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رموز الكتاب 


: هو شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى (ت ٠٠١5‏ ه) المُلَقّبِ: 


الشافعي الصغير» كتابه «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» 5 


: هو أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشَّبْرامَلْسي القاهرة (ت ٠١817‏ ه)ء حاشيته على نهاية 


المحتاج (أي على م ر). 

: هو أحمد بن عبد الرزاق بن محمد المعروف بالمغربي الرشيدي (ت ٠١45‏ ه)»؛ حاشيته على 
نهاية المحتاج (أي على م ر). 

: سيد عمر. 


: هو ابن حجر الهيتمي (ت 9175 ه) صاحب «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» . 

: حاشية ابن قاسم العبادي (ت 147 ه) على «تحفة المحتاج» . 

: أي : «تحفة المحتاج» لابن حجر. 

: هو محمد بن أحمد الشوبري (ت ٠١54‏ ه) له: «الفتاوى» و «حاشية على شرح التحرير» . 

: هو البصري. 

: انظر بافضل وانظر كردي . 

: هو عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضري (860/-918 ه)» مؤلف المقدمة الحضرمية في 


فروع الشافعية أو كتاب «مسائل التعليم» من كتب الشافعية . 


المقدمة الحضرمية» أو «القول الفصل على مقدمة الفقيه عبد الله بافضل» وتسمى «الحاشية 
الكبرى»؛ وله أيضاً «الحواشي المدتية على شرح المقدمة الحضرمية» وتسمى «الحاشية 
الصغرى» اختصرها من «حاشية الكبرى». وهاتان الحاشيتان هما على شرح ابن حجر الهيتمي 
«للمقدمة الحضرمية في فروع الشافعية» المسماة «المنهج القويم بشرح مسائل التعليم». 


: هو سعيد بن محمد باعشن له «بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم» وهي حاشية على شرح ابن 


حجر للتقدمة الحضرمية. 


رموز أسماء المؤلفين من الشافعية 


: الشيخ عطية الله بن عطية البرهاني الأَجَهُورِيٌ القاهري (ت 1١9٠‏ ه) 
' : الشيخ الأطفيحي ١‏ 

: الشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري رت لالا71١1ا‏ ه) 

: الشيع محمد اجيم 

: الشيخ الْبِرْمَاوي محمد بن عبد الدائم(ات 87١‏ ه) 

: الشيخ خضر الشوبري 

: الشيخ محمد الحفني رُيّما يقال الحفناوي 

: الشيخ البرهان عليّ الحلبي 

: الشيخ عبد الحميد الداغستاني محشي التحفة 

: الشيخ محمد (الخطيب) الشربيني محمد بن أحمد (ت /الا9 ه) 

: الشيخ على بن يحيى الزيادي (ت 5؟١٠اه)‏ 

: الشيخ سلطان بن أحمد بن سلامة المزاحي (ت ٠١18‏ ه) 

: الشيخ أحمد بن قاسم العبادي 

: الشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي (ت ١5177‏ ه) 

: الشيخ منصور الطبلاوي (ت 3٠١١5‏ ه) 

: الشيخ العناني 

: الشيخ الشهاب أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت ٠١59‏ ه) 

: الشيخ محمد المدابغي 

: الشيخ أحمد بن حمزة الكبير والد الرملي الصغير (ت لا945 ه) 


الإمام 


الإمام 
الشارح أو المحقق 


بعض الاصطلاحات 


- عبد الله الجوينى. 
: حيث أطلق الإمام في الأصول فالمراد الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي . 
: حيث أطلق فالمراد الجلال محمد بن أحمد المحلي شارح منهاج الطالبين» حيث لم يكن لهم 


اصطلاح بخلافه» وإلا اتبع ذلك الاصطلاح . 


: حيث أطلقه الجمال الرملي فمراده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 
: حيث أطلقه الخطيب فمراده الشهاب أحمد بن -حمزة الرملي الكبيرء وهو المراد بقول الجمال 


الرملي : أفتى به الوالد. 


: حيث أطلق فى الصحابة فالمراد سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضى الله عنهما. 
: حيث أطلق في المحدثين فالمراد محمد بن إسماعيل البخازي ومسلم بن الحجاج بن مسلم 


: حيث أطلق في مسائل الفقه الشافعي فالمراد الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي 


والإمام محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. 


: حيث أطلق فيها فمرادهم الرافعي والنووي وتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي . 
: حيث أطلق في كتب المتقدمين الشافعية فالمراد القاضي أبو حامد المروزي صاحب الجامع 


: حيث أطلق في كتب المتأخرين الشافعية فالمراد به القاضي أبو علي حسين بن محمد 


المروزي . 


: حيث أطلق في كتب الحديث فالمراد به القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي . 
: حيث أطلق في كتب التفسير فالمراد به القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
: حيث أطلق في كتب الأصول فالمراد به القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر الباقلاني. 
: حيث أطلق في كتب الفقه الشافعية فالمراد بهما أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل 


: أصحاب الوجوه في المذهب سواء أخذوا الفقه بواسطة أم بغير واسطة. 
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إن الحمد لله نحمذه ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنة نفسئاء من يَهِدٍ اللَّهُ فلا مُضِاً له ومن يضلا 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 
«ايكايما لذن انو نموا أله حَقٌّ عاو ولا مون إلا وتم مُسلِمُونَ © [آل عمران: .]٠١‏ 


له 
«ايَأيا لاس أنَهواْ ريك الى لمر ين 


04 - سرحي ص ١‏ يس صرحي مله 000 . وهم كد 376 00 
ا 2 تن تمر مك3 بن نيا 5 ونا يج ميا نض 1 تفوأ الزى لون بى 
رو م 6 مع لاس رمه - 
َالْأرَحَام إِنَّ أله كن عَلِيَهُ رقم ا ١‏ 
00 م 2 : رهلا رمام عمل س0 مدء.ء سل جر 0 000 ا ون 
"9 يكأيها الَذِين -امنوا أنَمَوا أ ار أ قوللا ا يضح لَك املك يغفر لحم دنوب 0 بلع أ لَه ورسولم فقّد فار دوزا 


عَظِيمًا # [الأحزاب: 971-37١‏ . 
أما بعذل» فهذه حواشي العلامَتَيْنٍ نزيلئْ مكة الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ امن نابم العبادي رت 
4047 م على كتاب «تحفة المحتاج بشرح المنهاج'"") لين لاب بن حجر الهيتمي الشافعي شهاب الدين أحمد رت 0/5 م 


)١(‏ وهو ”#منهاج الطالبين في مختصر المحرر في فروع الشافعية» للإمام النووي (ت 51/5 هم) اختصره من «المحرر في فروع الشافعية» 
للرافعي» عبد الكريم بن محمد أبي القاسم القزويني (ت '57 ه) العمدة ة في تحقيق يق المذهب الشافعي. 

)2 وهو أحد شروحات «منهاج الطالبين» الكثيرة التي انكبٌ عليها فقهاء الشافعية درساً وشرحاً وعناية لا مزيد له كما ذكر ذلك حاجي 
خليفة فى «كشف الظنون» /١(‏ 141/7 1417/5): 
- فقد شرحه التقي السبكي علي بن عبد الكافي ولم يكمله (ت 705 ه) بل وصل إلى الطلاق وسماه «الابتهاج». 
وكمله ابنه بهاء الدين أحمد (ت "الالا ه). 
وشرحه محمد بن علي العاياتي [القاياتي] (ت 86١‏ ه). 
- والشيخ جلال الدين المحلي (ت 854 ه) وسماه كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين». 
وشرحه شهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعى (ت 87/ا ه) شرحين: 
أحدهما واسمه «قوت المحتاج» وقد اختصره شمس الدين محمد بن محمد الغزي (ت 60١8‏ ه) وله «سلاح الاحتياج في الذب 
عن المنهاج؟ 
والآخر «الغنية»؛ وعليه نكت لشهاب الدين ابن النقيب. 
وشرحه مجد الدين أبو بكر ابن إسماعيل الستكلومي (ت 7١‏ ه) ولم يطوله. 
- وسراج الدين عمر بن علي ابن الملقن (ت 8١5‏ ه) وسماه «الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات»* 
ثم اختصره وسماه ظناً «العجالة»: وله «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» و«البلغة» على أبوابه في جزء» وله جامع الجوامع «#جمع 
الجوامع» في الفروع . في نحو ثلاثين مجلداًء اخبرق نغاليه وله امندة التغتاع؟ في لاولة مجلدات. وكذلك «العجالة»؛ في مجلد 
وله لغاته في مجلد وهو المسمى (بالإشارات؟ وتصحيحه في مجلد أيضاً وأدلته المتقدم اسمه كذا في (ضوء السخاوي» . 
وأفرد الشيخ سراج الدين عمر بن محمد اليمني المتوفى سنة (841 ه) سبع وثمانين وثمانماثة زوائد «العمدة» و«العجالة» لابن 
الملقن وسمّى الأول : «تقريب المحتاج إلى زوائد شرح ابن النحوي على المنهاج؟ والثاني «الصفادة في زوائد العجالة» وأحمد بن 
العماد الأقفهسي المتوفى سنة (808 ه) ثمان وثمانماثة له عليه عدة شروح وجد من أكبرها قطعة إلى صلاة الجمعة في ثلاثة 
مجلدات أطال فيه مع إكثاره الاستمداد من شرح المذهب وسماه «البحر العجاج» وأصغرها في مجلدين سماه «التوضيح». 
وشرحه الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإسنوي بلغ فيه إلى المساقاة وسماه «الفروق؟ وصنف زيادات على «المنهاج» 


نقدمها للقارىء الكريم بعد أن صححنا ألفاظ الكتاب وخرّجنا آياته القرآنية الكريمة واعتنينا بفهرسة موضوعاته بما قدّر 
الله به وأعان. 


(وهو قطعة) في مجلد وتوفي سنة ("/ا/ا ه) اثنتين وسبعين وسبعماثة . 

ار مني بالنياع» وشرح قطعة منه نور الدين فرج بن محمد الأردبيلي المتوفى سنة (749 ه) تسع وأربعين وسبعمائة (شرحاً 
حافلاً وصل ذ فيه إلى أثناء ربع البيوع في ستة مجلدات . قال ابن حجر في «الدرر»: ما له نظير في التحقيق» انتهى . 

وشرحه سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني وسماه «تصحيح المنهاج» أكمل منه الربع الأخير» ووصل إلى ربع النكاح وتوفي 
سنة (406 ه) خمس وثمانماثة. 

ولولده جلال الدين عبد الرحمن نكت على الأصل ولم تتم وتوفي سنة (475 ه) أربع وعشرين وثمانماثة. 

وشرحه الشيخ شرف بن عثمان الغزي شرحاً بسيطاً في نحو عشرة مجلدات ومتوسطاً وصغيراً في مجلدين ذكر فيه فوائد غريبة من 
كتاب «الأنوار» وتوفي سنة (7/49 ه) تسع وتسعين وسبعمائة . 

وعلق الشيخ جلال الدين محمد بن عمر النصيبيني شرحاً في أربعة مجلدات سماه «الزبهاج» وتوفي سنة (171 هم إحدى 


وعشرين وتسعماثة. 
- والشيخ بدر الدين» أبو البركات محمد بن محمدء المعروف بابن رضي الدين الغزي شرحه شرحين أحدهما سماه: «ابتهاج 
| المحتاج» . 


وشرحه الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وسماه ادرة التاج في إعراب مشكل المنهاج» وتوفي سنة (811 
ه) إحدى عشرة وتسعمائة. 

- ونظمه أيضاً وسماه «الابتهاج» ولم يتم . 

- وشرحه القاضي زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى سنة (474 ه) ثمان وعشرين وتسعماثة. 

واختصره الشيخ أثير الدين» أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي وسمّاه «الوهاج في اختصار المنهاج» وتوفي سنة (1740 ه) 
خمس وأربعين وسبعمائة. 

ونظمه شمس الدين محمد بن محمد (عبد الكريم) الموصلي المتوفى سنة (7174 ه) أربع وسبعين وسبعماثة . 

وشرح رجل وهو شمس الدين. أبو عبد الله» محمد بن عبد الرحمن الكفرسوسي الدمشقي الحنفي المتوفى سنة (975 ه)ء 
فرائضه وسماه (إغاثة اللهاج؟ . 

- وشرحه الشيخ الإهام محمد بن فخر الدين الأبار المارديني وسماه «البحر المواج» وهو أربعة عشر مجلداً. 

- وشرح قطعة منه الشيخ. تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن محمد الحسيني المتوفى سنة (4176 ه) خمس وسبعين وثمانماثة . 

- وشرح «المنهاج» تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني المتوفى سنة (4794 ه) تسع وعشرين وثمانماثة . 

- ونظم «المنهاج؛ شهاب الدين أحمد بن محمد الطوخي المتوفى سنة (891 ه) ثلاث وتسعين وثمانمائة . 

- ومن شروحه شرح الشيخ إبراهيم المأموني المكي الشافعي وهو من المتأخرين» ذكره في تهتئة أهل الوسلام . 

ا د 1 ل 0" 

وممن شرحه الشيخ كمال الدين محمد بن موسى الدميري الشافعي المتوفى سنة (804 ه) ثمان وثمانمائة في أريعة مجلدات 
سماه «النجم الوهاج» لخصه من شرح السبكي والإسنوي وغيرهما وعظم الانتفاع به خصوصاً بما طرّزه به من التتمات والخاتمات 
والنكت البديعة» وابتدأ من المساقاة بناء على قطعة شيخه الإسنوي فانتهى في ربيع الآخر سنة (857/ ه) ست وثمانين وسبعمائة 
ثم استأنف شرحه ثانياً. 

وشرح مختصره الشيخ الإمام زين الدين» أبو يحيى» زكريا بن محمد الأنصاريء أوله: الحمد لله على إفضاله الخ وهو شرح 
ممزوحء اختصره أولاً وسماه «منهج الطلاب» ثم شرحه وسماه «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» وأول المختصر: الحمد لله 
الذي هدانا لهذا الخ. 

ومن شروح المنهاج شَرْحان كبيران» أحدهما: «إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج» والآخر «بداية المحتاج» في مجلديْن كلاهما 
للشيخ بدر الدين» أبي الفضل» محمد بن أبي بكر المعروف بابن شهبة الأسدي الفقيه الشافعي المتوقى سنة (414 ه) أربع 
وسبعين وثمانماثة . 

وشرحه نجم الدين» أبو الفضل» محمد بن عبد الله بن قاضي عجلون المتوفى سنة (477 ه) ست وسبعين وثمانمائة وسماه 


مقدمة 


/ا 


ويعتبر هذا الكتاب من أهم كتب الفقه الشافعي بدأه بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة فالصوم. 


وهكذا حتى انتهى به بكتاب النذر ثم الشهادات والتدبير والكتابة مستشهداً بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية 
الشريفة . ربنا انفع بهذا الكتاب عبادك. وصلّ اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم . 


«هادي الراغبين إلى منهاج الطالبين» وفرغ منه سنة 87٠(‏ ه) ستين وثمانمائة» ذكر فيه أنه ألحق به وزاد ونقصء أوله: الحمد لله 
الذي علمنا ما لم نكن نعلم الخ» وله «تصحيح المنهاج» أولاً في مطول عمل عليه توضيحاً ومتوسطاً ومختصراً (سماه «التاج في 
زوائد الروضة على المنهاج» والتحرير جعله معوله في المراجعة ماشياً فيه على مسائل «المنهاج» في نحو أربعماثة كراسة لكنه لم 
يبيض) . 

- وشرحه الشيخ تقي الدين» أبو بكرء أحمد ابن قاضي شهبة وهو وَلّد المذكور آنفاً المتوفى سنة 80١(‏ ه) إحدى وخمسين 
وثمانمائة. 

- والشيخ بهاء الدين ابن قاضي بردا الدمشقي. والإمام أبو الفتح» محمد بن أبي بكر المراغي المدني الشافعي المتوفى سئنة (55/ 
ه) تسع وخمسين وثمانمائة سماه «المشرع الروي في شرح منهاج النووي» وهو ثلاثة مجلدات. 

وشرحه أبو الفضل» أحمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي (ت 417/5 ه) واسمه «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» وهو كتابنا الذي 
- وشرحه أيضاً العلامة الرُملي» (ت ٠٠١5‏ ه) وسماه «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» والخطيب الشربيني وهو شمس الدين 
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني المتوفى سنة (/ا/91 ه). 


4 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أسمه ونسبه وشهرته: 


هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس» 
فقيه باحث مصريء وناشر المذهب الشافعي مولده في محلة أبي الهيتم (من إقليم الغربية بمصر) وإليها نسبته. 
والسعدي نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية وأما شهرته بابن حجرء فقيل: إن أحد أجداده كان ملازماً للصمت لا 
يتكلم إلأعن ضرورة أو حاجة فشبهوه بحجر ملقى لا ينطق» فقالوا: حجر ثم اشتهر بذلك كما قال العيدروسي في 
«النور السافر» الصفحة )١57(‏ وقد اشتهر بهذا اللقب أيضاً شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني وهو لجذه الأعلى كما 
رَجَح السخاوي في «الضوء اللامع» وجزم به الشوكاني. 
مولده ونشاته: 

وُلِدَ فى رجب سنئة 4٠09(‏ ه) تسع وتسعمائة. ومات أبوه وهو صغير» فكفله الإمامان الكاملان علماً وعملاًء 
العارف بالله شمس الدين بن أبى الحمائل (ت ”97 ه) وهو متصوف معروف» وشمس الدين محمد الشناوي تلميذ 
الأخير . 


ثم إن الشمس الشناوي نقله من بلده محلة أبي الهيتم إلى مقام القطب الشريف سيدي أحمد البدوي نفع الله به 
فقرأ هناك على عالمين به في مبادىء العلوم ثم نقله في سنة (5 417 ه)ء وهو في سن نحو أربع عشرة سنة إلى الجامع 
الأزهر مسلماً له إلى رجل صالح من تلامذة شيخه الشناوي» وابن أبي الحمائل» فحفظه حفظا بليغا وجمعه يعلماء 
مصر في صغر سنه فأخذ عنهم» وكان قد حَفِظ القُرآن العظيم في صغره. 


)١(‏ انظر «الكواكب السائرة» للغزي )١/١45 .7/١55(‏ مخطوطهء «نفائس الدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» لمحمد بن 
عبد الله السيفي )7/١44  ١74(‏ مخطوط» و«فهرس المؤلفين بالظاهرية؛ مخطوط . و«النور السافر» للعيدروسي الصفحات ١58(‏ 
77؟)» واآداب اللغة» لجرجي زيدان (5/ 7704): و«الفهرس التمهيدي؟ الصفحة (250): و«مذكرات السيد أحمد عبيد؛ 
و(دائرة المعارف الإسلامية» للشنتناوي وآخرين (2)177/1 واخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للمحبي الصفحة (؟/ 
000 في ترجمة حفيده رضي الدين بن عبد الرحمن وهو عنده (أحمد بن محمد بن محمد بن علي)» و«شذرات الذهب» لابن 
العماد (4/ 707١‏ 79/7)» و«فهرس الفهارس» للكتاني 705٠١ /1١(‏ 20707 و«ريحانة الألباة للخفاجي 2)7١7-17١١(‏ و«البدر 
الطالع» للشوكاني »)٠١9/١(‏ و«فهرس المخطوطات الظاهرية» للعش 224١ 257 .37١/5(‏ واجلاء العينين» للآلوسي الصفحات 
10 19), واكشف الظنون» لحاجي خليفة (لاه. +205 754ل لادلل الكل #لالالى وددلل #لمدلكء 4الاك. 49للء 
دول لاكمطكل)ء و#إيضاح المكنون» للبغدادي رارعكى لالاء لض ذكتاك لكل عللل الالال كال ونال وق 5قق 
دوىئع أدى كتكلكت ا/ ادل *دلل مانن كققى فلم خازف مكف )55١‏ وامعجم المؤلفين» لكحالة (؟/؟5١)غ,‏ 
و«الأعلام؛ للزركلي :)774/١(‏ و«افهرس مخطوطات الموصل» لجلبي (2)775 و«فهرست الخديوية؛ (6/ 25١‏ 245 الاء )ع 
و«فهرست الأزهرية» 2)57١/1(‏ و(كتبخانة سليم آغا) (4): واكتبخانة آيا صوفية» (8. 2)١98‏ و(كتبخانة أسعد أفندي) 
0)11١ 1(‏ ونور عثمانية كتبخانة» (777) و(كتبخانة عاشر أفندي» (2)014 و(كتبخانة بشير آغاة (9 )2 و١كتبخانة‏ سليمانية» 
(١5؟)»‏ وانظر المصادر الأجنبية التالية. 
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ترجمة المؤلف 
شيوخه: 
ومن مشايخه الذين أخذ عنهم: 

١‏ شيخ الإسلام القاضي زكريا الشافعي. 

- والشيخ الإمام المعمر الزيني عبد الحق السنباطي (ت 947١‏ ه). 
والشيخ الإمام فقيه مجلي النفس الشافعي . 

: - والشمس ابن أبي الحمائل . 

© والشمس الشهدي. 

5 والشمس السمهودي. 

- وابن العز الباسطي : 

- والأمين الغمري. 

4 والشهاب الرملي الشافعي (ت 408 ه). 

وتام النين الطاذيى الشافعي (ت كدوه). 

١‏ والشيخ الإمام أبي الحسن البكري الشافعي» (ت 407 ه). 
والشممن اللقانى الضيروطى. 

00 والشمس الطهراي.‎ ١١ 

4 والشمس العبادي . 

6 والشمس البدوي . 

7 والشمس بن عبد القادر الفرضي . 

٠‏ - والشمس الدلجى. 

1 والشيات التطوى:. 

4 والشهاب الركسى . 

. والشهاب بن عبد الحق السنباطي‎ ٠ 

1 والشهاب البلقيني. ١‏ 

ات والشيات ين الطحان: 

 ”1‏ والشهاب بن النجار الحنبلي» (ت 144 ه). 

4 والشهاب بن الصائغ رئيس الأطباء. 
- وأذن له بعضهم بالافتاء والتدريس » وعمره دون العشرين. 


ومن محفوظاته في الفقه: «المنهاج» للنووي ومقروءاته كثيرة لا يمكن تعدادها. 
وأما إجازات المشايخ له فكثيرة جداًء وقد استوعبها رحمه الله في امعجم مشايخه». 


حجه ووفاته: 


وبعد أن زوجه الشناوي بإحدى قريباته عام (؟97 ه) . قدم إلى مكة في آخر سنة (77 ه) فحج وجاور بها في 


السنة التي تليهاء وهناك بدأ الكتابة في الفقه ثم عاد إلى مصر. 
ثم حج بعياله في آخر سنة (/”947 ه) وبقي مدة من الزمن. 


ثم حج سلة (4540 ه) للمرة الثالثة» وجاور من ذلك الوقت بمكة المشرفة واستقر نهائياً هناك وأقام بها يؤلف 
ويفتي » ويدرس حيث وقف حياته على التأليف والتعليم إلى أن توفي في (1؟) رجب عام (41/5 ه) في مكة ودفن في 


المعلات في تربة الطبريين فكانت مدة إقامته بها ثلاث وثلاثون سنة. 


٠١‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


برع في علوم كثيرة من التفسير والحديث وعلم الكلام وأصول الفقه وفروعه والفرائض والحساب والنحو 

والصرف والمعاني والبيان والمنطق والتصوف. 
وكان يُرجع إليه في الفتاوى من كل حدب وصوب. 
وكان بحراً في علم الفقه وتحقيقه لا تكون الدلاء وإمام الحرمّيين» كما أجمع على ذلك العارفون وانعقدت عليه 

خناصر الملاء» إمامٌ اقتدت به الأئمة» وهمام صار في إقليم الحجاز أمة. 
ويُستَدَلٌ من روايةٍ للفاكهي”'' أن ابن حجر لم يكن هناك بالحجة الذي لا يطعن فيه. وقد جرت بينه وبين ابن 

زياد مفتى زبيد الشافعى ‏ جملة مناظرات عنيفة . 
أصبح شرح ابن حجر على «منهاج الطالبين» للنووي المعروف ب «تحفة المحتاج لشرح المنهاج» مع كتابه «نهاية 

المحتاج إلى شرح المنهاج»”' لشمس الدين الرَّمْلي (ت ٠٠١4‏ ه) الكتاب الموثوق به في المذهب الشافعي . 
ولابن حجر تصانيف كثيرة» منها: 

. «مبلغ الأرب في فضائل العرب» مطبوع أربعة مجلدات‎ ١ 

 "‏ و«الجوهر المنظم» مطبوع رحلة إلى المدينة. 

٠‏ و«الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة» مطبوع وهي ردّ على الشيعة. 

و«اتحفة المحتاج لشرح المنهاج» مطبوع. في فقه الشافعية وهو شرح لكتاب منهاج الطالبين للنووي» وهو كتابنا 

4 و«الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان» مطبوع . 

١‏ - و«الفتاوى الهيتمية» مطبوع أربعة مجلدات. 

و«شرح مشكاة المضابيح للتبريزي» مخطوط. 

8 و«الإيعاب في شرح العباب» مخطوط . 

4 و«الإمداد في شرح الإرشاد للمقري» . 

. وااشرح الأربعين النووية» مطبوع‎ - ٠ 

١‏ و«نصيحة الملوك). 

. و«اتحرير المقال في آداب وأحكام يحتاج إليها مؤدبو الأطفال» مخطوط‎ ١ 

. و«أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» مخطوط‎ 1١ 

14 واخلاصة الأئمة الأربعة» مخطوط في دمشق ١5‏ ورقة. 

. واتطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان» مطبوع‎ 1١6 

7 - و«المنهج القويم في مسائل التعليم» مطبوع شرح لمقدمة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي . 

٠‏ - و«الدرر الزاهرة في كشف بيان الآخرة» مخطوط رسالة (ضمن مجموعة). 

- و(كف الرعاع عن استماع آلات السماع» مطبوع . 

4 و«الزواجر عن اقتراف الكبائر؛ مطبوع . 

7777 في الرباط (آخر المجموع‎ 46٠ و«تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات» مخطوط رسالة لطيفة كتبت سنة‎ - ٠ 


)١١‏ طبعة فستنفلد (/5957) وما بعدها. 
(؟) طبع في (ثمانية) مجلدات من الحجم الكبير عام ١45(‏ ه/ 19594 م) في القاهرة ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ومعه حاشية 
أبي الضياء الشبراملسي» وبالهامش حاشية المغربي الرشيدي» ونُّصوّر وتنشر هذه الطبعة دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


ترجمة ابن قاسم العبادى ١‏ 
كتاني) . 
١‏ و«المنح المكية» مطبوع شرح لهمزية البوصيري. 
«الإعلام بقواطع الإسلام») مطبوع . 
"٠‏ ارياض الرضوان في مآثر المسند العالي آصف خان» . 
تر جمة ابن قاسم العبادري(١)‏ 
هو أحمد بن قاسم الصباغ العبّادي ثم المصري الشافعي الأزهري» شهاب الدين: فاضل من أهل مصر. له «فتح 
الغفار بكشف مخيأة غاية الاختصار» في فروع الفقه الشافعي في مجلدين» «حاشية على شرح ألفية ابن مالك) ذ فى النحو 
و«الحواشي والنكات والفوائدٍ المحررات على مختصر السعد» في المعاني والبيان. 'وخاشية على شرح جمع الجوامع 
في أصول الفقه سماها «الآيات البينات» مطبوع مجلدان. و«شرح الورقات لإمام الحرمين» مخطوط و«حاشية على شرح 
المنهج». مات بمكة مجاوراً عام 4957 ه/ 1584١م.‏ 


)1١(‏ انظر «الكواكب السائرة» للغزي مخطوط :)7/١545(‏ وافهرس المؤلفين بالظاهرية»؛ «تراجم الأعيان» للبورينى» و«المكتبة 
الأزهرية» ١؟/لاء‏ )0 و#شذرات الذهب» لابن العماد (8/ 5 17) وفيه وفأته سنة 495 بالمدينة عائداً من الحج. و١«مخطوطات‏ 
الظاهرية» الفقه الشافعي 7460م واكشف الظنون» لحاجي خليفة (؟55١1,‏ كلاق. كقص اك خالل )م و«إيضاح 
المكنون» للبغدادي 47/1١‏ ., 5/7" . غ148). واكتبخانة سليم آغا» 05 و«الأعلام» للزركلي (1/لموطا) والمعجم المؤلفين» 
لكحالة (؟/158» 49). 
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1 17 الحِبَافي 
امن الجليلين لشي عبد الكيرالشواني 
كَالشيّخ أجل بن قاسم العبادي لصي ساب الدين 
(ت 4ه ) 
عَاوتحفة المحتّاج مشي المنهاج 
مام سشيهاب المزنين اجرين -حج| لهسم الشافيا لكي 


زءت 5للذه) 


2 


اله الول 


خطبة الكتاب 16 


ل ره 


بتمائ قر اليج 


الحمد لله الذي جعل لكل أمة شرعة ومنهاجاً.؛ وخص هذه الأمة بأوضحها أحكاماً وحجاجاً؛ وهداهم إلى ما 
آثرهم به على من سواهم من تمهيد الأصول والفروع وتحرير المتون والشروح لتستنتج منها العويصات استنتاجاًء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي ميزه الله على خواص رسله 
معجزة وخصائص ومعراجاً صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الذين فطموا أعداء الدين القويم عن أن يلحقوا بشيء 
من مقاصده أو مباديه شبهة أو اعوجاجاً. صلاة وسلاماً دائمين بدوام جوده الذي لايزال هطالاً تجاجاً . 


ير 


تسم ا لتر اليصحر 


| الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين 
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله: (لكل أمّة) أي جماعة فإن كل أمّة جماعة لنبيهم والنبي إمامهم . قوله: 
(شرعة ومنهاجاً) الأول الطريق إلى الماء والثاني مطلق الطريق الواضح شبّه به الدين لأنه سبب الحياة الأبدية وموصل إليها 
وفى كل منهما براعة الاستهلال . قوله: (وخص هذه الأمّة) أي أمّة الإجابة. قوله: (بأوضحها) الباء داخلة على المقصور فهى 
على حقيقتها وإنما التأويل في مادة الخصوص بحملها على معنى التمييز أو بتضمينه لها والضمير للشرائع . قوله: (أحكاماً 
وحجاجاً) تمييز من النسبة والمراد بالأول النّسب التامة المأخوذة من الشرائع مطلقاً أو المتعلقة ببخصوص كيفية العمل وبالثاني 
أدلتها مطلقاً أو خصوص أدلة الفقه . قوله: (وهداهم) أي أرشدهم وأوصلهم . قوله: (من تمهيد الأصول) أي أصول الدين والفقه 
الإجمالية والتفصيلية أو المراد خصوص أصول الفقه أي أدلته التفصيلية ويرجحه عطف الفروع عليها المراد بها الفقه. قوله: 
(لتستنتج منها) أي لتخرج من الأربعة المذكورة بالنظر والفكر. قوله: (العويصات) جمع عويص على وزن أمير أي المسائل 
الصعبة . قوله: (معجزة الخ) لعله منصوب بنزع الخافض أي الباء لأنه وإن كان سماعياً لكنه ملحق بالقياسي في كلام المؤلفين 
وسهله رعاية القافية . قوله: (فطموا) أي منعوا ودفعوا. قوله: (القويم) أي المستقيم . قوله: (من مقاصده أو مباديه) لعل المراد 
بمقاصد الدين مسائل علميّ التوحيد والفقه وبمباديه أدلتهما. قوله: (أو اعوجاجا) إنما أخره عن الشبهة للسجع وإلا فحق الترقي 
التقديم . قوله: (هطالاً نجاجا) كشداد يقال هطل المطر إذا نزل متتابعاً متفرقاً عظيم القطر وج الماء إذا سال كذا في القاموس 
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ينسم اب الققر[ل جح 


الحمد لله الذي وفق أئمة كل عصر لتحرير الأحكام وفقه في دينه القويم من أراده من الأنام وسلك بمن شاء المنهاج 
المستقيم فلا يحيد عن منهج الصواب» وأفضل الصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله الأنجاب 
وأصحابه النجوم وتابعيهم إلى يوم المآب وبعد: فيقول العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى منصور سبط الشيخ الطبلاوي 
الشافعي وفقه الله لحسن العمل وغفر له ما كان من الزلل هذه حواش رقيقة ونكات دقيقة وتحريرات شريفة وتنبيهات مهمة 
وفروع مسلّمة لم يسبق لغالبها رسم في الدفاتر ولم تسمح بها قبل ذلك الخواطر جمعتها من خط محررها ورسم محبرها 


15 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وبعد) فإنه طالما يخطر لي أن أتبرك بخدمة شيء من كتب الفقه للقطب الرباني والعالم الصمداني ولي الله بلا 
نزاع» ومحرّر المذهب بلا دفاع» أبي زكريا يحيى النواوي قدس الله روحه ونوّر ضريحه إلى أن عزمت ثاني عشر محرم 
سنة ثمان وخمسين وتسعمائة على خدمة منهاجه الواضح ظاهره؛ الكثيرة كنوزه وذخائره» ملخصاً معتمداً شروحه 
المتداولة» ومجيباً عما فيها من الإيرادات المتطاولة» طاوياً بسط الكلام على الدليل» وما فيه من الخلاف والتعليل» 
وعلى عزو المقالات والأبحاث لأربابهاء لتعطل الهمم عن التحقيقات فكيف بإطنابهاء ومشيراً إلى المقابل برد قياسه أو 
علته» وإلى ما تميز به أصله لقلته؛ فشرعت فى ذلك مستعيئاً بالله ومتوكلاً عليه» ومادًا أكف الضراعة والافتقار إليه أن 
يسبغ عليّ واسع جوده وكرمه؛ وأن لا يعاملني فيه بما قصرت في خدمه لا سيما في أمنه وحرمه إنه الجواد الكريم 
الرؤوف الرحيم . (وسميته تحفة المحتاج بشرح المنهاج) . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى (بسم) أي أؤلف أو أفتتح تأليفي ا ا 10 


والمراد بهما هنا المبالغة في الكم والكيف. قوله: (طالما) ما هنا زائدة كافة عن عمل الرفع فحقها أن يكتب متصلاً بالفعل 
كما في نسخة الطبع . قوله: (القطب) أي المشبّع علماً وعملاً. قوله: (الربّاني) أي المتأله والعارف بالله تعالى اه. مختار 
وقال شيخ الإسلام في شرح الرسالة القشيرية أي المنسوب إلى الرب أي المالك اه. فقول ابن حجر في شرح الأربعين هو 
من أفيضت عليه المعارف الإلهية فعرف ربه وربيّ الناس بعلمه اه مبين للمراد بالنسبة إلى الرب . قوله: (والعالم الصمداني) 
أي المنسوب إلى الصمد أي المقصود في الحوائج قاله شيخ الإسلام في الكتاب المذكور ولعل المراد بالنسبة هنا أنه يعتمد 
في أموره كلها على الله بحيث لا يلتجىء إلى غيره تعالى في أمر ماع ش . قوله: (النواوي) نسبة إلى نوى قرية من قرى الشام 
والألف مزيدة في النسبة. قوله (ثاني عشر محرم الحرام سنة ثمان وخمسين الخ) ونقل عنه أنه فرغ من تسويد هذا الشرح 
عشية خميس ليلة السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وتسعمائة اه وقال الخطيب الشربيني أنه شرع في شرح 
المنهاج عام تسعمائة وتسعة وخمسين اه ونقل عنه أنه فرغ منه سابع عشر جمادى الآخرة عام ثلاثة وستين وتسعمائة اه وقال 
الجمال الرملي أنه شرع في شرح المنهاج في شهر ذي القعدة سنة ثلاث وستين وتسعمائة اه ونقل عنه أنه فرغ منه ليلة الجمعة 
تاسع عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة اه. وعلم من ذلك أن تأليف النهاية متأخر عن تأليف التحفة والمغني 
كما نص عليه ع ش وأن تأليف المغني متأخر عن تأليف التحفة. قوله: (ملخصاً) حال من فاعل ء.. .ت أي مريداً للتلخيص 
والتنقية . قوله: (وما فيه) أي في الدليل . قوله (والتعليل) أي الاعتراض عطف على الخلاف . قوله: (وعلى عزو المقالات الخ) 
عطف على قوله على الدليل . قوله: (والأبحاث) يظهر أنه عطف تفسير . قوله: (لتعطل الهمم) أي ضعفها علة للطي . قوله: (عن 
التحقيقات) أي عن تحصيل أدلة الأحكام . قوله: (بإطنابها) أي الأدلة . قوله: (أو مشيراً) عطف على طاوياً أو ملخصاً . قوله: 
(إلى المقابل) أي مقابل المعتمد. قوله: (أو علّته) أي القياس ويحتمل أن المراد دليل المقابل مطلقاً وهو أفيد لكن كان ينبغي 
عليه العطف بالواو لأن عطف العام مخصوص به كما قرر في محله. قوله: (أصله) أي القياس والإضافة بمعنى في . قوله: 
(لقلته) أي ما تميز به الأصل . قوله: (في ذلك) أي في خدمة المنهاج وشرحه على الوجه المذكور. قوله: (والافتقار) عطف 
تفسير . قوله: (إليه) متعلق بقوله ماذا. قوله: (فيه) أي في تأليف ذلك الشرح . قوله: (بما قصرت في خدمه) جمع خدمة ككسرة 
وكسر والضمير للمنهاج ويحتمل أنه لله تعالى أي بمكافأة التقصير الصادر مني في خدم المنهاج . قوله: (إنه الجواد الخ) علة 
للاستعانة وما عطف عليها. :له (وسميته) أي الشرح المستحضر في الذهن إذ ظاهر صنيعه أن الخطبة سابقة على التأليف. 
قوله: (بشرح المنهاج) متعلق بالم<تاج في , الأصل وأما بعد العلمية فالجار والمجرور جزء من العلم فلا يتعلق بشيء . قوله (بسم 
الله الرحمن لإ رْجدم) الى ار الكتاب مقول قال. قوله: (أي أؤلف الخ) بيان له تعلق الباء بناء على أنها أصلية وقيل زائدة فلا 


مولانا وَشيسخنا هذه من حقق وجهبذ من دقق إمام التحقيق والتحرير المجمع على أنه عالم العصر الأخير فخر الأثئمة شيخ 
الإسلام أ<مد بن فاسم العبادي الأزهري أحله الله دار الإكرام وجعلنا معه من الفائزين في موطن السعادة والسلام على شرح 
المنهاج لخاتمة أهل التصنيف وخطيب ذوي التأليف إمام العلماء المحققين ولسان الفقهاء المدققين مولانا شيخ مشايخ 
الإسلام والمسلمين عالم الحرم الأمين شهاب الملة والدين ابن حجر الهيتمي ثم المكي قدّس الله روحه ونوّر ضريحه واعلم 


والباء للمصاحبة ويصح كونها للاستعانة نظراً إلى أن ذلك الأمر المبدوء باسمه تعالى لا يتم شرعاً بدونه وأصل اسم 
سمو من السمو وهو الارتفاع حذف عجزه وعوّض عنه همزة الوصل فوزنه أفع وقيل أفل من السيما وقيل أعل من 


عاق بد و قناتتولها ورندا والحسر يلوت إن بالمكش وعلى الأول الأضع فالمتفاق [ما مل أو اس على كل إها امن 
أو عام وعلى كل إما مقدم أو مؤخر وأولى هذه الاحتمالات الثمانية أن يكون فعلاً لأنه الأصل ذ فى العمل ولقلة الحذف عليه 
ولكثرة التصريح بالمتعلق فعلاً وأن يكون خاصاً لأن الشارع في شيء إنما يضمر في نفسه لفظ ما جعل التسمية مبدأ له 
و 0 أسافر والآكل ‏ يلاحظ آكلٍ وهكذا وإن ن يكون مؤخراً ليوافق الوجود الذكري للوجود الخارجي 

ليفيد القصر كما في قوله تعالى «إِيَّاكَ تعد وَإِيَّاكَ فَحَعِينُ4 [الفاتحة: ]٠‏ وإنما قدم في قوله تعالى «أثرأ ين ريد 
ا ]١‏ لأنه مقام ابتداء القراءة وتعليمها لأنه أول ما نزل فكان الأمر بالقراءة أهم باعتبار هذا العارض وكثيراً ما ترجح في 
البلاغة الأهمية العرضية على الأهمية الذاتية إذا اقتضى الحال ذلك كما هنا ولم يقتصر الشارح على أؤلف مع أنه أولى لما 
مر ولتعم البركة جميع التأليف بخلاف مادة الافتتاح مثلاً فإن البركة خاصة بالابتداء للإشارة إلى جواز تقديره عاماً وإن كان 
الأولى تقديره خاصاً. قوله: (والباء للمصاحبة) أي على وجه التبرك . قوله (ويصح) أي باتفاق وإنما الخلاف في الرجحان. 
قوله: (كونها للاستعانة) رجحه البيضاوي ورجح الزمخشري المصاحبة وإليه ميل كلام الشارح وأطال المحشون لهما في 
الترجبح بينهما بوجوه طويلة فراجع حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي . قوله (نظرا إلى ذلك الأمر الخ) قال شيخ زاده 
في حواشي البيضاوي لما ورد عليه أن الآلية تة تقتضي التبعية والابتذال فهي تنافي التعظيم والإجلال دفعه بقوله من حيث إن 
الفعل لا يعتد به شرعاً ما لم يصدر باسمه تعالى فإن للآلة جهتين جهة التبعية وتوقف نفس الفعل أو كماله عليها وقد لوحظ 
هنا الجهة الثانية دون الأولى اه ورده الصبّان في رسالته الكبرى على البسملة بأن هذا لا يدفع الاعتراض لبقاء إيهام أن اسم 
الله تعالى غير مقصود لذاته اه. قوله: (لا يتم شرعاً) لعل المراد بركة أو كمالاً وإلا أشكل سم وفيه أن قول الشارح شرعاً 
كالنص في ذلك المراد فلا موقع لقوله لعل وقوله وإلا أشكل عبارة الصبّان ووجه الأول أي الاستعانة بأن فيه دلالة على 
توقف وجود الأمر على اسم الله تعالى وأنه إذا لم يصدر به لا يوجد لأن ذلك شأن الآلة فيكون فيه تنزيل توقف الكمال 
منزلة توقف الوجود وتنزيل الموجود الذي لم يكمل شرعاً منزلة المعدوم وذلك يعد من المحسّنات اه. قوله: (بدونه) أي 
البدء باسمه تعالى . قوله: (وأصل اسم سمو) أي بكسر أو ضم فسكون هذا مذهب البصريين ويشهد له جمعه على أسماد 
وجمع جمعه على أسام وتصغيره على سمي وقولهم في فعله سميت وأسميت وتسميت صبّان وفي النهاية ما يوافقه قال 
الرشيدي قوله م ر على أسماء أي فإن أصله أسما ووقعت الواو متطرفة إثرألف زائدة فقلبت همزة وقوله على سمي أي فإن 
أصله سميو اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء والتكسير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها 
وقوله سميت الخ لبيان حذف مطلق العجز وإلا فهذا التصريف إنما يدل على أنه يائي اه. قوله: (من السمو الخ) كالعلو وزناً 
ومعنى أي لأنه يعلى مسماه ويظهره صبّان. قوله: (حذف عجزه) عبارة الصبّان فخفف لكثرة الاستعمال بحذف عجزه وحركة 
صدره فوقع التخفيف في طرفيه وأتى بهمزة الوصل تعويضاً عن اللام وعلم بذلك أن حذف الواو اعتباطي لا لعلة 
تصريفية اه. قوله: (وقيل أفل الخ) مستأنف أو معطوف على قوله وأصل اسم سمو الخ ولا يصح عطفه على مدخول الفاء 
وإن أوهمه صنيعه لأن حذف العجز لا يتفرع عليه أن الوزن أفل أو أعل سم . قوله: (وقيل أعل الخ) عبارة الصبّان وعند 
الكوفيين من وسم بمعنى علم بعلامة لأنه علامة على مسماه وأصله الإعلالي وسم بة بفتح الواو وسكون السين فخفف بحذف 
صدره لكثرة الاستعمال وأتى بهمزة لما مرء ا ل ا ا و 1 
أصلاً يشتق منه غيره ولسلامته من لزوم اشتقاق الشيء من نفسه بحسب الأصل الوارد على من قال من الوسم اه. 


أنه حيث رمز بقوله م ر فمراده شيخنا شيخ الإسلام وأحد الاعلام محمد شمس الدين ابن شيخه جاتمة الفقهاء العظام شيخ 
مشايخ الاعلام أحمد الرملي الأنصاري سقى الله ثراه وجعل الجنة مأواه. قال قدّس الله سره. قوله: (ويصح كونها للاستعانة) 
في جواز هذا الاطلاق في كلام الله تعالى نظر. قوله: (لا يتم) لعل المراد بركة أو كمالاً وإلا أشكل . قوله: (وقيل أفل) قد 
يدل ظاهر الصنيع أنه في حيز التفريع على قوله حذف عجزه الخ مع ما قبله مع أن ذلك لا يصح إذ حذف العجز لا يتفرع 
عليه أن الوزن أفل أو أعل فليجعل مستأنفاً أو يعطفه على وأصل اسم سمو الخ فليتأمل. 


18 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
الوسم وطوّلت الباء لتكون عوضاً عن حذفها وهو إن أريد به اللفظ غير المسمى إجماعاً أو الذات عينه كما لو أطلق» 
لأن من قواعدهم أن كل حكم ورد على اسم فهو على مدلوله أو الصفة 000101 0 0 


0 قوله: (وطؤلت الباء الخ) عبارة الصبّان وطول رأسها بنحو من نصف ألف قيل تعظيماً للحرف الذي ابتدىء به كتاب 
الله تعالى ثم طرد التطويل في بسملة غيره وقيل تعويضاً عن ألف اسم المحذوفة منه بنحو من نصفها ولانتفاء النكتتين في 
نحو باسم ربك لم يطوّل رأس بائه وبقولنا بنحو من نصفها يندفع ما يقال التعويض عن الألف ينافي التخفيف بحذفها ثم قال 
وحذفت ألفه خطأ مع أن الأصل في كل كلمة أن تكتب على صورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها لمجموع أمرين 
كثرة الكتابة وشدة اتصال الباء باسم اه. قوله: (عوضاً عن حذفها) إن أريد أن تطويل الباء خطاً عوض عن خط الهمزة فظاهر 
أو عن لفظها فمشكل لأن تطويل الباء غير لفظي فجعله عوضاً عن اللفظي بعيد وعلى التقديرين فقوله عن حذفها مشكل إذ 
الحذف غير معوض عنه كيف وهو موجود اللهم إلا أن يحمل (عن) على التعليل ولا يخفى أنه تعسف فليتأمل سم ولك أن 
تجعله من إضافة الصفة إلى موصوفها. قوله: (وهو إن أريد الخ) أي كل فرد من أفراد الاسم كزيد إن أريد به لفظه كقولنا زيد 
ثلاثي فهو غير المسمى أو الذات كقولنا زيد طويل أو أسود فهو عين المسمى وكذا لو أطلق بأن لم يرد به لفظ ولا ذات لكن 
ينبغي أن محل حمله حينئذ على الذات ما إذا صلحت للاتصاف بالمحمول كقولنا زيد موجود وليس المراد بالاسم في قول 
الشارح وهو الخ لفظ الاسم أي المركب من الهمزة والسين والميم كما هو ظاهر وحينئذ فلا ورود لما أورده عليه الفاضل 
المحشي سم هنا سيد عمر البصري وع ش . قوله: (غير المسمى) الأولى هنا وفي نظائره الآنية الاقتران بالفاء كما في كلام 
غيره. قوله: (إجماعا) أي قطعاً لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارة ويختلف باختلاف الأمم والاعصار ويتعدد تارة 
ويتحد أخرى والمسمى لا يكون كذلك نهاية ومغني . قوله: (أو الذات الخ) لكنه لم يشتهر بهذا المعنى نهاية ومغني أي فيما 
إذا لم يستعمل مع عامل كان يقال لفظ كذا مراداً به الذات المخصوصة فلا ينافي هذا ما اقتضاه كلام ابن حجر من كثرة 
استعماله بمعنى الذات فإنه فيما إذا كان مركباً مع المعامل كقولك الله الهادي ومحمد الشفيع وقد يصرح بذلك قول ابن حجر 
كما لو أطلق ع ش . قوله: (فهو على مدلوله) أي إلا لصارف كزيد اسم . قوله: (أو الصفة الخ) عبارة النهاية وإن أريد به الصفة 
كما هو رأي أبي الحسن الأشعري انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى كالواحد والقديم وإلى ما هو غيره 
كالخالق والرازق وإلى ما هو ليس هو ولا غيره كالحي والعليم والقادر والمريد والمتكلم والبصير والسميع اه. وكذا في 
المغني إلا أنه تسمح وغير في القسم الأخير بالمصادر وعبارة الصبّان ثم الاسم إن أريد به اللفظ الدال على المسمى كلفظ زيد 
الدال على ذات مشخصة فغير المسمى قطعاً وإن أريد به المدلول مجازاً لعلاقة المحلية أو السببية باعتبار فهم المدلول من الدال 
فعينه إن كان جامداً كالله وغيره إن كان مشتقاً من صفة فعل كالخالق ولا عينه ولا غيره إن كان مشتقاً من صفة ذات كالعالم قال 
السعد في شرح المقاصد الأصحاب اعتبروا المدلول المطابقي فأطلقوا القول بأن مدلول الخالق شيء ما له الخلق لا نفس 
الخلق ومدلول العالم شيء ما له العلم لا نفس العلم والأشعري أخذ المدلول الأعم واعتبر في أسماء الصفات المعاني 
المقصودة فزعم أن مدلول الخالق الخلق وهو غير الذات ومدلول العالم العلم وهو لا عين ولا غير اه. فتحصل مما ذكر أن 


قوله: (وطولت) أي خطا. وقوله عوضاً عن حذفهاء قد يقال لا علة لحذفها إلا التخفيف» والتعويض ينافيه إذ 
لا تخفيف معه ويجاب بأن المراد أنها تطول دون الأول فلا ينافي التخفيف. بقي أنه إن أريد أن تطويل الباء عوض عن خط 
الهمزة فظاهرء أو عن لفظها فمشكل لأن تطويل الباء غير لفظي فجعله عوضاً عن اللفظي بعيد» وعلى التقديرين فقوله عن 
حذفها مشكل إذ الحذف غير معوّض عنه وكيف وهو موجودهء اللهم إلا أن تحمل عن على التعليل ولا يخفى أنه تعسف 
فليتأمل . قوله: (وهو إن أريد به اللفظ) ظاهره جواز إرادة كل من الأقسام الثلاثة في هذا المقام» وقد يقال على تقدير إرادة 
الذات يوهم القسم مع أنه حذر عن إيهامه وأيضاً لا يأتي قوله وليعم الخ فليتأمل. قوله: (لأن من فواعدهم الخ) قد يقال 
لا دلالة في هذا الدليل على المطلوب لأن مدلول لفظ الاسم الأسماء كلفظ الله ولفظ الرحمن لا نفس الذات فتأمله. اللهم 
إلا أن يراد أن الذات مدلول بالواسطة فإنها مدلول المدلول ولا يخفى ما فيه فليتأمل . قوله: (أو الصفة) قالع س . وأنا أقول 
المراد بالصفة عند الشيخ الأمر المحمول على الذات بحمل الاشتقاق كما يستفاد من كلام السيد في شرح المواقف حيث 
قال ذهب الشيخ وعامة الأصحاب إلى أن من الصفات ما هو عين الموصوف كالوجود إلى قوله كالعلم والقدرة وعند هذا 


خطبة الكتاب 184 


كان تارة غيراً كالخالق وتارة عيناً كالله وتارة لا ولا كالعالم ولم يقل بالله حذراً من إيهام القسم وليعم جميع أسمائه 
تعالى . 
(الله) هو علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع الكمالات لذاتهء» 00102121189 00 


الاسم بمعنى اللفظ الدال غير المسمى قطعاً وبمعنى المدلول المطابقي عينه قطعاً وبمعنى مطلق المدلول تارة يكون غيره 
وتارة يكون عينه وتارة يكون لا غيره ولا عينه فلهذا قال غير واحد لا معنى للخلاف في أن الاسم غير المسمى أو عينه 
والغير المنفي في قولهم صفة الذات ليست غيرا الغير المنفك لا مطلق الغير للقطع بأن الصفة غير الموصوف وإن لزمته أما 
التسمية فتطلق على وضع الاسم للمسمى وعلى ذكر المسمى باسمه فهي غير المسمى وغير الاسم اه. قوله (كالله) مثل به 
في المواقف للاسم الذي مدلوله عين الذات والكلام هنا في الاسم بمعنى الصفة فالتمثيل في الحقيقة للصفة فكيف يمثل لها 
بقوله الله سم . أي فكان ينبغي أن يمثل بالواحد ونحوه كما مر عن النهاية والمغني وأجاب عنه الكردي بما نصه قال في 
شرح المقاصد قد يراد بالله الوجود لأنه لما كان عين الذات فالدال على الذات دال عليه لكن لما كانا مختلفين بالاعتبار 
فالدال عليه باعتبار أنه دال على الذات علم وباعتبار أنه دال على الوجود صفة وهكذا كل علم مع الذات لأن وجود كل شيء 
عينه عند الأشعري فهو بهذا الاعتبار الثاني صفة وهو المراد هنا اه وفيه تكلف لا يخفى . قوله: (حذراً الخ) قضيته أن بسم 
الله لا يحتمل القسم وفيه كلام في الإيمان سم وحاصله كما ذكره الشهاب الحجازي في مختصر الروضة أنه يمين ع ش 
عبارة الصبّان وإنما قيل بسم الله ولم يقل بالله مع أن ابتداء الأمر باسم الله حاصل بقول بالله مبالغة في التعظيم والأدب فهو 
كقولهم سلام على المجلس العالي ولأنه أبعد عن إيهام القسم من بالله ولإشعاره أن الاستعانة والتبرك يكونان باسمه كما 
بذاته ولإفادة العموم إن قلنا الإضافة استغراقية أو جنسية وأعمال نفس السامع في تعيين المعهودان قلنا عهدية والإجمال ثم 
التفصيل إن قلنا للبيان ويؤخذ من قولنا ولأنه أبعد عن إيهام القسم من بالله أن بسم الله يصلح قسماً وأن القائل بسم الله حالفاً 
تنعقد يمينه وهو كذلك وإن أراد اللفظ كلفظ الله إن قصد اللفظ الثابت في القرآن لما صرح به في الأنوار.من أنه إذا حلف 
بكتاب الله أو بالمصحف أو بالمكتوب فيه أو بالقرآن فيمين اه. قوله: (وليعم جميع أسمائه تعالى) أي عموماً شمولياً إذا 
كانت الإضافة استغراقية وبدلياً إذا كانت جنسية صبان. قوله: (هو علم على الذات) واعلم أنه كما تحيرت العقول في 
المسمى تحيرت في الاسم فاختلف فيه اختلافات كثيرة منها اختلافهم في كونه علماً أو وصفاً أو اسم جنس فقال اللجمهور 
أنه علم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد والوصفان المذكوران لإيضاح المسمى لا لاعتبارهما في المسمى 
وإلا لكان المسمى مجموع الذات والصفة مع أنه الذات فقط واستدلوا بثلاثة أوجه الأول أنه يوصف ولا يوصف به الثاني أنه 
لا بد له تعالى من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه لظهور معنى الوصفية في غيره بخلافه الثالث أنه 
لو لم يكن علماً بأن كان صفة أو اسم جنس لكان كلياً فلا يكون لا إله إلا الله توحيداً مع أنه توحيد بالإجماع وقال البيضاوي 
الأظهر أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه سبحانه وتعالى بحيث لا يستعمل في غيره وصار علماً مثل الثريا والصعق 
أجرى كالعلم في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة اه. وقوله لكنه لما غلب الخ دفع 
للوجوه المذكورة في كونه علماً وضعياً لذاته المخصوصة ولا يخفى أن المفهوم من كلام الشيخ زاده أنه عند البيضاوي صار 
علما بالغلبة ويشعر به قول البيضاوي وصف في أصله وسيأتي التصريح به في كلام الشيخ الشرواني أيضاً فهو إنما ينكر كونه 
علماً وضعياً ثم استدل البيضاوي على مختاره بثلاثة أوجه الأول أن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر معه حقيقي كالعلم 


يظهر بطلان قول من قال انقسام الصفة إلى العين وإلى ما هو غير وإلى ما هو لا عين ولا غير فاسد. إذ الصفة هو الأمر 
الخارج أو الزائد على الذات فلا يحتمل العينية ولا حاجة إلى ما ارتكب من التمحلات انتهى. وقوله وتارة عيناً عبارة 
البيضاوي إلى ما هو نفس المسمى قالع ش كالوجود عند الشيخ مطلقاً وفي الواجب عند الحكماء أيضاً انتهى. قوله: 
(كالله) مثّل به في المواقف للاسم الذي مدلوله عين الذات والكلام هنا في الاسم بمعنى الصفة فالتمثيل في الحقيقة للصفة 
فكيف يمثّل لها بقوله كالله» اللهم إلا أن يكون التمثيل باعتبارأصله على القول بأن أصله إله بمعنى معبود أو القول بأن الإله 
صفةء وفيه نظر لأنه عليهما ليس عيناً بل هو كالخالق وقد يجاب بأنه إذا أريد بالصفة الأمر المحمول بحمل الاشتقاق صح 
التمثيل بقوله الله بناء على أنه مشتق . قوله: (حذراً الخ) قضيته أن بسم الله لا يحتمل القسم وفيه كلام في هامش الأيمان. 


"٠‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولم يسم به غيره تعالى ولو تعنتا في الكفر بخلاف الرحمن على نزاع فيه وأصله اله حذفت همزته وعوض عنها أل وهو 
اسم جنس لكل معبود» ثم استعمل في المعبود بحق فقط فوصف ولم يوصف به وعليه فمفهوم الجلالة بالنظر لأصله 


والقدرة أو غير حقيقي ككونه معبوداً ورازقاً غير معقول للبشر فلا يمكن أن يدل عليها بلفظ الثاني أن الاسم الكريم لو دل 
على مجرد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله تعالى ##وَهُوَ أَلَّهُ في أَلسَموتِ4 [الأنعام: *] الخ معنى صحيحاً الثالث 0 
الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركاً للآخر في المعنى والتركيب وهو حاصل بين لفظ الجلالة والأصول التي تذكر له أي 

شح مشتق فيكون وصفاً وأجيب عن الأول بأن التعقل الذي لم يحصل للبشر هو التعقل بالكنه لسر يي 
لا ا ا لاي ل لي و 
ا ل ا ا و سا 
يكون تعلقه به باعتبار ملاحظة المعنى الوصفي الخارج عنه المفهوم من أصل اشتقاقه أو المشهور به مسماه كما في قوله 

بعد عتلحني: رتحي المميسيززت تسسايضة 

وعن الثالث بأن كونه مشتقاً لا يقتضي كونه وصفاً في الأصل وإنما يقتضيه لو وجب كون المشتق موضوعاً لذات 
مبهمة وليس كذلك فإن أسماء الزمان والمكان والآلة مشتقات وليست بصفات لدلالتها على ذوات معيئة بنوع تعيين صبان 
وسيأتي منه إن شاء الله تعالى بيان القول الثالث وما يتعلق به عند قول الشارح ومن زعم أنه الخ وكلام النهاية يميل إلى 
ترجيح ما قاله البيضاوي وكلام الشارح الآتي كالصريح في اختيار القول الأول وبه جزم المغني كما يأتي وكذا البجيرمي 
وشيخنا حيث قالا واللفظ للثاني قوله والله اسم للذات أي بوضعه تعالى لأنه هو الذي سمى نفسه بنفسه ثم علمه لعباده فهو 
عل شتخضي جزوي وإن "كان لا يقال ذلك لأ فر قاع التمليم ولي فيه غلية أعنازا ل تحقيابة تحقيقية ولا تقديرية. فالأولى أن 
يسبق للكلي استعمال في غير الفرد الذي غلب عليه كالنجم فإنه اسم لكل كوكب ليلي ثم غلب على الثريا بعد سبق استعماله 
في غيرها والثانية أن ل يسبق للكلي استعمال في غير الفرد الذي غلب عليه لكن يقدر ذلك كالإله المعّف بأل فإنه له 
يستعمل في غيره تعالى ثم غلب عليه تعالى بعد تقدير استعماله في غيره وأما لفظ الجلالة فليس فيه شيء من ذلك على 
التحقيق والله أعلم ا ه. قوله (ولم » يي لاس و ا ام و ا 
ألفين وثلائمائة وستين موضعاً واختار المصنف تبعاً لجماعة أنه الحي القيوم قال ولذلك لم يذكر في القرآن إلا في ثلاثة 
مواضع في البقرة وآل عمران وطه مغني وكذا في النهاية إلا قوله واختار الخ وعبارة الشارح في شرح بافضل وهو أي الله 
الاسم الأعظم وعدم الاستجابة لأكثر الناس مع الدعاء به لعدم استجماعهم لشرائط الدعاء اه أي التي منها أكل الحلال. 

قوله (حذفت همزته الخ) عبارة المغني وأصله إله قال الرافعي كإمام ثم أدخلوا عليه الألف واللام ثم حذفت الهمزة 
طلباً للخفة ونقلت حركتها إلى اللام فصار اللاه بلامين متحركتين ثم سكنت الأولى وأدغمت في الثانية للتسهيل انتهى وقيل 
حذفت همزته وعوّض عنها حرف التعريف ثم جعل علماً والإله في الأصل أي قبل دخول أل يقع على كل معبود بحق أو 
باطل ثم غلب على المعبود بحق كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا وهل هو مشتق أو مرتجل فيه خلاف 
الح اص ا ل ربوز رصي الوا وراك ااا بوي اباي 10 ري إلى شيء فكذلك 
اسمه تعالى اه أي لا يرجع إلى شيء يشتق ع 

قوله: ثم استعمل الع) بي بالغلية التحقيية قبل حذف الهمزة وتعريض آل أي له والتقديري بعد ذلك أي الإ وأما 
الله فليس فيه غلبة أصلاً بجيرمي قوله: (فوصف الخ) تعليل لقوله وهو اسم ح جنس الخ عبارة الصبّان . اختلف في إله الذي 

فر امل الحلا علن الأصح نتال اليضاري إنه وصف زقال الرمحشرى إإند اسم بديل أنه يوضف ولالروضف به ل قرل 
شيء إله وتقول إله واحد اه. أ لقوله عو عله على الذات" الح كنا عر ريع منتع النهاية وما اتديناء عن العكان في 
حاشيته هو علم على الذات الخ أو تفريع على قوله : ثم استعمل الخ على التفسير المتقدم عن البجيرمي . قوله: (وعليه) أي 
على أنه اسم جنس لكل معبود الخ . قوله: الأضله) أي الأول وهر إله و الثانى. وهوةالإلة ويؤيده ثوله الي من تعبت إن 
أصله الإله . قوله: (وبالنظر إليه) أي إلى حالته الراهنة وهي الله. 


قوله: (فوصف) يتأمل هذا التفريع 


كلي وبالنظر إليه جزئي ومن ثم كان من الاعلام الخاصة من حيث إنه لم يسم به غيره تعالى ومن الغالبة من حيث إن 
أصله الإله بالنظر لاستعماله في المعبود بحق فقط وكان قول لا إله إلا الله كلمة توحيدء أي لا معبود بحق إلا ذلك 
الواحد الحق» ومن زعم أنه اسم لمفهوم الواجب الوجود لذاته أو المستحق للمعبودية وكل منهما كلي انحصر في فرد 
فلا يكون علماً لأن مفهوم العلم جزئي فقد سها ولزمه أن لا إله إلا الله لا تفيد توحيداً كما بينته في شرح الإرشاد. من 
أله بكسر عينه إذا تحير لتحير الخلق في معرفته أو بفتحها إذا عبد أو من لاه إذا ارتفع أو إذا احتجب وهذا لكونه نظراً 
لأصله قبل العلمية لا ينافي علميته وهو عربي ووروده في غير العربية من توافق اللغات» كما أن الحق وفاقاً للشافعي 
والأكثرين أن كل ما قيل في القرآن من غير الأعلام إنه معرب ليس كذلك بل عربي توافقت فيه اللغات ولا بدع أن 
يخفى على مثل ابن عباس كونه عربياً كما خفي عليه معنى فاطر وفاتح. وقد قال الشافعي رضي الله عنه لا يحيط باللغة 
إلا نبي . ومشتق عند الأكثرين وقول أبي حيان في نهره ليس مشتقاً عند الأكثرين 0 11717111 


قوله: (ومن ثم) أي لأجل التفصيل المذكور في قوله فمفهوم الجلالة بالنظر لأصله كلي الخ . قوله: (كان) أي لفظ 
الجلالة . قوله: (ومن الغالبة) أي غلبة تقديرية كما مر عن البجيرمي ويفيده أيضاً قول الشارح الآتي فقط . قوله: (وكان قول 
الخ) عطف على قوله كان من الأعلام الخ وقوله ومن زعم الخ عبارة الصبّان وقيل إنه اسم لمفهوم الواجب الوجود الخ ورد 
بأمرين أحدهما إجماعهم أن لا إله إلا الله تفيد التوحيد ولو كان اسماً لمفهوم كلي لم تفده لأن الكلي من حيث هو يحتمل 
الكثرة ثانيهما أنه لو كان اسماً للمفهوم الكلي لزم استثناء الشيء من نفسه في كلمة التوحيد إن أريد بإله فيها المعبود بحق 
والكذب إن أريد به مطلق المعبود لكثرة المعبودات الباطلة فوجب أن يكون إله فيها بمعنى المعبود بحق والله علماً وضعياً 
للفرد الموجود منه أقول الظاهر أن صاحب هذا القول يعترف بأنه صار علماً بالغلبة على هذا الفرد المنحصر فيه الكلى إذ 
لا يسعه إنكار ذلك وقد نقل الشرواني عن الخليل أنه قال أطبق جميع الخلائق ق على أن قولنا الله مخصوص به تعالى أي إما 
بطريق الوضع أو الغلبة ثم رأيت يت للعلامة سم في حواشيه على مختصر السعد ما يرشحه حيث كتب على قوله فلا يكون علماً 
ما نصه أي بالأصالة فلا ينافي أنه على هذا قد يجعل علماً بالغلبة اه وحينئذ يندفع الأمران المذكوران وعلى هذا وما سبق 
في تقرير كلام البيضاوي يكون اسم الجلالة في الحالة الراهنة علماً باتفاق الأقوال الثلاثة فيه إلا أن علميته على القول الأول 
متأصلة وضعية وعلى الأخيرين غلبية طارئة اه. وقوله فلا يكون علماً أي بل هو اسم جنس صبّان . قوله: (فقد سها كما بينته 
في شرح الإرشاد) الذي بينه السعد سم وقد مر عن الصبّان آنفا بيانه بأمرين ثم ردهما . قوله: (من إله) راجع إلى قوله وأصله 
ا جار اسان رام على القول ل علم لازو يع با ختلقة رسا ليا لل إن متو أو حر اص و ار ل 
الشيخ زاده وهو المراد بالمشتق في عبارة من عبر به لا مقابل الأعلام وأسماء الأجناس من الوصف اه ونسب هذا القول 
إلى الجمهور غير واحد كالشرواني في حواشي البيضاوي وقيل مرتجل لا أصل له ولا اشتقاق بل هو اسم موضوع ابتداء 
لذاته المخصوصة وإليه ذهب الخليل والخارج.واختاره الإمام ونسبه إلى سيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء كأبي حنيفة 
والشافعي كما في حواشي البيضاوي على أنه منقول فقيل إنه منقول من أصل لا يعلمه إلا الله وقيل من لاه يلوه لوهاً إذا 
خلق وقيل من لاه يلوه ليهاً إذا احتجب أو ارتفع ثم قال بعد ذكر أقوال أخر وأرجح الأقوال إنه من إله إذا عبد وأصله إله 
كفعال والذي رجحه على غيره كما قال السعد التفتازاني كثرة دوران إله كفعال واستعماله في المعبود بحق وإطلاقه على الله 
تعالى اه. عبارة النهاية متفرعاً على علميته فهو مرتجل لا اشتقاق له والأكثرون على أنه مشتق ونقل عن الخليل وسيبويه 
أيضاً واشتقاقه من أله أي بكسر اللام بمعنى تحير الخ . قوله (إذا تحير الخ) فأله بمعنى مألوه فيه وقوله إذا عبد فإله بمعنى 
مألوه ككتاب بمعنى مكتوب صبّان. قوله: (إذا ارتفع الخ) أي فإله بمعنى آله اسم فاعل . قوله: (وهذا) أي الأخذ مما ذكر. 
قوله: (نظرا إلخ) علة متوسطة بين طرفي المدعي . قوله: (لأصله) أي أصل الله وهو إله. قوله: (وهو عربي) خلافاً للبلخي 
حيث زعم أنه معرّب نهاية عبارة الصبّان ومذهب الجمهور أن الاسم الكريم عربي وضعاً وقيل عجمي وضعاً وأصله قيل 
بالعبرانية وقيل بالسريانية لاها فعرّب بحذف الألف الأخيرة وإدخال أل لأن العبرانيين أو السريانيين يقولون لاها كثيراً ومعناه 
من له القدرة اه. قوله: (كونه الخ) أي ما قيل في القرآن الخ . قوله: (وقد قال الخ) تأييد لقوله ولا بدع الخ . قوله: (ومشتق 


قوله: (وبالنظر إليه جزئي) أين مرجع هذا السميز: قوله: (كما بينته) الذي بينه السعد. 


22" ا الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لعله أراد من النحاة وأعرف المعارف وإن كان علماً . (الرحمن) هو صفة في الأصل بمعنى كثير الرحمة جداً ثم غلب 
على البالغ في الرحمة والإنعام بحيث لم يسم به غيره تعالى وغلبة علميته المقتضية لإعرابه بدلاً هنا لا تمنع إعتبار 
وصفيته » فيجوز كونه نعتأ باعتبارها لوقوعه صفة ولكونه بإزاء المعنى ومجيئه غير تابع للعلم بحذف موصوفه وفثثقفمة 


الخ) كان حقه أن يقدم على قوله وهو عربي لما قدّمنا عن الصبّان عن الشيخ زاده قوله: (وأعرف المعارف إلخ) فقد حكى أن 
سيبويه رئي في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال خيراً كثيراً لجعلي اسمه أعرف المعارف نهاية. قوله: (بمعنى كثير الرحمة 
جداً) إعلم أنهم عبّروا بأن الرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة وقد توهم إشكاله بأنهما ليسا من أمثلة المبالغة الخمسة ولا 
إشكال لأن ما ينحصر فى الخمسة هو ما يفيد المبالغة بالصيغة وما هنا مما يفيدها بالمادة فإن قلت قد يشكل الحصر فى 
الخمسة بقولهم إن نحو الترحال والتحوال والترداد بفتح التاء في الجميع مصادر للمبالغة والتكثير قلت لا إشكال لأن تلك 
الخمسة لأسماء الفاعلين لا مطلقاً فليتأمل سم عبارة الصبّان. وأورد على قولهم موضوعتان للمبالغة أمور الأول أن صيغ 
المبالغة محصورة في خمس فعال ومفعال وفعول وفعل وفعيل العامل نصباً والصفتان المذكورتان ليستا منها أما الرحمن 
فظاهر وأمًا الرحيم فلأنه هنا غير عامل نصباً وأجيب بأن المحصور في الخمسة ما يفيد المبالغة الخ على أنه قد يمنع كونهم 
قصدوا الحصر في الخمس الثاني أن المبالغة هي أن تنسب للشيء أكثر مما هو له وهذا لا يتأتى في صفاته تعالى لأنها في 
نهاية الكمال وأجيب بأن المبالغة المفسرة بما ذكر هى المبالغة البيانية وليست مرادة هنا حتى يتوجه الاعتراض بل المراد 
بالمبالغة هنا قوة المعنى أو كثرة إفراده. الثالث أن وضعهما للمبالغة ينافي كونهما صفتين مشبّهتين لأن الصفة المشبّهة للدوام 
والمبالغة كثرة الأفراد المتجددة أقول يمكن دفعه بأن المراد بكونهما صفتين مشبهتين أنهما على صورة الصفة المشبهة وبأنه 
لا مانع من أن يراد بالدوام المستفاد من الصفة المشبهة بطريق غلبة الاستعمال ما يشمل دوام تجدد الأفراد وقد رجح 
الشهاب أي الخفاجي كونهما من أبنية المبالغة وضعف كونهما من الصفة المشبهة حقيقة بما يطول فانظره في حواشيه اه. 
قوله: (ثم غلب الخ) أي غلبة تقديرية. قوله: (على البالغ في الرحمة) أي بجلائل النعم في الدنيا والآخرة غايتها. قوله: 
(بحيث لم يسم به غيره تعالى) أي وتسمية أهل اليمامة مسيلمة به تعنت في الكفر فخرجوا بمبالغتهم في الكفر عن منهج 
اللغة حتى استعملوا المختص بالله تعالى في غيره وقيل إنه شاذ لا اعتداد به وقيل المختص بالله تعالى المعرف باللام 
ومذهب العز بن عبد السلام أنه مختص به تعالى شرعاً قال الصبّان وهو الراجح عندي لأنه لا إشكال عليه اه. قوله: 
(وغلبة علميته) مبتدأ وقوله المقتضية صفته وقوله لا تمنع الخ خبره. قوله: (بدلاً) أي أو بياناً صبّان. قوله: (اعتبار وصفيته) 
أي الأصلية. قوله: (لوقوعه صفة الخ) علة لقوله هو صفة في الأصل عبارة الصبّان وكون الرحمن صفة هو ما ذهب إليه 
الجمهور لوقوعه نعتاً ولأن معناه البالغ في الرحمة لا الذات المخصوصة ولأنه لو كان علماً لأفاد لا إله إلا الرحمن التوحيد 
صريحاً كلا إله إلا الله وذهب الأعلم وابن مالك وابن هشام إلى أنه علم أي بالغلبة كما في ابن عبد الحق واستدلوا بمجيئه 
كثيراً غير تابع كما في #اليَمَنُ (2) عَلَّمْ الْمُرْءَانَ 40 قل ادعو أله أو أدعوأ أليَمنَ» وَإدًا يل لَهُمْ سْحِدُوأ لليَمنِ» ورد 
بأنه ينتج أعم من المدعي ولا ينتج المدعي إلا بمعونة أنه لا قائل بأنه ليس بعلم ولا صفة مع أن كلام الرصاع يفيد أنه من 
الصفات التي غلب عليها الاسمية وليس بعلم كأبطح وأجرع والنعت به باعتبار وصفيته الأصلية وأما رد استدلالهم بجواز 
تبعيته في مثل هذه الآيات لموصوف مقدّر لجواز حذف الموصوف إذا علم فضعّفه بعضهم بأن حذف الموصوف قليل 
بالنسبة إلى ذكره واستدلالهم إنما هو بكثرة مجيئه غير تابع اه. وعلم بذلك أن مجيء الرحمن غير تابع دليل ومقوٌ لما ذهب 
إليه الأعلم ومن معه الذي إليه ميل كلام النهاية والمغني وكلام الشارح صريح في أنه علم بالغلبة فرد الشارح له بأنه للعلم 
بحذف موصوفه لو سلم عليه لا له. قوله: (للعلم بحذف موصوفه) أقول أو بالنظر لعلميته الغالبة سم . 


قوله: (بمعنى كثير الرحمة) إعلم أنهم عبّروا بأن الرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة وقد توهم إشكاله بأنهما ليسا من 
أمثلة المبالغة الخمسة ولا إشكال لأن ما ينحصر في الخمسة هو ما يفيد المبالغة بالصيغة وما هنا مما يفيدها بالمادة كالجود 
ونحوه (فإن قلت) قد يشكل الحصر في الخمسة بقولهم إن نحو الترحال والتحوال والترداد بفتح التاء في الجمع مصادر 
للمبالغة والتكثير (قلت) لا إشكال لأن تلك الخمسة لأسماء الفاعلين لا مطلقاً فليتأمل. قوله: (للعلم بحذف موصوفه) أقول 
أو بالنظر لعلميته الغالبة. 


ويجوز صرفه وعدمه لتعارض سببيهما . (الرحيم) أي ذي الرحمة الكثيرة؛ فالرحمن من أبلغ منه بشهادة الاستعمال ولا 
يعارضه الحديث الصحيح يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما والقياس. لأن زيادة البئاء تدل على زيادة المعنى غالباً 
وجعل كالتتمة لما دل على جلائل الرحمة الذي هو المقصود الأعظم لثلا يغفل عما دل عليه من دقائقها فلا يسأل ولا 
يعطى ومن حيز التدلي 00 


قوله (ويجوز صرفه وعدمه) هما قولان سم فمن يقول أن شرط الألف والنون في الصفة انتفاء فعلانة يمنع صرفه ومن 
يقول إنه وجود فعلي يصرفه قال الصبّان والتحقيق الذي اختاره الزمخشري والبيضاوي أن رحمن مجرداً من أل ممنوع من 
الصرف إلحاقاً له بالغالب في بابه قال السيوطي وهذه المسألة مما تعارض فيه الأصل والغالب في النحو ومال السعد إلى 
جواز صرفه وعدمه عملا بالأمرين قال العصام فإن قلت كيف اشتبه حال رحمن على هؤلاء الأعلام من علماء اللغة والنحو 
والبيان حتى بنوا أمرهم فيه على المعقول ولم يعثر أحد منهم على المنقول ولم يكشف عن المعمول عند البلغاء قلت كأنهم 
لم يجدوه مستعملاً فيما نقل عن العرب إلا معرفاً باللام أو مضافاً أو منادى اه وأما: 
وأنت غعيكش الورى لازئلت رحطمانا 


فلا شاهد فيه لأنه يحتمل المنع فتكون ألفه للإطلاق والصرف فتكون ألفه بدلاً من التنوين اه. قوله: (فالرحمن أبلغ 
الخ) متفرع على إطلاق تفسير الرحيم وتقييد ييد تفسير الرحمن بقوله جداً ولكن المناسب لقوله بشهادة إلخ الواو بدل الفاء كما 
في غيره لكلا 3 كرار غلتان على قاو راح لد عد . قوله: (ولا يعارضه الحديث الصحيح الخ) أي لأن استواءهما في 
تعلق كل منهما بالدارين لا ينافي أن أحدهما أبلغ وأزيد معنى سم عبارة الصبّان لاحتمال أن تكون أبلغية الرحمن باعتبار 
الكيف فقط وأنه تعالى من حيث إنعامه بالنعم العظيمة رحمن ومن حيث إنعامه بما دونها رحيم ويؤيده تفسير كثير من 
العلماء الرحمن بالمنعم بجلائل النعم والرحيم بالمنعم بدقائقها وبعضهم الرحمن بالمنعم بما لا يتصور جنسه من العباد 
والرحيم بالمنع بما يتصور جنسه منهم اه. قوله: (والقياس) أشار بالتضبيب إلى أنه عطف على الاستعمال سم . قوله: (لأن 
زيادة البناء الخ) هذه القاعدة مشروطة بشروط ثلاثة أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية فخرج نحو شره ونهم وأن يتحد 
اللفظان في النوع فخرج حذر وحاذر وأن يتحدا في الاشتقاق فخرج زمن وزمان إذ لا اشتقاق فيهما بجيرمي . قوله: (غالب) 
احترز به عن نحو حذر وحاذر لأن الأول صفة مشبهة تدل على الدوام والاستمرار أو صيغة مبالغة والثاني اسم فاعل لا يدل 
إلا على الاتصاف بمضموثه ولو مرة. قوله: (وجعل الخ) جواب عما قيل لم قدّم الرحمن على الرحيم والقياس يقتضي 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى عبارة المغني . وقدَّم الله عليهما لأنه اسم ذات وهما اسما صفة» والرحمن على الرحيم لأنه 
خاص إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم والخاص مقدم على العام وإنما قدّم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى 
كقولهم عالم نحرير لأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة 
غايتها وذلك لا يصدق على غيره تعالى ولذلك رجح جماعة أنه علم ولأنه لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم 
كالتابع والتتمة ليتناول ما دق منها ولطف فليس من باب الترقي بل من باب التعميم والتكميل وللمحافظة على رؤوس الآي . 

فائدة قال النسفي في تفسيرهقيل الكتب المنزلة من السماء إلى الدنيا مائة وأربعة + منحاب كيد ستون ومح 
ابراهيم ثلاثون وصحف موسى قبل التوراة عشر والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومعاني كل الكتب أي غ غير القرآن 
مجموعة فى القرآن ومعاني كل القرآن مجموعة فى الفاتحة ومعانى الفاتحة مجموعة فى البسملة ومعانى البسملة مجموعة فى 
بائها ومعناها أي الإشاري بي كان ما كان وبي يكون ما يكون زاد بعضهم ومعاني الباء في نقطتها اه. قال شيخنا والمراد بها 
أول نقطة تنزل من القلم التي يستمد منها الخط لا النقطة التي تحت الباء خلافاً لمن توهمه ومعناها الإشاري أن ذاته تعالى 
نقطة الوجود المستمد منها كل موجود اه. قوله (لما دل الخ) اللام متعلق بالتتمة وما كناية عن الرحمن . قوله: (ومن التدلي) 
أشار بالتضبيب إلى أنه عطف على قوله كالتتمة سم. ولعل المراد بالتدلي هنا مقابل الترقي أي التنزل من الأعلى إلى الأدنى 

قوله: (ويجوز صرفه وعدمه) هما قولان. قوله: (ولا يعارضه الحديث الصحيح) أي لأن استواءهما في تعلق كل منهما 
بالدارين لا ينافي أن أحدهما أبلغ وأزيد معنى . قوله: (والقياس) أشار بالتضبيب إلى أنه عطف على الاستعمال. 

قوله: (عليه من دقائقها) مقابلته بالجلائل يدل على أنها غير الجلائل» وقوله ومن حيّز التدلي أشار بالتضبيب إلى أنه 


32" الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأن الأول صار كالعلم كما تقرر وكلاهما صفة مشبهة من رحم بكسر عينه بعد نقله إلى رحم بضمهاء أو تنزيله منزلته 
والرحمة ميل نفساني أريد بها لإستحالتها في حقه تعالى غايتها من الانعام أو إرادته وكذا كل صفة إستحال معناها في 
حقه تعالى. 

(الحمد) الذي هو لغة الوصف م بج يت ادن رك مقي وام و ل ا الل وا وم و اا ما وال ا 


وقال الكردي قوله ومن حيز التدلي وهو أي التدلي القرب والمقارنة أي ولئلا يغفل عن مكان المقارنة بين المتناسبين فهو 
دليل ثان لتأخير الرحيم وجعله كالتتمة للرحمن والمراد أخره ليقارن النظير وهو لفظ الرحمن بالنظير وهو لفظ الله وإلا 
فالقياس تقديمه للترقي من الأدنى إلى الأعلى اه. وقضيته أن قول الشارح ومن حيز التدلي عطف على قوله ما دل عليه الخ 
قد تقدم خلافه عن سم عن الشارح . قوله: (لأن الأول الخ) أقول ولرعاية الفواصل باعتبار كونها في الفاتحة ثم طرد في 
غيرها سم قوله: (كالعلم) أي بالوضع وإلا فقد قدم أنه علم بالغلبة . قوله: ان ربح الخ أي م معنو اونما عدر بلقل 
تقريباً ولضيق العبارة إذ ليس له مصدر واحد حتى يعوّل عليه فليس مبنياً على مذهب الكوفيين من أن الاشتقاق من الفعل 
رشيدي . قوله: (بعد نقله الخ) أي لإطراد نقل الفعل المتعدي إلى فعل بالضم في بابي المدح والذم صبّان. قوله: (أو تنزيله 
الغ) عطف على نقله الخ . قوله: (منزلته) أي في اللزوم بأن لا يعتبر تعلقه بمفعول لا لفظأً ولا تقديراً كقولك زيد يعطي أي 
يصدر منه الإعطاء قاصداً الرد على من نفى عنه أصل الإعطاء صبّان. قوله: (ميل نفساني الخ) عبارة المغني والنهاية رقة في 
القلب تقتضي التفضل والإحسان فالتفضل غايتها وأسماء الله تعالى المأخوذة من نحو ذلك إنما تؤخذ باعتبار الغايات دون 
المبادي التي تكون انفعالات فرحمة الله تعالى إرادة إيصال الفضل والإحسان أو نفس إيصال ذلك فهي من صفات الذات 
على الأول ومن صفات الفعل على الثاني أه, , زاد الصبّان أي فهي مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب في المسبب القريب 
أو البعيد أو اسم الملزوم في اللازم القريب أو البعيد هذا أي مجازية وصفه تعالى بالرحمن الرحيم هو بحسب اللغة ما وصفه 
تعالى بهما بحسب الشرع فقال الأستاذ الصفوي الأثن ب أنه حقيقة شرعية في الإحسان أو إرادته اه على أن الخادمي نقل عن 
بعض أن من معانيها اللغوية إرادة الخير وعن ب عض آخر اند نتيا الاعنان فمك عدر لا تجوّز أصلاً فاحفظه اه. كلام 
الصبّان عبارة ع ش والأولى أن يقال هو حقيقة قِيقَة * شرعية فيما ذكر من الإحسان أو إرادته فقول م ر إما مجاز الخ معناه بحسب 
أشله قبل اتندهازه شرع فبم|اذكر عن الغايات اهد. وعبارة الملا ابراهيم الكردي ثم المدني ولقائل أن يقول إن الرحمة التي 
هي من الأعراض النفسانية هي الرحمة القائمة بنا ولا يلزم من ذلك أن يكون مطلق الرحمة كذلك حتى يلزم منه كون الرحمة 
التي وصف بها الحق سبحانه مجازاً ألا ترى أن العلم القائم بنا من الأعراض النفسانية وقد وصف الحق بالعلم ولم يقل أحد 
أن العلم الذي وصف به الحق مجاز مع أن علم الحق ذاتي أزلي حضوري محيط بجميع المعلومات وعلمنا مجعول حادث 
حصولي غير محيط وكذلك القدرة القائمة بنا من الأعراض النفسانية ولم يقل أحد أن وصف الحق بالقدرة مجاز مع أن 
قدرته تعالى ذاتية أزلية شاملة لجميع الممكنات وقدرتنا مجعولة حادثة غير شاملة وعلى هذا القياس الإرادة وغيرها فلم 
لا يجوز أن تكون الرحمة حقيقة واحدة هي العطف ثم العطف تختلف وجوهه وأنواعه بحسب اختلاف الموصوفين به فإذا 
نسب إلينا كان كيفية نفسانية وإذا نسب إلى الله تعالى كان على حسب ما يليق بجلال ذاته من نحو الإنعام أو إرادته كما أن 
العلم ونحوه حقيقة واحدة إذا نسبت إلينا كانت كيفية نفسانية وإذا نسبت إلى الحق كانت كما تليق بجلال ذاته 0 
ذكرناه أن الأصل في الاطلاق الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة ولا تتعذر إلا إذا دل دليل على أن 
الرحمة مطلقة منحصرة في الكيفية النفسانية وضعاً ودونه خرط القتاد وهذه نكتة من تنبه لها لم يحتج تج إلى التكلفات في تأويل 
أسماء الله تعالى مما ورد إطلاقها على الله في كتاب أو سنة اه. قوله: 0 . قوله: (وكذا كل 
صفة استحال الخ) أي كالغضب والرضا والمحبة والحياء والفرح والحزن والمكر والخدع والاستهزاء إنما تؤخذ باعتبار 
الغاية ع ش وصبّان. قوله: (لغة) منصوب على الحال أي حال كونه مندرجاً في الألفاظ العربية أو على التمييز أو على نزع 
الخافض وهذا الأخير أولى من جهة المعنى وهو وإن كان سماعياً ملحق بالقياسي لكثرته في كلامهم بجيرمي . وقوله أو 


عطف على قوله كالتتمة. قوله: ا 0 قوله: 
(منزلته) أي ذ في اللزوم وقوله لاستحالتها أي بهذا المعنى. 


خطبة الكتاب 2" 


أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله فهو أخص مطلقاً من الثلاثة قبله أي ماهيته إن جعلت أل للجنس وهو الأصل أو 
جميع أفراده إن جعلت للإستغراق لكاو ف يي ا قن ار اقل ام اديس باخام اع وم ا ا حي مك 


على التمييز فيه نظر راجع علم النحو. قوله: (بالجميل) إن كانت الباء للتعدية كان بياناً للمحمود به ولا يشترط كونه اختيارياً 
وإن كانت للسببية أو بمعنى على كان بياناً للمحمود عليه ويشترط كونه اختيارياً ولو حكماً أي بأن لا يكون بطريق القهر 
فيشمل ذاته تعالى وصفاته أو بأن كان منشأ لأفعال اختيارية كذاته تعالى وصفات التأثير كالقدرة أو ملازماً للمنشأ كبقية 
الصفات ولا فرق بين أن يكون ذلك الجميل المحمود عليه من الفضائل وهي المزايا القاصرة التي لا يتوقف الاتصاف بها 
غلي نفدي أترها لبر كالخلم والقدرة أوعن الفراضل وهي الخرايا التي برقي الإتصاقتا بها علق تعلدي الزما للخير كالإنام 
والشجاعة ثم المراد الجميل عند الحامد أو المحمود وإن لم يكن جميلاً في الشرع فيشمل الثناء على القتل ود يشترط كون 
ذلك الوصف على جهة التعظيم ولو ظاهراً بأن لا يصدر عن الحامد ما يخالفه كما نبه عليه الحلبي ووافقه البجيرمي وشيخنا 
واشترط المغني موافقة الباطن للظاهر وهو ظاهر كلام النهاية. قوله: (وعرفاً فعل الخ) أي سواء كان ذكراً باللسان أو اعتقاداً 
ومحبة بالجنان أو عملاً وخدمة بالأركان فمورد اللغوي هو اللسان وحده ومتعلقه يعم النعمة وغيرها ومورد العرفي يعم 
اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فاللغوي أعم باعتبار المتعلق وأخص باعتبار المورد والعرفي بالعكس نهاية ومغني. 
قوله: (لإنعامه) أي على الحامد أو غيره مغني سواء كان للغير خصوصية بالحامد كولده وصديقه أو لا ولو كافراً ع ش . قوله: 
(وهذا هو الشكر لغة) وفاقاً للمغني وقال النهاية والشكر لغة فعل ينبىء عن تعظيم المنعم لكونه منعماً على الشاكر اه. 
ويأتي عن التتائج وتحفة الرشدي مثله بل هو ما جرى عليه الأكثر . قوله: (صرف العبد الخ) أي أن يستعمل العبد أعضاءه ومعانيه 
فيما طلب الشارع استعمالها فيه من صلاة وصوم وسماع نحو علم وهكذا سواء كان ذلك في وقت واحد أو في أوقات متفرقة 
قليوبي قال سم إذا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه في آن واحد سمي شكوراً قال الله تعالى 9ويَِلُ ين عاق الشَّكُورُ 4 
[سبا: ]1١‏ وإذا صرفها في أوقات مختلفة سمي شاكراً قال شيخناع ش ويمكن تصوير صرفها كلها في آن واحد بمن حمل جنازة 
متفكراً في مصنوعاته عز وجل ناظراً بين يد يديه لئلا يزل بالميت ماشياً برجله إلى القبر شاغلاً لسانه بالذكر وأذنه باستماع ما فيه 
ثواب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اطفيحي اه بجيرمي . قوله: (فهو أخص الخ) يعني أن الشكر العرفي أخص مطلقاً من 
الحمدين والشكر اللغوي أي وبين الشكر اللغوي والحمد العرفي ترادف وبين الحمد والشكر اللغويين العموم والخصوص 
الوجهي يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان وينفرد الحمد اللغوي في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسان وينفرد الشكر 
اللغوي في ثناء بغير لسان في مقابلة إحسان بجيرمي عبارة تحفة الرشدي والنتائج الحمد له معنى لغوي وهو الوصف بالجميل 
تعظيماً على الجميل الاختياري مطلقاً وعرفي وهو فعل يشعر بتعظيم المنعم قصداً لإنعامه مطلقاً وللشكر أيضاً معنى لغوي وهو 
فعل ينبىء عن تعظيم المنعم قصداً لإنعامه على الشاكر وعرفي وهو صرف العبد الخ والمدح هو الوصف بالجميل تعظيماً على 
الجميل مطلقاً أي اختيارياً أولاً والثناء فعل يشعر بالتعظيم فهو أعم مطلقاً من الكل لأنه يكون باللسان وغيره وبمقابلة الإنعام 
وغيره اختيارياً وغيره والحمد اللغوي أخص مطلقاً من المدح ومن وجه من الحمد العرفي والشكر اللغوي ومباين للشكر 
العرفي بحسب الحمل إذ الوصف المذكور جزء من الصرف المذكور والجزء مباين للكل وأعم مطلقا منه بحسب الوجود 
والحمد العرفي أعم مطلقاً من الشكر اللغوي والعرفي ومن وجه من المدح والشكر العرفي مباين للمدح يحسب الحمل على 
ما مر وجهه في الحمد اللغوي وأخص منه مطلقاً بحسب الوجود اه . قوله: (أي ماهيته) راجع للمتن سم . قوله (وهو 
الأصل) فإن حرف التعريف موضوع للإشارة إلى معهود أو إلى نفس الحقيقة فهو مشترك لفظي بينهما وأما الاستغراق والعهد 
لني فين مترقات الى بالعدرف بلاء انجس ل للق على الترق اهارجم الا1.اد إلا يقري بوخذا ما لعي لي 


قوله: (فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله) في حواشي شرح المطالع للدواني كلام طويل في 
هذا المقام من جملته قوله بل الأولى في الجواب أن يقال لا نسلم أن من صرف الجميع فيما خلق لأجله في وقت من 
الأوقات دون وقت آخر ليس شاكراً في ذلك الوقت الذي تحقق قق فيه صرف الجميع بل هو شاكر في ذلك الوقت وإن لم يكن 
شاكراً في وقت آخر فإن عموم الأوقات لا يعتبر في التعريف الخ انتهى . قوله: (أي ماهيته) راجع للمتن. 


5" الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهو أبلغ مملوك أو مستحق . (لله) أي لذاته وإن انتقم» فلا فرد منه لغيره تعالى بالحقيقة . والجملة خبرية لفظأ إنشائية معنى 
إذ القصد بها الثناء على الله تعالى بمضمونها المذكور من اتصافه تعالى بصفات ذاته وأفعاله الجميلة وملكه وإستحقاقه 


اللمكاكن زمن تبغة أن موض للإشارة إلى نفس القيقة نقطنواما الانتغراق: والعهدان ذمن مسترغاتها الإطلاقه على كل مين 
هذه الثلاثة إنما هو بالقرينة فهو مشترك معنوي على هذا وهو مختار المحققين وهنا قولان آخران أحدهما أنه يشترك لفظأ بين 
الجنس والعهد الخارجي والاستغراق والعهد الذهني متفرع على الجنس والثاني أنه يشتر ترك لفظاً بين الأربعة. قوله: (وهو 
أبلغ) اختاره العلامة البركوي أيضاً فقال لظهوره في أداء المرام ولأن معنى الاستغراق يدل على وجود المحامد وحصولها له 
تعالى بخلاف معنى الجنس إذ لا وجود له في الخارج فيكون في الإفادة أوفى وبمقام الثناء أحرى اه. ورجح المغني 
والنهاية معنى الجنس عبارتهما والحمد مختص بالله تعالى كما أفادته الجملة سواء أجعلت فيه أل للاستغراق كما عليه الجمهور 
وهو ظاهر أم للجنس كما عليه الزمخشري لأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره تعالى وإلا فلا اختصاص لتحقق الجنس 
في الفرد الثابت لغيره أم للعهد كالتي في قوله تعالى #إِدُ هُّمَا ف الْمَارِ» [التوبة: ]4٠‏ كما نقله ابن عبد السلام وأجازه 
الواحدي على معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمله به أنبياؤه وأولياؤه مختص به تعالى والعبرة بحمد من ذكر فلا 
ا 1 امار الاي والخدة الاج حرو وراص الججنه تنا افون الها تعن كينا قله 

ستحق ثمانية أبواب الجنة اه أي استحق أن يدخل من أيها شاء فيخير إكراماً وإنما يختار ما سبق في علم الله أنه يدخل منه 
م للاختصاص أي لتوكيده وإلا فالاختصاص مستفاد من الجملة بواسطة تعريف المبتدأ فيها كما في التوكل على 
الله والكرم في العرب ع ش وبجيرمي وقولهما والعبرة بحمد من ذكر أما حمد غيرهم فكالعدم فإذا صدر منهم حمد لغيره 
تعالى لا يفوت اختصاص الحمد به تعالى ع ش وقولهما وأولى الثلاثة الجنس أي لأنه يدل بالالتزام على ثبوت جميع 
المحامد له تعالى فهو استدلال برهاني فإنه في قوة أن يدعي أن الأفراد مختصة بالله تعالى بدليل اختصاص الجنس به سم 
وع ش وشيخنا. قوله: (مملوك أو مستحق) أشار به إلى أن اللام للملك أو للاستحقاق أي لا للاختصاص عند من يفرق 
بينهما بأن الاستحقاق يعتبر بين الذات والصفة نحو العزة لله والاختصاص بالذاتين نحو الجنة للمؤمنين أو وللاختصاص عند 
من لم يفرق بينهما وعمم الثاني للأول وهو اختيار ابن هشام لما فيه من تقليل الا* شتراك واختاره العلامة البركوي في الإمعان 
نتائج . قوله: (أي لذاته) ولما كان استحقاقه لجميع المحامد لذاته لم يقل الحمد للخالق أو للرازق أو نحوه لثلا يوهم أن 
استحقاقه للحمد لذلك الوصف نهاية أي لم يقل نحو للخالق ابتداء فلا ينافيه أنه قال بعد ذلك البر الجواد الخ وأشار 
المصنف بهذا الصنيع إلى استحقاقه تعالى للحمد لذاته أولاً وبالذات ولصفاته ثانياً وبالعرض رشيدي . قوله: (فلا فرد منه 
الخ) مفرع على كل من احتمالي الجنس والاستغراق كما مر التصريح بذلك عن النهاية والمغني وكذا صرح به النتائج ثم قال 
فإن قلت في أي معنى الحمد اعتبر الجنس أو الاستغراق يكون بعض أفراد الآخر خارجاً عن التخصيص الذي يفيده تعريف 
المسند إليه باللام فلا يكون حمد المخصص على وجه أكمل قلت فإن أردت الإكمال فعليك بعموم المجاز اه. قوله: (لغيره 
تعالى الخ) أي وما وقع لغير الله تعالى في الظاهر فراجع إلى الله تعالى في الحقيقة نتائج وأيضاً الوقوع للغير من غير 
استحقاق لا ينافي استحقاق الكل لله إذ الاستحقاق لا يستلزم الوقوع كما نبه عليه عبد الحكيم . قوله: (خبرية لفظاً إنشائية 
معنى) ويجوز أن تكون موضوعة شرعاً للإنشاء نهاية ومغني وهذا قول آخرع ش وقال شيخنا ويصح أن تكون خبرية لفظاً 
ومعنى لأن الإخبار بالحمد حمد فيحصل الحمد بها وإن قصد بها الإخبار اه. قوله: (من اتصافه الخ) بيان للمضمون. قوله: 
(بصفات ذاته الخ) وجه إدخال هذا في مضمون الجملة أن مضمونها يستلزمه إذ إثبات الثناء بالجميل له يستلزم إثبات الجميل 
له فليتأمل سم . قوله: (وملكه الخ) عطف على اتصافه الخ أو صفات ذاته سم. 


قوله: (واستحقاقه الخ) الواو بمعنى أو أخذاً من أول كلامه إلا أن يشير به هنا إلى جواز إرادتهما معأ بعموم المشترك 
قوله: (وهو أبلغ) فيه بحث لأن الجنس يستلزم الاستغراق وفي الحمل عليه سلوك طريق البرهان كما قرره السيد في 
توجيه ترجيح صاحب الكشاف الحمل على الجنس. قوله: (بصفات ذاته وأفعاله الحميلة) وجه إدخال هذا في مضمون 


الجملة أن مضمونها يستلزمه لأن إثبات الثناء بالجميل له يستلزم إثبات الجميل له فليتأمل . قوله: (وملكه) عطف اتصافه 
مصبمو ْ م1 يتامل على 
أو صفات ذاته. 


خطبة الكتاب 1" 


الابتداءين الحقيقى بالبسملة والإضافى بالحمدلة إقتداء بالكتاب العزيز وعملاً بالخبر الصحيح «كل أمر ذي بال أي حال 
يهتم به أي وليس بمحرم ولا مكروه؛ وقد يخرجان بذي البال لأن الظاهر أن المراد ذوه شرعاً لا عرفاً ولا ذكر محض ولا 
جعل الشارع له ابتداء بغير البسملة كالصلاة بالتكبير ‏ لا يبدأ فيه بالحمد لله» ‏ وفي رواية بحمد الله فهو أجذم) بجيم 


كها جز النائمي واجتتازة المحتقوة اد باتموه المجاز على ها جر عليه التسسهوي بن متم ,ذلك . قوله: (قيل ويرادفه 
المدح) وهو رأي الزمخشري حيث لم يشترط كون المحمود عليه اختيارياً شيخنا. قوله: (وقيل بينهما فرق) وهو رأي 
اللجمهور فيشترطون كون المحمود عليه اختيارياً دون الممدوح عليه كمدحت اللؤلؤ لصفائه . قوله: (وفي تحقيقه تحقيقه أقوال) 
ا 0 . قوله: (الحسي) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي بعض النسخ الحقيقي 
سيدي عمر والابتداء الحقيقي جعل الشيء أولاً غير مسبوق بشيء آخر أصلاً والابتداء الإضافي ويسمى العرفي أيضاً جعل 
الشيء أولاً بالإضافة إلى المقصود بالذات سواء سبقه شيء أم لا فهو أعم مطلقاً من الحقيقي صبّان وع ش . قوله: (اقتداء 
بالكتاب العزيز) أي بإسلوبه وهذا علة للجمع بين البسملة والحمدلة ولتقديم الأولى على الثانية. قوله: (وعملاً بالخبر الخ) 
أي وإشارة إلى أنه لا تنافي بين الحديثين بحمل حديث البسملة على البدء الحقيقى وحديث الحمدلة على البدء الإضافي 
هذا هو المشهور في دفع التنافي بينهما وهناك أوجه أخر لدفع التنافي بينهما مذكورة في المطولات شيخنا وعبّر في جانب 
الكتاب بالاقتداء وفي جانب الحديث بالعمل إذ ليس في القرآن أمر بذلك لا تصريحاً ولا ضمناً وإنما نزل بذلك الأسلوب 
فاقتدى به والحديث متضمن للأمر كأنه يقول ابدأوا بالبسملة في كل أمر ذي بال. قوله: (وليس بمحرم) أي لذاته ولا مكروه 
أي كذلك ولا من سفاسف الأمور أي محقراتها فتحرم على المحرم لذاته كالزنا وتكره على المكروه لذاته كالنظر للفرج بلا 
حاجة بخلاف المكروه لعارض كأكل البصل ولا تطلب على محقرات الأمور ككنس زبل صوناً لاسمه تعالى عن اقترانه 
بالمحقرات وتخفيفاً على العباد شيخنا وكذا في البجيرمي إلا أنه جعل أكل البصل من المكروه لذاته فتكره عليه ومثل 
المكروه لعار طن بالوضوء انما انين واد ويخادي السحوع الا الذانه كالوشيرء ماه ماتقتو با فين هد قوله: (وقد 
يخرجان) أي المحرم والمكروه. قوله: (أن المراد ذوه) فيه إضافة ذو إلى المضمر وأكثر النحاة على منعها عبارة الكافية وذو 
لا يضاف إلى مضمر وقال شرّاحه وقد أضيف إليه على سبيل الشذوذ كقول الشاعر: 
##إنمايعرف ذاالف ض ل ذووءه # اه. 
قوله (ولا ذكر محض) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على محرم سم أي بأن لم ب يكن ذكرا أصلاً أو كان ذكراً غير 
مح كالقرآن فتسن السمية فيه بخلاف الذكر المتخض كلا إله إلا الله شيكنا زاد التجيرمي فإن قلت ومن الأمور دي البال 
البسملة فتحتاج في تحصيل البركة فيها إلى سبق مثلها ويتسلسل قلت هي محصلة للبركة فيها وفي غيرها كالشاة من الأربعين 
تزكي نفسها وغيرها فهي مستثناة من عموم الأمر ذي البال في الحديث اه عبد الحق وأجاب المدابغي بتقسد الأمر ذي البال 
أيضاً بأن لا يكون وسيلة إلى المقصود فلا يرد أن البسملة أمر ذو بال فتحتاج إلى سبق مثلها ويتسلسل اه. قوله: (بالحمد 
لله) أي بالرفع فإن التعارض بين الحديثين لا يحصل إلا بشروط خمسة رفع الحمد وتساوي الروايتين وكون رواية البسملة 
بباءين وأن يراد بالابتداء فيهما الابتداء الحقيقي وكون الباء صلة يبدأ فإن جعلت للاستعانة فلا تعارض لأن الاستعانة بشيء 
لا تنافي الاستعانة بآخر وكذا إن جعلت للملابسة بجيرمي . قوله: (كالصلاة الخ) أي كابتدائها . قوله (وفي رواية بحمد الله) 
النكتة في ذكرها إفادة عدم اشتراط لفظ الحمد لله الذي أفادت اشتراطه الرواية الأولى رشيدي . قوله: (فهو أجذم الخ) الأجذم 
المقطوع اليد أو الذاهب الأنامل قاموس وهذا التركيب ونحوه يجوز أن يكون من التشبيه البليغ بحذف الأداة ووجه الشبه 
والأصل فهو كالأجذم في عدم حصول المقصود منه وأن يكون من الاستعارة ولا يضر الجمع بين المشبه والمشبه به لأن 
ذلك إنما يمتنع إذا كان على وجه ينبىء عن التشبيه لا مطلقاً لتصريحهم بكون نحو. 
# فده زرا ززارة:'عسسلىنى السف مسر #6 


قوله: (اقتداء بالكتاب العزيز) توهم بعضهم أن التعليل بذلك إنما يأتي على القول بأن البسملة من القرآن وليس كذلك 
لابتداء القرآن بها وإن قلنا ليست منه. قوله: (ولا ذكر محض) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على محرم . 
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فمعجمة» وفي رواية «أقطع» وفي أخرى «أبتر؛ أي قليل البركة وقيل مقطوعهاء وفي رواية «ببسم الله الرحمن الرحيم» 
وفي أخرى «بذكر الله» وهي مبينة للمراد وعدم التعارض بفرض إرادة الابتداء الحقيقي فيهما وفي أخرى سندها ضعيف 
«لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليّ فهو أبتر ممحوق من كل بركة» ثم لما كان عادة البلغاء تحسين ما يكسب الكلام رونقاً 
وطلاوة لا سيما الابتداء ثنى بما فيه براعة الاستهلال» إشارة إلى أن تيسير هذا الكتاب الذي له هو نعمة أي نعمة إنما هو 
من محض بر الله وتوفيقه له وجوده عليه ولطفه به فقال (البر) أي المحسن كما يدل عليه اشتقاقه من البر بسائر مواده لأنها 
ترجع إلى الإحسان كبر في يمينه أي صدق, لأن الصدق إحسان في ذاته ويلزمه الإحسان للغير وأبر الله حجه أي قبله لأن 
القبول إحسان وزيادة وأبر فلان على أصحابه أي علاهم لأنه غالباً ينشأ عن الإحسان لهم فتفسيره باللطيف أو العالي في 
صفاته أو خالق البر أو الصادق فيما وعد أولياءه بعيد إلا أن يراد بعض ما صدقات أو غايات ذلك البر. 

(الجواد) بالتخفيف أي كثير الجود أي العطاء» ا 000 


ا اللو لو لس كي الا ا را برف 1 ل 
العشيه بواقصاق االمراة من الا حلم الاق فلس خنا جع رول اراي اليه وإنما المذكور اسم المشبه به فقط ع ش . قوله: 
(مبيئة للمراد) يعني أن هذه الرواية 7 ين أن الماد بالحمد والتسمي في روايتيهما مجرد الذكو ل واحد منهما بيت وال لز 
التعارض بين الحديئين لأن الابتداء احدهت بشع الأبتااد بالآخر وذلك إن أريد بالابتداء فيهما الابتداء الحقيقي وأما أن أريد 
به الأعم منه ومن الإضافي فلا تعارض كما أشار إليه أولاً كردي. قوله: (وعدم التعارض) عطف على المراد . قوله: (بفرض 
إرادة الابتداء الحقيقي الخ) أي مع فرض وجود بقية الشروط الخمسة المتقدمة عن البجيرمي قوله: (رونقاً) أي حسناً . قوله: 
(وطلاوة) عطف تفسير. قوله: :إلا سيما الابتداء) أي المبتدأ به . قوله: (د ثنى بما فيه براعة الاستهلال) هي أن يورد مصنف أو 
شاعر أو خطيب في أول كلامه عبارة تدل على المقصود منه والمراد هنا حصول براعة الاستهلال للخطبة لأن المقصود الذي 
اي ا سد ساس م را وا سر ا يا 
قاله الكردي وفيه نظر ظاهر فإن ما في قول الشارح بما فيه الخ واقعة على قول المصنف البر إلى قوله أحمده الخ فيشمل 
قوله الموفق للتفقه في الدين وأن قول الشارح إشارة الخ حآل من فاعل ثنى بمعني مشيراً وليس بياناً للمقصود بما فيه 
البراعة . قوله: (إشارة الخ) أشار بالتضبيب إلى رجوعه لقوله ثنى الخ على كونه مفعولا لأجله له مثلاً سم والأولى جعله حالا 
بقاع قي لا مبما عله هلللا راود علتازة علي معلول واجد قتاء .قو لحن (الر) يع الباء المويتءة مخاي قوله: 
(أي المحسن) أي بكثرة ة أخذاً مما يأتي في شرح الذي جلت . قوله: (كما يدل عليه) أي على أن البر بمعنى المحسن اشتقاقه 

من البر أي اشتقاق البر بفتح الباء من البر بكسرها بمعنى الإحسان. قوله: (بسائر مواده) متعلق بالاشتقاق والضمير للبر بفتح 
الباء. قوله: : (لأنها) أي مواده الباقية يعني تفاسيرها قوله: (ترجع إلى الإحسان) فيه بحث لأن رجوعها إليه لا يقتضي أنه 
المدلول لجواز أنها المدلول من حيث خصوصها بل ظاهر الكلام ذلك فتأمله سم . وقد يدعى الاقتضاء بو سط”' أن الأصل 
عدم الاشتراك . قوله: (لأنه) أي العلو على الأصحاب . قوله: (فتفسيره) أي البر بفتح الباء . قوله: (أو خالق البر) بكسر الباء 
الذي هو اسم جامع للخير نهاية ومغني ولذا حكى في النهاية والمغني هذه التفاسير بقيل . قوله: (إلا أن يراد) أي بالتفسير بما 
ذكر ولا يخفى أن هذا الاستثناء لا يظهر بالنسبة إلى العاليى في صفاته . قوله: (أو غايات الخ) عطف على ما صدقات قوله: 
(ذلك البر) أي المحسن ويظهر أن التفسير بالعالي في صفاته من التفسير بالملزوم أو السبب والتفسير بغيره من التفسير بالما 
صدق . قوله: (أي كثير الجود) تقدم عن سم أن الجواد مما يفيد المبالغة بالمادة لا الهيئة . قوله: أي المطاء) فتيرا .ذل 
شيخنا بالإعطاء أي لأن العطاء الشيء المعطى والقصد وصف الله تعالى بكثرة الإسداء والإعطاء فالله سبحانه وتعالى كثير 
البذل والإعطاء لا ينقطع إعطاؤه في وقت ويعطي القليل والكثير وليس القصد أنه إذا أعطى لا يعطي إلا كثيراً الصادق 
بالإعطاء مرة واحدة لأنه خلاف الواقع على أنه في نسخ أي للنهاية أي الإعطاء ثم لا بد من تقييد الجود بأنه إعطاء ما ينبغي 


قوله: (إشارة الخ) أشار بالتضبيب إلى رجوعه لقوله ثنى على كونه مفعولاً لأجله مثلاً. قوله: (لأنها ترجع الخ) فيه 
بحث لأن رجوعها إليه لا يقتضي أنها المدلول لجواز أنها المدلول من حيث خصوصها بل ظاهر الكلام ذلك فتأمله. قوله: 
(بعيد) فيه بحث أشرنا إليه. 


)١(‏ كذا في الأصل ولعله بواسطة اه مصححه. 


واعترض بأنه ليس فيه توقيف أي وأسماؤه تعالى توقيفية على الأصح فلا يجوز إختراع اسم أو وصف له تعالى إلا بقرآن 
أو خبر صحيح وإن لم يتواتر كما صححه المصنف في الجميل بل صوّبه خلافاً لجمع» لأن هذا من العمليات التي. 
يكفي فيها الظن لا الاعتقاديات مصرح به لا بأصله الذي اشتق منه فحسب أي وبشرط أن لا يكون ذكره لمقابلة كما هو 
ظاهر نحو «أم نحن الزارعون» و«الله خير الماكرين» وقول الحليمي يستحب لمن ألقى بذراً في أرض أن يقول الله الزارع 
والمنبت والمبلغ إنما يأتي في الثلاثة على المرجوح أنه لا يشترط فيما صح معناه توقيف فإن قلت الجميل ذكر للمقابلة 
أيضاً إذ لفظ الحديث «إن الله جميل يحب الجمال» فجعل المصنف له من التوقيفي يلغي اعتبار قيد المقابلة قلت 
المقابلة إنما يصار إليها عند استحالة المعنى الموضوع له اللفظ في حقه تعالى وليس الجمال كذلك لأنه بمعنى إبداع 
الشيء على آنق وجه وأحسنه وسيأتي في الردة زيادة على ذلك وأجيب عنه بأن فيه مرسلاً اعتضد بمسند بل روى أحمد 
والترمذي وابن ماجه حديثاً طويلاً فيه ذلك بأني جواد ماجد ولا فرق بين المنكر والمعرف لأن تعريف المنكر لا يغير 
معناه كما يأتي في الله الأكبر وبالإجماع النطقي المستلزم لتلقي ذلك المرسل بالقبول 0 


لمن ينبغي كما فسروه به رشيدي . قوله: (بأنه ليس فيه توقيف) أي لم يرد إذن الشارع بإطلاق الجواد عليه تعالى. قوله: 
(توقيفية) أي موقوفة على إذن الشارع بإطلاقها . قوله: (فلا يجوز إختراع اسم أو وصف له تعالى) ومثله النبي كَلْةِ فلا يجوز 
لنا أن نسميه باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه كذا نقل عن سيرة الشامي ومراده بأبيه جده عبد المطلب لموت أبيه قبل 
ولادته ع ش . قوله: (أو خبر صحيح) أي أو حسن كما قاله الشهاب ابن حجر في شرح الأربعين ع ش ورشيدي . قوله: (كما 
صححه المصنف في الجميل) يعني صحح المصنف التوقيف في لفظ الجميل بالحديث الصحيح الغير المتواتر أي الذي 
يأتي قريباً. قوله: (لأن هذا الخ) علة لقوله وإن لم يتواتر يعني أن هذا الإختراع والإطلاق من الأحكام الفقهية العملية فيكفي في 
ثبوته الحديث الصحيح المفيد للظن كردي . قوله: (مصرح) نعت قرآن أو خبر سم أي وإنما أفرده لأن العطف بأو . قوله: (لا 
بأصله) أشار في باب الردة إلى خلاف في الإكتفاء بالأصل سم . قوله: (وبشرط الخ) عطف على مصرح به بالنظر للمعنى إذ 
معناه بشرط أن يكون مصرحاً به. قوله (ذكره) أي ذكر الاسم أو الوصف . قوله؛ (نحو أم نحن الزارعون الخ) من أمثلة الذكر 
للمقابلة . قوله: (على المرجوح الخ) عبارة شيخنا في حاشية الجوهرة واختار جمهور أهل السنة أن أسماءه تعالى توقيفية وكذا 
صفاته فلا نثبت لله اسماً ولا صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشارع وذهبت المعتزلة إلى جواز إثبات ما كان متصفاً بمعناه ولم 
يوهم نقصاً وإن لم يرد به توقيف من الشارع ومال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني وتوقف فيه إمام الحرمين وفصّل الغزالي فجوّز 
إطلاق الصفة وهي ما دل على معنى زائد على الذات ومنع إطلاق الاسم وهو ما دل على نفس الذات اه ومال الجلال الدواني 
في شرح العقائد العضدية إلى ما قاله الإمام الغزالي . قوله: (أيضاً) أي كالزارع والماكر. قوله: (فجعل المصنف له) أي للجميل 
مبتدأ خبره قوله يلغى اعتبار الخ . قوله: (قيد المقابلة) أي عدما . قوله: (قلت المقابلة الخ) قد يمنع وجود المقابلة هنا ويدعى أنها 
إنما تكون عند نسبة ذلك المعنى للغير سم . قوله: (إنما يصار إليها عند استحالة المعنى الخ) حاصلة أنه حيث ورد إطلاق اسم 
عليه تعالى ولم يستحل معناه الحقيقي في حقه تعالى وجب حمله عليه وصح استعماله فيه وإن اتفق أنه حين أطلق عليه كان معه 
ما يقابله وأما إذا استحال معناه عليه توقف صحة الإطلاق عليه على مسوّغ فإذا اتفق وقوع ما يقابله معه كان ذلك مسوّغاً ' 
لإطلاقه عليه ع ش . قوله: (على آنق وجه) بفتح الهمزة والنون بعدها قاف . قوله: (وأحسنه) عطف تفسير . قوله (وأجيب عنه) 
أشار بالتضبيب إلى أن الضمير في عنه راجع لقوله واعترض الخ أي للاعتراض المفهوم منه سم . قوله: (حديثاً طويلاً الخ) عبارة 
المغني حديثاً مرفوعاً ذكر فيه عن الرب سبحانه وتعالى أنه قال إني جواد ماجد اه. قوله: (ذلك) يحتمل أنه فاعل قوله فيه 
فالإشارة إلى لفظ الجواد وقوله بأني جواد ماجد بدل منه ويحتمل أن المجموع هو الفاعل ولفظ ذلك من الحديث وهو الأقرب 
فليراجع . قوله: (ولا فرق الخ) جواب سؤال غني عن البيان. قوله: (وبالإجماع) عطف على قوله بمسند. قوله: (المستلزم الخ) 


قوله: (مصرح به) نعت قرآن أو خبر. قوله: (لا بأصله) أشار في باب الردة إلى خلاف في الاكتفاء بالأصل . قوله: (قلت 
المقابلة الخ) قد يمنع وجود المقابلة ويدّعي أنها إنما تكون عند نسبة ذلك المعنى للغير . قوله: (وأجيب عنه) أشار بالتضبيب 
إلى أن الضمير في عنه راجع لقوله واعترض أي للاعتراض المفهوم من اعترض . قوله: (المستلزم الخ) فيه نظر. 


.7 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولإشعار العاطف بالتغاير الحقيقي أو المنزل منزلته حذف هنا كقوله تعالى #الْمَلِكُ الْقُدُوسُ؟» [الحشر: *1] [الجمعة: ]١‏ 
لمُسَمْتٍ مُؤْمِتٍ 4 [التحريم: 0] لالنَِبُونَ المبدرت4 [التوبة: ؟١1]‏ الآيات وأتى به في نحو هو الأول والآخر ثيبات وأبكاراً 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. (الذي) لكثرة بره وسعة جوده فلذا أخر عن ذينك. (جلت) عظمت 
ولاستقرار هذه الصلة في النفوس وإذعانها لها عدل لذلك عن الجلينة نعمه عن الاحصاء وإن كان صحيحاً فاندفع ما 
قيل إنه إنما أتى بالموصول هنا لقاعدة هي أنه يتوصل بالذي لوصفه تعالى بما ثبت له ولم يرد به توقيف وكأن قائله فهم 
أن هذا لا يؤدي إلا بوصف له تعالى وقد علمت تأديته ا ل ور ا لب ا ا وو ا كك 


فيه نظر سم أي لجواز أن يكون للإجماع مستند آخر. قوله: (ولإشعار العاطف الخ) متعلق بقوله الآتي حذف منها قال سم 
ويوجه ترك العاطف أيضاً بأن في تركه يكون كل وصف منسوباً استقلالاً لا على وجه التبعية وذلك أبلغ فليتأمل اه. قوله: 
(بالتغاير الحقيقي) لقائل أن يقول إن أريد التغاير الحقيقي ولو باعتبار المفهوم فهو ثابت في الملك القدوس وإن أريد باعتبار 
الذات فهو منفي في هو الأول والآخر سم وقد يجاب باختيار الأول وحمل التغاير على التنافي في التحقق في ذات واحدة 
في زمن واحد ووجوده في نحو هو الأول والآخر دون نحو الملك القدوس ظاهر. قوله: (وأتى به) أي بالعاطف معطوف 
على قوله حذف يعني حذف في الأوصاف المتحدة في التحقق في زمن لثلا يوهم الاختلاف فيه وأتى به في المختلفة فيه 
لئلا يوهم الاتحاد فيه. قوله: (المتن الذي جلت نعمه) إعلم أن لفظة الذي واقعة على الله تعالى وعبارة عنه فالتذكير فيها 
واجب وإن كانت صلتها سببية ولا يلزم من سبببية صلتها وإسناد الفعل فيها إلى النعم أن الموصول واقع على النعم وقد توهم 
بعض الطلبة وجوب تأنيث الموصول هنا وبعضهم جوازه فيقال التي جلت نعمه وذلك خطأ واضح سم . قوله: (لكثرة بره) 
متعلق بقول المصنف جلت المتضمن لمعنى امتنعت ليصح تعلق قوله عن الإحصاء به كردي . قوله: (فلذا أخر عن ذينك) أي 
فإنه كالنتيجة لهما سم أي للبر والجواد. قوله: (ولاستقرار هذه الصلة الخ) يتأمل هذا التوجيه وكون الجليلة نعمه لا يناسب 
المعدول له سم . قوله: (عدل الخ) فيه بحث لأن الجليلة نعمه من قبيل الموصول والصلة على قول ولأن استقرار هذه الصلة 
في النفوس لا تقتضي ترجيح طريق الموصولية غاية الأمر أنه يصححه والكلام في الترجيح لا في التصحيح فليتأمل وقد 
يوجه كلام المصنف بأنه أراد النعم الحادثة الواصلة لخلقه شيئا فشيئاً فعبّر بالفعل الدال على حدوث العظم المستلزم 
لحدوث النعم ووصولها سم ودفع الكردي قول سم ولأن استقرار الخ بما نصه قوله عدل لذلك اللام بمعنى إلى أي عدل 
إلى تركيب الذي جلت الخ عن تركيب الجليلة الخ لأن استقرار الفعلية أقوى من الاسمية اه. قوله: (عن الجليلة نعمه) أي 
والجليل النعم بالإضافة سم. قوله: (بما ثبت له) وهو هنا جلالة نعمه عن الاحصاء. قوله: (ولم يرد به) أي بوصفه تعالى 
بذلك . قوله: (إن هذا) أي ثبوت جلالة النعم عن الإحصاء له تعالى وقال الكردي أي ثبوت معنى جلت له تعالى اه. قوله: 
(لا يؤدي) ببناء المفعول . قوله: (إلا بوصف له) أي بجعله وصفاً وحالاً له تعالى كردي . قوله (وقد علمت الخ) جملة حالية في 
معنى التعليل أي وليس كما فهم لأنك قد علمت الخ أي من قولنا وإن كان صحيحاً ويصح كون علمت ببناء المفعول أيضاً. 


قوله: (ولإشعار العاطف) بوجه ترك العاطف أيضاً بأن فى تركه يكون كل وصف منسوباً استقلالاً لا على وجه التبعية 
وذلك أبلغ فليتأمل. قوله: (بالتغاير الحقيقي) لقائل أن يقول إن أريد التغاير الحقيقي ولو باعتبار المفهوم فهو ثابت في الملك 
القدوس وإن أريد باعتبار الذات فهو منفي في الأول والآخر. قوله: (الذي جلت نعمه) إعلم أن لفظة الذي واقعة على الله 
تعالى وعبارة عنه فالتذكير فيها واجب وإن كانت صلتها سببية ولا يلزم من سببية صلتها وإسناد الفعل فيها إلى النعم أن 
الموصول كذلك وأنه واقع على النعم وقد توهم بعض الطلبة وجوب تأنيث الموصول هنا فيقال التي جلت نعمه وبعضهم 
جوّز لتأنيث وذلك خطأ واضح ولا يؤيد ما يوهموه جاء رجل قائمة أمه لأن هذا نعت سببي نظير الصلة هنا بل نعتيته بالتأويل 
أي قائم الأم. قوله: (فلذا أخر عن ذينك) أي فإنه كالنتيجة لهما. قوله: (ولاستقرار الخ) يتأمل هذا التوجيه وكون الجليلة نعمه 
لا يناسب المعدول له. قوله: (عدل لذلك عن الجليلة نعمه) فيه بحث لأن الجليلة نعمه من قبيل الموصول والصلة على قول 
ولأن استقرار هذه الصلة.في النفوس لا يقتضي ترجيح طريق الموصولية غاية الأمر أنه يصححه والكلام في الترجيح لا في 
التصحيح فليتأمل وقد يوجه كلام المصنف بأنه أراد النعم الحادثة الواصلة لخلقه شيئاً فشيئاً فعبّر بالفعل الدال على حدوث 
العظم المستلزم لحدوث النعم ووصولها. قوله: (عن الجليلة نعمه) أي والجليل النعم بالإضافة . 


بوصف النعم بما ذكر وهو لا يحتاج لتوقيف . 

(نعمه) فيه إيهام أن سبب عدم حصرها جمعها المنافي 9ن تَتدُوأ د ِعَمَةَ أله [النحل: 18]» أي تريدوا عد أو 
تشرعوا في عد كل فرد فرد من أفراد نعمه. كما يعلم من أن مدلول العام كالمفرد المضاف هنا كلية لا تحصوها أي 
لا تحصروها فتعين أنه جمع نعمة بمعنى أنعام وجمعه لا إيهام فيه أي جلت إنعاماته أي باعتبار كل أثر من آثارها عن 
أن تحد فيشمل القليل أيضأ. 

ومع هذا التعبير بنعمة موافقة للفظ الآية أولى ومن ثم أصلح في نسخة وكل نعمة وإن سلم حصرها هو باعتبار 
ذاتها لا متعلقاتها مع دوامها معاشاً ومعاداً وهي أي حقيقة كل ملائم تحمد عاقبته» ومن ثم قالوا لا نعمة لله على كافر 
وإنما ملاذه استدراج. فإن قلت هذا لا يوافق تفسير النعمة لغة من أنها مطلق الملائم وهو الموافق للاستعمال في أكثر 
النصوص فما حكمته . قلت شأن المصطلحات العرفية مخالفتها للحقائق اللغوية ا ل اما 


قوله: (بوضف النمع يما ذكر) أي بعل التجلالة صفة لهم وإستادها إليها . قوله: (وهو الخ) أي وصف النعم بما ذكر 
قول المتن (نعمه) جمع نعمة بكسر النون بمعنى إنعام وهو الإحسان وأما النعمة , بفتح النون فهي التنعم وبضمها المسرة ة نهاية زاد 
السنتي وني يعن النسخ نممحة بالإفراد وهو الموافق لقوله تعالى طنز كه يرت )يا قل مُسُوماً» وأبلغ في المعنى اه قال 
الرشيدي قوله م ربمعنى إنعام لم يبقه على ظاهره لما فيه من إيهام أن سبب عدم حصرها جمعها فينافي صريحاً لوَإِن تدوأ 
يعَمَتَ أله لا ا 0 ء عن كل فرد فرد من النعم أي باعتبار المتعلقات فالحمد على الإنعام وإن أوهم 
أن عدم الإحصاء بسبب جمعيته أيضاً إلا أ نه ليس فيه منافاة صريحة للآية وهذا ما أشار إليه الشهاب ابن حجر اه. قوله: 
(المنافي) ينبغي أنه نعت أن سبب الخ إذ لا منافاة بين مجرد الجمع والآية فتأمله سم . قوله: (من إفراد نعمه) أي إنعاماته وإنما 
عبر بالجمع تقريباً لتعبير المصنف مما في الآية وإلا فكان الظاهر أن يقول من إفراد نعمته بالإفراد. قوله: (كما يعلم الخ) علة 
لحمل الآية على الإستغراق . قوله: (كالمفرد المضاف هنا) أي نعمة الله وهو مثال للعام . قوله: (كلية) أي الحكم على كل فرد 
فرد. قوله: (فتعين) أئا الداع الابهام أنه جمع نسمة يفت الثون بمعنق انعام والشيعة بالكشر اترطها كردي . قوله: (لدفع الإيهام) 
الأولى لدفع المنافاة وقوله ب بفتح الخ مخالف لما مر آنفا عن المغني والنهاية قوله: (وجمعه) أي لفظ نعمه بهذا المعنى وقوله 
لا إيهام فيه فيه توقف ولو قال لا منافاة فيه لظهر . قوله: (أي جلت إنعاماته أي الخ) تفسير للمتن على ما قرره بقوله فتعين وفي 
المعنى علة لنفي الإيهام بل لنفي المنافاة كما مر. قوله: (باعتبار كلى أثر من آثارها) لقائل أن يقول إن أريد الإنعامات بالإمكان 
فهي نفسها لا تحصى من غير حاجة إلى اعتبار آثارها ضرورة عدم تناهيها وإن أريد الإنعامات بالفعل فهي وآثارها محصاة 
معدودة قطعأ ضرورة أنها متناهية ضرورة أن كل ما دخل في الوجود متناه وكل متناه محصى معدود فليتأمل سم وأجاب ع ش 
بأن كلام الشارح في إحخصاء الاثار وآثار إنعاماته تعالى وإن كانت محصاة في نفس الأمر لكن لا قدرة للبشر على عدها 
وإحصائها اه. قوله: (فتشمل الخ) متفرع على إعتبار أثر الإنعام يعني لما كان قوله نعمه بمعنى ا إحصائها 
باعتبار كل فرد من آثارها فيشمل ذلك القول قليل الإنعامات كما يشمل جميعها كردي . قوله: (ومع هذا) أي التوجيه الدافع 
للويهام بل للمنافاة قوله: (مواذ فقة) مفعول له لقوله أولى أو حال من نعمته وقوله أولى خبر لتعبير . قوله: (أصلح) أي المصنف 
ويحتمل أنه ببناء المفعول فالمصلح غيره . قوله: (وكل نعمة) مبتدأ سم أي بمعنى الانعام عبارة الكردي هو جواب سؤال كان 
قائلاً يقول إن الفرد لا يكون إلا محصوراً فكيف يقال كل فرد ممتنع عن الاحصاء اه. قوله: «(وإن ن سلم حصرها) لعل الواو 
حالية لا غائية . قوله: (هو الخ) أي الحصر قوله: (مع دوامها) أي متعلقاتها . قوله: (وهي) أي النعمة وقوله أي حقيقة أي بمعنى 
الأثر الحاصل بالإنعام ع ش . قوله: (كل ملائم الخ) الأولى حذف لفظة كل . قوله: (تحمد عاقبته) فهذا يخرج الحرام سم وكذا 
يخرج المكروه. قوله: (فما حكمته) أي المخالفة بالتقييد بتحمد عاقبته . قوله: (شأن المصطلحات) أي الغالب فيها . 


قوله: (المنافي) ينبغي أنه نعت إن سبب إذ لا منافاة بين مجرد الجمع والآية فتأمله . قوله: (باعتبار كل أثر من آثارها) 
لقائل أن يقول إن أريد الانعامات بالامكان فهي نفسها لا تحصى من غير حاجة إلى اعتبار آثارها ضرورة عدم تناهيها وإن 
أريد الانعامات بالفعل فهى وآثارها محصاة معدودة قطعاً ضرورة أنها متناهية ضرورة أن كل ما دخل في الوجود متناه وكل 
متناه معحصى معدود فليتأمل . قوله: «(وكل نعمة) مبتدأ . قوله: (تحمد عاقبته) هذا يخرج الحرام . 


فض الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وكونها أخص منها كالحمد والصلاة عرفاً ويأتي في تفسير العبد ما يوضح ذلك وفائدتها هنا بيان ما هو نعمة بالحقيقة لا 
بالصورة التي اكتفى بها أهل اللغة والرزق أعم منهاء لأنه ما ينتفع به ولو حراماً خلافاً للمعتزلة . 

(عن الإحصاء) بكسر أوله وبالمد أي الضبط وهو الحصرء وفسر بالعد وهو الفعل فهو غير العدد فى (بالاعداد) 
أي بكل فرد فرد منها لا بقيد القلة التي أوهمتها العبارة كما دل عليه الجمع المحلي بأل بقريئة المقام» أي عظمت عن 
أن تحصر أو تعد بعدد كما دلت عليه الآية ومعنى «وأحصى كل شيء عددا» علمه من جهة العدد. 


قوله: (وكونها الخ) عطف تفسير لقوله مخالفتها الخ كردي . قوله: (أخص منها) إن أراد أنها قد تكون كذلك أي فمسلّم 
أو أنها لا تكون إلا كذلك فممنوع يؤيد المنع أن الزكاة لغة لمعان كالنماء لا تصدق على المعنى المصطلح عليه أي القدر 
المخرج سم ومر أن معنى الغلبة هو المراد هنا فلا اعتراض . قوله (وفائدتها) أي المخالفة ورجع الكردي الضمير إلى 
المصطلحات اه. قوله: (والرزق أعم) قد يشكل على الأعمية أنه يتبادر أن نحو هلاك العدو نعمة لا رزق وقوله ولو حراماً 
أي والحرام لا تحمد عاقبته سم وقد يمنع قوله لا رزق ولو سلم فيحمل العموم على الوجهي كما ترجاه البصري . قوله: 
(وهو الحصر) أي الإحاطة. قوله: (وفسر) أي الإحصاء قول المتن (بالأعداد) بفتح الهمزة جمع عدد مغني زاد النهاية والباء 
للاستعانة أو المصاحبة . قوله: (لا بقيد القلة الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل الأعداد جمع قلة والشيء قد لا يضبطه العدد 
القليل ويضبطه الكثير ولذا قيل لو عبر بالتعداد الذي هو مصدر عد لكان أولى أجيب بأن جمع القلة المحلي بالألف واللام 
يفيد العموم اه أي لأن أل إذا دخلت على الجمع أبطلت منه معنى الجمعية وصيرت أفراده أحاداً على الصحيح رشيدى 
قوله: (التي أوهمتها العبارة) أي قبل التأمل وإلا فالصيغة مع أل للكثرة سم . قوله: (كما دل عليه) أي على استغراق جميع 
الأفراد الجمع المحلي بأل أي كما صرحوا بأن الحكم إن لم يكن على الماهية من حيث هي بل من حيث الوجود ولم يكن 
تريئة البعضية وكانة المقام خطابيا يحمل على الاشتخزاق لثلا بازم الترجيح بلا مرجت غيد العكيم على النطول. قوله: 
(بقرينة المقام) أي لما اتفق وعلية الميضترنس أن اللام مرش للحس والقول بآله مرضوع لللاستتراق وعم فإله إنغا يسفاد 
وبمعونة القرائن عبدالحكيم وبه يندفع قول ع ش إن المعرف باللام مفرداً كان أو جمعاً للاستغراق إن لم يتحقق عهد فإفادتها 
للاستغراق وضعي لا يتوقف على قرينة فقول ابن حجر بقرينة المقام فيه نظر اه. قوله: (أي عظمت عن أن تحصر الخ) ونعم 
الله تعالى وإن كانت لا تحصى تنحصر في جنسين دنيوي وأخروي والأول قسمان موهبي وكسبي والموهبي قسمان روحاني 
كنفخ الروح فيه وإشرافه بالعقل وما يتبعه من القوى كالفكر والفهم والنطق وجسماني كتحليق البدن والقوى الحالّة فيه 
والهيئات العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء والكسيى تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق والملكات الفاضلة 
وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلى المستحسئة وحصول الجاه والمال والثاني أي الأخروي أن يعفو عما فرط منه 
ويرضى عنه ويبوؤه في أعلى عليين مع الملائكة المقربين نهاية. قوله: (كما تدل عليه الآية) أي المتقدمة في شرح نعمه. 


قوله: (ومعنى وأحصى كل شيء عددا الخ) لا يخفى أن المفهوم من قوله علمه من جهة العدد أن المعنى أنه علم عدده وهذا 
يقتضي أن الكلام في المتناهيات ويدل عليه لفظ الشيء لأنه عندنا هو الموجودات كما صرح بذلك الإمام في تفسيره وحيتئذ 


قوله: (وكونها أخص) إن أراد أنها قد تكون كذلك فكذلك أو أنها لا تكون إلا كذلك فممنوع يؤيد المنع أن الزكاة لغة 
لمعان كالنماء لا تصدق على المعنى المصطلح عليه أي القدر المخرج . قوله: (والرزق أعم) قد يشكل على الأعمية أنه 
يتبادر أن نحو هلاك العدو نعمة لا رزق وقوله» ولو حراماً أي والحرام لا تحمد عاقبته . قوله: (التي أوهمتها العبارة) أي قبل 
الو ل قوله: (ومعنى وأحصى كل شيء عددا الخ) لا يخفى أن المفهوم من قوله علمه من جهة 
العدد أن المعنى أ نه علم عدده وهذا يقتضي أن الكلام في المتناهيات ويدل عليه لفظ الشيء لأنه عندنا هو الموجودء قال 
الإمام في تفسيره ما نصه وأما قوله "وأحصى كل شيء عددا» فيدل على كونه عالماً بجميع الموجودات فإن قيل إحصاء العدد 
إنما يكون في المتناهي وأما لفظة كل شيء فتدل على كونه غير متناه فيلزم وقوع التناقض في الآية قلنا لا شك أن إحصاء 
العدد إنما يكون في المتناهي وأما لفظة كل شيء فإنه لا يدل على كونه غير متناه لأن الشيء عندنا هو الموجودات 
والموجودات متناهية في العدد وهذه الآية أحد ما يحتج به على أن المعدوم ليس بشيء وذلك لأن المعدوم لو كان شيئاً 
لكانت الأشياء غير متناهية» «وقوله أحصى كل شيء عددا» يقتضي كون تلك المحصيات متناهية فيلزم الجمع بين كونها 


ومن أسمائه تعالى: المحصيء أي العالم أو القوي أو العاد أقوال نعم في الأخير إيهام أن علمه بكل شيء 
متوقف على عده وليس كذلك . 

(المان) من المنة وهي النعمة مطلقاً أو بقيد كونها ثقيلة مبتدأة من غير مقابل يوجبهاء فنعمه تعالى من محض 
فضله إذ لا يجب لأحد عليه شيء خلافاً لزعم المعتزلة وجوب الأصلح عليه تعالى الله عن ذلك. 

(باللطف) وهو ما يقع به صلاح العبد آخرة ويساويه التوفيق الذي هو خلق قدرة الطاعة في العبد ما صدقا لا 
مفهوماً» ولعزته لم يذكر في القرآن إلا مرة في هود وليس منه إلا إحساناً وتوفيقاً يوفق الله بينهما لأنهما من الوفاق الذي 
هو ضد الخلاف» وقد يطلق التوفيق على أخص من ذلك ومن ثم قال المتكلمون اللطف ما يحمل المكلف على 
الطاعة» ثم إن حمل على فعل المطلوب سمي توفيقاً أو ترك القبيح سمي عصمة» وصرح أهل السنة في بحث خلق 
الأفعال بأن لله تعالى لطفاً لو فعله بالكفار لآمنوا اختياراً» غير أنه لم يفعله وهو في فعله متفضل وفي تركه عادل. 
(والإرشاد) أي الدلالة على سبيل الخير أو الإيصال إليها. (الهادي) أي الدال أو الموصل (إلى سبيل) أي طريق 


م و ا ا ا ل ل ا ا لي 
يرد عليه أن الله تعالى يعلم عدد الأشياء ومنها النعم كان اللائق ق في دفعه أن يقول هكذا ولا يرد قوله وأ حصى الخ لأنه في 
الم وجردات والجراة هنا لامي أ انا مجتردما دكن قلا ينيد من الذن فلمتادن مم جلف رإجار كردي إلى كلل 
اعتراض مي ينا نمه قوله وعى أعصى' الخ ذا جرات مسا يقال كيف عظيت عن أن تسد بدليل تلك الأية وهل 99 
ضريحة في أنها تعد لأنه تعالى عاد لكل شيء ومن الأشياء النعم فأجاب بأن معنى الإحصاء ء فيها العلم من حيث العدد ولا 
يلزم من العلم من تلك الحيثية العد اه ولك أن ة تقول ولو سلمنا أن المراد بما في الآية الثانية العد فلا منافاة أيضاً لأن المراد بما 
و 1 . قوله: (ومن أسمائه تعالى الخ) تقوية لهذا المعنى كردي . قوله: (أقوال) أي هذه التفاسير 

لثلاثة أقوال لكل منها قائل . قوله: (نعم في الأخير إيهام) قد يتوقف في هذا الإيهام بصري والإيهام ظاهر لا مجال لإنكاره. 

قوله: (مطلقاً) أي ثقيلة كانت أو لا:. قوله: (ميتداة الخ ) بخان من القتحة يميه أيي حال كون التعمة انق له وخيرنيا 
مبتدأة الخ فيصح التفريع الآني كردي أي فيسقط ما لسم هنا من استشكاله . قوله: (أخرة) بفتح الهمزة والخاء والراء في شرح 
اللب أي آخر عمره بصري عبارة ع ش أي في آخر أمره وهو بوزن درجة ويظهر أنه 0-5 لصلاح الخ وقال الكردي 
ليقع اه. قوله: (ويساويه الخ) عبارة المغني عقب المتن بضم اللام وسكون الطاء أي الرأفة والرفق وهو من الله تعالى التوفيق 
والعصمة بأن يخلق قدرة الطاعة في العبد قال المصنف في شرح مسلم وفتحهما لغة فيه. 


(فائدة) قال السهيلي لما جاء البشير إلى يعقوب أعطاه في البشارة كلمات كان يرويها عن أبيه عن جذه عليهم 
الصلاة والسلام وهي يا لطيفاً فوق كل لطيف الطف بي في أموري كلها كما أحب ورضّني في دنياي وآخرتي اه. 
قوله: (خلق قدرة الطاعة الخ) أي سواء كانت فعل مطلوب أو ترك معصية ع ش قوله: (ولعزته) أي ندرة التوفيق في الإنسان 
كردي . قوله: (الأمرة في هود) أي في قوله تعالى وما تف إِلّا ألو [هود: : 44] وفي الحديث «لا يتوفق عبد حتى يوفقه الله تعالى) وفي 
أوائل الإحياء أن النبي كَل قال : اقليل من التوفيق خير من كثير من العلم؛ نهاية أي الخالي عن التوفيق ع ش . قوله: (وليس منه) 
أي من التوفيق بالمعنى المذكور. قوله: (لأنهما) أي الآيتين الأخيرتين نهاية. قوله: (من ذلك) أي من اللطف أو من معنى 
التوفيق المتقدم في قوله الذي هو الخ . قوله: (على الطاعة) أي سواء كانت فعل مطلوب أو ترك معصية . قوله (وصرّح أهل 
السنة) أي أئمتهم وعلماؤهم قوله: (لطفاً) أي نوعاً من اللطف قوله: (أو الإيصال إليها) أي إلى سبيل الخير وهو من عطف 
الخاص واستحسن الرشيدي حمل الإرشاد على معنى الإيصال والهادي على معنى الدال فراراً عن التكرار وقد يجاب بأن 


متناهية وغير متناهية وذلك محال يوجب القطع بأن المعدوم ليس بشيء حتى يندفع التناقض والله تعالى أعلم انتهى وحينئذ 
فلينظر ما موقع كلام الشيخ الشارح هذا أعني قوله ومعنى الخ في هذا المحل فإنه إن أراد به دفع اعتراض يرد على قوله الذي 
جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد بأن يقال يرد عليه أن الله تعالى يعلم عدد الأشياء ومنها النعم فكان اللائق في دفعه أن يقول 
هكذا ولا يرد قوله وأحصى الخ لأنه في الموجودات والمراد هنا بالنعم أعم وأما مجرد ما ذكره فلا يتجه منه الدفع فليتأمل . 
قوله: (فنعمه تعالى الخ) إن كان هذا التفريع أيضاً على الأول الشامل لما إذا كانت النعمة غير المبتدأة بل في مقابلة ما يوجبها 


5" الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(الرهاد) وهو كائر عن كزنه التي ريو أمقن تطرفة وانضيزها التفقه فلذا أعقيهيقوله» (الموقق) في المتوز وهو يجري ان 
من يجيز غير التوقيفية إذا لم يوهم نقصاًء (للتفقه) أي التفهم وأخذ الفقه تدريجاً وهو أعني الفقه لغة الفهم. من فقه 
بكسر عينه؛ فإن صار الفقه سجية له قيل فقه بضمها واصطلاحاً العلم بالأحكام الشرعية العملية الناشئة عن الاجتهاد 
وموضوعه فعل المكلف من حيث تعاور تلك الأحكام عليه واستمداده من الأدلة المجمع عليها الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس والمختلف فيها كالاستصحات ومسائله. كل مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم وفائدته امتثال 
الأوامر واجتناب النواهي» وغايته انتظام أمر المعاش والمعاد مع الفوز بكل خير دنيوي وأخرويء (في الدين) وهو 
عرفاً وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات ا 00 


المقام مقام الإطناب ولايعاب فيه بتكرر نحو الألفاظ المترادفة. قوله: (كالرشد) بضم الراء وسكون الشين وبفتحهما نهاية 
ومغني . قوله: (ضد الغي) وهو الهدي والاستقامة وهداية الله تعالى د تتنوع أنواعاً لا يحصيها عد لكنها تنحصر في أجناس 
مترتبة الأول إفاضة القوى التى يتمكن بها من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والثاني نصب الدلائل 
الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد والثالث الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب والرابع أن يكشف على قلوبهم 
السرائر ويريهم الأشياءاكها هي بالوحي أو الإلهام أو المنامات الصادقة وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء نهاية قال 
الرشيدي لا يظهر تر نب الراع هلى نا قبرله لاله فسم برأسة وإنما يظهر ترتبه على الأول فلحل قولة معرنية أي لي 
الجملة اه. قوله: (عقبه) كذا في النسخة المقابلة على أصل الشارح رحمه الله تعالى مراراً من التعقيب وفي بعض الس 
أعقبه من الأفعال ولعله من تحريف الناسخ . قوله: (أي المقذر) من الأقدار بمعنى خلق القدرة. قوله: (وهو) أي إطلاق 
الموفق على الله تعالى . قوله: (على من الخ) أي على مذهب من الخ . قوله: (إذا لم توهم) أي الصفة الغير التوقيفية. قوله: 
(وأخذ الفقه الخ) عطف تفسير للتفهم إشارة إلى أن التفقه وإن كان في اللغة بمعنى مطلق التفهم لكن المراد به هنا التفهم 
المتعلق بخصوص الأحكام الشرعية فيصير المعنى الموفق لتحصيل علم الأحكام الشرعية كردي بزيادة إيضاح أي فيندفع به 
مالسم هنا. قوله: (وهو) إلى قوله واستمداده في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله من فقه إلى واصطلاحاً وقوله 
ومسائله إلى وغايته . قوله: (بكسر عينه) كفرح يفرح فرحاً نهاية. قوله: (قيل فقه بضمها) وإذا سبق غيره إلى الفهم يقال فقه 
بالفتح نهاية. قوله: (واصطلاحاً العلم الخ) يرد عليه أنه شامل لعلم المقلد بالأحكام المذكورة مع أنه ليس فقهاً كما صرحوا 
به في الأصول فلو عبر بقوله الناشىء ليكون صفة للعلم بدل الناشئة له الواقع صفة لل حكام خرج علم المقلد اللهم إلا أن يقال 
هذا التعريف بناء على أن الفقهاء قد يطلقون الفقه على ما يشمل علم المقلد فليتأمل سم وأبدل النهاية والمغني عن قول 
الشارح الناشئة ئة الخ بالمكتسب من أدلتها التفصيلية اه ولك أن تجيب عن الشارح بما تقرر في محله من أن ترتب الحكم 
على المشتق. مشعر بعلية مأخذ الاشتقاق فكأنه قال العلم بالأحكام الشرعية العملية من حيث نشأتها عن الاجتهاد. قوله: 
ع ا ا ا وو كر جر و ال 3 قوله: 
(فعل المكلّف) أي بالمعنى الشامل لقوله بل ونيته واعتقاده سم . قوله: (من حيث تعاور تلك الأحكام) أي عروضها مغني 
قول المتن (في الدين) متعلق بالتفقه وقضيته أنه يراد به مجرد التفهم لا كما يقتضيه تفسير الشارح لثلا يلزم التكرار لأن الفقه 
من الدين سم أي ولذلك اقتصر المحلي والمغني على التفسير بالتفهم . قوله: (وهو) إلى المتن في النهاية إلا لفظة عرفاً وما 
أنبه عليه . قوله: (وضع إلهي الخ) عبارة السيد في حواشي العضد وأما الدين فهو وضع إلهي سائق لأولي الألباب باختيارهم 


فالمراد بالموجب حيتئذ المقتضى بقضية الفضل فلا ينافي قوله إذ لايجب الخ وإن اختص بالثاني أشكل الأول حينئذ حيث 
اقتضى أنها ليست بمحض الفضل فليتأمل فإنه قد يمنع شمول الأول لغير المبتدأة بناء على أن قوله مبتدأة راجع للأول أيضاً. 
قوله: (أي التفهم الخ) المتبادر منه حمل التفقّه على معنى تفهم الفقه فلا يناسب ما ذكره من تفسيره لغة واصطلاحاً إذ 
لا يتفهم الفهم ولا العلم بالأحكام بل نفس الأحكام . قوله: (واصطلاحاً العلم الخ) يرد عليه أنه شامل لعلم المقلّد بالأحكام 
المذكورة مع أنه ليس فقهاً كما صرحوا به في الأصول فلوعبّر بقوله التاشىء ليكون صفة للعلم بدل الناشئة شئة الواقع صفة 
للأحكام لخرج علم المقلد اللهم إلا أن يقال هذا ابتعريف بناء على أن الفقهاء قد يطلقون الفقه على ما يشمل علم المقلد 
فليتأمل . قوله: (فعل المكلف) أي بالمعنى الشامل لقوله بل ونيته واعتقاده. قوله: (في الدين) متعلق بالتفقه وقضيته أن يراد به 


خطبة الكتاب ناوا 


وقد يفسر بما شرع من الأحكام ويساويه الملة ما صدقا كالشريعة» لأنها من حيث إنها يدان أي يخضع لها تسمى ديناًء 
ومن حيث إنها يجتمع عليها وتملي أحكامها تسمى ملة؛ ومن حيث إنها تقصد لإنقاذ النفوس من مهلكاتها تسمى 
شريعة . (من) مفعول أول للموفق المتعدي للثاني باللام» (لطف به) أي أراد له الخير وسهله عليه لكونه من عليه بفهم 
نام ومطام تاضيع ونيد الأعناء بالظلية ودواقة . (واختاره) أي انتقاه للطفه وتوفيقه. (من العباد) يصح أن يكون بياناً 
لمن فأل فيه للعهد والمعهود ل#إإِنَّ عبَادى ليس لَكَ ليم سُلْطَدنٌ» [الحجر: ؟4]» وشاهد ذلك الحديث الصحيح «من يرد 
إل به اخيرا» أى عظيما «تنقهد فى الدين»ف روني زواية اريلوئفه رشق تقولا ثانا لالظبار فأ افيه للتيفين والغيد اخة 
الإنسان واصطلاحاً المكلف ولو ملكاً أو جئياً . 

(أحمده) أي أصفه بجميع صفاته إذ كل منها جميل ورعاية جميعها 17070000000786 


المحمود إلى الخير بالذات ويتناول الأصول والفروع وقد يخص بالفروع والإسلام هو هذا الدين المنسوب إلى محمد كَل 
المشتمل على العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة انتهت وفي بعض الحواشي عليها لبعضهم احترز بقوله إلهي عن 
الأوضاع البشرية نحو الرسوم السياسية والتدبيرات المعاشية وقوله سائق لأولي الألباب احتراز عن الأوضاع الطبيعية التي 
يهتدي بها الحيوانات لخصائص منافعها ومضارها وقوله باختيارهم المحمود عن المعاني الاتفاقية والأوضاع القسرية وقوله 
إلى ما هو خير لهم بالذات عن نحو صناعتي الطب والفلاحة فإنهما وإن تعلقتا بالوضع الإلهي أعني تأثير الأجسام العلوية 
والسفلية وكانتا سائقتين لأولي الألباب باختيارهم المحمود إلى صنف من الخير فليستا تؤديانهم إلى الخير المطلق الذاتي 
أعني ما يكون خيراً بالقياس إلى كل شيء وهو السعادة الأبدية والقرب إلى خالق البرية انتهى اه سم . قوله (وقد يفسر الخ) 
فالدين بالتفسير الأول شرع الأحكام وبالثاني نفس الأحكام كردي وفيه توقف لأن الوضع في الأول بمعنى الموضوع كما 
نبهوا عليه بل قول النهاية والدين ما شرعه الله من الأحكام وهو وضع الخ صريح في الاتحاد. قوله: (لأنها) أي الأحكام 
المشروعة . قوله: (ومن حيث إنها تقصد الخ) عبارة النهاية ومن حيث إظهار الشارع لها شرعاً وشريعة اه أي كما أن الشريعة 
مشرعة الماء وهي مورد الشاربة ع ش . قوله: (للثاني) وهو للتفقه سم وكردي. 

قوله: (وسهله عليه) قد ينبغي تركه سم ولعله لعدم مناسبته لقول المصنف المقدر للتفقه . قوله: (لكونه من عليه) الأخصر 
الأولى بأن من الخ . قوله: (بفهم تام الخ) عبارة المغني والنهاية قال القاضي حسين والتوفيق المختص بالمتعلم أربعة أشياء 
شدة العناية ومعلم ذو نصيحة وذكاء القريحة وإستواء الطبيعة أي خلوها من الميل إلى غير ذلك اه والمراد بالتوفيق المذكور 
تيسير الأسباب الموافقة للمقصود والمحصلة لهو ع ش. قوله: (للطفه الخ) أي أو للتفقه سم . قوله: (وشاهد ذلك إلى قوله 
ومفعولاً الخ) كان المناسب إما تأخيره عن بيان الإعراب وأل كما في النهاية أو تقديمه عليه كما في المغني حيث قال عقب 
من العباد أشار بذلك إلى قوله يك «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» أي ويلهمه العمل به اه. قوله: (فأل فيه الخ) أي 
ومن للتبعيض سم . قوله: (للجنس) أو للاستغراق أو للعهد نهاية. قوله: (أي أصفه بجميع صفاته) لم يرد الشارح أن هذا 
مدلول أحمده إذ الذي يدل هو عليه أصفه بالجميل وإنما ذلك يؤخذ من مقدمتين خارجتين أشار إلى أولاهما بقوله إذ كل 


مجرد التفهم كما يقتضيه تفسير الشارح لثلا يلزم التكرار لأن الفقه من الدين. قوله: (وهو عرفاً وضع الخ) عبارة السيد في 
حواشي العضد وأما الدين فهو وضع إلهي سائق لأولي الألباب باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات ويتناول الأصول 
والفروع وقد يخص بالفروع والاسلام هو هذا الدين المنسوب إلى محمد يَكلةٍ المشتمل على العقائد الصحيحة والأعمال 
الصالحة وفي بعض الحواشي عليها لبعضهم إحترز بقوله إلهي عن الأوضاع البشرية نحو الرسوم السياسية والتدبيرات 
المعاشية وقوله سائق لذوي الألباب إحتراز عن الأوضاع الطبيعية التي يهتدي بها الحيوانات لخصائص منافعها ومضارها 
وقوله باختيارهم المحمود عن المعاني الاتفاقية والأوضاع القسرية وقوله إلى ما هو خير لهم بالذات عن نحو صناعني الطب 
والفلاحة فإنهما وإن تعلقتا بالوضع الإلهي أعني تأثير الأجسام العلوية والسفلية وكانتا سائقتين لأولي الألباب باختيارهم 
المحمود إلى صئف من الخير فليستا تؤذياتهم إلى الخينالمطلق الناتي أعني ما يكوت خيراً بالقياس إلى كل يه .وهو 
السعادة الأبدية والقرب إلى خالق البرية انتهى . قوله: (المتعدي للثاني) أعني التفقه . قوله: (وسهله) قد ينبغي تركه فليتأمل. 
قوله: (أي انتقاه للطفه) أي أو للتفقه . قوله: (فأل فيه للجنس) أي ومن للتبعيض . 
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أبلغ في التعظيم ومع هذا التحقيق أن الحمد الأول أبلغ وأفضل» ومن ثم قدم بل أخذ البلقيني من إيثار القرآن الحمد لله 
رب العالمين بالابتداء به أنه أبلغ صيغ الحمد وجمع بينهما تأسياً بحديث «أن الحمد لله نحمده»» وليجمع بين ما يدل 
على دوامه واستمراره وهو الأول وعلى تجدده وحدوثه وهو الثاني» م ا 
التفصيل لعجز الخلق عنه حتى الرسل حتى أكملهم نبيناً لهِ حيث قال: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك» (وأكمله) أي أتمه وؤذايانه اطتاب ققط كالذي بعده وين التمام غين الكتمان كلما يومنء إليه «أليوْمَ أكمَلَتْ ل 
دِيتَك وَأَمَمَتُ عَلِيَهُْْ يِعَمق4 [المائدة: +1 فالإتمام لإزالة نقص الأصل والإكمال لإزالة نقص العوارض مع تمام الأصل» 
ومن ثم قال تعالى لتَذقَ عَكَرةٌ كول 4 [البقرة : 5 لأن التمام في العدد قد علم وإنما بقي احتمال نقص بعض صفاته. 
ويرد بأن هذا إنما يتصوّر في الماهيات الحسية لا الاعتبارية» كماهية الحمد وبأن الإكمال في الآية للدين والإتمام 
للنعمة:التي من جملتها ذلك الإكمال والنصر العام على كل منافق ومعاند» فلم يتعاورا على شيء واحد فاتجه أنهما فيه 


منها جميل وإلى ثانيتهما بقوله ورعاية جميعها الخ بناني على جمع الجوامع . قوله: (أبلغ في التعظيم) أي المراد بما ذكر إذ 
المراد به إيجاد الحمد لا الإخبار بأنه سيوجد نهاية وشرح جمع- الجوامع . قوله: (التحقيق أن الحمد الأول أبلغ الخ) خالف 
الشارح المحقق في شرح ج جمغ الجوامع وبين أن الثاني أبلغ ويسبطنا في كتابنا الآيات البينات تأييده ورد خلافه وما اعترضوأ 
علب ممالا ري له الدائل الفاح ل يتطق لدج اد عل المي الأول منشؤه عدم إمعان التأمل وعدم فهم معنى 
الحمدين على وجهه فراجعه سم وكذا وافق النهاية والمغني للشارح المحقق عبارتهما وهو أبلغ من حمده الأول لأنه حمد 
بجميع الصفات برعاية الأبلغية وذاك بواحدة منها وهي الملكية أي لجميع المحامد وإن لم تراع الأبلغية بأن يراد الثناء يبعض 
الصفات فذاك البعض أعم من هذه الواحدة لصدقه بها وبغيرها الكثير فالثناء بها أبلغ في الجملة أيضاً نعم الثناء بالأول من 
حيث تفصيله أي تعيينه أوقع في النفس من هذا اه. وزاد الثاني فإن قيل كيف يكون أبلغ مع أن الأول افتتح به الكتاب أجيب 
بأن الحمد فيه لمقام التعليم والتعيين له أولى اه. قوله: (بل أخذ البلقيني الخ) مرّ جوابه عن المغني آنفاً. قوله: (وجمع 
بينهما) يعني جمع المصنف بين الحمد بالجملة الاسمية والحمد بالجملة الفعلية وقدم الأول على الثاني فقوله تأسيا الخ علة 
لكل من الدعويين ولذا قدمه. قوله: (وليجمع الخ) علة للأولى فقط . قوله: (وحدوثه) من عطف اللازم ولو عكس العطف 
كان أولى قول المتن: (أبلغ حمد) ينبغي أنه على وجه المبالغة وإلا فإن أراد أبلغ الحمد مطلقاً فهو غير مطابق للواقع إذ حمد 
الأنبياء من حيث الإجمال خصوصاً حمد سيدهم كل وعليهم أبلغ من حمد المصنف لأنهم يقدرون من إجمالات الحمد 
على ما لا يقدر عليه المصنف وإن أراد حمداً ما أبلغ من حمد ما فليس فيه كبير أمر فتأمله سم . قوله: (من حيث الإجمال 
الخ) جواب سؤال عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف يتصور أن يصدر منه عموم الحمد مع أن بعض المحمود عليه وهو 
النعم لا يتصور حصرها كما مر أجيب بأن المراد أن ينسب عموم المحامد إليه تعالى على جهة الإجمال بأن يعترف مثلاً 
باشتماله على جميع صفات الكمال الجلالية والجمالية ولا شك أن هذا ينطبق عليه حد الحمد المذكور اه قال الرشيدي ومع 


قوله: (التحقيق أن الحمد الأول أبلغ الخ) خالفه الشارح المحقق في شرح جمع الجوامع وبين أن الثاني أبلغ وبسطنا 
في كتابنا الآيات البينات تأييده ورد خلافه وما اعترضوا به عليه بما لا يمتري فيه العاقل الفاضل بل يتحقق له منه أن زعم 
أبلغية الأول منشؤه عدم إمعان التأمل وعدم فهم معنى الحمدين على وجهه فراجعه. قوله: : (أبلغ حمد) ينبغي أنه على وجه 
المبالغة وإلا فإن أراد الحمد مطلقاً فهو غير مطابق للواقع إذ حمد الأنبياء من حيث الإجمال خصوصاً حمد سيدهم َل 
وعليهم أبلغ من حمد المصنف لأنهم يقدّرون من إجمالات الحمد على ما لا يقدّر عليه المصنف وإن أراد حمداً ما فليس 
فيه كبير أمر فتأمل . قوله: (ورد) أي تفسير الكمال بالتمام . قوله: (إنما يتصؤر في الماهيات الحسية) لك منع هذا الحصر ثم 
إن أراد بحسّية الماهيات حسيتها في نفسها فلا شيء منها بحسّي لأنها كليات والكليات لا تحس وإن أراد به حسيتها بحسية 
أفرادها الموجودة هي فيها كي اللخارج لماهية الحمد كذلك لأن له أفراداً في الخارج فإن كانت أقوالآ فهي محسوسة بالسمع 
أو أفعالاً فبالبصر وأيضاً إن أراد بالاعتباري الاصطلاحي فالاصطلاحي لا ينافي المحسوس وإن أراد به ما له تحقق في نفس 


الأمر مع قطع النظر عن اعتبار معتبر لكنه ليس له وجود في الخارج أو ما يكون تحققه تحققه باعتبارنا ولو قطع النظر عن اعتبارنا 


بمعنى واحدء وبأن التمام يشعر بسبق نقص بخلاف الكمال ويرد بفرض تسليمه بنحو ما قبله. (وأزكاه) أنماه 
(وأشمله) أعمه (وأشهد) أعلم؛ أتى به للخبر الصحيح» كل خطبة ليس فيها تشهّد فهي كاليد الجذماء أي القليلة البركة؛ 
(أن لا إله) أي لا معبود بحق» (إلا الله) وفي نسخة زيادة وحده لا شريك لهء وحيتئذ فوحده تأكيد لتوحيد الذات وما 
بعده تأكيد لتوحيد الأفعال رداً على نحو المعتزلة» (الواحد) في ذاته فلا تعدد له بوجه وصفاته فلا نظير له بوجه وأفعاله 
فلا شريك له بوجه» ولما نظر لوا م ا ا اس مسار لماه انها اس ون لطاع وجوه الماع ل جه نح ع ما 


ذلك لا بد من إدعاء إرادة المصنف المبالغة لأن حمده ولو على وجه الإجمال بالمعنى المذكور دون حمد الأنبياء ولو 
إجمالياً كما أشار إليه ابن قاسم اه. قوله: (ورد) أي تفسير الكمال بالتمام سم. قوله: (بأنه إطناب فقط) يعني أن مراد 
المصنف بقوله وأكمله مجرد إطناب فالمراد به عين المراد بقوله أبلغ حمد وتفسير الكمال بالتمام يقتضي المغايرة وعدم 
الإطناب هذا ما ظهر لى ويؤيده قوله كالذي بعده أي قوله وأزكاه وأشمله وقال ألكردي قوله ورد بأنه إطناب أجيب عنه بأن 
استعمال الألفاظ المترادفة ونحوها شائع في الخطب اه وهذا مبني على ضد ما قلته ويرده قول الشارح وبأن التمام الخ والله 
أعلم بحقيقة المرام. قوله: (ومن ثم) أي للفرق بينهما بذلك. قوله: (قد علم) أي من لفظة عشرة. قوله: (ويرد) أي الرد 
الثاني . قوله: (بأن هذا) أي الفرق المذكور. قوله: (إنما يتصور في الماهيات الحسية الخ) قال سم لك منع هذا الحصر ثم 
أطال في رد كلام الشارح وجعله ماهية الحمد اعتبارية راجعة. قوله: (ومعاند) عطف تفسير لمنا وكردي . قوله: (فلم يتعاورا) 
أي لم يتواردا الإكمال والإتمام في الآية قال سم هذا قد لا يمنع ما ذكر اه. وأقول إن مراد الشارح بذلك إنما هو رد 
الاستدلال بالآية لما ذكر لا منعه فلا إشكال. قوله: (فيه) أي في قوله تعالى #آليَوْمَ َكلت » [المائدة: ] الخ وقال الكردي 
الضمير راجع إلى المتعاور أي في المتعاور على شيء واحد كالحمد اه وفيه نظر ظاهر ثم رأيت قال سم قوله فاتجه أنهما 
فيه كان المراد في المذكور من الآية اه فرجع الضمير إلى الآية بتأويل المذكور. قوله: (وبأن التمام الخ) عطف على قوله بأنه 
إطناب الخ . قوله (ويرد بفرض الخ) فيه ما فيه سم . قوله: (بنحو ما قبله) يعني أن هذا في الماهيات الحسية كردي قول المتن 
(وأشهد) قال الشهاب الإشبيطي في تعليقه على الخطبة معناها هنا أعلم ذلك بقلبي وأبينه بلساني قاصداً به الإنشاء حال 
تلفظه وكذا سائر الأذكار والتنزيهات انتهى اه سم . قوله: (أعلم) هل هو بضم الهمزة وكسر اللام كما هو مناسب لمعنى 
الشهادة أو لا سم على حج أقول قضية ما قدمه عن الشهاب الإشبيطي ضبطه بالضم فإن قوله وأبينه بلساني الخ ظاهر في أنه 
بضم الهمزة وهو المناسب لمعنى الشهادة قبله وتجوز قراءته بفتح الهمزة واللام ع ش عبارة الرشيدي هو بضم أوله كما 
ضبطه المصنف في تحرير التنبيه في باب الأذان إلا أن يفرق بين الأذان وما هنا بأن الأذان القصد منه الاعلام اه قول 
الشهاب الإشبيطي المار بقلبي صريح في الفتح وأصرح منه قول البجيرمي أي أعلم وأذعن فلا يكفي العلم من غير إذعان 
وهو تسليم القلب حقيقة ما علمه اه. قوله: (أي لا معبود بحق) أي في الوجود نهاية ومغني قول المتن (إلا الله) أي الواجب 
الوجود قال يَكِِ «مفتاح الجنة لا إله إلا الله» وفي البخاري قيل لوهب «أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن ليس 
مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك أي مع السابقين فإن من مات مسلماً لا بد من دخوله الجنة» وذكر 
لابن عباس قول وهب فقال صدق وأنا أخبركم عن الأسنان ما هي فذكر الضلاة والزكاة وشرائع الإسلام مغني . قوله: (تأكيد 
لتوحيد الذات) قد يقال تأكيد لاختصاص الألوهية بالله الذي أفاده النفي والإثبات سم . قوله: (لتوحيد الذات) أي والصفات . 
قوله: (وما بعده) أي قوله لا شريك له. قوله: (على نحو المعتزلة) أي مما نقل عن بعض الأشاعرة لو صح من أنها بالقدرتين أي 
قدرته تعالى وقدرة العبد . قوله: (فلا تعدد له بوجه) أي لا تعدد اتصال بأن يتركب من أجزاء ولا تعدد انفصال بأن يكون اله 
آخر. قوله: (فلا شريك له) والحاصل أن الوحدة الشاملة لوحدة الذات ووحدة الصفات ووحدة الأفعال تنفي كموماً خمسة ألكم 


لا يكون له تحقق فلا نسلّم أن ماهية الحمد كذلك أما على الثاني فظاهر وأما على الأول فلتحققها في الخارج بتحقق 
أفرادها. قوله: (فلم يتعاورا) هذا قد لا يمنع ما ذكر وقوله فاتجه أنهما فيه كان المراد في المذكور من الآية وقوله ويرد بفرض 
الخ فيه ما فيه. قوله: (وأشهد) قال الشهاب الإشبيطي في تعليقه على الخطبة معناها هنا أعلم ذلك بقلبي وأبينه بلساني قاصداً 
به الإنشاء حال تلفظه وكذا سائر الأذكار والتنزيهات اه. قوله: (أعلم) هل هو بضم الهمزة وكسر اللام كما هو مناسب 
لمعنى الشهادة أو لا. قوله: (تأكيد لتوحيد الذات) قد يقال بل هو تأكيد لاختصاص الألوهية بالله الذي أفاده النفي والاثبات. 
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إلى حقائقها وما يليق بها حجّجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى قال: ليس في الإمكان أبدع مما كان أي كل كائن إلى 
الأبد متى دخل في حيز كان لا أبدع منه من حيث إن العلم أتقنه والإرادة خصصته والقدرة أبرزته ولا تقض في هذه 
الغلاثة » فكان بروزه على أبدع وجه وأكمله ولم يتفاوت بالنسبة لبارئه ما ترا ف لق لمكن من اث تَقوتَ» [الملك: 
*] بل لذواته باعتبار الأحكام فاعتراضه باستلزام ذلك عجز المحدث لهذا العالم عن إيجاد أبدع منه أو يخله به أو 
وجوب فعل الأصلح عليه أو أنه موجب بالذات هو عين الحمق والجهلء على أنه لو أمكن أبدع منه بأن تتعلق القدرة 
بإعدامه حال وجوده لزم اجتماع الضدّين وهو محال لا تتعلق به القدرة» فلم يناف ذلك صلوح القدرة للطرفين على 


المتصل في الذات وهو تركبها من أجزاء والكم المنفصل فيها وهو تعددها بأن يكون هناك له ثان فأكثر وهذان منفيان بوحدة 
الذات والكم المتصل في الصفات وهو تعددها بأن يكون له صفتان فأكثر من جنس واحد كقدرتين فأكثر والكم المنفصل فيها 
وهو أن يكون لغيره تعالى صفة تشبه صفته تعالى كأن يكون لزيد قدرة يوجد بها ويعدم كقدرته تعالى وهذان منفيان بوحدة 
الصفات والخامس الكم المنفصل في الأفعال وهو أن يكون لغير الله تعالى فعل من الأفعال على وجه الإ (يجاد وهو منفي بوحدة 
الافعال أي وإن كان نفيه لازماً من وجندة الضنات شيدنا في حاشية الجوهرة وقئ تعتويره الكم المتضل في الصنات تامل: 
قوله: (إلى حقائقها) أي حقائق ذاته تعالى وصفاته وأفعاله ولا يلزم من النظر فيها علمها بكنهها ويحتمل أن الضمير للأفعال 
فقط . قوله: (مما كان) أي مما أوجده الله تعالى أي من هذا العالم . قوله: (في حيز كان) أي وجد . قوله: (منه) أي مما كان. 
قوله: (افكان بروزه الك هذا التتريع حرق على [ببات أن العلع ٠‏ يتقن إلا الأبدع والإرادة لا تخصص إلا الأبدع والقدرة 
لأ تبرز إلا الأبدع وما ذكره لا يغبت ذلك سم ا 0 
جوابه نفسه عن السؤال عنه عن كلمته المذكورة من أنه تعالى إذا قعل فيس في الإمكان أي فضلاً من ومنااً وجويا تعالى عن 
ذلك أن يفعل إلا نهاية ما تقتضيه الحكمة فكل ما قضاه ويقضيه من خلقه بعلمه وإرادته وقدرته على غاية الحكمة ونهاية الإتقان 
ومبلغ جودة الصنع اه ثم قال الجلال والحاصل إنا نقول كل موجود على وجه يمكن إيجاده على عدة أوجه أخرى وأن القدرة 
صالحة لذلك غير أن الوجه الذي أوجده الله تعالى عليه أبدعها لعلم الله تعالى بوجه الحكمة فيه وإيجاده ولا ننفي أن يوجد بعده 
ضده ونقول إنه إذا أوجد ضده في الزمن الثاني كان ذلك الضد في الزمن الثاني أبدع من الضد الأول فكل موجود أبدع في وقته 
من خلافه اه. قوله: (فاعتراضه) أي قول حجة الإسلام المذكور ولجلال الدين السيوطي رسالة سماها بتشييد الأركان من 
لا أبدع في الإمكان مما كانه بسط فيها بيان مقصد حجة الإسلام من قوله المذكور وحققه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأيده 
بكلام المفسرين والفقهاء والصوفيين ودفع الاعتراضات الموردة عليه بوجوه عديدة نقلية وعقلية راجعها. قوله: (عن إيجاد الخ) 
أي إن لم يقدر عليه . قوله: (أو بخله به) أي إن اقتدر عليه . قوله: (أو وجوب فعل الأصلح) أي كما يقول به المعتزلة . قوله: (أو 
أنه موجب الخ) أي كما يقول به الفلاسفة ورد سم دعوى الاستلزام المذكور بما نصه امتناع إيجاد أبدع منه لكونه لا أبدع منه 
ليس من قبيل العجز أو غيره مما ذكر اه. قوله: (على أنه لو أمكن الخ) هذه العلاوة فرع أن الواقع هو الأبدع ولم يثبت ذلك كما 
نبهنا عليه آنفاً سم وقد مر هناك منعه . قوله: (حال وجوده) التقييد به غير لازم في الإيراد الذي أشار إليه بل للمورد أن يعبر هكذا 
يمكن أبدع من الموجود بأن يعدمه ويوجد بدله أبدع منه أو بأن يوجد الإبداع ابتداء فلا يلزمه ما ألزمه فليتأمل سم . 


وح لصح ك ساو ع لوح اش سود ل لل 

مع التزام أن ما كان هو الأبدع يستلزم إمكان غير الأبدع وإذا كان غير الأبدع ممكناً فمن أين أن ما كان هو الأبدع بل جاز أن 
لا يكون هو الأبدع لأن غير الأبدع ممكن أيضاً فتأمله والحاصل أن غير الأبدع إن كان ممكناً جاز أن يكون هو الواقع وإلا 
لم يكن ممكناً فمن أين أن الواقع هو الأبدع وإن لم يكن ممكناً فلا يقال ليس في الإمكان أبدع مما كان بل يقال ليس في 
الإمكان إلا ما كان ويمكن أن يجاب باختيار الأول لكن الممكن بالذات قد يمتنع بالغير فجاز أن يمتنع وقوع غير الأبدع 
لترجيح وقوع الأبدع بتعلق العلم والإرادة به لأن الحكمة فيه. قوله: (فكان بروزه) هذا التفريع يتوقف على إثبات أن العلم 
لا يقتن إلا الأبدع والإرادة لا تخصص إلا الأبدع والقدرة لا تبرز إلا الأبدع وما ذكره لا يثبت ذلك انتهى . قوله: (عن 
إيجاد أبدع منه) إمتناع إيجاد أبدع منه لكونه لا أبدع منه ليس من قبيل العجز أو غيره مما ذكر . قوله: (على أنه لو أمكن) هذه 
العلاوة فرع أن الواقع هو الأبدع ولم يثبت ذلك كما نبهنا عليه آنفاً. 


خطبة الكتاب لخن 


البدلية بأن تتعلق بكل منهما بدلا عن الآخر ثم الاعتراض إنما يتوهم حيث لم تجعل ما مصدرية كما هو ظاهر. 
(الغفار) أي الستار لذنوب من شاء من عباده المؤمنين فلا يؤاخذهم بها ولما كان من شأن الواحد القهر آثره على القهار 
لئلا تنزعج القلوب من تواليهماء وليتم له ما بينهما من الطباق المعنوي لإشارة الأول لمقام الخوف والثاني لضِده. 
تنبيه: فرقوا بين الواحد والأحد وأصله وحد.بأن أحد يختص بأولي العلم وبالنفي إلا إن أريد به الواحد أو الأول 
كما في الآية» ووصفاً بالله دون واحد ووحد وبأن نفيه نفي للماهية بخلاف في الواحد إذ لا ينفي الاثنين ع فأكثرو بأنه 
يستعمل للمؤنث أيضاً نحو الستنّ كأحد من النساء»» والمفرد والجمع نحو من أحد عنه حاجزين وبأن له جمعاً من 
لفظه وهو الأحدون والآحاد» وقول أبي عبيد بترادفهما ولكن الغالب استعمال أحد بعد النفي اختيار له. (وأشهد أن 
محمداً) علم منقول من اسم مفعول المضعف ا بر ل وجا كا وه ولي ل م ل 


قوله: (حيث لم تجعل ما مصدرية) يتأمل المعنى على المصدرية سم أقول المعنى عليها كما في تشييد الأركان عن 
الزركشي عن بعضهم أنه ليس في الإمكان أبدع من وجود هذا العالم فإنه ممكن في نفسه ولا يحصل للممكن من الحق 
سوى الوجود وقد حصل . قوله: (من عباده المؤمنين) يقتضي أن الكافر لا يغفر له شيء من المعاصي الزائدة على الكفر وهو 
ظاهر عميرة ويوافقه تصريحهم في الجنائز بأنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة للكافر ولا يرد عليه القول بأنه يجوز أن يغفر له 
سبحانه وتعالى ما عدا الشرك لأنه لا يلزم من الجواز الوقوع الذي الكلام فيه ع ش . قوله: (فلا يؤاخذهم بها) عبارة غيره فلا 
يظهرها بالعقاب عليها. قوله: (من شأن الواحد الخ) أي في ملكه محليقوله: (آثره) أي الغفار وقوله من تواليهما أي القهار 
والواحد. قوله: (ما بيئهما) أي الواحد والغفار ففي تعبيره تشتيت للضمائر بصري . قوله: (لئلا تنزعج الخ) لا يقال هو 
ا قحا لي ازيل لأا تيون السام اتقام لصيف يسالك على الرسمة و شام كان دعر الشف نا الماك 2 
قوله: (من الطباق المعنوي) وهو الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة. قوله: (وأصله وحد) مبتدأ وخبر أو وحد بدل من 
أصله بالجر عطف على الواحد وهو الأقرب قال الكردي ووحد بمعنى واحد اه وفي كليات أبي البقاء ما نصه وهمزته أي 
الأحد إما أصلية وإما منقلبة عن الواو على تقدير أن يكون أصله وحد وعلى كل من الوجهين يراد بالأحد ما يكون واحداً من 
جميع الوجوه لأن الأحدية هي البساطة الصرفة عن جميع أنحاء التعدد عددياً أو تركيبياً أو تحليلياً فاستهلكت الكثرة النسبية 
الوجودية في أحدية الذات ولهذا رجح على الواحد في مقام التنزيه لأن الواحدية عبارة عن إنتفاء التعدد العددي فالكثرة 
العينية وإن كانت منتفية في الواحدية إلا أن الكثرة النسبية متعقل فيها اه. قوله: (بأن أحد) كأنه على الحكاية على أول أحواله 
بصري اه. قوله: (وبالنفي الخ) عبارة الكليات الأحد بمعنى الواحد ويوم من الأيام واسم لمن يصلح أن يخاطب موضوع 
للعموم في النفي مختص ببعد نفي محض نحو طوَلَمْ يك لم كُفُوًا أحَد4 أو نهي نحو لا يلتفت منكم أحد أو استفهام 
يشبههما نحو هل تحس منهم من أحد ولا يقع في الإئبات إلا بعد كل ويأتي في كلام العرب بمعنى الأول كيوم الأحد ومنه 
لقُلٌ هو آنه أحدٌ» في أحد القولين وبمعنى الواحد اه. قوله: (ووصفاً) أي ويختص وصفاً فهو حال سم عبارة الكليات قال 
الأزهري هو صفة من صفات الله تعالى إستأئر بها فلا يشترك فيها شيء اه. قوله: (إذ لاا ينفي) أي نفي الواحد . قوله: (وبأنه 
يستعمل الخ) عبارة الكليات يستوي فيه الواحد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث وحين أضيف إليه أو أعيد إليه ضمير 
الجمع أو نحو ذلك يراد به جمع من الجنس الذي يدل الكلام عليه فمعنى لا يفرق بين أحد من رسله أي بين جمع من 
الرسل ومعنى فما منكم من أحد أي من جماعة ومعنى لستن كأحد من النساء أي كجماعة من جماعة النساء اه. قوله: (نحو 
من أحد عنه الخ) مثال للجمع . قوله: (بترادفهما) أي الواحد والأحد . قوله: (إختيار له) خبر وقول الخ والضمير لأبي عبيد. 
قوله: (من اسم مفعول المضعف) بالإضافة . قوله: (المضعف) أي مكرر العين وليس هو من التضعيف المصطلح عليه عند 
الصرفيين وهو في الثلائي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد كمد وفي الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد 


قوله: (حال وجوده) التقييد بقوله حال وجوده غير لازم في الإيراد الذي أشار إليه بل للمورد أن يعبر هكذا يمكن أبدع 
مصدرية) يتأمل المعنى على المصدرية . قوله: (ووصفاً) أي ويختص وصفاً فهو حال. 


٠‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


سمي به نبينا يَكلِ مع أنه لم يؤلف قبل أوان ظهوره بإلهام من الله لجده عبد المطلب إشارة إلى كثرة خصاله المحمودة 
ورجاء أن يحمده أهل السماء والأرضء لا سيما إن صح ما نقل عن جده أنه رأى سلسلة بيضاء خرجت منه أضاء لها 
العالم فقأولت بولد يخرج منه يكون كذلك . 

(عبده) قدّم لأن وصف العبودية أشرف الأوصافء, ومن ثم ذكر في أفخم مقاماته «أسرى بعبده» «نزّل الفرقان 
على عبده» «فأوحى إلى عبده». (ورسوله) لكافة الثقلين الإنس والجن إجماعاً معلوماً من الدين بالضرورة» فيكفر 
منكره وكذا الملائكة كما رججّحه جمع محققون. كالسُبكي ومن تبعه وردوا على من خالف ذلك وصريح آية #لِيَكْونٌ 
ِلْعلَمِيت نَذيًا» [الفرقان: ]١‏ إذ العالم ما سوى الله وخبر مسلمء «وأرسلت إلى الخلق كافة» يؤيد ذلك بل قال البارزي إنه 
أرسل حتى للجمادات بعد جعلها مدركة وفائدة الإرسال للمعصوم وغير المكلف طلب إذعانهما لشرفه ودخولهما تحت 
دعوته واتباعه تشريفاً له على سائر المرسلين والرسول من البشر ذكر حر أكمل معاصريه غير الأنبياء عقلاً وفطنة وقوة 
رأي وخلقاً بالفتح وعقدة موسى أزيلت بدعوته عند الإرسال» كما في الآية معصوم ولو من صغيرة سهوا قبل النبوة 
على الأصحء سليم من دناءة أب وخنى أم وإن علياء ومن منقر كعمى وبرص وجذام ولا يرد علينا نحو بلاء أيوب» 
وعمى نحو يعقوب بناء على إنه حقيقي لطروه بعد الإنباء» والكلام فيما قارنه والفرق أن هذا منفّر بخلافه فيمن استقرت 
نبوته ومن قلة مزوءة كأكل بطريق» ومن دناءة صنعة كحجامة. أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وإن لم يكن له كتاب ولا 


وعينه ولامه الثانية من جنس واحد كزلزل ع ش . قوله: (سمي به.نبينا الخ) ولم يسم أحد بمحمد قبله. يَكِهِ لكن لما قرب 
زمنه كل ونشر أهل الكتاب نعته سبمى قوم أولادهم به رجاء النبوة لهم والله أعلم حيث يجعل رسالاته وهم خمسة عشر نفساً 
كردي , قوله: (بإلهام) متعلق بسمي . قوله: (إشارة الخ) مفعول له لسمي المقيد بقوله بإلهام الخ وقوله ورجاء الخ عطف عليه 
لكن بدون اعتبار تقيد عامله أي سمي بالإلهام فتأمل عبارة المغني سمي به إلهاماً من الله تعالى بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة 
خصاله الجميلة كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها لم سميت ابنك 
محمداً وليس من أسماء آبائك ولا قومك قال رجوت أن يحمد فى السماء.والأرض وقد حقق الله رجاءه كما سبق فى علمه قال 
ابن العربي لله تعالى ألف اسم ولنبيه كذلك اه. قوله: (أنه رأى الخ) أي عبد المطلب . قوله: (معلوماً الخ) الأولى العطف . قوله: 
(وكذا الملائكة الخ) خلافاً للنهاية عبارته وقول الشارح أي في شرح المختار من الناس ليدعوهم فيه إشارة إلى أنه لم يبعث إلى 
الملائكة وهو الراجح كما أوضحه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه اه ويأتي عن المغني ما يشير إلى ما اختاره الشارح من بعثه 
إلى الملائكة . قوله: (إذ العالم الخ) علة متوسطة بين طرفي المدعي . قوله: (وصريح الخ) الأولى وظاهر آية الخ . قوله: (وخبر 
مسلم الخ) عطف على آية الخ . قوله (يؤيد الخ) خبر وصريح الخ . قوله: (ذلك) أي بعثه إلى الملائكة . قوله: (بل قول البارزي 
الخ) عطف على ذلك عبارته في شرح الأربعين للمصنف بل أخذ بعض المحققين بعمومه حتى للجمادات بأن ركب فيها عقل 
حتى آمنت به اه. قوله: (وفائدة الإرسال الخ) عبارته في شرح الأربعين فإن قلت تكليف الملائكة من أصله مختلف فيه قلت 
الحق تكليفهم بالطاعات العملية قال الله تعالى للا يحْصون أله مآ أمرَهجَ وَبِفْمنُونَ ما يُوْمرُونَ4 [التحريم : *] بخلاف نحو الإيمان لأنه 
ضروري فيهم فالتكليف به تحصيل الحاصل فهو محال اه. قوله: (من البشر) يخرج الرسول من الملائكة فإن الإرسال منهم هو 
بالمعنى اللغوي الذي هو مطلق السفارة رشيدي عبارة شيخنا ومعنى كون الملائكة رسلا أنهم واسطة بين الله وبين الخلق من 
البشر اه. قوله: (وخلقاً) المراد به ما يشمل الكلام بقرينة ما بعده. قوله: (ولو من صغيرة سهواً) محله ما لم يترتب على ذلك 
تشريع وأما السهو المترتب عليه ذلك فجائز كما وقع له يليه من قيامه من ركعتين وسلم معتقد التمام بناني . قوله: (على الأصح) 
راجع لكل من الغايات الثلاث . قوله: (وخنى أم) أي بالقصر أي فحشها وزناها. قوله: (وعمى) وفي كلام البيضاوي في تفسيره 
قوله تعالى #وَإِنّا رك فِمَا صَعِيهًا © [هود: ]4١‏ ما يصرح بعدم اشتراط فقد العمى وأقره عليه شيخ الإسلام في حاشيته بصري . 
قوله: (نحو يعقوب) كشعيب . قوله: (بناء على أنه) أي عمى نحو يعقوب . قوله: (لطرده) أي ما ذكر من البلاء والعمى . قوله: (أن 
هذا) أي المقارن . قوله: (بخلافه) أي الطاري . قوله: (ومن قلة الخ) عطف على من دناءة أب . قوله: (أوحى إليه الخ) نعت 


نسخ كيوشع فإن لم يؤمر فنبي فحسب وهو أفضل من النبي إجماعاً لتميزه بالرسالة التي هي على الأصح خلافاً لابن 
عبد السلام أفضل من النبوة فيهء وزعم تعلقها بالحق يرده أن الرسالة فيها ذلك مع التعلق بالخلق فهو زيادة كمال فيها 
وصح -خبر أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء وخبر أن عدد الرسل ثلاثمائة وخمسة عشرء وأما الحديث 
المشتمل على عدهما ففي سند له ضعيف وفي آخر مختلطء لكنه إنجبز بتغدده فصار حسناً لغيره وهو حبّة ومما يقؤيه 
تكرر رواية أحمد له في مسندهء وقد قرّروا أن ما فيه من الضعيف في مزتبة الحسن وبما ذكر الصريح في تغاير النبي 
والرسول يتبين غلط من زعم اتحادهما في ا* شتراط التبليغ واسترواخ ابن الهمام مع تحقيقه في نسبته ذلك الغلط 
للمحققين وقد صرّح قبل بأن الخبران ضح بعددهما المذكور وجب ظُناً اعتقاده على 'أن الذي في كلام محققي أئمة 


خامس لذكر . قوله: (على الأصح الخ) والكلام في نبرّة . سول ورسالته وإلا فالرسول أفضل من النبي قطعاً والنبوة أفضل من 
الولاية سواء كانت الولاية لنبي أو غيره شيخنا. قوله: (: ' لافاً لابن عبد اسبلا م الخ) فيه أن تعليله فيه إشعار بأنه لم يرد بالنبوة 
المعنى المتعارف وهو الإيحاء إلى شخص بتشريع خاههمن وبالرسالة الإيحاء بت بتشريع له ولغيره أو بنحو ماذكر من الفرق بينهما 
على التفاسير المشهورة إذ من البين أن:النبوة بكل 9 /6هان, لها تعلق بالخلق أ.ضاً باعتبار أن متعلقها فعل مكلف كما أن 
الرسالة كذلك وإن اختلفت كيفي” !!تعلق, ولكل منهييا علق بالحق أيضاً باعتبار صدورهما عنه وهذا البيان لا يخفى مثله على 
غير مثله فكيف به وقد شرف ١‏ بانتاة. ب ب “طأق العلماء من سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم فيجوز أن يكون مراده 
بالنبوة باطنها الذي هو حةي' : .إلى لإبية .هي الإيدباء نما يتعلق بالذات والصفات وما يلائمه مما يتعلق بأسرار الموجودات 
ومعرفتها على ما هي عليه وأحبر ال امأ د تيؤية 31 أ نروية والبرؤحية وبالرصالة ظاهر النبوة الذي هو الإببعاء بالتشترقع الخاضن 
أو العام إذ الأول متعلق بالحق تعالى والثاني متعلق با إن أي بتكميلهم ليتهيّؤوا. الإفاضة شيء :ا من انعكاس أنوار باطن 
النبوة المشار إليه أما توجيه كون الثاني متعلقاً بالخلق فظاهر وكذا توجيه تعلق الأول بالحق بالنسبة نما يتعلق بالذات والصفات 
وأهابالمنة لما ذكر مها فلن الوقور على حقاق النرحردات واحتلاف العفعات واسراز الموجودات من أقوى الأسياف 
الباعثة على تأكد التصديق بكمال الذات واتصافها بسني الصفات وهذا حقيقة ما قاله بعض كمّل العارفين من أن ولاية النبي 
0 . قوله: (وزعم تعلقها الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي وزعم ابن عبد السلام تعلق النبوّة ة بالحق 

ى الرسالة بالخلق . قوله: (فهو) أي التعلق بالخلق . قوله: (ان عدد الرسل ثلثمائة الخ) . 

(فائدة) استنبط بعض العلماء در عط انان وريه تو ودر القن اباك داك روا شط كاد ريات 
فيه م ي م وعدتها بحساب الجمل الكبير تسعون فيحصل م: منها مائتان وسبعون وإذا بسطت الحاء والدال قلت دال بخمسة 
وثلاثين وحاء بتسعة فالجملة ما ذكر: والاسم واحد فتم عدد الرسل كما قيل إنهم ثلاثمائة وخمسة عشر وأولو اله: زم منهم 
خمسة كما قيل فيهم: 

محمدابراهيمموسى كليمه فعيسى فنوح هم أو:... العزم فاعلم 

مغني وترتيبهم في الأفضلية على ما في هذا البيت ع ش وبجيرمي . قوله: (وخمسة ءثمر) أو وأربعة عشر أو وثالية 
عشر أقوال شيخنا. قوله: (وأما الحديث الخ) أي الواحد. قوله: (ضعيف) أي راو ضعيف . 'نوله: (وفي آخر) أي سند آخر. 
قوله: (لكنه انجبر) أي الحديث المشتمل الخ . قوله: (بتعدده) أي السند . قوله: (وهو) أي ال<. ن لغيره. قوله: 0 أي 
في مسند أحمد. قوله: (تبين غلط من زعم إتحادهما وهما الخ) أقول هذا القول محكي ني أكثر الكتب على أنه مرهر. 
لا غلط ومنها النهاية وفي ع ش بعد ذكر كلام الشارح ما نصه فليراجع فإن مجرد ما علل د» زمنه ورود الخبر ركد الأنبيا- 
والرسل لا يقتضي التغليط اه. قوله: (واشرواع الن) عطف على وله غلظظ الخ والاسترراح أخذ الشيء ملا :سب تأملل. 
قوله: (في نسبة الخ) متعلق بالاسترواح . قوله: (مع تحقيقه) أي كونه من أهل التحقيق . 

قوله: (للمحققين الخ) في شرح الهمزية للشارح رحمه الله تعالى عند قول المتن كية.. ترقى الخ ما يفهم منه موافقته لما 
نقل عن المحققين ثم قال على أن المحقق ابن الهمام نقل أن المحققين على ترادفهما وإن كنت رددته في شرح المنهاج 
بصري . قوله: (وقد صرح الخ) أي ابن الهمام جملة حالية مؤيدة للاسترواح. 5 
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الأصلين وغيرهما خلاف ذلك الاتحاد وأي محققين خلاف هؤلاء. ثم رأيت تلميذه الكمال بن أبي شريف أشار للرد 
عليه ببعض ما ذكرته ووقع في بعض كتب التواريخ والتفسير ما ينافي ما ذكرناه من الشروط وهو تقوّل لا أصل له 
فوجب اعتقاد خلافه . (المصطفى) أي المستخلص من الصفوة. (المختار) من العالمين لدعائهم إلى ربهم فهو أفضلهم 
بنص 8 كُكُمْ ير مه أ رجت لِلنّاس4 [آل عمران: 1٠٠١‏ إذ كمال الأمة تابع لكمال نبيهاء فبهداهم اقتده إذ لا يكون ممتثلاً 
عرق حيس عباتي (أنا سيّد ولد آدم ولا فخرء آدم ومن دونه تحت لوائي ؟. ونهيه عن التفضيل بين 
الأنبياء وعن تفضيله عليهم محله لقوله تعالى #فَضَلْنَا بَعصَهُمْ عَلَ بَعْضْ» [البقرة: 107] فيما يؤدي لخصومة أو تنقيص 
بعضهم أو هو تواضع أو قبل علمه بأنه الأفضل . () من الصلاة وهي من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم» وخص 
الأنبياء بلفظها فلا تستعمل في غيرهم إلا تبعاً تمييزاً لمراتبهم الرفيعة» وألحق بهم الملائكة لمشاركتهم لهم في العصمة 
وإن كان الأنبياء أفضل من جميعهم ومن عداهم من الصلحاء أفضل من غيز خواصهم» والسلام وهو التسليم من 
الآفات المنافية لغايات الكمالات وجمع بينهما لنقله عن العلماء كراهة إفراد أحدهما عن الآخرء أي لفظاً لا خطأ خلافاً 


قوله: (الأصلين) أي أصول الفقه وأصول الدين. قوله: (وأي محققين الخ) استفهام إنكاري . قوله: (تلميذه) أي ابن 
الهمام . قوله: (من الشروط) أي في الرسول قول المتن (المصطفى) اسم مفعول من الصفوة وهي الخلوص روى مسلم عن 
واثلة بن الأسقع أن النبي كله قال: «إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاشم» المختار اسم مفعول أصله مختير اختاره الله تعالى على سائر خلقه ليدعوهم إلى دين 
الإسلام وحذف المصنف رحمه الله تعالى المفضل عليه إيذاناً منه بأنه أفضل المخلوقات من إنس وجن وملك وهو كذلك 
لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم مغني . قوله: (وحذف الخ) في النهاية مثله. قوله: (فهو أفضلهم) وقد حكى الرازي 
الإجماع على أنه مفضل على جميع العالمين نهاية . قوله: (إذ كمال الأمة الخ) بيان لوجه دلالة الآية على مدعاه وكذا قوله إذ 
لا يكون الخ بيان لوجه الدلالة. قوله: (ممتثلاً له) أي لهذا الأمر. قوله: (ونهيه الخ) جواب سؤال ظاهر البيان. قوله: (محله) 
مبتدأ ثان. قوله: (فيما يؤدي الخ) خبره والجملة خبر ونهيه الخ . قوله: (لقوله تعالى إلخ) علة متوسطة بين طرفي المدعى. 
قوله: (فيما يؤدي إلخ) أو في نفس النبوة التي لا تفاوت إلا في: ذوات الأنبياء المتفاوتين بالخصائص نهاية. قوله: (أو تنقيص 
بعضهم) أي فإن ذلك كفر نهاية قول المتن 9) قرن الثباء على الله بالشعاء على نبيه لقوله تعالى طز5) لك ج43 اي 
لا أذكر إلا وتذكر مغي كما في صحيح ابن حبان ولقول الشافعي رضي الله عنه «أحب أن يقدم المرء بين يدي خِطَبَتِهِ أي 
بكسر الخاء وكل أمر طلبه غيرها حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي كلا مغني . قوله: (إلا تبعا الخ) وفي الشبرخيتي 
على الأربعين ما نصه تتمة في منع الصلاة على غير الأنبياء والملائكة استقلالاً وكراهتها وكونها خلاف الأولى خلاف 
والأصح الكراهة وأما قوله ككلِةِ «اللهم صل على آل أبي أوفى» فهو من خصائصه بجيرمي . قوله: (وإن كان الأنبياء الخ) 
عبارة النهاية قالوا أي أهل السنة إن النوع الإنساني أفضل من نوع الملائكة وإن خواص بني آدم وهم الأنبياء أفضل من 
خواص الملائكة وهم الرسل منهم وإن عوام بني آدم وهم الأتقياء الأولياء أفضل من عوام الملائكة كالسياحين اه. قوله 
(وجمع) إلى قوله أي لفظأ في النهاية والمغني. قوله: (والسلام) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على الصلاة سم . قوله: (لا 
خطا) بقي ما لو أتى بأحدهما لفظاً وبالآخر خطا أو بهما معاً خطاً هل تنتفي الكراهة أو لا وهل الإفراد مكروه في حق بقية 
الأنبياء أيضاً أو لا لأن طلب الجمع بينهما إنما ورد في حقه يك دون بقية الأنبياء أيضاً فيه نظر فليراجع وكتب البجيرمي على 
قول الإقناع أتى بها لفظأ وأسقطها خطا ويخرج بذلك عن الكراهة ما نصه هذا وجه والراجح خلاقفه فلا يخرج عن الكراهة إلا 
داليم ا 0 والخط فصور الإفراد المكروه خمسه أن يتلفظ بإحداهما فقط أو يكتب 
زادذ ١:1‏ 3ط أ يتلفظ بإحداهما ويكتب الأخرى أو يتلفظ بها معأ ويكتب إحداهما فقط أو يكتبهما معاً ويتلفظ بإحداهما فقط 
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قوله: ا وانسل») شار بالتضييب إلى آنه معطوق خلى الصا . قوله: (لفظاً لا خطأً) بقي ما لو أتى بأحدهما لفظاً 
رياه شر !او .با سعاً خطأً هل تنتفي الكراهة أو لا؟ وهل الإفراد مكروه في حق بقية الأنبياء أيضاً أو لا لأن طلب الجمع 
بينهما إدما ورء : , -نق: عليه الصلاة والسلام دون بقية الأنبياء فيه نظر فليراجع . 


لمن عمم قيل والإفراد إنما يتحقق إن اختلف المجلس أو الكتاب أي بناء على التعميم وكان ينبغي وعلى آله لأنها 
مستحبة عليهم بالنص وصحبه لأنهم ملحقون بهم بقياس أولى؛ لأنهم أفضل من آل لا صحبة لهم والنظر لما فيهم من 
البضعة الكريمة يمة إنما يقتضي الشرف من حيث الذات وكلامنا في وصف يقتضي أكثرية العلوم والمعارف» (وزاده فضلاً 
وشرفاً) الظاهر ترادفهما فالجمع للإطناب وينحتمل الفرق بأن الأول لطلب زيادة العلوم والمعارف الباطنئة» والثاني 
لطلب زيادة الاخلاق الكريمة الظاهرة» ثم رأيت من فرق بأن الأول ضد النقص والثاني علو المجد وهو أميل إلى 
الترادف. 

(لذيه) أي عنده وسؤال الزيادة لا يشعر بسبق نقص, لأن الكامل يقبل زيادة الترقي في غايات الكمال فاندفع 
زعم جمع امتناع الدعاء له يك عقب نحو ختم القرآن باللهم اجعل ثواب ذلك زيادة في شرفه يك على أن جميع 
أعمال أمته يتضاعف له نظيرهاء لأنه السبب فيها أضعافاً مضاعفة لا تحصى فهي زيادة في شرفه وإن لم يسأل له ذلك 
فسؤاله تصريح بالمعلومء (أما بعد) بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه فإن لم ينو شيء نونت وإن نوى 
تن القرد أز جرت بس روطان ل لجان أ كان يكل يأتي بها في خطبه فهي سنة . قيل : 


وصور القرن الخالي عن الكراهة ثلاث أن يتلفظ بهما معأ من غير كتابة أو يكتبهما معاً من غير لفظ أو يتلفظ بهما معاً 
ويكتبهما معاً كذلك اه. قوله: (أي بناء على التعميم) راجع للمعطوف فقط وفي سم ما نصه أشار بالتضبيب إلى التعميم في 
. قوله خلافاً لمن عمم اه. قوله: (وكان ينبغي وعلى آله) قد يجاب بأنه ترك الصلاة على الآل والصحب إشارة إلى أنه 
لا حرج في ذلك ولا كراهة سم . قوله: (لأنهم) أي أصحابه يك قوله: (من البضعة) وهي القطعة من اللحم يعني أنهم قطعة 
منه كردي . قوله: (الظاهر) إلى المتن في النهاية . قوله: (وهو أميل إلى الترادف) فيه نظر سم على حج ولعله أن انتفاء النقص 
لا يحصل مجداً ولا رفعة مثلاً كفعل المباحات والمجد فوق ذلك كالسخاوة وعلوٌ الهمة في العبادات وغير ذلك ع ش. 
قوله: (بالبناء على الضم الخ) محله إذا كان المضاف إليه معرفة أما إذا كان نكرة فتعرب نوى معناه أو لا كما في التصريح 
ووجهه أن المضاف إليه المعرفة جزئي فيكون حينئذ شبيهاً بالحرف في الاحتياج إلى الجزئي بخلاف النكرة فضعفت 
المشابهة فبقي على الأصل في الأسماء من الإعراب ع ش . قوله: (لحذف المضاف إليه الخ) ظاهره أن سبب بنائها المشابهة 
بالحرف في الافتقار ورد بأن الافتقار الموجب للبناء إذا كان المضاف إليه حملة وهو هنا مفرد فعلة بنائها شبهها بأحرف 
الجواب كنعم في الاستغْناء بها عما بعدها فاللام للتوقيت لا للتعليل . قوله: (فإن لم ينو شيء نونت) أي بالنصب والرفع 
عبارة النهاية وروي تنوينها مرفوعة ومنصوبة لعدم الإضافة لفظأً وتقديراً اه. قوله: (أو جرت بمن) لعل هذا باعتبارها في 
الجملة لا في خصوص هذا التركيب سم أقول وكذا قوله فإن لم ينو شيء نونت فإن المقصود بهذا التركيب هنا وهو كما في 
الأطول تذكير ابتداء تأليفه بهذه الأمور المتبرك بها ليكون آن الشروع فيما بعدها غير ذاهل عنها فيزيد في التبرك لا ييحصل 
إلا بملاحظة المضاف إليه . قوله: (للانتقال من أسلوب إلى آخر) أي بقصد نوع من الربط فإن أما بعد لما كان معناه مهما يكن 
من شيء فكذا وكذا أفاد أن ذلك الكذا مربوط بكل شيء وواقع على وجه اللزوم بالدعوى بعد الحمد والثناء فأفاد ربطه بما 
قبله بأنه واقع بعده ولا بد ابن يعقوب قال المغني ولا يجوز الإتيان به في أول الكلام اه أي صناعة وإلا فيجوز شرعاً أو 
المراد لا يستحسن بجيرمي . قوله: (فهي سنة) أي في الخطب والمكاتبات مغني. 


قوله: (أي بناء على التعميم) أشار بالتضبيب إلى التعميم في قوله خلافاً لمن عمم . قوله: (وكان ينبغي وعلى آله) قد 
يجاب بأنه ترك الصلاة على الآل والصحب إشارة إلى أنه لا حرج في ذلك ولا كراهة. قوله: (وهو أميل إلى الترادف) فيه 
نظر. قوله: (بالبناء على الضم) وترفع أي بتنوين على عدم نية ثبوت شيء فالرفع على أصل المبتدأ بكري قال الشيخ خالد 
في شرح التوضيح وقال الحوفي وإنما يبنيان أي قبل وبعد على الضم إذا كان المضاف إليه معرفة أما إذا كان نكرة فهما 
يعربان سواء نويت معناه أو لا اه ومثله في كنز الأستاذ البكري وشرح العباب للشارح. قوله: (فإن لم ينو شيء نوّنت) لم 
يبين أن التنوين مع النصب كما هو المشهور حينئذ أو مع الضم . قوله: (أو جرت بمن) لعل هذا باعتبارها في الجملة لا في 
خصوص هذا التركيب. 
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وأول من قالها داود كلد ورجح ويرد بأنه لم يثبت عنه تكلم بغير لغته وفصل الخطاب الذي أوتيه هو فصل الخصومة 
أو غيرها بكلام مستوعب لجميع المعتبرات من غير إخلال منها بشيء وفي خبر ضعيف أن يعقوب قالها وتلزم إلفاء في 
حيزها غالباً لتضمن, أما معنى الشرط مع مزيد تأكيد ومن ثم أفاد أما زيد فذاهب ما لم يفده زيد ذاهب من أنه لا محالة 
ذاهب وأنه منه عزيمة ومن ثم كان الأصل هناء كما أشار إليه سيبويه في تفسيره مهما يكن من شيء بعدما ذكر. 

(فإن الاشتغال) إفتعال من الشغل بفتح أوله وضمهء (بالعلم) المعهود شرعاً وهو التفسير والحديث والفقه وآلاتها 
واختصاصه بالثلاثة الأول عرف خاص بنحو الوصية. (من أفضل الطاعات) ففرض عينه أفضل الفروض العينية لتفرعها 
عليه وأفضله معرفة الله تعالى» لأن العلم يشرف بشرف معلومه وهي واجبة إجماعاً وكذا النظر المؤدي إليها ووجوبهما 
بالشرع عند أكثر الأشاعرة» إذ لا حكم قبل الشرع وعند بعض منا والمعتزلة بالعقل وبسط ذلك يطول. قيل وكل منهما 


قوله: (وأول من قالها داود الخ وهو أشبه ثهاية أي أقرت للضيخة من جهة النقل عاش .عيارة البجيرمي وهو الاشتهر 
وهي فصل الخطاب الذي أوتيه لأنها تفصل بين المقدمات والمقاصد والخطب والمواعظ اه. قوله: (ويردٌ بأنه لم يغبت يغبت الخ) 
لقائل أن يقول إن مجرد هذا لا يرد نقل الثقات نا تكلمه بهذا الأمر التخاض: من غير لغيه خصوضاً بهم أنه قد تتوافق اللعات 
سم . قوله: (غالباً) عبارة النهاية والمطول وأصلها مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة فوقعت كلمة أما موضع اسم هو 
المبتدأ وفعل هو الشرط وتضمنت معناهما فلنضمنها معنى الشرط لزمتها الفاء اللازمة للشرط غالباً اه وفي حواشيهما ما 
حاصله وإنما لزمت الفاء بعد أما ولما تلزم بعد غيرها من الشروط لأن أما لما كانت دلالتها على معنى الشرط بالنيابة ضعفت 
فاحتاجت إلى دليل لذلك فوجب لزوم الفاء كلياً بخلاف غيرها من الشروط فإن دلالتها على الشرطية بالأصالة اه ويمكن أن 
يعتذر عن الشارح بأن تقييده بالغالب للاحتراز عن حذفها في نحو فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أي فيقال لهم أكفرتم 
وإن كان قليلاً . قوله: (ومن ثم أفاد الخ) راجع إلى قوله مع مزيد تأكيد . قوله: (ومن ثم كان الخ) راجع إلى ما قبله. قوله: 
(الأصل) أي ما حق التركيب أن يكون عليه وإنما لم يستعمل هذا الأصل اختصاراً فنرى على المطول قوله: رهن اكردية 
عن نحو أما قريشاً فأنا أفضلها فإن التقدير مهما مهما ذكرت قريشاً الخ عبد الحكيم . قوله: (كما أشار إليه سيبويه الخ) وقال بعض 
الأفاضل مراد سيبويه بيان المعنى البحت وتصوير أن إما تفيد لزوم ما بعد فائها لما قبلها لأنه كان في الأصل كذلك بل 
الأصيل اوجح في الددا فيه وكرت العرل وزيدك يا وإدحعت النون فى المع وشت الهمره والتفصيل في الرضى . 
قوله: (في.تفسيره) أي تركيب أما بعد وقوله مهما بسيطة لا مركبة من مه وما ولا من ما ما خلافاً لزاعميهما قاموس . قوله: 
(بعدما ذكر) التحقيق أن بعد من متعلقات الجزاء لا من متعلقات الشرط فالتقدير عليه مهما يكن من شىء فبعد ما ذكر 
رشيدي وحفيد السعد وشيخنا. قوله: (بفتح أوله) أي مصدراً وضمه أي اسماً وفي المختار الشغل بضم الشين وسكون الغين 
وضمها وبفتح الشين وسكون الغين وفتحها فصارت أربع لغات والجمع أشغال وشغلة من باب قطع ولا تقل أشغله لأنه لغة 
رديئة انتهى. وفي القاموس وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة انتهى اه. ع ش . قوله: (المعهود) إلى قوله واختصاصه في 
المغني وقال النهاية واللام في العلم للجنس أو للعهد الذكرى وهو الفقه المتقدم في قوله للتفقه أو العلم الشرعي الصادق 
بالتفسير والحديث والفقه المتقدم في قوله في الدين أو لاستغراق أفراد العلم المشروع أي الذي يسوغ تعلمه شرعاً قال 
بعضهم وعدته تزيد على المائة اه قال ع ش قوله تزيد على المائة هذا لا يباين ما هو المشهور تباينا كليا بل الفقه مثلا يجمع 
أنواعاً كل منها مسمى باسم عند من اعتبرها بذلك العد اه. قوله: (وآلاتها) عطف على قوله التفسير. قوله (واختصاصه الخ) 
هذا صريح في خروج الآلات عن الوصية سم أي كما صرح به الشارح هناك . قوله: (بنحو الوصية) أي كالوقف . قوله: 
(ففرض عينه) ما وجه التفريع إلا أن تجعل الفاء للتفسير. قوله: (أفضل الفروض الخ) قضيته أنه أفضل من نحو الصلاة 
المفروضة سم . قوله: لالع أ ارسي عبن الع رو ا ا أن المراد بالعلم هنا ما يشمل علم التوحيد وقد 
ينافيه قوله السابق وهو التفسير الخ ولو زاد هناك قوله أو جنس العلم أو كل علم يسوغ تعلمه نظير ما مر عن النهاية لكان 


قوله: (لم يثبت عنه الخ) لقائل أن يقول مجرد هذا لا يرد نقل الثقات تكلمه بهذا الأمر الخاص من غير لغته خصوصاً 
مع أنه قد تتوافق اللغات . قوله: (واختصاصه الخ) هذا صريح في اختصاص الآلات عن الوصية . قوله: (ففرض عينه) ما وجه 
التفريع إلا أن تجعل الفاء للتفسير وقوله أفضل الفروض قضيته أنه أفضل من نحو الصلاة المفروضة. 


خطبة الكتاب :1 


يلزمه دور لا محيد عنه اه وليس كذلك وفرض الكفاية منه أفضل فروض الكفايات ونفله أفضل من بقية النوافل وكون 
معرفة الله تعالى أفضل مطلقاًء ثم بقية العلوم على ما تقرر من التفصيل لا ينافي عد ذلك من الأفضل» إذ بعض الأفضل 
قد يكون أفضل بقية أفراده وقد لا فزعم خروج المعرفة أو إيرادها غير صحيح وحينئذ فأولى معطوف على أفضل كما 
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أظهر وأسلم . قوله: (وكل منهما) أي من الوجوب بالشرع والوجوب بالعقل . قوله: (يلزمه دور الخ) قال في المواقف احتج 
المعتزلة بأنه لو لم يجب إلا بالشرع لزم إفحام الأنبياء إذ يقول المكلف لا أنظر ما لم يجب أي النظر ولا يجب ما لم يثبت 
الشرع ولا يثبت الشرع ما لم أنظر وأجيب عنه بوجهين أحدهما أنه مشترك الإلزام إذ لو وجب النظر بالعقل فبالنظر اتفاقاً 
فيقول لا أنظر ما لم يجب ولا يجب ما لم أنظر إلى أن قال في المواقف وشرحه الثاني الحل وهو أن قولك لا يجب النظر 
على ما لم يغبت الشرع عندي قلنا هذا إنما يصح لو كان الوجوب عليه بحسب نفس الأمر موقوفاً على العلم بالوجوب 
المستفاد من العلم بثبوت الشرع لكنه لا يتوقف الوجوب في نفس الأمر على العلم به إذ العلم بالوجوب موقوف على 
الوجوب ولو توقف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الدور ولزم أيضاً أن لا يجب شيء على الكافر بل نقول الوجوب في 
نفس الأمر يتوقف على ثبوت الشرع في نفس الأمر والشرع ثابت في نفس الأمر علم المكلف ثبوته أو لم يعلم نظر فيه أو لم 
ينظر وكذلك الوجوب أي ثابت في نفس الأمر مطلقاً وليس يلزم من هذا تكليف الغافل لأن الغافل من لم يتصوّر التكليف لا 
من لم يصدق به وهذا معنى ما قيل إن شرط .التكليف هو التمكن من العلم به لا العلم به وبهذا الحل أيضا يندفع الإشكال 
عن المعتزلة فيقال قولك لا يجب النظر على ما لم أنظر باطل لأن الوجوب ثابت بالعقل في نفس الأمر لا يتوقف على علم 
المكلف بالوجوب والنظر فيه اه وبه يتضح الدور والجواب عنه سم . قوله: (لا محيد عنه) أي لا مخلص عنه ويأتي بيان 
الدور والجواب عنه في فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم كردي ومر انفا عن سم بيانهما. قوله: (وفرض الكفاية منه) 
الأولى وفرض كفايته. قوله: (وكون معرفة الله تعالى الخ) جواب سؤال نشأ من إدخال معرفة الله تعالى في العلم بقوله 
وأفضله معرفة الله تعالى . قوله: (عدّ ذلك) أي العلم كردي أي الشامل على معرفة الله . قوله: (إذ بعض الأفضل قد يكون الخ) 
يعني أن الأفضل في ذاته متفاوت الرتب ولا يلزم من كون الشيء بعض الأفضل أن لا يكون أفضل كالنبي كَل فإنه بعض 
الأفضل الذين هم الأنبياء مع أنه أفضلهم عميرة. قوله: (أفضل بقية أفراده) المراد بالافراد هنا ما يشمل الإضافية . قوله: (فزعم 
خروج المعرفة) أي عدم اندراجها في العلم كما هو ظاهر المحلّي وصريح المغني . قوله: (أو إيرادها) أي إيراد المعرفة بزعم 
المنافاة بين كونها أفضل مطلقاً وكونها من الأفضل ويجوز إرجاع الضمير إلى المنافاة . قوله: (وحينئذ) أي حين إذ دخل المعرفة 
في العلم هنا. قوله: (كما يأتي) أي من تقدير من . قوله: (ويصح الخ) أي خلافاً للمحلّي والنهاية والمغني عبارته قال الشارح ولا 
يصح عطف أولى على من أفضل للتنافي بينهما على هذا التقدير أي لو قدر عطف أولى على من أفضل كان كونه أولى ما أنفقت 
الخ منافياً لكونه من أفضل الطاعات لأن كونه أولى يستلزم كونه أفضل وكونه من أفضل يستلزم كونه من أولى لا كونه أوأى 


قوله: (يلزمه دور لا محيد عنه) قال في المواقف احتج المعتزلة بأنه لو لم ,حب إلا بالشرخ ؟.م إقحام الأنبياء إذ يقول 
أنه مشترك الإلزام إذ لو وجب النظر بالعقل فبالنظر اتفاقاً فيقول لا أنظر ما لم يجب .لا يحب ما لم أنظ إلى أن قال -ي 
المواقف وشرحه الثاني الحل وهو أن قولك لا يجب النظر على ما لم يثبت؛ الشدرع عندى قلنا هذا إنما يصح نو كان 
الوجوب عينه بحسب نفس الأمر موقوفاً على العلم بالوجوب المستفاد من العلم .بوت الشرع لكنه لا ينوقفت في نفس الأمر 
على العلم به إذ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب فلو توقف الوحوب على العلم بالوجوب لزم الدور ولزم ١.ضا‏ أن 
لا يجب شيء على الكافر بل نقول الوجوب في نفس الأمر يتوقف على ثبوت الشرع في نفس, الامر رالشرع ثابت في تسى 
الأمر علم المكلف بثبوته أو لم يعلم نظر فيه أو لم ينظر وكذلك الوجوب أي ثابت في نفس الآأءر مطافة _ليس يلزم من هرا 
تكليف الغافل لأن الغافل, من لم يتصوّر التكليفى لا من لم يصدق به وهذا معنى ما قيل إن شرط التكليف هو التمكن من 
العلم به لا العلم به وبهذا الحل أيضاً يندفع الإشكال عن المعتزلة فيقال قولك لا يجب النظر علي ما لم أنظر باطل لأن 
الوجوب ثابت بالعقل في نفس الأمر لا يتوقف على عم المكلف بالوجوب والنظر فيه اه وبه يتضح الدور والجواب عنه. 
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ويصح عطفه على من أفضل لما تقرر أن كونه أفضل لا ينافي أنه من الأفضل» ويؤيده ما صح عن أنس : كان يله من 
أحسن الناس خلقاً فأتى هنا بمن مع أنه يليه أحسن الناس خلقاً إجماعاً فنتج أن كون الشيء من الأفضل لا ينافي كونه 
أفضل بنص كلام أنس هذا الذي هو أقوى حجة في مثل ذلك . وقالت عائشة رضي الله عنها كما صح عنها أيضاً: فإذا 
انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضباً فأنت بمن مع أنه أشدهم وزعم بعض من لا تحقيق 
عنده أن من هنا زائدة بخلافها في كلام أنس . فإن قلت إذا تقرر أن الاشتغال بالعلم أفضل الطاعات فما فائدة من 
الموهمة خلاف ذلك كما هو المتبادر منهاء قلت فائدتها الإشارة إلى التفصيل الذي ذكرته وهو أن كلاً من العلوم الثلاثة 
أفضل بقية أفراد نوعه» ومفضول بالنسبة لنوع آخر أعلى منه» ألا ترى أن فرض الكفاية منه وإن كان أفضل بقية فروض 
الكفايات والنوافل وعليه حمل قول الشافعي رضي الله تعالى عنه الاشتغال بالعلم أي الذي هو فرض كفاية أفضل من 
صلاة النافلة هو مفضول بالنسبة للفروض العينية غير العلم ونفله أفضل النوافل كما هو ظاهر كلام الشافعي إذ حمله 
المذكور بعيد» لأن فرض الكفاية من العلم وغيره أفضل من نفل الصلاة فلا خصوصية للعلم حيتئذ ولا بدع أن يخص 
قولهم أفضل عبادة البدن الصلاة بغير ذلك كر لانن ةو و1 و قا ا ف و م ا ا 0 


فالإشارة بهذا التقدير إلى تقدير عطف أولى على من أفضل اه. قوله: (عطفه على من أفضل) أي فالاشتغال بالعلم الشامل 
لمعرفة الله تعالى أفضل على الإطلاق وهو بعض فروض العين التي هي أفضل من غيرها بقي شيء آخر وهو أنه يجوز أن 
المصنف أراد بالعلم ما عدا معرفة الله تعالى بل هذا هو الظاهر وحينئذ فمن لا بد منها ويمتنع عطف أولى على من أفضل 
ويحمل على هذا كلام المحلّي سم أي فالنزاع لفظي وكلام المحلّي ومن تبعه مبني على عدم شمول العلم:في المتن للمعرفة 
وكلام الشارح على الشمول. قوله: (أن كونه) أي الشيء وقال الكردي أي العلم . قوله: (ويؤيده) أي ما تقرر من عدم المنافاة. 
قوله: (فأتى الخ) أي أنس والفاء للتعليل . قوله: (فنتج) أي ثبت . قوله: (هذا) نعت لكلام أنس وقوله الذي الخ نعت لهذا. قوله 
(وقالت عائشة كما صح الخ) هلا قال وما صح عن عائشة أيضاً الخ. قوله: (أيضاً) أي كحديث أنس . قوله: (إن من هنا الخ) أي 
في حديث عائشة . قوله: (الموهمة خلاف ذلك) أي مساواته لبقية أفراد الأفضل . قوله: (كما هو) أي الخلاف . قوله: (فائدتها 
الإشارة الخ) في إفادتها الإشارة إلى ما ذكر نظر ظاهر لأن كونه بعض الأفضل صادق مع مساواته لبقية أفراد الأفضل بل بعض 
الطاعات غير المعرفة أفضل من الاشتغال بالعلم حتى من فرض العين منه فإنه لو تعارض مع صلاة الفرض في وقتها إنقاذ نبي 
بل أو غير نبي من الهلاك تعين تقديم الإنقاذ وكان أفضل من فعل الصلاة في وقتها سم وقوله فإنه لو تعارض مع صلاة الفرض 
الخ لعله تعليل لما قبله على طريق المقايسة فلا يرد أن حق التقريب أن يقول مع الاشتغال بفرض عين العلم كعلم كيفية الصلاة 
المفروضة عيناً وأجاب بعضهم عن اعتراض سم أن مراد التحفة أن كلاً من العلوم الثلاثة أي فرض عين العلم وفرض كفايته 
ونفله أفضل بقية أفراد نوعه من حيث إنه طاعة لدخوله تحتها اه أي وليس غير الإنقاذ في صورة المعارضة المذكورة من 
الاشتغال بغير المعرفة طاعة . قوله: (ومفضول بالنسبة لنوع آخر الخ) وظاهر أنه لا يتأتى في فرض عين العلم ولذا تركه في 
التنفصيل الآتي آنفاً . قوله: (أن فرض الكفاية منه) أي من العلم . قوله: (وعليه) أي فرض الكفاية . قوله: (هو مفضول الخ) خبر أن 
فرض الخ . قوله: (ونفله أفضل الخ) عطف على اسم أن وخبره. قوله: (وحمله المذكور) أي على فرض الكفاية . قوله: (ولا بدع 
الخ) جواب سؤال نشأ عن قوله ونفله أفضل النوافل الخ . قوله: (بغير ذلك) أي بغير العلم وقد يستغنى عن التخصيص بادعاء 


قوله: (ويصح عطفه على من أفضل) أي فالاشتغال بالعلم الشامل لمعرفة الله تعالى أفضل على الاطلاق وهو بعض فروض 
ادسين التى هى أفضل م.. غب ها. قوله: (الإشارة الخ) في إفادتها الإشارة إلى ما ذكر نظر ظاهر لأن كونه بعض الأفضل صادق 
مع مساواته لبقية أفراد الافضل. بقي شيء آخر وهو أنه يجوز أن المصنف أراد بالعلم ما عدا معرفة الله تعالى بل هذا هو 
الظاهر وحينئذ فمن لا بد منها ويمتنع عطف أولى على من أفضل ويحمل على هذا كلام المحلّي وقوله على هذا التقدير أي 
مع مراعاة مطابقة ما أفاده من أنه بعض الأفضل لا الأفضل للواقع فليتأمل بل بعض الطاعات غير المعرفة أفضل من الاشتغال 
بالعلم حتى من فرض العين منه فإنه لو تعارض مع صلاة الفرض في وقتها إنقاذ نبي أو غير نبي من الهلاك تعين تقديم 
الإنقاذ وكان أفضل من فعل الصلاة الفرض في وقتها. 


ومفضول بالنسبة لفروض الكفاية والعين من غير العلم فلم يصح حذف من لهذا الاعتبار لئلا يوهم أنه أفضل من غيره» 
وإن اختلف الجنس فتأمله ثم فضله الوارد فيه من الآيات والأخبار ما يحمل من له أدنى نظر إلى كمال استفراغ الوسع 
في تحصيله مع الإخلاص فيه إنما هو لمن عمل بما علم حتى يتحقق فيه وراثة الأنبياء وحيازة فضيلة الصالحين القائمين 
بما تحتم عليهم من حقوق الله تعالى وحقوق خلقه» ويظهر حصول أدنى مراتب ذلك بالإتصاف بوصف العدالة الآتي 
في باب الشهادات. (و) من (أولى ما أنفقت). 

آثره لأنه لا يقال إلا فيما صرف في خير وما عداه ولو في مكروه» يقال فيه ضيع وخسر وغرم وبناء للمجهول 
للعلم بفاعله ولكون عينه غير منظور إليها بخصوصها وليعم. (فيه) تعلماً وتعليماً. (نفائس الأوقات) من إضافة الأعم 
إلى الأخص أو الصفة إلى الموصوف أو هي بيانية ومفرد نفائس نفيسة لا نفيس اط ع لس طلا واو ل 07 


عدم اندراج العلم في عبادة البدن إذ المتبادر منها أعمال الجوارح دون القلب. قوله: (ومفضول الخ) عطف على أفضل 
النوافل . قوله: (فلم يصح حذف من الخ) أقول إذا لم يصح حذف من بهذا الاعتبار لم يصح عطف أولى على من أفضل بهذا 
الاعتبار فهذا ينافي قوله السابق ويصح عطفه الخ إلا أن يكون ذلك باعتبار آخر وهو أن لا ينظر إلى أفراد العلم ولا إلى 
أصنافه ويحمل الكلام على نوعه فيصح أن نوع الاشتغال بالعلم أفضل على الإطلاق من نوع الاشتغال بغيره ويصح حينئذ 
عطف أولى على من أفضل وحذف من وإنما أتى بها إشارة إلى أنه يكفي في حمل العاقل على الاشتغال به كونه بعض 
الأفضل وإن لم يكن أفضل على الإطلاق ولا ينافي أفضليته على هذا التقدير كون بعض أفراده مفضولاً كما علم من تفصيله 
الذي ذكره كما أن نوع الإنسان أفضل من نوع الملك وإن كان بعض أفراد الملك أفضل من بعض أفراده سم بحذف. قوله: 
(الجنس) الأنسب لسابقه النوع . قوله: (من الآيات والأخبار) أورد النهاية جملة منهما والمغني جملا كثيرة منهما ومن الآثار . 
وقوله ما يحمل فاعل الوارد. قوله: (إلى كمال) متعلق بنظر. قوله: (على إستفراغ الخ) متعلق بيحمل . قوله: (مع الإخلاص 
فيه الخ) الأولى إنما هو فيمن أخلص فيه وعمل بعلمه حتى الخ عبارة المغني ثم اعلم أن ما ذكرناه في فضل العلم إنما هو 
فيمن طلبه مريداً به وجه الله تعالى فمن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو جاه أو شهرة أو إستمالة الناس إليه 
أو نحو ذلك فهو مذموم ثم ذكر آية وأخباراً وآثاراً واردة في ذمه والتشديد عليه. قوله: (القاد ثمين الخ) صفة كاشفة للصالحين. 
قوله: (ذلك) أي العمل أو الصلاح قول المتن: (ما أنفقت الخ) وهو العبادات نهاية وقضية قول الشارح الآني تعلماً الخ أن ما 
واقعة على مطلق علم ولعل ما في النهاية أحسن منه. قوله: (آثره) أي على نحو صرفت سم . قوله: (لأنه لا يقال الخ) قال 
في الدقائق يقال في الخير أنفقت وفي الباطل ضيعت وخسرت وغرمت مغني ومقتضاه أن الأفعال الثلاثة في الشرح ببناء 
الفاعل ويجوز كونها ببناء المفعول أيضاً على وفق ما في المتن . قوله: (في خير) المراد به ما يشمل المباح بقرينة ما بعده قوله: 
(للعلم بفاعله) أي أنه المكلف أو طالب العلم . قوله: (وليعم) أي مع الإختصار. قوله: (تعلماً الخ) تمييز محول عن المضاف . 
قوله: (من إضافة الأعم) إلى قوله كما أفاده في النهاية والمغني . قوله: (من إضافة الأعم إلى الأخص) أي كمسجد الجامع . قوله: 
(أو الصفة إلى الموصوف) أي كجرد قطيفة أي قطيفة مجرودة إذ الأوقات كلها نفيسة قوله: (أو هي بيانية) أي والمراد بنفائس 

الأوقات أزمنة الصحة والفراغ مغني عبارة النهاية ويجوز أن تكون إضافته بيانية لأن الإضافة البيانية على تقدير من البيانية أو 


قوله: (فلم يصح حذف من) أقول إذا لم يصح حذف من بهذا الاعتبار لم يصح عطف أولى على من أفضل بهذا 
الاعتبار وإلا لصح حذف من والمقرر خلافه وحينئذ فهذا ينافي قوله السابق ويصح عطفه على من أفضل إلا أن يكون ذاك 
ببعض الاعتبارات نعم لنا أن لا ننظر إلى أفراد العلم ولا إلى أصنافه ويحمل الكلام على نوعه فيصح لنا أن نوع الاشتغال 
بالعلم أفضل على الإطلاق من نوع الاشتغال بغيره ويصح حينئذ عطف أولى على من أفضل ويصح أيضاً حذف من وإنما 
أتى بها إشارة إلى أنه يكفي في حمل العاقل على الاشتغال به كونه بعض الأفضل وإن لم يكن أفضل ولا ينافي أفضليته على 
هذا التقدير كون بعض أفراده مفضولاً كما علم من تفصيله الذي ذكره كما أن نوع الإنسان أفضل من نوع الملك وإن كان 
بعض أفراد الملك أفضل من بعض أفراده وكما أن نوع الرجل أفضل من نوع المرأة وإن كان بعض أفراد المرأة أفضل من 
بعض أفراد الرجل فليتأمل . (فإن قلت) يمكن حمل كلام الشارح على ذلك فيكون هذا محترز قوله بهذا الاعتبار (قلت) 
لا مانع وقد يقال هذا الاعتبار إن كان مراد المصنف لم يصح غيره وإلا لم يصح توجيه كلامه به فليتأمل . قوله: (آثره) أي 
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كما أفاده قوله الآتي من النفائس المستجادات» إذ فعائل إنما تكون جمعاً لفعيلة فإضافتها للأوقات التي هي جمع مذكر 
لتأويلها بالساعات شبه شغل الأوقات بالعلوم بصرف المال في الخير المكنى عنه بالانفاق ووصفها بالنفاسة المقتضية 
لخطر القدر ريعز النظير إفناوة إلى أنافاهها بلا ستي لا يمكن تعويضهء ومن ثم قيل: الوقت سيف إن لم تقطعه 
قطعك . (وقد) للتحقيق هنا. (أكثر أصحابنا) الذين نظمنا وإياهم سلك اتباع الشافعي رضي الله عنه تشبيهاً بالمجتمعين 
في العشرة بجامع الموافقة وشدة الارتباطء وهو جمع صحب الذي هو اسم جمع لصاحبء لأن أفعالاً لا يكون جمعاً 
لفاعل» (رحمهم الله) تعالى أبلغ من اللهم ارحمهم لإشعاره بتحقق الوقوع تفاؤلاً ل 0 
التبعيضية أو الابتدائية والكل ممكن هنا لأن الأوقات وإن كانت نفيسة كلها في الحقيقة لكن بعضها يعد في العرف نفيساً بالنسبة 
إلى بعض آخر وقد جاء الشرع بتفضيل بعضها اه قال الرشيدي والراجح أن الإضافة البيانية هي التي تكون على معنى من المبينة 
للجنس لا مطلقاً فلعل ما ذكره طريقة أو أن مراده حكاية أقوال في المسألة اه. قوله: (كما أفاده الخ) كأن وجه الإفادة أن 
الوصف بجمع المؤنث أعبني المستجادات يدل على أن موصوفه جمع نفيسة سم . قوله: (إذ فعائل الخ) عبارة النهاية إذ لا يصح 
أن يكون +.معاً لنفيس وإنما هو جمع لكل رباعي مؤنث بمدة قبل آخره مختوماً بالتاء أو مجرداً عنها اه. قوله: (فإضافتها) أي 
نسبتها . قوله: (لتأويلها بالساعات) أو كان المصنف قد وصف الأوقات بالنفيسة ثم جمع النفيسة على النفائس مغني . قوله: (شبه 
شغل الأوقات الخ) هلا قال شبه الأوقات بالأموال وأسند إليها الإنفاق على طريق الإستعارة بالكناية . قوله: (المكنى عنه الخ) 
أي المعبر عنه بالإنفاق مجازاً مغني ونهاية أي إستعارة رشيدي . قوله (ووصفها بالنفاسة الخ) أي أضاف إليها صفتها للسجع 
نهاية ومغني . قوله: : (بلا خير) أي عبادة نهاية . قوله: (إن لم تقطعه قطعك) أي إن لم تشغله بالعبادة فاتك . قوله: (للتحقيق هنا) 
أي لا للتكثير وقال الشيخ عميرة أنها لهما معاً ويراد عليه أن التكثير مستفاد من قوله وأكثر وجعلها للتكثير يصير المعنى وكثر 
إكثار أصحابنا وهو غير مرادع ش قول المتن: (أكثر أصحابنا) أي مجموعهم لا كل فرد فرد منهم عميرة. قوله: (الذين نظمنا 
الخ) عبارة المغني أي إتباع الشافعي رضي الله تعالى عنه فالصحبة منها الاجتماع في إتباع الإمام المجتهد فيما يراه من الأحكام 
فهو مجاز سببه المواققة بينهم وشدة ارتباط بعضهم ببعض كالصاحب حقيقة اه. قوله: (إتباع الشافعي) من الافتعال. قوله: 
(تشبيهاً) أي لإتباع الشافعي بفتح الهمزة. قوله: (بجامع الموافقة قة الخ) الإضافة للبيان. قوله: (وشدة الارتباط) ولهذا قال الشافعي 
العلم بين أهل العلم رحم متصلة نهاية . قوله: (لأن أفعالاً الخ) أي وليس الأصحاب جمع صاجب لأن الخ . :قوله: (لا يكون 
جمعاً لفاعل) أقول ولا لفعل المفتوح الفاء الصحيح العين الساكنها إلا شذوذً كما في التوضيح فإن أراد أنه لا يكون جمعاً 
لفاعل مطلقاً أي لا قياساً ولا شذوذاً يرد عليه أنه يكون - جيم وام جل :1 نعو اهل و[ هال فإ ليت وليل على أنه حوم 
ا ا ا ار 1 قوله: (بتحقيق الوقوع) من 


على نحو صرفت . قوله: (كما أفاده قوله الآتي من النفائس) فيه بحث إذ يحتمل أن كلا من نفيس ونفيسة يجمع على فعائل. 
قوله: (كما أفاده الخ) كان وجه الإفادة أن الوصف بجمع المؤنث أعني المستجادات يدل على أن موصوفه جمع نفيسة 
ويرد عليه أنه يحتمل أن فعائل لكل من نفيس ونفيسة بل عبارة الألفية تقتضي ذلك إلا أنهم قيدوا فعيلا فيها بما يخرج ما 
نحن فيه وحينئذ فلا دلالة لما يأتي على أن نفائس هنا جمع نفيسة. قوله: (إنما يكون جمعاً لفعيلة) فيه قصور ولذا قال في 
الألفية: 

وبفعائل أجمعن فعاله وشبهه ةا تاء أو مزالهاه. 

لكن قيدوا المزال ومنه فعيل بما يخرج ما نحن فيه. قوله: (فإضافتها للأوقات الخ) في ابن شهبة الصغير الإشارة إلى 
جواب آخر حيث قال ونفائس جمع نفيسة فكان المصنف قد وصف الأوقات بالنفيسة ثم جمع النفيسة على النفائس اه 
وحاصله أن مفرد نفائس نفيسة بمعنى الأوقات لا بمعنى الوقت فليتأمل . قوله: (لأن أفعالاً لا يكون جمعاً لفاعل) أقول ولا 
لفعل كما قال في التوضيح كما شذ أي أفعال في فعل المفتوح الفاء الصحيح العين الساكنها اه (فإن قلت) أراد أنه لا يكون 
جمعاً لفاعل مطلقاً أي لا قياساً ولا شذوذاً بخلاف فعل فإنه يكون جمعاً له شذوذاً (قلت) وهو جمع لفاعل شذوفاً فإنهم 
صرحوا بأن أفعالاً مما حفظ في فاعل نحو جاهل وأجهال فإن ثبت له دليل على أنه جمع صحب شذوذاً وإلا أمكن أن يكون 
جمع صاحب شذوذاً فتخصيص الأول تحكم فليتأمل . 


وفيه اقتداء بمن أثنى الله عليهم بقوله عز قائلاً «وَالِي جَآدُو ين بَمْدِهِمْ4 [الحشر: 21٠١‏ الآية فإن قلت لم لم يعبر بما 
في الآيةء قلت إشارة إلى حصول المقصود بكل دعاء أخروي على أن في إيثار لفظ الرحمة تأسياً بقوله كه : «رحم الله 
أخي موسى» (من) الظاهر أنها زائدة لصحة المعنى بدونها وقيل من بمعنى في كإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وفيه 
تعسف والفرق ظاهرء وقيل للمجاوزة كما في زيد أفضل من عمرو أي جاوزه في الفضل كما أنهم هنا جاوزوا الإكثار 
في (التصنيف) وهو جعل الشيء أصنافاً متميزة وأخض منه التأليف لاستدعائه زيادة هي إيقاع الألفة بين الأنواع المتميزة 
وكتب الأصحاب من ذلكء فالتصنيف هنا بمعنى التأليف وهو في العلوم الواجبة لا المندوبة كالعروض خلافاً لمن عده 
من جملة فروض الكفاية من البدع الواجبة التي حدثت بعد عصر الصحابة» واختلفوا في أول من اخترعه» فقيل 
عبد الملك بن جريج شيخ شيخ الشافعي» وقيل غيره وكتابة العلم مستحبة وقيل واجبة وهو وجيه في الأزمنة المتأخرة 
وإلا لضاع العلم» وإذا وجبت كتابة الوثائق لحفظ الحقوق فالعلم أولى. 

(من) قيل بيانية وفيه إن لم يجعل المصدر بمعنى اسم المفعول نظرء لأن التصنيف غير المبسوط والمختصر 
فالوجه أنه بدل اشتمال بإعادة الجار ا ل اف اا لوا ا 


إضافة المصدر المبني للمفعول إلى نائب فاعله ولو قال بتحقق الوقوع من باب التفعل كان أولى . قوله: (وفيه) أي في دعائه 
للأصحاب . قوله: (إقتداء بمن الخ) أي بجامع الدعاء للسابق سم . قوله: (إشارة الخ) ولأن الرحمة أعم من المغفرة سم قول 
المتن: (من التصنيف) يسبق للفهم أنها صلة أكثر سم . قوله: (الظاهر) إلى قوله وأخص في النهاية. قوله: (أنها زائدة) أي في 
الإثبات سم على حج أي على مذهب الأخفش المجيز لزيادتها في الإثبات لكن الأخفش يوافق الجمهور في أنه لا بد من 
أن يكون مجرورها نكرة وما هنا ليس كذلك رشيدي وقد يتكلف فيجاب بأن قوله أكثر أصحابنا في قوة ما قصروا في الإكثار 
فهو نفي في المعنى وبأن أل في التصنيف للجنس فهو نكرة في المعنى . قوله: (لصحة المعنى الخ) قضيته أن كل ما يصح 

المعنى بدونه يصح أن يكون زائداً ويرد عليه نحو قوله تعالى إن الْأَمْرٌ ين مَل وَمنْ يَمْدُ» وقوله تعالى 20 ع 
ل » وقد يقال مأ الماع من جمل من هنا لأنؤوية وهو الظامر اتيج إليه لقدمف العاقل بتعئلهبالجالة الدعارة 
رشيدي . قوله: (وفيه تعسف) وهو الخروج عن الطريق الظاهرع ش . قوله: (والفرق ظاهر) أي لأن يوم الجمعة ظرف للنداء 
والتصنيف ليس ظرفاً للإكثار رشيدي وع ش وقد يقال إن التصنيف مكان معنوي للكثرة. قوله: (جاوزوا الإكثار الخ) فيه تأمل 
سم ولعل وجه أمره بالتأمل أن حله للمتن حينئذ ليس على نظير حله للمثال المذكور لأنه جعل عمراً الذي هو مدخول من 
فيه مفعولاً فنظيره في المتن أن يقال تجاوز التصنيف في الإكثار ثم بعد ذلك ينظر في معناه فإنه لا يظهر له معنى هنا رشيدي 
ويحتمل أن من وجوهه أن الاكثار لا حد له يقف عنده فلا يتصوّر المجاوزة عنه . قوله: (وهو جعل الشيء أصنافاً متميزة) أي 
بعضها عن بعض فمؤلف الكتاب يفرد الصنف الذي هو فيه عن غيره ويفرد كل صنف مما هو فيه عن الآخر فالفقيه يفرد مثلاً 
العبادات عن المعاملات ونحوها وكذا الأبواب مغني . قوله: (وهو) أي التصنيف مبتدأ وقوله من البدع الخ خبر. قوله: (في 
العلوم الواجبة) أي عيئاً أو كفاية . قوله: (من عده) أي علم العروض . قوله: (من البدع الواجية) لعل محل الوجوب إذا توقف 
عليه حفظ العلم عن الضياع وفي الكنز للأستاذ البكري وتصنيف العلم مستحب سم . قوله: (التي حدثت الخ) قضيته أن تفسير 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يعد تصنيفاً. قوله: (فقيل عبد الملك الخ) وقيل الربيع بن صبيح وقيل سعد بن أبي عروبة 
مغني . قوله: (وقيل واجبة) أي كفاية كردي . قوله: (لحفظ الحقوق) لعل الوجوب إنما هو فيما إذا كانت لنحو اليتيم فليراجع 
قوله: (قيل) إلى قوله والإيجاز في النهاية . قوله: (وفيه إن لم يجعل الخ) ويجاب بحذف المضاف أي من تصنيف المبسوطات 
سم . قوله: (فالوجه أنه بدل إشتمال) فيه نظر من وجوه تعلم من مراجعة كلام النحاة في بدل الاشتمال ونبه على بعضها هنا 


قوله: (وفيه اقتداء) أي بجامع الدعاءالسابق . قوله: (قلت إشارة إلى حول المقصود الخ) قد يقال أيضاً الرحمة أعم من 
المغفرة . قوله: (من التصنيف) يسبق للفهم أنها صلة أكثر . قوله: (زائدة) أي في الاثبات . قوله: (جاوزا الإكثار) فيه تأمل . قوله: 
(من البدع الواجبة) لعل محل الوجوب إذا توقف عليه حفظ العلم عن الضياع وفي الكنز للأستاذ البكري وتصنيف العلم 
مستحب . قوله: (وفيه إن لم يجعل الخ) يجاب بحذف المضاف أي من تصنيف المبسوطات الخ . قوله: (أنه بدل اشتمال) أي أو 
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والأصل وقد أكثر أصحابنا المصنفات . (المبسوطات) هي ما كثر لفظها ومعناها. (والمختصرات) هي ما قل لفظها 
وكثر معناها. قيل والإيجاز لكونه حذف طول الكلام وهو الإطناب غير الاختصارء لأنه حذف تكريره مع اتحاد المعنى 
ويشهد له فذو دعاء عريض وفيه تحكم واستدلال بما لا يدل إذ ليس في الآية حذف ذلك العرض فضلاً عن تسميته» 
فالحق ترادفهما كما في الصحاح., (وأتقن) أحكم كل (مختصر) من المختصرات ففيه تفضيل مسوَّغ للابتداء بالنكرة 
وهذا مبني على مذهب سيبويه أنه يستثنى من قاعدة إذا اجتمعت معرفة ونكرة تعين كون المعرفة المبتدأ عند الجمهورء 
وقال سيبويه محلها في نكرة غير اسم استفهام نحو كم مالك وغير أفعل التفضيل نحو خير منك زيد» ففي هذين يتعين 
عنده أن المبتدأ النكرة» وقال ابن هشام يجوز كل من الوجهين لتعارض دليلي الجمهور وسيبويه» وذكر السيد في شرح 
المفتاح إن كون النكرة المبتدأ أي في غير صورتي سيبويه كثير في كلام الفصحاء ولا يرد على الجمهورء لأنه من باب 
القلب المجوّز للحكم على كل منهما بما للآخر وعليه فهو لا يخالف قول ابن هشام إلا من حيث المسوّغ» فهو عند 
ابن هشام تعارض الدليلين وعلى ما ذكره السيد اعتبار القلب» فإن قلت خص الرضى ومن تبعه كون أفعل المبتدأ عند 
سيبويه بما إذا وقع جزءاً لجملة وقعت صفة لنكرة كمررت برجل أفضل منه أبوه. 

قلت : هذا استرواح توهموه من هذا المثال وغفلوا عن كون سيبويه مثل بخير منك زيد كما رأيته في كتابه وهذا 


الشهاب ابن قاسم رشيدي عبارة سم وفي كونه للاشتمال نظر إذ بدل الاشتمال يحتاج إلى ضمير فالوجه أنه بدل كل على حذف 
مضاف إن لم يؤول التصنيف بالمصنف اه. قوله: (والأصل الخ) أي المراد من العبارة لا أنه كان صفة في الأصل ثم صار بدلاً 
ع ش قول المتن (من المبسوطات الخ) أي في الفقه نهاية ومغني قوله: (هي ما كثر الخ) الأولى هنا وفيما يأتي تذكير الضمير. 
قوله: (هي ما قل لفظها الخ) بقي قسم آخر موجود قطعاً وهو ما قل لفظه ومعناه فكان الوجه أن يقول ما قل لفظه سواء كثر معناه 
أو ل سم وع ش . قوله: (والإيجاز) مبتدأ وقوله غير الاختصار خبره (له لكونه الخ) علة متوسطة بين طرفي المدعي . قوله: 
(وهو) أي طول الكلام الإطناب جملة معترضة . قوله: (لأنه) أي الاختصار. قوله: (ويشهد له) أي لتفسير الإختصار بذلك . 
قوله: (إذ ليس في الآية الخ) فيه إشارة إلى أن هذا القائل يجعل الاختصار حذف عرض الكلام وإن عرضه هو تكريره سم . قوله: 
(عن تسميته) أي تسمية ذلك الحذف باسم هو الاختصار دون اسم هو الإيجاز كردي . قوله: (من المختصرات) أي المذكورة 
عيرة”' . قوله: (ففيه) أي في قول المصنف (وأتقن مختصر) تفضيل أي نوع تفضيل وهو التفضيل على سبيل العموم قوله: 
(مسوغ للابتداء الخ) لا حاجة إلى جعل أتقن مبتدأ لجواز كونه خبراً والمبتدأ هو المحرر بل هو المتبادر وأيضاً الإضافة مسوّغة 
للابتداء سم . قوله: (وهذا) أي كون أتقن ن مبتدأ مع كون الخبر معرفة كردي . قوله: (أنه يستثني الخ) أي نحو تركيب المصنف 
مما اشتمل على افعل المنكر فمعرفة . قوله: (محلها) أي القاعدة المذكورة . قوله: (ولا يرد) أي ما ذكره السيد. 

قوله: (من باب القلب) أي قلب المعنى بأن جعل معنى أحدهما محكوماً عليه والآخر حكماً ويعكس كردي عبارة سم 
على مختصر السعد بأن يثبت لأحد الجزأين حكم الجزء الآخر وعكسه اه. قوله: (وعليه) أي كون ما ذكره السيد من باب 
القلب وقوله فهو أي ما ذكره السيد . قوله: (إلا من حيث المسوّغ) أي الابتداء بالتكرة. قوله (قلت هذا) أي التخصيص المذكور 
أقول يبعد كل بعد استرواح هؤلاء الأعلام برمتهم ثم لا يناسب مقام الشارح نسبتهم إلى الخطأ بمجرد رؤيته المثال المذكور في 
كتاب سيبويه مع إحتمال عذر تعدد كتابه أو نسخه أو موضع ذكر المسألة وتصريحه في بعضها بإ شتراط ما ذكروه وإحتمال أن 
يكون له في المسألة قولان وقوله توهموه أي الرضى ومن تبعه والجمع نظراً لمعنى من الموصولة . 


بدل كل على حذف مضاف أي من تصنيف الخ وفي كونه للاشتمال أن بدل الاشتمال يحتاج إلى ضمير فالوجه أنه بدل لكل 
على حذف مضاف إن لم يؤول التصنيف بالمصنف . قوله: (هي ما قل لفظها) بقي قسم آخر موجود قطعاً وهو ما قل لفظه ومعناه 
فالوجه تفسير المختصر بما يشمله كأن يقال ما قل لفظه سواء كثر معناه أو لا. قوله: (إذ ليس في الآية الخ) فيه إشارة إلى أن هذا 
القائل يجعل الاختصار حذف عرض الكلام وأن عرضه هو تكريره. قوله: (مسوغ للابتداء بالنكرة) لا حاجة إلى جعل أتقن 
مبتدأ لجواز كونه خبراً والمبتدأ هو المحرر بل هو المتبادر وأيضاً فالإضافة مسوّغة للابتداء . 


)١(‏ غير واضحة في المطبوعة. 


خطبة الكتاب اه 


يبطل ما اشترطوه ولما كان المحققون كابن هشام وغيره مستحضرين لكلامه مثلوا بمثاله هذا وأعرضوا عن ذلك 
الاشتراط الذي زعمه هؤلاء وقد سمعنا من محققي مشايخنا أن نقل هؤلاء مقدم على نقل العجم لاسترواحهم فيه كثيراً 
وتعويلهم على التقييد بالمعقول أكثر من المنقول» فإن قلت المناسب للسياق المقصود منه مدح المحرر وصلة لمدح 
كتابه كون المحرر هو المحكوم عليه بالأتقنية فلم عكسته؛ قلت لأن تخريجه على أنه من أسلوب الحكيم الأبلغ اقتضى 
ذلك والتقدير إذا أكثر وأمن المختصرات فلا حاجة للمحرر ولا لكتابك فأجاب بأنها مع كثرتها متفاوته في الأتقنية 
وأتقنها هو المحرر فاحتيج إليه لهذه الأتقنية المحصورة فيه دون غيره وحينئذ تعين ذلك الإعراب لهذا الغرض 
العارض» لأن غرض الأبلغية يحوج لذلك كما يعرف من أساليب البلغاء. (المحرر) المهذب المنقي ولا مانع من كون 
الوصف في الأصل يجعل علم جنس أو شخص أو بالغلبة وقد يجتمعان بأن يسمى به أشياء ثم يغلب على بعضها 
وتسميته مختصراً لقلة لفظه لا لكونه ملخصاً من كتاب بعينه . 

تنبيه: التحقيق أن أسماء الكتب من حيز علم الجنس لا اسمه وإن صح اعتباره ولا علم الشخص خلافاً لمن زعمه 
وإن ألف فيه بما يحتاج رده إلى بسط ليس هذا محله وإن أسماء العلوم من حيز علم الشخص. (للإمام) هو من يقتدى 
به في الدين. (أبي القاسم) إمام الدين عبد الكريم قيل اا 91000 


قوله: (ما اشترطوه) أي من وقوع افعل جزاء جملة صفة لنكرة. قوله: (إن نقل هؤلاء) أي علماء العرب . قوله: (على 
التقييد) مصدر مبني للمفعول. قوله: (قلت لأن تخريجه الخ) قد يقال هذا المعنى حاصل مع كون المحرر هو المحكوم عليه 
قاله سم وقد يمنع بأن مراد الشارح بأسلوب الحكيم جعل الأهم لعارض المقام أصلاً محكوماً عليه وغيره مسنداً مطلوباً 
لأجله . قوله: (إقتضى ذلك) أي اختيار العكس . قوله: (فأجاب الخ) أي المصنف . قوله: (فاحتيج إليه لهذه الأتقنية) قد يقال 
لا حاجة في تحصيل هذا المعنى إلى الاتيان بصورة الحصرلأن مدلول أفعل التفضيل الزيادة على كل ما عداه مما يشاركه في 
أصل المعنى فلا يتصوّر معه مشارك ولا أبلغ والله أعلم بصري . قوله: (المهذب المنقي) تفسير للمحرر باعتبار أصله لا بالنظر 
لحال العلمية رشيدي . قوله: (ولا مانع من كون الخ) يعني أن هذا معناه الأصلي وهو هنا علم للكتاب ولا مانع الخ . قوله: 
(يجعل علم جنس) أي بالوضع فقوله أو بالغلبة عطف على هذا المقدر. قوله: (وقد يجتمعان) أي كون الاسم علماً لجنس 
أو شخص بالوضع وكونه علماً بالغلبة ونظر فيه البصري بما نصه قوله وقد يجتمعان أي العلم بالغلبة مع أحد الأولين وفيه 
نظر لأن العلمية فيما ذكره بقوله بأن يسمى الخ مأخوذة من الوضع لا من الغلبة كما هو واضح فليتأمل اه وقد يجاب بأن 
مراد الشارح بالغلبة هنا المعنى اللغوي لا العرفي المقتضي سبق الوضع لمفهوم كلي . قوله: (بأن يسمى به أشياء) أي أجناس 
أو أشخاص . قوله: (وأن أسماء العلوم من حيز علم الشخص) والتحقيق أن كلاً من أسامي العلوم وأسامي الكتب من حيز 
علم الجنس لاتفاق الحكماء والمتكلمين على أن لمحال الإعراض مدخلاً في تشخصها ولذا لم يجوّزوا انتقاله من محل إلى 
محل آخر فكيف يكون الصوت القائم بهذا الهواء واللون القائم بهذه الورقة والمعلوم القائم بهذا الذهن عين القائم بآخر 
بالشخص كلنبوي وفي سم بعد ذكر نحوه عن الفوائد الغيائية ما نصه ثم سيأتي أول كتاب الطهارة تفسير الكتاب والباب 
والفصل التي هي أجزاء الكتب بجملة من العلم فسمي الكتب المسائل كالعلوم فجعل أسماء العلوم من حيز علم الشخص 
وأسماء الكتب من حيز علم الجنس تحكم اه. قوله: (قيل) إلى قوله ويرد بأن في المغني وإلى قوله ويرد الأخيرين في 


قوله: (قلت لأن تخريجه الخ) قد يقال هذا المعنى حاصل مع كون المحرر وهو المحكوم عليه . قوله: (تنبيه التحقيق 
الخ) في شرح الفوائد الغيائية لشيخنا الشريف عيسى الصفوي واعلم أن أسماء العلوم كأسماء الكتب أعلام أجناس عند 
التحقيق وضعت لأنواع أعراض تتعدد أفرادها بتعدد المحل كالقائم بزيد وبعمرو وقد تجعل أعلام أشخاص باعتبار أن 
المتعدد باعتبار المحل يعد عرفاً واحداً وهذا إنما يتم إن لم تكن موضوعة للمفهوم الإجمالي كما مر اه. وقال قبل ذلك ثم 
إن المحقق قال اسم كل علم موضوع بإزاء مفهوم إجمالي هو حده الأسمى اه وللسبكي وغيره في ذلك كلام فراجعه . قوله: 
(وإن أسماء العلوم الخ) سيأتي أول كتاب الطهارة تفسير الكتاب والباب والفصل التي هي أجزاء الكتب بجملة من العلم 
فسمى الكتب المسائل كالعلوم فجعل أسماء العلوم من حيز علم الشخص وأسماء الكتب من حيز علم الجنس تحكم . قوله: 
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وهذه التكنية لا توافق ما صححه من حرمتها مطلقاً بل ما اختاره من تخصيص المنع بزمنه يك أو ما صححه الرافعي 
من حرمتها فيمن اسمه محمد فقط اهء ويرد بأن من الواضح أن محل الخلاف إنما هو وضعها أولاً وأما إذا وضعت 
لإنسان واشتهر بها فلا يحرم ذلك, لأن النهي لا يشمله وللحاجة كما اغتفروا التلقيب بنحو الأعمش لذلك» ثم رأيت 
بعضهم أشار إلى ذلك ويرد الأخيرين القاعدة المقررة في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ في : «لا تكنوا بكنيتي»» لا 
بخصوص السبب نعم صح خبر: ا ا ل ا 
صريح في الأخير إلا أن يجاب بأن الأول أصح فقدم لذلك ثم رأيت بعضهم أشار لذلك. 

(الرافعي) نسبة لرافع حت لجسا رمي اناعد نيا سكن عن حل الر مقرل لطن زايا 
بلدة من بلاد قزوين اعترضوه . (رحمه الله) نظير ما مر (ذي) أي صاحبء. »؛ وآثرها على صاحب لاقتضائها تعظيم 
المضاف إليها والموصوف بها بخلافه» ومن ثم قال تعالى في معرض مدح يونس وذا النون والنهي عن اتباعه كصاحب 
الحوت إذ النون لكونه جعل فاتحة سورة أفخم وأشرف من لفظ الحوت, ويأتي في الجمعة صحة إضافتها للمعرفة بما 
فيه . (التحقيقات) في العلم جمع تحقيقة وهي المرة من التحقيق وهو إثبات المسألة بدليلها أو علتها مع رد قوادحها 


النهاية . قونه: (وهذه التكنية) أي تكنية المصنف للرافعي بأبي القاسم نهاية ومغني . قوله: (ما صححه) أي المصنف من حيث 
النقل عن الشافعي . قوله: (من حرمتها مطلقاً) أي ولو لغير من اسمه محمد أو لم يكن في زمنه كَل وهو المشهور في المذهب 
منغني ونهاية . قوله (ويرد) أي الإعتراض المذكور بقوله وقيل الخ . قوله: (فلا يحرم ذلك) أي التكنية . قوله: (إلى ذلك) أي إلى 
أن محل الخلاف الخ . قوله: (ويرد الأخيرين الخ) رد القاعدة المذكورة لمصحح الإمام الرافعي محل تأمل لعدم منافاته لها كما 
هو ظاهر بصري أقول المنافاة ظاهرة إذ النهي الآتي شامل لمن سمي بغير محمد أيضاً. قوله: (إلا أن يجاب الخ) يرد عليه أن 
أصحية الأول إنما توجب تقديمه إن لم يمكن الجمع وهو ممكن.بحمل الأول على هذا على وجه التخصيص أو التقييد سم 
عبارة البصري فيه أنه لا يعدل إلى الترجيح إلا مع عدم إمكان الجمع وهو هنا متأت بحمل المطلق على المقيد وفيه 
أعمالهما اه. قوله: (نسبة) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (وقول المصنف الخ) عبارة المغني قال في الدقائق هو منسوب 
إلى رافعان بلدة معروفة من بلاد قزوين واعترضه قاضي القضاة جلال الدين القزويني بأنه لا يعرف ببلاد قزوين بلدة يقال لها 
رافعان بل هو منسوب إلى جد من أجداده اه. قوله: (وآثرها) أي لفظة ذي على صاحب سم . قوله: (تعظيم المضاف إليها) يعني 
ما تضاف هي إليه . قوله: (والنهي) عطف على مدح سم . قوله: (إذ النون الخ) هذا تعليل لاستدعاء ذي لتعظيم المضاف إليها 
وأما استدعاؤها لتعظيم الموصوف بها فظاهر من كون الأول في المدح والثاني في النهي . قوله: (ويأني في الجمعة الخ) أي في 
شرح ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع الخ ويأتي بهامشه رده سم . قوله: (مع رد قوادحهما) أي قوادح الدليل المبينة في 


(ويرد الأخيرين القاعدة المقررة) ومما يؤيد المذهب ما في الخصائص للسيوطي مما نصه وأخرج ابن سعد عن سفيان 
الثوري قال وقع بين علي وطلحة فقال له لا كجرأتك على رسول الله يله سميت باسمه وكنيت بكنيته وقد نهى 
رسول الله كلِْهِ أن يجمعها أحد من أمته بعده فدعا علي بنفر فقالوا نشهد أن رسول الله كك قال إنه سيولد لك بعدي غلام 
فقد نحلته اسمي وكنيتي ولا يحل لأحد من أمتي بعده اه. ثم نقل عن محمد بن الحنفية ما يوافق ذلك فهذا صريح في عدم 
الاختصاص بزمنه عليه الصلاة والسلام لكنه يقتضي أن المنع مختص بجمع الاسم مع الكنية فليتأمل . قوله: (إلا أن يجاب 
الخ) يرد عليه أن أضحية الأول إنما توجب تقديمه إن لم يمكن الجمع وهو ممكن بحمل الأول على وجه التخصيص أو 
التقييد فليتأمل . قوله: (وآثرها) أي على صاحب وقوله والنهي أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على مدح . قوله: (ويأتي في 
الجمعة صحة إضافتها للمعرفة بما فيه) أي عند قوله في الجمعة ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره وعبارته هناك 
فإن قلت كيف أضاف ذي بمعنى صاحب إلى معرفة قلنا أل يصح أن تكون للجنس أو العهد الذهني وكل منهما في معنى 
التكرة فصحت الإضافة لذلك الخ اه وقد بينا بهامشه هناك أن هذا كله وهم فقد قال الدماميني في شرح التسهيل ما نصه وقد 
توهم بعض أن المراد باسم الجنس أي في قولهم أن ذو لا تضاف إلا لاسم الجنس النكرة فاستشكل سبب هذا الوهم الفاسد 
ما وقع في الحديث أن تصل ذا رحمك وغاب عنه مواضع في التنزيل والله ذو الفضل العظيم ذو العرش المجيد ذي الطول 


خطبة الكتاب وف 


حقيقة الشىء وماهيته ما به الشىء هو هو كالحيوان الناطق للإنسان» وقد يفترقان اعتباراً وكون الحيوان الناطق ماهية 
حقيقية جعلية خارجية هو الصواب بناء على أن الماهية بجعل الجاعل كما هو مذهب المتكلمين»؛ وعلى أنها لا بشرط 
شيء موجودٍ خارجاً كما هو المشهور عندهم والتدقيق إثبات الدليل بدليل آخر. 


علم المناظرة وقوادح العلة المبينة في أصول الفقه . قوله (وحقيقة حقيقة الشيء الخ) استطرادي لمجرد مشاركته للحقيقة في المادة. 
قوله: (وقد يفترقان) الأولى التأنيث . قوله: (اعتباراً) عبارة السعد وقد يقال إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة 
وباعتبار تشخصه هوية اه وعبارة بعض المتأخرين إعلم أن الصورة ة فى العقل من حيث إنها تقصد باللفظ تسمى معنى ومن 

حيث أنها تحصل من اللفظ تسمى مفهوماً ومن حيث إنه مقول في جواب ما هو تسمى ماهية ومن حيث ثبوته في الخارج 
تسمى حقيقة ومن حيث امتيازه عن الأغيار تسمى هوية فالذات واحدة واحُتلاف العبارات باختلاف الاعتبارات اه. قوله: 
(وكون الحيوان الناطق ماهية الخ) ليس في هذا الكلام تحرير معنى جعلية المافيات بل يوهم أنها في نفسها جعلية وليس 
كذلك وتحرير ذلك في شرح المواقف وغيره وقد لخصه الكمال في حاشية شرح ب جمع الجوامع سم عبارة شرح المواقف 
والصواب أن يقال معنى قولهم الماهية ليست مجعولة أنها في حد أنفسها لا ا عر ار رو انالك إن 
موا اي و ل لود او ا ا و 
توسط جعل بينهما فتكون إحداهما مجعولة تلك الأخرى وكذا لا يتصوّر تأثير الفاعل في الوجود بمعنى جعل الوجود 
وجوداً بل تأثيره في الماهية باعتبار الوجود بمعنى أنه يجعلها متصفة بالوجود لا بمعنى أنه يجعل اتصافها موجوداً متحققاً في 
الخارج فإن الصباغ إذا صبغ ثوباً لا يجعل الثوب ثوباً ولا الصبغ صبغاً بل يجعل الثوب متصفاً بالصبغ في الخارج وإن لم 
يجعل اتصافه به موجوداً ثابتاً في الخارج فليست الماهيات في أنفسها مجعولة ولا وجوداتها أيضاً في أنفسها مجعولة بل 
الماهيات في كونها موجودة مجعولة يعني أنها بالنظر إلى اتصافها بالوجود مجعولة وهذا المعنى مما لا ينبغي أن ينازع فيه 
ولا منافاة بين نفي المجعولية عن الماهيات بالمعنى الذي ذكرناء أولاً وبين ع إثباتها لها بما يناه آنفاً أنه الحق الذي لا يتوهم 
بطلانه فالقول بنفي المجعولية مطلقاً وبإثباتها مطلقاً كلاهما صحيح إذا حملا على ما صورناه اه أي لعدم تواردهما على 1 
محل واحد. قوله: (وعلى أنها لا بشرط شيء موجودة خارجاً الخ) هذا خلاف التحقيق كما في شرح المواقف وغيره عبارة 
البرهان للفاضل الكلنبوي ولا شيء من هذه الكليات أي المنطقي والعقلي والطبيعي بموجود في الخارج لاستحالة الوجود 
بدون التشخص بداهية وإن ذهب البعض إلى وجود المنطقي والعقلي والكثير إلى وجود الطبيعي بناء على أنه أي الطبيعي 
جزء الموجود في الخارج وهو الفرد المركب منه ومن المشخصات كزيد المركب من الإنسان والمشخصات لكنه أي 
الطبيعي جزء عقلي من الموجود في الخارج لا جزء خارجي منه في مذهب التحقيق فالحق أن وجوده أي الطبيعي عبارة عن 
وجود أفراده وأشخاصه لا أن نفسه مع كونه معروضاً لقابلية التكثر موجود فيه أي في الخارج ولذا جعلوا الكلية وأقسامها من 
العرارض المختصة بالوجود الذهني لا من العوارض المختصة بالوجود الخارجي وأما الكلي المنطقي والعقلي فكما لا وجود 
لأنفسهما في الخارج لا وجود لأفرادهما فيه اه زاد عليها الرشيدي ما نصه وقال الإمام البركوي في الإمعان وجود الكلي 
الطبيعي في الأشخاص بمعنى أنه يمكن أنه يؤخذ من كل جزئي معنى كلي حاصل في العقل بتجريده عن المشخصات إذ الكلي 
غير موجود في الخارج عند المحققين إذ يلزم حيتئذ أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة موجوداً في أمكنة متعددة وذلك بين 
الاستحالة وإن قال أكثر الناس أنه موجود في ضمن الأشخاص لأنه جزء منها اه وعبارة تهذيب السعد وتؤخذ بشرط شيء 
وتسمى مخلوطة ولا خفاء في وجودها وبشرط لا شيء تسمى مجردة ولا توجد في الأذهان فضلاً عن الأعيان ولا بشرط شيء 
وهو أعم من المخلوطة فتوجد لكونها نفسها في الخارج لا جزاء منها لعدم التمايز وإنما ذلك في العقل اه وقال محشيه 
عبد الله اليزدي الماهية لها اعتنارات ثلاثة أولها أنها تؤخذ مع شيء من العوارض وحينئذ تسمى تلك الماهية ماهية مخلوطة 
وماهية بشرط شيء ولا خفاء في وجودها وثانيها أنها تؤخذ نشرط الخلو عن جميع اللواحق. وهذه تسمى ماهية مجردة وماهية 
ذو الجلال والإكرام اه. أ ابل المراد بائيم الجسسى ما يقابل الصنفة : قوله: (وحقيقة الشيء وماهيته الخ) ليس في هذا الكلام 
تحرير معنى جعلية الماهيات بل يوهم أنها في نفسها جعلية وليس كذلك وتحرير ذلك في شرح المواقف وغيره وقد لخصه 
الكمال في حاشية شرح جمع الجوامع 


5ه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 

فإن قلت: جمع السلامة للقلة باتفاق النحاة ومدلول جموع القلة العشرة فما دونها ولا مدح في ذلك» قلت: أل 
في مثل هذا تفيد العموم إذ الأصح أن الجمع المعرف بالألف واللام أو الإضافة للعموم ما لم يتحقق عهد ولا منافاة بين 
هذاء وما ذكر عن النحاة إما لأن كلامهم في جمع السلامة المنكر وكلام الأصوليين في المعرف كما قاله إمام الحرمين» 
وتوضيحه أن مفيد العموم كأل لما دخل على الجمع» فإن قلنا بما عليه أكثر العلماء من الأصوليين وغيرهم أن أفراده 
التي عمها وحدان» فقد ذهب اعتبار الجمعية من أصلها المستلزم للنظر إلى كون آحاده عشرة فأقل. وإن قلنا بما عليه 
جمع من المحققين إن أفراده جموع» فلا تنافي بين استغراق كل جمع جمع وكون تلك الجموع لكل جمع منها عدد 
معين. وأما لأنه لا مانع من أن يكون أصل وضع جمع السلامة للقلة وغلب استعماله في العموم لعرف أو شرعء فنظر 
النحاة لأصل الوضع والأصوليون لغلبة الاستعمال فيه. 

توفي سنة ثلاث أو أربع وعشرين وستمائة عن نيف وستين سنة وله كرامات منها : إن شجرة عنب أضاءت له لفقد 
ما يسرجه وقت التصنيف وولد المصنف بعد وفاته بنحو سبع سئين بنوى من قرى دمشق» ومات بها سنة ست وسبعين 
وستمائة عن نحو ست وأربعين سنة» ذكر تلميذه الإمام ابن العطار أن بعض الصالحين رأى أنه قطب وأن الشيخ كاشفه 
بذلك واستكتمه وكشف لبعض الصالحين عنه بعد موته أنه وقع له حظ وافر من تجلي الله عليه برضاه وعطفه» فسأل الله 
عود بعضه على كتبه فعاد فعم النفع بها شرقاً وغرباً للشافعية وغيرهم كما هو مشاهد. (وهو) أي المحرر ومدحه بما 
يأتي مدح لكتابه لاشتماله عليه مع ما تميز به وليس مدح الأئمة لكتبهم فخراً بل هو حث على تحري الأولى والأكمل 
مبالغة في النصح للمسلمين. 

(كثير الفوائد) التي ابتدعها مؤلفه ولم يعثر عليها من قبله جمع فائدة وهي ما يرغب في استفادته من الفؤادء لأنها 


بشرط لا شيء وهذه لا توجد في الأذهان فضلاً عن الأعيان وثالثها أنها تؤخذ من حيث هي هي أي مع قطع النظر عن الغير 
إثباتاً ونفياً وهذه تسمى ماهية مطلقة وماهية لا بشرط شيء والأوليان نوعان من الثالثة فهي أعم منهما وموجودة في الخارج 
أما عند النافي لوجود الطبائع فوجودها بوجود الماهية المخلوطة كوجود الكليات بوجود الأشخاص وعند القائل بوجودها 
هي موجودة بنفسها بوجود مغاير كالجسم الأبيض الموجود بوجود غير وجود البياض والمصنف اختار الأول وأشار بقوله 
لا جزءاً منها إلى حجة المخالفين وردها فإنهم قالوا الماهية لا بشرط شيء موجودة في الخارج لأنها جزء المخلوطة 
الموجودة فيه وجزء الموجود موجود وهو مردود بأنها ليست جزءاً خارجياً لعدم التمايز بل جزء عقلي ولا يلزم أن يكون 
موجوداً في الخارج اه باختصار. قوله: (والتدقيق الخ) زاد المغني والتعبير عنها بفائق العبارة الحلوة ترقيق وبمراعاة علم 
المعاني والبديع تنميق والسلامة فيها من إعتراض الشرع توفيق اه. قوله: (فإن قلت) إلى قوله إذ الأصح في النهاية والمغني. 
قوله: (ولا مدح في ذلك) أي في تعبير المصنف بجمع القلة فلو عدل إلى جمع الكثرة لكان أنسب نهاية . قوله: (أن الجمع 
المعرف الخ) أي مطلقاً. قوله: (بين هذا) أي الأصح المذكور. قوله: (في جمع السلامة) الأولى في جمع القلة لأنه أعم من 
ذلك . قوله: (لما دخل) الأولى إذا دخل الخ . قوله: (وحدان) بضم الواو أي آحاد كالمفرد العام. قوله: (المستلزم الخ) صفة 
لاعتبار الخ . قوله: (لكل جمع منها) حاجة إلى جمع . قوله: (فنظر النحاة) فعل وفاعل . قوله: (واما لأنه الخ) عطف على قوله 
اما لأن الخ. قوله: (من أن يكون أصل وضع جمع السلامة) أي مطلقاً. قوله: (وغلب إستعماله) أي إذا عرف ففي كلامه 
إستخدام . قوله: (وتوفي) إلى قوله وولد المصنف في المغني. قوله: (عن نيف الخ) عبارة المغني وهوابن ست وستين سنة 
وكان إذا خرج من المسجد أضاءت له الكروم وحكي أن شجرة أضاءت عليه لما فقد عند التصنيف ما يسرجه عليه اه. قوله: 
(وولد المصنف الخ) ذكر المغني طرفاً من أحوال المصنف قبيل كتاب الطهارة فنذكره هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (إنه 
قطب) أي المصنف . قوله: (وأن الشيخ) أي المصنف عطف على أن بعض الخ . قوله: (كاشفه بذلك) أي أخبره بذلك أي 
بعلمه بقطبيته في القاموس كاشفه بالعداوة بآدابها اه. قوله: (التي ابتدعها الخ) في كون ما في المحرر كذلك نظر ظاهر سم . 
قوله: (ما يرغب الخ) عبارة المغني ما استفيد من علم أو مال اه. قوله: (من الفؤاد) أي مأخوذ من الفؤاد وهو القلب. 


قوله: (التي ابتدعها الخ) في كون ما في المحرر كذلك نظر ظاهر. 


خطبة الكتاب هه 


تعقل به فترد عليه استفادة ومنه إفادة وعرفت بكل نافع ديني أو دنيوي من فاد أتى بنفع . 

(عمدة في تحقيق المذهب) أي بيان الراجح وإيضاح المشتبه منه» وأصله مكان الذهاب ل السقير لما يلقي إليه 
من الأحكام تشبيهاً للمعقول بالمحسوسء ثم غلب على الراجح ومنه قولهم المذهب في المسألة كذا. (معتمد) ترق 
لأنه أبلغ من عمدة فهو مغن عنه لولا غرض الإطناب في المدح. 

(للمفتي) أي المجيب في الحوادث بما يستنبطه أو يرجحه ولحدوث جوابه وقوته شبه بالفتى ذ فى السن من فتى 
يفتي كعلم يعلم» ثم استعير له لفظأ الفتوى بالفتح أو الفتيا بالضم . . (وغيره) وهو المستفيد لنفسه أو و لأفادة شير (من) 
بيانية» (أولى) أصحاب» (الرغبات) بفتح الغين جمع رغبة بسكونها وهي الإنهماك على الخير طلبأ لحيازة معاليه. 


قوله: (ومنه) ضبب بينه وبين عليه سم قول المتن (عمدة) خبر ثان عميرة أي يعتمد عليه مغني . قوله: (أي بيان الخ) تفسير 
للمضاف والمضاف إليه معاً على الثاني . قوله: (وإيضاح المشتبه) بكسر الباء وفتحها. قوله: (منه) أي من المذهب تنازع فيه 
الراجح والمشتبه . قوله: (وأصله الخ) عبارة البجيرمي والمذهب لغة مكان الذهاب وهو الطريق واصطلاحاً الأحكام التي 
اشتملت عليها المسائل شبهت بمكان الذهاب بجامع أن الطريق يوصل إلى المعاش وتلك الأحكام توصل إلى المعاد أو تجامع 
أن الأجسام 7 تتردد في الطريق والأفكار 7 بعرددافي تلك الأحكام : ثم أطلق عليها المذهب إستعارة مصرحة وهل هي أصلية أو تبعية 
قولان الأرجح منهما الثاني اه. قوله: (ثم استعير الخ) أي استعارة تصريحية تبعية بأن شبه إختيار الأحكام بمعنى الذهاب 
واستعير الذهاب لاختيار الأحكام واشتق تق منه مذهب بمعنى أحكام مختارة ثم صار حقيقة عرضية شيخنا وبجيرمي . . قوله: 
(ومنه) أي من المغلّب قول المتن معتمد خبر ثالث عميرة . قوله: (ترق) أي هذا ترق في المدح كردي . قوله: (فهو مغن عنه) قد 
يمنع ذلك لأن ما أفاده الأول من أن عمديته في تحقيق خصوص مذهب الشافعي لا يستفاد من الثاني بل الثاني أعم كما أن ما 
في الثاني من التفصيل ليس في الأول فليتأمل سم وفيه نظر قول المتن (للمفتي) بسكون الياء كما هو القياس ويجوز تشديدها مع 
كسرها على أنه نسبة إلى الساكن الياء نسبة الجزئي إلى الكل ثم لقائل أن يقول لا معنى لكون المحرر معتمداً للمفتي إلا أن 
المفتتي يجيب بما فيه ويستند في جوابه لتقريره وترجيحه فكيف يقيد المفتي بقوله بما يستنبطه أو يرجحه لأن من أجاب بما 
يستنبطه أو يرجحه لم يعتمد في جوابه على المحرّر فليتأمل إلا أن يجاب بأن المراد أن من هذا شأنه يترك شأنه ويعّول عليه وفيه 
نظر سم وقد يقال القصد باعتماده عليه جعله أصلاً لاستنباطه وترجيحه بصري . قوله: (بما يستنبطه الخ) بقي ما لا إستنباط فيه 
ولا ترجيح بل هو نقل محض فقضيته خروج المجيب به عن المفتي سم أي فهذا التعريف غير جامع . قوله: (شبه) أي جوابه 
بدليل ثم استعير الخ سم . قوله: (بالفتى) كالعصا الشاب . قوله: (وهو الخ) عبارة المغني ممن يصنف أو يدرس اه وعبارة النهاية 
كالقاضي والمدرس اه. قوله: (أو لإفادة غيره) يمكن أن يشمل القاضي كالمصنف سم . قوله: (بيانية) كان المبين قوله غيره أو 


قوله: (فترد عليه) ضبّب بينه وبين ومنه . قوله: (فهو مغن عنه) قد يمنع ذلك لأن ما أفاده الأول من أن عمديته في 
تحقيق خصوص مذهب الشافعي كما هو المراد لا يستفاد من الثاني بل الثاني أعم كما أن ما في الثاني من التفصيل ليس في 
الأول فليتأمل. لا يقال يلزم من أنه معتمد للمفتي وغيره أنه عمدة في تحقيق المذهب المخصوص لأنه ممنوع لأن الكون 
معتمداً للمفتي وغيره قد يكون بتحرير مذهب آخر أو دليل يصح الاعتماد عليه والأخذ به. قوله: (للمفتي) بسكون الياء كما 
هو القياس ويجوز تشديدها مع كسرها على أنه نسبة إلى الساكن الياء نسبة الجزئي إلى الكلي فليتأمل ثم لقائل أن يقول لا 
معنى لقوله معتمد للمفتي إلا أن المفتي يجيب بما فيه ويستند في جوابه لتقرير المحرر وترجيحه فكيف يقيّد المفتي بقوله بما 
يستنبطه أو يرجحه لأن من أجاب بما يستنبطه أو يرجحه لم يعتمد في جوابه على المحرر فليتأمل إلا أن يجاب بأن المراد من 
هذا شأنه يترك شأنه ويعوّل عليه وفيه نظر. قوله: (بما يستنبطه) بقي ما لا إستنباط فيه ولا ترجيح بل هو نقل محض فقضيته 
خروج المجيب به عن المفتي . قوله: (مشبه) أي جوابه بدليل ثم استعير الخ . قوله: (أو لإفادة غيره) يمكن أن يشمل القاضي 
كالمصنف . قوله: (بيانية) كان المبين قوله وغيره أو وما قبله ويمكن أن من للتبعيض بأن يراد بالرغبات أعم من الرغبات في 
الفقه والعلم. قوله: (من أولى الرغبات) كان وجه هذا التقييد أن الوصف حينئذ أقوى وأمدح وإلا فهو معتمد لغير أولى 
الرغبات أيضاً إذ لهم ويصح منهم أن يعتمدوا عليه. 


ان الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تنبيه: ما أقهمه كلامه من جواز النقل من الكتب المعتمدة ونسبة ما فيها لمؤلفيها مجمع عليه وإن لم يتصل سند 
الناقل بمؤلفيها. نعم النقل من نسخة كتاب لا يجوز إلا إن وثق بصحتها أو تعددت تعدداً يغلب على الظن صحتها أو 
رأى لفظها منتظماً وهو خبير فطن يدرك السقط والتحريفء فإن انتفى ذلك قال: وجدت كذا أو نحوه. 

ومن جواز اعتماد المفتي ما يراه في كتاب معتمد فيه تفصيل لا بد منه ودل عليه كلام المجموع وغيره وهو أن 
الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد شيء منها إلا بعد زيد الفحص والتحري حتى يغلب على الظن أنه المذهب ولا 
يغتر بتتابع كتب متعددة على حكم واحدء فإن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحدء ألا ترى أن أصحاب القفال أو الشيخ 
أبي حامد مع كثرتهم لا يفرعون ويؤصلون إلا على طريقته غالباً وإن خالفت سائر الأصحاب» فتعين سبر كتبهم. هذا 
كله في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما وإلا فالذي أطبق عليه محققو المتأخرين ولم يزل مشايخنا يوصون به 
وينقلونه عن مشايخهم وهم عمن قبلهم» وهكذا أن المعتمد ما اتفقا عليه أي ما لم يجمع متعقبو كلامهما على أنه سهو 
وأنى به ألا ترى أنهم كادوا يجمعون عليه في إيجابهما النفقة بفرض القاضيء» ومع ذلك بالغت في الرد عليهم كبعض 
المحققين في شرح الإرشادء فإن اختلفا فالمصنف فإن وجد للرافعي ترجيح دونه فهو. وقد بينت سبب إيثارهماء وإن 
اناا كر لا خرع لماي ا يستغني عن مراجعته ومن أن هذا الكتاب مقدم على بقية كتبه ليس على 
إطلاقه أيضاً بل الغالب تقديم ما هو متتبع بع فيه كالتحقيق فالمجمو رع فالتنقيح ثم ما هو مختصر فيه كالروضة فالمنهاج 
ونحو فتاواه ل د ونكته من أوائل تأليفه فهي مؤخرة عما ذكر وهذا تقريب وإلا فالواجب في 
الحقيقة عند تعارض هذه الكتب مراجعة كلام معتمدي المتأخرين واتباع ما رجحوه منها. (وقد التزم) إستئناف أو حال 
فقد حينئذ واجبة الذكر أو التقدير عند البصريين لتقرب الماضي من الحال» واعترضهم السيد الجرجاني ومن تبعه بما 
رددته عليهم في شرح الهمزية فانظره فإنه مهم» 20 لمق ع اه اس كته ياك جات هوقو لاا اح شام بع مه لو لا مي 


وما قبله ويمكن أن من للتبعيض بأن يراد بالرغبات أعم من الرغبات في الفقه والعلم سم عبارة النهاية وهو بيان لغيره ولكل من 
سابقيه اه قول المتن (من أولى الرغبات) كان وجه هذا التقييد أن الوصف حينئذ أقوى وأمدح وإلا فهو معتمد لغير أولى 
الرغبات أيضاً إذ لهم ويصح منهم أن يعتمدوا عليه سم . قوله: لعي الاتهماة ل الحو ا ا 1 ملح نير 
الخير لا يسمى رغبة وليس بمراد وإنما المراد بيان المراد بالرغبة هنا ع شس . قوله: (مجمع عليه الخ) خبر ما أذ فهمه الخ . 

قوله (ومن جواز إعتماد المفتي) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جوز النقل الخ أي ما أفهم كلامه من جواز 
الخ سم أي وقوله فيه تفصيل الخ معطوف على قوله مجمع عليه . قوله: (ودل عليه) أي على التفصيل . قوله: (وهو) أي 
التفصيل . قوله: (ويؤصلون) من التأصيل . قوله: (على طريقته) أي طريقة القفال أو الشيخ أبي حامد على التوزيع . قوله: (سبر 
كتبهم) أي كتب المتقدمين على الشيخين والإفتاء بما في الأكثر. قوله: (أو أحدهما) الأولى ولا واحد منهما. قوله: (إن 
المعتمد الخ) خبر فالذي أطبق الخ . قوله: (وأنى به) أي بالإجماع على سهو ما اتفقا عليه فإنه بعيد جد ورججّع الكردي 
الضمير إلى وقوع السهو عنهما . قوله: (يجمعون عليه) أي على سهوهما. قوله: (في إيجابهما النفقة الخ) أي للأقارب. قوله: 
(فإن اختلفا فالمصئف) ينبغي أن يقال غالباً وإلا فقد اعتمد بعض مشايخنا ممن له غاية الإعتناء بهما ما قاله الرافعي في نظر 
الأمرد سم . قوله: (ومن أن هذا الكتاب الخ) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز النقل الخ أي ما أفهمه كلامه من 
أن هذا الخ سم أي وقوله ليس على إظلاقه الخ معطوف على قوله مجمع عليه. قوله: (هذا الكتاب) أي المنهاج بدليل ما 
بعده. قوله: (ونحو فتاواه) مبتدأ خبره وما عطف عليه قوله من أوائل الخ بصري قوله: افرع بسن ع عر لجر الت 
وقوله فتصحيح الخ على شرح مسلم وقوله ونكته أي التنبيه على تصحيح الخ. قوله: (بما رددته عليهم في شرح الهمزية الخ) 


قوله: (ومن جواز اعتماد المفتي) أي ما أفهمه كلامه من جواز الخ فقد أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز 
النقل . قوله: (فإن اختلفا فالمصنف) ينبغي أن يقال غالباً وإلا فقد اعتمد بعض مشايخنا ممن له غاية الاعتناء بهما ما قاله 
الرافعي في نظر الأمرد. قوله: (ومن أن هذا الكتاب) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز النقل أي وما أفهمه كلامه 
من أن الخ قوله: (بما رددته عليهم في شرح الهمزية) من تأمل ما أجاب به في شرح الهمزية أدنى تأمل عجب من قوله رددته 


خطبة الكتاب لاه 


(مصنفه رحمه الله) بحسب ما يظهر من قوله في خطبته ناص على ما عليه المعظم فقول السبكي إن هذا لا يفهم التزاماً 
مراده أنه لا يصرح به. 

(أن ينص) فيما فيه خلاف أي غالباً» (على ما صححه) فيه (معظم الأصحاب) لأن الخطأ إلى القليل أقرب منه 
إلى الكثير وهذا حيث لادليل يعضد ما عليه الأقلون وإلا اتبعوا ومن ثم وقع لهما أعني الشيخين ترجيح ما عليه الأقل 
ولو رادا فى نقاناه الأعيحات وريه 1ل ونين رياه عام في خطية ضوح الاك شرت اباقية مز ا 
وبما قررته يندفع الاعتراض على الرافعي بأنه قد يجزم ببحث للإمام أو غيره» ولف هلها م ف رقع لاك لاوا فا اها وم ع واللارة 6ه 


ذكر سم بعد سرد عبارته وردها جواب نفس السيد في حاشيتيه على المتوسط والمطول عن اعتراضه واستحسنه ثم قال ولو 
اطلع الشارح على حاشية المطول أو حاشية المتوسط كان الأولى به لاقتصار على ما فيهما اه راجعه . قوله: (بحسب ما يظهر 
الخ) يعني أن إدعاء المصنف إلتزام الرافعي ما يأتي إنما هو بحسب ما ظهر له من قول الرافعي في خطبة المحرّر ناص الخ . 
قوله (فقول السَبكي الخ) أقول قوله ناص على ما عليه المعظم لا يخفى أنه في سياق المدح لكتابه ومن لازم ذلك أنه ملتزم 
له وإلا فلا معنى للمدح به فتأمله سم قول المتن (على ما صححه معظم الأصحاب) أي ما رجحه أكثرهم . قوله: (فيه) أي في 
محل الخلاف . قوله: (لأن الخطأ الخ) علة لالتزام الرافعي ما ذكر أو لنصه عليه وترجيحه. قوله: (وهذا) أي اتباع ما ذكره 
المعظم وترجيحه. قوله: (حيث لا دليل الخ) فإن قلت لا حاجة لذلك لأن النص على ما صححه المعظم لا يلزم منه 
ترجيحه واعتماده قلت سوق ذلك مساق المدح به صريح في أنه إنما يذكره للاعتماد والترجيح سم قوله: #زومن لم؟ المشار 
إليه قوله وإلا اتبعوا. قوله: (فيما مر آنفأ) أي في قوله ومع ذلك بالغت الخ. قوله: (وبما قررته) أي من قوله غالباً وقوله وهذا 


عليهم وقوله فإنه مهم وعبارة ذلك الشرح ما نصه واعترضهم المحقق السيد الجرجاني وتبعه المحقق الكافيجي وغيره بأن 
هذا غلط منهم سببه إشتباه لفظ الحال عليهم فإن الحال الذي تقربه قد حال الزمان والحال المبين للهيئة حال الصفات ولك 
رده بأنهما وإن تغايرا لكنهما متقاربان كما هو شأن الحال وعاملها وحينئذ لزم من تقريب الأولى تقريب الثانية المقارنة لها في 
الزمن فتأمله فإنه مهم إذ تغليط هؤلاء الأئمة الذين لا ينحصرون مع إمكان تأويل كلامهم تساهل اه فتأمل فيه فإنه لا يخفى 
ما فيه وأعجب من ذلك قوله فإنه مهم هذا والسيد إنما نقل في حاشية المتوسط هذا الاعتراض بلفظ قيل ثم أجاب عنه 
بجواب حسن أجاب به أيضاً في حاشية المطوّل بعد أن أورد في المطول مضمون ذلك الاعتراض من غير تعرض لنسبة 
الإشتباه المذكور إليهم وأجاب عنه بما لم يرتضه السيد وعبارة حاشية المطول في الجواب ما نصه. والصواب أن الأفعال إذا 
وقعت قيوداً لما له اختصاص بأحد الأزمنة فهم منها استقباليتها وحاليتها وماضويتها بالقياس إلى ذلك المقيد لا بالقياس إلى 
زمان التكلم كما في معانيها الحقيقية إلى أن قال فإذا قلت جاءني زيد ركب كان المفهوم منه كون الركوب ماضياً بالنسبة 
للمجيء متقدماً عليه فلا تحصل مقارنة الحال لعاملها وإذا دخلت عليه قد قربته من زمان المجيء وتفهم المقارنة بينهما فكان 
ابتداء الركوب متقدماً على المجىء لكنه قارنه دواماً وإذا قلت جاءنى زيد يركب دل على كون الركوب فى حال المجىء 
وحيتئذ يظهر صحة كلامهم في هذا المقام اه وقد عقب الجواب في حاشية المتوسط بقوله فتأمل اه قيل وجه التأمل أن قد 
ار و كا د جني بن اا لال م ال لي ا ل 
وضعاً عاماً صالحاً لتقريب الماضي من الحال ولتقريبه من الماضي اه. ولو اطلم الشارع على خائية المطوك أو حاشية 
المتوسط كان الأولى به الاقتصار على ما فيهما. قوله: (فقول الشبكي إن هذا لا يفهم إلتزاماً الخ) أقول قوله ناص على ما 
عليه المعقلم (9 يعقى الهافي سكاف الماح لكتايه' ومن لآزم :ذلك لسارم له وإلااغلا مفتى الماح يه فتأملة وبطريق الخر نا 
عليه المعظم إما أرجح أو لا إن كان الأول فلا معنى لالتزامه في بعض المواضع دون بعض فتعين أن المراد الإلتزام وإن كان 
الثاني فلا معنى للمدح به . قوله: وهنا حيت لذ لا عض نا عل الاكلون) دن فت 0 حاجة لذلك لأن النص على ما 
صححه المعظم لا يلزم منه ترجيحه وإعتماده (قلت) سوق ذلك مساق المدح به صريح في أنه إنما يذكره للاعتماد والترجيح 
إذ لا مدح بمجرد ذكر ما صححه المعظم مع اعتقاد ضعفه فليتأمل . 

قوله: (وبما قرّرته) أي من قوله غالبا وقوله وهذا حيث الخ ولا يخفى أن الملتزم النص على ما صححه المعظم فيما 
فيه تصحيح للمعظم فجزم الرافعي ببحث الإمام وغيره أما فيما ليس فيه تصحيح للمعظم فلا يرد عليه وأما فيما فيه تصحيح 


ممه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


والجواب عنه بأنه إنما يفعل ذلك فيما فيه تقييد لما أطلقوهء ورده بأن هذا لا يطرد في كلامه على أن الذي فى 
المجموع وغيره أن ما دخل في إطلاق الأصحاب منزّل منزلة تصريحهم به فلعل الرافعي فهم فيما إنفرد به واحد أنه 
موافق لإطلاقهم فنزّله منزلة تصريحهم به. 

(ووفى) بالتخفيف والتشديد أي الرافعي ويصح على بعد عوده للمحرر (بما إلتزمه) حسبما ظهر له أو إطلع عليه 
في ذلك الوقت فلا ينافي إستدراكه عليه فيما يأتي. (وهو) أي ما التزمه»(من أهم) المطلوبات» (أو) أي بل هو. (أهم) 
وجره مفسد للمعنى» (المطلوبات) لمن يريد معرفة الراجح من المذهب ويصح كون أو للترديد إبهاماً على السامع 
وتنشيطاً له إلى البحث عن ذلك وللتنويع إشارة إلى أن معرفة الراجح مذهباً من الأهم بالنسبة لمن يريد الإحاطة 
بالمدارك وهي الأهم لمن يريد مجرد الإفتاء أو العمل ومدركاً بالعكسء بل في الحقيقة هي الأهم مطلقاً وإن قل نائلوها 
ومن ثم خالف الشافعي وأصحابه في مسائل كثيرة أكثر العلماء. اك نر لل ا جار نيه شما لجرا جا لاني و ا 


حيث الخ ولا يخفى أن الملتزم النص على ما صححه المعظم فيما فيه تصحيح للمعظم فجزم الرافعي ببحث الإمام أو غيره أما 
فيما ليس فيه تصحيح للمعظم فلا يرد عليه وأما فيما فيه تصحيح لهم فإما عن قصد وإما لعدم إطلاعه عليه فإن كان الأول فإما 
حيث يمكن حمل كلامهم عليه فلا يرد إذ لم يخالف ما صححوه في الحقيقة وإما حيث لا يمكن ذلك فلا يرد أيضاً لأن مراده 
النص على ذلك غالباً . وإن كان الثاني فلا يرد لأن المراد إلتزام النص على ذلك حيث إطلع عليه سم . قوله: (والجواب الخ) 
عطف على الإعتراض وكذا قوله ورده الخ عطف عليه ولعل مراده بإندفاع الرد عدم الاحتياج إليه . قوله: (بأن هذا لا يطرد) أي 
وقد يفعل ذلك في غير مقام التقييد. قوله: (فيما إنفرد به واحد) إن أراد بإنفراده أنه ليس للمعظم تصحيح هناك فلا حاجة 
للجواب عن هذا لخروجه عن الملتزم أو أن لهم فيه تصحيحاً فإن كان منافياً لذلك الإنفراد لم يتأت قوله إنه موافق لإطلاقهم 
الخ فيتعين أن يريد أن لهم تصحيحاً يمكن حمله على ذلك الإنفراد سم . قوله: (بالتخفيف والتشديد) قال ابن شهبة الصغير 
وأوفى بالهمز أيضاً سم . قوله: (عوده للمحرّر) المناسب على هذا عود هاء إلتزمه للرافعي سم وفيه نظر إلا أن يريد بالمناسب 
الأنسب. قوله: (حسبما ظهر له الخ) لا يحتاج إليه مع ما قدره سابقاً أعني قوله غالبا فتأمله بصري . قوله: (حسبما الخ) صفة 
لمصدر محذوف أي وفاء حسبما الخ عميرة. قوله: (في ذلك الوقت) أي وقت تأليف المحرر. قوله: (فلا ينافي) أي قول 
المصنف ووفى بما إلتزمه . قوله: (وجره مفسد للمعنى) يعني يلزم عليه إتحاد الإضراب مع ما قبله سم . قوله: (لمن يريد الخ) 
متعلق بأهم الخ . قوله: (عن ذلك) أي عن أن ما التزمه أهم على الإطلاق أو بعض الأهم . قوله: (لمن يريد الإحاطة الخ) أي 
والإفتاء أو العمل أيضاً بقرينة ما بعده. قوله: (بالمدارك) هي الأدلة التفصيلية كردي . قوله: (ومدركاً) عطف على قوله مذهباً الخ 
وقوله بالعكس يعني أن معرفة الراجح مدركاً من الأهم بالنسبة لمن يريد مجرد الإفتاء أو العمل وهي الأهم بالنسبة لمن يريد 
الإحاطة بالمدارك أيضاً وبذلك يندفع ما في سم من دعوى المنافاة بين كلامي الشارح . قوله: (هي الأهم) أي معرفة الراجح 
مدركاً وقوله مطلقاً أي لمريد الإحاطة بالمدارك ومريد مجرد الإفتاء أو العمل أو القضاء أو التدريس أو التصنيف . قوله: 
(نائلوها) أي معرفة الراجح مدركاً. قوله: (ومن ثم) أي من أجل قلة من ذكر. قوله: (الشافعي الخ) مفعول خالف وقوله أكثر 


لهم فإما عن قصد وإما لعدم إطلاعه عليه فإن كان الأول فأما حيث يمكن حمل كلامهم عليه فلا يرد إذ لم يخالف ما 
صححوه في الحقيقة وإما حيث لا يمكن ذلك فلا يرد أيضاً لأن مراده إلتزام النص على ذلك غالباً وإن كان الثاني فلا يرد 
لأن المراد إلتزام النص على ذلك حيث اطلع عليه. قوله: (فيما إنفرد به واحد) إن أراد بانفراده أنه ليس للمعظم تصحيح 
هناك فلا حاجة للجواب عن هذا لخروجه عن الملتزم لأن فرضه فيما للمعظم فيه تصحيح أو أن لهم فيه تصحيحاً فإن كان 
منافياً لذلك الإنفراد لم يتأت قوله موافق لإطلاقهم الخ فيتعين أن يريد أن لهم تصحيحاً يمكن حمله على ذلك الانفراد. 
قوله: (بالتخفيف والتشديد) قال ابن شهبة الصغير وأوفى بالهمز أيضأ. قوله: (عوده للمحرر) والمناسب على هذا عود ما إلى 
ما التزمه الرافعي . قوله: (أي بل هو) أقول لا يتعين أن بل للإضراب بل يجوز كونها لمطلق الترديد إشارة إلى أنه يكفي في 
المدح كونه أحد الأمرين أو إحتمال كونه الأهم فليتأمل فإن هذا غير ما ذكره بقوله ويصح الخ فتأمله . قوله لوججرة تند 
للمعنى) لا يخفى أن الجر يلزم عليه إتحاد الإضراب مع ما قبله فهذا مراده بفساد المعنى . قوله: (ومدركا بالعكس) هذا 


خطبة الكتاب ان 


(لكن) جواب عمًا يقال إذا كان بهذه الكمالات فلم اختصرته واعترضته بإبداء عذرين ثانيهما يعلم من قوله منها التنبيه 
إلى آخره وأولهما هو أنه وقع. (في حجمه) وحجم الشيء جرمه الناتىء من الأرض . (كبر) إقتضى بعده. (عن حفظ 
أكثر أهل) أي جماعة (العصر) الراغبين فيما هو الأحرى للمتفقه من حفظ مختصر في الفقه عن ظهر قلب والعصر بفتح 
أو ضم فسكون وبضمتين وأل فيه للعهد الذهني وهو هنا الزمن الحاضر وفي الآية كل الزمن. (إلا بعض أهل) أي 
أصحاب . (العنايات) منهم وهو من أتحف بخارق. العادة في حفظه فلا يكبر أي يعظم عليهم حفظ أبسط منه فضلاً عنه 
ثم الاستثناء إن كان من أهل لزم أنه مستدرك, لأنه مستغنى عنه فإنه علم من مفهوم أكثر إلا أن يكون صرح به لإفادة 
وصف الأقل الذين يحفظونه بكونهم من ذوي العنايات وإن كان من,.أكثر لزم ذلك أيضاً إلا أن يقال إن فيه فائدة هي 
إفادة أن الأقلين لا يعظم عليهم حفظه لتحملهم مشقته وبعض الأكثر لا يعظم عليهم حفظه لكونهم من أهل العنايات 
فالمفاد من مفهوم الأكثر غير المفاد بالاستثناء فتأمله . 

(فرأيت) من الرأي في الأمور المهمة أي فبسبب عجز الأكثر عن حفظه أردت بعد التروّي وإتضاح طريق 
الإقدام . 


العلماء فاعله يعني أن مخالفة أكثر العلماء للشافعي وأصحابه في مسائل كثيرة لعدم علمهم المدارك الراجحة في تلك المسائل 
التي أدركها الشافعي وأصحابه . قوله: (إذا كان) أي المحرّر. قوله: (واعترضته) أي بذكر القيود في بعض المسائل والمخالفة في 
بعض المواضع والابدال في بعض الألفاظ . قوله: (بإبداء الخ) ضبّب بينه وبين قوله جواب الخ سم . قوله: (جرمه الناتىء من 
الأرض) عبارة المختار نتأ فهو ناتىء إرتفع وبابه قطع وخضع اه. فقوله من الأرض ليس بقيد بل المراد جرم الشيء الناتىء منه 
ع ش . قوله: (إقتضى بعده) إشارة لتضمين العامل سم أي تضمين كبر معنى بعد. قوله: (للمتفقّه) أي طالب الفقه . قوله: (بفتح 
الخ) عبارة القاموس والعصر مثلثة وبضمتين الدهرج إعصار وعصور وعصر اه. قوله: (للعهد الذهني) أي بالاصطلاح النحوي 
سم أي وللعهد الخارجي في اصطلاح المعانيين . قوله: (الزمن الحاضر) أي بالنسبة للمصنف سم . قوله: (وفي الآية) أي قوله 
تعالى طوَلْسَيْ 409 الخ . قوله: (كل الزمن) عبارة الجلالين الدهر أو ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر اه وفي القاموس 
الدهر الزمان اه ومقتضى ذلك أن لفظة كل هنا مقحمة قول المتن (إلا بعض أهل العنايات) يجوز كون إضافته بيانية سم . قوله: 
(منهم) أي من أهل العصر مغني وعميرة هذا على أول الاحتمالين الآتيين وأما على ثانيهما فالضمير للأكثر. قوله: (وهو) وقوله 
عليهم الضمير فيهما للبعض الأول نظراً للفظ والثاني نظراً للمعنى . قوله: (لزم أنه مستدرك الخ) لك منع الاستدراك بأن الاستثناء 
أفاد أن المراد بالأقل بعض أهل العنايات لا جميعهم ولولاه لتوهم أن المراد جميعهم سم . قوله: (وصف الأقل) أي المقابل 
للأكثر عميرة. قوله: (لزم ذلك أيضاً) أي أنه مستدرك وهذا ممنوع أيضاً بمثل ما تقدم آنفاً سم . قوله: (إن الأقلين الخ) هذا مفهوم 
الأكثر . قوله: (وبعض الأكثر الخ) هذا مفاد الإستثناء . قوله: (من الرأي الخ) أي لا من الرؤية مغني . قوله: (أي فبسيب عجز 


مناف لما قبله لأن معنى هذا أن معرفة الراجح مدركاً من الأهم بالنسبة لمن يريد مجرد الإفتاء أو العمل وهذا مناف لقوله 
السابق في معرفة الراجح مذهباً وهي الأهم لمن يريد مجرد الإفتاء وآلعمل لأنها إذا كانت هي الأهم له لم يكن غيرها أهم له 
وإلا بطل هذا الحصر وأن معرفة الراجح مدركاً هي الأهم بالنسبة لمن يريد الإحاطة بالمدارك لأن كونها من الأهم بالنسبة له 
ينافي إنحصار الأهمية بالنسبة له في معرفة الراجح مدركاً فليتأمل . قوله: (جواب) ضبّب بينه وبين قوله بإبداء الخ . 

قوله: (إقتضى بعده) فيه إشارة لتضمين العامل . قوله: (للعهد الذهني) أي بالاصطلاح النحوي وقوله الزمن الحاضر أي 
بالنسبة للمصنف . قوله: (إلا بعض أهل العنايات) يجوز كون إضافته بيانية . قوله: (لزم أنه مستدرك الخ) أقول هذا ممنوع لأنه 
مع الاستثناء من أهل يصدق الكلام مع كون من لا يعجز عن حفظه نصف أهل العصر لإضافة الأكثر إلى الأهل بعد إخراج 
بعض أهل العنايات منهم وهذا صادق مع كون ذلك البعض مع الأقل بعد إخراجه نصف الجملة مثلا الجملة ألف والبعض 
مائتان فالباقي ثمانماثة وأكثرها صادق بخمسمائة والباقي منها مع ذلك البعض خمسمائة بخلافه مع ترك الإستثناء فإن مدلول 
الكلام حينئذ أن من لا يحفظ دون النصف فتأمله وبعبارة أخرى قال لك منع الاستدراك لأن الإستثناء أفاد أنه أراد بالأقل 
بعض أهل العنايات لا جميعهم ولولاه توهم أن المراد جميعهم فتأمل. قوله: (لزم ذلك أيضا) أي أنه مستدرك وأقول هذ! 


5 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(إختصاره) مستوعباً لمقاصده بحسب الإمكان أو غالباً فلا يرد ما حذفه منه سهواً أو لأخذه من نظيره (فى نحو 
نصف) بتثليث أوله . (حجمه) أي قربه بزيادة أو نقص فلا ينافي زيادته على النصف لآنه مع ما زاده عليه لم يبلغ ثلاثة 
أرباعه . (ليسهل) علة لما مهده من تقليله لفظ المحرر إلى أن صار في ذلك الحجم (حفظه) أي المختصر لمن يرغب 
في حفظ مختصر . (بعانا) خان من المجرود أي مضعويا بنا . (أضسمه إليه إن شاء الله تعالى) للتبرك راجع لما بعد 
رأيت إمتثالاً لقوله تعالى #ولا نَقُولّنَّ لِنَأقْهِ4 [الكهف: 60 الآية والإسناد لفعل الغير كهو لفعل النفس . (من) بيان لما. 
(النفائس المستجادات) أي المعدات جياداً لبلوغها أقصى الحسن . (منها) أي تلك النفائس 


(التنبيه) من النبه بضم فسكون وهي الفطنة. (على قيود). جمع قيد وهو اصطلاحاً ما جيء به لجمع أو منع أو 
بيان واقع أذكرها. 
(في بعض المسائل) أي قليل منها كما أشعر به ذكر بعض قيل وهي عشر وسيأتي تعريف المسألة. (هي من 


الأكثر الخ) هذا مبني على أن الإستثناء من الأهل لا من الأكثر. قوله: (فلا يرد الخ) تفريع على قوله بحسب الإمكان الخ . 
قوله: (بتئليث أوله) وفيه لغة رابعة نصيف بزيادة ياء وفتح أوله مغني ونهاية. قوله: (أي قربه) تفسير نحو نصفه سم . قوله: 
(بزيادة أو نقص الخ) فإن نحو الشيء يطلق على ما ساواه أو قاربه مع زيادة أو نقص نهاية. قوله: (لأنه مع ما زاده الخ) يشعر 
بأنه لو بلغ ما ذكر نافي وهو ممنوع لأن الكلام في اختصار الأصل سم ويمكن منعه وإدعاء أن الكلام في المجموع كما مال 
إليه المغني بما نصه هو أي قول المصنف نحو نصف حجمه صادق بما وقع في الخارج من الزيادة على النصف بيسير بل هو 
إلى ثلاثة أرباعه أقرب كما قيل ولعله ظن ذلك حين شرع في إختصاره ؛ ثم إحتاج إلى زيادة وقيل إن مراده بذلك ما يتعلق 
بالمحرر دون الزوائد اه. ولعل ذلك مبني على جعل قول المصئّف في نحو نصف الخ أو قوله مع ما أضمه الخ حالاً من 
قوله إختصاره مراداً به المجموع على طريق الاستخدام قول المتن (ليسهل الخ) قال الخليل بن أحمد الكتاب يختصر ليحفظ 
ويبسط ليفهم نهاية ومغني وقوله مع ما أضمه الخ فيه دلالة على سبق الخطبة عميرة . قوله: (حال من المجرور) أي بالمضاف 
وهو هاء حفظه سم ويمكن كونه حالاً من اختصاره كما مر. قوله: (للتبرك) ما المانع من التعليق سم . قوله: (لما بعد رأيت) 
يشمل الاختصار على الوجه الخاص وسهولة حفظه سم والمتبادر إختصاصه بالضم . قوله: (والإسناد الخ) كأنه توجيه لرجوع 
إن شاء الله لقوله ليسهل حفظه سم . قوله: (لفعل الغير) أي كسهولة الحفظ فإنه من جملة ما بعد رأيت بصري . قوله: (بيان 
لما) أي سواء أجعلت موصولا اسمياً أو نكرة موصوفة نهاية. قوله: (المعدات) المناسب للسين المعدودات . قوله: (لبلوغها 
الخ) عدها جياداً لا يقتضي بلوغها أقصى الحسن إلا أن يدعى أن العادة في العد ذلك سم . قوله: (وهو الفطنة) بالكسر الحذق 
والمراد بالتنبيه هنا توقيف الناظر فيه على تلك القيودع ش . قوله: (أو بيان واقع) وهذا هو الأصل ة فى القيود كما قاله السعد 
التفتازاني ع ش . قوله: (أذكرها) أشار به إلى أن التنبيه هنا بمعنى الذكر ع ش . قوله: كما أشعريه كو رعش ) أن تيت 
استعمالهم وبه يندفع قول البصري قد يتوقف فيه لأنه أي البعض يصدق بالأكثر فتدبر اه. قوله: (وسيأتي تعزيف المسألة) أي 


ممنوع أيضاً لمثل ما بينا به منع ما تقدم في الحاشية الأخرى وذلك لأنه مع الإستثناء من أكثر يصدق الكلام مع كون من 
لا يعجز عن حفظه وهو الأقل المفهوم من أكثر والمستثنى وهو بعض أهل العنايات قدر النصف مثلاً الجملة ألف وأكثرها 
سبعمائة والأقل مائتان وبعض أهل العنايات ثلثمائة والجملة خمسمائة دل الكلام على أنها لا تعجز عن حفظه إذ دل 
الاستثناء على عدم عجز الثلاثمائة ومفهوم أكثر على عدم عجز المائتين ولو ترك الاستثناء أفاد الكلام أن من لا يعجز ليس 
الأقل من النصف فتأمله . قوله: (أي قربه) تفسير نحو نصفه. قوله: (الأنه مع ها زلته الخج) يشعر بأئه لو بلخ .ها ذكرنا في وهو 
ممنوع لأن الكلام في إختصار الأصل . 

قوله: (ليسهل) ضبّب بينه وبين إختصاره. قوله: (حال من المجرور) أي بالمضاف وهو هاء حفظه . قوله: (للتبرك) ما 
المانع من التعليق . قوله: (لما بعد رأيت) يشمل الاختصار على الوجه الخاص وسهولة حفظه. قوله: (والإسناد) كأنه توجيه 
لرجوع إن شاء الله لقوله ليسهّل حفظه. قوله: (لبلوغها أقصى الحسن) عدها جياداً لا يقتضي بلوغها أقصى الحسن إلا أن 
يدعي أن العادة في العد ذلك . 


الأصل) أي المحرر. (محذوفات) سهواً أو إتكالاً على المطوّلات أو إختصاراً مع كونها مرادة قيل وفي إيثار الحذف 
على الترك ما يرجح الأخير وفيه ما فيه. (ومنها مواضع يسيرة) نحو الخمسين . (ذكرها) أي أثبتهاء (في المحرّر) لم 
يعبّر عنه بالأصل هنا تفنناً ولئلا يثقل لقربه. (على خلاف المختار) أي الراجح . (في المذهب) أذكره فيها كما دل عليه 
قوله . (كما ستراها) نفسه لتأخّر الرؤية قليلاً عن هذا المحل . (إن شاء الله تعالى) احتاج إليه مع إسناده فعل الرؤية لغيره 
لما مر أنه كفعله إذ لا يدري هل يراها أو لا أو لتضمّنه فعلاً لنفسه هو إتيانه بهاء كذلك وكما نعت لذكرا المحذوف أو 
حال والتقدير أذكر الراجح فيها ذكراً واضحاً مثل الوضوح الذي ستراها عليه وتخالف الشيء الواحد بإعتبارين سائغ كما 
في» أنا أبو النجم وشعري شعري . 

تنبيه: زعم في-الكشاف أن هذه السين تفيد القطع بوقوع مدخولها كما في سَبَكِكَهمْ هد [البقرة: #أولئك 
سي رحمهم الله4 [التوبة: 147] سأنتقم منك» ويرد بأن القطع هنا لقرينة المقام لا من موضوع السين على أنه وطأ به 
لمذهبه الفاسد من تحتم الجزاءء فتوجيه بعض المحققين له غفلة عن هذه الدسيسة الاعتزالية . 

(واضحات) مفعول ثان لترى العلمية وكونه وفي بالتزامه النص على ما صححه المعظم لا ينافي ترجيح خلافه 


في شرح ومنها مسائل نفيسة بزيادة بسط وإلا فقد مر في شرح الموفق للتفقه قول المتن (محذوفات) قال المحلي أي متروكات 
انتهى . وأشار بهذا التفسير إلى دفع ما يتوهم من أن الحذف إسقاطها بعد وجودها وإنما عبر المصنف بالحذف دون الترك إشارة 
إلى إرادتها ودعاء الحاجة إليها حتى كأنها ما تركت إلا بعد وجودها فليتأمل سم . قوله: (على المطؤلات) أي له أو لغيره عمير 

قوله: (قيل وفي إيثاره الخ) هذا كلام وجيه وإن قال الشارح وفيه ما فيه بصري ؤتعلم وجاهته مما مر عن سم آنفاً قول المتن 
(ومنها الخ) معطوف على منها التنبيه عميرة قول المتن (مواذ ضع الخ) يجوز كوته على خلف:مضاف مقهوم من المياق أي 
تحقية تحقيق مواضع فيظهر ضبحة اللحذل سم وداتي في الشرج وعن النهاية والمغني توجيه آخر. قوله: (بالأصل الخ) أي ولا بالضمير 
بأن يقول فيه قصداً للإيضا اح سم . قوله: (أذكره فيها) عبارة المغني عقب قول المتن واضحات أذكرها على المختار اه وعبارة 
النهاية عقب قول المصنف مواضع يسيرة بأن أبين فيها أن المختار في المذهب خلاف ما فيه فصار حاصل كلامه أي المصنف 
ومنها ذكر المختار في المذهب في مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلافه اه. قوله: (كما دل عليه) أي على التقدير. 
قوله: (نفسه) أي أخره بالسين فإن السين كما يسمى حرف الاستقبال كذلك يسمى حرف التنفيس أي التأخير كردي . قوله: (لما 
مر أنه) أي فعل الغير . قوله: (أو لتضمنه) عطف على لما مر والضمير لفعل الغير . قوله: (كذلك) أي على المختار . قوله: (أو 
حال) أي والتقدير اذكرها على المختار واضحات وضوحاً مثل الرضوح الخ ويحتمل أن قوله والتقدير راجع للحال أيضاً ومثل 
بمعنى المماثل . قوله: (واضحاً الخ) قد يتكرر مع قول المصنف واضحات . قوله: (وتخالف الشيء الخ) جواب سؤال نشأ من 
التقدير المذكور . قوله: : (وشعري شعري) أي شعري الأن هو شعري فيما مضى كردي . قوله: (ويرد الخ) لا معنى لرد النقل عن 
اللغة سم . قوله: (على أنه وطأ به الخ) لك أن تقول التوطئة بذلك لمذهبه لا تقتضي بطلان ذلك لغة فتوجيه ذلك إنما هو للمعنى 
اللغوي وقصد التوطئة أمر منفصل عنه فليتأمل سم . قوله: (من تحتم الجزاء) أي وجوب جزاء الأعمال في الآخرة على الله 
تعالى كردي . قوله: (غفلة الخ) حاشاه سم . قوله: (عن هذه الدسيسة الخ) الدسيسة الرائحة الكريهة التي لا تندفع بدواء 


قوله: (محذوفات) قال المحلي أي متروكات انتهى وأشار بهذا التفسير إلى دفع ما يتوهم من الحذف من إسقاطها بعد 
وجودها وإنما عبر المصنف بالحذف دون الترك إشارة إلى إرادتها ودعاء الحاجة إليها حتى كأنها ما تركت إلا بعد وجودها 
فليتأمل . قوله: (ومنها مواضع) يجوز كونه على حذف مضاف مفهوم من السياق أي تحقيق مواضع فيظهر صحة الحمل. 
قوله: (لم يعبر عنه الخ) أي ولا بالضمير بأن يقول ذكرها فيه قصداً للإيضاح . قوله: (ويرد بأن القطع الخ) لا معنى لرد النقل 
عن اللغة. قوله: (على أنه وطأ به) لك أن تقول التوطئة بذلك لمذهبه لا تقتضي بطلان ذلك لغة وتوجيه ذلك البعض إنما هو 
للمعنى اللغوي وقصر التوطئة أمر منفصل عنه فليتأمل فإن زعم الغفلة على الأئمة من غير لزومها مما لا يليق ولا يلتفت إليه 
ولا منشأ له إلا الوهم أوجب الاعتراض على الأثمة وانظر هذا الكلام منه مع ما تقدم في الهامش عن شرح الهمزية. قوله: 
(غفلة) حاشاه. 
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لما مر أنهم قد يرجحون ما عليه الأقل. (ومنها إبدال ما) هي من صيغ العموم ومع ذلك لا يعترض بقوله ده يازده 
خلافاً لمن زعمهء لأن وقوعها في ألسنة السلف ثم الخلف كما يأتي أخرجها عن الغرابة. 

(كان من ألفاظه غريباً) لا يؤلف كالباغ . (أو موهماً) أي موقعاً في الوهم أي الذهن. (خلاف الصواب) بأن كان 
معناه المتبادر منه غير مراد أو استوى معنياه فلا يدري المراد وإن كان ذلك اللفظ مما يؤلف فلا يتحد هذا مع الغريب 
لأن ذاك فيه عدم ألف وهو بلا إيهام وهذا فيه إيهام ولو مع ألف بينهما عموم وخصوص من وجه وما هماء كذلك 
لا يغني أحدهما عن الآخر ويفرض إغناء الخفي عنهما كأن يقول إبداله الخفي بالأوضح والأخصر لا يكفي في 
التنصيص على أن المحرر إرتكب هذين الأمرين الحقيقين بالترك والطرح . (بأوضحح) منه لألف الناس له وسلامته من 
الإيهام. (و) مع ذلك يكون بلفظ . (أخصر منه بعبارات) بدل مما قبله بإعادة الجار جمع عبارة وعبرة بفتح أوله وهي ما 
يعبر به عما في الضمير أي يعرب به عنه. (جليات) في أداء المراد لخلوها عن الغرابة والإيهام وإشتمالها على حسن 
السبك ورصانة المعنى» أي غالباً أو بحسب ظنه فلا ينافي الاعتراض عليه في بعضها وإدخال الباء في حيز الإبدال على 
المأخوذ وفي جيز بدل والتبدل والاستبدال على المتروك هو الفصيح وخفي هذا التفصيل على من اعترض المتن بآية 


كردي . قوله: (لما مر) ويجاب أيضاً بما قدمه في شرح قول المصنف ووفى بما التزمه من قوله بحسب ما ظهر له أو اطلع 
عليه في ذلك سم . قوله: (إنهم قد يرجحون) أي المتأخرون كالشيخين . قوله: (لأن وقوعها الخ) قد يقال لفظ الباغ كذلك 
سم . قوله: (أخرجها الخ) وقد يجاب أيضاً بأن إبدال الغريب مخصوص بعدم الحاجة إلى ذكره لبيان حكمه كما في ده يازده 
فإنه ذكره ليبين مساواته لقوله درهم لكل عشرة سم . قوله: (بأن كان معناه المتبادر منه غير مراد الخ) أي بخلاف ما إذا كان 
المعنى المراد ظاهراً منه وإن لم يكن صريحاً فيه سم . قوله: (أو استوى الخ) وهو إجمال وما قبله إلباس . قوله: (الخفي) أي 
لفظ الخفي عنهما أي الغريب والموهم. قوله: (لا يكفي) أي الخفي قول المتن: (بأوضح) قضيته أن الأول فيه إيضاح 
عميرة. قوله: (بدل مما قبله الخ) هو غير متعين بل يجوز كون الباء بمعنى في متعلقة بما تعلق به بأوضح أو حال من أوضح 
سم أقول لا يظهر كون الباء بمعنى في إلا أن يريد به السببية فيوافق كلامه حيتئذ قول عميرة الباء إما سببية أو للملابسة اه. 
قوله: (بفتح أوله) أي وسكون ثانيه . قوله: (أي يعرب) ببناء المفعول من الإعراب أي الإفصاح . قوله: (عليه) أي المصنف في 
بعضها أي عبارته . قوله: (وإبدال الباء الخ) وفاقاً للنهاية عبارته نقلاً عن جماعة منهم الشمس القاياتي أنها إنما تدخل على 
الماخوة فى الأبلال مطل ولي التيديل إن لعييدكر مع المترراة والماخوة كيرفينا أما ذا لذكر معهيا خيرهما كنا في لز 
تعالى «وَيدَتَهُم نِم جَنَتينِ4 [سبا: ]1١‏ وكما في قولك بدله بخوفه أمنا فدخولها حينئذ على المتروك كما في الاستبدال والتبدل 
اه وفي ع كل تن شرح ألفية الحديث لشيخ الإسلام ما يوافقه مع التصريح بأن في الاستبدال والتبدل التفصيل المتقدم في 
التبديل وقال الرشيدي قوله م ر كما في قوله تعالى وبدلناهم الخ أي فإنه ذكرمعهما المفعول الذي هو الضمير اه. قوله: 
(على المأخوذ) أي كما هنا سم . قوله: (هو الفصيح) قضيته أنه يجوز دخولها في حيز كل على المأخوذ والمتروك وإنما 


قوله: (لما مر أنهم قد يرجحون ما عليه الأقل) ويجاب أيضاً بما قدمه في قول المصنف ووفى بما التزمه من قوله 
حسبما ظهر له أو اطلع عليه في ذلك الوقت وأما الجواب بأنه لا يلزم من النص على ما صححه المعظم ترجيحه واعتماده 
فمشكل لأن السياق قاطع بأن سبب التزام ذلك النص كون ذلك المنصوص عليه أمراً راجحاً مقدماً على غيره وإلا فلا وجه 
لالتزام ما لا يكون كذلك إذ لا فائدة فيه. قوله: (لأن وقوعها الخ) قد يقال نفس لفظ الباغ كذلك إلا أن يجاب بالمنع وفيه ما 
فيه . قوله: (أخرجها عن الغرابة) قد يجاب أيضاً بأن إبدال الغريب مخصوص بعدم الحاجة إلى ذكره لبيان حكمه كما في ده 
ياز فإنه ذكر ليبين مساواته لقوله درهم لكل عشرة في حكمه. قوله: (أي الذهن) هذا شامل لما له ظاهر متبادر منه هو المراد 
لأنه يوقع في الذهن المعنى المرجوح لكن الظاهر عام إرادة هذا وإلا لزم أن لا يذكر إلا النصوص وليس كذلك فالمراد 
موهماً إيهاماً قوياً. 

قوله: (بدل مما قبله) هو غير متعين بل يجوز كون الباء بمعنى في متعلقة بما تعلق به بأوضح أو حال من أوضح . قوله: 
(وعبرة) أي كبدرة . قوله: (على المأخوذ) أي كما هنا. 


خطبة الكتاب 2 و 


«اوَيدَلنهُم تتم جنَينِ4 [سبا: 17]؛ «ؤمن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل4 [البقرة: 14] وقد تدخل في حيز بدل ونحوه 
ال 
ش وبدلطالعي نح سي بسعدي 
على أن الشيء قد يتعاور عليه الأخذ والترك باعتبارين فيتعاور عليه أبدل ومقابله رعاية لهما . (ومنها بيان القولين) 
أو الأقوال للشافعي رضي الله عنه قيل ذكر المجتهد لها لإفادة إبطال ما زاد لا للعمل بكل انتهى ولا ينحصر في ذلك» 
بل من فوائده بيان المدرك وإن من رجح أحدها من مجتهدي المذهب لا يعد خارجاً عن وإن الخلاف لم ينحصر فيها 
حتى يمنع الزائد بمعونة ما هو مقرر في الأصول أنهم إذا أجمعوا على قولين لم يجز إحداث ثالث إلا أن كان مركباً 


التفرقة بينهما بالنسبة للفصيح فقط وأنه لا فرق في ذلك بين أن يذكر مع المتروك والمأخوذ غيرهما أو لاع ش . قوله: (وفي 
حيّز بدل) لم يظهر نكتة التعبير فيه بالفعل وفي أخويه بالمصدر بصري . قوله: (ونحوه) أي من التبدل والاستبدال. قوله: 
(وبدل) بصيغة الأمر. قوله: (على أن الخ) خبر لمبتدأ محذوف أي والتحقيق مبني على أن الخ وقيل التقدير ولنجر على أن 
الخ وقول الكردي أنه متعلق بقد تدخل الخ فيه ما فيه. قوله: (قد يتعاور عليه الخ) قال الكردي كسعدي في البيت المذكور 
فإنه متروك باعتبار ما كان ومأخوذ باعتبار ما سيكون لأن الطالع فيه نحس الآن يدعو حصول السعد له اه وفيه نظر وقال 
الشهاب الخفاجي في رسالته في الأبدال فإن ذكرت أحد الجانبين المعوّض أو المعوّض عنه فباء المقابلة تصلح للمأخوذ 
والمتروك فاعتبره بقولك بعث هذا بدرهم وجواب مخاطبك اشتريته به فالدرهم مأخوذك ومتروك صاحبك اه وهو حس. 
قوله: (أو الأقوال) أي بدليل فمن القولين أو الأقوال سم . قوله: (للشافعي رضي الله تعالى عنه) استعمال الترضّي في غير 
الصحابة جائز كما هنا وإن كان الكثير استعمال الترضّي في الصحابة والترحم في غيرهم ثم رأيت في كلام الشارح م ر قبيل 
زكاة النابت ما نصه ويسن الترضي والترحم على غير الأنبياء من الأخيار قال في المجموع وما قاله بعض العلماء من أن 
الترضي مختص بالصحابة والترحم بغيرهم ضعيف انتهى اهمع ش . قوله (ذكر المجتهد) إلى قوله وزعم أن في النهاية إلا 
قوله وأن الخلاف إلى ثم الراجح رما أنبه عليه . قوله: (ذكر المجتهد الخ) لعل المراد بالمجتهد مجتهد المذهب الناقل لأقوال 
الإمام أو أن في العبارة مسامحة إذ ليس المراد أن المجتهد صاحب المذهب يقول في المسألة قولان مثلاً الذي هو ظاهر 
العبارة كما لا يخفى فحق العبارة نقل الأصحاب لأقوال المجتهد مطلقين من غير ترجيح لإفادة الخ لأن هذا هو الذي يتنزل 
عليه التفصيل الآتي الذي من جملته قوله ثم الراجح منهما الخ وعبارة جمع الجوامع وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان 
فالمتأخر قوله الخ رشيدي . قوله: (مازن ا عن طروي ل يكون واحداً منها ولا مركباً منها سم أي كما يأتي في 
الشارح . قوله: (ولا ينحصر) أي فائدة الذكر وتذكير الفعل لأن ما لا ينفك عن التاء كالمعرفة والنكرة يذكر ويؤنث كما نبه 
عليه العصام . قوله: (بيان المدرك) بضم الميم أي موضع الإدراك ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام والفقهاء يقولون في 
الواحد مدرك بفتح الميم وليس لتخريجه وجه قاله في المصباح لكن في حواشي الشنواني على شرح الشافية لشيخ الإسلام 
كالغري على الجار بردي أن المدرك بفتح الميم انتهى اهدع ش . قوله: (وأن من رجح الخ) عطف على بيان المدرك . قوله: (لم 
ينحصر فيها) كذا فيما رأيت ويتوجه عليه أن عدم الانحصار لا يفهم من ذكرها حتى يكون من فوائدها وأن عدم الانحصار 
مناف لما نقله من قوله إبطال ما زاد ولو كانت العبارة هكذا وأن الخلاف انحصر فيها لم يكن زائداً على ما نقله بقوله إبطال ما 
زاد ويمكن أن يجاب بأن العبارة هي ما رأيت ومعناها أنه يفهم من ذكر الأقوال بمعونة ما في الأصول أن الخلاف لم ينحصر 
فيها بل يجوز إحداث قول زائد عليها بحيث لا يكون خارجأ عنها بل مركباً منها فليتأمل سم ولا يخفى أن الإشكال قوي 
والجواب ضعيف ولذا أسقط النهاية هذه الفائدة. قوله: (حتى يمنع الخ) تفريع على المنفي فالضمير المستتر للحصر. 


قوله: رأو الأقوال) أي بدليل فمن القولين أو الأقوال. قوله: (ما زاد) أي على الإطلاق بحيث لا يكون واحداً منها ولا 
مركباً منها . قوله: (لم ينحصر فيها) كذا فيما رأيت ويتوجه عليه أن عدم الانحصار لا يفهم من ذكرها حتى يكون من فوائدها 
وإن عدم الانحصار مناف لما نقله من قوله إبطال ما زاد ولو كانت العبارة هكذا وأن الخلاف انحصر فيها لم يكن زائداً على 
ما نقله بقوله أبطل ما زاد ويمكن أن يجاب بأن العبارة هي ما رأيت ومعناها أنه يفهم من ذكر الأقوال بمعونة ما في الأصول 
أن الخلاف لم ينحصر فيها بل يجوز إحداث قول زائد عليها بحيث لا يكون خارجاً عنها بل مركباً منها فليتأمل . 


:5 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


منهما بأن يكون مفصّلاً وكل من شقّيه قال به أحدهما ثم الرّاجح منهما ما تأخر إن علم» وإلا فما نص على رجحانه؛ 
وإلا فما فرّع عليه وحده وإلا فما قال عن مقابله مدخول أو يلزمه فسادء وإلا فما أفرده في محل أو جوابء وإلا فما 
وافق مذهب مجتهد لتقويه به» فإن خلا عن ذلك كله فهو لتكافؤ نظريه وهو يدل على سعة العلم ودقة الورع حذر من 
ورطة هجوم على ترجيح من غير إتضاح دليل. وزعم أن صدور قولين معاً في مسألة واحدة كفيها قولان لا يجوز 


قوله: (مفصلاً) اسم فاعل . قوله: (من شقيه) أي التفصيل . قوله: (ما تأخر الخ) عبارة النهاية ما نص على رجحانه وإلا 
فما علم تأخره وإلا الخ. قوله: (وإلا فما نص على رجحانه) يقتضي أن الراجح ما تأخر إن علم وإن نص على رجحان الأول 
وليس كذلك قطعاً فلو عكس فقال ثم الراجح ما نص على رجحانه وإلا فما تأخر أن علم أصاب قاله ابن قاسم وهو مردود 
نقلاً ومعنى أما نقلاً فإن ما ذكره الشهاب ابن حجر هو الموافق لما في كتب المذهب كالروضة وغيره وكتب الأصول كجمع 
الجوامع وغيره وإذا كان كذلك فكيف يقول وليس كذلك قطعاً وأما معنى فلان المتأخر أقوى من الترجيح لأن المجتهد إنما 
رجح الأول بحسب ما ظهر له وما ذكره ثانياً كالناسخ للأول بترجيحه ألا ترى أن المتأخر من أقواله كَل ناسخ للمتقدم مطلقاً 
وإن قال في المتقدم أنه واجب مستمر أبداً كما هو مقرر في الأصول فعلم أن الصواب ما صنعه الشهاب ابن حجر لا ما 
صنعه الشارع م ر الموافق لاعتراض ابن قاسم رشيدي أقول وكذا صنيع المغني موافق لصنيع التحفة كما يأتي لكن قوله أي 
الرشيدي وأما معنى الخ فيه نظر فإنه لا يلاقي لاعتراض سم إذ مراده كما هو الظاهر المتبادر من سياقه أن المتأخر المعلوم 
تأخره إذا نص عنده أو بعده على رجحان الأول لا يقدم على الأول قطعاً خلافاً لما يقتضيه صنيع الشارح . قوله: (فما نص) 
أي الشافعي ع ش . قوله: (وإلا فما قال الخ) قضية هذا الصنيع أنه إذا فرّع على أحد القولين ثم قال عنه أنه مدخول أو يلزمه 
فساد أنه يقدم وظاهر أنه غير مراد ثم رأيت الشهاب ابن قاسم سبق إلى ذلك رشيدي . قوله: (مدخول) أي فيه دخل أي نظر 
ع ش . قوله: (وإلا فما وافق الخ) عبارة كنز البكري ولو وافق أحد قوليه المطلقين مذهب مجتهد كان مرجحاً بالنسبة للمقلد 
انتهى وعبارة المجموع. وحكى القاضي الحسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما موافق أبا حنيفة وجهين أحدهما أن 
القول المخالف أولى وهذا قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني قال الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة والثاني 
القول الموافق أولى وهذا قول القفال وهو الأصح والمسألة مفروضة فيما إذا لم نجد مرجحاً مما سبق انتهى. وينبغي حمل 
تصحيحه على ما إذا لم يدل النظر الموافق لقواعد الشافعي على رجحان المخالف فليتأمل وقد يوافق كل منهما مذهب 
مجتهد سم بحذف . قوله: (فهو لتكافؤ نظريه) الجملة جواب فإن خلا الخ . قوله: (وهو يدل الخ) أي ذكر قولين متكافئين 
ع ش . قوله: (حذرا الخ) لعله مفعول له ليدل على دقة الورع وعبارة النهاية وحذرا الخ بالواو والعاطفة على لتكافؤ نظريه اه 
وهي ظاهرة. قوله: (من ورطة هجوم) أي من مفسدة هجوم والورطة لغة الهلاك ع ش. قوله: (وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله 
غلط ويصرّح بالجواز أيضاً قول المغني ما نصه وإن كان في المسألة قولان جديدان فالعمل بأخرهما فإن لم يعلم فيما رجحه 
الشافعي فإن قالهما في وقت واحد ثم عمل بأحدهما كان إبطالا للآخر عند المزني وقال غيره لا يكون إبطالا بل ترجيحا 
وهذا أولى واتفق ذلك للشافعي في نحو ست عشرة مسألة وإن لم يعلم هل قالهما معاً أو مرتباً لزم البحث عن أرجحهما 


قوله: (وإلا فما نص على رجحانه) يقتضي أن الراجح ما تأخر إن علم وإن نص على رجحان الأول وليس كذلك قطعاً 
فلو عكس فقال ثم الراجح ما نص على رجحانه وإلا فما تأخر إن علم أصاب وقد يجاب عنه بأن قوله وإلا معناه وإن لم 
يعلم تأخره وهو لايخلص فتأمل . قوله: (وإلا فما قال) ظاهره تقديم ما فرّع عليه وإن قال عنه يلزمه فساد ولا ينبغي أن يكون 
مراداً. قوله: (وإلا فما وافق مذهب مجتهد) عبارة كنز مولانا البكري ولو وافق أحد قوليه المطلقين مذهب مجتهد كان 
مرجحاً بالنسبة للمقلد لأن القول في الجماعة أحب من القول في غيرها والموافق زادت به قوة ذلك القول انتهى وعبارة 
المجموع وحكى القاضي الحسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما وافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا أحدهما أن القول 
المخالف أولى وهذا قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني قال الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة والثاني القول 
الموافق أولى وهو قول القمّال وهو الأصح والمسألة مفروضة فيما إذا لم ييجد مرجحاً مما سبق انتهى وعبارة جمع الجوامع 
ثم قال الشيخ أبو حامد مخالف أبي حنيفة أرجح من موافقه وعكس القفال والأصح الترجيح بالنظر فإن وقف فالوقف انتهى 
وينبغي حمل تصحيح المجموع السابق على ما إذا لم يدل النظر الموافق لقواعد الشافعي على رجحان المخالف فليتأمل وقد 


خطبة الكتاب كك 


إجماعاً غلط أفرد رده» وأن الإجماع على جوازه ووقوعه من الصحابة فمن بعدهم بتأليف حسن قال الإمام ووقع ذلك 
للشافعي رضي الله عنه في ثمانية عشر موضعاًء ونقل القرافي الإجماع على تخيير المقلد بين قولي إمامه أي على جهة 
البدل لا الجمع إذا لم يظهر ترجيح أحدهماء وكأنه أراد إجماع أئمة مذهبهء كيف ومقتضى مذهبنا كما قاله السَبكي منع 
ذلك في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه وبه يجمع بين قول الماوردي يجوز عندنا وانتصر له الغزالي كما يجوز لمن 
أداه اجتهاده إلى تساوي جهتين أن يصلي إلى أيهما شاء إجماعاً؛ وقول الإمام يمتنئع إن كانا في حكمين متضادين 
كإيجاب وتحريم بخلاف نحو خصال الكفارة . 

وأجرى السّبكي ذلك وتبعوه في العمل بخلاف المذاهب الأربعة أي مما علمت نسبته لمن يجوز تقليده وجميع 
شروطه عنده» ا ا 0 


بشرط الأهلية فإن أشكل توقف فيه اه. قوله: (رده) ضبّب بينه وبين قوله وأن الإجماع الخ سم . قوله: (بتأليف الخ) متعلق 
بأفرد. قوله: (ونقل القرافي) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو وجيه وقوله وكان أخذ إلى لأن كلا وما أنبه عليه. قوله: (ونقل 
القرافي الخ) أي المالكي ع ش . قوله: (الإجماع على تتخيير المقلد الخ) هل يجري ما ذكر في الوجهين سم . قوله: (إذا لم 
يظهر ترجيح الخ) أي أما إذا ظهر ترجيح أحدهما فيجب العمل به وهو موافق في ذلك لقولهم العمل بالراجح واجب فما 
اشتهر من أنه يجوز العمل لنفسه بالأوجه الضعيفة كمقابل الأصح غير صحيح هكذا في حاشية شيخناع ش وفيه أمر أن 
الأول إن فرض المسألة في قولين لمجتهد واحد فلا ينتج أن الوجهين إذا تعدد قائلهما كذلك فقوله فما اشتهر الخ تفريعاً 
على ما هنا في مقام المنع وقولهم العمل بالراجح واجب إنما هو في قولين لإمام واحد كما يعلم من جمع الجوامع الذي 
هي عبارته كغيره على أن المراد بالعمل في قولهم المذكور ليس هو خصوص العمل للنفس بل المراد كونه المعمول به 
مطلقاً كما لا يخفى الأمر الثاني أن قوله فما اشتهر الخ كالصريح في أن هذه الشهرة ليس لها أصل وليس كذلك ففي فتاوى 
العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ما ملخصه بعد كلام أسلفه ثم مقتضى قول الروضة وإذا اختلف متبخخران في مذهب الخ أنه 
يجوز تقليد الوجه الضعيف في العمل ويؤيده إفتاء البلقيني بجواز تقليد ابن سريج في الدور وأن ذلك ينفع عند الله ويؤيده 
أيضاً قول السبكي في الوقف في فتاويه يجوز تقليد الوجه الضعيف في نفس الأمر بالنسبة للعمل في حق نفسه لا الفتوى 
والحكم فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه يجوز اه فكلام الروضة السابق أي الموافق لما في الشرح هنا مع زيادء 
التصريح بالوجهين محمول بالنسبة للعمل بالوجهين على وجهين لقائل واحد أو شك في كونهما لقائل أو قائلين كما في , 
قولي الإمام لأن المذهب منهما لم يتحرر للمقلد بطريق يعتمده أما إذا تحقق كونهما من إثنين خرج كل زاحد منهما من هو 
أهل للتزجيح فيجوز تقليد أحدهما إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى ونفعنا به فتأمله حق التأمل وانظر إلى فرقه آخراً بين 
الوجهين لقائل واحد والوجهين لقائلين تعلم ما في تفريع شيخنا الذي قدمناه ثم رأيت العلامة المذكور بسط الكلام في ذلك 
في شرحه في كتاب القضاء أتم بسط بما يوافق ما في فتاويه فراجعه رشيدي أقول ما نقله عن فتاوى الشارح وغيرها لا ينافي 
مقالة ع ش فإنه مطلق فيحمل على ما إذا لم يكن العامل من أهل ترجيح ظهر له ترجيح أحد الوجهين مثلاً وأما ما ذكره أولاً 
من أن فرض المسألة في قولين لمجتهد واحد فلا ينتج الخ فيجاب عنه بأن حكم تعدد الوجوه يعلم من حكم تعدد الأقوال 
بطريق الأولى . قوله: (منع ذلك) أي التخييرع ش . قوله: (دون العمل لنفسه) أي مما يحفظ سم . قوله: (وبه يجمع) أي 
بالمنع في القضاء والإفتاء والجواز في العمل لنفسه. قوله: (يجوز الخ) أي التخيير. 

قوله: (وأجرى السّبكي ذلك) أي التفصيل وقوله في العمل متعلق بأجرى الخ وقوله بخلاف المذاهب الأربعة أي بغير 
المذاهب الخ متعلق بالعمل ع ش . قوله: (أي مما علمت الخ) قد يشكل مع فرض علم النسبة وجميع الشروط الفرق بين 
المذاهب الأربعة وغيرها في تقييد غيرها بغير القضاء والإفتاء كما هو قضية هذا الكلام سم . قوله: (لمن يجوز تقليده) وهو 
المجتهد كردي . قوله: (وجميع شروطه) عطف على نسبته وضمير عنده يرجع إلى العامل كردي والأصوب إلى من يجوز 


يوافق كل منهما مذهب مجتهد. قوله: (أفرد رده) ضبّب بينه وبين قوله وأن الإجماع الخ . قوله: (ونقل القرافي الخ) هل 
يجري ما ذكر في الوجهين. قوله: (دون العمل لنفسه) أي مما يحفظ . قوله: (أي مما علمت الخ) قد يشكل مع فرض علم 
النسبة وجميع الشروط الفرق بين المذاهب الأربعة وغيرها في تقييد غيرها بغير القضاء والإفتاء كما هو قضية هذا الكلام. 
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وحمل على ذلك قول ابن الصلاح لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة أي في قضاء أو إفتاء؛ ومحل ذلك وغيره من سائر 
صور التقليد ما لم يتتبع الرخص بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه وإلا أثم به بل قيل فسق وهو وجيه» قيل ومحل 
ضعفه إن تتبعها من المذاهب المدونة وإلا فسق قطعاً ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب, كالآمدي من عمل فى مسألة 
بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره إتفاقاً لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع 
الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين» كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس» ومالك في طهارة الكلب في 
صلاة واجدة» ثم رأيت السّبكي في الصلاة من فتاويه ذكر نحو ذلك مع زيادة بسط فيه» وتبعه عليه جمع فقالوا إنما 
بسع اقليد القير بعاد العمل فى تلك البحادلة لبها لا مله بخلانا للججلال المحلي ٠‏ كأن أفتي ببينونة زوجته في نحو 
تعليق فنكح أختهاء ثم أفتى بأن لا بينونة فأراد أن يرجع للأولى ويعرض عن الثانية من غير إيانتها وكان أخذ بشفعة 
الخرار تعدا لالى حيقةاك سيقت عليه فاراد تقليد الشافني فى ركه ليت نهماء لأن كلاً من الإمامين 12006 


تقليده. قوله: (على ذلك) أي التفصيل المتضمن للمنع في القضاء والإفتاء. قوله: (أي في قضاء أو إفتاء) أي دون العمل 
لنفسه كردي . قوله: (ومحل ذلك) أي التفصيل المتضمن للجراز ف في العمل لنفسه عبارة الكردي أي التقليد في العمل 
لنفسه اه. قوله: (ما لم ب يتتبع الرخص) أي بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه . قوله: (ربقة التكليف) أي رباطه . قوله: (بل 
يقست والأ رجه حلاف تهاب زم أي خلا يكون فسا وإن كان بحرانا رلا لزع من اجرح لسغ ش . قوله: (ومحل 
ضعفه) أي القول بالفسق عبارة النهاية محل الخلاف اه. قوله: (ولا ينافي ذلك) أي. ما تضمنه قوله ومحل ذلك وغيره الخ 
من جواز التقليد لإمام في مسألة بعد العمل فيها بقول إمام آخر. قوله: (لتعين حمله الخ) غلة لعدم المنافاة والضمير لما قاله 
الآمدي وابن الحاجب. قوله: (تركب حقيقة حقيقة الخ) وإما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن أدى 
عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون غيره فله تقليده فيها حتى لا يلزم قضاؤها ديربي اه بجيرمي . قوله: (نحو ذلك) أي 
نحو الحمل المذكور. قوله: (خلافاً للجلال المحلي) أي في شرح جمع الجوامع ع ش أي حيث رجح الامتناع مطلقاً في 
نفس الحادثة ومثلها وحمل قول الآمدي وابن الحاجب عليه . قوله: (كأن أفتي الخ) عبارة النهاية كأن أفتي شخص ببينونة زوجة 
بطلاقها مكرهاً ثم نكح بعد انقضاء عدتها أختها مقلداً أبا حنيفة في طلاق المكره ثم أفتاه شافعي بعدم الحنث فيمتنع عليه أن يطأ 
الأولى مقلداً للشافعي وأن يطأ الثانية مقلداً للحنفي لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ كما أوضح ذلك الوالد رحمه الله 
تعالى في فتاويه راداً على من زعم خلافه مغتراً بظاهر ما مر اه قال الرشيدي قوله فيمتنع عليه أن يطأ الأولى وأن يطأ الثانية الخ 
أي جامعاً بينهما كما في صريح فتاوى والده بخلاف ما إذا أعرض عن الثانية أي وإن لم يبنها فإن له وطء الأولى تقليداً 
للشافعي كما نبه عليه الشهاب ابن قاسم رادا على الشهاب ابن حجر اه. قوله: (ثم أفتى الخ) فيه نظر سيظهر سم . قوله: 
(فأراد أن يرجع للأولى الخ) كون هذه يلزم فيها”تركب قول لا يقول به كل مهما محل تمل عم لو قي ياه معهما كان 
واضحاً بصري وتقدم عن الرشيدي ويأتي عن سم ما يوافقه . قوله: (ثم استحقت عليه) كأن باع ما أخذه بشفعة الجوار ثم اشتراه 
ولا يصح تصوير ذلك بما لو كان له داران فبيعت دار تجاور إحداهما فأخذها بشفعة الجوار ثم أراد هو بيع داره الأخرى وأراد 
تقليد الشافعي في منع أخذ جاره لها فله ذلك لأن هذه قضية أخرى سم . قوله: (فيمتنع فيهما) أي يمتنع التقليد في مسألة الزوجة 
ومسألة الشفعة . قوله: (لأن كلاً من الإمامين الخ) فيه نظر في الأولى إذ قضية قول الثاني فيها أن الزوجة الأولى باقية في عصمته 
وأن الثانية لم تدخل في عصمته فالرجوع للأولى والإعراض عن الثانية من غير إبانة موافق لقوله فليتأمل سم على حج اهرعش 


قوله: (بل قيل فسق الخ) الوجه خلافه . قوله: (كان أفتى الخ) في شرح م ر كأن أفتي شخص ببينونة زوجة بطلاقها 
مكرهاً ثم نكح بعد انقضاء عدتها أختها مقلداً أبا حنيفة بطلاق المكره ثم أفتاه شافعي بعدم الحنث فيمتنع عليه أن يطأ الأولى 
مقلداً للشافعي وإن يطأ الثانية مقلداً للحنفي لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ كما أوضح ذلك شيخنا الرّملي رحمه الله 
تعالى في فتاويه رادا على من زعم خلافه مغتراً بظاهر ما مر. قوله: (ثم أفتى الخ) في هذا المثال نظر سيظهر . قوله: (ثم 
استحكت علمة) أي كان باع ا أخذه تتتيمة الجران ع اشراء ول رفح لكوي <للت اتلد كان له قاران ريت هار تقار 
إحداهما فأخذها بشفعة الجوار ثم أراد هو بيع داره الأخرى وأراد تقليد الشافعي في منع أخذ جاره لها فله ذلك لأن هذه 
قضية أخرى كما يجوز أخذ جارها لها تقليداً لأبي حنيفة . قوله: (لأن كلاً من الإمامين الخ) فيه نظر في الأولى إذ قضية قول 


خطبة الكتاب 5 


لا يقول به حينئذ فاعلم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بمن أخذ بظاهر ما مر. 

(والوجهين) أو الأوجه للأصحاب خرجوها على قواعده أو نصوصه وقد يشذون عنهما كالمزني وأبي ثور فتدنسب 
لهما ولا تعد وجوهاً في المذهب. (والطريقين) أو الطرق وهي اختلافهم في حكاية المذهب فيحكي بعضهم نصين 
وبعضهم نصوصاً وبعضهم بعضها أو مغايرها حقيقة كأوجه بدل أقوال أو عكسه أو باعتبار كتفصيل في مقابلة إطلاق 
وعكسهء فلهذا كثرت الطرق في كثير من المسائل. (والنص) أي المنصوص للشافعي رضي الله عنه من نص الشيء 
رفعه وأظهره لأنه لما نسب إليه من غير معارض كان ظاهراً مرفوع الرتبة على غيره. 

(ومراتب الخلاف) قوة وضعفاً حيث ذكر. (في جميع الحالات) غالباً لما يأتي والمحرر قد يبين وقد لا ولا ينافيه 
جزمه بمسائل فيها خلاف» ا ل جاتن عه شعي ها اج شاي ون لحن حو قور ودود و و ا م نه مده اكه م وس ست 


وتقدم عن الرشيدي اعتماده وعن البصري ما يوافقه. قوله: (لا يقول به) أي بكل من جواز الأخذ بشفعة وعدمه ومن حل 
إحدى الأختين مع حل الأخرى كردي . قوله: (بظاهر ما مر) أي من جواز العمل لنفسه ع ش . قوله: (أو الأوجه) أي بدليل 
فمن الوجهين أو الأوجه سم . قوله: (خرّجوها) أي استنبطوها. قوله: (على قواعده الخ) أي الشافعي . قوله: (وقد يشذّون 
عنهما) أي يخرجون عن قواعد الشافعي ونصوصه ويجتهدون في مسألة من غير أخذ منهما بل على خلافهما. قوله: (فتنسب 
لهما) أي تلك الوجوه للمزني وأبي ثور ولو قال لهم لكان أولى . قوله: (في المذهب) أي مذهب الشافعي عش . قوله: (أو 
الطرق) أي بدليل فمن الطريقين أو الطرق سم. قوله: (وهي) أي الطرق سم . قوله: (اختلافهم) أي أثره أو لازمه سم عبارة 
عميرة الظاهر أن مسمى الطريقة نفس الحكاية المذكورة وقد جعلها الشارح أسماء للاختلاف اللازم لحكاية الأصحاب اه. 
قوله: (في حكاية المذهب) أي الراجح قاله الكردي وفيه نظر بل المراد بالمذهب هنا كما يعلم مما بعده مجرد ما في المسألة 
من القول أو الوجه واحداً أو متعدداً راجحا أو مرجوحاً. قوله: (فيحكى الخ) تفسير للاختلاف عبارة غيره كان يحكى الخ . 
قوله: (بعضهم نصين) لعل هنا حذفاً يعلم مما بعده أي وبعضهم بعضهما أو مغايرهما حقيقة وإلا فيغني عن قوله وبعضهم 
بعضها ما قبله . قوله: (أو عكسه) يغني عنه كاف كأوجه وأو بمعنى الواو الخ . قوله: (أو باعتبار) عطف على حقيقة . قوله: 
(وعكسه) مر ما فيه . قوله: (فلهذا) أي لكثرة أنواع الاختلاف هذا ما يظهر لي لكن فيه تعليل الشيء بنفسه فتأمل . قوله: (أي 
المنصوص الخ) أي فهو من إطلاق المصدر على المفعول. قوله: (لأنه لما نسب إليه الخ) عبارة المغني وسمي ما قاله نصاً 
لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه أو لأنه مرفوع إلى الإمام من قولك نصصت إلى فلان إذا رفعته إليه اه. قوله: (حيث 
ذكر) أي الخلاف وهذا تمهيد لقوله الآتي ولا ينافيه الخ قول المتن (في جميع الحالات) أي حالات الخلاف من كونه أقوالا 
أو وجوهاً فلا تنافي بين قول الشارح غالباً وقول المصنف جميع الخ كما هو ظاهر للمتدبر ولعل هذا ما أشار إليه الفاضل 
المحشي سم بقوله فتأمله ففيه دقة بصري وعبارة الكردي قوله في جميع الحالات أي حالات الأقوال أو الأوجه أو غير ذلك 
وقوله غالباً أي بيان مراتب الخلاف غالباً اه وعبارة سم قوله غالباً قد يقال هذا القيد لا يتصوّر مع قول المصنف بأن قوله 
فحيث الخ تفسير للحالات التي بين فيها مراتب الخلاف فالمعنى في جميع الحالات التي أقول فيها شيئاً من هذه الصَّيعْ فهو 
من العام المخصوص والفاء للتفسير اه وقوله وقد يجاب أيضاً الخ هذا الجواب اقتصر عليه النهاية وزاد المغني ما أشار إليه 
الشارح بقوله غالباً بما نصه أو أن مراده في أغلب الأحوال بحسب طاقته وربما يكون هذا أولى اه أي من الجواب بأنه من 
العام المخصوص . قوله: (لما يأتي) أي في شرح قوله وحيث أقول وقيل كذا الخ كردي . قوله: (قد يبين) أي نحو أصح 
القولين وأظهر الوجهين وقوله وقد لا أي نحو الأصح والأظهر مغني . قوله: (ولا ينافيه الخ) أي كما علم من قوله حيث ذكر 


الثاني فيها أن الزوجة الأولى باقية في عصمته وأن الثانية لم تدخل في عصمته فالرجوع للأولى والإعراض عن الثانية من غير 
إبانة موافق لقوله فليتأمل . قوله: (أو الأوجه) أي بدليل قوله فمن الوجهين أو الأوجه. قوله: (أو الطرق) أي بدليل فمن 
الطريقين أو الطرق. قوله: (وهي اختلافهم) أي أثره أو لازمه. قوله: (غالباً) قد يقال هذا القيد لا يتصوّر مع قوله في جميع 
الحالات فتأمله ففيه دقة وقد يجاب أيضاً أي عن المصنف بأن قوله الآتي فحيث الخ تفسير للحالات التي بين فيها مراتب 
الخلاف فالمعنى في جميع الحالات التي أقول فيها شيئاً من هذه الصيغ فهو من العام المخصوص والفاء للتفسير وبأنه لم .. 
يعتد بالقليل مبالغة في مقام المدح والخطابة. 


54 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأنه لم يلتزم ذكر كل خلاف فيما ذكر بل إنه حيث ذكر خلافاً بين مرتبته أو فيها نص من غير ذكر لهء لأن قضية سياقه 
الآتي أنه إنما يذكر نصاً يقابله وجه أو تخريج وأنه لا يذكر كل نص كذلك بل إن ما ذكره لا يكون إلا كذلك فتأمله . 
ل رع كت اوه عولد ال ل ال 
«أنَّهُ أَعلمُ حَيْتُ يجْمَلُ رسالتم» [الأنعام: 174] بتضمين أعلم معنى ما يتعدى إلى الظرف أي الله أنفذ علماً حيث يجعل 
أي هو نائذ العلم في هذا الموضع فاندقع ما قيل يتمين أنها مفعول به على العة. لأن أفعل التفضيل لا ينصبه لا 
ظرف؛ لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان. ولأن المعنى أ نه يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة 
لا شيئاً في المكان» قيل وكما هنا وهو عجيب إذ التقدير فكل مكان من هذا الكتاب . (أقول) فيه وزعم الأخفش أنها 


ترد للزمان. 


ولعله لم يفرعه عليه نظراً لعطف قوله أو فيها نص الخ على قوله فيها خلاف لأنه لا يعلم من:ذلك . قوله: (لأنه لم يلتزم الخ) 
هذا يدل على عدم إرجاع قوله في جميع الحالات لجميع ما تقدم فليتأمل بل فضيته اختصاص قوؤله في جميع الحالات بقوله 
ا ا 110 وود لل حر لو ا ل ع 
قوله: (سياقه الآتي) أي بقوله وحيث أقول النص الخ كردي . قوله: (نصاً يقابله وجه أو تخريج) . أي بحسب اطلاعه فلا يرد 
ما عساه يفرض من تركه نصاً يقابله ما ذكر فلعله لم يطلّع عليه أو لم يشبت عنده فليتأمل سم أقول يغني عما قدره قول الشارح 
وأنه لا يذكر الخ إلا أن يزيد أن ما قدره يغني عن قول الشارح المذكور. قوله: (وأنه لا يذكر كل نص الخ) وقد يقال فما 
المرجّح حينئذ لتخصيص البعض بالذكر مع إتحاد النوع . قوله: (أي الله أنفذ الخ) تأويل أعلم بأنفذ لا يخلص فإن أول أنفذ 
بأصل الفعل فيمكن تأويل أعلم به فلا حاجة لذكر التفوذ وقوله أي هو نافذ يقتضي صرف أعلم عن التفضيل سم ولك منع 
أول كلامه بأن تأويل أعلم بأنفذ لتحصيل ما يتعدى إلى الظرف وأما قوله أي:هو نافذ العلم المقتضي لما ذكر فللإشارة إلى 
أن علمه تعالى بل جميع صفاته بالنسبة إلى متعلقاته لا يتصوّر فيه التفضيل . قوله: (فاندفع ما قيل أنه مفعول به) صرح ابن 
هشام بأن حيث في الآية مفعول به لفعل محذؤف أي يعلم سم وكذا صرح بذلك الرضى . قوله: (لأن أفعل الخ) متعلق بعلى 
السعة كردي . قوله: (لا ينصبه) لم يقل لا يعمل فيه لأنه يعمل فيه بحرف التقوية فيقال:أنا أضرب منك لزيد وأعرف منك 
بزيد عضام . قوله: (لا ظرف) ضبّب بينه وبين مفعول به سم . قوله: (لأنه تعالى الخ) علة للأظرف وقوله ولأن المعنى الخ 
'عطف عليه.. قوله: (وكما هنا) كأنه عطف على كما في الله أعلم حيث الخ وقوله إذ التقدير الخ كأنه رد على ما في هذا القيل 
من أن ما هنا من المكان المجازى بأن ما هنا مكان حقيقي وفيه نظر لأن أجزاء الكتاب سواء جعل بمعنى الألفاظ أو النقوش 

أو المعاني أو غير ذلك مما فصل في محله ليست أماكن حقيقية حقيقية للقول المذكور سواء أردنا بالمكان المكان لغة أو المكان 
اصطلاحاً كما هو ظاهر فقوله وهو عجيب إنما العجيب التعجب منه سم . قوله: (إنها ترد) أي لفظة حيث قول المتن (الأظهر 
أو المشهور) أي هذا اللفظ وهو مرفوع على الحكاية لحالة رفعه ويجوز غير الرفع أيضاً كما هو ظاهر وقوله (فمن القولين أو 


فوله: (لأنه لم يلتزم الخ) هذا يدل على عدم إرجاع قوله في جميع الحالات لجميع ما تقدم فليتأمل بل قضيته 
إختصاص قوله في جميع الحالات بقوله ومراتب الخلاف وبه يسهل الحال جداً. قوله؛ (نصاً يقابله وجه أو تخريج) أي 
بحسب اطلاعه فلا يرد عليه ما عساه يفرض من تركه نصاً يقابله ما ذكر فلعله لم يطلّع عليه أو لم يثبت عنده فليتأمل . قوله: 
(أي الله أنفذ) تأويل أعلم بأنفذ لا يخلص فإن أول أنفذ بأصل الفعل فيمكن تأويل أعلم به فلا وجه لذكر النفوذ وقوله أي هو 
نافذ يقتضي صرف أعلم عن التفصيل . قوله: (فاندفع ما قيل يتعين أنها مفعول به) صرح ابن هشام بأن حيث في الآية مفعول 
به لفعل محذوف أي يعلم . قوله: (لا ظرف) ضبّب بينه وبين مفعول به. قوله: (قيل وكما هنا) كان قوله وكما هنا عطف على 
قوله كما في الله أعلم حيث يجعل رسالاته وقوله إذ التقدير الخ كأنه رد على ما في هذا القيل من أن ما هنا من المكان 
المجازي بأن ما هنا مكان حقيقي وفيه نظر لأن أجزاء الكتاب سواء جعل بمعنى الألفاظ أو النقوش أو المعاني أو غير ذلك 
مما فصل في محله ليست أماكن حقيقة للقول المذكور سواء أردنا بالمكان لغة أو المكان اصطلاحاً كما هو ظاهر لمن تأمل 
معنى المكان لغة واضطلاحاً ونسبة القول المذكور إليه فتأمل . قوله: (وهو عجيب) إنما العجيب التعجب منه. 


(الأظهر أو المشهور فمن) متعلق بالأظهر أو المشهور لكونه كالوصف له أي فأحدهما كائن من جملة . (القولين 
أو الأقوال فإن قوي الخلاف) لقوة مدرك غير الراجح منه بظهور دليله وعدم شذوذه وتكافؤ دليليهما في أصل الظهورء 
ويمتاز الراجح بأن عليه المعظم أو بكون دليله أوضح وقد لا يقع تمييز. قلت (الأظهر) لإشعاره بظهور مقابله. (وإلا) 
يقو مدركه. (فالمشهور) هو الذي أعبر به لإشعاره بخفاء مقابله ويقع للمؤلف تناقض بين كتبه في الترجيح ينشأ عن 
تغير اجتهاده فليعتن بتحرير ذلك من يريد تحقيق الأشياء على وجهها. (وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين 
آر الأويجه) كم إن كانت من ولخد فالترجيخ ينها مر في الأقرال أو من أكثر فهو بترجيح مجتهد آخر. (فإن قوي الخلاف) 


الأقوال) أي فمرادي بلفظ الأظهر أو الأشهر القول الأظهر أو الأشهر من القولين أو الأقوال فالأظهر أو المشهور المذكور في 
المتن المراد به اللفظ والمقدر الذي تعلق به من المراد به القول لا اللفظ وحاصل المراد وحيث اذكر هذا اللفظ فقد أردت به 
القول الأظهر أو المشهور من القولين الخ وقس على ذلك نظائره الآنية سم . قوله: (متعلق بالأظهر الخ) أراد بالتعلق بذلك 
الحمل عليه لا تعلق الجار لأن ذلك التعلق مع كائن الآني والمحمول على الشيء يكون وصفاً له لكن لما لم يكن الظرف 
وصفاً له حقيقة بل وصفه الحقيقي متعلق الظرف قال لكونه كالوصف له كردي عبارة البصري لعل مراده التعلق المعنوي 
ليلائم قوله أي فأحدهما كائن الخ اه. قوله: (لكونه) أي من القولين أو الأقوال كالوصف له أي للأظهر أو المشهور. قو 
(فأحدهما) الأولى فهو تول المتن (فإن قوي الخلاف) أي المخالف عميرة. قوله: (لقوة مدرك غير الراجح منه) أي من 
الخلاف بالمعنى المصدري وعبارة غيره وهي لقوة مدركه أي الخلاف بمعنى المخالف أخصر وأوضح . قوله: (بكون دليله 
الخ) في بعض النسخ بالباء الموحدة بصيغة الجار والمجرور عطفاً على قوله بأن عليه الخ وفي بعضها بالياء المثناة بصيغة 
المضارع المنصوب عطفاً على أن عليه الخ . قوله: (وقد لا يقع الخ) أي بحسب ما يظهر لنا وإلا فالترجيح تحكم بحت ثم 
رأيت الفاضل المحشي سم قال ما نصه قد يقال لا بد من تميز عند المرجح وإلا لم يتصور ترجيح انتهى اه بصري قول 
المتن (قلت الأظهر) يجوز إن قلت بمعنى ذكرت فلم يحتج إلى جملة أو على ظاهره لأنه أريد بالأظهر لفظه ثم الظاهر إن 
لفظ الأظهر مرفوع حكاية له باعتبار بعض أحواله وإلا فهو في كلامه يقع غير مرفوع وعلى هذا يجوز نصبه وجره حكاية لهما 
باعتبار بعض الأحوال وكذا يقال في الأصح أو الصحيح من قوله وحيث أقول الأصح أو الصحيح ومن قوله قلت الأصح 
وإلا فالصحيح سم قول المتن (فالمشهور) يجوز أن تقديره فمقولي أو مذكوري المشهور أو فالمشهور مقولي أو مذكوري 
سم . قوله: (بما مرّ) أي من موافقة المعظم أوضحية الدليل هذا ظاهر صنيعه لكن في الشق الأول وقفة إلا أن يصور بما إذا 
كان لصاحب الوجه أصحاب وتلامذة مرجحون. قوله: (فهو بترجيح مجتهد آخر) ظاهره أنه لا يعتبر هنا موافقة مذهب 


قوله: (فحيث أقول الأظهر أو المشهور) المراد بالأظهر أو المشهور اللفظ أي وحيث أقول هذا اللفظ وهو مرفوع على 
الحكاية لحالة رفعه ويجوز غير الرفع أيضاً كما هو ظاهر وقوله فمن القولين أي فمرادي بالأظهر أو المشهور أي بهذا اللفظ 
هو الأظهر أو المشهور من القولين أو الأقوال أي القول الأظهر أو المشهور منهما أو منها فالأظهر أو المشهور المذكور في 
المتن المراد به اللفظ والمقدّر الذي تعلق به من المراد به القول لا اللفظ فتأمله وقس على ذلك نظائره الآتية والحاصل أن 
حاصل المراد وحيث أذكر هذا اللفظ فقد أردت به وعبرت عن القول الأظهر أو المشهور من القولين الخ . قوله: (متعلق 
بالأظهر أو المشهور) قد يتوهم إرادة لفظ. الأظهر أو المشهور المذكور وفيه نظر بل لا معنى له والوجه تعلقه بمحذوف 
والتقدير فهو الأظهر أو المشهور من القولين الخ فتأمله . قوله: (القولين أو الأقوال) المراد المعنى وقوله قبله الأظهر أو 
المشهور المراد اللفظ أي وقد تقدم تحقيقه . قوله: (وقد لا يقع تميّز) قد يقال لا بد من تميّز عند الراجح وإلا لم يتصوّر ترجيح . 
قو ليت الأطهر) يدر : اقلت يعس ذك ريا تلج يس إلى سملة رشا طاهر» لله أرينزالاطه. لمطاتم الطادر ا ل 
الأظهر مرفوع حكاية له باعتبار بعض أحواله وإلا فهو في كلامه يقع غير مرفوع وعلى هذا يجوز نصبه وجره حكاية لهما باعتبار 
بعض الأحوال وكذا يقال في الأصح أو الصحيح من قوله وحيث أقول الأصح أو الصحيح ومن قوله قلت الأصح أو الصحيح. 
قوله: (فالمشهور) يجوز أن تقديره فمقولي أو مذكوري المشهور أو فالمشهورمقولي أو مذكوري ثم المراد بالمشهور لفظه 
والظاهر أنه مرفوع حكاية لبعض أحواله فإنه يقع غير مرفوع أيضاً انتهى . قوله: (فهو بترجيح مجتهد آخر) ظاهره أنه لايعتبر هنا 
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بنظير ما مر في الأقوال. (قلت الأصح) لإشعاره بصحة مقابله وكان المراد بصحته مع الحكم عليه بالضعف ومع 
استحالة اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد في آن واحد أن مدركه له حظ من النظرء بحيث يحتاج في رده 
إلى غوص: على المعاني الدقيقة والأدلة الخفية بخلاف مقابل الصحيح الآني» فإنه ليس كذلك بل يرده الناظر ويستهجنه 
من أول وهل فكان ذلك فحيحا بالأغبار المذكور وإ كان فبعينا بالحقيقة لا يجوز العمل به» فلم يجتمع حكمان 
كما ذكر فتأمل ذلك» وأعرض عما وقع هنا.من إشكالات وأجوبة لا ترضى وقد يقع للمصنف أنه في بعض كتبه يعبر 
بالأظهر وفي بعضها يعبر عن ذلك بالأصح» فإن عرف أن الخلاف أقوال أو أوجه فواضح والأرجح الدال على أنه 
أقوال» لأن مع قائله زيادة علم بنقله عن الشافعي رضي الله عنه بخلاف نافيه عنه (وإلا) يقو. 
(فالصحيح) هو الذي أعبر به لإشعاره بانتفاء اعتبارات الصحة عن مقابله وإنه فاسد ولم يعبر بنظيره في الأقوال 
بل أثبت لنظيزه الخفاء وإن القصور في فهمه إنما هو منا فحسب تأدباً مع الإمام الشافعي كما قال» وفرقاً بين مقام 
المجتهد المطلق والمقيد فإن قلت إطباقهم هنا على أن التعبير بالصحيح قاض بفساد مقابله يقتضي أن كل ما عبّر فيه به 
لا يسن الخروج من خلافه. لأن شرط الخروج منه عدم فساده كما صرّحوا به وقد صرّحوا في مسائل عبّروا.فيها 
لماوع بسن الاتررع ذن التعلافتا يا قلت ينهات با القبناة لجيكون من عيظز الاتذلال الذي جتال به لا مطلنا 


مجتهد أي مطلق كما هو المراد هناك ولا ترجيح صاحب أحد الوجهين أو الأوجه وفيه نظر بل أظن الواقع بخلافه سم . 
قوله: (ولا ترجيح الخ) يتأمل فيه ثم يمكن أن يقال إن المراد بترجيح مجتهد آخر موافقته . قوله: (وكان المراد الخ) وقد يقال 
في الجواب إن المراد بالصحة هي الصحة بحسب التخيل والقرائن المناسبة لها لا بحسب نفس الأمر وأما الجواب ببناء ذلك 
على أن كل مجتهد مصيب فلا يظهر في القولين ولا في الوجهين إذا كانا الواحد شم أقول وأيضاً إن الشارح أشار إلى رد 
ذلك الجواب بقوله ومع استحالة الخ . قوله: (فكان ذلك) أي مقابل الأصح . قوله: (لا يجوز العمل به) أي في القضاء والإفتاء 
دون العمل لنفسه كما مر عن الرشيدي عن الشارح . قوله: (عن ذلك) أي عما عبر عنه بالأظهر . قوله: (فواضح) يعني يرجح ما 
يطابق المعروف كردي .' قوله: (لأن مع قائله الخ) هذا إنما يظهر لو أطلق مقابله ولم ينسبه إلى معين من الأصحاب ولعل الأولى 
التعليل بأنه الأصل والغالب . قوله: (بنظيره) أي بنظير الفاسد يغني؛ لم يعبر بعبارة تدل على أن المقابل فاسد كردي ولا يخفى 
ما فيه من التكلف وعبارة غير الشارح وهي لم يعبر بذلك أي بالأصح والصحيح في الأقوال تأدباً مع الإمام الشافعي كما قال فإن 
الصحيح منة مشعر بفساد مقابله اه أخصر وأوضح . قوله: (كما قال).أي قاله في إشارات الروضة ع ش . 


قوله: (لأن شرط الخروج الخ) أي سن الخروج ا ا 0 
استدلال صحيح آخر لا يقتضي التعبيز بالصحيح بل بالأصح كما لا يخفى إذ صحة القول وعدم فساده لا يتوقفان على 
صحة جميع أدلته كما هو ظاهر ويتجه أن يجاب عن الإشكال المذكور بأن المواضع التي راعوا فيها الخلاف تبين أنها لم 
تكن من باب الصحيح بل من باب الأصح وإنما وقع التعبير بالصحيح لنحو إجتهاد بأن خلافه أو ممن لا يفرق بين الأصح 
والعبضع إن اقرف بيدا [مظائع لمعت ومن وائقه 31 العتمنع الا صتحانه بسو ة :لوا تين خوق ااة 009 الن) بودن 


موافقة مذهب: مجتهد أي مطلق كما هو المتبادر هناك ولا ترجيح صاحب أحد الوجهين بن أن الأتصة ونه ريل أظن الواقع 
بخلافه . قوله: (وكان المراد بصحته الخ) قد يقال في الجواب أن المراد الماح كن المريت عب اليل والقرائن المناسبة 
لها لا بحسب نفس الأمر وأما الجواب ببناء ذلك على أن كل مجتهد مصيب فلا يظهر في القولين ولا في الوجهين إذا كانا 
لواحد فإن قيل ولا إذا كانا لإثنين لأنه إذا كان كل مجتهد مصيباً فالحق متعدد بتعدد المجتهدين فلا مزية لأحد القولين أو 
الوجهين على الآخر حتى يراد ظهوره أو صحته على ظهور أو صحة الآخر ليصح وصفه بأنه أظهر أو أصح قلت قد يكون 
أحدهما وإن كان كل حقاً أرجخ لزيادة مصلحته أو كونه أدخل في الخدمة أو نحو ذلك ألا ترى أن خصال المخير كل منها 
حق مع أن بعضها أرجح.لزيادة مصلحته فقد يتصوّر مثل ذلك في الحق بتعدد المجتهدين فيوصف بنحو الأظهرية أو 
الأصحية فليتأمل . قوله: (قلت يجاب بأن الفساد الخ) قد يقال فساد إستدلال خاص مع وجود استدلال صحيح آخر 
لا يقتضي التعبير بالصحيح بل بالأصح كما لا يخفى إذ صحة القول وعدم فساده لا يتوقفان على صحة جميع أدلته كما هو 


خطبة الكتاب الا 


فهو فساد اعتباري وبفرض أنه حقيقي قد يكون بالنسبة لقواعدنا دون قواعد غيرناء ولما ظهر للمصئف مثلاً والذي ظهر 
لغيره قوته فندب الخروج منه. ١‏ 

(وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق) كان يحكي بعض القطع أي أنه لا نص سواه وبعض قولا أو 
وجهاً أو أكثر وبعض ذلك أو بعضه أو غيره مطلقاً أو باعتبار كما مرء ثم الرّاجح المعبر عنه بالمذهب قد يكون طريق 
القطع أو موافقها من طريق الخلاف أو مخالفهاء لكن قيل الغالب أنه الموافق والإستقراء الناقص المفيد للظن يؤيده 
وربما وقع للمجموع كالعزيز استعمال الطريقين موضع الوجهين وعكسه. 

(وحيث أقول النص فهو نص» الإمام القرشي المطلبي الملتقي مع النبي كَل في جده الرابع عبد مناف محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف . 
(الشافعي) نسبة لشافع لا م ب م وم د مي ال لط لو ا ا و 


حيث الدليل الذي المع وقوله لا مطلقاً أي لا من حيث جميع أدلته . قوله: (إنه حم حقيقي) أي أن الفساد من حيث جميع الأدلة. 
قوله: (بالنسبة لقواعدنا الخ) في هذا الوجه الثاني نظر إذ.لا عبرة عندنا بقواعد غيزنا المخالفة لقواعدنا إلا أن تقيد قواعد 
غيرنا بما قوي دليلها فليتأمل سم قول المتن (المذهب) أي هذا اللفظ والظاهر رفعه على الحكاية باعتبار بعض أحواله ويجوز 
غير الرفع أيضاً باعتبار الباقي سم . قوله: (وبعض قولاً) أي سواه أيضاً. قوله: (أو وجهاً الخ) عطف على القطع. قوله: 
(وبعض ذلك) أنظر مباينته لما قبله سم وللكردي هنا ما لا يدفع الإشكال لكونه داخلاً فيما قبله ويمكن أن يقال إن اسم 
الإشارة راجع إلى النص وضمير أو بعضه راجع إلى الأكثر وضمير أو غيره راجع إلى قوله وجهاً أو أكثر : قوله: (أو بعضه) 
تب بينه ربين ذلك متم تبارة الكرفي أي بسكي يعض الأخكر فى لقايلة 2010 اه. قوله: (كما مر) أي في شرح 
والطريقين. قوله: (قيل الغالب إنه الموافق).هذا ممنوع نهاية قال الرشيدي والقائل بذلك الأسنوي والزركشي اه . قوله: 
(يؤيده) أي ما قيل . قوله: (استعمال الطريقين الخ) أي تجوّزاع ش.قول المتن. (وحيث أقول النص) أي هذا اللفظ والظاهر 
أنه مرفوع باعتبار حكاية بعض أحواله ويجوز غيره سم. قوله: (في جده الرابع الخ) فيه تسمح فإن عبد مناف ثالث 
جدوذه كل لأنه يكل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب :بن هاشم بن عبد مناف . قوله: (محمد الخ) بدل من الإمام. قوله: 
(ابن عبد يزيد) كذا في النهاية والمغني وغيرهما وفي بعض نسخ الشرح ابن يزيد بإسقاط عبد ولعله من قلم الناسخ قوله: 
(ابن إدريس الخ) وأم الإمام فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بجيرمي . 
قوله: (هاشم الخ) هو غير هاشم الذي هو أخو المطلب وجده يَك. لأنه يِه محمد بن عبد الله بن عبد المظطلب بن 
هاشم بن عبد مناف وهاشم المذكور في نسب الشافعي هو ابن المطلب أخو هاشم جد النبي كل فالحاصل أن المطلب ابن 
عبد مناف له أخ اسمه هاشم هو جد النبي لَه وابن يسمى هاشماً أيضاً هو جد الشافعي والشافعي إنما يجتمع مع النبي كله في 
عبد مناف رشيدي فهاشم الذي في نسبه يك هو عم هاشم الذي في نسب الشافعي رضي الله عنه والمطلب في نسب الإمام عم 
عبد المطلب جده كَلِ. قوله: (نسبة لشافع) والنسبة إلى الشافعي لا شفعوي كما قيل به لأن القاعدة أن المنسوب للمنسوب 
ظاهز وييجه أن يجات عن الأشكال المذكون يان المواة ضع التي راعوا فيها الخلاف تبين أنها لم تكن من باب الصحيح بل من 
ياب الس وإدنا وله لديز ايت لسر اجيها أراطا ل أ مد لا يفرق بين الأصح والصحيح فإن الفرق بينهما 
اصطلاح المصنف ومن وافقه لا لجميع الأصحاب. قوله: (قد يكون بالنسبة الخ) في هذا الوجه الثاني نظر إذ لا عبرة عندنا 
بقواعد غيرنا المخالفة لقواعدنا إلا إن تقيد قواعد غيرنا بما قوي دليلها فليتأمل. قوله: (أقول المذهب) أي هذا اللفظ والظاهر 
رفع المذهب على الحكاية باعتبار بعض أحواله لأن المراد لفظه ويجوز غير الرفع أيضاً باعتبار الباقي . قوله: (وبعض ذلك) 
انظر مباينته لما قبله. قوله: (أو بعضه) ضبّب بينه وبين ذلك . قوله: (أو موافقها الخ) هل يصدق على الموافق المذكورٍ أو 
المخالف المذكور قولنا فهو المذهب من الطريقين أو الطرق الذي هو تقدير قوله فمن الطريقين أو الطرق وأقول نعم يصدق 
لأن الموافق أو المخالف الذي هو بعض إحدى الطريقين أو الطرق من الطريقين أو الطرق. قوله: (وحيث أقول النص) أي 
هذا اللفظ. والظاهر أنه مرفوع باعتبار حكاية بعض أحواله ويجوز غيره. 
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111111011 (رضي الله تعالى عنه) إمام الأئمة علماً وعملاً 
وورعاً وزهداً ومعرفة وذكاء وحفظاً ونسباً فإنه برع في كل مما ذكر وفاق فيه أكثر من سبقه» لا سيما مشايخه كمالك 
وسفيان بن عييئة ومشايخهم» واجتمع له من تلك الأنواع وكثرة الأتباع في أكثر أقطار الأرض» وتقدم مذهبه وأهله 
فيها لا سيما في الحرمين والأرض المقدسة وهذه الثلاثة وأهلها أفضل الأرض وأهلها ما لم يجتمع لغيره» وهذا هو 
حكمة تخصيصه في الحديث المعمول به في مثل ذلك وزعم وضعه حسد أو غلط فاحش وهو قوله كككهِ: «عالم قريش 
يملأ طباق الأرض علماً» قال أحمد وغيره من أئمة الحديث والفقه نراه الشافعي أي لأنه لم يجتمع لقرشي من الشهرة 
كما ذكر ما اجتمع له» فلم ينزل الحديث إلا عليه وكاشف أصحابه بوقائع وقعت بعد موته كما أخبر» ورأى 
النبي َكل وقد أعطاه ميزاناً فأولت له بأن مذهبه أعدل المذاهب وأوفقها للسنة الغرّاء التي هي أعدل الملل وأوفقها 
للحكمة العلمية والعملية. ولد بغرّة على الأصح سنة خمسين ومائة ثم أجيز بالإفتاء وهو ابن نحو خمس عشرة سنة» 
ثم رحل لمالك فأقام عنده مدة ثم لبغداد» ولقب ناصر السئّة لما ناظر أكابرها وظفر عليهم كمحمد بن الحسن. 


يؤتى به على صورة المنسوب إليه لكن بعد حذف الياء من المنسوب إليه وإثبات بدلها في المنسوب ع ش . قوله: (لشافع 
المذكور الخ) وإنما نسب إليه لأنه صحابي ابن صحابي وللتفاؤل بالشفاعة شيخنا. قوله: (وشافع هذا الخ) عبارة المغني 
وشافع بن سائب هو الذي ينسب إليه الشافعي لقي النبي #َكِْهِ وهو مترعرع وأسلم أبوه السائب يوم بدر فإنه كان صاحب راية 
بني هاشم فأسر في جملة من أسر وفدى نفسه ثم أسلم اه. قوله: (وفاق الخ) فإنه أول من تكلم في أصول الفقه وأول من 
قرر ناسخ الأحاديث ومنسوخها وأول من صنف في أبواب كثيرة من الفقه معروفة مغني . قوله: (وهذه الثلاثة الخ) جملة 
حالية. قوله: (ما لم يجتمع الخ) فاعل واجتمع . قوله: (في الحديث المعمول به الخ) يزيد أن الحديث الضعيف يعمل به في 
فضائل الأعمال كردي . قوله: (في مثل ذلك) يعني في المناقب بصري . 
قوله: : (كما ذكر) أي في الحديث من كونه يملأ طباق الأرض علماً قوله: (وكاشف أصحابه الخ) قال للربيع أنت زاوية 

كتبي فعاش بعده قريباً من سبعين سنة حتى صارت الرواحل تشد إليه من أقطار الأرض لسماع كتب الشافعي ومع هذا قال 
أي الشافعي وددت أن لو أخذ عني هذا العلم من غير أن ينسب إلي منه شيء وكان رضي الله تعالى عنه مجاب الدعوة 
لا تعرف له كبيرة ولا صبوة ومن كلامه رضي الله تعالى عنه: 

أمت مطامعي فأرحت نفسي فإنالنفس ماطمعت تهون 

ولحنيدت القتسوع وكان يهنا ففي إحيائه عرضي مصون 

إذاطمعيحل بقلبعبد علتهمهانةوعلاه هون 
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وله أيضاً 

مغني . قوله: (ولد بغزة الخ) أي التي توفي فيها هاشم جد النبي يَكلْ وقيل ولد بعسقلان وقيل بمنى مغني . قوله: (ثم أجيز 
الخ) غبارة المغني ثم حمل إلى مكة وهو ابن مثنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وعو ابن سبع سنين والموطأ وهو اين عش وتفقه تفقه 
على مسلم بن خالد مفتي مكة المعروف بالزنجي لشدة شقرته من باب أسماء الأضداد وأذن له في الإفتاء وهو ابن خمس عشرة 
سنة مع أنه نشأ يتيماً في حجر أمه في قلة من العيش وضيق حال وكان في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده في العظام 
ونحوها حتى ملأ منها خبايا ثم رحل إلى مالك الخ وعبارة النهاية وأذن له مالك في الإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة اه 
وفي البجيرمي نقلا عن بعض الفضلاء ما نصه قوله أي الخطيب وأذن الخ أي مسلم كما هو ظاهر كلامه وصرح به الإسنوي 
ولا تنافي بينه وبين ما في النهاية لاحتمال أن الإذن صدر منهما أي من .مسلم ومالك في سنة واحدة اه. قوله: (ثم لبغداد) 


وكان أبو يوسف إذ ذاك ميتاً ثم بعد عامين رجع لمكة ثم لبغداد سنة ثمان وتسعين ثم بعد سنة لمصر فأقام بدا كهذاً 
لأهلها إلى أن تقطب. 

ومن الخوارق التي لم يقع نظيرها لمجتهد غيره استنباطه وتحريره لمذهبه الجديد على سعته المفرطة في نحو 
أربع سنين» وتوفي سنة أربع ومائتين بها. وأريد بغد أزمئة نقله منها لبغداد فظهر من قبره لما فتح روائح طيبة عطلت 
الحاضرين عن إحساسهم فتركوه. وقد أكثر الناس التصانيف في ترجمته حتى بلغت نحو أربعين مصنفاً ذكرت -خلاصتها 
فني شرح المشكاة» وليتنبه لكثير مما في رحلته للرازي كالبيهقي فإن فيها موضوعات كثيرة . 

(ويكون هناك وجه) مقابل له. (ضعيف) لا يعتمد وإن كان في مدركه قوة بالاعتبار السابق . (أو قول) له بناء 
على أن المخرج ينسب إليه وفيه خلاف الأصح لا لأنه لو عرض عليه لربما أبدى فارقاً إلا مقيداً كما أفاده قوله. 
(مخرع ابن تعدا لير الصيوالة على حكم مخالفيآن ينكل بيشي أسحابه نعل كل إلى الا خرى تتجنيع لي كل 
منصوص ومخرج ثم الرّاجح. إما المخرّج وإما المنصوص واإما تقرير النضّين والفرق وهو الأغلب ومنه النص في 


سنة خمس وتسعين وماثة فاجتمع عليه علماؤها ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه وصنف بها كتابه القديم 
مغني . قوله: (رجع لمكة) فأقام بها مدة ثم لبغداد سنة ثمان وتسعين فأقام بها شهراً مغني قوله: (فأقام بها) أي ست سنين 
بدليل ما بعده بجيرمي . قوله: (كهفاً لأهلها) ولم يزل بها ناشراً للعلم ملازماً للاشتغال بجامعها العتيق مغني . قوله: (وتوفي 
الخ) وسبب موته أنه أصابته ضربة شديدة فمرض بها أياماً ' ثم مات قال ابن عبد الحكم سمعت أشهب يدعو على الشافعي 
بالموت فكان.يقول اللهم آمت الشافعي وإلا ذهب علم مالك فذكرت ذلك للشائعي فقال: 

محف الجناس أن أمسنوتة وإن أمحت .3 واه منت يز السنت شييك] نا كنك 

فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهبالأخرى مثئلها كن قد 

فتوفى بعد الشافعي بثمانية عشر يوماً فكان ذلك كرامة للإمام شيخنا زاد البجيرمي قيل الصارب له أث.. ٠‏ حمن تناظر 
مع الشافعي فأفحمه الشافعي فف._به قيل بكيلون وقيل بمفتاح في جبهته والمشهور أن الضارب له فتيان المغربي قال بعضهم 
رشن بجملة كرامات الكنافتي رضي لله تعالى عنه أن اللهاتغالى احتي ذكر فيان وعلامة فى الغلم نمو يعلد هر لهي اه. 
قوله: (سنة أربع الخ) يوم الجمعة سلخ رجب ودفن بالقرافة بعد العصر من يومه مغني قال الربيع رآبت. يْ المسام قبل موت 
الشافعي رضي الله تعالى عنه بأيام أن آدم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه مات ويريدون أن يخرجوا جنازته فلما 
أصبحت سأئت بعض أهل العلم فقال هذا موت أعلم أهل الأرض لأن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها فما كان إلا يسير 
حتى مات الشافيم , رضي الله تعالى عنه . 

فائدة: اتفق ابعض أزلياء الله تعالى أنه رأى ربه في المنام فقال يا رب بأي المذاهب أشتغل فقال له مذهب الشافعي 
نفيس بجيرمي . قواه: (بالاعتبار السابق) أي في شرح فإن قوي الخلاف . قوله: (وفيه خلاف) أي في نسبة القول المخرج إلى 
الشافعي وقوله الأصح لا أي لا ينسب للشافعي وقوله إلا مقيداً أي بكونه مخرجاً وقوله كما أفاده أي التقييد. قوله: (بأن 
ينقل الخ) عبارة المغ.. النهاية والتخريج أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح 
للفرق بينهما فينقل لعجب جرابه في كل صورة منهما إلى الأخرى فيحصل في كل صورة منهما قولان منصوص ومخرج 
المنصوص في هذه هر .المخرج في تلك والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج 
والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج بل منهم من يخرج ومنهم من يبدي فرقاً بين الصورتين اه. قوله: 
(وآما المتصوص) لتتامل رجه المغايرة بيع وبين :ما يليه يضري :ويمكن ترجه المغايزة بأن المراد أن الرابيح آما امخرع أي 
في المسألة الأولى والمنصوص في الثانية وأما المنصوص أي في الأولى والمخرج في الثانية عكس الأول. قوله: (والفرق) 
منصوب بأنه مفعول معه للتقرير أي وأما تقرير النصين مع الفرق بين المسألة ونظيرها قاله الكردي ويجوز بل يتعين أنه بالرفع 
عطفاً على تقرير الخ كما يعلم بمراجعة النحو. قوله: (وهو الأغلب) أي التقرير كردي. قوله: (ومنه) أي الأغلب أو التقرير. 
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مضغة قال القوابل لو بقيت لتصورت على انقضاء العدة بهاء لأن مدارها على تيقن براءة الرحم وقد وجد وعدم حصول 
أمية الولد بهاء لأن مدارها على وجود اسم الولد ولم يوجد. (وحيث أقول الجديد) وهو ما قاله الشافعني رضي الله عنه 
بمصر ومنه المختصر والبويطي والأم خلافاً لمن شذ وقيل ما قاله بعد خروجه من بغداد إلى مصر . (فالقديم) وهو ما 
قاله قبل دخولها. (خلافه) ومنه كتابه الحجة. (أو) أقول. (القديم أو في قول قديم) لا ينافيه عدم وقوع هذه في كلامه 
لأنه لم يذكرأنه قالها بل إن صدرت فهي كسابقها. (فالجديد خلافه) والعمل عليه إلا في نحو عشرين وعبّر بعضهم 
بنيف وثلاثين مسألة يأتي بيان كثير منها وأنه لنحو صحة'الحديث به عملا بما تواتر عن وصية الشافعي أنه إذا صح 
الحديث من غير معارض فهو مذهبه ولو نص فيه على ما لم ينص عليه في الجديد وجب اعتماده» لأنه لم يثبت رجوعه 
عن هذا بخصوصه. (وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه وحيث أقول وفي قول كذا 
فالرّاجح خلافه) وكان تركه لبيان قوة الخلاف وضعفه فيهما لعدم ظهوره له أو لإغراء الطالب على تأمله والبحث عنه 
ليقوى نظره في المدارك والمآخذ ووصف الوجه بالضعف دون القول تأدباً. (ومنها مسائل) جمع مسألة وهي ما يبرهن 
على إثبات محموله لموضوعه في العلم ‏ .:......... ا د ل ا 


قوله: (على انقضاء الخ) متعلق بالنص . قوله: (لأن مدارها) أي إنقضاء العدة والتأنيث باعتبار المضاف إليه. قوله: (وعدم 
حصول الخ) عطف على إنقضاء الخ (قوله وهو ما قاله الخ) أي إحداثاً أو استقراراً عميرة عبارة المغني الجديد ما قاله 
الشافعي بمصر تصنيفاً أو إفتاء ورواته البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير 
المكي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي انتقل أخيراً إلى مذهب أبيه وهو مذهب مالك وغير هؤلاء والثلاثة الأول 
هم الذين تصدوا لذلك وقاموا به والباقون نقلت عنهم أشياء محصورة على تفاوت بينهم اه وفي النهاية ما يوافقها. قوله: 
(وهو ما قاله قبل دخولها) شامل لما قاله في طريقها سم عبارة المغني والقديم ما قاله الشافعي بالعراق تصنيفاً وهو الحجة أو 
أفتى به ورواته جماعة أشهرهم الإمام أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور وقد رجع الشافعي عنه وقال 
لا أجعل في حل من رواه عني وقال الإمام لا يحل عد القديم من المذهب وقالٍ الماوردي في أثناء كتاب الصداق غير 
الشافعي جميع كتبه القديمة في الجديد إلا الصداق فإنه ضرب على مواضع منه وزاد مواضع وأما ما وجد بين مصر والعراق 
فالمتأخر جديد والمتقدم قديم وإذا كان في المسألة قولان قديم وجديد فالجديد هو المعمول به إلا في مسائل يسيرة نحو 
الع عدر الك يها بالقديم كال يقضهم وقد جما أفي يه بالقريم فوج منصتوص عليه ني الجديد أيقيا ونيه في ترج 
المهذب هنا على شيئين أحدهما أن إفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم أداهم إلى القديم 
لظهور.دليلة ولا يلزم من :الك نسكه إلى الشافعى قال وسينلد فمن. ليس اهلا للتتدري تعن عليه الحجل والفترى باللخديد 
ومن كان أهلاً للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه ه الدليل ذ في العمل والفتوى به مبيناً أن هذا رأيه وأن 
مذهب الشافعي كذا وكذا قال وهذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح لا معارض له فإن إعتضد بدليل فهو مذهب 
الشافعي فقد صح أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي . الثاني أن قولهم القديم مرجوع عنه وليس بمذهب الشافعي محله 
في قديم نص في الجديد على خلافه أما قديم لم يتعرض في الجديد لما يؤافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهبه اه. قوله: (عدم 
رفوع ادها اي لفخلة الى قرول تنم * قوله: (وعبر بعضهم بنيف وثلاثين الخ) وقد يقال لا منافاة بأن يراد بالنحو ما يقرب من 

نيف وثلائين. قوله: (وأنه الخ) عطف على بيان الخ . قوله: (ولو نص فيه) أي في القديم.. قوله: (لم ينص عليه في الجديد) 
اناك اعرف في اديه لما برافقه ولا ا اانه يفي . قوله: (وكأن الخ) بشد النون وقوله تركه الخ أي المصنف اسمه 
وحخثبره. قوله: (لعدم ظهوره له) أي ظهور المذكور من قوة الخلاف وضعفه للمصنف سم . قوله: (لبقوى الخ) متعلق بالإغراء 
وعلة له. قوله: (ووصف الوجه) فعل ومفعول والفاعل ضمير مستتر راجع إلى المصنف . قوله: (وهي ما) أي مطلوب خبري 
يبرهن الخ أي إن كان كسبياً نهاية أي أما إذا كان بديهياً فلا يقام عليه برهان ع ش عبارة البرهان للفاضل الكلنبوي مسائل كل 


قوله: (قبل دخولها) شامل لما قاله في طريقها . قوله: (وكان تركه) أي المصنف وقوله لعدم ظهوره أي المذكور من قوة 
الخلاف وضعفه وقوله له أي المصنف . 


خطبة الكتاب “7 


ومن شأن ذلك أن يطلب ويسأل عنه فلذا يسمى مطلوباً ومسألة. (نفيسة) لعموم نفعها ومس الحاجة إليهاء ووصف 
الجمع بالمفرد رعاية لمفرده سائغ . 

(أضمها إليه) أي المختصر في مظانها اللائقة بها غالبا. (ينبغي) أي يطلب ومن ثم كان الأغلب فيها استعمالها 
في المندوب تارة والوجوب أخرى وقد تستعمل للجواز أو الترجيح ولا ينبغي قد تكون للتحريم أو الكراهة. (أن 
لا يخلى الكتاب) المذكور وهو المختصر وما ضم إليه وقد سمّاه في ظهر خطبته بخطه المنهاج وهو كالمنهج والنهج 
بفتح فسكون الطريق الواضح من نهج كذا أوضحه وقد يستعمل بمعنى سلك فقط . (منها) لنفاستها ووصفها بالنفاسة 
والضمء أفاده كلامه السابق لكن أعادهما هنا بزيادة ينبغي ومعموله إظهار السبب زيادتها مع خلوها عن التدكيت بخلاف 
سابقها. (وأقول) غالباً فلا يرد عليه نحو قوله في فصل الخلاء ولا يتكلم وإن كان زيادة مسألة برأسها وسيعلم من قوله 
وفي إلحاق قيد الخ أن له زيادات من غير تمييز ومن الإستقراء أنه يقول ذلك أيضاً في استدراك التصحيح عليه . 

(في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم) أي من كل عالم وزعم بعض الحنفية أنه لا ينبغي أن يقال ذلك قيل مطلقاً 
وقيل للاعلام بختم الدرس ويرد بأنه لا إيهام فيه بل فيه غاية التفويض المطلوب» بل في حديث البخاري في باب"العلم 


فن حمليات موجبات ضروريات كليات يبرهن عليها في ذلك الفن إن كانت نظرية الخ وقال في حاشيته قوله إن كانت نظرية 
يشير إلى أن المسائل لا يجب أن تكون نظرية بل قد تكون بديهية اه. قوله: (ومن شأن الخ) عبارة السعد في التلويح اعلم 
أن المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمى من حيث اشتماله على الحكم قضية ومن حيث احتماله الصدق والكذب 
خبراً ومن حيث إفادته الحكم إخباراً ومن حيث كونه جزءاً من الدليل مقدمة ومن حيث يطلب بالدليل مطلوباً ومن حيث 
يحصل من الدليل نتيجة ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه مسألة فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف 
الاعتبارات اه. قوله: (ذلك) أي ما يبرهن الخ. قوله: (يسمى مطلوباً ومسألة الخ) نشر على ترتيب اللف . قوله: (ووصف 
الجمع الخ) لا حاجة إلى هذا التكلف فقد ذكر الأشموني في شرح الألفية أن الأفصح في وصف جمع الكثرة إذا كان لما 
لا يعقل الافراد بصري وأيضاً صرح النحاة بجواز وصف غير جمع المذكر السالم من الجموع بمفرد مؤنث بتأويل الجماعة. 
قوله: (غالباً) إشارة إلى أنه قد يضمها في غير مظانها كما في زيادات الجنائز كردي . قوله: (أي يطلب الخ) الأوجه أن ينبغي 
هنا بمعنى يليق ويحسن ويتأكد سم على حج ويمكن حمل قول ابن حجر عليه بأن يقال أي يطلب في العرف رشيدي . قوله: 
(استعمالها) أي لفظة ينبغي . قوله (في المندوب تارة والوجوب أخرى) وتحمل على أحدهما بالقرينة نهاية بقي ما لو لم تدل 
قرينة وينبغي أن تحمل على الندب إن كان التردد في حكم شرعي وإلا فعلى الإستحسان واللياقة ومعناها هنا كما قال عميرة أنه 
يطلب ويحسن شرعاً ترك خلو الكتاب منهاع ش قول المتن (أن يخلي) لعلة من الإخلاء . قوله: (المذكور) ينبغي حذفه . قوله: 
(أفاده) أي الوصف بهما. قوله: (كلامه السابق) أي قول المصنف مع ما أضمه إليه إن شاء الله من النفائس المستجادات . قوله: 
(لكن أعادهما) أي الوصفين وكان الأوفق لما قبله الافراد. قوله: (لسبب زيادتها) أي تلك المسائل مع خلوها أي تلك الزيادة. 
قوله: (بخلاف سابقها) أي من النفائس المتقدمة يعني أنه لا تنكيت على المصنف في زيادة فروع على ما ذكره من الفروع إذ 
لا سبيل إلى استيعاب الفروع الفقهية حتى ينكت عليه بأنه لم يذكر مسألة كذا وكان ينبغي أن يذكرها بخلاف التنبيه على القيود 
واستدراك التصحيح فإن التنكيت يتوجه على من أطلق في موضع التقييد أو مشى على خلاف المصحح ونحو ذلك مغني قول 
المتن (وأقول في أولها الخ) أي لتتميز عن مسائل المحرر محلي أي مع التبري من دعوى الأعلمية عميرة . قوله: (فلا يرد الخ) 
تفريع على التقييد بغالباً. قوله: (وإن كان الخ) الواو للحال. قوله: (يقول ذلك) أي ما يأتي من قلت والله أعلم وقوله في استدراك 
التصحيح الخ أي مع أنه ليس من المسائل المزادة كقوله قلت الأصح تحريم ضبة الذهب مطلقاً والله أعلم مغني قول المتن (في 
أولها قلت وفي آخرها الخ) المراد بالأول والآخر معناهما العرفي فيصدق بما اتصل بالأول والآخر بالمعنى الحقيقي عميرة. 
قوله: (لا إيهام) أي لمشاركة غيره له في العلم بناء على أن اسم التفضيل يقتضي المشاركة في أصل الفعل . 


قوله: (غالباً) إشارة إلى أنه قد يجمعها في محل واحد لا في مظانها كما في زيادة الجنائز . قوله: (ينبغى) الأوجه أن 
ينبغي هنا بمعنى يليق ويحسن ويتأكد. 


ك7 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في قصة موسى مع الخضر صلى الله على نبينا وعليهما وسلم ما يدل له وهو قوله فيه فعتب الله على موسى؛ أي حيث 
سثل عن أعلم الناس فقال: أنا إذ لم يرد العلم إليه إذ رده إليهء صادق بأن يقول الله أعلم بل القرآن دال له وهو: #أَهِ 
أنَّدُ أَعَلَم حت يجْمَلُ رسَالَتَم4 [الأنعام: ]1١4‏ وقد قال علي كرم الله وجهه: «وأبردها على كبدي إذا سئلت عما لا أعلم 
أن اقول الله أعل 3ن .ولا تيناقيه .ما قن البخاري ان من ميان المتحانة وي اله عدهم عن سورة النستر:ققالوا : الله ألم 
فغضب وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. وفي رواية أنه قال لمن قاله مرة قد تيقئًا إن كنا لا نعلم أن الله يعلم لتعين حمله 
على أنه فيمن جعل الجواب به ذريعة إلى عدم إخباره عما سئل عنه وهو يعلم» وقد ذكر الأئمة في الله أكبر وأعلم 
ونحوهما ما يصرّح بحسن ما فعله المصنف فعليك به» ومما يؤيده أيضاً قولهم يسن لمن سثئل عما لا يعلم أن يقول الله 
ورسوله أعلم؛ ومنع نحو ما أحلم الله نظرً لتقدير النحاة في التعجب شيء صيّره كذا مردود بأن فيه غاية الإجلال وبنحو 
لثلٍ أنه أَعلَمُ يما نوا لم حَيْبُ لسوت لا أِرُ بهء وََسْمِعٌ4 [الكيف : 1؟] أي ما أبصره وأسمعه كما قاله ابن عطية 
وغيره لقول قتادة لا أحد أبصر من الله ولا أسمع» وتقدير النحاة المذكور غير لازم ولا مطردء لأن كل مقام بما يناسبه 
كشيء وصفه بذلك أما نفسه أو من شاء من خلقه. (وما وجدته) أيها الناظر في هذا المختصر. (من زيادة لفظة) أي 
كلمة كظاهر وكثير في قولهم في التيمم في عضو ظاهر بجرحه دم كثير. مو مع بعالم ا فا ردقمو لأ زه لفل ل 1 


قوله: (ما يدل له) أي لطلب ما فعله المصنف . قوله: (ِذْ رده الخ) في كون هذا القدر كافياً في الاستدلال تأمل بصري . 
قوله: (وهو الله أعلم الخ) أي وقل الله أعلم بما لبثوا. قوله: (وأبردها) أي الكلمات أو الأجوبة أو الأقوال مبتدأ خبره أن أقول 
الخ . قوله: (ولا ينافيه) أي ما فعله المصنف . قوله: (عن سورة النصر) أي عن المراد بالنصر والفتح فيها. ‏ قوله: (أنه قال) أني 
عمر رضي الله تعالى عنه (وقوله لمن قاله) أي خطاباً لمن قال الله أعلم (وقوله مرة) يظهر أنه ظرف لقال الأول. قوله: (قد 
تتبعنا الخ) مقول عمر قال سم قد ضبّب الشارح بين قد تيقنا وبين أن الله أعلم اه وقضيته أن قوله إن كنا لا نعلم على تقدير 
لام متعلقة بتيقنا وقوله إن الله الخ مفعوله . قوله: (لتعين حمله الخ) علة لعدم المنافاة والضمير لما في البخاري . قوله: (عما 
سثل عنه الخ) أو عن حال نفسه من علم أو جهل ما سئل عنه . قوله: (ومما يؤيده) أي حسن ما فعله المصنف لا رد قول 
ذلك البعض بصري . قوله: (أيضاً) أي مثل ما ذكره الأئمة في نحو الله أكبر وأعلم . قوله: (ومنع الخ) مبتدأ خبره قوله مردود 
وهو كلام استطرادي . قؤله: (لتقدير النجاة.في التعجب الخ) يعني لتفسير النحاة صيغة التعجب بذلك . قوله: (وبنحو قل الخ) 
عطف على بأن فيه الخ فإن كان الرد مأخؤذاً من الآية فهو محل تأمل إذ لا نزاع في صحة المعنى وإنما هو في إطلاق 
خصوص الصيغة وإن كان من لفظ المفسر فلا يصلح للاستدلال به مع أن إرادته بعيدة من السياق وقد يختار الثاني ويمنع 
قوله فلا يصلح الخ باتفاق الصرفيين على أن صيغتي التعجب ما أفعله وأفعل به بمعنى واحد . قوله: (كما قاله الخ) أي هذا 
التفسير وقوله لقول قتادة الخ متعلق بقاله أي فسر ابن عطية وغيره بذلك التفسير أخذاً له من قول قتادة. قوله: (وتقدير النحاة 
الخ) أقول لا حاجة إلى هذا التكلف فقد ذكر الرضى أن معنى ما أحسن زيداً في الأصل شيء من الأشياء لا أعرفه جعل 
زيداً حسناً ثم نقل إلى إنشاء التعجب وانمحى عنه معنى الجعل فجاز استعماله في التعجب عن شيء يستحيل كونه بجعل 
جاعل نحو ما أقدر الله وما أعلمه وذلك لأنه اقتصر من اللفظ على ثمرته وهي التعجب من الشيء سواء كان مجعولاً وله 

سبب سبب أو لا إلى أن قال بل معنى ما أحسن زيداً وأحسن بزيد الآن أي حسن حسن زيداً اه. قوله: :(بما يناسبه) خبر لأن أي 5 
يقدر بما الخ . قوله: (في هذا المختصر) الأحسن في هذا الكتاب عميرة قول المتن (من زيادة لفظة الخ) أي بدون قلت 
نهاية . قوله, (كظاخر) يفنضي أن المزيد على المعو القخلة لاه ققط وعيارة المعلي والمقتي أي والنهاية كزياذة كثير وني 
عضو ظاهر في قرله ف في التيمم إلا أن يكون بجرحه دم كثيراً والشين الفاحش في عضو ظاهر اه وهي تقد تقتضى أن المزيد قوله 
في عضو ظاهر لا ظاهر فقط وهو الذي يطابق ما رأيته في نسخة من المحرر فلعل النسخة التي وقف عليها الشارح مخالفة 
للنسخ المشهورة وعبارة الشيخ عميرة في حاشية المحلي قول الشارح كثير راجع للفظة وقوله وفي عضو ظاهر راجع لنحو 


قوله: (قد تيقنا) ضبّب بينه وبين أن الله . قوله: (أيها التاظر) وإنما خاطب الناظزر بهذين دفعاً لتوهم أنهما وقعا من 
النشاخ أو من المصنف سهواً شرح م ر. 


خطبة الكتاب /ا/ا 


(ونحوها) كالهمزة في أحق ما يقول العبد فإنها جزء كلمة لا كلمة. 

(على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها) أي لا غنئ ولا عوض عنها لطالب العلم لتوقف صحة الحكم أو 
المعنى أو ظهوره عليها. (وكذا ما وجدته) فيه. (من الأذكار) جمع ذكر وهو لغة كل مذكور وشرعاً قول سيق لثناء أو 
دعاء وقد يستعمل شرعاً أيضاً لكل قول يثئاب قائله . (مخالفاً لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته) 
أي ذكرته وأثبته وأصله لغة صرت منه على يقين كتحققته.. (من كتب الحديث) وهو لغة ضد القديم واصطلاحاً علم 
يعرف به أحوال ذات رسول الله يككِ قولاً وفعلاً وصفة. (المعتمدة) في نقله لاعتناء أهله بلفظه والفقهاء إنما يعتنون 
غالباً بمعناه دون غير المعتمدة ففيه حث على إيثار فعله لأن كل أحد.يؤثر المعتمد على غيره. (وقد أقدم بعض مسائل 
الفصل لمناسبة) أي لوقوع النسبة بين الشيئين حتى يكون بينهما وجه مناسب . (أو اختصار) قيل أحدهما كاف لاستلزامه 
إلا آخر انتهى . 

ويرد بمنع الاستلزام إذ قد توجد مناسبة بلا اختصارء بل قد لاا توجد إلا همع عدمه وقد يوجد اختصار من حيث 


اللفظة انتهى وبه يعلم أن الأولى إبقاء اللفظة على ظاهرها فتشمل همزة أحق ولا ضرورة إلى تفسيرها بالكلمة بصري عبارة 
الرشيدي قوله م ر كزيادة كثير وفي عضو ظاهر فالأول مثال للفظة والثاني مثال لنحوها وما هنا م ر من أن جملة في عضو 
ظاهر مزادة هو الموافق للواقع كما في الدقائق ووقع في التحفة أن المزاد لفظة ظاهرة فقط اه. قوله: (كالهمزة في أحي) 
قضية تعريف الكافية للكلمة أن هذه الهمزة كلمة ويمثل للنحو بزيادة الياء في قوله في البيع حبتي حنطة وعبارة المحرر حبة 
حنطة سم وفيه نظر إذ ياء التثنية أولى من الهمزة بالدخول في تعريف الكلمة ولذا اختلفوا في الباء هل هي كلمة أو بعضها 
رجح في الامتحان الأول ولم يذكروا الهمزة في محل الاختلاف ومقتضى ذلك أنها ليست كلمة بل بعضها باتفاق كما أشار 
إليه الأطوي في حاشية الامتحان قول المتن (فاعتمدها) أي الزيادة عميرة أي جعلها عمدة في الإفتاء ونحوه نهاية وهذا 
جواب الشرط وقوله فلا بد منها للتعليل سم قول المتن (وكذا) خبر مقدم وقوله ما وجدته مبتدأ مؤخر عميرة وإنما خاطب 
الناظر بهذين دفعاً لتوهم أنهما وقعا من النساخ أو من المصنف سهواً نهاية. قوله: (لتوقف صحة الحكم الخ) كان ينبغي أو 
نحو ذلك ليشمل زيادة الياء في قوله في البيع حبتي حنطة فإنها أفادت البطلان في الحبتين منطوقاً وفي الحبة بمفهوم الأولى 
سم . قوله: (وشرعا قول. سيق لثناء أو دعاء الخ) وهو مخالف لما يأتي في قول المصنف ولا تبطل بالذكر والدعاء إذ الظاهر 
من العطف التغاير إلا أن يقال إن الدعاء في ذلك من عطف الخاص على العام ع ش . قوله: (لكل قول الخ) أي فيشمل نحو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله: (علم يعرف الخ) هذا تعريف لعلم الحديث رواية. قوله: (وصفة) أي وتقريراً 
وهما قول المتن (المعتمدة) أي كالصحيحين وبقية الكتب الستة نهاية . قوله: (في نقله) الضمير راجع للحديث وقوله لإعتناء 
أهله الخ علة لكونها معتمدة عميرة. قوله: (دون غير المعتمدة) حال . قوله: (ففيه الخ) أي في الوصف بالمعتمدة قول المتن 
(بعض مسائل الفصل) إنما قيد بالفصل إشعاراً بأنه إنما يقدم من فصل إلى غيره في الباب ولو أطلق شمل التقديم من باب أو 
كتاب إلى آخر مع أنه لم يرد ذلك إذ من شأنه فوات المناسبة والاختصار سم قول المتن (أو إختصار) ينبغي جعل أو مانعة 
خلو لا جمع إذ قد يجتمع المناسبة والاختصار ووجه حصول الاختصار بالتقديم أن المقدم قد يتشارك مع ما قدم إليه في 
عامل أو خبر أو نحو ذلك فيكتفي لهما بواحد من ذلك سم. قوله: (يمنع الاستلزام الخ) أقول ولو سلم فالجمع بينهما يفيدان 


قوله: (كالهمزة في أحق) قضية تعريف الكافية للكلمة إن هذه الهمزة كلمة ويمثل للنحو بزيادة الياء في قوله في البيع 
حبتيٌّ حنطة وعبارة المحرر حبة حنطة. قوله: (فاعتمدها) جواب الشرط وقوله فلا بد منها ''نعليل . قوله: (لتوقف صحة 
الحكم الخ) كان ينبغي أو نحو ذلك ليشمل زيادة الياء في قوله في البيع حبتيّ حنطة فإنها أفادت البطلان في الحبتين منطوقاً 
وفي الحبة بمفهوم الأولى. قوله: (مسائل الفصل) إنما قيد بالفصل إشعاراً بأنه إنما يقدم من فصل إلى غيره في الباب ولو 
أطلق شمل التقديم من باب أو كتاب الخ مع أنه لم يرد ذلك إذ من شأنه فوات المناسبة والاختصار . قوله: (أو اخختصار) ينبغي 
جعل أو مانعة خلو لا جمع إذ قد تجتمع المناسبة والإختصار ووجه حصول الاختصار بالتقديم أن المقدم قد يتذاول مع ما قدم 
عليه في عامل أو خبر أو نحو ذلك فيكتفي لهما بواحد من ذلك . قوله: (ويردٌ الخ) قد يقول هذا القائل إن الاختصار مناسبة 
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ا 1 1 العو اس و ا ما 2د ير عن بحث السبب الموجب 

للقود ليجمع أقسام المسألة بمحل واحد . (وربما» للتقليل كما جرى عليه عرف الفقهاء وإن قيل إنها للتكثير أكثر وقد 
قل بهما في طثينا بوث ْم كفا لو 26 و4 [السجر: ١‏ (قدمت فصلاً) وهو لغة الحاجز , بين الشيئين وهو 
في الكتب كذلك لفصله بين أجناس المسائل وأنواعها. 

(للمناسبة) كفصل كفارات محرمات الإحرام على الإحصار. (وأرجو) من الرجاء ضد اليأس فهو تجويز وقوع 
محبوب على قرب واستعماله في غيره كما في 9نَا لك لا رنَ يِه و4 [نوح: 011١‏ أي لا تخافون عظمته مجاز يحتاج 
لقرينة . (إن) عبر بها مع أن المناسب للرجاء إذا إشارة إلى أنه مع رجائه ملاحظ لمقام الخوف المقتضي للتردد في التمام 
اللازم للمرجو. (نم هذا المختصر) الحاضر ذهناً وإن تقدم على وضع الخطبة» كما هو مبين في أول شرحي للإرشاد 
وتقدمها يدل عليه صنيعه في مواضع وقد تم ولله الحمد. 


كلا منهما قد يقصد بخصوصه وهو لا يفهم من الاقتصار على أحدهما سم . قوله: (وذلك) أي إنفراد المناسبة عن 
الاختصار. قوله: (وهو الخ) فيه إستخدام إذ ليس المراد بالمرجع لفظ فصل بل الجملة المخصوصة من الألفاظ أو المسائل 
أو غير ذلك مما قرر في محله سم قول المتن (للمناسبة) لم يقل أو الاختصار كأنه لبعده وإن أمكن كأن يحصل بالتقديم 
إشتراك الفصلين في ترجمة عامة سم . قوله: (كفصل الخ) على حذف مضاف عبارة النهاية كتقديم فصل التخيير في جزاء 
.الصيد على فصل الفوات والإحصار اه وعبارة المغني كما فعل في باب الإحصار والفوات فإنه أخره عن الكلام على الجزاء 
والمحرر قدمه عليه وما فعله المصنف في المنهاج أحسن لأنه ذكر محرمات الإحرام وآخرها الاصطياد ولا شك أن فصل 
التخيير في جزاء الصيد مناسب له لتعلقه بالاصطياد فتقديم الفوات عليه غير مناسب كما لا يخفى اه. قوله: (في غيره) أي 
غير ضد اليأس كردي قول المتن (إن تم) جوابه محذوف دل عليه أرجو عميرة أي عند البصريين وأما عند الكوفيين فالمتقدم 
هو نفس الجواب ولا حذف ولا تقدير وجرى عليه الفقهاء والمناطقة عبد الحكيم . قوله: (لمقام الخوف) أي مرتبته لأن حق 
العبد أن يكون بين الرجاء والخوف على كل حال كردي . قوله: (في التمام اللازم للمرجو) حاصله أن المصنف إنما عبر بأن 
في التعليق على التمام اللازم للمرجو أي كون هذا المختصر في معنى الشرح مع أن رجاء الملزوم يقتضي رجاء لازمه إشارة 
إلى أنه في مقام الخوف المقتضي للتردد في المرجو المستلزم للتردد في لازمه أي التمام وبه يندفع ما في سم قول المتن 
(هذا المختصر) لم يقل الكتاب مع أنه أنسب إذ المرجو تمام المختصر وما ضم إليه لا المختصر فقط كما قال ينبغي أن 
لا يخلى الكتاب تغليباً للمختصر على ما ضم إليه لأنه الأصل انتهى بكري اهمع ش . قوله: (وإن تقدم الخ) معلوم أنه لم يتقدم 
كله وإلا نافى إن تم فلا بد من كون الإشارة لما في الذهن وإن صح أن يشار للخارجي سم . قوله: (كما هو مبين) أي كون 
المشار إليه الحاضر في الذهن مطلقاً. قوله: (في أول شرحي للإرشاد) وما بينه تبع فيه الدواني وقد تعقبه شيخنا عيسى وصنف 
في جواز الأمرين وسنوضح المقام في حاشيتنا إن شاء الله تعالى سم . قوله: (شرحي للإرشاد) كذا فيما رأيت من النسخ بالياء 


فالاقتصار على المناسبة كاف فلا ينهض هذا الرد عليه وقوله بمنع الاستلزام الخ أقول ولو سلم فالجمع بينهما يفيد أن كلاً 
بها قد رفيا تقوم( لاني الل من لتقا عل ادك قوله: ا د ل 
الفصل ليس المراد به لفظ فصل بل الجملة المخصوصة من الألفاظ أو المسائل أو غير ذلك مما قرر في محله فمسمى 
الفصل قول المصنف الآتي في باب الحدث يقدم داخل الخلاء ء يساره إلى باب الوضوء فقضية كلامه أنه لوحظ في تسمية 
هذه الجملة فصلاً كونها فصلت بين باب الوضوء وباب الحدث ولعله بعيد ولا يبعد أنه إنما لوحظ في ذلك التسمية أن تلك 
الجملة مفصولة من غيرها فليتأمل. قوله: (للمناسبة) لم يقل أو الاختصار كأنه لبعده وإن أمكن كان يحصل بالتقديم اشتراك 
الفصلين في ترجمة عامة أو بعض مسائلها في نحو عامل أو خبر. قؤلهة(ني التمام اللازع للطرجو) لد ينهم هذا الخلام أن 
المرجو هو المعلق بأن وليس كذلك كما لا يخفى فتأمله بل المرجو أن يكون الخ فتأمله فظهر أنه لم يعبر بأن ة في المرجو بل 
في المعلق عليه المرجو وقوله للمرجو أي كون هذا المختصر في معنى الشرح . قوله: (وإن تقدم الخ) معلوم أنه | لم يتقدم كله 
وإلا نافى إن تم فلا بد من كون الإشارة لما في الذهن وإن صح أن يشار للخارجي . قوله: (أول شرحي الإرشاد) أي في قوله 


خطبة الكتاب “7, 


(أن يكون في معنى الشرح) من شرح كشف وبين. (للمحرر) لقيامه بأكثر وظائف الشرّاح من إبدال الغريب 
والموهم وذكر قيود المسألة وبيان أصل الخلاف ومراتبه» وضم زيادات نفيسة إليه ولم يبق إلا ذكر نحو الدليل 
والتعليل» فلذا لم يقل شرحاً ثم علل ذلك بقوله : (فإني لا أحذف) بإعجام الذال أسقط . (منه شيئاً) بحسب ما عزمت 
عليه . (من الأحكام) التي في نسختي ولم يكن فيما ذكرته ما يفهم ما حذفته فلا يرد عليه شيء مما اعترض عليه بحذفه 
له من أصله والحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف والشيء لغة عند أكثر أئمتنا 
ما يصح أن يعلم ويخبر عنه» وعليه أكثر الاستعمال في القرآن وغيره وعند آخرين كالبيضاوي حقيقة في الموجود مجاز 
في المعدوم. ولم تختلف الأشاعرة والمعتزلة في إطلاقه على الموجود وإنما النزاع بينهما في شيئية المعلوم بمعنى 
ثبوته في الخارج وعدم ثبوته فيه. فعند الأشاعرة «لا» وعند المعتزلة «نعم». قال المصئف وغيره ووافقونا على أن 
المحال لا يسمى شيئاً ومحل بسط ذلك كتب الكلام. (أصلا) هي عرفا للمبالغة في النفي مصدراً أو حالاً مؤكدة للا 
أحذف أي مستأصلاً أي قاطعاً للحذف من أصله من قولهم استأصله قطعه من أصله. (ولا) أحذف منه شيئاً بالمعنى 
السابق . (من الخلاف ولو كان واهياً) أي ضعيفاً جداً مجاز عن الساقط . (مع ما) أي آتي بجميع ذلك مصحوباً بما. 
(أشرت إليه من النفائس) المتقدمة . (وقد) للتحقيق. (شرعت) بعد شروعي في ذلك المختصر 0110 


ولام الجر وفي نسخة سم من الشرح شرح الإرشاد بالإفراد والإضافة. قوله: (الشرّاح) المناسب الشروح . قوله: (من إبدال 
الغريب الخ) في كون الابدال المذكور من وظيفة الشارح نظراً لا أن يراد لازمه من وجود التنبيه على وجود ما يستحق أن يبدل 
بصري وقوله من وجود التنبيه الخ لعل الأولى من تفسيرهما. قوله: (إليه) أي المحرر والمأخوذ منه. قوله: (ثم علل الخ) وجه 
التعليل أن قوله الآتي مع ما أشرت إليه من النفائس يفيد إبدال الغريب والموهم الخ ماذكره الشارح سم . قوله: (ذلك) أي كون 
هذا المختصر في معنى الشرح للمحرر. قوله: (بحسب ما عزمت الخ) أي بقدر عزمي وإمكاني فلا يرد ما حذف سهواً لأنه ليس 
في عزمه وإمكانه كردي . قوله: (في نسختي) أي النسخة التي عندي فلا يرد ما حذف من الأصل في بعض النسخ كردي . قوله: 
(التي في نسختي) لا حاجة إليه بعد قوله ببحسب الخ نعم هو توجيه مستقل فلو ذكره بأو لكان أنسب بصري وقد يقال أشار به 
إلى توزيع الحذف . قوله: (فلا يرد عليه شيء الخ) أي لأن الحذف إما أن يكون سهواً وإما أن لا يكون المحذوف في نسخته 
' وإما لأنه مأخوذ من نظيره المذكور كردي . قوله: (من أصله) أي.من المحرر. قوله (خطاب الله) أي كلامه النفسي الأزلي 
(المتعلق بفعل المكلّف) أي البالغ العاقل تعلقاً معنوياً قبل وجوده وتنجيزياً بعد وجوده بعد البعئة (من حيث إنه مكلف) أي ملزم 
ما فيه كلفة فتناول أي التعريف الفعل القلبي الاعتقادي وغيره والقولي وغيره والكف والمكلف الواحد كالنبي يَكةِ في خصائصه 
والأكثر من الواحد والمتعلق بأوجه التعلق الثلاثة من الإقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير شرح جمع الجوامع للمحلي . قوله: 
(بمعنى ثبوته في الخارج) أي منفكاً عن صفة الوجود. قوله: (أي مستأصلاً الخ) يحتمل أنه راجع للحال فقط وأن تقدير 
المصدرية أصل عدم الحذف أصلاً فيكون أصلاً منصوباً بمحذوف سم . قوله: (بالمعنى السابق) يمكن أن يكون إشارة إلى 
إعتبار ما عزم عليه وما في نسخته سم أي وما حذفه لفهمه من نظيره. قوله: (أي ضعيفاً) هو المعنى المجازي وقوله مجاز عن 
الساقط أي والمعنى الحقيقي هو الساقط سم قول المتن (مع ما) بفتح العين وسكونها مغني . قوله: (أي آنى الخ) يريد به أن عامل 
الظرف مأخوذ من معنى قوله فإني لا أحذف الخ عميرة. قوله: (بعد شروعي) لعله أراد بالبعدية التراخي وبالمعية الآتية 


وبعد فهذا مختصر الخ وما بينه تبع فيه الدواني وقد تعقبه شيخنا عيسى وصنف في جواز الأمرين وسنوضح المقام في 
حاشيتنا إن شاء الله تعالى. نعم كون الإشارة في عبارة المنهاج هذه لما في الذهن هو المناسب فتأمله . قوله: (ثم علل ذلك 
الخ) وجه التعليل أن قوله الآتي مع ما أشرت إليه من النفائس يفيد إبدال الغريب والموهم الخ ما ذكره الشارح . قوله: (أي 
مستأصلا الخ) يحتمل أنه راجع للحال فقط وأن تقدير المصدرية أؤصل عدم الحذف فيكون أصلاً منصوب بمحذوف . قوله: 
(بالمعنى السابق) يمكن أن يكون إشارة إلى إعتبار ما عزم عليه وما في نسخته . قوله: (أي ضعيفاً) هو المعنى المجازي وهو 
بمعنى الساقط لكن سقوطاً مجازياً تشبيهاً. قوله: (مجاز عن الساقط) المفهوم منه أن المعنى الحقيقي الساقط واستعمل هنا 
في غيره فالمعنى المجازي هنا غير الساقط لكن المراد أنه غير الساقط حقيقة وإلا فهو ساقط مجازاً لأنه من قبيل الاستعارة. 


١م‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كما أفاده السياق أو مع شروعي فيه عرفاً ولا ينافيه ذلك السياق والتعبير بالتمام لاحتمال أنه باعتبار ما في الذهن. (في 
جمع جزء) أي كتاب صغير الحجم تشبيهاً بمعنى الجزء لغة وهو بعض الشيء. (لطيف) حجمه جداً. (على صورة 
الشرح) صفة ثانية لجزء. (لدقائق) جمع دقيقة وهي ما خفي إدراكه إلا بعد مزيد تأمل . (هذا المختصر) من حيث 
اختصاره لعبارة المحرر لا لكل دقائق الكتاب كما أشار إليه لفظ المختصر وصرح به قوله. (ومقصودي به التنبيه على 
الحكمة) أي السبب والتحقيق أنها في نحو ومن يؤت الحكمة العلم والعمل المتوفر فيهما سائر شروط الكمال 
ومتمماته. (في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق) الزائد على المحرر بلا تمييز من. (قيد) للمسألة. (أو حرف) في 
الكلام كالهمزة في أحق . 

(أو شرط للمسألة) وهو بالسكون لغة تعليق أمر مستقبل بمثله. واصطلاحاً ما يأتى أول شروط الصلاة» واختلفوا 
هل الشرط يرادف القيد ورجح أن مآلهما لشيء واحد» ويرد بأن من أقسام القيد ما جيء به لبيان الواقع كما مر وهو 
نقيض الشرط . (ونحو) مبتدأ. (ذلك) وهو التنبيه على المقاصد وما قد يخفى ومنه بيان شمول عبارته لما لم تشمله 
عبارة أصله ويصح جر نحو وهو ظاهر. 


التعقيب كما يشعر به قوله عرفا إذ معية لفظ الآخر من متكلم واحد تكون في العرف بمعنى التعقيب . قوله؛ (ولا ينافيه الخ) 
ينظر صورة المنافاة واندفاعها بقوله لاحتمال الخ سم يعني إنما تحصل المنافاة لو أريد بالمعية الحقيقية ولا مجال لإرادتها 
لأن كلاً من المختصر وذلك الجزء اسم للفظ أو النقش ومعية لفظين أو نقشين حقيقة مستحيل فتعين أن المراد بها التعقيب كما 
أشار إليه بقوله عرفا . قوله: (والتعبير بالتمام) أي في قوله إن تم هذا المختصر المقتضي لسبق الشروع . قوله: (لاحتمال أنه) أي 
التقدم الذي هو مدلول السياق والتعبير بالتمام كردي . قوله: (من حيث اختصاره) أي الكائنة من حيث الخ لا يقال إنه حينئذ 
لا يشمل التنبيه على الحكمة في إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة لأنه ليس المراد بالاختصار هنا خصوص تقليل اللفظ بل 
أخذ جملة هذا الكتاب من المحرر وأخذه من المحرر صادق مع إضافة شيء إليه ينبه على حكمة إضافته إليه ويصدق على بيان 
حكمة تلك الإضافة أنه شرح لدقيقة تتعلق باختصار المحرر فتأمله سم . قوله: (أنها) أي الحكمة وقوله العلم الخ خبره. قوله: 
(المتوفر) أي المجتمع (فيهما) أي العلم والعمل . قوله: (في الكلام) قدر ذلك لأن الحرف لا يحسن تعلقه بالمسألة عميرة. 
قوله: (ويرد بأن من أقسام القيد الخ) ومن أقسامه أيضاً ما جيء به لتقييد محل الخلاف مع عموم الحكم إلا أن يقال هو قيد 
للمسألة التي هي محل الخلاف وما جيء به للإشارة إلى أولوية الحكم فيما خلا عن القيد أو إلى أن هذا المقيد هو محل 
استغراب ثبوت هذا الحكم فيه لا يقال حاصل ذلك كله أن القيد أعم فليستغن به عن الشرط وليمتنع عطف الشرط عليه بأو 
لامتناع عطف الخاص على العام هنا لأنا نقول جمع بينهما اهتماماً وتنبيهاً على الفرق بينهما وعطفه بأو محمول على أنه أراد 
بالقيد ما لا يكون شرطأً للمسألة فتباينا في الإرادة سم . قوله: (مبتدأ) أي وقول المصنف وأكثر ذلك معطوف عليه وقوله من 
الضروريات خبرهما وفيه من البعد ما لا يخفى . قوله: (وما قد يخفى) عطف على المقاصد . قوله: (ومنه) أي مما قد يخفى . 
قوله: (جر نحو) أي عطفاً على الحكمة أو العدول الخ أو إلحاق الخ أو قيد الخ والأقرب الأخير. 


قوله: (أو مع شروعي فيه) في هذا الترديد بحث لتعين بعدية الشروع إذ لا يتصوّر السبق لاستحالة التكلم على ما لم 
يوجد والمعية لأن كلاً من المختصر وذلك الجزء اسم للفظ أو النقش ومعية لفظين أو نقشين مستحيل اللهم إلا أن يريد 
بالبعدية التراخي وبالمعية التعقيب تأمل ولكن لا إشكال مع قوله عرفاً. قوله: (ولا ينافيه الخ) ينظر صورة المنافاة واندفاعها 
بقوله لاحتمال الخ . قوله: (من حيث اختصاره) قد يتوهم إشكال قوله من حيث إختصاره بأنه لا يشمل التنبيه على الحكمة 
في إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة لأن إلحاق ذلك لا إختصار فيه ولاإشكال فيه لأنه ليس المراد بالإختصار هنا 
خصوص تقليل اللفظ بل أخذ جملة هذا الكتاب من جملة المحرر أعم من أن يحصل تقليل اللفظ في كل موضع أو في 
غالب المواضع مثلاً وأخذه من المحرر صادق مع إضافة شيء إليه يبينه على حكم إضافته إليه ويصدق على بيان حكمة 
الإضافة أنه شرح لدقيقة تتعلق باختصار المحرر فتأمله لكن قد يظهر من ذلك إشكال قوله من حيث إختصاره لعبارة 
المحرر. قوله: (ويرد بأن من أقسام القيد الخ) أقول قد يقال من أقسامه أيضاً ما جيء به لتقييد محل الخلاف مع عموم الحكم 


خطبة الكتاب 1م 


(وأكثر ذلك) المذكور. (من الضروريات) وهي ما لا مندوحة عنه وتفسيرها بما يحتاج إليه قاصر فمن ثم فسرها 
بقوله : (التي لا بد منها) لمريد الكمال بمعرفة الأشياء على وجهها. قال الشرّاح واحترز بذلك عما ليس بضروري بل 
حسن كزيادة لفظ الطلاق في قولهء فإن انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق مع أنه لم يذكره في المحرمات» 
ومع ذكر أصل له في الطلاق ووجه حسنه التنبيه على ما لعله يخفى في محل احتيج إليه فيه وفي صحته نظرء لأن 
المشار إليه بقوله ذلك ليس فيه زيادة مسألة مستقلة وهذا الذي أخرجوه به مسألة مستقلة نظير ولا يتكلم السابقة فلا 
يصح إخراجه به فالوجه أنه إنما احترز بذلك عن إلحاق الحرف فإنه بعض المشار إليه وهو غير ضروري» لكن بقيد 
كونه لا يتوقف صحة المعنى عليه نعم إن كانت الإشارة لجميع ما مر من النفائس أو المراد بالحرف مطلق الكلمة ولو 
بالمعنى اللغوي اتجه ما قالوه كما أنه متجه على جر نحو. (وعلى الله) لا غيره. (الكريم) بالتوال قبل السؤال أو مطلقاء 
ومن ثم فسر بأنه الذي عم عطاؤه جميع خلقه بلا سبب منهم وتفسيره بالعفو أو العلي بعيد. (اعتمادي) بأن يقدرني 


قوله: (المذكور) أي من الدقائق الناشئة عن الاختصار عميرة عبارة الكردي أي من قوله من النفائس المستجادات إلى 
هنا أو من قوله ومقصودي التنبيه إلى هنا اه. قوله: (وهي) أي الضرورية. قوله: (وتفسيرها بما يحتاج إليه قاضر) أقول 
لا قصور فيه لأن المحتاج إليه أعم مما لا مندوحة عنه وبوصف الضروريات بقوله التي لا بد منها تصير بمعنى ما 
لا مندوحة عنه بخلاف التفسير لها بما لا مندوحة عنه فإنه يقتضي كون الصفة للتفسير وهو خلاف الأصل في الصفة سم. 
قوله: (فمن ثم) لأجل إرادة المعنى الأول. قوله: (لمزيد الكمال الخ) متعلق بلا بد الخ وعلة له وفي تقريبها توقف ولعل 
الأنسب ما في المغني فيخل خلوها بالمقصود اه. قوله: (بمعرفة الخ) الباء سببية متعلقة بمزيد الكمال.. قوله: (بذلك) أي 
بأكثر . قوله: (في قوله) أي المنهاج . قوله: (في محل الخ) يعني به باب الحيض والجار متعلق بالتنبيه . قوله: (وفي صحته) أي 
ما قاله الشرّاح . قوله: (وهذا الذي الخ) أي حل الطلاق قبل الغسل وقوله به أي بأكثر. قوله: (السابقة) أي في شرح وأقول 
الخ . قوله: (بعض المشار إليه) أي بقوله ذلك . قوله: (أو المراد بالحرف الخ) أي بإطلاق اسم الجزء على الكل . قوله: (ولو 
بالمعنى اللغوي) وهو ما يتكلم به الإنسان قليلاً كان أو كثيراً. قوله: (كما أنه متجه على جر نحو) لا يخفى إن جر نحو هو 
الأصل والظاهر المتبادر وعليه كلام الشرّاح فالتصدير بغيره المرجوح وبناء الاعتراض عليه لا وجه له إلا مجرد حب 
الاعتراض سم وقد يمنع الحصر بقصد تشحيذ الأذهان. قوله: (لا غيره) أشار به وبقوله الآني لا إلى غيره إلى أن تقديم 
الجار والمجرور في الموضعين لإفادة الاختصاص قول المتن (وعلى الله الكريم الخ) هذا الكلام وإن كان صورته خبراً 
فالمراد به هنا التضرع إلى الله والالتجاء إليه ونحو ذلك فإن الجملة الخبرية تذكر لأغراض غير إفادة مضمونها الذي هو فائدة 
الخبر نهاية أي الذي هو العلم بمضمونها. قوله: (بالتوال) أي العطاء . قوله: (أو مطلقاً) أي بالنوال وغيره عبارة ع ش نقلاً من 
هامش نسخة من شرح الدميري اختلفوا في معنى الكريم على أقوال أحسنها ما قاله الغزالي في المقصد الأسنى أن الكريم هو 
الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى وإن رفعت حاجتك إلى 
غيره لا يرضى وإن جافاه عاتب وما استقصى ولا يضيع من لاذ به والتجى ويغنيه عن الوسائل والشفعاء فمن إجتمع له ذلك لا 
بالتكلف فهو الكريم المطلق انتهى . قوله: (ومن ثم) أي لأجل إرادة هذا المعنى . قوله: (بأن الخ) عبارة المحلي في تمام هذا , 
المختصر بأن يقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه بما تقدم على وضع الخطبة اه وقوله كما أقدرني الخ قال شيخنا 


إلا أن يقال هو قيد للمسألة التي هي منحل الخلاف وما جيء به للإشارة إلى أولوية الحكم فيما خلا عن القيد أو إلى أن هذا 
التقيد هو محل إستغراب ثبوت الحكم فيه لا يقال حاصل ذلك كله أن القيد أعم فليستغن به عن الشرط وليمتنع عطف 
الشرط عليه بأو لإمتناع عطف الخاص على العام بها لأنا نقول جمع بينهما إهتماماً وتنبيهاً على الفرق بينهما وعطفه بأو 
محمول على أنه أراد بالقيد ما لا يكون شرطأ للمسألة فتباينا في الإرادة. قوله: (وتفسيرها بما يحتاج إليه قاصر) أقول لا 
قصور فيه لأن المحتاج أعم مما لا مندوحة منه وبوصف الضروريات بقوله التي لا بد منها تصير مما لا مندوحة عنه بخلاف 
التفسير لها بما لا مندوحة عنه فإنه يقتضي كون الصفة للتفسير وهو خلاف الأصل في الصفة. قوله: (كما إنه متجه على جر 
نحو) لا يخفى إن جر نحو هو الأصل والظاهر المتبادر وعليه كلام الشرّاح فالتصوير بقيده المرجوح وبناء الإعتراض عليه 
لا وجه له إلا مجرد حب الاعتراض . قوله: (إعتمادي) قال المحلي في تمام هذا المختصر بأن يقدرني على إتمامه كما أقدرني 


,م الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


على إتمامه كما أقدرني على الشروع فيه فإنه لا يرد من اعتمد عليه وفي هذا كالذي سبق إيذان بسبق وضع الخطبة. 
(وإليه) لا إلى غيره. (تفويضي) من فوض أمره إليه إذا رده رضا بفعله واعتقاداً لكماله. (واستنادي) في ذلك وغيره فإنه 
لا يخيب من استند إليه والاعتماد والاستناد يصح أن يدعي ترادفهماء وأن الاعتماد أخص ولما تم رجاؤه بإجابة سؤاله 
قدر وقوع مطلوبه فقال: (وأسأله النفع به) أي بتأليفه بنية صالحة (لي) في الآخرة إذ لامعوّل إلا على نفعها. (ولسائر 
المسلمين) أي باقيهم أو جميعهم من السؤر أو سور البلد بأن يلهمهم الإعتناء به ولو بمجرد كتابة ونقل ووقف ونفعهم 
يستلزم نفعه» لأنه السبب فيه. (ورضوانه عني وعن أحبائي) بالتشديد والهمز أي من يحبوني وأحبهم:وإن لم يأت 
زمنهم» لأنه ينبغي أن يحب في الله كل من اتصف بكمال سابقاً ولاحقاً. (وجميع المؤمنين) فيه تكرير الدعاء للبعض 
الذي هو منهم والإسلام والإيمان طال فيما بينهما من النسب الكلام. ا مض لالد ا ا ا ا 


الشهاب أي بقرينة وأرجو إن تم الخ إذ هو ظاهر في ذلك وكذا قوله وقد شرعت في جمع جزء الخ فإن المراد مع الشروع 
في هذا المختصر أي بعده انتهى اه سم عبارة المغني في جميع وري تسيا تماء هذا ممت بأد يقتري ل قوله: 
(كالذي سبق)'لعله أراد به ما مر آنفاً عن سم عن الشهاب عميرة. قوله: (من فوّض الخ) عبارة المغني أي رد أموره لأن 
التفويض رد الأمر إلى الله تعالى والبراءة من الحول والقوة إلا به اه. قوله: (في ذلك) أي في أن يقدرني على إتمام هذا 
الكتاب . قوله: (ولما تم الخ) فيه رمز إلى سؤال تقديره كيف قال وأسأله الخ مع أنه لم يتم والسؤال في النفع بالمعدوم ليس 
من دأب العقلاء فأجاب بذلك بكري اهدع ش . قوله: (وإن الاعتماد الخ) أي أن الاعتماد أقوى من الاستناد سم . قوله: 
(بإجابة الخ) صلة رجاؤه. قوله: (في الآخرة) الأولى التعميم عميرة عبارة المغني (به) أي المختصر في الدنيا والآخرة لي 
بتأليفه اه. قوله: (ونقل) أي إلى البلاد محلي . قوله: (يستلزم نفعه) عبارة غيره يتبيغ نفعه أبقنا اه. قوله: (أي من يحبوني 
الخ) حمله على المعنيين ويؤيده أن كلاً منهما يليق تخصيصه اهتماماً به وأن اللفظ مشترك بينهما والمشترك عند إطلاقه ظاهر 
2 ا 0 حار 0 ال الم ا لو ا ا 
هذا إنما يظهر لو أتى بلفظ يخصه أما حيث أتى بما يشمل المعنيين بلا قرينة تخصص أحدهما فالوجه التعميم سم على حج 
اه رشيدي وقوله على المعنى الأول صوابه الثاني بقرينة ما بعده وأن المحلي والنهاية والمغني حملوه على الثاني فقالوا جمع 
حبيب أي من أحبهم اه. قوله: (للبعض الخ) المراد به جملة مدلول ياء عني ومدلول أحبائي . قوله: (والإسلام الخ) عبارة 
النهاية وإذ تعرض المصنف لذكر المؤمنين والمسلمين ومعرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه وهو هنا الإيمان 
والإسلام فلنذكرهما فالإيمان تصديق القلب بما علم ضرورة مجيء الرسول به من عند الله كالتوحيد والنبوّة والبعث والجزاء 
وإفتراض الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج والمراد بتصديق القلب به إذعانه وقبوله له وذهب جمهور المحدثين 
والمعتزلة والخوارج إلى أن الإيمان مجموع ثلاثة أمور اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه فمن أخل بالإعتقاد وحده 
فهو منافق ومن أخل بالإقرار فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق وفاقاً وكافر عند الخوارج وخارج عن الإيمان غير داخل 
في الكفر عند المعتزلة ويدل على أنه التصديق وحده إضافة الإيمان إلى القلب في القرآن والحديث ولما كان تصديق القلب أمرأ 
باطنياً لا اطلاع لنا عليه جعله الشارع منوطاً بالنطق بالشهادتين من القادر عليه وهل النطق بالشهادتين شرط لإجراء أحكام 
المؤمنين في الدنيا من الصلاة عليه والتوارث والمناكحة وغيرها غير داخل في مسمى الإيمان أو جزء منه داخل في مسماه قولان 
ذهب جمهور المحققين إلى أولهما وعليه من صدّق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الاقرار فهو مؤمن عند الله وهذا أوفق 
باللغة والعرف وذهب كثير من الفقهاء إلى ثانيهما أما العاجز عن النطق بهما لخرس أو سكتة أو اخترام منية قبل التمكن منه فإنه 


على ابتدائه بما تقدم على وضع الخطبة انتهى. وقوله كما أقدرني الخ قال شيخنا الشهاب أي بقرينة قوله وأرجو إن تم الخ إذ 
هو ظاهر في ذلك وكذا قوله وقد شرعت في جمع جزء الخ فإن المراد مع الشروع في هذا المختصر أي بعده انتهى . قوله: 
(والإعتماد الخ) الإعتماد أقوى من الإستناد. قوله: (أي من يحبوني وأحبهم) حمله على المعنيين ويؤيده أن كلاً منهما يليق 
تخصيصه إهتماماً به وأن اللفظ مشترك بينهما والمشترك عند إطلاقه ظاهر في معنييه كما قاله الشافعي وموافقوه وحمله على 
المعنى الأول فقط وجهوه بأن الإعتناء بالمحبوب أقوى ويتوجه عليه أن هذا إنما يظهر لو أتى بلفظ يخصه أما حيث أتى بما 
يشمل المعنيين بلا قرينة تخصص أحدهما فالوجه التعميم. 


والحق أنهما متحدان ما صدقا إذ لا يوجد شرعاً مؤمن غير مسلم ولا عكسه ومن آمن بقلبه وترك التلفظ بلسانه مع 
قدرته عليه نقل المصنف الإجماع على تخليده في النارء لكن اعترض بأن كثيرين بل المحققين على خلافه مختلفان 
مفهوماًء إذ مفهوم الإسلام الإستسلام والانقياد ومفهوم الإيمان التصديق الجازم بكل ما علم مجيئه يك به بالضرورة 
إجمالاً في الإجمالي وتفصيلاً في التفصيلي هذا. 


يصح إيمانه وأما الإسلام فهو أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك ولكن لا تعتبر 
الأعمال المذكورة في الخروج عن عهدة التكليف بالإسلام إلا مع الإيمان وهو التصديق المذكور فهو شرط للإعتداد 
بالعبادات فلا ينفك الإسلام عن الإيمان وإن كان الإيمان قد ينفك عنه كمن إخترمته المنية قبل إتساع وقت التلفظ هذا بالنظر 
لما عند الله أما بالنظر لما عندنا فالإسلام هو النطق بالشهادتين فقط فمن أقر بهما أجرينا عليه أحكام الإسلام في الدنيا ولم 
نحكم عليه بكفر إلا بظهور أمارات التكذيب كالسجود اختياراً للشمس أو الاستخفاف بنبي أو بالمصحف أو بالكعبة أو نحو 
ذلك والله أعلم اه قال الرشيدي قوله م ر فهو مؤمن عند الله تعالى هو مقيد بما إذا كان لو عرض عليه النطق بالشهادتين لم 
يمتنع فلا يرد عليه أبو طالب اه. قوله: (متحدان ما صدقا) خلافاً للنهاية كما مر ووفاقاً للمغني حيث قال بعد ذكر الخلاف ما 
نصه وبالجملة فلا يصح إيمان بغير إسلام ولا إسلام بغير إيمان فكل منهما شرط في الآخر على الأول وشطر منه على 
الثاني اه. قوله: (إذ لا يوجد الخ) هذا لا يثبت المذّعي إذ لا يلزم منه الإتحاد ما صدقا لجواز أن يكون بعض المعتبرات 
جزءاً من أحدهما وشرطا للآخر فيختلف الما صدق إذ ما صدق ما ذلك البعض جزء منه غير ما صدق ما هو شرط فيه 
لدخوله في أحدهما وخروجه عن الآخر سم وفيه نظر ظاهر إذ من المعلوم أن مدار الإتحاد صدقاً إتحاد المعتبرات ولا 
مدخل للشرطية والشطرية فقوله فيختلف الخ في حيز المنع وقوله إذ ما صدق الخ لا يثبته كما هو ظاهر. 


قوله: (إذ لا يوجد الخ) هذا لا يثبت المدعي إذ لا يلزم منه الاتحاد ما صدقا لجواز أن يكون بعض المعتبرات جزءاً 
من أحدهما وشرطاً للآخر فيتخلف الماصدق إذ ماصدق ما ذلك البعض جزءاً منه غير ما صدق ما هو شرط فيه لدخوله فى 
أحدهما وحخروجه عن الآخر. 
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المشتملة على وسائل أربع ومقاصد كذلك» وأفردها بتراجم دون تلك إلا النجاسة لطول مباحثها فرقاً بين 
المقصود بالذات وغيره والكتاب كالكتب والكتابة لغة الضم والجمع» واصطلاحا انتم لجملة مختصة من العلم فهو إما 
باق على مصدريته أو بمعنى اسم المفعول أو الفاعل والإضافة» إما بمعنى اللام أو بيانية ويعبر عن تلك الجملة بالباب 


قوله: (على وسائل أربع) لعل مراده بالوسائل الأربع هنا أخذا من كلامه في شرح الإرشاد المياه والنجاسات والاجتهاد 
والأواني وبالمقاصد الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وحينئذ فهلا عد من الوسائل التراب كالمياه والأحداث 
كالنجاسات لكن يشكل على هذا قوله وأفردها بتراجم بالنسبة لإزالة النجاسة إلا أن يراد بباب النجاسة بيان النجاسة ذاتاً 
وإزالة فيكون قد ترجم للإزالة انتهى سم أقول قوله فهلا عد الخ قد يقال لما كان التراب غير رافع بل هو مبيح لم يعده فيما 
هو رافع والطهارة لما لم تتوقف على الحدث دائما بل قد توجد بلا سبق حدث كالمولود فإنه ليس محدثأ وإن كان في 
حكمه ومع ذلك يطهره وليه إذا أراد الطواف به لم يعدوا الحدث من الوسائل التي من شأنها أن لا تنفك ع ش والمشهور أن 
الوسائل الحقيقية الماء والتراب والحجر والدابغ بجيرمي . قوله: (وأفردها) أي المقاصد. قوله: (بتراجم) بكسر الجيم 
بجيرمي . قوله: (لطول الخ) علة للإستثناء. وقوله: فرقاً الخ علة لما قبله. قوله: اركاب الك رالكارة) الكتاي اد 
بصائر اخلها عرد بن الايادة والثائي نزيد يحرف والنالت حرفن والاخيراق يشكان من الأول لأ المعيتر المريه رين 

من المجرد كما صرح به السعد ومحل قولهم المصدر لا يشتق من المصدر إذا كانا مجردين أو مزيدين. قوله: (الضم 
والجمع) ومنه قولهم تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من إجتماع الكلمات والخروف وعطف 
اع ب مو اع ا و ا ا او ا 1 
عطف المرادف على أنه لا بي يشترط في الضم التلاصق كالجمع شيخنا قوله: (واصطلاحاً) أي في اصطلاح الفقهاء وعرفهم 


1 وغبن عن مقايل اللغوي اق الكتاب بقرله:واضطلاسا وني الطهارة بقوله وثداما بثاء على ماهر المعورف من أن الكفيقة 


الشرعية هي ما يتلقى معناها من الشارع وأن ما لم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحاً وإن كان في عبارات المففقهاء بأن 
اصطلحوا على استعماله في معنى ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع نعم قد يعبرون عن اتفاق الفقهاء بقولهم شرعاً لأنهم 
حملة الشرع عش وبجيرمي . قوله: (لجملة الخ) أي لدال جملة على حذف المضاف لأن التحقيق أن التراجم أسماء للألفاظ 
المخصوصة باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة ع ش وشيخنا وبجيرمي . قوله: (فهو إما باى الخ) يعني أن نقل كتاب 
من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي إما ابتداء بأن ينقل من مطلق الضم إلى الضم المخصوص أي ضم جملة مختصة من مسائل 
العلم أو بعد جعله بمعنى اسم المفعول أي المضموم أو بمعنى اسم الفاعل أي الجامع وبه يندفع ما في البصري وسم . قوله: 
(إما بمعنى اللام) أي على غير الثاني وقوله أو بيانية أي على الثاني كذا في شرح العباب يتأمل هل وجد شرط البيانية وني 


قوله: (على وسائل أربع) لعل مراده بالوسائل المقدمات التي عبر بها في شرح الإرشاد وقال هي أربع المياه 
والنجاسات والاجتهاد والأواني انتهى وبالمقاصد الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وحيتئذ فهلا عد من الوسائل 
والمقدمات التراب كالمياه والاحداث كالنجاسات لكن يشكل على هذا قوله وأفردها بتراجم بالنسبة لإزالة النجاسات إلا أن 
يريد بيان النجاسة ذاتاً وإزالة فيكون قد ترجم للإزالة . قوله: (فهو إما باق على مصدريته) إن كان المراد المعنى الاصطلاحي 
ففيه أنه لا يتأتى فيه المصدرية لأن الجملة من العلم ليست معنى مصدرياً فما ذكره إنما يناسب المعنى اللغوي . قوله: (أو 
بمعنى اسم المفعول) قال في شرح العباب أي المكتوب وقوله أو الفاعل قال في شرح العباب أي الجامع للطهارة انتهى. 
قوله: (والإضافة الخ) عبارة شرح العباب والإضافة على غير الثاني بمعنى اللام وعليه بيانية انتهى يتأمل هل وجد شرط البيانية 
وفي تخصيص معنى اللام بغير الثاني نظر . قوله: (أو بيانية) إن أريد بالإضافة إضافة كتاب إلى أحكام الذي قدره توقفت 


كتاب الطهارة أ 


وبالفصل لان يفت كان اوأر اللمتيدا على الحو يو وتاي المتتياة على الذالت وهو لقعي اة على قمابل 
غالباً في الكل والطهارة بالفتح مصدر طهر بفتح هائه أفصح من ضمها يطهر بضمها فيهما وأما طهر ب بمعنى اغتسل 
فكلتك ازياء لغة الخلرص من الدلشن ولو معنوياً كالعيب» وشرعاً لها وضعان حقيقي وهو زوال المنع الناشىء عن 
الحدث والخبث ومجازي من إطلاق اسم المسبّب على السبب وهو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو بعض آثاره 
كالتيمم» وبهذا الوضع عرفها المصنف بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما كالتيمم وطهر السلس أو على 


تخصيطن مني اللام بثير الثاني تقار سم أقولالعراة بالنياية عن إقياقة الاجم إلى الاخصن كبو الاتقد وار قال للبيانه لكان 
أولى إذ البيانية المعروفة في النحو ب يشخرط فيها آنا يكرة رين المقنافة والمضات لمعمو وخص رصن من رجه غات فقية 
ولا يخفى أن البيانية بالمعنى المتقدم تجري في الثالث أيضاً . قوله: (فإن جمعت) أي هذه الألفاظ الثلاثة فى تصنيف 
كالمنهاج . قوله: اغابا قد بال حب رض اكلام فى إجتمامها قلا حاجة لقيد ان شتامل بعمري اقول ولا ملز و 
اجتماع الثلائة في مؤلف كالمنهاج أن يشتمل كل كتاب من كتبه وكل باب من أبوابه وكل فصل من فصوله على ما ذكر كما 
هو ظاهر . قوله: (بالفتح الخ) وأما بالضم فاسم لبقية الماء ابن قاسم الغرّي أي ما فضل من ماء طهارته في نحو الإبريق لا في 
نحو بئر ونقل البرماوي عن شيخه وعن الفشني أنها بالكسر اسم لما يضاف إلى الماء من نحو سدر شيخنا. قوله: (لغة 
الخلوص الخ) عبارة النهاية والمغني وهي لغة الخ ففي كلام الشارح تقدير عاطفث ومبتدأً وإلا فيحتاج إلى جعل قوله مصدر 
الخ حالاً لا خبراً. قوله: (كالعيب) من الحقد والخسد وغيرهما شيخنا. قوله: (زوال المنع الخ) كحرمة الصلاة عش عبارة 
الإقناع وأحسن ما قيل فيه أي تفسيرها شرعاً أنه إرتفاع المنع المترتب ب على الحدث والنجس فيدخل فيه غسل الذمية 
والمجنونة لتحلا لحليلهما فإن الامتناع من الوطء قد زال وكذا يقال في غسل الميت فإنه أزال المنع من الصلاة اه بحذف. 
قوله: (والخبث) الواو بمعنى أو. قوله: (ومجازي) أي باعتبار الأصل ثم صار حقيقة عرفيّة بقرينة سابق كلامه ولاحقه فيوافق 
حينئذ ما في كلام غيره من أنه معنى حقيقي شرعي كالأول ويندفع إعتراض سم والبصري . قوله: (وهو) أي المجازي أو 
السبب . قوله: (لإفادة ذلك) أي الزوال. قوله: (كالتيمم) فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك نهاية ومغني وأدخل 
بالكاف وضوء صاحب الضرورة لكونه يبيح إباحة مخصوصة بالنسبة لفرض ونوافل والإستنجاء بالحجر لكونه يبيح إباحة 
مخصوصة بالنسبة لصلاة فاعلة.. قوله: (وبهذا الوضع) أي المجازي . قوله: (عرّفها المصنف) أي في مجموعه مدخلا فيها 
الأغسال المسنونة ونحوها مغني . قوله: ميدن حلت لا زد التي ايده جار بتري ل ادرف لطر سواء 
أريد بالوضوء مثلاً المعنى المصدري أو الحاصل بالمصدر. اللهم إلا أن يؤول الرفع بالرافع بصري عبارة عش عن سم على 
شرح البهجة نصها هذا التعريف صريح في أن الرفع والإزالة هما نفس نحو الوضوء والغسل وصب الماء على الثوب لكن قد 
يتوقف في أن الوضوء مثلاً هو نفس الرفع بل الرفع يحصل به وليس نفسه فليتأمل اه. قوله: (أو ما في معناهما الخ) قال ابن 
الرفعة التحقيق قول القاضي حسين إنها رفع الحدث وإزالة النجس لأن الشرع يرد باستعمالها إلا فيهما وإطلاق حملة الشرع 
على الوضوء المجدد والأغسال المسئونة طهارة مجاز من مجاز التشبيه لشبههما بالرفع مع إفتقارهما إلى النية فإطلاقهم على 
التيمم طهارة مجاز أيضاً كما سموا التراب وضوءاً انتهى ابن شهبة اه بصري . ويأتي في الشارح الجواب عنه. قوله: (كالتيمم) 
هذا في معنى رفع الحدث وقوله وطهر السلس هذا في معنى إزالة النجس وفي معناها أيضاً الإستنجاء بالحجر كما نبه عليه 


البيانية على :اتحاد المراد بكتاب وأحكام بأن يراد بكتاب المسائل بمعنى الأحكام وبالأحكام المسائل وإلا لم تصح البيانية . 
وإن أريد الإضافة إلى الطهارة توقفت البيانية على أن يراد بالطهارة ما أريد بكتاب لكن ذلك خلاف تفسيرها الآتي وإلا لم 
تصح البيانية ولا يخفى أن كونها بمعنى اللام مبني على عدم إتحاد معنى المضاف والمضاف إليه هذا كله مع قطع النظر عما 
قيل إن شرط البيانية أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص من وجه وإلا فلا بد من تقدير آخر انتهى. قوله: 
(وهو زوال المنع) لا يشمل نحو طهارة الخمرة لقوله عن الحدث الخ. 

تنبيه: عدم شمول بعض التعاريف المذكورة في هذا المقام لنحو طهارة الخمرة بالتخلل والجلد بالإندباغ لا يقتضي 
. تخصيص الترجمة بغير ذلك حتى يكون ذلك زائداً على ما في الترجمة لجواز أن يكون ذلك التعريف لبعض معاني الطهارة 
وألؤاعها مع عدوم مهي الترضية . قوله: (ومجازي الخ) قد يمنع ويدعي أنه حقيقة عرفية. 


45 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


صورتهما كالغسلة الثانية والطهرالمندوب وفيه أعني التعبير بالمعنى والصورة إشارة لقول ابن الرفعة إنها في هذين من 
مجاذ النتيه زلا أن كباب بعته رمتنه و زنياك انها فيهما حتبقة اعرف كما صرعوا» لى السم وبددوا بالعلهازة لخير 
الحاكم وغيره مفتاح الصلاة الطهورء ثم بما بعدها على الوضع البديع الآتي لأمرين الأول الخبر المشهور بني الإسلام 
على خمس وأسقطوا الكلام على الشهادتين لأنه أفرد بعلم وآثروا رواية تقديم الصوم على الحج لأنه فوري ومتكرر 
وأفراد من يلزمه أكثر. والثاني أن الغرض من البعثة انتظام أمر المعاش والمعاد بكمال القوى النطقية ومكملها العبادات 
والشهوية ومكملها غذاء ونحوه المعامللات ووطء ونحوه المناكحات والغضبية ومكملها التحرّز عن الجنايات» وقدمت 
الأولى لشرفها ثم الثانية لشدة الحاجة إليها ثم الثالثة لأنها دونها في الحاجة ثم الرابعة لقلة وقوعها بالنسبة لما قبلهاء 
وإنما ختمها الأكثر بالعتق تفاؤلاً وبدءواً من مقدمات الطهارة بالماء لأنه الأصل في آلتهاء وافتتح هذا الكتاب بآية لتعود 
بركتها على جميع الكتاب لا لكونها دليله لأن من شأنه التأخر عن المدلول على أنه إذا كان قاعدة كلية ينطبق عليها أكثر 
المسائل كما هنا قدّم؛ اادج سوؤك ا وار اوه اكات افاي الوأ وام عام ولا دع 2 الات ا و تو ا 


شيخنا وطهارة المستحاضة كما في المغني والدبّاغ وانقلاب الخمر خلاً كما في ع ش . قوله: (كالغسلة الثانية في الوضوء الخ) 
عبارة شيخنا والذي على صورة رفع الحدث الأغسال المندوبة والوضوء المجدد والغسلة الثانية والثالثة في طهارة الحدث 
والذي على صورة إزالة النجس الغسلة الثانية والثالئة من غسلات النجاسة اه. فقول الشارح والطهر المندوب شامل لغسلات 
النجاسة كما في المغني أيضاً قوله: ع ا 0 ا ايد قوله: (من مجاز التشبيه) أي فلم يرد 
المصنف أنهما يشاركهما في الحقيقة ومن أفراد الطهارة شرعاً وهذا جواب بالمئع عن الإعتراض الوارد على تعريف المصنف . 
قوله: (إلا أن يجاب الخ) جواب عنه بالتسليم . قوله: (بمنعه) أي قول ابن الرفعة . قوله: (أنها فيهما حقيقة الخ) تأمل ما فيه من 
المنافاة لما سبق من أنها في المعنى الثاني مجاز بصري وسم وتقدم الجواب عنه . قوله: (في التيمم) أي مما في معناهما . قوله: 
(لخبر الحاكم وغيره الخ) أي مع افتتاحه يَكِِ ذكر شرائع الإسلام بعد الشهادتين المبحوث عنهما في الكلام بالصلاة كما سيأتي 
ولكونها أعظم شروط الصلاة التي قدّموها على غيرها لأنها أفضل عبادات البدن بعد الإيمان نهاية . قوله: (الخبر المشهور بني 
الي ل ا ا 0 الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت اه . قوله: (يعلم) أي علم التوحيد . قوله: (متكرّر) أي في كل عام نهاية قوله: (والثاني الخ) ولم يتعرضوا 
اا لو ل امو الود لو ا ش . قوله: (إنتظام أمر 
المعاش والمعاد) يحتملان المصدر واسم الزمان ابن قاسم على البهجة أقول الأقرب الثاني ع ش . قوله: (بكمال القوى ل 
الخ) المراد بها القوى الدراكة ووجه كون العبادات مكمّلة لها أن المتلبّس بها متوجه إلى عالم القدس معرض عن عالم 
الشهوات والمداومة على هذا الأمر سبب لصفاء النفس ومزيد إستعدادها للإستفاضة من المبدأ الفيّاض بإفاضة ما هو سبب 
للسعادة الأبدية من معرفته ومعرفة صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى على حسب الطاقة البشرية بصري عبارة ع ش قوله النطقية أي 
الإدراكية سم على حج وقال في هامش شرح البهجة أي العقلية اه ومعناهما واحد ثم قال وهل المراد بكمالها بها أنها تزيل 
نقصاً يكون لولاها أو أنها تفيد إعتبارها والإعتداد بها فيه نظر ولا مانع من إرادة الأمرين انتهى انتهت . قوله: (التحرز عن 
الجنايات) الأولى ومكملها معرفة أحكام الجنايات ليعلم الجناية المحمودة شرعاً كالجهاد ونحوه فيستعملها فيها والمذمومة 
شرعاً كالجناية على مسلم ظلماً فيردعها عنها فليتأمل بصري . قوله: (وقدمت الأولى) أي العبادات نهاية . قوله: (لشرفها) عبارة 
المغني اهتماماً بالأمور الدينية اه وعبارة النهاية لتعلقها بالأشرف اه وهو الباري سبحانه وتعالى ع ش وقال الرشيدي أي كمال 
القوى النطقية خلافاً لما في حاشية شيخنا اه. قوله: (لأنه الأصل في آلتها) أي وغيره كالتراب وأحجار الاستنجاء بدل منه 
مغني . قوله: : (هذا الكتاب) أي كتاب الطهارة . قوله: و قوله: : (بآية) وقوله دليله الخ أي الكتاب 
ويحتمل الماء . قوله: (إذا كان الخ) أي الدليل على أن المدلول مذكور إجمالاً في الترجمة فالمدلول الإجمالي متقدم على 
الدليل سم . قوله: (ينطبق عليها أكثر الخ) فيه قلب والأصل كما في المغني تنطبق على أكثر مسائل الباب. قوله: (أكثر 


قوله: (وإثبات أنها فيهما حقيقة عرفية) انظر هذا مع الجزم في أصل هذا المعنى بأنه مجازي . قوله: (النطقية) أي 
الإدراكية . قوله: (لا لكونها دليله الخ) على أن المدلول مذكور إجمالاً في الترجمة فالمدلول الإجمالي متقدم على الدليل. 


كتاب الطهارة ذه 


ولم يراع ذلك في غيره وإن راعاه أصله كالشافعي رضي الله عنه اختصاراً. 

(قال الله تعالى طوَأرَنَا4) أي إنزالاً مستمراً باهراً للعقول ناشئاً عن عظمتنا. لين أَلسّمَو4 أي الجرم المعهود إن 
أريد الابتداء أو السحاب إن أريد الإنتهاء . #ماء ل 
لا امتنان بالنجس فمن ثم كان. #(طَهُورًا4) معناه مطهراً لغيره وإلا لزم التأكيد والتأسيس خير منه ويدل لذلك أيضاً 
ٍلْلْهَرَمُ و4 [الأنفال: ]1١‏ وأنه الأصل في فعول وإن جاء مصدراً وللمبالغة بأن يدل على زيادة في معنى فاعل مع 
مساواته له تعدياً كضروب أو لزوماً كصبور وللآلة كسحور لما يتسحر به وبهذا الاشتراك مع كون الأصل ما ذكر اندفع 
الاستدلال به لطهورية المستعمل نظراً إلى إفادته المبالغة على أن فيما قلناه ال ل ا 


المسائل) ينافي قوله قاعدة كلية . قوله: (ولم يراع ذلك) أي إفتتاح الباب بذليلة ٠‏ قوله: (إختصاراً) علة لعدم مراعاة المصنف 
لمسلك المحرر تبعاً لإمام المذهب . قوله: (مستمراً) أي لا منقطعاً كما يتوهم من الماضي . قوله: (عن عظمتنا) أي كما يشعر 
به ضمير العظمة سم. قوله: (أي الجرم المعهود) هو الأقرب كنز اه سم . قوله؛ (أو السحاب) عبارة المغني وهل المراد 
بالسماء في الآية الجرم المعهود أو السحاب قولان حكاهما المصنف في دقائق الروضة ولا مانع أن ينزل من كل منهما 
إنتهت . والظاهر أن محصل كلام الشارح جمع بين القولين بحسب الظاهر وإبطال للثاني ورده إلى الأول بحسب الحقيقة 
نعم لو عبر بالإنزال الأولي 00 بدل الابتداء والانتهاء لكان أولى بصري . قوله: (فيه عموم) قد يشكل العموم بنبع بععض 
الماء الطهور من الأرض إلا أن يثبت أن أصل كل ماء ينبع من “الأرض من السماء سم . قوله: (من حيث الخ) للتعليل . قوله: 
. (أنهي أي.نزول هذه الآية. قوله: (وبهذا) إلى قوله وأنه الأصل في النهاية والمغني. قوله: (وبهذا) ضبب بينه وبين قوله 
للامتنان سم . قوله: : (منه) أي من .قؤله تعالى لوَلرَلمَا ين ألصَمَلِ ماه طهُويًا» نهاية ود يصح إرجاع الضمير إلى لفظ الماء في الآية . قوله: 
(إذ لمان بالتجس) يتأمل ما المانع من صحة الامتنان بشيء وإن قام غيره مقامه سم على حيج لدع ش وقد يقال لا كبير 
موقع له ومن ثم قال بعضهم المراد نفي كمال الامتنان بجيرمي . قوله: (ومن ثم) أي من أجل إفادته الظاهرية . قوله: (وإلا لزم 
النأكبد الخ) آي ولو جف اللهور يمعي الظطاعر لزم التاجيد لآن الظهارة ماد من لبط الماء هلق ماامن يلاف على أريد يا 
المطهر فلا يكون تأكيداً بل تأسيساً أي مفيداً لمعنى لم يفده ما قبله ع ش . قوله: (ويدل الخ) في دلالته نظر سم . قوله: (لذلك) 
أي لكون الماء مطهراً لغيره كما هو صريح غيره وإن أوهم صنيعه رجوع الإشارة لكون طهور في الآية بمعنى مطهّر لغيره وبه 
يندفع ما مر عن سم آنفاً على أن الآيات يفسر بعضها بعضاً. قوله: (أيضاً) أي كقوله تعالر . طهوراً . قوله: (وإنه الخ) عطف على 
ليطه ركم به والفمير لكون طهوراً في الآية بمعنى مطهراً لغيره . قوله: (وللآلة الخ) قضيته أن هذا غير المعنى المراد مما في الآية 
الذي قال فيه أنه الأصل في فعول وليس كذلك عبارة عميرة . نقل النووي عن ابن مالك أن فعولاً قد يكون للمبالغة وهي أن يدل 

على زيادة الخ وقد يكون اسماً لما يفعل به الشيء البرود لما يتبرّد به فيجوز أن يكون الطهور من الأول وأن يكون من الثاني 
انتهى واعلم أنه قد أنكر جماعة من الحنفية دلالته على التطهير وقالوا لا يزيد على معنى المبالغة في ؤصف فاعله أقول كفاك 
حجة قاطعة على فساد قولهم قوله يَلِ: اجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فإن الطهور هنا لو لم يكن بمعنى المطهر لم 
يستقم لفوات ما اختصت به الأمة بجيرمي . قوله: (الاستدلال به) أي بقوله تعالى طهوراً. قوله: (فيما قلناه) أي في كون طهور 


قوله: (مستمراً) أي لا منقطعاً كما يتوهم من الماضي . قوله: (عن عظمتنا) أي كما يشعر به ضمير العظمة . قوله: (المعهود) 
هو الأقرب كنز. قوله: (الانتهاء) قد يتبادر إنتهاء الإنزال وفيه أن الانزال لم ينته بالسحاب بل جاوزه إلى الأرض إلا أن يراد 
إنتهاء محله وإستقراره العلوي. قوله: فيه عنتوم الن) قذ بشكل العقوع بآن المفين خبين لزان من لبقا ء كل ماء طهور مع 
أن بعض الماء الطهور نبع من الأرض إلا أن يثبت أن أصل كل ما نبع من الأرض من السماء فليتأمل . قوله: (للامتنان) ضبّب بينه 
وبين قوله وبهذا الخ . قوله: (إذ لا إمتنان بالنجس الخ) فيه نظر إذ على تقدير أن الطاهرية لم تستفد إلا من قوله طهوراً لا يلزم 
الإمتنان بالنجس خلى أنه قد ينظر في أنه لا إمتنان بالنجس على الإطللاق . قوله: (وإلا لزم التأكيد) قد يمنع لزوم التأكيد إذ ل 
يستفد معنى الثاني من الأول بوضعه ولو في الجملة. قوله: (ويدل لذلك الخ) في دلالته نظر. قوله: (إندفع الإستدلال) قد يمنع 
الدناف عاو وخا العلازقي الصا 2 جره عي القراكى ول علىن حوي طايه روعت هذا قبرايت اب 31 يكان اتاد 
لكن إذا حمل على المبالغة وافق غيره فليتأمل وأصالة بعضها لا تقتضي التخصيص به عند الإطلاق والتجرد عن القرائن. 


44 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
تكراراً أيضاً لرفعه أحداث أجزاء العضو الواحد بجريه عليه» أما المضموم فيختص بالمصدر وقيل يأتي بمعنى المطهر 
لغيره أيضاً واختصاص الطهارة بالماء الذي أشارت إليه الآية ولا يرد شراباً طهوراًء لأنه قد وصف بأعلى صفات الدنيا 
تعبدي أو لما فيه من الرقّة واللطافة التي لا توجد في غيره ومن ثم قيل لا لون له وبهذا الاختصاص يتضح منعهم 
الي لأنه لقب. 0 ” 

يشترظ لرفع الحدث) إجماعاً واعترض وهو هنا أمر إعتباري قائم بالأعضاء ء يمنع صحة نحو الصلاة حيث 


لا 0 على ذلك وكون التيمم يرفع هذا لا برد» لأنه رفع خاص بالنسبة لفرض واحد وكلامنا في. 


الرفع العام وهذا خاص بالماء وهو إما أصغر ورافعه الوضوء وإما أكبر ورافعه الغسل وقد يقسم هذا نظراً إلى تفاوت ما 
يحرم به إلى متوسط وهو ما عدا الحيض والنفاس وأكبر وهو هما إذ ما يحرم بهما أكثر (و) رفع (النجس) وهو شرعاً 
مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص أو معنى يوصف .به المحل الملاقي لعين من ذلك مع رطوبة وهذا هو 
المراد هناء لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء ولأن المصتف ..........2..2...2.م 0 [ ز[ز[ز ز [ ز 1 0001 


يمع الخظير لغيرة تكرارا أ مبالقة . قوله: (أيضاً) أي كمعنى المبالغة. قوله: (أما المضموم) أي لفظ طهور بضم الفاء. 
قوله: (واختصاص) مبتدأ وقوله تعبّدي خبر سم . قوله: (ولا يرد) أي على ذلك الإختصاص . قوله: (لأنه) أي الشراب قد 
وصف أي في الآخرة بأعلى صفات الدنيا أي وهي كونه مطهراً لغيره قوله: (أو لما فيه من الرّقة الخ) ونقل عن الإيعاب ما 


نصه والذي يتجه ترجيحه أنه معقول لأن التعبد لا يصار إليه إلا عند العجز عن إبداء معنى مناسب وهذا ليس كذلك . قوله:: 


(وبهذا الاختصاص) أي الذي أشارت إليه الآية . قوله: (لا لمفهومه) قال الكردي إنه معطوف على قوله لما فيه الخ وفيه ما 
لا يخفى وقيل إنه معطوف على بهذا أي يتضح منعهم القياس عليه بهذا الاختصاص لا لكون مفهوم الماء يدل على المنع 
المذكور اه وهو الظاهر المتعين لكن فيه ركّة. ولو قال واتضح بذلك أن منعهم القياس عليه لهذا الإختصاص لا لمفهومه 
الخ كان ظاهراً. قوله: (القياس) أي قياس غير الماء كالنبيذ عليه أي الماء. قوله: (لأنه لقب) أي ومفهومه ليس بحجة لقول 
جمع الجوامع المفاهيم أي المخالفة إلا اللقب حجة اه قال البناني المراد باللقب هنا الاسم الجامد الشامل للعلم الشخصي 
واسم الجنس فهو مغاير للقب النحوي مغايرة العام للخاص لشموله للعلم عند النحاة الشامل لأنواعه الثلاثة الاسم والكنية 
واللقب اه. قوله: (واعترض) أي بأنه حكى عن أبي حنيفة والأوزاعي وسفيان جواز الوضوء بالنبيذ كردي . قوله: (وهو هنا 
الخ) احترز به عما سيأتية في أسباب الحدث فإن له ثم معنى آخر سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بصري عبارة المغني وهو في 
اللغة الشيء الحادث وفي الشرع يطلق على أمر إعتباري الخ وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على 
ذلك والمراد هنا الأول اه. وكذا إقتصر النهاية على إرادته فقط خلافاً للشّارح حيث جوّز إرادة المعنى الثالث أيضاً. قوله: 
(حيث لا مرخص) وهو فقد الماء. قوله: (وكون التيمم الخ) جواب سؤال نشأ عن قوله أو المنع الخ . قوله: (برفع هذا) أي 
المنع مغني . قوله: (وهو) إلى قوله أو معنى في النهاية والمغني . قوله: (هذا) ضبّب بينه وبين قوله أكبر سم . قوله: (هذا) أي 
ما يرفعه الغسل . قوله: (ما عدا الحيض الخ) أي الجنابة ع ش . قوله: (إذ ما يحرم بهما أكثر) إذ يحرم بهما ما يحرم بالجنابة 
والصوم والوطء ونحو ذلك ع ش قول المتن (والنجس) بكسر الجيم وفتحها أي مع فتح النون بإسكانها مع كسر النون 
وفتحها نهاية فتصير اللغات أربعاً وفي القاموس لغة خامسة وهي كعضدع ش . قوله: (وهو شرعاً الخ) ولغة ما يستقذر مغني 
وقال النهاية الشيء المبعد اه. قوله: (من ذلك) ضبّب بينه وبين قوله مستقذر سم . قوله: (وهذا الخ) ثم قوله هو لا يصح فيه 
الخ ضريحان فى حمل كلام المصتف على المغتى الثاتي للنجس لكن قوله.وما راعاه هو مجاز يقتضي تمل كلامه: على 
المعنى الأول فليتأمل سم . قوله: (وهذا الخ) أي المعنى الثاني . قوله: (لأنه الذي الخ) قد يقال المراد الرفع المعتبر شرعاً 


قوله: (واختصاص) مبتدأ وقوله تعبدي خبر. قوله: (وأما أكبر) ضبب بينه وبين قوله هذا. قوله: (مستقذر) ضبّب بينه 
وبين قوله من ذلك . قوله: (وهذا هو المراد هنا) ثم قوله وهو لا يصح فيه حقيقة إلا على هذا المعنى صريحان في حمل 
كلام المصنف على المعنى الثاني للنجس لكن قوله وما راعاه هو مجاز يقتضي حمل كلامه على المعنى الأول فليتأمل. 
قوله: (لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء) أقول النجاسة بالمعنى الأول قد تكون حكمية ولا يرفعها إلا الماء فيرد على هذا الحصر 
إلا أن يجاب بأن الحكمية أصلها عينية فيشملها قوله الملاقي لعين الخ . 


م 


كتاب الطهارة 9/ 


استعمل فيه الرفع كما تقرر وهو لا يصح فيه حقيقة إلا على هذا المعنى أما على الأول فوصفه به من مجاز مجاورته 
للحدث» وكان عدوله عن تعبير أصله بالإزالة رعاية للأول لأنه حقيقة وما راعاه هو مجاز وهو أبلغ من الحقيقة باتفاق 
البلغاء على أن ذاك موهم إذ يزيله غير الماء وتخصيصهماء لأنهما الأصل وإلا فالطهر المسنون وطهر السلس الذي لا رفع 
فيه كالذمية والمتجنونة لتحل للمسلم والميت كذلك كما يعلم من كلامه فيما يأتي . (ماء مطلق) أي استعماله بمعنى مروره 
عليه فلا يجوز كما عبر به أصله وأفاده مفهوم الاشتراط من جهة أن تعاطي الشيء على خلاف ما أوجبه الشارع حرام ولا 
يصح كما صرح به كل من نفى الحل لكن بخفاء وإن سلمنا أنه يستعمل فيهمنا لأن الأكثر استعماله في الحرمة فقط ومن 
الاشتراط لكن بظهور. ففي كل من العبارتين مزية خلافاً لمن أطلق ترجيح هذه ولمن أطلق ترجيح تلك فتأمله . 

رفع أو إزالة شيء من تلك الأربعة إلا به 110117071313135100أ1 ا ا 000 


وهو لا يكون في المستقذر المذكور أيضاً إلا بالماء بصري . قوله: (استعمل فيه) أي ذ فى النجس وقوله كما تقرر أي حيث 
قدر الرفع لا الإزالة وقوله وهو أي الرفع لا يصح فيه أي النجس . قوله: ( حقيقة) كان المراد اصطلاحية فتأمله وقوله الأعلى 
هذا المعنى أي الثاني سم . قوله: (فوصفه به) أي وصف النجس بالرّفع قوله: (من مجاز مجاورته الخ) أي من المجاز 
المرسل الذي علاقته مجاورة النجس للحدث في البيان أو الاستحضار وإلا فحقه أن يوصف بالإزالة. قوله: (وكان عدو له) 
ضبّب بينه وبين قوله لأنه الخ وقوله عن تعبير أصله ضبّب بينه وبين قوله رعاية الخ سم عبارة البصري قوله رعاية للأول علة 
لتعبير أصله الخ والأول هو مستقذر الخ وقوله لأنه أي تعبير أصله الخ علة لعدوله اه. قوله: (وما راعاه) أي المصنف . قوله: 
(على أن ذاك) أي تعبير أصله بالإزالة المقتضي لحمل النجس على المعنى الأول يوهم إنحصار إزالته في الماء وليس كذلك كما 
سبق هذا وأنت خبير بأن هذا الإيهام مشترك الإلزام بناء على ما ذكر من الأبلغية المقتضية للعدول نعم إن حمل النجس في كلام 
المصنف على الثاني سلم من الإيهام ولعله نكتة العدول بصري . قوله: (إذ يزيله غير الماء) قد يقال المراد الرّفع والإزالة 
الشرعيان أي المعتبران شرعاً وهما لا يكونان إلا بالماء حتى في المستقذر المذكور بصري . قوله: (وتخصيصهما) أي الحدث 
والنجس سم . قوله: (الذي لا رفع الخ) صفة طهر السلس ولو قال والذي لا رفع فيه الخ كان أوضح . قوله: (كالذمية الخ) أي 
كطهر الذمية الخ . قوله: (والميت) أي وطهر الميت سم . قوله: (كذلك) أي يشترط فيها الماء المطلق نهاية ومغني وهو خبر 
قوله فالطهر الخ . قوله: (عليه) أي محل الحدث والنجس . قوله: (كما عبّر به) أي بلا يجوز. قوله: (ولا يصح) عطف على لا 
يجوز. قوله: (من نفي الحل) أي الذي هو معنى قول الأصل لا يجوز كردي وسم وعبارة البصري أي الموجود في عبارة 
المحرر وفيه أن الذي في عبارته لا يجوز وهو الذي يستعمل في نفي الحل ونفي الجواز فتعبيره ب: بنفى الحل فيه ما فيه. اه. قوله: 
(إنه يستعمل) أي لا يجوز الذي عبر عنه الشارح بنفي الحل . قوله: (فيهما) أي في الحرمة وعدم الصحة كردي . قوله: (لأن 
الأكثر الخ) ضبّب بينه وبين قوله لكن بخفاء سم . قوله: (ومن الاشتراط) أي الذي عبر به المنهاج سم وبصري زاد الكردي وهو 
عطف على من نفى الحل أه. قوله: (من العبارتين) أي عبارة المتن أي يشترط وعبارة أصله أي لا يجوز وقوله مزية وهي في 
الأولى ظهور إفادتها عدم الصحة وفي الثانية إفادتها الحرمة بلا واسطة إن تعاطى الشيء الخ . قوله: (رفع الخ) تنازع فيه قوله 
لا يجوز وقوله لا يصح سم وكردي . قوله: (أو إزالة شيء) فيه ميل إلى ترجيح حمل رفع النجس في كلام المصنف على 
الإزالة وفيه من الإيهام ما مر بصري . قوله: (من تلك الأربعة) أي الحدث والنجس وما في معناهما وما على صورتهما بصري 


قوله: (حقيقة) كأن المراد اصطلاحية فتأمله وقوله | إلا على هذا المعنى أي الثاني . قوله: (وكان عدوله) ضبّب بينه وبين 
قوله لأنه وقوله عن تعبير أصله ضبّب بينه وبين قوله رعاية. قوله: (على أن ذاك موهم الخ) هذا مبني على إرادة المحرر 
المعنى الأول وهو غير لازم فليتأمل وقوله إذ يزيله غير الماء قد يجاب عنه بأن المراد إزالة تكفي لنحو الصلاة وهذه 
لا تكون إلا بالماء . قوله: (وتخصيصهما) أي الحدث والنجس. قوله: (والميت) أي وطهر الميت ا (من نفي الحل) أي 
الذي هو معنى عبارة المحرر . قوله: (لكن بخفاء الخ) قد يعكر على دعوى الخفاء ء لما ذكره أنه مشترك كما صرحوا به 
ومذهب الشافعي أن المشترك عند التجرد عن القرائن ظاهر في معنييه إلا أن يجاب بأن محله ما لم يعارض ذلك كثرة 
إستعماله في أحد المعنيين فليتأمل وضبّب بين قوله لكن بخفاء وبين قوله لأن الأكثر . قوله: (الاشتراط) أي الذي عبر به 
المنهاج . قوله: (رفع أو إزالة) تنازعه يجوز ويصح من قوله فلا يجوز ولا يصح . قوله: (من تلك الأربعة) مراده بالأربعة 


كت الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأمره تعالى بالتيمم عند فقده وأمر رسول الله يك بصب الذَّنُوب من الماء على بول ذي الخويصرة التميمي لما بال في 
المسجد وهو إنما ينصرف للمطلقء لأنه المتبادر إلى الذهن ولمنع القياس عليه كما مر وخرج بتلك الأربعة نحو إزالة 
طيب عن بدن محرم لأن القصد زوال عيبه وهو لا يتوقف على ماء. (وهو ما يقع عليه) عند أهل اللسان بالنسبة للعالم 
بحاله . (اسم ماء بلا قيد) لازم وإن رشح من بخار الطهور المغلي أو تغير بما لا يضر مما يأتي أو جمع من ندى وزعم 
أنه نفس دابة لا دليل عليه أو كان زلالاً وهو ما يخرج من جوف صور توجد في نحو الثلج» كالحيوان وليست بحيوان 
فإن تحقق كان نجساً لأنه قيء وخرج بالماء امم لح وق اك وأ ووو مط فط م وقد رولف ولاه لل ةل اق قود 


عبارة سم كان مراده بالأربعة الحدث الأصغر والأكبر والمستقذر المخصوص والمعنى الذي يوصف به.المحل وعلى هذا فقد 
يشكل عليه في الثالث قوله السابق إذ يزيله غير الماء . إلا أن يريد أنه لا يجوز إزالته إزالة يعتد بها لنحو الصلاة فليتأمل اه. 
مد وا ام الي و ع متها جر اباس وي لود 0 0 ا 
من طهر الذمية والمجنونة والميت فداخلة في طهر السلس اه. قوله: (لأمره تعالى الخ) عبارة المغني والنهاية وإنما تعين الماء 
في رفع الحدث لقوله «فلم تجدوا ماء فتيمموا» والأمر للوجوب فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده وفي إزالة الننجس 
لقوله كَل في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد «صبوا عليه ذنوباً من ماء» والذنوب الدلو الممتلئة ماء والأمر 
للوجوب كما مر فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به ولا يقاس به غيره لأن الطهر به عند الإمام تعبدي وعند غيره لما فيه من 
الرقة الخ. وحمل الماء في الآية والحديث على المطلق لتبادر الأذهان إليه اه. قوله: (التميمي) هو مخال ف لما في الإصابة 
ولما في القاموس فإنه قال ذو الخويصرة إثنان أحدهما تميمي والثاني يماني والأؤل خارجي ليس بصحابي والثاني هو الصحابي 
البائل في المسجد انتهى اهمع ش . قوله: الولمنع القياس الع) عطف على قوله لأمره تعال الخ 1 


قوله: (بالنسبة للعالم الخ) قيد به ليخرج الماء المستعمل في فرض والمتغير تقديراً وقليل وقع فيه نجس لم يغيره فإن 
العالم بحالها لا يذكرها إلا مقيدة كما يأتي كردي. قوله: (لازم) قال الولي العراقي ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازماً لأن 
القيد الذي ليس بلازم كماء البئر مثلاً يطلق اسم الماء عليه بدونه فلا حاجة إلى الإحتراز عنه وإنما يحتاج إلى القيد في جانب 
الإثبات كقولنا غير المطلق هو المقيد بقيد لازم انتهى أه مغني ورشيدي . قوله: (وإن رد شح الخ) عبارة المغني ويدخل في 
محري ها نرك من التداء وهو ثلا انار وذوب الل رلور ومانيع من الأرض ومو أريعة عا لحيو والاباز لانو 
والبحار وما نبع من بين أصابعه يَكِ أو من ذاتها على خلاف فيه والأرجح الثاني وهو أفضل المياه مطلقاً أو نبع من الزلال 
وهو شيء انعقد من الماء على صورة حيوان وما ينعقد ملحا لأن اسم الماء يتناوله في الحال وإن تغير بعد أو كان رشح بخار 
الماء لأنه ماء حقيقة وينقص الماء بقدره وهو المعتمد وخرج بذلك الخل ونحوه وما لا يذكر إلا مقيداً كما مر وتراب التيمم 
وحجر الاستنجاء وأدوية الدباغ والشمس والنار والريح وغيرها حتى التراب في غسلات الكلب فإن المزيل هو الماء بشرط 
امتزاجه به في غسله منها اه. قوله: (المغلي) قال القليوبي في حواشي المَجلي بضم الميم وفتح اللام انتهى وقيده بالمغلي 
لأنه محل الخلاف فالبخار المترشح من غير واسطة نار من ماء طهور طهور بلا خلاف كردي . قوله: (مما يأتي) من نحو طين 
وطحلب . قوله: (أو جمع من ندى الخ) وهو الماء الذي يقع على الزرع والحشيش الأخضر خصوصاً في أيام الربيع كردي. 
قوله: (نفس دابة) أي في البحر كردي . قوله: (لا دليل عليه) قال في شرح العباب وعلى تسليم وجود الدابة المذكورة فمن 
أين يعلم أن هذا المجموع من الندى بخصوصه من نفس تلك الدابة لا غير غاية الأمر أنه يحتمل حيتئذ أن يكون من نفسها 
وأن يكون من الطل وهو الظاهر المشاهد ذرتعح لذلك على أن الأصل فيما هو على صورة الماء الخالي عن التغير ونحوه 
الطهورية فلا ترتفع بالشك انتهى اه كردي على شرح بأفضل . قوله: (وهو ما يخرج الخ) صريح النهاية والمغني أن الزلال 
اسم لصورة حيوان يخرج من باطنها الماء لا لذلك الماء لكن كلام القاموس موافق لما قاله الشارح من أنه اسم للماء. قوله: 
(في نحو الثلج) أي كالماء المتجمد. قوله: (فإن تحقق الخ) فإن شك فليس بنجس كما هو الواضح لكن الظاهر أنه لا يصح 
التطهر به للشك في طهوريته بل في كونه ماء ولا أصل يرجع إليه بصري وقوله لكن الظاهر الخ يرده ما مر آنفاً عن شرح 


الحدث الأصغر والأكبر والمستقذر المخصوص والمعنى الذي يوصف به المحل وعلى هذا فقد يشكل عليه في الثالث قوله 
السابق إذ يزيله غير الماء إلا أن يريد أنه لا يجوز إزالته إزالة يعتد بها لنحو الصلاة فليتأمل . 
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حيث تعلق الاشتراط به التراب ولو في المغلظ» فإن المطهر هو الماء بشرط مزجه به ونحو أدوية الدباغ لأنها محيلة 
وحجر الإستنجاء لأنه مرخص وبقوله بلا قيد مع قولنا عند إلى آخره المقيد بلازم ولو نحو لام العهد كخبر «إنما الماء 
من الماء» وكالمتغير بالتقديري وكالمستعمل على الأصح وكقليل وقع فيه نجس. لأن العالم بها لا يذكرها إلا مقيدة 
على أنها مقيدة شرعاً بخلاف المتغير بما لا يضر والمقيد بغير لازم نحو ماء البئر» وإذا تقرر أن المطلق ما ذكر المعلوم 
منه مع ذكر الآية أن ما صدق الطهور والمطلق واحد. () الماء الكثير والقليل. (المتغير ب) مخالط طاهر . (مستغنى) 
بفتح النون وكسرها بعيد متكلف . (عنه كزعفران) ومنى وثمر ساقط وطحلب طرح بعد دقه وورق طرح ثم تفتت وملح 


العباب . قوله: (من حيث تعلق الا" شتراط به) دفع بذلك ما أورد من أن الماء لقب ولا مفهوم له على الراجح غ ش. قوله: 
(ولو في المغلّظ) أي ولو استعمل في تطهير النجس المغّظ قوله: (ونحو أدوية الدباغ) أي كالشمس والنار عند من يقول 
بطهوريتهما. قوله: (وبقوله بلا قيد الخ) عبارة النهاية والمؤثر هو القيد اللازم من إضافة كماء ورد أو صفة كماء دافق وماء 
مستعمل أو متنجس أو لام عهد كالماء في قوله كَكِ: «نعم إذا رأت الماء أي المني» اه. قوله: (ولو نحو لام العهد) أي ولو 
كان القيد لام العهد ونحوه وقوله كخبر إنما الخ أي كاللام في خبر الخ فإن اللام في الماء لام العهد والمعهود هو المني 
وقوله وكالمتغير الخ وكالمستعمل الخ وكقليل الخ عطف على كخبر والخ لكنها أمثلة لنحو المقيد بلام العهد كردي . قوله: 
(مقيدة شرعاً) أي بقيد لازم فلا يسوغ بالنظر إلى الاستعمال الشرعي أن يطلق عليها ماء بلا قيد بصري. قوله: (بخلاف 
المتغير بما لا يضر) أي فإنه يطلق عليه شرعاً ماء بلا قيد بصري . قوله: (فالمتغير بمخالط طاهر الخ) محله بالنسبة لغير 
المخالط وأما بالنسبة إليه كنحو سدر أو عججين أراد تطهيره فصب عليه الماء فتغير به تغيرا كثيرا قبل وصوله إلى جميع أجزائه 
فإنه يطهرها وإن كان تغيره كثيراً للضرورة لأنه لا يصل إلى جميعها إلا بعد تغيره هكذا أحفظ من تقرير شيخنا الطبلاوي 
وهو ظاهر بصري وبجيرمي عن سم وكذا في حاشية شيخنا عن الشبراملّسي عن الطبلاوي مثله. قوله: (وكسرها) مبتدأ وقوله 
بعيد متكلف خيره . قوله: (ومني) إلى قول المتن ولا متغير في المغني وكذا في التهاية إلا قوله ما لم بة يتحقق الخ . قوله: (وثمر 
ساقط) أي وإن كان شجره نابتأ في الماء شرح بافضل عبارة النهاية ويضر التغير بالثمار الساقطة بسبب ما إنحل منها سواء 
أوقع بنفسه أم بإيقاع كان على صورة الورق كالورد أم لا اه قالع ش زاد في شرح البهجة الكبير ما نصه لإمكان التحرز 
عنها غالباً أقول حتى لو تعذر الاحتراز عنها ضر نظراً للغالب اه واعتمده شيخنا وعبارة سم عن الشارح في شرح العباب 
المسمى بالإيعاب والحب كالبر والثمر إن غيّر وهو بحاله فمجاور وإن انحل منه شيء فمخالط فإن طبخ وغير ولم ينحل منه 
شيء فأوجه الوجهين أنه لا أثر لمجرد الطبخ بل لا بد من تيقن انحلال شيء منه بحيث يستحدث له بسبب ذلك اسم آخر 
خلافيه اذالم يجين نيلات تنه 0 ار للتخير ييه ولا لمسترلك أن زجح لأنه لد ميكاوز والتقير يه ل يضر وإن حدث 
بسببه اسم آخر فالحاصل أن ما أغلي من نحو الحبوب والثمار وما لم يغل إن تد تيقن إنحلال شيء منه فمخالط وإلا فمجاور وإن 
حدث له اسم آخر بذلك ما لم يسلب عنه إطلاق اسم الماء بالكلية اه أقول والظاهر أنه لا يحصل التغير الكثير في الطعم 
واللون بدون إنحلال شيء. قوله: (بعد دقه) قال الأذرعي ويشبه أن الأمر كذلك فيما لو طرح ثم تفتت وخالط انتهى اه سم . 


قوله: (وثمر ساقط) عبارة العباب وكالحبوب إن انحل منها شيء قال الشارح في شرحه كما دل عليه قول المجموع 
والجواهر وغيرهما والحب كالبر والثمر إن غير وهو بحاله فمجاور وإن إنحل منه شيء فمخالط فإن طبخ وغير ولم ينحل 
منه شيء فوجهان وحكى عبارتهم في تقرير الوجهين ثم قال وأوجه الوجهين أنه لا أثر لمجرد الطبخ بل لا بد من تيقن 
ع ع كي د سح وات و إل ل ا 0 
فالحاصل أن ما أغلي من نحو الحبوب والثمار وما لم يغل إن تيقن إنحلال شيء منه فمخالط وإلا فمجاور وإن حدث 
الك اس اخررما نييالب عه إطلدن اس الحاء بالكلية كما أي التي وقول كما داس زقبارا الى بط دك دخان 
المجاور منه أما إذا سلبه الإطلاق بالكلية بأن صار لا يسمى ماء ولا يضاف فيه لفظ الماء إلى ذلك الغير بل إنسلخ عنه ذلك 
بسائر الاعتبارات وحدث له اسم آخر اختص به فإن التغير به حيتئذ لا يضر لأنا نتيقن حينئذ أنه إن إنفصلت عنه عين مخالطة 
فالتأثر به ليس من حيث كونه مجاوراً بل من حيث ما انفصل عنه من المخالط انتهى وسيأتي في الشرح الإشارة إلى هذه 
المسألة. قوله: (بعد دقه) قال الأذرعي ويشبه أن الأمر كذلك فيما لو طرح صحيحاً ثم تفتت وخالط انتهى . 


043 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


جبلي وقطران أو كافور مخالط فكل منهما نوعان. (تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء) لكثرته ولو تقديراً كأن وقع في الماء 
ما يوافقه كمستعمل لكن في قليل كما يأتي وكماء ورد لا وك لازاه يعدو ومطاكري لذن ولون عصير وطتع ناه 
رمان فإن غير مع ذلك ضر وإلا فلا م لط م اا موت ماح توكو شرو ااك امار و ولو ويه الوه اهارو ذء مواملة 6 200 


ونقل شيختا عن سم في شرح أبي شجاع الجزم بذلك وأقره وعبارة الكرذي قال البرلسي في حواشي المحلي قال الأذرعي 
ويشبه الخ قلت وينبغي جريان مثل ذلك في التورة والزرنيخ ونحوهما وقد يعضد ما بحثه أي الأذرعي نظير المسألة من 
الورق المطروح انتهى كلام البرلسي اه. قوله: (ثم تفتت) أي وإختلط وإلا فهو مجاور ومثله ما لو كان تفتته قبل طرحه 
بصري . قوله: (فكل منهما) أي من القطران والكافور. قوله: (نوعان) أي خليط ومجاور واختلف في المتغير بالكتان والذي 
عليه الأكثر أنه يتغير بشيء يتحلل منه منه فيكون التغير بمخالط مغني قول المتن (يمنع إطلاق اسم الماء) أي بأن يسمى ماء مقيداً 
كماء الورد أو يستجد له اسم آخر كالمرقة شرح بأفضل ونهاية . قوله: (كأن وق قع الخ) عبارة المغني حتى لو وقع في الماء مائع 
يوافقه في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة فلم يتغير ولو قدرناه بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن 
لغيره ضر بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات لا المناسب للواقع فيه فقط خلافاً لبعضهم وكذا في النهاية إلا أنه قال بدل 
قواه لا المناسب الخ ما نصه كذا قاله ابن أبي عصرون واعتبر الروياني الأشبه بالخليط اه وفي البجيرمي على الإقناع ما نصه 
والحاصل أن الواقع إن كان مفقود الصفات كلها كماء مستعمل فلا بد من عرض الصفات المذكورة على الماء وإن كان 
مفقود البعض كماء ورد له رائحة ولا طعم له ولا لون له يخالف طعم الماء ولونه فيقدر فيه الطعم واللون ولا يقدر الريح 
لأنه إذا لم يتغير بريحه فلا معنى لتقدير ريح غيره وهذا كله إذا لم يكن الواقع له صفة في الأصل وقد فقدت فإن كان كذلك 
كماء ورد منقطع الرائحة ففيه خلاف بين ابن أبي عصرون والروياني . فالروياني يقول يقدر فيه لون العصير وطعم الرمان 
وريح ماء الورد فيقدر الوصف المفقود فيه لا ريح اللاذن وابن أبي عصرون يقول يقدر فيه طعم الرمان ولون العصير وريح 
اللاذن ولا يقدر فيه ربح ماء الورد لفقده بالفعل فيكون ماء الورد حينئذ كالماء المستعمل والمعتمد كلام ابن أبي عصرون ولا 
فرق في هذا التفصيل كله بين الطاهر والنجس اه. وفي حاشية شيخنا على ابن قاسم الغزي ما يوافقه . قوله: (كما يأتي) أي 
من أن المستعمل إذا كثر طهر فأولى إذا وقع في الكثير شرح بافضل . 


قوله: (فإنه يقدر الخ) ينبغي أن المراد أنه لو قدر فغير ضر وإلا فله الإعراض عن التقدير واستعماله إذ غاية الأمر أنه 
شاك في التغير المضر والشك لا يضر كما يأتي سم على حج اهدع ش واعتمده البجيرمي وشيخنا عبارة الأول أي جوازاً 
فلو هجم شخص وتوضاً به كان وضوؤه صحيحاً سم إذ الأصل عدم التغير وظاهره جريان ذلك فيما إذا كان الواقع نجساً.في 
ماء كثير انتهى أجهوري اه. وعبارة الثاني وهذا التقدير مندوب لا واجب كما نقله الشيخ الطوخي عن ابن قاسم فإذا أعرض 
عن التقدير وهجم واستعمله كفى إلى أن قال وظاهر ذلك جريانه فيما إذا كان الواقع نجساً مع أن الشيخ. الطوخي كان يقول 
بوجوب التقدير في النجس فراجعه اه. قوله: (كريح لاذن) بفتح الذال المعجمة وهو اللبان الذكر كما هو المشهور وقيل هو 
رطوبة تعلو شعر المعز ولحاها شيخنا وبجيرمي. وقال الكردي وهو نور معروف بمكة طيب الرائحة اه. قوله: (ولون 
ل ا ل ل ا و ا ا 0 في اللون خلافاً لما في 

شه سيخداع ش رشيدي أي من قوله وتبعه البجيزمي أي عصير العنب أبيض أو أسود اه . قوله: (وإلا فلا) فلو لم يؤثر 
اس ا يم الوا لو م ات ا 
يستهلك فيه لكفاه وجب تكميل الماء به إن لم تزد قيمته على قيمة ماء مثله مغني عبارة النهاية فإن لم يؤثر فهو طهور وله 
استعمال كله أي مجموع الماء والمخالط ويلزمه تكميل الماء الناقص عن طهارته الواجبة به أي بالمخالط إن تعين لكن لو 
إنغمس فيه جنب ناوياً وهو قليل أي مع قطع النظر عن المخالط صار مستعملاً كما لا يدفع عن نفسه النجاسة وحينئذ فقد جعلنا 
ال سا ع كاسن لبان ورج جد وت لوس از ركو ليم ا اي 
بالإنغماس اه. وقوله م ر إن تعين قال الرشيدي أي بأن لم يجد غيره ود يشترط أيضاً أن لا تزيذ قيمة المائع على ثمن ماء 


قوله: (فإنه يقدر وسطاً الخ) ينبغي أن المراد أنه لو قدر فغير ضر وإلا فله الإعراض عن التقدير واستعماله إذ غاية الأمر 
أنه شاك فى التغير المضر والشك لا يضر. 


كتاب الطهارة 1 4 


لأنه لما كان لمرافقته لا يغير اعتبر بغيره كالحكومة. (غير طهور) وإن كان التغير بما على عضو المتطهر كما أنه غير 
مطلق فلو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث . ْ 

(ولا يضر) في الطهورية. (تغير لا يمنع الاسم) لقلته ولو احتمالاً بأن شك أهو كثير أو قليل ما لم يت يتحقق الكثرة 
ويشك في زوالها. (ولا متغير) قيل الأحسن حذف الميم ليناسب ما قبله ويرد بأن التفنن المشعر باتحاد المقصود من 
العبارتين أفود وأبلغ . 


الطهارة هناك اه. وقوله لكن لو إنغمس الخ يأتي في الشرح وعن المغني مثله . قوله: (لأنه لما كان الخ) متعلق بقوله ولو 
تقديراً كردي وعبارة النهاية وإنما إعتبر بغيره لأنه الخ . قوله: (اعتبر بغيره كالحكومة) أي فإنها لما لم يمكن إعتبارها في الحر 
بنفسه قدرناه رقيقاً لنعلم قدر الواجب نهاية. قوله: (كالحكومة) أي في كل جرح لا مقدر فيه من الدية ولا تعرف نسبته من 
مقدر فإنها 5 تعتبر بالغير وهو القيمة للرقيق إذ الحر لا قيمة له فيقدر المجني عليه رقيقاً وينظر ماذا نقص بالجناية عليه من 
قيمته فيعتبر ذلك من دية الحر فالحكومة جزء من عين الدية نسبته إلى دية النفس مثل نسبة نقصها أي الجناية من قيمته أي 
المجني عليه فإذا كانت قيمة المجني عليه بتقدير كونه رقيقاً بدون الجناية عشرة وبها تسعة مثلاً وجب عشبر الدية كردي. 
قوله: (على عضو المتظهر) خرج به ما لو أريد تطهير نحو السدر نفسه فتغير الماء به قبل وصوله إلى بقية أجزائه فإنه لا يضر 
لكونه ضرورياً في تطهيره ع ش ومرعن سم عن الطبلاوي مثله. قوله: (فلو حلف الخ) ولو وكل من يشتري له ماء فاشتراه له 
لم يقع للموكل نهاية ومغني زاد الإقناع سواء كان أي في كل من المسألتين التغير حسياً أم تقديرياً اه. قوله: (فشربه) أي 
المتغير المذكور ولو تقديرياً ومنه الممزوج بالسكرع ش وأقره البجيرمي . قوله: (لم يحنث) ظاهره أنه لا فرق بين الحلف 
بالله والطلاق وهو ظاهرع ش وأقره البجيرمي ثم قال عن الزيادي ومحل عدم الحنث إن علم أنه متغير اه أقول ظاهر 
كلامهم الإطلاق كما صرح بهوع ش في مسألة الشراء حيث قال قوله م ر ولم يقع الخ ظاهره وإن جهل الوكيل حاله اه 
فليراجع وكذا أقره شيخنا عبارته لأنه لا يسمى ماء ولا فرق بين الحلف بالله والحلف بالطلاق ولو كان التغير تقديرياً كما 
أفتى به الطبلاوي ونقله عنه الشّبراملّسي اه. قوله: (لقلته) أشار بتعليل ما هنا بالقلة وتعليل ما سيأتي من المتعاطفات الثلاثة 
بتعذر صون الماء عما ذكر إلى أن ما هنا محترز قول المصنف تغيراً يمنع إطلاق اسم الماء أي لكثرته وإن المتعاطفات الثلاثة 
الآتية محترز قوله بمستغنى عنه وأن الجميع من الطهور المساوي للمطلق ما صدقا رشيدي ويحتمل أن قول الشارح لقلته علة 
اقل الست ١‏ يمنع الخ لا لقوله لا يضر تغير الخ وقول الشارح الآتي لتعذر الخ علة لعدم ضر الجميع كما هو صريح 

صنيع النهاية والمغني . قوله: (ولو احتمالاً الخ) أي ولو كانت القلة غير متيقنة . قوله: (بأن شك) ينبغي أن يشمل الشك هنا 
القركها جر القالب نج . قوله: (أهو الخ) أي التغير. قوله: (قيل الأحسن الخ) وممن قال به المغني عبارته وكان الأحسن أن 
يحذف المصنف الميم من قوله ولا متغير الخ وكذا من قوله وكذا متغير بمجاور ويقول ولا تغير بمكث وكذا تغير بمجاور 
لأن المتغير لا د يع التفديريه لأنه لا يعر نشم بل العغير التثرى ويتزقع ذلك ينا تنوه بقولى في الطهارة تبما للشارح اه.. 
وقوله في الطهارة المراد في صحتها ع ش . قوله: (ما لم يتحقق الكثرة ة الخ) أي لأنا تيقنا دفع الطهورية بالتغيرٌ الكثير والأصل 
بقاؤه حتى يتيقن من زوال ذلك إذ اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله وهذا جرى الشارح عليه في بقية كتبه أيضاً ونقله شيخ 
الإسلام والخطيب الشربيني عن الأذرعي وأقرّاه وجزم به الشهاب البرلسي على المحلي وغيره وخالف الجمال الرملي في 
ذلك أي تبعاً لوالده فقال في نهايته طهور أيضاً خلافاً للأذرعي اه كردي أقول وكذا اعتمد الطبلاوي والبرماوي ما قاله 
الأذرعي كما في ع ش عن سم على المنهج قول المتن (ولا متغير بمكث الخ) قال العمراني ولا تكره الطهارة به نهاية ومثله 
ما تغير بما لا يضر حيث لم يجر خلاف في سلبه الطهورية أما ما جرى في سلب الطهورية به خلاف كالمجاور والتراب إذا 
طرح فينبغي كراهته خروجاً من خلاف من منع ع ش . قوله: (ويرد بأن التفئن الخ) قد يقال التفئن إنما يتأتى إذا صح المعنى 


قوله: (بأن شك) ينبغي أن يشمل الشك هنا الظن كما هو الغالب . قوله: (ما لم يتحقق الكثرة ويشك في زوالها) عبارة 
شرح الروض نعم لو تغير كثيراً ثم زال بعضه بنفسه أو بماء مطلق ثم غاكاني أن النخير الأن سين أو كبو لم يطهر عنملا 
بالأصل قاله الأذرعي انتهى لكن الذي إعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه يطهر لأنه بعد زوال بعض التغير يشك في أن المانع 
كن الطيورة يان تعيلنا تأصل اللهوو: .قوف (ويرد بأن التفنن الخ) قد يقال إن التفنن إنما يتأتى إذا صح المعنى وفي صحته 


4 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(بمكث) بتثليث ميمه وطين وطحلب بفتح لامه وضمها نابت من الماء أو ألقى فيه ولم يدق وورق وقع بنفسه 
وإن تفتت وخالط. روها في فقره): ونهاكما عو ظاهر العرتث الى لاهن ياطنها بالقطران برهي مودي لابلاع بابر مع 
فيها بعد من الماء وإن كان من القطران المخالط . (وممره) ولو مصنوعاً من نحو نورة وإن طبخت وكبريت وإن فحش 
التغير بذلك كله لتعذر صون الماء عنه ولو وضع من هذا المتغير على غيره ما غيره لم يضر على الأوجه» لأنه طهور 


رفي ته هنا نظر إلا أن بكرن تعلى تدقف مضاقك أي تخير متثر ميج أوتقدم وات إبثر عر العنتي . قوله: (بتثليث ميمه) 
أي مع إسكان الكاف وفي المطلب لغة رابعة هي ف فتح الميم والكاف وعلى كل فهو مصدر مكث بفتح الكاف أو ضمها 
شيخنا. قول المتن (وطحلب) ولا فرق بين أن يكون بمقر الماء أو ممره أو لا نهاية. قوله: (بفتح لامه وضمها) أي وضم 
الطاء نهاية ومغني زاد شيخنا أو كسرهما فلغاته ثلاث اه. قوله: (نابت من الماء) عبارة غيره شيء أخضر يعلو الماء من طول 
المكث اه. قوله: (ولم يدق) ظاهره وإن تفتت وخالط فيخالف ما مر عن الأذرعي سم عبارة شيخنا قضيته أنه لو أخذ ثم 
طرح صحيحاً ثم تفتت بنفسه لم يضر وقياس ما تقدم عن ابن حجر في الأوراق المطروحة الضرر به وبه صرح ابن قاسم في 
شرحه على الكتاب اه يعني مختصر أبي شجاع قول المتن (وما في مقره) ينبغي أن يكون منه طونس الساقية للحاجة إليه فهو 
في معنى ما في المقر بل منه سم ويأتي عن شيخنا والبجيرمي مثله بزيادة. قوله: (وإن كان من القطران الخ) اعتمدهع ش 
خلافاً للنهاية عبارته ويعلم مما تقرر أن الماء المتغير كثيراً بالقطران الذي تدهن به القرب إن تحققنا تغيره به وأنه مخالط فغير 
طهور وإن شككنا أو كان من مجاور فطهور سواء في ذلك الريح وغيره خلافاً للزركشي اه وقوله فغير طهور حمله المغني 
وكذا شيخنا كما يأتي على ما إذا كان القطران لغير إصلاح القرب. قوله: (لإصلاح ما يوضع الخ) والمعروف في زمئنا أن 
ذلك لإصلاح نفس القربة لا الماء. قوله: (ولو مصنوعاً الخ) أي بحيث صار يشبه الخلقي بخلاف الموضوع فيها أي نحو 
الأرض لا بتلك الحيثية فإن الماء يستغني عنه نهاية وإيعاب قال شيخنا ويؤخذ منه أن ماء الفساقي والصهاريج ونحؤهما 
المعمولة بالجير ونحوه طهور وإن ماء القرب التي تعمل بالقطران لإصلاحها كذلك ولو كأنه مخالطاً بخلاف ما إذا كان 
لإصلاح الماء وكان من المخالط ومن ذلك ما يقع كثيراً من وضع الماء في نحو جرة وضع فيها نحو لبن فتغير فلا يضر 
وينبغي أن يكون منه طونس الساقية وسلبة البئر للحاجة إليهما اه زاد البجيرمي وليس من هذا الباب ما يقع من الأوساخ 
المنفصلة من أرجل الناس من غسلها في الفساقي خلافاً لما وقع في حاشية شيخناع ش وإنما ذلك من باب ما لا يستغني 
الماء عنه غير الممرية والمقرية كما أفتى به والد الشارح م ر في نظيره من الأوساخ التي تنفصل من أبدان المنغمسين في 

المغاطس رشيدي فعلم أن تغير الماء الموضوع في الأواني التي كان فيها الزيت ونحوه لا يضر وإنما الخلاف في أن التغير 
به تغير بما في المقر أو بما لا يستغنى عنه فعندع ش تغير بما في المقر وعند الرشيدي تغير بما لا يستغني الماء عنه 
كالقطران الذي في القرب اه. قوله: (لتعذر صون الماء عنه) أي عما ذكر فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم عليه وإن أشبه 
التغير به في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه محلي ومغني . قوله: (على الأوجه) خلافاً للمغني والنهاية عبارتهما ولو صبٌ 
المتغير بمخالط لا يضر على ماء لا تغير فيه فتغير به كثيراً ضر لأنه تغير بما يمكن الإحتراز عنه قاله ابن أبي الصيف وقال 
الإسنوي أنه متجه وعليه يقال لنا ما أن تصح الطهارة بكل منهما منفرداً ولا تصح بهما مختلطين اه وعبارة سم قوله لم يضر 
على الأوجه مشى جمع على أنه يضر وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي ويوجه بأنه إنما إغتفر تغيره بالنسبة له فإذا وضع على 
غيره وتغير لم يغتفر بقي هنا أمران الأول أن عبارة الشارح شاملة للمتغير بالمكث وبالمجاور فقضية ذلك أنه إذا صب على 
غيره فقبراه اضر عند شيحنا الرطلي. وهو يعية جذا في التتبيربالمكث بل وبالاتعازر لكنه في شرح الإرشاد عبن تقوله وار 
صب متغير بخليط لا يؤثر على غير متغير فغيره كثيراً ذ ضر انتهى فصوّر المسألة بالمتغير بالمخالط وأخرج المتغير بالمكث 


هنا نظر لأن التقدير ولا يضر في طهورية الماء ماء متغير بما ذكر إذ المنفي ضرورة التغير لا الماء إلا أن يكون على حذف 
مضاف أي تغير متغير . قوله: (ولم يدق) ظاهره وإن تفتت وخالط فيخالف ما مر عن الأذرعي . قوله: (وما في مقره) ينبغي أن 
يكون منه طونس الساقية للحاجة إليه فهو في معنى ما في المقر بل منه. 

قوله: (لم يضر على الأوجه) مشى جمع على أنه يضر وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي ويوجه بأنه إنما إغتفر تغيّره 
بالنسبة له فإذا وضع على غيره وتغير لم يغتفر وكان تغير ذلك الغير به تغيراً بمخالط لأن هذا الماء المتغير بالنسبة لغيره 


كتاب الطهارة ه64 


فهو كالمتغير بالملح المائي وكون التغير هنا إنما هو بما في الماء لا بذاته لا ينظر إليه لأنه أمر مشكوك فيه بل يحتمل أن 
سببه لطافة الماء المنبث هو في أجزائه» فقبله الماء الثاني وأنبت فيه ولو نزل بنفسه لم يقبله» فلم يكثر تغيره به لكثافته 
ومع الشك لا تسلب الطهورية المحققة ألا ترى أنه لو وقع بماء مجاور ومخالط وشككنا في المغير منهما لم يضر فكذا 
هنا . 

(وكذا) لا يضر في الطهورية. (متغير بمجاور) طاهر على أي حال كان. (كعود ودهن) وإن طيباً وكحب وكتان 


وكذا بالمجاور الأمر الثاني أنه صور المسألة بما إذا كان المتغير وارداً على غيره فهل عكسه كذلك أو يفرق بينهما فيه نظر 
والظاهر عدم الفرق ثم على فتوى شيخنا الشهاب الرملي قد يحتاج للفرق بين الضرر هنا وعدمه في طرح التراب والملح 
المائي إلا أن يفرق بأن الملح من جنس الماء والتغير بالتراب مجرد كدورة اه بحذف. وفي كلام شيخنا بعد تصوير المسألة 
بالمتغير بما في المقر أو الممر وترجبح كلام الرملي ما نصه وأما لو طرح غير المتغير على المتغير المذكور فلا يسلب 
ا و ا واوا الوا عن الشيخ البابلي خلافاً لما نقله بعضهم عن ابن قاسم 
في حا شيته على ابن حجر اه وفي البصري ما نصه يتردد النظر فيما لو أ فرج شيء مما في المقر أو الممر من المخالطات ثم 
ألقي فيه ولم يحدث تغيراً غير ما كان لأنه من جنسه فهل يفرض الماء خلياً من الأوصاف التي كان عليها قبل الطرح وينظر 
هل يغير أولاً محل تأمل ونظر ولعل الأقرب الأول ثم رأيت قول الشارح الآني في شرح فإن غيره فنجس يؤبد ما ذكر اه 
اقول وتشويرهع المشالة نطيت المتغير بالمتغالط على غير الحظير كالصريح في الثاتي أي عدم ضرمب المقدر علق 
المتغير من جنسه . قوله: (هنا) أي ذ في الوضع المذكور . قوله: (لأنه) أي التغير هنا. قوله: (إن سببه) أي تغير الماء الثاني 
(لطافة الماء) أي الأول (المنبث هو) أي ما في الماء الأول وكذا ضمير فقبله وضمير ولو نزل. قوله: (فقيله الماء الثانى) قد 
يقال حاصل ان التغير بما في الماء بواسطة الماء وذا لا يمنع الضرر سم. قوله: (ألا ترى أنه لو وقع بماء الخ) أن كلاً من 
الواقعين هنا يمكن نسبة التغيير إليهما فحصل الشك بخلافه فيما سبق فإن التغيير بما في الماء بلا ريب لا بالماء إذ لا أثر له 
بصرافته في التغير ومن ثم لو فرض أن للماء في حد ذاته صفة تشاكل صفة ما هو معه كملوحة طعم أو صفرة لون أو نتن 
ريح وشك في تغير الثاني هل هو من الماء أو من مصاحبه أو منهما لإتجه القول بعدم سلب طهوريته للشك بصري . قوله: 
(طاهر) يأتي في المتن محترزه . قوله: (على أي حال كان) أي كثيراً كان التغير أو قليلاً وسواء كان للمجاور جرم أو لا قول المتن 
(كعود) وكالعود ما لو صب على بدنه أو ثوبه ماء ورد ثم جف وبقيت رائحته في المحل فإذا أصابه ماء وتغيرت رائحته منه تغيراً 
كثيراً لم يسلب الطهورية لأن التغير والحالة ما ذكر تغير بمجاور أما لو صب على المحل وفيه ماء ينفصل واختلط بما صبه فيقدر 
مخالفاً وسطاع, رش قول المتن (ودهن) من هذا القبيل الماء المتغير بالزيت ونحوه في قناديل الوقود كما نص عليه الشهاب 
البرلسي كردي . قوله: (وإن طيباً) ببناء المفعول من التطييب أي طيباً بغيرهما ويجوز كونه ببناء الفاعل أي طيباً غيرهما وفي 
القليوبي على الجلال قوله ولو مطيبين بفتح التحتية المشددة أولى من كسرها لأنه إذا لم يضر المصنوع فالخلقي أولى انتهى 


مخالط لصدق حد المخالط عليه وإن كان تغيره بمجاور (بقي هنا أمران) الأول أن عبارة الشارح شاملة للمتغير بالمكث 
وبالمجاور فقضية ذلك أنه إذا صب على غيره فغيره ضر عند شيخنا الشهاب الرملي وهو بعيد جد في المتغير بالمكث بل 
لي ل ا و ا ل و اي 
على ما إرتضاه جمع اسهولة الإحتراز عنه وإن كان طهوراً لكن مشى آخرون على أنه لا يضر وهو الأقرب ألا ترى أنه لو 
وقع ذباب في مائع ولم يغيره فصب على مائع آخر لم يؤثر فيه كما هو ظاهر لطهارته المسببة عن مشقة الإحتراز فكذلك 
لا يضر هنا لطهوريته المسببة عن ذلك فصور المسألة بالمتغير بمخالط وأخرج المتغير بالمكث وكذا بالمجاور إلا أن يريد 
ا ور و جا و جوم 1 81 الو اي 1 
فكان حكمه أ خف . الأمر الثاني أنه صوّر المسألة بما إذا كان المتغير وارداً على غيره فهل عكسه كذلك أو يفرّق بينهما فيه 
نظر والظاهر عدم الفرق ْم على فتوى شيخنا الشهاب الرملي قد يحتاج للفرق بين الضرر هنا وعدمه في طرح التراب والملح 
المائي إلا أن يفرّق بأن الملح من جنس الماء والتغير بالتراب مجرد كدورة. قوله: (فقبله الماء الثاني) قد يقال حاصله إن 
التغير بما في الماء بواسطة الماء وذا لا يمنع الضرر. 
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وإن أغليا ما لم يعلم انفصال عين فيه مخالطة تسلب الاسم وبهذا التفصيل يجمع بين إطلاقات متباينة في ماء مبلات 
الكتان» لأن له حالات متفاوتة في التغير أولاً وآخراً كما هو مشاهد نعم الذي ينبغي فيما شك في انفصال عين فيه أنه لو 
تجدد له اسم آخر بحيث ترك معه اسمه الأول السلب, لأن هذا التجدد قرينة ظاهرة جداً على انفصال تلك العين فيه. 
(أو بتراب) طهور بناء على أنه مخالط وإلا فلا فرق كما هو واضح خلافاً لمن وهم فيه ومثله في جميع ما يأتي 
الملح المائي لا الجبلي إلا إن كان بممر أو مقر. (طرح) لا لتطهير مغلّظ وإلا لم يضر.جزماً كغير المطروح ولم يضر 
طيناً لا يجري بطبعه وإلا أثر جزماً . (في الأظهر) إذ التغير بالمجاور ومنه البخور ولو إحتمالاً إذ ما شك في أنه مخالط 
أ مجان له جكم النجاون» قم رايت جمعاً جرمرا بأنه مجاون حكن من قال إنه يضر لكته يناه على الشحيف مق التقرقة 
في المجاور بين الريح وغيره ولا ينافي كونه مجاوراً أن الأصح في دخان الشيء أنه من نفس جرمهء لأنه لا مانع أن 


ومحله كما لا يخفى إذا طيب العود بطيب مجاور وإلا ضر كردي . قوله: (ما لم يعلم إنفصال عين الخ) فإن قلت هل يدل 
نقصه على انفصال العين المخالطة كما لو وزن بعد تغييره الماء فوجد ناقصاً قلت لا لإحتمال أنه نقص بإنفصال أجزاء 
مجاورة ولو لم تشاهد في الماء لاحتمال خروجها من الماء أو إلتصاقها ببعض جوانب المحل سم على حج اهمع ش. 
قوله: (تسلب الاسم) أي اس الماء بأن يقال له مرقة مثلاً كردي . قوله: (في ماء مبلات الكتان) بالإضافة . قوله: (السلب) 
جواب لو على حذف الخبر أي متعين والجملة الشرطية خبر ان وهو مع اسمه وخبره خبر الموصول قول المتن (أو بتراب) 
أي ولو مستعملاً بناء على التعليل بأن التغير مجرد كدورة وهذا ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي سم وكذا اعتمده النهاية 
والمغني . قوله: (طهور) إحترز به عن المستعمل وقوله بناء الخ أي التقيبد بالطهور.مبني على الخ . قوله: (وزلا فلا) أي وإن 
قلنا إن التراب مجاور فلا يضر التراب المطروح مطلقاً طهوراً كان أو مستعملاً. 

قوله: (ومثله) إلى قول المتن (في الأظهر) في النهاية والمغني . قوله: ا ا 
الواقع في الماء إما أن يكون مخالطاً أو مجاوراً والأول إما أن يستغني الماء عنه أو لا . والأول إما أن يكون التغير به يسيراً أو 
كثيراً فإن كان يسيراً لم يضر وإن كان كثيراً ضر وتستثنى منه الأوراق إذا تنائرت بنفسها وتفتتت وغيرت والملح المائي 
والتراب الطاهر أو الطهور وإن طرحا فلا يضر. التغير بواحد من هذه الثلاثة والمجاور إما أن تتحلل منه أجزاء تمازج الماء 
وتخالطه كالمشمش والزبيب والعرقسوس والبقم فيرجع إلى المخالط فيضر التغير به بشرطه وأما أن لا يتحلل منه شيء 
ا ل ا ل ا و سم ركم 
ولك ضبط ذلك بعبارة أخرى بأن تقول يشترط لضرر تغير الماء ستة شروط أن لا يكون تغيره بنفسه وأن يكون المغير 
مخالطاً وأن يستغني الماء عنه وأن لا ب يشق الإحتراز عنه وآن يكون التغير كثيراً بحيث يمنع [طلاق اشم الماء عليه وأن 
لا يكون المغير ترابأ ولا ملحاً مائياً وهذا كله كما هو ظاهر ذ في المغير الطاهر أما النجس فيتنجس ما وقع فيه مطلقا وإن لم 
يغيره حيث كان الماء دون القلتين. اه. قوله: (وإلا لم يضر الخ) عبارة المغني أما التغير بتراب تطهير النجاسة الكلبية ونحوها 
أو بتراب تهب به الريح أو طرح بلا قصد كأن ألقاه صبي قال الأذرعي فلا يضر جزماً اه وكذا في النهاية إلا قوله قال 
الأذرعي . قوله: (إذ التغير) إلى قوله وأصل هذا في النهاية ما يوافقه. 

قوله: (إذ التغير الخ) مبتدأ خبره قوله مجرد تروح كردي وسم قوله: (ومنه الخ) أي من المجاور دخان الشيء الذي 
يتبخر به فلا يضر تغير الماء به. قوله: (ولو إحتمالا) يعني أن كون البخور مجاوراً وإن كان احتمالاً لا تحقيقاً لكنه كاف في 
عدم الضرر وقوله بأنه الخ أي البخور وقوله حتى من قال إنه يضر أي جزم بكونه مجاوراً . وقوله لكنه بناء أي هذا القول 
وقوله بين الريح وغيره يعني يقول إن المجاور الذي هو الرائحة يضر وغيره لا يضر كردي . قوله: (لأنه الخ) متعلق للا ينافي 
الخ وعلة لعدم المنافاة وقوله إذ المشاهدة الخ متعلق بقوله لا مانع الخ. 

قوله: (ما لم يعلم انفصال عين فيه مخالطة) فإن قلت هل يدل نقصه على إنفصال العين المخالطة كما لو وزن بعد 
تغييره الماء فوجدناه ناقصاً قلت لا لإحتماله أنه نقص بإنفصال أجزاء مجاورة ولو لم تشاهد في الماء لاحتمال خروجها من 
الماء أو إلتصاقها ببعض جوانب المحل . قوله: (أو بتراب) أي ولو مستعملا بناء على التعليل بأن التغير مجرد كدورة وهذا ما 
اعتمده شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (إذ التغير) ضبّب بينه وبين قوله مجرد كدورة. 
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ينفصل جرم مجاور من جرم مخالط إذ المشاهدة قاضية في الدخان بأنه مجاور يطفو على الماء ولا يختلط به مجرد 
تروح وإن فحش فهو كتغير بجيفة على الشط وبالتراب» أما مجرد كدورة لا تمنع الاسم فعليه هو مجاور والمتغير به 
مطلق وهو الأشهرء وأما للتسهيل على العباد فهو غير مطلق قال جمع وهو الأقعدء ويؤيده أن المتن مصرّح به لأنه أعاد 
الباء في بتراب ولم يجعله من أمثلة المجاور فدل على أنه مخالط وأن التغير به مغتفر مع ذلك نظراً لما فيه من 
الطهورية؛ وأصل هذا اختلافهم في حد المخالط أهو ما لا يمكن فصله فخرج التراب أو ما لا يتميز في رأي العين 
فدخل أو المعتبر العرف أوجه أشهرها الأول وقضية جزمهم بإخراج التراب عليه أن المراد ما لا يمكن. فصله حالاً ولا 
مآلاً. ورجح شيخنا في بعض كتبه تبعاً لشيخه القاياتي ولأبي زرعة ما دلت عليه عبارة المتن» وصرح به جمع متقدمون 
أن التراب مخالط وأن ذلك يدل على أن الأرجح من التعاريف الثلاثة ثة الثاني وأنه المعتمدء وقد يقال ما لا يمكن فصله 
حالاً ولا مآلا لا يتميز في رأي العين فيتحدان» ويكون ما دل عليه بياناً للعرف فلا خلاف في الحقيقة . 


(ويكره) تنزيهاً وقيل تحريماً شرعاً لا طباً فحسب فيثاب التارك إمتثالاً شديد حر وبرد لمنعهما الإسباغ أو للضررء 


قوله: (إن ينفصل جرم الخ) انظر من أين لزم هنا انفصال جرم مجاور من جرم مخالط إلا أن يقال لزم من شمول البخار 
او اا لو ان كرات لو او و ملا عد موي ويه كن 
تروح) قضيته أنه لو تغير لونه أو طعمه بالمجاور ضر وليس مراداً. نعم إن تحلل منه شيء كما لو نقع التمر في الماء فاكتسب 
الحلاوة منه سلب الطهورية ع ش عبارة الرشيدي قضيته أن التغير بالمجاور لا اص 6 
ما سيأتي لدع ان قزيبا في مسالة البنخوق فالوجه 1 نه م ر جرى في هذا التعليل على الغالب اه. وتولهها سات له الخ يخي نيه 
قول النهاية ويظهر في الماء المبخر الذي غير البخور طعمه أو لونه أو ريحه عدم سلبه الطهورية لأنا لم نتحقق إنحلال الأجزاء 
والمخالطة وإن بناه بعضهم على الوجهين في دخان النجاسة اه. قوله: (وبالتراب) ضبّب بينه وبين قوله بالمجاور سم يعني أن 
ذلك عطف على هذا. قوله: (مجرد كدورة) قضيته أنه لو غير طعم الماء أو ريحه ضر وليس مراداً ع ش . قوله: (وإما للتسهيل) 
أي مغتفر للتسهيل أخذاً من كلامه بعد أو مستثنى من غير المطلق للتسهيل كما في كلام المغني وبذلك يندفع قول سم يتأمل 
هذا العطف اه. قوله: (فهو غير مطلق) معتمد بجيرمى . قوله: (وهو الأقعد) أي القول بأن المتغير بالتراب غير مطلق أوفدٍ 
بالقواعد باعتبار وجود التغير به فتعريف غير المطلق منطبق عليه بجيرمي . قوله: (وأصل هذا) أي الاختلاف في التراب أهو 
مخالط أز مجاور. قوله: (هو ما لا يمكن فصله) اقتصر المحلي على هذا القول جازماً بوع ش . قوله: (فخرج التراب) لأنه 
يمكن فصله بعد رسوبه نهاية ومغني . قوله: (أو ما لا يتميز الخ) أي بخلاف المجاور فيهما مغني ونهاية. قوله: (ورجح 
شيخنا الخ) وكذا رجحه النهاية والمغني . قوله: (وإن ذلك الخ) لعله بكسر الهمزة معطوف على قوله ورجح شيحنا الخ. 
قوله: (إن الأرجح من التعاريف الخ) جرى عليه النهاية والمغني . قوله: (وقد يقال الخ) قد يمنع صحته وسنده البخور فإنه 
لا يمكن فصله كما هو ظاهر مع تميزه في رأي العين وبتسليم صحته فالإتحاد موقوف على صدى كلية العكس وليس كذلك 
لما أفاده آنفاً في التراب بصري . قوله: (فيتحدان) أي الحدان الأولان وقوله فلا خلاف أي بين التعاريف الثلاثة للمخالط 
كردي . قوله: (تنزيهاً) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله وقيل تحريماً. قوله: (وقيل تحريماً) وقيل لا يكره 
إستعماله وإختاره المصنف في بعض كتبه وبه قال الأئمة الثلاثة والمذهب الأول مغني أي الكراهة. قوله: (شرعاً لا طباً 
فحسب الخ) عبارة النهاية وهو أي كراهة المشمّس شرعية لا إرشادية وفائدة ذلك الثواب ولهذا قال السبكي التحقيق أن فاعل 
الإرشاد لمجرد غرضه لا يثئاب ولمجرد الإمتثال يئاب ولهما يئاب ثواباً أنتقص من ثواب من محض قصد الإمتثال اه. قوله: 
(شديد حر الخ) أي التطهر بأحدهما وملاقاته للبدن شرح بافضل . قوله: (لمنعهما الإسياغ) أي كمال الإتمام وإلا فلو منعا 
تمام الوضوء من أصله فلا تصح الطهارة وتحرم سم وع ش. قوله: (أو للضرر) قضية التعليل الأول إختصاص الكراهة 


قوله: (إن ينفصل جرم) أنظر من أين لزم هنا إنفصال جرم مجاور من جرم مخالط إلا أن يقال لزم من شمول البخار 
للدخان المخالط . قوله: (وبالتراب) ضبّب بينه وبين قوله بالمجاور. قوله: (وأما للتسهيل) يتأمل هذا العطف اه. قوله: 
(لمنعهما الإسباغ) أي على الوجه الكامل لا مطلقاً. 


م4 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فإن قلت ينافي هذا حديث وإسباغ الوضوء على المكاره» قلت لا ينافيه لأن ذلك في إسباغ على مكرهة لا بقيد الشدة 
وهذا مع قيدها الذي من شأنه منع وقوع العبادة على كمال المطلوب منها. و(المشمس) ولو مغطى لكن كراهة 
المكشوف أشد يعني ما أثرت فيه الشمس بحيث قويت على أن تفصل بحدتها منه زهومة ماء كان أو مائعاً ووكل شروطه 
للمطولات وهي أن يكون بقطر حار وقت الحر في إناء منطبع وهو ما يمتد تحت المطرقة ولو بالقوة» كبركة في جبل 
حديد غير نقد ومغشى به يمنع إنفصال الزهومة بخلاف نقد غشي أو إختلط بما تتولد هي منه ولو غير غالب خلافاً 
للزركشي وادعاء أنها لا تتولد إلا من غالب أو متحصل بالنار ممنوع» ويؤيده قوله وإن رددته في شرح العباب بتولدها 
من الصدأء غ92 قن وص م لس لوط راد ماقا د قارف ا وك 6 لقره لعا وق لطا اه بزاح وار لا هب الاق أل ل ام ور الامو وا ااي وا وت ما ال وجي 1 أ 


بالطهارة وقضية هذا التعليل الكراهة مطلقاً وهو المعتمد شيخنا وبجيرمي وكذا في ع ش عن سم على المنهج . قوله: (ينافي 
هذا) أي كراهة إستعمال شديد حر أو برد حديث وإسباغ الوضوء الخ أي المفيد لطلبه. قوله: (لأن ذاك) أي ما أفاده الحديث 
من طلب الإسباغ على المكاره. قوله: (على مكرهة) بفتح الميم والراء وبضم الراء المشقة قاموس . قوله: (وهذا مع قيدها) 
أي والكراهة مقيدة بالشدة شيخنا. قوله: (والمشمّس) عطف على قوله شديد حر. قوله: (ولو مغطى) إلى قوله ولا يكره 
الطهر في النهاية إلا قوله ولو غير غالب إلى وأن يستعمل وما أنبه عليه قوله: (أشد) أي لشدة تأثيرها فيه نهاية . قوله: (يعني 
ما أثرت فيه الشمس الخ) أي بقصد وبدونه أي إستعماله شرح بافضل عبارة النهاية أي ما سحنته الشمس كما قاله الشارح 
رادا على من قال إن حقه أن يعبر بمتشمّس سواء أتشمّس بنفسه أم لا اه. قوله: (بحيث قويت الخ) عبارة النهاية والإيعاب 
وضابط المشمس أن تؤثر فيه السخونة بحيث تفصل من الإناء أجزاء سمّية تؤثر في البدن لا مجرد إنتقاله من حالة لأخرى بسببها 
وإن نقل في البحر عن الأصحاب الإكتفاء بذلك اه أي خلافاً للخطيبع ش أي حيث إختار الإكتفاء بذلك في المغني 
والإقناع . قوله: (منه) أي الإناء نهاية ومنهج . قوله: (زهومة) تعلو الماء محلي ومنهج أي تظهر على وجه الماء مع كونها منبثة فيه 
أيضاً ولذلك لو خرق الإناء من أسفله واستعمل الماء كره شيخنا وبجيرمي . قوله: (ماء كان الخ) أي المشمس وقليلاً كان أو 
كثيراً نهاية وشرح بافضل . قوله: (أو مائعاً) دهناً كان أو غيره نهاية . قوله: (ووكل الخ) أي المصنف . قوله: (أن يكون بقطر حار 
الخ) أي كأقصى الصعيد واليمن والحجاز في الصيف لا بقطر معتدل كمصر أو بارد كالشام فلا يكره المشمّس فيهما ولو في 
الصيف الصائف كما هوظاهر كلامهم لأن تأثير الشمس فيهما ضعيف ولو خالفت بلدة قطرها حرارة أو برودة إعتبرت دونه 
كحوران بالشام والطائف بافحجاز فيكره المشمس في الأول دون الثاني شيخنا. قوله: (ولو خالفت الخ) في ع ش والبجيرمي 
مثله . قوله: (وقت الحر) أي في الصيف ع ش . قوله: (في إناء منطبع) كالحديد والنحاس والرصاص بخلاف غيره كالخزف 
والخشب والجلد والحوض نهاية ومغني . قوله: (كبركة الخ) مثال للمنطبع بالقوة عبارة الكردي عن الإيعاب أي ما من شأنه 
الإنطباع أي الإمتداد تحت المطرقة فشمل المشمّسن في بركة من جبل حديد مثلاً اه. قوله: (غير نقد الخ) أي غير الذهب 
والفضة فلا يكره المشمّس فيهما من حيث هو مشمس لصفاء جوهرهما وإن حرم من حيث إستعمال آنية الذهب والفضة 
شيخنا. قوله: (ومغشى به) عطف على نقد أي أو غير مطلي بالنقد كردي . قوله: (بمنع إنفصال الزهومة الخ) عبارة النهاية ولا 
فرق فيهما أي الذهب والفضة في المنطبع من غيرهما بين أن يصدأ أو لا وأما المموّه بأحدهما فالأوجه فيه أن يقال إن كثر 
التمويه بحيث يمنع انفصال شيء من أصل الإناء لم يكره وإلا كره حيث انفصل منه شيء يؤثر ويجري ذلك في الإناء 
المغشوش اه قالع ش قوله م ر بين أن يصدأ أو لا أي فلا يكره في الذهب والفضة وإن صدأ ويكره في غيرهما ولا يقال إن 
الصدا في غيرهما مانع من وصول الزهومة إلى الماء اه. قوله: (يمنع إنفصال الخ) ظاهره سواء حصل منه شيء بعرضه على 
النار أم لا كما أشار إليه الكردي بخلاف قول النهاية المتقدم إن كثر التمويه الخ فإن ظاهره اعتبار أن يحصل منه شيء بعرضه 
على النار كما حمله عليه البجيرمي وأشار الكردي إليه وإلى مخالفته لما في التحفة . قوله: (بخلاف نقد غشي الخ) أي فيكره 
مطلقاً سواء حصل من التمويه بنحو النحاس شيء يعرضه على النار أم لا على ما اعتمده شيخنا الزيادي بجيرمي . قوله: (وإدعاء 
أنها الخ) أي الزهومة . قوله: (أو متحصل بالنار) أي متحصل منه شيء بالنار. قوله: (ويؤيده قوله) أي يؤيد المنع قول الزركشي . 
قوله: (وإن رددته في شرح العباب) تقدم عن النهاية ما يوافقه . قوله: (بتولدها) متعلق بقوله والضمير للزهومة. 


كتاب الطهارة 49 


بل هو شرط فيها عنده سواء النقد وغيره كما شملته عبارته وهي تخص الكراهة بكل إناء منطبع مصدي وأن يستعمل 
وهو حار ولو في ثوب لبسه رطباً في ظاهر أو باطن بدن حي» كأبرص يخشى زيادة برصه وغير آدمي يخشى برصه 
وذلك للخبر الصحيح : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» واستعماله مريب» لأنه يخشى منه البرص كما صح عن عمر 
رضي الله عنهء واعتمده بعض محققي الأطباء لقبض تلك الزهومة على مسام البدن فتحبس الدم ومحل هذا وما قبله 
حيث لم يظن بقول عدل أو بمعرفة نفسه ضرره له بخصوصه وإلا حرم فيلزم التيمم إن لم يجد غيره» أو لم يتعين وإلا 
بأن لم يجد غيره وقد ضاق الوقت وجب استعماله وشراؤه ولا كراهة مع ا عا 014 ره لقالا لطاع ووه و ووه الت 


قوله: (بل هو) أي الصدأ سم . قوله: (عنده) أي الزركشي . قوله: (كما شملته) أي غير النقد وقوله وهي أي عبارة 
الزركشي سم . قوله: (بكل إناء منطبع الخ) قد يقال لا دلالة في هذه العبارة على تولدها من الصدأ سم . قوله (وهو حار) فلو 
برد زالت الكراهة نهاية ومغني وبافضل وسم قال الشارح في حاشية فتح الجواد المراد زوال الحرارة المولدة للزهومة لا 
مطلقاً فشمل ما لو نقصت حرارته بحيث عاد إلى حاله لو كان عليها ابتداء لم يكره انتهى اه كردي قال سم بقي ما لو برد ثم 
شمس أيضاً في إناء غير منطبع فهل تعود الكراهة لأنها إنما زالت لفقد الحرارة وقد وجدت أو لا تعود كما إقتضاه إطلاقهم 
فيه نظر وقد يوجه إطلاقهم بإحتمال أن التبريد أزال الزهومة أو أزال تأثيرها أو أضعفه وإن وجدت الحرارة وما لو سخن 
بالنار في منطبع ثم بالشمس قبل أن يبرد فيحتمل أن يقال إن حصل بالشمس سخونة تؤثر الزهومة كره وإلا فلا فليتأمل اه 
وقالع ش في المسألة الأولى وإعتمده البجيرمي وشيخنا والأقرب عدم زوال الكراهة لأن الزهومة باقية فيه وإنما خمدت 
بالتبريد فإذا سخن أثيرت تلك الزهومة الخامدة اه. قوله: (في ظاهر الخ) متعلق بقوله يستعمل . قوله: (أو باطن بدن الخ) كأكل 
وشرب نهاية ومغني . قوله: (حي) وكذا في الميت لأنه محترم مغني ونهاية وشرح بافضل وعميرة . قوله: (يخشى زيادة برصه) 
أي أو شدة تمكنه نهاية يعني فيما لو عمه البرص بحيث لم يبق للزيادة مجال بصري . قوله: (يخشى برصه) كالخيل أو أن يلحق 
الآدمي منه ضرر نهاية ومغني . قوله: (وذلك الخ) أي كراهة المشمس وكان الأنسب أن يقدمه على بيان الشروط كما في النهاية 
والمغني . قوله: (وإستعماله) أي المشمّس . قوله: (كما صح) أي إيراثه البرص . قوله: (فتحبس الدم) أي فيحدث البرص . 

فائدة: ذكر الشارح في حاشيته هنا في أسباب الضرر كلاماً طويلاً ملخصه أن ما لا يتخلف مسببه عنه إلا معجزة أو 
كرامة لولي يحرم الإقدام عليه وكذا يحرم ما يغلب ترتب مسببه عليه وقد ينفك عنه نادراً وأما ما لم يترتب مسببه عليه إلا 
نادراً كالمشمس فيكره الإقدام عليه وكذا ما استوى طرفا حصوله وعدمه اه كردي . قوله: (ومحل هذا) أي كراهة المشمّس 
(وما قبله) أي كراهة شديد حر وبرد (بقول عدل) أي رواية نهاية. قوله: (أو بمعرفة نفسه) أي طباً لا تجربة ع ش ورشيدي. 
قوله: (أو لم يتعين) ضبب بينه وبين قوله لم يظن سم ولعل الأنسب ولم يتعين بالواو بصري أي كما في بعض النسخ . قوله: 
(وإلا حرم) أي وإن تعين. قوله: (بأن لم يجد غيره الخ) أي ولم يظن ضرره بما مر كردي وشرح بافضل . قوله: (وقد ضاق 
الوقت الخ) أي وإن لم يضق لم يجب ما ذكر لكن الأفضل تركه إن تيقن غيره آخر الوقت ع ش . قوله: (وجب إستعماله) 
ويتجه أنه يقتصر حينئذ على غسلة واحدة فيكره ما زاد عليها والغسل المسنون والوضوء المجدد لعدم وجوب ذلك قاله 
سم اه بجيرمي . قوله: (ولا كراهة) خالف ابن عبد السلام فصرح مع الوجوب ببقاء الكراهة ونظر فيه الغزي بأن الكراهة 


قوله: (بل هو) ضبّب بينه وبين الصدا وكذا ضبّب بين قوله عبارته وهي. قوله: (بكل إناء منطبع) قد يقال لا دلالة في 
هذه العبارة على تولدها من الصدا. قوله: (وهو حار) فلو برد زالت الكراهة كما صححه المصنف وبقي ما لو برد ثم شمس 
أيضاً في إناء غير منطبع فهل تعود الكراهة لأنها إنما زالت لفقد الحرارة وقد وجدت أولا تعود كما إقتضاه إطلاقهم فيه نظر 
وقد يوجه إطلاقهم باحتمال أن التبريد أزال الزهومة أو أزال تأثيرها أو أضعفه وإن وجدت الحرارة وأن الكراهة لا تثبت إلا 
بسببها وقد زالت بالتبريد ولم يوجد بعد سببها وهو التشميس بشروطه وباحتمال أن الحرارة المؤثرة مشروطة بحصولها 
بواسطة الإناء المنطبع لخصوصية فيه فليتأمل. قوله: (ولم يتعين) ضبّب بينه وبين قوله لم يظن. قوله: (ولا كراهة) خالف ابن 
عبد السلام فصرح مع الوجوب ببقاء الكراهة ونظر الغزي فيه بأن الكراهة تنافي فرض العين دون فرضن الكفاية قال الشارح 
في شرح العباب وهو تنظير ظاهر خلافاً لمن زعم أن فيه نظر نعم مر أن من يقول بأن الكراهة إرشادية يقول ببقائها مع التعين 
فإن كان ابن عبد السلام يقول بها فلا إعتراض عليه حينئذ انتهى وفي مجامعتها إذا كانت إرشادية للتعين نظر أيضأ. قوله: 


لل | الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كمسخن بالنار ولو بنجس مغلظ» لأنها تذهب الزهومة لقوتها بخلافها في الطعام المائع لاختلاطها بأجزائه ويكره ماء 
وتراب كل أرض غضب عليها إلا بئر الناقة بأرض ثمودء ولا يكره الطهر بماء زمزم ولكن الأولى عدم إزالة النجس به 
وجزم بعضهم بحرمته ضعيف بل شاذء وهو أفضل من ماء الكوثر خلافا لمن نازع فيه ويكره الطهز بفضل المرأة 


تنافي فرض العين قال الشارح في شرح العباب وهو تنظير ظاهر اه سم وكأن مدركه أن الكراهة والوجوب راجعان لجهة 
واحدة وهي الإستعمال والشيء إذا كان له جهة واحدة لا يجتمع فيه حكمان وأما الصلاة في أرض مغصوية فلها تجهتان ولذا 
كان لها حكمان الوجوب والحرمة بجيرمي . قوله: (كمسخن بالنار الخ) أي إذا سخن بالنار ابتداء بخلاف المشمس إذا سخن 
بالنار قبل تبريده فإن الكراهة باقية كما لو طبخ به طعام مائع فإذا لم تزل الكراهة بنار الطبخ مع شدتها فلا تزول بنار التسخين 
من باب أولى زيادي وبجيرمي وشيخنا ويأتي عن النهاية والمغني مثله . قوله: (ولو بنجس مغلظ) بالوصف. ٠‏ 


قوله: (بخلافها الخ) يتأمل سم . قوله: (في الطعام المائع الخ) أي وإن طبخ بالنار فإنه يكره بخلاف الطعام الجامد 
كالخبز والأرز المطبوخ ب به لم يكره ويؤخذ من ذلك أن الماء المشمّس إذا سخن قبل تبريده بالنار لا تزول الكراهة وهو 
كذلك نهاية ومغني . قوله: (الاختلاطلها الخ) ووه أدءالماء التققين سمل ال خزارنة فر الطعام وطرع بها ريدي قوله: 
(ولا يكره) إلى قوله لكن الأولى في النهاية وإلى قوله ويكره في المغني إلا قوله وجزم إلى وهو. قوله: (ويكره ماء وتراب 
الخ) وفي شرح العباب للشارح قضية كلامه كراهة استعمال هذه المياه في البدن في الطهارة وغيرها وهو ظاهر بل ينبغي 
كراهة استعمالها في غير البدن وكراهة التيمم بتراب هذه الأمكنة وهو قريب وقد يدل:له ما يأتي عبن ابن العماد من كراهة 
الصلاة فيها ويتردد النظر في كراهة أكل ثمارها والكراهة أقرب اه ونقل الهاتفي في حاشيته على التحفة عن شرح العباب 
كراهة حجارتها في آلإستنجاء ودباغها في الدباغ وأكل ثمارها وهل يكره أكل قوتها لعل عدم الكراهة أقرب للإحتياج إليه 
انتهى اه كردي . قوله: (غضب عليها) أي على أهلها فالمياه المكروهة ثمانية المشمس وشديد الحرارة وشديد البرودة وماء 
ديار ثمود إلا بئر الناقة وماء ديار قوم لوط وماء بئر برهوت وماء أرض بابل وماء بئر ذروان نهاية وقوله ديار مود هي مداين 
صالح المعروفة الآن بطريق الحج الشامي بقرب العلا وبيوتهم باقية إلى الآن منقورة في الجبال كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله 
#وَبَْحِنُونَ ور الْجبَالٍ سونا© [الشعراء: 54 ]١‏ وبثر الناقة سحاد الحنيث الشيديع كردي ولول فيا قرم اول بوجي بركة عظيمة في 
موضع ديارهم التي خسفت مغني وقوله برهوت محركة وبالضم أي للباء قاموس وعبارة مراصد الإطلاع بضم الهاء وسكون 
الواو وتاء 0 وا باليمن قيل هو بقرب حضرموت ججاء أن فيه أرواح الكدا اوقل ز سرور ولز يفو ل 
البلد الذي فيه البئر ورائحتها منتنة فظيعة جداً انتهت اهمع ش وقوله أرض بابل اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر 
والخمرع ش عبارة البجيرمي هي مدينة السحر بالعراق كما في التقريب اه وقوله بئر ذروان بفتح الذال المعجمة وسكون 
الراء بالمدينة ع ش أي التي وضع فيها السحر لرسول الله تِهِ مغني . قوله: (وهو أفضل من ماء الكوثر) أي فيكون أفضل 
المياه لأنه به غسل صدره كه ولا يكون يغسل إلا بأفضل المياه لكن تقدم أن أفضل المياه ما نبع من بين أصابعه َدِدٌ مغني . 
قوله: (بماء زمزم) ولا ماء بحر ولا ماء متغير بما لا بد منه مغني . قوله: (لكن الأولى الخ) وفاقاً للزيادي وذهب شيخ الإسلام 
والمغني إلى كراهتها. قوله: (ويكره الطهر بفضل المرأة الخ) عبارة العباب عطفاً على ما لا يكره ولا فضل. جنب وحائض اه 
وأطال في شرحه الإستدلال له ونقل فيه تصريح البغوي بعدم كراهته وأيده بأن كل خلاف خالف سنة صحيحة لا تسن 
مراعاته سم عبارة الكردي وجرى الشارح على عدم كراهة الطهر بفضلها في الإمداد وحاشية التحفة قال فيهما والنهي عنه لم 
يصح وكذلك البرلسي وغيره قال والأخبار الصحيحة واردة في الإباحة والمراد فضلها وحدها أما إغتسال الرجل أو وضوءه 
معها من الإناء فلا كراهة فيه وفي شرح العباب للشارح المراد بفضلها ما فضل عن طهارتها وإن لم تمسه دون ما مسته في 


(كمسخن بالنار) لو سخن بها في منطبع ثم بالشمس قبل أن يبرد فيحتمل أن يقال إن حصل بالشمس سخونة تؤثر الزهومة 
كره وإلا فلا فليتأمل ولا يكره استعماله أي المشمس في طعام جامد كخبز عجن به لأن الأجزاء السمية تستهلك في الجامد 
بخلافها في المائع وإن طبخ بالنار فإنه يكره ويؤخذ من ذلك أن المشمس إذا سخن بالنار لا تزول الكراهة وهو كذلك كما 
إعتمده شيخنا الشهاب الرملي إذ نار الطبخ أشد فإذا لم تزل الكراهة فنار التسخين أولى ويحمل قولهم لا يكره المسخن 
بالنار على الابتداء شرح م ر. قوله (بخلافها) يتأمل . قوله: (ويكره الطهر بفضل الخ) عبارة العباب عطفاً على ما لا يكره ولا 


كتاب الطهارة 6١‏ 


للقلاف قد قيل بل ورد النهي عنه وعن التطهر من الإناء النحاس . (والمستعمل في فرضٌ الطهارة) أي ما لا بد منه 
في ضحتها كالغسلة الأولى:ولوبعئ طهر صنبي لمايبيز لطواف أو سلسن أويختفي لم بثو أونصلاة لفل أو كناية إنققع 
دمها لتحل تسوقج ل اع رو لفط ال باك ونان الي واف وات انه ا الومفال خوخ طاططا يجا امد وخ اله ارو واف ان اا واوا ا ا 


شرب أو أدخلت يدها فيه بلا نية اه قول المتن: (في فرض الطهارة) أي عن الحدث كالغسلة الأولى محلي ونهاية ومغني 
وقصية قول الشارح الآتي أما المستعمل في الخبث الخ أن المراد بالطهارة هنا طهارة الحدث والنجس وحمله الشارح 
المحقق والنهاية والمغني على الأول كما مر ثم قالوا وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها. قوله: (أي ما لا بد) إلى قوله 
أما المستعمل في المغني إلا قوله أو صلاة نفل وقوله أي يعتقد إلى أو مجنونة وكذا في النهاية إلا قوله إنقطع إلى أي يعتقد 
٠‏ ؤقوله غسلها إلى غير طهور. قوله: (أي ما لا بد منه الخ) أثم الشخص بتركه أم لا مغني ومحلي ونهاية . قوله: (في صحتها) 3 
أي صحة الطهارة عن الحدث أو النجس وبه يندفع ما في البصري . قوله: (كالغسلة الأولى) الكاف إستقصائية أو تمثيلية 
لإدخال المسحة الأولى أو ماء غسل الجبيرة أو الخف بدل مسحهما أو غير السابعة في نحو غسلات الكلب قاله القليوبي 
بجيرمي عبارة شيخنا والمستعمل في رفع الحدث هو ماء المرة الأولى في وضوء واجب أو غسل كذلك بخلاف ماء غير 
المرة الأولى وماء الوضوء المندوب أو الغسل كذلك فهو غير مستعمل وإن نذره والمستعمل في إزالة النجس هو ماء المرة 
الأولى في غير النجاسة الكلبية وماء السابعة فيها بخلاف الثانية والثالثة في غيرها هاف رغ الاين :يها قوله: (ولو من 
طهر صبي) ومن المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف وماء غسل الميت مغني ونهاية زاد سم وكلامهم كما هو 
ظاهر في غسل القدر الذي يقع مسحه فرضاً ويبقى ما لو غسل كل رأسه أي مثلاً بدلاً عن مسح كلها ولا يخفى أن الماء 
يصير مخلوطاً من المستعمل وغيره وقضيته أن يقدر القدر المستعمل مخالفاً وسطا لكن ما.ضابط ذلك القدر وقد يقال أقل 
قدر يتأتى عادة أفراده بالغسل أو المسح فلو لم تمكن معرفته وشك هل يغير لو قدر مخالفاً وسطأ فقد يقال القياس الحكم 
بالطهورية إذ لا نسلبها بالشك اه. قوله: (من طهر صبي لم يميز الخ) وهل له أن يصلي بهذا الوضوء إذا بلغ أم لا فيه نظر 
والأقرب الثاني لأنه إنما إعتد بوضوء وليه للضرورة وقد زالت ونظير ذلك ما قيل في زوج المجنونة إذا غسلها بعد إنقطاع دم 
الحيض من أنها إذا أفاقت ليس لها أن تصلي بذلك الطهرع ش عبارة البجيرمي قال شيخنا م ر وله إذا ميز أن يصلي به وفيه 
بحث انتهى قليوبي اه. قوله: (أو حنفي لم ينو) ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثاً بخلاف إقتدائه 
بحنفي مس فرجه حيث لا يصح إعتباراً بإعتقاده لأن الرابطة معتبرة في الاقتداء دون الطهارات مغني ونهاية وأسنى قال 
البجيرمي والرشيدي قوله م ر مس فرجه أي أو أتى بمخالف آخر ومنه أن يعلم أنه لم ينو الوضوء اه. قوله (أو كتابية) ليس 


فضل جنب و-ائض انتهى وأطال في شرحه الاستدلال له ونقل فيه تصريح البغوي بعدم الكراهة وأيده بأن كل خلاف خالف 
سنة صحيحة لا تسن مراعاته ثم قال وقد ينظر فيه بأن الخلاف هنا للسنة الصحيحة له سند من السنة أيضاً وإن أجيب عنه بما 

مر انتهى . قوله: (والمستعمل في فرض الطهارة) منه ماء غسل الرأس بدل مسحه كما صرحوا به وكلامهم كما هو ظاهر في 
غسل القدر الذي يقع مسحه فرضاً ويبقى ما لو غسل كل رأسه بدلاً عن مسح كلها ولا يخفى أن الماء يصير مخلوطاً من 
المستعمل وغيره وقضيته أن يقدر القدر المستعمل مخالفاً وسطاً لكن ما ضابط ذلك القدر وقد يقال أقل قدر يتأتى عادة 
إفراده بالغسل أو المسح فلو لم تمكن معرفته وشك هل يغير لو قدر مخالفاً وسطاً فقد يقال القياس الحكم بالطهورية إذ 
لا نسلبها بالشك ومن هذا البحث يظهز | م اك الماك لوو وف تر 
رد يده لم تحسب ثانية لأن الماء صار مستعملا ة فليتأمل وقد يتجه أن يقال أخذاً من هذا الآتي ذ في الوضوء بالحكم 
الامششدال خلر انيع في ومن لفسال والح أنه الها اخلط لتيل بقرة ولعار اتير كم باستفمان عدن 
إحتياطاً وفيه نظر لأنه قد يقال لما كان الفرض يقع بين مسح أقل جزء أ و غسله كان المستعمل يسيراً جداً بالنسبة لماء مسح 
أو غسل الباقي فلا يتغير به غالبا عادة لو فرض مخالفا وسطأ فالحكم باستعمال الجميع مشكل فليتأمل ثم بعد كتابة ذلك 
رأيت قول الشارح في شرح قول العباب أو غسل بدل مسح بعد ذكر تصويب الإسنوي أنه طهور ورد غيره عليه ما نصه على 
أن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدي به الواجب يكون له حكم الواجب على تناقض يأتي فيه والكلام حيث 
غسل رأسه دفعة واحدة وإلا فالمستعمل هو ما حصل الواجب دون ما زاد عليه اه فليتأمل. 


٠١,‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لحليل مسلم. أي يعتقد تو قف الحل عليه كما هو ظاهرء لأن الاكتفاء بنيتها إنما هو للتخفيف عليه أو مجنئونة أو ممتنعة 
غسلها حليلها المسلم من ذلك لتحل له غير طهور. أما المستعمل في الخبث فواضح» 0 
فكذلك لأنه حصل باستعماله زوال المنع من نحو الصلاة» فينتقل إليه كما أن الغسالة لما أثرت في المحل تأثرت وإن 
لم يجب غسل النجس المعفو عنه ومر أنه غير مطلق أيضاً. 


بقيد فنحو المجوسية مثلها وشمل التعبير بالكتابية الذمية والحربية ع ش . قوله: (لحليل مسلم أي يعتقد الخ) وفاقاً للخطيب 
وإعتمد الجمال الرملي أن قصد الحل كاف وإن كان حليلها صغيراً أو كافراً أو لم يكن لها حليل أصلاً أو قصدت الحل 
للزنى فكل من حليلها والمسلم ليس بقيد نعم لو قصدت حنفية حل وطء حنفي يرى حلها من غير غسل لم يكن ماؤها 
مستعملا لأنه ليس فيه رفع مانع شرعاً أي عندهما قليوبي على الجلال ولو كان زوج الحنفية شافعياً وإغتسلت لتحل له ينبغي 
أن يكون ماؤها مستعملاً لأنه لا بد منه بالنسبة إليه أو كانت المرأة شافعية وزوجها حنفياً واغتسلت ليحل لها التمكين كان 
ماؤها مستعملاً أو لتحل له كان غير مستعمل حرره حلبي وسلطان والمعتمد أنه.يصير مستعملاً مطلقاً حيث كان أحد 
الزوجين يعتقد توقف حل التمكين على الغسل حفني اه بجيرمي . قوله: (مسلم) أي أو غيره م ر وقوله أي يعتقد توقف 
الحل الخ أي بخلاف من يعتقد حلها بدون ذلك بإجتهاده أو إجتهاد مقلده وفيه نظر سم وعبارة الكردي قوله لحليلها المسلم 
مال شيخ الإسلام في الأسنى إلى أنه مثال ثم قال ثم ترجح عندي خلاف ذلك اه أي أنه قيد ومال إلى الأول ابن قاسم 
والزيادي والحلبي وغيرهم ونقل الشهاب البرلسي الثاني عن الجلال المحلي وأقره وإعتمده الخطيب وكذا الشارح في شرح 
ما او عا م ا ل مم سن 0 6 0 بكرن ماه قسلها 

ل ل ع لا الح ول حبس ع حل الس ل لسرن ار د 
القلبوبي وعن الحلبي ثم قال والذي في فتاوى الجمال الرملي أنه لا , يشترط تكليف الزوج خلافاً لما مر عن الشارح اه. 
قوله: (إنما هو للتخفيف الخ) أي والكافر لا يستحق التخفيف سم . قوله: (من ذلك) أي لأجل إنقطاع دم حيضها أو نفاسها. 
قوله: (خليلها الحيلم) ليس يقيد عند الجفال الرملي كما مر:وعيارتة :في النهاية أو كابية أو محوتة أو معنتمة عن حي أو 
نفاس ليحل وطؤها اه أي ولو كان الوطء زنى أو الحليل كافرااع ش. . قوله: (غير طهور) خبر قول المتن والمستعمل الخ. 
قوله: (أما المستعمل في الحدث الخ) عبارة الخطيب أما كونه ظاهراً فلآن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير 
عليهم منه وفي الصحيحين أنه يكل عاد جابراً في مرضه وصب عليه من وضوثه وأما كونه غير مطهر فلأن السلف الصالح 
كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للإستعمال ثانياً بل إنتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب لأنه مستقذر اه وقال 
شيخنا الحفني فإن قيل لم لم يجمعوا ماء المرة الثانية أو الثالثة أجيب بأن ماءهما يختلط غالبا بماء المرة الأولى وبأنه يحتمل 
أنهم كانوا يقتصرون في أسفارهم القليلة الماء على مرة واحدة انتهى اه بجيرمي زادع ش على ذلك ما نصه لا يقال إنما لم 
ع ا جنيو ر حامر او ا و ا ا 
يوجب في العادة أنهم يحصلونه متى قدروا عليه ويدخرونه إلى وقت الحاجة اه. قوله: (فينتقل) أي المنع (إليه) أي الماء. 
قوله: (لما أثرت الخ) أي الطهر وقوله تأثرت أي بسلب الطهورية . قوله: (وإن لم يجب غسل النجس الخ) قال في شرح 
العباب ويمكن أن يوجه كون ماء المعفوٌ عنه مستعملاً بأن الاستعمال منوط بإزالة المانع وإنما عفي عن بعض جزثئياته 
لعارض والنظر إلى الذات والأصل أولى منه إلى العارض على أنا نقول إنه عند ملاقاته للماء صار غير معفو عنه لأن شرط 
العفو عنه أن لا يلاقيه الماء مثلاً بلا حاجة انتهى اه كردي . قوله: (ومر) أي في شرح اسم ماء بلا قيد وقوله أنه أي 


المستعمل وقوله أيضاً أي كما أنه غير طهور. 
قوله: (مسلم) أي أو غيره م ر. ولك اي لماك وا ار اب اا ار سا ياوا ار اال ار 
إجتهاد مقلده وفيه نظر . قوله: (إنما هو للتخفيف) أي والكافر لا يي يستحق التخفيف . قوله: (ونفلها) يدخل فيه ما لو مس 


الخنثى المتطهر فرج الرجال منه فتوضأ إحتياطاً فيكون ماء هذا الوضوء طهوراً على الأصح وإن بان رجلاً لأن هذا الوضوء 
نفل وقد صرح غيره بأن ماء هذا الوضوء طهور وإن بان رجلاً وعلّله بأن وضوء الإحتياط لا يرفع الحدث أي إذا بان الحال. 


كتاب الطهارة ١٠١‏ 


(قيل و) المستعمل في . (نفلها) ومنه ماء غسل به الرجل بعد مسح الخف. لأنه لم يزل مانعاً بخلاف ماء غسل به 
الوجه مع بقاء التيمم لرفعه الحدث عنه. (غير طهوز) أيضاً لأن المدار على تأدي العبادة به ولو مندوبة ويرد بأنه لا مانع 
ينتقل إليه حتى يتأثر به فكان باقياً على طهوريته وبما قررت به المتن يندفع الإعتراض عليه بأن المتبادر منه أن هذا الوجه 
يشترط إجتماع الفرض مع النفل» والحق أنه لو قال أو كان أوضح ثم قولنا إن المستعمل في فرض غير طهور إنما هو 
(في) الأصح في (الجديد) لا القديم» لأن المنع لا يتأتى إنتقاله للماء ويجاب بأنه إنتقال إعتباري (فإن جمع) المستعمل 
على الجديد فبلغ» (قلتين فطهور) ؤإن قل بعد بتفريقه. (في الأصح) بناء على الأصح أيضاً أن استعمال القليل أضعفه 
وقيل أزال قوته من أصلها كحنّاء صبغ به لا يؤثر بعد وكالنجس إذا بلغهما بلا تغير» وأولى وزعم بقاء وصف 
الاستعمال لا يؤثرء لأن وصفه لا يضر مع الكثرة ألا ترى أن المستعمل إذا نزل في ماء قليل قدر مخالفاً وسطاً كما مر 


قوله: (والمستعمل في نفلها) يدخل فيه ما لو مس الخنثى المتطهّر فرج الرجال منه فتوضأ إحتياطاً فيكون ماء هذا 
الوضوء طهوراً على الأصح وإن بان رجلاً لأن هذا الوضوء نفل سم . قوله: (ومنه) أي المستعمل في نفل الطهارة. قوله: 
(ومنه ما غسل به الرجل الخ) فيه نظر بصري عبارة سم قضيته استحباب هذا الغسل فراجعه اه وعبارة الخطيب وأورد على 
ضابط المستعمل أي جمعا ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم وماء غسل به الخبث 
المعفو عنه فإنها لا ترفع الحدث مع أنها لم تستعمل في فرض وأجيب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر 
شيئاً أي فلا يكون الماء مستعملاً وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة وعن 
الثالث بأنه إستعمل في فرض أصالة اه قال البجيرمي وحاصل الجواب عدم تسليم كون الأول مستعملاً ومنع عدم دخول 
الثاني والثالث في المستعمل اه. قوله: (غسل به الرجل) أي في داخل الخف وقوله بخلاف ماء غسل به الوجه الخ أي 
وباقي الأعضاء وصورته أن يتيمم لضرورة ثم يتوضأ فعلم من ذلك أن الوجه ليس بقيد بجيرمي . قوله: (أيضاً) أي 
كالمستعمل في الفرض . قوله: (فكان باقيا الخ) فالمستعمل في نفل الطهارة كالغسل المسئون والوضوء المجدد والغسلة الثانية 
والثالثة طهور على الجديد خطيب وشيخ الإسلام أي وإن نذره على المعتمد ويلغز فيقال لنا غسل أو وضوء واجب وماؤهما 
غير مستعمل فإذا إغتسل غسل الجمعة مثلاً المنذور فله أن يتوضأ بمائه ويصلي به الجمعة بجيرمي . قوله: (وبما قررت به المتن) 
وهو تقدير خبر لقول المتن والمستعمل الخ وجعل قوله غير طهور خبر المقدر مع زيادة لفظة أيضاً كردي . قوله: (يندفع 
الإعتراض الخ) لا يخفى أن حله المذكور إنما يفيد صحة المتن ولا يفيد عدم أو صححية التعبير بأو التي إدعاها المعترض . قوله: 
(والحق أنه لو قال أو) أي بدل الواو لكان أوضح من كلام المعترض كردي . قوله: (في الأصح في الجديد الخ) الأخصر الأولى 
في الجديد الأصح بل ترك ما زاده عبارة النهاية في الجديد والقديم أنه طهور والأصح أن المستعمل في نفل الطهارة على 
الجديد طهور لأنه لم يستعمل فيما لا بد منه اه قالع ش والحاصل أن في الفرض قولين قديماً وجديداً وفي النفل بناء على 
الجديد في الفرض وجهين أصحهما أنه طهور اه قول المتن (فإن جمع الخ) في هذا التفريع نظر. قوله: (وقيل أزال الخ) عبارة 
المغني والثاني لا يعود طهوراً لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه اه. قوله: (وكالنجس الخ) 
عطف على قوله بناء على الأصح الخ عبارة النهاية عقب المتن لخبر القلتين الآتي وكالمتنجس إذا جمع فبلغهما ولا تغير به بل 
أولى وكما لو كان ذلك في الإبتداء ولا بد في إنتفاء الاستعمال عنه ببلوغه قلّتين أن يكونا من محض الماء كما قدمناه اه وقوله 
ولا بد الخ يأتي في الشرح ما يوافقه. قوله: (وأولى) لأنه إذا زال الوصف الأغلظ وهو النجاسة بالكثرة فالاستعمال أولى 
بجيرمي . قوله: (وزعم الخ) رد لدليل المقابل عبارة المحلي والنهاية والثاني لا والفرق أنه لا. يخرج بالجمع عن وصفه 
بالاستعمال بخلاف النجس اه. قوله: (لا يؤثر لأن الخ) ظاهر كلامهم التسليم للقول الضعيف في بقاء وصف الإستعمال دون 
وصف النجاسة وهو محل تأمل ولعله على سبيل التنزل بصري . قوله: (في ماء قليل) حالاً ومآلاً. قوله: (كما مر) أي في شرح 


قوله: (ومنه ماء غسل به الرجل الخ) قضيته استحباب هذا الغسل فليراجع . قوله: (لكن لا يندفع إعتراض الإسنوي) إذ قضية 
العبارة أن المستعمل في غسل الذمية لتحل غير طهور بلا خلاف أي في الجديد وليس كذلك فكان الصواب أن يقول وقيل 
بل عبادتها أي الطهارة انتهى . فيعلم بقوله وقيل بل عبادتها جريان وجه في المستعمل في غسل الذمية بأنه طهور لأنه ليس 
عبادة وإن كان فرضاً أي لا بد منه وأطال الكلام في شأن ذلك فراجعه (هذه القولة ليست في الشرح) . 


6 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو كثير لم يقدرء لأ عرف له لبد طاو ورا ردم أن الايتستال لا ينيك يثبت إلا مع قلة الماء أي وبعد قصله ولو حكماً 
كأن جاوز منكب المتوضىء أو ركبته» وإدعاة لله باتكل مويه الخرى نع لة كر فى اتدل كرد الوزاد 
مثلاً للماء من الكف إلى الساعد ولا في الجنب إنفصاله من نحو الرأس للصدر مما يغلب فيه التقاذف وهو جريان الماء 
لبود المنواك راو حل ل لحمل عر لجرك ارا لشو د ب الور انك رجو لمات وال اتوي 
الاقتصار على الأولى» وإلا فبعدها يلا ثية اغتراف» ‏ -...27. ...ليلاي الما ممم ممم ممم مم ةمي 0 


تغيراً يمنع إطلاق اسم الماء. قوله: (أو كثيراً) أي ولو مآلاً بأن صار كثيراً بإضافة المستعمل إليه بصري : قوله: (فعلم أن 
الاستعمال الخ) أي المشر: قوله: (وبعد فصله) الخ لا يخفى ما في إدخاله في حيز المعلوم مما ذكره. قوله: (وبعد فصله) 
إلى المتن في المغني إلا قوله وهو جريان إلى ولو أدخل وقوله وواضج إلى لرفع حدث. قوله: (كأن جاوز الخ) مثال 
للاتمصنال المسكم حل العضر ذإنه ججاء زه عن السيكي أو الركية لم بنقصل حا كنا لان لمكب زالركية خارة با 
طلب في غسل اليدين والرجلين من التحجيل كردي . قوله: (نعم لا يضر الخ) وفي فتاوى الشارح أنه سئل عما لو كان على 
يد امرأة أساور فتوضأت فجرى الماء فإذا وصل للأساور فمنه ما يعلو فوقها ثم يسقط على يدها ومنه ما يجري تحتها ثم 
يجري الجميع على باقي يدها فهل يكفي جريانه مرة واحدة بهذه الصفة فأجاب بقوله قضية كلامهم أنه لا يصير مستعملاً 
بذلك وأنه يكفي جريانه مرة واحدة بهذه الصفة المذكورة انتهى اه كردي . قوله: (من نحو الرأس للصدر الخ) أي بخلاف ما 
إذا انفصل من الرأس إلى نحو القدم مما لا يغلب فيه التقاذف شرح بافضل . قوله: (مما يغلب فيه التقاذف) قال في الحاشية 
أما ما لا يغلب فيه التقاذف فيعفى عنه فى كل من الحدثين والخبث حتى لو اجتمعت هذه الثلائة على عضو كيده إرتفعت 
يعْسْلة واحدة إن كاناماوها خصل .من ماء سحل قريب: متها كما لو التقل الماء من كه إلى ساعده الذي عليه الثلاثة فيرقعها 
دفعة واحدة فحيث عم العضو ولم تتغير غسالته. ولا زاد وزنها وإن خرق الهواء من الكف إلى الساعد لأن المحلين لما قربا 
كانا بمنزلة محل واحد فلم يضر هذا الإنفصال انتهى وسيأتي ما يتعلق بهذا اه كردي . قوله: (وهو) أي التقاذف بجيرمي. 
قوله: (وهو جريان اثماء إليه الخ) أي سيلان الماء على الاتصال مع الاعتدال كما في الإمداد للشارح كردي . قوله: (إليه) 
الأولى تقديمه على وهو الخ أو إسقاطه. قوله: (ولو أدخل) إلى قوله ولو بيده في النهاية إلا قوله ولا أخذ الماء لغرض آخر 
وقوله وواضح إلى ولو إنغمس . -قوله: (ولو أدخل يده الخ) هذا مثال وإلا فالمدار على إدخال جزء مما دخل وقت غسله كما 
هو ظاهر ومحل ذلك إذا لم ينو رفع الحدث عن الوجه وحده وإلا فلا يصير مستعملاً إلا إذا نوى رفع الحدث عن اليد قبل 
إدخالها الإناء كما نبه عليه الشارح في الحاشية كردي . قوله: (للغسل عن الحدث أولاً بقصد) مفاده مع مفهوم قوله الآتي بلا 
نية إغتراف الخ أن التشريك أي نية الرفع مع نية الإغتراف لا يضر وليس بمراد كما يأتي عن ع ش فكان ينبغي تأخيره وجعله 
تفسيراً لقوله بلا نية إغتراف كما في المغني وشرح بافضل أو إسقاطه كما في النهاية عبارة الأول ولو غرف بكفه جنب نوى 
رفع الجنابة أو محدث بعد غسل وجهه الغسلات الثلاث إن لم يرد الاقتصار على أقل من الثلاث من ماء قليل ولم ينو 
الاغتراف بأن ينوي إستعمالاً أو أطلق صار مستعملاً. قوله: (وتثليث الخ) عطف على نية الجنب قوله: مالم يت لخ ايل 
لقصد الاقتصار على التثنية وليس مراداً فلو قال ما لم يقصد الاقتصار على ما دونه وإلا فيعيده لكان أولى بصري أي كما في 
المغنى . قوله: (بلا نية إغتراف) قال فى الحاشية ليس المراد بها التلفظ بنويت الاغتراف وإنما المراد إستشعار النفس أن اغترافها 
هذا لغسل اليد وفي خادم الزركشي أن حقيقتها أن يضع يده في الإناء بقصد نقل الماء والغسل به خارج الإناء لا بقصد غسلها . 
داخله انتهى وظاهر أن أكثر الناس حتى العوام إنما يقصدون بإخراج الماء من الإناء غسل أيديهم خارجه ولا يقصدون غسلها 
داخله وهذا هو حقيقة نية الإغتراف كردي عبارة المغني أما إذا نوى الاغتراف بأن قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خارجه لم 
يصر مستعملاً ولا يشترط لنية الاغتراف نفي رفع الحدث اه وقوله ولا يشترط الخ في النهاية مثله قالع ش قوله م رولا 
يشترط الخ يؤخذ منه أنه لو نوى الاغتراف ورفع الحدث ضر وبه صرّح ابن قاسم على البهجة اه قال سم وأقرهوع ش ما نصه 
والوجه الذي لا محيص عنه ولا إلتفات لغيره أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند أول مماسة اليد للماء حتى لو خلا عنها أول 
المماسة صار الماء بمجرد المماسة مستعملاً وإن وجدت بعد لإرتفاع الحدث بمجرد المماسة بقي ما لو نوى عند أول المماسة 


كتاب الطهارة ١٠١6‏ 
ولا قصد أخذ الماء لغرض آخر صار مستعملاً بالنسبة لغير يده فله أن يغسل بما فيها باقي ساعدها وواضح مما ذكر أن 


ثم غفل عن النية واليد في الماء واستمر غافلاً إلى أن رفعها فهل يرتفع حدثها في زمان الغفلة فيصير الماء مستعملاً أو لا اكتفاء 
بوجودها أو لا فيه نظر فليتأمل فإن الثاني لا يبعد اه. قوله: (ولا قصد أخذ الماء الخ) . 

فائدة: لو اغترف بإناء فى يده فاتصلت يده بالماء الذي إغترف منه فإن قصد الاغتراف أو ما فى معناه كملء هذا الإناء 
من الماء فلا إستعمال وإن لم يقصد شيئاً مطلقاً فهل يندفع الاستعمال لأن الإناء قرينة على الاغتراف دون رفع الحدث كما 
لو أدخل يده بعد غسله الوجه الأولى من اعتاد التثليث حيث لا يصير الماء مستعملاً لقرينة اعتياد التثليث أو يصير مستعملاً 
ويفرق فيه نظر ويتجه الثاني اه م ر ولو اختلفت عادته في التثليث بأن كان تارة يثلث وأخرى لا يثلث واستويا فهل يحتاج 
لنية الاغتراف بعد غسلة الوجه الأولى فيه نظر ويحتمل عدم الاحتياج وهو المعتمد ابن قاسم على البهجة اه ع ش . قوله: 
(صار مستعملا) أي وإن لم تنفضل يده عنه لانتقال المنع إليه ومع ذلك له أن يحركها فيه ثلاثاً وتحصل له سنة التثليث شرح 
بافضل قال الكردي وفي حاشية الشارح على تحفته لو اغترف أي الجنب لنحو مضمضة فغسل يده خارج الإناء لم يبق عليها 
حدث فلا يحتاج لنية الاغتراف اه. 

قوله: (فله أن يغسل بما فيها الخ) صورة المسألة أنه أدخل إحدى يديه كما هو الفرض أما لو أدخلهما معاً فليس له أن 
يغسل بما فيهما باقي إحداهما لرفع حدث الكفين فمتى غسل باقي إحداهما فقد انفصل ما غسل به عن الأخرى وذلك يصيره 
مستعملاً ومنه يعلم وضوح ما ذكره ابن قاسم في شرحه على أبي شجاع من أنه يشترط لصحة الوضوء من الحنفية المعروفة نية 
الاغتراف بعد غسل الوجه بأن يقصد أن اليد اليسرى معينة لليمنى في أخذ الماء فإن لم ينو ذلك إرتفع حدث الكفين معاً فليس 
له أن يغسل به ساعد إحداهما بل يصبه ثم يأخذ غيره لغسل الساعد لكن نقل عن إفتاء الرملي ما يخالفه وأن اليدين كالعضو 
الواحد فما في الكفين إذا غسل به الساعد لا يعد منفصلا عن الغضو اه وفيه نظر لا يخفى ومثل الحنفية الوضوء بالصب من 
إبريق أو نحوهوع ش عبارة الكردي وفي فتاوى الشارح سئل عن متوضىءتحت ميزاب تلقى منه الماء بكفيه مجتمعين بعد غسل 
وجهه من غير نية اغتراف فهل يحكم على ما بكفيه بالاستعمال أو لا فأجاب نعم يحكم عليه بالاستعمال لرفع حدث اليدين 
وكل منهما عضو مستقل هنا وحينئذ فلا يجوز له أن يغسل به ساعديه ولا أحدهما لأنه إذا غسلهما به فكأنه غسل كلا بماء كفها 
وماء كف الأخرى أما إذا نوى الاغتراف فإنه لا يرفع حدث الكفين فله أن يغسل به ساعديه أو أحدهما وكالميزاب فيما ذكر ما 
لو صب عليه من إبريق ونحوه فيحتاج إلى نية الاغتراف إن كان يأخذ الماء بيديه جميعاً وكذا يقال بذلك لو كان يغترف من بحر 
وعليه فيلغز بذلك ويقال لنا متوضىء من بحر يحتاج لنية الاغتراف اه وأما ما في فتاوى الجمال الرملي من أنه لو أراد أن يتوضاأ 
من حنفية أو إبريق أو نحوهما وأخذ الماء بكفيه مع فهل تجب نية الاغتراف وإذا لم ينوها فهل له أن يغسل بما في كفه ساعده 
فأجاب قصد التناول صارف له عن الاستعمال فهو بمنزلة نية الاغتراف انتهى فليس مما نحن فيه لوجود نية الاغتراف في هذه 
الصورة بخلاف صورتنا وما في فتاويه مما يخالف هذا يحمل على ما إذا اغترف بيد واحدة كما بينته في الأصل وللعلامة ابن 
قاسم العبادي في شرح مختصر أبي شجاع كلام نفيس فيما إذا أدخل يديه مجموعتين في إناء ذكرت ملخصه في الأصل 
فراجعه اه كردي وبذلك علم ما في البجيرمي حيث عقب كلام ع ش المار آنفأ بقوله والمعتمد كلام الرملي اه. قوله: (باقي 
ساعدها) وعبارة الروض أي والنهاية والمغني باقي يده لا غيرها أقول لعل محل هذا التقييد في المحدث أما الجنب فلا بصري 
عبارة البجيرمي على الإقناع قوله باقي يده أي في المحدث أو باقي بدنه في الجنب قليوبي اه. قوله: (مما ذكر) وهو قولة مالم 
يقصد الاقتصار على الأولى وإلا فبعدها. 


. قوله: (لغرض آخر) أي كالشرب بل قد يقال قصد أخذ الماء لغرض آخر من إفراد نية الاغتراف لأن المراد بها أن 
يقصد بإدخال يده إخراج الماء أعم من أن يكون لغرض غير التطهر به خارج الإناء أولاً فليتأمل. والوجه الذي لا محيص 
عنه ولا إلتفات لغيره أنه لا بد أن تكون نية الإغتراف عند أول مماسة اليد للماء حتى لو خلا عنها أول المماسة صار الماء 
بمجرد المماسة مستعملاً وإن وجدت بعد لإرتفاع الحدث بمجرد المماسة (بقي) ما لو نوى عند أول المماسة ثم غفل عن 
النية واليد في الماء واستمر غافلاً إلى أن رفعها فهل يرتفع حدثها في الغفلة فيصير الماء مستعملاً أو لا اكتفاء بوجودها أو لا 
فيه نظر فليتأمل فإن الثاني لا يبعد. 


ك١٠١‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
من يصب عليه تحصل له سنة التثليث ما لم يقصد الإقتصار على الأولى لرفع حدث يده بالثانية حينئذ ما لم ينو صرفه 


أصغر وأكبر بالانغماس لا بالاغتراف ولو بيده» وإن نوى اغترافاً كما شمله كلامهم . ل ا 0 


قوله: (أن من يصب عليه الخ) يعني أن من يصب الماء القليل على بدنه من الرأس إلى القدم يحصل له سنة التثليث 
بالثانية والثالثة في كل عضو ما لم يقصد الإقتصار على الأولى فإن قصده لم يحصل له سنة التثليث لرفع حدث يده بالثانية 
حين القصد ورفع حدث الوجه بالأولى ورفع حدث الرأس بالثالئة والرجل بالرابعة وقوله ما لم ينو صرفه عنه أي ما لم ينو 
صرف الصب في الثانية عن رفع حدث اليد وإلا لم يحصل رفع حدث اليد كما لا يحصل التثليث في الوجه أما عدم حصول 
التثليث فبقصد الاقتصار وأما عدم حصول رفع حدث اليد فبنية الصرف وهكذا في باقي الأعضاء قاله الكردي فجعل قول 
الشارح لرفع حدث يده الخ علة لمفهوم قوله ما لم يقصد الاقتصار الخ وقوله في كل عضو لعل صوابه في الوجه وقال 
البصري أنه علة لصار مستعملاً اه وهو الظاهر وعليه فكان ينبغي للشارح أن يبدل قوله بالثانية بقوله بذلك ليشمل مسألة 
الجنب أيضاً إلا أن يكون تعبيره بالثانية ليظهر قوله السابق أولاً بقصد فتأمل وقوله حينئذ أي حين إنتفاء نية الاغتراف وما في 
معناه وقوله صرفه أي صرف إدخال اليد في الماء القليل بعد نية الجنب أو تثليث وجه المحدث الخ (عنه) أي رفع الحدث 
ويظهر أن قوله حينئذ يغني عن قوله ما لم ينو الخ. قوله: (ولو انغمس محدث الخ) ولو انغمس في ماء قليل جنبان ثم نويا 
معاً إرتفعت جنابتهما أو مرتباً فالأول وصار مستعملاً بالنسبة إلى الآخر أو انغمس بعضهما ثم نويا معاً ارتفعت عن جزأيهما 
وصار مستعملا بالنسبة إلى باقيهما أو مرتباً فعن جزء الأول دون الآخر وللأول إتمام باقيه بالانغماس دون الاغتراف نهاية زاد 
المغني ولو شكّا في المعية قال شيخنا فالظاهر أنهما يطهران لأنا لا نسلب الظهورية بالشك وسلبها في حق أحدهما فقط 
ترجيح بلا مرجح اه. قوله: (ثم نوى) هو في الحدث الأصغر قيد إذ لو انغمس مرتباً على ترتيب الوضوء ونوى عند الوجه 
صار مستعملاً بالنسبة للباقي كما صرح به في شرح الإرشاد وفي فتاويه والمراد من انغماس المحدث انغماس أعضاء الوضوء 
فقط اه كردي . قوله: (أو جنب) أي أو انغمس جنب ونوى بعد تمام الانغماس أو قبله نهاية ومغني وعميرة. قوله: (وما دام 
لم يخرج الخ) أي رأسه فيما يظهر نهاية وهو محل تأمل بصري قالع ش قوله م ر رأسه أي أو بعض عضو من أعضاء 
وضوثه اه. قوله: (ما يطرأ عليه فيه الخ) شامل لما هو من جنس الحدث الأول أو غيره وصرح به الخطيب فما عزاه 
البجيرمي إلى الشارح من خلافه بما نصه قوله ولو من غير جنسه للرد على الخلاف كان الأول حيضاً والثاني جنابة بنزول 
المني قليوبي وم ر وخالف ابن حجر اه فلعله في غير التحفة. قوله: (بالانغماس الخ) متعلق بيرفع . قوله: (لا بالاغتراف 
الخ) أي لأنه بانفصاله باليد أو في إناء صار أجنبياً فلا يرفع بخلاف ما لو انغمس بعد ذلك اه حاشية الشارح على التحفة 
وقال البرلسي إن صورة الاغتراف باليد أنه أدخل اليد في الماء وجعلها آلة للاغتراف فيصير الماء الكائن بها مستعملاً بمجرد 
انفصاله معها فلا يرفع حدث الكف ولا غيرها وأما إن أدخلها لا بهذه النية فلا ريب في إرتفاع حدثها بمجرد الغمس ويكون 
الماء المنفصل غير محكوم عليه بالاستعمال فيما يظهر لأن إتصاله باليد اتصال بالبعض المنغمس نظراً إلى أن جميع البدن 


قوله: (ولو انغمس محدث الخ) قال في الإرشاد وشرحه أو بالنسبة لحدث تعدد محله كما لو انغمس في القليل محدث 
ناوياً فإن الحدث يرتفع عن وجهه فقط ويصير الماء مستعملاً في حق سائر الأعضاء لتعدد المحل كذا قال وهو مخالف 
لصريح كلامهم ولا نظر لكون أعضاء المحدث كأبدان متعددة عملاً بقضية الترتيب لما يأتي من أنه في مسألة الإنغماس 
تقديري في لحظات لطيفة فالأوجه كما بينته في بشرى الكريم وغيره أنه إن أخر النية إلى تمام الانغماس إرتفع عن الكل وإن 
انغمس مرتباً على ترتيب الوضوء ونوى عند الوجه صار مستعملاً بالنسبة للباقي وعليه قد يحمل كلام المصنف اه. وعلى 
هذا فلو تجدد للمحدث حال انغماسه حدث آخر فهل يرتفع بنيته فيه نظر والقياس عدم ارتفاعه لأن الماء بالنسبة لكل عضو 
صار مستعملاً بالنسبة للعضو الآخر لكن عبارة الشارح هنا صريحة في إرتفاعه. قوله: (وما دام لم يخرج الخ) فيه نظر في 
صورة الحدث إن أراد بالخروج إنفصاله عن الماء بجميع بدنه بالكلية لإقتضائه أن المحدث إذا انغمس ونوى ثم أخرج رأسه 
مثلاً من الماء لا نحكم على الماء بالاستعمال مع أنه فارقه عضو المتوضىء إلا أن يجعل جميع بدن المحدث مع الانغماس 
كالعضو الواحد كما في بدن الجنب فليراجع شرح الإرشاد. 


كتاب الطهارة و١١‏ 


(ولا تنجس قلا الماء) ولو احتمالاً كأن شك في ماء أبلغهما أم لا وإن تيقنت قلته قبل. (بملاقاة نجس) للخبر الصحيح 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»» أي لم يقبله كما صرحت به رواية لم ينجس وهي صحيحة أيضاً وخرج بقلتا 
الماء الصريح في أنهما كلهما من محض الماء ما لو وقع في ماء ينقص عن قلتين مائع يوافقه فبلغهما به ولم يغيره فرضاً 
لو قدر مخالفا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة» ولا يدفع الاستعمال عن نفسه وإنما نزل ذلك المائع منزلة الماء في جواز 
الطهر بالكل» لأنه أخف إذ هو رفع وذاك دفع وهو أقوى غالباً. ألا ترى أن الماء القليل الوارد يرفع الحدث والخبث 
ولا يدفعهما لو وردا عليه ومن ثم اختلفوا في مستعمل كثر انتهاء هل ترفع كثرته استعماله أو لاء واتفقوا في كثير ابتداء 
على أنه يدفع الاستعمال عن نفسه وخرج بغالباً نحو الطلاق فإنه يرفع التكاح 21117101000( 


كوا وا روي ا لامي رد جا زا وي ا 1 اح اه كردي . قوله: (ولو 
احتمالاً) إلى قوله لأنه أخف في النهاية وإلى قوله وخرج بغالباً في المغني إلا قوله غالباً قول المتن (ولا تنجس قلتا الماء 
الخ) قضية إطلاقه النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء 
بندر قلتين على الصيخ بل له أن يغتزف من بحيث شاه حتن من اقرب موضع إلى النجاضة تهابة أي وإن كان الياقي ينيسن 
بالانفصال عميرة ويأتي عن المغني ما يوافقه بزيادة. قوله: (وإن نيقنت لوست لباه اي . قوله: 
(الخبث) كذا في المحلي والنهاية والمغني بأل وعبارة شرح المنهج خبثاً بدون أل.. قوله: 00 عبارة المحلي والمغني 
وشرح المنهج أي يدفع النجس ولا يقبله اه زاد النهاية كما يقال فلان لا يحمل الظلم أي يدفعه اه. قوله: العا حلت 
التفسير . قوله: (وخرج الخ) وفارق كثير الماء كثير غيره فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة بأن كثيره قوي وي* يشق حفظه عن 
النجس بخلاف غيره وإن كثر مغني . قوله: (ما لو وقع في ماء ينقص الخ) بقي ما لو خلط قلة من المائع بقلّتين من الماء ولم 
تغيرهما حساً ولا تقديراً ثم أخذ قلة من المجتمع ثم وقع في الباقي نجاسة ولم تغيره فهل يحكم بطهارته لاحتمال أن الباقي 
محض الماء وأن المأخوذ هو المائع والأصل طهارة الماء أو بنجاسته لأن كون القلّة المأخوذة هي محض المائع دون الماء حتى 
يكون الباقي محض الماء إن لم يكن محالاً عادة كان في حكمه فيه نظر سم على حج أقول قياس ما في الأيمان فيما لو حلف 
١‏ باخلاس حي اراز كراسي ارا ريد عر رجي تكو لد كزان حي ل يت لا تماق أهها ل توووم 

شتراه عمرو أو أكثر نحو حفنة حنث لأن الظاهر أن ما أكله مختلط من كل منهما ونقل عن شيخنا الحلبي في الدرس أنه اعتمد 
ال ا ا لو ل ار 
نظائرها فلا يقاس عليها اهدع ش . قوله: (ولا يدفع الاستعمال عن نفسه) فلو انغمس فيه جنب ناوياً صار مستعملاً نهاية 
ومغني . قوله: (لأنه) وقوله (إذ هو) أي الطهر . قوله: (وذاك) أي عدم التنجس كردي . قوله: (وهو أقوى) أي والدفع أقوى من 
الرفع فالدافع لا بد أن يكون أقوى من الرافع مغني وسم . قوله: (ولا يدفعهما الخ) عبارة المغني ولا يدفع عن نفسه النجاسة إذا 
وقعت فيه اه. قوله: (ومن ثم الخ) لا يقال قضية ما قرره أن المترتب عليه عكس هذا وهو الاتفاق في الأول والاختلاف في 
الثاني لأنا نقول هذا أي ذلك القول مبني على أن ضمير وهو أقوى للرفع سم وفيه نظر. قوله: (وانفقوا في كثير ابتداء الخ) زاد 
المغني عقب ذلك مبيناً لوجه التأييد بما ذكر ما نصه لأن الماء إذا استعمل وهو قلتان كان دافعاً للاستعمال وإذا جمع كان رافعاً 
والدفع أقوى من الرفع كما مر اه. قوله: (على أنه يدفع الخ) أي لقوته بكثرته سم . قوله: (وخرج بغالباً نحو الطلاق) قد يتخيل 


قوله: (وإن تيقنت قلته قبل) أي بأن زاد القليل واحتمل بلوغه وعدمه . قوله: (وخرج بقلتا الماء الخ) بقي ما لو خلط قلة 
من المائ ئع بقلتين من الماء ولم تغيرهما حسأ ولا تقديراً ثم أخذ قلة من المجتمع ثم وقع في الباقي نجاسة فلم تغيره فهل 
يحكم بطهارته لإحتمال أن الباقي محض الماء وأن المأخوذ هو المائع والأصل طهارة الماء أو بنجاسته لأن كون القلة 
المأخوذة هي محض المائع دون الماء حتى يكون الباقي محض الماء إن لم يكن محالاً عادة كان في حكمه فيه نظر. قوله: 
(وهو) أي الدفع وقوله أقوى فيحتاج لقوة الدافع. قوله: (ومن ثم الخ) لا يقال قضية ما قرره أن المترتب عليه عكس هذا وهو 
الاتفاق في الأول والاختلاف في الثاني وقوله نحو الطلاق الخ قد يقال هذا من الغالب لأن عدم تأثير الطلاق الدفع يدل على 
أن الدفع أقوى فليتأمل لأنا نقول هو مبني على أن ضمير وهو أقوى للدفع . قوله: (هل ترفع كثرته استعماله) أي فقيل لا لأن 


م١٠‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولا يدفعه لحل إرتجاع المطلقة وعكسه الإحرام وعدة الشبهة فهو أقوى تأثيراً منهماء فعلم أن الشيء قد يدفع فقط 
كهذين وقد يرفع فقط كالطلاق والماء هنا وإن الرة فع إزالة موجود والدفع منع التأثر عا بضاح مارلا وللك الداقع ومن 
ذلك قولهم يسن لمن دعا برفع بلاء واقع أن يجعل ظهر كفيه للسماء» ويدفعه إن يقع به بعد عكسه ولو كان القلّتان في 
محلين بينهما إتصال وبأحدهما نجس نجس الآخر إن ضاق ما بينهما والأطهر النجس كما يأتي . (فإن غيره) أي النجس 
الغا لقاحيي راو يرا و تقدذ ا كادبوقم فيه إتوائقة تجرم بالعرفى والطدير ةانم إدنوائقة زي العيقات الاك زناه 
مخالفاً أشد فيها كلون الحبر وريح المسك .... ل ا 


أن الطلاق من الغالب لأنه قوي على الرفع ولم يقو على الدفع بصري . قوله: (ولا يدفعه) أي فكان الرفع هنا أقوى قاله سم وفيه 
تأمل . قوله: (وعكسه) أي الطلاق (الإحرام وعدة الشبهة الخ) قد يتوهم أن معناه أنهما لا يرفعان النكاح ويدفعانه لإمتناع 
الإرتجاع في الإحرام وعدة الشبهة وليس كذلك لجواز الارتجاع في الإحرام وعدة الشبهة كما سيأتي في باب النكاح والرجعة 
فلعل معناه أنهما لا يرفعان التكاح ويدفعانه بمعنى امتناع ابتداء التكاح في الإحرام وعدة الشبهة سم . قوله: (فهو أقوى الخ) أي 
لأنه يرفع دونهما سم . قوله: (بما يصلح له) قد يقال الأولى للتأثير بصري . قوله: (أن يقع به) بدل من ضمير يدفعه . قوله: (إن 
ضاق ما بينهما) أي بأن يكون بحيث لو حرك ما في أحد المحلين لا يتحرك الآخر ومنه يعلم حكم حياض الأخلية إذا وقع في 
واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك مجاوره وهكذا إلى:الآخر يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة 
ولا على غيره وإلا حكم بنجاسة الجميع كما يصرح بذلك سم على ابن حجر وينبغي الاكتفاء بتحرك المجاور ولو كان غير . 
عنيف وإن .خالف عميرة في حواشي شرح البهجة واشترط التحرك العنيف في كل من المحرك وما يجاوره ع ش اعتمده 
البجيرمي ثم قال واعتمده شيخنا الحفني خلافاً للقليوبي والحلبي حيث اشترطا تبعا لعميرة التحرك العنيف في المحرك وما 
يليه اه وكذلك اعتمده شيخنا عبارته الماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقاة سواء كان محل واحد أو في محال مع قوة الإتصال 
بحيث لو حرّك واحد منها تحركاً عنيفاً يتحرك الآخر ولو ضعيفأ ومنه يعلم حكم حيضان بِيوّضم الأخلية فإذا وقع في واحد منها 
نجاسة ولم تغيره فإن كان بحيث لو حرك الواحد منها تحركاً عنيفاً لتحرك مجاوره وهكذا وكان المجموع قلتين فأكثر لم 
يحكم بالتنجيس على الجميع وإلا حكم بالتنجيس على الجميع إن كان ما وقعت فيه النجاسة متصلٍ بالباقي وإلا تنجس هو 
فقط اه. قوله: (كما يأتي) أي في شرح ولا تغير فطهور قول المتن (فإن غيره فنجس) إطلاقه يشمل التغير بما لا نفس له 
سائلة وهو كذلك كما سيأتي قريباً في كلام الشارح عميرة. قوله: (أي النجس) إلى قوله أو في صفة في النهاية والمغني. 
قوله: (ولو يسيراً الخ) أي سواء أكان التغير قليلاً أم كثيراً وسواء المخالط والمجاور نهاية . قوله: (ثم إن وافقه الخ). 

فرع : : وقعت نجاسة كنقطة بول في مائع يوافق الماء ثم ألقي ذلك المائع في ماء قأتين فهل يفرض مخالفاً أشد المائع 

ما وقع فيه من النجاسة أو ما وقع فيه فقط لأن المائع ليس نجساً حتى يقدر مخالفاً الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي 
انان عليه لو كان النتجائية الزائمة فى الماع جامذة تع نينة تع حرجت نه قبل إلغانة في الملاء م بقرض شي كنا 
فليتأمل وسيأتي آخر الباب عن الشارح خلاف ما أفتى به شيخنا سم . قوله: (في الصفات الثلاث) كالبول المنقطع الرائحة 
واللون والطعم شيخنا. قوله: (قدرناه الخ) قد مر عن البجيرمي وشيّخنا أن التقدير مندوب لا واجب فإذا أعرض عن التقدير 
وهجم واستعمله كفى . قوله: (مخالفاً أشد فيها) عبارة المغني مخالفاً له في أغلظ الصفات اه. قوله: (كلون الحبر الخ) فلو 
كان الواقع قدر رطل من البول الملاكون فنقول لو كان الواقع قد رظل من الخل هل يقير طم الكاء أو لا. فإن قالوا 
يغيره حكمنا بنجاسته وإن قالوا لا يغيره نقول لو كان الواقع قدر رطل من الحبر هل يغير لون الماء أولا فإن قالوا يغيره 
حكمنا بنجاسته وإن قالوا لا يغيره نقول لو كان الواقع قدر رطل من المسك هل يغير زيحه أو لا فإن قالوا يغيره حكمنا 


إستعماله كان حين قلته فلم يقو على رفعه لضعفه بالقلّة والرفع قوي فلا يكون لضعيف هكذا يحتمل أنه المراد وقوله واتفقوا 
الخ أي لقوته بكثرته . قوله: (ولا يدفعه) أي فكان الرفع هنا أقوى. قوله: (وعكسه الاحرام وعده الشبهة) قد يتوهم أن معناه . 
أنهما لا يرفعان النكاح ويدفعانه لإمتناع الارتجاع في الإحرام وعدة الشبهة وليس كذلك لجواز الارتجاع في الإحزام وعدة 
الشبهة كما سيأتي في باب النكاح والرجعة فلعل معناه أنهما لا يرفعان النكاح ويدفعانه بمعنى امتناع ابتداء النكاح في 
الإحرام وعدة الشبهة . قوله: (فهو أقوى) لأنه يرفع دونهما. قوله: (ثم إن وافقه الخ) . 


كتاب الطهارة الال 


وطعم الخل أو في صفة قدرناه مخالفاً فيها فقط. (فنئجس) إجماعاً ولو بوصف واحد في الأولى أو بعضه فلكل حكمه 
فإن كثر غير المتغير بقي على طهارته وإلا فلاء وإنما قدر الطاهر بالوسط لأنه أخف ولو وقع في متغير ما لا يضر قدر 
زواله فإن غير حينئذ ضر وإلا فلا. (فإن زال تغيره بنفسه) بأن لم ينضم إليه شيء كأن طال مكثه . (أو بماء) إنضم إليه 
ولو متنجساً أو أخذ منه والباقي كثير بأن كان الإناء منختقاً به فزال إنخناقه ودخله الريح وقصره أو بمجاور وقع فيه أي 
أو بمخالط تروح به كما هو ظاهر مما يأتي في نحو زعفران لا طعم له ولا ريح. (طهر) لزوال سبب التنجس وإنما لم 
تعد طهارة الجلالة بزوال التغير من غير علف طاهرء لأن الظاهر أن سبب نجاستها عند القائل بها رداءة لحمها وهي 
لا تزول إلا بالعلف الطاهر» وإنما لم يقدروا هنا الواقع بعد زوال التغير 00 ا 


بنجاسته وإن قالوا لا يغيره حكمنا بطهارته ومثله يجري في الطاهر على المعتمد شيخنا. قوله: (أو في صفة الخ) أي أو في 
صفتين فرض مخالفاً فيهما كما هو ظاهر و قوله: (ولو بوصف واحد) أي ولو حصل التغير بفرضه فقط بعد فرض الآخرين 
فلم يتغير وقوله في الأولى وهي ما لو وافقه في الصفات الثلاث بصري. قوله: (أو بعضه) ضبّب بينه وبين قوله الماء 
القلتّين سم . قوله: (فلكل حكمه الخ) عبارة النهاية ولو تغير بعضه فقط فالمتغير نجس وأما الباقي فإن كان كثيراً لم ينجس 
وإلا تنجس ولو بال في البحر مثلاً فارتفعت منه رغوة فهي طاهرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها بعض الماء الكثير 
خلافاً لما في العبأب ويمكن حمل كلام القائل بنجاستها على تحقق قَوَ كونها من البول وإن طرحت في البحر بعرة مثلاً فوقعت 
منه قطرة بسبب سقوطها على شيء لم تنجسهٍ اه قالع ش قوله م ر على تحقق كونها الخ كأن كانت برائحة البول أو طعمه 

أو لونه اه. قوله: (زواله) أي التغير بما لا يضر . قوله: (وإلا فلا) فلو غرف دلواً من ماء قلّتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم 
تغيره ولم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر لإنفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين لا ظاهرها لتنجسه بالباقي 
المتنجس بالنجاسة لقلته فإن دخلت مع الماء أو قبله في الدلو انعكس الحكم شيخنا. قوله: (ولو وقع الخ) ويأتي عن النهاية 
ما قد يخالفه وعن عميرة ما يوافقه. قوله: (بما لا يضر) صادق بالمتغير بطول المكث وهل الحكم فيه كذلك أو لا محل 
تأمل بصري . قوله: (بأن لم ينضم) إلى قوله أو بمجاور في النهاية والمغني . قوله: (بأن لم ينضم الخ) عبارة النهاية لا بعين 
كطول مكث وهبوب ريح اه أي أو شمسع ش. قوله: (كأن طال الخ) عبارة المغني كأن زال بطول المكث اه . قوله: (إنضم 
إليه) بفعل أو غيره مغني . قوله: (أو بمجاور الخ) ينبغي حمله على ما إذا لم يظهر للمجاور ريح أخذاً مما يأتي عن ع ش قوله: 
(أو بمخالط تروح به) إن كان المراد أنه تكيف برائحة ذلك المخالط فزالت رائحة النجاسة فهو مشكل حينئذ في الاستتار والفرق 
بين ذلك وما يأتي واضح وإن كان المراد غير ذلك فليحرر سم وأشار الكردي إلى جوابه بما نصه قوله تروح به يعني لم يقع فيه 
بل بلغته الرائحة فيشبه المجاور اه ويرده أي جواب الكردي قولع ش ما نصه قضية كلامه أنه لو تروح الماء بنحو مسك على 
الشط لم يمنع من زوال النجاسة وينبغي أن لا يكون مراداً لأن ظهور الرائحة في الماء يستر رائحة النجاسة ولا فرق مع وجود 
الساتر بين كونه في الماء وكونه خارجاً عنه هذا وفي ابن عبد الحق أنه إذا زالت رائحة النجاسة برائحة على الشط لم يحكم 
ببقاء النجاسة وقد علمت أن المعتمد خلافه اه. قوله: (أو لا ريح) الأولى الموافق لما يأتي ولا ريح بالواو قول المتن 
(طهر) بفتح الهاء أفصح من ضمها مغني ونهاية . قوله: (وإنما لم تعد طهارة الجلالة الخ) أي على الضعيف القائل بعدم عود 
الطهارة بزوال التغير بنفسه على القول بالنجاسة كما يصرح به قوله عند القائل بها ع ش وسم وكردي . قوله: (وإنما لم 


فرع: وقعت نجاسة كنقطة بول في مائع يوافق الماء ثم ألقي ذلك المائع في ماء قلتين فهل الذي يفرض مخالفاً أشد 
المائع مع ما وقع فيه من النجاسة أو ما وقع فيه فقط لأن المائع ليس نجساً حتى يقدر مخالفاً الذي أفتى به شيخنا الشهاب 
الرملي الثاني وعليه لو كانت النجاسة الواقعة جامدة كعظم ميتة ثم أخرجت منه قبل إلقائه في الماء لم يفرض شيء هنا 
فليتأمل. وسيأتي آخر الباب عن الشارح خلاف ما أفتى به شيخنا. قوله: (وطعم الخل) قد ينظر في أن طعم الخل أشد 
الطعوم وقد يدعى أن طعم نحو الصبر أشد وقد ينظر في الأخيرين بنحو ذلك . قوله: (أو بعضه) ضبّب بينه وبين قوله قبل 
الماء القلتين وقوله قدر زواله أي زوال التغير بما لا يضر. قوله: (تروح به) إن كان المراد أنه تكيف برائحة ذلك المخالط 
فزالت رائحة النجاسة فهو مشكل حينئذ في الإستتار والفرق بين ذلك وما يأتي واضح وإن كان المراد غير ذلك فليحرر. 
قوله: (وإنما لم تعد طهارة الجلالة) أي على الضعيف أنها لا تعود. 


١٠‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
مخالفاً أشدء لأن المخالفة كانت موجودة بالفعل ثم زالت لقوة الماء عليها فلم يكن لفرض المخالفة حينئذ وجه 
بخلافها. ابتداء ولو عاد التغير لم يضر أي وإن لم يحتمل أنه بتروح نجس آخر كما شمله إطلاقهم» ودل عليه أيضاً 
كلامه إلا إن بقيت عين النجاسة وهل يقال بهذا في زوال نحو ريح متنجس بالغسل» ثم عاد أو يفصل بين عوده '_راً أو 
متراخياً أو بين غسله بماء فقط أو مع نحو صابون لندرة العود هنا جداً أو يفرق بين البابين للنظر فيه مجال وقضية ما 
سأذكره أن سبب عدم التأثير هنا ضعفه بزواله ثم عوده وحينئذ فذاك مثله لوجود هذه العلة فيه؛ نعم قد يؤخذ مما يأتي 
في محرمات الإحرام في نحو فاغية أو كاد أو طيب بثوب جف أن ريحه إن ظهر برش الماء استصحب له اسم الطيب 
وإلا فلا إن ظهوره هنا إذا كان ناشئأ عن نحو ماء أثرء إلا أن يفرق بأن تأثير الماء فى الإزالة أقوى من تأثير الجفاف فيها 
فأئرٌ ثم أدنى قرينة بخلافه هناء وكلام المتن يشمل التغير التقديري أيضاً بأن تمضي عليه مدة لو كان ذلك في الحسي 
لزال أو أن يصب عليه من الماء قدر لو صب على ماء متغير حساً لزال تغيره ويعلم ذلك بأن يكون 4 ف عار ف وال لالع 0 


يقدروا هنا الواقع) أي النجس الواقع حيث يكون التغير السابق ناشئاً عن نجاسة خالطت الماء واستمرت فيه بصري عبارة 
الكردي أي النجس الواقع في الماء القلتين المغير له اه. قوله: (أشد) الأولى حذفه . قوله: (لأن المخالفة) أي مخالفة النجس 
للماء كردي . قوله: (ولو عاد التغير لم يضر) كذا في النهاية والمغني عبارة الأول ولو زال التغير ثم عاد فإن كانت النجاسة 
جامدة وهي فيه فينجس وإن كانت مائعة أو جامدة وقد أزيلت قبل التغير الثاني لم ينجس اه قالع ش قوله م ر فنجس أي 
من الآن وعليه فلو زال تغيره فتطهر منه جمع ثم عاد تغيره لم تجب عليهم إعادة الصلاة التي فعلوها ولم يحكم بنجاسة 
أبدانهم ولا ثيابهم لأنه بزوال التغير حكم بطهوريته والتغير الثاني يجوز أنه بنجاسة تحللت منه بعد وهي لا تضر فيما مضى 
ثم ذكر عن شرح العباب للرملي ما يخالفه أي أنه باق على نجاسته وأطال في رده ثم قال وفي شرح الشيخ حمدان أي على 
العباب ولو زال تغير الماء الكثير بالنجاسة ثم عاد عاد تنجسه بعود تغيره والحال أن النجس الجامد باق فيه إحالة للتغير الثاني 
عليه انتهى وهو صريح في أن التغير العائد غير التغير الأول وإنما نشأ من تحلل حصل في النجاسة بعد طهارة الماء فلا أثر 
لبقاء النجاسة في الطهارة ما دام الماء صافياً من التغير اه واعتمده البجيرمي كما يأتي وقال الرشيدي قوله م ر جامدة الظاهر 
أن مراده بالجامدة المجاورة ولو مائعة كالدهن وبالمائعة المستهلكة اه. قوله: (وإن لم يحتمل الخ) سيأتي عن الزركشي وع 
ش ما يخالفه . قوله: (إلا إن بقيت الخ) مقول لقولهم ومستثنى عن لم يضر يعني إستثنوا هذا فقط فدل على ما ذكرنا كردي 
عبارة البجيرمي قال في الإيعاب نعم ينبغي أنه لو قال أهل الخبرة أن التغير من تلك النجاسة كان نجساً اه أي من حين عود 
التغير كما قالمع ش قال الزركشي المتجه في هذه أنه إذا عاد ذلك التغير الزائل فالماء نجس وإن تغير تغيراً آخر لا بسبب 
تلك النجاسة أصلاً فهو طهور وإن تردد الحال فاحتمالان والأرجح الطهارة لأنها الأصل شوبري اه. قوله: (عين النجاسة) 
أي الجامدة نهاية ومغني . قوله: (وهل يقال هذا الخ) أقول محل هذا التردد كما هو ظاهر حيث أمكن وجود سبب آخر يحال 
عليه عود الصفة فإن لم يوجد حكم ببقاء نجاسته ع ش وتقدم عن الزركشي ما يوافقه . قوله: (بهذا) أي بعدم ضرر العود 
مطلقاً. قوله: (نحو ريح متنجس) بالإضافة وقوله بالغسل متعلق بزوال. قوله: (ثم عاد) أي ثم عود نحو الريح . قوله: (أو 
متراخياً) أو هنا وفي قوله الآتي أو مع الخ بمعنى الواو. قوله: (أو بين غسله) أي المتنجس . قوله: (لندرة الخ) متعلق بيفصل 
كردي أقول وفي تقرير هذه العلة تأمل إلا أن يراد ههنا خصوص التراخي والغسل مع نحو الصابون. قوله: (ما سأذكره) أي 
في شرح والتغير المؤثر طعم أو لون أو ريح بصري وكردي. قوله: (هنا) أي في التغير العائد كردي والمناسب في زوال 
التغير بنفسه . قوله: (فذاك) أي عود نحو الريح بعد الغسل (مثله) أي مثل عود التغير بعد زواله بنفسه الخ . قوله: (هذه العلة) 
إشارة إلى ضعفه الخ وضمير فيه راجع إلى عود الريح كردي . قوله: (فاغية) هي نور الحنا والكازنور طيب الرائحة وقوله إن 
ظهوره الخ نائب فاعل قد يوجد وضميره راجع إلى ريح المتنجس كردي . قوله: (هنا) أي في المتنجس الزائل ريحه بالغسل . 
قوله: (ثم) أي في مسألة الطيب. قوله: (وكلام المتن) أي قوله بأن يمضي في النهاية وإلى قوله وذلك في المغني . قوله: (أيضاً) 
أي كالحسي . قوله: (بأن يمضي الخ) عبارة المغني ويعرف زوال تغيره التقديري بأن يمضي عليه الخ زاد الأسنى ويعرف أيضاً 
زوال التغير التقديري بقول أهل الخبرة اه. قوله: (في الحسي) الأولى حسياً كما في المغني والأسنى . قوله: (ويعلم ذلك) أي 


كتاب الطهارة مل 


إلى جانبه غدير فيه ماء متغير» فزال تغيره بنفسه بعد مدة فيعلم أن هذا أيضاً بزوال تغيره في هذه المدة» وذلك لأن 
النجاسة مقدرة فالمزيل ينبغي أن يكون مقدراً. (أو) زال أي ظاهراً فلا ينافي التعليل بالشك الآني فلا اعتراض على 
المصنف بالعطف المقتضي لتقدير الزوال الذي ذكرته» ثم رأيت بعض الشراح أجاب بذلك والرافعي أول كلام الوجيز 
بذلك تغير ريحه. (بمسك و) لونه بسبب (زعفران) وطعمه بخل مثلاً. (فلا) للشك في أن التغير زال حقيقة أو استتر 
ويؤخذ منه أن زوال الريح والطعم بنحو زعفران لا طعم .له ولا ريح والطعم واللون بنحو مسك واللون والريح بنحو 
خل لا لون له ولا ريح» يقتضي عود الطهارة وهو متجه وفاقاً لجمع من الشراح» لأنه لا يشك في الاستتار حينئذ ولا 
يشكل هذا بإيجاب نحو صابون توقفت عليه إزالة نجس مع احتمال ستره لريحه بريحه» لأن من شأن ذاك أنه مزيل لا 
ساتر بخلاف هذا. (وكذا) بنحو. (تراب وجص) أي جبس زال تغيره بأحدهما فلم يوجد ريح النجس أو طعمه أو لونه 
لا يطهر الماء. (فى الأطهر) للشك أيضاً ودعوى أنهما لا يغلبان على أوصاف الماء يردها أنهما يكدرانه والكدورة من 
أسباب الستر ولا ينافي هذا ما قبله في نحو زعفران لا طعم له لأن الظاهر أن لهما الأوصاف الثلاثة فإن لم توجد 
اعتبر الوصف المناسب لما فيهما فقط ا ا د ا ال ا 


الوجه الأول المشار إليه بقوله بأن يمضي الخ بصري . قوله: (غدير) أي حوض كردي . قوله: (يزول) الأنسب زال بالمضي 
كما في المغني . قوله: (وذلك) أي تصوير معرفة زوال التغير التقديري بما ذكر. قوله: (أي ظاهر الخ) يظهر أن الأقعد حمل 
زوال التغير في قوله فإن زال تغيره على زواله ظاهراً ليكون في الجميع على نسق واحد ثم قد يكون حقيقة أيضاً كما في 
مسائل الطهر وقد لا يعلم ذلك كما في غيرها سم . قوله: (بالشك الآتي) أي في قوله للشك في أن التغير زال الخ ع ش. 
قوله: (فلا اعتراض على المصنف الخ) عبارة المغني فإن قيل العلة في عدم عود الطهورية احتمال أن التغير استتر ولم يزل 
فكيف يعطفه المصنف على ما جزم فيه بزوال التغير وذلك تهافت أجيب بأن المراد زواله ظاهراً كما قدرته وإن أمكن إستتاره 
باطناً أه. قوله: (بذلك) أي تقدير ظاهراً. قوله: (تغير ريحه) فاعل زال وقوله ولونه الخ وقوله وطعمه الخ الواو بمعنى أو 
وإستعمالها في هذا المعنى مجازع ش . قوله: (مثلا) راجع للكل . قوله: (للشك) إلى قوله وفاقاً في النهاية والمغني . قوله: 
(ويؤخذ منه) أي من التعليل. قوله: (بنبحو مسك) لعل وجه عدم تقييد المسك كأخويه خفة ظهور لونه أو طعمه سيما مع قلة 
ما يلقى منه عادة بصري . قوله: (لأنه لا يشك الخ) قال النهاية لأن الزعفران الذي لا طعم له ولا ريح لا يستر الريح ولا 
الطعم وكذا يقال في الباقي ومنه يؤخذ أنه لو وضع مسك في متغير الريح فزال ريحه ولم تظهر فيه رائحة المسك أنه يطهر 
ولا بعد فيه لعدم الاستتار ثم قال واعلم أن رائحة المسك لو ظهرت ثم زالت وزال التغير حكمنا بالطهارة لأنها لما زالت 
ولم يظهر التغير علمنا أنه زال بنفسه اه وفي الكردي عن الإيعاب ما يوافقه. قوله: (في الإستتار) الأنسب في الزوال وقوله 
ولا يشكل هذا أي الحكم بعدم الطهارة مع زوال التغير بنحو زعفران الخ بصري . قوله: (من شأن ذلك) أي نحو الصابون. 
قوله: (بخلاف هذا) أي نحو المسك والزعفران والخل . قوله: (بنحو تراب) فيه تغيير إعراب المتن سم وفر المغني عن ذلك 
التغيير بأن قال وكذا لا يطهر ظاهراً إذا وقع عليه تراب وجص الخ . قوله: (وجبس). 


فائدة: الجص ما يبنى به ويطلى وكسر جيمه أفصح من فتحها وهو عجمي معرّب وتسميه العامة الجبس وهو لحن 
مغني ونهاية. قوله: (تغيره) أي الماء الكثير . قوله: (لا يطهر الماء) إلا سبك تقديره عقب وكذا. قوله: (ودعوى الخ) رد 
لدليل مقابل الأظهر . قوله: (من أسباب الستر) فيه أنها ليست من أسباب الستر بغير اللون سم وقد يقال إنما أرادوا ذلك وهذا 
القدر كاف في الرد. قوله: (ولا ينافي هذا) أي الرد المذكور. قوله: (لأن الظاهر الخ) في هذا الفرق نظر والمنافاة 
ظاهرة سم . قوله: (فإن لم توجد) أي الأوصاف الثلاثة في المتغير بالتراب أو الجص . 


قوله: (أو زال أي ظاهراً) يظهر أن الأقعد حمل زوال التغير في قوله فإن زال تغيره على زواله ظاهراً ليكون في الجميع 
على نسق واحد ثم قد يكون حقيقة أيضاً في مسائل الطهر وقد لا يعلم ذلك كما في غيرها. قوله: (بنحو تراب) فيه تغيير 
إعراب المتن . قوله: (من أسباب الستر) فيه أنها ليست من أسباب الستر لغيراللون وقوله لأن الظاهر الخ في هذا الفرق نظر 
والمنافاة ظاهرة . 


؟ ١1‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم البادي 


ولو صفا الماء ولا تغير طهر جزماً كالتراب (و) الماء (دونهما» أي القأتين ولم يبال بكون إضافتها إلى الضمير ضعيفة 
فى العزيية :الانهااسائحة على الألسفة مم دعاية الاختصار الذي هر يعتدده فرعم أن دزنهتنا مندا في كلام :ومن 
لا تتصرف على الأصح ليس في محله على أن تصرفها قرىء به في ومنّا دون ذلك بالرفع فلا بدع فيه هنا بالأولى 
والكلام في دون الظرفية التي هي نقيض فوق فما بمعنى غير متصرفة . 

وفي الكشاف معنى دون أدنى مكان من الشيء وتستعمل لتفاوت حال كزيد دون عمر وأي شرفاً : ثم اتسع فيه 
فاستعمل لتجاور حد إلى حد كأولياء من دون المؤمنين ين أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. (ينجس) 
حيث لم يكن وارداً وإلا ففيه تفيل يأتي. ومنه فوّار أصاب النجس أعلاه وموضوع على نجس يترشح منه ماء فلا 
ينجس ما فيه إلا أن فرض عود الترشح إليه . (بالملاقاة) أي بوصول النجس الغير المعفو عنه 0 


قوله: (ولو صفا الخ) الأولى التفريع كما في كلام غيره. قوله: (طهر جزماً الخ) والحاصل أنه إذا صفا الماء ولم يبق فيه . 
تكدر يحصل به الشك في زوال التغير طهر كل من الماء والتراب سواء كان الباقي عما رسب فيه التراب قلتين أم لا نعم إن 
كان عين التراب نجسة لا يمكن تطهيرها كتراب المقابر المنبوشة إذ نجاسته مستحكمة فلا يطهر أبداً لأن التراب حينئذ 
ا ال مرا طم الراك و ا سا امح الج اكد 
رغيف أصابه رطباً نحو زبل فلا يطهره العاء كما زه عليه ابن حجر ورج نتيدو الترات غيره كالكفن والفطن ذإله يطهرر 
بالغسل ولا ينافي هذا قول الشارح م ر وغير التراب مثله لأن المراد بغير التراب ما يستر النجاسة من المسك والخل 
ونحوهما اه. قوله: (والماء) مبتدأ وقوله دونهما حال من مرفوع ينجس سم أي ومن الماء عند سيبويه المجوّز لمجيء 
الحال من المبتدأ. قوله: (لأنها) أي تلك الإضافة. قوله: (مع دعاية الخ) بالدال المهملة بخط الشارح مصطفى الحموي. 
قوله: (إليها) متعلق بالدعاية والضمير للإضافة. قوله: (فزعم الخ) تفريع على تقدير الماء المبتدأ. قوله: (وهي لا تنصرف) أي... 
ملازمة للنصب على الظرفية . قوله: (على الأضح) أي عدد سيبويه وجمهورالنضريين يجوز تصرفها الأحقش والكوقيون 
مغني ونهاية أي وعليه فهي مبتدأ بلا تقديرع ش . قوله: : (ليس في محله) أي لأن دون هنا منصوب على الظرفية والمبتدأ 
الماء المقدر. قوله: (ومنا دون ذلك) نائب فاعل قرىء . قوله: (والكلام) أي الخلاف. 

قوله: (بالأولى) القائل بعدم تصرفها يقول إنه أي التصرف غير مقيس فلا ينافي وروده شذوذاً وهذا لا يجوز استعمالها 
فضلاً عن الأولوية سم . "قوله: (فما بمعنى غ غير الخ) هذه مناسبة هنا فتأمله سم . قوله: (وفي الكشاف معنى دون الخ) 
امنطرادي ثول: لمكن (يتجسر) أي قو ورطخيزه كزيت وإن كر منت عيازة بافشل مع ترجه يتيس العاء القليل وهر م 
ينقص عن القلتين بأكثر من رطلين وغيره من المائعات وإن كثر وبلغ قلالاً كثيرة بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير اه ويأتي في 
الشرح ما يوافقه . قوله: (ففيه تفصيل يأتي) أي في باب النجاسة في قول المصنف والأظهر طهارة غسالة الخ . قوله: (ومنه) 
أي الوارد (فؤّار أصاب النجس أعلاه) فلا ينجس أسفله بتنجس أعلاه كعكسه أسنى ومغني .. قوله: (أي بوصول النجس) وإن 
لم يتغير الماء أو كان الواقع مجاوراً أو عفي عنها في الصلاة فقط كثوب فيه قليل دم أجنبي غير مغلظ أو كثير من نحو 
براغيث ومثل الماء القليل كل مائع وإن كثر وجامد لا في رطبا نعم لو تنجست يده اليسرى مثلا ثم غسل إحدى يديه وشك 
في المغسول أهو يده اليمنى أم اليسرى ثم أدخل اليسرى في مائع لم ينجس بغمسها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن 
الأصل طهارته وقد اعتضد باحتمال طهارة اليد اليسرى نهاية زاد المغني ويعفى عما تلقيه الفيران من النجاسة في حياض 
الأخلية وذرق الطيور الواقع فيها لمشقة الاحتراز عن ذلك ما لم يغير ما ذكر اه قالع ش قوله م ر أو عفني عنها في الصلاة 
قيد به لثلا ينافي ما قدمه من أن المعفو عنها لا ينجس بملاقاتها والحاصل أن ما عفي عنه هنا كالذي يدركه الطرف غير ما 
عفي عنه في الصلاة أه. قوله: (إلا أن فرض الخ) ينبغي أو وقف عن الترشح واتصل الخارج بما فيه لأنه ماء قليل متصل 


قوله: (والماء) مبتدأ وقوله دونهما حال من مرفوع ينجس . قوله: (بالأولى) القائل.بعدم تصرفها يقول إنه غير مقيس فلا 
ينافي وروده شذوذاً وهو لا يجوز استعماله فضلاً عن الأولوية. قوله: (فما بمعنى غير متصرفة) هذه مناسبة هنا فتأمله . قوله: 
(بالملاقاة) . 


كتاب الطهارة م١‏ 


له لمفهوم حديث القَلَتين السابق المخصص لعموم خبر الماء طهور لا ينجسه شيء واختار كثيرون من أصحابنا مذهب 
مالك أن الماء لا ينجس مطلقاً إلا بالتغير وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترى» 
وإنما تنجس المائع مطلقاً لأنه ضعيف لا يشق حفظه بخلاف الماء فيهما وحيث كان المتنجس الملاقي ماء اشترط أن 
لا يبلغ قلّتين كما علم من قوله. (فإن بلغهما بماء) ولو متنجساً أو متغيراً أو مستعملاً أو ملحاً مائياً أو ثلجاً أو برداً ذاب 
وتنكير الماءء ليشمل الأنواع الثلائة الأول لا ينافيه حدهم المطلق بأنه ما يسمى ماء لأن هذا حد بالنظر للعرف 
الشرعي» ولهذا لو حلف لا يشرب ماء اختص بالمطلق وما في المتن تعبير بالنظر لمطلق العرف وهو شامل للمطلق 
وغيره. (ولا تغير) به. (فطهور) لكثرته حينئذ ومن بلوغهما به ما لو كان النجس أو الطاهر بحفرة أو حوض آخر وفتح 
بينهما حاجز واتسع بحيث يتحرك ما في كل بتحرك الآخر تحركاً عنيفاً» ا 0 


بنجاسة سم على حج اهاع ش عبارة المغني ولو وضع كوز على نجاسة وماؤه خارج من أسفله لم ينجس ما فيه ما دام 
يخرج فإن تراجع تنجس كما لو سد بنجس . 1 

مهمة: إذا قل ماء البئر وتنجس لم يطهر بالنزح لأنه وإن نزح فقعر البئر يبقى نجساً وقد تتنجس جدران البئر أيضاً 
بالنزح بل بالتكثير كأن يترك أو يصب عليه ماء ليكثر ولو كثر الماء وتفتت فيه شيء نجس كفأرة تمغط شعرها فهو طهور 
ويعسر استعماله باغتراف شيء منه كدلو إذ لا يخلو مما تمعط فينبغي أن يخرج الماء كله ليخرج الشعر معه فإن كانت العين 
فوّارة وتعسر نزح الجميع نزح ما يغلب على الظن أن الشعر كله خرج معه فإن اغترف منه قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه 
شعراً لم يضر اه. قوله: (له) أي للماء القليل متعلق بوصول الخ قوله: (المخصص) أي المفهوم . قوله: (مطلقاً) أي قليلاً أو 
كثيرأً راكداً أو جارياً تغير أم لا. قوله: (والدليل الخ) أي كمفهوم حديث القلتين . قوله: (وإنما تنجس المائع الخ) ويلتحق 
بالمائعات الماء الكثير المتغير بطاهر نهاية قال عميرة فلو زال بعد ذلك فالوجه عدم الطهورية انتهى وعليه فلينظر بم تحصل 
طهارته ثم رأيت في نسخة من عميرة بدل لفظ عدم الخ عود الطهورية اه وهي واضحة ع ش وتقدم في شرح فنجس تفصيل 
آخر راجعه. قوله: (لا يشق) هو في كلام غيره بالواو. قوله: (فيهما) أي في الضعف وعدم المشقة. قوله: (الملاقي) اسم 
مفعول أي ما لاقاه النجس كردي أقول عدم بلوغ الملاقي اسم مفعول قلتين هو موضع المسألة فلا معنى لعلم إشتراطه مما 
يأتي فالظاهر أنه بصيغة اسم الفاعل . قوله: (ولو متنجساً) إلى قوله بحيث يتحرك في النهاية. قوله: (ومتنجساً) أي لا نجسأ 
كبول بجيرمى . قوله: (أو متغيراً) بنحو زعفران مغنى عبارة النهاية بمستغنى عنه اه أي وخالص الماء قلتان كما يأتى ومر 
أيضاً رشيدي . قوله: (أو ملحاً مائياً أو ثلجاً الغ) في جعلها غاية للماء تسامح . قوله: (الثلاثة الأول) أي المتنجس والمتغير 
والمستعمل . قوله: (وهو شامل) أي الماء في العرف . قوله: (لكثرته) إلى قوله وينبغي في المغني . قوله: (لكثرته» عبارة 
المغني والنهاية لزوال العلة وهي القلة حتى لو فرق بعد ذلك لم يضر اه. قوله: (ومن بلوغهما الخ) عبارة المغني ويكفي 
الضم وإن لم يمتزج صاف بكدر لحصول القوة بالضم لكن إن انضما بفتح حاجز اعتبر اتساعه ومكثه زمنا يزول فيه التغير لو 
كان أخذاً من قولهم ولو غمس كوز ماء واسع الرأس في ماء كمله قلتين وساواه بأن كان الإناء ممتلئاً أو امتلأً بدخول الماء 
فيه ومكث قدراً يزول فيه تغير لو كان وأحد الماءين : نجس أو مستعمل طهر لأن تقوي أحد الماءين بالآخر إنما يحصل بذلك 
داك فقن خترط من دللك وان كان فق الرائن أن ماكر ويه يتحرك ما فيه بتحرك الآخر تحركاً عنيفاً لكن لم يكمل الماء 
م ا لي ا ا ا ل 1 
الشارح من الإيجاز. قوله: (لو كان النجس أو الطاهر الخ) حق التعبير ليظهر عطف قوله الآتي أو بنحو كوز الخ لو كان أحد 
الماءين النجس والطاهر بحفرة أو حوض والآخر بآخر وفتح حاجز بينهما . قوله: (وانسع الخ) أي الفتح وهو وقوله الآني 
ومضى الخ عطف على قوله فتح . قوله: (تحركا عنيفاً الخ) الظاهر أنه مفعول مطلق لتحرك الآخر لا ليتحرك بصري وجرى 


فرع: لو تنجست يده اليسرى مثلاً ثم غسل إحدى يديه وشك في المغسول أهو اليمنى أم اليسرى ثم أدخل اليسرى في 
مائع لم تنجس كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لأصل طهارته مع الاعتضاد باحتمال طهارة اليسرى انتهى . قوله: (وهو 
شامل للمطلق وغيره) ينازع فيه ما نقلوه عن إمام الحرمين في توجيه إطلاق المتغير كثيراً بما لا يضر التغير به فراجعه يظهر 
لك ذلك . 


١15‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإن لم تزل كدورة أحدهما ومضى زمن يزول فيه تغير لو كان أو بنحو كوز واسع الرأس بحيث يتحرك كما ذكر ممتلىء 
غمس بماء» وقد مكث فيه بحيث لو كان ما فيه متغيرا زال تغيره لتقويه به حينئذ بخلاف ما لو فقد شرط من ذلك 
وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتين دون غيره. (فلو كوثر بإيراد) ماء. (طهور) 
عليه أكثر من النجس كما أفهمه المتن لكن بالنسبة للضعيف المشترط لكونه أكثر كما يعلم ذلك مما ذهب إليه أكثر 
المفسرين في #وَلَا تَيْنَ تَمَتَكيرُ4 [المدثر: 7] وإن كان التحقيق نظراً للمقام أنه نهى عن البذل لطلب الجزاء مطلقاً. (ذ 

يبلغهما لم يطهر) للقلة وبه يعلم أن قولهم إن الوارد القليل لا يتنجس بملاقاة النجاسة وقولهم إن الإناء يطهر حالا 
بإدارة ماء على جوانبه» أي ولو بعد أن مكث الماء فيه مدة قبل الإدارة على ما جزم به غير واحد أخذاً من كلامهم. أي 
لأن إيراده منع تنجسه بالملاقاة فلم يضر تأخير الإدارة عنها محلهما في وارد على حكمية أو عينية أزال جميع أوصافها 
بخلاف ما لو ورد على عينية بقي بعض أوصافها كنقطة دم أو ماء متنجس» ولم يبلغهماء ثم رأيت الإسنوي وغيره 
صرّحوا بذلك فما في الجواهر وغيرها من أنه لو صب ماء بإناء فيه نجس مائع» ولم يتغير به طهر بالإدارة ضعيف. 
(وقيل) هو (طاهر لا طهور) كثوب غسل ويرده مفهوم حديث القلّتين السابق ويجاب عن قياسه بأن الثوب زالت نجاسته 
بما ورد عليه دون الماء» واستفيد من كلامه أن الضعيف يشترط كونه وارداً وطهوراً وأكثر أي وأن لا يكون فيه نجس 
عيني ولا هنا اسم بمعنى غير لفقد بعض شروط عطفها ومنه أن لا يصدق 0 1111111 


عليه أي على كون عنيفاً قيد التحرك الآخر فقط ع ش والحفني وشيخنا والبجيرمي خلافاً للحلبي والقليوبي حيث اشترطا 
تبعاً للبرلسي التحرك العنيف في المحرك وما يليه كما مر كله. قوله: (وإن لم تزل كدورة أحدهما) يعني أن المعتبر في 
المكائرة الفم والجمع دون الخلط حتى لو كان أحد الحؤضين صافياً والآخر كدراً وانضما زالت النجاسة من غير توقف 
على الاختلاط المانع من التميز والكدرة كردي . قوله: (ومضى) أي بعد الفتح وقوله أو بنحو كوز عطف على بحفرة كردي . 
قوله: (من ذلك) أي من الشروط المذكورة. قوله: (بتحرك الملاصق الخ) الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك 
ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين سم واعتمده ع ش والبجيرمي وشيخنا كما مر . قوله: (من 
النجس) أي المتنجس . قوله: (كما أفهم) أي كون الوارد أكثر المتن أي قوله كوثر. قوله: (لكن بالنسبة للضعيف الخ) دفع لما 
يوهمه المتن من اشتراط الأكثرية على القول الراجح أيضاً كما يأتي عن المغني . قوله: (كما يعلم ذلك الخ) محل تأمل بصري 
ورشيدي . قوله: (ذلك) أي الإفهام . قوله: (مطلقاً) أي كثيراً كان أو مساوياً أو قليلاً. قوله: (للقلة) عبارة المغني والنهاية لأنه ماء 
قليل فيه نجاسة ولأن المعهود من الماء أن يكون غاسلاً لا مغسولاً اه. قوله: (وبه يعلم) أي بما في المتن. قوله: (محلهما) أي 
القولين مبتدأ وقوله في وارد الخ خبره والجملة خبران. قوله: (أزال جميع أوصافها) أي معها. قوله: (أو ماء متنبجس) أي كما في 
مسألة المتن. قوله: (ولم يبلغهما) أي وإن لم يتغير قول المتن (وقيل طاهر لا طهور) وفي الكفاية وغيرها ما يقتضي أن الجمهور 
على هذا الوجه ولا فرق بين أن يكون ذلك القليل متغيراً أم لا مغني وقيل هو طهور رد بغسله إلى أضله نهاية . قوله: (كثوب) 
إلى التنبيه في النهاية والمغني . قوله: (ويجاب عن قياسه الخ) قد يقال هذا جواب بمحل النزاع لأن قوله دون الماء هو محل 
النزاع لأن هذا القيل يقول بزوال نجاسة الماء فليتأمل سم أقول بل ذلك جواب بالفرق بزوال عين النجاسة في الثوب المقيس 
عليه وعدم زوالها في الماء المقيس . قوله: (إن الضعيف يشترط كونه وارداً الخ) فلو انتفى الكثرة أو الإيراد أو الطهورية أو كان به 
نجاسة جامدة لم يطهر جزماً فهذه القيود شرط للقول بالطهارة لا للقول بعدمها فلو قال فلو لم يبلغهما لم يطهر وقيل إن كوثر 
الخ فهو طاهر غير طهور كان أولى مغني . قوله: (ومنه الخ) يقتضي أن المفقود أكثر من هذا وفيه نظر لأن شرطها أيضاً أن يسبق 
بإيجاب أو أمر أو نداء وقد سبقت هنا بإيجاب سم . قوله: (إن لا يصدق الخ) عبارة المغني أن يكون ما بعدها مغايراً لما قبلها 


قوله: (بتحرك الملاصق الخ) الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره 
إذا بلغ المجموع قلتين فليتأمل . قوله: (ويجاب عن قياسه الخ) قد يقال هذا جواب بمحل النزاع لأن قوله دون الماء هو محل 
النزاع لأن هذا القيل يقول بزوال نجاسة الماء فليتأمل. قوله: (ومنه أن لا يصدق الخ) يقتضي أن المفقود أكثر من هذا وفيه 
نظر لأن شرطها أيضاً أن تسبق بإيجاب أو أمر أو نداء وقد سبقت هنا بالإيجاب. 


كتاب الطهارة ١١‏ 


أحد متعاطفيها على الآخرء ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف. 
تنبيه: قيل يؤخذ من كلامهم أنه لو صب ماء من أنبوب إناء به ماء قليل على سرجين مثلاً وصار كالفوار الذي أوله 
بالإناء وآخره متصل بالنجس» تنجس حتى ما في الإناء» كقليل ماء اتصل بعضه بنجس وفيه نظر حكماً وأخذاً بل الذي 
يتجه تشبيهه بالجاري المندفع في صبب بل هذا لكونه أقوى تدافعاً بانصبابه من العلو إلى السفل أولى منه بحكمة أنه 
لا ينجس إلا المماس للنجس دون ما قبله وهذا واضحء وإنما الذي يتردد فيه النظر نظير ذلك في المائع أيلحق بالماء 
فيما ذكر فلا ينجس منه أيضاً إلا المتصل بالنجمن لا لكون الجاري له تأثير فيه بل لكون ما فيه من الانصباب أقوى مما 
في الجاري منع تسمية غير المماس متصلاً بالنجس أو يفرق بأن المائع يستوي فيه الجاري وغيره اعتباراً بالتواصل 
الحسي فيه لضعفه بخلاف الماء كل محتمل» لكن كلام الإمام الآتي في المبيع قبل قبضه ظاهر في الأول فإنه نقل عنهم 
في زيت أفرغ من إناء في إناء آخر به فأرة ميتة ما وجهه بما يفيد أن ما هو في هواء الظرف الثاني المصبوب فيه الصادق 
باتصاله بما في إنائه وبالفأرة بل هذا هو المتبادر من صب مائع إناء في إناء آخر لا ينجس منه إلا ملاقيها ووجهه ما 
قدمته من أنه لم يوجد فيه حقيقة الاتصال العرفي» ثم رأيت الزركشي صرح في قواعده بأن الجرية من المائع الجاري 
إذا وقع بها نجس صار كله نجساً بخلاف الماء ومع ذلك الذي يتجه أنه لا فرق هنا لما تقرر من الانصباب هنا الأقوى 
مما في الجاري إلى آخره» ثم رأيته في شرح المهذب صرح نقلاً عن الأصحاب بما ذكرته أنه لا اتصال هنا في ماء ولا 
ئع وعبارته بعد أن قرر أن المصلي لو جرح فخرج دمه يتدفق ولوث البشرة قليلا لم تبطل صلاته واحتجوا بالحديث 
الحسن في ذلكء» قالوا ولأن المنفصل عن البشرة لا يضاف إليها وإن كان بعض الدم متصلا ببعضه ولهذا لو صب الماء 
من إبريق على نجاسة واتصل طرف الماء بالنجاسة لم يحكم بنجاسة الماء الذي في الإبريق وإن كان بعضه متصلاً 
ببعض» أي حساً لا حكماً انتهت وبها يعلم بطلان ما قيل يؤخذ من كلامهم إلى آخره وصحة ما ذكرته بل لكون ما فيه 
من الانصباب إلى آخره» وبيانه أنهم جزموا بأن المنفصضل عن الشيء لا يضاف إليه وإن تواصل بعضه ببعض حتى اتصل 
أوله بما في الإبريق وآخره بالنجس فالخروج من الإبريق منع إضافة الخارج منه لما فيه ماء كان أو مائعاً فلم يتأثر ما فيه 


كقولك جاءني رجل لا امرأة بخلاف قولك جاءني رجل لا زيد لأن الرجل يصدق على زيد اه أي وهنا الطاهر يصدق على 
الطهور . قوله: (ظهر إعرابها الخ) خبر ثان لقوله ولا هنا. قوله: (لكونها على صورة الحرف) وهي مع ما بعدها صفة لما قبلها 
نهاية ومغني . قوله: (به) أي في الإناء وقوله على سرجين متعلق بصب . قوله: (وصار) أي الماء المصبوب وقوله تنجس 
جواب لو. قوله: (وفيه نظر) أي في القيل المذكور. قوله: (حكماً) وهو التنجس . قوله: (تشبيهه الخ) خبر بل الذي والضمير 
للماء المصبوب من الأنبوب وكذا الإشارة في قوله بل هذا وقوله أولى منه أي من الجاري المندفع الخ وقوله بحكمه متعلق 
بأولى وضميره للبخاري المذكور. قوله: (إنه لا ينجس الخ) بدل أو بيان لحكمه. قوله: (منه) أي من المائع المصبوب على 
الكيفية السابقة في الماء. قوله: (لا لكون الجاري) يعني الجريان وقوله فيه أي في المائع . قوله: (الأقوى الخ) نعت للانصباب 
وقوله منع الخ جملته خبراً لكون. قوله: (تسمية الخ) أي في العرف . قوله: (بالنجس) تنازع فيه المماس ومتصلاً. قوله: (أو 
يفرق) عطف على يلحق وقوله يستوي فيه أي في تنجسه بالملاقاة. قوله: (ظاهر في الأول) أي الإلحاق. قوله: (ما وجهه 
الخ) من التوجيه والموصول مفعول نقل . قوله: (الصادق الخ) نعت لماء الخ . قوله: (في إنائه) يعني في الظرف الأول 
المصبوب منه . قوله: (وبالفارة) أي في الظرف الثاني وقوله بل هذا أي الاتصال وقوله لا ينجس منه الخ خبران. قوله: (ومع 
ذلك) أي مع تصريح الزركشي بالفرق بين الماء والمائع الجاريين. قوله: (لا فرق هنا) أي بين الماء والمائع في أنه لا ينجس 
إلا ملاقي النجس . قوله: (هنا) أي فيما إذا نصبا على الكيفية المتقدمة. قوله: (من الانصباب الخ) الأولى من أن الانصباب 
الخ. قوله: (ثم رأيته) أي المصنف . قوله: (أنه لا اتصال هنا) أي في الانصباب. قوله: (واحتجوا الخ) خبر وعبارته وقوله في 
ذلك أي عدم بطلان الصلاة. قوله: (وبها) أي بعبارة شرح المهذب المذكورة وقوله وصحة الخ عطف على بطلان الخ وقوله 
بل لكون الخ بدل مما ذكرته وقوله وبيانه أي بيان وجه العلم. 


١15‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بالخارج المتصل بالنجاسة وإن اتصل بما فيه أيضاً لما تقرر أن هذا الاتصال لا عبرة به مع كون العرف قطع إضافته إليه» 
كما ذكروه وإلا لم يعف عن ذلك الدم فيما إذا اتصل بدم كثير في الأرض مثلاً وبقياسهم مسألة الدم على مسألة الماء 
علم أنهم مصرحون بأنه لا قا لكا واكمات فى ده إغاية ها ور الحا راب الحاو عه 1ل للع فإنه مهم وقد 
غفل عنه كثيرون قلدوا ذلك القائل أنه يؤخذ من كلامهم النجاسة ٠‏ (ويسد يستثنى) مما ينجس قليل الماء الملحق به كثير 
غيره وقليله بملاقاته له فالخلاف الآتي في الماء أيضاً خلافاً لمن زعم أن المتن توهم تخصيصه بالمائع نظراً إلى أنه قسم 
له عند الفقهاء وغفلة عن المستثنى منه. (ميتة لا دم لها) أي لجنسها. (سائل) عند شق عضو منها في حياتهاء كذباب 
وبعوض وقمل وبراغيث وخنافس وبق وعقرب ووزغ وكات وردان وزنبور وسام أبرص لا حية وسلحفاة وضفدع» ولو 
شك في شيء أيسيل دمه أو لا لم يجرح فيما يظهر خلافأ للغزالي كما بينته في شرح الإرشاد وغيره بل له حكم ما 
لا يسيل دمه. 

تنبيه: جوّز في المجموع في سائل الرفع والنصب ووجههما ظاهر والفتح واعترض للفاصل بما بسطت رده في 


م لي ل مو و را لي مرو ود وم وا فرق بين 
الماء والخاع الخ) أي المنصبين . قوله: (ما في الاناء الى الخارج) الأنسب العكس . قوله: (قلدوا ذلك القائل الخ) ليست لفظة 
ذلك في ب بعض النسخ المعتبرة المقابلة غير مرة على أصل الشارح . قوله: (الملحق به) أي بقليل الماء وقوله بملاقاته الضمير 
للموصول والباء متعلق بصلته وقوله له أي لقليل الماء الخ وقوله أيضاً أي كالمائع . قوله: (نظراً الخ) مفعول له لقوله زعم 
الخ . قوله: (إلى أنه) أي الماء قسيم له أي المائع قول المتن (ميتة) يجوز فيها التخفيف والتشديد نهاية قول المتن (لا دم لها 
سائل) بأن لا يكون لها دم أصلاً أو لها دم لا يجري. 

تنبيه: ما لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم الكبار التي توجد في الإبل ثم وقع في الماء لا ينجسه بمجرد 
الوقوع فإن مكث في الماء حتى انشق جوفه وخرج منه الدم احتمل أن ينجس لأنه إنما عفي عن الحيوان دون الدم ويحتمل 
أنه يعفى عنه مطلقاً وهو الأوجه كما يعفى عما في بطنه من الروث إذا ذاب واختلط بالماء ولم يغير وكذلك ما على منفذه من 
النجاسة نهاية وفي الكردي عن الشارح في حاشية التحفة ما نصه ولا عبرة بدم تمصه من بدن آخر كدم نحو برغوث 
وقمل اه. قوله: ماف حو سر وجاك الح بال راد ع او ل 0 
مغني زاد الكردي وإن كانت من جنس ما لا يسيل دمه لكن وجد في ب بعض أفراده دم يسيل فله حكم ما لا يسيل دمه فلا 
ينجس اه. قوله: (وزنبور) بضم الزاي . قوله: (وسام أبرص) وهو من كبا الوزغ كما في القاموس كردي عبارة شيخنا 
والوزغ بالتحريك والكبير منه سام أبرص اه. قوله: (للغزالي) أقر شيخ الإسلام والنهاية والمغني كلام الغزالي بصري زاد 
الكردي وغيرهم إهغبارة القوارة وزو مكنا في قرنها مما يتل حبها اتن وح تمن ها للا كما قاله 
الغزالي في فتاويه اه قال البجيرمي أي بفرد من أفراد جنسها ومحله إذا وجدت فإن لم توجد فالذي قاله سم أن المتجه 
العفو كما وافق الجمال الرملي عليه لأن الأصل الطهارة وقالع ش بعد نقل كلام سم وقد يتوقف فيه لأن الأصل في 
النجاسة التنجيس وإن لم يكن لازماً وسقوطه رخصة لا يصار إليها إلا بيقين اه واستقرب المحلي الحكم بالنجاسة في هذه 
المسألة اه عبارة ع ش قوله م ر امتحن بجرح شيء من جنسها الخ ويكفي في ذلك جرح واحدة وفي سم في حاشية البهجة 
قوله فيجرح للحاجة يتجه أن له الإعراض عن الجرح والعمل بالطهارة حيث احتمل أنه مما لا يسيل دمه لأن الطهارة هي 
الأصل ولا ندجس بالشك انتهى اه. قوله: (ووجههما) أي والرفع تبعاً لمحل اسم لا البعيد والنصب تبعاً لمحله القريب. 
قوله: (واعترض للفاصل الخ) عبارة ابن عبد الحق قوله لا دم لها سائل قال في شرح المهذب بالفتح والنصب والرفع فيهما 


قوله: (خلافاً للغزالي) يشكل على الغزالي أن جرح هذا الفرد لا يفيد أن جنسه مما يسيل دمه مع أن العبرة بالجنس ٠‏ 
قوله: (فلا تنجس مائعاً) أي وإن تقطعت وخرج فيه دمها وروثها على الأوجه . قوله: (فلا اعتراض عليه) بقي أن مجرد ما قرره 
لا يدفع الاعتراض بأن المتبادر من المائع قسيم الماء فلا تفيد عبارته حكم الماء والجواب أن التعبير بالاستثناء صريح في 
شمول المائع هنا للماء لأن المائع غير الماء لم يتقدم له ذكر والاستثناء يتوقف على مستثنى منه ولم يتقدم إلا ذكر الماء 
فيجب أن يكون المائع شاملا للماء ليتأتى الاستثناء ففي التعبير به بيان حكم الماء فصح الاستثناء وزيادة حكم المائع وفي 


كتاب الطهارة , /ا١1١‏ 


شرح العباب فراجعه فإنه مهم . (فلا تنجس) رطباً (مائعاً) كان أو غيره كثوب وآثر المائع لموافقته للشراب الآتي في 
الخبر لا للتخصيص به فلا اعتراض عليه بملاقاتها له إذا لم تغيره. (على المشهور) للخبر الصحيح إذا وقع الذياب في 
شراب أحدكم فليغمسه كله. ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. 

وفي رواية صحيحة وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء» وفي أخرى أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاءء» فإذا 
وقع في الطعام فامقلوه أي اغمسوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء» وغمسه يؤدي إلى موته لا سيما في الحار فلو 
نجس لم يأمر به وقيس بالذباب غيره من كل ما ليس فيه دم متعفن» وإن لم يعم وقوعه لأن عدم الدم المتعفن يقتضي 
خفة النجاسة بل طهارتها عند جماعة كالقفال فكانت الإناطة به أولى» ومع ذلك لا بد من رعاية ذاك إذ لو طرح 5 


واعترض بانتفاء الاتصال المشترط في الفتح وأقول الذي يظهر من كلامهم أن اشتراط الاتصال في الفتح إنما هو على القول 
بأن فتحته فتحة بناء أما إذا قلنا بأنها فتحة إعراب وأن ترك التنوين ن للمشاكلة فلا لإنتفاء علة البناء بالفصل على الأول من تركبه 
مع اسم لا قبل دخولها بخلافه على الثاني فيمكن أن يكون كلام الشيح مبنياً عليه فليتأمل انتهت اهمع ش قول المتن (فلا 
تنجس مائعاً) أي وإن تقطعت فيه وخرج فيه دمها وروثها على الأوجه سم وتقدم عن النهاية مثله قول المتن (مائعاً) ماء أو 
غيره مغني . قوله: (بملاقاتها له الخ) متعلق بقول المصنف فلا تنجس . قوله: (إذا لم تغيره) فإن غيرته الميتة لكثرتها وإن زال 
تغيره بعد ذلك من المائع أو الماء القليل مع بقائه على قلته نجسته نهاية ومغني زاد سم . 

فرع حيث لم يتنجس المائع بالميتة المذكورة لم يجز أكلها معه كما سيأتي في الأطعمة لكنه مشكل في نحو نمل 
اختلط بعسل وشق تخليصه اه ومال الشارح في شرح بافضل إلى عود الطهارة بزوال التغير قال الكردي في حاشيته وارتضاه 
في شرحي الإرشاد عبارة فتح الجواد فيه احتمالان لشيخنا والأقرب عود الطهارة اه قول المتن (على المشهور) . 

فائدة:.لا يجب غسل البيضة والولد إذا خرجا من الفرج وظاهر أن محله إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة انتهى روض 
وشرحه اهمع ش . قوله: (للخبر الصحيح) ولمشقة الاحتراز عنها نهاية ومغني . قوله: (فإن في أحد جناحيه داء) أي وهو اليسار 
خطيب وعليه فلو قطع جناحها الأيسر لا يندب غمسها لانتفاء العلة بل قياس.ما هو المعتمد من حرمة غمس غير الذباب حرمة 
غمس هذه الآن لفوات العلة المقتضية للغمس ع ش وقوله جناحها الأيسر أي أو جناحاه كما في سم عن بعضهم . قوله: (وإنه 
يتقي الخ) بكسر الهمزة أي يجعله وقاية أي يعتمد عليه في الوقوع بجيرمي . قوله: (فيه هذا) من تئمة الحديث بصري . 

قوله: (وغمسه الخ) بيان لوجه دلالة الحديث على المدعي من عدم التنجس . قوله: (وقيس بالذباب الخ) أي في عدمها 
لا في الغمس بجيرمي . قوله: (بل طهارتها) أي الميتة وكان الأولى بل عدمها. قوله: (فكانت الإناطة به) أي بعدم الدم 
المتعفن وقوله أولى أي من الإناطة بعموم الوقوع كردي . قوله: (ومع ذلك) أي استثناء تلك الميتات عن التنجيس لا بد من 
رعاية ذاك أي المائع بحفظه عنها قاله الكردي ويظهر بل يتعين بدليل ما بعده أن المعنى ومع أولوية الإناطة بعدم الدم 
المتعفن لا بد من رعاية عموم الوقوع والحاجة 0 (إذ لو طرح الخ) أي إن لم يحي قبل وصوله إليه وإلا لم ينجسه 
اعتباراً بحالة الوصؤل دون الإلقاء وبقي ما لو طرح ميتاً ثم أحيي ثم مات هل ينجس أم لا فيه نظر والأقرب الأول ويحتمل 
الثاني ع ش واعتمد شيخنا الثاني عبارته فإن ظرلحت المينة حية ولوهات قبل وصيولها إل أو ميتة فأحييت قبل وصولها إليه 
لم تضر في الحالتين على الراجح ولو ماتت في الثانية قبل وصولها إليه فتكون طرحت ميتة ووصلت ميتة لكن أحييت بينهما 


ذلك إشارة | إلى أن حكم المائع قليلاً أو كثيراً حكم الماء القليل في التنجس بالملاقاة حيث سوي بينهما في هذا الاستثناء فإن 
ذلك فرع استوائهما ة فى المستثنى منه . 

فرع: حيث لم يتنجس المائع بالميتة المذكورة لم يجز أكلها معه كما سيأتي في الأطعمة لكنه مشكل في نحو نمل 
اختلط بعسل و 6 شق تخليصه. قوله: (إذا لم تغيره) أي فإن غيرته ينجس فإن زال تغيّره فهل تعود الطهارة لأن هذه النجاسة 
لا تنجس بمجرد الملاقاة بل بشرط التغير وقد زال أو لا تعود لأن القليل حيث ينجس لا يطهر بدون الكثرة فيه نظر والثاني 
هو ظاهر كلامهم فليتأمل . قوله: (في الحديث الشريف فإنه يقدم السم الخ) قال بعضهم قضية التعليل في الحديث إنه إذا قطع 
جناحاه أو أحدهما لا يغمس لانتفاء العلّة المقتضية للغمس واحتمال أن الجناح الباقي في الصورة الثانية هو الذي فيه 
الداء اه. قوله: (إذ لو طرح فيه ميت من ذلك نجس) ظاهره ولو كان الطرح سهواً ويؤخذ من ذلك أنه لو أمسك ذبابة 


١14‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
فيه ميت من ذلك نجس إذ لا حاجة حينئذ وإن كان الطارح غير مكلف لكن من جنسه أو المطروح ماء أو مائعاً هي فيه 
على ما اقتضاه إطلاقهمء إلا أن يقال يغتفر في الشيء تابعاً ما لا يغتفر فيه مقصوداً ؤيؤيده ما مر في وضع المتغير بما 
لا يضر على غيره فغيره ولا ينافي الأول عدم تأثير إخراجها وإن تعددت بنحو أصبع واحد اوأر ل وعم لط و 


فلا تضر أيضاً على المعتمد خلافاً لما قاله الشبراملسي ولو وجدت في الماء وشك في أنها وقعت بنفسها أو طرحت فيه فهل 
يعفى عنها أو لا. والذي أجاب به الرملي عدم العفو لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين وبعضهم أجاب بالعفو عملاً 
بالأصل المتقدم اه ثم أشار في بحث ما لا يدركه طرف إلى ترجيح الثاني بما نصه ولو شك هل يدركها الطرف أو لا. عفي 
عنها عملاً بالأصل كما قاله ابن حجر ومقتضى ما تقدم عن الرملي عدم العفو اه. قوله: (فيه) أي في المائع وقوله من ذلك 
أي مما لا دم الخ بصري . قوله: (انجس) ظاهره ولو كان الطرح سهوا وينبغي أنه كما يضر طرح الميت في المائع يضر طرح 
العائم على الكت في تكو إناء لكن لو جهل درن الميت في الاناءتطرخ المائخ فيه فهل يتنجس فيه نظر ولا يبعد أنه 
يجي إن كاك الللرى لابه لك تق قزر الطارع بلا قد الشبور هنا وأما لو كانت في زيت نحو القنديل واحتاج إلى 
زيادته فالوجه أنه لا يضر إلقاء الزيادة لأن ذلك.مما يشق سم أقول سيذكر الشارح عن الزركشي ما يفيده والكردي عن 
الحائية ما يشر ذلك وقولة ولو كان الطرح سهوا يأ عن المخلي لاق . تقولد كن من جنمه) أي المكلف لكن أليى 
شيخنا الشهاب الرملي بأنه يضر طرح الحيوان ولو غير مميز وبهيمة سم واعتمده النهاية وتبعه شيخنا واعتمد المغني أنه لو 
طرحها غير مميز لم يضر كما يأتي . قوله: (أو المطروح) ضبّب بينه وبين الطارح سم . قوله: (على ما اقتضاه الخ) يأتي عن 
النهاية والمغني ما يؤيده. قوله: (إلا أن يقال يغتفر في الشيء تابعاً الخ) أي فلا يضر الطرح حينئذ وهو ظاهر إن كان المقصود 
طرح المائع الذي هي فيه فإن كان المقصود طرحها فيتجه الضرر وإن كان المقصود طرحهما فلا يبعد أيضاً الضرر ويتردد النظر 
فيما إذا لم يكن له قصد ويحتمل أن يقال فيه إن كان في محل الحاجة إلى ضم أحد المائعين إلى الآخر لم يضر وكذا إن لم يكن 
لأنها تابعة ولم يقصد طرحها بخصوصها سم أقول هذا أي قوله وكذا الخ لا ينقص عن الطرح سهواً كما هو ظاهر وقد مر عنه 
ويأتي في الشارح أن الطرح سهواً يضر ولعل ما اقتضاه كلامه هنا من عدم ضرره أي الطرح سهواً هو الراجح وفاقاً للمغني. 
قوله: (ويؤيده) أي اغتفار التابع . قوله: (ما مر الخ) يؤخذ من ذلك أن قياس الضرر هناك الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي 
وولده والمغني الضرر هنا لكن الوجه على هذا اغتفار ما يحتاج إليه كما لو أراد أن يضع لحاجة في قنديل فيه ماء أو دهن دهناً أو 
ماء فيه تلك الميتة فليتأمل على أن المتجه الفرق على طريق شيخنا سم . قوله: (الأول) أي ما أقتضاه إطلاقهم من ضرر طرح ما 
هي فيه . قوله: (عدم تأثير) إلى قوله لوضوح الفرق في المغني والنهاية . قوله: (بنحو أصبع) أي كعود ولا يتنجس الأصبع ولا 


متنجسة وألصقها بنحو ثوبه أو ألقاها في مائع تنجس شرح م ر وينبغي أنه كما يضر طرح الميت في المائع يضر طرح المائع 
على الميت في نحو إناء لكن لو جهل كون الميت في الإناء وطرح المائع فيه فهل يتنجس فيه نظر ولا يبعد أنه لا يتنجس إذا 
كان الطرح لحاجة لكن قضية ضرر الطرح بلا قصد الضرر هنا وأما لو كانت في زيت نحو القنديل واحتاج إلى زيادته 
فالأوجه أنه لا يضر إلقاء الزيادة في القنديل وإن علم أنها فيه ولا يكلف إخراجها قبل إلقاء الزيادة لأن ذلك مما يشق . قوله: 
(لكن من جنسه) أي المكلف أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يضر طرح الحيوان ولو غير مميز وبهيمة . قوله: (أو المطروح) 
ضبّب بينه وبين الطارح . 
قوله: (إلا أن يقال يغتفر ذ في الشيء تابعاً ما لا يغتفر فيه مقصودا) أي فلا يضر الطرح حيتئذ وهو ظاهر إن كان المقصود 
طرح المائع الذي هو فيه فإن كان المقصود د طرحها فيتجه الضرر وإن كان المقصود طرحهما فلا يبعد أيضاً الضرر لأنه 
طرحها قصداً وطرح غيرها معها لا ينافي ذلك ويتردد النظر فيما إذا لم يكن له قصد ويحتمل أن يقال فيه إن كان في محل 
الحاجة إلى ضم أحد المائعين إلى الآخر لم يضر وكذا إن لم يكن لأنها تابعة ولم يقصد طرحها بخصوصها. 

فرع: لو طرحها حية فماتت قبل وصولها للمائع أو ميتة فحييت قبل وصولها إليه فالمتجه وفاقاً لبعض مشايخنا أنها 
لا تنجّس في الحالين . قوله: (ويؤيده ما مر الخ) يؤخذ من ذلك أن قياس الضرر هناك الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي 
الضرر هنا لكن الوجه على هذا اغتفار ما يحتاج إليه كما لو أراد أن يضع لحاجة في قنديل فيه ماء أو دهن دهناً أو ماء فيه 
تلك الميتة فليتأمل على أن المتجه الفرق على طريق شيخنا. قوله: (بنحو أصبع) أي أو عود ولا يتنجس الاصبع ولا العود 


كتاب الطهارة احلدل 


مع أن فيه ملاقاتها قصد الوضوح الفرق فإنه هنا محتاج بل مضطر لإخراجها وبللها طاهر فلا موجب للتنجيس» وثم 
عين النجاسة وقعت بفعل لا ضرورة إليه فأثرت» ويؤيد ذلك قول الزركشي ينبغي أن يستثنى من ضرر المطروح ما 
يحتاج إليه كوضع لحم مدورّد في قدر الطبيخ فقد صرح الدارمي بأنه لا ينجس على الأصح اه ويؤخذ منه رد ما توهم 
أنه لا يضر الطرح بلا قصد مطلقاًء إذ لو أرادوا هذا لم يصح ذلك الاستثناء فتأمله ولا ينافي ذلك قول غير واحد لو 
طرحت فيه قصداً ضر جزماً» لأن القصد قيد للجزم لا لأصل الحكم كما هو واضحء نعم لو أخرجها بأصبعه مثلاً 
فسقطت منه بغير اختياره لم يضر. وكذا لو صفى ماء هي فيه من خرقة على مائع آخر إذ لا طرح هنا أصلاً ولا أثر 
لطرح نحو الريح كما هو ظاهرء لأنه ليس من جنس المكلفين ولا لطرح الحي مطلقاً أو الميتة 2100 


العود وانظر لو دعت الحاجة لتعدد الأصبع اه سم أقول المدار على الحاجة كما يأتي عن الكردي عن الحاشية. قوله: (مع 
أن فيه) أي في الأخراج وقوله ملاقاتها أي ملاقاة نحو الأصبع المنزوع به للميتة المذكورة. قوله: (ويؤيد ذلك) أي الفرق 
وقال الكردي أي عدم المنافاة اه. قوله: (قول الزركشي الخ) يجوز أن يكون كلام الزركشي مفروضاً فيما لو طرح مع العلم 
به لكن لحاجة والكلام المعبر عنه بقوله غير واحد مفروضاً فيما لو طرح مصاحبه مع الغفلة عن وجوده فيه أي فيغتفر مطلقاً 
ولا تنافي بين هذين فلا يتم . قوله: (ويؤخذ الخ) بصري . قوله: (مدوّد) من الأفعال أو التفعيل وفي القاموس داد الطعام يداد 
دوداً أو أداد ودود وديد صار فيه الدود اه. قوله: (ويؤخذ منه) أي من قول الزركشي كردي . قوله: (إنه لا يضر الطرح بلا 
قصد الخ) اعتمده المغني عبارته فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت فيه بعد موتها قصداً تندجس جزماً كما جزم به في الشرح 
والحاوي الصغيرين ومفهوم قولهما أي الشرح والحاوي الصغيرين بعد موتها قصداً أنه لو طرحها شخص بلا قصد أو قصد 
طرحها على مكان آخر فوقعت في المائع أو أخذ الميتة ليخرجها فوقعت فيه بعد رفعها من غير قصد إلى رميها فيه من غير 
تقصير بل قصد إخراجها فوقعت فيه بغير اختياره أو طرحها من لا يميز أو قصد طرحها فيه فوقعت فيه وهي حية فماتت فيه 
أنه لا يضر وهو كذلك اه. قوله: (مطلقاً) أي سواء كان مع الاحتياج أم لا كردي أي وسواء كان منشؤها من المائع أو لا 
والطارح مكلفاً أو لا. قوله: (إذ لو أراد هذا الخ) فيه تأمل سم أي لجواز كون الاستثناء في كلام الزركشي مفروضاً فيما لو 
طرح مع العلم قصداً لكن لحاجة أي كما مر عن البصري. قوله: (ولا ينافي ذلك) أي الرد سم وكردي. قوله: (قول غير 
واحد) أي كالشرح والحاوي الصغيرين كما مر عن المغني مع جعله القصد قيداً لأصل الحكم أي الضرر . قوله: (لا لأصل 
الحكم) إلى قوله ولا أثر في النهاية ما يوافقه . قوله: (نعم) إلى قوله أو الميتة في المغني . قوله: (وكذا لوصفي ما هي فيه الخ) أي 
ولا يضر طرح المائع في الحرمة على المجتمع فيه من الميتات الحاصلة من تصفية مائع سابقة لكن هذا ظاهر مع تواصل الصب 
وكذا مع تفاصله عادة فلو فصل بنحو يوم مثلا ئم صب في الخرقة مع بقاء الميتات المجتمعة من التصفية السابقة فيها فلا يبعد 
الضرر إذ لا يشق تنظيف الخرقة منها قبل الصب والحالة ما ذكر فلا حاجة إلى العفو ومن هنا يعلم أنه كما يضر طرحها على 
المائع يضر طرح المائع عليها في غير ما ذكر من نحو التصفية وظاهره وإن جهلها سم على حج اهدع ش . قوله: (وكذا الخ) أي 
لا يضر . قوله: (إذ لا طرح الخ) عبارة النهاية والمغني لأنه يضع المائع وفيه الميتة متصلة به ثم يتصفى منها المائع وتبقى هي 
منفردة لا أنه طرح الميتة في المائع اه ومن توجيههما بقولهما لا أنه طرح الميتة الخ يؤخذ أنه لو طرحها معه على مائع آخر ضر 
وهو ما سبق في الشرح عن مقتضى إطلاق الأصحاب فتذكر بصري . قوله: (نحو الريح) أي كالبهيمة وفاقاً للمغني وخلافاً 
للنهاية . قوله: (مطلقاً) أي سواء كان نشؤه منه أم لا وسواء أمات فيه بعد ذلك أم لا نهاية . قوله: (أو الميتة الخ) خلافاً لصنيع 
المغني وصريح النهاية عبارته وحاصل المعتمد في ذلك كما إقتضاه كلام البهجة منطوقاً ومفهوماً واعتمده الوالد رحمه الله 


وانظر لو دعت الحاجة لتعدد الأصبع . قوله: (إذ لو أرادوا هذا لم يصح) فيه تأمل . قوله: (ولا ينافي ذلك) ضبّب بينه وبين 
قوله رد. قوله: (وكذا لو صمَى ما هي فيه من خرقة) أي ولا يضر طرح المائع في الخرقة على المجتمم فيه من الميتات 
الحاصلة من تصفية مائع سابقة لكن هذا ظاهر مع تواصل الصب وكذا مع تفاصله عادة فلو فصل بنحو يوم مثلاً ثم صب في 
الخرقة مع بقاء الميتات المجتمعة من التصفية السابقة فيها فلا يبعد الضرر إذ لا يشق تنظيف الخرقة منها قبل الصب والحال 
مااذكر فلا حاجة إلى الغقر ومن هنا بعلم أنه يضر طرضها علن الحاقم ويغير طرح المائع عليها افق غير ما ذكر .من تخ 
التصفية وظاهره وإن جهلها. 


١7‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


التي نشؤها منه كما هو ظاهر كلامهما أي من جنسه وفرض كلامهما في حي طرح فيما منشؤه منه ثم مات فيه بدليل 
كلام التهذيب ممنوع إذ طرحها حية لا يضر مطلقاً وعبارة المجموع قال أصحابنا فإن أخرج هذا الحيوان مما مات فيه 
وألقي في مائع غيره أو رد إليه فهل ينجس فيه القولان في الحيوان الأجنبي» أي الذي وقع بنفسه وهذا متفق عليه في 
الطريقين أنه لا يضر اه فتأمله ليندفع به ما لكثيرين هنا 
المطروحة تضر مطلقا وجمع منهم البلقيني وغيره» ودل عليه كلام تنقيح المصنف أنه لا يضر الطرح مطلقاً وبينت ما 
في ذلك في شرح العباب . 

تنبيه آخر: يظهر من الخبر السابق ندب غمس الذباب لدفع ضرره وظاهر أن ذلك لا يأتي في غيره بل لو قيل 


تعالى وأفتى به أنها إن طرحت حية لم يضر سواء كان نشؤها منه أم لا وسواء أماتت فيه بعد ذلك أم لا إن لم تغيره وإن 
طرحت ضر سواء كان نشؤها منه أم لا وأن وقوعها بنفسها لا يضر مطلقاً فيعفى عنه كما يعفى عما يقع بالريح وإن كان ميتاً 
ولم يكن نشؤه منه إن لم يغيره وليس الصبي ولو غير مميز والبهيمة كالريح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن لهما 
اختياراً في الجملة اه وقوله ولو غير مميز وفاقاً للشارح وخلافاً للمغني وقوله والبهيمة خلافاً لهما كما مر كله. قوله: 
(نشؤها) بفتح النون وضم الهمزة كردي وع ش . قوله: (كما هو الخ) أي عدم ضرر طرح الميتة التي الخ كردي . قوله: (أي 
من جنسه) أي وإن لم تكن من ذلك الفرد سم عبارة الكردي عن حاشية الشارح على تحفته المراد الجنس فما تنشأ في طعام 
ومات فيه ثم أخرج وأعيد في ذلك الطعام أو غيره من بقية الأطعمة لا ا 0 
مثلت لذلك بدود خل طرح في ماء قليل اه. قوله: (مطلقاً) أي نشأت من المطروح ذ فيه أم لا. قوله: (وعبارة المجموع الخ) 
تأبيك لقوله:والنمينة التى الخ قوله هذا الحيوان. آي الذي نش من جنس ماتع مات فيه وقولة في مائم غيرة أي من نميه كردي . 
قوله: (في الحيوان الأجنبي) أي في الحيوان الذي مات في مائع لم ينشأ من جنسه . قوله: (وهذا) أي عدم ضرر الحيوان 
الأجنبي الذي وقع بنفسه. قوله: (في الطريقين) لعله أراد بهما المشهور ومقابله. قوله: (جمع من محققي المتأخرين) منهم 
شيخ الإسلام وتبعه على ذلك الشهاب الرملي وولده والشمس الشربيني بصري ومعلوم مما قدمته أنهم وافقوا الشارح في 
أصل التفصيل لا في شخصه. قوله: (وجرى أكثرهم على أن المطروحة الخ) عبارة الكردي على شرح بافضل أطلق كثيرون 
ضرر الطرح واستثنى الجمال الرملي الريح فلا يضر طرحه وزاد الشارح في التحفة طرح البهيمة فلا يضر واعتمد الطبلاوي 
والخطيب الشربيني أنه إذا طرحها غير مميز لم يضر وزاد الخطيب أنه لو طرحها شخص بلا قصد أو قصد طرحها على مكان 
ل يضر وجرى البلقيني على عدم ضرر الطرح مطلقا وظاهر كلام الشارح في شرح العباب اعتماده وفي 

شيته على تحفته بعد كلام طويل ما نصه واعلم أنك إذا تأملت جميع ما تقرر ظهر لك منه أنه ما من صورة من صور ما 
ار ود م لي او ود د ا 0 
هذا رخصة عظيمة في العفو عن سائر هذه الصور أما على المعتمد أو على مقابله وأن من وقع له شيء من ذلك ولم يجد 
طهارة ما وقع فيه أو لا يحل أكله إلا على ضعيف جاز له تقليده بشرطه هذا كله بناء على القول بنجاسة ميتته أما على رأي 
جماعة أنها طاهرة فلا إشكال في جواز تقليد القائلين بذلك وعلى الراجح السابق في المطروح استثنى الدارمي ما يحتاج 
لطرحه كوضع لحم مدوّد في قدر الطبيخ فمات معه دود فلا ينجسه على أصح القولين مع أنه طرحه ويقاس. بذلك سائر 
صور الحاجة انتهى اه كلام الكردي . قوله: (مطلقاً) أي عمداً أو سهواً من جنس المكلف أو غيره نشأت من المائع أو 
لا. قوله: (ما في ذلك) أي في كل من الإطلاقين. قوله: (بل قيل بمنعه الخ) قضية صنيع النهاية إختصاص الندب بالذياب 
والحرمة بالنحل . قوله: (لا يأتي في غيره) أي لانتفاء المعنى الذي لأجله طلب غمس الذباب وهو مقاومة الدواء الداء نهاية. 


قوله: (أي من جنسه) أي وإن لم يكن ذلك لفرد. قوله: (ندب غمس الذباب الخ) محل جواز الغمس أو ندبه إذا لم 
يغلب على ظنه التغير به أي بأن يموت به ويغير وإلا حرم لما فيه من إتلاف المال وهذا في غير الماء القليل أخذاً من عموم 
حرمة البول فيه وكذا فيه إذا أدى إلى تضمخ بالنجاسة والفرق أن البول في الماء القليل وإن كان فيه إتلاف أن مظنة الحاجة 
لدفع الضرر الظاهر المجرب منه بخلاف الغمس المذكور وإن ندب م ر. 


كتاب الطهارة ١؟١‏ 


بمنعه فإن فيه تعذيباً بلا حاجة لم يبعدء ثم رأيت الدميري صرح بالندب وبتعميمه قال لأن الكل يسمى ذباباً لغة إلا 
النحل لحرمة قتله اه» والوجه ما ذكرته وتلك التسمية شاذة على أنه لم يعوّل عليها في القاموس وعبارته والذباب 
معروف والنحل وعبر في الروضة بالأطهر وما هنا أولى إذ لا قوة.للخلاف مع هذا الخبر. (وكذا) يستثنى» (في قول 
نجس) غير مغلظ وليس بفعله على الأوجه. (لا يدركه) لقلته ولو احتمالاً بأن شك أيدركه أو لا فيما يظهر عملا 
بالأصل. (طرف) أي بصر معتدل مع فرص مخالفة لون الواقع عليه له فلا ينجس وإن تعددت محاله ولو اجتمع لكثر 


قوله: (والوجه ما ذكرته) أي منع غمس غير الذباب عبارة الزيادي الغمس خاص بالذباب أما غيره فيحرم غمسه لأنه يؤدي 
إلى إهلاكه انتهت اهمع ش قال النهاية ومحل جواز الغمس أو الاستحباب إذا لم يغلب على الظن التغير به أي بأن يموت به 
ويغيره وإلا حرم لما فيه من إضاعة المال اه زاد سم على صاحبه وهذا في غير الماء القليل أخذاً من عدم حرمة البول فيه 
وكذا فيه إذا أدى إلى تضمخ بالنجاسة اه. قوله: (والنحل) عبارة القاموس والنحل/أباب العسل واحدتها بهاء اه أي مفردها 
نحلة بالتاء أوقيانوس . قوله: (وما هنا) أي التعبير بالمشهور. قوله: (مع هذا الخبر) أي إذا وقع الذباب الخ قول المتن (نجس 
لا يدركه الخ) فإن قيل كيف يتصور العلم بوجوده أجيب بما إذا عف الذباب على نجس رطب ثم وقع في ماء قليل أو مائع 
فإنه لا ينجس مع أنه علق في رجله نجاسة لا يدركها الطرف ويمكن تصويره أيضاً بما إذا رآه قويّ البصر دون معتدله فإنه 
لا ينجس أيضاً شيخنا وبجيرمي . قوله: (غير مغلظ) وفاقاً لشيخ الإسلام واعتمد النهاية والمغني أنه لا فرق بين المغلظ 
وغيره. قوله: (وليس بفعله) وفاقاً للنهاية عبارته ولو رأى ذبابة على نجاسة أي رطبة فأمسكها حتى ألصقها ببدنه أو ثوبه أو 
طرحها في نحو ماء قليل اتجه التنجيس قياساً على ما لو ألقى ما لا نفس له سائلة ميتة في ذلك اه وبه يعلم ما في حاشية 
شيخنا والبجيرمي من أن ابن حجر قيد العفو بما إذا لم يكن بفعله وظاهر كلام الرملي الإطلاق إلا أن يحمل قولهم وظاهر 
كلام الرملي على ما في غير النهاية عبارة الكردي على شرح بافضل قوله ولم يحصل بفعله كذلك التحفة وغيرها واعتمده 
الزيادي وجزم به الحلبي ونقل سم على المنهج عن الجمال الرملي أنه ارتضى العفو وإن حصل بفعله وقال القليوبي سواء 
وقع بنفسه أو بفعل فاعل ولو قصداً بدليل إطلاقه مع التفصيل في الميتة وبعضهم قيده بما إذا لم يكن عن قصد انتهى وعبر 
الشارح في الإمداد بقوله ولم يحصل بفعله كما بحثه الزركشي لكن ينازع فيه العفو عن قليل دم نحو القملة المقتولة قصداً إلا 
أن يفرّق بأن ذاك يحتاج إليه بخلاف هذا انتهى وفيما نقله عن سم ما مر . قوله: (لقلته) كنقطة بول وخمر وما يعلق بنحو رجل 
ذبابة عند الوقوع في النجاسة فيعفى عن ذلك في الماء وغيره مغني ونهاية . قوله: (أي بصر) إلى المتن في النهاية والمغني إلا 
قوله ولو اجتمع إلى رطباً. قوله: (أي بصر معتدل) أي من غير واسطة الشمس قليوبي عبارة النهاية والعبرة بكونه لا يرى 
للبصر المعتدل مع عدم مانع فلو رأى قويّ النظر ما لا يراه غيره قال الزركشي فالظاهر العفو كما في نداء الجمعة نعم يظهر 
فيما لا يدركه البصر المعتدل في الظل ويدركه بواسطة الشمس أنه لا أثر لإدراكه له بواسطتها لكونها تزيد في التجلي 
فأشبهت رؤيته حينئذ رؤية حديد البصر اه. قوله: (مع فرض مخالفته الخ) علم بذلك أن يسير الدم ونحوه مما لا يعفى عن 
قليله إذا وقع على ثوب أحمر وكان بحيث لو قدر أنه أبيض رئي لم يعف عنه وإن لم ير على الأحمر نهاية قالع ش قوله 
م رممالا يعفى عن قليله أي كدم المنافذ أو دم اختلط بغيره فلا يقال أن يسير الدم يعفى عنه ثم الكلام فيما لو فرض 
بالفعل وخالف أما لو اتفق أنه لم يفرض أصلاً وشك في كونه يدركه الطرف أو لا لم يضر للشك في النجاسة به ونحن 
لا ننجس مع الشك اه. قوله: (فلا ينجس الخ) ولو وقع الذباب على دم ثم طار ووقع على نحو ثوب اتجه العفو جزماً لأنا 
إذا قلنا بالعفو في الدم المشاهد فلأن نقول به فيما لم يشاهد منه بطريق الأؤلى نهاية. قوله: (ولو اجتمع الخ) خلافاً لشيخ 
الإسلام والنهاية والمغني عبارة الثاني ومقتضى كلامه أي المصنف أنه لا فرق بين وقوعه في محل ووقوعه في محال وهو 
قوي لكن قال الجيلي صورته أن يقع في محل واحد وإلا فله حكم ما يدركه الطرف على الأصح قال ابن الرفعة وفي كلام 


قوله: (غير مغلظ) كذا قيد وخولف . قوله: (ولو اجتمع لكثر) عبارة شرح الإرشاد ولو كان بمواضع متفرقة ولو اجتمع 
لرْئْي لم يعف عنه كما صرح به الغزالي وغيره اه وقد يتجه العفو إذا كان المجموع يسيراً عرفاً كما قاله شيخ الإسلام وقد أقرّ 
م راشيخ الإسلام على قوله إن الوجه التصوير باليسير عرفاً لا بوقوعه في محل واحد ثم قال وقيد بعضهم العفو عما يدركه 
الطرف بما إذا لم يكثر بحيث يجتمع منه في دفعات ما يحس وهو كما قال اه فليتأمل مع ما قبله. 


فض الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
على خلاف يأتي في نظيره في شروط الصلاة رطباً للمشقة أيضاً أي نظراً لما من شأنه ومن ثم مثلوه بنقطة خمر. 

(قلت ذا القول أظهر) من القول الآخر الذي لا يستئني هذا. (والله أعلم) ويستثني صوراً أخرى استوعبتها مع بيان 
ما فيها في شرح العباب منها ما على رجل الذباب وإن رئي ويسير عرفأ من شعر أو ريش» نعم المركوب يعفى عن كثير 


الإمام إشارة إليه كذا نقله الزركشي وأقره وهو غريب قال الشيخ والأوجه تصويره باليسير عرفاً لا بوقوعه في محل اه زاد 
المغني وهو حسن اه وفي النهاية بعد ذلك كلام آخر قد يخالف ما مر منه كما أشار إليه سم والبصري لكن حمله ع ش 
على ما يوافق الأول وارتضى به شيخنا عبارته أي شيخنا ومقتضى كلام الشارح أنه لا فرق في النجاسة المذكورة بين أن 
تكون في محل واحد أو محال لكن قيّد بعضهم العفو عما لا يدركه الطرف بما إذا لم يكثر بحيث يجتمع منه ما يحس قال 
الرملي في شرحه وهو كما قال ١‏ ه أي حيث كثر عرفاً وإلا فيعفى عنه كما قاله الشبراملسي عليه وأطلق عطية العفو لأن 
العبرة بكل موضع على حدته اه وقال الرشيدي إن معتمد النهاية ما ذكره آخراً بقوله لكن قيد بعضهم الخ وأن قوله أولاً قال 
الشيخ والأوجه الخ إنما هو مجرد حكاية لما استوجهه الشيخ اه واعتمد سم أيضاً ما قاله شيخ الإسلام بما نصه عبارة شرح 
الإرشاد ولو كان بمواضع متفرقة ولو اجتمع لرؤي لم يعف عنه كما صرح به الغزالي وغيره انتهت ويتجه العفو إذا كان 
المجموع يسيراً عرفاً كما قاله شيخ الإسلام وأقره محمد الرملي اه. قوله: (رطباً) وكذا جافاً كثوب وبدن جافين كما هو 
ظاهر وكذا يعفى عنه لا كل ما اتصل به كما قال الشارح في شرح العباب ما نصه أن من النجس ما يحل تناوله كنجاسة 
لا يدركها الطرف اتصلت بمأكول فإنه يحل تناوله على الأصح وكغبار سرجين اتصل بطعام أو دخل الفم لا يحرم ابتلاعه 
وكذا قليل دخان النجاسة انتهى سم . قوله: (أي نظراً الخ) عبارة الكردي أي من شأنه أن يشق وإن كان بعض الأفراد لا يشق 
الاحتراز عنه كنقطة خمر قال في شرح العباب ألا ترى أن دم نحو البراغيث يعفى عن كثيره ولو في ناحية تندر فيها البراغيث 
نظراً لاعتبار ما من شأنه وجنسه الخ انتهى اه. قوله: (لما من شأنه) أي المشقة . قوله: (ويستثنى صور أخرى) ظاهره أنه 
لا فرق في هذه المذكورات حيث قيل بالعفو عنها بين الصلاة وغيرها لكن في سم ما نصه قيل والتحقيق في هذه المسائل 
الحكم بالتنجيس ولكن يعفى عنه بالنسبة للوضوء والصلاة ونحو ذلك اه وليس في ذلك جزم باعتماده حتى يجعل مخالفاً 
لما اقتضاه كلام الشارح م رع ش . قوله: (منها ما على رجل الذباب الخ) أي وما يقع من بعر الشاة في اللبن في حال الحلب 
فلو شك أوقع في حال الحلب أو لا فالأوجه أنه ينجس إذ شرط العفو لم نتحققه نهاية وسم قالع ش ومثل ذلك في العفو أيضاً 
تلويث ضرع الدابة بنجاسة تتتمرغ فيها أو توضع عليه لمنع ولدها من شربها وما لو وضع الإناء في الرماد أو التنور لتسخينه 
فتطاير منه رماد ووصل لما في الإناء لمشقة الاحتراز عن ذلك اه. قوله: (ويسير الخ) وقليل الدم الباقي على اللحم والعظم 
شرح بأفضل وكذا في المغني إلا أنه لم يقيده بالقليل . قوله: (عرفاً الخ) وفي حاشية الهاتفي على التحفة ما نضّه وبه يعلم أن 
اقتصار الرافعي كابن الصباغ على شعرتين وسليم على ثلاث ليس المراد به التحديد وبه صرح في المجموع انتهى وفي الإمداد 
والإيعاب لو قطعت شعرة أو ريشة أربعاً فكالواحدة وفي فتاوى الشارح لو خلط زباد فيه شعرتان أو ثلاث بزباد فيه مثل ذلك أو 
لا شيء فيه بحث بعض المتأخرين أن محل العفو عن قليل شعر غير المأكول ما لم يكن بفعله فعليه ينجس الزبادان انتهى اه 
كردي أقول لا يبعد تقييده أخذاً مما مر في طرح ميتة لا دم الخ بما إذا لم يكن الخلط لحاجة. قوله: (نعم المركوب الخ) عبارة 
شرح بافضل والكثير منه للراكب اه وكتب عليه الكردي ما نصّه عبر في التحفة وشرحي الارشاد والخطيب والزيادي وغيرهم 
بالعفو عن كثير شعر المركوب وظاهر الإطلاق يفيد ولو لغير الراكب خلاف ما جرى عليه هنا إلا أن يحمل ذاك عليه ويدل 


قوله: (رطباً) وكذا جاف كثوب وبدن جافين كما هو ظاهر وكذا يعفى عنه لأكل ما اتصل به كما قال الشارح في شرح 
العباب اعتراضاً على عدم جامعية تعريف النجاسة الذي ذكره ما نصه لأن من النجس ما يحل تناوله كنجاسة لا يدركها 
الطرف اتصلت بمأكول فإنه يحل تناوله على الأصح وهو من جملته ثم قال وكغبار سرجين اتصل بطعام أو دخل الفم 
لا يحرم ابتلاعه وكذا قليل دخان النجاسة . قوله: (ويستثنى صور أخرى) في شرح الإرشاد ونقل ابن العماد العفو عن بعر 
شاة وقع في اللبن حال الحلب فلو وجد بعر في لبن وشك في أنه وقع في حال الحلب أو لا فالوجه الحكم بنجاسته لأنه 
الأصل في وقوع النجاسة في اللبن ولم يتحقق سبب العفو بخلاف ما لو وجدت نجاسة في ماء وشك في أنه قليل أو كثير 
حيث يحكم بطهارتها لأن مجرد وقوع النجاسة في الماء لا ينجسه إلا بشرط القلة ولم تتحقق فالأصل الطهارة. 


كتاب الطهارة يفيل 


شعره ومن دخان أو بخار تصعد بنار وإلا كبخار كثيف وريح دبر رطب فطاهرء وبحث القمولي نجاسة جميع رغيف 
أصابه كثيره لرطوبته مردود بأنه جامد فلا يتدنجس إلا مماسه فقط ولا يطهره الماء ومن غبار سرجين وما على منفذ غير 
آدمي مما خرج منه» وروث ما نشؤه منه وذرق طير وما على فمه وفم كل مجتر كما نقله المحب الطبري عن ابن الصباغ 
في البعير واعتمده 5 موه اقم ور نه لو تمص اة مسو عوطم هار و اي مكم ور وه ين تخت واو اتوك لصيس الخال دل أل اولي لا ا ا ا 


عليه ظاهر كلام الإيعاب اه أقول وكذا يدل عليه قول شيخنا ويعفى عنه في نحو القصاص أكثر من غيره اه. قوله: (ومن 
دخان الخ) إعلم أن الشارح قد ذكر في الحاشية ما يفيد أن قلّة الدخان وكثرته تعرف بالأثر الذي ينشأ عنه في نحو الثوب 
كصفرة فإن كانت صفرته في الثوب قليلة فهو قليل وإلا فهو كثير ثم قال والعفو عن الدخان في الماء أولى منه في نحو الثوب 
لأنه في هذا يظهر أثره ويدرك فيعلم وجوده وتدرك قلته وكثرته بخلاف الماء فإذا عفي عن قليله المشاهد في نحو الثوب 
فأولى في الماء اه فأفاد كما ترى في الضرّ واشتراط الأثر في نحو الثوب ونقل الهاتفي على التحفة عن الإيعاب أنه لو أوقد 
نجاسة تحت الماء واتصل به قليل دخان لم يتنجس أو كثيره فيتنجس اه ومنه يعلم أنه لا فرق في العفو عن قليل دخان 
النجس بين كونه بفعله أو لا ولكن في الإيعاب عن الزركشي أن شرط العفو أن يكون عن غير قصد وأقرّه. وفي الشبراملسي 
على النهاية ما نصه ويعفى عن قليل دخان النجاسة حيث لم يكن وصوله للماء ونحوه بفعله ومنه البخور بالنجس أو 
المتنجّس كما يأتي فلا يعفى عنه وإن قل لأنه بفعله ومن البخور أيضاً ما جرت به العادة من تبخير الحمّامات انتهى اه كلام 
الكردي وقوله ومنه يعلم أنه لا فرق الخ لا يخفى ما فيه فإن الوصول بسبب الإيقاد المذكور لا يصدق عليه عرفا أنه بفعله 
بخلاف الوصول بسبب التبخير كما هو ظاهر. قوله: (تصعد) أي البخار. قوله: (كبخار كنيف) أي بيت الخلاء كردي . قوله: 
(فطاهر) فلو ملأ منه قربة وحملها على ظهره وصلى بها صحت صلاته شيخنا. قوله: (جميع رغيف الخ) يجوز أن يكون 
مراده جميع ظاهره بصري . قوله: (كثيره) أي الدخان وقوله لرطوبته أي عند رطوبته وقبل التخبيز. قوله: (ومن غبار سرجين) 
أي ونحوه مما تحمله الريح كالذر مغني عبارة شيخنا ومنها السرجين الذي يخبز به فيعفى عن الخبز سواء أكله منفرداً أو في 
مائع كلبن وطبيخ ومثله الخبز المقمرٌ في الدمس فلو فت في اللبن وغيره عفي عنه وهل يعفى عن حمله في الصلاة أو لا قال 
الرملي لا يعفى وخالف العلآمة الخطيب فقال يعفى عنه فيها اه زاد البجيرمي ولا يجب غسل الفم منه لنحو الصلاة ونقل 
عن شيخنا أنه لا يسنّ أيضاً وفيه نظر اه وعبارة الكردي عن شرح العباب ويعفى عما يصيب الحنطة من البول والروث حال 
الدياسة قال الدارمي والأحوط المستحب غسل الفم من أكله وقياسه أن يسن غسل جميع ما يعفى عنه اه. قوله: (وما على 
منفذ الخ) عطف على قوله ما على رجل الخ أي يعفى عنه إذا وقع في الماء مثلاً سواء أغلب وقوعه فيه أم لا بشرط أن لا يطرأ 
ا إن جر كرو لا ل كار لس وك امو ا اك 
منفذ الحيوان وإن كان دخوله الماء بفعل غيره اه وقال في الإيعاب هو محتمل ويحتمل تقييده بما إذا لم يكن بفعله أي الغير 
وهو قياس كثير من الصور المستثنيات ثم رأيت بعض المتأخرين بحث هذا انتهى اه كلام الكردي  .‏ قوله: (مما خرج منه) كأن 
بال الحمار أو راث وبقي أثر ذلك بمنفذه سم على المنهج اه قال الشارح في الحاشية يعفى عما في المنفذ من النجس الخارج 
منه لا غيره ولو من جوفه كقيئه انتهى اه كردي . قوله: (وروث) إلى قوله ويؤيده في النهاية . قوله: (وروث الخ) عبارة النهاية 
وعن روث نحو سمك لم يضعه في الماء عبثاً وألحق الأذرعي به ما نشؤ ؤه من الماء والزركشي ما لو نزل طائر وإن لم يكن من 
طيور الماء وذرق فيه أو شرب منه وعلى فمه نجاسة ولم تتحلل عنه اه قالع ش قوله عبثاً ومن العبث ما لو وضع فيه لمجرد 
التفرج عليه فيما يظهر وليس منه ما يقع كثيراً من وضع السمك في الآبار ونحوها لأكل ما يحصل فيها من العلق ونحوه حفظاً 
لمائها عن الاستقذار وقوله م ر لم تتحلل عنه مفهومه أنها إذا تحللت ضر وقياس ما تقدم فيما تلقيه الفيران وفيما لو وقعت بعرة 
في اللبن العفو للمشقة اه. قوله: (منه) أي الماء. قوله: (وذرق طير) ويعفى عما يماسه العسل من الكوارة التي تجعل من روث 
نحو البقر وأفتى جمع من اليمن بالعفو عما يبقى في نحو الكرش مما يشق غسله وتنقيته منه نهاية وجزم شيخنا بهذا أي العفو 
عما يبقى في نحو الكرش الخ وفي الكردي عن الإيعاب ما نصه بل بالغ بعضهم فقال الذي عليه عمل من علمت من الفقهاء 


قوله: (وروث ما ن* نشوه منه الخ) ويعفى عنما يماسه العسل من الكوارة التي تجعل من روث نحو البقر وعن روث نحو 
سمك لم يضعه في الماء عبثاً شرح م ر. قوله: (وذرق طير) أي وإن لم يكن من طيور الماء شرح م ر.ء. 


١"‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وفم صبي قال جمع وكذا ما تلقيه الفيران من الروث في حياض الأخلية إذا عم الابتلاء به؛ ويؤيده بحث الفزاري العفو 
عن بعر فأرة في مائع عم بها الابتلاء وشرط ذلك كله أن لا يغير وأن يكون من غير مغلظ وأن لا يكون بفعله فيما 
يتصور فيه ذلك . 

تنبيه: علم من كلامهم في هذه المستثنيات أنها لا تنجس ملاقيها وفي شروط الصلاة أن المعفوات ثم تنجس»ء 
لكن لا تبطل بها الصلاة مثلاً وحينئذ يشكل الفرق فإن الضرورة أو الحاجة الموجبة للعفو موجودة فى الكل إلا أن يقال 
على بعد أن أصل الضرورة هنا آكدء وقد يؤيد ذلك عدم تأثير الخمر في نجاسة ظرفها إذا تخللت واختلافهم في قليل 
شعر الجلد إذ اندبغ هل يطهر تبعاً له كالذي قبله أو يعفى عنه فقطء أي لأنه أخف ضرورة منه ولو تنجس آدمي أو 
حيوان طاهر وإن ندر اختلاطه بالناس ثم غاب وأمكن عادة طهره حتى من مغلظ والنزاع في الهرة بأن ما تأخذه بلسانها 
قليل لا يطهر فمها يرده أنها تكرر الأخذ به عند شربها فينجذب إلى جوانب فمها ويطهر جميعه لم ينجس ما مسه وإن 
حكمنا ببقاء نجاسته لق ع امج يواعد مد أل أت الا عاك ا لق مات الم ولج مام ع لح شجري ل لاع لل لم لتقا م اللا ا 


وغيرهم جواز أكل المصارين والأمعاء إذا نقيت عما فيها من الفضلات وإن لم تغسل بخلاف الكرش وفيه نظر والوجه أنه 
لا بد من غسلها إذ لا مشقة في ذلك وأنه لا بنامن تنقية ناحو الكرنن عبااقة ما لم ييؤانية تخوريخ يعسرازواله اه . قوله: 
(وفم كل مجتر) فلا ينجس ما شرب منه ويعفى عما تطاير من ريقه المتنجس نهاية أي ووصل لثوب أو بدن أو غيرهماع ش 

قوله: (وفم صبي) لا عيها فى جل المالظ ل كها ضرح يارد الفتلاس يورت ماقي المسجهو أنه يعنى عا تخدى إصاءة رول 
ثور الدياسة له بل ما نحن فيه أولى وألحق بعضهم بذلك أفواه المجانين وجزم به الزركشي نهاية قالع ش قوله م ر وفم صبي 
أي بالنسبة لثدي أمه وغيرها وقوله م ر عما تحقق أي وإن سهل غسله كأن شاهد أثر النجاسة على قدر معين ككف ومثل البول 
الروث اه. قوله: (قال جمع الخ) جزم به النهاية والمغني ثم قال الأول والضابط في جميع ذلك أن العفو منوط بما يشق 
الاحتراز عنه غالباً اه قالع ش قوله م ر بما يشقّ الخ من ذلك ما جرت به العادة من وقوع نجاسة من الفيران ونحوها في 
الأواني المعدة للاستعمال في البيوت كالجرار والأباريق ونحوهما وما يقع لإخواننا المجاورين أي في الأزهر من أن الواحد 
منهم يريد الاحتياط فيتخذ له إبريقاً ليستنجي منه ثم يجد فيه بعد فراغ الاستنجاء زبل فيران ومنه أيضاً ذرق الطيور في 
الطعام اه. قوله: (في مائع) أي أو جامد رطباً وقوله وأن لا يكون بفعله أي قصداً لا تبعاً كردي . قوله: (وفي شروط الخ) عطف 
على في هذه الخ . قوله: (مثلاً) أي كالطواف. قوله: (في الكل) أي في كل من نحو الصلاة وغيرها. قوله: (ويؤيد ذلك) أي 
الفرق . قوله: (واختلافهم الخ) عطف على عدم تأثير الخ . قوله: (كالذي قبله) أي ظرف الخمر المتخلّلة قال الكردي أراد به 
المعطوف عليه اه. قوله: (ولو تنجّس آدمي) دخل فيه الصبي الصغير فهذا الحكم ثابت فيه وله حكم آخر وهو أنه لو تنس فمه 
بنحو القيء ولم يغب وتمكن من تطهيره بل استمر معلوم التنجس عفي عنه فيما يشق الاحتراز عنه كالتقام ثدي أمه وتقبيله في 
فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة كذا قرره الرملي سم وع ش وكردي . قوله: (أو حيوان) إلى قوله ويؤخذ في المغني . قوله: (أو 
حيوان طاهر) من هرة أو غيرها مغني من فمه أو غيره من أجزائه كردي عن الإيعاب . قوله: (وأمكن عادة) أي ولو على بعد في 
فارجاز ار راكد جثير شرع باقفسل . قوله: (حتى من مغلّظ) قال في الإيعاب ود يشترط كونه أي الماء مختلطاً بتراب إن كانت 
نجاسة مغلّظة ولا تشترط الغيبة سبع مرات لأنها في المرة الواحدة تلغ بلسانها في الماء ما يزيد على ذلك انتهى اه كردي . قوله: 
(لم ينجس الخ) جواب ولو تنجس الخ . قوله: (ما مسّه) أي من ماء أو غيره. قوله: (وإن حكمنا ببقاء نجاسته الخ) ولو مس 


قوله: (وفم صبي) لا سيما في حق المخالط وألحق بعضهم بذلك أفواه المجانين شرح م ر. قوله: (ولو تنجس آدمي) 
دخل فيه الصبي الصغير فهذا الحكم ثابت فيه دون حكم آخر وهو أنه لو تنجس فمه بنحو القيء ولم يغب وتمكن من تطهيره 
بل لو استمر معلوم التنجس عفي عنه فيما يشق الاحتراز كالتقام ثدي أمه فلا يجب عليها غسله وكتقبيله في فمه على وجه 
الشفقة مع الرطوبة فلا يلزم تطهير الفم كذا قرره م ر واعلم أن قوله ولو تنجس الخ نظير ما مر عن شيخنا الرملي فيما لو 
تنجست يده اليسرى ويؤخذ مما ذكروه هنا الحكم ببقاء نجاسة اليسرى في مسألة شيخنا . قوله: (وإن حكمنا ببقاء نحاسته 
عملا بالأصل الخ) لو مس المصلي محل النجاسة من ذلك الحيوان فهل تبطل صلاته لأنه محكوم بنجاسة وإن لم يحكم 
بنجاسة ما مسه به مع الرطوبة أولاً لاحتمال الطهارة ولا تبطل بالشك فيه نظر ومال م ر للأول والثاني غير بعيد. 


كتاب الطهارة ١"‏ 


عملا بالأصل لضعفه باحتمال طهره مع أصل طهارة الممسوس» ويؤخذ منه أنه لو أصابه من أحد المشتبهين شيء لم 
ينجسه للشك وهو واضح قبل الاجتهاد؛ أما بعده فإنه إذا ظهر له به النجس فأصابه شيء منه فإنه ينجسه كما هو ظاهر 
نعم هل ينعطف الحكم على ما مسه قبل ظهور نجاسته بالاجتهاد لبعد التبعيض مع بقاء ذات ما في الإناء على حالها 
أولاً وآخراً والاختلاف إنما هو في خارج عنها وهو الشك قبل الاجتهاد والظن بعده أولاًء لأنه لا معارض للشك فيما 
مضى بخلافه الآن عارضه ما هو مقدم على الأصل وهو الاجتهاد لتصريحهم الآتي بطرح النظر للأصل بعد الاجتهاد كل 
ساتمورالارة ارده وإذعاء قفر ينا رايا عن علر اذا بعد الاستهاد يشدو بل اتمياتته اللمطارعنة وما امفكن أيقاء 
ثم رأيتني في شرح العباب رجحت الثاني وعللته بما حاصله أن النجاسة لا تثبت بالنسبة لما هو محقق الطهارة بغلبة 
الظن وإن ترتبت على اجتهاد ولا يعارضه إمتناع التطهر بماء غلب على الظن نجاسته بالاجتهاد» لأنه إن استعمله في 
حدث تعذر جزمه بالنية أو في خبث فهو محقق فلا يزول بمشكوك فيه» ولأنه لو حل التطهر به حل التطهر بمظنون 
الطهارة بالأولى فيلزم استعمال يقين النجاسة» نعم يعلم من قول الزركشي قضية ما نقلوه عن ابن سريج فيما إذا تغير 
اجتهاده أنه يورده موارد الأول الحكم بتنجسه هنا أن محل قولنا لا أثر لظنه نجاسة ما أصابه الرشاش بالنسبة لعدم 
تنجيسه لمماسة حيث لم يستعمل ما ظن طهارته وإلا لزمه بالنسبة لصحة صلاته غسل ذلك لئلا يصلي بيقين النجاسة . 
(والجاري) وهو ما اندفع في منحدر أو مستو فإن كان أمامه ارتفاع فهو كالراكد وجريه مع ذلك متباطىء لا يعتد به. 
(كراكد) في تفصيله السابق من تنجس قليله بالملاقاة وكثيره بالتغير» لأن خبر القلتين عام . 


المصلي محل النجاسة من ذلك الحيوان فهل تبطل صلاته لأنه محكوم بنجاسته وإن لم نحكم بنجاسة ما مسّه به مع الرطوبة 
أو لا لاحتمال الطهارة ولا نبطل بالشك فيه نظر ومال الرملي للأول والثاني غير بعيد سم . قوله: (عملا) علة للحكم ببقاء 
نجاسته وقوله لضعفه الخ علة لعدم تنجيسه لما مسّه بصري . قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل بالضعف . قوله: (لو أصابه) 
أي شخصاً. قوله: (وهو) أي عدم التنجيس . قوله: (به) أي بالاجتهاد. قوله: (في خارج الخ) أي في حال عارض للذات 
خارج عنها وقوله أو لا أي أو لا ينعطف كردي. قوله: (والأول أقرب) ويأتي آنفاً ترجيحه للثاني خلافاً للشبراملسي حيث 
قال بعد ذكره كلام شرح العباب الآتي آنفاً ما نصه وظاهر كلام ابن حجر في شرح المنهاج الميل إلى تبين النجاسة بعد 
الاجتهاد ونقل ابن قاسم على المنهج عن الجمال الرملي اعتماد عدم وجوب الغسل وقد يتوقف فيه لأن الظن الناشىء عن 
الاجتهاد ينزل منزلة اليقين فالقياس وجوب الغسل اه. 


قوله: (رجحت الثاني) أي عدم الانعطاف . قوله: (وإن ترتبت) أي غلبة الظن. قوله: (ولا يعارضه) أي التعليل المذكور 
في شرح العباب . قوله: (لأنه الخ) علة لنفي المعارضة . قوله: (فهو محقق) أي الخبث . قوله: (بمشكوك فيه) أي في طهره 
أراد بالشك مقابل الظن فيشمل الوهم كما هو المراد هنا. قوله: (حل التطهر بمظنون الطهارة الخ) أي وإن حل به أيضاً ساغ 
استعمالهما معاً فيلزم استعمال يقين النجاسة بصري . قوله: (فيلزمه) أي من استعمالهما معاً كردي . قوله: (أنه الخ) بيان لما 
نقلوه الخ . قوله: (يورده) أي الماء الثاني الذي انقلب اجتهاده إلى طهارته . قوله: (الحكم الخ) خبر قضية الخ . قوله: (هنا) أي 
فيما لو أصابه شيء من أحد المشتبهين ثم ظن نجاسته بالاجتهاد. قوله: (إن محل الخ) نائب فاعل يعلم وقوله قولنا لا أثر 
الخ هو القول الذي يفهم من قوله السابق أن النجاسة لا تثبت بالنسبة الخ كردي . قوله: (ما أصابه) أي أصاب منه على الحذف 
والإيصال . قوله: (لعدم تنجيسه) لعل الأولى لتنجيسه بإسقاط عدم . قوله: (حيث الخ) خبران محل الخ قوله: (وهو ما اندفع) 
إلى قوله على إشكال في المغني إلأ قوله أي ما يرتفع إلى طالبة قوله: (اندفع) أي انصبّ وقوله منحدر أي منخفض والحدر 
الحط من الأعلى إلى الأسفل كردي . قوله: (فهو كالراكد) أي في كونه متصلاً واحداً فيكون جريانه متواصلة حساً وحكماً فلا 
يتنجس إذا بلغ جميعها قلتين فأكثر إلا بالتغير بصري وشرح بافضل . قوله: (مع ذلك) أي وجود ارتفاع أمامه. قوله: (في تفصيله) 
إلى قول المتن والقأتان في النهاية إلا قوله أي ما يرتفع إلى طالبة وقوله بأن لم تبلغهما إلى تنججست . قوله: (في تفصيله السابق 
الخ) وفيما يستثنى نهاية ومغني . قوله: الأن حير قاين عام نإنك النيغض ل لي بين الجارني والراكد نهاية ومغني قول المتن 


١5‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وفي القديم لا ينجس) قليله. (بلا تغير) لقوته وعلى الجديد فالجريات وإن اتصلت حساً هي منفصلة حكماً 
فكل جرية وهي الدفعة بين حافتي النهر أي ما يرتفع منه عند تموجه تحقيقاً أو تقديراً طالبة لما أمامها هاربة مما وراءهاء 
فإن كانت دون قلَتين بأن لم تبلغهما مساحة أبعادها الثلاثة تنجست بمجرد الملاقاة وإلا فالمتغير» ثم إن جرت النجاسة 
في جرية» بجريها طهر محلها بما بعدها وإلا فكل ما مر عليها من الجريات القليلة نجس حتى يقف الماء ومن ثم يقال 
لنا ماء فوق ألف قلّة وهو نجس من غير تغير. 

(والقلتان) بالمساحة في المربع ذراع وربع طولاً ومثله عرضاً ومثله عمقاً بذراع الآدمي وهو شبران تقريباً 
ومجموع ذلك مائة وخمسة وعشرون ربعاً على أشكال حسابي فيه بينته مع جوابه في شرح العباب وهي الميزان فلكل 
ان اررض ارا كن على مرجع العاف فى ركال لدان وما مرق ارقي ل تعر را ناربج 00 
لا يظهر هنا بينهما تفاوت تو او را و1 1 لو ااي لبف و ب اج ل هط 1ك مق دده كلق ماهم وما دماج اط اماه ود ته 


(وفي القديم الخ) وبه قال الإمام والغزالي واختاره جماعة من الأصحاب قال في شرح المهذب وهو قوي وقال في المهمات 
إنه قول جديد أيضاً كردي . قوله: (لقؤته) أي لقوّة الجاري ولأن الأولين كانوا يستنجون على شط الأنهار الصغيرة ثم 
يتوضؤون منها ولا تنفك عن رشاش النجاسة غالباً وعلّله الرافعي بأن الجاري وارد على النجاسة فلا ينجس إلا بالتغير كالماء 
الذي تزال به النجاسة وقضية هذا التعليل أن يكون طاهراً لا طهوراً والظاهر أنه ليس بمراد مغنى . قوله: (وهى الدفعة) وفى 
القاموس الدفعة بالفتح المرة وبالضم الدفعة من المطر اه والمناسب هنا الضم ع ش. قوله: (منه) أي من الماء الذي بين 
حافتيّ النهر . قوله: (تحقيقاً أو تقديراً) تفصيل للتموّج فالتحقيقي أن يشاهد ارتفاع الماء وانخفاضه بسبب شذة الهواء 
والتقديري بأن يكون غير ظاهر التموّج بالجري عند سكون الهواء لأنه يتماوج ولا يرتفع بجيرمي . قوله: (فإن كانت الخ) أي 
الجرية والحاصل أن الجاري من الماء ومن رطب غيره إما أن يكون بمستو أو قريب من الاستواء وإما أن يكون منحدراً من 
مرتفع كالصب من إبريق فالجاري من المرتفع جداً لا يتنجّس منه إلا الملاقي للنجس ماء أو غيره وأما في المستوى 
والتزيية وله فقي الماة يحضي كله بالعلدقاة ولا عيرة بالنخرية وأنا الجاء فالعيرة فا بالجرية لزن كانت علكن لم تتمين هي 
ولا غيرها إلا بالتغير وإن كانت أقل فهي التي تنجّست وما قبلها من الجريات باق على طهوريته ولو المتصلة بها وأما ما 
بعدها فهو كذلك أي باق على طهوريته إلا الجرية المتصلة بالمتنيجسة فلها حكم الغسالة وهذا إذا كانت النجاسة جارية مع 
الماء وإن كانت واقفة في الممر فكل ما مر عليها ينجس وأما ما لم يمر عليها وهو الذي فوقها فهو باق على طهوريته شيخنا 
أي و إن كان ماء النهر كله دون قلتين كما نقله الكردي عن المحلي والزيادي وعن حاشية الروضة لابن البلقيني. قوله: (طهر 
الع ع ا واج ا ار الو ا را 1 1 جلك ل 0 
إحداهن مغني ونهاية. قوله: (وإلا) أي وإن لم تجر النجاسة بجري الماء لثقلها مثلا أو لضعف جريان الماء ومثل ذلك إذا 
كان جري الماء أسرع من جريان النجاسة كما في الأسنى والإمداد وغيرهما كردي عبارة النهاية فإن كانت جامدة واقفة اه. 
قوله: (ومن ثم يقال لنا الخ) قال في الإيعاب ولا يؤثر في هذا الإلغاز الذي جروا عليه ان هذا لم يبلغ قلتين فضلاً عن ألف 
لأنه متفرق خكماً وذلك لأن اتصاله صورة يكفي في الالغاز به انتهى اه كردي . قوله: (من غير تغير) أي حسّاً ولا تقديراً 
ولو كان في وسط النهر حفرة عميقة والماء يجري عليها بهينة فماؤها كالراكد بخلاف ما إذا كان يجري عليها سريعاً بأن كان 
ا د لس ل لكام ا ا ل ا 0 
كردي . قوله: (بالمساحة) بكسر الميم ومثله الخ أنظر ما فائدة زيادة مثل هنا وفي العمق . قوله: «بذراع الآدمي) أي بذراع اليد 
البطداة مر باففل . قوله: (ومجموع ذلك الخ) إيضاحه إذا كان المربع ذراعاً وربعاً طولاً وعرضاً وعمقاً يبسط الذراع من 

جنس الربع فيكون كل منها خمسة أرباع ويعبر عنها بالأذرع القصيرة فتضرب خمسة الطول في خمسة العرض تبلغ خمسة 
وعشرين ثم يضرب الحاصل وهو خمسة وعشرون في خمسة العمق يحصل مائة وخمسة وعشرون ذراعاً يخص كل ذراع أربعة 
أرطال ففي الماثة ذراع أربعمائة رطل وفي الخمسة والعشرين ذراعاً مائة رطل فالمجموع خمسمائة رطل وهو مقدار القلتين 
شيخنا وكردي . قوله: (وهي الميزان) أي والمائة والخمسة والعشرون الحاصلة من ضرب الطول في الغرض والحاصل في 


قوله: (أربعة أرطال) أي من الخمسمائة رطل . 


إذ هو خمسة دراهم وخمسة أسباع درهم ومثل ذلك لا يظهر به تفاوت في المساحة ففي غير المربع يمسح ويحسب ما 
يبلغه إبعاده» فإن بلغ ذلك فقلتان وإلا فلا وقد حددوا المدور بأنه ذراع من سائر الجوانب بذراع الآدمي وهو شبران 
تقريبا وذراعان عمقا بذراع النجار وهو ذراع وربع وقيل ذراع ونصف . 

تنبيه: الظاهر أن مرادهم بذراع النجار ذراع العمل المعروف وحينئذ فتحديده بما ذكر ينافيه قول السمهودي في 


العمق بعد بسطها أرباعاً هي الميزان لمقدار القلّتين فلو كان العمق ذراعاً ونصفاً مثلاً والطول كذلك فابسط كلا منهما أرباعاً 
تكن ستة اضرب أحدهما في الآخر تحصل ستة وثلاثون اضربها في العرض بعد بسطه أرباعاً فإذا كان العرض ذراعاً 
فالحاصل من ضرب أربعة في ستة وثلاثين مائة وأربع وأربعون فهو أكثر من قأتين إذ هما كما علمته مائة وخمسة وعشرون 
وإن كان العرض ثلاثة أرباع ذراع تضرب ثلاثة هي بسط الثلاثة أرباع الذراع في ستة وثلاثين يكون الحاصل مائة وثمانية وهو 
دون القلتين وعلى هذا فقس كردي . قوله: (إذ هو) أي التفاوت بين المربع على مرجح النووي في الرطل وبينه على مرجح 
الرافعي في الرطل أو بين الأربعة أرطال التي هي قدر كل ربع على مرجح النووي في الرطل وبينها على مرجح الرافعي فيه 
وفي شرح العباب بعد أن نقل أن القلتين بالمساحة ما ذكر عن زوائد الروضة ما نصّه ثم الظاهر أن ما ذكر عن زوائد الروضة 
جرى فيه على مختاره في رطل بغداد وهو مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم أما على مختار الرافعي فيه وهو 
ماثة وثلاثون درهماً فيحتمل أن يقال المساحة أيضاً ما ذكر ويحتمل أن يزاد بنسبة التفاوت بينهما في وزن القلتين وهو خمسة 
أرطال ونصف رطل ونصف تسع رطل والأقرب الأول إذ عدم تحديدهم للذراع وقولهم إنه شبران : تقريباً يدل على أن ذلك 
التفاوت مغتفر اه فليتأمل فيه سم . قوله: (وأربعة أسباع درهم) كذا في نسخة المصنف رحمه الله تعالى ويظهر أن الصواب 
وخمسة أسباع درهم والله أعلم بصري . قوله: (لا يظهر به تفاوت) في عدم الظهور نظر سم أي يعلم مما مر آنفاً. قوله: (ما 
يبلغه) الضمير لما الواقعة على المقدار وقوله إبعاده أي غير المربع فاعل يبلغ وما في الكردي من أن الضمير المستتر راجع 
إلى ما والظاهر إلى غير المربع وضمير إبعاده يرجع إلى المربع خلاف الصواب والصواب إلى غير المربع أيضاً. قوله: (فإن 
بلغ) أي ما يبلغه الخ ذلك أي المائة والخمسة والعشرين ربعاً. قوله: (المدوّر الخ) ضابطه أن يكون ذراعاً عرضاً وذراعين 
ونصفاً عمقاً ومتى كان العرض ذراعاً كان المحيط ثلاثة أذرع وسبعاً لأن المجيط لا بد أن يكون ثلاثة أمثال العرض وسبع مثله 
فيبسط كل من الطول وهو العمق والعرض والمحيط أرباعاً لوجود الربع في مقدار القأتين في المربع فيكون العرض أربعة أفرم 
والطول عشرة والمحيط اثني عشر وأربعة أسباع فتضرب نصف العرض في نصف المحيط يخرج اثنا عشر وأربعة أسباع عملا 
بمقتضى قاعدتهم وإن لم يظهر لها هنا فائدة لأنها كانت قبل الضرب اثني عشر وأربعة أسباع ثم تضرب الحاصل في عشرة 
الطول يحصل مائة وخمسة وعشرون وخمسة أسباع فإن ضرب الاثني عشر في العشر بمائة وعشرين وضرب الأربعة أسباع في 
العشزة باربعين سبعاً خمسة وثلاثون سبعاً بخمسة صحيحة يبقى بخمسة أسباع وهي زائدة قال بعضهم وبها حصل التقريب لكن 
الراجح أن معنى التقريب يظهر في النقص لا في الزيادة شيخنا وفي المغني والبجيرمي نحوه إلا قوله ونصفاً وقوله عملا إلى ثم 
تضرب وقوله قال بعضهم وقوله لكن الراجح الخ .اقوله: وهو خزاع وريع) في المحي والجتزمي وشتيتها ما يوافقه ل 
(الظاهر أن مرادهم الخ) الظاهر خلافه لأن ما أفاده يباين تكسير القلتين مباينة كثيرة فليتأمل بصري عبارة الكردي عن حاشية 
التحفة للشارح بعد كلام طويل ما نصّه وإذا تقرر أن المراد ذراع التجار بالتاء وأنه أربعة وعشرون قيراطأً وذراع اليد إحدى 
وعشرون قيراطاً لزم أن المراد بعمق المربع ذراع وربع بذراع الآدمي وبعمق المدور ذراعان من ذراع الحديد والتفاوت بينهما 


قوله: (إذ هو) أي التفاوت بين المربع على مرجح النووي في الرطل وبينه على مرجح الرافعي في الرطل أو بين 
الأربعة أرطال التي هي قدر كل ربع على مرجح النووي في الرطل وبينها على مرجح الرافعي فيه وفي شرح العباب بعد أن 
نقل أن القلتين بالمساحة ما ذكر عن زوائد الروضة ما نصه ثم الظاهر إن ما ذكر عن زوائد الروضة جرى فيه على مختاره في 
رطل بغداد وهو ماثئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم أما على مختار الرافعي وهو مائة وثلاثون درهماً فيحتمل أن 
يقال المساحة أيضاً ما ذكر ويحتمل أن يزاد بنسبة التفاوت بينهما في وزن القلّتين وهو خمسة أرطال ونصف رطل ونصف 
تسع رطل والأقرب الأول إذ عدم تحديدهم للذراع وقولهم إنه شبران تقريباً يدل على أن ذلك التفاوت مغتفر اه فليتأمل 
فيه . قوله: (لا يظهر به تفاوت) في عدم الظهور نظر. 


١78‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تاريخه الكبير ذراع العمل ذراع وثلث من ذراع الحديد المستعمل بمصر وذلك اثنان وثلاثون قيراطاً وذراع اليد الذي 
حررناه أحد وعشرون قيراطاً اه وبه يتأيد الثاني إذ التفاوت حينئذ بين ذراع ونصف باليد وذراع العمل نصف قيراط 
ولم يستثنه لقلته وبالوزن (خمسمائة رطل) بفتح الراء وكسرها وهو أفصح . (يغدادي) بإعجامهما وإهمالهما وإعجام 
واحدة وإهمال الأخرى وبإبدال الأخيرة نون لخبر الشافعي والترمذي والبيهقي إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجس 
وهي بفتح أوليها قرية بقرب المدينة النبوية على مشرّفها أفضل الصلاة والسلام وقد قدر الشافعي رضي الله عنه القلة 
منها أخذاً من تقدير شيخ شيخه ابن جريج الرائي لها بقربتين ونصف بقرب الحجاز والواحدة منها لا تزيد غالباً على 
مائة رطل بغدادي» وحينئذ فانتصار ابن دقيق العيد لمن لم يعمل بخبر القلتين محتجاً بأنه مبهم لم يبين عجيب إذ 
لا وجه للمنازعة في شيء مما ذكر وإن سلم ضعف زيادة من قلال هجرء لأنه إذا اكتفى بالضعيف في الفضائل 
والمناقب فالبيان كذلك بل أبو حنيفة رضي الله عنه يحتج به مطلقاًء وأما اعتماد الشافعي لها فهو يدل على أنه إما لهذا 
أو لثبوتها عنده. (تقريباً) لأن تقدير الشافعي أمر تقريبي فلا يضر نقص رطلين فأقل على المعتمد وخلافه بينت ما فيه في 
غير هذا المحل . (في الأصح) وقيل هما ألف وقيل ستمائة لاختلاف قرب العرب فأخذنا بالأسوا ويرد بأن المدار على 
الغالب وهو ما مر وقيل تحديد فيضر نقص أي شيء كان ورد بأنه إفراط وبتفسير التقريب ثم والتحديد هنا يعلم أن 
التحديد ثم غير التحديد هنا. 


قريب بخلاف ما إذا قلنا المراد ذراع النجار بالنون فإن التفاوت بينهما كثير اه قوله: (ذراع العمل المعروف) في عرف البناة 
والنجارين كردي . قوله: (فتحديده) أي ذراع النجار بما ذكر أي بذراع وربع . قوله: (المستعمل بمصر) أي بأيدي الباعة . قوله: 
(وذلك) أي الذراع وثلث الخ . قوله: (وبه) أي بقول السمهودي وقوله الثاني أي أنه ذراع ونصف . قوله: (ولم يستثنه) أي الثاني 
نصف القيراط . قوله: (وبالوزن) عطف على قوله بالمساحة . قوله: (ويابدال الأخيرة نوناً) وبميم أوّله بدل الباء نهاية أي مع النون 
فقط كما في القاموس عبارته بغداد بمهملتين ومعجمتين وتقديم كل منهما وبغدان وبغدين ومغدان مدينة السلام ع ش قوله: 
(لخبر الشافعي) إلى قوله وحينئذ فإنتصار الخ في النهاية والمغني إلا قوله والترمذي والبيهقي . قوله: (قرية بقرب المدينة الخ) 
تجلب منها القلال وقيل بالبحرين قاله الأزهري قال في الخادم وهو الأشبه مغني قال البجيرمي قوله وهوالأشبه ضعيف اه. 
قوله: (من شيخ شيخه الخ) إذ الشافعي أخذ عن مسلم بن خالد الزنجي وهو عن ابن جريج واسمه عبد الملك بن يونس عن 
عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن النبي يك عن جبريل عن الله عز وجل بجيرمي . قوله: (الرائي لها الخ) فإنه قال رأيت قلال 
هجر فإذا القلّة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئاً أي من قرب الحجاز فاحتاط الشافعي فحسب الشيء نصفاً إذ لو كان فوقه لقال 
تسع ثلاث قرب إلا شيئاً على عادة العرب فتكون القلتان خمس قرب مغني ونهاية . قوله: (فالبيان كذلك) محل تأمل بصري . 
قوله: (به) أي الضعيف مطلقاً أي في الفضائل والمناقب وغيرهما. قوله: (لها) أي الزيادة المذكورة. قوله: (إما لهذا) إشارة إلى 
البيان كردي . قوله: (فلا يضر نقص الخ) وهو المراد بقول الرافعي لاا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر 
معين من الأشياء المغيرة الخ كذا في النهاية وهو محل تأمل بصري . قوله: (وقيل الخ) عبارة المحلي والمغني قدم تقريباً عكس 
المحرر ليشمله وما قبله التصحيح والمقابل فيما قبله ما قيل القلتان ألف رطل لأن القربة قد تسع مائتي رطل وقيل هما ستمائة 
رطل والعدد على الثلاثة قيل تحديد فيضر أي شيء نقص اه بحذف . قوله: (وبتفسير التقربب ثم) أي بقوله فلا يضر الخ 
والتحديد هنا أي بقوله فيضرٌ الخ . قوله: (إن التحديد ثم الخ) كان مراده بالتقريب ثم ما لزم من تعيين التقريب في رطلين إذ لزم 
من ذلك التحديد بخمسمائة إلا رطلين سم ويصرّح بذلك قول المغني فإن قيل على ما صححه في الروضة من أنه يعفى عن 
نقص رطل ورطلين ترجع القلتان أيضاً إلى التحديد فإنه يضر نقص ما زاد على الرطلين أجيب بأن هذا تحديد غير المختلف 
فيه اه وأما ما في الكردي مما نصه قوله إن التحديد ثم أي المعلوم من قوله تقريباً المقابل له والمراد أن هذا التحديد المنقول 
بقيل غير التحديد المقابل للأصح فلا يرد عليه أنك قلت في الخطبة لا أذكر المقابل اه فبعيد عن المرام وقول سم بالتقريب 


قوله: (وبتفسير التقريب ثم الخ) كان مراده بالتقريب ثم ما لزم من تعبين التقريب في رطلين إذ يلزم من ذلك التحديد 


كتاب الطهارة 4 


(والتغتر المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح) وحمل طعم وما بعده باعتبار ما اشتمل عليه صحيح» أي 
تغير طعم إلى آخره فاندفع ما قيل إن هذا حمل غير مقيد لا يقال سلمنا إفادته وهو لا يتقيد بالمؤثر لأن غير بالمؤثر 
تغير طعم إلى آخره أيضاً لأنا نقول ليس المراد حمل كل على حدته حتى يرد ذلك بل حمل ما أفاده مجموع 
المتعاطفات من انحصار المؤثر في أحدهاء فلا يشترط اجتماعها ولا يؤثر غيرها كحرارة أو برودة فأو مانعة خلو وخرج 
بالمؤثر بطاهر التغير اليسير به وبالمؤثر بنجس التغير بجيفة بالشط وما لو وجد فيه وصف لا يكون إلا للنجاسة فلا 
يحكم بنجاسته فيما يظهر ترجيحه في الثانية خلافاً للبغري ومن تبعه لاحتمال أن تغيره تروح ولا ينافيه ما لو وقع فيه 
نجس لم يغيره حالاً بل بعد مدة فإنه يسأل أهل الخبرة ولو واحداً فيما يظهر فإن جزم بأنه منه فينجس وإلا فلا لتحقق 
الوقوع هنا لإثم ومما يصرّح بما ذكرته ما مر في عود التغير ولا نجاسة بل ذاك أولى من هذا لتحقق النجاسة وتأثيرهاأو 
لاء لكن لما زالت ضعف تأثيرها فلم يؤثر عودها فإذا لم يؤثر عود المتحقق قبل فأولى ما لم يتحقق أصلاً فإن قلت 
يمكن حمل كلام البغوي على ما إذا علم أن لا نجاسة ثم يحتمل تروحه بها قلت يمكن ويؤيده قولهم لو رأى في فراشه 
أو ثوبه منياً لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل وقولهم لو رأى المتوضىء على رأس ذكره بللا لا يحتمل أنه من غيره 
لزمه الوضوءء وقولهم شرعت المضمضة والاستنشاق ليعرف طعم الماء وريحه ويؤخذ مما ذكروه ف في المني وعلى 
رأس الذكر أنه لو وقع في ماء كثير نجس وطاهر فتغير فإن احتمل أنه من أخدهما فقط ومنه أن يكون النجس لو فرض 
وحده لغير فله حكمهء وإن شك فإن ترتبا في الوقوع وتأخر التغير عنهما أسندناه إلى الثاني أخذاً من مسألة الظبية وإن 
وقعا معاً أو مرتباً ولم يعلم ذلك لم يؤثرء لأن الأصل طهارة الماء هذا ما يظهر في هذه المسألة ووقع في الخادم وغيره 


صوابه بالتحديد قول المتن (والتغير المؤثر) أي حساً أو تقديراً نهاية ومغني . قوله: (وحمل طعم الخ) أي جعله خبراً للتغير 
وقوله باعتبار ما اشتمل عليه أي بإعتبار الحال الذي اتصف به الطعم وما بعده وهو التغيّر ولذا قال أي تغير طعم الخ . قوله: (لا 
يقال الخ) هذا اعتراض آخر حاصله أن تقييد التغيّر بالمؤثر أيضاً ينقسم إلى هذه الأقسام كردي . قوله: (هو) التغيّر المنقسم إلى 
ما ذكر لا يتقيّد بالمؤثر أي لا يختص بالمؤثر. قوله: (ليس المراد حمل كل الخ) أي بأن يلاحظ الربط بعد العطف . قوله: (من 
انحصار الخ) فالتقدير والتغيّر المؤثر منحصر في هذه الثلاثة كردي أي بخلاف غير المؤثر لا ينحصر في أحدها لتحققه أيضاً في 
نحو الحرارة والبرودة سم . قوله: (وخرج) إلى قوله وبالمؤثر في النهاية وإلى قوله وما لو وجد في المغني . قوله: (بجيفة 
بالشط) أي قرب الماء مغني . قوله: (وما لو وجد الخ) أي والتغيّر الذي لو وجد فيه وصف من الأوصاف الثلاثة بلا عين وقوله 
لا يكون إلا للدجاسة أي كطعم خمر وريح عذرة ولون دم قال الكردي ويظهر أن ما واقعة على الماء على حذف مضاف 
والمعنى وتغير ما لو وجد فيه الخ. قوله: (فلا يحكم بنجاسته) أي بمجرد التغيّر وقوله في الثانية أي فيما لو وجد الخ كردي. 
قوله: (لاحتمال الخ) علّة للترجيح في الثانية . قوله: (ولا ينافيه) أي ترجيح عدم النجاسة في الثانية . قوله: (ما لو وقع فيه) أي 
الماء الكثير . قوله: (وإلا) أي بأن جزم بأنه ليس منه أو تردّد فيه . قوله: (لتحقّق الوقوع الخ) علّة لعدم المنافاة . قوله: (هنا) أي 
فيما لو وقع فيه نجس الخ (لإثم) أي فيما لو وجد فيه وصف الخ قوله: (بما ذكرته) أي بعدم الحكم بالنجاسة في الثانية . قوله: 
(بل ذاك أولى) أي بالحكم بالنجاسة وقوله لتحقق الخ علة للأولوية فيما مر . قوله: (لما زالت) أي النجاسة ذاتاً وأثراً وهو التغيّر. 
قوله: (فلم يؤثر عودها) أي النجاسة أي سببها وهو التغيّر على الاستخدام أو على حذف المضاف . قوله: (أن لا نحاسة ثم أي 
في قرب ما وجد فيه وصف الخ . قوله: (ليعرف طعم الماء وريحه) أي ويعرف بهما النجاسة» لأنها قد تعرف بهما أحياناً. قوله: 
(وعلى رأس الذكر) أي وفي البلل على رأس الذكر. قوله: (من أحدهما فقط) أي ولا يحتمل أنه من الآخر فقط ولا معه سمء 
أي بأن يناسب التغير بوصف ذلك الأحد فقط . قوله: (ومنه) أي من احتمال كون التغير من أحدهما فقط بعينه . قوله: (لو فرض 
وحده لغير) أي بأن وقعا معاً كردي أي وتوافقا في الصفة. قوله: (من مسألة الظبية) أي الآنية قبيل قول المصنف وتغير ظنه لم 
يعمل بالثاني . قوله: (حكمه) أي فلذلك الماء حكم ذلك الأحد من الطهارة أو النجاسة . قوله: (هذا) أي التفصيل المذكور 


قوله: (من انحصار المؤثّر) أي بخلاف غير المؤثر لا ينحصر في أحدهما لتحققّه أيضاً في نحو الحرارة والبرودة. 
قوله: (من أحدهما فقط) أي ولا يحتمل أنه من الآخر فقط ولا معه. 


ا الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ما يخالفه فاحذره ولو خلطهما قبل الوقوع تنجسء لأن التغير بالمتنجس كالنجس ومن ثم قال في المجموع إن دخان 
النجاسة والمتنجس حكمهما واحد أي خلافاً لمن فرق لمدرك يخص هذه نعم إن خالط النجس ماء واحتجنا للفرض 
بأن وقع هذا المختلط فيما يوافقه فرضنا المغير النجس وحده؛ لأن الماء ممكن طهره أو مائعاً فرضنا الكل لأن عين 
الجميع صارت نجسة لا يمكن طهرها كما هو ظاهر. 

(ولو اشتبه) على من فيه أهلية الاجتهاد في ذلك المشتبه بالنسبة لنحو الصلاة ولو صبياً مميزاً كما هو ظاهر. 
(ماء) أو تراب وذكره لأن الكلام فيه وإلا فسيعلم مما سيذكره في شروط الصلاة أن الثياب والأطعمة وغيرها سواء 
اختلط ماله بماله أم بمال غيره يجوز الاجتهاد فيهاء وظاهر أنه لا يعتد فيها بالنسبة 217111110110111 


وقوله في هذه المسألة أي فيما لو وقع في ماء كثير الخ . قوله: (ولو خلطهما قبل الوقوع) أي خلط الطاهر بالنجس قبل 
وقوعهما في الماء تنجس أي الماء الكثير المتغير بوقوعهما بعد الاختلاط . قوله: (لأن التغير بالمتنجس الخ) يؤخذ منه 
التصوير بما إذا كان الاختلاط ينجس الطاهر فيخرج ما لو كانا جافين فليتأمل فيه سم . . قوله: (كالنجس) أي كالتغير بالنجس 
أي كما تقدم . قوله: (فيما يوافقه) أي في الماء الكثير الذي يوافقه بخلاف المائع مطلقاً والماء القليل فإن كلا يتنجس بمجرد 
وقوع المختلط بالنجس فيه وإن لم يتغير كما مر. قوله: (أو مائعاً فرضنا الكل) انظر هذه مع ما تقدم عند قول المصنف فإنّ 
غيره فنجس عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي سم أي من أنه يفرض في الاختلاط بالمائع أيضاً الننجس وحده لأن المائع ليس 
نجساً حتى يقدر مخالفاً. قوله: (على من فيه) إلى قوله إذ خصال المخير في النهاية إلا قوله وظاهر إلى المتن وقوله ولم يبلغا 
إلى وجوازاً وقوله طاهراً. قوله: (في ذلك المشتبه) متعلق بالاجتهاد وقوله بالنسبة الخ متعلق بأهلية 3 قوله: ير اااي 
كالطواف وحل التناول. قوله: (ولو صبياً) أي أو مجنوناً أفاق وميز تمييزاً قوياً بحيث لم يبق فيه حذة تغيّر أخلاقه وتمنع من 

حسن تصرفه ع ش . قوله: (وذكره) أي خص الماء بالذكر سم ونهاية أي ولم يذكر معه التراب مع اشتراكه معه في الطهورية 
رشيدي . قوله: (يجوز الاجتهاد الخ) خبر إِنّ الثياب الخ . قوله: (وظاهر أنه لا يعتد فيها الخ) قضيته أنه لا يشترط فيه الرشد 
فيص الاجتهاد فيه من المحجور عليه بسفه وقد يمنع لأن السفيه ليس من أهل التملّك فهو كالصبي وعليه فلو اجتهد مكلفان 


قوله: (لأن التغير بالمتئجس كالنجس) يؤخذ منه التصوير بما إذا كان الاختلاط بنحو الطاهر فيخرج ما لو كانا جافين 
فيه . قوله: (أو مائعاً فرضنا الكل) انظر هذه مع ما تقدم عند قوله فإن غيره فنجس عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي . قوله: 
(ولواشتبه ماء طاهر بنجس الخ) في شرح العباب لو حصل له رشاش من أحد الإناءين لم ينجس ثوبه للشك كما لو أصابه 
نفط ثوب تنجس بعضه واشتبه وفارق بطلان الصلاة بالمن يمه .أنه يشترظ نيها طن الفلهارة وخو متف هنا ولى اجتهاة 
وظن نجاسة ما أصابه الرشاش منه فكذلك على الأوجه لأن النجاسة لا تثبت بغلبة الظن وإنما امتنع استعمال ما غلب على 
ظنه تبجاسته لأنها إن اسنتعمله في حدت لم يمكن الجزم بالئية أو فى حَيك فهو محقق فلا يزول تمشكوك فيه الث :اه وقوله 
وهو منتف هنا قد يمنع إطلاق انتفائه إذ قد يظن الطهارة وما ذكره من الفرق قد يقتضي عدم صحة الصلاة فيما حصل له 
الرشاش المذكور وإن لم ينجسه وذلك مما يضعف فائدة عدم الحكم بتنجيسه لا يقال يلزم صحة الصلاة هنا ويفرق بين ما 
أصابه الرشاش هنا والمتنجس بعضه المشتبه حيث بطلت الصلاة بلمس بعضه إن سلم بتيقن نجاسته بخلاف ما أصابه 
الرشاش لأنا نقول ليس المطلوب الفرق بين ما أصابه الرشاش والمتنجس بعضه المشتبه بل بين صحة الصلاة مع مصاحبة 
الأول وعدم صحتها مع مضاحبة ما لاقى المشتبه المذكور وقد يتجه منع بطلان الصلاة بمجرد لمس بعض المشتبه وإن 
دع الما واوا وتو كريد العسلدة يع 241 الرقبائن ارارق بن النانيه مين قق النجاسة فبطلت الصلاة عليه 
بخلاف ما مسّه وبخلاف الرشاش فإن كلا غير محقق النجاسة فلم تبطل معه واعلم أن كلامهم على المسألة الآنية وهي 
قولهم فإن تركه وتغير ظلنه لم يعمل الثاني على النص صريح أو كالصريح في صحة صلاته مع ما أصابه من الماء الذي 
استعمله أولاً مع احتمال أن يكون هو النجس فهذا يدل على الفرق بين هذه المسألة ومسألة ما إذا تنجس بعض الثوب فاشتبه 
وإن الصلاة صحيحة مع إصاية ما استعمله أولاً ثم تغير ظنه وعلى ما أصابه الماء الأول فليتأمل فإنه قد يفرق بأنه استعمله مع 
اجتهاد أداه إلى طهارته ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد بخلاف ما نحن فيه. قوله: (وذكره) أي خصه بالذكر. 


كتاب الطهارة ١١‏ 


لنحو الملك باجنهاد غير المكلف . (طاهر) أي طهور ليوافق قوله وتظهر إلى آخره. (بنجس) أي متنجس أو بمستعمل. 
(اجتهد) وإن قل عدد الطاهر كواحد في مائة بأن يبحث عن إمارة يظن بها ما يقتضي الإقدام أو الإحجام وجوباً مضيقاً 
بضيق الوقت وموسعاً بسعته إن لم يجد غير المشتبهين ولم يبلغا بالخلط قلتين» فإن ضاق الوقت عن الاجتهاد تيمم بعد 
تلفهما وجوازاً إن وجد طاهراً أو طهوراً بيقين وزعم بعض الشراح وجوبه هنا أيضاً مستدلا بأن كلا من خصال المخير 
يصدق عليه أنه واجب ليس في محله»ء لأن ما هنا ليس كذلك إذ خصال المخير انحصرت بالنص وهي مقصودة لذاتها 
والاجتهاد وسيلة للعلم بالطاهر. فإن لم يجد غير المشتبهين تعينت كسائر طرق التحصيل وإن وجد غيرهما لم تنحصر 
الوسيلة في هذا بل لا يصدق عليه حد الوسيلة حيتئذ فلم يجب أصلاً فتأمله . ا 0 


في ثوبين واتفقا في اجتهادهما على واحد فينبغي أنه إن كان في يد أحدهما صدق صاحب اليد وإن لم يكن في يد واحد 
منهما وقف الأمر إلى اصطلاحهما على شيء وإن كان في أيديهما جعل مشتركاً ثم إن صدقنا صاحب اليد سلم الغوب له 
ويبقى الثوب الآخر تحت يده إلى أن يرجع الآخر ويصدقه في أنه له كمن أقر بشيء لمن ينكره ولو ظن أن ملكه ما في يد 
غيره فالأقرب أنه يتصرف فيما بيده على وجه الظفر لمنعه من وصوله إلى حقه بظنه بسبب منع الثاني منهوع ش وسيأتي في 
مبحث اشتباه ماء وماء ورد ما يتعلق بذلك . قوله: (لنحو الملك) أي كالانتفاع والاختصاص . قوله: (أي طهور) إلى قوله إذ 
خصال المخير في المغني إلا قوله بعد تلفهما. قوله: (أي طهور) كان المناسب لقوله الآتي طاهراً أو طهوراً إبدال أي بأو. 
قوله: (ليوافق الخ) علة للتفسير قول المتن (بئجس) أي بماء أو تراب نجس مغني ونهاية . قوله: (أي متنجس) أي بدليل أو 
ماء وبول الخ سم . قوله: (أو بمستعمل) أي بماء أو تراب مستعمل مغني ونهاية. قوله: م نو 
في محصور ع ش . قوله: (بأن يبحث الخ) متعلق باجتهد وتصوير له. قوله: (ولم يبلغا) أي المشتبهان (بالخلط قلتين) أي بلا 

تغير مغني . قوله: (تيمم) الأوجه خلافه وإن ضاق الوقت نهاية اه سم ووافق المغني الشارح كما يأتي . قوله: (بعد تلفهما) 
هذا يشي أن تير الأتلوف ولوايضب اعنهما في الأنذر بطلقا ولا بعلو عن شر » فابتأسل سبع ولثل لهذا اسقط المتلن 
قيد بعد تلفهما كما نبّهنا. قوله: (إن وجد الخ) أي أو بلغ الماءان قلتين بالخلط بلا تغير مغني . قوله: (طاهراً) قد ينافيه تفسيره 
لطاهر بطهور ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني كما نبّهنا.. قوله: (بعض الشراح) عبارة النهاية والمغني الولي العراقي لكنهما 
وجها ضعف ما قاله بتوجيه غير توجيه الشارح . قوله: (يصدق) أي على كل منها نهاية . قوله: (كذلك) أي كخصال المخيّر. 
قوله: (إذ خصال المخير انحصرت الخ) إن أراد أن الواجب المخير لا يتحقق إلا حيث كانت الخصال منحصرة بالنص 
ومقصودة لذاتها كما هو ظاهر هذا الكلام فهو ممنوع محتاج إلى سند صحيح واضح من كلام الأئمة بل إطلاقهم وتعريفهم 
الواجب المخيّر يدل على أنه لا فرق وإن لم يرد ذلك فلا يجدي ما ذكره شيئاً في مطلوبه فليتأمل سم على حج اهدع ش. 
قوله: (تعيّينت) أي وسيلة الاجتهاد وقوله في هذا أي الاجتهاد. قوله: (بل لا يصدق عليه حد الوسيلة) قد يقال إن أراد 
الوسيلة في الجملة فنفي الصدق ممنوع أو على التعيين لم يفد المطلوب وكذا قوله فلم يجب أصلاً إن أراد لم يجب مطلقاً 
فهو ممنوع أو على التعبين لم يفد المطلوب فتأمله سم عبارة النهاية بعد بسطه في رد كلام الولي العراقي نصها ويمكن توجيه 
كلامه بأنه واجب عند إرادة استعمال أحد المشتبهين إذ استعمال أحدهما قبله غير جائز لبطلان طهارته فيكون متلبساً بعبادة 
فاسدة وحينئذ فلا تنافي بين من عبّر بالجواز والوجوب لأن الجواز من حيث إن له الإعراض عنهما والوجوب من حيث 


قوله: (أي متنجس) أي بدليل أو ماء وبول الخ . قوله: (فإن ضاق الوقت عن الاجتهاد تيمم) ذكر مثل ذلك في الاجتهاد 
في القبلة الآني فقال عقب المتن الآتي فيها وإن تحيّر لم يقلد في الأظهر وصلّى كيف كان ما نصه وكذا لو ضاق الوقت عن 
الاجتهاد اه والوجه خلافه فيهما. قوله: (نيمم) الأوجه خلافه فيجتهد وإن ضاق شرح م ر. قوله: (بعد تلفهما) هل يقتضي 
أن يصير الإتلاف ولو بصب أحدهما في الآخر مطلوباً ولا يخلو عن شيء فليتأمل. 

قوله: (ليس في محله) بل هو والله في محله وقوله إذ خصال المخيّر الخ إن أراد أن الواجب المخير لا يتحقق إلا حيث 
كانت الخصال منحصرة بالنص مقصودة لذاتها كما هو ظاهر هذا الكلام فهو ممنوع.محتاج إلى سند صحيح واضح من كلام 
الأئمة بل إطلاقهم وتعريفهم الواجب المخيّر يدل على أنه لا فرق وإن لم يرد ذلك فإنه لا يجدي ما ذكره سبباً في مطلوبه 
فليتأمل فإن الحق أن جميع ما احتجٌ به مجرد دعوى لا مستند لها صحيحاً . قوله: (بل لا يصدق عليه حد الوسيلة الخ) قد يقال 


شن الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وتطهر بما ظن) بالاجتهاد مع ظهور الإمارة. (طهارته) منهما فلا يجوز الهجوم من غير اجتهاد ولا اعتماد ما وقع في 
نفسه من غير إمارة فإن فعل لم يصح طهره وإن بان أن ما استعمله هو الطهورء كما لو اجتهد وتطهر بما ظن طهارته ثم 
بان خلافه لما هو مقرر أن العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وظن المكلف وسيأتي أنهم أعرضوا في هذا الباب عن 
أصل طهارة الماء فيؤخذ منه أن ما ظن طهارته باجتهاده لا يجوز لغيره استعماله إلا أن اجتهد فيه بشرطه. وظن ذلك 
أيضاً وظاهر أن للمجتهد تطهير نحو حليلته المجنونة به أو غير مميزة للطواف به أيضاً. 

(وقيل إن قدر على طاهر) أي طهور آخر غير المشتبهين كما أفاده كلامه خلافاً لمن اعترضه. (بيقين فلا) يجوز له 
الاجتهاد في الإناءين كالقبلة ورد بأنها في جهة واحدة فطلبها من غيرها عبث بخلاف الماء ونحوه ومن ثم لو قدر على 
طهور بيقين كماء نازل من السماء جاز له تركه والتطهر بالمظنون وقد كان بعض الصحابة يسمع من بعض مع قدرته على 
السماع من النبي 27 ومع ذلك المقتضى لشذوذ ومموء نومام ةم ةم ني ووو قوفو ةن وة ةم نيفو ةن من نمم مه ارقم من م مقن 


قصده إرادة استعمال أحدهما اه ولم يرتض ع ش بتوجيهه المذكور راجعه. قوله: (بالاجتهاد الخ) عبارة النهاية بإمارة تدل 
على ذلك كاضطراب أو رشاش أو تغير أو قرب كلب اه زاد المغنى فيغلب على الظن نجاسة هذا وطهارة غيره وله معرفة 
ذلك بذوق أحد الإناءين لا يقال يلزم منه ذوق النجاسة لأن الممنوع ذوق النجاسة المتيقنة نعم يمتنع عليه ذوق الإناءين لأن 
النجاسة ت تصير متيقنة كما أفاده شيخي وإن خالف في ذلك بعض العصريين اه ويأتي عن النهاية ما يوافق هذه الزيادة وقوله 

بع العصريين قال اللصري هو الشيح تاصتر الدين الطبلاوي اه قول المتن (طهارته) أي طهوريته مغني . قوله: (فلا يجوز) 
إلى قوله كما لو اجتهد : في المغني والنهاية . قوله: (فإن فعل الخ) أي فإن هجم وأخذ أحد المشتبهين من غير اجتهاد وتطهر به 
لم تصح طهارته وإن بان الخ لتلاعبه مغني . قوله: (ثم بان خلافه) أي لا يجوز له العمل بالأول. قوله: (بما في نفس الأمر) 
أي ولو بالظن بشرط عدم تبيّن الخلاف سم. قوله: (وسيأتي) إلى المتن حكاه ع ش عن الشارح وأقره. قوله: (وسيأتي) أي 
في شرح فإن تركه وقوله منه أي مما سيأتي . قوله: (المجنونة) أي أو الممتنعة من الغسل ليحل له وطؤها وقوله به أي بما ظن 
طهارته باجتهاده. قوله: (أي طهور آخر) إلى قوله ومن ثم في المغني . قوله: (غير المشتبهين) قضيته أن المشتبهين لو بلغا 
بالخلط قلتين بلا تغير لم يجر هذا الوجه فليراجع سم . . قوله: (كما أفاده كلامه) لعله بإطلاقه سم أي فينصرف إلى الكامل 
ويحتمل بتنكيره على قاعدة إعادة الشيء نكرة وقال الكردي وهو قوله بيقين اه. قوله: (خلافاً لمن اعترضه) أي بأنه بوجود 
المشتبهين فقط قادر على طاهر بيقين وهو أحدهما فلا بد من زيادة قيد التعيين وأجاب غير الشارح بأن المبهم غير مقدور 
على استعماله بصري عبارة المغني فإن قيل كان ينبغى للمصنف أن يقول على طاهر معين فإن أحد المشتبهين طاهر بيقين 
أجيب:يآنة لا حاجة إلى ذلك لأنه وإن كان طاهراً بيقين لآ يقد عليه وقد فرهن المصنف الخلاق فيما إذا قدر على.ظاهر 
بيقين اه ولعل هذا الجواب هو مراد الشارح خلافاً لما مر عن البصري من أنه غيره قول المتن (بيقين) كأن كان على شط 
نهر في استعمال الماء أو في صحراء في استعمال التراب مغني. قوله: (فلا يجوز له الاجتهاد الخ) بل يستعمل المتيقن نهاية . 
قوله: (كالقبلة) أي إذا حصل تيقنها بالفعل بخلاف إمكان حصوله بنحو الصعود فلا يمنع الاجتهاد على ما يعلم مما يأني في 

محله سم عبإرة المغني كمن بمكة ولا حائل بينه وبين الكعبة اه زاد النهاية ولكن كان في ظلمة أو كان أعمى أو حال بينه 
وبينها حائل حادث غير محتاج إليه اه. قوله: (بأنها في جهة الخ) وبأن الماء مال وفي الإعراض عنه تفويت مالية مع إمكانها 
بخلاف القبلة مغني . قوله: (فطلبها الخ) أي إذا قدر عليها مغني . قوله: (ومن ثم الخ) ظاهر صنيعه أن المشار إليه مخالفة 
الجاء وتحوة للقبلة للقبلة ويحتمل أنه الرد وعلى كل ففي هذا تفريع الشيء على نفسه عبارة النهاية والمغني عقب قول الشارح 
وجوارا إن مدن ال إذ العدول إلى النظيون عم :جود التسقن جائز للأنييعضن المسيخابة كان يسمم الع . 


إن أزاد الوسيلة في الجملة فقي الصدق :ممنوع أو على التغيين لم يقد المطلوب وقوله.لم يجب إن أريد لم يجب مطلقا فو 
ممنوع أو على التعيين لم يفد المطلوب فتأمله ولا 7 تغتر بما زخرفه فإنه لا أساس له. قوله: (فتأمله) تأملناه فلم نجد له 
حاصلاً. قوله: (بما في نفس الأمر) أي ولو بالظن بشرط عدم تبين الخلاف. قوله: (غير المشتبهين) قضيته أنه لو كان 
المشتبهين بأن كان لو خلطهما بلغا قلتين من غير تغير لم يجر هذا الوجه فليراجع . قوله: (كما أفاده) لعله بإطلاقه. قوله: 
(كالقبلة) أي إذا حصل تيقنها بالفعل بخلاف إمكان حصوله بنحو الصعود فلا يمنع الاجتهاد على ما يعلم مما يأتي في 


كتاب الطهارة رضن 


هذا الوجه لا يبعد ندب رعايته ثم رأيته مصرحاً به. (والأعمى كبصير) فيما مر فيه فلا يرد عليه أن له التقليد أي ولو 
لأعمى أقوى منه إدراكاً كما هو ظاهر إذا تحير بخلاف البصير. (في الأظهر) لقدرته على إدراك النجس بنحو لمس وشم 
وذوق وحرمة ذوق النجاسة مختصة بغير المشتبه» وإنما جاز له في المواقيت التقليد ابتداء» لأن إدراكه له أعسر منه هنا 
فإن فقد تلك الحواس لم يجتهد جزماً ويتيمم فيما إذا تحير وفقد من يقلده ولو لاختلاف بصيرين عليه 0 


قوله: (هذا) أي الرد المؤيد بأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم . قوله: (هذا الوجه) أي القيل. قوله: (ثم رأيته) أي 
الندب وقال الكردي أي المصنف اه. قوله: (فيما مر) إلى قوله ولو لاختلاف بصيرين في النهاية إلا قوله وإنما جاز إلى فإن 
فقد وكذا في المغني إلا قوله أي ولو إلى إذا تحير قول المتن (والأعمى كبصير) ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى طهارة أحد 
الإناءين فأخبره بصير مجتهد بخلافه فهل يقلده لأنه أقوى إدراكاً منه أو لا أخذاً بإطلاق قولهم المجتهد لا يقلد مجتهداً فيه 
نظر والأقرب الأول لكن ظاهر كلامهم الثاني ويوجه بأن الشخص لا يرجع إلى قول غيره إذا خالف ظنه فأولى أن لا يرجع 
إلى ما يخبر عن شيء مستند للإمارة ومع ذلك فالأقرب معنى الأول لكن مجرد ظهور المعنى لا يقتضي العدول عما اقتضاه 
إطلاقهم فالواجب اعتماده ع ش بحذف . قوله: (فيما مر فيه) أي من جواز الاجتهاد عند الاشتباه لا مطلقاً فلا يرد الخ 
بصري . قوله: (ولو لأعمى الخ) قيد الروض بالبصير ووجهه في شرحه سم ووافقه المغني . قوله: (إذا تحير) قال في شرح 
الإرشاد قال ابن الرفعة وإنما يقلد لتحيره إذا ضاق الوقت وإلا صبر وأعاد الاجتهاد وفيه من المشقة ما لا يخفى بل قولهم 
الآتي في التيمم لو تيقن الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل يرده لأنهم نظروا ثم إلى الحالة الراهنة دون ما يأتي وإن تيقنه فلينظر 
إلى ذلك هنا بالأولى لأنه وإن صبر واجتهد ليس على يقين من إدراك العلامة انتهى اه سم وع ش . قوله: (بخلاف البصير) 
أي فليس له التقليد بصري . قوله: (وحرمة ذوق النجاسة) عبارة النهاية وما تقرر من جواز الذوق هو ما قاله الجمهور وهو 
المعتمد وما نقله في المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة ممنوع إذ محل حرمة ذوقها عند تحققها 
ويحصل بذوقهما وهنا لم نتحققها اه قالع ش أي فإذا ذاق أحدهما لا يجوز له ذوق الآخر ويصرح بذلك قول سم على 
المنهج فلو ذاق أحدهما فهل له ذوق الآخر اعتمد الطبلاوي أن له ذلك واعتمد الجمال الرملي المنع انتهى أقول فلو خالف 
وذاق الثاني وظهر له أنه الطاهر عمل به وإن لم يظهر له فهو متحير فيتيمم بعد تلفهما أو تلف أحدهما ويجب غسل فمه 
لتحقق نجاسته اه بحذف وقوله واعتمد الجمال الرملى أي والمغنى كما مر . قوله: (مختص) الأولى التأنيث . قوله: (وإنما 
جاز له) أي للأعمى. قوله: (تلك الحواس) أي نحو لمس الخ . قوله: (فيما إذا تحير الخ) هل يشترط ضيق الوقت كما في 
نظيره من القبلة أو يفرق لوجود البدل هنا الفرق أوجه كما في شرح العباب سم. قوله: (وبتيمم الخ) أي بعد تلف الماء 
وحينئذ فلا إعادة عليه كما يعلم مما يأتي ع ش . قوله: (ويظهر ضبط الخ) ينبغي أن توهمه بحد الغوث أو تيقنه بحد القرب 
سعى إليه وإن تيقن عدمه فيهما فلا سعي أخذاً مما يأتي في التيمم وهذا أشبه به من الجمعة لأنها من المقاصد وهما من 
الوسائل ثم رأيت الشارح رحمه الله تعالى بحث في باب النجاسة فيما لو فقد نحو صابون مما يتوقف عليه إزالة النجاسة أنه 
يطلبه بحد الغوث أو حد القرب أي على التفصيل وهذا يؤيد ما بحثته هنا بل ما ذكرته أنسب بالتيمم من ذلك إذ الفرض في 
مسألتنا أن فقده يحمل على العدول إلى التيمم بخلاف ذلك فإن التيمم لا يكون بدلاً عن إزالة النجاسة وإن تناسبا في أن كلا 
منهما شرط الصحة الصلاة بصري ونقل عن الشوبري ما يوافقه ويوافقه أيضاً قول الحلبي على المنهج ما نصه قوله فإن لم 
يجد من يقلده أي في حد القرب وقيل في محل يلزمه السعي إليه في الجمعة لو أقيمت فيه اه. 


محله . قوله: (أي ولو لأعمى الخ) قيد الروض بالبصير ووجهه في شرحه. قوله: (إذا تحير) قال في شرح الإرشاد قال ابن 
الرفعة وإنما يقلد لتحيره إذا ضاق الوقت وإلا صبر وأعاد الاجتهاد وفيه من المشقة ما لا يخفى بل قولهم الآتي في التيمم لو 
تيقن الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل يرده أنهم نظروا ثم إلى الحالة الراهنة دون ما يأتي وإن تيقنه فلينظر هنا إلى ذلك 
بالأولى لأنه وإن صبر واجتهد ليس على يقين من إدراك العلامة اه وأقول سيأتي في فصل استقبال القبلة عند قول المصنف 
'فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان في هامش قوله وصلى كيف كان عن الإمام والشيخين تقييده بما إذا ضاق 
الوقت لكن ما استدل به من مسألة التيمم المذكورة يؤيد الفرق لأن البدل موجود هنا وفيها لا هناك . قوله: (ويتيمم فيما إذا 
تحير الخ) هل شرطه ضيق الوقت كما في نظيره من القبلة أو يفرق لوجود البدل هنا الفرق أوجه وفي شرح العباب ولو 


15 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لم يترجح أحدهما عنده ويظهر ضبط فقد المقلد بأن يجد مشقة في الذهاب إليه كمشقة الذهاب للجمعة» فإن كان 
بمحل يلزمه قصده لها لو أقيمت فيه لزمه قصده لسؤاله هنا وإلا فلاء (أو) اشتبه شتبه (ماء ويول) لنحو انقطاع ريحه (لم 
يجتهد) فيهما. (على الصحيح). لأن البول لا أصل له في التطهير يرد بالاجتهاد إليه ولا نظر لأصله لاستحالته إلى 
حقيقة أخرى مغايرة للماء اسماً وطبعاً بخلاف الماء المتنجسء فاندفع تفسير الزركشي له بإمكان رده للطهارة بوجه وهو 
في الماء ممكن بمكائرته دون البول انتهى . على أن فيه غفلة عن قولهم لو كان مع جمع ماء كثير لا يكفيهم إلا ببول 
يستهلك فيه ولا يغيره لاستهلاكه به لزمهم خلطه بهء قيل له الاجتهاد هنا لشرب ما يظن طهارته وهو غفلة عما يأتي في 
نحو خمر وخل ولبن أتان ولبن مأكول. (بل) هنا وفيما يأتي انتقالية لا إبطالية كما هو الأكثر فيها ومن ثم قال جمع 
محققون لم يقع الثاني في القرآن» لأنه في الإثبات إنما يكون من باب الغلط» فزعم ابن هشام أن هذا وهم غير 
صحيح . (يخلطان) عطف على جملة لم يجتهد أو يصبان أو يصب من أحدهما في الآخر واحتمال أنه صب من الطاهر 


قوله: (لم يترجح أحدهما) زائد على شرح الروض وهو يفيد أنه إذا لم يترجح أحدهما عنده لا يقلد واحداً منهما وكذا 
يفيده قوله الآتي قبيل أو وماء ورد أو اختلف عليه اثنان ولا مرجح قال في شرح الإرشاد أما إذا اعتقد أرجحية أحدهما فإنه 
يجب عليه تقليده كما بحثه في الإسعاد وفي شرح العباب ما يؤيده سم بحذف . قوله: (لنحو انقطاع ريحه) عبارة النهاية 
ونحوه انقطعت رائحته اه وعبارة المغني أو نحوه كأن انقطعت رائحته اه قول المتن (لم يجتهد على الصحيح) أي للطهارة 
فلو اجتهد للشرب جاز له الطهارة بعد ذلك بما ظنه ماء قاله الماوردي واعتمده طب وم ر ورده حج سم على المنهج 
وسيأتي في الشارح م ر ما يعلم أن جوازه للشرب لم يقله الماوردي وإنما بحثه الأذرعي وأن الشارح م ر موافق لحج في 
منع الاجتهاد وهذا محله عند الاختيار فلو اضطر للشرب كان له الهجوم والشرب من أحدهما بدون الاجتهاد مثل ذلك ما لو 
اختلط إناء بأواني بلد واشتبه فيأخذ ما شاء إلى أن يبقى واحد وله الاجتهاد في هذه الحالة إذ لا مانع منه ع ش . قوله: (ولا 
نظر لأصله) أي إلى أن أصله ماء . قوله: (لاستحالته الخ) أي لأن المراد بقولهم له أصل في التطهير عدم استحالته عن خلقته 
الأصلية كالمتنجس والمستعمل فإنهما لم يستحيلا عن أصل خلقتهما إلى حقيقة أخرى بخلاف نحو البول وماء الورد فإن كالاً 
منهما قد استحال إلى حقيقة أخرى نهاية وإيعاب . قوله: (فاندفع) أي بتفسيري قولهم له أصل في التطهير بعدم استحالته إلى 
حقيقة أخرى الخ تفسير الزركشي له أي لقولهم المذكور وقوله وهو أي الرد. قوله: (على أن فيه) أي تفسير الزركشي . قوله: 
(عن قولهم لو كان الخ) أي الدال على إمكان ما ذكر في البول أيضاً فليتأمل سم . قوله: (قيل له الاجتهاد الخ) سيأتي عن النهاية 
نقله عن بحث الأذرعي مع رده. قوله: (عما يأتي) أي في التنبيه . قوله: (بل هنا وفيما يأتي انتقالية) كذا في المحلي والنهاية 
والمغني . قوله: (كما هو) أي الانتقال. قوله: (لأنه في الاثبات إنما يكون الخ) قد يكون الإبطال ببل لإبطال قول نحو الكفار فلا 
محذور في وقوعه في القرآن سم . قوله: (أن هذا الخ) أي قول الجمع . قوله: (عطف على جملة لم يجتهد) بناء على ما قال ابن 
مالك أن بل لعطف الجمل فسقط بذلك ما قيل إن الصواب حذف النون لأنه مجزوم بحذفها عطفاً على يجتهد لكن الأصح 
خلاف ما قاله ابن مالك إذ شرط العطف ببل إفراد معطوفها أي كونه مفرداً فإن تلاها جملة لم تكن عاطفة بل حرف ابتداء لمجرد 
الإضراب نهاية زاد المغني ولا يجوز عطف يخلطان على يجتهد وأن يقرأ بحذف النون كما قاله بعض الشراح لفساد المعنى إذ 
يصير التقدير بل لم يخلطا اه. قوله: (أو يصبان الخ) عطف على يخلطان. قوله: (أو يصب من أحدهما الخ) أي وإن كان 


اختلف عليه في القبلة أخذ بقول واحد إذ لا بدل لها بخلافه هنا وسيأتي أنه لا يتعين الأوثق الأعلم اه. قوله: (لم يترجح 
أحدهما) هذا القيد زائد على شرح الروض وهو يفيد أنه إذا لم يترجح أحدهما عنده لا يقلد واحداً منهما وكذا يفيده قوله 
الآتي قبيل أو وماء ورد أو اختلف عليه إئنان ولا مرجح قال في شرح الإرشاد أما إذا اعتقد أرجحية أحدهما فإنه يجب عليه 
تقليده كما بحثه في الإسعاد وقد ينازع فيه ما يأتي في نظيره من القبلة من أن تقليد الأرجح أولى إلا أن يفرق اه ويمكن 
الفرق بأنه لا بدل للقبلة بخلاف ما هنا ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى عن شرح العباب وهو يؤيد هذا الفرق ومما يؤيده أو 

يعينه أنه لو جاز تقليد المرجوح لم يكن للراجح أثر فلم جاز تقليد المرجوح ولم يقلد المساوي فيما إذا لم يترجح أحدهما 
كما دل عليه كلامه في الحاشية الأخرى بل قد يقال تقليد المساوي أولى من تقليد المرجوح فليتأمل . قوله: (عن قولهم الخ) 
أي الدال على إمكان ما ذكر ة في البول أيضاً فليتأمل . قوله: (إنما يكون من باب الغلط) قد يكون الإبطال ببل لإبطال قول نحو 


كتاب الطهارة نوا 


فهو باق على طاهريته ليس أولى من ضده فلم ينظر إليه على أن المدار على أن لا يكون معه طهور بيقين وبذلك 
الصب لا يبقى معه طهور بيقين فلا إشكال أصلاً وبهذا أعني جعلهم من التلف صب شيء من أحدهما في الآخر يتأيد 
قول القمولي كالرافعي يشترط لجواز الاجتهاد أن لا يقع من أحد المشتبهين شيء في الآخر لتنجس هذا بيقين فزال 
التعدد المشترط كما سيأتي انتهى . نعم تعليله غير صحيح وإنما ألحق تعليله بما ذكرته فإن قلت يشكل عليه ما في زوائد 
الروضة وجرى عليه القمولي أيضاً أنه لو اغترف من دنين فيهما ماء قليل أو مائع في إناء فرأى فيه فأرة اجتهد وإن 
اتحدت المغرفة مع أنهما حينئذ إما نجسان إن كانت في الأول أو الثاني إن كانت فيه فهو نجس يقيئاً فزال التعدد 
المشترطء قلت يفرق بأن الاجتهاد هنا لحل التناول ولو في الماءين القليلين فكفى فيه لضعفه بعدم توقفه على النية 
التعدد صورة ليتناول الأول أو يتركهء ثم رأيت الفتى استشكل الاجتهاد في مسألة الروضة بأن الثاني متيقن النجاسة 
وشرط الاجتهاد أن لا تتيقن نجاسة أحدهما بعينه» ثم أجاب عنه بقوله ولعل ذلك إذا جهل الثاني بعد ذلك أي فحينئذ 
يجتهد ليظهر له الثاني من الأول. ورأيتني في شرح العباب بسطت الكلام في ذلك فراجعه فإنه مهم ومنه الجواب عن 
الإشكال المستلزم لتناقض القمولي بأن الاجتهاد هنا إنما هو لبيان محل الفأرة وكل من الإناءين يحتمل أنه محلها 


المصبوب قدراً لا يدركه الطرف ومحل العفو عن ذلك إذا لم يكن بفعله كما تقدم ع ش . قوله: (على أن المدار) أي مدار 
صحة التيمم وقول الكردي أي مدار التلف سبق قلم. قوله: (فلا إشكال) أي على جعل الصب من أحدهما في الآخر من 
أنواع التلف . قوله: (يشترط لجواز الخ) قد يقال هلا جاز الاجتهاد حينئذ وفائدته أنه قد يظهر أن ما صب منه في الآخر هو 
الطاهر فيستعمله فلم منع الاجتهاد سم . قوله: (نعم تعليله غير صحيح) أقول بل هو صحيح فإن الإشارة بهذا إلى المصبوب 
فيه وهو نجس يقيئاً لأنه إن كان النجس فظاهر أو الطاهر فقد صب فيه من الآخر النجس وحينئذ فيسقط عن الاعتبار ولم يبق 
إلا إناء واحد مشكوك فيه فاتضح صحة كلام هذين الإمامين الجليلين يصري عبارة سم قد يقال أراد التعدد الخاص وقد 
يرشد إلى ذلك الوصف بالمشترط ولعمري إن هذا لظاهر اه. قوله: (وإنما ألحق تعليله) أي تعليل اشتراط جواز الاجتهاد 
بأن لا يقع من أحدهما شيء في الآخر بما ذكرته أي بأنه لا يبقى بذلك الصب معه طهور بيقين. قوله: (يشكل عليه) أي 
على ما قاله القمولي من اشتراط جواز الاجتهاد بأن لا يقع من أحدهما شيء في الآخر. قوله: (إنه لو اغترف الخ) عبارة 
المغني فرع لو اغترف من دنين في كل منهما ماء قليل أو مائع في إناء واحد فوجد فيه فأرة ميتة لا يدري من أيهما هي اجتهد 
فإن ظنها من الأول واتحدت المغرفة ولم تغسل بين الاغترافين حكم بنجاستهما وإن ظنها من الثاني أو من الأول واختلفت 
المغرفة أو اتحدت وغسلت بين الاغترافين حكم بنجاسة ما ظنها فيه اه وأقرهع ش . قوله: (حينئذ) ضبب بينه وبين قوله 
وإن اتحدت المغرفة سم أي حين إذا تحدت المغرفة أي ولم تغسل بين الاغترافين كما مر عن المغني آنفاً. قوله: (هنا) أي 
في مسألة زوائد الروضة. قوله: (ولو في الماءين القليلين) انظر هل هذا مناف لما قدمه آنفاً من قوله وهو غفلة الخ . قوله: 
(فكفى فيه) أي في الاجتهاد هنا لضعفه أي حل التناول. قوله: (ليتناول الأول) أي ما في الإناء الأول إن ظن طهارته 
بالاجتهاد. قوله: (في مسألة الروضة) أي زوائد الروضة. قوله: (ولعل ذلك) أي جواز الاجتهاد في مسألة الروضة وقوله بعد 
ذلك أي الاغتراف من الدنين . قوله: (ليظهر له الثاني الخ) انظر ما فائدة ظهور ذلك إلا أن يقال قد يظهر له بدليل أن الفأرة 
من الثاني من غير تعيين الثاني فيحتاج إلى تعيينه بالاجتهاد بدليل سم . قوله: (عن الإشكال المستلزم الخ) وذلك هو قوله فإن 
قلت يشكل الخ ووجه الاستلزام أن القمولي في ذلك جرى على ما في الروضة وقيل تبع الرافعي في أنه يشترط لجواز 
الاجتهاد أن لا يقع من أحد المشتبهين شيء في الآخر كردي . قوله: (لبيان محل الفأرة) أي ثم إذا بان محلها وأنه الثاني 
فينبغي أن يجوز استعمال الأول كردي زاد سم وحينئذ يشكل منع الاجتهاد فيما إذا صب من أحدهما في الآخر بل كان 


الكفار فلا محذور في وقوعه في القرآن. قوله: (يشترط لجواز الاجتهاد الخ) قد يقال هلا جاز الاجتهاد حينئذ وفائدته أنه قد 
يظهر أن ما صب منه في الآخر هو الطاهر فيستعمله فلم منع الاجتهاد. قوله: (فزال التعدد المشترط) أي وهو ما معه طهارة 
أحدهما بيقين وحينئذ يصح التعليل . قوله: (نعم تعليله غير صحيح) قد يقال أراد التعدد الخاص وقد يرشد إلى ذلك الوصف 
بالمشترط ولعمري إن هذا ظاهر . قوله: (وإن اتحدت) ضبب بينه وبين قوله حيتئذ. قوله: (ليظهر له الثاني من الأول) انظر ما 
فائدة ظهور ذلك إلا أن يقال ظهر له بدليل أن الفأرة من الثاني من غير تعيين الثاني فيحتاج إلى تعيبنه بالاجتهاد بدليل . قوله: 


إن الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فالمجتهد فيه باق على تعدده بخلافه ثم ونبه بالخلط على بقية أنواع التلف فلا اعتراض عليه. (ثم يتيمم) بعد نحو 
الخلط فلا يصح قبله هنا وفيما إذا تحير المجتهد أو اختلف اجتهاده أو غير ذلك كأن تحير الأعمى ولم يجد من يقلده 
أو وجده وتحير أو اختلف عليه إثنان ولا مرجحء لأن معه ماء طاهراً بيقين له قدرة على إعدامه وبه فارق التيمم بحضرة 
ماء منعة منه نحو سبع . (أو) اشتبه عليه ماءء (وماء ورد) لانقطاع ريحه. (توضا) وجوباً إن لم يجد غيرهما وجوازاً إن 
وجده خلافاً لمن منع حينئذ (بكل) منهماء (مرة) وإن زادت قيمة ماء الورد الذي يملكه على ثمن مثل ماء الطهارة» لأن 
النظر لذلك إنما هو عند التحصيل لا الحصول مع ضعف ماليته بالاشتباه 1 111111 


ينبغي الجواز فربما ظهر له أن النجس هو المصبوب فيه فيستعمل الآخر ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي مال إلى الجواز 
ومنع قول شيخ الإسلام في شرح البهجة بمنع الاجتهاد إذا قطر من أحد الإناءين في الآخر سم . قوله: (بخلافه ثم) أي فيما 
إذا صب من أحدهما شيء في الآخر. قوله: (فلا اعتراض عليه) يتأمل . قوله: (بعد نحو الخلط) إلى قوله وبه فارق في المغني 
وإلى قوله لأن النظر في النهاية ما يوافقه. قوله: (بعد نحو الخلط) تفسير لثم . قوله: (فلا يصح) أي التيمم . قوله: (وبه فارق) 
أي بقوله لأن معه ماء طاهراً الخ ع ش ومعلوم أن محط الفرق قوله له قدرة الخ . قوله: (لانقطاع ريحه) إلى قوله وفيما إذا 
اشتبه في المغني إلا قوله المانع إلى لما مر. قوله: (أو اشتبه عليه ماء وماء ورد الخ) بقي ما لو وقع الاشتباه بين ثلاث أوان 
ماء طهور وماء متنجس وماء ورد فهل يجوز الاجتهاد نظراً للماء الطهور والمتنجس ولا يمنع من ذلك انضمام ماء الورد 
إليهما ولا احتمال أن يصادف ماء الورد كما لا يضر احتمال مصادفة الماء المتنجس أولا يجوز الاجتهاد لأن ماء الورد 
لا مدخل للاجتهاد فيه ولاحتمال مصادفته وليس كمصادفته الماء المتنجس لأن له أصلاً في الطهورية بخلاف ماء الورد فيه 
نظر سم على حج أقول والأقرب الثاني ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري أن الأقرب الأول وبقي أيضاً ما لو وقع مئل ذلك 
في ماء طهور ومتنجس وبول والظاهر الامتناع لغلظ أمر نجاسة البول وبقي ما لو تلف أحدها في المسألة الأولى هل يجوز له 
الاجتهاد لاحتمال أن التالف المتنجس أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ع ش أقول وكذا استقرب الثاني في مسألة سم بعض 
المتأخرين بما نصه لكن قاعدة إذا اجتمع المانع والمقتضي غلب المانع على المقتضي تؤيد الثاني اه وقول ع ش إن التالف 
المتنجس لعل صوابه ماء الورد. قوله: (حينئذ) أي حين إذ وجد غيرهما قول المتن (توضأ بكل مرة) ويعذر في عدم الجزم 
بالنية كنسيان إحدى الخمس وإن أمكنه الجزم بها بأن يأخذ غرفة من كل منهما الخ وظاهر كلامهم أن ذلك جائز عند قدرته على 
طهور بيقين وإن كان مقتضى العلة كما قال في المجموع الامتناع كذا في المغني ونحوه في النهاية وهو مشكل بما سيأتي في 
كلام الشارح فيما إذا اشتبه طهور بمستعمل من عدم جواز التطهر بكل منهما الخ فإنه هنا قادر على الطهور بيقين وثم إنما يفيده 
الاجتهاد تحصيل طهور بالظن ومع ذلك لم يغتفروا له ثم هذه الكيفية لعدم الجزم بالنية مع قدرته على الاجتهاد فتأمل بصري 
ويأتي عن سم وع ش رد ما سيأتي في كلام الشارح أيضاً وفي ع ش قوله م ر مقتضى العلة أي قوله م ر للضرورة كمن نسي 
صلاة من الخمس اه. قوله: (وإن زادث الخ) خلافاً لابن المقري في روضة نهاية عبارة المغني واستشكل الإسنوي وجوب 
الوضوء بالماء وماء الورد بما ذكروه فيمن معه ماء لا يكفيه لوضوئه ولو كمله بمائع يستهلك فيه كماء ورد وغيره أنه يلزمه 
التكميل بشرط أن لا يزيد ثمنه على ثمن القدر الناقص فكيف يوجبون هنا استعمال ماء كامل وماء ورد مثله وهو يزيد على ذلك 
فالصواب الانتقال إلى التيمم وأجيب عنه بجوابين الأول أنه قدر هنا على طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب وهناك لم يقدر الخ الثاني أن صورة المسألة هنا في ماء ورد انقطعت رائحته وصار كالماء وذلك لا قيمة له غالبا أو 


(لبيان محل الفأرة) أي وإذا بان محلها وأنه الثاني فينبغي أن يجوز له استعمال الأول وحينئذ يشكل منع الاجتهاد فيما إذا 
صب من أحدهما في الآخر بل كان ينبغي الجواز فربما ظهر له أن النجس هو المصبوب فيه فيستعمل الآخر ثم رأيت شيخنا 
الشهاب البرلسي مال إلى الجواز ومنع قول شيخ الإسلام في شرح البهجة بمنع الاجتهاد إذا قطر من أحد الإناءين في 
الآخر. قوله: (أو اشتبه عليه ماء وماء ورد الخ) بقي ما لو وقع الاشتباه بين ثلاثة أوان ماء طهور وماء متنجس وماء ورد فهل 
يجوز له الاجتهاد نظراً للماء الطهور والماء المتنجس ولا يمنع من ذلك انضمام ماء الورد إليهما ولا احتمال أن يصادفه ماء الورد 
كما لا يضر احتمال مصادفة الماء المتنجس أو لا يجوز الاجتهاد لأن ماء الورد لا مدخل للاجتهاد فيه ولاحتمال مصادفته 
وليس كمصادفته الماء المتنجس لأن له أصلاً في الطهورية بخلاف ماء الورد فيه نظر. قوله: (بالاشتباه المانع) فيه نظر. 


كتاب الطهارة وخا 


المانع لإيراد عقد البيع عليه ولا يجتهد فيهما لما مر أنه لا أصل لغير الماء ة فى التطهير» ؛ قيل ويلزمه وضع بعض كل في 
كف ثم يغسل بكفيه معاً وجهه من غير خلط ليتأتى له الجزم بالنية حينئذ لمقاربتها لغسل جزء من وجهه بالماء يقي 
انتهى. وهو وجيه معنى وظاهر كلامهم إنه مندوب لا واجب للمشقة وفيما إذا اشتبه طهور بمستعمل لا يتوضأ بكل 
منهما كما يصرح به كلام المجموع لعدم جزمه بالنية مع قدرته على الاجتهاد إلا إن فعل تلك الكيفية كما حررته بما فيه 
في شرح الإرشاد الصغير. 

(وقبل له الاجتهام) نيهما كالمانين ويرده ما شرن من الفرق + نشم لهالالجتهاد للشريةلبشرث ما يظنه الغناء أوماء 
الورد وإن لم يتوقف أصل شربه على اجتهاد؛ ثم إذا ظهر له بالاجتهاد الماء جاز له التطهر به على ما قاله الماوردي, 
لأنه يغتفر ذ في الشيء ره م ل 3 واد لاوطا لكر ار و1 


قيمته تافهة بخلاف تلك ويؤخذ من ذلك أنه لو زادت قيمته على ماء الطهارة لم يلزمه استعماله وتيمم كما جزم به ابن المقري 
في روضه اهد. قوله: (المانع لا يراد الخ) فيه نظر سم ووجهه أن الاشتباه لا يمنع من صحة إيراد العقد عليه فلو قال له بعتنك هذا 
ال كن و 1 ل ا او 
يجتهد فيهما) أي للطهارة كما بالى بعلافه للشزت يتموزتم إذا فدل ذلك نظهر له الغادمتهها تطهر يهكما يأتي أيضاًع ش 
قوله: (لما مر) أي في شرح أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح . قوله: (ية شا :3 الها امش ل لمكا ره 
بأحدهما ثم بالآخر اه. قوله: (لا واجب للمشقة) جزم به النهاية والمغني كما مر. قوله: (لا يتوضأ بكل منهما الخ) هذا ممنوع 
منعاً واضحاً بل كلام المجموع كالمهذب مصرح بالجواز كما بسطنا بيانه بهامش شرحه للعباب سم عبارةع ش . 

فرع إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد وقال في شرح المهذب ويجوز أن يتوضأ بكل منهما مرة ويغتفر 
التردد في النية للضرورة انتهى فقد انكشف ذلك أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد انتهى عميرة وقوله ويجوز أن يتوضاً 
نقل ابن حج عن الشرح المذكور خلاف هذا أقول الأقرب ما قاله عميرة ثم رأيت ابن قاسم على ابن حج صرح بما قلته اه 
ع ش وتقدم عن البصري استشكال مقالة الشارح أيضاً. قوله: (فيهما كالماءين) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (نعم له 
الاجتهاد للشرب الخ) والفرق بينه وبين الطهر أنه يستدعي الطهورية وهما مختلفان والشرب يستدعي الطاهرية وهما طاهران 
نهاية . قوله: (وإن لم يتوقف الخ) عبارة المغني والنهاية واستشكل بأن الشرب لا يحتاج إلى اجتهاد وأجيب بأن الشرب وإن 
لم يحتج إليه لكن شرب ماء الورد في ظنه يحتاج إليه اه. قوله: (على ما قاله الماوردي الخ) أسقط المغني صيغة التبري 
وعبارة النهاية كما قاله الماوردي وقد عهد امتناع الاجتهاد للشيء مقصودأويستفيده تبعاً كما في امتناع الاجتهاد للوطء 
ويملكه تبعاً فيما لو اشتبهت أمته بأمة غيره واجتهد فيهما للملك فإنه يطؤها بعده لحل تصرفه فيها ولكونه يغتفر في التابع ما 
لا يغتفر في المتبوع وما بحثه الأذرعي من مجيء ء كلام الماوردي في الماء والبول بعيد إذ كلامه يشير إلى أنه إنما أباح له 
الاجتهاد ليشرب ماء الورد ثم يتطهر بالآخر وهذا غير ممكن هنا وأيضاً فكل من الماءين له أصل في الحل المطلوب وهو 
الشرب فجاز الاجتهاد لذلك بخلاف الماء والبول فالأوجه أنه لا اجتهاد في ذلك ونحوه كميتة ومذكاة مطلقاً أي للأكل 


قوله: (لا يتوضاً بكل منهما) هذا ممنوع منعاً واضحاً بل كلام المجموع كالمهذب مصرح بالجواز كما بسطنا بيانه 
بهامش شرحه للعباب بنقل عبارتهما والتكلم عليها ومن ذلك قول المهذب ما نصه وإن اشتبه ماء مطلق ومستعمل فوجهان 
أحدهما لا يتحرى لأنه لا يقدر على إسقاط الفرض بيقين بأن توضأ بكل واحد منهما والثاني يتحرى .لأنه يجوز إسقاط 
الفرض بالطاهر مع القدرة على اليقين اه قال النووي في شرحه هذان الوجهان مبنيان على الوجهين السابقين في المسألة 
قبلها كما بيناء والصحيح منهما جواز التحري ويتوضاً بما ظن أنه المطلق والثاني لا يجوز التحري بل يلزمه اليقين بأن يتوضاً 
بكل واحد مرة وعلى هذا لو أراد الاستنجاء أو غسل نجاسة أخرى غسل بأحدهما ثم بالآخر وإن توضأ بهما فهو غير جازم 
في نيته بطهوريته ولكن يعذر في ذلك للضرورة كمن نسي صلاة من خمس اه فتأمل فرض الخلاف في الجواز مع تصريحه 
بأن التوضؤ بكل من باب العمل باليقين تجده مصرحاً بجواز ترك الاجتهاد والتوضؤ بكل منهما وتأمل قوله وإذا توضأ بهما 
فهو غير جازم الخ تجده نصاً في أن التوضؤ بكل منهما الذي صرح كلامه بجوازه لا يشترط فيه تلك الكيفية فعليك بالتدبر. 
قوله: (نعم له الاجتهاد للشرب الخ) سيأتي نقل هذا عن الماوردي وقد نظر الشارح في شرح العباب في بحث الأذرعي مسجيء 
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منع الاجتهاد للوطء ابتداء وجوازه بعد الاجتهاد للملك . (وإذا استعمل ما ظنه) الطاهر من الماءين بالاجتهاد أي كله أو 
بعضه . (أراق) ندباً (الآخر) إن لم يحتجه وقيد بالاستعمال بفرض أنه لم يرد باستعمال أرادء لأنه لا ية يتحقق الإعراض 
عن الآخر إلا به غالباً فلا ينافي أن المعتمد ندب الإراقة قبله لثلا يغلط وي يتشوّش ظنه . (فإن تركه) بلا إراقة فإن لم يبق 
من الأول بقية لم يجز الاجتهادء لأن شرطه على الأصح عند المصنف أن يكون في متعدد حقيقة فلا يجوز في كمين 
لثوب مثلاً ما داما متصلين به وزعم أنه إذا تلف أحدهما ينبغي استعمال الباقي بلا اجتهاد كالمشكوك في نجاسته نظراً 
للأصل مردود بأن باب الاجتهاد ترك فيه الأصل بالشكء أي أصل الطهارة وأصل عدم وقوع النجس في كل إناء 
بخصوصه كما ترك الأصل في ظبية رئيت تبول في ماء كثير» ثم رؤي عقب البول متغيراً عملا بالظاهر لقوّته باستناده 
لمعين مع ضعف احتمال خلافه وإن بقي من الأول بقية» وإن قلت لوجوب استعمال الناقص لزمه عند إرادة الوضوء 


وغيره كإطعام الجوارح بل إن وجد اضطرار جاز له التناول هجماً وإلا امتنع ولو باجتهاد وبذلك يندفع ما في التوسط 
وغيره اه وقوله فالأوجه الخ في الكردي عن الإيعاب مثله . قوله: (منع الاجتهاد للوطء الخ) عبارة البرماوي ولو اشتبه أمة 
شخصين واجتهد أحدهما فيهما للملك جاز وثبت ملكه لها بمجرد ذلك سواء وافقه الآخر أو نازعه ولا تقبل منازعته 
إلا ببينة وتتعين الثانية للآخر للحصر فيه ويحل له وطؤها بعده هذا إن لم يجتهد الآخر فإن اجتهد وأدى اجتهاده إلى عين ما 
أداه اجتهاد الآخر فيتجه الوقف إلى أن يظهر الحال أو يصطلحا انتهت اه بجيرمي. وتقدم عن ع ش في مبحث اشتباه ماء 
طاهر بنجس ما يتعلق بالمقام. قوله: (وجوازه) أي الوطء سم وكردي. قوله: (للملك) أي بقصد تمييز الملك فقط لأنه لم 
يقصد الوطء بالاجتهاد وإنما الحاصل به الملك ويترتب عليه الوطء لأنه من ثمرته كردي عن شرح العباب . قوله: (الطاهر) 
إلى قوله فلا يجوز في المغني . قوله: (الطاهر) أي الطهور نهاية . قوله: (ندباً) وقيل وجوباً مغني قوله: (إن لم يحتجه) أي 
لنحو عطش نهاية لعل المراد لعطش دابة وكذا آدمي خاف من العطش تلف نفس أو عضو أو منفعته وإلا لم يجز شربه لأنه له 
حكم النجس سم على المنهج ع ش عبارة المغني إذا لم يخف العطش ليشربه إذا اضطر اه. قوله: (بفرض أنه لم يرد الخ) 
أشار به إلى إمكان حمل كلام المتن عليه كقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ كما صرح به أي الإمكان المغني وحمله عليه أي معنى 
الإرادة النهاية . قوله: (إلا به) أي بالاستعمال. قوله: (لئلا يغلط الخ) علل المغني ندب الإراقة قبل الاستعمال بلثلا يغلط 
فيستعمله وندبها بعد الاستعمال بلئلا يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الأمر اه وظاهر أن كلا من التعليلين يجري في كل من 
الإراقتين . قوله: (بلا إراقة فإن لم يبق الخ) عبارة المغني أي لم يرقه وصلى بالأول الصبح مثلاً ثم حضرت الظهر وهو محدث 
ولم يبق من الأول شيء الخ . قوله: (في متعدد حقيقة) أي ابتداء وانتهاء شرح بافضل قوله: (فلا يجوز في كمين الخ) أي وفي 
إحدى يديه المتصلتين ببدنه بل يجب غسلهما لتصح صلاته وفي الإيعاب لو اشتبه نجس في أرض واسعة صلى فيها إلى بقاء 
قدره أو ضيقة غسل جميعها انتهى اه كردي . قوله: (به) أي بالثوب . قوله: (في ماء كثير) أي غير متغير أخذاً مما بعده. قوله: 
(وإن بقي من الأول) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية وإلى قول المتن بل يتيمم في المغني إلا ما أنبه عليه . قوله: (لزمه عند 
إرادة الوضوء الخ) أي إذا لم يكن متذكراً للعلامة الأولى مغني وسيأتي عن النهاية مثله بزيادة وعبارة ع ش أي بأن أحدث 
وحضرت صلاة أخرى ولم يكن ذاكراً للدليل الأول أو عارضه معارض اه زاد سم أما لو كان ذاكراً له ولا معارض قلا يبعد 
جواز استعماله تلك اليقية من غ غير إعادة الاجتهاد استصحاباً لحكم الاجتهاد الأول وهو ظاهر بل لو كان أتلف الآخر وقد بقي 
من الأول بقية واحتاج للوضوء وهو ذاكر للدليل من غير معارض لم يبعد أيضاً جواز الطهر به فليراجع اه قول المتن (لم يعمل 
الاي سني ان يدر أجلي المستيزر تقلا التصرى الختهادة ىلجتت والسملنيه سيد لم دعن فده فى الاوك وول 


كلام الماوردي في الماء والبول ثم قال فالأوجه انه لا اجتهاد في ذلك ونحوه كميتة ومذكاة مطلقاً وإن اعتمدنا كلام 
المارودي بل إن وجد اضطرار جاز له التناول هجما وان لم يوجد امتنع ولو باجتهاد اه باختصار. قوله: (وجوازه) ضبب بينه 
وبين قوله للوطء . قوله: (لزمه عند إرادة الوضوء إعادة الاجتهاد) يمكن أن يكون محله ما إذا لم د يكن ذاكراً لدليل الاجتهاد 
الأول أو قام عنده معارض أما لو كان ذاكراً له ولا معارض فلا يبعد جواز استعماله تلك البقية من غير إعادة الاجتهاد 
استصحاباً لحكم الاجتهاد الأول وهو ظاهر بل لو كان أتلف الآخر وقد بقي من الأول بقية واحتاج للوضوء وهو ذاكر الدليل 
من غير معارض لم يبعد أيضاً جواز التطهر به وليس فيه اجتهاد في غير متعدد إذ ليس هنا اجتهاد جديد بل استصحاب 


كتاب الطهارة خرن 


إعادة الاجتهاد فإن وافق الأول فواضح. (و) إن (تغير ظنه) فيه (لم يعمل بالثاني) من ظنيه . (على النص) لثلا ينقض 
الاجتهاد بالاجتهاد 00 الأول أو يصلي بيقين النجاسة إن لم يغسله والتزام المخرج الأول قياساً 
على القبلة بعيدء لأن أحد هذين الفسادين لا يأتي في العمل بالثاني فيها لاحتمال الجهة الثانية للصواب كالأولى فلم 
يلزم عليه نقض اجتهاد أصلاً. وأخذ البلقيني مما ذكر أنه لو غسل بين الاجتهادين جميع ما أصابه بماء غيرهما عمل 


به بأن لم يكن قلده فيه أو قلده فيه ولم يعمل وقياس ذلك أنه لو كان باع الأول أو بعضه وهو صحيح كما يأتي في البيع ثم 
اجتهد ثانياً وتغير اجتهاده إلى طهارة الثاني أن يصح بيعه أيضاً وهل له أكل الثمنين القياس حل ذلك ظاهراً وفي حلهما مع 
باطناً نظر والوجه حرمة أحدهما ظاهراً أيضاً لأن أحد البيعين باطل يقيناً فثمنه غير مملوك سم عبارة ع ش قوله لم يعمل 
بالئاني أي ولا بالأول أيضاً لاعتقاده الآن بطلانه ومن فوائد جواز الاجتهاد الثاني مع امتناع العمل به أنه إذا ظن به طهارة 
الثاني شربه أو باعه أو غسل به نجاسة أو غير ذلك وأنه لو غسل أعضاءه بينهما وما أصابه الماء الأول من ثيابه يجوز له أن 
يتطهر بالثاني اه. قوله: (لئلا ينقض الاجتهاد الخ) هذا لا يأتي إذا كان الاجتهاد بين طهور ومستعمل إذ لا يأتي فيه هذا 
الترديد لأن المستعمل طاهر فلا يحتاج لغسل الأعضاء منه فيتجه فيه العمل بالثاني مطلقاً سم ومغني . قوله: (بالاجتهاد) أي 
مع أن الاجتهاد الثاني اجتهاد صحيح في نفسه بدليل ما يأتي عن البلقيني سم . قوله: (أو يصلي الخ) أي الصلاة الثانية . قوله: 
(والتزام المخرج الأول) أي العمل بالثاني وغسل جميع الخ عبارة المغني وخرج ابن سريج من النص في الاجتهاد في القبلة 
العمل بالثاني وفرق بأن العمل به هنا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول وإلى الصلاة بنجاسة إن لم 
يغسله وهناك لا يؤدي إلى صلاة بنجاسة ولا إلى غير القبلة اه. قوله: (نقض اجتهاد الخ) أداء صلاة معينة إلى غير القبلة 
يقيناً. قوله: (وأخذ البلقيني الخ) قلت هو واضح وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. وعلم مما تقدم وجوب إعادة الاجتهاد 
لكل صلاة يريد فعلها أي ما لم يكن باقياً على طهارته نعم إن كان ذاكراً لدليله الأول لم يعده بخلاف الثوب المظئون طهارته 
بالاجتهاد فإن بقاءه بحاله بمنزلة بقاء الشخص متطهراً فيصلي فيه ما شاء حيث لم يتغير ظنه سواء أكان يستتر بجميعه أم 
يمكنه الاستتار ببعضه لكبره فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج إلى الستر لتلف ما استتر به فلا يحتاج إلى إعادة 
الاجتهاد كما اقتضاه كلام المجموع وهو المعتمد خلافاً لبعض المتأخرين نهاية . قوله: (لو غسل بين الاجتهادين الخ) وفي 
البجيرمي عن الحفني بعد ذكر مثل ذلك عن البرلسي والزيادي ما نصه أي ولا يعيد ما صلاه بالأول على الراجح ولا يقال 
يلزم على العمل بالثاني الصلاة بنجاسة قطعاً إما في الأول وإما في الثاني فيلزمه الإعادة حينئذ لأنا نقول النجاسة غير متعينة 
فلا يعتد بها كما قالوا فيما لو صلى أربع ركعات لأربع جهات فإنه لا يعيد مع أنه صلى لغير القبلة قطعاً لأن المبطل غير 
متعين أه. قوله: (مما ذكر) أي من التعليل بقوله لثلا ينقض الخ . قوله: (جميع ما أصابه) أي الماء الأول من أعضائه وثيابه 
ع ش . قوله: (بماء غيرهما) أي بماء طهور بيقين أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد نهاية . 


الحكم الأول فليراجع . قوله: (لم يعمل بالثاني الخ) ينبغي أن يجوز للأعمى المتحير تقليد البصير في اجتهاده الثاني المتغير 
به والعمل به حيث لم يكن قلده في الأول وعمل به بأن لم يكن قلده فيه أو قلده فيه ولم يعمل به وذلك لأن البصير إنما لم 
يعمل بالثاني المغير لمانع هو لزوم نقض الاجتهاد بالاجتهاد وهذا المانع مفقود في حق الأعمى وقياس ذلك إنه لو باع الأول 
أو بعضه وهو صحيح كما يأني في البيع ثم اجتهد ثانياً وتغير اجتهاده إلى طهارة الثاني أن يصح بيعه أيضاً وهل يحل له أكل 
الثمنين القياس حل ذلك ظاهراً وفي حلهما معاً باطناً نظر والوجه حرمة أحدهما ظاهراً أيضاً لا يقال إذا تغير اجتهاده تبين 
بطلان الأول لأنه ممنوع لأنه صح بيع الأول قبل التغير وتعلق به حق ثالث فلا يؤثر فيه التغير فليتأمل. قوله: (لم يعمل 
بالثاني على النص) سيأتي في شروط الصلاة فيما لو اجتهد في ثوبين أنه يعمل بالثاني بشرط مذكور ثم . قوله: (لثلا ينقض 
الاجتهاد الخ) هذا لا يأتي إذا كان الاجتهاد بين طهور ومستعمل إذ لا يأتي فيه هذا الترديد لأن المستعمل طاهر فلا يحتاج 
لغسل الأعضاء منه فيتجه فيه العمل بالثاني مطلقاً. قوله: (بالاجتهاد) أي مع أن الاجتهاد الثاني اجتهاد صحيح في نفسه بدليل 
ما يأتي عن البلقيني . قوله: (والتزام المخرج) المقابل للنص . قوله: (لو غسل بين الاجتهادين الخ) لو كان في هذه الصورة باع 
الأول قبل تغير الاجتهاد لم يؤثر في صحة الببع تغير الاجتهاد فلو باع الآخر بعد تغير الاجتهاد إلى طهارته وغسل الأعضاء 
بينهما صح أيضاً وهل له أكل الثمنين باطناً فيه نظر والوجه لا لأن أحد البيعين باطل يقيئاً فنمنه غير مملوك . قوله: (بماء 
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بالثاني إذ لا يلزم عليه ما ذكر وحينئذ هو نظير مسألة القبلة وظاهر كلامهم الإعراض عن الظن الثاني وما يترتب عليه 
وحينئذ فلو تغير اجتهاده ووضوءه الأول باق صلى به ولا نظر لظنه نجاسة أعضائه الآن لما علمت من إلغاء هذا الظن 
لما يلزم عليه من الفساد المذكور. (بل يتيمم) بعد نحو الخلط لا قبله كما مر. (بلا إعادة) حيث لم يغلب وجوده في 
محل التيمم. (في الأصح) لأنه ليس معه طاهر بيقين ولا نظر إلى أن معه طاهر بالظن لأنه لا عبرة بهذا الظن لما يلزم 
عليه من الفساد كما تقرر. 

تنبيه: ما قررت به المتن من فرض قوله وتغير ظنه فيما إذا بقي من الأول بقية إنما هو ليأتي على طريقته أنه 
لل الام ل اي و م ا 0 2 
يتيمم أن شرط صحة التيمم تلفهما أو تلف أحدهما. وأما اشتراط أن لا يغلب وجود الماء فمعلوم من كلامه في التيمم 
فعلم أنه لا اعتراض عليه بوجه وأنه يصح تخريج كلامه على طريقة ة الرافعي أيضاً من جواز الاجتهاد مع عدم التعدد وأنه 
ايعاع عابها فيا عدم الإعادة إلى كج تعر خلط» أله امن ميد[ إناة واجتة قلا مون لبق يكين هذا كله بنع تطخ 
النظر عن قوله في الأصح ذ فمع النظر إليه يتعين تخريجه على رأي الرافعي فقطء لأنه لا يظهر مقابل الأصح مع نحو 
الخلط المشترط على 0 لأنه طاهر بالظن. وزعم بعضهم تخالفهما في الإعادة 
فهي على طريقة الرافعي لا تجب وعلى طريقة المصنف تجب؛ لأن معه طهوراً 000 


قوله: (هو نظير مسألة القبلة) أي نظير ما إذا تغير اجتهاده في القبلة حيث يعمل بالاجتهاد الثاني كردي . قوله: (صلى به) 
وفاقاً للمغني وسم وخلافاً للنهاية عبارته فإن كان على طهارته لم تجب إعادته أي الاجتهاد إلا أن يتغير اجتهاده قبل الحدث 
فلا يصلي بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها اه. قوله: (لما يلزم عليه) أي العمل بهذا الظن. قوله: (من الفساد المذكور) 
أي عقب المتن . قوله: (كما مر) أي في شرح ثم يتيمم . قوله: (في محل التيمم) سيأتي في باب التيمم بهامشه ما يؤخذ منه 
أن المعتبر محل الصلاة سم . قوله: (ولا نظر إلى أن معه الخ) انظر هذا مع قوله بعد نحو الخلط لأنه إذا وقع التيمم بعد نحو 
الخلط لم يبق معه طاهر بالظن ويجاب بمنع ذلك إذا خلط مما ظنه في الآخر سم ويجاب أيضاً بأنه بالنظر إلى قول المصنف 
على الأصح ويأتي أنه مع النظر إليه يتعين تخريج كلامه على رأي الرافعي فقط فلا يتقيد التيمم ببعد نحو الخلط كما أشار 
إلى ذلك النهاية والمغني بما نصه والثاني يعيد لأن معه طاهراً بالظن فإن أراقه قبل الصلاة لم يعد جزماً اه. قوله: (تنبيه ما 
قررت الخ) قرر النهاية أيضاً عبارة المتن بنحو ذلك ثم قال كالشارح فيما سيأتي وهذا الذي سلكته الخ بصري . قوله: (إلا في 
متعدد) أي ابتداء وانتهاء. قوله: (ومن التقييد الخ) عطف على قوله من فرض الخ وقوله بنحو الخلط يعني ببعد نحو الخلط . 
قوله: (إن شرط الخ) بيان لما علم الخ . قوله (وانه يصح تخريج كلامه على طريقة الرافعي) أي بفرض قوله وتغير ظنه فيما إذا 
لم يبق من الأول شيء. قوله: (وإنه لا يحتاج الخ) عطف على قوله إنه لا إعتراض الخ . قوله: (مع قطع النظر عن قوله في 
الأصح) كيف يتأتى قطع النظر عنه مع التعبير به في كلامه ع ش . قوله: (مع نحو الخلط الخ) قد يقال إن من صور الخلط أن 


غيرهما) قضيته أن العمل بالثاني مع إيراد الماء الآخر موارد الأول لا ينتفي معه لزوم ما ذكر وفيه نظر لأنه يحتمل أن يكون 
النجس هو الأول وبإيراد الثاني موارده يصيره طاهراً ومع ذلك لا تكون الصلاة بيقين النجاسة وإيضاح ذلك أن من لوازم 
العمل بالثاني غسل الأعضاء بالماء الآخر مع احتمال أن يكون النجس ما استعمله أولاً فتطهر الأعضاء بالماء الثاني وحينئذ 
لا يلزم كون الصلاة ة بيقين النجاسة إلا أن يراد بقولهم أو يصلي بيقين النجاسة إن لم يغسل ما أصابه الأول من غير أعضاء 
الوضوء فإن غسل ذلك ليس لازماً لاستعمال الآخر في الطهارة فليتأمل . قوله: (ووضوءه الأول باق صلى به) هذا هو الوجه 
ويدل عديه .مه عند تغيره تصح صلاته وإن لم يطهر ما أصابه الماء ثم رأيت أن ابن العماد قال فإن كان على طهارته لم تجب 
إعادته إلا بن حير اجتهاده قبل الحدث فلا يصلي بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها فهو كما لو أحدث واجتهد وتغير 
اجتهاده قبل وهو ظاهر انتهى وفيه نظر. قوله: (في محل التيمم) سيأتي في باب التيمم بهامشه ما يؤخذ منه أن المعتبر محل 
الصلاة. قوله: (ولا نظر إلى أن معه ماء طاهراً بالظن) انظر هذا مع قوله السابق بعد نحو الخلط لأنه إذا وقع التيمم بعد نحو 
الخلط لم يبق معه طاهر بالظن ويجاب بمنع ذلك إذا خلط مما ظنه في الآخر. 


كتاب الطهارة ١5١‏ 
بيقين غفلة عن وجوب تقييد ما أطلقه هنا بما قدمه من أن الخلطء أي أو نحوه شرط لصحة التيمم وهذا الذي سلكته 


في تقرير عبارته من التفصيل أولى مما وقع للمتكلمين عليه من إطلاق بعضهم تخريج كلامه على الرأيين وبعضهم 
حصره على رأي الرافعي وعلم مما مر في الماء والبول أن شرط الاجتهاد «اتاحتنو واف شا ما وا سوم اك 


يصب من المظنون طهارته ثانياً في الآخر أو عكسه فيبقى معه طاهر بالظن كما لو حمل على طريقة الرافعي فيكون للكلام 
محمل على طريقة المصنف في الجملة بصري وقد يجاب بأن المراد هنا عدم الإعادة مطلقاً أي في جميع صور التلف . قوله: 
(غفلة عن وجوب تقييد ما أطلقه هنا الخ) إعلم أن الجلال المحلي بيّن أن في وجوب الإعادة على كل من طريق الرافعي 
وطريق المصنف خلاقاً إلا أن الأصح منه على طريق الرافعي أي بأن لم ببق من الأول بقية عدم الوجوب وعلى طريق 
المصنف بأن بقي الوجوب وبيّن أيضاً أن محل خلاف الإعادة في فيما إذا لم يرق الباقي في الأول ولم يرقهما في الثاني قبل 
العسلاة فيهما فإن أراق ما ذكر قبلها فلا إعادة جزماً لكن اعتباره كون الإراقة قبل الصلاة ينبغي أن يكون ضعيفاً أو فيه تجوز 
وإلا فالمعتمد أن المعتبر كون الإراقة قبل التيمم إذا علمت ذلك علمت أن حكاية الخلاف في الإعادة تقتضي التصوير بما إذا 
انتفت الإراقة أو نحوها إذ لو لم تنتف كان عدم الإعادة مجزوماً به وحينئذ فالمسألة مصوّرة بما إذا انتفت الإراقة ونحوها 
وإذا كانت مصورة بذلك تعين ما قاله البعض المذكور من التخالف وإجراء الكلام على إطلاقه إذ تقييده ينافي ذكر الخلاف 
تقوله إن زعم البعض المذكور غفلة فيه نظر بل نعله غفلة ومن هنا يظهر ما في قوله لأنه لا يظهر مقاب الأصم الحم لأنه يرد 
عليه أن مقابل الأصح لا يأتي أيضاً على طريق الرافعي إذا حصلت الإراقة التي هي من نحو الخلط بل الوجه أن يقال في 
توجيه تعين التخريج على رأي الرافعي لأنه لا يأتي تصحيح عدم الإعادة على طريق المصنف بل المصحح حينئذ الإعادة 
فأحسن التأمل بالإنصاف سم . قوله: (أولى الخ) انظر ما معنى الأولوية مع اعترافه بأن حمل كلامه على غير رأي الرافعي 
ينافي قوله في الأصح حيث قال فمع النظر إليه الخ وكيف يدعي أولوية تفصيل في كلامه مع منافاته له سم عبارة البصري 
وله وبعظتهم خصره الح هذا و الذي انتقر عليه كلاقة رخرية الل تعااق حك قال انق تيع الخلن إلهريتمين تخريسة الج قا 
وجه الأولوية مع العينية اه . قوله: (وبعخ بعضهم الخ) بالجر عطفاً على قوله بعضهم تخريج الخ . قوله: (وعلم مما مر الخ) عبارة 
ا ا ا ب ا 0 الثاني 
أن يقع الاشتباه في متعدد فلو تنجس أحد كميه أو إحدى يديه وأشكل فلا يجتهد كما سيأتي في شروط الصلاة إن شاء الله 
تعالى الثالث أن يبقى المشتبهان فلو تلف أحدهما لم يجتهد في الباقي بل يتيمم ولا يعيد وإن بقي الآخر لأنه ممنوع من 
استعماله غير قادر على الاجتهاد الرابع بقاء الوقت فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم وصلى وأعاد قاله العمراني في البيان الخامس 


الات و السو مرو ا ل 
الرافعي وطريق المصنف خلافاً إلا أن الأصح منه على طريق الرافعي أي بأن من الأول بقية عدم الوجوب وعلى 
طريق المصنف بأن بقي الوجوب لييع يفنا اذ عل حلاف الإعادة مها إذا لم ررق ق الباقي في الأول ولم يرقهما في الثاني 
قبل الصلاة فيهما فإن أراق ما ذكر قبلها فلا إعادة جزماً لكن اعتباره كون الإراقة قبل الصلاة ينبغي أن يكون ضعيفاً أو فيه 
تجوز وإلا فالمعتمد أن المعتبر كون الإراقة قبل التيمم إذا علمت ذلك علمت أن حكاية الخلاف في الإعادة تقتضي التصوير 
بما إذا انتفت الإراقة ونحوها إذ لو لم تنتف تنتف كان عدم الإعادة مجزوماً به وحينئذ فالمسألة مصورة بما إذا انتفت الإراقة 
ايه لاح عي دلروو اما و الوك وا الو ل ا 
تقييده ينافي ذكر الخلاف فقوله إن زعم البعض المذكور غفلة فيه نظر بل لعله غفلة ومن هنا يظهر ما في قوله لأنه لا يظهر 
مايل الأضح الت لأنه بوعل أن حقايل الاح لا ياي ليف على عر الررفسي إذا يعات الإراق ال هي أقوي من نبمد 
الخلط بل الوجه أن يقال في توجيه تعين التخريج على رأي الرافعي لأنه لا يأتي تصحيح عدم الإعادة على طريق المصنف 
بل المصحح حينئذ هو الإعادة فأحسن التأمل بالإنصاف . قوله: (أولى) انظر ما معنى الأولوية مع اعترافه بأن حمل كلامه 
على غبر أي الافعي بنافي قوله في الأصح حيث قاك فمع النظر لبه الغ وكيف يدعي أولرية تفصيل في كلامه مع منفا 
له. قوله: (أو مذكاة بميتة) قال في شرح العباب عقبه بخلاف ما لو اشتبهت مذكاة غير مسمومة بمذكاة مسمومة فإن له 
الاجتهاد فيهما قطعاً لأنهما مباحان طرأ على أحدهما مانع ذكره في المجموع عن القاضي قال وهو واضح انتهى . 


؟* ١5‏ الجزء الأول من حواشى ي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أيضاً أن يتأيد بأصل حل المطلوب فلا يجتهد عند اشتباه خل بخمر أو لبن أتان بلبن مأكول أو مذكاة بميتة ومما سيذكره 
في موانع النكاح أن شرطه أيضاً أن يكون للعلامة فيه مجال ومن ثم لم يجتهد في صورة اختلاط المحرم الآنية ثم ومما 
قدمته في المتخير أنه يشترط للعمل به ظهور العلامة فلا يجوز له الإقدام على أحدهما بمجرد الحدس والتخمين كما مر 
وإنما كان هذا شرطاً للعمل بخلاف ما قبله؛ لأن تلك إذا وجدت اجتهد ثم إن ظهر له شيء عمل به وإلا فلا فما دل 
عليه ظاهر الروضة تبعاً للغزالي من أن الأخير شرط للاجتهاد أيضاً غير مراد وعن بعض الأصحاب اشتراط كونهما 
لواحد وإلا تطهر كل بإنائه كما في إن كان ذا غراباً فهي طالق وعكسه الآخر ولم يعلم فإن زوجة كل تحل له ورد بأن 
الوطء يستدعي ملك الواطىء للمحل والوضوء يصح بمغصوب وأوضح منه أنه لامجال للاجتهاد في الإبضاع فأبقينا كلاً 
على أصل الحل إذ لا نية ثم تتأثر بالشك وهنا له مجال من حيث إنه يصح من كل النظر في الطاهر منهما فوجب لتأثر 
النية بالشك في حق كل منهما. 


أن يكون للعلامة فيه مجال بأن يتوقع ظهور الحال فيه كالثياب والأواني والأطعمة فلا يجتهد فيما إذا اشتبه محرمه بأجنبية 
فأكثركما سيأتي إن شاء الله تعالى في النكاح أو ميتة بمذكاة أو نحو ذلك وشرط الأخذ والعمل بالاجتهاد أن تظهر بعده 
العلامة اه ووافقه الشارح في جميع ذلك وكذا النهاية إلا في الرابع فعقبه بقوله والأوجه خلافه اه. قوله: (أيضاً) أي كسعة 
الوقت وتعدد المشتبه . قوله: ور عذكاة شبيية) قال في شرع العباب عند يخلافه ما [ذ1 اتوك يذكاة ع مستوية تمدكاة 
مسمومة فإن له الاجتهاد فيهما قطعاً لأنهما مباحان طرأ على أحدهما مانع ذكره في المجموع قال وهو واضح انتهى. 

فرع ينبغي جواز الاجتهاد إذا اشتبه تبه اختصاصه باختصاص غيره ليتميز له اختصاصه فيتصرف فيه بما يسوغ له فيه سم. 
قوله: لومن ثم لم يجتهد في صورة اختلاط المحرم الآنية) أي لم يجب الاجتهاد وإن جاز مع العمل به فيما إذا اختلطت بغير 
محصور بل لعله أولى سم أقول ظاهر صنيعهم بل صريح ما يأتي آنفاً عن الكردي أن كلاً من الشروط المتقدمة شرط لجواز 
الاجتهاد فلا يجوز بدون واحد منها. قوله: (ثم) أي في النكاح . قوله: (ومما سيذكره الخ) في عطفه على قوله مما مر 
المتعلق بقوله علم بالمضي تسامح . قوله: (في المتحير) أي فيما إذا تحير المجتهد. قوله: (كما مر) أي في شرح وتطهر بما 
ظن طهارته . قوله: (وإنما كان هذا) أي ظهور العلامة وقوله بخلاف ما قبله أي أن يكون للعلامة فيه مجال وقوله لأن تلك 
أي العلامة. قوله: (وعن بعضص الأصحاب الخ) أي نقل عنه وهذا كلام مستأنئف . قوله: (وعن بعضص الأصحاب الخ) وفي 
الكردي بعد ذكر الشروط المتقدمة ما نصه فهذه شروط جواز الاجتهاد وأما شروط وجوبه فثلاثة دخول الوقت أما قبل الوقت 
فهو جائز ثانيها عدم وجود غير المشتبه أو إرادة استعماله ثالثها أن لا يبلغ المشتبهان بالخلط قلتين وإلا فلا يجب الاجتهاد 
بل يخير بينه وبين الخلط اه. قوله: (وعن بعض الأصحاب اشتراط كونهما لواحد الخ) والأوجه كما في الإحياء خلافه عملاً 
بإطلاقهم كما أوضحته في شرح العباب نهاية . قوله: (ورد الخ) وعلى هذا فإن ظن ما لنفسه استعمله أو ما لغيره اجتنب ما 
لنفسه واستعمل ما لغيره إن تمكن منه بطريقه الشرعي وإلا تيمم سم . قوله: (باب الوطء الخ) عبارة الكردي قال في الإحياء 
فإن قيل فلو كان الإناءان لشخصين فينبغى أن يستغنى عن الاجتهاد ويتوضاً كل بإنائه لأنه تيقن طهارته وشك الآن فيه فنقول 
هذا محتمل في الفقه والأرجح في الظن المنع وإن تعدد الشخص هنا كاتحاده لأن صحة الوضوء لا تستدعي ملكاً بل وضوء 
الإنسان بماء غيره في رفع الحدث كوضوثه بمائه فلا يتبين لاختلاف الملك واتحاده أثر بخلاف الوطء لزوجة الغير فإنه 
لا يحل اه انتهت . قوله: (تتأثر) أي تبطل . قوله: (وهنا) أي في الإناءين لاثنين وقوله له وقوله فوجب أي الاجتهاد وقوله في 


فوع: ينبغي جواز الاجتهاد إذا اشتبه اختصاصه باختصاص غيره ليتميز له اختصاصه فيتصرف فيه بما يسوغ له فيه . قوله: 
(ومن ثم لم يجتهد في صورة اختلاط المحرم الآنية) أي لم يجب الاجتهاد وإن جاز مع العمل به فيما إذا اختلطت بغير 
محصور بل لعله أولى قال في شرح العباب واستشكل بأنهم جعلوا للقائف أن يلحق اعتماداً على الشبه ورتبوا عليه حل 
النكاح تارة وحرمته أخرى والإرث وغيره وكان قياس ذلك أن للقائف الاجتهاد هنا بالأولى قال الزركشي وهو إشكال 
قوي اه وقد يجاب بأن إلحاق القائف حكم وهو من الحاكم إنما ينفذ على غيره وعليه فلا ينفذ لنفسه ولا عليها ومن ثم لم 
يجز للقائف أن يجتهد ويحكم لنفسه هنا مطلقاً اه. قوله: (ورد الخ) وعلى هذا فإن ظن بالاجتهاد ماء لنفسه استعمله وماء 
لغيره اجتنب ما لنفسه واستعمل ما لغيره إن تمكن منه بطريقه الشرعي وإلا تيمم 


كتاب الطهارة ١2‏ 


(ولو أخبر بتنجسه) أي الماء وهو مثال أو استعماله ولو على الإبهام أو بطهارته على التعيين قبل استعمال ذلك أو 
بعده» وفارق الإبهام ثم التعيين هنا بأن التنجس على الإبهام يوجب اجتنابهما والطهارة على الإبهام لا تجوز استعمال 
واحد منهما وإن استويا في إفادة الإبهام في كل جواز الاجتهاد فيهما. (مقبول الرواية) وهو المكلف العدل ولو امرأة 
وقنا عن نفسه أو عدل آخر فلا يكفي إخبار كافر وفاسق ومميز إلا إن بلغوا عدد التواتر أو أخبر كل عن فعله فيقبل قوله 
عما أمر بتطهيره طهرته لا طهر. (وبين السبب) في تنجسه أو استعماله أو طهره كولغ هذا الكلب في هذا وقت كذا ولم 
يعارضه مثله ككان في ذلك الوقت بمحل كذا ا ا ل ا ا 


حق الخ متعلق بوجب . قوله: (أي الماء) إلى قوله وإطلاق الفقيه في النهاية. قوله: (وهو) أي الماء. قوله: (أو استعماله) 
عطف على تنجسه. قوله: (ولو على الإبهام) ومثل ذلك ما لو توضأ من أحد إناءين بلا اشتباه فأخبر ينجاسة أحدهما على 
الإبهام فاجتهد وأداه اجتهاده إلى نجاسة ما تطهر منه فيجب إعادة ما صلاه بتلك الطهارة كما نقله سم على المنج عن 
الطبلاوي وارتضاهع ش أقول ويفيده أيضاً قول الشارح كالنهاية أو بعده. قوله: (قبل استعمال ذلك الخ) متعلق بقول 
المصنف ولو أخبرع ش . قوله: (أو بعده) قد يدل على صحة الطهارة بما لا يجوز استعماله إذا أخبر بعدها بطهارته وفيه 
نظر ظاهر سم أي ومخالف لما قدمه في شرح وتطهر بما ظن طهارته . قوله: (التعيين الخ) الأولى وفارق الإبهام ثم الإبهام 
هنا بأن الإبهام ثم يوجب اجتنابهما والإبهام هنا لا يجوز استعمال واحد منهما وإن استويا في إفادة جواز الاجتهاد في 
الماءين. قوله: (ثم) أي في الإخبار بالتنجس أو الاستعمال وقوله هنا أي في الإخبار بالطهارة. قوله: (بأن التنجس) أي 
والاستعمال. قوله: (وإن استويا) أي الإبهامان وهما إبهام الطهارة وإبهام النجاسة ع ش . قوله: (في كل) متعلق بالإبهام 
وقوله جواز الخ مفعول إفادة الخ . قوله: (وهو المكلف) إلى المتن في المغني إلا قوله أو عدل آخر. قوله: (ولو امرأة وقنا) 
ولو أعمى نهاية ومغني وسم . قوله: (أو عدل آخر) أي عينه كزيد وعرف المخبر له عدالته وكذا لو قال أخبرني عدل وكان من 
أهل التعديل على ما يأتي عن شرح المسندع ش . قوله: (وفاسق الخ) أي ومجنون ومجهول نهاية ومغني أي مجهول العدالة 
ع ش . قوله: (ومميز) عبارة المغني والصبي ولو مميزاً وفيما يعتمد المشاهدة اه زاد النهاية ولو أخبر الصبي بعد بلوغه عما 
شاهده في صباه من تنجس إناء ونحوه قبل ووجب العمل بمقتضاه في الزمن الماضي أيضاً اه قالع ش واقتصاره م رفي 
المحترز على ما ذكر يفيد أن من لم يحافظ على مروءة أمثاله تقبل روايته وهل هو كذلك أو لا. فيه نظر فليراجع وقياس ما قالوه 
في الصوم وفي دخول الوقت من أنه لو اعتقد صدق الفاسق عمل به مجيئه هنا اه. قوله: (إلا إن بلغوا الخ) أي من غير المجانين 
نهاية ومغني وشرح بافضل قال الكردي أو ظن صدق الصبي والفاسق قال سم على المنهج لا يجب العمل بقولهما لو ظن 
صدقهما لأن خبرهما ساقط شرعاً ثم قال وقد يقال ينبغي أن يؤثر كما أثر في وجوب الصوم إذا أخبره بالهلال فاسق أو صبي ظن 
صدقه اه عبارة الحلبي لا يعتمدهم ما لم يخبروا عن فعل أنفسهم وما لم يصدقهم وإلا اعتمد خبرهم انتهت اه وتقدم آنفاً عن 
ع ش ما يوافقه. قوله: (أو أخبر كل عن فعل نفسه) كقوله بلت في الإناء مغني عبارة سم لا يخفى أن إخباره عن فعل نفسه 
غايته أنه كإخبار العدل الذي لا بد معه من بيان السبب أو كونه فقيهاً موافقاً فلا بد من ذلك هنا أيضاً فلا يكفى نحو قوله 
نجست هذا الماء إلا إن بين السبب أو كان فقيهاً مؤافقاً كصببت فيه بولاً وأما نحو قوله بلت فيه ففيه بيان السبب ولا يكفي 
طهرته إلا إن بين السبب كغمسته في البحر هذا هو الوجه وكلام الشارح يمكن حمله عليه فليتأمل اه. قوله: (فيقبل) أي في 
غير المجنون نهاية. قوله: (طهرته) مقول القول. قوله: (ولم يعارضه الخ) عبارة النهاية والمغني ولو اختلف عليه خبر عدلين 


قوله: (أو بعده) قد يدل على صحة الطهارة بماء لا يجوز استعماله إذا أخبر بعدها بطهارته وفيه نظر ظاهر . قوله: 
(وفارق الابهام ثم التعيين هنا الخ) إذا تأملت الفرق الذي أبداه وجدته إنما هو باعتبار الإبهام ثم وعدمه باعتباره هنا فتأمله. 
قوله: (مقبول الرواية) أي ولو أعمى اتفاقاً إن أخبر عن حس أو ما قبل العمى فإن أخبر عن غيره احتمل مجيء الخلاف في 
قبول روايته وعبارة الروض ولو أعمى . قوله: (أو أخبر كل عن فعل نفسه) لا يخفى أن إخباره عن فعل نفسه غايته أنه كإخبار 
العدل الذي لا بد معه من بيان السبب أو كونه فقيهاً موافقاً فلا بد من ذلك هنا أيضاً فلا يكفى نحو قوله نجست هذا الماء إلا 
إن بين السبب أو كان فقيهاً موافقاً كصببت فيه بولاً وأما نحو قوله بلت فيه ففيه بيان السبب ولا يكفي طهرته إلا إن بين 
السبب كغمسته في البحر هذا هو الوجه وكلام الشارح يمكن حمله عليه فليتأمل. 


١55‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإلا كأن استويا ثقة أو كثرة أو كان أحدهما أوثق والآخر أكثر سقطأً وبقي أصل طهارته. (أو كان فقيهاً) أي عارفاً” 
بأحكام الطهارة والنجاسة أو الاستعمال وإطلاق الفقيه على نحو هذا شائع عرفاً نظير ما يأتي في نحو الوقف والوصية 
وتخصيصه بالمجتهد اصطلاح خاص . (موافقاً) لاعتقاد المخبر في ذلك أو عارفاً به وإن لم يعتقده فيما يظهرء لأن 
الظاهر أنه إنما يخبره باعتقاده لا باعتقاد نفسه لعلمه بأنه لا يقبله فالتعبير بالموافق للغالب فإن قلت يحتمل أنه يخبره 
باعتقاد نفسه ليخرج من الخلاف» قلت هذا احتمال بعيد ممن يعرف المذهبين فلا يعوّل عليه على أنه غير مطرد. 
(اعتمده) وجوباً وإن لم يبين بخلاف عامي ومخالف لم يبينا سبباً لانتفاء الثقة بقولهما وإنما قبلت الشهادة على الردة مع 


فصاعداً كأن قال أحدهما ولغ الكلب في هذا الإناء دون ذاك وعكسه الآخر وأمكن صدقهما صدقا وحكم بنجاسة الماءين 
لاحتمال الولوغ في وقتين فلو تعارضا في الوقت أيضاً بأن عيناه عمل بقول أوثقهما فإن استويا فبالأكثر عدداً فإن استويا سقط 
خبرهما لعدم المرجح وحكم بطهارة الإناءين كما لو عين أحدهما كلياأ كأن قال ولغ هذا الكلب وقت كذا في هذا الإناء وقال 
الآخر كان ذلك الوقت ببلد آخر مثلا اه قالع ش بعد سوقه كلام الشارح ما نصه وهو مخالف لظاهر قول الشارح م ر عمل 
بقول أوثقهما فإن المتبادر منه تقديم الأوثق وإن كان غيره أكثر عدداً بل يكاد يصرح به قوله م ر فإن استويا الخ اه. قوله: (ولم 
يعارضه مثله) أي شخص مثله في قبول الرواية وقوله ككان الخ مثال للمعارضة كردي . قوله: (ككان) أي ذلك الكلب . قوله: 
(وإلا) أي وإن عارضه مثله كأن قال كان في ذلك الوقت بمحل كذا وجواب الشرط قوله سقطاً وقوله كأن استويا تنظير للشرط 
فحاصل المعنى وإن عارضه مثله كأن قال ولغ هذا الكلب في هذا الماء وقت كذا وقال الآخر كان حينئذ ببلد آخر سقطا وبقي 
أصل طهارته كما لو قال أحدهما ولغ الكلب في هذا دون ذاك وقال الآخر بل في ذاك دون هذا وعينا وقتاً واحداً واستويا ثقة أو 
كثرة أو كان أحدهما أوثق والآخر أكثر فإنهما يسقطان أيضاً ويبقى أصل طهارته هذا شرح كلامه مطابقاً للروض وشرحه لكن 
ظاهر كلامه أن قوله كأن استويا الخ مثال لا نظير وتصويره بمثل المثال المذكور لا مانع منه إلا أن فيه تكلفاً لا يخفى سم . 
قوله: (والاستعمال) الأولى أو الطهورية والاستعمال بصري . قوله: (في نحو الوقف الخ) لو قال في نحو الجماعة والجنائز لكان 
أنسبءفتأمل بصري . قوله: (اصطلاح خاص) أي بالأصوليين قول المتن (موافقاً) ولو شك في موافقته فالظاهر أنه كالمخالف 
وكذا الشك في الفقه الأصل عدمه فيما يظهر انتهى اه عميرة اه ع ش . قوله: (في ذلك) أي ما ذكر من أحكام النجاسة والطهارة 
أو الاستعمال والطهورية. قوله: (أو عارفاً به الخ) عبارة الكردي وكالموافق ما إذا كان عارفاً بمذهب المخبر بفتح الباء وأنه 
لا يخبره إلا باعتقاده فيكفي منه الإطلاق كما في الإمداد وفتح الجواد والإيعاب وهو يقتضي أنه لا بد من وجود شرطين أن 
يعلم مذهبه وأنه إنما يخبره به لكن في التحفة ما يفيد اشتراط الشرط الأول فقط اه قول المتن (اعتمده) لا يبعد أن يدخل في 
اعتماده وجوب تطهير ما أصابه من الماء المخبر بتنجسه وإن لم ننجس بالظن لأن خبر العدل بمنزلة اليقين شرعاً فليراجع سم 

على حج اهمع ش وتقدم عنه عند قول الشارح ولو على الإبهام الجزم بذلك. قوله: (وإن لم يبين) أي في الشق الثاني سم . 
قوله: (ومخالف) أي ليس عارفا باعتقاد المخبر . قوله: (لم يبينا سبباً) ومثل ذلك ما لو كان الحكم الذي يخبر به قد وقع فيه نزاع 
واختلاف ترجيح فيكون الأرجح فيه أنه لا بد من بيان السبب لأنه قد يعتقد ترجيح ما لا يعتقد المخبر ترجيحه حينئذ فيعلم من 
قولهم فقيهاً موافقاً أنه يعلم الراجح في مسائل الخلاف نهاية ومغني وفي الكردي عن الإمداد والإيعاب ما يوافقه قالع ش قوله 
م ر واختلاف ترجح الخ ومن ذلك ما يقع من الاختلاف بين الشهاب ابن حجر والشارح م ر اه. قوله: (وإنما قبلت الشهادة 
الخ) عبارة شرح العباب للشارح أي للرملي وأنا في الردة ة قبلنا الشهادة بها مطلقاً من الموافق وغيره مع الاختلاف في أسبابها 


قوله: (وإلا) أي وإن عارضه مثله كأن قال كان في ذلك الوقت بمحل كذا وجواب الشرط قوله سقطا الخ وقوله كأن 
استويا نظير للشرط فحاصل المعنى وإن عارضه مثله كأن قال ولغ الكلب في هذا الماء وقال الآخر كان حيئئذ ببلد آخر سقطا 
وبقي أصل طهارته كما لو قال أحدهما ولغ الكلب في هذا دون ذاك وقال الآخر بل في ذاك دون هذا وعيئا وقتا واحداً 
واستويا ثقة أو كثرة أو كان أحدهما أوثق والآخر أكثر فإنهما يسقطان أيضاً ويبقى أصل طهارته هذا شرح كلامه مطابقاً 
للروض وشرحه لكن ظاهر كلامه أن كان استويا مثال لا نظير وتصويره بمثل المثال المذكور لا مانع منه إلا أن فيه تكلفاً 
لا يخفى . قوله: (اعتمده) لا يبعد أن يدخل في اعتماده وجوب تطهير ما أصابه من الماء المخبر بتنجسه وإن لم ينجس بالظن 
لأن خبر العدل بمنزلة اليقين شرعاً فليراجع . قوله: (وإن لم يبين) أي في الشق الثاني . 


كتاب الطهارة ه١1‏ 


الإطلاق على ما يأتي تغليظاً على المرتد لإمكان أن يبرهن عن نفسه ووجب التفصيل في الشهاد بالجرح ولو من الفقيه 
الموافق على ما فيه» لأن الحاكم يلزمه الاحتياط ومنه أن لا يعول على إجمال غيره مطلقا على ما يأتي أواخر 
الشهادات . (ويحل استعمال كل إناء طاهر) من حيث كونه طاهراً وإن حرم من جهة أخرى كجلد آدمي غير حربي 
ومرتد وكمغصوب بخلاف النجس فيحرم إلا فى ماء كثير أو جاف والإناء جاف و ا اط ا 
لأن المرتد متمكن من أن يبرهن عن نفسه وأن يأتي بالشهادتين فعدم الإتيان بهما وسكوته تقصير بل ذلك قرينة دالة على صدق 
الشاهد ولا كذلك الماءع ش . قوله: (لإمكان أن يبرهن الخ) الأولى العطف . قوله: (مطلقاً) أي موافقاً كان للحاكم أو لا. قوله: 
(على ما يأتي الخ) . 

(فروع): ولو رفع نحو كلب رأسه من إناء فيه مائع أو ماء قليل وفمه رطب لم ينجس إن احتمل ترطبه من غيره عملاً 
بالأصل وإلا تنجس ولو غلبت النجاسة في شيء والأصل فيه طاهر كثياب مدمني الخمر ومتدينين بالنجاسة أي كالمجوس 
ومجانين وصبيان وجزارين حكم بالطهارة عملا بالأصل وإن كان مما اطردت العادة بخلافه كاستعمال السرجين في أواني 
الفخار خلافاً للماوردي ويحكم أيضاً بطهارة ما عمت به البلوى كعرق الدواب أي وإن كثر ولعابها ولعاب الصغار أي للام 
وغيرها والجوخ وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير ونحو ذلك ومن البدع المذمومة غسل ثوب جديد وقمح وفم من نحؤ أكل 
خبز والبقل النابت في نجاسة متنجس نعم ما ارتفع عن منبته طاهر ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فهي 
طاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء أو خرقة والمجوس بين المسلمين وليس المسلمون أغلب فكذلك فإن غلب 
المسلمون فطاهرة نهاية وكذا في المغني إلا أنه أسقط قوله وإن كان إلى ويحكم وزاد عقب خبز قوله وترك مواكلة الصبيان 
لتوهم نجاستها اه وفي الآخر قوله وكذا إن استويا فيما يظهر اه قالع ش قوله م ر عملا بالأصل أي مع غلبة النجاسة على 
أبدانهم ومن ذلك الخبز المخبوز بمصر ونواحيها فإن الغالب فيها النجاسة لكونه يخبز بالسرجين والأصل فيه الطهارة وقوله 
كاستعمال السرجين الخ أي وكعدم الاستنجاء في فرج الصغير ونجاسة منفذ الطائر والبهيمة فلو جلس صغير في حجر مصل 
مثلاً أو وقع طائر عليه فنحكم بصحة صلاته استصحاباً بالأصل الطهارة في فرج الصغير وما ذكر معه وإن اطردت العادة بنجاسته 
وقوله غسل ثوب جديد أي مالم يغلب على ظنه نجاسته ومما يغلب كذلك ما اعتيد من التساهل في عدم التحرز عن النجاسة 
ممن يتعاطى حياكته أو خياطته ونحوهما وقوله فنجسة قال سم على شرح البهجة قضيته أنها تنجس ما أصابته وهو ممنوع لأر: 
الأصل الطهارة وقد صرح بعضهم بأن هذا بالنسبة للأكل كما فرضه في المجموع أما لو أصابت شيئاً فلا تنجسه انتهى وقد سبقه 
الإسنوي إلى ذلك اه. 

فائدة: لو وجد قطعة لحم مع حدأة مثلاً هل يحكم بنجاستها عملاً بالأصل وهو عدم تذكية الحيوان أم لا فيه نظر 
والأقرب الأول ع ش بحذف أقول وقولهما والجوخ وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير هل يلحق به السكر الافرنجي وقد 
اشتهر أن عمله وتصفيته بدم الخنزير أم لا فيه نظر والظاهر الأول إذ لا يظهر بينهما فرق والأصل فيه الطهارة فليراجع ثم 
رأيت في المغني ما هو كالصريح في الطهارة قول المتن (ويحل استعمال كل إناء الخ) أي في الطهارة وغيرها إجماعاً وقد 
توضأ يَكهِ من شن من جلد ومن قدح من خشب ومن مخضب من حجر نهاية زاد المغني ومن إناء من صفر وكره بعضهم 
الأكل والشرب من الصفر قال القزويني اعتياد ذلك يتولد منه أمراض لا دواء لها اه. قوله: (من حيث) إلى قوله وظاهر في 
المغني إلا قوله غير حربي ومرتد وإلى قوله في بدن في النهاية إلا ذلك القول. قوله: (كجلد آدمي) أي أو شعره أو عظمه فإنه 
يحرم أيضاً كما في المجموع عن اتفاق الأصحاب كردي وبجيرمي . قوله: (غير حربي ومرتد) سكت النهاية والمغني عن 
استثنائهما وقال الزيادي والحلبي ولا فرق في الآدمي بين الحربي والمرتد وغيرهما فهما محترمان من حيث كونهما 
آدميين اه. قوله: (وكمغصوب) أي ومسروق كردي . قوله: (فيحرم الخ) أي إلا لغرض وحاجة كما لو وضع الدهن في إناء 
عظم الفيل على قصد الاستصباح فيجوز ذلك كما نقله في شرح المهذب واعتمده شيخنا الطبلاوي وقال ولا يشترط في 
الجواز فقد إناء طاهر سم اه بجيرمى . قوله: (إلا فى ماء كثير الخ) بحث الزركشى تقييد ذلك بغير المتخذ من جلد الكلب 

قوله: (إلا في ماء كثير) بحث الزركشي تقييد ذلك بغير جلد الكلب والخنزير كما بحث تقييد قولهم بحل استعمال الإناء 
من العظم النجس في اليابس بغير المتخذ من عظم المغلظ ونازعه الشارح فيهما في شرح العباب وقال في العباب تبعاً لابن 
الرفعة وغيره أو قليل لإطفاء نار أو بناء جدار أو نحوه. قوله: (أو جاف) قال الزركشي ولا اختصاص لهذا بالإناء بل سائر 


١.5‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


نعم يكره وظاهر أن المراد بالنجس هنا ما يعم المتنجس ولا ينافي الحرمة هنا ما يأتي من كراهة البول في الماء القليل» 
لأنه لا تضمخ بنجاسة ثم أصلاً والكلام هنا في استعمال متضمن للتضمخ بالنجاسة في بدن وكذا ثوب بناء على حرمة 
التضمخ بها فيه وهو ما صححه المصنف في بعض كتبه» ويؤيد ذلك تصريحهم بحل استعمال النجس في نحو عجن 
طين . (إلا) منقطع إن نظرنا إلى التأويل السابق. (ذهباً وفضة) أي إناء ولو باباً ومروداً وخلالاً كله أو بعضه من أحدهما 
أو منهما. (فيحرم) استعماله في أكل أو غيره وإن لم يؤلف متجمة طوس سجاه لاسو و بن لق ما ا ا 


والخنزير وعظمه ونازعه الشارح في شرح العباب وقال في العباب تبعاً لابن الرفعة وغيره أو قليل لإطفاء نار أو بناء جدار 
ونحوه سم زاد الكردي عقبه كسقي زرع أو دابة وكجعل الدهن في عظم الفيل للاستعمال في غير البدن انتهى وقيد الشارح 
في شرحه بناء الجدار بقوله لغير مسجد اه واعتمد النهاية ما بحثه الأذرعي عبارته ومحل ذلك كما في التوسط في غير ما 
اتخذ من عظم كلب أو خنزير وما تفرع منهما أو من أحدهما وحيوان آخر أما هو فيحرم استعماله مطلقاً اه. قوله: (نعم 
يكره) أي في ماء كثير أو جاف الخ . قوله: (وكذا ثوب) لا يبعد أن نحو الإناء كذلك في حرمة التضمخ لغير حاجة وأما 
الأرض فالوجه أنه لا حرمة نعم إن نقصها التضمخ بلا حاجة إليه لم يبعد التحريم لأنه إضاعة مال لغير حاجة سم . قوله: 
(بناء على حرمة التضمخ الخ) وهو المعتمدع ش . قوله: (والكلام هنا في استعمال متضمن الخ) هذا قد يقتضي أن شرط 
الحل في الصور المستثناة عدم التضمخ وهو محل نظر والوجه جواز ما فيه تضمخ مع. الحاجة سم . قوله: (ذلك) أي كون 
الكلام فيما ذكر. قوله: (منقطع) لأن المستثنى منه الإناء الطاهر من حيث كونه طاهراً والمستثنى الذهب والفضة من حيث 
ذاتهما لا من حيث كونهما طاهرين بصري . قوله: (إلى التأويل السابق) هو قوله من حيث كونه طاهراً ع ش وكردي. قوله: 
(أي إناء) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله وإن لم يؤلف إلى ولو على امرأة. قوله: (ومروداً) والإبرة والمعلقة والمشط 
ونحوها والكراسي التي تعمل للنساء ملحقة بالآنية كالصندوق فيما يظهر كما قاله البدر بن شهبة والشراريب الفضة غير 
محرمة عليهن فيما يظهر لعدم تسميتها آنية نهاية وفي الكردي عن الإيعاب مثله قالع ش قوله م ر والشراريب الخ أي التي 
تجعلها فيما تتزين به بخلاف ما تجعله في إناء تشرب منه أو تأكل فيه اه وفي البجيرمي عن الطوخي ويجوز للمرأة استعمال 
رفوك أو اسعاسدمن الذعت والقضنة وليا التعدال توت مدهما أه: قولد (] و خلالا) عورا يكل به الأينان ومكلة لسن 
به الآن وهو ما يخرج به وسخ الآذان زاد في الإيعاب والمرآة وبرة أنف حيوان وغيرها وإن لم تسم آنية انتهى اه كردي . 
قوله: (أو بعضه الخ) يحتمل.أن يكون على تفصيل الضبة وأن يبقى على إطلاقه لأنه أفحش منه بصري أقول الثاني صريح 
صنيع المنهج بل لا يظهر للأول وجه قول المتن (فيحرم) أي إلا لضرورة بأن لم يجد غيره شرح بافضل قال في الإيعاب 
ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر كردي . قوله: (فيحرم استعماله الخ) على الرجال والنساء والخناثى من غير 
ضرورة حتى يحرم على المكلف أن يسقي به مثلا غير مكلف فإن دعت ضرورة إلى استعماله كمرود منهما لجلاء عينه جاز 
وسواء كان الإناء صغيراً أو كبيراً. نعم الطهارة منه صحيحة والمأكول ونحوه حلال لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما 
ذكر نهاية زاد المغني ولا فرق في حرمة ما تقدم بين الخلوة وغيرها إذ الخيلاء موجودة على تقدير الإطلاع عليه ولو وجد 


النجاسات يجوز استعمالها في اليابس شرح عب . قوله: (ولا ينافي الحرمة هنا ما يأتي الخ) الذي في شرح العباب وإنما لم 
يحرم البول في الماء القليل كما يأتي لأنه ليس فيه استعمال نجس العين بخلاف ما هنا فإن الحرمة فيه ليست للتنجس به فقط 
بل مع استعمال نجس العين وكأن العلة مركبة وإلا لحرم استعماله مطلقاً اه. قوله: (لأنه لا تضمخ بنجاسة ثم أصلاً) يتجه 
أنه لو كان الماء القليل ثم في إناء وحرمنا تضمخ الثوب بالنجاسة حرم البول فيه حينئذ لأن فيه تضمخاً للإناء بالنجاسة وهو 
في معنى الثوب في حرمة التضمخ والوجه خلاف ذلك حيث كان لحاجة وقال يعبارة أخرى فإن قلت لو كان الماء القليل في 
إناء فهل يحرم البول فيه لأن فيه تضمخاً للإناء وهو كالثوب قلت الظاهر لا لأن البول في الماء القليل في الإناء لا يزيد على 
البول في الإناء الخالي عن الماء وأظنهم صرحوا بجوازه والتنجس لحاجة جائز وبالأولى جواز البول على الأرض وإن 
نقصت قيمتها به لأنه لحاجة فليتأمل وهذا هو الوجه فليتأمل. قوله: (في استعمال متضمن للتضمخ) هذا قد يقتضي أن شرط 
الحل في الصور المستثناة عدم التضمخ وهو محل نظر والوجه جواز ما فيه تضمخ مع الحاجة. قوله: (وكذا ثوب) لا يبعد 
أن نحو الإناء كذلك وفيه نظر وأما الأرض فالوجه أنه لا حرمة نعم إن نقصها التضمخ بلا حاجة إليه لم يبعد التحريم لأنه 


كتاب الطهارة ١‏ 


كأن كبه على رأسه واستعمل أسفله فيما يصلح له كما شمله إطلاقهم ولو على امرأة أكحلت به طفلاً لغير حاجة الجلاء 
للنهي عن ذلك مع التوعد عليه بما قد يؤخذ منه أن ذلك كبيرة» وتجويزهم الاستنجاء بالنقد محله في قطعة لم تهيأ 
لأنها حينئذ لا تعد إناء ولم تطبع» لأنه لا احترام لها واتخاذ الرأس من النقد للإناء محله أيضاً إن لم يسم إناء بأن كان 
صفيحة لا تصلح عرفاً لشيء مما تصلح له الآنية ومع ذلك يحرم نحو وضع شيء عليه للأكل منه مثلاً كما هو ظاهرء 
لأنه استعمال له فهو إناء بالنسبة إليه وإن لم يسم إناء على الإطلاق نظير الخلال والمرود والعلة العين بشرط ظهور 
الخيلاء» أي التفاخر والتعاظم ومن ثم قالوا لو صدىء إناء الذهب أي بحيث ستر الصداء جميع ظاهره وباطنه حل 
استعماله لفوات الخيلاء وبه يعلم أن تغشية الذهب الساترة لجميعه كالصداء بل أولى وإن لم يحصل منها شيء خلافاً 


الذهب والفضة عند الاحتياج استعمل الفضة لا الذهب فيما يظهر اه قالع ش قوله م ر حتى يحرم على المكلف أن يسقي 
الخ قضيته أنه لا يحرم عليه دفعه للصبي ليشرب منه بنفسه وقد يقال ينه غير مراد لأنه يجب عليه منعه من المحرمات وإن لم 
يأئم الصبي بفعلها ومثله إعطاؤه آلة اللهو كالمزمار فينبغي أن يحرم لما مر ولا نظر لتألم الولد لترك ذلك كما أنه لا نظر 
لتأذيه بضرب الولي له تأديبا اه. قوله: (كأن كبه الخ) أي قلب الإناء. قوله: (لغير حاجة الجلاء) فإن احتيج إلى استعمال 
ذلك كمرود بكسر الميم من ذهب أو فضة يكتحل به لجلاء عينه كأن أخبره طبيب عدل رواية بأن عينه لا تنجلي إلا بذلك 
جاز استعماله ويقدم المرود من الفضة على المرود من الذهب عند وجودهما معاً وبعد جلاء عينه يجب كسره لأن الضرورة 
تقدر بقدرها شيخنا وفى البجيرمي مثله إلا قوله كأن أخبره إلى جاز وقولهما يجب كسره يأتي عن الإيعاب صحة بيعه قوله: 
(إن ذلك كبيرة) عبار ة شيخنا عذه البلقيني وكذا الدميري من الكبائر ونقل الأذرعي عن الجمهور أنه من الصغائر وهو 
المعتمد وقال داود الظاهري بكراهة استعمال أواني الذهب والفضة كراهة تنزيه وهو قول للشافعي في القديم وقيل الحرمة 
مختصة بالأكل والشرب دون غيرهما أخذاً بظاهر الحديث وهو لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما 
وعند الحنفية قول بجواز ظروف القهوة وإن كان المعتمد عندهم الحرمة فينبغي لمن ابتلي بشيء من ذلك كما يقع كثيراً تقليد 
ما تقدم ليتخلص من الحرمة اه. قوله: (وتجويزهم الخ) عبارة النهاية ويحرم البول في إناء منهما أو من أحدهما ولا يشكل 
ذلك بحل الاستنجاء بهما لأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة لا فيما طبع أو هيء منهما لذلك كالإناء المهيأ منهما للبول 
فيه اه وكذا في المغني إلا قوله طبع قالع ش قوله المهيأ منهما قضيته أنه لو بال في إناء ليس معداً للبول لا يحرم والظاهر 
أنه غير مراد اه. قوله: (ولم تطبع الخ) أما المطبوع قال الزركشي في الخادم كالدراهم والدنانير فلا يجوز الاستنجاء به 
لحرمته ونقله عن تصريح الأصحاب وفي شرح العباب للشارح إذ المهيأ إناء كالمرود والمطبوعة محترمة بخلاف الخالي 
عنهما وفي التحفة مثله هكذا أطلقوا الطبع فإن كانت العلة أنها مع الطبع لا تقلع فالحكم واضح وإن كانت العلة الاحترام فينبغي 
أن يقيد التحريم بما إذا كان الاسم المطبوع معظماً فحرره فإني لم أره في كلامهم وكأنه باعتبار ما كان أولاً من كتابه شيء من 
نحو القرآن كردي بحذف . قوله: (واتخاذ الرأس) إلى قوله والعلة في النهاية زاد عقبه ما نصه والأوجه كما قاله بعضهم أن المدار 
على إمكان الانتفاع به وحده وعدمه لا بسمره فيه وعدمه اه. قوله: (واتخاذ الرأس الخ) بالنصب عطفاً على الاستنجاء . قوله: 
(ومع ذلك يحرم وضع شيء الخ) قياس ذلك أن يحرم نحو توسد صحيفة أو سبيكة من النقد لأن توسدها استعمال لها وإن يحرم 
وضع تلك الرأس على الإناء لأنه استعمال له وحينئذ فلا فائدة في تجويزه للإناء إلا أن يمنع أن مجرد وضعه على الإناء استعمال 
له سم أي ومنعه مع تسليم كون نحو التوسد استعمالاً كالمكابرة ولذا عده الإمام الرافعي استعمالاً وإن منعه المغني كما يأتي . 
قوله: (إناء الذهب) أي أو الفضة مغني . قوله: (صدىء) كتعب والمصدر صدى كتعب وأما الوسخ الذي يستر الإناء فالصداء 
بالمدع ش . قوله: (حل استعماله) ظاهره مطلقا وقال النهاية والمغني يجري فيه التفصيل الآتى في المموّه بنحو نحاس اه وقال 
ع ش أي فإن كان الصداء لو فرض نحاساً تحصل منه شيء بالعرض على النار لم يحرم وإلا حرم اه. قوله: (أن تغشية الذهب) 
أي بنحو نحاس كردي . قوله: (وإن لم يحصل منها شيء) خلافاً للنهاية والمغني والمنهج . 

إضاعة مال لغير حاجة . قوله: (ومع ذلك يحرم نحو وضع شيء عليه الخ) قياس ذلك أن يحرم نحو توسد صفيحة أو سبيكة 
من النقد لأن توسدها استعمال لها وأن يحرم وضع تلك الرأس على الإناء لأنه استعمال له وحينئذ فلا فائدة في تجويزه 
للإناء إلا أن يمنع أن مجرد وضعه على الإناء استعمال له. 


م١‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لجمع وظاهر أن المدار على الاستعمال العرفي أخذاً من قولهم يحرم الاحتواء على مجمرة النقد وشم رائحتها من قرب 
بحيث يعد متطيباً بها لا من بعد ويحرم تبخير نحو البيت بها انتهى» فلا تحرم الملاقاة بالفم أو غيره من المطر النازل 
من ميزاب الكعبة وإن مسه الفم على نزاع فيه» لأنه لا يعد استعمالا له عرفا وليس من الآنية سلسلة الإناء وحلقته ولا 
غطاء الكوزء أي وهو غير رأسه السابق صورة وصفيحة فيها بيوت للكيزان ومحله حيث لم يكن شيء من ذلك على 


قوله: (يحرم الاحتواء) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني . قوله: (ويحرم الخ) ويحرم التطيب بماء الورد من إناء مما ذكر 
مغني ونهاية . قوله: (انتهى) أي قولهم . قوله: (وإن مسه الفم على نزاع فيه) قد يقال يؤيد المنازع في ذلك ما مر آنفا في مستعمل 
رأس الإناء بنحو وضع شيء فتذكر وتدبر بصري عبارة الكردي وقع النزاع في ذلك لنفس الشارح فضلاً عن غيره قال في 
الإيعاب أما إذا وضع فاه عليه فإن قصد التبرك حل وإلا حرم ويحتمل التحريم وقال في الإمداد ولو فتح فاه للمطر النازل من 
ميزاب الكعبة لم يحرم على الأوجه لأنه لا يعد مستعملاً له بخلاف ما لو مسه بفمه أو قرب منه وإن قصد التبرك وقال سم 
الوجه التفرقة بين أن يكون قريباً فيحرم أو بعيداً فلا كنظيره من المبخرة وفاقاً لمحمد الرملي ونقله الزيادي عن م ر أيضاً اه. 
قوله: (سلسلة الإناء) وإن كانت لمحض الزيئة اشترط صغرها عرفا كالضبة فيما يظهر نهاية. قوله: (وحلقته) زاد فى الإيعاب أو 
لباب مسجد أو غيره اه وهي بسكون اللام أفصح من فتحها وأطلق هنا وفتح الجواد وقال في الإمداد وفي المجموع كالعزيز 
ينبغي أن تجعل كالتضبيب كردي وتقدم عن النهاية ما يوافقه. قوله: (ولا غطاء الكوز) ينبغي أن شرطه أن لا يكون مجوفاً وإلا 
كان إناء بل قطعة تجعل في فم الكوز أو صحيفة تجعل على فمه سم عبارة المغني فإن جعل للإناء حلقة من فضة أو سلسلة منها 
أو رأساً جاز وإنما جاز ذلك في الرأس لأنه منفصل عن الإناء لا يستعمل قال الرافعي ولك منعه بأنه مستعمل بحسبه وإن سلم 
فليكن فيه خلاف الاتخاذ ويمنع بأن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال المحرم بخلاف هذا والمراد به ما يجعل في فم الكوز فهو قطعة 
فضة أما ما يجعل كالإناء ويغطى به فإنه يحرم أما الذهب فلا يجوز منه ذلك اه ويأتي عن الإيعاب ما يوافقهما في التفصيل . 
قوله: (وهو غير رأسه السابق) هذا مخالف لما في الإمداد حيث قال وتحل حلقة الإناء ورأسه أي غطاؤه وفي الإيعاب الرأس له 
سبو ركان الحذهما آن يشت موظي عا منه وموظعا من الإناء ويريط يماو خف يفم ويغلق كه الأسيان السك رة والغانية أن 
يجعل صفيحة على قدر رأسه ويغطى به لصيانة ما فيه والأول حرام لأنه يسمى إناء والثاني جائز لأنه لا يسماه سواء اتصل به أم 
لا وقول ابن العماد إن الرأس هو المتصل والغطاء هو المنفصل فيه نظر مع أن الخطب فيه سهل ثم رأيت الغزي قال واستثنى 
البغوي من التحريم غطاء الكوز ومراده الصفيحة من الفضة فلو كانت على هيئة الإناء حرمت قطعاً انتهى اه كردي وتقدم عن 
سم والمغني ما يوافق الإيعاب في التفصيل وعن النهاية أن المدار على إمكان الانتفاع به وحده وعدمه لا بسمره فيه وعدمه . 

قوله: (وصفيحة فيها بيوت الخ) خلافاً للنهاية عبارته وألحق صاحب الكافي في احتمال له طبق الكيزان بغطاء الكوز 
والمراد منه صفيحة فيها ثقب الكيزان وفي إباحته بعد فإن فرض عدم تسميته إناء وكانت الحرمة منوطة بها فلا بعد فيه حينئذ 
بالنسبة لاتخاذه واقتنائه أما وضع الكيزان عليه فاستعمال له والمتجه الحرمة نظير ما مر في وضع الشيء على رأس الإناء اه 
وفي سم بعد ذكر نحوه ما نصه وقوله فيها بيوت الخ في جوازها حينئذ نظر لأن ما فيه بيوت إناء أو في معناه والوجه حرمة ما 
فيها بيرت وأما صفيحة ليس فيها بيوت فإن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالا لها حرم وإلا فلا 
خلافاً لما نقل عن الكافي اه. قوله: (ومحله) أي محل استثناء السلشلة وما عطف عليه. 
تجعل على فمه”'' . قوله: (وصفيحة فيها بيوت الكيزان) قد يفهم منه جواز وضع الكيزان فيها وفي هذا اسّتعمال لتلك 
الصفيحة لأن الوضع فيها استعمال لها أخذأ من قوله الآتي نعم هي لا تمنع حرمة الوضع في الإناء وهذا يخالف قوله السابق 
ومع ذلك يحرم وضع شيء عليه فليتأمل والوجه حرمة استعمال الصفيحة في وضع الكيزان عليها وإن لم يكن فيها بيوت 
م ر وقوله فيها بيوت في جوازها حينئذ نظر لأن ما فيه بيوت إناء أو ما في معناه والوجه حرمة ما فيها بيوت وأما صفيحة 
ليس فيها بيوت فإن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً لها حرم وإلا فلا خلافاً لما نقل عن 
الكافي م ر قال الشارح في شرح العباب وليس من الآنية نحو الكرسي فيجوز للمرأة لأنه من التحلية اه قال البدر بن شهبة 


)١(‏ غير واضحة في المطبوعة. 


كتاب الطهارة ١:4‏ 


هيئة إناء أو لا كحق الاشنان حرم ومن الحيل المبيحة لاستعماله صب ما فيه» ولو في نحو يد لا يستعمله بها ثم 
يستعمله منها نعم هي لا تمنع حرمة الوضع في الإناء ولا حرمة اتخاذه فتفطن له. 

تنبيه: صرحوا في نحو كيس الدراهم الحرير بحله وعللوه ه بأنه منفصل عن البدن غير مستعمل فيما يتعلق به 
فيحتمل أن يقال بنظير هذا هنا ويؤيده تعليلهم حل نحو غطاء الكوز بأنه منفصل عن الإناء لا يستعمل ويحتمل الفرق 
بأن ما هنا أغلظ ولعله الأقرب ومحل تعليلهم المذكور حيث لم يكن على هيئة إناء كما علم مما تقر 


قوله: (ومن الحيل) إلى قوله نعم في النهاية والمغني ما يوافقه . قوله: (والحيل المبيحة الخ) عبارته في شرح الإرشاد 
لي و اللاو ا اه السو امرياه ا اس بر ا 
لم يشريه أو يتطهز به أوماء الورد في يسار ثم ينقله ليعينه ثم يستممله انتهى وكان الفرقنبين ماء الوره والماء فيا اذكره أن 
الماء يباشر استعماله من إنائه من غير توسط اليد عادة فلم يعد صبه فيها : ثم تناوله منها استعمالاً لإنائه بخلاف الطيب فإنه لم 
يسن قله ذلك إلا يتوصيط الي فاسيم لنقلةامنها إلى اليد الأخري قبل امتسمالة وإلا كان مستعملاً لإنائه فيما اعتيد فيه انتهى 
وقوله أو ماء الورد في يساره أي بقصد التفريغ كما شرطه في شرح العباب أخذاً من الجواهر سم على حج اهادع ش . قوله: 
(ولو في نحو يد) يشمل اليمنى سم . قوله: (نعم هي الخ) عبارته في شرح العباب ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع حرمة 
الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل التطيب فيه لأنه مستعمل له بذلك وإن لم يستعمله بالأخذ منه وقد 
يتوهم من عبارته أي المجموع اختصاص الحيلة بحالة التطيب وليس كذلك انتهى اه سم على حج اهدع ش. 

قوله: (في نحو كبس الدراهم الحرير الخ) خلافاً للنهاية عبارته ولا يلحق بغطاء الإناء غطاء العمامة وكيس الدراهم إذا 
اتخذهما من حرير خلافاً للإسنوي إذ تغطية الإناء مستحبة بخلاف العمامة وأما كيس الدراهم فلا حاجة إلى اتخاذه منه اه. 
قوله: (بحله الخ) سيأتي في هامشه منع ذلك سم . قوله: (هنا) أي في نحو الكيس المتخذ من النقد. قوله: (ويؤيده الخ) أي 
الاحتمال المذكور قد يقال لو صح هذا التأييد لزم جواز كون غطاء الكوز على هيئة الإناء مع أنه قدم امتناعه سم . قوله: (بأن 
ما هنا) أي المتخذ من النقد أغلظ أي من المتخذ من الحرير و قوله: (المذكور) أي بقوله ويؤيده تعليلهم حل نحو غطاء 
الكوز الخ . قوله: (مما تقرر) أي بقوله ومحله حيث الخ. 


قد يمنع كون الكرسي ليس بآنية بل هو آنية لوضع القماش عليه إلى أن قال والذي يتجه أن الكرسي آنية كالصندوق فيحرم 
على الفريقين بخلاف الشراريب الفضة فإنها لا تسمى آنية فتحل للنساء اه. قوله: (ومن الحيل المبيحة لاستعماله الخ) قال 
في شرح العباب ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل الطيب فيه 
لأنه مستعمل له بذلك وإن لم يستعمله بالأخذ منه وقد يتوهم من عبارته اختصاص الحيلة بحالة التطيب وليس كذلك وعبارة 
الجواهر من ابتلى بشيء من استعمال آنية النقد صب ما فيها في إناء غيرها بقصد التفريغ واستعمله فإن لم يجد فليجعل 
الطعام على رغيف ويصب الدهن وماء الورد في يده اليسرى ثم يأخذه منها باليمين ويستعمله ويصب الماء للوضوء في يده 
ثم يصب من يده إلى محل الوضوء وكذا للشرب أي بأن يصب في يده ثم يشرب منها قال غيره وكذا لو مد بيسراه ثم كتب 
بيمينه اه ثم قال ونظر ابن الأستاذ في التفريغ في يساره بأنه يعد في العرف مستعملاً ويرد بمنع ما ذكره قال وقضية ذلك أن 
غيره لوصب عليه من إناء الذهب في الوضوء أو غيره لم يكن مستعملاً لأنه ما باشر فإن كان أذن له عصى من جهة الأمر 
فقط ثم قال وأفاد قول المصنف مثلاً أن الصب في اليسرى ليس بشرط وهو كذلك اه وعبارته في شرح الإرشاد قال في 
المجموع والحيلة في استعمال ما في إناء النقد أن يخرج الطعام إلى شيء بين يديه ثم يأكله أو يصب الماء في يده ثم يشربه 
أو يتطهر به أو ماء الورد في يساره ثم ينقله ليمينه ثم يستعمله اه وكان الفرق بين ماء الورد والماء فيما ذكره أن الماء يباشر 
استعماله من إنائه من غير توسط اليد عادة فلم يعد صبه فيها ثم تناوله منها استعمالا لإنائه بخلاف الطيب فإنه لم يعتد فيه 
ذلك إلا بتوسط اليد فاحتيج لنقله منها إلى اليد الأخرى قبل استعماله وإلا كان مستعملاً لإنائه فيما اعتيد فيه اه وقوله أو ماء 
الورد في يساره أي بقصد التفريع كما شرطه في شرح العباب أخذاً من الجواهر. قوله: (ولو في نحو يد) يشمل اليمنى 
وسيأتي في هامشه منع ذلك . قوله: (ويؤيده تعليلهم الخ) قد يقال لو صح هذا التأييد لزم جواز كون غطاء الكوز على هيئة 
الإناء مع أنه قدم امتناعه . 


ه| الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تنبيه آخر: محل النظر لكونه يسمى إناء بالنسبة للفضة أما الذهب فيحرم منه نحو السلسلة مطلقاً نظير ما يأتي في 
الضبة لغلظه. (وكذا) يحرم (اتخاذه) أي اقتناؤه خلافاً لمن وهم فيه . (في الأصح) لأنه يجر لاستعماله غالباً كآلة اللهوء 
قال الزركشي كالشبابة ومزمارة الرعاة وككلب لم يحتج له أي حالاً وقرد وإحدى الفواسق الخمس وصور نقشت على 
غير ممتهن وسقف مموه بنقد يتحصل منه شيء انتهى» وما ذكره في القرد غير صحيح لتصريحهم بصحة بيعه والانتفاع 
به وما أدى إلى معصية له حكمها وإنما جاز اتخاذ نحو ثياب الحرير بالنسبة للرجل على خلاف ما أفتى به ابن 
عبد السلام الذي استوجهه بعضهم, لأن للنفس ميلاً ذاتياً لذاك أكثر فكان اتخاذه مظنة استعماله بخلاف غيره. 

(ويحل) الإناء (المموّه) أي المطلي من أحدهما بنحو نحاس مطلقاً حم وام وا اماي م ا 


قوله: (مطلقاً) أي سمى إناء أم لا قول المتن (وكذا إتخاذه الخ) ظاهره ولو للتجارة لأن آنية الذهب والفضة ممنوع من 
استعمالها لكل أحد وبهذا فارق الحرير حيث جاز اتخاذه للتجارة فيه لأنه ليس ممنوعاً من استعماله لكل أحد فيجوز اتخاذه 
للتجارة فيه بأن يبيعه لمن يجوز له استعماله وقال بعضهم يجوز اتخاذه للتجارة لمن يصوغه حلياً أو يجعله دراهم أو دنانير 
شيخنا وبجيرمي . قوله: (أي اقتناؤه) أي بلا استعمال ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت بآنية النقدين ويحرم تحلية الكعبة 
وسائر المساجد بالذهب والفضة نهاية ومغني وهل من التحلية ما يجعل من الذهب والفضة في ستر الكعبة أو يختص بما 
يجعل ببابها أو جدرانها فيه نظر والذي يظهر الآن الأولاع ش عبارة شيخنا ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب أو 
بالفضة ويحرم كسوتها بالحرير المزركش بالذهب أو بالفضة ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم 
ونحوه ونقل عن البلقيني جواز ذلك لما فيه من التعظيم لشعائر الإسلام وإغاظة الكفار وهكذا كسوة تابوت الولي 
وعساكره اه وفي البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا الزيادي بحل التحلية وهي قطع من النقدين تسمر في غيرها في نحو 
الكعبة والمساجد دون غيرهما كالمصحف والكرسي وغيرهما وفي النهاية تحريمها في'الكعبة والمساجد كغيرها وهو 
الوجه اه. قوله: (لمن وهم فيه) لعله فسر الاتخاذ بالصنع ولو بنحو وكيله قول المتن (في الأصح) والثاني لا يحرم لأن 
النهي الوارد إنما هو في الاستعمال لا الاتخاذ مغني ونهاية وبه قال أبو حنيفة شيخنا. قوله: (كآلة اللهو) لكن يصح بيعه 
لينتفع به فيما يحل ومنه أن يكسره لينتفع برضاضه بخلاف آلة اللهو كما نبه على ذلك في الإيعاب كردي . قوله: (وإحدى 
الفواسق الخ) تصريح بحرمة اقتنائها سم . قوله: (وما أدى إلى معصية الخ) عطف على اسم أن وخبره في قوله لأنه يجر الخ . 
قوله: (لذاك) أي لانتفاء النقد. قوله: (وإنما جاز الخ) جواب سؤال غني عن البيان. قوله: (ويحل الإناء المموّه) مثله السقف 
وكذا الخاتم فيما يظهر فيحل استعمال مموه من ذلك بذهب لا يحصل منه شيء بالعرض على النار سم عبارة البجيرمي 
وحاصل مسألة التمويه أن فعله حرام مطلقاً حتى في حلي النساء وأما استعمال المموّه فإن كان لا يتحلل منه شيء بالعرض 
على النار حل مطلقاً وإن كان يتحلل حل للنساء في حليهن خاصة وحرم في غير ذلك كما أفاده الرشيدي على النهاية اه. 
قوله: (أي المطلي) بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء ففي المختارة طلاه بالذهب وغيره من باب رمي ولم يذكر فيه أطلي 
فقياسه مطلي كمرمي ومثله المغلي والمقلي والمشوي وقال الشبراملسي في المغلي أنه بضم الميم وفتح اللام من أغلى 
ولحنوا مغلي بفتح الميم وكسر اللام لأنه لا يقال غليته وضبط العلامة البكري المطلي بضم الميم وفتح اللام وقد عرفت ما 
فيه شيخنا . قوله: (من أحدهما) أي الذهب والفضة حال من الإناء وقوله بنحو نحاس متعلق بالمموه. قوله: (مطلقاً) أي سواء 
حصل منه شيء بالعرض على النار أو لا وهذا اعتمده الشارح في كتبه ويوافقه كلام شيخ الإسلام في الغرر حيث أطلق الحل 
لكنه قيده بالحصول في شرحي المنهج والروض وكذلك الرملي في النهاية وابن المقري وغيرهم كردي أي والخطيب عبارته 
فإن موّه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب منه بالنقد ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض عل النار أو موّه النقد بغيره أو 


قوله: (وكذا اتخاذه) عبارة الإرشاد ويحرم استعمال وتزيين واتخادذ لإناء ومكحلة وخلال من ذهب أو فضة اه. قوله: 
(وإحدى الفواسق) تصريح بحرمة اقتنائها. قوله: (ويحل الإناء الممؤه) مثله السقف وكذا الخاتم فيما يظهر فيحل استعمال ما 
موه من ذلك بذهب لا يحصل منه شيء بالعرض على النار م ر. 

فرع: إذا حرمنا الجلوس تحت سقف مموه بما يحصل منه شيء بالعرض على النار فهل يحرم الجلوس في ظله 
الخارج عن محاذاته فيه نظر ويحتمل أن يحرم إذا قرب بخلاف ما إذا بعد أخذأ من مسألة المجمرة. 


كتاب الطهارة ١6١‏ 


كما مر أو من غيرهما بأحدهما أي استعماله حيث لم يتحصل يقيناً منه شيء وعبارة الأنوار متموّل ويوافقها قول 
الزركشي يظهر في الوزن بالنار. 

تنبيه: ذكر بعض الخبراء المرجوع إليه في ذلك أن لهم ماء يسمى بالحاد وأنه يخرج الطلاء ويحصله وإن قل 
بخلاف النار من غير ماء فإن القليل لا يقاومها فيضمحل بخلاف الككثير والظاهر أن مراد الأئمة هذا دون الأول لندرته 
كالعارفين به نعم زعم بعضهم أن ما خلط بالزئبق لا يتحصل منه شيء بها وإن كثر وبتسليمه فيظهر اعتبار تجرده عن 
الزئبق وأنها حينئذ هل ليحصل منه شيء أو لا. (في الأصح) لانتفاء العين حينئذ فإن حصل حرم لوجودها والكلام في 
استدامته كما أفهمه قوله المموّه أما فعل التمويه فحرام في نحو سقف وإناء جع مدع سف ل لطس اقم سوقت و لوه ا مناه 


صدى مع حصول شيء من المموّه به أو الصداء حل استعماله لقلة المموّه به في الأول فكأنه معدوم ولعدم الخيلاء في الثانية 
فإن حصل شيء من النقد في الأولى لكثرته أو لم يحصل منه شيء في الثانية لقلته حرم استعماله وكذا اتخاذه في 
الأصح اه. قوله: (كما مر) أي آنفاً بقوله وبه يعلم أن تغشية الذهب الخ . قوله: (أي استعماله) حق المزج مع الاختصار أن 
يقدر هذا عقب ويحل بأن يقول استعمال الإناء . قوله: (حيث لم يتحصل يقيناً الخ) المتبادر منه تعلق قوله يقينآً بالمنفي وهو 
يتحصل لا بالنفي وقضية ذلك الحل عند الشك وهو نظير حال الضبة عند الشك في كبرها كما سيأتي ويحتمل التحريم عند 
الشك لأنه الأصل في استعمال الذهب والفضة فلا يعدل عنه إلا عند تحقق السبب المبيح قاله سم ثم أيده بما في بعض نسخ 
الأنوار وفرق بين التمويه والتضبيب بأن التمويه أضيق واعتمده البجيرمي كما يأتي . قوله: (بالنار) متعلق بيتحصل . قوله: 
(يخرج الطلاء) بالمد ككساء ورداء وهو ما يطلى به كما في القاموس شيخنا. قوله: (فإن القليل) أي من الطلاء. قوله: (هذا) 
أي الحصول بالنار (دون الأول) أي الحصول بالحاد وقوله لندرته أي الماء المذكور. قوله: (لانتفاء العين الخ) علة القسم 
الثاني وعلة الأول عدم ظهور الخيلاء بصري وغير الشارح علل الثاني بقلة المموه به. قوله: (فإن حصل) ظاهره وإن كان قدر 
ضبة الزينة الجائزة وإن كان التمويه لجزء الإناء فقط وإن صغر فيعلم الفرق بين باب التمويه وباب الضبة والفرق بينهما ما 
أفاده قوله الآتي لإمكان فصلها من غير نقص سم . قوله: (حرم) ولو شك هل يحصل منه شيء أو لا فالذي يتجه الحرمة ولا 
يشكل بالضبة عند الشك لأن هذا أضيق بدليل حرمة الفعل مطلقاً وأما الخاتم المموّه فقال شيخنا إن كان من ذهب وموه 
بفضة فإن حصل من ذلك شيء بالعرض على النار حل وإلا فلا وإن كان من فضة وموه بذهب فإن حصل من ذلك شيء 
حرم وإلا فلا بجيرمي أي في حق الرجال وأما في حق النساء فيحل مطلقاً كما مر . قوله: (والكلام في استدامته) . 

فرع: إذا حرمنا الجلوس تحت سقف ممرّه بما يحصل منه شيء بالعرض على النار فهل يحرم الجلوس في ظله 
الخارج عن محاذاته فيه نظر ويحتمل أن يحرم إذا قرب بخلاف ما إذا بعد أخذاً من مسألة المجمرة سم على حج وعلى هذا 
فلو لم يكن في البلد محل يتمكن من صلاة الجمعة فيه إلا هذا فهل يعد ذلك عذراً في عدم حضور الجمعة أم لا فيه نظر 
والأقرب الثاني لأن استعمال الذهب جائز للحاجة وحضورها حاجة أي حاجة ع ش . قوله: (أما فعل التمويه الخ). 

فرع: وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من الأدوية هل يجوز ذلك كغيره 
من سائر الأدوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة المال والجواب أن الظاهر أن يقال فيه إن الجواز لا شك فيه حيث ترتب 


قوله: (حيث لم يتحصل يقينا) المتبادر منه تعلق قوله ية يقيناً بالمنفي وهو قوله يتحصل لا بالنفي وقضية ذلك الحل عند 
الات وهو نظين :حال الضبة عند الشك في كبرها كما سيائي ويحتمل التحريم عند الشك لأنه الأصل في اعمال الذهت 
والفضة فلا يعدل عنه إلا عند تحقق السبب المبيح ويؤيد هذا ما في بعض نسخ الأنوارمن حرمة استعمال الثوب المركب من 
الحرير وغيره إذا شك في استوائهما وكثرة الحرير ويفرق بين التمويه والتضبيب فإن الظاهر حله حيث حلت الضبة مما 
يحتاج إليها في الجملة فكان الحل فيها أوسع بخلاف التمويه فليتأمل . قوله: (فإن حصل حرم) ظاهره وإن كان قدر الزينة 
الجائزة وإن كان التمويه لجزء الإناء فقط وإن صغر فيعلم الفرق بين باب التمويه وباب الضبة والفرق بينهما ما أفاده قوله 
الآتي لإمكان فعلها من غير نقص لكن هذا الفارق إنما يناسب الفعل والكلام في الاستدامة كما قالا في الفعل إلا أن يقال 
لما كان الفعل هنا أي في التمويه ينشأ للتضييع حرم مطلقاً وضيق في استدامته بتحريمها حيث تحصل منه شيء وإن كان قدر 
الضبة الجائزة. قوله: (أما فعل التمويه فحرام الخ) قال في شرح العباب وبما تقرر من أن التفصيل إنما هو في الاستدامة وأن 


١6‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
وغيرهما مطلقاً خلافاً لمن فرق» لأنه إضاعة مال بلا فائدة فلا أجرة لصانعه كالإناء ولا أرش على مزيله أو كاسره 
والكعبة وغيرها سواء في ذلك» نعم بحث حله في آلة الحرب تمسكاً بأن كلامهم يشمله ويوجه بعد تسليمه بأنه لحاجة 
كما يأتي . 

تنبيه: يؤخذ من إطباقهم هنا على نفي الأجرة شذوذ قول الماوردي والروياني يحل ما يؤخذ ب .معة محرمة 
كالتنجيم» لأنه عن طيب نفس ويرد ما عللا به إن كسب الزانية كذلك والخبر الصحيح أن كسب الكاهن خبيث وأن بذل 
المال في مقابلة ذلك سفه فأكله من أكل أموال الناس بالباطل ومن ثم شنع الأئمة في الرد عليهما وليس من التمويه لصق 
قطع نقد في جوانب الإناء المعبر عنه في الزكاة بالتحلية لإمكان فصلها من غير نقص بل هي أشبه شيء بالضبة لزينة 
فيأتي فيها تفصيلها فيما يظهر» ثم رأيت بعضهم عرف الضبة في عرف الفقهاء بأنها ما يلصق بالإناء وإن لم ينكسر وكأنه 


عليه نفع وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم منها إلا ما ضر بالبدن أو العقل 
وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع لأن الإضاعة إنما تحرم حيث لم تكن لغرض وما هنا لقصد التداوي وصرحوا 
بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال وغيره وربما زادت قيمته على الذهب ع ش . قوله: (فحرام) وكذا دفع الأجرة عليه 
وأخذها شيخنا ويأتي في الشارح مثله . قوله: (وغيرهما) كالخاتم والسيف سم على المنهج وقضية قوله كالخاتم أنه لا فرق 
فيه بين كونه لامرأة أو رجل ع ش ومر آنفاً عن البجيرمي التصريح بذلك. قوله: (مطلقاً) أي سواء حصل منه شيء بالعرض 
على النار أم لا كردي وسواء كان في حلي النساء أو غيره كما مر . قوله: (خلافا لمن فرق الخ) قال في شرح العباب وبما 
تقرر من أن التفصيل إنما هو في الاستدامة وأن الفعل حرام مطلقاً يجمع بين ما قاله الشيخان هنا من حل المموّه بما 
لا يتحصل منه شيء وما قاله النووي في الزكاة واللباس واقتضاه كلام الرافعي من تحريمه عبارة المجموع صريحة في ذلك 
وهي تمويه سقف البيت أو الجدار حرام اتفاقاً حصل منه شيء أم لا وكذا استدامة تمويهه إن حصل منه شيء اه سم . قوله: 
(لأنه) أي فعل التمويه. قوله: (كالإناء) أي من النقد. قوله: (ولا أرش الخ) ظاهره مطلقاً وفيه إذا جاز استدامته كأن لم 
يحصل منه شيء بالنار توقف ظاهر فلعله مقيد بما إذا لم يجز استدامته فليراجع . قوله: (والكعبة وغيرها سواء في ذلك) أي 
في فعل التمويه وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (بأن كلامهم يشمله) أي بناء على أنهم أرادوا بالتحلية التي جوّزوها لآلة الحرب 
ما يشمل إلصاق قطع النقد ويشمل التمويه وقوله بعد تسليمه إشارة إلى منعه وعلى هذا يختص تحلية آلة الحرب التي 
جوّزوها بإلصاق قطع النقد ولا يشمل التمويه والفرق بينهما ما أشار إليه بقوله الآتي لإمكان فصلها من غير نقص سم . قوله: 
(كما يأتي) عبارته في الزكاة ولإمكان فصلها أي التحلية مع عدم ذهاب شيء من عينها فارقت التمويه السابق أول الكتاب أنه 
حرام لكن قضية كلام بعضهم جواز التمويه هنا أي في آلة الخرب حصل منه شيء أو لا على خلاف ما مر في الآنية وقد 
يفرق بأن هنا حاجة للزينة باعتبار ما من شأنه بخلافه ثم اه والذي أطبق عليه أئمتنا إطلاق منع التمويه ولو سلم كلام البعض 
المذكور لقيل بنظيره في حلي النساء المباح لوجود ما علل به في آلة الحرب أيضاً كردي . قوله: (هنا) أي في فعل التمويه. 
قوله: (والخبر الخ) عطف على قوله إن كسب الخ . قوله: (فأكله الخ) من كلام الشارح والضمير لما يؤخذ الخ. قوله: 
(بالباطل) بقي شيء آخر وهو أنه هل يطالب به في الآخرة أو لا لطيب النفس سم أقول وميل القلب إلى الثاني فكأنه رماه إلى 
البحر وعلى هذا فيمكن حمل قول الماوردي والروياني عليه بلا رد وتشنيع . قوله: (وليس من التمويه) إلى المتن في النهاية . 


الفعل حرام مطلقاً يجمع بين ما قاله الشيخان هنا من حل المموه بما لا يتحصل منه شيء وما قاله النووي فِي الزكاة واللباس 
واقتضاه كلام الرافعي من تحريمه وعبارة المجموع صريحة في ذلك وهي تمويه سقف البيت أو الجدار حرام اتفاقاً حصل منه 
شيء أم لاوكذا استدامة تمويهه إن حصل منه شيء إلى أن قال وبما قررته يندفع ما تكلفه جمع من فروق بين ما هنا وثم بما 
لا يظهر بل لا يصح كفرق الإسنوي بأن نحو الخاتم أو السيف مما يلبس أو يحمل يحرم مطلقاً لاتصاله بالبدن بخلاف الإناء 
وهو عبجيب منه مع ما قدمته عن المجموع في تمويه سقف البيت اه. قوله: (بأن كلامهم يشمله) أي بناء على أنهم أرادوا 
بالتحلية التي جوّزوها لآلة الحرب ليشمل إلصاق قطع النقد ويشمل التمويه. قوله: (بعد تسليمه) إشارة إلى منعه وعلى هذا 
يختص تحلية آلة الحرب التي جوّزوها بإلصاق قطع النقد ولا تشمل التمويه والفرق بينهما ما أشار إليه بقوله الآتي لإمكان 
فصلها من غير نقص . قوله: (من أكل أموال الناس بالباطل) بقي شيء آخر وهو أنه هل يطالب به في الآخرة أو لا لطيب النفس . 


كات الطهارة ؟ه ١‏ 


أخذه من جعلهم سمر الدراهم في الإناء كالضبة وهو صريح فيما ذكرته؛ وبهذا يعرف أن تحلية آلة الحرب جائزة وإن 
كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت وأن إطلاقهم تحريم تحلية غيرها يتعين حمله على قطع يحصل من مجموعها قدر 
ضبة كبيرة لزينة فتأمله . 

(و) يحل الإناء (النفيس) في ذاته . (كياقوت) ومرجان وعقيق وبلور أي استعماله. (في الأظهر) كالمتخذ من 
نحو مسك وعنبر لأنه لا يعرفه إلا الخوّاص فلا تنكسر به قلوب الفقراء بخلاف النقد ومحل الخلاف في غير فص 
الخاتم فيحل منه جزماً وكل ما في تحريمه خلاف قوي كما هنا ينبغي كراهته. (وما) أي والإناء الذي. (ضبب بذهب 
أو فضة ضبة كبيرة) عرفاً . (لزينة) ولو في بعضها بأن يكون بعضها لزينة وبعضها لحاجة كما في أصله المقتضي أنه 
لا فرق فيما للزينة بين صغره وكبره وكان وجهه أنه لما انبهم ولم يتميز عما للحاجة غلب وصار المجموع كأنه للزيئة 
وعليه فلو تميز الزائد على الحاجة كان له حكم ما للزينة وهو متجه. انف ١‏ را اس با جو ا لاما شمو انلف اراي 


قوله: امزيشملوم سير التراهم الح ااعبارة لعفي اقول الداف تدمة مفو الارااي في الإناء كالتضيييب فدات قي 
التفصيل السابق بخلاف طرحها فيه لا يحرم به استعمال الإناء مطلقا ولا يكره وكذا لو شرب بكفه وفي أصبعة خاتم أو في 
فمه دراهم أو شرب بكفه وفيها دراهم اه وفي النهاية نحوها إلا قوله ولا يكره. قوله: (وهو) أي التعريف المذكور. قوله: 
(صريح فيما ذكرته) إن كانت تلك القطع متفاصلة فالحرمة هنا تناسب قوله الآتي ولو تعدد الخ سم . قوله: (وبهذا) أي بقوله 
وليس من التمويه الخ كردي . قوله: (وإن إطلاقهم الخ) عطف على قوله إن تحلية الخ . قوله: (ويحل الإناء النفيس) أي من 
غير النقدين نهاية. قوله: (في ذاته) أما النفيس بالصنعة كزجاج وخشب محكم الخرط فيحل بلا خلاف مغني ونهاية قول 
المتن كياقوت . 

فائدةه عن أنس أن النبي يَلهِ قال: «من اتخذ خاتماً فصه ياقوت نفى عنه الفقر» قال ابن الأثير يريد أنه إذا ذهب ماله باع 
خاتمه فوجد به ثمناً قال والأشبه إن صح الحديث أن يكون لخاصة فيه كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره وقيل من تختم به 
أمن من الطاعون وتيسرت له أمور المعاش ويقوي قلبه وتهابه الناس ويسهل عليه قضاء الحوائج وقيل إن الحجر الأسود من 
ياقوت الجنة فمسحه المشركون فاسود من مسحهم وقيل إن النبي يَكةِ أعطى علياً فصاً من ياقوت وأمره أن ينقش عليه لا إله 
إلا الله ففعل وأتى النبي كك فقال له لم زدت محمد رسول الله فقال والذي بعثك بالحق ما فعلت إلا ما أمرتني به فهبط 
جبريل عليه كك وقال يا محمد إن الله تعالى يقول لك أحببتنا فكتبت اسمنا ونحن أحببناك فكتبنا اسمك مغني عبارة 
البجيرمي ومن خواص الياقوت أن التختم به ينفي الفقر ومثله المرجان بفتح الميم برماوي ومن خواصه أيضاً أن النار لا تؤثر 
فيه ولا تغيره وأن من تختم به أمن من الطاعون الخ عناني اه. قوله: (ومرجان) إلى قول المتن وما ضبب في المغني . قوله: 
(ومرجان الخ) وفيروزج وزبرجد بجيرمي وفي هامش المغني عن الدميري ما نصه. 

فائدة: الفيروزج حجر أخضر مشرب بزرقة يصفو لونه مع صفاء الجوّ ويتكدر بتكدره ومن خواصه أنه لم ير في قتيل 
خاتم منه أبداً والمرجان إذا علق على الطفل امتنع عنه عين السوء من السجن والإنس والبلور من علق هو عليه لم ير منام 
سوء اه. قوله: (وبلور) بكسر الباء وفتح اللام خطيب أي كسنور ويعجوز بفتح الباء وضم اللام كما قاله النووي في تحريره 
بجيرمي . قوله: (أي استعماله) أي واتخاذء نهاية ومغني . قوله: (كالمتخذ من نحو مسك الخ) عبارة المغني والمتخذ من 
الطيب المرتفع كمسك وعنبر وعود أما المتخذ من طيب غير مرتفع أي كصندل فيحل بلا خلاف اه. قوله: (لأنه لا يعرفه 
الخ) رد لدليل المقابل القائل بحرمة النفيس . قوله: (ومحل الخلات) إلى قوله فباء بذهب في النهاية قول المتن (ضبة كبيرة 
الخ) ومن الضبة مسامير القبقاب وااعصا فيعى ب فيها التفصيل أجهوري اه بجيرمي . قوله: (عرفاً) أي في عرف الناس وهو 
ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول شيخنا عبارة النهاية ومرجع الصغر والكبر العرف اه زاد المغني وقيل الكبيرة ما 
تستوعب جانباً من الإناء وقيل ما كان جزءاً كاملا كشفة أو أذن وقيل ما يلمع للناظر من بعد والصغيرة دون ذلك اه. قوله: 
(وكان وجهه) أي وجه عدم الفرق. قوله: (وعليه) أي على الوجه المذكور. قوله: (كان له حكم ما للزينة الخ) الأولى جعل 
الضمير للزائد ع ش أي فإن تميز الزائد حرم الزائد فقط إن عده العرف كبيراً وإلا فلكل حكمه بجيرمي عبارة البصري أي 


قوله: (وهو صريح فيما ذكرته) إن كانت تلك القطع متفاصلة فالحرمة هنا تناسب قوله الآتي ولو تعددت الخ. 


١65‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(حرم) هو يعني استعماله للزينة مع الكبر أي المحقق فما شك في كبره الأصل إباحته. (أو صغيرة بقدر الحاجة) وهي 
هنا غرض الإصلاح لا العجز عن غيرهاء لأنه يبيح أصل الإناء. (فلا) يحرم بل ولا يكره للحاجة مع الصغر. (أو 
صغيرة لزيئة أو كبيرة لحاجة جاز) مع الكراهة فيهما. (في الأصح) لوجود الصغر الواقع في محل المسامحة وللحاجة 
وضبة نصبت بضبب كنصب المصدر بفعله توسعاًء لأنها اسم عين وعليه فباء بذهب بمعنى من وهو حال من ضبة 
النكرة سوغه تقدمه عليها أو بنزع الخافض وهو مع شذوذه موهم نعم الوجه أن الضبة المموهة بنقد يتحصل 
كالمتمحضة منه . (وضبة موضع الاستعمال) ا 


فيفصل فيه بين الصغير والكبير هذا ولو حمل قوله لو كان بعضها لزينة وبعضها لحاجة حرم على ما إذا كان بعض الزينة كبيراً 
يقيناً سواء الإبهام والتعيين بخلاف ما إذا كان صغيراً أو مشكوكاً فيه سواء الإبهام والتعيين فيهما أيضاً لكان أوجه اه. قوله: 
(يعني استعماله) أي واتخاذه نهاية ومغني وسكت عن نفس الفعل الذي هو التضبيب فهل"يجرم مطلقاً كالتمويه أو يفرق بما 
تقدم من تعليل حرمة التمويه مطلقاً بأنه إضاعة مال ولعل الثاني أقرب سم على حج اهدع ش وبجيرمي وشيخنا. قوله: 
(للزيئة مع الكبر) علة للحرمة. قوله: (أي المحقق) إلى فباء بذهب في المغني . قوله: (الأصل إباحته) المراد بالإباحة ما قابل 
الحرمة ثم إن كانت لزيئنة كرهت أو لحاجة فلا فيما يظهر فتأمل وبقي ما لو شك هل الضبة للزينة أو للحاجة فيه نظر 
والأقرب الحل مع الكراهة أخذاً من قوله الأصل إباحته ع ش قول المتن (أو صغيرة) أي في العرف . قوله: (عن غيرها) أي 
غير ضبة ذهب وفضة عبارة شرح المنهج والنهاية عن غير الذهب والفضة اه وعبارة المغني عن التضبيب بغير الذهب 
والفضة اه. قوله: (لأنه يبيح أصل الإناء) أي استعمال الإناء الذي كله من ذهب أو فضة فضلاً عن المضبب به نهاية ومغني 
قال السيد عمر البصري قولهم إن العجز عن غير آنية النقدين يبيحها هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا اضطر إليه بحيث 
لا يتأتى الوصول إلى المستعمل إلا باستعمالها محل تأمل اه أقول ظاهر إطلاقهم الأول قول المتن (لزينة) أي كلها أو 
بعضها مغني ونهاية وقوله لحاجة أي كلها مغني قال شيخنا وحاصل مسألة الضبة أنها إن كانت كبيرة كلها لزينة أو بعضها 
لزينة وبعضها لحاجة حرمت في الصورتين وإن كانت كبيرة كلها لحاجة أو صغيرة كلها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة 
كرهت في هذه الصور الثلاث وإن كانت صغيرة كلها لحاجة أبيحت في هذه الصورة ولو شك في الصغر والكبر كرهت 
فمجموع الصور سبع بصورة الشك اه وفي البجيرمي مثله وقوله ولو شك الخ أي فيما إذا كانت لزينة بخلاف ما إذا كانت 
لحاجة فقط فتباح كما مر عن ع ش . قوله: (وضبة نصبت) مبتدأ وخبر وقوله كنصب المصدر يحتمل أنها أي ضبة نابت عنه 
أي المصدر كضربته سوطأً فالتقدير تضبيب ضبة ويحتمل أن ذلك مرادهم سم أقول كلام المغني والنهاية كالصريح في الثاني 
عبارتهما قال الشارح توسع المصنف في نصب الضبة بفعلها نصب المصدر أي لأن انتصاب الضبة على المفعول المطلق فيه 
توسع على خلاف الأكثر فإن أكثر ما يكون المفعول المطلق مصدراً وهو اسم الحدث الجاري على الفعل نحو وكلم الله 
موسى تكليماً لكن قد ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أشياء منها ما يشارك المصدر في حروفه التي 
بنيت صيغته منهها ويسمى المشارك في المادة وهو أقسام منها ما يكون اسم عين لا حدث كالضبة فيما نحن فيه ونحو قوله عز 
وجل لوَانَّهُ سكو مَنَ الْأَيّضٍ بان [نوح: ]1١‏ فضبة اسم عين مشارك لمصدر ضبب وهو التضبيب في مادته فأنيب منابه في 
الانتصاب على المفعول المطلق اه. قوله: (فباء بذهب الخ) ما المانع أن باء بذهب صلة ضبب سم وقد يقال المانع كون ضبة 
عليه كالمكرر وعدم حسنه نصبه على المصدرية إذ التقدير حينئذ وما ضبب بضبة ذهب أو فضة ضبة كبيرة أو بنزع الخافض 
عطف على بضبب . قوله: (موهم) إذ يصير التقدير وما ضبب بضبة كبيرة بذهب أي ملابسة بذهب الخ فيقتضي أن الضبة الكبيرة 
المموهة بذهب أو فضة تحرم مطلقاً وليس كذلك بصري وقد يقال هذا الإيهام موجود على الأول أيضاً فلم دفعه هناك بجعل 
الباء بمعنى من دون هنا وللكردي توجيه آخر للإيهام تركناه لغاية بعده. قوله: (كالمتمحضة منه) أي فيفصل فيها بين الكبير لزينة 


قوله: (يعني استعماله) سكت عن نفس الفعل الذي هو التضبيب فهل يحرم مطلقاً كالتمويه أو يفرق بما تقدم من تعليل حرمة 
التمويه مطلقاً بأنه إضاعة مال ولعل الثاني أقرب. قوله: (الأصل إباحته) أي كما قاله في المجموع . قوله: (وضبة نصبت) 
مبتدأ وخبر وقوله كنصب المصدر يحتمل أنها ثابت عنه كضربته سوطاً فالتقدير تضبيب ضبة الخ ويحتمل أن ذلك مرادهم . 
قوله: (فباء بذهب الخ) ما المانع أن باء بذهب صلة ضيب . 


كتاب الطهارة هه ١‏ 


بنحو شرب أو أكل. (كغيره) مما ذكر في الحل والحرمة. (في الأصح) ولا أثر لمباشرتها بالاستعمال مع وجود 
المسوغ ولو تعددت ضبات صغيرات لزينة فمقتضى كلامهم حلها ويتعين حمله على ما إذا لم يحصل من مجموعها قدر 
ضبة كبيرة وإلا فينبغي تحريمها لما فيها من الخيلاء وبه فارق ما يأتي فيما لو تعدد الدم المعفو عنه ولو اجتمع لكثر على 
أحد الوجهين فيه وحاصله أن أصل المشقة المقتضية للعفو موجود به يبطل النظر لتقدير الكثرة بفرض الاجتماع وهنا 
المقتضي للحرمة الخيلاء وهو موجود مع التفرق الذي هو في قوة الاجتماع» فإن قلت الذي اعتمدته في شرح العباب 
أنه لا تحل الزيادة على طرازين أو رقعتين لزينة» فهلا كان ما هنا كذلك بجامع أن الكل للزينة وأن الأصل في الفضة 
والحرير التحريم بل الفضة أغلظ فكان ما هنا أولى» فإذا امتنع الزائد على ثنتين ثم فهنا أولى» قلت يفرق بأن صغر ضبة 
الزينة وكبرها أحالوه علئى محض العرف وهو عند التعدد مضطرب فنظروا إلى أن ذلك التعدد هل يساوي الكبيرة فيحرم 
أو لا فيحل» وأما ثم فورد تقديره بأربع أصابع وكان قضيته أنه لا يجوز أكثر من رقعة لكن وجدنا الطراز يحل مع تعدده 
فألحقنا به الترقيع فالحاصل أن هناك أصلا وارداً فاعتبرناه ولا كذلك هناك فاعتبرنا قياس المتعدد المضطرب فيه العرف 
على الكبيرة للزينة لأنه لا اضطراب فيها. (قلت المذهب تحريم) إناء (ضبة الذهب مطلقاً) لأن الخيلاء فيه أشد كضبة 
الفضة إذا عمت الإناء ا ا 0 


وغيرها هذا ولو قيل ينظر حينئذ للمتحصل هل يبلغ مقدار كبيرة فيحرم أو لا فلا لم يكن بعيداً فتأمله بصري أي غاية بعد 
وإلا فما قاله الشارح أقرب منه. قوله: (بنحو شرب) إلى قوله وحاصله في النهاية قول المتن (في الأصح) لأن الاستعمال 
منسوب إلى الإناء كله ولأن معنى العين والخيلاء لا تختلف نهاية زاد المغني بل قد تكون الزينة في غير موضع الاستعمال 
أكثر اه. قوله: (ولا أثر الخ) رد لدليل المقابل القائل بالحرمة . قوله: (وبه فارق الخ) أي بالتعليل . قوله: (ولو اجتمع الخ) 
جملة حالية وقوله: (على أحد الوجهين) وهو عدم الضرر الراجح عند الشارح والمرجوح عند النهاية والمغني كما مر. قوله: 
(وحاصله) أي الفرق. قوله: (موجود) أي في الدم كردي . قوله: (لتقدير الكثرة) الأولى إسقاط تقدير. قوله: (فكان ما هنا 
أولى) يغني عنه ما بعده قول المتن (مطلقاً) أي من غير تفصيل مما مر مغني . قوله: (لأن الخيلاء فيه أشد) أي من الفضة 
ولأن الحديث في الفضة ولا يلزم من جوازها جوازه لأنها أوسع بدليل جواز الخاتم للرجل منها ومقابل المذهب أن الذهب 
كالفضة فيأتي فيه ما مر كما نقله الرافعي عن الجمهور مغني . قوله: (كضبة الفضة الخ) خلافاً للنهاية عبارته وشملت الضبة 
للحاجة ما لو عمت جميع الإناء وهو كذلك والقول بأنها لا تسمى حينئذ ضبة ممنوع ونقل سم مثلها عن الإيعاب وأقره 
واعتمده الشيخ سلطان وأقره البجيرمي وهذه مع ما قدمه كالشارح من أن تحلية آلة الحرب جائزة وإن كثرت كالضبة لحاجة 
وإن تعددت اه صريحة في جواز تعميم بيوت الجنابي بالفضة كما أن كلام الشارح هنا مع قوله السابق صريح في خلافه وبه 
يعلم ما في الكردي على شرح بافضل مما نصه قوله والكبيرة لحاجة في التحفة والإمداد وفتح الجواد الحرمة إن عمت الإناء 
وأقر الخطيب الشربيني الماوردي على ذلك في شرح التنبيه وخالف الشارح ذلك في الإيعاب وبحث أنه إن كان التعميم 
لحاجة جاز كما شمله إطلاقهم وكذلك الجمال الرملي في النهاية وهل يجري ذلك فيما جرت به عادة بعض العوام من 
تعميم بيوت الجنابي بالفضة أفتى بعض فقهاء اليمن بعدم الإلحاق وأن ذلك حرام لما فيه من الإسراف ويؤيده ما في 
الزكاة اه فإنه لا موقع للتردد بقوله فإن كلام الشارح هنا مع كلامه السابق بل ما هنا فقط صريح في المنع وكلام النهاية هنا 
مع كلامه السابق صريح في الجواز. قوله: (إذا عمت الإناء) ظاهره وإن صغرت في نفسها. 


قوله: (بنحو شرب الخ) قال في الإرشاد ولو بمحل شرب أو استوعبت جزءاً قال في شرحه وخرج بجزء ما لو 
استوعبت الجميع فإنها تحرم قطعأ كما قاله الماوردي اه وفي شرح العباب ونقله الزركشي عن الماوردي أنه لو عم التضبيب 
الإناء حرم قولا واحدأ وفي إطلاقه وقفة والذي يتجه أنه متى كان التعميم لحاجة جاز كما شمله إطلاقهم ولا يقال هو 
لا يسمى ضبة حينئذ لأنا نقول ممنوع لما يأتي أنها ما يصلح به خلل الإناء وهذا يشمل ذلك الخ اه. قوله: (إذا عمت الإناء) 
ظاهره وإن صغرت في نفسها. 

فرع: قال في شرح العباب ولو لم يجد إلا مضبباً بما يحرم وفضة خالصاً فهل يحل له استعمال الفضة لما يأتي أو يتعين 
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ومنه ما اعتيد في مرآة العيون كما هو ظاهر وأخذ من العلة أنه لو فقد غير إنائهما تعين الفضة وهو محتمل (والله أعلم) 
والأصل في الضبة أن قدحه ذَكِِ الذي كان يشرب فيه سلسله أنس رضي الله عنه بفضة لانصداعه» أي شعبه بخيط فضة 
لانشقاقه وهو وإن احتمل أن ذلك فعل بعد وفاته يك خوفاً عليه دلالته باقية» لأن إقدام أن وير عليه ايع ببالفتوم 
في البعد عن تغيير شيء من آثاره مؤذن بأنهم علموا منه الإذن في ذلك» ونهي عائشة ة عن المضبب بفرض صحته 
محتمل وأصلها ما يصلح به خلل الإناء ثم أطلقت على ما هو للزينة توسعاً. 


فرع: قال في شرح العباب ولو لم يجد إلا مضبباً بما يحرم وفضة خالصة فهل يحل له استعمال الفضة لما يأتي أو 
يتعين استعمال المضبب لأنه أخف كل محتمل وكذلك لو فقد غير النقدين ووجد إناء ذهباً وإناء فضة فهل يحل استعمال 
الذهب لتساويهما فى حال الضرورة لانتفاء حرمتهما عندها أو يتعين الفضة لما مر كل محتمل أيضاً ونظير ذلك لو وجد 
المضطر ميتة كلب وحيوان آخر وظاهر كلامهم ثم إنه يتخير فليكن هنا كذلك انتهى اه سم أقول تقدم عن النهاية في المسألة 
الثانية ترجيح تعين الفضة وعن البجيرمي وشيخنا اعتماده وإليه يميل قول للشارح الآتي وأخذ من العلة الخ وقياس ذلك تعين 
المضبب في المسألة الأولى وإن ادعى الشارح في الإمداد الفرق بينهما وتعين ميتة حيوان آخر في الثالثة. قوله: (ومنه) أي 
من التعميم و. قوله: (محتمل) يظهر أنه بفتح الميم فيطابق ما مر عن النهاية. قوله: (في الضبة) أي في جوازها بشرطه . قوله: 
(إن قدحه يكْ الخ) واشترى هذا القدح من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف درهم وروى عن البخاري أنه رآه بالبصرة 
وشرب منه قال وهو قدح جيد عريض نضار بضم النون وهو الخالص من العود وهو خشب طيب الرائحة ويقال أصله من 
ال ع ا وسو جا اي ا ا ا 1 
بخيط فضة) أن الضبة كانت صغيرة ومعلوم أنها كانت لحاجة فهذه صورة الإباحة بجيرمي . قوله: (وهو وإن احتمل الخ) 
جواب عما نوزع في هذا الدليل بأنه لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام شرب في هذا القدح وهو مسلسل بالفضة وإنما رؤي 
هذا القدح بهذه الكيفية عند أنس بعده وأجاب النهاية عن النزاع المذكور بما نصه قال أنس لقد سقيت رسول الله كَكهِ من 
هذا كذا وكذا والظاهر أن الإشارة عائدة للإناء بصفته التي هو عليها عنده واحتمال عودها إليه مع قطع النظر عن صفته خلاف 
الظاهر فلا يعول عليه اه وزاد البجيرمي عقبه ونقل ابن سيرين أنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من 
ذهب أو فضة فقال أبو دجانة لا تغيرن شيئاً وضعه رسول الله كه فترابوا انتهى اه. قوله: (محتمل) أي قابل للحمل والتأويل 
فيحمل على الكبيرة لزيئة بضّري . قوله: (وأصلها) أي الضبة (ما يصلح به الخ) من نحاس أو فضة أو غيره مغني ونهاية . 
نتمة: يكره استعمال أواني الكفار وملبوسهم وما يلي أسافلهم أي مما يلي الجلد أشد وأواني مائهم أخف وكذلك 
المسلم الذي ظهر منه عدم تصونه عن النجاسات ويسن إذا جن الليل تغطية الإناء ولو بعرض عود وألحق به ابن العماد البئر 
وإغلاق الأبواب وإيكاء السقاء مسمياً لله تعالى في الثلائة وكف الصبيان والماشية أول ساعة من الليل وإطفاء المصباح للنوم 
ريسن ذكر اسم الله على كل أمر ذي بال كردي ومغني وقوله. (أاني الكفار) أي رإن كان يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة 
من المجوس يغتسلون ببول البقر تقرباً إلى الله تعالى . قوله: (وكذلك المسلم الذي الخ) أي كمدمني الخمر والقصابين الذين 
لا يحترزون عن النجاسة مغني وشيخنا. 


استعمال المضبب لأنه أخف كل محتمل وكذلك لو فقد غير النقدين ووجد إناء ذهب وإناء فضة فهل يحل استعمال الذهب 
لتساويهما في حال الضرورة لانتفاء حرمتها عندها أو ئ: حر الت لما ور كل مكتيل ايك رلطار الك لو رجا العف ار اي 
كلب وحيوان آخر وظاهركلامهم ثم إنه يتخير فليكن هنا كذلك ومنه إن سلم تنشأ قاعدة حسنة وهي أن ما أبيح من 
الات نل إل شرت ااه لف لط ل ا ل ا ل 
ولو اجتمعت لكبرت احتمل قياسه على ما مر فيما لا يدركه الطرف فإن قلنا ؟ ثم إنه لو اجتمع ضر حرم هنا وإلا فلا واحتمل 
التحرزيي .هنا نطلكا والفرق أن ذلك مل حترورة وايسن ياحتاره بخلافة عنانوهو الأقرت ترايت الررعدي ا نقل يعن الزرياي 
فيه وجهين ثم قال نظير ما لا يدركه الطرف اه وقد علمت الفرق بينهما اه. 


باب أسباب الحدث /اه ١‏ 


المراد عند الإطلاق غالباً وهو الأصغر ومر له معنيان ويطلق أيضاً على الأسباب الآتية فإن أريد أحد الأولين 
فالإضافة بمعنى اللام أو الثالث فهي بيانية وعبر بالأسباب ليسلم عما أورد على التعبير بالنواقض من اقتضائه أنها تبطل 
الطهر الماضي وليس كذلكء وإنما ينتهي بها ولا يضر تعبيره بالنقض في قوله فخرج المعتاد نقض» لأنه قد بان المراد 
به وبالموجبات من اقتضائه أنها توجبه وحدها وليس كذلك بل هي مع إرادة فعل نحو الصلاة 5شطشظ5>ه+9.2 *#ظظ 


باب أسباب الحدث 


قال الزمخشري وإنما بوب المصنفون في كل فن من كتبهم أبواباً موشحة. الصدور بالتراجم لأن القارىء إذا ختم باباً 
من كتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأبعث على الدرس والتحصيل بخلاف ما لو استمر على الكتاب بطوله ومثله المسافر 
إذا علم أنه قطع ميلاً أو طوى فرسخاً نفس ذلك عنه ونشط للمسير ومن ثم كان القرآن سوراً وجرّأه القرّاء عشوراً وأخماساً 
وأسباعاً وأحزاباً مغني زاد البجيرمي عن البرماوي عن السيد الصفوي ولأنه أسهل في وجدان المسائل والرجوع لها وأدعى 
لحسن الترتيب والنظم وإلا لربما تذكر منتشرة فتعسر مراجعتها اه قال شيخنا والأسباب جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به 
إلى غيره وعرفا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ويقال إنه وصف ظاهر منضبط معرف للحكم وهو هنا 
نقض الوضوء اه. قوله: (المراد) إلى قوله وعبر في النهاية. قوله: (عند الإطلاق) أي في عبارة الفقهاء لا في نية الناوي 
فإطلاقه على الأكبر مجاز لأن التبادر من علامات الحقيقة حلبى . قوله: (غالباً) احترز به عن الجتب فى النية إذا قال نويت 
رفع الحدث فإن المراد به الأكبر إذ القرينة قائمة على ذلك هذا وقضية كلام البكري أن معنى قولهم المراد عند الإطلاق أي 
في عبارات المصنفين وعليه فلا يحتاج للتقييد بقوله غالباً ع ش وأشار البجيرمي إلى رفع إشكاله بما نصه والأولى أن يراد 
بغير الغالب ما تقدم في تعريف الطهارة من قوله رفع حدث الخ فإن المراد به ما يشمل الأكبر والأصغر اه. قوله: (ومر) أي 
أول الكتاب كردي . قوله: (معنيان) عبارة شيخنا والحدث لغة الشيء الحادث وعرفاً يطلق على السبب الذي شأنه أنه ينتهي 
به الطهر وعلى أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى المنع المترتب على ذلك أي على 
الأمر الاعتباري المذكور والمراد بالأمر الاعتباري الأمر الذي اعتبره الشارع مانعاً من الصلاة ونحوها لا الأمر الذي يعتبره 
الشخص في ذهنه ولا وجود له في الخارج لأن هذا أمر موجود قد يشاهده أهل البصائر فقد حكي أن الشيخ الخواص كان 
يشاهد ذلك في المغطس اه. قوله: (ويطلق أيضاً الخ) ظاهره أنه إطلاق حقيقي اصطلاحي ويحتمل أنه مجازي سم . قوله: 
(فإن أريد الخ) جزم النهاية والمغني وشرح المنهج بأن المراد بالحدث هنا الأسباب خلافاً لما يفيده صنيع الشارح من جواز 
إرادة الأمر الاعتباري والمنع أيضاً. قوله: (فهي بيانية) أي من إضافة الأعم إلى الأخص والمعنى أسباب هي الحدث شيخنا. 
قوله: (وإنما ينتهي الخ) أي الطهر لو كان أو شأنها ذلك فيشمل الحدث الثاني مثلا بجيرمي . قوله: (من اقتضائه الخ) بيان لما 
والضمير للتعبير بالنواقض . قوله: (لأنه قد بان الخ) فيه نظر ظاهر لأن التعبير بالأسباب غايته أنه لا يدل على النقض لا أنه 
يدل على عدمه وفرق بينهما وعدم دلالته لا ينافي النقض الذي دلت عليه العبارة الأخرى فتدبر سم وبصري وأجاب عنهدع سشِ 
بأنه لم يرد أنه بان من مجرد التعبير بالأسباب بل منه مع العدول عن النواقض المستعملة في كلام غيره فإن من تأمل وجه العدول 
ظهر له أن ما يفهم من النقض غير مراد اه. قوله: (وبالموجبات) ضبب بينه وبين قوله بالنواقض سم عبارة الكردي عطف على 
بالنواقض أي موجبات الوضوء اه. قوله: (بل هو) أي موجب الوضوء كردي . قوله: (مع إرادة فعل الخ) قد يشكل هذا باقتضائه 
عدم الوجوب إذا لم يرد أو أراد العدم بعد دخول الوقت مع أنه بدخوله مخاطب بالصلاة ومخاطبته بها مخاطبة بما لا يتم إلا به 


قوله: (ويطلق أيضاً) ظاهره أنه إطلاق حقيقي اصطلاحي ويحتمل أنه مجازي : قوله: (لأنه قد بان المراد ب») فيه نظر ظاهر 
لأن التعبير بالأسباب غايته أنه لا يدل على النقض لا أنه يدل على عدمه وفرق بينهما وعدم دلالته لا تنافي النقض التي دلت 
عليه العبارة الأخرى ظاهراً فتدبر . قوله: (وبالموجبات) ضبب بينه وبين قوله قبله بالنواقض. قوله: (مع إرادة الخ) قد يشكل هذا 


م١‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولتقدم السبب طبعاً المناسب له تقدمه وضعاً كان تقديمها هنا على الوضوء أطهر من عكسه الذي في الروضة وأن وجه 
بأنه لما ولد محدثاً» أي له حكم المحدث احتاج أن يعرف أولاً الوضوء ثم ناقضه ولذا لم يولد جنباً اتفقوا على تقديم 
موجب الغسل عليه . 

(هي أربعة) لا غير والحصر فيها تعبدي وإن كان كل منها معقول المعنى فمن ثم لم يقس عليها نوع آخر وإن 
قيس على جزئياتها ولم ينقض ما عداهاء لأنه لم يثبت فيه شيء كأكل لحم جزور على ما قالوه وتوزعوا بأن فيه حديثين 
صحيحين ليس عنهما جواب شاف وأجيب بأنا أجمعنا على عدم العمل بهماء لأن القائل بنقضه يخصه بغير شحمه 
وسنامه ويرد بأنهما لا يسميان لحماً كما يأتي في الإيمان فأخذ بظاهر النص ل ا 


إلا أن يقال المراد الإرادة ولو حكماً ولما كان مأموراً بالإرادة بعد الدخول كان في حكم المريد بالفعل فليتأمل سم على 

حج اهدع ش . قوله: (طبعاً) في تحقق التقدم الطبيعي هنا بالمعنى المعروف له شيء إلا أن يراد بطبعاً عقلاً سم . قوله: 
(ولتقدم) إلى قوله والحصر في المغني. قوله: (ولتقدم السبب الخ) لا ينافيه أن المذكورات أسباب للحدث لا للوضوء لأن 
الحدث جزء سببه فهي سبب بعيد للوضوء على أنه لا بعد في أن يكون سبب الحدث جزء سبب الوضوء فتأمل بصري . 
قوله: (وضعاً) أي ذكراً. قوله: (وإن وجه) أي ما في الروضة . قوله: (بأنه) أي الإنسان. قوله: (أي له حكم المحدث) لم تظهر 
الضرورة الداعية إلى إخراجه من حقيقته وظاهره بصري . قوله: (ثم ناقضه) بصيغة اسم الفاعل والضمير للوضوء. قوله: 
(عليه) أي الغسل . قوله: (لا غير) إلى المتن في النهاية إلا قوله والحصر إلى ولم ينقض . قوله: (والحصر فيها تعبدي الخ) 
القول بالحصر مع أنها معقولة المعنى لا يخلو عن شيء نعم لو ثبت عن الشارع ما يؤذن بالحصر فيها ولم يعقل له معنى 
لكان متتجهاً وأنى به فتأمل فالأولى في الاستناد إلى الحصر ما يأتي من قوله لم يثبت الخ كما هو صنيع كثيرين بصري عبارة 
سم قد يقال فيه تناف لأن ذلك المعنى إن وجد بتمامه في محل آخر نوعاً آخر أو لا وجب تعدية الحكم وإلا لم يكن ذلك 
المعنى علة الحكم وإن لم يوجد فانتفاء الحكم لانتفاء علته لا لأنه تعبدي ويتجه أن يقال المعنى الذي يذكر إما أنه مناسبة 
وحكمة لا علة وإما أن يعتبر على وجه لا يتعدى لنوع آخر مثلاً لمس المرأة مظنة الالتذاذ باعتبار الجنس فخرج لمس الأمرد 
تأمل اه وعبارة النهاية والمغني هي أي الأسباب أربعة فقط ثابتة بالأدلة الآتية وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس عليها 
غيرها اه. قوله: (لحم جزور) أي بعير ذكر أو أنثى ع ش . قوله: (على ما قالوه) أي الأصحاب في الاستدلال على عدم 
النتقض بأكل لحم جزور و قوله: (بان فيه) أي في النقض بلحم جزور. قوله: (ليس عنهما جواب شاف) أقول هذا ممنوع بل 
عنهما الجواب الشافي وهو جواب الأصحاب بنسخهما بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله كَكهِ ترك الوضوء مما 
غيرت النار سم. قوله: (وأجيب) أي من جانب الأصحاب و قوله: (بأنا أجمعنا) يعني القائلين بالنقض والقائلين بعدمه 
كردي . قوله: (بأنهما لا يسميان لحماً) أقول وبتسليم أنهما يسميانه فالتخصيص ليس تركاً للعمل به بصري . قوله: (كما يأني 
في الإيمان الخ) ويجب بأنه عمم عدم النقض بالشحم مع شموله لشحم الظهر والجنب الذي حكم العلماء في الإيمان 
بشمول اللحم له نهاية. قوله: (فأخذ الخ) أي القائل بالنقض. 


باقتضاء عدم الوجوب إذا لم يرد أو أراد العدم بعد دخول الوقت مع أنه بدخوله يخاطب بالصلاة ومخاطبته بها مخاطبة بما 
لا يتم إلا به إلا أن يقال المراد الإرادة ولو حكماً ولما كان مأموراً بالإرادة بعد الدخول كان في حكم المريد بالفعل فليتأمل . 
قوله: (ولتقدم السبب طبعاً) في تحقق التقدم الطبعي هنا بالمعنى المعروف له شيء إلا أن يراد بطبعاً عقلا . 

قوله: (والحصر فيها تعبدي الخ) قد يقال فيه تناف لأن ذلك المعنى إن وجد بتمامه في محل آخر نوع آخر أولاً وجب 
تعدية الحكم وإلا لم يكن ذلك المعنى علة الحكم وإن لم يوجد فانتفاء الحكم لانتفاء علته لا لأنه تعبدي ويتجه أن يقال 
المعنى الذي يذكر إما أنه مناسبة وحكمة لا علة وإما أن يعتبر على وجه لا يتعدى لنوع آخر مثلاً كلمس المرأة مظنة الالتذاذ 
باعتبار الجنس فخرج لمس الأمرد تأمل . قوله: (ليس عنهما جواب شاف) أقول هذا ممنوع بل عنهما الجواب الشافي وهو 
جواب الأصحاب بنسخهما بحديث جابر وكان آخر الأمرين من رسول الله كلِ ترك الوضوء مما غيرت النار وأما اعتراض 
النووي عليه بأن هذا الجواب ضعيف أو باطل لأن حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام وحديث الوضوء من لحم الجزور 
خاص والخاص مقدم على العام تقدم أو تأخر اه فهو اعتراض باطل فإن هذين الحديثين ليسا من العام والخاص اللذين 


باب أسباب الحدث 648 


وخروج نحو قيء ودم ومس أمرد حسن أو فرج بهيمة وقهقهة مصل وانقضاء مدة المسح وإيجابه لغسل الرجلين حكم 
من أحكامه لا لكونه يسمى حدثاً والبلوغ بالسن والردة» وإنما أبطلت التيمم لضعفه ونحو شفاء السلس لا يرد لأن 
حدثه لم يرتفع . (أحدها خروج شيء) ولو عوداً أو رأس دودة وإن عادت ولا يضر إدخاله وإنما امتنعت الصلاة لحمله 
متصلاً بنجس إذ ما في الباطن لا يحكم بنجاسته إلا إن اتصل به شيء من الظاهر . (من قبله) أي المتوضىء الحي 
الواضح ولو ريحاً من ذكره أو قبلها وإن تعددا نعم لما تحققت زيادته أو احتملت أ ا م ال 1 


قوله: (وخروج الخ) ضبب بينه وبين قوله كأكل الخ سم عبارة الكردي عطف على أكل لحم الخ وكذا ما بعده من مس 
وقهقهة وانقضاء والبلوغ والردة اه. قوله: (ودم) أي من غير الفرج نهاية. قوله: (لا لكونه يسمى حدثاً) هذا محل تأمل 
فالأولى ما ذكره غيره من أن الكلام في موجب الوضوء التام بصري. قوله: (ونحو شفاء الخ) مبتدأ وقوله لا يرد الخ خبره. 
قوله: (لأن حدثه الخ) أي فكيف يصح عدم الشفاء سبباً للحدث مع أنه لم يزل مغني . قوله: (لم يرتفع) فيه نظر بالنظر 
لتجويزه رحمه الله تعالى في الحدث الواقع في الترجمة أن يكون بمعنى المنع وهو يرتفع بطهره ويعود بشفائه كبقية الأسباب 
بصري وقد يجاب بأن 50 رفعاً عاماً قول المتن (خروج شيء) أي عيناً أو ريحاً طاهراً أو نجساً جافاً أو رطباً 
معتادا كبول أو نادراً كدم انفصل أ ولا قليلاً أو كثيراً نهاية زاد المغني طوعاً أو كرهاً اه. قوله: (ولو عوداً) حتى لو أدخل في 
ذكره ميلاً أي مروداً ثم أخرجه انتقض نهاية ومغني . قوله: (إدخاله) أي إدخال شيء في قبله أو دبره. قوله: (أي المتوضىء) 
إلى توله نع في الخاي قوله: (أي المتوضىء) قيد بذلك نظراً لكونه ناقضاً بالفعل ولو أسقطه لكان أولى لأن المنظور إليه 
الشأن فلو خرج من المحدث يقال له حدث أيضاً و قوله: (الحي) خرج به الميت فلا تنتقض طهارته بخروج شيء منه وإنما 
تجب إزالة النجاسة عنه فقط وقوله (الواضح) أخذ الشارح محترزه بقوله الآتي أما المشكل شيخنا. قوله: (وإن تعددا) أي 
الذكر والقبل عبارة المغني ولو مخرج الولد أي أو أحد ذكرين يبول بهما أو أحد فرجين يبول بأحدهما وتحيض بالآخر وإن 
بال بأحدهما وحاض به فقط اختص الحكم به اه. قوله: (نعم لما تحققت الخ) قال في الروض وينقض الخارج من أحد 
ذكرين يبولان قال في شرحه فإن كان يبول بأحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وظاهر أن الحكم في الحقيقة 
منوط بالأصالة لا بالبول حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصلياً والآخر 
زائداً نقض الأصلي فقط وإن كان يبول بهما وقياس ما يأتي من النقض بمس الزائد إذا كان على سنن الأصلي أن ينقض بالبول 
منه إذا كان كذلك وإن التبس الأصلى بالزائد فالظاهر أن التقض منوط بهما لا بأخدهما ولو خلق للمرأة فرجان فبالت وحاضت 
بهما انتقض الوضوء بالخارج من كل منهما فإن بالت وحاضت بأحدهما فقط اختص الحكم به ولو بالت بأحدهما وحاضت 


يقدم منهما الخاص مطلقاً إذ عبارة جابر لم يحكها عن النبي يكل حتى يكونا من ذلك وإنما هي من عند نفسه بين بها ما عرفه 
من حال النبي يَكِْةِ وما استقر أمره عليه وذلك صريح في النسخ واطلاعه على تركه عليه الصلاة والسلام الوضوء مما غيرت 
النار مطلقاً وهذا في غاية الوضوح للمتأمل فجواب الأصحاب في غاية الاستقامة والظهور لكن قد يرد شيء آخر وهو أنه 
تقرر في الأصول أن نحو قضى بالشفعة لا يعم وفاقاً للأكثرين وقيل يعم لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى فلولا ظهور 
عموم الحكم مما صدر عن النبي ككِ لم يأت هو في الحكاية بلفظ عام كالجار قلت ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا 
يلزمنا اتباعه في ذلك وهذا التوجيه يجري فيما نحن فيه فقد يكون ما ذكره جابر رضي الله تعالى عنه بحسب فهمه أوظنه 
ويجاب بأن عبارة جابر رضي الله تعالى عنه ظاهرة ظهوراً تاماً في ترك النبي #َكيِ الوضوء الذي كان يفعله فهو صريح في نقل 
رجوع النبي كك عما كان يفعله ومن أبعد البعيد جزمه بنقل الترك على مجرد فهمه وظنه . قوله: (وخروج) ضبب بينه وبين 
قوله كأكل وكذا ضبب بين قوله ولو ريحاً وقوله أو بللاً. قوله: (نعم لما تحققت الخ) قال في الروض وينقض الخارج من 
أحد ذكرين يبولان قال في شرحه فإن كان يبول بأحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وظاهر أن الحكم في 
الحقيقة منوط بالأصالة لا بالبول حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أضلياً 
والآخز زائداً نقض الأصلي فقط وإن كان يبول بهما وقياس ما يأتي من النقض بمس الزائد إذا كان على سنن الأصلي أن 
ينقض بالبول منه إذا كان كذلك وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض منوط بهما لا بأحدهما ولو خلق للمرأة فرجان 
فبالت وحاضت بهما انتقض الوضوء بالخارج من كل.منهما فإن بالت وحاضت بأحدهما فقط اختص الحكم به ولو بالت 


الممل الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


حكم منفتح تحت المعدة أو بللا رآه عليه ولم يحتمل كونه من خارج خلافاً لمن وهم فيه أو وصل نحو مذيها لما يجب 
غسله في الجنابة وإن لم يخرج إلى الظاهر أو خرجت رطوبة فرجها إذا كانت من وراء ما يجب غسله يقيناً وإلا فلا. أما 
المشكل فلا بد من خروجه من فرجيه (أو دبره) كالدم الخارج من الباسور وهو داخل الدبر لا خارجه وكالباسور نفسه 
إذا كان نابتاً داخل الدبر فخرج أو زاد خروجه وكمقعدة المزحور إذا خرجت فلو توضأ حال خروجها ثم أدخلها لم 
ينتقض» وإن اتكأ عليها بقطنة حتى دخلت ولو انفصل على تلك القطنة شيء منها لخروجه حال خروجها وبحث 
بعضهم النقض بما خرج منها لا بخروجهاء لأنها باطن الدبر فإن ردها بغير باطن كفه فإن قلنا لا يفطر بردها أي وهو 
الأصح كما يأتي فمحتمل وإن قلنا يفطر نقضت ضعيف بل لا وجه له وذلك للنص على الغائط والبول والمذي والريح 
وقيس بها كل خارج. (إلا المني) ل ا ل ل 


بالآخر فالوجه تعلق الحكم بكل منهما انتهى وهل يجري تفصيله السابق حتى لو كان أحدهما أصلياً والآخر زائداً اختص 
النقض بالأصلي وإن بالت أو حاضت بهما واعلم أن قوله السابق وإن كان يبول بهما ممنوع بل إذا كان يبول بهما نقض كل 
منهما مطلقاً بل البول بهما دليل أصالتهما م راه سم عبارة ع ش فائدة لو خلق له فرجان أصليان نقض الخارج من كل 
منهما أو أصلي وذائد واشتبه فلا نقض بالخارج من أحدهما للشك ولا نقض إلا بالخارج منهما معاً فلو انسد أحدهما وانفتح 
ثقبة تحت المعدة فلا نقض بالخارج منها لأن انسداد الأصلي لا يتحقق إلا بانسدادهما معاً وينقض الخارج من الفرج الذي 
لم ينسد لأنه إن كان أصلياً فالتقض به ظاهر وإن كان زائداً فهو بمنزلة الثقبة المنفتحة مع انسداد الأصلي فالنقض به متحقق 
سواء كان زائداً أو أصلياً بخلاف ادثقبة اه. قوله: (حكم منفتح الخ) أي وسيأتي أنه لا ينقض خارجه إذا كان الأصلي 
منفتحاً. قوله: (أو بللا) ضبب بينه وبين قوله ولو ريحاً سم عبارة الكردي عطف على ريحاً وكذا قوله أو وصل وقوله أو 
خرجت اه لكن في عطف الأخيرين نوع تسامح . قوله: (خلافاً لمن وهم فيه) عبارته في شرح الإرشاد والأوجه أنه لو رأى 
على ذكره بللاً لم يتتقض وضوؤه إلا إذا لم يحتمل طروه من خارج خلافا للغزي كما لو خرجت منها رطوبة وشك في أنها 
من الظاهر أو الباطن اه سم على المنهج ولا يكلف إزالتها أي وإن أدى ذلك إلى التصاق رأس ذكره بثوبه لأنا لم نحكم 
بنجاستها ع ش . قوله: (يقيناً) معمول لكانت . قوله: (وإلا فلا) يدخل فيه الشك سم قول المتن (أو دبره) وتعبيره أحسن من 
تعبير أصله والتنبيه بالسبيلين إذ للمرأة ثلاثة مخارج اثنان من قبل وواحد من دبر ولشموله ما لو خلق له ذكران فإنه ينتقض 
بالخارج من كل منهما وكذا لو خلق للمرأة فرجان نهاية ومغني . قوله (وهو) أي الباسور (داخل الدبر الخ) جملة حالية . قوله 
(إذا خرجت) ينبغي أو زاد خروجها سم . قوله: (حال خروجها) أي بعده إما حال وقوع الخروج فينبغي عدم صحة الوضوء 
فتأمله وقوله ثم أدخلها سيأتي في الصوم أن المعتمد أنه لا يبطل الصوم بإدخالها سم . قوله: (حتى دخلت) أي المقعدة. قوله: 
(ولو انفصلت على تلك القطنة الخ) صريح في عدم النقض بأخذ قطنة كانت عليها حال خروجها هذا وينبغي أن يكون المراد أن 
المنفصل المذك. ر لم يدخل ثم يخرج وإلا نقض سم . قوله: (كما يأتي) أي في الصوم . قوله: (فمحتمل) أي فعدم النقض بردها 
محتمل مطابق للواقع . قوله: (ضعيف) خبر قوله وبحث الخ . قوله: (بل لا وجه له) أي لذلك البحث أي قوله وإن قلنا يفطر 
نقضت . قوله: (وذاك) أي النقض بخروح شيء الخ . قوله: (بها) أي الغائط وما عطف عليه وقوله كل خارج أي من القبل أو 
الدبر غير الغائط وما عطف عليه فول الممن (إلا المني) ومثله الولد الجاف على المعتمد لأن الولادة موجبة للغسل فلا توجب 


بأحدهما وحاضت بالآخر فالؤجه نعلق الحكم بكل منهما اه وهل يجري هنا تفصيله السابق حتى لو كان أحدهما أصلياً 
والآخر زائداً اختص النقض بالأصلي وإن بالت أو حاضت بهما واعلم أن قوله السابق وإن كان يبول بهما ممنوع بل إذا كان 
يبول بهما نقض كل منهما مطلقاً بل البول بهما دليل على أصالتهما م ر. قوله: (وإلا فلا) يدخل فيه الشك . قوله: (إذا خرجت) 
ينبغي أو زاد خروجها. قوله: (فلو توضأ حال خروجها الخ) توهم بعض الطلبة أنه ينبغي أن لا يصح الوضوء حال خروجها كما 
لا يصح الوضوء حال خروج البول وهو خطأ لأن الوضوء هنا حال خروجها أي بعده إنما هو نظير الوضوء بعد انقطاع البول 
وهو صحيح فتأمل أما حال وقوع الخروج فينبغي عدم صحة الوضوء فتأمله . قوله: (أدخلها) سيأتي في الصوم بيان أن المعتمد 
أنه لا يبطل الصوم بإدخالها. قوله: (ولو إنفصل الخ) صريح في عدم النقض بأخذ قطنة كانت عليها حال الخروج هذا وينبغي أن 
يكون المراد أن المنفصل المذكور لم يدخل ثم يخرج وإلا نقض . قوله: (إلا المني) المعتمد أن الولادة بلا بلل كخروج المني 


باب أسباب الحدث ١كا‏ 


أي مني المتوضىء وحده الخارج منه أو لا فلا نقض به حتى يصح غسله وإن لم يتوضأ اتفاقاً على ما قيل وينوي 
بوضوئه له سنة الغسل لا رفع الحدث؛» وزعم أن المتيمم حينئذ يصلي به فروضاً نظراً البقاء وضوئه غلط» لأن الجنابة 
وحدها توجب التيمم لكل فرض وذلك لأنه أوجب أعظم الأمرين بخصوص كونه منياً فلا يوجب أدونهما بعموم كونه 
خارجاً وإنما نقض الحيض والنفاس» لأن حكمهما أغلظ ولو خرج منه مني غيره أو نفسه بعد استدخاله نقض كمضغة 


الوضوء شيخنا وبجيرمي أي وفاقاً للنهاية وسم وخلافاً للشارح والمغني كما يأتي. قوله: (أي مني المتوضىء) إلى قوله ولو 
خرج في النهاية إلا قوله على ما قيل وإلى قوله وزعم في المغني إلا ذلك القول وقوله وزعم إلى لأنه أوجب . قوله: (أي مني 
المتوضىء الخ) كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكناً مقعده مغني أي أو فكر أو وطء ذكر أو بهيمة أو محرمة أو إيلاجه في 
خرقة كردي وشيخنا. قوله: (وحده الخخارج منه أو لا) سيذكر محترزهما . قوله: (إن المتيمم) أي للجنابة نهاية . قوله: (بوضوئه 
له) أي للغسل . قوله: (وذلك) أي استثناء المني . قوله: (أعظم الأمرين) أي من جنس واحد فيندفع به الاعتراض بأن الجماع 
في رمضان يوجب أعظم الأمرين وهو الكفارة بخصوص كونه جماعاً وأدونهما وهو القضاء بعموم كونه يفطر كذا نقل عن 
الشيخ حمدان أقول قد يمنع أن الكفارة أعظم من القضاء بل قد يدعي أن القضاء أعظم من الكفارة بالنسبة لبعض الأفراد فلا 
يتوجه السؤال من أصله ع ش. 


قوله: (لأن حكمهما أغلظ) عبارة النهاية والمغني لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقاً فلا يجامعانه بخلاف خروج المني 
يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه اه. قوله: (ولو خرج منه مني غيره) محترز مني المتوضىء وقوله أو نفسه 
الخ محترز الخارج منه أو لا وقوله كمضغة محترز وحده. قوله: (كمضغة الخ) الظاهر أنه مبني عللى نقض الولادة سم أي 
وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارة الأول نعم لو ولدت ولداً جافاً انتتقض وضوؤها كما في فباوى شيخي أخذاً من قول 
المصنف أن صومها يبطل بذلك ولأن الولد منعقد من منيها ومني غيرها اه وعبارة الثاني ولو ألقت ولداً جافاً وجب عليها 
الغسل ولا ينتقض وضوؤها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعاً للزركشي وغيره وهو وإن انعقد من منيها ومنيه لكن 
استحال إلى الحيوانية فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه ولو ألقت بعض ولد كيد انتقض وضوؤها ولا غسل عليها اه وفي سم 
مثله قال ع ش قوله م ر ولداً جافاً أي أو مضغة جافة سم على حج وفيه رد على قول حج أن المرأة إذا ألقت مضغة وجب 
عليها الغسل لاختلاطها بمني الرجل أي أو علقة جافة قياساً على المضغة لما يأتي أن كلا مظنة للنفاس اه وفي الكردي ما 
نصه وسئل الجمال الرملي عن تخالفه مع الخطيب في إفتاء والده فأجاب بأن ما نقله الخطيب صحيح لكنه مرجوع عنه وفي 
سم على التحفة وظاهر أنه إذا برز بعض العضو لا يحكم بالنقض بناء على أنه منفصل لأنا لا ننقض بالشك فإذا تم خروجه 
منفصلاً حكمنا بالنقض وإلا فلا وإذا خرج بعض الولد مع استتار باقيه وقلنا لا نقض فهل تصح الصلاة حينئذ لأنا لا نحلم 
اتصال المستتر منه بنجاسة أو لا كما في مسألة الخيط فيه نظر ومال ابن الرملي للأول فليحرر انتهى اه وفي البجيرمي عن 
الشوبري ما نصه وأما خروج بعض الولد فينقض ولا يلزمها به غسل حتى يتم جميعه قال شيخنا م ر ولا تعيد ما فعلته من 
العبادة قبل تمامه وقيل يجب الغسل بكل عضو لانعقاده من منيهما ودفع بأنه غير محقق وقال الخطيب تخير ب بين الغسل 
والوضمرء في كل جره وحاضل المحمد أن الولادة بلا يلل وإلقاء نخو العلقة ككروح الم فلا تلقن بحلاف تروج عضر 
منفصل فإنه ينقض ولا يوجب الغسل قال الشيخ سم وإذا قلنا بعدم النقض بخروج بعض الولد مع استتار باقيه فهل تصح 
الصلاة حينئذ لأنا لا نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة أو لا كما في مسألة الخيط فيه نظر ومال شيخنا للأول وهو متجه اه 
وقوله وقيل يجب الخ يعني به الشارح . 


فلا تنقضر بخلاف خروج عضو منفصل فإنه ينقض ولا يوجب الغسل وظاهر أنه إذا برز ب بعض العضو لا يحكم بالنققن بناء 
على أنه منفصل لأنا لا ننقض بالشك فإن تم خروجه منفصلاً حكمنا بالنقض وإلا فلا اه م ر ولو خرج جميع الولد متقطعاً 
على دفعات فينبغي أن يقال إن تواصل خروج أجزائه المتقطعة بحيث نسب بعضها لبعض وجب الغسل بخروج الأخير وتبين 
عدم النقض بما قبله وإلا بأن خرجت تلك الأجزاء متفاصلة بحيث لا ينسب بعضها لبعض كان خروج كل واحد ناقضاً ولا 
غسل ولو خرج ناقصاً عضواً نقصاً عارضاً كأن انقطعت يده وتخلفت عن خروجه توقف الغسل على خروجها م ر. قوله: 
(كمضغة) الظاهر أنه مبني على نقض الولادة. 


فحل الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إمراة على الأريه لاخبلاتلها , بمنى الرجل » وزعم ابن العماد النقض بخروج منيها مطلقاً لاختلاطه ببلة فرجها يرد 
بأن ذلك الاختلاط غير محقق ق دائماً فساوت الرجل . 
(ولو) خلق منسد الفرجين بأن لم يخرج منهما شيء نقض خارجه من أي محل كان ولو الفم أو أحدهما نقض 
المناسب له أولهما سواء أكان انسداده بالتحام أم لا خلافاً لشيخنا وصرح الماوردي بأنه لا ب ثبت يثبت للأصلي أحكامه حينئذ 
وفيه نظر لبقاء صورته فلينقض مسه ويجب الغسل والحد بإيلاجه والإي بلاع فيه وخيو ذلك ثم رأيت صاحب البيان 


قوله: (على الأوجه الخ) قد مر ما فيه ولو خرج جميع الولد متقطعاً على دفعات فينبغي أن يقال إن تواصل خروج 
أجزائه المتقطعة بحيث ينسب بعضها لبعض وجب الغسل بخروج الأخير وتبين عدم النقض بما قبله وإلا بأن خرجت تلك 
الأجزاء متفاصلة بحيث لا ينسب بعضها لبعض كان خروج كل واحد ناقضاً ولا غسل ولو خرج ناقصاً عضواً نقصاً عارضاً 
كأن انقطعت يده وتخلفت عن خروجه توقف الغسل على خروجها م ر انتهى سم على حج وقوله على خروجها أي على 
الاتصال العادي على ما قدمه وإلا فلا يجب غسل لأن كلاً منهما بعض ولد وهو إنما ينقض على ما مر إلا أن يفرق بأن 
الخارج أولاً لما أطلق عليه اسم الولد عرفاً أوجب الغسل بخصوصه حيث خرج باقيه مطلقاً هذا وما قاله من أن خروجه 
متفرقاً لا يوجب الغسل حتى بالجزء الأخير فيه نظر لأنه بذلك تحقق خروج الولد بتمامه فلا وجه لعدم وجوب الغسل 
بخروج الجزء الأخير وقوله السابق وجب الغسل بخروج الأخير وهل يتبين حينئذ وجوب قضاء الصلوات السابقة أو لا فيه 
نظر والمتجه الآن الثاني سم على البهجة أقول وهو ظاهر بل لا وجه لغيره بناء على ما اعتمده من أن بعض الولد لا يوجب 
الغسل ع ش . قوله: (مطلقاً) أي أولاً أو ثانياً. قوله: (لاختلاطها الخ) هذا يقتضي أن خروج عضو من الولد كذلك وفي فتح 
الجواد قضية العلة أن خروج بعضه كخروج كله وهو متجه خلافاً لمن قال الملاحظ هنا اسم الولادة وهو منتف إذ لا دليل 
على هذه الملاحظة اه وعموم ما ذكر يقتضي أنه لا فرق عند الشارح بين انفصال جزء من الولد أو لا وعبارته في الإيعاب 
ولا يشترط انفصال الولد لأنه ليس مظنة لشيء كما هو ظاهر بل لو نخرج منه شيء إلى ما يجب غسله من الفرج ثم رجع 
وجب الغسل ويتكزر الغسل بتكرر الولد الجاف لما تقرر أنه مني منعقد اه وتقدم أن الجمال الرملي مخالف للشارح فيما 
ذكر كردي . قوله: (بأن لم يخرج منهما شيء) أي وإن لم يلتحما نهاية ويأتي في الشارح مثله. قوله: (ولو الفم) هل ينقض 
حينئذ خروج ريقه ونفسه منه لأن خروج الريح ناقض والنقض بذلك في غاية الإشكال والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي 
خلاف ذلك واختصاص هذا الحكم بما يطرأ انفتاحه دون المنفتح أصالة سم على حج اهمدع ش عبارة الكردي وعند الشهاب 
الرملي والجمال الرملي والخطيب والطبلاوي وغيرهم لا ينقض ما خرج من المنافذ المفتوحة كالفم والأذن بخلاف ما إذا 
انفتح له مخرج آخر فإن خارجه ينقض من أي موضع كان اه. قوله: (أو أحدهما) عطف على الفرجين . قوله: (المناسب له الخ) 
ينبغي وغير المناسب لهما بناء على النقض بالنادر سم . قوله: (سواء أكان الخ) راجع إلى قوله وفيه نظر الخ . قوله: (فلينقض 
مسه) أي الأصلي مفرع عليه . قوله: (ويجب الخ) بالجزم عطفاً على ينقض مسه . قوله: (بإيلاجه الخ) أي الأصلي . قوله: (خلافاً 
لشيخنا) أقول يحتمل أن يكون مراد شيخ الإسلام ما يكون مع ذهاب الصورة بالكلية فيجامع كلام الشارح ويحتمل أن يبقى على 
عمومه وهو الأقرب ومجرد بقاء الصورة لا نظر إليه وإلا لنقض كل من قبلي الخنثى لأنه إما أصلي أو بصورته بصري وقوله 
وهو الأقرب أي الموافق للنهاية والمغني . قوله: (فلينقض الخ) خلافاً للنهاية والمغني كما يأتي . قوله: (مسه الخ) أي الأصلي . 


قوله: (ولو الفم) هل ينقض حينئذ خروج ريقه ونفسه منه لأن خروج الريح ناقض والنقض بذلك في غاية الإشكال 
والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك واختصاص هذا الحكم بما يطرأ انفتاحه دون المنفتح أصالة . 

مسالة: لو خلق إنسان بلا دبر بالكلية ولم ينفتح له مخرج وقلنا بما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي من أن المنفتح 
أصالة كالفم لا يقوم مقام الأصلي فهل ينتقض هذا بالنوم الغير الممكن أخذاً بإطلاقهم إذ النوم الغير الممكن ناقض فيه نظر 
يحتمل أن يقال يعدم انعفن 'لأن علق أن النوم الغير الممكن مظنة خروج شيء من الدبر إذ لا دبر له ويحتمل النقض أحذاً 
بإطلاقهم واكتفاء بأن النوم مظلنة الخروع فى الببملة أي بالنظار لخير عثل هذا شقن ولغل الاثرك الأول لا يقال يؤيد 
الثاني أنه يحتمل الخروج من القبل لأنه لا أثر لاحتمال الخروج منه لندرته كما صرحوا به إلا أن يقال تستثني هذه الحالة 
فيقام فيها القبل مقام الدبر حتى في خروج الريح وفيه نظر فليتأمل . قوله: (المناسب له) ينبغي وغير المناسب لهما يئاء على 


صحح الانتقاض بمسه وعلله بأنه يقع عليه اسم الذكر وهو صريح فيما ذكرته فعلم أنه لا يثبت للمنفتح حينئذ إلا 
النقض» خلافاً لما قد يوهمه كلام الماوردي المذكور أو غير منسده وإنما طرأ له. (إن انسد مخرجه) المعتاد أي صار 
بحيث لا يخرج منه شيء. (وانفتح) مخرج (تحت معدته) وهي بفتح فكسر في الأفصح وبفتح أو كسر فسكون وبكسر 
أوليه هنا سرته وحقيقتها مستقر الطعام من المنخسف تحت الصدر إلى السرة. (فخرج المعتاد) خروجه. (نقض) إذ 
لا بد للونسان من مخرج يخرج منه حدثه . 

(وكذا نادر كدود) ومنه الدم وكذا الريح هنا وإن كان مطلقاً معتاداً (في الأظهر) كالمعتاد (أو انفتح فوقها) أي 


قوله: (إلا النقض) أي بخروج الخارج منه كردي . قوله: (حيتئذ) أي حين إذ كان الإنسداد أصلياً وكذا الحكم عند الشارح إذا 
كان عارضياً كما يأتي وأما الرملي ومن نحا نحوه فالحكم.كذلك عندهم في الإنسداد العارض وأما الخلقي فينعكس الحكم 
فيه عندهم فتنتقل الأحكام كلها فيه إلى المنفتح وتنسلب عن الأصلي كردي . قوله: (خلافاً لما قد يوهمه كلام الماوردي الخ) 
المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ما اقتضاه كلام الماوردي فيثبت للمنفتح جميع أحكام الفرج حتى يجب ستره إذا كان 
فوق السرة وهل له حريم يحرم التمتع به كما حرم ما بين السرة والركبة لأنه حريم الفرج فيه نظر والقياس حرمة التمتع به من 
الحائض وأنه لا حريم له وأن ما بين السرة والركبة عورة بحاله وإذا وجب ستره هل يجب كشفه عند السجود أو لا بل 
يسجد عليه مستوراً الظاهر م ر هو الثاني لأن في ذلك جمعاً بين حصول السجود والستر لأن السجود مع الحائل جائز للعذر 
كما في عصابة جراحة شق إزالتها سم قالع ش فرع لو خلقت السرة في محل أعلى من محلها الغالب كصدره أو الركبة 
أسفل من محلها الغالب فالوجه اعتبارهما دون محلهما الغالب فيحرم الاستمتاع بما بينهما وإن زاد على ما بينهما من محلهما 
الغالب ولو لم يخلق له سرة أو ركبة قدر باعتبار الغالب سم على البهجة. قوله: (أو غير منسده) أي أو خلق غير منسد 
المخرج فالضمير راجع إلى واحد من الفرجين أو إليهما باعتبار المخرج قاله الكردي والأولى إرجاعه لجنس المخرج 
الصادق بهما وبأحدهما كما يأتي عن ع ش قول المتن (انسد مخرجه) أي جنسه فيصدق بما لو انسد أحد مخرجيه ثم 
انفتحت له ثقبة ع ش عبارة سم ظاهر كلام الجمهور أنه يكفي انسداد أحد المخرجين وصرح الصيمري باشتراط انسدادهما 
وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للثاني لا غير وبسط الشارح الكلام على ذلك في شرح الإرشاد وذكر أن اشتراط الصيمري 
ضعيف قال كما صرح به الأذرعي وغيره اه ويأتي آنفاً عن المغني ما يوافقه. قوله: (المعتاد الخ) عبارة النهاية الأصلي قبلاً 
كان أو دبراً بأن لم يخرج منه شيء وإن لم ينسد بلحمة اه زاد المغني وما تقرر من الاكتفاء بأحد المخرجين هو ظاهر كلام 
الجمهور وهو المعتمد وإن صرح الصيمري باشتراط انسدادهما وقال لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير اه. قوله: 
(وهي) أي المعدة أي المراد بها. قوله: (سرته) فمرادهم بتحت المعدة ما تحت السرة نهاية قالع ش قوله ما تحت السرة 
أي مما يقرب منها فلا عبرة بانفتاحه في الساق والقدم وإن كان إطلاق المصنف يشمل ذلك فليراجع اه قول المتن (وكذا 
نادر) ينبغي أن يكون المراد بالنادر غير المعتاد فيشمل ما لم يعهد له خروج أصلا ولا مرة سم . قوله: (وكذا الريح الخ) هذا 
ما نقله في أصل الروضة ثم استدرك عليه في زيادتها فقال والمذهب أن الريح من المعتاد وقال الأذرعي إنه الصواب 
انتهى اه بصري قول المتن (أو فوقها) بقي ما لو انفتح واحد تحتها وآخر فوقها والوجه أن العبرة بما تحتها ولو انفتح اثنان 


النقض بالنادر. قوله: (خلافاً لما قد يوهمه كلام الماوردي) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ما اقتضاه كلام الماوردي 
فيثبت للمنفتح جميع أحكام الفرج حتى يجب ستره إذا كان فوق السرة وهل له حريم يحرم التمتع به كما حرم بما بين السرة 
والركبة لأنه حريم الفرج فيه نظر والقياس حرمة التمتع به من الحائض وأنه لا حريم له وأن ما بين السرة والركبة عورة بحاله 
وإذا وجب ستره هل يجب كشفه عند السجود أو لا بل يسجد عليه مستوراً الظاهر الثاني لأن في ذلك جمعاً بين حصول السجود 
والستر لأن السجود مع الحائل جائز للعذر كما في عصابة جراحة شق إزالتها ويفارق ما لو احتاج لستر بعض عورته بيده فإن 
الظاهر أنه يسجد على يده وإن فات ستر ذلك المحل بأن بعض البدن لم يوضع للستر. قوله: (إن انسد مخرجه) ظاهر كلام 
الجمهور أنه يكفي انسداد أحد المخرجين وصرح الصيمري باشتراط انسدادهما وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للثاني لا غير 
وبسط الشارح الكلام على ذلك في شرح الإرشاد وذكر أن اشتراط الصيمري ضعيف قال كما صرح به الأذرعي وغيره. 
قوله: (وكذا نادر) ينبغي أن يكون المراد بالنادر غير المعتاذ فيشمل ما لم يعهد له خروج أصلاً ولا مرة. قوله: (أو فوقها الخ) 


5ط الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


المعدة أو فيها أو محاذياً لها (وهو) أي الأصلي (منسد) انسداداً طارثاً (أو ) انفتح (تحتها وهو منفتح فلا) ينقض خارجه 
المعتاد والنادر (في الأظهر) لأنه من فوقها وفيها ومحاذيها بالقيء أشبه ومن تحتها عنه غنى وحيث نقض المنفتح لم 
يثبت له من أحكام الأصلي غير ذلك وفي المجموع لو نام ممكنه من الأرض أي مثلاً لم ينتقض وضوءه. 

تنبيه: ظاهر المتن هنا مشكل لأنه جعل انسداد الأصلي مقسماء ثم فصل بين انسداده وانفتاحه وقد يجاب بأن 
قوله أو فوقها معطوف على تحت لا بقيد ما قبله ونحو ذلك قد يقع في كلامهم . (الثاني زوال العقل) أي التمييز بجنون 
أو إغماء ل ا ف ا ا 


تحتها وهو منسد فهل ينقض خارج كل منهما مطلقاً أو إلا أن يكون أحدهما أسفل من الآخر أو أقرب إلى الأصلي من الآخر 
فهو المعتبر فيه نظر سم على حج أقول ولا يبعد أن يقال ينقض الخارج من كل منهما تنزيلاً لهما منزلة الأصليين وهو 
مقتضى قول سم على شرح البهجة لو تعدد هذا الثقب وكان يخرج الخارج من كل من ذلك المتعدد فينبغي النقض بخروج 
اي د ووم د ال و ان اسك ابم ل ا 1 1 
للحليلة دبر م ر اه بحروفه فإنه أطلق في الثقب فيشمل المتحاذية وما بعضها فوق بعض ع ش . قوله: (أي المعدة الخ) عبارة 
المغني والنهاية أي المعدة والمراد فوق تحتها كما في بعض النسخ أو فوقه أي فوق تحت المعدة حتى تدخل هي بأن انفتح 

فى السرة أو محاذيها أو فيما فوق ذلك اه. قوله: (بالقيء اشيه) إذما تعيله الطبيعة تلقية إلى الاسفل نهاية ومغتي قوله: 
(عنه غنى) أي لا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجاً مع انفتاح الأصلي مغني ونهاية. قوله: (لم يثبت له الخ) هذا في 
العارض أما الخلقي فمنفتحة كالأصلي في سائر الأحكام كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والمنسد حيئئذ كعضو زائد 
لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بالإيلاج فيه قاله الماوردي وهو المعتمد وإن قال في المجموع لم أر لغيره تصريحاً 
بموافقته أو مخالفته ويؤخذ من التعبير بالانفتاح أنه لو خرج من نحو فمه لا ينقض لانفتاحه أصالة نهاية زاد المغني وإن 
استبعده بعض المتأخرين ومما يرد الاستبعاد أن الإنسان لو خلق له ذكر فوق سرته يبول منه ويجامع به ولا ذكر له سواه ألا 
ترى أنا ندير الأحكام عليه ولا ينبغي أن يقال أنا نجعل له حكم النقض فقط ولا حكم له غير ذلك اه وقوله بعض 
المتأخرين يعني به الشارح . قوله: (لو نام ممكنه) أي المنفتح الناقض نهاية ومغني أي سواء كان الانفتاح أصلياً أو عارضياً 
ع ش . قوله: (لم ينتقض وضوؤه) وفاقاً للنهاية والمغني. 


قوله: (لأنه جعل الخ) هذا بقطع النظز عن حل الشارح فإنه حمل المتن على الانسداد الطارىء وذكر حكم الانسداد 
الأصلي قبله على خلاف ما سلكه النهاية والمغني . قوله: (ثم فصل الخ) أي بقوله وهو منسد الخ وقوله وهو منفتح الخ. 
قوله: (وقد يجاب بأن قوله الخ) ويجاب أيضاً بأن قوله أو فوقها غير معطوف على تحت بل معمول لمحذوف أي انفتح 
وجملة المحذوف معطوفة على جملة قوله ولو انسد مخرجه لكن يرد على هذا أن مثل هذا العطف من خصائص الواو كما 
فى الألفية وهو أي الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقى معموله إلا أن يجعل أو مجازاً عن الواو ويكتفى بذلك في هذا 
الحكم أو يخص ذلك الحكم بحيث لا يشمل ما نحن فيه سم وقد يدعى أن هذا الجواب تفصيل جواب الشارح . قوله 
(لا بقيد ما قبله) يعني الانسداد الأصلي بل الأصلي . قوله: (أي التمييز) إلى قوله وقد بينت في النهاية والمغني . قوله: 
(بجنون) ومنه الخبل والماليخوليا وغيرهما من بقية أنواعه وهو زوال الإدراك بالكلية مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء 
شيخنا. قوله: (أو إغماء) ولو كان لولي حالة الذكر فينقض طهره عندنا خلافاً للمالكية رحماني اه بجيرمي عبارة ع ش ومن 
الناقض أيضاً استغراق الأولياء أخذاً من إطلاقهم خلافاً لما توهمه بعض ضعفة الطلبة اه وعبارة شيخنا وهو أي الإغماء 
زوال الشعور من قلب مع الفتؤر في الأعضاء وهو غير ناقض في حق الأنبياء كالنوم ومن الإغماء ما يقع في الحمام وإن قل 


بقي ما لو انفتح 1 ة بما تحتها ولو انفتح اثنان تحتها وهو منسد فهل ينقض خارج 
كل مهما مطل لاود موه لوعن اكد كي ره قوله: 
3 الو واد اع امس ا ارك لاه مو ا 
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أو نحو سكر ولو ممكناً مقعده إجماعاً أو نوم للخبر الصحيح «فمن نام فليتوضأ» وقد بينت خلاصة ما للعلماء في 
تعريف العقل وتوابعه في شرح العباب وهو أفضل من العلم» لأنه منبعه وأسه ولأن العلم يجري منه مجرى النور من 
الشمس والرؤية من العين ومن عكس أراد من حيث استلزامه له وأنه تعالى يوصف به لا بالعقل. (إلا) متصل كما عرف 
في تفسير العقل بما ذكر. 

(نوم) قاعد (ممكن مقعده) أي ألييه من مقره ولو دابة سائرة وإن استند لما لو زال عنه لسقط أو احتبى وليس بين 
بعض مقعده ومقره تجاف للأمن من خروج شيء حينئذ وعليه حملنا خبر مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
ينامون» ثم يصلون ولا يتوضؤونء وفي رواية لأبي داود ينامون حتى تخفق رؤوسهم الأرض ز ‏ ز ‏ 0 1510000000 


فينقض الوضوء فليتنبه له اه وقوله وهو غير ناقض في حت الأنبياء كالنوم في ع ش والبجيرمي مثله . قوله: (أو نحو سكر) 
كأن زال بمرض قام به ع ش . قوله: (للخبر الصحيح فمن نام الخ) أي وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو 
مظنة لخروج شيء من الدبر كما أشعر به الخبر مغني ونهاية. قوله: (في تعريف العقل الخ) والعقل لغة المنع لأنه يمنع 
صاحبه من ارتكاب الفواحش وأما اصطلاحاً فأحسن ما قيل فيه إنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح وعن الشافعي أنه آلة 
التمييز وقيل هو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات وقيل غير ذلك واختلف في محله فقال أصحابنا 
وجمهور المتكلمين إنه في القلب وقال أصحاب أبي حنيفة وأكثر الأطباء إنه في الدماغ . 

فائدة: + قال الغزالي الجنون يزيل العقل والإغماء يغمره والنوم يستره مغني عبارة شيخنا والأصح أنه في القلب وله شعاع 
متصل بالدماغ اه. قوله: (وهو أفضل من العلم) إن أريد بالأفضل الأشرف فهو محتمل أو الأكثر ثواباً فمحل تأمل إن أريد 
بالعقل الغريزة إذ لا صنع له فيها بصري أقول وكلامهم كالصريح في الأول. قوله: (ومن عكس الخ) عبارة شيخنا وقال 
الرملي بالثاني أي العلم أفضل من العقل وهو المعتمد لاستلزامه له ولأن الله تعالى يوصف به لا بالعقل اه وقوله وهو 
المعتمد قد ينافي قوله بعد وهذا الخلاف مما لا طائل تحته اه فتأمل . قوله: (من حيث استلزامه) يتأمل سم عبارة البجيرمي 
ما نصه وكان الشيخ محيى الدين الكافيجي يقول العلم أفضل باعتبار كونه أقرب إلى الإفضاء إلى معرفة الله وصفاته والعقل 
أفضل باعتبار كونه منبعاً للعلم وأصلاً له وحاصله أن فضيلة العلم بالذات وفضيلة العقل بالوسيلة إلى العلم اه. قوله: 
(متصل) إلى قوله أو هل زالت في المغني إلا قوله قاعد وقوله ويؤخذ إلى وخرج وقوله القاعد وإلى قوله كسائر الخ في 
النهاية إلا ما ذكر وقوله مع عدم تذكر إلى مع الشك قول المتن (إلا نوم الخ) لا يخفى أن النوم المذكور مستئنى من محذوف أي 
زوال العقل بشيء إلا نوم الخ سم ويستحب الوضوء لمن نام متمكناً خروجاً من الخلاف مغني وأسنى وكردي وشيخنا. قوله: 
(قاعد) التقييد بالقاعد الذي زاده قد يرد عليه أن القائم قد يكون ممكنا كما لو انتصب وفرج بين رجليه وألصق المخرج بشيء 
مرتفع إلى حد المخرج ولا يتجه إلا أن هذا تمكن مانع من النقض فينبغي الإطلاق ولعل التقييد بالنظر للغالب سم على حج اه 
ع ش ونقل شيخنا عن الشيخ عطية أن من قام قائما متمكناً فلا ينتقض وضوؤه ثم قال وقد تفيده عبارة الشيخ الخطيب ثم 
ساقها. قوله: (ولو دابة سائرة) فغير السائرة من باب أولى كردي . قوله: (أو احتبى) أي ضم ظهره وساقيه بعمامة أو غيرها نهاية 
ليا حورا ١‏ بود 0 دي مساسوس ما لك و ل ل 

بعض الصوفية اه. قوله: (وليس الخ) ولا فرق بين النحيف وغيره وهو ما صرح به في الروضة وغيرها نعم إن كان بين مقعده 
ومقره تجاف نقض كما نقله في الشرح الصغير عن الروياني وأقره خطيب ونهاية . قوله: (تجاف) ولو سد التجافي بنحو قطن 
لا ينتقض زيادي وشيخنا. قوله: (للأمن امن خروج شي 4) أي من دير ول عبرة باحتمال خروج ريح من قبله وإن اعتاده لأن 
شأنه الندرة شيخنا وع ش ورشيدي . قوله: (وعليه) أي التمكين . قوله: (حتى تخفق رؤوسهم) أي يقرب خفقان رؤوسهم إذ لو 


كما قال في الألفية وهي أي الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقى معموله إلا أن تجعل أو مجازاً عن الواو ويكتفى بذلك 
في هذا الحكم أو يخص ذلك الحكم بحيث لا يشمل ما نحن فيه. قوله: (من حيث استلزامه) يتأمل . قوله: (إلا نوم الخ) 
لا يخفى أن النوم المذكور مستثنى من محذوف أي زوال العقل بشيء إلا نوم الخ. قوله: (قاعد ممكن) التقييد بالقاعد الذي 
زاده قد يرد عليه أن القائم قد يكون ممكناً كما لو انتصب وفرج بين رجليه وألصق المخرج بشيء مرتفع إلى حد المخرج ولا 
يتجه إلا أن هذا تمكن مانع من النقض فينبغي الاطلاق ولعل التقييد بالنظر للغالب. قوله: (وعليه حملنا خبر مسلم الخ) فإن 


كك5ا الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويؤخذ من قولهم للأمن إلى آخره أنه لو أخبر نائماً غير ممكن معصوم كالخضر بناء على الأصح أنه نبي بأنه لم يخرج 
منه شيء لم ينتقض وضوؤه» واعتمده بعضهم وقد تنازعه قاعدة أن ما نيط بالمظنة لا فرق بين وجوده وعدمه كالمشقة 
في السفرء وعلى هذا يتجه عد المتن الزوال نفسه في غير النائم الممكن سبباً للحدث, وأما على الأول فوجه عده أنه 
سبب لخروج شيء من الدبر غالباً فكأنه قال الأول الخروج نفسه. والثاني سببه وخرج بالقاعد الممكن غيره كالنائم 
على قفاه وإن استثفر وألصق مقعده بمقره وبالنوم النعاس وأوائل نشأة السكر لبقاء نوع من التمييز معهماء إذ من 
علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه ولا ينتقض وضوء شاك هل نام أو نعس» أو ٠ل‏ كان ممكناً أو 
لاء أو هل زالت أليته قبل اليقظة أو بعدها وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا أثر له بخلافه و 


خفقت رؤوسهم الأرض حقيقة أي وصلت إليها ارتفع الإليان بجيرمي . قوله: (ويؤخذ الخ) ولو نام ممكناً فأخبره عدل 
بخروج ريح منه أو بنحو مسها له اعتمد الشارح في الإيعاب وغيره وجوب الأخذّ بقوله لأنه ظن أقامه الشارع مقام اليقين بل 
صوّبه في فتاويه قال الزيادي في شرح المحرر الذي اعتمده شيخنا الجمال الرملي إنه لا يجب عليه قبول خبره فلا نققض 
بأخبار العدل اه ولا تبطل الصلاة بنوم ممكن قال القليوبي وإن طال ولو في ركن قصير وخالفه شيخنا الرملي في الركن 
القصير لأن تعاطيه باختياره فهو كالعمد وفيه بحث انتهى اه كردي وأقر سم وع ش ما قاله الرملي في المسألة الثانية واعتمد 
البجيرمي ما قاله الرملي في المسألتين وكذا اعتمده شيخنا ثم قال ولو أخبره معصوم أو عدد التواتر بأنه خرج منه شيء حال 
تمكنه انتقض وضوؤه لتيقن الخروج حينئذ بخلاف ما لو أخبره عدل بذلك اه. قوله: (وقد ينازعه الخ) اعتمده م ر سم وقال 
البصري يؤيد الأول ويضعف المنازعة فيه تعليلهم لاستثناء نوم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بيقظة قلوبهم 
فتدرك الخارج فتأمل اه. قوله: (وعلى هذا) أي على النزاع و قوله: (على الأول) أي المأخوذ من قولهم للأمن الخ . قوله: 
(فوجه عده) أي عد زوال العقل سبباً للحدث . قوله: (وإن استثفر) وفي القاموس والاستثفار بثاء ففاء أن يدخل إزاره بين 
فخذيه ملوياً اه. قوله: (النعاس) وهو أوائل النوم ما لم يزل تمييزه كردي . قوله: (نشوة 5 السكر) بفتح الواو بلا همزع ش 
عبارة البجيرمي عن البرماوي بفتح الواو على الأفصح مقدمات السكر وأما بالهمز فالنموٌ من قولهم نشا الصبي نما وزاد أه. 
قوله: (أو نعس) قال في شرح الروض بفتح العين سم على حج وعبارة المختار نعس ينعس بالضم ومثله في الصحاح ع ش 
وعبارة القاموس نعس كمنع فهو ناعس اه وهي موافقة لما في شرح الروض . قوله: (أو هل زالت إليته الخ) عبارة النهاية ولو 
زالت إحدى إليتي نائم ممكن قبل انتباهه نقض أو بعده أو معه أو شك في تقدمه أو أن ما خطر بباله رؤيا أو حديث نفس 
فلا اه. قوله: (لا أثر له بخلافه مع الشك) هذه التفرقة غير متجهة لأن الرؤيا إن كانت من خصائص النوم فلا فرق بين عدم 


قلت حمل الخبر على هذا ليس بأولى من حمله على النوم الخفيف لأنه لا يمنع إدراك خروج الخارج قلت بل هو أولى لأن 
خروج الخارج قد يخف جداً بحيث يخفى مع أدنى نوم بخلاف التمكن لأنه يمنع الخروج فتأمل . قوله: (ويؤخذ من قولهم 
الخ) في فتاوى الشارح أنه سئل عمن أخبره عدل أنه خرج منه حدث فهل يلزمه قبول خبره أو 0 
اليمن فأجاب بأن الصواب أنه يلزمه وزعم أن خبره لا يفيد اليقين بل الظن ولا يرفع يقين طهر بظن حدث يبطله أ نه لو أخبره 
ا ل ل ا ا ا مقام اليقين شرعاً 

فى أبواب كثيرة ا ا ا سي را ا ه ثم رأيت التنبيه 
الام تي في كلامه والوجه إن شرط لزوم قبول خبره أن لا يعلم أن مستنده في إخباره ظنه باجتهاد أو غيره أو بتردد في ذلك لأن 
ظنه نفسه لا يؤثر فظن غيره أولى ولعل هذا في غاية الظهور فليتأمل ثم تذكرت قول المصنف السابق ولو أخبره بتنجسه 
تيزل الزواية الح وعر صرح في اروم التطلزير ندا اشايارمن الماء اللي أخير الدل بوقرع تمكاسة فيه اقولد: (ر2212:4 
الخ) اعتمده م ر. قوله: (أو نعس) قال في شرح الروض بفتح العين . قوله: (وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا أثر له بخلافه 
مع الشك الخ) هذه التفرقة غير متجهة لأن الرؤيا إن كانت من خصائص النوم فلا فرق بين التذكر والشك في النقض حيث 
لا تمكين بل هي مرجحة مع عدم التذكر أيضاً لأن وجود خاصة الشيء ترجح بل قد تعين وجوده وإن لم تكن من خصائصه 
فلا وجه للتفرقة بينهما بالنقض بأحدهما دون الآخر إذ لا نقض بالشك وبالجملة فالوجه أنه إن كان متمكناً ولو احتمالاً فلا 
نقض فيهما وإلا حصل النقض فيهما فليتأمل . قوله: (ونيقن الرؤيا الخ) صريح في أنه يتصور تيقن الرؤيا من غير تذكر نوم 


باب أسباب الحدث وددلا 


مع الشك فيه» لأنها مرجحة لأحد طرفيه ولا وضوء نبينا كسائر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم بالنوم لبقاء يقظة قلوبهم 
فتدرك الخارج وعدم إدراكه لطلوع الشمس في قصة الواديء» لأن رؤيتها من وظائف البصر أو صرف القلب عنه 
للتشريع المستفاد منه في هذه القصة من الأحكام ما لا يحصى كثرة. 

(الثالث التقاء بشرئي الرجل) أي الذكر الواضح المشتهي طبعاً يقيناً لذوات الطباع السليمة ولو صبياً وممسوحاً. 
(والمرأة) أي الأنثى الواضحة المشتهاة طبعاً يقينا لذوي الطباع السليمة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتاً لكن لا ينتقض 
وضوء الميت. قال بعضهم أو جنيا وإنما يتجه ا ا 00 


التذكر والشك في النقض حيث لا تمكين بل هي مرجحة مع عدم التذكر أيضاً لأن وجود خاصة الشيء يرجح بل قد يعين 
وجوده وإن لم تكن من خصائصه فلا وجه للتفرقة بينهما بالنقض بأحدهما دون الآخر إذ لا نقض بالشك وبالجملة فالوجه 
أنه إن كان متمكناً ولو احتمالاً فلا نقض فيهما وإلا حصل النقض فيهما فليتأمل سم على حج اهمع ش عبارة النهاية 
والمغني ومن علامة النوم الرؤيا فلو رأى رؤيا وشك هل نام أو نعس انتقض وضوؤه اه. قوله: (مع الشك فيه) أي ومع عدم 
احتمال التمكن وإلا فلا يتجه إلا عدم النقض لأن غايته تحقق النوم مع الشك في تمكنه وقد تقدم أنه لا ينقض سم . قوله: 
(لأحد طرفيه) أي للنوم . قوله: (ولا وضوء نبينا) كذا في المغني . قوله: (وعدم إدراكه) أي قلبه يَكْة. قوله: (أو صرف القلب 
ور سان امون امسو سا ور وسح 1 ل ال ار موت 
عنه لكان أولى . قوله: (ولو صبياً الخ) عبارة النهاية والمغني سواء أكان الذكر فحلا أ م عنيئاً أم مجبوباً أم خصياً أم ممسوحاً 
وسواء أكانت الأنثى عجوزاً هما لا تشتهى ي غالبا أم لا اه. قوله: (أي الأثى) أي وليس المرادبالذكر البالغ وبالأشى البالغة 
وإن كان ذلك حقيقتهما شينخنا. قوله: (بقينا) فلو شك فلا نقض وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في 
المرأة شيخنا. قوله: (وإن كان أحدهما مكرهاً) أي أو كل منهما. قوله: (قال بعضهم الخ) عبارة ع ش قال الجمال الرملي 
هي أي المرأة شاملة للجنية وهو كذلك إن تحقق كون الملموسة من الجن أنثى منهم كما أنه يجوز تزوج الجنية خلافاً 
لبعضهم بخلاف ما لو شك في أنوثة الملموس منهم إذ لا نقض بالشك انتهى سم على المنهج ووقع السؤال عما لو تطور 
ولي بصورة امرأة أو مسخ رجل امرأة هل ينقض أم لا فأجبت بأن الظاهر في الأولى عدم النقض للقطع بأن عينه لم تنقلب 
وإنها اتظلع من ضورة إلى صورة مع يقاء ضنة الاكورة وانا المي الشف فيه مشل لقرت يدل العن وكدد يمال نيه يعدم 
النقض أيضاً لاحتمال تبدك الصفة دون العين اه وغيارةاشيخنا وينتقن وضبوء كل منيما مع لذة أو لا عهذا ار هوا إى 
كرهاً ولو كان الرجل هرماً أو ممسوخاً أو كان أحدهما من الجن ولو كان على غير صورة الآدمي حيث تحققت المخالفة في 
الذكورة والأنوثة ولو تصور الرجل بصورة المرأة أو عكسه فلا نقض في الأولى وينتقض الوضوء في الثانية للقطع بأن العين 
لم تنقلب وإنما انخلعت من صورة إلى صورة اه. قوله: (أو جنياً) ظاهره وإن تطور في صورة حمار أو كلب مثلاً ولا مانع 
من ذلك لأنه بالتطور لم يخرج عن حقيقته ولهذا يظهر أنه لو تزوج جنية جاز له وطؤها وإن تطورت في صورة كلبة مثلاً. 


ولا شك فيه وهو محل وقفة قوية وكيف يتقين الرؤيا التي هي من آثار النوم ولا يشك فيه فإن قيل لأنه يحتمل أنها ليست 
رؤيا بل حديث نفس مثلاً قلنا فلم يوجد تيقن الرؤيا مع أن الفرض تيقنها وقد يقال المتجه أنه إن تيقن رؤيا لا تكون إلا مع 
النوم وجب الانتقاض بها وإن لم يتيقنها كأن وجد ما يحتمل أنها رؤيا النوم التي لا توجد إلا معه وأنها غير ذلك فلا نقض 
للشك والكلام كله حيث لا تمكين وإلا فلا نقض مطلقاً. قوله: (مع الشك) أي ومع عدم احتمال التمكن وإلا فلا يتجه إلا 
عدم النقض لأن غايته تحقق النوم مع الشك في تمكنه وقد تقدم أنه لا ينقض . قوله: (قال بعضهم أو جنياً) ظاهره وإن تطوّر 
في صورة حمار أو كلب مثلاً ولا مانع من ذلك لأنه بالتطوّر لم يخرج عن حقيقته وبهذا يظهر أنه لو تزوج جنية جاز له 
وطؤها وإن تطورت في صورة كلبة مثلاً ولو مسخت الأنثى حيواناً كقرد أو حمارة فهل ينقض لمسها فيه نظر وسيأتي في 
الأطعمة ذكر اختلاف فيما لو مسخ حيوان مأكول غير مأكول أو بالعكس هل ينظر لما كان فيحل أكله في الأول دون الثاني 
أو لما صار إليه فينعكس الحكم ويتجه تخريج ما هنا على ما هناك فإن اعتبرنا ما كان حصل النقض وإلا فلا وعلى الثاني 
فيفرق بين المسخ والتطور بأن المتطور لم يخرج عن حقيقته بخلاف الممسوخ وكذا يقال فيما لو مسخت حجراً ويحتمل أن 
يجزم بعدم النقض ولو مسخ نصفها حجراً مع بقاء الحياة والإحساس في النصف الآخر فيتجه النقض بلمس النصف الباقي 


لحل الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إن جوزنا نكاحهم وذلك لقوله تعالى لأأُوْ لْمَسْمْ أَلنّْآ4 [النساء: 57] أي لمستم كما قرىء به في السبع وبه يندفع 
تفسيره بجمعهم على أنه خلاف الظاهرء وخبر «كان كك يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ» ضعيف من طريقيه 
الوارد منهما وغمزه رجل عائشة وهو يصلي يحتمل أنه بحائل ووقائع الأحوال الفعلية يسقطها ذلك واللمس الجس باليد 
ونقض لأنه مظنة الالتذاذ المحرك للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر وقيس به اللمس بغيرها ولو زائداً أشل سهواً بغير 
شهوة واختص المس الآتي ببطن الكف, لأن المظنة ثم منحصرة فيه والبشرة ظاهر الجلد وألحق بها نحو لحم الأسنان 
واللسان وهو متجه خلافاً لابن عجيل»ء أي لا باطن العين فيما يظهر لأنه ليس مظنة للذة اللمس بخلاف ما ذكر فإنه 
مظنة لذلك» ألا ترى أن نحو لسان الحليلة يلتذ بمصه ولمسه كما صح عنه يَكهِ في لسان عائشة رضي الله عنها ولا 
كذلك باطن العين وبه يرد قول جمع بنقضه توهماً أن لذة نظره تستلزم لذة لمسه وليس كذلك بدليل السن والشعر 
والفرق بأنهما مما يطرأ ويزول لا يجديء لأنهم لم يلاحظوا في عدم نقضهما إلا أنه يلتذ بنظرهما دون مسهما وهذا 
موجود في باطن العين. 

فائدة مهمة: لا يكتفي بالخيال في الفرق قاله الإمام وعقبه بما يبين أن المراد به ما ينقدح على بعد دون ما يغلب 
على الظن أنه أقرب من الجمع وعبر غيره بأن كل فرق مؤثر ما لم يغلب على الظن أن الجامع أظهرء أي عند ذوي 
السليقة السليمة وإلا فغيرها يكثر منه الزلل في ذلك؛» ومن ثم قال بعض الأئمة الفقه فرق وجمع . (إلا محرماً) 9 


فرع: لو اتصل جزء حيوان بعضو امرأة وحلته الحياة نقض لمسه م ر اه سم ويأتي في الشارح اعتماد خلافه . قوله: (إن 
جوزنا نكاحهم) والراجح عند الشارح عدمه واعتمده الشهاب البرلسي قال والظاهر أن الحكم كذلك في المتولد بين الآدمي 
وغيره واعتمده القليوبي وقال إن شيخه الزيادي رجع إليه آخراً واعتمده واعتمد الجمال الرملي النقض بذلك وحل المناكحة 
ووافقه الزيادي في حواشي المنهج كردي . قوله: (كما قرىء به) وقد عطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما 
الأمر بالتيمم عند فقد الماء فدل على كونه حدثاً كالمجيء من الغائط نهاية ومغني . قوله: (واللمس) إلى قوله خلافاً لابن 
عجيل في النهاية والمغني . قوله: (أي لا باطن العين) أي وكل عظم ظهر فلا نقض بتلك عند الشارح كما يأتي وقال الجمال 
الرملي بالنقض فيهما وتوسط الخطيب فقال بالنقض في لحم العين دون العظم كردي عبارة البصري جزم صاحب المغني 
والنهاية بالنقض بمس باطن العين وقال ابن زياد في الفتاوى والأقرب إلى كلام الأصحاب النقض ورأيته بخط العلامة أبي 
بكر الرداد منسوباً إلى الجيلوني اه واعتمد شيخنا ما في النهاية من النقض بكل من باطن العين وعظم وضح بالكشط ونقل 
البجيرمي عن الشوبري اعتماد النقض بباطن العين وعن الزيادي اعتماد النقض بعظم وضح بالكشط . قوله: (بخلاف ما ذكر) 
أي من نحو لحم الأسنان واللسان. قوله: (وبه الخ) أي بالفرق المذكور بين باطن العين وبين نحو لحم الأسنان واللسان. 
قوله: (بدليل السن والشعر) فإنه يلتذ بنظرهما دون لمسهما وقوله: (والفرق) أي بينهما وبين باطن العين . قوله: (بما يبين) أي 
بكلام يبين. قوله: (إن المراد به) أي بالفرق الخيالي و قوله: (ما ينقدح الخ) أي الفرق الذي يظهر و قوله: (دون ما يغلب الخ) 
لعل دون بمعنى عند وقوله إنه أقرب في تأويل المصدر فاعل يغلب وضمير النصب لما الموصولة وقوله من الجمع بيان لها 
عبارة قواعد الزركشي قال الإمام ولا يكتفي بالخيالات في الفروق بل إن كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما 
وجب القضاء باجتماعهما وإن انقدح فرق على بعد اه. قوله: (غيره) أي غير الإمام. قوله: (في ذلك) أي ما ذكر من الفرق 
والجمع . قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل أن العبرة في الفرق والجمع بما عند ذوي السليقة السليمة دون غيرهم قول المتن 
(إلا محرماً) وهي من حرم نكاحها على التأييد بسبب مباح لحرمتها فخرج بقولهم على التأبيد أخت الزوجة وعمتها وخالتها 
فإن تحريمهن ليس على التأبيد بل من جهة الجمع وبقولهم بسبب مباح بنت الموطوءة بشبهة وأمها لأن تحريمهما لبس 


وأما النصف الممسوخ فإن قلنا فيما لو مسخ كلها حجراً بالنقض بلمسها فالنقض بلمس النصف الحجري هنا أولى أو بعدمه 
فيحتمل الفرق بأن النصف الحجري يعد من أجزائها تبعاً للباقي ويحتمل أن يجعل النصف الحجري بمنزلة الظفر فليحرر. 

فرع: لو اتصل جزء حيوان بعضو امرأة وحلته الحياة نقض لمسه م ر. قوله: (كما قرىء به الخ) قد يناقش فيه بأن توافق 
معنى القرآن غير لازم. قوله: (أي لا باطن العين فيما يظهر) جزم م ر في شرحه بأن لمس باطن عين المرأة ناقض . 
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بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولو احتمالاً كأن اختلطت محرمه بغير محصور فلا ينقض لمسه ولو بشهوة. (في الأظهر) 
لأنه ليس مظنة للشهوة فاستنبط من النص معنى خصصه ولا يلحق به نحو مجوسية» لأن تحريمها العارض يزول 
وجعلها كالرجل في حل إقراضها وتملكها باللقطة إنما هو لقيام المانع بها المخرج عن مشابهة ذلك لإعارة الجواري 
للوطء فاندفع ما لبعضهم هنا وعلم من الالتقاء أنه لا نقض باللمس من وراء حائل وإن رق ومنه ما تجمد من غبار 
يمكن فصله؛ أي من غير خشية مبيح تيمم فيما يظهر أخذاً مما يأني في الوشم لوجوب إزالته لا من نحو عرق حتى 
صار كالجزء من الجلد» وأنه لا فرق بين اللامس والملموس لكن فيه خلاف صرح بهما لأجله فقال: (والملموس 
كلامس) في انتقاض وضوئه. (في الأظهر) لاشتراكهما في مظنة اللذة كالمشتركين في الجماع وإنما لم ينتقض وضوء 
الممسوس فرجه » اللخ الا ناه سواه واه ل 16 ف ةا فصع فالمد اوه ل لمعه ف مخات لفك عه فاه ع يه دياه رع هار هلاه عالقا قار 


بسبب مباح إذ وطء الشبهة لا يتصف بإباحة ولا غيرها وبقولهم لحرمتها زوجاته كَكلَوْ فإن تحريمهن لحرمته يَِهْ مغني ونهاية 
بالمعنى قال ع ش أما زوجات سائر الأنبياء فالأقرب عدم حرمتهن على الأنبياء وحرمتهن على غيرهم بخلاف زوجاته يك 
فحرام حتى على الأنبياء اه زاد شيخنا ولو لم يدخل بهن بخلاف إمائه فلا يحرمن على الأنبياء إلا إن كن موطوءات 
له يَكئِهِ اه. قوله: (بنسب) إلى قوله ومنه ما تجمد في النهاية وإلى قوله وأنه لا فرق في المغني إلا قوله أي من غير خشية 
إلى لا من نحو عرق . قوله: (بنسب) أي قرابة كما في الأم والبنت والأخت و قوله: (أو رضاع) كالأم والأخت من الرضاع و 
قوله: (أو مصاهرة) أي ارتباط يشبه القرابة كما في أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب والابن شيخنا. قوله: (بغير محصور الخ) 
فلا نقض بالمحصور بالأولى وظاهر أنه لو اختلطت محارمه العشر مثلاً بغير محصور أو محصور فلمس إحدى عشرة مثلاً 
ا ل ل ل ل ا ل ا ا ا 
أن محرمه أبيض اللون مثلاً فلمس من هو أسوده وإن لم أقف على من نبه عليه اه أقول بل هذا من لمس الأجنبية جنبية يقيئاً لا 
احتمالاً فلا يحتاج إلى التنبيه قوله: (فلا ينقض لمسه) ولو تزوج واحدة منهن فلا نقض أيضاً على المعتمد خلافاً لابن 
عبد الحق كالخطيب وكذا زوجته إذا استلحقها أبوه ولم يصدقه فإن النسب يثبت ولا ينفسخ نكاحه ولا ينتقض وضوءه على 
المعتمد ولا مانع من تبعيض الأحكام شيخنا عبارة الكردي قال في النهاية ويؤخذ منه أنه لو تزوج من شك هل بينه وبينها 
رضاع محرم أو اختلطت محرم بأجنبيات وتزوج واحدة منهن بشرطه ولمسها لم ينتقض طهره ولا طهرها إذ الأصل بقاء الطهر 
وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا بعد في تبعيض الأحكام كما لو تزوج مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه ولم يصدقه 
الزوج حيث يستمر النكاح مع ثبوت إخوتها منه ويلغز بذلك فيقال زوجان لا نقض بينهما اه ونقل الخطيب النقض فيما 
تقدم حيث تزوج بها عن إفتاء شيخه الشهاب الرملي واعتمده فيكون ما نقله الخطيب عنه من المرجوع عنه واعتمد عدم 
النقض وإن تزوج بها سم والزيادي والحلبي وغيرهم اه. قوله: (فاستنبط الخ) رد لاستدلال المقابل القائل بالنقض بعموم 
النساء في الآية. قوله: (معنى يخصه) وهو أن اللمس مظنة الالتذاذ المحرك للشهوة وذلك إنما يتأتى في الأجنبيات بخلاف 
المحارم كردي . قوله: (نحو مجوسية) أي كوثنية ومرتدة نهاية. قوله: (عن مشابهة ذلك) أي الإقراض كردي . قوله: (فيما 
يظهر) أقرهوع ش . قوله: (لا من نحو عرق الخ) وكالعرق بالأولى في النقض ما يموت من جلد الإنسان بحيث لا يحس 
بلمسه ولا يتأثر بغرز نحو إبرة فيه لأنه جزء منه فهو كاليد الشلاء وتقدم أنها تنقض ويأتي مثل ذلك فيما لو يبست جلدة جبهته 
حتى صارت لا يحس ما يصيبها فيصح السجود عليها ولا يكلف إزالة الجلد المذكور وإن لم يحصل من إزالته مشقة ع ش. 
قوله: (وأنه لا فرق الخ) عطف على أنه لا نقض الخ . قوله: (لكن فيه) أي في الملموس . قوله: (صرح بهما) لعل الأنسب به أي 
الملموس قول المتن (والملموس) هو من وقع عليه اللمس ولم يوجد منه فعله رجلا كان أو امرأة نهاية ومغني . 


قوله: (مخرمه بغير محصور) فلا نقض بالمحصور بالأولى وظاهر أنه لو اختلطت محارمه العشر مثلاً بغير محصور أو 
محصور فلمس إحدى عشرة مثلا انتقض طهره لتحقق لمس الأجنبية ولو استلحق أبوه زوجته لم ينقض لمسها لاحتمال 
صدقه ولا نقض بالشك فلو لمسها ثم استلحقها أبوه فلا يبعد أن يتبين عدم النقض لتبين أنها ممن لا ينقض لمسه لكونها 
محرماً احتمالاً فهو بعد الاستلحاق شاك ولا نقض بالشك فإن قيل لو منع الاستلحاق النقض لاحتمال المحرمية لامتنع 
النقض بدون استلحاق لوجود الاحتمال قلنا نلتزم امتناع النقض بدون استلحاق حيث وجد الاحتمال. 


من الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأنه لم يوجد منه مس لمظنة لذة أصلاً بخلافه هنا. (ولا تنقض صغيرة) وصغير لا يشتهيان كما مر. 

(وشعروسن) وينبغي أن يلحق به كل عظم ظهر بل أولى» لأن في نظر السن لذة أي لذة بخلاف نظر هذا وقول 
الأنوار المراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر مراده ما صرحوا به هنا من أنها ظاهر الجلد وما ألحق به كما مرء 
وقول جمع بنقضه يرده أن هذا لا يلتذ بلمسه ولا بنظره كما تقرر. (وظفر) بضم فسكون أو ضم وبكسر فسكون أو 
كسر والخامسة أظفور. (في الأصح) لانتفاء لذة اللمس عنها ولا نظر للالتذاذ بنظرها ولا جزء منفصل أي وإن التصق 


قوله: (لأنه لم يوجد منه الخ) فيه شيء إذا كان الماس أمرد جميلاً ناعم البدن جداً إلا أن يراد ما من شأن نوعه سم . 
قوله: (لا يشتهيان الخ) أي لم يبلغ كل منهما حد الشهوة عرفاً وقيل من له سبع سنين فما دونها لانتفاء مظنة الشنهوة بخلاف 
ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم مغني وتوهم بعض ضعفة الطلبة من العلة نقض وضوء الصغيرة لأن ملموسها 
وهو الكبير مظنة للشهوة وليس في محله فإنها لصغرها ليست مظنة لاشتهائها الملموس فلا ينتقض وضوؤها كما لا ينتقض 
وضوؤهع ش عبارة شيخنا ثالثها أي الشروط أن يكون كل منهما بلغ حد الشهوة عرفاً عند أرباب الطباع السليمة فلو لم يبلغ 
أحدهما حد الشهوة فلا نقض اه. قوله: (كما مر) أي في شرح الرجل والمرأة من أن المراد بالاشتهاء هنا إثباتاً ونفياً 
الاشتهاء الطبيعي اليقيني لأرباب الطباع السليمة كالإمام الشافعي والح عه ولراك زلا لقن شتا انر الزن (وشعر) 
شامل للشعر النابت على الفرج فلا نقض به نهاية . قوله: (وينب ينبغي أن يلحق الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية ووافقه أي 
النهاية الزيادي وسم وع ش وشيخنا والبجيرمي وتقدم عن البصري ما يميل إلى ما قاله الشارح وعبارته هنا قوله وينبغي أن 
يلحق به به كل عظم الخ نقل ابن زياد في الفتاوى عن شيخه المزجد صاحب العباب أنه أفتى بنقض العظم الموضح ثم قال 
وإلحاقه بالسن أقرب إلى كلامهم والمعنى يساعده ولهذا أفتى شيخنا شيخ المذهب والإسلام الشهاب البكري الطنبداوي 
رحمه الله تعالى بعدم النقض مع اطلاعه على فتاوى شيخنا المزجد على أن في فتاوى شيخنا المزجد انتقالاً من اللمس إلى 
المس يعرف ذلك بتأمل كلامه اه. قوله: (وقول الأنوار الخ) رد لاستدلال المخالف كالنهاية بذلك عبارته والبشرة ما ليس 
بشترولا بوه لطر ينل مالو ريع عم أنثى ولمسه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويدل عليه عبارة الأنوار اه. 
قوله: (مراده ما صرحوا الخ) أي لا 7 تعميم الغير وهذه الجملة خبر وقول الأنوار الخ وقوله من أنها الخ بيان لما وقوله وما 
ألحن بد وهو لحم الأستان واللساف كردي أي فخرج كل حظم اظهر كما نخرح الشعر والسن والطير. قوله: (كما مر) أي آنفاً 
بقوله والبشرة ظاهر الجلد الخ . قوله: (وقول جمع الخ) منهم النهاية ووالده والزيادي وسم . قوله: (بنقضه) أي العظم 
الظاهر . قوله: (إن هذا لا يلتذ بلمسه الخ) قد يرد عليه ما لو كشط جلدها فظهر ما تحته من اللحم فإنه لا يلتذ بنظره ولا بلمسه 
ولا أظن أحداً يمنع النقض بلمسه سم . قوله: (بضم) إلى قوله أي وإن التصق في المغني . قوله: (والخامسة) أي من لغاته . 

قوله: (أظفور) أي كعصفور ويجمع على أظافر وأظافير مغني. قوله: امس ا ا 
العشى لأن معظلم الالنتاة في :هذه [تعاجو بالنظر دون لمن اه وهي ظاهرة . قوله: (ولا جزء منفصل الخ) عطف على 

صغيرة في المتن. 

قوله: (أي وإن التصق الخ) ولو التصق بمحله فالتحم وحلته الحياة فالوجه م ر النقض به ولو ألصق جزء المرأة 
المنفصل ببهيمة فالتحم وحلته الحياة فالوجه عدم النقض بلمسه إذ ليس لمساً للنساء ولو التصق عضو بهيمة بامرأة فالتحم 
وحلته الحياة فلا يبعد النقض به لأنه صار جزءاً من المرأة سم وقد مر عنه عن الرملي الجزم بذلك ووافقه البصري عبارته 
قوله لأنه مع ذلك في حكم المنفصل محل تأمل لأنهم إذا ألحقوا الوسخ المتجمد الذي تعذر فصله بالأصل فلأن يلحقوا ما 
ذكر أولى فتأمل اه. 


قوله: (لم يوجد الخ) فيه شيء إذا كان الماس أمرد جميلاً ناعم البدن جداً إلا أن يراد باعتبار ما من شأن نوعه . قوله: 
(لا يلتذ بلمسه ولا بنظره) قد يرد عليه ما لو كشط جلدها فظهر ما تحته من اللحم فإنه لا يلتذ بنظره ولا بلمسه ولا أظن 
أحداً يمنع النقض بلمسه . قوله: (ولا جزء منفصل) لو ألصق بمحله فالتحم وحلته الحياة فالوجه النقض به ولو ألصق جزء 
المرأة المنفصل ببهيمة فالتحم وحلته الحياة فالوجه عدم النقض بلمسه إذ ليس لمساً للنساء ولو التصق عضو بهيمة بامرأة 
فالتحم وحلته الحياة فلا يبعد النقض به لأنه صار جزءاً من المرأة. 


باب أسباب الحدث و١‏ 


بعد بحرارة الدم لوجوب فصله كما يأتي في الجراح» بل وإن لم يجب فصله لخشية محذور تيمم منه فيما يظهرء لأنه 
مع ذلك في حكم المنفصل وإنما لم يجب الفصل لعارض بدليل أنه لو زالت الخشية وجب نعم لو فرض عود الحياة 
فيه بأن نما وسرى إليه الدم» احتمل أن يلحق بالمتصل الأصلي وله وجه وجيه واحتمل أنه لا فرق وهو الأقرب إلى 
إطلاقهم أنه بالفصل الأول صار أجنبياً فلم ينظر لعود حياة ولا لغيره» ومن ثم لو ألصق موضعه عضو حيوان لم يلحق 
بالمتصل وإن نما جزماً كما هو ظاهر فعلمنا أن عود الحياة وصف طردي لا تأثير له إلا إن كان فوق النصف ‏ خلافاً لمن 
فسادهء لأن الفرج ل: دخل له هنا ولا ما شك في نحو أنوثته أو خنوثته إن قرب الاحتمال عادة فيما يظهر من كلام غير 
واحد ويسن الوضوء من كل ما قيل فيه أنه ناقض كلمس الأمرد. 

تنبيه: ظاهر كلامهم في هذا الباب أنه لو أخبره غير عدد التواتر بنحو ناقض منه أوله لم يعتمده وقياس ما مر في 
أخبار عدل الرواية بنجاسة الماء قبوله هنا إلا أن يفرق بأن ما أديرالأمر فيه على فعل الإنسان كالعدد في الصلاة والطواف 
لا يقبل فيه الخبر والحدث من هذا بخلاف النجاسة» ثم رأيت الإمام فرق بين قطعهم فيمن غلب على ظنه الحدث بعد 
تيقن الطهارة بأن له الأخذ بها وحكايتهم الخلاف فيما غلبت نجاسته 01000 21111717101010 


قوله: (لم يلحق بالمتصل الخ) خلافاً للرملي وسم كما مر آنفاً . قوله: (إلا إن كان الخ) راجع إلى قوله ولا جزء 
متفصل . قوله: : (إلا إذا كان فوق النصف) خلافاً للنهاية والمغني عبارة الأول قال الناشري في نكته إن العضو إذا كان دون 
النصف من.:الآدمي لم ينقض بلمسه أو فوقه نقض أو نصفاً فوجهان انتهى والأوجه أنه كان بحيث يطلق عليه اسم أنثى نقض 
#وإلا فلا ولهذا قال الأشموني الأقرب إن كان قطع من نصفه فالعبرة بالنصف الأعلى وإن شق نصفين لم يعتبر واحد منهما 
لزوال الاسم عن كل منهما اه وفي المغني مثله إلا قوله ولهذا قال الخ وفي الكردي ما نصه واقتضى كلام النهاية أنه حيث 
كان يطلق عليه الاسم ينقض وإن كان دون النصف وهو مقتضبى كلام سم والحلبي وصرح به الزيادي حيث قال لو قطع 
الرجل أو المرأة قطعتين تساويا أم لا فالمدار على بقاء الاسم فإن بقي نقض وإلا فلا انتهى اه. قوله: (ولا ما شك الخ) 
عطف على صغيرة في المتن . قوله: (إن قرب الاحتمال) أي احتمال الخنوثة بصري وقال سم كان المراد احتمال الأنوثة أقول 
الظاهر الأول ثم رأيت في الكردي عن الإيعاب ما يصرح به كما يأتي في مبحث المس . 


قوله: (ويسن ن الوضوء الخ) كذا في النهاية والمغني . قوله: (كلمس الأمرد) أي والصغير وما عطف عليه نهاية ومغنى 

والفصد والحجامة والرعاف والنعاس والنوم قاعداً ممكناً والقيء والقهقهة في الصلاة وأكل ما مسته النار وأكل لحم الجزور 
والشك في الحدث بافضل قال الكردي قوله والقهقهة في الصلاة ة قال في الإيعاب قضية ما تقرر بل صريحه جواز قطع 
الصلاة ولو فرضاً ليتوضأ ولو لم يظهر فيها حرفان ويوجه بأن تحصيل الصلاة بطهر متفق عليه لا يبعد أن يكون عذراً مجوّزاً 
للقطع كتحصيل الجماعة انتهى اه. قوله: (تنبيه ظاهر كلامهم الخ) إعلم أن الظاهر الجاري على القواعد الفقهية انتقاض 
وضوء من أخبر أنه خرج منه صوت لأن خبر العدل معمول به في أكثر أبواب الفقه وقد صرح الأصحاب رضي الله تعالى 
عنهم بجنابة النائم إذا أولج فيه وهو لا يعلم ذلك غالباً إلا بالإخبار به فتاوى ابن الصلاح ما هو كالصريح فيما ذكر لكن 
في فتاوى العلامة جمال الدين القماط لو أخبرته الممسوسة وكانت ثقة أنه لمس بشريتها لا يلزمه قبول خبرها لأنه لا يفيد 
الظن وهو لا يرفع اليقين انتهى قلت ولا يخلو من نظر لأنه ظن استند إلى إخبار عدل معمول به فقام ذلك مقام العلم كما 
لا يخفى فالذي نميل إليه في الفتوى ما قررناه أولاً بصري قوله: (بنحو ناقض منه) أي كخروج ريح منه وقوله أوله أي 
كلمسها له . قوله: (لم يعتمده) وفاقاً للنهاية وسم والبجيرمي وشيخنا . قوله: (والحدث من هذا) يتأمل سم أي إذ الحدث قد 
يكون من غير فعله كما يأتي . قوله: (الأخذ بها) أي بالطهارة. قوله: (وخكابته الثرا عطف بعلن تطلدى ١‏ قؤنف عات 
نجاسته) يعني غلب على الظن تنجسه بعد تيقن طهارته . 


قوله: (إلا إن كان فوق النصف) المدار على ما يطلق عليه أنه أنثى م ر. قوله: (إن قرب الاحتمال) كان المراد احتمال 
الأنوثة . قوله: (والحدث من هذا) يتأمل . 


١/1‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
بأن الأسباب التي تظهر بها النجاسة كثيرة جداً بخلافها في الحدث فإنها قليلة ولا أثر للنادرء فكان التمسك باستصحاب 
اليقين أقوى انتهى . 

وفيه تأييد لما ذكرته ورأيتني في شرح العباب قلت ما نصه وظلهر أنه لو أخبره عدل بمسها له أو بنحو خروج ريح 
منه في حال نومه متمكناً وجب عليه الأخذ بقوله ولا يقال الأصل بقاء الطهارة فلا يرفع بالظن إذ خبر العدل إنما يفيده 
فقطء لأنا نقول هذا ظن أقامه الشارع مقام العلم في تنجس المياه كما مر وفي غيرها كما يأتي انتهى . 

وهذا هو الذي يتجه ويفرق بين ما هنا والعدد في ذينك بأنه لا يلزم منه الحسبان إذ قد توجد الأربع أو السبع ولا 
يحسب له منها إلا واحدة لترك نحو ركن أو وجود صارف فلم يفد الإخبار به المقصود فألغي» ولو بلغ حد التواتر على 
ما اقتضاه إطلاقهم كما يأتي بما فيه وهنا الإخبار مفيد للمقصود إذ لا احتمال يسقطه فوجب قبوله على أن الحدث قد 
يكون من غير فعله . 

(الرابع مس) الواضح والختثى جزأ ولو سهواً أو مكرهاً من (قبل الآدمي). 0000 


قوله: (بأن الأسباب الخ) متعلق بفرق . قوله: (فكان التمسك) أي فيما إذا غلب على ظنه الحدث بعد تيقن الطهارة. 
قوله: (لما ذكرته) أي من الفرق بين الحدث والنجاسة. قوله: (وجب عليه الخ) تقدم عن البصري ترجيحه عن الرملي وسم 
وشيخنا خلافه . قوله: (انتهى) أي ما في شرح العباب . قوله: (وهذا) أي ما قلته في شرح العباب من وجوب الأخذ. قوله: 
(هو الذي يتجه الخ) والظاهر أنه لو تيقن الحدث ثم أخبره عدل بأنه توضأ لا يعمل بخبره ويفرق بين العمل بإخباره بالحدث 
وعدم العمل بإخباره بالتوضؤ بالاحتياط في الموضعين سم . قوله: (ويفرق الخ) قد يفرق بالاحتياط وقوله في ذينك أي 
الصلاة والطواف سم . قوله: (منه) أي من العدد وتحققه. قوله: (إذ قد توجد الأربع) أي أربع ركعات أو السبع أي سبعة 
أشواط . قوله: (لترك ركن) أي في الصلاة (أو وجود صارف) أي في الطواف (فلم يفد الإخبار به( أي بالعدد (المقصود) أي 
الحسبان. قوله: (ولو بلغ الخ) غاية. قوله: (كما يأني) أي في بابي الصلاة والحج . قوله: (وهنا) أي في الحدث . قوله: 
(الواضح) إلى قوله بالمنفذ في النهاية وإلى قوله إحاطة الخ في المغني قول المتن (الرابع مس قبل الآدمي) اعلم أن المس 
يخالف اللمس من أوجه أحدها أن اللمس لا يكون إلا بين شخصين والمس قد يكون من شخص واحد ثانيها أن اللمس 
شرطه اختلاف النوع والمس لا يشترط فيه ذلك فيكون بين الذكرين والأنثيين ثالثها اللمس يكون بأي موضع من البشرة 
والمس لا يكون إلا بباطن الكف رابعها اللمس يكون في أي موضع من البشرة والمس لا يكون إلا في الفرج خاصة 
خامسها ينتقض وضوء اللامس والملموس وفي المس يختص النقض بالماس من حيث المس سادسها لمس المحرم 
لا ينقض بخلاف مسه سابعها لمس المبان حيث لم يكن فوق النصف لا ينقض بخلاف الذكر المبان ثامنها لمس الصغير 
والصغيرة اللذين لم يبلغا حد الشهوة لا ينقض بخلاف مسهما تاسعها لمس ابنته المنفية باللعان لا ينقض كما بحثه الشارح 
في الإمداد بخلاف مسها وهذا فيه كلام طويل بينته في الأصل كردي في حاشية شيخنا على الغزي مثله إلا قوله حيث لم 
يكن فوق النصف وقوله تاسعها الخ قول المتن (مس قبل الآدمي الخ) الظاهر أن المراد إنمساسه فلا يشترط فعل من الجانبين أو 
أحدهما حتى لو وضع زيد ذكره في كف عمرو بغير فعل من عمرو ولا اختيار انتقض م ر وضوء عمرو ولا ينافيه قولهم الآتي 
لهتك حرمته لأن المراد به هتكه حرمته غالباً كما سيأتي أو لأن المراد انهتاكه فليتأمل سم قالع ش وشمل إطلاق المتن السقط 
وظاهره وإن لم تنفخ فيه الروح وفي فتاوى الشارح م ر أنه سئل عن ذلك هل ينقض أم لا لأنه جماد فأجاب بأنه ينقض وقد يقال 
بعدم النقض لتعليقهم النقض بمس فرج الآدمي وهذا لا يطلق عليه هذا الاسم وإنما يقال أصل آدمي اه عبارة البجيرمي 
المعتمد أن فرج السقط لا ينقض مسه إلا إذا نفخ فيه الروح لأنه حينئذ يقال له آدمي اه أي وإن سقط ميتا. قوله: (جزأ) حقه أن 


قوله: (وهذا هو الذي يتجه) والظاهر أنه لو تيقن الحدث ثم أخبره عدل بأنه توضأ لا يعمل بخبره ويفرق بين العمل 
بإخباره عن الحدث وعدم العمل بإخباره بالتوضؤ بالاحتياط في الموضعين فإن قلت لو أخبره بطهارة الثوب عهلى بخبره 
على التفصيل السابق فما الفرق قلت يفرق بأن طهارة النجس أوسع من طهارة الحدث بدليل صحة استقلال غيره بتطهير بدنه 
وثوبه عن النجس ولا كذلك تطهيره عن الحدث ولو أخبر العدل زيداً بأنه أعني زيداً طهر ثوب نفسه مثلاً فهل يعمل بخبره 
فيه نظر. قوله: (ويفرق الخ) قد يفرق بالاحتياط وقوله في ذينك أي الصلاة والطواف اه. قوله: (الرابع مس قبل الآدمي الخ) 


باب أسباب الحدث رذن 


الواضح الفرج والناقض منه ملتقى شفريه المحيطين بالمنفذ إحاطة الشفتين بالفم دون ما عدا ذلك» والذكر حتى قلفته 
المتصلة ا ب ا واو ا ا ا ل و ا و ل اك 


يؤخر عن الغاية قول المتن (قبل الآدمي) ومثله الجني شيخنا وفي سم وع ش والكردي عن الإيعاب ما يوافقه وعبارة 
البجيرمي والجني كالآدمي إذا كان على صورة الآدمي اه. قوله: (الواضح) أما المشكل فإنما ينتقض بمس الواضح ما له من 
المشكل فينتقض وضوء الرجل بمس ذكر الخنثى والمرأة بمس فرجه حيث لا محرمية ولا صغر ولا عكس بالنسبة للمس 
أي بأن يمس الرجل آلة النساء من المشكل والمرأة آلة الرجال منه ولو مس المشكل كلا القبلين من نفسه أو من مشكل آخر 
أو فرج نفسه وذكر مشكل اخر أي ولا محرمية بينهما ولا صغر انتقض وضوؤه ولو مس أحد المشكلين فرج صاحبه ومس 
الآخر ذكر الأول انتقض أحدهما لا بعينه لكن لكل واحد منهما أن يصلي إذ الأصل الطهارة نهاية بزيادة تفسير زاد المغني 
وفي ع ش مثله وفائدته أي النقض لا بعينه أنه إذا اقتدت امرأة بواحد في صلاة لا تقتدي بالآخر اه قال البجيرمي لتعينه أي 
الآخر للبطلان وكذلك لا يقتدي أحدهما بالآخر اه وقالع ش ولو اتضح المشكل بما يقتضي انتقاض وضوئه أو وضوء 
غيره فهل يحكم بالانتقاض وفساد ما فعله بذلك الوضوء من نحو الصلوات مما يتوقف صحته على صحة الوضوء أم لا 
لمضي ما فعله على الصحة ظاهراً فيه نظر والأقرب الأول اه عبارة شيخنا ولو مس الختئى ذكره وصلى ثم بان أنه رجل لزمه 
الإعادة كمن ظن الطهارة فصلى ثم بان محدثاً اه. قوله: (الفرج) بدل من قبل الآدمي وقوله الآتي والذكر عطف على 
الفرج: اقوله. (ملتقى شفريم) عبازة شبهنا وهو أي فرج الادمي. في الرجل جَميع الذكر لا ما تنبت عليه الغانة وفي المرأة 
ملتقى شفريها أي شفراها الملتقيان وهما حرفا الفرج لا ما فوقهما مما ينبت عليه الشعر وأما البظر وهو اللحمة الناتئة في 
أعلى الفرج فهو ناقض على المعتمد عند الرملي بشرط كونه متصلاً خلافاً لابن حجر في قوله بأنه غير ناقض ومحله بعد 
قطعه ناقض أيضاً كما قاله الشهاب الرملي في حواشي الروض وقال الشمس الرملي كابن قاسم إنه لا ينقض اه. قوله: 
(بالمنفذ الخ) كذا في المغني وشرح المنهج واقتصر النهاية على ما قبله كما مر قال ع ش قضيته أن جميع ملتقاهما ناقض 
ونقل عن والد الشارح م ر بهوامش شرح الروض ما يوافق إطلاقه وهو المعتمد وعبارة شرح الروض المراد بقبل المرأة 
الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما أي بطناً وظهراً لا ما هو على المنفذ منهما أي فقط كما وهم فيه جماعة من 
المتأخرين انتهى اه وتقدم عن شيخنا ما يوافقه عبارة البجيرمي بعد ذكر مثل ذلك فقوله على المنفذ ليس بقيد اه. قوله: 
الناقض من ملتقى الشفرين عنده ما كان على المنفذ خاصة لا جميع ملتقى الشفرين وموضع الختان مرتفع عن محاذاة المنفذ 
قال الشارح في الإيعاب وقول الغزي المراد الشفران من أولهما إلى آخرهما لا ما هو على المنفذ فقط كما وهم فيه جماعة من 
المتأخرين هو الوهم اه وخالف الجمال الرملي في ذلك وذكر ما يفيد اعتماد كلام الغزي عبارته في النهاية وشمل أي القبل ما 
يقطع في ختان المرأة ولو بارزا حال اتصاله وملتقى الشفرين اه وكلام شيخ الإسلام في شروح البهجة والروض والمنهج يؤيد 
مقالة الشارح وعبارة الأخير منها والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريها على المنفذ اه ونحوها عبارة الخطيب في شرحي 
التنبيه وأبي شجاع كردي أي وفي المغني ودعواه تأييد كلام شرح الروض لمقالة الشارح تقدم عن ع ش خلافه . قوله: 
(والذكر) إلى قوله وقول الزركشي في المغني وكذا في النهاية إلا قوله كدبر قوّر وبقي اسمه . قوله: (المتصلة) خرج به المنفصلة 
فلا نقض بمسها صرح به شرح بافضل والمغني عبارة الثاني و مس بعض الذكر المبان كمس كله إلا ما قطع في الختان إذ لا يقع 
عليه اسم الذكر قاله الماوردي وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه أنه إن بقي اسمهما بعد قطعهما نقض مسهما وإلا فلا لأن الحكم 
منوط بالاسم ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى صار لا يسمى ذكراً ولا بعضه أنه لا ينقض وهو كذلك اه. 


الظاهر أن المراد إنمساسه فلا يشترط فعل من الجانبين أو أحدهما حتى لو وضع زيد ذكره في كف عمرو بغير فعل من عمرو 
ولا اختيار انتقض وضوء عمرو ولا ينافيه قولهم الآني لهتكه حرمته لأن المراد به هتك حرمته غالبا كما سيأتي أو لأن المراد 
انهتاكه فليتأمل وقوله الآدمي قد يخرج الجني وفي شرح العباب بعد أن علل عدم نقض مس فرج البهيمة بأنه غير مشتهى 
طبعاً مع أنه لا تعبد عليها ولا حرمة لها ما نصه وقد يؤخذ من هذا النقض بمس فرج الجني إذا تحقق مسه له وهو غير بعيد 
لأن عليه التعبد وله حرمة اه. قوله: (بقدر الحشفة) بل الكلام في الاكتفاء بالحشفة لأنها لا تسمى ذكراً م ر. 


١/5‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


ولو بعضاً منهما منفصلاً إن بقي اسمه كدبر قوّر وبقي اسمهء وقول الزركشي لا يتقيد بقدر الحشفة منه موهم ومشتبهاً 
به وكذا زائد عمل أو كان على سنن الأصلي» (ب) جزء من (بطن الكف) الأصلية والمشتبهة بها وكذا الزائدة من كف أو 
أصبع إن عملت أو سامتت ت الأصلية بأن كانت الكف 0 


قوله: (ولو بعضاً منهما) أي من الفرج والذكر كردي . قوله: (بعضاً منهما) يغني عنه قوله المار جزءاً الخ. قوله: (إن بقي 
اسمه) أي إن أطلق على ذلك أنه بعض ذكر كما صرح به في شرح الحضرمية ع ش أي وفي المغني كما مر . قوله: (كدبر 
الخ) لعل الكاف للتنظير لا للتمثيل . قوله: (موهم) أي يوهم أن الحكم غير منوط بالاسم كردي عبارة الكردي على شرح 
بافضل قال في شرح العباب لا يتقيد بقدر الحشفة وهو الأقرب كما قاله الزركشي وغيره وقال في النهاية ويؤخذ من ذلك أن 
الذكر لو قطع ودق حتى خرج عن كونه يسمى ذكراً لا ينقض وهو كذلك اه واعتمد في الإيعاب فيما إذا مس ذكراً مقطوعاً 
أو لمست شخصاً وشت هل هو رجل أو خنثى أو عكسه أنه حيث جوّز وجود خنثى ثمة لا نقض وحيث لم يجوّزه نقض 
انتهى اه وتقدم قبيل التنبيه ما يوافقه. قوله: (ومشتبهاً به) أي بالقبل الأصلي من الذكر والفرج بأن لم يعلم الأصلي منهما 
كردي . قوله: (ولو مشتبهاً به) فيه نظر إذ لا نقض بالشك وكذا يقال في قوله والمشتبهة بها وفي شرح الروض وإن التبس 
الأصلي بالزائد فالظاهر أن النتقض منوط بهما لا بأحدهما انتهى اه سم واعتمده البجيرمي وهو قضية سكوت النهاية والمغني 
هنا عن مسألة الاشتباه وكذا اعتمده شيخنا عبارته ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية كان النقض منوطاً بهما لا بإحداهما لأنا 
ل تفمن بالك ولو بقاق لهافي رطق كقة متلفةانقشن بتميع كوانيها خلات ما وكات قن طهرها وان بخلق له أضيع وائذة 
فى باطن الكف فإن كانت غير مسامتة نقض المس بباطنها وظاهرها كالسلعة وإن كانت مسامتة نقض بباطنها دون ظاهرها أو 
في ظهر الكف فإن كانت غير مسامتة لم تنقض لا ظاهرها ولا باطنها وإن كانت مسامتة نقض باطنها دون ظاهرها على 
المعتمد اه قول المتن (سطن الكف) قال في الروض ومن له كفان نقضتا مطلقاً لا زائدة مع عاملة أراد بالزائدة غير العاملة 
بدليل المقابلة فإن قيدت بغير المسامتة لم 0 . قوله: (وكذا الزائدة الخ) والحاصل أن الذكر الأصلي 
والمشتبه به ينقضان مطلقاً وكذلك الزائد إن كان عاملاً أو كان على سنن الأصلي والذي لا ينقض هو الزائد الذي علمت 
زيادته ولم يكن عاملاً ولا على سنن الأصلي ويجري نظير ذلك في الكف كردي . قوله: (بأن كانت الكف الخ) وفاقاً للمغني 
رادها النهاية وش خارة المقاي وين له كقان أي أمساكان كفا القن سراء كاز مادا آم عير يتين لا زائة مت 
عاملة فلا تنقض على الأصح في الروضة بل الحكم للعاملة فقط وصحح في التحقيق النقض بها وعزاه في المجموع لإطلاق 
الجمهور ثم نقل الأول عن البغوي فقط وجمع ابن العماد بين الكلامين فقال كلام الروضة فيما إذا كان الكفان على معصمين 
وكلام التحقيق فيما إذا كانتا على معصم واحد أي وكانت على سمت الأصلية كالأصبع الزائدة وهو جمع حسن ومن له 
ذكران نقض المس بكل منهما سواء كانا عاملين أم غير عاملين لا زائد مع عامل ومحله كما قال الإسنوي نقلاً عن الفوراني 


قوله: (ومشتبهاً به) فيه نظر إذ لا نقض بالشك وقد ذكر ذلك في شرح الإرشاد أيضاً وكتبنا بهامشه على ذلك فراجعه 
وكذا يقال في قوله والمشتبهة بها وفي شرح الروض وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض منوط بهما لا 
بأحدهما اه. قوله: (ببطن الكف) قال في الروض ومن له كفان نقضتا مطلقاً لا زائدة مع عاملة اه وقوله مطلقاً قال في 
شرحه أي سواء كانتا عاملتين أم غير عاملتين اه وقوله لا زائدة مع عاملة أراد بالزائدة غير العاملة بدليل المقابلة بالعاملة فإن 
قيدت بغير المسامتة لم تخالف كلام الشارح . قوله: (أو أصبع) في العباب أو ببطن اصبع زائدة إن سامتت الأصلية ولم تنبت 
على ظهر كفه اه وقوله إن سامتت الأصلية قال الشارح في شرحه سواء عملت أم لا وسواء نبتت في بطن الكف أم في ظهره 
على الأوجه اه ثم نازع في قول العباب ولم تنبت الخ وبين أن كلام المجموع لا يخالف ذلك بل فيه ما يشعر به خلافاً لمن 
نقل عنه ما يخالف ذلك كصاحب العباب في تحريره 'وأن ذلك إنما يتوهم من عبارته ببادىء الرأي وأطال في ذلك فراجعه 
وعلم من هذا الكلام أن التي بباطن الكف لا ينقض إلا باطنها فليست كالسلعة التي بباطن الكف. التي الظاهر النقض بالمس 
بها من سائر جوانبها. قوله: (بأن كانت الكف على معصمها) وكذا على معصم آخر فحيث سامتت ت نقض المس بها ولو على 
معصم آخر وحيث لم تسامت لم ي: ينقض المس بها ولو على معصمها م ر ولو كانت المسامتة للأصلية بعض الزائدة كأن كان 
أحد المعصمين أقصر من الآخر فهل ينقض أو يختص النقض بالقدر المسامت. 


باب أسباب الحدث يفن 


على معصهما والأصبع على كفها وسامتاهما وبحث أن العبرة في العمل والمسامتة بوقت المس دون ما قبله وما بعده 
وهو ظاهرء وذلك للخبر الصحيح خلافاً لمن نازع فيه إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب» 
فليتوضأ وبمفهومه لاشتماله على أداة الشرط خص عموم الخبر الصحيح أيضاً من مس ذكره فليتوضاً إذ الإفضاء لغة 
المس ببطن الكف وهو يظن الراحتين وبطن الأصابع والمنحرف إليهما عند انطباقهما مع يسير تحامل ومس فرج غيره 
أفحش لهتكه حرمته» أي غالباً إذ نحو يد المكره والناسي كغيرهما بل رواية من مس ذكراً تشمله لعموم النكرة الواقعة 
في حيز الشرط والخبر الناص على عدم النقض . 

قال البغوي كالخطابي منسوخ وفيه وإن جرى عليه ابن حبان وغيره نظر ظاهر بينته في شرح المشكاة مع بيان 
الأخذ بخبر النقض أرجح فتعين» لأنه الأحوط بل والأصح عند كثيرين من الحفاظ . 


إذا لم يكن مسامتاً للعامل وإلا فهو كأصبع زائدة مسامتة للبقية فينقض اه وعقب النهاية الجمع المذكور بما نصه وفيه قصور 
إذ لا يلزم من استواء المعصم المسامتة ولا من اختلافه عدمها ولأن المدار إنما هو عليها أي المسامتة لا على اتحاد محل 
نباتهما لأنها إذا وجدت وجدت المساواة في الصورة وإن لم يتحد محل النبات وهذه أي المساواة في الصورة هي المقتضية 
للنقض كما في الإصبع وإذا انتفت انتفت المساواة في الصورة وإن اتحد محل النبات فعلم أن قول الروضة لا نقض بكف 
وذكر زائد مع عامل محمول على غير المسامت وإن كانا على معصم واحد وأن قول التحقيق ينقض الكف الزائد مع العامل 
محمول على المسامت وإن كان على معصم آخر ولو كان له ذكران يبول بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه ولا يتعلق بالآخر 
حكم فإن بال بهما على الاستواء فهما أصليان اه وعبارة سم قوله بأن كانت الكف على معصمها وكذا على معصم آخر 
وحيث لم تسامت لم ينقض ولو على معصمها م راه. قوله: (على معصمها) المعصم كمقود موضع السوار من اليد انتهى 
مصباح ع ش . قوله: (وسامتاهما) كان الأولى تأنيث الفعل. قوله: (وبحث) إلى قوله وهو بطن الخ في النهاية إلا قوله خلافاً 
لمن نازع فيه وقوله وبمفهومه إلى إذ الإفضاء . قوله: (بوقت المس الخ) يرد عليه أنها إذا كانت عاملة في ابتداء الأمر دل ذلك 
على أصالتها فإذا طرأ عدم العمل عليها صارت أصلية شلاء والشلل لا يمنع من النقض ع ش وفيه نظر إذ الكلام كما هو 
صريح صنيع الشارح في الزائدة فقط . قوله: (ولا حجاب) عطف مغاير بناء على أن الستر ما يمنع إدراك لون البشرة كأثر 
الحناء بعد زوال جرمها والحجاب ما له جرم يمنع الإدراك باللمس ويحتمل أنه عطف تفسير ع ش عبارة البجيرمي قوله ستر 
بفتح السين إن أريد به المصدر وبكسرها إن أريد به الساتر والمراد هنا الثاني وعطف الحجاب قال المدابغي من عطف 
التفسير أو يقال المراد بالستر ما يستر وإن لم يمنع الرؤية كالزجاج وبالحجاب ما يستر ويمنع فهو أخص من الستر فيكون من 
عطف الخاص على العام اه. قوله: (وبمفهومه الخ) بيانه أن مفهوم الشرط المستفاد من حديث الإفضاء يدل على أن غير 
الإفضاء لا ينقض فيكون مخصصاً لعموم المس وتخصيص العموم بالمفهوم جائز كردي وحلبي . قوله: (خص الخ) وقد 
يقال إن هذا من باب المطلق والمقيد لأن المس مطلق فيقيد بخبر الإفضاء كما أشار إليه بعضهم بجيرمي ويجاب بأن الفعل 
في حيز الشرط بمنزلة النكرة . قوله: (إذ الإفضاء الخ) عبارة شرح البهجة والمنهج أي وشرحي بافضل والعباب والإفضاء بها 
أي باليد وتقييده بقوله بها ظاهر لأن الإفضاء المطلق ليس معناه فى اللغة مخصوصاً بالمس فضلا عن تقييده ببطن الكف بل 
هذا معنى الإفضاء باليد قال في التهذيب الخ ويمكن الجواب عن الشارح م ر بأن أل فيه للعهد والمعهود الإفضاء المتقدم 
في قوله إذا أفضى أحدكم بيده الخ ع ش مدابغي . قوله: (ببطن الكف) أي ولو انقلبت الكف ونقل عن ابن حجر في غير 
التحفة عدم النقض بها مطلقاً وفي شرح العباب للشارح م ر ولو خلق بلا كف لم يقدر قدرها من الذراع ولا ينافيه ما يأتي 
من أنه لو خلق بلا مرفق أو كعب قدر لأن التقدير ثم ضروري بخلافه هنا لأن المدار على ما هو مظنة للشهوة وء'د عدم 
الكف لا مظنة لها فلا حاجة إلى التقدير انتهى اهمع ش . قوله: (مع يسير تحامل) إنما قيد بذلك أي اليسير ليقل غير الناقض 
من رؤوس الأصابع إذ الناقض هو ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير فلو كان مع تحامل كثير 
لكثر غير الناقض وقل الناقض وفي الإبهامين يضع باطن أحدهما على باطن الآخر شيخنا وبجيرمي . قوله: (تشمله) أي فرج 
الغير . قوله: (والخبر الناص الخ) وهو أنه كَل سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال هل هو إلا بضعة منك بجيرمي . 


ل الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تنبيه: لا ينافي ما تقرر من نقض كل من يدين أو ذكرين أو فرجين إن اشتبه أو زاد وسامت عدم النقض بأحد 
فرجي الخنثى ويوجه بأن كلا منهما لا يصدق عليه وحده أنه فرج رجل أو أنثى» فلم يؤثر الشبه الصوري فيه بخلاف 
كل من تلك فإنه يصدق عليه أنه يد رجل أو أنثى وذكر رجل وفرج أنثى فأثر فيه ذلك . 

(وكذا في الجديد حلقة) بسكون اللام على الأشهرء (دبره) كقبله لأن كلاً ينقض خارجه ويسمى فرجاً وهي 
ملتقى المنفذ فلا ينقض باطن صفحة وأنثيان وعانة وشعر نبت فوق ذكر أو فرج وخبر من مس ذكره أو رفغيه» أي بضم 
الراء بالفاء والمعجمة أصل فخذيه فليتوضأ موضوع وإنما هو من قول عروة» وحينئذ يسن الوضوء من ذلك خروجاً من 
الخلاف . (لا فرج بهيمة) ومنها هنا الطير فلا يرد عليه وذلك لعدم حرمتها واشتهائه طبعاً ومن ثم حل نظره وانتفى 
الحد فيه . 

تنبيه: ظاهر كلامهم بل صريحه أن القديم يقول بنقض دبر البهيمة لا دبر الآدمي وهو مشكل جداً إلا أن يفرق بأن 
دبرها مساً ولفرجها من كل وجهء فشمله اسم الفرج بخلاف دبره ليس مساوياً لفرجه لتخالف أحكامهما في فروع 
كثيرة» فلم يشمله اسم الفرج على القديم الناظر للوقوف على مجرد الظاهرء ثم رأيت الرافعي لحظ ذلك الإشكال 
فخص الخلاف بقبلها وقطع في دبرها بعدم النقض قال لأن دبر الآدمي لا ينقض في القديم فدبرها أولى انتهى وقد 
علمت أن لكلامهم وجهاًء (وينقض فرج الميت والصغير) لصدق الاسم عليهماء (ومحل الجب) أي القطع لأنه أصل 
الذكر أو الفرج ولو بقي أدنى شاخص منه نقض قطعاًء (والذكر) والفرج» (الأشل وباليد الشلاء في الأصح) لشمول 
الاسم قيل إدخال الباء هنا متعين» رك ا ا مل عم ف ل لاله اس م او م و و ا 


قوله: (إن اشتبه) أي الأصلي منهما بالزائد وقوله أو زاد أي أحدهما وعلم الزائد. قوله: (ويوجه بأن كلا منهما الخ) قد 
يقال لا أثر لهذا الفرق مع قاعدة الباب أنه لا نقض بالشك ويتأمل في عبارة هذا الفرق فإن فيها ما فيها والأوضح أن يقال 
زائد الخنثى بتقدير كونه ذكراً أو أنثى ليس من جنس ماله سم . قوله: (على الأشهر) وحكى أن يونس فتحها قال الدميري 
ومثلها حلقة العلم والذكر والحديث شيخنا. قوله: (كقبله) إلى قوله وشعر في النهاية . قوله: (كقبله) أي قياسأ عليه نهاية. قوله: 
(فلا ينقض باطن صفحة) ولا ما بين القبل والدبر نهاية . قوله: (من قول عروة) أي بالاجتهاد . قوله: (من الخلاف) أي لعروة . 


قوله: (ومنها هنا الظير) فيه إشعار بأن إطلاق البهيمة على الطير ليس حقيقياً لكن في المصباح البهيمة كل ذات أربع من 
دواب البر والبحر وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة والجمع البهايم انتهى اه ع ش. قوله: (فلا يرد) أي الطير عليه أي على 
المصنف أي مفهوم كلامه . قوله: (ثم رأيت الرافعي لحظ ذلك الخ) بل هو إنما بين كلامهم وقوله إن لكلامهم فيه أنه لم 
يعلم أنه كلامهم وقوله وجها هو وجه بارد سم قول المتن (وينقض فرج المبت) أي مس فرج الخ ع ش قول المتن (ومحل 
الجب) والمراد بالمحل في الذكر ما حاذى قصبته إلى داخل وفي الفرج ما حاذى الشفرين من الجانبين وفي الدبر ما حاذى 
المقطوع قليوبي وهذا هو المعتمد خلافاً لما قاله شيخنا العزيزي إن محل القطع خاص بالذكر فلا ينقض محل الدبر ومحل 
الفرج بجيرمي . قوله: (أي القطع) إلى قوله قيل في المغني . قوله: (أي القطع) قال في المجموع ولو نبت موضع الجب جلدة 
فمسها كمسه بلا جلدة مغني وإمداد. قوله: (أو الفرج) هو حمل للجب على القطع كما قدمه لا على خصوص قطع الذكر 
وهو كذلك لغة وإن كان في العرف اسماً لقطع الذكرع شش. قوله: (منه) أي من الذكر مغني قول المتن (والذكر الأشل) هو 
الذي ينقبض ولا ينبسط وبالعكس مغني قول المتن (وباليد الشلاء) وهي التي بطل عملها مغني . قوله: (لشمول الاسم) وفي 
حواشي سم على حجر لو قطعت يده وصارت معلقة بجلدة فهل ينقض المس فيه نظر انتهى والأقرب النقض لكونها جزءا 
من اليد وإن بطلت منفعتها كاليد الشلاء ع ش عبارة البجيرمي وشمل قوله وباليد الشلاء ما لو قطعت وصارت معلقة بجلدة 


قوله: (بأن كلاً منهما الخ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق مع قاعدة الباب أنه لا نقض بالشك ويتأمل في عبارة هذا الفرق 
فإن فيها ما فيها والأوضح أن يقال زائد الخنثى بتقدير كونه ذكراً أو أنثئى ليس من جنس ما له. قوله: (لحظ ذلك) هو إنما بين 
كلامهم وقوله إن لكلامهم فيه أنه لم يعلم أنه من كلامهم وقوله وجها هو وجه بارد. قوله: (وباليد الشلاء) لو قطعت يده 
وصارت معلقة بجلده فهل ينقض المس بها فيه نظر. 


لأن الإضافة في مس قبل للمفعول ومتى كانت اليد ممسوسة للذكر لا ينتقض الوضوء كما أفاده قولهم ببطن الكف 
الصريح في باء الآلة المقتضي كونها آلة المس انتهى» وما ذكره في الإضافة صحيح وقوله ومتى الخ فاسد كزعمه تعين 
الباء للآلة» لأن جعل اليد آلة إنما هو باعتبار الغالب ولم يبالوا بذلك الإيهام اتكالاً على ما مهدوه من أنها مظنة للذة 
الصريح في أنه لا فرق بين كونها ماسة للذكر أو ممسوسة لهء (ولا تنقض رؤوس الأصابع وما بينها) وحرفها وحرف 
الكف لخبر الإفضاء السابق مع أنها ليست مظنة للذة» (ويحرم) على غير فاقد الطهورين ونحو السلسء (بالحدث) 
الذي هو أحد "أسباب أو المانع السابق ويصح إرادة المنع لكن بتكلف إذ ينحل المعنى إلى أنه يحرم بسبب المنع من 
نحو الصلاة الصلاة» وذلك المنع هو التحريم فيكون الشىء سبباً لنفسه أو بعضه. (الصلاة) إجماعا ومثلها صلاة 
الجنازة وسجدة تلاوة أو شكر وخطبة جمعة» م ع ار ال ل اد ل ا 


كما قاله الحلبي وفي القليوبي على الجلال قوله وباليد الشلاء خرج بها المقطوعة وإن تعلقت ببعض جلدها إلا إن كانت 
الجلدة كبيرة بحيث يمتنع انفصالها فراجعه وخرج بها اليد من نحو نقد فلا نقض بمسها أيضاً انتهى اه. قوله: (لأن الإضافة 
في مس قبل الخ) أي وهنا للفاعل إذ التقدير وينتقض بمس اليد الشلاء ع ش . قوله: (المقتضي كونها) أي اليد. قوله: (بذلك 
الإيهام) أي إيهام عدم النقض فيما إذا كانت اليد ممسوسة للذكر. قوله: (وما بينها وحرفها) المراد بين الأصابع فيما يظهر 
النقر التي بينها وما حاذاها من أعلى الأصابع إلى أسفلها وبحرفها جوانبها نهاية زاد المغني وقيل حرفها جانب الخنصر 
والسبابة والإبهام وما عداها بينها والأول أوجه اه واعتمده شيخنا اه لكن اعتمد الثاني الحلبي والقليوبي وفي الشوبري ما 
يوافقه عبارة الأول قوله وما بينها أي الأصابع وهو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى بعض لا خصوص النقر وقوله وحرفها 
أي حرف الأصابع وهو حرف الخنصر وحرف السبابة وحرف الإبهام وقوله وحرف الراحة هو من أصل الخنصر إلى رأس 
الزند ثم منه إلى أصل الإبهام اه. قوله: (وحرف الكف) لو قال حرف الراحة لكان أولى كما عبر به شيخ الإسلام قليوبي. 
قوله: (على غير فاقد الطهورين ونحو السلس) كذا في النهاية والمغني وقال الرشيدي لك أن تقول إنما يحتاج إلى هذا إذا 
فسر الحدث بالأسباب أما إذا قلنا إنه الأمر الاعتباري فلا حاجة إلى هذا لأن محل منعه عند عدم المرخص كما مر في تعريفه 
وهنا المرخص موجود اه. قوله: (أو المائع السابق) اقتصر عليه المغني . قوله: (بتكلف) يعني بكون المغايرة بين السبب 
والمسبب اعتبارية كردي . قوله: (وذلك المنع هو التحريم) وقد يمنع بأنه عدم الصحة فالمغايرة ظاهرة. قوله: (فيكون الشيء 
سبباً الخ) يحتمل أن يكون مراده أنه إن لوحظ سببيته لجميع ما يأتي فمن سببية الشيء لنفسه لكن مع الإجمال والتفصيل وإلا 
لم يصح أو لكل واحد بانفراده فمن سببية الكل لبعضه بصري ويندفع بذلك ما في سم مما نصه قد يقال هذا يقتضي فساد 
إرادة المنع لا صحته بتكلف اه وأشار الكردي أيضاً إلى دفعه بما نصه لكن التحريم باعتبار أن مفهوم المنع يغاير نفسه 
باعتبار أنه منصوص عليه بلفظ يحرم وهذه المغايرة كافية في السببية اه والفضل للمتقدم . قوله: (إجماعاً) أي حيث كان 
الحدث مجمعاً عليه كما هو ظاهر أما نحو لمس الأجنبية ومس الفرج مما اختلف في نقضه فلا تحرم به الصلاة إجماعاً وإنما 
تحرم به عند من قال بأنه حدث كردي ويوافقه قول النهاية وقول الشارح هنا إجماعاً محمول على حدث متفق عليه اه وقال 
ع ش والأولى أن يقال في الجواب ين المراد أنه حرمت الصلاة بماهية الحدث إجماعاً وإن اختلفت في جزئياته اه. قوله: 
(ومثلها) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله على نزاع إلى الطواف . قوله: (صلاة الجنازة الخ) فيها خلاف الشعبي 
وابن جرير الطبري مغني فقالا بجوازها مع الحدث ع ش . قوله: (وسجدة تلاوة الخ) قال ابن الصلاح ما يفعله عوام الفقراء 
من السجود بين يدي المشايخ فهو من العظائم أي الكبائر ولو كان بطهارة وإلى القبلة وأخشى أن يكون كفراً وقوله تعالى 
وَكَوأْ لمُ سْبّدا© [يوسف: ٠٠١‏ منسوخ أو مؤوّل على أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره بل ورد فيه 
ما يرده نهاية قالع ش قوله من السجود الخ ولا يبعد أن مثله ما يقع لبعضهم من الانحناء إلى حد الركوع أو ما زاد عليه بحيث 
يقرب إلى السجود وقوله وأخشى الخ إنما قال ذلك ولم يجعله كفراً حقيقة لأن مجرد السجود بين يدي المشايخ لا يقتضي 


قوله: (فيكون الشيء سبباً لنفسه) قد يقال هذا يقتضي فساد إرادة المنع لا صحته بتكلف وقوله أو بعضه كان مراده أن 


المنع من الصلاة مثلاً بعض المنع من نحو الصلاة وعلى هذا ينبغي أن يراد بالبعض الفرد لأن المنع من الصلاة فرد للمنع من 
نحو الصلاة لا جزء له فليتأمل . 


1,8 الجزء الأول من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


(والطواف) فرضاً ونفلاً للحديث الصحيح على نزاع في رفعه صحح المصنف منه عدمه الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن 
الله قد أحل فيه المنطق» (وحمل المصحف) بتثليث ميمه وخرج به ما نسخت تلاوته وبقية الكتب المنزلة» (ومس ورقه) 
ولو البياض للخبر الصحيح لا يمس القرآن إلا طاهر والحمل أبلغ من المس» (وكذا جلده) المتصل به يحرم مسه ولو 
بشعرة (على الصحيح) لأنه كالجزء منه ويؤخذ منه أنه لو جلد مع المصحف غيره حرم مس الجلد الجامع لهما 00 


تعظيم الشيخ كتعظيم الله عز وجل بحيث يكون معبوداً والكفر إنما يكون إذا قصد ذلك وقوله أو مؤول أي بمنقادين أو 
يخروا لأجله سجداً لله شكراً اه. قوله: (نفلاً وفرضاً) وقيل يصح طواف الوداع بلا طهارة ووقع في الكفاية نقله في طواف 
القدوم ونسب للوهم مغني . قوله: (بتثليث الميم) لكن الفتح غريب مغني قول المتن (وحمل المصحف) هو اسم للمكتوب 
من كلام الله بين الدفتين زيادي وفي المصباح الدف الجنب من كل شيء والجمع دفوف مثل فلس وفلوس وقد يؤنث بالهاء 
ومنه دفتا المصحف للوجهين من الجانبين. 


فرع: هل يحرم تصغير المصحف بأن يقال مصيحف فيه نظر والأقرب عدم الحرمة لأن التصغير إنما من حيث الخط 
مثلاً لا من حيث كونه كلام اللهوع ش وقال شيخنا يحرم تصغير المصحف والسورة لما فيه من إيهام النقص وإن قصد به 
التعظيم اه ولعل الأقرب الأول . قوله: (ما نسخت تلاوته) أي من القرآن وإن لم ينسخ حكمه بخلاف ما كان منسوخ الحكم 
دون التلاوة فيحرم مسه مغني . قوله: (وبقية بيه التي الخ) كتزراة وإلجيل قالا المتولي فإن ظلن أن في التو راة ونحوها غير مبدل 
كره مسه عبارة ع ش لكن يكره إن لم ية يتحقق تبديله بأن علم عدمه أو ظنه أو لم يعلم شيئاً اه قول المتن (ومس ورقه) 
وظاهر أن مسه مع الحدث ليس كبيرة سم على المنهج بخلاف الصلاة ونحوها كالطواف وسجدة التلاوة والشكر فإنها كبيرة 
بل ينبغي أنه متى استحل شيئاً من ذلك حكم بكفره ولو قطعت أصبعه مثلاً واتخذ أصبعاً من ذهب نقل بالدرس عن بسط 
الأنوار للأشموني أنه استظهر عدم حرمة مس المصحف به والمعتمد خلافه كما نقله الشارح م ر في شرح العباب عن والده 
ع ش . قوله: (ولو لبياض) ولو بغير أعضاء الوضوء ولو من وراء حائل كثوب رقيق لا يمنع وصول اليد إليه مغني . قوله: 
(المتصل به الخ) وكذا يحرم مس المنفصل عنه ما لم ينقطع نسبته عنه كأن جعل جلد كتاب على المعتمد نهاية ومغني وسم 
وبصري وزيادي قالع ش وليس من انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد جديد وترك الأول فيحرم مسها أما لو ضاعت 
أوراق المصحف أو حرقت فلا يحرم مس الجلد كما يأتي عن سم نقلآً عن الشمس الرملي اه وقال الحلبي عن شيخه 
العلقمي فيحل مسه حينئذ أي حين انقطاع النسبة ولو كان مكتوباً عليه لا يمسه إلا المطهرون كما هو شأن جلود 
المصاحف اه وقال سم ولو انفصل من ورقه بياضه كأن قص هامشه فهل يجري فيه تفصيل الجلد فيه نظر ولا يبعد 
الجريان اه وأقرهمع ش قوله: (يحرم مسه) ولو توضاً قبل أن يستنجي وأراد مس المصحف لم يحرم عليه لصحة وضوئه 
وغايته أنه مس المصحف بعضو طاهر مع نجاسة عضو آخر وهذا لا أثر له في جواز المس بل قال النووي إنه لا يكره خلافاً 
للمتولي ويحرم وضع شيء على المصحف أو بعضه كخبز وملح وأكله منه لأن فيه إزراء وامتهاناً شيخنا زادع ش فرعان 
الوجه تحريم لزق أوراق القرآن ونحوه بالنشا ونحوه في الإقناع لأن فيه إزراء وإمتهانا تأمل وهل يجوز بيع الجلد المنفصل 
لكافر لأن قصد بيعه قطع لنسبته عنه فيه نظر ومال م ر للجواز سم على المنهج قلت وقد يتوقف فيه بأن مجرد وضع يد 
حدم الت د رن قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل. قوله: (إنه لو جلد مع المصحف 
الخ) أقول لو قيل إن كان المصحف قليلاً بالنسبة لما معه بحيث لا ينسب الجلد إليه أصلاً كواحد من عشرة مثلاً حل مسه 
وحمله أو عكسه حرما أو استويا فكذلك تغليباً لحرمة القرآن لكان له وجه وجيه وقد يؤخذ من تعليل الشارح رحمه الله تعالى 
ما يؤيده فتأمل بصري أقول في إطلاق المس في الصورة الأولى والحمل في الأخريين نظر بل ينبغي أن يجري في ذلك 
التفصيل الآتي في المتاع . 


قوله: (المتصل به) قال في شرح المنهج كغيره فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان الحل وبه صرح الإسنوي لكن نقل 
الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي أنه يحرم أيضاً وقال ابن العماد أنه الأصح زاد في شرح الروض وظاهر أن محله إذا 
لم تنقطع نسبته عن المصحف فإن انقطعت كأن جعل جلد كتاب لم يحرم مسه قطعاً اه ولو انفصل من ورقه بياضه كأن قص 
هامشه البياض فهل يجري فيه تفصيل الجلد فيه نظر ولا يبعد الجريان. 


باب أسباب الحدث 7/4 


من سائر جهاته» لأن وجود غيره معه لا يمنع نسبة الجلد إليه وبتسليم أنه منسوب إليهما فتغليب المصحف متعين نظير 
ما يأتي في تفسير وقرآن استوياء فإن قلت وجود غيره معه فيه يمنع إعداده له» قلت الإعداد إنما هو قيد في غيره مما 
يأتي ليتضح قياسه عليه» وأما هو فكالجزء كما تقرر فلا يشترط فيه إعداده ويلزم عاجزاً عن طهر ولو تيمما حمله أو 
توسده إن خاف عليه نحو غرق أو حرق أو كافر أو تنجس ولم يجد أمينأ يودعه إياه. فإن خاف ضياعه جاز الحمل لا 
التوسدء لأنه أقبح ويحرم توسد كتاب علم محترم لم يخش نحو سرقته؛ (و) حمل ومسء (خريطة وصندوق) بفتح 
أوله وضمه ومثله كرسي وضع عليه كما هو ظاهرء (فيهما مصحف) 111111111 


قوله: (من سائر جهاته الخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول ولو حمل مصحفاً مع كتاب في جلد واحد 
فحكمه حكم المصحف مع المتاع في التفصيل وأما مس الجلد فيحرم مس الساتر للمصحف دون ما عداه كما أفتى به الوالد 
رحمه الله تعالى اه قالع ش ومثل الجلد اللسان والكعب فيحرم من كل منهما ما حاذى المصحف اه وقال الكردي اعتمد 
الخطيب والجمال الرملي والطبلاوي وغيرهم حرمة مس الساتر للمصحف فقط قال سم هذا إن كان منقولاً عن الأصحاب 
وإلا فالوجه ما وافق عليه شيخنا عبد الحميد أنه يحرم مس الجلد مطلقاً انتهى اه. قوله: (وجود غيره معه فيه) أئٍ غير 
المصحف مع المصحف في الجلد. قوله: (في غيره) أي غير الجلد وقوله مما يأتي أي من نحو الخريطة وقوله قياسه أي 
الغير (عليه) أي الجلد . قوله: (وأما هو فكالجزء الخ) إن أراد ما إذا لم يكن فيه غير المصحف فلا يتم التقريب وإن أراد ما 
يشمله وغيره ففيه مصادرة. قوله: مع ل يي ا م لوا او ا اي ل 
ذلك القول وإلى المتن في الاقناع . قوله: (حمله) أى ي ولو حال تغرّطه ويجب التيمم له إن أمكنه نهاية قالع ش ظاهره أنه لو 
فقد التراب لا يجب عليه تقليد الحنفي في صحة التيمم من على عمود مثلاً ولو قيل به لم يكن بعيداً اه. قوله: (أو توسده) 
بحث ذلك في شرح الروض سم. قوله: (نحو غرق) أي سيما التمزيق. قوله: (ولم يجد أميناً) أي مسلماً ثقة نهاية وشرح 
بافضل ويظهر أن الصورة في المسلم الثقة كونه متطهراً أو يمكن وضعه عنده على طاهر من غير حمل ولا مس وإلا فهو 
مفقود شرعاً فوجوده كالعدم كما هو ظاهر وإن لم أر من نبه عليه كردي . قوله: (وإن خاف ضياعه) أي بغير ما تقدم كأخل 
سارق مسلم بجيرمي . قوله: (جاز الحمل الخ) أي ولا يجب ظاهره ولو كان ليتيم ع ش . 


قوله: (لم يخش نحو سرقته) قال في الإمداد وإلا حل وإن اشتمل على آيات كردي قوله: (وحمل ومس خريطة) قال 

في المغني محل الخلاف في المس كما تفهمه عبارته أما الحمل فيحرم قطعاً اه وكذا في ابن شهبة أيضاً فتبين أن الأولى 
ترك الشارح تقدير الحمل لثلا يوهم بصري قول المتن (وخريطة) وهي وعاء كالكيس من أدم أو غيره والعلاقة كالخريطة 
مغني ونهاية وشرح المنهج قال البجيرمي قوله والعلاقة أي اللائقة لا طويلة جداً أي فلا يحرم مس الزائد حيث كان طولها 
مفرطاً اه . قوله: (ومثله كرسى ي ألنخ) وكذا في الزيادي ومال إليه في الإيعاب واضطرب النقل فيه عن الجمال الرملي فقال 
القليوبي الكرسي كالصندوق فيحرم مس جميعه قال شيخنا أي الزيادي ونقله عن شيخنا الرملي أيضاً وقال سم لا يحرم مس 


قوله: (قلت الإعداد الخ) على أنه يمكن أن يمنع أن وجود غيره معه يمنع إعداده له غاية الأمر أن الإعداد لهما وذلك 
لا يمنع تغليب المصحف لحرمته فليتأمل ثم رأيت قوله وقد أعدا له أي وحده وهو يرد ما قلناه إلا أن يفرق ولعل الفرق 
أقرب هذا والذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه إن مس الجلد الذي في جهة المصحف حرم أو الذي في جهة غيره لم 
يحرم اه ويبقى الكلام في الكعب فهل يحرم مسه مطلقاً أو الجزء منه المحاذي للمصحف وهل اللسان المتصل بجهة غير 
المصحف إذا انطبق في جهة المصحف كذلك فيه نظر. قوله: (أو توسده) بحث ذلك في شرح الروض . قوله: (وصندوق) 
من الصندوق كما هو ظاهر بيت الربعة المعروف فيحرم مسه إذا كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه وأما الخشب الحائل بينها 
فلا يحرم مسه وكذا لا يحرم مس ما يسمى في العرف كرسياً مما يجعل في رأسه صندوق المصحفف . 

مسائلة: : وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحداهما فوق الأخرى كما في خزائن مجاوري الجامع الأزهر وضع 
المصحف في السبفلى فهل يجوز وضع النعال ونحوها في العليا فأجاب م ر بالجواز لأن ذلك لا يعد إخلالاً بحرمة 
المصحف قال بل يجوز في الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف في رفها الأسفل ونحو النعال في رف آخر فوقه . قوله: 
(ومثله كرسي) قد يقال بل الكرسي من قبيل المتاع م ر. 
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وقد أعدا لهء أي وحده كما هو ظاهر لشبههما حينئذ بجلده بخلاف ما إذا انتفى كونه فيهما أو إعدادهما له فيحل 
حملهما ومسهماء وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيما أعد له بين كونه على حجمه وأن لا وإن لم يعد مثله له عادة وهو 


شيء منه ونقله عن شيخنا الرملي أيضاً ولي به أسوة وخرج بكرسي المصحف كرسي القارىء فيه فالكراسي الكبار المشتملة 
على الخزائن لا يحرم مس شيء منها نعم الدفتان المنطبقتان على المصحف يحرم مسهما لأنهما من الصندوق المتقدم انتهى 
وفي سم على التحفة قد يقال بل الكرسي من قبيل المتاع اه م ر فكان للجمال الرملي ثلاثة آراء في الكرسي كردي عبارة 
ع ش فرع لو وضع المصحف على كرسي من خشب أو جريد لم يحرم مس الكرسي قاله شيخنا الطبلاوي وشيخنا 
عبد الحميد وكذا م ر لأنه منفصل سم على المنهج وأطلق الزيادي الحرمة في الكرسي فشمل الخشب والجريدة وظاهر أنه 
لا فرق بين المحاذي للمصحف وغيره اه زاد شيخنا وقال الحلبي والقليوبي يحرم مس ما قرب منه دون غيره اه وفي 
البجيرمي عن المدابغي بعد ذكر هذه الأقوال المتقدمة ما نصه والمعتمد أن الكرسي الصغير يحرم مس جميعه والكبير 
لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف اه ولعل هذا هو الأقرب وقول المتن (وصندوق) من الصندوق كما هو ظاهر بيت 
الريعة المحرولت لخو امعد د كالك اجواء الريظة أو يعييها تبدرانا الحتب الجائل يونا 7لا بحرم بي ركذا لا يحرم 
مس ما يسمى ذ في العرف كرسياً مما يجعل في رأسه صندوق المصحف. 


(مسألة): وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحداهما فوق الأخرى كما في خزائن ن مجاوري الجامع الأزهر وضع 
اموي ب ام ع 1 لا مرو ساو الم لوو يعد إخلالاً بحرمة 
المصحف قال بل يجوز في الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف في رفها الأسفل ونحو النعال في رف آخر فوقه سم على 
حج قلت وينبغي أن مثل ذلك في الجواز ما لو وضع النعل في الخزانة وفوقه حائل كفروة ثم وضع المصحف فوق الحائل 
كما'لو صلى على ثوب مفروش على نجاسة أما لو وضع المصحف على خشب الخزانة ثم وضع عليه حائلاً ثم وضع النعل 
ا ا و و ا قوله: (وقد أعدًا) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني 
وإلى المتن في النهاية قوله: (وحده) أي بخلاف ما إذا أعدًا له ولغيره أي فيحل المس والحمل أقول هو في المس ظاهر وأما 
في الحمل فالظاهر جريان التفصيل الآني في حمله مع الأمتعة بل هو من جزئياته بصري ويأتي عن سم ما يوافقه في الحمل . 


قوله: (حينئذ) أي حين إذ وجد الشروط الثلاثة . قوله: (أو إعدادهما له) أي وحده. قوله: (فيحل حملهما الخ) ظاهره 
من غير كراهة ع ش وكتب عليه سم أيضاً ما نصه هذا مشكل في قوله أو إعدادهما له أي مع كونه فيهما لأنه يلزم من 
حملهما ومسهما حمله ومسه لأنه فيهما إلا أن يجاب بأن المراد حل الحمل في الجملة أي على تفصيل المتاع الآتي لأنه في 
هذه الحالة من قبيل الحمل في المتاع وبأن المراد حل مسهما على وجه لا يلزم منه مس بأن يمس طرف الخريطة الزائد عنه 
لا المتصل به أيضاً لأن مسه حرام ولو بحائل ولذا قال في الروض مبالغة على حرمة المس ولو من وراء ثوبه أي ولو مس 
من وراء ثوبه قال في شرحه أو ثوب غيره فليتأمل اه وتقدم عن البصري ما يوافق جوابه في حل الحمل وصرح البجيرمي بما 
يوافق جوابه في حل المس. قوله: (وإن لا الخ) في إطلاقه نظر سم عبارة ع ش عبارة سم على المنهج نقلاً عن الشارح 
شرط الظرف أن يعد ظرفاً له عادة فلا يحرم مس الخزائن وفيها المصاحف وإن اتخذت لوضع المصاحف فيها م راه زاد 
البجير مي عن سلطان والحفني إلا مس المحاذي للمصحف اه ويأتي عن شيخنا ما يوافقه قوله: (وإن لم يعد مثله له عادة 
الخ) قال في الإيعاب المراد بالمعد له ما أعد له وقد سمى وعاء له عرفاً سواء أعمل على قدره أم كان أكبر منه خلافاً لمن 
قيده بكونه عمل على قدره اه وينبغي أن يقيد بذلك ما في التحفة والنهاية كردي وتقدم ما يوافقه عن سم وغيره ويصرح به 
أيضاً قول شيخنا ما نصه قوله وخريطة أي كيس إن عد له عرفا ولاق به لا نحو تليس وغرارة فلا يحرم إلا مس المحاذي 


قوله: (فيحل حملهما ومسهما) هذا مشكل في قوله أو إعدادهما له أي مع كونه فيهما بدليل مقابلة هذا لما قبله لأنه 
بارزم مو جلها رينهما حمل ويه لأنهفهها إلا أدزيجات بان المراد خل الحمل في الجملة أي عاري تفتصيل الجاع الاني 
لأنه في هذه الحالة من 5 قبيل الحمل في المتاع وبأن المراد حل مسهما على وجه لا يلزم منه مسه بأن يمس طرف الخريطة 
الرائ عنه لا المتضل أيفباً أن مسه راغ ولى بحائل:زلذا قال في الروض مبالقة خلن حخرمة'المن :ولو من وراء تويه أي ولق 
مس من وراء ثوبه قال في شرحه أو ثوب غيره فليتأمل . قوله: (وإن لا) في إطلاقه نظر. 


قريب» (و) حمل ومسء (ما كتب لدرس قرآن) ولو بعض آية» (كاللوح في الأصح) لأنه كالمصحف,ء وظاهر قولهم 
بعض آية أن نحو الحرف كاف وفيه بعد بل ينبغي في ذلك البعض كونه جملة مفيدة» وقولهم كتب لدرس أن العبرة في 
قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعاً وإلا فآمره أو مستأجره وظاهر عطف 
هذا على المصحف أن ما يسمى مصحفاً عرفاً لا عبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماهء فإن 
قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرمء وإن لم يقصد به شيء نظر للقرينة فيما يظهرء وإن أفهم قوله لدرس إنه لا يحرم 


للمحصف فقط اه قول المتن (وما كتب الخ) أي ومحل ما كتب أي من القرآن لدرس قرآن فهو من الإظهار في موضع 
الإضمار فاندفع ما يقال إنه إنما تعرض للمكتوب مع أن المقصود في المقام بيان المكتوب فيه وانظر هل يشمل ما ذكر نحو 
السارية والجدار فيه نظر والوجه لا م راه سم قول (المتن وما كتب) أي حقيقة أو حكماً ليدخل الختم الآتي في الهامش 
ع ش أي الطبع قول.المتن (كلوح) ينبغي بحيث يعد لوحاً للقرآن عرفاً فلو كبر جداً كباب عظيم فالوجه عدم حرمة مس 
الخالي منه عن القرآن سم عبارة ع ش يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون مما يكتب عليه عادة حتى لو كتب على عمود قرآناً 
للدراسة لم يحرم مس غير الكتابة خطيب وزيادي ويؤخذ منه أنه لو نقش القرآن على خشبة وختم بها الأوراق بقصد القراءة 
وصار يقرأ يحرم مسها وليس من الكتابة ما يقص بالمقص على صورة حروف القرآن من ورق أو قماش فلا يحرم مسه اه 
قول المتن (وما كتب لدرس قرآن الخ) بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم المعهودة عرفاً نهاية عبارة المغني أما ما كتب لغير 
دراسة كالتميمة وهي ورقة يكتب فيها شيء من القرآن ويعلق على الرأس مثلا للتبرك والثياب التي يكتب عليها والدراهم كما 
سيأتي فلا يحرم مسها ولا حملها وتكره كتابة الحروز أي من القرآن وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمع أو نحوه ويستحب 
التطهر لحمل كتب الحديث ومسها اه قالع ش قوله كالتمائم الخ يؤخذ منه أنه لو جعل المصحف كله أو قريباً من الكل 
تميمة حرم لأنه لا يقال له حينئذ تميمة عرفاً اه وفي البجيرمي ما نصه قال شيخنا الجوهري نقلاً عن مشايخه يشترط في 
كاتب التميمة أن يكون على طهارة وأن يكون في مكان طاهر وأن لا يكون عنده تردد في صحتها وأن.لا يقصد بكتابتها 
تجربتها وأن لا يتلفظ بما يكتب وأن يحفظها عن الأبصار بل وعن بصره بعد الكتابة وبصر ما لا يعقل وأن يحفظها عن 
الشمس وأن يكبون قاصداً وجه الله في كتابتها وأن لا يشكلها وأن لا يطمس حروفها وأن لا ينقطها وأن لا يتربها وأن 
لا يمسها بحديد وزاد بعضهم شرطاً للصحة وهو أن لا يكتبها بعد العصر وشرطاً للجودة وهو أن يكون صائماً اه. قوله: 
(بل ينبغي الخ) لم أره لغيزه وهو محل تأمل والأليق بالتعظيم الملحوظ هنا عدم التفصيل وإبقاء الكلام على إطلاقه بصري 
عبارة الكردي قوله بل ينبغي الخ أقره الحلبي على المنهج وقال القليوبي ولو حرفاً اه وفي الإيعاب لو محى ما فيه فلم يزل 
فالذي يظهر بقاء حرمته إلى أف تذهب صور الحروف وتتعذر قراءتها انتهى اه. قوله: (وقولهم كتب الخ) أي وظاهر قولهم 
الخ . قوله: (إن العبرة) إلى قوله وظاهره الخ أقرمع ش وكذا أقره الشوبري ثم قال ولو نوى بالمعظم غيره كأن باعه فنوى به 
المشتري غيره اتجه كونه غير معظم حينئذ كما أشار إليه شيخنا في شرح العباب اه. قوله: (بحال الكتابة الخ) وفي فتاوى 
الجمال الرملي كتب تميمة ثم جعلها للدراسة أو عكسه هل يعتبر القصد الأول أو الطارىء أجاب بأنه يعتبر الأصل لا القصد 
الطارىء اه وفي القليوبي على المحلي ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه انتهى اه كردي . قوله: 
(أو لغيره تبرعاً) الظاهر أن المراد بالمتبرع الكاتب للغير بغير إذنه لا بغير مقابل كما هو المتبادر منه بصري . قوله: (وظاهر 
عطف هذا الخ) بل ظاهره أن هذا لا يسمى مصحفاً إذ المصحف ما يقصد للدوام لا ما ذكره بقوله إن ما يسمى الخ فتأمل 
بصري . قوله: (وإن هذا) أي القصد وقوله فإن قصد به أي بمالا. يسمى مصحفاً عرفا . قوله: (وإن لم يقصند به شيء الخ) لو 
قيل بالحرمة حينئذ مطلقاً لكان وجيهاً نظراً إلى أن الأصل فيه قصد الدراسة فإن عارضه شىء يخرجه عنه عمل بمقتضاه وإلا 
بقي على أصله بصري . قوله: (نظر للقرينة الخ) لو كان الكلام مفروضاً في عدم العلم بقصد الكاتب أو الآمر لكان للنظر 


قوله: (وما كتب) أي ومحل ما كتب أي من القرآن لدرس قرآن فهو من الإظهار في موضع الإضمار فاندفع ما يقال إنه 
إنما تعرض للمكتوب مع أن المقصود في المقام بيان المكتوب فيه وأنه لا يصح التمثيل المذكور إلا بتقدير وانظر هل يشمل 
ما ذكر نحو السارية والجدار فيه نظر والوجه لا م ر. قوله: (كلوح) ينبغي بحيث يعد لوحاً للقرآن عرفاً فلو كبر جداً كباب 
عظيم فالوجه عدم حرمة مس الخالي منه عن القرآن ويحتمل أن حمله كحمل المصحف في أمتعة. 


0 
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إلا القسم الأول؛ (والأصح حل حمله في) هي بمعنى مع كما عبر به غيره فلا يشترط كون المتاع ظرفاً له (أمتعة) بل 
متاع ومثله حمل حامله بقصده لأن المصحف تابع حينئذ» أي بالنسبة للقصد فلا فرق بين كبر جرم المتاع وصغره كما 
شمله إطلاقهم أو مطلقا على ما اقتضاه كلام الرافعي وجرى عليه شيخنا وغيره. 

الصلاة إذا أطلق فلم يقصد تفهيما ولا قراءة» ويؤيده تعليلهم الحل في الأولى بأنه لم يخل بالتعظيم إذ حمله هنا يخل به 
لعدم قصد يصرفه عنه» فإن قصد المصحف حرم وإن قصدهما فقضية عبارة سليم بل صريحها الحزمة خلافاً للأذرعي 
وجرى عليها غير واحد من المتأخرين وهو القياس وجرى آخرون أخذاً من العزيز على الحل» ل أطاة هرف لاا ا 


للقرائن وجه ليستدل بها على القصد وليس كذلك بل هو مفروض في عدم القصد وعليه فالذي يظيم والله أعلم ما ذكرته 'ك 
آنفاً من الحرمة مطلقاً نظراً إلى أن الأصل في كتابة الألفاظ قصد الدراسة للدوام كالمصحف أو لا للدوام كاللوح فإن عارضه 
ما يخرجه عنه كقصد التبرك فقط عمل به وإلا بقي على أصله بصري ويأتي عن ع ش في آداب قضاء الحاجة ما يفيد عدم 
الحرمة في الإطلاق ولعل ما قاله السيد عمر البصري أقرب. قوله: (إلا القسم الأول) أي ما قصد به الدراسة قول المتن (في 
أمتعة) ينبغي أن شرط جواز ذلك بشرطه الآني أن لا يعد ماساً له لأن مسه حرام ولو بحائل وإن قصد غيره فقط سم . قوله: 
(هي بمعنى) إلى المتن في النهاية. قوله: (هي بمعنى مع) يغني عنه جعلها مستعملة في الظرفية الحقيقية والمجازية بناء على 
جوازه أو على عموم المجاز بصري. قوله: (بل متاع) وإن لم يصلح للاستتباع ع ش. قوله: (ومثله) أي حمله في متاع . قوله: 
(ومثله حمل حامله) قضيته أنه يجري فيه تفصيل المتاع في القصد وعدمه وهو كما قال في شرح العباب أنه لا يبعد وقد يقال 
م ر المتجه الحل مطلقاً لأن حمل حامله لا يعد حملاً له فلا اعتبار بقصده سم عبارة النهاية ولو حمل حامل المصحف لم 
يحرم لأنه غير حامل له عرفاً اه قالع ش قوله م ر ولو حمل الخ أي ولو كان بقصد حمل المصحف خلافاً لحج حيث 
قال بالحرمة إذا قصد المصحف ثم ظاهر عبارة الشارح م ر أنه لا فرق في الحامل للمصحف بين الكبير والصغير الذي 
لا ينسب إليه حمل وأنه لا فرق بين الآدمي وغيره اه عبارة الكردي على شرح بافضل اعتمده أي جريان تفصيل المتاع في 
حمل حامل المصحف الشارح أيضاً في التحفة والإمداد والإيعاب واعتمد الجمال الرملي الحل مطلقاً وكذا سم والزيادي 
قال الشبراملسي وظاهر كلام النهاية أنه لا فرق الخ وفي القليوبي على المحلي قال شيخنا الطبلاوي محل الحل إن كان 
المحمول ممن ينسب إليه لا نحو طفل انتهى اه وعبارة شيخنا ولا يحرم حمل حامله مطلقاً عند العلامة الرملي وقال العلامة 
ابن حجر فيه تفصيل الأمتعة وقال الطبلاوي إن نسب الحمل إليه بأن كان الحامل للمحصف صغيراً حرم وإلا فلا اه. قوله: 
(بقصده) أي المتاع سم أي والباء متعلق بحمله في المتن. قوله: (فلا فرق بين كبر جرم المتاع الخ) وفي شرحه على الإرشاد 
وإن صغر جداً وفي فتاويه ما يسمى متاعاً وفي فتاوى الجمال الرملي المراد بالمتاع ما يحسن عرفا استتباعه للمصحف وقيد 
الخطيب المتاع بأن يصلح للاستتباع عرفاً لا نحو إبرة أو خيطها ووافقه الحلبي كردي عبارة شيخنا الجمع ليس قيداً فيكفي 
المتاع الواحد ولو صغيراً جدأً كالإبرة كما قاله الرملي ومن تبعه وقال الشيخ الخطيب لا بد أن يصلح للاستتباع عرفا ويحمله 
معه معلقاً حذراً من المس وإلا حرم عليه حيث عد ماساً له عرفاً اه. قوله: (أو مطلقاً) عطف على بقصده. قوله: (وجرى 
عليه شيخنا الخ) وكذا جرى عليه النهاية والمغني. قوله: (ويؤيده) أي ما اقتضاه ما في المجموع من الحرمة تعليلهم الحل في 
الأولى أي في صورة قصد المتاع فقط . قوله: (فإن قصد المصحف حرم) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (وجرى عليه غير 
واحد) منهم الخطيب وقوله وجرى آخرون الخ منهم النهاية عبارة شيخنا ويشترط أن لا يقصد المصحف وحده بأن يقصد 
المتاع أو يطلق فلو قصد المصحف وحده حرم عليه ولو قصد المصحف مع المتاع لم يحرم عند الرملي ويحرم عند ابن حج 
كالخطيب اه وعبارة الكردي على شرح بافضل جرى الشارح في هذا الكتاب على الحل في صورتين أي قصد المتاع وحده 
والإطلاق والحرمة في صورتين أي قصد المصحف فقط أو قصده مع المتاع وجرى على ذلك في شرحه على الإرشاد 


قوله: (في أمتعة) ينبغي أن شرط جواز ذلك بشرطه الآني أن لا يعد ماساً لأن مسه حرام ولو بحائل وإن قصد غيره 
فقط فليتأمل . قوله: (ومثله حمل حامله) قضيته أنه يجري فيه تفصيل المتاع في القصد وعدمه وهو كما قال في شرح العباب 
أنه لا يبعد وقد يقال المتجه الحل مطلقاً لأن حمل حامله لا يعد حملاً له فلا اعتبار بقصده. قوله:(بقصده) أي المتاع . 


والمس هنا كالحمل فإذا وضع يده فأصاب بعضها المصحف وبعضها غيره تأتي فيها التفصيل المذكور ولو ربط متاع مع 
مصحف فهل يأتي هنا ذلك تفصيل كما شمله كلامهم, أو لا لأنه لربطه به مع علمه بذلك لا يتصور قصد حمله وحده 
كل محتمل,؛ فإن قلت تصوّر كون أحدهما هو المقصود بالحمل والآخر تابع يتأتى ولو مع الربط» قلت إنما يتأتى هذا 
إن فصلنا في قصدهما بناء على الحزمة فيه بين كون أحدهما تابعاً والآخر متبوعاً؛ وفيه بعد من كلامهم بل الظاهر منه 
أنه عند قصدهما لا فرق. 

(و) حمله ومسه في نحو ثوب كتب عليه» و(تفسير) أكثر منه مع الكراهة وكذا في حمله مع متاع للخلاف في 
حرمته أيضاً لا أقل أو مساو تميز القرآن عنه أم لاء لأنه المقصود حينئذ وفارق استواء الحرير مع غيره بتعظيم القرآن 


امعد ا ور ا ا رك ا ا ا 
اعتماد الحرمة في حالة الإطلاق أيضاً فلا يحل عندها إلا إن قصد المتاع وحده واعتمد الجمال الرملي الحل في ثلاث 
أحوال والحرمة في حالة واحدة وهي ما إذا قصد المصحف وحده اهم . قوله: (والمس هنا) أي فيما إذا كان المصحف مع 
متاع . قوله: (تأتي فيها التفصيل الخ) فيه نظر ويتجه التحريم مطلقاً فليتأمل سم جزم به الحلبي وكذا شيخنا كما مر. قوله: 
(فأصاب بعضها المصحف) يعني ما يحاذيه من الحائل الخفيف . قوله: (فيها) أي في صورة الوضع المذكور. قوله: 
(لا يتصور قصد حمله الخ) ما المانع من كون المراد بقصده وحده أن يكون الغرض حمله دون غيره وحينئذ يتصور قصد 
حمله وحده مع الربط سم وهو ظاهر. قوله: (وحمله ومسه الخ) مقتضاه أن مس الحروف القرآنية على انفرادها سائغ حيث 
يكون التفسير أكثر بصري عبارة المغني ظاهر كلام الأصحاب حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه مطلقاً قال في المجموع 
لأنه ليس بمصحف أي ولا في معناه كما قاله شيخنا اه وخالف النهاية فقال العبرة في الكثرة وعدمها في المس بحالة 
موضعه وفي الحمل بالجميع كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وعبارة سم بعد نقل إفتاء الشهاب الرملي المذكور وقضيته أن 
الورقة الواحدة مثلاً يحرم مسها إذا لم يكن تفسيرها أكثر وإن كان مجموع التفسير أكثر من المصحف بل وأنه يحرم مس آية 
متميزة في ورقة وإن كان تفسير تلك الورقة أكثر من قرآنها وفي شرح الإرشاد للشارح خلاف ذلك كله فراجعه اه واعتمد 
الإفتاء المذكور شيخنا عبارته والمنظور إليه جملة القرآن والتفسير في الحمل وأما في المس فإن مس الجملة فكذلك وإلا 
فالمنظور |[ ليه موضع وضع يده مثلاً اه. قوله: (في نحو ثوب الخ) ويحل النوم فيه ولو مع الجنابة شيخنا وبجيرمي قوله: 
(وتفسير) هل وإن قصد حمل القرآن وحده ظاهر إطلاقهم نعم شوبري وفي الكردي ما نصه قال الشارح في حاشية فتح 
الجواة ليس منه فضحقف خشي من تفسير أو تفاسير:وإن ملعت حواشيه وأجتابه وما بين سنطوره لأنه لا يسمى تفسيراً بوجه 
بل اسم المصحف باق له مع ذلك وغاية ما يقال له مصحف محشي اه وفي فتاوى الجمال الرملي أنه كالتفسير وفي الإيعاب 
الحل وإن لم يسم كتاب تفسير أو قصد به القرآن وحده أو تميز بنحو حمرة على الأصح وفي شرح الإرشاد للشارح المراد 
فيما يظهر التفسير وما يتبعه مما يذكر معه ولو استطراداً وإن لم يكن له مناسبة به والكثرة من حيث الحروف لفظاأً لا رسماً 
ومن حيث الجملة فتمحض إحدى الورقات من أحدهما لا عبرة به اه وكذا في فتح الجواد والإيعاب انتهى كلام الكردي . 
قوله: رمت الريج اعد حمل ننس المجلاليي انراق ان رادا رفي رركا طقل الا ل كارة رفي ل اد 
شيخنا. قوله: (مع الكراهة) كذا في المغني والنهاية. قوله: (لا ل عن اع امسو 
عبارة المغني سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا اه. قوله: (لأنه المقصود الخ) أي دون القرآن حينئذ أي إذ كان التفسير أكثر من 
القرآن نهاية وهذا التعليل قد ينافي ما مر عن الإ يعاب والشوبري وقال المغني لأنه لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ اه وهو 
يناسب ذلك . قوله: (وفارق) أي استواء التفسير مع القرآن فحرم حمله ومسه حيتئذ استواء الحرير الخ أي فلم يحرم لبسه 


قوله: (تأتي فيها التفصيل المذكور) فيه نظر ويتجه التحريم مطلقاً فليتأمل. قوله: (لا يتصور الخ) ما المانع من كون 
الجراد بقصيته وعده أن يكوك الغرضين جتمله درن غيزه وسيقة يتصوز قصد حدله وده مع الريط.. قوله: (وتفسير أكثر) أفتى 
شيخنا الشهاب الرملي بأن العبرة في المس بالممسوس وفي الحمل بالمجموع اه وقضيته أن الورقة الواحدة مثلاً يحرم مسها 
إذا لم يكن تفسيرها أكثر وإن كان مجموع التفسير أكثر من المصحف بل وإنه يحرم مس آية متميزة في ورقة وإن كان تفسير 
تلك الورقة أكثر من قرآنها وفي شرح الإرشاد للشارح خلاف ذلك كله فراجعه. 


185 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهل العبرة هنا في الكثرة والقلة بالحروف الملفوظة أو المرسومة كل محتمل والذي يتجه الثاني ويفرق بينه وبين ما 
يأتي في بدل الفاتحة بأن المدار ثم على القراءة وهي إنما ترتبط باللفظ دون الرسم» وهنا على المحمول وهو إنما يرتبط 
بالحروف المكتوبة لتعدّ في كل وينظر الأكثر ليكون غيره تابعاً له وعلى الثاني فيظهر أنه يعتبر في القرآن رسمه بالنسبة 
لخط المصحف الإمام وإن خرج عن مصطلح علم الرسم. لأتدورة لريت لا يقاس عليه فتعين اعتباره به وفي التفسير 
رسمه على قواعد علم الخطء لأنه لما لم يرد فيه شيء وجب الرجوع فيه للقواعد المقررة عند أهله ولو شك في كون 
التفسير أكثر أو مساوياً حل فيما يظهر لعدم تحقق المانع وهو الاستواء؛ ومن ثم حل نظير ذلك في الضبة والحرير 
وجرى بعضهم في الحرير على الحزمة فقياسها هنا كذلك بل أولى ويجري ذلك فيما لو شك أقصد به الدراسة أو التبرك 
ويفرق بين هذا وما قدمته فيما لم يقصد به شيء بأنه لما لم يوجد ثم مقتض لحل ولا حرمة تعين النظر للقرينة الدالة 
على أنه من جنس ما يقصد به تبرك أو دراسة» وهنا وجد احتمالان تعارضا فنظرنا لمقوي أحدهما وهو أصل عدم 
الحرمة والمانع على الأول والاحتياط على الثاني فتأمله وبما قدرته في عطف تفسير اندفع جعله معطوفاً على الضمير 
المجرور ثم اعتراضه بأنه ضعيف على أن التحقيق أنه لا ضعف فيه» (و) حمله ومسه في» (دنانير) عليها سورة 
الإخلاص أو غيرهاء لأن القرآن لما لم يقصد هنا لما وضع له من الدراسة والحفظ لم تجر عليه أحكامه ولذا حل أكل 
طعام وهدم جدار نقش عليهما وفي بمعنى مع فيما لا ظهور للظرفية فيه كما قدمت الإشارة إليه» (لا) حل (قلب ورقه) 
أو ورقة منه (بعود) مثلاً من جانب إلى آخر ولو قائمة كما شمله إطلاقه؛ (في الأصح) اداه تجار كاله جام 
(و) الأصحء ال ا ل قا لمأ د ما اك صو لز وورة ركمو عه أل 6ع وم 37 14 امقر وإ لام 7ق الك وأره عام 3 اذو لوالو لوالو م كا لف للها اوه 


قوله: (وهل العبرة) إلى قوله ولو شك أقره ع ش . قوله: (والذي يتجه الثاني) أي اعتبار الحروف المرسومة أي خلافاً لما في 
شرح الإرشاد. قوله: (في كل) أي من التفسير والقرآن. قوله: (ليكون غيره) أي غير الأكثر تابعاً له أي للأكثر. قوله: (وعلى 
الثاني) أي الحروف المرسومة قوله: (إنه يعتبر) إلى قوله لأنه الخ جزم به شيخنا قوله: (لخط المصحف الإمام) وهو الذي 
كان يقرأ فيه سيدنا عثمان واتخذه لنفسه ع ش . قوله: (عند أهله) أي أهل الخط وأئمته وكتبه كمقدمة ابن الحاجب في علم 
الخط . قوله: (حل فيما يظهر) خلافاً للنهاية والمغني والطبلاوي وسم وع ش والشوبري وشيخنا. قوله: (أو مساوياً) الأولى 
أو غيره. قوله: (لعدم تحقق قق المانع) قد يعارض بأن الأصل في القرآن الحرمة حتى يتحقق المبيح سم . قوله: (بل أولى) 
اعتمده النهاية والمغني كما مر. قوله: (ويجري ذلك) أي الظاهر والقياس كردي . قوله: (فيما شك أقصد به تبرك الخ) نقل 

ا الا جو ا ا ا 1 
وقال سم في حواشي المنهج الوجه التحريم لأنه الأصل في المصحف وفاقاً لشيخنا الطبلاوي وفي شرح المجرر للزيادي 
يؤخذ من العلة أنه لو شك هل قصد به الدراسة أو التبرك أنه يحرم تعظيماً للقرآن كردي . قوله: (بين هذا) أي الحل فيما لو شك 
أقصد به الدراسة أو التبرك وقال الكردي أي ما ذكر هنا من أن الظاهر الحل في الشك في مساواة التفسير وكثرته والشك في 
قصد الدراسة أو التبرك والقياس الحرمة اه. قوله: (وما قدمته) أي في شرح وما كتب لدرس قرآن الخ . قوله: (على الأول) هو 
قوله حل فيما يظهر وقوله.على الثاني هو قوله فقياسها الخ كردي . قوله: (وبما قدرته الخ) أي وبتقدير في المفيدة لعطف تفسير 
على أمتعة لا على الضمير المجرور في حمله بدون إعادة الجار. قوله: (بأنه ضعيف) أي عند الجمهور . قوله: (على أن التحقيق 
الخ) أي الذي جرى عليه ابن مالك ومن تبعه قول المتن (ودنانير) أي أو دراهم كتب عليها قرآن وما في معناها ككتب الفقه 
والثوب المطرز بآيات من القرآن والخيطان المنقوشة والطعام نهاية ومغني . قوله: (عليها) إلى قوله وفي بمعنى مع في النهاية 
والمغني . قوله: (أو غيرها) أي غير سورة الإخلاص من القرآن. قوله: (أكل طعام الخ) أي ولبس ثوب طرز بذلك ع ش . قوله: 
(فيما لا ظهور للظرفية) الذي تقدم أن في بمعنى مع مطلقاً فتأمله مع ما هنا بصري . قوله: (أو ورقة منه) يغني عنه حمل الإضافة 
في المتن على الجنس . قوله: (إطلاقه) يعني المجوز بصري عبارة الكردي أي إطلاق المصنف في الأصح الآتي في قوله قلت 


قوله: (لعدم تحقق َو المانع) قد يعارض بأن الأصل في القرآن الحرمة حتى يتحقق المبيح قوله: (ومن ثم حل) يمكن 
بناء على هذا الحكم التحريم في المصحف والفرق ظاهر: 


باب أسباب الحدث هما 


(أن الصبي) المميز إذ لا يجوز تمكين غيره منه مطلقاً لأنه قد ينتهكه. (المحدث) حدثاً أصغر أو أكبر وبحث منع 
الجنب القرآن وأنه يحرم على وليه تمكينه منه إنما يتأتى على بحث منع الجنب هنا من المس وليس كذلك على أنه آكد 
لحرمته على المحدث بخلاف القراءة فلا قياس» دلا يمنع) من مسه وحمله عند حاجة تعلمه ودرسه ووسيلتهماء 


الأصح الخ اه انظر ما المانع من حمله على ظاهره من رجوع الضمير للرافعي المانع . قوله: (المميز) إلى قوله وبحث في 
النهاية والمغني إلا قوله مطلقاً. قوله: (مطلقاً) ظاهره ولو لحاجة التعليم إذا تأتى تعليمه سم وقال شيخنا يمنعه وليه لثلا. 
ينتهك ما لم يكن ملاحظاً له اه عبارة ع ش يؤخذ من العلة أنه لو كان معه من يمنعه من انتهاكه لم يحرم اه وعبارة الكردي 
قال في الإيعاب نعم يتجه حل تمكين غير المميز منه لحاجة تعلمه إذا كان بحضرة نحو الولي للأمن من أنه ينتهكه .جينئذ قال 
في المجموع قال القاضي ولا تمكن الصبيان من محو الألواح بالأقذار ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضاً من محوها بالبصاق وبه 
صرح ابن العماد اه وفي القليوبي على المحلي يتجوز ما لا يشعر بالإهانة كالبصاق على اللوح لمحوه لأنه إعانة اه وفي 
فتاوى الجمال الرملي جواز ذلك حيث قصد به الإعانة على محو الكتابة وفي فتاوى الشارح يحرم مس المصحف بأصبع . 
عليه ريق إذ يحرم إيصال شيء من البصاق إلى شيء من أجزاء المصحف ويسن منع الصبي مس المصحف للتعلم خروجاً 
من خلاف من منعه منه اه. قوله: (منع الجنب الخ) أي منع الصبي الجنب قراءة القرآن بصري . قوله: (وليس كذلك) أي 
وكذا البحث الأول قال الكردي أفتى النووي بحل قراءة الصبي ومكثه في المسجد مع الجنابة اه. قوله: (على أنه) أي 
المس. قوله: (فلا قياس) أي لمنع الصبي الجنب من قراءة القرآن على منعه من مسه. قوله: (لا يمنع من مسه وحمله الخ) 
أي لا يجب منعه من ذلك بل يستحب ذلك مغني وتقدم عن فتاوى الشارح مثله وقال سم قضية كلام شرح المنهج جواز 
المنع وهو قريب لأن غاية الحاجة ومشقة الاستمرار على الطهارة أن تبيح التمكين من هذا الأمر المحظور وأما أنه توجبه 
وتحرم المنع فبعيد ويحتمل أنه يلزمه تمكينه ويحرم منعه كما تصلح له عبارة المصنف وقد يتجه إن كانت مصلحة الصبي في 
التمكين ثم رأيت بخطي في مسودّة شرحي لأبي شجاع أنه ليس للولي والمعلم منعه من مسه وحمله مع الحدث ثم رأيت 
العباب جزم بندب المنع تبعاً لبعضهم وكذا في شرح الروض وقوله وقد يتجه الخ لعله هو الأقرب . قوله: (من مسه) إلى قوله 
ثم في النهاية والمغني . قوله: (من مسه وحمله) لا في المصحف ولا في اللوح نهاية ومغني ولا في نحوهما من كل ما كتب 
عليه قرآن لدرسه ولا فرق بين الذكر والأنثى شيخنا. قوله: (عند حاجة تعلمه الخ) وليس منها حمل العبد الصغير مصحفاً لسيده 
الصغير معه إلى المكتب لأن العبد ليس بمتعلم وفاقاً في ذلك لما مشى عليه الطبلاوي والجمال الرملي سم على المنهج اه 
كردي . قوله: (عند حاجة تعلمه ودرسه) أي بخلاف تمكينه من الصلاة والطواف ونحوهما مع الحدث نعم نظير المسألة ما إذا 
قرأ للتعبد لا للدراسة بأن كان حافظاً أو كان يتعاطى مقداراً لا يحصل به الحفظ في العادة وفي الرافعي ما يقتضي التحريم 
فتفطن لذلك فإنه مهم كذا في خط ابن قاسم الغزي شارح المنهاج وفي سم على حج ما نصه والوجه أنه لا يمنع من حمله 
ومسه للقراءة فيه نظر أو إن كان حافظاً عن ظهر قلب إذا أفادته القراءة فيه نظراً فائدة ما في مقصوده كالاستظهار في حفظه 
وتقويته حتى بعد فراغ مدة حفظه إذا أثر ذلك في ترسيخ حفظه انتهى وقد يقال لا تنافي لإمكان حمل ما في الرافعي على إرادة 
التعبد المحض وما نقله سم على ما إذا تعلق بقرائنه فيه غرض يعود إلى الحفظ كما أشعر به قوله كالاستظهار الخ . 


قوله: (وإن الصبي المحدث لا يمنع) عبر في المنهج بقوله ولا يجب منع صبي مميز ثم قال في شرحه والتصريح بعدم 
. الوجوب وبالمميز من زيادتي اه وقضيته جواز المنع أي منع الولي وهو قريب لأن غاية الحاجة ومشقة الاستمرار على 
الطهارة أن تبيح التمكين من هذا الأمر المحظور وأما أنها توجيه وتحرم المنع فبعيد والأصل أن المحظور يباح عند الحاجة 
أو الضرورة.ولا يجب عند ذلك ولأن في حمله على الطهارة مصلحة له ليعتاد ذلك فلا يتركه إن شاء الله تعالى إذا بلغ 
ويحتمل أن يلزمه تمكينه ويحرم منعه كما يصلح له عبارة المصنف وقد يتجه إن كانت مصلحة الصبي في التمكين ثم رأيت 
.بخطي في مسودة شرحي لأبي شجاع أنه يسن للولي والمعلم منعه من مسه وحمله مع الحدث ثم رأيت العباب جزم بندب 
المنع تبعاً لبعضهم وكذا في شرح الروض والوجه أنه لا يمنع من حمله ومسه للقراءة فيه نظر أو إن كان حافظاً عن ظهر 
قلب إذا أفادت القراءة فيه نظرا فائدة ما في مقصوده كالإستظهار على حفظه وتقويته حتى بعد فراغ مدة حفظه إذا أثر ذلك في 
ترسيخ حفظه وقوله المميز المتبادر إرادة التمييز الشرعي فلا اعتبار بغيره. 
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كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليعلمه منه فيما يظهر وذلك لمشقة دوام طهرهء ثم رأيت ابن العماد قال يجوز تمكينه 
من حمله للدراسة والتبرك ونقله إلى محل آخر وأنّ هذا هو صريح كلامهم اعتباراً بما من شأنه أن يحتاج إليه انتهى. 
وفي عمومه نظر كتخصيص الإسنوي ومن تبعه بالحمل للدراسة فالأوجه ما ذكرته. 

(قلت الأصح حل قلب ورقه) مطلقاً (بعود) أو نحوه؛ (وبه قطع العراقيون والله أعلم) لأنه ليس بحمل ولا في 
معناه ومن ثم لو انفصلت الورقة على العود حرم اتفاقاً كما هو ظاهرء لأنه حمل كما لو لف كمه على يده وقلب بها 
ورقة منه وإن لم تنفصل ويحرم مسه ككل اسم معظم بمتنجس حو لاه الام دح ع ال عله ره لمم امع 1 4 1 و 


فائدة: وة قع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب عليه هل يجوز أم لا فأجبت عنه بأن 
لامر أ إن بان على وج بذ إزر ايه كأن وضدهه تنه بين وين الرة أو كان ملائا لا خلى لخر مئاد من غير بخان 
بين المصحف وبين الخرج وعد ذلك إزراء له ككون الفخذ صار موضوعاً عليه حرم وإلا فلا فتنبه له فإنه يقع كثيراً ووقع 
السؤال عما لو اضطر إلى مأكول وكان لا يصل إليه إلا بشيء يضعه تحت رجليه وليس عنده إلا المصحف فهل يجوز وضعه 
تحت رجليه في هذه الحالة أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر الجواز فإن حفظ الروح مقدم ولو من غير الآدمي على غيره ومن ثم 
لو أشرفت سفينة فيها مصحف وحيوان على الغرق واحتيج إلى إلقاء أحدهما لتخليص السفينة ألقي المصحف حفظاً للروح 
الذي في التمقينة يقال وضع المضعات على هذه الالة امتهان لآنا تقول كول إثما فعل ذلك الغتوورة انع عن 'كرنه 
امتهاناً ألا ترى أنه يجوز السجود للصنم والتصور بصورة المشركين عند الخوف على الروح بل قد يقال إنه إن توقف إنقاذ 
ذه ان ذلك ويب رضبعه حيخة بويتحمل أنه لو وذ القوت بي كاف ولع يصلل إن إلا يل الاتصيحف لدج له الال 
لكن ينبغي له تقديم الميتة ولو مغلظة إن وجدها على دفعه لكافرع ش وقوله ويحتمل الخ أي احتمالاً راجحاً وقوله على 
دفعه الخ ينبغي وعلى وضع المصحف تحت رجليه . قوله: (للمكتب الخ) ينبغي وعن المكتب إلى البيت قوله: (والتبرك) 
الوجه خلافه سم . قوله: (ونقله) بالجر عطفاً على حمله الخ قوله: (ونقله إلى محل آخر) وقضية كلامهم أن محل ذلك في 
الحمل المتعلق بالدراسة فإن لم يكن لغرض أو كان لغرض آخر منع منه جزماً مغني ونهاية . قوله: (ما ذكرته) أي من جواز 
التمكين للدراسة ووسيلتها وعدمه لغيرهما. قوله: (مطلقاً) أي سواء أكانت الورقة قة قائمة فصفحها بنحو عود أم لم تكن كذلك 
نهاية . قوله: (أو نحوه) أي كما لو فتل كمه وقلب به مغني . قوله: (لأنه) إلى قوله وجزم في المغني . قوله: (ليس بحمل الخ) 
أي ولا مس نهاية ومغني .. قوله: (ويحرم مسه الخ) ويحرم كتب القرآن أو شيء من أسمائه تعالى بنجس وعلى نجس ومسه به 
إذا كان غير معفو عنه كما في المجموع لا بطاهر من متنجس ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم 
ويستحب كتبه وإيضاحه ونقطه وشكله ويجوز كتب آيتين ونحوهما إليهم في أثناء كتاب ويمنع الكافر من مسه لا سماعه 
ويحرم تعليمه تعلمه إن كان معانداً وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه وإلا فلا وتكره القراءة بفم متنجس وتجوز بلا 
كراهة بحمام وطريق إن لم يلته عنها وإلا كرهت إقناع قال البجيرمي قوله ويحرم كتب القرآن الخ وكذلك كتابة الفقه 
والحديث فيما يظهر قوله لا جوت ب 0 كر 1 ع اك و ا ري 
نانش بهذ الا ضع المضححت رعو زاهر من الحيداك جاز وترله ونففله الح أي صيانة له من اللحن والتحريف ويجوز 
كتابة القرآن ب بغير العربية بخلاف قراءته بغير العربية فتمتنع وفي ع ش عن سم على حج . 

فرع: أفتى شيخنا م ر بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو التركي أيضا 

فرع: آخر الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة ة في التعليم للحاجة إلى ذلك انتهى وقولهنوتكره القراءة بفه 
متنجس وكذا في حال خروج الريح لامع نحو مس أو لمس لأنه غير مستقذر عادة وقوله و| وال كرهت هذا شامل لما يقمل 
السائل في الطريق وعلى الإعتاب ففيها التفصيل المذكور فإن التهى عنها كرهت وإلا فلا كراهة إذ ليس القصد إهانة القرآن 
وإلا حرم بل ربما كان كفراً اه كلام البجيرمي قال شيخنا وكذلك تكره قراءة العلم بفم متنجس اه. قوله: (ككل اسم معظم) 


قوله: (والتبرك) الوجه خلافه . قوله: (مطلقاً) ظاهره ولو لحاجة التعليم إذا تأنى : تعليمه وهذا ظاهر كلامهم وقضية 
التعليل بخشية الانتهاك امتناعه وإن وصاه الولي فليتأمل . قوله: ككل اسه معظم) طتمل اس الأنبياء وقوله بمتنجس الخ 
عبارة شرح الروض فلو كان على بعض بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها فمس المصحف بموضعها حرم أو بغيره فلا قال 


بغير معفو عنه وجزم بعضهم بأنه لا فرق تعظيماً له» ووطء شيء نقش به ويفرق بينه وبين كراهة لبس ما كتب عليه 
المستلزم لجلوسه عليه المساوي لوطئه بأنا لو سلمنا هذا الاستلزام والمساواة» أمكننا أن نقول وطؤه فيه إهانة له قصداً 
ولا كذلك لبسه ويغتفر في الشيء تابعاً ما لا يغتفر فيه مقصوداًء ووضع نحو درهم في مكتويه وجعله وقاية ولو لما فيه 
قرآن فيما يظهر» ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا وليس كما زعم وتمزيقه عبثاً» لأنه إزراء به وترك رفعه عن الأرض 
وينبغي أن لا يجعله في شق لأنه قد يسقط فيمتهن وبلع ما كتب عليه بخلاف أكله لزوال صورته قبل ملاقاته للمعدة ولا 
تضر ملاقاته للريق» لأنه ما دام بمعدنه غير مستقذر ومن ثم جاز مصه من الحليلة كما يأتي في الأطعمة. 


يشمل اسم الأنبياء و قوله: (بغير معفو عنه) قضية التقييد به أنه يجوز المس بموضع المعفو عنه سم ويأتي ما فيه . قوله: (بأنه 
لا فرق) أي بين المعفو عنه وغيره عبارة البجيرمي على المنهج قوله ومسه بعضو نجس وفي حاشية شرح الروض ولو بمعفو 
عنهاع ش وقال سم بغير معفو عنه وعبارة الحلبي أي ولو بمعفو عنه حيث كان عيئاً لا أ ثرا ويحتمل الأخذ بالإطلاق ثم 
رأيت في شرح الإرشاد الصغير ومسه بعضو متنجس يرطب مطلقاً وبجاف غير معفو.عنه انتهى اه. قوله: (وطء شيء الخ) 
أي يحرم المشي على فراش أو خشب أي مثلاً نقش عليه شيء من القرآن شيخنا زاد المغني أو من أسمائه تعالى اه. قوله: 
(ووضع نحو درهم الخ) عبارة النهاية ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم اه قالع ش 
أي أو غيرها من كل معظم كما ذكره ابن حج في باب الاستنجاء ومن المعظم ما يقع في المكاتبات ونحوها مما فيه اسم الله 
واسم رسوله مثلا فيحرم إهانته بنحو وضع دراهم فيه اه. قوله: (وجعله وقاية الخ) هذا قد يفيد حرمة جعل ما فيه اسم 
النبي يَكدِ وقاية ولو لما فيه قرآن بناء على أن قوله السابق ككل اسم معظم ملاحظ في هذه المعطوفات أيضاً فليحرر سم . 
قوله: (ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فقال يجوز وضع كراس العلم في ورقة كتب فيها 
القرآن انتهى وظاهر أن محله إذا لم يقصد امتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا الكراس وإلا حرم بل قد يكفر اه سم عبارة النهاية 
ولو جعل نحو كراس في وقاية من ورق كتب عليها نحو البسملة لم يحرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعدم الامتهان 
ولو أخذ فالا من المصحف جاز مع الكراهة قالع ش ينبغي أن المراد بنحو البسملة ما يقصد به التبرك عادة أما أوراق 
المصحف فينبغي حرمة جعلها وقاية لما فيه من الإهانة لكن في سم نقلاً عن والد الشارح جوازه فليحرر اه. قوله: 
(وتمزيقه) أي تمزيق ق الورق المكتوب فيه شيء من القرآن ونحوه شيخنا . قوله: (وترك رفعه الخ) المراد منه أنه إذا رأى ورقة 
مطروحة على الأرض حرم عليه تركها بقريئة قوله بعد وينبغي الخ وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف 
على الأرض والقراءة فيه ع ش و قوله: (ورقة الخ) أي فيها شيء من نحو القرآن. قوله: (وينبغي أن لا يجعله الخ) وطريقه أن 
يغسله بالماء أو يحرقه بالنار صيانة لإسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان شرح الروض وانظر هل المراد بالانبغاء هنا الندب أو 
الوجوب والأقرب الأول . قوله: (وبلع الخ) كذا في النهاية والمغني . قوله: (ما كتب الخ) عبارة النهاية والمغني قرطاس فيه 
اسم الله تعالى اه قالع ش أي أو اسم معظم كأسماء الأنبياء حيث دلت قرينة على إرادتهم عند الاشتراك فيه اه. قوله: 
(ومد الرجل الخ) عبارة البجيرمي وفي النهاية ويحرم مد الرجل إلى جهة المصحف ووضعه تحت يد كافر ومثله التمائم وإن 
كانوا يعظمونها ويسن القيام له وتقبيله ويحرم مسه بالسن والظفر أيضاً حالة الحدث بخلاف اليد المتخذة من الذهب أو 
الفضة وعبارة الرحماني فخرجت التميمة ولو لكافر نعم في سم ما يقتضي منعها له وعبارته ويحرم تمليكه ما فيه قرآن وينبغي 
المنع من التميمة لأنها لا تنقص عن آثار السلف اه قال ابن حج ولو جعله مروحة لم يحرم لقلة الامتهان اه ولو قيل 
بالحرمة لم يبعد اه كلام البجيرمي . 


المتولي لكن يكره قال في المجموع وفيه نظر والتقييد بغير المعفو عنها ذكره ف في المجموع اه وقضيته أنه على التقييد يجوز 
المس بموضع المعفوٌ عنها. قوله: (وجعله وقاية) هذا يفيد حرمة جعل ما فيه اسم النبي كَل وقاية ولو لما فيه قرآن بناء على 
أن قوله سابقاً ككل اسم معظم ملاحظ في هذه المعطوفات أيضاً فليحرر وقوله ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا الخ أفتى به 
شيخنا الشهاب الرملي فقال يجوز وضع كراس العلم في ورقة كتب فيها القرآن انتهى وظاهر أن محله إذا لم يقصد امتهانه أو 
أنه يصيبها الوسخ لا الكراس وإلا حرم بل قد يكفر. قوله: (لزوال صورته) قد يؤخذ من هذا أنه لو محا نحو اللوح الذي فيه 
قرآن بماء جاز إلقاء ذلك الماء على النجاسة فليتأمل فإنه يحتمل الفرق احتمالاً في غاية القوة ومنه أن إلقاءه هنا على النجاسة 


١14‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


قال الزركشي ومد الرجل للمصحف وللمحدث كتبه بلامس ويسن القيام له كالعالم بل أولى وصح إنه كه قام 
للتوارة وكأنه لعلمه بعدم تبديلها ويكره حرق ما كتب عليه إلا لغرض» نحو صيانة ومنة تحريق عثمان رضي الله عنه 
للمصاحف والغسل أولى منه على الأوجه؛ بل كلام الشيخين في السير صريح في حرمة الحرق إلا أن يحمل على أنه 
من حيث كونه إضاعة للمال» فإن قلت مر أن خوف الحرق موجب للحمل مع الحدث وللتوسد وهذا مقتض لحرمة 
الحرق مطلقاًء قلت ذاك مفروض في مصحف وهذا في مكتوب لغير دراسة أولها وبه نحو بلى مما يتصور معه قصد 
نحو الصيانة» وأما النظر لإضاعة المال فأمر عام لا يختص بهذا على أنها تجوز لغرض مقصود ولا يكره شرب محوهء 
وإن بحث ابن عبد السلام حرمته» (ومن تيقن طهراً أو حدثاً وشك) أي تردد باستواء .أو رجحان» (في ضده) أطرأ عليه 


قوله: (وللمحدث الخ) ومثله الجنب حيث لا مس ولا« حمل كردي . قوله: (ويسن القيام له) ينبغي ولتفسير حيث حرم 
مسه وحمله م ر اه سم ويأتي عن البصري ما يفيد أن قوله حيث الخ ليس بقيد قال البجيرمي واستدل السبكي على جواز 
تقبيل المصحف بالقياس على تقبيل الحجر الأسود ويد العالم والصالح والوالد إذ من المعلوم أنه أفضل منهم اه. قوله: 
(وكانة لتلمه سدم تبديلها) قد يقال 9 جاجة إل للحلم بأ فنها غير مدل قعلحا وويخوة عتدال معدا بر اتمليمه لا يمن 
حرمته فيما يظهر ويؤخذ منه بالأولى ندب القيام ل للتفسير مطلقاً أي قل أو كثر نظراً لوجود القرآن في ضمنه بل لو قيل بندبه 
لكتاب مشتمل على نحو آية لم يكن بعيداً ولم أر نقلاً في جميع ذلك ثم رأيت ما نقلوه عن المتولي وأقروه من أنه يكره 
للمحدث مس نحو التوراة إذا ظن أن به غير مبدل اه وقول ابن شهبة إنه لم يبدل جميع ما فيهما ففيهما كلام الله وهو 
محترم اه وكل منهما يؤيد ما ذكرته أولاً بصري . قوله: (ويكره) إلى قوله ومنه في النهاية وإلى قوله والغسل في المغني. 
قوله: (ما كتب الخ) أي من الخشب نهاية ومغني أي مثلاً فالورق كذلك قليوبي . قوله: (إلا لغرض نحو صيانة) أي فلا يكره 
بل قد يجب إذا تعين طريقاً لصونه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في جلد المصحف أيضاً ع ش . قوله: (والغسل أولى منه) أي إذا 
تيسر ولم يخش وقوع الغسالة على الأرض وإلا فالتحريق أولى بجيرمي عبارة البصري قال الشيخ عز الدين وطريقه أن 
يغسله بالماء أو يحرقه بالنار قال بعضهم إن الإحراق أولى لأن الغسالة قد 7 تقع على الأرض انتهى ابن شهبة اه. قوله: (بل 
كلام الشيخين الخ) إضراب عن الخلاف المذكور بقوله على الأوجه. قوله: ه- (إلا أن يحمل الخ) أي كلام الشيخين . قوله: ٠‏ 
(مطلقاً) أي قصد به نحو الصيانة أو لا. قوله: (ذاك) أي ما مر. قوله: (مفروض في مصحف) هذا يقتضي حرمة حرق 
المصحف أي لغير غرض سم . قوله: (وهذا) أي قوله ويكره حرق الخ. قوله: (في مكتوب الخ) قد يقال أو ذاك بدون غرض 
وهذا الغرض معتبر كما في قصة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه سم . قوله: (بهذا) أي بإحراق القرآن. قوله: (ولا يكره 
شرب محوه الخ) أي محو ما كتب عليه شيء من القرآن وشربه نهاية ومغني قالع ش توقف سم على حج في جواز صبه 
على نجاسة أقول وينبغي الجواز ولو قصداً لأنه لما محيت حروفها ولم يبق لها أثر لم يكن في صبها على النجاسة إهانة 
وعبارة الشارح م ر في الفتاوى الأولى غسله وصب ماء غسالته في محل طاهر اه. قوله: (وإن بحث الخ) . 

فوائه: يكره كتب القرآن على حائط وسقف .ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك ويندب للقارىء التعوذ للقراءة 
واستقبال القبلة والتدبر والتخشع والترتيل والبكاء عند القراءة فإن لم يقدر على البكاء فليتباك والأفضل'قراءته نظراً في 
المصحف إلا إن زاد خشوعه في القراءة عن ظهر قلب فتكون أفضل في حقه ويندب ختمه أول النهار أو الليل وأن يكون يوم 
الجمعة أو ليلتها ويسن الدعاء.عقبه وحضوره والشروع في ختمة أخرى بعده ويتأكد صوم يوم ختمه وكثرة تلاوته وهو في 
الصلاة لمنفرد أفضل منه خارجها ونسيانه أو شيء منه كبيرة ويسن أن يقول أنسيت كذا لا نسيته ويحرم تفسير القرآن 
والحديث بلا علم شيخنا وخطيب . قوله: (أي تردد) إلى قوله وفي وجه في النهاية والمغني قول المتن (عمل بيقينه) يجوز أن 
يكون التقدير عما بمقتضى يقينه السابق سم عبارة ع ش أي جاز له العمل به ومع ذلك يسن له الوضوء اه. 


قصدي. قوله: (ويسن القيام له) ينبغي ولتفسير خبث حرم مسه وحملة م ر. قوله: (من حيث كونه إضاعة للمال) قضية هذا 
أن الغسل كذلك . قوله: (قلت ذاك مفروض في مصحف) هذا يقتضي حرمة حرق المصحف أي لغير غرض وقوله وهذا في: 
مكتوب لغير دراسة الخ قد يشكل على هذا الصنيع أنه جعل من هذا حرق المصحف حيث قال ومنه تحريق عثمان الخ . 
قوله: (وهذا في مكتوب الخ) قد يقال إن ذاك بدون غرض وهذا الغرض يعتبر كما في قصة عثمان رضي الله عنه. 


أم لا (عمل بيقينه) باعتبار الاستصحاب فلا ينافي اجتماع الشك معه وذلك لنهيه ككةِ الشاك في الحدث عن أن يخرج 
من المسجد إلا أن يسمع صوتاً أو يجد ريحاء وفي وجه يجب الوضوء وحيتئذ فالقياس ندبه لكن يشكل عليه النهي في 
الحديث. إلا أن يقال المراد منه النهى عن أخذ بشك يؤدي :إلى وسوسة وتشكك غالب . 

وزعم الرافعي ومن تبعه أنه يعمل بظن الطهر بعد يقين الحدث مؤول أو وهم ورفع يقين الطهر بنحو النوم ويقين 
الحدث بالماء المظنون طهره لا يرد أن على القاعدة» لأنهما مما جعل فيه الظن كاليقين وكذا ما ذكروه بقولهم. (فلو 
تيقنهما) بأن وجدا منه بعد الشمس مثلاء (وجهل السابق) منهما (فضد ما قبلهما) يأخذ به بتفصيله المطوي اختصاراً» 
(في الأصح) فإن كان قبلهما محدثاً فهو الآن متطهر مطلقاً لتيقنه الطهر وشكه في تأخر الحدث عنه والأصل عدم تأخره 
أو متطهراًء فإن احتمل وقوع تجديد منه فهو الآن محدث لتيقن رفع الحدث لأحد طهريه مع الشك في تأخر الطهر 
الآخر عنه» والأصل عدم تأخره وقرينة احتمال التجديد تؤيده وإن لم يحتمل فهو متطهرء لأن الظاهر تأخر طهره الثاني 
عن حدثه ولو علم قبلهما طهارة وحدثاً وجهل أسبقهما نظر لما قبل قبلهما وهكذاء ثم أخذ بالضد في الأوتار وبالمثل 


قوله: (باعتبار الاستصحاب) أي فالمعنى باستصحاب يقينه و قوله: (فلا ينافي اجتماع الخ) الاجتماع غير متصوّر سم 
عبارة المغني فمن ظن الضد لا يعمله بظنه لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه فعلم بذلك أن المراد باليقين استصحابه وإلا 
فاليقين لا يجامعه شك اه. قوله: (ومن المسجد) أي الصلاة ع ش. قوله: (فالقياس ندبه) ظاهر إطلاقه ولو في داخل 
الصلاة فيندب أن يخرج منها ويتوضأ كما مر .عن الإيعاب عند قول الشارح ويسن الوضوء من كل ما قيل إنه ناقض . قوله: 
(يشكل عليه) أي على الندب . قوله: (إلا أن يقال المراد الخ) أو يقال لم يرد حقيقة النهي بل الاعلام بأنه لا يلزمه الأخذ بهذا 
الشك سم . قوله: (مؤول الخ) بأن مراده أن الماء المظنون طهارته بالاجتهاد مثلا يرفع يقين الحدث وحمله على هذا وإن كان 
بعيداً أولى من حمله على أن ظن الطهر يرفع يقين الحدث الذي حمله عليه ابن الرفعة وغيره وقال لم أره لغير الرافعي 
وأسقطه المصنف من الروضة وقال النشائي إنه معدود من أوهامه مغني وزاد النهاية تأويلاً آخر راجعه. قوله: (ورفع يقين 
الخ) جواب سؤال وارد على المتن. قوله: (بنحو النوم) أي والحال أن الحدث فيه مظنون بصري . قوله: (ويقين الحدث الخ) 
عطف على يقين الطهر . قوله: (بالمظنون الخ) أي بالاجتهاد مثلاً مغني . قوله: (على القاعدة) أي السابقة في المتن فأل للعهد 
الذكري . قوله: (بتفصيله) أي الآني آنفاً في الشارح . قوله: (المطوي الخ) أي في المتن . قوله: (فإن كان قبلهما) إلى قوله ولا 
أثر في النهاية إلا قوله مطلقأ وقوله ولو علم إلى فإن لم يعلم وقوله بكل حال إلى قوله وعدمه في المغني إلا قوله بكل حال 
الأول . قوله: (مطلقاً) أي اعتاد تجديد الطهارة أم لا مغني . قوله: (لتيقنه الطهر الخ) قد يعارض بأنه تيقن الحدث وشك في 
تأخر الطهر والأصل عدمه ويجاب بتيقن.رفع الطهارة أحد الحدثين فقوي اعتبارها سم . قوله: (فإن احتمل وقوع تجديد الخ) 
ين بأن اعتاد تجديد الطهارة وإن لم تطرد عادته مغني زاد النهاية وتثبت عادة التجديد ولو بمرة كما أفتى به الوالد رحمه الله 
تعالى اه. قوله: (لأحد الخ) متعلق بالرفع المضاف إلى فاعله. قوله: (الآخر) بكسر الخاء. قوله: (عنه) أي رفع الحدث 
متعلق بالتأخر . قوله: (عدم تأخره) أي الطهر الآخر. قوله: (تؤيده) أي عدم تأخره خبر وقرينة الخ. قوله: (وإن لم يحتمل) أي 
بأن لم يعتد التجديد مغني ونهاية. قوله: (لما قل قبلهما) الأولى الأخصر حذف قبل كما في المغني وغيره. قوله: (ثم أخذ 
بالضد في الأوتار الخ) توضيح ذلك أن يقال تيقن طهراً وحدثاً بعد الشمس مثلاً وجهل أسبقهما وتيقنهما قبل الفجر كذلك 
وتيقنهما قبل العشاء كذلك فهذه ثلاث مراتب أولاها ما قبل العشاء لأنها أول مراتب الشك وما قبل الفجر هو المرتبة الثانية 
وما بعد الشمس هو المرتبة الثالثة فينظر إلى ما قبل العشاء كقبل المغرب فإن علم أنه كان إذ ذاك محدثاً نهو الآن قبل العشاء 
متطهر أو متطهرأ فهو الأن محدث إن اعتاد التجديد وإلا فمتطهر ثم ينقل الكلام إلى المرتبة الثانية وهي ما قبل الفجر فإن 


قوله: (عمل بيقينه) يجوز أن يكون التقدير عمل بمقتضى يقينه السابق وقوله باعتبار الإستصحاب أي فالمعنى 
باستصحاب يقينه وقوله فلا ينافي اجتماع الخ الاجتماع غير متصوّر . قوله: (إلاأن يقال المراد الخ) أي أو يقال لم يرد حقيقة 
النهي بل الاعلام بأنه لا يلزمه الأخذ بهذا الشك. قوله: (لتيقنه الطهر الخ) قد يعارض بأنه تيقن الحدث وشك في تأخر 
الطهر والأصل عدمه ويجاب بتيقن رفع الطهارة أحد الحدثين فقوي اعتبارها. 


حل الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في الاشفاع بعد اعتبار احتمال وقوع التجديد وعدمه كما بينته بما فيه في شرح العباب» فإن لم يعلم ما قبلهما لزمه 


الوقتوم يكل حال جين اختكل وتو تجتيلدونة لتعارضن اللجهالين واد برج ختلاف من لم يحتحل وترع نيد م 
فإنه يأخذ بالطهر بكل حال فلا أثر لتذكره وعدلمه . 


كان حكم عليه قبل العشاء بالحدث فهو الآن متطهر إلى آخر ما سبق ثم ينقل الكلام إلى ما بعد الشمس مثل ما سبق فقول 
المحشي أي الزيادي يأخذ في الوتر بالضد وفي الشفع بالمثل مراده الضد والمثل بالنظر لما قبل أول مراتب الشك وهو 
المتيقن لا بالنظر لما قبل آخرها والوتر أول مراتب الشك كقبل العشاء والمتيقن حاله قبل المغرب والشفع ثاني المراتب وهو 
قبل الفجر وحاله بعد الشمس وتر لأنها ثالثة وهكذا على سلوك طريق الترقي كما يؤخذ من ع ش على م ر اه حفني وإذا 
تأملت ذلك تجد كل واحدة من المراتب ضد ما قبلها فإذا كان قبل أول المراتب محدثاً فهو في المرتبة الأولى متطهر وإذا 
حكمنا عليه بالتطهر فهو في الثانية محدث إن اعتاد التجديد فإن لم يعتده فهو متطهر أيضاً وإذا حكمنا عليه بالحدث في 
الثانية فهو في الثالثة متطهر وإذا حكمنا عليه بالتطهر ففي الثالثة محدث إن اعتاد التجديد فإن لم يعتده فمتطهر وهكذا في 
جميع المراتب بجيرمي . قوله: (فإن لم يعلم الخ) محترز قيد ملحوظ فيما سبق تقديره فضد ما قبلهما يأخذ به إن علمه 
بجيرمي . قوله: (ما قبلهما) أي أصلاً ولو بمراتب. قوله: (بكل حال) لم يظهر المراد به ولم يذكره هنا شيخ الإسلام ولا 
النهاية والمغني وقول الكردي أي سواء علم ما قبل ما قبلهما أم لا اه ظاهر السقوط لأن قول الشارح فإن لم يعلم ما قبلهما 
المراد به العموم والاستغراق كما مر . قوله: (لتعارض الاحتمالين) أي الحدث والطهر بجيرمي . قوله: (بخلاف من لم يحتمل 
الخ) عبارة المغني أما من يعتاد التجديد فيأخذ الطهارة مطلقاً كما مر اه. قوله: (بكل حال) أي علم ما قبلهما أم لا ثم الأولى 
إسقاطه لأن الكلام مع عدم التذكر. 


فصل في آداب قاضي الحاجة 15١‏ 


فصل في آداب قاضي الحاجة 

في آداب قاضي الحاجة ثم الاستنجاء» (يقدم) ندبء (داخل الخلاء) ولو لحاجة أخرى وكذا في أكثر الآداب - 

الآتية وعبر به كالخارج للغالب» والمراد الواصل لمحل قضاء الحاجة ولو بصحراء والتعيين فيها لغير المعد بالقصد 
لصيرورته به مستقذراً كالخلاء الجديد وفيما له دهليز طويل يقدمها عند بابه ووصوله لمحل جلوسه؛ وأصل الخلاء 
بالمد المحل الخالي ثم خص بما تقضي فيه الحاجة؛ قيل وهو اسم شيطان فيه لحديث يدل لهء (يساره) أو بدلها ككل 
مستقذر من نحو سوق ومحل قذر ومعصية كالصاغة فيحرم دخولها على ما أطلقه غير واحدء لكن قيده المصنف في 


فصل في آداب قاضي الحاجة 

والآداب بالمد جمع أدب والمراد به هنا المطلوب شرعاً فيشمل المستحب والواجب ع ش . قوله: (ندباً) كذا في 
المغني وقال النهاية اعلم أن جميع ما هو مذكور في هذا الفصل من الآداب محمول على الاستحباب إلا الاستقبال 
والاستدبار اه قال الرشيدي قوله إلا الاستقبال والاستدبار يعني ما يتعلق بهما إذ الأدب إنما هو تركهما إذ هما إما حرامان أو 
مكروهان أو خلاف الأولى أو مباحان كما يأتي اه. قوله: (ثم الاستنجاء) أي آداب الاستنجاء بمعنى الإزالة قال النهاية يعبر 
عنه بالاستنجاء وبالاستطابة وبالاستجمار والأولان يعمان الماء والحجر والثالث يختص بالحجر اه. قوله: (ولو لحاجة 
أخرى) كوضع متاع أو أخذه ع ش . قوله: (وكذا في أكثر الآداب) يخرج بقيد الأكثر نحو اعتماد اليسار جالساً واستقبال 
القبلة واستدبارها ومن الأكثر أن لا يحمل ذكر الله و قوله: (للغالب) أي فلا مفهوم له سم . قوله: (والمراد) إلى قوله وفيما له 
دهليز في النهاية والمغني ثم قالا وقياس ما تقدم أنه يقدم اليمين في الموضع الذي اختاره للصلاة من الصحراء وهو 
كذلك اه. قوله: (والمراد الواصل لمحل الخ) أي والعائد منه. قوله: (ولو بصحراء) كأنه أشار بالغاية إلى أن الخلاء مستعمل 
في مكان قضاء الحاجة مطلقاً مجازاً وإلا فالخلاء عرفا كما في المحلي البناء المعد لقضاء ء الحاجة ع ش . قوله: (لصيرورته 
به الخ) وأما كونه مأوى الشياطين فلا بد فيه من قضائها فيه بالفعل وأما كونه معداً فلا يصير إلا بإرادة العود إليه وهذا في غير 
الكنيف أما هي فتصير معدة ومأوى للشياطين بمجرد تهيئتها لقضائها وإن لم تقض فيها بالفعل برماوي وفي ع شن خا يوافقه : 
قوله: (كالخلاء الجديد) ظاهر التشبيه أن الخلاء الجديد لا يصير مستقذراً إلا بإرادة قضاء الحاجة فيه فلا يكفى بناؤه لذلك 
لكن بحث شيخنا م ر أن هذا هو المراد بالإرادة المذكورة وعليه فالتشبيه ناقص رشيدي عبارة شيخه وهوع ش الظاهر أن 
المراد بما ذكر أن الخلاء يصير مستقذراً بالإعداد لا أنه يتوقف أي استقذاره على إزادة قضاء الحاجة فيه اه وجزم به شيخنا 
وكذا البرماوي كما مر. قوله: (ووصله لمحل جلوسه) أي ويمشي كيف اتفق ق في غيرهما لأنه أقذر مما بينه وبين الباب 
ويحتمل م ر أن يتخير عند وصوله لمحل جلوسه أيضاً لأن جميع ما يعد الباب أجزاء محل واحد ويؤيده التخيير عند وصول 
ذلك إذا لم يكن «غليز أواكان قصيرا فليعامل سم على خج وهر مراقل لما افتضاء كلام الشارجام ر من التخيير ع ش . قوله: 
(وأصل الخلاء) إلى قوله من نحو سوق في المغني . قوله: (بما تقخ تقضي الخ) عبارة المحلي والمغني نقل إلى البناء المعد 
لقضاء الحاجة عرفا اه وتقدم أن البناء ليس بقيد قول المتن (يساره) بفتح الياء أفصح من كسرها مغني . قوله: (أو بدلها) إلى 
قوله فيحرم في النهاية. قوله: (أو بدلها) أي في حق فاقدها نهاية. قوله: (ككل مستقذر الخ) أي كدخول ذلك وبعد الدخول 
يمشي كيف اتفق سم . قوله: (من نحو سوق الخ) كالحمام والمستحم نهاية قالع ش وينبغي أن مثل هذه المذكورات 
المحلات المغضوب على أهلها ومقابر الكفار اه. 


فصل فى آداب قاضى الحاجة 
قوله: (في أكثر) يخرج بقيد أكثر نحو اعتماد اليسار جالساً واستقباله القبلة واستدبارها ومن الأكثر أن لا يحمل ذكر الله 
وقوله للغالب أي فلا مفهوم لهما. قوله: (ووصوله لمحل جلوسه) أي ويمشي كيف اتفق في غيرهما لأنه أقذر مما بينه وبين 
الباب ويحتمل أن يتخير عند وصوله لمحل جلوسه أيضاً لأن جميع ما بعد الباب أجزاء محل واحد ويؤيده التخيير عند 
وصول ذلك إذا لم يكن دهليز أو كان قصيراً فليتأمل . قوله: (ككل) أي كدخول ذلك وبعد الدخول يمشي كيف اتفق 


دحل الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فتاويه بما إذا علم أن فيهاء أي حال دخوله كما هو ظاهر معصية كرباً ولم تكن له حاجة في الدخول ومنه يؤخذ أن 
محل حرمة دخول كل محل به معصية كالزينة ما لم يحتج لدخوله» أي بأن يتوقف قضاء ما يتأثر بفقده تأثراً له وقع عرفاً 
على دخول محلها وذلك لأنها للمستقذر. (و) يقدم (الخارج يمينه) كالداخل للمسجد لأنها لغير المستقذر ومن ثم كان 
الأوجه فيما لا تكرمة فيه ولا استقذار أنه يفعل باليمين وفي شريف وأشرف كالكعبة وبقية المسجد 1 5 


قوله: (كرباً) أي وتمويه وصوغ إناء من النقد . قوله: (ومنه يؤخذ) أي مما في فتاوى المصنف . قوله: (كالزنية) هي 

بمعنى الزنا كردي وضبطه القاموس بفتح الزاي وكسرها. قوله: (وذلك) راجع إلى المتن . قوله: (لأنها للمستقذر) وقد روى 
التومدي ع اح قر فى الاتتلى 0ن ان مدي برجلا الج فل حب ١‏ إن قشر لتقلا اج باقر م ولقار ” 
قوله: (كان الأوجه الخ) خلافاً للمغني والزيادي والنهاية . قوله: (ما لا تكرمة فيه الخ) كأخذ متاع لتحويله من مكان إلى مكان 
آخرع ش . قوله: (إنه يفعل باليمين) لكن قضية قول المجموع ما كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمين وخلافه باليسار 
يقتضي أن يكون فيها باليسار نهاية اه واعتمده الزيادي والمغني كما مر. 

قوله: (وفي شريف وأشرف الخ) الذي يتجه في جميع هذه المسائل أن المدخول إليه متى كان شريفاً قدم اليمنى مطلقا 
وإن كان خسيساً قدم اليسرى مطلقاً أي سواء تساويا في الشرف أو الخسة أو تفاوتا نظراً لكون الشرف مقتضياً للتكريم 
وخلافه لخلافه فتأمل إن كنت من أهله بصري . قوله: (كالكعبة وبقية المسجد) ينبغي والروضة وبقية المسجد سم . قوله: 
(يتجه الخ) خلافاً للنهاية عبارته يظهر مراعاة الكعبة عند دخولها والمسجد عند خروجه منها لشرفهما اه قال ع ش فيقدم 
يمينه دخولاً وخروجاً فيهما خلافاً لابن حجر اه وهو موافق لما مر عن البصري . قوله: (مراعاة الأشرف) قضيته تقديم 
اليمين في دخول الكعبة واليسار في الخروج منها ويحتمل م ر مراعاة الدخول مطلقاً في الكعبة وبقية المسجد لمزيد عظمتها 
فيقدم اليمين في دخول الكعبة وفي الخروج منها ويحتمل تقديم اليمين في دخول الكعبة والتخيير في الخروج منها سم 
وأقرب الاحتمالين أولهما الموافق لما مر عن النهاية والبصري وما اقتضاه كلام الشارح أبعد من كل منهما والله أعلم. قوله: 
(يتجه التخيير) يتجه تقديم اليمين عند دخول أولهما ثم التخيير بعد ذلك حتى في الدخول من الأول للثاني ويتجه في 
مستقذرين متصلين تقديم اليسار عند دخول أولهما والتخيير بعد ذلك حتى في الدخول من أحدهما للآخر م راه سم. قوله: 
(تخير الخطيب الخ) عبارة النهاية ولا نظر إلى تفاوت بقاع المسجد شرفاً وخسة اه قالع ش أي في الحس فإن قريب 
المنبر مثلاً لا يساوي ما قرب من الباب في النظافة ومع ذلك لا نظر إلى هذا الشرف فيتخير في مشيه من أول المسجد إلى 
محل جلوسه اه. قوله: (وشريف الخ). 

فائدة: وقع السؤال عما لو جعل المسجد موضع مكس مثلاً ويتجه تقديم اليمنى دخولاً واليسرى خروجاً لأن حرمته 
ذاتية فتقدم على الاستقذار العارض ولو أراد أن يدخل من دنيء إلى مكان جهل أنه دنيء أو شريف فينبغي حمله على الشرافة 
سم على البهجة قلت بقي ما لو اضطر لقضاء ء الحاجة في المسجد فهل يقدم اليسار لموضع قضائها أو يتخير لما ذكره من 
الحرمة الذاتية فيه نظر والأقرب الثاني لأن حرمته ذاتيةع ش أقول قد ينازع فيما نقله عن سم قول الإيعاب وكالخلاء في 
تقديم اليسرى دخولاً واليمنى انصرافاً الحمام والسوق وإن كان محل عبادة كالمسعى الآن فيما يظهر ومكان الظلم وكل 
منكر اه فالمسعى حرمته ذاتية لأنه موضع عبادة ومع ذلك قدم الاستقذار العارض عليه كردي . قوله: (وقذر وأقذر) وليمس 
من المستقذرين فيما يظهر السوق والقهوة بل القهوة أشرف فيقدم يمينه دخولاً قالع ش ولا يخلو عن نظر كردي أقول 
والنظر ظاهر بل لا يبعد العكس في زمئنا. 


قوله: (إنه يفعل باليمين) لكن قضية قول المجموع ما كان من باب التكريم بدأ فيه باليمين وخلافه باليسار يقتضي أن 
يكون فيها باليسار شرح م ر. قوله: (كالكعبة وبقية المسجد) ينبغي والروضة وبقية المسجد وقوله يتجه مراعاة الأشرف 
قضيته تقديم اليمين في دخول الكعبة واليسار في الخروج منها ويحتمل مراعاة الدخول مطلقا في الكعبة وبقية المسجد لمزيد 
عظمتها فيقدم اليمين في دخول الكعبة وفي الخروج منها ويحتمل تقديم اليمين في دخول الكعبة والتخيير في الخروج منها. 
قوله: (يتجه التخيير) يتعجه تقديم اليمين عند دخول أولها ثم التخيير بعد ذلك حتى في الدخول من الأول للثاني ويتجه في 
مستقذرين متصلين تقديم اليسار عند دخول أولهما والتخيير بعد ذلك حتى في الدخول من أحدهما للآخرم 7 


فصل في آداب قاضي الحاجة 1١14‏ 


تتجه مراعاة الأشرف وشريفين كمسجد بلصق مسجد مثله يتجه التخيير وبه يعلم تخير الخطيب عند صعوهه للمنبر 
وشريف ومستقذر بالنسبة إليه كبيت بلصق مسبجد وقذر وأقذر منه كخلاء فى وسط سوق يتجه مراعاة الشريف في 
الأولى والأقذر في الثانية» (ولا يحمل) داخله أي الواصل لمحل قضاء الصاحة (ذكر الله) أي مكتوب فكرء كل 
معظم من قرآن واسم نبي وملك اا 000 


اليسار لأن الأول دخول للمسجد والثاني خروج مله سم . قوله: (والأقذار في الثانية) كان مراده تقديم اليسار لدخول الخلاء 
على كل ما فيه ثواب. 

ا اس اج ا جر ع م عار او سد يم الور ا ل ل 
البيدرل يه اللحلام ارا ادرب أنه إن نميل احدعنا خجل بكقئده اواكترهيةا لا بلازين التباية عن حدهما بع كرد بقلييا 
للمعظم ع ش . قوله: (أي مكتوب) إلى قوله ومال الأذرعي في النهاية إلا قوله ولم يصح في كيفية وضع ذلك * شيء وكذا في 
المغني إلا قوله ويظهر إلى فيكره قوله: (أيتمكتوب ذكره الغ ) ختى دل ما كنب من ذلك في .دزاهم ونعوها مخلي/ قوله: 
(ككل معظم) قال في شرح الإرشاد دون التوراة والإنجيل إلا ما علم عدم تبدله منهما فيما يظهر لأنه كلام الله وإن كان 
منسوخاً انتهى ويتجه استثناء ما شك في تبدله لثبوت حرمته مع الشك بدليل حرمة الاستنجاء به حينئذ كما أفاده كلام شرح 
الروض وإذا كره حمل ما علم عدم تبدله منهما أوشك فيه على ما تقرر فيتجه أنه يكره حمل ما نسخ تلاوته من القرآن لأنه 
لا ينقص عن التوراة سم . قوله: (من قرآن) بحث الزركشي تخريج ما يوجد نظمه من القرآن في غيره على حرمة التلفظ به 
للجنب قال في شرح العباب وهو قريب وإن نظر فيه غيره سم عبارة ع ش بقي ما يوجد نظمه في غير القران مما يوافق لفظ 
القرآن كلا ريب مثلاآ فهل يكره حمله أو لا فيه نظر والأقرب الأول ما لم تدل قرينة على إرادة غير القرآن اه. قوله: (واسم 
نبي وملك) عبارة النهاية يلحق بذلك أسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء وإن لم يكن رسولاً والملائكة سواء عامتع 
وخاصتهم اه وفي سم قال في شرح الإرشاد وظاهر كلامهم أنه لا يفرق بين عوام الملائكة وخواصهم وهل يلحق بعوامهم 
لا توجد في الفاضل انتهى . 

تنبيه: حمل المعظم المكروه هل يشمل حمل صاحبه له فيكره حمل صاحبه له فيه نظر ولا يبعد الشمول وقد تشمله 
عبارتهم اه وأقرهوع ش وعبارة الكردي وفي القليوبي على المحلي قال شيخنا وكذا صلحاء المسلمين كالصحابة والأولياء 


قوله: (يتجه مراعاة الشريف) أي فيقدم عند دخوله من البيت للمسجد اليمين وعند دخوله من المسجد للبيت اليسار لأن 
الأول دخول للمسجد والثاني خروج منه. قوله: (والأقذر) كان مراده تقديم اليسار لدخول الخلاء واليمين لخروجه منه. 

قوله: (لمحل قضاء الحاجة) هذا يخرج الدهليز المذكور بل ومطلق الدهليز وفيه نظر. قوله: (ذكر الله) قال في شرح 
الروض لا حمل توراة وإنجيل ونحوهما كما أفهمه كلامه انتهى أي مع الخلو عن المعظم بل ينبغي التقييد بالمبدل . قوله: 
(ككل معظم الخ) قال في شرح الإرشاد دون التوراة والانجيل إلا ما علم عدم تبديله منهما فيما يظهر لأنه كلام الله تعالى 
وإن كان منسوخاً انتهى ويمكن أن يحمل عليه قوله في شرح الروض لا حمل توراة وإنجيل ونحوهما كما أفهمه كلامه انتهى 
أي لا يكره حمل ذلك أي إلا إن علم عدم تبدله بل كان يتجه أيضاً إستثناء ما شك في تبدله لثبوت حرمته مع الشك بدليل 
حرمة الاستنجاء به حينئذ كما أفاده كلامه في شرح الروض حيث قال وجوّزه أي الاستنجاء القاضي بورق التوراة والإنجيل 
ويجب حمله على ما علم تبدله منهما وخلا عن اسم الله تعالى ونحوه انتهى فإنه صريح في المنع عند الشك فالمنع دليل 
واضح على بقاء الاحترام فليتأمل وإذا كره حمل ما علم عدم تبدله منهما أو شك فيه على ما تقرر فيتجه أنه يكره حمل ما 
نسخ تلاوته من القرآن لأنه لا ينقص عن التوراة فليتأمل . قوله: (من قرآن) بحث الزركشي تخريج ما يوجد نظمه من القرآن 
في غيره على حرمة التلفظ به للجنب قال في شرح العباب وهو قريب وإن نظر فيه غيره. قوله: (واسم نبي وملك) قال في 


دا 
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مختص أو مشترك» ولو اماك ليو لني الو لاح وو يق 
الخلاء, ا ان معدب سر بورلا جر ان بر ولع سيلكن - قلي رشع وللتا اشنيه وار 
دخل به ولو عمداً غيبه ندباً بنحو ضم كفه عليه نمك عل يسن بسار قات علا شيلم مياعلة انسجاء ينه 


أي يكره كالملائكة وبحثه الحلبي أيضاً في حواشي المنهج ثم قال وهل يكره حمل الاسم المعظم ولو لصاحب ذلك الاسم 
الظاهر نعم انتهى اه. قوله: (مختص الخ) قال في شرح العباب وإن ما عليه الجلالة لا يقبل الصرف اه وينبغي أن يكون 
الرحمن كالجلالة في عدم قبول الصرف سم . قوله: (أو مشترك) كعزيز وكريم ومحمد مغني وشرح بافضل . قوله: (أو قامت 
قرينة الخ) أي فإن لم تقم قريئة فالأصل الإباحة ع ش . قوله: (ويظهر أن العبرة الخ) الذي يظهر ليوافق ما مر أن العبرة 
بالكاتب نفسه إن كتب لنفسه أو لغيره بغير إذنه وإلا فالمكتوب له بصري . قوله: اعد كاتيد الخ )لز فمند بد كاتيه التفنية 
المعظم ثم باعه فقصد به المشتري غير المعظم فهل يؤثر قصد المشتري فيه نظر ثم رأيت في شرح العباب ألا ترى أن اسم 
السو م ع او وو م لامي او ل و ا ا ا 

به المشتري المعظم أو تغير قصده وقياس ما ذكروه في الخمرة من أنها تابعة للقصد الكراهة فيما ذكر تأمل وينبغي أن ما 
كتب للدراسة لا يزول حكمه بتغير قصده وعليه فلو أخذ ورقة من المصحف وقصد جعلها تميمة لا يجوز مسها ولا حملها 
مع الحدث سيما وفي كلام ابن حجر ما يفيد أنه لو كتب تميمة ثم قصد بها الدراسة لا يزول حكم التميمة انتهى ع ش. 
قوله: (وإلا فالمكتوب له) وبقي الإطلاق وينبغي عدم الكراهة حينئذ لأن الأصل الإباحة ع ش . قوله: (نظير ما مر) أي في 
شرح وما كتب لدرس قرآن الخ . قوله: (فيكره حمل الخ) أي من حيث الخلاء فلا ينافي حرمة حمل القرآن مع الحدث أن 
فرض سم على حج وينبغي أن يلحق ذلك كل محل مستقذر وإنما اقتصر على الخلاء لكون الكلام فيه ع ش. قوله: (ولم 
يصح الخ) قال في المهمات وفي حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون اسم الله تعالى فوق الجميع نهاية زاد المغني وقيل 
كان النقش معكوساً ليقرأ مستقيماً إذا ختم به قال ابن حجر ولم يثبت في الأمرين خبر اه وفي البرماوي عن المهمات عقب 
ما مر عنها وإذا ختم به كان على الاستواء كما في خواتيم الأكابر اه. قوله: (غيبه ندباً الخ) فعلم أنه يطلب اجتنابه ولو 
محمولاً مغيباً سم على البهجة اهمع ش . قوله: (بنحو ضم كفه) كوضعه في عمامته أو غيرها مغني . قوله: (خاتم عليه 
معظم) شامل لأسماء صلحاء المؤمنين بناء على دخولهم هنا سم . قوله: (ويجب الخ) ظاهره وإن لم يقصد التبرك باسم الله 
تعالى وهو ما اعتمده الشارح م ر آخراً على ما نقله سم عنه في حاشية شرح البهجة ع ش . قوله: (عند استنجاء ينجسه) 
صرح في الاعلام بالكفر بإلقاء ورقة فيها اسم معظم من أسماء الأنبياء والملائكة ثم قال وهذا يأتي في الاستنجاء أيضاً إذا 


شرح الإرشاد وإنه أي وظاهر كلامهم إنه لا فرق بين عوام الملائكة وخواصهم وبه صرح الإسنوي حيث عبر بجميع 
الملائكة وهل يلحق بعوامهم عوام المؤمنين أي صلحاؤهم لأنهم أفضل منهم محل نظر وقد يفرق بأن أولئنك معصومون وقد 
يوجد في المفضول مزية لا توجد في الفاضل انتهى . 

تنبيه: حمل المعظم المكروه هل يشمل حمل صاحبه له فيكره حمل صاحبه له فيه نظر ولا يبعد الشمول وقد تشمله 
عبارتهم فإن قيل لو كره حمل صاحبه له لكره دخول صاحبه لأن عظمة الاسم هنا إنما هي لعظمته قلت يفرق باحتياج 
صاحبه إلى الدخول بخلاف اسمه فليتأمل . قوله: (مختص أو مشترك) في شرح العباب وإن ما عليه الجلالة لا يقبل الصرف 
لكن كلامهم في كتابته على نعم الصدقة يقتضي خلافه وقد يفرق بقيام القرينة ثم على الصرف وإنه ليس القصد به إلا التمييز 
خلافه هنا انتهى وقد يقصدهنا مجرد التمييز فليتأمل وينبغي أن يكون الرحمن كالجلالة في عدم قبول الصرف . قوله: (بقصد 
كاتبه) لو قصد به كاتبه لنفسه المعظم ثم باعه فقصد به المشتري غير المعظم فهل يؤثر قصد المشتري فيه نظر ثم رأيت في 
شرح العباب ألا ترى أن اسم المعظم إذا أريد به غيره صار غير معظم انتهى . قوله: (فيكره حمل الخ) أي من حيث الخلاء 
فلا ينافي حرمة حمل القرآن مع الحدث إن فرض . قوله: (خاتم عليه معظم) شامل لأسماء صلحاء المؤمنين بناء على 
دخولهم هنا. قوله: (عند استنجاء ينجسه) صرح في الاعلام بالكفر بإلقاء ورقة فيها اسم معظم من أسماء الأنبياء والملائكة 
انتهى ثم أورد أنهم حرموا الاستنجاء بما فيه معظم ولم يجعلوه ه كفراً ثم فرق بأن تلك حالة حاجة وأيضاً فالماء يمنع ملاقاة 


فصل فى آداب قاضي الحاجة حل 


ومال الأذرعي وغيره إلى الوجه المحرم لإدخال المصحف الخلاء بلا ضرورة وهو قوي المدركء (ويعتمد) ندباً 
في حال قضاء حاجتهء (جالساً يساره) لأنها الأنسب بذلك بتخلاف يمينه فيضع أصابعها بالأرض وينصب باقيهاء لأن 
ذلك أسهل لخروج الخارج» أما القائم فإن أمن مع اعتماد المسرى تنجسها اعتمدها وإلا اعتمدهما وعلى هذا يحمل 
إطلاق بعض الشراح الأول وبعضهم الثاني» وقد بحت الأتوعي حرمة ابول أو النغؤط اقأقها بلا:عئع إن عام النلريت 
ولا ماء أو ضاق الوقت أو اتسع وحرمنا التضمخ بالنجاسة عبثاً» أي وهو الأصح وبه يقيد إطلاقهم كراهة القيام بلا عذر 
وواضح أنه لو لم يأمن من التنجيس إلا باعتماد اليمين وحدهاٍ اعتمدهاء ولا يسظي القبلة) أي لكعية وخرج بها قيلة 
بيت المقدس فيكره فيها نظير ما يحرم هناء (ولا يستدبرها) أدباً مع ساتر ما اال نا عع لاد 10 07شظشظ12 


قصد تضميخه بالنجاسة سم على حج أقول وقول ابن حجر عند استنجاء ينجسه صريح في أن الكلام عند خشية التنجس أما 
عند عدمها بأن استجمر من البول ولم يخش وصوله إلى المكتوب لم يحرم ويؤخذ منه حرمة القتال بسيف كتب عليه قرآن 
أي أو نحوه لما ذكر من حرمة تنجيسه ما لم تدع إليه ضرورة بأن لم يجد غيره يدفع به عن نفسه ع ش أي أو عن معصوم 
آخر. قوله: (ومال الأذرعي وغيره إلى الوجه المجرم الخ) وينبغي حمل كلامهم على ما إذا خيف عليه التنجيس مغني ونهاية 
قالع ش ويمكن أن يبقى على ظاهره ويقال الواحد بالشخص له جهتان فهو حرام من جهة الحمل مع الحدث مكروه من 
جهة الحمل له في المحل المستقذر ثم رأيته في سم على حج اه. قوله: (لإدخال المصحف) أي ونحوه مغني . قوله: (وهو 
قوي المدرك) أي لا النقل سم عبارة الكردي لكن المنقول الكراهة والمذهب نقل اه. قوله: (وينصب باقيها) ويضم كما قال 
الأذرعي فخذيه مغني . قوله: (لأن ذلك الخ) أي وضع أصابع اليمنى بالأرض مع بصب باقيها. قوله: (أسهل لخروج الخارج) 
هو ظاهر لأن المعدة فى اليسار وأما فى البول فلأن المثانة التى هى محله لها ميل ما إلى جهة اليسار فعند التحامل عليها 
يسهل خروجه انتهى كردي عن الإيعاب. قوله: (أما القائم الخ) أي مطلقاً واعتمد النهاية والخطيب والزيادي والشوبري 
وغيرهم تبعاً للجلال المحلي أن القائم في البول يعتمدهما معاً. قوله: (وعلى هذا) أي التفصيل المذكور. قوله: (إطلاق 
بعض الشراح) أي كشيخ الإسلام . قوله: (أي وهو الخ) أي تحريم التضمخ الخ . قوله: (وبه الخ) أي بقوله إن علم التلويث 
الخ . قوله: (اعتمدها) أي ندباً قول المتن (ولا يستقبل القبلة الخ) وظاهر كلامهم عدم حرمة استقبال المصحف أو استدباره 
ببول أو غائط وإن كان أعظم حرمة من القبلة وقد يوجه بأنه ينبت للمفضول ما لا يثبت للفاضل نعم قد يستقبله أو يستدبره 
على وجه يبعد إزراء فيحرم بل قد يكفر به وكذا يقال في استقبال القبر المكرم أو استدباره سم على حج اهدع ش واعتمده 
شيخنا. قوله: (أي الكعبة) إلى قوله وإن لم يكن في النهاية إلا قوله والتنزه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو مع عدمه 
إلى المتن . قوله: (أي الكعبة) وفي العباب وغيره ويكره قضاء الحاجة عند قبر محترم ويحرم عليه وعلى ما يمتنع الاستنجاء 
به كالمعظم انتهى قال في شرحه وبحث الأذرعي حرمته عند قبوز الأنبياء وعند القبور المحترمة المتكرر نبشها لاختلاط 
تربتها بأجزاء الميت ومن نقل عنه حرمتها عند قبور الشهداء فقط غلط وألحق الأذرعي بقضاء الحاجة على القبر المحترم' 
البول إلى جداره إذا مسه انتهى ومعلوم أنه إذا كره عند القبر المحترم فعند المصحف أولى سم . قوله: (قبلة بيت المقدس) 
أي صخرته شيخنا. قوله: (فيكره فيها الخ) أي يكره استقبالها واستدبارها في غير المعد وتزول الكراهة بما تزول به الحرمة 


النجاسة فإن فرض إنه قصد تضميخه بالنجاسة يأتي فيه ما هنا على أن الحرمة لا تنافي الكفر انتهى وكلامه في الإيراد 
والجواب شامل لغير الأنبياء والملائكة . قوله: (وهو قوي المدرك) أي لا النقل . قوله: (ولا يستقبل القبلة الخ). 
المي و سه لين او ا ا ا حي ا ا 
يثبت للمفضول ما لا يثبت للفاضل نعم قد يستقبله أو يستدبره على وجه يعد إزراء فيحرم بل قد يكفر به وكذا يقال في 
0 م أو انتدباوم فليتامل وني العباب وغيزه وعتد أي ويكرة قضاء الساجة طتد قب مجرم ويتمرع عليه وغلى 
يمس مهاه يذ ةالطال الحو رن لعجل ف متسر التي شرح رجف ارق حدر ايد ا الا ا 
القبور المحترمة المتكرر نبشها لاختلاط تربتها بأجزاء الميت ومن نقل عنه حرمتها عند قبور الشهداء فقط غلط انتهى وقوله 
وعليه قال في شرحه وألحق الأذرعي بذلك البول إلى جداره إذا مسه انتهى ومعلوم أنه إذا كره عند القبر المحترم فعند 
المصحف أولى . قوله: (فيكره الخ) والأوجه أن السترة المانعة للحرمة فيما مر تمنع الكراهة هنا م ر. قوله: (ولا يستديرها). 


كوأا الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
ارتفاعه ثلثا ذراع فأكثر وقد دنا منه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي المعتدل؛ فإن فعل فخلاف الأولى هذا في غير المعدء 
أما هو فذلك فيه مباح والتنزه عنه حيث سهل أفضل» (ويحرمان) أي الاستقبال والاستدبار بعين الفرج: الخارج منه البول 


في الكعبة من الساتر بشرطه كذا في النهاية وحاشية شيخنا وقال المغني إنما يكره استقبالها دون استدبارها كالشمس 
والقمر اه قول المتن (ولا يستدبرها) المراد باستدبارها كشف دبره إلى جهتها حال خروج الخارج منه بأن يجعل ظهره إليها 
كاشفاً لدبره حال خروج الخارج وإذا استقبل أو استدبر واستتر من جهتها لا يجب الاستتار أيضاً عن الجهة المقابلة لجهتها 
وإن كان الفرج مكشوفاً إلى تلك الجهة حال الخروج منه لأن كشف الفرج إلى تلك الجهة ليس من استقبال القبلة ولا من 
استدبارها خلافاً لما يتوهمه كثير من الطلبة لعدم معرفتهم معنى استقبالها واستديارها فعلم أن من قضى الحاجتين معاً لم 
يجب عليه غير الاستتار من جهة القبلة إن استقبلها أو استدبرها فتفطن لذلك سم وأقره الشوبري وقال ع ش فرع أشكل على 
كثير من الطلبة معنى استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط ولا إشكال لآن المراد باستقبالها بهما استقبال الشخص لها 
حال قضاء الحاجة وباستدبارها جعله ظهره إليها حال قضاء الحاجة سم على المنهج اه عبارة شيخنا والمراد باستقبالها 
استقبال الشخص بوجهه لها بالبول أو الغائط على الهيئة المعروفة وباستدبارها جعل ظهره إليها بالبول أو الغائط على الهيئة 
المعروفة أيضاً وإن لم يكن بعين الخارج فيهما خلافاً لمن قال لا يكون مستقبلاً إلا إذا جعل ذكره جهة القبلة واستقبلها بعين 
الخارج ولا يكون مستدبراً إلا إذا تغوط وهو قائم على هيئة الراكع وعلم مما ذكرناه أنه يحرم الاستقبال كل من البول 
والغائط وكذلك الاستدبار بكل منهما خلافاً لمن خص الاستقبال بالبول والاستدبار بالغائط وقال بأنه لا يحرم عكس ذلك 
والمعتمد أنه يحرم اه وعبارة الرشيدي بعد كلام ذكره عن شرح الغاية لسم ولا يخفى أن المرجع واحد غالباً والخلاف إنما 
هو في مجرد التسمية فإذا جعل ظهره للقبلة فتغوط فالشارح م ر كالشهاب بن حجر يسميانه مستقبلا وإذا جعل صدره للقبلة 
وتغوط يسميانه مستدبراً والشهاب ابن قاسم كغيره يعكسون ذلك وإذا جعل صدره أو ظهره للقبلة للقبلة وبال فالأول مستقبل اتفاقا 
والثاني مستدبر كذلك نعم يقع الخلاف المعنوي فيما لو جعل ظهره أو صدره للقلة والفث ذكرديسنا ا وكهنالا ونال فيو 

غير مستقبل ولا مستدبر عند الشارح م ر كالشهاب بن حجر بخلافه عند الشهاب ابن قاسم وغيره اه . قوله: (ارتفاعه ثلثا ذراع 
الخ) هذا في حق الجالس قال جماعة من الأصحاب لأنه يستر سرته إلى موضع قدميه فيؤخذ منه أنه يعتبر في القائم أن يستر من 
سرته إلى موضع قدميه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وكلام الأصحاب في اعتبار ذلك خرج مخرج الغالب ولعل وجهه 
صيانة القبلة عن خروج الخارج من الفرج وإن كانت العورة تنتهي بالركبة نهاية عبارة شيخنا وظاهر كلامهم تعين كونه ثلثي ذراع 
فأكثر ولعله للغالب فلو كفاه دون الثلثين اكتفى به أو احتاج إلى زيادة على الثلثين وجبت ولو بال أو تغوط قائماً فلا بد أن يكون 
ساتراً من قدمه إلى سرته لأن هذا حريم العورة اه وعبارة المغني نعم لو بال قائماً لا بد من ارتفاعه إلى أن يستر عورته اه. 
قوله: (فإن فعل) أي الاستقبال أو الاستدبار مع الساتر المذكور كردي . قوله: (في غير المعد) ويصير المحل معداً بقضاء الحاجة 
دمع تمد الغوة ليه لذلك قماقي سم على شيع وينيتي أو جهيتة لذللك يتعيد الفعل فيه منه أو نمن يزيد للك من أنباعة 
ع ش . قوله: (أما هو الخ) هذا صريح في أنه إذا اتخذ له محلاً في الصحراء بغير ساتر وأعده لقضاء الحاجة لا يحرم قضاء 
الحاجة فيه لجهة القبلة ومنه ما يقع للمسافرين إذا نزلوا بعض المنازل رشيدي قوله: (ولو مع عدمه الخ) أي عدم ما ذكر من 
الاستقبال والاستدبار كردي وع ش . قوله: (على الأوجه) ولو استقبلها بصدره وحؤّل قبله عنها وبال لم يحرم بخلاف عكسه 
نهاية . قوله: (والتئزه الخ) اعتمده شيخنا وكذا الرشيدي عبارته بعد ذكر كلام الشارح وتقريره وبه تعلم أن خلاف الأولى غير 
خلاف الأفضل وذلك لأن خلاف الأولى باصطلاح الأصوليين صار اسماً للمنهى عنه لكنه بنهي غير خاص فهو المعبر عنه 


تنبيه: : لا يخفى أن المراد باستدبارها كشف دبره إلى جهتها حال خروج الخارج منه بأن يجعل ظهره | إليها كاشفاً لدبره 
حال خروج الخارج وأنه إذا استقبل أو استدبر واستتر تتر من جهتها لا يجب الاستتار أيضاً عن الجهة المقابلة لجهتها وإن كان 
الفرج مكشوفاً إلى تلك الجهة حال الخروج منه لأن كشف الفرج إلى تلك الجهة ليس من استقبال القبلة ولا من استدبارها 
خلافاً لما يتوهمه كثير من الطلبة لعدم معرفتهم معنى استقبالها واستدبارها فعلم أن من قضى الحاجتين معاً لم يجب عليه 
غير الاستتار من جهة القبلة إن استقبلها أو استدبرها فتفطن لذلك . قوله: (هذا في غير المعد) . 

تنبيه: متى يصير المحل معدا ولا يبعد أن يصير بقضاء الحاجة فيه مع قصد العود إليه لذلك. 


فصل في آداب قاضي الحاجة | /اة ١‏ 


أو الغائط ولو مع عدمه بالصدر لعين القبلة لا جهتها على الأوجه ولو اشتبهت عليه لزمه الاجتهاد ويأتي هنا جميع ما 
يأتي قبيل صفة الصلاة فيما يظهرء (بالصحراء) يعني بغير المعد وحيث لا ساتر كما ذكر ومنه إرخاء ذيله وإن لم يكن له 
عرض. لأن القصد تعظيم جهة القبلة لا الستر الآني وإلا اشترط له عرض يستر العورة لا يقال تعظيمها إنما يحصل 
بحجب عورته عنها لأنا نمنع ذلك بحل الاستنجاء والجماع وإخراج الريح إليهاء 0 ا 00 


بالمكروه كراهة خفيفة وأما خلاف الأفضل فمعناه أنه لا نهى فيه بل فيه فضل إلا أن خلافه أفضل منه وإن توقف فى ذلك 
شيخنا ع ش في الحاشية اه أي حيث عقب كلام الشارح المذكور بقوله قد يشعر التعبير بقوله أفضل أن خلاف الأفضل 
دون خلاف الأولى ولم أره بل هو مخالف لما ذكروه من أن الأولى والأفضل متساويان اه ووافقه البصري ونقل الكردي 
عن كتب الشارح ما يوافق كلام الرشيدي عبارته قوله لكنه خلاف الأفضل أي وليس هو خلاف الأولى كما نبه عليه الشارح 
في كتبه وفي شرح العباب له فعله في الأول أي غير المعد مع الساتر خلاف الأولى فهو في حيز النهي العام وفي الثاني أي 
المعد خلاف الأفضل فليس في حيز النهي بوجه انتهى وفي البحر عن بعضهم الفضيلة والمرغب فيه مرتبة متوسطة بين 
التطوّع والنافلة اه قول المتن (ويحرمان الخ) ينبغي أن يجب على الولي منع الصبي والمجنون من الاستقبال والاستدبار بلا 
ساتر بل ينبغي وجوب ذلك على غير الولي أيضاً لأن إزالة المنكر عند القدرة واجبة وإن لم يأثم الفاعل سم اهدع ش . قوله: 
(لعين القبلة) ينبغي أن يراد بالعين ما يجزي استقباله في الصلاة فيدخل فيه العين بحسب الاسم على ما سيأتي عن إمام 
الحرمين سم عبارة شيخنا قوله استقبال القبلة أي عينها يقيناً في القرب وظناً في البعد وكذا يقال في استدبارها اه. قوله: 
(لزمه الاجتهاد) أي حيث لا سترة نهاية وسم وشرح بافضل قال الكردي وإلا سن ذلك ولم يجب كما في شروح الإرشاد 
والعباب للشارح وفي النهاية وغيرها والكلام كما علم مما سبق حيث لم يكن معدا لذلك اه. قوله: (ما يأتي قبيل صفة 
الصلاة) منه الأخذ بقول المخبر عن علم مقدماً على الاجتهاد سم ومنه حرمة التقليد مع تمكنه من الاجتهاد وأنه يجب التعلم 
لذلك نهاية قال الكردي ومنه أنه يجب تكريره لكل مرة حيث لم يكن متذكراً للدليل الأول ويجوز الاجتهاد مع قدرته على 
اح ينات ونه انه لر تحر تحير وانه ل اليل عليه مها لسن قلطا الى حي وان مسد ذلك للقي زا بياج 
الخارج أو يضره كتمه وإلا فلا حرج إمداد اه. قوله: (بغير المعد) أي بناء كان أو صحراء . قوله: (ومنه) أي الساتر (إرخاء 
ذيله) فلو لم يتيسر له ستر إلا بإرخاء ذيله لم يكلف الستر به إن أدى إلى تنجيسه لأن في تنجيس ثوبه مشقة عليه والستر 
يسقط بالعذرع ش قال شيخنا وتكفي يده إذا جعلها ساتر أ اه. قوله: (وإن لم يكن له عرض) خلافاً للنهاية والمغني عبارته 
ولا بد أن يكون عريضاً بحيك يسثرها أي العورة جمَيعها سواء أكان قائماً أم لا اه زاد الأول علق تحوغا ما نصه ويحصل 
بالوهدة والرابية والدابة وكثيب الرمل وغيرها اه واعتمده شيخنا قال الرشيدي قوله م ر أن يستر جميع ما توجه به أي من 
بدنه كما هو ظاهر وعليه لو جعل جنبه لجهة القبلة ولوى ذكره إليها حال البول يجب عليه أن يستر جميع جنبه عرضاً اه عبارة 
الكردي قوله وإن لم يكن له أي للساتر عرض اعتمده الشارح في كتبه فيكفي هنا نحو العنزة ووافقه عليه الشهاب القليوبي 
وخالف الجمال الرملي فاعتمد أنه لا بد أن يكون له عرض بحيث يستر جوانب العورة واعتمده الزيادي وسم اه أي والمغني 
كما مر . قوله: (لأن القصد الخ) فيه نظر ظاهر إذ من الواضح أن لا تعظيم مع عدم الستر عنها سم . قوله: (لا الستر) أي عن أعين 
الناس وقوله الآني أي آنفاً في المتن. قوله: (وإلا الخ) هذه الملازمة ممنوعة بل اللازم عما ذكر ستر الفرج عنها حال خروج 
الخارج منه سم أي ولو سلمنا الملازمة فبطلان اللازم ممنوع على ما مر عنه وعن غيره . قوله: (لأنا نمنع الخ) قد يقال حل 
المذكورات إليها لا يصلح سنداً للمنع لأن تلك المذكورات غير منافية للتعظيم مطلقاً بدليل حلها بدون ساتر مطلقاً بخلاف ما 
نحن فيه فتأمله سم . قوله: (بحل الاستنجاء الخ) أي بلا كراهة نهاية ومغني . قوله: (والجماع الخ) أي وفصد وحجامة نهاية أو 


قوله: (لعين القبلة) ينبغي أن يراد بالعين ما يجزىء استقباله في الصلاة فيدخل فيه العين بحسب الاسم على ما سيأتي 
عن إمام الحرمين . قوله: (لزمه الاجتهاد) ومعلوم أن محل لزومه ما لم يستتر بشرطه وإلا لم يلزم لأن الاستتار إذا منع الحرمة مع 
تحقق أنه إلى جهة القبلة فمع الشك بالأولى . قوله: لوبتي هنا الخ) مب الأخل بقول المخير عن علم مقدماً على الأجتهاة 0 
(وإن لم يكن له عرض) فيه نظر ظاهر إذ من الواضح أنه لا تعظيم مع عدم الستر عنها انتهى . قوله: (وإلا الخ) هذه الملازمة 
ممنوعة بل اللازم عما ذكر ستر الفرج عنها حال خروج الخارج منه. قوله: (لأنا نمنع ذلك بحل الاستنجاء الخ) قد يقال حل 


حل الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وأصل هذا التفصيل نهيه ككلةِ عن ذينك مع فعله للاستدبار في المعد وقد سمع عن قوم كراهة الاستقبال في المعد فأمر 
بتحويل مقعدته للقبلة مبالغة في الرد عليهم ولو لم يكن له مندوحة عن الاستقبال والاستدبار تخير بينهما على ما يقتضيه 
قول القفال لو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها وخشي الرشاش جازاء فتأمل قوله جازا ولم يقل تعين الاستدبار 
وعليه يفرق بين هذا وتعين ستر القبل فيما لو وجد كافي أحد سوأتيه الآني في شروط الصلاة بأن الملحظء ثم إن الدبر 
مستتر بالأليين بخلاف القبل وهنا أن في كل خروج نجاسة بإزاء القبلة إذ لا استتار في الدبر وقت خروجها فاختلفا ثم 
لا هناء فإن قلت يرد على ذلك كراهة استقبال القمرين دون استدبارهماء قلت هذا تناقض فيه كلام الشيخين وغيرهما 


قيء أو حيض أو نفاس لأن ذلك ليس في معنى البول والغائطع ش أو إخراج قيح أو مني أو إلقاء نجاسة فلا كراهة وإن كان 
الأولى تركه تعظيماً لها قليوبي . قوله: (وأصل هذا التفصيل) أي كون الاستقبال والاستدبار في المعد مباحاً وفي غيره مع وجود 
الساتر بشرطه خلاف الأولى ومع عدمه حراماً كردي . قوله: (عن ذينك) أي الاستقبال والاستدبار. قوله: (بتحويل مقعدته الخ) 
وكانت لبنتين يقضي عليهما الخاجة بحيرمي . قوله: (تخير بينهما) خلافاً للمغني والنهاية عبارة الثاني ومحل ذلك كله مالم 
يغلبه الخارج أو يضره كتمه وإلا فلا حرج ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها جاز الاستقبال والاستدبار فإن تعارضا وجب 
الاستدبار لأن الاستقبال أفحش اه قالع ش قوله أو يضره الخ أي بأن تحصل له بالكتم مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر وقوله 
جاز الخ أي حيث أمكن كل منهما دون غيره فإن أمكنا معأ وجب الاستدبار كما في قوله م ر فإن تعارضا الخ اه وقال الكردي 
قوله أي النهاية جاز الخ وفي سم على المنهج معنى قولهم جاز الاستقبال والاستدبار أنه يجوز الممكن منهما فإن أمكنا فهو 
معنى تعارضهما وهذا:واضح لكن الزمان أحوج إلى التعرض لذلك اه وظاهر أن الكلام حيث لم يمكن الاستتار كما صرح 
به سم على التحفة أي ولم يوجد معد وقوله م روجب الاستدبار كذلك في شرحي الإرشاد والإيعاب والمغني وشرحي 
البهجة والروض لشيخ الإسلام وشرح التنبيه للخطيب وأطبق عليه المتأخرون ووقع في التحفة أنه قال في هذه بالتخيير وقال 
سم عليه أي التحفة قد يمنع الاستدلال بقول القفال لجواز أن مراده بقوله جاز أي على البدل أي جاز ما أمكن منهما فإن أمكنا 
فعل ما في نظيره اه سم واو مو ل د ا 
بعلى كما هي عادته اه انتهى كلام الكردي . قوله: (وعليه الخ) أي التخيير قوله: (بأن الملحظ ثم الخ) فإن قلت لم ينحصر 

الملحظ ثم في ذلك بل لحظوا أيضاً تعظيم جهة القبلة كما في شرح الروض قلت الفرق أن المقابلة ثم بالقبل فقط وهنا المقابلة 
'بالنجاسة بكل منهما سم . قوله: (وهنا أن في كل الخ) قد يقال يلزم في الاستقبال محاذاة القبلة بالنجاسة وبالعورة وفي 
الاستدبار لا يلزم إلا الأول فترجح بصري . قوله: (على ذلك) أي التخيير. قوله: (كراهة استقبال القمرين) أي عند الطلوع أو 


المذكورات إليها لا يصلح سنداً للمنع لأن تلك المذكورات غير منافية للتعظيم مطلقاً بدليل حلها بدون ساتر مطلقاً بخلاف 
ما نحن فيه فتأمله . 

فرع: أفتى شيخنا الشهاب الرملي فيمن قضى الحاجة قائماً بأن شرط الساتر في حقه كونه ساتراً من سرته إلى الأرض 
وأقول إنما اشترط من السرة ولم يكف محاذاة الخارج لأن العورة حريم الفرج فتبعته في هذا الحكم ولولا ذاك ما اشترطوا 
للقاعد ارتفاع السترة ثلثي ذراع فتأمله وقد يقال قياس هذا الإفتاء أنه لو بال قائماً على طرف جدار وجب كون الساتر من 
سرته إلى الأرض فعلم أن خروج البول مثلاً إلى جهة القبلة مضر وإن كان بعيداً من الفرج ولولا هذا لم يشترط في سترة 
القاعد زيادة على مقدار محل الخروج من الفرج وقد يقال بل قياسه كونه ساتراً إلى محل قدميه وهو رأس الجدار هنا. قوله: 
(تخير بينهما الخ) في شرح الروض أن الظاهر رعاية الاستقبال كما يراعى القبل في الستر انتهى فالشارح قصد رد ما قاله 
والفرق بين ما هنا وما قاس عليه . قوله: (على ما يقتضيه قول القفال) قد يمنع الاستدلال بقول القفال لجواز أن مراده بقوله 
جازا جازا على البدل أي جازما أمكن منهما فإن أمكنا فعلى ما في نظيره ونظير ذلك قوله الآتي في الجراح وجبا وفي 
القصاص قول . قوله: (بأن الملحظ ثم الخ) فإن قلت لم ينحصر الملحظ ثم في ذلك بل لحظوا أيضاً تعظيم جهة القبلة قال 
في شرح الروض ثم في تعليل لزوم البداءة بالقبل ما نصه لأنه يتوجه بالقبل القبلة فستره أهم تعظيماً لها ولأن الدبر مستور 
غالباً بالاليين بخلاف القبل انتهى والأصل عدم تركيب العلة وإن كلاً علة مستقلة قلت الفرق إن المقابلة ثم بالقبل فقط وهنا 
المقابلة بالنجاسة بكل منهما. قوله: (كراهة استقبال القمرين) يحتمل أن يلحق بهما قبر النبي كَل لأنه أعظم منهما وقد يرد 


فصل في آداب قاضي الحاجة لحل 


فلا إيراد وإن كان الأصح ما ذكر وعليه فيفرق بأنهما علويان فلا تتأتى فيهما غالباً حقيقة الاستدبار فلم يكره بخلاف 
القبلة فإنه يتأتى فيها كل منهما فتخير ومحل الكراهة هنا حيث لا ساتركالقبلة بل أولى ومنه السحاب كما هو ظاهر 
وشمل كلامهم محاذاة القمر نهاراً وهو محتمل ويحتمل التقييد بالليل» لأنه محل سلطانه وعليه فما بعد الصبح يلحق 
بالليل نظير ما يأتي في الكسوف. 

ثم رأيت عن الفقيه اسماعيل الحضرمي التقييد بالليل وأجاب عما يحتج به للإطلاق من رعاية ما معه من الملائكة 
بأنه يلزم عليه كراهة ذلك في حق زوجته نظراً لما معها من الحفظة» (ويبعد) ندباً عن الناس في الصحراء بحيث 
لا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح ويظهر أن البنيان كذلك إن سهل فيه ذلك؛ ثم رأيت الأذرعي نقل عن 
الحليمي أن غير الصحراء مما لم يعد مثلها لكن تقييده بما لم يعد بعيد بل الوجه الابعاد مطلقاً إن سهل كما ذكرته؛ فإن 
لم يبعد سن لهم الابعاد عنه كذلك ويسن أن يغيب شخصه عن الناس للاتباع بل صح أنه كلِهِ كان وهو بمكة يقضي 
حاجته بالمغمس محل على نحو ميلين منهاء والظاهر أن هذه المبالغة في البعد كانت لعذر كانتشار الناس ثم حينئذ» 
(ويستتر) بالساتر السابق لكن مع عرض يمنع رؤية عورته ومحله في الجالس كما دل عليه تعليل بعضهم له بأنه يستر من 
سرته إلى قدميه فافهم أنه لا بد فيه بالنسبة إلى القائم من ارتفاعه زيادة على ما مر حتى يستر من سرته إلى ركبته ومن 
الغروب لأن هذه الحالة التي يمكنه الاستقبال فيها بخلاف ما إذا صارا في وسط السماء فإنه. لا يمكن الاستقبال.فيها إلا إذا 
نام على قفاه وصار يبول على نفسه زيادي اه كردي قال سم يحتمل أن يلحق بهما قبر النبي كل لأنه أعظم منهما وقد يرد 
عليه أنه لو نظر لذلك حرم استقباله لأنه أي قبر النبي أعظم من الكعبة والكلام من بعد أما لو قرب منه فتقدم عن الأذرعي 
حرمته عند قبور الأنبياء اه. قوله: (وإن كان الأصح الخ) يكفي في الورود تصحيح ما ذكر سم . قوله: (وعليه) أي على 
الأصح . قوله: (هنا) أي في استقبال الشمس والقمر في غير المعد . قوله: (ومنه السحاب) قضيته أنه لا يعتبر هنا قرب الساتر 
وقد يفرق بين السحاب وغيره ولعله أقرب سم وقضيته أيضاً أنه لا يكره مطلقاً في البناء المانع عن رؤية القمرين. قوله: 
(ويحتمل التقييد بالليل) اعتمده النهاية. قوله: (فما بعد الصبح الخ) أي إلى طلوع الشمس . قوله: (للإطلاق) أي الشامل 
للنهار. قوله: (من رعاية ما معه) أي القمر بيان لما يحتج الخ . قوله: (كراهة ذلك) أي الاستقبال (في زوجته) أي جماعها 
قول المتن (ويبعد) بفتح أوله من بعد لا بضمه من بعد لأن ذاك إنما هو من أبعد غيره على ما في المختار لكن في المصباح 
إن أبعد يستعمل لازماً ومتعدياً وعليه فيجوز قراءته بضم الياء وكسر العين ع ش أقول ويفيده أيضاً تعبير الشارح فيما يأتي 
بالإبعاد. قوله: (ندبا) إلى قوله ثم في النهاية والمغني . قوله: (عن الناس الخ) ولو في البول نهاية وشرح بافضل . قوله: (ذلك) 
أي البعد بحيث لا يسمع الخ . قوله: (لكن تقييده) أي الحليمي . قوله: (فإن لم يبعد سن الخ) كذا في المغني . قوله: (كذلك) أي 
ينعيف لا يسمع الخ . قوله: (ويسن ن الخ) كذا في النهاية . قوله: (بالمغمس) كمعظم ومحدث اسم موضع في طريق الطائف 
قاموس قول المتن (ويستتر) ويكفي الستر بالماء كما لو بال وأسافل بدنه منغمسة في ماء متبحر وفاقاً لم ر نعم ينبغي تقييده 
بالكدر بخلاف الصافي كالزجاج الصافي وتقدم عن بحثه م ر الاكتفاء بالزجاج في ستر القبلة سم على المنهج اهدع ش 
وكردي . قوله: (بالساتر) إلى قوله ويسن في النهاية إلا قوله وفارق إلى فزعم . قوله: (بالساتر السابق) أي بمرتفع قدر ثلثي ذراع 
فأكثر وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي ولو براحلة أو وهدة أو إرخاء ذيله نهاية ومغني . قوله: (يمنع رؤية عورته) 
يؤخذ منه أنه لا بد في الساتر هنا أن يكون محيطاً به من سائر الجوانب ليحصل ستر العورة فيخالف القبلة في هذا أيضاً فتأمله 
بصري . قوله: (ومحله) أي محل الاكتفاء بالستر السابق لكن مع عرض . قوله: (بأنه الخ) متعلق بالتعليل والضمير للستر السابق . 
قوله: (إلى ركبته) لا يقال قضية ما سبق في الهامش عن شيخنا الرملي أن يقال إلى الأرض لأنا نقول الفرق ممكن ظاهر فليتأمل 
عليه أنه لو نظر لذلك حرم استقباله لأنه أي النبي كَلٍ أعظم من الكعبة والكلام من بعد أما لو قرب منه فتقدم في هامش 
الصفحة السابقة عن الأذرعي حرمته عند قبور الأنبياء فليتأمل . قوله: (وإن كان الأصح ما ذكر) يكفي في الورود تصحيح ما 
ذكر. قوله. (ومنه السحاب) قضيته أنه لا يعتبر هنا قرب الساتر وقد يفرق بين السحاب وغيره ولعله الأقرب . قوله: (إلى 
ركبته) لا يقال قضية ما سبق في الهامش عن شيخنا الرملي أن يقال إلى الأرض لأنا نقول الفرق ممكن ظاهر فتأمله . 


96" الجزء الأول من حواشى ي الشرواني وابن قاسم العبادي 


عرضه حتى يستر عورته» هذا إن لم يكن ببناء يسهل تسقيفه عادة وإلا كفى وإن بعد عنه الساتر وفارق ما مر في القبلة 
بأن القصد ثم تعظيمها كما مرء وهو لا يحصل مع ذلك وهنا عدم رؤية عورته غالباً وهو يحصل مع ذلك فزعم 
اتحادهما ليس في محله ومحل ذلك كله حيث لم يكن ثم من ينظر لعورته غير حليلته وعلمه وإلا لزمه الستر على 
المنقول المعتمد» ٠‏ ويسن زفع ثوبه شيئاً فشيئاً مبالغة في السترء فإن رفعه دفعة قبل دنوه كره إلا لخشية نحو تنجس ولا 
يتخرج على كشف العورة في ي الخلوة» لأنه يباح لأدنى غرض وهذا منه وأن يعد الأحجار أو الماء قبل جلوسه ولو 
تعارض الستر والابعاد أو والاستقبال أو والاستدبار قدم الستر في الأولى كما بحث وفي غيرها إن وجب فيما يظهرء 


سم على حج قلت والفرق أن المقصود ثم التعظيم فوجب لذلك السترء عن العررة وحريمها والمقصود هنا مع النظر المحرم 
وذلك ليس إلا لما بين السرة والركبة ع ش . قوله: (هذا) أي ندب الستر كردي قوله: (يسهل الخ) أي أو مسقف نهاية . قوله: 
(وإن بعد الخ) أي أكثر من ثلاثة أذرع نهاية . قوله: (وفارق ما مر في القبلة) أي من عدم كفاية البعيد وعدم اشتراط العرض . قوله: 
(فزعم اتحادهما) أي الساتر عن القبلة والستر عن العيون. قوله: (ومحل ذلك الخ) أي محل كون الستر المذكور مندوباً وقوله 
حيث لم يكن ثم الخ أي حيث لم يكن ثم أحد أو كان وهو ممن يحل نظره إليه أو يحرم ولكن علم غض البصر بالفعل عنه 
كردي . قوله: (من ينظر الخ) أي بالفعل رشيدي . قوله: (وإلا لزمه الستر الخ) إذ كشفها بحضرته حرام ووجوب غض البصر 
لا يمنع الحرمة عليه خلافاً لمن توهمه ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له التكشف وعليهم الغض فإن احتاج 
للاستنجاء امسو اي الس ل ومع لا 271 
في الثانية أنه لا يجب فيها والأوجه الوجوب وفارق ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى في نظيرها من الجمعة حيث خاف فوتها 
إلا بالكشف المذكور حيث جعله جائزاً لا واجباً قال لأن كشفها يسوء صاحبها بأن للجمعة بدلاً ولا كذلك الوقت نهاية وسم 
وقوله والأوجه الوجوب ويأتي في شرح ويجب الاستنجاء اعتماده وكذا نقل الكردي عن الإمداد والإيعاب اعتماده قارع ش 
قوله م ر ولو أخذه البول الخ أي بأن احتاج إليه وشق عليه تركه وينبغي أنه لا يشترط وصوله إلى حد يخشى معه من عدم البول 
محذور تيمم بل ينبغي وجوبه إذا تحقق الضرر بتركه وقوله وقد ضاق الوقت الخ أفهم حرمة الاستنجاء بحضرة الناس مع اتساع 
الوقت وينبغي أن محلها حيث لم يغلب على ظنه إمكان الاستنجاء في محل لا ينظر إليه أحد ممن يحرم نظره وإلا جاز له 
الكشف في أول الوقت كما قيل بمثله في فاقد الطهورين والمتيمم في محل يغلب فيه وجود الماء اه وقوله ولم يغلب الخ 
صوابه يغلب . قوله: (ويسنَ) إلى قوله ولو تعارض في المغني إلا قوله ولا يتخرج إلى وأن يعد . قوله: (ويسنّ رفع ثوبه شيئاً الخ) 
وأن يسبله شيئاً فشيئاً قبل انقضاء قيامه مغني ويافضل وشيخنا. قوله: (فإن رفعه الخ) أي في الخلوة شرح بافضل . قوله: (ولا 
يتخرّج على كشف العورة الخ) أي على الخلاف في جوازه فإنه فيما إذا كان الكشف لغير غرض . قوله: (لأنه) أي كشف العورة 
في الخلوة سم . قوله: (لأدنى غرض) كالاغتسال والبول ومعاشرة الزوج مغني . قوله: (وهذا منه) أي فلا يحرم سم أي باتفاق . 
قوله: (وإن يعد الأحجار) أي إذا أراد الاستنجاء بها (أو الماء) أي إذا أراد الاستنجاء به أو كليهما إن أراد الجمع مغني . 


قوله: (أو والاستقبال الخ) أي لو عارض الستر والاستقبال الخ وفيه تأمل لأنه لو أريد بهذا التعارض إن استقبل أو 
استدبر فات الستر وإلا حصل فهذا ليس تعارضاً إذ كل من الاستقبال والاستدبار غير مطلوب بل المطلوب تركه والستر 
المطلوب حاصل مع تركهما ففيه جمع بين المطلوبين ولا يمكن إلا طلبه حينئذ مع الستر سواء وجب أولا وإن أريد به أنه إن 
امتقيل أو اتقدير صل السكر وإلااقات واه جيعد يبك الاسضبال أو الابتدبار مع البخر إن وجب البخر لوجر من ينظر 
إليه ممن يحرم نظره فإن لم يجب تركهما وإن فات الستر فهو محل نظر في الشق الثاني فليتأمل سم أقول وقوله وإن أريد أنه 
الخ هذا هو المتعين بقرينة المقام وقوله فهو محل نظر الخ لا يظهر وجهه . قوله: (في الأولى) أي تعارض الستر والإبعاد 
وفوله وني غيرها أي تعارذ ض الستر والاستقبال أو الاستدبار قول المتن (ولا يبول) وصب البول في الماء كالبول فيه مغني. 


قوله: (وإلا لزمه الستر) أي لأن كشفها بحضرة الناس حرام ووجوب غض البصر لا يمنع الحرمة خلافاً لمن توهمه. 
قوله: (لأنه) أي كشف العورة وقوله وهذا منه أي فلا يحرم . قوله: (أو والاستقبال الخ) أي و تعارض الستر والاستقبال الخ 
وفيه تأمل لأنه إن أريد بهذا التعارض أنه إن استقبل أو استدير فات الستر وإلا حصل فهذا ليس تعارضاً إذ كل من الاستقبال 
والاستدبار غير مطلوب بل المطلوب تركه والستر المطلوب حاصل مع تركهما ففيه جمع بين المطلوبين ولا يمكن إلا طلبه 


فصل فى آداب قاضي الحاجة : للا 


(ولا يبول) ولا يتغرّط (في ماء) مملوك له أو مباح غير مسبل ولا موقوف», (راكبد) قل أو كثر للخبر الصحيح أنه َك 
نهى عن ذلك» فإن فعل كره ما لم يستبيحر بحيث لا تعافه نفس البتة» أما الجاري فلا يكره في كثيره لقَوّته وبحث 
المصنف حرمته في القليل لأن فيه إتلافاً له عليم وعلى غيره جوابه» وإن وافقه الإسنوي في بعض تفصيل اعتمده ما 
قررته أن الكلام في مملوك له أو مباح وطهره ممكن بالمكائثرة؛ نعم إن دخل الوقت وتعين لطهره حرم كإتلافه ويحرم 
في مسبل وموقوف مطلقاً وماء هو واقف فيه إن قل لحرمة تنجس البدن ويكره في الماء بالليل ا 


قوله: (ولا يتغوط) إلى قوله وعجيب في المغني والنهاية . قوله: (فإن فعل) أي البول أو الغائط في المملوك أو المباح وكذا 
البصاق والمخاط شيخنا. قوله: (كره) ويكره أيضاً قضاء الحاجة بقرب الماء الذي يكره قضاؤها فيه مغني وشرح بافضل قال 
الكردي عليه قوله بقرب الماء قال في الإيعاب بحيث يصل إليه كما في الجواهر اه وفيه توقف والأقرب إبقاؤه على ظاهر 
إطلاقه فليراجم . قوله: (ما لم يستبحر الخ) قال في شرح العباب فلا كراهة في قضاء الحاجة فيها نهاراً ولا خلاف الأولى كما 
هو ظاهر انتهى اه سم . قوله: (بحيث لا تعافه الخخ) لا شبهة في أن محل البول تعافه الأنفس كيفما كان الماء سيما عقبه 
بصري . قوله: (فلا يكره في كثيره) أي دون قليله فيكره نهاية ومغني . قوله: (في القليل) أي مطلقاً مغني أي راكداً كان أو 
جارياً. قوله: (وإن وافقه) أي المصنف . قوله: (ما قررته الخ) خبر وجوابه والجملة خبر وبحث المصنف . قوله: (وطهره الخخ) 
جملة حالية . قوله: (ممكن بالمكائرة) لكنه يشكل بما مر من أنه يحرم استعمال الإناء النجس في الماء القليل وأجيب بأن 
..هناك استعمالاً بخلافه هنا مغني وع ش . قوله: (وتعين الخ) أي الماء القليل سواء كان راكداً أو جارياً رشيدي . قوله: (ويحرم 
في مسبل الخ) أي وفي مملوك لغيره سم عبارة ع ش بعد كلام أقول الأقرب الحرمة في المملوك للغير مطلقاً استبحر أو لا 
حيث لم يعلم رضا مالكه لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ونقل بالدرس عن شرح العباب للشارح م ر ما يوافق ما 
قلناه اه وعبارة شيخنا وهذا في المباح أو المملوك له بخلاف المسبل أو المملوك لغيره من غير علم رضاه فيحرم ولو 
مستبحراً فيحرم على الشخص البول في مغطس المسنجد وكذا في مغطس الحمام من غير علم رضا صاحبه وإن كان نافعاً عند 
الأطباء فقد قالوا إن بوله في الحمام في الشتاء قائماً خير من شربة دواء اه. قوله: (وموقوف) انظر ما صورة وقفب الماء وقد 
يصوّر بما لو وقف محله كبثر مثلاً ويكون في التعبير بوقفه تجوّز أو يمكن تصويره بما لو ملك ماء كثيراً كبركة مثلاً ووقف الماء 
على من ينتفع به من غير نقل لدع ش عبارة الرشيدي وصورة الموقوف كما هو ظاهر أن.يقف إنسان ضيعة مثلاً يملا من غلتها 
نحو صهريج أو فسقية أو أن يقف بئراً فيدخل فيه ماؤة الموجود والمتجدد تبعاً وإلا فالماء لا يقبل الوقف قصداً اه. قوله: 
(مطلقاً) أي راكداً كان أو جارياً قليلاً أو كثيراً بصري عبارة سم ظاهره وإن استبحر كما تقدم اه. قوله: (وما هو واقف الخ) فلو 
انغمس مستجمر في ماء قليل حرم وإن قلنا بالكراهة في البول فيه لما فيه هنا من تضميخه بالنجاسة خلافاً لبعضهم نهاية . تقوله: 
(إن قل الخ) وكذا فيما يظهر إن كثر وغلب على ظنه تغيره سم . قوله: (لحرمة تنجيس البدن) يؤخذ منه الحرمة فيما اتصل به 


حينئذ مع الستر سواء وجب أو لا وإن أريد به إن استقبل أو استدبر حصل الستر وإلا فلا وأنه حينئذ ينبغي الاستقبال أو 
الاستدبار مع الستر إن وجب الستر لوجود من ينظر إليه ممن يحرم نظره فإن لم يجب تركهما وإن فاته في الستر فهو محل 
نظر في الشق الثاني فليتأمل ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له الكشف وعليهم الغض فإن احتاج للاستنجاء 
وقد ضاق الوقت ولم يجد إلا ماء بحضرة الناس جاز له كشفها أيضاً كما بحثه بعضهم فيهما وظاهر التعبير بالجواز في الثانية 
أنه لا يجب فيها وإلا وجه الوجوب وفارق ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي في نظيرها من الجمعة حيث خاف فوتها إلا 
بالكشف المذكور حيث جعله جائزاً قال لأن كشفها يسوء صاحبها بأن للجمعة بدلاً ولا كذلك الوقت م ر. قوله: (ما لم 
يستبحر بحيث لا تعافه نفس ألبتة) قال في شرح العباب فلا كراهة في قضاء الحاجة فيه نهاراً ولا خلاف الأولى كما هو 
ظاهر ويحتمل أن يقال لا حرمة أيضاً إن كان مسبلاً أو مملوكاً أي للعير ويحتمل خلافه انتهى . قوله: (في مسبل وموقوف) 
ظاهره وإن استبحر كما تقدم وهو محتمل لكن قيد شيخنا أبو الحسن البكري في شرحه الحرمة في المسبل أو المملوك للغير 
بغير المستبحر المذكور فليتأمل لكنه قريب في المملوك للغير إن علم رضاه وقد يقال مع علم الرضا لا ينبغي التقييد 
بالمستبحر وحيث قلنا بالجواز لا يبعد تخصيصه بالبول بل قد يؤخذ هذا من تقييد المستبحر بالحيثية السابقة فليتأمل . قوله: 
(مطلقاً) أي ولو في مملوك لغيره. قوله: (إن قل) وكذا فيما يظهر إن كثر وغلب على ظنه تغيره. قوله: (لحرمة تنجس البدن) 
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مطلقاً كالإغتسال لما قيل إنه مأوى الجن» وعجيب استنتاج الكراهة من هذه العلة التي لا أصل لها بل لو فرض أن لها 
أصلاً كانت التسمية دافعة لشرهم فلتحمل الكراهة هنا على الإرشادية وقد يجاب بالتزام أنها شرعية ويوجه بنظير ما مر 
في كراهة المشمس أنه مريب. وفي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ودفع التسمية لذلك إنما يظن في غير 
عتاة كفريتهم» فإن قلت الماء العذب ربوي لأنه مطعوم فليحرم البولّ فيه مطلقاً كالطعام. قلت هذا ما تخيله بعض 
الشراح وهو فاسدء لأن الطعام يتنجس ولا يمكن تطهير مائعه والماء له قوّة ودفع للنجاسة عن نفسه فلم يلحق هنا 
اتويات (و) جزل :ول يتشرط رن (حيعر) لضيعة التو عنا رعو القب أي اللخرق مدير التازل ان الأر تين 
والحق به السرب بفتح أوليه أي الشق المستطيل» ٠‏ فإن فعل كره خشية أن يتأذى أو يؤذي حيواناً فيه ومنه يؤخذ أن الكلام 
3 يكفي الإعداد هنا بالقصد. 


تنبيهه وقع لشيخنا وغيره أنهم نقلوا عن المجموع أنه بحث الحرمة ...., فمففرةةةة ةو ة موث ة ممم م م مله 


بعض ثوبه بناء على حرمة تنجيس الثوب أيضاً سم . قوله: (مطلقاً) أي راكداً أو جارياً قليلاً أو كثيراً. قوله: (من هذه الخ) أي 
كون الماء مأوى الجن في الليل . قوله: (دافعة لشرهم الخ) يحتمل أن يقال لعل الوجه في ذلك تأديته إلى تنجيسهم لعدم 
رؤيتنا لهم لا الخوف من شرهم على أنه ينبغي أن ينظر هل التسمية تدفع شرهم المحسوس كالإيذاء في البدن كما تدفع 
المعقول كالوسوسة فقد حكى تعرضهم بالإيذاء الحسي لكثير من الكمل مع أن ظاهر حالهم مواظبة الذكر بصري . قوله: 
(ويوجه) أي ذلك الالتزام . قوله: (فإن قلت) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (مطلقاً) أي ليلاً أو نهاراً راكداً أو جارياً 
قليلاً أو كثيراً. قوله: (مائعه) قد يقال فينبغي الجواز فيما يمكن تطهيره منه كالبطيخة والتمرة وقوله ودفع للنجاسة الخ هذا 
لا يأتي في القليل إلا أن يراد في الجملة أو باعتبار جنسه سم ودفع النهاية الإشكال المذكور من أصله بزيادة قوله وإنما لم 
يحرم في القليل لإمكان طهره بالمكائرة اه وهو معلوم من أول كلام الشارح أيضاً ولذا سكت عنه هنا. قوله: (ولا يبول) إلى 
قوله ومنه في النهاية وإلى قوله ولم أر في المغني إلا قوله منه إلى نقلوا قول المتن (وحجر) بجيم مضمومة فمهملة ساكنة 
نهاية ومغني . قوله: (لصحة النهي عنه) لما يقال إنها مساكن الجن نهاية ومغني . قوله: (وهو الثقب) بالفتح واحد الثقوب 
والثقب بالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف مختار وفي الإقناع أنه بضم المثلثة وسكون القاف قلت القياس ما في المختار لأنه 
في الأصل مصدر وعبارة شرح الروض بفتح المثلثة أفصح من ضمها امع ش . قوله: (خشية أن يتأذى الخ) عبارة النهاية 
والمغني لأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى أو قوي فيؤذيه أو ينجسه اه قالع ش ولو تحقق أنه ليس فيه حيوان يؤذى بل 
مالا يؤذى وكان يلزم من بوله عليه قتله ينبغي أن يقال إن ندب قتله وكان يموت بسرعة فلا حرمة ولا كراهة وإن كره قتله فإن 
كان يموت بسرعة فالكراهة وإن كان لا يموت بسرعة بل يحصل تعذيب حرم للأمر بإحسان القتلة وإن كان يباح قتله فإن حصل 
تعذيب حرم أو انتفى التعذيب فإن لم يحصل تأذ فيتجه عدم الكراهة لكن ظاهر كلامهم الكراهة وإن حصل تأذ يتجه الكراهة كما 
هو قضية إطلاقهم فليحرر محل كلامهم من ذلك سم على المنهج اه. قوله: (ومنه يؤخذ الخ) يتأمل الأخذ فإن المعد قد 
يحصل فيه الإيذاء أو التأذي سم . قوله: (وأنه لا يكفى الإعداد هنا الخ) احتراز عن تقديم اليسار عند إرادة الجلوس لقضا 
الحاجة «موضع من الصحراء فيكمي الفصد ثم هذا وينبغي أن يحصل الإعداد هنا بقضاء الحاجة مع قصد تكرارالعود إليه لذلك 
سم . قوله: (إنه بحث الحرمة الخ) أقره المغني وكذا النهاية عبارته نعم يظهر تحريمه فيه إذا غلب على ظنه أن به حيواناً محترما 


يؤخذ منه الحرمة فيما اتصل به بعض ثوبه بناء على حرمة تنجس الثوب أيضاً وقد يلحق به الإناء إن حرمنا تنجيسه بلا حاجة 
وقد يقتضي هذا حرمة البول فيه إذا كان في إناء ولكن هذا قد لا يوافق جواز البول في الإناء الخالي عن الماء بل سيأتي 
ندب اتخاذ الإناء للبول فيه ليلا وقد يفرق بين الخالي وما فيه ماء لأنه في الثاني تنجيس لشيئين الماء والإناء بلا حاجة وقد 
بقال تنجس كل جائز فكذا عند الاجتماع . قوله: (مائعه) قد يقال فينبغي الجواز فيما يمكن تطهيره كالبطيخة والتمرة. قوله: 
(ودفع للنجاسة الخ) قد يقال هذا لا يأتي في القليل إلا أن يراد في الجملة أو باعتبارجنسه . قوله: (ومنه يؤخذ) يتأمل الأخذ 
فا. المعد قد يحصل فيه الإبذاء أو التأذي . 

قوله: (وإنه لا يكفي الاعداد هنا بالقصد) احتراز عن تقديم اليسار عند إرادة الجلوس لقضاء الحاجة بموضع بالصحراء 
هذا وينبغي أن يحصل الإعداد هنا بقضاء الحاجة مع قصد تكرار العود إليه لذلك . قوله: (إنه بحث الحرمة الخ) نعم يظهر 
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هنا لصحة النهي وإنه قيد الكراهة بغير المعد ولم أر ذلك في عدة نسخ فيه هنا فإن كان فيه بمحل آخر أو في بعض 
نسخه وإلا فكلامهم مؤول بأن مقتضى بحثه في الملا عن الحرمة لصحة النهي فيها أن هذا مثلها فنسبوه إليه تسامحاً نعم 
نقل ذلك الأذرعي وغيره عن المصنف ولم ينسبوه لكتاب من كتبه» قيل ونهي عن البول في البالوعة وتحت الميزاب 
وعلى رأس الجبل» (و) لا يبول ولا يتغوط مائعاً في محل صلب, (و) لا في (مهب ريح) أي جهة هبوبها الغالب في 
ذلك الزمن فيكره ذلك وإن لم تكن هابة بالفعل لئلا يعود عليه رشاش الخارج وكالمائع جامد يخشى عود ريحه والتأذي 
به ولا يبول ولا يتغوط في مستحم لا منفذ له لأنه يجلب الوسواسء (و) لا في (متحدث) وهو محل اجتماع الناس في 
الشمس شتاء والظل صيفاً والمراد هنا كل محل يقصد لغرض كمعيشة أو مقيل فيكره ذلك إن اجتمعوا لجائز وإلا فلاء 


يتأذى به أو يهلك وعليه يحمل بحث المجموع اه وأقره سم ونقل الكردي عن الإمداد مثله . قوله: (هنا) أي في الحجر وما 
ألحق به . قوله: (وإنه قيد الكراهة) أي عند الجمهور كردي . قوله: (ولم أر ذلك) أي البحث وقوله فيه أي في المجموع وكان 
الأولى إبداله بمنه أو تقديمه على في عدة نسخ . قوله: (هنا) أي في مبحث آداب قاضي الحاجة . قوله: (بأن مقتضى بحثه) أي 
بحث المجموع . قوله: (في الملاعن) أي الآنية آنفاً. قوله: (أن هذا الخ) خبر أن مقتضى الخ والإشارة لنحو الحجر. 

قوله: (نقل ذلك) أي البحث المذكور. قوله:(في البالوعة) قد يشملها الحجر سم وقد يمنع الشمول بأن البالوعة في 
قوة المعد لقضاء الحاجة كما يشعر به تقييد الشارح فيما يأتي المستحم بأن لا منفذ له قول المتن (ومهب ريح) ومنه 
المراحيض المشتركة نهاية وشرح بافضل زاد المغني فينبغي البول في إناء وإفراغه فيها ليسلم من النجاسة قاله الزركشي اه 
وفي الكردي عن فتاوى السيد عمر البصري المراحيض جمع مرحاض وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي التغوّط 
والمراد بالمراحيض المشتركة ما يقع في المدارس والربط وبجوار المساجد الجوامع من اتخاذ مراحيض متعددة المنافذ 
متحدة في البناء المعد لاستقرار النجاسة فيبنى بناء واسع مسقف يسمى في عرف أهل الحرمين ومصر بالبياره بباء موحدة 
وتحتية مشددة وتفتح إليه منافذ متعددة ويبنى لكل منفذ حائط يستره عن الأعين وله باب يختص به فالبناء الواحد الذي هو 
مستقر النجاسة متحد تشترك فيه تلك المنافذ ويجتمع فيه ما يسقط منها من الأقذار وأما وجه الكراهة فيها فهو أن الهواء ينفذ 
من أحدها مستفلاً فإذا أبرز تصعد من منفذ آخر فيرد الرشاش إلى قاضي الحاجة اه. قوله: (ولا يبول) إلى قوله والمراد في 
المغني إلا قوله وكالمائع إلى المتن. قوله: (في محل صلب) فإن لم يجد غيره دقه بحجر أو نحوه مغني وشرح بافضل وفي 
الكردي عليه قوله أو نحوه قال في الإيعاب أي بأن يجعل فيه نحو حشيش أو تراب حتى يأمن عود الرشاش إِلَيِه اه. قوله 
(ولا في مهب ريح الخ) بل يستدبرها في البول ويستقبلها في الغائط المائع نهاية وشرح بافضل وفي الكردي عن الإيعاب 
والحاصل أنه إن كان يبول ويتغوّط مائعاً كره استقبالها واستدبارها أو يبول فقط كره له استقبالها أو يتغوّط مائعاً فقط كره له 
استدبارها اه. قوله: (وإن لم تكن هابة بالفعل) وفاقاً للمغني وشرح العباب للرملي وأقروع ش وخلافاً للنهاية وشروح 
الإرشاد والعباب وبافضل للشارح. قوله: (وكالمائع جامد الخ) وفاقا للزيادي وخلافا'للنهاية والمغني وشروح الإرشاد 
والعباب للشارح . قوله: (لا منفذ له) مفهومه انتفاء النهي إذا كان له منفذ فانظر هل يخالف ما تقدم آنفاً في البالوعة وقد تدفع 
المنافاة بتقدير اعتماد ما تقدم بأن صورة ذاك البول في نفس البالوعة وصورة هذا البول خارجها بحيث يسيل إليها وينزل وفيه 
نظر فليتأمل سم . قوله: (وهو) إلى قوله والمراد في النهاية. قوله: (وإلا الخ) أي وإن اجتمعوا لحرام أو مكروه فلا كراهة فيه 
بل لا يبعد ندب ذلك تنفيراً لهم شرح الإرشاد ل<- اه سم على المنهج بل لو قيل بالوجوب حيث غلب على الظن 


تحريمه أي البول ومثله الغائط ؤ.: أر ي الحجر إذا غلب على ظنه أن به حيواناً محترماً يتأذى به أو يهلك وعليه يحمل 
بحث المجموع م ر . قوله: (فى 'ل!لوعة) قد يشملها الحجر. قوله: (ومهب ربح) أي محل هبوبها وقت هبوبها كما اقتضاه 
كلام المجموع ومنه المراحيص المشتركة بل يستدبرها في البول ويستقبلها في الغائط المائع لثئلا يترشرش بذلك ولا يكره 
استدبارها عند التغوّط بغير مائع خلافاً لمن قال بها لما فيه من عود الرائحة الكريهة عليه إذ ذلك لا يقتضي الكراهة م ر. 
قوله: (لا منفذ له) مفهومه انتفاء النهي إذا كان له منفذ فانظر هل يخالف ما تقدم آنفاً في البالوعة وقد تدفع المخالفة بتقدير 
اعتماد ما تقدم بأن صورة ذلك البول في نفس البالوعة وصورة هذا البول خارجها بحيث يسيل إليها وينزل فيها وفيه نظر 
فليتأمل . 
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(وطريق) فيكره وقيل يحرم التغوّط وعليه جماعة وذلك لصحة النهي عن التخلي فيهما معللاً بأنه يجلب اللعن كثيراً» 
(و) لا يبول ولا يتغوّطء (تحت) شجرة (مثمرة) أي من شأنها.ذلك فيكره ما لم يطهر المحل أو يعلم مجيء ماء يطهره 
قبل وجودها خشية تلويثها فتعاف ومنه يؤخذ أن الكلام في ثمرة مأكولة» إلا أن يقال إن غيرها يعاف استعماله وإن طهر 
وفي عمومه نظر ظاهر والكراهة في الغائط أخف من حيث إنه يرى فيجتنب أو يطهر وفي البول أخف من حيث إقدام 
الناس غالباً على أكل ما طهر منه بخلاف الغائط وعلى هذا يحمل الاختلاف في ذلك» (ولا يتكلم) أي يكره له إلا 
لمصلحة تكلم حال خروج بول أو غائط ولو يغير ذكر أو رد سلام للنهي عن التحدث على الغائط ولو عطس حمد بقلبه 
فقط كمجامع؛ فإن تكلم ولم يسمع نفسه فلا كراهة» أو خشي وقوع محذور بغيره لولا الكلام وجبء أما مع عدم 


امتناعهم .من الاجتماع لمحرم وتعين طريقاً لدفعهم لم يبعدع ش وفي البجنرمي بعد ذكره عن الحلبي مثل ما مر عن شرح 
الإرشاد ما نصه وقد يجب إن لزم عليه دفع معصية برماوي اه قول المتن (وطريق) أي مسلوك أما الطريق المهجور فلا كراهة 
فيه مغني وفي الكردي عن الإيعاب مثله.. . قوله: (فيكره) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله ما لم يطهر المحل وإلى المتن 
في النهاية إلا قوله ذلك وقوله وفي عمومه نظر ظاهر . افوله: (فيكره) أي كراهة تنزيه نهاية قالع ش ولو زلق أحد فيه وتلف فلا 
ضمان على الفاعل وإن غطاه بتراب أو نحوه لأنه لم يحدث في التالف شيئاً وما فعله جائز له اه قال البجيرمي ويفرق بينه وبين 
التلف بالقمامات حيث يضمن بأن الغالب في الحاجة أن تكون عن ضرورة وألحق غير الغالب بالغالب اه. قوله: (وقيل يحرم 
الخ) والمعتمد الكراهة مغني وشرح بافضل وفي الكردي عليه عن الإيعاب محل كراهة ذلك إن كان نحو الطريق مباحاً أو ملكه 

أو بإذن مالكه أو ظن رضاه بذلك وإلا حرم جزماً كما هو ظاهر وكذا يقال في قضائها تحت الشجرة أو في نحو الحجر اه عبارة 
البجيرمي عن الشوبري محله إذا لم تكن الطريق مسبلة للمرور أو موقوفة أو مملوكة للغير أما إذا كانت كذلك فيحرم اه وفي 
ع ش عن سم على المنهج بعد كلام ما نصه ويحتمل أن يلتزم الجواز أي في الموقوفة والمسبلة للمرور والمملوكة للغير حيث 
لا ضرر على الأرض ولا يختلف المقصود بها بذلك كأرض فلاة وقفاً أو ملكاً اه قول المتن (وتحت مثمرة) ولو كان الشمر 
مباحاً وفي غير وقت الثمرة مغني . قوله: (أي من شأنها ذلك) أي لا يشترط وجود الثمر بالفعل وفي سم على المنهج يدخل في 
ذلك ما من شأن نوعه أن يثمر لكنه لم يبلغ أوان الإثمار عادة كالودي الصغير وهو ظاهر اه أي فيكره البول تحته ما لم يغلب 
على الظن حصول ماء يطهره قبل أوان الإثمارع ش . قوله: (فيكره) قال في القوت مملوكة كانت الشجرة أو مباحة اه وقوله 
مملوكة شامل لملكه وملك غيره نعم إن كانت الثمرة لغيره وغلب على ظنه سقوطها على الخارج وتنجسها به لم يبعد التحريم 
ثم قال في القوت ويجب الجزم بالتحريم إذا كان فيه دخول أرض الغير وشك في رضاه به انتهى اه سم . قوله: (ما لم يطهر 
المحل) كان المراد قصد تظهيره سم . قوله: (مجيء ماء الخ) أي من مطر أو غيره مغني عبارة النهاية بنحو نيل أو سيل اه. قلوله: 
(ومنه يؤخذ الخ) الوجه أن يراد بالشمرة ما ينتفع به بأكل أو غيره سم عبارة النهاية ولو كان الشمر مباحاً وإن لم يكن مأكولاً بل 
مشموماً أو نحوه ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره اه وفي الكردي عن الإيعاب ما يوافقه قوله: (وفي عمومه نظر الخ) 
فالوجه أن يراد بالثمر ما ينتفع به بأكل أو غيره كردي . قوله: (أي يكره) إلى قوله كمجافع في النهاية والمغني . قوله: (إلا 
لمصلحة) عبارة المغني والنهاية وشرح بافضل إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره بل قد يجب اه. قوله: (أو رد سلام) من 
عطف الخاص . قوله: (حمد بقلبه) وهل يثئاب على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ولا ينافيه ما في الاذكار للنووي من أن 
الذكر القلبي بمجرده لا يثاب عليه لأن محله فيما لم يطلب وهذا مطلوب فيه بخصوصه ع ش . قوله: (فلا كراهة) إذ 
لا يكره الهمس ولا التنحنح مغني عبارة ع ش والأقرب أن مثل التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد 
أم لا لا يسمى كلاماً وبتقديره فهو لحاجة وهي دفع دخول الغير عليه اه. قوله؛ (أو خشي الخ) قال, في شرح العباب وقد 
يسن إن رجحت مصلحته على السكوت وقد يباح إن كان ثم حاجة ولم تترجح المصلحة فيها انتهى اه سم . قوله: (بغيره) 


قوله: (وتحت شجرة) قال في القوت مملوكة كانت الشجرة أو مباحة انتهى وقوله مملوكة شامل لملكه وملك غيره نعم 
إن كانت الثمرة لغيره وغلب على ظنه سقوطها على الخارج وتنجسها به لم يبعد التحزيم ثم قال في القوت ويجب الجزم 
بالتحريم إذا كان فيه وصول أرض الغير وشك في رضه به انتهى والوجه أن يراد بالشمرة ما ينتفع به بأكل أو غيره ٠‏ قوله: (لم 
يطهر المحل) كأن المراد قصد تطهيره. قوله: (أو خشي وقوع محلور الخ) قال في شرح العباب وقد يسن إن رجحت 
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خروج شيء فيكره بذكر أو قرآن فقط واختير التحريم في القرآن» (ولا يستنجي بماء في مجلسه) بغير معد أو به إن 
صعد منه هواء مقلوب فيكره خشية تنجسه ويسن لمستنج بحجر عدم الانتقال» بل يلزمه حيث لا ماء يكفيه لطهارة 
الخبث والحدث وقد دخل الوقت لأن قيامه يمنعه إجزاء الحجر إلا أن يباعد ما بين فخذيه بحيث لا يتماس باطنا 
صفحتيهء (ويستبرىء) ندباً وقيل وجوباً وانتصن له جمع إن ظنٌ عوده لولا الاستبراء» (من البول) وكذا الغائط إن خشي 
عود شيء منه عند انقطاعه فيما يظهر بنحو تنحنح ونتر ذكر وجذبه بلطف لثلا يضعفه» قال بعضهم ودق الأرض بنحو 
حجر ومسح البطن أخذاً من أمر غاسل الميت به انتهى . 

ومسح ذكر وأنثى مجامع العروق بيده جك الم و ما سطرط ا ةاتفو ام الأمتقة ردن الول لد ارجف و ا 


أي أو به نفسه شرح بافضل . قوله: (بذكر أو قرآن) في شرح الحصن الحصين لمؤلفه ما نصه قالت عائشة كان كَل يذكر الله 
على كل أحيانه ولم تستثن حالاً من حالاته وهذا يدل على أنه كان لا يغفل عن ذكر الله تعالى لأنه كل كان مشغولاً بالله 
تعالى في كل أوقاته ذاكراً له وأما في حالة التخلي فلم يكن أحد يشاهده لكن شرع لأمته قبل التخلي وبعده ما يدل على 
الاعتناء بالذكر وكذلك سن الذكر عند الجماع فالذكر عند نفس قضاء الحاجة وعند الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع وأما 
الدكر لمان صخ الس انها جرع ارا ينا له يكل ولا نقل عن أحد من الصحابة بل يكفي في هذه الحالة الحياء 
والمراقبة وذكر نعمة الله تعالى في إخراج هذا العدو المؤذي الذي لو لم يخرج لقتل صاحبه وهذا من أعظم الذكر وإن لم 
يقله باللسان انتهى اه بصري . قوله: (فقط) أي بخلاف الكلام بغيرهما فإنه إنما.يكره حال خروج الخارج لا قبله ولا بعده 
خلافاً لما يوهمه بعض العبارات إذ غايته أنه بمحل النجاسة ومن هو بمحلها لا يكره له الكلام بغير ذلك قطعاً إيعاب واعتمد 
الزيادي والقليوبي والشوبري وغيرهم الكراهة مطلقاً اه كردي وفي ع ش ما نصه نقل سم على حج عنه الكراهة مطلقاً حال 
خروج الخارج أو قبله أو بعده لحاجة اه لكني لم أر ذلك في عدة نسخ من سم هنا إلا أن يريد ما قدمنا عن سم عن شرح 
العباب وعليه فيه نظر وقضية تقييد النهاية والمغني وشرح المنهج الكراهة بحال قضاء الحاجة عدم الكراهة قبله ولا بعده 
وفاقاً للشارح . قوله: (واختير التحريم الخ) وهو ضعيف مغني ونهاية ويأتي في الشرح التصريح بذلك. قوله: (بغير معد) إلى 
المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو به إلى فيكره. قوله: (إن صعد الخ) أي كما في المراحيض المشتركة . قوله: (بل 
يلزمه حيث الخ) عبارة النهاية والمغني وقد يجب الاستنجاء في محله حيث لا ماء ولو انتقل لتضمخ بالنجاسة وهو يريد 
الصلاة بالتيمم أو بالوضوء والماء لا يكفي لهما اه. قوله: (حيث لا ماء يكفيه الخ) مفهومه عدم اللزوم حيث وجد الماء 
الكاني لما ذكر وان لز امن انتعاله زياد التتسيمن والانتبار ويو جه ابآنة يتبسن لجحاجة الانتهال فجاز متم . قوله: (لأن قيامه 
الخ) قد يقال الانتقال لا يستلزم القيام وقوله إلا أن يباعد الخ هذا يقتضي أن الكلام ة في التغوّط سم . قوله: (ندباً) كذا في 
النهاية والمغني . قوله: (وقيل وجوباً) وهو أي القول بالوجوب محمول على ما إذا غلب على ظنه خروج شيء منه بعد 
الااستنجاء ء إن لم يفعله نهاية عبارة المغني وإنما لم يجب الاستبراء كما قال به القاضي والبغوي وجرى عليه المصنف في 
شرح مسلم لقوله كلِهِ: «تنزهؤا من البول فإن عامة عذاب القبر منه». لأن الظامر من انقطاع الول عدم موده وحمل 
الحديث على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه إن لم يستبرىء خرج منه شيء اه. قوله: (إن ظن الخ) قيد 
للوجوب وينبغي أن لا يكون محل خلاف سم وتقدم آنفاً عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (وكذا الغائط) كذا في النهاية. 
قوله: (عند انقطاعه) إلى قوله قال في النهاية والمغني إلا قوله فيما يظهر . قوله: (عند انقطاعه) متعلق بيستبرىء والضمير للبول 
كما يفيده كلام غيره وحينئذ فكان ينبغي تقديم قوله فيما يظهر على قوله عند انقطاعه . قوله: (بنحو تنحنح) أي كالمشي وأكثر ما 
قيل فيه سبعون خطوة مغني وإيعاب . قوله: (ونتر ذكر) بالمثناة وقيل بالمثلئة كردي . قوله: (وجذبه الخ) عطف تفسير بجيرمي . 
قوله: (ومسح ذكر أو أنثى) عبارة المغني ونثر ذكر وكيفية النثر أن يمسح بيسراه من دبره إلى رأس ذكره ويكون ذلك بالإبهام 


مصلحته على السكوت وقد يباح إن كان ثم حاجة ولم تترجح المصلحة فيها انتهى. قوله: (حيث لا ماء يكفيه الخ) مفهومه 
عدم اللزوم حيث وجد الماء الكافي لما ذكر وإن لزم من انتقاله زيادة التنجيس في الانتشار ويوجه بأنه تنجيس لحاجة 
الانتقال فجاز. قوله: (لأن قيامه) قد يقال الانتقال لا يستلزم القيام وقوله إلا أن يباعد الخ هذا يقتضي أن الكلام في التغوّط . 
قوله: (إن ظن عوده) ينبغي أن لا يكون هذا محل خلاف. 


امل الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وغير ذلك مما اعتاده مخرجاً للفضلة لئلا يعود شيء فينجسه ولا يبالغ فيه» لأنه يورث الوسواس والضرر ويظهر أنه لو 
احتاج في نحو المشي لمسك الذكر المتنجس بيده جاز إن عسر عليه تحصيل حائل يقيه النجاسة ويكره لغير سلس حشو 
ذكره ويكره القيام قبل الاستنجاء أي لمن استبرأ من جلوس لثلا ينافي ما مر ويحر ع التبرو على محترم كعظم وين وني 
موضع نسك ضيق كالجمرة والمشعر ماع برعا لج اه جد لماي ونه عوك عاق مده اوكا ماح و مو ناك 


والمسبحة وذ تضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها اه عبارة النهاية أو وضع المرأة يسارها على عانتها أو نثر 
ا لو 1 1 1 اه. قوله: (وغير ذلك مما اعتاده الخ) قال في 
المجموع والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس فالقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه فمنهم من 
يحصل له هذا بأدنى عصر ومنهم من يحتاج إلى تكرره ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات 
ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة 
إيعاب ومغني . قوله: (لئلا يعود الخ) تعليل للمتن. قوله: (ولا يبالغ فيه) أي الاستبراء . قوله: (إن عسر الخ) قد يقال وإن لم 
يعسر لأنه تنجس لحاجة سم على حج وهو موافق لإطلاق م راهع ش . قوله: (يكره لغير سلس حشو ذكره) أي بنحو قطنة 
لأنه لا يضره نهاية ومغني . قوله: (لئلا ينافي ما مر) يحتمل أنه إشارة إلى ما فهم مما سبق أن الاستبراء يكون بالمشي فإذا 
أراده لا يقال يكره القيام قبل الاستنجاء سم . قوله: (قبل الاستنجاء الخ) هل المراد بالحجر حتى لا يخالف ولا يستنجي 
بماء في مجلسه المقتضي للانتقال بالقيام أو الصادق به ثم لينظر المميز لهذا عن قوله السابق وليس لمستنج بحجر إلى قوله 
لأن قيامه الخ وقد يتجه أن يكون بين ثم السنية وهنا الكراهة سم. قوله: (ويحرم) إلى قوله وفي موضع في النهاية وإلى قوله 
نعم في المغني إلا قوله كعظم وقوله وفي موضع إلى وبقرب قبر نبي . قوله: (ويحرم التبرز الخ) ولا يبعد إلحاق غيره من 
سائر النجاسة به ع ش . قوله: (على محترم الخ) وفي مسجد ولو في إناء مغني وروض زاد النهاية بخلاف القصد فيه لخفة 
الاستقذار في الدم ولذا عفي عن قليله وكثيره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه وزاد سم وأفتى شيخنا الشهاب الرملي 
بحرمة إدخال المسجد قارورة بول مريض لعرضها على طبيب فيه انتهى وقد يشكل بجواز إدخال النجاسة المسجد لحاجة إذا 
أمن التلويث فليتأمل وفي شرح العباب ويكره بقرب جدار المسجد كما قاله الحليمي وفي البياض المتخلل بين الزرع وعلله 
في الحديث بأنه مأوى الجن انتهى اه قالع ش قوله م ر بخلاف الفصد الخ أي ولو بلا حاجة إلى الفصد فيه اه . قوله: 
(كعظم) الأقرب حرمة إلقائه في النجاسة قياساً على البول عليه ع ش . قوله: (وقبر) ألحق الأذرعي بحثاً البول إلى جداره 
بالبول عليه نهاية وفي الرشيدي هل يشمل القبر المحترم قبر نحو ذمي اه. قوله: (وفي موضع نسك الخ) وذكر المحب الطبري 
الحرمة في الصفا والمروة أو قزح وألحق بعضهم بذلك محل الرمي وإطلاقه يقتضي حرمة ذلك في جميع السنة ولعل وجهه أنها 
محال شريفة ضيقة فلو جاز ذلك فيها لاستمر وبقي وقت الاجتماع فيؤذي حينئذ ويظهر أن حرمة ذلك مفرعة على الحرمة في 
محل جلوس الناس والمرجح فيه الكراهة أما عرفة ومزدلفة ومنى فلا يحرم فيها لسعتها نهاية وأقره سم قالع ش قوله م ر 
والمرجح فيه الكراهة أي فيكون الراجح في جميع ما تقدم من الصفا الخ الكراهة لكن قد يشكل عليه ما وجه به الحرمة من أنها 
محال شريفة ونازع سم على المنهج في البناء فقال بعد نقله عن الشارح م ر فليتأمل فإن البناء ممنوع والفرق بين ذلك وبين 
الطريق قريب اه وهو ما أشار إليه الشارح م ر من أنها محال شريفة فحرمة البول فيها ليس لمجرد الانتفاع بها ع ش . 


قوله: (إن عسر عليه) قد يقال وإن لم يعسر لأنه تنجس لحاجة. قوله: (قبل الاستنجاء) هل المراد بالحجر حتى 
لا يخالف ولا يستنجي بماء في مجلسه المقتضي لانتقاله بالقيام أو الصادق به ثم لينظر المميز لهذا عن قوله السابق ويسن 
لمستنج بحجر إلى قوله لأن قيامه الخ وقد يتجه أن يكون بين ثم السنية وهنا الكراهة . قوله: (لثلا ينافي ما مر) يحتمل أنه 
إشارة إلى ما فهم مما سبق أن الاستبراء يكون بالمشي فإذا أراده لا يقال يكره القيام قبل الاستنجاء . قوله؛ (ويحرم التبرز على 
محترم) قال في الروض وبمسجد ولو في إناء وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بحرمة إدخال المسجد قارورة بول مريض 
لعرضها على طبيب فيه انتهى وقد يستشكل بجواز إدخال النجاسة المسجد لحاجة إذا أمن التلويث فليتأمل وفي شرح العباب 
ويكره بقرب جدار المسجد كما قاله الحليمي وفي البياض المتخلل بين الزرع وعلله في الحديث بأنه مأوى الجن انتهى . 
قوله: (وني موضع نسك ضيق كالجمرة والمشعر الحرام) وذكر المحب الطبري الحرمة في الصفا والمروة أو قزح وألحق 


فصل في آداب قاضي الحاجة ودرا 


وبقرب قبر نبي . 

قال الأذرعي وبين قبور نبشت لاختلاط تربتها بأجزاء الميت ويكره بقرب قبر محترم وتشتد الكراهة في قبر ولي 
أو عالم أو شهيد ويسن اتخاذ إناء للبول فيه ليلآء نعم نهى رسول الله يله عن أن ينقع البول في إنائه لأن الملائكة» أئ 
الذين للرحمة والزيارة لا تدخل بيتاً هو فيه ككلب ولو معلماً وجنب وصورة» ونهى أن يقول الإنسان أهرقت الماء 
ولكن ليقل بلت» (ويقول) ندباً (عند دخوله) أي وضولة كدان كعناء ساح أ لابه ون بعد ميكل التخلر سن عله رول 
لحاجة أخرى فإن أغفل ذلك حتى دخل قاله بقلبهء (باسم الله) أي أتحصن ولا يزيد الرحمن الرحيم وإنما قدم التعوّذ 
عليها عند القراءة» لأنها من جملتها وعن ابن كج أنه إن قصد باسم الله القرآن حرم وهو مبني على حرمة قراءة القرآن 


قوله: (وبقرب قبر نبي) قد يقال قياسه الحرمة بقرب المصحف وقد يفرق لكن قياس ما مر عن شرح العباب أنه يكره 
بقرب جدار المسجد أن المصحف كذلك أو أولى سم وتقدم عنه أنه يحرم ذلك إذا كان على وجه يعد إزراء بل يكفر به. 
قوله: (في قبر ولي الخ) أي في قربه. قوله: (ويسن اتخاذ إناء الخ) قال في الإيعاب لأن دخول الحشوش ليلاً يخشى منه 
ولخبر كان للنبي كَكْةِ قدح من عيدان يبول فيه في الليل ويضعه تحت السرير رواه أبو داود والنسائي والبيهقي ولم يضعفوه 
ولا يعارضه ما رواه الطبري بسند جيد والحاكم وصححه من قوله كك لا ينقع بول في طست فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
بول منقع لاحتمال أن يراد بالانتقاع طول المكث وما جعل في الإناء كما ذكر لا يطول مكثه غالبا أو أن النهي خاص بالنهار 
ورخص فيه بالليل لما مر ويؤيده قول النووي الأولى اجتنابه نهاراً لغير حاجة انتهى اه كردي . قوله: (وصورة) هل يستثني ما 
في محل الامتهان سم . قوله: (ندباً) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله وإن بعد إلى فإن أغفل وقوله وعن ابن كج 
إلى المتن وقوله وإسكانها. قوله: (أي وصوله الخ) عبارة الإمداد أي والمغني عند إرادة دخوله للخلاء أو وصوله لمحل إرادة 
الجلوس فيه في الصحراء كردي . قوله: (أو لبابه) أو تنويعية سم . قوله: (ولو لحاجة أخرى) بالنسبة للتعوذ نهاية أي أما 
بالنسبة للدعاء كقوله غفرانك الخ فيختص بقاضي الحاجة ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه . قوله: (فإن أغفل ذلك) أي ترك 
قوله باسم الله اللهم الخ نسياناً أو عمداً مغني قول المتن (باسم الله) هكذا يكتب بالألف وإنما حذفت من بسم الله الرحمن 
الرحيم لكثرة تكررها مغني وكردي . قوله: (ولا يزيد الرحمن الرحيم) أي لا يستحب له ذلك لأن المحل ليس محل ذكر فلا 
يتجاوز فيه المأثور مغني . قوله: (وإنما قدم التعوذ الخ) عبارة المغني وفارق تأخير التعوذ عن البسملة هنا تعوّذ القراءة حيث 
قدموه عليها بأنه ثم لقراءة القرآن والبسملة منه فقدم عليها بخلافه هنا اه. قوله: (لأنها من جملتها) يعني أن التعوّذ هناك 
للقراءة والبسملة من القراءة فقدم التعوذ عليها بخلاف ما نحن فيه نهاية . قوله: (وهو مبني الخ) أي إن كان كلامه فيما إذا أتى 
بها بعد الدخول وقد يشكل على كل من البناء والمبني أن كراهة القرآن أو حرمته إنما هو داخل الخلاء وباسم الله محلها قبل 
الدخرل نبي خا الغلاء الله إل أن باكترا باب الخلاء يدالخله لفرت من وتعلته يه أن يبخيل/3للك على ها إذا قالها بعد 
الدخول سم قول المتن (والخبائث) زاد الغزالي اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم 
مغني عبارة الكردي زاد في العباب اللهم إني أعوذ بك من الرجس الخ قوله: : (أي اغفر أو أسألك) عبارة الإيعاب منصوب 
بمحذوف وجوباً إذ هو بدل من اللفظ بالفعل أو على أنه مفعول به أي أسألك قال في المجموع وهو أجود واختاره الخطابي 


بعضهم بذلك محل الرمي وإطلاقه يقتضي حرمة ذلك في جميع السنة ولعل وجهه أنها محال شريفة ضيقة فلو جاز فيها ذلك 
لاستمر وبقي وقت الاجتماع فيؤذي حينئذ ويظهر أن حرمة ذلك مفرعة على الحزمة في محل جلوس الناس وسيأتي أن 
المرجح الكراهة أما عرفة ومزدلفة ومنى فلا يحرم ولا يكره فيها لسعتها م ر. قوله: (وبقرب قبر نبي) قد يقال قياسه الحرمة 
بقرب المصحف وقد يفرق لكن قياس ما مر عن شرح العباب أنه يكره بقرب جدار المسجد أن المصحف كذلك أو أولى. 
قوله: (عن أن ينقع) في شرح العباب أنه يحتمل أن يراد بالانتقاع طول المكث . قوله: (وصورة) هل يستثني ما في محل 
الامتهان. قوله: (أو لبابه) تنويعية . قوله: (وهو مبني الخ) أي إن كان كلامه فيما إذا أتى بها بعد الدخول وقد يشكل على كل 
من البناء والمبني أن كراهة القرآن أو حرمته إنما هو داخل الخلاء وباسم الله محلها قبل الدخول فهي خارج الخلاء اللهم إلا 
أن يلحقوا باب الخلاء بداخله لقربه منه وتعلقه به ويحمل ذلك على ما إذا قالها بعد الدخول. 


كن الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في الخلاء وهو ضعيف»ء (اللهم إني أعوذ) أي أعتصم (بك من الخبث) بضم الباء وإسكانها جمع خبيث وهم ذكر أن 
الشياطين» (والخبائث ث) بجمع خبيئة وهن إنائهم للاتباع ؛ (و) يقول (عند خروجه منه أو مفارقته له» (غفرانك) أب اغفر 
أذ انالك وحكمه هذا الأعدراف يتابة المجر عق كر عيذة التسنة الختطوية على عاضل من النعم لا تحصئى ومن ثم 
قيل يكررهاء (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى) بهضمه وتسهيل خروجه» (وعافاني) منه للاتباع أيضاً ومن الآداب , 
أيضاً أن ينتعل ويستر رأسه ولا يطيل قعوده بلا ضرورة ولا يعبث ولا ينظر للسماء أو فرجه أو خارجه بلا حاجة» 
(ويجب) لا فوراً بل عند إرادة نحو صلاة أو ضيق وقت وحيتئذ لو تعين الماء وعلم أن ثم من لا يغض بصره عن عورته 
لم يعذر بخلاف نظيره في الجمعة» لأنهم توسعوا فيها بأعذار هذا أشد من كثير منها بخلاف إخراج الصلاة عن وقتهاء 
(الاستنجاء) للأحاديث الآمرة به مع التوعد في بعضها على تركه من النجو وهو القطعء ا لمتحيو دم 
عن نفسه مقدماً وجوباً على طهر سلس ومتيهم وندباً في غيره» (يماء) ا اج ا ل مك ا 1 


وغيره اه كردي قول المتن (وعند خروجه) أي عقبه مغني عبارة القليوبي أي بعد تمامه وإن بعد كدهليز طويل اه وعبارة 
سم قوله وعند خروجه قد يشمل الخروج بعد الدخول لحاجة أخرى بدليل قوله السابق ولو لحاجة أخرى وقد يستبعد مناسبة 
الذي اذهب عني الأذى الخ لذلك اه وقد تقدم عن النهاية وع ش إطلاق ندب التعوذ واختصاص ندب غفرانك الخ بقاضي 
الحاجة . قوله: (منه) أي من الخلاء وقوله أو مفارقته له أي لمحل قضاء الحاجة في نحو الصحراء . قوله: (وحكمة هذا) عبارة 
النهاية وسبب سؤاله المغفرة عند انصرافه تركه ذكر الله تعالى في تلك الحالة أو خوفه من تقصيره في شكر'نعم الله تعالى التي 
أنعمها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه اه. قوله: (الاعتراف الخ) خبر وحكمة الخ قوله: : (ومن ثم قيل يكررها) 
غدارته في سرج بافضل ومن ثم قال الشيخ نصر يكرر غفرانك مرتين والمحب الطبري يكرره ثلاثاً اه وعبارة المغني ويكرر 
غفرانك ثلاثاً اه قال الكردي ويندب أن يزيد عقب غفرانك ربنا وإليك المصير الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته 
وأذهب عني أذاه لما بينته في الأصل اه وعبارة المغني وفي مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن نوحاً عليه السلام كان 
يقول الحمد لله الذي أذاقني الخ . قوله: : (ولا يعبث) أي بيده ولا يلتفت يميئاً وشمالاً مغني. قوله: (ولا يطيل قعوده) عبارة 
المغني ويكره إطالة المكث في محل قضاء الحاجة لما روي عن لقمان أنه يورث وجعاً في الكبد فإن قيل شرط الكراهة 
وجود نهي مخصوص ولم يوجد أجيب بأن هذا ليس بلازم بل حيث وجد النهي وجدت الكراهة لا أنها حيث وجدت وجد 
لكثرة وجودها في كلام الفقهاء بلا نهي مخصوص اه وأقرها البصري قول المتن (ويجب الاستنجاء) شرع مع الوضوء ليلة 
الاسرا وفيل ف اول البعنة وهو رخصة وين خختصائينا رإما بالماء قليير من خصاتهاا والوجوي» فى حق غير الأبياد أن 
فضلاتهم طاهرة شيخنا وع ش . قوله: (لا فوراً) كذا في النهاية والمغني. قوله: (بل عند إرادة نحو صلاة) أي حقيقة أو حكماً 
بأن دخل وقت الصلاة وإن لم يرد فعلها في أوله والحاصل أنه يدخول الوقت وجب الاستنجاء وكوي موميقا بميقة الزن 
ومضيقاً بضيقه كبقية الشروط ع ش . قوله: (نحو صلاة) أي مما يتوقف على الوضوء كطواف وسجدة تلاوة كردي . قوله: (أو 
ضيق وقت) ينبغي أو خوف انتشار وتضمخ بالنجاسة سم وفيه ما يأتي عن ع ش . قوله: (وحينئظ) أي حين إذ ضاق الوقت. 
قوله: (من لا يغض الخ) أي ممن يحرم نظره. قوله: (لم يعذر) أي في ترك الاستنجاء بل وجب عليه التكشف والاستنجاء وفاقاً 
للنهاية والامداد والإيعاب كما مر . قوله: (لأنهم توسعوا الخ) ولأن لها بدلاً ولا كذلك الوقت نهاية . قوله: (من النجو الخ) أي 
الاستنجاء مأخوذ من النجو بمعنى القطع فمعناه لغة طلب قطع الأذى وأما شرعاً فهو إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج 
عن الفرج بماء أو حجر بشرطه شيخنا. قوله: (فكأن المستنجي الخ) إنما أتى بكأن التي للظن مع أن قطع الأذى محقق لأن 
القطع الحقيقي إنما يكون في متصل الأجزاء الحسية مع شدة كالحبل والأذى ليس كذلك على أنها قد تأتي للتحقيق شيخنا. 
قوله: : (مقدماً وجوياً) إلى قوله إلا أن شمها في النهاية والمغني إلا قوله ولا يسن إلى وهو. قوله: (وندباً في غيره) عبارة النهاية 


قوله: (اللهم إني أعوذ بك) قال ابن العماد هذا الذكر يدل على أن إبليس نجس العين لكن ذكر البغري في شرح السنة 
أنه طاهر العين كالمشرك واستدل بأنه يكل أمسك إبليس في الصلاة ولم يقطعها ولو كان نجساً لما أمسكه فيها ولكنه نجس 
الفعل من حيث الطبع . قوله: (وعند خروجه) قد يشمل الخروج بعد الدخول لحاجة أخرى وقد يستبعد مناسبة الذي أذهب 
عني الأذى وعافاني لذلك . قؤله: (أو ضيق وقت) ينبغي أو خوف انتشار وتضمخ بالنجاسة . 


فصل فى آداب قاضي الحاجة 5 


على الأصل ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ شم يده وزعم وجوبه رددته في شرح العباب وهو من 
يده دليل على نجاسة يده فقط إلا أن يشمها من الملاقي للمحل» فإنه دليل على نجاستهما كما هو ظاهر والكلام في 
ريح لم تعسر إزالتها كما يعلم مما يأتي ولو توقفت في المحل على نحر أشنان أو صابون فقضية إطلاقهم ثم الوجوب 
هنا وفيه من العسر ما لا يخفى وينبغي الاسترخاء لثلا يبقى أثرها في تضاعيف شرج المقعدة فليتنبه لذلك» (أو حجر) 
ونحوه للاتباع ومر حكم ماء زمزم وحجر الحرم كغيرهء (وجمعهما) في بول أو غائط بأن يقدم الحجرء (أفضل) من 
الاقتصار على أحدهما ليجتنب مس النجاسة لإزالة عينها بالحجرء ومن ثم حصل أصل السنة هنا بالنجس خلافاً لمن 


والمغني ويجوز تأخيره عن وضوء السليم اه قالع شْ أي ما لم يؤدّ التأخير للانتشار والتضمخ بالنجاسة سم على المنهج 
وقد بتوقف فيه فإن التضمخ بالنجاسة إنما يحرم حيث كان عبثاً وهذا نشأ عما يحتاج إليه نغم إن قضى حاجته في الوقت 
وعلم أنه لا يجيد العاء تي الوقت وجب بالحسن نور كما غ و ظاهر زيوائي هذا الجمل نا ذكره بعد بقوله فرع لر نضي 
الحاجة بمكان لا ماء فيه وعلم أنه لا يجد الماء ذ في الوقت وقد دخل الوقت فينبغي أن يجب الاستنجاء بالحجر فوراً ثلا 
يجف الخارج اه وأفهم تقيبد قضاء الحاجة بكونه في الوقت أنه لو قضى حاجته قبله لا يجب الفور ويوجه بأنه قبل الدخول 
لم خاب بالمفلاة ولهقا لو كان لمعه قاد وباع قبل الوقت تميح رإن حلم أنه لا يجذ بدلة في الونت ع ش . قوله: (على 
:الأصل) أي في إزالة النجاسة والاكتفاء فيها بالحجر رخصة خارجة عن الأصل كردي . قوله: (ويكفي فيه) أي في حصول 
الاستنجاء وسقوط طلبه . قوله: (غلبة ظن زوال النجاسة) وعلامته ظهور الخشونة بعد النعومة في الذكر وأما الأنثى فبالعكس 
قاله شيخنا. قوله: (حينئذ) أي حين وجود غلبة ظن الزوال. قوله: (وهو) أي شم رائحة النجاسة . قوله: (دليل على نجاسة يده 
الخ) فلا تصح صلاته قبل غسلها ويتنجس ما أصابها مع الرطوبة إن علم ملاقاته لعين محل النجاسة بخلاف ما لو شك هل 
الإصابة بموضع النجاسة أو غيره لأنا لا ننجس بالشك ع ش . قوله: (فإنه دليل على نجاستهما) خلافاً للنهاية والمغني 
وللزيادي وشيخنا عبارتهما ولو شم رائحة النجاسة في يده وجب غسلها ولم يجب غسل المحل لأن الشارع خفف في هذا 
المحل حيث اكتفى فيه بالحجر مع القدرة على الماء قال بعض المتأخرين إلا أن شم الرائحة من محل لا في المحل فيجب 
غسل المحل أيضاً وإطلاقهم يخالفه اه وعبارة الأولين ولا يضر شم ريحها بيده فلا يدل على بقائها على المحل وإن حكمنا 
على يده بالنجاسة لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقاً للمحل لاحتمال أنه في جوانبه فلا ننبجس 
بالشك أو أن هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا اه قالع ش قوله م ر باطن الأصبع مقتضاه أنه 
لو تحقق الريح في باطنه حكم بنجاسة المحل فيجب إعادة الاستنجاء وبه جزم حج ومقتضى قوله أو أن هذا المحل الخ عدم 
ذلك وقوله م رفخفف الخ يؤخذ منه أنه لو توقفت إزالة الرائحة على أشنان أو غيره لم يجب وهو ظاهر للعلة المذكورة اه. 
قوله: (مما يأتي) أي في باب النجاسة . قوله: (ولو توقة قفت) أي إزالة الريح . قوله: (وفيه من العسر الخ) ولذا اعتمدع ش عدم 
الوجوب كما مر آنفا. قوله: (وينبغي الخ) عبارة شيخنا ولا بد أن يسترخي لثلا تبقى النجاسة في تضاعيف الفرج فيسترخي حتى 
تنغسل تضاعيف المقعدة من كل من الرجل والمرأة وتضاعيف فرج المرأة اه قول المتن (أو حجر) علم منه أن الواجب 
أحدهما وشمل إطلاقه حجر الذهب والفضة إذا كان كل منهما قالعاً وهو الأصح مغني . قوله: (ونحوه) يغني عنه قول المصنف 
وفي معنى الحجر الخ . قوله: (ومر الخ) أي في شرح ويكره المشمس عبارته هناك ولا يكره الطهر بماء زمزم لكن الأولى عدم 
إزالة النجس به اه. قوله: (حكم ماء زمزم الخ) عبادة النهاية والمغني وشمل إطلاقه ماء زمزم وأحجار الحرم فيجوز يهما على 
الأصح اه قالع ش قوله م ر زمزم بمنع الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي وقوله م ر وأحجار الحرم ولو استنجى بحجر من 
المسجد فإن كان متصلاً حرم ولم يجزه وإن كان منفصلاً فإن بيع بيعاً صحيحاً وانقطعت نسبته عن المسجد كفى الاستنجاء به 
وإلا فلا كما نقله ابن حجر في شرح العباب عن الشامل وأقره ومثل المسجد غيره من المدارس والرباطات وخرج بالمسجد 
حريمه ورحابه ما لم يعلم وقفيتها وقوله م ر فيجوز بهما الخ والقياس الكراهة خروجاً من الخلاف لكن قال الزيادي أي وابن 
حج المعتمد أنه بماء زمزم خلاف الأولى اه. قوله: (هنا) أي في الجمع . قوله: (في بول) إلى قوله وفي ثقبة في النهاية إلا قوله 
خلافاً إلى وبدون الثلاث وإلى قوله فليس في المغني إلا قوله ذلك وقوله أو بكر. قوله: (أصل السنة) وأما كمال السنة فلا بد 


لك الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


نازع فيه ولمن نقل عن نص كلام الأصحاب إنه يأثم به وإن قيل محله إن فعله عبثاً وبدون الثلاث مع الانقاء فيهما 
والاقتصار على الماء أفضل منه على الحجرء لأنه يزيلهما بل يتعين في قبلي مشكل دون ثقبته التي بمحلهما على 
الأوجه لأصالتها حينئذ وفي ثقبة منفتحة وبول إلا قلف إذا وصل للجلدة وبول ثيب أو بكر وصل لمدخل الذكر يقيئاً لا 
في دم حيض أو نفاس لم ينتشر عن محله فلها بعد الانقطاع ولو ثيباً الاستنجاء به فيما إذا أرادت التيمم لفقد الماء ولا 
إعادة عليهاء ويوجه ما ذكر في البول الواصل لمدخل الذكر بأنه يلزم من انتقاله لمدخله انتشاره عن محله إلى ما 
لا يجزىء فيه الحجر فليس السبب عدم وصول الحجر لمدخله خلافاً لمن وهم فيه؛ لأن نحو الخرقة تصل له واعلم 
أن الواجب عليها غسل ما ظهر بجلوسها على قدميها ونازع فيه الإسنوي بأن المتجه هو الوجه الموجب لغسل باطن 
فرجهاء لأنه صار ظاهراً بالثيابة» قال كما يجب غسل باطن الفم من النجاسة دون الجنابة انتهى» ولك رده بأن ياطن 
الفرج الذي لا يظهر بالجلوس على القدمين لا يشبه الفم» لأنه يظهر ولا يعسر إيصال الماء إليه فمن ثم فصل فيه بين 
الجنابة والنجاسة وأما باطن الفرج المذكور فلا يظهر أصلا ويعسر إيصال الماء إليه فلم يجب غسله في جنابة ولا نجاسة 
(وفي معنى الحجر) الوارد بناء على أن الأصح عندنا في الأصول أن القياس يجوز في الرخص خلافاً لأبي حنيفة» 


من بقية شروط الاستنجاء بالحجر نهاية ومغني . قوله: (وحجر الحرم كغيره) مبتدأ وخبر قول المتن (وجمعهما أنضل) أي 
فإن تركه كان مكروها ع ش وفيه وقفة ظاهرة. قوله: (بالنجس) ولو من مغلظ وإن وجب التسبيع بعد ذلك شيخنا وع ش 
عبارة الكردي وفي الإيعاب قال بعضهم وقد يجب استعمال النجاسة فيه بأن يكون معه من الماء ما لا يكفيه لو لم يزله 
بالنجس الذي لم يجد غيره وذكره أيضاً في الإمداد من غير عز ولبعضهم وفي الإمداد يتجه إلحاق بعضهم سائر النجاسات 
العينية بذلك فيسن فيها الجمع لما ذكر وكذا في الحلبي على المنهج وقال سم في حواشي المنهج ظاهر كلامهم وفاقاً لم ر 
بالفهم عدم الاستحباب لأنهم إنما ذكروا ذلك في الاستنجاء انتهى كردي وفي ع ش بعد ذكر كلام سم المذكور ما نصه وقد 
يقال إن أدت إزالتها إلى مخامرة النجاسة باليد استحب إزالتها بالجامد أولاً قياساً على الاستنجاء لوجود العلة فيه اه. قوله: 
(إنه يأثم به) الوجه الوجيه أنه يأثم بالنجس استقلالاً بقصد العبادة لا مع الماء سم . قوله: (محله) أي النص أو الإثم (إن 
فعله) أي النجس . قوله: (وبدون الغلاث) عطف على بالنجس . قوله: (فيهما) أي بالنجس والدون. قوله: (بل يتعين الخ) 
عبارة النهاية والخنثى المشكل ليس له أن يقتصر على الحجر إذا بال من فرجيه أو من أأحدهما لالتباس الأصلي بالزائد نعم 
إن لم يكن له آلتا الذكر والأنثى بل آلة لا تشبه واحدة منهما يخرج منها البول اتجه فيه إجزاء الحجر لانتفاء احتمال الزيادة 
وإن كان مشكلاً في ذاته اه قالع ش قوله لانتفاء الخ يؤخذ منه أن مثل ذلك محل الجب فيكفي فيه الحجر لأنه أصل 
الذكر اه. قوله: (أفضل منه الخ) وفي الكردي عن الإيعاب هذا إن لم يجد في نفسه كراهة الحجر أو نحوه مما يأتي في 
مسح الخف وغيره وإلا فالحجر أفضل الخ قوله: (وفي ثقبة منفتحة) زاد المغني تحت المعدة .لو كان الأصلي منسداً أي إذا 
كان الانسداد عارضاً كما مر اه عبارة الكردي وإن قامت مقام الأصلي في انتقاض الوضوء بخارجها بأن انفتحت تحت 
السرة وانسد الأصلي وهذا في الانفتاح العارض مما أطبق عليه المتأخرون أما الخلقي فقد مر في أسباب الحدث الخلاف فيه 
وأن الشارح كشيخ الإسلام جرى على أنه كالانسداد العارض وجرى الجمال الرملي أي والمغني على أن الأحكام جميعها تثبت 
حيتئذ للمنفتح ومنها إجزاء الحجر فيه اه. قوله: (أو بكر) قال المغني بخلاف البكر لأن البكارة تمنع نزول البول إلى مدخل 
الذكر اه. قوله: (بعد الانقطاع الخ) عبارة المغني وفائدته فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء واستنجت بالحجر ثم 
تيممت لنحو مرض فإنها تصلي ولا إعادة عليها اه. قوله: (فليس السبب) أي تعين الماء. قوله: (عليها) أي المرأة ولو ثيبة. 
قوله: (لباطن فرجها) أي الذي لا يظهر بالجلوس على القدمين . قوله: (قال) أي الإسنوي وكذا ضمير رده قول المئن (وفي 
معنى الحجر الخ) إشارة إلى القياس وقول الشارح الوارد إشارة إلى وجود شرط الأصل وهو كونه منصوصاً عليه وإلى أن 


قوله: (إنه يأئم) الوجه الوجيه أنه يأثم بالنجس استقلالاً بقصد العبادة لا مع الماء. قوله: (وفي معنى الحجر).إشارة إلى 
القياس وقوله الوارد إلى وجود شرط الأصل وهو كونه منصوصاً عليه وإلى أن المراد بالحجر هنا حقيقته لا ما يصح 
الاستنجاء به شرعاً إذ لا يصح إرادة هذا المعنى هنا لأنه يندرج فيه المقيس أيضاً. 
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وقوله إن ذلك ثبت بدلالة النص ممنوع كيف وحقيقة الحجر مغايرة لما ألحق بهء (كل جامد طاهر قالع غير محترم) فلا 
يجزىء نحو ماء ورد ومتنجس وإنما جاز الدبغ به كالنجس. لأنه عوض عن الذكاة وهي تجوز بالمدية النجسة وقصب 
أملس وتراب أو فحم رخو بأن يلصق منه شيء بالمحل ويتعين الماء لا في أملس لم ينقل والنص بإجزاء التراب لحديث 
فيه؛ أي ضعيف محمول على متحجر قيل أو على مريد تنشيف الرطوبة ثم غسله بالماء ويرد بأن هذا لا يسمى استنجاء 


المراد بالحجر هنا حقيقته لا ما يصح الاستنجاء به شرعاً إذ لا يصح إرادة هذا المعنى هنا لأنه مندرج فيه المقيس أيضاً سم 
قوله: (وهو كونه منصوصاً عليه) فيه نظر يعلم بمراجعة جمع الجوامع . قوله: (الوارد) عبارة النهاية لأنه يككِهِ جيء له بروثة 
فرماها وقال هذا ركس أي نجس فتعليله منع الاستنجاء بها بكونها ركسا لا بكونها غير حجر دليل على أن ما في معنى 
الحجر كالحجر اه. قوله: (وقوله إن ذلك ثبت بدلالة النص ممنوع) إعلم أن معنى دلالة النص عند الحنفية كما قال الكمال 
المقدسي هو المسمى عندنا مفهوم الموافقة فقَة بقسميه بقسميه الأولي والمساوي انتهى وأن التسمية بذلك اصطلاح له ولا مشاحة في 
الاصطلاح وحيتئل فمنع ذلك مما لا وجه له وقوله كيف الث مما لا وجه له لآن أبا خنيفة رضي الله تعالى عنه لا يدعي عدم 
مغايرة حقيقة الحجر لما ألحق به بل هو معترف بالمغايرة لكنه يدعي أن ثبوت هذا الحكم للحجر يدل على ثبوته لما هو في 
معناه ويسمى ذلك دلالة النص اصطلاحاً له فيظهر أن منشأ ما قاله الشارح إنه لم يحرر معنى دلالة النص عند الحنفية ولعله 
ظن أن معنى ذلك دلالة اللفظ بالمنطوق وقد يشعر بذلك قوله كيف الخ فليتأمل سم أقول إنما يتم ما قاله لو ثبت كون 
التفسير والتسمية المذكورين لأبي حنيفة نفسه وإلا فالظاهر أنهما لأتباعه فقط وفي الكردي ما نصه واعترض الهاتفي في 
حواشي التجفة على ابن قاسم وأطال ومما قاله أن الأحاديث الواردة في جواز الاستنجاء بالحجر لا تدل أي منطوقاً إلا على 
#جوازه به فقط لكون ما ألحق به غير حجر قطعاً وأما جواز الاستنجاء بغير الحجر فلا يثبت إلا بالقياس سواء كان مراد أبي 
حنيفة من دلالة ان ها عق العراه من مفهوم الموافقة عندنا أو هو المراد من دلالة النفظ بالمنطوق وبهذا علم أن اعتراض 
الشارح إنما هو على إخراج غير الحجر عن القياس لا على اصطلاح أبي حنيفة وأن اعتراض الشارح اعتراض قاطع جداً 
انتهى اه أقول بعد تسليم ذلك الاصطلاح لا يندفع اعتراض سم بما قاله الهاتفي لما ضرح به المحلي في شرح جمع 
المرابع يد أن زلالة الف عا المرافق هوم عند حير در العلعاء رون لضع تقزرو أن كما تال ب الترالي والاافاي 
ولا قياسي أي كما قال به الشافعي والإمامان قول المتن (قالع) ولو حريراً للرجال وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين 

الرجال والنساء وتفصيل المُهمات بين الذكور وغيرهم مردود بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالاً في العرف ولو استنجى بذهب 
أو فضة لم يطبع ولم يهيأ لذلك جاز وإلا حرم وأجزا نهاية وفي الكردي عن الإيعاب ما يوافقه في المسألتين وعن شرحي 
الإرشاد ما يوافقه في المسألة الثانية ويخالفه في المسألة الأولى وأقره سم ثم نقل عن شرح الروض ما يوافقه وتقدم في الشارح 
في بحث الإناء ما يوافقه في المسألة الثانية . قوله: (فلا يجزىء) إلى قوله ويتعين في النهاية وإلى قوله وفي خبر ضعيف في 
المغني إلا قوله وإنما إلى وقصب وقوله والنص إلى ولا محترم وقوله وإن لم يجد إلى كمطعوم . قوله: (نحو ماء ورد) أي كخل 
مغني . قوله: (ومتنجس) عبارة النهاية ونجس ومتنجس لأن النجاسة لا تزال به اه. قوله: (وقصب أملس) ونحو الزجاج مغني 
قالع ش ومحل عدم إجزاء القصب في غير جذوره وفيما لم يشق اه. قوله(رخو) أي بخلاف التراب والفحم الصلبين مغني. 
قوله: (ولو قشر الخ) عبارة المغني وأما الثمار والفواكه فمنها ما يؤكل رطباً لا يابساً كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطباً ويجوز 
يابساً إذا كان مزيلاً ومنها ما يؤكل رطباً ويابساً وهو أربعة أقسام أحدها مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح فلا يجوز 
الاستنجاء برطبه ويابسه والثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه 


قوله: (وقوله إن ذلك يثبت بدلالة النص ممنوع) اعلم أن معنى دلالة النص عند الحنفية كما قال الكمال المقدسي هو 
المسمى عندنا مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي انتهى وإن التسمية بذلك اصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح 
وحينئذ فمنع ذلك مما لا وجه له وقوله كيف الخ مما لا وجه له لأن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يدعي عدم مغايرة 
حقيقة الحجر لما ألحق به به بل هو معترف بالمغايرة لكنه يدعي أن ثبوت هذا الحكم للحجر يدل على ثبوته لما هو في معناه 
ويسمى ذلك دلالة النص اصطلاحاً وبالجملة فيظهر أن منشأ ما قاله الشار بح أنه لم يحرر معنى دلالة النص عند الحنفية ولعله 
ظن إن معنى ذلك دلالة اللفظ بالمنطوق وقد يشعر بذلك قوله كيف«الخ فيكأمل . 


1" الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولا محترم بل ويعصي به وإن لم يجد غيره فيتيمم ويعيد كمطعوم لنا ولو قشراً مأكولاً كالبطيخ بخلاف قشر مزيل 
لا يؤكل لكنه يكره به إن كان المطعوم داخله؛ وفي خبر ضعيف الأمر بماء وملح في غسل دم الحيضء وألحق 
الخطابي بالملح العسل والخل والتدلك بنحو النخالة وغسل اليد بنحو البطيخ انتهى . 

وكان الزركشي أخذ منه قوله الظاهر إن منع استعمال المطعوم لا يتعدى الاستنجاء إلى سائر النجاسات فيجوز 

وقد علمت أن الأخذ غير صحيح لضعف الخبر والذي يتجه أن النجس إن توقف زواله على نحو ملح مما اعتيد 
امتهانه جاز للحاجة وإلا فلا ويفرق بين الاستنجاء وغيره بأن المطعوم في غيره صحبه ماء فخف امتهانه بخلافه في 
الاستنجاء وما ذكر في النخالة واضحء لأنها غير مطعومة وفيما بعدها يوجه بأنه حيث انتفت النجاسة انتفى قبيح 
الامتهان فليكره نظير ما مر آنفاً أو للجن كعظم وإن أحرق أو لنا وللبهائم والغالب نحن وكحيوان. 000 


المنفصل والثالث ما له قشر ومأكوله في جوفه فلا يجوز بلبه وأما قشره فإن كان لا يؤكل رطبأولا يابساً كالرمان جاز 
الاستنجاء به وإن كان حبه فيه وإن أكل رطباً ويابساً كالبطيخ لم يجز في الحالين وإن أكل رطباً فقط كاللوز والبإقلا جاز يابساً 
لا رطباً ذكر ذلك الماوردي مبسوطاً واستحسنه في المجموع اه وأقروع ش وعقبه الكردي بما نصه قال الشارح ني 
الإيعاب وفي كون قشر البطيخ يؤكل يابساً نظر اه. قوله: (ويتعين الماء الخ) عبارة المغني وشرح بافضل ويجزىء الحجر 
بعد الاستنجاء بشيء محترم وغير قالع لم ينقلا النجاسة فإن نقلاها تعين الماء اه قال الكردي أي من الموضع.الذي استقرت 
فيه حال خروجها وإن لم تتجاوز الصفحة أو الحشفة وكذا أي يتعين إذا لص بالمحل من ذلك نحو تراب رخو أو أصابه منه 
زهومة كالعظم اه . قوله: (ولا محترم) إلى قوله وفي خبر ضعيف في النهاية إلا قوله ولم يجد إلى كمطعوم . قوله: (ويعصي به) 
الوجه عصيانه بغير المحترم مما ذكر أيضاً إذا قصد به الاستنجاء المطلوب لأنه تعمد عبادة باطلة سم وع ش . قوله: (مزيل) أي 
للنجاسة . قوله: (لكنه يكره الخ) يحتمل أن محله ما لم يفقد غيره وإلا لم يكره سم.. قوله: (أخذ منه) أي من ذلك الخبر . قوله: 
(جاز) أي استعمال نحو الملح . قوله: (ويفرق بين الاستنجاء) أي حيك امتنع بالمطعوم وإن لم يجد غيره سم . قوله: (وما ذكر 
في النخالة الخ) وفاقاً للمغني عبارته فائدة يجوز التدلك وغسل الأيدي بالنخالة ودقيق الباقلا ونحوه اه وقوله فيما بعدها وهو 
غسل اليد من نحو زهومة بنحو البطيخ كردي. قوله: (نظير ما مر آنفاً) كأنه إشارة إلى قوله بخلاف قشر مزيل الخ بجامع أن 
المطعوم فيه انتفت النجاسة عنه سم وجزم به البصري والكردي . قوله: (أو للجن) إلى قوله أما مكتوب في النهاية إلا قوله محترم 
وقوله ويفرق إلى وكمكتوب وقوله ويحرم إلى أو علم وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله وإن أحرق. قوله: (أو للجن) عطف 
على قوله لنا. قوله: (كعمظم) ومنه قرون الدواب وحوافرها وأسنانها لا يقال العلة وهي كونه يكسى أوفر مما كان منتفية فيه لأنا 
نقول هذه الحكمة في معظمه ولا يلزم إطرادهاع ش . قوله: (وإن أحرق) وهل يجوز إحراقه بالوقود به أم لا فيه نظر والأقرب 
الجواز بخلاف إحراق الخبز لأنه ضياع مالع ش . قوله: (والغالب نحن) زاد النهاية والمغني أو على السواء بخلاف مالو 
اختص به البهائم أو كان استعمالها له أغلب اه عبارة الكردي قال في العباب أو لنا وللبهائم سواء اه واعتمده شيخ الإسلام 
والخطيب والجمال الرملي وكذا الشارح في شروح الإرشاد والعباب وغيرهم ووقع له في التحفة أنه قال أو لنا وللبهائم والغالب 
نحن اه فاقتضى ذلك أنه لا حرمة في المساوي ولكن المعتمد خلافه كما بينته في الأصل اه. قوله: (وكحيوان) عطف على 


قوله: (بل ويعصي به) الوجه عصيانه بغير المحترم مما ذكر أيضاً إذا قصد الاستنجاء المطلوب لأنه تعمد عبادة باطلة 
فعلم حرمة الاستنجاء بالنجس نعم الوجه عدم الحرمة إذا جمع بين الحجر النجس والماء لأن استعمال النجس حينئذ لغرض 
تخفيف مباشرة النجاسة لا لكمال العبادة كما يعلم من كلام الشارح السابق فهو عبادة صحيحة في هذه الحالة . قوله: (لكنه 
يكره الخ) يحتمل أن محله ما لم يفقد غيره وإلا لم يكره. قوله: (ويفرق بين الاستنجاء) أي حيث امتنع بالمطعوم وإن لم 
يجد غيره. قوله: (نظير ما مر آنفاً) كأنه إشارة إلى قوله السابق بخلاف قشر مزيل لا يؤكل الخ بجامع أن المطعوم فيه انتفت 
النجاسة عنه . قوله: (والغالب نحن” قال في شرح الروض فإن استويا فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه والأصح الثبوت قاله 
الماوردي والروياني انتهى . 
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كفارة وجزئه المتصل وكذا نحو يد آدمي محترم» وإن انفصلت ويفرق بين نحو الفارة ونحو الحربي بأنه قادر على 
عصمة نفسه فكان أخس وكمكتوب عليه اسم معظم أو منسوخ لم يعلم تبديله ويحرم على غير عالم متبحر مطالعة نحو 
اتوراة علم تبديلها أو شك فيه ويفرق بين إلحاق المشكوك فيه بالمبدل هنا لا فيما قبله بالاحتياط فيهما أو علم محترم 
كمنطق وطب خليا عن محذور كالموجودين اليوم» لأن تعلمهما فرض كفاية لعموم نفعهماء أما مكتوب ليس كذلك 
فيجوز الاستنجاء به وهو صريح في أن الحروف ليست محترمة لذواتهاء فإفتاء السبكي ومن تبعه بحرمة دوس بسط 
كتب عليها وقف مثلاً ضعيف بل شاذ كما اعترف هو به وحرمة جعل ورقة كتب فيها اسم معظم كاغد النحو نقد إنما هو 
رعاية للاسم المعظم كما هو واضح وعجيب الاستدلال به وجاز بالماء العذب مع أنه مطعوم لدفعه النجش عن نفسه 


كمطعوم. قوله: (كفآرة) أشار به إلى أنه ليس المراد بالمحترم هنا ما حرم قتله كما ذكروه في التيمم وغيره بل المراد به ما 
يشمل مهدر الدم كالفأرة والحية والعقرب وغيرها كما في شرح الروض وشرح العباب للشارح كردي. قوله: (وجزئه الخ) 
قال في الإيعاب كصوفه ووبره وشعره ثم قال وكذنب حمار وألية خروف اه كردي . قوله: (المتصل) عبارة النهاية إلاإن كان 
منفصلاً من حيوان غير آدمي فلا يحرم الاستنجاء به حيث حكم بطهارته وكان قالعاً كشعر مأكول وصوفه ووبره وريشه اه 
وفي المغني والإيعاب نحوها. قوله: (محترم) قال في الإمداد والذي يظهر أن المراد بالمحترم هنا غير الحربي والمرتد وإن 
جاز قتله كالزانى ي المحصن والمتحتم قتله في الحرابة اه سكت المغني عن قيد محترم وقال النهاية ولو حربياً أو مرتداً خلافاً 
لبعض المتأخرين اه يعني ابن حجر ع ش عبارة الكردي وقال شيخ الإسلام في شرح الروض استثنى ابن العماد من المنع 
الت ور | لو ل بود كاك ولط و ا ري ا ل الكو 
بجزء الآدمي مطلقاً اه. قوله: (ونحو الحربي) أي كالمرتد . قوله: (بأنه قادر الخ) أي ولو باعتبار الأصل فيشمل لما بعد 
الموت . قوله: ا ا ل ا 0 
الامتناع في الاسم المعظم وإن نسخ وعلم تبديله لأن ذلك لا يخرجه عن تعظيمه سم عبارة النهاية والمغني أما غير محترم 
كفلسفة وتوراة وإنجيل علم تبديلهما وخلوهما عن معظم فيجوز الاستنجاء يه اه. قوله: (يعلم تبديله) شامل للشك في 
تبديله سم . قوله: (وبحرم الخ) وفي فتاوى الجمال الرملي سئل عما قال العلامة ابن حجر من جواز قراءة التوراة المبدلة 
للعالم المتبحر دون غيره فهل ما قاله معتمد أو لا فأجاب بأنه لا يجوز مطلقا اه كردي . قوله: (علم تبديلها) يفيد الجواز في 
غير المبدلة سم وفي الكردي عن الإيعاب بين غير واحد من الأئمة أن ما بأيديهم الآن من التوراة والإنجيل مبدل جميعه 
قطعاً لفظأ ومعتى وبيئوا ذلك بها يطول ذكره لكن الحق أن فيهما ما يظن عدم تبديله لموافقته ما علمتاه من شرعنا ويجب 
حمل كلام الروضة كأصلها ذ فى السير من أنه يحر م الانتفاع بكتبهم يعني بالمطالعة ونقل الزركشي كالسبكي الإجماع عليه 
عن مااعلع تذيله أز افك نه لكن ربح تعضهم جراز مطالعتها للعائم الراضخ لا سيما عند الاحتياج للرد على المخالف 
وهو جلي فليحمل الإجماع على ما عدا هذه الحالة إذ كلام الأئمة مشحون بالنقل عنها للرد عليهم اه. قوله: (كمنطق الخ) 
وحساب ونحو وعروض مغني وكردي. قوله: (لأن تعلمهما الخ) قال في الإمداد بل هو أي المنطق أعلاها أي العلوم الآلية 
وإفتاء النووي كابن الصلاح بجواز الاستنجاء به يحمل على ما كان-في زمنهما من خلط كثير من كتبه بالقوانين الفلسفية 
المنابذة للشرائع بخلاف الموجود اليوم فإنه ليس فيه شيء من ذلك ولا مما يؤدي إليه فكان محترما بل فرض كفاية بل فرض 
عين إن وقعت شبهة لا يتخلص منها إلا بمعرفته انتهى اه كردي . قوله: (كاغدا) بفتح الغين مغني وفي القاموس وكسرها 
القرطاس اه والمراد به هنا الوقاية . قوله: (وجاز) إلى المتن في المغني. 


قوله: (أو منسوخ) ينبغي عطفه على اسم معظم لا على معظم وتخصيص قوله لم يعلم بالمعطوف وإلا فالوجه الامتناع 
في الاسم المعظم وإن نسخ وعلم تبديله لأن ذلك لا يخرجه عن تعظيمه. قوله: (لم يعلم تبديله) شامل للشك في تبديله 
وقوله علم تبديلها يفيد الجواز في غير المبدلة. قوله: (وجاز بالماء العذب مع إنه مطعوم لدفعه) أي دفعه مع قلته. 

فرع: في الروض ويجوز أي الاستنجاء بذهب وفضة وجوهر انتهى قال في شرحه وبقطعة ديباج نعم حجارة الحرم 
والمطبوع من الذهب قال الماوردي والروياني يمتنع الاستنجاء بهما لحرمتهما فإن استنجى بهما أساء أو أجزأه انتهى وفي 
شرح الإرشاد للشارح عطفاً على ما يجوز أو كان ذهباً أو فضة لم يطبع أو تهيأ لذلك كما مر وإلا حرم وأجزأ انتهى واعتمده 
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كما مرء (وجلد) بالرفع والجر لأنه قسيم للجامد المذكور وإن كان في الحقيقة قسماً منه باعتبار ما فيه من التفصيل 
والخلاف فاندفع زعم أنه لا يصح كل منهماء (دبغ) في الأظهر لانتقاله عن طبع اللحم إلى طبع الثياب وإلحاق جلد 
الحوت الكبير به ينبغي حمله على ما إذا تحجر بحيث صار لا يلين وإن نقع في الماءء (دون غيره في الأظهر) لأنه إما 
نجس أو مأكول نعم إن استنجى بشعره الطاهر أجزأ ويحرم بجلد علم إن اتصل ومصحف وإن انفصل 0000000 


قوله: (لدفعه النجس الخ) أي باعتبار شأن نوعه كما مر فلا يرد أن قليله لا يدفعه. قوله: (كما مر) أي في شرح ولا 
يبول في ماء الخ كردي . قوله: (بالرفع) أي عطفاً على كل والجر أي عطفاً على جامد مغني ونهاية. قوله: (باعتبار) ضبب بينه 
وبين قوله قسيم سم عبارة الكردي متعلق بقسيم وقوله من التفصيل إشارة إلى قوله دبغ دون غيره وقوله والخلاف إشارة إلى 
قوله في الأظهر اه. قوله: (فاندفع زعم الخ) لا وجه لهذا الزعم مع شيوع عطف الخاص على العام بل ولا لعده قسيما لأن 
عطف الخاص لا يقتضي القسيمية ولا ينافي القسيمية ونكتة إفراده ما فيه من الخلاف والتفصيل سم ولك أن تمنع شيوع 
عطف الخاص على العام إذا كان العموم بكلمة كل . قوله: (لاا يصح كل منهما) عبارة المغني تنبيه كان ينبغي للمصنف تقديم 
المنع الذي من أمئلة المحترم فيقول فيمتنع بجلد طاهر غير مدبوغ دون جلد مدبوغ طاهر في الأظهر فإن كلامه الآن غير 
منتظم لأنه إن كان ابتداء كلام فلا خبر له وإن كان معطوفاً على كل كما قدرته في كلامه وقرىء بالرفع فيكون الجلد المدبوغ 
قسيماً لكل جلد طاهر الخ فيكون غيره والفرض أنه بعض منه وإن كان مجروراً كما قدرته أيضاً عطفاً على جامد فكان ينبغي 
أن يبقول ومنه جلد:ديغ أي من أمئلة هذا الجامد جلد طاهر دبغ دون جلد غير مدبوغ طاهر في الأظهر اه . قوله: (لانتقاله) 
إلى قوله وإنما حل في النهاية إلا قوله : نعم إلى ويحرم . 

قوله: (لانتقاله عن طبع اللحم الخ) وهو وإن كان مأكولاً حيث كان من مذكى لكن أكله غير مقصود لأنه لا يعتاد كذا 
في النهاية وجزم الشارح في فتح الجواد بحرمة أكل المدبوغ مطلقاً أي سواء كان من مذكى أم لا بصري . قوله: (ينبغي حمله 
الخ) خلافاً لظاهر إطلاق المغني . قوله: (بحيث لا يلين الخ) أفاد تخصيص ما ذكر من التفصيل بجلد الحوت أن غيره من 
جلود المذكاة لا تجزىء قبل الدبغ وإن اشتدت صلابتها كجلد الجاموس الكبير وهو ظاهر لأنها مما يؤكل ع ش . قوله: 
(لأنه) إلى قوله وإنما حل في المغني . قوله: (أما نحس) أي إن كان من غير مأكول مغني . قوله: (نعم الخ) عبارة الكردي 
ومحل المنع بالمطعوم على ما قاله جمع متقدمون واعتمده الزركشي وجزم به في الأنوار ما إذا استنجى به من جانب ليس 
عليه شعر كثير وإلا جاز وقد جزم به في العباب وأقره شيخ الإسلام والخطيب وغيرهما وضعفه الشارح في الإمداد والإيعاب 
وفي سم على المنهج بعد أن نقل استثناء الشعر المذكور ما نصه لم يعتمد م ر هذا الاستثناء لأن الشعر متصل به انتهى 
والكلام كما هو ظاهر في المدبوغ الذي يظهر بالدبغ أما جلد المغلظ فلا يجوز ولا يجزىء مطلقاً اه. قوله: (إن استنجى 
بشعره الخ) أي بجانبه الذي عليه الشعر كردي . قوله: (وإن انفصل) وفي الإيعاب يكفر في جلد المصحف المتصل قال 
الريمي ويفسق في المنفصل انتهى قال القليوبي حيث نسب إليه قال الحلبي قال بعضهم وعلى قياسه كسوة الكعبة إلا أن 
يفرق بأن المصحف أشد حرمة وظاهر أن محله حيث لم يكن نقش عليها معظم اه كردي عبارة ع ش قوله وإن انفصل 
ظاهره وإن انقطعت نسبته عنه وعليه فيفرق بينه وبين الحدث بأن الاستنجاء أقبح من المس ويحتمل التقييد كالحدث ولعله 
الأقرب لكن قضية قول ابن حجر وإنما حل مسه أي المنفصل لأنه أخف صريح في الفرق المذكور إذ لا يحل مسه إلا إذا 
انقطعت نسبته إلا أن يقال أراد ابن حجر حل مسه عند من يقول به وإن لم تنقطع نسبته اه أقول هذا التأويل في غاية البعد 
لا يعبأ به فالمعتمد الفرق المذكور. 


م ر كما اعتمد جواز الاستنجاء بحجارة الحرم ولا إثم وإنه لا فرق في الاستنجاء بقطعة الديباج بين الرجال والنساء . قوله: 
(باعتبار) ضبّب بينه وبين قوله قسيم . قوله: (فاندفع زعم الخ) لا وجه لهذا الزعم مع شيوع عطفه الخاص على العام بل ولا 
لعده قسيما لأن عطفه الخاص لا يقتضي القسيمية ولا ينافي القسيمية ونكتة إفراده ما فيه من الخلاف والتفصيل . قوله: (أو 
مأكول) قد يقال جلد المذكي المدبوغ يجوز أيضاً أكله إلا أن يقال غير المدبوغ مأكول لم ينتقل عن طبع اللحوم إلى طبع 
الثياب بخلاف المدبوغ أو يقال المراد مأكول بالوضع والمدبوغ ليس كذلك وإن جاز أكله كما يجوز أكل نحو تراب 
لا يضر. قوله: (بجلد علم) ينبغي أن منه تفسيراً جاز مسه وحمله مع الحدث. 
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وإنما حل مسه لأنه أخف. (وشرط) إجزاء الاقتصار على» (الحجر) وما في معناه أو المراد بالحجر ما يعمهماء (أن) 
لا يكون به رطوبة كالمحل ولو من عرق على ما اعتمده الأذرعي وفيه نظر والذي يتجه أنه لا يؤثر ويؤيده ما يأتي وأن» 
(لا يجف النجس) الخارج أو بعضه وإلا تعين الماء في الجاف وكذا غيره إن اتصل به وإن بال أو تغوّط مائعاً ثانياً ولم 
يبل غير ما أصابه الأول كما اقتضاه إطلاقهم لتعين الماء بالجفاف فلا يرتفع بما حدث, لكن قال جمع متقدمون بأجزائه 
حينئذ وكأنه لكون الطارىء من جنس الأول فصارا كشيء واحد وبه يعلم رد بحث بعضهم فيمن بال ثم أمنى أنه يجزئه 
الحجر ولو غسل ذكرهء ثم بال قبل الجفاف لم ينجس غير مماس البول كما يعلم من قوله في شروط الصلاة وإلا فغير 


قوله: (ما يعمهما) وهو جامد طاهر الخ . قوله: (أن لا يكون به رطوبة) فلو استنجى بحجر مبلول لم يصح استنجاؤه 
لأن بلله يتنجس بنجاسة المحل ثم ينجسه فيتعين الماء نهاية ومغني وشرح بافضل . قوله: (كالمحل) أي ولو كان من أثر نحو 
استنجاء قليوبي . قوله: (والذي يتجه الخ) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (إنه) أي بلل المحل من عرق لا يؤثر أي لأنه 
ضروري مغني وقليوبي قال سم هل مثل ذلك بلل المحل فيما إذا استنجى بالماء ثم قضى حاجته أيضاً قبل جفافه ثم أراد 
الاستنجاء بالحجر فليتأمل أه أقول تقدم عن القليوبي ويآتي عنه نفسه خلافه بل اقتصارهم على استثناء العرق وتعليلهم له 
بالضرورة كالصريح في أنه يتعين في ذلك الماء ثم رأيت أن ع ش عقب كلام سم المذكور بما نصه أقول الأقرب عدم كونه 
مئله لأن العرق مما تعم به البلوى بخلاف البلل المذكور ونحوه ويشمل ذلك قوله م ر رطربة من غير عرق اه وقوله ما يأتي 
أي في شرح ولا يطرأ أجمبي قول المتن (لا يجف) بالكسر وفتحه لغة مختار اهمع ش . قوله: (وإلا تعين الخ) لأن الحجر 
لا يزيله هذا ضاءط الجفاف المانع من إجزاء الحجر كما يفهمه كلام الإمداد والنهاية وغيرهما. قوله: (وإن بال الخ) غاية 
لقوله وإلا تعين الخ كردي . قوله: (ولم يبل غير ما أصابه الخ) يتأمل سم عبارة النهاية والمغني وبل الثاني ما بله الأول اه 
قالع ش قوله وبل الثاني الخ صادق بما إذا زاد عليه وهو متجه. قوله: (لتعين الماء الخ) جرى عليه في شروح الإرشاد 
والعباب كردي . قوله: (لكن قال جمع متقدمون بإجزائه الخ) اعتمده النهاية والمغني قال الكردي وشيخ الإسلام في شرح 
البهجة والروض وغيرهم وهو المعتمد قال ابن عبد الحق وسم ويلحق بما لو كان الثاني بقدر الأول فقط ما لو زاد على ما 
وصل إليه الأول على الأوجه لا ما لو نقص عنه ولا يشترط أن يزيد الثاني على محل الأرل بل يكفي, أن يكون بقدره اه 
واعتد الإلحاق القليوبي وشيخنا. قوله: (رد بحث الخ) وفاقاً للرملي عبارة ع ش ظاهر عبارة الشارح م ر اعتبار الجنس 
حتى. لو جف بوله ثم خرج منه دم وصل لما وصل إليه بوله لم يجز الحجر ويحتمل خلافه سم على البهجة وأفتى الشارح 
1 ر رحمه الله تعالى بأن طرو المذي والودي مانع من الإجزاء فليسا كالبول ونقل بالدرس عن تقرير الزيادي رحمه الله تعالى 
خلافه أفول والأقرب ما أنتى به الشارح م ر لاختلافهما اه ووافق الزيادي القليوبي وكذا شيخنا عبارت» فإن جف كله أو 
بعضه نعين الماء ما لم يخرج بعده خارج ولو من غير جنسه ويصل ما وصل إليه الأول كأن يخرح نحو مذي وودي ودم 
وقيح بعد جفاف البول وإلا كفى الاستنجاء بالحجر وتقييد بعضهم بما إذا خرج بول للغالب اه. قوله: (وأن لا ينتقل الخارج 
الخ) فإن انتقل عنه بأن انفصل عنه تعين في المنفصل الماء وأما المتصل بالمحل ففيه تفصيل, يأتي مغني عبارة الكردي قال 
في الإيعاب محل هذا في انتقال لا ضرورة إليه كما يعلم مما يأتي في الانتقال الحاصل من عدم الإدارة فإن انتقل تعين الماء 
وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة اه. قوله: (الخارج) إلى قوله إلا إن سال في النهاية والهخني إلا قوله مطلقاً وقوله جاف إلى 
رطب وقوله ولو ماء لغير تطهيره. قوله: (قبل الجفاف لم ينجس) لكن ينبغي هنا عدع إجزاء الحجر أحنذا من قوله السابق أن 
لا يكون به رطوبة كالمحل سم قول (المتن ولا يطرأ أجنبي) أي ولو من الخارج كرشاشه شرح بافضل . 


قوله: (وإنما حل مسه) لعل هذا بناء على ظاهر تقييده لحرمة مس جلد المصحف باتصاله به فليتأمل . قوله: (الذي يتجه 
أنه لا يؤثر) هل مثل ذلك بلل المحل فيما إذا استنجى بالماء ثم قضى حاجته أيضاً قبل جفافه ثم أراد الاستنجاء بالحجر 
فليتأمل . قوله: (ولم يبل غير ما أصابه الخ) يتأمل وقوله لكن قال جمع متقدمون بإجزائه حينئذ عبارة شرح الروض ويستئنى 
مما إذا جف ما لو جف بوله ثم بال ثانياً فوصل بوله إلى ما وصل إليه بوله الأول فيكفي فيه الحجر صرح به القاضي 
والغزالي وقوله فوصل بوله الخ صريح في أنه لا يشترط على هذا أن يزيد الثاني على محل الأول بل يكفي أن يكون بقدره 
وهو الوجه خلافاً لما أشار إليه الكنز لشيخنا الإمام البكري من اعتبار زيادة الثاني على الأول فليتأمل . 
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المنتتصف. (و) أن (لا ينتقل) الخارج الملوث عما استقر فيه عند خروجه إذ لا ضرورة لهذا الانتقال فصار كتنجسه 


بأجنبي, (و) أن (لا يطرأ) على المحل المتنجس بالخارج؛ (أجنبي) نجس مطلقاً أو طاهر جاف اختلط بالخارج لما مر 
في التراب أو رطب ولو ماء لغير تطهيره لا عرق إلا إن سال وجاوز الصفحة أو الحشفة إذ لا يعم الابتلاء به حينئذ 


قوله: (على المحل المتنجس الخ) فيه أمران الأول أنه قد يقال حيث كان المطر وعليه هو المحل المتنجس بالخارج 
كان من لازم ذلك أن الطارىء اختلط بالخارج وهذا ينافي قوله مطلقاً في النجس أي سواء اختلط بالخارج أو لا بدليل ما 
بعده وقوله اختلط بالخارج في الطاهر لأنه على هذا التقدير لا يكون إلا مختلطاً والثاني أن القياس فيما لم يختلط بالنجس 
عدم منع إجزاء الحجر في النجس وإن كان الطارىء النجس يحتاج للماء فكيف يحكم بالمنع مطلقاً سم . قوله: (جاف الخ) 
خلافاً للمغني والنهاية وشيخنا لكن الرشيدي اعتمد ما قاله الشارح . قوله: (لما مر) أي في شرح كل جامد طاهر الخ . قوله: 
(أو رطب) أي ولو ببل الحجر مغني . قوله: (ولو ماء لغير تطهيره) عبارة بافضل.مع شرحه وأن لا يصيبه ماء غير مطهر له 
وإن كان طهوراً أو مائع آخر بعد الاستجمار أو قبله لتنجسهما وكالمائع ما لو استنجى بحجر رطب اه قال الكردي قوله غير 
مطهر له لا يخلو عن تشويش فإن ذلك ينجر إلى أنه لا يضر في جواز الاستجمار بالحجر طرو ماء على المحل مطهر له 
وإذا طهره الماء لا حاجة إلى الحجر فما معنى هذا الاستثناء وفي حواشي التحفة لسم قوله لغير تطهيره إن أراد لغير تطهير 
المحل بمعنى أنه إذا أراد تطهير المحل بالماء لا يضر وصول ذلك الماء إليه فهذا معلوم لا يحتاج إليه وهو ليس مما نحن 
فيه لأن الكلام في الاستنجاء بالحجر وإن أراد لغير تطهير نفسه بمعنى أنه إذا قدم الوضوء على الاستنجاء فأصاب ماء وضوئه 
المحل بأن تقاطر عليه منه شيء لم يمنع إجزاء الحجر فهو ممنوع مخالف لصريح كلامهم انتهى وحاول الهاتفي في حواشي 
التحفة أن يجيب عن إيراد سم فلم يجب بشيء عبارته يعني إذا لاقاه لتطهيره فالأمر حينئذ ظاهر أنه لا يكفيه إلا الماء وأما إذا 
لاقاه لغير تطهيره كأن أصابته نقطة ماء أو مائع سواء أكان الماء ماء وضوئه فيما إذا قدم الوضوء على الاستنجاء فأصاب ماء 
وضوئه المحل بأن تقاطر عليه شيء منه أو لم يكن ماء وضوثه فيكون الماء متعيئاً أيضاً لما نقلناه عن المجموع هكذا يفهم 
المقام انتهى وعليه فلا فرق بين الماء المطهر له وغيره وحينئذ فلا يحتاج لقوله لغير تطهيره بل هذا الاستثناء يوهم خلاف 
المقصود إلا أن يقال لم ينبه عليه الشارح لوضوح أنه حيث طهره الماء لا يحتاج للحجر كما قال الهاتفي فالأمر حينئذ ظاهر 
الخ وبالجملة فهو غير صاف من كل الوجوه فحرره اه وأجاب ع ش بما نصه ويمكن أن يقال احترز بقوله لغير تطهيره عما 
لو تقاطر من وجهه مثلاً حال غسله ماء على محل الاستنجاء فلا يضر لأنه تولد من مأمور به على نجس معفو عنه فأشبه ما 
لو تساقط على ثوبه الملوث بدم البراغيث اه أقول قوله فلا يضر في سم ما يوافقه لكن رده الكردي بما نصه هذا يخالف 
قول الشارح في هذا الكتاب وأن لا يصيبه ماء غير مطهر الخ إذ ماء طهارة نحو الوجه غير مطهر للمحل فلا فرق بين أن 
يصيبه بعد الاستجمار أو قبله اه ولو سلم والكلام هنا فيما قبل الاستجمار فلا يلاقيه كلام ع ش المفروض فيما بعده. قوله: 
(لا عرق الخ) هذا في الطارىء فلو استنجى بالأحجار فعرق محله فإن سال منه وجاوزه لزمه غسل ما سال إليه وإلا فلا 


قوله: (على المحل المتنجس بالخارج الخ) فيه أمران الأول أنه قد يقال حيث كان المطر وعليه هو المحل المتنجس 
بالخارج كان من لازم ذلك أن الطارىء اختلط بالخارج وهذا ينافي قوله مطلقاً في النجس أي سواء اختلط بالخارج أو لا 
بدليل ما بعده وقوله اختلط بالخارج في الطاهر لأنه على هذا التقدير لا يكون إلا مختلطاً والثاني أن القياس فيما لم يختلط 
بالنجس عدم منع إجزاء الحجر في النجس وإن كان الطارىء النجس يحتاج للماء فكيف يحكم بالمنع مطلقاً فلتأمل . قوله: 
(لغير تطهيره) إن أراد لغير تطهير المحل بمعنى أنه إذا أراد تطهير المحل بالماء لا يضر وصول ذلك الماء إليه فهذا معلوم 
لا يحتاج إليه وهو ليس مما نحن فيه لأن الكلام في الاستنجاء بالحجر وإن أراد لغير تطهير نفسه بمعنى أنه إذا قدم الوضوء 
على الاستنجاء فأصاب ماء وضوئه المحل بأن تقاطر عليه منه شيء لم يمنع إجزاء الحجر فهو ممنوع مخالف لصريح 
كلامهم لا يقال يؤيده قولهم لا يضر الاختلاط بماء الطهارة لأنا نقول محل ذلك في نجاسة عفي عنها فلم تجب إزالتها 
والنجاسة التي في هذا المحل تجب إزالتها ولا يعفى عنها فيضر اختلاطها بالماء نعم إن أصاب المحل بعد الاستنجاء 
بالحجر رشاش طهارة نحو الوجه لخ يبعد العفو فليتأمل. قوله: (لا عرق) هذا في الطارىء ولو استنجى بالأحجار فعرق 
محله فإن سال منه وجاوزه لزمه غسل ما سال إليه وإلا فلا لعموم البلوى به م ر. 


فصل في آداب قاضي الحاجة /117؟ 
خلافاً لمن زعمهء (ولو ندر) الخارج كدمء (أو انتشر فوق العادة) الغالبة وقيل فوق عادة نفسهء (ولم يجاوز) غائط 
(صفحته) وهي ما ينضم من الأليين عند القيام» (و) بول (حشفته) وهي ما فوق محل الختان ويأتي في فاقدها أو 
مقطوعها نظير ما يأتي : في الغسل كما هو ظاهر» ؛ (جاز الحجر في الأظهر) إلحاقاً له بالمعتاد لأن جنسه مما يشق فإن 
جاوز تعين الماء في المجاوز والمتصل به مطلقاً وكذا إن لم يجاوز وانفصل عما اتصل بالمحل فيتعين في المنفصل فقط 
ويظهر أخذاً مما يأتي في الصوم من العفو عن خروج مقعدة المبسور وردها بيده إن من ابتلى هنا بمجاوزة الصفحة أو 
الحشفة دائماً عفى عنه فيجزيه الحجر-للضرورة ويظهر فى شعر بباطن الصفحة إنه مثلها ولا نظر لندب إزالته فلا ضرورة 
لتلوئهء لآن تكليف إزالته كلما ظهر منه شيء مشق مضاد للترخيص في هذا المحل . 

(ويجب) لإجزاء الحجر أيضاً (ثلاث مسحات) للنهي الصحيح عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجارء (ولو) 
بطرفي حجر بأن لم يتلوّث في الثانية فتجوز هي والثالثة بطرف واحدء لأنه إنما خفف النجاسة فلم يؤثر فيه الاستعمال 
بخلاف الماء ولكون التراب بدله أعطي حكمه أو (بأطراف حجر) ثلاثة ا ا وو 1 


لعموم البلوى به م: ر اه سم وكذا في النهاية وشرح بافضل فال ع ش قوله م ر لزمه غسل ما سال الخ شامل لما لو سال لما 
لافى الثوب من المحل فيجب غسله وفيه مشقة وقد يقال يعفى عما يغلب وصوله إليه من الثوب وعبارة الشارح م ر في 
شروط الصلاة يعد قول المصنف ويعفى عن محل استجمارةه نصها وإن عرق محل الأثر وتلوث بالأثر غيره لعسر تجنبه كما 
في الروضة والمجموع هنا انتهى اه وعبارة الكردي ظاهره الاكتفاء بالحجر فى غير المجاوز وكذلك ظاهر عبارة الإمداد 
وشرح البهجة والنهاية وهذا ظاهر مع التقطع أما مع الاتصال فلم يظهر لي وجهه بل الذي يظهر وجوب غسل الجميع وذلك 
لأن استيعاب غسل المجاوز يتوقف على غسل جزء من الباطن وإذا غسل جزءاً من الباطن فقد طرأ عليه أجنبي وهو ماء 
الغسل فيتعين الماء ف في الجميع اه أقول إن قوله ظاهره الاكتفاء بالحجر الخ يمنعه أن الكلام في العرق الطارىء بعد 
الاستنجاء ء بالحجر كما مر عن سم فمفاد عبارتهم المذكورة عدم لزوم الاستنجاء في غير المجاوز حينئذ مطلقاً وأن قوله أما 
مع الاتصال الخ يمكن أن يلتزم ما تقتضيه العبارة المذكورة من العفو عن غير المجاوز لتولد الطارىء عليه من مأمور به نظير 
مامر عن ع ش وسم آنفا. قوله: ا قوله: (كدم) أي وودي ومذي مغني . قوله: (فوق 
العادة الغالبة) أي عادة غايب النام ى نهأية قول المتن (وحشفته) أى أو محل الجب في المجبوب سم . قوله: (ويأنتي 5 
عبارة المغني وشرح بافضل أو قدرها من مقطوعها في البول أه. قوله: (مطلقاً) أي سواء انفصل عما اتصل بالمحل أم 

ا ا م ل 1 م ا لس با ا 
الماء في الجميع أو منفصلا تعين في المنتقل فقط ام. واه زوكذا إن ل يجاو وانففيل الخ) خبار: لني ولو تقلة الخار 
تعين في المنفصل الماء وإن لم يجاوز صفحته ولا حشفته فإن تقطع وجاوز بأن صار بعضه باطن الإلية أو في الحشفة وبعضه 
خارجها فلكل حكمه اه. قوله: (فيجزئه الحجر للضرورة) وظاهر كلامهم يخالفه نهاية قال ع ش وهو المعتمد عبارته م ر 
في شرح العباب فإن اطردت بالمجاوزة فهو كغيره كما اقتضاه كلامهم ويحتمل إجزاء الحجر للمشقة انتهت قال شيخنا 
الشوبري ما في شرح م ر العباب أوجه اه. قوله: (لإجزاء الحجر) إلى قوله الذي لا محيد في النهاية إلا قوله ولكون التراب 
لوا اين 0 م ل و ا و ا 01 
للم يح ررك الك 0 1و الكو ا ل و 
بساله تيه يقتي غبار الكزدي عن الازعات والخطيب تي شرع الحده وكر عض واحدا حي باق يكيلورديه 
ويستعمله اه. قوله: (ولكون التراب بدله) أي بدل الماء في التيمم . قوله: (أو بأطراف حجر ثلاثة) والثلاثة الأحجار أفضل 
من أطراف حجر لكن أطراف الحجر ليست بمكروهة ولو استنجى بخرقة غليظة ولم يصل البلل إلى وجهها الآخر جاز أن. 


قوله: (وحشفته) أي أو محل الجب في المجبوب. 


518 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأن القصد عدد المسحات مع الإنقاء وبه فارق عده في الجار واحدة لأن القصد عدد الرميات» (فإن لم ينق) المحل 
بالثلاث بأن بقي أثر يزيله ما فوق صغار الخزف إذ بقاء ما لا يزيله إلا هي معفوٌ عنهء (وجب الانقاء) برابع وهكذا ثم 
إن أنقى يوتر فواضحء (و) إلا (سن الإيتار) للأمر به ولم يسن هنا تثليث كما في إزالة النجاسة لأنهم غلبوا جانب 
التخفيف في هذا الباب» (وكل حجر لكل محله) يحتمل عطفه على ثلاث فيفيد وجوب تعميم كل مسحة من الثلاث 
لكل جزء من المحل وهو المنقول المعتمد الذي لا محيد عنه كما بينته في شرحي الارشاد والعباب ام مام سكا 4ه 


قوله: (وفارق عده) أي عد الرمي بحجر له ثلاثة أطراف . قوله: (فإن لم ينق) بضم الياء وكسر القاف والمحل مفعول به 
ويجوز فتح الياء والقاف والمحل فاعل برماوي لكن قول الشارح ثم إن أنقى يدل على الأول ويجوز أيضا ضم الياء وفتح 
القاف ببناء المفعول من الإنقاء المحل نائب فاعله . 


قوله: (برابع وهكذا) أي إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخذف مغني ونهاية قال الكردي هذا ضابط 
ما يكفى فى الاستنجاء بالحجر وتسن إزالة الأثر الذي لا يزيله إلا الماء أو صغار الخذف قال فى الإيعاب خروجاً من خلاف 
من أوجبه وفي حواشي المحلي للقليوبي يجب الاستنجاء من الملوث وإن كان أي ابتداء قليلاً لا يزيله إلا الماء أو صغار 
الخذف ويكفي فيه الحجر وإن لم يزل شيئا اه وعلى هذا فيتصور الاكتفاء بطرف واحد من نحو حجر من غير غسله كما هو 
ظاهر كردي ومر عن الحلبي ما يوافقه وهو الظاهر وإن قالع ش ينبغي في ذلك الاكتفاء بثلاث مسحات بالأحجار ولو قيل 
بتعين الماء أو صغار الخذف لم يكن بعيداً ولعله أقرب اه. قوله: (معفوّ عنه) ولو خرج هذا القدر ابتداء وجب استنجاء منه 
وفرق بين الابتداء والانتهاء ولا يتعين الاستنجاء بصغار الخذف المزيلة بل يكفي إمرار الحجر وإن لم يتلوّث كما اكتفى به 
في المرة الثالئة حيث لم يتلوّث في المرة الثانية حلبي اه بجيرمي ويأتي عن القليوبي ما يوافقه. قوله: (والأسن الإينار) 
بالمثناة بواحدة كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة مغني . قوله: (تثليث) أي بأن يأتي بمسحتين بعد حصول الواجب سم . قوله: 
(يحتمل عطفه على ثلاث) جزم به النهاية. قوله: (فيفيد وجوب تعميم الخ) وقول الحاوي ومسح جميع موضع الخارج ثلاثاً 
صريح في وجوب تعميم المحل بكل مسحة من الثلاث وأنه لا يكفي توزيع الثلاث لجانبيه والوسط وهو خلاف المنقول 
عن المعظم في العزيز والروضة من أن الخلاف في الاستحباب وأنه يجوز كل من الكيفيتين ويدل لإجزاء التوزيع رواية 
الدارقطني وحسن إسنادها أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين للصفحتين وحجر للمسربة وقول الإرشاد يمسحه ثلاثاً 
ليس صريحاً في التعميم بكل مسحة نعم هو ظاهر فيه وقد مال السبكي وابن النقيب إلى وجوب التعميم بكل مسحة إذ 
بالتوزيع تذهس فائدة التثليث اه اسعاد وعبارة التمشية والأصح أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحل وإن كان أولى 
بل يكفي مسحة لصفحة وأخرى لأخرى والثالثة للوسط انتهت وقال النور الزيادي في حاشية شرح المنهج وقد ألف شيخنا 
الشهاب البرلسي في هذه المسألة مؤلفاً واعتمد الاستحباب وكذلك الشيخ أبو الحسن البكري أيضاً ألف فيها واعتمد 
الاستحباب انتهى وأفاد الشهاب بن قاسم في حاشية شرح المنهج أن شيخه الشهاب البرلسي اعتمده وألف فيه ثم قال ووافقه 
عليه جمع من الأكابر من مشايخه وأقرانهم وأقرانه أنه لا يجب التعميم بصري. قوله: (وجوب تعميم كل مسحة الخ) وقد 
جزم بذلك الأنوار نهاية وكذا جزم بذلك شيخناعبارته ويجب تعميم المحل بكل مسحة كما قاله الرملي تبعأ لشيخ الإسلام 
وإن لم يعتمده بعضهم اه أي ووافقه سم والرشيدي. قوله: (وهو المعتمد المنقول) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج وخلافا 
لسم ووافقه الرشيدي كما يأتي ومال إليه البصري كما مر. قوله: (كما بتّنته في شرحي الإرشاد) أي بما حاصله أن في كلامهم 
شبه تعارض فرجح جمع متأخرون الوجوب رعاية للمدرك وآخرون عدمه أخذاً بظاهر كلامهم شرح بافضل قال الكردي قوله 


قوله: (تثليث) أي بأن يأتى بمسحتين بعد حصول الواجب . قوله: (يحتمل عطفه على ثلاث) قد يرد على هذا الاحتمال 
أنه يلزم عليه الفصل بين المتعاطفين بأجنبي وهو ممتنع وحمل الفاصل على الاعتراض في غاية البعد هنا وقد يرد على هذا 
الاحتمال الثاني أنه يلزم تقييد سن كل حجر لكل محله بما إذا لم ينق لوقوع هذا العطف على هذا التقدير في حيز فإن لم ينق 
مع أنه لا يتقيد بذلك فليتأمل . قوله: (وهو المنقول المعتمد) دعوى أنه المنقول المعتمد الذي لا محيد عنه تساهل قبيح 
مناف لصريح كتب الشيخين وغيرهما فإنها ناصة نصأ لا حتمال معه على عدم الوجوب ولم يأت في شرحي الإرشاد 
والعباب بشيء يعتد به ومن أراد مشاهدة الحق فعليه بتأمل ما قاله فيهما مع ما في العزيز وغيره. 


فصل في آداب قاضي الحاجة حل 


وعلى الإيتار فيفيد ندب ذلك» لكن من حيث الكيفية بأن يبدأ بأولها من مقدم صفحته اليمنى ويديره إلى محل ابتدائه 
وبالثاني من مقدم اليسرى ويديره كذلك ويمر الثالث على مسربته وصفحته جميعاً ويدبره قليلاً قليلاً ولا يشترط الوضع 
أولا على محل طاهر ولا يضر النقل المضطر إليه الحاصل من عدم الادارة» (وقيل يوزعن) أي الأحجار» (لحانبيه) أي 
المحل» (والوسط) فيمسح بحجر الصفحة اليمنى أي أولاً وهذا مراد من عبر بوحدها.ثم يعمم وبثان اليسرى» أي أولاً 
كذلك وبثالث الوسط أي أولا كذلك فالخلاف في الأفضل ولا ينافي ما سبق من وجوب التعميم» لأنه ليس من محل 
الخلاف كما صرح به تصريحاً لا يقبل تأويلاً معي ون لطع اط مو اق 1 فد الم 


فرجح جمع الخ منهم شيخ الإسلام زكريا في كتبه والشهاب الرملي والخطيب الشربيني والشارح والجمال الرملي وغيرهم 
وقوله وآخرون الخ منهم ابن المقري وابن قاسم العبادي والزيادي وغيرهم وأفرد الكلام على ذلك الشهاب البرلسي بالتأليف 
وأطال في ذلك الكلام وقال إنه لم ير لشيخه شيخ الإسلام في المنهج وغيره سلفاً في وجوبه لكن نقله الشارح عن سماعة 
ممن قبل شيخ الإسلام اه. قوله: (وعلى الإيتار) يبعد هذا العطف ترتب سن الإيتار على عدم الإنقاء دون التعميم وكذا يبعد 
ذلك العطف بعد انفهام الكيفية الآتية من التعميم. قوله: (ندب ذلك) أي التعميم . قوله: (بأن يبدأ) إلى المتن في النهاية 
والمغني . قوله: (بأولها) أي الأحجار. قوله: (ويديره الخ) عبارة النهاية ويمره على الصفحتين حتى يصل إلى ما بدأ منه اه 
قالع ش أي ومن لازمه المرور على الوسط اه وقال الرشيدي أي مع مسح المسربة كما علم من قول المصنف وكل حجر 
لكل محله اه وعبارة الكردي قوله ويديره أي برفق وفي الخادم للزركشي أن القفال فال في فتاويه إذا كان يمر الحجر عليه 
فإنه لا يرفعه فإن رفع الحجر النجس ثم أعاده ومسح الباقي به تنجس المحل به وتعبن الماء وما دام الحجر عليه لا يضر 
كالماء ما دام متردداً على العضو لا نحكم باستعماله فإذا انفصل صار مستعملاً فقكذلك الحجر انتهى أه أقول وهذا مما 
صدقات قولهم وأن لا يطرأ أجنبي كما مر عن شرح بافضل ما يصرح به . قوله: (ويمر الثالث الخ) وللمسحة الزائدة على 
الغلاث إن احتيج إليها في الكيفية حكم الثالئة مغني وع ش . قوله: (ويديره قليلاً الخ) أي في كل من الثلاث . قوله: (ولا 
يشترط الوضع الخ) لكنه يسن عبارة المغني وشرح بافضل ويسن وضع الحجر الأول على موضع طاهر قرب مقدم صفحته 
اليمنى والثاني كذلك قرب مقدم صفحته اليسرى اه. قوله: (قليلا قليلا) حتى يرفع كل جزء منه جزءا منها مغني . قوله: (من 
عدم الإدارة) وفي بعض النسخ من الإدارة والأمر في ذلك قريب لكن الموافق لما في المجموع الأول وفي النهاية الثاني 
عبارته ولا يضر النقل الحاصل من الإدارة الذي لا بد منه كما في المجموع وما في الروضة من كونه مضراً محمول على نقلٍ 
من غير ضرورة اه. قوله: (فيمسح) إلى قوله وكيفية الاستنجاء في النهاية والمغني إلا قوله أي أولاً وإلى بثان وقوله أي أولاً 
كذلك في موضعين وقوله كما صرح إلى وإنما محله. قوله: (كذلك) أي ثم يعمم . قوله: (فالخلاف في الأفضل) أي لا في 
الوجوب على الصحيح مغني ونهاية قال الرشيدي أي كما يعلم من كلام المصنف أن جعل قوله وكل حجر معطوفاً على 
الإيتار الذي هو الظاهر وهو الذي سلكه المحقق الجلال وغيره وظاهر أن معنى كون الخلاف في الاستحباب أن كل قول 
يقول بندب الكيفية التي ذكرها مع صحة الأخرى وهذا هو نص الشيخين كما يعلم بمراجعة كلامهما الغير القابل للتأويل 
وبينه الشهاب بن قاسم في شرح الغاية أتم تبيين ومنه يعلم عدم وجوب التعميم في كل مرة على كل من الوجهين غاية الأمر أنه 
ا ان مد كو د و و د كدي الجر 4 سوه لج 
كل قول من تعميم المحل اه. قوله: (ولا ينافي) أي كون الخلاف في الأفضل وقوله لأنه أي وجوب التعميم وكذا ضمير به. 
قوه: كما صرح يا ريخا الت اسن رقت عار جزارة راقن ولوق والمستوح عل لجا جيل تله فى د ا شتراط التعميم 


قوله: (كما صرح به تصريحاً لا يقبل تأويلاً الخ) من وقف على عبارة الرافعي والروضة والمجموع علم أنها نص قاطع 
في عدم اشتراط التعميم وأن ما استدل الشارح به إذا نسب إليها كان هباء منثوراً مع أن إطباقهم المذكور لا يدل على ما 
زعمه لأن مبالغتهم المذكورة تفيد أنه قد لا يكون هناك تعميم لأن معناها سواء أنقى الأول أم لا وعدم الإنقاء به صادق بأن 
يمسح به بعض المحل فتأمل والحاصل أن الشارح ترك نصوص الشيخين القاطعة قطعاً لا خفاء فيه لعاقل سيما كلام العزيز 
ذلك من دعواه أن ما ذكرهو المنقول المعتمد فليحرر. 


١‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


اطباقهم على وجوب الثاني والثالث» وإن أنقى بالأول وعللوه بأنهما حينئذ للاستظهار كثاني الاقراء وثالئها في العدة 
فتأمله وإنما محله كيفية استعمال الثلاثة فيه مع قول كل قائل بالتعميم وكيفية الاستنجاء بالحجر في الذكر. 

قال الشيخان إن يمسحه على ثلاثة مواضع من الحجر فلو أمره على موضع واحد مرتين تعين الماء وهو المعتمد 
ولو مسحه صعوداً ضر أو نزولا فلا والأولى للمستنجي بالماء أن يقدم القبل وبالحجر أن يقدم الدبر لأنه أسرع جفافاً» 


وأن ما استدل الشارح به إذا نسب إليها كان هباء منثوراً مع أن إطباقهم المذكور لا يدل على زعمه لأن مبالغتهم المذكورة 
تفيد أنه قد لا يكون هناك تعميم لأن معناها سواء أنقى بالأول أو لا وعدم الإنقاء به صادق بأن يمسح به بعض المحل فتأمل 
والحاصل أن الشارح ترك نصوص الشيخين القاطعة قطعا لا خفاء فيه لعاقل سيما كلام العزيز وتمسك بظواهر موهمة لو 
فرض صحة التمسك بها لا تقاوم تلك النصوص القاطعة ولوجب إلغاؤها عندها والعجب مع ذلك دعواه أن ما ذكره هو 
المنقول المعتمد فليحذر سم وقوله لأن مبالغتهم المذكورة الخ فيه نظر ظاهر . قوله: (إطباقهم الخ فاعل صرح . قوله: 
(وعللوه) أي وجوب الثاني والثالث الخ. قوله: (وإنما محله) أي الخلاف.. قوله: (مع قول كل الخ) عبارة النهاية ولا بد على 
كل قول من تعميم المحل بكل مسحة كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى اه وعبارة المغني وعلى كل قول لا بد أن يعم 
جميع المحل بكل مسحة ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحات وقول ابن المقري في شرح إرشاده الأصح أنه لا يشترط أن يعم . 
بالمسحة الواحدة المحل وإن كان أولى بل يكفي مسحة لصفحة وأخرى لأخرى والثالثة للمسربة مردود كما قاله شيخنا اه. 
قوله: (وكيفية الاستنجاء الخ) عبارة المغني ويسن أن لا يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاء بغير عذر فيأخذ الحجر بيساره 
بخلاف الماء فإنه يصبه بيمينه ويغسل بيساره ويأخذ بها أي اليسار ذكره إن مسح البول على جدار أو حجر كبير أو نحوه أي 
كأرض صلبة فإن كان الحجر صغيراً جعله بين عقبيه أو بين إبهامي رجليه فإن لم يتمكن بشيء من ذلك وضعه في يمينه 
ويضع الذكر في موضعين وضعاً لتنتقل البلة وفي الموضع الثالث مسحاً ويحرك يساره وحدها فإن حرك اليمين أو حركهما 
كان مستنجياً باليمين وإنما لم يضع الحجر في يساره والذكر في يمينه لأن مس الذكر بها مكروه وأما قبل المرأة فتأخذ الحجر 
بيسارها إن كان صغيراً وتمسحه ثلاثاً وإلا فحكمها حكم الرجل فيما مر اه وفي الكردي عن الإيعاب مثله إلا قوله وأما قبل 
المرأة الخ . قوله: (وهو المعتمد) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (تعين الماء) أي لو تلوث الموضع بالأولى كما مر. قوله: 
(ضر) خلافاً للنهاية والمغني وسم حيث قالوا واللفظ للأول وقضية كلام المجموع إجزاء المسح ما لم تنتقل النجاسة سواء 
كان من أعلى إلى أسفل أو عكسه خلافاً للقاضي اه قالع ش ويكتفي بذلك إن تكرر الانمساح ثلاثاً وحصل بها الإنقاء 
كما يؤخذ ذلك من قول سم في حواشي شرح البهجة ما نصه ولو أمر رأس الذكر على حجر على التوالي والاتصال بحيث 
تكرر انمساح جميع المحل ثلاثاً فأكثر كفى لأن الواجب تكرر انمساحه وقد وجد ودعوى أن هذه يعد مسحة واحدة بفرض 
تسليمه لا يقدح لتكرر انمساح المحل حقيقة قطعأ وهو الواجب كما لا يخفى انتهى قلت وعليه فالمراد بالمسح في عباراتهم 
الانمساح تدبر والظاهر جريان ما ذكره في الذكر في الدبر أيضاً كأن أمر حلقة دبره على نحو خرقة طويلة على التوالي 
والاتصال بحيث يتكرر انمساح المحل ثلاثاً اه. قوله: (والأولى) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (أن يقدم الخ) وأن 
يدلك يده بعد الاستنجاء بنحو الأرض ثم يغسلها وأن ينضح فرجه وإزاره من داخله بعده دفعاً للوسواس وأن يعتمد في غسل 
الدبر على أصبعه الرسطى لأنه أمكن ويسن أن يقول بعد فراغ الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من 
الفواحش ولا يتعرض للباطن وهو ما لايصل الماء إليه لأنه منبع الوسواس نهاية زاد المغني وشرح بافضل نعم يسن للبكر أن 
تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله اه قالع ش قوله م ر بعد فراغ الاستنجاء ولو كان بمحل غير المحل الذي 
قضى فيه حاجته وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون الاستنجاء بالحجر أو الماء أي وبعد الخروج من محل قضاء الحاجة لما 
مر أنه لا يتكلم ما دام فيه وينبغي أن يكون بعد قوله غفرانك الخ لأن ذلك مقدمة لاستجابة الدعاء اه. قوله: (لأنه أسرع جفافاً) 
أي وإذا جف تعين الماء وزاد في الإيعاب ولأنه يقدر على التمكن من الجلوس للاستنجاء من البول ولأنه قد يحتاج للقيام 
لاستواء أو مسح ذكر بحائط فقدم الدبر لأنه إذا قام انطبقت أليتاه ؤمنع الاستنجاء بالحجر كما في المجموع انتهى اه كردي . 


قوله: (ولو مسحه صعوداً ضر) الأوجه أنه لا يضر حيث لا نقل ولهذا نظر في المجموع في هذا التفصيل المنقول عن 
القاضي ! لحسين : 


فصل في آداب قاضي الحاجة 51١‏ 


(ويسن الاستنجاء) في التصريح به أظهر شاهد لعطف كل على ثلاث» (بيساره) للنهي الصحيح عنه باليمين فيكره كمسه 
بها والاستعانة بها في الاستنجاء لغير حاجة وقيل يحرم وعليه جمع منا وكثيرون من غيرناء (ولا استنجاء) واجب (لدود 
وبعر بلا لوث في الأظهر) إذ لا معنى له كالريح ومقابله يوجبه اكتفاء بمظنة التلويث وإن تحقق عدمه وبه فارق الريح 
عنده وبهذا يظهر قوته» ومن ثم تأكد الاستنجاء منه خروجاً من الخلاف ويكره من الريح إلا أن خرج والمحل رطب فلا 
يكره وقيل يحرم وقيل يكره وبجث وجوبه شاذ ولو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره أو هل مسح ثنتين أو ثلاث لم 
تلزمه إعادته كما لو شك بعد الوضوء أو سلام الصلاة في ترك فرض ذكره البغوي وقوله لكن لا يصلي صلاة أخرى 
حتى يستنجي لتردده حال شروعه في كمال طهارته ضعيف» وإنما ذاك حيث تردد في أصل الطهارة على أن الذي يتجه 
في الأولى وجوب الاستنجاء في الذكر وليس قياس ما ذكره. لأف بعض الوضوء والصلاة داخل فيهما وقد تيقن الإتيان 
بهما بخلافه هنا فإن كلا من الذكر والدير مستقل بنفسه فتيقنه مطلق الاستنجاء لا يقتضي دخول غسل الذكر فيه. 


قوله: (أظهر شاهد) هو شاهد لين سم قول المنن (بيساره) سئل م ر عما لو خلق غلى يساره صورة جلالة ونحوها من 
اسم معظم فأجاب بأنه يتخير حيث لم ييخالط الاسم نجاسة وإلا فباليمين انتهى أقول ولو خلق ذلك في الكفين معا فهل 
يكلف لف بجرقة أم لا فيه نظر والأقرب عدم تكليفه ذلك ثم ينبغي أن المراد من قول م ر فباليمين أنه يسن ذلك لا أنه يجب 
لأن في وجوبه عليه مشقة في الجملة ع ش . قوله: (للنهي) إلى قوله وقيل في المغني . قوله: (لغير حاجة) ككونه مقطوع 
اليسرى أو مشلولها كردي . قوله: (وبه الخ) أي بالتعليل بالاكتفاء المذكور . قوله: (عنده) أي المقابل . قوله: (وبهذا) أي الفرق 
المذكور. قوله: (قوته) أي المقابل . قوله: (تأكد الاستنجاء الخ) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (منه) أي ما ذكر من الدود 
والبعر وجمع المصنف بينهما ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس مغني ونهاية . قوله: (ويكره الخ) وفي الإيعاب بعد كلام 
طويل ما نصه والحاصل أن الأقرب إلى كلام الأصحاب أنه لا يسن الاستنجاء منه مطلقاً وإن كان للتفصيل السابق وجه 
وجيه اه فعلى ما في التحفة والنهاية هو مباح وذكر في السير من التحفة أنه كك قال ليس منا من استنجى من الريح وذكر أن 
الأولى أن لا يفعله لكن لم يقيده برطوبة المحل وفي فتح الجواد يسن منه أن كان المحل رطباً فتلخص من هذه النقول أن 
:'الاستنجاء من الريح مباح على الراجح حيث كان المحل رطباً وأنه بحسب ما فيه من الخلاف تعتريه الأحكام الخمسة كردي 
وقوله والنهاية فيه نظر إذ ظاهر صنيعها وصريح المغني اعتمناد الكراهة مطلقاً. قوله: (وقيل يحرم الخ) أي إذا كان المحل 
رطباً. قوله: (ذكره الخ) أي قوله ولو شك إلى هنا. قوله: (وقوله) أي قول البغوي عقب كلامه المذكور. قوله: (صلاة أخرى) 
أي فيما إذا طرأ الشك بعد صلاة أو أثناءها. قوله: (وإنما ذاك) أي عدم جواز شروع الصلاة مع التردد وقوله حيث تردد في 
أصل الطهارة أي وما هنا في مقدمة الطهارة لا فى أصلها. قوله: (فى الأولى) أي فى مسألة الشك في غسل الذكر . قوله: (فى 
الذكر) يغني عنه قوله في الأولى . قوله: (قياس ما ذكره) أي بقوله كما لو شك بعد الوضوء الخ. ١‏ 


قوله: (أظهر شاهد) هو شاهد مين . قوله: (فلا يكره) عبارته في شرح الإرشاد لكنه يسن في نحو البعرة والريح مع 
الرطوبة انتهى فإن رجع قوله مع الرطوبة لنحو البعرة أيضاً فهو مشكل بل الوجه الوجوب حيئئذ لتنجس المحل فليراجع 
انتهى . 


يفف الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
باب الوضوء 


هو اسم مصدر وهو التوضؤ والأفصح ضم واوه إن أريد به الفعل الذي هو استعمال الماء في الأعضاء الآتية مع 
النية وهو المبوب له وفتحها إن أريد به الماء الذي يتوضأ به مأخوذ من الوضاءة وهي النضارة لإزالته لظلمة الذنوب 
وفرض مع الصلاة ليلة الإسراء وهو من الشرائع القديمة كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة والذي من خصائصناء أما 
الكيفية المخصوصة أو الغرة والتحجيل وموجبه الحدث مع إرادة نحو الصلاة ويختص حلوله بالأعضاء الأربعة وحرمة 
مس المصحف بغيرها لانتفاء الطهارة الكاملة المبيحة للمس وهو معقول المعنى وإنما اكتفي بمسح جزء من الرأس» 
لأنه مستور غالباً فكفاه أدنى طهارة» لأن تشريفه المقصود يحصل بذلك وشرطه كالغسل ماء مطلق ا 


باب الوضوء 


قوله: (وهو اسم مصدر) إلى قوله لا نحو خضاب في المغني إلا قوله وهو من الشرائع إلى وموجبه وقوله وهو معقول 
المعنى إلى وشرطه وقوله أي عند الاشتباه وإلى قوله كما مر في النهاية إلا قوله أما الكيفية إلى الغرة وقوله أي عند الاشتباه. 
قوله: (اسم مصدر) وقد استعمل استعمال المصدر نهاية ومغني . قوله: (وهو التوضؤ) عبارة النهاية والمغني إذ قياس المصدر 
التوضؤ بوزن التكلم والتعلم اه. قوله: (وإلا فصح الخ) عبارة المغني والنهاية بضم الواو اسم للفعل الخ وبفتتحها اسم للماء 
الخ وقيل بفتحها فيهما وقيل بضمها فيهما وهو أضعفها اه قالع ش فجملة الأقوال ثلاثة ولا خصوصية لهذه بالوضوء بل 
هي جارية فيما كان على وزن فعول نحو طهور وسحور أاه. قوله: (الذي هو الخ) أي شرعا ولا حاجة إلى زيادة على وجه 
مخصوص ليشمل الترتيب لأن المراد بالأعضاء الآتية ذاتها من الوجه واليدين والرأس والرجلين وصفتها من الترتيب فيها 
والتعبير بالفعل والاستعمال للغالب والمدار على وصول الماء إلى الأعضاء بالنية ولو من غير فعل وأما معناه لغة فهو غسل 
بعض الأعضاء سواء كان بنية أم لا شيخنا. قوله: (يتوضأً به) أي يعد ويهيأ للوضوء به كالماء الذي في الإبريق أو في الميضأة 
لا لما يصح منه الوضوء كماء البحر خلافاً لبعضهم لأنه لم يسمع إطلاقه على ماء البحر مثلاً شيخنا وبجيرمي . قوله: (من 
الوضاءة الخ) أي الوضوء مأخوذ من الوضاءة سم . قوله: (لإزالته لظلمة الذنوب) أي سمي بذلك لإزالته الخ ع ش . قوله: 
(ليلة الإسراء) لكن مشروعيته سابقة على ذلك لأنه روي أن جبريل أتى له يَكِِ في ابتداء البعثة فعلمه الوضوء ثم صلى به 
ركعتين شيخنا عبارة البجيرمي وفرض أولا لكل صلاة ثم نسخ يوم الخندق إلا مع الحدث والصلاة التي كان يصليها قبل 
فرض الوضوء هل كان يتوضاأً لها أو لا وعلى الأول هل كان مندوباً أو مباحاً أو غير ذلك والظاهر الثاني ويدل له قولهم هنا 
فرض ليلة الإسراء ولم يقولوا شرع اه. قوله: (الحدث الخ) أي بشرط الانقطاع وقوله مع إرادة الخ أي ولو حكماً ليدخل ما 
إذا دخل وقت الصلاة وإن لم يرد فعلها في أوله ع ش وبجيرمي . قوله: (نحو الصلاة) كطواف وسجدة تلاوة. قوله: (وهو 
معقول المعنى) خلافاً للإمام ومن تبعه نهاية أي حيث أقره عبارته قال الإمام وهو تعبد لا يعقل معناه لأن فيه مسحاً ولا 
تنظيف فيه اه قال البجيرمى عليه وهو ضعيف والمعتمد أنه معقول المعنى لأن الصلاة مناجاة للرب تعالى فطلب التنظيف 
لأجلها وإنما اختص الرأس بالمسح لستره غالبا فاكتفى فيه بأدنى طهارة وخصت الأعضاء الأربعة بذلك لأنها محل اكتساب 
الخطايا أو لأن آدم توجه إلى الشجرة بوجهه ومشى إليها برجليه وتناول منها بيديه ومس برأسه ورقها والتعبدي أفضل من 
معقول المعنى لأن الامتثال فيه أشد كما في الفتاوى الحديثية لابن حجر اه. 


بات الوضوم 


قوله: (مأخوذ من الوضاءة) أي الوضوء مأخوذ. قوله: (وشرطه كالغسل ماء مطلق) قال في شرح العباب وجعل الماء 
شرطاً هو ما صوّبه في المجموع وقد يستشكل بجعلهم التراب في التيمم من الأركان إلى أن قال والزركشي نقل أن كلا شرط 
ثم قال وعلى الأول فقد يجاب بأن الماء لما لم يكن خاصاً بالوضوء والغسل بل يعمهما والخبث كان بالشروط أشبه بخلاف 
التراب فإنه خاص بغير الخبث وهو في المغلظة غير مطهر بل المطهر الماء بشرط مزجه به فكان بالأركان أشبه انتهى ولا 


اع ره رقف 


1 مطلق» أي عند الاشتباه وعدم نحو حيض في غير نحو أغسال الحج وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء 
تغيراً ضارا أو جرم كثيف يمنع وصوله للبشرة ةلا نحو خضاب لاجد فو شطع عن لجتيون ل عاط مس وا ابم ا لو جا 


قوله: (وإنما اكتفى الخ) رد لدليل من قال إنه تعبدي ع ش . قوله: (وشرطة» يترد مضات إلى نغرقة فيعم وغير النهاية 
والمغني بشروطه . قوله: (وظن أنه مطلق) قد ينظر في اشتراط الظن بأنه قد يجوز التطهر به وإن لم يظن الإطلاق أو ظن 
عدمه فالوجه أن يقال ظن أنه مطلق أو استصحاب الإطلاق حال عدم التباس بمتدنجس سم ودفع الشارح هذا الإشكال بزيادة 
أي عند الاشتباه وفي الكردي عون سحائية فتح الجواد نا نصه ولا يتحتاج للن الطهارة إلا غتد وعنؤد معارضى وهو الاشتباء 
فيما إذا اشتبه عليه طاهر بنجس فيمتنع عليه التوضؤ من أحدهما إلا بعد أن يجتهد ما يظن طهارة واحد ظناً مؤكداً ناشئاً عن 
الاجتهاد وخرج بذلك ما لو رأى ماء ولم يظن فيه طهارة فله التطهر به استناداً الأصل طهارته وإن غلب على ظنه تنجسه 
بوقوع ما الغالب في جنسه النجاسة وإنما لم يلتفت لهذا الظن لأن الشارع ألغاه اه. قوله: (أي عند الاشتباه) وإلا فلو شك 
في تنجس الماء المتيقن الطهارة جاز الطهر ب به لترجح طرف الطهارة واعتضاده باليقين فيمكن إبقاء كلامهم على عمومه نظراً 
لما ذكر بصري عبارة ع ش عقب ما مر عن سم آنفاً نصها قلت أو يقال إن استصحاب الطهارة محصل للظن فيجوز أن يراد 
بظن أنه مطلق الأعم من ظن سببه الاجتهاد أو استصحاب الطهارة اه. قوله: (نحو حيض الخ) كالنفاس. عبارة الخطيب 
ونم الناتي فين تعر شن وافاس وكير الج وش + جز اه. قوله: ذف غير تجو أغبيال الجع) أياني الرضرة لفثر الخ 
أما الوضوء لها فلا ب يشترط فيه عدم المنافي ع ش . قوله: (نحو أغسال الحج) كالغسل لدخول مكة لغير حاج" ومعتمر وكغسل 
العيدين بجي رمي . قوله: (تغيرا ضاراً) قال في الإمداد ومنه الطيب الذي يحسن به الشعر على أنه قد ينشف فيمنع وصول الماء 
للباطن فيجب إزالته اه وهذا هو الراجح من الخلاف في ذلك كردي. قوله: (أو جرم كثيف») كدهن جامد وكوسخ تحت 
الأظفار نهاية زاد شرح بافضل خلافاً للغزالي اه قال الكردي عليه قال الزيادي في شرح المحرر وهذه المسألة مما تعم بها 
لعلو فقل يعن سلج عق وشح تحت [للفازن يديه وبر جلي كلرتقطن ذلك ااتفى رقال الشارم فى تدائرية اليحفة وف رياذات 
العبادي وسخ الأظفار لا يمنع جواز الطهارة أنه تشق إزالته بخلاف نحو العجين تجب إزالته قطعاً لأنه نادر ولا يشق 
الاحتراز عنه واختار في الإحياء والذخائر هذا فقال يعفى عنه وإن منع وصول الماء ما تحته واستدل هو وغيره بأنه كَكلِةِ كان 
' يأمر بتقليم الأظفار ورمي ما تحتها ولم يأمرهم بإعادة الصلاة انتهى اه كردي . قوله: (يمنع وصوله للبشرة) . 

فرع: وقعت شوكة في عضوه فإن ظهر بعضها لم يصح الوضوء قبل قلعها لأن ما وصلت إليه صار في حكم الظاهر 
وإن غاصت في اللحم واستترت به صح الوضوء سم ويأتي ما يتعلق بذلك بتفصيل . قوله: (لا نحو خضاب الخ) في شرح 
العبادب عن البلقيني أن ما يغطي جرمه البشرة إن أمكن زواله عند الطهر الواجب لم يمتنع وإلا حرم قبل الوقت وبعده وهو 
قريب من منع المكلف من تعمد تنجيس بدنه بما لا يعفى عنه قبل دخوله وبعده مع فقد الماء بخلاف تعمد الحدث الأصغر 
أو الأكبر ولو بعد دخول الوقت ولو مع فقد الماء والتراب لأنه مما يطرق المكلف غالباً فطرد الباب فيه بخلاف التضمخ 
بالدجاسة انتهى فليئنبه لقوله وإلا حرم الخ وليتأمل ما أفاده كلامه من جواز تعمد الحدث من غير حاجة بعد دخول الوقت مع 
فقد الماء والتراب فإنه مشكل مع نحو قولهم بعصيان من أتلف الماء عبثأ بعد دخول الوقت فإنه لا سبب للعصيان المذكور 


يخفى ما فيه واستشكل بعضهم جعل التراب ركناً في التيمم بأن التيمم من قبيل العرض لأنه فعل والتراب من قبيل الجوهر 
لأنه جسم فكيف يتصوّر أن يكون الجسم جزءاً من العرض انتهى وأقول هو إشكال ساقط لوجوه منها إن هذا نظير عدهم . 
العاقد ركناً للبيع مع أن البيع هو العقد ولا يتصوّر أن يكون العاقد جزءاً من العقد وقد أجاب ابن الصلاح وغيره هناك بما 
يأتي نظيره هنا ومنها أنه ليس المراد بكون التراب ركناً أو شرطاً أن ذاته هي الركن أو الشرط ضرورة أن كلا من الركن 
والشرط متعلق الوجوب والوجوب لا يتعلق بالذوات بل بالأفعال بل المراد بالركن أو الشرط هو استعمال الماء أو التراب 
أو يقال كون المسح بالتراب والغسل بالماء ومنها إن جعله ركناً لا يقتضي كونه جزءاً من الفعل لأن التيمم على هذا التقدير 
مجموع أمور منها المسح ومنها التراب فكونه ركتاً إنما يقتضي كونه جزءاً من هذا المجموع لا من الفعل الذي هو جزء هذا 
المجموع فليتأمل. قوله: (وظن إنه مطلق) قد ينظر في اشتراطه الظن بأنه قد يجوز التطهير به وإن لم يظن الاطلاق أو ظن 
عدمه فالوجه أن يقال ظن أنه مطلق أو استصحاب الإطلاق حال عدم التلبس بمتنجس . قوله: (لا نحو خضاب) في شرح 


ودهن مائع وقول القفال تراكم الوسخ على العضو لا يمنع صحة الوضوء ولا النقض بلمسه يتعين فرضه فيما إذا صار 
جزءاً من البدن لا يمكن فصله عنه كما مرء ولا يضر اختلاط الخضاب بالنوشادر لأن الأصل فيه الطهارة فقد أخبرنى 
كع الشيراء أنه تقد مر الهبانت مورقير إنتاداعله بالتتتافية: قتائيه السدترعان عه القتاك لا اتساسة على اا لارل 
منه ما مادته طاهرة وهي التبن ونحوه ولا يضر الوقود عليه بالنجاسة وتخيل أن رأس إنائه منعقد من دخانها مع الهباب» 
لأن هذا غير محقق لاحتمال أنه منعقد من الهباب وحده وأن دخانها سبب لذلك العقد وإن لم.يكن من عينه» وبهذا 
يعلم استرواح من جزم بنجاسة النوشادر حيث وجد ولا يضر في الخضاب تنفيطه للجلد وتربيته القشرة عليه. لأن تلك 
القشرة من عين الجلد لا من جرم الخضاب كما هو واضح وجرى الماء عليه وإزالة النجاسة على تفصيل يأتي وتحقق 


إلا المحافظة على بقاء الطهارة سم أقول والإشكال المذكور دفعه الشارح بقوله لأنه مما يطرق الخ . قوله: (ودهن مائع) قال 
الشارح في حاشية التحفة وفي المجموع والروضة ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس الماء البشرة وجرى 
عليها ولم يثئبت صح وضوؤه لأن ثبوت الماء ليس بشرط وفي الخادم بعد ذكر هذا ويجب حمله على ما إذا أصاب العضو 
بحيث يسمى غسلاً فلو جرى عليه فتقطع بحيث يظهر عدم إصابته لذلك العضو لم يكف كردي . قوله: (لا يمكن فصله عنه) 
أي بحيث يخشى من فصله عنه محظور تيمم ع ش . قوله: (كما مر) أي في أسباب الحدث في شرح الثالث التقاء بشرتي 
اح ع لي ب 1 الود كوا جر كن برو ل ب ا 0 
أي من غير خشية مبيح تيمم فيما يظهر أخذا مما يأتي ة في الوشم لوجوب إزالته لا من نحو عرق حتى صار كالجزء من الجلد 
انتهى اه سم . قوله: (على أن الأول) أي ما أوقد عليه بالنجاسة وقوله منه أي من الأول مبتدأ وقوله ما مادته الخ خبره والجملة 
خبر إن . قوله: (وتخيل الخ) عطف على الوقود . قوله: (لأن هذا) أي الانعقاد المذكور. قوله: (وإن لم يكن الخ) الواو حالية 
وقوله من عينه أي عين دخان النجاسة . قوله: (حيث وجد) أي مطلقاً. قوله: (ولا يضر في الخضاب الخ) ومنه أي مما لا يمنع 
وصول الماء للبشرة الخضاب بالعفص ولا نظر لتنفيط الجسم من حرارته لأن ذلك الجرم حينئذ من نفس البدن إمداد اه 
كردي . قوله: (وجرى الماء) إلى قوله وتحقق المقتضى في النهاية وإلى قوله وإلا في المغني . قوله: (وجرى الماء عليه) يعني 
على العضو محل تأمل لأن كلامه في الشروط الخارجة عن حقيقة الوضوء وماهيته وجرى الماء داخل في حقيقة الغسل لأنه 
سيلان الماء على العضو وغسل الأعضاء المخصوصة داخل في حقيقة الوضوء وماهيته فتدبر بصري ودفع النهاية والإمداد هذا 
الإشكال بما نصه ولا يمنع من عد هذا شرطاً كونه معلوماً من مفهوم الغسل لأنه قد يراد به ما يعم النضح اه لكن الإشكال 
أقوى . قوله: (وإزالة النحاسة الخ) أي العينية شرح بافضل أي ولو بغسلة واحدة ولكن يشترط أن تزيل الغسلة عينه وأوصافه إلا 


العباب عن البلقيني إن ما يغطي جرمه البشرة إن أمكن زواله عند التطهر الواجب لم يمتنع وإلا حرم قبل الوقت وبعده وهو 
قريب من منع المكلف من تعمد تنجيس بدله بما لا يعفى عنه. قبل دخوله وبعده مع فقد الماء بخلاف تعمد الحدث الأصغر 
أو الأكبر ولو بعد دخول الوقت ولو مع فقد الماء أو التراب لأنه مما يطرق المكلف غالبا فطرد الباب فيه بخلاف التضمخ 
بالنجاسة انتهى فليتئبه لقوله وإلا حرم قبل الوقت وبعده وليتأمل ما أفاده كلامه من جواز تعمد الحدث من غير حاجة بعد 
دخول الوقت مع فقد الماء والتراب فإنه مشكل مع نحو قولهم بعصيان من أتلف الماء عبثا بعد دخول الوقت وإيجابهم مسح 
الخف لمن كان لابسه بشرطه ومعه ماء لا يكفيه لو غسل ويكفيه لو مسح فإنه لا سبب للعصيان المذكور إلا تفويت الطهارة 
ولا للإيجاب المذكور إلا المحافظة على بقاء الطهارة فليتأمل . 

فرع: وقعت شوكة في عضوه فإن ظهر بعضها لم يصح الوضوء قبل قلعها لأن ما وصلت إليه صار في حكم الظاهر 
وإن غاصت في اللحم واستترت به صح الوضوء قال في الخادم ولم تصح الصلاة لتنجسها بالدم فهي كالوشم انتهى ونازعه 
السيد بأن الظاهر جريان التفصيل المذكور في العفو عن قليل الدم وكثيره في ذلك ثم فرق بينها وبين الوشم بأنه بفعله 
وعدوانه لحرمته بخلافها فإنها في محل الحاجة سيما في حق من يكثر مشيه . قوله: (كما مر) كأنه يريد قوله في شرح قول 
اباي اجات العةا نات العا واترتى لوجر والعراة الى الاين بوكب عو الإتقاء ألمالاه تقفو لمان اتن روزا 
ل ا كا ل ا و ا 0 في الوشم لوجوب 
إزالته لا من نحو عرق حتى صار كالجزء ء من الجلد اه لكن هذا لا يقتضي أن يقول كما مر بل أفايقول كما عل حماسن 


باب الوضوء نيض 


المقتضي إن بان الحال وإلا فطهر الاحتياط بأن تب تيقن الطهر وشك في الحدث فتوضاً من غير ناقض صحيح إذا لم يبن 
الحال ولا يكلف النقض قبله لما فيه من نوع مشقة» لكن الأولى فعله خروجاً من الخلاف وإنما صح وضوء الشاك في 
طهره بعد تيقن حدثه مع تردده وإن بان الحال» لأن الأصل بقاء الحدث بل لو نوى فى هذه إن كان محدثاً وإلا فتجديد 
صح وإن تذكر وإسلام وتمييز إلا في نحو غسل كتابية مع نيتها لتحل لحليلها المسلم وتغسيله لحليلته المجنونة أو 
الممتنعة مع النية منه بخلاف ما إذا أكرهها لا يحتاج لنية للضرورة وتجب إعادته بعد زوال الكفر أو الجنون أو الامتناع 
لزوال الضرورة وعدم الصارف بأن لا يأتي بمناف للنية كردة أو قول إن شاء الله لا بئية التبرك أو قطع لا نوم طويل مع 
التمكن فلا يحتاج لتجديدها إن كان البناء بفعله كما يأتي» فإن قلت لم ألحق الإطلاق هنا بقصد التعليق وفي الطلاق 
بقصد التبرك» قلت يفرق بأن الجزم المعتبر في النية ينتفي به لانصرافه لمدلوله ما لم يصرفه عنه بنية التبرك» وأما في 


ما عسر من لون أو ريح وأن يكون الماء وارداً على النجس إن كان دون القلتين وأن لا تتغير الغسالة ولا يزيد وزئها بعد 
اعتبار ما يتشربه المغسول ويعطيه من الوسخ الطاهر وإنما قيدها بالعينية لأنها التي تحتاج إزالتها إلى هذه الشروط فاحتاج إلى 
التنبيه على إزالتها وأما النجس الحكمي فالغسلة الواحدة تكفي فيه عن الحدث والخبث حيث كان الماء القليل وارداً وعم 
موضع النجاسة بلا تفصيل كردي . قوله: (وتحقق المقتضي الخ) وكذا عده الشارح من الشروط في الإيعاب والخطيب ورده 
النهاية والإمداد بأنه بالأركان أشبه كردي . قوله: (إن بان الحال) فلو شك هل أحدث أو لا فتوضاً ثم بان أنه كان محدثاً لم 
يصح وضوؤه عل الأصح مغني ونهاية وأسنى . قوله: (صحيح الخ) قضيته أنه غير صحيح إذا بان الحال وقضية ذلك وجوب 
إعادة ما صلاه به قبل بيان الحال لأنه تبين أنه صلى محدثاً سم . قوله: (وإن بان الحال) أي تبين أنه كان محدثاً. قوله: (بل لو 
نوى في هذه الخ) انظر لو لم ينو ذلك وبان متطهراً سم أي فهل يحصل التجديد أم لا أقول الأقرب حصوله كما يفيده قول 
اليد عير اق وه كولة رشع روجا من رجاتم عن أن حقو لمتكي زه با الخال لاشيلة لي غير الجاتية اه . قوله: 
(وإن تذكر) أي أنه كان محدثاً . قوله: (وإسلام وتمييز) أي لأنه عبادة يحتاج ل: لنية والكافر ليس من أهلها وإن غير المميز 
لا تصح عبادته فعلم أن هذين شرطان لكل عبادة شرح بافضل قوله: (لحليلها المسلم) تقدم ما فيه من الخلاف في كونه 
قيداً. قوله: (أو الممتنعة) ليس على ما ينبغى لأنه ليس من المستثنيات وإنما ذكره استطراداً لمناسبة مسألة المجنونة فى كون 
النية من الحليل فلا تغفل بصري . قوله: (بخلاف ما إذا أكرهها الخ) أي فباشرته بنفسها مكرهة ومقتضى كلامه الاعتداد بغسل 
المكرهة وإن غلب على ظنه عدم نيتها وفي النفس منه شيء بصري . قوله: (للضرورة) علة للمستثنيات بقوله إلا في نحو الخ 
لا لقوله لا يحتاج لنية وإن أوهمته العبارة بصري أقول يدفع الإيهام قوله الآتي لزوال الضرورة . قوله: (وعدم الصارف) إلى 
تؤلهكما بات :في التهاية والننغني. قوله: (وعدم الصارف) ويعبر عنه بدوام النية حكماً نهاية ومغني . قوله: (كردة أو قول : ألخ) 
أو قطع أمثلة المنافي للنية فإن فعل واحداً من هذه الثلاثة في الأئناء انقطعت النية فيعيدها للباقي كردي لا بنية التبرك أي بذكر 
الله أو بهذه الصيغة الدالة على البراءة من الحول والقوة أو باتباعه يَككِيةِ فى ذكرها فى كل أو غالب أوقاته بعد مجىء الأمر بها 
وكذا إذا أتى بها بئية أن أفعال العباد لا تقع إلا بمشيئة الله تعالى اه كردي عن الإيعاب. قوله: (بنبة التبرك) أي وحدهع ش . 
قوله: (أو قطع) أي بنية قطع . قوله: (لا نوم الخ) عطف على ردة. قوله: (كما يأتي) أي في مبحث غسل الوجه. قوله: (فإن 
قلت) إلى قوله ويأتي في النهاية . قوله: (الإطلاق) أي في قول إن شاء الله . قوله: (بقصد التعليق هنا) أي فأفسد الوضوء وقوله 
وفي الطلاق بقصد التبرك أي فوقع الطلاق. قوله: (بنتفي به لانصرافه الخ) يقتضي أن الكلام في لفظ إن شاء الله كما هو الموافق 
لقوله وقول إن شاء الله وحينئذ ففيه نظر لأن المعتبر في النية هو القلب دون اللسان وإن خالفه فالناوي إن لم يوجد منه تعليق 
بقلبه صحت نيته وإن علق بلسانه ولا يكون التعليق بلسانه منافياً لجزم ة قلبه وإن وجد منه بقلبه لم تصح نيته وإن لم يوجد منه 
تعليق بلسانه ولا يتأتى تصوير المسألة بملاحظة معنى إن شاء الله بقلبه لأنه مع مخالفة ظاهر عبارته لا يتأتى فيه التفصيل بين 


قوله: (من غير ناقض صحيح) قضيته أنه غير صحيح إذا بان الحال وقضية ذلك وجوب إعادة ما صلاه به قبل بيان الحال لأنه 
تبين أنه صلى محدثا . قوله: (إذا لم يبن الحال) في الروض ولو توضأ الشاك احتياطاً فبان محدثاً لم يجز اه وفي شرح العباب 
بخلاف ما إذا بان محدثاً وإن كان قال إن كان محدثاً وإلا فتجديد. قوله: (بل لو نوى في هذه الخ) انظر لو لم ينو ذلك وبان 
متطهراً. قوله: (لا بنية التبرك) دخل الإطلاق وقوله كما يأتي أي في قوله الثاني غسل وجهه . قوله: (قلت يفرق الخ) هذا الفرق 


الا الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الطلاق فقد تعارض صريحان لفظ الصيغة الصريح في الوقوع ولفظ التعليق الصريح في عدمهء لكن لما ضعف هذا 
الصريح بكونه كثيراً ما يستعمل للتبرك احتيج لما يخرجه عن هذا الاستعمال وهو نية التعليق به قبل فراغ لفظ تلك 
الصيغة حتى يقوى على رفعها حينئذ ومعرفة كيفيته» وإلا فإن ظن الكل فرضاً أو شرك ولم يقصد بفرض معين النفلية 
صح أو نفلاً فلا ويأتي هذا في الصلاة ونحوها وهذه الخمسة الأخيرة شروط في الحقيقة للنية وزيد وجوب غسل زائد 
اشتبه بأصلي وجزء يتحقق به استيعاب العضو وفيه نظرء لأن هذين من جملة الأركان كما صرح به قولهم ما لا يتم 
الواجب إلا به واجب ويزيد السلس بدخول الوقت وظن دخوله وتقديم نحو استنجاء وتحفظ احتيج إليه والولاء بينهما 
وبينهما وبين الوضوء وبين أفعاله وبينه وبين الصلاة وسيأتي بعض ذلك (فرضه) أي أركانه (ستة) فقط في حق السليم 
وغيره وما تميز به من وجوب زائد عليها شروط كما تقرر لا أركان أربعة بنص القرآن وإثنان بالسنة ولكونه مفرداً مضافاً 


التبرك وغيره إذ التبرك إنما هو باللفظ لا بقصد معنى اللفظ فليتأمل فقد يمنع أن التبرك لا يكون إلا باللفظ سم وهذا المنع ظاهر 
وفي البصري بعد ذكر نحو عبارته إلى قوله ولا يتأتى الخ ما نصه ويحتمل أن يفرق بأن إلحاق الإطلاق بالتعليق هنا وبالتبرك ثم 
هو الأحوط في البابين ثم ينبغي أن يكون ما ذكر حيث قارن التلفظ النية القلبية فإن تأخر فلا يضر مطلقاً لمضي النية على الصحة 
ثم رأيت كلام الشارح عند قول المصنف أو ما يندب له وضوء الخ يؤيد ما ذكرته فراجعه وكلام الشيخين في نية الصلاة تعرضاً 
لمسألة المشيئة مع قصد التعليق وقصد التبرك فقط اه واستحسن الكردي فرق البصري المذكور. قوله: (ومعرفة كيفيته) أي 
كيفية الوضوء كنظيره الآتي في الصلاة مغني . قوله: (لمدلوله) وهو التعليق. قوله: (هذا الصريح) أي لفظ التعليق . 
قوله: (تلك الصيغة) أي صيغة الطلاق . قوله: (حتى يقوى) أي لفظ التعليق على رفعها أي تلك الصيغة حينئذ أي حين 

نية التعليق من لفظه. قوله: (أو شرك) أي بأن يعلم أن الوضوء مشتمل على فرض ونفل كردي . قوله: (أو نفلا) أي أو ظن 
الكل نفلا وينبغي أن يزاد في العبارة أو شرك وقصد بفرض معين النفلية كما هو ظاهر بصري . قوله: (ويأتي هذا) أي التفصيل 
المذكور بقوله وإلا فإن ظن الخ وقالع ش أي شرط معرفة الكيفية اه. قوله: (ونحوها) أي من كل ما يعتبر فيه النية ع ش 
قوله: (وهذه الخمسة الأخيرة) أي المبدوءة بقوله وتحقق المقتضى . قوله: لوزي الغ جزم في العضي يكز نوما خلروطن وليل 

في النهاية ثم رده بأنهما بالأركان أشبه بصري . قوله: (وجوب غسل زائد الخ) فلو خلق له وجهان أو يدان أو رجلان واشتبه 
الأصلي بالزائد وجب غسل الجميع مغني . قوله: (كما صرح به الخ) في كونه مصرحاً بالركنية نظر بصري . قوله: (ويزيد) إلى 
قوله وسيأتي في النهاية والمغني . قوله: (ويزيد السلس الخ) منه سلس الريح فتجب الموالاة في أفعال وضوئه وبينه وبين 
الصلاة وظاهر أنها لا تجب بين استنجائه وبين وضوئه لأن مجرد خروج الريح قبل وضوئه لا أثر له سم على حج قلت 
ويشترط تقديم الاستنجاء على الوضوء لأنه يشترط لطهر صاحب الضرورة تقدم إزالة النجاسة ع ش أقول ويفيده كلام سم 
المذكور أيضاً فتأمل. قوله: (وبينه وبين الصلاة) قد يقال كون الموالاة بينهما شرطاً لصحة الوضوء محل تأمل نعم بالإخلال 
بها يبطل الوضوء كحدث طارىء بصري قول المتن (ستة) ولم يعد الماء ركنا هنا مع عد التراب ركنا في التيمم لأن الماء غير 
خاص بالوضوء بخلاف التراب فإنه خاص بالتيمم ولا يرد عليه النجاسة المغلظة لأنه غير مطهر فيها وحده بل الماء بشرط 
امتزاجه بالتراب على أن بعضهم قال إنه لا يحسن عد التراب ركنا لأن الآلة جسم والفعل عرض فكيف يكون الجسم جزءا 
من العرض نهاية وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح العباب ما نصه وأقول هو إشكال ساقط لوجوه منها أن هذا نظير عدهم 
وقوله فيه لانصرافه لمدلوله يقتضي أن الكلام في لفظ إن شاء الله لأن اللفظ هو الذي له المدلول وهو الموافق لقوله أو قول 
إن شاء الله وحينئذ ففيه نظر لأن المعتبر في النية هو القلب دون اللسان حتى لو وجد بالقلب نية معتبرة اعتد بها وإن وجد في 
اللسانيها يسالفها فالناري إن لم يوجلهه نكلو يقلي بان له يعض العطليي مسحت تيع وإن غاي بلنناته ولا ليكوت التخلين 
بلسانه منافياً لجزم ة قلبه وإن وجد منه تعليق بقلبه لم تصح نيته وإن لم يوجد منه تعليق بلسانه ولا يتأتى تصوير المسألة 
بعالاجللة مجرة مع إن شاج أن كله لأند مع مخالفة ظاهر عبارته لا يتأتى فيه التفصيل بين التبرك وغيره إذ التبرك إنما هو 
القنظ لا بقصد مم اللفظ وقد يمتم أذ ال ك لا يكوت إلا بالف فوته (ويزيد السلسر) من ابلس سلي الريم لتيب 
الموالاة في أفعال وضوثئه وبينه وبين الصلاة وظاهر أنها لا تجب بين استنجائه وبين وضوثه إذا لم يكن سلساً بغير الريح 
أيضاً لأن مجرد خروج الريح قبل وضوثه لا أثر له 


امع الوه يفف 


إلى معرفة وهو على الصحيح حيث لا عهد للعموم الصالح للجمعية من حيث مدلول لفظه. إذ هو حينئذ المعنى الذي 
استغرقه لفظه الصالح له من غير حصر وإن كان مدلوله في التركيب من حيث الحكم عليه كلية على الأصح» أي 
محكوماً فيه على كل فرد فرد مطابقة لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده أو الصريح فيها بناء على ظاهر كلام النحاة وليست 
العبرة في مطابقة المبتدأ للخبر إلا باصطلاحهم أن مدلوله كل» أي محكوم فيه على مجموع الافراد من حيث هو 
مجموع أخبر عنه بالجمع» -0 2 ا ا ا 0 


العاقد ركناً للبيع مع أن البيع هو العقد ولا يتصور أن يكون العاقد جزءاً من العقد وقد أجاب ابن الصلاح وغيره هناك بما 
يأتي نظيره هنا ومنها أن ليس المراد بكون التراب ركناً أو شرطاً أن ذاته هو الركن أو الشرط ضرورة أن كلاً من الركن 
والشرط متعلق الوجوب والوجوب لا يتعلق بالذوات بل بالأفعال بل المراد بالركن أو الشرط هو استعمال التراب أو الماء 
أو يقال كون المسح بالتراب والغسل بالماء ومنها أن جعله ركنا لا يقتضي كونه جزءاً من الفعل لأن التيمم على هذا التقدير 
المجموع فليتأمل اه. قوله: (وما تميز به) أي غير السليم (من وجوب زائد) بالإضافة بيان لما (عليها) أي الستة (شروط) 
خبر وما الخ . قوله: (كما تقرر) أي بقوله ويزيد السلس الخ (لا أركان) عطف على شروط . قوله: (أربعة) أي من الستة 
فمسوغ الابتداء الوصف المقدر وقوله بنص الخ خبره. قوله: (ولكونه) أي لفظ فرض في فرضه والجاز متعلق بقوله الآتي 
أخبر الخ . قوله: (وهو) أي المفرد المضاف الخ . قوله: (للعموم) أي فيعم كل فرض منه نهاية ومغني . قوله: (الصالح الخ) 
(حيتئذ) أي بالنظر إلى دلالة لفظه عليه وقطع النظر عن الحكم عليه . قوله: (الصالح له) بأن يكون اللفظ موضوعاً لذلك 
حيث الحكم عليه احترز بذلك عن دلالته مجرداً عن تركيبه مع غيره وعن دلالته من حيث الحكم عليه فإن مدلوله في هذه 
الحالة هو مفهومه المتقدم إذ النظر فيه حينئذ من حيث تصوره وأنه مدلول اللفظ فهو ملاحظ من حيث ذاته من حيث تركيبه 
مع غيره والحكم عليه بذلك الغير بناني . قوله: (كلية) أي قضية كلية أي يتحصل منه مع ما حكم به عليه قضية كلية ففي 
الكلام مسامحة إذ الكلية مدلول القضية لا مدلول العام وكذا قوله أي محكوماً فيه الخ إذ المحكوم فيه على كل فرد فرد هو 
القضية لا العام ففيه تساهل والأصل محكوماً في التركيب المشتمل عليه أي التركيب الذي جعل فيه العام موضوعاً ومحكوماً 
عليه وجعل غيره محكوماً به عليه بناني . قوله: (لأنه في قوة قضايا بعدد أفرادها) علة لقوله مطابقة ولخص فيها جواب 
الأصفهاني عن سؤال عصريه القرافي الذي مضمونه أن دلالة العام على بعض أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المطابقة 
والتضمن والالتزام وحينئذ فإما أن يبطل حصر الدلالة في الأقسام الثلاثة أو لا يكون العام الأعلى على كل فرد فرد الذي هو 
معنى الكلية وحاصل الجواب أنها داخلة في المطابقة بناء على أن المراد بقولهم فيها دلالة اللفظ على تمام مسماه الأعم من 
الدلالة على تمام المسمى أو الدلالة على ما هو في قوة تمام المسمى بناني يحذف . قوله: (أو الصريح فيها) أي الجمعية 
عطف على قوله الصالح الخ . قوله: (وليست العبرة الخ) لا يخفى أن تطابقهما أمر معتبر في اللغة لا ينبني على الاصطلاح 
بل هو ثابت قبل وجود الاصطلاح والحاصل أن الذي قرره أهل الأصول في مدلول العام ليس بمجرد الاصطلاح بل هو 
مدلول لغوي للفظ لا يخالف فيه النحاة ولا غيرهم وكون الحكم في العام تارة على كل فرد وهو الأكثر وتارة على المجموع 
أمر مشهور في الأصول وغيرها فلا حاجة لهذه التكلفات التي لا يخفى ما فيها على العارف سم . قوله: (إن مدلوله الخ) بدل 
من ظاهر الخ بصري . قوله: (أخبر عنه الخ) أقول يمكن توجيه عبارة المتن بأن الإضافة للجنس وإن كان الأصل فيها 
الاستغراق والمراد به الماهية لا بشرط لا بشرط لا أو للعهد الخارجي والمراد بالفرد المخصوص المعهود الأركان بقرينة 


قوله: (في مطابقة المبتدأ للخبر) لا يخفى أن مطابقتهما أمر معتبر في اللغة لا ينبني على الاصطلاح بل هو ثابت قبل 
وجود الاصطلاح والحاصل أن هذا الذي قرره أهل الأصول في مدلول العام ليس بمجرد.الاصطلاح بل هو مدلول لغوي 
للفظ لا يخالف فيه النحاة ولا غيرهم وكون الحكم في العام تارة على كل فرد وهو الأكثر وتارة على المجموع أمر مشهور 
في الأصول وغيرها فلا حاجة لهذه التكلفات التي لا يخفى ما فيها على العارف . 


6" الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ثم رأيت بعض الأصوليين وضح ما أشرت إليه بقولي الصالح للجمعية» فقال قد يكون معنى العموم شمول المجموع 
المحكوم عليه لكل فرد وإن كان الحكم على المجموع لا على الأفراد ومثاله قوله تعالى: #إلا أمم أمثالكم 4 [الأنعام: 
4 فإن الحكم بأنها أمم على مجموع الدواب والطيور دون أفرادها والحاصل أنه قد تقوم قرينة تدل على أن الحكم في 
العام حكم على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع من غير نظر إلى كون أفراد العام الجمع أو نحوه آحاداً أو جموعاً 
فيكون المحكوم عليه كلاً لا كلية وهو ما مر ولا كلياً وهو المحكوم فيه على الماهية من حيث هي» أي من غير نظر إلى 
الأفراد وذكر بعض الأصوليين أن للعام دلالتين دلالة على المعنى المشترك وهي التي الحكم فيها على الكلي من غير 
نظر إلى خصوص الافراد وهي قطعية ودلالة على كل فرد فرد من الأفراد بالخصوص وهي ظنية انتهى . 

وفيه تأييد لما مر وإن كان فيه نظر ومخالفة لما عليه محققوهم أي إن أراد الدلالة الحقيقية المطابقية» (أحدها نية 
رفع حدث) أي رفع حكمه كحرمة نحو الصلاة» لأن القصد من الوضوء رفع ذلك ا ا 


السياق وتعدادها فيما بعد بصري وقوله الماهية لا بشرط أي لا بشرط شيء من التحقق فى ضمن فرد أو أكثر وعدمه وهى 
المسماة بالماهية المطلقة وقوله لا بشرط لا أي وليس المراد بالجنس الماهية بشرط لا شيء أي بشرط عدم التحقق في 
ضمن فرد أصلاً وهى المسماة بالماهية المجردة أقول ويجوز أيضاً أن يراد الماهية بشرط شيء المسماة بالماهية المخلوطة. 
قوله: (وضح ما أشرت اليه الخ) مراده أن قوله السابق للعموم الصالح الخ إشارة إلى أن الحكم على المجموع قد يكون 
باعتبار شمول المجموع لكل فرد أي إحاطته عليها فوضح البعض ذلك الإشارة اه كردي . قوله: (لكل فرد) متعلق بشمول 
الخ . قوله: (ومثال) أي مثال الحكم على المجموع . قوله: (والحاصل) إلى قوله وذكر في النهاية. قوله: (والحاصل) أي 
حاصل ما يتعلق بالمقام وقال الكردي أي حاصل كلام البعض اه. قوله: (قرينة الخ) كما في قولهم رجال البلد يحملون 
الصخرة العظيمة أي مجموعهم لا كل فرد فرد وكلام المنهاج من هذا القبيل نهاية. قوله: (وهو) أي المحكوم عليه الكلية 
وقوله ما مر أي بقوله أي محكوماً فيه على كل فرد فرد. قوله: (وهو) أي الكلي . قوله: (وفيه تأييد الخ) لم يظهر وجه التأييد 
لما ذكره نعم يؤخذ منه بفرض صحته وجه وجيه لما نحن فيه بصري وهذا مبني على ماهو الظاهر من أن قول الشارح لما مر 
إشارة إلى قوله الصالح للجمعية الخ وقال الكردي إنه إشارة إلى قوله أي محكوم فيه الخ وعليه فالتأييد بل التصريح ظاهر 
لكنه ليس مطلوب الإثبات هنا حتى يحتاج إلى التأييد وقوله وجه وجيه الخ يعني به أول الوجهين السابقين منه. قوله: (أي إن 
أراد الخ) أي بخلاف ما إذا أراد الدلالة التضمنية عبارة البناني اعلم أن العلامة اللقاني اعترض كون دلالة العام على فرده 
مطابقة بأن المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث إنه موضوع له وأن العام موضوع لجميع الأفراد من حيث 
هو جميعها لا لكل منها فكل واحد منها بعض الموضوع له لإتمامه فيكون العام دالا عليه تضمنا لا مطابقة وما استدل به من 
أنه في قوة قضايا فجوابه أن ما في قوة الشيء لا يلزم أن يساويه في أحواله وأحكامه اه قول المتن (نية رفع حدث) أي على 
الناوي والكلام عليها من سبعة أوجه جمعها بعضهم في قوله: 
يم ة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصوهد حسن 

فحقيقتها لغة القصد وشرعاً قصد الشيء مقترناً بفعله وحكمها الوجوب غالباً ومن غير الغالب نية غسل الميت ومحلها 
القلب وزمنها أول العبادات إلا في الصوم وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي 
وعدم إتيانه بمنافيها بأن يستصحبها حكماً والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى 
أو تمييز رتبها كالصلاة تكون تارة فرضاً وأخرى نفلاً نهاية ومغني بزيادة من حاشية شيخنا. قوله: (أي رفع) إلى قوله أو نوى 
في النهاية والمغني إلا قوله فالحدث إلى وإن نوى وقوله وبه برداً إلى أو نفي . قوله: (أي رفع حكمه) لأن الواقع لا يرتفع 
معنى . قوله: (كحرمة نحو الصلاة) الكاف يغني عن النحو عبارة شيخنا أي رفع حكمه الذي هو المنع من الصلاة ونحوها 
وإن لم يقصد ذلك أو لم يعرفه اه وقوله أو لم يعرفه فيه توقف فليراجع وعبارة الحلبي وإن لم يلاحظ المتوضىء هذا 
المعنى اه. قوله: (لأن القصد الخ) تعليل المحذوف أي وإنما اكتفى بنية رفع الحدث لأن الخ بجيرمي عبارة الحلبي وإنما 
كان رفع الحكم هو المراد لأن القصد من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها أي المنع المترتب على وجود ذلك الحدث فإذا 


باب الوضوء حص 


فإذا نواه فقد تعرض للمقصود فالحدث هنا الأسباب» لأن تلك الحرمة مترتبة عليها ويصح أن يراد به المانع أو المنع 
فلا يحتاج لتقدير حكم والمراد رفع ما يصدق عليه ذلك وإن نوى غير ما عليه من أكبر أو أصغرء لكن غلطأ لا عمدا 
لتلاعبه.وبه يرد استشكال تصوره إذ التلاعب والعبث كثيراً ما يقع من ضعفاء العقول أو نفى بعض أحدائه أو نوى رفعه 
في صلاة واحدة دون غيرهاء لأنه لا يتجزأ فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله ولا يعارض بضله لأن المرتفع حكم الأسباب لا 
نفسها وهو واحد تعددت أسبابه» وهي لا يجب التعرض لها فلغا ذكرها ولو نوى رفعة وإن لايرفعه أو رفعه في صلاة 
وأن لا يرتفع لم يصح للتناقض» وكذا لو نوى أن يصلي به بمحل نجس قيل تعبير أصله برفع الحدث أولى لأن أل فيه 


نواه أي رفع الحدث فقد تعرض للقصد أي لما هو المقصود من الطهارة وهو رفع مانع الصلاة ونحوها الذي هو حكم 
الحدث الذي نواه اه. قوله: (فإذا نواه) أي رفع الحدث ع ش وبجيرمي . قوله: (للمقصود) وهو رفع مانع نحو الصلاة 
بجيرمي . قوله: (لأن تلك الخ) ولأنها هي التي تتأتى فيها جميع الأحكام الآتية التي من جملتها ما لو نوى غير ما عليه 
رشيدي وع ش . قوله: (المانع) أي الأمر الذي يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص شيخنا. قوله: (فلا 
يحتاج الخ) بل لا يصح إلا بتكلف. قوله: (وإن نوى الخ) قال في شرح العباب بعد كلام ذكره ما نصه ومن ثم اشترط هنا 
كما قاله الأسنوي ما يأتي في الصلاة من أنه لا بد من قصد فعلها وأنه لا يكفي إحضار نفس القصد في نحو الوضوء أو 
الطهارة مع الغفلة عن الفعل انتهى اه سم . قوله: (غير ما عليه) أي كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم مغني . قوله: (وبه 
يرد الخ) أي بقوله لتلاعبه. قوله: (لكن غلطاً) وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي وغيره أن ما يعتبر 
التعرض له جملة وتفصيلاً أو جملة لا تفصيلاً يضر الغلط فيه فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه والثاني كالغلط 
في تعيين الإمام وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلاً لا يضر الغلط فيه كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم حيث لم 
يجب التعرض للإمامة أما إذا وجب التعرض لها كإمام الجمعة فإنه يضر خطيب . قوله: (لا عمداً) ومن العمد كما في الإمداد 
وغيره ما لو نوى الذكر رفع حدث نحو الحيض إذ لا يتصور فيه الغلط وخالف الجمال الرملي فاعتمد الصحة في الغلط وإن 
لم يتصور منه كردي . قوله: (أو نفى بعض إحدائه) أي كأن نام وبال فنوى رفع حدث النوم لا البول شرح بافضل . قوله: (أو 
نوى) إلى قوله ولو نوى في المغني. قوله: (أو نوى رفعه في صلاة واحدة الخ) وفاقاً للأسنى واعتمد النهاية والمغني 
والشهاب الرملي عدم الصحة في ذلك وفاقاً للزركشي وأقره سم ومال إليه السيد البصري عبارة النهاية والمغني وشمل ذلك 
ما لو نوى أن يصلي به الظهر ولا يصلي به غيرها وهو كذلك بخلاف ما لو نوى به رفع حدثه بالنسبة لصلاة دون غيرها فإنه 
لا يصح وضوؤه قولاً واحداً كما قاله البغوي لأن حدثه لا يتجزأ إذا بقي بعضه بقي كله وهذا هو المعتمد وإن قال الشيخ إنه 
مردود اه. قوله: (وكذا لو نوى أن يصلي به الخ) كذا في النهاية والمغني . قوله: (بمحل نجس) قال في شرح العباب أو ثوب 
نجس فإنه لا يصح لذلك أي لتلاعبه ولأنه نوى معصية كما يأتي وبه يعلم ضعف ما في فتاوى البغوي أنه لو قال نويت 
الطهارة الواجبة ولا أصلي به قال الشيخ قيل لا يصح والأصح عندي يصح لجميع الصلوات وقيل يصح لما سوى 
الصلاة اه ويتجه عندي الصحة لأنه لم يجعل الوضوء للمعصية وإن نواها معه ولا يبعد أن مثل ما لو نواها به بمحل نجس ما لو 
نوى المقيم بعد الزوال أن يصلي به هذه الظهر مقصورة أي حال إقامته لتلاعبه ولا ينافيه الصحة فيما لو نوى في رجب استباحة 
صلاة العيد لأنه لا يبعد أن محله إذا أطلق وأنه لو نوى بوضوئه صلاته الآن لم يصح لتلاعبه ولو نوى أن يصلي به في محل 
متنجس بمعفو عنه لم تبعد الصحة م ر ولو نوى أن يصلي به على من لا تصح الصلاة عليه كشهيد المعركة فالوجه عدم الصحة 
أو أن يصلي به في الأوقات المكروهة فالوجه الصحة لصحة الصلاة فيها في الجملة م ر كما في القضاء وماله سبب نعم إن 


قوله: (وإن نوى غير ما عليه الخ) قال في شرح العباب بعد كلام ذكره ما نصه ومن ثم اشترط هنا كما قاله الإسنوي ما 
يأتي في الصلاة من أنه لا بد من قصد فعلها وأنه لا يكفي إحضار نفس القصد في نحو الوضوء أو الطهارة مع الغفلة عن 
الفعل انتهى . قوله: (أو نوى رفعه في صلاة واحدة دون غيرها) نقل الزركشي في هذه عدم الصحة عن فتاوى البغوي واعتمده 
شيخنا الشهاب الرملي وإن رده في شرح الروض . قوله: (لأنه لا يتجزأ فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله) قد يقال هذه العبارة 
متناقضة لأن انتفاء تجزئه ينافي ارتفاع بعضه إذ لا بعض إلا للمتجزىء فلا يتصوّر ارتفاع البعض فإذا أريد ارتفاع بعضه ارتفع 
كله ورد بأن هذا هو المتنازع فيه فلا يفيد الاستدلال به. قوله: (وكذا لو نوى أن يصلي به بمحل نجس) قال في شرح العباب 


خرف الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


للعهدء أي الذي عليه أو للشمول الداخل فيه ما عليه بخلاف التنكير» لأنه يدخل فيه نية ما لم يكن عليه انتهى ويرد بأن 
فيه إبهام اشتراط التعريف في النية وهو أضر مما أوهمه التنكير على أن التعريف يوهم أيضاً أنه لا تصح نية غير ما عليه 
مطلقاً فساوى التنكير فى هذا فالحق أن كلاً أحسن من وجه وأن التنكير أخف إيهاماً» (أو) نية الطهارة عن الحدث أو نية 
(انتباحة مفتقرإلق طهر اى .غير كما اوم إليه التعيير#الاتشاحة ود عليه قوله آو.ها يندت له الوصو كقراءة فلا 
وذلك كطواف وإن كان بمصر مثلاً أو عيد ولو في رجبء لأن نية ما يتوقف عليه وإن لم يمكنه فعله متضمنة لنية رفع 


قصد أن يصلي فيها صلاة لا سبب لها فالوجه عدم الصحة م ر اه سم وقوله : نعم الخ نقل البصري عن فتاوى ابن زياد مثله 
وأقره. قوله: (أو للشمول) أي العمومي بدليل ما بعده. قوله: (لأنه يدخل فيه الخ) التعريف كذلك سم وقد يجاب بأن 
الدخول في التعريف شمولي وفي التنكير بدلي . قوله: (نية ما لم يكن عليه) أي فيوهم صحتها مطلقاً. قوله: (وهو أضر) 
أطال سم في رده راجعه. قوله: (على أن التعريف يوهم الخ) وكذا التنكير يوهم صحة نية غير ما عليه مطلقاً سم . قوله: 
(مطلقاً) أي عمداً أو خطأ. قوله: (في هذا) يعني في نظير هذا من [يهام أنه يصح نية غيره ما عليه مطلقاً . قوله: (أو نية 
الطهارة) إلى قوله لا نية في المغني وإلى قول المتن أو أداء ذ فى النهاية إلا قوله لأن إلى وظاهر. قوله: (عن الحدث) أو له أو 
لأجله نهاية قول المتن (استباحة مفتقر الخ) أي استباحة شيء مفتقر صحته إلى طهر نهاية ومغني أي فرد من أفراده كأن قال 
نويت استباحة الصلاة أو مس المصحف بجيرمي . قوله: (أي وضوء الخ) ولا يرد على تعبيره بطهر قراءة القرآن والمكث في 
المسجد مع افتقارهما إلى طهر وهو الغسل ولا يصح الوضوء بنيتهما لأنه خرج بقوله استباحة إذنية استباحتهما تحصيل 
للحاصل نهاية ومغني قالع ش وشرط نية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلو لم يقصد فعل الصلاة أي ولا 
نحوها بوضوئه قال في المجموع فهو متلاعب لا يصار إليه اه خطيب ومثله في حواشي شرح الروض اه. قوله: (ودل الخ) 
ل نار وار عير باتع وريه في الجملة ندم . قوله: (وذلك) أي المفتقر إلى طهر . قوله: (وإن كان بمصر مثلاً الخ) أي ما لم 

يقيده بفعله حالاً وإلا فلا يصح لتلاعبه كذا قيل ويؤخذ منه أنه لو كان من المتصرفين بحيث يقدر على الوصول إلى مكة في 
الوقت الذي تتح العنيقة وخر طاشن وآنا لي كان عاخزا وفك الث تم عرضسع اله القدرة بعد بأق ضان متصرفا أو انف ترون 
يوصله إلى مكة في ذلك الوقت من المتصرفين لم يصح لفساد النية عند الإتيان بها وما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا هذا 
ومقتضى تعليل ابن حج بقوله لأن نية ما يتوقف عليه الخ أنه لا فرق بين أن يقيد ذلك بفعله حالاً أو لا لكن ينافيه عدم 
الصحة فيما لو نوى بوضوثه الصلاة بمحل نجس فالأولى الأخذ بما قيل من فساذ النية ويحمل ما اقتضاه التعليل المذكور 
على أن محله إذا لم يصرح بمنافيه ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه . قوله: (أو عيد الخ) أي صلاة العيد. 


أو ثوب نجس فإنه لا يصح لذلك أي لتلاعبه ولأنه نوى معصية كما يأتي وبه يعلم ضعف ما في فتاوى البغوي أنه لو قال 
نويت الطهارة الواجبة ولا أصلي به قال الشيخ قيل لا يصح والأصح عندي يصح لجميع الصلوات وقيل يصح لما سوى 
الصلاة اه ويتجه عندي الصحة لأنه لم يجعل الوضوء للمعصية وإن نواها معه ولا يبعد أن مثل ما لو نواها بمحل نجس ما 
لو نوى المقيم بعد الزوال أن يصلي به هذه الظهر مقصورة أي حال إقامته لتلاعبه ولا ينافيه الصحة فيما لو نوى في رجب 
استباحة صلاة العيد لأنه لا يبعد أن محله إذا أطلق وإنه لو نوى بوضوئه صلاته الآن لم يصح لتلاعبه ولا يرد على ذلك أن 
الأذرعي قال في أصل هذه المسألة أعني نية من في رجب صلاة العيد لعل الوجه القائل بعدم الصحة أقرب لأنه متلاعب اه 
مع أن كلامه خلاف المذهب لأن كلامه عند الإطلاق وليس هناك صريح تلاعب بخلاف ما نحن فيه فإنه قصد صريح . . 
لازام واو وى إن ويتان ب مكل تمصن لقرعي لع ايعاد لعي 110 يتعين للصلاة على وجه مبطل وقد تصح 

الصلاة على النجس المعفو عنه فليتأمل م ر ولو نوى أن يصلي به على من لا تصح. الصلاة عليه كشهيد المعركة فالوجه عدم 
ا ا ع ا ل ل ل ال وا 
القضاء وما له سبب نعم إن قصد أن يصلي فيها صلاة لا سبب لها فالوجه عدم الصحة. قوله: (لأنه يدخل فيه الخ) التعريف 
كذلك . قوله: (ويرد بأن فيه [يهام الخ) يرد عليه إن التتكير فيه إيهام اشتراط التدكير وهذا يقابل إيهام التعريف اشتراط التعريف 
وفيه إيهام صحة نية غير ما عليه مطلقاً وهذا يقابل إيهام التعريف عدم صحة نية غير ما عليه مطلقاً فكيف يسوغ الرد بأن إيهام 
التعريف أضر وأزيد كما هو حاصل كلامه فتأمل . قوله: (على أن التعريف يوهم) والتنكير يوهم صحة نية غير ما عليه مطلقا. 


باب الوضوء كرف 


الحدث» وظاهر أنه لو قال نويت استباحة مفتقر لوضوء أجزأه وإن لم يخطر له شيء من مفرداته وكون نيته حينئذ 
تصدق بنية واحد مبهم مما يفتقر له لا يضرء لأنه مع ذلك متضمن لنية رفع الحدث؛ (أو) نية (أداء فرض الوضوء) 
وتدخل المسنونات في هذا ونحوه تبعاً كنظيره في نية فرض الظهر مثلاً على أنه ليس المراد بالفرض هنا حقيقته وإلا لم 
يصح وضوء الصبي إذا نواه بل فعل طهارة الحدث المشروطة لنحو الصلاة وشرط الشيء يسمى فرضاًء ولا يرد عليه 
صحة نية الصبي فرض الظهر مثلاً بل وجوبها عند الأكثرين لأن المراد بالفرض ثم صورته كما في المعادة أو أداء 
الوضوء أو فرض الوضوء أو الوضوء والطهارة كالوضوء في الثلاثة الأول» فإن قلت خروج الخبث بأداء الطهارة واضح 


لأنه لا يستعمل فيه. 
وأما اختصاص فرض الطهارة ومثله الطهارة الواجبة كما فى الأنوار بالحدث فمشكل إذ طهارة الخبث» كذلك 
قلت الربط بالفرض والوجوب إنما يتبادر منه تلك ف قا عام ع لاما 0 موتو دع لالع م قاقد عا و ووه قا ل رهلا وام اد داق مو واد لوا ا 


قوله: (شيء من مفرداته) أي من حيث خصوصه وإلا فلا بد من تصور ما يصدق عليه أنه يفتقر إلى وضوء لأن النية إما 
يعتد بها إذا قصد فعل المنوي بقلبه ع ش قول المتن (أو أداء فرض الخ) قال في الإمداد المراد بالأداء هنا أداء ما عليه لا 
المقابل للقضاء لاستحالته اه كردي عبارة ع ش المراد بالأداء الفعل والإتيان لا مقابل القضاء سم على البهجة قلت وذلك 
لأنه فعل العبادة قبل خروج وقتها والوضوء ليس له وقت مقدر شرعاً بحيث يكون فعله فيه أداء وبعده قضاء اه. قوله: (في 
هذا) أي في فرض الوضوء المنوي . قوله: (على أنه الخ) يوهم أنه على تقدير أن يكون المراد بفرض الوضوء الطهارة 
المشروطة الخ لا يكون دخول المستويات تبعاً وهو محل تأمل فظاهر أن المشروطة لنحو الصلاة أركانها لا غير بصري 
وسم. قوله: (حقيقة) أي لزوم الإتيان به مغني . قوله: (إذا نواه) أي أداء فرض الوضوء. قوله: (المشروطة) الأولى التذكير كما 
في عبارة غيره. قوله: (ولا يرد عليه الخ) ما كيفية الإيراد سم أقول كيفيته أن قضية قول الشارح وإلا لم يصح الخ عدم صحة 
نية الصبي فرض الظهر مثلاً إذ لا يتأتى فيها نظير قوله بل فعل الخ فيبقى الفرض على حقيقته . قوله: (كما في المعادة) يرد 
عليه أنها حينئذ لا تتميز عن المعادة سم ولك أن تمنع مضرة عدم التمييز. قوله: (أو أداء الوضوء) إلى قوله فإن قلت في 
النهاية وحاشية شيخنا وكذا في المغني إلا قوله في الثلاثة الأول فصرح بعدم كفاية فرض الطهارة ويعلم من عدم كفاية أداء 
الطهارة عنده بالأولى . قوله: (أو فرض الوضوء) أو الوضوء المفروض أو الواجب ولا بد أن يستحضر ذات الوضوء المركبة من 
الأركان ويقصد فعل ذلك المستحضر كما قالوا نظيره في الصلاة نعم لو نوى رفع الحدث كفى وإن لم يستحضر ما ذكر لتضمن 
رفع الحدث لذلك شيخنا. قوله: (أو الوضوء) وإنما اكتفى بنية الوضوء فقط دون نية الغسل فقط لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة 
فلا يطلق على غيرها بخلاف الغسل فإنه يطلق على غسل النجاسة والجنابة وغيرهما نهاية ومغني وشيخنا . قوله: (في الثلاثة 
الأول) أي فيجزىء أداء فرض الطهارة أو أداء الطهارة أو فرض الطهارة وكذا يجزىء الطهارة للصلاة سم وقوله وكذا يجزىء 
الخ أي كما يأتي في الشارح آنفا: قوله: (خروج الخبث) أي خروج الطهارة عن الخبث . قوله: (ومثله الطهارة الواجبة) جزم 
به النهاية . قوله: (كذلك) أي كطهارة الحدث في الوجوب والفرضية فلا يحصل التمييز . قوله: (تلك) أي طهارة الحدث 


قوله: (التعبير بالاستباحة) قد يقال التعبير بالاستباحة شامل لنية استباحة المكث بالمسجد المفتقر إلى طهر أي غسل 
فلا إيماء فيه إلى الوضوء وقوله ودل الخ فيه نظر ولو عبر بأشعر قرب في الجملة . قوله: (على أنه ليس المراد الخ) يتأمل 
ارتباط هذه العلاوة بما قبلها مع قوله فيها المشروط الخ فإن سياقها لبيان حمل الفرض على معنى لا ينافي شموله 
المسنونات من غير اعتبار تبعية ولا يخفى أن المشروطية تنافي ذلك فتأمله . قوله: (ولا يرد عليه الخ) ما كيفية الإيراد. قوله: 
(كما في المعادة) يرد عليه أنها حينئذ لا تتميز عن المعادة انتهى . 

قوله: (في الثلاثة الأول) أي لا في الأخير وهو نية الوضوء فيجزىء أداء فرض الطهارة أو أداء الطهارة أو فرض الطهارة 
وكذا يجزىء الطهارة للصلاة لأن المتبادر من إضافتها للصلاة طهارة الحدث دون طهارة النجس لعدم إختصاصها بالصلاة 
وقد يوجه إجزاء نية الطهارة للصلاة لشمول الطهارة لرفع الحدث وإزالة النجس فقد تضمنت رفع الحدث وهذا التوجيه جار 
في نية فرض الطهارة وشمول الطهارة للصلاة لرفع الحدث لا يزيد على شمول فرض الطهارة له إذ كل من فرض الطهارة أو 
الطهارة للصلاة من صيغ العموم وقد صرحوا بانقسام الإضافة انقسام اللام فلا تفاوت بينهما فالفرق بين الطهارة للصلاة 


ضرف الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا هذه لأنها قد لا تجب للعفو عنه» ومن ثم اختص بتلك الطهارة للصلاة على أن ربطها بها يمحضها لها ولا يضر 
شمولها للوضوء المجدد كما لا يضر شمول نية الوضوء له وطهر الخبث الغير المعفو عنه واجب لذاته بدليل الإثم 
ال ومن ثم وجب الفورافي إزالته حينئذ ولم تجب فيه نية لعدم تمحضه للعبادة» فإن قلت هي تشمل الغسل 
أيضاًء قلت لا يضر لما يأتي أنه يكفي عن الوضوء فليس بأجنبي ومن ثم كفت في الغسل أيضاً لاستلزامها رفع الحدث 
الكافي فيه أيضاً فهي مثله في الاكتفاء بها في البابين لا الرابعة» لأنها تشمل الطهر عن الحدث والخبث من غير مميز. 
قال الرافعي وعدم وجوب التعرض للفرضية يشعر بأن اعتبار النية هنا ليس للقربة بل للتمييزء لأن الصحيح اعتبار 
التعرض للفرضية في نية العبادات وبه إن سلم وإلا فما يأتي أن نية رمضان لا يشترط فيها التعرض للفرضية ينازع في 
عمومه يتضح ما مر أن الكتابية تنوي وعلم منه أيضاً أن نية فرض الوضوء كافية ولو قبل الوقت لإلغاء ذكر الفرضية» 
والأصل في وجوب النية الحديث المتفق عليه إنما الأعمال. أي إنما صحتها لإكمالها لأنه خلاف الأصل بالنيات جمع 
نية وهي شرعاً قصد الشيء مقترناً بفعله» وإلا فهو عزم ومحلها القلب فلا عبرة بما في اللسان» نعم يسن التلفظ بها في 


(لا هذه) أي طهارة الخبث . قوله: (ومن ثم) يعني من أجل أنه يتبادر من الطهارة للصلاة طهارة الحدث . قوله: (اختص 
بتلك) أي طهارة الحدث (الطهارة للصلاة) أي أو غيرها مما يتوقف على الوضوء كما ذكره في التنبيه والمهذب ووافقه 
المصنف عليه في شرحه مغني . قوله: (على أن ربطها بها) أي ربط الطهارة بالصلاة. قوله: (يمحضها لها) أي يمحض 
الطهارة للصلاة لطهارة الحدث وقال البصري أي يميز نية الطهارة للصلاة الخ اه. قوله: (شمولها) أي الطهارة للصلاة. 
قوله: (وطهر الخبث الخ) مرتبط بقوله لأنها قد لا تجب الخ ومن تتمة تلك-العلة أو بقوله على أن ربطها بها الخ وهذا هو 
الظاهر من السياق والسباق وعليه فقوله واجب لذاته أي لا للصلاة وجرى الكردي على الاحتمال الأول فقال فالمتبادر من 
الربط بالفرض والوجوب هو الواجب لعارض وهو إرادة نحو الصلاة لأن التوصيف بالفرض والواجب إنما يفيد فيه لا في 
الواجب لذاته اه. قوله؛ (ومن ثم وجب ولم تجب الخ) تفريع على الوجوب لذاته بصري . قوله: (حينئذ) أي حين تضمخه 
بذلك الخبث . قوله: (فإن قلت هي الخ) أي الطهارة للصلاة وي ق هذا السؤال والجواب بنية الطهارة للصلاة دون نية فرض 
الطهارة يتبين بعدما مر عن الكردي . قوله: : (لما يأتي) أي في بحث الترتيب . قوله: (إنه) أي الغسل . قوله: (كفت) أي نية الطهارة 
للصلاة . قوله: (فهي) أي الطهارة للصلاة ة (مثله) أي رفع الحدث وقوله بها أي الطهارة للصلاة 5 الأولى حذفه أو تذكير الضمير. 
قوله: (في البابين) أي باب الوضوء وباب الغسل . و (لا الرابعة) عطف على الثلاثة ة الأول سم وهي نية الطهارة فقط بصري . 
قوله: (قال الرافعي) إلى المتن في المغني إلا قوله ي: يتضح إلى وعلم الخ وما أنبه عليه قوله: (هنا) أي في الوضوء . قوله: (وبه) أي 
بقول الرافعي إن الصحيح الخ . قوله: (إن سلم) وإن لم يسلم فوجه أن الكتابية د تنوي أن النية تارة تكون للتقرب وتارة تكون 
للتمييز سم . قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم نقيده بالتسليم فلا يتم لأن ما يأتي الخ فقوله فما يأتي الخ علة الجواب وقائم مقامه. 
قوله: (وعلم منه) أي من قول الرافعي عبارة المغني قال وإنما صح الوضوء بنية فرضه قبل الوقت مع أنه لا وضوء عليه بناء على 
قول الشيخ أبي حامد أن موجبه الحدث أو يقال ليس المراد هنا لزوم الإتيان به وإلا لامتنع وضوء الصبي بهذه النية بل المراد 
فعل طهارة الحدث المشروط للصلاة وشرط الشيء يسمى فرضاً اه واقتصر النهاية على الجواب الثاني وحذف لفظة قال. 
قوله: (ولو قبل الوقت) تقدم حمل الفرض على معنى الشرط فلا إشكال في الصحة قبل الوقت ولا حاجة للإلغاء المذكور سم 
وبصري . قوله: (والأصل) إلى المتن في النهاية . قوله: (مقترناً بفعله) أي فعل ذلك الشيء فيجب اقترانها بفعل الشيء المنوي إلا 
في الصوم فلا يجب فيه الاقتران بل لو فرض وأوقع النية فيه مقارنة للفجر لم يصح لوجوب التبييت في الفرض فهو مستثنى من 
وجوب الاقتران أو أن الشارع أقام فيه العزم مقام النية لعسر مراقبة الفجر وهو الصحيح شيخنا عبارة سم قوله مقترناً بفعله اعتبار 


وفرض الطهارة وزعم إجزاء الأول دون الثاني نظراً للتوجيه المذكور ممنوع نعم قد يقال قياس ذلك التوجيه إجزاء نية 
الطهارة مع أنه ليس كذلك كما سيأتي. قوله: (لا الرابعة) عطف على الثلاثة الأول . قوله: (وبه إن سلم) وإن لم يسلم فوجه 
أن الكتابية تنوي أن النية تارة تكون للتقرب وتارة تكون للتمييز. قوله: (ولو قبل الوقت) تقدم حمل الفرض على معنى الشرط 
فلا إشكال في الصحة قبل الوقت ولا حاجة للإلغاء المذكور. قوله: (مقترنا بفعله) اعتبار الإقتران في مفهوم النية يشكل 
بتحققها بدونه في الصوم ولا معنى للاستثناء في إجزاء المفهوم . 


باب الوضوء اضرف 


سائر الأبواب خروجاً من خلاف موجبه والقصد بها تمييز العبادة عن العادة وتمييز مراتب العبادات» (ومن دام حدثه 
كمستحاضة) وسلس (كفاه نية الاستباحة) وغيرها مما مر كمن لم يدم حدثه ولو ماسح الخف, (دون) نية (الرفع) 
للحدث أو الطهارة عنهء (على الصحيح فيهما) أي في إجزاء نية نحو الاستباحة وحدها وعدم إجزاء نية نحو الرفع 
وحدهاء لأن حدثه لا يرتفع وقيل لا بد من جمعهما لتكون الأولى للاحق والمقارن» والثانية للسابق وعلى الأصح 

يسن الجمع بينهما خروجأً من هذا الخلاف» وقيل تكفي نية الرفع لتضمنها الاستباحة ويرد بمنع علته على أنه لو سلم 
كان لازها بعيداً وهر لا( يكل عطاقي النيات وحكمة في تاها بحستترعكم الميمة وا تي إجزاء نيته لرفع الحدث إن 
أراد به رفعه بالنسبة لغرض فقط فكذا هنا وبه يندفع زعم أن تفسير رفع الحدث برفع حكمه فيما مر يلزمه صحة نية 
السلس له بهذا المعنى ووجه اندفاعه أن رفع حكمه عام وهو مختص بالسليم وخاص وهو الجائز للسلس ومجدد 
الوضوء لا تحصل له سنة التجديد إلا بنية مما مر حتى نية الرفع أو الاستباحة» على ما قاله ابن العماد وهو قريب إن 


الاقتران في مفهوم النية يشكل بتحققها بدونه في الصوم ولا معنى للاستثناء في أجزاء المفهوم اه. قوله: (تمييز العبادة عن 
العادة) كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى أو تمييز مراتب العبادة كالصلاة تكون تارة فرضاً وأخرى نفلا نهاية . قوله: 
(وسلس) إلى قوله ويرد في النهاية والمغني إلا قوله كمن إلى المتن وقوله أو الطهارة عنه . قوله: (وسلس) أي سلس بول أو 
نحوه نهاية ومغني فكان الأنسب تقديمه على قوله وعلى الأصح الخ كما فعله النهاية والمغني إلا أن يقال أخره ليرده بما يأتي . 
قوله: (عنه) أي عن الحدث سم . قوله: (في إجزاء نية الاستباحة وحدها الخ) بدل من فيهما في المتن . قوله: (لأن حدثه الخ) علة 
للمعطوف فقط عبارة النهاية والمغني أما الاكتفاء بنية الاستباحة فبالقياس على التيمم وأما عدم الاكتفاء برفع الحدث فلبقاء 
حدثه اه. قوله: (وقيل لا بد الخ) هو مقابل الصحيح في المسألة الأولى وقوله الآتي وقيل تكفي الخ مقابله في الثانية . قوله: 
(كمن لم يدم الخ) لا يخفى ما في هذا القياس . قوله: (ولو ماسح الخف) غاية لما في المتن. قوله: (وعلى الأصح) الأولى 
الصحيح كما في النهاية أو الأول كما في المغني . قوله: (يسن الجمع الخ) أي لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة أو 
نحوها للاحق والمقارن. قوله: (وقيل الخ) عبارة المغني والنهاية والأسنى فإن قيل نية الاستباحة وحدها تفيد الرفع كنية رفع 
الحدث فالغرض يحصل بها وحدها أجيب بأن الغررض الخروج من الخلاف وهو إنما يحصل بما يؤدي المعنى مطابقة بقة لا التزاماً 
وذلك إنما يحصل بجمع النيتين اه. قوله: (ويرد الخ) فيه أنه لا وجه لهذا المنع لظهور أن رفع الحدث يستلزم إباحة الصلاة 
فالتضمن صحيح وقوله كان لازماً بعيداً فيه نظر لأن اللازم البعيد ما كثرت وسائطه وهذا مفقود هنا بل لا واسطة هنا أصلاً لأنه 
إذا تحقق الرفع تحققت إباحة الصلاة سم على حج اهمع ش . قوله: (وحكمه في نية الخ) لعل في العبارة قلباً والأصل وحكم 
نيته فيما يستبيحه عبارة النهاية والمغني وحكم نية دائم الحدث فيما يستبيحه من الصلوات حكم المتيمم حرفاً بحرف فإن نوى 
استباحة فرض استباحه وإلا فلا اه قالع ش قوله م ر حرفاً بحرف هذا إذا نوى الاستباحة فلو نوى الوضوء أو فرض الوضوء 
أو أداء الوضوء هل يستبيح الفرض والمنفل أو النفل أجاب عنه الشهاب الرملي بأنه يستبيح النفل لا الفرض تنزيلاً له على أقل 
درجات ما يقصد له غالباً أقول وقد يفرق بينهما بأن الصلاة مشتركة بين الفرض والنفل فصدقها على أحدهما كصدقها على 
الآخر فحملت على أقل الدرجات بخلاف الوضوء أو ما في معناه فإن المقصود منه رفع المانع مطلقاً فعمل به وكان نيته كنية 
استباحة النفل والفرض معاً وقد يجعل العدول إليه دون نية الاستباحة قرينة عليه اه. قوله: (وبه يندفع الخ) أي بقوله فكذا هنا. 
قوله: (بهذا المعنى) أي رفع الحكم . قوله: (عام) أي وهو المتبادر بجيرمي . قوله: (حتى نية الرفع أو الاستباحة) المعتمد عند 


قوله: (للحدث) ضبب بينه وبين عنه . قوله: (يسن الجمع بينهما خروجاً من هذا الخلاف) قال في شرح الروض لتكون 
نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة أو نحوها للاحق قال فإن قلت نية الاستباحة ونحوها تفيد الرفع كنية رفع الحدث 
فالغرض يحصل بها وحدها قلت لا إذ الغرض الخروج من الخلاف وهو إنما يحصل بما يؤدي المعنى مطابقة لا التزاماً 
وذلك بجمع النيتين انتهى . قوله: (ويرد ب بمنع الخ) فيه أنه لا وجدالهذا المتع لظهور أن رفع الحدث يستلزم إباحة الصلاة 
فالتضمن صحيح لا يقال قد يرتفع الحدث ولا تباح الصلاة لوجود مانع آخر لأنه لو التفت لهذا لم تصح هذه النية من السليم 
فتأمله . قوله: (كان لازماً بعيداً) فيه نظر لأن اللازم البعيد ما كثرت وسائطه وهذا مفقود هنا بل لا واسطة هنا أصلاً لأنه إذا 
تحقق الرفع تحققت إباحة الصلاة فتأمله . قوله: (حتى نية الرفع أو الاستباحة) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه 


م>9”»> الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أراد صورتهما كما أن معيد الصلاة ينوي بها الفرض وزعم أن ذاك في المعادة خارج عن القواعد ممنوع كيف والشيء 
لا يسمى تجديداً ومعاداً إلا أن أعيد بصفته الأولى ويؤخذ منه أن الإطلاق هنا كاف كهوء ثم فلا تشترط إرادة الصورة 
بل أن لا يريد الحقيقة اكتفاء بانصرافها لمدلولها الشرعي هنا من الصورة بقرينة التجديد هنا كالإعادة ثم . 

(ومن نوى تبرداً) أو تنظفاً (مع نية معتبرة) مما مر (جاز) له ذلك أي لم يضره في نيته المعتبرة» (في الصحيح) 
لحصوله وإن لم ينو فلا تشريك فيه لكن من حيث الصحة بخلافه من حيث الثواب» ومن ثم اختلفوا في حصوله 
والأوجه كما بينته بأدلته الواضحة في حاشية الإيضاح وغيرها إن قصد العبادة يئاب عليه بقدره وإن انضم له غيره مما 
عدا الرياء ونحوه مساوياً أو راجحاً وخرج بمع طروها بعد النية المعتبرة فيبطلها ما لم يكن ذاكراً لهاء لأنها حينئذ تعد 


شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يكفي المجدد نية الرفع أو الاستباحة سم واعتمده النهاية والمغني وشيخنا أيضاً وزاد الأول 
ومثل ما ذكر أي في امتناع نية الرفع أو الاستباحة أو الطهارة عن الحدث وضوء الجنب إذا تجردت جنابته أي عن الوضوء 
لما يستحب له الوضوء من أكل أو نوم أو نحوه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه بزيادة عنع ش . قوله: (وهو قريب) وفي 
الإيعاب الذي يتجه فيما لو نذر التجديد أنه تكفيه نية الوضوء له ونحوه دون نية الرفع والاستباحة وإن قلنا في التي قبلها أي 
الوضوء المجدد بالاكتفاء بأحدهما فيه لأن القصد ثمة حكاية الأول لأنه المقصود دون الثاني بخلافه هنا اه كردي . قوله: 
(خارج عن القواعد) وأيضاً أن الصلاة اختلف فيها هبل فرضه الأولى أم الثانية ولم يقل أحد في الوضوء بذلك فافترقا نهاية 
ومغني وسم . قوله: (كيف الخ) قد ينظر في هذا الدليل بأنه لوتم توقف صحة التجديد أو تسميته تجديداً على حصول عين النية 
في الأول في الثاني وليس كذلك سم . قوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله كما أن معيد الصلاة الخ . قوله: (إن الإطلاق الخ) أي 
بدون ملاحظة شيء من الحقيقة والصورة ونحوها قول المتن (ومن نوى) أي بوضوثه نهاية . قوله: (أو تنظفاً) إلى قول المتن أو 
ما يندب في النهاية والمغني إلا قوله والأوجه إلى وخرج قول المتن (مع نية معتبرة) أي مستحضراً عند نية التبرد ونحوه نية 
الوضوء مغني ونهاية . قوله: (لحصوله الخ) أي كما لو نوى الصلاة ودفع الغريم فإنها تصح لأن دفع الغريم حاصل وإن لم ينوه 
مغني وشيخنا. قوله: (فلا تشريك الخ) أي بين قربة وغيرها مغني . قوله: (لكن من حيث الخ) استدراك على قوله أي لم يضره 
الخ . قوله: (والأوجه الخ) والمعتمد كما قاله الغزالي اعتبار الباعث فإن كان الأغلب باعث الآخرة أثيب وإلا أي بأن كان 
الأغلب باعث الدنيا أو استويا فلا نهاية وشيخنا وظاهر المغنى اعتماده أيضاً . قوله: (مما عدا الرياء) وأما الرياء فيسقط الغثواب 
مطلقاً كما يأتي في باب صلاة النفل وقوله ونحوه أي كالعجب وقوله مساوياً الخ تفصيل لما عدا الخ كردي والأولى للغير. 
قوله: (بمع) أي إلى آخره (طروها) أي نية التبرد ونحوه مغني . قوله: (فتبطلها الخ) ولا يقطع نية الاغتراف حكم النية السابقة 


لا يكفي المجدد نية الرفع أو الاستباحة. قوله: (وزعم أن ذاك في المعادة خارج عن القواعد) وأيضاً فقد قيل إن الفرض 
إحداهما لا بعينها. قوله: (كيف الخ) قد ينظر في هذا الدليل بأنه لو تم توقف صحة التجديد أو تسميته تجديداً على حصول 
عين النية في الأول في الثاني وليس كذلك. قوله: (ومن نوى تبرداً مع نية معتبرة جاز في الصحيحح) . 

فرع: لو أدخل يده الماء القليل بعد غسل الوجه قاصداً رفع الحدث ونية الاغتراف فهل يغلب فيه نية رفع الحدث 
في رتفع حدث يده أو نية الاغتراف فلا يرتفع فيه نظر ولا يبعد عدم الارتفاع لأن نية الاغتراف معارضة لنية رفع الحدث 
ومنافية لها فلم تؤثر وقد يقال نية رفع الحدث ونية الاغتراف تعارضتا فتساقطا وتبقى النية السابقة عند غسل الوجه سالمة عن 
المعارض فيرتفع حدث اليد بمقتضاها وبرد على هذا أن نية الاغتراف معارضة للنية السابقة أيضاً ولهذا لو خلت عن مقارنة 
نية رفع الحدث منعت رفع حدث اليد مع سبق النية السابقة فليتأمل . 

قوله: (مساوياً أو راجععاً) في شرح م ر والمعتمد كما قاله الغزالي اعتبار الباعث فإن كان الأغلب باعث الآخرة أثيب 
وإلا فلا. قوله: (فيبطلها ما لم يكن ذاكراً لها) وهذا بخلاف نية الاغتراف فإنها لا تقطع حكم النية السابقة إذا عزبت كما 
رجحه الجلال البلقينى لأنها لمصلحة الطهارة إذ تصون ماءها عن الاستعمال ولأنهما لا يردان على محل واحد بخلاف نية 
نحو التبرد فإنها غسل الأعضاء بنية فوردت هي وغسل الأعضاء لرفع الحدث على محل واحد فجاء التنافي ولأن نية 
الاغتراف مستلزمة لتذكر نية رفع الحدث عند وجودها انتهى وقوله مستلزمة الخ لعله باعتبار الغالب وإلا فيمكن أن يقصد 
إخراج الماء ليتطهر به خارج الإناء من غير أن يلاحظ نيته السابقة ولا أنه طهر وجهه ولا أراد تطهير خصوص يده بهذا الماء 


باب الوضوء و 


قاطعة لها فيجب إعادة ما غسله للتبريد بنية رفع الحدث كما في المجموع وغيره» (أو) نوى استباحة (ما يندب له وضوء 
كقراءة) لقرآن أو حديث أو علم شرعي أو آلة له وكدرس أو كتابة لشيء من ذلك وكدخول مسجد وزيارة قبر وبعد تلفظ 
بمعصية وألحق به فعلها وغضب وحمل ميت ومسه كنحو أبرص أو يهودي ونحو فصد وقص ظفر وكل ما قيل إنه 
ناقض وغير ذلك مما استوعبته في شرح العباب» (فلا) يجوز له ذلك أي لا يكفيه في رفع الحدث؛ء (في الأصح) لأنه 
جائز معه فلا يتضمن صده قصد رفع الحدث» نعم إن نوى الوضوء للقراءة لم يبطل إلا أن قصد التعليق بها أو لا 
بخلاف ما لو لم يقصده إلا بعد ذكره الوضوء مثلاً لصحة النية حينئذ فلا يبطلها ما وقع بعد أو القراءة إن كفت وإلا 


وإن عزبت لأنها لمصلحة الطهارة لصونها ماءها عن الاستعمال شرح بافضل قال سم وقضية التعليل بمصلحة الطهارة أن نية 
الاغتراف حيث لا يحتاج إليها مع الغفلة عن النية تقطعها وليس بعيدأً سم عبارة النهاية وهل نية الاغتراف كنية التبرد في 
كونها تقطع حكم ما قبلها أو لا والمعتمد كما رجحه البلقيني عدم قطغها لكونها لمصلحة الطهارة إذ تصون ماءها عن 
الاستعمال لا سيما ونية الاغتراف مستلزمة تذكر نية رفع الحدث عند وجودها بخلاف نية التنظيف اه قالع ش قوله م ر 
ونية الاغتراف مستلزمة الخ قال سم على حج لعله باعتبار الغالب وإلا فيمكن أن يقصد إخراج الماء ليتطهر به خارج الإناء 
من غير أن يلاحظ نيته السابقة ولا أنه طهر وجهه ولا أراد تطهير خصوص يده بهذا الماء الذي أخرجه فقد تصورت نية الاغتراف 
مع الغفلة عن النية انتهى وقد يمنع أن تكون هذه نية الاغتراف إذ حقيقتها الشرعية إخراج الماء خارج الإناء بقصد التطهير لما 
بقي من أعضائه كما ذكره حج في الإيعاب وعليه فهي مستلزمة لها دائماً لا غالباً اه. قوله: (فيجب إعادة الخ) أي دون استئناف 
طهارته نهاية ومغني . قوله: (بئية رفع الحدث) أي أو نحوه والباء متعلق بالإعادة قول المتن (أو ما يندب له وضوء الخ) قال 
المحلي أي نوى الوضوء لقراءة القرآن ونحوها انتهى اه سم ويأتي في الشرح ما يفصله . قوله: (أو علم شرعي) أي وحمل كتبه 
وسماع حديث وفقه واستغراق ضحك وخوف نهاية قالع ش قوله م روسماع حديث هو وإن كان الوضوء له سنة كالقرآن . 
لكنه لا ثواب في مجرد القراءة والسماع للحديث بل لا بد في حصول ذلك من قصد حفظ ألفاظه وتعلم أحكامه على ما نقله 
ابن العماد عن الشيخ أبي إسحاق ورد به على من قال بحصول الثواب مطلقاً بأنه لم يطلع على كلام الشيخ أبي إسحاق وفي 
فتاوى ابن حجر بعد نقله كلام ابن العماد واستظهاره لكلام الشيخ أبي إسحاق ما نصه وإفتاء بعضهم بحصول الثواب مطلقا هو 
الأوجه عندي لأن سماعه لا يخلو عن فائدة ولو لم تكن إلا عود بركته يَكِةِ على القارىء لكان ذلك كافياً انتهى وما استوجهه 
حج يوافقه ظاهر إطلاق الشارح م ر وله وجه وجيه اه. قوله: (وبعد تلفظ الخ) أي سبقه منه. قوله: (كنحو أبرص الخ) أي 
كمس نحو أبرص الخ . قوله: (ونحو فصد) كالحجامة ع ش . قوله: (فلا يجوز) إلى قوله نعم في النهاية والمغني . قوله: (لأنه) 
أي ما يندب له وضوء جائز معه أي الحدث . قوله: (إلا أن قصد التعليق الخ) بأن قصد أنه لا يأتي بالوضوء إلا لأجل قراءة 
القرآن ولا يقال إن نية الوضوء كافية لرفع الحدث لأنه هنا علقها بما لا يتوقف على وضوء م ر اه بجيرمي وفي ع ش بعد ذكره 
كلام الشارح وإقراره ما نصه قال سم على المنهج ويتردد النظر في حال الإطلاق وإلحاقه بالأول أي التعليق أقرب وفيه نظر 
انتهى ولعل وجه النظر أنه إذا قال نويت الوضوء حمل على ما يقتضيه لفظه وهو رفع المنع من الصلاة ونحوها فذكر القراءة 
طارىء بعده وهو لا يضر والتعليق إنما يضر حيث قارن قصده اللفظ ويفكن الجواب بأن المقصود من النية الجزم بالاستباحة 
فذكر ما هو مباح بعدها مخل للجزم بها فأشبه ما لو قال نويت الوضوء إن شاء الله وأطلق اه عبارة البصري ينبغي أن يلحق 
الإطلاق بالتعليق نظير ما مر نعم تعقل التعليق فيما نحن فيه لا يخلو عن خفاء إلا أن يراد به مجرد الارتباط بينهما وكونه 
. لأجلها. اه. قوله: (أولا) أي قبل الفراغ من ذكر الوضوء . قوله: (فلا يبطلها ما وقع بعد) فيه نظر لأن نية القراءة بعد بقصد تعليق 
الوضوء بها يتضمن قطع النية نعم مجرد نية القراءة بدون قصد تعليقها بالوضوء لا إشكال فيه سم . قوله: (أو القراءة الخ) 
الذي أخرجه فقد تصوّرت نية الاغتراف مع الغفلة عن النية وقضية التعليل بمصلحة الطهارة أن نية الاغتراف حيث لا يحتاج 
إليها مع الغفلة عن النية تقطعها وليس بعيداً فليتأمل. قوله: (أو ما يندب له وضوء) قال المحلي أي إن نوى الوضوء لقراءة 
القرآن ونحوها انتهى . 

قوله: (فلا يبطلها ما وقع بعد) فيه نظر لآن نية القراءة بعد بقصد تعليق الوضوء بها تتضمن قطع النية نعم مجرد نية 
القراءة بدون قصد تعليقها بالوضوء لا إشكال فيه . قوله: (أو القراءة إن كفت الخ) عبارة العباب فرع لو نوى الوضوء للتلاوة 


خرف الجزء الأول من حواشى ي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فالصلاة صح على ما مال إليه في البحر كما لو نوى زكاة ماله الغائب إن بقي وإلا فالحاضرء واعترض بأن الوضوء 
عبادة بدنية وهي أضيق لعدم قبولها النيابة بخلاف المالية وقد يجاب بأن كونها وسيلة أضعفها فلم يبعد إلحاقها بالمالية 
أما ما لا يندب له وضوء كعيادة وزيارة نحو والد وقادم وتشييع جنازة وخروج لسفر وعقد نكاح وصوم ونحو لبسن فلا 
تكفي نيته جزماء (ويجب قرنها) أي النية (بأول) مغسول (من الوجه) ومنه ما يجب غسله من نحو اللحية قال بعضهم 
ومن مجاوره من نحو الرأس وظاهر كلامهم يخالفه ويظهر أن ما يجب غسله من الأنف الآتي ليس كالمجاورء لأن 
هذا بدل عن جزء من الوجه فأعطي حكمه بخلاف ذاك وذلك ليعتد بما بعده فلو قرنها بأثنائه كفى ووجب إعادة غسل 
ما سبقها لوقوعه لغواً بخلوه عن النية المقومة له. 

تنببه: ارج ون مود عسل رديه رط الالو و ا ا 
فالرأس فالرجل ولا يكتفي بنية التيمم لاستقلاله كما لا تكفي نية الوضوء 111 


عبارة الغلاب فرع اواتوى الوضيوء للتلارة فإن لع بصم اللسلاة تسيل مرتحت كالركاة اننهن اه سم. قوله: (صح) خلافاً 
للنهاية . قوله: (زكاة ماله الغائب) أي بمحل لا يعد إخراجها ذ في الموضع الذي أخرج فيه نقلا للزكاة ع ش. قوله: (واعترض 
بأن الوضوء الخ) ويعترض أيضاً بأن نية المذكور أولاً في مسألة الزكاة صحيحة في نفسها بخلاف مسألتنا سم أي فإن القراءة 
غير معتد بنيتها على كل حال ع ش . قوله: (بأن كونها) أي العبادة البدنية التي هي الوضوء . قوله: (أما ما لا يندب) إلى 
المتن في النهاية والمغني . قوله: (بأول مغسول) ينبغي أو ممسوح فيما لو كان بوجهه جبيرة فيكفي قرن النية بأول مسحها قبل 
غسل صحيح الوجه فتعبيرهم بالغسل جرى على الغالب سم ويأتي عن شرح العباب يها يرافته. قوله» (ومنه الخ) غيارة ع من 
فرع ينبغي جواز اقتران النية بغسل شعر الوجه قبل غسل بشرته لأن غسله أصلي لا بدل وفاقاً لم ر وعليه فلو قطع الشعر 
قبل غسل الوجه لا يحتاج لتجديد النية أخذا من العلة المذكورة اه . قوله: (وظاهر كلامهم الخ) عبارة ع ش فرع قال م ر 
ولا يكفي قرن النية بما يجب غسله زيادة على غسل الوجه ليتم غسله إذا بدأ به لتمحضه للتبعية بخلاف قرنها بالشعر في 
اللحية ولو الخارج عن حدها إلا أن يوجد ما يخالفه أي قوله ولو الخارج الخ سم على المنهج ومثل الشعر باطن اللحية 
الكثيفة فتكفي النية عند غسله وإن لم يجب وجزم بجميع ذلك البجيرمي ثم قال خلافاً لما في حاشية القليوبي من أنه 
لا يكفي قرنها بباطن الشعر الكثيف ع ا ا ا ل د اي 
الشعر المسترسل لا ما يندب غسله كباطن لحية كثيفة ولو قص الشعر الذي نوى معه لم تجب النية عند الشعر الباقي أو غيره من 
باقى أجزاء الوجه اه. قوله: (ليس كالمجاور) أي فيجزىء الاقتران بذلك . قوله: (بخلاف ذاك) أي المجاور. قوله: (وذلك) إلى 
التنبيه في النهاية والمغني . قوله: (ليعتد بما بعده) عبارة شرح المنهج والمغني وشيخنا فوجوب قرنها بالأول ليعتد به اه أي 
لا ليعتد بها بجيرمي . قوله: (بأثنائه) أي أثناء غسل الوجه مغني . قوله: (كفى) أي القرن والأولى كفت بالتأنيث كما في المغني 
ثم قال ويفهم منه أنه لا يجب استصحاب النية إلى آخر الوضوء لكن محله في الاستصحاب الذكري وأما الحكمي وهو أن 
لا ينوي قطعها ولا يأتي بمنافيها كالردة فواجب كما علم مما مر اه. قوله: (ولا جبيرة) قال في شرح العباب ومحله حيث 
لا جبيرة وإلا أجزأته النية عند مسحها بالماء لأنه يدل عن غسل ما تحتها على ما يأتي بيانه في التيمم اه كردي . قوله: (فالرجل) 
فلو عمت العلة جميع أعضائه كفى تيمم واحد إن لم يكن هناك جبيرة فإن كان هناك جبيرة صلى كفاقد الطهورين وتجب عليه 
الإعادة ع ش اه بجيرمي . قوله: (ولا يكتفي بنية التيمم الخ) سنذكر في باب التيمم عن شرح العباب ما نصه قال الإسنوي لو 


فإن لم يصح فللصلاة فيحتمل صحته كالزكاة انتهى . قوله: (واعترض الخ) يعترض أيضاً بأن نية المذكور أولاً في مسألة 
الزكاة صحيحة في نفسها بخلاف مسألتنا. قوله: (بأول مغسول) ينبغي أو ممسوح فيما لو كان بوجهه جبيرة فيكفي قرن النية 
بأول مسحها قبل غسل صحيح الوجه فتعبيرهم بالغسل جرى على الغالب . قوله: (ومن مجاوره الخ) والأوجه فيما لو سقط 
غسل الوجه سقوط غسل ما يجاوره لأنه إنما كان لأجل تحقق غسله . قوله: (ولا يكتفي بنية التيمم) سيأتي أننا ننقل في باب 
التيمم بإزاء قوله ولو نوى فرض التيمم لم ينف في الأصح عن شرح العباب ما نصه قال الإسنوي لو كانت يده عليلة فإن 
نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عندالتيمم لأنه لم يندرج في النية الأولى أو نية الاستباحة فلا وإن عمت 
الجراحة وجهه لم يحتج عند غسل غيره إلى نية أخرى غير نية التيمم انتهى وقوله أو نية الاستباحة فلا كقوله لم ب يحتج الخ 


باب الوضوء يضف 


في محلها عن التيمم لنحو اليد كما هو ظاهرء (وقيل يكفي) قرنها (بسنة قبله) لأنها من جملته ومحله إن لم تدم لغسل 
شيء من الوجه وإلا كفت قطعاً لاقترانها بالواجب حينئذ» نعم إن نوى غير الوجه كالمضمضة عند انغسال حمرة الشفة 


كانت يده عليلة فإن نوئ عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم لأنه لم يندرج في النية الأولى أو نية 
الاستباحة فلا وإن عمت الجراحة وجهه لم يحتج عند غسل غيره إلى نية أخرى غير نية التيمم انتهى وقوله أو نية الاستباحة 
فلا كقوله لم يحتج الخ قياسهما الاكتفاء بنية الاستباحة في التيمم عن النية عند أول مغسول من اليد هنا خلاف قوله ولا 
يكتفي بنية التيمم لاستقلاله وبنية الوضوء إذا كانت نية الاستباحة عن نية التيمم لليد سم على حج أقول والأقرب ما قاله حج 
في شرح المنهاج لما علل به من أن كلاً طهارة مستقلة يشترط لصحة كل منهما ما لا يشترط للأخرى ويترتب عليه من 
الأحكام ما لا يترتب على غيره ع ش وقول سم وقياسهما الاكتفاء الخ أقول بل هو صريحهما. قوله: (بنية التيمم) أي بدل 
غسل الوجه مثلاً. قوله: (في محلها) أي محل النية وهو الوجه قول المتن (بسنة قبله) خرج به الاستنجاء فلا يكفي قرنها به 
قطعاع ش ومغني . قوله: (لأنها) إلى قوله لتواردهما في النهاية والمغني . قوله: (من جملته) أي الوضوء والأصح المنع إذ 
المقصود من العبادة أركانها والسئن توابع نهاية ومغني . قوله: (ومحله الخ) عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف إذا عزيت 
قبل غسل الوجه فإن بقيت إلى غسله كفى بل هو أفضل ليثاب على السنن السابقة لأنها إذا خلت عن النية لم يحصل له 
ثوابها اه وعبارة شيخنا ويندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين ليحصل له ثواب السنن التي قبل غسل الوجهين 
كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق فإن لم ينو هذه النية لم يحصل له ثوابها اه وقوله فإن لم ينو هذه النية قد يخالف ما 
مر عن النهاية والمغني إلا أن يريد بذلك لا أصالة ولا تبعية قالع ش قوله م ر لأنها الخ قضية هذا التعليل سقوط الطلب 
بفعل السئن المتقدمة بدون النية لكن لا ثواب له لكن نقل شيخنا الشوبري عن مختصر الكفاية لابن النقيب أن السنة 
لا تحضل بدون النية فلا يسقط الطلب بالغسل المجرد عنها اه. قوله: (نعم الخ) عبارة النهاية ولو اقترنت النية بالمضمضة 
أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أجزأه وإن عزبت نيته بعده سواء أكان بنية الوجه وهو واضح أم لا لوجود غسل 
جزء من الوجه مقترناً بالنية غير أنه يجب عليه إعادة ذلك الجزء مع الوجه كما في الروضة لوجود الصارف ولا تحسب له 
المضمضمة ولا الاستنشاق في الحالة الأولى أي فيما إذا كان بنية الوجه لعدم تقدمهما على غسل الوجه كما قاله محلي في 
المضمضة وجزم به في العباب والحالة الثانية كالأولى كما هو ظاهر وعلم أنه لا يجب استصحاب النية ذكراً إلى تمامه اه 
وفي الأسنى والمغني نحوها إلا قوله والخالة الثانية كالأولى وقوله والحالة الثانية كالأولى كما هو ظاهر محل تأمل بالنسبة 
لقصد المضمضة أو الاستنشاق فقط بصري ووافق شيخنا والبجيرمي النهاية فقال ما نصه ولا يكتفي بقرن النية بما قبل الوجه 
من غسل الكفين أو المضمضة أو الاستنشاق إن لم ينغسل معها جزء من الوجه كحمرة الشفتين وإلا كفته مطلقاً وفاته ثواب 
السنة مطلقاً والتفصيل في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء فإن قصد غسله عن الوجه فقط لم تجب إعادته وإلا بأن قصد السنة 
فقط أو قصدها وغسل الوجه أو أطلق وجبت إعادته وهذا هو المعتمد وقيل لا يعيده إلا أن قصد السنة فقط لا أن قصد 
الوجه فقط أو قصده والسنة أو أطلق فإن قصد تحصيل الثواب حينئذ أدخل الماء بأنبوبة مثلاً والأحسن أن ينوي أولاً السنة 
فقط كأن يقول نويت سنن الوضوء ثم ينوي عند أول غسل الوجه النية المعتبرة والحاصل أن الكلام في ثلاثة مقامات الأول 
في الاكتفاء بالنية الثاني في فوات ثواب السنة الثالث في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء فتأمل اه. قوله: (إن نوى غير الوجه 
كالمضمضة الخ) أي نوى بالفعل الذي أتى به مقروناً بنية الوضوء غير الوجه بأن نوى الوضوء عند إدخال الماء الفم لكنه 
نوى بإدخاله المضمضة فانغسل منه شيء من الشفة فنية غير الوجه ليست هي النية المعتد بها لاقترانها بالشفة كما قد يتوهم 


قياسهما الاكتفاء بنية الاستباحة في التيمم عن النية عند أول مغسول من اليد هنا خلاف قوله ولا يكتفي بنية التيمم لاستقلاله 
ونية الوضوء إذا كانت نية الاستباحة عن نية التيمم لليد. قوله: (نعم إن نوى غير الوجه كالمضمضة) أي نوى بالفعل الذي 
أتى به مقرونا بنية الوضوء غير الوجه بأن نوى الوضوء عند إدخال الماء الفم لكنه نوى بإدخاله المضمضة فانغسل منه شيء 
من الشفة فنية غير الوجه ليست هي النية المعتد بها لاقترانها بالشفة كما قد يتوهم وإلا لم يعتد بها بل هي قصد المضمضة 
بالفعل الذي أتى به وأما تلك فغيرها كما تقرر هكذا يظهر في تقرير ذلك وعبارة شرح المنهج نعم إن انغسل معه أي ما قبل 
الوجه بعض الوجه كفى لكن إن لم يقصد به الوجه وجب إعادته . 


إارف الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كان ذلك صارفاً عن وقوع الغسل عن الفرض لا عن الاعتداد بالنية» لأن قصد المضمضة مع وجود انغسال جزء من 
الوجه لا يصلح صارفاً لهاء لأنه من ما صدقات المنويّ بها بل للانغسال عن الوجه لتواردهما على محل واحد مع 
تنافيهما فاتضح بهذا الذي ذكرته أنه لا منافاة بين أجزاء النية وعدم الاعتداد بالمغسول عن الوجه لاختلاف ملحظيهما 
فتأمله لتعتم به اندفاع ما أطال به جمع هناء (وله تفريقها) أي نية رفع الحدث والطهارة عنه لا غيرهما لعدم تصوره فيه 
(على أعضائه) أي الوضوء كأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث عنه أو عنه لا عن غيره وهكذاء (في الأصح) كما 
يجوز تفريق أفعال الوضوء وفي كل من هاتين الصورتين يحتاج لتجديد النية عند كل عضو لم تشمله نية ما قبله لو أبطله 


وإلا لم يعتد بها بل هي أي نية غير الوجه قصد المضمضة بالفعل الذي أتى به وأما تلك أي النية المعتد بها فغيرها كما تقرر 
هكذا يظهر في تقرير ذلك وعبارة شرح المنهج نعم إن انغسل معه أي ما قبل الوجه بعض الوجه كفى لكن إن لم يقصد به 
الوجه وجب إعادته سم . قوله: (غير الوجه) أي وحده بأن نوى غير الوجه فقط أو نواهما أو أطلق قليوبي . قوله: (صارفا لها) 
أي للنية لأنه أي انغسال جزء من الوجه كردي . قوله: (بل للانغسال) أي اعتداده وقوله عن الوجه متعلق بهذا المضاف 
المقدر. قوله: (لتواردهما على محل واحد) المتبادر رجوع هذا الضمير المثنى لقصد المضمضة أو للمضمضة وانغسال الجزء 
المذكور وحينئذ يمنع دعوى تواردهما على محل واحد لأن كلا من القصد والمضمضة محله داخل الفم وانغسال الجزء 
المذكور محله خارجه فإن أراد بالمحل جملة الوجه فهذا لا يؤثر مع اختلاف محلهما منه فرع: حيث أجزأت النية فاتت 
المضمضة سم ويمكن أن يقال المراد بالضمير اعتداد الانغسال كما يصرح به كلام الشارح بعد وقصد المضمضة المقتضي 
لعدم اعتداد الانغسال سواء قصد المضمضة فقط وهو ظاهر أو مع الوجه كما مر عن شيخنا ولقول ع ش إذا جمع في نيته 
بين فرض وسنة مقصودة بطلا فالقياس فيما إذا قصد المضمضة والوجه وجوب غسل ذلك الجزء مع الوجه ثانيا وعدم 
الاعتداد بما فعله أولاً اه وأن المراد بالمحل الانغسال نفسه قول المتن (وله) أي المتوضىء ولو دائم الحدث وإن لم يجز له 
تفريق أفعاله بجيرمي . قوله: (لا غيرهما) خلافاً لظاهر إطلاق المنهج والنهاية والمغني وصريح محشيها الزيادي وع ش 
والبجيرمي عبارة الأخيرين قوله تفريقها أي النية أي بسائر صورها المتقدمة أخذا من إطلاقه وهو ظاهر خلافاً لابن بج اه. 
قوله: (لعدم تصوره الخ) قد يمنع بل ينبغي أنه لو نوى عند كل عضو غسله عن الوضوء أو لأجل استباحة الصلاة أو نحو 
ذلك صح وكان من تفريق النية فليتأمل سم على حج اهمع ش . قوله: (كأن ينوي) إلى قوله وظاهر في النهاية. قوله: (عند 
غسل الوجه الخ) وكيفية تفريق النية عند المسنون كأن يقول نويت مسح الأذنين عن سنة الوضوء سم وفائدة التفريق عدم 
استعمال الماء بإدخال اليد من غير نية الاغتراف قبل نية رفع حدثها شوبري اه بجيرمي . قوله: (عنه الخ) قيد فلو لم يقله لم 
يكن من التفريق لشمول النية لما بعده بجيرمي ويأتي عن النهاية مثله. قوله؛ (وهكذا) ولا فرق في جواز تفريقها بين أن يضم 
إليها نحو نية تبرد أو لا نهاية. قوله: (من هاتين الصورتين) أي المذكورتين بقوله عنه أو عنه لا عن غيره. قوله: (عند كل 
عضو الخ) والأوجه أنه لو نوى عند غسل وجهه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين رفع الحدث ولم يقل عنهما كفاه ذلك 
ولم يحتج للنية عند مسح رأسه وغسل رجليه إذ نيته عند يده الآن كنيته عند وجهه نهاية أي كما لو نوى رفع الحدث عند 
وجهه وأطلق فإنها تتعلق بالجميع ع ش . قوله: (لم تشمله نية ما قبله) بخلاف ما لو شملته كأن أطلق عند غسل اليدين نية 
رفع الحدث فلا يحتاج لتجديدها لما بعدهما. 

فرع: اختلف فيما لو نوى عند كل عضو رفع الحدث وأطلق فهل يصح ويكون كل نية مؤكدة لما قبلها أو لا يصح لأن 
كل نية تقطع النية السابقة عليها كما لو نوى الصلاة في أثنائها فإنه يكون قاطعاً لنيتها وقد يتجه الأول ويفرق بأن الصلاة 

قوله: (لتواردهما على محل واحد) المتبادر رجوع هذا الضمير المثنى لقصد المضمضة أو للمضمضة وانغسال الجزء 
المذكور وحينئذ يمنع دعوى تواردهما على محل واحد لأن كلا من القصد والمضمضة محله داخل الفم وانغسال الجزء 
المذكور محئه خارجه فإن أراد بالمحل جملة الوجه فهذا لا يؤثر مع اختلاف محلهما منه. 

فرع: حيث أجزأت النية فاتت المضمضة . قوله: (لعدم تصوره فيه) قد يمنع بل ينبغي أنه لو نوى عند كل عضو غسله 


عن الوضوء أو لأجل استباحة الصلاة أو نحو ذلك صح وكان من تفريق النية فليتأمل . قوله: (عند كل عضو لم تشمله نية ما 
قبله) بخلاف ما لو شملته كأن أطلق عند غسل اليدين نية رفع الحدث فلا يحتاج لتجديدها لما بعدها. 


باب الوضوء خرف 


أو نحو الصلاة في الأثناء» أثيب على ما مضى إن كان لعذر وإلا فلا وظاهر أن خلاف التفريق يأتي في الغسل وقد 
يشكل ما هنا بالطواف فإنه لا يجوز تفريق النية فيه مع جواز تفريقه كالوضوءء وقول الزركشي يجوز التقرب بطوفة 
واحدة ضعيف وقد يجاب بأنهم ألحقوا الطواف في هذه بالصلاة لأنه أكثر شبهاً بها من غيرها. 

(الثانىي غسل وجهه) يعني انغساله ولو بفعل غيره بلا إذنه أو بسقوطه في نحو نهر إن كان ذاكراً للنية فيهما وكذا 
في سائر الأعضاء بخلاف ما وقع منها بفعله كتعرضه للمطر ومشيه في الماء لا تعر فك ؤللك إقامة له مقا فيا قال 
تعالى : ##فاَعْسِلُواً وجوم 5 [المائدة: 5] وخرج بالغسل هنا وفي سائر ما يجب غسله مس الماء بلا جريان فلا يكفي 


أضيق سم وع ش زاد المغني بعد ذكر ما يوافقه عن ابن شهبة ما نصه وهذا حسن لكنه ليس من التفريق لأن النية الأولى 
حصل بها المقصود لجميع الأعضاء اه. قوله: (ولو أبطله) إلى قوله وظاهر في المغني . قوله: (ولو أبطله) أي بحدث أو 
غيره نهاية . قوله: (أثيب الخ) ويبطل بالردة التيمم ونية الوضوء والغسل ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي 
مغني ونهاية قال ع ش وهل من قطع النية ما لو عزم على الحدث ولم يوجد منه فيه نظر وقياس ما صرحوا به في الصلاة من 
أنه لو عزم على أن يأتي بمبطل كالعمل الكثير لم تبطل إلا بالشروع فيه أنها لا تنقطع هنا بمجرد العزم المذكور فلا يحتاج 
لإعادة ما غسله بعد العزم اه. قوله: (لعذر) هو أولى من قول النهاية والمغني بغير اختياره اه. قوله: (يأتي في الغسل) 
فينوي رفع جنابة رأسه فقط ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم أسفله ويجوز على قياسه أن يفرق النية على عضو واحد بأن ينوي 
رفع حدث كفه ثم ساعده كما نقله الأطفيحي غن ع ش اه بجيرمي . قوله: (فإنه لا يجوز تفريق النية فيه) قد يشكل الامتناع 
فيما لو نوى عند الحجر أن يدور إلى أن يصل إليه عن الطواف أو لأجله وهكذا إلى تمام السبع سم . قوله: (وقد يشكل) إلى 
المتن نقله ع ش عن الشارح وأقره. قوله: (وقول الزركشي الخ) أي المقتضي لجواز تفريق النية في الطواف . قوله: (في هذا) 
أي في عدم جواز تفريق النية قول المتن (غسل وجهه) وفي فتاوى م ر ولو ابتلى بالكحل وغير الكحل ماء غسل الوجه لم 
يضر اه بجيرمي عن الأجهوري . قوله: (يعني) إلى قوله قال في النهاية والمغني . قوله: (يعني انغساله الخ) يحتمل أن يكون 
المراد مصدر المبني للمفعول أو الحاصل بالمصدر وهو ظاهر بل لك أن تقول يجوز إبقاؤه على ظاهره وفعل الغير المستند 
لإذنه أو المقترن بنيته فعله حكماً بصري . قوله: (انغساله) أي مع النية ذكراً كما علم مما مر رشيدي . قوله: (ولو بفعل غيره 
الخ) ولو ألقاه غيره في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث صح وضوؤه نهاية زاد المغني ولو نسي لمعة في وضوه أو غسله 
فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية التنفل أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له أجزأ بخلاف ما لو انغسلت في تجديد 
وضوء فإنه لا يجزئه لأنه طهر مستقل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلاً وبخلاف ما لو توضأ احتياطاً فانغسلت فيه فإنه 
لا يجزئه أيضاً لما مر اه. قوله: (إن كان ذاكراً للنية الخ) أي بخلاف ما لو عزبت النية فيهما فلا يجزئه لانتفاء فعله مع النية 
وقولهم لا يشترط فعله محله إذا كان متذكراً للنية مغني ونهاية. قوله: (بخلاف ما وقع منها) أي من الأعضاء أي انغسالها 
على حذف المضاف . قوله: (لا يشترط فيه ذلك الخ) أي تذكر النية قضيته أنه لو نوى الوضوء عند غسل الوجه وغسل 
أعضاءه غير رجليه ثم نزل في الماء غافلاً عن النية ارتفع حدثهما لكون النزول من فعله ثم ظاهر ما ذكر أنه لو نزل لغرض 
كإزالة ما على رجليه من الوحل أو قصد أن يقطع البحر ويخرج منه إلى الجانب الآخر ارتفع حدثهما وينبغي خلافه لأن 
نزوله لذلك الغرض يعد صارفاً عن الحدث ومحل عدم ا شتراط استحضار النية حيث لا صارف كما قاله سم على المنهج 
ع ش عبارة البجيرمي وبعد هذا أي قرن النية بأول غسل الوجه يكفي الاستصحاب الحكمي بأن لا يصرفها بنية قطع أو قصد 
تبرد أو نحوهما كتنظيف ومنه ما إذا توضأ على الفسقية في موضع ثم انتقل قبل غسل رجليه فغسلهما بقصد التنظيف فإنه 
صارف فلا بد أن يستتحضر نية الوضوء اه. 


فرع: اختلف فيما لو نوى عند كل عضو رفع الحدث وأطلق فهل يصح وتكون كل نية مؤكدة لما قبلها أو لا يصح لأن 
كل نية تقطع النية السابقة عليها كما لو نوى الصلاة في أثنائها فإنه يكون قاطعاً لنيتها وقد يتجه الأول ويفرق بأن الصلاة 
أضيق بدليل أنه لا يصح تفريق نيتها بخلاف الوضوء. قوله: (فإنه لا يجوز تفريق النية فيه) قد يشكل الامتناع فيما لو نوى 
عند الحجر أن يدور إلى أن يصل إليه عن الطواف أو لأجله وهكذا إلى تمام السبع . قوله: (كتعرضه للمطر) الذي في الروض 
اعتبار نيته في هذه فقال أو تعرض للمطر ناوياً ولم يمسح أجزأه انتهى. 


24" الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
اتفاقاً بخلاف غمس العضو في الماء فإنه يسمى غسلاًء (وهو) طولاً ظاهر (ما بين منابت) شعر (رأسه غالباً و) 
تح ت(منتهى) أي طرف المقبل من» (لحبيه) بفتح اللام على المشهور فهو من الوجه دون ما تحته والشعر النابت على 
ما تحته» وبتأويل الرافعي له بأن المنتهى قد يراد به ما يليه من جهة الحنك لا آخره يندفع الاعتراض على المتن بأنه 
يقتضي خروج منتهاهما من البينية وهما العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلى وتفسير المنتهى بما ذكرته يشمل طرف 
المقبل مما تحت العذار إلى الذقن التي هي من منتهاهماء أي مجتمعهما ومن ثم عبر غيره ب بمنتهى اللحيين والذقن» (و) 
عرضاً ظاهر (ما بين أذنيه) حتى ما ظهر بالقطع من جرم نحو أنف قطع لوقوع المواجهة المأخوذ منها الوجه بذلك 
بخلاف باطن عين بل لا يسن» بل قال بعضهم يكره للضرر وأنف وفم وإن ظهر بقطع جفن وأنف وشفة وإنما جعل 
ظاهراً إذا تنجس لغلظ أمر النجاسة» واختلفت فتاوى المتأخرين في أنملة أو أنف من نقد التحم وخشي من إزالته 
محذور تيمم والذي يظهر وجوب غسل ما في محل الالتحام من الأنف 0 11110 


قوله: (وتحت) بالجر عطفاً على منابت وتقديره مبني على تأويل الرافعي الآتي . قوله: (أي طرف الخ) تفسير لمنتهى 
كما يأتي . قوله: (فهو الخ) أي فمنتهى اللحيين من الوجه كما تقرر وان لم تشمله عبارة المصنف نهاية ومغني . قوله: (دون ما 
تحته) أي تحت المنتهى وقوله والشعر الخ عطف على الموصول وقوله على ما تحته إظهار في مقام الإضمار. قوله: (له) أي 
لقول المتن ومنتهى لحييه. قوله: (بأن المنتهى) أي لفظ منتهى اللحيين وقوله يليه أي يلي المتبادر من المنتهى وهو الآخر 
بصري . قوله: (لا آخره) أي لا آخر المنتهى وإن كان هو المتبادر منه. 

قوله: (وهما) أي اللحيان. قوله: (بما ذكرته) أي بطرف المقبل الخ . قوله: (يشمل طرف المقبل الخ) عبارة الروض 
وأسفل المقبل من الذقن واللحيين وفسر في شرحه الذقن بمجتمع اللحيين واللحيين بالعظمين اللذين ينبت عليهما الأسنان 
السفلى سم . قوله: (من تحت العذار الخ) بيان للمقبل. قوله: (هي من منتهاهما) لعل الأولى إسقاط من. قوله: (ومن ثم الخ) 
أي من أجل إرادتهم الشمول. قوله: (إلى الذقن) داخل في المغيا قول المتن (وما بين أذنيه) أي بين وتديهما ولو تقدمت أذناه 
عن محلهما أو تأخرتا عنه فالعبرة بمحلهما المعتاد فيجب غسلهما في الأول دون الثاني لأنهم أناطوا الحكم بما تقع 
ل ا و ا 
اي سلجيو و0 ش وبجيرمي . قوله: (حتى ما ظهر) إلى قوله واختلف في 
النهاية والمغني وقوله حتى ما ظهر بالقطع الخ أي ما باشره القطع فقط أما باطن الأنف أو الفم فهو على حاله باطن وإن ظهر 
بالقطع فلا يجب غسله كما يأتي في الشارح اه كردي عبارة ع ش (فرع) قالوا يجب غسل ما ظهر بقطع شفة أو أنف 
والمراد ما ظهر من محل القطع لا ما كان مستتراً بالمقطوع فلا يجب غسل ما ظهر بقطع الشفة من لحم الأسنان والأسنان 
وكذا لا يجب غسل ما طهر بقطع الأنف مما كان : تحته وإن صار بارزاً منكشفاً وفاقاً لما أفتى به شيخنا حج اه سم على 
المنهج وهو مستفاد من قول الشارح م ر بخلاف باطن الأنف والفم والعين اه وفي حاشية شيخنا ما يوافقه وقال البصري 
بعد ذكر ما مر عن سم على المنهج ما نصه أقول ينبغي أن يتأمل هذا الإفتاء فإنه في شرح المهذب علل الأصح من وجوب 
غسل ما ظهر بالقطع من أنف وشفة بقوله كما لو كشط جلدة وجهه أو يده ثم حكى مقابل الأصح بقوله والثاني لا لأنه كان 
يمكنه غسله قبل القطع ولم يكن واجباً فبقي على ما كان اه وبه يظهر أن الإفتاء المذكور إنما يتخرج على مقابل الأصح 
فليتأمل اه وفيه نظر. قوله: (من جرم نحو أنف) كحمرة الشفتين نهاية . قوله: (بخلاف باطن العين) . 

فزع: لو نبت شعر في العين وخرج إلى حد الوجه فهل يجب غسل ما في حد الوجه منه لأنه في حد الوجه أو لا تبعا 
عا 0 ش بالثاني بلا عزو. قوله: (لضرره) أي إن توهم الضرر ومقتضاه الحرمة 
حمر تحقق الضرر طبلاوي أه بجيرمي قوله: (وإنما جعل) أي باطن العين والأنف والفم ٠‏ قوله: (لغلظ أمر الجاسة) بدليل 
ال د قد ويجب غسل موق العين قطعاً فإن كان عليه نحو رماص يمنع وصول الماء إلى 


قوله: (يشمل طرف المقبل الخ) عبارة الروض وأسفل المقبل من الذقن واللحيين وفسر في شرحه الذقن بمجمع 
اللحيين وفسر فيه اللحيين بالعظمين اللذين تنبت عليهما الأسنان السفلى . قوله: (بخلاف باطن عين) . 
فرع: لو نبت شعر في العين وخرج إلى حد الوجه فهل يجب غسل ما في حد الوجه منه لأنه في حد الوجه أولاً تبعاً 


باب الوضوء "1١‏ 


لا غيرء لأنه ليس بدلا إلا عن هذا إذ الأنف المقطوع لا يجب أن يغسل مما ظهر بالقطع إلا ما باشره القطع فقط وكله 
من الأنملة» لأنه بدل عن جميع ما ظهر بالقطع وليس هذا كالجبيرة حتى يمسح باقيه بدلا عما أخذه من محل القطعء 
لأنها رخصة وبصدد الزوال ويأتي ذلك في عظم وصل ولم يكتس ومع ذلك لا ينقض لمسه كما هو ظاهر لاختلاف 
المدركين» وإذا تقرر أن الوجه ما ذكرء (فمنه) الجبينان وهما جانبا الجبهة والبياض الذي بين الأذن والعذار وهو الشعر 
النابت على العظم الناتىء بقرب الأذن» و(موضع الغمم) وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة لا موضع الصلع وهو ما 
انحسر عنه الشعر من مقدم الرأس وعنهما احترزوا بقولهم غالباً. 

قال الإمام وغيره وهو مستدرك لأن محل الأول ليس من منابت الرأس» والثاني ليس من منابت الوجه قيل 
الأحسن قول أصله الرأس» لأن منابت شعر رأسه شيء موجود لا غالب فيه ولا نادر اه وليس في محله لأن الموجود 


المحل الواجب وجب إزالته وغسل ما تحته نهاية ومغني . قوله: (لا غير) قد يقال هلا وجب أيضاً غسل ما صار ساتراً لباطن 
الأنف لأنه بدل ما كان من الأنف ساتراً له وكان يجب غسله ثم سمعت عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ما يقتضي وجوب 
غسل جميعه وهو ظاهر وفي شرح م ر أي النهاية حتى لو اتخذ له أنفاً من ذهب وجب غسله كما أفتى به الوالد لأنه وجب عليه 
غسل ما ظهر من أنفه بالقطع وقد تعذر فصار الأنف المذكور في حقه كالأصلي اه اه سم . قوله: (إلا ما باشره الخ) ظاهر 
المنع . قوله: (وكله الخ) عطف على ما في محل الالتحام والضمير للنقد ولو قال وكلها أي الأنملة منه كان أولى وقوله وليس 
هذا أي النقد المجعول أنملة . قوله: (لأنها) أي الجبيرة . قوله: (ويأتي هذا) أي ما ذكر في الأنملة المأخوذة من النقد. قوله: (ولم 
يكتس) أي بلحم . قوله: (لاختلاف المدركين) فعلة وجوب الغسل أنه بدل عما طهر وعلة عدم النقض أنه لا يلتذ به كردي . 
قوله: (وهو الشعر النابت الخ) هذا اقتصار على بعض العذار إذ العذار يتصل بالصدغ وأسفله بالعارض فهو المحاذي للأذن 
كردي عبارة سم قال في الروض وهما أي العذاران حذاء الأذنين قال في شرحه أي محاذيان لهما بين الصدغ والعارض وقيل 
هما العظمان الناتئان بإزاء الأذنين اه اه . قوله: (وهو ما ينبت الخ) والغمم أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة أو القفا يقال رجل 
أغم وامرأة غماء والعرب تذم به وتمدح بالنزع لأن الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل والنزع بضد ذلك كما قيل: 
فلا تنكحيإن فرق الله بيننا أغمّ القفاوالوجه ليس بأنزعا 


مغني ونهاية . قوله: (لا موضع الصلع) عطف على قوله الجبينان. قوله: (وعنهما احترزوا الخ) عبارة النهاية وقوله غالباً 
إيضاح لبيان إخراج الصلع وإدخال الغمم إذ التعبير بالمنابت كاف في ذلك فيهما لأن موضع الصلع منبت شعر الرأس وإن 
لنباته وغير منبته ما لم يصلح له كما يقال الأرض منبت لصلاحيتها لذلك وإن لم يوجد فيها نبات والحجر ليس منبتاً لعدم 
صلاحيته وإن وجد فيه نبات اه وقال الرشيدي إعلم أن المصنف إنما زاد غالبا كغيره لأنه أراد بالمنبت ما ينبت عليه الشعر 
بالفعل والإمام بنى اعتراضه على أن المراد به ما من “.أنه النبات فلم يتواردا على محل واحد اه. قوله: (لأن محل الأول) 
أي الغمم وقوله والثاني أي الصلع. قوله: (ليس من منابت الوجه) الأخصر المناسب من منابته أي الرأس . قوله: (قيل 
الأحسن الخ) نقله المغني عن الولي العراقي وأقره. 


لمنبته فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل ولا يؤيد الأول وجوب غسل ما حاذى من اليد الزائد النابتة في غير محل الفرض اليد 
الأصلية لأن ذلك لأنها تسمى يدا واليد يجب غسلها بدليل أنه لو نبت شعر في العضد وتدلى وحاذى اليد لم يجب غسله 
فهذا يدل على أن وجوب غسل المحاذي منها لوجود مسمى اليد لا لمجرد المحاذاة وإلا لوجب غسل المحاذي من الشعر 
المذكور. قوله: (لا غير) قد يقال هلا وجب أيضاً غسل ما صار ساتراً لباطن الأنف لأنه بدل ما كان من الأنف ساتراً له وكان 
يجب غسله ثم سمعت عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ما يقتضي وجوب غسل جميعه وهو ظاهر وفي شرح م ر حتى لو 
اتخذ له أنفاً من ذهب وجب عليه غسله كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من أنفه بالقطع وقد 
تعذر فصار الأنف المذكور في حقه كالأصلي . قوله: (وهو الشعر على العظم الناتىء بقرب الأذن) في الروض وهما أي 
العذاران حذاء الأذنين قال في شرحه أي محاذيان لهما بين الصدغ والعارض وقيل هما العظمان النابتان بإزاء الأذنين اه. 


حي الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كذلك هو الشعرء وأما محل نبته الغالب وغيره فلا يفترق الحال فيه بين التعبير بالرأس ورأسه كما هو واضح.ء (وكذا 
التحذيف) بإعجام الذال أي موضعه من الوجهء (في الأصح) لمحاذاته بياض الوجه إذ هو ما بين ابتداء العذار والنزعة 
يعتاد تنحيته ليتسع الوجهء (لا) الصدغان وهما المتصلان بالعذار من فوق وتد الأذنين إلا أنه لا يمكن غسل الوجه إلا 
بغسل بعض كل منهما كما يعلم مما يأتي ولاء (النزعتان) بفتح الزاي أفصح من إسكانهاء (وهما بياضان يكتنفان 
الناصية) أي يحيطان بها فليسا من الوجه بل من الرأس لأنهما في تدويره (قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من 
الرأس) لاتصال شعره بشعره. (والله أعلم) ويسن غسل كل ما قيل إنه من الوجه كالصلع والنزعتين والتحذيف». 
(ويجب غسل) محاذيه من سائر جوانبه مما لا يتحقق غسل جميعه إلا بغسله لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به 
واجب ويجب غسل شعر المحاذي وإن كثف كما يجب غسل (كل هدب) بالمهملة (وحاجب وعذار) بالمعجمة وهو ما 
مر وما انحط عنه إلى اللحية عارض وحكمه حكمها 0 


قوله: (وأما محل نبته الخ) فيه أن الرأس المعين لا يثبت له محل نبت غالباً وغير غالب إذ لا يحصل فيه إلا نبت 
واحد أبداً بخلاف مطلق الرأس وقوله فلا يفترق الحال الخ في عدم الافتراق نظر فليتأمل جداً سم عبارة السيد عمر قوله كما 
هو واضح في دعوى الوضوح خفاء لأن المنبت تابع للنابت فحيث تعين وتشخص كان المنبت كذلك فلا غالب فيه ولا نادر 
نعم قد يقال في دفع أصل الاعتراض الضمير عائد إلى المتوضىء المطلق أو الشخص المطلق لا خصوص المتوضىء نفسه 
فيحصل فيه عموم يقبل التعميم اه. قوله: (بإعجام الذال) والعامة اليوم يبدلون الذال بالفاء فيقولون موضع التحفيف كردي . 

قوله: (أي موضعه) إلى قوله ويجب في النهاية والمغني إلا قوله إلا أنه إلى المتن. قوله: (أي موضعه من الوجه) 
وضابطه كما قال الإمام وجزم به المصنف في دقائقه أن تضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على أعلا الجبهة 
ويفرض هذا الخط مستقيما فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش قوله م ر 
على رأس الأذن المراد برأس الأذن الجزء المحاذي لا على العذار قريب من الوتد وليس المراد به أعلى الأذن من جهة الرأس 
لأنه ليس محاذياً لمبدأ العذار وقوله م ر إلى جانب الوجه أي حد الوجه وحده ابتداء العذار وما يليه اه. قوله: (إذ هو ما بين 
ابتداء العذار الخ) إعلم أن من ابتداء العذار إلى جهة النزعة جزءاً مما بين الأذنين فالحكم بأن عرض الوجه ما بين الأذنين قد 
ينافيه خروج التحذيف.من حد الوجه على مصحح الجمهور فليحرر والوجه أن يكون مصححهم في القدر الزائد من 
التحذيف على ما بين الأذنين وفاقاً لم ر فليتأمل سم . قوله: (يعتاد الخ) أي تعتاده النساء والأشراف نهاية ومغني المراد 
بالأشراف الأكابر ومن له وجاهة وإن لم تكن من أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها بجيرمي . قوله: (بعض كل منهما) أي من 
الصدغين . قوله: (مما يأتي) أي آنفاً قول المتن (الناصية) هي مقدم الرأس من أعلى الجبين مغني قول المتن (إن موضع 
التحذيف من الرأس الخ) المراد بعض محل التحذيف وهو أعلاه وإلا فبعضه داخل في حد الوجه على ما حددوه بجيرمي 
ومر عن سم ما يوافقه . قوله: (كالصلع الخ) أي كموضعه نهاية. قوله: (والتحذيف) أي والصدغين نهاية ومغني قول المتن 
(ويجب غسل الخ) إلا إذا سقط غسل الوجه قالع ش ولو سقط غسل الوجه مثلاً لم يجب غسل ما لا يتم الواجب إلا به لأنه 
إذا سقط المتبوع سقط التابع اه. قوله: (غسل محاذيه الخ) أي غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن الأذنين 
ويجب أدنى زيادة في غسل اليدين والرجلين مغني ونهاية . قوله: (لأن ما لا يتم الخ) هذا التعليل لا يأتي فيما زاده من قوله 
الآتي ويجب غسل شعر المحاذي وإن كثف . قوله: (بالمهملة) عبارة المغني والنهاية وهو بضم الهاء وسكون الدال المهملة 
وضمها وبفتحهما معاً الشعر النابت على أجفان العين اه. قوله: (وهو ما مر) أي في شرح فمنه الخ عبارة النهاية والمغني وهو 
بذال معجمة الشعر النابت المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض أول ما ينبت لأمرد غالبا اه. قوله: (وما انحط) إلى قوله وفيه 


قوله: (وأما محل نبته الخ) فيه أن الرأس المعين لا يثبت له محل نبت غالب وغير غالب إذ لا يحصل فيه إلا نبت واحد أبداً 
بخلاف مطلق الرأس فتدبر. قوله: (فلا يفترق الحال) في عدم الافتراق نظر فليتأمل جداً. قوله: (إذ هو ما بين ابتداء العذار 
والنزعة) قال في شرح الروض وربما يقال بين الصدغ والنزعة قال الرافعي والمعنى لا يختلف لأن الصدغ والعذار 
متلاصقان اه وفي عدم الاختلاف تأمل فتأمل واعلم أنه من ابتداء العذار إلى جهة النزعة جزء مما بين الأذنين فالحكم بأن 
عرض الوجه ما بين الأذنين قد ينافيه خروج التحذيف من حد الوجه على مصحح الجمهور فليحرر والوجه أن يكون 


(وشارب وخد وعنفقة شعراً وبشراً) تحته وإن كثف لندرة الكثافة فيها فألحقت بالغالب وميز بهذين مع أن تلك أسماء 
للشعور إلا الخد ليبين أن المراد هنا هي ومحلهاء وقيل ليرجع شعراً للخد وبشراً لغيره وفيه قلاقة بل إيهام أن واجب 
الخد غسل شعره فقط وغيره غسل بشرته فقط (وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة) بالمثلثة أي غسله شعر' .لا بشراً لأن 
بياض الوجه لا يحيط بها فهي عليه كاللحية في أحكامها الآتية» (واللحية) بكسر اللام أفصح من فتحها وهي الشعر 
النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين ومثلها العارض وأطلقها ابن سيدة على ذلك وشعر الخدين» (إن خفت 
كهدب) فيجب غسل داخلها وباطنها أيضاً» (وإلا) تخف بأن كثئفت بأن لم تر البشرة من خلالها في مجلس التخاطب 
عرفاًء قيل يلزم عليه أن الشارب مثلاً لا يكون إلا كثيفاً لتعذر رؤية البشرة من خلاله غالبا إن لم يكن دائماً مع 
تصريحهم فيه بأنه مما تندر فيه الكثافة» فالأولى الضبط بأن الكثيف ما لا يصل الماء لباطنه إلا بمشقة بخلاف الخفيف 
اهء ويرد بأن هذا الضبط فيه إيهام لعدم انضباط المشقة فالحق ما قالوه ولا يرد ما ذكر في الشارب» لأن مرادهم أن 
جنس تلك الشعور الخفة فيه غالبة بخلاف جنس اللحية والعارض» نعم لما حكى الرافعي الأول قال وقيل الخفيف ما 
يصل الماء إلى منبته بلا مبالغة وقد يرجح بأن الشارب من الخفيف والغالب منعه الرؤية اهء ويجاب بأن كون الشارب 
من الخفيف إنما هو بالنسبة للحكم إذ كثيفه كخفيفه حكماً» وأما بالنسبة للحد فالوجه فيه هو الأول ولا يرد عليه 
الشارب لما تقرر (فليغسل) الذكر المحقق (ظاهرها) ولا يكلف غسل باطنها وهو البشرة وداخلها وهو ما استتر من 
شعرها لعسر إيصال الماء إليهما إذ كثافتها غير نادرة ولما خرج منها عن حد الوجه بأن كان لو مد خرج بالمد عن جهة 


قلاقة في النهاية والمغني إلا قوله قيل قول المتن (شعراً وبشراً) أي ظاهراً وباطناً نهاية ومغني . قوله: (وميز الخ) عبارة المغني 
والنهاية فإن قيل كان ينبغي إسقاط شعراً ويقول وبشرتها أي بشرة جميع ذلك فقوله شعراً تكرار فإن ما تقدم اسم لها لا 
لمنابتها وقوله وبشراً غير صالح لتفسير ما تقدم أجيب بأنه ذكر الخد أيضاً فنص على شعره كما نص على بشرة ما ذكره من 
الشعر اه. قوله: (إن المراد هنا هي) أي الشعور المذكورة وكذا يقال في الحد أيضاً المراد هو والحال فيه فالأولى ذكره وإن 
كان تركه للعلم به بالمقايسة بصري أقول يغني عنه تفسير المراد بالمراد بهذين كما هو المتبادر. قوله: (قلاقة) أي اضطراب 
كردي . قوله: (لأن بياض الخ) في هذا التعليل توقف عبارة النهاية والمغني كاللحية اه وهي ظاهرة. قوله: (فهي) أي العنفقة 
الكثيفة (عليه) أي على هذا الوجه ولو قال وقيل عنفقة كلحية لكان أشمل وأخصر مغني . قوله: (ومثلها العارض) أي وإن لم 
يعلم ذلك من عبارة المصنف مغني . قوله: (وأطلقها الخ) أي اللحية ولعله جواب عما مر عن المغني آنفاً قوله على ذلك أي 
العارض . قوله: (فيجب) إلى قوله قيل في النهاية والمغني . قوله: (يلزم عليه) أي على ضبط الكثيف بما ذكر. قوله: (مثلاً) 
لعله أدخل به الحاجب . قوله: (إن لم يكن) أي التعذر. قوله: (فيه) أي في الشارب . قوله: (فيه إيهام) كذا فيما اطلعنا من 
النسخ بالياء المثناة والأنسب بما بعده أن يكون بالباء الموحدة. قوله: (ما قالوه) أي من الضبط المتقدم . قوله: (لأن مرادهم 
أن تلك الخ) فيه تكلف ظاهر فليتأمل سم أقول بل لا يظهر له وجه إذا أريد بتلك الشعور الكلية لا الكل . قوله: (الأول) أي 
من الضبطين . قوله: (وقد يرجح) أي هذا القيل الموافق للضبط الثاني . قوله: (ويجاب الخ) أي قول الرافعي وقد يرجح الخ. 
قوله: (إذ كثيفه الخ) فيه أن هذا جار في غيره من المذكورات فلم خصوه فهذا يضعف الجواب سم . قوله: (فالوجه فيه) أي 
الراجح في حد الكثيف . قوله: (لما تقرر) أي بقوله لأن مرادهم الخ وقد مر ما فيه. قوله: (الذكر المحقق) سيذكر 
محترزهما. قوله: (ما استتر من شعرها) مما يلي الصدر وما بين الشعر ع ش . قوله: (ولما خرج الخ) خبر لقوله الآتي 
حكمها. قوله: (بأن كان الخ) تصوير للخروج وفيه نظر لأنه يقتضي أن اللحية خارجة دائماً مع أنهم فرقوا فيها بين الخارج 
وغيره والمنقول عن سم وقرره المشايخ أن المراد بخروجه أن يلتوي بنفسه إلى غير جهة نزوله كأن يلتوي شعر الذقن إلى 


مصححهم في القدر الزائد من التحذيف على ما بين الأذنين وفاقاً لم ر فليتأمل. قوله: (لأن مرادهم أن جنس تلك الشعور 
الخ) فيه تكلف ظاهر فليتأمل . قوله: (إذ كثيفه الخ) فيه أن هذا جار في غيره من المذكورات فلم خصوه فهذا يضعف 
الجواب . قوله: (كل محتمل) فرض هذا التردد فيما عدا خارج اللحية فهل يجري في خارجها حتى يكون المعتمد عند شيخنا 
الشهاب الرملي أنها كالرجل في خارجها. 
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نزوله أخذاً مما يأتي في شعر الرأسء لأنه لا تنقطع نسبته عن بشرة الوجه ليأتي فيه الخلاف الآتي إلا حينئذ ويؤيده 
قياس الضعيف الآتي على ذؤابة الرأس» ويحتمل ضبطه بأن يخرج عن تدويره بأن طال على خلاف الغالب حكمها 
لوقوع المواجهة به كهي وبه يفرق بين وجوب هذا وعدم إجزاء مسح ذاك» لأنه لا يسمى رأساً فيجب غسل باطن 
الخفيف أيضاً وظاهر الكثيف فقط كالسلعة المتدلية عن حد الوجه وكذا خارج بقية شعور الوجه ومحاذيه مسامحة فيه 
دون أصوله لوقوع الخلاف في وجوب غسله من أصله كما قال. 

(وفي قول لا يجب غسل) ظاهر كثيف ولا ظاهر وباطن خفيف» (خارج عن الوجه) من اللحية وغيرها لخروجه 
عن محل الفرض كذؤابة الرأس وإنما وجب التعميم مطلقا اتفاقً في غسل الجنابة لعدم المشقة فيه لقلة وقوعه بالنسبة 
للوضوءء وأما لحية الخنثى فيجب غسل باطنها حتى من الخارج مطلقاً للشك في مقتضى المسامحة فيها وهو الذكورة 
فتعين العمل بالأصل من غسل الباطن فاندفع ما لبعضهم هنا وكذا المرأة لندرة اللحية لها فضلاً عن كثافتهاء ولأنه يسن 
لها نتفها أو حلقها لأنها مثلة في حقها وهل خارج بقية شعورهما كذلك فيجب غسل باطنه مطلقاً لأمرهما بإزالته لأنه 
مشوّه أو هما كغيرهما فيه كل محتمل والأول أقرب» لالحا امش عاد عالط ضيه والمط تأر لماه ألو ال لها ارق 1ق قافا لماص ع وه أ 


الشفة أو إلى الحلق أو يلتوي الحاجب إلى جهة الرأس شيخنا وع ش اه بجيرمي . قوله: (أخذا الخ) راجع للتصوير المذكور 
وقوله لأنه الخ علة المأخوذ وقوله ليأتي الخ متعلق بتنقطع الخ وقوله إلا حينئذ أي حين كان لو مد الخ. قوله: (ويؤيده) أي 
التصوير المذكور. قوله: (الآتي) أي في المتن . قوله: (لوقوع الخ) علة لقوله ولما خرج منها حكمها. قوله: (به) أي بما خرج 
الخ (كهي) أي اللحية وقوله وبه أي بقوله لوقوع الخ وقوله بين هذا أي وجوب غسل الخارج من اللحية وقوله مسح ذلك أي 
الخارج عن حد الرأس . قوله: (فيجب) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ومحاذيه. قوله: (فيجب الخ) تفريع على قوله 
ولما خرج منها حكمها. قوله: (غسل باطن الخفيف) الأولى داخل الخفيف بناء على ما سبق من أن المراد بالباطن البشرة 
ولا بشرة هنا لأن الكلام في الخارج فمراده بالباطن هنا الداخل المتقدم بصري . قوله: (المتدلية) أي الخارجة نهاية. قوله: 
(وكذا) أي مثل خارج اللحية وقال الكردي مثل اللحية اه. قوله: (خارج بقية شعور الوجه) فما كان خفيفاً منه يجب غسل 
ظاهره وباطنه وما كان كثيفاً يجب غسل باطنه فقط كردي . قوله: (ومحاذيه) أي وخارج شعور محاذي الوجه على حذف 
المضاف . قوله: (مسامحة فيه) أي في خارج البقية ومحاذي الوجه وكذا ضمير أصوله وضمير غسله. قوله: (دون أصوله) أي 
دون ما في حد الوجه فإنه لا مسامحة فيه بل يجب غسل ظاهره وباطنه وإن كثف كما تقرر كردي . قوله: (لوقوع الخ) متعلق 
بقوله مسامحة فيه قول المتن (خارج الخ) أي كل من الكثيف والخفيف. قوله: (وإنما وجب التعميم) أي للشعور مطلقاً أي 
لحيته أو غيرها كثيفاً أو خفيفاً ظاهراً أو باطناً. قوله: (حتى من الخارج الخ) وفاقاً لشرح المنهج وخلافاً للنهاية والخطيب 
ووافقهماع ش والبجيرمي وشيخنا كما يأتي . قوله: (مطلقاً) أي خفيفا أو كثيفاً (مثلة) أي قباحة كردي. قوله: (وهل خارج 
بقية الخ) ينبغي أن يكون محله فيما يطلب إزالته كالشارب والعنفقة لا غيره كالحاجب والهدب بصري أي أحخذاً من قولهم 
الآتي لأمرها الخ . قوله: (كذلك) أي كلحيتهما. قوله: (مطلقاً) أي خفيفاً أو كثيفاً. قوله: (لأمرها) أي المرأة أي وقياساً عليها 
في الخنثى وفي بعض النسخ بضمير التثنية وعليه فيوافق الدليل للمدعي لكن لا تتم دعوى أمر الخنثى بالإزالة. قوله: (كل 
محتمل) فرض هذا التردد فيما عدا خارج اللحية فهل يجري في خارجها حتى يصير المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي 
أنهما كالرجل في خارجها سم أقول يؤيد الإلحاق كلام النهاية كردي . قوله: (والأول أقرب) خلافاً للنهاية والمغني وغيرهما 
عبارة الأولين وحاصل ذلك أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده فإما أن تكون نادرة الكثافة كالهدب والشارب والعنفقة ولحية 
المرأة والخنثى فيجب غسلها ظاهراً وباطناً خفت أو كثفت أو غير نادرة الكثافة وهي لحية الذكر وعارضاه فإن خفت بأن ترى 
البشرة من تحتها في مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها وباطئها وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط فإن خرجت عن حد 
الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط أي سواء كانت من رجل أو أنثى أو خنثى وإن كانت نادرة الكثافة وإن خفت وجب 
غسل ظاهرها وباطنها ووقع لبعضهم في هذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره اه قالع ش قوله م ر ووقع لبعضهم الخ هو 
شيخ الإسلام في شرح المنهج اه أي وابن حجر وعبارة البجيرمي والحاصل أن لحية الذكر وعارضيه وما خرج عن حد الوجه 
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ثم رأيت في كلام شيخنا ما يصرح به ولو خف بعضها فإن تميز فلكل حكمه. وإلااوجب غسل باطن الكل احتياطاً 
وتضعيف المجموع الذي نقله شيخنا عنه لهذا بأنه خلاف ما قاله الأصحاب وما علل به الماوردي لا دلالة فيه» لم أره 
في عدة نسخ منه فلذا جزمت به ومن له وجهان يلزمه غسلهما ماماو متم لوقي 1 للم ف لط ل أ زوه فيط لدم ف لاوا لاله واب قا 


ولو امرأة وخنثى إن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط وما عدا ذلك يجب غسله مطلقاً أي ظاهراً وباطناً ولو كثف هذا هو 
المعتمد في شعور الوجه فاتبعه ع ش اه وعبارة شيخنا حاصل شعور الوجه سبعة عشر وهي الشعران النابتان على الخدين 
والسبالان تثنية سبال بكسر السين بمعنى المسبول وهما طرفا الشارب والعارضان تثنية عارض سمي بذلك لتعرضه لزوال 
المردانية وهما المنخفضان عن الأذنين إلى الذقن والعذاران وهما الشعران النابتان بين الصدغ والعارض المحاذيان للأذنين 
والحاجبان وهما الشعران النابتان على أعلى العينين سميا بذلك لأنهما يحجبان عن العينين شعاع الشمس والأهداب الأربعة 
وهي الشعور النابتة على جفون العينين واللحية وهي الشعر النابت على الذقن والعنفقة وهي الشعر النابت على الشفة السفلى 
والشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا سمى بذلك لملاقاته الماء عند شرب الإنسان فكأنه يشرب معه وزاد فى 
الاحياء المنفكتين وهما الشعران النابتان على الشفة السفلى حوالي العنفقة ويسن تنظيفهما لما قيل أن الملكين يجلسان 
عليهما فتصير الشعور بهما تسعة عشر ويجب غسل جميعها ظاهرها وباطنها إلا الكثيف الخارج عن حد الوجه فيجب غسل 
ظاهره دون باطنه سواء كان من رجل أو امرأة وإلا لحية الرجل وعارضيه الكثيفة فيجب غسل ظاهرها دون باطنها وإن لم 
تخرج عن حد الوجه بخلاف لحية المرأة والخنثى وعارضيهما فيجب غسل ظاهرها وياطنها وإن كثفت ما لم تخرج عن حد 
الوجه وإلا وجب غسل الظاهر دون الباطن كما علمت اه. قوله: (في كلام شيخنا الخ) كأنه يريد كلامه في المنهج وشرحه 
فإنه يصرح بذلك لكن خالفه شيخنا الرملي فجعل الخارج عن حد الوجه من المرأة كهو من الرجل اه وعليه فمثلها الخنثى 
بل أولى لاحتمال ذكورته سم . قوله: (ولو خف) إلى قوله احتياطاً في النهاية والمغني . قوله: (فإن د تميز الخ) والمراد بعدم 
التميز عدم إمكان إفراده بالغسل وإلا فهو متميز في نفسه نهاية . 


قوله: (وإلا الخ أي وإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف -خطيب وإيعاب وفي البجيرمي بعد ذكر مثله 
عن شرج الروض عا نفه رمو يفيد أن المراد بالتمييز كونه في جانب واحد مثلاً تأمل سم ع ش وقرر شيخنا الحفني أن 
المراد بالتميز أن يسهل إفراد كل بالغسل اه أقول وفي الحقيقة لا خلاف بينهما. قوله: (وجب غسل باطن الكل الخ) عبارة 
الخطيب وجب غسل الكل كما قاله الماوردي لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار الماء على الخفيف لا يجزىء وهذا هو 
المعتمد وإن قال في المجموع ما قاله الماوردي خلاف ما قاله الأصحاب اه. قوله: (لهذا) أي قوله وإلا وجب الخ . قوله: 
(بأنه الخ) متعلق بتضعيف الخ . قوله: (وما علل به الماوردي الخ) عطف على اسم أن وخبره فهو مما في المجموع . قوله: 
(لم أره الخ) خبر وتضعيف المجموع الخ وقوله منه أي من المجموع . قوله: (فلذا جزمت الخ) لأنه يحتمل إلحاقه في الثابت 
فيها ويحتمل إسقاطه من المتروك فيها فحصل الشك في نسبته إليه بصري . قوله: (به) أي بوجوب الغسل عند عدم التميز. 
قوله: (ومن له) إلى قوله لأن الواجب في النهاية والمغني إلا قوله وإن فرض إلى أو رأسان. قوله: (ومن له وجهان الخ) نعم 
لو كان له وجه من جهة قبله وآخر من جهة دبره وجب غسل الأول فقط كما أفتى به الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم قال 
ع ش ظاهره م ر وإن كان الإحساس بالذي من جهة الدبر فقط وقياس ما مر في أسباب الحدث من أن العاملة من الكفين 
ا جا ال ل ا ل ل ا الات ا ا 
تعالى ما يوافقه عازه ويخ تح لكان أحدهما من جهة قبله والآخر من جهة دبره وجب غسل الأول دون الثاني إن 
استويا عملاً فإن كان في أحدهما الحواس دون الآخر فالعامل هو الواجب غسله فإن وجد فيهما الحواس وأحدهما أكثر 


قوله: (في كلام شيخنا) كأنه يريد كلامه في المنهج وشرحه فإنه يصرح بذلك لكن خالفه شيخنا الشهاب الرملي فجعل 
الخارج عن حد الوجه من المرأة كهو من الرجل اه وعليه فمثلها الخنثى بل أولى لاحتمال ذكورته. قوله: (فإن تميز الخ) 
المراد كما قاله ابن العماد بالتميز إمكان إفراد كل بالغسل وبعدمه تعذر الإفراد وإلا فكل متميز في نفسه على كل حال م ر. 
قوله: (ومن له وجهان الخ) نعم لو كان له وجه من جهة قبله وآخر من جهة دبره وجب غسل الأول فقط كما أفتى بذلك 
شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله . 


23235ظ”> الجزء الأول من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


وإن فرض أن أحدهما زائد لوقوع المواجهة بهما أو رأسان كفى مسح بعض أحدهماء لأن الواجب مسح جزء مما رأس 
وعلا وكل كذلك ويندب أن يبدأ بأعلى وجهه وأن يأخذ الماء بيديه جميعاً ١‏ .اع» وكان ذل يبلغ براحتيه إذا غسل 
وجهه ما أقبل من أذنيه . 

تنبيه: ذكروا في الغسل أنه يعفى عن باطن عقد الشعرء أي إذا تعقد بنفسه وألحق بها من ابتلى بنحو ملبوع لصق 
بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها ولم يمكنه إزالته» لكن ص.ح شيخنا بخلافه وأنه بتيم, رحمله على ممكن 
الإزالة غير صحيحء لأنه لا يصح التيمم حينئذ والذي يتجه العفو للضرورة؛» فإن أمن:ه بحلى محله فالذي يتجه أيضاً 
وجوبه ما لم يحصل له به مثلة لا تحتمل عادة. 

(الثالث غسل يديه) من كفيه وذراعيه واليد مؤنثة (مع مرفقيه) بكسر ثم فتح أفصح من عكسه ودل على دخولهما 
الاتباع والإجماع. بل والآية أيضاً بجعل إلى غاية ا ا ل ب ا ا ا 


عول عليه اه. قوله: (وإن فرض أن أحدهما زائد الخ) يراجع وسيأتي أن اليد الزائدة الغير المحاذية للأصلية لا يجب غسلها 
فيحتاج للفرق إن عمم هذا الغدر المحاذي أيضاً سم عبارة شيخنا ولو كان له وجهان وجب غسلهما إن كانا أصليين أو كان 
أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه أو لم يشتبه لكنه سامت بخلاف ما إذا لم يشتبه ولم يسامت وينبغي أن يكتفي في صورة 
ما لو كان أحدهما أصلياً والآخر زائداً واشتبه بغسلهما بماء واحد بأن غسل أحد الوجهين بماء ثم غسل به الثاني لأن المعتبر 
في نفس الأمر أحدهما ويحتمل عدم الاكتفاء بذلك لوجوب غسل كل منهما ظاهراً اه زادع ش ويكفي قرن النية بأحدهما 
إذا كانا أصليين فقط فلو كان أحدهما زائداً واشتبه فلا بد من النية عند كل منهما أو تميّز الزائد وكان على سمت الأصلي 
وجب قرنها بالأصلي دون الزائد وإن وجب غسله أه زاد البجيرمي قال الغزالي ومثل هذه المسألة لا ينبغي تحقيق قَق المناط 
فيها ولا الاشتغال بها لأنه يندر وقوعها جداً فإذا وقعت الحادثة بحث عنها فالمشتغل بمثل هذه المسألة كمن أوقد تنوراً في 
بلد خربة لا يسكن فيها أحد منتظراً من يخبز فيه اه أقول وفيه توقف ولو سلم فمخصوص بزمن أهل التخريج والترجيح 
كزمنه بخلاف زمننا. قوله: (كفى مسح بعض أحدهما) ظاهره وإن كان زائداً سم عبارة شيخنا وع ش والبجيرمي فإن كانا 
سامت أو اشتبه وجب مسح بعض كل منهما اه. قوله: (وألحق بها) أي بعقد الشعر في العفو عنها. قوله: (بنحو طبوع) 
كتنور قاموس . قوله: (ولم يمكنه إزالته) ينبغي أو يشق إزالته مشقة لا تحتمل عادة سم . قوله: (بخلافه) أي الإلحاق . قوله: 
(وإنه يتيمم) عطف تفسير لخلافه. قوله: (وحمله) أي كلام شيخ الإسلام. قوله: (والذي يتجه العفو) هو كذلك وبه أفتى 
شيخنا الشهاب الرملي لكن لو زال بعد فراغ الوضوء فهل يجب غسل ما تحته وما بعده أخذاً مما يأتي في قوله نعم إن زال 
التحامها الخ أو يفرق فيه نظر سم والأقرب الأول. قوله: (فإن أمكنه) الأولى تأنيث الفعل. قوله: (ما لم يحصل به مثلة الخ) 
أي كحلق لحية الذكر. قوله: (من كافيه) إلى قولة ويجتب في المختي: قوله: (الاتباع) أي المتبع من فعله ظَل. قوله: (بل 
والآية أيضاً الخ) عبارة المغني ولقوله تعالى «وَأيدِيَم إِلّ لْمَرَاقٍ [المائدة: 1] وجه دلالة الآية على ذلك أن تجعل اليد التي 
هي حقيقة إلى المنكب على الأصح مجازاً إلى المرفق مع جعل إلى غاية للغسل الداخلة هنا في المغيا بقرينتي الإجماع 
والاحتياط للعبادة والمعنى اغسلوا «أيديكم من رؤس أصابعها إلى المرافق» أو للمعية كما في قوله من أنصاري إلى الله ويزدكم 
قوة إلى قوتكم أو تجعل باقية على حقيقتها إلى المنكب مع جعل إلى غاية للترك المقدر فتخرج الغاية والمعنى اغسلوا أيديكم 
واتركوا منها إلى المرافق اه. قوله: (بجعل إلى غاية الخ) وذلك بأن يجعل التقدير هنا اغسلوا أيديكم من الأصابع واتركوا من 
أعلاها إلى المرافق والدليل على أن المراد الغسل من الأصابع الحمل على ما هو الغالب في غسل الأيدي أنه من الأصابع ومن 


قوله: (وإن فرض أن أحدهما زائد) يراجع وسيأتي أن اليد الزائدة الغير المحاذية للأصلية لا يجب غسلها فيحتاج 
للفرق إن عم هذا الغير المحاذي أيضاً. قوله: (مسح بعض أحدهما) ظاهره وإن كان زائداً. قوله: (ولم يمكنه إزالته) ينبغي أو 
يشق إزالته مشقة لا تحتمل عادة. قوله: (والذي يتجه العفو) هو كذلك وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي لكن لو زال بعد فراغ 
الوضوء فهل يجب غسل ما تحته وما بعده أخذاً مما يأتي من قوله نعم إن زال التحامها لزمه غسل ما ظهر من تحتها أو يفرق 
فيه نظر. قوله: (بجعل إلى غاية للترك المقدر) وهذا يحتاج لقرينة . 


للترك المقدر بناء على أن اليد حقيقة إلى المنكب كما هو الأشهر لغة» ويجب غسل جميع ما في محل الفرض من نحو 

شق وغوره الذي لم يستتر ومحل شوكة لم تغص في الباطن حتى | ستترت والأصح الوضوء وكذا الصلاة ة على الأوجه إذ 
لا حكم لما في الباطن ولا يرد التصاق العضو بعد إبانته بالكلية بحرارة الدم» لأن عا ا شان لاه ا وسلفة ون شرسة 
عنه وظفرء إن لالع ولا وساي يختري» جما جه على المح بغر وإن ككفبابوطال وبا إن [ادكاوتترجت عن 
المحاذاة وما تحاذيه فقط من نحو يد نابته خارجة وبعد قطع الأصلية 3 تستصحب تلك المحاذاة على الأوجه وبه يعلم أن ما 


لازمه أن يكون الترك من الأعلى وبين ذلك فعله كل ع ش وفيه ما لا يخفى من التكلف . قوله: (للترك المقدر) هذا يحتاج 
لقرينة سم . قوله: (ويجب) إلى المتن في المغني إلا قوله وغوره إلى وسلعة وقوله وبه صرح إلى وجلدة وكذا في النهاية إنه 
اضطرب في غسل ما جاوز أصابع الأصلية فأول كلامه يفيد وجوبه وفاقاً للشارح والمغني وآخره يفيد عدمه. قوله: (نحو شق 

وغووه الغ) عبارة التهابة والمفي وقترشربالضل باط نفك أ شو نيه تنج إن كان لما غوى قن اللظم لم يجف الا بل ما 
ظهر منهما وكذا يقال في بقية الأعضاء اه قال الكردي إعلم أن الذي ظهر لي من كلامهم أنهما حيث كانا في الجلد ولم 
يصلا إلى اللحم الذي وراء الجلد يجب غسلهما حيث لم يخش منه ضررا وإلا تيمم عنهما وحيث جاوز الجلد إلى اللحم 
لم يجب غسلهما وإن لم يستترا إلا أن ظهر الضوء من الجهة الأخرى فيجب الغسل حينئذ إلا أن خشي منه ضرراً إذا تقرر 
ا وا ل اح ل ا ا ا يستتر أي بأن ظهر الضوء من الجانب 
الآخر فإن لم يظهر الضوء فهو مستتر أو المراد بالذي لم ب يسنتر الذي لم يضل لحد الباطن الذئ:هو.اللحم فإن قلت ما 
المحوج إلى هذا الحمل وهو خلاف الظاهر من عبارته قلت الحامل عليه كلامه في غير التحفة ثم قال بعد وعبارة الإيعاب 
وحاشية فتح الجواد وهي نص فيما قلته فتأمل بإنصاف اه. قوله: (حتى استئرت) ليس بقيد فقد قال في الإي:'ب بعد ذكر 
قول البغوي في فتاويه شوكة دخلت أصبعه يصح وضوؤه وإن كان رأسها ظاهراً لأن ما حواليه يجب غسله وهو ظاهر وما 
سترته الشوكة فهو باطن فإن كان بحيث لو نقش الشوكة بقي ثقبة حينئذ لا يصح وضوؤه إن كان رأس الشوكة خارجاً حتى 
ينزعه اه ما نصه يتعين حمل الشق الأول على ما إذا جاوزت الجلد إلى اللحم وغاصت فيه فلا يضر ظهور رأسها حينئذ 
لأنها في الباطن والثاني على ما إذا ستر رأسها جزءاً من ظاهر الجلد بأن بقي جزء منها اه فيحمل قول التحفة | ستترت على 
دخولها عن حد الظاهر إلى حد الباطن واعتمد الجمال الرملي الشق الثاني من كلام البغوي فعنده إن كانت بحيث لو نقشت 
بقيى موضعها ثقبة وجب عليه قلعها ليصح وضوؤه وإلا فلا ورأيت في فتاويه م ر أنه عند الشك في كون محلها بعد القلع 
يبقى مجوفاً أو لا الأصل عدم التعجوف وعدم وجوب غسل ما عدا الظاهر اه كردي عبارة شيخنا والبجيرمي ويجب غسل 
موضع شوكة بقي مفتوحاً بعد قلعها ولا يصح الوضوء مع بقائها إذا كانت بحيث لو أزيلت بقي محلها مفتوحاً والأصح 
الوضوء بع ري يي ير ل كر و و ا ا ا 
كانت رأسها ظاهرة فإن استتر جميعها لم تضر لا في الوضوء ولا في الصلاة على المعتمد لأنها في حكم الباطن اه. قوله: 
(ولا يرد) أي على قوله إذ لا حكم الخ (التصاق العضو الخ) أي حيث لا تصح الصلاة معه فتجب إزالته وغسل ما تحته. 
قوله: (زجلعة الع) مولن على نحو شق وهي كما بتي في السيال يكتير المتين ما ريرج بين الخجلة والليخم من الستيضة أن 
البطيخة اه وفي القاموس أنها : ل ار ا ا مك ا او ع ل لك 
البائع كما قاله ابن حجر في الزواجر والمشهور أن سلعة المتاع بالكسر أيضاً وأما بالفتح فالشجة اه. قوله: (ولا يتسامح 
بشيء الخ) قال شيخنا ويعفى عن القليل في حق من ابتلي به وعندنا قول بالعفو عنه مطلقاً اه. قوله: (وشعر) أي ظاهراً أو 
باطناً مغني . قوله: (وطال) أي وخرج عن حدهاع ش وشيخنا. قوله: (وما يحاذيه) أي محل الفرض والمراد بالمحاذاة 
المسامتة لمحل الفرض كردي وبجيرمي . قوله: (نابتة خارجه) أي خارج محل الفرض كأن نبتت في العضد وتدلت للذراع 
بجيرمي . قوله: (تستصحب تلك المحاذاة الخ) هذا هو المتجه بل لو لم تنبت الزائدة إلا بعد قطع الأصلية فقد يتجه وجوب 


قوله: (وبعد قطع الأصلية) إذ في شرح العباب فإن تدلت الزائدة بعد قطع الأصلية فالذي يظهر أنه لا يجب غسله أي 
المحاذي مطلقاً ويحتمل خلافه. قوله: (نستصحب تلك المحاذاة) هو المتجه بل لو لم تنبت الزائدة إلا بعد قطع الأصلية فقد 
يتجه وجوب غسل ما يحاذي منها الأصلية لو بقيت نظراً للمحاذاة باعتبار ما من شأنه م ر. 
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جاوز أصابع الأصلية لا يجب غسلهء وبه صرح جمع متأخرون وقول بعضهم يجب غسل الجميع وقولهم المحاذي 
جرى على الغالب ضعيف وجلدة متدلية إليه» ولو اشتبهت الأصلية بالزائدة وجب غسلهما احتياطاً ولو تجافت جلدة 
التحمت بالذراع عنه لزمه غسل ما تحتها لندرته وإلا لم يلزمه بل لم يجز له فتقها نعم إن زال التحامها لزمه غسل ما 
ظهر من تحتها لزوال الضرورة وبه فارق حلق اللحية» (فإن قطع بعضه) أي المذكور من اليدين» (وجب) غسل» (ما 
بقي) منه لأن الميسور لا يسقط بالمعسورء (أو) قطع (من مرفقيه) بأن فك عظم الذراع من عظم العضد وبقي العظمان 
المسميان برأس العضدء (فرأس عظم العضد) يجب غسله. (على المشهور) لأنه من المرفق إذ هو مجموع العظام 
الثلاث؛ (أو) قطع من (فوقه ندب) غسل» (باقي عضده) محافظة على التحجيل الآتي . 

(الرابع مسمى مسح) بيد أو غيرهاء (لبشرة رأسه) وإن قل حتى البياض المحاذي لا على الدائر حول الأذن كما 
بينته في شرح الإرشاد الصغير وحتى عظمه إذا ظهر دون باطن مأمومة كما قاله بعضهم وكأنه لحظ أن الأول يسمى رأساً 


غسل ما يحاذي منها الأصلية لو بقيت نظراً للمحاذاة باعتبار ما من شأنه م ر اه سم وع ش . قوله: (إن ما جاوز الخ) أي مما 
نبتت في غير محل الفرض مغني . قوله: (لا يجب غسله) وفاقاً للمغني وللنهاية أولاً ومخالفاً له ثانياً كما مر. قوله: (وقولهم 
الخ) عطف على يجب الخ وقوله ضعيف خبر وقول بعضهم الخ . قوله: (وجلدة الخ) عطف على نحو شق . قوله: (متدلية 
إليه) أي منتهية إلى محل الفرض كردي عبارة النهاية والمغني وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شيء منها لا 
المحاذي ولا غيره لأن اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض أو تقلصت جلدة الذراع منه وجب غسلها لأنها 
منه وإن تدلت جلدة أحدهما من الآخر بأن تقلعت من أحدهما وبلغ التقلع إلى الآخر ثم تدلت منه فالاعتبار بما انتهى إليه 
تقلعها لا بما منه تقلعها فيجب غسلها فيما إذا بلغ تقلعها من العضد إلى الذراع دون ما إذا بلغ من الذراع إلى العضد لأنها 
صارت جزءاً من محل الفرض في الأول دون الثاني اه. قوله: (ولو اشتبهت) إلى قوله ولو تجافت حقه أن يقدم على قوله 
وجلدة . قوله: (وجب غسلهما) سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره مغني . قوله: (ولو تجافت الخ) عبارة المغني والنهاية 
ولو التصقت بعد تقلعها من أحدهما بالآخر وجب غسل محاذي الفرض منها دون غيره ثم إن تجافت عنه لزمه غسل ما 
تحتها أيضاً لندرته وإن سترته اكتفى بغسل ظاهرها اه. قوله: (نعم إن زال الخ) ولو توضأ فقطعت يده أو تثقبت لم يجب 
غسل ما ظهر إلا لحدث فيجب غسله كالظاهر أصالة ولو عجز عن الوضوء لقطع يده مثلاً وجب عليه أن يحصل من يوضّئه 
ولو بأجرة مثل والنية من الآذن فإن تعذر عليه ذلك تيمم وصلى وأعاد لندرة ذلك مغني زاد شيخنا على المسألة الأولى ما 
نصه ولو كان فاقد اليدين فمسح رأسه بعد غسل وجهه وتمم وضوءه ثم نبت له يدان بدل المفقودتين لم يجب غسلهما لأنه 
لم يخاطب به حين الوضوء لفقدهما حينه فمسح الرأس وقع معتداً به فلا يبطله ما عرض من نبات اليدين اه. قوله: (لزمه 
غسل ما ظهر الخ) أي وإعادة ما بعده سم . قوله: (لزوال الضرورة وبه الخ) عبارة النهاية بخلاف ما لو خلق لحيته الكثة لأن 
الاقتصار على غسل ظاهر الملتصقة كان للضرورة وقد زالت ولا كذلك اللحية لتمكنه من غسل باطنها اه. قوله: (أي 
المذكور الخ) عبارة المغني أي بعض ما يجب غسله من اليدين اه. قوله: (لأن الميسور الخ) ولقوله يَكٍ إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم مغني ونهاية قول المتن (أو من مرفقه الخ) وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص 
عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني قول المتن (مسمى مسح) المراد به الانمساح وإن لم يكن بفعله كما علم مما مر 
لبشرة رأسه ولو الجزء الذي يجب غسله مع الوجه تبعاً ثم ظاهره أنه يكفي المسح على البشرة ولو خرجت عن حد الرأس 
كسلعة نبتت فيه وخرجت عنه وبه قال الأجهوري وقال الشبراملسي لا يكفي المسح على البشرة الخارجة عن حد الرأس 
كالشعر الخارج عن حده ففيها تفصيل الشعر واستوجهه بعضهم بأن الرأس اسم لما رأس وعلا فلا يصدق بذلك شيخنا. 
قوله: (وإن قل) أي مسمى المسح ويحتمل أن الضمير للبشرة وهو أحسن معنى وعليه فالتذكير بتأويل الجلد أو لما تقرر في 
محله أن ما لا يستعمل إلا بالتاء كالمعرفة والنكرة يجوز تذكيره وتأنيثه . قوله: (حتى البياض المحاذي الخ) أي البياض الذي 
وراء الأذن نهاية. قوله: (وحتى عظمه) إلى المتن ذكره ع ش وأقره قول المتن (أو شعر الخ) ولو مسح شعر رأسه ثم حلقه 


قوله: (إذا ظهر) هل المراد بظهوره مشاهدته أو بحيث يكون إيضاحاً وإن لم يشاهد فيه نظر ويحتمل أن يضبط بما 
يجب غسله في الغسل . 
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بخلاف الثاني (أو) مسمى مسح لبعض» (شعر) أو شعرة واحدة» (في حده) أي الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه من 
جهة نزوله واسترساله» فإن خرج منها ولم يخرج من غيرها مسح غير الخارج وإنما أجزأ تقصيره في النسك مطلقاًء 
لأنه ثم مقصود لذاته وهنا تابع للبشرة والخارج غير تابع لها ولو وضع يده المبتلة على خرقة على الرأس فوصل إليه 
البلل أجزأ قيل المتجه تفصيل الجرموق اه ويرد بما مر أنه حيث حصل الغسل بفعله بعد النية لم يشترط تذكرها عنده 
والمسح مثله ويفرق بينه وبين الجرموق بأن ثم صارفاً وهو ممائلة غير الممسوح عليه له فاحتيج لقصد مميز ولا كذلك 
هنا وذلك للآية مع فعله كَكهِ فإنه اقتتصر على مسح الناصية وهي ما بين النزغتين وهو دون الربع بل دون نصفه وليس 
الأذنان منه وخبر الأذنان من الرأس ضعيف» وإنما وجب تعميم الوجه في التيمم» لأنه بدل فأعطي حكم مبدله ولا يرد 
مسح الخف لجوازه مع القدرة على الأصل فلم تتحقق فيه البدلية» (والأصح جواز غسله) بلا كراهة لأنه محصل 
لمقصود المسح من وصول البلل للرأس وزيادة وهذا مراد من عبر بأنه مسح وزيادة فلا يقال المسح ضد الغسل فكيف 
يحصله مع زيادة. 


لم تجب إعادة المسح كما تقدم مغني وشيخنا. قوله: (إن الأول) أي عظم الرأس وقوله بخلاف الثاني أي باطن المأمومة. 
قوله: (لبعض شعر) أي ولو كان ذلك البعض مما وجب غسله مع الوجه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكفي 
مسحه لأنه من الرأس وغسله أولاً كان ليتحقق به غسل الوجه لا لكونه فرضاً من فروض الوضوء ع ش وبجيرمي . قوله: 
(أي الرأس) إلى قوله وإنما أجزأ في المغني والنهاية . قوله: (بأن لا يخرج بالمد الخ) أي ولو تقديراً بأن كان معقوداً أو 
متجعداً غير أنه بحيث لو مد محل المسح منه خرج عن الرأس نهاية ومغني وشيخنا. قوله: (من جهة نزوله) فشعر الناصية 
جهة نزوله الوجه وشعر القرنين جهة نزولهما المنكبان وشعر القذال أي مؤخر الرأس جهة نزوله القفا قاله الزيادي في شرح 
المحرر كردي . قوله: (واسترساله) عطف تفسير لنزوله هو في النهاية بأو بدل الواو وقال.ع ش هو معطوف على المد وزاد 
الرشيدي وحاصله أنه يشترط أن لا يخرج عن حده بنفسه ولا بفعل اه. قوله: (ولم يخرج الخ) وإن لم يخرج الخ . قوله: 
(وهنا تابع الخ) والأصح أن كلا من البشرة والشعر هنا أصل لأن الرأس لما رأس وعلا وكل منهما عال نهاية زاد المغني فإن 
قيل هلا اكتفى بالمسح على النازل عن حد الرأس كما اكتفى بذلك للتقصير في النسك أجيب بأن الماسح عليه غير ماسح 
على الرأس والمأمور به في التقصير إنما هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل اه. قوله: (مطلقاً) أي خرج عن حد الرأس أو 
لا. قوله: (قيل المتجه تفصيل الجرموق) وهو الوجه ولا يتجه فرق بينهما فتأمل م ر سم على البهجة اهدع ش عبارة شيخنا 
والمدار على وصول الماء لما يجزىء مسحه بيد أو غيره ولو من وراء حائل لكن فيه حينئذ تفصيل الجرموق على المعتمد 
خلافاً لابن حج حيث قال بأنه يكتفي مطلقاً اه. قوله: (ويرد بما مر الخ) قد يقال ما أشار إليه مما مر مفروض حيث لم يكن 
ثم ما يقبل الصرف إليه وإلا اشترطت النية ألا ترى أنه لو عرضت له نية التبرد في أثناء العضو فلا بد من استحضار النية معها 
ذكراً وإلا لم يعتد بذلك الفعل والحاصل أن قياسه على الجرموق واضح بصري . قوله: (بأن ثم صارفاً الخ) قد يقال وهنا 
أيضاً صارف وهو كون الممسوح عليه ليس من الرأس وكفى بذلك صارفاً سم . قوله: (وذلك للآية الخ) عبارة المغني قال 
تعالى #وَامْسَحوأ روسكم © [المائدة: 5 وروى مسلم أنه يك مسح بناصيته وعلى عمامته واكتفى بمسح البعض فيما ذكر لأنه 
المفهوم من المسح عند إطلاقه ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب 
التقدير بالربع أو أكثر لأنها دونه والباء إذا دخلت على متعد كما في الآية تكون للتبعيض أو على غيره كما في قوله تعالى . 
«وَنْيِطوَووا بأَلبَيْتِ الْمَيِيقِ» [الحج: 14] تكون للإلصاق اه وفي النهاية نحوها إلاأنه قال بدل والباء إذا دخلت الخ ولأن 
الباء الداخلة في حيز متعد الخ . قوله: (بل دون نصفه) أي نصف الربع . قوله: (لأنه بدل الخ) أي ومسح الرأس أصل فاعتبر 
لفظه مغني . قوله: (ولا يرد مسح الخ) عبارة المغني فإن قيل المسح على الخف بدل فهلا وجب تعميمه كمبدله أجيب بقيام 
الإجماع على عدم وجوبه وبأن التعميم يفسده مع أن مسحه مبني على التخفيف لجوازه مع القدرة على الغسل بخلاف التيمم 
إنما جاز للضرورة اه. قوله: (بلا كراهة) عبارة النهاية والمغني وأشار بالجواز إلى نفي كل من استحبابه وكراهته اه وعبارة 
شيخنا وأشعر تعبيره بالجواز أن المسح أفضل كما قاله في شرح الحاوي اه. 1 


قوله: (بأن ثم صارفاً) قد يقال وهنا أيضاً صارف وهو كون الممسوح عليه ليس من الرأس وكفى بذلك صارفاً. 
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تنبيه: عللوا هنا عدم كراهة الغسل بأنه الأصل وفرقوا بين وجوب التعميم ة في المسح في التيمم لا هنا بأنه ثم بدل 
وهنا أصلء فند فنتج أن كلا من الغسل والمسح أصل وحينئذ فقياسه أن الغسل أحد ما صدقات الواجب المخير» فكيف 
يقولون بإباحته وأنه غير مطلوب» وقد ذكرت الجواب عنه في شرح الإرشاد الصغير وقد يجاب أيضاً بأن في الغسل 
حيثيتين حصول البلل المقصود من المسح والزيادة على ذلك فهو من الحيثية الأولى أصلي وواجب ومن الحيثية الثانية 
0 
تنبيه آخر قد يقال يعارض ما ذكر من أجزاء نحو الغسل القاعدة الأصولية أنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى 
يوذ عليه بالإتطالب» ويجاب بان هذا لين عن وللشابل شن قاعذة انه يتبيط من التضن:معنى يغلينة وعو هنا بناء على أنه 
معقول المعنى الرخصة في هذا العضو لستره غالباً كما مرء وحينئذ فيلزم من الاكتفاء فيه بالأقل الاكتفاء فيه بالأكمل 
حملاً للمسح على وصول البلل الصادق بحقيقة المسح وحقيقة الغسل فتأمله وبهذا يعلم ورود السؤال على القائلين 
بالتعبد إلا أن يكونوا قائلين ب بتعبين المسح (و) جواز (وضع اليد) عليه (بلا مدّ) لحصول المقصود المذكور به (الخامس 
غسل رجليه مع كعبيه) من كل رجل أومسح خفيهما بشروطه. قال تعالى: #رَرَبْلَكُمْ إل الْكَمَبَيْن4 [المائدة: 013 بنصبه 
وهو واضح وبجره على الجواز خلافاً لمن زعم امتناعه وفصل بين المعطوفين للإشارة إلى وجوب الترتيب أو عطفاً 
على الرؤوس حملا على مسح الخفين أو على الغسل الخفيف إذ العرب تسميه مسحاً وحكمته أنهما مظنة للإسراف 
فأشير لتركه بذلك» والحامل على ذلك الإجماع على تعين غسلهما حيث لا خف مشطك مولت ار طرق لم وال 


قوله: (فنتج) أي مجموع ما تضمنه التعليل والفرق. قوله: (فقياسه) أي مقتضى أصالة كل منهما. قوله: (في شرح 
الإرشاد الخ) قال فيه فإن قلت كيف هذا أي تعليل عدم كراهة الغسل بأنه الأصل مع أنه مر أن المسح أصل قلت 
الأصالة ثم إنما هي بالنسبة لمسح البعض وهذا لا ينافي أصالة الغسل أو هي ثم بالنسبة لما بعد التخفيف وهذا بالنسبة 
لما قبله فتأمله اه وما ذكره أخيراً هو الأظهر بصري أقول ما ذكره أولاً لا يظهر وجهه وكذا ما ذكره أخيراً إلا أن يراد 
به ما أجاب به سم من أنه يمكن أن المراد بكون الغسل أصلاً أنه القياس لا أنه وجب أولاً ويكون المسح أصلاً أنه 
وجب غير بدل عن شيء آخر كان واجباً اه. قوله: (فهو من الحيثية الأولى أصلي الخ) وقد يقال إنه من هذه الحيثية 
من ما صدقات المسح لا أصل آخر. قوله: (من تلك) يعني من المنفيات بتلك القاعدة الأصولية. قوله: (معنى يعود 
الخ) وهو هنا كون المقصود حصول البلل. قوله: (وهو الخ) أي المعنى المستنبط من النص . قوله: (بئاء على أنه الخ) 
أي بناء على الراجح من أن الوضوء معقول الحكمة وقوله الرخصة خبر قوله وهو. قوله: (كما مر) أي في أول الباب. 
قوله: (من الاكتفاء فيه) أي الرأس وقوله بالأقل أي المسح وقوله بالأكمل أي الغسل . قوله: (حملاً للمسح) أي في الآية. 
قوله: (وبهذا الخ) أي الجواب المذكور وقوله ورود السؤال أي ورود السؤال المتقدم بلا جواب عنه وقوله على القائلين 
الخ أي الإمام ومن تبعه قول المتن (غسل رجليه الخ) ولو قطع بعض القدم وجب غسل الباقي وإن قطع فوق الكعب فلا 
فرض عليه ويسن غسل الباقي كما مر في اليد نهاية زاد المغني وعلى الأصح لو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر 
وإن لم ينو المسح أجزأه ويجزىء مسح ببرد وثلج لا يذوبان لما تقدم اه. قوله: (من كل رجل) إلى قوله وحكمته في 
المغني إلا قوله خلافاً إلى أو عطفاً وإلى قوله والحامل في النهاية إلا ذلك القول. قوله: (خلافاً لمن زعم امتناعه) وقال إن 
شرطه أن يكون بغير حرف عطف نحو هذا حجر ضب خرب وهنا بعاطف والمقرر في العربية خلاف ما زعمه 
بجيرمي. قوله: (لمن زعم الخ) كابن هشام والرضى. قوله: (أو عطفاً الخ) عطف على قوله على الجوار. قوله: 
(وحكمته) أي حكمة التعبير عن الغسل بلفظ المسح. قوله: (والحامل على ذلك) أي المذكور من التأويلات رشيدي. 


قوله: (فقياسه أن الغسل أحد ما صدقات الواجب المخير) يمكن أن يجاب بأن الواجب المخير هو القدر المشترك بين 
الخصال كما تقرر في الأصول وهذا لا ينافي أن يتصف بعض الخصال بالإباحة أو غيرها من حيث خصوصه فليتأمل وبأن 
المراد بكون الغسل أصلاً أنه القياس لا أنه واجب أولاً وبكون المسح أصلاً أنه وجب غير بدل عن شيء آخر كان واجباً 
فليتأمل . 


باب الوضوء لي 


وخلاف الشيعة فى ذلك وغيره لا يعتد به ودل على دخول الكعبين هنا ما مر فى المرفقين وهما العظمان الناتئان من 
الجانيين عند مفصل الساق والقدم؛ ولو فقد الكعب أو المرفق اعتبر قدره أي من غالب أمثاله فيما يظهر بخلاف ما إذا 
وجد في غير محله المعتاد كأن لاصق المرفق المنكب والكعب الركبة» فإنه يعتبر وكذا في الحشفة كما اقتضاه 
إطلاقهم . وقال جمع متأخرون يعتبر قدره من غالب الناس والنصوص وكلامهم محمولان على الغالب ويجب هنا 
جميع ما مر نظيره في اليدين بما عليهما وما حاذاهما وهنا وثم إزالة ما بنحو شق أو جرح من نحو شمع أو دواء ما لم 
يصل لغور اللحم الغير الظاهر أو يلتحم فلا وجوب أو يضره فيتيمم . 

(.سادس ترتيبه هكذا) من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين لفعله ككةِ المبين للوضوء المأمور به 
ولقوله في حجة الوداع : «ابدءوا بما بدأ الله به» والعبرة بعموم اللفظ. ولأن الفصل بين المتجانسين لا بد له من فائدة 
هي وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر» فلو غسل أربعة أعضاء معاً لم يحسب إلا الوجه ولا يسقط كبقية 
الفروض والشروط لنسيان أو إكراه لأنها الم عا اس رسف لال ف ا ا 


قوله: (الإجماع الخ) عبارة النهاية الجمع بين القراءتين وما صح من وجوب الغسل اه. قوله: (وخلاف الشيعة في ذلك) أي 
ذلك الإجماع وغيره من الإجماعات لا يعتد به لأن الإجماع فني الاصطلاح اتفاق المجتهدين من أمة محمد يَكِ على حكم 
شرعي وليس صاحب البدعة الذي يدعو الناس إليها من أمة الدعوة دون المتابعة ومطلق الاسم لأمة المتابعة كذا في التلويح 
فلا ينتفي الإجماع بمخالفته كردي . قوله: (ودل) إلى قوله أي الخ في المغني وإلى قوله فيما يظهر في النهاية. قوله: (وهما 
العظمان الخ) وفي وجه أن الكعب هو الذي فوق مشط القدم وهو شاذ ضعيف مغني . قوله: (الناتئان) أي البارزان المرتفعان 
بجيرمي . قوله: (عند مفصل الساق الخ) بفتح الميم وكسر الصادع ش . قوله: (كما اقتضاه إطلاقهم) اعتمده البجيرمي 
وشيخنا. قوله: (وقال جمع متأخرون يعتبر) أي فيما إذا وجد المرفق أو المنكب في غير محله المعتاد. قوله: (والنصوص 
الخ) من مقول الجمع . قوله: (ويجب) إلى قوله أو يلتحم في النهاية والمغني . قوله: (بنحو شق) أي كثقب . قوله: (من نحو 
شمع) أي كحنا ولا أثر لدهن ذائب ولون حنا مغني . قوله: (ما لم يصل لغور اللحم) عبارة ع ش أي حيث كان فيما يجب 
غسله من الشق وهو ظاهره بخلاف ما لو نزل إلى اللحم بباطن الجرح فلا يجب إزالته ولو كان يرى اه. قوله: (لغور اللحم 
الغير الظاهر) أي من الجانب الآخر وقوله أو يلتحم الخ أي بعد أن كان ظاهراً من الجانب الآخر أو المراد بغير الظاهر الذي 
وصل إلى اللحم فإن وصل حينئذ لحد الباطن فهو غير ظاهر عبارة إيعابه وفي الخادم بعد قول الروضة يجب غسل باطن الثقب 
لأنه صار ظاهراً صورته كما في البحر أن يكون بحيث يرى الضوء من الجانب الآخر وفي تبصرة الجويني أن شقوق الرجل إذا 
كانت يسيرة لا تجاوز الجلد إلى اللحم والظاهر إلى الباطن وجب إيصال الماء إلى جميعها وإن فحشت حتى اتصلت بالباطن 
لم يلزمه إيصال الماء لذلك الباطن وإنما يلزمه ما كان في حد الظاهر وينبغي إلحاق التيمم بالوضوء في ذلك حتى يجب إيصال 
التراب إليه اه وما نقله عن البحر وغيره يوافقه ما تقرر عن المجموع الخ اه كلام الإيعاب اه كردي . قوله: (من تقديم) إلى 
قوله قيل في المغني إلا قوله كبقية الفروض والشروط وقوله لأنها إلى المتن وقوله خلافاً للزركشي وإلى قوله بل لو كان في 
النهاية إلا ما تقدم وقوله قيل إلى وقول الروياني . قوله: (من تقديم غسل الوجه الخ) عبارة المغني أي كما ذكره من البداءة بغسل 
الوجه مقروناً بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين اه. قوله: (من تقديم غسل الخ) لا حاجة إلى لفظ تقديم . قوله: 
(لفعله الخ) عبارة النهاية لأنه كِةِ لم يتوضأ إلا مرتبا ولو لم يجب لتركه في وقت أو دل عليه بيانا للجواز كما في التثليث 
ونحوه اه. قوله: (والعبرة بعموم اللفظ) أي وهو عام وشامل للوضوء نهاية . قوله: (ولأن الفصل الخ) ولأن العرب إذا ذكرت 
متعاطفات بدأت بالأقرب فالأقرب فلما ذكر فيها الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دلت على الأمر بالترتيب وإلا لقال 
فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم نهاية . قوله: (ولأن الفصل) أي بالمسح بين المتجانسين أي 
غسلي الوجه والرجلين . قوله: (فلو غسل أربعة الخ) أي ولو بغير إذنه حيث نوى مع غسل الوجه نهاية . قوله: (لم يحسب الخ) 
وقيل لا يشترط الترتيب بل الشرط فيه عدم التدكيس وعليه صح وضوؤه في تلك الحالة إن نوى مغني . قوله: (لأنها الخ) فيه نظر 
إلا أن يرجع الضمير للشروط فقط أو وللفروض ويراد بها فروض الوضوء ويدعي أن لما يتوقف عليه الشروط حكمها. 


هه" الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


من باب خطاب الوضعء (فلو اغتسل محدث) في ماء قليل أو كثير بنية مما مر حتى نية الوضوء على الأوجه أو نية نحو 
الجنابة أو أداء الغسل غلطاً لا عمداً خلافاً للزركشيء (فالأصح أنه إن أمكن تقدير) وقوع (ترتيب) في الخارج (بأن 
غطس ومكث) بقدر من الترتيب(صحح) له الوضوء (وإلا) يمكث بأن خرج حالاً (فلا) يصح (قلت الأصح الصحة بلا 
مكث والله أعلم) لأن الغسل فيما إذا أتى بنية صالحة له يكفي للأكبر فأولى الأصغر ولا نظر لكون المنوي حينئذ طهراً 
غير مرتبء» لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتيب ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة وإن لم تحس قيل هذا خلاف 
الفرض إذ هو أنه لا يمكن تقدير ترتيبه ويرد , بمنع ما علل به كيف والتقدير من الأمور الوهمية لا الحسية» وشتان ما 
بينهما وةول الروياني أن نية الوضوء بغسله» أي أو رفع الحدث الأصغرلا تجزئه إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة مبني على 
يقة الرافعي خلافاً لمن زعم بناءه على الطريقتين لما يأتي. 


قوله: (من باب خطاب الوضع) وهو خطاب الله المتعلق بكون الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً أي 
لاا من خطاب التكليف حتى يتأثر بنحو النسيان قول المتن (محدث) أي حدثاً أصغر فقط نهاية ومغني . قوله: (على الأوجه) 
أي خلافاً لما يأتي عن الروياني مع رده. قوله: (بنية مما مر) أي ولو متعمداً نهاية ومغني . قوله: (أو بئية نحو الجنابة) أي نحو 
رفع الجنابة . قوله: (غلطاً الخ) راجع لقوله أو بنية نحو الجنابة الخ قول المتن (إن أمكن تقدير ترتيب) الأولى ترك تقدير لأن 
الإمكان يغني عنه. قوله: (لأن الغسل الخ) اقتصر النهاية على التعليل الآتي ثم قال ومن علله كالشارح بأن الغسل يكفي 
للأكبر الخ رد بأنه ينتقض بغسل الأسافل قبل الأعالي اه أي فإنه يكفي للغسل ولا يكفي للوضوء بل يحصل له الوجه فقط 
وسينبه عليه الشارح أيضاً بقوله الآتي بل العلة الصحيحة الخ . قوله: (فأولى الأصغر) قد يمنع المساواة فضلاً عن الأولوية 
لأن الأصغر يعتبر فيه الترتيب الذي لا يحصل بدون المكث بخلاف الأكبر لا يعتبر فيه ترتيب سم . قوله: (ولا نظر لكون 
المنوي الخ) عبارة النهاية والمغني واكتفى بنية الجنابة ونحوها مع كون المنوي الخ . قوله: (حيتئذ) أي حين إذ نوى نحو 
الجنابة . قوله: (لا يتعلق بخصوص الترتيب) أي نفياً وإثباتاً نهاية ومغني . قوله: (ولتقدير الترتيب الخ) عطف على قوله لأن 
الغسل الخ . قوله: (في لحظات الخ) ربما يفيد أنه لا بد من وجود هذه اللحظات اللطيفة وليس كذلك لأنه إن كان المراد 
مجرد فرضه وتقديره فرضاً غير مطابق للواقع فهو اعتراف بانتفاء اشتراط الترتيب فلا فائدة في التقدير حلبي . قوله: (قيل هذا) 
أي قوله ولتقدير الترتيب الخ وفي سم بعد كلام ما نصه إذا علمت ذلك على وجهه علمت قوة هذا القيل وضعف رده 
المذكور وأن منع ما علل به مكابرة واضحة وأن سند ذلك المنع لا يصلح للسندية فقوله كيف الخ يقال ليس الكلام في 
التقدير بل في المقدر وهو الترتيب وليس أمراً وهمياً فإن أريد أنه أيضاً وهمي فإن كان بمعنى الاكتفاء بفرضه فرضاً غير 
مطابق فهو اعتراف بانتفاء الترتيب فأي فائدة في تقديره فكان يكفي دعوى سقوط اشتراط الترتيب في هذه الحالة أو مطابقاً 
للواقع فهو غير ممكن كما تقرر فليتأمل المتأمل اه. قوله: (إذ هو الخ) أي الفرض . قوله: (ويرد بمنع الخ) الرد إيضاح لأن 
المنفي تقدير الترتيب حقيقة سم . قوله: (مبني على طريقة الرافعي) أي الطريقة التي مشى عليها الرافعي وإلا فالروياني متقدم 
على الرافعي ع ش . قوله: (لما يأتي) أي في بيان العلة الصحبحة بصري. 


قوله: (فأولى الأصغر) قد تمنع المساواة فضلاً عن الأولوية لأن الأصغر يعتبر فيه الترتيب الذي لا يحصل بدون 
المكث بخلاف الأكبر لا يعتبر فيه ترتيب . قوله: (قيل هذا خلاف الفرض الخ) لا يخفى أن تحقق الترتيب حقيقة في الواقع 
يتوقف على زمن يسع مماسة الماء لكل عضو من أعضاء الوضوء عقب مماسته لما قبل وهذا هو المككث الذي اشترطه 
لرافعي قطعاً والمصنف نفى اشتراط ذلك واكتفى بتقدير الترتيب فإن أراد بتقديره مجرد فرضه فرضاً غير مطابق للواقع فهو 
اعتراف بانتفاء اشتراط الترتيب حقيقة رأساً فأي فائدة في تقديره فكان يكفي دعوى سقوط اشتراط الترتيب في هذه الحالة 
وإن أراد بتقديره فرضه فرضاً مطابقاً للواقع فهو غير متصور مع ما تقرر إذا علمت ذلك على وجهه علمت قوة هذا القيل 
وضعف رده المذكور وأن منع ما علل به مكابرة واضحة وإن سند ذلك المنع لا يصلح للسندية فقوله كيف الخ يقال عليه 
ليس الكلام في التقدير بل في المقدر وهو الترتيب وليس أمراً وهمياً فإن أريد أنه أيضاً وهمي فإن كان بمعنى الاكتفاء بفرضه 
فرضاً غير مطابق فهو اعتراف بانتفاء الترتيب كما تقدم أو مطابقاً للواقع فهو غير ممكن كما 7 تقرر فليتأمل المتأمل . قوله: (ويرد 
الخ) الرد إيضاح لأن المنفي تقدير الترتيب حقيقة . 


باب الوضوء دكا 


وبحث ابن الصلاح عدم الإجزاء عند نية ذلك» أي وإن أمكن لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء ضعيف وما علل 
به ممنوع إذ لا ضرورة بل ولا حاجة لهذه الإقامة بل العلة الصحيحة هي إمكان تقدير الترتيب فكفته نية ما يتضمن ذلك 
من جميع ما ذكر حتى قصده يغسله الوضوء؛ ومن ثم كان الوجه أنه لا يؤثر نسيان لمعة أو لمع في غير أعضاء الوضوء 
بل لو كان على ما عدا أعضاء الوضوء مانع كشمع لم يؤثر فيما يظهر سواء أمكن تقدير الترتيب أم لا» ومن قيد 
كالإسنوي ومن تبعه بإمكانه إنما أراد التفريع على العلة الأولى الضعيفة خلافاً لمن زعم تفريعه على العلتين وما أفهمه 
المتن من أن الغمس لا بد منه وأن الخلاف إنما هو في المكث هو كذلكء لأن تقدير الترتيب لا يأتي إلا عند عموم 
الماء لأعضاء الوضوء معاً في حالة واحدة وما ذكرته من أن الغمس في القليل» أي مع تأخر النية عن الغمس يرفع 
الحدث عن جميع أعضاء الوضوءء وإن لم يمكث نظراً لذلك التقدير هو المنقول المعتمد خلافاً لمن زعم رفعه عن 
الوجه فقط إلا أن يحمل على تقدم النية على غمسه وسيعلم مما يأتي في الغسل أنه لو غسل جنب بدنه إلا أعضاء 
الوضوءء ثم أحدث لم يجب ترتيبها لأن الأصغر اندرج فكأنه لم يوجد وإنما سنت نية رفعه خروجاً من خلاف من لم 
يقل باندراجه فلا تنافي خلافاً لمن وهم فيه» أو إلا رجليه مثلا ثم أحدث كفاه غسلهما عن الأكبر بعد بقية أعضاء 
الوضوء أو قبلها أو في أثنائها والموجود في الأخيرين وضوء خال عن غسل الرجلين وهما مكشوفتان بلا علة إذ لم 
يجب فيه غسلهما امك لومي اسروك جم مسن وخا وا اجا د ووو اج ال اندم و ل الم ماو و ا 


قوله: (عند نية ذلك) أي نية الوضوء أو رفع الحدث الأصغر أي وإن أمكن أي الترتيب حقيقة. قوله: (ضعيف) خبر 
وبحث الخ . قوله: (وما علل به ممنوع) هذا المنع بالنسبة إلى المقدمة المطوية وهي والإقامة شرط في إجزاء ما ذكر ويرشدك 
إلى ذلك سند المنع بصري. قوله: (فكفته) أي الغاطس وقوله ذلك أي رفع الحدث وقوله من جميع ما ذكر أي من النيات. 
قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن العلة الصحيحة ما ذكر . قوله: (الوجه) إلى قوله بل لو كان في المغني . قوله: (لمعة) بضم 
اللام ع ش . قوله: (بل لو كان الخ) أقرهع ش . قوله: (سواء أمكن تقدير الترتيب) أي الحقيقي . قوله: (ومن قيد) أي عدم 
تأثير المانع كردي . قوله: (بإمكانه) أي الترتيب الحقيقي . قوله: (إنما أراد التفريع) أي تفريع عدم تأثير المانع . قوله: (على 
العلة الأولى) وهي قوله لأن الغسل فيما إذا أتى الخ . قوله: (هو كذلك) لكن ألحق القمولي بالانغماس ما لو رقد تحت 
ميزاب أو غيره أو صب غيره الماء عليه دفعة واحدة ويجاب عمن رد عليه بأن المراد بقول القمولي دفعة واحدة إن الماء عم 
جميع بدنه في تلك الدفعة فحينئذ صار كالإنغماس لا كما لو غسل أربعة أعضاء معاً لتمايز ما في هذه دون تلك وهذا ظاهر 
من كلام القمولي فلا اعتراض عليه اه إيعاب اه كردي عبارة الأطفيحي أفهم قول المنهج ولو انغمس محدث أجزأه أن 
الانغماس لا بد منه فلا يكفي الاغتسال بدونه لكن ألحق القمولي ما لو رقد تحت ميزاب وانصب عليه الماء بأن عم جميع 
بدنه دفعة واحدة وهو المعتمد وارتضاه في شرح العباب اه. قوله: (لأن تقدير الترتيب) أي مطلقاً حقيقياً أولاً. قوله: 
(وسيعلم) إلى قوله لا عن الترتيب في النهاية وإلى المتن في المغني. قوله: (وسيعلم مما يأتي في الغسل الخ) أي ولذا سكت 
هنا عن استثنائه . قوله: (لأن الأصغر اندرج) أي في الأكبر وإن لم ينوه نهاية ومغني بل وإن نفاه قليوبي أي خلافاً لسم حيث 
قال في أثناء كلام ما نصه ثم رأيت الشارح في شرح العباب لما علل الاندراج بقوله لأن الأصغر اضمحل في الأكبر ولم يبق 
له حكم كما صرح به الرافعي قال ومنه يؤخذ ارتفاعه وإن نوى أن لا يرتفع اه وفيه نظر ظاهر ثم أطال في تأييد النظر 
راجعه. قوله: (فلا تنافي) أي بين الاندراج وسن نية رفع الحدث الأصغر عند الغسل عن الأكبر. قوله: (مثلاً) أي أو يديه 
مغني . قوله: (بعد بقية الخ) فيه منافاة ورد للدقيقة التي أشار إليها في الغسل ونظير اليد ثم ما عدا الرجلين هنا بصري ويأتي 
هناك ما يندفع به المنافاة. قوله: (في الأخيرين) أي القبلية والتوسط . قوله: (إذ لم يجب غسلهما) إن أريد عدم الوجوب 


قوله: (لم يؤثر فيما يظهر) هل كذلك ما لو كان المانع ما على أعضاء الوضوء على ما عدا أقل ما يجزىء مسحه من 
الرأس أيضاً فيه نظر وقياس عدم التأثير فيما ذكر عدمه هنا أيضاً وقد يشكل بقولهم لو غسل الأعضاء الأربعة دفعة واحدة 
حصل الوجه فقط إذ لا فرق في المعنى بينه وبين تعميم جميع البدن مع المانع المذكور. قوله: (أي مع تأخر الخ) قد يقال 
ينبغي على طريقة ما قرره أن التقدم مع الانغماس دفعة واحدة كذلك. قوله: (إذ لم يجب فيه غسلهما) إن أريد عدم الوجوب 


"> الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا عن الترتيب لو.جوبه فيما عداهماء (وسنئته) أي الوضوء. 
(السواك) هذا الحصر إضافى باعتبار المذكور هنا فلا اعتراض» وهو مصدر ساك فاه يسوكه وهو لغة الدلك واآلته 


مطلقاً ولو ضمناً لغيره فممنوع وإن أريد عدم الوجوب استقلالاً فهذا لا يقتضي الخلو عن غسل الرجلين فما ذكره من الخلو 
وإن صرحوا به فيه نظر ظاهر وكذا ما ذكروه من عدم الخلو عن الترتيب لعدم وجوب.غسل الرجلين رداً على قول ابن 
القاص إنه خال عنه فيه نظر ظاهر أيضاً وذلك لأنه قد بان عدم الخلو عن غسل الرجلين في الجملة مع عدم وجوب الترتيب 
فتأمله بإنصاف سم وفي البجيرمي عن القليوبي والعزيزي ما يوافقه. قوله: (لا عن الترتيب) عطف على قوله عن غسل 
الرجلين وتقدم عن سم آنفاً أنه رد على ابن القاص مع ما فيه. قوله: (أي الوضوء) سواء في استحبابه له أكان حال شروعه فيه 
أم في أثنائه قياساً على ما سيأتي في التسمية وبدؤه بالسواك يشعر بأنه أول السنن وهو ما جرى عليه جمع وجرى بعضهم 
على أن أولها غسل كميه والأوجه أن يقال أول سننه الفعلية المتقدمة عليه السواك وأول الفعلية التي منه غسل كفيه وأول 
الفولية التسمية فينوي معها عند غسل كفيه ولا يختص طلبه بالوضوء فيسن لكل غسل أو تيمم وإن لم يصل به نهاية عبارة 
المغني بعد ترجيحه للقول الثاني كالشارح كما يأتي ما نصه قال الأذرعي وإذا تركه أوله أرى أن يأتي به في أثنائه كالتسمية وأولى 
ولم أره منقولاً اه وهو حسن وقضية تخصيصهم الوضوء بالذكر أنه لا يطلب السواك للغسل وإن طلب لكل حال قيل ولعل 
سبب ذلك الاكتفاء باستحبابه في الوضوء المسنون فيه . قوله: (هذا الحصر الخ) جواب عما قيل من أنه لو قال ومن سننه السواك 
الخ كما عبر به المحرر لكان أولى لئلا يوهم الحصر فإن له سنناً لم يذكرها هنا وحاصله أن هذا الحصر إضافي باعتبار المذكور 
في هذا الكتاب والمعنى وسننه المذكورة في هذا الكتاب هذه المذكورات لا جميع سننه وقد يرد عليه أن الحصر المذكور خالٍ 
عن الفائدة . قوله: (باعتبار المذكور هنا) يتأمل معناه ففيه خفاء وكان مراده أنه لا سئن للوضوء فى هذا الباب من هذا الكتاب إلا 
هذه التذكوزات تكن إننا تعد دالو دعوت هله اطق لما ميق إلا أن سل الح لاسي ما تذاكرةا لان لهك بش 
لا بذكر :أن مسن هذه السنن إلا هذه ولا يخفى أنه تكلف سم أي وخال عن الفائدة. قوله: (المذكور هنا) أي ني هذا الكتاب من 
أفعال !ذرضوء لا مطلقاً بصري . قوله: (وهو مصدر الخ) أي إذا كان بمعنى الدلك . قوله: (وهو لغة الدلك وآلته) فهو مشترك 


مطلقاً ولو ضمناً فممنوع يؤيد المنع أنه لو قصد بغسلهما رفع الجنابة عنهما دون الحدث الأصغر بأن قصدا هذا الاثبات 
وهذا النفي معاً لم يحصل الوضوء كما هو الظاهر لأن قصد رفع الجنابة دون الحدث صارف للغسل عن الحدث فلا يرتفع 
فلو لم يجب مطلقاً وجب أن يحصل وإن أريد عدم الوجوب استقلالا فهذا لا يقتضي الخلو عن غسل الرجلين فما ذكره من 
الخلو وإن صرحوا به فيه نظر ظاهر وكذا ما ذكروه من عدم الخلو عن الترتيب لعدم وجوب غسل الرجلين رداً على قول ابن 
القاص إنه خال عنه فيه نظر ظاهر أيضاً وذلك لأنه قد بان عدم الخلو عن غسل الرجلين في الجملة مع عدم وجوب الترتيب 
فقد لزم الخلو عن الترتيب فتأمله بإنصاف ثم رأيت الشارح في شرح العباب لما علل الاندراج بقوله لأن الأصغر اضمحل 
في الأكبر ولم يبق له حكم كما صرح به الرافعي قال ومنه يؤخذ ارتفاعه وإن نوى أن لا يرتفع اه وفيه نظر ظاهر ويؤيد النظر 
أن داخل المسجد إذا نوى غير التحية دون التحية انصرف الفعل عنها ولم تحصل مع اندراجها في غيرها عند الإطلاق 
والفرق بينهما بأن التداخل في الطهارات أقوى غير قوي فإن قلت يدفع النظر ما تقدم فيما لو نوى بعض أحدائه ونفى غيره 
من باقيها أنه تصح النية ويرتفع حدثه مطلقاً قلت يفرق بأن مقتضى إحداثه واحد بخلاف الأصغر مع الأكبر لاختلاف 
مقتضاهما فإن الأكبر يحرم ما لا يحرمه الأصغر فليتأمل وقد يؤيد النظر أن اندراج الأصغر في الأكبر غايته أن تجعل نية 
الأكبر نية للأصغر فإذا نوى الجنابة ونوى أن لا يرتفع الأصغر تناقضت النية وصار كما لو نوى رفع الأصغر وأن لا يرتفع 
وذلك مبطل لها فليتأمل. قوله: (هذا الحصر إضافي) لا يخفى أن معنى كون الحصر هنا إضافياً كون المقصود إثبات السنية 
للمذكورات وفيا عن معن ما هذا المذكورات رهن ا عدا رقنة التق فاتظر مااقاله أيقيد #للقا وقن يروحم بان نا نذا 
المذكورات من السئن المذكورة قسمان قسم مذكور في هذا الكتاب كبقية المذكور في هذا الباب وقسم هو سنن أخرى 
للوضوء مذكور في غير هذا الكتاب كالروضة والمقصود بالنفي القسم المذكور في غير هذا الكتاب فليتأمل . قوله: (باعتبار 
المذكور هنا) يتأمل معناه ففيه خفاء وكأن مراده أنه لا سنن للوضوء في هذا الباب من هذا الكتاب إلا هذه المذكورات لكن 


باب الوضوء 56 
وشرعاً استعمال نحو عود في الأسنان وما حولها وأقله مرة» إلا إن كان لتغير فلا بد من إزالته فيما يظهر ويحتمل 
الاكتفاء بها فيه أيضاًء لأنها تخففه وذلك للخبر الصحيح: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» 
أي أمر إيجاب ومحله بين غسل الكفين والمضمضة, لأن أول سننه التسمية كما يأتي ويسن في السواك حيث ندب 
لا بقيد كونه في الوضوء وإن أوهمته العبارة اتكالاً على ما هو واضح كونه» (عرضاً) أي في عرض الأسئان ظاهرها 
وباطنها لا طولاً بل يكره لخبر مرسل فيه وخشية إدماء اللثة وإفساد عمور الأسنان ومع ذلك يحصل به أصل السنة» نعم 
اللسان يستاك فيه طولاً لخبر فيه في أبي داود وشرط السواك ا 1 


بين المصدر والآلة ع ش . قوله: (استعمال نحو عود) أي من كل خشن يزيل القلح أي صفرة الأسنان ولو نحو خرقة أو 
أصبع غيره الخشنة شيخنا. قوله: (وما حولها) يعني ما يقرب منها فيشمل اللسان وسقف الحنك ع ش . قوله: (فأقله الخ) 
تفريع على إطلاق المعنى الشرعي لكن لا يناسبه الاستدراك الآتي فإن الإطلاق المذكور يشمل ما لتغير أيضاً. قوله: (فلا بد 
من إزالته) جزم به شيخنا. قوله: (ويحتمل الخ) لعل هذا الاحتمال أقرب بصري . قوله: (لأنها تخففه) ولإطلاق التعريف . 
قوله: (وذلك) أي ندب السواك للوضوء. قوله: (لولا أن أشق الخ) أي لولا خوف المشقة موجود الخ فاندفع ما يقال أن لولا 
حرف امتناع لوجود وهذا يقتضي العكس وفي عميرة لقائل أن يقول مفاد الحديث نفي أمر الإيجاب لمكان المشقة وليس من 
لازم ذلك ثبوت الطلب الندبي فما وجه الاستدلال بهذا الخبر نعم السياق وقوة الكلام تعطي ذلك اه بجيرمي . قوله: 
(لأمرتهم الخ) وفي رواية لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء نهاية قالع ش فإن قلت هو يك ليس له الاستقلال بالفرض 
لاع لد نل حيار سن ال قا ملا جيب اين د لوق الله لت ان حت ال لاي ا 
يأمرهم أمر إيجاب وأن يأمرهم أمر ندب فاختار الأسهل لهم وكان ككِ رؤوفا رحيما اه. قوله: (ومحله بين غسل الكفين 
الخ) أي على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته وكلام الإمام وغيره يميل إليه وينبغي اعتماده وقال الغزالي 
كالماوردي والقفال محله قبل التسمية مغني وجرى على ما قاله الغزالي الشهاب الرملي والنهاية والزيادي وقال شيخنا وهو 
السكين وعلية فالتفوالة اول بسن الوشيوء القعلية التخارحة غيه وأما عسل الكتين فأول سنن الوهية الفهلية الواكلة فيه ارأعا 
التسمية فأول سئئه القولية الداخلة فيه وأما الذكر المشهور بعده فأول سننه القولية الخارجة عنه فلا تنافى اه. قوله: (لأن أول 
سننه التسمية) أي عند أول غسل اليدين المقرون بالنية كما أفاده قوله كما يأتي وبذلك يظهر التقريب ويندفع قول السيد 
البصري تطبيق هذه العلة على معلولها يحتاج لتأمل اه . قوله: (اتكالا الخ) أي ولم يبال بذلك الإيهام اتكالا (على ما هو 
واضح) أي من ندب ذلك مطلقاً. قوله: (كونه الخ) فاعل يسن . قوله: (أي في عرض الأسنان) إلى قوله أي من جنسه في 
النهاية إلا قوله للاتباع إلى ثم بعده وقوله لأنه إلى ثم الزيتون وكذا في المغني إلا قوله بمبرد. قوله: أي في عرض الأسنان 
الخ) وكيفية ذلك أن يبدأ بجانب فمه الأيمن ويذهب إلى الوسط ثم الأيسر ويذهب إليه نهاية ومغني وشرح بافضل قال ع ش 

التسائو من هلدا أنه يدا يجان قعه الس فيسترعيه إلى الوصط باستعمال السرلك في الأسنان العلا والسقلى هرا وبطا إى 
الوسط ثم الأيسر كذلك اه. قوله: (فيه) أي في النهي عن الاستياك طولاً . قوله: (وخشية إدماء اللثة) بكسر اللام وتخفيف 
الثاء المثالة لعحم الأسنان الذي حولها أو اللحم الذي تنبت فيه الأسنان وأما الذي يتخلل الأسنان فهو عمر بوزن تمر كردي 
ولفظ البجيرمي وهي بتثليث اللام ما حول الأسنان وعبارة القليوبي هي اللحم المغروز فيه الأسنان وأصل لثة لثي حذفت لام 
الكلمة وعوض عنها التاء اه فقول الكردي أو اللحم الخ مجرد تفئن في التعبير. قوله: (وإفساد عمور الأسنان) وهي ما بينها 
من اللحم واحده عمر اه بصري . قوله: (ومع ذلك) أي الكراهة في الطول. قوله: (نعم الخ) استدراك بالنظر لظاهر المتن وإلا 
فالمناسب وأما في اللسان الخ . قوله: «نعم اللسان الخ) ويستحب أن يمر السواك على سقف فمه بلطف وعلى كراسي 
أضراسه اه خطيب وينبغي أن يجعل استعماله في كراسي ي الأضراس تتميماً للأسنان ثم بعد الأسنان اللسان وبعد اللسان سقف 
الحنك ع ش . قوله: (وستالة فيه طولا) مقتفئن تخصيصن العرعن بحرضن الأشنان والطول باللناة أنه عير يها اهما يما 
يمر عليه السواك وينبغي أن يكون طولاً كاللسان في غير اللثة أما هي فينبغي أن يكون عرضاً لأنه علل كراهة الطول في الأسنان 


إنما يحسن هذا لو ذكرت هذه السنن فيما سبق إلا أن يجعل المعنى لا سنن مما نذكره الآن إلا هذه بمعنى لا نذكر الآن من 
هذه السئن إلا هذه ولا يخفى أنه تكلف . 


ال الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أن يكون بمزيل وهو الخشن فيجزىء» (بكل خشن) ولو نحو سعد وأشنان لحصول المقصود به من النظافة وإزالة التغير 
نعم يكره بمبرد وعود ريحان يؤذي ويحرم بذي سمء ومع ذلك يحصل به أصل السنة لأن الكراهة أو الحرمة لأمر 
خارج والعود أفضل من غيرهء وأولاه ذو الريح الطيب وأولاه الأزاك للاتباع مع ما فيه من طيب طعم وريح وتشعيرة 
لطيفة تنقي ما بين الأسنان ثم بعده النخل» لأنه آخر سواك استاك به رسول الله يك وصح أيضاً أنه كان أراكاً لكن الأول 
أصح أو كل راوء قال بحسب علمه ثم الزيتون لخبر الدارقطني: نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة تطيب الفم 
وتذهب بالحفرء أي وهو داء في الأستا وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي واليابس المندى بالماء أولى من الرطب ومن 
المندى'بماء: الؤرة» أي من جنسه ويكتمل مطلقاً وذلك لأن قن الماء من الجلاء: ما ليس في غيره؛ ويظهر أن اليايس 


ا ش وقال شيخنا ويسن أن يمره على سقف حلقه طولاً وعرضاً بعر إمراره على كراسى أضراسه 
طولاً وعرضاً وعلى بقية أسنانه عرضاً وعلى لسانه طولاً فيكره في طول اللسان وعرض الأسنان اه ولعل الأقرب في السقف 
ما قاله شيخنا وفي الكراسي ما قاله ع ش والله أعلم. قوله: (أن يكون بمزيل) أي طاهر فلا يكفي النجس نهاية ومغني 
وشيخنا ويأتي في الشارح اختيار إجزائه وفاقاً للإسنوي وشرح الروض . قوله: (وهو الخشن) بكسرتين كما في الأشموني 
لكن جوّز القاموس فيه فتح الخاء وكسر الشين بجيرمي قول المتن (بكل خشن) خرج به المضمضة بنحو ماء الغاسول وإن 
أنقى الأسنان وأزال القلح لأنها لا تسمى سواكاً بخلافه بالغاسول نفسه نهاية وشرح بافضل . قوله: (ولو نحو سعد الخ) أي 
أو خرقة مغني وكردي وفي القاموس السّعد بالضم طيب معروف فيه منفعة ععجيبة في القروح التي عسر اندمالها اه. قوله: 
(وأشئان) بضم الهمزة ع ش وكسرها لغة وهو الغاسول أو حبه برماوي اه بجيرمي . قوله: (يكره بمبرد) وفاقاً للنهاية كما مر 
وخلافاً للمغني حيث قال بعدم إجزائه . قوله: (وعود ربحان) وفي الإيعاب ما ملخصه يكره بعود ريحان وقضيب الرمان 
وطرفاء وبالعصفر والورد والكزبرة والقصب والآس وبطرفي السواك اه كردي. قوله: (يؤذي) عبارة شيخنا لما قيل من أنه 
يورث الجذام اه. قوله: (يحصل به) أي بما ذكر من المبرد وعود الريحان وذي السم . قوله: (والعود أفضل الخ) عبارة 
شيخنا والاستياك بالأراك أفضل ثم بجريد النخل ثم الزيتون ثم ذي الريح الطيبة ثم غيره من بقية العيدان وفي معناه الخرقة 
ل حم م ا ل لي ا ا 
المندى بالماء ثم المندى بماء الورد ثم المندى بالريق ثم اليابس غير المندى ثم الرطب يفتح الراء وسكون الطاء وبعضهم 
يقدم الرطب على اليابس وكذا يقال في الجريد وهكذا نعم نحو الخرقة لا يتأتى فيه المرتبة الخامسة اه زاد البجيرمي وكل 
من هذه الخمسة بمراتبه الخمس مقدم على ما بعده اه. قوله: (من غيره) كأشنان وخرقة كردي أي وأصبع . 

قوله: (وأولاه الأراك) وفي الإيعاب أغصانه أولى من عروقه اه وعبارة الرحيمية عن البكري وأولاه فروع الأراك 
فأصوله التي في الأرض انتهت اه كردي . قوله: (أو كل راو الخ) هذا أولى أو متعين إذ لا معدل إلى الترجيح مع إمكان 
الجمع بصري . قوله: (وسواك الأنبياء قبلي) أي من عهد إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم لا مطلقاً لأنه أول من استاك 
ونص بعضهم على أنه من خصائص هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة ة لا للأنبياء لأنه كان للأنبياء من عهد إبراهيم دون أممهم 
شيخنا. قوله: (واليابس الخ) أي من كل نوع ع شش . قوله: (من الرطب الخ) عبارة النهاية فبماء الورد فبغيره كالريق اه. 
قوله: (ومن المندئى: الخ) ومن اليابس الذي لم يند مغني . قوله: (أي من جنسه) أي جنس المندى بالماء كردي عبارة السيد 

عمر البصري وهذا هو الظاهر لأن ترتيب الأجناس مأخوذ من الاتباع فعلاً أو قولاً اه وعبارة ع ش ظاهره م ر أنه أي 
الأراك مقدم بسائر أقسامه على ما بعده اه. قوله: (ويظهر أن اليابس الخ) وقيل بالعكس ومال إليه البجيرمي وكلام شرح 
بافضل يفيد أن السؤاك“ الرطب أؤلى من اليابس المندى بالماء . 


قوله: (بكل خشن) أي بشرط أن يكون طاهراً فلا يكفي النجس فيما يظهر م ر. قوله: (حصوله بها) أي لحصول 
المقصود قال في شرح العباب لا لخبر يجزىء من السواك إلا الأصابع لأنه ضعيف وإن قال الضياء المقدسي لا أرى بإسناده 
بأساً اه فانظر هل يشكل بالعمل بالضعيف في الفضائل أو لا وليس هذا من ذاك. قوله: (أما الخشنة من أصبع غيره ولو 
متصلة الخ) في شرح م ر أما أصبع غيره المتصلة الخشنة فتجزىء فإن كانت أي الأصبع منفصلة ولو منه فالأوجه عدم 
إجزائها وإن قلنا بطهارتها كالاستنجاء بجامع الإزالة كما بحثه البدر بن شهبة فقد قال الإمام والاستياك عندي في معنى 


باب الوضوء /اه ؟ 


المندى بغير الماء أولى من الرطب لأنه أبلغ في الإزالة. (إلا أصبعه) المتصلة فلا يحصل بها أصل سنة السواك وإن 
كانت خشنة؛ (في الأصح) قالوا لأنها لا تسمى سواكاً ولما كان فيه ما فيه اختار المصنف وغيره حصوله بهاء أما 
الخشنئة :من أضبيع خيره :ولو نتصثلة وأمبيعه المتففيلة دتجزي» وإدا هذا يجي دثنها فوا وبحت الإستري [جرايماء وإن 
قلنا بنجاستها ككل خشن نجس ويلزمه غسل الفم فوراً لعصيانه واعترض بأن قياس عدم إجزاء الاستنجاء بالمحترم 
والنجس عدمه هنا وجوابه أن ذاك رخصة وهى لا تناط بمعصية والمقصود منه الإباحة وهى لا تحصل بنجس بخلاف 
اهل اليس وصصةة إإذ لا" ومدق عليه كندها بل نه عديةة التتسؤة قن عير النقلافة قلا بوذن فيه للك ولا دافم افا 
لبعضهم خبر السواك مطهرة للفمء لأن معناه آلة تنقيه وتزيل تغيره فهي طهارة لغوية لا شرعية كما هو واضح ولا يجب 
عيناً بل الواجب على من أكل نجساً له دسومة إزالتها ولو بغير سواك. 

(ويسن) أي يتأكد (للصلاة) فرضها ونفلها وإن سلم من كل ركعتين وقرب الفصل ولو لفاقد الطهورين» وإن لم 
يتيز قعل والتياس أنه لو تركه ارليها سن له تداركه اثنانها يفعل قليل كما يسن لد دقع العار بين يديه بشرطة وإرسالة تفار 


قوله: (المتصلة) إلى المتن في النهاية والمغني : قوله: (ولنا كان فيد ما فيه) أي من لروم عدم إجزاء الاشتان والخرقة 
ونحو ذلك مما لا يسمى سواكاً في العرف . قوله: (اختار المصنف) أي ذ في المجموع نهاية. قوله: (وأصبعه المنفصلة) وفاقاً 
للمغني كما يأتي وخلافاً للنهاية عبارته فإن كانت منفصلة ولو منه فالأوجه عدم إجزائها وإن قلنا بطهارتها كالاستنجاء ء يجامع 
الإزالة كما بحثه البدر بن شهبة فقد قال الإمام والاستياك عندي في معنى الاستجمار اه وإن جرى بعض المتأخرين على 
إجزائها اه قالع ش منهم شيخ الإسلام اه وقال السيد البصري ومقتضى تعليله أي النهاية أن أصبع غيره المتصلة كذلك 
وهو لا يقول به اه. قوله: (وإن قلنا يجب دفنها) أي على قول وإلا فالصحيح أنه لا يجب دفن ما انفصل من حي سم عبارة 
المغني أما المنفصلة الخشنة فتجزىء إن قلنا بطهارتها وهو الأصح ودفنها مستحب لا واجب وإن قلنا بنجاستها لم تجز 
كسائر النجاسات خلافاً للإسنوي كما لا يجزىء الاستنجاء بها اه. قوله: (عدمه) أي عدم إجزاء النجس هنا أي في 
الاستياك . قوله: (وجوابه) أي كما في شرح الروض سم . قوله: (أن ذاك) أي الاستنجاء بالحجر مغني وكذا ضمير منه. 

قوله: مي 0 قوله: (وليس رخصة) إلا سبك فإنه ل ليس الخ وقوله المقصود منه الخ الأولى 
العطف . قوله: (مجرد النظافة) أي إزالة الريح الكريهة مغني . قوله: (ذلك) أي الجن . قوله: (ولا ينافيه) أي إجزاء السواك 
بالنجس . قوله: (خلافا لبعضهم) منهم النهاية والمغني كما مر. قوله: (مطهرة) بفتح الميم وكسرها كل إناء يتطهر به أي منه 
فشبه السواك به لأنه يطهر الفم قاله في المجموع مغني ويأتي في الشارح ما يوافقه. قوله: (لأن معناه الخ) قد يقال المقصود 
التنظيف والنجس مستقذر فلا يكون منظفاً سم . قوله: (فهي) أي الطهارة المأخوذ منه مطهرة. قوله: (ولا يجب الخ) قد يقال 
لو فرض توقف زوالها عليه عيناً فظاهر أنه يجب بصري عبارة شيخنا وقد يجب كما إذا نذره أو توقف عليه زوال نجاسة أو 
ريح كريه في نحو جمعة وعلم أنه يؤذي غيره وقد يحرم كأن استاك بسواك غيره بلا إذنه ولا علم رضاه فإن كان بإذنه أو علم 
رضاه لم يحرم ولم يكره بل هو خلاف الأولى إن لم يكن للتبرك به وإلا كأن كان صاحب السواك عالماً أو ولياً لم يكن خلاف 
الأولى وما كان أصله الندب لا يعتريه الإباحة اه قول المتن (للصلاة) أي ولو قبل دخول وقتها شوبري اه ويأتي عن سم 
مثله 00 (فرضها) إلى قوله والقياس في المغني وإلى قوله وأيضاً في النهاية إلا قوله ويفرق إلى ولصلاة العجنازة لو (وإن 
يد قوله: مين لذ تمارك الخ ) رقا لتهاية ونال في المفي والظاضر عدم الامسسباب أن الكل مطلوي في 


الاستنجاء اه. قوله: (وإن قلنا يجب دفنها) أي على قول وإلا فالصحيح أنه لا يجب دفن ما انفصل من حي . قوله: (وجوابه) 
أي كما في شرح الروض. قوله: (ولا ينافيه الخ) أي ولا يقال لا إرضاء للرب في استعمال النجس الذي حرمه وذلك 
لانفكاك جهة التحريم كما في الصلاة فإنها مرضاة للرب قطعا مع إجزائها في ثواب ومكان محرمين لانفكاك جهة التحريم. 
قوله: (لأن معناه الخ) قد يقال المقصود التنظيف والنجس مستقذر فلا يكون منظفاً . قوله: (والقياس الخ) أفتى بذلك شيخنا 
الشهاب الرملي ثم الجامع بينه وبين هذه الأمور المنصوصة كلها أو بعضها كونه أمراً مطلوباً يسيراً ومما يدل عليه أيضاً 
حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقولهم الميسور لا يسقط بالمعسور. 


مه" الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو ثوب كف ولو من مصل آخر ولسجدة التلاوة أو الشكر. وإن تسوك للقراءة على الأوجه ويفرق بينه وبين تداخل 
بعض الاغسال المسنونة بأن مبناها على التداخل لمشقتهاء ومن ثم كفت نية أحدها عن باقيها ولا كذلك هنا لما تقرر 
أنه يسن لكل ركعتين وإن قرب الفصل» ولأنه يسن للصلاة وإن تسوّك لوضوئها ولم يفصل بينهما ويفعله القارىء بعد 
فراغ الآية وكذا السامع كما هو ظاهرء إذ لا يدخل وقتها في حقه أيضاً إلا به» فمن قال يقدمه عليه لتتصل هي به لعله 
الرعاية الأفضل ولصلاة الجنازة وللطواف» وذلك لخبر الحميدي بإسناد جيد «ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا 
سواك» وليس فيه دليل على أفضليته على الجماعة التي هي بسبع وعشرين درجة. لأنه لم يتحد الجزاء في الحديثين» 
لأن درجة من هذه قد تعدل كثيراً من تلك السبعين ركعة وأيضاً خبر الجماعة أصح بل في المجموع أن خبر السواك 
ضعيف من سائر طرقه» وأن الحاكم تساهل على عادته في تصحيحه فضلا عن قوله إنه على شرط مسلم وقول ابن دقيق 
العيد المراد بالدرجة الصلاة لخبر مسلم صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذ منازع فيه بأنه ليس متفقاً 


الصلاة فمراعاته أولى اه وهو أولى بالاعتماد لأن المسائل المذكورة خرج فيها عن الأصل لوجود المقتضي له من السنة 
بصري وإليه ميل كلام شيخنا. قوله: (ولسجدة التلاوة الخ) قال في شرح العباب وأما الاستياك للقراءة بعد السجود فينبغي 
بناؤه على الاستعاذة فإن سنت سن لأن هذه تلاوة جديدة وإلا وهو الأصح فلا انتهى اه سم وع شش. قوله: (أو الشكر) 
ويكون وقته بعد وجود سبب السجودع شش . قوله: (وإن تسوّك للقراءة) هذا محله إذا كان خارج الصلاة فإن كان فيها وسجد 
للتلاوة لا يطلب منه الاستياك لانسحاب السواك الأول على الصلاة وتوابعها اهدع ش عن الإيعاب. قوله: (على الأوجه) 
أي خلافاً لما بحثه في شرح الروض ثم قال وإن لم يكتف به أي بالسواك للقراءة عن التسوك للسجود فليستحب لقراءته أيضاً 
بعد السسجود اه اه سم وظاهره وإن استاك للسجود وقد مر عن شرح العباب خلافه . قوله: (ويفرق بينه) أي بين عدم تداخل 
سواك التلاوة وسواك سجدتها. قوله: (ومن ثم كفت الخ) أي في حصول أصل السنة وسقوط الطلب باتفاق وفي حصول 
الثواب أيضاً عند النهاية ومن وافقه . قوله: (ويفعله) أي السواك . قوله: (وقتها) أي وقت سجدة التلاوة (في حقه أيضاً) أي في 
حق السامع كالقارىء (إلا به) أي بالفراغ . قوله: (لعله لرعاية الأفضل) ونظيره الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها فإن الأفضل 
فعله قبل دخول الوقت ليتهيأ للعبادة عقب دخول وقتها لا يقال يشكل على أفضلية السواك قبل الوقت حرمة الأذان قبله 
لاشتغاله بعبادة فاسدة لأنا نقول الآذان شرع للإعلام بدخول الوقت ففعله قبله ينافي ما شرع هو له بل فعله قبله يوقع في 
لبس بخلاف السواك فإنه شرع لشيء يفعل بعده ليكون على الحالة الكاملة وهو حاصل بفعله قبل دخول وقته ثم رأيت سم 
على حج استشكل ذلك ولم يجب ع ش عبارة سم قوله لعله الخ فيه تصريح بإجزائه قبل دخول وقتها وأنه الأفضل ولا 
يخلو ذلك عن شيء مع قوله إذ لا يدخل الخ وكذا تخصيص السامع بذلك كما يقتضيه كذا إلا أن يفرق باشتغال القارىء 
وقد يؤخذ من ذلك أنه يكفي تقدم الاستياك لصلاة الظهر على الزوال اه وتقدم عن الشوبري الجزم بهذا. قوله: (وللطواف) 
ولو نفلا نهاية ومغني . قوله: (وذلك) أي تأكد سن الاستياك للصلاة. قوله: (وليس فيه دليل الخ) عبارة النهاية والمعتمد 
تفضيل صلاة الجماعة أي بلا سواك على صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفوائد المترتبة عليها اه. قوله: (التيى هي بسبع الخ) 
وفي رواية بخمس وعشرين درجة كما يأتي في الشرح . قوله: (من هذه) أي من السبع والعشرين درجة للجماعة. قوله: 
(وقول ابن دقيق العيد الخ) جواب عما يرد على قوله لأنه لم يتحد الجزاء الخ. قوله: (من صلاة الفذ) بشد الذال أي 
المنفرد. قوله: (منازع فيه) خبر وقول ابن دقيق العيد الخ والضمير المجرور له وأما ضمير بأنه فيجوز كونه له وللمراد خلافاً 
لما في الكردي من أنه راجع لخبر مسلم . 


قوله: (ولسجدة التلاوة والشكر) قال في شرح العباب وأما الإستياك للقراءة بعد السجود فينبغي بناؤه على الاستعاذة 
فإن سنت سن لأن هذه تلاوة جديدة وإلا وهو الأصح فلا انتهى . قوله: (على الأوجه) أي خلافاً لما بحثه في شرح الروض 
ثم قال وإن لم يكتف به أي بالتسوك للقراءة عن التسوك للسجود فليستحب لقراءته أيضاً بعد السجود اه. قوله: (لعله لرعاية 
الأفضل) فيه تصريح بإجزائه قبل دخول وقتها وأنه الأفضل ولا يخلو ذلك عن شيء مع قوله إذ لا يدخل الخ وكذا تخصيص 
السامع بذلك كما يقتضيه كذا إلا أن يفرق باشتغال القارىء وقد يؤخذ من ذلك أنه يكفي تقدم الاستياك لصلاة الظهر على 
الزوال. قوله: (وذلك لخبر الحميدي الخ) قال في شرح الروض فإن قلت حاصله أن صلاة به أفضل من خمس وثلاثين 
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عليه كما صرحوا به» أي لإمكان الأخذ بقضيته مُضموماً للدرجة التى في غيره» فتكون صلاة الجماعة بخمس وعشرين 
صلاة وخمس وعشرين درجة وهذا هو الأليق بباب الثواب المبني على سعة الفضل والمانع من حصره بحمل الدرجة 
على الصلاة ويمنعه أيضاً أن رواية الصلاة خمس وعشرون ورواية الدرجة سبع وعشرون فكيف يتأتى الحمل مع ذلك» 
وحينئذ فلا إشكال بوجه وبتسليم أن الدرجة الصلاة فلا شك أن للجماعة فوائد أخرى زائدة على هذا التضعيف في 
مقابلة الخطا إليها وتوفر الخشوع والحفظ من الشيطان المقتضي لمزيد الكمال والثواب وغير ذلك مما وردت به السنة» 
وذلك يزيد على زيادة السؤاك بكثير فلا تعارض. 

وأما الحمل الذي ذكره شيخنا في شرح الروض فلا يخلو عن تكلف ومخالفة لظاهر الحديثين فيحتاج لدليل 
لإمكان الجمع بغيره مما يوافق ظاهرهما كما علمت وجاء بسند حسن عن ابن عمر أن الجماعة في مسجد العشيرة 
بخمس عشرة صلاة وفي مسجد الجماعة بخمس وعشرين ومثل هذا لا دخل للرأي فيه فهو في حكم المرفوع وبه 
يندفع أيضاً تفسير الدرجة بالصلاة» لأن أحاديث الدرجة متفقة 1000017 


قوله: (بقضيته) أي قضية خبر مسلم من التفضيل بالعدد وكذا ضمير في غيره أي في الحديث الأول. قوله: (وخمس 
الخ) وذكر الخمس هنا بناء على رواية أخرى غير رواية السبع كردي أي فالأوفق لما قبله وسبع وعشرين درجة إلا أن يقصد 
بهذا إلى وجود تلك الرواية. قوله: (وهذا) أي الأخذ مع الضم . قوله: (والمانع) عطف على المبني. قوله: (من حصره) أي 
حصر ثواب الجماعة على السبع والعشرين ورجع الكردي الضمير لابن دقيق العيد. قوله: (ويمنعه) أي الحصر أو الحمل 
أيضاً أي كمنع الأليق بباب الثواب . قوله: (وحيتئذ) أي حين الأخذ الخ و قوله: (فلا إشكال) أي على تَفِضيل الجماعة على 
السواك كردي . قوله: (فلا إشكال) كان معناه أنه حينئذ يكون ركعتان جماعة بخمس وعشرين. ضّلاة كل صلاة ركعتان 
فركعتان جماعة بخمسين ركعة ينضم إليها خمس وعشرون درجة والمجموع أزيد من سبعين ركعة فليتأمل سم . قوله: (على 
هذا التضعيف) أي السبع والعشرين . قوله: (في مقابلة الخطا الخ) صفة بعد صفة لقوله فوائد أخرى و. قوله: (وتوفر الخشوع 
الخ) عطف على الخطا و قوله: (المقتضي الخ) صفة لتوفر الخ و قوله: (وغير ذلك) أي غير ما ذكر من الخطا والتوفر. 

قوله: (وأما الحمل الذي ذكره شيخنا الخ) نقله سم ثم وضحه راجعه إن رمت . قوله: (لظاهر الحديثين) أي حديث 
الجماعة وحديث السواك . قوله: (لإمكان الجمع الخ) فيه أن هذا الامكان إنما يحوج لدليل لو عين الشيخ ذلك الجواب مع أنه 
ليس كذلك وإنما ذكره على سبيل الاحتمال فلا يحتاج إلى دليل سم.. قوله: (كما علمت) أي من قوله لإمكان الأخذ الخ 
كردي . قوله: (ومثل هذا) أي درجات العبادة و قوله: (للرأي) أي الاجتهاد و قوله: (فهو) أي الخبر المذكور الوارد عن ابن 
عمر وقوله: (في حكم المرفوع) أي إليه يَكَئِيدِ. قوله: (وبه) أي بما جاء عن ابن عمر . قوله: (يندفع الخ) ما ذكره من اندفاع 
تفسير الدرجة بما ذكره وما استدل به عليه كلاهما ممنوعان إذ يجوز أن تكون الدرجة هى الصلاة وتكون أحاديث الدرجة 
محمولة على أحد القسمين في أحاديث الصلاة فتأمله سم . قوله: (متفقة الخ) فيه أن كلاً من الخمس والعشرين درجة والسبع 
بدونه وقضيته مع خبر صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته منفرداً خمساً وعشرين ضعفاً إن السواك للصلاة أفضل 
من الفرض وهو خلاف المشهور ثم أجاب ببعض الأجوبة التي ذكرها الشارح ثم قال أو يحمل أي أو يجاب بحمل خبر 
صلاة الجماعة على ما إذا كانت صلاتها وصلاة الانفراد بسواك أو بدونه والخبر الآخر على ما إذا كانت صلاة الجماعة 
بسواك والأخرى بدونه فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد 
بسواك بخمس عشرة انتهى قوله بعشر وجهه أنهما إذا كانا بلا سواك تزيد صلاة الجماعة بخمس وعشرين فإذا كانت زيادتها 
إذا كانت وحدها بسواك خمساً وثلائين علمنا أن الزيادة للسواك عشر وقوله بخمس عشرة وجهه أنهما لو كانا بلا سواك 
كانت صلاة الجماعة تزيد بخمس وعشرين فإذا كان الانفراد بسواك كان له في مقابلة السواك عشر تسقط من خمس 
وعشرين . قوله: (فلا إشكال) كان معناه أنه حينئذ يكون ركعتان جماعة بخمس وعشرين صلاة كل صلاة ركعتان فركعتان 
جماعة بخمسين ركعة تنضم إليها خمس وعشرون درجة والمجموع أزيد من سبعين ركعة فليتأمل . قوله: (لإمكان الجمع 
بغيره) فيه إن هذا الإمكان إنما يحوج لدليل لو عين الشيخ ذلك الجواب مع أنه ليس كذلك وإنما ذكره على سبيل الاحتمال 
فلا يحتاج إلى دليل . قوله: (وبه يندفع) ما ذكره من اندفاع تفسير الدرجة بما ذكر وما استدل به عليه كلاهما ممنوعان إذ 
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على الخمس والعشرين» وأحاديث الصلاة مختلفة فدل على أن الدرجة غير الصلاة» لأنها لم تختلف بالمحال والصلاة 
اختلفت بها وحينئذ فتكون الصلاة جماعة في مسجد العشيرة وهو ما بإزاء الدور باثنتين وأربعين صلاة وفيى مسجد 
الجماعة وهو الجامع الأكثر جماعة غالبا بائنتين وخمسين صلاة وبهذا يتأيد ما قدمته أن تضعيف الجماعة يزيد على 
تضعيف السواك بكثير ولو عرف من عادته إدماء السواك لفمه. استاك بلطف وإلا تركه ويفعله لها ولغيرها ولو بالمسجد 
ان أمن وصول مستقذر إليهء وكراهة بعض الأثمة له فيه أطالوا في ردها. (وتغير الفم) 0 


والعشرين درجة وارد كما نبه عليه غير واحد إلا أن يراد بذلك عدم وجود رواية النقص عن ذلك . قوله: (على الخمس والعشرين) 
كذا في النسخ والصواب على السبع والعشرين لأن الأحاديث التي ذكرها في الدرجة سبع وعشرون لا خمس وعشرون اه. 
قوله؛ (فدل الخ) أي ما ذكر من اتفاق أحاديث الدرجة واختلاف أحاديث الصلاة. قوله: (وحينئذ) أي حين إذ كانت الدرجة غير 
الصلاة . قوله: (ما بإزاء الدور) أي المخصوص بأهل الدور لإقامتهم فيه غير الجمعة. قوله: (باثنتين وأربعين صلاة الخ) أي 
باعتبار رواية سبع وعشرين درجة ثم هذا يدل على أنه لم يرد بقوله فدل على أن الدرجة غير الصلاة أنها غيرها بحسب الحقيقة وإلاآ 
فمجرد مغايرتها لها كذلك لا يتفرّع عنه أن تكون الصلاة جماعة في مسجد العشيرة باثنتين وأربعين صلاة وفي مسجد الجماعة 
بائنتين وخمسين صلاة بل ينافي ذلك التفريع وإنما أراد به أنها زائدة عليها مع كونها بمعناها والمعنى أن الخمس والعشرين درجة 
خمس وعشرون صلاة زائدة على الخمس عشرة صلاة في مسجد العشيرة وعلى الخمس والعشرين صلاة في مسجد الجماعة إذ 
على هذا يظهر ذلك التفريع فليتأمل سم أي فإن هذا خلاف قوله السابق أي لإمكان الأخذ الخ الذي هو كالصريح في إرادة المغايرة 
بحسب الحقيقة ثم قول المحشي والمعنى أن الخمس الخ الأصوب الموافق لقوله السابق أي باعتبار الخ ولما في الشارح أن السبع 
صلاة ركعتان. قوله: (وبهذا يتأيد الخ) أي بقوله فتكون الصلاة جماعة الخ . قوله: (وإلا) أي وإن لم ينفع اللطف في دفع الإدماء 
قال ويحتمل خلافه إن اتسع الوقت وعنده ماء يطهر فمه ولم يخش فوات فضيلة التحرم.ونحوه ثم رأيت بعضهم صرح بحرمته 
إذا علم من عادته أنه إذا استاك دمى فمه وليس عنده ماء يغسله به وضاق وقت الصلاة اه اه. 


قوله: (لها) أي للصلاة. قوله: (له فيه) أي للاستياك في المسجد. قوله: (أطالوا الخ) خبر وكراهة 0 (في 
ردها) أي الكراهة يعني في رد قوله بها قول المتن (وتغير الفم) أفهم تعبيره بالفم دون السن ندبه لتغير فم من لا سن له وهو 


يجوز أن تكون الدرجة هي الصلاة وتكون أحاديث الدرجة محمولة على أحد القسمين في أحاديث الصلاة فتأمله . قوله: 
(باثنتين وأربعين) أي باعتبار رواية سبع وعشرين درجة ثم هذا يدل على أنه لم يرد بقوله فدل على أن الدرجة غير الصلاة 
أنها غيرها بحسب الحقيقة وإلا فمجرد مغايرتها لها كذلك لا يتفرع عنه أن تكون الصلاة جماعة في مسجد العشيرة باثنتين 
وأربعين صلاة وفي مسجد الجماعة باثنتين وخمسين صلاة بل ينافي ذلك التفريع وإنما أراد به أنها زائدة عليها مع كونها 
بمعناها والمعنى أن الخمس والعشرين ن درجة خمس وعشرون صلاة زائدة على الخمس عشرة صلاة في مسجد العشيرة 
وعلى الخمس والعشرين صلاة في مسجد الجماعة إذ على هذا يظهر ذلك التفريع فليتأمل اه . قوله: (باثنيتن وخمسين 
صلاة) أي وهي تزيد على سبعين ركعة وفي شرح الروض أو يحمل خبر صلاة الجماعة على ما إذا كانت صلاتها وصلاة 
الانفراد بسواك أو بدونه والخبر الآخر على ما إذا كانت صلاة الجماعة بسواك والأخرى بدونه فصلاة الجماعة بسواك أفضل 
منها بدونه بعشر فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمس عشرة اه وقد قدمناه أيضاً فقد أفاد هذا 
الحمل أن لفضيلة الجماعة خمساً وعشرين ولفضيلة السواك عشراً وبه يتضح ما فرعه فإذا كانت الصلاتان جماعة لكن 
إحداهما فقط بسواك فقد استويا فيما للجماعة وصارت التى بسواك زائدة بما للسواك وهو عشر وإذا كانتا فرادى وإحداهما 
قل تيساك :ؤادت على اللحرى بعش السبواكة ذا كانت إجداهها جماعة بسواك والأخرى قزاذى يلا برالة زادت الأول يها 
للجماعة وهو خمس وعشرون وما للسواك وهو عشر ومجموع ذلك خمس وثلاثون وإذا كانت إحداهما جماعة بلا سواك 
والأخرى فرادى به فزيادة الأولى للجماعة وهي الخمس والعشرون يسقط منها زيادة الثانية للسواك وهى العشر يبقى خمس 
عشرة زائدة على الثانية. قوله: (وتغير الفم) لو كان له وجهان أحدهما من جهة قفاه فإنه لا يجب غسله ولا يطلب مضمضة 


با الوضوء 55١‏ 


ريحاً أو لوناً بنحو نوم أو أكل كريه أو طول سكوت أو كثرة كلام للخبر الصحيح السواك مطهرة» أي بكسر الميم 
وفتحها مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل من التطهير أو اسم للآلة للفم مرضاة للرب ويتأكد في مواضع أخر كقراءة قرآن 
أو حديث أو علم شرعي أو آلته وكذكر كالتسمية أول الوضوء ولدخول مسجد ولو خالياً ومنزل ولو لغيره؛ ثم يحتمل 
تقييده بغير الخالي ويفرق بينه وبين المسجد بأن ملائكته أفضل فروعوا كما روعوا بكراهة دخوله خالياً لمن أكل كريها 
بخلاف غيره ويحتمل التسوية» والأول أقرب ولإرادة أكل أو نوم ولاستيقاظ منه وبعد وتر وفي السحر وعند الاحتضار. 
وللصائم قبل أوان الخلوف. 

تنبيه: ندبه للذكر الشامل للتسمية مع ندبها لكل أمر ذي بال الشامل للسواك يلزمه دور ظاهر لا مخلص عنه إلا 


كلا ليختا لع كن 12 شيل ال فى اودلا ياب سا كالرجة الاي الي في جية اننا وين بين 
سم اه. قوله: (ريحاً أو لوناً) أي أ و طعماً فيما يظهر نعم في الأولين آكد فيما يظهر أيضاً أن ضررهما متعد بخلافه ولم يقيد 
صاحب المغني التغير بوصف ولعله جنوح منه إلى التعميم الذي أشرت إليه بصري عبارة الحلبي ريحاً أو لوناً أو طعما اه 
وعبارة البجيرمي على الإقناع قوله رائحة الفم ليس بقيد بل مثلها اللون كصفرة الأسنان والطعم اه. قوله: (بنحو نوم) إلى 
التنبيه في المغني إلا قوله مصدر إلى للفم وقوله كالتسمية إلى ومنزل وقوله ولو لغيره إلى ولإرادة أكل . قوله: (بنحو نوم الخ) 
أي كجوع مغني . قوله: (أو أكل كريه) كثوم وبصل وفجل وكراث شيخنا. قوله: (مصدر ميمي الخ) نشر على غير ترتيب 
اللف . قوله: (بمعنى اسم الفاعل) قد يقال أو باق على المصدرية رعاية للأبلغية بصري . قوله: (ويتأكد) إلى قوله أو آلته في 
النهاية . قوله: (كقراءة قرآن) ويكون قبل الاستعاذة شرح بافضل ونهاية . .قوله: (وكذكر كالتسمية الخ) وعليه فيستحب السواك 
قبل التسمية في الوضوء لأجل التسمية وبعد غسل الكفين لأجل الوضوء. 

فائدة: لو نذر السواك هل يحمل على ما هو المتعارف فيه من الأسنان وما حولها أم يشمل اللسان وسقف الحلق فيه 
نظر والأقرب الأول لأنه المراد في قوله تَكلِ إذا استكتم فاستاكوا عرضاً ولتفسيرهم السواك شرعاً بأنه استعمال عود ونحوه 
في الأسنان وما حولهاع ش وفي البجيرمي عن البابلي ما يوافقه في مسألة النذر. قوله: (كالتسمية أول الوضوء) قضيته 
الاستياك مرة لها ومرة للوضوء بعد غسل الكفين وبه قال في شرح العباب والمتجه أيضاً استحبابه للغسل وإن استاك للوضوء 
قبله خلافاً لما وقع لبعضهم ووفاقاً لم ر اه سم. قوله: (والأول أقرب) بل التسوية أقرب أخذاً بإطلاق الأصحاب ولا داعي 
للتخصيص بصري عبارة الكردي عن الإيعاب وإليه يرشد إطلاقهم نظر الملائكة ذلك المحل وعليه فلا يتقيد بمنزله اه. 
قوله: ا ا 
السفر والقدوم منه فإن لم يقدر على جميع ذلك استاك اليوم والليلة مرة وفيه فضائل كثيرة وحنصال عديدة أعظمها أنه مرضاة 
للرب مسخطة للشيطان مطهرة للفم مطيب للنكهة مصفٌ للخلقة مزك للفطنة والفصاحة قاطع للرطوية محد للبصر مبطىء 
للشيب مسو للظهر مضاعف للأجر مرهب للعدو مهضم للطعام مرغم للشيطان مذكر للشهادة عند الموت وأوصلها بعضهم إلى 
نيف وسبعين خصلة شيخنا وأكثرها في المغني . قوله: (والاستيقاظ منه) أي وإن لم يحصل تغير لأنه مظنته برماوي . قوله: (وفي 
السحر) بفتحتين ما بين الفجرين وجمعه أسحار وإدامته تورث السعة والغنى وتيسر الرزق وتسكن الصداع وتذهب جميع ما في 
الرأس من الأذى والبلغم وتقوي الأسنان وتزيد فصاحة وحفظاً وعقلاً وتطهر القلب وتذهب الجذام وتنمي المال والأولاد 
عو ابا ا اا ا لحار يك رو لك له ا رك م مو سا ل 

بيفس المريض أو بغيره وقيل إنه يسهل خروج الروح مغني وبجيرمي . قوله: (وللصاءئ نم الخ) كماين التطيب قبل الإجرام 
مغني . قوله: (أو أن الخلوف) أي قبل الزوال كردي قوله: (ندبه) أي السواك و قوله: الملرك سات د سلب صر ور 
طلب التسمية قبله وهو يقتضي طلب السواك قبلها وهو يقتضي طلب التسمية قبله وهكذا إلى ما لا نياية لداونزية) يظين أن 
اللازم التسلسل لا الدور فإن طلب السواك غير متوقف على طلب التسمية وطلب التسمية له غير متوقف على طلب السواك لها 


للفم الذي فيه.ولا استنشاق للأنف الذي فيه وهل يطلب السواك للفم الذي فيه ويتأكد لغيره وللصلاة فيه نظر والطلب غير 
بعيد. قوله: (كالتسمية أول الوضوء) قضيته الاستياك مرة لها ومرة للوضوء بعد غسل الكفين وبه قال في شرح العباب والمتجه 
أيضاً استحبابه للغسل وإن استاك للوضوء قبله خلافاً لما وقع لبعضهم ووفاقاً لم ر. قوله: (تنبيه ندبه) أي ندب السواك وقوله 
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بمنع ندب التسمية له ويوجه بأنه حصل هنا مانع منها هو عدم التأهل لكمال النطق بها ويسن أن يكون باليمين مطلقاء 
لأنها لا تباشر القذر مع شرف الفم وشرف المقصود بالسواك وأن يبدأ بجانب الفم الأيمن وينبغي أن ينوي بالسواك 
السنة كالنسل بالجماع اس و اط و ان اس لوو لطا ل بل د 1 1 ونح اااي ا 


كما لا يخفى وإن اتفق طلب كل للآخر بل اللازم طلب تكرر السواك والتسمية من غير نهاية فليتأمل وقد يقال لو طلب كل 
للآخر لم يمكن الامتثال لأن الإتيان بأي منهما يقتضي تقدم الآخر إلى ما لا نهاية له فتأمله سم وتعقبه الهاتفي في حاشيته على 
التحفة فقال قوله دور ظاهر لأن السواك أمر ذو بال وكل أمر ذي بال تستحب له التسمية والتسمية أيضاً ذكر من الأذكار ويستحب 
لكل ذكر السواك فالتسمية طلبت السواك والسواك طلب التسمية فيكون تسلسلاً إلى غير النهاية وإن السواك المعتد به شرعاً 
يتوقف وجوده على التسمية وكون التسمية ذكراً معتداً بكمالها شرعاً أيضاً موقوف على السواك قبلها فيكون دوراً قطعاً كما قال 
الشارح وإنما اكتفى الشارح بذكر الدور فقط لأنه أخفى من التسلسل إذ تصوير التسلسل في أمثال هذا المقام ظاهر وشائع 
انتهى اه كردي . قوله: (إلا بمنع ندب التسمية له) يرد على هذا الحصر حصول المخلص بعكس ذاك أي بمنع ندبه لها قاله سم 
وقد يجاب بأن منشأ الدور إنما هو التسمية الثانية المطلوبة للسواك المطلوب للتسمية الأولى لا السواك فلذا تعين منع ندب 
التسمية الثانية المرادة للشارح هنا للتخلص من الدور ثم رأيت في الكردي عن الهاتفي جواباً آخر نصه قوله إلا بمنع ندب 
التسمية له أي للسواك لا بمنع ندب السواك للتسمية لأن التسمية أمر ذو بال قطعاً فالسواك مندوب له قطعاً بخلاف السواك لما 
مر من أن الاستياك عند الإمام ومن تبعه في معنى الاستجمار لا تندب له التسمية إذا تمهد هذا اندفع ما قيل يرد على هذا الحصر 
الخ اه. قوله: (ويوجه الخ) لو تم لزم أنها لا تسن مطلقاً حيث لم يتقدمها سواك قاله السيد البصري وقد يجاب بأن ما ذكره 
الشارح توجيه لترجيح منع ندب التسمية مع حصول المخلص ظاهراً بعكس ذاك فيختص التوجيه المذكور بصورة الدور. قوله: 
(هو عدم التأهل الخ) أي لأنه لا يتأهل لذلك إلا بالسواك . قوله: (ويسن) إلى قوله وينبغي في النهاية وإلى قوله وأن يجعل في 
المغني . قوله: (مطلقاً) أي وإن كان لإزالة تغير نهاية وشرح بافضل زاد المغني وقيل إن كان المقصود به العبادة فباليمين أو إزالة 
الرائحة فباليسار وقيل باليسار مطلقاً وفي الكردي عن الإيعاب لو كانت الآلة أصبعه بناء على ما مر فيها سن كونها اليسار إن كان 
ثم تغير لأنها نباشره اه. قوله: (لأنها لا تباشر القذر) قد يرد عليه أن اليد لا تباشر القذر في الاستنجاء بالحجر مع كراهته 
باليمين ولعل قوله مع شرف الفم الخ لدفع ورود ذلك سم . قوله: (وأن يبدأ بجانب الفم الخ) أي إلى نصفه ويثني بالجانب 
الأيسر إلى نصفه أيضاً من داخل الأسنان وخارجها شيخنا وتقدم عنع ش مثله بزيادة . قوله: (وينبغي الخ) قال المحلي 
ويستحب أن ينوي الوضوء أوله ليئاب على سننه المتقدمة على غسل الوجه انتهى وقال سم قوله ليئاب الخ قضيته حصول السنة 
من غير ثواب لكن صرح ابن عبد السلام بأن لا تحصل السنة أيضاً اه أقول وهو ظاهر لأن هذا الفعل يقع عن العبادة وغيرها 
فمجرد وقوعه حيث لم يقترن بالنية ينصرف إلى العادة فلا يكون عبادة ع ش . قوله: (أن ينوي بالسواك الخ) أي إن لم يكن 
للوضوء وإلا فنيته تشمله مغني وشيخنا عبارة شرح بافضل وينوي به سنة الوضوء بناء على ما مشى عليه المصنف تبعا لجماعة 
من أنه قبل التسمية والمعتمد أن محله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة فحيئئذ لا يحتاج لنية إن نوى عند التسمية لشمول النية 
له كغيره اه وفي الكردي عليه قوله لا يحتاج الخ مراده بعدم الاحتياج إلى النية عدم الاحتياج لاستئنافها عندما ذكر وإلا 
فاستصحابها لا بد منه كما يرشد إليه كلامه في غير هذا الكتاب عبارة فتح الجواد ويسن له أن يستصحبها فيه من أوله بأن يأتي 


يلزمه دور أي لأن طلب السواك يقتضي طلب التسمية قبله وهو يقتضي طلب السواك قبلها وهو يقتضي طلب التسمية قبله 
وهكذا إلى ما لا نهاية له وبهذا يظهر أن اللازم التسلسل لا الدور فإن طلب التسمية للسواك لم يقتض طلب السواك الذي 
طلبت له بل سواكاً آخر لها وهكذا فتأمله على أنه لا تسلسل حقيقة أيضاً فإن طلب السواك غير متوقف على طلب التسمية 
وطلب التسمية له غير متوقف على طلب السواك لها كما لا يخفى وإن اتفق طلب كل للآخر بل اللازم طلب تكرار السواك 
والتسمية من غير نهاية فليتأمل وقد يقال لو طلب كل للآخر لم يمكن إلا الامتثال لأن الإتيان بأي منهما يقتضي تقدم الآخر 
إلى ما لا نهاية له فتأمل. قوله: (إلا بمنع ندب التسمية له) يرد على هذا الحصر حصول المخلص بعكس ذلك أي بمنع ندبه 
لها. قوله: (لأنها لا تباشر القذر) قد يرد أن اليد لا تباشر القذر في الاستنجاء بالحجر مع كراهته باليمين ولعل قوله مع شرف 
الفم الخ لدفع ورود ذلك. قوله: (وينبغي) ظاهره أن النية غير شرط وأن حصول السنة لا يتوقف عليها. 


باب الوضوء لكا 


ويؤخذ منه أن ينبغي بمعنى يتحتم حتى لو فعل ما لم تشمله نية ما سن فيه بلا نية السنة لم يشب عليه وأن يعوده الصبي 
ليألفه وأن يجعل خنصره وإبهامه تحته والأصابع الثلاثة الباقية فوقه» وأن يبلع ريقه أول استياكه إلا لعذر وأن لا يمصه 
وأن يضعه فوق أذنه اليسرى لخبر فيه واقتداء بالصحابة رضي الله عنهم» فإن كان بالأرض نصبة ولا يعرضه وأن يغسله 
قبل وضعه كما إذا أراد الاستياك به ثانياً وقد حصل به نحو ريح ولا يكره إدخاله ماء وضوئه» أي إلا إن كان عليه ما 
يقذره كما هو ظاهر وأن لا يزيد في طوله على شبر وأن لا يستاك بطرفه الآخر. 

قيل لأن الأذى يستقر فيه وهو بسواك الغير بلا إذن ولا علم رضا حرام وإلا فخلاف الأولى إلا للتبرك كما فعلته 
عائشة رضي الله عنهاء ويتأكد التخليل أثر الطعام قيل بل هو أفضل للاختلاف في وجوبه ويرد بأنه موجود في السواك 
أيضاً مع كثرة فوائده التي تزيد على السبعين ولا يبلع ما أخرجه بالخلال بخلاف لسانه» لأن الخارج به يغلب فيه عدم 


بها أوله على أي كيفية من كيفياتها السابقة ويستصحبها إلى غسل بعض الوجه ليحصل له ثواب السنن المتقدمة عليه اه فتعليله 
بقوله ليحصل الخ يفيد توقف حصولها على استحضارها وفي الإيعاب عن المجموع وغيره أن الأكمل أن ينوي مرتين مرة عند 
ابتداء وضوئه ومرة عند غسل وجهه اه عبارة شيخنا والأحسن أن ينوي أولا السنة فقط كأن يقول نويت سنن الوضوء ثم ينوي 
عند أول غسل الوجه النية المعتبرة اه . قوله: (ويؤخذ منه) أي من القياس على الجماع . 


قوله: (بمعنى يتحتم) أي لحصول الثواب سم وكردي بل لحصول أصل السنة كما مر عن ع ش . قوله: (ما لم تشمله الخ) 
أي عملاً لم تشمله الخ كالسواك قبل التسمية في الوضوء المقرونة بالنية أو قبل الإحرام بالصلاة. قوله: (لم يشب عليه) بل 
لا يسقط به الطلب أيضاً كما مر عن ع 0 قوله: (وأن يبلع ريقه أول استياكه) كذا في النهاية وقال.ع ش ولعل حكمته التبرك 
بما يحصل في أول العبادة ويفعل ذلك وإن لم يكن السواك جديداً وعبارة فتاوى الشارح م ر المراد بأول السواك ما اجتمع في 
فيه من ريقه عند ابتداء السواك اه عبارة البجيرمي عن المرحومي ويستحب أن يبلع ريقه أول ما يستاك وفي كل مرة وقت وضعه 
في الفم وقبل أن يحركه كثيراً لما قيل إنه أمان من الجذام والبرص وكل دواء سوى الموت ولا يبلع بعد ذلك شيئاً لما قيل إنه 
يورث الوسواس اه. قوله: (إلا لعذر) أي كأن يعلق به قذر. قوله: (وأن لا يمصه) فإن ذلك يورث الباسور بجيرمي . قوله: (وأن 
يضعه الخ) كذا في المغني . قوله: (فإن كان) أي وضع السواك. قوله: (وقد حصل به نحو ريح) عبارة النهاية إن علق به قذر أه 
وعبارة المغني إذا حصل عليه وسخ أو ريح أو نحوه كما قاله في المجموع اه. قوله: (أي إلا إن كان عليه الخ) وأطلق المغني 
الكراهة ويمكن حمله على ما قاله الشارح . 


قوله: (وإن لا يزيد الخ) كذا في المغني والإقناع وزاد شيخنا لما قيل إن الشيطان يركب الزائد اه. قوله: (على شبر) أي 
بالشبر المعتدل لا بشبر نفسه بجيرمي . قوله: (وإن لا يستاك الخ) واستحب بعضهم أن يقول أوله اللهم بيض به أسناني وشد به 
لثاتي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين شيخنا زاد المغني قال المصنف وهذا لا بأس به وإن لم يكن له أصل فإنه 
دعاء حسن اه. قوله: (حرام) كذا في النهاية والمغني . قوله: (ويتأكد التخليل الخ) ويسن التخليل قبل السواك وبعده ومن آثار 
الطعام شرح بافضل زاد المغني وكون الخلال من عود السواك ويكره بنحو الحديد اه زاد شيخنا قيل ويكره الخ أو من الخلة 
المعروفة اه وفي الكردي عن الإيعاب ويكره بعود القصب وبعود الآس وورد النهي عنهما وعن عود الرمان والريحان والتين 
من طرق ضعيفة وأنها تحرك عرق الجذام إلا التين فإنه يورث الأكلة وجاء في طب أهل البيت النهي عن الخلال بالخوص 
والقصب وبالحديد كجلاء الأسنان وبردها به ويسن بل يتأكد على من يصحب الناس التنظف بالسواك ونحوه والتطيب وحسن 
الأدب اه. قوله: (بل هو أفضل) أي من السواك وفي شرح العباب قال الزركشي وابن العماد وهو أي التخلل من أثر الطعام 
أفضل من السواك لأنه يبلغ مما بين الأسنان المغير للفم ما لا يبلغه السواك ورد بأن السواك مختلف في وجوبه اه اه سم. 
قوله: (بأنه موجود) أي الاختلاف . 


قوله: (بل هو أفضل) أي من السواك بدليل ما يأتي وفي شرح العباب قال الزركشي وابن العماد وهو أي التخلل من أثر 


الطعام أفضل من السواك لأنه يبلغ مما بين الأسنان المغير للفم ما لا يبلغه السواك ورد بأن السواك مختلف في وجوبه وورد 
فيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أو لفرضت عليهم السواك ولا كذلك الخلال اه. 


525 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


التغير» (ولا يكره) في حالة من الحالات بل هو سنة مطلقاً ولو لمن لا أسنان له لما مر أنه مرضاة للرب» (إلا للصائم 
بعد الزوال) لأن خلوف فمه وهو بضم أوله ويفتح في لغة شاذة تغيره أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة كما 
صح به الحديث وذكر يوم القيامة» لأنه محل الجزاء وإلا فأطيبيته عند الله موجودة في الدنيا أيضاً كما دل عليه حديث 
آخر وأطيبيته تدل على طلب إبقائه» ودل على تخصيصه بما بعد الزوال ما في خبر رواه جماعة وحسنه بعضهم : أن من 
خصوصيات هذه الأمة أنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. والمساء لما بعد الزوال ويمتد 
لغة إلى نصف الليل ومنه إلى الزوال صباح وحكمة اختصاصه بذلك أن التغير بعده يتمحض عن الصوم لخلو المعدة 
بخلافه قبله وإنما حرمت إزالة دم الشهيد» لأنها تفويت فضيلة على الغير ومن ثم لو سوّك الصائم كك وه اه 


قوله: (في حالة) إلى قوله ولو أكل في المغني إلا قوله ويفتح في لغة شاذة وقوله ويمتد إلى وحكمة الخ وكذا في 
النهاية إلا قوله يوم القيامة إلى واطيبيته . قوله: (بل هو سنة مطلقاً) تقدم عن شيخنا أنه يعتريه الأحكام الخمسة إلا الإباحة قول 
المتن (إلا للصائم الخ) أي ولو كان نفلا نهاية ومغني زاد شيخنا ولو حكماً فيدخل الممسك كأن نسي النية ليلا في رمضان 
فأمسك فهو في حكم الصائم على المعتمد خلافاً لما قاله ابن عبد الحق والخطيب من عدم الكراهة للممسك لأنه ليس في 
صيام اه زاد البجيرمي فإن قيل لأي شيء كره الاستياك بعد الزوال للصائم ولم تكره المضمضة مع أنها مزيلة للخلوف 
أجيب بأن السواك لما كان مصاحباً للماء ومثله الريق كان أبلغ من مجرد الماء الذي به المضمضة اه قول المتن (بعد الزوال) 
خرج به ما لو مات فلا يكره لأن الصوم انقطع بالموت ونقل عن فتاوى الشارح م ر ما يوافقه ع ش على م ر وفي حاشيته 
هنا أي على المنهج ما نصه فرع مات الصائم بعد الزوال هل يحرم على الغاسل إزالة خلوفه بسواك وقياس دم الشهيد الحرمة 
وقال به الرملي اه بجيرمي ويأتي عن شيخنا مثله . قوله: (ويفتح الخ) وأما الرواية فبالضم فقط ع ش ومغني . قوله: (تغيره) 
أي تغير رائحته نهاية ومغني . قوله: (أطيب عند الله الخ) أي أكثر ثواباً عند الله من ريح المسك المطلوب في نحو الجمعة أو 
أنه عند الملائكة أطيب من ريح المسك عندكم شيخنا. قوله: (كما صح به) أي بأن خلوف فمه أطيب الخ . قوله: (لأنه محل 
الجزاء) أو محل ظهورها بإعطاء صاحبها أنواع الكرامة ولعل هذا أظهر مما ذكره الشارح قاله السيد عمر البصري وقد يدعي 
أنه هو مراد الشارح . قوله: (تدل على طلب إبقائه) أي فتكره إزالته شرح المنهج . قوله: (على تخصيصه الخ) أي تخصيص 
الخلوف المطلق في الحديث المتقدم مغني . قوله: (وخلوف أفواههم الخ) جملة حالية مقيدة لعاملها فيفهم منه أن ذلك في 
الدنيا وهو الأصح عند ابن الصلاح والسبكي وخصه ابن عبد السلام بالآخرة ولا مانع أن يكون فيهما مغن . قوله: (والمساء 
لما الخ) الأولى إسقاط لما. قوله: (وحكمة اختصاصه بذلك) أي اختصاص الكراهة بما بعد الزوال نهاية ومغني . قوله: 
(بخلافه قبله) فيحال على نوم أو أكل في الليل أو نحوهما ويؤخذ من ذلك أ نه لو واصل وأصبح صائماً كره له قبلى الزوال 
كما قاله الجيلي وتبعه الأذرعي والزركشي وجزم به ابن المقري كصاحب الأنوار وهو المعتمد وظاهر كلامهم أنه لا كراهة 
قبل الزوال ولو لم يتسحر وهو الأوجه ويوجه بأن من شأن التغير قبل الزوال أنه يحال على التغير من الطعام بخلافه بعده 
فأناطوه بالمظنة من غير نظر إلى الأفراد كالمشقة في السفر نهاية وإيعاب وفي المغني ما يوافقه وعبارة الإمداد لو تناول ليلاً 
ما يمنع الوصال ولا ينشأ منه تغير في المعدة بوجه وكذا لو ارتكب الوصال المحرم فيما يظهر كره له السواك من الفجر على 
ما قاله جمع لأن الخلوف حينئذ من الصوم السابق اه ويوافقها قول الشارح الآتي بأن لم يتعاط مفطراً ينشأ عنه الخ وفي 
ع ش ما نصه ونقل بالدرس عن شرح العباب للشارح م ر نقلاً عن والده ما يوافق ما قاله ابن حج ونص ما نقل ويؤخذ منه 
أن فرض الكلام فيما يحتمل تغيره به أما لو أفطر يما لا كه وا و لو و لو 
واصل أفاده الشارح م ر في شرح العباب وقال إن والده أفتى به اه. قوله: (ومن ثم لو سوك الخ) أو أزال الشهيد الدم عن 
نفسه بأن جرح جرحاً يقطع بموته منه فأزال الدم عن نفسه قبل موته كره شب شيخنا زاد المغني فتفويت المكلف الفضيلة على 


قوله: (بخلافه قبله) أي وإن لم يتسحر على الأوجه م ر قال الجيلي إلا إذا لم يفطر ليلا أي فحينئذ يكره قبل الزوال 
أيضاً لأن التغير حينئذ من أثر الصوم ولا محذور فيما يلزم من ذلك وهو زوال الكراهة بالغروب وعودها بالفجر لأن الحكم 
يزول بزوال علته وهي هنا إزالة الصائم أثر صومه ويثبت عند وجودها ولو جامع ليلا فقط فهل تزول الكراهة قبل الزوال 
لانقطاع حكم الصوم أو لا لأن الجماع لا مدخل له في التغير فيه نظر اه. قوله: (ومن ثم لو سوّك غيره بغير إذنه حرم) لو 


باب الوضوء دض 


غيره بغير إذنه حرم عليه لذلك ولو تمحض التغير من الصوم قبل الزوال بأن لم يتعاط مفطراً ينشأ عنه تغير ليلا كره من 
أول النهارء ولو أكل بعد الزوال ناسياً مغيراً أو نام وانتبه كره أيضاً على الأوجهء لأنه لا يمنع تغير الصوم ففيه إزالة له 
ولو ضمناً وأيضاً فقد وجد مقتض هو التغير ومانع هو الخلوف والمانع مقدم إلا أن يقال إن ذلك التغير أذهب تغير 
الصوم لاضمحلاله فيه وذهابه بالكلية فسن السواك لذلك كما عليه جمع وتزول الكراهة بالغروب. 

تنبيه: هل تكره إزالة الخلوف بعد الزوال بغير السواك كاصبعه الخشنة المتصلة؟ 

لأن السواك لم يكره لعينه بل لإزالته له كما تقرر فكان ملحظ الكراهة زواله وهو أعم من أن يكون بسواك أو 
بغيره أو لا كما دل عليه ظاهر تقييدهم إزالته بالسواك وإلا لقالوا هنا أو في الصوم يكره للصائم إزالة الخلوف بسواك أو 
غيره كل محتمل والأقرب للمدرك الأول ولكلامهم الثاني فتأمله. 

(والتسمية أوله) أي الوضوء للاتباع ولخبر لا وضوء لمن لم يسم وأخذ منه أحمد وجوبها ورده أصحابنا بضعفه 


نفسه جائز وتفويت غيره لها عليه لا يجوز إلا بإذنه اه. قوله: (حرم عليه الخ) ولو تعمد مس أو لمس غيره مسا أو لمساً ناقضاً 
بغير إذنه كأن تعمدت لمس رجل أو تعمد لمس امرأة بلا إذن في ذلك ينبغي التحريم إذ فيه تفويت فضيلة على غيره بلا إذن ولو 
تعمد نقض طهارة نفسه عبثاً ينبغي الكراهة م ر اه سم . قوله: (مفطراً ينشأ عنه الخ) خرج به نحو الجماع بجيرمي . قوله: (على 
الأوجه الخ) وجرى الشهاب الرملي والخطيب والجمال الرملي وابن قاسم العبادي وغيرهم على عدم كراهة السواك حينئذ كردي . 
قوله: (فسن السواك الخ) اعتمده المغني والزيادي وكذا النهاية وفاقاً لوالده ثم قال ولو أكل الصائم ناسياً بعد الزوال أو مكرهاً أو 
موجراً ما زال به الخلوف أو قبله ما منع ظهوره وقلنا بعدم فطره وهو الأصح فهل يكره السواك أم لا لزوال المعنى قال الأذرعي إنه 
محتمل وإطلاقهم يفهم التعميم اه زاد سم أي فيكره ولا يخالف ذلك ما تقدم عن إفتاء شيخنا لأن ذاك فيما إذا حصل تغير بالنوم أو 
الأكل ناسياً مثلاً فلا يكره وفرض هذا فيما إذا لم يحصل تغير بما ذكر فإنه لا يلزم من زوال الخلوف بالأكل ناسياً مثلاً حصول تغير 
بذلك الأكل اه زاد الكردي وعلى ما قاله أي سم إن حصل بما ذكر تغير الفم كره السواك عند الشارح أي ابن حجر دون الجماعة 
المذكورين وإن لم يحصل به تغير كره عند الشارح وغيره وفي شرح العباب بحث الأذرعي كراهته للصائم قبل الزوال إن كان يدمي 
فمه لمرض في لثته ويخشى الفطر منه الخ اه . قوله: (وتزول الكراهة بالغروب) كذا في المغني وشرح الغاية للغزي وقال شيخنا وكذا 
بالموت لأنه الآن ليس بصائم كذا قال الشيخ الطوخي وقال غيره لا تزول بالموت بل قياس دم الشهيد الحرمة وبه قال الرملي اه. 
قوله: (الخشنة) لا حاجة إليه . قوله: (هل يكره الخ) اعتمده سم وشيخنا واعتمد البجيرمي'' . عدم الكراهة قول المتن (والتسمية 
أوله) ويسن التعوّذ قبلها وأن يزيد بعدها الحمد لله على الإسلام ونعمته والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً والإسلام نوراً رب أعوذ 
بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ويسن الإسرار بها شيخنا وفي النهاية والمغني مثله إلا قوله والإسلام نوراً وقوله 
ويسن الإسرار بها. قوله: (أي الوضوء) ولو بماء مخصوب لأنه قربة والعصيان لعارض وتسن لكل أمر ذي بال عبادة أو غيرها 


تعمد مس أو لمس غيره مساً أو لمساً ناقضاً بغير إذنه كأن تعمدت لمس رجل أو تعمد لمس امرأة أو مس رجل بلا إذن في 
ذلك ينبغي التحريم إذ فيه تفويت فضيلة على غيره بلا إذن ولو تعمد نقض طهارة نفسه عبثاً ينبغي الكراهة م ر وقياس ما 
تقرر أنه لو أزال الشهيد دم نفسه لم يحرم بأن جرح في الحرب جراحة يقطع بموته منها ثم أزاله بنفسه ثم مات في الحرب 
وقد يقال لا يتحقق عند الإزالة أنه شهيد لجواز أن لا يموت فليتأمل . قوله: (وأيضاً فقد وجد الخ) قد يشكل كلا التوجيهين 
بجواز إزالة النجاسة عن الشهيد وإن أدت إلى إزالة دم الشهادة وقد علم مما قرره أن سبب كراهة السواك إزالة الخلوف 
وقضيته كراهة إزالتها بغير استياك . قوله: (كما عليه جمع) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولو أكل الصائم ناسياً بعد الزوال أو 
مكرهاً ما زال به الخلوف أو قبله ما منع ظهوره وقلنا بعدم فطره وهو الأصح فهل يكره له السواك أم لا لزوال المعنى قال 
الأذرعي إنه محتمل وإطلاقهم يفهم التعميم أي فيكره ولا يخالف ذلك ما تقدم عن إفتاء شيخنا لأن ذاك مفروض فيما إذا 
حصل تغير بالنوم أو الأكل ناسياً مثلاً فلا يكره وفرض هذا فيما إذا لم يحصل تغير بما ذكر فإنه لا يلزم من زوال الخلوف 
بالأكل ناسياً مثلاً حصول تغير بذلك الأكل . قوله: (والتسمية أوله) قال في العباب وتكره أي التسمية لمحرم ومكروه قال في 


. في المطبوعة ورد تخت هذه العبارة "إلى الشبرامسلي أيضاً نوري»‎ )١( 


ان الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو حمله على الكامل لما يأتي في المضمضة» وأقلها بسم الله وأكملها يسم الله الرحمن الرحيم» (فإن ترك)ها ولو عمداً 
(ففي أثنائه) يأتي بها تداركاً لها قائلاً بسم الله أوله وآخره لا بعد فراغه وكذا في الأكل كز[ ز [ز[ ز [ [ 1 1212111111 


كغسل وتيمم وتلاوة ولو من أثناء سورة وجماع وذبح وخروج من منزل لا للصلاة والحج والاذكار وتكره لمكروه ويظهر 
كما قاله الأذرعي تحريمها لمحرم نهاية وفي المغني ما يوافقه إلا أنه قال بالكراهة لمحرم عبارة سم قال في العباب وتكره أي 
التسمية لمحرم أو مكروه قال في شرحه والظاهر أن المراد بهما المحرم أو المكروه لذاته فتسن في نحو الوضوء بمغصوب 
وبحث الأذرعي حرمتها عند المحرم ضعيف اه اه وعبارة ع ش قوله م ر لمحرم أي لذاته كالزنا وشرب الخمر بقي 
المباحات التي لا شرف فيها كنقل متاع من مكان إلى آخر وقضية ما ذكر أنها مباحة فيه اه وعبارة الرشيدي ولينظر لو أكل 
مغصوباً هل هو مثل الوضوء بماء مغصوب أو الحرمة فيه ذاتية والظاهر الأول وحينئذ فصورة المحرم الذي تحرم التسمية 
عنده أن يشرب خمراً أو يأكل ميتة لغير ضرورة والفرق بينه وبين أكل المغصوب أن الغصب أمر عارض على حل المأكول 
الذي هو الأصل بخلاف هذا اه. قوله: (أو حمله الخ) اقتصر عليه في شرح بافضل وقال الكردي عليه لم يقل إنه ضعيف 
كما قال به في التحفة والإيعاب لما بينته في الأصل من أن له طرقاً يرتقي بها إلى رتبة الحسن فراجعه بل بعض طرقه 
حسن اه. قوله: (لما يأتي الخ) راجع للمعطوف فقط . قوله: (وأقلها) إلى قوله كما يصرح به في النهاية والمغني. قوله: 
(وأقلها بسم الله) فيحصل أصل السنة بذلك ولا يحصل بغيره من الأذكار لطلب التسمية بخصوصها شيخنا عبارة سم . 

فرع: هل يقوم مقام التسمية في الوضوء الحمد لله أو ذكر الله كما في بداءة الأمور فأجاب م ر بالمنع لأن البداءة 
ورد فيها طلب البداءة بالبسملة وبالحمدلة وبذكر الله وهذه لم يرد فيها إلا طلب البسملة بقوله عليه الصلاة والسلام 
توضؤوا بسم الله أي قائلين ذلك كما فسره به الأئمة وأقول لقائل أن يقول إن حديث كل أمر ذي بال شامل للوضوء اه. 
قوله: (وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم) ويأتي بذلك ولو جنباً وحائضاً ونفساء كأن يتوضأ كل منهم لسنة الغسل لكن يقصد 
بها الذكر شيخنا قول المتن (فإن ترك) إن بنى للمفعول فالتذكير بتأويل التسمية بمذكر أي قول بسم الله أو ذكر بسم الله أو 
الإتيان به مثلاً سم . قوله: (قائلا بسم الله الخ) أو بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا. قوله: (أوله وآخره) أي الأكمل ذلك وإلا 
فالسنة تحصل بدونه رشيدي زادع ش والمراد بالأول ما قابل الآخر فيدخل الوسط اه أي أو المراد بآخره ما عدا الأول. 
قوله: (لا بعد فراغه) أي الؤضوء أي الفراغ من أفعاله ولو بقي الدعاء بعده على أحد قولين ارتضاه الرملي ولكن نقل عن 
الزيادي والشبراملسي أن المراد فإن فرغ من توابعه حتى الذكر بعده بل والصلاة على النبي يَكةِ وسورة إنا أنزلناه وهذا 
أقرب شيخنا. قوله: (كذا في الأكل) قال شيخنا والظاهر أنه يأتي بها بعد فراغ الأكل ليتقيأ الشيطان ما أكله وينبغي أن 
يكون الشرب كالأكل مغني ونهاية قالع ش قوله م ر أنه يأتي بها الخ ينبغي أن محله إذا قصر الفصل بحيث ينسب إليه 
عرفا اه عبارة سم مشى شيخ الإسلام على سنية الإتيان بها بعد فراغ الأكل ونازعه الشارح في شرح الإرشاد ثم أيد ما 
قاله أي شيخ الإسلام بحديث الطبراني اه ولفظه كما في الكردي: «من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليذكر اسم الله 


شرحه بعد أن بين نقل ذلك عن الجواهر ما نصه والظاهر أن المراد بهما المحرم أو المكروه لذاته فتسن في نحو الوضوء بماء 
مغصوب خلافاً لما بحثه الأذرعي وغيره وبحث الأذرعي حرمتها عند المحرم ضعيف وإن نقله عن الحنفية كما علم مما مر 
عن العلماء اه وأراد بما مر عن العلماء قوله قبل ذلك فرع في الجواهر وغيرها عن العلماء إن الأفعال ثلاثة قسم تسن فيه 
التسمية وقسم لا تسن فيه وقسم تكره فيه أه. 

فرع: وقع السؤال هل يقوم مقام التسمية في الوضوء الحمد لله أو ذكر الله كما في بداءة الأمور فأجاب م ر بالمنع لأن 
البداءة ورد فيها طلب البداءة بالبسملة وبالحمدلة وبذكر الله وهذه لم يرد فيها إلا طلب البسملة بقوله عليه الصلاة والسلام 
توضؤوا بسم الله أي قائلين ذلك كما فسره به الأئمة وأقول لقائل أن يقول إن حديث كل أمر ذي بال شامل للوضوء . قوله: 
(فإن ترك) إن بنى للمفعول أشكل التذكير في الضمير لأن ضمير المؤنث ولو مجازى التأنيث يجب تأنيئه ويجاب بتأويل 
التسمية بذكر أي قول بسم الله أو ذكر اسم الله أو الإتيان به مثلاً. قوله: (وكذا في الأكل ونحوه) مشى شيخ الإسلام على 
سنية الإتيان بها بعد فراغ الأكل ونازعه الشارح في شرح الإرشاد ثم أيد ما قاله بحديث الطبراني . قوله: (قبل ظاهر تقديمه 


ونحوهء كما يصرح به كلام الروضة وغيرها بخلاف نحو الجماع لكراهة الكلام عنده وهي هنا سنة عين وفي نحو الأكل 
سنة كفاية لما يأتي رابع أركان الصلاة ويتردد النظر في الجماع هل يكفي تسمية أحدهما والظاهر نعم (وغسل كفيه) 
إلى كوعيه (وإن تيقن طهرهما) ويسن غسلهما معاً للاتباع قيل ظاهر تقديمه السواك أنه أول سننه ثم بعده التسمية ثم 
غسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق وبه صرح جمع متقدمون: قال الأذرعي وهو المنقول وإليه يشير الحديث 
والنص» اه وليس كما قال بل المنقول عن الشافعي وكثير من الأصحاب أن أوله التسمية وجزم به المصنف في 
مجموعه وغيره فينوي معها عند غسل اليدين إذ هو المراد بأوله في المتن بأن يقرن النية بها عند أول غسلهما كقرنها 
بتحرم الصلاة وحينئذ فيحتمل أنه يتلفظ بالنية بعد البسملة» وعليه جريت في شرح الإرشاد لتشمله بركة التسمية 
ويحتمل أنه يتلفظ بها قبلها كما يتلفظ بها قبل التحرم» ثم يأتي بالبسملة مقارنة للنية القلبية كما يأتي بتكبير التحرم 
كذلك فاندفع ما قيل قرنها بها مستحيل» لأنه يسن التلفظ بالنية ولا يعقل التلفظ معه بالتسمية. 

وممن صرح بأنه ينوي عند غسل اليدين الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ فالمراد بتقديم التسمية 
على غسلهما الذي عبر به غير واحد تقديمها على الفراغ منه وعلى هذا المعتمد يكون الاستياك بين غسلهما والمضمضة 


في آخره» . قوله: (ونحوه) أي مما يشتمل على أفعال متعددة كالاكتحال والتأليف والشرب اهكردي ع شرحن الإرشاد 
للشارح . قوله: (بخلاف نحو الجماع) أقول وهل يأني بها بقلبه والحالة هذه أو لا لم أر في ذلك شيئا ولعل الأول أقرب 
أخذاً من قولهم أن العاطس في الخلاء يحمد الله بقلبه بصري وبرماوي ومالع ش إلى الثاني . قوله: (والظاهر نعم) 
ويوجه بأن المقصود منها دفع الشيطان وهو حاصل بتسميتها ونقل عن الشارح م ر عدم الاكتفاء بها من المرأة وإنما 
تكفي من الزوج لأنه الفاعل اه وفيه وقفة ع ش . قوله: (وإن تيقن طهرهما) أي أو توضأ من نحو إبريق مغني ونهاية. 
قوله: (قيل الخ) وممن قال به النهاية ووالده كما مر. قوله: (إن أوله التسمية الخ) وفى سم على المنهج ما نصه وكان 
شيخنا الشهاب الرملي يجمع بين من قال أوله السواك ومن قال أوله غسل الكفين بأن من قال أوله السواك أراد أوله 
المطلق ومن قال أوله التسمية أراد أوله من السئن القولية التى هى منه ومن قال أو له غسل الكفين أراد أوله من السئن 
الفعلية التي هي منه بخلاف السواك فإنه سنة فيه لا منه فلا ينافي قرن النية قلباً بالتسمية ولا تقدم السواك عليهما لأنه سئة 
فعلية في الوضوء لا من الوضوء اه وفي النهاية نحوه باختصار بصري وكردي ومعلوم أن ما جرى عليه الشارح كالمغني 
خارج عن هذا الجمع . قوله: (فينوي) أي بالقلب معها أي التسمية. قوله: (بأن يقرن الخ) فيجمع في العمل بين قلبه 
ولسانه وجوارحه فيكون قد شغل قلبه بالنية ولسانه بالتسمية وأعضاءه بالغسل في آن واحد شيخنا. قوله: (يتلفظ بالنية) 
أي سراً نهاية . قوله: (وعليه جريت الخ) وكذا جرى عليه النهاية والمغني وغيرهما. قوله: (في شرح الإرشاد) أي في 
الإمداد وفتح الجواد كردي وكذا جرى عليه في شرح بافضل . قوله: (ويحتمل أن يتلفظ بها الخ) قد يقال يقدح في هذا 
الثاني خلو التلفظ بالنية عن شمول بركة التسمية له بصري. قوله: (فاندفع) إلى قوله وعلى هذا في النهاية . قوله: (فاندفع 
ما قيل قرنها) دفع استحالة المقارنة لم يحصل بما أجاب به وإنما حصل به بيان المراد منها من غير حصول المقارنة 
المستحيلة ففيه اعتراف باستحالة المقارنة الحقيقية التي قالها المعترض رشيدي ولا يخفى أن قول الشارح فاندفع الخ 
متفرع على كل من الاحتمالين. قوله: (قرنها بها) أي قرن النية بالتسمية . قوله: (ولا يعقل التلفظ معه) أي مع التلفظ بالنية 
وقوله بالتسمية متعلق بالتلفظ أي لا يمكن التلفظ بهما في آن واحد ولو قدم معه على اللفظ لاتصل الموجب بعامله 
واتضح المعنى المراد. قوله: (ومن صرح الخ) تأييد لقوله فينوي معها الخ وكذا قوله فالمراد الخ تفريع عليه ويجوز 
تفريعه على قوله وممن صرح الخ . قوله: (وعلى هذا المعتمد) أي من أن أول سنن الوضوء التسمية المقرونة بالنية عند 
السواك الخ) في شرح م ر وبدؤه بالسواك يشعر بأنه أول السئن وهو ما جرى عليه جمع وجرى بعضهم على أن أولها غسل 
كفيه والأوجه أن يقال أول سئنه الفعلية المقدمة عليه السواك وأول سننه الفعلية التى منه غسل كفيه وأول القولية التسمية 
فينوي معها عند غسل كفيه بأن يقرنها بها عند أول غسلهما ثم يتلفظ بها سراً عقب التسمية اه. 
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كما استظهره ابن الصلاح كالإمام ووجهه بعضهم بأن الماء حيتئذ يكون عقبه كما يجمع في الاستنجاء بين الماء والحجر 
ويلؤم الأول خلو السواك عن شمول بركة التسمية له أو مقارنتها له دون غسل الكفين وهو خلاف ما صرحوا بهء كما 
علمت» واعتبر قرن النية بما ذكر ليئاب عليه إذ ما تقدمها لا ثواب فيه وإنما أثيب ناوي الصوم ضحوة من أول النهار. 
لأنه لا يتجزأ ويجزىء هنا نية مما مر وكذا لو نوى بكل السنة كما هو ظاهرء لأنه تعرض للمقصود (فإن لم يتيقن 
طهرهما) بأن تردد فيه وصدقه بتيقن نجاستهما غير مراد لوضوحهء (كره غمسهما) أو غمس إحداهما ا 


أول غسل اليدين . قوله: (بين الحجر والماء) أي بتعقيب الثاني للأول. قوله: (ويلزم الأول) أي المار في قوله وقيل الخ . 
قوله: (خلو السواك الخ) قد يقال لا محذور في هذا الخلو لعدم استحباب التسمية للسواك أخذاً مما تقدم في التنبيه 
السابق في جواب الدور الذي ذكره من التزام عدم استخبابها للسواك مع توجيهه سم أقول ومر هناك أن ما تقدم ليس 
على إطلاقه بل في خصوص التسمية ثانياً للسواك الثاني المطلوب للتسمية في الوؤضوء لدفع الدور. قوله: (له) أي 
للسواك . قوله: (أو مقارئتها) أي التسمية بالرفع عطفاً على خلو الخ وفي دعوى لزومها تأمل . قوله: (وهى) أي كون 
التسمية مقارنة للسواك دون غسل الكفين ويجوز إرجاع الضمير لعدم المقارنة بغسل الكفين . قوله:(كما علمت) أي من 
قوله وممن صرح بأنه الخ . قوله: (بما ذكر) أي من التسوية وغسل الكفين. قوله: (لا ثواب فيه) بل لا يحصل به أصل 
السنة على ما مر عن ع ش. قوله: (وإنما أثيب الخ) جواب سؤال نشأ عن قوله إن ما تقدمها الخ. قوله: (نإوي الصوم) أي 
. النفل . قوله: (لأنه لا يتجزأ) فيه بحث لأن عدم تجزيه لا يقتضي الثواب ولا يتوقف عليه بل يكفي في عدم تجزيه تعين 
الحصول من أول النهار وإن لم يحصل ثواب سم . قوله: (وتجزىء هنا) أي في النية المقرونة بالتسمية عند غسل اليدين. 
قوله: (نية مما مر) أي حتى نية رفع الحدث ولا يقدح في ذلك أن السنن المتقدمة لا ترفع الحدث لأن السنن في كل عبادة 
تندرج في نيتها على سبيل التبعية قاله م ر وأقول نية رفع الحدث معناها قصد رفعه بمجموع أعمال الوضوء وهو رافع بلا 
٠‏ شبهة سم اه بجيرمي . قولهة (وكذا لو نوى الخ) تقدم عن شيخنا أن الأحسن أن ينوي أولاً السنة فقط كأن يقول نويت سنن 
الوضوء ثم ينوي عند أول غسل الوجه النية المعتبرة اه. قوله: (لأنه) أي الناوي عند كل من السنئن المتقدمة السنة قول 
المتن (فإن لم يتيقن طهرهما الخ) قال المحلي فإن تيقن طهرهما لم يكره غمسهما ولا يستحب الغسل قبله كما ذكره في 
تصحيح التنبيه اه قلت فيكون مباحاً وقد يقال بل ينبغي أن يغسلهما خارج الإناء لئلا يصير الماء مستعملاً بغمسهما فيه بناء 
على أن المستعمل في نفل الطهارة غير طهور فلعل المراد أنه لا يكره غمسهما خوف النجاسة وإن كره غمسهما لتأديته 
لاستعمال الماء الذي يريد الوضوء منهدع ش وقوله وقد يقال الخ محل تأمل . قوله: (بأن تردد فيه) أي على السواء أولاً 
شرح بافضل قالع ش أي ولو مع تيقن الطهارة السابقة اه. قوله: (غير مراد) يمكن أن يكون مراداً وتحمل الكراهة على ما 
.يشمل كلا من التنزيه ؤالتحريم سم . قوله: (لوضوحه) يعني لوضوح أنه لو تيقن نجاسة يده كان الحكم بخلاف ذلك فيكون 
حراماً وإن قلنا بكراهة تنجيس الماء القليل لما فيه هنا من التضمخ بالنجاسة وهو حرام نهاية وشيخنا قول (المتن كره الخ) 
لو غمس حيث كره الغمس فغمس بعده من غسل يده ثلاثاً بماء طهور ثم أراد غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثاً من ذلك 
الغمس كان مكروهاً لوجود المعنى وهو احتمال النجاسة سم قول المتن (غمسهما) أي غمس كلا منهما بجعل الإضافة 
للاستغراق فيشمل ما زاده الشارح رحمه الله تعالى قاله البصري وفيه تأمل . قوله: (أو غمس إحداهما) أي أو بعض 
قوله: (ويلزم الأول الخ) قد يقال لا محذور في هذا الخلو لعدم استحباب التسمية للسواك أخذاً مما تقدم في التنبيه 
السابق في جواب الدور الذي ذكره من التزام عدم استحبابها للسواك مع توجيهه. قوله: (لأنه لا يتجزأ) فيه بحث لأن عدم , 
تجزئه لا يقتضي الثواب ولا يتوقف عليه بل يكفي في عدم تجزئه تعين الحصول من أول النهار وإن لم يحصل ثواب. قوله: 
(غير مراد) يمكن أن يجعل مراداً أو تحمل الكراهة على ما يشمل كلا من التنزيه والتحريم. قوله: (كره غمسهما الخ) لو 
غمس حيث كره الغمس فغمس بعده من غسل يده ثلاثاً بماء طهور ثم أراد غمسهما في ماء قليل قبل غسلها ثلاثاً من ذلك 
الغمس كان مكروهاً لوجود المعنى وهو احتمال النجاسة . قوله: (أو غمس إحداهما) أي أو بعض إحداهما أو مسه بهما أو 
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(في الإناء) الذي فيه مائع أو ماء دون القلتين» (قبل غسلهما) ثلاثاً لنهي المستيقظ عن غمس يده في الإناء قبل غسلها 
ثلاثاً معللاً له بأنه لا يدري أين باتت يده الدال على أن سبب النهي توهم النجاسة لنوم أو غيره وإنما لم تزل الكراهة 
بمرة مع تيقن الطهر بهاء لأن الشارع إذا غيا حكماً بغاية فإنما يخرج عن عهدته باستيفائها فاندفع استشكال هذا بأنه 
لا كراهة عند تيقن الطهر ابتداء» ومن ثم بحث الأذرعي أن محل هذا إذا كان مستندا ليقين غسلهما ثلاث فلو غسلهما 
فيما مضى من نجس متيقن أو متوهم دون ثلاث بقيت الكراهة» وهذه الثلاث هي الثلاث أول الوضوء لكنها في حالة 


إحداهما أو مسه بهما أو بإحداهما سم . قوله: (الذي) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (فيه مائع) أي وإن كثر أو 
مأكول رطب نهاية ومغني . قوله: (ثلاثاً) ولو كان الشك في نجاسة مغلظة فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم زوال 
الكراهة إلا بغسل اليد سبعاً إحداها بتراب نهاية زاد سم بل تسعاً إن قلنا بسن الثامنة والتاسعة اه وقالع ش قوله م ر 
إحداها بتراب أي ولا يستحبّ ثامنة وتاسعة بناء على ما اعتمده الشارح م ر من عدم استحباب التثليث في غسل 
النجاسة المغلظة أما بالنسبة للحدث فيستحب ذلك اه عبارة الكردي وفي الإمداد الذي يظهر أن الكراهة لا تزول في 
المغلظة إلا بمرتين بعد السبع اه ونقل القليوبي عن م ر ما يوافقه وابن قاسم عن الطبلاوي والمغني اعتماده وفي 
العناني على شرح التحرير ولو كانت النجاسة المشكوك فيها مخففة زالت الكراهة برشها ثلاثاً اه انتهت وعبارة 
البجيرمي فرع لو تردد في نجاسة مخففة هل يكتفي فيها بالرش ثلاث مرات أو لا بد من غسلها ثلاثاً فيه نظر والأوجه 
الثاني وإن كان الرش فيها كافياً بطريق الأصالة كما قالهع ش واستوجه سم الأول وقال الأجهوري ومقتضى كلامهم 
عدم الاكتفاء نعم يظهر حمل ما قاله سم على ما إذا أراد غير الوضوء كإدخال يده في نحو ماء قليل اه وقال ابن حج في 
شرح الإرشاد ولو تيقن النجاسة وشك أهي مخففة أو متوسطة أو مغلظة فما الذي يأخذ به والذي يتجه الثاني أي حملاً 
على الأغلب انتهت. قوله: (معللاً الخ) حال من فاعل النهي الخ المحذوف وقوله الدال الخ نعت لقوله بأنه لا يدري 
الخ لأنه في قوة بهذا التعليل عبارة النهاية والمغني والأمر بذلك إنما هو لأجل توهم النجاسة لأنهم كانوا أصحاب 
أعمال ويستنجون بالأحجار وإذا ناموا جالت أيديهم فربما وقعت على محل النجو فإذا صادفت ماء قليلا نجسته فهذا 
محمل الحديث لا مجرد النوم كما ذكره المصنف في شرح مسلم ويعلم منه أن من لم ينم واحتمل نجاسة يده فهو في 
معنى النائم وهو مأخوذ من كلامهم اه. قوله: (لأن الشارع الخ) قد يقال هذا واضح حيث لم يعلله وهنا قد علله بما 
يقتضي الاكتفاء بمرة واحدة وهو قوله فإنه لا يدري الخ سم وبجيرمي . قوله: (إذا غيا حكماً الخ) والحكم هنا كراهة 
الغمس والغاية الغسل ثلاثاً. قوله: (فإنما يخرج) بالبناء للمجهول بجيرمي ويجوز بناؤه للفاعل برجوع الضمير إلى 
المكلف المعلوم من المقام . قوله: (استشكال هذا) أي عدم زوال الكراهة بمرة الخ . قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الشارع 
إذا غيا الخ . قوله: (بحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضاً. قوله: (إن محل هذا) أي عدم الكراهة عند تيقن 
الطهارة ابتداء . قوله: (دون ثلاث الخ) عبارة النهاية والمغني مرة أو مرتين كره غمسهما قبل إكمال الثلاث اه. قوله: (بقيت 
الكراهة) ينبغي إلى تكميل ما مضى ثلاثاً سم وتقدم آنفاً عن النهاية والمغني الجزم بذلك . قوله: (وهذه الثلاث هي الثلاث 
الخ) قد يقال بل هي غيرها وإن هنا سنتين إحداهما الغسل ثلاثاً للوضوء والثانية الغسل ثلاثاً للشك للنجامبة فهما وإن 
حصلا بغسل واحد ثلاثاً لكن الأفضل تعدد ذلك الغسل وأتوهم أن بعضهم ذكر ذلك فليراجع اه سم وفي ع ش وحاشية 
بإحداهما. قوله: (ثلاثاً) يتجه أن محله في غير المغلظة وإلا فسبعاً مع التراب بل تسعاً إن قلنا يسن الثامنة والتاسعة. قوله: 
(إذا غيا حكما بغاية) قد يقال لكنه علل الغاية هنا بما يقتضى الاكتفاء بالمرة الواحدة. قوله: (بقيت الكراهة) ينبغى إلى تكميل 
ما مضى ثلاثاً. قوله: (وهذ الثلاث هي الثلاث أول الوضوء) قد يقال بل هى غيرها وإن هنا سنتين إحداهما الغسل ثلاثاً 
للوضوء والثانية الغسل ثلاثاً للشك في الننجاسة فهما وإن حصلا يغسل واحد ثلاثاً لكن الأفضل تعدد ذلك الغسل وأتوهم أن 
بعضهم ذكر ذلك فليراجع . 
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التردد يسن تقديمها على الغمس فيما مره (و)بعد غسل الكفين تسن» (المضمضة و) بعد المضمضة كما أفهمه قوله 
الآتي ثم يستنشق يسن » (الاستنشاق) للاتباع ولم يجبا للحديث الصحيح لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما 
أمره الله فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه» وخبر تمضمضوا واستنشقوا ضعيف وحكمتهما معرفة 
أوصاف الماء. (والأظهر أن فصلهما أفضل) من جمعهما لخبر فيه (ثم) على هذا (الأصح) إن الأفضل أنه (يتمضمض 
بغرفة ثلاثاً ثم يستنشق بأخرى ثلاثاً) حتى لا يتل عن فر إلا ريد عفال ظهره ونهالء الإند أكل متواللة أرامخرلة» 
لأنه أنظف وأفادت ثم ما مر من أن الترتيب هنا مستحق على كل قول لا مستحب لاختلاف المحل كسائر الأعضاء 


شيخنا ما يوافقه بلا عزو وقال الكردي ما نصه قوله هي الثلاث أول الوضوء زاد في الايعاب فليست غيرها حتى تكون 
ستاً عند الشك ثلاثاً للوضوء وثلاثاً للإدخال خلافاً لمن غلط فيه اه وإليه ميل القلب والله أعلم. قوله: (فيما مر) أي في 
الإناء الذي فيه مائع الخ وقول الكردي وهو قوله بأن تردد فيه يرده لزوم تكرره حينئذ مع قول الشارح في حالة التردد قول 
المع والح قحف ماحد من الحس وهو رامع العادة في الفم ولو تعدد الفم فينبغي أن يأتي فيه ما في تعدد الوجه فإن كانا 
أصليين تمضمض في كل منهما وإن كان أحدهما أصلياً والآخر زائداً وتميز الأصلي من الزائد ولم يسامت فالعبرة بالأصلي 
دون الزائد وإن اشتبه الأصلي بالزائد تمضمض في كل منهما وكذا إن تميز لكن سامت وقوله والاستنشاق مأخوذ من النشق 
وهو شم الماء وهو أفضل من المضمضة لأن أبا ثور من أئمتنا قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة وهما واجبان عند 
الإمام أحمد ومحل المضمضة أفضل من محل الاستنشاق لأنه محل الذكر والقراءة ونحوهما شيخنا. قوله. (للحديث الخ) 
دليل لنفي الوجوب . قوله: : (كما أمره الله) أي في قوله #فأَعْسِلوا وجوم 45 [المائدة: 5] الآية ع ش وسم. 


قوله: (وحكمتهما) الخ أي المضمضة والاستنشاق أي حكمة تقديمهما نهاية عبارة المغني والدميري ومن فوائد غسل 
اليدين والمضمضة والاستنشاق أولاً معرفة أوصافه وهي اللون والطعم والرائحة هل تغيرت أو لا اه زاد شيخنا وقال بعضهم 
شرع غسل الكفين للأكل من موائد الجنة و المضمضة لكلام رب العالمين والاستنشاق لشم روائح الجنة وغسل الوجه للنظر 
إلى وجه الله الكريم وغسل اليدين للبس السوار في الجنة ومسح الرأس للبس التاج والإكليل فيها ومسح الأذنين لسماع كلام 
الله تعالى وغسل الرجلين للمشي في الجنة انتهى اه. قوله: (معرفة أوصاف الماء) هذا قد يؤيد ما قاله البغوي من أنه لو وجد 
فى العاءتوضت الشعابة المخص بها ولم نعل وتوعها فيه سكم بتتاضته سم كول المعن :(زن قصلهنها الخ) رضابطه أن 
لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة وفيه ثلاث كيفيات الأولى الأصح الآني ذ في المتن والثانية والثالثة مقابلة الآتي في 
الشرح . قوله: (من جمعهما) أي الآني . قوله: (على هذا) أي الأظهر وكان الأولى ا عن الأصح عبارة النهاية والمغني : : 
الأصح على هذا الأفضل أنه يتمضمض الخ قول المتن (بغرفة) فيه لغتان الفتح والضم فإن جمعت على لغة الفتح تعين فتح 
الراء وإن جمعت على لغة الضم جاز إسكان الراء وضمها وفتحها فتلخص في غرفات أربع لغات إقناع . قوله: (حتى) إلى 
قوله فمتى في النهاية والمغني إلا قوله أو متفرقة. قوله: (ومقابله) أي الأصح . قوله: (متوالية) أي بأن يتمضمض بثلاث 
متوالية ثم يستنشق كذلك أو متفرقة أي بأن يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بأخرى وكذا ثانية وثالئة. قوله: (لأنه) أي ما ذكر 
من الثلاث لكل من المضمضة والاستنشاق . قوله: (مستحق) أي شرط في الاعتداد بذلك كترتيب الأركان في صلاة النفل 
والوضوء المجدد وقوله لا مستحب أي كتقديم اليمنى من اليدين والرجلين في الوضوء على اليسرى منهما لأن نحو اليدين 
عضوان متفقان اسماً وصورة بخلاف الفم والأنف فوجب الترتيب بينهما كاليد والوجه كردي عبارة شيخنا وضابط المستحق 
أن يكون التقديم شرطاً لحصول السنة كما في تقديم غسل الكفين على المضمضة فإنه إن قدم المؤخر وأخر المقدم فات ما 
أخره فلا ثواب له ولو فعله وضابط المستحب أن لا يكون التقديم شرطأ لذلك بل يستحب فقط فإن أخر وقدم اعتبر بما فعله 


قوله: (كما أمره الله) فإن قيل أمر الله لا ينحصر في القرآن قلنا سياق الحديث لإحالتهم على أمر معلوم وذلك ليس إلا 
القرآن بخلاف السنة فإنها لا تعلم إلا منه ولم ينهنا فلو أريد أمر الله ولو في غير القرآن لكانت الحوالة على مجهول ولم تفد 
شيئاً فتأمله بلطف تدركه. قوله: (معرفة أوصاف الماء) هذا قد يؤيد ما قاله البغوي من أنه لو وجد في الماء وصف النجاسة 
المختص بها ولم يعلم وقوعها فيه حكم بنجاسته. قوله: (وأفادت ثم الخ) قد يقال إنما أفادت أفضلية الترتيب. 


فمتى قدم شيئاً على محله كأن اقتصر على الاستنشاق لغا واعتد بما وقع بعده في محله من غسل الكفين فالمضمضة 
فالاستنشاق, لأن اللاغي كالمعدوم كما صرحوا به في العفو عن الدية ابتداء فله العفو بعده عن القود عليهاء لأن عفوه 
الأول لما وقع في غير محله كان بمنزلة المعدوم فجاز له العفو عن القود عليهاء فإن قلت قياس ما يأتي أنه لو أتى 
بالتعوّذ قبل دعاء الافتتاح اعتد بالتعوّذ وفات دعاء الافتتاح الاعتداد بالاستنشاق فيما ذكر وفوات ما قبله قلت يفرق بأن 
القصد بدعاء الافتتاح أن يقع الافتتاح به ولا يتقدمه غيره وبالبداءة بالتعوّذ فإن ذلك لتعذر الرجوع إليه والقصد بالتعوّذ أن 
تليه القراءة وقد وجد ذلك فاعتد به لوقوعه فى محله وما نحن فيه ليس كذلك, لأن كل عضو من الأعضاء الثلاثة 
المقصود منه بالذات تطهيره وبالعرض وقوعه في محله وبالابتداء بالاستنشاق فات هذا الثاني فوقع لغواً وحينئذ فكأنه 
لم يفعل شيئاًء فسن له غسل اليدين فالمضمضة فالاستنشاق ليوجد المقصود من التطهير ووقوع كل في محله إذا لم 
يوجد مانع من ذلك فتأمله . 

ويأتي في تقديم الأذنين على محلهما ما يؤيد ذلك وقدمت لشرف منافع الفم» لأنه محل قوام البدن أكلاً ونحوه 


كما في تقديم اليمنى على اليسرى اه وقوله فات ما أخره الخ هذا على ما في الروضة الذي اعتمده النهاية والمغني والزيادي 
وأما على ما في المجموع الذي اعتمده شيخ الإسلام والشارح فيفوت ما قدمه إلا إذا أعاده. قوله: (كأن اقتصر الخ) عبارته 
في شرح بافضل فما تقدم عن محله لغو فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة أو قدمه عليها أو اقتصر عليه لم يحسب ولو 
قدمهما على غسل الكفين حسب دونهما على المعتمد اه قال الكردي عليه قوله فما تقدم عن محله لغو هذا اعتمده الشارح 
في كتبه تبعاً لشيخه شيخ الإسلام وكلام المجموع يقتضيه وقال سم العبادي في شرحه على مختصر أبي شجاع وهو القياس 
وفي حاشيته على شرح المنهج اعتمده شيخنا الطبلاوي وأقر القليوبي الإسنوي على أن ما في الروضة خلاف الصواب 
واعتمد الشهاب الرملي وتبعه الخطيب الشربيني وولده الجمال الرملي ما في الروضة أن السابق هو المعتد به وما بعده لغو 
وقوله لم يحسب أي الاستنشاق لإتيانه قبل محله لأن محله بعد المضمضة وهو في الأولى قدمه مع المضمضة وفي الثانية 
قدمه عليها وكذلك الثالثة لكنه لم يأت بالمضمضة رأساً أما الأولى فليس من محل الخلاف بين الشارح والجمال الرملي فقد 
صرح فيها الخطيب الشربيني في شروحه على المنهاج والتنبيه وأبي شجاع بحسبان المضمضة دون الاستنشاق وهو من 
التابعين للشهاب الرملى وعبارة العناني على التحرير والذي يتعين في المقارنة أن المضمضة دون الاستنشاق إلا إن أعاده ولا 
يكون من محل الخلاف اه وأما الثانية فالمعتد به عند الرملي وأتباعه هو الاستنشاق بخلاف الشارح وأتباعه فلو أعاد 
المضمضة والاستنشاق ثانياً في الثانية حسب الاستنشاق عند الشارح دون الرملي أو في الثالثة حسبا عند الشارح ولم يحسب 
منهما شيء عند الرملي اه. قوله: (لغا) ظاهره وإن أراد ابتداء ترك المضمضة والاقتصار على الاستنشاق وهو قضية أن 
الترتيب مستحق سم فلو أتى بعد بالمضمضة ثم بالاستنشاق حسبا له عند الشارح ومن نحا نحوه ولا يحسبان عند الرملي 
ومن نحا نحوه وإنما يحسب عندهم الاستنشاق الأول كردي . قوله: (لغا واعتد بما وقع بعده) خلافاً للمغني والنهاية كما مر 
عبارة الأول فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة حسبت دونه أو أتى به فقط حسب له دونها أو قدمه عليها فقضية كلام 
المجموع أن المؤخر يحسب وقال في الروضة لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب الكف على 
الأصح قال الإسنوي وصوابه ليوافق ما في المجموع لم تحسب المضمضة والاستنشاق على الأصح والمعتمد كما قاله 
شيخي ما في الروضة قال لقولهم في الصلاة الثالث عشر ترتيب الأركان فخرج السنن فيحسب منها ما أوقعه أولاً فكأنه ترك 
غيره فلا يعتد بفعله بعد ذلك كما لو تعوّذ ثم أتى بدعاء الافتتاح اه وفي الثاني نحوها. قوله: (فله) أي لولي الدم (العفو 
بعده) أي بعد العفو عن الدية الخ (عن القود) متعلق بالعفو الخ (عليها) أي الدية. قوله: (الاعتداد الخ) خبر قوله قياس ما 
يأتي الخ . قوله: (وفوات الخ) عطف على الاعتداد. قوله: (ما قبله) أي في الرتبة من غسل الكفين والمضمضة. قوله: (فات 
ذلك) أي وقوع الافتتاح بدعائه. قوله: (إليه) إلى دعاء الافتتاح على الوجه المقصود. قوله: (من الأعضاء الثلاثة) أي اليد 
والفم والأنف . قوله: (هذا الثاني» أي وقوعه في محله. قوله: (التطهير ووقوع الخ) بدل من المقصود. قوله: (وقدمت) أي 
المضمضة على الاستنشاق . قوله: (ونحوه) كالشرب. 


قوله: (لغا) ظاهره وإن أراد ابتداء ترك المضمضة والاقتصار على الاستنشاق وهو قضية أن الترتيب مستحق . 


يف الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


والروح ذكراً ونحوه وأقلهما وصول الماء للفم والأنف وأكملهما أن يبالغ في ذلك كما قال: (ويبالغ فيهما غير) برفعه 
فاعلاً ونصبه استثناء أو حالاً من ضمير المتوضىء الدال عليه السياق» (الصائم) للأمر بذلك في الخبر الصحيح بأن يبلغ 
الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللئات ويسن إمرارالاصبع اليسرى عليها ومج الماء ويصعد الماء بنفسه إلى 
خيشومه مع إدخال خنصر يسراه وإزالة ما فيه من أذى ولا يستقصي فيه فإنه يصير سعوطاً لا استنشاقاًء أي كاملا وإلا 
فقد حصل به أقله كما علم مما مر في بيان أقله أما الصائم فلا يبالغ كذلك خشية السبق إلى الحلق أو الدماغ فيفطرء 
ومن ثم كرهت له وإنما حرمت القبلة المحركة للشهوة» لأن أصلها غير مندوب مع أن قليلها يدعو لكثيرها والإنزال 
المتولد منها لا حيلة في دفعه وهنا يمكنه مج الماءء (قلت الأظهر تفضيل الجمع) بينهما لصحة أحاديئه على الفصل 
لعدم صحة حديثئه والأفضل على الجمع كونه؛ ا يستنشق) من كل (والله أعلم) لورود 
التصريح به في رواية البخاري وقيل يجمع بينهما بغرفة واحدة وعليه قيل يت يتمضمض ثلاثاً ولاء ثم يستنشق ثلاثاً ولاء 
وقيل يتمضمض ثم يستنشق ثم ثانية كذلك ثم ثالثة كذلك والكل مجزىء وإنما الخلاف في الأفضل . 

(وتثليث الغسل) ولو للسلس على الأوجه خلافاً للزركشي لما يأتي أنه يغتفر له التأخير لمندوب يتعلق بالصلاة 
وذلك للإجماع على طلبه ويحصل بتحريك اليد ثلاثاً ولو في ماء قليل» واكم بتر ريطاي العمل لما مرا 


قوله: (ذكر أو نحوه) أي كالقراءة شيخنا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مغني . قوله: (وصول الماء للفم) أي ولو 
لم يدره في الفم ولا مجه (والأنف) أي وإن لم يجذبه في الأنف ولا نثره نهاية. قوله: (أو حالا) أي بناء على عدم تعرفها 
منها بالإضافة سم . قوله: (من ضمير المتوضىء الخ) راجع لكل من الاستثناء والحال يعني من الضمير المستكن في يبالة 
الراجع إلى المتوضىء المعلوم من السياق. قوله: (بأن يبلغ) ببناء الفاعل من باب التفعيل كقوله ويصعد الآتي . قوله: (إمرار 
الأصبع الخ) الأولى تنكير الأصبع . قوله: (عليها) أي على أقصى الحنك ووجهي الأسنان الخ أو الحنك ووجهي الأسنان 
الخ أو الأسنان واللئات احتمالات فليراجع . قوله: (بنفسه) بفتح الفاء. قوله: (إلى خيشومه) أي أقصى أنفه كردي . قوله: 
(وإزالة ما فيه) أي في الأنف . قوله: (ولا بستقصي فيه) أي في الاستنشاق بأن يجاوز الماء أقصى الفم بجيرمي . قوله: 
(سعوطاً) بضم السين أي إدخال الماء أقصى الأنف قرره شيخنا وبفتحها دواء يصب في الأنف مصباح بجيرمي وقوله في 
أقصى الأنف الأولى فوق أقصى الأنف . قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم.نقدر كاملاً فلا يظهر هذا التعليل لأنه قد حصل 
بالاستقصاء أقل الاستنشاق . قوله: (أما الصائم الخ) وكذا الملحق به كالممسك لترك النية على الأوجه شوبري وبرماوي 
فتكره له أيضاً ع ش . قوله؛ (ومن ثم) أي من أجل خوف الإفطار مغني . قوله: (كرهت له) أي إلا أن يغسل فمه من نجاسة 
نهاية أي فإنه يجب عليه المبالغة حينئذ وعليه فلو سبقه الماء في هذه الحالة إلى جوفه إن لم يفطر لأنه تولد من مأمور به 
ع ش وكردي . قوله: (وإنما حرمت القبلة الخ) عبارة الخطيب فإن قيل لم لم يحرم ذلك كما قالوا بتحريم القبلة إذا خشي 
ال 
القبلة غير مطلوبة الخ . قوله: (لأن أصلها) الأولى الموافق لتعبير النهاية والمغني لأنها. قوله: (والانزال) أي أو الجماع 
فعلها وهو ظاهر نهاية اه بصري عبارة الكردي قال في الإيعاب بحث بعضهم الحرمة هنا إن علم من عادته أنه إن بالغ نزل 
الماء جوفه مثلاً أي وكان صومه فرضاً انتهى اه. قوله: (بينهما) إلى قول المتن وتثليث الغسل في النهاية والمغني . قوله: 
(على الفصل) بتفضيل الجمع . قوله: (لورود التصريح به) أي بكون الجمع بثلاث غرف يمضمض الخ . قوله: (والكل 
مجزىء) أي في حصول السنة مغني قول المتن (وتثليث الغسل والمسح) المفروض والمندوب وباقي سننه نهاية ومغني . 
قوله: (وذلك) أي سن تثليث الغسل . قوله: (ويحصل الخ) عبارة شيخنا ويحصل التثليث في الماء الجاري بمرور ثلاث 
جريات وفي الماء الراكد بالتحريك ثلاث مرات اه. قوله: (لما مر) أي قبيل قول المصنف ولا تنجس قلتا الماء. 


قوله: (أو حالاً) أي بناء على عدم تعرفها هنا بالإضافة . قوله: (وتثليث الغسل) لو احتاج في تعليم غيره الوضوء إلى 
الاقتصار على مرة مرة أو مرتين مرتين ينبغي أن تنتفي الكراهة م 2-3 


باب الوضوء رقف 


لا يصير مستعملاً بالنسبة لها إلا بالفصل كبدن جنب انغمس ناوياً في ماء قليل ويأتي في تثليث الغسل ما يوضح ذلك 
فبحث أنه لو ردد ماء الأولى قبل انفصاله عن نحو اليد عليها لا تحسب ثانية فيه نظرء وإن أمكن توجيهه بأن القصد 
منها النظافة والاستظهار فلا بد من ماء جديد وقد يحرم بأن ضاق الوقت بحيث لو ثلث لم يدرك الصلاة كاملة فيه وقول 
شارح إن تركه حينئذ سنة صوابه واجب أو احتاج لمائه لعطش محترم أو لتتمة طهره ولو ثلث لم يتم؛ بل لو كان معه 
ماء لا يكفيه حرم استعماله في شيء من السنن أيضاً وقد يندب تركه بأن خاف فوت نحو جماعة لم يرج غيرهاء 
(والمسح) إلا للخف والجبيرة والعمامة للحديث الحسن بل الصحيح» كما أشار إليه المصنف أنه يِه مسح رأسه ثلاث 
والدلك والتخليل ويظهر أنه مخير بين تأخير ثلاثة كل من هذين عن ثلاثة الغسل». وجعل كل واحدة منهما عقب كل 
واحدة من هذه وأن الأولى أولى والسواك ا 00010 


قوله: (لا تحسب ثانية) اعتمده النهاية والمغني . قوله: (فيه نظر) قيل البحث ظاهر والنظر فيه نظر ألا ترى أن الماء 
المستعمل في الوجه لو لم ينفصل عنه ورده مرة بعد أخرى لم يحصل له سنة التثليث وأجيب بأن قول الشارح هو الأصح أي 
مدركاً كما يظهر مما يأتي كردي . قوله: (فيه نظر) تأمل هل بينه وبين ما يأتي له في مسح الرأس شبه تناقض أم لا بصري 
أقول قد أشار الشارح إلى دفعه هناك بقوله ولضعف البلل الخ وحاصله أن ماء المسح تافه وليس له قوة كقوة ماء الغسلة 
الأولى . قوله: (وإن أمكن توجيهه الخ) وعلى هذا يمكن الفرق بين ذلك والتحريك في الماء ولو قليلاً سم . قوله: (فلا بد من 
ماء جديد) في توقف الاستظهار على الماء الجديد نظر سم عبارة السيد البصري والمراد بالاستظهار الاحتياط بتحقق وصول 
الماء إلى جميع أجزاء المغسول وتوقفه على ماء جديد محل تأمل اه أي لأن ذلك يحصل جزما بالترديد. قوله: (وقد يحرم) 
إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله وقول شارح إلى أو احتاج وقوله بل لو كان إلى وقد يندب وما أنبه عليه . قوله: (وقد 
يحرم الخ) عبارة النهاية وقد يجب الاقتصار على مرة واحدة عند ضيق وقت الفرض بحيث لو ثلث خرج وقته اه. قوله: (أو 
احتاج لمائه الخ) كذا في النهاية. قوله: (ولو ثلث الخ) جملة حالية. قوله: (لم يتم) . 

فرع: لا يعيد فيما لو ثلث وتيمم لأنه أتلفه في غرض التثليث سم على البهجة قلت وكذا لا يعيد لو أتلفه بلا غرض 
وإن أئم لم يتيمم بحضرة ماء مطلق كما يصرح به قوله م ر الآني في التيمم وإن أتلفه بعد لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا 
قضاء أيضاً وكذا لغير عذر في الأظهر لأنه فاقد للماء حال التيمم لكنه آثم في الشق الأخير ع ش . قوله: (لا يكفيه) أي 
الوضوء قوله: (فى شىء من السئن) كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق. 

قوله: (وقد يندب تركه الخ) عبارة الخطيب وإدراك الجماعة أفضل من تثليث الوضوء وسائر آدابه اه قال البجيرمي 
قوله وإدراك الجماعة أي بأن لم يسلم الإمام وخرج به إدراك بعض الركعات أو تكبيرة الإحرام قليوبي وقوله وسائر آدابه أي 
ما لم يقل المخالف بوجوبها كمسح جميع الرأس وإلا قدم على الجماعة اه. قوله: (نحو جماعة) هل يشمل تكبيرة التحرم 
وبعض الركعات فيخالف ما مر آنفاً عن القليوبي فليراجع . قوله: (لم يرج غيرها) أي وإلا قدم على الجماعة شيخنا. 

قوله: (والجبيرة والعمامة) خلافاً للنهاية عبارة سم الأوجه سن تثليث مسحهما بخلاف الخف لأن تثليث مسحه يعيبه 
م راه قال شيخنا وهو المعتمد اه وقال ع ش قضيته أي التعليل أنه لو كان الخف من نحو زجاج يسن تثليئه لأنه لا يخاف 
تعييبه اه. قوله: (والعمامة) أي فيما إذا كمل مسح الرأس عليها كردي . 

قوله: (للحديث) تعليل لما في المتن. قوله: (والدلك) عطف على الغسل . قوله: (من هذه) أي من ثلاثة الغسل . قوله: 
(وإن الأولى أولى) فيه نظر سم عبارة السيد البصري قوله ويظهر أنه الخ هذا واضح وقوله وإن الأولى أولى محل تأمل والذي 
يظهر عكسه لأن كلا منهما ليس مقصوداً بالذات بل لتكميل الغسل وحينئذ فالأليق الإتيان بكل غسلة مع مكملاتها ثم 
الانتقال منها لأخرى اه. 


قوله: (وإن أمكن توجيهه الخ) على هذا يمكن الفرق بين ذلك والتحريك في الماء ولو قليلاً. قوله: (فلا بد من ماء 
جديد) في توقف الاستظهار على الماء الجديد نظر. 

قوله: (والجبيرة والعمامة) الأوجه سن تثليث مسحهما بخلاف الخف لأن تثليث مسحه يعيبه م ر . قوله: (وإن الأولى 
أولى) فيه نظر. 


3/5" الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ثر الاذكار كالبسملة والذكر عقبه للاتباع في أكثر ذلك ويكره النقص عن الثلاث كالزيادة عليهاء أي بنية الوضوء كما 
ع ا ا 6 نكال يميا العدوت زلف للأقتان لأنه يتسامح في الماء 
لتفاهته ما لا يتسامح في غيره وشرط حصول التثليث حصول الواجب أولاً» ولا يحصل لمن تمم وضوءه ثم أعاده 
مرتين خلافا لجمع متقدمين» لاذه حي متخو ان اس ةأطو تتاف ااا موس طاام ا كج لطاع ورامها ملع ماق قدا قد جل اا ل با بترو 


قوله: (وسائر الاذكار الخ) قال في حاشية فتح الجواد وهي تشمل النية اللفظية فيسن تكريرها ثلاثاً كالتسمية اه وفي 
الإيعاب ويحتمل خلافه إذ لا فائدة فيه إلا مساعدة القلب وقد حصلت بخلاف غيره اه وفي حاشية المنهج للحلبي 
لا يندب تثليثها كما أفتى به والد شيخنا انتهى اه كردي ورجح ع ش ندب تثليث النية اللفظية ونظر البجيرمي في علته 
واستظهر السيد البصري عدم ندبه وقال شيخنا وهو أي عدم الندب المعتمد اه وهو الظاهر. 

قوله: (كالبسملة) أي أوله. قوله: (والذكر عقبه) ودعاء الأعضاء وقراءة سورة إنا أنزلناه شيخنا وفي الكردي عن 
الإيعاب مثله . قوله: (للاتباع في أكثر ذلك) وقياساً في غيره أعني نحو الدلك والسواك والتسمية إيعاب اه كردي . قوله: 
(ويكره) إلى قوله وإنما لم يعط في المغني والنهاية. قوله: (ويكره النقص) وأما وضوؤه يَكيهِ مرة مرة ومرتين مرتين فإنما كان 
لبيان الجواز شيخنا زاد المغني فكان في ذلك الحال افغبل لأن ايان في كه 87 واجب أعرني لم مانسه لو اتاج لي 
تعليم غيره الوضوة إلى الاقتصار على مرة مرة أو مرتين مرتين ينبغي أن تنتفي الكراهة م ر اه وفي ع ش ما نصّه. 

فزولالو يكو الو ضوع مركين مرتين هل :ينقد تدز آم "لاله مكرؤه فيه نظر قال شيطنا الشويري إلا ينعقد قلت فإن أراد 
بعدم انعقاده إلغاءه بحيث يجوز له الاقتصار على واحدة ففيه نظر لأن الثانية مستحبة والمكروه إنما هو الاقتصار على الثنتين 
وإن أراد بعدم انعقاده أنه لا يجب الاقتصار عليهما فظاهر اه. قوله: (كالزيادة الخ) ويكره الاسراف في الماء ولو على الشط 
نهاية أي شط البحر بخلاف ما لو كان على نفس البحر فلا كراهة. قوله: (كما بحثه) أي تقييد الزيادة بنية الوضوء . 

قوله: (وتحرم من ماء موقوف الخ) أي تحرم الزيادة على الثلاث من ماء موقوف على من يتطهر به أو يتوضاً منه 
كالمدارس والربط لأنها غير مأذون فيها مغني ونهاية قالع ش ويؤخذ من هذا حرمة الوضوء من مغاطس المساجد 
والاستنجاء منها للعلة المذكورة لأن الواقف إنما وقفه للاغتسال منه دون غيره نعم يجوز الوضوء والاستنجاء منها لمن يريد 
الغسل لأن ذلك من سننه وكذا يؤخذ من ذلك حرمة ما جرت به العادة من أن كثيراً من الناس يدخلون في محل الطهارة 
لتفريغ أنفسهم ثم يغسلون وجوههم وأيديهم من ماء الفساقي المعدّة للوضوء لإزالة الغبار ونحوه بلا وضوء ولا إرادة صلاة 
وينبغي أن محل حرمة ما ذكر ما لم تجر العادة بفعل مثله في زمن الواقف ويعلم به قياساً على ما قالوه في ماء الصهاريج 
المعدة للشرب من أنه إذا جرت العادة في زمن الواقف باستعمال مائها لغير الشرب وعلم به لم يحرم استعماله فيما جرت 
العادة به وإن لم ينص الواقف عليه اه. قوله: (أي بنية الوضوء) أي أو أطلق فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء 
عنها لم يكره معنى . قوله: (المندوب) نائب فاعل لم يعط وقوله مما وقف الخ متعلق به أي بلم يعط . قوله: (وإنما لم يعط 
المندوب الخ) أي لم يجز أن يعطي الزائد على الفرض للميت من الموقوف للأكفان مع أنه يجوز التطهر بالزائد على الفرض 
إلى الثلاث من الماء الموقوف للتطهر للفرق المذكور بقوله لأنه الخ كردي . قوله: (لتفاهته) أي حقارته كردي . قوله: 
(وشرط) إلى قوله ويفرق في المغني . قوله: (حصول التثليث) عبارة المغني التعدد اه. قوله: (ولا يحصل) إلى قوله ولو 
اقتصر في النهاية . قوله: (ثم أعاده الخ) وحكم هذه الإعادة الكراهة كالزيادة على الثلاث وكان وجه عدم حرمة ذلك أنه تابع 
للطهارة وتتمة لها في الجملة فلا يقال إنه عبادة فاسدة فتحرم سم على حج اهاع ش عبارة البجيرمي وهو مكروه كتجديد 
الوضوء قبل فعل صلاة أي تنزيهاً لا تحريماً خلافاً لابن حج وعلل الحرمة بأنه تعاطى عبادة فاسدة ورده م ر بأن القصد منه 


قوله: (ولا يحصل لمن نتمم وضوءه الخ) قال في شرح الروض والفرق بينه وبين نظيره في المضمضة والاستنشاق أن 
الوجه واليد متباعدان فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر وأما الفم والأنف فكعضو فجاز تطهيرهما معاً كاليدين 
انتهى وفي قوله كاليدين إشارة إلى أن تثليث اليدين لا يتوقف على تثليث إحداهما قبل الأخرى بل لو ثلثهما معاً أجزأ ذلك 
فتأمله وهذا هو المتجه إِذْ لا يشترط ترتيب بين تطهيرهما واعتبار الترتيب بينهما بالنسبة للثانية والثالثة دون الأولى مما 
لا وجه له فليتأمل . قوله: (ثم أعاده) وحكم هذه الإعادة الكراهة كالزيادة على الثلاث وكأن عدم حرمة ذلك أنه تابع للطهارة 


باب الوضوء مف 


لأنه لم ينقل مع تباعد غسل الأعضاء وبه فارق ما مر في الفم والأنف ولو اقتصر على مسح بعض رأسه وثلثه حصلت له 
سنة التثليث كما شمله المتن وغيره. وقولهم لا يحسب تعدد قبل تمام العضو مفروض في:عضو يجب استيعابه بالتطهير 
ويفرق بينه وبين حسبان الغرة والتحجيل قبل الفرض بأن هذا غسل محل آخر قصد تظهيره لذاته» فلم يتوقفف على سبق 
غيره له وذاك تكرير غسل الأول فتوقف على وجود الأولى إذ لا يحصل التكرير إلا حينئذ. 

(ويأخذ الشاك) في استيعاب أو عدد (باليقين) وجوباً في الواجب وندباً في المندوب ولو في الماء الموقوف» 
نعم يكفي ظن استيعاب العضو بالغسل وإن لم يتيقنه كما بينته في شرح الإرشاد ولا نظر لاحتمال الوقوع في رابعة وهي 
بدعة» لأنها لا تكون بدعة إلا مع التحقق. (ومسح كل رأسه) للاتباع إذ هو أكثر ما ورد في صفة وضوثه يَكْةِ وخروجاً 
من خلاف موجبه والأفضل في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه ملصقاً مسبحته بالأخرى وإبهاميه بصدغيه ويذهب 
بهما لقفاه» ثم إن انقلب شعره ردهما لمبدئه ليصل الماء لجميعه ومن ثم كانا مرة وفارقا نظيرهما في السعيء» لأن 
القصد ثم قطع المسافة وإلا لنحو ضفره أو طوله و ا انم و اتوااد و مدا لها عاو ل فقوي وق ف م لفق ةر ا ا 


النظافة وقال بعضهم ولم يحرم نظراً للقول بحصول التثليث به اه. قوله: (مع تباعد غسل الأعضاء الخ) عبارة المغني 
والنهاية فإن قيل قد مر في المضمضة والاستنشاق أن التثليث يحصل بذلك أجيب بأن الفم والأنف كعضو واحد فجاز ذلك 
فيهما كاليدين بخلاف الوجه واليد مثلاً لتباعدهما فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن 
شرح الروض ما نصه وفي قوله كاليدين إشارة إلى أن تثليث اليدين لا يتوقف على تثليث إحداهما قبل الأخرى بل لو ثلثهما معا 
أي أو مرتباً أجزأ ذلك فتأمله وهذا هو المتجه إذ لا يشترط ترتيب بين تطهيرهما واعتبار الترتيب بينهما بالنسبة للثانية والثالثة 
دون الأولى مما لا وجه لها فليتأمل اه وأقرهوع ش . قوله: (خلافاً لجمع متقدمين) عبارة النهاية خلافاً للروياني والفوراني اه. 
قوله: (وبه الخ) أي بقوله مع تباعد غسل الأعضاء . قوله: (وثلثه) أي في محل واحدع ش وأما لو مسح بعض رأسه ثلاثاً في 
محال متعددة فنقل عن الشهاب الرملي أنه يحصل به التثليث ورده ولده الشمس م ر والرد ظاهر بجيرمي . قوله: (حصلت سنة 
التغليث) فهل يسن بعد ذلك مسح الباقي وتثليثه ينبغي نعم سم . قوله: (ويفرق بينه) أي بين عدم حسبان التثليث والتعدد قبل 
تمام العضو الواجب استيعابه بالتطهير . قوله: (وذلك) أي التثليث والتعدد في العضو المذكور. قوله: (وجوباً) إلى قوله أي 
لاختلاط بلله في النهاية والمغني إلا قوله ولو في الماء إلى ولا نظر وقوله وفارقا إلى وإلا. قوله: (وجوبا في الواجب وندبا الخ) 
فلو شك في استيعاب عضو وجب عليه استيعابه أو هل غسل ثلاثاً أو اثنتين جعله اثنتين وغسل ثالثه شرح بافضل ومغني . قوله: 
(نعم يكفي ظن الخ) أي فيستثني هذا من قولهم المراد بالشك في أبواب الفقه مطلق الترددع ش . قوله: (ولا نظر الخ) رد لما 
قيل لا يأخذ بالأكثر حذراً من أن يزيد رابعة فإنها بدعة وترك سنة أهون من ارتكاب بدعة . قوله: (لأنها الخ) علة لعدم النظر. 
قوله: (إلا مع التحقق) أي عند العلم بكونها رابعة شيخنا. قوله: (إذ هو الخ) علة للعلة. قوله؛ (وخروجا) عطف على قوله 
للاتباع . قوله: (من خلاف موجبه) أي كالإمام مالك . قوله: (ثم إن انقلب شعره الخ) ينبغي إذا لم ينقلب لطوله أن يتوقف تمام 
الأولى على مسح الجهة التي انقلب الشعر عليها إلى جهة القفا لأن الاستيعاب إنما يتحقق حينئذ سم . قوله: (لمبدثه) أي مبدأ 
الوضع عبارة النهاية والمغني إلى المكان الذي ذهب منه اه. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الرد لأجل ما ذكر . قوله: (كانا 
مرة) أي كان الذهاب والرد مسحة واحدة مغني ونهاية. قوله: (وفارقا) أي الذهاب والعود هنا نظيرها في السعي أي حيث 
يحسب كل من الذهاب والعود في السعي مرة. قوله: (وإلا) أي وإن لم ينقلب شعره. قوله: (لنحو ضفره) أي أو عدمه وقصره 


وتتمة لها في الجملة فلا يقال إنه عبادة فاسدة فتحرم . قوله: (حصلت له سنة التثليث) فهل يسن بعد ذلك مسح الباقي وتثليثه 
ينبغي نعم . قوله: (ومسح كل رأسه) أفتى القفال بأنه يسن للمرأة مسح ذوائبها المسترسلة وفي شرح المهذب خلافه لأنه لما 
حكى استدلال المخالفين على عدم سن مسح أسفل الخف بأنه ليس محلا للفرض فلم يسن كالساق قال وأما قياسهم على 
الساق فجوابه من وجهين أحدهما أنه ليس بمحاذ للفرض فلم يسن مسحه كالذؤابة النازلة عن حد الرأس بخلاف أسفله فإنه 
محاذ محل الفرض فهو كشعر الرأس الذي لم ينزل عن محل الفرض اه ويؤخذ منه أن إطالة التحجيل غير مسنون لماسح 
الخف . قوله: (ثم إن انقلب شعره) ينبغي إذا لم ينقلب لطوله أن يتوف تمام الأولى على مسح الجهة التي انقلب الشعر عليها 
إلى جهة القفا لأن الاستيعاب إنما يتحقق حينئذ. 


لحف الجزء الأول من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 
فلا لصيرورة الماء مستعملاً. أي لاختلاط بلله ببلل يده المنفصل عنه حكماً بالنسبة للثانية ولضعف البلل أثر فيه أدنى 
اختلاط فلا ينافيه ما مر من التقدير في اختلاط المستعمل بغيره ويقع أقل مجزىء هنا وفي سائر نظائره كزيادة نحو قيام 
الفرض على الواجب إلا بغير الزكاة لتعذر تجزئه فرضاً والباقي نفلا على المعتمد من تناقض فيه بينته بما فيه في شرح 
العباب وعلى وقوع الكل فرضاً فمعنى عدهم له من السئن أنه باعتبار فعل الاستيعاب فإذا فعله وقع واجباً (ثم) مسح 
جميع (أذنيه) ظاهرهما وباطنهما بباطن أنملتي سبابتيه وإبهاميه بماء غير ماء الرأس ومسح صماخيهما بطرفي سبابتيه بماء 
جديد أيضاً للاتباع في ذلك كلهء نعم ماء الثانية أو الثالثة من ماء الرأس يحصل أصل سنة مسحهماء لأنه طهور وأفادت 
ثم إلغاء تقديمهما على مسح الرأس الم 0 وه اطع أ جل در عنمو ونه ممح عا لزن ومين الا مرف جلو ما ميمت عط في 0ه 


نهاية ومغني . قوله: (فلا الخ) أي فلا يرد إذ لا فائذة لهف ود تحدب انيه لمسيراورة الى نيه ردان قوله: (لصيرورة 
الماء مستعملاً) تأمله مع قوله آنفاً فبحث أنه لو رد الخ انتهى بصري ومر هناك جوابه قوله: (بلله) أي بلل شعره و قوله: 
(عنه) أي عن الشعر أو بلله قوله: (للثانية) أي المرة الثانية الحاصلة بالرد. . قوله: (ولضعف البلل الخ) لا يخفى إشكاله مع 
قاعدة أنا لا نسلب الطهورية بالشك ومع أن الفرض أقل مجزىء وماؤه يسير جدا بالنسبة لماء الباقي فالغالب أنه لا يغير لو 
قدر مخالفاً وسط فليتأمل سم على حج اهاع ش وقد يقال إن صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح وهو كما 
يأتي أن مسح الرأس يقع كله فرضاً. قوله: (ويقع) إلى قوله من تناقض في النهاية والمغني . قوله: (كزيادة نحو قيام الفرض) 
أي كتطويل الركوع والسجود والقيام نهاية ومغني. قوله: (إلا بغير الزكاة) أي المخرج عنها دون خمسة وعشرين نهاية 
ومغني . قوله: ال ل ل (له) أي لمسح الكل قوله: (فإذا فعله وقع واجباً) قد يقال إن 
كان الواجب مطلق مسح الرأس كلا أو بعضاً فوا ضح أو مسح البعض فمحل تأمل بصري قول المتن (ثم أذنيه) إعلم أن 
استحباب مسحهما غير مقيد باستيعاب مسح - ا ل ا ا ا 0 
وهم نهاية زاد جل ري ستو على لدي ترات يها د بسار امل مها طق اللو ل 
مسح جميع رأسه فمسح بعض رأسه ثم أذنيه فهل يفوت سنة تعميم الرأس بالمسح فيه نظر وقياس ما قلنا الفوات ويؤيده أنه 
يسن مسح الرأس ثلاثاً قبل مسح الأذن وهذا كله على طريق المجموع في تقديم الاستنشاق أما على طريق الروضة فيه فلا 
إشكال هنا في حسبان مسح الأذنين وفوات بقية الرأس اه. قوله: (ظاهرهما وباطنهما) والمراد بظاهرهما ما يلي الرأس 
وبباطنهما ما يلي الوجه شيخنا وبجيرمي فقوله (سبابتيه وإبهاميه) نشر لا على ترتيب اللف . قوله: (بماء غير ماء الرأس) أي 
ليحصل الأكمل وإلا فأصل السنة يحصل ببلل الرأس في المسحة الثانية أو الثالئة بخلاف الأولى شرح بافضل وشيخنا ويأتي 
في الشارح . قوله: (بماء جديد الخ) أي غير ماء الرأس والأذنين ليحصل الأفضل فلو مسحهما بمائهما حصل أصل السنة 
شرح بافضل . قوله: (ومسح صماخيهما الخ) ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهاراً إقناع وشرح بافضل ويسن 
غسل الأذنين ثلاثاً مع الوجه لما قيل إنهما منه ومسحهما مع الرأس ثلاثاً لما قيل إنهما منه ومسحهما ثلاثاً استقلالاً لكونهما 

عضوين مستقلين على الراجح وإلصاق كفيه مبلولتين بهما ثلاثاً استظهاراً فجملة ما فيهما اثنتا عشرة مرة شيخنا وقليوبي. 
قوله: (وأفادت ثم الغاء تقديمهما الخ) ولا يشترط الترتيب في أخذ الماء لمسح الرأس ومسح الأذنين فلو بل أصابعه ومسح 


قوله: (ولضعف البلل الخ) لا يخفى إشكاله مع قاعدة إنا لا نسلب الطهورية بالشك ومع أن الفرض أقل مجزىء 
وماؤه يسير جداً بالنسبة إلى :الباقي فالغالب أنه لا يغير لو قدر مخالفاً وسطاً 5 
ب سح ل ا ا ل فيه نظر وقياس 
ما قلنا الفوات وقد يؤيده أنه يسن مسح الرأس ثلاثاً قبل مسح الأذن ولا يسع أحداً أن يقول إنه لو مسح الأذنين بعد مسح 
الرأس مرة واحدة لم يجز لمنافاة ذلك لإطلاق أجزاء الوضوء مرة مرة.ومرتين مرتين كما صح عنه عليه الصلاة والسلام وهذا 
كله على طريق المجموع في تقديم الاستنشاق أما على طريق الروضة فيه فلا إشكال هنا في حسبان مسح الأذنين وفوات بقية 
الرأس . 
سس 


باب الوضوء يغفا 


فيسن فعلهما بعده» (فإن عسر رفع العمامة) أو : نحو القلنسوة ة أو الخمار أو لم يرد ذلك نعم قد يوجه تقييده بأن سببه 
توقف الخروج من الخلاف عليه . (كمل بالمسح عليها) وإن لم يضعها على طهرء لأنه يك مسح ناصيته وعلى عمامته 
وأفهم قوله كمل أنه لا يكفي المسح عليها استقلالاً والخبر المقتصر عليه فيه اختصار بدليل الخبر الأول» وينبغي أن 
لا يقتصر على أقل من الربع خروجاً من خلاف موجبه وإن قيل لا وجه له وأفهم قولهم إن التكميل بالمسح عليها 
رخصة أن شرطه أن لا يتعدى بلبسها من حيث اللبس كأن لبسها محرم من غير عذرء كما يمتنع عليه المسح على خف 
كذلك. (وتخليل) ما يجب غسل ظاهره فقط مكحم سس فح فاه سياف مط اله لهك كما سف رن ورم 1 ولد لالزلا 


رأسه ببعضها ومسح أذنيه بباقيها كفى مغني وشيخنا افومزئي نبلهما الع) أي يشترط لحصول السنة تأخيرهما عن مسح 
الرابى تهاية ومقني وكبيخنا . قوله: (أو نحو الخمار) إلى قوله والخبر في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى المتن . قوله: (أو 

نحو القلنسوة) بضم السين عرقية محشية بقطن بجيرمي . قوله: (لو لم يرد فلك) أي ون سول شرح افضل فالتسيير بعر 
جرى على الغالب نهاية . قوله: العم قد ويه الع ؟ وريعد جد الع جيه عدم دور الخادقة نهنا ولعل المراد بالقازاف هنا كادف 
موجب الاستيعاب عند عدم العذر. قوله: (تقييده) أي تقييد التكميل بالعسر بأن سببه أي سيب التقييد. قوله: (عليه) أي 
العسر قول المتن. قوله: (كمل بالمسح الخ) وأفتى القفال بأنه يسن للمرأة استيعاب مسح رأسها ومسح ذوائبها المسترسلة 
تبعاً وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك لكن جزم في المجموع بعدم استحباب مسح الذوائب نهاية أي من الرجل 
والمرأة قال سم على حج إن هذا أي ما في المجموع عرض على م ر بعد كلام القفال فرجع إليهع ش وفي الكردي أن 
الإمداد أقر إفتاء القفال وما ألحق به وزاد الإيعاب وإن خرج عن حد الرأس بحيث لا يجزىء مسحه اه واعتمده شيخنا فقال 
ويسن مسح الذوائب المسترسلة وإن جاوزت حد الرأس اه. قوله: (وإن لم يضعها الخ) وفارقت الخف بأنه بدل ومقتضى 
إطلاقهم إجزاء المسح عليها وإن كان تحتها عرقية ونحوها ويؤيده ما بحثه بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان نهاية 
وسم وشيخنا. قوله: (لا يكفي المسح عليها الخ) عبارة النهاية لا يكفي الإقتصار على العمامة وإن سقط مسح الرأس لنحو 
علة وهو كذلك وظاهر تعبيرهم بالتكميل أن المسح عليها متأخر عن مسح الرأس ويحتمل غيره وأنه يمسح ما عدا مقابل 
الممسوح من الرأس ويكون به محصلاً للسنة اه وكذا في المغني إلا أنه استظهر عدم اشتراط التأخر عن مسح الرأس وأقر 
سم ما في النهاية ويأتي عن شيخنا ما يوافقه وكلام الشارح يفيد الحكمين الأولين أي عدم كفاية الاقتصار على العمامة 
واشتراط التأخر عن مسح الرأس . قوله: (وينبغي أن لا بقتصر الخ) لا يظهر مناسبة ذكره هنا بل موقعه شرح ومسح كل رأسه إلا 
أن يكون هذا راجعاً إلى المتن. قوله: (من خلاف موجبه) أي كأبي حنيفة . قوله: (إن شرطه الخ) وللتكميل شروط خمسة الأول 
أن يمسح الواجب من الرأس قبل مسح ما عليها من نحو العمامة خلافاً للعلامة الخطيب الثاني أن لا يمسح المحاذي لما مسحه 
من الرأس والمعتمد أن هذا ليس بشرط بل قال المحشي إن مسح جميع العمامة أكمل الثالث أن لا يرفع يده بعد مسح الواجب 
من الرأس وقيل أن يكمل على نحو العمامة وإلا احتاج إلى ماء جديد فهو شرط للتكميل بالماء الأول الرابع أن لا يكون عاصياً 
باللبس لذاته كأن لبسها محرم لا لعذر فيمتنع التكميل بخلافه لعارض كأن كان غاصباً لها فيكمل الخامس أن لا يكون على نحو 
العمامة نجاسة معفو عنها كدم براغيث شيخنا وكذا في البجيرمي إلا أنه ذكر الشرط الثاني عن الشيخ عميرة ثم ذكر عن الحفني 
أنه ليس المراد بذلك حقيقة الاشتراط وإنما المراد أنه لا يشترط في تأدية السنة مسحه كما يفهمه كلام م راه. قوله: (كذلك) 
أي لبسه من غير عذر. قوله: (ما يجب) إلى قوله وبغرفة في النهاية والمغني. قوله: (ما يجب غسل ظاهره فقط الخ) أما الشعر 


قوله: (كمل بالمسح عليها) في شرح م ر ومقتضى إطلاقهم إجزاء المسخ علبها وإن كان تحتها عرقية ونحوها ويؤيده 
ما بحثه بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان وأفتى القفال بأنه يسن للمرأة استيعاب مسح رأسها ومسح ذوائبها المسترسلة 
تبعاً وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك وظاهر تغبيرهم بالتكميل إن المسح عليها متأخر عن مسح الرأس ويحتمل 
غيره وأنه يمسح ما عدا مقابل الممسوح من الرأس ويكون به محصلا للسنة اه ؤتقدم عن شرح المهذب خلاف ما أفتى به 
القفال في الذوائب وعرض على م ر فرجع إليه . قوله: (وإن لم يضعها على طهر) وفارقت الخف بأنه بدل. قوله: (كمل) هل 
يعتد بالمسح عليها قبل مسح بعض الرأس فيه نظر وقوله كمل يفهم المنع وعليه فالفرق بينه وبين إجزاء غسل ما زاد على 
الواجب من اليدين والرجلين مثلاً قبله لائح لأن ذاك أصلي في الطهارة بخلاف هذا. قوله: (وتخليل) قال في الروض لا 


5/4 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


من نحو العارض» و(اللحية الكثة) من الذكر والأفضل كونه بأصابع يمناه ومن أسفل وبغرفة مستقلة وعرك عارضيه 
للاتباع ومر سن تثليثه» وواضح أنه لا يكمل إلا بتعدد غرفاته ثلاثا خروجا من خلاف من قال إن ماء النفل مستعمل 
ويقاس به غيره في ذلك ويخللها المحرم ندباً برفق» أي وجوباً إن ظن أنه يحصل منه انفصال شيء وإلا فندباً» (و) 
تخليل (أصابعه) اليدين بالتشبيك والرجلين بأي كيفية كان والأفضل بخنصر يسرى يديه ومن أسفل ومبتدثاً بخنصر يمنى 
رجليه مختتماً بخنصر يسراهما للأمر بتخليل اليدين والرجلين» في حديث حسن وورد أنه كك كان يدلك أصابع رجليه 
بخنصره ويجب في ملتفة لا يصل لباطنها إلا به كتحريك خاتم» كذلك ويحرم فتق ملتحمة ويسن أن يبدأ بأطراف 
أصابع يديه ورجليه وإن صب عليه غيره على المعتمد مجرياً للماء بيده ولا يكتفي بجريانه بطبعه» لأنه قد ينقطع فلا 
يعم وقولهم ولا يكتفي يحتمل عطفه على يبدأ فيكون ذلك سنة أيضاً واستئنافه» لكن محله إن لم يظن عموم الماء 
للعضو وإلا كفى وإن جرى بطبعه كما هو ظاهر» (وتقديم اليمنى) لنحو الأقطع م ا ا 


الخفيف أو الكثيف الذي في حد الوجه من لحية غير الرجل وعارضيه فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل 
أو غيره نهاية ومغني . قوله: (من نحو العارض) أي الكثيف سم . قوله: (وعرك عارضيه) أي يسن دلكهما. قوله: (ومر) أي 
في شرح والمسح سن تثليث أي التخليل . قوله: (إنه) أي تثليث التخليل وكذا ضمير أو به وغيره ويجوز إرجاعينا للتخليل ب 
قوله: (في ذلك) أي في توقف الكمال على ماء جديد. قوله: (ويخللها المحرم الخ) وفاقا للمغني وخلافاً للنهاية والزيادي 
ومال إليهما شيخنا ثم قال وحمل الأول على ما إذا لم يترتب على التخليل تساقط شعره والثاني على خلافه وهذا جمع بين 
القولين. قوله: (وجوباً) متعلق بالرفق وكذا قوله ندباً بصري . قوله: (اليدين) إلى قوله ويسن في النهاية وإلى قوله مجرياً في 
المغني إلا ما أبينه عليه . قوله: (اليدين) أي أصابع اليدين مغني . قوله: (بالتشبيك) الوجه أن يقال بأي كيفية كان والأفضل أن 
يكون بالتشبيك سم عبارة شرح بافضل وتخليل أصابع اليدين والرجلين والأولى كونه في أصابع اليدين بالتشبيك لحصوله 
بسرعة وسهولة وإنما يكره لمن بالمسجد ينتظر الصلاة اه. قوله: (لمن بالمسجد الخ) أي وكان تشبيكه عبثأ كما هو ظاهر 
فلا يضر التشبيك في الوضوء وإن كان في المسجد يننظر الصلاة رشيدي . قوله: (بخنصر يسرى يديه) كذا في النهاية وقال 
المغني وشرح بافضل بخنصر اليد اليسرى أو اليمنى كما في المجموع اه وقال الكردي قوله أو اليمنى الخ مال إليه في 
شرحي الإرشاد والخطيب في الإقناع واقتصر شرح المنهج والتحفة والنهاية على اليسرى وفي شرح العباب خنصر اليسرى 
أليق إذ هي لإزالة الأوساخ وما بين الأصابع لا يخلو عن وسخ اه. قوله: (ويجب في ملتفة) أي التخليل ونحوه في أصابع 
ملتفة نهاية ومغني . قوله: (ويحرم فتق ملتحمة) أي لأنه تعذيب بلا ضرورة أي إن خاف محذور تيمم فيما يظهر أخذاً من 
التعليل نهاية وشيخنا زاد الإيعاب أن قال له طبيبان عدلان أنه يمكن فتقها ورجى به قوة على العمل اتجه أن يأتي فيه ما 
سيأتي من التفصيل في قطع السلعة اه وعقب السيد البصري كلام النهاية بما نصه فيه نظر بل الذي يظهر ويؤخذ من إطلاق 
التعذيب في العلة عدم اشتراط ما ذكر اه وفيه توقف إذ مطلق التعذيب وإن لم يبح التيمم لا يقتضي الحرمة لا سيما إذا كان 
لغرض . قوله: (بأطراف الخ) أي يغسلها. قوله: (وإن صبّ عليه الخ) وقال الزيادي وشيخنا فإن صب عليه غيره بدأ بأعلاهما 
على المعتمد اه. قوله: (فيكون ذلك سنة) وعليه اقتصر الشارح في الإيعاب عبارته وواضح أن قوله أي المجموع ولا يكتفي 
الخ مبني للفاعل أي يسن له أن لا يكتفي بذلك لأنه قد لا يعم العضو أما لو عمه فيكفي فمن فهم أنه مبني للمفعول وأنه 
لا يكتفي بجريانه بطبعه مطلقاً فقد وهم انتهت اه كردي . قوله: (لأنه الخ) أي الماء. قوله: (واستئنافه) أي فيكون واجباً 
بصري . قوله: (لكن محله) أي محل وجوب عدم الاكتفاء بجريان الماء بطبعه و قوله: (وإلا كفى) أي وإن ظن العموم كفى 
جريانه بطبعه وعلم بذلك أن قوله وإن جرى بطبعه لا حاجة إليه. قوله: (لنحو الأقطع) إلى قوله ويلحق في النهاية إلا قوله 
أي إلى ولغيره وإلى قوله فالغرة في المغني إلا قوله أي إلى ولغيره وقوله ويلحق إلى ويكره. قوله: (لنحو الأقطع) أي من 
مغلول يد ومخلوق بدونها بصري أي وسليم لم يتأت له إلا بالترتيب كأن أراد غسل كفيه بالصب من نحو إبريق فيتجه تقديم 


لمحرم اه وهو المعتمد م ر. قوله: (العارض) أي الكثيف . قوله: (بالتشبيك الخ) الوجه أن يقال بأي كيفية كانت والأفضل 
أن يكون بالتشبيك . 


قوله: (وتقديم اليمنى الخ) سيأتي عند قول المصنف في التيمم ويقدم يمينه وأعلى وجهه قول الشارح كالوضوء فيهما. 


مطلقاً أي إن توضأ بنفسه كما هو ظاهر ولغيره في اليدين بعد الوجه والرجلين بخلاف البقية تطهر معاً. وذلك لأنه َك 
كان يحب التيمن في تطهره وشأنه كله أي مما هو من باب التكريم ويلح به ما لا تكرمة فيه ولا إهانة كما مر ويكره 
تركهء (وإطالة غرته) بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه» (و) إطالة (تحجيله) بأن يغسل مع اليدين 
بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين وإن سقط في الكل غسل الفرض لعذر وغايته استيعاب العضد والساق» 
وذلك لخبر الصحيحين: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل». زاد مسلم وتحجيله أي يدعون بيض الوجوه والأيدي والأرجل فالغرة والتحجيل اسمان للواجب وإطالتهما 
يحصل أقلها بأدنى زيادة وكمالها باستيعاب ما مر ومن فسرهما بغسل ما زاد على الواجب فقد أبعد وخالف مدلولهما 
لغة لغير موجب (والموالاة) بين أفعال وضوء السليم بحيث لا يحصل زمن يجف فيه المغسول قبل الشروع فيما بعده 


اليمنى شيخنا ويأتي عن سم مثله . قوله: (مطلقاً) أي في جميع الأعضاء نهاية. قوله: (أي إن توضأ بنفسه) أي ولم يكن 
بالغمس فيما يظهر ووجه تقييده بذلك أنه إنما يسن له التيامن مطلقاً لتعذر المعية المطلوبة أصالة فى نحو الخدين ولا تتعذر 
إلا حينئذ بصري و. قوله: (بالغمس) ينبغي ولو حكماً كالوقوف تحت ماء كثير محيط لجميع بدنه في آن واحد. قوله: 
(ولغيره) أي غير نحو الأقطع . قوله: (في اليدين الخ) أي وإن سهل غسلهما معاً كأن كان في بحر شيخنا. قوله: (بعد الوجه) 
خرج به غسل الكفين أول الوضوء فيطهران دفعة ومحله فيما يظهر أن غسلهما بغمس أو اغتراف أو صب من غيره فإن لم 
يتيسر غسلهما إلا بصبه من نحو إبريق اتجه تقديم اليمنى سم. قوله: (والرجلين) أي وإن كان لابس خف شرح بافضل 
ونهاية . قوله: (بخلاف البقية) أي الكفين والخدين والأذنين نهاية وجانبي الرأس شرح المنهج ومغني زاد شيخنا وهذا في 
السليم وكذا في نحو الأشل والأقطع أن طهره غيره فيطهرها معاً ويكره تقديم اليمنى كالسليم اه. قوله: (وذلك) أي سن 
التيامن . قوله: (أي مما هو من باب التكريم) كتسريح شعر واكتحال وحلق رأس ونتف إبط وقص شارب وليس نحو نعل 
وثوب وتقليم ظفر ومصافحة نهاية وأخذ وإعطاء شرح بافضل والسواك ودخول المسجد وتحليل الصلاة ومفارقة الخلاء 
والأكل والشرب واستلام الحجر والركن اليماني مغني . قوله: (ويلحق به الخ) خلافاً للنهاية والمغني . قوله: (كما مر) أي في 
فصل الخلاء وقدمنا ما فيه ثم سم . قوله: (ويكره تركه) أي ترك التيامن بأن يقدم اليسرى على اليمنى أو يغسلهما معااع ش 
وشوبري وشيخنا وكالوضوء في ذلك كل ما فيه تكريم فيكره فيه تقديم اليسار والمعية وهل يكره التيامن في نحو الخدين مما 
يطهر دفعة واحدة قياساً على ذلك أو يفرق الأقرب الثاني إيعاب وشوبري قالع ش عن سم مال إليه الجمال الرملي اه 
واعتمد شيخنا تبعاً لشرح الروض الأول أي كراهة التيامن في نحو اليدين قول المتن (وإطالة غرته الخ) تقدم في كلامه ما 
يفيد حسبان الغرة والتحجيل قبل الفرض سم وع ش . قوله: (بأن يغسل) إلى قوله فالغرة في النهاية. قوله: (في الكل) أي كل 
من إطالة الغرة وإطالة التحجيل نهاية ومغني . قوله: (وذلك) أي سن الإطالة . قوله: (إن أمتي الخ) أي أمة الإجابة والمراد 
المتوضّئون منهم بجيرمي عبارةع ش قال شيخ الإسلام ولا يحصل الغرة والتحجيل إلا لمن توضأ بالفعل أما من لم يتوضأ فلا 
يحصلان له اه وينبغي عليه أن ذلك خاص بمن توضأ حال حياته فلا يدخل من وضأه الغاسل كما أشعر به تعبيره بتوضأ أو 
قضيته أن من مات من أولاد المسلمين طفلاً ولم يتفق له وضوء كذلك لم يحصل له ذلك ويحتمل خلافه لأنه كان معذوراً وبقي 
مالو تيمم ولم يتوضأ هل يحصل له ذلك أم لا فيه نظر وينبغي الأول لإقامة الشارع له مقام الوضوء ولذا تسن إطالتهما فيه أيضاً 
كما يأتي في بابه اه. قوله: (للواجب) زاد النهاية والمندوب . قوله: (باستيعاب ما مر) أي من مقدم الرأس الخ في الغرة والعضد 
والساق في التحجيل . قوله: (وخالف مدلولهما لغة الخ) يتأمل سم . قوله: (بين أفعال الوضوء) إلى قوله وإذا ثلث في النهاية إلا 
قوله والمحل وإلى قول المتن وكذا في المغني إلا قوله فاضلة إلى وهي وقوله الخبر إلى المتن. قوله: (بين أفعال وضوء السليم 
الخ) وكذا بين الغسلات وكذا في أجزاء كل عضو قليوبي عبارة شيخنا عبارة المصنف تشمل الموالاة بين الأعضاء والموالاة بين 
الغسلات والموالاة بين أجزاء العضو الؤاحد فيعتبر الشروع في الغسلة الثانية قبل جفاف الأولى وفي الثالثة قبل جفاف الثانية 
قوله: (بعد الوجه) خرج غسل الكفين أول الوضوء فيطهران دفعة ومحله فيما يظهر أن غسلهما بغمس أو اغتراف أو صب من 
غيره فإن لم يتيسر غسلهما إلا بصبه من نحو إبريق اتجه تقديم اليمنى . قوله: (كما مر) أي في فصل الخلاء وقدمنا ما فيه ثم. 
قوله: (وإطالة غرته) تقدم في كلامه ما يفيد حسبان الغرة والتحجيل قبل الفرض . قوله: (وخالف مدلولهما لغة الخ) يتأمل. 


23" الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مع اعتدال الهواء والمحل والزمن والبدن ويقدر الممسوح مغسولاً للإتباع ومر وجوبها في طهر السلس وإذا ثلث فالعبرة 
بالأخيرة ومتى كان البناء بعد زوال الولاء بفعله لم يشترط إستحضاره للنية كما مر. (وأوجبها القديم) مطلقاً حيث 
لا عذر لأنه يَكيكِ رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة مثل الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء وأجابوا عنه 
بأن الخبر ضعيف مرسل» وبأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما التفريق بعد الجفاف بحضرة الصحابة ولم ينكروا 
عليه» (وترك الاستعانة) بالصب عليه لغير عذر لأنها ترفه لا يليق بمتعبدء فهي خلاف السنة وإن لم يطلبها والسين إما 


ويعتبر غسل كل جزء من العضو قبل جفاف الجزء الذي قبله اه. قوله: (مع اعتدال الهواء الخ) قد يقال اشتراط اعتدال 
الهواء يغني عن ا* شتراط اعتدال المحل والزمن أما المحل فلاستلزام خروجه عن الاعتدال خروج الهواء عنه لتأثره به وأما 
الزمن فوصفه بالاعتدال وعدمه تجوز باعتبار اعتدال الهواء الموجود فيه وعدمه ثم رأيت الشار بح المحلي اقتصر على الهواء 
(المراج وكا وقع :في أعمل الروضة الاقتصار عليهها بصري وفي تقريب ليله تقر نحم قد يقال إن:الحيرة باعتقال لزاه 
الراهن والمزاج الراهن ولو كان القطر والفصل غير معتدل. قوله: (ومر) أي قبيل قول المتن فرضه ستة كردي . قوله: 
(وجوبها فى طهر السلس) وتجب أيضاً عند ضيق الوقت نهاية ومغنى . قوله: (فالعبرة بالأخيرة) وينبغى أن يعتبر أيضاً أن 
لا تجف الأولى قبل الثانية ولا الثانية قبل الثالثة سم وتقدم مثله عن القليوبي وشيخنا وفي الكردي عن الإيعاب ما نصه لو 
غسل وجهه مرة وأمسك حتى جف فغسل يده وكان بحيث لو ثلث وجهه لم يجف بعد فاتت الموالاة ولو غسله مرة وأمسك 
زمناً ثم ثنى قبل جفافه وأمسك زمناً ثم ثلث قبل جفافه وأمسك زمناً ثم غسل يده قبل جفاف ثالثة وجهه وكان بحيث لو لم 
يثلث جفت الأولى في هذه المدة حصلت الموالاة وهو متجه فيهما خلافاً لبعضهم اه. قوله: (بفعله) ومنه مشيه في ماء 
يغسل رجليه وانظر لو أكره على الفعل و قوله: (لم يشترط استحضاره الخ) أي بل الشرط فقد الصارف أي ومن الصارف 
قصد المشي في الماء لغرض آخر سم وتقدم في مبحث النية ما يقتضي أن الإكراه صارف . قوله: (كما مر) أي في غسل 
الوجه. قوله: (مطلقاً) أي في وضوء السليم وغيره. قوله: (حيث) إلى قوله لخبر في النهاية إلا قوله وقبولها إلى وهي . قوله: 
(حيث لا عذر الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في التفريق بغير عذر وفي طول التفريق أما بالعذر فلا يضر قطعاً وقيل يضر 
على القديم وأما اليسير فلا يضر إجماعاً اه وكذا في النهاية إلا قوله وقيل يضر على القديم . قوله: (فأمره أن يعيد الخ) وجه 
الاستدلال أنه لولا أن التفريق يضره لأمره بمجرد غسل اللمعة لا بإعادة الوضوء سم . قوله: (وبأنه صح الخ) وبأنه كله توضاأ 
في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه فدعي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح على خفيه وصلى عليها قال الإمام الشافعي 
وبينهما تفريق كثير مغني ونهاية قول المتن (وترك الاستعانة) أي ولو كان المعين كافراً شرح بافضل ونهاية . قوله: (بالصب 
عليه الخ) وينبغي أن لا يكون من ذلك الوضوء من الحنفية لأنها معدة للاستعمال على هذا الوجه بحيث لا يتأتى الاستعمال 
منها على غيره فليس المقصود منها مجرد الترفه بل يترتب على الوضوء منها الخروج من خلاف من منع الوضوء من الفساقي 
الصغير ونظافة مائها في الغالب عن ماء غيرها ع ش . قوله: (لأنها ترفه الخ) وليس من الترفه المنهي عنه في العبادة عدوله 
١‏ ماح لسن اجو ب و وي ا ا 
الآتيين بخلاف الأولى وقال عبد الرؤوف في شرح مختصر الإيضاح الفرق بينهما أن خلاف الأولى من أقسام المنهي عنه 
وخلاف السنة لا نهي فيه اه. قوله: م نا وك و اسه اليد سي مات و 
قوله: (والسين الخ) عبارة النهاية وتعبيره بالاستعانة جرى على الغالب على أن السين ترد لغير الطلب كاستحجر الطين أي 


قوله: (فالعبرة بالأخيرة) ينبغى أن يعتبر أيضاً أن لا تجف الأولى قبل الثانية ولا الثانية قبل الثالثة حتى لو جفت أولى 
الوجه مثلاً قبل ثانيته أو ثانيته قبل ثالغته لم يحصل الولاء بين الوجه واليد وإن لم تجف ثالثة الوجه قبل أولى اليد ففي 
الاقتصار على اعتبار الأخيرة نظر فليراجع . قوله: (بفعله) أي ومنه مشيه في ماء لغسل رجليه وانظر لو أكره على الفعل وقوله 
لم يشترط استحضاره النية أي بل الشرط فقد الصارف أي ومن الصارف قصد المشي في الماء لغرض آخر ثم رأيت في 
العباب في أوائل الباب فيمن دخل الماء لا بقصد غسل رجليه فانغسلتا أنه لا بد أن يكون ذاكراً للنية لكن الشارح رده. قوله: 
(لم يصبها الماء) لا يقال إن المتبادر عدم غسلها مطلقاً فيشكل الاستدلال لأن هذا ليس من باب التفريق بل من ترك غسل 
بعض العضو لأنا نقول وجه الاستدلال أنه أمره بإعادة الوضوء ولولا أن التفريق يضره لأمره بمجرد غسل اللمعة. 


باب الوضوء ١م54‏ 
للغالب أو التأكيد أما هي في غسل الأعضاء فمكروهة ويجب طلبها ولو بأجرة مثل فاضلة عما يأتي في الفطرة وقبولها 
على من تعينت طريقاً لطهره: فإن فقدها تيمم وصلى وأعاد وهي في إحضار نحو الماء مباحة» (و)ترك (النفض) لأنه 
كالتبري من العبادة فهو خلاف السنة كما في التحقيق وشرحي مسلم والوسيط وصحح في الروضة والمجموع إباحته 
والرافعي كراهته لخبر فيه ورد بأنه ضعيف» (وكذا) كان حكمتها مع أن الخلاف بقوته فيما قبله أيضاً تميز مقابله بصحة 
حديث الحاكم الآني به فلا اعتراض عليه (التنشيف) وهو أخذ الماء بنحو خرقة فلا إيهام في عبارته خلافاً لمن زعمه 
يسن تركه في طهر الحي» (في الأصح) لأنه يزيل أثر العبادة فهز خلاف السنة لأنه كَكْهِ رد منديلاً جيء به إليه لأجل 
ذلك عقب الغسل من الجنابة ما لم يحتجه لنحو برد أو خشية التصاق نجس به أو لتيمم عقبه فلا يسن تركه بل يتأكد 
فعلهء واختار في شرح مسلم إباحته مطلقاً وخبر أنه يَكِِ كان له منديل يمسح به وجهه من الوضوء»ء وفي رواية خرقة 
يتنشف بها صححه الحاكم وضعفه الترمذي وعلى كل ينبغي حمله على أنه لحاجة ا ا اا ب م لاما ف 


صار حجراً فلو أعانه غيره مع قدرته وهو ساكت متمكن من منعه كان كطلبها اه وقيد بالقدرة على المنع الشارح أيضاً في 
الإمداد والإيعاب وأقره سم على المنهج كردي . قوله: (للغالب) أي من أن الإنسان يطلب الصب عليه أو التأكيد أي كما في 
قوله تعالى لقا أَسْتَْسَرَ مِنّ لدي [البقرة: 14] أي تيسر كردي . قوله: (طلبها) أي الإعانة وكذا ضمير تعينت . قوله: : (أما هي) 
أي الاستعانة لغيرعذر؛ قوله: (عما يأتي في الفطرة) أي من مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته يومه وليلته ومن دينه ومسكن وخادم 
يحتاج إليهما. قوله: (وقبولها) أي ويجب قبول الإعانة على من تعينت الخ أي كالأقطع . قوله: (في إحضار نحو الماء) أي 
كالإناء والدلو إيعاب اه كردي . قوله: (مباحة) قد أطبقوا على هذا ورأيت في شرح صحيح البخاري للقسطلاني ما نصه وأما 
إحضار الماء فلا كراهة أصلاً قال ابن حجر أي العسقلاني لكن الأفضل خلافه وقال الجلال المحلي ولا يقال إنها خلاف 
الأولى انتهى اه كردي . قوله: (كما في التحقيق) هو المعتمد وقوله والرافعي كراهته قد يقال هذا لا ينافي ما في التحقيق بناء 
على مذهب الأقدمين من إطلاق المكروه على خلاف الأولى سم وفيه أن الرافعي من المتأخرين لا من الأقدمين . قوله: (كان 
حكمتها) يعني حكمة الفصل بكذا وقوله بقوته حال من الخلاف وقوله فيما قبله الخ خبران أي موجود في النفض كالتنشيف 
وقوله تميز مقابله الخ خبر كان. قوله: (تميز ما قبله الخ) لو كان المقابل ندب التنشيف لتم ما قاله لكن المفهوم من صنيع 
الشراح أنه لم يقل به أحد منا والمقابل الإباحة وإن فعله وتركه سواء وعليه فحديث الحاكم بردها لا يؤيدها وبتسليم ما ذكر 
فحديث النفض المؤيد لمقابل ما قبله مخرج في الصحيحين فأي تميّز يفيده حديث الحاكم مع ما ذكر يصري . قوله: (فلا 
اعتراض) أي بأنه كان الأولى ترك قوله كذا ليعود الخلاف إلى النفض قول المتن (التنشيف) بالرفع بخطه نهاية . قوله: (وهو) إلى 
قوله وخبر في النهاية والمغني . قوله: (فلا إيهام في عبارته الخ) عبارة النهاية والمغني والتعبير بالتنشيف لا يقتضي أن المسنون 
تركه إنما هو المبالغة فيه خلافاً لمن توهمه إذ هو كما في القاموس أخذ الماء بخرقة والتعبير به هنا هو المناسب وأما النشف 

بمعنى الشرب فلا يظهر هنا إلا بنوع تكلف اه. قوله؛ (يسن الخ) خبر التنشيف . قوله: (في طهر الحي) وسيأتي أن الميت يسن 
تنشيفه نهاية قوله: (رد الخ) أي وجعل ينفض الماء بيده ولا دليل فيه لإباحة النفض لاحتمال كونه فعله بياناً للجواز نهاية 
ومغني . قوله: (منديلا) بكسر الميم وتفتح وسمي بذلك لأنه يندل أي يزيل الوسخ وغيره بجيرمي . قوله: (عقب الخ) متعلق 
بقوله جيء به . قوله: (ما لم يحتجه الخ) متعلق بقوله يسن تركه الخ . قوله: (أو لتيمم عقبه) أي لثلا يمنع البلل في وجهه ويديه 
التيمم مغني . قوله: ابل يتأكد فعله) بل قد يجب كما إذا خشي وقوع النجس عليه ولا يجد ماء يغسله به م ر سم عبارةع ش هو 
شامل لما إذا غلب على ظنه حصول النجاسة بهبوب ريح ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة إنما يحرم إذا كان بفعله عبثاً وأما هذا 
فليس بفعله وإن قدر على دفعه نعم ينبغي وجوبه إذا ضاق الوقت أو لم يكن ثم ماء يغسله به وقد دخل الوقت اه . قوله: (واختار 
الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني أنه مباح واختاره في شرح مسلم والثالث مكروه اه. قوله: (مطلقاً) أي لحاجة وبدونها. 
قوله: (وخبر أنه الخ) الأسبك لخبر الخ باللام بدل الواو أو أن يقول فيما يأتي ينبغي على كل حمله الخ . قوله: (على أنه لحاجة 


قوله: (كما في التحقيق) هو المعتمد وقوله والرافعي كراهته قد يقال هذا لا ينافي ما في التحقيق بناء على مذهب 


الأقدمين من إطلاق المكروه على خلاف الأولى . قوله: (فلا يسن تركه) بل قد يجب كما إذا خشي وقوع النجس عليه ولا 
: يجدمايغسله بهم ر 
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والأولى عدمه بنحو طرف ثوبه وفعله كك ذلك مرة لبيان الجوازء ويقف هنا وفي الغسل حامل المنشفة عن يمينه 
والصاب عن يساره؛ وكانت أم عياش توضئه يَكةِ وهي قائمة وهو قاعد. (ويقول بعده) أي عقب الوضوء بحيث 
لا يطول بينهما فاصل عرفا فيما يظهر نظير سنة الوضوء الآتية» ثم رأيت بعضهم قال ويقول فوراً قبل أن يتكلم انتهى 
ولعله بيان للأكمل (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) لتكفل ذلك بفتح أبواب 
الجنة الثمانية لقائله يدخل من أيها شاء كما صح . (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) رواه الترمذي. 
(سبحانك) مُصدر جعل علماً للتسبيح وهو براءة الله من السوء أي اعتقاد تنزيهه عما لا يليق بجلاله منصوب على أنه 
بدل من اللفظ بفعله الذي لم يستعمل فيقدر معناه لا ينصرف بل يلزم الإضافة وليس مصدر السبح بل سبح مشتق منه 
اشتقاق حاشيت من حاشا ولوليت من لولا وأففت من أف (اللهم وبحمدك) واوه زائدة فالكل جملة واحدة أو عاطفة أي 


الخ) وينشف اليسرى قبل اليمنى ليبقى أثر العبادة على الأشرف حلبي وكذا في الكردي عن الإمداد والإيعاب. قوله: 
(والأولى الخ) أي وإذا نشف لحاجة أو بدونها فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما فقد قيل إن ذلك يورث الفقر 
خطيب وشيخنا قال البجيرمي أي للغنى وزيادته لمن هو فقير وفي الحديث وأن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه فثبت بهذا 
الحديث أن ارتكاب الذنب سبب لحرمان الرزق خصوصاً الكذب وكذلك يوجب الفقر كثرة النوم والنوم عرياناً إذا لم يستتر 
بشيء والأكل جنباً والتهاون بسقاطة المائدة وحرق قشر البصل وقشر الثوم وكنس البيت بالليل وترك القمامة في البيت 
والمشي أمام المشايخ ونداء الوالدين باسمهما وغسل اليدين بالطين والتهاون بالصلاة وخياطة الثوب وهو على بدنه وترك 
بيت العنكبوت في البيت وإسراع الخروج من المسجد والتبكر بالذهاب إلى الأسواق والبطء في الرجوع منها وترك غسل 
الأواني وشراء كسر الخبز من فقراء السؤال وإطفاء السراج بالنفس والكتابة بالقلم المعقود والامتشاط بمشط مكسور وترك 
الدعاء للوالدين والتعمم قاعداً والتسرول قائماً والبخل والتقتير والإسراف اه. قوله: (ذلك) أي التنشيف بطرف ثوبه . قوله: 
(ويقف) إلى قوله وكانت في المغني . قوله: (أي عقب الوضوء) أي كما عبر به المنهج وقوله بحيث الخ أي كما فسره به 
الزيادي . قوله: (بحيث لا يطول الخ) هذا صريح في أنه متى طال الفصل عرفاً لا يأتي به كما لا يأتي بسنة الوضوء ونقل 
بالدرس عن الشمس الرملي أنه يأتي به ما لم يحدث وإن طال الفصل ع ش عبارة البجيرمي على الإقناع هذا أي عدم طول 
الفصل عرفاً إنما هو الأفضل وأما السنة فتحصل ما لم يحدث فيما يظهر شوبري على التحرير اه. قوله: (ولعله الخ) أي قوله 
قبل أن يتكلم قول المتن (أشهد الخ) ويقدمه على إجابة المؤذن وبعد فراغه منه يجيب المؤذن وإن فرغ من الأذان بجيرمي . 
قوله: (لتكفل ذلك بفتح أبواب الجنة الخ) وفتحها له إكراماً له وإلا فمعلوم أنه لا يدخل إلا من واحد فقط وهو ما سبق في علمه 
سبحانه وتعالى دخوله منه وظاهره أن ذلك يحصل لمن فعله ولو مرة واحدة في عمره ولا مانع منهع ش . قوله: (من التوابين) 
أي من الذنوب وليس فيه دعاء بإكثار وقوع الذنب منه بل بأنه إذا وقع منه ذنب ألهم التوبة منه وإن كثر تعليماً للأمة وقوله من 
المتطيوين أي عن تبعات الانوت البنائقة وعن التلوت بالسينات اللاححقة أو عن الاخلاق اللمئلة ملا على القازي علي المشكاة 
وقيل أي من المتنزهين من الذنوب اه بجيرمي وقوله أي من الذنوب الأولى أي مما لا يليق بالعبد فالتوبة لا تقتضي سبق 
الذنب نظير ما يأتي في المغفرة ة وكما يصرح بذلك قولهم تسن التوبة عن خارم المروءة . قوله: (تصير) أ انك مضور 
بجي رمي . قوله: (للتسبيح) أي لماهية التنزيه بجيرمي عبارة سم قوله للتسبيح أي بمعنى التنزيه لا للتسبيح مصدر سبح بمعنى قال 
سبحان الله لأن مدلول التسبيح على هذا لفظ اه. قوله: (اعتقاد تنزيهه) الأولى تنرّهه . قوله: (على أنه بدل من اللفظ بفعله الخ) 
أي منصوب بفعل محذوف وجوباً تقديره أسبحك أي أنزهك عما لا يليق بك أقيم مقام فعله ليدل على التنزيه البليغ ولا 
يستعمل إلا في الله مضافاً فيقصد تنكيره ثم يضاف لأن العلم لا يضاف ولا يثنى إلا إذا قصد تنكيره رحماني اه بجيرمي . قوله: 
(فيقدر معناه) فيه تأمل . قوله: (مشتق منه) أي مأخوذ منه . قوله: (اشتقاق حاشيت) بمعنى قلت حاشا وكذا الأمر فيما بعده. 

قوله: (فالكل الخ) أي مجموع سبحانك اللهم وبحمدك . قوله: (جملة واحدة) فالمعنى سبحتك يا الله مصاحباً بحمدك 
شوبري أي بالثناء عليك بجيرمي . 


التنزيه لا للتسبيح مصدر سبح بمعنى قال سبحان الله لأن مدلول التسبيح على هذا لفظ اه. 


باب الوضوء وف 


وبحمدك سبحتك, (أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) لأن ذلك يكتب لقائله فلا يتطرق إليه إبطال كما 
صح حتى يرى ثوابه العظيم ويسن أن يأتي بجميع هذا ثلاثاً كما مر مستقبل القبلة بصدره رافعاً يديه وبصره ولو نحو 
أعمى» كما يسن إمرار الموسى على الرأس الذي لا شعر به تشبهاً للسماء» وأن يقول عقبه وصلى الله وسلم على 
محمد وآل محمد ويقرأ 9إِنَآ أَنرَلْتَهُ [القدر: ]١‏ أي ثلاثاً كما هو القياس ثم رأيت بعض الأئمة صرح بذلك. 

تنبيه: معنى أستغفرك أطلب منك المغفرة أي ستر ما صدر مني من نقص بمحوه فهي لا تستدعي سبق ذنب اخلافاً 
لمن زعمه وظاهر كلامهم ندب وأتوب إليك ولو لغير متلبس بالتوبة واستشكل بأنه كذب ويجاب بأنه خبر بمعنى 
الإنشاء» أي أسألك أن تتوب علي أو هو باق على خبريته والمعنى أنه بصورة التائب الخاضع الذليل ويأتي في وجهت 
وجهي وخشع لك سمعي ما يوافق بعض ذلك» (وحذفت دعاء الأعضاء) المذكور في المحرر وغيره وهو مشهورء (إذ 
لا أصل له) يعتد به ووروده من طرق 3 لح 0 


قوله: (لأن ذلك) أي سبحانك اللهم وبحمدك الخ . قوله: (يكتب الخ) أي في رق ثم يطبع بطابع نهاية ومغني قال 
ع ش ويتعدد ذلك بتعدد الوضوء لأن الفضل لا حجر عليه اه. قوله: (فلا يتطرق إليه الخ) أي يصان صاحبه من تعاطي 
مبطل بأن يرتد والعياذ بالله وإلا فقد تقرر أن جميع الأعمال يتطرق إليه الإبطال بالردة شوبري وفيه بشرى بأن من قاله لا يرتد 
وأنه يموت على الإيمان حفني اه بجيرمي . قوله: (بجميع هذا) أي ما ذكر من الأذكار. قوله: (كما مر) أي في شرح وتثليث 
الغسل والمسح . قوله: (مستقبل القبلة) إلى قوله وأن يقول في النهاية والمغني إلا قوله ولو نحو أعمى إلى للسماء . قوله: 
(رافعاً يديه وبصره الخ) وذلك لأن السماء قبلة الدعاء والطالب لشيء يبسط كفيه لأخذه والداعي طالب ولأن حوائج العباد 
فى خزانة تحت العرش فالداعي يمد يديه لحاجته بجيرمي . قوله: (ولو نحو أعمى) أي كمن في ظلمة. قوله: (كما يسن الخ) 
قد يقال لا حاجة إليه في التعليل لأن المقصود من رفع البصر إليها ليس النظر إليها إذ هو لا يطلب حينئذ من حيث ذاته 
لكونه شاغلاً عن الدعاء بل المقصود تعظيمها بتوجهها بالوجه كما قيل السماء قبلة الدعاء بصري . قوله: (على الرأس) أي 
رأس المتحلل من الإحرام . قوله: (تشبهاً) متعلق بقوله كما يسن الخ وقوله للسماء متعلق برافعا. قوله: (وأن يقول) إلى قوله 
ويقرأ في المغني . قوله: (عقبه) أي عقب الوضوء أو عقب جميع الذكر المتقدم وصنيع شيخنا صريح في هذا. قوله: (وصلى 
الله الخ) قد يقال ينبغي أن يزيد في الصلاة التعرض لسيادته َك وللأصحاب بصري وعبارة شيخنا وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم اه. قوله: (ويقرأ إنا أنزلناه الخ) لما ورد أن من قرأ في إثر وضوثه إنا أنزلناه في ليلة القدر مرة 
واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء ومن قرأها ثلاثاً حشره الله محشر الأنبياء ويسن بعد قراءة 
السورة اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي ولا تفتني بما زويت عني ع ش وفي الكردي عن 
الإيعاب مثله إلى قوله ولا تفتني الخ . قوله: (أي ثلاثاً) أما راجع للصلاة والقراءة أو للثانية فالأولى مثلها في ذلك كما هو 
ظاهر ويشمله العموم السابق في التثليث بصري . قوله: (من نقص) أي ذنباً كان أو غيره بصري . قوله: (بمحوه) هذا مخالف 
لما ذكروا أن العفو محو أثر الذنب بالكلية والمغفرة ستره مع بقائه وعدم المؤاخذة به كما ذكره البولاقي عن الشنشوري 
بجيرمي . قوله: (واستشكل بأنه كذب) كأنه بناء على حمله على الحال وإلا فلا كذب يلزم على أنه قد لا يلزم الكذب على 
تقدير الحال أيضاً سم ولعله يحمله على العزم على التوبة. قوله: (بمعنى الإنشاء أي أسألك الخ) لا يخفى بعده إلا أن يريد 
أن توفقني للتوبة. قوله: (أو هو باق الخ) لا حاجة إلى لفظة هو. قوله: (وهو مشهور) وهو أن يقول عند غسل كفيه اللهم 
احفظ يدي عن معاصيك كلها وعند المضمضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعند الاستنشاق اللهم أرحني رائحة الجنة 
وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل اليد اليمنى اللهم اعطني كتابي بيميني 
وحاسبني حساباً يسيرا وعند اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري 
وبشري على النار وعند مسح الأذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند غسل رجليه اللهم ثبت 
قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام نهاية ومغني وشرح بافضل وفي الكردي عن الإيعاب زيادة أدعية أخرى وأن يدي في 


قوله: (واستشكل بأنه كذب) كأنه بناء على حمله على الحال وإلا فلا يلزم كذب على أنه قد لا يلزم الكذب على تقدير 
الحال أيضاً. 


:322ظ> الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا نظر إليهء لأنها كلها لا تخلو من كذاب أو متهم بالوضع كما قاله بعض الحفاظ فهي ساقطة بالمرة ومن شرط العمل 
بالحديث الضعيف كما قاله السبكي وغيره أن لا يشتد ضعفه فاتضح ما قاله المصنف واندفع ما أطال به الشراح عليه 
وبقي للوضوء سنن كثيرة استوفيتها بحسب الإمكان في شرح العباب» ومن المشهور منها استقبال القبلة في جميعه 
والدلك ويتأكد كالموالاة لقوة الخلاف فيهما وتجنب رشاشه وجعل ما يصب منه عن يساره وما يغترف منه عن يمينه 
وترك تكلم بلا عذر ولا يكره ولو من عارء لأنه كه كلم أم هانىء يوم فتح مكة وهو يغتسل ولطم الوجه بالماء 
واعترض بحديث فيه ويجاب بأنه لبيان الجواز وإسراف ولو على شط وأن يكون ماؤه نحو مد 0 


قال المصنف في أذكاره وتنقيحه لم يجىء فيه شيء عن النبي كك قال الشارح وفات الرافعي والنووي أنه روي عن النبي عد 
من طرق في تاريخ ابن حبان وغيره وإن كانت ضعيفة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومشى شيخي على أنه 
مستحب وأفتى به لهذا الحديث اه زاد الأول ونفى المصنف أصله باعتبار الصحة أما باعتبار وروده من الطرق المتقدمة 
فلعله لم يثبت عنده ذلك أو لم يستحضره حينئذ وعبارة الكردي على شرح بافضل قوله لا أصل لدعاء الأعضاء على هذا 
حبان وغيره ومثله يعمل به في فضائل الأعمال اه وذكر نحوه في شرح البهجة واعتمد استحبابه الشهاب الرملي وولده 
ويؤخذ مما نقلته في الأصل عن شرح العباب للشارح وعن غيره أنه لا بأس به عند الشارح وأنه دعاء حسن لكن لا يعتقد 
سنيته فيطلب الإوتيان به عند الشارح أيضاً اه. قوله: (ومن شرط العمل الخ) عبارة المغني فائدة شرط العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال أن لا يكون شديد الضعف وأن يدخل تحت أصل عام وأن لا يعتقد سنيته بذلك الحديث اه 
زاد النهاية في هذا الشرط أي الأخير نظر لا يخفى اه عبارة سم وشرط بعضهم أن لا يعتقد السنية وفيه نظر بل لا وجه له 
لأنه لا معنى للعمل بالضعيف في مثل ما نحن فيه إلا كونه مطلوباً طلباً غير جازم وكل مطلوب طلباً غير جازم سنة وإذا كان 
سنة تعين اعتقاد سنيته اه. قوله: (أن لا يشتد ضعفه) أي سواء كان العامل ممن يقتدى به أم لا بل قد يقال يتأكد في حق 
المقتدى به ليكون فعله سببا لإفادة غيره الحكم المستفاد من ذلك الحديث ع ش . قوله: (سنن كثيرة) منها تقديم النية مع 
أول السئن المتقدمة على غسل الوجه فيحصل له ثوابها كما مر ومنها التلفظ بالمنوي ليساعد اللسان القلب كما تقدم ويسر 
بها بحيث يسمع نفسه ومنها استصحاب النية ذكراً بقلبه إلى آخر الوضوء مغني وشيخنا. “قوله: (ومن المشهور) إلى قوله 
وغسل رجليه في المغني إلا قوله ولا يكره إلى ولطم الوجه وقوله واعترض إلى وإسراف. قوله: (والدلك) لم يكتف بفهمه 
من قوله السابق والدلك في شرح ويثلث الغسل الخ كأنه لا يستلزم السنية فتأمله سم أقول بل أعاده لقوله ويتأكد الخ . قوله: 
(وتجنب رشاشه) فلا يتوضأ في موضع يرجع إليه رشاش أسنى . قوله: (وجعل ما يصب منه الخ) أي كالإبريق مغني . قوله: 
(وترك تكلم) وفي فتاوى شيخ الإسلام أنه سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء ويجب عليه الرد أو لا فأجاب بأن 
الظاهر الأول اه وهذا بخلاف المشتغل بالغسل لا يشرع السلام عليه لأن من شأنه أنه قد يتكشف منه ما يستحيا من الاطلاع 
عليه فلا يليق مخاطبته حينئذع ش . قوله: (بلا عذر) عبارة شرح بافضل إلا لمصلحة كأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم 
جاهل وقد يجب كأن رأى نحو أعمى يقع في بئر اه. قوله: (ولطم وجه) بالجر عطفأ على تكلم . قوله: (لبيان الجواز) واللطم 
خلاف الأولى كما في شرح الروض بجيرمي . قوله: (وإسراف الخ) عبارة الخطيب ومنها أن يقتصد في الماء فيكره السرف 
فيه اه قال البجيرمي ويكره التقتير أيضاً لأنه قد لا يعم كما قرره شيخنا أه. قوله: (وأن يكون الخ) فيجزىء بدونه حيث أسبغ 


قوله: (أن لا يشتد ضعفه) شرط بعضهم أيضاً أن لا يعارضه حديث صحيح ولا حاجة إليه لظهور أنه إذا تعارض 
حديثان ينظر إلى الترجيح ومعلوم أن الصحيح مقدم على الضعيف وشرط بعضهم أن لا يعتقد السنية وفيه نظر بل لا وجه له 
لأنه لا معنى للعمل بالضعيف في مثل ما نحن فيه إلا كونه مطلوباً طلباً غير جازم وكل مطلوب طلباً غير جازم سنة وإذا كان 
سنة تعين اعتقاد سنيته ثم رأيت فيما يأتي في قوله في الخف ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطاً ما له تعلق بهذا البحث 
فتأمله . قوله: (والدلك) لم يكتف بفهمه من قوله السابق والدلك في شرح قوله وتثليث الغسل والمسح كأنه لأنه لا يستلزم 
السنية فتأمله . 


باب الوضوء يلين 


كما يأتي» وتعهد ما يخاف إغفاله كموقيه وعقبيه وخاتم يصل الماء لما تحته وغسل رجليه بيساره وشربه من فضل 
وضوئه ورش إزاره به إن توهم حصول مقذر له فيما يظهر وعليه يحمل رشه كَلةٍ لإزاره به» قيل وإن لا يصب ماء إنائه 
حتى يطف مخالفة للمجوس وبينت ما فيه في الفتاوى. 

وكان ككيِ إذا توضأ أفضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده فينبغي ندب ذلك لمن احتاج لتنظيف محل سجوده 
بتلك الفضلة خلافاً لما يوهمه كلام بعضهم من ندبه مطلقاً وصلاة ركعتين بعده» أي بحيث ينسبان له عرفاً كما يأتي بما 
فيه قبيل الجماعة ويحصلان بغيرهما كتحية المسجد وفي مسح الرقبة خلاف والراجح عدم ندبه؛ واعترض بأن حديثه 
يعمل به في الفضائل ويرد بما مر أنفا كما يشير إليه قول المصنف إن خبرهما موضوع فبتقدير سلامته من الوضع هو 
شديد الضعف فلا يعمل به» ويؤثر الشك قبل الفراغ من الوضوء لا بعده ولو في النية على الأوجه استصحاباً لأصل 
الطهر فلا نظر لكونه يدخل الصلاة بطهر مشكوك فيه ا 0 


وصح أنه يهِ توضأ بثلثي مد هذا فيمن بدنه كبدنه كَلكِ اعتدالاً وليونة وإلا زاد أو نقص بالنسبة شرح بافضل . قوله: (كما 
يأتي) لعله في باب الغسل . قوله: (كموقيه) عبارة المغني وأن يتعهد موقه وهو طرف العين الذي يلي الأنف بالسبابة الأيمن 
باليمنى والأيسر باليسرى ومثله اللحاظ وهو الطرف الآخر ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى 
محله وإلا فغسلهما واجب اه زاد شرح بافضل والمراد بهما أي الموقين ما يشمل اللحاظ اه . قوله: (وعقبيه) ويبالغ في 
العقب خصوصاً في الشتاء فقد ورد ويل للأعقاب مغني وشيخنا. قوله: (به) أي بفضل وضوئه. قوله: (وعليه الخ) أي على 
توهم ذلك. قوله: (وأن لا يصب ماء إنائه حتى يطف) لعل معناه أن لا يصب الماء في إنائه المعد للوضوء إلى أن يمتلئ 
الإناء إلى أعلاه بل يجعله نازلاً منه. قوله: (ندب ذلك) أي الإفضال. قوله: (مطلقاً) أي احتيج تنظيف ذلك أولاً. قوله: (بعده) 
عبارة الخطيب عقب الفراغ من الوضوء اه قال البجيرمي أي ولو مجدداً والمراد بالعقب فيما يظهر أن لا يطول الوقت بحيث 
لا تنسب الصلاة إليه عرفاً وبحث بعض المتأخرين امتداد وقتها على ما بقي الوضوء وحمل قولهم عقبه على سن المبادرة وفيه 
نظر والأقرب ما قلناه اه . قوله: (أي بحيث الخ) وفاقاً للنهاية عبارته في صلاة النفل بعد قول المصنف ويخرج النوعان الخ 
وهل تفوت سنة الوضوء بالإعراض عنها كما بحثه بعضهم أو بالحدث كما جرى عليه بعضهم أو بطول الفصل عرفا احتمالات 
أوجهها ثالثها كما يدل عليه قول المصنف في روضه ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه اه ومال السيد البصري إلى الاحتمال 
الثاني عبارته نقل عن السيد السمهودي أنه أفتى بامتداد وقتهما ما دام الوضوء باقياً لأن القصد بهما عدم تعطيل الوضوء عن أداء 
صلاة به وصححه الفقيه عبد الله بن عمر بامخرمة وهو وجيه من حيث المعنى اه. قوله: (ويحصلان) الأولى التأنيث . قوله: 
(والراجح عدم ندبه) كذا في النهاية والمغني عبارة شرح بافضل وأن لا يمسح الرقبة لأنه لم يثبت فيه شيء بل قال النووي إنه 
بدعة وخبر مسح الرقبة أمان من الغل موضوع لكنه متعقب بأن الخبر ليس بموضوع اه وقال الكردي عليه والحاصل أن 
المتأخرين من أثمتنا قد قلدوا الإمام النووي في كون الحديث لا أصل له ولكن كلام المحدثين يشير إلى أن الحديث له طرق 
وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فالذي يظهر للفقير أنه لا بأس بمسحه اه. قوله: (بما مر آنفاً) أي في قوله ووروده من 
طرق الخ . قوله: (إن خبرهما) أي دعاء الأعضاء ومسح الرقبة . قوله: (ولو في النية) كذا نقل عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي 
وقاسه على الصوم لكن الذي استقر رأيه عليه في الفتاوى الذي قرأه ولده عليه أنه يؤثر كما في الصلاة اه وسيأتي أن الشك في 
الطهارة بعد الصلاة لا يؤثر وحينئذ يتحصل أنه إذا شك في نية الوضوء بعد فراغه ضر أو بعد الصلاة لم يضر بالنسبة للصلاة لأن 
الشك في نيته بعدها لا يزيد على الشك فيه نفسه بعدها ويضر بالنسبة لغيرها حتى لو أراد مس المصحف أو صلاة أخرى امتنع 
ذلك م راه سم . قوله: (استصحاباً لأصل الطهر) فيه نظر إذ الكلام في تحقق الطهر لا في بقائه حتى يستدل بالاستصحاب . 


قوله: (وشربه ثم قوله ورش) هل وإن توضأ من مسبل . قوله: (ولو في النية) كذا نقل عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي 
وقاسه على الصوم لكن الذي استقر رأيه عليه في الفتاوى التي قرأها ولده عليه أنه يؤثر كما في الصلاة وقال إن الفرق بين 
الوضوء والصوم واضح انتهى وسيأتي أن الشك في الطهارة بعد الصلاة لا يؤثر وحينئذ يتحصل أنه إذا شك في نية الوضوء 
بعد فراغه ضر أو بعد الصلاة لم يضر بالنسبة للصلاة لأن الشك في نيته بعدها لا يزيد على الشك فيه نفسه بعدها ويضر 
بالنسبة لغيرها حتى لو أراد مس المصحف أو صلاة أخرى امتنع ذلك م ر. 


ينا الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وقياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع أنه لو شك بعد عضو ة في أصل غسله لزمه إعادته أو بعضه لم يلزمه 
فليحمل كلامهم الأول على الشك في أصل العضو لا بعضه. 

فرع: صلى الخمس مثلاً كلا بوضوء مستقل ثم علم ترك مسح الرأس مثلاً من إحداهن لزمه إعادة الخمسء ثم إن 
كمل وضوء العشاء بفرض أن الترك منه وأعادهن به أجزأه» لأن الئرك إن كان من غيره فواضح أو منه فقد كمله وإن 
أعادهن به بلا تكميل فلا خلافاً لمن وهم فيه لامتناع الصلاة به لاحتمال أن الترك منه فنيته غير جازمة» ومن ثم لو غفل 
وأعادهن به لم يبق عليه إلا العشاء كما لو توضأ عن حدث وأعادهن ثم علم الترك من هذا أيضاًء لأن الترك الأول إن 
كان من العشاء فليس عليه غيرها أو من غيرها فوضوء العشاء كامل وقد أعادهن به مع الجزم بالنية في الصورتين. 


قوله: (وقياس الخ) مبتدأ خبره قوله إنه لو شك الخ . قوله: (أو بعضه) أي في غسل بعض ذلك العضو. قوله: (كلامهم 
الأول) وهو ويؤثر الشك قبل الفراغ من الوضوء قوله: (فواضح) أي لأن غير العشاء أعيدت بوضوء كامل والعشاء فعلت 
مرتين بكامل . قوله: (خلافاً لمن وهم فيه) تأمل الخلاف ففيه دقة وهو أنه لما صلى به وشك بعد العشاء ألزم بواحدة منها 
العشاء ء فلا مخلص إلا بالخمس ثم إنه مع بقاء وضوئه شاك في ترك بعض أعضائه بعد كمال طهره والشك حينئذ غير ضار 
فله أن يصلي به ما شاء فيعيدهن به حتى العشاء وإلزامه إعادتها إنما كان لما طرأ بعد فعلها فاحتمل الترك منها فألزم بها 
جام ار ل ا ا ارم فى لكلا اق وي اول ابراه عبرم لازا 
وبما مر عن سم آنفاً. قوله: (لو غفل) أي عن حاله واعتقد الطهارة الكاملة كردي. 

قوله: (كما لو توضأ الخ) لا يظهر فيه إلا مجرد التنظير في الجزم بالنية لا في المنظر به عبد الله باقشير ويمكن أن 
يجاب بحمل قول الشارح توضأ عن حدث على معنى توضأ وضوءاً شأنه أن يكون عن حدث فالمراد توضأ وضوءاً كاملا في 
اعتقاده أو على حذف مضاف أي عن توهم حدث وعلى كل من الاحتمالين فالحدث غير واقع في نفس الأمر. قوله: (لأن 
الترك الأول) التقييد بالأول بالنظر إلى التوضؤ فقط . قوله: (وقد أعادهن به) هذا لا يتأتى في الثانية أي التوضؤ إلا بأحد 
التأويلين السابقين. قوله: (في الصورتين) أي الغفلة والتوضؤ 


اك نك 1" 
باب مسح الخف 


المراد به الجنس أو الخف الشرعي وكلاهما مجمل هنا مبين في غيره فلا يرد منع لبس خف على صحيحة 
ليمسحها وحدها وإن كانت الأخرى عليلة لوجوب التيمم عنها فكانت كالصحيحة بخلاف ما لو لم يكن له إلا رجل» 
فإن بقي من فرض الأخرى بقية وإن قلت تعين لبس خفها ليمسح عليهما وإن لم يبق منه شيء مسح على الأخرى 
وحدها وذكره هنا لتمام مناسبته بالوضوءء لأنه بدل عن غسل الرجلين فيه بل ذكره جمع في خامس فروضه لبيان أن 
الواجب الغسل أو المسح وأخره جمع عن التيمم» لأن في كل مسحاً مبيحاً وأحاديئه صحيحة كثيرة بل متواترة» ومن 


وهو من خصوصيات هذه الأمة وشرع في السنة التاسعة من الهجرة ع ش وبجيرمي وشيخنا قول المتن (مسح الخف) 
يمكن أن يوجه تعبيره بالخف مراداً به الجنس دون تعبيره بالخفين بأن ذلك ليتناول الخف الواحد فيما لو فقد إحدى رجليه 
سم . قوله: (المراد) إلى قوله بل متواترة في النهاية إلا قوله أو الخف إلى فلا يرد وقوله بل ذكره إلى وأخره وكذا في المغني 
إلا أنه قال الأولى التعبير بالخفين . قوله: (المراد بالجنس) غرضه به دفع ما أورد على المتن من أنه يوهم جواز المسح على 
خف رجل وغسل الأخرى وليس كذلك فكان الأولى أن يعبر بالخفين وحاصل الجواب أن أل في الخف للجنس فيشمل ما 
لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى وما لو كان له رجلان فأكثر فكانت كلها أصلية أو بعضها زائداً واشتبه بالأصلي أو 
سامت به فيلبس كلا منها خفاً ويمسح على الجميع وأما إذا لم يشتبه ولم يسامت فالعبرة بالأصلي دون الزائد فيلبس الأول خفاً 
دون الثاني إلا إن توقف لبس الأصلي على لبس الزائد فيلبسه أيضاً شيخنا وع ش . قوله: (أو الخف الشرعي) يعني أن أل للعهد 
أي الخف المعهود شرعاً فيشمل من له رجل واحدة ومن له رجلان أو أكثر على التفصيل المتقدم قالع ش وهذا الجواب أولى 
من الأول لأنه لا يدفع الإيهام إذ الجنس كما يتحقق في ضمن الكل كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما اه. قوله: (هنا) أي 
في الترجمة . قوله: (منع لبس خف الخ) أي امتناعه شرعاً. قوله: (على صحيحة) أي رجل صحيحة . قوله: (عليلة) أي بحيث 
لا يجب غسلها نهاية ومغني . قوله: (فكانت كالصحيحة) أي في امتناع الاقتصار على خف في الصحيحة والمسح عليه وفي 
جواز لبس الخفين فيهما بعد كمال طهارتهما ثم المسح عليهما فيرتفع حدثهما معا ولا يجب مع المسح التيمم عن العليلة لأن 
مسح خفها كغسلها ولا ينافيه قوله لوجوب التيمم الخ لأن معناه أنها قبل لبس خفها يجب التيمم عنها كوجوب غسل الصحيحة 
قبله سم بأدنى تصرف . قوله: (عليهما) أي على خف الكاملة وخف الناقضة . قوله: (على الأخرى) أي على خف المنفردة . 
قوله: (وحدها) هل له لبس خف في باقي فاقدة محل الفرض ليمسح عليها بدلا عن غسله المسنون سم وسيأتي عنه ما يفيد عدم 
سن ذلك . قوله: (وذكره هنا) أي ذكر مسح الخف عقب الوضوء . قوله: (لأنه بدل عن غسل الرجلين) فمسحه رافع للحدث 
لا مبيح نهاية ومغني . قوله: (فيه) أي الوضوء . قوله: (إن الواجب الخ) أي على لابس الخف بشروطه مغني . قوله: (لأن في كل 
الخ) قد يقال غاية ما يقتضيه هذا التعليل الولاء بينهما وأما تأخير المسح عن التيمم الذي هو المطلوب فلاء نعم يتم بزيادة 
والتيمم طهارة كاملة بصري . قوله: (مسحاً مبيحأ) يوهم أن مسح الخف مبيح لا رافع للحدث وهو خلاف ما صرحوا به أول 
كتاب الطهارة فراجعه بصري وقوله أول كتاب الطهارة بل هنا أيضاً كما مر عن النهاية والمغني . قوله: (بل متواترة) أي عن 


باب مسح الخف 


يمكن أن يوجهتعبيره بالخف مراداً به الجنس دون تعبيره بالخفين بتناول الخف الواحد فيما لو فقد إحدى رجليه. 
قوله: (لوجوب التيمم عنها فكانت كالصحيحة) الذي يظهر أن معنى هذا الكلام المذكور في الروضة وغيرها أنه يمتنع 
الاقتصار على خف في الصحيحة والمسح عليه وإنه يجوز لبس الخفين فيهما والمسح عليهما فيرتفع حدثهما لأن المسح 
كالغسل فكما يكفي غسلهما يكفي مسحهما ولا يجب مع المسح التيمم عن العليلة لأن مسح خفها كغسلها ومع غسلها 
لا حاجة للتيمم ولا ينافيه قوله لوجوب التيمم عنها لأن معناه أنها في نفسها يجب التيمم عنها لا أن المراد وجوبه مطلقاً. 
قوله: (وحدها) هل له لبس خف في باقي فاقدة محل الفرض ليمسح عليه بدلا عن غسله المسنون. 
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ثم قال بعض الحنفية أخشى أن يكون إنكاره أن من أصله كفراً. 

(يجوز في الوضوء) ولو وضوء سلس لما تقرر لا في غسل واجب أو مندوب ولا في إزالة نجس بل لا بد من 
الغسل إذ لا مشقة وأفهم يجوز أن الغسل أفضل منه؛ نعم إن تركه رغبة عن السنة أي لإيثاره الغسل عليه لا من حيث 
كونه أفضل منه سواء أوجد في نفسه كراهته لما فيه من عدم النظافة مثلا أم لا فعلم أن الرغبة عنه أعم وأن من جمع 
بينهما أراد الإيضاح أو شكاً في جوازه؛ أي لتخيل نفسه القاصرة شبهة فيه أو خاف من الغسل فوت نحو جماعة أو 
اكت كات الومرسي ا جاتر اسار از فل وداه زم » بل يكره تركه ومثله في الأولين سائر 
الرخص» وقد يجب لاقف دا و اتا دجولا مم و الوا فا روات اوكا وجا وجا وه ا وك وباي ل وبل قاط بو لام م بج مج 1 ا 


الصحابة الذين كانوا لا يفارقونه كله سفراً ولا حضراً وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة المبشرة وعند ابن 
أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين واتفق العلماء على جوازه خلافاً 
للخوارج والشيعة كردي . قوله: (بعض الحنفية) وهو الكرخي كردي . قوله: (أخشى أن يكون إنكاره الخ) وكلام القليوبي 
على المحلي يقتضي تكفير المنكر له وكلام الإمداد عدمه كردي. قوله: (أي من أصله) احترز به عما إذا أنكر بعض شروطه 
وكيفيته وأحكامه هاتفي اه كردي عبارة السيد البصري قوله أي مْن أصله أي لا تفاصيل أحكامه إذ هي لم تثبت ت إلا بالآحاد 
بخلاف القدر المشترك بين الجميع من طلب أصل المسح وكونه مشروعاً فإنه ثابت بالتواتر اه قول المتن (يجوز الخ) أي 
من حيث العدول عن غسل الرجلين إليه فلا ينافي أنه يقع واجباً دائماً حتى قيل إنه من الواجب المخدر ورد بأن شرط 
الواجب المخير أن لا يكون بين الشيء وبدله كما هنا شيخنا وع ش ورشيدي. قوله: (ولو وضوء سلس» إلى قوله بل يكره 

في المغني إلا قوله فعلم إلى أو * شكاً وقوله أو أرهقه إلى كان وكذا في النهاية إلا قوله أو خاف من الغسل فوت جماعة. 
قوله: (سلس) بكسر اللام ع ش عبارة النهاية والمغني دائم الحدث اه. قوله: (لما تقرر) لعله كونه بدلاً عن غسل الرجلين أو 
المراد.بما تقرر الأحاديث الصحيحة الخ لكن قد يخدش هذا أنه لم يصرح بالأحاديث فلم يعلم أن موردها الوضوء بصري 
وجزم الكردي بالأول والظاهر بل المتعين الموافق لكلام غيره هو الاحتمال الثاني وعدم تصريح الشارح بتلك الأحاديث مع 
كونه مسلكاً له في غالب الأبواب لاكتفائه عنه بقوله كثيرة بل متواترة وقوله فلم يعلم الخ يمنعه ظهور أن مرجع ضمير 
وأحاديئه مسح الخف في المتن المراد به.جزماً ما في الوضوء . قوله: (لا في غسل واجب أو مندوب) فلو أجنب مثلاً أو 
اغتسل لنحو جمعة أو تنجس رجله فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجز شيخنا . قوله: (وأفهم يجوز الخ) يتأمل وجه 
الإفهام فإن المتبادر من الجواز الإباحة وهي لا تدل على أفضلية غيرها إلا أن يقال لمااذكر فيما مر وجوب الغسل دل على 
أنه هو الأصل فذكر الجواز في متابلته يشعر بمقابلته له وبأنه مفضول بالنسبة إليه ع ش . قوله: (رغبة عن السنة) أي الطريقة 
وهي مسح الخفين بأن أعرض عنه لمجرد أن في الغسل تنظيفاً لا لملاحظة أنه أفضل فلا يقال الرغبة عن السنة قد تؤدي إلى 
الكفر لأن محله أن كرهها من حيث نسبتها للرسول يَلَوّع ش وبذلك يندفع أيضاً ما في سم هنا. قوله: (كراهته لما فيه الخ) أي 
المسح . قوله: (أعم) أي من الكراهة و قوله: (بينهما) أي بين الرغبة والكراهة . قوله: (أو شكا في جوازه) أي لم تطمئن نفسه إليه 
لا أنه شك هل يجوز له فعله أو لا مغني ونهاية أي وإلا فلا يجوز له المسح حينئذ لعدم جزمه بالنية ع ش وشيخنا. قوله: (شبهة 
فيه) أي في دليله لنحو معارض له كأن يقول يحتمل أنه نسخ بآية الوضوء . قوله: (أو خاف الخ) أو كان ممن يقتدي به نهاية . 
قوله: (فوت نحو جماعة) أي كلا أو بعضاً وظاهره وإن توقف الشعار عليه ولكن ينبغي أن يجب المسح في هذه الصورةع ش 
وكذا يجب إذا كانت الجماعة جماعة جمعة واجبة عليه أجهوري وفرض المسألة إن لم يرج جماعة غيرها وإلا كان الغسل 
أفضل كما في الزيادي والبصري اه بجيرمي . قوله: (أو أرهقه) أي غشيه والمراد شارف أن يغشاه بقرينة السباق بصري . قوله: 
(كان أفضل) جواب قوله أن تركه الخ . قوله: (بل يكره الخ) أي في كل من الصور الأربع المتقدمة. قوله: (تركه) أي المتحقق 
بالغسل . قوله: (ومثله) أي مثل مسح الخف وقوله في الأولين أي الترك رغبة والترك شكا وقوله سائر الرخص أي باقيها كالجمع 
بالسفر كردي . قوله: (وقد يجب) إلى قوله وجعله في النهاية والمغني . قوله: (وقد يجب الخ) أي عينا رشيدي . 


قوله: (أي لإيثاره الغسل عليه) فيه وقفة لأن إيثار الغسل عليه مطلوب ضرورة أنه أفضل منه فكيف يكون قصده مقتضياً 
لرجحان تركه فتأمل . 


لنحو خوف فوت عرفة أو إنقاذ أسير وجعله بعضهم هنا أفضل لا واجباً ويتعين حمله على مجرد خوف من غير ظن» 
لكن سيأتي أنه يجب البدار إلى إنقاذ أسير رجي ولو على بعد وأنه إذا عارضه إخراج الفرض عن وقته قدم الإنقاذ أو 
لكونه لابسه بشرطه وقد تضيق الوقت وعنده من الماء ما لا ا 1 ب اي 
تعديأء ثم إذا لبسه بشرطه كانت المدة فيه» (للمقيم) وكل من سفره لا يبيح يبيح القصرء. (يوما وليلة وللمسافر) سفر قصر 
(ثلاثة أيام بلياليها) المتصلة بها سبق اليوم الأول ليلته بأن أحدث وقت الغروب أؤلا بآن ادك وقت الفجر ولو أحدث 
أثناء ليل أو نهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع» وكذا في اليوم والليلة للنص 525705778« 


قوله: (لنحو خوف فوت عرفة الخ) أو انصب ماؤه عند غسل رجليه ووجد برداً لا يذوب يمسح به أو ضاق الوقت ولو 
اشتغل بالغسل لخرج الوقت أو خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في الجمعة أو تعين عليه الصلاة على ميت 
وخيف انفجاره لو غسل نهاية وأقره سم قوله في الجمعة أي الواجبة عليه فإن كان مسافراً أو رقيقاً أو نحوهما لم يجب كما 
هو ظاهرع ش . قوله: (اخوف فوت عرفة) صورته أن يلبسه لعذر وإلا فيأتي أن المحرم يمتنع عليه لبس المخيظ أجهوري أي 
بأن كان لو اشتغل بالغسل فاته الوقوف بعرفة اطفيحي اه بجيرمي . 

قوله: (أو إنقاذ أسير) أي خوف فوت إنقاذ أسير أي أو غريق لو اشتغل بالغسل وينبغي تقييده بضيق الوقت كما هو 
ظاهر أي بحيث لو مسح أنقذ أما عند اتساع الوقت فلا يجب عليه المسح بل الواجب عليه الإنقاذ وتأخير الصلاة اطفيحي أه 
بجيرمي . قوله: (لكن الخ) استدراك على قوله ويتعين الخ وتضعيف لكلام البعض مع الحمل المذكور. قوله: (أو لكونه) إلى 
قوله وقد يحرم في النهاية والمغني . قوله: (أو لكونه الخ) عطف على قوله لنحو خوف الخ . قوله: (لابسه بشرطه الخ) أي 
يخادفة ضؤرة الأرهاق السابيه قلا يبحت عليه لبر اللخنب ايمشع عليه لعا فيه من تجاباك فخل زائة تهاية ومنني. قوله: (وقد 
يحرم الخ) لم يذكر للمكروه مثالا لعله لعدم وجودهع ش وقال شيخنا وقد يكره ه فيما إذا كرر المسح لأنه يعيب الخف اه 
وقد يجاب بأن الكلام في أصل المسح . قوله: (كأن لبسه الخ) أي ولا يجزىء كما يأتي سم عبارة ع ش وفيه أي في كلام 
حج أن الكلام في المسح المجزىء بأن كان مستوفياً للشروط وهو فيما ذكره باطل لما علل به من امتناع اللبس لذاته اه 
وعبارة شييخنا وقد يحرم مع الإجزاء فيما إذا كان الخف مغصوباً أو من حرير لرجل أو من جلد آدمي ومع عدم الإجزاء فيما 
إذا كان لابس الخف محرماً الح ل و كن اوري ل ا و ل اي 
شيخنا عبارة البجيرمي كعبد أمره سيده بالسفر فأقام اه. قوله: (وكل) إلى قوله أو نوم في النهاية وإلى قوله ولو نحو مجنون 
في المغني . قوله: (وكل من سفره الخ) أي لكونه قصيراً أو معصية أو سافر لغير مقصد معلوم كالهائم ع ش وبجيرمي 
وشيخنا قول المتن (ثلاثة أيام بلياليها) أي ولو ذهاباً وإياباً نهاية قال البجيرمي فإن قيل كيف يتصور قوله م ر ولو ذهاباً الخ 
فإنه ينقطع سفره بوصوله مقصده يقال يتصوّر بأن يسافر إلى غير محل إقامته وإذا وصل ولم ينو إقامة تقطع السفر فإنه 
يترخص ذهاباً وإياباً مدة الثلائة أجهوري وصوره بعضهم بعائد من سفره لغير وطنه لحاجة اه عبارة سم قوله ثلاثة أيام الخ 
أي وإن لم تتحصل إلا من مسجموع الذهاب والإياب بأن قصد محلاً على يومين مثلاً وأنه لا يقيم فيه بل يعود حالاً من طريق 
1 خر على يوم وليلة م ر بقي ما لو سافر ذهاباً فقط مثلآً وكان فوق يوم وليلة ودون الثلاث اه وقوله بقي ما لو سافر الخ قال 
ع ش قلت وحكمه أنه يمسح إلى إقامته حيث كان سفره مسافة قصر وأقام قبل الثلاث كما يعلم ذلك مما يأتي في شرح ولم 
يستوف مدة سفر اه. قوله: (اليوم الأول) بالنصب مفعول سبق وقوله ليلته فاعله. قوله: (قدر الماضي الخ) هل المعتبر قدر 


قوله: (لنحو خوف فوت عرفة) في شرح م ر أو انصب ماؤه عند غسل رجليه ووجد برداً لا يذوب يمسح به أو ضاق 
الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت أو خشي أن يرفع الإمام رأسه من ركوع ثانية الجمعة أو تعين عليه الصلاة على ميت 
وخيف انفجاره لو غسل اه. قوله: (كأن لبسه محرم) أي ولا يجزىء كما يأتي. قوله: (وللمسافر سفر قصر) قال في الروض 
فلو عصى به أي بالسفر أو بالإقامة كعبد خالف سيده فيهما ترخص يوماً وليلة انتهى قال في شرحه إذ غايته في الأول إلحاق 
سفره بالعدم وأما الثاني فلأن الإقامة ليست سبب الرخصة انتهى . قوله: (ثلاثة أيام الخ) أي وإن لم تتحصل إلا من مجموع 
الذهاب والإياب بأن قصد محلا على يومين مثلاً وأنه لا يقيم فيه بل يعود حالاً من طريق آخر على يوم وليلة م ر بقي ما لو 
سافر ذهاباً فقط مثلاً وكان فوق يوم وليلة ودون الثلاث. 
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على ذلك في الأحاديث الصحيحة وابتداء المدة إنما يحسب (من) انتهاء (الحدث) كبول أو نوم أو مس ولو من نحو 
مجنون كما اقتضاه إطلاقهم ويوجه بأن المعتبر في نحو الشروط خطاب الوضع كما يأتي في شروط الصلاة وحينئذ 
فالمجنون وغيره سواء في ذلك فبحث البلقيني استثناء لأنه لا صلاة عليه غفلة عن ذلك فعلى الأول إن أفاق وقد بقي 
من المدة التي حسبت عليه من الحدث شيء استوفاه وإلا فلا على أن علته تلحق الصبي المميز بالمجنون فيما ذكره ولا 
أظن أحداً يقول به فلو عبّر بأنه ليس متأهلاً للصلاة لسلم من ذلك (بعد لبس) لدخول وقت المسح به 20 


الماضي بالنسبة أو بالمقدار مثلاً لو كان المسح في منتصف أطول ليلة في السنة فهل يمسح إلى منتصف الليلة الرابعة منها 
فقط أو إلى أن يمضي منها مقدار نصف الليلة الأولى كل محتمل والأول أحوط والثاني أقرب إلى كلامهم بصري . قوله: 
(على ذلك) أي على ما في المتن . قوله: (من انتهاء الحدث) فلا يحسب من استمراره إلا أن يكون نوما كما أفتى به الوالد 
'رحمه الله تعالى ومثله اللمس والمس نهاية. قوله: (كبول) وقوله: (أو مس) خلافاً للنهاية كما مر آنفاً عبارة الكردي على شرح 
بافضل قوله من نهاية الحدث أي مطلقا عند الشارح وشيخ الإسلام والخطيب وعند الجمال الرملي من انتهائه إن لم يكن 
باختياره كبول وغائط ومن أوله إن كان باختياره كلمس ونوم قال الشارح في حاشية فتح الجواد هل المراد به فيما لو وجد 
منه حدثان متعاقبان كأن مس وأدام ثم بال وانقطع الأول فلا تحسب المدة إلا من انتهاء المس أو الثاني فتحسب من انتهاء 
البول كل محتمل وقضية تعليلهم الأول لأنه لا يتأهل للعبادة إلا بانتهائه دون انتهاء البول اه وعبارة شيخنا وما جرى عليه 
الشارح أي الغزي من حسبان المدة من انقضاء الحدث وما عليه جمهور المصنفين من المتقدمين والمتأخرين واعتب رالعلامة 
الرملي حسبان المدة من أول الحدث الذي شأنه أن يقع باختياره وإن وجد بغير اختياره كالنوم واللمس والمس سواء انفرد 
وحده أو اجتمع مع غيره ومن آخر الحدث الذي شأنه أن يقع بغير اختياره كالبول والغائط اه وقوله كالبول الخ أي والريح 
والجنون والإغماء بجيرمي قالع ش فائدة وقع السؤال عما لو ابتلي بالنقطة وصار زمن استبرائه منها يأخذ زمناً طويلاً هل 
تحشب المدة من فراغ البول أو من آخر الاستبراء فيه نظر والظاهر الأول نعم لو فرض اتصاله حسب من آخره اه. قوله: 
(ولو من نحو مجنون الخ) لعل محله فيما إذا طرأ الجنون في أثناء حدث آخر كبول أو نوم أو مس أو بعده في أثناء المدة 
وإلا فالحدث بالجنون فلا يتأتى قوله الآني فعلى الأول إن أفاق الخ فليتأمل فإن المتبادر من قوله ولو نحو مجنون أنه 
مفروض في حدث طرأ لمجنون وهذا غير متصوّر بصري. قوله: (في نحو الشروط) أي وتوابعها فإن المسح ومدته من توابع 
الوضوء كردي . قوله: (في ذلك) أي في مدة المسح . قوله: (استثنائه) أي المجنون. قوله: (غفلة عن ذلك) أطال سم في منعه 
راجعه. قوله: (وعلى الأول) أي من عدم الفرق بين المجنون وغيره. قوله: (على أن علته) أي قول البلقيني لأنه لا صلاة 
الخ . قوله: (لدخول) إلى قوله واستشكل في النهاية والمغني . قوله: (لدخول وقت المسح) أي الرافع للحدث فلا يرد المسح 
في الوضوء المجدد قبل الحدث مغني وسم . قوله: (به) أي بالحدث المذكور فاعتبرت مدة المسح منه فإذا أحدث ولم 
يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبساً على طهارة نهاية زاد المغني أو لم يحدث لم تحسب المدة ولو 


قوله: (من انتهاء الحدث) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن العبرة في النوم بابتدائه ووجهه إمكان قطعه عادة وقياسه أن 
اللمس والمس كذلك بل أولى وقد قرر م ر بما حاصله فقال إن الحدث إن كان باختياره ولو حكماً كالمس واللمس وكذا 
النوم لأن أوائله بالاختيار حسب من ابتدائه وإلا كالإغماء فمن انتهائه اه قال في شرح الروض وأفهم كلامه أنه لو توضأ بعد 
حدثه وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول وبه صرح الشيخ أبو علي في شرح الفروع . قوله: 
(غفلة عن ذلك) أقول على الحكم بغفلة هذا الإمام هنا منع ظاهر وذلك لأن كون الشروط من باب خطاب الوضع لا يقتضي 
اعتبار هذا الشرط في حق المجنون إذ الشرط وإن كان من باب خطاب الوضع إلا أن ثبوت شرطيته تابع لثبوت مشروطه 
الذي هو من خطاب التكليف وهو الصلاة وهي غير ثابتة في حق المجنون فكونه من خطاب الوضع لا يسوغ قطع النظر عن 
مشروطه الذي هو تابع له في الثبوت على أنه قد يمنع اقتضاء تعليلهم ما ذكر إذ قولهم في التعليل لأن وقت المسح لا يدخل 
بحدثه إذ لا يتصوّر منه مسح جائز معتبر شرعاً فما معنى دخول وقت المسح بحدثه فإن أريد أنه يمكن أن يجوز المسح بأن 
يفيق فذلك غاية التكلف لا يلزم اعتباره فمع ذلك كله كيف يسوغ الهجوم على الحكم بغفلة هذا الإمام فعليك بالتأمل . 
قوله: (لدخول وقت المسح به) أي بالنسبة للوضوء الواجب فلا ينافي قوله بعده ويسن للابسه قبل الحدث تجديد الوضوء 
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فلو أحدث فتوضأ وغسل رجليه فيه ثم أحدث فابتداؤها من الحدث الأول ويسن للابسه قبل الحدث تجديد الوضوء 
ويمسح عليه واغتفر له هذا قبل الحدث لأن وضوهه تابع غير مقصود ومن ثم لا تحسب المدة إلا من الحدث ولا 
يمسح سلس أحدث غير حدثه الدائم ومتيمم لغير فقد الماء كمرض وبرد إلا لما يحل له لو.بقي طهره الذي لبس عليه 
الخف. فإن كان الحدث قبل فعل الفرض مسح له وللنوافل أو بعده مسح للنوافل فقط». لأن مسحه مترتب على طهره 
المفيد لذلك لا غير فإن أراد الفرض وجب النزع وكمال الطهر لأنه محدث بالنسبة للفرض الثاني فكأنه لبس على 
حدث حقيقة» فإن طهره لا يرفع الحدث واستشكل جواز لبسه ليمسح عليه مع بطلان طهره بتخلل اللبس بينه وبين 
الصلاة ولبس في محلهء لأنه يعتر له الفضل بما بين ضلاي التجمع :وو .يسع اللبس وإن تكرن ولو في السلسن 
والمتيمم وجب الاستئناف وغسل الرجلين وصورة المسح في التيمم المحض لغير فقد الماء ال 
حرام على الأوجه. امن لإا د ب ا نادت ات بن وز راون الوا وتسور لق نك اوج وس مس ل لله دا رو ا 


بقي شهراً مثلاً اه قالع ش قوله حتى انقضت المدة أي ولو مقيماً ثم عرض له السفر بعد اه'ويأتي عن عميرة مثله. قوله: 
(فلو أحدث) أي بعد اللبس و قوله: (فيه) أي في الخف . قوله: (قبل الحدث) متعلق بما بعده. قوله: (واغتفر له) أي لمجدد 
الوضوء (هذا) أي المسح . قوله: (لأن وضوءه الخ) عبارة المغني فإنه وإن جاز ليس محسوباً من المدة لأن جواز الصلاة 
ونحوها ليس مستنداً إليه اه. قوله: (غير حدثه الدائم) أما حدثه الدائم فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر إلا إذا أخر الدخول 
في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري كما سيأتي في باب الحيض مغني وشيخنا قال سم بعد ذكر مثل ذلك عن 
الأسنى وهو يفيد أن بطلان طهره بالتأخير لغير مصلحة الصلاة بمنزلة ما لو أحدث غير حدثه اه. قوله: (ومتيمم لغير فقد الماء 
الخ) بان تيمم لمرض أو جرح ثم لبس الخفين ثم تجشم المشقة وتوضأ ومسح الخفين شيخنا وبجيرمي ويأتي في الشارح مثله 
قوله: (إلا لما يحل له) أي للمذكور من السلس والمتيمم المذكورين . قوله: (مسح له وللنوافل الخ) قال في شرح الإرشاد فإن 
أراد نفلاً أجزأه المسح له يوماً وليلة أو ثلاثة أيام وإن عصى بترك الفرائض في هذه المدة على الأوجه انتهى اه سم عبارة شيخنا 
واعلم أن دائم الحدث كغيره في المدة فإذا ارتكب الحرمة ولم يصل الفرائض مسح للنوافل يوماً وليلة إن كان مقيماً وثلاثة أيام 
ولياليهن إن كان مسافراً اه. قوله: (للنوافل فقط) ولو نوى في هذه الحالة استباحة فرض الصلاة هل تصح نيته أم لا فيه نظر 
والأقرب الثاني ع ش . قوله: (وكمال الطهر) أي بابتدائه أو تكميله عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج والطهر الكامل وكتب 
عليه البجيرمي ما نصه هذا واضح في دائم الحدث دون المتيمم إذا تكلف المشقة و توضأ إذ الواجب عليه غسل الرجلين ع ش 
وأجيب بأن قوله والطهر الكامل أي ابتداء في دائم الحدث وتتميماً في المتيمم المذكور اه. قوله: (واستشكل الخ) عبارة 
المغني فإن قيل اللبس يمنع المبادرة أجيب بأنه يكون في زمن الاشتغال بأسباب الصلاة اه. قوله: (جواز لبسه) أي السلس . 
قوله: (بينه) أي بين طهر السلس . قوله: (ولو شفي) إلى قوله وصورة المسح في المغني والنهاية. قوله: (ولو شفي الخ) 
أي ولو بعد مسح بعض المدة كما بينه في شرح العباب سم . قوله: : (في التيمم المحض) أي فيما لو لبس الخف على التيمم 
المحض بأن عمت العلة جميع أعضاء وضوئه قوله: (أن يتكلف الغسل) يعني يتكلف مع بقاء علته غسل وجهه ويديه ومسح 
رأسه بعد حدثه ليمسح على الخف إمداد اه كردي . قوله: (وتكلفه حرام الخ) تردد الإسنوي في جواز هذا التكلف والذي 


ويمسح عليه اه وإذا جدد ومسح لم تحسب المدة من هذا المسح بل من الحدث بعده كما هو صريح كلامهم ولهذا صرخ 
به الشارح . قوله: (ولا يمسح سلس أحدث غير حدثه الدائم الخ) قال في شرح الروض وخرج بغير حدثه الدائم فلا يضر ولا 
يحتاج معه إلى استئناف طهر إلا إذا أخر الدخول في الصلاة بغير الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري فيأتي فيه ما تقرر في 
غير حدثه اه وهو يفيد أن بطلان طهره بالتأخير.لغير مصلحة الصلاة بمنزلة ما لو أحدث غير حدثه . قوله: (إلا لما يحل) 
ظاهره جواز المسح كذلك وإن مضى بعد حدثه وقبل وضوئه ومسحه يوم وليلة أو أكثر بلا طهارة ولا صلاة وقد يقال ينبغي 
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ثلاثة بلياليها. قوله: (فإن كان الحدث قبل فعل الفرض مسح له وللنوافل) قال في شرح الإرشاد فإن أراد نفلا أجزأه المسح له 
يوماً وليلة أو ثلاثة أيام وإن عصى بترك الفرض في هذه المدة على الأوجه اه. قوله: (ولو شفي السلس) أي ولو بعد مسح 
بعض المدة كما بينه في شرح العباب. 
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لأن الفرض أنه مضر وفي المتحيرة تردد ويتجه أنها لا تمسح إلا للنوافل» لأنها تغتسل لكل فرض فهي بالنسبة لغيره 
من أقسام السلس أما متيمم لفقد الماء فلا يمسح شيئاً إذا وجده لبطلان طهره برؤيته وإن قلّ. (فإن مسح) بعد الحدث 
ولو أحد خفيهء (حضراً ثم سافر أو عكس) أي مسح سفراً ثم أقام (لم يستوف مدة سفر) تغليباً للحضر نعم إن أقام في 
الثاني بعد مضي أكثر من يوم وليلة أجزأه ما مضى وخرج بالمسح الحدث ومضى وقت الصلاة حضراً فلا عبرة بهما بل 


يظهر كما قال شيخي أنه إن غلب على ظنه الضرر حرم وإلا فلا مغني وفي بعض نسخ النهاية مثله وفي بعضها الآخر ضرب 
على ذلك وكتب عوضه والأوجه الحرمة ويستفاد ذلك من عبارة المحلي في شرح جمع الجوامع في الخاتمة قبيل الكتاب 
الأول بصري وقوله ويستفاد ذلك من عبارة المحلي الخ فيه نظر ظاهر إذ عبارته وقد يباح الجمع بينهما كأن تيمم لخوف بطء 
البرء من الوضوء من عمت ضرورته ثم توضأ متحملاً لمشقة بطء البرء وإن بطل بوضوثه تيممه لانتفاء فائدته اه وقال محشيه 
البناني وهذا الوضوء جائز عندنا معاشر المالكية وأما عند الشافعية فقد ذكر بعض الطلبة أنه حرام على المعتمد عندهم فما 
عبارة الأول و المتحيرة تمسح عند عدم وجوب الغسل عليها اه وعبارة الثاني وأقره سم أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل 
أن لا تمسح لأنها تغتسل لكل فريضة ويحتمل أن يقال وهو الأوجه إن اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وإن كانت لابسة 
قبل الغسل لم تمسح اه وعبارة الحلبي وأما المتحيرة فإن اغتسلت ولبست الخف ثم أحدثت أو طال الفصل بين غسلها 
وصلاتها وجب عليها أن تتوضأ فإن توضأت ومسحت الخف كانت كغيرها فتصلي الفرض والنفل وتنزعه عن كل فريضة 
لأنها تغتسل لها وقول حج ويتجه أنها لا تمسح إلا للنوافل الخ فيه أنها تمسح للفرض فيما إذا أحدئت بعد الغسل أو طال 
من الخف حفني اه بجيرمي . قوله: (بعد الحدث) إلى قوله وفارق في النهاية والمغني . قوله: (ولو أحد خفيه الخ) ومثل 
ذلك ما لو مسح إحدى رجليه وهو عاص بسفره ثم مسح الأخرى بعد توبته فيما يظهر خطيب ومثله أيضاً ما لو مسح في 
سفر طاعة ثم عصى به عبد الحق اه كردي زاد البجيرمي بخلاف ما لو عصى في السفر فإنه يتم مسح مسافر اه قول المتن 
وليلة فإنه يجب عليه النزع لفراغ المدة اه. قوله: (ثم أقام) أي قبل مضي مدة المسافر قول المتن (لم يستوف مدة سفر) 
فيقتصر على مدة مقيم في الأولى بقسمها خلافاً للرافعي في الشق الثاني وكذا في الثانية إن أقام قبل استيفائها فإن أقام بعدها 
لم يمسح مغني ونهاية. قوله: (نعم الخ) أي حاجة لهذا الاستدراك مع أن المتن يقتضيه بصري . قوله: (وخرج بالمسح الخ) 
وخرج به أيضاً ما لو حصل الحدث في الحضر ولم يمسح فيه فإنه إن مضت مدة الإقامة قبل السفر وجب تجديد اللبس وإن 
مضى يوم مثلاً من غير مسح ثم سافر ومضت ليلة من غير مسح فله استيفاء مدة المسافرين وابتداؤها من الحدث الذي في 
الحضر هكذا ظهر لي من كلامهم وهو واضح نبهت عليه ليعلم ولا يذهب الوهم إلى خلافه كذا في حاشية المحلي للشيخ 
عميرة ونقله عنه ابن قاسم في حاشية شرح المنهج وأقره فليتأمل مأخذه من كلامهم وإلا فهو وجيه من حيث المعنى ولعل 
مأخذه من تقدير المدة بشيء محدود فإذا مضت تعين الاستئناف بصري وفي ع ش بعد ذكر كلام عميرة المذكور ما نصه وما 
ذكره مستفاد من قول الشارح م ر وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضراً وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت 
الصلاة حضراً وقوله أيضاً ولو أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبساأً على طهارة اه وقوله 
من قول الشارح م ر وعلم الخ أي ومن قول التحفة وخرج بالمسح الحدث الخ. قوله: (الحدث الخ) أي والوضوء ما عدا 


قوله: (وفي المتحيرة تردد) في شرح م ر أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن لا تمسح لأنها تغتسل لكل فريضة 
ويحتمل أن يقال وهو الأوجه إن اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وإن كانت لابسة قبل الغسل لم تمسح اه. قوله: 
(لبطلان طهره) قد يستشكل بأن بطلانه بعد اللبس لا يضر كما لو أحدث بعد اللبس . قوله: (أجزأه) ظاهره وإن شرع في هذه 
المدة وهو يعلم أن الباقي من سفره دون الثلاث كما لو بقي من سفره بعد مسح المسافر ومدده يومان فافتتح مسحهما مع 
علمه بأنهما الباقيان فليراجع . قوله: (وخرج بالمسح الحدث الخ) أي والوضوء ما عدا المسح كما هو قضية التقييد بالمسح 
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يستوفي مدة المسافر وفارق هذا اعتبار الحدث في ابتداء المدة بأن العبرة ثم بجواز الفعل وهو بالحدث وفي المسح 
بالتلبس بهء لأنه أول العبادة بدليل أن من سافر وقت الصلاة له قصرها دون من سافر بعد إحرامه يها؛ فدخول وقت 
المسح كدخول وقت الصلاة وابتداؤه كابتدائها (وشرطه) ليجوز المسح عليه(أن يلبس بعد كمال طهر) لكل بدنه من 
الحدثين ولو طهر سلس ومتيمم تيمماً محضاً أو مضموماً للغسل كما علم مما مر لقوله كَل في الحديث الصحيح: (إذا 
تطهر فلبس خفيه»؛ فلو غسل رجلا وأدخلها ثم الأخرى وأدخلها لم يجز المسح حتى ينزع الأولى لإدخالها قبل كمال 
الطهر ولو غسلهما في ساق الخف ”: ثم أدخلهما محل القدم أو وهما في مقرهما ثم نزعهما عنه إلى ساق الخف ثم 
أعادهما إليه جاز المسح بخلاف ما لو لبس بعد غسلهماء ثم أحدث قبل وصولهما موضع القدم وإنما لم يبطل المسح 
بإزالتهما عن مقرهما إلى ساق الخف بقيده الآتي» ولم يظهر منهما شيء عملا بالأصل فيهما (ساتر) هو وما بعده 
أحوال ذكرت شروطاً نظراً لقاعدة أن الحال مقيدة لصاحبها الط حوريو م عل لل يلاو وال وح كو مش وي ل 11 ميزه 


المسح كما هو قضية التقييد بالمسح فلو توضأ إلا رجليه حضراً ثم مسحهما سفراً أتم مدة المسافر سم وكردي . قوله: (فلا 
عبرة بهما) أي لا عبرة بالحدث حضراً وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت الصلاة حضراً وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر 
الذي به الرخصة نهاية وشرح المنهج ومغني . قوله: (وفارق هذا) أي عدم اعتبار الحدث هنا. قوله: (اعتبار الحدث في ابتداء 
المدة) أي كون ابتداء المدة من الحدث . قوله: (بأن العبرة الخ) قد يقال في التوجيه أن مقتضى الشروع في المدة في الحضر 
أن يستوفي مدته فقط وإن مسح في السفر عملا بالاستصحاب لكن خرجنا عن هذا الأصل عند ابتداء المسح في السفر نظراً 
لكون المقصود لم بي يقع إلا فيه فبقي على الأصل بصري قوله: (ثم) أي في ابتداء المدة (بجواز الفعل) أي المسح قوله: 
لس ل المسح مسح إقامة لا سفر . قوله: (لأنه أول العبادة) انظر المراد بالعبادة الذي هو أولها فإنه ليس 
أول الوضوء ولا أول الصلاة ة إلا أن يراد أن التلبس بالمسح أي الشروع فيه هو أول العبادة التي هي المسح سم أي الشامل 
لجميع ما في المدة. قوله: (ليجوز الخ) عبارة النهاية والمغني وشيخ الإسلام أي جواز مسح الخف اه قالع ش أشار به 
إلى أن ذات الخف لا تتعلق بها شروط وإنما هي للأحكام اه. قوله: (لكل بدنه من الحدثين) فلو اجتمع عليه الحدثان 
فغسل أعضاء الوضوء عنهما أو عن الجنابة وقلنا بالاندراج ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه لم يمسح عليه لكونه لبسه قبل 
كمال طهارته نهاية ومغني . قوله: (وتيمم) عبارة النهاية والمغني ونكر الطهر ليشمل التيمم وحكمه أنه إن كان لإعواز الماء لم 
يكن له المسح بل إذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل وإن كان لمرض ونحوه فأحدث ثم تكلف الوضوء ليمسح فهو 
كدائم الحدث وقد مر اه قال الرشيدي لا يخفى أن من جملة ما مر فيه أنه إذا أراد أن يصلي فرضاً ثانياً ينزعه ويأتي بطهر 
كامل وظاهر أنه لا يأتي هنا لأن الصورة أنه غسل ما عدا الرجلين فالواجب عليه هنا بعد النزع إنما هو غسل الرجلين اه. 
قوله: : (كما علم) أي قوله ولو طهر سلس الخ . قوله: (مما مر) أي في شرح بعد لبس . قوله: (فلو غسل) إلى قوله وإنما لم 
يبطل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو غسلهما إلى بخلاف ما. قوله: (فلو غسل رجلا الخ) ومنه يعلم بالأولى ما في 
المغني وشرح المنهج أنه لو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما 
فيه اه. قوه: (ثم الأخرى التع) ومثل ذلك ما لو قطعت الرجل اليسرى فلا بد لصحة المسيم من تزع الآولى ومودها وأما لو 
لبس اليمنى قبل اليسرى ثم لبس اليسرى بعد طهرها فقطعت اليمنى فلا يكلف نزع خف اليسرى لوقوعه بعد كمال الطهر 
اع ش . قوله: (حتى ينزع الأولى) أي من موضع القدم محلي ومغني وشرح المنهج أي وإن لم تخرج من الساقرع ش قوله: 
(قبل وصولهما الخ) خرج به ما لو كان بعد الوصول أو مقارناً له ويمكن توجيهه في المقارنة بأنه ينزل وصولهما لمحل القدم مع 
الحدث منزلة الوصول المتقدم على الحدث لقوة الطهارة ووجد في بعض الهوامش خلافه من غير عزو وقد يتوقف فيه ع ش . 
قوله: (وإنما لم يبطل الخ) جواب سؤال منشؤه قوله بخلاف ما لو لبس الخ . قوله: (بقيده الآني) أي قبيل قول المتن وهو بطهر 
المسح كردي أي من أن لا يطول ساق الخف على خلاف العادة بحيث لو كان معتاداً لظهر شيء منهما. قوله: (عملاً بالأصل 
فيهما) إذ الأصل في المسألة الأولى عدم الوصول وفي الثانية عدم الزوال عن موضع القدم . 


فلو توضأ إلا رجليه حضراً ثم مسحهما سفراً أتم مدة المسافر. قوله: (لأنه أول العبادة) انظر المراد بالعبادة الذي هو أولها 
فإنه ليس أول الوضوء ولا أول الصلاة إلا أن يراد أن التلبس بالمسح أي الشروع فيه هو أول العبادة التي هي المسح . 


34ظظَظ> الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وأنها إذا كانت من نوع المأمور به أو من فعل المأمور تناولها الأمر كحج مفرد أو أدخل مكة محرماً بخلاف اضرب هنداً 
جالسةء فإن قلت هذه الأحوال هنا من أي القسمين قلت يصح كونها من الأول باعتبار أن المأمور بهء أي المأذون فيه 
لبس الخف والساتر وما بعده من نوعهء أي مما له به تعلق ومن الثاني باعتبار أنها تحصل بفعل المكلف أو تنشأ عنه 
(محل فرضه) ولو بنحو زجاج شفاف لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وبه فارق ستر الغورة وهو قدمه بكعبيه من سائر 
جوانبه غير الأعلى عكس سائر العورة» لأنه يلبس من أسفل ويتخذ لستر أسفل البدن بخلاف ساترها فيهما ولكون 
السراويل من جنسه ألحق به وإن تخلفا فيه ولا يضر تخرق البطانة والظهارة لا على التحاذي 000 


قوله: (وإنها إذا كانت الخ) لا يخفى أن جريان هذه القاعدة هنا إنما يتأتى بغاية التكلف كما يظهر من تقريره مع 
الاستغناء عنها فإن العبارة مصرحة باشتراط اللبس بهذه القيود فإن الحال قيد في عاملها وهو اللبس هنا والمفهوم من اش 
المقيد اشتراط قيوده سم عبارة ع ش أقول إن هذا ليس من باب الأمر بشيء مقيد إذ لا أمر هنا وإنما هو من باب الإخبار 
فإذا أخبر بأن شرطه اللبس في هذه الأحوال علم أن اللبس في غير هذه الأحوال لا يكفي فيه كما هو واضح اه. قوله: 
(مفرداً) بكسر الراء. قوله: (أي المأذون فيه) قضيته أن الأمر في القاعدة يشمل الإذن سم . قوله: (أي مما له به تعلق) لما 
كانت نوعيته حقيقة مفقودة احتاج إلى صرفها عن ظاهرها سم. قوله: (تحصل بفعل المكلف) أي كالساتر وقوله أو تنشأ الخ 
أي كإمكان تباع المشي فيه . قوله: (ولو بنحو) إلى قوله والاتصال الخ في النهاية والمغني إلا قوله لأنه يلبس إلى ولا يضر. 
قوله: (ولو بنحو الخ) الأولى إسقاط الباء. قوله: (زجاج شفاف) أي إن أمكن متابعة المشي عليه نهاية . قوله: (وبه فارق ستر 
العورة) أي ساتر العورة فإن المقصود هناك منع الرؤية نهاية ومغني . قوله: (وهو) أي محل الفرض . قوله: (قدمه بكعبيه الخ) 
فلو تخرق من محل الفرض وإن قل خرقه أو ظهر شيء من محل الفرض من مواضع الخرز ضر وإنما عفي عن وصول الماء 
منها لعسر الاحتراز عنه بخلاف ظهور بعض محل الفرض نهاية . قوله: (من سائر جوانبه الخ) متعلق بقول المصنف ساتر 
محل فرضه. قوله: (لأنه الخ) أي الخف . قوله: (ويتخد لستر آسفل البدن) أي فقط ويه يندقع ما في البضرئ . قوله: (بيخلاف 
ساترها) أي ساتر العورة كالقميص وقوله فيهما أي في اللبس والاتخاذ فإنه يلبس من الأعلى ويتخذ لستره أيضاً كردي أي 
ولو في الجملة فلا يرد تنظير البصري فيه بأنه يتخذ لستر أسفل البدن إذ العورة منه اه وتقدم جواب آخر عنه. قوله: (من 
جنسه) أي ساتر العورة (ألحق به) أي بساتر العورة وقوله (وإن تخلفا فيه) أي اللبس والاتخاذ اللذان في السراويل فإنه يلبس 
من أسفل ويتخذ لستره أيضاً كردي عبارة البشبيشي الضمير في تخلفا راجع لما فهم من قوله بخلاف ساترها فيهما وهو كونه 
يلبس من أعلى البدن ويتخذ لستره فلا حاجة لما تكلقه المحشي سم من أن فيه مسامحة والمراد تخلف فيه نقيضاهما فتأمله اه. 
قوله: (ولا يضر الخ) عبارة المحلي والمغني ولو كان به تخرق في محل الفرض ضر قل أو كثر ولو تخرقت البطانة أو الظهارة 
بكسر أولهما والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر اه زاد النهاية إن كان الباقي صفيقاً 
يمكن متابعة المشي عليه اه. قوله: (لا على التحاذي) أي والباقي صفيق كما في شرح الروض ع ش اه بجيرمي أي وفي 


قوله: (وإنها إذا كانت من نوع المأمور به الخ) لا يخفى أن جريان هذه القاعدة هنا إنما يتأتى بغاية التكلف كما يظهر 
من تقريره مع الاستغناء عنها فإن العبارة مصرحة باشتراط اللبس بهذه القيود فإن الحال قيد في عاملها وهو اللبس هنا 
والمفهوم من اشتراط المقيد اشتراط قيوده. قوله: (أي المأذون فيه) قضيته أن الأمر في القاعدة يشمل الأذن. قوله: (أي مما 
له به تعلق) لما كانت نوعيته حقيقة مفقودة احتاج إلى صرفها عن ظاهرها. قوله: (محل فرضه) . 

فرع: لو كان له زائد من رجل أو أكثر ووجب غسله بأن كان نابتاً في الأصلي أو محاذياً له فلا بد من جعله في الخف 
لكن هل يجب إفراده بخف عن الأصلي أو يكفي ضمه مع الأصلي في خف لأنه إنما وجب طهره تبعا للأصلي فهو معه 
كخف واحد فيه نظر والثاني غير بعيد وفاقاً للرملي وعلى الأول فهل يجب المسح على خفه أيضاً أو يكفي المسح على 
الأصلي لأن هذا معه كالتابع وكبعضه والمسح لا يجب تعميمه فيكفي مسح بعض حخفه الأصلي أو لا بد من مسح خف هذا 
الزائد أيضاً لأنه يجب غسله ومسح الخف بدل عن الغسل وكل خف له حكم مستقل فيجب مسح بعضه فيه نظر ومال م ر 
للآأول ويتجه عندي الثاني ثم نقل بعض الفضلاء عن شرح العباب للشارح بحثاً ما حاصله وجوب خف مستقل للزائد 
ووجوب مسحه لكن لم أره فيه فلعله ساقط من نسختي . قوله: (بخلاف ساترها فيهما) أي لأنه لا يلبس من أسفل ولا يتخذ 


باب مسح المختف 2" 


ولاتصال البطانة به أجزأ الستر بها بخلاف جورب تحته» (طاهرا) لا نجساً ولا متنجساً بما لا يعفى عنة مطلقاً أو يما 
يعفى عنه وقد اختلط به ماء المسح لانتفاء إباحة الصلاة به وهي المقصود الأصلي منه» ومن ثم لم يجز له أيضاً نحو 


النهاية كما مر آنفاً. قوله: (به) أي بالخف . قوله: (إجزاء الستر بها) أي مطلقاً فيما يظهر حتى يظهر التفاوت بينه وبين 
الجورب فإن فيه التفصيل الآتي في شرح ولا جرموقان في الأظهر ويحتمل أن يكون المراد بقوله ولاتصال البطانة به الخ أنه 
إذا تخرقت البطانة أو الطهارة أجزأ وإن كان الباقي لا يمكن تباع المشي عليه بخلاف الجورب بالمراد بقول من قيد هذه 
بقوله والباقي صفيق أي متين أنه يمنع ظهور محل الوضوء ويستره بصري وقوله ويحتمل الخ هذا خلاف صريح ما مر عن 
النهاية آنفاً. قوله: (لا نجساً) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قول المتن (طاهراً) قضية كونه حالاً من ضمير يلبس أن 
لا يصح لبس المتنجس وإن طهره قبل المسح كما لم يصح اللبس قبل كمال طهارة الحدث وهو محل نظر ويتجه إجزاء 
اللبس لكن لا د يصح المسح إلا بعد تطهيره ه عن النجاسة وكذا يقال في قوله ساتر محل فرضه حتى لو لبسه وفيه تخرق يظهر 
منه محل الفرض ثم رقعه فهل يصح اللبس حينئذ ويجزىء المسح يتجه الإجزاء فليتأمل نعم تبعد صحة لبس نجس العين 
كالمتخذ من جلد الميتة إذا دبيغ حال لبسه سم وقوله قبل المسح ظاهره وإن أحدث قبل غسله لكن في ابن حج ما يفيد 
اشتراط الغسل قبل الحدث وهذا هو الظاهرع ش وأجهوري. قوله: (ولا متنجساً) أي ما لم يغسله قبل الحدث ع ش عبارة 
الرشيدي أي لا يكفي المسح عليهما فليست الطهارة شرطاً للبس وإن اقتضى جعل قول المصنف طاهراً حالاً من ضمير 
يلبس خلاف ذلك اه وتقدم عن سم ويأتي في الشرح نحوهاع ش . قوله: (مطلقا) أي اختلط به ماء المسح أولاً. قوله: (أو 
بما يعفى عنه الخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو كان على الخف نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح 
فإن مسح على محلها واختلط الماء بها زاد التلويث ولزمه إزالته اه قالع ش والظاهر أن زيادة التلويث تحصل وإن لم 
يجاوز المسح محل النجاسة لأن ترطيبها أو زيادته زيادة في التلويث نعم إن عمت النجاسة المعفوٌ عنها الخف لم يبعد جواز 
المسح عليها م راه سم على حج وعليه يجوز له المسح بيده ولا يكلف حائلا لما فيه من المشقة ولأنه تولد من مأمور به 
وقياساً على ما قالوه من جواز وضع يده في الطعام ونحوه إذا كان بها نجاسة معفرٌ عنها كدم البراغيث اه وأقره الأجهوري 
والحفني وعبارة شيخنا ولو عمته النجاسة المعفوٌ عنها مسح عليه ويعفى عن يده الملاقية للنجاسة بخلاف ما لو عمت 
النجاسة المعفرٌ عنها العمامة فلا يكمل بالمسح عليها لأن المسح عليها مندوب فليس ضرورياً وما هنا واجب فلا محيد 
عنه اه. قوله: (وقد اختلط به الخ) ينبغي استثناء ما لو اختلط به بلا قصد كأن سال إليه سم أي بأن مسح من أعلى الخف ما 
لا نجاسة عليه وسال الماء ووصل لموضع النجاسة ع ش . قوله: (لانتفاء إباحة الصلاة الخ) ولأن الخف بدل عن الرجل وهي 
لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها نهاية ومغني قالع ش قوله ولأن الخف الخ قضيته عدم صحة مسح الخف إذا كان 
على الرجل حائل من نحو شمع أو دهن جامد أو فيها شوكة ظاهرة أو سواد تحت أظفارها فليتأمل وفيه نظر والقلب إلى الصحة 


ا لعو لي ارو ا ا ا 
أنه لا بخ بسن المسسس اذ طيو ايل الم كماالاً رصع الس قال كمال ظهارة الحنت وهر فل نظلر تريتيت جود 
اللبس لكن لا يب يصح المسح إلا بعد تطهيره من النجاسة وكذا يقال في قوله ساتر محل فرضه حتى لو لبسه وفيه خرق يظهر 
او ا د الو ا 0 قوله: (بما لا يعفى عنه) في شرح 
م ر فلو كان على الخف نجاسة معفرٌ عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح فإن مسح على محلها واختلط الماء بها 
زاد التلويث ولزمه إزالته اه والظاهر أن زيادة التلويث تحصل وإن لم يجاوز المسح محل النجاسة لأن ترطيبها أو زيادته 
زيادة في التلويث نعم إن عمت النجاسة المعفوٌ عنها الخف لم يبعد جواز المسح عليها م ر. قوله: (وقد اختلط به ماء 
المسح) ينبغي استثناء ما لو اختلط به بلا قصد كأن سال إليه وفي شرح العباب ما نصه ثم قال يعني الزركشي ما حاصله لو 
تنجس أسفله بمعفوٌ عنه لم يمسح على أسفله بل على ما لا نجاسة عليه لأنه لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئذ غسل اليد 
وأسفل الخف اه وهذا المنقول عن الزركشي في شرح الروض عن المجموع وهو يفيد أن من لازم المسح عليه زيادة التلويث . 
قوله: (لانتفاء إباحة الصلاة الخ) قال في شرح العباب من جملة حكاية عبارة المجموع نقلاً عن الشافعي والأصحاب ولأن 
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مس المصحف على المنقول المعتمد في المجموع وغيره ومن أوهم كلامه خلاف ذلك يتعين حمله على نجس حدث 
بعد المسح» نعم يعفى عن محل خرزه بشعر نجس ولو من خنزير رطب لعموم البلوى به فيطهر ظاهره بغسله سبعاً 
بالتراب ويصلي فيه الفرض والنفل إن شاءء لكن الأحوط تركه ويظهر العفو عنه أيضاً في غير الخفاف مما لا يتيسر 
خرزه إلا به (يمكن تباع المشي فيه) بلا نعل للحوائج المحتاج إليها غالباً في المدة التي يريد المسح لها وهي يوم وليلة 
للمقيم ونحوه وثلاثة أيام للمسافر ويتجه اعتبار هذا في السلس» وإن كان يجدد اللبس لكل فرض لأنه لو تركه ومسح 


أميل سم على حج وعليه فيمكن الفرق بأن النجاسة منافية للصلاة التي هي المقصودة بالوضوء ولا كذلك الحائل هذا وقد 
يؤخذ ما ترجاه من الصحة مع وجود الحائل من قول الشارح م ر الآتي في مسألة الجرموق فإن صلح الأعلى دون الأسفل 
صح المسح عليه والأسفل كلفافة وقوله ما لم تزل نجاستها عمومه يشمل النجاسة المعفو عنها وعليه فلا يكفني غسل الرجل 
مع بقاء النجاسة المذكورة ولعل وجهه أن ماء الغسل إذا اختلط بالنجاسة نشرها فمنع من العفو عنها لكن قد يشكل هذا على 
ما في سم على المنهج عن م ر من أنه لو غسل ثوب فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ لم يضر بقاء الدم فيه ويعفى 
عما أصابه هذا الماء فتأمل فإن قياسه أنه هنا حيث كان القصد من الغسل رفع الحدث أنه لا يضر اختلاطه بالنجاسة مطلقاً 
وعليه فيمكن حمل كلامه هنا على نجاسة لا يعفى عنها لكن قوله فيما يأتي فإن مسح على محلها واختلط الماء بها زاد 
التلويث يخالفه اهدع ش ولك منع المخالفة بأن ما تقدم عن م ر وما قاسه عليه فيما لا مندوحة فيه عن مخالطة ماء الطهارة 
بالنجاسة المعفوٌ عنها بخلاف ما يأتي فإن فيه مندوحة عنها بمسح المحل الخالي عن النجاسة وفي البجيرمي عن سم 
والزيادي والحلبي والأجهوري اعتماد صحة المسح على الخف مع الحائل اه. قوله: (ومن أوهم كلامه الخ) عبارة النهاية 
والمغني والمتنجس كالنجس كما في المجموع خلافاً لابن المقري ومن تبعه في أنه يصح على الموضع الطاهر ويستفيد به 
مس المصحف ونحوه قبل غسله والصلاة بعده اه. قوله: (رطب) أي الشعر أي أو المحل عبارة المغنى والنهاية والخف أو 
الشعر رطب اه. قوله: (فيطهر ظاهره) أي ظاهر ما تحقق خرزه به كما هو ظاهر ويظهر أن المراد بالظاهر ما ليس بمستتر منه 
فيشمل الباطن بصري عبارة المغني والنهاية طهر بالغسل ظاهره دون محل الخرز ويعفى عنه فلا ينجس الرجل المبتلة اه. 
قوله: (في غير الخفاف) أي من نحو القرب والروايا والدلاء المخروزة بشعر الخنزير مثلاً لأن شعره كالإبرة بجيرمي . قوله: 
(مما لا يتيسر خرزه الخ) قضيته تصوير العفو في الخف بذلك سم قول المتن (يمكن تباع المشي فيه) أي يسهل توالي 
المشي فالمراد بإمكان ذلك سهولته وإن لم يوجد بالفعل لا جوازه ولو على بعد بحيث يكون مستبعد الحصول والتباع 
بمعنى التوالي عادة في المواضع التي يغلب المشي في مثلها بخلاف الوعرة أي الصعبة لكثرة الحجارة ونحوها شيخنا. 


قوله: (بلا فعل) إذ لو اعتبر معه لكان غالب الخفاف يحصل به ذلك نهاية ومغني . قوله: (للحوائج المحتاج إليها الخ) 
أي مع مراعاة اعتدال الأرض سهولة وصعوبة فيما يظهر نهاية ومغني . قوله: (في المدة التي يريد الخ) هل يشترط إمكان 
تردده فيه تلك المدة حتى في آخرها أم يكفي صلاحيته في الابتداء حتى ولو لم توجد آخرها فيه نظر والأقرب الثاني مع 
ملاحظة قوته لما بقي من المدة ع ش ويأتي عن القليوبي وسم وشيخنا ما يوافقه . قوله: (ونحوه) أي كالعاصي بسفره. قوله: 
(وثلاثة أيام للمسافر) فإن كفى دونها كيوم وليلة صح المسح عليه فيهما ولو كفى دون يوم وليلة لم يصح المسح عليه لأنه 
خلاف المتبادر من لفظ الخف الوارد في النصوص شيخنا عبارة القليوبي والاعتبار في القوة بأول المدة لا عند كل مسح ولو 
قوي على دون مدة المسافر وفوق مدة المقيم أو قدرها فله المسح بقدر قوته اه. قوله: (ويتجه اعتبار هذا في السلس الخ) 
أقول يتجه في السلس المسافر اعتبار ما ذكر في يوم وليلة فقط لأنه لا يمسح مدة المسافر بل ولا مدة المقيم نعم إن أراد 
ترك الفرض والمسح للنوافل ثلاثة أيام بلياليها اتجه اعتبار ما ذكر بمدة المسافر فليتأمل سم . قوله: (لأنه لو تركه) أي ترك 


الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث مع بقاء النجس عليها اه وقضيته عدم صحة مسح الخف إذا كان على 
الرجل حائل من نحو شمع أو دهن جامد أو فيها شوكة ظاهرة أو سواد تحت أظفارها فليتأمل . قوله: (مما لا يتيسر خرزه إلا 
به) قضيته تصوير العفو في الخف بذلك . 

قوله: (ويتجه اعتبار هذا في السلس) أقول يتجه في السلس المسافر اعتبار ما ذكر في يوم وليلة فقط لأنه لا يمسح مدة 
المسافر بل ولا مدة المقيم نعم إن أراد ترك الفرض والمسح للنوافل ثلاثة أيام بلياليها اتتجه اعتبار ما ذكر بمدة المسافر 


باب مسح الخف /اة " 


للنوافل أستوفى المدة بكمالها فتقدر قوة خفه بها ويحتمل تقديره بمدة الفرض الذي يريد المسح له فعلم أنه لا بد من 
قوته وإن أقعد لابسهء (لتردد مسافر لحاجاته) المعتادة ثلاثة أيام وإلا امتنع المسح عليه كواسع رأس أو ضيق لا يتسع 
بالمشي عن قرب ورقيق لم يجلد قدمه. 

تنبيه: أخذ ابن العماد من قولهم هنا لمسافر بعد ذكرهم له وللمقيم أن المراد التردد لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم 
وسفر ثلاثة أيام لغيره والذي يتجه أن تعبيرهم بالمسافر هنا للغالب وأن المراد في المقيم تردده لحاجة إقامته المعتادة 
غالبا كما مر. 

وأما تقدير سفره وحوائجه له واعتبار تردده لها فلا دليل عليه ولا حاجة إليه مع ما قررته فتأمله. (قبل و) يشترط 
أيضاً أن يكون (حلالاً) فلا يكفي حرير لرجل ونحو مغصوب ونقد لأن الرخصة لا تناط بمعصية» وإلا صح أن ذلك 
لا يشترط كالتيمم بمغصوب لأن المعصية ليست.لذات اللبس بل لخارج ومن ثم لم يجز مسح خف المحرم لأن 
معصيته به من حيث اللبس لا غير فهو كمنع الاستجمار بالمحترم لأن المانع في ذاته وإنما منعت المعصية بالسفر 
الترخص» لأنه مبيح والمغصوب هنا ليس مبيحا بل مستوفى بهء (ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماء) 157011011 


السلس التجديد أو الفرض . قوله: (فعلم الخ) أي من تعبير المصنف بالإمكان. قوله: (إنه لا بد من قوته الخ) الوجه اعتبار 
القوة من الحدث بعد اللبس لأن به دخول وقت المسح حتى لو أمكن تردد المقيم فيه يوماً وليلة من وقت اللبس لا من وقت 
الحدث لم يكف م ر سم على البهجة وينبغي أن ضعفه في أثناء المدة لا يضر إذا لم يخرج عن الصلاحية في بقية المدة 
ع ش . قوله: (وإلا امتنع الخ) يدخل تحت إلا ما لو لم يقو للتردد في الثلاث بل في يوم وليلة فقط فإن كان المراد حينئذ 
امتناع المسح مطلقاً فهو مشكل لأنه لا ينقص عن المقيم فليمسح مسحه وإن كان المراد امتناعه ثلاثة أيام فلا إشكال وقد 
يقال إذا قوي للتردد أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاث هلا جاز له المسح زمن قوته وإن زاد على يوم وليلة سم وتقدم عن 
شيخنا والقليوبي الجزم بما ترجاه. قوله: (كواسع رأس) أي لا يضيق عن قرب ع ش وشيخنا. قوله: (أو ضيق الخ) أي أو 
ثقيل كالحديد أو غليظ كالخشبة العظيمة أو محدد رأس مغني وقوله لم يجلد قدمه أي محل فرضه كردي والأولى الأسفل 
من كعبه . قوله: (أخذ ابن العماد الخ) اعتمده شيخ الإسلام والمغني والقليوبي والحفني والعزيزي وكذا شيخنا عبارته قوله 
لتردد مسافر الخ أفاد ذلك أنه يغتبر تردد المسافر في حوائجه ولو بالنسبة للمقيم لكن يعتبر في حق المقيم تردد المسافر في 
حوائجه يوماً وليلة على المعتمد لا تردد المقيم في حوائجه وفي حق المسافر تردده في حوائجه ثلاثة أيام بلياليها اه ونقل 
ع ش عن منهوات النهاية ما يوافق ما يأتي في الشارح عبارته قوله م ر ولحاجة يوم الخ ظاهره اعتبار حوائج السفر وقال حج 
تنبيه أخذ ابن العماد من قولهم هنا الخ ثم رأيت في بعض هوامش الشارح م ر من مناهيه ما نصه قوله م ر ولحاجة يوم وليلة 
إن كان مقيماً أي حاجة المقيم من غير اعتبار حاجة المسافر اه. قوله: (فلا يكفي) إلى قوله وفي وجه في النهاية والمغني. 
قوله: (فلا يكفي حرير) عبارة النهاية فلا يجزىء على مغصوب ومسروق مطلقاً أي لرجل أو امرأة ولا على خف من ذهب أو 
فضة أو حرير لرجل اه. قوله: (والأصح أن ذلك لا يشترط) فيكفي المسح على المغصوب والديباج الصفيق والمتخذ من 
فضة أو ذهب للرجل وغيره مغني . قوله: (كالتيمم الخ) أي والوضوء نهاية. قوله: (لأن المعصية ليست لذات اللبس) قضية 
هذا الكلام جواز المسح على خف من جلد آدمي إذ الحرمة فيه ليست من حيث اللبس سم أي كما صرح بجواز ذلك النهاية 
والمغني وقال ع ش ولو كان الآدمي محترماً اه. قوله: (بل خارج) أي كالتعدي باستعمال مال غيره في نحو المغصوب 
نهاية باستعمال ما يؤدي إلى الخيلاء وتضييق النقدين في الذهب ونحوهع ش قول المتن (ولا يجزىء منسوج) أي مثلاً فإنه 


فليتأمل . قوله: (استوفى المدة) أي يوما وليلة أو ثلاثة . قوله: (وإلا امتنع المسح عليه) يدخل تحت وإلا ما لو لم يقو للتردد 
في الثلاث بل في يوم وليلة فقط فإن كان المراد حينئذ امتناع المسح مطلقاً فهو مشكل لأنه لا ينقص عن المقيم فليمسح 
مسحه وإن كان المراد امتناعه ثلاثة أيام فلا إشكال وقد يقال إذا قوي للتردد أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاث هلا جاز له 
المسح زمن قوته وإن زاد على يوم وليلة . قوله: (لأن المعصية ليست لذات اللبس) قضية هذا الكلام جواز المسح على خف 
من جلد آدمي إذ الحرمة فيه ليست من حيث اللبس . قوله: (ومن ثم لم يجز الخ) هذا ما قاله الإسنوي وغيره. قوله: (ولا 
يجزىء منسوج) أي مثلا فإنه لا يجزىء ما لا يمنع الماء وإن كان غير منسوج وقوله ماء يصب على رجليه لو صب عليه ماء 
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يصب على رجليه أي نفوذه وإن كان قوياً يمكن تباع المشي عليه (في الأصح) لأنه خلاف الغالب من الخفاف 
المنصرف إليها النصوص وليس كمنخرق البطانة والظهارة بلا تحاذ» لأن هذا مع عدم منعه لنفوذ الماء إلى الرجل 
يسمى خفاً فهو كخف يصل الماء من محل خرزه بخلاف ذاك كجلدة شدها على رجليه وأحكمها بالربط بجامع أن كلاً 
لا يسمى خفاً وني وجه إن المعتبر ماء المسح لا الغسل وهو ضعيف نفلا ومدركاً وإن جرى عليه جمعء لأن أدنى 
شيء يمنع ماء المسح أما منسوج يمنع ماء الغسل فيجزىء كلبد وخرق مطبقة» (ولا جرموقان) بضم الجيم وهما عند 
الفقهاء خف فوق خف مطلقاً والمراد هنا خفان صالحان وقد مسح على أعلاهما فلا يجزىء (في الأظهر) لأن الرخصة 
إنما وردت في خف تعم الحاجة إليه وهذا لا تعم الحاجة إليهء أي غالباً فلا نظر لعمومها إليه في بعض الأقاليم الباردة 
مع أنه يمكنه إدخال يده مثلاآً ومسح بعض الأسفل ولو وصل البلل إليه من موضع خرز فإن قصده أو والأعلى أو أطلق 
كفى أو الأعلى وحده فلا لوجود الصارف بقصده ما لا يصح مسحه وحده؛ فإن لم يصلح الأسفل فكاللفافة فيمسح 


لا يجزىء ما لا يمنع الماء وإن كان غير منسوج سم عبارة المغني تنبيه لو حذف المصنف لفظة منسوج وقال لا يجزىء ما 
لا يمنع ماء لشمل المنسوج وغيره اه قول المتن (لا يمنع ماء) أي من غير محل الخرز منهج ومغني أي ومن غير خرقي 
البطانة والظهارة الغير المتحاذيين كما علم مما مر سم ويأتي في الشارح ما يفيده. قوله: (إيصب على رجليه) أشار به إلى أن 
المراد بالماء الذي يمنع الخف نفوذه ماء الصب أي وقت الصب بجيرمي . قوله: (لأنه خلاف الغالب الخ) لأن الغالب من 
الخفاف أنها تمنع النفوذ خطيب ونهاية. قوله: (المنصرف إليها) أي إلى الغالب والتأنيث لرعاية المعنى أي بذاتها لا بواسطة 
در شمع ترم ريه مس شرن اباد الشبرع الطاقق فل د ع رون بحس رقي لجسي ملفا 

فائدة: وقع السؤال عما لو كان له خف قوي وهو أسفل الكعبين ولكن خيط عليه السراويل الجوخ المانع من الماء هل 
يكفي المسح عليه حينئذ أم لا فأفتيت بجواز المسح فإنه الآن لابس لخف شرعي ساتر لمحل الكعبين أجهوري اه بجيرمي . 
قوله: (وليس الخ) جواب سؤال ظاهر البيان. قوله: (كجلدة شدها الخ) علم من هذا أن من جملة الشروط أن يسمى خفاً 
عبارة النهاية والمغني ولا بد في صحته أن يسمى خفاً فلو لف قطعة أدم على رجليه وأحكمها بالشد وأمكنه متابعة المشي . 
عليها لم يصح المسح عليها واستغنى المصنف عن ذكره اكتفاء بقوله أول الباب يجوز لأن الضمير فيه يعود على الخف 
فخرج غيره. قوله: (خف فوق خف) الأولى خفان أحدهما فوق الآخر ثم رأيت قال الرشيدي قوله خف فوق خف صريح 
هذا أن الجرموق اسم للأعلى بشرط أسفل وحيئئذ فالتئنية في عبارة المصنف باعتبار تعدده في الرجلين لكن صريح كلام 
غيره خلافه وأن كلا من الأعلى والأسفل يسمى جرموقاً وعليه فالتثنية في كلام المصنف منزلة عليهما اه. قوله: (مطلقاً) أي 
صلحاً للمسح أم لا عبارة المغني والنهاية والجرموق بضم الجيم والميم فارسي معرب وهو في الأصل شيء كالخف فيه 
وسع يلبس فوق الخف للبرد وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف وإن لم يكن واسعاً لتعلق الحكم به اه. قوله: (والمراد) إلى 
التنبيه في المغني . قوله: (وقد مسح على أعلاهما) أي اقتصر على مسحه مغني . قوله: (لأن الرخصة) إلى التنبيه في النهاية . 
قوله: (وهذا) أي الجرموق . قوله: (ولو وصل البلل الخ) يعني أن ما في المتن من عدم الاجزاء فيما إذا لم يصل بلل مسح 
الأعلى إلى الأسفل وأما لو وصل ففيه التفصيل الآتي قالع ش ولو شك بعد المسح هل مسح الأسفل أو الأعلى فالأقرب 
أنه ينظر إن كان الشك بعد مسحهما أي الخفين جميعاً اعتد بمسحه فلا يكلف إعادته لأن الشك بعد فراغ الوضوء لا يؤثر 
وإن كان بعد مسح واحدة وجب إعادة مسحها لأن الشك قبل فراغ الوضوء يؤثر اه وأقره المدابغي . قوله: (فإن قصده) أي 
وحده مغني . قوله: (أو أطلق) أي بأن لم يقصد واحداً منهما بل قصد المسح في الجملة خلافاً لمن قال إن صورة الإطلاق 
لا قصد فيها أصلاً شيخنا. قوله: (كفى) لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح وقد وصل الماء إليه شرح المنهج ويؤخذ من هذا 
التعليل أنه لا بد لمسح الخف من قصد المسح وهو كذلك زيادي وشوبري اه بجيرمي . قوله: (أو الأعلى وحده فلا) وكذا 
لا يكفي إن قصد واحداً لا بعينه لأنه يوجد في قصد الأعلى وحده وفي غيره فلما صدق بما يجزىء وما لا يجزىء حمل 


فنفذ إلى الرجل وشك هل نفذ من مواضع الخرز أو منه لضعفه فيحتمل أنه لا يجزىء للشك في الشرط . قوله: (فإن قصده 
أو والأعلى الخ) لو قصد الأعلى أو الأسفل فيتجه عدم الاجزاء لفساد هذا الترديد ولو قصد أحدهما أي لاحظ هذا المفهوم 
فيحتمل عدم الإجزاء أيضاً لشمول قصده ما لا يجزىء ويحتمل الإجزاء لشمول قصده لما يجزىء فليتأمل . 


الأعلى أو الأعلى مسح الأسفل» فإن مسح الأعلى فوصل بلله للأسفل تأتت تلك الصور الأربع أو لم يصلح واحد 

منهما فلا إجزاء . وذو الطاقين إن خيطا ببعضهما بحيث تعذر فصل أحدهما فكالخف الواحدء وإلا فكالجرموقين ولو 

تخرق الأسفل وهو بطهر الغسل أو المسح جاز مسح الأعلى» لأنه صار أصلاً أو وهو على حدث قلا كاللبس على 

حدث ولا يجزىء مسح خف فوق جبيرة» لأنه ملبوس فوق ممسوح فهو كمسح العمامة» (ويجوز مشقوق قدم شد) 
بالعرى يحيت لا يظهر شيء من محل الفرض 

ساعد يي جر المع ١‏ يننا برو اجر ول يعدي يس لعلف اليه لني 

عليه وفيه نظر بل لا وجه لهء لأنه بالحدث شرع في المدة وحينئذ فكيف تحسب المدة على ما لم توجد فيه شروط 


على الثاني احتياطاً ع ش وشيخنا وبحث الإجزاء الطبلاوي وارتضاه الزيادي. قوله: (فلا لوجود الضارف الخ) ومثله ما لو 
مسح على الخف بقصد البشرة شوبري اه بجيرمي . قوله: (فوصل بلله للأسفل) أي من موضع خرز نهاية ومغني أي مثلا. 
قوله: (تأنت تلك الصور الخ) فإن قصدهما أو الأسفل وحده أو أطلق كفى وإن قصد الأعلى فقط لم يكف أي وكذا إن قصد 
واحداً منهما لا بعينه كما مر عن ع ش وشيخنا. قوله: (إن خيطا ببعضهما) يعني اتصل أحدهما بالآخر بخياطة ونحوها 
نهاية . قوله: (فصل أحدهما) أي عن الآخر . قوله: (وإلا فكالجرموقين) بل هو من أفراده فهلا اقتصر على تقييد الجرموقين 
بعدم الخياطة سم . قوله: (جاز مسح الأعلى الخ) هذا كالصريح في عدم انقطاع المدة وهو ظاهر لأن الأعلى قام مقام الأسفل 
فكأنه باق بحاله ثم رأيت م ر أجاب بعدم الانقطاع سم ويأتي عن ع ش آنفا ما يوافقه أيضاً واستقرب السيد البصري انقطاع 
المدة واستئنافها. قوله: (أو وهو على حدث فلا) أي لأن وجود الأعلى عند تخرق الأسفل ينزل منزلة ابتداء اللبس فإن كان 
على طهارة اللبس أو المسح كان كاللبس على طهارة الآن وهو كاف وإن كان محدثاً كان كاللبس على حدث فلا يكفي 
ع ش. قوله: (ولا يجزىء مسح خف الخ) أي فيما إذا وجب مسح الجبيرة بأن أخذت من الصحيح شيئاً سم وبصري 
وزيادي وبرماوي ونقله الأجهوري عن م ر وهو مقتضى كلام النهاية والمغني وقال الشهاب الرملي المراد بالممسوح أي في 
التعليل الآتي ما من شأنه أن يمسح فيشمل ما لو كانت الجبيرة لا يجب مسحها لعدم أخذها شيئاً من الصحيح اه ولا يخفى 
بعده. قوله: (لأنه ملبوس الخ) يؤخذ من ذلك أنه لو تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف أنه يجوز له 
المسح لعدم ما ذكر مغني ونهاية وهو ظاهر سم ثم زاد هو والنهاية لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالمنع نظراً إلى أن من 
شأن الجبيرة المسح فلا نظر لما فعله اه واعتمد الأول أيضاً الزيادي والشوبري وشيخنا . قوله: (فهو كمسح العمامة) قد يقال 
ينبغي إذا أدخل يده في الخف ومسح الجبيرة وأراد المسح عن المغسول الباقي أنه يجزىء لأن الممسوح قد تأدى واجبه 
والمغسول يجزىء المسح عنه بصري وقال ع ش ظاهر كلامهم عدم الإجزاء وإن أدخل يده فمسح الجبيرة ة أيضاً فليحرر سم 
وهو ظاهر لأن مسح الجبيرة عوض عن غسل ما تحتها من الصحيح فكأنه غسل رجلاً وغسل خف الأخرى وقد تقدم عدم 
إجزائه اه. قوله: (بالعرى) هي العيون التي توضع فيها الأزرار جمع عروة كمدية ومدى مصباح اه بجيرمي . قوله: (بحيث 
لا يظهر شيء الخ) أي إذا مشى مغني . قوله: (وفيه نظر الخ) اعتمده الحلبي وشيخنا عبارته إن شرط الطهارة معتبر عند 
المسح لا عند اللبس حتى لو لبس خفين نجسين أو متنجسين ثم طهرهما قبل المسح عليهما وأما بقية الشروط فتعتبر عند 


قوله: (فكالجرموقين) بل هو من أفراده فهلا اقتصر على تقيبد الجرموقين بعدم الخياطة . قوله: (ولو تخرق الأسفل وهو 
بطهر الغسل أو المسح جاز مسح الأعلى) كالصريح في عدم انقطاع المدة وهو ظاهر لأن الأعلى قام مقام الأسفل فكأنه باق 
بحاله وما ذكرته فيما سيأتي مما يخالف ذلك ممنوع . قوله: (جاز مسح الأعلى) أي والظاهر انقطاع المدة بالتخرق وابتداء 
المدة من الحدث بعد التخرق ويدل على ذلك قوله الآتي فظهر بعض الرجل وقوله أو وهو على حدث فلا لأن امتناع المسح 
هنا صريح في انقطاع المدة وإلا فلا معنى لامتناعه فتأمله ثم رأيت م ر أجاب بعدم الانقطاع وهو الظاهر وقد قدمته. قوله: 
(لأنه ملبوس فوق ممسوح) يؤخذ منه أنه لو لم تأخذ الجبيرة شيئاً من الصحيح أجزأ مسح الخف عليها إذ ليس فوق ممسوح 
حيتئذ إذ لا يجب حينئذ مسحها فهي كخرقة على الرجل تحت الخف وهو ظاهر . قوله: (لأنه ملبوس فوق ممسوح) قضيته 
أنه يجوز المسح عليه إذا تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف لانتفاء ما علل به لكن أفتى شيخنا 
الشهاب الرملي بالمنع نظراً إلى أن من شأن الجبيرة المسح فلا نظر لما فعله. 


لكوم الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الإجزاء فالوجه إن كل ما طرأ أو زال مما يمنع المسح إن كان قبل الحدث. لم ينظر إليه أو بعده نظر إليه» (في الأصح) 
لحصول الستر والارتفاق به في الإزالة والإعادة بسهولة وبه فارق جلدة الادم السابقة واستشكل بأنه لا يسمى خفاً بل 
زربولاً ويرد بمنع ذلك وتسميته زربولاً إنما هو اصطلاح لبعض النواحي» فلا ينظر إليه وبتسليمه فهذا في معنى الخف 
من كل وجه بخلاف نحو تلك الجلدة.» أما إذا لم يشد كذلك فلا يكفي وإن لم يظهر شيءمن الرجل لأنه يظهر 
بالمشي؛ (ويسن مسحح) ظاهر (أعلاه) الساتر لظهر القدمء (وأسفله) وعقبه وحرفه. (خطوطاً) بأن يضع يسراه تحت 
عقبه ويمناه على ظهر أصابعه ثم يمر اليمنى لساقه واليسرى لأطراف أصابعه من تحت مفرجاً بين أصابع يديه لخبرين 
في ذلك أحدهما صحيح وبفرض ضعفهما الضعيف يعمل به في الفضائل فاندفع ما قيل كان الأولى أن يقول والأكمل 
بدل يسن» لأنه لم يثبت في ذلك سنة على أن الفرق بين العبارتين عجيب واستيعابه خلاف الأولى ويكره تكرار مسحه. 

(ويكفي مسمى مسح) كما في الرأس ومن ثم أجزأ مسح بعض شعره تبعاً له على الأوجه وإن بحث جمع أنه 


اللبس على المعتمد من خلاف طويل اه وقوله فتعتبر عند اللبس الخ يعني قبل الحدث . قوله: (فالوجه أن كل ما طرأ الخ) 
وكذا ما قارن اللبس على ما مر عن سم . قوله: (إن كان قبل الحدث الخ) بل قد يقال لا بد أن يكون بشروط الخف عند 
اللبس على الطهارة أيضاً سم وهذا مخالف لما مر عنه عند قول المصنف طاهر إلا أن قال إن ما هنا مجرد بحث كما أشار 
إليه بقوله قد. قوله: (الحصول الستر) إلى قول المتن ويكفي في النهاية والمغني إلا قوله بمنع إلى فهذا وقوله لخبرين إلى 
واستيعابه . قوله: (وبه) أي التعليل . قوله: (واستشكل) أي ما صححه المتن (بأنه) أي 0 (لا يسمى خفاً الخ) أي وقد 
مر اشتراط كون الممسوح عليه يسمى خفاً مغني . قوله: (بمنع ذلك) أي عدم التسمية وكذا ضمير قوله الآتي وبتسليمه . قوله: 
(كذلك) أي بالعرى بحيث لا يظهر الخ قول المتن (ويسنّ مسح أعلاه الخ) هل يسن مسح ساقه لتحصيل إطالة التحجيل 
كأن ظهر لنا سنه لكن رأينا بعد ذلك عبارة المجموع صريحة في عدم سنه سم واعتمده أي عدم السنية ع ش وشيخنا كما 
يأتي . قوله: (تحت عقبه) كذا عبر في الأسنى-والمعني وعبارة النهاية على أسفل العقب والكل لا يخلو عن شيء بعد 
تصريحهم بسن مسح العقب أيضاً بصري عبارة ع ش لا يظهر من هذه الكيفية شمول المسح للعقب إلا أن يراد بأسفله 
وضع اليد على مؤخر العقب بحيث يستوعبه بالمسح اه وعبارة الشوبري قوله تحت العقب الأولى فوق ليعم المسح جميع 
العقب اه. قوله: (ثم يمر اليمنى لساقه) أي إلى آخره كما صرح به الدميري كما أنه يستحب غسله كذلك ولكن في المجموع 
أنه لا يسن مسحه مغني وقوله كما أنه يستحب الخ صريح في أن المراد بآخر الساق ما يلي الركبة وهو الظاهر وقال شيخنا 
وع ش والبجيرمي والمراد إلى آخر الساق مما يلي القدم لأن ما وضعه على الانتصاب يكون أوله أعلاه وآخره أسفله فأعلى 
الآدمي رأسه وآخره رجلاه فأول الساق ما يلي الركبة وآخره ما يلي القدم وهو الكعبان فلا يسن التحجيل في مسح الخف خلافاً 
لمن قال بسنه فيه لفهمه المراد إلى آخر الساق مما يلي الركبة اه. قوله: (بين العبارتين) أي بين التعبير بيسن والتعبير بالأكمل . 
قوله: (ويكره تكرار مسحه) لأن ذلك يعيبه ويَؤْخذ من العلة عدم الكراهة إذا كان الخف من نحو خشب وهو كذلك نهاية ومغني 
وشيخنا. قوله: (أجزأ مسح بعض شعرة الخ) خلافاً للنهاية والمغني والزيادي قول المتن (ويكفي مسمى مسح الخ) قال في 


قوله: (إن كان قبل الحدث لم ينظر إليه) بل قد يقال لا بد أن يكون بشروط الخف عند اللبس على الطهارة أيضا. 
قوله: (أما إذا لم يشد الخ) لا يبعد أن لا يعتد بلبسه قبل الشد حتى لو أحدث قبل الشد لم تحسب المدة وصار بمنزلة اللبس 
على حدث فليحرر . قوله: (ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطاً) هل يسن مسح ساقه لتحصيل إطالة التحجيل كأن ظهر لنا سنه 
لكن رأينا بعد ذلك عبارة المجموع صريحة في عدم سنه فإنه لما نقل استدلال القائلين بأنه لا يسن مسح أسفله بأنه ليس 
محلاً للفرض فلم يسن مسحه كالساق قال وأما قياسهم على الساق فجوابه من وجهين أحدهما أنه ليس بمحاذ للفرض فلم 
يسن مسحه كالذؤابة النازلة عن حد الرأس بخلاف أسفله فإنه محاذ محل الفرض فهو كشعر الرأس الذي لم ينزل عن محل 
الفرض اه واستفيد من ذلك عدم سن مسح الذوائب النازلة عن حد الرأس خلافاً لما أفتى به القفال في ذوائب المرأة. 

قوله: (ويكفي مسمى مسحح) قال في شرح الإرشاد ويكفي مسح الكعب وما يوازيه في محل الفرض غير العقب كما 
اقتضاه كلام الشيخين خلافأ لما نقله الأذرعي عن جمع من أن العبرة بما قدام الساق إلى رؤوس الأظفار لا غير اه ولا 
يبعد إجزاء مسح خيط خياطة الخف لأنه صار منه وانظر أزراره وعراه. 


باب مسح المتف لمق 


لا يجزىء قطعاً وله وجه وبله وغسله وكره هنا لإثم» لأنه يفسده ويجزىء مسح شيء منهء (يحاذي الفرض) إلا باطن 
ما يحاذي الفرض اتفاقاً و(إلا) ظاهر ما يحاذي (أسفل الرجل وعقبها) وهو مؤخر القدم (فلا) يكفي مسح ذلك (على 
المذهب) لأنه لم يرد الاقتصار عليهما وثبت على الأعلى والرخص يتعين فيها الاتباع . 

(قلت حرفه كأسفله) لما ذكرء (ولله أعلم ولا مسح لشاك في بقاء المدة) كأن شك في زمن حدثه أو أن مسحه 
في الحضر أو السفرء لأن المسح رخصة بشروط منها المدة فإذا شك فيها رجع لأصل الغسل وظاهر كلامه أن الشك 
إنما يمنع فعل المسح ما ويه لس كان جيه ا ا ا ل فييخه 
وأعاد ما فعله في الثاني مع التردد الموجب لامتناعه» وفي المجوع لو شك أصلى بالمسح ثلاث:صلوات أ وأربعاً أخذ 
في وقت المسح بالأكثر وفي أداء الصلاة بالأقل احتياطاً للعبادة فيهما قيل هذا مناف لقولهم لو شك بعد خروج وقت 


شرح الإرشاد ويكفي مسح الكعب وما يوازيه في محل الفرض غير العقب كما اقتضاه كلام الشيخين اه ولا يبعد إجزاء 
مسح خيط خياطة الخف لأنه صار منه سم على حج وهل يكفي المسح على الأزرار والعرى التي للخف فيه نظر ولا يبعد 
الاكتفاء أيضاً إذا كانت مثبتة فيه بنحو الخياطة ع ش عبارة البجيرمي ويظهر الاكتفاء بمسح أزراره وعراه وخيطه المحاذي 
لظاهر الأعلى اه. قوله: (إلا باطن الخ) قد يفيد إجزاء المسح على محاذي الكعبين لأنهما ليسا مما استثناه ع ش . قوله: 
(وكره هنا لإثم) أي كره الغسل في الخف لا في الرأس . قوله: (لأنه يفسده) مقتضاه أنه لا كراهة إذا كان الخف من نحو 
حديد أو خشب بشرطه وهو كذلك نهاية ومغني وسم وقال البصري إن الشارح استقرب في فتح الجواد الكراهة ولو كان 
الخف من نحو خشب اه. قوله: (اتغاقا ولو سخ باطن المجاذي نوصل البلل لظاهرةيين تخر مواضيم الخرز لا بقصد 
الباطن فقط فلا يبعد الإجزاء كما في نظيره السابق ة في الحرموق: سبو غلى المنهج اهمع ش . قوله: (لم يرد الاقتصار عليهما) 
أي على الأسفل والعقب ع ش . قوله: (والرخص يتعين فيها الاتباع) تأمل الجمع بينه وبين ما مر له في الاستنجاء بالحجر 
من أن مذهبنا جواز القياس في الرخص خلافاً لأبي حنيفة بصري. قوله: (لما ذكر) أي من عدم ورود الاقتصار على الحرف 
شرح المنهج قول المتن (ولا مسح لشاك الخ) سواء في ذلك المسافر والمقيم مغني . قوله: (كإن شك) إلى قوله وفي 
المجموع في النهاية وإلى قوله قيل في المغني . قوله: (كإن شك الخ) ولو بقي من المدة ما يسع ركعة أو اعتقد طريان حدث 
غالب فاحرم بركعتين انعقدت صلاته وصح الاقتداء به ولو مع علم المقتدي بحاله ويفارقه عند عروض البطلان مغني وفي 
سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحد ما نصه وهذا يرد بحث السبكي الآتي في شروط الصلاة في شرح قول المصنف وإن 
قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت أن محله إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها وإلا لم تنعقد اه واعتمداع ش وشيخنا البحث 
وفاقاً للنهاية عبارة شيخنا ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة فأحرم بأكثر من ركعة لم تنعقد صلاته كما قاله السبكي 
واستوجهه الرملي اه زادع ش خلافاً لما في شرح الروض هنا وتبعه الخطيب في الصحة اه. قوله: (أو إن مسحه الخ) أي 
مسح المسافر مغني . قوله: (وظاهر كلامه أن الشك إنما يمنع الخ) أي لا أنه يقتضي الحكم بانقضاء المدة نهاية ومغني . قوله: 
(فيه) أي في بقاء المدة بصورتيه عبارة النهاية وعليه لو كان مسح في اليوم الثاني على الشك في أنه مسح في الحضر أو السفر 
وصلى ثم زال في اليوم الثالث وعلم أن ابتداءه وقع في السفر فعليه إعادة صلاة اليوم الثاني. 

قوله: (مسح) أي إن كان أحدث في اليوم الثاني بخلاف ما لو مسح في اليوم الأول واستمر على طهارته إلى اليوم 
الغالث فله أن يصلي فيه بذلك المسح نهاية ومغني. قوله: (أخذ في وقت المسح الخ) فلو أحدث ومسح وصلى العصر 


قوله: (لأنه يفسده) يؤخذ منه أنه لو كان من نحو خشب أو حديد بشرطه فلا كراهة م ر. قوله: (إلا باطن ما يحاذي) لو 
مسح باطن المحاذي فوصل البلل لظاهره من نحو مواضع الخرز لا بقصد الباطن فقط فلا يبعد الإجزاء كما في نظيره السابق 
في الجرموق. قوله: (ولا مسح لشاك في بقاء المدة) . 

فرع: قال في الروض ولو بقي من المدة ما يسع ركعة أو اعتقد طريان حدث غالب فأحرم بركعتين انعقدت أي صلاته 
وصح الاقتداء به أي ولو مع علم المقتدي بحاله كما في شرحه ويفارق أي يفارقه المقتدي به عند عروض البطلان اه وهذا 
يرد بحث السبكي الآني في شروط الصلاة في قول المصنف هناك وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت أن محله إذا ظن 
بقاء المدة إلى فراغها وإلا لم تنعقد اه وحمل هذا على ما إذا ظن بقاء المدة لا تحتمله هذه العبارة إلا بغاية التعسف. 


بلكلا الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


صلاة في فعلها لم يلمزه قضاؤها اه؛ وهو اشتباه لما سأذكره أوائل الصلاة أنه إن شك في فعلها لزمه القضاء أو في 
كونها عليه لم يلزمه مع الفرق بينهماء (فإن أجنب) أو حاض أو نفس لابسه في أثناء المدة (وجب) عليه إن أراد المسح 
(تجديد لبس) بأن ينزعه ويتطهر ثم يلبس ولا يجزئه لمسح بقية المدة الغسل في الخفء لأن نحو الجنابة قاطع للمدة 
للأمر بالنزع منها الدال على عدم إجزاء غيره» ولأنها لا تكرر تتكرر الحدث الأصغر وإنما لم يؤثر في مسح الجبيرة» 
لأن الحاجة فيها أشد والنزع أشق ولو تنجسا فغسلهما فيه بقيت المدة للأمر بالنزع في الجنابة دون الخبث وليس هو في 
معناها . 

(ومن نزع) خفيه أو أحدهما ولو لخبث لم يمكنه غسله في الخف أو انفتح بعض الشرج أو ظهر بعض الرجل أو 
اللفافة عليهاء أي ولم يستره حالاً وإلا احتمل العفو عنه نظير ما يأنتي في كشف الريح لساتر العورة واحتمل الفرق بأن 
هذا نادر هنا بخلافه ثم وهو الذي يتجه لأنهم احتاطوا هنا بتنزيل الظهور بالقوة وعلى خلاف العادة منزلة الظهور بالفعل 


والمغرب والعشاء وشك أتقدم حدثه ومسحه أول وقت الظهر وصلاها به أم تأخر إلى وقت العصر ولم يصل الظهر فيلزمه 
قضاؤها لأن الأصل بقاؤها عليه وتجعل المدة من أول الزوال لأن الأصل غسل الرجلين مغني . قوله: (وهو اشتباه الخ) محل 
تأمل إذ قوله الآتي أنه إن شك في فعلها الشامل لما نحن فيه هو عين قولهم لو شك بعد خروج وقت صلاة في فعلها. قوله: 
(أو حاض) إلى الباب في المغني إلا قوله أي ولم يستره إلى أو انتهت وقوله وإن غسل إلى المتن وقوله ويجاب إلى وخرج 
وكذا إلى الباب في النهاية إلا قوله في أثناء المدة وقوله أي ولم يستره إلى أو طال وقوله ويجاب إلى وخروج . قوله: (في 
أثناء المدة) يفهم أن الإجناب ونحوه قبل الشروع في المدة لا يوجب تجديد اللبس وفي إيضاح الناشري ولو عبر يعني 
الحاوي عند الإشارة إلى ابتداء المدة بقوله من انتقاض الوضوء بدل قوله من الحدث لكان أولى ليحترز عما قاله الأذرعي 
بحثاً فيمن لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث جنابة مجردة فإن له أن يغتسل من غير نزع الخفين ولا يكون ابتداء المدة 
إلا من حدث نقض الوضوء لا من الجنابة المجردة وإن كانت حدثأ اه وتقدم عن النهاية في ابتداء المدة تقييد الحدث 
بالأصغر وهو مخرج للأكبر فليتأمل جميعه وليحرر بصري أقول ونظرع ش في تقييد النهاية الموافق لما بحثه الأذرعي يما نصه 
أما الأكبر وحده بأن خرج منيه وهو متوضىء فلا تدخل به المدة لبقاء طهره فإذا أحدث حدثاً آخر دخلت المدة وقضية هذا 
الكلام أن خروج المني قبل دخول المدة لا يمنع من المسح إذا أراده بعد لأنه لم يحدث ما يبطل المدة بعد دخولها وفيه نظر 
لأن ما يوجب الغسل إذا طرأ بعد المدة أبطلها فالقياس أنه يمنع من انعقادها اه أي بالأولى لأن الدوام أقوى من الابتداء ولذا 
يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء وأيضاً يؤيد النظر إطلاق الحديث الأمر بالنزع من الجنابة . قوله: (ولا يجزئه لمسح بقية المدة 
الغسل الخ) أي وإن ارتفعت جنابة الرجلين بذلك الغسل ع ش . قوله: (للأمر الخ) علة لما في المتن. قوله: (منها) أي من 
الجنابة وقيس بها الحيض والنفاس والولادة نهاية ومغني . قوله: (على عدم إجزاء غيره) أي غير النزع . قوله: (ولأنها) الأولى 
التذكير . قوله: (لا تكرر الخ) فلا يشق النزع لها ويؤخذ مما تقرر رد ما بحثه بعض المتأخرين أن من تجردت جنابته عن الحدث 
وغسل رجليه في الخف جاز له المسح نهاية وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح مثله . قوله: (وإنما لم يؤثر في مسح الجبيرة) 
أي لم يؤثر نحو الجنابة في مسح الجبيرة الموضوعة على طهر ولم يمنعه كما منع مسح الخف مع أن كلا منهما مسح على ساتر 
لحاجة موضوع على طهر مغني . قوله: (ولو تنجسا فغسلهما فيه الخ) وكذا لا تنقطع المدة إذا غسلهما في داخل الخف عن 
الغسل المنذور أو المندوب ع ش وقليوبي وشيخنا. قوله: (وليس هو الخ) أي بخلاف الحيض والنفاس والولادة ولذا قيست 
هذه عليها دونه . قوله: (ومن نزع خفيه الخ) أو خرجا أو أحدهما عن صلاحية المسح بنحو تخرق مغني وشيخنا وع ش . قوله: 
(أو انفتح الخ) أي وإن لم يظهر شيء من محل الفرض لكنه إذا مشى يظهر ع ش . قوله: (بعض الشرج) بفتح الشين المعجمة 
والراء سم وشوبري أي العرى . قوله: (أو ظهر بعض الرجل الخ) أي ولو من محل الخرز بخلاف نفوذ الماء لعسر اشتراط عدمه 
فيه نهاية وبجيرمي . قوله: (وهو الذي الخ) نقله البجيرمي عن الرملي وهو قضية إطلاق النهاية والمغني . قوله: (بتنزيل الظهور 
بالقوة الخ) كما مر في انفتاح بعض الشرج ويأتي في قوله أو طال. قوله: (وعلى خلاف العادة) أي كالظهور من محل الخرز 


قوله: (ولأنها لا تتكرر) قال في شرح الإرشاد ومنه يؤخذ ما بحثه الغزي من أن جنابته إن تجردت عن الحدث وغسل 
رجليه في الخف جاز له المسح اه. قوله: (الشرج) قال في شرح العباب بفتح المعجمة والراء. 


باب الغسل ىا 


ولم يحتاطوا ب؛ بنظير ذلك ثم وسره أن ما هنا رخصة والشك في شرطها يوجب الرجوع للأصل ولا كذلك ستر العورة أو 
طال ساق الخف على خلاف العادة فخرجت الرجل إلى حد لو كان معتاداً لظهر شيء منها أو انتهت ت المدة ولو احتمالاً 
بطل مسحه فيلزمه استئناف مدة أخرى». ثم إن وجد واحداً مما ذكرء (وهو بطهر المسح) وإن غسل بعده رجليه لأنه لم 
يغسلهما باعتقاد الفرض لسقوطه بالمسحء (غسل قدميه) فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك لأن الأصل الغسل 
والمسح بدل عنه فإذا قدر على الأصل تعين كمتيمم رأى الماء؛ (وفي قول يتوضا) لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث 
فبطل كلها ببطلان بعضها كالصلاة ويجاب بأن الصلاة تجاب فيها الموالاة بخلاف الوضوءء ثم رأيت شارحاً أجاب 
بنحوه وخرج بطهر المسح طهر الغسل بأن توضأ ولبس الخف ثم نزعه قبل الحدث أو أحدث» ولكن توضأ وغسل 
رجليه في الخف فلا يلزمه شيء. 


وقوله بالفعل أي وعلى العادة. قوله: (والشك في شرطها الخ) فيه تأمل سم . قوله: (للأصل) وهو الغسل . قوله: (ولو 
احتمالاً) أي كإن شك في بقائها نهاية ومغني . قوله: (بطل مسحه الخ) جواب ومن نزع الخ. قوله: (وإن غسل بعده الخ) على 
المعتمد شوبري قول المتن (غسل قدميه) أي بنية جديدة وجوباً لأن نيته الأولى إنما تناولت المسح دون الغسل ع ش وسم 
وشوبري عبارة شيخنا ويلزمه غسل رجليه بنية جديدة على المعتمد لأنه طرأ عليهما حدث جديد لم يشمله النية السابقة حتى 
لو كان في صلاة بطلت ولو كان واقفاً في ماء وقصد غسلهما اه. قوله: (فقط الخ) قال في شرح الإرشاد وشمل كلامه 
السلس فيكفيه غسل رجليه ولو للفرض حيث حصل التوالي بين طهره وصلاته هذا هو الذي يظهر وبحث الأذرعي وجوب 
الاستئناف عليه فيه نظر اه انظر ما المراد بطهره ويحتمل أن المراد به وضوؤه الذي وقع فيه المسح بأن يقع النزع ثم غسل 
القدمين في زمن لا يطول به الفصل بين ذلك الوضوء والصلاة بعده سم وما نقله عن شرح الإرشاد في النهاية مثله إلا قوله 
حيث الخ إلى وبحث الخ . قوله: (لبطلان الخ) وقوله لأن الأصل الخ كذا في المغني بلا عاطف ولعله سقط من قلم الناسخ 
كما يؤيده اقتصار المحلي على التعليل الأول والنهاية على الثاني . قوله: (فإذا قدر على الأصل تعين) عبارة المغني فإذا زال 
حكم البدل رجع إلى الأصل اه. قوله: (ثم نزعه) أي مثلا. قوله: (أو أحدث الخ) أي بعد وجود نحو النزع مما ينطاق اللبس 
ويقطع المدة سم . قوله: (قلا يلزمه شيء) قال في شرح الروض وله أن يستأنف لبس الخف في الثانية بهذه الطهارة أي فيما 
إذا أحدث ولكن كن الخ نم عبارة البخارمي عوج .كن بل بيصا بذلك الطهن ليقائة ون بطلت المدة كر إن اراد المح تزع 
الخف ثم لبسه اه أي في الصورة الثانية . 


قوله: (والشك في شرطها الخ) فيه تأمل. قوله: (غسل قدميه) يحتمل أن يحتاج غسلهما للنية لأن مسحهما السابق 
صرف النية عن شمولها لغسلهما وأيضاً فهذا حدث جديد حصل للرجلين لم تشمله النية السابقة لعدم وجوده عندها قال في 
شرح الإرشاد وشمل كلامه السلس فيكفيه غسل رجليه ولو للفرض حيث حصل التوالي بين طهره وصلاته هذا هو الذي 
يظهر وبحث الأذرعي وجوب الاستئناف عليه فيه نظر اه وقوله بين طهره وصلاته انظر ما المراد ب بطهره ويحتمل أن المراد به 
وضوؤه الذي وقع فيه المسح بأن يقع النزع ثم غسل القدمين في زمن لا يطول به الفصل بين ذلك الوضوء والصلاة بعده. 
لولف الا بارع تر وال قارع وار لدان باتك لبر المخقع ات الثانة ىبوط يا 11 ازاك ركان اورقيا مدل 
رجليه في الخف بهذه الطهارة ذكره في المجموع قال ة في المهمات وأشار بقوله وله أن يستأنف إلى وجوب النزع إذا أراد 
المسح حتى لو كان المقلوع واحدة فقط فلا بد من نزع الأخرى اه وقد يتوهم مخالفة وجوب النزع إذا أراد المسح لقوله 
السابق عند قوله من الحدث بعد لبس فلو أحدث فتوضأ وغسل رجليه فيه الخ وهو خطأ لأنه وجد هنا بعد اللبس ما يقطع 
المدة ويبطل اللبس كالنزع وغيره مما ذكر في تصوير المسألة. 


33> الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


باب الغسل 

بفتح الغين مصدر غسل واسم مصدر لاغتسل وبضمها مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل به وبكسرها اسم 
لما يغسل به من سدر ونحوه والفتح في المصدر واسمه أشهرمن الضم وأفصح لغة وقيل عكسه والضم أشهر في كلام 
الفقهاء وهو لغة سيلان الماء على الشيء وشرعا سيلانه على جميع البدن بالنية ولا يجب فورا وإن عصى بسببه بخلاف 
نجس عصى به لانقطاع المعصية ثم ودوامها هنا. 

(موجبه موت) لمسلم غير شهيد كما يعلم مما سيذكره في الجنائز ولا يرد عليه السقط إذا بلغ أربعة أشهر ولم 
تظهر فيه أمارة الحياة فإنه يجب غسله, لأن حد الموت وهو مفارقة الحياة أو عدمها عما من شأنه الحياة أو عرض 
يضادها صادق عليهء (وحيض ونفاس) إجماعاً لكن مع انقطاعهما وإرادة نحو صلاة فالموجب مركب هنا وفيما يأتي» 


بات الغسل 


قوله: (بفتح الغين) إلى قوله ولا يجب في المغني إلا قوله واسم مصدر لاغتسل وقوله وقيل عكسه وإلى قوله لانقطاع 
الخ في النهاية إلا القولين المذكورين . قوله: (لما يغسل به) أي يضاف إلى الماء وقوله ونحوه أي كأشنان وصابون شيخنا. 
قوله: (والضم أشهر الخ) أي في الفعل الرافع للحدث أما إزالة النجاسة فالأشهر في لسانهم الفتح ع ش . قوله: (وهو لغة 
الخ) فيه إجمال فإنه لا يعلم منه أن هذا التفسير بأي المعاني والحاصل أن حمله على الجميع ممتنع أما الغسل بالكسر 
وبالضم بمعنى الماء فواضح وكذا الغسل بالفتح والضم الذي هو مصدر غسل إذ هو إسالة الماء لا سيلانه وكذا اسم المصدر 
لأنه بمعنى الاغتسال فليتأمل بصري ولا يخفى أن حاصل الحاصل عدم الصحة لا الإجمال عبارة البجيرمي على إالإقناع قوله 
وهو بفتح الغين وضمها لغة سيلان الماء الخ فيه أن الغسل اسم للفعل والسيلان صفة للماء اللهم إلا أن يكون السيلان بمعنى 
الإسالة أو أشار به إلى أنه لا يشترط الفعل اه ولا يخفى أن الجواب الثاني إنما يناسب المعنى الشرعي لا اللغوي الذي فيه 
الكلام ولك أن تجيب باختيار الاحتمال الثاني وجعله مصدر المجهول وإنما اختاره للتفسير دون مصدر المعلوم لمناسبته 
للمعنى الشرعي المنقول إليه دون الثاني . قوله: (سيلان الماء على الشيء) أي مطلقاً مغني أي سواء كان ذلك الشيء بدناً أو 
لا وسواء كان بنية أو لا شيخنا. قوله: (سيلانه على جميع البدن) أي بشرائط مخصوصة (بالنية) أي في غير غسل الميت نهاية 
أي أما هو فلا يجب فيه النية بل يستحب فقط ع ش عبارة البجيرمي قوله بالنية أي ولو مندوبة فيشمل غسل الميت اه وهي 
أحسن . قوله: (ولا يجب فوراً) أي أصالة نهاية خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض فيجب فيه 
لا لذاته بل لإيقاع الصلاة في وقتهاع ش . قوله: (وإن عصى بسببه) أي كأن زنى. قوله: (بخلاف نجس الخ) أي إزالته . قوله: 
(ثم) أي في الغسل الذي عصى بسببه وقوله هنا أي في النجس الذي عصى به قول المتن (موجبه) بكسر الجيم أي السبب 
الذي يترتب عليه وجوب للغسل فالسبب هو الموجب بالكسر والغسل هو الموجب بالفتح وهو مفرد مضاف إلى معرفة فيعم 
فساوى التعبير بموجبات الغسل شيخنا. قوله: (كما يعلم مما سيذكره الخ) أي من أن غير المسلم لا يجب غسله وأن الشهيد 
يحرم غسله وهو اعتذار عن عدم تقييده هنا حلبي وع ش . قوله: (ولا يرد السقط الخ) الأولى توجيه ذلك بأنه في معنى 
الموت بدليل ذكره في الجنائز سم . قوله: (عليه) أي على مفهوم قوله موت مغني أو على الحصر المستفاد من كلامه . قوله: 
(فإنه الخ) علة المنفي بالميم . قوله: (يجب غسله) أي مع أنه لا يوصف بالموت على القول الأصح في تعريفه لأن الموت 
عدم الحياة ويعبر عنه بمفارقة الروح الجسد وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة وقيل عرض يضادها لقوله تعالى #خلق 
الموت والحياة» [الملك: ؟] ورد بأن المعنى قدر والعدم مقدر مغني ونهاية وبه يعلم ما فيما ادعاه الشارح من صدق كل من التعاريف 
الثلاثة على السقط . قوله: (لأن الخ) علة عدم الورود. قوله: (صادق عليه) فيه نظر بالنسبة للأول لأن المفهوم من المفارقة 


باب الغسل 
قوله: (ولا يرد عليه السقط) الأولى توجيه ذلك بأنه في معنى الموت بدليل ذكره في الجنائز. قوله: (صادق عليه) فيه 
نظر بالنسبة للأول لأن المفهوم من المفارقة سبق الوجود إلا أن يكون المراد بها معنى العدم ويجعل قوله عما من شأنه الخ 


باب الغسل نكن 


(وكذا ولادة بلا بلل) ولو لعلقة ومضغة قال القوابل إنهما أصل آدمي, (في الأصح) لأن ذلك مني منعقد ومن ثم صح 
الغسل عقبها تابحق اليا شاك سساو اشوا كه خلا كان امووو او ود ميم بر لقو ريط ع ا ار 


سبق الوجود إلا أن يكون المراد بها معنى العدم ويجعل قوله عما من شأنه الخ راجعاً إليه أيضاً لكن يلزم حينئذ اتحاد هذا مع 
الثاني سم على حج وفي المقاصد رد الثاني إلى الأول عبارته والموت زوالها أي الحياة أي عدم الحياة عما يتصف بها 
بالفعل وهو مراد من قال عدم الحياة عما من شأنه أي عما يكون من أمره وصفته الحياة بالفعل فهو عدم ملكة لها كالعمى 
الطارىء بعد البصر لا كمطلق العدم اه وعليه فلا يدخل السقط في الميت على القول الثاني أيضاً ع ش . قوله: (أو عرض 
الخ) تقدم عن النهاية والمغني رد هذا القول قال ع ش وجرى على رده المقاصد أيضاً لكن في تفسير ابن عادل عن ابن 
الخطيب الحق أنه وجودي ويوافقه ما نقله الصفوي عن صاحب الود أن عدمية الموت كانت منسوبة إلى القدرية ففشت اه 
هذا وفي حواشي السيوطي أن طائفة من أهل الحديث ذهبوا إلى أن الموت جسم والآثار مصرحة بذلك والتحقيق أنه الجسم 
الذي على صورة كبش كما أن الحياة جسم على صورة فرس لا يمر بشيء إلا حيي وأما المعنى القائم بالبدن عند مفارقة 
الروح فإنه أثره فتسميته بالموت من باب المجاز أو المشترك اه ورده حج في عامة فتاويه فقال واتفقوا على أنه ليبس بجوهر 
ولا جسم وحديث يؤتى بالموت في صورة كبش الخ من باب التمثيل ثم صحح كونه أمرأ وجودياً ع ش . قوله: (لكن) إلى 
قوله قال القوابل في النهاية والمغني . قوله: (وإرادة نحو صلاة) أي مما يتوقف على الغسل كالطواف وقضيته عدم الوجوب 
لمن لم يرد الصلاة أو أراد عدمها مع أنه بدخول الوقت مخاطب بالصلاة وخطابه بها خطاب بشروطها إلا أن يقال لما أمر 
بدخول الوقت بإرادة الفعل كان في حكم المريد له فيكون المراد إرادة نحو الصلاة ولو حكماً أو يقال المراد بإرادة نحو 
الصلاة دخول الوقت سم قول المتن (وكذا ولادة) أي انفصال جميع الولد ولو لأحد التوأمين فيجب الغسل بولادة أحدهما 
ويصح قبل ولادة الآخر ثم إذا ولدته وجب الغسل أيضاً ولو عض كلب رجلا أو امرأة فخرج منه حيوان على صورة الكلب 
كما يقع كثيراً في بلاد الشام فلا غسل لأن هذا لا يسمى ولداً عرفاً كما لو خرج نحو دود من جوفه وذلك الحيوان طاهر لأنه 
لم يتولد من ماء الكلب سم زاد شيخنا وميتته نجسة وزادع ش ومنه يعلم أنه متى وطئت المرأة وولدت ولو على صورة 
حيوان وجب الغسل اه قول المتن (بلا بلل) أي بأن كان الولد جافاً وتفطر بها المرأة الصائمة على الأصح ويجوز لزوجها 
وع ش . قوله: (ولو لعلقة ومضغة) ولهما حكم الولد في ثلاثة أشياء الفطر بكل منهما ووجوب الغسل وأن الدم الخارج بعد 
كل يسمى نفاساً وتزيد المضغة على العلقة بكونها تنقضي بها العدة ويحصل بها الاستبراء ويزيد الولد عليهما بأنه يثبت به 
أمية الولد ووجوب الغرة برماوي وقوله ويزيد الولد الخ قال القليوبي أي ما لم يقولوا فيها أي في المضغة صورة فإن قالوا 
فيها صورة ولو خفية وجب فيها مع ذلك غرة ويثبت بها أمية الولد اه أه بجي رمي . قوله: (قال القوابل الخ) قال في الإيعاب 
أي أربع منهن كما هو ظاهر كردي وقال الحفني وشيخنا والمعتمد أنه يكفي واحدة منهن اه واستقر به ع ش عبارته قضية 
اشتراط هذا القول عدم الوجوب إذا لم تقل القوابل ذلك لعدمهن أو غيره تأمل سم على المنهج وهو ظاهر وبقي ما لو 
اختلفت القوابل فينبغي أن يأتي فيه ما قيل في الأخبار بتنجس الماء من تقديم الأوثق فالأكثر عدداً الخ وقوله القوابل أي أربع 
منهن إن قلنا أنه شهادة ويحتمل الاكتفاء بواحدة لحصول الظن بخبرها وهو الأقرب اه. قوله: (إنهما أصل آدمى) لعل المراد 
أن تقول القوابل إنهما متولدتان من المني وإن فسدتا بحيث لا يحتمل تولد الآدمي منهما ليخرج ما لو وجد صورة علقة أو 
مضغة وعلم تولدها من المني أو شك فيه بصري . قوله: (لأن ذلك) أي الولد ولو مضغة أو علقة. 


راجعاً إليه أيضاً لكن يلزم حينئذ اتحاد هذا مع الثاني . قوله: (وإرادة نحو صلاة) قد يشكل لأن قضيته عدم الوجوب إذا دخل 
الوقت ولم يرد الصلاة أو أراد عدمها مع أنه بدخول الوقت يخاطب بالصلاة وخطابه بها خطاب بشروطها إلا أن يقال لما أمر 
بدخول الوقت بإرادة الفعل كان في حكم المريد له فيكون المراد إرادة الصلاة ولو حكماً أو يقال المراد بإرادة نحو الصلاة 
دخول الوقت . قوله: (قال القوابل إنهما أصل آدمي) كذا قاله في الخادم لكن فيما إذا لم تر دماً ولا بللا فإنه في قولهم يجب 
الغسل بوضع العلقة والمضغة وإن لم تر دماً ولا بللا قال كذا أطلقوه ويجب تقييده فيما إذا لم ترهما بما إذا قال القوابل إنهما 
أصل آدمي اه ويجب بالولادة وإن خرج الولد متقطعاً في دفعات وفي شرح العباب ولا يشترط انفصال الولد لأنه ليس مظنة 


كع" الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإنما لم يجب بخروج بعض الولد على ما بحثه بعضهم., لأنه لا يتحقق خروج منيها إلا بخروج كله ولو علل بانتفاء 
نيم الولادة لكان أطهر إذ الذي دلت عليه الأخبار أن كل جزء مخلوق من منيهماء (وجنابة) إجماعاً وتحصل لآدمي 
حي فاعل أو مفعول به (بدخول حشفة) من واضح أصلي أو مشتبه به فخ فاه موف و" فكم يك ل و اط ا م 1 4 وم بوك 


قوله: (وإنما لم يجب الخ) أي بل ينتقض الوضوء فلو ألقت بعض الولد وجب عليها الوضوء دون الغسل وكذا لو 
خرج بعضه ثم رجع فيجب الوضوء دون الغسل ولو خرج الولد متقطعأ في دفعات وكانت تتوضأ في كل مرة وتصلي ثم تم 
خروجه وجب الغسل ولا تقضي الصلوات السابقة لأنها وقعت قبل وجوب الغسل شيخنا وسم زاد الأول ولو ولدت من غير 
الطريق المعتاد فالذي يظهر وجوب الغسل أخذا مما بحثه الرملي فيما لو قال إن ولدت فأنت طالق فولدت من غير طريقه 
المعتاد وقال بعضهم قد يتجه عدم الوجوب لأن علته أن الولد مني منعقد ولا عبرة بخروجه من غير طريقه المعتاد مع انفتاح 
الأصلي ورد بأن الولادة نفسها صارت موجبة للغسل فهي غير خروج المني ا ا 
والمدابغي وقوله وقال بعضهم الخ وهو القليوبي ويوافقه قول الشبراملسي والاطفيحي وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم من 
التفصيل في انسداد الفرج بين الأصلي والعارض فإن كان الانسداد أصلياً قيل لها ولادة وكانت موجبة للغسل وإلا فلا اه 
وهو الموافق لتعليلهم بأن ذلك مني منعقد قوله: (بخروج بعض الولد الخ) أي متصلاً بالبعض الذي لم يخرج أو منفصلاً 
عنه وعليه اقتصر النهاية والمغني عبارة الأول ولو ألقت بعض ولد كيد أو رجل لم يجب عليها الغسل كما أفتى به الوالد 
رحمه الله تعالى كما مر وقد يستفاد من قوله ولادة اه قال البجيرمي وبقي ما لو خرج بعضه والبعض الآخر داخل هل تصح 
الصلاة معه نظراً إلى أنه لم يتحقق اتصاله بنجس مع قولهم بطهارة رطوبة الفرج أو لا تصح محل نظر أجهوري والظاهر 
الثاني لاتصاله بنجس اه ومال سم والشوبري إلى الأول كما مر في أسباب الحدث . قوله: (وتحصل) إلى قوله نعم في 
المغني إلا قوله أصلي إلى الخبر. قوله: (لآدمي) ومثله الجني بخلاف غيرهما كالبهيمة شيخنا وع ش . قوله: (فاعل أو 
مفعول به) ولو صبياً أو مجنوناً فيجب عليهما الغسل بعد الكمال وصح من مميز ويجزئه ويؤمر به كالوضوء خطيب . قوله: 
(أو مقطوع) أي مبان بحيث يسمى ذكراً لكن لا يجب الغسل على صاحب الذكر المقطوع منه وإنما يجب على المولج فيه 
وكذا الفرج من المرأة إذا كان مباناً فإنه يجب الغسل على المولج لا على المرأة المقطوع منها ولو دخل شخص فرج امرأة 
وجب عليهما الغسل ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل على كل منهما كما أفتى به الرملي شيخنا وع ش وبجيرمي . 
قوله: (من واضح) سيذكر محترزه. قوله: (أو مشتبه به) تقدم عن شرح الروض أن النقض لا يكون إلا بهما معأ فقياسه هنا أن 
الغسل إنما يكون بإيلاجهما معاً ومن ثم توقف سم فيما ذكره حج هنا وقال ما حاصله القياس أنه إنما يجنب بإيلاجهما اه 


لشيء كما هو ظاهر بل لو خرج منه شيء إلى ما يجب غسله من الفرج ثم رجع وجب الغسل ويتكرر الغسل بتكرر الولد 
الجاف لما تقرر من أنه مني وسيأتي تكرره بتكرر رج المني اه فليراجع فإنه يتبادر من كلامهم أنه لا يجب الغسل قبل 
انفصال الولد. قوله: (وإنما لم يجب الخ) أي بل ينتقض الوضوء. 

فرع: الوجه أن ولادة أحد توأمين يجب به الغسل لأنه ولادة تامة ويصح الغسل حيث لا دم مؤثر. قوله: (إذ الذي دلت 
عليه الأخبار) هذا يرد ما وقع لبعضهم من أنها تتخير بخروج البعض بين الغسل لاحتمال أن فيه من منيها وبين الوضوء 
لاحتمال كونه من مني الرجل فقط ومما يرده أيضاً قولهم فيمن قضت شهوتها أنه لو خرج منها مني بعد الغسل وجب الغسل 
أيضاً ولم يخيروها لاحتمال كون الخارج مني الرجل فقط أو منيها فقط ومما يرده أيضاً نقض الإسئوي تعليلهم وجوب 
الغسل بالولادة بأن الولد مني منعقد بخروج بعضه فإنه يفيد أنه لا يوجب لا عيناً ولا تخييراً فتأمل وإذا اندفع التخيير فالوجه 
تعين النقض به لأنه خرج عن حقيقة المني إلى حقيقة أخرى ولم يوجد مسمى الولادة حتى يوجب الغسل . 

فرع: سئل عما لو عض كلب رجلا أو امرأة فخرج من فرجه حيوان صغير على صورة الكلب كما يقع كثيراً فهل هذا 
الحيوان نجس كالكلب المتولد من وطء الكلب لحيوان طاهر حتى يجب تسبيع المخرج منه وهل يجب الغسل بخروجه لأنه 
ولادة والذي يظهر أنه غير نجس لأنه لم يتولد من ماء الكلب وأنه لاغسل لأن الولادة المقتضية للغسل هى الولادة المعتادة 
بدليل أنه لو خرج دود من الجوف لم يجب الغسل بسببه مع أنه حيوان تولد في الجوف وخرج منه فليتأمل . قوله: (أو مشتبه 
به) يفيد حصول الجنابة بدخول حشفة أحد ذكرين أحدهما زائد قطعاً واشتبه وهو مشكل إذ لو تميز لم يعتبر فكيف يؤثر مع 


باب الغسل يحان 


متصل أو مقطوع لخبر الصحيحين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» أي تحاذيا لا تماسا لأن ختانها فوق ختانه؛ 
وإنما يتحاذيان بتغييب الحشفة لا بعضها وإن جاوز قدرها العادة على ما مر في الوضوء فلم يجب به غسل » نعم يسن 
خروجاً من خلاف موجبه وإن شذء (أو قدرها) من مقطوعها أو مخلوق بدونها الواضح المتصل أو المنفصل فيهماء 
كما صرح به جمع متأخرون في الأول وعبارة التحقيق لا تنافي ذلك خلافاً لمن ظنه» وقد صرحوا بأن إيلاج المقطوع 
على الوجهين في نقض الوضوء بمسه والأصح نقضه ويجري ذلك في سائر الأحكام ففي الأول يعتبر قدر الذاهبة من 


وقد يقال محله إذا لم يكن على سمت الأصلي فإن كان على سمته اتجه ما قاله حج ع ش ووافقه القليوبي وشيخنا. قوله: 
(متصل) إلى قوله نعم في النهاية . قوله: (إذا التقى الختانان الخ) أي ختان الرجل وهو محل قطع القلفة وختان المرأة ويسمى 
خفاضاً وهو محل قطع البظر شيخنا. قوله: (فقد وجب الغسل) وإن لم ينزل رواه مسلم والأخبار الدالة على اعتبار الانزال 
كخبر إنما الماء من الماء منسوخة وحمله ابن عباس على أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا إن أنزل شيخنا وخطيب . قوله: 
(أي تحاذيا) يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم ينضما وقوله لا تماسا أي ليس المراد مجرد انضمامهما من غير دخول 
لعدم إيجاب ذلك للغسل بالإجماع شيخنا عبارة الخطيب وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما الخ بل تحاذيهما وذلك 
إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج إذ الختان محل القطع في حال الختان وختان المرأة فوق مخرج البول ومخرج البول 
فوق مدخل الذكر اه زاد الكردي ومخرج الحيض والولد فعند غيبة الحشفة يحاذي ختانه ختانها اه. 


قوله: (بتغييب الحشفة) وهي كما في الصحاح والقاموس ما فوق الختان نهاية أي ما هو الأقرب من الختان فكأنه قال 
هي رأس الذكر ع ش . قوله: (لا بعضها) ولو مع أكثر الذكر بأن شقه وأدخل أحد شقيه كما هو صريح كلامهم نهاية ولو شق 
ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة والآخر في زوجة أخرى وجب عليه دونهما ولو أدخل أحدهما في قبلها والأخرى في 
دبرها وجب الغسل عليهما شيخنا. قوله: (لا بعضها الخ) أي الحشفة عطف على حشفة في المتن. قوله: (على ما مر الخ) 
أي في شرح الخامس غسل رجليه كردي. قوله: (فلم يجب به غسل) وأما الوضوء فيجب على المولج فيه بالنزع من دبره 
مطلقاً ومن قبل أنثى مغني . قوله: (أو قدرها من مقطوعها) أي لا إدخال دونها وإن لم يبق من الذكر غيره نهاية وشيخنا أي 
بأن كان الحز في آخرهع ش . قوله: (أو مخلوق بدونها) يشمل ما لو كان بلون الحشفة وصفتها بأن كان كله بصورة الحشفة 
فلا يتوقف وجوب الغسل على إدخال جميعه وهو الظاهر نعم إن تحزز من أسفله بصورة تحزيز الحشفة فينبغي أنه لا بد من 
إدخال الجميع سم وشيخنا زادع ش ويؤخذ منه أنه لو كان ذكره الموجود كالشعيرة وليس له حشفة يقدر له حشفة بأن تعتبر 
نسبة حشفة ذكر معتدل إلى باقيه ويقدر له مثلها فإن فرض أن حشفة المعتدل ربع ذكره كان ربع ذكر هذا هو الحشفة اه. 
قوله: (الواضح) الأولى من الواضح بل يغني عنه الضمير . قوله: (فيهما) أي قوله المتصل أو المنفصل هذا التعميم معتبر في 
مقطوع الحشفة والمخلوق بدونها. قوله: (ويجري ذلك الخ) هذا مع قوله قبله متصل أو مقطوع ثم قوله المتصل أو المنفصل 
فيهما يدل على وجوب المهر وحصول التحليل بإيلاج الذكر المبان وهو حاصل ما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ولا 
يخفى أنه في غاية البعد فليراجع وقد وقع البحث في ذلك مع ولده فوافق على أنه في غاية البعد سم على حج وعبارة حج 
في شرح العباب ونقل الإسنوي عن البغوي أنه لا يثبت في المقطوع نسب وإحصان وتحليل ومهر وعدة ومصاهرة وإبطال 
إحرام ويفارق الغسل بأنه أوسع باباً اه وقد يدفع المخالفة بين كلاميه بأن المراد بالإشارة بذلك من قوله ويجري ذلك الخ ما 
تقدم من اعتبار قدر الحشفة من مقطوعها أو مخلوق بدونها كما يقتضيه قوله عقبه ففي الأول الخ ع ش عبارة الرشيدي بعد 
ذكر كلام سم المار لكن سيأتي في العدد تقييد الشارح م ر وجوب العدة بالذكر المتصل اه. قوله: (ففي الأول) أي مقطوع 
الحشفة . قوله: (يعتبر قدر الذاهبة الخ) أي من الملاصق للمقطوع إن كان متصلاً وإلا فمن أي جهة كان وهذا ظاهر إذا علم 


احتمال الزيادة فالوجه عدم الحصول . قوله: (أو مخلوق بدونها) يشمل ما لو كان بلون الحشفة وصفتها بأن كان كله بصفة 
الحشفة فلا يتوقف وجوب الغسل على إدخال جميعه وهو الظاهر نعم إن تحزز من أسفله بصورة تحزيز الحشفة فينبغي أنه 
لا بد من إدخال الجميع . قوله: (ويجري ذلك في سائر الأحكام) هذا مع قوله قبله متصل أو مقطوع ثم قوله المتصل أو 
المنفصل فيهما يدل على وجوب المهر وحصول التحليل بإيلاج الذكر المبان وهو حاصل ما في فتاوى شيخنا الشهاب 
الرملي ولا يخفى أنه في غاية البعد فليراجع وقد وقع البحث في ذلك مع ولده فوافق على أنه في غاية البعد. 


لق الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بقية ذكرها وإن جاوز طولها العادة كما يقتضيه إطلاقهم» وفي الثاني يعتبر قدر المعتدلة لغالب أمثال ذلك الذكر وعليه 
يحمل قول البلقيني يعتبر الغالب في غيره اه» وكذا في ذكر البهيمة يعتبر قدر تكون نسبته إليه كنسبة معتدلة ذكر الآدمي 
المعتدل إليه فيما يظهر فيهما ولم تعتبر المساحة» لأنه يلزم عليها عدم الغسل بدخول جميع ذكر بهيمة لم يساو ذلك 
المعتدل وهو بعيد ولو ثناه وأدخل قدر الحشفة منه مع وجود الحشفة لم يؤثر وإلا أثر على الأوجه. 

تنبيه: قضية إطلاقهم من أنه لا أثر لدخول بعض الحشفة الشامل لدخول قدر ما فقد منها من باقي الذكر وإن قدر 
الذاهبة مثلها إنه لو قطع بعضها لا يقدر بقدره من باقيه فلا يؤثر إيلاج الباقي منها ولو مع بقية الذكر وفيه بعد لأنه إذا 
قدر منه قدر كلها الذاهب فأولى بعضها إلا أن يجاب بأن الموجب تغييب كلها أو قدره فلا يتبعض من بعضها الموجود 
وقدر المفقود وقضية إطلاقهم البعض أنه لا فرق بين قطعه من طولها أو عرضها وهو قريب ان اختلت اللذة بقطع بعض 


قدرها من مقطوعها فلو لم يعلم قدرها منه اجتهد فإن لم يظهر له شيء عمل بالأحوط على الأقرب شيخنا وقوله وإلا فمن 
أي جهة كان أي كما رجحه ع ش من القولين للرملي والثاني أن المعتبر جهة موضع الحشفة وقوله وهذا ظاهر الخ أي كما 
في الشوبري . قوله: (من بقية ذكرها الخ) ولا يعتبر قدر حشفة معتدل لأن الاعتبار بصاحبها أولى من الاعتبار بغيره نهاية 
وشيخنا وكان الأولى إبدال الضمير بأل أو يقول من ملاصقها. قوله: (وفى الثانى) أي في المخلوق بدون الحشفة. قوله: 
(لغالب أمثال ذلك الذكر) أي أمثال ذكر ذلك الشخص ع ش عبارة شيخنا والقليوبي لغالب أمثاله فإذا كانت حشفتهم ربع 
ذكرهم كانت حشفته ربع ذكره وهكذا اه. قوله: (وكذا في ذكر البهيمة يعتبر قدر الخ) ذكر ع ش والبجيرمي عن الزيادي 
مثله وأقراه وقال السيد البصري الأقرب ما اقتضاه كلام غيره أي كالنهاية والمغني أن العبرة بقدر حشفة معتدلة أي بالمساحة 
وما رتبه عليه من المحذور من أنه يلزم عليه عدم الغسل بدخول جميع ذكر بهيمة الخ لا بعد فيه لأن المدار كما علمت آنفاً 
على التقاء الختانين لا على إدخال الحشفة فينبغي أن يكون المولج من ذكر البهيمة مقدار ما يكون في حكم التقاء 
الختانين اه. قوله: (كنسبة معتدلة الخ) أي حشفة معتدلة لذكر الآدمي وقوله إليه أي الذكر المعتدل فإذا كانت حشفته 
المعتدلة ربعه كانت حشفة ذكر البهيمة ربعه وقوله فيهما أي في اعتبار اعتدال الحشفة واعتدال الذكر. قوله: (لم يساو الخ) 
أي كذكر فأرة وقوله ذلك المعتدل أي معتدلة ذكر الآدمي الخ كردي . قوله: (ولو ثناه الخ) عبارة النهاية وشيخنا ولا يعتبر 
إدخال قدرها مع وجودها فيما يظهر كما لو ثنى ذكره وأدخل قدرها منه خلافاً لبعض المتأخرين اه. قوله: (لم يؤثر) أفتى 
ابن زياد تبعاً للكمال بن الرداد أخذاً من كلام البلقيني بأن إدخال قدر الحشفة من المثنى يؤثر مطلقاً لكن يبقى النظر في أنه 
هل ينظر لمساحة الحشفة بعد الثني وإن أدى إلى اشتراط إدخال ضعفها لأن المدار ثم على المحاذاة ولا تحصل إلا حينئذ أو 
يكتفي بمساحتها قبله وإن لم تحصل المحاذاة حينئذ محل تأمل بصري . قوله: (وإلا) أي وإن لم توجد الحشفة فمفاد كلامه 
أن إدخال قدر الحشفة مع وجودها لا أثر له مطلقاً أي من المثنى وغيره ومع فقدها يؤثر مطلقاً كذلك وقال سم لعل معناه 
وإن لم يدخل قدرها بل نفسها فيفيد كلامه أن إدخال قدرها دونها مع وجودها لا أثر له اه. قوله: (الشامل لدخول قدر الخ) 
لا يخفى بعد هذا الشمول وبعد إرادته سم . قوله: (إن قدر الذاهبة) أي كلا أو بعضاً. قوله: (إنه لو قطع الخ) خبر قوله قضية 
إطلاقهم . قوله: (ولو مع بقية الذكر) هذا لا ينبغي نسبته لإطلاقهم لأن كلامهم مصرح بأن إدخال بقية الذكر عند فقد جميع 
الحشفة بل قدرها فقط من الباقي يؤثر فكيف لا يؤثر إدخال بقيته مع بقيتها فالذي يظهر أن هذه النسبة وهم محض سم أقول 
ويصرح بذلك أي التأثير قول البجيرمي على المنهج ما نصه قوله أو قدرها من مقطوعها أي كلا أو بعضاً فإذا قطعت حشفته كلها 
أو قطع بعضها يقدر له حشفة قدر حشفته المقطوعة سواء كانت كبيرة أو صغيرة اه. قوله: (وهو قريب الخ) قال م ر ويتجه أن 


قوله: (وإلا) لعل معناه وإن لم يدخل قدرها بل نفسها فيفيد كلامه أن إدخال قدرها دونها مع وجودها لا أثر له وهو 
ميله في شرح العباب . 

فرع: لو أدخل مجموع شقي الحشفة من الذكر المشقوق فيحتمل أنه يؤثر كإدخالها من الذكر الأشل . قوله: (الشامل 
الخ) لا يخفى بعد هذا الشمول وبعد إرادته . قوله: (ولو مع بقية الذكر) هذا لا ينبغي نسبته لإطلاقهم لأن كلامهم مصرح 
بأن إدخال بقية الذكر عند فقد جميع الحشفة بل قدرها فقط من الباقي يؤثر فكيف لا يؤثر إدخال بقيته مع بقيتها فالذي يظهر 
أن هذه النسبة وهم محض قال م ر ويتجه أن البعض الذي يوجد مع فقده مسمى الحشفة بأن يسمى الباقي حشفة لا بعض 


باب الغسل دنا 


الطول أيضاً ويلزم مما تقرر من عدم الفرق وأنه لا يقدر قدر البعض الذاهب أنها لو شقت نصفين أو شق الذكر كذلك 
لا غسل بتغييب أحد الشقين وفي ذلك اضطراب للمتأخرين ولعل منشأه ما أشرت إليه من إطلاقهم والمدرك المعارض 
له والذي يتجه مدركاً أن بعض الحشفة يقدر من باقي الذكر قدره سواء بعض الطول وبعض العرض وأن بعض الحشفة 
المشقوق لا شيء فيه وأن الذكر المشقوق إن أدخل منه قدر الذاهب منها أثر وإلا فلا ولا بعد في تأثير قدر الذاهب وإن 
كان موجوداً في الشق الآخرء لأن الشق صيرهما كذكرين مستقلين وزعم أن كلاً منهما لا يسمى ذكراً ممنوع بإطلاقه 
لتصريحهم بأن ما قطعت حشفته وبقي قدرها منه يسماه ولو بعد قطعه فكذا كل من الشقين الباقي منه قدر ما فقد منه من 
الحشفة لا بعد في تسميتهما ذكرين حينئذ فتأمله . 

ثم رأيت عبارة المجموع وهي ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام فقوله وحده قد يفهم إنه لا بد 
رمم ادنك اللعض فبوالة لوت حي البالي لبريد ما انعد (لرنبا) راشها آي بايا لا يجب غسله منه قبلا أو دبراً 
ولو لسمكة وميت وجنية إن تحقق كعكسه اله د لق د 10 اه ب ماله لك ماو ملو الو لقي الالو رول و ل ف 2 


العس الى برعت لخدو موت ايده بان مشي اراي متايه ١د‏ كن موي ار لتقا ينيم . قوله: (وإنه لا يقدر 
قدر البعض الخ) مر ما فيه آنفا. قوله: (إنها لو شقت نصفين الخ) وفاقاً للنهاية كما مر. قوله: (لا غسل الخ) اعتمده م ر سم 
وكذا اعتمده شيخنا كما مر. قوله: (من إطلاقهم) تقدم ما فيه قوله: (والمدرك الخ) عطف على إطلاقهم الخ والمراد 
بالمدرك قوله لأنه إذا قدر منه الخ . قوله: (والذي يتجه الخ) تقدم عن سم والبجيرمي اعتماده. قوله: (أن بعض الحشفة) أي 
الذاهب منها كردي وكتب عليه البصري أيضاً ما نصه أطلقه هنا والأقرب تقييده بما مر له آنفاً من كونه مخلاً للذة إذ نتقص 
فلقة يسيرة لا تخل باللذة يبعد كل البعد أن يكون مراداً لهم اه. قوله: (يقدر من باقي الذكر الخ) انظر صورته في الطول سم 
على حج اهدع ش ولم يظهر لي وجه التوقف نعم لو كان التوقف في تصوير العرض كان له وجه. قوله: (لا شيء فيه) أي 
لا غسل في إدخاله على المولج ولا على المولج فيه نعم يجب الوضوء على الثاني مطلقاً بالنزع وعلى الأول حيث لا مانع 

من النقض . قوله: (وإن الذكر المشقوق الخ) فيه نظر سم وتقدم عن النهاية وشيخنا ما يخالف ظاهره وقال السيد البصري لو 
ا ا 1 ل ل ا ا ا 
أجنب بالحشفة أي ما بقي منها أو قدرها منه أي طولاً وإن لم يسم واحد منهما به لم يجنب بإدخال أحدهما ولو كله ولعل 
كلام النهاية المتقدم محمول عليه اه وتقدم عن سم عن م ر ما يوافق إجمال ما استقر به . قوله: (إن أدخل فيه قدر الذاهمب 
الخ) يعني إذا أدخل من أحد الشقين بعض الحشفة الموجود فيه مع قدر البعض الآخر الذاهب في الشق الآخر من باقي الشق 
الأول. قوله: (ولا بعد الخ) هذا مخالف لإطلاق ما قدمناه عن النهاية من عدم اعتبار إدخال قدر الحشفة مع وجودها. قوله: 
(في تأثير قدر الذاهب) أي مع البعض الباق من الحشفة وقوله وإن كان أي الذاهب من الحشفة. قوله: (بإطلاقه) أي الزعم 
صلة ممنوع وقوله لتصريحهم الخ سند المنع . قوله: (يسماه) أي يسمى ذلك الذكر أي الباقي منه ذكراً يعني يعطى حكمه 
وقوله ولو بعد قطعه أي قطع حشفته. قوله: (الباقي منه الخ) أي الموجود في كل من الشقين فمن هنا بمعنى في ثم الظاهر أنه 
صفة لقوله كل الخ ففيه توصيف النكرة بالمعرفة إلا أن يجاب بأن أل في الباقي للجنس فهو في حكم النكرة. قوله: (من 
الحشفة) بيان لما فقد الخ مشوب بتبعيض . قوله: (لا بعد الخ) خبر قوله كل الخ وضمير تسميتهما له رعاية لمعنى الكل وإن 
كانت خلاف الغالب وقد راعى لفظه في قوله منه في موضعين . قوله: (وهي) أي عبارة المجموع . قوله: :(أي مالا يجب 
الخ) أي في الاستنجاء فلو غيب حشفته في شفريها كأن كانا طويلين لم يجب الغسل شيختاقوله: (قبلا) إلى المتن في النهاية 
والمغني إلا قوله وجنية إلى وإن كان وقوله ولو كان إلى أما الخنثى . قوله: (أو دبراً) ولو من نفسه كان أدخل ذكره في دبره فيجب 
عليه الغسل لكن لا حد عليه على المعتمد لأنه لا يشتهي فرج نفسه شيخنا وبرماي وزيادي . قوله: (ولو لسمكة) وفي البحر قال 
أصحابنا في بحر البصرة سمكة لها فرج كفرج النساء يولج فيها سفهاء الملاحين فإن كان لزم الغسل بالإيلاج فيها انتهى اه 
كردي . قوله: (وميت) وغير مميز وإن لم يشته ولا حصل إنزال ولا قصد ولا انتشار ولا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه أو 


حشفة لا أثر لفقده. قوله: (لا غسل بتغييب أحد الشقين) اعتمده م ر. قوله: (يقدر من باقي الذكر قدره) انظر صورته في 
الطول . قوله: (وإن الذكر المشقوق الخ) فيه نظر. 


لقن الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


على الأوجه فيهما وإن كان ناسياً أو مكرهاً أو الذكر عليه خرقة كثيفة بل ولو كان في قصبة» كما أفتى به بعضهم وإن 
نوزع فيه بأن الأوجه أنه لا يترتب على ذلك حكم أصلاًء لأن القصبة في معنى الخرقة إذا زادت كثافتها الشامل لها 
قولهم وإن كثفت فلتنط الأحكام بها كهي» أما الخنثى المولج أو المولج فيه فلا غسل عليه إلا أن تحقق كأن أولج رجل 
في فرجه وهو في فرج امرأة أو دبر فيجنب المشكل يقيناء لأنه جامع أو جومع والذكر الزائد إن نقض مسه وجب 
الغسل بإيلاجه وإلا فلاء (وبخروج مني) بتشديد الياء وقد تخفف من مني صب إلى ظاهر الحشفة وفرج البكر أو إلى ما 
يظهر عند جلوس الثيب على قدميهاء أي مني الشخص نفسه أول مرة أو مني الرجل من امرأة وطئت في قبلها 000 


استولج ذكره لسقوط تكليفه كالبهيمة وإنما وجب غسله بالموت تنظيفاً وإكراماً له ولا يجب بوطء الميتة حد كما سيأتي ولا 
مهر نعم تفسد به العبادة وتجب الكفارة في الصوم والحج وكما يناط الغسل بالحشفة يحصل بها التحليل ويجب الحد 
بإيلاجها ويحرم به الربيبة ويلزم المهر والعدة وغير ذلك من بقية الأحكام نهاية وقوله يحصل بها أي إذا كانت متصلة بخلاف 
المبانة كردي عن الإيعاب وتقدم عن ع ش مثله وعن سم والرشيدي ما يوافقه. قوله: (على الأوجه) أقرهوع ش وجزم به 
شيخنا كما مر . قوله: (وإن كان) أي الفاعل أو المفعول به. قوله: (ناسياً) أي أو بلا قصد أو كان الذكر أشل أو غير منتشر 
خطيب زاد شيخنا ولو حالة النوم اه. قوله: (ولو كان في قصبة الخ) أقره ع ش وجزم به البجيرمي . قوله: (لأن الخ) علة 
للغاية . قوله: (الشامل لها) أي لزيادة الكثافة. قوله: (فلتنط الأحكام الخ) قضيته وجوب المهر وثبوت النسب وحصول 
التحليل بإيلاج الذكر الكائن في قصبة لا منفذ لها وفيه بعد لا يخفى ولو قيل هنا بنظير ما مر عن شرح العباب في حاشية 
ويجري ذلك الخ لم يبعد بل الذي يميل إليه القلب أن الذكر الملفوف بخرقة كثيفة لا منفذ لها ولا يحس ذلك الذكر 
المدخول فيه كالذكر في القصبة المذكورة فيجري فيه أيضاً نظير ما مر عن شرح العباب فليراجع ثم رأيت عبارة المغني 
وإيلاج الحشفة بالحائل جار في سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج وقوله كإفساد الصوم والحج يؤيد ما قدمته . قوله: (بها 
كهي) أي بالقصبة كالخرقة. قوله: (أما الخنثى) محترز الواضح وقوله فلا غسل عليه لكن يستحب ولو حذف لفظة عليه لكان 
أولى لأنه لا غسل على غيره أيضاً عبارة النهاية على المولج ولا على المولج فيه اه. قوله: (إلا أن تحقق) أي موجب 
الغسل . قوله: (في فرجه) أي قبله خرج به ما إذا أولج غيره في دبره فإنه يجب الغسل عليهما لأنه لا إشكال في دبره وقوله 
أو دبر أي مطلقاً وقوله لأنه جامع أي إن كان رجلا بإيلاج حشفته في غيره وقوله أو جومع أي إن كان امرأة بإيلاج غيره في 
قبله شيخنا. قوله: (والذكر الزائد الخ) عبارة شيخنا والقليوبي ولو كان له ذكران أصليان أجنب بكل منهما أو أحدهما أصلي 
والآخر زائد فإن لم يتميز فالعبرة بهما معاً وإن تمرز فالعبرة بالأصلي ولا عبرة بالزائد ما لم يسامت اه. قوله: (وإلا فلا) ومر 
في بحث أسباب الحدك جاوتا تحصل + انض مح شروطه كردي قول المتن ا 1 احتلام أم 
غيرها نهاية. قوله: (بتشديد الياء) إلى المتن ذ في المغني . قوله: (إلى ظاهر الحشفة) إلى قوله أو مني الرجل في النهاية وإلى 
المتن في حاشية شيخنا. قوله: (إلى ظاهر الحشفة) قال في العباب أي والنهاية والمغني ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره 
فلم يخرج فلا غسل عليه قال في شرحه حتى لو كان في صلاة كملها وإن حكمنا ببلوغه بذلك أو قطع وهو فيه ولم يخرج 
من المنفصل كما قاله البارزي والإسنوي انتهى ولا يخفى إشكال ما قالاه والوجه خلافه لأن المني انفصل عن البدن ومجرد 
استتاره بما انفصل معه لا أثر ل او و الوط ل وس ل رو 
يخرج من القصبة فلا غسل لكن يحكم بالبلوغ بنزوله إليها وإن لم يخرج منها حتى لو كان في صلاة أتمها وأجز زأته عن 
فرضه اه. قوله: (إلى ما يظهر الخ) أي الذي يجب غسله في الاستنجاء ء شيخنا. قوله: (أي مني الشخص نفسه) أي بخلاف 
مني غيره (أول مرة) أي بخلاف ما لو استدخل منيه بعد غسله ثم خرج منه لم يجب عليه الغسل شيخنا ونهاية ومغني . قوله: 
(أو مني الرجل) إلى المتن أقره ع ش . قوله: ا ل ل لو ل قلق 
الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما يعلم من التعليل الآتي خطيب وشيخنا. 

قوله: (وبخروج مني) قال في العباب ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه قال في شرحه حتى 
لو كان في صلاة كملها وإن حكمنا ببلوغه بذلك أو قطع وهو فيه ولم يخرج من المنفصل كما قاله البارزي والإسنوي اه 
ولا يخفى إشكال ما قالاه والوجه خلافه لأن المني انفصل عن البدن ومجرد استتاره بما انفصل معه لا أثر له 


باب الغسل "1١‏ 


أو استدخلته وقضت شهوتها بذلك الجماع أو الاستدخال» لأنه حينئذ يغلب على الظن اختلاط منيها بالخارج فهو 
اعتبار للمظنة كالنوم بخلاف ما إذا لم تقضها إذ لا مني لها حينئذ يختلط بالخارج» (من طريقه المعتاد) إجماعا ولو 
لمرض كما صرحوا به في سلس المني» (وغيره) إن استحكم بأن لم يخرج لمرض وكان من فرج زائد كأحد فرجي 
الخنثى أو من منفتح تحت صلب رجل بأن يخرج من تحت آخر فقرات ظهره أو ترائب امرأة وهي عظام الصدر وقد 
انسد الأصلي» وإلا فلا إلا أن يخلق منسد الأصلي ولو غير مستحكم فيما يظهر قياساً على ما مر في المنفتح تحت 
المعدة» (ويعرف) المني الس ا سو حو الما للا ل وتوا لوأل الكل امو واوا ا راتكه عابط واه أ اللفا مان مواد 2 


وح ا لو كا ا ع رك ا 
(بخلاف ما] إذا لم تقضها) أي بذلك الوطء أو الاستدخال بأن كانت صغيرة أو نائمة أو بالغة مستيقظة ولم تقض وطرها أو 
جومعت في دبرها وإن قضت وطرها فلا غسل عليها إيعاب وشيخنا . قوله: (كالتوم) يؤخذ منه تظير م مر ثم إنه لو أخبرها 
بعدم خروج شيء من منيها معصوم تأخذ بخبره وهو واضح بصري . قوله: (ولو لمرض) أي سواء كان المني مستحكماً بكسر 
الكاف بأن خرج لغير علة أو غير مستحكم بأن خرج لعلة لكن لا بد من وجود علامة من علاماته شيخنا وع ش عبازة النهاية 
ولو بلون الدم لكثرة جماع ونحوه فيكون طاهراً موجباً للغسل إذا وجدت فيه الخواص الآتية اه قول المتن (وغيره) كدبر أو 
ثقبة نهاية . قوله: (إن استحكم) سيذكر محترزه. قوله (بأن لم يخرج الخ) أي ووجد فيه إحدئ خواص المني طبلاوي وم ر 
اهدع ش . قوله: (كأحد فرجي الخنثى) أي وإن لم يخرج من الآخر شيء وهو الظاهر وإن أوهم خلافه قول المغني وشيخنا 
فإن أمنى منهما أو من أحدهما وحاض من الآخر وجب عليه الغسل اه. قوله: (تحت صلب) قال في شرح العباب ومنتهاه 
عجب الذنب سم . قوله: (تحت صلب أو ترائب الخ) وفاقاً للمنهج وعبد الحق وخلافاً للنهاية والمغني فجعلا الخارج من 
الصلب والترائب في الانسداد العارض كالخارج من تحتهما في إيجاب الغسل ووافقهما سم والشوبري والحلبي والبجيرمي 
وشيخنا عبارته ويشترط أن يكون من صلب الرجل وترائب المرأة في الانسداد العارض بخلاف الانسداد الأصلي فيكفي 
خروجه من أي منفتح من البدن لا من المنافذ الأصلية عند العلامة الرملي خلافاً للعلامة ابن حجر اه. قوله: (أو ترائب 
امرأة) عطف على صلب رجل . قوله: (وقد انسد الأصلي) راجع إلى قوله إن استحكم أي والحال أنه قد انسد الأصلي مع 
خروج المستحكم كردي عبارة سم ظاهر العبارة رجوع هذا القيد أيضاً لقوله من فرج زائد كأحد فرجي الخنئى فلعل المراد 
بالأصلي بالنسبة له الفرج ا وإن لم تكن أصالته معلومة اه وعبارة البجيرمي على المنهج أي انسداداً عارضاً وإلا 
فيوجب الغسل مطلقاً أي سواء من تحت الصلب أو لا اه وقوله مطلقاً الخ أي على طريقة النهاية والمغني دون المنهج 
والتحفة. قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم يستحكم الخارج من غير المعتاد كأن خرج لمرض فلا يجب الغسل به بلا خلاف كما 
في المجموع عن الأصحاب نهاية ومغني . قوله: (ولو غير مستحكم الخ) خلافاً للنهاية و المغني . قوله: (قياساً على ما مر الخ) 
قضيته أن الخارج من نفس الصلب لا أثر له كالخارج من المعدة ثم واعترضه الزركشي كالإسنوي بأن كلام المجموع صريح 
في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل قال الشارح في شرح العباب وقد يجاب بحمل كلامه إن سلم أنه صريح في ذلك 
على ما لو خلق أصليه منسداً اه ويوجه الإطلاق بأن الصلب معدن الماء فليتأمل وقد اعتمّده م ر اه سم عبارة النهاية قال 
الرافعي والصلب هنا كالمعدة هناك قال في الخادم وصوابه كتحت المعدة هناك لأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من 
نفس الصلب يوجب الغسل اه وهو كما قال اه. قوله: (المني) إلى قوله وإنما لزم في النهاية إلا قوله قوية وقوله كما بأصله 


قوله: (أو استدخلته) هو المتجه في شرح العباب كشرح الروض وإن كان كلامهم قد يقتضي خلافه. قوله: (تحت 
صلب) قال في شرح العباب ومنتهاه عجب الذنب . قوله: (وقد انسد الأصلي) ظاهر العبارة رجوع هذا القيد أيضاً لقوله من 
فرج زائد كأحد فرجي الختنثى فلعل المراد بالأصلي بالنسبة له الفرج الآخر وإن لم تكن أصالته معلومة. قوله: (قياساً على ما 
مر في المنفتح تحت المعدة) قضيته أن الخارج من نفس الصلب لا أثر له كالخارج من المعدة ثم واعترضه الزركشي 
كالإسنوي بأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل قاله الشارح في شرح العباب وقد يجاب 
بحمل كلامه إن سلم أنه صريح في ذلك على ما لو خلق أصليه منسداً اه وقد يوجه الاطلاق بأن الصلب معدن الماء فليتأمل 


وقد اعتمده م رء. 


م الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإن خرج دماً عبيطاً بخاصة واحدة من خواصه الثلاث التي لا توجد في غيره. (بتدفقه) وهو خروجه بدفعات وإن لم 
يلتذ به ولا كان له ريح» (أو لذة) بالمغجمة قوية» (بخروجه) وإن لم يتدفق لقلته مع فتور الذكر عقبه غالباًء (أو ريح 
عجين) أو طلع نخل كما بأصله ولعله سقط من نسخته أو اكتفى بأحد النظيرين حال كون المني؛ (رطباً و) ريح (بياض 
بيض) حال كون المني (جافاً) وإن لم يتدفق ولا التذ بخروجه كأن خرج ما بقي منه بعد الغسل» (فإن فقدت الصفات) 
يعني الخواص المذكورة» (فلا غسل) لأنه ليس بمني بخلاف ما لو فقد الشخن أو البياض ووجد أحد تلك الثلاثة» نعم 
لو شك في شيء أمني هو أم مذي تخير ولو بالتشهي» فإن شاء جعله منياً واغتسل أو مذياً وغسله وتوضاء لأنه إذا أتى 
بأحدهما صار شاكاً في الآخر ولا إيجاب مع الشك وإنما لزم من نسي صلاة من صلاتين فعلهما لتيقن لزومهما له فلا 
يبرأ منهما إلا بيقين ومن معه إناء مختلط تزكية الأكثر لسهولة العلم بالسبك» نعم يقوي ورود قولهم لو شكت هل عليها 
عدة طلاق أو وفاة لزمها الأكثر أو شك هل زكاته بقرة أو شاة أو دراهم لزمه الكل إلا أن يفرق بأن مبنى العدة على 
الاحتياط والاستظهار لبراءة الرحم ما أمكن» ومن ثم وجب فيها التكرر مع الاكتفاء في أصل مقصودها بدونه وبأن ما 
ذكر في الزكاة إنما يتجه فيمن ملك الكل وشك في إخراج بعض أنواعه» وحينئذ هو كمن نسي صلاة من صلاتين فيما 
ذكر فيه ويلزمه سائر أحكام ما اختاره من مداه الوا لماعل ون الما لامجك بدو لاوا موا ام م لا 


إلى حال الخ وإلى قوله نعم يقوى في المغني إلا قوله قوية وقوله لعله إلى حال الخ . قوله: (عبيطاً) أي خالصاً وقوله التي 
الخ صفة كاشفة للخواص كردي . قوله: (قود ية) لم أقف على هذا التقييد في غيره فليراجع قوله: (وإن لم يتدفق) أي ولا كان 
له ريح انظر لم تركه . قوله: (مع فتور الذكر الخ) لا حاجة إليه قليوبي قول المتن (أو ربح عجين) أي لحنطة ونحوها خطيب 
أي مما يشبه رائحة عجينه رائحة عجينها وقوله وبياض بيض أي لدجاج ونحوه خطيب أي مما يشبه رائحته رائحتها ع ش . 
قوله: (يعني الخواص المذكورة) دفع به ما أورد على المتن من أن صفات مني الرجل البياض والشخن مع وجوب الغسل 
بانتفائهما عنه ويفهم ذلك من حمل أل في المتن على العهد الذكري ع ش . قوله: (بخلاف ما لو فقد الشخن أو البياض) أي 
في متي الرجل والرقة والاضفرار في مني العراه شرح بافضل اعلم آنه الغالب في وى الريجل التبخانة والبيامن وفي يها 
الرقة والصفرة ولكن ليس ذلك من خواص المني لأنها توجد في غيره كالرقة في المذي والئخن ذ في الوذي ومن ثم كان 
عدمها لا ينفيه ووجودها لا يقتضيه فقد يحمر مني الرجل لكثرة الجماع.وقد يرق أو يصفر منيه لمرض وقد يبيض مني المرأة 
لفضل قوتها كردي . قوله: (لو شك في شيء الخ) كأن استيقظ ووجد الخارج منه أبيض ثخيناً نهاية . قوله: (ولو بالتشهي) أي لا 
بالاجتهاد وإذا اشتهت نفسه واحداً منهما فله أن يرجع عما اختاره سواء فعله أو لم يفعله ولا يعيد ما صلاه نعم إن تيقن أنه غير ما 
اختاره بعد أن صلى صلوات وجب عليه إعادة تلك الضلواك فإ ان يقد ذلك انهاه الذلي تارهلا يجبي عليه عازه العنشل 
في صورته لجزمه بالنية بجيرمي وشيخنا وفي سم وع ش مثله إلا أنهما سكتا عن وجوب إعادة الصلوات فيما إذا تيقن خلاف ما 
اختاره لظهوره. قوله: (لأنه إذا أتى الخ) عبارة الخطيب لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برىء منه يقيناً والأصل براءته من الآخر 
ولا معارض له بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعاً والأصل بقاء كل منهما وقيل 
يلزمه العمل بمقتضى كل منهما احتياطاً قياساً على ما قالوه في الزكاة من وجوب الاحتياط بتزكية الأكثر ذهباً وفضة في الإناء 
المختلط منهما إذا جهل قدر كل منهما وأجاب الأول بمنع القياس لأن اليقين ثم ممكن بسبكه بخلافه هنا اه بحذف. قوله: 
(مختلط) أي مصوغ من ذهب وفضة . قوله: (وجب فيها) أي في العدة وقوله في أصل مقصودها وهو العلم ببراءة الرحم (بدونه) 
أي بدون تكرر الحيض . قوله: (وحينئذ هو) أي من شك فيما عليه من الزكاة. قوله: (فيما ذكر الخ) أي في تيقن لزوم الجميع 
وعدم البراءة منه إلا بيقين وهو أداء الكل . قوله: (ويلزمه سائر أحكام ما اختاره) خلافاً للمغني والنهاية عبارتهما وإذا اختار أنه 


قوله: (ويلزمه سائر أحكام ما اختاره) قضيته أنه إذا اختار كونه مذياً لزمه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه وبه صرح 
الشيخان وذكر المسألة في باب الوضوء آخر الفروض وعبارة الروضة فإن اختار الوضوء وجب الترتيب فيه وغسل ما أصابه 
وقيل لا يجبان وليس بشيء اه وعبارة الشرح الصغير فعلى هذا الوجه أي الأصح وهو التخبير إذا توضأ وجب أن يغسل ما 
أصاب ذلك البلل من بدنه والثوب الذي يستصحبه لأن تقدير وجوب الوضوء بكون الخارج : نجسا وفيه وجه ضعيف اه 
وقضيته أنه إذا اخبار كوثه منياً بحرم قبل الاغصسال ما يجرم على الجنب لكن أفتى شييخنا الشهاب الرملي ببخلاقة فقال لو 


لين يلض 


ما لم يرجع عنه على الأوجه وحينئذ فيحتمل أنه يعمل بقضية ما رجع إليه في الماضي أيضاً وهو الأحوط ويحتمل أنه 
لا يعمل بها إلا في المستقبل لأنه التزم قضية الأول بفعله بموجبه فلم يؤثر الرجوع فيه . 
تنبيه: هل غير الخارج منه ذلك مثله في التخيير المذكور وعليه فهل يلزم كلا الجري على قضية ما اختاره حتى لو 


مني لا يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب من المكث في المسجد وغيره للشك في الجنابة كما أفتى به شيخي اه 
وما قاله الشارح هو الموافق لما صرح به الشيخان عبارة سم قوله ويلزمه سائر أحكام الخ قضيته أنه إذا اختار كونه مذياً لزمه 
غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه وبه صرح الشيخان عبارة الروضة فإن اختار الوضوء وجب الترتيب فيه وغسل ما أصابه وقيل 
لا يجبان وليس بشيء انتهى وعبارة الشرح الصغير فعلى هذا الوجه أي الأصح وهو التخيير إذا توضأ وجب أن يغسل ما 
أصابه ذلك البلل من بدنه والثوب الذي يستصحبه لأن على تقدير وجوب الوضوء يكون الخارج نجساً وفيه وجه ضعيف 
انتهى وقضيته أيضاً إذا اختار كونه منياً حرم قبل الاغتسال ما يحرم على الجنب لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه فقال 
واختار كونه مذياً لم يلزمه غسل ما أصاب ثوبه أو بدنه منه حتى رأس ذكره لأن الأصل طهارته لكن تقدم تصريح الشرح 
الصغير بخلافه وقد يجاب بالفرق بأنا إنما أوجبنا غسل ما أصابه لأجل الصلاة لأن مقتضى اختيار كونه مذياً أنه نجس فلا 
تصح نية الصلاة مع وجوده للتردد فيها وأما قراءة القرآن والمكث بالمسجد فأمران منفصلان عن الصلاة فلا مقتضى 
لتحريمهما مع الشك فليتأمل نعم قياس ما أفتى به أنه لو مس به شيئاً خارجاً لا ينجسه إذ لا ننجس بالشك اه بحذف . قوله: 
(ما لم يرجع الخ) قضيته أن له الرجوع عما اختاره وهو ظاهر إذ التفويض إلى خيرته يقتضي ذلك نهاية قال البجيرمي 
والمعتمد أن له الرجوع عما اختاره وإن فعله كما في ع ش ولا إعادة عليه لما صلاه عناني اه. قوله: (وحينئذ) أي حين إذ 
رجع عما اختاره. قوله: (في الماضي) متعلق بيعمل يعني بالنسبة لما فعله فيما مضى في الاختيار الأول وقوله أيضاً أي 
كالمستقبل . قوله: (ويحتمل أنه لا يعمل بها الخ) هذا هو الأوجه سم على حج اهدع ش وجزم به شيخنا عبارته وله الرجوع 
عن الاختيار الأول ويختار خلافه ولا يعيد ما فعله بالأول اه. قوله: (تنبيه الخ) إعلم أن الوجه أن غير الخارج منه لا يلزمه 
تخيير وأنه إذا أصاب الخارج لا يلزمه غسله وإن غلب على ظنه أنه مذي كسائر ما يصيبه مما يتردد في أنه نجاسة أو يظنه 
نجاسة لأنا لا ننجس بالشك المراد به في غالب أبواب الفقه ما يشمل الظن وأنه لو اختار الخارج منه أنه مني واغتسل ولم 
يغسل ما أصابه منه صح لغيره أن يقتدي به وإن أصابه هو من الخارج أيضاً ولم يغسله لأن غاية الأمر أنه شاك في أن ما 
أصابهما هل هو نجس أو لا أو ظان أنه نجس ولا يضره ذلك في صحة صلاته وصحة اقتدائه بذلك الإمام لأنا لا ننجس 


اختار كونه منياً لم يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب للشك في الجنابة ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل 
مقتضى الحدثين لا يوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه لأن الأصل طهارته اه وقضية هذا أنا إذا قلنا بالتخيير واختار كونه مذياً 
لم يلزمه غسل ما أصاب ثوبه منه لأن الأصل طهارته بل قضية هذا عدم وجوب غسل ما أصاب بدنه منه أيضاً حتى رأس 
ذكره لذلك لكن تقدم تصريح الشرح الصغير بخلافه وعبارة الروضة في حكاية القائل بالاحتياط ما نصه والثاني يجب 
الوضوء وغسل سائر البدن وغسل ما أصابه البلل اه فلينظر مع قول شيخنا ولهذا الخ نعم في شرح الروض ما يوافقه ويجاب 
بأنه لا مخالفة للفرق بين الثوب والبدن لأن الثوب منفصل بقي أن ما أفتى به شيخنا يشكل بوجوب الوضوء وغسل ما 
أصاب بدنه أو ثوبه منه إذا اختار كونه مذياً وجه الإشكال أنا لا ننجس بالشك أيضاً ويجاب بالفرق بأنا إنما أوجبنا غسل ما 
أصابه لأجل الصلاة لأن مقتضى اختيار كونه مذياً أنه نجس فلا تصح نية الصلاة مع وجود التردد فيها إما مع قطع النظر عن 
الصلاة فلا يجب غسل ما أصابه بل النجاسة المحققة لا يجب غسلها إلا للصلاة وأما قراءة القرآن والمكث فى المسجد 
فأمران منفصلان عن الصلاة فلا مقتضى لتحريمها مع الشك فليتأمل نعم قياس ما أفتى به أنه لو مس به شيئاً خارجاً 
لا ينجسه إذ لا ننجس بالشك. 

فرع: عمل بمقتضى ما اختاره ثم بان الحال على وفق ما اختاره فيتجه أن يجزئه أخذاً مما فرقوا به , بين عدم الإجزاء إذا 
بان الحال في وضوء الاحتياط والإجزاء إذا بان الحال في مسألة المشتبه بأنه متبرع في وضوء الاحتياط . قوله: (ويحتمل أنه 


لا يعمل بها) هذا هو الأوجه . قوله: (ننبيه هل غير الخارج منه ذلك مثله في التخيير المذكور) ليس المراد التخيير على الوجه 


*1١:‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


اختار صاحبه أنه مذي والآخر أنه مني لم يقتد به لأنه جنب بحسب ما اختاره لم أر في ذلك شيئاً والذي ينقدح أن 
الثانى لا يلزمه غسل ما أصابه منه للشك وأنه لا يقتدى به فى الصورة الأخيرة» ويتخير أيضاً خنثى بإيلاجه فى دبر ذكر 
ولا مانع من النقض أو في دبر خنثى أولج ذكره في قبله كما بينته في شرح العباب مع رد ما وقع للزركشي من وهم فيه 


بالشك كما مر وأنه لو اختار الخارج منه أنه مذي وغسله لم يصح اقتداؤه بمن أصابه ذلك الخارج ولم يغسله لأن الشرع 
ألزمه العمل بمقتضى اختياره وإن لم يتحققه ومقتضى اختياره أن إمامه متنجس فلا يصح اقتداؤه به ويبقى الكلام فيما لو 
أصاب غير الخارج منه ذلك الشيء من الخارج أو لم يصبه منه شيء وأراد الاقتداء بالخارج منه ذلك المختار أنه مذي ولم 
يغسله والوجه عدم صحة الاقتداء لأنه يعتقد عدم انعقاد صلاته لاعتقاد تنجسه باختياره أنه مذي بخلاف ما لو غسله فيصح 
الاقتداء به ولو ممن أصابه منه شيء لأنه لا يلزمه غسله مطلقاً وبذلك كله مع التأمل ينظر فيما ذكره الشارح في هذا 
التنبيه سم . قوله: (في التخيير) الأولى في التخير . قوله: (وعليه) أي على أنه مثله في التخيير المذكور. قوله: (صاحبه) أي 
من خرج منه ذلك الشيء وقوله والآخر أي من لم يخرج منه ذلك الشيء. قوله: (لأنه) أي صاحبه وقوله اختاره أي الآخر 
وقوله إن الثاني أي الآخر الذي اختار أن الخارج مني . قوله: (لا يلزمه الخ) وافقه سم كما مر آنفاً. قوله: (وإنه) أي الثاني 
(لا يقتدى به) أي بصاحب الخارج وقوله في الصورة الخ أي فيما إذا تخالف اختيارهما وتقدم عن سم ما يخالفه وفي 
الكردي عن الهاتفي أن ما قاله الشارح هو الأصوب قياساً على عدم جواز اقتداء من أخذ أحد الإناءين المشتبهين بظن 
الطهارة وتوضأ منه بالذي أخذ الآخر منهما بظن الطهارة أيضاً لاعتقاده نجاسة إناء صاحبه وعلى عدم جواز الاقتداء بمخالفه 
في الاجتهاد في جهة القبلة فتدبر انتهى اه أقول وقوله قياسا الخ ظاهر المنع لظهور الفرق بين المشكوك فيه والمظنون 
بالاجتهاد الذي نزله الشارع منزلة اليقين. قوله: (الأخيرة) الأولى المذكورة. قوله: (ويتخير الخ) أي بين الوضوء والغسل 
مغني . قوله: (في دبر ذكر الخ) أي لأنه أي الخنثى إما جنب بتقدير ذكورته أو محدث بتقدير أنوثته خطيب أي باللمس وأما 
الذكر فيأتي في قوله وكذا يتخير الخ . 

قوله: (ولا ماع من النقضر) أي بالطسة بإنا لم يكن هنالة مجطرمية ولا على الذكر خائل إلا لم كضية كتي »سيرم . 
قوله: (أو في دير < خنثى الخ) لأنهما إما جنبان بتقدير ذكورتهما أو ذكورة أحدهما لوجود الإيلاج فيهما في فرج أصلي بذكر 
أصلي وإما محدثان بتقدير أنوثتهما بالنزع من الدبر والفرج سم وفيه ما لا يخفى وصوابه كما في المغني لأنه إما جنب بتقدير 
ذكورته ذكراً كان الآخر أو أنثى'وبتقدير أنوثته وذكورة الآخر أو محدث بتقدير أنوثتهما. قوله: (أو في دبر خنثى أولج ذكره 
الخ) وأما إيلاجه في قبل خنثى أو في دبره ولم يولج الآخر في قبله فلا يوجب عليه أي المولج شيئاً خطيب أي لاحتمال 


المراد في الخارج منه ذلك إذ لا يعقل القول بأنه إذا اختار أنه مني اغتسل أو مذي غسل ما أصابه فتأمله لكن قد يمنع دعوى 
عدم التعقل المذكور بالنسبة لاختيار أنه مذي إذ قد يصيبه منه شيء ويختار أنه مذي فليتأمل واعلم أن الوجه 2007 
منه لا يلزمه تخيير وإنه إذا أصابه الشارج لايلزمه غسله وإن غلب على ظنه أنه مذي كسائر ما يصيبه مما يتردد في أنه نجاسة 
أو يظنه نجاسة فإنه لا يلزمه غسله لأنا لا ننجس بالشك المراد به في غالب أبواب الفقه ما يشمل الظن كما هو مقرر وإنه لو 
اختار الخارج منه أنه مني واغتسل ولم يغسل ما أصابه منه صح لغيره أن يقتدى به وإن أصابه هو من الخارج أيضاً ولم يغسله 
لأن غاية الأمر أنه شاك في أن ما أصابه وأصاب إمامه هل هو نجس أو لا وذلك لا أثر له لأنا لا ننجس بالشك كما لو 
أصابه أو أصاب إمامه أو أصابهما شيء آخر شك في أنه نجس أو لا أو ظن أنه نجس فإنه لا يضره ذلك في صحة صلاته 
وصحة اقتدائه بذلك الإمام وأنه لو اختار الخارج منه أنه مذي وغسله لم يصح اقتداؤه بمن أصابه ذلك الخارج ولم يغسله 
لأن الشرع ألزمه بمقتضى احتياره وإن لم يتحققه ومقتضى اختياره أن إمامه متنجس فلا يصح اقتداؤه به ويبقى الكلام فيما لو 
أصاب غير الخارج منه ذلك شيء من الخارج أو لم يصبه منه شيء وأراد الاقتداء بالخارج منه ذلك إذا اختار أنه مذي ولم 
يغسله والوجه عدم صحة الاقتداء لأنه يعتقد عدم انعقاد صلاته لاعتقاده تنجسه باختياره أنه مذي بخلاف ما لو غسله فيصح 
الاقتداء به ولو ممن أصابه منه شيء لأنه لا يلزمه غسله مطلقاً وبذلك كله مع التأمل ينظر فيما ذكره الشارح في هذا التنبيه. 
قوله: (أو في دبر خنثى الخ) أي لأنهما إما جنبان بتقدير ذكورتهما أو ذكورة أحدهما لوجود الإ يلاج فيهما في فرج أصلي 
بذكر أصلي وإما محدثان بتقدير أنوثتهما بالنزع من الدبر والفرج . 


باب الغسل 1" 


وكذا يتخير المولج فيه أيضاً ولو رأى منياً محققاً في نحو ثوبه لزمه الغسل وإعادة كل صلاة تيقنها بعده ما لم يحتمل» 
أي عادة فيما يظهر حدوثه من غيره» (والمرأة كرجل) فيما مر من حصول جنابتها بالإيلاج وخروج المني ومن أن منيها 
يعرف بإحدى الخواص الثلاث على المعتمد» نعم الغالب في منيها الرقة والصفرة وظاهر المتن حصر الموجب فيما 
ذكر وهو كذلك وتحير المستحاضة ليس هو الموجب بل احتمال انقطاع الحيض كما يأتي» وتنجس جميع البدن إنما 
يوجب إزالة النجاسة ولو بكشط الجلد. (ويحرم بها) أي الجنابة وإن تجردت عن الحدث الأصغر ويأتي ما يحرم 
بالحيض في بابه» (ما حرم بالحدث) ومر في بابه» (والمكث) وهل ضابطه هنا كما في الاعتكاف أو يكتفي هنا بأدنى 
طمأنينة» لأنه أغلظ كل محتمل والثاني أقرب أو التردد سخوو هط فو وظاف و بارا عقي وماو وه كوه ده واي م ا 


أنوثته وكذا لا شيء على المولج فيه في الأولى لاحتمال ذكورته وأما في الثانية فيتتقض وضوؤه بالنزع بجيرمي . قوله: (وكذا 
يتخير المولج فيه الخ) اعترضه البلقيني في الأولى بأن حدثه محقق بالنزع سواء كان المولج ذكراً أو أنثى وبالملامسة أيضاً 
على تقدير أنوثته وليس هو كمن شك في خارجه الخ لأنه لم يتحقق أحد الأمرين بعينه بخلاف هذا قال فالصواب أنه يلزمه 
الوضوء دون الغسل لشكه فى موجبه فيتعين حمل كلامهما على إجراء الخلاف في الخنثى فقط لأنه هو الدائر بين الجنابة 
والحدث إذ لم يتحقق أحدهما بعينه سم وقوله: (فيتعين الخ) هذا ظاهر لو أراد بالخنثى فقط المولج بالكسر بخلاف ما إذا 
أراد به المولج فيه في الصورة الثانية كما يفهمه قوله في الأولى فإن حدثه محقق فيها أيضاً بالنزع كما هو ظاهر. قوله: (ولو 
رأى) إلى قوله نعم في المغني والنهاية . قوله: (في نحو ثوبه) أي أو فراشه ولو بظاهره مغني وأسنى وإيعاب وشرح بافضل 
وهو قضية إطلاق التحفة وقيده النهاية بباطن الثوب وفاقاً للماوردي وجرى عليه القليوبي وغيره ويمكن رفع الخلاف بحمل 
كلام الأولين على ما إذا لم يحتمل كونه من غيره والآخرين على ما إذا احتمله كما يومىء إلى ذلك كلامهم كردي وقوله: 
(ويمكن الخ) في ع ش ما يوافقه . قوله: (لزمه الغسل) وإن لم يتذكر احتلاماً نهاية . قوله: (وإعادة كل صلاة الخ) أي مكتوبة 
ويندب له إعادة ما احتمل أنه فيها كما لو نام مع من يمكن كونه منه ولو نادرأ كالصبي بعد تسع فإنه يندب لهما الغسل 
والإعادة نهاية ومغني. قوله: (ما لم يحتمل أي عادة الخ) بأن نام في ثواب أو فراش وحده أو مع من لا يمكن كونه منه 
كالممسوح نهاية. قوله: (أي الجنابة) ولم يقل أي المذكورات حتى تشمل الحيض والنفاس والحكم صحيح لأن من 
المذكورات الموت ولا يتأتى فيه ذلك ولأن إطلاق جواز العبور مختص بالجنب ولا يجوز في الحيض والنفاس إلا مع أمن 
التلويث ولأنه ذكر محرمات الحيض في بابه فلو عمم هنا لزم التكرار سم . قوله: (ويأتي ما يحرم بالحيض الخ) وكذا النفاس 
وأما الموت فلا يتأتى فيه ما ذكر رشيدي قول المتن (والمكث الخ) ويظهر أنه صغيرة كإدخال النجاسة والصبيان والمجانين 
في المسجد مع عدم الأمن شوبري . قوله: (والثاني أقرب) ويوجه بأنهم إنما اعتبروا في الاعتكاف الزيادة لأن ما دونها 
لا يسمى اعتكافاً والمدار هنا عدم تعظيم المسجد بالمكث مع الجنابة وهو حاصل بأدنى مكث ع ش وعبارة البصري أقول 
هو كذلك من حيث المعنى لكن قولهم إنما جاز العبور لأنه لا قربة فيه وفي المكث قربة الاعتكاف اه فيه إشعار بأن المدار 
في المكث على نظير ما في الاعتكاف اه ويمكن أن يجاب بأن مرادهم أن المكث من جنس القربة في الجملة بخلاف 
العبور. قوله: (أو التردد) الأولى إسقاط الهمزة. قوله: (أو التردد الخ) ومحل حرمة المكث والتردد إذا كانا لغير عذر فإن كانا 
لعذر كأن احتلم فأغلق عليه باب المسجد أو خاف من الخروج على تلف نحو مال جاز له المكث للضرورة ويجب عليه 
التيمم شرح بافضل ونهاية ويأتي في الشارح مثله وقولهم على تلف نحو مال أي وإن قل كدرهم ع ش أي أو اختصاص أو 


قوله: (المولج فيه) اعترضه البلقيني في الأولى بأن حدثه محقق بالنزع سواء كان المولج ذكراً أو أنثى وبالملامسة أيضاً 
على تقدير أنوثته وحينئذ فليس هو كمن شك في خارجه هل هو مني أو مذي لأن ذاك لم يتحقق أحد الأمرين بعينه بخلاف 
هذا قال فالصواب أنه يلزمه الوضوء دون الغسل لشكه فى موجبه فيتعين حمل كلامهما على إجراء الخلاف فى الخنثى فقط 
لأنه هو الدائر بين الجنابة والحدث إذ لم يتحقق أحدهما بعينه. قوله: (ويحرم بها) أي الجنابة فإن قيل هلا قال أي 
المذكورات حتى يشمل الحيض والنفاس والحكم صحيح قلت إنما لم يقل ذلك لأن من المذكورات الموت ولا يتأتى فيه 
ذلك وهذا قرينة على عدم التعميم ولأن إطلاق جواز العبور لا يتأتى في الحيض والنفاس لأنه إنما يجوز العبور منهما مع 
أمن التلويث فإطلاقه الجواز إنما يناسب الجنابة ولأنه ذكر محرمات الحيض في بابه فلو عمم هنا لزم التكرار. 


15* الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


من مسلمء (في) أرض أو جدار أو هواء (المسجد) ولو بالإشاعة أو الظاهر لكونه على هيئة المساجد فيما يظهرء لأن 
الغالي فيما هو كذلك أنه مسجدء ثم رأيت السبكي صرح بذلك فقال إذا رأينا مسجداً أي صورة مسجد يصلى فيه أي 
من غير منازع ولا علمنا له واقفاً فليس لأحد أن يمنع منه لأن استمراره على حكم المساجد دليل على وقفه كدلالة اليد 
على الملك». فدلالة يد المسلمين على هذا للصلاة فيه دليل على ثبوت كونه مسجداً. 

قال وإنما نبهت على ذلك لثلا يغتر بعض الطلبة أو الجهلة فينازع في شيء من ذلك إذا قام له هوى فيه اه. 
ويؤخذ منه أن حريم زمزم تجري عليه أحكام المسجد وكون حريم البئر لا يصح وقفه مسجداً إنما ينظر إليه إن علم أنها 
خارجة عن المسجد القديم ولم يعلم ذلك بل يحتمل أنها محفورة فيه وعضده إجماعهم على صحة وقف ما أحاط بها 


منعه مانع آخر كردي عن الإيعاب . قوله: (من مسلم) سيذكر محترزه قال في شرح العباب مكلف وخرج به الصبي الجنب 
فيجوز تمكينه من المكث فيه ومن القراءة كما نقله الزركشي عن فتاوى النووي ومثله المجنون اه وفي شرح م ر ما يوافقه 
لكنه يخالفه ما يأتي في شرح والقرآن من قول الشارح ولو ضبياً الخ وهو أوجه مما نقله الزركشي كما يلزم الولي منعه من : 
سائر المعاصي فليتأمل سم وعبارة الشبراملسي وهو أي ما نقله الزركشي مشكل ولو كان مفروضاً فيما إذا احتاج المميز 
للقراءة أو المكث للتعليم لكان قريبا اه قول المتن (في المسجد) ومثله رحبته وجناح بجداره وإن كان كله في هواء الشارع 
كما يقتضيه كلام المجموع نهاية وشرح بافضل وقوله م ر رحبته هي ما وقف للصلاة حال كونها جزءاً من المسجدع ش 
وقوله م ر وجناح الخ فيه أنه إن كان داخلاً في مسجديته فهو مسجد حقيقة لأن المسجد اسم لهذه الأبنية المخصوصة مع 
الأرض وإن لم يكن داخلاً في وقفيته فظاهر أنه ليس له حكم المسجد رشيدي وظاهر أن المراد هو الأول وإنما نبه عليه لثلا 
يتوهم من كونه في هواء الشارع عدم صحة إدخاله في وقفية المسجد. قوله: (أرض) إلى قوله أو الظاهر في النهاية. قوله: 
(وهواء المسجد) أي ولو طائراً فيه برماوي . قوله: (بالإشاعة) أي الاستفاضة . قوله: (أو الظاهر الخ) وفي شرحي الإرشاد 
والإيعاب والنهاية ما يفيد أنه لا بد من استفاضة كونه مسجداً وظاهره يخالفه ما قاله هنا في التحفة كردي عبارة النهاية وهل 
شرط الحرمة تحقق المسجدية أو يكتفى بالقرينة فيه احتمال والأقرب إلى كلامهم الأول وعليه فالاستفاضة كافية ما لم يعلم 
أصله كالمساجد المحدثة بمنى اه قالع ش قوله م ر والأقرب إلى كلامهم الأول وفي كلام حبج ما يرجح الثاني واستشهد 
له بكلام للسبكي فليراجع والأقرب ما قاله حج اه. قوله: (لكونه الخ) متعلق بالظاهر . قوله: (على وقفه) أي للصلاة. قوله: 
(على هذا للصلاة) أي على وقفه للصلاة فعلى صلة فدلالة الخ واللام صلة هذا وقوله فيه خبر مقدم لقوله دليل الخ والجملة 
خبر فدلالة الخ . قوله: (قال) أي السبكي . قوله: (ويؤخذ منه) أي مما مر عن السبكي . قوله: (أن حريم زمزم الخ) رجح 
البجيرمي خلافه عبارته قال على الأجهوري المالكي في فتاويه سئل عن بئر زمزم هل هي من المسجد الحرام وهل البول فيها 
كالبول في المسجد الحرام أم لا فأجاب ليست زمزم من المسجد فالبول فيها أو حريمها ليس بولا في المسجد وللجنب المكث 
في ذلك اه وهو كلام وجيه لأن بئر زمزم متقدمة على إنشاء المسجد الحرام فليست داخلة في وقفيته فلم يكن لها حكمه 
وكذلك الكعبة ليست منه لبناء الملائكة لها قبل آدم اه بحذف وقوله وكذلك الكعبة الخ فيه وقفة ظاهرة وكذا فيما قبله إذ الظاهر 
أن الكعبة وما في حواليها من المطاف ومحل البئر مخلوقتان للعبادة فمسجديتهما وضعية أصلية لا طارئة بعد نخلقهما والله 
أعلم . قوله: (وكون حريم البئر الخ) أي المقتضي لعدم الجريان. قوله: (إن علم أنها الخ) أي بئر زمزم وقوله: (عن المسجد الخ) 
أي الذي حول البيت المكرم . قوله: (وعضده) أي ذلك الاحتمال. قوله: (على صحة وقف ما أحاط الخ) أي صحة كون ما 


قوله: (من مسلم) قال في شرح العباب مكلف ثم قال وبمكلف أي وخرج بمكلف الصبي الجنب فيجوز تمكينه من 
المكث فيه ومن القراءة كما نقله الزركشي عن فتاؤى النووي واعترض بأنه ليس فيها وفيه نظر لأن له فتاوى أخرى غير 
مشهورة فلا أثر لكونه ليس في المشهورة ومثله المجنون اه وما نقله عن الزركشي ونظر في الاعتراض عليه يخالفه قوله 
الآتي في قول المصنف والقرآن ولو صبياً كما مر اه وهو أوجه مما نقله الزركشي كما يلزم الوؤلي منعه من سائر المعاصي 
فليتأمل لكن اعتمد الجواز م ر فقال ومحله في البالغ أما الصبي الجنب فيجوز له المكث فيه كالقراءة كما ذكره المصنف في 
فتاويه . قوله: (في المسجد) في شرح م ر وهل شرط الحرمة تحقق المسجدية أو يكتفى بالقرينة فيه احتمال والأقرب إلى 
كلامهم الأول وعليه فالاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله كالمساجد المحدثة بمنى اه. 


باب الغسل ينين 


مسجداً وإلا فوقف الممر للبئر كوقف حريمها إذا لحق فيهما لعموم المسلمين وكالمسجد ما وقف بعضه وإن قل 
مسجداً شائعاً وسيعلم مما يأتي أنه لا عبرة في منى ومزدلفة وعرفة بغير مسجدي الخيف ونمرة أي الأصل منهما لا ما 
زيد فيهماء (لا عبوره) أي المرور به ولو على هينته وإن حمل على الأوجه. لأن سير حامله منسوب إليه في الطواف 
ونحوه ولو عن له الرجوع قبل الخروج من الباب الآخر بخلاف ما إذا قصده قبل وصولهء لأنه تردد وهو أعنى المرور 


أحاط ببئر زمزم الشامل لممرها من المسجد. قوله: (وإلا) راجع إلى قوله بل يحتمل أي وإن لم يحتمل قاله الكردي ولعله 
راجع لما تضمنه قوله وعضده إجماعهم الخ والمعنى وإن لم يرجح ذلك الاحتمال فلا يصح الإجماع المذكور لأن وقف 
الممر للبئر الداخل فيما أحاط بها الخ. قوله: (وكالمسجد) إلى قوله وسيعلم في النهاية والمغني . قوله: (وكالمسجد ما وتف 
الخ) أي في حرمة المكث وفي التحية للداخل بخلاف صحة الاعتكاف فيه وكذا صحة الصلاة فيه للمأموم إذا تباعد عن 
إمامه أكثر من ثلثمائة ذراع مغني وفي الكردي عن الإيعاب مثله. قوله: (شائعاً) بأن ملك جزءاً شائعاً من أرض فوقفه مسجداً 
وتجب القسمة وإن صغر الجزء الموقوف مسجداً جداً ولو كان النصف وقفا على جهة والنصف موقوفاً مسجداً حرم المكث 
فيه ووجب قسمته أيضأ كما هو ظاهر إيعاب اه كردي عبارة الشبراملسي وتجب قسمته فورأ قال المناوي ثم موضع القول 
بصحة الوقف أي وقف الجزء المشاع مسجداً من أصله حيث أمكنت قسمة الأرض أجزاء وإلا فلا يصح كما بحثه الأذرعي 
وغيره وصرح به ابن الصباغ في فتاويه اه. قوله: (مما يأتي) لعل في الحج . قوله: (بغير مسجدي الخيف ونمرة) هل سبق 
استحقاق منى وعرفة حتى استثنيا سم وقد يقال إن مسجديتهما بجعل الله ثم إخباره لنبيه فلا تتوقف على السبق . قوله: (لا ما 
زيد فيهما) وينبغي أن يكون مثل ما زيد فيهما ما زيد في مسجد مكة المكرمة من المسعى قول المتن (لا عبوره) ولو عبر بنية 
الإقامة لم يحرم المرور فيما يظهر خلافاً لابن العماد إذ الحرمة إنما هي لقصد المعصية لا للمرور وألسابح في نهر فيه كالمار 
ومن دخله فنزل بئره ولم يمكث حتى اغتسل لم يحرم فيما يظهر ولو جامع زوجته فيه وهما ماران فالأوجه الحرمة كما يؤخذ 
من كلام ابن عبد السلام أنه لو مكث جنب فيه هو وزوجته لعذر لم يجز له مجامعتها نهاية اه سم قال الكردي جميع ذلك 
في الإمداد والإيعاب وأكثره في فتح الجواد اه. قوله: (ولو على هينته) إلى ومن خصائصه في النهاية إلا قوله وذلك إلى نعم 
وقوله ولو فقد إلى بل لو كان وما أنبه عليه. قوله: (ولو على هينته) أي وحيث عبر لا يكلف الإسراع في المشي بل يمشي 
على العادة مغني ونهاية. قوله: (وإن حمل الخ) عبارة النهاية ولو ركب دابة ومر فيه لم يكن مكثاً لأن سيرها منسوب إليه 
بخلاف نحو سرير يحمله إنسان اه وفي الكردي عن الإمداد والإيعاب مثله قالع ش قوله منسوب إليه قياس نظيره من 
الصلاة أنه إن كان هنا زمامها بيده لم يحرم المرور لأنه سائر وإن كان بيد غيره حرم لاستقراره في نفسه ونسبة السير إلى غيره 
وقوله إنسان أي عاقل اه عبارة البجيرمي عن الأجهوري ومن العبور السابح في نهر فيه أو راكب دابة تمر فيه أو على سرير 
يحمله مجانين أو مع عقلاء والعقلاء متأخرون لأن السير حينئذ منسوب إليه أما لو كانوا كلهم عقلاء أو البعض عقلاء والبعض 
مجانين وتقدم العقلاء حرم عليه حينئذ لأن السير منسوب إليهم وحينئذ فهو ماكث اه. قوله: (ونحوه) أي كالصلاة. قوله: (ولى 
عن له الرجوع الخ) عبارة النهاية قال ابن العماد ومن التردد أن يدخل ليأخذ حاجة من المسجد ويخرج من الباب الذي دخل منه 
دون وقوف بخلاف ما لو دخله يريد الخروج من الباب الآخر ثم عن له الرجوع فله أن يرجع اه. قوله: (لأنه تردد الخ) عبارة 
النهاية والإمداد ولو دخل على عزم أنه متى وصل للباب الآخر رجع قبل مجاوزته لم يجز لأنه يشبه التردد اه. 


قوله: (بغير مسجدي الخيف ونمرة) هل سبق استحقاق منى وعرفة حتى استثنيا . قوله: (أي المرور به) في شرح م ر 
فلو ركب دابته ومر فيه لم يكن مكثا لأن سيرها منسوب إليه بخلاف نحو سرير يحمله إنسان ومن دخله فنزل في بئره ولم 
حاجته ويتيمم لذلك كما لا يخفى ولو جامع زوجته فيه وهما ماران فالأوجه الحرمة كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام إنه 
لو مكث جنب فيه هو وزوجته لعذر لم يجز له مجامعتها اه. 

قوله: (لأنه تردد) قال ابن العماد ومن التردد أن يدخل ليأخذ حاجة من المسجد ويخرج من الباب الذي دخل منه دون 
وقوف بخلاف ما لو دخله يريد الخروج من الباب الآخر ثم عنّ له الرجوع فله أن يرجع م ر. 


للك الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


به لغير غرض خلاف الأولى وذلك للخبر الحسن إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب مع قوله تعالى #ولا جَنْبًا 
إلا عاب سَبِيلٍ» [النساء: 48]. والأصل في الاستثناء الاتصال الموجب لتقدير مواضع قبل الصلاة» نعم إن احتلم فيه 
وعسر عليه الخروج منه جاز له المكث فيه للضرورة ولزمه التيمم ويحرم بترابه وهو الداخل في وقفهء ولو فقد الماء إلا 
فيه ومعه إناء تيمم ودخل لملئه ليغتسل به خارجه» فإن فقد الإناء جاز له الاغتسال فيه واغتفر له زمنه للضرورة بل لو 
كان الماء في نحو بركة فيه جاز له دخوله مطلقاً ليغتسل منها وهو مار فيها لعدم المكث. ومن خصائصه كلل 5006 


قوله: : (خلاف الأولى) وفاقاً للنهاية وخلافا للمغني عبارته وكما لا يحرم لا يكره إن كان له غرض مثل أن يكون 
المسجد أقرب ب طريقيه وإن لم يكن له غرض كره كما في الروضة وأصلها وقال ة في المجموع إنه خلاف الأولى لا مكروه 
وينبغي اعتماد الأول حيث وجد طريقاً غيره فقد قيل إنه يحرم في هذه الحالة 50000 اه . قوله: 0 
ذكر من حرمة المكث دون العبور. قوله: (قبل الصلاة) أي في قوله تعالى لا تَمَرَبوَا )أ لصككزة وَأنْر شكرئ حَقٍّ تعلموا 
م مُوُونَ ولا جُثُبًا إلا عار سيل حت تَفَُِْواً» [النساء : *4] قال ابن عباس وغيره لا 0 0 
سبيل بل في مواضعها وهو المسجد مغني . قوله: (نعم) إلى قوله فإن فقد في المغني . قوله: (للضرورة) وينبغي أن يكون منها 
ما إذا كان خارج المسجد ولم يمكنه الغسل إلا في الحمام لخوف برد الماء أو نحوه ولم يتيسر له أخذ أجرة الحمام إلا من 
المسجد فيجوز له الدخول إن تيمم ومكث قدر حاجته كما قاله الرملي سم على المنهج . 

فائدة: عن الإمام أحمد أن للجنب أن يمكث بالمسجد لكن بشرط أن يتوضأ ولو كان الغسل يمكنه من غير مشقة 
ع ش . قوله: (ولزمه التيمم) فلو وجد ماء يكفي بعض أعضائه أو وجد ماء يكفي جميعها لكن منعه نحو البرد من استعماله 
في جميعها دون بعضها فالأقرب وجوب استعمال المقدور في الصورتين تقليلا للحدث سم على المنهج اهدع ش وعبارة 
البجيرمي ويجب عليه أيضماً أن يغسل ما يمكنه غسله من بدنه إذ الميسور لا يسقط بالمعسور برماوي قال شيخنا العزيزي وما 
يقع للشخص في بعض الأحيان من أنه ينام عند نساء أو أولاد مرد ويحتلم ويخشى على نفسه من الوقوع في عرضه لو 
اغتسل عذر مبيح للتيمم لأنه أشق من الخوف على أخذ المال لكن يغسل من بدنه ما يمكنه غسله ثم يتيمم ويصلي ويقضي 
لأن هذه مثل التيمم للبرد انتهى اه. قوله: (ويحرم بترابه الخ) ويصح نهاية عبارة الخطيب ولكن يجب عليه أن يتيمم إن وجد 
غير تراب المسجد فإن لم يجد غيره لا يجوز له أن يتيمم به فلو خالف وتيمم به صح تيممه كالتيمم بتراب مغصوب والمراد 
بتراب المسجد الداخل في وقفه لا المجموع من ريح ونحوه اه وعبارة الكردي وحيث لم يجد غيره جاز له المكث 
بالمسجد جنباً بلا تيمم كما هو ظاهر قال الشارح في الإيعاب وبحث الأذرعي حله بما جلب إليه من خارج وبتراب أرض 
الغير إذا لم يعلم كراهته لأنه مما يتسامح به عادة انتهى اه. قوله: (وهو الداخل في وقفه) هل المشترى له من غلته كأجزائه 
أو كالذي فرشه به أحد من غير وقف فيه نظر والأول أقرب ولو شك في كونه من أجزائه ففيه تردد ولعل التحريم أقرب لأن 
الظاهر احترامه وكونه من أجزائه حتى يعلم مسوغ لأخذه حاشية الإيضاح لحج وتردده المذكور في المشترى من الغلة إنما 
يتأتى إذا قلنا إن الداخل في وقفيته لا يجزىء في ي التيمم وحمل ذلك التردد على أنه هل يجزىء أو لا وأما على ما ذكر 
الشارح م رمن أن الداخل في وقفيته يحر م التيمم به ويصح بخلاف الخارج عنه كالذي تهب به الرياح فلا يظهر التردد لأن 
المشتري على الوجه المذكور يحرم استعماله مطلقاً ويصح ع ش قوله: (تيمم) أي حتماً نهاية . قوله: (جاز له الاغتسال الخ) 
ولزمه التيمم للدخول قوله: (جاز له دخوله مطلقاً) أي سواء كان معه إناء أو لم يكن والذي يظهر أن دخوله واغتساله من 
البركة بالكيفية المذكورة واجب لا جائز أما إذا لم يكن معه إناء فواضح وأما إذا كان معه إناء فلأنه لو لم يفعل ذلك لمكث 
في المسجد لملئه ولا يغتفر إلا لضرورة كما ذكره ولا ضرورة والحال ما ذكر بصري وقوله سواء كان معه إناء الخ أي وسواء 
تيمم أو لا وقوله واجب لا جائز الخ يجاب عنه بأن ما هنا جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب. قوله؛ (ومن خصائصه) إلى 
قول المتن ويحل في المغني إلا قوله وليس إلى وخرج وقوله ولو صبياً كما مر وقوله كما بينته في شرح العباب. قوله: (ومن 

قوله: (والأصل الخ) قد يقال يعارض هذا الأصل أن الأصل حمل الصلاة على ظاهرها وعدم تقدير مواضع . قوله: 


(ويحرم بترابه الخ) لو شك في التراب الموجود فيه هل دخل في وقفيته أو طرأ عليها فهل يحرم التيمم به وينبغي التحريم لأن 
الظاهر أنه ترابه ويؤيده ما تقدم من ثبوت المسجدية بالإشاعة وقد يتجه اعتبار القرائن اه. قوله: (ومن خصائصه ككل الخ) قال 


باب الغسل علدنا 


حل المكث له به جنباً وليس علي رضي الله عنه مثله في ذلك وخبره ضعيف» وإن قال الترمذي حسن غريب قاله في 
المجموع وخرج بالمسجد نحو الرباط والمدرسة ومصلى العيد (والقرآن) من مسلم أيضاً ولو صبياً كما مر ولو حرفا منه 
أي قراءته باللفظ بحيث يسمع نفسه إن اعتدل سمعه ولا عارض يمنعه وبإشارة الأخرس وتحريك لسانه كما بينت ذلك 
مع ما فيه في شرح العباب لا بالقلب للحديث الحسن لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن» ويقرأ بكسر الهمزة 
نهي وبضمها خبر بمعناه» نعم يلزم فاقد الطهورين قراءة الفاتحة في صلاته لتوقف صحتها عليها وإنما يحرم ما ذكر إن 
قصد القراءة وحدها أو مع غيرهاء (وتحل) لجنب وحائض ونفساءء (أذكاره) ومواعظه وقصصه وأحكامه. 520 


خصائصه الخ) وكذا بقية الأنبياء لكنه لم يقع منه يك المكث فيه جنباً بجيرمي . قوله: (حل المكث الخ) قضية اختصاره في 
الخصوصية على حل المكث أنه ككْةِ كغيره في الفراءة ع ش . قوله: (وخبره) وهو كما في شرح العباب عن المجموع 
يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك سم وع ش . قوله: (ضعيف) قد يقال سبق من الشارح رحمه الله 
تعالى أن الحديث الضعيف يعمل به في المناقب على أنه بمراجعة أصل الروضة يعلم أنه لا أصل ولا مستند لثبوت هذه 
الخصوصية له كَكِةِ إلا حديث الترمذي هذا فإن سقط الاحتجاج به ولم يبق له مستند ويرجع الأمر إلى نفيها عنه كله أيضاً 
كما قال به القفال وإمام الحرمين والذي جزم به الشارح من ثبوتها هو ما حكاه في أصل الروضة عن صاحب التلخيص 
وأشار الإمام النووي في الزوائد إلى ترجيحه بصري . قوله: (قاله الخ) أي قوله وخبره ضعيف الخ . قوله: (وخرج) إلى قوله 
ويقرأ في النهاية إلا قوله ولو صبيا كما مر وقوله وتحريك إلى لا بالقلب. قوله: (ولو صبيا) خلافا للنهاية وشرح العباب كما 
مر مع ما فيه . قوله: (ومصلى العيد) . 


فائدة: لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنب ولو لغير أعزب نعم إن ضيق على المصاين أو شوّش عليهم حرم النوم 
فيه قاله في المجموع قال ولا يحرم إخراج الريح فيه لكن الأولى اجتنابه مغني . قوله: (كما مر) أي في باب الحدث لكن مع 
ما فيه كردي . قوله: (ولو حرفا منه) لأن نطقه بحرف بقصد القرآن شروع في المعصية فالتحريم لذلك لا لكونه يسمى قارئاً 
نهاية قال سم ظاهره ولو بقصد أن لا يزيد عليه وهو ظاهر اه وأقره الرشيدي والبجيرمي . قوله: (وتحريك لسانه) عطف 
تفسير عبارة الشوبري والمراد إشارة بمحل النطق كلسانه لا مطلق الإشارة اه. قوله: (لا بالقلب) عبارة النهاية والمغنى 
ويجوز للجنب إجراء القرآن على قلبه من غير كراهة والهمس به بتحريك شفتيه إن لم يسمع نفسه والنظر في المصحف 
وقراءة منسوخ التلاوة وما ورد من كلام الله على لسان رسوله كل أي الحديث القدسي والتوراة والإنجيل اه. قوله: (ويقرأ 
بكسر الهمزة الخ) عبارة المغني وروي بكسر الهمزة على النهي وبضمها على الخبر المراد به النهي اه. قوله: (نعم يلزم الخ) 
ولو نذر قراءة القرآن في وقت معين فأجنب فيه ولم يجد ماء يغتسل به ولا ترابا يتيمم به وجب عليه القراءة فالممتنع عليه 
التنفل بالقراءة كما في الإرشاد ويئاب أيضاً على قراءته المذكورة فهذا كفاقد الطهورين حيث أوجبوا عليه صلاة الفرض 
وقراءة الفاتحة فيه فالقراءة المنذورة هنا كالفاتحة ثم فلا بد من قصد القراءة فيها كما في الفاتحة تم ع ش وأجهوري . قوله: 
(فاقد الطهورين) أي الجنب بجيرمي . قوله: (قراءة الفاتحة) ويمتنع قراءة غيرها سم وعبارة الخطيب وفاقد الطهورين يقرأ 
الفاتحة وجوباً فقط للصلاة لأنه مضطر إليها أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئاً ولا أن توطأ الحائض أو النفساء إذا 
انقطع دمها اه. قوله: (في صلاته) أي المفروضة فقط لأنه لا يصلي النوافل ولا بد أن يقصد القراءة وإلا لم تصح صلاته 
ع ش وكذا قراءة آية في خطبة الجمعة شوبري ومثل قراءة الفاتحة بدلها القرآني لمن عجز عنها كما قرره شيخنا 
العشماوي اه بجيرمي . قوله: (لتوقف صحتها الخ) يؤخذ منه جواب ما وقع السؤال عنه من أن فاقد الطهورين إذا تعذر عليه 
قراءة القرآن إلا من المصحف ولم يمكنه إلا مع حمله هل يجوز له أو لا بصري أي وهو الجواز. قوله: (إن قصد القراءة 
الخ) هذا يشمل ما لو قرأ آية للاحتجاج بها فيحرم قراءتها له ذكره في المجموع اه بجيرمي عن الشيخ خضر . قوله: 
(ومواعظه) إلى قوله لأنه في النهاية والمغني . قوله: (وأحكامه) وجملة القرآن لا تخرج عما ذكر فكأنه قال تحل قراءة جميعه 


في شرح العباب وفيه أي في المجموع أن خبر يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ضعيف وإن قال 
الترمذي حسن غريب أاه. قوله: (حرفاً منه) ظاهره ولو بقصد أن لا يزيد عليه وهو الظاهر. قوله: (قراءة الفاتحة) أي وتمتنع 
قراءة غيرها: 


حض الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(لا بقصد قرآن) سواء أقصد الذكر وحده أم أطلق» لأنه أي عند وجود قرينة تقتضي صرفه عن موضوعه كالجنابة هنا 
لا يكون قرآناً إلا بالقصد. 

اختار جمع الحرمة في حالة الاطلاق مطلقاً لكن تسوية المصنف بين أذكاره وغيرها مما ذكر صريح في جراز كله بلا 
قصد واعتمده غير واحد ولو أحدث جنب تيمم بحضر أو سفر حل له المكث والقراءة لبقاء تيممه بالنسبة إليهما وخرج 
بالقرآن نحو التوراة وما نسخت تلاوته» والحديث القدسي وبالمسلم الكافر فلا يمنع من القراءة إن رَحِيَ إسلامه ولم 
يكن معانداً ولا من المكث» لأنه لا يعتقد حرمتهما وإنما منع من مس المصحف, لأن حرمته آكد نعم الذمية الحائض 
أو النفساء تمنع منهما بلا خلاف كما في المجموع وبه يعلم جع م ام ا ا 


حيث لم يقصد القرآنية ع ش قول المتن (لا بقصد قرآن) كقوله في الأكل بسم الله وعند فراغه منه الحمد لله وعند ركوبه 
سبحان الذي سخر لنا هذا وعند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون نهاية. قوله: (أم أطلق) كأن جرى به لسانه من غير قصد 
نهاية ومغني وإمداد. قوله: (لأنه) أي القرآن أو ما ذكر من الأذكار وما عطف عليه . قوله: (لا يكون الخ) خبران أي لا يعطى 
حكم القرآن من حرمة القراءة. قوله: (بالقصد) أي بقصد قرآن ولو مع غيرهع ش . قوله: (مطلقاً) أي قصد القرآن أو لا. 
قوله: (وهو متجه) خلافاً للنهاية والمغني عبارة الأول وظاهر أنه لا فرق في ذلك بين ما لا يوجد نظمه إلا فيه وبين ما يوجد 
نظمه فيه وفي غيره كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى وهو الأقرب للمعقول اه. قوله: (ومن ثم) أي من أجل موافقة المدرك 
لما ذهب إليه ذلك الجمع . قوله: (مطلقآ) أي وجد نظمه في القرآن أو لا. قوله: (لكن تسوية المصنف) أي في غير المنهاج 
سم . قوله: (في جواز كله) أي كل القرآن أو كل ما ذكر من الأذكار وما عطف عليه والمآل واحد لما مر عنه ع ش أن القرآن 
لا يخرج عن ذلك . قوله: (واعتمده غير واحد) وكذا اعتمده النهاية والمغني كما مر عبارة الثاني وظاهره أن ذلك جار فيما 
يوجد نظمه فى غير القرآن وما لا يوجد نظمه إلا فيه وهو كذلك كما شمله قول الروضة أما إن قرأ شيئاً منه لا على قصد 
القرآن ليختو بل إن يعن أ الشهاب الرملي بأنه إن قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز اه. قوله: (ولو أحدث) إلى 
قوله نعم في المغني. قوله: (وخرج) إلى قوله نعم في النهاية. قوله: (وبالمسلم الكافر) وفي خروجه بذلك نظر إذ كلامه 
السابق في الحرمة وهي عامة للمسلم والكافر وقد يجاب بأنه أشار بقوله فلا يمنع الخ إلى أن التقييد بالمسلم إنما هو للحرمة 
والمنع معاً أما الكافر فيحرم عليه ولا يمنع منه ع ش اه بجيرمي . قوله: (فلا يمنع من القراءة) بل يمكن منها أما قراءته مع 
الجنابة فتحرم عليه لأنه مخاطب بفروع الشريعة خطاب عقاب زيادي اهمع ش . قوله: (إن رجي إسلامه الخ) ولا يجوز 
تعليمه للكافر المعاند ويمنع تعليمه في الأصح وغير المعاند إن لم يرج إسلامه لم يجز تعليمه وإلا جاز نهاية ولا يشترط في 
المنع كونه من الإمام بل يجوز من الآحاد لأنه نهى عن منكر وهو لا يختص بالإمام ع ش . قوله: (ولم يكن معانداً) مقتضاه 
أن المعاند إذا رجي إسلامه يمنع منه وفي النفس منه شيء لا سيما إذا غلب الظن فتفطن وعبارة شرح المنهج إن رجي 
إسلامه ولم يتعرض لعدم المعاندة بصري وقد يصرح بذلك ما في ع ش عن شرح البهجة للرملي مما نصه وعبارته على 
البهجة نعم شرط تمكين الكافر من القراءة أن لا يكون معانداً أو رجي إسلامه كما في المجموع والقياس أيضاً منعه من كتابة 
القرآن حيث منع من قراءته أه. قوله: (لأن حرمته آكد) بدليل حرمة حمله مع الحدث وحرمة مسه بنجس بخلافها أي القراءة إذ 
تجوز مع الحدث وبفم نجس نهاية أي ولو بمغلظ وإن تعمد فعل ذلك ع ش . قوله: (ولا من المكث) لم يشترط فيه ما قبله 
سم . قوله: (تمنع منهما) قال في شرح الإرشاد وهو المعتمد الذي صرح به الشيخان في باب الحيض بل في المجموع في 
الحيض لا خلاف فيه فما وقع لهما في اللعان من أنها كالجنب الكافر ضعيف انتهى وفي شرح م ر وفي منع الكافرة إذا كانت 


قوله: (تسوية المصنف) أي في غير المنهاج. قوله: (فلا يمنع من القراءة الخ) تعبيرهم في الكافر بلا يمنع دون لا يحرم 
قد يشعر بعدم انتفاء الحرمة وهو الموافق لتكليف الكافر بالفروع لكن قضية كون ذلك محترز الحرمة على المسلم هو انتفاء 
الحرمة وهو الموافق لمقتضى تمكينه عليه الصلاة والسلام للكافر من المسجد مع غلبة جنابته ولإطلاقهم جواز دخول الكافر 
المسجد لحاجة بإذن المسلم إذ لو كان دخوله حراماً ما جاز الإذن فيه فليراجع . قوله: (ولا من المكث) لم يشرط فيه ما 
قبله . قوله: (تمنع منهما) قال في شرح الإرشاد وهو المعتمد الذي صرح به الشيخان في باب الصلاة بل في المجموع في 


باب الغسل خض 


شذوذ مشيهما على مقابله في موضع آخر وذلك لغلظ حدثهما وليس له ولو غير جنب دخول مسجد إلا لحاجة مع إذن 
مسلم مكلف أو جلوس قاض للحكم به» ويظهر أن جلوس مفت به للافتاء كذلك . 

(وأقله) أي الغسل للحي من جنابة أو غيرها أو لسبب مما سن له الغسل إذ الغسل المندوب كالمفروض في 
الواجب من جهة الاعتداد به والمندوب من جهة كماله» نعم يتفارقان في النية كما يعلم مما يأتي في الجمعة وبما تقرر 
يعلم أن في عبارته شبه استخدامء لأنه أراد بالغسل في الترجمة الأعم من الواجب والمندوب وبالضمير في موجبه 
الواجب وفي أقله وأكمله الأعم» إذ الواجب من حيث وصفه بالوجوب لا أقل له ولا أكمل» (نية رفع جنابة) ويدخل 


حائضاً وأمنت التلويث من المسجد اختلاف في كلام الشيخين والأقرب حمل المنع على عدم حاجتها الشرعية وعدمه على 
وجود حاجتها الشرعية اه سم وقال السيد البصري أقول لو جمع بحمل المنع على خشية التلويث والجواز على الأمن منه لم 
يكن بعيداً فليتأمل اه أقول ويمنع هذا الجمع تقييدهم محل الخلاف بأمن التلويث كما مر عن النهاية ويوافق جمع النهاية 
المذكور قول المغني نعم الحائض والنفساء عند خوف التلويث كالمسلمة اه . قوله: الود مشيهما أي الشرحين لله في 
موضع آخر أي في اللعان. قوله: (وليس) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (وليس له) أي للكافر ذكراً أو أنثى . قوله: (إلا 
لحاجة الخ) كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب مغني عبارة ع ش أي تتعلق بمصلحتنا كبناء المسجد ولو تيسر غيره أو 
تتعلق به لكن حصولها من جهتنا كاستفتائه أو دعواه عند قاض أما غير ذلك فلا يجوز الإذن له فيه لأجله كدخوله لأكل فى 
المسجد أو تفريغ نفسه في سقايته التي يدخل إليها منه أما التي لا يدخل إليها مئه فلا يمنعؤّن من دخولها بلا إذن مسلم نعم 
لو غلب على الظن تنجيسهم ماءها أو جدرانها منعوا ولا يجوز الإذن لهم في الدخول اه. قوله: (مع إذن مسلم الخ) رجل 
أو امرأة وخرج بالمسجد قبور الأنبياء فلا يجوز الإذن له في دخولها مطلقاً تعظيماً كما في فتاوى الشارح م راع ش . قوله: 
(مكلف الخ) فإن دخل بغير ذلك عزر بجيرمي وكردي. قوله: (أو جلوس قاض الخ) هذا بالنسبة للتمكين أما هو فيحرم عليه 
الجلوس مع الجنابة لأنه مخاطب بالفروع خطاب عقاب ومثل ذلك القراءة بجيرمي . قوله: (أي الغسل الخ) عبارة المغني 
والنهاية أي الغسل الواجب الذي لا يصح بدونه اه. قوله: (أو غيرها) أي مما يوجب الغسل . قوله: (أو لسبب الخ) عطف 
على قوله من جنابة الخ . قوله: (وبما تقرر يعلم الخ) فيه نظر بل الضمير في موجبه للأعم أي القدر المشترك أيضاً والمعنى 
أن الموجب لجنس الغسل أي هذه الحقيقة الشرعية الأمور المذكورة بل لا معنى لرجوع الضمير للواجب إذ يصير المعنى 
الموجب للغسل الواجب ما ذكر ولا وجه له فتأمله سم على حج اهدع ش ولك أن تمنع أو لا رجوع الضمير للأعم بأن 
المتبادر منه وجوب كل فرد من الحقيقة الشرعية وليس كذلك ثم . قوله: (ولا وجه له) بأن مآل المعنى المذكور كما مر في 
أول الباب أن الأسباب التي يترتب عليها وجوب الغسل ما ذكر ولا محذور في ذلك المعنى . قوله: (شبه استخدام) يل نفس 
الاستخدام كما يفيده تعليله. قوله: (وفي أقله وأكمله الأعم) لا يخفى ما فيه إذ ما ذكر من الأقل والأكمل لا يجريان في 
غسل الميت هذا ولعل الأقرب أن مراد المصنف بالغسل في الترجمة المطلق وكذا في موجبه وأما في أقله وأكمله فغسل 
الحي بقرينة ذكرهما بالنسبة إلى الميت في بابه وإن أنصفت من نفسك ظهر لك التفاوت بين ما ذكرنا وما أفاده الشارح قدس 
الله سره بصري . قوله: (إذ الواجب الخ) هذا يدل على أنه أراد بالمندوب أي في قوله من الواجب والمندوب سد كن اليل 
وعليه فيمنع قوله وبالضمير الخ بل أراد حقيقة الغسل المتحققة في الأقل وفي مجموع الأقل والأكمل وهذا لا يقتضي 

إيجاب السئن ومبنى ما قدمناه أنه أراد بالمندوب الغسل المندوب سم . قوله: هنيدل الع لم هر لي وج الدلاة. قل قوله: 
(لا أقل له الخ) فإن الواجب في الغسل استيعاب البدن مقروناً بالنية وهذا لا أقل له ولا أكمل كردي . قوله: (ويدخل) ما لم 
يقصد إلى قوله في المغني إلا قوله وقولهم إلى أو للصلاة وقوله ومنه يؤخذ إلى ويصح. 


الحيض لا خلاف فيه فما وقع لهما في اللعان من أنها كالجنب الكافر ضعيف اه وفي شرح م ر وفي منعها من المسجد 
اختلاف في كلام الشيخين والأقرب حمل المنع على عدم حاجتها الشرعية وعدمه على وجود حاجتها الشرعية والكلام فيمن 
أمنت التلويث. قوله: (وبما تقرر يعلم الخ) أقول ما ذكره فيه نظر بل الضمير في موجبه للأعم أي القدر المشترك أيضاً 
والمعنى أن الموجب لجنس الغسل أي هذه الحقيقة الشرعية الأمور المذكورة بل لا معنى لرجوع الضمير للواجب إذ يصير 
المعنى الموجب للغسل الواجب ما ذكر ولا وجه له فتأمله. قوله: (إذ الواجب من حيث وصفه بالوجوب لا أقل له ولا 
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فيها نحو حيض عليها كعكسه أي رفع حكمه على ما مر بيانه في الوضوءء (أو استباحة مفتقر إليه) كالقراءة بخلاف 
نحو عبور المسجدء (أو أداء فرض الغسل) أو فرض أو واجب الغسل أو أداء الغسل وكذا الغسل للصلاة فيما يظهر 
كالطهارة للصلاة السابقة في الوضوء أو رفع الحدث» لأن رفعه يتضمن رفع الماهية من أصلها وقولهم إذا أطلق انصرف 
للأصغر غالباً مرادهم إطلاقه في عبارة الفقهاء أو الطهارة عنه أو الواجبة أو للصلاة لا الغسل أو الطهارة فقطء لأنه قد 
يكون عادة وبه فارق الوضوء أو رفع جنابة وعليها نحو حيض وعكسه غلطاً كنية الأصغر غلطأ وعليه الأكبر فيرتفع حدثه 


قوله: (ويدخل فيها الخ) فيه أن حكم الجنابة أخص من حكم الحيض فكيف يستلزم رفعه وأما حكم العكس فواضح 
نعم لو أريد بالحدث الأمر الاعتباري لارتفع الإشكال بالكلية بصري أقول ويوافق إطلاق الشارح قول المغني وغيره ولو 
اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعاً اه. قوله: (أي رفع حكمه الخ) الأولى التأنيث عبارة شيخنا 
والبجيرمي أي رفع حكمها وهو المنع من الصلاة ونحوها وتنصرف النية إلى ذلك وإن لم يقصده أو لم يعرفه ومحل 
الاحتياج إلى تقدير المضاف إن أريد بالجنابة الأسباب كالتقاء الختانين وإنزال المني لأنها لا ترتفع فإن أريد منها الأمر 
الاعتباري القائم بالبدن الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص أو أريد منها المنع نفسه فلا حاجة لتقديره اه قول 
المتن (أو نية استباحة مفتقر إليه) وتجزىء هذه النية وإن لم يخطر له شيء من جزئياته نظير ما مر في الوضوء حلبي اه 
كردي قال ع ش وإذا أتى بتلك النية جاء فيها ما قيل في المتيمم من أنه إذا نوى استباحة الصلاة استباح النفل دون الفرض أو 
استباحة فرض الصلاة استباح الفرض والنفل أو استباحة ما يفتقر إلى طهر كالمكث في المسجد استباح ما عدا الصلاة اه 
بحذف . قوله: (كالقراءة) أي والطواف والصلاة ونية منقطعة حيض استباحة الوطء ولو محرماً ونحوها نهاية وقوله م ر ولو 
محرماً أي كالزنا وقوله م ر ونحوها أي كمس المصحف ع ش . قوله: (بخلاف نحو عبور المسجد) أي مما لا يتوقف على 
غسل كالغسل ليوم العيد فلا تصح وقيل إن ندب له صحت مغني . قوله: (أو فرض) إلى قوله ومر في النهاية إلا قوله وقولهم 
إلى أو للصلاة وقوله ويؤخذ إلى ويصح وقوله ما لم يقصد إلى والسلس . قوله: (أو فرض أو واجب الغسل) أي أو الغسل 
المفروض أو الواجب نهاية. قوله: (أو رفع الحدث) أي أو الحدث الأكبر أو عن جميع البدن نهاية ومغني . قوله: (أو الطهارة 
الخ) كقوله السابق أو رفع الحدث عطف على رفع جنابة وقوله عنه أي عن الحدث . قوله: (أو الواجبة أو للصلاة) أي أو 
الطهارة الواجبة أو الطهارة للصلاة وفيه أنها تصدق بالوضوء وأجيب بأن قرينة حاله تخصص كما أنها خصصت الحدث في 
كلام المغتسل بالأكبر بجيرمي . قوله: (أو للصلاة) قد يتكرر مع قوله السابق كالطهارة للصلاة سم . قوله: (لأنه) أي كلاً من 
الغسل والطهارة. قوله: (أو رفع جنابة وعليها حيض الخ) أي أو رفع جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه صح مع الغلط 
دون العمد مغني ونهاية. قوله: (وعكسه) واضح وأما ما قبله ففيه نظير ما مر فلا تغفل بصري . قوله: (غلطاً) أي ولو كان غير 
ما عليه لا يمكن أن يكون منه كالحيض من الرجل كما قال به شيخي خلافاً لبعض المتأخرين مغني ونهاية وشيخنا وقولهم 
لبعض المتأخرين يعنون به الشارح قالع ش قد يشكل تصوير الغلط في ذلك من الرجل فإن صورته أن ينوي غير ما عليه 
يظنه عليه وذلك غير ممكن لأنه لا يتصوّر أن يظن الرجل حصول الحيض له ويجاب بإمكان تصويره بخنثى اتضح بالذكورة 
ثم خرج دم من فرجه فظنه حيضاً فنواه وقد أجنب بخروج المني من ذكره وبأن يخرج من ذكر الرجل دم فيظنه لجهله حيضاً 
فينوي رفعه مع أن جنابته بغيره اه. قوله: (كنية الأصغر الخ) فيه نظير ما مر آنفاً فإن حكم الأصغر أخص من حكم الأكبر 
بصري . قوله: (غلطاً) واستشكل الغلط بأنه إذا كان المراد حقيقته من سبق اللسان فلا عبرة به لأن النية محلها القلب وإن كان 
المراد أنه قصد بقلبه رفع الأصغر حقيقة كان مقتضاه أن لا ترفع الجنابة حتى عن أعضاء الوضوء وأجيب بأن المراد بالغلط 
الجهل بأن ظن أن غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الأصغر كاف عن الأكبر كما يكفي عن الأصغر اه بجيرمي عن 
الحفني والشبراملسي . قوله: (فيرتفع حدثه) أي الأكبر. 


أكمل) هذا يدل على أنه أراد بالمندوب سئن الغسل وعليه يمنع قوله وبالضمير الخ بل أراد حقيقة الغسل المتحققة في الأقل 
وفي مجموع الأقل والأكمل وهذا لا يقتضي إيجاب السئن ومبنى ما قدمناه أنه أراد بالمندوب الغسل المندوب . قوله: (أو 
للصلاة) قد يتكرر مع قوله السابق كالطهارة للصلاة. قوله: (لأنه لم ينو إلا مسحه) نعم يرتفع حدث رأسه الأصغر كما أفتى به 
شيخنا الشهاب الرملي لوجود النية المعتبرة بالنسبة إليه والغسل يقوم مقام مسحه لاشتماله عليه مع زيادة كما تقدم في محله. 


باب الغسل إوفض 


عن أعضاء الوضوء فقط غير رأسهء لأنه لم ينو إلا مسحه إذ غسله غير مطلوب بخلاف باطن شعر لا يجب غسلهء لأنه 
يسن فكأنه نواه ومنه يؤخذ ارتفاع جنابة محل الغرة والتحجيل إلاأن يفرق بأن غسل الوجه هو الأصل ولا كذلك محل 
الغرة والتحجيل ويصح رفع الحيض بنية النفاس وعكسه ما لم تقصد المعنى الشرعي كما هو ظاهر كنية الأداء بالقضاء 
وعكسه الآتي والسلس هنا كما مر فتمتنع عليه نية رفع الحدث ونحوه ومر في شروط الوضوء شروط للنية وأنها كالبقية 
تأتي هنا ويجب في النية أن تكون نية» (مقرونة) بنصبه لكونه صفة لمصدر محذوف معمول لنية الملفوظ به ويصح رفعه 
كما نقل عن خطه. (بأول فرض) ليعتد بما بعدها وهو هنا أول مغسول ولو من أسفل البدن إذ لا يجب هنا ترتيب 
ويسن تقديمها مع السنن المتقدمة كالسواك ليئاب عليها كالوضوءء ويأتي في عزوبها ما مر ثم وبقولي كالسواك اندفع 
الفرق بأن ما تقدم هنا من جملة الغسل الواجب فليكتف به جزماً وحينئذ لا يحتاج لقوله فرض بخلاف ما تقدم ثم ليس 


قوله: (لأنه لم ينو إلا مسحه الخ) نعم يرتفع حدث رأسه الأصغر لإتيانه بنية معتبرة في الوضوء كما أفتى به شيخنا 
الشهاب الرملي سم ونهاية. قوله: (بخلاف باطن شعره الخ) عبارة النهاية والمغني باطن لحية الذكر الكثيفة وعارضيه لأنه من 
مغسوله أصالة فترتفع الجنابة عنه اه قالع ش قوله م ر لأنه الخ قضيته ارتفاع الجنابة عما زاد على الواجب من الغرة 
والتحجيل ثم قال بعد سوق عبارة الشارح ويمكن التوفيق بينهما بأن مراد الشارح م ر بقوله أصالة لا بد لا بخلاف مسح 
الرأس فإنه بدل وكونه من مغسوله أصالة بهذا المعنى شامل للواجب والمندوب اه. قوله: (ومنه) أي التعليل (يؤخذ الخ) 
فيفيد عدم الارتفاع عن الرأس بغير محل الغرة رشيدي . قوله: (إلا أن يفرق) أي بين باطن الشعر ومحل الغرة والتحجيل. 
قوله: (ويصح الخ) عبارة النهاية والمغني نعم يرتفع الحيض بنية النفاس وعكسه مع العمد اه قال الرشيدي ظاهره م ر وإن 
نوى المعنى الشرعي وهو ظاهر اه واعتمده شيخنا والطبلاوي واعتمد ع ش والقليوبي كلام الشارح . قوله: (ما لم يقصد 
المعنى الخ) أي فلا يصح وينبغي أن يكون محله ما إذا تعمد لتلاعبه وإلا فهو أولى بالأجزاء مما مر لاتحاد حكمهما على أنه 
في صورة العمد إذا لاحظ رفع الحكم فلا ينبغي التردد في صحته لأن حكمها متحد لا تفاوت فيه بصري . قوله: (كنية الأداء 
الخ) قضية ذلك الأجزاء عند الإطلاق فليراجع ما يأتي سم وتقدم آنفاً عن السيد البصري ما يوافقه وعبارة الكردي ومفهوم 
كلام التحفة الصحة في الإطلاق خلافاً لمفهوم فتح الجواد وصريح الإمداد والإيعاب من عدمها في الإطلاق اه. قوله: 
(والسلس هنا الخ) عبارة النهاية ويأتي ما تقدم في الوضوء هنا من أنه يجب على سلس المني نية الاستباحة إذ لا يكفيه نية 
رفع الحدث أو الطهارة عنه. قوله: (هنا) أي في النية وأنه لو نفى من إحدائه غير ما نواه أجزأه اه وفي الكردي عن الإمداد 
مثله . قوله: (وإنها) أي تلك الشروط المارة في الوضوء (كالبقية) أي كبقية شروط النية الغير المذكورة هناك . قوله: (ويجب 
الخ) والأولى التفريع . قوله: (بنصبه) إلى قوله ويأتي في النهاية وإلى قوله وبقوله في المغني . قوله: (ويصح رفعه الخ) أي 
على أنه صفة لقوله نية مغني زاد سم ولا يضر تعريف المضاف إليه نية بالنسبة للمعطوف الأخير لجواز جعل الإضافة إليه 
للجنس أو جعل أل في الغسل للجنس اه. قوله: (ليعتد الخ) فلو نوى بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله نهاية ومغني. 
قوله: (بما بعدها) قد يوهم أنه لا يعتد بما قارنها وليس كذلك بصري . قوله: (وهو الخ) أي أول الفرض . قوله: (كالسواك) 
صريح في استحباب السواك للغسل وهو ظاهر وظاهره وإن استاك للوضوء قبله وهو الذي يظهر سم . قوله: (ليئاب عليها) 
فإذا خلا عنها شيء من السنن لم يثب عليه مغني ونهاية بل لا يسقط الطلب به كما مر عن ع ش قوله: (ما مر) فلو أتى بها 
من أول السئن وعزبت قبل أول الفرض لم تكف مغني . قوله: (فاستويا) أي الوضوء والغسل . قوله: (من جملة الخ) خبر إن 
قال السيد البصري قوله من جملة الغسل الخ ذكر المغني من السئن المتقدمة التي لا تكون داخلة في الغسل ما لو تمضمض 
من نحو إبريق بحيث لا يمس الماء حمرة شفته وهو واضح اه. قوله: (فليكتف به) أي بمقارنة ما تقدم هنا وإن عزبت بعد. 
قوله: (كنية الأداء الخ) قضية ذلك الإجزاء عند الإطلاق فليراجع ما يأتي. قوله: (ويصح رفعه) كان المراد على الصفة ولا 
يضر تعريف المضاف إليه بالنسبة للمعطوف الأخير لجواز جعل الإضافة إليه للجنس أو جعل أل في الغسل للجنس . قوله: 
(كالسواك) صريح في استحباب السواك للغسل وهو ظاهر وظاهره وإن استاك للوضوء قبله وهو الذي يظهر. قوله: (لقوله 
فرض) أي في قوله بأول فرض . 
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من الوضوء الواجب فاحتاج إلى الاستصحاب لغسل شيء من الوجه اهء على أن الذي يظهر أن قصده بالمتقدم كغسل 
اليد قبل إدخالها الإناء عند شكه في طهرها السنة صارف له عن الاعتداد به عن الغسل فتجب إعادته دون النية على 
قياس ما مر في غسل بعض الشفة بقصد المضمضة فاستويا من كل وجهء (وتعميم) ظاهر وباطن (شعره) ولو لحية 
كثيفة ما عدا النابت في نحو عين وأنف وإن طال وذلك للخبر الحسن» وإن قال المصنف في موضع إنه ضعيف بل قال 
القرطبي إنه صحيح عن علي كرم الله وجهه يرفعه من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله فعل به كذا وكذا من النار 
قال فمن ثم عاديت شعر رأسي فيجب نقض ضفائر لا يصل لباطنها إلا بالنقض بخلاف ما انعقد بنفسه وإن كثر ولو 
نتف شعرة لم يغسلها وجب غسل محلها مطلقاً» ا ل ل 


قوله: (ليس من الوضوء الخ) أي فإنه ليس الخ . قوله: (إلى الاستصحاب) أي استصحاب النية واستحضارها. قوله: 
(انتهى) أي الفرق . قوله: (على أن الفركن يظهر الخ) ويحتمل احتمالاً قزياً أن لا يكون هذا القصد صارفاً عما ذكر لأن 
الكنين من جملة تل الفرش. وف التريتا اله يكسلهما تعد غبتلهما خارع الإناء احنياطا لاجل الات في طيرهما عن 
النجاسة لا ينافي حصول الواجب قاله سم ثم أطال في توضيحه لكن يرد عليه القياس الآتي ف في الشرح ولم يجب عنه . قوله: 
(إن قصده) أي قصد المغتسل وقوله السنة مفعوله وقوله صارف الخ خبر إن . قوله: (اندفع الفرق) أي بين الغسل والوضوء. 
قوله: (هنا) أي في الغسل قول المتن (وتعميم شعره) فلو غسل أصول الشعر دون أطرافه بقيت الجنابة فيها وارتفعت عن 
أصولها فلو حلق شعره الآن أو قص منه ما يزيد على ما لم يغسله صحت صلاته ولم يجب عليه غسل ما ظهر بالقطع 
بخلاف ما لو لم يغسل الأصول أو غسلها ثم قص من الأطراف ما ينتهي لحد المغسول بلا زيادة فيجب عليه غسل ما ظهر 
بالحلق أو القص لبقاء جنابته بعدم وصول الماءإليه ع ش وفي الرشيدي والكردي عن الإيعاب مثله. قوله: (ظاهر) إلى قوله 
وإن طال في النهاية والمغني إلا لفظة نحو . قوله: (كثيفة) وفارق الوضوء بتكرره بجيرمي وشيخنا. قوله: (في نحو عين الخ) 
لعله أدخل بالنحو باطن الفم لو نبت فيه شعر. قوله: (وإن طال) كذا في الزيادي والحلبي وقال القليوبي وإن خرج عن حد 
الوجه كما صرح به ابن عبد الحق اه وهذا هو المعتمد وإن نقل الإيعاب عن الأذرعي وأقره أن محل العفو في شعر لم 
يخرج عن نحو العين وإلا وجب غسل الخارج كردي واعتمد شيخنا ما قاله الأذرعي عبارته نعم لا يجب غسل شعر نبت في 
العين أو الأنف لأنه من الباطن لا من الظاهر إلا إن طال فيجب غسل ما ظهر منه كما بحثه الأذرعي اه وأقرع ش مقالة 
الشارح ولعلها هي الأقرب. قوله: (عن علي الخ) متعلق للخبر الخ وحال منه وقوله يرفعه أي يرفع على ذلك الخبر إلى 
النبي يَلِيْةٌ وقوله من ترك الخ بدل من الخبر. أقوله: (قال) أي علي (فمن ثم عاديت الخ) أي من أجل أن سمعت هذا التهديد 
فعلت بشعر رأسي فعل العدو فقطعته مخافة أن لا يصل الماء إلى جميعه كردي . قوله: (فيجب) إلى قوله وسائر في المغني 
والنهاية إلا قوله بنفسه إلى ولو نتف في الأول وإلى المتن في الثاني . قوله: (نقض ضفائر) جمع ضفيرة بالضاد المعجمة ع ش 
أي والفاء. قوله: (انعقد بنفسه وإن كثر) ظاهره وإن قصر صاحبه بأن لم يتعهده بدهن ونحوه وهو ظاهر لعدم تكليفه تعهدوع ش 
عبارة شيخنا والبجيرمي ويعفى عن باطن عقد الشعر وإن كثرت حيث تعقد بنفسه وإلا عفي عن القليل فقط على ما قاله القليوبي 
ونقل الاطفيحي عن الشبراملسي أنه إذا كان بفعله لا يعفى عنه وإن قل وهو المعتمد ويعفى عن محل طبوع عسر زواله ولا 
يحتاج إلى تيمم عنه خلافاً لما في شرح الروض وغيره اه قوله: (و جب عسل فحلها ركذا لى يعي طرقها فدطم الم لفسال 
أي لأن البادي من الشعر بالقطع كالبادي من البشرة بالنتف سم وكردي عن الإيعاب . قوله: (مطلقاً) لم أره في كلام غيره ولعله 


قوله: (على أن الذي يظهر أن قصده الخ) ويحتمل احتمالاً قوياً أن لا يكون هذا القصد صارفاً عما ذكر لأن الكفين من 
جملة محل الفرض وقد اقترنت النية بغسلهما وقصد غسلهما خارج الإناء احتياطاً لأجل الشك في طهرهما عن النجاسة 
لا ينافي حصول الواجب مع ذلك وقد يوضح ذلك أنه إذا نوى رفع الجنابة مقارناً لغسل الكفين فغاية الأمر أنه نوى عند 
غسل الكفين رفع الجنابة وشيئاً آخر وهو الإتيان بهذه السنة لكن غسل الكفين من جملة الفرض وقد اقترنت النية به فلا ينبغي 
إلغاؤه لكونه قصد به شيئاً آخر معه إذ قصد ذلك الشيء الأخخر ل ينافيه وإلعاء الدال عن البسابة دون التي الآخر مع اتحاد 
محلهما تحكم فليتأمل لكن يبقى الكلام إن قلنا بالاعتداد بغسل بغسل الكفين عن الجنابة هل تحصل السنة أو تفوت فيه نظر. قوله: 
(ولو نتف شعرة الخ) قال في شرح العباب قال في البيان وكذا لو بقي طرفها فقطع ما لم ينغسل أي لأن البادي من الشعر 


باب الغسل فض 


(وبشره) حتى الأظفار وما تحتها وما ظهر من صماخ وفرج عند جلوسها على قدميها وشقوق وما تحت قلفة وما ظهر 
مما باشره القطع من نحو أنف جدع وسائر معاطف البدن ومحل التوائه؛ نعم يحرم فتق الملتحم وذلك لحلول الحدث 
لكل البدن مع عدم المشقة لندرة الغسل ومر أنه يضر تغير الماء تغيراً ضاراً ولو بما على العضو خلافاً لجمع . 

(ولا تجب مضمضة واستنشاق) وإن انكشف باطن الفم والأنف بقطع ساترهما وكذا باطن العين وهو ما يستتر 
عند انطباق الجفنين» وإن انكشف بقطعهما كما في الوضوء وكان وجه نفيه هذا هنا دون الوضوء قوة الخلاف هنا وعدم 
إغناء الوضوء عنهماء لأن لنا قولا بوجوب كليهما كالوضوء ومن ثم سن رعايته بالإتيان بهما مستقلين وفي الوضوء 
وكره ترك واحد من الثلاثة وسن إعادة ما تركه منها وتأكد إعادة الأولين وفارق ما ذكر في باطن العين وجوب تطهيره من 


أراد به ولو كانت من نحو لحية كثيفة . قوله: (حتى الأظفار) فالبشرة هنا أعم منها في النواقض شيخنا وبرماوي . قوله: (وما 
تحتها) فلو لم يصل الماء إلى بعض البشرة لحائل كشمع أو وسخ تحت الأظفار لم يكف الغسل وإن أزاله بعد فلا بد من غسل 
محله ومثل البشرة عظم وضح بالكشط ومحل شوكة انفتح وظاهر أنف أو أصبع من نحو نقد شيخنا عبارة الخطيب. 

فائدة: لو اتخذ له أنملة أو أنفاً من ذهب أو فضة وجب عليه غسله من حدث أصغر أو أكبر ومن نجاسة غير معفوّ عنها 
لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الأصبع والأنف بالقطع فصارت الأنملة والأنف كالأصليين اه قال البجيرمي قوله أنملة 
الخ وكذا لو اتخذ رجلا أو يدأ من خشب قليوبي وقوله وجب عليه الخ أي إن التحم وقوله كالأصليين أي في وجوب 
غسلهما لا في نقض الوضوء بلمس ذلك ولا تكفي النية عندهما أجهوري مع زيادة لسلطان وقال الرملي تكفي اه. قوله: 
(من صماخ) هو بكسر الصاد فقط كما في القاموس والمختارع ش. قوله: (وفرج عند جلوسها الخ) وما يبدو من فرج البكر 
دون ما يبدو من فرج الثيب فيختلف الوجوب فيهما كردي . قوله: (وشقوق) أي لا غور لها نهاية وشرح بافضل . قوله: (وما 
تحت قلفة) أي إن تيسر له ذلك وإلا وجب إزالتها فإن تعذر ذلك صلى كفاقد الطهورين ولا يتيمم خلافاً لحج ع ش زاد 
شيخنا وهذا في الحي وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال لأن ذلك يعد إزراء به ويدفن بلا صلاة على 
المعتمد عند الرملي وقال ابن حجر ييمم عما تحتها ويصلى عليه للضرورة ولا بأس بتقليده في هذه المسألة ستراً على الميت 
والقلفة بضم القاف وإسكان اللام وبفتحهما ما يقطعه الخاتن من ذكر الغلام ويقال لها غرلة بغين معجمة مضمومة وراء ساكنة 
ولام مفتوحة اه. قوله: (مما باشره القطع) أي بخلاف الباطن الذي كان منفتحا قبل القطع فلا يجب غسله وإن ظهر بعد قطع ما 
كان يستره شيخنا وكردي . قوله: (جدع) بالدال المهملة ع ش . قوله: (وذلك) أي وجوب التعميم . قوله: (ومر) أي في شرح 
قول المصنف والمتغير بمستغنى عنه كردي قول المتن (ولا تجب مضمضة الخ) أي خلافاً للحنفية بجيرمي . قوله: (كما في 
الوضوء) تعليل للمتن . قوله: (هذا هنا) أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل . قوله: (قوة الخلاف الخ) أو أنه لما نص 
على تعميم الشعر والبشر خشي دخولهما فإن في الأنف شعراً وفي الفم بشراً اه سم عن كنز البكري . قوله: (وعدم إغناء 
الوضوء الخ) أي المطلوب للغسل أي الموهم وجوبهما هنا. قوله: (لأن لنا الخ) علة للمعطوفين ويحتمل للمعطوف فقط . قوله: 
(بوجوب كليهما) أي في الغسل استقلالا وإن كانا موجودين في الوضوء وقوله كالوضوء أي كالقول بوجوبه في الغسل . قوله: 
(وفي الوضوء) أي المسنون للغسل معطوف على مستقلين . قوله: (وكره) إلى قوله وتأكد في النهاية والمغني . قوله: (من الثلاثة) 
أي المضمضة والاستنشاق والوضوء . قوله: (وسن إعادة ما تركه الخ) أي بأن يأتي به بعد وإن طال الفصل ع ش وكان الأولى 
تدارك ما تركه الخ . قوله: (ما ذكر في باطن العين) أي عدم وجوب غسله من الجنابة. 


بالقطع كالبادي من البشرة بالنتف ولأن بعض الشعرة كالعضو وهو لو غسل بعض يده ثم قطعت وجب غسل الظاهر بالقطع 
على الصحيح فكذا هنا ويأتي ذلك في المحدث نعم يلزمه أيضاً رعاية الترتيب فيغسل الظاهر وما بعده من بقية أعضاء 
الوضوء اه وظاهر هذا الكلام وجوب غسل البادي وإن كان القطع في محل الغسل وقد يقال المغسول من الشعر يرتفع 
حدث ظاهره وباطنه فإذا كان القطع في محل الغسل لم يبق فيه حدث يحتاج إلى رفعه فلا حاجة لغسل البادي حينئذ 
فليراجع . قوله: (وكان وجه نفيه هذا هنا الخ) عبارة الأستاذ البكري في كنزه وإنما نص على نفي الوجوب هنا دون الوضوء 
مع أن الخلاف بين العلماء فيهما موجود لأنه لما نص على تعميم الشعر والبشر خشي دخولهما فإن في الأنف شعراً وفي 
الفم بشرة وقيل غير ذلك اه. 


احرضل الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الخبث» لأنه أفحش وأخذ منه أن مقعدة المبسور إذا خرجت لم يجب غسلها عن الجنابة ويجب غسل خبثها ومحله إن 
لم يرد إدخالها وإلا لم يجب هذا أيضا. 

تنبيه: قد يستشكل عدهم باطن الفم باطناً هنا وما يظهر من فرج الثيب ظاهراً بل قد يقال هذا أولى بكونه باطناًء 
ثم رأيت الإمام صرح بهذه الأولوية فقال لا يجب غسل ما وراء ملتقى الشفرين كباطن الفم بل أولى اهء وقد يجاب 
أخذاً من تشبيه الأصحاب لباطن الفم بباطن العين الذي وافق الخصم فيه على أنه باطن؛ ومن تشبيه الشافعي لما 
يظهرمن الفرج بما بين الأصابع بأن حائل الفم لا تعهد له حالة مستقرة يعتاد زواله فيها بالكلية ويبقى داخله ظاهراً كله 
بخلاف باطن الفرج فإن حائله يعهد فيه ذلك بالجلوس على القدمين المعتاد المألوف دائماً فأشبه ما بين الأصابع فإنه 
يظهر بتفريقها المعتاد فاستويا في أن لكل حالة بطون وهو التقاء الشفرين والأصابع أو حالة ظهور وهو انفراج كل 
منهماء فكما اتفقوا فيما بين الأصابع على أنه ظاهر فكذلك فيما بين الشفرين ووراء ما ذكرناه مذاهب أخرى في باطن 
الفم منها أنه ظاهر في الوضوء والغسل» وبه قال أحمد وغيره ظاهر في الغسل فقط وكل تمسك من السنة بما أجاب عنه 
في المجموعء (وأكمله) أي الغسل(إزالة القذر) بالمعجمة الطاهر كمني والنجس كمذي . 

قال المصنف وينبغي أن يتفطن من يغتسل من نحو إبريق لدقيقة وهي أنه إذا طهر محل النجو بالماء غسله ناوياً 
رفع الجنابة» لأنه إن غفل عنه بعد بطل غسله وإلا فقد يحتاج للمس فينتقض وضوؤه أو إلى كلفة في لف خرقة على 
يده اهء وهنا دقيقة أخرى وهي أنه إذا نوى كما ذكر ومس بعد النية ورفع جنابة اليد كما هو الغالب حصل بيده حدث 
أصغر فقط فلا بد من غسلها بعد رفع حدث الوجه بنية رفع الحدث الأصغر 110111111110100 


قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل. قوله: (لم يجب غسلها الخ) ويجب غسل المسربة من الجنابة لأنها تظهر في وقت 
فتصير من ظاهر البدن شرح أبي شجاع للغزي وهي ملتقى المنفذ فيسترخي قليلاً ليصل الماء إلى ذلك شيخنا. قوله: 
(ومحله) أي وجوب غسل خبثها. قوله: (عدهم باطن الفم الخ) أي فلا يجب غسله . قوله: (وما يظهر من فرج الثيب الخ) أي 
عند جلوسها على قدميها فيجب غسله. قوله: (فقال لا يجب الخ) ضعيف . قوله: (وافق الخصم فيه) أي في باطن العين. 
قوله: (بأن الخ) متعلق بيجاب . قوله: (فأشبه) أي باطن الفرج أي ما يظهر منه عند الجلوس على القدمين . قوله: (حالة بطون) 
أي استتار. قوله: (وهو التقاء الشفرين الخ) أي حالة التقاء الخ وقوله انفراج كل منهما أي حالة انفراج كل من النوعين 
المذكورين . قوله: (فكما اتفقوا) أي الأصحاب . قوله: (ما ذكرناه الخ) أي من أنه ظاهر في الوضوء والغسل فلا يجب غسله 
فيهما. قوله: (في باطن الفم) الأولى تقديمه على قوله مذاهب الخ . قوله: (منها أنه) ملحق في نسخة المصنف بغير خطه من 
غير تصحيح ولعله من تصرفات بعض الناظرين فيه يرشد إلى ذلك سقوطها في قوله ظاهر في الغسل فقط باتفاق النسخ 
فالأولى حذفها فيهما أو إثباتها فيهما بصري. قوله: (أي الغسل) أي من حيث هو واجباً كان أو مندوباً كما مر. قوله: 
(بالمعجمة) إلى قوله قال في النهاية وإلى قوله اه في المغني إلا قوله قال المصنف . قوله: (الطاهر كمني والنجس الخ) أي 
استظهاراً وإن قلنا إنه يكفي غسله لهما نهاية ومغني . قوله: (وينبغي) أي يندب بجيرمي . قوله: (محل النجو) أي من القبل 
والدبر شيخنا. قوله: (بطل غسله) أي لم يصح . قوله: (كما هو) أي المس . قوله: (فلا بد من غسلها الخ) والمخلص من ذلك 
أن يقيد النية بالقبل والدبر كأن يقول نويت رفع الحدث من هذين المحلين فيبقى حدث يده حينئذ ويرتفع بالغسل بعد ذلك 
كبقية بدنه شيخنا عبارة البجيرمي وقال شيخنا العشماوي وهذا إذا نوى رفع الحدث الأكبر عن المحل واليد معاً أو أطلق فإن 
نوى رفع الجنابة عن المحل فقط فلا يحتاج إلى نية رفع حدث أصغر عنها لأن الجنابة لم ترتفع عنها فهذا مخلص له من غسل 
يده ثانياً اه. قوله: (بعد رفع حدث الوجه) ثم قوله ألآتي لزمه غسل ما تأخر حدثه في محله انظر اشتراط كونه بعد رفع حدث 


قوله: (بعد رفع حدث الوجه ثم قوله الآني لزمه غسل ما تأخر حدثه في محله) انظر اشتراط كونه بعد رفع حدث الوجه 
في الأول وفي محله في الثاني هل فيه مخالفة لقوله في باب الوضوء قبيل السئن أو أي اغتسل جنب إلا رجليه مثلاً ثم 
أحدث كفاه غسلهما عن الأكبر بعد بقية أعضاء الوضوء أو قبلها أو فى أثنائها اه فإنه يدل على أنه لا يعتبر الترتيب بين ما 
بقيت جنابته من أعضاء الوضوء وما ارتفعت جنابته منها وطرأ حدثه الأصغر فليراجع . 


باب الغسل فض 


لتعذر الاندراج حينئذ» (ثم الوضوء) كاملاً للاتباع ويسن له استصحابه إلى الفراغ حتى لو أحدث سن له إعادته وزعم 
المحاملي ومن تبعه اختصاصه بالغسل الواجب ضعيف كما علم مما قدمته. 

(وفي قول يؤخر غسل قدميه) للاتباع أيضاً والخلاف في الأفضل ورجح الأول» لأن في لفظ رواته كأن المشعرة 
بالتكرار بل قيل الثاني إنما يدل على الجواز لا غير وعلى كل تحصل سنة الوضوء بتقديم كله وبعضه وتأخيره وتوسطه 
أئناء الغسل » ثم إن تجردت جنابته عن الأصغر نوى به سنة الغسل» أي أو الوضوء كما هو ظاهر وإلا نوى نية مجزئة 


الوجه في الأول وفي محله في الثاني هل فيه مخالفة لقوله في باب الوضوء قبيل السئن أو اغتسل جنب إلا رجليه مثلاً ثم 
أحدث كفاه غسلهما عن الأكبر بعد بقية أعضاء الوضوء أو قبلها أو فى أثنائها اه فإنه يدل على أنه لا يعتبر الترتيب بين ما 
بقيت جنابته من أعضاء الوضوء وما ارتفعت جنابته منها وطرأ حدثه الأصغر فليراجع سم وجزم بالمنافاة السيد البصري أقول 
إن في البجيرمي وحاشية شيخنا مثل ما في الشارح في البابين ولك دفع المنافاة بأن ترك الترتيب هنا له صورتان الأولى بأن 
يقدم العضو الباقي جنابته كالرجل على ما طرأ حدثه المتقدم عليه رتبة كالوجه وهي التي أفاد جوازها ما تقدم في الوضوء 
والثانية بأن يقدم ما طرأ حدثه كاليد على ما بقيت جنابته المتقدم عليه رتبة كالوجه وهي التي أفاد منعها ما هنا ولا تلازم 
بينهما كلياً ولا جزئياً حتى ينافي جواز إحداهما منع الأخرى . 

قوله: (لتعذر الاندراج الخ) فإن جنابة اليد ارتفعت ثم طرأ الحدث الأصغر عليها بالمس أي فالشرط أن لا يقدم غسل 
كفيه على الوجه فلو أخره بالكلية عن غسل جميع الأعضاء ونوى كفى مدابغي اه بجيرمي . قوله: (كاملاً الخ) فهو أفضل من 
تأخير قدميه عن الغسل مغني ونهاية . قوله: (للاتباع) أي المنقول عن قوله كَكهِ ع ش . قوله: (سن له إعادته) خلافاً للنهاية 
والمغني عبارتهما واللفظ للأول ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته كما 
أفتى به الوالد رحمه الله تعالى بخلاف ما لو غسل يديه في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلاً فإنه يحتاج في تحصيل 
السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء لأن تلك النية بطلت بالحدث اه قال شيخنا وحمل كلام ابن حج على أنه يعيده 
خروجاً من خلاف من قال بعدم الاندراج فلا خلاف بينه وبين ما قاله الرملي اه. قوله: (اختصاصه) أي سن الوضوء 
ويحتمل أي سن استصحابه. قوله: (مما قدمته) أي من إرجاع ضمير أكمله للغسل الأعم . قوله: (بل قيل الثاني) أي الاتباع 
الثاني يعني لفظ راويه. قوله: (وعلى كل) أي من القولين إلى قوله وهذه النية في النهاية والمغني إلا قوله أي إلى وإلا. 

قوله: (بتقديم كله) وهو الأفضل نهاية ومغني . قوله: (إن تجردت جنابته) كأن احتلم وهو جالس متمكن مغني وكأن 
نظر أو تفكر فأمنى شيخنا. قوله: (نوى به سنة الغسل) كأن يقول نويت الوضوء لسنة الغسل شيخنا. قوله: (أي أو الوضوء) 
أي أو يقول نويت الوضوء ويحتمل أن مراده أو ينوي نية من نيات الوضوء المتقدمة عبارة ع ش قوله م ر سنة الغسل قضيته 
تعين ذلك وإن غير هذه من نيات الوضوء كنويت فرض الوضوء لا يكفي ويتأمل وجهه في نحو نويت فرض الوضوء وعبارة 
حج بعد لفظ الغسل أي أو الوضوء اه. قوله: (وإلا) أي وإن لم تتجرد جنابته عن الحدث الأصغر بل اجتمعت معه كما هو 
الغالب شيخنا. قوله: (نوى نية مجزئة الخ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين أن يقدم الغسل على الوضوء أو يؤخره عنه 


قوله: (ثم الوضوء) قال في شرح العباب وقضية كلامهم أن الوضوء إنما يكون سنة في الغسل الواجب وبه صرح أبو 
زرعة وغيره تبعاً للمحاملي ولو قيل بندبه كغيره من سائر السنن التي ذكروها هنا في الغسل المسئون أيضاً لم يبعد ثم رأيت 
المصنف في باب الجمعة جزم بهذا الاحتمال اه باختصار وعبارة العباب هنا بعد ذلك والغسل المسنون في الأقل والأكمل 
كالواجب اه ولم يزد في شرحه على عزو هذا للجواهر. قوله: (سن له) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم إعادته من حيث 
سنة الغسل لحصولها بالمرة الأولى بخلاف غسل الكفين قبل الوضوء إذا أحدث بعده سن إعادته لبطلانه بالحدث اه. قوله: 
(بتقديم كله وبعضه وتأخيره إلى قوله ثم إن تجردت الخ) هذا الصنيع كالصريح في أنه إذا لم تكن تجردت جنابته عن الأصغر 
نوى نية مجزئة وإن أخره عن الغسل ولا يمنع من ذلك ارتفاع أصغره حيتئذ بالاندراج نظراً لمراعاة خلاف موجبه وقوله بعدم 
اندراجه فتكون مراعاة الخلاف وإن لم يقلد المخالف مجوّزه لنية نحو رفع الحدث وإن كان مرتفعاً في اعتقاده وهذا مما 
التيمم عليه لأنه إذا قلده صار من أتباعه في ذلك وليس هذا من مراعاة الخلاف في شيء ومما يؤيد ما ذكرناه من أن قصد 


رضن الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مما مر.في الوضوء خروجاً من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج وهذه النية بقسميها سنة لإجزاء نية الغسل عنها كما 
تكفي نية الوضوء عن خصوص نية المضمضة نعم لو أحدث بعد ارتفاع جنابة أعضاء وضوثه لزمه الوضوء مرتباً بالنية 
لزوال اندراجه الموجب لسقوط النية والترتيب أو بعضها لزمه غسل ما تأخر حدثه في محله بالنية كما علم مما مر آنفاً» 
(ثم) بعد الوضوء (تعهد معاطفه) وهي ما فيه التواء وانعطاف كالأذن وطبق البطن والسرة بأن يوصل الماء إليها حتى 
يتيقن أنه أصاب جميعها وإنما لم يجب ذلك حيث ظن وصوله إليهاء لأن التعميم الواجب يكتفى فيه بغلبة الظن ويتأكد 
ذلك في الأذن بأن يأخذ كفامن ماء ثم يميل أذنه ويضعها عليه ليأمن من وصوله لباطنه وبحث تعين ذلك على الصائم 
للأمن به من المفطرء (ثم) بعد تعهدها (يفيض) الماء (على رأسه و) قبل الإفاضة عليه الأولى له إذا كان له شعر في 


نهاية عبارة شيخنا هذا ظاهر إن قدم الوضوء على الغسل فإن أخره نوى سنة الغسل إن لم يرد الخروج من خلاف من قال 
بعدم الاندراج وإلا نوى رفع الحدث أو غيره من النيات المعتبرة اه وفي المغني وسم ما يوافقه. قوله: (بقسميها) أحدهما 
نية سنة الغسل والثاني نية مجزئة في الوضوء كردي . قوله: (لإجزاء نية الغسل الخ) هذا ظاهر إذا قدم الغسل ولو شروعاً على 
الوضوء وكذا إذا أخره عنه لكن قدم نيته عليه وإلا ففيه توقف إلا أن يريد بالإجزاء مجرد سقوط الطلب وإن لم يثب عليه 
فليراجع وكتب عليه سم ما نصه قد يقال قضية مراعاة القائل بعدم الاندراج أن لا يجزىء نية الغسل عنها عند عدم تجرد 
الجنابة عن الأصغر فتأمله اه وهو ظاهر ولعل لهذا الإشكال سكت النهاية والمغني عن قول الشارح وهذه النية الخ. قوله: 
(والترتيب) عطف على النية وقوله أو بعضها عطف على أعضاء الخ . قوله: (غسل ما تأخر حدثه) لو قال غسله لكان أخصر 
وأظهر لما قد يوهم هذا أن المراد بما تأخر حدثه غير البعض السابق وليس كذلك بصري. قوله: (في محله الخ) هذا مبني 
على ماتقدم له في الدقيقة وقد علمت ما فيه بصري وقد مر الجواب عنه. قوله: (كالأذن) والموق وتحت المقبل من الأنف 
نهاية . قوله: (بأن يوصل الخ) عبارة المغني كان يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء اه. قوله: 
(وطبق البطن) بكسر الطاء وسكونهاع ش والبطن بالكسر عظيم البطن فالمعنى عليه طيات شخص بطن بجيرمي . 

قوله: (حتى يتيقن الخ) عبارة النهاية وإنما سن تعهد ما ذكر لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء وأبعد عن الإسراف 
فيه اه. قوله: (بغلبة الظن) بل بمجرد الظن. قوله: (ويتأكد) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني . قوله: (ثم يميل أذنه الخ) 
قضيته أنه لا يتعين عليه فعله فيجوز له الانغماس وصب الماء على رأسه وإن أمكن له الإمالة وعليه فهل إذا وصل منه شىء 
إلى الصماخين بسبب الانغماس مع إمكان الإمالة يبطل صومه لما أفاده قوله ويتأكد الخ من أن ذلك مكروه أو لا لأنه تولد 
من مأذون فيه» فيه نظر وقياس الفطر بوصول ماء المضمضة إذا بالغ الفطر لكن محل الفطر كما قاله بعضهم إذا كان من 
عادته وصول الماء إلى باطن أذنيه لو انغمس بأن يتكرر ذلك فلا يثبت هنا بمرة ثم رأيت في كتاب الصوم قال الشارح م ر 
بعد قول المصنف ولو سبق ماء المضمضة الخ ما نصه بخلافه حالة المبالغة وبخلاف سبق مائهما غير مشروعين وبخلاف 
سبق ماء غسل التبرد لأنه غير مأمور بذلك وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون 
فلا يفطر به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه فى الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى الجوف منهما 
ليفط ولا تظر' إلى إمكان إمالة الاين نحية له يكل عتىء لعسرة وى كته قاله الاذرضى أنه تعر عرد عاؤته أله 
يصل منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنة التحرز عنه أن يحرم الانغفاس ويفطر قطعاً نعم محله إذا تمكن من 
الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر وكذا لا يفطر بسبقه من غسل نجاسة بفيه وإن بالغ فيها انتهى اهدع ش. 
قوله: (ويتأكد ذلك) أي التعهد. قوله: (ويضعها) الإذن (عليه) أي الكف . قوله: (وبحث تعين ذلك الخ) خلافاً للنهاية عبارته 
ويتأكد ذلك في حق الصائم وقول الزركشي يتعين محمول على ذلك اه أي التأكدع ش . قوله: (بعد تعهدها) إلى قوله وما 
ذكر في النهاية والمغني إلا قوله والمحرم إلى المتن. 
مراعاة الخلاف يسوغ ما يخالف اعتقاد الفاعل وإن لم يقلد المخالف ما جمع به شيخنا الشهاب الرملي بين ما سيأتي في 
المتن من وجوب نية الفرضية في المعادة وما في الروضة من عدم وجوبها في أنه إن أراد مراعاة الخلاف أتى بها وإلا فلا 
فليتأمل . قوله: (لإجزاء نية الغسل عنها) قد يقال قضية مراعاة القائل بعدم الاندراج أن لا تجزىء نية الغسل عنها عند عدم 
تجرد الجنابة عن الأصغر فتأمله . 


باب الغسل ايض 


نحو رأسه أو لحيته أنه (يخلله) بأن يدخل أصابعه العشر مبلولة أصول شعره للاتباع ويسن تخليل سائر شعورهء لأن 
ذلك أقرب إلى الثقة بعموم الماء لها والمحرم كغيره لكن بتحري الرفق خشية الانتتاف؛ (ثم) بعد الفراغ من الرأس 
تخليلاً ثم إفاضة يفيض الماء على» (شقه الآيمن) تقدمه ثم مؤخرء (ثم) بعذافراغه منه ججميقة يفيضة على شقهء 
ا ل ا 0 اد يد رواسا اا اراب با 

تنبيه: وقع في الروضة وغيرها ما يصرح بأنه يقدم غسل أعضاء وضوئه على الإفاضة على رأسه لشرفهاء ونازع فيه 
الزركشي ثم أوله بما تنبو عنه عبارتها وقد توجه على بعدها بأن شرف أعضاء الوضوء اقتضى تكرير طهارتها بالوضوء 
أولاً ثم بغسلها بعد ثم بغسلها في ضمن الإفاضة على الرأس ثم البدن» (ويدلك) ما تصل له يده من بدنه خروجاً من 
خلاف من أوجبه دليلنا أن الآية والخبر ليس فيهما تعرض له مع أن اسم الغسل شرعاً ولغة لا يفتقر إليه ويؤخذ من 
العلة أن ما لم تصل له يده يتوصل إلى دلكه بيد غيره مثلاً إذ المخالف يوجب ذلكء (ويثلث) بالشروط السابقة في 
الوضوء تخليل رأسه ثم غسله للاتباع ثم تخليل شعور وجهه ثم غسله ثم تخليل شعور بقية البدن ثم غسله قياساً عليه؛ 
وهذا الترتيب ظاهر وإن لم أر من صرح به وتثليث البقية إما بأن يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم هكذا ثانية ثم ثالثة أو 
يوالي ثلاثة الأيمن ثم ثلاثة الأيسرء وكان قياس كيفية التثليث في الوضوء تعين الثانية للسنة» واقتضاه كلام الشارح لكن 


قوله: (لأن ذلك) أي تقديم التخليل وقوله لها أي للشعور. قوله: (والمحرم كغيره الخ):هذا ظاهر إطلاق المتن وظاهر 
عدم تقييد الشارح م ر له لكن تقدم للشارح م ر في الوضوء أن المعتمد عدم سن التخليل وعليه فيمكن الفرق بين ما هنا 
والوضوء بأنه يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر هنا مطلقأ بخلافه ,في الوضوء لا يجب إيصاله إلى باطن الكثيف على ما مر 
نطاب التتليل بها مت المخرع استطوار سادق لوقيو )شن قوله: :(ثم إفاضة الخ) ولا يعارض هذا الترتيب تعبير 
المصنف بالواو لأنها لا تقتضي ترتيباً نهاية ومغني . قوله: (كذلك) أي مقدمه ثم مؤخره. قوله: (وفارق) أي ما هنا حيث 
لا ينتقل للأيسر إلا بعد فراغه من الأيمن جميعه (ما يأتي الخ) أي أنه يغسل شقه الأيمن من قدام ثم الأيسر كذلك ثم يحرفه 
ويغسل شقه الأيمن من خلف ثم الأيسر كذلك قال النهاية وعلى الفرق لو فعل هنا ما يأتي ثم كان آنيا بأصل السنة فيما يظهر 
ل ل وح اي ل ا اه. قوله: (بأن ما هنا) أي تقديم الأيمن مقدمه ثم 
مؤخره على الأيسر (فيه) أي في غسل الميت فالجار متعلق بما تضمنه لفظة ما من معنى الفعل وقوله: (يستلزم تكرر قلبه) عبارة 
تكرير تقليب الميت قبل الشروع في شيء من الأيسر اه. قوله: (بعد ذلك) أي بعدما يأتي في غسل الميت . قوله: (يسن ترتيب 
الغسل) أي غسل الحي . قوله: (وقع في الروضة وغيرها الخ) اعتمده المغني . قوله: (وقد توجه) أي عبارة الروضة وغيرها (على 
بعدها) أي عن هذا التوجيه. قوله: (دليلنا) أي على عدم وجوب الدلك . قوله: (ويؤخذ من العلة الخ) وقرر شيخنا أن قوله ما 
تصل له الخ إحدى طريقتين في مذهب المالكية فلا يجب عليه استعانة في غير ما وصلت إليه يده بخرقة ونحوها وهي التي نقلها 
ابن حبيب عن سحنون وهي المعتمدة عندهم ومن اعترض عليه نظر للطريقة الأخرى التي مشى عليها خليل وهي غير معتمدة 
عندهم بجيرمي عبارة شيخنا إنما قيل لذلك أي بما تصل إليه يده لأن المعتمد عند المخالف أنه لا يجب عليه الاستنابة فيما لم 
تصل إليه يده فيصب الماء عليه ويجزئه ولم ينظر للضعيف القائل بوجوب الاستنابة في ذلك فإن نظرنا له سن ذلك ما ذكر بنحو 
حبل أو عصا خروجاً من الخلاف اه. قوله: (في الوضوء) أي في سن تثليثه . قوله: (ثم غسله) أي ثم دلكه و قوله: (شعور وجهه) 
أي من اللحية وغيرها و قوله: (ثم غسله) أي الوجه مع ما فيه من الشعور أي ثم دلك الوجه وكذا قوله الآتي (ثم غسله) أي غسل 
باقي البدن مع ما فيه من الشعور ثم دلكه كذا في الإقناع المفيد تأخير تثليث الدلك عن تثليث الغسل ولو قيل بالتفريق بأن يغسل 
ثم يدلك ثم هكذا ثانية ؛ ثم ثالثة لم يبعد فليراجع ثم رأيت ترجيح يح البصري ذلك التفريق في الوضوء . قوله: (قياساً عليه) أي على 
الوضوء . قوله: (بأن يغسل شقه الأيمن) أي المقدم ثم المؤخر ( ثم الأيسر) كذلك خطيب وع ش وكذا يقال في قوله الآني أو 
يوالي ثلالة الأيمن الح , قولة»(واقضاء كلام لدان أي رعلام شرح الهج حي اقتصرا عليها قفالا كالوير يتل راض 


قوله: (يستلزم تكرر قلبه) عبارة شرح الروض لما يلزم فيه من تكرر تقليب الميت قبل الشروع في شيء من الأيسر. 


رضن الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


من المعلوم الفرق بين ما هنا وثم فإن كلاً من المغسول ثم ليدين متميز منفصل عن الآخر فتعينت فيه تلك الكيفية 
لمي اس ا مر واسي وي بو الي بور ور 
تميز به وهو حصول السنة بكل من الكيفيتين فتأمله . 

وكذا يسن بتثليث الدلك والتسمية والذكر وسائر السئن هنا نظير ما مر هناك» ومن ثم جرى هنا أكثر سئن الوضوء 
كتسمية مقترنة بالنية واستصحابها وترك نفض وتنشف واستعانة وتكلم لغير عذر وكالذكر عقبه والاستقبال والموالاة 
بتفصيلها السابق» ثم وسيذكرها في التيمم وغير ذلك؛ ويكفي في راكد وإن قل تحرك جميع البدن ثلاثاً وإن لم ينقل 
قدميه إلى محل آخر على الأوجه من اضطراب فيه بين الإسنوي والمتعقبين لكلامه؛ لأن كل حركة توجب مماسة ماء 
لبدنه غير الماء الذي قبلها ولم ينظر لهذه الغيرية المقتضية للانفصال المقتضي للاستعمال؛ لأن المدار في الانفصال 
المقتضى له على انفصال البدن عنه عرفاً وما هنا ليس كذلك وكان الفرق أنه يغتفر فى حصول سنة التثليث ما لا يغتفر 
في حصول الاستعمال؛ لأنه إفساد للماء فلا يكفي فيه الأمور الاعتبارية وقد مر فيمن أدخل يده بلا نية اغتراف أن له أن 
يحركها ثلاثاً وتحصل له سنة التثليث» (وتتبع) المرأة ولو بكراً أو عجوزاً خلية غير المحدة والمحرمة؛ ا 


ثلاثاً ثم شقه الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاثاً اه. قوله: (ذلك) أي للتميز والانفصال. قوله: (بخلاف ما هنا) أي في الغسل . 
قوله: (ني خصوص ذلك) أي في تعين الكيفية الثانية . قوله: (وهو حصول السنة بكل الخ) ظاهره تساوي الكيفيتين ومقتضى 
ما فرق به مع قولهم في الوضوء لا يعتبر تعدد قبل تمام العضو تعين الأولى فلا أقل من ترجيحها وصرح به شيخنا في النهاية 
ويجاب عن المقتضى المذكور بأن جعله كالعضو لا يقتضي مساواته له من كل وجه ومن ثم سن هنا الترتيب لا ثم بصري 
وكذا صرح بترجيح الأولى شرح الروض وعليها اقتصر الخطيب وكذا الشارح في شرحي الإرشاد وقال الكردي الأولى 
الكيفية الثانية كما أوضحته في الأصل فراجعه اه. قوله: (والذكر) لعل المراد به ما يشمل ذكر أول الوضوء عقبه وذكر. قوله: 
(هناك) أي ذ في الوضوء . قوله: (لغير عذر) لعله راجع لجميع المعاطيف. قوله: (بتفصيلها) أي الموالاة. قوله: (وسيذكرها) 
أي سنية الموالاة ة فى الغسل . قوله: (وغير ذلك )معطت على الدكر اومن العثر كما جه علي شيا ك واي ل 1 يناله فيه 
رشاش. قوله: (ويكفي في راكد الخ) عبارة الخطيب والنهاية والأسنى وشيخنا ولو انغمس في ماء فإن كان جارياً كفى في 
التثليث أن يمر عليه ثلاث جريات لكن قد يفوته الدلك لأنه لا يتمكن منه غالباً تحت الماء إذ ربما يضيق نفسه وإن كان 
راكداً انغمس فيه ثلاثاً بأن يرفع رأسه منه وينقل قدميه أو ينتقل فيه من مقامه إلى آخر ثلاثاً ولا يحتاج إلى انفصال جملته ولا 
رأسه لأن حركته تحت الماء كجري الماء عليه اه قال البجيرمي على الإقناع قوله وينقل قدميه أي لأجل تثليث باطن قدميه 
وقوله أو ينتقل فيه أي في حال انغماسه اه. قوله: (وإن لم ينقل قدميه الخ) خلافاً لظاهر ما مر آنفاً عن النهاية والخطيب 
والأسنى عبارة السيد البصري قوله وإن لم ينقل قدميه الخ قد يقال إذا لم ينقلهما يفوت تثليث باطنهما اه وتقدم عن 
البجيرمي مثله وقد يجاب بأن الشارح دفعه بالتقييد بقوله إلى محل آخر وأما مطلق النقل كان يرفعهما ثم يضعهما في محلهما 
فلا بد منه عند الشارح أيضاً كما يفيده قوله تحرك جميع بدنه وقوله لأن كل حركة الخ وقد يرفع الخلاف بينه وبين الجمع 
المتقدم بذلك ثم رأيت في سم ما نصه قوله وإن لم ينقل الخ أي فيكفي تحريكهما اه. قوله: (الأمور الاعتبارية) أي 
كالانفصال هنا . قوله: (وتدمر الح ) تابي لقرلهبوك ينظ الح قوله: (المرأة) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ولو احتمالاً 
إلى أو نفاس وقوله وتنجسه إلى المتن وإلى قوله ولا يضره في النهاية إلا قوله خلافاً للمحاملي والمتولي وقوله وأولاه إلى 
فإن لم ترد وقوله غير ماء الرفع وقوله بل وفي حصول إلى أما المحدة. قوله: (غير المحدة الخ) واستثنى الزركشي 
المستحاضة أيضاً وأقره المغني. 


قوله: (أكثر سئن الوضوء) الوجه أن من ذلك الأكثر السواك وإن تسوّك للوضوء قبله خلافاً لمن خالف . قوله: (ويكفى 
في راكد) قال في العباب ويحصل التثليث للمنغمس في جار بأن يمر عليه ثلاث جريات قال في شرحه وإن لم يتحرك كما 
في الخادم وغيره لكن قد يفوته الذلك لعسره تحت الماء إذ ربما يضيق نفسه اه والوجه أنه لو ترك الدلك إلى تمام الثلاث 
الجريات أن يأتي به لكن هل يثلث فيه نظر ويتجه تثليئه وكذا يقال إذا ترك الدلك حتى تحرك ثلاث حركات في الراكد ثم ما 
تقدم في الدلك في الوضوء الجاري هنا. قوله: (لأن كل حركة توجب مماسة ماء لبدنه الخ) قضية هذا التعليل أنه لو اتحد الماء 


باب الغسل وض 


(لحيض) ولو احتمالاً كما في المتحيرة على الأوجه أو نفاس وتنجسه بخروج الدم لا يمنع تطييبه المقصود منه. (أثره) 
أي عقب انقطاع دمه والغسل منهء (مسكا) بأن تجعله في قطنة وتدخلها فرجها الواجب غسله لا غيره وإن أصابه الدم 
خلافاً للمحاملي والمتولي» نعم للثقبة التي ينقض خارجها حكم الفرج على الأوجه وذلك لأمره يَةٍ بما ذكر ومن ثم 
تأكد وكره تركه» لأنه يطيب المحل ثم يهيئه للعلوق وحيث كان قابلا له (وإلا) ترده وإن وجدته بسهولة (فنحوه) من 
طيب وأولاه أكثره حرارة كقسط أو أظفار» ومن ثم جاء عن عائشة رضي الله عنها استعمال الآس فالنوى فالملح» فإن 
لم ترد الطيب فالطين لحصول أصل الطيب بذلك بل لو جعلت ماء غير ماء الرفع بدل ذلك كفى في دفع كراهة ترك 
الاتباع بل وفي حصول أصل سن النظافة كما هو ظاهر فالترتيب للأولوية كما علم مما تقرر وبه.يندفع ما قيل إجراء غير 
المسك مع وجوهه فيه استنباط معنى يعود على النص بالإابطال قافو ةا و وه و وو ةي ةو و .ووو ةو ة نه فيه و فا ةوفه م مامه هاما من 


قوله: (ولو احتمالاً كما في المتحيرة الخ) عبارة النهاية وشمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه 
الأذرعي وغيره والأوجه أن المتحيرة عند غسلها كذلك لاحتمال الانقطاع وأفتى الوالد رحمه الله بحرمة جماع من تنجس 
ذكره قبل غسله وينبغي تخصيصه بغير السلس لتصريحهم بحل وطء المستحاضة مع جريان دمها اه وقوله وأفتى الخ يأتي 
في الشارح ما يوافقه. قوله: (وتنجسه الخ) متعلق بمسألة المتحيرة فالأولى تقديمه على قوله أو نفاس بصري . قوله: 
(وتنجسه) وقوله تطييبه ضميرهما للمحل أو للمسك أو الأول للثاني والثاني للأول وضمير منه للاتباع. قوله: (عقب انقطاع 
دمه) أي دم الحيض أو النفاس بخلاف دم الفساد وغير الدم نهاية قول المتن (أثره) بفتح الهمزة والمثلثة ويجوز كسر الهمزة 
وإسكان الثاء وقوله: (مسكا) هو فارسي معرب الطيب المعروف مغني . قوله: (الواجب غسله) وهو ما ينفتح عند جلوسها 
على قدميها ع ش . قوله: (لا غيره) أي غير فرجها الخ عبارة النهاية وعلم أنه لا يندب تطييب ما أصابه دم الحيض من بقية 
بدنها وهو كذلك اه. قوله: (للثقبة التي الخ) أي ثقبة أنثى انسد فرجها أو خنثئى حكم بأنوثته نهاية. قوله: (وذلك) أي سن 
الاتباع و قوله: (بما ذكر) أي بالجعل المذكور بجيرمي . قوله: (وكره تركه) أي بلا عذر خطيب. قوله: (لأنه الخ) علة الأمر 
بما ذكر. قوله: (ترده الخ) عبارة المغني أي وإن لم يتيسر بأن لم تجده أو لم تسمح به اه. قوله: (كقسط وأظفار) القسط 
بالضم من عقاقير البحر والأظفار بفتح الهمزة وسكون الظاء ضرب من العطر على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور 
كردي عبارة البجيرمي هما نوعان من البخور ويقال في القسط كست يضم الكاف كما في الشوبري والأظفار شيء من الطيب 
أسود على شكل ظفر الإنسان ولا واحد له من لفظه كما في البرماوي اه. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن أولاه أكثره حرارة . 
قوله: (استعمال الآس) أي الأمر باستعماله كما يستفاد مما نقله ابن شهبة وإن أوهم كلام الشارح خلافه اللهم إلا أن يكون مستنده 
رواية أخرى بصري . قوله: (فالنوى) أي نوى الزبيب ثم مطلق النوى بجيرمي . قوله: (بل لو جعلت ماء الخ) عبارة الخطيب 
وشرح المنهج فإن لم تجده أي الطين كفى الماء اه زاد النهاية في دفع الكراهة كما في المجموع لاعن السنة خلافاً للإسنوي اه 
وفي البجيرمي على شرح المنهج أي غير ماء الغسل الرافع للحدث وعند الشيخ عميرة الاكتفاء بماء الغسل الرافع للحدث اه 
وعلى الإقناع أي ماء الغسل في دفع الرائحة لا عن السنة مرحومي اه. قوله: (غير ماء الرفع) قضيته أن الاقتصار على ماء الرفع 
لا يكفي في دفع الكراهة سم أي خلافاً للنهاية وشيخ الإسلام والخطيب على احتمال . قوله: (الاتباع) بسكون التاء . قوله: (بل 
وفي حصول أصل سنة النظافة) خلافاً لظاهر ما مر عن النهاية . قوله: (وبه الخ) أي بقوله فالترتيب الخ . قوله: (معنى يعود على 
النص الخ) وهذا نظير قول الحنفية العلة في وجوب الشاة في الزكاة دفع حاجة الفقير وهي تندفع بوجوب قيمتها وردوا ذلك بأنه 
يلزم منه بطلان حكم الأصل وهو وجوب الشاة على التعيين وهو لا يجوز كذا في ابن شهبة وبه يعلم ما في جواب الشارح فإنه لو 
تم لما صح ردهم على الحنفية بما ذكر لجواز استنادهم لما ذكره بل لا تتحقق هذه القاعدة في صورة من الصور بصري . 


لم يكف كما لو وضع على العضو ماء عمه ثم حركه حتى جرى هذا الماء عليه من أحد طرفيه إلى الآخر فلا يحصل التثليث 
بذلك . قوله: (أثره) شمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره والأوجه أن المتحيرة بعد غسلها 
كذلك لاحتمال الانقطاع وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله وينبغي تخصيصه يغير السلس 
لتصريحهم بحل وطء المستحاضة مع جريان دمها م ر وسيأتي هذا في الشرح . قوله: (وإلا ترده) هلا زاد أولم تجده ويجاب 
بأن عدم الإرادة شامل لعدم الوجدان. قوله: (غير ماء الرفع) قضيته أن الاقتصار على ماء الرفع لا يكفي في دفع الكراهة . 


فض الجزء الأول من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


ووجه اندفاعه أنه يكفي في حكمة النص عليه كونه أفضل من غيره» أما المحدة فتقتصر على قليل قسط أو أظفار ولا 
يضر ما فيهما من التطيب» لأنه يسير جداً فسومح لها فيه للحاجة. 

قال الأذرعي والمحرمة كالمحدة وأولى بالمنع» أي لقصر زمن الإحرام غالباً ومن ثم رجح غيره الفرق بينهما 
سيأتي في الصائمة أنه يكره لها التطيب فلو انقطع قبيل الفجر فنوت وأرادت الغسل بعده لم يسن لها التطيب فيما 
يظهر. (ولا يسن تجديده) أي الغسل لأنه لم ينقل ولما فيه من المشقة وكذا التيمم» ؛ (بخلاف الوضوء) يسن تجديده 
ولو اناشع البخك كما مراوإن كمل بالتبمم الئخر كرع وكرة ااانا ببعض الطهارة غير مشروع إنما هو مع إمكان فعل 
بعضها الآخرء ذلك لأ التشتييد كان عله لكرن م اويا ناا نكت رجويه رقي صنل له بوني حبر ا عحيه فت : 
«من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» ومحل ندب تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما ولو ركعة لا سجدة وطوافاً 
وإلا كره كالغسلة الرابعة» نعم يتجه أنه لو قصد به عبادة مستقلة لمجو 1 امم قاد مح وول 


قوله: (ووجه اندفاعه الخ) أقول وأيضاً لو سلم أنه ليس أفضل فليس من قبيل استنباط ما يعود بالإبطال بل من قبيل ما 
يعود بالتعميم كما استنبطوا من نص اللمس الذي هو الجس باليد ما اقتضى نقض سائر صور الالتقاء سم . قوله: (ما فيهما) 
ثنى ضمير المعطوفين بأو لأنها للتنويع . قوله: (ومن ثم رجح غيره الخ) واعتمده النهاية والمغني فقالا يمتنع على المحرمة 
ل ا ل قوله: (لم يسن لها الخ) اعتمده النهاية قال سم 
لا يقال بل د يكنم عار تقول يفلم أ مععلة ما الور عو العرج عتل السلوسس ويهذا لا تقار التوصولة إليه هده قوله: 
(التطيب) أي بشيء من أنواع الطيب نهاية . قوله: (بعده) أي الفجر . قوله: (أي الغسل) إلى قول المتن ويسن في المغني إلا 
قوله وكذا التيمم وقوله وكون الإتيان إلى ذلك وقوله : نعم إلى وإذا وكذا في النهاية إلا قوله وذلك إلى محل قول المتن (ولا 
يسن تجديده) بل يكره قياساً على ما لو جدد وضوءه قبل أن يصلي به صلاة ما بجامع أن كلا غير مشروع ع ش . قوله: (يسن 
تجديده) أي في السليم أما وضوء صاحب الضرورة فلا يستحب تجديده كما قاله الشوبري وع ش بجيرمي . قوله: (وكون 
الإتيان الخ) جواب عما نشأ من الغاية. قوله: (وإنما هو الخ) قد يفيد أنه لا يجدد معه التيمم المضموم إليه سم ويفيده أيضاً 
قول الشارح السابق وكذا التيمم . قوله: (وذلك) أي سن تجديد الوضوء. قوله: (لأن التجديد الخ) لو سكت عن هذه لكان 
أولى لأن الغسل كان كذلك قليوبي. قوله: (إذا صلى بالأول صلاة ما الخ) أي كما قاله المصنف في باب النذر من زوائد 
الروضة وشرح المهذب والتحقيق وظاهره أنه لا فرق بين تحية المسجد وسنة الوضوء وغيرهما فإن قيل يتسلسل عليه الأمر 
ويحصل له مشقة أجيب بأن هذا مفوض إليه إذا أراد زيادة الأجر فعل مغني وقوله قيل الخ زد لما استظهره الأستاذ البكري 
من استثناء سنة الوضوء أي لثلا يلزم التسلسل بجيرمي . قوله: (صلاة ما) يشمل صلاة الجنازة سم على حج وينبغي أن المراد 
بالصلاة الصلاة الكاملة فلو أحرم بها نم فسدت لم يسن له التجديدع ش ومرحومي. قوله: (لا سجدة) أي لتلاوة أو شكر 
نهاية . قوله: (وطوافاً) وكذا خطبة الجمعة مرحومي . قوله: (وإلا الخ) عبارة المغني أما إذا لم يصل به فلا يسن فإن خالف وفعل 
لم يصح وضوؤه لأنه غير مطلوب اه. قوله: (كره) تنزيهاً لا تحريماً بدليل قوله كالغسلة الرابعة سم زاد النهاية ويصح اه ولعل 
ما مر عن المغني من عدم الصحة هو الأقرب ويؤيده قول الشارح الآني نعم يتجه الخ . قوله (عبادة مستقلة) لعل مراده بالمستقلة 
أنها عبادة مطلوبة منه لذاتها ع ش . قوله: (حرم الخ) رده الرملي بأن القصد منه النظافة وأطال الشوبري في تأييده والرد على ما 


قوله: (ووجه اندفاعه الخ) أقول وأيضاً لو سلم أنه ليس أفضل فليس من قبيل استنباط ما يعود بالإبطال بل من قبيل ما 
يعود بالتعميم كما استنبطوا من نقض اللمس الذي هو الجس باليد ما اقتضى نقض سائر صور الالتقاء. قوله: (ومن ثم رجح 
غيره الفرق بينهما) هذا ما اعتمده م ر فيمتنع على المحرمة استعمال الطيب مطلقاً حتى القسط والأظفار. قوله: (لم يسن لها 
التطيب) لا يقال بل يمتنع لأنه يفطر لأنا نقول تقدم أن محله ما يظهر من الفرج عند الجلوس وهذا لا يفطر الوصول إليه. 
قوله: (إنما هو مع إمكان الخ) قد يفيد أنه لا يجدد معه التيمم المضموم إليه . قوله: (صلاة ما) تشمل صلاة الجنازة وقال 
الأستاذ البكري في كنزه غير سنة الوضوء فيما يظهر إلا إذا قلنا لا سنة للوضوء المجدد كما هو ظاهر حديث بلال الخ اه 
فليتأمل فيه وكأن مراده أنا إذا قلنا للوضوء المجدد سنة اشترط فى ندب التجديد أن يصلى بالأول صلاة ما غير سئة الوضوء 
لئلا يلزم التسلسل وإن قلنا لا سنة له فلا فرق إذ لا يلزم له. قوله: (وإلا كره) أي تنزيهاً لا تحريماً بدليل قوله كالغسلة 


باب الغسل ايفرضنا 


حرم لتلاعبه وإذا لم يعارضه ما هو أهم منه وإلا لزم التسلسل . 

(ويسن أن لا ينقص) بفتح أوله متعدياً فضمير الفاعل للمتطهر وقاصراً فالماء هو الفاعل وهو ما نقل عن خطه» 
(ماء الوضوء عن مد) وهو رطل وثلث (و)ماء (الغسل عن صاع) وهو خمسة أرطال وثلث تقريباً فيهما للاتباع ومحله 
فيمن بدنه قريب من اعتدال بدنه كَل ونعومته وإلا زيد ونقص لائق به وقضية عبارتهما من ندب عدم النقص لمن بدنه» 
كذلك أنه لا يسن له ترك زيادة لا سرف فيها والأوجه ما أخذه ابن الرفعة من كلامهم والخبر أنه يندب له الاقتصار 
عليهماء أي إلا لحاجة كتيقن كمال الإتيان بجميع المطلوبات وزعم غيره أن كلامهم يشعر بندب زيادة لا سرف فيهاء 
لأن مندوباتهما لا تتأتى إلا بها قطعاً ممنوع؛ (ولا حد له) أي لمائهما فلو نقص عما ذكر وأسبغ كفى وفي خبر حسن 
أنه يك توضأ بئلئي مد ويسن أن لا يغتسل لجنابة أو غيرهاء وأن لا يتوضأ لحدث أو غيره على الأوجه في راكد لم 


قاله ابن حج بجيرمي بحذف . قوله: (وإذا لم يعارضه الخ) عطف على قوله إذا صلى الخ عبارة النهاية والمغني نعم إن 
عارض التتجديد فضيلة أول الوقت قدمت عليه لأنها أولى منه كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه. قوله: (وإلا) أي 
وإن لم يقيد سن التجديد بأن لا يعارضه الأهم منه. قوله: (لزم التسلسل) أقول التسلسل غير لازم إذ التجديد إنما يطلب إذا 
صلى بالأول وأراد أخرى مع بقاء الأول وكل من هذه الأمور الثلاثة غير لازم لجواز أن لا يصلي وأن لا يريد أخرى وأن 
لا يبقى الأول فمن أين اللزوم تأمل سم وقد يقال إن مراد الشارح على فرض وجودها كما يفيده رجوع قوله وإل الخ للشرط 
الأخير فقط أي عدم المعارض الأهم. قوله: (بفتح أوله) إلى قوله وقضية الخ في النهاية. قوله: (بفتح أوله) أي وضم القاف 
مخففة ويجوز ضم الياء مع كسر القاف مشددااع ش . قوله: (متعدياً الخ) وهذا أولى لأن نسبة النقص إلى المتطهر أولى 
شوبري . قوله: (فضمير الفاعل الخ) أي وماء الوضوء منصوب على أنه مفعول نهاية. قوله: (وهو الخ) أي رفع الماء نهاية . 
قوله: (وهو رطل) إلى قوله أي إلا في المغني . قوله: (رطل وثلث) أي بغدادي نهاية وبالمصري رطل تقريباً ع ش . قوله: 
(تقريباً فيهما) أي في المد والصاع . قوله: (ومحله) أي محل سن عدم النقص عما ذكر. قوله: (من ندب الخ) بيان لعبارتهما. 
قوله: (كذلك) أي قريب من بدنه يَكِ اعتدالاً ونعومة. قوله: (والأوجه الخ) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (من كلامهم) أي 
الأصحاب مغني . قوله: (إلا لحاجة الخ) وتكره الزيادة على الثلاث وصب ماء يزيد على ما يكفيه عادة في كل مرة ولو 
الأولى ما لم يعرض له وسوسة أو شك في تيقن الطهارة أو في عدد ما أتى به وقد يقع للإنسان أنه إذا توضأ من ماء قليل أو 
مملوك له دبره فيكفيه القليل من ذلك وأنه إذا تطهر من مسبل أو ملك غيره بإذنه كالحمامات بالغ في مقدار الغرفة وأكثر من 
الغرفات والظاهر أن ذلك لا يحرم حيث كان استعماله لغرض صحيح كالاستظهار في الطهارة ع ش . قوله: (وزعم غيره) أي 
غير ابن الرفعة . قوله: (أي لمائهما) إلى قوله وفي خبر في النهاية وإلى قوله قال في المغني إلا قوله أو غيره على الأوجه . قوله: 
(أو غيره على الأوجه) أي خلافاً للأسنى والمغني عبارته قال في المجموع قال في البيان والوضوء فيه كالغسل اه وهو محمول 
كما قال شيخنا على وضوء الجنب اه. قوله: (في راكد) شامل للمستبل وغيره وظاهره أنه لا فرق بين من نظف جسده قبل 


الرابعة م ر. قوله: (وإذا لم يعارضه) تصريح بتكرر التجديد بهذا الشرط ولو عارضه فضيلة أول الوقت قدمت على التجديد 
لأنها أولى منه أي بذلك شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (وإلا لزم التسلسل) وأقول التسلسل غير لازم إذ التجديد إنما يطلب 
إذا صلى بالأول وأراد أخرى مع بقاء الأول وكل من هذه الأمور الثلاثة غير لازم لجواز أن لا يصلي وأن لا يريد أخرى وأن 
لا يبقى الأول فمن أين اللزوم تأمل . قوله: (لحدث أو غيره) كأنه إشارة إلى مخالفة ما في شرح الروضص حيث قال في 
المجموع قال في البيان والوضوء فيه كالغسل اه وهو محمول على وضوء الجنب اه ثم رأيته في شرح العباب صرح برد ما 
في شرح الروض من غير عزو إليه حيث قال وفي المجموع عن البيان أن الوضوء فيه كالغسل وحمل على وضوء الجنب 
وسبب كراهة ذلك اختلاف العلماء في طهوريته مع أن الأعضاء لا تخلو غالباً عن الإعراق والأوساخ فربما يورثه استقذاراً 
وقضية ذلك بقاء كلام البيان على عمومه وهو ما أفهمه كلام المجموع لأن وضوء المحدث يتأتى فيه سبب الكراهة المذكور 
وحينئذ فلا وجه للحمل المذكور إلى آخر ما أطال به. قوله: (في راكد) شامل للمسبل وغيره وظاهره أنه لا فرق في الكراهة 
بن من تفلف سه قبل 'الاغضال أو الوقنوء بيك ليبق يه قدو وغيره .وقد :يوجه بأن من شأن التفسن :أن تحاف الماء بعد 


م | الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


يستبحر كنابع من عين غير جار» لأنه قد يقذره وأن يؤخر من أجنب بخروج المني غسله عن بوله لثلا يخرج معه فضلة 

قال بعض الحفاظ وأن يخط من يغتسل في فلاة ولم يجد ما يستتر به خطأ كالدارة ثم يسمي الله ويغتسل فيها وأن 
لا يغتسل نصف النهار ولا عند العتمة وأن لا يدخل الماء إلا بمئزره. فإن أراد إلقاءه فبيعد أن يستر الماء عورته أهم 
وكأنه اعتمد في غير الأخير على ما رآه كافياً في ندب ذلك وإن لم يذكروه وفيه ما فيه وأن لا يزيل ذو حدث أكبر قبله 
شيئاً من بدنه ولو نحو دم. 

قال الغزالى لأن أجزاءه تعود إليه فى الآخرة بوصف الجنابة» ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها وأن يغسل 
كحائض أو نفساء انقطع دمها فرجه ويتوضأ إن وجد الماء وإلا تيمم ويحصل أصل السنة بغسل الفرج إن أراد نحو 
جماع أو نوم أو أكل أو شرب وإلا كرهء وينبغي أن يلحق بهذه الأربعة إرادة الذكر أخذاً من تيممه كَل لرد سلام من 
سلم عليه جنباً والقصد به في غير الأول تخفيف الحدث فينتقض به وفيه زيادة النشاط للعود فلا ينتقض به وهو كوضوء 
التجديد والوضوء لنحو القراءة» فلا بد فيه من نية معتبرة ويجوز الغسل عارياًء وفة نو فة رو ون وو ةو ثه وه ة ةنو مقن 


الاغتسال أو الوضوء بحيث لم يبق به قذر وغيره وقد يوجه بأن من شأن النفس أن تعاف الماء بعد الوضوء أو الغسل منه وإن 
سبق التنظيف المذكور سم . قوله: (لأنه قد يقذره) عبارة المغني والإيعاب وإنما كره ذلك لاختلاف العلماء في طهورية ذلك 
الماء أو لشبهه بالماء المضاف إلى شيء لازم كماء الورد فيقال ماء عرق أو وسخ اه. قوله: (فيبطل غسله) يعني فيحتاج إلى 
غسل آخر . قوله: (كالدارة) أي الدائرة. قوله: (ولا عند العتمة) وهي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق قاموس عبارة النهاية 
ويكرء أن يدخله أئ:الحمام قبل المغرب ويين العشاءين لأنه.وقت انتشار الشياطين اه.. قوله: (انتهى) أي قول بعضن الحفاظط 
وقوله: (وكان الخ) أي ذلك البعض . قوله: (في غير الأخير) والأخير قوله وأن لا يدخل الماء إلا بمئزره الخ . قوله: (وفيه ما 
فيه) قد يتوقف في التنظير فيه حيتئذ وكثيراً ما يقع للشارح وغيره أنه يذكر خبراً ثم يرتب عليه الندب مع أنه ليس مصرحاً به 
في كلام الأصحاب بصري . قوله: (وأن لا يزيل الخ) عبارة النهاية والخطيب قال في الإحياء لا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو 
يستحد أو يخرج دماً أو يبين من نفسه جزءاً وهو جنب إذ سائر أجزائه الخ . قوله: (لأن أجزاءه الخ) ظاهر هذا الصنيع أن 
الأجزاء المنفصلة قبل الاغتسال لا يرتفع جنابتها بغسلها سم على حج اهادع ش . قوله: (تعود إليه في الآخرة) هذا مبني على 
أن العود ليس خاصاً بالأجزاء الأصلية وفيه خلاف وقال السعد في شرح العقائد النسفية المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية 
الباقية من أول العمر إلى آخره ع ش عبارة البجيرمي فيه نظر لأن الذي يرد إليه ما مات عليه لا جميع أظفاره التي قلمها في 
عمره ولا شعره كذلك فراجعه قليوبي وعبارة المدابغي قوله لأن أجزاءه الخ أي الأصلية فقط كاليد المقطوعة بخلاف نحو 
الشعر والظفر فإنه يعود إليه منفصلاً عن بدنه لتبكيته أي توبيخه حيث أمر بأن لا يزيله حالة الجنابة أو نحوها انتهت اه. 
قوله: (ويقال إن كل شعرة الخ) فائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك وينبغي أن محل ذلك حيث قصر كأن دخل وقت 
الصلاة ولم يغتسل وإلا فلا كأن فجأه الموت ع ش . قوله: (وأن يغسل) أي الجنب . قوله: (فرجه) واضح أن محله حيث كان 
به مقذر ولو طاهراً كالمني وإلا فلا حاجة إليه كما لو أولج بحائل ولم ينزل بصري. قوله: (ويتوضا الخ) وكيفية نية الجنب 
وغيره مما يأتي نويت سنة وضوء الأكل أو النوم مثلاً أخذاً مما يأني في الأغسال المسنونة ويظهر أنها تندرج في الوضوء 
الواجب بالمعنى الآتي في اندراج تحية المسجد في غيرها اه كردي عن الإيعاب . قوله: (إن أرد الخ) قيد لكل من غسل الفرج 
والوضوء والتيمم . قوله: (نحو جماع الخ) انظر هل أدخل بالنحو مجالسة أهل الصلاح ومطالعة كتب الشرع ومقدماتها 
وكتابتها. قوله: (والقصد به) أي بالوضوء في غير الأول أي غير الجماع و قوله: (فينتقض به) أي ذلك الوضوء بالحدث و قوله: 
(وفيه) أي في الجماع . قوله: (فلا ينتقض به) أقول وهذا مما يلغز به فيقال لنا وضوء شرعي لا ينتقض بالحدث بصري . قوله: 
(وهو) أي الوضوء لنحو الجماع الخ مبتدأ وقوله: (كوضوء التجديد الخ) خبره. قوله: (ويجوز الغسل عاريا الخ) ويباح للرجال 


الوضوء أو الغسل منه وإن سبق التنظيف المذكور. قوله: (لأن أجزاءه تعود الخ) ظاهر هذا الصنيع أن الأجزاء المنفصلة قبل 
الاغتسال لا ترتفع جنابتها بغسلها. 


ياب الغسل باينا 


قال جمع لا الوضوء عقبه ويرد بأن محله إذا لم يحتج له وإلا كخوف رشاش يلح ثوبه جاز لما يأتي من حل التعري 
في الخلوة لأدنى غرض» وأفتى بعضهم بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله» أي إن وجد الماء وينبغي تخصيصه 
بغير السلس لتصريحهم بحل وطء المستحاضة مع جريان دمها وغير من يعلم من عادته أن الماء يفتره عن جماع يحتاج 
إليه» (ومن به) أي ببدنه (نجس) عيني أو حكمي (يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة) واحدة (وكذا في الوضوء) 
لأنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان. 

(قلت الأصح تكفيه) حتى في الميت وللعلم بهذا مما هنا سكت عن استدراك ما يأتي ثم كما ستعلمه؛ (والله 
أعلم) لحصول الغرض منهما بمرور الماء على المحل» أما في الحكمية فواضح وأما في العينية فالفرض أنها زالت 


دخول الحمام ويجب عليهم غض البصر عما لا يحل لهم النظر إليه وصون عوراتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل له 
النظر إليها أو في غير وقت حاجة كشفها ونهي الغير عن كشف عورته وإن علم عدم امتثاله فقد روي أن الرجل إذا دخل 
الحمام عارياً لعنه ملكاه ويكره دخوله للنساء بلا عذر لأن أمرهن مبني على المبالغة في الستر ولما في خروجهن من الفتنة 
والشر وقد ورد ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله. والخنائى كالنساء وينبغي لداخله أن يقصد 
التطهير والتنظيف لا التنزه والتنعم» وتسليم الأجرة قبل دخوله وأن لا يدخله إذا رأى فيه عارياً وأن لا يعجل بدخول البيت 
الحار حتى يعرق في الأول وأن لا يكثر الكلام وأن يدخل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء الحمام إن قدر عليه وأن يستغفر الله 
تعالى وبعد خروجه منه يصلي ركعتين ويكره أن يدخله قبيل المغرب وبين العشاءين ويكره للصائم وصب الماء البارد على 
الرأس وشربه عند خروجه منه من حيث الطب وأن يتذكر بحرارته حرارة جهنم ولا يزيد في الماء على قدر الحاجة والعادة 
ولا بأس بذلك غيره إلا عورة أو مظنة شهوة ولا بقوله لغيره عافاك الله ولا بالمصافحة وينبغي لمن يخالط الناس التنظف 
بإزالة ريح كريهة وشعر ونحوه واستعمال السواك وحسن الأدب معهم نهاية بأدنى تصرف وأكثر ذلك في المغني قالع ش 
قوله م ر وإن علم عدم امتثاله ومعلوم أن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف إنما يجبان عند سلامة العاقبة فلو خاف ضررا 
لم يجب عليه وقوله م ر ولا بالمصافحة وما اعتاده الناس من تقبيل الإنسان يد نفسه بعد المصافحة ينبغي أنه لا بأس به 
أيضاً سيما إذا اعتيد ذلك للتعظيم اه. قوله: (لا الوضوء الخ) أي عارياً. قوله: (ويرد) أي قول الجمع انظر لم لم يحمل 
إطلاق الجمع على ما ذكره مع إمكانه. قوله: (بأن محله) أي محل عدم جواز عدم الوضوء عقب الغسل عارياً. قوله: (وأفتى) 
إلى قوله وغير من يعلم تقدم عن النهاية مثله . قوله: (بعضهم) وهو الشهاب الرملي سم . قوله: (بحرمة جماع من تنجس ذكره 
الخ) أي بغير المذي أما به فلا يحرم بل يعفى عن ذلك في حقه بالنسبة للجماع خاصة لأن غسله يفتر وقد يتكرر ذلك منه 
فيشق عليه وأما بالنسبة لغير الجماع فلا يعفى عنه فلو أصاب ثوبه شيء من المني المختلط به وجب غسله ثم ما ذكر في 
المذي لا فرق فيه بين من ابتلي به وغيره فكل من حصل له ذلك كان حكمه ما ذكر وإن ندر خروجه وقضية قول ابن حج 
وغير من يعلم الخ أن من اعتاد عدم فتور الذكر بغسله وإن تكرر لا يعفى عن المذي في حقهع ش . قوله: (أي ببدنه) إلى الباب 
في المغني إلا قوله عدم صحة الواجب إلى أنه لو اغتسل وقوله وظاهر إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله أي غسلهما إلى المتن 
قول المتن (ولا يكفي لهما غسلة الخ) وعلى هذا تقديم إزالة النجس شرط لا ركن مغني . قوله: (لأنهما) أي غسل النجس 
وغسل الحدث قول المتن (تكفيه) أي تكفي الغسلة من به نجس وحدث عنهما. قوله: (حتى في الميت الخ) في جعله غاية لما 
قبله المفروض في الحي تسامح . قوله: (بهذا) أي بالكفاية في غسل الميت . قوله: (ما يأتي) أي من اشتراط إزالة النجاسة قبل 
غسل الميت (ثم) أي في الجنائز نهاية . قوله: (الحصول الغرض) وهو رفع مانع صحة نحو الصلاة ويحتمل أن المراد بالغرض 


قوله: (ما يأتي ثم كما ستعلمه) عبارة المصنف هناك وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس اه وأجاب بعضهم أيضاً 
بأن بعد بمعنى مع كما قالوه في الوقف في قول القائل بطنا بعد بطن أنه للتعميم دون الترتيب اه ويرد على هذا الجواب بعد 
كون المتبادر من بعد معنى الترتيب ولهذا ارتكبوه في مواضع كما في أنت طالق طلقة بعد طلقة حيث قالوا بوقوع المضمنة 
أولاً أن المحرر عبر هناك بمثل عبارة المصنف هناك فقال وأقل الغسل استيعاب البدن بالغسل بعد أن يزال ما عليه من 
النجاسة إن كانت اه مع إرادته ببعد الترتيب لأنه معتقده فمن أبعد البعيد أن يعبر المصنف بمثل عبارته مريداً مخالفته إن لم 
يكن فاسداً فتأمله . 


ارون الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بجرية وأن الماء وارد لم يتغير ولا زاد وزنه ولا حالت بينه وبين العضوء فإن انتفى شرط من ذلك فالحدث باق 
كالنجس فعلم أن المغلظة لا يطهر محلها عن الحدث إلا بعد تسبيعها مع التعفير» (ومن اغتسل لجنابة) أو حيض أو 
نفاس (و) نحو (جمعة) أو عيد بنيتهماء (حصلا) أي غسلهما وإن كان الأكمل إفراد كل بغسل وإنما لم يصح الظهر 
وسئته وخطبة الجمعة والكسوف بنية» لأن مبنى الطهارات على التداخل بخلاف الصلاة وما في معناها كالخطبة» (أو 
لأحدهما حصل فقط) عملاً بما نواه وإنما لم يندرج المسنئون في الواجبء لأنه مقصود ومن ثم تيمم للعجز عنه 
بخلاف التحية ومن ثم حصلت بغيرها وإن لم تنو على ما يأتي» لأن القصد إشغال البقعة وأفهم المتن عدم صحة 
الواجب بنية النفل وكذا عكسه لكن يظهر أن محله إن تعمد وإلا فينبغي حصول السنة بذلك لعذره» وإنه لو اغتسل 
لأحد واجبين أو أحد نفلين فأكثر بنيته فقط حصل الآخر وهو كذلك لما مر أن مبنى الطهارات على التداخل وظاهر أن 
المراد بحصول غير المنوي سقوط طلبه كما في التحية* (قلت ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه) أو وجدا معاًء (كفى 


هنا انغسال العضو عبارة النهاية والمغني لأن واجبهما غسل العضو وقد وجد اه. قوله: (ولا حالت الخ) قد يقال يغني عن 
هذا قوله زالت بجريه بصري. قوله: (فعلم الخ) أي من قوله لحصول الغرض الخ. قوله: (لا يطهر محلها عن الحدث الخ) 
أي لبقاء نجاسته مغني قال سم وقع السؤال هل تصح النية قبل السابعة فأجاب م ر بعدم صحتها إذ الحدث إنما يرتفع 
بالسابعة فلا بد من قرن النية بها وعندي أنها تصح قبلها حتى مع الأولى لأن كل غسلة لها مدخل في رفع الحدث فقد 
اقترنت بأول الغسل الرافع والسابعة وحدها لم ترفع إذ لولا الغسلات السابقة عليها ما رفعت فليتأمل اه وأقره ع ش . قوله: 
(إلا بعد تسبيعها الخ) أي بعد تمام السابعة يحكم بارتفاع الحدث لاقبله لا أنه يحتاج بعد السابعة إلى تطهير عن الحدث 
بصري . قوله: (إفراد كل بغسل) عبارة المغني وعميرة أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة كما نقله في البحر عن الأصخاب اه. 
قوله: (وخطبة الجمعة الخ) بأن قدم الكسوف ثم خطب ونوى بخطبته خطبة الجمعة والكسوف مغني . قوله: (بنية) أي للظهر 
وسنته ولخطبة الجمعة وخطبة الكسوف . قوله: (لأنه مقصود) أي مع عدم مساواة المسنون الغير المنوي الواجب المنوي أي 
في المقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه كما أشار إليه النهاية والمغني وصرح بذلك الحلبي فاندفع بذلك ما أطال به السيد 
البصري هنا. قوله: (ومن ثم تيمم الخ) عبارة النهاية والمغني وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حيث تحصل وإن لم 
ينوها بأن المقصود ثم إشغال البقعة بصلاة وقد حصل وليس القصد هنا النظافة بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء اه. قوله: 
(وإن لم تنو) أي بأن لم تتعرض أما لو نفيت فلا تحصل بخلاف الحدث الأصغر فإنه يرتفع وإن نفاه لاضمحلاله مع الجنابة 
ع ش . قوله: (إشغال البقعة) التعبير به لغة قليلة وكان الأولى أن يقول شغل البقعة وفي المختار شغل بسكون الغين وضمها 
وشغل بفتح الشين وسكون الغين وبفتحتين فصارت أربع لغات والجمع أشغال وشغله من باب قطع فهو شاغل ولا تقل أشغله 
لأنه لغة رديئة اهدع ش . قوله: (وإلا فينبغي حصول السنة الخ) فعلى هذا لو نوى يوم الجمعة رفع الجنابة غلطاً حصل غسل 
الجمعة سم . قوله: (لأحد واجبين الخ) هذا ظاهر في واجبين عن حدث إما واجبان أحدهما عن حدث كجنابة والآخْر عن نذر 
فالمتجه أي كما قاله م رأنه لا يحصل أحدهما بنية الآخر لأن نية أحدهما لا يتضمن إلا آخر أما نية المنذور فليس فيها تعرض 
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حيث الشخص والفرق بين هذا وبين ما لو كان على المرأة حيض ونفاس وجنابة حيث أجزأها نية واحد منها أن المقصود من 
الثلاثة رفع مانع الصلاة وهو إذا ارتفع بالنسبة لأحدها ارتفع ضرورة بالنسبة لباقيها إذ المنع لا يتبعض ومن ثم لو نفى بعضها لم 
ينتف فكانت كلها كالشيء الواحدرع ش. قوله: (إن الطهارات الخ) أي المشتركة في المقصود منها. قوله: (وظاهر أن المراد 


قوله: (إلا بعد تسبيعها) وقع السؤال هل تصح النية قبل السابعة فأجاب م ر بعدم صحتها قبلها إذ الحدث إنما يرتفع 
بالسابعة فلا بد من قرن النية بها وعندي أنها تصح قبلها حتى مع الأولى لأن كل غسلة لها مدخل في رفع الحدث فقد 
اقترنت النية بأول الغسل الواقع والسابعة وحدها لم ترفع إذ لولا الغسلات السابقة عليها ما رفعت فليتأمل . قوله: (أو 
لأحدهما حصل) إن كان لفظ المصنف إحداهما بتأنيث إحدى فقوله حصل أي غسل تلك الإحدى . قوله: (وإلا فينبغي 
حصول السنة) فعلى هذا لو نوى يوم الجمعة رفع الجنابة غلطاً حصل غسل الجمعة . قوله: (لأحد واجبين الخ) هذا ظاهر في 


باب الغسل يفانا 


الغسل) وإن لم ينو معه الوضوء ولا رتب أعضاءه» (على المذهب والله أعلم) لاندراج الأصغر في الأكبر ولا نظر 
لاختلاف الجنس مع حصول المقصود وأفهم قوله كفى أن الأصغر اضمحل ولم يبق له حكم وهو كذلك. 


الخ) هذا جار على ما جرى عليه شيخ الإسلام في تحية المسجد لكن الظاهر من قول الشارح م ر لو طلبت منه أغسال 
مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء وجمعة ونوى أحدها حصل الجميع الخ حصول ثواب الكل وهو قياس ما اعتمده في تحية 
المسجد إذا لم ينوها ع ش عبارة الشوبري المعتمد حصول الثواب أيضاً خلافاً لحج ومن سبقه اه. قوله: (وإن لم ينو معه 
الوضوء) بل لو نفاه لم ينتف لما سيأتي من اضمحلال الأصغر مع الأكبرع ش . قوله: (وافهم الخ) عبارة النهاية والمغني 
وقد نبه الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة وأن الأصغر يضمحل معه أي لا يبقى له حكم فلهذا عبر المصنف بقوله 
كفى اه. قوله: (فلم يبق له حكم) فالغسل عن الأكبر فقط لا عنه وعن الأصغر بصري . 

واخيين عن حدت إما واجبان احذهما عن حدث كجتابة والآخر عن ندر فالمتة أنه لآ يتعيل احدهها بنية الآخر لأنانية 
أحدهما لا تتضمن الآخر أما نية المنذور فليس فيها تعرض لرفع الحدث مطلقاً وأما نية الآخر فلأن المنذور جنس آخر ليس 
من جنس ما على المحدث بل لو كانا عن نذرين اتجه عدم حصول أحدهما بنية الآخر أيضاً فليتأمل . قوله: (وأفهم قوله 
كفى) في شرح م ر وقد نبه الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة وأن الأصغر يضمحل معه أي لا يبقى له حكم فلهذا 
عبر المصنف بقوله كفى اه. 
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باب النجاسة وإزالتها 


قيل كان ينبغي تأخيرها عن التيمم» لأنه بدل عما قبلها لا عنها أو تقديمها عقب المياه وقد يجاب بأن لهذا 
الصنيع وجهاً أيضاً وهو أن إزالتها لما كانت شرطاً للوضوء والغسل على ما مر وكان لا بد في بعضها من تراب التيمم 
كانت آخذة طرفاً مما قبلها ومما بعدها فتوسطت بينهما إشارة لذلك» (هي) لغة المستقذر وشرعا بالحد مستقذر يمنع 
صحة الصلاة حيث لا مرخص وحدت عا وإ اوه له ماه عاذي لطر ماع 1ق انر بوط كي فا لاقل و ع جاو لماي ع را و ارعا را وا نه 0006 


باب النجاسة وإزالتها 


أي في بيان أفرادها وقوله وإزالتها فيه استخدام إذ المراد بالنجاسة هنا أعيانها وبضميرها في إزالتها الوصف القائم 
بالمحل المانع من صحة الصلاة حيث لا مرخص بجيرمي . قوله: (وإزالتها) أي فترجم لشيء وزاد عليه وهو غير معيب على 
أنه قيل إن هذا لا يعذر زيادة فإن الكلام على شيء يستدعي ذكر متعلقاته ولوازمه ولو عرضية ع ش. قوله: (لأنه) أي 
التيمم . قوله: (عما قبلها) أي عن الوضوء والغسل . قوله: (أو تقديمها عقب المياه) أي لتوقف الإزالة على الماء. قوله: (وقد 
يجاب الخ) قد يجاب أيضاً بأنها أخرت عن الوضوء والغسل إشارة إلى أنه لا يشترط في صحتهما تقديم إزالتها وأنه يكفي 
مقارنة إزالتها لهما وقدمت على التيمم إشارة إلى أنه يشترط في صحته تقديم إزالتها فليتأمل فإنه في غاية الحسن سم على 
حج وقوله لأنه يكفي مقارنة الخ أي فيما لو كانت فيما يجب تقديم الاستنجاء على وضوء السليم ع ش عبارة السيد عمر 
البصري قد يقال الأولى توجيه هذا الصنيع بأن فيه الإشارة إلى أنها شرط للتيمم وليست شرطاً للوضوء والغسل باتفاقهم وإلا 
لما صح تطهير ما عدا محلها فيهما قبل إزالتها وليس كذلك وأما الاختلاف في الاكتفاء في الغسلة فأمر آخر ليس الملحظ فيه 
أن رفع الحدث موقوف على إزالتها بل إنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان وعلى التنزل فالمصنف لا يرى ذلك 
فتأمل وانصف اه ولا يخفى أن هذا عين جواب سم إلا أن فيه زيادة تفصيل . قوله: (على ما مر) لعله أراد به رأي الرافعي 
دون رأي المصنف . قوله: (في بعضها) وهو النجاسة المغلظة . قوله: (من تراب التيمم) أي من جنس التراب الذي يتوقف 
عليه التيمم. قوله: (المستقذر) أي ولو طاهراً كالبصاق والمخاط والمني فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي كما هو 
الغالب شيخنا. قوله: (مستقذر الخ) اعتبار الاستقذار هنا ينافيه اعتبار عدمه في الحد المذكور في شرح الروض وغيره بقولهم 
كل عين حرم تناولها إلى أن قالوا لا لحرمتها ولا لاستقذارها إلا أن يقال إن المعنى أن حرمة تناولها لا لكونها مستقذرة سم 
على منهج اهدع ش زاد الرشيدي واعلم أن قضية هذا التعريف أن النجاسات كلها مستقذرة ولك منعه في الكلب الحي 
ولهذا يألفه من لا يعتقد نجاسته فلا فرق بينه وبين نحو الذئب ولا يقال المراد استقذارها شرعاً إذ يلزم عليه الدور اه. قوله: 
(يمنع صحة الصلاة) إن قلت هذا حكم من أحكام النجاسة وإدخال الحكم في التعريف يوجب الدور لأن الحكم على الشيء 
فرع عن تصوّره فيكون موقوفاً عليها وهي موقوفة عليه لكونه جزءاً من تعريفها أجيب بأنه رسم والرسم لا يضر فيه ذلك اه 
حفني أي فتعبير الشارح بالحد على اصطلاح الأصوليين لا المناطقة” قوله: (حيث لا مرخص) أي بخلاف ما لو كان هناك 
مرخص أي مجوز كما فى فاقد الطهورين وعليه نجاسة فإنه يصلى لحرمة الوقت وعليه الإعادة شيخنا عبارة البجيرمي هذا القيد 
للإدخال فيدخل المستنجي بالحجر فإنه يعفى عن أثر الاستنجاء وتصح إمامته ومع ذلك محكوم على هذا الأثر بالتنجيس إلا أنه 


باب النجاسة وإزالتها 


قوله: (وقد يجاب الخ) قد يجاب أيضاً بأنها أخرت عن الوضوء والغسل إشارة إلى أنه لا يشترط في صحتهما تقديم 
إزالتها لأنه يكفي مقارنة إزالتها لهما وقدمت على التيمم إشارة إلى أنه يشترط في صحته تقديم إزالتها فليتأمل فإنه في غاية 
الحسن . قوله: (مستقذر) لقائل أن يقول اعتبار الاستقذار فيها يناقض اعتبار عدمه في الحد الآخر المذكور في شرح الروض 
كغيره بقوله كل عين حرم تناولها إلى أن قال لا لحرمتها ولا لاستقذارها الخ ونفيه في قولهم في الاستدلال على نجاسة 
الميتة كما في شرح الروض كغيره لحرمة تناولها قال تعالى «خحُرْمَتٌ عَلَيَحُ ألْمَِّنَة4 [المائدة: *] وتحريم ما ليس بمحترم ولا 
مستقذر ولا ضرر فيه يدل على نجاسته اه فليتأمل . 


باب النجاسة وإزالتها فيا 


بغير ذلك» وقد بسطت الكلام عليه في شرح العباب بما لا يستغنى عن مراجعته لكثرة فوائده وعزة أكثرها وبالعد 
وسلكه لسهولة معرفتها به» وإشارة إلى أن الأصل في الأعيان الطهارة لأنها خلقت لمنافع العباد وإنما تحصل أو تكمل 
بالطهارة وإلى أن ما عدا ما ذكره ونحوه طاهرء (كل مسكر) أي صالح للإسكار فدخلت القطرة من المسكر وأريد به هنا 
مطلق المغطي للعقل لا ذو الشدة المطربة وإلا لم يحتج لقولهم» (مائع) كخمر بسائر أنواعها وهي المتخذة من العنب 
ونبيذ وهو المتخذ من غيره» لأنه تعالى سماها رجساً وهو شرعاً النجس ولا يلزم منه نجاسة ما بعدها في الآية» لأن 


عفي عنه اه. قوله: (بغير ذلك الخ) ذكره النهاية والمغني وبسطا فيه أيضاً. قوله: (وبالعد) عطف على بالحد. قوله: (وسلكه 
الخ) أي سلك المصنف التعريف بالعد . قوله: (لسهولة معرفتها به) أي بخلاف معرفتها بالحد فإنها عسرة بالنسبة للمنتهين 
فضلاً عن غيرهم . قوله: (إلى أن الأصل في الأعيان الخ) إعلم أن الأعيان جماد وحيوان فالجماد كله طاهر إلا ما نص الشارع 
على نجاسته وهو ما ذكره المصنف بقوله كل مسكر مائع وكذا الحيوان كله طاهر إلا ما استثناه الشارع أيضأ وقد نبه المصنف 
على ذلك بقوله وكلب الخ نهاية ومغني والمراد بالحيوان ما له روح وبالجماد ما ليس بحيوان ولا أصل حيوان ولا جزء 
حيوان ولا منفصل عن حيوان وأصل كل حيوان وهو المني والعلقة والمضغة تابع لحيوانه طهارة ونجاسة وجزء الحيوان 
كميتته كذلك والمنفصل من الحيوان النجس نجس مطلقا ومن الطاهر إن كان رشحاً كالعرق والريق ونحوهما فطاهر أو مما 
له استحالة في الباطن فنجس كالبول نعم ما استحال لصلاح كاللبن من المأكول والآدمي وكالبيض طاهر والحاصل أن جميع 
ما في الكون إما جماد أو حيوان أو فضلات فالحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع كل منهما والجماد كله طاهر إلا 
المسكر والفضلات قد علمت تفصيلها شيخنا. قوله: (خلقت لمنافع العباد) أي ولو من بعض الوجوه نهاية ومغني . قوله: 
(ونحوه) أشار به إلى عدم انحصار النجاسة فيما ذكره المصنف عبارة المغني وعرفها المصنف كأصله بالعد لكن ظاهره 
حصرها فيما عده وليس مراداً لأن منها أشياء لم يذكرها وسأنبه على بعضها فلو ذكر لها ضابطاً إجمالياً كما تقدم كان 
أولى اه. قوله: (فدخلت القطرة) محل تأمل إلا إن كان المراد الصالح ولو مع ضميمة لغيره بصري عبارة سم في هذا التفريع 
نظر لأن القطرة لا تصلح للإسكار وكان الوجه أن يزاد عقب قوله صالح للإسكار قوله ولو بانضمامه لمثله أو يقول مسكر 
ولو باعتبار نوعه اه. قوله: (وأربد به هنا الخ) ظاهر تفسيرهم المسكر بالمغطى وإخراجهم الحشيشة بالمائع أن عصير العنب 
إذا ظهر فيه التغير وصار مغطيأ للعقل ولم تصر فيه شدة مطربة صار نجسأً وقد يقتضي قوله م ر الآتي في التخلل المحصل 
لطهارة الخمر ويكفي زوال النشوة الخ خلافه وأن العصير ما لم تصر فيه شدة مطربة لا يحكم بنجاسته وإن حرم تناوله 
ع ش . قوله: (وإلا لم يحتج الخ) خلافاً للنهاية عبارته وخرج بزيادته على أصله مائع غيره كالحشيشة والبنج والأفيون فإنه 
وإن أسكر طاهر وقد صرح في المجموع بأن البنج والحشيش طاهران مسكران اه قالع ش قوله م ر وقد صرح الخ أشار 
به إلى جواب اعتراض وارد على المتن تقديره أن البنج والحشيشة مخدران لا مسكران فلا يحتاج إلى زيادة مائع ليخرج به 
البنج والحشيشة لأنهما خارجان بقيد الإسكار فأجاب بأنه صرح شرح المهذب بأنهما مسكران لا مخدران اه. قوله: (لم 
بحتج لقولهم الخ) أي لأن ما فيه شدة مطربة لا يكون إلا مائعأ حفني . قوله: (كخمر) إلى قوله ولا يلزم في المغني وإلى 
قوله وعلى امتناعه في النهاية. قوله: (كخمر بسائر أنواعها) عبارة النهاية خمراً كان وهو المشتد من عصير العنب ولو محترمة 
ومثلثة وباطن حبات عنقود أو غيره مما شأنه الإسكار وإن كان قليلاً اه زاد المغني وهي أي المثلثة المغلي من ماء العنب حتى 
صار على الثلث والخمر مؤنثة وتذكيرها لغة ضعيفة وتلحقها التاء على قلة اه. قوله: (من غيره) أي كماء الزييب ونحوه مغني . 
قوله: (لأنه تعالى الخ) عبارة المغني والنهاية أما الخمر فلقوله تعالى : #إِنَمَا افير وَالْمتِيمٌ وَالاْصَابُ ولتم رِجَسٌ © [المائدة: ]9٠‏ 
والرجس في عرف الشرع النجس الخ وأما النبيذ فبالقياس على الخمر مع التنفير عن المسكر اه. قوله: (ولا يلزم الخ) عبارة 
المغني وصد عما عداها أي الخمر الإجماع فبقيت هي واستدل على نجاستها الشيخ أبو حامد بالإجماع وحمل على إجماع 
الصحابة ففي المجموع عن ربيعة شيخ مالك أنه ذهب إلى طهارتها ونقله بعضهم عن الحسن والليث أه. قوله: (منه) أي من 


قوله: (فدخلت القطرة) في هذا التفريع نظر لأن القطرة لا تصلح للإسكار فكان الوجه أن يزاد عقب قوله صالح 
للإسكار قوله ولو بانضمامه لمثله أو يقول مسكر ولو باعتبار نوعه. 


925 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إما مجاز فيه والجمع بين الحقيقة والمجاز جائز وعلى امتناعه وهو ما عليه الأكثرون هو من عموم المجاز أو حقيقة؛ 
لأنه يطلق أيضاً على مطلق المستقذر واستعمال المشترك في معانيه جائز استغناء بالقرينة كما في الآية؛ فاندفع ما لابن 
عبدالسلام هنا وفي الحديث: «كل مسكر خمر» وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش والأفيون وجوزة الطيب وكثير 
العنبر والزعفران فهذه كلها مسكرة» لكنها جامدة فكانت طاهرة والمراد بالإسكار هنا الذي وقع في عبارة المصنف 
وغيره في نحو الحشيش مجرد تغييب العقل فلا منافاة بينه وبين تعبير غيره بأنها مخدرة خلافاً لمن وهم فيه وما ذكرته 
في الجوزة من أنها مسكرة بالمعنى المذكورء وتو فك نجوه حم اخ بأ ا الاب رو اد الا اموب وو 


كون الرجس شرعاً النجس وقال الكردي أي من تسميته تعالى الخمر رجساً اه. قوله: (إما مجاز فيه) يعني أن الرجس فيما 
بعدها بمعنى القذر الذي تعاف عنه النفس مجازاً كردي . قوله: (جائز) أي عند الشافعي نهاية أي والمحققين . قوله: (وعلى 
امتناعه) أي الجمع . قوله: (هو من عموم المجاز الخ) وهو استعمال اللفظ في معنى مجازي شامل للمعنى الوضعي وغيره 
كالعستكتر هنا الثائل لشن وغيره 3ال سم قدا يقال [ذا كاندمن عموم المسجاز فهر ميشيتل في القتر المشترك بين النجس 
وغيره مجازاً فلا يدل على المطلوب إلا بقرينة تفهم أن المراد به بالنسبة للخمر هو النجس وأي قرينة كذلك وكذا إذا كان من 
باب استعمال المشترك في معانيه لا يدل على المطلوب إلا بقرينة تدل على أن أحد المعنيين الراجع للخمر هو النجس وأي 
قرينة كذلك فتدبر فأي اندفاع لما لابن عبد السلام هنا مع ذلك فتدبر وتعجب اه وأجيب عن الأول بأن القرينة عدم المانع 
عن إرادة المعنى الحقيقي بالنسبة للخمر ووجوده بالنسبة لما عداها وهو الإجماع ويأتي الجواب عن الثاني آنفا قوله: (أو 

حقيقة) عطف على قوله مجاز فيه . قوله: (لأنه يطلق) ظاهره شرعاً (أيضاً) أي كما يطلق على النجس . قوله: (على مطلق 
المستقذر) لا يخفى أنه على هذا يكون رجس في الآية كحيوان في قولك الإنسان والبقر والغنم والإبل حيوان من استعمال 
المشترك المعنوي في معناه الأعم الشامل لأنواع مختلفة لا من استعمال المشترك اللفظي في معانيه الذي يدعيه . قوله: 
(استغناء بالقرينة الخ) وهي بالنسبة للخمر اشتهار الرجس في النجس كما في ع ش وبالنسبة لما عداها الإجماع كما في 
النهاية والمغني . قوله: (وفي الحديث كل مسكر خمر) فيه تأمل إذ المتبادر منه الحرمة لا النجاسة ولهذا استدل الشيخان على 
نجاسة النبيذ بقياسه على الخمر وتبعهما من بعدهما حتى الشارح في الإيعاب وقال ابن الرفعة في المطلب نقلاً عن البيهقي 
النبيذ كثيره يسكر فكان حراماً وما كان حراماً التحق بالخمر كردي . قوله: (نحو البنج) بفتح الباء كما في القاموس وقوله 
والحشيش لو صار في الحشيش المذاب شدة مطرية اتجه النجاسة كالمسكر المائع المتخذ من خبز ونحوه وفاقاً لشيخنا 
الطبلاوي وخالف م ر ثم جزم بالموافقة في الإيعاب لو انتفت الشدة المطربة عن الخمر لجمودها ووجدت في الحشيشة 
لذوبها فالذي يظهر بقاء الخمر على نجاستها لأنها لا تطهر إلا بالتخليل ولم يوجد ونجاسة نحو الحشيشة إذ غايتها أنها صارت 
كماء خبز وجدت فيه الشدة المطربة ع ش . قوله: (وكثير العنبر الخ) انظر التقييد بالكثير هنا وتركه فيما قبل سم عبارة السيد 
البصري هذا الصنيع مشعر بحرمة القليل مما قبله لكن يخالفه قوله الآتي في الأشربة وخرج بالشراب ما حرم من الجمادات فلا 
حد فيها وإن حرمت وأسكرت على ما مر أول النجاسة بل التعزير لانتفاء الشدة المطربة عنها ككثير البنج والزعفران والعنبر 
والجوزة والحشيشة المعروفة فهذا كما ترى دال على حل القليل الذي لم يصل إلى حد الإسكار كما صرح به غيره اه أقول 
ومما يدل على حله عبارة الشارح في شرح بافضل أما الجامد فطاهر ومنه الحشيشة والأفيون وجوزة الطيب والعنبر والزعفران 
فيحرم تناول القدر المسكر من كل ما ذكر كما صرحوا به اه وعبارة شرح المنهج وخرج بالمائع غيره كبنج وحشيش مسكر 
فليس بنجس وإن كان كثيره حراماً اه وعبارة الكردي على الأول قوله القدر المسكر الخ أما القدر الذي لا يسكر فلا يحرم 
لأنه طاهر غير مضر ولا مستقذر اه. قوله: (والمراد بالإسكار الخ) تقدم عن النهاية خلافه . قوله: (بالمعنى المذكور) أي 


قوله: و من عموم المتعاز) قن يقال إذا كانامن عمرم المبعاز في وستعيل فى القابر المشعزك ,تين النيكين وغيره 
مجازاً فلا يدل على المطلوب إلا بقرينة تفهم أن المراد به بالنسبة للخمر هو النجس وأي قرينة لذلك وكذا إذا كان من باب 
استعمال المشترك في معنييه لا يدل على المطلوب إلا بتري تدل عاى أن أحد المعتين الرجم لمر هو التجيل وأى ارب 
لذلك فتدبر فأي اندفاع لما لابن عبد السلام هنا مع ذلك فتدبر وتعجب . قوله: (وكثير العنبر) انظر التقييد بالكثير هنا وتركه 
فيما قبله. 


باب النجاسة وإزالتها ١‏ 


وأنها حرام صرح به أئمة المذاهمب الثلاثة واقتضاه كلام الحنفية ولا يرد على المتن جامد الخمر ودرديه ولا ذائب نحو 
حشيش لم تصر فيه شدة مطربة نظراً لأصلهماء (وكلب) للأمر بالتطهير من ولوغه سبعاً مع التعفير والأصل عدم التعبد 
صلاحيته له فلا يرد نحو الحشرات ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضررء (وفرعهما) أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع 
غيره ولو آدمياً تغليباً للنجس. إذ الفرع يتبع أخس أبويه في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة وأشرفهما في الدين 


مجرد تغييب العقل . قوله: (الثلاثة) أي غير الحنفية بدليل ما بعده. قوله: (ولا يرد على المتن) أي مفهومه ومنطوقه وبعبارة 
أخرى جمعه ومنعه. قوله: (جامد الخمر الخ) سثل الوالد رحمه الله تعالى عن الكشك هل هو نجس لأنه مسكر كالبوظة 
وهل يكون جفافه كالتخلل في الخمر فيطهر أو يكون كالخمر المنعقدة فلا يطهر فأجاب بأنه لا اعتبار بقول هذا القائل فإنه 
لو فرض كونه مسكراً لكان طاهراً لأنه ليس بمائع اه أي حال إسكاره لو كان مسكراً ويؤخذ منه أن البوظة نجسة وهو كذلك 
إذ لو نظر إلى جمودها قبل إسكارها لورد على ذلك الزبيب والتمر ونحوهما من الجامدات وهذا ظاهر جلي كذا في النهاية 
ونقل في المغني الإفتاء المنسوب لوالد المؤلف م ر عنه ثم قال يؤخذ منه أن البوظة طاهرة وهو كذلك اه وقوله ويؤخذ الخ 
اللائق يجلالته علماً وحالاً لكونه بمعزل عن أحوال العامة حمل مقالته المذكورة على تقدير تصوير البوظة على أنها في حال 
إسكارها من مقولة الجامد الذي لا يسيل بطبعه والجهل بحقيقتها على ما هو عليه ليس بنقص بل قد يعد كمالاً فلا عبرة 
بتشنيع من شنع عليه بما هو بريء منه لا يليق بجلالته وشأن المؤمن التماس المحامل الحسنة لعموم الخلق فكيف 
بخواصهم سيد عمر وقوله بتشنيع من شنع الخ ومنهم سم عبارته على المنهج سئل شيخنا الرملي عن الكشك إذا صار 
مسكراً ثم قطع وجفف فأجاب بأنه طاهر لأنه جامد فأخذ بعض الناس من ذلك في شرحه على المنهاج أن ما يسمى بالبوظة 
طاهر وهذا الأخذ باطل إذ العبرة بكون الشيء جامداً أو مائعاً بحالة الإسكار فالجامد حال إسكاره طاهر والمائع حال إسكاره 
نجس وإن كان في أصله جامداً ولو صح ما توهمه لزم طهارة النبيذ لأن أصله جامد وهو الزبيب ولا يقوله عاقل اه وعبارته 
هنا قوله لم تصر فيه شدة مطربة أما إذا صارت فيه فلا إشكال في نجاسته» فلا إشكال في نجاسة البوظة وزعم طهارتهها لم 
يصدر عن تأمل صحيح ولا التفات إليه اه وفي البجيرمي والحاصل أن ما فيه شدة مطربة نجس سواء كان مائعاً أو جامداً 
فالكشك الجامد لو صار فيه شدة مطربة كان نجساً وقد يقال ما فيه شدة مطربة وهو جامد إن كان مسكراً قبل جموده كان 
نجساً كالخمرة المنعقدة وإلا فهو طاهر كالكشك وما لا شدة فيه غير نجس مائعاً أو جامداً حلبي عبارة البرماوي وأما 
الكشك فطاهر ما لم تصر فيه شدة مطربة وإلا فهو نجس أي إن كان مائعاً اه ومثله في القليوبي اه وقول الحلبي وقد يقال 
الخ هو المعتمد الموافق لكلام غيره دون ما قبله قول المتن (وكلب) أي ولو معلماً نهاية وخطيب وشرح بافضل وفي 
البجيرمي عن الاطفيحي قوله ولو معلماً رد على القول الضعيف القائل بطهارته اه. قوله: (للأمر الخ) ولخبر البيهقي وغيره 
أنه يل دعي إلى دار فلم يجب وإلى أخرى فأجاب فقيل له في ذلك فقال في دار فلان كلب قيل وفي دار فلان هرة فقال إنها 
ليست بنجسة فدل إيماؤه للعلة بأن التي هي من صيغ التعليل على أن الكلب نجس نهاية ومغني . قوله: (لأنه) إلى قوله وقضية 
الخ في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو آدمياً. قوله: (لأنه أسوأ الخ) وادعى ابن المنذر الإجماع على نجاسته وعورض 
بمذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة بأنه طاهر مغني . قوله: (مع صلاحيته الخ) أي صلاحية لها وقع فلا ينافي ما ذكروه في أوائل 
البيع من أن بعض الحشرات له منافع لكنها تافهة بصري . قوله: (له) أي للانتفاع به بحمل شيء عليه مغني . قوله: (فلا ترد الخ) 
الأولى تأخيره عن التعليل الآتي أيضاً كما في المغني . قوله: (ولأنه الخ) ولأنه منصوص على تحريمه نهاية وعبارة المغني وقال 
تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس إذ المراد جملته لأن لحمه دخل في عموم الميتة اه. قوله: (مندوب إلى قتله الخ) ظاهره ولو 
كان عقوراً لكن في العباب في باب البيع وجوب قتل العقور وجواز قتل غيره سم على المنهج اهدع ش عبارة الشوبري أي 
مدعوٌ إلى قتله يل قد يجب إن كان عقوراً اه أي والمراد بالمندوب المعنى اللغوي الشامل للواجب فلا يخالف ما في العباب. 
قوله: (من غير ضرر) خرج به الفواسق الخمس فإنهن يقتلن لضررهن بجيرمي . قوله: (ولو آدمياً) لكن محل كون المتولد بين 


قوله: (لم تصر فيه شدة مطربة) أما إذا صارت فيه فلا إشكال في نجاسته فلا إشكال في نجاسة البوظة وزعم طهارتها 
لم يصدر عن تأمل صحيح ولا التفات إليه . قوله: (ولو آدمياً تغليباً للنجس) هو كما قال وإن قلنا بطهارة آدمي تولد بين آدمي 
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وإيجاب البدل وعقد الجزية والأب في النسب والأم في الحرية والرق وأخفهما في نحو الزكاة والأضحية» وقضية ما 
تقرر من الحكم بتبعيته لأخس أبويه أن الآدمي المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ له حكم المغلظ في سائر أحكامه وهو 
واضح في النجاسة ونحوهاء وبحث طهارته نظراً لصورته بعيد من كلامهم بخلافه في التكليف, لأن مناطه العقل ولا 
ينافيه نجاسة عينه للعفو عنها بالنسبة إليه بل وإلى غيره نظير ما يأتي في الوشم ولو بمغلظ إذا تعذرت إزالته فيدخل 
المسجد ويماس الناس ولو مع الرطوبة ويؤمهم. عا ا الوطم جا ا عاو ندا ةودن وليه دوه ميو ور و ا 
آدمي أو آدمية ومغلظ له حكم المغلظ إذا لم يكن على صورة الآدمي خلافاً للشارح والقياس أنه لا يكلف حينئذ وإن تكلم 
وميز وبلغ مدة بلوغ الآدمي إذ هو بصورة الكلب أي أو الخنزير والأصل عدم آدميته ولو مسخ آدمي كلباً فينبغي طهارته 
استصحاباً لما كان ولو مسخ الكلب آدمياً فينبغي استصحاب نجاسته ولم نر في ذلك شيئاً ووقع البحث فيه مع الفضلاء 
فتحرر ذلك بحثاً سم على حج اهمع ش . قوله: (يتبع أخس أبويه في النجاسة) أي كالمتولد بين كلبة وشاة فهو نجس 
ويستثنى منه الآدمي ولو في نصفه الأعلى المتولد بين آدمي وكلبة أو بالعكس فإنه طاهر عند الرملي ووالده وقوله وتحريم 
الذبيحة الخ فالمتولد بين كتابي ومجوسي لا تحل ذبيحته ولا نكاحه وإن كان أثنى وقوله وإيجاب البدل فالمتولد بين حمار 
وحشي وحمار أهلي إذا قتله المحرم وجب بدله من الأول وقوله وعقد الجزية فمن كان لأبيه دون أمه كتاب أو شبهة كتاب 
أقر هو بالجزية كأبيه بجيرمي . قوله: (والرق) قد يشمل بإطلاقه الموطوأة بالملك مع أن الولد لا يتبعها في الرق ع ش عبارة 
البجيرمي قوله في الرق أي بشرط أن لا يظن الواطىء في حال وطئه أنها حرة فخرج ما إذا ظن أنها زوجته الحرة أو غر 
بحرية أمة فإن ولدها حر اه. قوله: (وأخفهما في نحو الزكاة الخ) أي في متولد بين إبل وبقر مثلاً كردي وعبارة النهاية 
والمغني في عدم وجوب الزكاة اه. قوله: (وهو الخ) أي ما اقتضاه ما تقرر من أن الآدمي المتولد الخ . قوله: (وبحث طهارته 
نظراً لصورته الخ) إشارة لرد ما تقدم عن الرملي ووالده عبارة شيخنا وفي البجيرمي نحوها فإن كان المتولد بين كلب وآدمي 
على صورة الكلب فنجس وإن كان على صورة الآدمي فطاهر عند الرملي ونجس معفوٌ عنه عند ابن حج فيصلي إماماً 
ويدخل المساجد ويخالط الناس ولا ينجسهم بلمسه مع رطوبة ولا ينجس الماء القليل ولا المائع ويتولى الولايات كالقضاء 
وولاية التكاح وخالف الشيخ الخطيب في ذلك وله حكدم النجس في الأنكحة والتسري والذبيحة والتوارث وجوز له ابن حج 
التسري إن خاف العنت والمتولد بين كلبين نجس ولو كان على صورة الآدمي والمتولد بين آدميين طاهر ولو كان على صورة 
الكلب فإذا كان ينطق ويعقل فهل يكلف قال بعضهم يكلف لأن مناط التكليف العقل وهو موجود وكذا المتولد بين شاتين 
وهو على صورة الآدمي إذا كان ينطق ويعقل ويجوز ذبحه وأكله وإن صار خطيباً وإماما اه. قوله: (بخلافه الخ) حال من 
فاعل واضح . قوله: (ولا ينافيه) أي كونه مكلفاً. قوله: (بل وإلى غيره) قضيته أنه لا ينجس ما أصابه مع الرطوبة من المسجد 
أو غيره أو أنه ينجسه لكن يعفى عنه إذ العفو يصدق بكل من الأمرين سم . قوله: (فيدخل المسجد الخ) الظاهر أن المالكي 


أو آدمية ومغلظ فمحل ما ذكر فيما إذا لم يكن على صورة الآدمي خلافاً للشارح والقياس أنه لا يكلف حينئذ وإن تكلم وميز 
وبلغ مدة بلوغ الآدمي إذ هو بصورة الكلب أي أو الخنزير والأصل عدم آدميته ولو مسخ آدمي كلباً فينبغي طهارته استصحاباً 
لما كان وهو ظاهر على ما يأتى فى التنبيه الآتى قبيل وجلد نجس بالموت عن بعض المتكلمين أن المتبدل الصفة دون الذات 
أما على ما يأتي فيه عن المحققين من أنه تعدم الذات الأولى وتخلف أخرى ففيه نظر يحتمل أن يحكم بنجاسته لأنه كلب 
ويحتمل أن يحكم بطهارته لأن ما أدعوه غير قطعي بل يحتمل الصفة فقط ولا ننجس بالشك وعلى الجملة فينبغي أن 
لا يكلف ويؤيده قولهم لو مسخ الزوج حيواناً اعتدت زوجته عدة الحياة فإنه صريح في بينونتها وخروجه عن حكم الآدميين 
وإلا فلا وجه لبينونة زوجته ولو مسخ الكلب آدمياً فينبغي استصحاب نجاسته على الرأيين على ما تقرر وهو ظاهر على رأي 
بعض المتكلمين وكذا على رأي المحققين لعدم القطع بذلك ولا يطهر ما كان نجس العين بالشك ولم نر في ذلك شيئاً 
ووقع البحث فيه مع الفضلاء فتحرر ذلك بحثا. قوله: (بل وإلى غيره) قضيته أنه لا ينجس ما أصابه مع الرطوبة من المسجد 
أو غيره أو أنه ينجسه لكن يعفى عنه إذ العفو يصدق بكل من الأمرين . قوله: (نظير ما يأني في الوشم) يتأمل فإنه لم يذكر 
فيما سيأتي في الوشم تصريحاً بالعفو بالنسبة لغيره إذا مسه مع الرطوبة بلا حاجة وقد يؤيد عدم العفو حينئذ أنه لو مس 
نجاسة معفوًاً عنها على غيره مع الرطوبة بلا حاجة فالظاهر أنه يتنجس إلا أن يفرق. قوله: (فيدخل المسجد) الظاهر أن 


باب النجاسة وإزالتها يدان 


لأنه لا تلزمه إعادة ومال الأسنوي إلى عدم حل مناكحته وجزم به غيره» لأن في أحد أصليه ما لا يحل رجلاً كان أو 
امرأة ولو لمن هو مثله وإن استويا في الدين. 

وقضية ما يأني في النكاح من أن شرط حل التسري حل المناكحة أنه لا يحل له وطء أمته بالملك أيضاً. لكن لو 
قيل باستثناء هذا إذا تحقق العنت لم يبعد ويقتل بالخر المسلم» قيل لا عكسه لنقصه وقياسه فطمه عن مراتب الولايات 
ونحوها كالقن بل أولى» نعم فيه دية إن كان حراً لأنها تعتبر بأشرف الأبوين كما مرء قال بعضهم وبعيد أن يلحق نسبه 
بنسب الواطىء حتى يرثه اه والوجه عدم اللحوق لأن شرطه حل الوطء أو اقترانه بشبهة الواطىء وهما منتفيان هناء 
نعم يتردد النظر في واطىء مجنون إلا أن يقال المحل الموطوء هنا غير قابل للوطء فتعذر الإلحاق بالواطىء هنا مطلقاً 
فعلم أنه لا قريب له إلا من جهة أمه إن كانت آدمية والذي يتجه أن له أن يزوج أمتهء لأنه بالملك لا عتيقته لما تقرر أنه 
بعيد عن الولايات. 

قال بعضهم ولو وطىء آدمي بهيمة فولدها الآدمي ملك لمالكها اه وهو مقيس» ا مه او 


الذي أصابه مغلظ ولم يسبعه مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده لكن هل للحاكم منعه لتضرر غيره بدخوله 
حيث يتلوث المسجد منه فيه نظر فإن قلنا له منعه فهل له المنع فيما نحن فيه أيضاً أو يفرق فيه نظر سم على حج ونقل عن 
فتاوى حج أن له منعه أي المالكي المذكور حيث خيف التلويث وهو ظاهر لأن عدم منعه منه يلزم عليه إفساد عبادة غيره 
3 ش وقوله فهل له المنع الخ لا موقع لهذا التردد مع قوله السابق قضيته أنه لا ينجس الخ بل قول الشارح ولو مع الرطوبة 
صريح في عدم إفساد عبادة غيره فلا وجه للمنع فيما نحن فيه أصلا. قوله: (وجزم به غيره) اعتمده البجيرمي وشيخنا كما 
مر. قوله: (لأن في أحد أصليه) لعل الأنسب ترك في بصري أي وما. قوله: (لكن لو قيل الخ) هل هذا الاستدراك مقصور 
على التسري أو جار فبه وفي النكاح محل تأمل والأقرب معنى إرجاعه إليهما مع لا سيما وقد يتعذر عليه الثاني لأن القدرة 
على صداق الزوجة قد يكون أيسر من قيمة الأمة وأيضاً فدائرة الأول أوسع لأن العبد المكاتب يحل له التزوّج بإذن سيده ولا 
يحل له التسري بإذن سيده فليتأمل بصري وتقدم عن شيخنا ما يفيد الجزم بالأول وسيأتي عن ع ش ما يؤيد عدم تزوجه 
مطلقاً وفي البجيرمي ما يصرح به عبارته والمعتمد عند م ر أنه طاهر فيدخل المسجد ويمس الناس ولو رطباً ويؤمهم ولا 
تحل مناكحته رجلا كان أو امرأة لأن في أحد أصليه ما لا تحل مناكحته ولو لمثله ويقتل بالحر لا عكسه ويتسرى ويزوّج 
أمته لا عتيقه أجهوري وزيادي اه. قوله: (لم يبعد) تقدم اعتماده عن الزيادي وغيره وأقره ع ش ثم قال وانظر لو كان أنثى 
وتحققت العنت فهل يحل لها التزوج أم لا لأنه يمتنع على الغير نكاحها لأن في أحد أصولها ما لا يحل نكاحه فيه نظر 
والأقرب الثاني للعلة المذكورة فيتعذر تزويجها ويجب عليها الصبر ومنع نفسها عن الزنا بقدر الإمكان اه. قوله: (قيل 
لا عكسه الخ) أقول هو واضح فما وجه حكايته بصيغة التمريض وإنما التردد في قتل القن المسلم به لتميزه عليه بشرف 
الطرفين والقصاص يرعى فيه المماثلة بصري وتقدم آنفاً عن الزيادي والأجهوري ما يوافقه. قوله: (وقياسه) أي قياس عدم 
العكس وقوله فطمه عن مراتب الولايات الخ وفاقاً للخطيب وخلافاً للرملي كما مر عن شيخنا وعبارة البجيرمي فإن كان أحد 
أصليه آدمياً وكان على صورة الآدمي ولو في نصفه الأعلى فقط فقال شيخنا م ر هو طاهر ويعطى أحكام الآدميين مطلقاً 
وعلى القول بنجاسته يعطى حكم الطاهر في الطهارات والعبادات والولايات وغيرها إلا في عدم حل ذبيحته ومناكحته وإرثه 
وقتل قاتله قليوبي اه. قوله: (لأن شرطه) أي شرط اللحوق. قوله: (أن يقال المحل الخ) وهو الكلب . قوله: (مطلقاً) أي 
مجنوناً كان أو غيره. قوله: (فعلم أنه لا قريب له الخ) فيه أن القريب يشمل الأولاد وهم متصورون في حقه في وطء أمته 
عند تحقق العنت بناء على جوازه الذي جرى عليه كما تقدم بل قد يدعي اعتبار الشبهة في حقه ولو بأن يخرج منيه فتستدخله 
امرأة بشبهة فليتأمل سم . قوله: (والذي يتجه الخ) تقدم اعتماده عن الزيادي والأجهوري. قوله: (وهو مقيس) أقول ولا يحل 
أكله وإن كانت أمه مأكولة لأن المتولد بين مأكول وغيره لا يحل أكله وبقي ما لو وطىء خروف آدمية فأتت بولد فحكمه أنه 


المالكي الذي أصابه مغلظ ولم يسبعه مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده لكن هل للحاكم منعه لتضرر غيره 
بدخوله حيث يتلوث المسجد منه فيه نظر فإن قلنا له منعه فهل له المنع فيما نحن فيه أيضاً أو يفرق فيه نظر. قوله: (فعلم أنه 
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(وميتة غير الآدمي والسمك والجراد) لتحريمها مع عدم إضرارها فلم يكن إلا لنجاستها وزعم إضرارها ممنوع وهي ما 
زالت حياته بغير ذكاة شرعية فخرج موت الجنين بذكاة أمه والصيد بالضغطة أو قبل إمكان ذكاته والناد بالسهم. لأن هذا 
ذكاتها شرعاً واستثنى منها الآدمي لتكريمه بالنص» وهو في الكافر من حيث ذاته فلا ينافي إهداره لوصف عرضي قام به 
وللخبر الصحيح لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. م مله 1 افده وش والوواوة ‏ دقع ب هاه 6 صا ف ان 


ليس ملكاً لصاحب الخروف ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعاً لها وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها ومع ذلك ينبغي أن 
لا يجزىء في الكفارة تبعأ لأآخس أصليه كما لا يجزىء المتولد بين ما يجزىء في الأضحية وغيرء فيها بل لعل هذا أولى 
منه بعدم الإجزاء لانتفاء اسم الآدمي عنه وإن كان على صورته فتنبه له ولا ت تغتر بما يخالفه فإنه دقيق وبقي أيضاً ما لو تولد 
بين مأكولين ما هو على صورة الآدمي وصار مميزاً عاقلاً هل تصح إمامته وبقية عباداته وهل يجوز ذبحه وأكله أم لا وإذا 
مات هل يعطى حكم الآدمي أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال بصحة إمامته وسائر عباداته وأنه يعد من الأربعين في الجمعة 
لأنها منوطة بالعقل وقد وجدوا أنه يجوز ذبحه وأكله لأنه مأكول تبعاً لأصليه وأنه لا يعطى حكم الآدمي في شيء من 
الأحكام لا في الحياة ولا في الممات ع ش قول المتن (وميتة غير الآدمي الخ) ولو نحو ذباب كدود خل مع شعرها وصوفها 
ووبرها وريشها وعظمها وظلفها وظفرها وحافرها وسائر أجزائها نهاية ومغني قول المتن (والسمك) ولو كان طافياً نهاية بأن 
ظهر بعد الموت على وجه الماء ع ش قول المتن (والجراد) هو اسم جنس واحده جرادة تطلق على الذكر والأنثى نهاية 
ومغني . قوله: (لتحريمها) إلى قوله واستثنى في النهاية والمغني إلا قوله وزعم إضرارها ممنوع . قوله: (مع عدم إضرارها) أي 
وعدم احترامها نهاية ومغني . قوله: (وزعم إضرارها الخ) رد لقول ابن الرفعة أن الاستدلال على نجاسة الميتة بالإجماع 
اسن لآن في أكل الميئة ضرر سم بعلي البهجية ادع ش . قوله: (وهي) أي الميتة شرعاً نهاية . قوله: (ما زالت حياته الخ) 
كذبيحة المجوسي والمحرم بضم الميم وما ذبح بالعظم وغير المأكول إذا ذبح مغني ونهاية قالع ش قوله م ر والمحرم أي 
إذا كان ما ذكاه صيداً وحشياً كما يعلم من كتاب الحج أما لو كان مذبوحه غير وحشي كعنز مثلاً فلا يحرم اه م ر. قوله: 
(والناد) أي والمتردي مغني . قوله: (أو قبل إمكان ذكاته) أي المعهودة فلا ينافيه ما بعده رشيدي . قوله: (منها) أي الميتة. 
قوله: (الآدمي) ومثله الملك والجن فإن ميتتهما طاهرة كذا بهامش شرح البهجة بخط الزيادي وفي فتاوى الشهاب الرملي ما 
يوافقه ويوجه بما وجه به طهارة المتولد ب بين الكلب والآدمي من قوله كلِ: إن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاًء حيث لم يقيد 
ذلك بالآدمي ولا يشكل بأنه يقتضي نجاسة الكافر لأن التقييد بالمؤمن في هذا ونظائره ليس لإخراج الكافر بل للثناء على 
الإيمان والترغيب فيه ع ش عبارة شيخنا هنا ومثل الآدمي الجن والملك بناء على أن الملائكة أجسام لها ميتة وهو الراجح وأما 
إن قلنا بأنها أشباح نورانية تنطفي بموتها فلا ميتة لها اه وفي باب الطهارة ومثل الآدمي الجن والملك بناء على أن الملائكة 
أجسام كثيفة والحق أنهم أجسام لطيفة لأنهم أجسام نورانية لا يبقى لهم بعد موتهم صورة اه. قوله: (لتكريمه الخ) وقضية 
التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت مغني ونهاية. قوله: (وللخبر الصحيح الخ) ولأنه لو كان نجساً لما أمر بغسله كسائر 
النجاسات أي العينية لا يقال ولو كان طاهراً لما أمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة لأنا نقول غسل الطاهر معهود في الحدث 
وغيره بخلاف النجس على أن الغرض منه تكريمه وإزالة الأوساخ عنه نهاية قالع ش قوله بخلاف النجس قضيته أن عظم 


لا قريب له الخ) فيه أن القريب يشمل الأولاد وهم متصوّرون في حقه في وطء أمته عند تحقق العنت بناء على جوازه الذي 
جوّزه كما تقدم بل قد يدعي اعتبار الشبهة في حقه ولو بأن يخرج باحتلام فتستدخله امرأة بشبهة فليتأمل . قوله: (وهو في 
الكائر كن حيث كانه قال فى شريته للعذات من جهلة كلام لوول #الادس تنيت ت له الحرمة من حيث ذاته تارة ومن حيث 
وصفه أخرى فالحرمة الثابتة له من حيث ذاته تقذ تقتضي الطهارة لأنه وصف ذاتي أيضاً فلا يختلف باختلاف الأفراد والثابتة له 
من حيث وصفه تقتضي احترامه وتعظيمه بحسب ما يليق به ولا شك أن الحربي تثبت ت له الحرمة الأولى فكان طاهراً حياً 
وميتاً ولم تثبت تثبت له الحرمة الثانية فلم يحترم ولم يعظم فجاز الاستنجاء بجلده وإغراء الكلاب على جيفته واتخاذ الأواني من 
جلده لأنه أوجد من عوارض المخالفات ما أوجب إهدار عوارض الصفات فتأمل ذلك يتضح لك أنه لا إشكال في 

كلامهم اه لكن قد قال [ف .دياك الظهارة وصف تا الها بعنى النائت قهز مسي لذأ حلفت الألجة ليها اليا 
قائمة بالذات فكل الأوصاف كذلك إلا أن يقال إنه أراد بالذاتي الحقيقي وقد يقال لم اقتضت الذاتية الطهارة دون الاحترام . 


باب النجاسة وإزالتها هئ ظ2 


وذكر المسلم للغالب ومعنى نجاسة المشركين في الآية نجاسة اعتقادهم أو المراد اجتنابهم كالنجس والخلاف في غير 
ميتة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» قيل ومثلهم الشهداء والسمك للإجماع والجراد للإجماع أيضاً على ما قاله غير 
واحد وللخبر الحسن أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال لكن الصحيح كما في المجموع أن 
القائل أحلت إلى آخره ابن عمر رضي الله عنهماء لكنه في حكم المرفوع؛ ورواية رفع ذلك ضعيفة جد ومن ثم قال 
أحمد إنها منكرة وخبر الجراد أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه صريح في حله خلافاً لمن وهم فيه وإنما لم يأكله لعذر 
كالضب على أنه جاء عند أبي نعيم أنهم غزوا سبع غزوات يأكلونه ويأكل معهم ورواية يأكلونه صحت في البخاري 
وغيره؛ (ودم) إجماعاً حتى ما يبقى على العظام ومن صرح بطهارته أراد أنه يعفى عنه واستثنى منه الكبد والطحال 
والمسك؛» أي ولو من ميتة إن تجسد وانعقد وإلا فهو نجس تبعاً لها والعلقة والمضغة 1111111111 


الميتة إذا تنجس بمغلظة لا يصح تطهيره منه ليرجع إلى أصله حتى لو أصاب ثوباً رطباً مثلاً بعد ذلك لم يحتج للتسبيع 
وبهذه القضية صرح سم على حج فيما يأتي لكن في فتاوى شيخ الإسلام ما نصه فرع سثل شيخ الإسلام عن اناء العاج إذا 
ولغ فيه الكلب أو نحوه وغسل سبع مرات إحداها بتراب فهل يكتفى بذلك عن تطهيره أو لا فأجاب بأن الظاهر أن العاج 
يطهر بما ذكر عن النجاسة المغلظة اه وهو الأقرب ع ش . قوله: (وذكر المسلم للغالب) كذا قالوا وقد يقال ما المانع من أن 
وجه الدلالة منه لطهارة الكافر أن الخصم لا يفرق بين المسلم والكافر في النجاسة بالموت فإذا ثبتت طهارة المسلم فالكافر 
مثله لعدم الفرق اتفاقاً رشيدي . قوله: (نجاسة اعتقادهم الخ) أي لا نجاسة أبدانهم مغني . قوله: (والخلاف) إلى قوله لكنه في 
النهاية والمغني إلا قوله على ما قاله غير واحد. قوله: (والخلاف الخ) لم يتقدم حكاية الخلاف في كلامه في ميتة الآدمي 
لكنه ثابت وعبارة المحلي وكذا ميتة الآدمي في الأظهر ع ش . قوله: (قيل) عبارة النهاية والمغني قال ابن العربي 
المالكي اه. قوله: (ومثلهم الشهيد) ضعيف ع ش . قوله: (والسمك) وهو ما يؤكل من حيوان البحر وإن لم يسم سمكاً كما 
سيأتي في الأطعمة (والجراد) سواء أماتا باصطياد أم بقطع رأس ولو ممن لا يحل ذبحه من الكفار أو حتف أنفه نهاية أي بلا 
جباية ع ش . قوله: (أنها) أي رواية الرفع قول المتن (ودم) أي ولو تحلب من سمك وكبد وطحال نهاية ومغني أي سال 
ع6 ش . قوله: (حتى ما يبقى) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي إلى ومتى. قوله: (ومن صرح الخ) ظاهر صنيع المغني أن 
النزاع معنوي عبارته وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه فقيل إنه طاهر وهو قضية كلام المصنف في المجموع وجرى عليه 
السبكي ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله كه تعلوها الصفرة من الدم 
فتأكل ولا ينكره وظاهر كلام الحليمي وجماعة أنه نجس معفوٌ عنه وهذا هو الظاهر لأنه دم مسفوح وإن لم يسل لقلته ولا 
ينافيه ما تقدم من السنة اه. قوله: (الكبد والطحال) أي وإن سحقا وصارا كالدم فيما يظهر ع ش . قوله: (أنه يعفى عنه) 
صوّره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي عليه أثر من الدم بخلاف 
ما لو اختلط بغيره كما يفعل في التي تذبح في المحل المعد للذبح الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من 
الدم على اللحم بعد صب الماء لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ولا فرق في عدم العفو 
عما ذكر بين المبتلي به كالجزارين وغيرهم ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة ع ش عبارة الجمل 
على شرح الشهاب الرملي لمنظومة ابن العماد قوله فقبل غسل مفهومه أنه بعد الغسل لا يعفى عنه أي فإنه يجب عليه أن 
يغسله حتى يزول الدم ويغتفر بقاياه اليسيرة لأنها ضرورية لا يمكنه قطعها اه وعبارة الرشيدي عليه بعد ذكره عن شيخه 
ع ش مثلها وقد سألته عن ذلك مرة فقال يغسل الغسل المعتاد ويعفى عما زاد اه. قوله: (واستثنى) إلى المتن في المغني إلا 
قوله أي إلى ومني . قوله: (أي ولو من ميتة الخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارة الأول والمسك طاهر لخبر مسلم المسك أطيب 
الطيب وكذا فأرته بشعرها انفصلت في حال حياة الظبية ولو احتمالاً فيما يظهر أو بعد ذكاتها وإلا فنجسان كما أفاده الشيخ في 
المسك قياساً على الأنفحة اه وعبارة الثاني وفارته طاهرة وهي خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة فتحتك حتى تلقيها وقيل إنها 
في جوفها تلقيها كالبيضة ولو انفصل كل من المسك والفأرة بعد الموت فنجس كاللبن والشعر اه وفي البجيرمي عن 
الشبراملسي ما يوافق كلام الشارح عبارته ومحل طهارة المسك وفأرته إن انفصلت الخ وكذا بعد موتها إن تهيأت للخروج ولو 


2:5 الجزء الأول من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


ومني أو لبن خرجا بلون الدم ودم بيضة لم تفسدء (وقيح) لأنه دم مستحيل وصديد وهو ماء رقيق يخالطه دم وكذا ماء 
قرح أو نفط إن تغير كما سيذكره» (وقيء) وإن لم يتغير وإلا استقر في المعدة لأنه فضلة وبلغم المعدة بخلافه من رأس 
أو صدر كالسائل من فم النائم ما لم يعلم أنه من المعدة نعم من ابتلى به عفي عنه منه في الثوب وغيره» وإن كثر كدم 
البراغيث كما هو ظاهر وما رجع من الطعام قبل وصوله للمعدة متنجس على ما قاله القفال 1 


شك في نحو شعر أو ريش أهو من مأكول أو غيره أو انفصل من حي أو ميت أو في عظم أو جلد أهو من مذكى المأكول أو 
من غيره أو في لبن أهو لبن مأكول أو لبن غيره فهو طاهر ومن ذلك ما عمت به البلوى في مصرنا من الفراء التي تباع ولا 
يعرف أصل حيوانها الذي أخذت منه هل هو مأكول اللحم أو لا وهل أخذ بعد تذكيته أو موته وقياس ما ذكر طهارتها 
كطهارة الفأرة مطلقاً إذا شك في انفصالها من حي أو ميت خلافاً لتفصيل فيها للإسنوي ع ش ١‏ ه. قوله: (ومني أو لبن 
خرجا الخ) هذا إذا كانت خواص المني أو اللبن موجودة فيه نهاية ومغني . قوله: (أو لبن) الأولى إسقاط الهمزة. قوله: (لم 
تفسد) أي بأن تصلح للتخلق نهاية. قوله: (لأنه) إلى قوله وما رجع في النهاية والمغني. قوله: (دم مستحيل) أي إلى نتن 
وفساد نهاية. قوله: (كما سيذكره) أي في شروط الصلاة نهاية ومغني قول المتن (وقيء) وهو الراجع بعد الوصول إلى 
المعدة ولو ماء وإن لم يتغير كما قالاه والمراد بذلك وصوله لما جاوز مخرج الحرف الباطن لأنه باطن فيما يظهر نعم لو 
رجع منه حب صحيح صلابته باقية بحيث لو زرع نبت كان متنجسأ لا نجسأ وقياسه في البيض لو خرج منه صحيا بعد 
ابتلاعه بحيث تكون فيه قوة خروج الفرخ أن يكون متنجساً لا نجساً ولو ابتلي شخص بالقيء عفي عنه منه في الثوب وغيره 
كدم البراغيث وإن كثر كما هو ظاهر نهاية قالع ش ومثله بالأولى لو ابتلي بدم اللثة والمراد بالابتلاء به أن يكثر وجوده 
بحيث يقل خلوه منه. قوله: (وإن لم يتغير) يظهر أن مّحله في المائع بقرينة ما يأتي في الحب والعنبر المبلوع وعليه فما 
الفرق لا يقال إن ملاقاة النجاسة لبعض المائع تنجسه بخلاف غيره لأنا نقول غاية ما يلزمه تنجسه لا صيرورته نجساً ثم رأيت 
نقلاً عن الإسنوي أنه بحث أن الماء الذي يتغير ينبغي أن يكون متنجساً فيطهر بالمكاثرة وهو وجيه معنى بصري أي لا نقلاً 
كما تقدم عن النهاية التصريح بخلاف ذلك البحث واعتمده الحلبي وشيخنا ويفيده قول المغني وقيل غير المتغير متنجس لا 
نجس ومال إليه الأذرعي اه فذكر ذلك البحث بصيغة التمريض . قوله: (لأنه فضلة) أي مستحيلة كالبول مغني . قوله: (وبلغم 
المعدة) ويعرف كونه منها بما يأتي في الماء السائل من الفم ع ش . قوله: (بخلافه من رأس الخ) أي بخلاف البلغم النازل 
من الرأس أو أقصى الحلق فإنه طاهر ذهاية ومغني. قوله: (ما لم يعلم الخ) دخل فيه صورة الشك عبارة النهاية والمغني 
والماء السائل من فم النائم نجس إن كان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة لا إن كان من غيرها أو شك في أنه منها أو لا فإنه 
طاهر اه قالع ش قوله م ر كأن خرج الخ قضيته أنه مع النتن والصفرة يقطع بابه من المعدة ولا يكون من محل الشك وقوله 
أو شك الخ من ذلك ما لو أكل شيئاً نجساً أو متنجساً وغسل ما يظهر من الفم ثم خرج منه بلغم من الصدر فإنه طاهر لأن ما في 
الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة فلا ينجس ما مر عليه ولأنا لم نتحقق مروره على محل نجس اه. قوله: (من المعدة) أخرج ما 
قبلها سم . قوله: (به) أي بالسائل من المعدة . قوله: (عفي عنه الخ) أي لمشقة الاحتراز عنه وينبغي أن لا يعفى عنه بالنسبة لغير 
من ابتلى به إذا مسه بلا حاجة كما نبه عليه سم في نظيره وليس من ذلك ما لو شرب من إناء فيه ماء قليل أو أكل من طعام ومس 
الملعقة مثلاً بفمه ووضعها في الطعام فإن الظاهر أنه لا ينجس ما في الإناء من الماء أو الطعام لمشقة الاحتراز عنه ولا يلزم من 


قوله: (وقيء) في شرح م ر وهو الراجع بعد الوصول إلى المعدة ولو ماء وإن لم يتغير والمراد بذلك وصوله لما جاوز 
مخرج الحرف الباطن من ذلك لأنه باطن فيما يظهر اه ولم أعتبر مجاوزة مخرج الحرف الباطن وهلا كفى وصوله وفي 
شرحه أيضاً ولو ابتلي شخص بالقيء عفي عنه منه في الثوب وغيره كدم البراغيث وإن كثر كما هو ظاهر وجرة ومرة ومثلهما 
سم الحية والعقرب وسائر الهوام فيكون نجساً قال ابن العماد وتبطل الصلاة بلسعة الحية لأن سمها يظهر على محل اللسعة 
لا العقرب لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج السم في باطنه وهو لا يجب غسله وما تقرر من بطلانها بالحية دون 
العقرب هو الأوجه إلا أن علم ملاقاة السم في الظاهر أو لما لاقى سمها وأما الخرزة التي توجد في المرارة وتستعمل في 
الأدوية فينبغي كما قاله في الخادم نجاستها لأنها تجسد من النجاسة فأشبهت الماء النجس إذا انعقد ملحاً اه. قوله: (من 
المعدة) أخرج ما قبلها. 
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وأطلق غيره طهارته» وكلام المجموع في مواضع يؤيدها. ومما يصرح بها ما نقله الزركشي وغيره عن ابن عدلان 
وأقروه من أن محل بطلان صلاة من ابتلع طرف خيط وبقي بعضه بارزاً إن وصل طرفه للمعدة لاتصال محموله وهو 
طرفه البارز بالنجاسة حينئذ بخلاف ما إذا لم يصل إليهاء لأنه الآن ليس حاملاً لمتصل بنجس ويظهر على الأول أن ما 
جاوز مخرج الحاء المهملة من ذلك» لأنه باطن وجرة وهي ما يخرجه الحيوان ليجتره ومرة سوداء أو صفراء وهي ما 
في المرارة بلاستحالتهما لفسادء (وروث) بالمثلثة وهو إما خاص بما من الآدمي كالعذرة أو بما من غير الآدمي أو بما 
من ذي الحافر أو أعم وهو ما في الدقائق فعلى غيره أريد به الأعم توسعاًء (ويول) ولو امن طائر وجاك وجراة .ونا 
لا نفس له سائلة» لأنه ل سمى الروث ركساً وهو شرعاً النجس وأمر بصب الماء على البول وحكاية جمع مالكية 
قولاً للشافعي بطهارة بول الطفل غلط واختار جمع متقدمون ومتأخرون اناو موزل هكم لاو واه ما كما ولام رق 341 


النجاسة التنجيس فلو انصب من ذلك الطعام على غيره شيء لا ينجسه لأنا لا نحكم بنجاسة الطعام بل هو باق على طهارته 
ع ش . قوله: (وأطلق غيره طهارته) قد يقال إن علم تنجس ما قبل المعدة بنحو قيء وصل إليه فنجس وإلا فطاهر للأصل 
فليتأمل سم وتقدم آنفاً عن ع ش ما يخالفه . قوله: (على الأول) وهو ما قاله القفال. قوله: (من ذلك) أي متنجس . قوله: (لأنه 
باطن) أقول هذا يشكل بما تقدم آنفأ من إطلاق طهارة بلغم الصدر مع أن الصدر مجاوز لمخرج الحاء ثم رأيته في شرح 
العباب عقب كلام القفال بذلك ثم قال ولمن جرى على كلام القفال أن يجيب بالفرق بشدة الابتلاء بذلك وبأن ملاقاة الباطن 
لباطن مثله لا يؤثر وإن خرج ثم رأيت ما يمكن الفرق به بين بلغم الصدر والقيء الراجع منه أو قبله وهو قوله الآتي ومن ثم 
لم يلحقوا به بلغم الصدر كما مر اه فتأمله لكن قضية ذلك أن يكون بلغم الصدر متنجساً وحينئذ لا يظهر كبير فائدة للحكم 
بطهارته إلا أن يقال إن الابتلاء يقتضي الحكم بطهارته وإن لاقى نجساً سم بحذف . قوله: (وجرة) إلى المتن في المغني إلا 
قوله سوداء أو صفراء. قوله: (وجرة) مثلها سم الحية والعقرب وسائر الهوام فيكون نجساً قال ابن العماد وتبطل الصلاة 
بلسعة الحية لأن سمها يظهر على محل اللسعة لا العقرب لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج السم في باطنه وهو 
لا يجب غسله وما تقرر من بطلانها بالحية دون العقرب هو الأوجه إلا إن علم ملاقاة السم للظاهر نهاية وأقره سم . يقوله: 
(وجرة) بكسر الجيم وهو ما يخرجه الحيوان أي من بعير أو غيره مغني . قوله: (ومرة) بكسر الميم مغني . 'قوله: (وهي ما في 
المرارة) إن كان الضمير راجعاً إلى الصفراء فقط وافق مصرح الأطباء أن السوداء في الطحال لا في المرارة لكن يكون في 
بيانه نوع قصور وإن كان راجعاً إلى المرة كان منافياً للمقرر عند الأطباء فليتأمل بصري وقد يختار الثاني ويقال إن المراد بهما 
المعنى اللغوي لا مصطلح الأطباء. قوله: (لاستحالتهما) أي الجرة والمرة قول المتن (وروث) ولو من طير مأكول أو مما 
لا نفس له سائلة أو سمك أو جراد نهاية ومغني . قوله: (وهو إما خاص الخ) عبارة النهاية والعذرة والروث قيل بترادفهما 
وقال النووي إن العذرة مختصة بالآدمي والروث أعم قال الزركشي وقد يمنع بل هو مختص بغير الآدمي ثم نقل عن صاحب 
المحكم وابن الأثير ما يقتضي أنه يختص بذي الحافر وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر البهائم توسع اه وعلى قول الترادف 
فأحدهما يغني عن الآخر وعلى قول النووي الروث يغني عن العذرة اه وفي البصري بعد ذكر مثلها عن الأسنى ما نصه وقوله 
قيل مترادفان يتصوّر الترادف بطريقين إما بأن يستعمل كل منهما فى سائر الحيوانات وهذا هو الظاهر المتبادر وإما بأن يختصا 
بفضلة الآدمي وهذا ما فهمه صاحب التحفة إلا أنه لا يخلو عن بعد فتأمل اه. قوله: (كالعذرة) بفتح العين وكسر المعجمة 
أسنى . قوله: (أو بما من غير الآدمي) أي مطلقاً. قوله: (ولو من طائر) إلى قوله وحكاية جمع في النهاية والمغني . قوله: (ولو من 
طائر الخ) راجع لكل من الروث والبول . قوله: (على البول) أي بول الأعرابي في المسجد وقيس به سائر الأبوال وأما أمره كَل 
العرنيين بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه وأما قوله َكل لم يجعل 
شفاء أمتي فيما حرم عليها فمحمول على صرف الخمر نهاية ومغني أي فلا يجوز التداوي به بخلاف صرف غيره من سائر 
النجاسات حيث لم يقم غيره مقامه ع ش . قوله: (واختار جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي وخلافا 
للشارح كما يأتي عبارتهما واللفظ للأول وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد وحمل تنزهه يل منها على الاستحباب 


قوله: (وأطلق غيره طهارته) قد يقال إن علم تنجس ما قبل المعدة بنحو قيء وصل إليه فنجس وإلا فطاهر الأصل 
فليتأمل . قوله: (إن ما جاوز مخرج الحاء المهملة من ذلك لأنه باطن) أقول هذا يشكل بما تقدم آنفاً من إطلاق طهارة بلغم 
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طهارة فضلاته يَِ وأطالوا فيه ولو قاءت أو راثت بهيمة حباً صلباً بحيث لو زرع نبت فهو متنجس يغسل ويؤكل 
والعسل يخرح قيل من :قم التحل فهئ:مستتتي من القي:: وقيل؛من ديرها فهو مسطتي من الروك وقيل من تقبنين تبعت 
جناحها فلا استثناء ء إلا بالنظر إلى أنه حينئذ كاللبن وهو من غير المأكول نجس وليس العنبر روثاً خلافاً لمن زعمه» بل 
هو نبات في البخر فما تحقق م منه أنه مبلوع متنجس » لأنه متجسد غليظ لا يستحيل وجلدة المرارة طاهرة دون ما فيها 
كالكرش ومنه الخرزة المعروفة فيها لانعقادها من النجاسة كحصى الكلي أو المثانة وجلدة الأنفحة من مأكول طاهرة 
تؤكل وكذا ما فيها إن أخذت من مذبوح لم يأكل غير اللبن وإن جاوز سنتين كما اقتضاه إطلاقهم» 0101000 


ومزيد النظافة وأما الحصاة التي تخرج مع البول أو بعده أحياناً وتسميها العامة الحصية فأفتى فيها الوالد رحمه الله تعالى بأنه 
إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فنجسة وإلا فمتنجسة اه وقولهما وأما الحصاة الخ يأتي في الشارح إطلاق 
نجاستها. قوله: (طهارة فضلاته الخ) قال الزركشي وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء نهاية وهو المعتمد ولا يلزم من 
طهارتها حل تناولها فينبغي تحريمه إلا لغرض كالمداواة ولا يلزم من الطهارة أيضاً احترامها بحيث يحرم وطؤها لو وجدت 
بأرض وعليه فيجوز الاستنجاء بها إذا جمدت ع ش . قوله: (وأطالوا فيه) وكذا أطال فيه النهاية . قوله: (ولوقاء) إلى قوله 
والعسل في المغني وإلى قوله وقيل من ثقبين في النهاية . قوله: (بهيمة) ليس بقيد ومثلها الآدمي . قوله: (قيل من فم النحل) وهو 
الأشبه نهاية . قوله: (بل هو نبات في البحر) كذا في النهاية والمغني أي في بحر الصين كما قاله صاحب الأقاليم السبعة يقذفه 
البحر وقال بعضهم يأكله الحوت فيموت فينبذه البحر فيؤخذ ويشق بطنه ويستخرج منه ويغسل عنه ما أصابه من أذاه والذي 
بوخزامل أن يلط النتمك :ينو اعليت المتبر كردي . قوله: (وجلدة المرارة) إلى قوله وعن العدة في النهاية إلا قوله كحصا الكلي 
أو المثانة . قوله: (وجلدة المرارة) بفتح الميم من إضافة الأعم إلى الأخص . قوله: (طاهرة الخ) أي متنجسة كالكرش فتطهر 
بها وا قوها ررت اي ماي اندرو اسار . قوله: (كحصى الكلي والمثانة) خلافاً للنهاية والمغني كما مر وقال 
البصري أقول مقتضى إطلاقه أي الشارح أنه نجس وإن لم يعلم تولده من البول وهو أوجه ممن قيد بذلك أي كالنهاية والمغني 
لأنها وإن لم تكن متولدة من البول لكنها متولدة من رطوبة كائنة في معدن النجاسة فهي نجسة كما صرحوا به في البلغم الخارج 
من المعدة فتأمل اه وكذا استشكل ع ش ما قالاه بعدم ظهور الفرق بين الحصاة المذكورة وبين خرزة المرة التي أطلقا 
نجاستها. قوله: (وجلدة الأنفحة) إلى قوله وعن العدة في المغني . قوله: (وجلدة الأنفحة الخ) هي بكسر الهمزة وفتح الفاء 
وتخقيف الحاء على الأفصح لبن في جوف نحو سخلة في جلدة تسمى أنفحة نفحة أيضاً مغني ونهاية قوله: (إن إخذت من مذبؤخ 
الخ) بخلاف ما إذا أخذت من ميت أو من مذبوح أكل غير اللبن ولو للتداوي مغني . قوله: (لم يأكل غير اللبن) سواء في اللبن 


الصدر مع أن الصدر مجاوز لمخرج الحاء بكثير ثم رأيته في شرح العباب عقب كلام القفال قال وفيه نظر وقولهم بطهارة 
البلغم الخارج من الصدر صريح في أن الواصل إلى الصدر وما فوقه إذا عاد قبل وصوله للمعدة لا يكون نجسأ ولا متنجساً 
وسيأتي قريباً عن المجموع أنه يشترط لتنجس الخيط المبتلع وصوله للمعدة وعن الزركشي في الواصل لحوصلة الطير أن 
باطن لقو الادض. لا نجاسة فيه وكل خلك يره كلام القفال ولمن جرئ على كلام القفال أن يجيب عن الأول بالفرق بشدة 
الابتلاء بذلك وبأن ملاقاة الباطن لباطن مثله لا يؤثر وإن خرج كما قالوه في المني يلاقي البول بفرض اتحاد مخرجهما أو 
اختلافه فإنه مع ذلك يلاقيه قبيل رأس الذكر وعن الثاني بأن ذكر المعدة مثال وعن الثالث بمنعه لأن الزركشي لم ينقله عن 
أحد فلا يعارض به كلام القفال وبع و ا 0 الراجع مه أو قله وهو قوله الآتي 
ا و ار ا أن يكون بلغم الصدر مت متنجسأ وحينئذ لا يظهر كبير فائدة 
للحكم بطهارته إلا أن يقال إن الابتلاء ب يقتضي الحكم بطهارته وإن لاقى نجساً قوله: : (فضلاته كه) قال الزركشي وينبغي 
طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء ونازعه الجوهري في ذلك قوله: (حباً صلباً الخ) وقياسه في البيض لو خرج منه 
صحيحاً بعد ابتلاعه بحيث يكون فيه قوة خروج الفرخ أن يكون متنجساً لا نجس شرح م ر. قوله: (كخصى الكلي) خالف 
شيخنا الشهاب الرملي فأفتى بطهارة عين الحصاة لاحتمال أنها حجر خلقه الله في هذا المحل وليس منعقداً من نفس البول 
إلا أن يخبر عدل طبيب بأنها منعقدة من نفس البول فيحكم بنجاسة عينها . قوله: (لم يأكل غير اللبن) قال في العباب تبعاً 
لبحث الزركشي الطاهر قال في شرحه فتكون أنفحة آكلته أي اللبن النجس نجسة لكنه مردود بمخالفته لإطلاقهم ولقوله هو 
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والفرق بينه وبين ن الطفل الآتي غير خفي وعن العدة والحاوي الجزم بنجاسة نسج العنكبوت» بيؤنكك قول الغزالي 
والقزويني إنه من لعابها مع قولهم إنها تتغذى بالذباب الميت. 

لكن المشهور الطهارة كما قاله السبكي والأذرعي أي لأن نجاسته سته تتوقف على تحقق كونه من لعابها وأنها 
لا تتغذى إلا بذلك وأن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فمها وأنى بواحد من هذه الثلاثة» وأفتى بعضهم فيما يخرج من 
جلد نحو حية أو عقرب في حياتها بطهارته كالعرق وفيه نظر لبعد تشبيهه بالعرق بل الأقرب أنه نجس» لأنه جزء 
متجسد منفصل من حي فهو كميتته وفي المجموع عن الشيخ نصر العفو عن بول بقر الدياسة على الحب وعن الجويني 
تشديد النكير على البحث عنه وتطهيره» (ومذي) لتر يغبل الذكل قله وهو يمتحمة ويعوز همالا ساكنة وقلا تكس 
مع تخفيف الياء وتشديدها ماء أصفر رقيق غالباً يخرج غالباً عند شهوة ضعيفة» (وودي) إجماعاً وهو بمهملة ويجوز 
إعجامها ساكنة ماء أبيض كدر ثخين غالباً يخرج غالباً إما عقب البول حيث استمسكت الطبيعة أو عند حمل شيء ثقيل؛ 
(وكذا مني غير الآدمي في الأصح) كسائر المستحيلات أما مني الآدمي ولو خضياً وممسوحاً وخنثى إذا تحقق قق كونه منياً 


لبن أمها أم غيرها شربته أم سقي لها كان طاهراً أم نجساً ولو من نحو كلبة خرج على هيئته حالاً أم لا نعم يعفى عن المجين 
المعمول بالإنفحة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم البلوى به في هذا الزمان كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ من 
صوص اوس يي لاك ور عور تباويو نعم الخ وقالع ش قوله م ر نعم 

يعفى الخ وينبغي أن يكون مراده بالعفو الطهارة كما في شرحه على العباب أي فتصح صلاة حامله ولا يجب غسل الفم منه 
عند إرادة الصلاة وغير ذلك وهل يلحق بالإنفحة الخبز المخبوز بالسرجين أم لا الظاهر الإلحاق كما نقل عن الزيادي 
بالدرس فليراجع وقوله م ر لعموم البلوى الخ ولا يكلف غيره إذا سهل تحصيله اه. قوله: (والفرق بينه) أي بين ذلك 
المذبوح المجاوز سنتين. قوله: (غير خفي) لأن المعوّل عليه فيه على التغذي وعدمه وشربه بعد الحولين يسمى تغذياً 
والمعزّل عليه فيها ما يسمى إنفحة وهي ما دامت تشرب اللبن لا تخرج عن ذلك مغني. قوله: (وعن العدة) وهو للقاضي 
شريح أبي المكارم رشيدي . قوله: (وأنى بواحد الخ) أي من أين لنا واحد الخ بجيرمي . قوله: (من هذه الثلاثة) وبفرض 
تحققها فهو حينئذ متنجس لا نجس كما هو ظاهر وإن أوهم كلامه خلافه بصري . قوله: (وفيه نظر الخ) عبارة النهاية وكلامه 
يخالفه اه. قوله: (بل الأقرب أنه نجس الخ) معتمد ع ش وقال البصري الذي يظهر أنه إن تحقق كونه جزءاً من الجلد فنجس 
لما ذكره الشارح أو كونه يترشح كالعرق ثم يتجسد فطاهر وكذا إن شك فيما يظهر نظراً لما ذكره أول الباب من أن الأصل 
فى الأشياء الطهارة اه. قوله: (بقر الدياسة) أي مثلاً فمثله خيلها. قوله: (على الحب) أي مثلاً فمثله التبن رشيدي وجمل . قوله: 
(عنه) أي الحب الذي بال عليه بقر الدياسة . قوله: (تطهيره) لعله بالجر عطفاً على البحث أخذاً من قول ابن العماد في منظومته 
فاترك غسل حنطته ومن قول النهاية والمغني ومن البدع المذمومة غسل ثوب جديد وقمح اه. قوله: (للأمر الخ) أي في قصة 
علي رضي الله تعالى عنه نهاية ومغني . قوله: (بغسل الذكر) أي ما مسه منه كردي . قوله: (وهو بمعجمة ساكنة) هذه هي اللغة 
الفصحى كردي . قوله: (غالبً) وفي تعليق ابن الصلاح أنه يكون في الشتاء أبيض ثخيناً وفي الصيف أصفر رقيقاً وربما لا يحس 
بخروجه وهو أغلب في النساء منه في الرجال خصوصاً عند هيجانهن نهاية أي هيجان شهوتهن ع ش . قوله: (وهو بمهملة 
ساكنة) هي اللغة الفصحى كردي . قوله: (حيث استمسكت الطبيعة) أي يبس ما فيها قليوبي عبارة البصري هل المراد بالبول أ 
الغائط ينبغي أن يحرر اه ويظهر الثاني . قوله: (أو عند حمل شيء ثقيل) أي فلا يختص بالبالغين وأما المذي فيحتمل اختصاصه 
بالبالغين لأن خروجه ناشىء عن الشهوة ع ش عبارة الحلبي والودي يكون للصغير والكبير والمذي خاص بالكبير اه قول 
المتن (وكذا مني غير الآدمي الخ) أي ونحو الكلب أما مني نحوه فنجس بلا خلاف نهاية ومغني . قوله: (ولو خصياً الخ) عبارة 
النهاية رجلا أو امرأة أو خنثى وغايته أي مني الخنثى أنه خرج من غير طريقه المعتاد وهو لا يؤثر فالقول بنجاسته ليس بشيء 
وسواء في الطهارة مني الجي والميت والخصي والمجبوب والممسوح فكل من تصور له مني منهم كان كغيره وخرج من 


أي الزركشي تفريعاً على طهارة بول المأكول أنه لو أكل نجاسة فالأقرب طهارته أيضاً ولأن المستحيل في المعدة كالمستحال 
إليه طهارة ونجاسة الخ ما أطال به في الرد عليه . 


دوم الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فطاهر لما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أحكه من ثوب رسول الله يَكهِ وهو يصلي وصح الاستدلال به 
لأن المخالف يرى في فضلاته كك ما هو مذهبنا أنها كغيرها على أنه كان من جماع فيلزم اختلاط مني المرأة به؛ لأنه 
لا يحتلم كالأنبياءيلِة وتجويز احتلامه الذي أفهمه قول عائشة في إصباحه صائماً جنباً من جماع غير احتلام محمول 
على أن الممتنع احتلام من فعل برؤية» لأن هذا هو الذي يكون من الشيطان بخلافه لا عن رؤية شيء لأنه قد ينشأ عن 
نحو مرض أو امتلاء أوعية المني وبفرض صحة هذا فهو نادر فلا نظر لاحتماله» وزعم خروجه من مخرج البول غير 
محقق بل قال أهل التشريح إن في الذكر ثلاث مجاري مجرى للمني ومجرى للبول والودي ومجرى للمذي بين الأولين 
وبفرضه فالملاقاة باطناً لا تؤثر بخلافها ظاهراً ومن ثم يتنجس من مستنج بغير الماء لملاقاته لها ظاهراً ولا ينافي الأول 
ما مر في الطعام الخارج» لأن الملاقاة هنا ضرورية في باطنئين بخلافها ثم ومن ثم لم يلحقوا به بلغم نحو الصدر كما 
مر وبما تقرر علم أن ما في الباطن نجس لكنه في الحي لا يدار عليه حكم النجس إلا إن اتصل بالظاهر أو اتصل بعض 
الظاهر كعودٍ به. 

وفي قواعد الزركشي إسهاب في ذلك وهذا خلاصة المعتمد منه بل قولنا نجس لكنه إلى آخره يجمع به بين 
القولين بأنه ليس في الجوف نجاسة ومقابله ويسن غسله رطب وفركه يابساً لكن غسله أفضل» (قلت الأصح طهارة مني 


لا يمكن بلوغه لو خرج منه شيء فإنه يكون نجساً لأنه ليس بمني اه قالع ش أي وإن وجدت فيه خواص المني ولذا جزم 
سم بنجاسته حيث خرج في دون التسع ووجهه بأن المني إنما حكم بطهارته لكونه منشأ للآدمي وفيما دون التسع لا يصلح 
لذلك وهذا التوجيه مطرد فيما وجدت فيه خواص المني وغيره اه. قوله: (وهو يصلي) وفي رواية مسلم فيصلي فيه نهاية . 
قوله: (ما هو مذهبنا الخ) تقدم عن النهاية والمغني اعتماد خلافه . قوله: (أنها الخ) بيان للموصول. قوله: (كغيرها) أي في 
النجاسة وكان الأولى كفضلات غيره. قوله: (على أنه الخ) عبارة النهاية قال بعضهم وهذا لا يتم الاستدلال به إلا على القول 
بنجاسة فضلاته يل وأجيب بصحة الاستدلال به مطلقاً ولو قلنا بطهارة فضلاته لأن منيه عليه الصلاة والسلام كان من جماع 
الخ . قوله: (فيلزم الخ) في اللزوم نظر لاحتمال كونه من نحو النظر قاله البصري وحقه أن يكتب على قول الشارح كان من 
جماع مع أن الشارح أشار إلى دفع ذلك النظر بقوله الآتي وبفرض الخ . قوله: (من فعل) أي إيلاج برؤية أي لصورة حيوان 
آدمي أو لا. قوله: (لأن هذا) أي الاحتلام من فعل برؤية شيء . قوله: (عن نحو مرض) ككثرة الذكر والمراقبة . قوله: (وبفرض 
صحة هذا) أي كونه نشأ عن نحو مرض أو امتلاء أوعية المني ع ش . قوله: (وبفرضه) أي فرض اتحاد المخرج . قوله: (وزعم 
خروجه) إلى قوله ولا ينافي في المغني ما يوافقه . قوله: (ومن ثم يتنجس الخ) عبارة النهاية والمغني ولو بال الشخص ولم يغسل 
محله تنجس منيه وإن كان مستجمراً بالأحجار وعلى هذا لو جامع رجل من استنجت بالأحجار تنجس منيهما ويحرم عليه ذلك 
لأنه ينجس ذكره اه قالع ش قوله من استنجت الخ وكذا لو كان هو مستجمراً بالحجر فيحرم عليه جماعها ويحرم عليها 
تمكينه ولا تصير بالامتناع ناشزة وعليه فلو فقد الماء امتنع عليه الجماع ولا يكون فقده عذراً في جوازه نعم إن خاف الزنا اتجه 
أنه عذر فيجوز الوطء سواء أكان المستجمر بالحجر الرجل أو المرأة ويجب عليها التمكين فيما إذا كان الرجل مستجمراً بالحجر 
وهي بالماء وقوله ويحرم عليه أي وعليها أيضاً اه. قوله: (لملاقاته) أي المني لها أي النجاسة . قوله: (الأول) وهو عدم تأثير 
الملاقاة باطناً . قوله: (ما مر في الطعام الخ) أي تنجسه عند القفال.. قوله: (في باطنين) أي في أمرين باطنين وهما المني والبول 
بصري . قوله: (بخلافها ثم) أي بخلاف الملاقاة في الطعام المذكور فإنها ليست ضرورية وفي ظاهري وباطني كردي قوله: (لم 
يلحقوا به) أي بالطعام الخارج قبل وصوله للمعدة في التنجس . قوله: (كما مر) أي في شرح وقيء. قوله: (إسهاب الخ) أي 
إطالة كلام . قوله: (وهذا) أي قوله إن ما في الباطن الخ. قوله: (وبسن غسله الخ) عبارة النهاية والمغني ويسن غسل المني 
للخروج من الخلاف اه قالع ش أي مطلقاً رطباً كان أو جافاً لكن يعارضه أن محل مراعاة الخلاف ما لم تثبت سنة صحيحة 
بخلافه وقد ثبت فركه يابساً هنا فلا يلتفت لخلافه اه. قوله: (وفركه يابساً الخ) ينبغي أن يتأمل معنى استحباب فركه مع كون 


قوله: (وإن جاوز سنتين) اعتمده م ر. قوله: (ويسن غسله رطباً) عبارة شرح الإرشاد ويسن غسله رطباً وفركه يابساً 


باب النجاسة وإزالتها اه" 


غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم) لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي ومثله بيض ما لا يؤكل لحمه 
فهو طاهر مطلقاً يحل أكله ما لم يعلم ضرره وبيض الميتة إن تصلب طاهر وإلا فنجسء (ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي) 
لأنه فضلة وليس أصل حيوان طاهر وبه فازق منيه أما لبن المأكول كالفرس فطاهر إجماعاً إلا من ذكر أو جلالة فهو 
نجس على قول والأصح خلافه. 

تنبيه؛ لم أر من تعرض له صرح بعض الحنفية في لبن الرمكة وهي الفرس أو البرذونة المتخذ للنسل بأنه مسكر 
فيه شدة مطربة جداًء م ع بو جوع ا وو 1 10 
وأما الحكم على الجنس كله لوجوده في أفراد منه فبعيد» نعم قياس ما مر في الميتة التي لا نفس لها سائلة أ نه لو ثبت 
ذلك في أكثر أفراد الجنس حكمنا به على كله ثم رأيت في بعض كتبهم المعتمدة ة أن الخلاف فيه ليس من حيث 
إسكاره» لأنه حينئذ كبزر البنج عندهم وهو مباح أي القليل منه بل من حيث إن اللبن تبع للحم وأبو حنيفة له فيه رواية 
أنه لا يحل والأصح حله عنده وأن الكلام ليس في اللبن نفسه مطلقاً بل في المتخذ منه» أي وهو أنه يحمض فإذا 
حمض كان إسكاره على قدر حمضه وقد يتخذ منه عرق ليشتد السكر منه وهذا لا شك في نجاسته لصدق حد المسكر 
عليه ولا فرق بين أكل المحبل وعدمه كحمار أحبل فرساً وشاة ولدت كلباً كما شمله كلامهم . 

وقول الزركشي إنه نجس قطعاً ممنوع وأما لبن الآدمي ولو ذكراً وصغيرة وميتاً فطاهر أيضاً إذ لا يليق بكرامته أن 
يكون منشؤه نجساً والزباد لبن مأكول بحري كما في الحاوي ريحه كالمسك وبياضه بياض اللبن فهو طاهر أو عرق 


غسله أفضل فإن كون الغسل أفضل يشعر بأن الفرك خلاف الأولى فكيف يكون سنة إلا أن يقال إنهما سنتان إحداهما أفضل 
من الأخرى كما قيل في الإقعاء في الجلوس بين السجدتين أنه سنة والافتراش أفضل منه ولكن في سم على حج عن شرح 
الإرشاد ويسن غسله رطباً وفركه يابساً لحديث في مسند أحمد ولا نظر لعدم إجزاء الفرك عند المخالف لمعارضته لسنة 
صحيحة ع ش . قوله: (لأنه) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله مطلقاً إلى وبيض الميتة. قوله: (بيض ما لا يؤكل إحمه 
الخ) أي حيوان طاهر لا يؤكل الخ وبزر القز وهو البيض الذي يخرج منه دود القز طاهر ولو استحالت البيضة دما يصلح 
للتخلق فطاهرة وإلا فلا نهاية ومغني ومن هذا البيض الذي يحصل من الحيوان بلا كبس ذكر فإنه إذا صار دماً كان نجساً لأنه 
لا يتأتى منه حيوان اه حج بالمعنى اهع ش . قوله: (فهو طاهر الخ) شامل لغير المتصلب إذا خرج من حي أو مذكاة وهو 
ظاهر لأنه كالمني أو العلقة أو المضغة سم وع ش . قوله: (مطلقا) أي علم ضرره أم لا تصلب أم لا قول المتن (غير الآدمي) 
أي والجني فيما يظهرع ش . قوله: (وبه الخ) أي بقوله وليس الخ. قوله: (كالفرس) وإن ولدت بغلاً نهاية ومغني . قوله: 
(الأصح خلافه) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (من تعرض له) أي لما تضمنه هذا التنبيه من حكم لبن الرمكة الآتي . قوله: (أو 
البرذونة) يأتي تعريفها في قسم الصدقات كردي وفي الأوقيانوس أنه نوع من الفرس فيما وراء النهر له كمال صلاحية 
للحمل اه. قوله: (المتخذة للنسل) ليتأمل فائدة هذا القيد بصري ويظهر أنه لبيان المعتاد فيما وراء النهر من اتخاذها للنسل دون 
الركوب والحمل . قوله: (لأنه) أي اللبن حينئذ أي حين إسكاره . قوله: (أي القليل منه) أي القدر الذي لا يسكر لقلته . قوله: 
(فيه) أي في لحم الفرس . قوله: (مطلقاً) أي حمض أو لا. قوله: (ولا فرق) إلى قوله كالثلاث في المغني إلا قوله وشاة إلى وأما 
لبن الآدمي وإلى المتن في النهاية إلا قوله كما هو المعروف إلى ويعفى . قوله: (ولا فرق الخ) أي في طهارة لبن المأكول. 

فائدة: اللبن أفضل من عسل النحل كما صرح به السبكي واللحم أفضل منه كما اعتمده الرملي خلافاً لوالده شوبري أي 
لقوله كل سيد أدم أهل الدنيا والآخرة اللحم ولقوله أيضاً أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم اه الجامع الصغير للسيوطي 
وفي الإحياء ما حاصله أن مداومة أكله أربعين يوم تورث قسوة القلب وتركه فيها يورث سوء الخلق بجيرمي . قوله: (وشاة 
ولدت كلباً الخ) عبارة النهاية وكذا لبن الشاة أو البقرة إذا أولدها كلب أو خنزير فيما يظهر خلافاً للزركشي في خادمه ولا 
فرق بين لبن البقرة والعجلة والثور والعجل -خلافا للبلقيني ولا بين أن يكون على لون الدم أو لا إن وجدت فيه خواص اللبن 
كنظيره في المني أما ما أخذ من ضرع بهيمة ميتة فإنه نجس اتفاقاً كما في المجموع اه. قوله: (منشؤه) أي ما يربى هو به. 


قوله: (فهو طاهر مطلقاً) شامل لغير المتصلب إذا خرج من حي وهو ظاهر لأنه كالمني أو العلقة أو المضغة. 


عه | الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


سنور بري كما هو المعروف المشاهد وهو كذلك عندنا ويعفى عن قليل شعره كالثلاث كذا أطلقوه ولم يبينوا أن المراد 
القليل في المأخوذ للاستعمال أو في الإناء المأخوذ منه والذي يتجه الأول إن كان جامداًء لأن العبرة فيه بمحل النجاسة 
فقط فإن كثرت في محل واحد لم يعف عنه وإلا عفي بخلاف المائع» فإن جميعه كالشيء الواحد فإن قل الشعر فيه 
عفي عنه وإلا فلا ولا نظر للمأخوذ. (والجزء المنفصل من الحي كميتته) طهارة ونجاسة فيد الآدمي طاهرة خلافاً 
لكثيرين وألية الخروف نجسة للخبر الحسن أو الصحيح ما قطع من حي فهو ميت» نعم فارة المسك المنفصلة في 
الحياة ولو احتمالاً على الأوجه أو بعد ذكاته طاهزة وإلا لتنجس المسك بها لرطوبته قبل انعقاده قيل ومنه نوع من غير 
مأكول هو أطيبه وهو المسمى بالتركي فيتعين اجتناب ما علم فيه ذلك لنجاسته (إلا شعر المأكول فطاهر) إجماعاً وكذا 
الصوف والوبر والريش سواء أنتف .... فيل و مووي كلو مله وح طب ورك المج نظا ف لهال مله لو اك ا الاو 


قوله: (كمااهو المعروف الخ) غيارة النغي كما شيحه بن قات اهل الخيزة بهذا اه وعبارة الكردي وهو المعروف المشهور 
الذي سمعناه من ثقات أهل الحبشة الذين يأتي الزباد من بلدهم اه. قوله: (ويعفى الخ) وليحترز أن يصيب النجاسة التي في 
دبره فإن العرق المذكور من نقرتين عند دبره لا من سائر جسده كما أخبرني بذلك من أثق به مغني . قوله: (إن كان جامداً 
الخ) ينبغي أن يكون الغبزة بانملاقي سواه المأخوذ والمأخوذ منه في الإناء أو في نحو مقلمة على قاعدة : تنجس الجامد 
جح إن كإن الخد كيرا منج عا لات قط ريسك لكي جين الملاني افج حل وه لو مامتو دن طتسيين مدر وعد 
فيه من الشعر شيء أم لا وإذا كان الشعر قليلاً فيعفى عما لاقاه منه فإن أخذ من الملاقي شيء فهو مما عفي عنه فإذا انفصل 
هذا الملاقي المعفو عنه بلا شعر. فواة ضح أو بشعر قليل بالنسبة إليه فكذلك أو كثير وإن لم يكن كثيراً بالنسبة لما كان فلا عفو 
فتأمل هذا التفصيل فإنه لا يكاد يستفاد من التحفة ولا هن كلام السيد وإن كان عبارته أقرب إليه إلا أن قوله وإن كان الشعر 
في مأخوذه كثيراً لكن بحيث الخ لا يخلو عن شيء اه عبد الله باقشير عبارة السيد عمر ما ذكره في المائع واضح وأما ما 
ذكره فى الجامد فمحل تأمل إذ العبرة فيه كما أفاده رحمه الله تعالى بمحل النجاسة فإن أخذ مما لاقاه كثير الشعر فنجس وإن 
كان الشعر في مأخوذه قليلاً بل أو معدوماً وإن أخذ مما لم يلاقه كثيره فطاهر وإن كان الشعر في مأخوذه كثيراً لكن بحيث 
يكون كل جزء من المأخوذ لم يلاقه إلا قليل وحينئذ فيخرج الشعر المأخوذ كله أو ما عدا قليله ثم يتطيب به فتبين أنه 
لا اعتبار في الكثرة بالمأخوذ مطلقاً اه. قوله: (لم يعف عنه) أي عن المأخوذ وقوله وإلا أي بأن قلت عفي أي عن المأخوذ 
قول المتن (والجزء المنفصل الخ) ومنه المشيمة التي فيها الولد طاهرة من الآدمي نجسة من غيره أما المنفصل منه بعد موته 
فله حكم ميتته بلا نزاع نهاية ومغني . قوله: (طهارة) إلى قوله وإلا لتنجس في النهاية والمغني . قوله: (فيد الآدمي الخ) أي 
ولو مقطوعة في سرقة نهاية. قوله: (المنفصلة في الحياة الخ) سكت عن هذا القيد بالنسبة لنفس المسك وفي شرح الروض 
وظاهر كلامه كالأصل أن المسك طاهر مطلقاً وجرى عليه الزركشي والأوجه أنه كالإنفحة الخ وفي شرح العباب لكن المتجه ما 
اقتضاه كلام الروضة وأصلها من طهارته مطلقاً ما لم يكن في أحدهما رطوبة وإلا فهو متنجس الخ وقال م ر أي والخطيب 
لا بد في طهارة المسك من انفصاله حال النحياة أيضاً سم . قوله: (في الحياة) أي حياة الظبية نهاية . قوله: (ولو احتمالاً) يؤخذ 

منه أنه لو رأى ظبية ميتة وفأرة منفصلة عندها واحتمل أن انفصالها قبل موتها حكم بطهارتها وهو متجه لأنها كانت طاهرة قبل 
ا و لو ل ال لج ور ل ا 
والمغني . قوله: (وإلا لتنجس المسك) عبارة النهاية والمغني والأسنى وإلا أي وإن لم تنفصل في الحياة فنجسان اه. قوله: 
(بالتركي) منسوب إلى الترك الذين فيما وراء النهر. قوله: (ذلك) أي كونه من غير المأكول . قوله: (إجماعاً) إلى المتن في النهاية 
إلا قوله بخلافه إلى ولو شك وكذا في المغني إلا قوله وقياسه الخ . قوله: (وكذا الصوف) أي للضأن (والوبر) أي للإبل 
(والريش) أي للطير. قوله: (سواء أنتف الخ) ويكره نتف شعر الحيوان حيث كان تألمه به يسيراً وإلا حرم كردي . 


قوله: (إن كان جامداً) أي وكان حصول الشعر فيه حال الجمود. قوله: (المنفصلة في الحياة الخ) سكت عن هذا القيد 
بالنسبة لنفس المسك وفي شرح الروض وظاهر كلامه كالأصل أن المسك طاهر مطلقاً وجرى عليه الزركشي والأوجه أنه 
كالأنفحة الخ وفي شرح العباب لكن المتجه ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من طهارته مطلقاً ما لم يكن في أحدهما رطوبة 
وإلا فهو متنجس الخ وقال م ر ولا بد في طهارة المسك من انفصاله حال الحياة أيضاً. قوله: (ولو احتمالاً) يؤخذ منه أنه لو 


باب النجاسة وإزالتها ران 


أم جز أم تنائر وخرج بشعر المأكول عضو أبين وعليه شعر فإنه نجس وكذا شعره وكذا لحمة عليها ريشة ولا أثر لما 
بأصلها من الحمرة حيث لا لحم به ولا لشعر خرج مع أصله بخلافه مع قطعة جلد هي منبته» وإن قلت أخذاً مما تقرر 
في لحمة عليها ريشة خلافاً لما يوهمه كلام بعضهم ولو شك في شعر أو نحوه أهو من مأكول أم غيره أو هل اتفصل من 
حي أو ميت فهو طاهرء لأن الأصل طهارة نحو الشعر وقياسه أن العظم كذلك وبه صرح في الجواهر (وليست العلقة) 
وهي دم غليظ استحال عن المني سمي بذلك لعلوقه بكل ما لامسه» (والمضغة) وهي قطعة لحم بقدر ما يمضغ 
استحالت عن العلقة» (ورطوبة الفرج) أي القبل وهو ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي 


قوله: (أو تنائر) أي بنفسه . قوله: (وخرج بشعر المأكول عضو الخ) وكذا خرج بذلك القرن والظلف والظفر المبانة فهي 
نجسة شرح بافضل وكردي. قوله: (وإن قلت الخ) يأتي عن النهاية والمغني خلافه. قوله: (كلام بعضهم) لعله أراد به كلام 
الشهاب الرملي الذي اعتمده النهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول هذا كله إذا لم ينفصل مع الشعر شيء من أصوله فإن 
كان كذلك مع رطوبة فهو متنجس يطهر بغسله كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قالع ش أي فلو كان يسيراً لا وقع له 
كقطعة لحم يسيرة انفصلت مع الريش لم يضر ويكون الريش طاهراً م ر اه سم على المنهج اه. قوله: (ولو شك في شعر 
الخ) ومثل الشعر اللبن إذا شككنا فيه هل هو من حيوان مأكول أو غيره أو انفصل قبل التذكية أو بعدها فإنه طاهر سواء كان 
في ظرف أو لا عبارة سم لو شك في اللبن أو في الشعر من مأكول أو آدمي أو لا فهو طاهر خلافاً لما في الأنوار وإن كان 
ملقى في الأرض لأن الأصل الطهارة ولم تجر العادة بحفظ ما يلقى منه على الأرض بخلاف اللحمة فلهذا فصل فيها 
تفصيلها المعروف اه. قوله: (فهو طاهر الخ) وإنما لم يجر هنا تفصيل اللحمة الملقاة لأن العادة جرت بإلقاء هذه الأمور 
وعدم حفظها وإن كانت طاهرة بخلاف اللحمة م ر اه سم على حج اهمع ش . قوله: (أن العظم الخ) أي والجلد سم في 
شرح الغاية وع ش على م ر اه بجيرمي . قوله: (كذلك) أي وإن كان مرمياً لجريان العادة برمي العظم الطاهر م ر أه سم. 
قوله: (وبه صرح في الجواهر) أي بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم ملقاة وشككنا هل هي من مذكاة أو لا لأن الأصل عدم 
التذكية نهاية وعبارته فيما سبق في شرح ولو أخبر بتنجسه الخ ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فهي 
طاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء أو خرقة والمجوس بين المسلمين وليس المسلمون أغلب فكذلك فإن غلب 
المسلمون فطاهرة ع ش قول المتن (وليست العلقة والمضغة الخ) ومع ذلك فلا يجوز أكل المضغة والعلقة من المذكاة كم 
صرح بذلك شرح الروض في الأطعمة والأضحية ع ش . قوله: (وهي دم) إلى قوله الذي لا يجب في النهاية والمغني قول 
المتن (ورطوبة الفرج) وقع السؤال في الدرس عما يلاقيه باطن الفرج من دم الحيض هل يتنجس بذلك فيتنجس به ذكر 
المجامع أو لا لأن ما في الباطن لا ينجس أقول الظاهر أنه يتنجس بذلك ومع هذا فينبغي أن يعفى عن ذلك فلا ينجس ذكر 
المجامع لكثرة الابتلاء به وينبغي أن مثل ذلك أيضاً ما لو أدخلت أصبعها لغرض لأنه وإن لم يعم الابتلاء به كالجماع لكنها 
قد تحتاج إليه كأن أرادت المبالغة في تنظيف المحل وينبغي أيضاً أنه إن طال ذكره وخرج عن الاعتدال أن لا ينجس بما 
أصابه من الرطوبة المتولدة من الباطن الذي لا يصل إليه ذكر المجامع المعتدل لعدم إمكان التحفظ منه فأشبه ما لو ابتلى 
النائم بسيلان الماء من فمه فإنه يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه فكذا هناع ش . قوله: (الذي لا يجب غسله) خلافاً للمغني 
والنهاية لكن مقتضى آخر كلام الثاني أنه يعفى عنه عبارته والحاصل أنها متى خرجت من محل لا يجب غسله فهي نجسة 
لأنها حينئذ رطوبة جوفية وهي إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها فلا تنجس ذكر المجامع عند الحكم بطهارتها ولا 
يجب غسل الولد المنفصل من أمه والأمر بغسل الذكر محمول على الاستحباب ولا تنجس أي الرطوبة مني المرأة على ما 


رأى ظبية ميتة وفأرة منفصلة عندها واحتمل أن انفصالها قبل موتها حكم بطهارتها وهو متجه لأنها كانت طاهرة قبل الموت 
فيستصحب طهارته ولم يعلم ما يزيل الطهارة. قوله: (ولو شك الخ) لو شك في اللبن من مأكول أو آدمي أو لا فهو طاهر 
خلافاً للأنوار وإن كان ملقى في الأرض لأن الأصل الطهارة ولم تجر العادة بحفظ ما يلقى منه على الأرض بخلاف اللحمة 
فلهذا فصل فيها تفصيلها السابق. قوله: (فهو طاهر الخ) وإنما لم يجر هنا تفصيل اللحمة الملقاة لأن العادة جرت بإلقاء هذه 
الأمور وعدم حفظها وإن كانت طاهرة بخلاف اللحمة م ر. قوله: (وقياسه أن العظم كذلك) أي وإن كان مرمياً لجريان العادة 
برمي العظم الطاهر م ر. 


65 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
لا يجب غسله بخلاف ما يخرج مما يجب غسله. فإنه طاهر قطعا ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعاً ككل خارج 
من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله والقطع في ذلك ذكره الإمام واعترض بأن المنقول جريان الخلاف في 
الكل (بنجس) من الحيوان الطاهر وقول الشارح من الآدمي ليس لإخراجها من غيره بل لبيان أن مقابل الأصح فيها 
أقوى من غيره منه فيها من الآدمي كما يعلم من تقريره له» (في الأصح) أما الأولياف فأولى من المني لأنهما أقرب منه 
إلى الحيوانية» وأما قول الإسنوي شرطهما على طريقة الرافعي أن يكونا من الآدمي لنجاسة مني غيره عنده وهما أولى 
منه بالنجاسة ويدل له جزم الرافعي بطهارة مني الآدمي وحكايته خلافاً قوياً في نجاستهما منه اه فمردود بأنهما أقرب 
إلى الحيوانية منه وهو أقرب إلى الدموية منهما وفيه نظر لأن أصالة المني لم يعارضها فيه ما يبطلها وأصالتهما عارضها 
عند مقابل الأصح القائل بنجاستهما ما أبطلها وهو أن العلقة دم كالحيض والمضغة قطعة لحم فهي كميتة الآدمي النجسة 
على قول للشافعي فلهذا اتضح جزم الرافعي بطهارة المني وحكايته الخلاف القوي في نجاستهماء لكنا مع ذلك 
لا نجزم على طريقة الرافعي بما قاله الإسنوي من تقييدهما بكونهما من الآدمي بل ذلك محتمل لما ذكر ولإطلاق 
طهارتهما من الحيوان الطاهر نظراً إلى أقربيتهما من الحيوانية ولا يعارضه جزم الرافعي بطهارته وحكايته الخلاف في 


مر اه قالع ش قوله م ر والحاصل الخ يتأمل هذا مع قوله بعدم وجوب غسل ذكر المجامع فإنه يصل إلى ما لا يجب 
غسله من المرأة وعليه فكان القياس نجاسته نعم في كلام سم على البهجة ما يفيد أنا وإن قلنا بنجاسته يعفى عنه وقوله فهي 
نجسة خلافآ لحج حيث قال بطهارتها إن خرجت مما يصل إليه ذكر المجامع وهو الأقرب اه. قوله: (بخلاف ما يخرج مما 
يجب غسله الخ) والحاصل أن رطوبة الفرج ثلاثة أقسام طاهرة قطعاً وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوسها وهو 
الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء ونجسة قطعاً وهي ما وراء ذكر المجامع وطاهرة على الأصح وهي ما يصله ذكر 
المجامع شيخنا اه بجيرمي . قوله: (ومن وراء باطن الفرج الخ) لعل المراد بها الخارجة من داخل الجوف وهو فوق ما 
لا يلحقه الماء من الفرج سم . قوله: (والقطع في ذلك) أي فيما يخرج من وراء باطن الفرج . قوله: (في الكل) أي من الأقسام 
الثلاثة قول المتن (بنجس) بفتح الجيم مغني . قوله: (من الحيوان) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (من الحيوان الخ) أي 
ولو غير مأكول من آدمي أو غيره نهاية ومغني . قوله: (الطاهر) خرج به النجس ككلب ونحوه نهاية. قوله: (فيها) أي الثلاث 
المذكورة في المتن حال من مقابل الأصح على مذهب سيبويه (من غيره) أي غير الآدمي حال من ضمير فيها (أقوى منه) أي من 
مقابل الأصح خبر إن أي تلك الثلاث حال من ضمير منه (من الآدمي) حال من ضمير فيها. قوله: (من تقريره) أي الشارح 
المحقق (له) أي لمقابل الأصح . قوله: (أما الأوليان) أي طهارة العلقة والمضغة (فأولى من المني) أي بالطهارة. قوله: 
(شرطهما) يعني شرط طهارة الأوليين . قوله: (أن يكونا) الأولى التأنيث . قوله: (وهما) أي الأوليان من غير الآدمي (أولى منه) 
أي من مني غير الآدمي . قوله: (ويدل له) أي لكونهما أولى من المني بالنجاسة . قوله: (منه) أي الآدمي . قوله: (وفيه نظر) أي في 
الرد المذكور . قوله: (فيه) أي في الآدمي . قوله: (بنجاستهما) أي العلقة والمضغة من الآدمي . قوله: (وهو) أي ما أبطلها. قوله: 
(ولهذا) أي لأن أصالة المني لم يعارضها شيء وأصالة العلقة والمضغة عارضها ما ذكر. قوله: (مع ذلك) أي النظر المذكور. 
قوله: (بل ذلك) أي قول المنهاج وليست العلقة والمضغة بنجس وقوله لما ذكره أي الإسنوي من التقييد المذكور وقوله ولا 


قوله: (ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعاً) جعل الرطوبة ثلاثة أقسام كما ترى وقد ذكره كذلك في شرح العباب ثم 
خالفه حيث قال قال الأذرعي ومحل الخلاف في الخارجة مما لا ينفرج لجلوس المرأة ولا يلحقه الغسل بالماء وأما ما 
يلحقه الغسل فله حكم الظاهر اه ونقله في الخادم عن صاحب المعين ثم كلام الأذرعي المذكور صريح في أن الخارجة مما 
يلحقه الماء لا خلاف في طهارتها أو مما لا يلحقه فيها خلاف والأصح الطهارة وينافيه ما يأتي من نجاسة الخارجة من 
الباطن إلا أن يقال على بعد يمكن حمل هذه على أن المراد بها الخارجة من داخل الجوف وهو فوق ما لا يلحقه الماء من 
الفرج وفسر في المجموع الرطوية الطاهرة بأنها ماء أبيض متردد بين المذي والعرق وفيه أن الخارجة من باطن الفرج نجسة 
وكلام الشرح الصغير يقتضيه والحاصل أن الأوجه ما دل عليه كلام المجموع أنها إذا خرجت مما لا يجب غسله كانت 
نجسة اه باختصار كبير ولم يزد الأسنوي وشيخ الإسلام وغيرهما على ما تقدم عن المجموع . 


باب النجاسة وإزالتها يليان 


نجاستهماء لأنه تابع في ذلك للأصحاب الناظرين لما ذكرته أن أصالة المني لم يعارضها شيء بخلاف أصالتهماء وأما 
الأخيرة ولا فرق بين انفصالها وعدمه على المعتمد فلأنها كالعرق وتولدها من محل النجاسة غير متيقن خلافاً لمن 
زعمه فلا ينظر إليه وبفرضه فضرورة وصول ذكر المجامع والبيض والولد لمحلها أوجبت طهارتها حتى لا يتنجس ذكره 
بها كالبيض والولد. 

ومن ثم قال في المجموع في موضع لا يجب غسل المولود إجماعاً وإن قلنا بنجاسة الرطوبة وبحث البلقيني أن 
رطوبة ثقبة بول المرأة نجسة قطعاً إن كان أصلها من الخارج وكذا إن شكء لأن الأصل في مثل هذه النجاسة إلا ما 


يعارضه أي احتمال الإطلاق وقوله لأنه تابع أي الرافعي (في ذلك) أي فيما ذكر من الجزم والحكاية المذكورين . قوله: (وأما 
الأخيرة) أي رطوبة الفرج . قوله: (وتولدها من محل النجاسة الخ) قال في شرح العباب أي والنهاية والمغني بعد كلام طويل 
والحاصل أن الأوجه ما دل عليه كلام المجموع أنها متى خرجت مما لا يجب غسله كانت نجسة لأنها حينئذ رطوبة جوفية 
والرطوبة الجوفية إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها اه وهو مخالف لقوله السابق هنا وهي ماء أبيض متردد بين المذي 
والعرق يخرج الخ سم . قوله: (وبفرضه الخ) محل تأمل لأن غاية ما يقتضيه الضرورة العفو لمشقة الاحتراز عنه مع كثرة 
الاحتياج إليه لا الطهارة بصري وسم وقد يمنع بما تقدم من طهارة الطعام الخارج وطهارة البلغم النازل من أقصى الحلق 
للضرورة . قوله: (فضرورة) إلى قوله وإن قلنا في النهاية والمغني . قوله: (حتى لا يتنجس ذكره الخ) هذا ظاهر في شمول 
الرطوبة الطاهرة للخارج مما وراء ما يجب غسله من الفرج لظهور أن الذكر مجاوز في الدخول ما يجب غسله وقد يقال الولد 
خارج من الجوف الذي لا كلام في نجاسة ما فيه سم . قوله: (كالبيض والولد الخ) وقيد في شرح العباب عدم وجوب غسل 
الولد بالمنفصل في حياة أمه ثم قال أما الولد المنفصل بعد موت أمه فعينه طاهرة بلا خلاف ويجب غسله بلا خلاف كذا في 
المجموع اه وفي شرح الروض وظاهر أن محل عدم وجوب غسل البيضة والولد إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة انتهى اه 
سم . قوله: (لا يجب غسل المولود) أي لطهارته بدليل تفريع كلام المجموع على قوله حتى لا يتنجس الخ لكن هذا قد 
لا يناسب مع قوله وإن قلنا الخ إلا أن يجاب بأنه لا أثر للتلاقي بين الباطنين في الباطن أو أنه عفي عن ملاقاته لها سم وقد 
يجاب بأن شدة الضرورة اقتضت الطهارة كما مر عنه في الطعام الخارج والبلغم النازل عن أقصى الحلق . قوله: (من الخارج) 


قوله: (وتولدها من محل النجاسة غير متيقن) قال في شرح العباب بعد كلام طويل والحاصل أن الأوجه ما دل عليه 
كلام المجموع أنها متى خرجت مما لا يجب غسله كانت نجسة لأنها حينئذ رطوبة جوفية والرطوبة الجوفية إذا خرجت إلى 
الظاهر يحكم بنجاستها اه وهو مخالف لقوله السابق هنا وهي ماء أبيض الخ ثم قال فيه قيل ومحل الخلاف أيضاً في رطوبة 
الفرج قبل البلوغ بالحيض وإلا فهي نجسة لما يلاقيها من الدم في الباطن فتنجس به ويرد وإن حكي عن ابن دقيق العيد بأنه 
مخالف لكلامهم والمعنى أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأنه إن أريد الحكم بنجاستها في حال الحيض فظاهر كما مر أخذه 
من كلام الأذرعي وإن أريد الاطلاق كان غير صحيح لأنه لا حيض حتى ينجس أو وجوده في الجوف فكذلك إذ لا عبرة 
بالملاقاة فيه كما يأتي اه ثم قال في قول العباب نعم إن انفصلت رطوبة فرجها فنجسة ما نصه بأن خرجت من جوفها ولو 
إلى داخله الذي يجب غسله خلافاً لما توهمه عبارته كغيره فالانفصال ليس بشرط إذ الرطوبة الخارجة من الجوف طاهرة وإن 
انفصلت كما اقتضاه إطلاقهم اه ثم قال وتردد ابن العماد في طهارة القصة البيضاء وهى التي تخرج عقب انقطاع الحيض 
والظاهر أنه إن تحقق خروجها من باطن الفرج أو أنها نحو دم متجمد فنجسة وإلا فطاهرة اه ولا يخفى إشكال الحكم بعدم 
نجاسة ذكر الممجامع بعد وجود الحيض وإن انقطع واغتسلت لأن المحل الذي وصل إليه تنجس بدم الحيض وملاقاة الذكر 
له ملاقاة شيء من الظاهر وهو لايمنع التنجس وإن حكمنا بعدم التنجس بالملاقاة في الباطن فليتأمل . قوله: (فضرورة الخ) 
قد يقال هذه الضرورة لا تقتضي الطهارة لكفاية العفو عنها. قوله: (حتى لا يتنجس الخ) قد يقال الولد خارج من الجوف 
الذي لا كلام في نجاسة ما فيه. قوله: (حتى لا يتنجس ذكره) هذا ظاهر في شمول الرطوبة الطاهرة للخارج مما وراء ما 
يجب غسله من الفرج لظهور أن الذكر يجاوز في الدخول ما يجب غسله. قوله: (لا يجب غسل المولود) قد يشكل مع قوله 
وإن قلنا الخ إلا أن يجاب بأنه لا أثر للتلاقي بين الباطنين في الباطن أو أنه عفي عن ملاقاته لها. قوله: (لا يجب غسل 
المولود) أي لطهارته بدليل تفريع كلام المجموع على قوله حتى لا يتدنجس الخ لكن هذا قد لا يناسب مع قوله وإن قلنا الخ 


5" الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تحقق استثناؤه وكذا رطوية فرج الحيوان الطاهر فإنه مخرج البول وكذا رطوبة الدبر. قال وقضية كلام البغوي الجزم 
بطهارة رطوبة باطن الذكر» أي وصرح به جمع ولا شك أن فيه مخرجي المني والبول يجتمعان في ثقبته فإن كان البلل 
من مجرى المني فطاهر أو من مجرى البول أو شك فنجس اهء وما ذكره ظاهر إلا في مسألة فرج الحيوان لما مر فيه 
وإلا في مسألة الشك فالذي يتجه فيه في الجميع الطهارة ودعواه الأصل السابق ممنوعة» لأن تلك الرطوبة مشابهة 
للعرق كما علم مما مر فلا نحكم بنجاستها إلا إن علم اختلاطها بنجس (ولا يطهر نجس العين) بغسل لأنه إنما شرع 
لإزالة ما طرأ على العين ولا استحالة إلى نحو ملح» لأن حقيقة الاستحالة هنا أن يبقى الشيء بحاله وإنما تغيرت صفاته 
فقطء لكن يستثنى من هذا شيئان لا ثالث لهما في الحقيقة للنص عليهما ولعموم الاحتياج بل الاضطرار إليهما ومن ثم 
قال: (إلا خمر) ولو غير محترمة وأراد بها هنا مطلق المسكر ولو من نحو زبيب وتمر وحب لتصريحه كالأصحاب في 
بابي الربا والسلم بحل تلك المستلزم لطهارتها على أن أهل الأثر ومالكاً وأحمد على وصفه بذلك كما هو قول 
للشافعي, (تخللت) بنفسها من غير مصاحبة عين أجنبية لهاء لأن علة النجاسة والتحريم الإسكار وقد زال ولحل اتخاذ 
الحل إجماعاً وهو مسبوق بالتخمر. قيل إلا في ثلاث صور فلو لم يطهر ا ا ا 


أي مما خرج من الباطن وقال الكردي أي من البول اه. قوله: (فإنه) أي الفرج . قوله: (قال) أي البلقيني. قوله: (في ثقبته) 
أي ثقبة الذكر. قوله: (اه) أي بحث البلقيني كردي . قوله: (لما مر الخ) أي من قوله فلأنها كالعرق الخ . قوله: (فالذي يتجه 
فيه) أي في الشك . قوله: (في الجميع) أي في رطوبة ثقبة بول المرأة ورطوبة باطن الذكر بصري أي فيما لو شك في واحدة 
منهما هل أصلها من الخارج أم لا. قوله: (السابق) أي في قوله لأن الأصل في مثل الخ . قوله: (كما مر) أي في قوله فلأنها 
كالعرق الخ . قوله: (إلا إن علم اختلاطها بنجس) يؤخذ منه أنه إذا علم ملاقاة بدون اختلاط فطاهر ووجهه ما مر أن الملاقاة 
في باطنين لا تضر فتدبر بصري . قوله: (بغسل) إلى قوله ولا يرد في النهاية إلا قوله قيل وكذا في المغني إلا قوله لتصريحه 
إلى المتن . قوله: (ولا استحالة إلى نحو ملح) كميتة وقعت في ملاحة فصارت ملحا أو أحرقت فصارت رماداً نهاية ومغني. 
قوله: (وإنما تغيرت صفاته) بأن ينقلب من صفة إلى صفة أخرى . قوله: (ومن ثم) المشار إليه قوله لكن يستثنى من هذا الخ. 
قوله: (ولو غير محترمة) والمحترمة هي التي عصرت لا بقصد الخمرية بأن عصرت بقصد الخلية أو لا بقصد شيء وغير 
المحترمة هي التي عصرت بقصد الخمرية ويجب إراقتها حيتئذ قبل التخلل ويتغير الحكم بتغير القصد بعد وهذا التفصيل في 
التي عصرها المسلم وأما التي عصرها الكافر فهي محترمة مطلقاً شيخنا وبجيرمي . قوله: (بحل تلك) يعني بحل بيع خلالها 
والسلم فيها. قوله: (على أن أهل الأثر الخ) عبارة شرح العباب أي والنهاية ظاهر كلامه تغايرهما أي الخمر والنبيذ هو ما 
حكاه الشيخان عن الأكثرين لكن في تهذيب الأسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر أنها اسم لكل 
مسكر اه اه سم . قوله: (على وصفه بذْلك) أي جروا على تسمية كل مسكر بالخمر حقيقة وفي المسألة قولان هل الخمر 
حقيقة في المعتصرة من العنب مجاز في غيْرها أو حقيقة في كل مسكر رشيدي . قوله: (كما هو الخ) أي كون الخمر حقيقة 
في مطلق المسكر. قوله: (تخللت) أي صارت خلاً. قوله: (والتحريم) استطرادي . قوله: (قيل الخ) عبارة الخطيب قال 
الحليمي قد يصير العصير خلاً من غير تخمر في ثلاث صور إحداها أن يصب في الدن المعتق بالخل ثانيها أن يصب الخل 
في العصير فيصير بمخالطته خلاً من غير تخمر لكن محله كما علم مما مر أن لا يكون العصير غالباً ثالثها أن تجرد حبات 


وقيد في شرح العباب عدم وجوب غسل الولد المنفصل في حياة أمه ثم قال أما الولد المنفصل حياً بعد موت أمه فعينه 
طاهرة بلا خلاف ويجب غسله بلا خلاف كذا في [لمجموع اه وفي شرح الروض وظاهر أن محله أي محل عدم وجوب 
غسل البيضة والولد إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة اه. قوله: (لما مر فيه) لكن يحتاج إلى دفع استدلاله بأنه مخرج البول 
اللهم إلا أن يدفع بأن ملاقاة الباطنين في الباطن لا تؤثز إلا أن قضية ذلك تأثير الملاقاة في ظاهر الفرج ولا مانع من التزامه . 
قوله: (على أن أهل الأثر الخ) عبارة شرح العباب ظاهر كلامه تغايرهما أي الخمر والنبيذ وهو ما حكاه الشيخان عن الأكثرين 
في الأشربة إلى أن قال لكن في تهذيب الأسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر أنها اسم لكل مسكر اه. 
قوله: (لتعذر اتخاذه) انظره مع إلا الخ إلا أن يقال غالباً. 


باب النجاسة وإزالتها يفن 


لتعذر اتخاذه ولا يرد على إطلاقه خلافاً لمن زعمه تخلل ما وقع فيه خمر أو عظم نجسء ثم نزع قبل تخلله لأن مانع 
الطهارة هنا تنجسه لا كونه خمرا. 

تنبيه: المستثنى إنما هو الخمر بقيد التخلل لا مطلقاً كما هو واضح فاندفع ما قيل في عبارته تساهل» لأن الطهر 
للخل لا للخمر ويتفرع على سبق الخل بالتخمر الحنث في أنت طالق إن تخمر هذا العصير فتخلل ولم يعلم تخمره 
نظراً للغالب أو المطردء (وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه) فتطهر (في الأصح) إذ لا عين 2200 


العنب من عناقيده وماك ريا الدة ريطن راب اه وجزم شيخنا بذلك بلا عزو وكذا يجزم به الشارح في التنبيه الثاني قوله: 
(لتعذر اتخاذه) أي انظره مع إلا الخ إلا أن يقال غالباً سم عبارة النهاية ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر غالباً فلو لم 
نقل بالطهارة لربما تعذر الخل وهو حلال إجماعاً ولو بقي في قعر الإناء دردي خمر فظاهر إطلاقهم كما قاله ابن العماد أنه 
يطهر تبعاً للإناء سواء استحجر أم لا كما يطهر باطن جوف الدن بل هذا أولى اه. قوله: (على إطلاقه) أي المصنف . قوله: 
(تخلل ما وقع فيه خمر) قضيته أنه لو وقع على الخمر خمر ثم تخللت لم تطهر وفيه نظر بل ينبغي أنها تطهر ويدل له ما يأتي 
عن البغوي فيما لو ارتفعت بفعل فاعل ثم غمر المرتفع قبل الجفاف بخمر أخرى بل لا بد أنه لو وقع على الخمر نبيذ ثم 
تخللت طهرت للمجانسة في الجملة ثم رأيته قال في شرح العباب عن الزركشي وابن العماد واحترز الشيخان بفرضهما 
التفصيل الآني في طرح العصير على خل عما لو طرح خمر فوق خمر فإنها تطهر ويحتمل الفرق بين أن يكون الخمر من 
جنسها فتطهر أو من غير جنسها كما إذا صب النبيذ على الخمر فلا تطهر اه اه سم ويمكن أن يدفع النظر بإرجاع ثم نزع 
الخ إلى خمر أيضاً وقوله لم تطهر أي كما صرح به في فتح الجواد وقوله ما يأتي عن البغوي الخ اعتمده الأسنى والشهاب 
الرملي والنهاية وشيخنا والبجيرمي وكذا اعتمده الخطيب إلا في قيد قبل الجفاف فقال ولو بعد جفافه خلافا للبغوي في 
تقييده بقبل الجفاف اه. قوله: (المستثنى إنما هو الخ) قد يقال بل المستثنى الخمر من حيث هي لأن معنى ولا يطهر الخ 
لا يصير طاهراً أو لا يقبل الطهارة وحينئذ فالذي يصير طاهراً أو يقبل الطهارة إنما هو الخمر لا الخل إذ هو بالنسبة إليه 
تحصيل الحاصل بصري عبارة سم قد يقال الخل هو الخمر لأن العين العين وإنما تغير الوصف والاسم فيصح أن الخمر أي 
عينها طهرت اه. قوله: (نظراً الخ) متعلق بقوله يتفرع وقوله للغالب أي إذا صح الاستثناء المذكور وهو,الذي جرى عليه 
النهاية والخطيب وغيرهما وسيجزم الشارح به آنفاً في التنبيه الثاني وقوله أو المطرد أي لو لم يصح ذلك الاستثناء قول.المتن 
(وكذا إن نقلت من شمس الخ) أو من دن إلى آخر أو فتح رأسه للهواء سواء أقصد بكل منها التخلل أم لا بخلاف مالو 
أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل مغني زاد النهاية وكذا لو صب عصير في دن متنجس أو كان العصير 
متنجساً اه وهل هذا النقل حرام أو مكروه والراجح الكراهة شيخنا وبجيرمي . قوله: (فتطهر) أي إذا لم يحصل بذلك هبوط 
للخمر عما كانت عليه أولاً وإلا تنجست لاتصالها بموضع الدن النجس بسبب الهبوط بجيرمي قول المتن (بطرح شيء) أي 
ليس من جنسها أما التي من جنسها فلا تضر فلو صب على الخمر خمر آخر أو نبيذ طهر الجميع على المعتمد زيادي اه 
بجيرمي . قوله: (كملح) أي وبصل وخبز حار ولو قبل التخمر مغني ونهاية. قوله: (أو وقع) إلى قوله كما يصرح في النهاية 


قوله: (تخلل ما وقع فيه خمر) قضيته أنه لو وقع على الخمر خمر ثم تخللت لم تطهر وفيه نظر بل ينبغي أنها تطهر 
ويدل عليه ما يأتي عن البغوي فيما لو ارتفعت بفعل فاعل ثم غمر المرتفع قبل الجفاف بخمر أخرى بل لا يبعد أنه لو وقع 
على الخمر نبيذ ثم تخللت طهرت للمجانسة في الجملة ثم رأيته في شرح العباب عن الزركشي وابن العماد واحترز الشيخان 
بفرضهما التفصيل الآتي في طرح العصير على خل عما لو طرح خمر فوق خمر فإنها تطهر ويحتمل الفرق بين أن يكون 
الخمر من جنسها فتطهر أو من غير جنسها كما إذا صب النبيذ على الخمر فلا تطهر اه. 

فرع: في شرح م ر ولو بقي في قعر الإناء دردي خمر فظاهر إطلاقهم كما قاله ابن العماد أنه يطهر تبعاً للاناء سواء 
استحجر أم لا كما يطهر باطن جوف الدن بل هذا أولى وظاهر كلامهم أيضاً أنه لا فرق في العصير بين المتخذ من نوع 
واحد وغيره فلو جعل فيه عسلاً أو سكراً أو اتخذه من نحو عنب ورمان أو بر وزبيب طهر بانقلابه خلا وبه جزم ابن العماد 
وليس فيه تخليل بمصاحبة عين لأن نفس العسل أو البر ونحوهما يتخمر كما رواه أبو داود وكذلك السكر فلم يصحب 
الخمر عين أخرى اه. قوله: (لأن الطهر للخل لا للخمر) قد يقال الخل هو الخمر لأن العين العين وإنما تغير الوصف 


مه الجزء الأول من خواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(فإن خللت بطرح شيء) كملح أو وقع فيها بلا طرح وبقي إلى تخللهاء وإن لم يكن له أثر في التخلل أو نزع وقد 
انفصل منه شيء أو كان نجسا وإن نزع فورأ كما مرء نعم يستثنى نحو -حبات العناقيد مما يعسر التنقي منه كما يصرح به 
كلام المجموع وجرى عليه جمع متقدمون ومتأخرون خلافاً لآخرين» وإن أولوا كلام المجموع وبنوا كلام غيره على 
ضعيفء إذ لا ملجىء لهم إلى ذلك وكذا ما احتيج. إليه لعصر يابس أو استقصاء عصر رطب لأنه من ضرورته؛ (فلا) 
تطهر ويحرم تعمد ذلك لخبر مسلم أنه يِه سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: «لا» وعلته تنجس المطروح بالملاقاة 
فينجس الخل» وقيل لأنه استعجل إلى مقصوده بفعل محرم فعوقب بنقيض قصده كما لو قتل مورثه 1 


والمغني . قوله: (أو وقع فيها الخ) وليس منه فيما يظهر الدود المتولد من العصير فلا يضرع ش وأقره البجيرمي . قوله: (وإن 
لم يكن له أثر في التخلل) مقتضى هذه الغاية أن باء بطرح بمعنى مع لا للسببية ثم رأيت في البجيرمي عن ع ش ما نصه 
والباء بمعنى مع لا سببية لأنه حينئذ يفيد قصر الحكم على عين تؤثر التخلل عادة اه. قوله: (وقد انفصل منه الخ) أي أو 
هبطت الخمر بنزعها قليوبي اه قالع ش بقي ما لو كان من شأنه التخلل ثم أخبر معصوم بأنه لم يتخلل منه شيء هل يطهر 
أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن هذا ليس مما أقام الشارع فيه المظنة مقام اليقين بل مما بنى فيه الحكم على ظاهر الحال 
من التخلل من العين وبأخبار المعصوم قطع بانتفاء ذلك فوجب الحكم بطهارته بالتخلل اه. قوله: (كما مر) أي قبل التنبيه. 
قوله: (أو كان نجساً الخ) وكالمتنجس بالعين العناقيد وحباتها إذا تخمرت في الدن ثم تخللت نهاية قالع ش عن سم أن في 
شرح الروض ما يخالفه اه وقال الرشيدي مراده م ر به الرد على الشهاب بن حجر في شرح الإرشاد اه وفي بعض 
الهوامش ما نصه قال القاضي والبغوي لو أدخل العنب مع العناقيد في الددن وصار خلاً حل قال ابن العماد لأن حبات العنب 
ليست بعين أجنبية وكذا عراجينه والورق الذي لا يستغنى عنه غالبا وقال الغزالي التنقية من الحبات والعناقيد لم يوجبها أحد 
وهذا كله صريح واضح في المسألة فلا يعدل عنه وإن قال العباب وتبعه النهاية ومثله أي المتنجس بالعين العناقيد وحباتها إذا 
لخبت فى انر تخللت لزنه لق ليه شرح التي انا للصلدل لاقي في جوايه سوال وقد اطال ارح ان اختار أي 
الرد عليه فراجعه وعبارته في الإمداد ويستثنى العناقيد وحباتها فلا يضر مصاحبتها للخمر إذا تخللت كما أفهمه كلام 
المجموع وصرح به الإمام كالقاضي والبغوي وجزم به البلقيني ومشى عليه الأنوار ونوى الرطب كحبات العناقيد انتهت 
وعبارة الكردي على شرح بافضل ويعفى عن حبات العناقيد ونوى التمر وثفله وشماريخ العناقيد على المنقول كما أوضحته 
في بعض الفتاوى خلافاً لشيخ الإسلام والخطيب والرملي وغيرهم ووفاقاً في ذلك للشارح اه. قوله: (ما احتيج الخ) لعله 
بالمد كما هو صريح تعبير غيره. قوله: (ويحرم تعمد ذلك) أي بخلاف النقل من شمس إلى ظل وعكسه فلا يحرم كما بينه 
في شرح العباب سم أي بل يكره شيخنا. قوله: (تتخذ خلا) أي تعالج بشيء حتى تصير خلاً بجيرمي . قوله: (وعلته) إلى 
قوله وفي معنى التخلل في المغني إلا قوله كما لو قتل مورثه. قوله: (وعلته) أي عدم الطهارة. قوله: (لأنه) إلى قوله وفي 
معنى التخلل في النهاية إلا قوله محرم وقوّله كما لو قتل إلى ويطهر. قوله: (بفعل محرم) ما وجه ذكر الحرمة في بيان حكمة 
النهي والحال أنها لم تثبت إلا به بخلاف منع ميراث القاتل فإن منع القتل معلوم قبل ذلك بغير الدليل الدال على منع الإرث 


والاسم فيصح أن يقال إن الخمر أي عينها طهرت . قوله: (فإن خللت بطرح شيء) عبارة الروض لا مع عين قال في شرحه 
كحصاة وحبة عنب تخمر جوفها اه وكأن صورة الحبة المذكورة إذا طرأت بخلاف ما لو بقيت في العصير ابتداء فينبغي أن 
لا تضر إذا تخمر ثم تخلل وظاهر أن ما في جوف هذه الحبة إذا تخلل طهر والحبة له كالإناء فينبغي طهارة جوفها تبعاً. 
قوله: (ويحرم تعمد ذلك) أي بخلاف النقل من شمس إلى ظل وعكسه فلا يحرم كما بينه في شرح العباب كما فيه وظاهر 
الحديثين حرمة التخليل مطلقاً سواء كان بعين أم بنحو نقل من شمس إلى ظل وجرى عليه بعضهم لكن يرده كلام الشيخين 
في الرهن فإنه مصرح بأن المحرم إنما هو التخليل بالعين لا بنحو النقل من شمس إلى ظل وعبارتهما اتخاذ الخمر جائز 
بالإجماع ثم قالا قوله الخمر بطرح العصير أو الملح أو الخبز الحار أو غيرها فيها حرام والخل الحاصل منها نجس لعلتين 
إحداهما تحريم التخليل والثانية نجاسة المطروح بالملاقاة فتستمر نجاسته إذ لا مزيل لها الخ ما أطال به عنهما وعن غيرهما 
وما يتعلق به وقد يؤخذ من ذلك أنه لو طرح العين الطاهرة التي لا ينفصل عنها شيء بقصد نزعها قبل التخلل ثم نزعها لم 
يحرم ذلك وطهر الخل فليتأمل 


باب النجاسة وإزالتها ههم؟ 


وعلى هذا لا تطهر بالنقل السابق وهو مقابل الأصح.» ثم ويطهر بطهرها ظرفها وما ارتفعت إليه لكن بغير فعله تبعاً لها 
وفي معنى تخلل الخمر انقلاب دم الظبية مسكاً ونحوه لا دم البيضة فرخاًء لأنه بانقلابه إليه يتبين أنه طاهر لأنه أصل 
حيوان كالمني وعند عدم انقلابه إن كانت عن كبس ذكر فكذلك لصلاحيته لمجيء الفرخ منه وإلا فلا وبه يجمع بين 
تناقض المصنف فيه . 

تنبيه: يكثر السؤال عن زبيب يجعل معه طيب متنوع وينقع ثم يصفى فتصير رائحته كرائحة الخمر والذي يتجه فيه 
أن ذلك الطيب إن كان أقل من الزبيب تنجس وإلا فلا ولا عبرة بالرائحة أخذاً من قولهم لو ألقي على عصير خل دونه 
أي وزنا كما هو ظاهر تنجسء لأنه لقلة الخل فيه يتخمر وإلا فلا لأن الأصل والظاهر عدم التخمر ويؤخذ منه أنهم 


ولعل هذا وجه ضعف هذه العلة المترتب عليه ضعف المبني عليه بصري . قوله: (وعلى هذا) أي التعليل الثاني . قوله: 
(بالنقل السابق) أي في المتن وقوله ثم أي في النقل السابق. قوله: (وما ارتفعت إليه لكن الخ) بخلاف ما لو نقص من خمر 
الذن رأخد شيجمنها أ أدخل فيه شي- فازتفعت يسبيهاقم أخرج فعادت جما قات إلا أن ب عايها هر حت نيعت إلى 
الموضع الأول واعتبر البغوي كونه قبل جفافه واعتمده الوالد رحمه الله تعالى ويطهر الدن تبعاً لها وإن تشرب بها أو غلت 
ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضر أو غالب فلا فإن كان مساوياً فكذلك إن أخبر به عدلان يعرفان ما يمنع التخمر وعدمه أو 
عدل واحد فيما يظهر أما إذا لم يوجد خبير أو وجد وشك فالأوجه إدارة الحكم على الغالب حينئذ نهاية وفي المغني ما 
يوافقه إلا في تقييد الصب بقبل الجفاف وتقييد المساواة بما إذا أخبر به عدلان الخ قال سم إن شرح الروض نقل ما قاله 
البغوي من التقييد المذكور وأقره اه وقال الكردي إن الزيادي اعتمده اه وقوله م ر إلا إن صب عليها خمر الخ أي أو نبيذ 
أو سكر أو عسل أو نحوها كما قاله القليوبي فالخمر ليس بقيد وليس فيه تخليل بمصاحبة عين لأن العسل ونحوه يتخمر 
مدابغي وسيأتي عن النهاية ما يفيده. قوله: (لكن بغير فعله) أي بل بالاشتداد والغليان أسنى وخطيب . قوله: (تبعاً لها) وبحث 
في ذلك سم وغيره بأنه كان يكفي أن يعفى عنه للضرورة لأنه لا وجه لطهارة الدن فإنه لا تؤثر فيه الاستحالة كما لا يخفى 
شيخنا . قوله: (ونحوه) لعله بالرفع عطفاً على انقلاب الخ ويحتمل جره عطفاً على دم الظبية مسكاً وأراد بنحوه صيرورة نحو 
الميتة دوداً عبارة المغني ويطهر كل نجس استحال حيواناً كدم بيضة استحال فرخاً على القول بنجاسته ولو كان دود كلب 
لأن للحياة أثرأ بيناً في دفع النجاسة ولهذا تطرأ بزوالها ولأن الدود متولد فيه لا منه ولو صار الزبل المختلط بالتراب على 
هيئة التراب لطول الزمان لم يطهر اه. قوله: (لصلاحيته الخ) كان اللام بمعنى عند فيوافق ما تقدم عن النهاية من أن المدار 
على صلاحيته للتخلق وإلا قدعوى كلية الصلاحية فيما إذا كانت عن كبس ذكر محل نظر . قوله: (تنبيه يكثر السؤال الخ) 
عبارة النهاية ولو جعل مع نحو الزبيب طيباً متنوعاً ونقع ثم صفي وصارت رائحته كرائحة الخمر فيحتمل أن يقال إن ذلك 
الطيب إن كان أقل من الزبيب تنجس وإلا فلاء أخذاً من قولهم لو ألقى على عصير خل دونه تنجس وإلا فلا لأن الأصل 
والظاهر عدم التخمر ولا عبرة بالرائحة ويحتمل خلافه وهو أوجه اه أقول لم يبين أن خلافه إطلاق الطهارة أو إطلاق النجاسة 
لكن الثاني أقرب لأن إطلاق الطهارة في غاية البعد لشموله ما إذا قل الطيب جداً مع القطع حينئذ بالتخمر ولعل وجه اعتماد 
إطلاق الطهارة في غاية البعد لشموله ما إذا قل الطيب جداً مع القطع حينئذ بالتخمر ولعل وجه اعتماد إطلاق النجاسة وإن كثر 
الطيب وقل الزبيب أن الطيب ليس بمانع من التخمر وإن كثر بخلاف الخل مع العصير فليتأمل بصري وجزم بالأول الأجهوري 
وناج لوأف الرضيدى غبارنه قولة:. زر وتيستدل سلاف الخز ور الطبارة مطلقاً وهو ما في حاشية الشيخ ع ش اه 
ويؤيده سابق كلام النهاية ولاحقه كما يظهر بمراجعته . قوله: (متنؤع) ليس بقيد في الحكم وإنما قيد به لأنه الذي وقع السؤال 
عنه لكونه الواقع رشيدي. قوله: (وإلا) أي بأن غلبه الخل أو ساواه خطيب. قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل بأن الأصل 


قوله: (لكن بغير فعله) خرج ما بفعله قال في شرح الروض فإن ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل قال البغوي في فتاويه 
فلا يطهر الدن إذ لا ضرورة وكذا الخمر لاتصالها بالمرئة تفع النجس نعم لو غمر المرتفع قبل جفافه بخمر أخرى طهرت 
بالتخلل اه ما في شرح الروض واعتمد شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى التقييد بالجفاف ولا يخفى أن فيما ذكره 
البغوي في خمر المرتفع دلالة على أنه لو صب على الخمر خمراً أخرى من غير ارتفاع للأولى طهرت بالتخلل وهو الظاهر 
فليتأمل . قوله: (والذي يتجه الخ) في شرح م ر ويحتمل خلافه وهو أوجه. 


لمانا الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


نظروا في هذا للمظنة حتى لو قال خبيران شاهدناه من حين الخلط في الأولى إلى التخلل ولم يشتد ولا قذف بالزبد لم 
يلتفت لقولهما وكذا لو قالا في الأخيرتين شاهدناه اشتد وقذف بالزبد» ويحتمل الفرق بأن الاشتداد قد يخفى فلم ينظر 
لقولهما في الأولى بخلاف ما بعدها لأنهما أخبرا بمشاهدة الاشتداد فلم يمكن إلغاء قولهماء إلا إن قلنا إن ما نيط 
بالمظنة لا نظر لتخلفه في بعض أفراده وأن العلامة لا يلزم من وجودها وجود ما هي علامة عليه كما صرحوا به فحينئذ 
يتجه إطلاقهم النجاسة والحرمة في الأولى وعدمهما في الأخيرتين» وظاهر أن الخل في كلامهم مثال فيلحق به كل ما 
في معناه مما لا يقبل التخمر ويمنع من وجوده إن غلب أو ساوى. 

تنبيه آخر: الحا أ قلات لخو ء عن حقيقته كالنحاس إلى الذهب فقيل: نعم لانقلاب العصا ثعباناً حقيقة 
بدليل لوا 52 َه شنم [طه: 1٠١‏ وإلا لبطل الإعجاز ولا مانع في القدرة من توجه الأمر التكويني إلى ذلك 
وتخصيص الإرافة | له وقيل: لا لأن قلب الحقائق محال والقدرة لا تتعلق به والحق الأول بمعنى أنه تعالى يخلق بدل 
النحاس ذهباً على ما هو رأي المحققين أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار به نحاساً ويخلق فيه 
الوصف الذي يصير به ذهباً على ما هو رأي بعض المتكلمين من نجائس الجواهر واستوائها في قبول الصفات والمحال 
إنما هو انقلابه ذهباً مع كونه نحاساً لامتناع كون الشيء ء في الزمن الواحد نحاساً وذهباًء ومن ثم اتفق ق أئمة التفسير على 
ما مر في العصا بأحد هذين الاعتبارين المذكورين» وبثانيهما يتجه قول أثمتنا في كلب مثلاً وقع في مملحة فاستحال 
ملحاً أنه باق على نجاسته بل وعلى الأول أيضاًء لأنه غير متيقن فعملوا بالأصل . ٌ 

تنبيه آخز: كثيراً ما يسأل عن علم الكيمياء وتعلمه هل يحل أو لا ولم نر.لأحد كلاماً في ذلك وظاهر أنه ينبني على 
هذا الخلاف فعلى الأول من علم العلم الموصل لذلك القلب علماً يقينياً جاز له عمله وتعليمه إذ لا محذور فيه حينئل 
بوجه وما تخيل أنه من هتك سر القدر وهو لا يجوز إفشاؤه كما في تفسير البيضاوي في بِلْمْ مآ أزلَ للك [المائدة: 
7] فيرد بمنع أن هذا منهء لأن ما وضع له علم يتوصل إليه به لا يسمى العمل به هتكاً لذلك وإنما الذي منه فعل 
الخضر يل في قتل الغلام وفي بعض حواشي البيضاوي المعتمدة هذا منه منزع صوفي» وهو يؤيد ما ذكرته أن الهتك 
إنما هو في نحو فعل الخضر كَكلِْةِ مما يكشفه الله لأخصائه موهبة إلهية من غير تعلم ولا استعداد» 5 ش51 


الخ . قوله: (في الأولى) أي فيما إذا كان الخل دون العصير . قوله: (ولم يشتد الخ) الأسبك الموافق لنظيره الآتي إسقاط الواو. 
قوله: (في الأخيرتين) أي فيما إذا كان الخل أكثر من العصير أو ساواه . قوله: (ويحتمل الفرق) أي بين الأولى وبين الأخيرتين 
وتقدم عن ع ش آنفاً ما يقتضي أنه هو الأقرب . قوله: : (بخلاف ما بعدها) أي الأخيرتين . قوله: (لحيكة) أى خين إد فليا أدريا 
نيط بالمظنة الخ . قوله: (من وجوده) أي التخمر. قوله: 0 حقيقته) أي إلى حقيقة أخرى . 
قوله: (حقيقة) أي انقلاباً حقيقياً وقوله: (وإلا) أي وإن لم يكن حقيقياً. قوله: (إلى ذلك) أي الانقلاب . قوله: (والحق الأول أي 
وقولهم قلب الحقائق محال مفروض في حقائق الواجب والممكن والممتنع والمراد استحالة قلب الواجب ممكداً أو ممتنعاً 
وعكس ذلك . قوله: (ومن ثم) أي لأجل أن الحق هو الأول . قوله: (على ما مر) أي من الانقلاب حقيقة . قوله: (وبثانيهما) وهو 
انقلاب الصفة فقط . قوله: نه باق على نجاسته) قد يؤخذ من ذلك أنه لو مسخ آدمي كلبا هو على طهارته فليتأمل سم قوله: 
(وعلى الأول) وهو الإبدال ذاتاً وصفة ..قوله: (أنه ي: ينبني) أي الخلاف في تعلم | لكيمياء والعمل به (على هذا الخلاف) أي في 
انقلاب الشيء عن حقيقته حقيقته (فعلى الأول) أي جواز الانقلاب. قوله: (جاز له علمة) يعني الممل به بدليل قوله بَطِد لا تسم 
العمل به الخ وبذلك التأويل يظهر حمله على ما قبله . قوله: (إنه) العمل بعلم | لكيمياء وتعليمه . قوله: (وهو الخ) أي سر القدر. 
قوله: (كما في تفسير البيضاوي) أي أن علم الكيمياء وتعلمه من هتك ستر القدر . . قوله: (بمنع أن هذا) أي العمل بعلم الكيمياء 
وتعليمه (منه) أي من هتك سر القدر. قوله: (لذلك) أي لسر القدر. قوله: (قتل الغلام) من ظرفية الخاص للعام . قوله: (هذا) أي 
القول بأن العمل بالكيمياء من هتك سر القدر (منه) أي من البيضاوي (منزع صوفي) أي مشرب صوفي وخلاف التحقيق . قوله: 
(وهو) أي ما في بعض الحواشي . قوله: (مما يكشفه الله الخ) أي من إظهار ما يكشفه الله والعمل به. قوله: (ولا استعداد) ما 


قوله: (أنه باق على نجاسته) قد يؤخذ من ذلك أنه لو مسخ آدمي كلباً فهو على طهارته فليتأمل . 


باب النجاسة وإزالتها لسن 


وإن قلنا بالثاني أو لم يعلم الإنسان ذلك العلم اليقيني وكان ذلك وسيلة للغش فالوجه الحرمة وكذا تطهير نحو نحاس 
حتى يقبل صبغاً أو خلطاً لأنه غش صرف. نعم إن باعه لمن يعلمه بحقيقته جاز ما لم يظن أنه يغش به غيره كبيع العنب 
لعاصر الخمر وتخيل أن الصبغ الذي لا ينكشف ملحق بقلب الأعيان فاسد لقولهم ضابط الغش أن يكون فيه وصف لو 
اطلع عليه لم يرغب فيه بذلك الثمن؛ أي ولا تقصير من المشتري لما يأتي في زجاجة ظنها جوهرة وهنا لا تقصير إذ 
يعز الاطلاع على حقيقة ذلك المصبوغ» فإن قلت صرحوا بكراهة ضرب مثل سكة الإمام وظاهره حل ضرب مغشوش 
غشه بقدر غش مضروب الإمامء قلت هذا الظاهر متجه إذ لا محذور حينئذ حيث كان يساويه غشاً وليونة بحيث 
لا يتفاوت ثمنهاء (و) إلا (جلد نجس بالموت) خرج به جلد المغلظ (فيطهر بدبغه) واندباغه وآثر الأول لأنه الغالب» 
(ظاهره) وهو ما لاقاه الدباغ (وكذا باطنه) وهو ما لم يلاقه من أحذ الوجهين أو ما بينهماء (على المشهور) للأخبار 


الداعي إلى نفي الاستعداد مع أن الصوفية يعتبرونه ويبينونه فليتأمل بصري . قوله: (وإن قلنا بالثاني) المراد به كما هو ظاهر 
ونبه عليه بعضهم القول بامتناع الانقلاب السابق في قول الشارح وقيل لا لا الثاني من الاعتبارين السابق في قوله أو بأن 
يسلب الخ كما فهمه سم وبنى عليه اعتراضه بما نصه قوله وإن قلنا بالثاني الخ فيه نظر لأنا إذا قلنا بتجانس الجواهر وفرضنا 
أن خاصية النحاس سلبت وحصل بدلها خاصية الذهب فهذا ذهب حقيقة ولا فرق في المعنى بين حصول الذهب بهذا 
الطريق وحصوله بالطريق الأول وهو إعدام النحاس وخلق الذهب بدله ولا غش حينئذ فليتأمل اه. قوله: (ذلك) أي علم 
الكيمياء . قوله: (وكان) لعل الأولى إسقاط الواو. قوله: (ذلك) أي العمل بالكيمياء . قوله: (فالوجه الحرمة) إطلاق منعه على 
القول بالثاني محل تأمل على أن في النفس شيئاً من إطلاق تحريم العلم المجرد الخالي عن العمل وإن فرض حرمة العمل 
لاشتماله على نحو غش لا سيما بالنسبة إلى من يعلم من نفسه أن علم ذلك لا يجره إلى عمله وكان الملحظ فيه أي في 
إطلاق المنع بفرض تسليمه حسم الباب بصري وهذا مثل ما مر عن سم مبني على أن المراد بالثاني ثاني الاعتبارين لا ثاني 
القولين المرجوح وقد مر ما فيه وعلى فرض إرادته فالأقرب ما قاله الشارح من إطلاق حرمة تعلمه على القول بالثاني لأن شأن 
علمه أن يكون وسيلة لنحو غش ولو بتعليمه لغيره. قوله: (إن باعه) أي بعد نحو صبغه كردي وظاهر أن البيع ليس بقيد فمثله 
نحو الهبة. قوله: (جاز الخ) فيه توقف لأن شأنه أن يكون وسيلة للغش بتداول الأيدي . قوله: (لمن يعلمه) من الإعلام .“قوله: 
(كبيع الخمر الخ) راجع للمنفي بالميم . قوله: (فاسد الخ) قد يمنع الفساد ودلالة ما استدل به عليه لأن من تصور تجانس 
الجواهر وانسلاب خاصية النحاس وحصول خاصية الذهب حقيقة رغب أي في ذلك المصبوغ سم وفيه نظر ظاهر لأنه ليس في 
الصبغ سلب الخاصية وانقلابها كما هو صريح جعل الشارح كلاً من الصبغ والخلط مقابلاً للكيمياء. قوله: (وظاهره حل الخ) قد 
يناقش فيه بأن المتبادر المماثئلة من حيث الصورة لا من حيث المادة قاله البصري ودعواه التبادر المذكور ظاهر المنع . قوله: 
(حيث كان يساويه الخ) ينبغي ويأمن فتنة ظهوره قول المتن (وجلد الخ) أي ولو من غير مأكول مغني ونهاية قول المتن (نجس) 
بتثليث الجيم لكن الضم قليل بجيرمي قول المتن (بالموت) أي حقيقة أو حكماً فيشمل ما لو سلخ جلد حيوان وهو حي,ع ش 
وحفني . قوله: (خرج به جلد المغلظ) أي فإنه لا يطهر بالدباغ لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ والحياة لا تفيد طهارته 
مغني ونهاية . قوله: (واندباغه) أي ولو بوقوعه بنفسه أو بإلقاء ربح أو نحو ذلك أو بإلقاء الدابغ عليه ولو بنحو ريح نهاية ومغني. 
قوله: (لأنه الغالب) أو المراد بالدبغ الحاصل بالمصدر بصري . قوله: (ما لاقاه الدباغ) أي من الوجهين أو أحدهما قول المتن 
(وكذا باطنه) ويؤخذ من طهارة باطنه به أنه لو نتف الشعر بعد دبغه صار موضعه متنجساً يطهر بغسله وهو كذلك نهاية ومغني 
هذا ظاهر فيما إذا كثر الشعر وأما الشعر القليل فينبغي أن يجري في منبته بعد نتفه الخلاف الآني في نفسه من الطهارة عند 
الشارح ومن وافقه والعفو عند النهاية والمغني والله أعلم . قوله: (من أحد الوجهين الخ) الوجه أن يقال من أحد الوجهين وما 
بينهما أو مما بينهما فليتأمل سم وقد يجاب بأن أو لمنع الخلو فقط . قوله: (للاخبار) إلى قوله عرفاً في النهاية والمغني إلا قوله 

قوله: (وإن قلنا بالثاني) فيه نظر لأنا إذا قلنا بتجانس الجواهر وفرضنا أن خاصية النحاس سلبت وحصل بدلها خاصية 
الذهب فهذا ذهب حقيقة ولا فرق في المغنى بين حصول الذهب بهذا الطريق وحصوله بالطريق الأول وهو إعدام النحاس 
وخلق الذهب يدله ولا غش حيتئذ فليتأمل . قوله: (فاسد الخ) قد يمنع الفساد ودلالة ما استدل به عليه لأن من تصور تجانس 
الجواهر وانسلاب خاصية النحاس وحصول خاصية الذهب حقيقة رغب . قوله: (من أحد الوجهين) الوجه أن يقال من أحد 


نض الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الصحيحة فيه كخبر إذا دبغ الإهاب فقد طهر ودعوى أن الدباغ لا يصل لباطنه ممنوعة بل يصلحه بواسطة الرطوبة 
فيجوز بيعه والصلاة فيه واستعماله في الرطب» نعم يحرم أكله من مأكول لانتقاله لطبع الثياب ولا يطهر شعره إذ 
لا يتأثر بالدباغ لكن يعفى عن قليله عرفاً فيطهر حقيقة تبعاً كدن الخمر واختار كثيرون طهارة جميعه» لأن الصحابة 
قسموا الفراء وهي من دباغ المجوس وذبحهم ولم ينكره أحد» بل نقل جمع أن الشافعي رجع عن تنجس شعر الميتة 
وصوفها ويجاب بأن الرجوع لم يصح والاختيار لم يتضح لأنها واقعة حال فعلية محتملة ذبح المجوس من حيث 
الجنس وهو لا يؤثر إلا إن شوهد في شيء بعينه فعلى مدعي ذلك إثباته . 

ومن ثم علم ضعف ما مال إليه غير واحد وإن ألف فيه بعضهم من منع الصلاة في فراء السنجاب» لأنه لا يذبح 
ذبحاً صحيحاً بل الصواب حلها لأن ذلك لم يعلم في شيء بعينه مطلقاً فهو من باب ما غلب تنجسه يرجع لأصله وكذا 
يقال في نظائر ذلك كالجبن الشامي المشتهر عمله بأنفحة الخنزير. وقد جاءه كَل جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل 


لانتقاله لطبع الثياب . قوله: (فقد طهر) بفتح الهاء وضمها بجيرمي . قوله: (بواسطة الرطوبة) أي الموجودة في الجلد أصالة أو 
بواسطة الماء المصبوب عليه . قوله: (لانتقاله لطبع الثياب) هذا التعليل يقتضي حرمة أكل جلد المذكاة إذا دبغ بصري عبارة 
ع ش ويرد عليه أن تعليل حج أن جلد المذكاة إذا دبغ يحل أكله مع أنه انتقل إلى طبع الثياب ولا يرد مثله على قول الشارح 
م ر لخروج حيوانه بموته عن المأكول اه وعبارة الرشيدي قوله م ر لخروج حيوانه الخ خرج به جلد المذكى وإن كان 
مدبوغاً فإنه يجوز أكله اه. قوله: (فيطهر الخ) وفاقاً لشيخ الإسلام وقال النهاية والمغني أنه نجس يعفى عنه اه. قوله: (تبعاً 
الخ) أي للمشقة زيادي . قوله: (كدن الخمر) كذا قال الشيخ وهو محل وقفة إذ يمكن الفرق بين الشعر والدن بأن الثاني محل 
ضرورة إذ لولا الحكم بطهارته لم يمكن طهارة خل أصلاً بخلاف الشعر لا ضرورة إلى القول بطهارته لإمكان الانتفاع به لا 
من جهة الشعر نهاية قالع ش قوله م ر محل ضرورة قد تمنع الضرورة بأن يقال يعفى عن ملاقاة الدن للخل مع نجاسة 
الدن للضرورة المذكورة ولا يلزم من النجاسة التنجيس فالفرق حينئذ فيه نظر سم على المنهج اه. قوله: (طهارة جميعه) أي 
شعر المدبوغ وإن كثر. قوله: (وهي من دباغ المجوس) كونها من دباغهم لا دخل له فالأولى إسقاطه لإيهام ذكره بصري 
وفيه نظر. قوله: (لأنها الخ) أي قسمة الفراء المذكورة. قوله: (فعلية محتملة) صفة واقعة الخ . قوله: (وهو لا يؤثر) أي ذبح 
المجوس الخ . قوله: (إلا إن شوهد الخ) يشكل عليه ما ذكروه في مسألة قطعة لحم وجدت مرمية في إناء أو خرقة في بلد لم 
يغلب فيه مسلموه على مجوسيه من نجاستها وفرق شيخ مشايخنا الخطيب بين هذه المسألة والشعر المشكوك في انتتافه من 
مأكول بأن الأصل في الشعر الطهارة وفي اللحم عدم التذكية اه ومن المعلوم أن الجلد كاللحم لأن طهارة كل منهما وحل 
تناوله متوقف على التذكية فعند الشك فيها الأصل عدمه فتبين ما في كلام الشارح رحمه الله تعالى في رد هذا الاختيار وفي 
مسألة السنجاب الآتية بصري وتقدم عن ع ش اعتماد ما قاله الشارح في فراء السنجاب وعن سم وغيره اعتماد أن الجلد 
المشكوك فيه كالشعر المشكوك فيه في الطهارة لا كاللحم في تفصيله وأيضاً أن الخلاف هنا في طهارة الفراء من حيث 
شعرها وأما جلدها فطاهز بالدباغ بلا خلاف . قوله: (فعلى مدعي ذلك الخ) المتبادر أن الإشارة للمشاهدة فعليه كان ينبغي أن 
يقول العمل به بدل إثباته ويحتمل أنها للمختار المتقدم . قوله: (ومن ثم) أي لأجل عدم تأثير ذلك . قوله: (لأنه لا يذبح الخ) 
علة للمنع . قوله: (بل الصواب الخ) اعتمدهع ش وأقره البجيرمي . قوله: (لأن ذلك) أي عدم وجود ذبح صحيح . قوله: 
(مطلقاً) أي أصلاً قوله: (فهو) أي جلد السنجاب المعمول فروة. قوله: (من باب الخ) قد مر عن البصري منعه قوله: 
(كالجبن الشامي الخ) في جعل الجبن نظيراً تأمل لأن أصله وهو اللبن طاهر وشك في تنجسه والأصل عدمه وإن فرض غالبا 
قاله البصري وقد يجاب بأن بعض أصله الإنفحة النجسة كما أشار الشارح إليه بقوله المشتهر الخ . قوله: (كالجبن الشامي 
الخ) أي والسكر الافرنجي المشتهر تصفيته بدم اللنزير والأدوية الافرنجية المشتهر تربيتها بالعرقبة. قوله: (وقد جاءه وك 
جبنة الخ) في الاستدلال بهذا شيء لاحتمال أن أكله منها لطهارة الخنزير إذ ليس لنا دليل واضح على نجاسته كما قاله 
النووي سم وفيه نظر إذ الكلام هنا في إنفحة الخنزير الثابت نجاسة لحمه بالنص لا في حيه الذي كلام النووي مفروض فيه. 


الوجهين وما بينهما أو مما بينهما فليتأمل . قوله: (وقد جاءه كََِوْ جبنة الخ) في الاستدلال بهذا شيء لاحتمال أن أكله منها 
لطهارة الخنزير إذ ليس لنا دليل واضح على نجاسته كما قاله النووي. 


باب النجاسة وإزالتها اركضرا 


عن ذلك.» (والدبغ نزع فضوله) أي هو حقيقته أو المقصود منه والاندباغ انتزاعها وهو ما يعفنه من نحو لحم ودمء 
(بحريف) وهو ما يلذع اللسان بحرافتهء كقرظ وشب بالموحدة وشث بالمثلثة وذرق طير للخبر الحسن يطهرهاء أي 
الميتة الماء والقرظ وضابط نزعها منه أن يكون بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتتن وهو مراد من غير بالفساد أو هو 
أعم ليشمل نحو شدة تصلبه وسرعة بلائه» لكن في إطلاق ذلك نظر والذي يتجه أن ما عدا النتن إن قال خبيران أنه 
لفساد الدبغ ضر وإلا فلا لأنا نجد ما اتفق على إتقان دبغه يتأثر بالماء فلا ينبغي النظر لمطلق التأثر به بل لتأثر يدل 
على فساد الدبغ» (لا شمس وتراب) وملح وإن جف وطاب ريحه لأنها لم تزل لعود عفونته بنقعه في الماء» (ولا يجب 
الماء) وفي نسخة ماء (في أثنائه) أي الدبغ (في الأصح) لأنه إحالة لا إزالة والمقصود يحصل برطب غيره وذكر الماء 
في الخبر السابق شرط لحصول الطهارة الكاملة لا لأصلها بدليل حذفه من الحديث الأول. 

(والمدبوغ كثوب نجس) أي متنجس لملاقاته للدباغ النجس أو الذي تنجس به قبل طهر عينه فيجب غسله بماء 
طهور مع التتريب والتسبيع إن أصابه مغلظ وإن سبع وترب قبل الدبغ لأنه حينئذ لا يقبل الطهارة» 00000 


قوله: (هو) أي النزع (حقيقته) أي الدبغ . قوله: (وهي) إلى قول المتن ولا يجب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو 
هو أعم إلى المتن قول المتن (بحريف) بكسر الحاء المهملة وتشديد الراء نهاية ومغني . قوله: (كقرظ الخ) أي وعفص 
وقشور الرمان مغني . قوله: (وشب بالموحدة) هو من جواهر الأرض معروف يشبه الزاج يدبغ به وقوله وشث الخ هو شجر 
مر الطعم طيب الريح يدبغ به أيضاً مغني ورشيدي . قوله: (وذرق طير) أي وزبل نهاية. قوله: (وهو) أي النتن. قوله: (أو هو 
الخ) أي الفساد رشيدي . قوله: (وسرعة بلاته) بكسر الباء مع القصر أو بفتحها مع المدع ش . قوله: (لكن إطلاق ذلك) أي 
الفساد الأعم . قوله: (أن ما عدا النتن الخ) أي أما النتتن فيضر مطلقاً ع ش . قوله: (وإن جف وطاب الخ) فلو ملح ثم نقع في 
الماء فلم يعد إليه نتن ولا غيره مما مر ينبغي أن يطهر فيما يظهر لحصول المقصود بصري . قوله: (لأنها الخ) أي الفضول 
مغني . قوله: (أي الدبغ) إلى قوله مع الترتيب في النهاية إلا قوله بدليل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله شرط إلى المتن 
قول المتن (ولا يجب الماء الخ) وظاهر أنه لو كان كل من الجلد والدابغ جافاً فلا بد من مائع ليتأثر الجلد بواسطته بالدابغ 
سم ونهاية. قوله: (لا إزالة) ولهذا جاز بالنجس المحصل لذلك نهاية. قوله: (شرط الخ) أو محمول على الندب نهاية 
ومغني . قوله: (بدليل حذفه الخ) فيه نظر سم أي لأن القاعدة حمل المطلق على المقيد لا العكس . قوله: (أو الذي تنجس به) 
أي الدابغ الذي تنجس بالجلد. قوله: (فيجب غسله) أي ما لاقاه الدباغ منه دون ما لم يلاقه فيما يظهر لأن سبب وجوب 
الغسل ملاقاة النجس أو الذي تنجس به كما ذكره وهذا منتف فيما لم يلاقه الدباغ من الوجه الآخر وسريان النجاسة لا نقول 
به على الصحيح فليحرر فإن عم الدباغ الوجهين وجب غسلهما وهو ظاهر سم وجزم الشوبري بما استظهره. قوله: (وإن 
سبع وترب الخ) يؤخذ من ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو بال كلب على عظم ميتة غير المغلظ فغسل سبعاً إحداها 
بتراب فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوباً رطباً مثلاً بعد ذلك لم يحتج للتسبيع والجواب لا يطهر 


قوله: (ولا يجب الماء) وظاهر أنه لو كان كل من الجلد والدابغ جافاً فلا بد من مائع ليتأثئر الجلد بواسطته بالدابغ . 
قوله: (بدليل حذفه الخ) فيه نظر. قوله: (لملاقاته للدباغ النجس الخ) قد يؤخذ منه أنه إنما يجب غسل ما لاقى الدباغ فلا 
يجب غسل الوجه الذي لم يلاقه الدباغ لانتفاء سبب الغسل وهو ملاقاة ما ذكر وسريان النجاسة لا نقول به على الصحيح 
وعلى هذا فلو كان في الوجه الآخر الذي لم يلاق شعر وحكمنا بنجاسته ثم نتفه لم يجب غسل ما ظهر من موضع نباته كما 
لو شق الجلد بحيث ظهر ما بين الوجهين فإنه لا يجب غسله كما هو ظاهر نعم إن حصل في منابت الشعر رطوبة اتصلت 
بمنابته وما اتصل بها من النابت فيها من الشعر اتجه وجوب غسل ما ظهر من موضع نباته بل نتفه فليتأمل . قوله: (فيجحب 
غسله) أي ما لاقاه الدباغ منه دون ما لم يلاقه فيما يظهر لأن سبب وجوب الغسل ملاقاته للدباغ النجس أو الذي تنجس به 
كما ذكره وهذا منتف فيما لم يلاقه الدباغ من الوجه الآخر وسريان النجاسة لا نقول به على الصحيح فليحرر فإن عم الدباغ 
الوجهين وجب غسلهما وهو ظاهر. قوله: (وإن سبع وترب الخ) يؤخذ من ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو بال كلب على 
عظم ميتة غير المغلظ فغسل سبعاً إحداها بتراب فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوباً رطباً مثلاً بعد 


لض الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وما نجس) ولو من صيد ما عدا التراب إذ لا معنى لتتريبه» (بملاقاة) المفاعلة هنا غير مرادة كعاقيت اللص» ٠‏ (شيء) 


غير داخل ماء كثير كما اقتضاه كلام المجموع لكن ظاهر كلام التحقيق أنه لا فرق ويوجه بأن الكثير بمجرده لا يطهر 
المغلظ فلا يمنعه ابتداء وكان هذا هو وجه اعتماد الأذرعى من ناتك انو قة اتيب و من اس ا ا د 


أخذاً مما ذكر بل لا بد من تسبيع ذلك الثوب سم وفي ع ش بعد نقل كلام الشارح المذكور ما نصه وفيه ما مر عند قول 
المصنف وميتة غير الآدمي الخ اه أي من أن الأقرب ما أفتى به شيخ الإسلام من الطهارة من حيث النجاسة المغلظة قول 
المتن (وما نجس الخ) اعلم أن النجاسة إما مغلظة أو مخففة أو متوسطة وقد ذكرها المصنف على الترتيب فبدأ بأولها فقال 
ما نجس الخ مغني ونهاية قول المتن (نجس) بالضم والكسر كما في مصباح القرطبي ع ش وتقدم عن البجيرمي أنه بتثليث 
الجيم . قوله: (ولو من صيد) إلى قوله كما اقتضاه في النهاية وإلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله المفاعلة إلى المتن. قوله: 
(ولو من صيد) أي معض الكلب من صيد نهاية ومغني. قوله: (ما عدا التراب) لو أصاب هذا التراب شيئاً آخر كبدن أو ثوب 
فهل يحتاج في تطهير ذلك الشيء إلى التتريب أو لا أفتى شيخنا الرملي أوَلاً بالثاني وثانياً بالأول فهو المعتمد عنده أي وعند 
ول د اللا اج للح ا ا عر ل ا ا 201 
مختصر أبي شجاع وقال الزيادي الأقرب الثاني أي عدم الاحتياج إلى الترتيب كما اعتمده شيخنا الطندنائي اه وعوّل عليه 
الخطيب كردي . قوله: (واعتمده الشار رح الخ) أي وهو قضية قوله هنا أو متنجس ويأتي عن ع شن عن سم ما يصرح بذلكا. 
ا ا ل وار ا تتريبه مطلقاً يخلاف الأرض الحجرية 
والرملية التي لا غبار فيهما فلا بد من تتريبهما نهاية وقد يقال قياسه عدم الفرق أيضاً بين الطاهر والنجس سم قالع ش ولا 
يصير التراب مستعملاً بذلك لأنه لم يطهر شيئاً إنما سقط استعمال التراب فيه للعلة المذكورة ثم ظاهر قوله م ر بخلاف 
الأرض الحجرية أنه إذا بال كلب على حجر عليه تراب ووصل بوله إلى الحجر لا يحتاج في تطهير الحجر إلى تتري 
وقياس ما قاله سم فيما لو تطاير من الأرض الترابية شيء على ثوب أنه لا بد في تطهير الثوب إن أصابته رطوبة من التراب 
من غسل الرطوبة التي أصابته وتتريبه أنه لا بد في تطهير الحجر المذكور من التراب وهو مقتضى التعليل بأنه لا معنى. 
لتتريب التراب ونقل بالدرس عن سم على البهجة ما يصرح بذلك اه. قوله: (غير داخل ماء كثير) وفاقاً للنهاية والمغني كما 
يأتي قال سم توهم بعضهم من ذلك صحة الصلاة مع مس الداخل في الماء الكثير وهو خطأ.لأنه ماس للنجاسة قطعاً وغاية 
الأمر أن مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس ومس النجاسة في الصلاة مبطل لها وإن لم ينجس كما لو مس نجاسة جافة 
وثوهم بعض الطلبة منه أيضاً أنه لو مس فرجه الداخل في الماء الكثير لم ينتقض وضوؤه وهو خطأ لأنه ماس قطعاً اه وقوله 


5 مانعة من التنجيس الخ أي إذا حال الماء بينهما بخلاف ما إذا مس الكلب بيده مثلاً وتحامل عليه بحيث لم يصر بينهما إلا مجرد 


البلل فإنه ينجس كما يأتي عنه وعن ع ش ما يصرح به فلا فرق بين المتنجس ومبطل الصلاة ة خلافاً لما يوهمه صنيعه . قوله: 
(كما اقتضاه كلام المجموع) هو المعتمد سم عبارة المغني ولو كان في إناء ماء كثير فولغ فيه نحو الكلب ولم ينقص بولوغه عن 
قلتين لم ينجس الماء ولا الإناء إن لم يكن أصاب جرمه الذي لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما قاله في المجموع وقضيته أنه لو 
أصاب ما وصله الماء مما هو فيه لم ينجس وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه وبه صرح الإمام وغيره وهو مقيد لمفهوم قول 


ذلك لم يحتج لتسبيع والجواب لا يطهر أخذاً مما ذكر بل لا بد من تسبيع ذلك الثوب . قوله: (ما عدا التراب) لو أصاب هذا 
التراب شيئاً آخر كبدن أو ثوب فهل يحتاج في تطهير ذلك الشيء ! إلى التتريب أخذاً من الاقتصار على استثناء التراب 
والاستثناء معيار العموم أولا أخذاً من أن حكم المنتقل إليه حكم المنتقل عنه أفتى شيخنا الشهاب الرملي أولاً بالثاني وثانياً 
بالأول فهو المعتمد عنه لأنه رجوع عن الإفتاء الأول وقوله لأنه لا معنى لتتريبه قال م ر في شرحه يؤخذ منه أنه لا فرق بين 
الطهور والمستعمل انتهى وقد.يقال قياسه عدم الفرق أيضاً بين الطاهر والنجس فليتأمل . قوله: (غير داخل ماء كثير) توهم 
بعضهم من ذلك صحة الصلاة مع مس الداخل في الماء الكثير وهو خطأ لأنه ماس للنجاسة قطعاً وغاية الأمر أن مصاحبة 
الماء الكثير مانعة من التنجيس ومس النجاسة في الصلاة مبطل لها وإن لم ينجس كما لو مس نجاسة جافة وتوهم بعض 
الطلبة منه أيضاً أنه لو مس فرجه الداخل في الماء الكثير لا ينتقض وضوؤه وهو خطأ لأنه ماس قطعاً. قوله: (كما اقتضاه 
كلام المجموع) هو المعتمد. 


باب النجاسة وإزالتها 5 


وغيره للثاني ولم ينظر والتصريح الإمام وغيره بالأول» لأنه مبني على قول الإمام ومن تبعه بطهارة الإناء تبعاً في 
الصورة الآتية قريباً مع بيان ضعفهء ولو وصل شيء من مغلظ وراء ما يجب غسله من الفرج فهل ينجسه فيتنجس ما 
وصل إليه كذكر المجامع أو لا لأن الباطن لا ينجسه ما لاقاه كل محتمل فعلى الثاني يستثنى هذا من المتن» 1 


التحقيق لم ينجس الإناء إن لم يصب جرمه ولو ولغ في إناء فيه ماء قليل ثم كوثر حتى بلغ قلتين طهر الماء دون الإناء 
كما نقله البغوي في تهذيبه عن ابن الحداد وأقره وجزم به جمع وصحح الإمام طهارته لأنه صار إلى حالة لو كان عليها 
حالة الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام والدميري والأول أوجه اه وفي النهاية ما يوافقه قالع ش قوله م ر مانعة 
من تنجسه الخ ومثله ما لو لاقى بدنه شيئاً من الكلب في ماء كثير فإنه لا ينجس لأن ما لاقاه من البلل المتضل بالكلب 
بعض الماء الكثير بخلاف ما لو أمسكه بيده وتحامل عليه بحيث لم يصر بينه وبين رجله إلا مجرد البلل فإنه ينجس لأن 
الماء الملاقى ليده الآن نجس وكتحامله عليه بيده ما لو علمنا تحامل الكلب على محل وقوفه كالحوض بحيث لا يصير 
بين رجليه ومقره حائل من الماء اه. قوله: (للثاني) وعلى الأول فيتجه تقييده بما إذا عد الماء حائلاً بخلاف ما لو قبض 
بيده على رجل الكلب داخل الماء شديداً بحيث لا يبقى بينها وبينه ماء فإنه لا يتجه إلا التنجيس سم وتقدم عن ع ش 
مثله. قوله: (في الصورة الآنية) أي آنفاً فيما إذا طهر الماء الكثير بزوال التغير والقليل بالمكائرة. قوله: (ولو وصل شيء 
الخ) . 


فرع: حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة 
إلى حصر الحمام وفوطه ونحو ذلك فما تيقن إصابة شيء له من ذلك فنجسن وإلا فطاهر لأنا لا ننجس بالشك ويطهر 
الحمام المذكور بمرور الماء عليه سبع مرات إحداهن بطفل مما يغتسل به فيه لأن الطفل يحصل به التتريب كما صرح به 
جماعة ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخلية لم يحكم بنجاسته كما في الهرة إذا 
أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل طهارة فمها خطيب ونهاية وقوله ما لم يحكم بنجاسته أي نجاسة داخلية مع بقاء الحمام 
على نجاسته ع ش ورشيدي وشيخنا ومدابغي. قوله: (وراء ما يجب غسله الخ) ولو أكل لحم كلب لم يجب تسبيع دبره من 
خروجه خطيب زاد النهاية وإن خرج بعينه قبل استحالته فيما يظهر وأفتى به البلقيني لأن الباطن محيل اه قالع ش خرج 
باللحم العظم فيجب التسبيع بخروجه من الدبر ولو على غير صورته وينبغي أن مثل اللحم العظم الرقيق الذي يؤكل عادة 
معه ولا عبرة بما تنجس به وقال شيخنا الزيادي بخلاف ما لو تقايأه أي اللحم فإنه يجب عليه تسبيع فمه مع التتريب اه 
ومفهومه أنه لا يجب التتريب من القيء إذا استحال وهو ظاهر وما أفاده كلام شيخنا الزيادي من وجوب التسبيع إذا خرج من 
فمه يفهمه قول الشارح م ر لم يجب تسبيع دبره الخ حيث قيد بالخروج من الدبر وقوله محيل أي من شأنه الإحالة اه ويأتي 
في الشارح قبل قول المتن وما نجس بغيرهما الخ خلاف ما مر عن الخطيب والنهاية . قوله: (فيتئجس ما وصل إليه الخ) أما 
أصل تنجيس ما وصل إليه فلا ينبغى التوقف فيه لأن ذلك المغلظ الواصل إلى ما ذكر باق على نعجاسته وملاقاة الظاهر كذكر 
المجامع للنجاسة في الباطن يقتضي التنجيس وليس كلامه في أصل التنجيس بدليل وقوله فعلى الثاني الخ وأما تنجيسه 
تنجيس المغلظ فقد يدل على نفيه أنه لو أكل مغلظاً ثم خرج منه لم يجب تسبيع المخرج وقد يقال ذاك إذا وصل لمحل 
الإحالة وهو المعدة فليتأمل سم وقوله وقد يقال الخ هذا قياس ما مر في القيء. قوله: (فعلى الثاني الخ) قد يقال بل وعلى 
الأول لا بد من الاستثناء لأنا وإن قلنا بالتنجيس لا نقول بوجوب تطهير الملاقي للمغلظ بل الملاقي للملاقي بل قد يقال 
لا يتم الاستثناء إلا على الأول لأن الموضوع ما نجس وعلى الثاني ما نحن فيه ليس من أفراد الموضوع نعم لو كان الحكم 
كلما لاقى فهو نجس لاحتيج إليه على الثاني وبما تقرر يعلم أنه لا حاجة بل لا وجه لقوله آنفاً غير داخل ماء كثير الخ فتأمل 
بصري وقوله لا نقول الخ لا ينسجم مع قول الشارح هنا فيتدنجس وقوله الآتي أو متنجس به وقوله بوجوب تطهير الملاقي 
للمغلظ بل الملاقي للملاقي لعل صوابه بوجوب تطهير الملاقي للملاقي للمغلظ الملاقي للمغلظ وقوله نعم لو كان الحكم 


قوله: (للثاني) وعلى الأول فيتجه تقييده بما إذا عد الماء حائلاً بخلاف ما لو قبض بيده على رجل الكلب داخل الماء 


شد يداً بحيث لا يبقى بينها وبينه ماء فإنه لا يتجه إلا التنجيس . قوله: (فيتئجس ما وصل إليه كذكر المجامع) أقول أما أصل 
تنجيس ما وصل إليه فلا ينبغي التوقف فيه لأن ذلك المغلظ الواصل إلى ما ذكر باق على نجاسته وملاقاة الظاهر كذكر 


لمانا الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(من نحو بدن) أو عرق (كلب) وإن تعدد أو متنجس به (غسل سبعاً) فيه رد على من أورد عليه تنجس ماء كثير بنحو 
بوله فإنه يطهر بزوال التغير على أن القليل كذلك ويطهر بالكثرة فهو الذي يرد ببادىء الرأي أما ظرفه فلا يطهر إلا بما 
يأتي فإنه بعد تنجسه بمغلظ لم يعهد طهره بغير التسبيع بخلاف الماء عهد فيه الطهر بزوال التغير والمكاثرة فلا تبعية 
خلافاً لمن زعمها. 

(إحداهن بالتراب) الطهور للحديث الصحيح طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالتراب» وإذا وجب ذلك في ولوغه مع أن فمه أطيب ما فيه لكثرة لهثه فغيره أولى 120011111111111 


الخ قد يدعي أن قول المصنف بملاقاة شيء الخ متضمن لهذا الحكم لما تقرر في علم المناظرة أن كل قيد من قيود الكلام 
متضمن لحكم فمفاد كلام المصنف وما لاقى شيئاً من كلب يتنجس به ويطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب. قوله: (من 
نحو بدن الخ) أي كبوله وروثه وسائر رطوباته مغني ونهاية. قوله: (وإن تعدد) أي وإن تعدد الوالغ أو الولوغ وكذا لو لاقى 
المحل المتنجس بذلك نجاسة أخرى نهاية ومغني . قوله: (أو متنجس به) عطف على قوله نحو بدن عبارة النهاية سواء أكان 
بجزء منه أو من فضلاتة أو بماء تنجس بشيء منهما كأن ولغ في بول أو ماء كثير متغير بنجاسة ثم أصاب ذلك الذي ولغ فيه 
ثوباً أو معضه من صيد أو غيره وسواء كان جافاً ولاقى رطب أم عكسه اه. قوله: (فيه رد) وجه الرد خروجه بالغسل سم وقد 
يقال إن حاصل الإيراد أن في كلام المتن حمل الخاص على العام والجواب عنه بأن خصوص المحمول قرينة على أن المراد 
بالموضوع هو الخاص أي الجامد كما هو حاصل الرد في غاية البعد والأولى ما قاله الشوبري من أن قريئة التتخصيص قول 
المصنف الآتي ولو تنجس مائع الخ وللكردي هنا كلام ظهور خطئه يغني عن التنبيه عليه . قوله: (كذلك) أي يتنجس بنحو 
بول الكلب . قوله: (فهو الذي يرد الخ) أي لأنه الذي يتفجس بالملاقاة سم أي وأما الكثير فإنما يتنجس بالتغير . قوله: (أما 
ظرفه الخ) لم يبين حكم ظرف الماء الكثير المتغير فليراجع ثم ظهر أن قوله أما ظرفه الخ في مطلق الظرف بصري أي الشامل 
لظرف الماء الكثير المتغير وظرف الماء القليل بخلاف ظرف الماء الكثير الغير المتغير فإنه لا ينجس بلا خلاف كما مر عن 
الخطيب والنهاية . قوله: (إلا بما يأتي) لعل في الحديث من التسبيع والتتريب ويحتمل في المتن بتغليب التتريب على التسبيع 
عبارة ع ش بأن مزج بالماء تراب يكدره وحرك فيه سبع مرات وإلا فهو باق على نجاسته حتى لو نقص عن القلتين عاد على 
الماء بالتنجيس اه. قوله: (فلا تبعية) أي لظرف الماء له. قوله: (لمن زعمها) يعني الإمام ومن تبعه . قوله: (أي الطهور) إلى 
قوله وهي مبينة في النهاية والمغني . قوله: (طهور إناء الخ) قال النووي في شرح مسلم الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتتحها 
وهما لغتان اه والأول هنا أولى للإخبار عنه بالغسل الذي هو مصدرع ش ومعناه بالضم التطهير وبالفتح مطهر بجيرمي. 
قوله: (إذا ولغ الخ) الولوغ أخذ الماء بطرف اللسان وهو ليس بقيد شيخنا. قوله: (فغيره الخ) أي من بوله وروثه وعرقه أو 
نحو ذلك نهاية زاد المغني وفي وجه أن غير لعابه كسائر النجاسات اقتصاراً على محل النص اه. 


المجامع للنجاسة في الباطن يقتضي التنجيس وليس كلامه في أصل التنجيس بدليل قوله فعلى الثاني الخ وأما تنجسه بتنجيس 
المغلظ فقد يدل على نفيه أنه لو أكل مغلظأً ثم خرج منه لم يجب تسبيع المخرج وقد يقال ذاك إذا وصل لمحل الإحالة وهي 
المعدة فليتأمل لا يقال يدل على نفي أصل التنجيس أيضاً طهارة الأنفحة وإن كان ما شربته السخلة لبنأ نجساً لأن الجوف 
محيل مطهر لأنا نقول الجوف لا يحيل النجس إلى الطهارة مطلقاً بدليل ما لو شرب بول مغلظ ثم خرج منه ولوث المخرج 
فإنه لا بد من غسله كما سيأتي وبدليل نجاسة القيء وإن لم يتغير فإذا صار القيء نجساً بوصوله الباطن مع طهارة أصله 
فكيف ينجس الأصل بل قد يحيله إلى الطهارة وقد لا. قوله: (غسل سبعاً) في شرح م ر ولو أكل لحم كلب لم يجب تسبيع 
دبر في خروجه وإن خرج بعينه قبل استحالته فيما يظهر وأفتى به البلقيني لأن الباطن محيل وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى 
في حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة إلى 
حصره وفوطه ونحوهما بأن ما تيقن إصابة شيء له من ذلك نجس وإلا فطاهر لأنه لا ننجس بالشك ويطهرالحمام بمرور 
الماء عليه سبع مرات إحداها بطفل مما يغتسل به فيه لحصول التتريب كما صرح به جماعة ولو مضت مدة يحتمل أنه مر 
عليه ذلك ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخليه لم يحكم بالنجاسة كما في الهرة إذا أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل فيها 
طهارة فمها اه. قوله: (فيه رد) وجه الرد خروجه بالغسل . قوله: (فهو الذي يرد الخ) أي لأنه الذي ينجس بالملاقاة. 


باب النجاسة:وإزانتها نض 


وفي رواية أخراهن وفي أخرى الثامنة» أي لمصاحبة التراب لها بدليل رواية السابعة وفي أخرى إحداهن وهي مبينة؛ 
لأن النص على الأولى لبيان الأفضل والأخرى لبيان الجواز وبفرض عدم ثبوتها فالقاعدة أن القيود إذا تنافت سقطت 
وبقي أصل الحكم وأو في رواية أولاهن أو أخراهن شك من الراوي» كما بينه البيهقي ومزيل العين غسلة واحدة وإن 
تعدد وفارق ما مر فى الاستنجاء بالحجر ببنائه على التخفيف وبحث أنه لا يعتد بالتتريب قبل إزالة العين وهو متجه 
المعنى ويكفي مرور سبع جريات وتحريكه سبعاً ويظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى ويفرق بينه وبين ما يأتي في 
تحريك اليد في الحك في الصلاة بأن المدار ثم على العرف في الراكد من غير تراب في نحو النيل أيام زيادته فعلم أن 
الواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته لجميع أجزاء النجس سواء أمزجهما قبل ثم صبهما عليه وهو الأولى 
خروجاً من الخلاف أم سبق وضع الماء أو التراب وإن كان المحل رطباًء 0000002129 


قوله: (وفي أخرى الثامنة الخ) عبارة النهاية وعفروه الثامنة بالتراب أي بأن يصاحب السابعة لرواية السابعة بالتراب 
المعارضة لرواية أولاهن في محله فيتساقطان في تعيين محله ويكفي في واحدة من السبع كما في رواية إحداهن بالبطحاء 
على أنه لا تعارض لإمكان الجمع بحمل رواية أولاهن على الأكمل لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تتريب ما يترشش من جميع 
الغسلات ورواية السابعة على الجواز ورواية إحداهن على الإجزاء وهو لا ينافي الجواز أيضاً اه. قوله: (أي لمصاحبة 
التراب لها) أي للسابعة فنزل التراب المصاحب للسابعة منزلة الثانية وسماه باسمها ع ش.. قوله: (وهي مبينة الخ) فيه شيء 
سم أي إذ القاعدة الأصولية حمل المطلق على المقيد ويجاب بأنها فيما إذا لم يتعدد المقيد بقيود فنافية وإلا فيحمل المقيد 
على المطلق كما نبهوا عليه في دفع تعارض روايات البدء بالبسملة والحمدلة. قوله: (لبيان الأفضل) أي لعدم احتياجه بعد 
ذلك إلى تتريب ما يترشش من جميع الغسلات مغني ونهاية . قوله: (عدم ثبوتها) أي رواية إحداهن . قوله: (أن القيود الخ) 
المراد ما فوق الواحد. قوله: (ومزيل العين) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني . قوله: (ومزيل العين) يتجه أن المراد بالعين 
مقابل الحكمية سم فتشمل الجرم والأوصاف حلبي زادع ش فلو غسل النجاسة المغلظة ووضع الماء ممزوجاً بالتراب في 
الأولى ولم تزل به الأوصاف ثم ضم إليه غسلات أخرى بحيث زالت الأوصاف بمجموعها فهل يعتد بما وضعه من التراب 
قبل زوال الأوصاف وعد كله غسلة مصحوبة بالتراب أو لا لأنه لما لم تزل بما وضع فيه ألغي واعتد بما'بعده فقط قال سم 
فيه نظر أقول ولا يبعد القول بالأول م عي ال ل للا ا ا ا 0 
قوله: (وهو متجه المعنى) لعل وجهه حيلولة العين ب بين التراب وأجزاء المحل المطلوب تطهيره أي فلو فرض أن الماء 
الممزوج أزالها اتجه الإجزاء بصري ويأتي عن سم وشيخنا زيادة بسط في المقام قوله: (ويكفي) إلى قوله وإن كان المحل 
في النهاية إلا قوله خروجاً من الخلاف وإلى قوله وقولهم في المغني إلا قوله ويظهر إلى ة فى الراكد. قوله: (وتحريكه سبعاً) 
أي ولو لم يظهر منه شيء بأن حرك داخل الماء سبعاً مغني . قوله: (في الراكد) متعلق بقوله وتحريكه الخ . قوله: (في نحو 
النيل) أي وماء السيل المتترب نهاية . قوله: (أمزجهما الخ) ينبغي أن لا يبلغا بالمزج إلى حيث لا يسميان إلا طيئاً لما مر أن 
الماء حينئذ تسلب طهوريته فلا تغفل بصري . قوله: (خروجاً من الخلاف) عبارة المغني خلافاً للإسنوي في ا: شتراط المزج قبل 
الوضع على الحل اه. قوله: ا ل ع ما ا ا 
نصه وهذا الكلام كالصريح في أنه إذا كان المحل رطباً بالنجاسة كفى وضع التراب أولاً لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو 
وضع التراب أولاً على عين النجاسة لم يكف لتنجسه وظاهره المخالفة لما ذكر عن شرح الروض ووقع البحث في ذلك مع م ر 
وحاصل ما تحرر معه بالفهم أنه حيث كانت النجاسة عينية بأن يكون جرمها أو أوصافها من طعم أو لون أو ريح موجوداً في 
المحل لم يكف وضع التراب أولاً عليها وهذا محمل ما أفتى به شيخنا بخلاف وضع الماء أولا لأنه أقوى بل هو المزيل وإنما 
التراب شرط وبخلاف ما لو زالت أوصافها فيكفي وضع التراب أولاً وإن كان المحل نجساً وهذا يحمل عليه ما ذكر عن شرح 
الروض وأنها إذا كانت أوصافها في المحل من غير جرم وصب عليها ماء ممزوجاً بالتراب فإن زالت الأوصاف بتلك الغسلة 
حسبت وإلا فلا فالمراد بالعين في قولهم مزيل العين واحدة وإن تعدد ما يشمل أوصافها وإن لم يكن جرم اه وأقرهموع ش 


قوله: (وهي مبينة) فيه شيء . قوله: (ومزيل العين) يتجه أن المراد بالعين مقابل الحكمية. قوله: (وهو متجه المعنى) 
ينبغي تعينه إن أريد بالعين الجرم وأما مجرد الأثر من طعم أو لون أو ريح ففي الاعتداد بالتتريب قبل زواله نظر. 


78 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأنه وارد كالماء وقولهم لا يكفى ذره عليه ولا مسحه أو دلكه به المراد بمجرده. (والأظهر تعين التراب) لأنه مأمور به 
للتطهير إذ القصد منه الجمع بين نوعي الطهور فلم يقم غيره من نحو أشنان أو صابون مقامه كالتيمم وبه فارق عدم تعين 
نحو القرظ في الدباغ» (و) الأظهر (أن الخنزير ككلب) لما مر أنه أسوأ حالا منه ومثله المتولد منه أو من كلب مع طاهر 
ل 


(ولا يكفي تراب نجس) ولا مستعمل في الأصح لأنه لم يحصل الجمع بين نوعي الطهور د ست لو ما 


وعبارة شيخنا وحاصل كيفيات المزج أن يمزج الماء بالتراب قبل وضعهما على الشيء المتنجس أو يوضع الماء أولاً ثم يتبع 
كراب أزبالمكتن نهذ ثلاث كبنيات ثم إن لم يكل في المجل جرع النتواسة وكان جاما تكتى كل من الثالاث :ولو مع بقاء 
الأوصاف وإن كان ذ في المحل جرم النجاسة لم يكف واحدة من الثلاث ولو زال الجرم مي 1 
الأوليين ولا يكفي وضع التراب أولاً ثم اتباعه بالماء كذا في تقرير الشيخ عوض وارتضاه شيخنا نا واستظهر بعضهم أنه يكفي 
حيت ١‏ أرمياف ١ن‏ الرازة له قره رودل على !لك لطر كلام لني الحتابب وعد يتفي عن التتيح العني اه وقوله 
ولو زال الجرم تقدم عن سم ما يوافقه وعن البصري ما يخالفه وقوله واستظهر بعضهم الخ موافق لما مر عن سم في محمل 
كلام شرح الروض . قوله: (لأنه وارد) الوجه أن المراد أنه يكفي طهارتهما حال الورود وإلا فهي قطعاً لا تبقى إذ لمخالطتهما 
الرطوبة يتنجسان بل الماء في كل غسلة ما عدا السابعة ينجس بملاقاة المحل لبقاء نجاسته ولا يضر ذلك في طهر المحل 
عند السابعة سم . قوله: (المراد بمجرده) أي بدون اتباعه بالماء قول المتن: (والأظهر تعين التراب) ولو غبار رمل وإن عدم 
أو أفسد الثوب أو زاد الغسلات فجعلها ثمانياً مثلاً نهاية أي فلا يكون عدم التراب وإفساده الثوب والزيادة في الغسلات 
مسقطاً للتراب ع ش . قوله: (لأنه) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن وإلى قول المتن ولا ممزوج في 
النهاية إلا ما ذكر. قوله: (فلم يقم غيره الخ) والثاني لا يتعين ويقوم ما ذكر ونحوه مقامه وجرى عليه صاحب التنبيه والثالث 
شرع متايه عند فقده للفتوورة ولا يفوع عند وجودة وكدل يفوع فقامة فيه يفده الكراب كالثيات دون لا يفسده مغني . 
قوله: (وبه فارق الخ) أي بالتعليل المذكور. قوله: (مع طاهر الخ) أو مع الآخر سم. قوله: (آخر) الأولى إسقاطه قول المتن 
(نجس) أي متنجس نهاية . قوله: (ولا مستعمل) أي في حدث أو نجس نهاية وشرح الروض أقول وصورة المستعمل فى في 


قوله: (لأنه وارد كالماء) عبارة شرح الروض بأن يوضعا أي الماء والتراب ولو مترتبين ثم يمزجا قبل الغسل وإن كان 
المحل رطبا إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته مع القطع بعدم طهر المحل قبل تمام السبع فلينظر هذا الذي 
ذكر مثله في شرح العباب أيضاً مع ما يأتي عنه من أن محل كون الوارد لا ينجس إذا أزال النجاسة عقب وروده إلا أن 
يستثنى التراب كالماء هنا وإلا لزم عدم إمكان التطهير بالقليل والوجه خلافه . قوله: (لأنه وارد) الوجه أن المراد أنه يكفي 
طهارتهما حال الورود وإلا فهي قطعاً لا تبقى إذ بمخالطتهما الرطوبة يتنجسان بل الماء في كل غسلة ما عدا السابعة ينجس 
بملاقاة المحل لبقاء نجاسته ولا يضر ذلك في طهر المحل عند السابعة . قوله: (مع طاهر آخر) أي أو مع الآخر. قوله: (ولا 
يكفي تراب نجس) قال في شرح الروض في قول الروض ممزوجأ بالماء ما نصه قبل وضعهما على المحل أو بعده بأن 
يوضعا ولو مترتبين ثم يمزجا قبل الغسل وإن كان المحل رطباً إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته وبذلك جزم 
ابن الرفعة فيما لو وضع التراب أولاً ومثله عكسه بلا ريب وهذا مقتضى كلامهم وهو المعتمد كما قاله البلقيني وغيره الخ 
وهذا الكلام كالصريح في أنه إذا كان المحل رطب بالنجاسة كفى وضع التراب أولاً لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو 
وضع التراب أولاً على عين النجاسة لم يكف لتنجسه وظاهره المخالفة لما ذكرعن شرح الروض ووقع البحث في ذلك مع 
ور وحاصل اما تخرر ببعه بالنهع اناميت كانت النجاسة عيندة بأن يكود سترتها أو أرصاتها من علغم أو لون أر بروج موجردا 
في المحل لم يكف وضع التراب أولاً عليها وهذا محمل ما أفتى به شيخنا بخلاف وضع الماء أولاً لأنه أقوى بل هو المزيل 
وإنما التراب شرط وبخلاف ما لو زالت أوصافها فيكفي وضع التراب أولاً وإن كان المحل نجساً وهذا يحمل عليه ما ذكره 
عن شرح الروض وأنها إذا كانت أوصافها في المحل من غير جرم وصب عليها ماء ممزوجاً بالتراب فإن زالت الأوصاف 
بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا فالمراد بالعين في قولهم مزيل العين واحدة وإن تعدد ما يشمل أوصافها وإن لم يكن جرم. 
قوله: (ولا مستعمل) قال في شرح الروض في حدث أو خبث اه أقول صورة المستعمل في خبث التراب المصاحب للسابعة 


باب النجاسة وإزالتها خض 


ومن ثم اشترط في التراب هنا ما يأتي في التيمم؛ نعم المختلط برمل خشن أو ناعم ونحو دقيق قليل لا يؤثر في التغير 
يكفي هنا كما هو ظاهر لحصول المقصود به هنا لاثم والطين تراب تي تيمم بالقوة فيكفي» ٠‏ (ولا) تراب (ممزوج بمائع) 
كر خا ماعنا الما:الوور ني الاقيس) العم حل تظه بالخااميي سا مع اا التراب ل ستاين رتيل عد 
الإجزاء فيما إذا غسله بالماء سبعاً الذي أطلقه في التنقيح أن غير المائع الماء أو كان وضع الممزوج بمائع بعد جفاف 
المحل بحيث لا يمتزج بالماء وفي تحقيق محل الخلاف الذي في المتن بسط ليس هذا محله؛ (وما نجس ببول صبي) 
خبث التراب المصاحب للسابعة في المغلظة فإنه طاهر ومستعمل وإن قلنا إنه شرط لا شطر لأنه يتوقف عليه زوال النجاسة 
وإن لم يستقل بذلك كما أن الماء لا يستقل به أيضاً بل ويتصوّر أيضاً في المصاحب لغير السابعة إذا طهر لأنه نجس وهو 
ظاهر ومستعمل لما مر فإذا طهر زال التنجس دون الاستعمال نعم لو طهر بغمسه في ماء كثير عاد طهوراً كالماء المستعمل 
إذا صار كثيراً كذا قاله بعض مشايخنا وفيه نظر فليتأمل فيه فإن الوجه خلافه سم على حج أي لأن وصف التراب بالاستعمال 
باق وإن زالت النجاسة وفيه على البهجة يتجه أن يعد من المستعمل ما لو استنجى بطين مستحجر ثم طهره من النجاسة ثم 
جففه ثم دقه لأنه أزال المانع وفاقاً ل م ر اه وقد يتوقف فيه بأنهم لم يعدوا حجر الاستنجاء من المطهرات ولعل وجهه أن 
المحل باق على نجاسته وقد يقال هو وإن لم يكن مطهراً للمحل لكنه مزيل للمانع فألحق بالتراب المستعمل في التيمم وهو 
مقتضى قول الشارح م ر في حدث أو نجس ع ش . قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن القصد الجمع بين نوعي الطهور. قوله: 
(ما يأني الخ) فلا يكفي التراب المحرق ولا المتنجس بعينية أو حكمية متوسطة أو غيرها نهاية . قوله: (المختلط الخ) أي 
الغبار المختلط الخ وإن كان ندياً نهاية. قوله: (ونحو دقيق الخ) عطف على رمل وجزم في شرح الإرشاد بإطلاق أنه 
لا يكفي المختلط بالدقيق ويمكن حمله على ما يؤثر في التغير فلا ينافي ما قاله هنا سم . قوله: (في التغير) أي تغير الماء. 
قوله: المعصول المقضود يهنا لاثم إن الزمل وتحر الذقيق لا يمنعان من كدورة الماء بالتراب ويمنعان من وصول التراب 
بالعضوع ش . قوله: (ما عدا الماء الطهور) أي ومنه المستعمل سم . قوله: (الذي الخ) نعت لعدم الإجزاء الخ وقوله إن غير الخ 
خبر ومحل الخ . قوله: (إن غير الماء الخ) فلو مزج التراب بالماء بعد مزجه بغيره ولم يتغير الماء بذلك تغيراً فاحشاً كفى . 
تنبيه: هل يجب إراقة الماء الذي تنجس بولوغ الكلب ونحوه أو يندب وجهان أصحهما الثاني وحديث الأمر بإراقته 
محمول على من أراد استعمال الإناء ولو أدخل رأسه في إناء فيه ماء قليل فإن خرج فمه جافاً لم يحكم بنجاسته أو رطباً فكذا 
في أصح الوجهين عملاً بالأصل ورطوبته يحتمل أنها من لعابه خطيب قول المتن (وما نجس الخ) أي من جامد مغني عبارة 
ع ش دخل في ما غير الآدمي كإناء أو أرض فيطهر بالنضح كما هو مقتضى إطلاقهم ولا ينافيه قولهم وفارقت الذكور الخ 
لأن الابتلاء المذكور حكمته في الأصل فلا ينافي تخلفه في غير الآدمي وعوم الحكم سم على حج قال شيخنا الدلب لو 
وقعت قطرة من هذا البول في ماء قليل وأصاب شيئاً وجب غسله ولا يكفي نضحه ولو أصاب ذلك البول الصرف شيئاً كفى 
النضح وإن لم يكن في أول خروجه اول وإنما تو رضتنا بالتمنع لي لوال مل الماة الجا كور أيه لكا عتمي بالبول 
الذي وقع فيه صدق عليه أنه تنجس ب بغير البول انتهت قول المتن (ببول صبي) خرج غيره كقيئه وكان وجهه أن الابتلاء ببوله 


فى المغلظة فإنه طاهر لكنه مستعمل لا يقال إنما يظهر كونه مستعملاً إن قلنا إنه شطر فى طهارة لمغلظة لا شرط لأنا نقول 
بل هو مستعمل وإن قلنا شرط لأنه يتوقف عليه زوال النجاسة وإن كان شرطأً فقد أدى به ما لا بد منه وإن لم يستقل بذلك 
كما أن الماء لا يستقل به أيضاً بل ويتصور أيضاً فى المصاحب لغير السابعة إذا طهر لأنه نجس مستعمل فإذا طهر زال 
اللسمسن درل الانتبياك آنا أنه تحن نظاهر واما اله مستعمل #ذلالة ادق بدافاالا بده لآن طيارة لحتل مترققة على هله 
الغسلة وإن توقفت على غيرها أيضاً نعم لو طهر بغسله في ماء كثير عاد طهوراً كالماء المستعمل إذا صار كثيراً كذا قاله بعض 
مشايخنا وفيه نظر فليتأمل فيه فإن الوجه خلافه اه. قوله: (ونحو دقيق) جزم في شرح الارشاد بإطلاق أنه لا يكفي المختلط 
بالدقيق ويمكن حمله على ما يؤثر في التغير فلا ينافي ما قاله هنا. قوله: (بمائع) أي ومنه الماء المستعمل . قوله: (وما نجس 
ببول صبي الخ) دخل في ما غير الآدمي كإناء وأرض فيطهر بالنضح كما هو مقتضى إطلاقهم ولا ينافيه قولهم الآتي وفارقت 
الذكر الخ لأن الابتلاء المذكور حكمته في الأصل فلا ينافي تخلفه في غير الآدمي وعموم الحكم . قوله: (يبول صبي) خرج 
غيره كقيئه وكان وجهه أن الابتلاء ببوله أكثر . 


ون الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


00 في الي السمسيع متقال طن يرن الجا وير دن طن برل الاقم وتقلها لتقن 
وفارقت الذكر بأن الابتلاء بحمله أكثر. أما إذا أكل غير لبن للتغذي كسمن أو جاوز سنتين فيتعين الغسل ولا يضر تناول 
دىء اليك از للاصتلاع ولا لين ادي را غيره !ولو تسيا على الأوجده لأن للمستحيل في الباطن حكم المستحال 
إليه ومن ثم لو أكل أو شرب مغلظا لزمه غسل قبله ودبره مرة لا غير وأجزأه الحجر والنص بوجوب السبع مع التراب 


أكثر سم . قوله: (بفتح أوله) أي وثالثه نهاية. قوله: (أي يذق) عبارة شرح العباب أي والنهاية أي لم يأكل ولم يشرب اه 
وعبارة أصل الروضة لم يطعم ولم يشرب اه سم. قوله: (للتغذي) إلى قوله وأجزاء الحجر في النهاية والمغني إلا قوله مع 
قوله المراد به الإنشاء. قوله: (للتغذي) ظاهره ولو مرة واحدة ولو قليلا وإن لم يستغن عن اللبن في ذلك الوقت حلبي اه 
بجيرمي قول المتن (غير لبن) يشمل الماء وهل قشطة اللبن كاللبن أو لا فيه نظر سم على حج وقوله أو لا اعتمده م ر ونقل 
بالدرس عن شيخنا الحلبي أنها مثل اللبن وهو قريب لا يتجه غيره ع ش عبارة البجيرمي والظاهر أن مثل اللبن القشطة أي 
من أمه أو لا وإن كان لا يحنث بأكلها من حلف لا يأكل اللبن قال القليوبى ودخل فى اللبن الرائب وما فيه الإنفحة والأقط 
ولو من مغلظ وإن وجب تسبيع فمه لا سمن وجبنة وقشطة إلا قشطة لبن أمه فقط اه والمعتمد أن الجبن الخالي من الإنفحة 
لا يضر وكذا القشطة مطلقاً ولو قشطة غير أمه ومثله الزبد حفني وقيل الزبد كالسمن اه بجيرمي وقوله والأقط فيه وقفة. 
قوله: (ولم يجاوز ستتين) أي تحديداً أخذاً من قول الزيادي لو شرب اللبن قبل الحولين ثم بال بعدهما قبل أن يأكل غير اللبن 
فهل يكفي فيه النضح أو يجب فيه الغسل والذي يظهر الثاني كما اعتمده شيخنا الطندتائي اه وفي سم على البهجة ومثل ما 
قبل الحولين البول المصاحب لآخرهما اه ولو شك هل البول قبلهما أو بعدهما فينبغي أن يكتفي فيه بالنضح لأن الأصل 
عدم بلوغ الحولين وعدم كون البول بعدهماع ش وفي الكردي ما نصه ذكر الرملي على التحرير والأجهوري على الإقناع 
أن ذكر الحولين على التقريب فلا تضر زيادة يومين حرره اه وقال البجيرمي المعتمد الضرر لأن الحولين تحديدية هلالية 
كما ذكره ع ش ونقل عن القليوبي اه. قوله: (سنتين) أي من تمام انفصاله سم قول المتن (نضح) ولا بد مع النضح من إزالة 
رسالا الساحات ومكترا ينها 09 الحالك بترا رإوالها اذة زر كي ون 81 ب4ا» الوه والريح ١‏ يضر مغني 
ونهاية ويأتي في الشرح مثله وزاد شيخنا ولا بد من عصر محل البول أو جفافه حتى لا يبقى فيه رطوبة تنفصل بخلاف 
الرطوبة التي لا تنفصل اه عبارة البجيرمي قوله من إزالة أوصافه أي ولو بالنضح أما الجرم فلا بد من إزالته قبل ذلك أه. 
قوله: (وإن لم يسل) الأولى بلا سيلان لأن كلامه يوهم أن حقيقة النضح توجد مع سيلان الماء وليس كذلك شيخنا وفي 
الكردي عن الإيعاب النضح غلبة الماء للمحل بلا سيلان وإلا فهو الغسل اه. قوله: (مع قوله المراد به الإنشاء) لا يخفى أن 
الاستدلال لا يتوقف عليه فما وجه الحمل عليه الذي هو خلاف الظاهر بصري . قوله: (أما إذا أكل غير لبن الخ) ولو أكل 
قبل الحولين طعاماً للتغذي ثم تركه وشرب اللبن فقط غسل من بوله ولا ينضح على الأوجه نهاية وزيادي. قوله: (كسمن) 
ظاهره ولو من أمه وهو كذلك فيغسل منه ومثل السمن الجبن ع ش . قوله: (فيتعين الغسل) سواء استغنى بغير اللبن للتغذي عن 
اللبن أم لا نيانة- قونه (أو للإصلت) أي وإن ستقتل يه التقلي سس عبار العدري قوله للا صلا ضادق يعاذا كان المتاول 
غذاء يتداوى به وبما إذا استعمله مدة مديدة ولو استغرقت الحولين والأول واضح ويؤيده اغتفارهم التحنيك بتمر ونحوه والثاني 
محل تأمل من حيث المعنى اه أقول بل تعبيرهم يشعر بقصر المدة. قوله: (ولو نجساً) أي ولو من مغلظة نهاية وسم. قوله: 


قوله: (لم يطعم غير لبن) هل قشطة اللبن وسمنه كاللبن أو لا لأنهما ليسا لبنأ ولهذا لا يحنث بهما من حلف لا يأكل 
لبنأ فيه نظر وقوله نضح لا يبعد أن محله ما لم يختلط برطوبة في المحل مثلاً وإلا وجب الغسل لأن تلك الرطوبة صارت 
نجسة وهي ليست بول صبي ويؤيده أنه لو وقع قطرة منه في ماء قليل ثم أصاب هذا الماء شيئاً فإن من أبعد البعيد أن يكفي 
فيه النضح ثم رأيت قول الشارح كسمن فصرح بأن السمن ليس كاللبن. قوله: (أي يذق) عبارة شرح العباب أي لم يأكل ولم 
يشرب غير اللبن انتهى وعبارة أصل الروضة لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن اه. قوله: (غير لبن) يشمل الماء. قوله: (ولم 
يجاوز سنتين) أي من تمام انفصاله فلا يحسب منهما زمن اجتنانه وإن طال. قوله: (أو للإصلاح) أي وإن حصل به التغذي . 
قوله: (ولو نجساً) كلبن كلبة وقوله على الأوجه اعتمده م ر. 


باب النجاسة وإزالتها فض 


محمول على ما إذا نزل المغلظ بعينه غير مستحيل خلافاً لما فتاه البلقيني» (وما نجس بغيرهما) أي المغلظ والمخفف» 
نقيض ذلك ١‏ (كفى جري الماء) على ذلك المحل بنفسه وبغيره مرة إذ ليس ثم ما يزال واواعةاة .ارو وام و ةرام امام م مالم 


(خلافاً لما في فتاوى البلقيني) أي من عدم وجوب السبع إذا نزل بعينه قال م ر أي والخطيب ولو ابتلع قطعة لحم مغلظ 
وخرجت أي من دبره حالاً لم يجب تسبيع أو عظمته وخرجت وجب لأن الباطن سريع الإحالة لما يقبل الإحالة سم وجزم 
بذلك شيخنا بلا عزو. قوله: (أي المغلظ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله وحب نقع في بول وقوله باطنها أيضاً. 
قوله: (أي المغلظ) وهو الكلب ونحوه (والمخفف) وهو بول الصبي المذكور. قوله: (بأن كان الخ) أي عند إرادة غسله فيدخل 
مالو كانت عينية بأن أدرك أثرها ثم انقطع فصارت حكمية سم . قوله: (وهي التي الخ) أي النجاسة المتيقنة التي الخ مغني . قوله: 
(لا يبحس ببصر الخ) أي لا يدرك له جرم ولا لون ولا طعم ولا ريح سواء أكان عدم الإدراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف 
ولم يدرك له طعم ولاالون ولا ريح أو لكون المحل صقيلا لا تثبت ت عليه النجاسة كالمرآة والسيف نهاية . قوله: (نقيض ذلك) 
وهي التي لها جرم أو طعم أو لون أو ربح شيخنا قول المتن (كفى جري الماء) فإن قلت تخصيص كفاية جري الماء بما إذا لم 
يكن عين مشكل إذ قد يكفي جري الماء وإن وجدت العين كأثر البول الخفيف الذي يحس ببصر أو شم أو ذوق لكن لا يمكن 
تحصيل شيء منه قلت لا نسلم كفاية جري الماء في نحو الأثر المذكور بل لا بد معه من زوال الأوصاف على التفصيل الآنتي 
غاية الأمر أن نحو ذلك الأثر لضعفه تزول أوصافه بجري الماء فالحاصل أنه يكفي في غير "العين مجرد الجري وأنه لا بد في 
العين من زوال: الأوضاف لكنها قدتزول بمجرد الجري فيكتفى به لا لكونه منجرد جري بل لتضمنه زوال الأوضاف. 1 

فرع: لو صب الماء على مكان النجاسة وانتشر واحولها ل يشكم بنجانية مكل الاتخار كما ني الروض وأضلة'اي 
والمغني ولكن ظهر مع م ر أنه لو لم يطهر مكان النجاسة تن تنجس محل الانتشار حتى لو كان فيه دم معفوٌ عنه لم يعف عن 
إصابة الماء دولا يقال إن هذامن إصاءةماء اللياره ييل كلام الزودي واصلهاعلى ما لو لهي كان النانة بالعبييكم 
انتشرت الرطوبة اه فليحرر سم بحذف قول المتن (كفى جري الماء) من غير اشتراط نية هنا وفيما مر ويأتي لأنها من باب 


قوله: (لما في فتاوى البلقيني) أي من عدم وجوب السبع إذا نزل بعينه قال م ر ولو ابتلع قطعة لحم مغلظ وخرجت 
حالاً لم يجب تسبيع أو عظمته وخرجت وجب لأن الباطن سريع الإحالة لما يقبل الإحالة. قوله: (وما نجس بغيرهما الخ) . 


فرع: لو صب الماء على مكان النجاسة وانتشر حولها لم يحكم بنجاسة محل الانتشار كما فني الروض وأصله قال في 
شرحه لأن الماء الوارد على النجاسة طهور ما لم يتغير ولم ينفصل كما مر اه وظاهره أنه لا يحكم بنجاسة محل الانتشار 
وإن لم يطهر مكان النجاسة المصبوب عليه ويدل عليه التعليل المذكور إذ لو كان المراد أن محل النجاسة طهر بالصب لكان 
الماء طهوراً وإن انفصل وقد يجاب عن هذا بأن التقييد بعدم الانفصال لأنه بعد الانفصال يصير مستعملاً فلا يوصف حينئذ 
بأنه طهور وقد يستشكل الحكم بالطهورية بعد مجاوزة مكان النجاسة بل ينبغي الحكم بالاستعمال حينئذ إلا أن يقال لا بد 
في الاستعمال من مجاوزة ذلك الشيء «بالكلية وقد يقال لماعتي فلي التعايل الطهورية فإنه كفي في عدم الحككم بنجاسة 
محل الانتشار الطاهرية هذا ولكن ظهر مع م ر أنه لو لم يطهر مكان النجاسة تنجس محل الانتشار حتى لو كان فيه دم معفو 
عنه لم يعف عن إصابة الماء له ولا يقال إن هذا من إساء عا الطيارة وتخيل كلدم إل وضوزواسله على فلن لير ككان 
النجاسة بالصب ثم انتشرت الرطوبة اه فليحرر. قوله: (إن لم يكن عين كفى جري الماء) فإن قلت تخصيص كفاية جري 
الماء بما إذا لم يكن عين مشكل إذ قد يكفي جري الماء وإن وجدت العين كأثر البول الخفيف الذي لا يمكن تحصيل شيء 
منه فإنه عين لأن المراد بها هنا كما أشار إليه الشارح ما يحس ببصر أو شم أو ذوق والأثر المذكور كذلك لأنه يحس بالبصر 
وتداريسس بالقع والذوق مع انه يكفي جري الماء عليه قلت لا اتتيلم كقاية بخري العاة فى قو الائر الجذكور بل لا ايد عه 
من زوال الأوصاف على التفصيل الآتي غاية الأمر أن نحو ذلك الأثر لضعفه تزول أوصافه بجري الماء فالحاصل أنه يكفي 
فى غير العين مجرد الجري وأنه لا بد فى العين من زوال الأوصاف لكنها قد تزول بمجرد الجري فيكتفى به لا لكونه مجرد 
جري بل لتضمنه زوال الأوصاف ولو سلم فالمراد أن الذي يخص الحكمية إطلاق كفاية جري الماء وذلك لا ينافي أنه قد 
يكفي في بعض أفراد العينية فليتأمل . قوله: (بأن كان) أي عند إرادة غسله فيدخل ما لو كانت عينية بأن أدرك أثرها ثم انقطع 


فض الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ومن ذلك سكين سقيت نجساً وحب نقع في بول ولحم طبخ به فيطهر باطنها أيضاً بصب الماء على ظاهرها ويفرق بينها 
وبين نحو آجر نقع في نجس»ء فإن الظاهر أنه لا بد من نقعه فيه حتى يظن وصوله لجميع ما وصل إليه الأول بأن الأول 
يشبه تشرب المسام وهو لا يؤثر كما لو نزل صائم في ماء فأحس به في جوفه» وأيضاً فباطن تلك يشبه الأجواف وهي 
لا طهارة عليها كما نص عليه بخلاف نحو الآجر فيهما وفارق نحو السكين لبناً عجن بمائع نجس» ثم حرق فإنه 
' لا يطهر باطنه بالغسل إلا إذا دق وصار تراباً أو نقع حتى وصل الماء لباطنه بتيسر رده إلى التراب وتأثير نقعه فيه بخلاف 
تلك» فإن في رد أجزاء بعضها حتى تصير كالتراب مشقة تامة وضياع مال وبعضها لا يؤثر فيه النقع» وإن طال نعم نص 
الشافعي رضي الله عنه على العفو عما عجن من الخزف بنجس أي يضطر إليه فيه واعتمده كثيرون وألحقوا به الآجر 
المعجون به (وإن كانت) عين فيه من غيرهما بل أو من أحدهما على الأوجه في المخففة والاكتفاء بالنضح فيها إنما 


التروك شرح بافضل وقيل تجب النية ونسب لجمع منهم ابن سريج لكن قال في المجموع إنه وجه باطل مخالف للإجماع 
وقال الشارح في الإيعاب وحينئذ فلا يندب الخروج من خلافه كردي . قوله: (ومن ذلك) أي المتنجس بالنجاسة الحكمية. 
قوله: (وحب نقع الخ) أي حتى انتفخ شيخنا عبارة البصري ظاهره وإن لم تبق فيه قوة الانبات وكان الفرق بينه وبين ما مر أي 
في شرح وبول أن المدار ثم على الاستحالة في الباطن ووصوله لتلك الحالة قرينة عليها اه. قوله: (فيطهر باطنها) أي حتى 
لو حملها في الصلاة لم يضر سم وقال شيخنا بلا عزو ويعفى عن باطنها اه. قوله: (بصب الماء على ظاهرها) أي فلا يحتاج 
إلى سقي السكين ماء طهوراً وإغلاء اللحم ولا إلى عصره مغني ونهاية. قوله: (ويفرق بينها) أي السكين والحب واللحم 
المذكورة. قوله: (حتى يظن وصوله الخ) ظاهره أنه لا بد من ظن الوصول على وجه السيلان حتى توجد حقيقة الغسل 
ويحتمل الاكتفاء بمطلق الوصول للضرورة مع تعذر أو تعسر حقيقة الغسل بصري أقول بل ظاهر كلام الشارح كغيره هو 
الثاني أي الاكتفاء بمطلق الوصول. قوله: (بأن الأول) أي سقي السكين نجساً. قوله: (فباطن تلك) أي السكين والحب 
واللحم . قوله: (بخلاف نحو الآجر فيهما) أي المشابهتين وفيه نظر. قوله: (وفارق نحو السكين الخ) عبارة المغني واللبن 
بكسر الموحدة إن خالط نجاسة جامدة كالروث لم يطهر وإن طبخ وصار آجرأ لعين النجاسة وإن خالطه غيرها كالبول طهر 
ظاهره بالغسل وكذا باطنه إن نقع في الماء ولو مطبوخاً إن كان رخواً يصله الماء كالعجين أو مدقوقاً بحيث يصير تراباً فإن 
قيل لم أكتفى بغسل ظاهر السكين أي في طهارة ظاهرها وباطنها ولم يكتف بذلك في الآجر أجيب بأنه إنما لم يكتف بالماء 
في الآجر لأن الانتفاع به متأت من غير ملابسة له فلا حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين اه 
زاد النهاية ولا يؤمر بسحقها لما فيه من تفويت ماليتها ونقصها ولو فعل ذلك جاز أن تكون النجاسة داخل الأجزاء الصغار اه 
قال الرشيدي قوله لم يطهر وإن طبخ أي لا ظاهراً ولا باطناً كما هو صريح السياق وصريح كلامهم خلافاً لما وقع في 
حاشية الشيخ اه ع ش . قوله: (فإن في رد أجزاء بعضها الخ) فيه أنه لا يظهر في الحب المتبادر إرادته مع اللحم من هذا 
البعض ولو سلم فيقال إنه يؤثر فيه النقع فليطهر به. قوله: (حتى يصير كالتراب الخ) قد يقال هذه ضرورة وغاية ما تقتضيه 
العفو لا الطهارة بصري وتقدم عن شيخنا ما يوافقه . قوله: (وبعضها) بالنصب عطفاً على اسم أن ولعل المراد بهذا البعض 
السكين . قوله: (لا يؤثر فيه النقع) هذا لا يظهر في الحب واللحم وهما من نحو السكين سم ويظهر أن المراد بهذا البعض 
السكين فلا إيراد هنا وإنما الإشكال في قوله السابق فإن في رد بعض أجزائها الخ كما مر. 

قوله: (بنبجس) ظاهره مطلقاً جامداً كان كرماد السرجين أو مائعاً كالبول فليراجع . قوله: (أي يضطر إليه) قد يقال أو 
تعم به البلوى بصري . قوله: (وألحقوا به الآجر الخ) وعليه فلا ينجس ما أصابه مع توسط رطوبة من أحد الجانبين ع ش. 
قوله: (المعجون به) أي بالنجس ظاهره ولو جامداً فليراجع . قوله: (عين فيه) أي في مطلق المتنجس بدون قيد بغيرهما وإنما 
رجع الضمير إليه على طريق الاستخدام حتى احتاج إلى قوله من غيرهما ليعطف عليه قوله بل أو من أحدهما فيندفع بذلك 
اعتراض السيد البصري بأن ضمير فيه عائد على ما نجس بغيرهما فلا ضرورة لقوله بعد ذلك من غيرهما بل هو تكرار اه. 
قوله: (عين) إلى قول المتن ولا يضر في المغني وإلى قول الشارح نعم في النهاية إلا قوله يدرك إلى المتن. 


فصارت حكمية. قوله: (فيطهر باطنها) أي حتى لو حملها في الصلاة لم يضر. قوله: (لا يؤثر فيه النقع) هذا لا يظهر في 


باب النجاسة وإزالتها فض 


هو للغالب من زوال أوصافها به» (وجب) بعد زوال عينهاء (إزالة) أوصافها من (الطعم) وإن عسر لان بقاءه دليل على 
بقاء العين والأوجه جواز ذوق المحل إذا غلب على ظنه زوال طعمه للحاجة» (ولا يضر) في الحكم بطهر المحل 
حقيقة» (بقاء لون أو ريح) يدرك , بشم المحل أو بالهواء وظاهر أنه بعد ظن الطهر لا يجب شم ولا نظر» نعم ينبغي سنه 
هنا فعلم أنه لو زال شمه أو بصره خلقة أو لعارض لم يلزمه سؤال غيره أن يشم أو ينظر له (عسر زواله) ولو من مغلظ 
بأن لم تتوقف إزالته على شيء أو توقفت على نحو صابون ولم يجده فيما يظهر للمشقة فإن وجده. أي بثمن مثله 


قوله: (بعد زوال عينها) أي جرمها فالمراد بالعين هنا غير ما أراده بها في قوله السابق إن لم يكن عين سم وع ش 
وللتنبه عليه أظهر في مقام الإضمار. قوله: (أوصافها من) لا تظهر لتقديره ثمرة. قوله: (من الطعم وإن عسر) لسهولته غالباً 
فألحق به نادرها نعم قال في الأنوار لو لم يزل إلا بالقطع عفي عنه نهاية اه سم قال ع ش أي فيحكم بطهارة محله مع بقاء 
الطعم أخذاً مما سيأتي للشارح م ر فيما لو عسر زوال اللون أو الريح اه وقال الرشيدي أي ولم يطهر بخلاف ما سيأتي في 
اللون والريح خلافاً لمن وهم فيه اه عبارة شيخنا فيعفى عنه أي الطعم المتعذر ما دام متعذراً فيكون المحل نجساً معفوًا عنه 
لا طاهراً وضابط التعذر أن لا يزول إلا بالقطع فإن قدر بعد ذلك على زواله وجب ولا يجب عليه إعادة ما صلاه به على 
المعتمد وإلا فلا معنى للعفو اه ويأتي عن القليوبي مثلها. قوله: (والأوجه جواز ذوق المحل الخ) أي وأن محل منعه إذا 
تحقق وجودها فيما يريد ذوقه أو انحصرت فيه نهاية وعليه فلو أصيب الثوب بنجاسة لا يعرف طعمها فأراد ذوقها قبل الغسل 
ليعلمه فيختبره بذوقه بعد صب الماء عليه فظاهر عبارته امتناع ذلك لتحقق النجاسة حال ذوق المحل فيغسل إلى أن يغلب 
على الظن زوال النجاسة ثم إذا أذاقه فوجد فيه طعماً حمله على النجاسة ثم قضية قوله م ر أو انحصرت فيه أنه لو ذاق 
أحدهما امتنع عليه ذوق الآخر لانحصار النجاسة فيه وقد مر له ما يخالفه ع ش . قوله: (في الحكم بطهر المحل حقيقة) أي 
لا أنه نجس معفو عنه حتى لو أصابه بلل لم يتنجس إذ لا معنى للغسل إلا الطهارة والأثر الباقي شبيه بما يشق الاحتراز عنه 
نهاية أي وهو لا ينجس ع ش عبارة شيخنا والقليوبي وضابط التعسر أن لا يزول بالحت بالماء ثلاث مرات فمتى حته أي 
اللون أو الريح ثلاثاً ولم يزل طهر المحل فإذا قدر على زواله بعد ذلك لم يجب لأن المحل طاهر نعم إن بقيا معأ في محل 
واحد من نجاسة واحدة فيجب زوالهما إلا إن تعذر كما مر في بقاء الطعم لقوة دلالتهما على بقاء النجاسة فإن بقيا متفرقين 
أو من نجاستين وعسر زوالهما لم يضر اه وقوله فمتى حته إلى نعم يأتي عن النهاية ما قد يخالفه. قوله: (وظاهر أنه) إلى 
المتن اعتمده ع ش. قوله: (لا يجب د او ابي ا لاد ع ا ا يزول بالمبالغة 
ير لمكت قرس ببعراء فى ذلك ارقن والشوب انام يوار أطال بقاء الرائحة أم لا نهاية قال البجيرمي وسئل م ر 
عن صباغ ب يصبغ الغزل بماء الفوة ودم المعز ثم بعد ذلك يغسله غسلاً جيداً حتى يصفو ماؤه وتبقى الحمرة ة في الغزل فهل 
لحل مللد يتن ل لوناعتي بوية اذ ل فاحابا نين يسك يجن لد ع داه اه ويظهر أخذاً من مسألة التمويه أن 
الفعل حرا م مطلقاً فليراجع ويأتي ما يتعلق بالصبغ بالنجس في بحث الغسالة . قوله: (ولو من مغلظ) فلو عسرت إزالة لون 
تعر م ملظ اريس عي اد للر كر في لط يلي قوله: (بأن لم تتوقف الخ) أي بأن لا تزول إلا بالقطع أخذاً مما 
مر في الطعم . قوله: (أو توقفت على نحو صابون الخ) عبارة النهاية ولو توقف زوال ذلك ونحوه على أشنان أو صابون أو حت 
أو قرض وجب وإلا استحب وبه يجمع بين قول الوجوب والاستحباب والأوجه أنه يعتبر لوجوب نحو الصابون أن يفضل ثمنه 
عما يفضل عنه أن الماء ة في التيمم وإن لم يقدر على الحت ونحوه لزمه أن يستأجر عليه بأجرة مثله إذا وجدها فاضلة عن ذلك 
شا رك وهار قات اي تحر عابر حبار عا ل ار يلزمه استعماله بعد ذلك لطهارة المحل حقيقة ويحتمل 
اللزوم وأن كلاً من الطهر والعفو إنما كان للتعذر وقد زال وهذا هو الموافق للقواعد بل قياس فقد الماء عند حاجته عدم الطهر 


قوله: (بعد زوال عينها) أراد بالعين هنا غير ما أراده بها في قوله السابق إن لم يكن عين فتأمله . قوله: (من الطعم) أي 
وإن عسر نعم قال في الأنوار لو لم يزل إلا بالقطع عفي عنه شرح م ر. قوله: (ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله) . 

فرع: قال شيخنا ناصر الدين الطبلاوي رحمه الله تعالى إذا أريد تطهير شيء عليه عجين أو سدر فتغير الماء المصبوب 
عليه بذلك فلا يضر وقد ذكرت ذلك للرملي فلم يوافقه عليه وقال يضر التغير هنا أيضاً. قوله: (لو زال شمه الخ) قد يقال 
لا حاجة لهذا مع ما قبله. قوله: (ولم يجده فيما يظهر) ويحتمل وهو القياس وظاهر كلامهم أنه لا يطهر لأن الاستعانة بنحو 


عن الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فاضلاً عما يعتبر في التيمم فيما يظهر أيضاً بجامع أن كلا فيه تحصيل واجب خوطب بهء ومن ثم اتجه أيضاً أن يأتي هنا 
التفصيل الآتي فيما إذا وجده بحد الغوث أو القرب» نعم لا يجب قبول هبة هذا لأن فيها منة بخلاف الماء أو توقفت 
على نحو حت وقرص لزمه وتوقفت الطهارة عليه» ويظهر أن المدار فى التوقف على ظن المطهر وعليه يظهر أيضاً أن 
محله إن كان له خبرة وحينئذ لا يلزمه الرجوع لقول غيره وإلا سأل خبيراً ويظهر أيضاً أنه لو عرف من مغير شيئاً لم 
يطرده فيه لاختلاف اللصوق بالمحل بالإعراض من نحو هواء ومزاج كما هو مشاهد 0 00 


مطلقاً وهو الأوجه اه وأقرها سم وع ش قال الرشيدي قوله ولو توقف زوال ذلك أو لون النجاسة أو ريحها وليس هذا 
خاصاً بقول المصنف قلت فإن بقيا الخ وإن أوهمه سياقه اه وقول النهاية وهو الأوجه تقدم عنه وعن شيخنا وفي الشارح ما 
يخالفه فيما إذا بقي اللون أو الريح وحده وكذا يخالفه قول البجيرمي ما نصه فإن قلت حيث أوجبتم الاستعانة في زوال الآثر 
من الطعم أو اللون أو الريح أو هما بنحو صابون إذا توقفت قت الإزالة عليه قما محل قولهم يعفى عن اللون والريح .دون الطعم 
مع استواء الكل في وجوب إزالة الأثر وإن توقف على غير الماء فالجواب أنه تجب الاستعائة بما ذكر ذ في الجميع ثم إن لم 
يزل بذلك وبقي اللون أو الريح حكمنا بالطهارة وإن بقيا معاً أو بقي الطعم وحده عفي عنه فقط إن تعذر لا أنه يصير طاهراً 
ويترتب على ذلك أنا إذا قلنا بالطهارة وقدر بعد ذلك على إزالته لم تجب وإن قلنا بالعفو وجبت مدابغي اه. قوله: (خوطب 
الخ) جواب قوله فإن وجده وقوله به أي بنحو الصابون. قوله: (ومن ثم) أي لا حل ذلك الجامع . قوله: (فيما إذا وجده) أي 
الماء. قوله: (قبول هبة هذا) أي نحو الصابون. قوله: (أو توقفت الخ) عطف على قوله وجده. قوله: (على نحو حت) 
والحت بالمثناة الحك بنحو عود والقرص بالمهملة تقطيعه بنحو الظفر أي حكه به كردي وقالع ش والقرص بالصاد المهملة 
الغسل بأطراف الأصابع وقيل هو القلع ونحوه اه وقال البجيرمي والقرض بالضاد المعجمة أو الصاد المهملة الحت بأطراف 
الأصابع اه. قوله: (أن محله) أي محل اعتبار ظن المطهر . قوله: (شيئاً) أي من عسر الزوال أو سهولته في محل وتوقف زواله 
فيه على نحو الصابون وعدمه (لم يطرده فيه) أي في ذلك المغير أي في غير ذلك المحل . قوله: (كما هو مشاهد) . 

فرع: ماء نقل من البحر ووضع في زير فوجد فيه طعم زبل أو ريحه أو لونه حكم بنجاسته كما قاله البغوي وإن احتمل 
أن يكون ذلك من جائفة بقربه لم يحكم بنجاسته خطيب وفي النهاية وسم عن إفتاء الشهاب الرملي مثله قالع ش قوله م ر 
حكم بنجاسته ضعيف وقد نقل بالدرس عن فتاوى والده القول بعدم النجاسة اه ويوجه بأن هذا مما عمت به البلوى وما 
كان كذلك لا ينجس اه وفى البجيرمى عن الحلبى والحفنى ما نصه وحاصل المعتمد كما يؤخذ من حاشية الأجهوري أن 
الماء الذي في الزير إذا وجد فيه طعم أو ريح بول مثلاً يحكم بالطهارة إلا إن وجد سبب يحال عليه النجاسة وفي القليوبي 
على الجلال لا يحكم بالنجاسة بغير تحقق سببها فالماء المنقول من البحر للأزيار ة في البيوت مثلاً إذا وجد فيه وصف 


الصابون من شروط الطهارة فلا توجد بدونها وعلى هذا فهل يلزمه طلبه ولو من حد البعد مطلقاً ويفرق بينه وبين الماء بأن له 
بدلاً وهو التراب ولا كذلك ما هنا أو إن كان المتنجس بدنه بخلاف ما إذا كان ثوبه لا يلزمه طلبه من حد البعد لأن من 
صلى عارياً لا قضاء عليه بخلاف من صلى بالنجاسة فيه نظر والثاني غير بعيد ثم رأيت قوله الآتي ومن ثم اتجه أيضاً أن 
يأتي هنا التفصيل الآتي الخ . 

فرع: ان سما مي ال او اا ا ا ل ا وار 7 
قال الأصحاب شرع تقديم المضمضة والاستنشاق ليعرف طعم الماء ورائحته اه وقضيته أ نه لو وجد في ماء طعماً مثلاً 
لا يكون إلا للنجاسة حكم بنجاسته وبه صرح البغوي ولا يشكل بأنه لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق وصورة المسألة أنه 
لا يكون بقربه جيفة يحتمل أن يكون ذلك منها ونظيره وجوب الغسل إذا رأى في فراشه أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره 
هذا والأوجه خلاف ما قاله البغوي لأصل الطهارة وعدم وقوع النجاسة وعدم التنجيس بالشك ويفرق بينه وبين ما ذكر من 
نظائره ولا يرد ما تقدم من فتوى شيخنا لأنه عهد بول الحيوانات في الماء المنقول منه في الجملة فأشبه السبب الظاهر 
بخلاف مسألتنا ليس فيها ما يمكن الإحالة عليه ولا ما تقدم عن الأصحاب إذ ليس فيه تصريح بأن الطعم مقتض للنجاسة 
لإمكان حمله على البحث عن حاله إذا وجد طعمه أو ريحه متغيراً نعم يمكن حمل كلام البغوي على ما إذا علم سبق ما 
يحال عليه شرح م ر. 


باب النجاسة وإزالتها نذا 


وأفهم المتن أن المصبوغ بالنجس متى تيقنت فيه عين النجاسة بأن ثقل أو كانت تنفصل مع الماء اشترط زوالها أو لونها 
أو ريحها فقط وعسر عفي عنه ومر أوائل الطهارة ما لو زال الريح» ثم عاد وفي الاستنجاء جواز الاستعانة بنحو العسل 
والملح (وفي الريح) العسر الزوال (قول) إنه يضر وفي اللون وجه أيضاً (قلت فإن بقيا معا) بمحل واحد(ضر على 
الصحيح والله أعلم) لقوّة دلالتهما على بقاء العين وندرة العجز عنهما بخلاف ما لو بقيا بمحلين أو محال من نحو ثوب 
واحد ولا يتأتى فيه الخلاف فيما لو تفرقت دماء في ثوب كل منها قليل ولو اجتمعت لكثرت» لأن ما هنا طاهر محله 
حقيقة وتلك نجسة معفو عنها بشرط القلة» فإذا كثرت ولو بالنظر لمجموعها ضر عند المتولي ولم يضر عند الإمام 
واستفيد من المتن أن الأرض إذا لم تتشرب ما تنجست به لا بد من إزالة عينه قبل صب الماء القليل عليها كما لو كان 
في إناء وهو المعتمد ومر في شرح قوله فإن كوثر بإيراد طهور إلى آخره ما يؤيده وإفتاء بعضهم بخلاف ذلك توهماً من 
بعض العبارات غير صحيح وبعضهم بأن صب الماء على عين بول يطهره إذا لم يزد بها وزن الغسالة يحمل» كما أشار 
إليه التقييد على آثار العين دون جرمها. وقول الماوردي إذا صب عليها ماء فغمرها أي بحيث استهلكت فيه طهر 
المحل» والماء لا يختلف فيه أصحابنا طريقة ضعيفة لأن مراده العراقيون وهم قائلون بالضعيف المار في قول المتن» 
فلو كوثر بإيراد طهور إلى آخره ولو كانت النجاسة جامدة فتفتتت واختلطت بالتراب لم يطهر كالمختلط بنحو صديد 
بإفاضة الماء عليه مطلقاً بل لا بد من إزالة جميع التراب المختلط بها. 

(ويشترط) في طهر المحل (ورود الماء) القليل على المحل النجس وإلا تنجس لما مر فلا يطهر غيره لاستحالته 
وفارق الوارد غيره بقوته لكونه عاملاًء ومن ثم لم يفترق الحال بين المنصب من أنبوب والصاعد من فوّارة مثلاً فلو 


النجاسة محكوم بطهارته للشك قاله شيخنا م ر وأجاب عما نقل عن والده من الحكم بالنجاسة تبعاً للبغوي بأنه محمول 
على ما إذا وجد سببها اه أي في البحر المنقول منه بأن أخبر به عدل اه. قوله: (أن المصبوغ) إلى قوله مر في النهاية 
والمغني كما يأتي قال البجيرمي والحاصل أن المصبوغ بعين النجاسة كالدم أو بمتنجس تفتت النجاسة فيه أو لم تتفتت وكان 
المصبوغ رطباً يطهر إذا صفت الغسالة مع الصبغ بعد زوال عينه وأما إذا صبغ بمتنجس ولم تتفتت فيه النجاسة وكان 
المصبوغ جافاً فإنه يطهر مع صبغه وقولهم لا بد في طهر المصبوغ بنجس من أن تصفو الغسالة محمول على صبغ نجس أو 
مختلط بأجزاء نجسة العين وفاقاً في ذلك لشيخنا الطبلاوي سم ملخصاً اه ويأتي عن ع ش مثله . قوله: (أو كانت) أي عين 
النجاسة . قوله: (أو لونها الخ) عطف على قوله عين النجاسة. قوله: (ومر أوائل الخ) الذي يتلخص من كلامه ثم أن العود 
لا يضر وقوله وفي الاستنجاء الخ الذي استوجهه ثم جواز الاستعانة بنحو الملح مما اعتيد امتحانه وكون الغسل كذلك محل 
تأمل بصري . قوله: (بمحل واحد) إلى قوله ولا يتأتى في النهاية والخطيب. قوله: (بمحل واحد) أي من نجاسة واحدة بابلي 
قول المتن (ضر) قضيته أنه لا فرق في الضرر إذا بقيا معاً بين كونهما من نجاسة واحدة أو نجاستين لكن نقل عن بعضهم 
تقييد الضرر فيما إذا كانا في محل بكونهما من نجاسة واحدة ويوجه بأن بقاءهما من نجاستين لا تقوى دلالته على بقاء العين 
فإن كل واحدة منهما مستقلة لا ارتباط لها بالأخرى وكل واحدة بانفرادها ضعيفة اه وتقدم عن شيخنا اعتماده. قوله: (لقوة 
دلالتهما الخ) لكن إذا تعذر عفي عنهما ما دام التعذر وتجب إزالتهما عند القدرة ولا تجب إعادة ما صلاه معهما وكذا يقال 
في الطعم قليوبي اه وبجيرمي وتقدم عن شيخنا والمدابغي اعتماده. قوله: (بخلاف لو بقيا بمحلين الخ) أي فلا يضر لانتفاء 
العلة التي هي قوة دلالتهما على بقائها نهاية. قوله: (وبعضهم بأن صب الخ) أي وإفتاء بعضهم بأن الخ. قوله: (يحمل الخ) 
في النهاية والمغني ما يوافقه . قوله: (التقييد) أي بقوله إذا لم يزد بها. قوله: (على آثار العين) أي الضعيفة . قوله: (ولو كانت 
النجاسة جامدة) تقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه . قوله: (مطلقاً) أي لا ظاهره ولا باطنه وسواء وصل الماء إلى جميع 
أجزائه أم لا. قوله: (القليل) أي بخلاف الكثير فيطهر المحل به وارداً كان أو موروداً شيخنا. قوله: (النجس) أي المتنجس. 
قوله: (وإلا) أي بأن ورد المحل المتنجس على الماء القليل. قوله: (لما مر) أي فيما دون القلتين أنه ينجس بوصول النجس 
الغير المعفو عنه له. قوله: (لاستحالته) أي لأن تكميل الشيء لغيره فرع كما له في نفسه. 


قوله: (بمحلين أو محال) أقول هو كما لو بقي أحدهما بذينك المحلين أو تلك المحال. 


كبام الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تنجس فمه كفى أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعلها عليه ويجب غسل كل ما في حد الظاهر منه ولو بالإدارة كصب ماء في 
إناء متنجس وإدارته بجوانبه ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهيره» وأفتى ابن كبن في مطر نازل وسط إناء متنجس كله 
بنجاسته فلا يطهره ويتعين حمله على نقط قليلة لم يتجاوز كل محلهاء لأنها غير واردة حينئذ إذ هو كما تقرر العامل بأن 
أزال النجاسة عن محل نزوله فما تقرر هناء وأول الطهارة في طهارة نحو الإناء بالإدارة وإن لم تكن عقب الصب 
مفروض في وارد له قوة قهرت النجاسة بخلاف تلك النقط ولو على ثوب متنجس فإن كلا منها لما لم تتجاوز محلها لم 
تكن واردة فمحلها باق على نجاسته» لأنها لما عمته لم تكن للنقط النازلة بالبعض قوة على تطهيره» (لا العصر) ولو 
فيما له خمل كالبساط (في الأصح) لطهارة الغسالة بشرطها الآتي والبلل الباقي فيه بعضها ومحل الخلاف إن صب عليه 
في إجانة مثلاً فإن صب عليه وهوبيده لم يحتج لعصر قطعاً كالنجاسة المخففة والحكمية. 

(والأظهر طهارة غسالة) لنجاسة عفي عنها كدم أو لا والتفرقة بينهما غير صحيحة لأن محلها قبل الغسل ويؤيد 
ذلك ما مر أن ماء المعفو عنه مستعمل» (تنفصل) عن المحل وهي قليلة» (بلا تغير) ولا زيادة وزن بعد اعتبار ما يأخذه 


قوله: (ولو بالإدارة الخ) عبارة النهاية فلو طهر إناء أدار الماء على جوانبه وقضية كلام الروضة أنه يطهر قبل أن يصب 
النجاسة منه وهو كذلك إذا لم تكن النجاسة مائعة باقية فيه أما إذا كانت مائعة باقية فيه لم يطهر ما دام عينها مغموراً بالماء اه 
قالع ش قوله وهو كذلك الخ منه ما لو تنجس فمه بدم اللثة أو بما يخرج بسبب الجشا فتفله ثم تمضمض وأدار الماء في 
فمه بحيث يعمه ولم يتغير بالنجاسة فإن فمه يطهر ولا يتنجس الماء فيجوز ابتلاعه لطهارته فتنبه له فإنه دقيق وبقي ما لو 
كانت لثته تدمي من بعض المآكل بتشويشها على لحم الأسنان فهل يعفى عنه فيما تدمى به لثته لمشقة الاحتراز عنه أم لا 
لإمكان الاستغناء عنه بتناول ما لا تدمى لثته فيه نظر والظاهر الثاني لأنه ليس مما تعم به البلوى حينئذ اه وميل القلب إلى 
الأول لأن المشقة تجلب التيسير. قوله: (ويجب الخ) عبارة المغني وإذا غسل فمه المتنجس فيبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما 
في حد الظاهر ولا يبلغ طعاماً ولا شراباً قبل غسله لثلا يكون أكل النجاسة اه وتقدم عن ع ش أنه لو ابتلى شخص بدمي 
اللثة بأن يكثر وجوده منه بحيث يقل خلوه عنه يعفى عنه اه. قوله: (وأفتى ابن كبن) بفتح الكاف وكسر الموحدة المشددة ثم 
نون بامخرمة . قوله: (كله) لعله ليس بقيد وإنما المدار على عدم عموم المطر للمحل المتنجس كما يفيده آخر كلامه. قوله: 
(بنجاسته فلا يطهره) قال في شرح العباب إذ محل كون الوارد لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا أزالها عقب وروده من غير تغير 
ولا زيادة وزن اه اه سم . قوله: (لأنها غير واردة الخ) قد يقال سلمنا أنها واردة إلا أنها ليس فيها السيلان الذي يتحقق به 
الغسل وعلى هذا فلا يبعد الاكتفاء بها في النجاسة المخففة سم . قوله: (إذ هو) أي الوارد وقوله كما تقرر رأي في قوله لكونه 
عاملاً وقوله العائل خبر هو وقول بأن الخ متعلق بالعامل والباء للتصوير. قوله: (وإن لم يكن) أي الإدارة والتذكير بتأويل أن 
يدير. قوله: (مفروض في وارد الخ) عبارته في أول الطهارة محله في وارد على حكمية أو عينية أزال جميع أوصافها اه. 
قوله: (بخلاف تلك النقط) أي فليس لها تلك القوة وعلى فرض وجودها فيه تطهر محلها كردي . قوله: (لأنها عمته) أي عمت 
النجاسة المحل قول المتن (لا العصر الخ) لكنه يستحب فيما يمكن عصره خروجاً من خلاف من أوجبه نهاية ومغني . قوله: 
(ولو فيما له خمل الخ) كذا في النهاية. قوله: (فيه) أي في المحل . قوله: (ومحل الخلاف) ذكرهوع ش عنه وأقره قول المتن 
(والأظهر طهارة غسالة تنفصل الخ) وليست بطهور لاستعمالها في خبث نهاية ومغني . قوله: (والتفرقة بينهما) لعل بإطلاق العفو 
عن غسالة المعفو عنه كما يأتي في حاشية قوله وأنه يتعين في نحو الدم الخ عن الزركشي والجمال والرملي . قوله: (لأن محلها) 
أي التفرقة قول المتن (تنفصل إلى الخ) ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل عنه ولم يزد المصبوغ وزناً بعد الغسل على 


قوله: (ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهيره) شامل للريق على العادة وهو محتمل ويحتمل المسامحة به للمشقة وكونه 
من معدن خلقته . قوله: (بنجاسته فلا يطهره الخ) في شرح العباب إذ محل كون الوارد لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا أزالها 
عقب وروده من غير تغير ولا زيادة وزن ثم قال عن الزركشي لو وضع ثوباً في إجانة وفيه دم معفو عنه وصب عليه الماء 
تنجس بملاقاته لأن دم نحو البراغيث لا يزول بالصب فلا بد بعد زواله من صب ماء طهور عليه اه. قوله: (لم تكن للنقط 
النازلة الخ) قد يقال نسلم أن تلك النقط واردة إلا أنه لم يتحقق بها الغسل الذي هو شرط تعدم السيلان الذي يتحقق به 
وعلى هذا فلا يبعد الاكتفاء بها في النجاسة المخففة . 


باب النجاسة وإزالتها فضا 


الثوب من الماء ويعطيه من الوسخ الطاهر ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن» (وقد طهر المخل) بأن لم يبق فيه طعم ولا لون 
أو ريح سهل الزوال ونجاستها إن تغير أحد أوصافها أو زاد وزن الماء أو لم يطهر المحل» لأن البلل الباقي به بععض 
المنفصل فلزم من طهارته بعده طهارته ومن نجاسته نجاسته وإلا وجد التحكم فعلم أنها قبل الانفصال عن المحل حيث 
لم تتغير هي طاهرة قطعاً وإن حكمها حكم المحل بعد الغسل» فلو تطاير شيء من أول غسلات المغلظ قبل التتريب 
غسل ما أصابه ستاً إحداهن بتراب أو من السابعة لم يجب شيء» وإن غسالة المندوب كالغسلة الثانية والثالثة بعد طهر 
المحل في المتوسطة والمغلظة وكذا المخففة فيما يظهر خلافاً لبعضهمء و ا 


وزنه قبل الصبغ وإن بقي اللون لعسر زواله فإن زاد وزنه ضر فإن لم ينفصل عنه لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه مغني 
وكذا في النهاية إلا أنه زاد أو نجس عقب بمتنجس وسكت عن قوله فإن زاد الخ قالع ش قوله م ر مصبوغ الخ أي حيث . 
كان الصبغ رطباً في المحل فإن جف الثوب المصبوغ بالمتنجس كفى صب الماء عليه وإن لم تصف غسالته حيث لم يكن 
الصبغ مخلوطاً بأجزاء نجسة العين سم على المنهج وقوله م ر انفصل عنه الخ هذا قد يفيد أنه لو استعمل للمصبوغ ما يمنع 
من انفصال الصبغ مما جرت به العادة من استعمال ما يسمونه فطامأ للثوب كقشر الرمان ونحوه لم يطهر بالغسل للعلم ببقاء 
النجاسة فيه وهو ظاهر إن اشترط زوالها بأن كانت رطبة أو مخلوطة بنجس العين أما حيث لم يشترط زوالها بأن جفت أي 
ولم تكن مخلوطة بنجس العين فلا يضر استعمال ذلك اه. قوله: (لنجاسة) إلى قوله فعلم في النهاية والمغني إلا قوله 
والتفرقة إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن. قوله: (كدم) أي قليل . قوله: (كما مر) أي في شرح والمستعمل في فرض 
الطهارة كردي . قوله: (وهي قليلة) أما الكثيرة فطاهرة (ما لم تتغير) وإن لم يطهر المحل كما علم مما مر في باب الطهارة 
مغني ونهاية قول المتن (بلا تغير الخ) وقع السؤال عما يقع كثيراً أن اللحم يغسل مراراً ولا تصفو غسالته ثم يطبخ ويظهر في 
مرقته لون الدم هل يعفى عنه أم لا أقول الظاهر الأول لأن هذا مما يشق الاحتراز عنه ع ش وقدمت عن المغني عند قول 
المتن ودم ما يصرح بذلك . قوله: (بعد اعتبار ما يأخذه الثوب الخ) فإذا كانت الغسالة قبل الغسل بها قدر رطل وكان مقدار ما 
يتشربه المغسول من الماء قدر أوقية وما يمجه من الوسخ نصف أوقية وكانت بعد الغسل رطلاً إلا نصف أوقية صدق أنه لم 
يزد وزنها بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء وما يمجه من الوسخ الطاهر شيخنا. قوله: (الاكتفاء فيهما) يحتمل 
عوده لعدم التغير وعدم الزيادة وللمأخوذ والمعطي والثاني أقرب معنى بصري وجزم الحلبي بالثاني . قوله: (بأن لم يبق فيه 
طعم) أي غير متعذر الزوال أخذاً مما مر عن النهاية وغيره. قوله: (ونجاستها الخ) عطف على طهارة غسالة في المتن. قوله: 
(أو لم يطهر المحل) بأن بقي الجرم أو الطعم إلا إن تعذر أو اللون أو الريح إلا إن تعسر أو هما إلا إن تعذرا. قوله: (بعض 
المنفصل) في التعبير به تسامح فإن الباقي والمنفصل بعضان من كل واحد بصري والأولى من المجموع . قوله: (من طهارته) 
أي المحل (طهارته) أي المنفصل . قوله: (حيث لم تتغير الخ) لعل المراد وقد طهر المحل . قوله: (وإن حكمها) إلى قوله بعد 
استقراره في المغني إلا قوله والمغلظة وقوله وسقوط إلى وإذا ندب وإلى قوله ومر في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإذا ندب إلى 
وأنه يتعين. قوله: (من أول غسلات الكلب الخ) أي وإن كان من غيره فيغسل قدر ما بقي عليه من السبع مع التتريب إن لم 
يترب . قوله: (قبل التتريب) أي وإلا فلا تتريب فلو جمعت الغسلات كلها في نحو طشت ثم تطاير منها شيء إلى نحو ثوب 
وجب غسله ستاً لاحتمال أن المتطاير من الأولى فإن لم يكن ترب في الأولى وجب التتريب وإلا فلا شيخنا وع ش . قوله: 
(لاحتمال الخ) لعل حق التعليل لأن المجموع يعطى حكم الأولى . قوله: (وأن غسالة المندوب الخ) خبر هذا قوله طهور سم . 
قوله: (والمغلظة) خالفه النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول ويستحب أن يغسل محل النجاسة بعد طهرها غسلتين تكميل الثلاث 


قوله: (وقد طهر المحل) في شرح م ر ويستحب أن يغسل محل النجاسة بعد طهرها غسلتين لتكمل الثلاث ولو مخففة 
في الأوجه أما المغلظة فلا كما قاله الجيلوي في بحر الفتاوى في نشر الحاوي وبه جزم التقي ابن قاضي شهبة في نكت 
التنبيه لأن المكبر لا يكبر كالمصغر لا يصغر ومعنى المكبر لا يكبر أن الشارع بالغ في تكبيره فلا يزاد عليه كما أن الشيء 
إذا صغر مرة لا يصغر أخرى وهذا نظير قولهم الشيء إذا انتهى لغايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة 
وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية وإن غلظت في الخطأ وهذا أقرب إلى القواعد ويقرب منه قولهم في الجزية أن 
الحيوان لا يضعف اه. قوله: (وإن غسالة المندوب) خبر هذا قوله الآنتي طهور. قوله: (والمغلظة) يفيد ندب التثليث في 


لون الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وسقوط وجوب الغسل فيها للترخيص لا يقتضي سقوط ندب التثليث فيهاء ألا ترى أن الغسل لما سقط عن الرأس في 
الوضوء لذلك لم يسقط تثليثه وإذا ندب في المتوهمة كما مرء ثم فأولى المتيقنة طهور وأنه يتعين في نحو الدم إذا أريد 
غسله بالصب عليه في جفنة مثلا والماء قليل إزالة عينه وإلا تنجس الماء بها بعد استقراره معها فيها ومال جمع 
متأخرون إلى المسامحة مع زيادة الوزن» لأنه عند عدم الزيادة النجاسة في الماء والمحل أو أحدهما ولكن أسقط 
الشارع اعتباره فلم يفترق الحال بين الزيادة وعدمها ويرد بأنها حيث لم توجد فالماء قهر النجاسة وأعدمهاء فكأنها لم 
توجد ولا كذلك مع وجودها ومر ما يعلم منه أنه متى عسرت إزالة النجاسة عن المحل نظر للغسالة فقطء فإن لم ينقطع 
اللون أو الريح مع الإمعان ويظهر ضبطه بأن يحصل بالزيادة عليه مشقة لا تحتمل عادة بالنسبة للمطهر ذ في الغسل مع 


ولو مخففة مخففة في الأوجه أما المغلظة فلا كما قاله الجيلوي في بحر الفتاوى في نشر الحاوي وبه جزم التقي بن قاضي شهبة في 
نكت التنبيه لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر ولا يشترط في إزالة النجاسة نية وتجب إزالتها فوراً إن عصى بها 
وإلا فلنحو صلاة نعم يسن المبادرة بإزالتها حيث لم تجب اه وزاد المغني وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين المغلظة وغيرها 
وهو كذلك وإن قال الزركشي ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة مطلقاً اه عبارة شيخنا بعد ذكره ما مر عن الجيلوي وقيل يسن 
التثليث فيها أي المغلظة بزيادة مرتين بعد السبع وقيل بزيادة سبعتين بعدها وهذان القولان ضعيفان والمعتمد الأول اه. 
قوله: (وسقوط وجوب الغسل الخ) أي بكفاية النضح كما مر. قوله: (لذلك) أي للترخيص (في المتوهمة كما مر) أي في 
حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه الخ مغني . قوله: (وأنه يتعين في نحو الدم الخ) قال في شرح بافضل ومثله في سم عن 
الإيعاب ما نصه ولو وضع ثوباً في إجانة وفيه دم معفو عنه وصب الماء عليه تنجس بملاقاته لأن دم نحو البراغيث لا يزول 
بالصب فلا بد بعد زواله من صب ماء طهور وهذا مما يغفل عنه أكثر الناس اه وفى الكردي قال فى الإيعاب قال الزركشيى 
في الخادم وينبغي لغاسل هذا الثوب أن لا يغسل في إنائه قبل تطهيره ثوباً آخر طاهراً ويتحرز عما يصيبه من غسالته وينبغي 
العفو عن مثل هذه الغسالة بالنسبة للثوب وإن لم تزل عين النجاسة المعفو عنه اه وقوله وينبغي العفو الخ ممنوع والوجه أنه 
لا عفو اه وفي فتاوى الجمال الرملي لو غسل الثوب الذي فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ لم يضر بقاء الدم فيه 
ويعفى عن إصابة هذا الماء ومثله إذا تلوثت رجله من طين الشوارع المعفو عنه بشرطه وأراد غسل رجله من الحدث فيعفى 
عما أصابه ماء الوضوء ومثله ما لو كان بأصابعه أو كفه نجاسة معفو عنها فأكل رطباً ومثله إذا توضأ للصبح ثم بعد الطهارة 
وجد عين دم البراغيث في كفه فلا يتدجس الماء الملاقي لذلك لأنه ماء طهارة فهو معفو عنه اه وظاهر إطلاق الشارح أنه 
لا فرق بين إرادة غسله عن الحدث أو عن نحو الأوساخ وبه صرح في الإيعاب حيث قال بعد كلام قرره ومنه يؤخذ أنه لو 
غسل ثوبه وفيه نجس معفو عنه لنظافة أو خبث آخر أو يده لحدث أو غيره وهو عليها احتاج لزوال أوصافها كغيرها بما مر 
بشرطه اه اه كلام الكردي . قوله: (في نحو الدم الخ) عبارة النهاية ولو صب على موضع نحو بول أو خمر من أرض ماء 
غمره طهره وإن لم ينضب أي ينشف فإن صب على عين نحو البول لم يطهر اه زاد المغني لما علم مما مر أن شرط طهارة 
الغسالة أن لا يزيد وزنها ومعلوم أن هذا يزيد وزنه اه. قوله: (إزالة عينه) لعل المراد بالعين هذا الجرم فقط. قوله: (بعد 
استقراره معها) يفهم أنه قبل استقراره لا ينجس حتى لو مر على جزء من العين فلم يزله ووصل إلى جزء آخر فأزاله طهره 
فليراجع سم ولا يخفى بعده بل ما قدمناه عنه عن شرح العباب عند قول الشارح بنجاسته فلا يطهره كالصريح في خلافه . 
قوله: (فإن لم ينقطع اللون أو الريح الخ) ومثله كما مر وأشار إليه سم هنا تعذر زوالهما معاً وتعذر زوال الطعم . قوله: (ومر) 
أي في شرح أو ريح عسر زواله كردي قوله: (ويظهر ضبطه) أي الإمعان (بأن تحصل الخ) تقدم عن شيخنا ضبط آخر 


راجعه. 


المغلظة بأن يأتي بعد سبع إحداهن بالتراب بغسلتين أيضاً فانظر ما سبق. قوله: (بعد استقراره معها) يفهم أنه قبل استقراره 
لا ينجس حتى لو مر على جزء من العين فلم يزله ووصل إلى جزء آخر فأزاله طهره فليراجع . قوله: (فإن لم ينقطع اللون أو 
الريح مع الإمعان الخ) لو انضم إلى اللون والحال ما ذكر الريح:فهل الحكم كذلك فيرتفع التكليف أو لا أخذاً من قول 
المصنف السابق قلت فإن بقيا معاً ضر على الصحيح وعلى الأول فلا فرق بين هذا وذاك فيقيد ذاك بعدم الإمعان حتى لو 
عسر مع الإمعان ارتفع التكليف. 
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نحو صابون أو قرص ارتفع التكليف واستثنى من أن لها حكم المحل تغيره بالمغلظة أو زيادة وزنهاء فيجب التسبيع 
بالتراب من رشاشها مع أن المحل يطهر بما بقي من السبع وفيه نظر. وكلامهم يأباه وكما سومح في الاكتفاء في المحل 
بما بقى من السبع مع أن الباقي به فيه عين النجاسة فكذا غسالته على أن لك أن تأخذ مما مر أن مزيل العين مرة أنه متى 
نزلت الغسالة متغيرة أو زائدة الوزن لا تحسب من السبع؛ وإنما يبتدأ حسبانها بعد زوال التغير وعدم الزيادة. وأفتى 
بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه ولو كان ليتيم ويتعين فرضه على ما فيه فيما 
إذا مست النجاسة شيئاً من القرآن بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي» (ولو تنجس مائع) غير الماء وهو 
المتراد منه على قرب أي عرفاً كما هو ظاهر ما يملا محل المأخوذ منه وضده الجامد» (تعذر تطهيره) لتقطعه فلا يعم 
الماء أجزاءه ومن ثم واأواقا ها وا ةو و نوا و .و و و ة وث عه هم هاه هاه وو ةن وه وه وا يه واو و و و و واو واه وان و وام و و ةا .امه م ق ها م م م رامن 


قوله: (ارتفع التكليف) هل المراد بارتفاعه العفو مع بقاء النجاسة أو الحكم بالطهارة للضرورة سم أقول المراد بذلك 
الأول عند النهاية مطلقاً والثاني عند الشارح مطلقاً والتفصيل عند المتأخرين بإرادة الأول في الطعم وفي الريح واللون معاً 
وبإرادة الثاني في الريح أو اللون فقط كما مر. قوله: (واستثنى الخ) اعتمد هذا صاحب الإسعاد وفي فتاوى شيخنا الشهاب 
الرملي أن هذا هو المعتمد سم . قوله: (من أن لها) أي للغسالة. قوله: (تغيره) أي الغسالة والتذكير بتأويل المنفصل . قوله: 
(أو زيادة وزنها) أي وزن غسالة المغلظة . قوله: (وفيه نظر) أي في الاستنثاء . قوله: (وكما سومح الخ) لعل الأولى التفريع . 

قوله: (على أن لك أن تأخذ الخ) هو متعين إن كان المراد بالعين فيما مر ما له أحد الأوصاف سم وتقدم هناك عنه وعن 
غيره أن المراد بالعين هناك ما يشمل الأوصاف . قوله: (وعدم الزيادة» عطف على زوال التغير. قوله: (وأفتى) إلى المتن في 
النهاية . قوله: (في مصحف) هل مثل المصحف كتب العلم الشرعي أم لا فيه نظر والأقرب الأول ع ش . قوله: (ولو كان 
ليتيم) أي والغاسل له الولي وهل للأجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم بل وفي غيره لأن ذلك من إزالة المنكر أو لا فيه نظر 
والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه ع ش سيما وقد قال الشارح م ر على ما فيه المشعر 
بالتوقف في حكمه من أصله . قوله: (على ما فيه) أي من النظرع ش . قوله: (في نحو الجلد) ومنه ما بين السطورع ش. 
قوله: (غير الماء) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أي عرفاً كما هو ظاهر وإلى قوله وسيأتي في النهاية إلا ذلك قول (المتن 
تعذر تطهيره) ظاهره وإن جمد وقد قال م ر فرع تنجس العجين فهل يمكن تطهيره ينظر إن تنجس في حال جموده أمكن تطهيره 
أو في حال ميوعته فلا سم أي وإن انجمد بعد انظر هل يطهر ظاهره بغسله بعد الإنجماد أخذأ مما مر عن النهاية والمغني في 
اللبن المخلوط ببول أو لا والأقرب الأول فلا يتدنجس يد ماسه. قوله: (لتقطعه الخ) عبارة المغني والنهاية ولو تنجس مائع غير 
الماء ولو دهناً (تعذر تطهيره) إذ لا يأتي الماء على كله لأنه بطبعه يمنع إصابة الماء اه. قوله: (ومن ثم) أي لأجل هذه العلة. 


قوله: (ارتفع التكليف) هل المراد بارتفاع التكليف العفو مع بقاء النجاسة أو الحكم بالطهارة للضرورة . قوله: (واستثنى 
من أن لها حكم المحل الخ) اعتمد هذا صاحب الإسعاد حيث قال في قول الإرشاد وكمغسول غسالة لم تتغير ولم تثقل ما 
نصه فإن تغيرت الغسالة أو زاد وزنها فليس لها حكم المغسول بل يستأنف التطهير منها ثم قال وقولنا إن الغسالة المتغيرة 
والتي ثقلت وزناً تخالف حكم المغسول أي في النجاسة ينبه على أن المغلظة يستأنف التطهير منها بسبع إحداها بالتراب وإن 
كان المحل الذي انفصلت عنه يطهر بما بقي من السبع الخ انتهى وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أن هذا هو المعتمد. 
قوله: (فيه عين النجاسة) قد يقال حيث كان فيه عين النجاسة لم تتم المرة الأولى حتى يقال الباقي من السبع فليتأمل . قوله: 
(على أن لك أن تأخذ) يتأمل هذا الأخذ ففيه ما لا يخفى وقد يقال هو متعين إن كان المراد بالعين فيما مر ما له أحد 
الأوصاف . قوله: (إنه متى نزلت الغسالة متغيرة الخ) هذا يدل على أن المراد بالعين في قولهم مزيل العين مرة وإن تعدد هي 
مقابل الحكمية لا الجرم فليتأمل . قوله: (لا تحسب من السبع الخ) قد يقال قضية قولهم إن مزيل العين واحدة أن يحسب 
مزيل العين من السبع وإن نزلت غسالته متغيرة أو زائدة الوزن لا يقال إذا نزلت كذلك يحكم بنجاسة المحل وإن لم يكن به 
أثر فلا تحسب من السبع لأنا نقول المحل هنا محكوم بنجاسته وإن لم تنفصل الغسالة متغيرة ولا زائدة الوزن مابقي شيء 
من السبع ومع ذلك تحسب الغسلات من السبع . قوله: (تعذر تطهيره) ظاهره وإن جمد وقال م ر فرع تنجس العجين فهل 
يمكن تطهيره ينظر إن تنجس في حال جموده أمكن تطهيره أو في حال ميوعته فلا. 
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كان الزئبق مثله وإن كان على صورة الجامد» ومن ثم يشترط في تنجسه توسط رطوبة وذلك لأنه يتقطع تقطعاً مختلفاً 
كل وقت فتبعد ملاقاة الماء لجميع ما تنجس منه» ولهذا لو لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع كان كالجامد فيطهر 
بغسل ظاهره.ء (وقيل يطهر الدهن) إن تنجس بغير دهن (بغسله) ويرده الحديث الصحيح في الفأرة تموت في السمن إن 
كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه» وفي رواية فأريقوه إذ لو أمكن طهره شرعاً لم يأمر 
رسول الله كك بإراقته لما فيه من إضاعة المال» نعم محل وجوب إراقته حيث لم يرد استعماله في نحو وقود أو إسقاء 
دابة أو عمل نحو صابون به ويأتي قبيل العيد حكم الإيقاد به في المسجد وغيره والحيلة في تطهير العسل المتنجس 
إسقاؤه للدخل وسيأتي قبيل السير فرع نفيس يتعلق به. 


قوله: (كان الزئبق مثله) أي في عدم إمكان تطهيره نهاية. قوله: (ومن ثم) أي لأجل كونه في صورة الجامد . قوله: (يشترط في 
تنجسه الخ) فلو وقع فيه فأرة فماتت ولا رطوبة لم ينجس مغني . قوله: (وذلك) أي عدم عموم الماء أجزاء الزئبق ويحتمل أن 
الإشارة لقوله كان الزئيق مثله لكن يلزم عليه التكرار إلا أن يكون ما هنا علة للعلة أي لعليتها. قوله: (فيطهر) أي الزئبق. 
قوله: (تموت في السمن) حال من الفأرة أو صفة لها وقوله إن كان جامداً الخ بدل من الحديث. قوله: (إذ لو أمكن الخ) بيان 
لوجه الدلالة . قوله: (لما فيه) الظاهر فيها بصري أي والتذكير بتأويل أن يريق. 
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هو لغة القصد وشرعاً إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط تأتي وهو رخصة مطلقاً وصحته بالتراب المغصوب 
لكونه آلة الرخصة لا المجوّز لها والممتنع إنما هو كون سببها المجوّز لها معصية ومن خصوصياتنا وفرض سنة أربع» 
وقيل سنة ست والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. (يتيمم المحدث) إجماعاً (والجنب) للخبر الصحيح فيه 
والحائض والنفساء والمأمور بغسل أو وضوء مسنون وكذا الميت وخص الأولين لأنهما محل النص وأغلب من البقية» 
(لأسباب) ويكفى فيها الظن كما قاله الرافعى. 

تنبيه جعله هذه أسباباً نظر فيه للظاهر أنها المبيحة فلا ينافي أن الميبح في الحقيقة إنما هو سبب واحد هو العجز 
عن استعمال الماء حساً أو شرعاًء وتلك أسباب لهذا العجز قيل : لو قال لأحد أسباب كان أولى ويرد بوضوح المراد 
جداً فلا أولوية. 


باب التيمم 


قوله: (هو لغة) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله ويكفي إلى المتن وإلى قوله ويرد في المغني إلا قوله صحته إلى ومن 
خصوصياتنا وقوله سنة أربع وقيل وقوله ويكفي إلى التنبيه وقوله قيل . قوله: (هو لغة القضد) يقال تيممت فلاناً ويممته 
وتأممته وأممته أي قصدته مغني ونهاية. قوله: (إيصال التراب الخ) أي بدلا عن الوضوء أو الغسل أو عضو منهما وأجمعوا 
على أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحدث أكبر مغني . قوله: (بشرائط الخ) المراد بالشرائط هنا ما لا بد منه رشيدي 
زاد شيخنا فيشمل الأركان فلا يعترض بأنه أهمل النية والترتيب اهد. قوله: (وهو رخصة الخ) وقيل عزيمة وبه جزم الشيخ أبو 
حامد قال والرخصة إنما هي إسقاط القضاء وقيل فإن تيمم لفقد الماء فعزيمة أو لعذر فرخصة ومن فوائد الخلاف ما لو تيمم 
فى سفر معصية لفقد الماء فإن قلنا رخصة وجب القضاء وإلا فلا قاله فى الكفاية مغنى عبارة شيخنا واختلف فيه فقيل رخصة 
مطلقاً وقيل عزيمة مطلقاً وقيل إن كان لفقد الماء فعزيمة وإلا فرخصة وهو الذي اعتمده الشيخ الحفني اه وعبارة عش 
وهذا الثالث هو الأوفق بما يأتي من صحة تيمم العاصي بالسفر قبل التوبة إن فقد الماء حساً وبطلان تيممه قبلها إن فقده 
شرعاً كأن تيمم لمرض اه. قوله: (وصحته بالتراب الخ) لعله رد لدليل من قال إنه عزيمة عبارة ع ش هذا جواب سؤال 
مقدر تقديره فلم قلتم إن التيمم رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي فكيف يصح بالتراب المغصوب أه. قوله: (لكونه الخ) 
خبر قوله وصحته الخ . قوله: (لا المجوز لها) أي لا لكونه السبب المجوّز للرخصة فإنه إنما هو فقد الماء كما يأتي رشيدي . 
قوله: (والممتنع إنما هو الخ) يرد عليه العاصي بسفره فإن الأصح صحة تيممه مع أن سبب التيمم فيه وهو السفر الذي هو 
مظنة الفقد المجوز له معصية ع ش . قوله: (وقيل سنة ست) رجحه المغني وشيخنا قول المتن (يتيمم المحدث الخ) خرج 
بالمحدث وما ذكر معه المتنجس فلا يتيمم للنجاسة لأن التيمم رخصة فلا يتجاوز محل ورودها مغني . قوله: (والنفساء الخ) 
ومن ولدت ولداً جافاً نهاية ومغني . قوله: (وكذا الميت) أي يتيمم كما سيأتي نهاية. قوله: (وخص الأولين الخ) ولو اقتصر 
المصنف على المحدث كما اقتصر عليه في الحاوي لكان أولى ليشمل جميع ما ذكر أي من الواجبات قال الولي العراقي 
وقد يقال ذكره الجنب بعد المحدث من عطف الأخص على الأعم مغني قول المتن (لأسباب) جمع سبب يعني لواحد منها 
نهاية ومغني . قوله: (جعله هذه) أي ما سيذكره من الفقد وما معه. قوله: (بوضوح المراد) أي حتى من سياق عبارته كقوله فإن 
تيقن المسافر فقده الخ وقوله فإن لم يجد تيمم وقد يقدر المضاف أي لأحد أسباب وقرينته ما ذكرنا من نحو القولين 
المذكورين سم أي كما جرى عليه النهاية والمغني. قوله: (فلا أولوية) نفي الأولوية ممنوع قطعاً سم . 


باب التيمم 
قوله: (وصحته بالتراب المغصوب الخ) أي وإن كانت الرخص لا تناط بالمعاصي لكونه من آلة الرخصة الخ . قوله: 


(بوضوح المراد) أي حتى من سياق عبارته كقوله فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب وقوله فإن لم يجد تيمم وقد يقدر 
المضاف أي لأحد الأسباب وقريتته ما ذكرنا من نحو القولين المذكورين. قوله: (فلا أولوية) نفي الأولوية ممنوع قطعاً وهذه 


نوسن الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(أحدها فقد الماء) حساً كأن حال بينه وبينه سبع فالمراد بالحسي» ما تعذر استعماله حساًء ويؤيده قولهم في 
راكب بحر خاف من الاستقاء منه لا إعادة عليه لأنه عادم للماء ويترتب على كون الفقد هنا حسياً صحة تيمم العاصي 
بسفره حينئذ» لأنه لما عجز عن استعمال الماء حساً لم يكن لتوقف صحة تيممه على التوبة فائدة بخلاف ما إذا كان 
مانعه شرعياً كعطش أو مرض وعبارة المجموع لا يتيمم للعطش عاص بسفره قبل التوبة اتفاقاً وكذا لو كان به قروح 
وخاف من استعمال الماء الهلاك» لأنه قادر على التوبة وواجد للماء انتهت. 

قال الله تعالى: #قْلّمَ يجحدُوأ مآ فتَيْسّموا» [الساء: 4 المائدة: 1] (فإن تيقن) المراد باليقين هنا حقيقته خلافاً لمن 
وسو الله يليل باارانن :ف معنى الترض .-(الصمافر) أو الحاضي وذكن الأول للغالياء 1 


قوله: (حساً) والفقد الشرعي كالحسي بدليل ما لو مر مسافر على مسبل على الطريق فيتيمم ولا يجوز له الوضوء منه 
ولا إعادة عليه لقصر الواقف له على الشرب نهاية ومغني . قوله: (كأن حال بينه الخ) أقول وجه أن هذا المثال من الفقد 
الحسي تعذر الوصول للماء واستعماله حساً بخلاف ما لو قدر على الوصول إليه واستعماله لكن منعه الشرع منه فإنه فقد 
شرعي واعلم أنه لا قضاء مع الفقد الحسي سواء المسافر والمقيم ومنه مسألة حيلولة السبع ومنه مسألة تناوب البثر إذا 
انحصر الأمر فيها وعلم أن نوبته لا تأتي إلا خارج الوقت ومنه مسألة خوف من في السفينة الاستقاء من البحر م ر اه سم. 
قوله: (لا إعادة عليه الخ) مقول قولهم . قوله: (لأنه عادم الخ) قد يقال المعنى عادم شرعاً فلا دلالة بصري ولك أن تقول أن 
الشارح لم يدع الدلالة بل التأييد ويكفي فيه ظهور معنى عادم حساً. قوله: (هنا) أي في مسألتي حيلولة السبع والخوف من 
الاستقاء من البحر. قوله: (قال تعالى الخ) علة لقول المتن أحدها فقد الماء قول المتن (فإن تيقن الخ) ومن صور التيقن فقده 
كما في البحر ما لو أخبر عدول بفقده بل الأوجه إلحاق العدل في ذلك بالجمع إذا أفاد الظن أخذاً مما يأتي فيما لو بعث 
النازلون ثقة يطلب لهم نهاية اه سم قال ع ش قوله م ر إلحاق العدل أي ولو عدل رواية وقوله إذا أفاد الظن قضيته أنه لو 
بقي معه تردد لا يكون منزلة اليقين والظاهر خلافه لما صرحوا به في مواضع من أن خبر العدل بمجرده منزل منزلة اليقين اه 
عازه لمر عن البتفتي و المخمل آنا خبر العال يعمل به وإنة لم كن مبنخدا الطاب الأناختيره وإنه كاذ متيذ! للقن 11 
أنهم أقاموه مقام اليقين اه. قوله: (المراد باليقين الخ) وفاقاً لظاهر المغني وخلافاً للنهاية كما مر. قوله: (حقيقته) لا يبعد أن 
يراد به الاعتقاد الجازم وهو أعع :من ,البقين وقوله بدليل ماأباتي الخ قد يمنع دلالة ما ياتي .لأن من يحعل البقين نهنا على بنا 
يعم الظن يفسر التوهم الآتي بما يخرج ظن الفقد ويؤيده الاكتفاء بالطلب الذي لم يفد إلا مجرد ظن الفقد فكما يكفي الظن 
بعد الطلب فليكف ابتداء إلا أن يقال الظن بعد الطلب أقوى سم وتقدم آنفاً عن الحفني اعتماد ما قبل إلا الخ وفاقاً للنهاية . قوله: 
(أو الحاضر) إلى قوله إلا إن غلب فى النهاية إلا قوله للآية إلى لأنه وإلى قوله ولا طلب فاسق فى المغنى إلا قوله وعود الضمير 
إلى المتن وقوله للآية إلى لأنه. قوله: (أو الحاضر) قضيته أن أحكام حد الغوث الآنية جارية في الحاضر ومنها اشتراط أمن 


منه مكابرة ظاهرة. قوله: (أحدها فقد الماء حساً كأن حال بينه وبينه سبع) أقول وجه أن هذا المثال من الفقد الحسي تعذر 
الوصول للماء واستعماله حساً بخلاف ما لو قدر على الوصول إليه واستعماله حساً لكن منعه الشرع منه فإنه فقد حسي 
شرعي فاندفع الاعتراض بأن هذا فقد شرعي لا حسي واعلم أنه لا قضاء مع الفقد الحسي سواء المسافر والمقيم ومنه مسألة 
حيلولة السبع ومنه مسألة تناوب البثر إذا انحصر الأمر فيها وعلم أن نوبته لا تأتي إلا خارج الوقت ومنه مسألة خوف من في 
السفينة الإستقاء من البحر م ر وفي شرحه من صور تيقن فقده كما في البحر ما لو أخبره عدول بفقده بل الأوجه إلحاق 
العدل في ذلك بالجمع إذا أفاد الظن أخذاً مما يأتي فيما لو بعث النازلون ثقة يطلب لهم اه وأقر الإسنوي ما نقله عن 
الماوردي أنه لو أخبره فاسق عن مكان يجب الطلب به أن به ماء لم يعتمده أو أنه لا ماء به اعتمده لأن عدمه هو الأصل 
فيتقوى به خبر الفاسق إعقال الشازج في شر العاية لكن في إلللاقا هذا نر إلى أن قال فالأوجه أنه لا يقبل خبر الفاسق 
مطلقاً إلا إن وقع في قلبه صدقه اه . قوله: (حقيقته حقيقته) لا يبعد أن يراد به الاعتقاد الجازم وهو أعم من اليقين . قوله: (بدليل ما 
الى فى معنى النوهم) قددتدتم ذلالة نما يات على 'الوهم لأناكن بوجمل ايفين هنا على ما يعلع ظلن الققد يفيس الترهم الكت 
بما يخرج ظن الفقد ويؤيده الاكتفاء بالطلب الذي لم يفد إلا مجرد ظن الفقد فكما كفى الظن بعد الطلب فليكف ابتداء إلا 
أن يقال الظن بعد الطلب أقوى. قوله: (أو الحاضر) قضيته أن أحكام حد الغوث الآنية جارية في الحاضر ومنها اشتراط أمن 


باب التيمم ارذكينا 


(فقده تيمم بلا طلب) لأنه حينئذ عبث» (وإن توهمه) أي جوّز ولو على ندور وجود الماء وعود الضمير للمضاف إليه 
مالع على جلتنانه تن كمائهو التتكيق في الآنة بل مشعين هنا بتزينة الستياق قلا عبرا من (طله) اوجرا ني الرتبت 
ولو بنائبه الثقة وإن أنابه قبل الوقت ما لم ي* يشترط طلبه قبله ل لاك وبال اوري لقا اوري انوا ف ل ال 


خروج الوقت فقضية ذلك أن الحاضر لا يلزمه الطلب عند توهم الماء من حد الغوث إلا ا 0 
أولى حد القرب وحد البعد سم وفي الرشيدي عن الشيخ عميرة ة ما نصه لك أن ت تتوقف في كون المقيم فيها أي في حالة تيقن 

وجود الماء كالمسافر من كل وجه بدليل أن المقيم يقصد الماء المتيقن وإن خرج الوقت بخلاف المسافر اه ترك لخر 
(فقده) أي الماء حوله مغني قول المتن (بلا طلب) بفتح اللام ويجوز إسكانها نهاية ومغني . قوله: (لأنه حيتئذ) أي طلب الماء 
حين تيقنه فقده قول المتن (وإن توهمه الخ) ينبغي أن إخبار الصبي المميز الذي لم يعهد عليه كذب مما يورث الوهم وأما إذا 
أخبر بعدم وجود الماء فلا يعوّل عليه لأن قوله غير مقبول ع ش . قوله: (أي جوز الخ) عبارة المغني والنهاية قال الشارح أي 
وقع في وهمه أي ذهنه أي جوّز ذلك اه يعني تجويزاً راجحا وهو الظن أو مرجوحاً وهو الوهم أو مستوياً وهو الشك فليس 
المراد بالوهم الثاني أي المرجوح بل هو صحيح أيضاً ويفهم منه أنه يطلب عند الشك والظن بطريق الأولى اه. قوله: (وعود 
الضمير الخ) قد يقال بعد تفسير توهم يجوز لا مانع من إرجاع الضمير إلى المضاف الذي هو الفقد فتأمل بصري ويمكن أن 
عات بان العراة لسرا كلام الخاري نا ينتيل ضعي ققدم كباافر مركم عتم الثهانة ورين تبره للناء المضات 
إليه في قوله فقد الماء متعين والأصل عدم تشتيت تشتيت الضمائر ولو سلم عدم الشمول فالمانع أن تجويز الفقد يشمل ية يقينه فيلزم 
التناقض . قوله: (على حد فإنه الخ) أي الختزيرع ش . قوله: (كما هو الخ) أي رجوع الضمير إلى المضاف إليه وهو الخنزير 
قول المتن (طلبه) أي مما توهمه وإن ظن عدمه كما مر نهاية أي آنفاً وهذا قد ينافي ما مر عنه عند قول المتن فإن تعين الخ 
إلا أن يحمل ما هنا على ظن غير مستند لخبر عدل ثم رأيت أن الرشيدي دفع المنافاة بذلك وعبارة سم قال في العباب ولو 
مع غلبة ظن عدمه اه وهو مع ما يأتي من قول الشارح مع المتن فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب مما يتوهم فيه 
الماء ثانياً وثالثاً حيث لم يفده الطلب الأول يقين الفقد اه قال في شرح العباب وإن ظن الفقد يتحصل منهما إن ظن العدم 
ابتداء لا يمنع وجوب الطلب وإن ظن العدم بعد الطلب يسقط الوجوب في تلك المرة لا فيما يطرأ بعدها فتأمله اه. قوله: 
(وجوباً في الوقت) ولو طلب قبل الوقت لفائتة أو نافلة فدخل الوقت عقب طلبه تيمم لصاحبة الوقت بذلك الطلب كما قاله 
امعان قر افيه تهات وإنعاب ى والنتال انهل مسحل جد مان كما هر افر :يزان لازا وزو حة سان برل 
لعطش نفسه أو حيوان محترم كذلك اه واعتمده المتأخرون وإن نظر فيه الإيعاب وعبارة سم بعد رد تنظيره ثم الوجه أنه 
حيث علم الفقد بالطلب قبل الوقت لفائتة أو عطش تيمم من غير طلب للحاضرة إذ لا فائدة في الطلب اه ثم قال الأول 
وقد يجب طلبه قبل الوقت كما في الخادم أو في أوله لكون القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا بمبادرته أول الوقت فيجب 
عليه تعجيل الطلب في أظهر احتمالي ابن الأستاذ اه ونظر فيه م ر سم بما يأتي من جواز إتلاف الماء الذي معه قبل الوقت 
وأقره الرشيدي وأطال الكردي في رده وقال القليوبي لا يجب الطلب قبله وإن علم استغراق الوقت فيه على المعتمد خلافاً 
لما نقل عن شيخنا م ر اه. قوله: (في الوقت) أي يقيناً فلو تيمم شأكاً فيه لم يصح وإن صادفه شيخنا وع ش وفي النهاية 
وشرح بافضل ما يفيده وفي الكردي عن الإيعاب لو اجتهد فظن دخوله فطلب فبان أنه صادفه صح اه. قوله: (ما لم يشرط 
طلبه قبله) شامل للإطلاق عبارة المغني ولو أذن له قبل الوقت ليطلب له بعد الوقت كفى أما طلب غيره له بغير إذنه أو بإذنه 
ليطلب له قبل الوقت أو أذن له قبل الوقت وأطلق فطلب له قبل الوقت أو شاكاً فيه لم يكن جزماً فإن طلب له في مسألة 


خروج الوقت فقضية ذلك أن الحاضر لا يلزمه الطلب عند توهم الماء من حد الغوث إلا إن أمن خروج الوقت ومن باب 
أولى حد القرب وحد البعد. قوله: (وإن توهمه) قال في العباب ولو مع غلبة ظن عدمه اه وهو مع قول الشارح الآتي في 
قول المصنف فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب مما يتوهم فيه الماء ثانياً وثالثاً وهكذا حيث لم يفده الطلب الأول 
يقين الفقد قال في شرح العباب وإن ظن الفقد اه يتحصل منهما أن ظن العدم ابتداء لا يمنع وجوب الطلب وإن ظن العدم 
بعد الطلب يسقط الوجوب في تلك المرة لا فيما يطرأ بعدها فتأمله. قوله: (للمضاف إليه) أي كالماء فى قوله هنا فقد الماء. 
قوله: (في الوقت) قال في شرح العباب لو طلب قبل الوقت لفائتة أو تطوّع فلما فرغ من الطلب دخل وقت حاضرة فله التيمم 


تان الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو واحداً عن ركب للآية؛ إذ لا يقال لمن لم يطلب لم يجد ولأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكان الطهر بالماء 
ولا يكفي طلب من لم يأذن له ولا طلب فاسق إلا إن غلب على ظنه صدقه وإنما لم يجب طلب المال للحج والزكاة» 
لأنه شرط للوجوب وهو لا يجب تحصيله وما هنا شرط للانتقال عن الواجب إلى بدله فلزم كطلب الرقبة في الكفارة 
وامتنعت الإنابة في القبلة» لأن المدار فيها على الاجتهاد وهو أمر معنوي يختلف بااختلاف الأشخاص وهنا على الفقد 
الحسي وهو لا يختلف . 

تنبيه: ظاهر قولهم طلبه أنه لا بد من تيقن أنه طلب أو أناب من يطلب وطلب فلو غلب على ظنه أنه أو نائبه طلب 
في الوقت لم يكف, لأن الأصل عدم وجوده ولما يأتي أن ما تعلق بالفعل كعدد الركعات لا بد فيه من اليقين ولا ينافيه 
ما مر عن الرافعي» لأن الفقد وما بعده أمر خارج عن فعله وإنما يلزمه الطلب مما توهمه فيه. (من رحله) وهو منزله 


الإطلاق في الوقت ينبغي أن يكون كنظيره في المحرم يوكل رجلا ليعقد له النكاح ثم رأيت شيخنا نبه على ذلك أي 
فيكفي اه وفي النهاية ما يوافقها. قوله: (ولو واحداً عن ركب) ومعلوم أنه لا بد من البعث من كل واحد منهم وإن كان تابعاً 
لغيره كالزوجة والعبد ع ش . قوله: (للآية) دليل للمتن وقوله إذ لا يقال الخ بيان لوجه الدلالة. قوله: (إلا إن غلب الخ) 
خلافاً لإطلاق النهاية والمغني واعتمدع ش ما قاله الشارح ثم قال ومحل عدم الاكتفاء بخبر الفاسق ما لم يبلغوا عدد 
التواتر اه. قوله: (وهو) أي شرط الوجوب. قوله: (وما هنا شرط الخ) إن أريد بما هنا فقد الماء فهو شرط الانتقال لكن 
الطلب لا يتوجه إليه وإن أريد نفس الماء فالطلب يتوجه إليه لكنه ليس شرطاً للانتقال بل شرط الانتةال فقده فليتأمل بصري 
وقد يقال المراد بما هنا العلم بالفقد وهو شرط الانتقال والطلب متوجه إليه. قوله: (ظاهر قولهم طلبه الخ) محل تأمل وقياس 
ما مر في الوضوء الاكتفاء بغلبة الظن وهو به أنسب من عدد الركعات بل سيأتي في كلامه آخر الباب الاكتفاء بغلبة ظن 
تعميم التراب لأعضاء التيمم لأنها من المقاصد دونهما فيغتفر فيهما ما لا يغتفر فيها بل مأ هنا وسيلة للوسيلة بل تصريحهم 
هنا بأن استنابة الواحد كافية مصرح بالاكتفاء بالظن إذ خبره لا يفيد غيره مطلقاً عند الأكثرين إلا أن احتف بقرائن عند بعض 
ا تحققه نادر جداً فتأمله وانصف بصري وهو وعيه معتى لكن يؤيد كلام الشارع عا شر عن النهاية وخيرلويمن 
اشتراط تيقن كون الطلب في الوقت . قوله: (ولا ينافيه) أي اشتراط تيا تيقن الطلب (ما مر الخ) أي قبيل التنبيه الأول . قوله؛ (وما 
0 د . قوله: (وإنما يلزمه) إلى قوله المنسوبين في النهاية وإلى قوله وشرط في المغني إلا قوله عادة إلى أن 
يستوعبهم . قوله: (منزله) أي مسكن الشخص من حجر أو مدر أو شعر أو نحوه وقوله وأمتعته أي ما يستصحبه معه من الأثاث 


للحاضرة من غير طلب قاله القفال وعلله بأن الطلب إذا كان لما يجب الطلب له في ذلك جاز التيمم بذلك الطلب قال 
الزركشي ويخرج منه أنه لو طلب لعطش محترم فلم يجده كان الحكم كما ذكره اه وفيه نظر لوضوح الفرق بينهما فإنه فيما 
ذكره طلبه للتيمم فصح التيمم الآخر به لاتحاد جنسهما بخلاف الطلب قبل الوقت لعطش فإنه لا مجانسة بينه وبين ن التيمم 
بعد الوقت حتى يغني عن تعدد طلب له بعد الوقت ونقل الزركشي عن أظهر احتمالين لابن الأستاذ وجوب الطلب قبل 
الوقت وأوله إذا عظمت القافلة ولم يمكن قطعها إلا بذلك اه والإيجات أولة:متجه وقبله يحتاج لنظر لكن يؤيده وجوب 
السعي على بعيد الدار يوم الجمعة قبل الزوال إلا أن الفرق أن الجمعة أنيط بعض أحكامها بالفجر فلا يقاس بها غيرها اه ما 
في شرح العباب (وأقول) قد يشكل على الوجوب قبل الوقت في الماء المحتاج إليه في الوقت للطهارة وإتلافه عبثاً من غير 
عصيان من حيث إتلاف ماء الطهارة وإلا فالعصيان ثابت من حيث إنه إضاعة مال كما بين ذلك في شرح الروض فليتأمل 
ا منه أن الوجوب لصحة الطلب حتى إذا عظمت القافلة ولم يمكن قطعها إلا بالطلب قبل 
الوقت أو أوله فأخر إلى أن ضاق الوقت لم يسقط وجوب الاستيعاب ولم يصح التيمم بدونه وإلا لزم صحته بدون طلب 
فليتأمل ثم الوجه فيما قدمه أنه حيث علم الفقد بالطلب قبل الوقت لفائتة أو عطش تيمم من غير طلب للحاضرة إذ لا فائدة 
في الطلب وقوله وفيه نظر لوضوح الفرق الخ قد يرد هذا الفرق ما تقدم في باب الاجتهاد فيما لو اشتبه ماء وماء ورد فاجتهد 
للشرب جاز التطهر بما ظن أنه الماء فليتأمل . قوله: (تنبيه ظاهر قولهم الخ) قد يوجه بأن الطلب شرط لصحة التيمم والشرط 
لا بد من تحقق وجوده إلا أن يدعي أن الشرط ظن الطلب باستواء الأرض واختلافها وقد ينظر في هذا بأن الفرض اختلافها 
فإنه صوّر قوله فإن احتاج إلى تردد بقوله بأن كان ثم انخفاض أو ارتفاع أو نحو شجر فليتأمل . 


ياب التيمم نان 


وأمتعته بأن يفتشهماء (ورفقته) بتثليث الراء المنسوبين لمنزله عادة لا كل القافلة إن تفاحش كبرها عرفاً كما هو ظاهر 
إلى أن يستؤعبهم أو يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة» ويكفي النداء فيهم بمن معه ماء يجود به ولو بالثمن» فلا بد 
من ذكره وشرط ضم أو يدل عليه لذلك هن وت اط نمه اوامخيو و ماكو وان الوه جه لوا ره الك وليه لاوجو أ مويه مها ونه له مه هن وار اها 4 وك 16 10 6 08 1460 أن 


شيخنا ونهاية ومغني . قوله: (بأن يفتشهما) أي بنفسه أو بنائبه الثقة كما مر . قوله: (المنسوبين الخ) والمراد بكونهم منسوبين 
إليه اتحادهم منزلاً ورحيلاً بجيرمي عبارة شيخنا والمراد رفقته المنسوبون إليه في الحط والترحال اه وعبارة المغني سموا 
بذلك لارتفاق بعضهم ببعض وهم الجماعة ينزلون جملة ويرحلون جملة والمراد بهم المنسوبون إليه اه. قوله: (إن تفاحش 
الخ) لا يخفى تعارض مفهومه مع مفهوم قوله المنسوبين لمنزله عادة فليحرر سم أقول ويندفع التعارض بجعل إن تفاحش الخ 
قيداً للمنسوبين الخ أيضاً كما يفيده قول السيد البصري ما نصه أي فإن تفاحش كبرها استوعب المنسوبين إليه عادة كما هو ظاهر 
ثم حد الغوث على التفصيل الآتي ثم حد القرب إن وجد شرطه فيما يظهر فيهما اه. قوله: (إلى أن يستوعبهم) إلى قوله وشرط 
في النهاية . قوله: (إلى أن يستوعبهم) هلا قيد قول المصنف ورحله بذلك إلا أن يقال الغالب عدم ضيق الوقت عن استيعاب 
رحله سم . قوله: (أو يبقى من الوقت الخ) ظاهره وإن أخر الطلب إلى وقت لا يمكنه استيعاب الرفقة فيه ولا ينافيه ما مر عن 
الخادم من أنه يجب عليه الطلب في وقت يستوعبهم فيه ولو قبل الوقت لأن الكلام ثم في وجوب الطلب وما هنا في وجوب 
الصلاة وإن أثم بتأخير الطلب ع ش وفي سم بعد كلام طويل فقولهم إلى أن يستوعبهم أو يبقى الخ ظاهر في خلاف ما قاله ابن 
الأستاذ السابق أي من وجوب الطلب قبل الوقت وأوله إذا عظمت القافلة ولم يمكن قطعها إلا بذلك فينبغي رده ومخالفته لما 
بيناه فيما مر وعلم من قولهم أو يبقى من الوقت الخ اعتباراً من خروج الوقت هنا فإذا بقي ذلك تيمم من غير توقف على شيء 
آخر من استيعاب الرفقة والنظر والتردد اه. قوله: (ما يسع تلك الصلاة) أي كاملة حتى لو علم أنه لو طلب لا يبقى ما يسعها 
كاملة امتنع الطلب وجب الإحرام بها والأقرب أنه لا يقضي لأنه حينئذ وإن قصر في الطلب صدق عليه أنه تيمم وليس معه ماء 
كما لو أتلف الماء عبثاً بعد دخول الوقت ع ش . قوله: (ويكفي النداء الخ) يظهر أنه لا بد أن يغلب على ظنه سماع جميعهم 
لندائه حتى لو توقف على التكرير أو الانتقال من محل إلى آخر تعين وعبارة النهاية نداء يعم جميعهم والمغني نداء عاماً فيهم 
وفيهما إشعار بما ذكر بصري ونقل عن السيد محمد الشلي في شرح مختصر الإيضاح ما نصه ويظهر أنه لا بد أن يغلب على 
ظنه علمهم جميعهم بندائه فلو علم أن فيهم أصم أو نائماً أو مغمى عليه لم يبلغه نداؤه وجب طلبه منه بعينه اه . قوله: (فاذ بد 
من ذكره) أي قوله ولو بالئمن . قوله: (لذلك) متعلق بضم الخ والإشارة لقوله من معه ماء يجود به الخ . 


قوله: (المنسوبين لمنزله عادة) لا يخفى تعارض مفهومه مع مفهوم قوله إن تفاحش كبرها فليحرر . قوله: (إلى أن 
يستوعبهم الخ) هلا قيد بذلك أيضاً قوله من رحله إلا أن يقال الغالب عدم ضيق الوقت عن استيعاب رحله . قوله: (إلى أن 
يستوعبهم الخ) لا يخفى أنه قد يشرع في الطلب عند ضيق الوقت بحيث لم يبق ما يتأتى فيه الطلب المذكور ويتجه أن يقال 
إن وجوب الطلب يتعلق بأول الوقت حيث لم يسع بعض الوقت الطلب المذكور كما يفيده ما تقدم عن ابن الأستاذ فيجب 
أن يقع في أول الوقت أو وقد بقي منه ما يسع الطلب المذكور حتى لو أخر الطلب إلى ضيق الوقت لم يسقط ووجب طلب 
لو وقع من أول الوقت كفى وإن لزم خروج الوقت فليتأمل فإنه قد يلزم على ذلك أنه لا يتصوّر سقوط وجوب استيعابهم 
لضيق الوقت لأنه إن شرع في وقت يسع استيعابهم فذاك أو لا يسع فهو مقصر بترك الواجب عليه وهو الشروع من أول 
الوقت أو قبله بحيث يسع الاستيعاب فلا يسقط وجوب الاستيعاب حينئذ فقولهم إلى أن يستوعبهم أو يبقى الخ ظاهر في 
خلاف ما قاله ابن الأستاذ السابق وقد يجاب عن قولنا فإنه قد يلزم على ذلك الخ بمنع هذا اللزوم مع اعتبارنا الطلب من أول 
الوقت لأن الرفقة المنسوبين لمنزله قد تكثر ويقل الوقت كما في وقت المغرب أو الصبح وأما اعتبار الطلب قبل فينبغي رده 
ومخالفة ابن الأستاذ فيه لما بيناه فيما مر فليتأمل . قوله: (أو يبقى من الوقت الخ) فعلم اعتبار أمن خروج الوقت هنا. قوله: 
(أو يبقى من الوقت الخ) قد يقال إن أريد أنه إذا بقي ذلك تيمم من غير توقف على شيء آخر لزم فوات النظر والتردد لما 
تبين آنفاً مع أنهما معتبران في الطلب أو أنه إذا بقي ذلك نظر وتردد لزم أنه قد يخرج الوقت فكان ينبغي أن يقال أو يبقى من 
الوقت ما يسع تلك الصلاة مع النظر والتردد المذكورين وقد يجاب باختيار الأول وفوات النظر والتردد المعتبرين في الطلب 
لضيق الوقت لا يزيد على استيعاب الرفقة المعتبر في الطلب لذلك . 


اصن الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وفيه وقفة» لأن فيما ذكر طلب الدلالة عليه بالأولى» (ونظر) من غير مشيء. (حواليه) من الجهات الأربع إلى الحد 
الآتي» (إن كان بمستو) من الأرض ويخص مواضع الخضرة والطير بمزيد احتياط وظاهره وجوب هذا التخصيص وإنما 
يظهر إن توقفت غلبة ظن الفقد عليه . (فإن احتاج إلى تردد) بأن كان ثم انخفاض أو ارتفاع أو نحو شجرء (تردد) حيث 
أمن بضعاً ومحترماً نفساً وعضواً ومالاً وإن قل واختصاصاً وخروج الوقتء (قدر نظره) أي ما ينظر إليه في المستوى 
وهو غلوة سهم المسمى بحد الغوث وضبطه الإمام وغيره بأن يكون بحيث لو استغاث بالرفقة مع تشاغلهم وتفاوضهم 
لأغائوه ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها هذا ما في الروضة كأصلها المشير إلى الاتفاق عليه» لكن خالفه في 
المجموع فقال إن كلامهم يخالفه لقولهم إن كان بمستو نظر حواليه ولا يلزمه المشي أصلاً» وإن كان بقربه جبل صعده 
ونظر حواليه إن أمن. 


قوله: (وفيه وقفة الخ) ولهذا لم يذكره في أكثر كتبه إلا أنه جرى في الإيعاب على اشتراط الضم كردي . قوله: (لأن 
فيما ذكر الخ) بتسليمه في الاكتفاء بهذا القدر نظر سيما ومن يسري ذهنه إلى المدلولات الالتزامية أخص الخواص بصري 
قول المتن (حواليه) مفرد بصورة المثنى يقال حواليه وحواله وحوله بمعنى وهو جانب الشيء المحيط به وبعضهم جعله 
جمع حول على غير قياس والقياس أحوال كبيت وأبيات شيخنا. قوله: (من الجهات) إلى قوله قال الزركشي في المعنى إلا 
قوله وظاهره إلى المتن وإلى قوله واعتراض في النهاية . :قوله: (الأربع) أي يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً شيخ الإسلام وإقناع 
وشيخنا قال البصري والظاهر أن المراد بذلك تعميم الجهات المحيطة به إذ لا معنى للتخصيص اه. قوله: (إلى الحد الآتي) 
وهو حد الغوث وأشار به إلى أن قول المتن قدر نظره متعلق في المعنى بكل من نظر وتردد بجيرمي . قوله: (وإنما يظهر) أي 
الوجوب . قوله: (حيث أمن الخ) عبارة شيخنا والبجيرمي ويشترط أمنه على نفس وعضو ومنفعة ومال وإن قل واختصاص 
سواء كانت له أو لغيره وإن لم يلزمه الذب وعلى خروج الوقت سواء كان يسقط الفرض بالتيمم أو لا وهذا كله عند التردد 
في وجود الماء في حد الغوث فإن تيقن وجوده فيه اشتراط الأمن على النفس والعضو والمنفعة والمال إلا ما يجب بذله في 
ماء الطهارة إن كان يحصله بمقابل وإلا اشترط إلا من عليه أيضاً وإلا مال الغير الذي لا يجب الذب عنه ولا يشترط إلا من 
على خروج الوقت ولا على الاختصاص فإن تردد في وجود الماء فوق ذلك إلى نحو نصف فرسخ ويسمى حد القرب لم 
يجب طلبه مطلقاً فإن تيقن وجوده فيه وجب طلبه منه إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله في ماء طهارته وأما خروج 
الوقت فقال النووي يشترط إلا من عليه وقال الرافعي لا يشترط وجمع الرملي بينهما بحمل كلام النووي على ما إذا كان في 
محل يسقط فيه الفرض بالتيمم وحمل كلام الرافعي على خلافه فإن كان فوق ذلك ويسمى حد البعد لم يجب طلبه 
مطلقاً اه. قوله: (وخروج الوقت) أي وانقطاعاً عن رفقته مغني زاد النهاية وإن لم يستوحش اه قول المتن:(قدر نظره) أي 
المعتدل نهاية وشيخنا وسيأتي في الشرح مثله. قوله: (وهو غلوة سهم) أي غاية رميه نهاية ومغني وشرح بافضل أي إذا رماه 
معتدل الساعد وهي ثلثمائة ذراع كما أوضحته في الفوائد المدنية في بيان من يفتى بقوله من متأخري السادة الشافعية بما لم 
أقف على من سبقني إليه فراجعه منه إن أردته كردي وفي ع ش عن المصباح هي أي غلوة سهم ثلثمائة ذراع إلى 
أربعمائة اه. قوله: (مع تشاغلهم) أي بأحوالهم (وتفاوضهم) أي في أقوالهم نهاية أي ومع اعتدال أسماعهم ومع اعتدال 
صوته وابتداء هذا الحد من آخر رفقته المنسوبين إليه لا من آخر القافلة حلبي وع ش وحفني . قوله: (ويختلف ذلك) أي حد 
الغوث . قوله: (هذا) أي قول المصنف تردد قدر نظره. قوله: (في المجموع) اعتمده المغني عبارته قال في المجموع وليس 
المراد أن يدور الحد المذكور لأن ذلك أكثر ضرراً عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد بل المراد أن يصعد جبلاً أو نحوه 
بقربه ثم ينظر حواليه اه وهذا مراد من عبر بالتردد إليه اه. قوله: (جبل صعده) أي أو وهدة صعد علوها حلبي . قوله: (ونظر 
حواليه الخ) يظهر أن المراد بالتردد في هذا الحد على الأول والصعود على جبل والنظر حواليه على الثاني حيث توهمه في 
هذا الحد من حيث هو لا في محل معين منه وإلا فالواجب حيئئذ السعي إليه فقط بشرطه لأنه والحالة هذه متيقن عدمه فيما 
عداه فالحاصل أنه إن توهمه في منزله فقط أو رفقته فقط طلب منه لا غير بطريقه السابق أو بمحل معين من حد الغرث 
يسعى إليه فقط أو في غير معين فهو محل الخلاف المذكور ويحتمل وهو الأقرب أن يجري الخلاف في المعين المذكور 


باب التيمم يمنالا 


قال الشافعي في البويطي وليس عليه أن يدور لطلب الماءء لأن ذلك أضر عليه من إتيانه الماء في الموضع البعيد 
من طريقه وليس ذلك عليه عند أحد أه. 

قال الزركشي فقد أشار إلى نقل الإجماع على عدم وجوب التردد اهء ويمكن حمله على تردد لم يتعين بأن كان 
لو صعد أحاط بحد الغوث من الجهات الأربع إذ لا فائدة مع ذلك لوجوب التردد وحمل الأول على ما إذا كان نحو 
الصعود لا يفيد النظر لجميع ذلك فيتعين التردد. 

واعترض السبكي المتن وتبعه جمع بأنه إن أراد قدر نظره سواء ألحقه غوث أم لاء خالف كل الأصحاب أو 
ضبط حد الغوث فهو كذلك غالباً» لكن لو زاد نظره عليه أو نقص عنه اعتبر حد الغوث دون النظر وإن لم يصرحوا 
به اه. وقد علم الجواب عن المتن بما جمعت به مع ما هو ظاهر أن المراد النظر المعتدل فلا اعتراض عليه» (فإن لم 
يحد) الماء بعد الطلب المذكور» (تيمم) لحصول الفقد حينئذ» (فلو) طلب كما ذكر وتيمم و(مكث موضعه) ولم يتيقن 
بالطلب الأول أن لا ماء باط وو ارجا الوه اخ أ مز ا واف تاشوك هوه ركو لاما مام رابوط وا عل ل ا 


ابعا فبنظر لازن كان تشبتوو الا يتعى إلبد أو يعد يسيك ورا على الخلاف بعري أقول كلامو كالصريح قما ابتظيزه 
كما يظهر بأدنى تأمل في كلام الشارح وغيره. قوله: (إن أمن) أي على ما تقدم. قوله: (وليس ذلك) إتيانه الماء في الموضع 
البعيد. قوله: (عليه) أي واجباً عليه ع ش . قوله: (فقد أشار إلى نقل الإجماع الخ) يحتمل أن يكون المشار إليه بذلك في قوله 
وليس ذلك إتيان الماء في الموضع البعيد فالإجماع فيه ولا يلزم منه وقوعه في المقيس وإن كان أولى لاحتمال الفارق بصري 
أقول اعتبار مجرد الاحتمال مع تحقق الأولوية يؤدي إلى سد باب الاستدلال. قوله: (ويمكن حمله) أي حمل ما في المجموع 
أو حمل قولهم وإن كان بقربه الخ والمآل واحد. قوله: (لوجوب التردد) الأولى للتردد. قوله: (وحمل الأول) أي ما في المتن 
والروضة . قوله: (لا يفيده النظر الخ) أي إلى الجهات التي يحتمل وجود الماء فيها فهو بالنصب على المفعولية ع ش . قوله: 
(فيتعين التردد) مقتضاه أنه لو لم يفد نحو الصعود إحاطة الجهات الأربع وجب عليه أن يتردد ويمشي في كل من الجهات الأربع 
الورحد الغركا وقة بعد لآن كفا وكطاء يذ على عند الإمقزهنا ورتفل الديتردة وتيشضي في متجموعها إلى جد النوك لاقي كر 
جهة حلبي وقرر شيخنا العشماوي عن شيخه عبد ربه أنه يمشي في كل جهة من الجهات الأربع نحو ثلاثة أذرع بحيث يحيط 
نظره بحد الغوث فالمدار على كون نظره يحيط بحد الغوث وإن لم يكن مجموع الذي يمشيه في الجهات الأربع بلغ حد الغوث 
على المعتمد خلافاً للحلبي بجيرمي . قوله: (أو ضبط حد الغوث) أي أو أراد قدر حد الغوث (فهو كذلك) أي فقدر نظره قدر 
حد الغوث . قوله: (عليه) أي على حد الغوث . قوله: (بما جمعت الخ) يعني قوله وهو غلوة سهم المسمى بحد الغوث ولو قال 
بما فسرته به لسلم عن إيهام إرادة قوله ويمكن حمله الخ ٠‏ قدلكا أذ العرا النقر المعقال) ذا الوضه ري مقر التيد أن 
ترد تير ره إن كان مجدلا ونهذا عاب كنا تظر ب سم من أن بهذا الوضف نما عاتى لر كان المراد حيس الظر أما بعد تقتيده 
بكونه نظر مريد التيمم فنظره لا يكون تارة قوياً وتارة ضعيفاً بل على حالة واحدة وأجاب عنه بما لعل ما ذكرناه أقرب منه ع ش 
وقوله وأجاب عنه بما الخ وهو قوله إلا أن يجاب بأن نظره قد يتفاوت شدة وضعفاً وتوسطاً بحسب الأوقات اه. ا 
اعتراض) أي فالمراد بالنظر المعتدل ويدعي أن قدر النظر المعتدل مساو لحد الغوث بصري . قوله: (الماء) إلى قوله ونظر فيه 
في النهاية وإلى قول المتن فلو علم في المغني إلا قوله ونظر إلى أما إذا قول المتن (تيمم) ولا يضر تأخير التيمم عن الطلب إذا 
كانا في الوقت ولم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء مغني ونهاية أي لا يمنع التأخير المذكور صحة التيمم رشيدي . قوله: 
(ولم يتيقن الخ) أي ولم يحدث ما يحتمل معه وجود الماء مغني ونهاية ويأتي في الشارح ما يفيده . 


قوله: (النظر المعتدل) قد يقال نظره شيء واحد لا تعدد فيه ولا تفاوت فلا يتصوّر اعتبار الاعتدال فيه وإنما يتصوّر 
اعتبار الاعتدال لو كان المذكور جنس النظر فليتأمل إلا أن يجاب بأن نظره قد يتفاوت شدة وضعفاً وتوسطاً بحسب 
الأوقات . قوله: (فإن لم يجد) الفقد الشرعي كالحسي بدليل ما لو مر مسافر على ماء مسبل على الطريق فيتيمم ولا يجوز 
الطهر منه ولا إعادة عليه لقصر الواقف له على الشرب نقله صاحب البحر عن الأصحاب وأما الصهاريج المسبلة للشرب فلا 
يتوضأ منها أو للانتفاع فيجوز الوضوء وغيره وإن شك اجتنب الوضوء قاله العز بن عبد السلام وقال غيره يجوز أن يفرق 
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(فالأصح وجوب الطلب) مما يتوهم فيه الماء ثانياً وثالثاً وهكذا حيث لم يفده الطلب الأول يقين الفقدء (لما 
يطرأ) من نحو حدث وإرادة فرض ثانء لأنه قد يطلع على بئر خفيت عليه أو يجد من يدل عليه ويكون الطلب الثاني 
أخف ونظر فيه بأنه يلزم عليه انعدامه لو تكرر ويجاب بمنع ذلك حيث لم يفده التكرر اليقين فإنه لا بد في كل طلب من 
النظر أو التردد على ما مرء وإنما التفاوت في الإمعان في التفتيش لا غير وبتسليمه حيث أفاده التكرر اليقين ارتفع 
الطلب عنه كما صرحوا به» فلا وجه للنظر حينئذ. أما إذا انتقل لمحل آخر أو حدث ما يوهم ماء كرؤية ركب أو 


سحاب فيلزمه الطلب قطعاء (فلو علم) علماً يقينيا نعم يظهر أن إخبار العدل كاف لأن الشارع أقامه في مواضع مقام 
اليقين» (ماء) بمحل .» (يصله المسافر لحاجته) كاحتطاب (وجب قصده) لأنه إذا سعى إليه لشغله الدنيوي فالدينى أولى 
ويسمى حد القرب وهو أزيد من حد الغوث السابق ومن ثم ضبطوه بنصف فرسخ تقريباً وإنما يلزمه قصده. (إن لم 
يخف) خروج الوقت وإلا كان نزل آخره و ل م 1 1101 اام 4 و ال ا 0 


قوله: (حيث لم يفده الطلب الخ) قال في شرح الإرشاد أي ولو بقول عدول طلبناه فلم نجده كما اعتمده جمع وينبغي 
أن يلحق العدلان ولو عدلى رواية بالعدول وفارق ما يأتى من الاكتفاء فى تيقن وجود الماء بواحد بالاحتياط للعبادة فى 
الموضعين اه وهذا يخالف ما تقدم في فإن تيقن المسافر الخ من كفاية العدل سم وقوله ما تقدم الخ أي عن النهاية . قوله: 
(يقين الفقد) أي وإن ظن الفقد كما في شرح العباب سم . قوله: (من نحو حدث الخ) كالنذر والطواف ع ش وقد يقال إنهما 
داخلان في فرض ثان فلا تظهر فائدة النحو ولعل لهذا حذف المغني لفظة النحو. قوله: (ونظر فيه) أي في قولهم ويكون 
الخ . قوله: (بمنع ذلك) أي لزوم انعدام الطلب لو تكرر وقوله وبتسليمه أي اللزوم. قوله: (ارتفع الطلب الخ) كذا في أصل 
المصنف رحمه الله تعالى وينبغي أن يتأمل في ارتباطه لسابقه بصري وقد يوجبه ارتباطه لسابقه بكونه بياناً لغاية تخفيف 
الطلب الثاني إلا أنه كان المناسب أن يقول فإنه يرتفع الطلب . قوله: (ماء بمحل الخ) وظاهر أنه لا بد أن يكون معيئاً وإلا 
فلو تيقن وجود الماء في محل لا على التعيين لكنه في حد القرب قطعاً فلا وجه للطلب إذ لا سبيل إليه إلا بالتردد وليس في 
كلام أحد من الأصحاب ما يشعر بإيجاب التردد في حد القرب وإنما ذاك في حد الغوث كما مر ثم رأيت الشهاب ابن قاسم 
قال ظاهر إطلاقهم أن العلم المذكور مقصور على جهة معينة وإلا لزم الحرج الشديد فتأمل انتهى اه بصري . قوله: (كاحتطاب) 
إلى قوله بخلاف مال في النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله وإن تبعه إلى وإنما لزم قول المتن (يصله المسافر لحاجته) أي مع 
اعتبار الوسط المعتدل بالنسبة للوعورة والسهولة والصيف والشتاء مغني . قوله: (إن لم يخف خروج الوقت) أي كله فلو كان 
يدرك ركعة في الوقت وجب عليه السعي للماء كما استظهره سم أجهوري اه بجيرمي وفيىيع ش بعد ذكر ما استظهره سم ما 
نصه ولا ينافي هذا ما مر لأن ما هنا في العلم وما هناك في التوهم وفرق ما بينهما اه بحذف . قوله: (وإلا كأن نزل آخره الخ) 


بين الخابية والصهريج بأن ظاهر الحال فيها الاقتصار على الشرب والأوجه تحكيم العرف في مثل ذلك ويختلف باختلاف 
الحال شرح م ر. قوله: (حيث لم يفده الطلب الأول يقين الفقد) قال في شرح الإرشاد أي ولو بقول عدول طلبناه فلم نجده 
كما اعتمده جمع وينبغي أن يلحق العدلان ولو عدلي رواية بالعدول وفارق ما يأتي من الاكتفاء في تيقن وجود الماء بواحد 
بالاحتياط للعبادة في الموضعين اه وهذا يخالف ما تقدم في فإن تيقن المسافر من كفاية العدل ثم قضية هذا الفرق عدم 
الاكتفاء هنا بالواحد وفرق في شرح العباب بين العمل بهذا الخبر وعدم العمل بخبر من طلب له بغير إذنه بأن فعل هذا 
كالعبث حيث طلب لمن لم يأذن له فأورث ريبة في خبره وبسط ذلك فراجعه. قوله: (يقين الفقد) أي وإن ظن الفقد كما في 
شرح العباب. قوله: (إن لم بيخف خروج الوقت) يحتمل الاكتفاء بإدراك ركعة في الوقت. قوله: (وإلا كأن نزل آخره لم 
يلزمه) هذا مصوّر كما ترى بما إذا نزل آخر الوقت والماء في حد القرب ولو قصده خرج الوقت وهو كذلك في كلام 
الشيخين ويبقى الكلام فيما إذا نزل آخر الوقت ولا يعلم ماء في حد القرب ولو طلب على الوجه المعتبر في الطلب خرج 
الوقت ويسقط الطلب أيضاً عند النووي لأنه إذا سقط وجوب قصد الماء المتيقن فسقوط التفتيش على غير المتيقن أولى وإذا 
سقط لم يكن مخالفاً لما سبق عن ابن الأستاذ لأنه يخص ذاك بمن كان نازلاً في جميع الوقت ويتجه أن يقال إن تمكن من 
الطلب قبل ضيق الوقت فأخر إلى ضيقه فيتجه أن لا يسقط عنه الطلب وإن لم يتمكن لنحو تحقق عدم الماء قبل وصوله إلى 


لم يلزمه خلافاً للرافعي وإن تبعه جمع متأخرون بل يتيمم ويصلي بلا قضاء وإنما لزم من معه ماء التطهر به وإن علم 
خروج الوقتء» لأنه واجدء ومحل ذلك فيمن لا يلزمه القضاء لو تيمم وإلا لزم قصده وإن خرج الوقتء لأنه لا بد له 
من القضاء ولم يخف» (ضرر نفس) أو عضو أو بضع له أو لغيره» (أو مال) كذلك فوق ما يجب بذله في الماء ثمنأ أو 
أجرة فإن خاف شيئاً من ذلك تيمم للمشقة بخلاف مال يجب بذله» لأنه ذاهب منه إن قصد الماء وإن ترك فلزمه القصد 


وبالأولى لو نزل آخر الوقت ولا ماء معلوم فلا يلزمه الطلب حينئذ وينبغي أن يخرج بذلك ما لو كان نازلاً من أول الوقت 
الما في بعد القرب نهد اعرقى عن قصدة إلى أن ضاق الوقت قل9 ينيقي أن يسجرئه عا اليم بلا إعادة سم ولي إطلاقه 
توقف ظاهر إذ قياس إتلاف الماء في الوقت في محل لا يغلب فيه الماء عدم لزوم الإعادة فيما إذا كان محل النزول هنا 
كذلك فليراجع . قوله: (لم يلزمه) بل الظاهر أنه لا يجوز على هذا سم . قوله: ا 
وجب قصده والمصنف لا قال الشارح كل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه ويمكن أن يحمل 
الأول على ما إذا كان في محل لا يسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم والثاني على خلافه بدليل قول الروضة أما المقيم فلا يتيمم 
وعليه أن يسعى ولو خرج الوقت والتعبير بالمقيم جرى على الغالب والمعوّل عليه المحل اه قال الرشيدي قوله م ر وعليه 
أن يسعى الخ أي ولو لما فوق حد القرب ما لم يعد مسافراً اه. قوله: (بل يتيمم) هذا في المسافر أما المقيم فلا يتيمم وعليه 
أن يسعى إلى الماء وإن فات به الوقت قال في الروضة لأنه لا بد له من القضاء أي لتيممه مع القدرة على استعمال الماء 
ظاهر هذا أنه لا فرق بين طول المسافة وقصرها وهو كذلك أي حيث لا مشقة عليه في ذلك وأن التعبير بالمسافر والمقيم 
جرى على الغالب وأن الحكم منوط بمحل يغلب فيه وجود الماء اه مغني وقوله وظاهر هذا الخ محل تأمل لأنه إن كان في 
حد القرب وأمن على ما ذكر وجب قصده وإن حصل له مشقة مشقة كما اقتضاه كلامهم أو في حد البعد لم يجب قصده مطلقاً كما 
هو واضح فما المراد بقوله لا فرق الخ بصري وقوله وإن حصل له مشقة في إطلاقه توقف وقوله مطلقاً تقدم عن الرشيدي 
ويأتي عن سم ما يخالفه. قوله: (وإنما لزم من معه ماء) أي حقيقة أو حكماً بأن يعلم وجوده في حد الغوث كما مر قليوبي 
وأطفيحي اه بجيرمي . قوله: (لأنه واحد) أي للماء فلا يكون خروج الوقت مجوّزاً للعدول إلى التيمم أطفيحي اه بجيرمي . 
قوله: (ومحل ذلك) أي عدم اللزوم. قوله: (فيمن لا يلزمه القضاء الخ) هذا يفيد أنه لا قضاء إذا غلب في المحل عدم الماء 
وإن علم وجوده في حد القرب من ذلك المحل لكن إن ضاق الوقت فليتأمل سم . قوله: (كذلك) أي له أو لغيره. 

قوله: (تيمم للمشقة) أي بلا إعادة إن غلب في المحل عدم الماء كما هو ظاهر سم . قوله: (وإن ترك) لعلة من تحريف 


محل ضيق الوقت فلا يبعد سقوط الطلب لأنه لا يزيد على سقوط السعي حيتئذ للماء المحقق الوجود. قوله: (وإلا كأن نزل 
آخره لم يلزمه) وبالأولى لو نزل آخر الوقت ولا ماء معلوم فلا يلزمه الطلب حينئذ ولا يفرق بين الطلب وقصد الماء المعلوم 
في حد القرب فإن الفرق لا يصح إذ غاية الطلب تحصيل الماء وهو لو كان معلوم الحصول ابتداء لم يلزمه قصده نعم ينبغي 
وجرت الطيين عد الخراك بشرطة اونا رد يخالف ما تقدم عن ابن الأستاذ وما يتعلق به من أنه إذا أخر الطلب إلى 
ضيق الوقت لم يسقط لأن محله فيمن كان نازلاً قبل ضيق الوقت بزمن يسع الطلب أي كما تقدم (فإن قلت) قوله وإلا كأن 
نزل آآخره هل يخالفف ما تقدم أنه يعجه أن يتعلق الطلب:يأول الوقت (قلت) لا لأنه ينغي تصوير هنابما إذا كان سائرا من 
ال لنت لشي ناته انجلا الساء كان في جد يمد وهو ل يعت يل ما بام في ةي ليا لو كان نازلا قي مجهي 
الوقت مثلاً فأعرض عن طلب الماء الذي على حد القرب منه إلى أن ضاق الوقت فلا يتجه إلا وجوب الإعادة لتركه الطلب 
الواجب بل لا ينبغي سقوط الطلب عنه عند ضيق الوقت فليتأمل وقد تقدم حاصل ذلك. قوله: (كأن نزل آخره) ينبغي أن 
يخرج بذلك ما لو كان نازلاً من أول الوقت والماء في حد القرب منه فأعرض عن قصده إلى أن ضاق الوقت فلا ينبغي أن 
يجزئه هنا التيمم بلا إعادة . قوله: (لم يلزمه) بل الظاهر أنه لا يجوز على هذا . قوله: (ومحل ذلك الخ) هذا يفيد أنه لا قضاء 
إذا غلب في المحل عدم الماء وإن علم وجوده في حد القرب من ذلك المحل لكن إن ضاق الوقت فليتأمل . قوله: (فإن 
خاف شيئاً من ذلك تيمم للمشقة) قال في العباب ولراكب سفينة خاف الغرق لو استقى من البحر أن يتيمم ولا يعيد اه قال 
في شرحه عقب قوله الغرق ما نصه ونحوه كالتقام حوت وسقوط متمول معه أو سرقته اه وقضيته أنه لا قضاء في مسألتنا 
بل قضيته عدم القضاء في مقيم تيمم للخوف على نفسه أو ماله فلينظر. قوله: (تيمم للمشقة) أي بلا إعادة إن غلب في 


لضن الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لعدم العذر حينئذ وبخلاف اختصاصء لأنه لا خطر له في جنب يقين الماء مع قدرة تحصيله إذ دانق من المال خير منه 
وإن كثر وزعم أن هذا لا يأتي في نحو الكلب إلا إن حل قتله وإلا فلا طلبء لأنه يلزمه سقيه والتيمم فكيف يؤمر 
بتحصيل ما ليس بحاصل ويضيعه غلط فاحش.» لأن الخشية على الاختصاص هنا إنما هى خشية أخذ الغير له لو قصد 
الماء وتركه لا خشية ذهاب روحه بالعطش وخوف انقطاع عن الرفقة حيث توحش به عذر هنا لا في الجمعة؛ لأنه هنا 
يأتي بالبدل والجمعة لا بدل لهاء (فإن كان) الماء (فوق ذلك) الذي هو حد القرب ويسمى حد البعدء (تيمم) وإن علم 
وصوله في الوقت للمشقة التامة في قصده. 


(ولو تيقنه) أي وجود الماء (آخر الوقت) بأن يبقى منه وقت يسع الصلاة كلها وطهرها فيه ولو في منزئه الذي هو 


الناسخ وأصله أو تركه عبارته في شرح بافضل على كل تقدير قال الكردي إذ على تقدير عدم طلبه يجب عليه شراؤه بذلك 
القدر وبتقدير طلبه أخذه من يخافه وهذا أراد به الرد على الإسنوي في قوله القياس خلافه لأنه يأخذه من لا يستحقه فرده 
بأنه يجب عليه بذله في تحصيل الماء سواء أخذه من يستحقه أو من لا يستحقه اه. قوله: (وبخلاف اختصاص) أي إذا كان 
يحصل الماء بلا مالع ش . قوله: (وإن هذا) أي عدم اشتراط الأمن على الاختصاص . قوله: (وحذف انقطاع) إلى قوله لا 
في الجمعة في النهاية والمغني إلا قوله حيث توحش به . قوله: (حيث توحش) قال في شرح بافضل وإن لم يستوحش اه 
ويقل البجيرسي عن الزياذي مثله:وضنيع النهاية- كالصريخ فيه قوله: (والجمعة لا بدل لها) أي وليست الظهر بدلاً عن الجمعة 
بل كل أصل في نفسه كما يأتي في باب صلاة الجمعة قول المتن (فإن كان فوق ذلك الخ) هذا في المسافر أما المقيم فيلزمه 
السعي للماء فوق ذلك أيضاً إلا أن يعد مسافراً إليه فلا يلزمه السعي حينئذ سم وبجيرمي قول المتن (فوق ذلك) ظاهره ولو 
كان فوق ذلك بيسير كقدم مثلاً وفيه نظر فليراجع بل الظاهر أن مثل هذا لا يعد فوق حد القرب فإن المسافر إذا علم بمثل ذلك 
لا يمتنع من الذهاب إليه وإنما يمتنع إذا بعدت المسافة عرفاً ع ش . قوله: (ويسمى الخ) أي فوق ذلك قول المتن (تيمم) . 
فرع: لو كان في سفينة وخاف غرقاً لو أخذ من البحر تيمم ولا يعيد نهاية ومغني قالع ش قوله غرقاً قال في شرح 
العباب عقبه أو نحوه كالتقام حوت وسقوط متموّل معه أو سرقته انتهى وقضيته عدم القضاء في مقيم تيمم للءخوف على نفس 
أو مال فلينظر سم على حج وقوله ولا يعيد أي وإن قصر السفر قال سم ومحل عدم الإعادة إذا كان الموضع الذي صلى فيه 
بذلك التيمم مما لا بحا بوجولا لماه يتك انطو هما قد الضف إن الى علب :و جود الماء (#تبقطم الظر عا قير يجيا 
القضاء انتهى اه. قوله: (أي وجود الماء) إلى وكان وجه الفرق في النهاية إلا قوله كما علم بالأولى وقوله ومن ثم إلى 
ومحل الخلاف وقوله ويلزم إلى وقولهم قول المتن (آخر الوقت) أي مع كون التيمم جائزاً له في أثنائه نهاية ومغني قال 
الرشيدي أي :وإن لم يكن التيمم بجائزا لهافي أثاته يآن كان :في محل بعلب نيه وججود الماء فإن الانتظان واجنب عليه وإن 
خرج الوقت كما علم من نظيره المار وبه صرح الزيادي اه. قوله: (بأن يبقى الخ) يتجه أن المراد بآخر الوقت ما يشمل أثناءه 
بل ما عدا وقت الفضيلة سم . قوله: (منه) أي من وقت الصلاة ة فقوله (فيه) لآ حاجة إليه . قوله: (ولو في منزله) إلى قوله 
ويجاب في المغني إلا قوله كما علم بالأولى وقوله من ثم إلى ومحل الخلاف . قوله: (ولو في منزله الخ) أي بأن يأتي له 


المحل عدم الماء كما هو ظاهر. قوله: (فإن كان فوق ذلك تيمم) هذا في المسافر أما المقيم فيلزمه السعي للماء فوق ذلك 
أيضاً إلا أن يعد مسافراً إليه فلا يلزمه السعي حينئذ ثم في كل منهما إذا صلى بالتيمم لفقد الماء فإن صلى بموضع تسقط 
صلاته بالتيمم فلا قضاء وإلا وجب واعلم أنه في الروض لما ذكر المراتب الثلاث حد الغوث وحد القرب وحد البعد 
وأحكامها وما يتبع ذلك قال أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى وإن فات به الوقت انتهى وهكذا كلام الشيخين وقضيته 
وجوب السعي على المقيم وإن خرج الوقت حتى إلى حد البعد لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يحتج في ذلك إلى سفر وإلا فلا 
يلزمه أي كما مر أخذأ من قول الروض بعد ذلك ولا يلزم البدوي النقلة للماء عن التيمم اه لشموله النازل بمحل يلزم فيه 
القضاء لكن ينبغي أن يكون محله في الماء المعلوم وأما إذا لم يكن معلوماً وضاق الوقت عن الطلب فهل للمقيم التيمم ولا 
يلزمه الطلب المؤدي إلى خروج الوقت كما صرحوا بذلك في المسافر أو لا ويفرق في ذلك أيضاً بين المسافر والمقيم فيه 
نظر ثم رأيت ما يأتي على قوله لو توهمه في شرح قوله إن لم يكن في صلاة بطل فليتأمل . قوله: (آخر الوقت) يتجه أن 
المراد بآخر الوقت ما يشمل أثناءه بل ما عدا وقت الفضيلة . 
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فيه على الأوجه خلافاً للماوردي» (فانتظاره أفضل) لفضل الصلاة بالوضوء عليها بالتيمم» (أو ظنه) آخره أو شك فيه 
كما علم بالأولى» (فتعججيل التيمم أفضل في الأظهر) لآن فضيلته محققة فلا تفوت لمظنون» ومن ثم لو ترتب على 
التأخير تفويت فضيلة محققة نحو جماعة سن التقديم ة قطعا ومحل الخلاف ما إذا اقتصر على صلاة واحدة» فإن صلى 
بالتيمم أول الوقت وبالوضوء آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة ويجاب عن استشكال ابن الرفعة له بأن الفرض الأولى 
ولم تشملها فضيلة الوضوء بأن الثانية لما كانت عين الأولى كانت جابرة لنقصها ويلزم على ما قاله إن إعادة الفرض 
جماعة لا تندبء لأن الفرض الأولى ولم تشملها فضيلة الجماعة فكما أعرضوا عن هذاء ثم لما ذكرته فكذا هنا 
وقولهم الصلاة بالتيمم لا تعادء لأنه لا يؤثر مع الاتيان بالبدل بخلاف الإعادة للجماعة فيهما محله فيمن لا يرجو 
الماء بعد وكان وجه الفرق إن تعاطى الصلاة مع رجاء الماء ولو على بعد لا يخلو عن نقص . ولذا ذهب الأثمة الثلاثة 
إلى مقابل الأظهر أن التأخير أفضل مطلقاً فجبر بندب الإعادة بالماء بخلاف من لم يرجه أصلاً فلا محوج للإعادة في 
حقهء وأما حمل الزركشي الإعادة على متيقن الماء آخر الوقت لأن إيقاعه الصلاة مع ذلك فيه خلل فهو غلط» لأن 
كلامهم إنما هو في مسألة الظن كما تقرر. أما لو ظن أو تيقن عدمه آخره فالتقديم أفضل جزماً وتيقن السترة والجماعة 
والقيام آخره وظنها كتيقن الماء وظنه اطق اا ام الع الوه متو مط خاي واكم مك و دده اسم م ا ا 


الماء وهو فيه مغني . قوله: (خلافاً للماوردي) أي في وجوب التأخير وقد يكون التعجيل أفضل لعوارض كأن كان يصلي أول 
الوقت بسترة ولو أخر لم يصل بها أو كان يصلي في أوله في جماعة ولو أخر صلى منفرداً أو كان يقدر على القيام أول الوقت 
ولو أخر لم يقدر على ذلك فالتعجيل بالتيمم في ذلك أفضل مغني ونهاية ويأتي في الشارح مثله قول المتن (فانتظاره أفضل) 
لا يبعد أن أفضل منه فعلها بالتيمم أول الوقت وبالوضوء آخره سم أي أخذاً من قوله الآتي فإن صلى بالتيمم الخ . قوله: (آخرم) 
المراد بالآخر ما قابل الأول فلا فرق بين آخر الوقت ووسطه ولا بين فحش التأخير وعدمه على المعتمدع ش . قوله: (كما علم 
بالأولى) محل تأمل بالنسبة لحكاية الخلاف لأن القائل بالتعجيل مع الظن يقول به مع الشك بالأولى وأما القائل بالتأخير فليس 
كذلك بصري وجوابه أن مراد الشارح العلم بالنسبة للأظهر فقط وأما مقابله فليس من عادة الشارح الاعتناء ببيانه وبيان ما يتعلق 
به . قوله: (لأن فضيلته) أي التعجيل . قوله: (لمظنون) أي وبالأولى لمشكوك . قوله: (ومن ثم) من أجل أن الفضيلة المحققة 
لا تفوت بغيرها. قوله: (إذا اقتصر) أي أراد الاقتصار. قوله: (وبالوضوء آخره) أي ولو منفرداً سم . قوله: (له) أي لقولهم فإن 
صلى بالتيمم الخ . قوله: (بأن الفرض الخ) كقوله له متعلق باستشكال الخ وقوله بأن الثانية الخ متعلق بيجاب الخ . قوله: (على ما 
قاله) أي ابن الرفعة . قوله: (ثم) أي في المعادة بجماعة (لما ذكرته) أي من أن الثانية لما كانت الخ وقوله: (هنا) أي في المعادة 
بوضوء. قوله: (بالتيمم) نعت الصلاة. قوله: (لا تعاد) أي بالوضوء . قوله: (لأنه الخ) أي الإعادة فكان الظاهر التذكير . قوله: (لم 
يؤثر) أي لم يرد وقوله: (بخلاف الإعادة للجماعة فيهما) أي فإنها وردت ولم يأت ببدل الجماعة في الصلاة الأولى بصري . 
قوله: (محله) أي محل قولهم المذكور . قوله: (فيمن لا يرجو) أي لا يظن . قوله: (ولو على بعد) وقوله الآني (من لم يرجه 
أصلاً) قد يقتضيان ندب الإعادة في صورة الوهم وهو محل تأمل وإن كان له وجه في الجملة بصري أقول وقد يدعى أن مراد 
الشارح ببعد الرجاء هنا الظن الغير الغالب لا ما يشمل الشك والوهم كما يؤيد ذلك قوله الآتي أما لو ظن الخ . قوله: (وكان وجه 
الفرق) أي بين الراجي وغيره. قوله: (مطلقاً) أي رجا الماء أو شك فيه . قوله: (فجبر) أي النقص المذكور وقوله: (بندب الإعادة) 
لعل الأولى حدق تدب . قوله: (لم يرجه) أي لم يظنه وقوله: : (أصلا) أي لا قوياً ولا ضعيفاً . قوله: (فلا محوج للإعادة الخ) 
الظاهر امتناع الإعادة أي منفرداً حينئل سم . . قوله: (وأما حمل الزركشي الإعادة الخ) أي المنفية في قولهم الصلاة بالتيمم 
لا تعاد. قوله: (أما لو ظن) إلى قوله إن كان في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى ولو علم . قوله: (كتيقن الماء الخ) أي فيندب 


قوله: (فانتظاره أفضل) لا يبعد أن أفضل منه فعلها بالتيمم أول الوقت وبالوضوء آخره ولا ينافي ذلك رد حمل 
الزركشي الآتي فتأمله وفي شرح م ر ومحل ما ذكر إذا كان يصليها في الحالين منفرداً أو جماعة أما لو كان إذا قدمها صلاها 

بنحو التيمم في جماعة وإذا أخرها لنحو الوضوء انفرد فالذي يظهر أخذاً من كلام الأذرعي أن التقديم أفضل . قوله: 
(وبالوضوء آخره) أي ولو منفرداً . قوله: (فلا محوج للإعادة) الظاهر امتناع الإعادة أي مفرداً حينئذ لأنه الأصل فيما لم يطلب 
إلا إن كان ثم خلاف يراعى قوله: (كتيقن الماء وظنه) اعتمده م ر وقوله نعم يسن الخ المعتمد الإطلاق الأول م ل 
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موريس حر ا راح عزنا لاجماءة اناه ارقت وطلوة أن الآخرين كذلك ولو علم ذو النوبة من متزاحمين 
على نحو بئر أو ستر عورة أو محل صلاة أنها لا :: تنتهي إليه إلا بعد الوقت صلى فيه بلا إعادة إن كان من شأن ذلك 


التأخير عند التيقن ويجري القولان عند الظن وقد يفهم منه نظير ما سبق أن محل الخلاف في مسألة الظن ما إذا أراد الاقتصار 
على واحدة فإن أتى بها أول الوقت خالية عما ذكر ثم أتى بها معه فهو النهاية في إحراز الفضيلة وهو واضح بالنسبة للجماعة 
ا مل يه لال ا ل 0 
في مسألة الجماعة بصري قوله: (نعم يسن تأخير الخ) قاله المصنف والمعتمد الأول نهاية ومغني ي أي يسن التعجيل وعدم 
التأخير لا فاحشاً ولا غيره سم قوله: وا م م 0 يعات وإمداة . قوله: (ويظهر الخ) 
يظهر أن الماء كذلك بصري . قوله: (إن الآخرين) أي ظان السترة أو القيام آخر الوقتٌ (كذلك) أي كظان الجماعة آخره في سن 
تأخير لم يفحش . قوله: (ولو علم الخ) وإن توقع انتهاءها إليه في الوقت لزمه الانتظار وإدراك الركعة الأخيرة أولى من إدراك 
القن اال كو الى اس امول ضر كمه ا حرو ويدل جل افر شر المجدعة نا دوا لعتد ورت رك انارو 
ممن تلزمه الجمعة فالأوجه وجوب الوقوف عليه متأخراً أو منفرداً لإدراكها وإن خاف فوت قيام الثانية وقراءتها فالأولى له أن 
لا يتقدم ويقف في الصف المتأخر لتصح جمعته إجماعاً وإدراك الجماعة أولى من تثليث الوضوء وسائر آدابه فإذا خاف فوت 
الجماعة بسلام الإمام لو أكمل الوضوء بآدابه فإدراكها أولى من إكماله ولو ضاق وقتها أي الصلاة أو الماء عن سئن الوضوء 
وجب عليه أن يقتصر على فرائضه ولا يلزم البدوي الانتقال ليتطهر بالماء عن التيمم نهاية وكذا في المغني إلا قوله ومحل ذلك 
إلى وإدراك الجماعة قالع ش قوله م ر وإدراك الركعة الخ ظاهره وإن أدركها على وجه لا تحصل معه الفضيلة كان أدركها في 
صف بينه وبين الصف الذي أمامه أكثر من ثلاثة أذرع أو في صف أحدثوه مع نقصان ما بين أيديهم من الصفوف ولعل الأقرب 
تقييد ذلك بما إذا كان الاقتداء على وجه يحصل معه فضيلة الجماعة وقوله: (فإذا خاف فوت الجماعة الخ) قضيته أنه لو لم يخف 
فوتها بذلك بل فوت بعض منها كما لو كان لو ثلث أدركه في التشهد مثلاً كان تثليث الوضوء أولى وفيه نظر لأن الجماعة فرض 
فثوابها يزيد على ثواب السئن فينبغي المحافظة عليها وإن فاتت سنن الوضوء وبقي ما لو كان لو ثلث فاتته الجماعة مع إمام عدل 
وأدركها مع غيره وينبغي إن ترك التثليث فيه أفضل أيضاً اهدع ش وقوله مع إمام عدل وينبغي أو موافق . قوله: (ذو النوبة) أي 
ولو مقيماً م رسم. قوله: (على نحو بثر الخ) أي كحمام تعذر غسله في غيره ع ش . قوله: (صلى فيه الخ) أي وجوباً سم عبارة 
النهاية والمغني بل يصلي متيمماً وعارياً وقاعداً من غير إعادة اه قال الرشيدي أي والمحل يغلب فيه فقد الماء وإلا وجب 
الاتتظار وإن خرج الوقت كما قيده النور الزيادي كالشهاب ابن حجر اه. قوله: (إن كان الخ) راجع لقوله صلى فيه كما مر عن 
الرشيدي آنفا . 


قوله: (ولو علم ذو النوبة) أي ولو مقيماً م ر. قوله: (صلى فيه بلا إعادة) محله في الحاضرة أما في الفائتة فيلزمه ' 
التأخير وهو ظاهر في الفائتة بعذر أما في الفائتة بغير عذر ففيه نظر ويحتمل أنها كالحاضرة لوجوب الفور فيها وقد يقال لو 
راعينا الفور امتنع التأخير للنوبة في الوقت أيضاً وقد يلتزم فليراجع. قوله: (إن كان من شأن ذلك المحل وقت التيمم ندرة 
فقد الماء) هذا مشكل وكان المتبادر اشتراط.مقتضى هذا ولعل هذا سهو قال في شرح العباب وقد يستشكل عدم القضاء في 
مسألة البئر بأنه بمحل يغلب فيه وجود الماء أي لأن وجود البئر بمحل يوجب غلبة وجود الماء فيه وقد يجاب بأن عدم 
تمكنه منها في الوقت صيرها كالعدم اه وقال في قول العباب ولراكب سفينة خاف الغرق لو استقى من البحر أن يتيمم ولا 
يعيد ما نصه لأنه عادم أي ولا نظر لكونه أولى بالإعادة ممن هو بمحل يغلب فيه وجود الماء لأن عدم قدرته عليه صيره 
كالعدم فكان كمن هو بمحل يغلب فيه عدم الماء اه وظاهر جوابه عن استشكال مسألة البئر أنه لا فرق بين غلبة وجود الماء 
بواسطة وجود تلك البئر في ذلك الموضع وعدم غ غلبته وهو موافق لمسألة راكب السفينة المذكورة إذ من شأن المحل الذي به 
لحواتم يله اقيق عدوم وتعوه الحاء نه وتتياي فقةا رتك متصيفي .جا فر لبها اعت ماله الخر النط افر كما جد .د 
في شرح العباب فإن العباب فرضها في المسافر بقوله ولو اجتمع جماعة مسافرون ببثر الخ فقال في شرحه وخرج 
بالمسافرين في الأولى أي مسألة البئر المقيمون فلا يصلي أحد منهم بالتيمم في الوقت لما مر في قوله وإن كان مقيماً لزمه 
طلب الماء الخ انتهى وقد يقال أراد بالمسافر من لا يلزمه القضاء لأن تعبيرهم بالمسافر والمقيم للغالب وعليه فلعل المراد 


باب التيمم ينا 


المحل وقت التيمم عدم غلبة وجود الماء فيه كما يعلم مما يأتي» وذلك لأنه عاجز حالاً وجنس عذره غير نادر والقدرة 
بعد الوقت لا تعتبر بخلاف من عنده ماء لو اغترفه أو غسل به خبثاً خرج الوقت فإنه لا يصلي لعدم عجزه حالا. 

(ولو وجد) محدث أو جنبء (ماء) ومنه برد أو تلج قدر على إذابته أو تراباً» (لا يكفيه فالأظهر وجوب 
استعماله) للخبر الصحيح : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». وإنما لم يجب شراء بعض الرقبة في الكفارة لأنه 
ليس برقبة وبعض الماء ماءولو لم يجد تراباً وجب استعماله جزماًء ولا يكلف مسح الرأس بنحو ثلج لا يذوب ولم 
يجد من الماء ما يطهر الوجه واليدين لعدم تصوّر استعماله قبل التيمم المذكور في قوله: (ويكون) استعماله وجوباً على 
المحدث والجنبء (قبل التيمم) لأن التيمم لعدم الماء فلا يصح مع وجودهء نعم الترتيب في المحدث واجب وفي 
الجنب الذي عليه أصغر أيضاً أم لا مندوب فيقدم أعضاء وضوئه ثم رأسه ثم شقه الأيمن ثم الأيسرء وإنما لم يجب 
ذلك لعموم الجنابة لجميع بدنه فلا مرجح يقتضي الوجوب ومن ثم لو فعل ما ذكر من تقديم أعضاء الوضوء ثم وجد 
بعض ماء يكفيه في فرض ثان أيضاء وجب صرفه إلى الجنابة لأن أعضاء الوضوء حينئذ قد ارتفعت جنابتها فكان غيرها 
أحق بصرف الماء إليه ليزيل جنابته . 

نعم ينبغي أخذاً مما قالوه في النجس عا تسد اللاو ااه او لود لماو اس وااو الا 


قوله: (محدث) إلى قوله والجنب في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو لم يجد إلى ولا يكلف . قوله: (محدث الخ) 
ومن به نجاسة ووجد ماء يغسل به بعضها وجب عليه مغني . قوله: (استعماله) أي الماء الذي فيه . قوله: (ولا يكلف مسح 
الرأس بنحو ثلج الخ) فماء في عبارة المصنف مهموزة منونة لا موصولة لثلا يرد عليه ذلك نهاية ومغني. قوله: (ولم يجد 
الخ) حال سم . قوله: (لعدم تصور الخ) هلا استعمله نعد التيمم للوجه واليدين ثم بعد استعماله يتيمم للرجلين لأجل 
الترتيب سم وقد يقال قد أشار الشارح إلى منعه بقوله المذكور في قوله ويكون الخ إذ مفاده اشتراط بدء الطهارة بالماء 
الموجود وهذا غير ممكن هنا. قوله: (الذي) لا حاجة إليه. قوله: (ثم رأسه) يلزم عليه تكرار غسل رأسه وهو مشكل مع عدم 
كفاية الماء فكيف يكرر الرأس ويترك غيرها مطلقاً سم وقد يجاب بحمل أعضاء الوضوء على المغسولة منها. قوله: (ذلك) 
أي الترتيب وتقديم أعضاء الوضوء . قوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم المرجح المقتضي لوجوب الترتيب. قوله: (وجب 
صرفه الخ) هل الحكم كذلك وإن كان الماء كافياً لرفع الأصغر دون بقية الجنابة أو محله في غيره أخذاً من مسألة المأمور 
بصرف الماء للأولى محل تأمل ولعل الأول أقرب والفرق واضح بصري . قوله: (نعم ينبغي أخذاً الخ) الأخذ مما ذكر محل 
تأمل لأن النجاسة لها دخل في القضاء وعدمه بالنسبة للحدث فلذا قدمت عليه حيث لا قضاء مع التيمم وخير بينهما حيث 
يجب معه القضاء بخلاف الجنابة بالنسبة للحدث الأصغر إذ لا فرق بينهما من حيث القضاء وعدمه بل إن ثم ما أفاده سابقاً 
من وجوب الصرف لها فلعل وجهه أنها أغلظ منه بصري . قوله: (مما قالوه في النجس) عبارة النهاية ولو وجد محدث تدنجس 
بدنه بما لا يعفى عنه ماء لا يكفي إلا أحدهما تعين للخبث لأنه لا بدل لإزالته بخلاف الوضوء والغسل وظاهر أن تنجس 
الثوب إذا لم يمكنه نزعه كتنج البدن فيما ذكر وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق فيه بين المقيم والمسافر وهو ظاهر كلام 
الروضة وبه أفتى البغوي وهو الأوجه وإن قال القاضي أبو الطيب أن محل تعينه لها في المسافر أما المقيم فلا لوجوب 
الإعادة عليه بكل حال وإن كانت النجاسة أولى وجرى عليه المصنف في مجموعه وتحقيقه وشرط صحة التيمم تقديم إزالة 
النجاسة قبله فلو تيمم قبل إزالتها لم يصح تيممه كما رجحه المصنف في روضته وتحقيقه في باب الاستنجاء وهو المعتمد 
لأن التيمم مبيح ولا إباحة مع المانع فأشبه ما لو تيمم قبل الوقت وإن رجحا في هذا الباب الجواز اه وكذا في المغني إلا 


هنا غلبة فقد الماء مع قطع النظر عن هذه البثر وقد قال م ر الوجه أنه لا فرق بين المسافر والمقيم لأن هذا من قبيل الحائل 
الحسي أما لو لزمه القضاء لغلبة وجود الماء مع قطع النظر عن تلك البئر فلا وجه لجواز الصلاة بالتيمم لأنه لو غلب الوجود 
مع عدم البئر امتنعت الصلاة بالتيمم فمع وجود البئر أولى فإن عرض تعذره في ذلك الوقت تيمم وقضى . قوله: (لعدم تصوّر 
استعماله الخ) هلا استعمله بعد التيمم للوجه واليدين ثم بعد استعماله يتيمم للرجلين لأجل الترتيب. قوله: (ولم يجده) 
حال . قوله: (ثم رأسه) يلزم تكرر غسل رأسه وهو مشكل مع عدم كفاية الماء فكيف يكرر الرأس ويترك غيرها مطلقاً . 


كن الجزء الأزؤل من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أن محل ما ذكر فيمن لا قضاء عليه فمن يقضي يتخيرء (ويجب شراؤه) أي الماء للطهارة ومثله التراب ولو بمحل يلزمه 
فيه القضاء ونحو الدلو واستئجاره بعد دخول الوقت لا قبله كما يلزمه شراء ساتر العورة» فإن امتنع صاحب الماء من 
بيعه للطهر ولو تعنتا لم يجبر بخلاف امتناعه من بذله بعوضه وقد احتاج طالبه إليه لعطش ولم يحتج مالكه لشربه حالا 
فيجبر بل له مقاتلته» فإن قتل هدر أو العطشان ضمنه ولو لم يكن معه إلا ثمن الماء'أو السترة قدمها لدوام نفعها مع 
عدم البدل» ومن ثم لزمه شراء ساتر عورة قنه لا ماء طهره سفر أو علم من وجوب شراء ذلك بطلان نحو بيع ذلك في 
الوقت بلا حاجة للموجب أو القابل» ويبطل تيممه ما قدر على شيء منه في حد القرب وإنما صحت هبة عبد يحتاجه 


قوله وظاهر إلى وظاهر قالع ش قوله م ر إذا لم يمكنه نزعه أي كأن خاف الهلاك لو نزعه فإن أمكن بأن لم يخش من نزعه 
محذور تيمم توضأ ونزع الثوب وصلى عارياً ولا إعادة عليه لأن فقد السترة مما يكثر وقوله م ر وإن رجحا الخ مشى عليه 
حج اه وقوله وهو الأوجه أي خلافاً للتحفة. قوله: (أن محل ما ذكر) أي وجوب الصرف إلى الجنابة . قوله: (يتخير) خلافاً 
للنهاية والمغني كما مر آنفاً. قوله: (أي الماء) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله كما يلزمه إلى فإن امتنع وكذا في المغني 
إلا قوله ولو بمحل إلى ونحو الدلو وقوله فإن قتل إلى ولو لم يكن. قوله: (أي الماء للطهارة الخ) أي وإن لم يكفه نهاية 
ومغني . قوله: (ونحو الدلو) أي كرشاء ولو وجد ثوباً وقدر على شده في الدلو أو على إدلائه في البئر وعصره أو على شقه 

وإيصال بعضه ببعض ليصل وجب إن لم يزد نقصانه على أكثر الأمرين من ثمن مثل الماء وأجرة مثل الحبل ولو فقد الماء 
وعلم أنه لو حفر محله وصل إليه فإن كان يحصل بحفر يسير من غير مشقة لزمه وإلا فلا ذكره في المجموع عن الماوردي 
وهل يذبح شاة الغير التي لم يحتج إليها لكلبه المحترم المحتاج إلى طعام وجهان في المجموع أحدهما نعم كالماء فيلزم 
مالكها بذلها له وعلى نقله اقتصر المصنف في الروضة في الأطعمة وهو المعتمد وثانيهما لا لكون الشاة ذات حرمة أيضا 
نهاية ومغني قالع ش قوله م ر لزمه ينبغي أن المراد بنفسه إن لاق به أو بمن يستأجره إن لم تزد أجرة مثله على ثمن الماء وقوله 
نعم الخ ومعلوم أنه يجب لمالكها قيمتها وأنه لو امتنع المالك من بذلها جاز قهره على تسليمها كما في الماء إذا طلبه لدفع 
العطش وامتنع مالكه من تسليمه اه. قوله: (ونحو الدلو) بالجر عطفاً على ضمير شراؤه بدون إعادة الخافض على مختار ابن 
مالك أو بالرفع عطفاً على التراب. قوله: (واستئجاره) أي نحو الدلو وهو بالرفع عطفاً على شراؤه. قوله: (بعد دخول الوقت 
الخ) متعلق بيجب . قوله: (لعطشن) أي ولو لحيوانه المحترم كما مر عن النهاية والمغني آنفاً. قوله: (قدمها الخ) ولو عكس هل 
يصح ويحرم سم . قوله: (لا ماء طهره سفراً) الصحيح اللزوم هنا أيضاً م ر اه سم . قوله: (سفراً) يظهر أن التعبير به للغالب وأن 
المدار على فقد الماء بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي فيه الأمران بصري . قوله: (وعلم الخ) محل تأمل إذغاية ما يعلم منه 
حرمة البيع لا بطلانه كما هو ظاهر والأول لا يستلزم الثاني بصري ويمكن أن يجاب بأن إيجاب الشراء مستلزم للنهي عن نحو 
البيع لخارج لازم والنهي له يقتضي الفساد كما تقرر في الأصول . قوله: (بطلان نحو البيع) إلى قول المتن ولو وهب في النهاية 
إلا قوله:ومي اعم إلى المتن وقوله بشرطه إلى وزان وكذا في المغتي إلا قوله سنواء إلى المتن وتوله اضفة كاشفة وقوله:وكذا إل 
بخلاف . قوله: (بطلان نحو البيع الخ) عبارة النهاية والمغني ولو باع الماء ة فى الوقت أو وهبه فيه بلا حاجة له ولا للمشتري أو 
المتهب لم يصح بيعه ولا هبته للعجز عنه شرعاً لتعينه للطهر اه قالع ش ظاهره أنه يبطل في الجميع وإن كان زائداً على القدر 
المحتاج إليه ولعله غير مراد بل الظاهر الصحة فيما زاد إذا كان مقداره معلوماً أخذاً مما قالوه في تفريق الصفقة اه بحذف. 
قوله: (في الوقت) مفهومه أنه لو باعه أو وهبه قبل الوقت صح وسيأتي في كلامه م رما يصرح بهوع ش ومعنى قول النهاية ولو 
قدر على تحصيل الماء الذي تصرف فيه قبل الوقت ببيع جائز وهبة لفرع لزم الأصل الرجوع فيه عند احتياجه له لطهارته ولزم 
البائع ذ فسح الببع في القدر المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه وأقره سم . قوله: (أو القابل) 
حاجة القابل تشمل طهره والظاهر أنه غير مراد سم . قوله: (ويبطل تيممه الخ) عبارة النهاية والمغني يلزمه استرداد ذلك فإن لم 
يفعل مع تمكنه لم يصح تيممه لبقائه على ملكه اه. قوله: (ما قدر الخ) أي ولو ضاق الوقت سم . قوله: (على شيء منه) أي 


قوله: (قدمها) لدوام نفعها لو عكس هل يصح ويحرم. قوله: (لا ماء طهره سفراً) الصحيح اللزوم هنا أيضاً م ر. قوله: 
(أو القابل) حاجة القابل تشمل طهره والظاهر أنه غير مراد. قوله: (ويبطل تيممه) ظاهره لكل صلاة وإن لم يكف إلا لطهارة 
واحدة. قوله: (ما قدر على شيء منه الخ) فلو ضاق الوقت وقضى تلك الصلاة أي إن كان الماء في حد القرب فيما يظهر 


باب التيمم كنا 


للكفارة» لأنها على التراخي أصالة فلا آخر لوقتها وهبة ملك يحتاجه لدينه لتعلقه بالذمة وقد رضي الدائن بها فلم يكن 
له حجر على العين»: فإن عجز عن استرداده تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة بماء أو تراب بمحل يغلب فيه عدم الماء 
لاما بعدهاء لأنه فوته قبل وقتها بخلاف ما إذا أتلفه عبثاً في الوقت لا يلزمه قضاء أصلاً لفقده حساً لكنه يعصي إن 
أتلفه لغير غرض لا له كتبرد» لا ف اق ال في نان وام اح أ اناس اله لاه رفاس وا ف نوك و ا ل 


ما ذكر من الشراء والاستئجار والاسترداد المفهوم من بطلان نحو البيع ويبعد الاقتصار على الأخير أخذاً مما مر آنفاً عن 
النهاية والمغني وإن جرى عليه الكردي عبارته قوله ما قدر على شيء منه أي ما دام قادراً على استرداد شيء من الماء المبيع 
أو الموهوب . قوله: (فلم يكن له حجر على العين) أي وإن فعل ذلك حيلة من تعلق غرمائه بعين ما له نهاية. قوله: (وقضى 
الخ) أي إن كان الماء في حد القرب فيما يظهر وهو قضية الصنيع سم ويؤيده قول المغني ولو مر بماء في الوقت وبعد عنه 
بحيث لا يلزمه طلبه ثم تيمم وصلى أجزأه ولا إعادة عليه لأنه فاقد للماء اه. قوله: (تلك الصلاة) أي التي وقع تفويت الماء 
في وقتها لتقصيره فيها نهاية ومغني . قوله: (يغلب فيه الخ) الأولى لا يغلب نية وجود الماء سيد عمر البصري . قوله: (لا ما 
بعدها) ظاهره وإن كان الماء عندها باقياً فى حد القرب ولكنه معجوز عن استرداده أما لو كان مقدوراً عليه فالوجه وجوب 
قضائه أيضاً لأن الماء على ملكه وهو قادر على استعماله سم . قوله: (لأنه فوّته الخ) ولو تلف الماء في يد المشتري أو 
المتهب ثم تيمم وصلى لم تجب عليه إعادة ويضمن المشتري الماء لا المتهب إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان 
وعدمه نهاية ومغنى . قوله: (في الوقت) أي أو بعده أما إذا أتلفه قبل الوقت فلا يعصي من حيث إتلاف ماء الطهارة وإن كان 
يعصي من حيث إنه إضاعة مال ولا إعادة أيضاً مغني . قوله: (لكنه يعصي إن أتلفه الخ) قضية هذا الصنيع أن الإتلاف عبثاً 
ينقسم إلى إتلاف لغرض ولغيره فتأمله ولا يخفى ما فيه سم أي وكان المناسب حذف عبثاً عبارة النهاية ولو أتلف الماء قبل 
الوقت فلا قضاء عليه مطلقاً وإن أتلفه بعده لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء أيضاً وكذا لغير غرض في الأظهر لأنه فاقد 
للماء حال التيمم لكنه أثم في الشق الأخير ويقاس به أي في الإثم ما لو أحدث في الوقت عبئاً ولا ماء ثم ولا يلزم من معه 
ماء بذله لمحتاج طهارة به اه قالع ش قوله ولا يلزم من معه ماء الخ ومثل ذلك ما لو كان معه تراب لا يلزمه بذله لطهارة 
غيره إذ لا يلزمه أن يصحح عبادة غيره وحينئذ فهو فاقد للطهورين فيصلي ويعيد كما أفتى به المؤلف م ر اه. قوله: (كتبرد) 
وتحير مجتهد . 

فروع: ولو عطشوا ولميت ماء شربوه ويمموه وضمنوه لوارث بقيمته لا بمثله وإن كان مثلياً إذا كانوا ببرية للماء فيها 
قيمة بم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له فيه وأراد الوارث تغريمهم إذ لو ردوا الماء لكان إسقاطاً للضمان فإن فرض الغرم 
بمكان الشرب أو مكان آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمكان الشرب وزمانه غرم مثله كسائر المثليات ولو أوصى بصرف 
ماء لأولى الناس وجب تقديم العطشان المحترم حفظاً لمهجته ثم الميت لأن ذلك خاتمة أمره فإن مات اثنان مرتباً ووجد 
الماء قبل موتهما قدم الأول لسبقه فإن ماتا معا أو جهل السابق أو وجد الماء بعدهما قدم الأفضل لأفضليته بغلبة الظن بكونه 
أقرب إلى الرحمة لا بالحرية والنسب ونحو ذلك فإن استويا أقرع بينهما ولا يشترط قبول الوارث له كالكفن المتطوّع به ثم 


وهو قضية الصنيع وقوله لا ما بعدها ظاهره وإن كان الماء عندها باقياً في حد القرب ولكنه معجوز عن استرداده أما لو كان 
مقدوراً عليه فالوجه وجوب قضائه أيضاً لأن الماء على ملكه وهو قادر على استعماله. قوله: (وقضى تلك الصلاة) ينبغى ما 
لم يصلها بالتيمم بعد تلف الماء أخذاً من قول الروض وشرحه ما نصه وإن تلف الماء في يد المتهب أو المشتري فكالإراقة 
في أنه إذا تيمم وصلى لا إعادة عليه لأنه إذا تلف صار فاقداً له عند التيمم اه بل قوة سياق الشارح تشعر بفرض القضاء فيما 
إذا كان الماء باقياً في حد القرب وهو ظاهر فليتأمل والمراد بتنك الصلاة التي فوت الماء في وقتها وعبارة الإرشاد قضى 
الأولى قال في شرحه أي التي باع الماء في وقتها اه. 

فرع: في شرح م ر ولو قدر على تحصيل الماء الذي تصرف فيه قبل الوقت ببيع جائز وهبة لفرع لزم الأصل الرجوع 
فيه عند احتياجه له لطهارته ولزم البائع فسخ البيع في القدر المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار كما أفتى به شيخنا الشهاب 
الرملي . قوله: (لفقده حساً) يؤخذ منه أنه لو تلف هنا حساً قبل الصلاة لا قضاء. قوله: (لكنه يعصي إن أتلفه لغير غرض الخ) 
قضية هذا الصنيع أن الإتلاف عبثاً ينقسم إلى إتلاف لغرض ولغيره فتأمله ولا يخفى ما فيه وعبارة الروض وإن أتلف الماء في 


اانا الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(بشمن) أو أجرة (مثله) وهو ما يرغب به فيه زماناً ومكاناً ما لم ينته الأمر لسد الرمق» لأن الشربة حينئذ قد تساوي دنانير 
فلا يكلف زيادة على ذلك» وإن قلت ما لم يبع بمؤجل ممتد إلى زمن يمكنه الوصول فيه لمحل ماله عادة والزيادة لائقة 
بالأجل عرفاً» (إلا أن يحتاج إليه) أي الثمن أو الأجرة (لدين) عليه ولو مؤجلاً سواء الذي في ذمته والمتعلق بعين ماله 
كضمانه ديناً فيهاء (مستغرق) صفة كاشفة إذ من لازم الاحتياج إليه لأجله استغراقه» (أو مؤنة سفره) المباح ذهاباً وإياباً 
على التفصيل الآتي في الحج» ومن ثم اعتبرت هنا الحاجة للمسكن والخادم أيضاً ويتجه في المقيم اعتبار الفضل عن 
يوم وليلة كالفطرة» (أو نفقة) المراد بها هنا المؤنة أيضاً وهي أعم لشمولها لسائر ما يحتاج إليه سفراً وحضراً كدواء 
وأجرة طبيب وأجرة خفارة وغيرهاء (حيوان) آدمي أو غيره ولو لغيره وإن لم يكن معه على الأوجه لأن هذه الأمور 
لا بدل لها بخلاف الماءء (محترم) وهو ما حرم قتله ككلب منتفع به وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر على المعتمد بخلاف 
نحو حربي ومرتد وكلب عقور وتارك صلاة بشرطه فح ساو مو ةاور ةمق جف فطع م ل 0 


المتنجس لأن طهره لا بدل له ثم الحائض أو النفساء لعدم خلوهما عن النجس غالباً ولغلظ حدثهما فإن اجتمعتا قدم 
أفضلهما فإن استوتا أقرع بينهما ثم الجنب لأن حدثه أغلظ من حدث المحدث حدثاً أصغر نعم إن كفى المحدث دونه 
فالمحدث أولى لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون الجنب مغني وفي النهاية مثله مع زيادة أو لنقله مؤنة كما قاله ابن الرفعة وإن 
نوزع فيه عقب ولا قيمة له فيه قالع ش قوله م ر مؤنة أي لها وقع وإلا فالنقل من حيث هو لا يكاد يخلو عن مؤنة وعليه 
فلو غصب منه ماء بأرض الحجاز ثم وجده بمصر غرمه قيمة الماء لا مثله وإن كان للماء قيمة وقوله ولو دون قيمته أي ولا 
مؤنة لنقله إلى ذلك المحل اه. قوله: (بشمن أو أجرة مثله) أي إن قدر عليه بنقد أو عرض نهاية ومغنى . قوله: (لأن الشربة 
حينئذ الخ) ويبعد في الرخص إيجاب مثل ذلك نهاية ومغني . قوله: (فلا يكلف زيادة) نعم يسن له شراؤه إذا زاد على ثمن 
مثله وهو قادر على ذلك نهاية ومغني . قوله: (ممتد الخ) عبارة النهاية إن كان موسراً وماله حاضر أو غائب والأجل ممتد الخ 
قول المتن (لدين) أي لله أي كالزكاة أو لآدمي نهاية . قوله: (صفة كاشفة) الصواب لازمة سم رشيدي أي لأن الصفة الكاشفة 
هي المبينة لحقيقة متبوعها كقولهم الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله واللازمة هي التي لا تنفك عن 
متبوعها وليست مبينة لمفهومه كالضاحك بالقوة بالنسبة للإنسان ع ش قول المتن (أو مؤنة سفره) لا فرق فيه بين أن يريده 
في الحال أو بعد ذلك ولا بين نفسه وغيره من مملوك وزوجة ورفيق ونحوهم ممن يخاف انقطاعهم وهو ظاهر نهاية قال 
3 ش قوله م ر بين أن يريده أي السفر والمراد بالإرادة هنا الاحتياج وقوله م ر ممن يخاف انقطاعهم أي فيجب حملهم 
مقدماً على ماء طهارته اه. قوله: (المباح) المراد به ما يشمل الطاعة عبارة النهاية والمغني مباحاً كان أو طاعة اه. قوله: 
(كالفطرة) يؤخذ من تشبيهه بها أنه يشترط فضله عن مسكنه وخادمه الذي يحتاجه كما قدمه آنفاع ش . قوله: (أيضاً) 
لا موقع له قول المتن (حيوان محترم) عبارة شرح الإرشاد ممن تلزمه نفقته وإن لم يكن معه ومن رفيقه وحيوان معه ولو 
لغيره إن عدم نفقته انتهت سم . قوله: (آدمي الخ) أي مسلم أو كافر ولا فرق بين أن يحتاجه في الحال أو بعد ذلك ولا بين 
نفسه وغيره من مملوك وزوجة ورفيق ونحوهم مما يخاف انقطاعهم بخلاف الدين لا بد أن يكون عليه كما مر مغني ونهاية. 
قوله: (وإن لم يكن معه) ذكر هذا التعميم بعد سابقه يصدق بحيوان للغير ليس معه وليس مراداً فالأولى أن يقول له وإن لم 
يكن معه أو لغيره إذا كان معه أي في رفقته واطلع على حاجته بصري عبارة ع ش أي بأن كان له وهو تحت يد غيره أو كان 
لبعض رفقته اه. قوله: (ككلب الخ) والكلب ثلاثة أقسام عقور هذا لا خلاف في عدم احترامه والثاني محترم بلا خلاف 
وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسة والثالث فيه خلاف وهو ما لا نفع فيه ولا ضرر وقد تناقض فيه كلام النووي والمعتمد 
عند شيخنا م ر أي وابن حجر أنه محترم يحرم قتله خضري اه بجيرمي . قوله: (وتارك صلاة الخ) قال في الإمداد ظاهر ما 
ذكر أن من معه الماء لو كان غير محترم كزان محصن لم يجز له شربه ويتيمم وهو محتمل وبحتمل خلافه لأنه لا يشرع له 
قتل نفسه اه وقال في الإيعاب لعل الثاني أقرب ويفارق ما يأتي في العاصي بسفره بقدرة ذاك على التوبة وهي تجوز ترخصه 
الوقت لغرض كتبرد وتنظف وتحير مجتهد لم يعص أو عبثاً لا قبل الوقت عصى ولا إعادة اه. قوله: (صفة كاشفة) الصواب 


لازمة. قوله: (حيوان محترم) عبارة شرح الإرشاد حيوان محترم ممن تلزمه نفقته وإن لم يكن معه ومن رفيقه وحيوان معه 
ولو لغيره إن عدم نفقته اه. قوله: (على الأوجه وقوله على المعتمد) اعتمد ذلك أيضاً م ر. 


باب التيمم لا 


ومنه أن يؤمر بها في الوقت وأن يستتاب بعده فلا يتوب بناء على وجوب استتابته» ومثله في هذا كل من وجبت استتابته 
وزان محصن فإن وجودهم كالعدم والماء المحتاج لثمنه لشيء مما ذكر كالعدم أيضاً. (ولو وهب له ماء) أو أقرضه (أو 
أعير دلواً) أو حبلاً (وجب القبول) في الوقت لا قبلهء (في الأصح) وكذا يجب سؤال كل من ذلك إن تعين طريقاً ولم 
يحتج له المالك وقد ضاق الوقت وقد جوز بذله له فيما يظهر لغلبة المسامحة في ذلك فلم تعظم المنة فيه ولأصل غلبة 
السلامة لم ينظروا لاحتمال تلف نحو الدلو ولا إلى زيادة قيمته على ثمن مثل الماء؛ فإن لم يقبل أثم ثم إن تيمم والماء 
موجود بحد القرب مقدور عليه لم يصح تيممه وأعاد» وإلا بأن عدم أو امتنع مالكه منه صح ولا إعادة. 


وتوبة هذا لا تمنع إهداره نعم إن كان إهداره يزول بالتوبة كتركه الصلاة بشرطه لم يبعد أن يكون كألعاصي بسفره فلا يكون 
أحق بمائه إلا إن تاب اه كردي وسم وع ش وقول الإيعاب لعل الثاني أقرب في البجيرمي عن م ر مثله. قوله: (ومنه أن 
يؤمر الخ) ومنه تركها لغير عذر من نحو نسيان وأن يخرجها عن وقت العذر إن كانت تجمع مع ما بعدها والكلام في غير 
تاركها جحوداً وإلا فهو داخل في قوله ومرتد كردي . قوله: (ومثله) أي تارك الصلاة (في هذا) أي اشتراط أن يستتاب بعد 
الوقت ولا يتوب (كل من وجبت استتابته) لعله أراد به نحو العاصى بسفره أو مرضه . قوله؛ (وزان) عطف على حربى.. قوله: 
(والماء المحتاج الخ) عبارة النهاية ولو كان معه ماء لا يختاجه للعطش لكنه يحتاج إلى ثمنه في شيء مما سبق جاز له التيمم 
كما ذكره في شرح المهذب اه. قوله: (أيضاً) أي كالثئمن المحتاج إليه لشيء مما ذكر. قوله: (أو أقرضه) إلى قوله وفارق في 
النهاية إلا قوله أو آلة الاستقاء وقوله إجماعاً وإلى قوله وحيث في المغني إلا قوله أي إلى الغلبة الخ . قوله: (في الوقت الخ) 
الأولى تقديمه على وجب الخ كما في غيره. قوله: (لا قبله) إذ لم يخاطب ومر أن له إعدامه قبل الوقت فما هنا أولى 
رشيدي . قوله: (سؤال كل من ذلك) أي من الهبة والقرض والعارية مغني . قوله: (إن تعين طريقا) وقوله (وقد ضاق الوقت) 
بل وما بينهما هلا اعتبره في وجوب قبول الهبة والإعارة أيضاً وقد يقال هو معتبر في ذلك أيضاً فهو راجع للجميع سم أقول 
وهو أي الرجوع للجميع صريح صنيع النهاية وشرح.المنهج لكن المغني ذكر القيد الأول عقب وجوب السؤال ولعله على 
طريق الاحتباك وصنيع الشارح حيث قيد المتن بقوله في الوقت الخ ثم عقب هذه القيود بقوله أي وقد جوّز الخ ظاهر في 
رجوعها لوجوب السؤال فقط . قوله: (إن تعين طريقاً) أي لم يمكن تحصيلها بشراء أو نحوه مغني . قوله: (ولم يحتج له 
المالك الخ) فإن احتاج إليه الواهب لعطش حالاً أو مآلاً أو لغيره حالاً أو اتسع الوقت لم يجب اتهابه مغني وأسنى , قوله: 
(وقد ضاق الوقت) أي عن طلب الماء كما في شرح الروض أي والمغني يغني عنه قوله إن تعين طريقاً بصري . قوله: (فإن لم 
يقبل) أي أو لم يسأل. قوله: (لم يصح تيممه) هل المراد ما دام مقدوراً عليه نظير ما مر أو بالنسبة لتلك الصلاة التي وقعت 
الهبة مثلاً في وقتها محل تأمل وعلى كل فهل من يجب عليه السؤال كذلك أو يفرق بينهما محل نظر كذلك بصري أقول 
قول الشارح والماء موجود في حد القرب مقدور عليه صريح في الشق الأول من الترديد الأول ويصرح بكونه من الترديدين 
مراداً قول البرماوي فإن امتنع من القبول والسؤال لم يصح تيممه ما دام قادراً عليه اه. قوله: (وإلا بان عدم الخ) عبارة 
المغني وإن تعذر الوصول إليه بتلف أو غيره حالة تيممه فلا تلزمه الإعادة اه. قوله: (أو امتنع الخ) هلا زاد أو جاوز حد 
القرب كما هو قضية صنيعه سم عبارة ع ش أي أو وصل بعد مفارقة مالكه إلى حد البعد عميرة اه وقد يقال إنه داخل في 
قوله (بأن عدم) أي الماء بحد القرب. قوله: (منه) أي مما ذكر من الهبة والقرض والعارية. قوله: (صح ولا إعادة) مقتضاه أن 
الحكم كذلك في صورتي العدم والامتناع حتى بالنسبة لتلك الصلاة التي وقع نحو الهبة في وقتها ومقتضى ما تقدم أنه يجب 
قضاؤها في صورة الامتناع فليراجع وليحرر بصري أقول أشار سم إلى الفرق بينهما بما نصه قوله أو امتنع مالكه أي بخلاف 
امتناع المشتري في مسألة البيع السابق فلا يمنع وجوب الإعادة لأن الماء ثم على ملكه اه. 


قوله: (إن تعين طريقاً ولم يحتج له المالك وقد ضاق الوقت) بل وما بينهما هلا اعتبره في وجوب قبول الهبة والإعارة 
أيضاً وقد يقال هو معتبر في ذلك أيضاً فهو راجع للجميع . قوله: (ولم يحتج له المالك) قال في شرح الروض فإن احتاج إليه 
لعطش ولو مآلا أو لغيره حالاً أو اتسع الوقت لم يجب اتهابه كما اقتضاه ه كلامهم ونقله الزركشي عن بعضهم وأقره اه. 
قوله؛ (والأصل السلامة) أي بل وغلبتها. قوله: (أو امتنع مالكه) أي بخلاف امتناع المشتري في مسألة البيع السابق فلا يمنع 
وجوب الإعادة لأن الماء ثم على ملكه . قوله: (أو امتنع الخ) هلا زاد أو جاوز حد القرب كما هو قضية صنيعه. 
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(ولو وهب) أو أقرض (ثمنه) أو آلة الاستقاء (فلا) يلزمه قبوله إجماعاً لعظم المنة وفارق قرض الماء بأن القدرة 
عليه عند المطالبة أغلب منها على الشمن وحيث طولب وللماء قيمة ولو تافهة لزمه قبوله منهء (ولو نسيه) أي الماء أو 
ثمنه أو آلة الاستقاءء (في رحله أو أضله فيه) بأن فتش عليه فيه(فلم يجده بعد) إمعان (الطلب فتيمم) وصلى ثم بان أنه 
معه (قضى) الصلاة (في الأظهر) لنسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله إلى نوع تقصير ومن ثم لو نسي بئرأ بقربه قضى 
أيضاً كما إذا لم يعثر عليها به وهي ظاهرة الآثارء أما إذا لم يمعن فيه فيقضي جزماً وخرج بنسيه ما لو أدرج ذلك في 
رحله ولم يعلمه فلا قضاء وعلم من ذلك أنه لو ورث ماء ولم يعلمه لم يلزمه القضاءء (ولو أضل رحله) الذي فيه الماء 
أو الثمن أو آلة الاستقاء (في رحال) لغيره فصلى بالتيمم ثم وجده فإن لم يمعن في الطلب قضى قطعاً وإن أمعن فيه 
(فلا) قضاء لأن من شأن مخيم الرفقة أو الغالب فيه أنه أوسع من مخيمه فلم ينسب هنا لتقصير ألبتة ا 2 


قوله: (أو آلة الاستقاء) بالرفع عطفاً على ثمنه ويحتمل جره عطفاً على ضميره عبارة المغني ولو وهب ثمنه أي الماء أو 
ثمن آلة الاستقاء أو أقرض ثمن ذلك وإن كان موسراً بمال غائب اه. قوله: (لم يلزمه قبوله) ولو من أصله أو فرعه أو كان 
موسراً بمال غائب نهاية اه سم. قوله: (وحيث طولب) أي مقرض الماء بقبول مثله من المقترض . قوله: (وللماء قيمة) 
مفهومه أنه إذا لم يكن للماء قيمة لا يلزمه قبوله فانظر لو لم يكن لما استقرضه قيمة عند القرض فهل إذا دفع مثله الذي 
لا قيمة له يلزمه القبول أو يقال ما لا قيمة له لا يصح إقراضه ولا يثبت في الذمة سم عبارة المغني فإن قيل لم وجب عليه 
قرض الماء ولم يجب عليه قبول ثمنه وهو موسر به بمال غائب أجيب بأنه إنما يطالب بالماء عند الوجدان وحينئذ يهون 
الخروج عن العهدة فإن قيل إن أريد وجدان الماء فقد نص الشافعي على أنه إذا أتلف الماء في مفازة ولقيه ببلد أن الواجب 
قيمته في المفازة وإن أريد قيمته فقيمته وثمنه الذي يقرضه إياه سواء في المعنى فإذاً لا فرق أجيب بأنا إنما أوجبنا على 
المتلف ذلك لتعديه وأما المقترض فلم يأخذه إلا برضا من مالكه فيرد مثله مطلقاً سواء أرد في البلد أم في المفازة وفاء 
بقاعدة القرض أنه يازمه رد المثل اه بحذف . قوله: (فيرد مثله مطلقاً الخ) كالصريخ في الشق الأول من الترديد في خلاف 
المفهوم المذكور. قوله: (أي الماء) إلى قوله وختم في المغني إلا قوله كما إذا إلى وخرج وقوله وعلم إلى المتن وإلى قول 
المتن الثاني في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى كما إذا. قوله: (أو آلة الاستقاء) وينبغي أو ثمنها أو أجرتها قول (المتن أو أضله) 
أي الماء أو ثمنه أو آلة الاستقاء (قول المتن فلم يجده الخ) هذا تفسير إضلاله لأن النسيان لا يقال فيه ذلك مغني قول المتن 
(قتيمم) أي بعد غلبة ظن فقده مغني ونهاية. قوله: (ثم بان الخ) أي بأن تذكره في النسيان ووجده في الإضلال مغني . قوله: 
(بقربه) يحتمل أن يكون المراد بالقرب في مسألتي النسيان وعدم العثور ما يعد قريباً منه ويكثر تردده إليه لنحو قضاء حاجة 
ويحتمل فى مسألة النسيان خاصة أن المراد به حد القرب لأنه إذا تيقنها به وجب قصدها كما لو تيقن الماء برحله فنسيانها 
كنسيانه به في كونه يعد مقصراً وإن كان الْقصير في الثاني أظهر بصري ويظهر أن المراد بالقرب في كل من المسألتين حد 
الخوث . قوله: (وهي ظاهرة الآثار) أي بخلاف خفيها فلا إعادة مغني ونهاية. قوله: (ما لو أدرج ذلك الخ) أي الماء أو ثمنه أو 
آلة الاستقاء بعد طلبه أما لو لم يطلبه من رحله لعلمه أن لا ماء فيه وقد أدرج فيه فيجب القضاء لتقصيره نهاية . قوله: (فلا 
قضاء) ولو تيمم لإضلاله عن القافلة أو عن الماء أو لغصب مائه فلا إعادة قطعاً نهاية ومغني . قوله: (وعلم من ذلك الخ) أي 
من عدم القضاء في الإدراج وكان الأخصر الأفيد أن يقول لو أدرج ذلك في رحله أو ورثه ولم يعلمه فلا قضاء. قوله: (ماء) أي 
أو ثمنه أو آلة الاستقاءع ش أي أو أجرتها قول المتن (ولو أضل رحله الخ) أي لظلمة ونحوها أو ضل عن رفقة نهاية. قوله: 
(لأن من شأن مخيم الرفقة الخ) يؤخذ منه كما قال شيخنا إن مخيمه إن اتسع كما في مخيم بعض الأمراء كان كمخيم الرفقة نهاية 
ومغني والأمراء ليس بقيد وإنما هو لمجرد التصوير لأنه الغالب كما هو ظاهر رشيدي قول المتن (في رحال) ينبغي أن يقيد أخذاً 
مما مر بأن يكونوا منسوبين إلى منزله فلو كثر واجد أو لم يجده في المنسوبين إليه فالذي يظهر أنه يفتش في حد الغوث من 


قوله: (أو أقرض ثمنه) أي ولو من أصله أو فرعه أو كان موسراً بمال غائب لما فيه من الحرج إن لم يكن له مال وعدم 
أمن مطالبته قبل وصوله إلى ماله إن كان له مال إذ لا يدخله أجل بخلاف الشراء والاستئجار شرح م ر. قوله: (وحيث 
طولب الخ) مفهومه أنه إذا لم يكن للماء قيمة لا يلزمه قبوله فانظر لو لم يكن لما استقرضه قيمة عند القرض فهل إذا دفع 
مثله الذي لا قيمة له يلزمه القبول أو يقال ما لا قيمة له لاا يصح إقراضه ولا يثبت في الذمة. 


باب التيمم كن 


وختم بهاتين مع أنهما بآخر الباب المبحوث فيه عن القضاء أنسب كما يظهر ببادىء الرأي تذييلاً لهذا المبحث 
لمناسبتهما له وإفادتهما مسائل حسنة في الطلب» وهي أنه لا دع رجره التصير وان اللسيان ليس أغذرا بقنقيها 
لسقوطه وأن الإضلال يغتفر تارة ولا يغتفر أخرى فاندفع اعتراض الشراح عليه في ذكر هاتين هنا واتضح أنهما هنا 
اتبيه 

(الثاني) من أسباب التيمم الفقد الشرعي لا من حيث نحو المرض كأن وجده بأكثر من ثمن مثله أو وهو مسبل 
للشرب أو وقد احتاج إليه لعطش كما قال (أن يحتاج إليه) أي الماء (لعطش) حيوان (محترم) بعمومه ومعناه السابقين 
بأن يخشى منه مرضاً أو نحوه مما يأتي. لأن نحو الروح لا بدل لها ومن ثم حرم عليه التطهر بماء 0 


محله نظير الخلاف السابق من التردد وعدمه وأما حد القرب فلا نظر إليه هنا فيما يظهر لأنه لا يعلم له محلا معيناً حتى 
يقصده به وتكليفه التردد في جميع المسافة لا يخفى ما فيه من المشقة مع أنهم لم يقولوا بالتردد أصلاً في حد القرب 
بصري. قوله: (وختم) أي السبب الأول نهاية. قوله: (بهاتين) أي بمسألتي وجوب القضاء في نسيان الماء أو إضلاله في 
رحله وعدم وجوبه في إضلال رحله في رحال غيره. قوله: (لهذا المبحث) أي مبحث السبب الأول. قوله: (وإفادتهما الخ) 
من عطف العلة على معلولها أو على علة أخرى ولعل الأول مبنى ما يأتي عن البصري والثاني مبنى ما يأتي عن ع ش . قوله: 
(أنه) أي الطلب . قوله: (لا يفيد) عبارة النهاية يعيد من الإعادة متبعاً وهو الأنسب لقوله الآتي وأن النسيان ليس عذراً الخ. 
قوله: (وإن الأعبادل الع ا عابة .ا يفسا كلامه إثبات المناسبة لا الأنسبية بصري ويأتي عن ع ش خلافه . قوله: (اعتراض 
الشراح) منهم المغني والزيادي . قوله: (واتذ تضح أنهما هنا أنسب) وذلك لأنهما لما كانا مناسبين لهذا السبب وهو متقدم سيما 
ا 7 . قوله: (كان وجده الخ) مثال للنفي . قوله: (أو وهو 
مسبل للشرب) أي في الطريق فيتيمم فلا يجوز له الوضوء منه ولا إعادة عليه لقصر الواقف له على الشرب وأما الصهاريج 
المسبلة للانتفاع فيجوز الوضوء وغيره وإن شك اجتنب الوضوء وجوباً قاله العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وقال غيره 
يجوز أن يفرق بين الخابية والصهريج بأن ظاهر الحال فيها أي الخابية الاقتصار على الشرب والأوجه تحكيم العرف في مثل 
ذلك ويختلف باختلاف المحال نهاية عبارة المغني أو وجد ماء مسبلاً للشرب حتى قالوا إنه لا يجوز أن يكتحل منه بقطرة 
ولا أن يجعل منه في دواة ونحو ذلك اه قول المتن (أن يحتاج) بالبناء للمفعول نهاية ومغني أي ليشمل غير مالكه ع ش 
قول المتن (لعطش حيوان) ولا يتيمم لعطش أو مرض عاص ب بسفره حتى يتوب فإن شرب الماء ثم تيمم لم يعد نهاية ومغني قال 
الرشيدي قوله م ر بسفره أي أو مرضه أه . قوله: (السابقين) أي في شرح أو نفقة حيوان محترم الأول بقوله آدمي أو غيره 
ولغيره وإن لم يكن معه والثاني بقوله وهو ما حرم قتله . قوله: (بأن يخشى) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قوله ودعوى في 
النهاية . قوله: (مما يأتي) ومنه أن لا يشربه إلا بعد إخبار طبيب عدل بأن عدم الشرب يتولد منه محذور تيمموع ش أي أو بعد . 
معرفته ذلك ولو بالتجربة . قوله: (لأن نحو الروح الخ) أي كمنفعة العضو. قوله: (ومن ثم حرم الخ) والظاهر أنه لا يخلصه من 
الحرمة علمه من نفسه أنه لا يعطي أحداً منهم شيئاً أو عزمه على ذلك لأنه يتوهم وجود المحتاج تعلق به حقه ولم يتعلق به 


قوله: (لعطش حيوان محترم) قال في شرح العباب وخرج بالمحترم غيره فلا يكون عطشه مجوزاً لبذل الماء له وهل 
يعتبر الاحترام في مالك الماء أيضاً أو لا فيكون أحق بمائه وإن كان مهدر الزناة مع إحصانه أو غيره للنظر فيه مجال ولعل 
الثاني أقرب لأنا مع ذلك لا نأمره بقتل نفسه وهو لا يحل له قتلها ويفارق ما يأتي في العاصي بسفره بقدرة ذاك على التوبة 
وهي تجوز ترخصه وتوبة هذا لا تمنع إهداره نعم إن كان إهداره يزول بالتوبة كتركه الصلاة بشرطه لم يبعد أن يكون 
كالعاصي بسفره فلا يكون أحق بمائه إلا إن تاب على أن الزركشي استشكل عدم حل بذل الماء لغير المحترم بأن عدم 
احترامه لا يجوز عدم سقيه وإن قتل شرعاً لأنا مأمورون بإحسان القتلة بأن نسلك أسهل طرق القتل وليس العطش والجوع 
من ذلك وقد يجاب بأن ذلك إنما يجب لو منعناه الماء مع عدم الاحتياج إليه وأما مع الاحتياج إليه للطهر فلا محذور في 
منعه الخ ما أطال به في الجواب. قوله: (ومن ثم حرم) الظاهر أنه لا يخلصه من الحرمة علمه من نفسه أنه لا يعطي أحداً 
منهم شيئاً أو عزمه على ذلك لأنه بتوهم وجود المحتاج تعلق به حقه ولم يتعلق به حق الطهارة م ر. قوله: (حرم عليه التطهر 
الخ) هل يشمل الاستنجاء ء بالماء فيحرم أيضاً ويتعين الاستنجاء بالحجر أو لا فيه نظر والقياس الشمول وهل يشمل أيضاً إزالة 
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وإن قل ما توهم محترماً محتاجاً إليه في القافلة وإن كبرت وخرجت عن الضبط وكثير يجهلون فيتوهمون أن التطهر 
#“-إ1<1ةأ“لأأ شل 
لاستقذاره عرفاً ويلزمه ذلك إن خشي عطشها وكفاها مستعمله ويظهر أنه يلحق بالمستعمل كل متغير بمستقذر عرفاً 
بخلاف متغير بنحو ماء وردء ولا يجوز له شرب نجس ما دام معه طاهر على المعتمد بل يشرب الطاهر ويتيمم ودعوى 
أن الطاهر مستحق للطهارة. فصار كأنه معدوم يردها أن النجس لا يجوز شربه إلا للضرورة ولا ضرورة مع وجود 
الطاهر وليس تعيئه للطهارة أولى من تعينه للشرب بل الأمر بالعكس» لأنه لا بدل له بخلافها فتعين ما ذكر ولو احتاج 
لشرب الدابة لزمه سقيها النجس ويظهر إلحاق غير مميز بالدابة في المستقذر الطاهر لا في النجس ويجوز لعطشان بل 
يسن إن صبر إيثار عطشان آخر لا لمحتاج لطهر إيثار يحتاج لطهر وإن كان حدثه أغلظ كما اقتضاه إطلاقهم. لأن الأول 
حق للنفس والثاني حق لله تعالى» انعم لو أنتابوا ماء للتطهر ولم يحرزوه جاز تقديم الغير لأن انتهاء المحتاج إلى ماء 
مباح من غير إحرازه لا يوجب ملكه لهء (ولو) لم يحتج إليه لذلك حالاً بل (مآلآ) أي مستقبلاً وإن ظن وجوهه لما تقرر 


حق الطهارة م ر اه سم. قوله: (التطهر) الأقرب أنه شامل للاستنجاء فيتعين الاستنجاء بالحجر ولإزالة النجاسة عن بدنه 
فيصلي بها وتلزمه الإعادة لكنه يستبعد إذا لم يكن إلا مجرد توهم وجود المحترم المذكور. 


تنبيه: حيث ملك الماء فينبغي أن لا يلزمه سقي العطشان مجاناً كما في سائر صور الاضطرار ولهذا عبر ذ فى الجواهر 
بقوله بل لو علم في القافلة من يحتاجه لعطش حالاً أو مآلا لزمه التيمم وصرف الماء إليه عند الحاجة بعوض أو بغيره اه اه 
سم . قوله: (وإن قل) أي الماء . قوله: (ما توهم) أي مدة توهمه عبارة النهاية حيث ظن اه. قوله: (محتاجاً إليه) أي ولو مآلا 
كما يصرح به السياق سم أي وكما مر عن الجواهر . قوله: (وهو خطأ قبيح) أي ويكون كبيرة فيما يظهر ع ش . قوله: (فلا 
يكلف) إلى قوله ودعوى في المغني إلا قوله ويظهر إلى ولا يجوز. قوله: (ثم جمعه لشرب غير دابة الخ) ظاهر إطلاقهم وإن 
لم يكن حاضراً عالماً بالاستعمال ع ش . قوله: (ويلزمه ذلك) أي الطهر بالماء ثم جمعه . قوله: (وكفاها مستعملة) لعله ليس 
ل . قوله: (أنه يلحق بالمستعمل) أي في أنه لا يكلف شربه سم أي والطهر بالطهورع ش . 
قوله: (كل متغير الخ) أي لا يه يصح الطهر ب به لتغيره بما يضر رشيدي. قوله: (بخلاف متغير الخ) أي فإنه يلزمه شربه ويتوضا 
بالطهورع ش ورشيدي . قوله: ل رمم قوله: (ولو احتاج لشرب الدابة لزمه الخ) كذا في 
المغني . قوله: (غير مميز) أي من صبي ومجنون ع ش . قوله: (في المستقذر) أي حيث لا ضرر سم . قوله: (لا لمحتاج الخ) 
عطف على العطشان. قوله: (لأن الأول) أي الشرب وقوله (والثاني) أي الطهر . قوله: (انتابوا) كذا في أصله رحمه الله تعالى 
بصري أي والأولى تناوبوا. قوله: (ولو لم يحنج) إلى قوله أي لما كانت في النهاية إلا قوله أي ولو إلى مآلا وكذا في المغني 
إلا قوله وإن ظن وجوده. قوله: (وإن ظن الخ) فيه رد على ما قاله أبو محمد لو غلب على ظنه لقي الماء عند الاحتياج إليه 
للعطش لو استعمل ما معه لزمه استعماله اه وما قاله أبو محمد لا بعد فيه بل قد يقال إنه حيث غلب على ظنه وجوده 
لا يكون محتاجاً إليه في المستقبل ع ش . قوله: (وجوده) أي في غده نهاية. قوله: (لغيره) أي غير المالك وهو ممونه. قوله: 


النجاسة عن بدنه فيحرم أيضاً فيصلي بها وتلزمه الإعادة لأن العطش مقدم على النجاسة فيه نظر أيضاً ولا يبعد الشمول أيضاً 
لكنه يستبعد إذا لم يكن إلا مجرد توهم وجود المحترم المذكور فليتأمل. 

تنبيه: حيث ملك الماء فينبغي أن لا يلزمه سقي العطشان مجاناً كما في سائر صور الاضطرار ولهذا عبر في الجواهر 
بقوله بل لو علم في القافلة من يحتاجه لعطش حالاً أو مآلا لزمه التيمم وصرف الماء إليه عند الحاجة بعوض أو بغيره اه 
كح اس م جا الي ا روا و و 
قوله: (محتاجاً إليه) أي ولو مالا كما وضري به اتسياق. الولف (إنه يلحق بالمستعمل) أي في أنه لا 0 . قوله: (فى 
المستقذر) أي حيث لا ضرر. قوله: (ومن علم أو ظن حاجة غيره مآلا لزمه التزود له إن قدر) نقل في شرح العباب العبارة 
السابقة عن الجواهر ثم قال وظاهر أنه يلزمه التزود له إن أمكنه لكن قال الأذرعي ولا شك أن يتزود لبهيمته لا لكل بهيمة ثم 


باب التيمم اليف 
أن الروح لا بدل لها فاحتيط لها برعايات الأمور المستقبلة أيضاًء نعم لو احتاج مالك ماء إليه أي ولو لممونه ولا يقال 
الحق لغيره كما هو ظاهر مآلا وثم من يحتاجه حالاً لزمه بذله له لتحقق حاجته» ومن علم أو ظن حاجة غيره له مآلا 
لزمه التزود له إن قدر وإذا تزود للمآل ففضلت فضلة فإن ساروا على-.العادة ولم يمت منهم أحد فالقضاءء أي لما كانت 
تكفيه تلك الفضلة باعتبار عادته الغالبة فيما يظهر وإلا فلا ولا يجوز إدخار ماء ولا استعماله لطبخ يتيسر الاكتفاء بغيره 
ولا لتحويل كعك يسهل أكله يابساً على الأوجه فيهما. 


(مآلا) ظرف لاحتاج. قوله: (من يحتاجه حالا) أي ولو لممونه. قوله: (لزمه بذله الخ) ويقدم الآدمي على الدابة فيما يظهر 
وهل يقدم الآدمي عليها ولو علم هلاكها وانقطاعه أي راكبها عن الرفقة وتولد الضرر له أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن 
خشية الضرر مستقبلة وقد لا تحصل فقدمت الحاجة الحالية عليها وظاهر إطلاق الشارح أنه يؤثر المحتاج إليه حالا وإن 
أخبره معصوم بأنه لا يجد الماء في المآل وهو ظاهر للعلة المذكورة ع ش . قوله: (حاجة غيره) أي شامل لبهيمة غيره فيتزود 
لكل بهيمة له أو لغيره يعلم احتياجها إليه إن قدر سم عن الإيعاب. قوله: (إن قدر) أي وإلا فلا سم . قوله: (أي لما كانت 
تكفيه الخ) هل يعتبر وضوء لكل صلاة لا يبعد إذ لا يجب الجمع بين صلوات بوضوء وهل يعتبر الذي يجب قضاؤها وهو 
ا كن النقلة بن الراك ول البقه وخر العتبى أر ذه اخرنا وقر العقاء والجال يك نااك تإن الققياة للازبكلي وير 
واحداً فيه نظر ويحتمل اعتبار آخر المدة ولو كان الماء مشتركاً بينهم فينبغي أن يقال إن كانت الفضلة لو قسمت خص كلا ما 
يمكن الغسل به ولو لبعض عضو فالحكم كما تقرر وإلا فلا اعتبار به فليتأمل سم وقالع ش قوله حج أي لما كانت تكفيه 
تلك الفضلة الخ رده ابن عبد الحق فقال يجب القضاء لجميع الصلوات السابقة لا لما تكفيه تلك الفضلة كما هو ظاهر اه 
ويوجه بأن كل صلاة صلوها يصدق عليها أنها فعلت ومعهم ماء غير محتاج إليه فوجوب قضاء الأولى أو الأخيرة وهو ما 
استقر به سم من احتمالين أبداهما في كلام حج تحكم اه. قوله: (وإلا فلا) أي فإن مات منهم من لو بقي لم يفضل من الماء 
شيء أو جدوا في السير على خلاف المعتاد بحيث لو مشوا على العادة لم يفضل شيء فلا قضاء مغني . قوله: (ولا يجوز 
ادخار ماء الخ) قال في الروض ولا يدخر أي الماء لطبخ وبل كعك وفتيت اه وحاصله الفرق بين الحاجة إليه لما ذكر حالاً 
فتعطير أو مالا ” تعتبر مطلقاً وقال م ر إنه المعتمد اه سم عبارة النهاية ولا يتيمم لاحتياجه له لغير العطش مآلا كبل كعك 
وفتيت وطبخ لحم بخلاف حاجته لذلك حال فله التيمم من أجلها اه قال ع ش ظاهره وإن لم يسهل استعماله إلا بالبل 
وصرح حج بخلافه فقيده بما لم يعسر استعماله وأخذ سم عليه بمقتضاه فقال لو عسر استعماله بدون البل كان 
كالعطش اه اه وعبارة الكردي على شرح بافضل قوله ولا يجوز إدخار الماء لطبخ الخ بخلاف احتياجه إليه لذلك حالا 
فيستعمله ويتيمم وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يتيسر الاكتفاء عنه بغيره أو يسهل أكله يابساً أو لا وعليه جرى الجمال الرملي 
وجرى التحفة على الفرق بين ما يتيسر الاكتفاء عنه بغيره أو يسهل أكله يابساً فلا يجوز التيمم أو لا يكون كذلك فيجوز ولا فرق 
عنده بين الحال والمآل وجرى المغني على إطلاق جواز التيمم لذلك ولا يسع الناس اليوم إلا هذا اه بحذف . قوله: (ولا لنحو 
بل كعك) قد مر أن الاحتياج للعطش مشروط بأن يخشى منه مرضاً أو نحوه فإن فرض أن الاحتياج لنحو بل الكعك كذلك فهو 
مثله وإلا فلا ولعل ما ذكرته يمكئن أن يجمع به بين الكلامين إذ يبعد القول بأنه كالعطش وإن لم يوجد شرطه وكذا القول بأنه 
لا يدخر لما ذكر مطلقاً وإن خشي منه نحو مرض وعبارة أصل الروضة الحاجة للماء لعطش ونحوه فدخل بل نحو الكعك في 


قال في شرح العباب والذي يتجه أنه حيث علم احتياج أحد من القافلة إليه مآلا لزمه التزود له إن قدر عليه وإلا فلا اه وقد 
تقدم أيضاً وبه يعلم أنه جزم هنا بهذا البحث خلاف ما يوهمه كلامه أنه منقول صريحاً. قوله: (أي لما كانت تكفيه الخ) فيه 
أمور: أحدها: هل يعتبر وضوء لكل صلاة لا يبعد نعم إذ لا يجب الجمع بين صلوات بوضوء. وثانيها: هل يعتبر الذي 
يجب قضاؤه وهو ما يكفيه الفضلة من صلوات أول المدة أو من أخرها والحال يختلف فإن الفضلة قد تكفي وضوءاً واحداً 
وأول المدة صبح وآخرها عشاء فيه نظر ويحتمل اعتبار آخر المدة. وثالئها: لواكان الماء مشتركاً بينهم فينبغي أن يقال إن 
كانت الفضلة لو قسمت خص كلا ما يمكن الغسل به ولو لبعض عضو فالحكم كما تقرر وإلا فلا اعتبار به فليتأمل . قوله: 
(ولا يجوز إدخار ماء الخ) قال في الروض ولا يدخر أي الماء لطبخ وبل كعك وفتيت اه وحاصله الفرق بين الحاجة إليه لما 
ذكر حالاً فتعتبر أو مآلا فلا : تعتبر مطلقاً وقال م ر إنه المعتمد. 


٠‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(الثالث) من الأسباب الفقد الشرعى من حيث ذلك بأن يكون به الآن أو يظن حدوثه بعدء (مرض يخاف معه) 
لبن يقترظ بل 'لأن العالب حوفت ما بابي مع وجود المرض دون فقده والمراد أن يخاف» البتبالة) أي الماء مطلقاً 
أو المعجوز عن تسخينه مرضاً أو زيادته ولو وقع لا نحو صداع أو تألم خفيف أوء (على منفعة عضو) بذ بضم أوله وكسره 
أن تذهب كنقص ضوء أو سمع فالخوف على ذهاب أصل العضو أو الروح أولى نعم متى عصى بنحو المرض توقفت 
صحة تيممه على التوبة لتعديه» (وكذا بطء البرء) بضم الباء وفتحها فيهما أي طول مدته وإن لم يزد الألم وكذا زيادته 
وإن لم تطل المدة» (أو الشين الفاحش) من نحو استحشاف أو نحول أو ثغرة تبقى أو لحمة تزيد وأصله الأثر 


قوله ونحوه لكن بالقيد المعتبر في العطش كما هو ظاهر اه ثم رأيت في السنباطي على المحلي ما نصه لا لطبخ وبل كعك 
وفتيت به إلا إن خاف من خلافه محذوراً مما يأتي وعليه يحمل ما أفتى به العراقي من وجوب التيمم حينئذ بصري . قوله: 
(فيهما) أي في الطبخ ونحو البل. قوله: (من حيث ذلك) أي نحو المرض السابق ذكره في السبب الثاني بصري . قوله: (أو 
يظن الخ) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (أو يظن حدوثه بعد) تأمل في التئام هذا المعطوف بقوله مرض الخ إلا أن يقدر هذا 
مؤخراً عن قوله مرض الخ فإن جعل مرفوع يكون ضمير ذلك بقي قوله مرض الخ غير مرتبط سم عبارة البصري قوله أو يظن 
حدوئه الخ محتاج إلى التأمل ويؤخذ منه أن المحرم لو خشي من التجرد طروٌ مرض كان له اللبس ابتداء وهو متجه معنى 
وسيأتي في هامش التحفة في الحج نقل ذلك عن فتاوى السيوطي بصري قول المتن (يخاف الخ) شمل تعبيره بالخوف ما لو 
كان ذلك بمجرد التوهم أو على سبيل الندرة كأن قال له العدل قد يخشى منه التلف ع ش ويخالفه قول الشارح أو يظن 
حدوثه بعد وكذا يأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه. قوله: (ليس بشرط الخ) خبر مبتدأ محذوف أي فقول المصنف مرض 
ليس الخ عبارة المغني فإن قيل قول المصنف مرض ليس وجود المرض شرطاً بل الشرط أن يخاف من استعمال الماء ما ذكر 
كما تقرر أجيب بأن الغالب أن الخوف إنما يحصل مع المرض ومع هذا لو قال إن يخاف من استعماله كذا كان أولى اه. 
قوله: (دون فقده) فلو وجد مع فقده أثر أيضاً سم . قوله: (مطلقاً) أي بارداً أو مسخناً وعبارة ع ش قدر على تسخينه أو لا 
بجيرمي . قوله: (أو المعجوز عن تسخينه) أي فإن وجد ما يسخنه به وجب تسخينه وإن خرج الوقت وكذا يجب تحصيل ما 
يسخنه به إن علم به في موضع آخر وإن خرج الوقت سم على المنهج وخرج بالتسخين التبريد فلا يجب عليه انتظاره ع ش 
واعتمده الحفني اه بجيرمي . قوله (مرضاً) أي حدوثه . قوله: (وله وقع) الواو للحال والضمير للمخوف منه من المرض 
وزيادته . قوله: (خفيف) راجع لصداع أيضاً قول المتن (على منفعة عضو) كعمى وصمم وخرس وشلل مغني ونهاية . قوله: 
(بضم أوله) إلى قوله وظاهر في المغني وكذا في النهاية إلا قوله بضم الباء إلى أي طول قوله: : (أن تذهب) أي كلا أو بعضاً 
عميرة ونهاية ومغني . قوله: (كنقص ضوء الخ) أي نقصاً يظهر به خلل عادة ع ش وفيه وقفة فليراجع . قوله: (بئحو المرض) 
أي كالسفر نهاية ومغني . قوله: (أي طول مدته) أي مدة يحصل فيها نوع مشقة وإن لم يستغرق وقت صلاة أخذاً من إطلاقهم 
وهو الظاهر المتعين ع ش أي خلافاً لمن قال أقله قدر وقت صلاة. قوله: (وكذا زيادته) عبارة النهاية والمغني وكذا زيادة 
العلة وهو إفراط الألم وكثرة المقدار اه أي بأن انتشر الألم من موضعه لموضع آخرع ش وعبارة سم قوله وكذا زيادته كذا 
في الروض وشرحه ثم قالا ولا يبيحه التألم باستعمال الماء لحر أو برد لا يخاف من الاستعمال معه محذوراً في العاقبة اه 
فالتألم بالاستعمال من غير أن ينشأ ألم منه لا عبرة به بخلاف التألم الناشىء من الاستعمال فتأمل وقد يقال التألم الناشىء 
زيادته فرع زيادة المرض: فقوله وكذا زيادته مستدرك مع قوله السابق أو زيادته فليتأمل اه. قوله: (من نحو استحشاف الخ) أي 
كتغير لون من بياض إلى سواد مثلاً والاستحشاف الرقة مع عدم الرطوبة والنحول الرقة مع الرطوبة والثغْرة الحفرة كردي 
وبجيرمي . قوله: (أو ثغرة تبقى أل لتممة لزيد ره إن مغر كل من اللحوة والنتر ولا سان فل تسميه ينا لأ بج 


قوله: (أو يظن حدوثه بعد) تأمل في التئام هذا المعطوف بقوله مرض الخ إلاأن يقدر هذا مؤخراً عن قوله مرض الخ 
فإن جعل مرفوع يكون ضمير ذلك بقي قوله مرض الخ غير مرتبط . قوله: (دون فقده) فلو وجد مع فقده أثر أيضاً . قوله: 
(وكذا زيادته) كذا في الروض وشرحه ثم قالا ولا يبيحه التألم باستعمال الماء لجرح أو برد لا يخاف من الاستعمال معه 
محذوراً في العاقبة اه فالتألم بالاستعمال من غير أن ينشأ ألم منه لا عبرة به بخلاف التألم الناشىء عن الاستعمال فتأمل وقد 
يقال التألم الناشىء زيادته فرع زيادة المرض فقوله وكذا زيادته مستدرك مع قوله السابق أو زيادته فليتأمل . قوله: (وأصله 


باب التيمم و 


المستكره» (في عضو ظاهر) وهو ما يبدو في المهنة غالباً كالوجه واليدين وقيل ما لا يعد كشفه هتكاً للمروءة ويرجع 
للأول إن أريد النظر لغالب ذوي المروءات وظاهر تقييد نحو العضو هنا بالمحترم ليخرج نحو يد تحتم قطعها لسرقة أو 
محاربة بخلاف واجبة القطع لقود لاحتمال العفو (في الأظهر) لقوله تعالى #وَإن كُننُم مَرْض4 [النساء: 49 . المائدة: 5] 
الآية وصح أنه يَكِةِ قال لما بلغه أن شخصاً احتلم وبه جرح برأسه فأمر بالغسل فمات قتلوه قتلهم الله أو لم يكن شفاء 
العي السؤال وألحق ما ذكر بالمرض» لأنه في معناه وخرج بالفاحش نحو قليل سواد وأثر جدري وبالظاهر الباطن ولو 
في أمة حسناء تنقص به قيمتها واستشكله ابن عبد السلام بأنهم لم يكلفوه ه فلساً زائداً على * ثمن المثل وأجيب عنه بما 
يقتضي عدم تحقق ذلك» وأنه لو تحقق نقصه جاز التيمم ورد بأنه يلزم ذلك في الظاهر أيضاً ولم يقولوا به وليس في 


وجودهما في العضو يورث شيئاً ولعل هذا الظاهر غير مراد لأن ما ذكره بيان للشين وهو بمجرهده لا يبيح التيمم بل إن كان 
فاحشاً تيمم أو يسيراً فلا ع ش أقول بل ظاهر صنيع الشارح كغيره أن ما ذكر بيان للشين الفاحش لا لأصل الشين . قوله: (في 
المهنة) في القاموس المهنة بالكسر والفتح والتحريك وككلمة الحذق بالخدمة والعمل اه وعبارة البجيرمي المهنة بفتح الميم 
مع كسر ثانيه وحكي كسرها مع سكون الهاء الخدمة اه. قوله: (للمروءة) قال التلمساني المروءة بفتح الميم وكسرها وبالهمز 
وتركه مع إبدالها واوأ ملكة نفسانية تقتضي تخلق الإنسان بأخلاق أمثاله ل 
بالفضم مهموز وقد تبدل همزته واواً وتدغم وتسهل بمعنى الإنسانية لأنها مأخوذة من المرأ وهي تعاطي ما يستحسن وتجنب 
ما يسترذل كالحرف الدنيئة والملابس الخسيسة والجلوس في الأسواق ع ش . قوله: (وظاهر) خبر مقدم لقوله تقييد الخ. 
قوله: (ليخرج نحو يد الخ) هذا مبني على أن المالك ليس محترماً في حق نفسه وقد مر عن سم أن الأقرب خلافه ع ش 
واستقرب سم هنا الأول عبارته وهل تقيد النفس أيضماً بالمحترمة أو يفرق بأن الإنسان لا يسوغ له قتل نفسه فلا يتسبب فيه 
وقد يسوغ له قطع عضوه لآكلة به تأتي على نفسه إن لم يقطعه فله التسبب فيه فيه نظر ولا يبعد عدم الفرق اه قوله بخلاف 
راتية التملع لود أ وإناكان اليتق متلتوا إذ قل يتستاج لبود لوليه غير الوضي العدواعان الأزشن ننم . قوله: (لقوله 
تعالى) إلى قوله وإن انتفيا في النهاية إلا قوله ولو بالتجربة . قوله: (لقوله تعالى الخ) الظاهر أنه تعليل لما قبل قول المصنف 
زكذا الخ كما هو ضري 'المدي والنيانة حت تنمافرود كراد متاك قولة: (فأمر بالغسل) أي من بعض الصحابة لظنه أن التيمم 
لا يكفي وأن الغسل واجب عليه ع ش . قوله: (فمات) أي بالاغتسال نهاية. قوله: (قتلوه الخ) مقول القول قالع ش ولا 
يشكل هذا الدعاء وأمثاله فإنه لا يقصد بها حقيقتها بل يقصد بها التنفير اه. قوله: (أولم يكن شفاء العي السؤال) أي أو لم . 
يكن اهتداء الجاهل أي سببه السؤال ع ش . قوله: (وألحق ما ذكر بالمرض الخ) عبارة النهاية لإطلاق المرض في الآية ولأن 
مشقة الزيادة والبطء فوق مشقة طلب الماء من فرسخ وضرر الشين المذكور فوق ضرر الزيادة اليسيرة على ثمن مثل 
الماء اه. قوله: (وخرج) إلى قوله ورد في المغني . قوله: (وأثر جدري) بضم الجيم وفتح الدال وبفتحهما لغتان مختار اه 
ع ش . قوله: (واستشكله) أي قولهم ولو في أمة حسناء الخ . قوله: (لم يكلفوه) أي المحتاج لطهر . قوله: (على ثمن المثل) 
أي للماء. قوله: (عدم تحقق َو ذلك) يعني أن النقصان غير محقق في-الرقيق والخسران محقق فى الزيادة على ثمن المثل قال 
سم .قد يقال زيادة الفلس على ثمن المثل غير محقق أيضاً لأنه بالتقويم وهو تخمين ليس بيقين فليتأمل اه. قوله: (وأنه الخ) 
ا ا مو و . قوله: (ورد) أي ما اقتضاه «كلام المتحيب من يخواز التيميم عند تتحقن قَق النقص 
ع ش . قوله: (بأنه يلزم ذلك) أي أن قياس هذا الجواب وجوب استعمال الماء ة ف لع الا د جواز التيمم إن لم 
يتحقق النقص بذلك . قوله: (في الظاهر) أي بالنسبة للشين اليسير رشيدي قوله: (ولم يقولوا به) أي بوجوب استعمال الماء 
في العضو الظاهر عند عدم تحقق فق النقص . قوله: (وليمس ليس الخ) أي الرد يتأتى مثله في الظاهرع ش. 


الأثر) عبارة شرح الروض والشين الأثر المستكره. قوله: (بخلاف واجبة القطع لقود) أي وإن كان المستحق مجنوناً إذ قد 
يحتاج فيجوز لوليه غير الوصي العفو على الارش وهل تقيد النفس أيضاً بالمحترمة أو يفرق بأن الإنسان لا يسوغ له قتل 
نفسه فلا يتسبب فيه وقد يسوغ له قطع عضوه لآكلة به تأتي على نفسه إن لم يقطعه فله التسبب فيه نظر ولا يبعد عدم الفرق. 

قوله: (بما يقتضي عدم تحقق ذلك) قد يقال زيادة الفلس على ثمن المثل غير محقق أيضاً لأنه بالتقويم وهو تخمين 
ليس بيقين فليتأمل . قوله: (ورد بأنه يلزم الخ) لا يخفى أن قياس هذا الجواب في الظاهر هو استعمال الماء إن لم يتحقق 


لك الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


محله» لأن الاستشكال فيه أيضاً وبما يقتضي استعمال الماء» وإن تحقق نقص ذلك كما يقتل بترك الصلاة ورد بأن ترك 
قتله يؤدي إلى تفويت حتق الله تعالى بالكلية ولا كذلك هناء لأن للماء بدلا ويمكن توجيه ما أطلقوه بأن الغالب عدم 
تأثير القليل في الظاهر والكثير في الباطن بخلاف الكثير في الظاهر نأناطوا الأمر بالغالب فيهما ولم يعولوا على خلافه 
ويفرق بينه وبين بذله زائداً على الثمن بأن هذا يعد غبناً في المعاملة وهي لكونها العقل» أي مرتبطة بكماله لا يسمح 
أهلها بالغبن فيها كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يشح فيها بالتافه ويتصدق بالكثير فقيل له فقال ذاك 
عقلي وهذا جودي, ثم إن عرف ذلك ولو بالتجربة اعتمد معرفته وإلا فإخبار عارف عدل رواية فإن انتفيا وتوهم شيئاً 
مما مر تيمم على الأوجه ولزمته الإعادة؛ لكن لا يفعلها إلا بعد البرء أو وجود من يخبره بمبيح التيمم ونازع ابن العماد 


قوله: (لأن الاستشكال الخ) فيه نظر يعلم بنقل كلام الراد وهو ابن شهبة وعبارته وأجيب بأن حصول الشين بالاستعمال 
غير محقق وإذا كان غير محقق لم يسقط به الوجوب وهذا كما ذكر الأصحاب كلهم أنه يجب استعمال المشمس إذا لم يجد 
غيره وإن كان يخشى منه البرص لأن حصوله مظنون وفيه نظر لأن ما ذكره من عدم التحقق جار في الشين الظاهر أيضاً وقد 
جوّزوا له ترك الغسل والعدول إلى التيمم عند خوفه على الأظهر اننتهت فتأمل بصري . قوله: (وبما يقتضي الخ) يتأمل سم . 
قوله: (استعمال الماء) أي في الباطن عبارة النهاية وفرق أيضاً بينهما بأنه إنما أمرناه هنا بالاستعمال وإن تحقق نقص لتعلق 
حق الله تعالى بالطهارة بالماء فلم نعتبر حق السيد بدليل ما لو ترك الصلاة فإنا نقتله به وإن فات حقه بالكلية بخلاف بذل 
الزيادة اه. قوله: (كما يقتل) أي الرقين . قوله: (توجيه ما أطلقوه) أي من أنه لا أثر لخوف الشين اليسير في الظاهر والفاحش 
في الباطن . قوله: (بأن الغالب الخ) فيه نظر سم . قوله: (ويفرق بينه) أي بين الخوف.على الكثير في الباطن . قوله: (يشح 
فيها) أي في المعاملة ع ش . قوله: (ثم إن عرف ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني واللفظ للأول وعلى الأول أي الأظهر إنما 
يتيمم إن أخبره بكونه يحصل منه ذلك وبكونه مخوفاً طبيب مقبول الرواية ولو عبداً أو امرأة أو عرف هو ذلك من نفسه وإلا 
فلا يتيمم كما جزم به في التحقيق ونقله في الروضة عن السنجي وأقره وهو المعتمد وإن جزم البغوي بأنه يتيمم وقال 
الإسنوي أنه يدل له ما في المجموع في الأطعمة عن نص الشافعي أن المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه أنه مسموم 
جاز له تركه والانتقال إلى الميتة اه فقد فرق الوالد رحمه الله تعالى بينهما بأن ذمته هنا اشتغلت بالطهارة بالماء فلا تبرأ من 
ذلك إلا بدليل ولا كذلك أكل الميتة وفي كلام ابن العماد ما يدل عليه اه قالع ش قوله ولا كذلك أكل الميتة لك أن 
تعارضه بأنه ثم أيضاً اشتغلت ذمته بطلب وقاية روحه بأكل الطاهر وضرره غير محقق فلا يعدل عنه إلا بدليل اه ويأتي عن 
سم عن الشهاب الرملي ما يدفعه . قوله: (ولو بالتجربة) خلافا لظاهر النهاية والمغني من عدم كفاية معرفته بالتجربة واشتراط 
كونه عارفاً بالطب واعتمده ع ش والرشيدي وشيخنا وكذا سم على البهجة. قوله: (اعتمد معرفته) ولو فاسقاً والمراد المعرفة 
بسبب الطب خلافاً لحجع ش أقول وقوله الآتي آنفاً وينبغي خلافه الخ يؤيد ما قاله حج من كفاية المعرفة بالتجربة. قولهه 
(فإخبار عارف عدل رواية) ولو امتنع من الأخبار إلا بأجرة وجب دفعها له إن كان في الأخبار كلفة كأن احتاج في إخباره إلى 
سعي حتى يصل للمريض أو لتفتيش كتب ليخيبره بما يليق به وإن لم يكن في ذلك كلفة كأن حصل منه الجواب بكلمة 
لا تتعب لم تجب لعدم استحقاق الأجرة على ذلك فإن دفع إليه شيئاً بلا عقد تبرعاً جاز ثم ظاهره أنه لو أخبره فاسق أو كافر. 
لا يأخذ بخبره وإن غلب على ظنه صدقه وينبغي خلافه فمتى غلب على ظنه صدقه عمل به فلو تعارض إخبار عدول فينبغي 
تقديم الأوثق فالأكثر عدداً فلو استووا وثوقاً وعدداً تساقطوا وكان كأن لم يوجد مخبر فيأتي فيه كلام السنجي وغيره ولو قيل 
بتقديم خبر من أخبر بالضرر لم يكن بعيداً لأن معه زيادة علم ثم إن كان المرض مضبوطاً لا يحتاج إلى مراجعة الطبيب في 
كل صلاة فذاك وإلا وجب عليه ذلك ومن التعارض أيضاً ما لو كان يعرف الطب من نفسه ثم أخبر طبيب آخر بخلاف ما 
يعرفه فيأتي فيه ما تقدم ع ش وقوله ثم ظاهره إلى قوله ومن التعارض في البجيرمي عن سم على البهجة مثله إلا قوله وكان 
كأن لم يوحد إلى ثم إن كان وقوله ومن التعارض الخ في إطلاقه الشامل لما إذا لم يزل بخبر الطبيب الآخر ظن نفسه نظر 
ظاهر . قوله: (وإن انتفيا) أي معرفة نفسه وإخبار عدل بأن فقد في محل يجب طلب الماء منه فيما يظهر ع ش . قوله: (تيمم 


النقص والتيمم إن تحقق فليتأمل . قوله: (وبما يقتضي) يتأمل . قوله: (بأن الغالب) فيه نظر . قوله: (تيمُم على الأوجه) وأيده 
الإسنوي بمسألة السم المذكورة. قوله: (إلا بعد البرء) أي أو بالطهارة بالماء. 


باب التيمم دالكف 
في جواز التيمم بما فيه نظر والفرق بين هذا ونظرهم إلى توهم سم طعام أحضر إليه حتى يعدل عنه للميتة بأن الصلاة 
هنا لزمت ذمته بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين» يرد بأنا لا نقول بعدمها حتى يرد ذلك بل بفعلها ثم بإعادتها وهذا غاية 
الاحتياط لها مع الخروج عما قد يكون سبباً لتلف نحو النفس . 

(وشدة البرد) التى يخشى منها محذور مما ذكر وقد عجز عن تسخينه أو تدفية أعضائه» (5)خوف نحو (مرض) 
في إباحة التيمم لما صح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه تيمم لخوف الهلاك من شدة البرد فأقره بكلهِ على ذلك 
(وإذا امتنع استعماله) أي الماء (في) كل البدن وجب تيمم واحد لاغير أو في محل من البدن» (عضو) أو غيره لعلة 
ويؤخذ من تعبيره بامتنع حرمة استعمال الماء مع خشية محذور اع اله نمي ا الا مع اط سوق م عه ماه اط ل ا 


الخ) كذا في سائر كتبه وكلام شيخ الإسلام في الأسنى والغرر يميل إليه ونقله عن الإسنوي والزركشي واعتمد الخطيب 
والجمال الرملي عدم صحة التيمم في ذلك كردي . قوله: (على الأوجه) خلافاً للنهاية والمغني كما مر آنفاً. قوله: (ولزمته 
الإعادة) أي وإن وجد الطبيب بعد ذلك وأخبره بجوازه قبلها سم على البهجة اه بجيرمي . قوله: (إلا بعد البرء) أي أو 
بالطهارة بالماء سم . قوله: (أو وجود من يخبره ب بمبيح التيمم) أي بأن هذا المرض الذي بك مبيح للتيمم ويظهر أن يلحق 
بذلك ما لو تكلف بذلك وتوضأ بصري . قوله: (في جواز التيمم) أي الذي هو نظير العدول للميتة واعتمد شيخنا الشهاب 
الرملي عدم التيمم وفرق بين ما هنا ومسألة السم المذكورة بأن تعلق حق الله بالماء أقوى بدليل بطلان بيع الماء المحتاج إليه 
للطهارة بعد دخول الوقت وصحة بيع الطعام المحتاج إليه سم . قوله: (بين هذا) أي توهم نحو المرض من استعمال الماء. 
قوله: (والفرق الخ) وهو للشهاب الرملي كما مر آنفاً. قوله: (التي يخشى) إلى قول المتن وإذا في المغني وإلى التنبيه في 
النهاية إلا قوله يدل له إلى المتن. قوله: (وقد عجز عن تسخينه) قال سم في آخر الباب ما نصه أما لو وجد ما يسخن به الماء 
لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين خرج الوقت وجب عليه الاشتغال به وإن خرج الوقت وليس له التيمم ليصلي 
به في الوقت أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر لأنه واجد للماء قادر على الطهارة اه وقوله لأنه واجد الخ أي وبه 
يفارق مسألة الزحمة المارة وخرج بالتسخين التبريد فإذا كان ساخناً بحيث لو اشتغل بتبريده خرج الوقت فليس له ذلك 
ويفرق بينهما بأن التبريد ليس من فعله ولا باختياره بخلاف التسخين ع ش واعتمده الحفني كما مر. قوله: (أو تدفئة أعضائه) 
أي النافعة أما إذا نفعته التدفئة أو وجد ما يسخن به ولم يخف ماذكر فإنه لا يتيمم إذ لا ضرر حينئذ والحاصل أنه حيث خاف 
محذور البرد أو مرض حاصل أو متوقع جاز له التيمم وحيث لا فلا شرح بافضل ومع الجواز تلزمه الإعادة لندرة فقد ما يمسخن 
به الماء أو يدثر به العضو كردي قول المتن (وإذا امتنع استعماله) أي الماء أي وجوبه مغني ويأتي عن النهاية ما يوافق أوله لهذا 
وآخره لما جرى عليه الشارح . قوله: (لعلة) من جرح أو كسر أو مرض نهاية أي أو نحوها. قوله: (ويؤخذ الخ) عبارة النهاية لم 
يرد بامتناعه تحريمه بل امتناع وجوب استعماله ويصح أن يريد به تحريمه أيضا عند غلبة ظن حصول المحذور بالطريق المتقدم 
فالامتناع على بابه اه قالع ش قوله عند غلبة ظن الخ أفهم أنه حيث لم يغلب على ظنه ما ذكر جاز له التيمم وهو موافق لما 
اقتضاه تعبير المصنف بالخوف وحيتئذ فحيث أخبره الطبيب بأن الغالب حصول المرض حرم استعماله الماء وإن أخبره بمجرد 
حصول الخوف لم يجب ويجوز التيمم اه وعبارة الرشيدي لا يخفى أن هذا القيد لا بد منه لاستعمال الماء على كل من 
المعنيين خلافاً لما يوهمه كلامه م راه. قوله: (مع خشية محذور الخ) الخشية أعم من الظن فقضية كلامه الحرمة وإن لم يظن 


ا اع لباك و جد وا ل اليو از الا ا ل ا 1 
ومسألة السم المذكورة بأن تعلق حق الله بالماء أقوى بدليل بطلان بيع الماء المحتاج إليه للطهارة بعد دخول الوقت وصحة 
بيع الطعام المحتاج إليه. قوله: (لزمت ذمته بيقين) لك أن تقول إذا كان المراد أن الصلاة ة لزمت ذمته في وقتها بيقين فلا يبرأ 
منها إلا بيقين سقط هذا الرد المبني على تجويز تأخير القضاء عن الوقت عند عدم البرء أؤ وجود المخبر فتأمله . قوله: (وإذا 
امتنع استعماله الخ) في شرح العباب قال الإسنوي ويسن إذا تعذر مسح الأذنين أن يتيمم عنهما لأنه يسن تطهيرهما وكذا إذا 
تعذر غسل الكفين أو المضمضة أو الاستنشاق اه وينبغي سن تعدد التيمم عن غسل الكفين عند تعذر غسلهما. قوله: 
(ويؤخذ من تعبيره) قد يقال المراد بالامتناع خوف المحذور من استعماله فلا يؤخذ منه ما ذكر وإن كان المأخوذ صحيحاً. 
قوله: (مع خشية محذور) الخشية أعم من الظن فقضية كلامه الحرمة وإن لم يظن المحذور وقد يتوقف فيه. 
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مما مر وهو متجه في غير الشين ويدل له قولهم السابق» فإن خشي ضرر نحو المشمس حرم عليه استعماله» نعم الشين 
الظاهر لا يقتضي حرمة إلا في قن تنقص قيمته ولم يأذن مالكه كما هو ظاهرء (إن لم يكن عليه ساتر وجب) عليه قطعاً 
عندناء (التيمم) الشرعي خلافاً لمن اكتفى بمر التراب عليه وذلك لثلا يخلو محل العلة عن طهارة» (وكذا) يجب 
(غسل الصحيح) الذي يمكن غسله (على المذهب) لرواية صحيحة في قصة عمرو السابقة أنه غسل معاطفه وتوضأ 
وضوءه للصلاة» ثم صلى. 

قال البيهقي معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي ويتلطف من خشي سيلان الماء لمحل العلة بوضع خرقة 
مبلولة بقربه لينغسل بقطرها ما حواليه من غير أن يسيل إليه شيء ويلزم العاجز استئجار من يفعل ذلك بأجرة مثله إن 
وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة» فإن تعذر ذلك قضى لندوره ولا يجب مسح محل العلة بالماء كما أفهمه كلامه 
ويجب بالتراب إن كان بمحل التيمم ما لم يخش منه شيء مما مرء (ولا ترتيب بينهما) أي التيمم وغسل الصحيح 
(للجنب) والحائض والنفساء أي لا يجب ذلكء لأن الأصل لا يجب فيه ذلك فأولى بدله وإنما وجب تقديم الغسل إذا 
وجد ماء لا يكفيه» لأن التيمم هنا للعلة وهي مستمرة وثم لفقد الماء فوجب استعماله أولاً ليوجد الفقد عند التيمم 
والأولى تقديم التيمم ليزيل الماء أثر التراب مكواء لاا حطه وق الللفكد اكوام و اده حا اسم اماو 


المحذور وقد يتوقف فيه سم أي بل الحرمة مقيدة بالظن أخذاً من قول الشارح الآتي يدل له قولهم السابق الخ فإنه قيده هناك 
بظن الضرر بل بغلبته كما مر آنفاً عن النهاية وحاشيته. قوله: (مما مر) شامل لبطء البرء عبارة البجيرمي عن ع ش وانظر هل 
يحرم الاستعمال عند خوف بطء البرء الظاهر الحرمة اه. قوله: (نعم الشين الخ) أي الفاحش أخذاً من قوله مما مر قول 
المتن (وجب التيمم) وفي شرح العباب قال الإسنوي ويسن إذا تعذر مسح الأذنين أن يتيمم عنهما لأنه يسن تطهيرهما وكذا 
إذا تعذر غسل الكفين أو المضمضة أو الاستنشاق اه وينبغي سن تعدد التيمم عن غسل الكفين عند تعذر غسلهما سم . قوله: 
(خلافاً الخ) عبارة المغني والنهاية وعرف التيمم بالألف واللام إشارة للرد على من قال من العلماء أنه يمر التراب على 
المحل المعجوز عنه اه. قوله: (وذلك لثلا يخلو الخ) ويلزمه إمرار التراب ما أمكن على محل العلة إن كان بمحل التيمم 
ولم يخش محذوراً مما مر نهاية ومغني ويأتي في الشارح مثله قول المتن (وكذا غسل الصحيح الخ) قال في الروض أي 
والمغني ولما بين حبات الجدري حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ما مر انتهى اه ع ش . قوله: (لرواية) إلى قوله 
وبحث الإسنوي في المغني . قوله: (ويتلطف) أي وجوباً إن أدى ترك التلطف إلى دخول الماء إلى الجراحة وقد أخبره 
الطبيب بضرر الماء إذا وصل إليها ع ش اه بجيرمي . قوله: (بوضع خرقة الخ) ويتحامل عليها شيخ الإسلام وخطيب عبارة 
النهاية وعصرها اه. قوله: (فإن تعذر) ظاهره أنه يقضي ولو مع الإتيان بالمس الآتي في كلامه المصرح به هنا في النهاية وقد 
يوجه بأن الواجب الحقيقي الغسل ولم يوجد وأما إيجاب المس فلأنه إتيان ببعض الواجب لا أنه يقوم مقام الواجب من كل 
وجه فليتأمل بصري (ذلك) أي الاستئجارع ش . قوله: (قضى لندوره) عبارة النهاية والمغني وشرح بافضل فإن تعذر أمسه 
ماء بلا إفاضة اه قال الكردي قوله أمسه ماء وهذه رتبة فوق المسح ودون الغسل جوّزت هنا بدل الغسل للضرورة اه وقال 
ع ش قوله م ربلا إفاضة أي وذلك غسل خفيف اه وقال البجيرمي قوله م ر أمسه بلا إفاضة فإن تعذر الامساس صلى 
كفاقد الطهورين وأعاد ع ش اه وهذه العبارات قد تفيد عدم وجوب القضاء مع الامساس . قوله: (ولا يجب مسح محل العلة 
الخ) وإن لم يخف منه لأن الواجب إنما هو الغسل نعم يظهر استحبابه ولا يلزم أن يضع ساتراً على العليل ليمسح على 
الساتر إذ المسح رخصة فلا يناسبها وجوب ذلك نهاية ومغني وسم أي بل يسن الوضع المذكور كما يأتي. قوله: (لم يخش 
الخ) أي وإلا فيمر التراب على الصحيح فيقضي لتقص البدل والمبدل كما يأتي قول المتن (للجنب) الأولى لمريد الغسل 
ولو مندوباً بصري . قوله: (والحأئض الخ) أي ومن طلب منه غسل مسنون نهاية ومغني. قوله: (وإنما وجب الخ) وللقول 
بوجوب تقديم غسل الصحيح كوجوب تقديم ماء لا يكفيه نهاية. قوله: (ليزيل الماء) هذا لا يأتي إذا عمت العلة الوجه 


قوله: (في غير الشين) من غير الشين بطء البرء فيفيد اتجاه التحريم فيه وقد يتوقف في عدم التحريم في الشين وفي 
الفرق بين الشين والبطء. قوله: (ولا يجب مسح محل العلة) نعم يظهر استحبابه. قوله: (ليزيل الماء) هذا لا يآتي إذا عمت 


باب التيمم وحف 


وبحث الإسنوي ندب تقديم ما يندب تقديمه في الغسل» ففي جرح برأسه يغسل صحيحه ثم يتيمم ثم يغسل باقي بدنه. 
تنبيه: ما أفاده المتن أن الجنب إذا أحدث لا يلزمه الترتيب وإن كانت علته في أعضاء الوضوء يشمل ما لو كانت 
علته في يده مثلاً فتيمم عن الجنابة ثم أحدث فتوضأ وأعاد التيمم عن الأكبر لإرادته فرضاً ثانياً فيندرج فيه تيمم 
الأصغرء وإن كان قبل الوضوء وهو متجه نظير ما مر في جنب بقي رجلاه فأحدث له غسلهما قبل بقية أعضاء وضوئه» 
وما أومأ إليه كلام شارح أنه لا بد من التيمم في هذه الصورة عن الأصغر وقت غسل العليل فهو مناف لكلامهم أنه 
حيث اجتمع الأصغر والأكبر اضمحل النظر إلى الأصغر مطلقاًء (فإن كان محدثاً) حدثاً أصغر (فالأصح اشتر تراط التيمم 
وفت افتل العليل) رعاية لترتيب الرضوء فلا يفل عن عش و طايل حت يكمله خنيلا ويدلا. فإن كان الوجه وجب 
يم تقديم التيمم على الشروع في غسل شيء من اليدين وله تقديمه على غسل صحيح الوجه اسقح الحا و ا لخ ا 11 


واليدين ونظر الزركشي في مسح الساتر هل الأولى تأخيره عن التيمم كالغسل والذي يتجه أن الأولى ذلك لكن إن فعل السنة 
من مسحه بالتراب ليزيله ماء المسح حينئذ كذا في شرح العباب سم على حج وقوله هذا لا يأتي الخ ظاهر لكنه قد يوجه 
تقديم التيمم فيه بما قاله الإسنوي من أن الأولى أن يقدم أعضاء الوضوء على غيرها فتقديم التيمم حينئذ لكونه بدلا عن 
غسل الوجه واليدين وهو مقدم على بقية الأعضاء ع ش أي غير الرأس . قوله: (وبحث الإسنوي الخ) وهذا البحث ظاهر 
لا معدل عنه نهاية. قوله: (ثم يتيمم) محل تأمل إذ لا ترتيب بين أجزاء الرأس بصري وقد”يجاب بأنه للخروج من الخلاف 
الذي أشار الشارح إلى رده بقوله السابق وإنما وجب الخ والمتفرع على البحث إنما هو قوله ثم يغسل الخ. قوله: (تنبيه) إلى 
المتن ذكره ع ش وأقره. قوله: (ما أفاده المتن الخ) انظر من أين أفاد ذلك فإن كان من إطلاق قوله ولا ترتيب بينهما للجنب 
ففيه أن المراد بين التيمم عن الجنابة وغسل الصحيح عنها وهذا غير موجود في الصورة المذكورة حتى يكون مفهماً لما ذكر 
فيها وإن كان من إطلاق مفهوم قوله الآتي ولم يحدث فليس بعيداً فليتأمل سم وقوله ففيه أن المراد الخ لك منعه بأن إطلاق 
المتن لنفي الترتيب بين تيمم الجنب وغسل صحيحه شامل لما إذا كانا عن حدثه الأكبر ولما إذا كانا عن حدثه الأصغر وقوله 
فليس ببعيد هو ظاهر المنع فإن المصنف لم يتعرض هناك للترتيب أصلاً قوله: (يشمل الخ) خبر قوله وما أفاده الخ قوله: 
(إذا أحدث الخ) أي إذا تيمم وغسل الصحيح وصلى فرضاً ثم أحدث حدثاً أصغر وأراد فرضاً ثانياً قوله: (فتيمم عن 
الجنابة) لعل المراد مع غسل الصحيح ليظهر قوله فتوضأ وأعاد التيمم إذ لو لم يغسل الصحيح أولاً لم يقتصر ثانياً على 
الوضوء والتيمم بل كان واجبه غسل الصحيح أيضاً سم بحذف . قوله: (وإن كان) أي تيمم الأكبر. قوله: (له غسلهما الخ) 
بذل هما مر قولة: طلقا أي جما ووعتوما ول المتق لان كأن) أي من ب العلة يقي ذول المتن (ملةا) متلد ميد اليم ود 
بناء على ما تقدم من ندبه لمن لا يتم وضوؤه إلا بالتيمم بصري . قوله: (حدثاً أصغر) إلى قول المتن ويجب في النهاية والمغني 
إلا قوله أو طلاء وقوله وإن لم توجد إلى المتن . قوله: (فإن كان الوجه) ولو كانت العلة في اليد فالواجب تقديم التيمم على 
مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجه نهاية . قوله: (وله تقديمه الخ) مر أنه يسن البدء بأعلى الوجه فلو كان المانع بأسفله يأتي 


العلة الوجه واليدين ونظر الزركشي في مسح الساتر هل الأولى تأخيره عن التيمم كالغسل والذي يتجه أن الأولى ذلك لكن 
إن فعل السنة من مسحه بالتراب ليزيله ماء المسح حينئذ كذا في شرح العباب . قوله: (وبحث الإسنوي الخ) زاد في شرح 
الروض عقبه ما نصه وفي البيان فيما إذا كان حدثه أصغر مثل ذلك ونقله عنه في الروضة ثم قال إنه حسن اه وعبارة الروضة 
قال صاحب البيان وإذا كانت الجراحة في يديه استحب أن يجعل كل يد كعضو فيغسل وجهه ثم صحيح اليمنى ويتيمم عن 
جريحها ثم يطهر اليسرى غسلا وتيمماً وكذا الرجلان وهذا حسن لأن تقديم اليمنى سنة فإذا اقتصر على تيمم فقط طهرهما 
دفعة واحدة والله أعلم انتهى . قوله: (ما أفاده المتن) انظر من أين أفاد ذلك فإن كان من إطلاق قوله ولا ترتيب بينهما للجنب 
ففيه أن المراد بين التيمم عن الجنابة وغسل الصحيح عنها وهذا غير موجود في الصورة المذكورة حتى يكون مفهماً لما ذكر 
فيها وإن كان من إطلاق مفهوم قوله الآتي ولم يحدث فليس بعيداً فليتأمل. قوله: (فيتيمم عن الجنابة) لعل المراد مع غسل 
الصحيح ليظهر قوله فتوضاأ وأعاد التيمم إذ لو لم يغسل الصحيح أولا لم يقتصر ثانياً على الوضوء والتيمم بل كان واجبه 
غسل الصحيح أيضا فإن قيل يفرض هذا فيما إذا لم يجد ثانياً إلا ما يكفي الوضوء قلنا لا يتعين له بل يغسل به بعض البدن 


100 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهو أولى وتأخيره عنه لأن العضو الواحد لا ترتيب فيهء (فإن جرح عضواه فتيممان) يلزمانه لما تقرر من اشتراط التيمم 
وقت غسل العليل أو أربعة أعضائه ولم تعم الجراحة الرأس فثلاثة تيممات» لأن الرأس يكفي مسح صحيحه فإن عمته 
فأربعة تيممات أو الثلاثة أيضاً فتيمم واحد عن الوضوء لسقوط الترتيب أو ما عدا الرأس فتيمم واحد عن الوجه واليدين 
لسقوط غسلهما المقتضي لسقوط ترتيبهما بخلاف ما لو بقي بعضهما ثم مسحه ثم واحد عن الرجلين ويسن جعل 
اليدين كعضوين وكذا الرجلان» (وإن كان) على العليل ساتر (كجبيرة) وهي نحو ألواح تشد لانجبار نحو الكسر أو 
لصوق بفتح أوله أو طلاء أو عصابة فصدء (لا) عبارة أصله ولا قيل وهي أولى لإيهام تلك أن ما يمكن نزعه لا يسمى 
ساتراً اه ويرد بأن من الواضح أن هذا قيد للحكم لا لتسميتها ساتراً فلم يحتج للواوء (يمكن نزعها) عنه لخوف 
محذور مما مر. (غسل الصحيح) ويتلطف بغسل ما أخذته الجبيرة من الصحيح بحسب الإمكان وما تعذر غسله مما 
تحتها وأمكنه مسه الماء بلا إفاضة لزمه» وإن لم توجد فيه حقيقة الغسل لأنه أقرب إليها من المسح فتعين وحرف مسه 
بمسحه ثم استشكل وليس في محله للفرق الظاهر بينهماء ومن ثم لم يجب المسح هنا وفارق المس بأنه أقرب للغسل 
كما تقرر» (وتيمم) لرواية سندها جيد عند غير البيهقي في المحتلم السابق إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه 
خرقة ثم يمسح عليهما ويغسل سائر جسده؛ (كما سبق) في مراعاة المحدث للترتيب وتعدد التيمم بتعدد العضو 
العليل» أما إذا أمكن نزعها بلا خوف محذور مما مر فيجب ويظهر أن محله إن أمكن غسل الجرح أو أخذت بعض 


نظير بحث الإسنوي بصري. قوله: (وهو أولى) أي ليزيل الماء أثر التراب نهاية . قوله: (وتأخيره عنه) أي وتوسيطه نهاية 
وشرح بافضل أي بأن يغسل بعض العضو الصحيح ثم يتيمم عن علته ثم يغسل باقي صحيحه ع ش قول المتن (فإن جرح 
عضواه) أو امتنع استعمال فيهما لغير جراحة مغني ومنهج . قوله: (ولم تعم الجراحة الرأس) الأخصر الأفيد ولم تعمها كما 
في النهاية والمغني . قوله: (فثلاثة تيممات) ولا بد لكل واحد منها من نية مستقلة على المعتمد لأن كل واحد منها طهارة 
مستقلة لا تكرير لما قبلها ع ش . قوله: (فأربعة تيممات الخ) هذا وما قبله وما بعده في الطهارة الأولى فلو صلى فرضاً ولم 
يحدث وأراد آخر كفاه تيمم واحد بجيرمي . قوله: (أو ما عدا الرأس الخ) ولو كانت العلة في وجهه ويده تيمم تيمماً عن 
الوجه قبل الانتقال إلى اليد وتيمماً عن اليد قبل الانتقال لمسح الرأس وله الموالاة بين التيممين بعد فراغ الوجه ولو عمتهما كفاه 
تيمم واحد عن ذلك لسقوط الترتيب بينهما حينئذ ومثل ذلك ما لو عمت الرأس والرجلين نهاية ومغني . قوله: (ثم مسحه) أي 
مسح الرأس بعد تيمم الوجه واليدين . قوله: (ويسن جعل اليدين الخ) ينبغي أنه لو خلق له وجهان فحيث وجب غسلهما كانا 
كاليدين فيكفيهما تيمم ويسن تيممان سم . قوله: (كعضوين) أي في التيمم نهاية . قوله: (نحو ألواح) عبارة غيره خشب أو 
قصب اه. قوله: (لانجبار نحو الكسر) أي كالخلع مغني ونهاية . قوله: (أو لصوق الخ) وكذا الشقوق التي في الرجل إن احتاج 
إلى تقطير شيء فيها يمنع من وصول الماء خطيب أي وقطر بالفعل فيكون هذا الشيء بالنسبة لما تحته جبيرة يأتي فيه تفصيلها 
بجيرمي . قوله: (لإيهام تلك الخ) قد يقال الإيهام مع الواو أيضاً فتأمله سم . قوله: (فلم يحتج الخ) ومع ذلك هي أوضح 


00 . قوله: (ويسن جعل ا ليدين كعضوين وكذا الرجلان) ينبغي إنه لو خلق له وجهان فحيث وجب غسلهما كان 
كاليدين فيكفيهما تيمم ويسن تيممان. قوله: (لإيهام تلك) قد يقال الإيهام مع الواو أيضاً فتأمله . قوله: 0 
كما سبق ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء) لا يخفى أن وجوب الجمع بين هذه الأمور الثلاثة لا يتأتى ذ فى الرأس 
لومي اس لو وحهه امو و 0 تر امه 
الجبيرة أو التيمم إذا عمت الجبيرة الرأس ولا يجب الجمع بينهما فيما يظهر لأن مسح الجبيرة هو طهر ما تحتها من الصحيح 
والتيمم هو طهر ما تحتها من الجريح ففي الاقتصار على أحدهما تطهير بعض الرأس وتطهير بعضه كاف إذ لا يجب تعميمه 
بالطهر كما تقرر نعم هذا ظاهر بالنسبة لعدم وجوب الجمع بينهما ويتردد النظر في أنه هل يتعين الاقتصار على مسح الجبيرة 
إذا أراد الاقتصار على أحدهما لأنه أقوى من التيمم بدليل أنه لا تجب إعادته لفرض آخر قبل الحدث بخلاف التيمم ويجري 
هذا التردد فيما إذا لم تعم الجبيرة الرأس بل بقي بعض الصحيح مكشوفاً فهل يكفي مسح الجبيرة أو يتعين غسل الصحيح 
لأنه أقوى لأنه يرفع الحدث مطلقاً بخلاف المسح فإنه يرفعه إلى البرء وقد يدل على التعين فيما ذكر أن كلاً من التيمم 
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الصحيح أو كانت بمحل التيمم وأمكن مسح العليل بالتراب وإلا فلا فائدة لوجوب النزع؛ وسيأتي آخر الباب بقية من 
أحكامها ومنها أنه يجب عليه وضعها على طهر. 

(ونعب ف ذلك) التاق [صحع كل جبيره) أو نوها ومن عل ظايلة (بقاء) أما اسل المسع لخي المشجرج 
السابق» وأما تعميمه فلأنه مسح أبيح للعجز عن الأصل كالمسح ة في التيمم وبه فارقت الخف ومن ثم لم تتأقت ولو نفذ 
إليها نحو دم الجرح وعمها عفي عن مخالطة ماء مسحها له أخذاً مما يأتي في شروط الصلاة أنه يعفى عن اختلاط 
المعفوٌ عنه بأجنبي يحتاج إلى مماسته له (وقيل) يكفي مسح (بعضها) كالخف وهو يدل عما أخذته من الصحيح ومن 
ثم لو لم تأخذ منه شيئاً أو أخذت شيئاً وغسله لم يجب مسحها ا 0000 ه2ظ25 


لاستغنائها عن الجواب ع ش . قوله: (لوجوب النزع) الأولى للنزع قول المتن (غسل الصحيح وتيمم كما سبق ويجب مع 
ذلك الخ) لا يخفى أن وجوب الجمع بين هذه الأمور الثلاثة لا يتأتى في الرأس إذ لا يجب تعميمه بالطهر فيكفي الاقتصار 
على مسح الصحيح منه ولا إشكال في ذلك وكذا الاقتصار على جميع الجبيرة أو التيمم إذا عمت الجبيرة الرأس فلا يجب 
الجمع يتهما بدا يهن لأن بسع الصيرة عر طهر ها نتيا من الصنحع والجدع طهر ما تبحتها شن المترنع حلي الاقتصار 
على أحدهما تطهير ب بعض الرأس وتطهير بعضه كاف إذ لا يجب تعميمه بالطهر كما تقرر ويتردد النظر في أنه هل يتعين 
الاقتصار على مسح الجبيرة إذا أراد الاقتصار على أحدهما لأنه أقوى من التيمم بدليل أنه لا يجب إعادته لفرض آخر قبل 
الحدث بخلاف التيمم ويجري هذا التردد فيما إذا لم تعم الجبيرة الرأس فهل يكفي مسح الجبيرة أو يتعين غسل الصحيح 
المكشوقٍ لآنه أقوى وكل من التتمم والنشخ طهارة ضروزة ولا فبرورة مع :وبعود الأترى فلتامل وبالجملة المتجه تمين 

غسل الصحيح حيث أمكن وإلا فمسح جح جميع الجبيرة ولا يجب التيمم معها سم ببحذف . قوله: (لزمه) خبر وما تعذر الخ. 
قوله: اوحرف سي العا إى الذي فى نل السائسي رضره قود (للفرق الظاهر الخ) وعبر بعضهم عن الإمساس المذكور 
بالمسح وبعضهم بالغسل والتحقيق أنه رتبة بينهما كما أوضحته في الأصل كردي . قوله: (في المحتلم السابق) أي في شرح 
وكذا البرء أو الشين الخ . قوله: (أن محله) أي وجوب النزع . قوله: (وإن أمكن غسل الجرح) أي ولم يمكن غسله إلا بالتزع 
سم . قوله: (أو أخذت بعض الصحيح) أي ولم يتأت غسله مع وجودها كما هو ظاهر بصري. قوله: (على طهر) أي كامل 
لا طهر ذلك العضو فقط ع ش . قوله: (مع ذلك السابق) قد يشمل مس ما تحت الجبيرة الماء بلا إفاضة وفيه نظر سم . قوله: 
(وقت غسل عليله) أي المحدث دون الجنب أخذاً مما مر. قوله: (السابق) أي آنفاً بقوله ثم يمسح عليها. قوله: (وأما 
تعميمه) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله وكان قياسه إلى وخرج . قوله: (وبه) أي بالتعليل المذكور. قوله: (ومن ثم) 
أي لأجل مفارقتها الخف بذلك . قوله: (لم تتأقت) فله المسح إلى أن يبرأ نهاية ومغني . قوله: (وعمها الخ) انظر لو عمها 
جرم الدم بحيث لا يصل المسح لنفسها سم على حج أي فهل يكفي المسح على الجبيرة التي عمها جرم الدم أم لا فيه نظر 
والأقرب الأول وفي حاشية شيخنا العلامة الشوبري على المنهج عن مقتضى كلام العباب ما يوافقه ثم رأيت قول الشارح م ر 
في آخر باب التيمم بعد قول المصنف إلا أن يكون بجرحه دم كثير ما نصه والأوجه حمل ما هنا على كثير تجاوز محله أو حصل 
بفعله أو على ما إذا كان الجرح في عضو التيمم وعليه دم كثير حائل يمنع الماء وإيصال التراب على العضو اه وهو ظاهر في أنه 
لا يمسح هنا لوجود الحائل فراجعه ع ش أقول وكلامهم هناك في القضاء فيجب مع الدم المذكور لنقصان البدل والمبدل 
وليس الكلام هنا فيه بل في صحة المسح ولا تلازم بينهما كما هو ظاهر بل غاية الدم المذكور أن يكون من وضع جبيرة فوق 
أخرى وهو لا يمنع صحة المسح . قوله: (كالخف) أي والرأس وفرق الأول بينه وبين الرأس بأن في تعميه مشقة النزع وبين 
الخف بأن فيه ضرراً فإن الاستيعاب يبليه نهاية . قوله: (وهو) أي مسحها سم . قوله: (أو أخذت شيئاً الخ) سكت عما لو مسه ماء 
بلا إفاضة كما تقدم فظاهره أنه لا يغني عن مسحها سم يغني وفيه نظر كما مر. قوله: (لم يجب مسحها) فإطلاقهم وجوب 


والمسح طهارة ضرورة ولا ضرورة مع وجود الأقوى فليتأمل وبالجملة فالمتجه تعين غسل غسل الصحيح حيث أمكن وإلا فمسح 

جميع الجبيرة ولا يجب التيمم معها. قوله: (إن أمكن غسل الجرح) أي ولم يمكن غسله إلا بالنزع . قوله: (ويجب مع ذلك 
السابق) قد يشمل مس ما تحت الجبيرة الماء بلا إفاضة وفيه نظر. قوله: (وعمها) انظر لو عمها جرم الدم بحيث لا يصل 
المسح لنفسها. قوله: (وهو) أي مسحها. قوله: (أو أخذت شيئاً وفسله) سكت عما لو مسه ماء بلا إفاضة كما تقدم فظاهره 


5٠‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وكان قياسه أنه لا يجب مسح الزائد على ما أخذته من الصحيح لما تقرر أن مسحها إنما هو بدل عما أخذته منه لا عن 
محل الجرح» لأن بدله التيمم لا غير فوجوب مسح كلها مستشكل إلا أن يجاب بأن تحديد ذلك لما شق أعرضوا عنه 
وأوجبوا الكل احتياطاً وخرج بالماء مسحها بالتراب إذا كان بعضو التيمم فلا يجبء لأنه ضعيف فلا يؤثر من فوق 
حائل» نعم يسن كستر الجرح حتى يمسح عليه خروجاً من الخلاف» (فإذا تيمم) من ذكر وقد صلى فرضاً بعد تيممه 
وغسل صحيحه كما مرء (لفرض ثان) لما يأتي أنه لا يؤدي بالتيمم إلا فرض» (ولم يحدث) يعني ولم يبطل تيممه» 
(لم يعد الجنب غسلاً) لشيء من بدنه لبقاء طهره كما يأتي» (ويعيد المحدث) غسل (ما بعد عليله) لبطلان طهر العليل 
ويلزمه بطلان ما بعده عملاً بقضية الترتيب الواجب على المحدث دون الجنب ويرهه ما يأتى أن طهارته باقية بدليل أنه 

(وقيل يستأنفان) أي الجنب والمحدث لتركب طهرهما من أصل وبدل فإذا بطل البدل بطل الأصل كنزع الخف 
بناء على الضعيف أن فيه الوضوء . 

(وقيل المحدث كجنب) فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد عليله لبقاء طهر العليل بدليل صحة تنفله كما تقرر 
وإنما وجبت إعادة تيممه المتحد أو المتعدد لضعفه عن أداء فرض ثان به» فإن قلت قياس سقوط الترتيب فى هذه 
الطهارة الثانية لما تقرر من بقاء طهره الأول بدليل التنفل به أن لا تجب إعادة التيمم المتعدد في الأولى بل يكفي تيمم 
واحدء لأن تعدده فيها إنما كان لضرورة الترتيب وقد سقط في الثانية» 01 ز |[ ز[ ز[ز[ز [ [ ز[ [ [ 11111 


المسح جرى علن الغالب من أن السائر يأخذ زيادة على محل الغلة ولا يفسل تخطيب. قوه (قياسة) أي قبادن عام وجو 
المسح فيما ذكر . قوله: (من الصحيح) بيان لما أخذته. قوله: (أنه لا يجب) الأسبك حذف الضمير . قوله: (إلا أن يجاب 
التراب للجرح أو لم يأخذ من الصحيح شيئاً وقد يقال قياس أن المسح عليه طهارة ما تحت الساتر من الصحيح أنه إذا أمكنه 
غسل الصحيح لا يسن الستر المذكور لعدم الحاجة إليه بل لا يجوز إلا أن يكون المخالف المراعي خلافه يرى ذلك سم 
على حج وقد يقال كون المخالف يرى ذلك لا يقتضي وضع الساتر لأن رعاية الخلاف إنما تطلب حيث لم تفوّت مطلوباً 
عندنا وهي هنا تفوّت الغسل الواجب لقدرته عليه اللهم إلا أن يقال إن الكلام مفروض فيما إذا تعذر غسل ما حول الجرح 
الصحيح شيئاً ورأى المخالف أن المسح كالتيمم بدل عن محل الجرح . قوله: (من ذكر) إلى قوله فإن قلت في النهاية 
والمغني إلا قوله أو لمتعدد. قوله: (من ذكر الخ) أي من على عليله ساتر عبارة النهاية والمغني من غسل الصحيح وتيمم عن 
الجرح وأدى فريضته اه وهي أولى. قوله: (كما مر) أي في مراعاة المحدث للترتيب وتعدد التيمم بتعدد العضو العليل 
ومسح كل جبيرة لا يمكن نزعها وإمساس الماء ما تعذر غسله مما تحتها قول المتن (لفرض ثان) أي وثالث وهكذا نهاية 
مغني . قوله: (ولم يبطل تيممه) أي بحدث أو غيره كردة سم قول المتن (لم يعد الجنب) أي ونحوه غسلاً أي ولا مسحاً 
غسل الرجلين نهاية . قوله: (عملا بقضية الترتيب الخ) كما لو نسي من أعضاء الوضوء لمعة مغني . قوله: (أو المتعدد) خلافاً 
للنهاية والمغني . قوله: (لما تقرر) متعلق بسقوط الخ وقوله بدليل الخ متعلق ببقاء طهره الخ وقوله أن لا تجب الخ خبر قوله 
قياس الخ . قوله: (في الأولى) أي في الطهارة الأولى صفة التيمم المتعدد. قوله: (بل يكفي تيمم واحد) اعتمده النهاية والمغني 


أنه لا يغني عن مسحها. قوله: (إلا أن يجاب) هذا حسن وقوله لما شق أي أو كان قد يشق. قوله: (كستر الجرح) هل ولو 
في عضو التيمم مع منع إيصال التراب للجرح أو لم تأخذ من الصحيح . قوله: (حتى يمسح عليه) قد يقال قياس إن المسح 
عليه طهارة ما تحت الساتر من الصحيح أنه إذا أمكنه غسل الصحيح لا يسن الستر المذكور لعدم الحاجة إليه بل لا يجوز 
إلا أن يكون المخالف المراعي خلافه يرى ذلك . قوله: (لم يعد الجنب غسلا) قال في المنهج ولا مسحاً اه أي بحدث أو 
غيره كردة. قوله: (في الأولى) أي في الطهارة الأولى وقوله بل يكفي تيمم واحد هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي فقال 


أي فتعدده فيها الذي جزم به في شرح الروض جزم المذهب إنما يناسب مصحح الرافعي» قلت هذا القياس له وجه 
وإن أمكن الجواب عنه بأن الأصل فيما وجب في الأولى أن يجب في الثانية سقط الماء لبقاء طهره فبقي ي التيمم المتعدد 
بحاله؛ لأن العلة في إيجابه نقصه عن أداء فرض ثان به وقد مر ف في الوضوء المجدد أنه في نحو الئية كالأصل عملا 

بمقتضى التجذيد أنه حكاية الأول يضفئة وهذًا مقرب لما هنا فوجوب تغده التيمم هنا إنما هو لتوجة ستكاية الأول فلم 
ينظر لكون التيمم الواحد يكفي فتأمله. (قلت هذا الثالث أصح والله أعلم) ووجهه واضح كما علمته مما تقرر فيه خلافاً 
لمن نازع فيه» أما إذا أحدث أو بطل تيممه فإنه يعيد جميع ما مر ولو برأ أعاد المحدث غسل عليله وما بعده 1 


وفاقاً للشهاب الرملي . قوله: (فتعدده فيها) أي في الطهارة الثانية . قوله: (مصحح الرافعي) أي بقوله السابق ويعيد المحدث ما 
بعد عليله . قوله: (سقط الماء) أي غسل ما بعد عليله . قوله: (في إيجابه) أي التيمم من حيث هو. قوله: (أنه الخ) فاعل مر 
والضمير للوضوء المجدد وقوله إنه حكاية الخ بيان لمقتضى التجديد. قوله: (وهذا) أي ما مر في الوضوء وقوله لما هنا أي 
من وجوب إعادة التيمم المتعدد وقوله هنا أي في الطهارة الثانية. قوله: (حكاية الأول) الظاهر التأنيث. قوله: (قلت هذا 
الثالث أصح) أي فيعيد كل منهما التيمم فقط مغني . قوله: (ووجهه) إلى قوله أو ما إذا تردد في المغني إلا قوله أو بطل تيممه 
وإلى الفصل في النهاية إلا ذلك القول. قوله: (ووجهه الخ) عبارة النهاية وهو قول الأكثرين ونقل الإمام الاتفاق عليه لأنه إنما 
يحتاج إلى إعادة ما بعد عليله أن لو بطلت طهارة العليل وطهارة العليل باقية بدليل جواز الثفل اه. قوله: (كما علمته الخ) 
الأخصر الأولى كما مر. قوله: (أما إذا أحدث الخ) أي أو أجنب ثانياً ع ش. 


(فرعان): لو أجنب صاحب الجبيرة اغتسل وتيمم ولاايجب عليه نزعها بخلاف الخف والفرق أن في إيجاب النزع 
مشقة ولو كان على عضوه جبيرتان فرفع إحداهما لم يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين لأن لبسهما جميْعاً شرط بخلاق 
الجبيرتين مغني ونهاية . قوله: (فإنه يعيد جميع ما مر) هو مشكل مع قوله أو بطل تيممه إذ يدخل فيه البطلان بالردة مع أنه 
لا يعيد غسل الأعضاء كما صرحوا به وكذا يشكل في الجنب فإنه لا يعيد جميع ما مر إذ منه غسل صحيح بدنه وهو لا يعيد 
جميعه بل يغسل أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر ومنه أيضاً مسح الساتر في غير أعضاء الوضوء والظاهر أنه لا يعيده لأنه 
رفع جنابة ما تحته من الصحيح رفعا مقيداً بمدة عدم البرء كما أن مسح الخف رفع حدث الرجل رفعا مقيدأً بمدة عدم نزع 
الخف وأيضاً فمسحه قائم مقام الغسل بدليل أنه ما لم يحدث لا يعيد لكل فرض سوى التيمم فقط سم بحذف . قوله: (ولو برأ 
الخ) عبارة المغني ولو اغتسل الجنب وتيمم عن جراحة في غير أعضاء التيمم ثم أحدث بعد أداء فريضة من صلاة أو طواف لم 
يبطل تيممه لأنه وقع عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث فيتوضأ ويصلي بوضوثه ما شاء من النوافل (ولو برأ) بتثليث 
الراء وهو على طهارة بطل تيممه ووجب غسل موضع العذر جنباً كان أو محدثاً ويجب على المحدث أن يغسل ما بعد موضع 
العذر رعاية للترتيب كما لو أغفل لمعة بخلاف الجنب ولا يستأنفان الطهارة وبطلان بعضها لا يقتضى بطلان كلها اه بحذف 
وعبارة النهاية ولو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده قد اندمل أعاد كل صلاة صلاها بعد الاندمال بالمسح عليها وإذا تحقق 
البرء وهو على طهارة كان كوجدان المتيمم الماء في تفصيله الآتي اه أي فيقال إن تحقق ذلك وليس في صلاة امتنع الإحرام بها 
أو فيها فإن وجب قضاؤها ككون الساتر أخذ زيادة على قدر الاستمساك بطلت وإن لم يجب أتمهاع ش . قوله: (أعاد المحدث 
غسل عليله) فيه نظر لأنه إن أراد بعليله العضو المعتل بعضه فلا وجه لإعادة جميعه لارتفاع حدث صحيحه بغسله السابق وإن 
أراد القدر المعتل منه فلا وجه للتعبير بالإعادة إذ لم يغسل فيما سبق فليتأمل سم أي فكان ينبغي أن يقول غسل مجل علته كما 


يكفي تيمم واحد. قوله: (فإنه يعيد جميع ما مر) هو مشكل مع قوله أو بطل تيممه إذ يدخل فيه البطلان بالردة مع أنه لا يعيد 
غسل الأعضاء إذ الردة لا تبطله كما صرحوا به وهل تبطل مسح الجبيرة فيه نظر. قوله: (فإنه يعيد جميع ما مر) لا يخفى 
إشكاله في الجنب فإنه لا يعيد جميع ما مر إذ منه غسل صحيح بدنه وهو لا يعيده جميعه بل يغسل بعضه وهو أعضاء 
الوضوء عن الحدث الأصغر فليتأمل ومنه أيضاً مسح الساتر في غير أعضاء الوضوء والظاهر أنه لا يعيده لأنه رفع منه جنابة 
ما تحته من الصحيح رفعاً مقيداً بمدة عدم نزع الخف وأيضاً فمسحه قائم مقام الغسل بدليل إنه ما لم يحدث لا يعيد لكل 
فرض سوى التيمم فقط ولو لم يقم مقام الغسل لوجبت إعادته لكل فرض والحدث الأصغر لا يؤثر في طهارة غير أعضائه 
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وما صلاه جاهلاً به أو توهمه فأزال اللصوق ولم يظهر من الصحيح ما يجب غسله لم يبطل تيممه وإنما بطل بتوهم 
الماء» لأنه يوجب طلبه والبحث عنه ولا كذلك توهم البرء ولو سقطت جبيرته في صلاته بطلت كنزع الخف ومحله ما 
إذا بان شيء مما يجب غسله إذ لا يمكن بقاؤها مع وجوب غسل ما ظهر وكذا ما بعده في الحدث الأصغرء أو ما إذا 
تردد في بطلان تيممه وطال التردد أو مضى معه ركن ثم إن علم البرء بطل تيممه أيضاً وإلا فلا وبما تقرر من أن ملحظ 
بطلان الصلاة غير ملحظ بطلان التيمم» اندفع قول بعضهم لا أثر لظهور شيء من الصحيح في بطلان التيمم» لأنه عن 
العليل ووجه اندفاعه أننا لم نجعل هذا الظهور سببا لبطلان التيمخ بل لبطلان الصلاة وملحظهما مختلف كما تقرر. 


في المغني . قوله: (وما صلاه جاهلاً الخ) فإن تردد في وقت البرء قدر بأقرب زمن يمكن البرء فيه ع ش . قوله: (أو توهمه) 
أي البرء سم . قوله: (ولم يظهر من الصحيح الخ) أي بأن يكون اللصوق على قدر الجراحة وقوله ما يجب غسله أي أو ما 
يمكن إمرار التراب عليه مغني . قوله: (لم يبطل تيممه) أي ولا صلاثه ع ش . قوله: (بطلت) أي صلاته وإن لم يبرأ مغني 
ونهاية . قوله: (ومحله) أي محل بطلان الصلاة بسقوط الجبيرة فيها. قوله: (أو ما إذا تردد الخ) عطف على ما إذا بان الخ 
اع ش . قوله: (تردد في بطلان تيممه) أي لتردده في حصول البرء قاله البصري ولعله مجرد تمثيل وليس بقيد. قوله: (أيضاً) 
كصلاته . قوله: (وإلا فلا). 

فرع: لو كانت الجبيرة لصوقاً ينزع ويغير كل يوم أو أيام فحكمها كالجبيرة الواحدة كما أفتى به السبكي وفيه نظر 
ظاهر بل الأوجه خلافه نهاية أي من أن كل مرة لها حكم مستقل فعلى كلام السبكي تغيير اللصوق لا يؤثر في طهارته 
السابقة وعلى كلام الشارح م ر يؤثر فيجب غسل الصحيح مع ما بعده ولا يبطل التيمم عليها ع ش. قوله: (من أن 
ملحظ بطلان الخ) عبارة النهاية علم أن ملحظ الخ واندفع الخ . قوله: (غير ملحظ بطلان التيمم) فإن ملحظه البرء من العلة 
وملحظ بطلان الصلاة ظهور ما يجب غسله من الصحيخ ع ش . قوله: (لم تجعل الخ) انظر هذا مع المفهوم من قوله ولم 
يظهر من الصحيح ما يجب غسله لم يبطل تيممه من أنه إذا ظهر بطل فقد جعل الظهور سبباً لبطلانه فليتأمل سم وبصري . 


ولهذا أطلق المحلي وغيره:قولهم فيما إذا أحدث وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم الجنب مع الوضوء للجنابة انتهى 
فلم يتعرضوا لمسح الساتر فتأمل وقولهم تيمم الجنب مع الوضوء لا ينافي قول الروض وإن اغتسل الجنب وتيمم عن 
جراحته في غير أعضاء الوضوء ثم أحدث بعد فرضه لم يبطل حكم تيممه فيتوضأ ويصلي بوضوثه ما شاء من النوافل انتهى 
لأن كلامهم بالنسبة للفرض وقوله أعاد المحدث غسل عليله فيه نظر لأنه إن أراد بعليله العضو المعتل بعضه فلا وجه لإعادة 
جميعه. لارتفاع حدث صحيحه بغسله السابق وإن أراد به القدر المعتل منه فلا وجه للتعبير بالإعادة إذ لم .يغسل فيما سبق 
فليتأمل . قوله: (أو توهمه) أي البرء. 

قوله: (لم تجعل الخ) انظر هذا مع إلمفهوم من قوله ولم يظهر من الصحيح ما يجب غسله لم يبطل تيممه من أنه إذا 
ظهر بطل فقد جعل الظهور سببأ لبطلانه فليتأمل . 
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وكيفيته وسننه.ومبطلاته ومأ يستباح به مع قضاء أو عدمه وتوابعها ا لد ا ا 
الصعيد في الآية كما قاله ابن عباس وغيره ومما يمنع تأويله بغيره قوله تعالى لآَمْسَحُو أ يكت وَيْدِيكم مِنْدُ 
[النساء: 47] وزعم أن «من» فيه للابتداء سفساف لا يعول عليه وصح «جعلت الأرض كلها لنا مسجداً وترابها». وفي 
رواية صحيحة و«”تربتها» وهما مترادفان كما قاله أهل اللغة خلافاً لمن وهم فيه «لنا طهوراً» والاسم اللقب في حيز 
الامتنان له مفهوم كما هو مبين في محلهء (طاهر) أراد به ما يشمل الطهور بدليل قوله الآني ولا بمستعمل وذلك لتفسير 
ابن عباس وغيره للطيب في الآية بالطاهر فلا يجوز بنجس كأن جعل في بول ثم جف أو اختلط به نحو روث متفتت 
ومنه تراب المقبرة المنبوشة لسك اران الل اطاط مله شاو ف وا لل امامل تجاه زمار وشم اما ما ا 2 

وغير ذلك قول المتن (بكل تراب) يدخل فيه الأصفر والأعفر والأحمر والأسود والأبيض مغني ونهاية. قوله: (ما 
صدق) إلى قوله فلا يجوز في المغني ما يوافقه وإلى قوله وكذا خبث في النهاية ما يوافقه إلا ما أنبه عليه . قوله:(صدق) 
الأولى أطلق أو إسقاط اسم بصري . قوله: (لأنه الصعيد في الآية الخ) عبارة النهاية والمغني لقوله تعالى #فَتَيَمّمُواْ صَعِيدا 
طَيْبا4 [النساء: 48] قال ابن عباس وغيره أي تراباً طاهراً وقال الشافعى تراب له غبار وقوله حجة فى اللغة اه. قوله: (ومما 
يمنع الخ) هذا ما يمنع نحو النورة وسحاقة الأحجار سم ولك أن تمنعه بعدم القول بالواسطة عبارة القليوبي وجوّزه الإمام. 
مالك بكل ما اتصل بالأرض كالشجر والزرع وجوزه أبو حنيفة وصاحبه محمد بكل ما هو من جنس الأرض كالزرنيخ 
وجوزه الإمام أحمد وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة بما لا غبار فيه كالحجر الصلب وجعلوا من في الآية ابتدائية وفسروا 
الصعيد بما على وجه الأرض لا بالتراب اه. قوله: (وزعم الخ) عبارة النهاية والمغني إذ الإتيان بمن المفيدة للتبعيض 
يقتضي أن يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه وقول بعض الأئمة إنها لابتداء الغاية فلا يشترط تراب ضعّفه 
الزمخشري بأن أحداً من العرب لا يفهم من قول القائل مسح برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض 
والإذعان للحق أحق من المراء اه اه قالع ش قوله م ر ضعفه الزمخشري الخ كان حنفياً وأنصف من نفسه. 

فائدة: ذكر في شرح الروض في هذا الفصل أنه إذا تعارض كلام شخص في إفتاء وتصنيف له كان الأخذ بما في 
التصنيف أولى فراجعه اه. قوله: (للابتداء) المتبادر التبعيض كما لا يخفى فهو أرجح سم . قوله: (سفساف) أي رديء من. 
قبيل الهذيان. قوله: (والإسم اللقب الخ) عبارة النهاية وكون مفهوم اللقب ليس بحجة محله حيث لا قرينة كما صرح به 
الغزالي في المنخول وهنا قرينتان العدول إلى التراب في الطهورية بعد ذكر جميعها في المسجدية وكون السياق للامتنان 
المتعمى تحترا بكر به فلما ابر على القراق ول على اختا مه بالحكم اه. قوله: (في حيز الامتنان) فيه شيء ويؤيد 
أن له هنا مفهوماً زيادة ترابها أو تربتها وإلا كان يكفي أن يقول مسجداً وطهوراً فإنه أخصر سم وقوله ويؤيد الخ تقدم مثله عن 
النهاية آنفاً . قوله: (ما يشمل) الصواب إسقاطه سم ورشيدي وبصري أي لأن المراد بالتأويل إخراج المستعمل وهو إنما يخرج . 
حيث أريد بالطاهر الطهور لا ما يشمله ويمكن أن يقال قوله ولا بمستعمل في حكم الاستثناء فلا اعتراض عليه ع ش . قوله: 
(وذلك) أي اشتراط الطهارة. قوله: (بالطاهر) أي بالتراب الطاهر . قوله: (بنجس) أي متنجس . قوله: (ومنه) أي من التراب 
النجس . قوله: (تراب المقبرة ة الخ) أي وتراب البيارة مجمع قاذورات الكنيف . قوله: (المنبوشة ة) أي الذي علم نبشها فإن لم يعلم 
جاز بلا كراهة نهاية وزيادي قالع ش قوله م ر فإن لم يعلم الخ أي بأن علم عدم نبشها أو شك فيه وظاهر قوله بلا كراهة 


قوله: (ومما يمنع الخ) هذا لا يمنع نحو النورة وسحاقة الأحجار. قوله: (إن من فيه للابتداء) المتبادر التبعيض كما 


لا يخفى فهو أرجح . قوله: (في حيز الامتنان) فيه شيء هنا ويؤيد أن له مفهوماً زيادة ترابها أو تربتها وإلا كان يكفي أن يقول 
مسجداً وطهوراً فإنه أخصر . قوله: (أراد به ما يشمل الطهور) الصواب إسقاط ما يشمل . 
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لاختلاطها يعذرة الموتى وصديدهم المتجمد ومن ثم لم يطهره المطر. قال القاضي ولو وقعت ذرة نجاسة في صبرة 
تراب كبيرة تحرى وتيمم وهو مبني على الضعيف السابق أنه لايشترط التعدد في التحري فعلى الأصح لا يتحرى إلا إن 
كان النجس لا يتجزأ ثم جعل التراب قسمين نظير ما مر في فصل الكمين عن القميص يعد تنجس أحدهما ولا يضر 
أخذه من ظهر كلب لم يعلم التصاقه به مع رطوبة» (حتى ما يداوى به) كالأرمني بكسر أوله وما يؤكل سفهاً كالمدر 
وظين مصر المسمى بالطفل كما صرح به جمع وما أخرجته الأرضة منه وإن اختلط بلعابها كمعجون بمائع جف. وإن 
تغير به لونه وطعمه وريحه ويشترط أن يكون له غبار ولم يذكره لأنه الغالب فيه. 


(و) من ثم صح (برمل) خشن (فيه غبار) ولو منه بأن سحق وصار له كما بينته في شرح الإرشاد وغيره أما الناعم 
فلا لأنه للصوقه بالعضو يمنع وصول الغبار إليه» ومن ثم لو علم عدم لصوقه لم يؤثر فإناطتهم 10001 


شموله لكل من هاتين الصورتين ولعل وجهه في صورة الشك أن الأصل الطهارة ولم يرد نهي عنه مع الشك اه. قوله: 
(لاختلاطها) الأولى التأنيث . قوله: (المطر) أي ولا غيره. قوله: (القاضي الخ) عبارة النهاية أبو الطيب اه والمشهور أن 
القاضي إذا أطلق فالحسين شيخ البغوي والقاضيان فهو وأبو الطيب الطبري فينبغي أن يتأمل في هذا المحل بصري قوله: 
(نحرى وتيمم) عبارة شرح العباب عن القاضي لم يجز له التيمم منها من غير تحر وإن كانت كبيرة وله أن يتحرى ويتيمم اه 
ويتجه في الكبيرة جدأً جواز التيمم بلا تحر كما لو اشتبهت ت نجاسة في مكان واسع جداً تجوز الصلاة فيه سم. قوله: 
(لا يتجزأ) يراجع مفهوم لا يتجزأ (امقطم. ن اهه هبار عن قزله + راد اي حيت ل يمكو تاقاط الجاسة يكل 
من القسمين ولعله م ر لم يذكر هذا القيد لتعبيره م ر بالذرة فإنها لا يمكن انقسامها وقال ابن حج لا يتجزأ أي حيث لم 
يكن تفرق المختلط من النجاسة فيهما اه وانظر لو هجم وتيمم من غير اجتهاد هل يصح تيممه كما لو تيمم من تراب على 
ظهر كلب شك في اتصاله به رطباً أو جافاً أو لا يصح كما لو اختلط إناء طاهر بنجس الظاهر الثاني لتحقق النجاسة فيما 
ذكر اه بحذف . قوله: (بعد تنجس أحدهما) ظاهره أن فصل أحدهما مع بقاء الكم الثاني متصلاً بالقميص لا يكفي في جواز 
الاجتهاد وينبغي خلافه لتحقق التعدد بما ذكرع ش . قوله: (ولا يضر) إلى قوله ولم يذكره في المغني . قوله: (لم يعلم 
التصاقه به الخ) فلو علم التصاقه به جافين أو شك فيه جاز وقياس ما مر في المقبرة التي لم يعلم نبشها عدم الكراهة هنا أيضاً 
ويحتمل خلافه لأن الغالب هنا الرطوبة ولغلظ نجاسة الكلب ع ش. قوله: (كالأرمني) أي والسبخ بكسر الموحدة وهو ما 
لا ينبت إذا لم يعله الملح فإن علاه لم يصح التيمم به مغني ونهاية . قوله: (بكسر أوله) قال في شرح العباب بفتح الميم 
وكسرها لغتان خلافاً للإسنوي اه اه سم . قوله: (منه) أي من المدر لأنه تراب لا من خشب لأنه لا يسمى تراباً وإن أشبهه 
مغني ونهاية . قوله: (بمائع) أي كخل نهاية ومغني. قوله: : (أن يكون له غبار) فإن كان جريشاً أي خشناً أو ندياً لا 0 
غبار لم يكف مغني ورأيت في فتاوى ابن زياد في رجل تسيل دموعه في كل وقت ومتى اتصل تراب التيمم بالوجه صار طينا 
قال فالظاهر أخذا مما تقدم صخة تيممة وأقول أيضاً بصحة تينم من ابتلي يكثزة العرق في بذنه كما شاهدنا ذلك'في بعض 
الناس بحيث لا يؤثر فيه التنشيف اه اه كردي. قوله: (ومن ثم) أي لأجل اشتراط وجود الغبار. قوله: (برمل خشن الخ) 
عبارة النهاية وبرمل لا يلصق بالعضو ولو كان ناعماً فيه غبار منه ولو بسحقه لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له فلا 
يصح برمل ولو ناعماً لا غبار فيه أو فيه غبار لكن الرمل يلصق بالعضو لمنعه وصول التراب إلى العضو ازا المني رنود 
من هذا شرط آخرة في التراب وهو أن يكون له غبار يعلق بالوجه واليدين . قوله: (بأن سحق الخ) وفي فتاوى المصنف لو سحق 
الرمل الصرف ]ا أي بأن صار كله بالسحق غباراً أو بقي منه خشن لا يمنع لصوق الغبار بالعضو نهاية . قوله: 
(ومن ثم) أي لأجل اللصوق المذكور. قوله: (لو علم عدم لصوقه) أي أو غلب على ظنه فيما يظهر وينبغي أن يقال ولو علم 
لصوق الخشن الخ أو تردد فيه لا يجزىء لعدم حصول التعميم الآتي المحتاج فيه إلى غلبة الظن كما صرح به الشارح فيما يأني 


قوله: (تحرى وتيمم) عبارة شرح العباب عن القاضي لم يجز له التيمم منها من غير تحر وإن كانت كبيرة وله أن 
يتحرى ويتيمم اه ويتجه في الكبيرة جداً جواز التيمم بلا تحر كما لو اشتبهت نجاسة في مكنان واسع جداً تجوز الصلاة فيه. 
قوله: (لا يتحرى) يراجع مفهوم لا يتحرى وأسقطه م ر. قوله: (كالأرمني) قال في شرح العباب بفتح الميم وكسرها لغتان 
خلافا للإسنوي اه. 
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ذلك بالخشن والناعم للغالب ولا ينافي ما تقرر إعادة الباء المفيدة لمغايرة الرمل للتراب» لأنه بالنظر لصورة الرمل قبل 
السحق» نعم التيمم حقيقة إنما هو بالغبار الذي صار ترابا لا بالرمل ففي العبارة نوع قلب وهو مما يؤثره الفصحاء 
لأغراض لا يبعد قصد بعضها هنا لا بمعدن كنورة وسحاقة خزف ومثله طين شوي وصار رماداً» لأنه ليس بتراب 
بخلاف ما أصابته نار فاسود ولم يصر رماداًء (ومختلط بدقيق ونحوه) كجص وزعفران وإن قل الخليط جداً بحيث 
لا يدرك لأنه لنعومته يمنع وصول التراب للعضوء (وقيل إن قل الخليط جاز) نظير ما مر في الماء ويرده ما تقرر أن 
قليل الخليط هنا يمنع ولو احتمالاً وصول المطهر للعضو لكثافته بخلافه ثم للطافة الماء؛ (و) مر أن التراب لا بد أن 
يكون طهوراً فحينئذ (لا) يصح التيمم (بمستعمل) في حدث وكذا خبث فيما يظهر بأن استعمل في مغئظ» (على 
الصحيح) كالماء بل أولى وكون التراب لا يرفع الحدث فلا يتأثر بالاستعمال بخلاف الماء يرد بأن السبب في 
الاستعمال ليس هو خصوص رفع الحدث كما مر بل زوال المنع من نحو الصلاة بدليل أن ماء السلس مستعمل مع أنه 
لا يرفع حدثاً فاستوياء (وهو) أي المستعمل (ما بقي بعضوه) أي المتيمم بعد مسحه. 

(وكذا ما تنائر) بالمثلثة منه ا ا ا 00 


وفي العباب وهو قياس الوضوء كما مر فيه وهو ظاهر بصري . قوله: (ذلك) أي صحة التيمم وعدمها. قوله: (ولا ينافي ما 
تقرر) وهو قوله ولو منه بأن سحق الخ كردي وقضية صنيع النهاية أن المراد بذلك كون الرمل من جنس التراب السابق في 
كلامه صراحة . قوله: (نوع قلب) أي والأصل بغبار في رمل قالع ش ولا يبعد أنه أي قول المتن وبرمل فيه غبار من المجاز 
حكماً لأنه إسناد اللفظ إلى غير ما هو له من الملابسات وفي سم على حج قد يوجه بأنه لو قال وبغبار رمل أوهم اشتراط 
تميزه عن الرمل انتهى اه قول المتن (لا بمعدن) بكسر الدال كنفط وكبريت نهاية ومغني وقولهما كنفط محل تأمل إذ هو 
لكونه من .المائعات ليس من محل التوهم. قوله: (كنورة) إلى قوله ومر في المغني إلا قوله ولو احتمالاً. قوله: (ومثله طين 
الخ) أي وسحاقة نحو آجر مغني . قوله: (كنورة) هو الجير قبل طفئه شيخنا الحلبي لكن عبارة المصباح النورة بضم النون 
حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ويستعمل لإزالة الشعر انتهت وفي الصحاح الكلس أي 
بالكاف المكسورة واللام والسين المهملة الصاروج يبنى به اه وفي سم على حج قال في العباب ولا بحجر أي وإن كان رخواً 
كالكذان أي البلاط وزجاج وخزف وآجر سحقت اه قال في شرحه وإن صار لها غبار لأنها مع ذلك لا تسمى تراباً اه اه 
ع ش قول المتن (ومختلط الخ) أي ولا بتراب مختلط الخ مغني أي يقيناً ع ش . قوله: (كجحص) بكسر الجيم وفتحها وهو 
الجبس أو الجير شيخنا. قوله: (وزعفران) أي ومسك ع ش . قوله: (لأنه لنعومته الخ) يؤخذ منه مع ما مر في الرمل الناعم أنه لو 
علم عدم منعه لم يضر بصري . قوله: (ولو احتمالا) إطلاقه يقتضي أن الأمر كذلك ولو كان مرجوحاً جداً وهو محل تأمل 
لتصريحهم بالاكتفاء بغلبة ظن التعميم بصري أي ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني . قوله: (وكذا خبث الخ) اعتمده م ر وقوله 
بأن استعمال الخ أي ثم طهر بشرطه سم على حج ومعلوم أن محل الاحتياج للتطهير إذا استعمله في غير الأخيرة أما إذا استعمله 
فيها فهو طاهر كالغسالة المنفصلة منها وأما مدر الاستنجاء إذا طهر أو استعمل في غير الأولى ولم يتلوث فهل يكفي هنا إذا دق 
وصار تراباً لأنه مخفف لا مزيل أو لا لإزالته المنع فيه نظر والأقرب الثاني ع ش أي كما يفيده قول الشارح يرد بأن السبب في 
الاستعمال الخ . قوله: (كالماء) عبارة المغني والنهاية لأنه أدى به فرض فلم يجز استعماله ثانياً كالماء اه. قوله: (بل أولى) أي 
لأن الماء أقوى سم . قوله: (بدليل أن ماء السلس الخ) قد يقتضي أن استعماله اتفاقي لكن قال المغني وفي ع ش عن الإسنوي 
مثله ما نصه ويجري الخلاف في الماء المستعمل في طهارة دائم الحدث فإن حدثه لا يرتفع على الصحيح اه قول المتن (ما 
بقي بعضوه) أي حيث استعمله في تيمم واجبع ش . قوله: (بعد مسحه) عبارة غيره حالة تيممه اه. قوله: (بالمثلثة) إلى قوله 


قوله: (نوع قلب) قد يوجه بأنه لو قال وبغبار رمل أوهم اشتراط تميزه عن الرمل . قوله: (لا بمعدن) قال في العباب ولا 
بحجر أي وإن كان رخواً كالكذان كما قاله في شرحه وزجاج وخزف وآجر سحقت اه قال في شرحه وإن صار لها غبار 
لأنها مع ذلك لا تسمى تراب انتهى. قوله: (وكذا خبث) اعتمده م ر وقوله بأن استعمل أي ثم طهر بشرطه . قوله: (بل أولى) 
أي لأن الماء أقوى . قوله: (بعد مسحه) خرج ما تنائر بعد مس ما مسه كالطبقة الثانية وسيأتي ذلك عن المجموع . 
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بعد مسه له وإن لم يعرض عنه فلو أخذه من الهواء عقب انفصاله عما مسه لم يجز وإيهام قول الرافعي وإنما يثبت له 
حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض عنه الإجزاء غير مراد له» لأن غايته أنه كالماء وهو يضر فيه ذلك فأولى 
التراب نعم يفترقان في أنه لا يضر هنا رفع اليد بما فيها من التراب ثم عودها إليه لأنه لما احتاج لهذا هنا نزلوه منزلة 
الاتصال بخلافه ثم» (في الأصح) كالمتقاطر من الماء وما قيل في توجيه مقابل الأصح أن التراب كثيف إذا علق 
بالعحل يتم غيزه ان بلقو م يخلاف الماء لرفيه برد ياو ذلك بفرمن اليه إنما يتفي ارق عضن الفظاش ل كله 
فبعض المماس متنائر وقد اشتبه فمنع الكل لعدم التمييز» ومن ثم لو تميز الملاصق عن غيره وتحقق أن المتناثر هو 
ذلك الغير لم يكن مستعملا كما هو واضحء. ثم رأيت المجموع صرح بذلك فإنه قسم المتناثر إلى ما أصاب العضو ثم 
بالأرض اهء نعم لا يضر هنا رفع اليد عن العضو ثم عودها إليه لمسح بقيته للاحتياج إليه هنا لا في الماء كما تقرر وعلم 
من ذلك جواز تيمم كثيرين من تراب يسير مرات كثيرة حيث لم يتناثر إليه شيء مما ذكر» (ويشترط قصده) أي التراب 
لقوله تعالى #قَتَمَمَّمُوا صَعِيدَا طَيَبًا» [النساء: "4] أي اقصدوه بالنقل بالعضو أو إليهء (فلو سفته) أي التراب (ريح عليه) 
أي على وجهه أو يده (فردده) على العضو (ونوى لم يجز) بضم أوله لانتفاء القصد بانتفاء النقل المحقق له» وإن قصد 


نعم في النهاية والمغني . قوله: (بعد مسه) خرج به ما تناثر بعد مس ما مسه كالطبقة الثانية سيأتي ذلك عن المجموع سم 
عبارة المغني والنهاية أما ما تناثر ولم يمس العضو بل لاقى ما لصق بالعضو فليس بمستعمل قطعاً كالباقي في الأرض اه. 
قوله: (لم يجز) أي خلافاً للإسنوي نهاية ومغني . قوله: (وإيهام قول الرافعي الخ) عبارة المغني وقول الرافعي إنما يثبت 
للمتناثر حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه مراده كما قال شيخي أن ينفصل عن الماسحة والممسوحة 
لا ما فهمه الإسنوي من أنه لو أخذه من الهواء قبل إعراضه عنه أنه يكفي اه وفي البصري بعد ذكره عن النهاية مثلها ما نصه 
أقول رأيت في تعليقه منسوبة للطندتائي من متأخري المصريين أن محصل كلام الرافعي أنه يشترط في الحكم على المتناثر 
بالاستعمال شرطان الانفصال بالكلية عن الماسحة والممسوحة جميعاً وإعراض المتيمم عنه وفرع الإسنوي على الثاني أنه لو 
أخذه من الهواء وتنمم به جاز قال وبه يعلم اندفاع ما رد به على الإسنوي أن الرافعي إنما ذكره فيما رفع يده وأعادها وكمل 
به مسح العضو اه وهو كلام وجيه في فتاوى علامة الزمن ومفتي اليمن عبد الرحمن بن زياد رحمه الله تعالى الذي نميل 
إليه اعتماد ما قاله الرافعي وجرى عليه الشيخ زكريا في شرح الروض والسمهودي في حاشيته وشيخنا العلامة المزجد في 
عبابه والكمال الرداد في كوكبه والعلامة تقي الدين الفتي في مهمات المهمات وغيرهم وإن المتنائر قريب من المتقاذف من 
الماء وقد قالوا بطهارته والتراب أوسع باباً من حيث الحكم باستعماله فلغا وجه أن المستعمل طهور لأنه لا يرفع الحدث اه 
اه بصري . قوله: (لأن غايته أنه كالماء) قد يمنع أن غايته ذلك إذ قد يفرق بأنه لا يثبت على العضو ولا يجري عليه فاغتفر 
فيه ذلك دفعاً للمشقة سم . قوله: (مقابل الأصح) وهذا الوجه ضعيف جداً أو غلط فكان التعبير بالصحيح أولى مغني ونهاية 
قوله علق بكسر اللام من باب علم يعلم ع ش . قوله: (وتحقق أن المتناثر هو ذلك الخ) ولو شك أمس المتناثر العضو أم لا 
فالقياس الحكم ببقاء طهوريته سم وبصري وع ش . قوله: (نعم لا يضر هنا الخ) يغني عنه قوله السابق نعم يفترقان الخ . قوله: 
(وعلم) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (من ذلك) أي من حصر المستعمل فيما ذكر نهاية ومغني . قوله: (كثيرين) أي أو 
واحد وقوله من تراب يسير أي في نحو خرقة نهاية ومغني . قوله: (أي التراب) إلى قوله ومن ثم اشترط في النهاية والمغني إلا 
قوله بالنقل إلى المتن وقوله لأنه إلى لو أخذه وقوله مع النية إلى كفي . قوله: (بالعضو أو إليه) الأوضح الموافق لما يأتي إلى 
العضو به أو بغيره. قوله: (بضم أوله) ويصح أن يفتح أوله بناء على أن تعاطي العبادة الفاسدة حرام نهاية أي والأصل في الحرمة 

قوله: (لأن غايته أنه كالماء) قد يمنع أن غايته ذلك إذ قد يفرق بأنه لا يغبت على العضو ولا يجري عليه فاغتفر فيه 
ذلك دفعاً للمشقة . قوله: (وتحقق أن المتنائر هو ذلك) لو شك أمس المتناثر العضو أم لا فالقياس الحكم ببقاء طهوريته. 
قوله: (رفع اليد) قد يفهم منه اعتبار المتبادر منه وهو ابتداء الرفع والوجه الاكتفاء بوجودها في أي حد كان حيث سبقت 
مماسة التراب للعضو الممسوح لأن النقل من ذلك الحد الذي وجدت عنده كاف. 
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بوقوفه في مهبها التيمم لأنه في الحقيقة لم يقصد التراب وإنما أتاه لما قصد الريح» ومن ثم لو أخذه من العضو ورده 
إليه أو سفته على اليد فمسح بها وجهه مثلاً أو أخذه من الهواء ومسح به مع النية المقترنة بالأخذ في غير الثانية ورفع 
اليد للمسح فيها كفى لوجود النقل المقترن بالنية حيتئذ وظاهر أنه لو كثف التراب في الهواء فمعك وجهه فيه أجزأ أيضاً 
كما لو معكه بالأرضء (ولو يمم) بلا إذنه لم يجز كما لو سفته ربح أو (بإذنه) بأن نقل المأذون التراب للعضو ومسحه 
به ونوى الآذن نية معتبرة مقترنة بنقل المأذون ومستدامة إلى مسح بعض الوجهء (جاز) ولو بلا عذر إقامة لفعل مأذونه 
مقام فعله» ومن ثم اشترط كون المأذون مميزاً ولا يبطل نقل المأذون بحدث الآذن لأنه غير مباشر للعبادة فهو كجماع 


إذا أضيفت للعبادات عدم الصحة وإلا فلا يلزم من الحرمة عدم الصحة رشيدي وع ش . قوله: (لأنه الخ) قد يمنع عبارة 
المغني والنهاية والقصد المذكور لا يكفي هنا بخلاف ما لو برز للمطر في الطهر بالماء فانغسلت أعضاؤه لأن المأمور به فيه 
الل راصم يظلن ول بقن سد يلاف السنم اه. قوله: (أو سفته) أي الريح . قوله: (مثلاً) أي أو يده الأخرى. قوله: (مع 
النية المقترنة الخ) قد يوهم هذا أنها لو لم : تقترن بالأخذ واقترنت بالرفع أنه لا يجزىء وليس كذلك وسيعلم من كلامه في 
شرح كذا استدامتها أن وجودها من أول الرفع ليس بشرط بل الشرط أن توجد قبل انتهائه بوصول اليد للوجه بصري عبارة 
سم قوله ورفع اليد الخ قد يفهم منه اعتبار المتبادر منه وهو ابتداء الرفع والوجه الاكتفاء بوجودها في أي حد كان حيث 
سبقت مماسة العضو للتراب الممسوح لأن النقل من ذلك الحد الذي وجدت النية عنده كاف سم . قوله: (فمعك الخ) 
بتخفيف العين وتشديدها كما في المختارع ش . قوله: (فمعك وجهه) أي أو يده. قوله: (أجزأ أيضاً) قد يقال ينبغي الإجزاء 
وإن لم يكثف التراب إذا كان حصوله على الوجه بحسب تحريكه في الهواء بحيث لولا التحريك ما حصل لأن هذا نقل 
بالعضو فليتأمل سم عبارة ع ش ولا ينافيه قولهم لو وقف حتى جاء الهواء بالغبار على وجهه لم يكف لأنه لا فعل له هناك 
بخلاف ما قلناه سم على المنهج اه. قوله: (مقتزية ينل العاتون) قفي نا شاتي انها [ذاارجاات لضب الرجه أجرا 
بصري . قوله: (ومستدامة الخ) عبارة النهاية والمغني ود يشترط أن ينوي الآذن عند النقل وعند مسح الوجه اه قال ع ش ولم 
يذكر اشتراط الاستدامة لما يأتي من أن المعتمد عدم اشتراطه اه. قوله: (ولو بلا عذر) لكن يستحب له أن لا يأذن لغيره,في 
ذلك مع القدرة خروجاً من الخلاف بل يكره له ذلك ويجب عليه عند العجز ولو بأجرة عند القدرة عليها مغني ونهاية. قوله: 
(ومن ثم اشترط كون المأذون مميزاً) خلافاً لظاهر إطلاق شيخ الإسلام والمغني والنهاية عبارته م ر ولو صبياً أو كافراً أو 
حائضاً ونفساء حيث لا نقض اه أي بمسها كان يكون بينهما محرمية أو صغر أو مسته بحائل ع ش قالع ش قوله م ر ولو 
صبياً أي مميزاً زيادي وحج ونقل سم على المنهج عن م ر أنه لا يشترط كونه مميزاً بل ولا كونه آدمياً وعبارته فرع قال م ر 
لا فرق فى صحة نقل المأذون بين كونه ذكراً وكونه أنثى ولا بين كونه عاقلاً وكونه مجنوناً أو صبياً لا يميز أو دابة معلمة 
بحيث تفعل بأمره انتهت لا يقال لا فعل له في هذه الحالة لأنا نقول فعل الدابة المعلمة بأمره وإشارته بمنزلة فعله 
فليتأمل اه ومثل ما ذكر الملك بفتح اللام كما نقل عن م ر بالدرس اه عبارة الرشيدي قوله م ر ولو صبياً أي ولو غير مميز 
كما أفتى به الشارح بل أفتى بأن البهيمة مثله اه. قوله: (مميزاً) قد يتجه أنه لا يشترط التميبز بل الشرط أن يترتب نقله عن 
نحو إشارته إليه لأنه حينئذ يكون بمنزلة نقله هو فليتأمل سم . قوله: (ولا يبطل نقل المأذون الخ) قال في النهاية ولو يممه 
غيره بإذنه فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب وقبل المسح لم يضر كما ذكره القاضي حسين في فتاويه وهو المعتمد أما الآذن 
فلأنه غير ناقل وأما المأذون له فلأنه غير متيمم وكذا لا يضر حدثهما في الحالة المذكورة أيضاً اه وقال في المغني وهذا هو 
المعتمد وإن قال الرافعي ينبغي أن يبطل بحدث الآمر كما في تعليق القاضي حسين اه وإن كان ما قالاه في حدث الآذن 
محله فيما إذا وجد قبل النية أو بعدها وجددها قبل مسح الوجه فواضح وإلا فمشكل جداً والحاصل أنه إن نوى أي بعد 
الحدث عند ابتداء المماسة قبل انتقال التراب إلى الوجه فواضح أنه يكتفي به لوجود النقل المقترن بالنية المعتد بها وإن نوى 
بعد انتقال التراب إلى الوجه فينبغي أن لا يعتد به بصري بحذف وحمل ع ش كلام النهاية على الشق الثاني وأقره عبارته 
قوله م ر لم يضر الخ أي ولا يجب عليه تحديد نية التيمم كما يأتي وقوله أما الآذن الخ خلافاً لابن حج اه ونقل سم عن 


قوله: (أجزأ أيضاً) قد يقال ينبغي الإجزاء وإن لم يكثف التراب إذا كان حصوله على الوجه بحسب تحريكه في الهواء 
بحيث لولا التحريك ما حصل لأن هذا نقل بالعضو فليتأمل. 
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المستأجر في زمن إحرام الأجير» كذا قاله القاضي ومن تبعه والمعتمد ما بحثه الشيخان أنه يبطل لأنه المباشر للنية بل 
والعبادة لأن مأذونه إنما ناب عنه في مجرد أخذ التراب ومسح عضوه به» ومن ثم لم يضر كفره لا في النية المقوّمة 
للعبادة والمحصلة لها وبه فارق المقيس عليه المذكورء ويؤيده قولهم لا يضر حدث المأذون لأن الناوي غيره وبه فارق 
بطلان حجه عن الغير بجماعه لأنه الناوي ثم (وقيل يشترط عذر) للآذن لأنه لم يقصد التراب ويرده إن قصد مأذونه 
كقصده. (وأركانه) خمسة وزاد في الروضة التراب وقصده. وقال الرافعي الأحسن إسقاطهما لأنهم لم يعدوا الماء ركناً 
في الوضوء فكذا التراب ولأنه يلزم من النقل القصدء وأجيب عن الأول بأن اشتراط طهورية الماء لا يختص بالوضوء 
بل يشاركه فيه الغسل وإزالة النجس فلم يحسن عده ركناً للوضوء بخلاف التراب» فإنه مختص بمحل التيمم ويرد بمنع 
اختصاص التراب أيضاً لوجوبه في المغلظة فساوى الماء إلا أن يفرق بأن المطهر ثم هو الماء؛ لكن بشرط مزجه به 
فاختص استقلاله بالتطهير به فحسن عده ركناً فيه بخلاف الماء» ثم» وعن الثاني بانفكاك القصد عن النقل بدليل ما مر 
فيمن وقف بمهب ريح قاصداً التراب» ورد بأن المدعي أنه يلزم من النقل القصد أي لوجوب قرن النية به كما يأتي لا 
عكسه فلا يرد ما ذكر في الوقوف بمهب الريح.» لأن الذي فيه أنه لم يلزم من القصد النقل نعم قال السبكي إفراد القصد 
بالحكم عليه بالركنية أولى من عكسه المذكور في المتن» لأن القصد مدلول التيمم المأمور به في الآية والنقل لازم له 
ويجاب بمنع لزوم النقل له ا ا ا ست ا ا ا ا 


م رما يصرح بذلك وأقره عبارته قوله كذا قاله القاضي الخ اعتمده م ر قال وعلى هذا يكتفي بالنية عند ابتداء النقل وعند 
مسح الوجه ولا يحتاج لتجديدها بعد الحدث وقبل مسح الوجه لصحة النقل وبقائه اه ثم رأيت في النهاية والمغني في شرح 
قول المصنف الآتي وكذا استدامتها الخ ما يصرح بذلك . قوله: (ومن ثم) أي لأجل حصر النية فيما ذكر. قوله: (وبه) أي 
بقوله لا في النية الخ . قوله: (بجماعه) أي الغير المحجوج عنه وقوله لأنه الخ أي الحاج عن الغير . قوله: (للآذن) إلى قوله 
وأجيب في النهاية والمغني قول المتن (وأركانه) أي التيمم وركن الشيء جانبه الأقوى مغني ونهاية. قوله: (خمسة) النقل 
والنية ومسح الوجه ومسح اليدين والترتيب وستأتي مرتبة كذلك نهاية. قوله: (وأجيب عن الأول الخ) هل يرد على هذا 
الجواب أن نحو النية لا يختص اشتراطه بالصلاة مثلاً مع عده من أركانها ونحو العاقد لا يختص اشتراطه بالبيع مع عده من 
أركانه سم. قوله: (طهورية الماء) لعله من إضافة الصفة إلى موصوفها كما يفيده قوله الآتي فلم يحسن عده الخ أي الماء 
الطهور . قوله: (بمحل التيمم) الإضافة للبيان والأولى بالتيمم . قوله: (بأن المطهر الخ) قد يقال ينافيه ما مر له آنفاً أن تراب 
المغلظة مستعمل إذ لو لم يكن له دخل في التطهير لما تأثر فتدبره بصري وسم أقول دفع الشارح المنافاة بقوله لكن بشرط 
الخ . قوله: (ثم) أي في المغلظة . قوله: (مزجه به) أي مزج الماء بالتراب وقوله استقلاله أي التراب وقوله بهذا أي بالتيمم 
وقوله بيخلاف الماء ثم أي في الوضوء. قوله: (بدليل ما مر فيمن وقف الخ) فإنه في هذه الصورة قصد ولم ينقل وقوله 
لا عكسه أي أن القصد يلزم منه النقل نهاية . قوله: (قال السبكي) إلى قوله وبتسليمه في النهاية . قوله: (قال السبكي الخ) 
بالتأمل الصادق يظهر أنه بعد النقل ونية الاستباحة المقترنة به لا يجب شيء زائد هو قصد بل بالتأمل يظهر أن القصد ليس 
شيئاً زائداً على النقل والنية المقترنة به فتأمل وعدم الإجزاء في صورة السفي لعدم وجود النقل فإن قيل المراد بالقصد قصد 
حصول التراب وهو غيرهما قلنا هذا لا يجب حصوله معهما بل متى وجد نقل مقترن بنية الاستباحة كفى وإن لم يوجد قصد 


قوله: (كذا قاله القاضي ومن تبعه) اعتمده م ر قال وعلى هذا يكتفي بالنية عند ابتداء النقل وعند مسح الوجه ولا 
يحتاج لتجديدها بعد الحدث وقبل مسح الوجه لصحة النقل وبقائه. قوله: (وأجيب عن الأول) هل يرد على هذا الجواب أن 
نحو النية لا يختص اشتراطه بالصلاة مثلاً مع عده من أركانها ونحو المصلي لا يختص اشتراطه بالصلاة مثلاً مع عده من 
أركانها ونحو العاقد لا يختص اشتراطه بالبيع مع عده من أركانه . قوله: (بأن المطهر ثم هو الماء) قضية هذا الحصر أن 
التراب غير مطهر أصلاً وهو مع منافرته لقوله فاختص استقلاله فتأمله فيه نظر لأن مما يدل على أنه أيضاً مطهر تأثره 
الاج كك حت لو علق ل دع سحي يه توما قار لم كن عور قلا جم لحك بالمنده الننقالا المح ب 
وأيضاً فتراب التيمم إنما هو مبيح وتراب المغلظة مبيح أيضاً فتأمله. قوله: (نعم قال السبكي الخ) بالتأمل الصادق يظهر أنه 
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كما تقرر وبتسليمه فما في المتن هو الأولىء لأنه ذُكّر أولاً الملزوم رعاية للفظ الآية ثم اللازم لأنه المطرد وهو الطريق 
لذلك الملزوم» (نقل التراب) أي تحويله من نحو الأرض أو الهواء إلى العضو الممسوح بنفس ذلك العضو كأن معَّك 
وجهه ويديه بالأرض . ولا بد من الترتيب حقيقة» إذ لا يمكن تقديره هنا أو بغيره من مأذونه كما مر أو من نفسه كأن 
أخذ ما سفته الريح من الهواء أو من الوجه كما يأتي ثم رده إليه وكأن سفت على يده أو كمه ولو قبل الوقت فمسح به 
بعده لأن النقل به للوجه إنما وجد بعد الوقت» وأفهم عد النقل ركناً بطلانه بالحدث قبل مسح الوجه ما لم يجدد النية 
قبل وصول التراب للوجه لوجود النقل حينئذ» (فلو نقل من وجه) إليه أو (إلى يد) بأن حدث عليه بعد زوال ترابه 
بالكلية تراب آخر فأخذه ومسح به يديه» (أو عكس) أي نقل من يد إلى وجه وكذا منها إليهاء (كفى في الأصح) لوجود 
حقيقة النقل ولو أخذه ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه جاز أن يمسح به يديه أو ليديه ظاناً أنه مسح وجهه فبان أنه لم 
يمسحه جاز مسحه به» لأن قصد عين المنقول إليه لا يشترط على المعتمد (و) ثانيها (نية استباحة الصلاة) 0 


حصول التراب وحينئذ يشكل ما ذكره السبكي والشارح سم . قوله: (كما تقرر) أي في الوقوف بمهب الريح . قوله: (ذكر 
أولا) أي في قوله ويشترط قصده وقوله: (حصوله) الأولى قصده. قوله: (وبتسليمه) أي بأن يراد بالقصد القصد المتصل 
بالمقصود. قوله: (الملزوم) أي القصد وقوله: (رعاية للفظ الآية) أي لأن مدلول التيمم في الآية إنما هو القصد وقوله: (ثم 
اللازم) أي النقل وقوله: (لأنه المطرد) أي لأن النقل يوجد أبداً بخلاف القصد وفيه نظر لأن النقل وإن كان بالعضو أو إليه 
لا بد منه مطلقاً إلا أن القصد لازم له كما صرح به فهو أيضاً موجود أبداً سم وقد يجاب بأن قول الشارح المذكور مبني على 
تسليم لزوم النقل للقصد ومعلوم أنه لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم فنبه الشارح على أن النقل يستلزم القصد أيضاً 
فاللزوم على تسليم ما قاله السبكي من الطرفين وبذلك يندفع استشكال البصري أيضاً بما نصه قوله لأنه المطرد هذا 
لا يناسب التسليم فتدبره اه. قوله: (لذلك الملزوم) أي القصد سم . قوله: (أي تحويله) إلى قول المتن كفى في المغني ما 
يوافقه إلا قوله ولا بد إلى أو بغيره وإلى وثانيها في النهاية ما يوافقه إلا ذلك القول. قوله: (وأفهم عد النقل الخ) عبارة 
المغني والنهاية فإن قيل إن الحدث بعد الضرب وقبل مسح الوجه يضر كالضرب قبل الوقت أو مع الشك في دخوله مع أن 
المسح بالضضرب المذكور لا يتقاعد عن التمعك والضرب بما على الكم أو اليد فينبغي جوازه في ذلك أجيب بأنه يجوز عند 
تجديد النية كما لو كان التراب على يديه ابتداء والمنع إنما هو عند عدم تجديدها لبطلانها وبطلان النقل الذي قارنته اه قال 
ع ش قوله فإن قيل الخ حاصله أن ما علل به الإجزاء في مسألة التمعك حاصل بالأولى فيما لو أحدث بين النقل والمسح 
وقوله بأنه يجوز أي المسح بالضرب المذكور وقوله عند تجديد النية أي قبيل مس التراب للوجه كما هو الظاهر من قوله م ر 
وبطلان النقل فلو لم يجددها إلا عند مماسة التراب لم يكف لانتفاء النقل اه. قوله: (بأن حدث عليه) أي على الوجه . قوله: 
(منها إليها) عبارة النهاية والمغني من يد إلى أخرى أو من عضو ثم رده إليه بعد انفصاله ومسحه به اه. قوله: (جاز أن يمسح 
الخ) وقوله: (جاز مسحه به الخ) خالفه المغني فيهما فقال يشترط قصد التراب لعضو معين يمسحه أي أو يطلق اه. قوله: 
(وثانيها) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله واتحاد النية إلى المتن وقوله فسماه إلى نعم قول المتن (نية استباحة الصلاة 
الخ) يتردد النظر في نية استباحة مفتقر إلى التيمم من غير تعيين هل يكفي نظير ما مر للشارح في الوضوء أو لا وعلى الأول 


بعد النقل ونية الاستباحة المقترن به لا يجب شيء زائد هو قصد بل بالتأمل يظهر أن القصد ليس شيئاً زائداً على النقل والنية 
المقترنة به فتأمل وعدم الإجزاء في صورة السفي لعدم وجود النقل فإن قيل المراد بالقصد قصد حصول التراب وهو غيرهما 
قلنا هذا لا يجب حصوله معهما بل متى وجد نقل مقترن بنية الاستباحة كفى وإن لم يوجد قصد حصول التراب وحينئذ 
يشكل ما ذكره السبكي والشارح . قوله: (وبتسليمه) لا يقال السبكي جعل القصد ملزوماً والنقل لازماً والشارح عكس فكيف 
يكون ما قاله الشارح مبنياً على تسليم ما قاله السبكي لأن هذا غلط وقوله وهو الطريق لذلك الملزوم موافق لقولهم واللفظ 
لشرح الروض والنقل طريقه أي طريق القصد . قوله: (رعاية للفظ الآية) أي لأن مدلول التيمم في الآية إنما هو القصد لأنه 
المطرد أي لأن النقل يوجد أبداً بخلاف القصد وفيه نظر لأن النقل وإن كان بالعضو أو اليد لا بد منه مطلقاً إلا أن القصد 
لازم له كما صرحوا به فهو أيضاً موجود أبداً . قوله: (الملزوم) أي القصد. 
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ونحوها مها يفتقر للطهر وسيأتي تفصيل ما يستبيحه. ولو تيمم بنيتها ظاناً أن حدثه أصغر فبان أكبر أو عكسه صح 
بخلاف ما لو تعمد نظير ما مر في نية المغتسل أو المتوضىء غير ما عليه واتحاد النية والاستباحة في الحدثين هنا 
لا يقتضي الصحة مع التعمد خلافاً لما وقع لابن الرفعة» (لا) نية (رفع الحدث) أو الطهارة عنه لأنه لا يرفعه'وإلا لم يبطل 
بغيره كرؤية الماء ولأنه كك قال لعمرو بن العاص: «صليت بأصحابك وأنت جنب» فسماه جنبامع تيممه إفادة لعدم 
رفعه» نعم لو نوى بالحدث المنع من الصلاة وبرفعه'رفعاً خاصاً بالنسبة لفرض ونوافل جاز كما هو ظاهر لأنه نوى الواقع . 

تنبيه: قوله كه لعمرو صليت الخ صريح في تقريره على إمامته» وحينئذ فإن قيل بلزوم الإعادة أشكل بأن من 


يأتي فيه من حيث العموم وعدم إرادته ما سيأتي لنا قريباً بصري عبارة البجيرمي على المنهج قوله ونية استباحة مفتقر إليه بأن 
ينوي هذا الأمر العام أو ينوي بعض أفراده كما مر وإذا نوى الأمر العام استباح أدنى المراتب وهو ما عدا الصلاة وخطبة 
الجمعة والطواف لأن ما نواه ينزل على أدنى المراتب اه وعبارة شيخنا ويصح أن ينوي النية العامة كأن يقول نويت استباحة 
مفتقر إلى طهر اه وقال ع ش ينبغي أن يقاله فيه إن كان محدثاً حدثاً أصغر لم يصح لشمول نيته للمكث في المسجد وقراءة 
القرآن وكلاهما مباح له فلا تصح نيته كما لو قال في وضوئه نويت استباحة مفتقر إلى طهر وإن كان محدثاً حدثاً أكبر صحت 
نيته ونزلت على أقل الدرجات فيستبيح مس المصحف ونحوه اه وقوله كما لو قال في وضبوئه الخ هذا مخالف لإطلاقهم 
بالصحة هناك فراجعه . قوله: (مما يفتقر الخ) بيان لنحو الصلاة ع ش . قوله: (وسيأتي تفصيل الخ) عبارة المغني والنهاية مما 
يفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة إذ الكلام الآن في صحة التيمم وأما ما يستباح به 
فسيأتي اه. قوله: (ولو تيمم الخ) ولو نوى الظهر مقصورة عند جوازه فله الإتمام أو عند امتناعه لم يصح تيممه لعصيانه قاله 
البغوي في فتاويه مغني عبارة النهاية ولو نوى أن يصلي بالتيمم فرض الظهر خمس ركعات أو ثلاثاً قال البغوي في فتاويه لم 
يصح لأن أداء الظهر خمس ركعات غير مباح وكذا لو نوى أن يصلي عرياناً مع وجود الثياب: اه قالع ش قوله م رلم 
يصح معتمد اه. قوله: (صح) فلو كان مسافراً وأجنب فيه ونسي وكان يتيمم وقتاً ويتوضاً وقتا أعاد صلاة الوضوء فقط لما 
ذكر نهاية ومغني أي من صحة تيمم المحدث حدثاً أصغر بنية الأكبر غلطاً وعكسهع ش . قوله: (بخلاف ما لو تعمد) أي 
كأن نوى استباجة الصلاة عن الأكبر مع علمه أن ليس عليه أكبر وفي شرح الكنز للأستاذ البكري ولو كان عليه حدث أصغر 
وأكبر ونوى الاستباحة عنهما كفى أو عن أحدهما معيناً له دون الآخر فمحل نظر والأوجه أنه إذا نوى الأكبر كفى وإن نفى 
غيره أو الأصغر لم يحصل له إلا ما نواه انتهى وفي قوله وإن نفى غيره المقتضي لحصول رفع الأصغر مع نفيه نظر ولا يبعد 
عدم حصوله وقبوله الصرف عنه كما لو دخل المسجد ونوى سنة الظهر دون التحية ولكن في كلام الرافعي ما يفيد أنه مع نية 
رفع الأكبر يرتفع الأصغر وإن نفاه سم بحذف وقوله إنه مع نية رفع يرتفع الخ تقدم عن ع ش في الغسل الجزم بذلك بلا 
عزو. قوله: (والاستباحة) أي المستباح به قول المتن (لا رفع الحدث) أي أصغر كان أو أكبر نهاية ومغني . قوله: (لأنه 
لا برفع الخ) أي فلا تكفي أنه الخ وشمل كلامه ما لو كان مع التيمم غسل بعض الأعضاء وإن قال بعضهم إنه يرفعه حينئذ 
نهاية . قوله: (لم يبطل) أي التيمم وقوله: (بغيره) أي الحدث . قوله: (صليت الخ) أي أصليت كما في رواية ع ش . قوله: (مع 
تيممه) أي عن الجنابة من شدة البرد نهاية. قوله: (إفادة الخ) وقد يقال إنما سماه بذلك لأن التيمم للبرد لا يسقط معه القضاء 
فكان وجوده كعدمه ع ش . قوله: (لفرض الخ) أي أو لفرض فقط أو نوافل فقط مغني. 


قوله: (ولو تيمم بنيتها ظاناً أن حدثه أصغر الخ) ولو كان مسافراً وأجنب فيه ونسي وكان يتوضأ وقتاً ويتيمم وقتاً أعاد 
صلاة الوضوء فقط لما ذكر شرح م ر. قوله: (بخلاف ما لو تعمد) أي كأن نوى استباحة الصلاة عن الأكبر مع علمه أن ليس 
عليه أكبر وفي شرح الكنز للأستاذ البكري ما نصه ولو كان عليه حدث أصغر وأكبر ونوى الاستباحة عنهما كفى أو عن 
أحدهما معيئاً له دون الآخر فمحل نظر والأوجه أنه إن نوى الأكبر كفى وإن نفى غيره أو الأصغر لم يحصل له إلا ما نواه اه 
وفي قوله وإن نفى غيره المقتضي لحصول رفع الأصغر مع نفيه نظر ولا يبعد عدم حصوله وقبوله الصرف عنه كما لو دخل 
المسجد ونوى سنة الظهر دون التحية والفرق بأن مبنى الطهارات على التداخل مع وجود الصرف غير قوي ويبقى الكلام 
فيما لو نوى أحدهما لا بعينه فليتأمل هذا ولكن في كلام الرافعي ما يفيد أنه مع نية رفع الحدث الأكبر يرتفع الأصغر وإن 
نفاه فى نيته . 


فصل في أركان التيمم حي 


تلزمه لا تصح إمامته أو بعدم لزومها أشكل بأن المتيمم للبرد تلزمه الإعادة» وقد يجاب بأنه إنما يفيد صحة صلاتهء 
وأما صحة صلاتهم خلفه فهي واقعة حال محتملة لأنهم لم يعلموا بوجوب الإعادة حالة الاقتداء فجاز اقتداؤهم لذلك 
وحينئذ فلا إشكال أصلاً. (ولو نوى) التيمم لم يكف جزماً أو (فرض التيمم) أو فرض الطهارة (لم يكف في الأصح) 
لأنه طهارة ضرورة غير مقصود في نفسه فلم يصلح لأن يجعل مقصوداً بخلاف الوضوء ومن ثم لا يسن تجديده» فإن 
قلت كيف لا يصح هذا مع أنه إنما نوى الواقع» قلت ممنوع بإطلاقه لأنه وإن نواه من وجه نوى خلافه من وجه آخرء 
لأن تركه نية الاستباحة وعدوله إلى نية التيمم أو نية فرضيته ظاهر في أنه عبادة مقصودة في نفسها من غير تقييد 
بالضرورة وهذا خلاف الواقع. ومن ثم لما لم يكن في تيمم نحو غسل الجمعة استباحة جاز له نية تيمم الجمعة وسنة 


قوله: (وأما صحة صلاتهم) أي وإنما لم يأمرهم بالإعادة لأنها على التراخي فليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة 
فليتأمل سم . قوله: (التيمم) إلى قوله فإن قلت في المغني وإلى قول المتن ويجب في النهاية قول المتن (فرض التيمم) أي أو 
التيمم المفروض نهاية ومغني قول المتن (لم يكف الخ) محله ما لم يضفه لنحو صلاة حلبي وشيخنا عبارة ع ش والبجيرمي 
على الإقناع فرع صمم ابن الرملي على أن محله عدم الاكتفاء بنية التيمم أو فرض التيمم إذا لم يضفها لنحو الصلاة فإن 
أفانها ريك اليد للمسلاة أر ارقن ايض عاذ جارحا بن الملة ااه 7 بطلل عاك لد لتنا يصلح مقصداً 
ولما أضافه لم يبق مقصداً سم على المنهج أقول ويستبيح يح النوافل فقط تنزيلاً له على أقل الدرجات اه. قوله: (لأنه طهارة 
شرورة الك :هذا التعليل يفضي أن ضاحب الضرزرة لا ينوي فر قن الوضوء لان طهىه طهر ضرورة وليس مراداأع ش. 
قوله: (ومن ثم) أي لأجل أنه غير مقصود في نفسه. قوله: (لا يسن تجديده) وقضية عدم سنه أنه إذا جدد لا يصح لكن نقل 
عن الشارح م ر كراهته فقط وهو صريح في الصحة ع ش . قوله: (كيف يصح هذا) أي عدم كفاية نية التيمم أو فرضه نهاية'. 
قوله: (بإطلاقه) أي الصادق لكل وجه. قوله: (أو نية فرضيته) الأولى فرضه . 

قوله: (ظاهر في أنه عبادة الخ) هذا لا ينتج أنه نوى خلاف الواقع من وجه وذلك لأنه إن أراد أن ما ذكر ظاهر في أنه 
ا أي في وصاته ذلاك في ياقهو ممترع يلاعو خلاف الفرفى قللما ضرورة أن القرضن أنه إنالم بار 
ذلك وإن أراد أن ما ذكر يدل ظاهراً على ذلك من غير أن يكون هو مريداً لذلك ناوياً له فلم يغبت يثبت أنه خلاف الواقع من وجه 
فتأمل ذلك فإنه ظاهر صحيح سم أي والمدرك مع المقابل إلا أن المذهب نقل لا يسعنا خلافه . قوله: (ومن ثم الخ) المشار 
إليه قوله لأن تركه الخ . قوله: ا اي ل ملا ل و و و 
التيمم بدل الغسل اه قالع ش قوله م ر أجزأته الخ ظاهره وإن لم يضفه إلى الجمعة أو غسلها وعبارة حج ومن ثم لما لم 


قوله: (وأما صحة صلات ته الخ) أي وإنما لم يامره بالإعادة لأنها عل التراحي فلي فيه:تاخير البيانا عن وت 
ا 0 إلى نية فرض التيمم كونه للصلاة ة بأن نوى فرض التيمم للصلاة ة قال في 
شرح العباب ما نصه تنبيه قال الإسنوي لو كانت يده عليلة فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند 
بوتس لي اساي ال ا ب و ا اج ا ا 
غير نية التيمم وله احتمال بخلاف ذلك فيهما والأوجه الأول وتقديم الجنب الغسل أ و التيمم يأتي فيه هذا التفصيل اه 
وقضية ذلك أنه لو احتاج لأربع تيممات بأن كان في كل عضو من أعضائه الأربعة علة غير عامة لغير الرأس وعامة له كفى نية 
الاستباحة عند تيمم الوجه فلا يحتاج بقية التيممات لنية وإن نوى عند غسل صحيحه رفع الحدث فليتأمل ويبقى الكلام فيما 
لو احتاج لتيمم خامس لعلة بنحو ظهره يأن كان جنباً وغسل ما عدا محل تلك العلة عن الجنابة ثم حصلت العلة في أعضائه 
الأربعة على الوجه المذكور واحتاج للوضوء فهل يكفي نية استباحة فرض الصلاة عند تيمم لوجه عن النية عند التيمم لعلة 
ظهره كما يكفي عن نية تيممات الوضوء على ما تقرر أو فرق فيه نظر. قوله: (ظاهر في أنه عبادة مقصودة) هذا لا ينتج إنه 
نوى خلاف الواقع من وجه وذلك لأنه إن أراد أن ما ذكر ظاهر في أنه أراد أنه عبادة مقصودة الخ أي في قصده ذلك في نيته 
فهو ممنوع بل هو خلاف الفرض قطعاً ضرورة أن الفرض أنه لم ينو ذلك وإن أراد أن ما ذكر يدل ظاهراً على ذلك من غير 
أن يكون هو مريداً لذلك ناويا له فلم يثبت أنه خلاف الواقع من وجه فتأمل ذلك فإنه ظاهر صحيح . 


فت الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لانحصار الأمر فيها ويؤخذ مما قررته أنه لو نوى فرضية الإبدالي لا الأصلي صح. ويوجه بأنه الآن نوى الواقع من كل 
وجه فلم يكن للوبطال وجه. 

(ويجب قرنها) أي النية (بالنقل) السابق أي بأوله لأنه أول الأركان (وكذا) يجب (استدامتها) ذكراً (إلى مسح 
شيء من الوجه على الصحيح) حتى لو عزبت قبل مسح شيء منه بطلت لأنه المقصود وما قبله وسيلة» وإن كان ركناً 
فعلم من كلامهم بطلانه بعزوبها فيما بين النقل المعتد به والمسح وهو كذلك» وإن نقل جمع عن أبي خلف الطبري 
الصحة واعتمدوه وليس من محل الخلاف كما هو ظاهر ما إذا عزيت قبل وصول يده لوجهه. ثم قرنها بنقلها إليه لما 
علم مما مر أنه حيث بطل نقله قبل وصول يديه لوجهه فنوى ورفعهما إليه أو مرغه عليهما كفى» (فإن نوى) بتيممه» 
(فرضاً ونفلاً) أي استباحتهما (أبيحا) عملا بنيته وأفهم تنكيره الفرض عدم اشتراط توحيده فلو نوى فرضين أو أكثر 
استباح واحداً منهما أو من غيرهما وتعيينه» ففي إطلاقه يصلي أي فرض شاء وفي تعيينه كأن تيمم لمنذورة أو لفائتة 
ضحى يصلي غيره كالظهر بعد دخول وقته» لأنه صح لما قصده فجاز غيره لأنه من جنسه نعم لو عين فأخطأ لم يصح 


يكن الخ اه يعني تقتضي اشتراط الإضافة وفيه أن قوله بدل الغسل يغني عن الإضافة كما يأتي . قوله: (لانحصار الأمر فيها) 
أي في تلك النية. قوله: (فرضه الإبدالي) بأن نوى فرض التيمم قاصداً أنه بدل عن الغسل أو الوضوء لا أنه فرض أصلي 
ع ش . قوله: (أي بأوله) أسقطه النهاية والمغني وقال سم قوله أي بأوله لا يخفى ما فيه مع ما تحصل من أنه لو قرنها قبل 
مماسة وجهه كفى وإن خلا عنه أول النقل وما بعده اه. قوله: (حتى لو عزبت الخ) أي ولم يجددها قبيل المسح. قوله: 
(بطلانه بعزوبها الخ) أي ولم يستحضرها قبيل مسح الوجه أخذاً من قوله الآتي وليس من محل الخلاف الخ. قوله: 
(واعتمدوه) وكذا اعتمده النهاية والمغني لكنهما حملا وفاقاً للمهمات ما نقل عن أبي خلف على ما إذا استحضر النية عند 
مسح الوجه فالنزاع لفظي عبارتهما واللفظ للأول قال في المهمات والمتجه الاكتفاء بإحضارها عندهما وإن عزبت بينهما 
واستشهد له بكلام لأبي خلف الطبري وهو المعتمد والتعبير بالاستدامة كما قاله الوالد رحمه الله تعالى جرى على الغالب 
لأن الزمن يسير لا تعزب النية فيه غالباً حتى أنه لو لم ينو إلا عند إرادة المسح للوجه أجزأ ومقابل الأصح لا تجب 
الاستدامة كما لو قارنت نية الوضوء أول غسل الوجه ثم انقطعت اه قالع ش قوله م ر غالباً كون التعبير بالاستدامة جرياً 
على الغالب وإن عزوبها بين النقل والمسح لا يضر يبعده فرض الخلاف بين الصحيح ومقابله في اعتبار الاستدامة اه وقال 
الرشيدي قوله م ر ومقابل الصحيح لا تجب الاستدامة أي بل يكفي قرنها بالنقل وإن لم يستحضر عند مسح الوجه اه. 
قوله: (مما مر) أي في شرح نقل التراب. قوله: (وليس) إلى قوله وسيعلم في النهاية والمغني. قوله: (فلو نوى فرضين الخ) 
أي كأن نوى استباحة الظهر والعصر وينبغي الصحة أيضاً فيما لو نوى أحد فرضين لا بعينه كأن قال نويت إستباحة الظهر أو 
العصرع ش . قوله: (ضحى) ظرف لقوله تيمم . قوله: (نعم لو عين الخ) أي كمن نوى فائتة ولا شيء عليه أو ظهراً وإنما 
عليه عصر وكذا من ظن أو شك هل عليه فائتة فتيمم لها ثم ذكرها لم يصح تيممه لأن وقت الفائتة بالتذكير كما سيأتي مغني 
ونهاية قول المتن (أو نوى فرضاً فله النفل) أي مع الفرض تقدم عليه أو تأخر نهاية ومغني قالع ش قضية إطلاق المتن أنه 
يستبيح بنية الفرض الصلوات الخمس وغيرها من الفرائض وإن لم يقيد الفرض في نيته بالعيني لأن الفرض اشتهر في الفرض 
العيني بحيث إذا أريد غيره لا يذكر إلا مقيدا فوجب حمل اللفظ عليه عند الإطلاق بخلاف الصلاة فإنها تصدق على كل من 
الفرض والنفل صدقاً واحداً فمطلقها ينزل على أقل الدرجات وبقي ما لو قال نويت استباحة فرض وأطلق فهل يحمل على 
الفرض العيني فيصلي به ما شاء أو على فرض الكفاية فيصلي به صلاة الجنازة وما في معناها فيه نظر وببعض الهوامش من 
غير عزو أنه يحمل على الجنازة تنزيلاً له على أقل الدرجات وأقول حيث جعلت العلة التنزيل على أقل الدرجات فالأقرب 
حمله على مس المصحف وما في معناه لأن مما يصدق به الفرض مس المصحف وحمله إذا وجب كأن خيف عليه تنجس 
أو كافر ومما يصدق عليه ذلك المكث في المسجد إذا نذر الاعتكاف فيه فلا يصلي به فرضاً من الصلوات ولا نفلا منها أه 
عبارة البجيرمي قوله أو فرضاً فقط الخ محله إذا أضافه للصلاة أما لو نوى فرضاً وأطلق كأن نوى استباحة فرض ولم يزد 


قوله: (أي بأوله) لا يخفى ما فيه مع ما تحصل من أنه لو قرنها قبل مماسة وجهة كفى وإن خلا عنه أول النقل وما 
بعذه. 


فصل في أركان التيمم وف 
بخلاف الوضوء لأنه يرفع الحدث؛» وإذا ارتفع استباح ما شاء والتيمم مبيح وبالخطأ صادفت نيته استباحة ما لا يستباح » 
(أو) نوى (فرضاً) فقط (فله النفل على المذهب) لأنه تابع أو لوى بالاستباحة وسيعلم أن صلاة الجنازة في جكم النفل 
وإن تعينت عليه وظاهر أن الطواف كالصلاة ففرضه يبيح فرضها ونفله يبيح نفلهاء (أو) نوى (نفلاً) فقط (أو) نوى 
(الصلاة) وأطلق (تنفل) أي جاز له النفل (لا الفرض على المذهب) لأن الفرض أصل فلا يتبع غيره وأخذاً بالأحوط في 
الثانية وكون المفرد المحلي بأل للعموم إنما يفيد فيما مداره على الألفاظ» والنيات ليست كذلك» على أن بناءها على 
الاحتياط يمنع العمل فيها بمثل ذلك لو فرض أن للألفاظ فيها دخلا فاندفع ما للإسنوي وغيره هناء ونية ما عدا الصلاة 
كسجدة تلاوة أو مس مصحف أو قراءة أو مكث بمسجد أو استباحة وطء تبيح جميع ما عداها لا شيئاً منهاء لأنها أعلى 
ونية الأدون لا تبيح الأعلى نعم نية خطبة الجمعة كنية صلاة الجنازة فيستبيح بها ما عدا الفرض العيني» فالحاصل أن 


على ذلك فإنه يستبيح ما عدا الصلاة لتنزيله على أقل درجات الفرض وهو تمكين الحليل وحمل نحو المصحف لمن نذره 
أو خاف عليه من أخذ كافر اه سم وهذا هو الأحوط اه أقول قضية إطلاق المتن أنه إذا نوى استباحة فرض وأطلق يستبيح 
بها الفرض العيني كإحدى الصلوات الخمس كما ذكره.ع ش أولاً وأيضاً كلام النهاية والمغني في بيان مقابل المذهب وقول 
الشارح المار آنفاً وتعيينه ففي إطلاقه الخ كالصريح في ذلك والله أعلم قوله: : (أو نوى فرضاً فقط) أي كأن يقول نويت 
استباحة فرض الصلاة أو فرض الطواف شيخنا وهذا التصوير بتقييد الفرض بالصلاة أو الطواف موافق لما مر آنفأ عن 
البجيرمي وعن ع ش آخر ومخالف لإطلاق المنهاج والمنهج ولكلام النهاية والمغني والشارح كما مر. قوله: (لأنه تابع) لعل 
امراد أن الفل تابع في المشروعية للفرض فإن من لم يخاطب بالفرض لم يخاطب بالتفل أو أن النوافل شرعت جايرة 
للفرائض فكأنها مكملة لها فعدت تابعة بهذا الاعتبارع ش وقال بعضهم المراد أن الخطاب وقع أولاً بالفرض ليلة الإسراء 
وأما السئن فسنها النبي ككِِ بعد اه. قوله: (وسيعلم الخ) أي من قول المصنف الآتي والأصح صحة جنائز مع فرض . قوله: 
(وظاهر) إلى المتن في النهاية والمغني. قوله: (ففرضه) أي ولو منذوراً قال الشوبري وطواف الوداع كالفرض العيني على 
الأقرب وإن توقف فيه بعضهم من حيث أنه ليس ركنا وللقول بأنه سنة اه ورأيت إلحاقه بالعيني في كلام غيره أيضاً كردي 
قول المتن (لا الفرض) منصوب معطوف على المفعول الذي تضمنه تنفل إذ معناه فعل النفل سم وع ش وقضية قول الشارح 
أي جاز له الخ أنه مرفوع معطوف على الفاعل الذي تضمنه تنفل . قوله: (لأن الفرض) إلى المتن في النهاية إلا قوله نعم إلى 
فالحاصل وقوله أو خطبة الجمعة . قوله: (لأن الفرض الخ) أي في الأولى. 

تنبيه: يكفي في نذر الوتر تيمم واحد وكذا الفمحى ونحو ذلك قليوبي وقال الشيخ البابلي نقلاً عن مشايخه لو نذر 
التراويح وجب عليه عشرة تيممات لوجوب السلام من كل ركعتين فليس الجميع كصلاة واحدة من هذه الجهة ولو نذر 
الضحى أو الوتر كفاه تيمم واحد حيث لم ينذر السلام من عدد معين فإن نذره وجب التيمم بعدده وفي فتاوى م ر ما يوافقه 
خلافاً لحج في شرح العباب اه بجيرمي ويأتي في هامش والنذر كفرض عن ع ش زيادة بسط واستظهار ما في شرح العباب 
لحج . قوله: مو ب ا جل ا اك ا ا ا ا ا ا 
مراد الإسنوي إذ يجل مقامه أن يدير الحكم على مجرد التلفظ وآحاد المبتدثين لا يخفى عليهم أنه لا دخل له في النية 
وجوداً وعدماً بصري . قوله: (على أن بناءها) أي النيات . قوله: (بمثل ذلك) أي كون المفرد المحلى بأل للعموم.. قوله: (ونية 
ماعدا الصلاة) إلى المتن في المغني . قوله: (كسجدة تلاوة) أي أو شكر نهاية ومغني . قوله: (أو مس مصحف) أي أو حمله 
مغني . قوله: (أو قراءة أو مكث أخرى) أي لنحو جنب نهاية ومغني . قوله: (يبيح) الأولى التأنيث قوله: : (نعم نية خطبة الجمعة 
الخ) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي وولده أن خطبة الجمعة لها حكم الفرض العيني وفاقاً لظاهر كلام الشيخين نظراً 
لأنها بدل ركعتين على قول فلا يجمعها مع فرض عيني بتيمم واحد ولو تيمم لها جاز أن يفعل بذلك التيمم الفرض العيني سم . 
قوله: (فالحاصل الخ) عبارة شيخنا والحاصل أن المراتبْ ثلاث المرتبة الأولى فرض الصلاة ولو منذورة وفرض الطواف كذلك 


الخ) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن خطبة الجمعة لها حكم الفرض العيني وفاقاً لظاهر كلام الشيخين نظراً لأنها بدل 
ركعتين على قول فلا يجمعها مع فرض عيني بتيمم واحد ولو تيمم لها جاز أن يفعل بذلك التيمم الفرض العيني . 


5 | الجزء الأول من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


نية الفرض تبيح الجميع ونية النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو خطبة الجمعة تبيح ما عدا الفرض العيني» ونية شيء 
مما عدا الصلاة لا تبيحها وتبيح جميع ما عداها (و) ثالثها ورابعها وخامسها سواء أكان عن حدث أكبر أم أصغرء 
(مسح) جميع (وجهه) السابق بيانه في الوضوء إلا ما يأتي بالتراب» أي إيصاله إليه ولو بخرقة ومنه ظاهر لحيته 
المسترسل والمقبل من أنفه على شفته» وينبقي التفطن بهذا ونحوه فإنه كثيراً ما يغفل عنه» (ثم) مسح جميع (يديه مع 
مرفقيه) للآية مع خبر الحاكم وصححه «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»» لكن صوب غيره 
وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما ومن ثم اختار المؤلف وغيره القديم أنه يكفي مسحهما إلى الكوعين لحديث 
الصحيحين الظاهر فيه ولكن البدلية المقتضية لإعطاء البدل حكم المبدل منه قد ترجح الأول على أنه واقعة حال فعلية 
محتملة فقدم مقتضى البدلية» لأنه لم يتحقق له معارض ومن ثم وجب الترتيب هنا كهو ثم وإنما لم يجب في الغسل» 


وخطبة الجمعة لأنها بمنزلة ركعتين فهي كصلاتها عند الرملي ويحتاط فيها عند ابن حجر كشيخ الإسلام فلا يصلي بالتيمم 
لها فرضاً ولا يجمع معها فرضاً آخر ولو مثلها فلا يخطب ثانياً بعد أن خطب أولاً بتيمم واحد ولو كان في المرة الأولى زائداً 
على الأربعين خلافاً لابن قاسم وله جمع الخطبتين على المنبر الواحد بتيمم واحد لأنها فرض واحد المرتبة. الثانية نفل 
الصلاة ونفل الطواك وصلاة اللجنازة لأنها وإن كانت قر كفاية فالام أنها كالتفل . المرتبة الثالئة ما عدا ذلك كسجدة 
التلاوة والشكر وقراءة القرآن من الجنب ونحوه ولو منذورة ومس المصحف وتمكين الحليل. فإذا نوى واحداً من المرتبة 
الأولى استباح واحداً منها ولو غير ما نواه واستباح معه جميع الثانية والثالثة وإذا نوى واحداً من الثانية استباح جميعها وجميع 
الثالثة دون شيء من الأولى وإذا نوى شيئاً من الثالثة استباحها كلها وامتنعت عليه الأولى والثانية اه. قوله: (وثالثها ورابعها 
الخ) يعني أن قول المتن (ومسح وجهه) إشارة إلى الركن الثالث وقوله: (ثم يديه الخ) إشارة إلى الرابع وقوله: (ثم) المفيد 
للترتيب إشارة إلى الخامس ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر وغسل مسنون أو وضوء ممجدد أو غير 
ذلك مما يطلب له التيمم مغني ونهاية. قوله: (جميع وجهه) أي أو وجهيه نهاية أي حيث وجب غسلهما بأن كانا أصليين أو 
أحدهما زائداً واشتبه أو تميز وكان على سمت الأصلي فإن تميز ولم يكن على سمته لم يجب غسله فلا يجب مسحه 
ع ش . قوله: (إلا ما يأتي) كأنه إشارة إلى عدم وجوب إيصاله منبت الشعر الخفيف فإن كان كذلك فلم لم يقل نظير ذلك في 
قوله ثم يديه فليتأمل سم ويمكن أن يقال اكتفاء بالأول . قوله: (بالتراب) متعلق بمسح وجهه . قوله: (ومنه) إلى قوله وينبغي 
في النهاية والمغني . قوله: (ثم مسح جميع يديه الخ) ويأتي هنا ما مر في الوضوء من غسل من قطعت يده أو بعضها وجوباً 
أو تنبا وكذا زيادة يد أو أصبع وتدلي جلدة نهاية. قوله: (ومن ثم) أي لأجل ذلك التصويب . قوله: (اختار المؤلف) أي في 
شرح المهذب والتنقيح وقال في الكفاية إنه الذي يتعين ترجيحه اه وهذا من جهة الدليل وإلا فالمرجح في المذهب ما في 
المتن مغني . قوله (قد ترجح الأول) أي ما في المتن. قوله: على أنه اى نا في خديث الصخيعين . قوله: (ومن ثم) أي 
لأجل تقد تقديم مقتضى البدلية . قوله: (وجب) إلى قوله ويكفي في النهاية. قوله: (وجب الترتيب) فيشترط تقديم مسح الوجه 
على مسح اليدين. قوله: لل ا ل ل لاو ا لا ا 0 
للباقي لعجزه عن الماء ولا إعادة عليه لأنه في معنى من غصب ماؤه بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثاً فإنه تلزمه الإعادة 
لأنه لم يأت عن وضوئه ببدل في هذه بخلاف الأولى نهاية ونحوه في الأسنى أي والمغني وقضيته عدم وجوب الإعادة في 
الأولى وإن كان تيمم بمحل لا يسقط به الفرض ولعل وجهه أن التيمم ليس لعدم الماء حساً حتى ينظر لما ذكر بل لوجود 
الحيلولة نعم قد ينظر فيه باعتبار آخر وهو أن هذا العذر نادر وإذا وقع لا يدوم أو ليس كذلك يتأمل بصري واستقرب ع ش 
ما قيل نعم الخ عبارته قوله م ر ولا إعادة عليه الخ ظاهره وإن كان بمحل يغلب فيه وجود الماء وقياس ما تقدم عن سم 
فيمن كان في سفينة وتيمم فيها لخوف الغرق أن محل عدم الإعادة هنا حيث كان بمحل لا يغلب فيه فقد الماء بقطع النظر عن 
البحر الذي فيه السفينة أن محل عدم الإعادة هنا حيث كان بمحل لا يغلب فيه وجود الماء ويحتمل عدم الإعادة مطلقاً لكون 
المانع حسياً فأشبه ما لؤْ حال بينه وبين الماء سبع ولعله الأقرب اه. قوله: (وإنما لم يجب الخ) عبارة المغني فإن قيل لم لم 


قوله: (إلا ما يأتي) كأنه إشارة إلى عدم وجوب إيصاله منبت الشعر الخفيف فإن كان كذلك فلم لم يقل نظير ذلك في 
قوله ثم يديه فليتأمل . قوله: (ثم يديه الخ) هذا إشارة إلى ركنين مسح اليدين والترتيب. 


فصل في أركان التيمم هه 
لأنه لما وجب فيه تعميم البدن صار كله كعضو واحدء ومن ثم يجب وإن تمعك لأن تعميم البدن بالتراب لا يجب 
مطلقاً فلم يشبه الغسل ويكفي غلبة ظن تعميم العضو بالتراب. وقد يعترض وجوب الترتيب بأن في حديث البخاري 
المذكور ما يصرح بعدمه لولا تأويل الراويكم تر للبدلية المذكورة» (ولا يجب) بل ويسن (إيصاله) أي التراب (منبت' 
الشعر الخفيف) في وجه أو يد لما فيه من المشقة وبه فارق الوضوءء (ولا تر تيب) بالفتح واجب بل مندوب» (في نقله) 
أي التراب إلى العضوين» (في الأصح فلو ضرب بيديه) تراب معأ لوصح يبي أ يساره (وجهه وبيساره) أو يمينه 
مره مع اك لاي يشترط فيه ترتيب . 

يشترط لصحة التيمم تقدم طهر جميع البدن من نجس غير معفؤ عنه إذا كان معه من الماء ما يكفي لإزالة 
الخبث 0 هو على إزالته سواء المسافر والحاضر وإن لزمته الإعادة ا ااا ا 


يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدل منه أجيب بأن الغسل لما وجب فيه تعميم جميع البدن صار كعضو 
واحد والتيمم يجب في عضوين فقط فأشبه الوضوء اه. قوله: (ومن ثم يجب الخ) يعني من أجل عدم وجوب التعميم في 
التيمم وجب الترتيب فيه وإن لم تف به عبارته وحق التعبير وهنا لما لم يجب التعميم أصلاً لم يشبه الغسل فوجب الترتيب 
وإن تمعك. قوله: (مطلقاً) أي سواء كان التيمم عن حدث أكبر أم أصغر . قوله: (وقد يعترض الخ) لعل الأنسب تقديمه على 
قوله ويكفي الخ . قوله: (ما يصرح بعدمه) أي تصريح مع احتمال الواو لغة وشرعاً للترتيب وغيره سم . قوله: (نظراً الخ) 
مفعول له لقوله تأويل الخ . قوله: (بل ولا يسن) إلى التنبيه في النهاية والمغني ما يوافقه. قوله: (لما فيه من المشقة) وعلم 
حكم الكثيف بطريق الأولى نهاية ومغني قول المتن (فلو ضرب بيديه الخ) قد يستشكل تفريع ذلك على عدم وجوب ترتيب 
النقل لأن مسح الوجه باليمين ثم اليمين باليسار يتضمن ترتيب النقل إذ في مسح الوجه باليمين نقل بها إليه إن رفعها إليه أو به 
منها إن وضعه عليها وكذا في مسح اليمين باليسار وقد وجد أحدهما بعد الآخر إلا أن يصور بما إذا وضع اليمين على الوجه 
واليسار على اليمين دفعة واحدة ثم مسح الوجه بأن ردد اليمين عليه ثم اليمين بأن ردد اليسار عليها إن صح إجزاء ذلك فيرتفع 
الإشكال وحينئذ تصوّر مسألة الخرقة الآتية بوضعها دفعة على الوجه واليدين ثم ترتب ترديدها عليهما فيندفع الإشكال الآتي 
فيها فليتأمل سم بحذف وقوله إن صح إجزاء ذلك يأتي عن النهاية ما يفهم إجزاءه وعنع ش والرشيدي ما يفيده. قوله 
(يشترط) إلى قوله غير معفوٌ عنه في النهاية والمغني . قوله: (تقدم طهر الخ) فلو مسح وعلى بدنه نجاسة لم يصح تيممه لأن 
التيمم لإباحة الصلاة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت ولهذا لو تيمم قبل استنجائه لم يصح تيممه ولو تنجس بدنه 
بعد تيممه لم يبطل تيممه نهاية ومغني قالع ش قوله م ر لم يصح الخ أي سواء قدر على إزالة النجاسة أو لا. وعليه فلو عجز 
عن إزالتها صلى على حاله كفاقد الطهورين لحرمة الوقت ويعيد اه. قوله (إذا كان معه من الماء الح) قضيته أنه لو لم يكن معه 
ذلك صح تيممه مع بقاء النجاسة وبه أفتى لكنه خولف في ذلك سم وع ش وممن خالفه فيه النهاية والمغني كما مر. 


قوله: (ما يصرح بعدمه) أي تصريح مع احتمال الواو لغة وشرعاً للترتيب وغيره. قوله: (فلو ضرب بيديه الخ) قد 
يستشكل تفريع ذلك على عدم وجوب ترتيب النقل لأن مسح الوجه باليمنى ؛ ثم اليمنى باليسار يتضمن ترتيب النقل إذ في 

ضحد الدج الدج اقل انه إن رفتها إل ريه نوا رن وضسعة خليها كذ في مسح البطين: لان ندر جد ابه رد 
لآخر إلا أن يصر بما إذا وضع اليمين على الوجه واليسار على اليمين دفعة واحدة ثم مسح الوجه بأن ردد اليمين عليه ثم 
اليمين بأن ردد اليسار عليها إن صح أجزأ ذلك فيرتفع الإشكال وحيتئذ تصوّر مسألة الخرقة 00# دفعة على الوجه 
واليدين ثم رتب ترديدها عليهما فيندفع الإشكال الآتي فيهما فليتأمل وقد يستدل على صحة إجزاء ذلك فيرتفع الإشكال بما 
سيأتي في قوله ووصول الغبار بين الأصابع من أن التفريج في الأولى لا ب يمنع إجزاءه في الثانية إذا مسح به الخ فتأمله وقد 
بمنع هذا الاستدلال بتعدد لتقل في صورة وصول الخبار بين الأصابع لأن وصوله لم بنه نل لما بنها وثقل ما عدا ما ينها 
إلى الوجه نقل آخر للوجه فقد تعدد النقل مع سبق النقل لما بينها ولا يضر لأن الشرط ترتيب المسح لا النقل بل الشرط فيه 
تعدده لكن هذا لا فى اتوي قينا مسرل يوضيحها على جه واليلان دنعل واد اس أن هذا حل راسد وال 
ترتيب الترديد عليهما لا يمنع من وحدته وقد يدل على وحدته أن الظاهر أنه لو وضع الوجه واليدين على الأرض دفعة 
واحدة ثم رتب الترديد عليهما لم يكف فليتأمل . قوله: (إذا كان معه من الماء) قضيته أنه لو لم يكن معه ذلك صح تيممه مع 


ا الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بكل تقدير. وتقدم الاجتهاد في القبلة لا ستر العورة لأنه أخف, ولهذا لا تجب الإعادة مع العري بخلافها مع الخبث 
وعدم القبلة» (ويندب) للمتيمم جميع 'ما مر في الوضوء مما يتصور جريانه هنا فمن ذلك» (التسمية) أولا حتى لجدب 
ونحوه والذكر آخره السابق ثم» وذكر الوجه واليدين بناء على ندبه والاستقبال والسواك ومحله بين التسمية وأول 
الضرب كما أنه ثم بين غسل اليد والمضمضة والغرة والتحجيل وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يتم مسحه وتخليل 
أصابعه كما يأتي . (ومسح وجهه ويديه بضربتين) لورودهما مع الاكتفاء بضربة حصل بها التعميم وقيل يسن ثلاث 
ضربات لكل عضو ضربة» (قلت الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها) كأن يضرب 
بخرقة كبيرة ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يديه» (والله أعلم) لخبر الحاكم المار آنفاً بما فيه قيل ويشكل على 
وجوبهما جواز التمعك ويرد بأنه لا إشكال في ذلك لأن المراد بالضرب النقل ولو بالعضو الممسوح كما مر لا حقيقة 
الضرب» والتمعك يشترط فيه الترتيب كما مر فإذا معك وجهه ثم يديه فقد حصل له نقلتان نقلة للوجه ونقلة لليدين 
وآثروا التعبير بالضمرب لموافقة لفظ الحديث والغالب إذ يكفي وضع اليد على تراب ناعم بدونه» كما أن قوله فيه ضربة 
للوجه وضربة لليدين للغالب أيضاً إذ لو مسح ببعض ضربة الوجه وببعضها مع أخرى اليدين كفى» وتجب الزيادة على 
ضربتين إن لم يحصل الاستيعاب بهما وإلا كرهت على ما في المجموع عن المحاملي والروياني. 

تنبيه: الصورة المذكورة بعد قوله وإن أمكن بضربة بخرقة هل الضربة الثانية الواجبة فيها يمسح بها اليدين 


قوله: (بكل تقدير) أي تقدم الطهر أو تأخر كردي . قوله: (وتقدم الاجتهاد) والأوجه صحة التيمم قبل الاجتهاد في القبلة 
نهاية ومغني وكذا في الأسنى آخراً. قوله: (لا ستر العورة الخ) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (جميع ما مر) هل منه الدلك فيه 
نظر سم. قوله (أولا) إلى قول المتن في النهاية إلا قوله ومحله إلى والغرة الخ . قوله: (وأن لا يرفع الخ) عطف على قوله 
جميع ما مر الخ قول المتن (قلت الأصح الخ) هو هنا بمعنى الراجح بقرينة جمعه بينه وبين المنصوص ولا يصح حمله على 
ظاهره لما يلزم عليه من التنافي فإن الأصح من الأوجه للأصحاب والمنصوص للإمام وفي الوصف بهما معاً تناف ع ش. 
قوله: (كان يضرب) إلى قوله على ما في المجموع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله يشترط إلى وآثروا. قوله: (نم يمسح 
ببعضها وجهه وببعضها يده) أي دفعة واحدة نهاية قالع ش والرشيدي واللفظ للأول البطلان على هذا الوجه واضح لكنه 
لعدم الترتيب لا لعدم تعدد الضرب وقد مر أن خصوص الضرب ليس بشرط بل المدار على تعدد النقل وهو حاصل فيما لو 
مسح ببعض الخرقة وجهه ثم بباقيها يديه اه عبارة سم لا يخفى إشكاله لأن مسح الوجه ببعضها واليدين ببعضها يتضمن 
نقلتين معتبرتين سواء وضع العضو عليها لتحقق النقل به أو رفع البعض إلى العضو فعدم الاكتفاء بذلك الذي هو صريح هذه 
المبالغة في غاية الإشكال إلا أن يجاب بما تقدم فليتأمل اه أي وهذا التصوير مقيد بما إذا كان ترديد الخرقة عليهما دفعة 
واحدة كما مر عن النهاية أما إذا ردد بعضها على الوجه ثم باقيها على اليدين فيجزىء هذا المسح ويندفع الإشكال. قوله: 
(بما فيه) أي من كونه موقوفاً على ابن عمر. قوله: (والغالب) أي وللغالب. قوله: (إذ يكفي وضع اليد الخ) لا لكونه شرطاً 
إذ يكفي الخ . قوله: (كما أن قوله فيه) أي قوله كب في الخبر المار. قوله: (وببعضها الخ) الأولى ثم ببعضها الخ . قوله: (مع 
أخرى اليدين) أو بأخرى فقط كما هو ظاهر سم لكنه لا ينتج المدعي ولو قال أو ببعضها بعض اليدين فقط لظهر التقريب. 
قوله: (وإلا كرهت الخ) لعل المراد بالكراهة خلاف الأولى على طريقة المتقدمين لأن ذلك مخالف للحديث نعم إن ثبت 
نهي خاص لم تبعد بصري . قوله (الصورة المذكورة الخ) يريد بها قوله كأن يضرب بخرقة الخ كردي . قوله: (الواجبة فيها) 
أي في تلك الصورة لعدم كفاية ضربة ووجوب ضربتين مطلقاً. قوله: (بمسح بها الخ) أي يعيد بها مسح اليدين كردي . 


بقاء النجاسة وبه أفتى لكن خولف في ذلك . قوله: (وتقدم الاجتهاد) رجح في شرح الروض في موضع جواز التيمم قبل 
الاجتهاد وذكر في موضع آخر قيل عن التحقيق ما مشى عليه الشارح واعتمد م ر الأول. قوله: (جميع ما مر) يشمل السواك 
وهو ظاهر وسيأتي وهل منه الدلك فيه نظر. قوله: (ثم يمسح ببعضها الخ) لا يخفى إشكاله لأن مسح الوجه ببعضها واليدين 
ببعضها يتضمن نقلتين معتبرتين سواء وضع العضو عليها لتحقق النقل به أو رفع البعض إلى العضو فعدم الاكتفاء بذلك الذي 
هو صريح هذه المبالغة في غاية الإشكال إلا أن يجاب بما تقدم فليتأمل . قوله: (مع أخرى اليدين) أي أو بأخرى فقط كما هو 


فصل في أركان التيمم ود 


جميعهما أو بعض إحداهما مبهماً أو معيناً» لأنه لو عمم بالأولى الوجه وبعض اليدين جاز للنظر في ذلك مجال والذي 
يتجه أن الذي يجب مسحه بها هو آخر جزء مسحه من اليدء لأن هذا هو الذي تتعين الضربة الثانية له فيقع بالأولى لغواً 
بخلاف ما قبله؛ (ويقدم) ندباً (يمينه) على يساره (و) يقدم ندباً أيضاً (أعلى وجهه) على باقيه كالوضوء فيهما وأسقط من 
أصله ندب الكيفية المشهورة في مسح اليدين لعدم ثبوت شيء فيهاء ومن ثم نقل عن الأكثرين أنها لا تندب لكنه مشى 
في الروضة على ندبهاء وإنما سن فيها مسح إحدى الراحتين بالأخرى ولم يجب لتأدي فرضهما بضربهما بعد مسح 
الوجه» وجاز مسح الذراعين بترابهما لعدم انفصاله وللحاجة لتعذر مسح الذراع بكفها فهو كنقل الماء من محل إلى آخر 
مما يغلب فيه التقاذف ويعذر في رفع اليد وردها كما مرء كرد متقاذف يغلب في الماءء (وتخفيف الغبار) من كفيه إن 
كثف بالنفض أو النفخ حتى لا يبقى إلا قدر الحاجة للاتباع ولثلا يشوّه خلقه؛ ومن ثم لا يسن تكرار المسح ويسن أن 
لا يمسح التراب عن أعضاء التيمم حتى يفرغ من الصلاة. (وموالاة التيمم) بتقدير التراب ماء (كالوضوء) فتسن وقيل 
تجب لأنه بدله. 

(قلت وكذا الغسل) تسن موالاته كالوضوء خروجاً من الخلاف» (ويندب تفريق أصابعه أولا) أي أول كل ضربة 
لأنه أبلغ في إثارة الغبار لاختلاف موقع الأصابع فيسهل تعميم الوجه بضربة واحدة» وكذا اليدان ووصول الغبار بين 


قوله: (والذي يتجه الخ) أقول ما ذكر أنه الذي يتجه فيه نظر لأن أي جزء من اليد لو أبقاه للضربة الثانية سواء أكان ذلك 
الجزء أول ممسوح من اليد أو آخره أو غيرهما كفى فليتأمل سم ويوافقه قول النهاية والمغني ولو ضرب بنحو خرقة ضربة 
ومسح بها وجهه ويديه سوى جزء منهما أو من إحداهما كاصبع ثم ضرب ضربة أخرى ومسح بها ذلك الجزء جاز لوجود 
الضربتين كما هو ظاهر عبارة المصنف وظاهر الحديث السابق يخالفه اه. قوله (ندباً) إلى قوله وأسقط فى النهاية والمغنى. 
قوله: (يقدم ندبً) أيضاً لا حاجة إليه. قوله: (ندب الكيفية المشهورة) اعتمده النهاية والمغني عبارة الأول ويأتي به على كيفيته 
المشهورة وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل 
اليمنى عن مسبحة اليسرى ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى فإذا بلغ الكوع ضم أطراف 
أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعاً إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر 
إبهام اليسرى على إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى اه. قوله: (لغدم ثبوت شيء 
الخ) عبارة المغني وهي كما في المجموع مستحبة وإن قال ابن الرفعة أنها غير مستحبة لأنه لم يثبت فيها شيء لأن من حفظ 
حجة على من لم يحفظ وصورتها أن يضع بطون أصابع اليسرى الخ. قوله: (نقل) أي المصنف .. قوله: (وإنما سن) إلى قوله 
وظاهر في النهاية والمغني . قوله: (فيها) أي في الكيفية المشهورة. قوله: (لعدم انفصاله) يتأمل سم . قوله: (فهو) أي مسح 
الذراعين بتراب الراحتين . قوله: (كما مر) أي في شرح وكذا ما تناثر في الأصح . قوله: (ومن ثم) أي لأجل أن لا يحصل 
التشويه . قوله: (ويسن أن لا يمسح التراب الخ) ظاهره وإن حصل منه تشويه وهو ظاهر لأنه أثر عبادة ع ش . قوله: (حتى يفرغ 
من الصلاة) أي التي فعلها فرضها ونفلها فيستحب إدامته حتى يفرغ من الرواتب البعدية ومن الوتر إذا فعله أول الليل ع ش . 
قوله: (بتقدير التراب ماء) أي والممسوح مغسولاً نهاية. قوله: (فتسن) وتسن الموالاة أيضاً بين التيمم والصلاة وتتجب في تيمم 
دائم الحدث كما تجب في وضوثه نهاية ومغني وتجب أيضاً في وضوء السليم عند ضيق وقت الفريضة نهاية والأولى في طهارة 
السليم الخ . قوله: (ووصول الغبار الخ) عبارة المغني فإن قيل يلزم على التفريق في الأولى عدم صحة تيممه لمنع الغبار الحاصل 
فيها بين الأصابع وصول الغبار في الثانية أجيب بأنه لو اقتصر على التفريق في الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل كما مر 
فحصول التراب الثاني إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه وأيضاً الغبار على المحل لا يمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار السفر 


ظاهر . قوله: (والذي يتجه الخ) أقول ما ذكر أنه الذي يتجه فيه نظر لأن أي جزء من اليد لو أبقاه للضربة الثانية سواء أكان 
ذلك الجزء أول ممسوح من اليد أو آخره أو غيرهما كفى فليتأمل. قوله: (لعدم انفصاله) يتأمل . قوله: (فتسن) وكذا تسن 
الموالاة بين التيمم وبين الصلاة. قوله: (على أن الحاصل من ذلك غالباً غبار يسير الخ) قد يشكل ما أفاده ذلك من عدم ضرر 
اليسير على ما تقدم من إطلاق أنه يضر الخليط وإن قل فتأمله. 


١ 5:4‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الأصابع من التفريج في الأولى لا د يمنع إجزاءه في الثانية إذا مسح به لما مر أن ترتيب النقل غير شرطء فحصول التراب 
الثاني من التفريج في الثانية إن لم يزد الأول قوة لا ينقصه على أن الحاصل من ذلك غالباً غبار يمسح على المحل وهو 
لا يميز الإجزاء بتراب التيمم؛ ومن ثم لو غشيه غبار لم يكلف نفضه للتيمم إلا أن منع وصول ترابه للعضوء وعليه 
يحمل إطلاق التهذيب وجوب النفض وظاهر أنه لا يضر وصول الغبار من الأولى وإن كثر لما تقرر أن ترتيب النقل غير 
شرط فالواصل من الأولى يصلح للتيمم به إذا مسح به ويفارق مسألة التهذيب بأنه لا نقل فيهاء ومن ثم لو أخذ التراب 
فيها بيده ونوى ثم مسح به أجزأ وإن كثر كما علم مما مر فيما لو سفته ريح على وجهه. ولا ينافي ندب التفريق في 
الثانية . 5 

نقل ابن الرفعة الاتفاق على وجوبه فيهاء لأنه محمول على ما إذا لم يرد التخليل والأول على ما إذا أراده؛ 
فالواجب فيها إما التفريق وإما التخليل فهو مع التفريق سنةء (ويجب نزع خاتمه) عند المسح (في) الضربة (الثانية والله 
أعلم) ولا يكفي تحريكه لتوقف وصول التراب لمحله على نزعه لكثافته وإن اتسع خلافاً لما يوهمه تعبير غير واحد 
بغالب» لأن انتقاله للخاتم بالتحريك ثم عوده للعضو يصيره مستعملا وليس كانتقاله لليد الماسحة» ثم عوده للحاجة 
إلى هذا دون ذاك ويسن في الأولى ليمسح وجهه بجميع يديه للاتباع» فإن قلت قولك لأن انتقاله إلى آخره غير كاف 
لأنه إن وصل للخاتم قبل مس العضو فلا استعمال أو بعده فقد طهرالعضو بمسهء قلت بل هو كاف لحالة أخرى أغملها 
حصرك وهي أن التراب لا بد أن يصيب جزءاً مما تحت الخاتم الذي تجافى عنه» وهذا التراب يحتمل التكائف الذي 
من شأنه أنه طبقة فوق أخرى ومعلوم أن السفلى مستعملة» لأنها الماسة دون التي فوقها وبتحريك الخاةم ينتقل هذا 
المختلط إلى الجزء الذي يلي الأول مما لم يصبه تراب فلا يطهره؛ وهكذا كل جزء فرضته أصابه التراب دون ما يليه 


لا يكلف نفضه الخ . قوله (في الثانية) يعني بعد الضربة الثانية بقرينة ما بعده ..قوله: (على أن الحاصل الخ) قد يشكل ما أفاده 
ذلك من عدم ضرر اليسير على ما تقدم من إطلاق أنه يضر الخليط وإن قل فتأمله سم وع ش وأجاب الرشيدي بما نصه 
لا يشكل عليه ما مر من كون الخليط يضر مطلقاً وإن قل للفرق الظاهر بين ما على العضو خصوصاً وهو من جنس التراب 
الممسوح به وبين خليط أجنبي طارىء فاندفع ما في حاشية الشيخ ع ش هنا اه وفي جوابه نظر وبقي أنه لا وجه لتصدير 
هذا الجواب بعلى بل هذا الجواب مبني على تسليم منع الإجزاء كما يعلم مما مر آنفاً عن المغني . قوله: (من ذلك) أي من 
التفريج في الأولى . قوله: (ومن ثم) أي لأجل عدم المنع . قوله: (غبار) أي في السفر نهاية. قوله: (إلا أن منع) أي الغبار 
وصول ترابه أي التيمم . قوله: (وعليه الخ) أي المنع . قوله (وجوب النفض) أي لغبار السفر مثلاً. قوله: (ويفارق) أي الغبار 
من الأولى . قوله: (فيها) أي في مسألة التهذيب . قوله: (ولا ينافي) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (وأما التخليل) أي 
لأن ما وصل إليه قبل مسح وجهه لا يعتد به في حصول المسح فاحتاج إلى التخليل ليحصل تر تيب المسحين نهاية ومغني . 
قوله: (عند المسح) أي لا عند النقل نهاية ومغني قوله: (ولا يكقي تضريكه) خخلاقاً للتهاية والمغعبارتهما وإيتعاية لسن 
لعينه بل لإيصال التراب لما تحته لأنه لا يتأتى غالباً إلا بالنزع حتى لو حصل الفرض بتحريكه أو لم يحتج إلى واحد منهما 
لسعته كفى اه. قوله: (لتوقف الخ) علة لوجوب النزح وقوله لكثافعه علة للتوقف وقوله وإن اتسع الخ غابة لقوله ولا يكفي 
تحريكه وقوله: (لأن انتقاله الخ) تعليل لهما ورده النهاية بما نصه لا يقال تحريك الخاتم غير كاف وإن اتسع إذ بانتقاله للخاتم 
بالتحريك الخ لأنا نمنع انتفاء الحاجة هنا لصيرورته نائباً عن مباشرة اليد وأيضاً فوصول التراب لمحل مع عدم الاعتداد به في 
حكم عدم وصوله فيرفعه ثم عوده يفرض كأنه أول ما وصله الآن فافهم اه. قوله: (ويسن في الأولى الخ) كذا في النهاية 
والمغني . قوله: (غير كاف) أي في إنتاج عدم كفاية التحريك . قوله: (ينتقل هذا المختلط إلى الجزء الخ) إن أراد انتقاله إليه 


قوله: (على ما إذا لم يرد التخليل) ينبغي إذا لم يخلل أن . يشترط أن لا يكون الغبار الحاصل من الأولى مانعاً من 
وصول الغبار الثاني إلى العضو فتأمله . قوله: (ينتقل الخ) هذا إنما يفيد أن سبب استعماله انتقاله عما أصابه الحاجز الذي يليه 
لا إلى الخاتم ثم عوده كما هو المعترض عليه فلم يدفع الاعتراض ثم إن راد الانتقال بعد انفصاله فهو غير لازم لتحريكه 
الخاتم أو مع اتصاله بالعضو لم يصح قوله فلا يطهره فتأمله. 


فصل في أركان التيمم حيف 


فاتضح أن المانع موجود مع وجود الخاتم مطلقاً فتفطن له. نعم إن فرض تيقن عموم التراب لجميع ما تحت الخاتم من 
غير تحريكه فلا إشكال في الإجزاء حينئذ. : 

(ومن تيمم) لمرض لم يبطل تيممه إلا بالبرء وقد يشمله المتن بجعل الفقد شاملاً للشرعي وكذا وجده بأن يزول 
مانعه ولم يقترن بمانع آخر أوء (لفقد ماء فوجده) أو ثمنه مع إمكان شرائه وإن قل (إن لم يكن في صلاة) بأن كان قبل 
الراء من تكبيرة الإحرام؛ (بطل) تيممه وإن ضاق الوقت عن الوضوء إجماعاً وكذا لو توهمه وإن زال توهمه سريعاً كإن 
رأى ركباً أو تخيل سراباً ماء أو سمع من يقول عندي ماء لفلان 0 1 


ابتداء من غير توسط انتقال إلى الخاتم فأي محذور فيه إذ التراب كالماء ما دام متردداً على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال 
بل أولى لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الماء كما مر وإن أراد بعد انتقاله إلى الخاتم هو ظاهر بناء على ما قرره من الفرق بين 
الخاتم واليد على ما فيه أن غير هذا الفرض غير لازم ثم رأيت المحشي سم قال قوله وبتحريك الخاتم الخ هذا إنما يفيد أن 
سبب استعماله انتقاله عما أصابه إلى الجزء ء الذي يليه لا إلى الخاتم ثم عوده كما هو المعترض عليه فلم يدفع الاعتراض ثم 
ل وي و ا ا ا ع ا ا ا اه انتهى 
بصري . قوله: (مطلقاً) أي اتسع أم لا حرك أم لا. قوله: (تيقن عموم التراب الخ) انظره مع قوله السابق ويكفي غلبة تعميم 
العفبر اج الموافق لما مر في الوضوء والغسل . قوله: (لمرض الخ) عبارة النهاية والمغني في شرح بطل واحترز بقوله لفقد 

عبن إذا كان لمرزفين وتصوة فلا يظل تسمه إلا بالقدرة على ماله ولا آثر الوتجرده قيلها اهم. قوله: (لم يبطل تيممه) 
00 المشهورة سم . قوله: (إلا بالبرء) أي لا بوجود الماء أو ثمنه. قوله: (بجعل الفقد) أي التي قوله: (وكذا 
وجده) أي بجعله شاملاً للشرعي سم . قوله: (بأن يزول الخ) تصوير للوجذان الشامل للشرعي. قوله: (بمانع آخر) تصريح 
بأن البرء لا يبطل مع وجود المانع سم . قوله: (أو لفقد ماء) عطف على المرض . قوله: (أو ثمنه) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا 
قوله عن الوضوء قول المتن (إن لم يكن في صلاة) أما بعد شروعه فيها فلا بطلان بتوهم أو شك أو ظن مغني ونهاية ويأتي في 
الشارئح ما يفيده. قوله: (قبل الراء) أي قبل تمامها بقرينة ما يأتي فيشمل صورة المعية بصري وسم وع ش . قوله: (وإن ضاق 
الوقت) سيأتي تقييده بمن تلزمه الإعادة. قوله (عن الوضوء) أو الغسل . قوله: (إجماعاً) ولخبر أبي ذر التراب كافيك ولو لم 
تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك نهاية ومغني . قوله: (وكذا لو توهمه) إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله 
عن الوضوء . قوله: (لو توهمه) منه ما لو توهم زوال المانع الحسي كأن توهم زوال السبع فيبطل تيممه لوجوب البحث عن ذلك 
بخلاف زوال المانع الشرعي كتوهم الشفاء فلا يبطل به التيمم كما تقدم للشارح م ر ومنه كما قال حج في شرح العباب ما لو 
رأى رجلا لابساً إذا احتمل أن تحت ثيابه ماءع ش . قوله: (وإن زال توهمه) ومحل بطلانه بالتوهم إن بقي من الوقت زمن لو 
سعى فيه إلى ذلك لأمكنه التطهر به والصلاة فيه نهاية وأقول هذا شامل لمن يلزمه القضاء ومع ذلك لا ينافيه أن من يلزمه القضاء 
يلزمه طلب الماء وإن خرج الوقت لأن ذلك عند تحقق وجوده سم عبارة السيد البصري ينبغي أن تقيد مسألتا العلم والتوهم بما 
إذا كان فيهما بمحل يجب طلبه منه أخذاً من تعليله وإن لم أر من صرح به حتى لو قال إن بمحل كذا وهو فوق القرب ماء مباحاً 
أو هو فوق حد الغوث ماء نجساً يظهر أنه لا يبطل تيمم سامعه في الحالين اه. قوله: (كأن رأى ركباً) أو غمامة مطبقة بقربه 
نهاية ومغني . قوله: (سراباً) وهو ما يرى وسط النهار يشبه الماء وليس بماء كما في القاموس ع ش . قوله: (أو سمع الخ) قال في 
الخادم ولو قال لفلان عندي من ثمن خمر ماء بطل تيممه لوجوب البحث عن صاحب الماء وطلبه منه ولو سمع قائلاً يقول 


قوله: (لم يبطل تيممه) أي بغير المبطلات المشهورة. قوله: (وكذا وجده) أي يجعل شاملاً للشرعي . قوله: (بمانع 
آخر) تصريح بأن البرء لا يبطل التيمم مع وجود المانع . قوله: (قبل الراء) إن أراد قبل تمامها شمل وجدانه في أثنائها وهو 
متجه موافق لقوله في شرح الإرشاد وقضية قوله قبل إحرام أنه لو رآه في أثناء تكبيرة الإحرام كان كذلك لأن الإحرام إنما 
يتحقق بانتهائها اه ويبقى وجدانه مع تمامها ويحتمل أنه كذلك أيضاً لأن الدخول بتمامها وقد قارن المانع ويؤيد ذلك قول 
الشارح الآني بأن كان بعد تمام الراء من تكبيرة الإحرام. قوله: (وكذا لو توهمه وإن زال توهمه سريعاً الخ) ومحل بطلانه 
بالتوهم إن بقي من الوقت زمن لو سعى فيه إلى ذلك لأمكنه التطهر به والصلاة فيه شرح م ر وأقول هذا شامل لمن يلزمه 
القضاء ومع ذلك لا ينافيه أن من يلزمه القضاء يلزمه طلب الماء وإن خرج الوقت لأن ذاك عند تحقق وجوده. قوله: (عندي 


قود الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو نجس أو مستعمل أو ماء وردء لأنه لم يأت بالمانع إلا بعد توهمه الماء بمجرد سماعه للفظه بخلاف أودعني فلان 
ماء وهو يعلم غيبته وعدم رضاه بأخذه أما لو لم يعلم ذلك فيبطل» لأنه يلزمه البحث عنه ولأنه إذا شك في الرضا صار 
آخذه متوهم الحل» وإنما يبطل فيما إذا رآه مثلاً أو توهمهء (إن لم يقترن) وجوده أو توهمهء (بمانع كعطش) وسبع 
وتعذر استقاء لأنه حينئذ كالعدم ويؤخذ منه أن كل ما منع وجوب الطلب كذلك ومنه أن يخشى من لا تلزمه الإعادة 
خروج الوقت لو طلبه» فقولهم هنا وإن ضاق الوقت محله فيمن يلزمه طلبه» وإن خاف خروج الوقت وهو من تلزمه 
الإعادة وهذا معلوم مما قدموه في الطلب فوجب حمل إطلاقهم هنا عليه كما تقرر وإنما لم يبطل بتوهم سترة أو برء 
لعدم وجوب طلبها لغلبة الضنة بها وعدم حصوله بالطلب. 

فرع: ذكر شارح هنا كلاماً عن الحنفية فيما لو مر متيمم نائم ممكناً بماء ثم استيقظ وعلمه بعد بعده عنه ولم يبين 
حكم ذلك عندناء والذي يظهر من كلامهم فيما إذا أدرج في رحله ماء ولم يقصر في طلبه أو كان بقربه بئر خفية الآثار 
أو رأى واطىء متيممة الماء دونها عدم بطلان تيممه. 


عندي للعطش ماء لم يبطل تيممه بخلاف عندي ماء للعطش ونظيره عندي ماء لوضوئي ولوضوثي ماء فيبطل في الأولى دون 
الثانية نهاية قالع ش قوله م ر عن صاحب الماء أي الذي اشتراه واضع اليد على الماء منه بشمن الخمر وقوله م ر لم يبطل 
تيممه معتمد اه. قوله: (أو نجس أو مستعمل) عطف على لفلان وقوله أو ماء ورد عطف على ماء. قوله: (بخلاف أودعني 
الخ) وكذا لو قال عندي لغائب ماء لم يبطل تيممه ولو قال عندي لحاضر ماء بطل تيممه مغني . قوله: (وهو يعلم غيبته) أي 
يستحضر في ذهنه عند سماع لفظ الماء ما ذكر فيما يظهر بصري فإن كان يعلم حضوره أو لم يعلم من حاله شيئاً بطل 
لوجوب السؤال عنه نهاية . قوله: (أما لو لم يعلم الخ) شامل للشك فيبطل بالشك في الصورتين ع ش وسم قال البصري 
قوله أما لو لم يعلم الخ صادق بما إذا علم الغيبة والرضا لكن مع العلم بعدم تمكين الوديع منه وهو محل تأمل فينبغي أن 
يكون حكمه كسابقه اه أي فلا يبطل . قوله: (صار أخذه متوهم الحل) المتوهم أما المرجوح أو الواقع في الوهم أي الذهن 
فيشمل الراجح وعلى كل فالتعبير بالمشكوك أولى وإن أمكن حمل التوهم على الثاني والشك على مطلق التردد الشامل 
للطرفين والوسط بصري وفيه تأمل بل تعبير الشارح أنسب بقوله أو لا وكذا لو توهمه وبحمل جملة أخذه الخ على اسم 
صار . قوله: (ويؤخذ منه أن كل ما منع وجوب الطلب الخ) محله كما هو واضح فيما إذا كان الوجدان مع الحاجة إلى الطلب أما 
لو كان حاضراً عنده فيبطل تيممه مطلقاً أخذاً مما تقدم ثم رأيت المحشي سم قال قوله محله الخ قد يقال لا يحتاج إليه بل هو 
ممنوع لأن المراد بالوجدان حصوله وحيث حصل بطل التيمم وإن ضاق الوقت ولم تلزمه الإعادة فليتأمل إلا أن يلتزم أن المراد 
بالوجدان أعم من حصوله وكونه بحيث يجب طلبه اه اه بصري . قوله: (وإنما لم يبطل) إلى الفرع في المغني إلا مسألة البرء 
وإلى المتن في النهاية إلا تلك المسألة . قوله: (وإنما لم يبطل الخ) إن كان فاعل يبطل ضمير التيمم كما هو ظاهر السياق ففيه أنه 
موقع لهذا الكلام لأن التيمم لا يبطل بوجود السترة فلا وجه للاعتذار عن عدم بطلانه بتوهمها وإن كان ضمير الصلاة فقريب 
لأن من صلى عارياً فوجد سترة وجب الاستتار فإن استتر فوراً استمرت صحتها وإلا بطلت على ما فصلوه ا 
سم أي فكان الظاهر التأنيث . قوله: (لغلبة الضنة بها) أي البخل بالسترة وقوله وعدم حصوله أي البرء. قوله: (ولم يبين) أي 


ماء الخ) في الخادم ولو قال عندي من ثمن خمر ماء ب بطل انكمم وإن كاتجيكده الصيغة غير بازمه في الأعرار فإنم يعيك عليه 
البحث عن صاحب الماء وطلبه منه اه. قوله: (وعدم رضاه) بقي الشك في رضاه داخلاً في أما الخ . 

قوله: (محله فيمن يلزمه طلبه) قد يقال لا يحتاج لذلك في الوجدان بل هو ممنوع لأن المراد بوجدان الماء حصوله 
وحيث حصل بطل التيمم وإن ضاق الوقت ولم تلزمه الإعادة وإنما يتأتى ما ذكره لو كان المراد بالوجدان العلم به بحيث 
يحتاج في حصوله إلى طلب وليس كذلك فليتأمل إلا أن يلتزم أن المراد بالوجدان أعم من حصوله وكونه بحيث يجب 
طلبه. قوله: (وإنما لم يبطل بتوهم سترة الخ) إن كان فاعل يبطل ضمير التيمم كما هو ظاهر السياق فيه أنه لا موقع لهذا 
الكلام لأن التيمم لا يبطل بوجود السترة فلا وجه للاعتذارعن عدم بطلانه بتوهمها وإن كان ضمير الصلاة فقريب لأن من 
صلى عارياً فوجد سترة وجب الاستتار فإن استتر فوراً استمرت صحتها وإلا بطلت على ما فصلوه في شروط الصلاة . 


فصل في أركان التيمم ضرت 

(أو) إن وجده بلا مانع أيضاً ولا عبرة بتوهمه هنا (في صلاة) بأن كان بعد تمام الراء من تكبيرة الإحرام 
(لا يسقط) أي قضاؤها (يه) لكونه بمحل الغالب فيه وجود الماء (بطلت) الصلاة طن يي نا عل من عاق 
كلامه إذ المبحث في مبطله لا مبطلها فلا اعتراض عليه؛ (على المشهور) وإن ضاق الوقت على ما تة تقرر لعدم الفائدة 
فى بقائها لوجوب إعادتهاء (وإن أسقطها) لكونه بمحل الغالب فيه فقد الماء أو استوى فيه الأمران» (فلا) تبطل الصلاة 
بل يتمها ويسلم الثانية لأن تيممه لا يبطل إلا بانتهائها وإن تلف الماء وهي منها تبعاً ففعلها لا سجود سهو تذكره 
بعدهاء وإن قرب الفصل لفصله عنها بالسلام صورة» وإن بان بالعود لو جاز أنه لم يخرج به. ووجه عدم بطلانها 
برؤيته هنا أنه تلبس بالمقصود كوجود المكفر الرقبة بعد شروعه في الصوم وليس كمصل بخف تخرق فيها لامتناع 
افتتاحها مع تخرقه مع تقصيره بعدم تعهده» ولا كأعمى قلد في القبلة فأبصر فيها لبنائها على أمر ضعيف هو التقليدء 
على أن البدل هنا لم ينقض بخلاف التيمم ولا كمعتدة بالأشهر حاضت فيها لقدرتها على الأصل قبل فراغ البدل ولا 
كمستحاضة شفيت فيها لتجدد حدثها نعم إن نوى قاصر بعد رؤيته إقامة أو إتماماً بطلت» لأن إنشاءه بهذه النية زيادة لم 


ذلك الشارح ع ش ويجوز كونه ببناء المفعول. قوله: (بتوهمه) المراد به ما يشمل الظن كما مر عن النهاية والمغني . قوله: 
(بأن كان بعد تمام الراء الخ) هذا يدل على أنه إذا كان مع تمام الراء كان من الوجود لا في صلاة سم . قوله: (كما علم) أي 
قوله لبطلان تيممها. قوله: (فلا اعتراض الخ) أي بأنه كان الأولى له أن يقول بطل أي التيمم ع ش وظاهر أن ما ذكره الشارح 
لا يدفع أولويته أي بطل قول المتن (وإن أسقطها) أي أسقط التيمم قضاءها نهاية ومغني . قوله: (لكونه) إلى قوله لا سجود 

في المغني والنهاية. قوله: (وإن تلف الماء) أي يبطل بانتهائها وإن«تلف الماء سم أي علم تلف الماء قبل سلامه نهاية 
ومغني . . قوله؛ (ففعلها) الأولى المضارع . قوله: (لا سجود سهو الخ) كذا في الزيادي وابن غبد الحق وهو مفهوم من كلام 
الشارح م ر أي والمغني وبه يعلم ما في كلام شيخنا الشوبري من التوقف في كلام حج رحمه الله تعالى وبقي ما لو تذكر 
فوات ركن بعد سلامه هل يأتي به أم لا فيه نظر والأقرب أنه إن قصر الفصل أتى به وإلا فلا لأنه كأنه لم يخرج منهاع ش 
أي فيأتي حينئذ سجود سهو تذكره قبل سلامه ثانياً. قوله: (بعدها) أي التسليمة الثانية وقوله عنها أي عن الصلاة. قوله: (وإن 
بان) غاية قوله لو جاز أي العود وقوله إنه لم يخرج الخ فاعل بان. قوله: (ووجه عدم) إلى قوله وأما قول ابن خيران في 
المغني إلا قوله أو معها وقوله فقد نقل إلى إلى والحاصل وإلى قوله حيث لم يكن في النهاية إلا ما ذكر وقوله ولا كأعمى إلى أن 
البدل وقوله فاندفع إلى أما لو أقام وقوله فإن وضع إلى ولو يمم. قوله: (لامتناع افتتاحها الخ) أي بكل حال نهاية ومغني 
قوله: (مع تخرقه مع تقصيره) أي بخلاف ما هنا فإنه يجوز افتتاح الصلاة بالتيمم ولا تقصير لأنه تقدم الطلب سم . قوله: (على 
أن البدل هنا) أي التقليد. قوله: (لم ينقض) أي فإنه ما دام في الصلاة فإنه مقلد سم . قوله: (بخلاف التيمم) أي فإنه انقضى 
يتأمل سم وجه التأمل أن البدل هنا حقيقة دوام الطهر المترتب على فعل التيمم نظير دوام التقليد المترتب على نيته . قوله: 
(حاضت فيها) أي في الأشهر . قوله: (لقدرتها الخ) قد يقال هذا موجود في وجود المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم إلا 
أن يدعي أن الصوم ليس بدلاً عن الرقبة. قوله: (قبل فراغ البدل) أي والبدل هنا وهو التيمم فرغ منه سم . قوله: (شفيت فيها) 
أي في الصلاة . قوله: (لأن إنشاءه الخ) وتغليباً لحكم الإقامة في الأولى نهاية ومغني. 


قوله: (بأن كان بعد نمام الراء) هذا يدل على أنه إذا كان مع تمام الراء كان من الوجود لا في صلاة فانظر هل يشكل 
بقوله الآتي أو معها من قوله أما لو نوى ذلك مع رؤية الماء كافتتاح الصلاة حينئذ كما ذكره قبيل ذلك بقوله لأن إنشاءه الخ 
وقد حكم بعدم البطلان فيه وحكم هنا بالبطلان وإن أسقطها التيمم إذا كان الوجود مع تمام الراء فليتأمل إلا أن يفرق بحرمة 
الصلاة تاياي انميق اتعقادها يننا لكن الوه اخلاف يما يني نر المعرة وأنها كالناشن وهلى هذا وى ما نهنا مع ما يلي 
فليتأمل . قوله: (وإن تلف الماء) أي يبطل بانتهائها وإن تلف الماء . قوله: (مع تخرقه مع تقصيره) بخلاف ما هنا فإنه يجوز 
افتتاح الصلاة بالتيمم ولا تقصير لأنه تقدم الطلب. قوله: (على أن البدل) أي التقليد وقوله لم ينقض أي فإنه ما دام في 
الصلاة فهو مقلد. قوله: (بخلاف التيمم) أي فإنه انقضى ويتأمل . قوله: (لقدرتها الخ) قد يقال هذا موجود في وجود المكفر 
الرقبة بعد الشروع في الصوم إلا أن يدعي أن الصوم ليس بدلا عن الرقبة قوله: (قبل فراغ البدل) أي والبدل هنا وهو التيمم 
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يستبحها كافتتاح صلاة أخرى وهو بعد الرؤية باطل فاندفع بالتصوير فيهما بالقاصر ما للإسنوي هنا. أما لو أقام أو نوى 
ذلك قبل رؤية الماء أو معها فلا تبطل والشفاء في الصلاة كرؤية الماء ففيها تفصيله المذكور» فإن وضع الجبيرة على 
طهر لم تبطل وإلا بطلت» ولو يمم ميت لفقد الماء وصلي عليه ولو بالوضوء ثم وجده ولو بعد صلاته وجب غسله 
والصلاة عليه في الحضرء لأن ذلك خاتمة أمره فاحتيط له وقياسه أن من صلى عليه بالتيمم ثم رأى الماء قبل دفنه 
لزمه إعادتها إن كان حاضراً» أما المسافر فلا يلزمه شيء من ذلك إذا وجده فيها أو بعدهاء فقد نقل ابن الرفعة وأقروه 
الاتفاق بل أشار لنقل الإجماع على أن صلاة الجنازة كالخمس في وجود الماء قبل إحرامها أو بعده» وردوا تفرقة 
الإسنوي بينهما أخذاً من كلام البغوي والحاصل أنها كغيرها من الخمس وإن تيمم الميت كتيمم الحي . 

وأما قول ابن خيران ليس لحاضر أن يتيمم ويصلي على الميت فيرد حيث لم يكن ثم غيره» وإن أمكن توجيهه . 


قوله: (كافتتاح الخ) خبر لأن. قوله: (وهو) أي الافتتاح . قوله: (بالتصوير فيهما) أي في نية الإقامة ونية الإتمام عبارة 
المغني بتصوير الأولى بالقضر كالثانية. قوله: (أو نوى ذلك) أي الإقامة أو الإتمام. قوله: (أو معها) كذا ذكره شيخ الإسلام 
وفيه نظر م راه سم عبارة النهاية والمغني واللفظ للأول ولو قارنت الرؤية الإقامة أو الإتمام كانت كتقدمها فتضر كما 
تقتضيه عبارة ابن المقري وهو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى اه. قوله: (ففيها تفصيله) صوابه ففيه تفصيلها كما 
في نسخة سم عبارته قوله ففيه تفصيلها أي بين أن تسقط بالتيمم أو لا وقوله فإن الخ بيان للتفصيل وقوله على طهر أي في 
غير أعضاء التيمم اه. قوله: (فإن وضع الخ) عبارة المغني فينظر إن كانت مما تسقط بالتيمم لم تبطل وإن كانت مما 
لا تسقط بالتيمم كأن تيمم وقد وضع الجبيرة على حدث بطلت اه. قوله: (ولو بعد صلواته) يغني عنه قوله وصلى عليه. 
قوله: (إن من صلى عليه بالتيمم) أي وليس ثم من يحصل به الفرض كما يأتي . قوله: (بينهما) أي بين صلاة الجنازة 
والخمس. قوله: (أخذاً من كلام البغوي) حمل في شرح الإرشاد كلام البغوري على كلام غيره حيث قال ولو يمم ميت 
وصلى عليه ثم وجد الماء بعد الصلاة أو أثناءها وجب غسله والصلاة عليه كما أفتى به البغوي أي سواء أدرج في كفنه أم لا 
على الأوجه ومحله كما أشار إليه الأذرعي والزركشي وغيرهما في الحضر أما في السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحي 
جزم به ابن سراقة لكنه فرضه في الوجدان بعدها وعلى كلام البغوي فإذا وجد الماء بعد دفنه وقبل تغيره وجب إخراجه 
وغسله أو بعده فالأوجه أنه يكتفي بتيممه السابق مراعاة لحرمته اه وقوله وقبل تغيره وجب إخراجه وغسله فيه نظر سم وما 
نقله عن شرح الإرشاد إلى قوله وعلى كلام البغوي الخ في المغني مثله . 

قوله: (والحاصل الخ) ولو تيمم ويمم الميت وصلى عليه بحيث لا يسقط الصلاة بالتيمم ثم دفنه ثم وجد الماء توضأ 
وصلى على قبره وهل يتوقف على نبش الميت وغسله حيث لم يتغير فيه نظر وقال م ر ينبغي أن لا يتوقف وتقدم عن 
دفن بلا غسل وجب نبشه وغسله ما لم يتغيرع ش. قوله: (أنها) أي صلاة الجنازة . قوله: (وإن تيمم الميت كتيمم الحي) 
فإن كان فى محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران فلا إعادة وإلا وجب غسله والصلاة عليه ع ش. قوله: (حيث الخ) 
ظرف فيرد وقوله بأن وقتها الخ صلته ع ش. 


فرغ منه. قوله: (أو معها) كذا ذكره شيخ الإسلام وفيه نظر م ر. قوله: (ففيها تفصيله) أي بين أن تسقط الصلاة بالتيمم أو لا 
وقوله فإن الخ بيان للتفصيل وقوله على طهر أي في غير أعضاء التيمم . قوله: (وردوا تفرقة الإسنوي بينهما أخذاً من كلام 
البغوي) حمل في شرح الإرشاد كلام البغوي على كلام غيره حيث قال ولو يمم ميت وصلي عليه ثم وجد الماء بعد الصلاة 
أو أثناءها وجب غسله والصلاة عليه كما أفتى به-البغوي أي سواء أدرج في كفنه أم لا على الأوجه ومحله كما أشار إليه 
الأذرعي والزركشي وغيرهما في الحضر أما في السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحي جزم به ابن سراقة لكنه فرضه في 
الوجدان بعدها إلى أن قال وعلى كلام البغوي فإذا وجد الماء بعد دفنه قبل تغيره وجب إخراجه وغسله أو بعده فالأوجه أنه 
يكتفي بتيممه السابق مراعاة لحرمته ويصلي بالوضوء على القبر انتهى . قوله: (والحاصل الخ) كذا في شرح م ر ولو تيمم 
ويمم الميت وصلى عليه بحيث لا تسقط الصلاة بالتيمم ثم دفنه ثم وجد الماء توضأ وصلى على قبره وهل تتوقف على 
نبش الميت وغسله حيث لم يتغير فيه نظر وقال م ر ينبغي أن لا تتوقف وتقدم عن الشارح ما قد يقتضي خلافه . 


فصل في أركان التيمم ريق 


بأن صلاته لا تغني عن الإعادة وليس هنا وقت مضيق تكون بعده قضاء حتى يفعلها لحرمته بأن وقتها الواجب فعلها فيه 
أمالة قل لنت تميق فمليا قيلة لصرمعه 1ك بعد إذا ري السام الابقا النرعن: على الاعيازقة اتلك بانياافي 
حاضر أي أو مسافر واجد للماء خاف لو توضاأ فاتته صلاة الجنازة فهذا لا يتيمم عندنا خلافاً لأبي حنيفة» أما إذا كان 
ثم من يحصل به الفرض فليس له التيمم لفعلهاء لأنه لا ضرورة به إليه ولا فرق في عدم بطلان الصلاة السابقة برؤية 
الماء بين الفرض والنفل . (وقيل يبطل النفل) لأنه لا حرمة كالفرض وإدخاله النفل فيما يسقط بالتيمم تارة وتارة 
لا يقتضي أن نحو المقيم كما يلزمه قضاء الفرض يسن له قضاء النفل الذي يشرع قضاؤه وأنه يجوز له فعل النفل بالتيمم 
وإن لم يشرع قضاؤه وبه يصرح قوله بعد وإن المتنفل إلى آخرهء (والأصح أن قطعها) أي الصلاة التي تسقط بالتيمم 
الشاملة للنافلة كما يصرح به كلامه فحمل غير واحد من الشراح لها على الفرض إنما هوء لأن من جملة مقابل الأصح 
وجها بحرمة القطع وهو لا يأتي في النفل» (ليتوضأ أفضل) من إتمامها بالتيمم وإن كان في جماعة تفوت بالقطع أو 
نوى إعادتها بالماء بعد فراغها كما شمله كلامهم خروجاً من خلاف من أوجبه» وقدم على من حرمه لأنه أقوى ولا 
يجوز له قلبها نفلا ويسلم من ركعتين» طاى ‏ ط اه لحل لس ا اا الحو أ لديل و اكد راع ا ب ا و 


قوله: (قبل الدفن) خبر أن. قوله: (أن عبارته) أي ابن خيران. قوله: (أما إذا كان ثم من يحصل الخ) خالفه النهاية فقال 
والأوجه جواز صلاته عليه أي الميت مطلقاً وإن كان ثم من يحصل الغرض به اه وأقره سم وقالع ش قوله م ر مطلقاً أي 
في محل يغلب فيه فقد الماء أم لا لكن إذا لم تسقط الصلاة بفعله وكان ثم من تسقط بفعله وجبت عليه وصحت ممن 
لا تسقط بفعله كنافلته اه . قوله: (إليه) أي إلى التيمم . قوله: (ولا فرق) إلى قوله وإدخاله في النهاية والمغني . قوله: (الصلاة 
السابقة) أي التي تسقط بالتيمم . قوله: (بين الفرض) أي كظهر وصلاة جنازة وقوله والنفل أي كعيد ووتر مغني قول المتن 
(وقيل يبطل النفل) أي الذي يسقط بالتيمم نهاية. قوله: (وإدخاله الخ) أي بقوله وإن أسقطها الخ وقوله وتارة لا الأصوب 
وتارة فيما لا أي لا يسقط بالتيمم بقوله أو في صلاة لا تسقط به الخ . قوله: (تقتضي الخ) خبر وإدخاله الخ. قوله: (أن نحو 
المقيم) أي كالعاصي بسفره. قوله: (وأنه يجوز له) أي ويقتضي أنه يجوز لنحو المقيم . قوله: (فحمل غير واحد الخ) جرى 
عليه النهاية والمغني . قوله: (وهو لا يأتي في النفل) أقول عدم إتيانه في النفل لا يقتضي الحمل المذكور ولا ينافي تعمير 
المسألة لأن غاية الأمر أن يكون هذا المقابل مفصلاً وله نظائر كثيرة سم قول المتن (ليتوضأ أفضل) ظاهره ولو صلاة جنازة 
وهو قريب إن لم يخش تغير فإن خيف عليه تغير ما فالإتمام أفضل بل قد يقال بوجوبه ع ش . قوله: (وإن كان في جماعة 
الخ) أي خلافاً لما بحثه الأذرعي سم أي وللنهاية عبارته ويظهر أن يقول إن ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضاً لانفرد 
فالمضي فيها مع الجماعة أفضل وإن ابتدأها منفرداً ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها في جماعة ولو قطعها 
وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها منفرداً ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفرداً فقطعها أفضل اه قالع ش قوله م ر أو ابتدأها 
في جماعة الخ ظاهره ولو كانت الثانية مفضولة وينبغي تخصيصه بما إذا استويتا أو كانت الثانية أفضل من الأولى اه . قوله: (أو 
نوى إعادتها) فيه دلالة على مشروعية إعادتها بالماء وفيه مخالفة لما تقدم إلا أن يصور بما إذا كان مع التيمم رجاء الماء أو يقال 
إن محل كون الصلاة بالتيمم لا تعاد بالوضوء مالم يره فيها فليحرر سم وقوله أو يقال الخ أي وما هنا ليس منها ووجه طلب 
الإعادة هنا الخروج من الخلاف كما نبه عليه الشارح . قوله: (من خلاف من أوجبه) أي القطع . قوله: (ولا يجوز قلبها الخ) فيه 


قوله: (أما إذا كان ثم من يحصل به الفرض الخ) في شرح م ر والأوجه جواز صلاته عليه مطلقاً وإن كان ثم من 
يحصل به الفرض . قوله: (وهو لا يأتي في النفل) أقول عدم إتيانه في النفل لا يقتضي الحمل المذكور ولا ينافي تعميم 
المسألة لأن غاية الأمر أن يكون هذا القائل مفصلاً وله نظائر كثيرة . قوله: (وإن كان في جماعة) أي خلافاً لما بحثه الأذرعي . 

قوله: (أو نوى إعادتها) فيه دلالة على مشروعية إعادتها بالماء وفيه مخالفة لما تقدم إلا أن يصوّر بما إذا كان مع التيمم 
رجاء الماء أو يقال إن محل كون الصلاة بالتيمم لا تعاد بالوضوء ما لم يره فيها فليحرر. قوله: (ولا يجوز له قلبها نفلا الخ) 
فيه نظر بل المتجه الجواز وهو المفهوم من قول شرح الروض كغيره وإنما لم يقيدوا أفضلية الخروج منها هنا بقلبها نفلاً 
والتسليم من ركعتين كما قيدوها به فيما لو قدر المنفرد في صلاته على جماعة لأن تأثير رؤية الماء في النفل كهو في 
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لأنه كافتتاح صلاة بعد رؤية الماء ومر أنه باطل وبه فارق ندبه لمن خشي فوت الجماعة كما يأتي» نعم إن ضاق وقتها 
بأن كان لو توضأ وقع جزء منها خارجه حرم قطعها لتفويته بعضها مع قدرة فعل جميعها فيه بلا ضرورة» (و) الأصح 
(أن المتنفل) الذي لم ينو عدداً بل أطلق» ثم رأى الماء قبل ركعتين» (لا يجاوز ركعتين) بل يسلم منهما لأنه الأحب 
المعهود في النوافل» فإن رآه بعد فعلهما اقتصر على الركعة التي رآها فيها وحمل شارح هذا للعبارة» قال لصدقها على 
أنه لم يجاوز ركعتين بعد رؤية الماء فأوهم أن له فعل ركعتين بعد رؤيته مطلقاً وليس كذلك (إلا من نوى عدداً) قبل 


نظر بل المتجه الجواز كما يفهم من شرح الروض وغيره سم ويصرح بالجواز قول النهاية قال في التنقيح أو قلبها نفلاً وقد يقال 
الأفضل قلبها نفلاً فإن لم يفعل فالأفضل الخروج منها قال الأذرعي وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما هذا أي القطع وإما هذا أي 
القلب لا أن ذلك مقالة واحدة ولم أر من رجح قلبها نفلاً اه. قوله: (لأنه كافتناح صلاة الخ) قد يمنع بأنه لم يأت بزيادة على 
قدر ما نواه وإنما غير صفته بالنية فليتأمل اه سم . قوله: (ومر) أي آنفاً (أنه باطل) الجملة حالية . قوله: (وبه) أي بالتعليل 
المذكور (فارق ندبه) أي القلب . قوله: (نعم) إلى قوله لتفويته في النهاية والمغني إلا قوله بأن كان إلى حرم . قوله: (بأن كان الخ) 
قال سم عن الشارح م ر أنه مال إلى أن المراد ضيق الوقت عن وقوعها أداء حتى لو كان إذا قطعها وتوضأ أدرك ركعة في الوقت 
قطعها وهذا أي ما نقله سم عنه م ريفهم من قوله م ر لثئلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على أدائها فيه ع ش وفي البجيرمي عن 
الحلبي أن المعتمد ما في التحفة وإليه رجع م ر اه. قوله: (الذي) إلى قوله وحمل في النهاية والمغني . قوله: (الذي لم ينو 
عدداً) هذا التقييد لا يناسب قول المصنف الآتي إلا من نوى عدداً فكان الأولى للشارح تبقية المتن على إطلاقه قاله ع ش ورده 
الرشيدي بما نصه أن هذا القيد لا بد من ذكره هنا خلافاً لما في حاشية الشيخ ع ش لأنه سيعلم من حكاية الشارح للمقابل أن 
المستثنى والمستثنى منه كل منهما مسألة مستقلة لها خلاف يخصها فصورة قول المصنف لا يجاوز ركعتين أنه لم ينو قدراً كما 
صوّره به الشارح م ر وصورة قوله إلا من نوى عدداً عكس ذلك اه قول المتن (لا يجاوز ركعتين) أي لا يجوز له ذلك 
ع ش . قوله: (فإن رآه الخ) عبارة المغني هذا إن رأى الماء قبل قيامه للثالئة فما فوقها وإلا أتم ما هو فيه اه. قوله: (بعد 
فعلهما الخ) عبارة النهاية في ثالثة فما فوقها الخ قالع ش قوله في ثالثة أي بأن وصل إلى حد يجزئه فيه القراءة وذلك 
بأن كان للقيام أقرب إن كان يصلي من قيام وبأن يستوي جالساً وإن لم يشرع في القراءة إن كان يصلي من جلوس ونقل 
عن العباب ما يوافقه اه. قوله: (وحمل بالتشديد) مشتق من قال هذا محمول كما أن سبح مشتق من قال سبحان الله ونظر 
من قال فيه نظر أي قال الشارح هذه العبارة محمولة لصدقها يعني يجب أن تحمل هذه العبارة المطلقة على مقيد لثلا يلزم 
الفساد والقيد ما أشار إليه الشارح بقوله قبل ركعتين وضمير لصدقها راجع إلى العبارة والضمير الذي في فأوهم راجع إلى 
صدق قاله الكردي وفيه تكلفات لا يقبلها العقل ولا النقل وإنما مراد الشارح أن شارحاً أدخل ما زاده الشارح بقوله فإن 
رآه الخ في عبارة المتن وادعى أنه يستفاد منها إذ يصدق على هذه الصورة المزيدة أنه لم يجاوز فيها ركعتين الخ إلا أن 
في قوله لصدقها الخ المحكي عن ذلك الشارح قلباً وأصله لأنه يصدق على هذه الصورة أنه لم يجاوز فيها ركعتين الخ. 
قوله: (فأوهم) أي ذلك الشارح يعني قوله لصدقها الخ. قوله: (مطلقاً) أي قبل فعل ركعتين أو بعده قول المتن (إلا من 
نوى عدداً) أقول استثناء هذا من عدم مجاوزة ركعتين يتبادر منه أن المثبت به مجاوزتهما فلا يناسب حمل العدد المنوي 
على ما يشمل الركعة فتأمله سم وقد يقال هو استثناء منقطع وكأنه قال ومن نوى عدداً يتمه ع ش . قوله: (وإن زاد على ما 


الفرض اه وقوله لأنه كافتتاح صلاة الخ قد يمنع بأنه لم يأت بزيادة على قدر ما نواه وإنما غير صفته بالنية فليتأمل م ر. 
قوله: (وقع جزء منها خارجه) قال في شرح العباب فإن قلت تأخير الصلاة إلى أن يبقى من وقتها ما لا يسع إلا ركعة مختفر 
للخروج من الخلاف كما جرى عليه في الكفاية فيما إذا كان عليه فائتة وأراد قضاءها قبل المؤداة فإنه يغتفر له ذلك للخروج 
من خلاف وجوب الترتيب قلت ليس رعاية خلاف من حرم قطعها أولى من رعاية خلاف من أوجبه مطلقاً وبهذا يفرق بين 
ما هنا وما قاله ابن الرفعة بناء على تسليمه إذ ليس هنا الاخلاف واحد فراعيناه وهنا خلافان متعارضان فتساقطا إذ رعاية 
أحدهما فقط لا مسوّغ لها وبقي العمل بالأصل وهو حرمة إخراج بعض الصلاة عن وقتها مع القدرة على إيقاعها كاملة فيه 
اه فليتأمل . قوله: (التي رآه فيها) بقي ما لو رآه في أول تحركه للنهوض إلى الثالثة . قوله: (إلا من نوى عدداً) أقول استثناء 
هذا من عدم مجاوزة ركعتين يتبادر منه أن المثبت به مجاوزتهما فلا يناسب حمل العدد المنوي على ما يشمل الركن فتأمله. 


فصل في أركان التيمم زاوف 
رؤية الماء وإن زاد على ما نواه عند الإحرام كما هو ظاهر ومنه الركعة عند الفقهاء. فالاعتراض عليه باصطلاح الحساب 
غير سديد على أن بعضهم وافق الفقهاء. (فيتمه) عملا بنيته ولا يزيد عليه لما مر أن الزيادة كافتتاح صلاة أخرى ولو رآه 
أثناء قراءة تيمم لها بطل تيممه؛ وإند نوى قدراً معلوماً لعدم ارتباط بعضها ببعض وبه يعلم أنه لو رآه أثناء طواف بطل 
أيضاً لأن صحة بعضه لا ترتبط ببعض أو رأته نحو حائض أثناء وطء تيممت له وجب النزع بخلاف ما لو رآه هو لبقاء 
تيممهاء لأنه لا يبطل إلا برؤيتها دون رؤيته خلافاً لمن وهم فيه. 

(ولا يصلي بتيمم) ولو من صبي وجنب تجردت جنابته عن الحدث الأصغر 00 


نواه الخ) كان كأن نوى ركعتين عند الإحرام ثم قبل رؤية الماء نوى زيادة ركعتين وقوله منه أي العدد سم . قوله: (على أن 
بعضهم) أي الحساب قول المتن (فيتمه) أي جوازاً والأفضل قطعه ليصليه بالوضوء ع ش . قوله: (عملاً) إلى قوله خلافاً الخ 
في النهاية والمغني . قوله: (ولو رآه أثناء قراءة الخ) شامل لما إذا رأى الماء في أثناء آية وهو الظاهر ولما إذا حرم الوقف على 
ما انتهى إليه وهو ظاهر لأن الظاهر أن الوقف إنما يحرم عن قصد استمرار القراءة لا لمن قصد الإعراض عنها خصوصاً إذا 
كان لمانع ألا ترى أنه لو أجنب بعد انتهائه لما يحرم الوقف عليه لا يحرم الوقف حينئذ سم . قوله: (تيمم لها) أي بأن كان 
جنباً ع ش أي أو نحوه. قوله: (لعدم ارتباط بعضها الخ) قال سم على البهجة قد يؤخذ منه عدم البطلان إذا رآه في أثناء 
جملة يرتبط بعضها ببعض مبتدأ وخبراً اه أقول قد يمنع هذا الأخذ بأن المراد بالارتباط أن لا يعتد بما فعله قبل رؤية الماء 
لو اقتصر عليه وذلك إنما يكون في الصلاة دون غيرها ع ش أي كما يدل عليه قول الشارح الآني لأن صحة بعضه الخ. 
قوله: (وبه الخ) أي بالتعليل. قوله: (لأن صحة بعضه الخ) عبارة شرح العباب لجواز تفريقه وقد يؤخذ من هذا التعليل أنه لو 
رآه أثناء خطبة الجمعة أتمها إذ لا يجوز تفريقها انتهت اه سم . قوله: (لا ترتبط ببعضها) فيتوضاً ويأتي ببقية طوافه لأن 
الموالاة فيه سنة ع ش . قوله: (أو رأنه نحو حائض الخ) أي من انقطع نحو حيضها رشيدي . قوله: (وجب النزع) أي وحرم 
عليها تمكينه مغني . قوله: (لأنه لاا يبطل إلا برؤيتها الخ) ظاهر كلامهم أنه لا يلزمه إعلامها بوجود الماء ووجهه أن طهارتها 
باقية ووطؤه جائز وقياس ما هنا أنه لو اقتدى بمتيمم تسقط صلاته بالتيمم وقد رأى هو أعني المأموم الماء قبل إحرامه به دون 
الإمام صح اقتداؤه ولم يكن إعلامه بوجوده لازماً سم على حج والظاهر من كلامه أنه رأى بعد إحرام الإمام وقبل إحرامه 
هو فإن كان كذلك فلا وجه للتردد لأن الإمام لو رأى الماء لم تبطل صلاته ويصح الاقتداء به مع العلم بأنه رأى الماء فأي 
فائدة في إخبار المأموم له بوجود الماء نعم إن كان الضمير في إحرامه راجعاً للإمام على معنى أنه قبل إحرام الإمام رأى 
المأموم الماء اتجه السؤال. ع ش. قوله: (لمن وهم فيه) عبارة المغني والنهاية خلافاً لما في الأنوار من وجوب النزع اه قول 
المتن (ولا يصلي بتيمم الخ) سواء أكان تيممه عن حدث أصغر أم أكبر وسواء كان لمرض أم لفقد ماء وسواء أكان الفرض 
أداء أم قضاء نهاية. قوله: (ولو من صبي) أي لأنهم ألحقوا صلاته بالفرائض حيث لم يجوّزوها من قعود ولا على الدابة في 
السفر لغير القبلة ويؤخذ من ذلك أن الصبي والمجنون لو فاتتهما صلوات وأرادا قضاءهما بعد الكمال عملا بالسنة فيهما 
وجب عليهما التيمم لكل فرض مع وقوعه نفلا لهما للعلة السابقة ع ش . قوله: (وجنب الخ) . 

فروع: لو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثاً أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر كما لو أحدث بعد غسله فيحرم 
عليه كل ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع ولو غسل جنب كل بدنه سوى 
رجليه ثم فقد الماء وحصل له حدث أصغر وتيمم له ثم وجد ماء يكفي رجليه فقط تعين لهما ولا يبطل تيممه ولو تيمم أولاً 


قوله: (عند الإحرام) كان كأن نوى ركعتين عند الإحرام ثم قبل رؤية الماء نوى زيادة ركعتين . قوله: (ومنه) أي العدد. قوله: 
(لعدم ارتباط بعضها ببعض) شامل لما إذا رأى الماء في أثنائه وهو الظاهر وإن عبر غيره بعدم ارتباط بعض الآيات ببعض 
وشامل لما إذا حرم الوقف على ما انتهى إليه وهو ظاهر لأن الظاهر أن الوقف إنما يحرم لمن قصد استمرار القراءة لا لمن 
قصد الإعراض عنها خصوصاً إذا كان لمانع ألا ترى أنه لو أجنب بعد انتهائه لما يحرم الوقف عليه لا يحرم الوقف حيئئذ. 
قوله: (لو رآه أثناء طواف بطل) عبارة شرح العباب قال الصيدلاني والفوراني ولو رآه أثناء طواف قطعه لجواز تفريقه انتهى 
قال في شرح العباب وقد يؤخذ من التعليل أنه لو رآه أثناء خطبة الجمعة أتمها إذ لا يجوز تفريقها. قوله: (لأنه لا يبطل إلا 
برؤيتها) ظاهر كلامهم أنه لا يلزمه إعلامها بوجود الماء ووجهه أن طهارتها باقية ووطؤه جائز وقياس ما هنا أنه لو اقتدى 


أغرة الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


خلافاً لمن غلطوا فيه ويشكل على الصبي تجويزهم جمع المعادة مع الأصلية بتيمم واحدء إلا أن يفرق بأن صلاة 
الصبي صالحة للوقوع عن الفرض لو بلغ فيها ولا كذلك المعادة؛ وإن استويا في وجوب نية الفرض فيهما كما يأتي» 
أي صورة والقيام وغيرهماء وإنما لم يصل بتيممه لفرض بلغ بعده وقبل الدخول في الفرض فرضاًء كما صححه في 
التحقيق احتياطاً له إذ صلاته في الحقيقة نفل فلم يقع تيممه إلا للنفل» (غير فرض) واحد عيني كما صح عن ابن عمر. 

قال البيهقي ولم يعرف له مخالف من الصحابة بل روى الدارقطني عن ابن عباس من السنة أن لا يصلي بتيمم 
واحد إلا صلاة واحدة ثم يحدث للثانية تيممء وقول الصحابي من السنة في حكم المرفوع ولأنه طهارة ضعيفة ولأن 
الوضوء كان يجب لكل فرض فنسخ يوم الخندق فبقي التيمم على الأصل من وجوب الطهر لكل فرض وخرج بيصلي 
تمكين الحليل مراراً بتيمم وجمعها بين ذلك وصلاة فرض بأن نوته في تيممها كما مرء فإنه جائز للمشقة وعلم من 
كلامه في غير هذا المحل أن الطواف بمنزلة الصلاة فلا يجمع بين فرضين منه ولا بين فرضه وفرض الصلاة كالخطبة 
والجمعة مطلقاً لأنه لما جرى قول إنها بمثابة ركعتين ألحقت بالفرض العيني وإنما لم يستبح الجمعة 000 


لتمام غ غسله ثم أحدث وتيمم له ثم وجده فيهما أي الحدث الأصغر والأكبر بطل تيممه ويجوز للرجل جماع أهله وإن علم 
عدم الماء وقت الصلاة فيتيمم ويصلي من غير إعادة نهاية ومغني . قوله: (خلافاً لمن غلطوا) عبارة المغني وقول الدميري 
ويستثنى من إطلاقه المتيمم للجنابة عند عجزه عن الماء إذا تجردت جنابته عن الحدث فإنه يصلي بتيممه فرائض ضعيف تبع 
فيه صاحب الحاوي الصغير ونقله عنه صاحب المصباح قال وهو غير مرضي لأن الجنابة مانعة اه. قوله: (نجويزهم جمع 
المعادة) عبارة النهاية والمغني ولو صلى بتيمم مكتوبة منفرداً أو في جماعة ثم أعادها في جماعة به جاز لأنه جمع بين فرض 
ونافلة اه. قوله: (بأن صلاة الصبي) أي الأصلية ٠‏ قوله: (لو بلغ فيها) أي فيتمها بذلك التيمم وفي فتاوى م ر ما يوافقه 
اع ش - قوله: (ولا كذلك المعادة) وقد يفرق أيضاً بأن في جمع الصبي بين صلاتين جمعاً بين فرضين في الجملة أي بالنسبة 
إلى المكلف الملحق به الصبي احتياطاً بخلاف المعادة مع الأصلية فليستا معأ فرضين بالنسبة إلى أحد فتدبر بصري قوله: 
(وإن استويا) أي صلاة الصبي الأصلية ومعادته فكان الظاهر التأنيث . قوله: (وغيرهما) أي واستقبال الكعبة ولو في السفر. 
قوله: (وإنما لم يصل) إلى قوله وإنما لم تستبح في النهاية والمغني إلا قوله لم يعرف إلى بل روى. قوله: (لفرض) متعلق 
بتيممه وقوله فرضاً مفعول لم يصل . قوله: (كما صح عن ابن عمر) قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث نهاية ومغني. قوله: 
(ولم يعرف له مخالف الخ) أي فصار إجماعاً سكوتياً. 


قوله: (ولأن الوضوء) الأنسب بقوله فبقي الخ الطهارة بصري أي كما عبر به النهاية. قوله: (كأن يجب لكل فرض) أي 
لقوله تعالى إدًا متم إِلَ ألصّلَدة4 إلى قوله لفَتَسمّموا [المائدة: 5] نهاية. قوله: (فنسخ يوم الخندق الخ) عبارة المغني ثم 
نسخ ذلك في الوضوء بأنه يل صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد فبقي التيمم على ما كان عليه اه. قوله: 
(وخرج بيصلي تمكين الحليل الخ) لا يخفى أن في هذه الصورة ألغازاً وهو أن يقال لنا تيمم لا ينتقض بخروج خارج ينقض 
خروجه الوضوء بصري . قوله: (وجدعها) عطف على تمكين الخ والضميز للمرأة وقوله بين ذلك أي التمكين وقوله بأن نوته 
أي الفرض لا التمكين ونحوه. قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن ومسح وجهه. قوله: (فإنه) انها ذكر من التمكين فزارا 
والجمع بينه وصلاة فرض . قوله: (كالخولة والحبعة) قلا يجمع ينهها هم أي نولا بين خطييين قو تحلين كاراسخطب في 
موضع ولم يصل فيه ثم انتقل للآخر وأراد الخطبة لأهله وفيه كلام لابن قاسم فراجعه ع ش . قوله: (مطلقاً) أي سواء تيمم 
للخطبة أو للجمعة فكان القصد به الإشارة لرد ما في الأسنى بصري. قوله: (وإنما لم تستبح الجمعة الخ) اعتمد شيخنا 
امنيب لني أنه يمتيح الدع يعوا لي خط شار لماوعل عن لكان لش اح رس انر 
تيمم للجمعة فله أن يخطب به ولا يصلي الجمعة به وأنه لو تيمم للخطبة فلم يخطب فله أن يصلي به الجمعة اه. 


بمقيم تسقط صلاته بالتيمم وقد رأى هو أعني المأموم قبل إحرامه به دون الإمام صح اقتداؤه ولم يكن إعلامه بوجوده 
لازما. قوله: (ولا كذلك المعادة) قد يقال بل هي صالحة للوقوع عن الفرض أيضاً وذلك فيما إذا أعاد مع جماعة ناسياً الفعل 
الأول ثم بان فساده كما سيأتي في محله فليتأمل إلا أن يجاب بأنه تبين في هذه الصورة أنها ليست معادة. قوله: (وإنما لم 


فصل في أركان التيمم وأغرة 


بنيتها نظراً لكونها فرض كفاية؛ فالحاصل أن لها شبهاً متأصلاً بالعيني روعي كما روعي كونها فرض كفاية احتياطاً 
فيهماء ويؤيده ما مر في الصبي فإنه روعي في صلاته صورة الفرض فلم يجمع بين فرضين وحقيقة النفل فلم يصل 
الفرض لو بلغ» وإنما لم يجب تيمم لكل من الخطبتين لآنهما بمنزلة شيء واحد ولو صلى بتيمم فرضاأ تجب إعادته 
كأن ربط بخشبة ثم فك جاز له إعادته به وإن كان فعل الأولى فرضاً لأن الثانية هي الفرض الحقيقي فجاز الجمع نظراً 
لهذاء وصلاته الثانية بتيمم الأولى نظراً لفرضيتها أولاً هذا غاية ما يوجه به كلامهم هناء ثم رأيت في كلام شيخنا ما 
يوافقه لكن قياسه هذا على ما يأتي في المنسية من خمس لا يتم» لأن ما عدا الفرض ثم وسيلة له ولا كذلك هناء لأن 
الأولى وجبت لحرمة الوقت والثانية للخروج من عهدة الفرض فلا وسيلة أصلاً ومع ذلك كله فهذا يشكل على ما مر 
فى الصبى من رعاية الصورة والحقيقة احتياطاً بل هذا أولى فتأمله . 

(ويتنفل ما شاء) لأن النفل لا ينحصر فخفف فيه؛ (والنذر) أي المنذور من نحو صلاة وطواف» (كفرض) أصلي 
(في الأظهر) لأن الأصل أنه يسلك به مسلك واجب الشرعء نعم إن نذر إتمام كل نفل شرع فيه جاز له نوافل مع 


قوله: (بئيتها) أي خطبة الجمعة. 0 :(أن لها) أي للخطبة . قوله: (روعي) أي فلم يجز الجمع بينها وبين الجمعة 
وقوله كما روعي كونها فرضاً الخ أي فلم تستبح بنيتها الجمعة. قوله: (فلم يجمع) أي بتيمم . قوله: (فلم يصل) أي بتيممه 
لفرض قبل البلوغ . قوله: اونما لم يجب) إلى قله وصاة الالذة في الوا وإلى قوله هذا غاية في لمعن . قوله: (فجاز 
الجمع الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف جمعهما بتيمم مع أن كلأ منهما فرض أجيب بأن هذا كالمنسية من خمس 
يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضاً لأن الفرض بالذات واحدة ويؤخذ من ذلك أنه لو تيمم للجمعة ولزمه إعادة الظهر كان 
له أن يصليه بذلك التيمم لما ذكر اه. قوله: (لهذا) أي لكون الفرض الحقيقي هو الثانية . قوله: (وصلاة الثانية الخ) عطفب 
على قوله الجمع الخ . قوله: (لكن قياسه هذا على الخ) محل تأمل إذ لم يصرح أي شيخ الإسلام بأن الجامع ما ذكر حتى يرد 
عليه ما اأضار, لبد بل عات أن الفرضيي فى 5لا الفه لين تلطه بالذات ونا عذاء ترجويه ,الع 1 تعره ارقت أو لوم ويه 
إلى تي تيقن البراءة وعبارته فإن قلت فكيف جمعهما بتيمم واحد مع أن كلاً منهما فرض قلت هذا كالمنسية من خمس يجوز 
جمعها عيمج روزن كاك قروضا لأن القرضن بالذاتا راحذة اديت بضرى وتقدم عل المقني والمهابة كل غبار رة.شيخ 
الإسلام. قوله: (فهذا) أي جواز الجمع في صلاة نحو المربوط بخشب . قوله: (بل هذا أولى الخ) يمكن أن يقال الصلاتان 
هنا وظيفة واحدة فكفى فى التيمم لهما بخلاف صلوات الصبي فإن كلاً وظيفة مستقلة في صلاة الفرض سم قول المتن (ويتنفل) 
أي مع الفريضة وبدونها بتيمم نهاية ومغني قول المتن (والنذر كفرض) قال في شرح العباب كالوتز وإن اشتمل على ركعات 
مفصولة فيما يظهر لأنه مع ذلك يسمى صلاة واحدة منذورة فلم يلزمه تكرير التيمم بتكرير الفصل ويحتمل خلافه اه وقال 
م ر إنه أي الاحتمال ليس بعيداً فانظر سنة الظهر الأربع القبلية والبعدية سم على حج أقول قوله فلم يلزمه الخ هو المعتمد 
ومحله في غير التراويح ما لم ينذر أنه يسلم من كل ركعتين فإن نذر ذلك وجب لكل ركعتين تيمم سواء الوتر والضحى 
وغيرهما لأنه أخرجها بنذر السلام من كل ركعتين عن كونها صلاة واحدة وأما التراويح فلا ينعقد نذر السلام فيها لوجوبه 
شرعاً والواجب لا ينعقد نذره. قوله: (فانظر سنة الظهر الخ) أقول الظاهر أنه يكتفي فيها بتيمم واحد كالوتر وكسنة الظهر 
الضحى وإن سلم فيها من كل ركعتين وأما التراويح فقيل يجب أن يتيمم فيها لكل ركعتين لوجوب السلام فيها منهما لكن نقل 
عن فتاوى حج أنها كالوتر فيكتفي لها بتيمم واحد لأن اسم التراويح يشملها كلها فهي صلاة واحدة وهو ظاهرع ش وتقدم في 
هامش لا الفرض على المذهب لأن الفرض أصل الخ ما يتعلق بالمقام. قوله: (من نحو صلاة الخ) كالقراءة المنذورة. قوله: 
(لأن الأصل) إلى قوله والقراءة في النهاية والمغني . قوله: (جاز له نوافل مع فرضه) وعليه فلو أبطلها بعد الشروع فيها فهل إذا 


يستبح الجمعة بنيتها) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه يستبيح الجمعة بنيتها. قوله: (جاز له إعادته به الخ) هل قياس ذلك أن 
بن عاق الجتددة نحت يمت 'التعدذ ولزيه الظلور لخاكه في دم عمطت ينبم التمكن من إثانة البسية يور له تمل الظلون 
بتيمم الجمعة أو يفرق. قوله: (بل هذا أولى فتأمله) يمكن أن يقال الصلاتان هنا وظيفة واحدة فكفى التيمم لهما بخلاف 
صلوات الصبي فإن كلاً وظيفة مستقلة في صورة الفرض . قوله: (والنذر) قال في شرح العباب كالوتر وإن اشتمل على 


4 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فرضهء لأن ابتداءها نفل والقراءة المنذورة كذلك إن عينهاء نعم إن قطعها بنية الإعراض ثم أراد إتمامها احتمل وجوب 
التيمم لأنه بالإعراض عن البقية صيرها كالفرض المستقل ومثله ما لو نذر سورتين في وقتين» فيحتمل وجوب التيمم 
لكل لأنهما لا يسميان الآن فرضاً واحداًء (والأصح صحة) فروض كفاية نحو (جنائز) وإن تعينت (مع فرض) عيني 
لشبهها أصالة بالنفل في جواز الترك وتعينها بانفراد المكلف عارضء وإنما لم يجز فيها الجلوس والركوب لأنه يمحو 
ركنها الأعظم وهو القيام» ومر أن نية النفل تبيحها خلافاً لقول شارح هنا لا تبيحها لأنه من غير جنسها فهي رتبة 
متوسطة بين الفرض والنفل اهء ويلزمه أن نية النفل لا تبيح نحو مس المصحف لأنه من غير جنسه وهو خلاف ما 
صرحوا به؛ (و) الأصح (أن من نسي إحدى الخمس) ولم يعلم عينها لزمه فعل الخمس فوراً وجوباً إن كان الفوات بغير 
عذر وإلا فندباً وكنسيان إحداهن ما لو صلاهن بخمس وضوءات ثم علم ترك لمعة من إحداهن لتيقنه حينئذ أن عليه 
إحداهن وقد جهل عينها فيلزمه فعلهن إذ لا تتيقن براءة ذمته إلا بذلك» فإن أراد فعلهن بالتيمم (كفاه تيمم لهن) لأن 
الفرض واحد ووجوب ما عداه من الخمس إنما هو بطريق الوسيلة لتتحقق براءة الذمة. 


أعادها يجوز له أن يجمع بينها وبين فرض آخر أو لا فيه نظر والأقرب الأول لكن قياس قول حج نعم إن قطعها أي النافلة 
التي نذر إتمامها بنية الإعراض ثم أراد إتمامها احتمل وجوب التيمم لأنه الخ وجوب التيمم فيما لو أبطلها ثم أراد إعادتها . 
فرع: تيمم للفرض وأحرم به ثم بطل أو أبطله فالوجه إعادة ذلك الفرض بذلك التيمم لأنه لم يؤدبه الفرض ع ش 
ال وا تو ا رع مي ا ال اا حي له الوا و 9 
المبني على تفسيره فاسد ولو سلم أن مرجع الضمير ما قاله فالمقيس عين المقيس عليه فما معنى قياسه المذكور. 
(كذلك) أي كفرض أصلي أو كالصلاة ا ال ور و لك وا 
شاء معها وبدونها. قوله: (إن قطعها) أي القراءة المنذورة كما يأتي عن سم ما يفيد هذا التفسير ويصرح بذلك سياق كلام 
الشارح وسياقه خلافا لما مر عن ع ش من إرجاع الضمير للنافلة التي نذر إتمامها. قوله: (احتمل وجوب التيمم) كان هذه 
الصورة مفروضة في الجنب لأنه هو الذي تحتاج قراءته للطهارة سم وإلى ترجيح هذا الاحتمال يميل كلام الشارح هنا 
ويصرح بترجيحه ما نقله ع ش عن شرح العباب له مما نصه فإن فرض تعينها أي القراءة لخوف نسيان فهل يستبيح منها 
بتيمم لها ما نواه وإن تعدد المجلس أو ما دام المجلس متحداً أو ما لم يقطعها بنية الإعراض كل محتمل والذفي ينقدح 
الثالث اه. قوله: (ومثله) أي مثل ما لو قطع القراءة المنذورة بنية الإعراض الخ. قوله: (وإن تعينت) إلى قوله ومر في النهاية 
وإلى قوله ويلزمه في المغني قول المتن (مع فرض) مراده به أنه إذا تيمم لفرض جاز له أن يصلي به ذلك الفرض ويصلي معه 
أيضاً على جنائز مغني . قوله: اريزا آي في شن لا الترض على العاادت قوله: (لقول شارح) هو ابن شهبة بصري . اقوله؛ 
(فهي رتبة متوسطة الخ) أي فيصلي ب بتيمم الفريضة الجنازة وبتيمم الجنازة النافلة ولا يصلي بتيمم النافلة الجنازة ولا بتيمم 
الجنازة الفريضة وهذا القول ممنوع في الصورة الثالثة صحيح في الباقي مغني . قوله: افد ا لك الحا يدي به 
بقوله لأنه من غير جنسها قوله: (وجوباً إن كان الخ) هذا تفصيل لقوله فوراً دون ما قبله ا 
والندب وهو فاسد لأنه تفصيل الشيء ء إلى نفسه وغيره مع عدم صحة الحكم لأن فغل الخمس لازم مطلقاً سم أي ففوراً 
معمول لمقدر أي فيفعلهن فوراً الخ . قوله: (بخمس) الأولى بخمسة بالتاء. قوله: (ذ لا يتيقن الخ) متعلق بقوله لزمه فمل 
الخمس قول المتن (كفاه تيمم لهن) و يشترط في النية أن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو الصلاة التي نسيتها من 
الخمس في يوم كذا مثلاً فلو عين صلاة من اليوم الذي نسي الصلاة فيه كأن نوى استباحة صلاة الصبح مثلاً لم يكن له أن 
يصلي غيرها به من صلوات ذلك اليوم لاحتمال أن المعينة ليست عليه فلا يكون مستبيحاً في نيته لفرض ع ش . قوله: 


ركعات مفصولة فيما يظهر لأنه مع ذلك يسمى صلاة واحدة منذورة فلم يلزمه تكرير التيمم بتكرير الفصل ويحتمل خلافه اه 
وقال م د إنه ليس بعيداً فانظر سنة الظهر الأربع القبلية أو البعدية قوله: (احتمل وجوب التيمم) كأن هذه الصورة مفروضة 
في الجنب لأنه الذي تحتاج قراءته للطهارة. قوله: (وجوباً إن كان الفوات بغير عذر الخ) هذا تفصيل لقوله فوراً دون ما قبله 
وإلا لزم تفصيل اللزوم إلى الوجوب والندب وهو فاسد لأنه تفصيل الشيء ء إلى نفسه وغيره مع عدم صحة الحكم لأن فعل 
الخمس لازم مطلقا. 


نصل في أركان التبيم هيف 


قال السبكي : والأحسن كفاه لهن تيمم لإيهام ذاك أنه إنما يكفيه تيمم إذا نوى به الخمس وليس مراداً بل المراد 
أنه يتيمم تيمماً واحداً للمنسية ويصلي به الخمس انتهى . وإيهام ذلك بدفعه ما هو معلوم أنه إذا وجد فعل وما فيه رائحته 
كان التعلق بالفعل فقط ويعضده بل يعينه السياق, فإنه إنما هو في نية فرض واستباحته مع غيره تبعا ولو تذكر المنسية 
بعد فعل الخمس لم تلزمه إعادتهاء كما رجحه المصنف وسبقه إليه صاحب البحر ويفرق بينه وبين ما لو ظن حدثاً 
فتوضأً له ثم تيقنه بأنه ثم يمكنه اليقين بنحو المس بخلافه هناء (وإن نسي صلاتين منهن وعلم كونهما مختلفتين) كظهر 
وعصر من يوم أو يومين (صلى كل صلاة) من الخمس (بتيمم) وهذه طريقة ابن القاص (وإن شاء تيمم مرتين) عدد 
المنسي (وصلى) بكل تيمم عدد غير المنسي مع زيادةواحد وترك ما بدأ به قبله فيصلي في هذه الصورة؛ (بالأول أربعاً) 
كالظهر والعصر والمغرب والعشاء وعلم مما مر أنه إن كان الفوات بغير عذر وجب كونها ولاء أو بعذر كالنسيان هنا 
سن كونهاء (ولاء) لما فيه من المبادرة ببراءة الذمة (وبالثاني أربعاً) كذلك (ليس منها التي بدأ بها) كالصبح والعصر 
والمغرب والعشاء فيبرأ بيقين» لأنه صلى ما عدا الصبح والظهر بتيممين» فإن كانت المنسيتان فيهن تأدت كل بتيمم وإن 
كانتا تينك تأدت الظهر بالتيمم الأول والصبح بالثاني» وإن كانتا إحدى أولئك مع إحدى هاتين فكذلك وهذه طريقة ابن 
الحداد وهي المستحسنة عندهم ولهم فيها عبارات وضوابط أخر أما إذا لم يترك ما بدأ به كأن صلى بالثاني الظهر 


(ووجوب ما عداه الخ) لعل الأولى إسقاط لفظة وجوب كما فعله النهاية والمغني . قوله: (لإيهام ذاك) أي ما في المتن. قوله: 
(يدفعه مما هو معلوم أنه الخ) لا يخفى أن الإيهام لا يندفع بذلك رشيدي عبارة سم والبصري قوله كان التعلق بالفعل الخ 
إن أراد تعين التعلق بالفعل مطلقاً فهو ممنوع أو أن ذلك هو الأصل حيث ساعد المغني فهذا لا يمنع جواز غيره المترتب 
عليه الإيهام خصوصاً مع إمكان التنازع فما قاله كله لا يدفع الإيهام والاحتراز عنه أحسن اه. قوله: (ويعضده) أي تعلق لهن 
بكفاه. قوله: (فإنه إنما هو الخ) قد يمنع هذا بل السياق في الجمع يتيمم واحد بين فرض وغيره تبعاً أعم من أن ينوي بذلك 
التيمم ذلك الفرض أو غيره من الفروض أو فروضاً أو ذلك الفرض وما يجمعه معه سم . قوله: (واستباحته مع غيره) الأولى 
العكس . قوله: (ولو تذكر) إلى قوله وعلم في المغني والنهاية إلا قوله ويفرق إلى المتن. قوله: (ويفرق بينه) أي بين تذكر 
المنسية . قوله: (وعلم كونهما الخ) أي بخلاف الشك الآتي سم قول المتن (صلى كل صلاة بتيمم) أي فيصلي الخمس 
بخمسة تيممات نهاية ومغني . قوله: (وهذه طريقة ابن القاص) وظاهر كلام ابن القاص في التلخيص تعين طريقته ومنع طريقة 
ابن الحداد قال الإسنوي وغيره وهو يتخرج على الوجه الذاهب إلى أن القضاء على الفور مطلقاً فإن طريقة ابن القاص أعجل 
إلى البراءة كذا أفاده ابن شهبة ويؤخذ من قوله قال الإسنوي الخ أنه حيث كان القضاء على الفور لكون الفوات بغير عذر 
تعين الأخذ بطريقة ابن القاص وهو وجيه معنى لما فيه من المبادرة إلى البراءة الواجبة فوراً من غير ضرورة إلى ارتكاب 
خلافها لكن قول الشارح وعلم مما مر الخ يشعر بخلافه فليتأمل بصري قول المتن (وإن شاء تيمم مرتين) وظاهر أنه لو 
صلى الخمس مرتين بتيممين أجزأه سم . قوله: (عدد غير المنسي) وهو ثلاثة لأن المنسي ثنتان مغني . قوله: (وترك الخ) 
يجوز جره ونصبه . قوله: (في هذه الصورة) أي التي في المتن . قوله: (مما مر) أي آنفاً في شرح وإن من نسي إحدى الخمس 
قول المتن (ولاء) مثال لا قيد وقوله ليس منها التي بدأ شرط لا بد منه نهاية ومغني . قوله: (كالصبح) إلى قول المتن ولا يتيمم 
في المغني وكذا في النهاية إلا قوله أما إذا إلى المتن . قوله: (كالصبح) الأولى تأخير الصبح عن العشاء. قوله: (ما عدا الظهر 
الخ) أي من الثلاث المتوسطة وهي العصر والمغرب والعشاء. قوله: (فيهن) أي في الثلاث المتوسطة . قوله: (إحدى أولئك) 
أي الثلاث المتوسطة . قوله: (ولهم فيها) أي في طريقة ابن الحداد وضبطها. قوله: (وضوابط أخر) منها أن تضرب المنسي في 
المنسي فيه وتزيد على الحاصل عدد المنسي ثم تضرب المنسي في نفسه وتسقطه من الحاصل وتصلي بعدد الباقي ففي نسيان 


قوله: (كان التعلق بالفعل فقط) إن أراد تعين التعلق بالفعل مطلقاً فهو ممنوع أو أن ذلك هو الأصل حيث ساعد المعنى 
فهذا لا يمنع جواز غيره المترتب عليه الإيهام خصوصاً مع إمكان التنازع أيضاً فما قاله كله لا يدفع الإيهام والاحتراز عنه 
أحسن . قوله: (إنما هو في نية فرض واستباحته) قد يمنع هذا بل السياق في الجمع بتيمم واحد بين فرض وغيره تبعاً أعم من 
أن ينوي بذلك التيمم ذلك الفرض أو غيره من الفروض أو فروضاً أو ذلك الفرض وما يجمعه معه. قوله: (وعلم كونهما 
الخ) بخلاف الشك الآتي . قوله: (وإن شاء تيمم مرتين) وظاهر أنه لو صلى الخمس مرتين بتيممين أجزأه. 
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والعصر والمغرب والصبح فلا يبرأ لاحتمال أن المنسيتين العشاء وواحدة غير الصبح فبالأول تصح غير العشاء فتبقى 
العشاء عليه (أو) نسي (متفقتين) لا يعلم عينهما ولا يكونان إلا من يومين أو شك في اتفاقهماء (صلى الخمس مرتين 
كيممين) لأن الفرفن في كل مرة واد فيقم يذلك التيضم وما عذاء وسيلة كنا مزه ولو تيقن ترك واحد من طواف 
وإحدى الخمس طاف وصلى الخمس بتيمم لأن الفرض في الحقيقة واحد ووجوب فعل الكل 0 لول 
يتيمم لفرض قبل) ظن دخول (وقت فعله) لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت وإنما.جاز أوله ليحوز:فضيلته 
ومبادرة لبراءة ذمته» ولا يصح أيضاً النفل قبله ولو احتمالاً إلا إن جدد النية بعده ة َ قبل المسع كما مره اماف تع ا 
ولو قبل بعض شروطه كخطبة جمعة لغير الخطيب لما مر فيه أنه لا بد له من تيممين مطلقاً وكسترء كما أفاده قول 
الروضة وأصلها قبل وقته وصرح به الإسنوي وغيره ولا ينافيه زيادة المتن» وأصله فعله لأن الوقت قبل فعل هذه 
الشروط يسمى وقت الفعل فلا اعتراض عليهما خلافاً لمن ظنه» وإنما لم يصح أي عند وجود الماء لا مطلقاً خلافاً لمن 
وهم فيه. 

ففي المجموع إذا قلنا لا يجزىء الحجر في نادر كالمذي أو أن رطوبة الفرج لا يعفى عنها يتيمم ويقضي ويأتي 


صلاتين تضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة تزيد عليه اثنين ثم تضربهما فيهما وتسقط الحاصل وهو أربعة من اثني عشر يبقى 
ثمانية وتقدم أن الشرط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة قبلها نهاية ومغني قالع ش قوله م ر ففي نسيان صلاتين الخ أي 
وفي نسيان ثلاث صلوات تضرب ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ثم تزيد عدد المنسي وهو ثلاثة تصير الجملة ثمانية عشر تسقط 
منها تسعة وهي الحاصلة من ضرب المنسي في نفسه تبقى تسعة ومثله يقال في نسيان أربع اه. قونه: (فبالأول تصح الخ) أي 
فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة دون العشاء وبالثاني لم يصل العشاء مغني . قوله: (ولا يكونان) الأولى التأنيث قول المتن 
(صلى الخمس مرتين الخ) أي فيصلي بكل تيمم الخمس ليخرج عن العهدة بيقين مغني قول المتن (بتيممين) ولا يكفيه العمل 
بالطريقة 5 الع الى !لاي ين كرا ار الشيكرة كر حر عر وا بن ني الخو الخو لاا كما ا را 1 
لجواز أن يكون المنسيان صبحين أو عشاءين وهو إنما فعل واحدة منهماع ش . قوله: (ولو تيقن ترك واحد الخ) ولو نذر شيئا 

إنارةه الله سالما تم شك اندر صدكة أمعيقاً ام صل فال الغوي في فتارية يجتمل أن يقال عليه الإقيان بجميعها كد نس 
صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد كالقبلة والأواني اه والراجح الثاني فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك 
فالأوجه وجوب الكل إذ لا يم ل« الخروج بن راعيه يقينا ابعل الكل وملا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولو جهل عدد ما 
عليه من الصلوات وقال لا تنقص عن عشر ولا يزدن على عشرين لزمه عشرون صلاة ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا 
يدري أكلها مختلفة أو ثنتان من جنس واحد وجب عشر أيضاً أي ب . بعشرة تيممات قاله القفال قال وإن نسي أربعاً من يومين ولا 
يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو خمساً أو ستاً لزمه صلاة يومين أي ب . بعشرة تيممات أيضاً وكذا في السبع والشمان من 
يومين وأما الثلاثة ثة من ثلاثة أيام لا يدري أنها مختلفة أو متفقة فإنه يقضي ثلاثة أيام أي بثلائة تيممات وكذا أربع أو خمس من 
ثلاثة أيام نهاية مع زيادة من ع ش . قوله: (ووجوب فعل الكل) الأولى الأخصر وما عداه . قوله: (ظن دخول) إلى قول كما أفاده 
في النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله ولو احتمالاً . قوله: (فضيلته) أي أول الوقت . قوله: (النقل) أي نقل التراب . قوله: (ولو 
احتمالا) إطلاقه شامل للمرجوح وهو يناقض قوله قبل ظن دخول الخ المار آنفاً فيحمل على الشك كما عبر به النهاية 0 
(قبل المسح) الأولى العطلف . قوله: (كما مر) أي في شرح نقل التراب . قوله: (أما فيه الخ) أي أما التيمم في وقت الفرض يقينا 

| وظناً فيصح له . قوله: (كخطبة جمعة الخ) ومثل ذلك ما لو تيمم الخطيب أو غيره قبل تمام العدد الذي تنعقد به الجمعة نهاية 
ومغني . قوله: (لما مر) أي في شرح لا الفرض على المذهب . قوله: (مطلقاً) أي سواء تيمم للخطبة أو للجمعة. قوله: (كما 
أفاده) أي التعميم وقوله قول الروضة الخ أي بطريق المفهوم . قوله: (فعله) الأولى إسقاط الضمير . قوله: (فلا اعتراض عليهما) 
أي على المنهاج والمحرر. قوله: (وإنما لم يصح) إلى قوله وألحق في شرح المنهج مثله قوله: (أي عند وجود الماء الخ) أي 
0 . قوله: (فيه) أي الإطلاق . قوله: (ففي المجموع الخ) أي تعليل لقوله أي عند وجود الماء لا 
مطلقاً وقوله أو أن رطوبة الخ عطف على قوله لا يجزىء وقوله يتيمم هو محط الاستدلال وقوله ويأتي الخ عطف على قوله في 


فصل في أركان التيمم ال 


في المتن أن من بجرحه دم لا يعفى عنه يتيمم ويقضي قبل طهر جميع البدن مما لا يعفى عنه للتضمخ به مع ضعف 
التيمم لا لكون زواله شرطاً لصحة الصلاة» وإلا لما صح قبل زواله عن الثوب والمكان وألحق به الاجتهاد في القبلة 
مما مر من وجوب الإعادة فيهما ويدخل وقت فعل الثانية في جمع التقديم بفعل الأولى فيتيمم لها بعدها لا قبلهاء نعم 
إن دخل وقتها قبل فعلها بطل تيممه لأنه إنما صح لها تبعاً. وقد زالت التبعية بانحلال رابطة الجمع وبه فارق ما مر من 
استباحة الظهر بالتيمم لفائتة ضحىء لأنه ثم لما استباحها استباح غيرها تبعاً وهنا لم يستبح ما نوى على الصفة المنوية 
فلم يستبح غيره» وقضيته بطلان تيممه ببطلان الجمع بطول الفصل» وإن لم يدخل الوقت فقولهم يبطل بدخوله مثال 
لا قيدء ولو أراد الجمع تأخيراً صح التيمم للظهر وقتها نظراً لأصالته لها لا للعصرء لأنه ليس وقتاً لها ولا لمتبوعها 
لأنها الآن غير تابعة للظهر ووقت الفائتة تذكرها فلو تيمم شاكاً فيها ثم بانت لم تصح والمندورة المتعلقة بوقت معين 
لا يصح لها قبله وصلاة الجنازة لا يصح لها قبل الغسل أو بدله بل بعده ولو قبل التكفين لكن يكره؛ (وكذا النفل 
المؤقت) راتباً كان أو غيره لا يتيمم له قبل دخول وقته» (في الأصح) لما مر في الفرض وسيأتي بيان وقت صلاة 
الرواتب والعيد والكسوف ووقت صلاة الاستسقاء لمن أرادها وحده ا 2ط( 


المجموع الخ فهو تعليل ثان للتقييد بوجود الماء المقدور على استعماله . قوله: (طهر جميع البدن) متعلق بقوله السابق وإنما لم 
يصبح سم وكذا قوله الآتي للتضمخ متعلق بذلك. قوله: (جميع البدن) تقييده بالبدن ثم قوله وإلا لما صح الخ تصريح بصحة 
التيمم قبل زواله عن الثوب والمكان سم . قوله: (الصحة الصلاة) أي التي تفعل بالتيمم . قوله: (وإلا) أي وإن كان عدم صحة 
.الثيمم قبل طهر البدن لكون زوال نجس لا يعفى عنه شرطاً الخ . قوله: (وألحق به الاجتهاد الخ) تقدم أن الأوجه عند شيخ 
الإسلام والخطيب والرملي عدم اشتراط تقدم الاجتهاد في القبلة بصري عبارة سم المعتمد عدم الإلحاق اه. قوله: (لما مر) أي 
قبيل قول المصنف ويندب التسمية . قوله: (فيهمل) أي.في الصلاة مع الخبث والصلاة مع عدم الاستقبال. قوله: (ويدخل) إلى 
المتن في النهاية والمغني . قوله: (بعدها لا قبلها) الأولى التذكير . قوله: (وقتها) أي الثانية . قوله: (بطل تيممه) صريح في أنه 
لا يباح له بهذا التيمم شيء أصلاً. قوله: (وبه) أي بالتعليل المذكور. قوله: (ما مر) أي في شرح فإن نوى فرضاً ونفلا. قوله: 
(من استباحة الظهر الخ) عبارة المغني والنهاية ولو تذكر فائتة فتيمم لها ثم صلى به حاضرة أو عكسه أجزأ اه. قوله: (ضحى) 
متعلق بالتيمم . قوله: (لأنه الخ) الأولى العطف كما في النهاية والمغني. قوله: (ثم) أي في مسألة الفائتة (لما استباحها) أي 
الفائتة وقوله هنا أي في مسألة الجمع ع ش . قوله: (ما نوى) وهي الثانية كالعصر وقوله على الصفة الخ وهي الجمع . قوله: 
(وقضيته) أي التعليل بزوال التبعية ع ش . قوله: (بطلان تيممه الخ) معتمدع ش . قوله: (ولو أراد الجمع الخ) ولو تيمم 
لمقصورة فصلى به تامة جاز نهاية زاد المغني وكذا لو نوى الصبح ثم أراد الظهر مثلاً جاز كما في فتاوى البغوي ولو تيمم لمؤداة 
في أول وقتها وصلاها به في آخره أو بعده جاز اه. قوله: (وقتها) أي كما يصح وقت العصر نهاية ومغني . قوله: (للعصر) 
عطف على للظهر. قوله: (ولا لمتبوعها) أي من حيث أنه متبوعها الآن سم . قوله: (شاكاً) وفي شرح الروض أو ظاناً سم أقول 
وقد ينافيه ما تقدم من كفاية ظن دخولها وقت الفرض بل عبارة النهاية والمغني وهي ولا بد لصحته من معرفة دخول الوقت يقيئاً 
أو ظناً كنقل التراب المقترن به نيته فلو تيمم شاكاً فيه لم يصح وإن صادف الوقت ولا فرق في الفرض بين الأداء والقضاء فوقت 
الفائتة بتذكرها اه صريحة في خلافه . قوله: (لم تصح) أي الفائتة لعدم صحة تيممها ويحتمل أن الضمير للتيمم بتأويل الطهارة 
وعلى كل فالأولى التذكير . قوله: (وصلاة الجنازة الخ) ولو مات شخص بعد تيممه أي المتيمم لجنازة جاز له أي للمتيمم أن 
يصلي عليه أي الميت بذلك التيمم لما تقدم أي من جواز الحاضرة بتيمم الفائتة نهاية ومغني بزيادة . قوله: (لا يصح لها قبل 
الغسل الخ) الأوجه أن المراد بالغسل الغسلة الواجبة وإن أريد غسله ثلاثاً نهاية وأقره البصري واعتمده ع ش . قوله: (راتباً) إلى 


قوله: (قبل طهر) متعلق بقوله السابق وإنما لم يصح . قوله: (جميع البدن) تقييده بالبدن ثم قوله وإلا لما صح الخ 
تصريح بصحة التيمم قبل زواله عن الثوب والمكان. قوله: (وألحق به الاجتهاد في القبلة) المعتمد عدم الإلحاق . قوله: (صح 
التيمم للظهر) كذا في العباب وعزاه في شرحه للمجموع . قوله: (ولا لمتبوعها) أي من حيث أنه متبوعها الآن. قوله: (شاكاً) 
في شرح الروض أو ظانا . 
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انقطاع الغيث ومع الناس اجتماع أكثرهم وظاهر أنه يلحق بها في ذلك صلاة الكسوفين فيدخل الوقت لمن أرادها وحده 
بمجرد التغير ومع الناس باجتماع معظمهم؛ واعترض التوقف على الاجتماع بأنه يلزم عليه أن من أراد صلاة الجنازة أو 
العيد في جماعة لا يتيمم لها إلا بعد الاجتماع» ولا قائل به ويجاب بالفرق بأن صلاة الجنازة مؤقتة بمعلوم وهو من 
فراغ الغسل إلى الدفن والعيد وقتها محدود الطرفين كالمكتوبة فلم يتوقفا على اجتماع وإن أراده بخلاف الاستسقاء 
والكسوفين إذ لا نهاية لوقتهما معلومة فنظر فيهما إلى ما عزم عليه وظن بعضهم أن لا مخلص من ذلك الاعتراض» 
فأجاب بأن الفرض في متيمم للفقد يريد فعلها بالصحراء» فإن علم أن لا ماء بها يتيمم بعد الخروج إليها لا قبله لئلا 
يحدث توهم يبطل تيممه» وإن توهم أن بها ماء أخر إلى الاجتماع ويرد بأن فيه مخالفة لإطلاقهم اعتبار الاجتماع وبأنه 
قد يعلم أن لا ماء بها فيحدث ما يوهم حدوث ماء بها فيؤخر للاجتماع؛ فلا وجه لما ذكره من التفصيل والتحية بدخول 
المسجد وخرج بالمؤقت النوافل المطلقة فيتيمم لهاء أي وقت شاء ما عدا وقت الكراهة إن تيمم قبله أو فيه ليصلي 


قوله وظاهر في المغني وإلى قوله وظن في النهاية. قوله: (انقطاع الغيث الخ) ثم لو عنّ له أن يصليها مع الجماعة أو صلاها 
منفرداً ثم أراد إعادتها معهم بذلك التيمم لم يمتنع ع ش . قوله: (ومع الناس الخ) ولو أراد الخروج معهم إلى الصحراء 
وجب تأخير التيمم إليها على الأوجه كما لا يتيمم لتحية المسجد إلا بعد دخوله اه شرح الإرشاد ومفهوم قوله معهم أنه لو 
تأخر عن موافقتهم في الخروج إلى وقت غلب على ظنه اجتماع المعظم في الصحراء جواز التيمم له قبل خروجه من بيته 
مثلاً ولا يشترط وصوله إلى الصحراء وهو واضح ع ش. قوله: (اجتماع أكثرهم) وظاهر أنه لو اجتمع دون الأكثر وأرادوا 
فعلها من غير انتظار الباقي جاز لهم التيمم حينئذ سم . قوله: (يلحق بها) أي بصلاة الاستسقاء (في ذلك) أي التفصيل . قوله: 
(بأن صلاة الجنازة موقتة بمعلوم) اعترضه سم على حج بأنه إن أراد أنه معلوم بالوصف بمعنى أن بدايته معلومة بالوصف 
وهو فراغ الغسل ونهايته معلومة بالوصف وهو الدفن والاستسقاء والكسوف كذلك لأن بداية الأول معلومة بالوصف وهو 
انقطاع الغيث مع الحاجة ونهايته معلومة بالوصف وهو حصول السقيا وبداية الثاني معلومة بالوصف وهو التغير ونهايته 
معلومة بالوصف وهو زوال التغير وإن أراد أنه معلوم بالشخص بمعنى أن وقت بدايته ونهايته متعينان لا يتقدمان ولا يتأخران 
فهو ممنوع كما هو معلوم وقوله الآتي إذ لا نهاية لوقتهما معلومة يقال إن أريد أنها غير معلومة بالوصف فممنوع أو 
بالشخص فصلاة الجنازة كذلك فليتأمل اه أقول ويمكن الجواب بأن الدفن لما كان وقته معلوماً باعتبار الغالب وهو ما 
يريدون دفنه فيه نزل منزلة المعلوم لكونه موكولاً إلى فعلهم ولا كذلك الاستسقاء ونحوهوع ش وفي الرشيدي نحوه وفي 
البصري بعد ذكره ما يوافق اعتراض سم ما نصه والحاصل أن الفرق بينهما وبين الجنازة محل توقف وأما بينهما وبين العيد 
فواضح اه. قوله: (فلم يتوقفا) الأولى التأنيث . قوله: (في متيمم الخ) خبر أن. قوله: (فعلها) أي صلاة الاستسقاء. قوله: 
(ويرد) أي جواب البعض . قوله: (بأن فيه) أي في فرضه المذكور. قوله: (والتحية) إلى قوله قلت في المغني وإلى المتن في 
النهاية . قوله: (والتحية) عطف على صلاة الاستسقاء. قوله: (أي وقت شاء الخ) عبارة المغني متى شاء إلا في وقت الكراهة 
قال الزركشي ينبغي أن يكون هذا فيما إذا تيمم في وقتها ليصلي فيه فلو تيمم فيه ليصلي مطلقاً أو في غيره فلا ينبغي منعه 
وهو مرادهم بلا شك ويؤخذ منه ما قاله شيخنا أنه لو تيمم في غير وقتها ليصلي به فيه لم يصح اه ونجوه في النهاية أيضاً 
أقول ما بحثه الزركشي محل تأمل وإن تبعه كثير من المتأخرين لأنه حيث تيمم في وقت الكراهة فقد تيمم قبل الوقت وإن 
نوى فعلها بعده ولو تم ما ذكره لصح التيمم للظهر قبل دخول وقتها بنية فعلها في وقتها أو مع الإطلاق وهو باطل قطعاً 
فإطلاقهم متجه وأما ما بحثه شيخ الإسلام فهو متجه مع قطع النظر عن كلام الزركشي لأنه متلاعب في النية ويؤيده ما نقلناه 
في أول باب الوضوء عن فتاوى العلامة ابن زياد فراجعه هذا ما ظهر ببادىء النظر ثم رأيت ابن قاسم في حاشية المنهج تنبه 
لهذا وأجاب بأنه وقته في الجملة بدليل جوازه في تحو مكة مطلقاً وفي وقت الاستواء في يوم الجمعة مطلقاً اه وأنت خبير 
بما في هذا من التكلف مع عدم الضرورة الداعية إليه فليتأمل بصري . قوله: (النوافل المطلقة) أي وما تأخر سببه أبداً نهاية . 
قوله: (ما عدا وقت الكراهة الخ) الأخصر الأوضح إلا وقت الكراهة أو قبله ليصلي فيه. 


قوله: (اجتماع أكثرهم) وظاهر أنه لو اجتمع دون الأكثر وأرادوا فعلها من غير انتظار الباقي جاز التيمم حينئذ . قوله: 
(مؤفتة بمعلوم) قد ينظر فيه بأنه إن أراد أنه معلوم بالوصف بمعنى أن بدايته معلومة بالوصف وهو فراغ الغسل ونهايته معلومة 
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فيه» والأصح فإن قلت هي مؤقتة أيضاً بمقتضى ما ذكرء قلت المراد بالمؤقت ما له وقت محدود الطرفين والمطلقة 
ليست كذلكء» لأن ما عدا وقت الكراهة يزيد وينقص لما يأتي فيه أن منه ما يتعلق بالفعل وهو قد يزيد وقد ينقص . 
(ومن لم يجد ماء ولا تراباً) لكونه بصحراء فيها حجر أو رمل فقط أو بحبس فيه تراب ندي ولا أجرة معه يجففه 
بهاء (لزمه في الجديد أن يصلي الفرض) المكتوب الأداء ولو الجمعة لكنه لا يحسب من الأربعين لنقصه وذلك لحرمة 
الوقت كالعاجز عن السترة والاستقبال وإزالة النجاسة وهي صلاة صحيحة يحنث بها من حلف لا يصلي ويحرم 
الخروج منها ويبطلها الحدث ونحوه كرؤية ماء أو تراب ولو بمحل لا يسقط القضاء ويتجه جوازها أول الوقت خلافاً 
لبحث الأذرعي أنه يجب تأخيرها إلى ضيقه ما دام يرجو ماء أو تراباًء وعن القفال أنه أفتى بفعله لصلاة الجنازة ويوجه 


قوله: (إن تيمم قبله) في تقييد ما قبله به مسامحة سم . قوله: (والأصح) يدخل فيه ما لو تيمم في وقت الكراهة ليصلي 
به خارجاً أو أطلق وهو متجه ولا يقال إن هذا ليس وقت الصلاة لأنه وقتها في الجملة كما في نحو مكة سم . قوله: (فإن 
قلت الخ) وارد على قوله ما عدا وقت الكراهة إن تيمم قبله أو فيه ليصلي فيه وقوله هي أي النوافل المطلقة. قوله: (بمقتضى 
ما ذكر) أي من أنه لا يفعلها في وقت الكراهة فكأنها موقتة بغير وقت الكراهة ع ش . قوله: (قلت المراد بالمؤقت ما له وقت 
الخ) قد يقال جعلهم الكسوف والاستسقاء والجنازة وتحية المسجد من الموقتة ينافي تفسيره بما ذكر إذ أوقاتها مختلفة غير 
محدودة الطرفين بصري . قوله: (لكونه) إلى قوله ويتجه في المغني إلا قوله المكتوب وقوله كالعاجز إلى وهي وكذا في 
النهاية إلا قوله ولو بمحل لا يسقط القضاء. قوله: (لكونه الخ) عبارة المغني بأن فقدهما حساً كأن حبس في موضع ليس فيه 
واحد منهما أو شرعا كأن وجد ماء وهو محتاج إليه لنحو عطش أو وجد تراباً ندياً ولم يقدر على تجفيفه بنحو نار اه. قوله: 
(أو بحبس الخ) عبارة النهاية أو وجدهما ومنع من استعمالهما مانع من نحو حاجة عطش في الماء أو نداوة في التراب الخ . 
قوله: (ولا أجرة معه يجففه) أي فإن أمكنه التجفيف وجب ومنه يؤخذ أنه لو كان به جراحة في يديه فغسل وجهه ثم أراد 
التيمم عن جراحة اليدين أنه يكلف تنشيف الوجه واليدين قبل أخذ التراب لأنه إن أخذه مع بلل يديه صار كالتراب الندي 
المأخوذ من الأرض فلا يصح التيمم به فتنبه له فإنه دقيق وينبغي أن محل تكليفه تنشيف الوجه ما لم يقف في مهب الريح 
فإن وقف فيه وحرك وجهه لأخذ التراب من الهواء فلا لوصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه في الحالة المذكورة ع ش . 
قوله: (المكتوب) يخرج به الصلاة المنذورة لكن أسقطه غيره وفي البجيرمي عن القليوبي قوله الفرض أي ولو بالنذر اه. 
قوله: كن لا بحست عن الا يعون الغ ).رين أن علد لو جف يمحل حلت ف ودود الجاه قلط عطتب مر الا ري الال 
إنما يصلي لحرمة الوقت ويقضي بعد ذلك ع ش . قوله: (وذلك) أي اللزوم. قوله: (كالعاجز عن السترة) قد يوهم أنه تلزمه 
الإعادة وليس كذلك فكان الأولى حذفه. قوله: (ونحوه) أي كالكلام مغني . قوله: (ويتجه جوازها الخ) خلافاً للنهاية والمغني 
والشهاب الرملي والزيادي حيث قالوا واللفظ للثاني والظاهر كما قال الأذرعي أنه لا يجوز له أن يصلي ما رجا أحد 
الطهورين حتى يضيق الوقت اه. قوله: (خلافاً لبحث الأذرعي الخ) أفتى ببحثه شيخنا الشهاب الرملي وهل يجري بحثه في 
الجمعة وإن كان تأخيرها يمنعه فعلها لكونها لا تقام إلا أول الوقت سم . قوله: (ما دام يرجو ماء أو تراباً) لا يخفى أنه لا بد من 
طلبهما على التفصيل السابق في الطلب فإذا طلب ولم يجد واحداً منهما فإن وصل إلى حد اليأس عادة من أحدهما صلى ولو 


بالوصف وهو الدفن فالكسوف والاستسقاء كذلك لأن بداية الأول معلومة بالوصف وهو انقطاع الماء مع الحاجة ونهايته 
معلومة بالوصف وهو حصول السقيا وبداية الثاني معلومة بالوصف وهو التغير ونهايته معلومة بالوصف وهو زوال التغير وإن 
أراد أنه معلوم بالشخص بمعنى أن وقت بدايته ونهايته متعينان لا يتقدمان ولا يتأخران فهو ممنوع كما هو معلوم وقوله الآني 
إذ لا نهاية لوقتهما معلومة يقال عليه إن أريد أنها غير معلومة بانوصف فممنوع أو بالشخص فصلاة الجنازة كذلك فليتأمل. 
قوله: (إن تيمم قبله) في تقييد ماقبله به مسامحة . قوله: (والأصح) يدخل فيه ما لو تيمم في وقت الكراهة ليصلي به خارجه أو 
أطلق وهو متجه ولا يقال إن هذا ليس وقت الصلاة لأنه وقتها في الجملة كما في نحو مكة. قوله: (ولو بمحل الخ) تبع فيه 
شرح الروض فإنه قيد البطلان برؤية التراب بما إذا كان بمحل يغني عن القضاء ثم قال كما صرح به في المجموع كذا نقله 
الزركشي عنه ولم أره فيه وفيه نظر انتهى وقوله خلافاً لبحث الأذرعي أفتى ببحثه شيخنا الشهاب الرملي وهل يجري بحثه في 
الجمعة وإن كان تأخيرها يمنعه فعلها لكونها لا تقام إلا في الوقت. قوله: (ما دام يرجو ماء أو تراباً) لا يخفى أنه لا بد من 
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بوجوب تقديمها على الدفن» وإن لم تفت به ففعلت وفاء بحرمة الميت كحرمة الوقت في غيرها لكن الذي نقله 
الزركشي عن قضية كلام القفال إنه لا يصليها أي لأنها في مرتبة النفل كما مرء ثم رأيته علله بقوله كما في حق الميت 
إذا تعذر غسله وتيممه فإنه لا يصلى عليه» ولأنها في حكم النفل وهو ممنوع منه اه» وتبعه غيره فقال قول القفال 
يصلي فيه نظر وإن تعينت عليه» وسبقهما لذلك الأذرعي فقال: لا يجوز إقدامه على فعلها قطعاً لأن وقتها متسع ولا 
تفوت بالدفن ولا ينافي ذلك أن المتيمم في الحضر يصلي عليهاء لأنه يباح له النفل الملحقة هي به. : 
ووقع للأذرعي أنه ناقض نفسه فقال في باب الجنائز: من لا يسقط بتيممه الفرض وفاقد الطهورين إن تعينت 
على أحدهما صلى قبل الدفن ثم أعادها إذا وجد الطهر الكامل» وهذا التفصيل له وجه ظاهر فليجمع به بين من قال 
بالمنع ومن قال بالجواز. وأما قوله الثاني وإن تعينت عليه ففيه نظر ظاهر وكفاقدهما من عليه بخبث خشي من إزالته 
مبيح تيمم أو حبس علية وخرج بالفرض المذكورء ما عداه فلا يجوز له تنفل ولا قضاء فائتة مطلقاً ولا نحو مس 
مصحف وكذا نحو قراءة لغير الفاتحة في الصلاة ومكث بمسجد 00 


أول الوقت وإلا لم يصل إلا بعد ضيق الوقت وإذا تلبس بالصلاة في الحالين ثم توهم وجود الماء بأن حدث ما يحتمل معه 
ع لوا مجك مواح ب مدر راسيو كو لو ور 1 
من أحدهما أي من كل منهما وقوله ثم توهم وجود الماء الخ ومثل الماء هنا وفيما يأتي التراب . قوله: (بفعله) أي فاقد 
الطهورين . قوله: (ويوجه الخ) قضيته أن محل ذلك إذا لم يوجد غيره سم أي فيوافق ما يأتي آخراً عن الأذرعي . قوله: (لكن 
الذي نقله الزركشي عن قضية كلام القفال الخ) اعتمده المغني عبارته وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدي مع 
مكتوبة بتيمم واحد وقياسه أن هؤلاء الثلاثة وهم من لم يجد ماء ولا تراباً ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ومن حبس 
عليها لا يصلونها وهو الظاهر وجرى عليه الزركشي وغيره في فاقد الطهورين ونقله في بابها عن مقتضى كلام القفال اه 
وقوله لا يصلونها الخ قال القليوبي وإن تعينت بأن لم يكن غيره فيدفن الميت بلا صلاة أه. قوله: (م رأيته) أي الزركشي . 
قوله: (إقدامه) أي فاقد الطهورين . قوله: (ولا يفوت) أي فعل صلاة الجنازة. قوله: (ولا ينافي ذلك) أي عدم جواز الإقدام. 
قوله: (لأنه الخ) علة لعدم المنافاة. قوله: (إن تعينت) أي بأن لم يكن هناك غيره. قوله: (صلى) أي أحدهما. قوله: (وهذا . 
التفصيل الخ) اعتمده النهاية عبارته وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد وقياسه أن هؤلاء أي 
فاقد الطهورين ومن ببدنه نجاسة وحبس بمكان نجس لا يصلونها وهو كذلك إذا حصل فرضها بغيرهم ويؤخذ مما ذكر أن 
من صلى هذه الصلاة لا يسجد فيها لتلاوة ولا سهو وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه أي ما لم يكن مأموماً 
وإلا وجب السجود تبعاً لإمامه سم وع ش وقليوبي . قوله: (بين من قال بالمنع الخ) أي وأطلق . قوله: (وأما قول الثاني) أي 
الذي تبع الزركشي . قوله: (وكفاقدهما) إلى قوله قيل في النهاية والمغني ما يوافقه . قوله: (أو حبس عليه) فإنه يصلي وجوباً 
إيماء بأن ينحنى للسجود بحيث لو زاد أصابه ويعيد نهاية ومغنى . قوله: (ما عداه) يشمل المنذورة وقد مر ما فيه . قوله: (فلا 
يجوز له) أي من ذكر من فاقد الطهورين ومن على بدنه نجاسة أو حبس عليها أما فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الإعادة له 
كدائم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي نهاية وكذا في المغني إلا قوله كدائم الحدث قالع ش 
وقضية حصر المنع فيمن ذكر أن غيرهم ممن يصح منه الفرض يتنفل ويدخل فيه من تحير في القبلة والمربوط على خشبة 
ونحوهما وفيه بعد لأنهم إنما يصلون للضروة ولا ضرورة للنفل اه. قوله: (مطلقاً) أي ولو بمحل يغلب فيه فقد الطهورين. 
قوله: (ولا نحو مس مصحف) أي كحمله نهاية ومغني. قوله: (وكذا نحو قراءة الخ) عبارة الشارح م ر في شرح العباب بعد 


طلبهما على التفصيل في الطلب فإذا طلب ولم يجد واحداً منهما فإن وصل إلى حد اليأس عادة من أحدهما صلى ولو أول 
الوقت وإلا لم يصل إلا بعد ضيق الوقت وإذا تلبس بالصلاة في الحالين ثم توهم وجود الماء بأن حدث ما يحتمل معه ذلك 
بطلت وأما مجرد احتمال وجود الماء فلا ينبغي أن يبطلها حيث لا رجاء ولا حدوث ما يحتمل معه الوجود للماء. قوله: 
(ويوجه الخ) قضيته أن محل ذلك إذا لم يوجد غيره. قوله: (فلا يجوز له تنفل) قضيته أنه يمتنع عليه سجود السهو لأنه نفل 
ليس من الصلاة ولهذا احتاج إلى النية بخلاف التشهد الأول لأنه من الصلاة نعم إن كان مأموماً وسجد إمامه للسهو فلا يبعد 
وجوب متابعته إياه فليتأمل وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بامتناع سجود السهو والتلاوة. 
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لنحو جنب وتمكين زوج بعد انقطاع نحو حيض لعدم الضرورة» (ويعيد) وجوباً لأن عذره نادر لايدوم ولا بدل هنا هذا 
إن وجد ماء وكذا تراباً بمحل يسقط القضاءء وإلا لم تجز الإعادة هنا كغيره» لأنه لا فائدة فيها وليس هنا حرمة وقت 
حتى تراعى واختار المصنف القول بأن كل صلاة وجبت في الوقت مع خلل لا تجب إعادتهاء لأن القضاء إنما يجب 
بأمر جديد ولم يغبت في ذلك شيء. قيل مراده بالإعادة القضاء كما بأصله لا مصطلح الأصوليين أن ما بوقته إعادة وما 
بخارجه قضاء اهء وليس بصحيح بل مراده بها ما يشمل الأمرين فيلزمه فعلها في الوقت إن وجد ما مر فيه وإلا 
فخارجهء (وبقضي المقيم المتيمم لفقد الماء) لندرة فقده في الإقامة وعدم دوامه ويباح له بالتيمم إذا كان جنباً أو نحوه 
القراءة مطلقاًء كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما. 

وقال جمع إنه كفاقد الطهورين ويسن له قضاء ما صلاه من النوافل أي التي تقضي والجمعة يفعلها ويقضي 


قول المصنف نعم فاقد الطهورين يقرأ الفاتحة تحة فقط حتماً في صلاة الفرض نصها قال في الإسعاد وهل يلحق بالفاتحة آية 
خطبة الجمعة والسورة المعينة المنذورة كل يوم لفاقد الطهورين يوماً بكماله لم أر فيه نقلاً وقضية كلام الإرشاد نعم وهو 
متجه في آية الخطبة وفيه في السورة المنذورة تردد والأوجه إلحاقها بما قبلها اه أقول وبقي ما لو قرأ بقصد القرآن مع 
الجناة مم القدرة على الظهارة بالماء هل تتخركه القراءة مع حرمة ذلك كالصلاة ة في الدار المغصوبة ارلا اخنا سما تالوه في 
الإجارة من أنه لو استؤجر لقراءة شىء من القرآن في وقت معين وأجنب فيه فقرأ وهو جنب حيث قالوا لا ب 0 
لم ل ار لا ل ثواب فيها فيه نظر والأقرب الثاني لما ذكرع ش بحذف . قوله: (لنحو جنب) متعلق 
بمسألتي القراءة والمكث بصري . قوله: (وإلا لم تجز الإعادة) أي حيث وجده بعد خروج الوقت أما لو وجده فيه بأن ظن 
عدم وجدانه في جميع الوقت فصلى قبل آخره ثم وجد تراباً بمحل يغلب فيه وجود الماء فيعيد لتبين أن صلاته الأولى غير 
معتد بها ع ش وفي البجيرمي عن العباب ما يوافقه . قوله: (واختار المصنف الخ) عبارة المغني ومقابل الجديد أقوال أحدها 
تتجب الصلاة بلا إعادة واطرد ذلك مع كل صلاة وجبت في الوقت مع خلل وهو مذهب المزني واختاره المصنف في 
المجموع قال لأنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء بأمر جديد ثانيها يندب له الفعل ويجب الإعادة ثالثها يندب له الفعل 
ولا إعادة رابعا يحرم عليه فعلها اه. قوله: (قيل مراده الخ) جرى عليه النهاية والمغني . قوله: (مراده بالإعادة) أي في المتن. 
قوله: ابل قرا بهااما يمل الع) اعتمدوج ش والرشيدي قول المتن (ويقضي المقيم الخ) أي وجوباً نهاية ومغني. قوله: 
«لندرة) إلى قوله ولأنه لما ذ في المغني إلا قوله ويسن ن إلى والجمعة وقوله وقت التيمم إلى وجود الماء وقوله ولا يعتبر إلى 
المئن وقوله أو جرح أو مرض. قوله: (مطلقاً) أي في الصلاة وخارجها الفاتحة وغيرها . قوله: (وقال جمع الخ) عبارة المغني 
وفي قول لا يقضي واختاره المصنف لأنه أتى بالمقدور وفي قول لا تلزمه الصلاة في الحال بل يصبر حتى يجده وعلى 
الأول هل يقرأ في الصلاة غير الفاتحة أو لا كفاقد الطهورين ظاهر كلام الشيخين الأول وظاهر كلام القاضي وصاحب 
الكافي الثاني والأول أوجه اه. قوله: (ويسن له) أي للمقيم المتيمم. قوله: (والجمعة) إلى قول المتن ومن تيمم لبرد في 
النهاية إلا قوله وقت التيمم إلى وجود الماء.وقوله ولا يعتبر إلى المتن وقوله أو جرخ أو مرض . 


قوله: (وإلا لم تجز الإعادة الخ) عبارته في شرح العباب أما إذا قدر عليه بمحل لا يغني التيمم فيه عن القضاء بأن غلب 
فيه وجود الماء فلا يجوز له قضاؤها إذ لا فائدة فيها وظاهره أنه لا قرق بين 'قدرته عان ذلك فى_الوقك وبجده وأنه إذا وده 
بعده فلا فرق بين أن يكون صلى في الوقت على حاله أو لا والأول ظاهر لما مر من صحة صلاته فقول البغوي إن قدر في 
الوقت وجبت الإعادة فيه نظر والثاني كذلك فقوله أيضاً بوجوب استعماله فيه لأنه ضيع حق الوقت وفوته فقضاه بخلافه فيما 
اه شو وا مو ا ا لا م ا ا 1 در 
الفائدة اه ملخصاً بل تلك لقيام العذر فيها أولى من هذه اه فليتأمل هذا الرد فإنه فيما نحن فيه ليس فاقداً للطهورين فإن 
قلت قول البغوي إن قدر في الوقت وجبت الإعادة يتعين على الشار بح تسليمه مع قوله السابق ببطلانها برؤيته فيها بمحل 
لا يغني عن القضاء إن أداد أنه مع يطلانوا تجي إطادتها يه كما قو الاجر ون آراد انها لا تنسب إعانتها بد هو في خاي 
البعد والإشكال قلت قد يفرق الشارح بين رؤيته حال الصلاة ورؤيته بعد فراغها فلا يتعين عليه تسليم قول البغوي المذكور 
وإن أراد ما هو الظاهر من قوله السابق المذكور نعم ما تقدم من رده على البغوي بقول المجموع المذكور ففيه تأمل إذ ليس 
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الظهرء (لا المسافر) المتيمم فلا يقضي وإن قصر سفره لعموم الفقد فيه والتعبير بهما للغالب والضابط أنه متى تيمم 
بمحل الغالب وقت التيمم فيه أي وقيما حواليه إلى حد القرب من سائر الجوانب فيما يظهر أخذاً مما مر أنه يلزمه 
الع ازنك عية بكي الخازافنه: فلا تعتبر الغلبة فيما وراء ذلك وجود الماء أعاد وإلا بأن غلب فقده أو استوى الأمران 

فلا ولا يعتبر محل الصلاة على الأوجه؛ (إلا العاصي بسفره) كآبق وناشزة فإنه يقضي سواء تيمم لفقد ماء أو جرح أو 
مرض. (في الأصح) لأن سقوط الفرض بالتيمم فيه رخصة ا ا ا 


قوله: (المتيمم) أي لفقد الماء نهاية ومغني . قوله: (لعموم الفقد الخ) يعني لعدم ندرته فيشمل استواء الأمرين. قوله: 
عع باس عدر و مكو جل سات 10 لعا اكد مواد عب قي ا ا و 
شقة تبح انيع عل يكلف ذلك ولا يصع تيمم جد وإن كاذ غير لانى به الحفر أم لا فيه نظر والظاهر الأول لأن مثل 
0 ش . قوله: (للغائب) فلو صلى بالتيمم ثم شك في أن المحل يغلب فيه وجود الماء أو لا فهل 
يسقط أو لا فيه نظر والأول غير بعيد سم وع ش . قوله: (وقت التيمم) يأتي ما فيه . قوله: (وجود الماء) فاعل قوله السابق 
الغالب . قوله: (ولا يعتبر الخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول وتعبيرهم بمكان التيمم جرى على الغالب من 
عدم اختلاف مكان التيمم والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن اختلفا في ذلك فالاعتبار حينئذ بمكان الصلاة به 
كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه. قوله: (على الأوجه) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملى اعتبار محل الصلاة 
وينبغي أن يعتبر الإحرام بالصلاة حتى لو أحرم في محل يغلب فيه الفقد وانتقل في بقيتها إلى محل بخلافه فلا قضاء. 

تنبيه: إذا اعتبرنا محل الصلاة فهل يعتبر في زمن الصلاة حتى لو وقعت في صيف وكان الغالب في صيف ذلك المحل 
العدم وفي شتائه الوجود فلا قضاء وإن كان الأمر بالعكس وجب القضاء ء أو في جميع العام أو غالبه أو جميع العمر أو غالبه 
فيه نظر والأوجه الأول وعليه فلو غلب الوجود صيفاً وشتاء في ذلك المحل لكن غلب العدم في خصوص ذلك الصيف 
الذي وقعت فيه فهل يعتبر ذلك فيسقط القضاء فيه نظر ولا يبعد اعتباره ويجري جميع ذلك في محل التيمم إن اعتبرناه سم 
على حج أقول وما ذكر أنه الأقرب مستفاد من قول حج وقت التيمم وهو مراد الشارح م ر فإنه لم يخالف إلا في كون 
المكان معتبراً فيه التيمم أو الصلاة ع ش قول المتن (بسفره) خرج به العاصي في سفره كأن زنى أو سرق فيه فإنه لا قضاء 
عليه لأن المرخص غير ما به المعصية نهاية. قوله: (كآبق الخ) ومن سافر ليتعب نفسه أو دابته عبثاً فإنه يلزمه أن يصلي 
بالتيمم ويقضي مغني . قوله: (لفقد ماء) يحتمل تقييد الفقد بعدمه فإن كان لمانع حسي كسبع حائل وتأخر نوبته في بثر تناوبوه 
عن الوقت لم يبعد عدم القضاء م ر اه سم على حج اهاع ش . قوله: (أو جرح) أو مرض قد يقال إن فرض تيممه في هذه 
الحالة قبل التوبة فغير صحيح كما سيأتي فصلاته حينئذ بلا تيمم وكلامنا في المتيمم أو بعدها فلا وجه للقضاء من حيث 
المعصية لانقطاعها وقد يجاب بأن مراده الأول واكتفى بوجود التيمم صورة بصري أي ولو حذفه كغيره لكان أسلم من السؤال 
وتكلف الجواب قول المتن (في الأصح) والثاني لا يقضي لأنه لما وجب عليه صار عزيمة وفي وجه ثالث لا يستبيح التيمم 
أصلاً ويقال له إن تبت استبحت وإلا أثمت بترك الصلاة مغني فما يأتي من التعليلين رد لهذين الوجهين الأول للأول والثاني 


فيما ذكره البغوي فاقد الطهورين. قوله: (ولا يعتبر محل الصلاة على الأوجه) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي اعتبار محل 
الصلاة ومن عبر بمحل التيمم فهو جرى على الغالب فإن الغالب اتحاد محلهما وينبغي أن يعتبر الإحرام بالصلاة حتى لو 
أحرم في محل يغلب فيه الفقد وانتقل في بقيتها إلى محل بخلافه فلا قضاء فليتأمل فلو صلى بالتيمم ثم شك في أن المحل 
يغلب فيه وجود الماء أو لا فهل يسقط القضاء لأنه بأمر جديد والأصل عدمه مع أن الأصل عدم غلبة الوجود في ذلك 
المحل أو لا فيه نظر والأول غير بعيد. 

تنبيه: إذا اع عتبرنا محل الصلاة فهل يعتبر زمن الصلاة حتى لو وقعت في صيف وكان الغالب في صيف ذلك المحل 
العدم وفي شتائه الوجود فلا قضاء وإن كان الأمر بالعكس وجب القضاء أو في جميع العام أو غالبه أو جميع العمر أو غالبه 
فيه نظر ولعل الأوجه الأول وعليه فلو غلب الوجود صيفاً وشتاء في ذلك المحل لكن غلب العدم في خصوص ذلك الصيف 
الذي وقعت فيه فهل يعتبر ذلك فيسقط القضاء فيه نظر ولا يبعد اعتباره ويجري جميع ذلك في محل التيمم إن اعتبرناه. 
قوله: (لفقد ماء) يحتمل تقييده بالفقد وعدمه فإن كان لمانع حسي كسبع حائل وتأخر نوبته في بئر تناوبوه عن الوقت فلا يبعد 
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أيضاً فلا تناط بمعصية ولأنه لما لزمه فعله خرج عن مضاهاة الرخص المحضة. قاله الإمام ويؤخذ منه أن الواجب ليس 
رخصة محضة. ومن ثم قال السبكي هو رخصة من حيث قيام سبب الحكم الأصلي وعزيمة من حيث وجوبه 
وتحتمه اه وبه يجمع بين من عبر في أكل الميتة للمضطر بأنه رخصة ومن عبر بأنه عزيمة» وأما تردد الإمام في موضع 
أن الوجوب هل يجامع الرخصة فيحمل على أن مرده هل يجامع الرخصة المحضة هذا ولك أن 7 تقول الذي يتجه ما 
صرح به كلامهم أن الوجوب يجامع الرخصة المحضة وأنه لا ينافي تغيرها إلى سهولة» لأن الوجوب فيها لما كان 
موافقاً لغرض النفس من حيث إنه أخف عليها من الحكم الأصلي غالباً لم يكن منافياً لما فيها من التسهيل» ويصح 
تيممه فيه أن فقد الماء حساً لحيلولة نحو سبع لما مر أول الباب لا شرعاً لنحو مرض وعطش فلا يصح تيممه حتى 
يتوب لقدرته على زوال مانعه بالتوبة ولو عصى بالإقامة بمحل لا يغلب فيه وجود الماء وتيمم لفقده لم يلزمه القضاءء 
لأنه ليس محلاً للرخصة بطريق الأصالة حتى يفترق الحال فيه بين العاصي وغيره بخلاف السفر فاندفع ما للسبكي هنا. 

(ومن تيمم لبرد) بحضر أو سفر (قضى في الأظهر) لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه وإنما لم 
يأمر يَكِْهِ عمراً بالإعادة في حديثه السابق» 00 على التراخي وتأخير البيان لوقت الحاجة 


للثاني ويندفع بذلك توقف سم في التعليل الثاني وقول الرشيدي ولم يظهر له معنى هنا لأنه مساو لتعليل الوجه الثاني اه. 
قوله: (أيضاً) أي كالتيمم . قوله: (ولأنه الخ) تعليل لصحة الصلاة بالتيمم مع كونه رخصة وهي لا تناط بالمعاصي فكان 
مقتضى القياس بطلان التيمم حتى يتوب من معصيته ع ش أي ورد للوجه الثالث القائل بعدم صحة التيمم قبل التوبة كما مر 
وللكردي هنا توجيه آخر ظاهر السقوط . قوله: (ويؤخذ الخ) عبارة النهاية قيل ويوخذ الخ . قوله: (منه) أي من التعليل الثاني. 
قوله: (أن الواجب) أي التيمم الواجب على العاصي بسفره. قوله: (سبب الحكم الخ) وهو دخول وقت الصلاة. قوله: (وبه) 
أي بقول السبكي . قوله: (وأنه) أي وجوب المرخص (لا يناف تغيرها) أي تغير الرخصة من الصعوبة . قوله: (ويصح الخ) 
دداايم لواو التاق راد ع تداعا اجرح ارعريل بتتصل وكوي القضاء ل فونه لال ليزت وما يس + . 

قبلها فعلى هذا التفصيل سم . قوله: (تيممه) أي العاصي بسفره (فيه) أي في السفر ع ش . قوله: :(لما مر أول الباب) عبارته 
هناك لأنه لما عجز عن استعمال الماء حتماً لم يكن لتوقف صحة تيممه على التوبة فائدة بخلاف ما إذا كان مانعه شرعياً 
كعطش أو مرض اه. قزلة. لع يئرية القضناء) وفاها للتهاية كجاامر وخلانا للمقني عبازته وكالعاصي بسفره العاصي بإقامته 
فيقضي اه. قوله: (بحضر) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله أو عاد إليه وإلى قول المتن وإن كان في النهاية إلا ما ذكر. 
قوله: (لندرة فقد ما يسخن الخ) ولو وجد ما يسخن به الماء لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين خرج الوقت وجب 
عليه الاشتغال به وإن خرج الوقت وليس له التيمم ليصلي به في الوقت أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى 
وهو ظاهر لأنه واجد للماء وقادر على الطهارة به ولو تناوب جمع الاغتسال من مغتسل الحمام للخوف من البرد فإن علم أن 
نوبته تأتي في الوقت وجب انتظارها وام متنع التيمم سواء كان تأخره عن غيره بنحو تقديم صاحب الحمام السابق على غيره أو 
بتعدي غيره عليه ومنعه من التقدم وإن علم أنها لا تأتي إلا خارج الوقت صلى بالتيمم في الوقت ثم يجب القضاء إن كان ثم 
ماء آخر غير ما تناوبوا فيه لكن امتنع استعماله لنحو برد وإلا فلا م راه سم على حج اهاع ش. قوله: (وإنما لم يأمر الخ) 
عبارة المغني والثاني لا يقضي لحديث عمرو بن العاص السابق وبه قال أبو حنيفة وأحمد ويوافقه المختار المار عن 


عدم القضاء م ر. قوله: (ولأنه لما لزمه فعله) يتأمل هذا التعليل. قوله: (ويصح الخ) هذا مع قوله السابق سواء تيمم لفقد ماء 
أو جرح أو مرض يتحصل منه وجوب القضاء في الثلاثة قبل النوبة وأما صحة التيمم قبلها فعلى هذا التفصيل . قوله: (لندرة 
فقد ما يسخن به الماء) لو وجد ما يسخن به الماء لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين خرج الوقت وجب عليه 
الاشتغال بالتسخين وإن خرج الوقت وليمن له التيمم ليصلي به في الوقت أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى 
وهو ظاهر لأنه واجد للماء ادر على الطياره رار يعاويت يع الاختو اك قن متتول الحنهاء الكرتاية اج وإ إن 
نوبته تأتي في الوقت وجب انتظارها وام اي كد دي مس و ا 0 
أو بتعدي غيره عليه ومنعه من التقدم وإن علم أنها لا تأتي إلا خارج الوقت صلى بالتيمم في الوقت ثم يجب القضاء إن كان 
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جائز» (أو) تيمم (لمرض) في غير سفر معصية لما مر فيه (يمنع الماء مطلقاً) أي في كل أعضاء الطهارة (أو) يمنعه (في 
عضو) منها (ولا ساتر) عليه (فلا) قضاء عليه لعموم عذره (إلا أن يكون بجرحه) أو غيره (دم كثير) لا يعفى عنه لكونه 
بفعله قصداً أو جاوز محله أو عاد إليه كما يعلم مما يأتي في شروط الصلاة» فإذا تعذر غسله حينئذ أعاد لندرة العجز 
عن إزالته بماء حار أو نحوه أما اليسير فلا يضر إلا إن كان بمحل التيمم ومنع وصول التراب لمحله لنقص البدل 
والمبدل حينئذ» قيل لا حاجة لهذا الاستثناء لأن من صلى بنجاسة لا يعفى عنها يلزمه القضاء وإن لم يكن متيمماً اه 
ويجاب بأن فيه فائدة وهي التفصيل المذكور في مفهوم الكثير» (وإن كان) بالأعضاء أو بعضها (ساتر) كجبيرة ولم يكن 
به دم لا يعفى عنه هنا أيضاً وذكره في الأولى تمثيل لا تقييد (لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر) لشبهه بالخف بل 
أولى للضرورة ومحله إن لم يكن بعضو التيمم وإلا لزمه القضاء قطعاً على ما في الروضة لنقص البدل والمبدل» لكن 
كلامه في المجموع يقتضي ضعفه (فإن وضع على حدث وجب نزعه) إن لم يخف منه محذور تيمم لأنه مسح على 
ساتر فاشترط وضعه على طهر كالخف. (فإن تعذر) نزعه ومسح وصلى (قضى على المشهور) لفوات شرط الوضع وما 
أوهمه صنيعه من أنه لا يجب نزع الموضوع على طهر غير مراد بل هو كالموضوع على حدث لاستوائهما في وجوب 


المصنف لأنه كل لم يأمره بالإعادة وأجاب الأول بأنه الخ قول المتن (أو لمرض) المراد به هنا أعم من أن يكون جرحاً أو 
غيره نهاية مغني . قوله: (في غير سفر الخ) عبارة النهاية والمغني حاضراً كان أو مسافراً اه. قوله: (لما مر فيه) أي آنفاً. قوله: 
(أو عاد الخ) الأنسب ولو عاد إليه بصري. قوله: (لنقص البدل الخ) أي لا لأجل النجاسة مغني . قوله: (قيل لا حاجة لهذا 
الاستثناء الخ) وفي هذا الاستثناء إشكال آخر وهو عدم صحة التيمم لأن شرطه طهارة البدن عن نجس لا يعفى عنه وأجاب 
عنه شيخنا الشهاب الرملي بحمله على ما إذا طرأ الدم بعد التيمم اه ويمكن أن يجاب أيضاً بأنه طرأ قبل التيمم لكن تعذر 
غسله بناء على صحة الثيمم عند تعذر إزالة النجاسة كما قرره الشارح فيما سبق سم أي خلافاً للنهاية والمغني ولا يخفى أنه 
لا يتأتى على كل من الجوابين قول الشارح الآتي ويجاب الخ . قوله: (وهي التفصيل الخ) هذا التفصيل لا تفي عبارة 
المصنف رحمه الله تعالى بإفادته والكلام فيها بصري. قوله: (المذكور في مفهوم الكثير) أي من أن اليسير إن كان حائلاً 
بعضو التيمم ضر وإلا فلا رشيدي قول المتن (وإن كان ساتراً الخ) والحاصل من صور الجبيرة في لزوم القضاء وعدمه أنها 
إن كانت في أعضاء التيمم وجب القضاء مطلقاً سواء أخذت من الصحيح شيئاً أم لا وسواء وضعها على طهر أم لا وسواء 
تعذر نزعها أم لا وكذا إن كانت في غير أعضاء التيمم وأخذت من الصحيح قدراً زائداً على قدر الاستمساك فإنه يجب عليه 
القضاء مطلقاً وإن تعذر عليه نزعها بخلاف ما إذا كانت بغير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح إلا قدر الاستمساك 
ووضعت على طهر أي وتعذر نزعها فلا قضاء وكذا إذا لم تأخذ من الصحيح شيئاً سواء أوضعت على حدث أو طهر حيث 
كانت في غير أعضاء التيمم فلا يجب مسحها حينئذع ش وبصري وشوبري وشيخنا. قوله: (وذكره في الأول تمثيل الخ) 
الأولى أن يقول وتركه هنا اكتفاء بذكره في الأول. قوله: (لشبهه) إلى قؤله نعم في المغني وإلى قوله وعبارة المجموع في 
النهاية . قوله: (ومحله إن لم يكن الخ) الظاهر أنه متى كان بعضو التيمم وجب القضاء وإن خشي من مسح الجرح بالتراب 
محذوراً أخذاً من التعليل المذكور وإن كان النزع لا يجب حيتئذ كما تقدم إذ لا فائدة فيه بصري ويأتي عن سم مثله. قوله: 
(قطعاً) عبارة النهاية مطلقاً. قوله: (على ما في الروضة الخ) عبارة النهاية والمغني كما في الروضة لنقصان البدل والمبدل 
جميعاً وهو المعتمد وإن قال في المجموع أن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق اه قول المتن (فإن وضع على حدث الخ) 
أي سواء في أعضاء التيمم أم في غيرها من أعضاء الطهارة نهاية ومغني ويأتي في الشارح مثله قالع ش وسواء كان الحدث 
أصغر أو أكبر اه. قوله: (لأنه مسح الخ) لعل المناسب يمسح بالمضارع . 


ثم ماء آخر غير ما تناوبوا فيه لكن منع استعماله لنحو برد وإلا فلا م ر. قوله: (قيل لا حاجة لهذا الاستثناء) في هذا الاستثناء 
إشكال من وجه آخر وهو عدم صحة التيمم لأن شرطه طهارة البدن عن نجس لا يعفى عنه وأجاب عنه شيخنا الشهاب 
الرملي بحمله على ما إذا طرأ الدم بعد التيمم اه ويمكن أن يجاب أيضاً بأنه طرأ قبل التيمم لكن تعذر غسله بناء على صحة 
التيمم عند تعذر إزالة النجاسة كما قرره الشارح فيما سبق. 


فصل في أركان التيمم 54ظ 


مسحهماء نعم مر أن مسحه إنما هو عوض عما أخذه من الصحيح وأنه لو لم يأخذ شيئاً منه لم يجب مسحه وحينئذ 
فيتجه حمل قولهم بوجوب النزع فيهما وتفصيلهم بين الوضع على طهر وعلى حدث على ما إذا أخذت شيئاً منهء وإلا 
لم يجب نزع ولا قضاء لأنه حينئذ كعدم الساتر. 

تنبيه: المراد بالطهر الواجب وضعها عليه ليسقط القضاء الطهر الكامل كالخف» ذكره الإمام وصاحب الاستقصاء 
وعبارة المجموع صريحة فيه وهي تجب عليه الطهارة لوضع الجبيرة على عضوهء وهو مراد الشافعي رضي الله تعالى 
عنه بقوله ولا يضعها إلا على وضوء انتهت . 

وقضية التشبيه بالخف أمور الأول أنه لا بد من كمال طهارة الوضوء إن وضعها على شيء من أعضائهء وكلام 
ابن الأستاذ صريح في هذا وهو ظاهر الثاني أنه لو وضعها على طهارة التيمم لفقد الماء لا يكفيه كما لا يلبس الخف 
في هذه الحالة وهو ظاهر أيضاً. الثالث أنه لو وضعها على غير أعضاء الوضوء اشترط طهره من الحدثين أيضاً وفيه 
بعدء ومن ثم لم يرتضه الزركشي بل رجح الاكتفاء بطهارة محلها فلو وضعها المحدث على غير أعضاء الوضوء ولا 
جنابة ثم أجنب مسح ولا قضاءء لأنه على طهارة الغسل وهي لا تنتقض إلا بالجنابة فهي الآن كاملة. 


قوله: (نعم مر) أي في شرح مسح كل جبيرته وقيل بعضها. قوله: (فيهما) أي في الموضوع على حدث والموضوع 
على طهر . قوله: (على ما إذا أخذت الخ) أي ولم يمكن غسله بدون نزع كما سبق بصري . قوله: (ولا قضاء) أي إن لم يكن 
بعضو تيمم على ما مر كما هو ظاهر فلا بد من نزعه حينئذ ومسح موضع العلة بالتراب وإلا وجب القضاء سواء ترك النزع 
مع إمكانه أو مع عدم إمكانه أو نزع ولم يمسح موضع العلة بالتراب ولو للخوف منه كما هو ظاهر سم . قوله: (المراد الخ) 
وفاقاً للنهاية كما مر وخلافاً للمغني عبارته والمراد طهارة ذلك المحل فقط ولا ينافي ذلك قولهم كالخف إذ المشبه قد 
لا يعطي حكم المشبه به من كل وجه اه. قوله: (صريحة فيه) في دعوى الصراحة توقف . قوله: (وهو) أي وجوب الطهارة . 
قوله: (طهارة الوضوء) أي والغسل . قوله: (اشترط طهره الخ) وفاقاً لظاهر إطلاق النهاية. قوله: (بل رجح الاكتفاء الخ) 
اعتمده الرشيدي وتقدم عن المغني ما يوافقه . قوله: (المحدث) أي بالحدث الأصغر . قوله: (مسح الخ) أي تيمم ومسح على 
الجبيرة وصلى . قوله: (لا منه) أي المحدث حين الوضع (على طهارة الغسل) أي الحقيقية (وهي لا تنتقض إلا بالجنابة) أي 
ولا جنابة حين الوضع (فهي) أي طهارة الغسل (الآن) أي حين وضع المحدث عبارة النهاية والمغني ولو تيمم عن حدث 
أكبر ثم أحدث حدثاً أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه كل ما يحرم على المحدث 
ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع اه قالع ش قوله م ر على المحدث أي من صلاة وطواف 
ونحوهما بخلاف نحو القراءة ومكث المسجد فلا يحرم لبقاء طهره بالنسبة له فلا يحتاج لتيمم آخر ما لم تعرض له الجنانة 
وقوله م ر ويستمر تيممه أي فيقرأ القرآن ويمكث في المسجد بهذا التيمم وقوله م ر حتى يجد الماء الخ وعليه فإذا أزاذ 
صلاة النافلة وتوضأ لها لم يحتج للتيمم حيث كان تيممه عن الجنابة لعلة بغير أعضاء الوضوء وكذا لو كان تيممه عن الجنابة 
لفقد الماء ثم أحدث حدثاً أصغر فتيمم بنية زوال مانع الأصغر ويصلي بذلك التيمم النوافل لبقاء تيممه بالنسبة للحدث 
الأكبر اهمع ش . قوله: (فهي الآن) أي حين إذ تيمم ومسح عن الجنابة. 

قوله: (ولا قضاء) أي إن لم يكن بعضو تيمم على ما مر كما هو ظاهر فلا بد من نزعه حينئذ ومسح موضع العلة 


بالتراب وإلا وجب القضاء سواء ترك النزع مع إمكانه أو مع عدم إمكانه أو نزع ولم يمسح موضع العلة بالتراب ولو للخوف 
منه كما هو ظاهر. 


ل الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


باب الحيض 
والاستحاضة والنفاس ولما كانا كالتابعين له لأصالته» أما الاستحاضة فواضح وأما النفاس فلأن أكثر أحكامه 
بطريق القياس عليه ولغلبة أحكامه أفردوه بالترجمة وهو لغة السيلان وشرعا دم جبلة يخرج في وقت مخصوص 
والنفاس الدم الخارج بعد فراغ الرحم والاستحاضة ما عداهما على الأصح, والقول بأن بني إسرائيل أول من وقع 
الحيض فيهم يبطله حديث الصحيحين هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» 0 


باب الحيض 

والحكمة في ذكر هذا الباب في آخر أبواب الطهارة أنه ليس من أنواع الطهارة بل الطهارة تترتب عليه وهو ممخصوص 
بالنساء ع ش عبارة البجيرمي وإنما أخره عن الغسل مع أنه من أسبابه فكان المناسب ذكره قبله عند ذكر موجباته لطول 
الكلام عليه ولتعلقه بالنساء فكان مؤخر الرتبة اه أي وما قبله مشترك بين الرجال والنساء. قوله: (فلأن أكثر أحكامه الخ) أي 
ولقولهم أنه دم حيض مجتمع سم . قوله: (وغلبة أحكامه) أي من حيث الوقوع وإلا فأحكام الاستحاضة أكثر كما لا يخفى 
رشيدي وع ش . قوله: (أفرده بالترجمة) أي فقد ترجم لشيء وزاد عليه وهذا لا يعد عيباً بجيرمي . قوله: (وهو لغة السيلان) 
يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه وحاضت الشجرة إذا سال صمغها ويقال إن الحوض منه لحيض الماء أي سيلانه والعرب 
تدخل الواو على الياء وبالعكس نهاية أي تأتي بأحدهما بدل الآخر. قوله: (دم جبلة) أي دم يقتضيه الطبع السليم خطيب. 
قوله: (يخرج) أي من عرق في أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة ولو حاملاً لأن الأصح أن الحامل تحيض وشملت 
الجنية فحكمها حكم الآدمية في ذلك على الصحيح وأما غيرها من الحيوانات فلا حيض لها شرعاً وما يرى لها من الدم فهو 
من الحيض اللغوي ولا يتعلق به حكم إلا في التعليق في نحو الطلاق والعتق كأن قال إن سال دم فرسي فزوجتي طالق أو 
فعبدي حر والذي يحيض من الحيوانات أربع نظمها بعضهم في قوله: 

أزاتشي تجحمعم عر وااللسسسسنيااء ضبع وخ فاش لها ووء 

وزيد عليها أربعة أخرى فصارت ثمانية وقد نظمها بعضهم في قوله: 

يحيض من ذي الروح ضبع مرأة وأرنب وناقةوكللنبة 

خفاش الوزغة والحجر فقد جاءت ثمانياًوهذاالمسعتمد 

شيخنا. قوله: (بعد فراغ الرحم) أي من الحمل ولو علقة أو مضغة أي وقبل مضي خمسة عشر يوماً فإن كان بعد ذلك 
لم يكن نفاساً كما يأتي ع ش وشيخنا. قوله: (ما عداهما الخ) دخل فيه دم الطلق والخارج مع الولد فليسا بحيض لأن ذلك 
من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد إلا أن يتصلا بحيضها المتقدم فيكونان حيضاً نهاية ومغني وكذا دخل فيه 
الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة عبارة شرح المنهج والاستحاضة دم علة يخرج من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل 
بالمعجمة على المشهور سواء أخرج إثر حيض أم لا اه زاد المغني واختلف في الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة والأصح أنه 
يقال له استحاضة ودم فساد وقيل لا تطلق الاستحاضة إلا على دم واقع بعد حيض اه. قوله: (يبطله حديث الصحيحين الخ) 


باب الحيض 


قال في شرح العباب قال الجاحظ ويحيض أيضاً الأرنب والضبع والخفاش وزاد غيره والحجرة وهي أنثى الخيل 
والناقة والوزغة والكلبة اه ما في شرح العباب والظاهر أن ذلك لا أثر له في الأحكام حتى لو علق بحيض شيء من 
المذكورات لم يقع وإن خرج منها دم مقدار أقل الحيض مثلاً أما أولاً كون هذه المذكورات يقع لها الحيض ليس أمراً قطعياً 
وذكر الجاحظ أو غيره له لا يقتضي ثبوته في الواقع ولا القطع به وأما ثانياً فيجوز أن يكون حيض المذكورات في سن وعلى 
وجه مخصوص لا يتحقق بعد التعليق نعم إن أراد بحيضها مجرد خروج الدم منها اعتبر . قوله: (فلأن أكثر أحكامه) أي 
ولقولهم إنه دم حيض مجتمع . قوله: (يبطله حديث الصحيحين الخ) أي لعمومه هذا ولكن في إبطاله له نظر ظاهر. 


باب الحيض : 6١‏ 


(أقل سنه) الذي يمكن أن يحكم على ما تراه المرأة فيه بكونه حيضاًء (تسع سنين) قمرية أي استكمالها إلا إن رأته قبل 
تمامها بدون ستة عشر يوماً بلياليهاء فزعم إيهام هذا أن التسع كلها ظرف للحيض ولا قائل به ليس في محله لأنه إنما 
يوهم ذلك لو كانت التسع ظرفاً وهي هنا خبر كما هو جلي» وشتان ما بينهما ولا حد لآخر سنه ولا ينافيه تحديد سن 
اليأس بائنين وستين سنةء لأنه باعتبار الغالب حتى لا يعتبر النقص عنه كما يأتي ثم» وإمكان إنزالها كإمكان حيضها 
بخلاف إمكان إنزال الصبي لا بد فيه من تمام التاسعة والفرق حرارة طبع اللساء كذا قيل. 

والأوجه أنه لا فرق ثم رأيته صرح بذلك في المجموع حيث جعل الأصح فيهما استكمال التسع» أي التقريبي 
المعتبر بما مر وزاد في الصبي وجهاً تسع ونصف ووجهاً عشر سنين» وأشار إلى أن الإمام فرق بأنها أسرع بلوغاً منه أي 
لأنها أحر طبعاً منه» ا د لطا وو الت ا 7 1 جا كام جه رس أله لدقدد اط عا رد ار و 1 ا ال وز ا 1 10 


أي لعمومه هذا ولكن في إبطاله له نظر سم عبارة البجيرمي قيل أول من حاض أمنا حوّاء لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها 
قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأدمينك كما أدميت هذه الشجرة م ر أي وخطيب قيل وكان يوم الثلاثاء ولما أدمت الشجرة 
عاقب الله بئاتها بالحيض والولادة والنفاس قال الله تعالى يا داود أنا الرب المعبود أعامل الذرية بما فعل الجدود اه وعبارة 
اع ش وجمع بينهما بأن الإضافة للجنس أي جنس بنات آدم أو بحمل قصة بني إسرائيل على أن المعنى بأنهم أول من فشا 
فيهم وحمل ما في قصة حواء على الأول الحقيقي لا يقال يرد على ما ذكره في الحديث ما ذكروه من الحيوانات التي 
تحيض لأنا نقول ليس في الحديث حصر فالحكم بأنه كتبه وقدره على بنات آدم لا ينافي أنه كتبه على غيرهن أيضاً اه قول 
المتن (أقل سنه الخ) أي ولو بالبلاد الباردة ولو رأت الدم أياماً بعضها قبل زمن إمكانه وبعضها فيه جعل المرئي في زمن 
الإمكان حيضاً إن توفرت شروطه الآتية نهاية ومغني قول المتن (تسع سنين) أي وغالبه عشرون سنة وأكثره اثنتان وستون سدنة 
اع ش . قوله: (قمرية) إلى قوله فزعم في المغني إلا قوله أي استكمالها وإلى قوله ثم رأيته في النهاية إلا قوله ذلك قوله: 
(قمرية) نسبة إلى القمر أي الهلال والسنة القمرية ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يوماً وخمس يوم وسدسه لأن كل ثلاثيني سنة 
تزيد أحد عشر يوماً بسبب الكسور فإذا قسطت على الثلاثين خص كل سنة خمس يوم وسدسه لأن ستة منها في خمسة 
بثلاثين خمساً والخمسة الباقية في ستة بثلاثين سدساً فيخص كل سنة من الثلاثين خمس يوم وسدسه وأما السنة الشمسية 
فهي ثلاثمائة يوم وخمسة وستون يوماً وربع يوم إلا جزءاً من ثلائمائة جزء من يوم والسنة العددية ثلائمائة يوم وستون يوماً 
لا تزيد ولا تنقص شيخنا وع ش . قوله: (أي استكمالها) أقول الإيهام بالنسبة لأصل العبارة وأما بهذا التقدير فيندفع الإيهام 
مع الظرفية أيضاً نعم قد يدفع الاحتمال مطلقاً النظر في المعنى إذ مع كون التسع كلها ظرفاً للحيض لا معنى لجعلها أقل سنه 
كما يدرك بالتأمل سم . قوله: (فزعم الخ) تفريع على قوله أي استكمالها والمشار إليه بقوله هذا قول المتن تسع سنين 
كردي . قوله: (ولا حد لآخر سنه) بل هو ممكن ما دامت المرأة حية نهاية . قوله: (ولا ينافيه) أي قوله ولا حد لآخر سنه 
ع ش . قوله: (لأنه) أي ذلك التحديد . قوله: (والأقرب أنه لا فرق) أي في اعتبار استكمال التسع التقريبي أخذاً مما يأتي وقد 
امتملاذاك عور اعمس على حت روغااية والمسى أن ترجه طن الريكل فبلى استكتان انتم يخا لا يريع بحي لامر لخر 

كنس الحكم راوع لكن ماتفله عن م .او يخالفتها ذكرو م وهنا أي في التبرح من الامنتدر اله يقولهام و نت ساني فيبات 
الحجر أن التسع في المني تحديد لا تقريب اه أي مني الرجل والمرأة ويظهر من كلامه م ر حيث جزم به اعتماد أنه تحديد 
فيقدم على ما نقله سم عنه م ر من أنه تقريبي ع ش . قوله: (أي التقريبي الخ) اعتبار التقريب فيها بما مر له وجه في الجملة وإما 
فيه فمحل تأمل بصري . قوله: ال 0 أطبق عليه الأطباء أنها أبرد طبعاً من الرجل وحينئذ 
فلعل الأولى أن يوجه كلام الإمام بأنها أبلغ شهوة وأتم فلذا يسرع توليد طبيعتها للمني على الوجهين المذكورين بصري . 


قوله: (على ما تراه المرأة فيه) هذا يدل على أن التسع مع الخبرية أيضاً محل الرؤية فالإيهام الآتي حاصل مع الخبرية 
أيضاً لا يقال المراد استكمالها فمحل الرؤية ما بعدها لأنا تقول هذا ليس صريح العبارة وإرادته لأ تمنع احتمالها ولو 
ل سي او م ا ا لي 0 
لجعلها أقل سنه كما يدرك بالتأمل . قوله: (والأوجه أنه لا فرق) أي في اعتبار استكماله التسع التقريبي أخذاً مما يأتي وقد 
اعتمد ذلك م ر 
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(وأقله) زمناً (بوم وليلة) أي قدرهما متصلاً وهو أربع وعشرون ساعة وإن لم تتلفق إلا من أربعة عشر يوماً مثلاً بناء على 
قول السحب الآتي آخر الباب وسيأتي ثم ما يعلم منه أن المراد بالاتصال أن يكون نحو القطنة بحيث لو أدخل تلوّث» 
وإن لم يخرج الدم إلى ما يجب غسله في الاستنجاء» (وأكثره) زمناً (خمسة عشر) يوماً (بلياليها) وإن لم تتصل وغالبه 
ستة أو سبعة كل ذلك باستقراء الشافعي رضي الله تعالى عنه بل صح النص بالأخير» (وأقل) زمن (طهر بين) زمني 
(الحيضتين خمسة عشر يوماً) بلياليها لأنه أقل ما ثبت وجوده؛ أما بين حيض ونفاس فيكون أقل من ذلك تقدم الحيض 
أو تأخر بل لو رأت الحامل يوماً وليلة دماً قبيل الطلق كان حيضاً ولو رأت النفاس ستين ثم انقطع ولو لحظة» ثم رأت 
الدم كان حيضاً بخلاف انقطاعه في الستين عن ممق اا نا دفوو ند سوا ورا ا و و ا 1 


قوله: (زمناً) تمييز محول عن المضاف أي أقل زمنه يوم الخ ودفع به ما أورد عليه من أن الضمير في أقله راجع للدم واسم 
التفضيل بعض ما يضاف إليه فكأنه قال وأقل دم الحيض يوم وليلة وهو لا يجوز لما فيه من الإخبار باسم الزمان عن الجثة 
بجيرمي وشيخنا. قوله: (أي قدرهما) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني. قوله: (أي قدرهما) فسر بذلك ليشمل ما لو طرأ الدم 
في أثناء اليوم إلى مثله من اليوم الثاني وفي أثناء الليلة كذلك شيخنا وع ش . قوله: (متصلا) لا يخفى أن الكلام في أقل الحيض 
فقط بدليل ذكرهم معه الأكثر والغالب وأنه لا يتصوّر وجود الأقل فقط إلا مع الاتصال إذ مع التقطيع إن بلغ مجموع الدماء يوم 
وليلة فالجميع حيض ويلزم الزيادة على الأقل وإلا فلا حيض مطلقاً نعم على قول اللقط لا السحب يتصوّر الأقل بدون اتصال 
فقول الشارح وإن لم تتلفق الخ فيه نظر سم وع ش ورشيدي ويأتي عن شيخنا مثله . قوله: (وإن لم تتلفق الخ) قد يقال مع 
التلفيق المذكور لم يوجد الأقل وحده ولا مطلقاً مع الاتصال فتأمله سم عبارة شيخنا ينافيه أي التلفيق قوله متصلاً لأن شرط 
الاتصال إنما هو في الأقل وحده وأما الأقل الذي مع غيره فليس فيه اتصال بل يتتخلله نقاء بأن ترى دما وقتا ووقتاً نقاء فهو 
حيض تبعاً له بشرط أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يوماً ولم ينقص الدم عن أقل الحيض وهذا يسمى قول السحب لأئنا سحبنا 
الحكم بالحيض على النقاء أيضاً وجعلنا الكل حيضاً وهو المعتمد والحاصل أن الأقل له صورتان: الأولى: أن يكون وحده 
وهي التي يشترط فيها الاتصال. والثانية: أن يكون مع غيره وهذه لا اتصال فيها اه. قوله: (أن المراد بالاتصال) أي اتصال دم 
الحيض قول المتن (بلياليها) أي مع لياليها سواء تقدمت أو تأخرت أو تلفقت شيخنا وقليوبي . قوله: (وإن لم تتصل) إلى قوله 
وقد يشكل في المغني وإلى قوله فتأمله في النهاية. قوله: (وإن لم تتصل) أي الدماء مغني وعبارة النهاية وإن لم يتصل دم اليوم 
الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار اه أي فتكمل الليالي بليلة السادس عشرع ش . قوله: (كل ذلك) أي من الأقل والأكثر 
والغالب . قوله: (باستقراء الشافعي الخ) إذ لا ضابط لشيء من ذلك لغة ولا شرعاً فرجع فيه إلى المتعارف بالاستقراء الناقص 
وهو دليل ظني فيفيد الظن وإن لم يكن تتبع لأكثر الجزئيات بل يكتفى بتتبع البعض وإن لم يكن أكثر كما هناء هذا ما انحط عليه 
كلام سم في الآيات البينات بجيرمي وشيخنا. قوله: (بالأخير) وهو كون الغالب ستة أو سبعة . قوله: (لأنه أقل الخ) عبارة غيره 
لأن الشهر غالباً لا يخلو عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك اه. قوله: 
(فيكون أقل من ذلك) بل قد لا يكون بينهما طهر إذا تقدم الحيض أخذاً من قولهم لو رأت حامل عادتها كخمسة ثم اتصلت 
الودلاة بآخرها كان ما قبل الولادة حيضا وما بعدها نفاساً وقولهم إن الدم الخارج حال الطلق ومع الولد إذا اتصل بحيض 
سابق حيض » وقضية قولهم سابق أنه لو لم يسبقه يوم وليلة لم يكن حيضاً وإن بلغ مع ما قبله يوم وليلة سم. قوله: (أو 
تأخر) أي وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المجموع نهاية ومغني . قوله: (ثم رأت الدم كان حيضا) أي إذا بلغ أقله 


قوله: (أي قدرهما متصلاً) لا يخفى أن الكلام في أقل الحيض فقط بدليل ذكرهم معه الأكثر والغالب وإنه لا يتصوّر 
وجود الأقل فقط إلا مع اتصال إذ مع التقطع إن بلغ مجموع الدماء يوماً وليلة فالجميع حيض ويلزمه الزيادة على الأقل وإلا 
فلا حيض مطلقاً نعم على قول اللقط لا السحب يتّصوّر الأقل فقط بدون اتصال فقول الشارح وإن الخ فيْه نظر. قوله: (وإن 
لم تتلفق) قد يقال مع التلفيق المذكور لم يوجد الأقل وحده ولا مطلقاً مع الاتصال فتأمله . قوله: (فيكون أقل من ذلك) بل 
قد لا يكون بينهما طهر إذا تقدم الحيض أخذاً من قولهم لو رأت حامل عادتها كخمسة ثم اتصلت الولادة بآخرها كان ما قبل 
الولادة حيضاً وما بعدها نفاساً وقولهم إن الدم الخارج حال الطلق ومع الولد إذا اتصل بحيض سابق حيض وقضية قولهم 
سابق أنه لو لم يسبقه يوم وليلة لم يكن حيضاً وإن بلغ مع ما قبله يوماً وليلة. 


باب ا يض فد 
فإن العائد لا يكون حيضاً إلاإن عاد بعد خمسة عشر يوماًء (ولا حد لأكثره) إجماعاً فإن المرأة قد لا تحيض أصلاً 
وغالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض السابق ولو اطردت عادة امرأة أو أكثر بمخالفة شيء مما مر لم تتبع» لأن بحث 
و 0 
سن اليأس حيث حكموا عليه بأنه حيض وأبطلوا به تحديدهم له بما مرء وقد يجاب بما مر آنفاً أن ذاك تحديد بالنسبة 
للنقص عنه لا غير وبأن الاستقراء وإن كان ناقصاً فيهماء لكنه هنا أتم بدليل عدم الخلاف عندنا فيه بخلافه ثم لما يأتي 
من الخلاف القوي في سنه وفي أن المراد نساء عشيرتها أو كل النساء وعليه المراد في سائر الأزمنة أو زمنها فهذا كله 
مؤذن يضعف الاستقراء فلم يلتزموا فيه ما التزموه في الحيض فتأمله» فإنه مهم لظهور التناقض في كلامهم ببادىء 
الرأي» (ويحرم به) أي الحيض (ما حرم بالجنابة) لأنه أغلظ (و) زيادة هي الطهارة بنية التعبد لغير نحو النسك والعيد لا 
يقال هذا لا يختص بالحيض بل يوجد في جنب بعد خروج منيه وقبل انقطاعه إذ الظاهر حرمة غسله حينئذل بنية التعبد 
وحينئذ فلا زيادة» لأن هذه الصورة داخلة في قوله ما حرم بالجنابة لأنا نقول هذه الحرمة ليست لخصوص المني لصحة 
الطهر بنية التعبد من سلسه وإنما هي لعموم كونه مانعاً من صحتها في غير السلس بخلاف الحيضء فإن الحرمة لذاته إذ 
لا يتصور صحة طهر مع وجوده مطلقاً فتأمله . 


كما يأتي . قوله: (فإن العائد الخ) ينبغي أن المراد العائد في الستين احترازاً عن العائد بعدها كما أفهمه قول شرح الروض 
وقضية كلامه أنه لو انقطع نفاسها دون خمسة عشر ثم رأت الدم بعد أكثر النفاس لا يكون زمن الانقطاع طهراً وليس كذلك 
بل هو طهر والدم بعده حيض انتهى اه سم وبصري . قوله: (الآن عاد الخ) أي وبلغ أقله وإلا فهو دم فساد كما صرح به في 
الروضة بصري . قوله: (فإن المرأة الخ) قد يقال لا يصح أن يعلل بهذا أنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين فتأمله إلا أن 
يكون التعليل باعتبار اللازم في الجملة فإنه إذا أمكن أن لا تعيض آمل ايكن أن تسن جيضا اهنا سفن مزانة ف 
بعض سم عبارة النهاية فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض أصلاً اهازاد المغني حكى القاضي أبو الطيب 
أن امرأة في زمنه كانت تحيض كل سنة يوماً وليلة وكان نفاسها أربعين وأخبرني من أثق به أن والدتي كانت لا تحيض أصلاً 
وأن أختي منها تحيض في كل سنتين مرة ونفاسها ثلاثة أيام بعد موتهما اه. قوله: (السابق) أي قبيل قول المتن وأقل طهر 
الخ . قوله: (بمخالفة شيء الخ) أي بأن تحيض دون يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوماً أو تطهر دونها نهاية ومغني. 
قوله: (لم د تتبع) أي فلا يحكم بأنه دم حيض بل استحاضةع ش . قوله: (وحمل دمها) أي المخالف لما مر. قوله: (وقد يشكل 
عليه) أي على التعليل المذكور. قوله: (بما مر آنفاً) أي في شرح تسع سنين . قوله: (إن ذاك) أي تحديد سن اليأس باثنتين 
وستين. قوله: (فيهما) أي في الحيض وسن اليأس ع ش . قوله: (عدم الخلاف الخ) أي الخلاف المشهور وإلا فهناك قول 
للشافعي بأن أقله يوم وقول بأن أقله مجة وهما غريبإن ع ش. قوله: (هنا) أي ذ في الحيض وقوله: (ثم) أي في سن اليأس. 
قوله: (وعليه) أي على أن المراد كل النساء. قوله: (ما التزموه الخ) أي من عدم الخرق. قوله: (أي الحيض) إلى قوله لا يقال 
في النهاية والمغني قول المتن. قوله: (ما حرم بالجنابة) أي من صلاة وغيرها نهاية. قوله: (هي الطهارة الخ) عبارة المنهج 
طهر عن حدث أو لعبادة لتلاعبها اه أي كغسل الجمعة بجيرمي . قوله: (مع الطهارة الخ) أي مع علمها بالحرمة نهاية 
ومغني . قوله: (نحو النسك الخ) أي كالكسوف بجيرمي. قوله: (هذا) أي حرمة الطهارة بنية التعبد الخ. قوله: (لعموم كونه 
الخ) أي لعموم كونه خارجاً من أحد السبيلين . قوله: (مع وجوده) أي الحيض مطلقاً أي اتصل دمه أو تقطع. 


قوله: (فإن العائد) ينبغي أن المراد العائد في الستين احترازاً عن العائد بعدها كأن انقطع بعد خسمة وخمسين يوماً 
خمسة ولحظة ثم عاد. قوله: (فإن العائد لا يكون حيضاً الخ) ينبغي أن المراد العائد في الستين احترازاً عن العائد بعدها كما 
أفهمه قول شر إح الروض وقضية كلامه أنه لو انقطع نفاسها دون خمسة عشر ثم رأت الدم بعد أكثر النفاس لا يكون زمن 
الانقطاع طهراً وليس كذلك بل هو طهر والدم بعده حيض اه. قوله: (فإن المرأة الخ) قد يقال لا يصح أن يعلل بهذا أنه 
لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين فتأمله إلا أن يكون التعليل باعتبار اللازم في الجملة فإنه إذا أمكن أن لا تحيض أصلاً 
أمكن أن تحيض حيضاً متباعداً بعض مراته أبعد عن بعض 
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و(عبور المسجد إن خافت) ولو بمجرد الاحتمال كما شمله كلامهم وعليه يفرق بينه وبين اشتراط الظن في حرمة 
بيع نحو العنب لمتخذه خمراً بأن المسجد يحتاط له لا سيما مع وجود قرينة التلويث هناء (تلويثه) بمثلثة بعد التحتية 
بالدم صيانة له عن الخبث؛» فإن أمنته كره لغلظ حدثها وبه فارقت الجنب ويجري ذلك في كل ذي خبث يخشى تلويثه 
به كذي جرح أو نعل به خبث رطبء. فإن أمن لم يكره فيما يظهر وبهذا يظهر الفرق ويندفع ما قيل لا يحتاج لهذا لأنه 
ليس من خصوصيات الحائضء» لا يقال يجري ذلك أيضاً في كل مكان مستحق للغير لما هو واضح أنه يحرم تنجيسه 
كالاستجمار بجدار الغير لأنا نقول إنما يصح ذلك عند التحقق أو غلبة الظن لا مطلقاً 1 01111111 


قوله: (بمثلثة الخ) دفع به توهم قراءته بالنون الموهم أنه إذا لوئه من غير ظهور لون فيه كحمرة لم يحرم ع ش . قوله: 
(كره) ومحل الكراهة عند انتفاء حاجة عبورها نهاية ومغني وأسنى والأقرب أن من الحاجة المرور من المسجد لبعد بيته من 
طريق خارج المسجد وقربه من المسجد ويؤيده تصريحهم بأنه يجوز إدخال النعل المتنجس المسجد حيث أمن وصول 
نجاسة منه للمسجد وكذا دخوله بثوب متنجس نجاسة حكمية وإن زاد على ستر العورة ع ش . قوله: (وبه) أي بالكراهة 
كردي وبجواز إرجاع الضمير للغلظ . قوله: (فارقت الجنب) فإن الصحيح في المجموع أن عبوره خلاف الأولى سم . قوله: 
(ويجري) إلى قوله فإن أمن في النهاية والمغني . قوله: (ويجري ذلك) أي تحريم عبور المسجد. قوله: (كذي جرح الخ) أي 
ومستحاضة وسلس بول نهاية ومغني . قوله: : (أو نعل نعل به الخ) فإن أراد الدخول به فليدلكه قبل دخوله مغني . قوله: (فإن أمن 
الخ) وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والندرسة والرباط فلا يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر نهاية وفي سم بعد ذكر 
مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا مع قول الشارح الآتي لما هو واضح الخ يقتضي الفرق بين المستحق على العموم وغيره 
ومع ذلك ففيما في شرح الروض نظر إذا تأذى المستحقون بالتلويث اه وعبارة ع ش قوله م ر ولا يحرم عبوره الخ أي عند 
مجرد خوف التلويث فإن تحقق أو غلب على ظنه حرم بل يجري ذلك في دخول ملك غيره اه حج بالمعنى وقال سم على 
المنهج وظاهره عدم الحرمة مع خشية التلويث وهو مشكل ويتجه وفاقاً لم ر أن المراد لا يحرم من حيث كونه مدرسة أو 
رباطاً ولكن يحرم من جهة أخرى إذا كان مملوكاً ولم يأذن المالك ولا ظن رضاه أو موقوفاً مطلقاً نعم إن كان موقوفاً وكان 
أرضه ترابية وكان الدم يسيراً فلا يبعد وفاقاً لم ر الجواز انتهى اه. قوله: (لم يكره) أي عبوره أي بخلاف الحائض . 

فرع: سئل م ر عن غسل النجاسة في المسجد وانفصال الغسالة فيه حيث حكم بطهارتها كأن تكون النجاسة حكمية 
فقال ينبغي التحريم للاستقذار وإن جوّزنا الوضوء في المسجد مع سقوط مائه المستعمل فيه لأن المستعمل في النجاسة 
مستقذر بخلاف المستعمل في الحدث الساقط من الوضوء. 

فرع: يجوز إلقاء الطاهرات كقشور البطيخ في المسجد إلا إن قذره بها أو قصد الإزدراء به فيحرم ويحرم إلقاء 
المستعمل فيه وييجوز الوضوء وإن سقط الماء المستعمل فيه م ر. 

فرع: قال م ر يحرم البصاق في المسجد ويجوز إلقاء ماء المضمضة في المسجد وإن كان مختلطاً بالبصاق 
لاستهلاكه اه وخرج باستهلاكه فيه ما إذا كان البصاق متميزاً في ماء المضمضة ظاهراً بحيث يحس ويدرك منفرداً فليتأمل 
اع ش . قوله: (وبهذا) أي بقوله فإن أمن الخ (يظهر الفرق) أي بين الحائض وذي الخبث . قوله: (ويندفع) عطف على قوله يظهر 
الخ . قوله: (ما قيل الخ) وفاقاً لظاهر النهاية والمغني . قوله: (لهذا) أي اقوله وعبور السجد الخ وقوله: (لأنه الخ) أي تحريم 
العبور. قوله: (يجري ذلك) أي تحريم العبور سم . قوله: (أيضاً) أي كجريانه في كل ذي خبث الخ قوله: (لما هو الخ) متعلق 
بيقال المنفي وقوله: (لأنا الخ) متعلق بلا يقال النفي . قوله: (إنما يصح ذلك) أي تحريم عبور كل مكان الخ وقوله: (عند التحقق 


قوله: (وعبور المسجد) قال في شرح الروض وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا يكره ولا 
يحرم عبوره على من ذكر أي الحائض وذي النجاسة اه وهذا مع قول الشارح الآتي لما هو واضح الخ مقتضى الفرق بين 
المستحق على العموم وغيره ومع ذلك ففيما في شرح الروض نظر إذا تأذى المستحقون بالتلويث . قوله: (إن خافت) قال في 
العباب وإن خافت تلويث نحو مدرسة لم يكره قال في شرحه أي من حيث الحيض وإن حرم كما هو ظاهر من حيث تنجس 
الوقف أو ملك الغير اه. قوله: (فإن أمنته كره) قال في شرح الروض ومحلها أي الكراهة إذا عبرت لغير حاجة. قوله: 
(فارقت الجنب) فإن الصحيح في المجموع أن عبوره خلاف الأولى. قوله: (ويجري ذلك) أي تحريم العبور. 


باب الحيض 6 


بخلاف المسجد لعظم حرمته» فظهر الفرق بينه وبين غيره وعلم مما ذكر حرمة البول فيه في إناءوإدخال نجس فيه بلا 
ضرورة وإن أمن التلويث» نعم يجوز إخراج دم نحو فصد ودمل واستحاضة في إناء أو قمامة أو تراب من غيره فيه 
وإن سهل إخراج ذلك خارجه خلافاً لبعضهم وبحث حل دخول مستبرىء يده على ذكره لمنع ما يخرج منه سواء 
السلس وغيره؛ (والصوم) ولا يصح إجماعاً فيهما وهو تعبدي والأصح أنه لم يجب أصلاً وتظهر فائدة الخلاف في 
الإيمان والتعاليق وفيما إذا قضت فلا تحتاج لنية القضاء بناء على أنه ما سبق لفعله مقتض في الوقت» وهذا أولى مما 
ذكره الأسنوي وغيره فليتأمل. 

(ويجب قضاؤه) إجماعاً وتسميته قضاء مع أنه لم يسبق لفعله مقتضى في الوقت كما تقرر إنما هو يالنظر إلى 
صورة فعله خارج الوقت» (بخلاف الصلاة) لا يجب قضاؤها إجماعاً للمشقة بل يكره كما قاله جمع متقدمون؛ أو 


يحرم كما قاله البيضاوي وأقره ابن الصلاح والمصنف وهو الأوجه» ثم رأيت الشارح المحقق 0178 
الخ) أي تَحمفوٌ تحقق التنجيس أو ظنه قوله: (بخلاف المسجد) أي فيحرم عبوره بمجرد احتمال التنجيس . قوله: (وإدخال نجس 


فيه) شامل للنجس الحكمي كثوب أصابه بول جف سم وم ر عن ع ش جواز الدخول بذلك الثوب بلا ضرورة. قوله: (بلا 
ضرورة) ينبغي الاكتفاء بالحاجة م ر اه سم . قوله: (في إناء أو قمامة الخ) ينبغي وجوب إخراج ذلك الإناء أو القمامة أو 
التراب فور الانقضاء الحاجة والمسجد يصان عن بقاء النجاسة فيه بغير حاجة م ر اه سم. قوله: (من غيره فيه) أي 
المسجد . قوله: (وبحث حل دخول مستبرىء الخ) أقره سم وأقول وينبغي أن لا كراهة في دخوله أيضاً وأن مراده بالدخول 
ما يشمل المكث ومثل المستبرىء بالأولى المستنجي بالأحجار ووقع في كلام الشيخ القليوبي خلافه وقوله: (يده على ذكره) 
أي سواء كانت مع نحو خرقة على ذكره أم لاع ش وقوله: : (وينبغي الخ) فيه وقفة ظاهرة سيما إذا تلوث يده بالخارج بل يخالف 
هذا والبحث الذي في الشارح إذا وجد تلوث اليد لقول الشارح المار آنفأ وإدخال نجس الخ . قوله: (ولا يصحح) إلى قوله وفيما 
في المغني . قوله: (إجماعاً فيهما) أي في تحريم الصوم وعدم صحته نهاية ومغني . قوله: (وهو) أي عدم الصحة (تعبدي) قاله 
الإمام والأوجه أنه معقول المعنى لأن خروج الدم مضعف والصوم يضعف أيضاً فلو أمرت بالصوم لاجتمع عليها مضعفان 
والشارع ناظر إلى حفظ الأبدان نهاية . قوله: (في الأيمان والتعاليق) كأن يقول متى وجب عليك صوم يوم فأنت طالق مغني . 
قوله: (بناء على أنه ما سبق الخ) يأتي ما فيه. قوله: (وهذا) أي قوله بناء على الخ . وقوله: و اك 
الاحتياج لنية القضاء . قوله: (وتسميته قضاء الخ) قد يستشكل حينئذ فإنه ليس قضاء حقيقة كما تقرر وظاهر أنه ليس أداء حقيقة قيقة 
إذ هو خارج وقته المقدر له شرعاً وما هو كذلك لا يكون أداء فيلزم الواسطة وعبارة - جمع الجوامع مع شرحه والقضاء فعل كل 
ا ا ا ا ا 0 
المتروكة بلا عذر أو من غيره كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم فإنه سبق مقتض لفعل الصلاة والصوم من غير النائم 
والحائض لا منهما انتهت وبه يعلم أن تسميته قضاء تسمية حقيقية لا بالنظر للصورة كما زعمه وأن جعله من فوائد الخلاف عدم 
الاحتياج لنية القضاء ممنوع لما تبين أنه قضاء حقيقة سم . قوله: (بل يكره الخ) وفاقاً للأسنى والنهاية والمغني . قوله: (كما قاله 
البيضاوي) هو أبو بكر وهو متقدم على الشيخين وليس هو المفسر المشهور الآنع ش . قوله: (وهو الأوجه) بل الأوجه كما 


قوله: (وإدخال نجس فيه) شامل للنجس الحكمي كثوب أصابه بول جف وقوله بلا ضرورة ينبغي الاكتفاء بالحاجة 
م ر. قوله: (في إناء أو قمامة الخ) ينبغي وجوب إخراج ذلك الإناء أو القمامة أو التراب فوراً لانقضاء الحاجة والمسجد 
يصان عن بقاء النجاسة فيه بغير حاجة م ر . قوله: (وتسميته قضاء الخ) قد يستشكل حينئذ فإنه ليس قضاء حقيقة كما تقرر 
وظاهر أنه ليس أداء حقيقة إذ هو خارج وقته المقدر له شرعاً وما هو كذلك لا يكون أداء فيلزم الواسطة وعبارة جمع 
الجوامع والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكاً لما سبق له مقتض للفعل مطلقاً اه وقوله للفعل قال 
المحلي أي لأن يفعل وجوباً أو ندباً فإن الصلاة المندوبة تقضى وقوله مطلقاً قال المحلي أي من المستدرك وغيره كما في 
قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو من غيره كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم فإنه سبق مقتض لفغل الصلاة 
والصوم من غير النائم والحائض لا منهما وأن الفقد سبب الوجوب أو الندب في حقهما لوجوب القضاء عليهما أو ندبه اه 
وبه يعلم أن تسميته قضاء تسمية حقيقية لا بالنظر للصورة كما زعمه وإن جعله من فوائد الخلاف عدم الاحتياج لنية القضاء 


165ؤظ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


جزم به في شرحه لجمع الجوامع ولا تنعقد منها عليهما لأن الكراهة والحرمة هنا من حيث كونها صلاة لا لأمر خارج 
نظير ما يأتي في الأوقات المكروهة» نعم ركعتا الطواف يسن لها قضاؤهما على ما في شرح مسلم عن الأصحاب ونص 
عليه لكنه صوّب في مجموعه خلافه إذ لا يدخل وقتهما إلا بفراغه فلم يكن الوجوب, أي على القول به في زمن 
الحيض» قال فإن فرض طروه عقب فراغه أمكن ذلك إن سلم ثبوتهما حينئذ. اه 1 1 1 


أفاده شيخنا عدم التحريم بخلاف المجنون والمغمى عليه فيسن لهما القضاء نهاية ومغني . قوله: (جزم به في شرحه الخ) 
أشار المحشي سم إلى التوقف في هذا النقل وذكر عبارات عن الشرح المذكور محلها في الأداء في الحيض وذكر ما يشعر 
بأنه لم يقف في الشرح المذكور على تعرض لمسألة القضاء في الصلاة فليتأمل ما أفاده وليراجع بصري . قوله: (ولا تنعقد 
الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته على الكراهة هل تنعقد صلاتها أو لا والأوجه نعم اه أي وتنعقد نفلاً مطلقاً 
فتجمعها مع فرض آخر بتيمم واحدع ش . قوله: (عليهما) أي على الكراهة والحرمة. قوله: (من حيث كونها صلاة الخ) قد 
يمنع ذلك فإنه لا دليل عليه بل يجوز كونه لخارج كعدم قبول رخصة الشرع فإن الظاهر أن عدم وجوب القضاء رخصة وإن 
كان الترك حال الحيض عزيمة مع عدم صلاحيتها حال الحيض لتلك العبادة وقد يقال عدم قبول رخصة الشرع خارج لازم 
للقضاء والنهي للازم كهو للذات سم . قوله: (نظير ما يأتي الخ) بهذا النظير يندفع عنه ما قد يورد عليه من أنه يلزم اتحاد 
القولين لأنها إذا لم تنعقد على الكراهة أيضاً كانت حراماً لأن الإقدام على العبادة الفاسدة حرام ووجه الاندفاع أن الأصحاب 
قالوا مثل ذلك في الأوقات المكروهة ولم يلزم الاتحاد ومهما قيل هناك في التخلص من الإشكال يقال هنا مثله سم 
وبصري . قوله: (ونص الخ) بالجر عطفاً على الأصحاب . قوله: (إذ لا يدخل الخ) وأيضاً لا آخر لوقتهما. قوله: (على القول 
به) أي وإلا فالأصح سنيتهما لا وجوبهما. قوله: (في زمن الحيض) أي حتى يتأتى طلب قضائهما سم . قوله: (قال) أي في 
المجموع . قوله: (فإن فرض الخ) هذا الفرض صور به في شرح العباب ما تقدم عن شرح مسلم وغيره سم . قوله: (أمكن 
ذلك) أي سن قضائهما. قوله: (إن سلم الخ) قد يوجه ثبوتهما وإن لم يمض عقب الفراغ قبل الطرو ما يسعهما بتبعيتهما 
ممنوع لما تبين أنه قضاء حقيقة والظاهر أن منشأ ما وقع فيه الغفلة عن قولهم مطلقاً والاقتصار على ما قبله فليتأمل . قوله: 
(جزم به في شرحه لجمع الجوامع) ينبغي أنه يفتش في أي محل من ذلك الشرح جزم به فإن أراد قوله في الكلام على 
العزيمة ويجاب بمنع الصدق فإن الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل الخ فهو سهو لأن هذا في أداء الصلاة حال 
الحيض لا في قضائها بعد الحيض الذي الكلام فيه مع أن هذا أيضاً في الصوم الواجب قضاؤه فضلاً عن مجرد صحته وإن 
أراد قوله في مبحث أن مطلق نهي للتحريم والتنزيه للفساد أي سواء رجع النهي فيما ذكر إلى نفسه كصلاة الحائض وصومها 
الخ فهو سهو أيضاً لأن هذا أيضاً في أداء الصلاة حال الحيض لا في القضاء الذي الكلام فيه مع أن هذا متعلق أيضاً بالصوم 
الواجب القضاء فضلاً عن مجرد صحته وإن أراد محلاً آخر فليفتش وقوله ولا تنعقد منها عليهما الخ في الجزم بذلك منع بل 
يحتمل صحتها على الكراهة بل والتحريم ولا نسلم أن نهيها عن القضاء من حيث الكون صلاة ولا من حيث خارج لازم 
ومن ادعى ذلك فعليه البيان بل يجوز أن يكون من حيث خارج غير لازم كعدم قبول رخصة الشرع فإن الظاهر أن عدم 
القضاء رخصة وإن كان الترك حال الحيض عزيمة مع عدم تأهلها حال الحيض لتلك العبادة فليتأمل وقد يقال عدم قبول 
رخصة الشرع خارج لازم للقضاء وهو نظير الإعراض عن إضافة الله تعالى الذي جعلوه سبب حرمة صوم يوم النحر. قوله: 
(من حيث كونها صلاة) قد يمنع ذلك فإنه لا دليل عليه بل يجوز كونه لخارج كعدم قبول رخصة الشرع فإن الظاهر أن عدم 
وجوب القضاء رخصة وإن كان الترك حال الحيض عزيمة مع عدم صلاحيتها لتلك العبادة حال الحيض فليتأمل فإن عدم قبول 
رخصة الشرع أمر لازم للقضاء فالنهي للازم كهو للذات . قوله: (لا لأمر خارج) قد يؤيد أنه لأمر خارج صحة قضاء ركعتي 
الطواف بناء على إطلاق المنقول عن النص والأصحاب إذ لا وجه للفرق . قوله: (نظير ما يأتي الخ) بهذا النظير يندفع عنه ما قد 
يورد عليه من أنه يلزم اتحاد القولين لأنها إذا لم تنعقد على الكراهة أيضاً كانت حراماً لأن الإقدام على العبادة الفاسدة حرام وجه 
الاندفاع أن الأصحاب قالوا مثل ذلك في الأوقات المكروهة ولم يلزم الاتحاد ومهما قيل هناك في التخلص من الإشكال يقال 
هنا مثله . قوله: (على القول به) أي وإلا فالأصح سنيتهما لا وجوبهما وقوله في زمن الحيض أي حتى يتأتى طلب قضائهما. 
قوله: (فإن فرض طروه) هذا الفرض صور به في شرح العباب ما تقدم عن شرح مسلم وغيره. قوله: (إن سلم ثبوتهما) قد يوجه 


باب الحخيض عفد 


(ما بين سرتها وركبتها) إجماعاً في الوطء ولو بحائل 00 


للطواف سم أي ويرد عليه ما يأتي من أنه ليس قضاء لما طلب في الحيض بل عقبه. قوله: (وتسليم ذلك) أي ثبوتهما 
وطلبهما في الفرض المذكور. قوله: (ليس قضاء لما وقع طلبه في الحيض) أي.بل بعد الحيض . قوله: (ويحرم ما بين سرتها 
وركبتها) أي المباشرة به ولو بلا شهوة مغني ونهاية ويأتي في الشارح مثله قالع ش وظاهر إطلاق المصنف حرمة مس 
الشعر النابت في ذلك المحل وإن طال وهو قريب فليراجع وظاهره أيضاً حرمة مس ذلك بظفره أو سنه أو شعره ولا مانع منه 
أيضاً وما نقل عن شيخنا العلامة الشوبري من عدم حرمته بنحو ظفره ففيه وقفة. 

فرع: لو خاف الزنا إن لم يطأ الحائض أي بأن تعين وطؤها لدفعه جاز بل ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده 
تعين لدفع الزنا سم على حج وينبغي أن مثل ذلك ما لو تعارض عليه وطؤها والاستمناء بيده فيقدم الوطء لأنه من جنس ما 
يباح له فعله وبقي ما لو دار الحال بين وطء زوجته في دبرها بأن تعين طريقاً كأن انسد قبلها وبين الزنا والأقرب تقديم الأول 
لأن له الاستمتاع بها في الجملة ولأنه لا حد عليه بذلك وما لو تعارض وطؤها في الدبر والاستمناء بيد نفسه في دفع الزنا 
والأقرب أيضاً تقديم الوطء في الدبر لما تقدم وينبغي كفر من اعتقد حل الوطء في الدبر لأنه مجمع على تحريمه ومعلوم من 
الدين بالضرورة اه زاد البجيرمى والمعتمد أنه يقدم الاستمناء بيده على وطء زوجته في دبرها اه أقول ولو قيل بتقديم 
الاستمناء بيده على وطء الحائض أيضاً لم يبعد إذ تحريم الثاني مجمع عليه بخلاف الأول ثم رأيت في البجيرمي ما نصه قال 
البرماوي وهو أي تقديم الاستمناء بيده الأقرب لأن الوطء في الحيض متفق على أنه كبيرة بخلاف الاستمناء فإن فيه 
خلافاً أه أن الإمام أحمد قال بجوازه عند هجيان الشهوة وعند الشافعي صغيرة اه. قوله: (ولى بحائل) إلى المتن في 


ثبوتهما وإن لم يمض عقب الفراغ قبل الطرو.ما يسعهما بتبعيتهما للطواف . قوله: (وما بين سرتها وركبتها) لو ماتت في زمن 
الحيض فالوجه حرمة مباشرة ما بين سرتها وركبتها كما في الحياة بل أولى لأنه يحرم بعد الموت مس ما بين سرتها وركبتها 
إذا لم تكن حائضة بخلافه في الحياة كما سيأتي في الجنائز فحال الموت أضيق فكانت الحرمة فيه كما ذكر أولى ., قوله: 
(إجماعا في الوطء) قال في العباب والوطء من عامد عالم مختار كبيرة يكفر مستحله اه وقوله والوطء قال في شرحه كما 
في المجموع هنا والروضة في الشهادات اه واقتصارهم على الوطء في الفرج زمن ما ذكر يخرج الوطء في غير الفرج أو 
بعد الانقطاع والتمتع بغير الوطء فقضيته أن ذلك ليس بكبيرة وهو ظاهر. 

فرع: لو خاف الزنا إن لم يطأ الحائض بأن تعين وطؤها لدفعه جاز لأنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أشدهما بل 
ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده تعين لدفع الزنا. 

فرع: أكثر الحيض عند أبى حنيفة عشر فهل الوطء كبيرة فيما زاد على العشر أو لا نظراً لخلافه فيه نظر وينبغى أن 
يرق فيه مااتقولة في كبزي النيلانعيث يجيزه أب حيفة فراجتعه: 1 

فرع: يسن التصدّق بدينار في الوطء أول الدم وبنصفه في الوطء آخره فلو تكرر الوطء هل يتكرر التصدق. 

فرع: قال في الروض ويستحب للواطىء عمداً عالماً في أول الدم وقوته التصدق ويجزىء على فقير بمثقال إسلامي 
وفي آخره وضعفه بنصفه اه قال في شرحه وسواء كان الواطىء زوجاً أو غيره وكالوطء في آخر الدم الوطء بعد انقطاعه إلى 
الطهر ذكره في المجموع اه وقوله زوجاً أو غيره دخل في قوله أو غيره الزاني وقال في قوله عالماً ما نصه بالتحريم 
والحيض أو النفاس مختاراً اه ولما استدل بالحديث قال وقيس بالحيض النفاس اه وفي العباب وشرحه ويندب به أي 
بسبب الوطء المحرم المذكور دون مطلق الوطء ودون غيره من سائر التمتعات فلا كفارة فيها اتفاقاً للواطىء زوجاً أو غيره 
ودون المرأة الموطوؤة كما في الجواهر التصدق بدينار إسلامي إن وطىء أوله كتارك فرض الجمعة عدواناً أي عالماً بحرمته 
عامدا فإنه يندب له التصدق بالديئار المذكور وقضية صنيعه أن التصدق بنصف الدينار لا يسن لتارك الجمعة وليس كذلك 
وعبارة المجموع ويسن لمن تركها بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصفه اه ويندب للواطىء المذكور أن.يتصدق بنصفه أي 
الدينار المذكور إن وطىء آخره أي الدم وهو زمن ضعفه ولو لم يجد ما يتصدق به فهل يسقط عنه الطلب بالتوبة أو يبقى 
حتى يجد وجهان والقياس الثاني وبحث بعضهم أن الكفارة تسن أيضاً للناسي والجاهل لكن دون كفارة العمد وشمل 


4 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بل من استحله كفر أي زمن الدم ولمفهوم الخبر الصحيح : «لك ما فوق الإزار». كناية عنهما وعما فوقهما مطلقاً وعما 
بينهما بحائل في غير الوطء . 


النهاية . قوله: (بل من استحله الخ) عبارة النهاية وطؤها في فرجها أي في زمن الدم عالماً عامداً مختاراً كبيرة يكفر مستحله 
ويستحب للواطىء مع العلم وهو عامد مختار في أول الدم أي زمن إقباله وقوته تصدق ويجزىء ولو على فقير واحد بمثقال 
إسلامي من الذهب الخالص أو ما يكون بقدره وفي آخر الدم أي زمن ضعفه بنصفه سواء أكان زوجاً أم غيره ومحل ما تقرر 
في غير المتحيرة أما هي فلا كفارة بوطثئها وإن حرم ولو أخبرته بالحيض فكذبها لم يحرم أو صدقها حرم وإن لم يكذبها ولم 
يصدقها فالأوجه كما قاله الشيخ حله للشك بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته به فإنها تطلق وإن كذبها لأنه مقصر في 
تعليقه بما لا يعرف إلا منها ويقاس النفاس على الحيض فيما ذكروا الوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدم 
ولايكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو غيره اه وأكثر ما ذكر في سم عن العباب وشرحه في المغني مثله إلا 
قوله م ر أو ما يكون بقدره وقوله وإن لم يكذبها إلى بخلاف الخ قالع ش قوله م ر كبيرة ظاهرة ولو فيما زاد من حيضها 
على عشر لكن يؤخذ من كلام سم إن وطأها فيه ليس بكبيرة لتجويز أبي حنيفة له. 


فرع: قال م ر المعتمد أنه لا يحرم على الحائض حضور المحتضر سم على المنهج وقوله م ر ويستحب للواطىء الخ 
ومثله تارك الجمعة عمداً فيستحب له التصدق بدينار إسلامي سم على حج وقوله م ر مع العلم أي بالتحريم ويؤخذ منه أن 
الصبي لا يطلب من وليه التصدق عنه وكذا لا يطلب منه التصدق بعد كماله سم على حج وقوله م ر تصدق الخ قضيته 
تكرر طلب التصدق بما ذكر بتكرّر الوطء وهو ظاهر وظاهره أيضاً أنه يتصدق وإن وطىء لخوف الزنا وتقدم ما فيه وهو عدم 
الحرمة فلا يطلب منه التصدق وقوله م ر فيما ذكر أي من استحباب التصدق بدينار أو بنصف دينار اه ع ش قال شيخنا قال 
في المجموع ويسن لكل من فعل معصية التصدق بدينار أو نصفه أو ما يساوي ذلك اه ويخالفه ما في سم عن العباب 
وشرحه مما نصه ويندب به أي بسبب الوطء المحرم المذكور دون مطلق الوطء ودون غيره من سائر التمتعات فلا كفارة فيها 
للواطىء زوجاً أو غيره ودون المرأة الموطوأة كما في الجواهر بدينار إسلامي إن وطىء أوله وبنصفه آخره أي الدم وهو زمن 
ضعفه وشروعه في النقص اه. قوله: (بل من استحله) ظاهره ولو بحائل فليراجع . قوله: (كفر) قال في شرح العباب كما في 
المجموع عن الأصحاب وغيرهم وكأنهم أرادوا أنه مع كونه مجمعاً عليه معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن 
كثيرين من العامة يجهلونه أما اعتقاد حله بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة أو كدرة فلا كفر به كما في الأنوار وغيره في 
الأولى وقياسها الثانية للخلاف في كل منهما اه انتهى سم . قوله: (أي زمن الدم) أي المجمع على الحيض فيه بخلاف غير 
المجمع عليه كالزائد على العشرة فإن أبا حنيفة يقول أكثر الحيض عشرة أيام دون ما زاد فإنه لا يكفر مستحله حينئذ شيخنا 
وبجيرمي . قوله: (ولمفهوم الخبر الصحيح الخ) وهو منع ما تحت الإزار كردي . قوله: (كناية عنهما الخ) هل سكت عما 
تحت الركبة أو أراده بما فوقها المندرج في قوله وعما فوقهما سم عبارة النهاية أما الاستمتاع بما عدا ما بين السرة والركبة 
ولو بوطء فجائز وإن لم يكن ثم حائل وكذا بما بينهما بحائل بغير وطء في الفرج ومحل ذلك فيمن لا يغلب على ظنه أنه إن 
باشرها وطىء لما عرفه من عادته من قوة شبقه وقلة تقواه وهو أولى"بالتحريم ممن حركت القبلة شهوته وهو صائم وأما نفس 
السرة والركبة ففي المجموع والتنقيح أن المختار الجزم بجواز الاستمتاع بهما اه. قوله: (مطلقا) أي ولو بلا حائل. 


تعبيرهم تارة بأول الدم وآخره وتارة بإقباله وإدباره القوي والضعيف فقول المجموع المراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده 
وبإدباره زمن ضعفه وقرب انقطاعه جرى على الغالب وكذا الخبر السابق وبذلك يعلم أن قول بعضهم لم يتعرضوا لما إذا 
وطىء في وسطه والقياس التصدق بثلثي دينار ليس في محله إذ لا واسطة لأن زمن القوة مستمر إلى أن يأخذ في النقص 
فيدخل زمن الضعيف اه كلام العباب وشرحه باختصار كثير وإسقاط أشياء ولو كان الواطىء غير مكلف فهل لوليه أو يطلب 
منه التصدق عنه بماله فيه نظر والظاهر وفاقاً للرملي الأول وهل له التصدق منه من مال نفسه لا يبعد الجواز وفاقاً للرملي 
أيضاً وهل يطلب منه ذلك فيه نظر. قوله: (كفر) قال في شرح العباب كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم وكأنهم 
أرادوا. أنه مع كونه مجمعاً عليه معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيرين من العامة يجهلونه إما اعتقاد حله 
بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة أو كدرة فلا كفر به كما في الأنوار وغيره في الأولى وقياسها في الثانية للخلاف في 
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(وقيل لا يحرم غير الوطء) لخبر مسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ورجحوا الأول مع أن هذا أصح منه 
لتعارضهما وعنده يترجح ما فيه احتياط, وفي الخبر «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وبه يضعف اختيار 
المصنف للثاني وإن وجه بأن الحديث الأول في مفهومه عموم للوطء وغيره وخصوص بما تحت الإزار» والثاني 
منطوقه فيه عموم لما تحت الإزار وفوقه وخصوص بما عدا الوطء فيكون خصوص كل قاضياً على عموم الآخرء لأنا 
لا نسلم أن هذا من باب التخصيص بل من باب أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه. وحينئذ يتحقق التعارض ويتعين 
الاحتياط كما تقرر فتأمله» وعبارته تحتمل أن المحرم الاستمتاع وهو عبارة أصله والروضة وغيرهما وأنه المباشرة وهي 


قوله: (وفي الخبر الخ) استدلال لقوله وعنده يترجح الخ عبارة المغني والنهاية وخص بمفهوم الأول عموم هذا الخبر 
ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم لخبر من حام الخ قوله: (وبه) أي بخبر من حام الخ ويجوز إرجاع 
الضمير لقوله لتعارضهما وعنده الخ . قوله: (في مفهومه عموم) أي فيقصر على الوطء أخذاً من خصوص الثاني المفيد لحل 
ما عدا الوطء وقوله والثاني منطوقه فيه عموم أي فيقصر على ما تحته أخذاً من خصوص الأول المفيد للتقييد بما تحت 
الإزار حتى يختص حكم الاستثناء وهو حرمة الوطء بما تحت الإزار وهو الوطء في الفرج سم . قوله: (منطوقه فيه) الأخصر 
الأنسب لما قبله في منطوقه. قوله: (من باب أن ذكر بعض أفراد العام الخ) إن أراد بالعام مفهوم الحديث الأول وببعض 
أفراده خصوص الحديث الثاني بما عدا الوطء وهو قضية التوجيه الذي نقله ففيه أن هذا الفرد مذكور بغير حكم العام لأن 
حكم العام الحرمة وحكم هذا الفرد الخل والفرد الذي لا يخصص ذكره العام شرطه أن يكون مذكوراً بحكم العام وإن أراد به 
النكاح المستثنى في الحديث الثاني لم يفد لأنه يكفي تخصيصه بالفرد الأول الذي هو ما عدا النكاح وإن أراد بالعام منطوق 
الحديث الثاني وبفرده خصوص مفهوم الحديث الأول بما تحت الإزار ففيه ما تقدم من أن هذا الفرد مذكور بغير حكم هذا العام 
لأن حكم هذا الفرد الحرمة وحكم هذا العام الحل ومثل ذلك يخصص وأيضاً أن هذا لا يضر المصنف لأنه يكفي في مطلوبه 
تخصيص العام الأول المنتج أن الحرام الوطء فقط وأما تخصيص العموم الثاني فهو لا ينافي ذلك فتأمله واحفظه سم وقوله 
تخصيصه للفرد الأول الخ أي إخراج الحديث الأول له. قوله: (وحيتئذ يتحقق الخ) تحقق التعارض ينافي قوله لا يخصصه 
لأن الذي لا يخصصه ذكره بحكمه وذكره بحكمه لا تعارض معه فتدبره وقوله ويتعين الاحتياط إنما ذكروا الترجيح 


كل منهما اه. قوله: (كناية عنهما الخ) هل سكت عما تحت الركبة أو أراده بما فوقها المندرج في قوله وعما فوقها. قوله: 
(في مفهومه عموم) أي فيقصر على الوطء أخذاً من خصوص الثاني المقيد حل ما عدا الوطء وقوله والثاني منطوقه فيه عموم 
الخ أي فيقصر على ما تحته أخذاً من خصوص الأول المفيد للتقييد بما تحت الإزار حتى يختص حكم الاستثناء وهو حرمة 
الوطء بما تحت الإزار فلا يحرم إلا الوطء تحت الإزار أي وهو الوطء في الفرج. قوله: (بل من باب إن ذكر بعض أفراد 
العام لا يخصصه) إن أراد العام الأول الذي هو مفهوم الحديث الأول فإن أراد ببعض أفراده الذي لا يخصصه خصوص 
الحديث الثاني الذي هو ما عدا الوطء وهو قضية التوجيه الذي نقله فهو غلط لأن هذا الفرد مذكور بغير حكم العام لأن 
حكم العام الحرمة وحكم هذا الفرد الحل والفرد الذي لا يخصص ذكره العام شرطه أن يكون مذكوراً بحكم العام وإن أراد 
به النكاح الذي هو المستثنى في الحديث السابق الثاني لم يفد لأنه يكفي تخصيصه بالفرد الأول الذي هو حل ما عدا النكاح 
وإن أراد العام الثاني الذي هو منطوق الحديث الثاني وأراد بفرده خصوص مفهوم الحديث الأول فأما أولاً فهو غلط أيضاً 
لأن هذا الفرد مذكور بغير حكم هذا العام لأن حكم هذا الفرد الحرمة وحكم هذا العام الحل ومثل ذلك تخصيص وأما ثانياً 
فهذا لا يضر المصنف لأنه يكفي في مطلوبه تخصيص العام الأول أي المنتج أن الحرام الوطء فقط وأما تخصيص العموم 
الثاني فهو لا ينافي ذلك فتأمله واحفظه . قوله: (بعض أفراد العام) أي فما تحت الإزار الذي هو محل خصوص الأول فرد 
من أفراد عموم الثاني لما تحت الإزار وفوقه وما عدا الوطء الذي هو خصوص الثاني فرد من أفراد عموم الأول للوطء 
وغيره لكن لقائل أن يقول. الذي لا يخصص العام ذكر بعض أفراده بحكمه. لا ذكره بغير حكمه بل بنقيضه كما هنا فليتأمل 
أي وقد تقدم بيانه . قوله: (وحينئذ يتحقق التعارض) ينافي قوله لا يخصصه لأن الذي لا يخصصه ذكره بحكمه» وذكره 
بحكمه لا تعارض معه فتدبره. قوله: (ويتعين الاحتياط) إنما ذكروا الترجيح بالاحتياط إذا لم يندفع التعارض بخصوص 


15٠‏ 1 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


عبارة المجموع والتحقيق وغيرهماء. كل اذ لجسي ار ورا الل لط وعلى الثاني عكسه وهو 
الأوجهء وبحث الإسنوي تحريم مباشرتها له بنحو يدها فيما بينهما ردوه بأنه استمتاع بما عدا ما بين سرتها وركبتها وهو 
جائز إذ لا فرق بين استمتاعه بما عداهما بلمسه بيده أو سائر بدنه أو بلمسها له» لكنها تمتنع بمنعه ولا عكس» وقد 
يقال إن كانت هي المستمتعة اتضح ما قاله لأنه كما حرم عليه استمتاعه بما بين سرتها وركبتها خوف الوطء المحرم 
بعدنم انستاءها يما بين صر رركت ذلك وبندية القلوث بالدم لبد علة رلا جرم هله لرجرة الغربةا مع نين علامه 
وإن كان هو المستمتع اتجه الحل» لأنه مستمتع بما عدا ما بينهماء وسيذكر في الطلاق حرمته في حيض ممسوسة 
ا و ا 
النفاس (لم يحل قبل الغسل) أو التيمم (غير) الطهر بنية التعبد والصلاة لفاقد الطهورين بل تجب و(الصوم) لأن سبب 
تحريمه خصوص الحيض وإلا لحرم على الجنب. (والطلاق) لزوال مقتضى التحريم وهو تطويل العدة وما بقي 
لا يزول إلا بالغسل أو بدله لبقاء المقتضى من الحدث المغلظ في غير الاستمتاع» وأما فيه فلقوله تعالى «عيٌّ يهن 4 
[البقرة: 777] 5 ي السبع بالتشديد وهو واضح الدلالة وبالتخفيف وهو بفرض أنه بمعنى المشدد» كما قاله ابن عباس 
وجماعة واضح أيضا وإلا فلقوله عقبه #فَإِدًا مَطَوَّرَن4 [البقرة: ؟97]. 

تنبيه: ذكروا أن الجماع في الحيض يورث علة مؤلمة جداً للمجامع وجذام الولدء وحكى الغزالي امتداد هذا 


بالاحتياط إذا لم يندفع التعارض بخصوص الآخر أما إذا اندفع بذلك فيرتكب كما يعلم ذلك بمراجعة الأصول سم . قوله: 
(وهو) أي الثاني (الأوجه) وقاقاً للمنهج وللنهاية والمغني. قوله: (وبحث الإسدوي) إلى قوله وسيذكرالخ عقبه النهاية بما نصه 
والأوجه عدم الحرمة في جانبها خلافاً للإسنوي اه. قوله: (تحريم مباشرتها الخ) عبارة المغني والنهاية قال الإسنوي 
وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج والقياس أن مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات بما بين السرة والركبة حكمه حكم تمتعاته 
بها في ذلك المحل اه والصواب كما قاله بعض المتأخرين في نظم القياس أن يقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تلمسه به فيجوز 
له أن يلمس بجميع سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما اه عبارة شيخنا والبجيرمي 
ويحرم على المرأة وهي حائض أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها في أي جزء من بدنه ولو غير ما بين سرته وركبته اه. 
قوله: (أو سائر بدنه الخ) أو بمعنى الواو. قوله: (وقد يقال الخ) وفاقاً لشرح بافضل قال الكردي عليه ما نصه بحث نحوه في 
التحفة أيضاً وجرى في شروحه على الإرشاد والعباب وفي حاشيته على رسالة القشيري في الحيض على جواز تمتعها بما بين 
سرته وركبته اه أي بما عدا بين سرتها وركبتها كما مر . قوله: (اتجه الحل الخ) تقدم عن النهاية والمغني ما يفيد خلافه . قوله: 
(وسيذكر) إلى التنبيه في النهاية والمغني . قوله: (وسيذكر الخ) توطئة لقول المصنف فإذا انقطع الخ وقوله حرمته أي الطلاق 
وقوله ممسوسة أي موطوأة ع ش . قوله: (فلا اعتراض الخ) وجه الاعتراض أنه لم يذكر حرمة الطلاق في الحيض فلا وجه لذكر 
حله بالانقطاع سم وقد يقال عدم سبق ذكر الحرمة كاف في الاعتراض . قوله: (لزمن إمكانه) أي بأن كان بعد مضي يوم وليلة 
رشيدي عبارة ع ش لعله للاحتراز عما لو انقطع قبل فراغ عادتها وظنت عوده فلا يجوز لها الصوم أه. قوله: (غير الطهر الخ) 
الطهر هو الغسل والتيمم أو هما منه فيصير التقدير لم يحل قبل الغسل أو التيمم ولا يخفى ما فيه فكان الواجب أن يقول فإذا 
انقطع حل الغسل أو التيمم ولم يحل قبل الغسل أو التيمم غير الصوم الخ فليتأمل سم . قوله: (والصلاة) أي المكتوبة مغني. 
قوله: (بل تجب) أي الصلاة. قوله: (خصوص الحيض) أي لا عموم الحدث الأكبر. قوله: (وما بقي) أي من تمتع ومس 
مصحف وحمله ونحوها نهاية. قوله: (وأما فيه الخ) الأولى وأما هو الخ كما في المغني . قوله: (هذا الثاني) أي إيراث جذام 


الآخر أما إذا اندفع بذلك فيرتكب كما يعلم ذلك بمراجعة الأصول. قوله: (وهو الأوجه) اعتمده م ر. قوله: (فلا اعتراض) 
وجه الاعتراض أنه لم يذكر حرمة الطلاق في الحيض فلا وجه لذكر حله بالانقطاع . قوله: (غير الطهر) الطهر هو الغسل 
والتيمم أو هما منه فيصير التقدير ولم يحل قبل الغسل أو التيمم غير الغسل أو التيمم ولا يخفى ما فيه فكان الواجب أن 
يقول فإذا انقطع حل الغسل أو التيمم ولم يحل قبل الغسل أو التيمم غير الصوم الخ فليتأمل . 


باب الحيض 5١‏ 


للغسل ويرتفع قبل الطهر أيضاً سقوط قضاء الصلاة» كذا عبر الرافعي بالقضاء وكان وجهه أن من شأن القضاء سبق 
مقتض له فاتضح التعبير فيه بالسقوط تارة وعدمه أخرى ولا كذلك الأداء» فاختصار عبارته بحذف القضاء واستعمال 
السقوط فيهما يفوّت التنبيه على هذه النكتة الدقيقة ولا يرد ارتفاع حرمة نكاح المستبرأة بالانقطاع» لأنه لم يحرم 
بالحيض بل حرمته موجودة قبله فليس مما نحن فيه» (والاستحاضة) كأن يجاوز الدم خمسة عشر ويستمر» (حدث دائم 
كسلس) بفتح اللام أي دوام بول أو نحوه فإنه حدث دائم أيضاً فهو تشبيه لبيان حكمها الإجمالي لا تمثيل لها فلهذا فرع 
عليه قوله: (فلا تمنع الصوم والصلاة) وغيرهما مما يحرم بالحيض كالوطء ولو حال جريان الدم والتضمخ بالنجاسة 
للحاجة جائز بياناً لذلك الحكم الإجمالي وقوله: (فتغسل المستحاضة فرجها) بياناً لحكمها التفصيلي وإشارة إلى أن 
أكثر أحكامها الآتية تأتي في السلس كا خط لات اج ا وان لاا ياه من وو وج و رك ار 41 114 


الولد. قوله: (للغسل) هل أو التيمم وظاهره لا سم وقد يقال إنه اكتفى بالغسل عن التيمم كما في المتن هنا بل هو الظاهر من 
محاسن الشرع. قوله: (أيضاً) كسقوط حرمة الصوم. قوله: (إن من شأن القضاء الخ) أي والسقوط كذلك يقتضي سبق 
الوجود . قوله: (وعدمه) أي القضاء أي عدم وجوبه. قوله: (ولا كذلك الأداء) تأمل فيه سم وقد يجاب بأن المراد كما صرحوا 
به في الأصول أن القضاء يعتبر في ماهيته أن يسبق في وقته الخارج مقتض له ولا كذلك الأداء لأن مقتضيه في وقته قبل 
خروجه . قوله: (ناغكصار غبار الخ) أي اختضاز الروقة عبار الرائعي كردي . قوله: (فيهما) أي في القضاء والأداء. قوله: 
(ولأيود) أئ على المتنوحصره . قوله: (ويستمر الخ) في التعبير بالاستمرار نظر سم اقوله: (بفتح اللام) إلى قوله وبه يعلم 
في المغني إلا قوله وإشارة إلى وجوباً . قوله: (بفتح اللام) . 

فائدة: المستحاضة اسم للمرأة والاستحاضة اسم للدم والسلس بكسر اللام اسم للشخص وبفتحها للبول ونحوه عبد 
ربه أه بجيرمي . قوله: (أو نحوه) كالمذي والغائط والريح نهاية ومغني والودي والدم إلا أن سلس الريح لا يجب عليه 
الاستنجاء منه بل يكره له ذلك كغيره ع ش . قوله: (فإنه حدث دائ ئم أيضاً الخ) حاصله أن قول المصنف حدث دائ 
ا أ ايه اويا ا و ل ل بر ار 
ثم أشار إلى حكمها التفصيلي بقوله (فتغسل المستحاضة) رشيدي. قوله: (لا تمثيل) ويجوز أن يكون تمثيلاً للحدث الدائم 
الذي اشتمل عليه التشبيه ع ش عبارة المغني فإن قيل قوله حدث دائم ليس حدا للاستحاضة وإلا لزم كون سلس البول 
استحاضة وليس كذلك وإنما هو بيان لحكمها الإجمالي أي حكم الدم الخارج بالصفة المذكورة حكم الحدث الدائم وقوله 
كسلس هو للتشبيه لا للتمثيل أجيب بعدم لزوم ما ذكر لأنه إنما حكم على الاستحاضة بأنها حدث دائم ولا يلزم من ذلك أن 
سلس البول ونحوه استحاضة وقوله كسلس مثال للحدث الدائم لل ال .بالياء لكنه في 
المحلي والتهاية بالتاء ولعل الأول بتأويل الحدث الدائم قول الممن (فلا يمنع الصوم) أي فرضاً كان أو نفلاً كما هو ظاهر 
كلامهم وصرحوا به في المتحيرة كما يأتي خلافاً للزركشي في النفل نهاية ويأتي في الشارح ما يوافقه. قوله: (بياناً الخ) علة 
لقوله فرع عليه قوله فلا يمنع الخ أي بياناً زائداً على البيان الأول قوله وقوله فتغسل الخ أي وفرع على ذلك التشبيه قوله الخ 
قول المتن (فتغسل المستحاضة الخ) أي في.الوقت سم وشيخنا أي كما يأتي في المتن رشيدي أي فإن قوله وقت الصلاة 
متعلق لجميع الأفعال السابقة ة كما نبه عليه النهاية والمغني وعبارة العباب وشرح الإرشاد فيجب في الوقت الاحتياط بغسل 
الفرج ثم حشوه بنحو قطن فإن لم يندفع به الدم تلجمت الخ . قوله: (وإشارة إلى أن أكثر أحكامها الآنية الخ) قال في العباب 
والسلس بولاً وغيره كالمستحاضة فيما مر قال في شرحه جميعه ومنه أن يحشو ذكره بقطنة فإن لم ينقطع عصبه بخرقة 


قوله: (للغسل) هل أو التيمم وظاهره لا . قوله: (ولا كذلك الأداء) تأمل فيه . قوله: (ويستمر) في التغبير بالاستمرار 
نظر. قوله: (فتغسل المستحاضة فرجها الخ) أي في الوقت كما هو ظاهر وعبارة العباب فيجب في الوقت الاحتياط بغسل 
الفرج ثم حشوه بنحو قطن فإن لم يندفع به الدم تلجمت الخ اه وفي شرح الإرشاد مثله . قوله: (وإشارة إلى أن أكثر أحكامها 
الآتية تأتي في السلس) قال في العباب والسلس بولا وغيره كالمستحاضة فيما مر قال في شرحه جميعه ومنه أن يحشو ذكره 
بقطنة فإن لم ينقطع عصبه بخرقة وأجرى الجلال البلقيني نظير ذلك في سلس الريح اه وفي الروض وذو السلس يحتاط 
مثلها قال في شرحه أي مثل المستحاضة بأن يدخل قطنة في إحليله فإن انقطع وإلا عصب مع ذلك رأس الذكر اه. 


فت الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وجوباً إن لم ترد الاستنجاء بالحجر أو خرج الدم لمحل لا يجزىء فيه الحجر قبل الوضوء أو التيمم (و) عقب 
الاستنجاء تحشوه وجوباً بنحو قطن دفعاً للنجس أو تخفيفاً لى ثم إن انقطع به لم يلزمها عصبه وإلا لزمها عقب ذلك 
أنها (تعصبه) بفتح فسكون بعصابة على كيفية التلجم المشهورة» نعم إن تأذت بالحشو أو العصب وآلمها اجتماع الدم 
لم يلزمهاء وإن كانت صائمة تركت الحشو نهاراً واقتصرت على العصب محافظة على الصوم لا الصلاة ة عكس ما قالوه 

فيمن ابتلع خيطاً» لأن الاستحاضة علة مزمنة الظاهر دوامها فلو روعيت الصلاة ا 


وأجرى الجلال البلقيني نظير ذلك في سلس الريح اه وفي الروض وشرحه مثله سم . قوله: (وجوباً) وقوله الآتي قبل 
الوضوء معمولان لتغسل الخ . قوله: (إن لم ترد) إلى قوله وبه يعلم في النهاية. قوله: (تحشوه وجوباً الخ) قد يقتضي كلامه 
هذاآن:9 يكف الاتتصاز على العصب وان فنع الم والطاهر أنه غير مزاد تم رايت بها ياي عن شرح العباارسم اقول 
ويصرح بكفايته إذا منع الدم قول النهاية والمغني في شرح وتعصبه ما نصه بأن تشد خرقة كالتكة بوسطها وتلجم بأخرى 
شقوقة ا اي تدامها والآخر وراءها وتشدهما بتلك الخرقة فإن دعت حاجتها في رفع الدم أو تقليله إلى 
كر لجر لل ره جقسلة ول اذ لا وي عليه الدر ذل الشد لسلس االكتلن يجان ل سيد تج إليهما اه قال 
اع ش قوله م ر ويكتفى به أي الشد وقوله م ر إليهما أي الشد والحشو اه. قوله: (ثم إن انقطع به الخ) قال في شرع العباب 
وما في الكفاية من وجوب العصب مطلقاً فإن احتاجت للحشو حشت ضعيف لمخالفته لكلام الشيخين الذي تقرر وجهه أن 
الحشو يمنع بروزه لظاهر الفرج بخلاف العصب فتقدم الحشو عليه اه انتهى سم . قوله: (بفتح فسكون) أي وكسر الصاد 
المهملة المخففة على المشهور نهاية ومغني ومقابله ضم التاء وتشديد الصادوع ش . قوله: (على كيفية التلجم الخ) تقدمت 
آنفاً عن النهاية والمغني. قوله: (نعم إن تأذت) أي تأذياً لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم ع ش عبارة سم والشوبري عن 
شرح العباب ويتجه أن يكتفى في التأذي بالحرقان وإن لم يحصل مبيح تيمم اه. 

قوله: (لم يلزمها) أي الحشو نهاية ومغني أي أو العصب. قوله: (وإن كانت صائمة) أي ولو نفلاً زيادي . قوله: (تركت 
الحشو نهاراً) بل يجب تركه إذا كان صومها فرضاً مغني ونهاية فلو حشت ناسية للصوم فالظاهر عدم جواز نزعه لأنه 
لا ببطل صومها باستمرار الحشو ويندفع معه خروج الدم المبطل لصلاتها ويأتي ما يتعلق بوع ش . قوله: (محافظة على 
الصوم) أي لأن الحشو يبطله لأن فيه إيصال عين للجوف سم . قوله: (عكس ما قالوه الخ) والمراد أنهم راعوا هنا مصلحة 
الصوم حيث أمروها بترك الحشو لثلا يفسد به صومها ولم يراعوا مصلحة الصلاة حيث ترتب على عدم الحشو خروج الدم 
مقافي التنادها حاوف اله العيظ قانهم ارسيو تراه وعابة امساح القتلاة واوا منومد ولق نه يعقى منايخن 
بأنهم لم يبطلوا الصلاة هنا بخروج الدم كما أبطلوها : ثم ببقاء الخيط بل راعوا هنا في الحقيقة كلأ منهما حيث اغتفروا ما 
ينافيه وحكموا بصحة كل منهما مع وجود المنافي ع ش انظر ما المنافي المغتفر هنا للصوم . قوله: (فيمن أبتلع خيطاً) أي 
قبل الفجر وطلع الفجر وطرفه خارج . قوله: (لأن الاستحاضة الخ) أي ولأن المحذور هنا لا ينتفي بالكلية فإن الحشو 
يتنجس وهي حاملته بخلافه ثم نهاية ومغنئ . قوله: (مزمنة) أي طويل الزمان كردي . قوله: : (الظاهر) الأولى والظاهر بالواو 
كما في النهاية وفيما يأتي في الشارح أو فالظاهر بالفاء كما في المغني . قوله: (فلو روعيت الخ) . 


قوله: (تحشوه وجوباً الخ) قد يقتضي كلامه هذا أنه لا يكفي الاقتصار على العصب وإن منع الدم والظاهر أنه غير مراد 
ثم رأيت ما يأتي عن شرح العباب. قوله: (ثم إن انقطع به لم يلزمها عصبه الخ) قال في شرح العباب وما في الكفاية من 
وجوب العصب مطلقاً فإن احتاجت للحشو حشت ضعيف لمخالفته لكلام الشيخين الذي تقرر ووجهه أن الحشو يمنع بروزه 
لظاهر الفرج بخلاف العصب فقدم الحشو عليه اه. قوله: (نعم إن تأذت) قال في شرح العباب ويتجه أن يكتفي في التأذي 
بالحرقان وإن لم يحصل مبيح تيمم اه. قوله: (وإن كانت صائمة تركت الحشو نهاراً) قال الأستاذ أبو الحسن البكري في 
كنزه فإن بقي الحشو للنهار خرج على مسألة الخيط إذا أصبح وبعضه منبلع اه وفيه إشكال لأن النزع هنا لا يضر الصوم 
والإبقاء لا يضر الصلاة فما معنى هذا التخريج إلا أن يصوّر ذلك بما إذا توقف النزع على ما يبطل كإدخال اصبعها فرجها 
لإخراج الحشو بأن لم تتمكن من إخراجه إلا بإدخال أصبعها. قوله: (محافظة على الصوم) أي لأن الحشو يبطله لأن فيه 
إيصال عين للجوف . 
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وواتعدر هاه السره ولاكدلك م وبه يعلم رد قول الزركشي ينبغي منعها من صوم النفل لأنها إن حشت أفترت 
وإلا ضيعت فرض الصلاة من غير اضطرار لذلك» ووجه رده أن التوسعة لها في طرق الفضائل بدليل ما يأتي من جواز 
التأخير لمصلحة الصلاة وصلاة النفل ولو بعد الوقت كما في الروضة» وإن خالفه في أكثر كتبه اقتضت أن تسامح بذلك 
ولا يضر خروج دم بعد العصب إلا إن كان لتقصير في الشد وبحث وجوب العصب على سلس المني أيضاً تقليلاً 
للحدث كالخبث. 

قال الجلال البلقيني ولو انفتح في مقعدته دمل فخرج منه غائط لم يعف عن شيء منه» وقال والده بعد قول 
الإسنوي إنما يعفى عن بول السلس بعد الطهارة ما ذكره غير صحيح بل يعفى عن قليله؛ أي الخارج بعد إحكام ما 
وجب من حشو وعصب في الثوب والبدن كما في التنبيه قبل الطهارة وبعدها وتقييدهم بها إنما هو لبيان أن ما يخرج 
بعدها لا ينقضها وتبعه في الخادم» بل قال ابن الرفعة سلس البول ودم الاستحاضة يعفى حتى عن كثيرهماء لكن غلطه 


فرع: لو حشت ناسية الصوم أو حشت ليلاً وأصبحت صائمة والحشو باق في فرجها فهل يجب نزعه لصحة الصلاة تردد 
فيه بعض المتأخرين وأقول إن كان نزعه لا يبطل الصوم فالوجه وجوب النزع لثلا تصير حاملة لنجاسة في الصلاة بلا حاجة وإن 
كان يبطله بأن يتوقف إخراجه على إدخال نحو الأصبع باطن الفرج فلا يجب النزع سم على المنهج وهو مخالف لما يقتضيه 
قول الشارح م ر فإن الحشو يتنجس وهي حاملته من وجوب النزع ع ش والأقرب ما قدمناه عنه في حاشية تركت الحشو نهاراً 
من عدم جواز النزع مطلقاً. قوله: (ربما تعذر قضاء الصوم) أي للحشو نهاية ومغني فإنه يبطله لأن فيه إيصال عين للجوف . 
قوله: (وبه) أي بالتعليل المذكور. قوله: (ضيعت الخ) أي بخروج الدم. قوله: (من جواز التأخير) أي تأخير الصلاة كما في 
الروضة . قوله: (وإن خالفه الخ) وجمع شيخنا الشهاب الرملي بحمل الأول على الرواتب أي ومنها الوتر كما هو ظاهر والثاني 
على غيرها وظاهر ذلك أن المراد بجواز الراتبة بعد الوقت جوازها ولو مع الفصل المستغنى عنه كأن صلى الفرض أول الوقت 
ثم تمهل إلى خروج.الوقت فتصلي الراتبة ولو كان المراد جواز ذلك بشرط الموالاة كأن تصلي الفرض آخر الوقت فيخرج قبل 
طول الفصل فلها فعل الراتبة حينئذ لكان متجها م ر اه سم وأقر النهاية الجمع المذكور . قوله: (إن تسامح بذلك) أي بصوم 
النفل وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (ولا يضر) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني . قوله: (ولا يضر الخ) أي في الصلاة أو قبلها 
ع ش . قوله: (إلا إن كان لتقصير في الشدة) أي ونحوه كالحشو فيبطل طهرها وكذا صلاتها إن كانت في صلاة ويبطل طهرها 
أيضاً بشفائها وإن اتصل أي الشفاء بآخره أي الطهر نهاية ومغني . قوله: (لم يعف عن شيء منه) . 

فرع: استطرادي وقع السؤال عن ميت أكل المرض لحم مخرجه ولم يمكن الغاسل قطع الخارج منه فما الحكم في 
الصلاة عليه حينئذ أقول الواجب أن يغسل ذلك الميت ويغسل مخرجه بقدر الإمكان ويسد مخرجه بقطن أو نحوه ويشد 
عليه عقب السد عصابة أو نحوها ويصلي عليه عقب ذلك فوراً ولو قبل وضع الكفن عليه حيث خيف خروج شيء منه حتى 
لو غلبه شيء في هذه الحالة وخرج منه قهراً عفي عته للضرورة ع ش . قوله: (والده) أي والد الجلال البلقيني وقوله بعد قول 
الإسنوي أي بعد ذكره وقوله إنما يعفى الخ مقول الإسنوي وقوله ها ذكره الخ أي الإسنوي من الحصر مقول والد الجلال. 
قوله: (كما في التنبيه) أي في كتاب التنبيه كردي . قوله: (وتقييدهم بها) أي بالطهارة كردي يعني بعد الطهارة. قوله: (وتبعه) 
أي والد الجلال. قوله: (يعفى حتى عن كثيرهما) قال في شرح العباب قال ابن العماد ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب 
والعضانة بالثسيبة لعلك الصلاة تخامة وأما بالتسية للصلاة الآئة فجي غبك أو تتعفيفة وغسل النتصابة أو تجديدها حيبي 
الإمكان ويعفى عن كثير دم الاستحاضة إن لم يمكنها الحشو لتأذيه أو صوم وتصلي في غير المسجد وإن كان الدم يجري أه 
وتفرقته في العفو بين بول السلس ودم الاستحاضة فيه نظر. والوجه استواؤهما اه وقد يجاب بأن الدم أخف من البول سم وقوله 
أو تجفيفه لعل الهمزة من زيادة الناسخ وقوله وقد يجاب الخ لكن قضية قولهم المشقة تجلب التيسير والضرورة تبيح 

قوله: (يعفى حتى عن كثيرهما) قال في شرح العباب قال ابن العماد ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة 
بالنسبة لتلك الصلاة خاصة وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله أو تجفيفه وغسل العصابة أو تجديدها بحسب الإمكان 
ويعفى عن كثير دم الاستحاضة إن لم يمكنها الحشو لتأذيه أو صوم وتصلي في غير المسجد وإن كان الدم يجري اه وتفرقته 
في العفو بين بول السلس ودم الاستحاضة فيه نظر والوجه استواؤهما اه وقد يجاب بأن الدم أخف من البول. 


”5 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


النشائي أي بالنسبة لكثير البول» (و) عقب العصب (نتوضا) وجوباً فلا يجوز لها تأخير الوضوء عنه كما لا يجوز لها 
تأخير الحشو عن الاستنجاء والعصب عن الحشوء ولا يجوز لها أن تتوضأ إلا (وقت الصلاة) لا قبله لأنها طهارة 
ضرورة كالتيمم» ومن ثم كانت كالتيمم في تعين نية الاستباحة كما قدمه في الوضوء وفي أنها لا تجمع بين فرضين 
عينين كما سنذكره» وفي أنها إن نوت فرضاً ونفلاً أبيحا وإلا فما نوته ٠‏ وغيره ما لم يي يكن أعلى منه مما مر ذ في التيمم 
بتفصيله» (وتبادر) بالوضوء لوجوب الموالاة عليها فيه كما مر ولها تثليثه وبقية سننه لما يأتي» و(بها) أي الصلاة عقبه 
تخفيفاً للحدث ما أمكن وقال جمع يغتفر الفصل بما بين صلاتي الجمع» (فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر) لعورة 
(وانتظار جماعة) مشروعة لها وإجابة مؤذن وإقامة وأذان لسلس وذهاب إلى المسجد الأعظم إن شرع لهاء (لم يضر) 


المحظورات عدم الفرق هنا. قوله: (أي بالنسبة لكثير البول) قضية اقتصاره في التغليظ على كثير البول أن كثير الدم يعفى عنه 
لكن بنياتي للشارح عر تتتصيسن المئو بالقلل: وظاهر تقبيد العو عن القليل بابول أن القائط ل يعقى عه مطلقا وإن ابتلر. 
بخروجه ع ش أي كما تقدم عن الجلال البلقيني . قوله: (وتبعه) أي والد الجلال قول المتن (وتتوضا) أي أو تتيمم نهاية 
ومغني . قوله: (وعقب العصب) إلى قوله ومن ثم في النهاية وإلئ قول:المتن وتبادر في المغني قوله: (ولا يجوز أن تتوضاً 
الخ) ومثل الوضوء الاستنجاء وما بعده كما مر. قوله: (إلا وقت الصلاة) أي ولو نافلة نهاية زاد المغني وقد سبق بيان 
الأوقات في بابه أي التيمم اه. قوله: (لأنها الخ) الأولى التذكير . قوله: (كالتيمم الخ) ظاهره اشتراط إزالة النجاسة قبل 
طهارتها وليس كذلك والفرق أن الطهر بالماء رافع في الجملة أي في غير هذه الصورة فكان قوياً ولا كذلك التيمم شيخنا 
الحفني اه بجيرمي أي خلافاً للشبراملسي . قوله: (ومن ثم كانت الخ) عبارة المغني فيجيء هنا جميع ما سبق ثم قاله في 
المجموع فدخل في ذلك النوافل المؤقتة فلا : تتوضأ لها قبل وقتها وهو كذلك اه. قوله: (فرضاً ونفلا) الأولى الموافق لما 
سبق فرضاً أو فرضاً ونفلاً عبارة النهاية وتجمع بطهارتها بين فرض ونوافل ولو توضأت قبل الزوال مثلاً لفائتة فزالت الشمس 
فهل لها أن تصلي به الظهر قال الأذرعي يشبه أن يكون على الخلاف في نظيرها من التيمم ولم يحضرني فيه نقل اه قال 
ع ش قوله في نظيرها الخ والراجح منه أن المتيمم يصلي فكذا هنا وقد يفرق بينهما بأن المتيمم لم يطرأ بعد تيممه ما يزيل 
طهارته بخلاف المستحاضة وهو الأقرب اه. قوله: (وتبادر بالوضوء) أي عقب ما قبله وتوالي أفعاله سم . قوله: (بالوضوء) 
أي أو التيمم نهاية ومغني . قوله: (ولها تثليئه) خلافاً للزركشي حيث منع ذلك أي التثليث نهاية. قوله: (لما يأتي) أي في قول 
المصنف فلو أخرت الخ . قوله: (أي الصلاة) إلى قوله واستشكل في النهاية إلا لفظ الأعظم وكذا في المغني إلا قوله لسلس 
الفرق هنا. قوله: (وقال جمع الخ) وهو الأوجه نهاية ومغني . قوله: (بما بين صلاتي الجمع) وهو القدر الذي لا يسع صلاة 
ركعتين بأخف ممكن ع ش قول المتن (وانتظار جماعة) هل يدخل فيه ما لو تيقنتها آخر الوقت أو ظنتها على ما مر في 
التيمم قال في شرح العباب ولها التأخير لصلاة الراتبة القبلية كما اقتضاه كلام الروضة سم عبارة الحلبي وظاهر كلامهم وإن 
طال واستغرق غالب الوقت وإن حرم عليها ذلك ولا يخفى أن هذا واضح بالنسبة للستر والاجتهاد في القبلة دون غيرهما 
فليحرر اه وفي ع ش ما يوافقه. قوله: (مشروعة) أي بخلاف ما إذا لم تكن مطلوبة ككون الإمام فاسقاً أو مخالفاً أو غير 
ذلك مما يكره فيه الاقتداء ع ش واطفيحي . قوله: (لسلس) عبارة النهاية واستشكل التمثيل بأذان المرأة لعدم مشروعيته لها 
قال الأذرعي ينبغي حمل الأذان في كلامهم على الرجل السلس دون المستحاضة اه قالع ش قوله قال الأذرعي الخ هو 
صحيح ولكنه لا يأتي مع جعلهم الأذان من أمثلة تأخيرها لمصلحة الصلاة إذ هو صريح في المرأة وقد يجاب بأن التعبير 
بالمرأة لمجرد التمثيل فكأنه قيل فإن أخرت المرأة أو غيرها ممن دام حدثه اه. قوله: (وذهاب الخ) أي وتحصيل سترة 
واجتهاد في قبلة نهاية ومغني . قوله: (إن شرع لها) أي بخلاف الشابة مطلقاً وغيرها المتزينة في قول المتن (لم يضر) أي وإن 
خرج الوقت نهاية أي كله حيث عذرت في التأخير لنحو غيم فبالغت في الاجتهاد في القبلة أو طلب الستر وإلا بأن علمت 
ضيق الوقت فلا يجوز لها التأخير والقياس حينئذ امتناع صلاتها بذلك الطهر لأنه يصدق عليها أنها أخرت لا لمصلحة 
الصلاة وإن اقتضى إطلاقهم الجواز ع ش . قوله: ؛ (ومراعاته أحق) أي من مراعاة نحو انتظار جماعة من السئن . 


قوله: (وتبادر بالوضوء) أي عقب ما قبله وتوالي أفعاله . قوله: رراحطار جودامة هل بوك وام لوعي حر ررقت 
أو ظنتها على ما مر في التيمم قال في شرح العباب ولها التأخير لصلاة الراتبة القبلية كما اقتضاه كلام الروضة . 
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لندب التأخير لذلك.فلا تعد به مقصرة واستشكل بأن اجتناب الخبث شرط ومراعاته أحق» ويجاب بأن ذلك إِنما يتوجه 
لو كانت المبادرة تزيله بالكلية» وإنما لم يراع تخفيفه لما مر أن الاستحاضة علة مزمنة والظاهر دوامها فوسع لها في 
النوافل» وإن أدى إلى عدم اجتناب بعض الخبث ومن ثم لو اعتادت الانقطاع في جزء من الوقت بقدر ما يسع الوضوء 
والصلاة ووثقت بذلك لزمها تحريهء فإذا وجد الانقطاع فيه لزمها المبادرة بالفرض فقط ولم يجز لها التعجيل لسنة» ٠‏ 
فإن رجت ذلك فقط ففي وجوب التأخير له وجهان بناهما الشيخان على ما مر في التيمم» ورجح الزركشي ما جزم به 
في الشامل من وجوب التأخير كما لو كان ببدنه نجاسة ورجا الماء آخر الوقت فإنه يجب التأخير لإزالتها فكذا هنا 
انتهى . 

وفيه وقفة لأن ذا النجاسة؛ ثم بتسليم ما ذكر فيه لا عذر له في التعجيل مع أنه يلزمه القضاء لو صلى بالنجاسة 
وهذه لها عذر لما مر أن الاستحاضة علة مزمنة والظاهر دوامهاء (وإلا) يكن التأخير لمصلحة الصلاة (فيضر على 
الصحيح) لما مر من تكرر الحدث المستغنية عنهء (ويجب الوضوء لكل فرض) ولو منذوراً وتتنفل ما شاءت كالمتيمم 
بجامع دوام الحدث فيهماء وصح قوله وَكِإةِ لمستحاضة توضىء لكل صلاة. 

(وكذا) يجب لكل فرض (تجديد) غسل الفرج ولحشو و(العصابة في الأصح) كتجديد الوضوء ولو ظهر الدم 


قوله: (بأن ذلك) أي الإشكال. قوله: (تخفيفه) أي الخبث . قوله: (لما مر) أي في شرح وتعصبه . قوله: (ومن ثم) أي 
لأجل رعاية هذا الظاهر. قوله: (لو اعتادت) إلى قول المتن ولو انقطع في النهاية والمغني. قوله: (لو اعتادت الانقطاع الخ) 
أي أو أخبرها بذلك ثقة عارف أخذاً مما يأتي قبيل الفصل . قوله: (بالفرض) أي أقل ما يمكن من فرض الطهر والصلاة التي 
تريده كما يأتي . قوله: (لسنة) أي كانتظار جماعة ونحو ذلك نهاية ومغني . قوله؛ (فإن رجت ذلك فقط) أي دون اعتياد ووثوق 
سم . قوله: (بناهما الشيخان على ما مر الخ) أي فيمن رجا الماء آخر الوقت وهو المعتمد نهاية ومغني أي فيكون التعجيل 
أفضل ع ش . قوله: (في الشامل) هو لابن الصباغ ع ش . قوله: (وفيه) أي في ذلك الترجيح (وقفة الخ) وفاقاً للنهاية والمغني 
كما مر آنفاً. قوله: (وألا يكن التأخير الخ) كأن يكون لأكل وشرب وغزل وحديث ونحوها نهاية ومغني قول المتن (فيضر 
الخ) أي التأخير ويبطل طهرها فتجب إعادته وإعادة الاحتياط نهاية ومغني قالع ش قوله م ر ويبطل الخ قضيته أنها حيث 
أخرت لا لمصلحة الصلاة امتنعت الصلاة في حقها فرضاً أو نفلا وقوله م ر أعادته أي الطهر وقوله م ر وإعادة الاحتياط أي 
الغسل والحشو والعصب اه. قوله: (لما مر الخ) انظر في أي محل عبارة النهاية والمغني لتكرر الحدث والنجس مع 
استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة نهاية ومغني قول المتن (لكل فرض) وكذا لو أحدثت قبل أن تصلى, حدثا 
خاصاً سم على المنهج ع ش وحلبي . قوله: (وتتنفل الخ) وينبغي أن يعلم اعتبار المبادرة بالنوافل بعد الفرض فلو فصلت. 
بينه وبينها لغير مصلحة ضر كما هو ظاهر ولو استمرت تتنفل بعد الفرض إلى آخر الوقت بلا فصل لغير مصلحة ينبغي أن 
لا يضر كما شمله عبارتهم وهل لها التطوّع بعد الفرض إلى آخر الوقت ثم فعل الراتبة بناء على جوازها بعد الوقت فيه نظر 
سم ومقتضى ما تقدم عن الروضة وجمع الشهاب الرملي الجواز. قوله: (ما شاءت) أي بوضوء وتقدم أن صلاة الجنازة 
حكمها حكم النافلة مغني . قوله: (ولو ظهر الدم الخ) عبارة المغني والنهاية والثاني لا يجب تجديدها لأنه لا معنى للأمر 
بإزالة النجاسة مع استمرارها ومحل الخلاف إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة ولم تزل العصابة عن موضعها زوالا له 


قوله: (فقط) أي بدون اعتياد ووثوق. قوله: (وتتنفل ما شاءت) ينبغي أن يعلم اعتبار المبادرة بالنوافل بعد الفرض فلو 
فصلت بينه وبينها لغير مصلحة ضر كما هو ظاهر ولو استمرت تتنفل بعد الفرض إلى آخر الوقت بلا فصل لغير مصلحة 
ينبغي أن لا يضر كما شملته عبارتهم وهل لها التطوّع بعد الفرض إلى آخر الوقت ثم نفل الراتبة بعد الوقت بناء على جوازها 
بعد الوقت فيه نظر وفي شرح الروض وظاهر كلام المصنف أنها تستبيح النوافل في الوقت وبعده وبه صرح في الروضة فقال 
والصواب المعروف أنها تستبيح النوافل مستقلة وتبعاً للفريضة ما دام الوقت باقياً وبعده أيضاً على الأصح لكنه خالف ذلك 
في أكثر كتبه فصحيح في التحقيق وشرحي المهذب ومسلم أنها لا تستبيحها بعد الوقت وفرق بينها وبين التيمم بأن حدثها 
متجدد ونجاستها متزايدة اه وجمع شيخنا الشهاب الرملي بحمل الأول على الرواتب أي ومنها الوتر كما هو ظاهر والثاني 


كك الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


على العصابة أو زالت عن محلها زوالاً له وقع وجب التجديد قطعاً لكثرة الخبث مع إمكان بل سهولة تقليله» (ولو 
انقطع الدم بعد) نحو (الوضوء) ولو في الصلاة أو فيه (ولم تعتد انقطاعه وعوده) وجب الوضوء لاحتمال الشفاء 
والأصل أن لا عود (أو) انقطع فيه أو بعده وقد (اعتادت) الانقطاع ولو على ندور على ما اقتضاه كلام المعظم» لكن 
بحث الرافعي أنه كالعدم (ووسع) في الصورتين (من الانقطاع) المعتاد (وضوءاً والصلاة) أي أقل ما يمكن من واجبهما 
فيما يظهر ترجيحه من تردد للأذرعي باعتبار حالهاء والصلاة التي تريدها على الأوجه الذي أفهمته عبارة الروضة خلافاً 
للأسنوي» (وجب الوضوء) وإعاذة ما انه به لإمكان أداء العبادة بلا مقارنة حدث وتبين بطلان الطهر اعتباراً بما فى 
نفس الأمرء أما لو عاد الدم قبل إمكان ما ذكر سواء اعتادت عوده أم لا أو ظنت قرب عوده لعادة أو إخبار ثقة قبل 


وقع وإلا وجب التجديد بلا خلاف اه. قوله: (لكثرة الخبث مع إمكان الخ) يؤخذ منه أن محل وجوب تجديدها عند تلوثها 
بما لا يعفى عنه فإن لم تتلوث أصلاً أو تلوثت بما يعفى عنه لقلته فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها لكل فرض لا تغييرها 
بالكلية وما تقررمن العفو عن قليل دم الاستحاضة هو ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واستثناه من دم المنافذ التي حكموا 
فيها بعدم العفو عما خرج منها نهاية. قوله: (بعد نحو الوضوء) أي كالتيمم . قوله: (ولو في الصلاة) إلى الفصل في المغني 
إلا ما أنبه عليه وكذا في النهاية إلا قوله من تردد إلى المتن. قوله: (ولو في الصلاة) يخرج ما بعدها فطاهره أنه لا يلزمها 
شيء لكن هذا ظاهر في الصورة الأولى وهي ما إذا لم تعتد أما إذا اعتادت انقطاعه قدر ما يسع الوضوء والصلاة فالوجه 
وجوب الوضوء والصلاة لأنه كان يلزمها انتظار الانقطاع فليراجع سم وقوله فالوجه إلى آخره يأتي عن النهاية والمغني ما 
يصرح به . قوله: (أو فيه) أي في أثناء نحو الوضوء نهاية ومغني قول المتن (ولم تعتد انقطاعه الخ) أي ولم يخبرها ثقة عارف 
بعوده نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده. قوله: (وجب الوضوء الخ) اقتصاره على تقديره قد يوهم أن قول المصنف 
ووسع الخ مختص بالمعطوف وليس كذلك فكان الأولى ترك تقديره هنا ثم التنبيه في شرح وجب الوضوء على رجوعهما 
لهما كما في النهاية والمغني قال سم قوله وجب الوضوء فإن عاد عن قرب تبين بقاء طهارتها لكن لو كانت أحرمت بالصلاة 
قبل عوده لم تنعقد لشروعها فيها مع التردد اه ويأتي عن النهاية والمغني مثله . قوله: (أو بعده) شامل لما بعد الصلاة هنا 
بخلاف صورة عدم الاعتياد المتقدمة فإنه لا يلزمها شيء بالانقطاع بعد الصلاة كما مر عن سم . قوله: (وقد اعتادت 
الانقطاع) أي أو أخبرها ثقة عارف بعوده نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده. قوله: (على ما اقتضاه كلام المعظم الخ) 
عبارة النهاية والمغني وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم الأصحاب وهو الأوجه وإن بحث أنه لا يبعد إلحاق هذه 
النادرة بالمعدومة اه قول المتن (ووسع) بكسر السين نهاية ومغني . قوله: (في الصورتين) أي الانقطاع بعده وفيه بصري 
وكردي ويؤيده قول الشارح الآتي المعتاد لكن صنيع المنهج كالصريح بل صنيع النهاية والمغني صريح في ,أن قول المصنف 
ووسع الخ راجع لكل من المعطوفين ويصرح بذلك أيضاً قول القليوبي ما نصه حاصله أنه إن وسع زمن انقطاعه الوضوء 
والصلاة وجب الوضوء وما معه وإلا فلا ولا عبرة بعادة ولا عدمها اه ومقتضى ذلك وقول الشارح الآتي سواء اعتادت عوده 
أم لا أن مراد الشارح بالصورتين الاعتياد وعدمه . قوله: (المعتاد) عبارة النهاية والمغني بحسب عادتها أو بإخبار من ذكر اه 
أي ثقة عارف . قوله: (على الأوجه) راجع لقوله والصلاة التي تريدها وقوله خلافاً للإسنوي أي القائل بأن المتجه اعتبار أقل 
ما يمكن كركعتين في طهر المسافر مغني قول المتن (وجب الوضوء) أي وإزالة ما على فرجها من النجاسة نهاية ومغني أي 
في صورتي الاعتياد وعدمه. قوله: (وإعادة ما صلته الخ) عبارة المغني والنهاية فلو خالفت وصلت بلا وضوء أي في صورتي 
الاعتياد وعدمه لم تنعقد صلاتها سواء امتد الانقطاع أم لا لشروعها مترددة في طهرها والمراد ببطلان وضوثها بذلك إذا خرج 


على غيرها وظاهر ذلك أن المراد بجواز الراتبة بحد الوقت جوازها ولو مع الفصل المستغني عنه كأن تصلي الفرض أول 
الوقت ثم تمهل إلى خروج الوقت فتصلي الراتبة ولو كان المراد جواز ذلك بشرط الموالاة كأن تصلي الفرض آخر الوقت 
فتخرج قبل طول الفصل فلها فعل الراتبة حينئذ لكان متجهاً. قوله: (ولو في الصلاة) يخرج ما بعدها فظاهره أنه لا يلزمها 
شيء لكن هذا طاهر في الصورة الأولى وهي ما إذا لم تعتد أما إذا اعتدت انقطاعه قدر ما يسع الوضوء والصلاة فالوجه 
وجوب الوضوء والصلاة لأنه كان يلزمها انتظار الانقطاع فليراجع. قوله: (وجب الوضوء) فإن عاد عن قرب تبين بقاء 
طهارتها لكن لو كانت أحرمت بالصلاة قبل عوده لم تنعقد لشروعها فيها مع التردد. 


باب الحيض يذ 


إمكان ذلك أيضاًء فإن وضوءها باق بحاله فتصلي به» نعم إن امتد الزمن على خلاف العادة بحيث يسع ما ذكر بأن 
بطلان وضوئها وما صلته به ويما تقرر علم أن خبر العارف الثقة بعوده قريباً أو بعيداً كالعادة» ولو شفيت حقيقة 
يلزمها تجديد شيء إلا إن خرج حدث عند الشروع في الوضوء أو بعده. 


منها في أثنائه أو بعده وإلا فلا يبطل وتصلي به قطعاً كما صرح به في المجموع لأنه بان أن طهرها رافع حدث اه. قوله: 
(فتصلي به) لكن تعيد ما صلت به قبل العود مغني . قوله: (على خلاف العادة) أي أو الأخبار سم . قوله: (بأن بطلان وضوثها 
الخ) أي اعتباراً بما في نفس الأمر وطهارة المستحاضة مبيحة لا رافعة ولو استمسك السلس بالقعود دون القيام صلى قاعداً 
وجوباً حفظاً لطهارته ولا إعادة عليه وذو الجرح السائل كالمستحاضة في الشد والغسل لكل فرض ولا يجوز للسلس أن يعلق 
قارورة ليقطر فيها بوله لكونه يصير حاملاً لنجاسة في غير معدنها من غير ضرورة ويجوز وطء المستحاضة وإن كان دمها جارياً 
في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة ولا كراهة فيه نهاية زاد المغني ومن دام خروج منيه يلزمه الغسل لكل فرض: أه. 


قوله: (على خلاف العادة) أي أو الأخبار. 


58 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
فصل في أحكام. المستحاضة 


إذا (رأت) المرأة الدم (لسن الحيض) السابق أي فيه وهو ما بعد التسع (أقله) فأكثر (ولم يعبر) أي يجاوز الدم لا 
بقيد كونه أقله لاستحالته فلم يحتج للاحتراز عنه على أنه يصح أن يريد بالأقل هنا ما عدا الأكثرء وحينئذ لا يرد على 
العبارة شيء لا يقال دون الأكثر بقيد كونه دونه لا يمكن مجاوزته للأكثر أيضاً فساوى الأقل» لأنا نقول بل يمكن» 
والفرق أن الأقل بقيد كونه يوماً وليلة لا يتوهم فيه مجاوزة حتى تنفى بخلاف الدون لشموله لما عدا آخر لحظة من 
الخمسة عشر فهو لاتصاله به قد تتوهم مجاوزته فاحتيج لنفيه ونظيره قول المتن» فإن بلغهما أي الماء دون القلتين كما 
هو صريح السياق ففيه هذا التأويل» وإن كان الظاهر رجوع الضمير للماء لا بقيد كونه دون» (أكثره) ولم يكن بقي 

بقية طهركما هو معلوم من حكمه على الطهر بأنه لا يمكن أن يكون دون خمسة عشر فاندفع إيراد هذا عليه 
(فكله حيض) على أي صفة كان واحتمال تغير العادة ممكن» فلو رأت خمسة أسود ثم أحمر حكمنا على الأحمر أيضاً 

فصل في أحكام المستحاضة 

وللاستحاضة أربعة وأربعون حكماً مذكورة في المطوّلات نهاية. قوله: (إذا رأت المرأة) أي ولو حاملاً لا مع طلق 
منهج وخرج بالمرأة الخنثى فلا يحكم على ما رآه بأنه حيض لأن مجرد خروج الدم ليس من علامات الاتضاح ع ش قوله: 
(أي فيه) يعني أن اللام بمعنى في . قوله: (ما بعد التسع) أي تقريباً فيدخل ما قبلها بزمن لا يسع حيضاً وطهرا كما تقدم سم 
قول المتن (أقله) بدل من قول الشارح الدم . قوله: (فأكثر) أي من الأقل قالع ش قوله فأكثر أي أكثر ا فرهنا عار ا 
الجواب الذي ذكره الشارح بقوله على أنه يصح الخ وتقدم عن السيد عمر ما فيه. . قوله: (أي يجاوز الدم الخ) ليتأمل ليعلم ما 
ل ل ات ا ل و ال 
التأمل الصحيح فلا عدول عن تقدير فأكثر كما فعله تبعاً للشارح المحقق نعم إن أراد بقوله أي يجاوز الخ تتميم التوجيه 
المشار إليه بتقدير فأكثر لا أن هذا توجيه مستقل فالأول تام ومع ذلك فالاقتصار على توجيه المحقق أقعد بصري”" . قوله: (لا 
بقيد كونه أقل) هذا الصنيع قد ية يفهم أن الأقل والأكثر وصفان للدم والمفهوم من صنيع الشارح المحقق أنهما وصفان لزمنه 
كما هو المتبادر بصري . قوله: (لاستحالته) أي عبور الأقل . قوله: (أيضاً) أي كالأقل بقيد كونه أقله. قوله: (بل يمكن) الظاهر 
التأنيث . قوله: (والفرق الخ) هذا الفرق لا يثبت ما ادعاه من الإمكان بل هذا الإمكان الذي ادعاه ظاهر الاستحالة كما 
لا يخفى سم . قوله: (فهو لاتصاله به) أي اتصال الدون بآخر لحظة الخ . قوله: (كما هو الخ) أي هذا التفسير. قوله: (صريح 
السياق) دعوى الصراحة ممنوعة قطعاً ويناقضها قوله وإن كان الظن الخ سم . قوله: (دون) أي دون القلتين. قوله: (ولم يكن) 
إلى قوله وخرج في النهاية والمغني إلا قوله كما هو إلى المتن. قوله: (ولم يكن بقي الخ) سيذكر محترزه ولو عبر بزمن إمكان 
الححفن كدره يدل قوله لبن الحيفى أله لشمل ذا سسذكرة وايحني ف زمادة وأكثر :مدي . قوله: (كما هو الخ) أي اشتراط أن 
لا يكون عليها بقية طهر . قوله: (إيراد هذا) أي ترك القيد المذكور. قوله: (على أي صفة كان) عبارة النهاية أي سواء كانت 


فصل في أحكام المستحاضة 


قوله: (ما بعد التسع) أي 7 تقريباً فيدخل ما قبلها بزمن لا يسع حيضاً وطهرأ كما تقدم . قوله: (على أنه يصح الخ) أقول 
من التوجيهات القريبة السهلة أن يقال المراد برؤية أقل الحيض رؤية قدر أقله وهو أربع وعشرون ساعة وهذا صادق برؤية ما 
ل 0 و نشو لبد لون اماو اد و ا 0 
عبوره من غير تكلف وعلى هذا فمرجع الضمير في يعبر الدم المرئي وإياك أن تظطن أن هذا التوجيه هو معنى العلاوة 
المذكورة فإن ذلك غلط كما لا يخفى . قوله: (والفرق الخ) لم يثبت بهذا الفرق الإمكان الذي ادعاه بقوله بل يمكن على أن 
دعوى هذا الإمكان دعوى إمكان أمر ظاهر الاستحالة كما لا يخفى فتأمل ذلك فإنه واضح . قوله: (فهو لاتصاله به قد نتو 
مجاوزته) هذا يقتضي حصر المشترط عدم مجاوزته في الدون مع أن الأكثر كذلك بل هو أحوج لذلك الاث شتراط . قوله: (كما 
هو صريح السياق) دعوى الصراحة ممنوعة قطعاً ويناقضها قوله وإن كان الظاهر الخ. 


فصل في أحكام المستحاضة 1ه 


بأنه حيض» ثم إن انقطع قبل خمسة عشر استمر الحكم وإلا فالحيض الأسود فقط. أما إذا بقي عليها بقية طهر كأن 
رأت ثلاثة دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دمأ ثم انقطع فالثلاثة الأخيرة دم فساد وخرج بانقطع ما لو استمرء فإن كانت 
مبتدأة فغير مميزة أو معتادة عملت بعادتها كما قالوه فيما لو رأت خمستها المعهودة أول الشهر ثم نقاء أربعة عشر ثم 
عاد الدم واستمر فيوم وليلة من أول العائد طهر ثم تحيض خمسة أيام منه ويستمر دورها عشرين» وبمجرد رؤية الدم 
لزمن إمكان الحيض يجب التزام أحكامه ثم إن انقطع قبل يوم وليلة بان أن لا شيء فتقضي صلاة ذلك الزمن وإلا بان 


مبتدأة أم معتادة وقع الدم على صفة واحدة أم انقسم | إلى قوي وضعيف وافق ذلك عادتها أو خالفها اه. قوله: (قبل خمسة 
عشر) أي قبل مجاوزتها سم . قوله: (استمر الحكم) أي بأن الكل حيض قوله: (فالثلاثة الأخيرة الخ) شامل للمبتدأة أيضاً 

وانظر لو كان الدم المرئي بعد النقاء ستة مثلاً فهل يجعل الزائد على تكملة الطهر حيضاً لا يبعد أن يجعل سم على حج 
وظاهره أنه لا فرق بين المبتدأة والمعتادة لكن في قول حج الآتي كما قالوه فيما لو رأت خمستها الخ ما يقتضي تخصيص 
ذلك بالمعتادة وأن المبتدأة تحيض يوماً وليلة من أول الشهر ع ش . قوله: (فغير مميزة) لا يخفى ما في هذا الصنيع من إيهام 
أن المعتادة في هذا الحال مميزة فالأنسب فيوم وليلة بدل فغير مميزة بصري عبارة البجيرمي على المنهج وقول ابن حجر 
فغير مميزة أي مستكملة للشروط فلا ينافي أنها تسمى مميزة فاقدة شرط كما صرح بذلك فيما يأتي وإنما كانت فاقدة شرط 
تمييز لأن زمن النقاء حكمه حكم الضعيف وقد نقص عن أقل الطهر اه. قوله: (عملت بعادتها) انظر لو لم يمكن العمل 
بعادتها كأن كانت والتمثيل ما ذكر خمسة من أول الشهرولعلها تنتقل سم أي من العادة الأولى كالخمسة إلى الثانية كالثلاثة 
وبذلك يندفع إشكال السيد البصري بما نصه قوله عملت الخ قد يقال هذا الإطلاق محل تأمل لاقتضائه أنه لو كان عادتها 
أكثر من الثلاثة عملت بعادتها فيستلزم أن يحكم على النقاء الذي لم يحتوش بدمين بأنه حيض ثم قوله كما قالوه فيما لو رأت 
الخ إن كان الدور المعتاد فيها عشرين فالتنظير صحيح وإن لم يقيد بذلك كما هو ظاهر إطلاقه فمحل تأمل اه . قوله: (منه) 
أي من العائد . قوله: (وبمجرد) إلى قوله وكذا في النهاية والمغني. قوله: (وبمجرد رؤية الدم) أي مبتدأة كانت أو معتادة 
وعلى كل مميزة كانت أو غير مميزة مغني ونهاية . قوله: (فتقضي صلاة ذلك الزمن) وكذا الصوم فإن كانت صائمة بأن نوت 
قبل وجود الدم أو علمها به أو ظنت أنه دم فساد أو جهلت صح بخلاف ما لو نوت مع العلم بالحكم لتلاعبها نهاية ومغني ٠‏ 
قوله: أوإلا الع ) عبارة المني إن تلع لوم ولملة تأكثر وقداون أكثر من جطصرة حك يرما الكل حي ولو كان قويا وبين 
وإن تقدم الضعيف على القوي فإن جاوز الخمسة عشر ردت كل منهن أي من المبتدأة المميزة وغير المميزة والمعتادة كذلك 
إلى مردها وقضت كل منهن صلاة وصوم ما زاد على مردها ثم في الشهر الثاني وما بعده يتركن التربص ويصلين ويفعلن ما 
تفعله الطاهرات فيما زاد على مردهن فإن شفين في دور قبل مجاوزة أكثر الحيض كان الجميع حيضاً كما في الشهر الأول فيعدن 
الغسل لتبين عدم صحته لوقوعه في الحيض اه. قوله: (يجب التزام أحكامه) ومنها وقوع الطلاق المعلق به فيحكم بوقوعه 
بمجرد رؤية الدم ثم إن استمر إلى يوم وليلة فأكثر استمر الحكم بالوقوع وإن انقطع قبل يوم وليلة بان أن لا وقوع فلو ماتت 


قوله: (قبل خمسة عشر) أي مجاوزتها. قوله: (فالئلاثة الأخيرة دم فساد) شامل للمبتدأة أيضاً وكتب شيخنا البرلسي 
بهامش شرح المنهج ما نصه انظر هذا مع قولهم آخر الباب في مسألة الدماء المتخللة بالنقاء إذا زادت على خمسة عشر 
بالنقاء فهي استحاضة تر يتن 1ل بيدا واتظر لو كاذ الح لعزت بن لبقا لنة متا زول وجل ارا على كيل 
الطهر حيضاً لا يبعد أن يجعل . قوله: (ما لو استمر) لو استمر سنة فقا متاو هل كمل الطهر يكلاثة انها والبائن حي أو 
كيف الحال ولا يبعد الأول وقوله كما قالوه الخ لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت ثلاثة دماً من أوله * ثم أربعة عشر 
نقاء ثم بعاد الدم وانتتمر لهل نقؤك يوم وليلة من أول العائد طهن ثم تحيضس ثلاثة ريستمر وها ثمائية علس رد تخيرت 
عادتها كما هي متغيرة في مثالهم المذكور ينبغي نعم . قوله: (عملت بعادتها) انظر لو لم يمكن العمل بعادتها كأن كانت 
والتمثيل ما ذكر خمسة من أول الشهر ولعلها تنتقل . قوله: (يجب التزام أحكامه) ومنها وقوع الطلاق المعلق به فيحكم 
بوقوعه بمجرد رؤية الدم ثم إن استمر إلى يوم وليلة فأكثر استمر الحكم بالوقوع وإن انقطع قبل يوم وليلة بان أن لا وقوع 
فلو ماتت قبل يوم وليلة فهل يستمر حكم الطلاق لأنا حكمنا بمجرد الرؤية بأن الخارج حيض ولم يتحقق خلافه ومجرد 
الموت لا يمنع كونه حيضاً بخلاف الانقطاع في الحياة أو لا يستمر لاحتمال أنه غير حيض والأصل بقاء النكاح فيه نظر. 


ع الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أنه حيض » وكذا في الانقطاع بأن كانت لو أدخلت القطنة خرجت بيضاء نقية فيلزمها حينئذ التزام أحكام الطهرء ثم إن 
عاد قبل خمسة عشر كفت وإن انقطع فعلت وهكذا حتى تمضي خمسة عشر فحينئذ ترد كل إلى مردها الآتي » فإن لم 
تجاوزها بان أن كلاً من الدم والنقاء المحتوش حيض» وفي الشهر الثاني وما يعده لا تفعل للانقطاع شيئاً مما مرء لأن 
الظاهر أنها فيه كالأول» هذا ما صححه الرافعي وهو وجيهء لكن الذي صححه في التحقيق والروضة وهو المنقول كما 
في المجموع أن الثاني وما بعده كالأول. . 

(والصفرة والكدرة حيض في الأصح) لشمول الأذى في الآية لهماء وصح عن عائشة رضي الله عنها أن النساء 
كن يبعثن بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة» فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» ولا يعارضه قول-أم عطية كنا 
لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاًء لأن الأول أصح وعائشة أفقه وألزم له يكلِِ من غيرهاء على أن قولها بعد 
الطهر مجمل لاحتماله بعد دخول زمنه أو بعد انقضائه والمبين أولى منه وما اقتضاه المتن من جريان الخلاف فى 
المبتدأة والمعتادة في أيام العادة وغيرها هو المعتمد خلافاً لما وقع في الروضة وغيرها قبل سياقه يوهم أنهما دم 
والمعروف أنهما ماآن لا دمان انتهى» وإيهامه لذلك تلفي ارورم ل لا وابقوو "جم لوقه طرف اللاي ال و 


قبل يوم وليلة فهل يستمر حكم الطلاق لأنا حكمنا بمجرد الرؤية بأن الخارج حيض ولم يتحقق خلافه ومجرد الموت 
لا يمنع كونه حيضاً بخلاف الانقطاع في الحياة أو لا يستمر لاحتمال أنه غير حيض والأصل بقاء النكاح فيه نظر سم على 
حج والأقرب الأول ع ش . قوله: (كفت) أي عن أحكام الطهر سم وقوله وإن انقطع أي دام الانقطاع سم وفي هذا التفسير 
توقف بل صريح السياق أن الانقطاع على ظاهره. قوله: (فعلت) أي أحكام الطهر. قوله: (حتى تمضي خمسة عشر) أي 
تجاوزها سم . قوله: ا . قوله: (وفي الشهر الثاني الخ) هذا مفروض 

في الروض وغيره فيما إذا لم تجاوزها وقوله لا تفعل للانقطاع شيئاً أي بل يثبت له ما يثبت له في الشهر الأول بدليل قوله 
لأن الظاهر الخ بخلافه على ما في التحقيق وغيره سم قوله: (هذااما سح الراني الخ) تقدم عن المعسن وباني في 
الشارح اعتماده . قوله: (أن الثاني وما بعده كالأول) أي فيلزمها في الانقطاع أحكام الطهر وفي الدم أحكام الحيض سم قول 
المتن (والصفرة والكدرة الخ) أطلق الصفرة والكدرة على ذي الصفرة والكدرة مجازاً أو قدر المضاف أي ذو سم على 
حج اهماع ش . قوله: (وصح) إلى قوله على أن قولها في النهاية والمغني . قوله: (يبعثن) كذا في أصله رحمه الله تعالى 
والذي في الأسنى وغيره يبعثن إليها فليراجع بصري أي بزيادة إليها. قوله: (حتى ترين القصة البيضاء) تريد بذلك الطهر من 
الحيضة والدرجة بضم الدال وإسكان الراء وبالجيم وروي بكسر الدال وفتح الراء وهي نحو خرقة كقطنة تدخلها المرأة 
فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أم لا والكرسف القطن فحاصل ذلك أنها تضع قطنة في أخرى أكبر منها 
أو في نحو خرقة وتدخلها فرجها وكأنها تفعل ذلك لثلا تتلوث يدها بالقطنة الصغرى والقصة بفتح القاف الجص شبهت الرطوبة 
النقية باالجص في الصفاء مغني . قوله: (بعد دخول زمنه) فليتأمل سم ويظهر أن مراد الشارح أن قولها محتمل لكونهما في آخر 
الحيض وفي أوله فكان مجملاً وقول عائشة صريح في الأول فكان مبيناً. قوله: (وما اقتضاه) إلى قوله خلافاً الخ في النهاية. 
قوله: (لما وقع في الروضة) اعتمده المغني عبارته ومحل الخلاف إذا رأت ذلك في غير أيام العادة فإن رأته في العادة قال في 
ال اه. قوله: (قيل الخ) وافقه المغني عبارته وكلام المصنف يفهم أن الصفرة والكدرة دمان والذي في المجموع قال 
الشيخ أبو حامد هما ماء أصفر وماء كدر وليسا بدم والإمام هما شيء كالصديد تعلوه صفرة وكدرة ليسا على لون الدماء اه 


قوله: (كفت) أي عن أحكام الطهر وقوله وإن انقطع أي دام الانقطاع . قوله: (تحضي خمسة عشر)ٍ أي تجاوزها. قوله: (وفي 
الشهر الثاني الخ) هذا مفروض في الروض وغيره فيما إذا لم تجاوزها . قوله: (لا تفعل للانقطاع شيثاً) أي بل يغبت يثبت له ما ثبت له 
في الشهر الأول بدليل قوله لأن الظاهر الخ بخلافه على ما في التحقيق وغيره. قوله: (كالأول) أي فيلزمها في الانقطاع أحكام 
الطهر وفي الدم أحكام الحيض . قوله: (والصفرة والكدرة حيض) أطلق الصفرة والكدرة على ذي الصفرة والكدرة مجازاً أو قدر 
المضاف أي ذو . قوله: (وصح عن عائشة الخ) ويدل على ذلك أيضاً خبر إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دماً أحمر 
فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار رواه أبو داود والحاكم وصححه . قوله: (بعد دخول زمنه) يتأمل . 


فاق العم البسافة كد 


ممنوع على أن نفي الدموية عنهما من أصلها ليس بصحيح (فإن عبرة) أي الدم أكثره فإما أن تكون مبتدأة أو معتادة وكل 
منهما ما مميزة أو غير مميزة» والمعتادة إما ذاكرة للقدر والوقت أو ناسية لهما أو لأحدهما فالأقسام سبعة» (فإن كانت 
مبتدأة) أي أول ما ابتدأها الدم (مميزة بأن) تفسير لمطلق المميزة لا بقيد كونها مبتدأة (ترى قوياً وضعيفاً فالضعيف 
استحاضة) وإن طال (والقوي حيض إن لم ينقص) القوي (عن أقله) أي الحيض (ولا عبر أكثره) ليمكن جعله حيضاً 
(ولا نقص الْضعيف عن أقل الطهر) وهو خمسة عشر يوماً ولاء ليجعل طهراً بين الحيضتين» فلو اختل شرط مما ذكر 
كانت فاقدة شرط تمييز وسيأتي حكمها كأن رأت يوماً أسود ويوماً أحمر وهكذا لعدم اتصال الضعيف بخلاف ما لو 
رأت يوماً وليلة أسود ثم أحمر مستمراً سنيناً كثيرة» فإن الضعيف كله طهر لأن أكثر الطهر لا حد له وإنما يغتفر للقيد 
الثالث كما قاله المتولي إن استمر الدم بخلاف ما لو رأت عشرة سواداً ثم عشرة حمرة مثلا وانقطع فإنها تعمل بتمييزها 
مع نقص الضعيف عن خمسة عشرء وكذا لو رأت خمسة أسود ثم خمسة أصفر ثم ستة أحمر أو سبعة أسود ثم سبعة 
أحمر ثم ثلاثة أسود فتعمل بتمييزها فحيضها الأسود الأول اموا اد ايبن اماد لالظ واج وداه و ار ل 


وكلام الإمام هو الظاهر كما جزم به في أصل الروضة اه وكذا جزم النهاية بما قاله الإمام بلا عزو. قوله: (ممنوع) مكابرة 
سم وبصري . قوله: (أي الدم) إلى قوله وإنما يفتقر في النهاية إلا قوله تفسير إلى المتن وإلى قوله وكذا في المغني إلا ذلك 
وما أنبه عليه . قوله: (والمعتادة) أي الغير المميزة قول المتن (فإن كانت) أي من عبر دمها أكفر الحيض وتسمى بالمستحاضة 
شرح المنهج ونهاية ومغني. قوله: (لا بقيد الخ) لا يحتاج إليه وكذا زيادة مطلق إذ المميزة قيد لا مقيد حتى يراد مطلقه مع 
قطع النظر عن القيد نعم لو قال تفسير للمميزة ة لا للمبتدأة المميزة لكان حسناً بصري . قوله: (أي أول الخ) كذا فسره الشارح 
المحقق أيضاً والنهاية وشرح المنهج وهو يحتاج إلى التأمل ولو اقتصر على أي امرأة ابتدأها الدم لكفى فيما يظهر ثم رأيت 
صاحب المغني فسرها بقوله هي التي ابتدأها الدم بصري وفي البجيرمي قوله أي أول ما ابتدأها الخ ما مصدرية أي أول ابتداء 
الدم إياها وهو على حذف مضاف ليصح الإخبار أي ذات أول الخ وهذا تكلف والأولى أن يكون أول ظرفاً مجازاً والتقدير 
فإن كانت في أول ابتداء الدم إياها أي في أول زمن ابتداء الخ اه قول المتن (قوياً وضعيفاً) أي كالأسود والأحمر وقولةٌ عن 
أقله وهو يوم وليلة وقوله ولا عبر أكثره وهو خمسة عشر يوماً متصلة نهاية ومغني . قوله: (وهو خمسة عشر يوماً ولاء) أي 
متصلة وفي قوله ولاء إشارة إلى شرط رابع وهو أن يكون الضعيف متوالياً والمراد باتصالها أن لا يتخللها قوي ولو تخللها 
نقاء بجيرمي وبصري . قوله: ((كاذكر) أي من اللتروط الأريعة قوله: (كأن رأت الخ) هذا مثال فقد الشرط الرابع وذكر 
المغني فقد البقية أيضاً على تر تيب اللف بما نصه فإن فقد شرط من ذلك كأن رأت الأسود يوماً فقط أو ستة عشرأً والضعيف 
ات ا ري ا ا أه. قوله: (ليجعل طهراً الخ) علة للمتن عبارة الشبراملسي 
قول المتن ولا نقص الضعيف الخ قال الرافعي رحمه الله تعالى لأنا نريد أن نجعل الضعيف طهراً والقوي بعده حيضة أخرى 
وإنما يمكن ذلك إذا بلغ الضعيف خمسة عشر ومثل الإسنوي لذلك بما لو رأت يوماً وليلة أسود وأربعة عشر أحمر ثم 
السواد ثم قال فلو أخذنا بالتمييز هنا واعتبرناه لجعلنا القوي حيضاً والضعيف طهراً والقوي بعده حيضاً آخر فيلزم نقصان 
الطهر عر أثله انتهى اه ويندفع بذلك توقف السيد البصري في التطبيق . قوله: (كانت فاقدة شرط) أي مميزة فاقدة الخ . قوله: 
(وسيأني الخ) أي في قول المصنف أو مبتدأة لا مميزة الخ. قوله: (يوماً الخ) أي أو يومين مغني . قوله: (للقيد الثالث) وهو أن 
لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر . قوله: (إن استمر الدم) ما ضابط الاستمرار هنا سم والمفهوم من كلامهم ومن قول الشارح 
مع نقص الخ أن المراد بالاستمرار هنا أن لا ينقص من خمسة عشر . قوله: (وكذا لو رأت الخ) تأمل الجمع بينه وبين ما سيأتي 
في قوله وكخمسة سواداً ثم خمسة صفرة ثم حمرة مستمرة فالعشرة الأولى حيض ثم رأيت المحشي قال قوله أو سبعة أسود ثم 
سبعة أحمر ثم ثلاثة أسود لم أر هذا المثال في التحقيق نعم فيه إذا رأت سواداً ثم حمرة ثم سواداً كل سبعة أن حيضها السواد مع 
الحمرة وقياسها في هذا المثال أن حيضها السواد مع الحمرة اه كلام المحشي وما أشار إلى استشكاله في الصورة الثانية جار 
في الأولى إذ لا فرق بينهما بصري وسيأتي عن المغني عن الشهاب الرملي الفرق بينهما وكذا قول المحشي سم وقياسها الخ 


قوله: (ممنوع) هذا مكابرة. قوله: (إن استمر الدم) ما ضابط الاستمرار هنا. قوله: (أو سبعة أسود لم سبعة أحمر ثم 
ثلاثة أسود) لم أر هذا المثال في التحقيق نعم فيه فيما إذا رأت سواداً ثم حمرة ثم سواداً كل سبعة أن حيضها السواد مع 
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على المعتمد الذي صححه في التحقيق وجرى عليه أكثر المتأخرين» ومحله إن انقطع لما تقرر عن المتولي وإلا فهي 
فاقدة شرط تمييز» ولو رأت يوماً وليلة أسود فاحمر فإن انقطع قبل خمسة عشر فالكل حيض» وإن جاوز عملت 
بتمييزها فحيضها الأسود وتقضي أيام الأحمرء وفي الشهر الثاني بمجرد انقللاب الأحمر تلتزم أحكام الطهر وده ع 


يأتي عنه نفسه الفرق بينهما. قوله: (على المعتمد) وفاقاً للنهاية والمغني في الأولى وخلافاً لهما في الثانية. قوله: (ومحله إن 
انقطع الخ) إن كان قيداً في الثانية فقط فقد يقال الأولى أيضاً محتاجة إلى التقييد أو فيهما فقد يقال قوله فاقدة شرط تمييز 
محل تأمل بالنسبة إلى الأولى بصري ويعلم مما يأتي عن المغني أنه قيد للثانية فقط وأنه فرق بينهما. قوله: (لما تقرر عن 
المتولي) أي من أن القيد الثالث مفتقر إليه عند استمرار الدم لا عند انقطاعه أيضاً فإنه يتحصل من ذلك أنه إن انقطع الدم 
عملت بالتمييز مطلقاً وإن استمر عملت به بشرط أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر فيؤخذ من ذلك أنها إنما تعمل 
بالتمييز في الصور التي ذكرها لكون الضعيف فيها ناقصاً عن أقل الطهر إن انقطع الدم فإن استمر فهي فاقدة شرط تمييز 
فليتأمل سم . قوله: (وإلا) أي بأن استمر (فهي فاقدة شرط تمييز) قضيته أنه لو استمر الدم الأحمر في مثاله الأول بعد كذا كان 
حيضها يوماً وليلة لأن حيض فاقدة شرط التمييز يوم وليلة وهذا خلاف مايأتي الذي صرح به في شرح الروض من أن حيضها 
العشرة الأول سم وقد يجاب بأن يكون حيض فاقدة شرط التمييز يوماً وليلة فيما إذا اجتمع القوي والضعيف فقط بخلاف ما إذا 
اجتمع القوي والضعيف والأضعف كما هنا. قوله: (قبل خمسة عشر) أي من أول الدم وقوله: (وإن جاوز) أي مجموع الدم من 
خمسة عشر. قوله: (بمجرد انقلاب الأحمر) أي انقلاب الدم إلى.الأحمر وعبارة شرح العباب ولو رأت قوياً وضعيفاً كأسود يوماً 
وليلة أو أكثر ثم اتصل به أحمر قبل الخمسة عشر لزمها أن تمسك في مدة الأحمر عما تمسك عنه الحائض لاحتمال انقطاعه 
قبل مجاوزة المجموع خمسة عشر فيكون الجميع حيضاً فإذا جاوزها كانت مميزة فحيضها الأسود فقط وتغتسل وتقضي أيام 
الأحمر وفي الشهر الثاني يلزمها الغسل وتفعل ما تفعله الطاهرة بمجرد انقلابه إلى الأحمر فإن انقطع في دور قبل مجاوزة 


الحمرة وقياسه في المثال أن حيضها السواد مع الحمرة. قوله: (لما تقرر عن المتولي) أي من أن القيد الثالث مفتقر إليه عند 
استمرار الدم لا عند انقطاعه أيضاً فإنه يتحصل من ذلك أنه إن انقطع الدم عملت بالتمييز مطلقاً وإن استمر عملت به بشرط 
أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر فيؤخذ من ذلك أنها إنما تعمل بالتمييز في الصور التي ذكرها لكون الضعيف فيها ناقصاً 
عن أقل الطهر إن انقطع الدم فإن استمر فهي فاقدة شرط تمييز فليتأمل . قوله: (وإلا) أي بأن استمر فهي فاقدة شرط تمييز 
قضيته أنه لو استمر الدم كأن استمر الأحمر في مثاله الأول بعد كذا كان حيضها يوماً وليلة لأن حيض فاقدة شرط التمييز يوم 
وليلة وهذا خلاف ما يأتي من أن حيضها العشر الأولى وخلاف ما صرح به في شرح الروض فإنه بعد أن علق قول الروض 
فالحيض السواد فقط بثلاث مسائل ثالثتها أن يتأخر الضعيف ولا يتصل بالقوي كخمسة سواداً ثم خمسة صفرة ثم أطبقت 
الحمرة قال وما ذكرته في الثالئة هو ما صرح به الروياني وصححه النووي في تحقيقه وشراح الحاوي الصغير لكنه في 
المجموع كالأصل جعلها كتوسط الحمرة بين سوادين وقال في تلك لو رأت سواداً ثم حمرة ثم سواداً كل واحد سبعة أيام 
فحيضها السواد الأول مع الحمرة انتهى أي فيكون حيضها في الثالثة السواد مع الصفرة فقد نسب إلى تصحيح التحقيق وغيره 
أن حيضها في الثالثة السواد فقط وإلى المجموع والأصل أنه السواد مع الصفرة وأجاب شيخنا الشهاب الرملي بأن الحمرة 
إنما جعلت حيضاً تبعاً للسواد ولقربها منه لكونها تليه في القوة بخلاف الصفرة مع السواد انتهى فعلم صحة ما في التحقيق 
وأما الجعل المذكور فغير مسلم م ر . قوله: (وفي الشهر الثاني) هذا ليس قياس ما تقدم عن التحقيق والروضة والمجموع 
قبيل والصفرة الخ فيما يظهر فتأمله وسيأتي في المبتدأة الغير المميزة وما بعدها قوله وفي الدور الثاني وما بعده الخ وهو 
موافق لهذا مخالف لما تقدم وحاصل ذلك الفرق بين التقطع واختلاف الدم. قوله: (بمجرد انقلاب الأحمر) أي انقلاب الدم 
إلى الأحمر وعبارة شرح العباب وسيعلم مما يأني أنها لو رأت قوياً وضعيفاً كأسود يوماً وليلة أو أكثر ثم اتصل به أحمر قبل 
الخمسة عشر لزمها أن تمسك في مدة الأحمر عما تمسك عنه الحائض لاحتمال انقطاعه قبل مجاوزة المجموع خمسة عشر 
فيكون الجميع حيضاً فإذا جاوزتها كانت مميزة فحيضها الأسود فقط وتغتسل وتقضي أيام الأحمر وفي الشهر الثاني يلزمها 
الغسل وتفعل ما تفعله الطاهرة بمجرد انقلابه إلى الأحمر فإن انقطع في دور قبل مجاوزة الخمسة عشر بان أنه مع القوي 
جيض في هذا الدور فيلزمها قضاء نحو صلاة فعلت أيام الضعيف اه وقوله فيلزمها قضاء نحو صلاة الخ كأن المراد صلاة 


فصل في أحكام المستحاضة حفف 


عرف افر لحم الت بأقرا» الود راق لاقي ار 1ع ار فالأصفر فالأكدر وبالئخانة 
والريح الكريه وما له ثلاث صفات كأسود ثخين م: منتن أقوى مما له صفتان كأسود ثخين أو منتن وما له صفتان أقوى مما 
له صفة» فإن تعادلا كأسود ثخين وأسود منتن وكأحمر ثخين أو منتن وأسود مجرد فالحيض السابق وشمل قوله والقوي 
حيض ما لو ثأخر كخمسة حمرة ثم خمسة أو أحد عشر سواداً ثم أطبقت الحمرة ولو رأت مبتدأة خمسة عشر حمرة ثم 
مثلها أسود تركت الصلاة والصوم جميع الشهرء لأنه لما اسود في الثانية تبين أن ما قبله استحاضة» ثم إن استمر 
الأسود كانت غير مميزة فحيضها يوم وليلة من أول كل شهرء وقضت الصلاة ولا يتصور مستحاضة تؤمر بترك الصلاة 
والصوم إحدى وثلاثين يوماً إلا هذه وليس قياس هذا ما لو رأت أكدر خمسة عشر ثم أصفر ثم أشقر ثم أحمر ثم 
, أسودء كذلك ثم أسود ثخيناً أو منتناً ثم ثخيناً منتنآً كذلك حتى 7 تترك ذينك ثلاثة أشهر ونصفاً خلافاً لجمع» لأنا إنما 
رتبنا الجيض فيما مر على الخمسة عشر الثانية لنسخها للأولى لقوتها من غير معارض مع أن الدور لم يتم وهنا لما تم 
الذوز ثم استمن الدم لم ينظر للقوة +“ لآم عارضها تام الدوز المقضي للحكم عليه حيث عضي ول يويد فيه تيريان 
يوماً وليلة منه حيض وبقيته طهرء فوجب في الدور الثاني أن يكون كذلك عملا بالأحوط المبني عليه أمرها. أما 
المعتادة فبتصور تركها لذينك خمسة وأربعين يوماً بأن تكون عادتها خمسة عشر أول كل شهر فترى أول شهر خمسة 
عشر حمرة ثم ينطبق السواد فتترك الخمسة عشر الأولى للعادة ثم الثانية للقوة رجاء استقرار التمييز ثم الثالثة» لأنه لما 


الخمسة عشر بان أنه مع القوي حيض في هذا الدور فيلزمها قضاء نحو صلاة فعلت أيام الضعيف انتهت وقوله فيلزمها قضاء 
نحو صلاة الخ كان المراد صلاة لزمتها فيما سبق وإلا فقد بان أن صلوات أيام الضعيف غير واجبة سم بحذف . قوله: 
(وتعرف) إلى قوله وليس قياساً الخ في المغني إلا قوله وتشمل إلى ولو رأت وإلى قوله وليس قياس الخ في النهاية إلا قوله 
ومنه إلى فالأحمر. قوله: (ومنه ما فيه خطوط الخ) مثل الأسود في ذلك غيره فيما يظهر ثم رأيته في المغني قال والمراد 
بالضعيف الضعيف المحض فلو بقي فيه خطوط مما قبله فهو ملحق به انتهى اه بصري . قوله: (ما لو تأخر) أي وإن وقع 
بعده ضعيف أيضاً فيشمل ما لو توسط وهو ما مثل به الشارح ع ش. قوله: (كخمسة حمرة ثم خمسة أو أحد عشر سواداً 
الخ) أي فحيضها الأسود. قوله: (تركت الصلاة والصوم) أي وغيرهما مما تتركه الحائض مغني . قوله: (لما اسود) أي انقلب 
إلى الأسود . قوله: (ثم إن استمر الأسود الخ) أي وإلا بأن لم يجاوز عن خمسة عشر فتعمل بالتمييز فحيضها الأسود. قوله: 
(كانت غير مميزة) لفقد الشرط الثاني . قوله: (فحيضها يوم وليلة الخ) أي ويكون ابتداء دورها أي الثاني الحادي والثلاثين 
نهاية . قوله: (وقضت الصلاة) أي والصوم مغني أي قضت صلاة غير يوم وليلة. قوله: (لا يتصوّر مستحاضة) أي مبتدأة سم . 
قوله: (أحداً وثلائين) أما الثلاثون فظاهر وأما الأحد الزائد عليها فلكون يوم وليلة من أول كل شهر حيضاً. قوله: (وليس 
قياس الخ) خلافاً للنهاية والمغني . قوله: (ما لو رأت) أي المبتدأة وقوله: (كذلك في الموضعين) إشارة إلى خمسة عشر 
كردي . قوله: (ذينك) أي الصلاة والصوم . قوله: (الجمع) وافقهم النهاية والمغني . قوله: (فيما مر) أراد به قوله ولو رأت مبتدأة 
الخ كردي . قوله: (مع أن الدور الخ) أي قبل تمام الخمسة عشر الثانية والمناسب لقوله الآني لأنه عارضها الخ لأن الدور الخ . 

قوله: (لما تم الدور) أي تم الثلاثون . قوله: (للقوة) أي للثالثة . قوله: (تمام الدور) أي الأول بتمام الخمسة عشر الثانية . قوله: 
(ولم يوجد فيه تمييز الخ) قد ينظر فيه بأن كل دور في نفسه وجدت فيه شروط التميبز سم . قوله: (في الدور الثاني) المراد به غير 
الدور الأول فيشمل ما بعد الثاني أيضاً . قوله: (بالأحوط) يتأمل سم . قوله: (أما المعتادة) إلى قوله لما رأت في النهاية والمغني. 
قوله: (لذينك) أي الصلاة والصوم . قوله: (يوماً) أي مع ليلته. قوله: (استقرار التمبيز) أي بعدم المجاوزة عن الثانية . 


لزمتها فيما سبق وإلا فقد بان أن صلوات أيام الضعيف غير واجبة (فإن قلت) هذا مشكل لأن انتفاء المجاوزة في هذا الدور 
لا يغير حكم الأدوار السابقة التي حكم على الضعيف فيها بأنه طهر (قلت) لا إشكال لأن الأدوار السابقة لها طهر قطعاً فإذا 
تركت بعض صلواته لزمها قضاؤه فإذا قضته في أيام الضعيف في هذا الدور ثم انقطع بل خمسة عشر بان أن القضاء في 
الحيض فلا يجزىء فيلزمها القضاء بعد ذلك . قوله: (ولا يتصوّر مستحاضة) أي مبتدأة قوله: : (ولم يوجد فيه تمييز) قد ينظر 
فيه بأن كل دور في نفسه وجدت فيه شروط التمييز. قوله: (بالأحوط) يتأمل. 
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استمر السواد بأن مردها العادة ولو رأت بعد القوي ضعيفين» وأمكن ضم أولهما كخمسة سواداً ثم خمسة حمرة ثم 
صفرة مستمرة وكخمسة سواداً ثم خمسة صفرة ثم حمرة مستمرة» فالعشرة الأولى حيض فإن كانت الحمرة في الأولى 
أحد عشر تعذر ضمها للسواد وتعين ضمها للصفرة (أو) كانت (مبتدأة لا منميزة بأن) فيه ما مر (رأته بصفة) واحدة (أو) 
مميزة بأن رأته بأكثر لكن (فقدت شرط تمييز) ففقدت معطوف على لا مميزة لا على رأت فاندفع ما قيل إنه يقتضي أن 
فاقدة شرط تمييز تسمى غير.مميزة» وليس كذلك بل تسمى مميزة غير معتد بتمييزها على أن قولهم الآتي وحيث إلى 
آخره يقتضي أنها لا يطلق عليها اسم المميزة بلا قيد» ومن ثم أطلق عليها في الروضة أنها غير مميزة فلا اعتراض عليه 
وإن عطف فقدت على رأت أن حت اط او جم لح لظ و وام فو تيم قود امامو ورور وك لزتعي اود شن ا ار 71 


قوله: (ولو رأت الخ) قال في المغني وإن اجتمع قوي وضعيف وأضعف فالقوي مع ما يناسبه منهما في القوة وهو 
الضعيف حيض بشروط ثلاثة أن يتقدم القوي وأن يتصل به الضعيف وأن يصلحا معاً للحيض بأن لا يزيد مجموعهما على 
أكثره كخمسة سواداً ثم خمسة حمرة ثم أطبقت الصفرة فالأولان حيض كما رجحه الرافعي في الشرح الصغير والمصنف في 
تحقيقه ومجموعه لأنهما قويان بالنسبة لما بعدهما فإن لم يصلحا له كعشرة سواداً وستة حمرة ثم أطبقت الصفرة أو صلحا 
لكن تقدم الضعيف كخمسة حمرة ثم خمسة سواداً ثم أطبقت الصفرة أو تأخر لكن لم يتصل الضعيف بالقوي كخمسة سواداً 
ثم خمسة شقرة ثم أطبقت الحمرة فحيضها في ذلك السواد فقط وما تقرر في الثالئة هو ما صرح به الروياني وصححه 
المصنف في تحقيقه وشراح الحاوي الصغير لكنه في المجموع كأصل الروضة جعلها كتوسط الحمرة بين سوادين وقال في 
تلك لو رأت سواداً ثم حمرة ثم سواداً كل واحد سبعة أيام فحيضها السواد الأول مع الحمرة وفرق شيخي بينهما بأن 
الضعيف فى المقيس عليها توسط بين قويين فألحقناه بأسبقهما ولا كذلك المقيسة اه ونحوه في النهاية إلا أنه نقل عن والده 
فرقاً آخر قضيته أنها لو رأت سواداً ثم صفرة ثم شقرة لا تلحق الصفرة بالسواد عند إمكان الجمع مع أنه واضح أنه ليس 
كذلك بصري بحذف . قوله: (بعد القوي ضعيفين) مما صدقات هذا بمجرده قوله فيما سبق وكذا لو زأت خمسة أسود ثم 
خمسة أصفر ثم خمسة أحمر مع أنه تقدم أن حيضها السواد فقط إلا أن ذاك مفروض مع الانقطاع وهذا مع الاستمرار كما 
يفهم من الأمثلة فهذا هو المميز لأحد الموضعين عن الآخر سم . قوله: (فالعشرة الأولى حيض) وفاقاً للنهاية والمغني في 
الصورة الأولى وخلافاً لهما في الثانية كما مر آنفاً وعبارة سم هذا في الصورة الثانية حاصل ما في المجموع كالروضة 
وأصلها كما بينه في شرح العباب ثم قال إن الأوجه أن حيضها السواد فقط واستدل له فراجعه اه. قوله: (تعذر ضمها للسواد 
الخ) أي فحيضها السواد فقط. قوله: (أو كانت) أي من جاوز دمها أكثر الحيض مغني ونهاية. قوله: (فيه ما مر) أي من تفسير 
المميزة والمراد هنا أن التفسير لمطلق غير المميزة فقوله ما مر أي نظير ما مر سم . قوله: (فيه ما مر) وفيه ما مر بصري . قوله: 
(واحدة) إلى قوله ومن ثم في النهاية وإلى قول المتن في الأظهر في المغني إلا قوله على أن إلى أطلق . قوله: (لكن فقدت 
شرط تمييز) أي من شروطه السابقة مغني . قوله: (ففقدت معطوف الخ) أي بتقدير موصوف له مغني . قوله: (أنه) أي صنيع 
المصنف . قوله: (وليس ذلك الخ) وهذا خلاف في مجرد التسمية وإلا فالحكم صحيح مغني ونهاية . قوله: (يقتضي أنها الخ) 
مسلم لكن لا يتم التقريب وإنما يتم لو كان يقتضي أنها تسمى غير مميزة وليس كذلك نعم إطلاق الروضة فيه دلالة على 
المطلوب غير أنه لا يحسن تفريعه على ما قبله فتأمله بصري ولك أن تمنع قوله وليس الخ بأن عدم تسميتها بالمميزة يستلزم 
تسميتها بغير المميزة إذ النقيضان لا يرتفعان فيتم التقريب ويحسن التفريع . قوله: (وإن عطف فقدت الخ) أي كما هو الظاهر 


قوله: (ولو رأت بعد القوي ضعيفين) من ما صدقات هذا بمجرده قوله فيما سبق وكذا لو رأت خمسة أسود ثم خمسة 
أصفر ثم ستة أحمر مع أنه تقدم أن حيضها السواد فقط إلاأن ذاك مفروض مع الانقطاع وهذا مع الاستمرار كما يفهم من 
الأمثله فهذا هو المميز لأحد الموضعين عن الآخر. قوله: (فالعشرة الأولى حيض) هذا في الصورة الثانية حاصل ما في 
المجموع كالروضة وأصلها كما بينه في شرح العباب مع رد قول بعضهم إن كلام الروضة وأصلها يقتضي ترجيح أن الحيض 
فيها السواد فقط ثم ذكر أن الأوجه أن حيضها السواد فقط واستدل له فراجعه وبين في شرح الروض أن كون الحيض السواد 
فقط هو ما صرح به الروياني وصححه في التحقيق وأشار إلى أن كونه العشرة الأولى هو قضية المجموع كالروضة وأصلها. 
قوله: (فيه ما مر) أي من تفسير المميزة والمراد هنا أن التفسير لمطلق غير المميزة فقوله ما مر أي نظير ما مر. 


فصل في أحكام المستحاضة ع 


(فالأظهر أن حيضها يوم وليلة و) أن (طهرها تسع وعشرون) لتيقن سقوط الصلاة عنها في الأقل وما بعده مشكوك فيه 
واليقين لا يترك إلا بمثله أو إمارة ظاهرة كالتمييز والعادة» لكنها في الدور الأول تصبر إلى خمسة عشر لعله ينقطع ثم 
بعدها إن استمر الدم على صفته أو تغير لا دون اغتسلت وصلتء وإن تغير لأعلى صبرت أيضاً كما مرء وفي الدور 
الثاني وما بعده تغتسل وتصلي بمجرد مضي يوم وليلة وتقضي ما زاد على يوم وليلة في الدور الأول وعبر بتسع 
وعشرين لا ببقية الشهرء لأن شهر المستحاضة الذي هو دورها لا يكون إلا ثلاثين هذا كله؛ إن عرفت وقت ابتداء الدم 
وإلا فمتحيرة كما يأتى وحيث أطلقت المميزة فالمراد الجامعة للشروط السابقة؛ (أو) كانت (معتادة) غير مميزة (بأن 
لج ري عن اا و ساو ا م مر ار د 
إلا خمسة أيام ف فهي الحيض وباقي السنة طهر للحديث الصحيح بأمر مستحاضة بالرد لذلك» نعم يلزمها في أول دور أن 

تمسك عند مجاوزة العادة عما يحرم بالحيض لعله ينقطع قبل أكثره» فيكون الكل حيضاًء ا عد 
تغتسل بمجرد مجاوزة العادة»؛ وشمل كلامهم هنا الآيسة إذا حاضت وجاوز دمها خمسة عشر فترد لعادتها قبل اليأس 
لما يأتي في العدد أنها تحيض برؤية الدم ويتبين كونها غير آيسة»؛ فلزم كونها مستحاضة بمجاوزة دمها الأكثرء وقول 
الفتى وكثيرين من معاصريه أنه دم فساد غفلة عما ذكروه في العدد إن أرادوا الحكم ا 0 


المتبادر قول المتن (فالأظهر أن حيضها الخ) نعم إن طرأ لها في أثناء الدم تميبز عادت إليه نسخاً لما مضى بالتمييز مغني 
ونهاية قول المتن (يوم وليلة) أي من أول الدم وإن كان ضعيفاً مغني . قوله: (وأن طهرها الخ) إشارة إلى ما استقر به الولي 
العراقي والمنكت من أن قول المصنف وطهرها الخ يعود الأظهر إليه فيقرأ بالنصب ويحتمل أنه مفرع على القول الأول 
الأظهر فيقرأ بالرفع . قوله: (لتيقن) إلى قوله وحيث في النهاية إلا قوله على صفته أو تغير لا دون وقوله وإن تغير إلى وفي 
الدور. قوله: (واليقين الخ) أي كوجوب الصلاة. قوله: (كالتمييز الخ) عبارة النهاية من تمييز الخ فالكاف استقصائية . قوله: 
(لكنها في الدور الأول الخ) الدور فيمن لم تختلف عادتها هو المدة التي تشتمل على حيض وطهر كالشهر في المبتدأة وفيمن 
اختلفت عادتها هو جملة الأشهر المشتملة على العادات المختلفة كثرت الأشهر أو قلت ثم إن لم يتكرر ردت إلى النوبة 
الأخيرة على ما يأتي وإن تكرر بأن انتهت إلى حد في الاختلاف ثم جاء الدور الثاني على نوب مختلفة أيضاً فرق بين 
الاتتظام وعدمه على ما يأتي ع ش . قوله: (وصلت) أي وتفعل ما تفعله الطاهرة. قوله: (كما مر) أي في قوله ولو رأت مبتدأة 
الخ . قوله: (تفصل الج أى إن اتنتمر تقد التميير نهاية قوله: (وتصلي الخ) أي وتفعل ما تفعله الطاهرة مغني . قوله: (وعبر) 
إلى المتن ف في المغني. قوله: (وإلا فمتحيرة) عبارة النهاية والمغني فكمتحيرة وقالع ش إنما جعلها م ر كالمتحيرة ولم 
يعدها منها لما يأتي من أن المتحيرة ة هي المعتادة الناسية لعادتها قدراً ووقتاً وهذه ليست معتادة لكنها مثلها في الحكم اه فما 
في الشارح من التشبيه البليغ . قوله: (كما يأتي) أي حكمها نهاية ومغني . قوله: (للشروط الخ) أي الأربعة . قوله: (أو كانت) 
أي من جاوز دمها أكثر الحيض مغني . قوله: (وهي تعلمهما) أي قدراً ووقتاً مغني. قوله: (نعم) إلى قوله وشمل في المغني 
وإلى المتن في النهاية . قوله: (عند مجاوزة العادة) أي إن كانت دون أكثر الحيض سم . قوله: (لعله ينقطع قبل أكثره) أي قبل 
مجاوزة أكثره على حذف المضاف عبارة النهاية وفي المغني نحوها لاحتمال انقطاعه على خمسة عشر فإذا انقطع على 
خمسة عشر فأقل فالكل حيض وإن عبرها قضت ما وراء قدر عادتها اه. قوله: (تغتسل الخ) أي وتصوم وتصلي نهاية وتفعل ما 
تفعله الطاهرة مغني . قوله: (تحيض) أي تعتد بالحيض . قوله: (أنه) أي ما تراه الآيسة ع ش . قوله: (غفلة عما ذكروه الخ) قد 
يمنع أن ما قالوه غفلة وأن ما يأتي في العدد يرد ما قالوه لجواز أن يكون ما في العدد فيما إذا علم وجود دم الحيض بشروطه بعد 
سن اليأس والدم فيما نحن فيه مشكوك فيه سم على حج أقول وقد يتوقف في قوله مشكوك فيه مع قولهم إن الآآيسة إذا رأت دماً 
لم ينقص عن يوم وليلة حكم بأنه حيض فما معنى كونه مشكوكاً فيه مع أن هذا لو وجد مثله لغير الآيسة لم يجعل مشكوكاً فيه 

قوله: (عند مجاوزة العادة) أي إن كانت دون أكثر الحيض . قوله: (غفلة عما ذكروه) قد يمنع بمنع أن ما قالوه غفلة وأن 


ما يأتي في العدد يرد ما قالوه لجواز أن يكون ما في العدد فيما إذا علم وجود دم الحيض بشروطه بعد سن اليأس والدم فيما 
نحن فيه مشكوك فيه. 


5ق الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


على جميعه بذلك» وإلا فهو تحكم مخالف لتصريحهم هنا أن دم الحيض المجاوز استحاضة» وقد يجاب عنهم بأنه 
يطلق على الاستحاضة أنها دم فساد فلم يخالفوا غيرهم (وتثبت العادة) المردودة هي إليها فيما ذكر (بمرة في الأصح) 
لأن الحديث المذكور دل على اعتبار الشهر الذي وليه شهر الاستحاضة من غير تفصيل بين أن يخالف ما قبله أو يوافقه 
فلو كانت عادتها المستمرة خمسة من كل شهر ثم صارت ستة في شهر ثم استحيضت ردت للستة؛ هذا في عادة متفقة 
وإلا فإن انتظمت لم تثبت نقيت إلا يكرين كان عاضت في شه ل الالة ثماقن شهر سمي ثم فى شه سمعة قر اقلاثة الى بخوهية 
ثم سبعة ثم استحيضت في السابع فترد لثلاثة ثم خمسة ثم سبعة» لأن تعاقب الأقدار المختلفة قد صاو عادة لهاء فإن 
لم تتكرر بأن استحيضت في الرابعة ردت للسبعة إن علمتها ولو نسيت ترتيب تلك المقادير أو لم تنتظم أو لم يتكرر 
الدور ونسيت آخر النوب فيهما احتاطت فتحيض من كل شهر ثلاثة ثم هي كحائض في نحو الوطء وطاهر في العبادة 
إلى آخر السبعة» لكنها تغتسل آخر الخمسة والسبعة ثم تكون كطاهر إلى آخر الشهر أو معتادة مميزة قدمت التمييز كما 


بل يحكم بأنه حيض بالنسبة لقدر عادتها ويحكم لما زاد بأنه استحاضة إلا أن يقال لما خالفت من ثبت لهن بالاستقراء اليأس 
في هذه المدة أو ورثنا الشك فيما رأته من الدم حيث جاوز الأكثر ع ش . قوله: (على جميعه) أي على قدر العادة وما زاد 
عليه وقوله: (بذلك) أي بأنه دم فساد وقوله: (وإلا) أي بأن أرادوا الحكم بذلك على ما زاد على قدر العادة. قوله: (أن دم 
الحيض الخ) أي الشامل لما رأته الآيسة وغيرها. قوله: (وقد يجاب الخ) أي مختاراً للثاني . قوله: (وتثبت العادة الخ) أي إن 
لم تختلف فلو حاضت في شهر خمسة ثم استحيضت ردت إليها نهاية ومغني . قوله: : (لأن الحديث) إلى قول المتن أو 
متحيرة في المغني إلا ما أنبه عليه. قوله: (المذكور) أي آنفاً إجمالاً. قوله: (بين أن يخالف) أي الشهر الذي يليه 
شهرالاستحاضة قوله: (هذا) أي ما في المتن قوله: (في عادة متفقة متفقة) أي غير مختلفة . قوله: ٠<وإلا)‏ أي وإن اختلفت عادتها 
نهاية ومغني . قوله: (لم تثبت تثبت) أي العادة المختلفة نهاية . قوله: (في السابع الخ) أي في الشهر السابع وأقل ما تستقيم العادة به 
في المثال المذكور ستة أشهر مغني . قوله: (فترد لثلاثة) أي في السابع (ثم خمسة) أي في الثامن (ثم سبعة) أي في التاسع 
وهكذا أبداً مغني. قوله: (ردت للسبعة) أي دون العادات السابقة نهاية قالع ش والسبعة في هذا المثال هي أكثر النوب فلو 
حاضت في الشهر الثالث ثلاثة أو خمسة ردت إليه واحتاطت في الزائد على ما يفيده كلام المنهج لكن قال سم عليه الذي 
في العباب وغيره أنه حيث لم يتكرر الدور ترد للنوبة الأخيرة ولا احتياط عليها مطلقاً وهو مقتضى كلام المنهاج اه وقوله 
على ما يفيده كلام المنهج أي وجرى عليه التحفة والنهاية والمغني . قوله: (ولو نسيت ترتيب تلك المقادير) أي دون العادات 
بأن لم تدر ترتيب الدور في نحو المثال المتقدم هكذا الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة أو بالعكس أو الخمسة ثم الثلاثة ثم 
السبعة أو بالعكس أو غير ذلك من الوجوه الممكنة ع ش . قوله: (أو لم تنتظم) أي بأن تتقدم هذه مرة وهذه أخرى سم 
ونهاية ومغني . قوله: (أو لم يتكرر الدور) أي كأن استحيضت في الشهر الرابع نهاية ومغني . قوله: (ونسيت آخر النوب) أي فإن 
ذكرته ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة ثم تحتاط إلى آخر أكثر العادات إن لم يكن هو الذي قبل شهر الاستحاضة نهاية ومغني 
وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه فإن قلت قد علم مما ذكر أنها تحتاط أيضاً إلى آخر أكثر النوب فاستوى حال 
النسيان والذكر قلت الفرق أنه في النسيان يكون الاحتياط بعد أقل النوب ولا بد وفي الذكر لا يلزم ذلك لأنها قد تذكر أن آخر 
النوب الخمسة فيكون الاحتياط فيما بعدها إلى آخر السبعة فليتأمل اه. قوله: (فيها) أي فيما إذا تكرر الدور ولم تنتظم عادتها أو 
لم يتكرر الدور بالكلية وأما إذا تكرر وانتظمت ونسيت اننظامها فحيضها أقل النوب وإن كانت ذاكرة للنوبة الأخيرة حلبي 
واعتمده الحفني وكذا يؤخذ من سم وع ش اه بجيرمي أقول وهو خلاف ما اتفق ى عليه شيخ الإسلام والتحفة والنهاية والمغني 
من الاحتياط عند نسيان آخر النوب مطلقاً عبارة سم قوله فيهما كان وجه تثنية الضمير دون جمعه عدم الحاجة إلى هذا القيد في 
الأولى إذ من لازم نسيان ترتيب الأقدار نسيان آخر التوب لعموم الأقدار للأخيرة فليتأمل اه. قوله: (أو معتادة) إلى قول المتن 


قوله: (أو لم تنتظم) أي بأن تتقدم هذه مرة وهذه مرة. قوله: (ونسيت آخر النوب) أي فإن ذكرته ردت إلى ما قبل شهر 
الاستحاضة قال في الروض وشرحه ثم بعد ردها إلى ذلك تحتاط إلى آخر أكثر العادات إن لم يكن هو الذي قبل شهر 
الاستحاضة اه (فإن قلت) قد علم مما ذكر أنها تحتاط أيضاً إلى آخر أكثر النوب فاستوى حال النسيان والذكر (قلت) الفرق 
أنه في النسيان أن يكون الاحتياط بعد أقل النوب ولا بد وفي الذكر لا يلزم ذلك لأنها قد تذكر أن آخر النوب الخمسة فيكون 


فصل في أحكام المستحاضة يفف 


قال (ويحكم للمعتادة المميزة) حيث خالفت العادة التمييز كأن كانت خمسة من أول كل شهر فاستحيضت فرأت 
خمستها حمرة ثم خمسة سواداً ثم حمرة مطبقة» (بالتمييز لا العادة) فيكون حيضها السواد فقط (في الأصح) لأن التمييز 
علامة حاضرة وفي الدم الذي هو محل النزاع والعادة منقضية وفي صاحبته ومحل الخلاف حيث لم يتخلل بينهما أقل 
الطهرء وإلا كأن كانت عادتها خمسة أول الشهر فرأت عشرين أحمر ثم خمسة أسود كان كل منهما حيضاً قطعاً (أو) 
كانت (متحيثرة بأن) هي إما على بابها لأن المراد هنا المتحيرة المطلقة وهي محصورة فيما ذكرء فيكون قوله الآتي الذي 
هو تصريح بمفهوم الحصرء وإن حفظت المفيد لقسمين آخرين كل منهما يسمى متحيرة مقيدة راجعاً لمطلق المتحيرة 
لا بقيد التفسير المذكور وهذا أحسن أو بمعنى كان ليفيد بالمنطوق أنها ثلاثة أقسام أيضاً هذا أحدهاء والآخر إن أفادهما 
مقابله وهو وإن حفظت إلى آخره فتعيين شارح هذا وادعاؤه أنه الأضوب ممنوع. لز محر ا وا ا ا 


ا 0 
الشهر وبقيته أحمر فحيضها العشرة الأسود لا الخمسة الأولى اه. قوله: (وفي الدم) كان المراد بالتمييز فيه التميز وقوله: 
(وفي صاحبته) قد يقال وفيه سم . . قوله: (بينهما) أي العادة والتمييز. قوله: (وإلا كأن كانت الخ) عبارة شيخ الإسلام والنهاية 
والمغني وإن تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفاً ثم خمسة قوية ثم ضعيفاً فقدر العادة حيض للعادة 
والقوي حيض آخر لأن بينهما طهراً كاملا اه. قوله: (ثم خمسة أسود) ثم استمر السواد سم عبارة المغني ثم أحمر اه. 
قوله: (كان كل منهما) أي من العادة وهي الخمسة الأولى من العشرين الأحمر والتمييز وهو الخمسة الأخيرة الأسود. قوله: 
(أو كانت) أي من جاوز دمها أكثر الحيض مغني . قوله: (على بابها) أي من القصور المفيد للحصر . قوله: (فيما ذكر) أي 
الناسية لعادتها قدراً ووقتاً. قوله: (وإن حفظت) أي إلى آخره بدل من قوله الآتي. 

قوله: (راجعاً الخ) خبر فيكون قال سم لا حاجة إلى هذا فإن الضمير في أو كانت متحيرة وفي وإن حفظت راجع لما 
رجع | إليه الضمير في قوله أولاً فإن كانت مبتدأة وهو المرأة التي عبر دمها أكثر الحيض فإنها مقسم هذه الأقسام كما لا يخفى 
فتأمله اه. قوله: (لمطلق المتحيرة) أي التي في ضمن المتحيرة المطلقة وقوله: (لا يفيد الخ) لمجرد التأكيد . قوله: (3هذا 
أحسن) يرد عليه وعلى قوله وهي محصورة الخ أن ما ذكره المصنف حيتئذ لا يشمل الجهل لوقت ابتداء الدور أو بالعادة مع 
أنه من التحير المطلق كما دل عليه عطفه على ما قبله سم وقد يجاب بحمل النسيان في المتن على مطلق الجهل كما جرى 
عليه النهاية فما جرى عليه الشارح من عطفه على النسيان مجرد إيضاح وبيان لقسمي الجهل هنا . قوله: (أو بمعنى كان) أي 
كما هو الشائع في كلام الشيخين . قوله: (أنها) مطلق المتحيرة. قوله: (أيضاً) الأولى تقديمه على قوله بالمنطوق . قوله: (هذا) 
أي الناسية لعادتها قدرأ ووقتاً والتذكير باعتبار القسم . .قوله: (أنه الأصوب الخ) لك أن تستدل على أصوبية هذا بسلامته مما 
لزم الأول من مخالفة الظاهر في ضمير وإن حفظت على ما قرره سم وقد يجاب بأن ما استدل به لو سلم إنما يفيد الأظهرية 
لا الأصوبية. قوله: (أو جهلت الخ) عبارة النهاية أي جهلت عادتها الخ لنحو غفلة أو علة عارضة وقد تجن وهي صغيرة 
وتدوم لها عادة حيض ثم تفيق مستحاضة فلا تعرف شيئاً مما سبق اه قالع ش قوله أي جهلت فسر النسيان بالجهل إشارة 
إلى أنه لا يشترط سبق العلم كما يشير إليه قوله لنحو غفلة أو علة الخ اه. 


الاحتياط فيما بعدها إلى آخر السبعة فليتأمل . قوله: (فيهما) كان وجه تثنية الضمير دون جمعه عدم الحاجة إلى هذا القيد في 
الأولى إذ من لازم نسيان ترتيب الأقدار نسيان آخر النوب كعدم الأقدار للأخيرة فليتأمل . قوله: (وفي الدم) كان المراد 
بالتمييز التميز. قوله: (وفي صاحبته) قد يقال وفيه. قوله: (وإلا كأن كانت عادتها خمسة أول الشهر الخ) عبارة شرح الروض 
وإن تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفاً ثم خمسة قوياً ثم ضعيفاً فقدر العادة حيض للعادة والقوي 
حيض آخر لأن بينهما طهراً كاملاً اه. قوله: (ثم خمسة أسود) ثم استمر السواد. قوله: (راجعاً لمطلق المتحيرة الخ) 
لا حاجة إلى هذا فإن الضمير في أو كانت متحيرة وفي وإن حفظت راجع لما رجع إليه الضمير في قوله أو لا فإن كانت 
مبتدأة وهو المرأة التي عبر دمها أكثر الحيض فإنها مقسم هذه الأقسام كما لا يخفى فتأمله . قوله: (وهذا أحسن) يرد عليه 
وعلى قوله السابق وهي محصورة فيما ذكر أن ما ذكره المصنف حيئئذ لا يشمل الجهل بوقت ابتداء الدور أو بالعادة مع أنه 
من التحير المطلق كما دل عليه عطفه على ما قبله . قوله: (إنه الأصوب ممنوع) لك أن تستدل على أصوبية هذا بسلامته مما 
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(نسيت) أو جهلت وقت ابتداء الدور أو (عادتها قدراً ووقتاً) ولا تمييز لها وإن قالت دوري ثلاثون وتسمى أيضاً محيرة 
بكسر الياء» لأنها حيرت الفقهاء في أمرها ومن ثم لم يختلف أصحابنا ويخطىء بعضهم بعضاً في باب كما هنا (ففي 
قول كمبتدأة) غير مميزة فيكون حيضها يوماً وليلة على الأظهر من أول الهلال» لأنه الغالب على ما فيه وطهرها بقية 
الشهر لما في الاحتياط الآتي من الحرج الشديد المرفوع عن الأمة» (والمشهور وجوب الاحتياط) الآتي لأن كل زمن 
يمر عليها محتمل للحيض والطهر والانقطاع وإدامة حكم الحيض عليها باطل إجماعاً والطهر ينافيه الدم والتبعيض 
تحكم» فاقتضت الضرورة الاحتياط إلا في عدة فرقة الحياة فإنها بثلاثة أشهر على التفصيل الآني في الغدد نظراً للغالب 
أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهرء ولأن انتظار سن اليأس فيه ضرر لا يطاق ما لم تعلم قدر دورها فبثلاثة أدوار» ؛ 
فإن شكت في قدر دورها وقالت أعلم أنه لا يزيد على ستة فدورها ستة» وإذا ثقرر وجوب الاحتياط (فيحرم) على 
خليلها (الوطء) ومباشرة ما بين.سريها وركيتها ويسرم عليها تمكينه مرق اد ان لكي لاه ع وا وتو وان او ب 6 6 ا لبد 


قوله: (وتسمى الخ) عبارة النهاية والمغني سميت به أي بالمتحيرة لتحيرها في أمرها وتسمى بالمحيرة بكسر الياء أيضاً 
لأنها الخ . قوله: بح حارس الو اع ا وعد بالياء فالظاهر أنه جملة خالية فكان الأولى 
تقديم المسند إليه أو ترك الواو. قوله: (كما هنا) أي في أحكام المتحيرة. قوله: (من أول الهلال الخ) عبارة النهاية نعم 
لا يمكن إلحاقها بالمبتدأة في ابتداء دورها لأن ابتداء دور المبتدأة معلوم بظهور الدم بخلاف الناسية فيكون ابتداؤه أو 
الهلال ومتى أطلقوا الشهر في مسائل الاستحاضة عنوا به ثلاثين يوماً سواء كان ابتداؤه من أول الهلال أم لا إلا في هذا 
الموضع اه أي فمرادهم بالشهر الهلالي نقص أو كمل ع ش . قوله: (لأنه الخ) أي ابتداء الحيض في أول الهلال. قوله: 
(على ما فيه) عبارة ع ش قال الشيخ عميرة قال الرافعي وهي أي قوله لأنه الغالب دعوى مخالفة للحس اه وهذا هو العمدة 
في تزييف هذا القول اه اه قول المتن (والمشهور وجوب الاحتياط) ومحل وجوب ما ذكر عليها كما أفاده الناشري ما لم 
تصل سن اليأس فإن وصلته فلا وهو ظاهر جلي شرح م راسم على حج وما ذكره عن شرح م ر يوجد في بعض النسخ 
والصواب إسقاطه ع ش . قوله: (الآني) إلى قوله (ما لم تعلم) في النهاية وإلى قوله فإن شكت في المغني . قوله: (ينافيه الدم) 
أي على هذا الوجه سم عبارة ع ش وهذا بمجرده لا يصلح مانعاً من كونه طهراً دائماً لجواز أن يكون كله دم فساد إلا أن 
يمنع هذا بأن ما تراه المرأة في سن الحيض يجب أن يكون حيضاً ما لم يمنع منه مانع والمانع هنا إنما منع من الحكم على 
الكل بأنه حيض ولم يمنع من أن بعضه حيض وبعضه غير حيض اه. قوله: (والتبعيض) أي بأن يحكم على بعض معين بأنه 
حيض وعلى آخر بأنه طهرع ش . قوله: (فاقتضت الضرورة الخ) ولا يجمع تقديماً لسفر ونحوه ولا تؤم في صلاتها بطاهر ولا 
متحيرة بناء على وجوب القضاء عليها ولا يلزمها الفداء عن صومها إن أفطرت لرضاع لاحتمال كونها حائضاً مغني . قوله: (إلا 
في عدة الخ) راجع إلى المتن . قوله: (على التفصيل الآتي الخ) أي إذا طلقها في أول الشهر أما إذا طلقها في أثنائه فإن كان مضى 
منه خمسة عشر أو أكثر لغاما بقي واعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك ويحرم طلاقها حينئذ لما فيه من تطويل العدة وإن بقي من 
الشهر ستة عشر يوماً فأكثر فبشهرين بعد ذلك ع ش . قوله: (ما لم تعلم الخ) راجع إلى قوله فإنها بثلاثة أشهر كردي . قوله: (فإن 
شكث الخ) عبارة شرح الروض فلو شكت في قدرها أي الأدوار أخذت بالأكثر قاله الدارمي سم . قوله: (على حليلها) أي من 
زوجها وسيدها نهاية ولو اختلف اعتقادهما فالعبرة بعقيدة الزوج لا الزوجة ع ش . قوله: (ومباشرة) إلى قوله ولو بعد الخ في 


لزم الأول من مخالفة الظاهر وإن حفظت على ماقرره. قوله: (والمشهور وجوب الاحتياط) ومحل وجوب ما ذكر عليها كما 
أفاده الناشري ما لم تصل إلى سن اليأس فإن وصلته فلا وهو ظاهر جلي شرح م ر وأقول لعل ما قاله الناشري مبني على 
ظاهر ما سبق عن الفتى وغيره. قوله: (ينافيه الدم) أي على هذا الوجه. قوله: (فإن شكت الخ) عبارة شرح الروض فلو شكت 
في قدرها أي الأدوار أخذت بالأكثر قاله الدارمي . قوله: (فيحرم على حليلها الوطء) قال الناشري قال أبو شكيل في شرح 
الوسيط هذا إذا لم تبلغ سن اليأس فإذا بلغت ذلك فالذي يظهر لي و تقتضيه القواعد أنه يجوز لزوجها أن يجامعها لزوال 
احتمال الحيض ويؤيد ما قاله أبو شكيل قول المحاملي في اللباب وقت انقطاعه ستون سنة اه كلام الناشري (فإن قلت) يرد 
ما قاله أبو شكيل من زوال احتمال الحيض ما قالوه في باب العدد من أنه لو رأت امرأة الدم بعد سن اليأس بشروط الحيض 
كان حيضاً (قلت) لا يرده لجواز أن يكون ذاك مفروضاً في دم متميز علم أنه حيض لوجود شروطه بخلاف المشكوك فيه 
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لاحتمال الحيض لإطلاقهاء لأن علة تحريمه من تطويل العدة لا يتأتى هنا لما تقرر في عدتها وعلى زوجها مؤنها ولا 
خيار له لأن وطأها متوقع. 

(ومس المصحف) .والمكث بالمسجد إلا لصلاة أو طواف أو اعتكاف ولو نفلاً» (والقراءة في غير الصلاة) وإن 
خشيت النسيان لإمكان دفعه بإمرارها على القلب والنظر في المصحف أما في الصلاة فجائزة مطلقاً وفارقت فاقد 
الطهورين بأن جنابته محققة؛ (وتصلي) وجوباً (الفرائتض) ولو منذورة وكذا صلاة الجنارّة كما بحثه الإسنوي (أبداً) 
لاحتمال الطهر (وكذا النفل) الراتب وغيره (في الأصح) ندباً لأنه من مهمات الدين فلا وجه لحرمانها إياه ولو بعد 
خروج وقت الفرض كما صححه في الروضة» وإن صحح في كتب خلافه لأن إباحة النوافل المطلقة لها تدل على أنهم 


النهاية إلا قوله لإطلاقها إلى وعلى زوجها وقوله لصلاة وإلى قول المتن وتغتسل في المغني إلا قوله لإطلاقها إلى وعلى 
زوجها. قوله: (لإطلاقها) عطف على الوطء في المتن وقوله ومس المصحف الخ عظف على تمكينه في الشرح وفيه نوع 
تعقيد فكان الأولى تأخير قوله ويحرم عليها الخ عن قوله لإطلاقها الخ. قوله: (مؤنها) أي وسائر حقوق الزوجية كالقسم 
ع ش. قوله: (إلا لصلاة) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته وما أفهمه كلامه أي الإسنوي في المهمات من جواز دخولها له 
للصلاة فرضاً أو نفلاً رده الوالد رحمه الله تعالى بمفهوم كلام الروضة من أنه لا يجوز لها دخوله لذلك لصحة الصلاة 
خارجه بخلاف الطواف ونحوه فإنه من ضرورته اه عبارة سم المعتمد حرمة مكثها بالمسجد لغير ما يتوقف عليه من الطواف 
والاعتكاف ولو للصلاة م راه وعقب السيد البصري كلام النهاية بما نصه قوله م ر لصحة الصلاة خارجه فيه أنها صحيحة 
مع ترك السورة فما الفارق ونقل شيخ الإسلام في الأسنى كلام المهمات المذكورة وأقره اه. قوله: (إلا لصلاة أو طواف 
الخ) أي إذا أمنت التلويث أسنى ومغني ونهاية قول المتن (والقراءة الخ) أي للفاتحة والسورة نهاية ومغني وقال البصري هل 
القراءة المنذورة كالقراءة في غير الصلاة أو محله في غيرها لم أر في ذلك شيئاً ولعل الثاني أوجه اه وفي كلام ع ش ما 
يؤيده قول المتن (في غير الصلاة) ظاهره أنه لا يجوز القراءة للتعلم وينبغي خلافه لأن تعلم القراءة من فروض الكفاية فهو 
من مهمات الدين بل وينبغي لها جواز مس المصحف وحمله إذا توقفت قراءته عليهما وأنه لو لم يكف في دفع النسيان 
إجراؤه على قلبها ولم يتفق لها قراءته في الصلاة لمانع قام بها كاشتغالها بصناعة تمنعها من تطويل الصلاة والنافلة جاز لها 
القراءة ويظهر أنه لا يجب عليها حينئذ أن تقصد بتلاوتها الذكر أو تطلق بل يجوز لها قصد القراءة لأن حدثها غير محقق 
والعذر قائم بها ثم إن كانت قراءتها مشروعة سن للسامع لها سجود التلاوة وإلا فلا ع ش . قوله: (بإمرارها الخ) أي وباكراءة 
في الصلاة كما يستفاد من قوله أما في الصلاة الخ سم . قوله: (على القلب) أي وتثئاب على هذا الإمرار ثواب القراءة ع ش 

قوله: (أما في الصلاة) أي ولو نفلاً قوله: (فجائزة مطلقا) أي فاتحة أو غيرها نهاية قال الإسنوي وقيل تحرم الزيادة على 
الفاتحة انتهى اه سم . قوله: (محققة) أي فلذا لم يزد على الفاتحة سم . قوله: (وكذا صلاة الجنازة) أي وصلاة الجنازة 
كصلاة الفرض في وجوب الغسل لها لاا في صفتها الخاصة وهي وجوبها كالفرض ولو شبهها بالنفل كان أولى قال سم على 
حج وينبغي أن لا يسقط الفرض بفعلها لعدم إغناء صلاتها عن القضاء اه وعليه فيفرق بينها وبين المتيمم بأن طهره محقق دون 
هذموع ش وأقر الرشيدي كلام سم أيضاً . قوله: (لأنه من مهمات الدين) أي من الأمور التي اهتم بها الشارع وحث على فعلها 
اع ش . قوله: (ولو بعد خروج الوقت) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته وشمل إطلاقه التنفل بعد خروج وقت الفريضة وقد 


لمجاوزته أكثر الحيض كما هنا ثم رأيت الشارح تعرض لهذا فيما مر. قوله: (لا طلاقها الخ) فيه أمران الأول صرح الشارح 
في باب الطلاق بأن طلاقها لا سني ولا بدعي لأنه لم يقع في حيض ولا طهر محقق وكلامه هنا لا ينافيه لأن عدم الحرمة 
تجامع ذلك والثاني أن عدم الحرمة هل هو وإن لم تعتد بثلاثئة أشهر بأن اعتدت بثلاثة أدوار على ما ذكره بقوله ما لم تعلم 
الخ وقد يقتضي ما نقلناه عنه في باب الطلاق أن الأمر كذلك لعدم تحقق الحيض . قوله: (إلا لصلاة) المعتمد حرمة مكثها 
بالمسجد لغير ما يتوقف عليه من الطواف والاعتكاف ولو للصلاة ةم ر. قوله: (بإمرارها على القلب الخ) أي وبالقراءة في 
الصلاة كما يستفاد من قوله أما في الصلاة الخ . قوله: (فجائزة ة مطلقاً) قال الإسنوي وقيل تحرم الزيادة على الفاتحة اه. قوله: 
(بأن جنابته محققة) أي فلذا لم يزد على الفاتحة. قوله: (وكذا صلاة الجنازة) ينبغي أن لا 0 إغناء 
صلاتها عن القضاء . قوله: (ولو بعد خروج وقت الفرض) إنما تظهر هذه المبالغة إذا أريد النفل بطهارة الفرض 


لك الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وسعوا لها في شأن النوافل وسكتء أي هنا وإلا فقد صرح به في فصل القدوة عن وجوب قضائها مع أنه المعتمد 
عندهما لطول تفريعه» لكن انتصر كثيرون لعدم وجوبه وأنه الذي عليه النص والجمهورء (وتغتسل لكل فرض) في وقته 
كما بأصله وكأنه اكتفى بقوله وتتوضأ وقت الصلاة» وذلك لاحتمال الانقطاع كل وقت ومن ثم لو ذكرت وقته كعند 
الغروب اغتسلت عنده كل يوم فقط أو كانت ذات تقطع لم تكرره مدة النقاء» لأنه لم يطرأ بعده دم ويلزمها إذا لم 
تنغمس أن ترتب بين أعضاء الوضوء على الأوجه لاحتمال أنه واجبها ولا يلزمها نيته على الأوجه أيضاًء لأن أجهلها 
بالحال يضيرها كالغالظ :وهو يجرقة الوضوء بنية نحو الحيض ولا تجب المبادرة بها عقبه» لأنه لا يمكن تكرر الانقطاع 
بينه وبينها بخلاف الحدث واحتمال وقوعه في الحيض والانقطاع بعده لا حيلة في دفعه» لكن ينبغي ندبها لأنها تقلل 
الاحتمال لأنه في الزمن الطويل أطهر منه في اليسير» . ا 1 121101 


علم ما فيه مما مر اه أي في شرح ويجب الوضوء لكل فرض من أنها تفعلها بعد خروج الوقت إن كانت راتبة بخلاف التقل 
المطلق ع ش. قوله: (بعد خروخ الوقت) إنما تظهر هذه المبالغة إذا أريد النفل بطهارة الفرض سم اه رشيدي . قوله: (فقد 
'صرح به) أي بوجوب القضاء عليها. قوله: (لكن انتصر كثيرون لعدم وجوبه الخ) عبارة المغني وهو ما في البحر عن النص 
وقال في المجموع إنه ظاهر نص الشافعي وبذلك صرح الشيخ أبنو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين 
وغيرهم لأنها إن كانت حائضاً فلا صلاة عليها أو طاهراً فقد صلت قال في المهمات وهو المفتى به اه. قوله: (وأنه الذي 
الخ) عطف على قوله انتصر الخ قول المتن (لكل فرض) خرج به النفل فلا يجب عليها الاغتسال له وهو المعتمد نهاية اه 
سم قال ع ش قوله لكل فرض أي ولو نذر أو صلاة جنازة زيادي وظاهره أنها تصلي على الجنازة ولو مع وجود الرجال ثم 
قوله وصلاة جنازة هو ظاهر حيث لم تتعدد الجنائز فإن تعددت وصلت عليها دفعة واحدة كفاها غسل واحد كما هو ظاهر 
وقوله م ر فلا يجب عليها الاغتسال الخ أي ويكفيها له الوضوء وظاهره وإن فعلته استقلالاً كالضحى وقضية كلام شرح 
البهجة أن محله حيث فعل. بعد غسل الفرض سواء تقدم على الفرض أو تأخر أما لو فعل استقلالاً سواء كان في وقت فرض 
أو لا فلا بد له من الغسل ع ش . قوله: (في وقته) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما بأصله إلى لاحتمال الخ وقوله لأنه 
لا يمكن إلى فإن أخرت وكذا في المغني إلا قوله ويلزمها إلى ولا تجب . قوله: (وذلك) أي وجوب الاغتسال لكل فرض . 
قوله: (لم تكرره الخ) أي لا وجوباً ولا ندباً بل لو قيل بحرمته لم يكن بعيداً لأنه تعاط لعبادة فاسدة ع ش . قوله: (بعده) أي 
الغسل . قوله: (ولا يلزمها نيته الخ) يشعر بجواز نيته والوجه خلافه لأنه يحتمل أن الواجب الغسل وإن الواجب الوضوء 
وغسل جميع البدن لا يكفي فيه نية الوضوء ولو غلطأ بخلاف الوضوء يكفي فيه نية رفع الأكبر غلطاً فالاحتياط المخلص على 
كل تقدير تعين نية الأكبر سم على حج اه رشيدي وأجاب ع ش بما نصه ويمكن أن المراد لا يلزمها نية الوضوء مع نية رفع 
' حدث الحيض لا أن المراد نفي لزومها مستقلة مع ترك نية رفع الحدث الأكبر اه وعبارة البصري لا يخفى أن الأحوط الإتيان 
بئية الوضوء أيضاً بشرطها اه. قوله: (أيضاً) أي كلزوم الترتيب . قوله: (بها عقبه) أي بالصلاة عقب الغسل مغني . قوله: (لأنه 
لا يمكن الخ) يعني أن الغسل إنما تؤمر به.لاحتمال الانقطاع ولا يمكن الخ مغني . قوله: (واحتمال وقوعه الخ) أي مغ أن 
المبادرة لا تمنع أثر هذا الاحتمال قال في شرح العباب نعم يحتمل وقوع الغسل في الطهر وقد بقي منه ما يسع الصلاة فإذا 
بادرت برئت منها وإذا أخرت أوقعتها في الحيض فلم تبرأ فكان ينبغي وجوب المبادرة لهذا الاحتمال كما قاله بعضهم اه اه 
سم عبارة البصري قوله لا يمكن تكرار الانقطاع الخ مسلم لكن الموجب هنا احتماله ولا مانع من تكرره فالحاصل أن احتمال 
الانقطاع هنا كخروج الحدث في المستحاضة وفي المبادرة بالصلاة عقب طهارة كل منهما تقليل للمقتضي وإن لم يدفعه بالكلية 


قوله: (لكل فرض في وقته) قال في شرح الروض وتعبيره كأصله بالفريضة يخرج النفل وهو احتمال ذكره في المجموع 
في النفل بعدها بعد نقله عن القاضي أبي الطيب أن كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل فرض فلها صلاة النفل وكل موضع 
قلنا عليها الغسل لكل فرض لم يجز النفل إلا بالغسل أيضاً اه وظاهر كلام الأكثرين التقييد بالفرض وهو أيسر وكلام 
القاضي أحوط اه والمعتمد عدم وجوب الغسل للنفل شرح م ر. قوله: (ولا يلزمها نيته على الأوجه) يشعر بجواز فيه 
والوجه خلافه لأنه يحتمل أن الواجب الغسل وأن الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لا يكفي فيه نية الوضوء ولو غلطاً 
بخلاف الوضوء يكفي فيه نية رفع الأكبر غلطأً فالاحتياط المخلص على كل تقدير تعين الأكبر فليتأمل . قوله: (واحتمال 


فصل في أحكام المستحاضة ١م‏ 


فإن أخرت جددت الوضوء حيث يلزم المستحاضة المؤخرة» (وتصوم رمضان) لاحتمال أنها طاهر جميعه (ثم) تصوم 
(شهراً) آخر (كاملين) حال من رمضان وشهراً وتنكيره غير مؤثر لتخصيصه بما قدرته وهي مؤكدة لرمضان لثلا يتوهم 
إطلاقه على بعضه بل مؤسسة كما يعلم من قولنا الآتي فالكمال إلى آخره ومؤسسة لشهر لإفادتها أن المراد به ثلاثون. 
يوماً متوالية» (فيحصل) لها بفرض أن رمضان ثلاثون يوماً (من كل) منهما (أربعة عشر) يوماً لاحتمال أن حيضها الأكثر 
وأنه طرأ أثناء هوم وانقطع أثناء السادس عشر فيبطل منه ستة عشر يوماء فإن نقص رمضان حصل لها منه ثلاثة عشر 
وبقي عليها ستة عشرء فإذا صامت شهراً كاملاً بقي عليها يومان هنا أيضاً فالكمال في رمضان قيد لغرض حصول 
الأربعة عشر لا لبقاء اليومين كما هو واضح. فلا اعتراض على المتن كما لا يعترض عليه بأنه لا يبقى عليها شيء إذا 
علمت أن الانقطاع كان ليلاً لوضوحه أيضاًء (ثم) إذا بقي عليها يومان (تصوم من ثمانية عشر) يوماً ستة أيام (ثلاثة أولها 
وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان) لأن الحيض إن طرأ أثناء أول صومها حصل الأخيران أو ثانيه فالأول والثامن 
عشر أو ثالثه فالأولان أو أثناء السادس عشر حصل الثاني والثالث أو السابع عشر فالثالث والسادس عشر أو الثامن عشر 
فالسادس عشر والسابع عشر ولا تتعين هذه الكيفية كما هو مبسوط في المطوّلات» بل بالغ بعضهم فقال يمكن 
تحصيلها بكيفيات تبلغ ألف صورة وصورةء ولعله في جميع مسائل الصوم بأنواعه 0 


فالقول بوجوبها ثم لا هنا لا يخلو عن خفاء إذ الذي يظهر ببادىء الرأي التسوية فيها أو في عددتها اه. قوله: (جددث الخ) أي 
وجوباً مغني وبصري . قوله: (حيث يلزم المستحاضة الخ) أي غير المتحيرة ليصح قياس هذه عليها ع ش . قوله: (المؤخرة 

وهي مالو أخرت لا لمصلحة الصلاة بقدر ما يمنع الجمع بين الصلاتين كما تقدمع ش وسم قول المتن (وتصوم الخ) أي 
وجوباً مغني ونهاية . قوله: (لاحتمال) إلى قول المتن وإن حفظت في النهاية. قوله: (وتنكيره) أي الشهر . قوله: (لتخصيصه الخ) 
هذا عجيب فإن المسوغ موجود بدونه وهو عطفه على المعرفة فإنهم صرحوا بأن ذلك كعكسه من مسوغات مجيء الحال من 
النكرة سم وع ش ورشيدي . قوله: (بما قدرته) أي من لفظ آخرع ش . قوله: (وهي) أي الحال المذكورة. قوله: (مؤكدة 
لرمضان) لقائل أن يقول إن رمضان حقيقة في الهلالي الناقص أيضاً فالتقييد بالكمال مخرج له فالتأسيس به في غاية الظهور معن 
عن التعسف الذي ارتكبه مع أن في صحته نظراً فإن قوله فالكمال الخ لا يفيد التأسيس إلا إن أراد به ما ذكرته مع قصور عبارته 
عن إفادته سم . قوله: (بل مؤسسة) أي محصلة لمغني لم يحصل بدونهاع ش . قوله: (فيبطل منه) أي من كل منهما . قوله: (ستة 
عشر الخ) أي ويبقى عليها يومان وكان ينبغي أن يذكر هذا هنا حتى يظهر قوله الآتي هنا أيضاً فتأمل . قوله: (هنا أيضاً) أي فيما 
إذا نقص رمضان كما فيما إذا كمل هذا مراده وتقدم ما فيه عبارة النهاية والمقضي منه بكل حال ستة عشر يوماً فإذا صامت الخ 
بقي عليها على كل من التقديرين يومان زاد المغني فلو قال وتصوم رمضان ثم شهرا كاملا وبقي يومان لا غنى عن كاملين, 
وما بعده قاله ابن شهبة اه. قوله: (لغرض الخ) بالغين المعجمة . قوله: (فلا اعتراض على المتن) إن أراد به ما مر عن ابن 
الشهبة فيرد بأن ما ذكره لا يدفع أولوية ذلك قالع ش وبقي الاعتراض عليه أي المتن من جهة أخرى وهي إيهامه أن 
رمضان في حقها يعتبر ثلاثين كالشهر الآخر وإن كان ناقصاً إلا أن يقال إن هذا الإيهام ضعيف اه. قوله: (لوضوحه أيضاً) 
لا موقع لأيضاً إلا أن يكون راجعاً إلى قوله كما لا يعترض الخ وفيه أن التشبيه مغن عنه وقد يقال إنه راجع إلى قوله 
فالكمال في رمضان قيد الخ ع ش . قوله: (لأن الحيض) إلى قوله كما هو في المغني . قوله: (ولا تتعين هذه الكيفية) ذكر المغني 
والنهاية غيرها راجعهما . قوله: (ليمكن تحصيلها) أي تحصيل البراءة عن قضاء يومين وكان الأولى تثنية الضمير كما في النهاية . 


وقوعه الخ) أي مع أن المبادرة لا تمنع أثر هذا الاحتمال قال في شرج العباب نعم يحتمل وقوع الغسل في الطهر وقد بقي_ 
منه ما يسع الصلاة فإن بادرت برئت منها وإذا أخرت أوقعتها في الحيض فلم تبرأ وكان ينبغي وجوب المبادرة لهذا الاحتمال 
كما قاله بعضهم اه. قوله: (حيث يلزم المستحاضة) أي بأن لا يكون لمصلحة الصلاة. قوله: (لتخصيصه بما قدرته) هذا 
عجيب فإن المسوغ موجود من غير تقدير وهو مشاركته في الحال للمعرفة فإنهم صرحوا بأن ذلك من مسوغات مجيء 
الحال من النكرة وبذلك عبر في التسهيل وعبر السيوطي في مسوغ الحال بمسوغات الابتداء وصرحوا في مسوغات الابتداء 
بأن منها أن يعطف على سائغ الابتداء نحو زيد ورجل قائمان. قوله: (وهي مؤكدة لرمضان الخ) أقول لقائل أن يقول إن 


يك الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا في هذه الصورة بخصوصها لبداهة فساده. 

(ويمكن قضاء يوم) عليها بنذر مثلاً (بصوم يوم ثم) صوم (الثالث) من الأول (والسابع عشر) منه لوقوع يوم من 
الثلاثة في الطهر بكل تقدير كما علم مما مر ولا يتعين هذا أيضاً (وإن حفظت) أي المتحيرة لا بقيد التفسير كما مر 
(شيئاً) من عادتها ونسيت شيئاً كالوقت فقط أو القدر فقط (فلليقين) من طهر أو حيض (حكمه) وهذه تحيرها نسبي فلذا 
جعلها عقب المتحيرة المطلقة» فزعم أن سياقه يقتضي أنها متحيرة مطلقة ليس في محله (وهي في) الزمن (المحتمل) 
للحيض والطهر (كحائض في الوطء) ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة (وطاهر في العبادة) المحتاجة للنية كما 
علم من الأمثلة السابقة احتياطاً كالمتحيرة المطلقة (وإن احتمل انقطاعاً وجب الغسل لكل فرض) احتياطاً أيضاً وإلا 
فالوضوء لكل فرض ففي حفظ القدر فقط كأن قالت كان حيضي ستة أيام من العشر الأول من كل شهر الخامس 
والسادس حيض يقينا وما بعد العاشر طهر يقيناً ومن السابع للعاشر يحتمل الانقطاع» فتغتسل لكل فرض ومن الأول 


قوله: (لا في هذه الصورة) أي صورة بقاء يومين . قوله: (وصورة) عبارة النهاية وواحدة اه. قوله: (بأنواعه) أي الشاملة 
لنقص يوم ويومين فأكثر. قوله: (لوقوع يوم الخ) أي لأن الحيض إن طرأ في الأول سلم الأخير أو في الثالث سلم الأول وإن 
كان آخر الحيض الأول سلم الثالث أو الثالث سلم الأخير نهاية . قوله: (ولا يتعين هذا الخ) وفي النهاية والمغني بعد ذكر 
كيفيات أخر ما نصه واللفظ للثاني هذا في غير الصوم المتتابع أما المتتابع بنذر أو غيره فإن كان سبعة أيام فما دونها صامته 
ولاء ثلاث مرات الثالثة منها من سابع عشر شروعها في الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث 
يتأتى الأكثر وذلك فيما دون السبع فلقضاء يومين ولاء تصوم يوماً وثانيه وسابع عشره وثامن عشره ويومين بينهما ولاء غير 
متصلين بشيء من الصومين فتبرأ لأن الحيض إن فقد في الأولين صح صومهما وإن وجد فيهما صح الأخيران إذ لم يعد 
فيهما وإلا فالمتوسطان وإن وجد في الأول دون الثاني صحا أيضاً أو بالعكس فإن انقطع قبل السابع عشر صح مع ما بعده 
وإن انقطع فيه صح الأول والثامن عشر وتخلل الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدراً يسعه وقت الطهر 
لضرورة تحير المستحاضة فإن كان المتتابع أربعة عشر فما دونها صامت له ستة عشر ولاء ثم تصوم قدر المتتابع أيضاً ولاء 
بين أفراده وبينها وبين الستة عشر فلقضاء ثمانية متتابعة تصوم أربعة وعشرين ولاء فتبرأ إذ الغاية بطلان ستة عشر فيبقى لها 
ثمانية من الأول أو الآخر أو منهما أو من الوسط ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين وإن كان ما عليها شهرين متتابعين صامت 
مائة وأربعين يوماً ولاء فتبرأ إذ يحصل من كل ثلائين أربعة عشر فيحصل من مائة وعشرين ستة وخمسون ومن عشرين 
الأربعة الباقية ؤإنما وجب الولاء لأنها لو فرقت احتمل الفطر في الطهر فيقطع الولاء اه. قوله: (أي المتحيرة الخ) الأقعد 
أي المرأة التي جاوز دمها أكثر الحيض فتأمله سم. قوله: (كما مر) أي في شرح أو متحيرة بان الخ . قوله: (من عادتها) إلى 
قوله ففي حفظ القدر في النهاية والمغني إلا قوله المحتاجة إلى احتياطا. قوله: (المحتاجة للنية) خرج نحو القراءة سم . قوله: 
(كما علم) أي التقييد.بما ذكره. قوله: (السابقة) في المتحيرة المطلقة . قوله: (وإلا فالوضوء الخ) ويسمى ما يحتمل الانقطاع 
طهراً مشكوكاً فيه وما لا يحتمله حيضاً مشكوكاً فيه نهاية ومغني قالع ش والظاهر أنها لا تفعل طواف الإفاضة في الطهر 
المشكوك فيه ولا في الحيض المشكوك فيه ولا فيما نسيت انتظام عادتها فردت لأقل النوب واحتاطت في الزائد لأن الطواف 
لا آخر لوقته فيجب تأخيره لطهرها المحقق لا يقال انتظارها له مع الإحرام فيه مشقة شديدة لأنا نقول يمكن دفعها بما ذكروه 
من أن الحائض حيضاً محققاً تتخلص من الإحرام بالهجوم على الطواف مقلدة مذهب الحنفي أو غير ذلك مما يأتي في 
الحج هذا ولم يتعرضوا لما لو طافت طواف الإفاضة زمن التحير هل تجب إعادته في زمن يغلب على الظن معه وقوعه في 
الطهر كما في قضاء الصلوات أو لا وقياس ما في الصلاة وجوب ذلك اه بحذف. قوله: (بحتمل الانقطاع) أي والحيض 


رمضان حقيقة في الهلالي الناقص أيضاً فالتقييد بالكمال مخرج له فالتأسيس به في غاية الظهور مغن عن التعسف الذي 
ارتكبه مع أن في صحته نظراً فإن قوله فالكمال الخ لا يفيد التأسيس إلا إن أراد أن فيه إشارة إلى أن رمضان يكون كاملاً وناقصاً 
وأنه حقيقة في الأمرين فالتقييد المذكور مخرج للناقص ولا يخفى أن عبارته في غاية القصور والبعد عن ذلك فليتأمل . قوله: 
(أي المتحيرة لا بقيد التفسير) الأقعد أي المرأة التي جاوز دمها أكثر الحيض فتأمل . قوله: (المحتاجة للنية) خرج نحو القراءة. 


فصل في أحكام المستحاضة رليك 


للخامس يحتمل الطرو فلا غسل قالوا ولا تخرج هذه؛ء أي الحافظة للقدر فقط عن التحير المطلق إلا بحفظ قدر الدور 
وابتدائه وقدر الحيض كهذا المثال بخلاف قولها حيضي خمسة» وأضللتها في دوري ولا أعرف سوى هذا أو ودوري 
ثلاثون ولا أعرف ابتداءه فهي متحيرة مطلقة» لأن كل زمن يمر عليها محتمل للثلاثة الحيض والطهر والانقطاع وفي 
حفظ الوقت فقطء كأن قالت أعلم أني أحيض في الشهر مرة وأكون في سادسه حائضاً السادس حيض يقيناً والعشر 
الأخير طهر يقيناً ومنه للعشرين يحتمل الانقطاع دون الطرو ومن الأول للسادس يحتمل الطرو فقطء (والأظهر أن دم 
الحامل) الصالح لكونه حيضاً ولو بين توأمين حيض للخبر الصحيح دم الحيض أسود يعرف» ولأنه لا يمنعه الرضاع لو 
وجد وإن ندر فكذا الحمل» وإنما حكم الشارع ببراءة الرحم به نظراً للغالب وكون الحمل يسد مخرج الحيض إنما هو 
أغلبي أيضاًء نعم الدم الخارج مع الطلق أو الولد ليس حيضاً 101 0 


والطهر نهاية ومغني قالع ش الذي يظهر أن ليس مرادهم باحتمال الطهر هنا طهراً أصلياً لا يكون بعد الانقطاع كما يتوهم 
من عطفه عليه وجعل كل منهما أحد المحتملات فإنه مستحيل بعد فرض تقدم الحيض ية يقينا بل مرادهم الطهر في الجملة 
فالمراد باحتمال التطهر والانقطاع احتمال طهر بعد الانقطاع أو معه الانقطاع والحاصل أنه ليس المراد أن كلاً منهما يحتمل 
حصوله على الانفراد فإنه غير ممكن كما تبين بل المراد احتمال طهر معه انقطاع سم على المنهج اه. قوله: (يحتمل الطرو) 
وعبارة النهاية والمغني يحتمل للحيض والطهر اه. قوله: (قالوا) أي الأصحاب مغني . قوله: (ولا تخرج) إلى قوله بخلاف 
قولها في النهاية وإلى قوله وفي حفظ الوقت في المغني. 

قوله: (بخلاف قولها الخ) ولو قالت كنت أخلط شهراً بشهر حيضاً فلحظة من أول كل شهر ولحظة من آخره حيض 
يقيناً وما بين الأولى أي التي من أول الشهر ولحظة من آخر الخامس عشر يحتمل الثلاثة وهذه اللحظة أي التي آخر الخامس 
لمي 3 بين اللحظة من أول ليلة السادس عشر واللحظة من آخر الشهر 
يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع مغني ونهاية قوله: : (ولا أعرف سوى هذا) أي سوى قدر الحيض من قدر الدور 
وابتدائه . قوله: (والعشر الأخير طهر يقيناً) فيه نظر بالنسبة لأولها إلا أن يفرض أنها في جميع السادس حائض بصري . قوله: 
(ومنه) أي من السادس . قوله: (يحتمل الانقطاع) أي والحيض وقوله: (فقط) أي دون الانقطاع قول المتن (أن دم الحامل) قال 
في شرح المهذب وامرأة حامل وحاملة والأول أشهر وأفصح وإن حملت على رأسها أو ظهرها فحاملة لا غير انتهى اه 
سم . قوله: (الصالح) إلى قوله نعم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولأنه إلى وإنما. قوله: (الصالح) أي وإن خالف 
عادتها حيث لم ينقص عن يوم وليلة ولا زاد على خمسة عشر ولو بصفة غير صفة الدم الذي كانت تراه في غير زمن الحمل 
ع ش قول المتن (حيض) أي وإن ولدت متصلاً بآخره بلا تخلل نقاء مغني ونهاية . قوله: (للخبر الصحيح الخ) عبارة النهاية 
لعموم الأدلة كخبر دم الحيض الخ . قوله: (ولأنه لا يمنعه الخ) عبارة النهاية ولأنه دم لا يمنعه الرضا بل إذا وجد معه حكم 
بكونه حيضاً وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل اه. قوله: (وإنما حكم الخ) رد لدليل مقابل الأظهر . قوله: (ليس حيضاً) محله 
ما لم يتصل بحيض متقدم على الطلق وإلا كان كل من الخارج مع الطلق والخارج مع الولد حيضاً أيضاً حتى لو استمر 
الخارج مع الطلق وخروج الولد إلى أن اتصل بالخارج بعد تمام الولادة كان جميعه حيضاً وإن لزم اتصال النفاس بالحيض 
بدون فاصل طهر بينهما فإنه يجوز خلاف ما لو جاوز دمها النفاس الستين فإنه يكون استحاضة ولا يجعل ما بعد الستين 
حيضاً متصلاً بالنفاس واعتبار الفصل بينهما إذا تقدم النفاس دون ما إذا تأخر وقضية قولهم السابق محله ما لم يتصل الخ أنه 


قوله: (والأظهر أن دم الحامل) قال في شرح المهذب وامرأة حامل وحاملة والأرل أشهر وأفصح وإن حملت على 
رأسها وظهرها فحاملة لا غير اه. قوله: (ليس حيضاً) محله ما لم يتصل بحيض متقدم على الطلق وإلا كان كل من الخارج 
مع الطلق والخارج مع الولد حيضاً أيضاً حتى لو استمر الخارج مع الطلق وخروج الولد إلا أنه اتصل بالخارج بعد تمام 
الولادة كان جميعه حيضاً وإن لزم اتصال النفاس بالحيض بدون فاصل طهر بينهما فإنه يجوز خلاف ما لو جاوز دمها النفاس 
الستين فإنه يكون استحاضة ولا يجعل ما بعد الستين حيضاً متصلاً بالنفاس واعتبار الفصل بينهما إذا تقدم النفاس دون ما إذا 
تأخر صرحوا به. قوله: (ليس حيضاً) محله ما لم يتصل بحيض متقدم على الطلق وإلا كان كل من الخارج مع الطلق أو 
الولد حيضاً فلو رأت يوماً فقط دماً نم وضعت متصلاً به فظاهر أن ذلك اليوم دم فساد وإن تقدم بعضه على الطلق لنقصه عن 


خ/ظ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولا نفاساً وإذا ثبت أنه حيض جرت عليه أحكامه إلا حرمة الطلاق فيه إن انقضت العدة بالحمل لكونه منسوباً للمطلق» 
وإلا حرم لانقضاء العدة بالحيض حينئذ (و) الأظهر أن (النقاء بين الدم) الذي يمكن كونه حيضاً بأن لم يزد النقاء مع 
الدم على خمسة عشر واحتوش بدمين في الخمسة عشرء ولم ينقص مجموع الدم عن أقل الحيض كما تفيده أل العهدية 
في الدم فإصلاح نسخة المصنف التي بخطهء كذلك إلى أقل الحيض ليس في محله (حيض) سحباً لحكم الحيض عليه 
لأنه لما نقص عن آل الطهر أشيو الفترة بين قات الام والفرق بينهما أن النقاء شرطه أن تخرج القطنة بيضاء نقية 
والفترة ت+ تخرج معها ملوئثة. ومن ثم اتفقوا على أنها حيض ومحل الخلاف في نحو الصلاة والصوم والوطء دون انقضاء 
العدة فإنه لا يحصل به إجماعاً» ودون الطلاق فإنه لا يحل فيه (وأقل النفاس) وهو الدم الخارج بعد فراغ جميع الرحم 
وإن وضعت علقة أو مضغة عر فك مياه لها هل زم م 6ق ف افيه مهاه يوا هيه عه مها ها عد فاو ه ها م كر مي قاع ور هكّة رع مور عا عه أعرها يه كه هكم عام 6و6 41 مهاه 


لو لم يتصل بدم متقدم قدر الحيض كيوم فقط لا يكون حيضاً وإن كان مجموعه مع ما تقدمه قدر الحيض فليراجع سم على 
حج والأقرب أنه حيض لأنه بمجرد رؤيته حكم عليه بذلك فيستصحب إلى تحقق ما ينافيه ع ش . قوله: (وإلا حرم) شامل 
للمنسوب لغيره كحمل الشبهة وغير المنسوب كحمل الزنا ووجه الحرمة في الأول أن عدة الشبهة مقدمة وما قبل الوضع 
لا يحسب من عدة الطلاق كانت حائضاً أو طاهراً سم . قوله: (الذي) إلى قوله ودون الطلاق في النهاية والمغني إلا قوله كما 
تفيده إلى المتن. قوله: (بأن لم يزد الخ) فإذا كانت ترى وقتاً دما ووقتاً نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه 
حيض أما النقاء بعد آخر الدماء فطهر قطعاً وإن نقصت الدماء عن أقل الحيض فهي دم استحاضة مغني . قوله: (فإصلاح 
نسخة المصنف الخ) عبارة المغني والأظهر أن النقاء بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض قال ابن الفركاح إن نسخة المصنف 
والنقاء بين الدم حيض ثم أصلحه بعضهم بقوله بين أقل الحيض لأن الراجح أنه إنما ينسحب إذا بلغ مجموع الدماء أقل 
الحيض اه قال الولي العراقي وهذه النسخة التي شرح عليها السبكي وقال ابن النقيب وقد رأيت نسخة المصنف التي بخطه 
وقد أصلحت كما قال بغير خطه اه ونحوه في النهاية إلا أن ما نقله فيه عن ابن الفركاح عزاه فيها للبرهان الفزاري وهو 
المراد بابن الفركاح لتفركح كان في ساق أبيه ثم ما شرحا عليه تبعاً للشارح المحقق من حمل الأقل على الأقل اصطلاحاً 
لا يستغني عن تقد فأثر لكنه يشمل صورة غير مرادة وهو كون الدماء واصلة إلى حد الأكثر اصطلاحا إذ ل يتصور تخلل 

نقاء بينهما محكوم عليه بأنه حيض فليحمل الأقل على معناه لغة وهو ما عدا الأكثر فيستغنى عن تقدير فأكثر الموقع في إيهام 
ما ليس بمراد والأصل عدم التقدير بصري. قوله: (ليس في محله) فيه نظر ويكفي في الإصلاح الإيهام القوي وعدم تعين 
العهدية وعدم القرينة عليه' فكون الإصلاح في محله مما لا ينبغي تردد فيه سم أقول بل في نظره نظر إذ لا يجوز كما في 
شرح مسلم إصلاح عبارة كتاب وإن أذن مؤلفه في خطبته بذلك بل يكتب في هامشه قال المصنف كذا وصوابه كذا ولو سلمنا 
الجواز فهو ما لم تقبل العبارة معنى صحيحاً وإلا فتحمل عليه ولو كان بعيداً كما نبه عليه القاضي عضد الدين . قوله: (دون 
انقضاء العدة) أي فلا تنقضي بتكرر هذا النقاء إذ لا يعد هذا النقاء قرءاً سم . قوله: (الدم الخارج بعد فراغ جميع الرحم) أي 
وقبل أقل الطهر فلو لم ترد ما إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً فأكثر فلا نفاس لها على الأصح سم عن العباب وشرح الإرشاد زاد 


أقل الحيض ولا يمكن تكميله من الخارج عقب الولادة لأنه نفاس . قوله: (ليس حيضاً ولا نفاساً) محله ما لم يتصل بحيض 
متقدم وإلا كان حيضاً كذا عبر به غير واحد وقضيته أنه لو لم يتصل بدم متقدم قدر الحيض كيوم وليلة لا يكون حيضاً وإن 
كان مجموعه ما تقدمه قدر الحيض فليراجع . قوله: (وإلا حرم) شامل للمنسوب لغيره كحمل الشبهة وغير المنسوب كحمل 
الزنا ووجه الحرمة في الأول أن عدة الشبهة مقدمة وما قبل الوضع لا يحسب من عدة الطلاق كانت حائضاً أو طاهراً فإن 
قلت التطويل لم يلزم من الطلاق ف في الحيض حينئذ قلنا صدق في الجملة أنه لزم من طلاقها في هذا الحيض أن عدتها بعد 
الولادة وبعدما يلقاها من النفاس الذي لا يحسب من عدتها فيحصل التطويل ولا يضره أن تحريم الطلاق في عدة الشبهة 
ثابت وإن كانت طاهراً لهذا المعنى . قوله: (ليس في محله) فيه نظر ويكفي في الإصلاح الإيهام القوي وعدم تعين العهدية 
وعدم القرينة عليها فكون الأسلاع فى مخله عتما لا ينبني تردة فية. قوله: (دون-انقضاء العدة) أي فلا : تنقضى بتكرر هذا 
النقاء إذ لا يعد هذا النقاء قرءاً. قوله: (الخارج بعد فراغ جميع الرحم الخ) قال في شرح الإرشاد كالعباب وغيره وقبل مضي 
خمسة عشر يوماً من الولادة اه فلو لم ترد ما أصلاً إلا بعد الخمسة عشر قال الإسنوي فلا نفاس لها بالكلية في أصح 


فصل في أحكام المستحاضة هم؛ظ 


فيا ستؤزرة عليه أعذا ادف لعشم نالا تنس ولام لاسرع قياس عورا و اكاذ وكبالت ميو نا كر ور ناه 
وفي العدد خلافاً لمن ظنه وإطلاقهم أنها لا تنقضي بعلقة محمول على الأغلب أنه لا صورة فيها خفية من النفس وهو 
الدم إذ به قوام الحياة أو لخروجه عقب نفسء» وإذا لم يتصل بالولادة فابتداؤه من رؤية الدم على تناقض للمصنف فيه» 
وعليه فزمن النقاء لا نفاس فيه فيلزمها فيه أحكام الطاهرات لكنه محسوب من الستين كما قاله البلقيني (لحظة) هو كقول 
غيره مجة بمعنى قول الروضة لا حد لأقله» أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل نفاس لكن اللحظة أنسب بذكر الغالب 
والأكثرء لأن الكل زمن (وأكثره ستون) يوماً (وغالبه أربعون) يوماً بالاستقراء كما مر (ويحرم به ما حرم بالحيض) حتى 
الطلاق إجماعاً لأنه دم حيض يجتمع قبل نفخ الروح» وبعد النفخ يكون غذاء الولد ولا يؤثر في لحوقه به في ذلك 
تخالفهما في غيره» إذ النفاس لا يتعلق به عدة ولا استبراء ولا بلوغ لحصولها قبله بالولادة أو الإنزال الناشىء عنه 


المغني والنهاية وعلى هذا فيحل للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها أو تيممها كالجنب اه. قوله: (فيها الخ) راجع للعلقة أيضاً 
بدليل قوله الآتي وإطلاقهم الخ سم . قوله: (صورة الخ) وينبغي الاكتفاء بأخبار قابلة واحدة بها لأن المدار على ما يفيد الظن 
والواحدة تحصله ع ش . قوله: (إلا حينئذ) أي حين وجود الصورة. قوله: (من النفس الخ) عبارة المغني وهو بكسر النون 
لغة الولادة وشرعاً ما مر وسمي بذلك لأنه يخرج عقب النفس أو من قولهم تنفس الصبح إذا ظهر ويقال لذات النفاس نفساء 
بضم النون وفتح الفاء وجمعها نفاس كعشراء وعشار ويقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء فيهما 
والضم أفصح وأما الحائض فيقال فيها نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير ذكره في المجموع اه. قوله: (قوام الحياة) 
الأولى قوام النفس . قوله: (وإذا لم يتصل) إلى قوله لكن اللحظة في النهاية والمغني . قوله: (وإذا لم يتصل بالولادة الخ) أي 
وإذا تأخر خروج الدم عن الولادة فأول النفاس من خروجه لا منها نهاية ومغني . قوله: (فابتداؤه الخ) أي من حيث الأحكام 
ع ش أي لا من حيث الحسبان من الستين أو الأربعين. قوله: (من رؤية الدم) أي قبل مضي أقل الطهر كما مر آنفاً. قوله: 
(فزمن النقاء) أي الذي بين الولادة ورؤية الدم ع ش . قوله: (فيلزمها فيه الخ) فتجب عليها الصلاة في النقاء المذكور وقد 
صحح في المجموع أنه يصح غسلها عقب ولادتها ولا يشكل على ما رجحناه قول المصنف ببطلان ضوم من ولدت ولداً جافاً 
لأنه لما كانت الولادة مظنة خروج الدم أنيط البطلان بوجودها وإن لم يتحقق كما جعل النوم ناقضاً وإن تحقق عدم خروج شيء 
منه نهاية ومغني . قوله: (لكنه محسوب الخ) معتمد ع ش . قوله: (كما قال البلقيني) عبارته كما في النهاية ابتداء الستين من 
الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوباً من الستين اه. قوله: (بل ما وجد منه أو إن قل نفاس) أي ولا يوجد أقل من 
مجة أي دفعة نهاية ومغني بضم الدالع ش . قوله: (أنسب) أي من المجة قول المتن (ستون) وقال بعض العلماء سبعون وقال 
أبو حنيفة أي وأحمد أربعون مغني . قوله: (لأنه دم) إلى قوله ولك منعه في النهاية وإلى قوله م ر ثم رأيت في المغني . قوله: (ولا 
يؤثر الخ) عبارة المغني والنهاية فحكمه حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في شيئين أحدهما أن الحيض يوجب البلوغ والنفاس 
لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه الثاني أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء ولا يتعلقان بالنفاس لحصولهما قبله 
بمجرد الولادة ويخالفه أيضاً في أن أقل النفاس لا يسقط الصلاة الخ فعلم من هذا أن أوفى قول الشارح بالولادة أو الإنزال الخ 
للتوزيع . قوله: (لحصولها قبله بالولادة) لا يأتي هذا في العدة إذا كان الحمل من زنا سم أي أو من وطء شبهة . 


الوجهين كما قاله في شرح المهذب اه قال في العباب والخارج مع الولد أو حال الطلق دم فساد وبين التوأمين حيض كبعد 
خروج عضو دون الباقي اه وقوله كبعد خروج عضو لعل محله إذا لم يكن الحال حال طلق أخذاً مما قبله. قوله: (فيها) 
راجع للعلقة أيضاً بدليل وإطلاقهم الخ . قوله: (أخذاً مما مر في الغسل) فيه شيء يعرف مما تقدم في الحواشي ثم عن 
الخادم . قوله: (من رؤية الدم) اعتمده م ر. قوله: (لكنه محسوب من الستين الخ) قال في شرح العباب ورد بأن حسبان النقاء 
من الستين من غير جعله نفاساً فيه تدافع بخلاف جعل ابتدائه من الدم اه. قوله: (لحصولها قبله بالولادة الخ) قد يقال هذا 
لا يأتي بالنسبة للعدة فيما إذا ولدت ولم تر دما فطلقها ثم رأته قبل خمسة عشر يوم فقد يقال هذا النقاء الواقع بعد الولادة 
وقبل رؤية الدم طهر فيعد قرءاً لأنه محتوش بالدم السابق على الولادة وبالدم الواقع بعده فقد تعلقت به العدة كالحيض إذ 
تعلقها به ليس إلا بمثل ذلك وبالنسبة للاستبراء فيما إذا ولدت أمته ولم تر دماً فوطئها حينئذ ثم باعها ثم رأت الدم قبل 
خمسة عشر يوماً فقد يقال يحصل الاستبراء بهذا الدم الذي هو نفاس فلتراجع المسألة ولتحرر. قوله: (لحصولها قبله 


كك الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


العلوق وأقله لا يمكن أن يسقط صلاة لتعذر استغراقه لوقتها بخلاف أقل الحيضء كذا نقله ابن الرفعة عن البندنيجي 
ولك منعه بأنه يتصور إسقاطه لها بأن تكون مجنونة من أول الوقت إلى أن ت, تبقئ لخظة فتنفس تخد فمقارنة النفاس لهذه 
اللحظة أسقطت إيجاب الصلاة عنها حتى لا يلزمها قضاؤهاء تورات ينض الشراع أشار لذلك (وعبوره ستين) يوماً 
(كعبوره) أي الحيض (أكثره) فيأتي هنا أقسام المستحاضة بأحكامهاء فإن اعتادت نفاساً وحيضاً فنفاسها العادة وبعد 
قدرها إلى مضي قدر طهرها المعتاد من الحيض طهر ثم بعده حيضها كعادتها أو نفاساً فقطء فهي مبتدأة ذ فى الحيض 
فطهرها بعد نفاسها المعتاد تسعة وعشرون يوماً ثم تحيض أقله وتطهر تسعة وعشرين يوماً» وهكذا وَمَكلها فيه فك 
مبتدأة فيهما وإن تكررت ولادتها بلا دم ونفاس المبتدأة مجة أو حيضاً فقط ردت في الحيض لعادتها فيه كالطهرء وفي 
العا لجيية كما تر اجمير واقيه أدج جاه لج اإ قلي ادن زلا رط االعيوية نا رار تسريه جاده الفاسها اعباط 
أبداً سواء المبتدأة في الحيض والناسية لعادتها فيه. 


قوله: (وأقله لا يمكن أن يسقط الخ) أي وحده كما يصرح به التعليل فلا يرد ما أورده الشارح سم عبارة السيد البصري 
قوله كذا نقله ابن الرفعة الخ نقل في النهاية كلام ابن الرفعة وأقره من غير تعقب وتعقبه في المغني بنحو ما هنا فقال وربما 
يقال قد يسقطه فيما إذا بقي من وقت الضرورة ما يسع تكبيرة الإحرام فنفست أقل النفاس فيه فإنه لا يجب قضاء تلك 
الصلاة فعلى هذا لا يستثنى ما قاله اه وقد يجاب من قبل ابن الرفعة بأن المراد أن أقل الحيض يستقل بإسقاط الصلاة 
بخلاف أقل النفاس ولا ترد الصورة المذكورة إذ المسقط فيها للصلاة إنما هو اجتماعه مع الجئون السابق حتى لو فرض 
انتفاء الجنون فلا إسقاط ويكفي هذا القدر إذ الفرض إثبات خصيصية للحيض ليست للنفاس اه. 

قوله: (أشار لذلك) أي للمنع المذكور. قوله: (فيأتي هنا الخ) عبارة المغني لأن النفاس كالحيض في غالب أحكامه 
فكذلك في الرد عليه عند الإشكال فينظر أمبتدأة تلك في النفاس أم معتادة مميزة أم غير مميزة ويقاس بما تقدم ة فى الحيض 
فترد المبتدأة المميزة إلى التمييز بشرط أن لا يزيد القوي على ستين ولا ضبط في الضعيف وغير المميزة إلى لحظة على 
الأظهر والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة في الأصح وغير المميزة الحافظة إلى العادة وتثبت بمرة إن لم تختلف في 
الأصح وإلا ففيه التفصيل السابق في الحيض والناسية إلى مرد المبتدأة في قول وتحتاط فيج الآخر الأظهر ف التحفيق اه. 
قوله: (طهر) أي هو طهرها سم . قوله: (ومثلها) أي المعتادة نفاساً فقط. 

قوله: (فيما ذكر مبتدأة فيهما) قال في الروض إلا أن هذه أي المبتدأة فيهما نفاسها لحظة اه وهذا مراد الشارح بقوله 
الآي ونفاس المبتدأة مجة فهو كالاستنثاء من قوله ومثلها الخ سم. 

قوله: (مميزة فيه) أي مبتدأة مميزة في النفاس . قوله: مالم تزه) أي المديرة بعتي تميزها على تخدف المضات .ركان 
الظاهر التذكير كما في ب بعض النسخ والمغني قال سم لم يقل ولم ينقص عن أقله كما تقدم نظيره ة في الحيض لعدم تصور 
النقص هنا اه. قوله: (ولا شرط) عبارة المغني ولا ضبط اه. 


بالولادة) لا يأتي هذا في العدة إذا كان الحمل من زنا. قوله: (لا يمكن أن يسقط صلاة) أي وحده كما يصرح به التعليل فلا 
يرد ما أورده الشارح . قوله: (من الحيض) أي هو طهرها. قوله: (ومثلها فيما ذكر مبتدأة فيهما) قال في الروض إلا أن هذه 
أي المبتدأة فيهما نفاسها لحظة اه وهذا مراد الشارح بقوله الآتي ونفاس المبتدأة مجة اه. 

قوله: (ونفاس المبتدأة مجة) هو كالاستثناء من ومثلها الخ. قوله: (ما لم تزد على ستين) لم يقل ولم تنقص عن أقله 
كما تقدم نظيره في الحيض لعدم تصوّر النقص هنا. 

قوله: (ولا شرط للضعيف هنا) فيه بحث لأنه تقرر أنه لو انقطع الدم في السيين بعد ارونته ثم عاد قل جخمسة عشير يرما 
من حين الانقطاع كان العائد نفاساً لا حيضاً إذ الطهر الفاصل بين النفاس والحيض ة فى الستين لا يكون أقل من خمسة عشر 
ومن لازم ذلك كون زمن الانقطاع المذكور نفاساً وحيتئذ فلو رأت مثلاً نصف الستين سواداً ثم عشرة حمرة ثم عاد السواد 
وجاوز الستين فإن جعلت الحمرة المذكورة طهراً وما بعدها حيضاً خالف هذا الذي تقرر وإلا لزم أن للضعيف شرطأً في 
الجملة ولم يصح نفي جنسه على الإطلاق إلا أن يريد لا شرط له بالنسبة لما بعد الستين وهو تكلف وإجمال وإبهام 
فليتأمل . 
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وأما قول ابن الرفعة لا يتصور التحير في النفاس إذ المذهب أن من عادتها أن لا تراه أصلاً إذا رأت الدم وجاوز 
الستين تكون كالمبتدأ وحينئذ فابتداء نفاسها معلوم وبه ينتفي التحير ففيه نظرء إذ ما ذكره لا يدل على انتفاء مطلق 
التحير عن النفاس لما تقرر في الناسية» ومن ثم قال الجلال البلقيني: النفساء الناسية إن نسيت قدر عادة نفاسها 
وعلمت وقت ولادتها وجاوز الدم تحتاط أبداً إن كانت مبتدأة» لأن ابتداء حيضها غير معلوم وإن نسيت القدر والوقت 
بأن تقول ولدت مجنونة واستمر بي الدم وأنا مبتدأة في الحيض احتاطت أبدا أيضاً. 


قوله: (لا يتصؤر التحير) أي المطلق (في النفاس الخ) اعتمده النهاية والمغني لكن أقر الرشيدي ما قاله الشارح. قوله: 
(وبه) أي بعلمها ابتداء نفاسها. قوله: (ينتفي التحير) أي المطلق . 

خاتمة: يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس فإن كان زوجها عالماً لزمه 
تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك وليس لها 
الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه وإذا انقطع دم النفاس أو الحيض واغتسلت أو تيممت حيث يشرع لها التيمم 
فللزوج أن يطأها في الحال من غير كراهة فإن خافت عود الدم استحب له التوقف في الوطء احتياطاً مغني ونهاية . 
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هي شرعاً أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالباً فلا ترد صلاة الأخرس وصلاة المريض 
التي يجريها على قلبه» بل لا يردان مع حذف غالباً لأن وضع الصلاة ذلك فما خرج عنه لعارض لا يرد عليه سميت 
بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة ل 


كتاب الصلاة 


أي هذا كتاب الصلاة أي ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة هي حقيقة الصلاة وعددها وحكمها فكتاب الخ 
خبر مبتدأ محذوف وإضافته للصلاة من إضافة الدال للمدلول شيخنا. قوله: (أقوال وأفعال) أي أقوال خمسة وأفعال ثمانية 
فالجملة ثلاثة عشر هي أركان الصلاة وأما الطمأنينة فهي هيئة تابعة للركن فلا تعد ركناً على التحقيق فالأقوال تكبيرة الإحرام 
والفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي ييه بعده والتسليمة الأولى والأفعال النية لأنها فعل قلبي والقيام والركوع 
والاعتدال والسجود مرتين والجلوس بينهما وجلوس التشهد والصلاة على النبي كَل الذي يعقبه السلام والترتيب شيخنا 
وقال البجيرمي المراد بالأقوال والأفعال هنا ما يشمل المندوب اه. قوله: (مفتتحة الخ) قد يقال لا حاجة إليه مع قوله 
مخصوصة فلو أبدله بقوله على وجه مخصوص لكان أولى إذ هو صادق بما إذا أتى بالأفعال المخصوصة مثلاً من غير ترتيب 
وافتتحها بالتكبير واختتمها بالتسليم رشيدي قال شيخنا اعترض قوله مفتتحة بالتكبير الخ بأن مقتضاه أن التكبير والتسليم 
خارجان عن حقيقتها وليس كذلك ويجاب بأن الشيء قد يفتتح ويختتم بما هو منه كما هنا اه زادع ش عن سم على 
البهجة كما يدل عليه ما ذكروه في خطبة العيدين أن التكبير قبلها خارج عنها وأن الشيء قد يفتتح بما ليس منه فإن هذا يدل 
على أن الافتتاح قد يكون بما هو منه بل وعلى أنه الأصل فتأمله ولهذا كانت أ اا نات اللا ل اا 0ه 
قطعاً اه. قوله: (غالباً) قد يقال ليس له ضابط حتى تعلم به الجامعية والمانعية إلا أن يقال ليس المراد أنه من تتمة تتمة التعريف 
بل الإشارة إلى أن المعرف هو الغالب وهو ما عدا المذكورتين نعم لا يلائم هذا التوجيه قوله الآتي مع حذف غالباً بصري . 
قوله: (فلا ترد صلاة الأخرس الخ) أي وصلاة المربوط على خشبة لعدم الأفعال فيها شيخنا. قوله: (بل لا يردان الخ) فيه نظر 
لأنه إن أراد أن كون المراد أن وضعها ذلك يفهم من التعريف فهو ممنوع كما لا يخفى وإن أراد أنه مراد به وإن لم يفهم منه 
فهذا لا يمنع الورود إذ حيث لم يشمل لفظ التعريف بعض الأفراد كان غير جامع وإن أريد به معنى جامع لا يفهم منه 
تليتامق ب عبارة البمتري قوك بل لا يودان الخ مغل تآمل لأنهما إن كانما مما ميدق اللحفيقة الشرحية كلها هو طاهر 
فالتعريف غير صادق عليها فلا يكون جامعاً اه. قوله: (لا يردان) الأولى التأنيث . قوله: (لأن وضع الصلاة الخ) إن أراد 
بوضعها حقيقتها ومعناها لزم خروج هذا الفرد أو أصلها فإن أراد بالأصل الغالب فلم يستغن عن قيد الغلبة وإن أراد به شيئاً 
آخر فليبين لينظر فيه سم وقد يقال إن المراد أن المعرف بفتح الراء صلاة غير المعذور بنحو الخرس لا مطلق الصلاة. قوله: (فما 
خرج الخ) لم يظهر المراد منه ثم رأيت الفاضل المحشي أشار لنحو ما ذكرته فليراجع بصري . قوله: (لاشتمالها على الصلاة 
الخ) أي فهو من تسمية الكل باسم الجزء هذا إن كانت مأخوذة من صلى إذا دعا كما اشتهر وقيل مأخوذة من صلى إذا حرك 
الصلوين وهما عرقان في الخاصرتين ينحنيان عند الركوع والسجود ويرتفعان عند الرفع منهما وقيل من صليت العود بالنار إذا 
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قوله: (بل لا يرد أن الخ) فيه نظر لأنه إن أراد أن كون المراد أن وضعها ذلك يفهم من التعريف فهو ممنوع كما 
لا يخفى وإن أراد أنه مراد به وإن لم يفهم منه فهذا لا يمنع من الورود إذ حيث لم يشمل لفظ التعريف بعض الأفراد كان 
ع ا ا 0 قوله: (لأن وضع الصلاة ذلك) إن أراد بوضعها حقيقتها ومعناها لزم 
خروج هذا الفرد أو أصلها فإن أراد بالأصل الغالب فلم يستغن عن قيد الغلبة وإن أراد به شيئاً آخر فليبين لينظر فيه. قوله: 
(فما خرج عنه لعارض الخ) يقال عليه هذا الذي خرج لعارض هل هو من الأفراد د حقيقة أو لا وهل يشمله لفظ التعريف أو 
لا فإن قال من الأفراد حقيقة ولا يشمله فهو وارد قطعاً وإلا فهو ممنوع قطعاً فتأمله اللهم إلا أن يكون المراد أنه شيء وضعه 
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وهي الدعاء وخرج بقولي مخصوصة سجدتا التلاوة والشكر فإنهما ليستا صلاة كصلاة الجنازة» (المكتوبات) أي 
المفروضات العينية» (خمس) معلومة من الدين بالفضمرورة في كل يوم وليلة ولا ترد الجمعة» لأنها من جملة الخمس 
في يومها كما سيعلم من كلامه ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا يِه وورد أن الصبح لآدم والظهر لداود والعصر 
لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس» ولا ينافيه قول جبريل في خبره الآتي بعد صلاته الخمس هذا وقت الأنبياء 


قومته بها والصلاة تقوم الإنسان للطاعة ومن ثم ورد من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له أي كاملة ولا يضر 
كون الصلاة واوية قلبت واوها ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها وصليت يائي لأنهم يأخذون الواوي من اليائي وبالعكس 
شيخنا. قوله: (وهي الدعاء) قيل مطلقاً وقيل بخير شيخنا. قوله: (وخرج بقولي مخصوصة الخ) قال ابن العماد إنهما خارجان 
بأقوال وأفعال فإنهما فعل واحد مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم نهاية وبصري وعبارة سم إن صدق جمع الأقوال والأفعال في 
سجدتي التلاوة والشكر صدق معنى مخصوصة أيضاً وإن أراد به معنى خاصاً في الواقع فهذا لا يفهمه السامع وإن لم يصدق 
فلا حاجة لزيادة مخصوصة وفي شرح العباب وخرج بجمع الأفعال سجدة التلاوة والشكر لاشتمالها على فعل واحد هو 
السجود اه وقد يقال بل هي أفعال لأن الهوي للسجود والرفع منه فعلان خارجان عن مسمى السجود اه وأجاب عنه 
شيخنا بأنه ليس فيها إلا قولان واجبان تكبيرة الإحرام والسلام وفعلان كذلك النية والسجود وكل من هويه والرفع منه غير 
مقصود اه. قوله: (كصلاة الجنازة) قال في المغني فيدخل صلاة الجنازة بخلاف سجدتي التلاوة والشكر اه فالظاهر أن 
قول الشارح كصلاة الجنازة مثال للمنفي ثم رأيت كلامه في فتح تح الجواد مصرحاً بأنها لا تسمى صلاة فتمثيله هذا على ظاهره 
نك لاحي يط جطنها على سلف لاني ملاضن لبي بعري رز يان برل عاذ جار فوا لب ماد رك جه 
سم مثالا للنفي حيث استشكله بأن صلاة الجنازة أقوال كالتكبيرات وأفعال كالقيام والنية ورفع اليدين اه وقد يجاب عنه بأن رفع 
اليدين سنة والكلام فيما يتوقف عليه حقيقة الصلاة وعبارة شيخنا بعد إدخاله صلاة الجنازة في المعرف كالمغني نصه وصلاة 
الجنازة فيها أقوال وهي ظاهرة وأفعال وهي القيامات وهي أفعال متعددة حكماً لجعل القيام للفاتحة فعلاً والقيام للصلاة على 
النبي كةِ فعلاً وهكذا وإن كانت في الحس فعلاً واحداً اه قول المتن (المكتوبات خمس) الأصل فيها قبل الإجماع آيات 
كقوله تعالى : لوَأَقِيبُوا ألصَلَوة» [البقرة: : *4] أي حافظوا عليها دائماً بإكمال واجباتها وسئنها وقوله تعالى #إنَّ الصَّلَوة كت 

عَلَ الْمْؤْييت كتنبا مَوْفُوتَا4 [النساء: ]٠١‏ أي محتمة موقتة وأخبار في الصحيحين كقوله كَكلِ: «فرض الله علي ليلة الإسراء 
خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمساً في كل يوم وليلة» وقوله للأعرابي «خمس صلوات في 
اليوم والليلة» قال الأعرابي هل عليّ غيرها قال: «لا إلا أن تطوّع». وقوله لمعاذ لما بعثه' إلى اليمن «أخبرهم أن الله فرض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة». وأما وجوب قيام الليل فنسخ في حقنا وهل نسخ في حقه ككْةٍ أكثر الأصحاب لا 
والصحيح نعم ونقله الشيخ أبو حامد عن النص مغني ونهاية. قوله: (أي المفروضات) إلى قوله فإن جبريل في النهاية 
والمغني إلا قوله ولا ينافيه إلى وفرضت وما أنبه عليه . قوله: (ولا ترد الجمعة الخ) عبارة المغني وخرج بقولنا العينية صلاة 
الجنازة لكن الجمعة من المفروضات العينية ولم تدخل في كلامه إلا إذا قلنا إنها بدل من الظهر وهو رأي والأصح أنها صلاة 
مستقلة اه . قوله: (والعشاء ليونس) وقيل من خصوصيات نبينا يك وهو الأصح شيخنا عبارة سم عن الإيعاب والأصح أن 
الفتاءين بوانت اهراترة ش . قوله: (ولا ينافيه) أي ما ورد من أن الصبح الخ . قوله: (بعد صلاته) ظرف قول 


ما ذكر وفيه خفاء لا 20 قوله: (وخرج بقولي مخصوصة الخ) قد يقال إن صدق جمع الأقوال والأفعال في 
سجدتي التلاوة والشكر صدق معنى مخصوصة أيضاً فإن أراد به معنى خاصاً في الواقع فهذا لا يفهمه السابق فلا فائدة في 
الإخراج بالنسبة إليه وإن لم يصدقا فلا حاجة لزيادة مخصوصة وفي شرح العباب وخرج بجمع الأفعال سجدتا التلاوة 
والشكر لاشتمالهما على فعل واحد هو السجود اه وقد يقال بل هي أفعال لأن الهوي للسجود والرفع منه فعلان خارجان 
عن مسمى السجود. قوله: (فإنهما ليستا صلاة كصلاة الجنازة) صلاة الجنازة أقوال كالتكبيرات وأفعال كالقيام والنية ورفع 
اليدين . قوله: (أي المفروضات) لما كان الكتب غير الفرض لغة وأعم منه شرعاً فسر المراد هنا بقوله أي المفروضات . قوله: 
(وورد أن الصبح الخ) قال في شرح العباب قيل وهذه الصلوات تفرقت في الأنبياء فالفجر لآدم والظهر لابراهيم والعصر 
لسليمان والمغرب لعيسى ركعتين عن نفسه وركعة عن أمه والعشاء خصت بها هذه الأمة وخالف الرافعي في شرح المسند 


الف الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


قبلك». لاحتمال أن المراد أنه وقتهم على الإجمالء» وإن اختص كل ممن ذكر منهم بوقت» وفرضت ليلة الإسراءء ولم 
يجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتهاء فإن جبريل لما علمها له يَكِلهْ بصلاته عند باب الكعبة مما يلي الحفرة» 
ثم إلى الحجر بالكسر الخمس في أوقاتها مرتين في يومين ابتدأ بالظهر إشارة إلى أن دينه سيظهر على الأديان ظهورها 
على بقية الصلوات» فمن ثم تأسى أثمتنا بذلك وبآية «أَقِرٍ ألصََّدةَ دلُو أَلشَّميس4 [الإسراء: 8/] في البداءة بها فقالوا 
(الظهر) سميت بذلك لأنها أول صلاة ظهرت كما تقرر ولفعلها وقت الظهيرة أي الحر (وأول وقته زوال الشمس) أي 
عقب وقت زوالها أي ميلها عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء باعتبار ما يظهر لنا لا نفس الأمرء فلو 


جبريل وقوله هذا الخ مقولة. قوله: (ليلة الإسراء) وهي قبل الهجرة بسنة نهاية ومغني وشيخنا. قوله: (لعدم العلم الخ) 
ولاحتمال أن يكون صرح له بأن أول وجوب الخمس من الظهر نهاية ومغني وسم . قوله: (فإن جبريل الخ) قال في شرح 
العباب وبين ابن إسحق في مغازيه أن هذه الصلوات التي صلاها جبريل كانت صبيحة ليلة فرضها لما أسري به وأنه صيح 
بالصلاة جامعة أي لأن الأذان لم يشرع إلا بعد بالمدينة وأن جبريل صلى به تكله وهو بأصحابه أي كان متقدماً عليهم ومبلغاً 
لهم كما يعلم من رواية النسائي السابقة اه انتهى سم . قوله: (ابتدأ بالظهر الخ) وكانت عبادته كَلِهِ قبل ذلك في غار حراء 
بالتفكر في مصنوعات الله وإكرام من يمر عليه من الضيفان فكان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد واختار التعبد فيه دون غيره 
لأنه تجاه الكعبة وهو يحب رؤيتها ثم وجب عليه وعلينا قيام الليل ثم نسخ في حقنا وحقه أيضاً على المعتمد بفرض 
الصلوات الخمس وهي أفضل العبادات البدنية الظاهرة والعبادات البدنية الباطنة كالتفكر والصبر والرضا بالقضاء والقدر 
أفضل منها حتى من الصلاة فقد ورد تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة وأفضل الجميع الإيمان شيخنا. قوله: (فمن ثم الخ) 
الأولى إبدال الفاء بالواو. قوله: (بذلك) أي بجبريل . قوله: (وبآية الخ) عطف على قوله بذلك . قوله: (في البداءة الخ) ظرف 
لقوله تأسى . قوله: (سميت) إلى قول المتن وآخره في النهاية وإلى قوله واختلفوا في المغني إلا قوله عقب وقوله تدل إلى 
فليس . قوله: (سميت بذلك) أي سميت صلاة الظهر بلفظ الظهر . قوله: (أول صلاة ظهرت) أي في الإسلام فإنها أول صلاة 
صلاها جبريل إماماً للنبي والصحابة لكن كان النبي رابطة بينهم وبين جبريل لعدم رؤيتهم له ولا يضر في ذلك كونه كك 
أفضل من جبريل قطعاً لأنه يصح أن يأتم الفاضل بالمفضول خصوصاً لضرورة تعلم الكيفية ولا يضر أيضاً كون جبريل 
لا يتصف بالذكورة لأن شرط الإمام عدم الأنوثة وإن لم تتحقق الذكورة شيخنا. قوله: (أي الحر) عبارة غيره شدة الحر. 
قوله: (أي عقب وقت زوالها) مقتضاه أن وقت الزوال ليس من الظهر وعليه فبماذا يحدد هذا الوقت الغير المعتبر من جانب 
المنتهى فليراجع بصري وقد يقال يحدد بظهور الزوال لنا بما يأتي من زيادة الظل أو حدوثه. قوله: (أي ميلها الخ) أي إلى جهة 
المغرب نهاية ومغني . قوله: (باعتبار ما يظهر لنا الخ) لأن التكليف بما يتعلق به مغني والجار متعلق بالميل أو بزوال الشمس. 
قوله: (لا نفس الأمر) أي لوجود الزوال فيه قبل ظهوره لنا بكثير فقد قالوا إن الفلك المحرك لغيره يتحرك فى قدر النطق بحرف 
متحرك أربعة وعشرين فرسخاً ولذلك لما سأل يل جبريل هل زالت قال لا نعم فلما سأله لم تكن زالت فلما قال لا تحرك 


بعض ذلك فجعل الظهر لداود والمغرب ليعقوب والعشاء لموسى وأورد فيه خبراً والأصح كما مر أن العشاء من 
العلم بالكيفية وبذلك يندفع ما يتوهم من أنه يلزم من عدم بيان كيفية الصبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وإنما كان يصح 
ذلك لو لم يكن أصل الوجوب معلقاً على الكيفية وهنا توجيه آخر لعدم وجوب صبح ذلك اليوم وهو أن الخمس إنما وجبت 
على وجه :الابتداء بالظهر وحاصله أن الخمس وجبت من ظهر ذلك اليوم ولا يخفى ما بين هذين التوجيهين من البون البائن 
خلافاً لمن توهم أنهما بمعنى واحد كيف وحاضل الثاني أوجبت ما عدا صبح يوم هذه الليلة حتى لو بين كيفيتها لم تجب 
وحاصل الأول أوجبت ما تبين كيفيته في وقته حتى لو بين كبقية الصبح وجبت فتأمل . قوله: (لعدم العلم بكيفيتها) قد يستغني 
عنه بأنه فرضت الخمس ماعدا صبح ذلك اليوم وإلا لبين كيفيتها كما مر. قوله: (فإن جبريل الخ) قال في شرح العباب وبين ابن 
إسحاق في مغازيه أن هذه الصلوات التي صلاها جبريل به كانت صبيحة ليلة فرضها لما أسري به وأنه صيح بالصلاة جامعة أي 
لأن الأذان لم يشرع إلا بعد بالمدينة وأن جبريل صلى به كك وهو بأصحابه أي كان متقدماً عليهم ومبلغاً لهم كما يعلم من رواية 
النسائي السابقة وبذلك يعلم الرد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة فحصره ذلك باطل اه. 


كتاب الصلاة | لمحف 


ظهر أثناء التحرم لم يصح وإن كان بعده في نفس الأمر وكذا في نحو الفجر ويعلم بزيادة الظل على ظل الاستواء إن 
كان وإلا فبحدوثه» (وآخره مصير ظل الشيء) هو لغة الستر ومنه أنا في ظل فلان. واصطلاحاً أمر وجودي خلقه الله 
لنفع البدن وغيره تدل عليه الشمس كما في الآية» لكن في الدنيا بدليل وظل ممدود ولا شمس ثم فليس هو عدمها 
خلافاً لمن توهمه» (مثله سوى ظل استواء الشمس) أي الظل الموجود عنده في غالب البلاد وقد ينعدم في بعضها 
كمكة في بعض الأيام واختلفوا في قدره فيها فقيل يوم واحد هو أطول أيام السنة» وقيل جميع أيام الصيف وقيل ستة 
وخمسون يوماً وقيل ستة وعشرون قبل انتهى الطول ومثلها عقبه» وقيل يومان يوم قبل الأطول بستة وعشرين يوماً ويوم 
بعده بستة وعشرين» وما عدا الأخير والأول غلط والذي بينه أئمة الفلك هو الأخير» وقول أصحابنا إن صنعاء كمكة في 
ذلك لا يوافق ما حرره أئمة الفلك. لأن عرض مكة أحدى وعشرون درجة وعرض صنعاء على ما في زيج ابن الشاطر 
خمس عشرة درجة تقريباً فلا ينعدم الظل فيها إلا قبل الأطول بنحو خمسين يوماً وبعده بنحوها أيضاًء وقد بسطت 
الكلام على ذلك وما يتعلق به ويوضحه في شرح العباب ولها وقت فضيلة أول الوقت وجواز إلى ما يسع كله ثم حرمة 


الفلك أربعة وعشرين فرسخاً وزالت الشمس فقال نعم شيخنا. قوله: (فلو ظهر) أي الميل وكذا مرجع ضمير قوله الآتي 
ويعلم الخ . قوله: (لم يصح وإن كان) أي التحرم (بعده) أي الميل . قوله: (وكذا في نحو الفجر) أي وكذا يقال في الفجر 
وغيره لأن مواقيت الشرع مبنية على ما يدرك بالحس نهاية. قوله: (أمر وجودي الخ) هو تشمل ما قبل الزوال وما بعده 
والفيء مختص بما بعد الزوال مغني زاد شيخنا المراد به خيال الشيء لأنه وجودي وقوله لنفع البدن أي بدفع ألم الحر عنه 
مثلاً (وغيره) أي كالفواكه اه قوله م ركما في الآية أي قوله تعالى : #ثمٌ جملنا الشَّمْس عليه دليلا» قال البيضاوي فإنه 
لا يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوؤها على بعض الأجرام أو لا يوجد ويتفاوت إلا بسبب حركتها اه انتهى سم . قوله: 
(ويعلم بزيادة الظل الخ) وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك أو شاخص تقيمه في أرض مستوية وعلم على رأس الظل فما 
زال الظل ينقص عن الخط فهو قبل الزوال وإن وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواء وإن أخذ الظل فى الزيادة علم أن 
ال لوط اا لمك ا ار ارك ل و ا 
أفضل من القمر لكثرة نفعها شيخنا ومغني . قوله: (ولا شمس ثم) أي في الجنة . قوله: (فليس الخ) تفريع على وجود الظل في 
الجنة مع أنه لا شمس فيها. قوله: (أي الظل الموجود الخ) أي فالإضافة لأدنى ملابسة وإلا فالزوال لا ظل له بل الظل للشيء 
عنده شيخنا. قوله: (وقد ينعدم) أي ظل الاستواء. قوله: (في قدره) أي الانعدام . قوله: (فقيل يوم واحد هو الخ) اقتصر عليه 
النهاية والمغني . قوله: (أحد وعشرون) الأولى إحدى وعشرون. قوله: (ولها) إلى قول المتن ويبقى في النهاية والمغني إلا قوله 
أي عقبه هو وقوله فلو فرض إلى وذلك . قوله: (ولها وقت فضيلة الخ) عبارة شيخنا ولها ستة أوقات وقت فضيلة أي وقت 
لإيقاع الصلاة فيه فضيلة زائدة بالنسبة لما بعده وهو أول الوقت بحيث يقع الاشتغال بأسبابها وما يطلب فيها ولأجلها ولو كمالاً 
كما ضبطوه في المغرب ووقت اختيار أي وقت يختار إتيان الصلاة فيه بالنسبة لما بعده وهو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة وإن 
دخل معه إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيكون مساو بالوقت الجواز الآتي وقيل إلى نصفه كما حكاه الخطيب عن القاضي 
وهو ضعيف ووقت جواز بلا كراهة أي وقت يجوز إيقاع الصلاة فيه بلا كراهة وهو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة وإن دخل معه 
ومع وقت الاختيار إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فالثلاثة تدخل معا ويخرج وقت الفضيلة أولا ويستمر وقت الاختيار ووقت 
الجواز بلا كراهة إلى القدر المذكور فهما متحدان ابتداء وانتهاء وليس له وقت جواز بكراهة ووقت حرمة أي وقت يحرم التأخير 
إليه فالإضافة فيه لأدنى ملابسة وإلا فإيقاع الصلاة فيه واجب وهو آخر الوقت بحيث يبقي من الوقت ما لا يسعها وإن وقعت 
أداء بأن أدرك ركعة في الؤقت فهو أداء مع الإئم ووقت ضرورة وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر التكبير 
فأكثر فتجب هي وما قبلها إن جمعت معها ووقت عذر أي وقت سببه العذر وهو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير اه. 38 
(أول الوقت) قال القاضي إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه مغني . قوله: (ثم حرمة) وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها مغني 
ونهاية . قوله: (لا نه لمعيه لح تك الات اله كي ليها دي مادا قولف تور ل الا لطي يري ل 


قوله: (كما في الآبة) أي قوله تعالى 9شُرّ جَمَلنَا ألشَّمْس علي دَليلَا4 [الفرقان: 45] قال البيضاوي فإنه لا يظهر للحس 
حتى تطلع فيقع ضوؤها على بعض الأجرام أو لا يوجد ويتفاوت إلا بسبب حركتها اه. 


؟ 4 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ونوزع فيه بأن المحرم التأخير إليه لا إيقاعها فيه» ويرد بأن هذا لا يمنع تسميته وقت حرمة بذلك. الاعتبار وضرورة 
وسيأتي» وهذه الأربعة تجزىء في البقية وعذر وهو وقت العصر لمن يجمع واختيار وهو وقت الجوازء (وهو) أي 
مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الاستواء أي عقبه هو (أول وقت العصر) لكن لا يكاد يتحقق ظهور ذلك إلا بأدنى 
زيادة وهي من وقت العصرء فلو فرض مقارنة تحرمه لها باعتبار ما يظهر لنا صح نظير ما قالوه في عرض الشراك إن فعل 
الطهر لا يسن تأحخيره عنه والتأخير في -خبر جبريل لمصير الفيء مثله ليس للاشتر تراطء بل لأن الزوال لا يتبين بأقل من قدره 
عادة» فإن فرض تبينه بأقل منه عمل به وذلك لما في حديث جبريل وسنده صحيح و«صلى بي العصر حين كان ظله» أي 
الشيء مثله ولا ينافيه قوله وصلى بي الظهر حين كان ظله مثله» لأن معناه فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم 
الأول حينئذ فلا اشتراك بين الوقتين لخبر مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصرء (ويبقى) وقته (حتى 
تغرب) الشغس للخبر الصحيح وقت العصر ما لم تغرب الشمس سميت بذلك لمعاصرتها الغروب كذا قيل. 

ولو قيل لتناقص ضوء الشمس منها حتى يفنى تشبيهاً بتناقص الغسالة من الثوب بالعصر حتى تفنى لكان أوضح» 
(والاختيار أن لا تؤخر) بالفوقية (عن) وقت (مصير الظل) للشيء (مثلين) سوى ظل الاستواء إن كان لأن جبريل 
صلاها به في ثاني يوم حيتئذ ولها غير الأوقات الأربعة السابقة وقت اختيار وهو هذا ووقت عذر وهو وقت الظهر لمن 
يجمع ووقت كراهة بعد الاصفرار فأوقاتها سبعة» وزيدتا من على ضعيف وهو صلاتها فيه بعد إفسادهاء فإنها قضاء 


وقت الكراهة كذا في النهاية أقول ويرد بنظير ما رد به في وقت الحرمة بصري . قوله: (واختيار الخ) ليس هذا وقتاً مستقلاً فما 
وجه عده على أن صدق وقت الاختيار عليه محل تأمل إذ هو وقت يختار عدم التأخير عنه مع تأتيه فيه فيما يظهر من كلامهم 
بصري . قوله: (ظهور ذلك) أي معرفة المصير المذكور عبارة النهاية والمغني معرفة وقت العصر اه والمآل واحد. قوله: 
(وهي من وقت العصر) وقيل من وقت الظهر وقيل فاصلة بينهما مغني زاد شيخنا وينبني على القول بأنها من وقت الظهر أن 
الجمعة لا تفوت حينئذ وعلى الأول والأخير تفوت اه. قوله: (وهي من وقت العصر) مناف لما قدمه من أن الأحكام 
لا تناط إلا بما يظهر لنا إذ مقتضاه أن الزيادة قبل الظهور ليست من العصر بصري وقد يجاب بأن مفاد كلام الشارح تعسر 
الظهور لا تعذره واستحالته عادة. قوله: (فلو فرض مقارنة تحر مه لها الخ) إن أراد به أن التحرم قارن الزيادة الغير الظاهرة 
باعتبار ما يظهر لنا أي باعتبار ما نظنه بأن اتصل بتمام التحرم ظهوره أو ظهرت في أثنائه فهو مطابق للمفرع عليه غير أن فيه 
المنافاة المذكورة وإن أراد أن التحرم قارن الزيادة الظاهرة لنا فغير مطابق للمفرع عليه وإن سلم من المنافاة المذكورة 
بصري . قوله: (في عرض الشراك) بالكسر اسم للسير الرقيق بظاهر النعل ع ش (في خبر جبريل الخ) وهو أمني جبريل عند 
البييت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك نهاية ومغني . قوله: (مثله) أي مثل عرض الشراك. 
قوله: (رذلك) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (وذلك) راجع لما في المتن وهو دخول وقت العصر بالمصير المذكور. 
قوله: (ولا ينافيه) أي ما في حديث جبريل وصلى بي العصر الخ. قوله: (سميت بذلك) أي سميت صلاة العصر بلفظ 
العصر . قوله: (لمعاصرتها الخ) أي مقارنتها له تقول فلان عاصر فلاناً إذا قارنه لكن المراد بالمقارنة هنا المقاربة شيخنا قول 
المتن (والاختيار أن لا تؤخر الخ) وسمي مختاراً لأرجحيته على ما بعده أو لاختيار جبريل إياه نهاية زاد المغني وقوله فيه 
الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار وقال الإصطخري يخرج وقت العصر بمصير الظل مثليه ووقت العشاء 
بالئلث والصبح بالإسفار لظاهر بيان جبريل السابق وأجيب عنه بما تقدم اه. قوله: (سوى ظل الاستواء) إلى قوله من غير 
معارض في النهاية والمغني . قوله: (به) أي بالنبي ككل وقوله: (حينئذ) أي حين مصير ظل الشيء مثليه . قوله: (بعد إفسادها) 
أي عمداً نهاية ومخني . قوله: (فإنها قضاء الخ) والآصح أنها أداء كما كانت قبل الشروع فيها نهاية ومغني أي فلا يجب فعلها 
فوراً وإن أوقع ركعة منها في الوقت فأداء وإلا فقضاء ع ش . 

قوله: (لا يمنع تسميته) كيف والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة. قوله: (لأن معناه فرغ منها حينئذ) ما المانع من حمله 
على ظاهره لأن مجرد كون ظل الشيء مثله لا يخرج به وقت الظهر إذ لا بد من قدر ظل الاستواء أيضاً وهو قد يسع الظهر 
فلجامل النهح إلا أن ايكون هذا الكلام على التنرل وتسليم أثا العراد جين كان ظلد مثله أي يوى ظل الانمتواء لا بطل 


كتاب الصلاة اولك 


عند جمع ومع ضعفه هو لا يختص بالعصر» وهي الصلاة الوسطى لصحة الحديث به من غير معارض فهي أفضل 
الصلوات وتليها الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب فيما يظهر من الأدلة» وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء لأنها 
فيهما أشق . 

فرع: عادت بعد الغروب عاد الوقت» كما ذكره ابن العماد» وقضية كلام الزركشي خلافه وأنه لو تأخر غروبها عن 
وقته المعتاد قدر غروبها عنده وخرج الوقت» وإن كانت موجودة اهء. وما ذكره آخراً بعيد وكذا أولاً فالأوجه كلام ابن 
العماد ولا يضر كون عودها معجزة له كَل كما صح حديثها في وقعة الخندق خلافاً لمن زعم ضعفه أو وضعه وكذا 
صح أنها حبست له عن الغروب ساعة من نهار ليلة الإسراءء لأن المعجزة في نفس العود وإما بقاء الوقت يعودها 


قوله: (لصحة الحديث به) وقراءة عائشة رضي الله تعالى عنها وإن كانت شاذة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
صلاة العصر شيخنا. قوله: (وهي الصلاة الوسطى) أي على الأصح من أقوال شيخنا. قوله: (فهي أفضل الخ) عبارة شيخنا 
وأفضل الصلوات صلاة الجمعة ثم عصرها ثم عصر غيرها ثم صبحها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب وظاهر 
كلامهم استواء كل من هذه الثلاثة في الجمعة وغيرها وقد يظهر خلافه وأفضل الجماعات جماعة الجمعة ثم جماعة صبحها 
ثم جماعة صبح غيرها ثم جماعة العشاء ثم جماعة العصر ثم جماعة الظهر ثم جماعة المغرب اه. قوله: (لأنها فيهما أشق) 
لا يقال هذا المعنى موجود في أصل فعلهما لأن المشقة إنما زادت بالذهاب إلى محال الجماعات وأصل فعلهما لا يقتضي 
ذلك الذهاب سم . قوله: (عادت) أي لو عادت الشمس . قوله: (عاد الوقت) أي ووجب إعادة المغرب إن كان صلاها ويجب 
على من أفطر في الصوم الإمساك والقضاء لتبين أنه أفطر نهاراً ومن لم يكن صلى العصر يصليها أداء وهل يأثم بالتأخير بلا 
عذر إلى الغروب الأول أو يتبين عدم إثمه الظاهر الثاني حلبي اه بجيرمي وفي كلام سم الميل إلى ذلك كله إلا الأخير 
فمال فيه إلى الإثم وهو الظاهر الموافق لقواعد المذهب . قوله: (وأنه الخ) عطف على خلافه . قوله: (عنده) أي عند وقته 
المعتاد. قوله: (وما ذكره آخراً بعيد) قال في شرح العباب وسيأتي أنها تأخرت له كلك عن الغروب ساعة فيمتد الوقت 
لغروبها وإن جاوز حد المعتاد خلافاً لما يوهمه كلام الزركشي أيضاً اه وقد يتجه أنه حيث طال الليل أو اليوم فإن لزم من 
طوله فوات نهار أو ليل قدر وإلا بأن لم يفت شيء من ليالي الشهر ولا أيامه لم يقدر لأنه ليلة واحدة زيد فيها أو يوم واحد كذلك 
بخلاف أيام الدجال لأنه فات فيها عدد من الأيام والليالي سم بحذف . قوله: (فالأوجه كلام ابن العماد) فيجب على من صلى 
المغرب إعادتها بعد الغروب وعلى من أفطر قضاء الصوم على ما قاله المحشي ونقل بعضهم عن الشيخ سلطان عدم وجوب 
قضاء الصوم لأن هذا بمنزلة من أكل ناسياً ويجب عليه الإمساك اتفاقاً شيخنا ومر آنفاً ما يوافقه جميعه إلا ما نقله عن الشيخ 
سلطان . قوله: (حديثها) أي حديث عود الشمس والتأنيث مكتسب من المضاف إليه . قوله: (لأن المعجزة الخ) متعلق بقوله ولا 


الاستواء. قوله: (لأنهما فيهما أشق) لا يقال المعنى الذي أوجب أنها فيهما أشق موجود في أصل فعلهما لأن هذا ممنوع لأن 
المشقة إنما زادت بالذهاب إلى محال الجماعات وأصل فعلهما لا يقتضى ذلك الذهابٍ . قوله: (عاد الوقت) فيه أبحاث منها 
أن الظاهر أن حاصل عود الوقت أنه زيد في ذلك اليوم زيادة وأن تلك الزيادة لا تنقص من الليلة الآنية ومنها أنه إذا قلنا عاد 
الوقت فهل يلزم من كان صلى المغرب بعد الغروب أن يصليها بعد الغروب الثاني لأنه بعودها تبين بقاء النهار وهل يلزم من 
كان أفطر في صوم الفرض الإمساك والقضاء لتبين أنه أفطر نهاراً أو لا يلزم واحد منها ما ذكروا العود إنما هو بالنسبة لغير 
ذلك ومنها أن من لم يكن صلى العصر يصليه أداء وإن أثم بتعمد تأخيره بلا عذر إلى الغروب الأول كما هو ظاهر في ذلك 
كله نظر. قوله: (وما ذكره آخراً بعيد الخ) قال في شرح العباب وسيأتي أنها تأخرت له كله عن الغروب ساعة فيمتد الوقت 
لغروبها وإن جاوز حد المعتاد خلافاً لما يوهمه كلام الزركشي أيضاً اه وقد يؤيد ما ذكره من تقدير غروبها ما تقرر في أيام 
الدجال إلا أن يفرق بأن الشارع أمر بالتقدير في أيام الدجال لا في هذا بدليل أنه لم يأمر بصلاة المغرب قبل الغروب ولو أمر' 
بذلك لنقل ثم رأيت قوله الآني قبيل يكره ويجري ذلك فيما لو مكثت الشمس طالعة عند قوم مدة اه وهو يخالف ما نقلناه 
عن شرح العباب على وفق استبعاده هنا ما ذكره آخراً من امتداد الوقت لغروبها وقد تمنع المخالفة بتصوير ما هنا بما إذا امتد 
النهار لكن لم يفت الليل وما يأتي بما إذا امتد بحيث فات كأن امتد قدر يوم وليلة وقد يتجه أنه حيث طال الليل أو اليوم فإن 
لزم من طوله فوات نهار أو ليل قدر وإلا بأن لم يفت شيء من ليالي الشهر ولا أيامه لم يقدر لأنه ليلة واحدة زيد فيها عدد 
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فبحكم الشرع؛ ومن ثم لما عادت صلى على العصر أداء بل عودها لم يكن إلا لذلك لاشتغاله حتى غربت بنومه يكل 
في حجره . 

قال ابن العماد ويحتاج لمعرفة وقت العصر إذا طلعت من مغربها اه. وأقول جاء في حديث مرفوع أنها إذا 
طلعت من مغربها تسير إلى وسط السماء ثم ترجع ثم بعد ذلك تطلع من المشرق كعادتهاء وبه يعلم.أنه يدخل وقت 
الظهر برجوعها لأنه بمنزلة زوالهاء؛ ووقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله والمغرب بغروبهاء وفي هذا الحديث أن 
ليلة طلوعها من مغربها تطول بقدر ثلاث ليال» لكن ذلك لا يعرف إلا بعد مضيها لانِْهَامِهَا على الناس» فحينئذ قياس 
ما يأتي في التنبيه الآتي أنه يلزمه قضاء الخمس لأن الزائد ليلتان فيقدران عن يوم وليلة وواجبهما الخمسء (والمغرب) 
يدخل وقته (بالغروب) أي غيبوبة جميع قرص الشمسء. وإن بقي الشعاع ويعرف في العمران والصحارى التي بها جبال 
بزوال الشعاع من أعالي الحيطان والجبال من غرب بعدء (ويبقى) وقتها (حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم) 
للأحاديث الصحيحة الصريحة فيه والأحمر صفة كاشفة» إذ الشفق حيث أطلق إنما ينصرف للأحمر وخرج به الأصفر 
والأبيض ولو لم يغب أو لم يكن بمحل اعتبر حينئذ غيبته بأقرب محل إليه» ولها غير الأربعة السابقة وقت عذر وهو 


يضر . قوله: (بل عودها) أي بدعائه كَل وقوله إلا لذلك أي ليصلي على العصر أداء وقوله لاشتغاله الخ أي فكره أن يوقظه 
ففاتته صلاة العصر بجيرمي . قوله: (بنومه كَكلِوْ) هل كان يحرم عليه إيقاظه وهلا تيمم وصلى بالإيماء سم أقول ولعله اجتهد 
جواز التأخير بل أفضليته مما قد يؤدي إلى إيقاظه ككِ. قوله: (لمعرفة وقت العصر) ما وجه تخصيص العصر سم . قوله: 
(جاء في حديث) إلى المتن في النهاية . قوله: (والمغرب بغروبها) ولو غربت الشمس في بلد فصلى المغرب ثم سافر إلى بلد 
آخر فوجد الشمس لم تغرب فيه وجب عليه إعادة المغرب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية ا خلافه . 
قوله: (وبه يعلم أنه يدخل الخ) قضية سكوته عن وقت الصبح أنه لا ينزل طلوعها من المغرب منزلة طلوعها من المشرق فلا 
تجب صلاة الصبح في ذلك اليوم . قوله: (فحيتئذ قياس ما يأني الخ) قد يقال الوجه حيث لم تنقص أيام الشهر ولا لياليه أنها 
ليلة واحدة طالت فلا يجب فيها غير مغرب وعشاء بخلاف أيام الدجال فتأمله سم وفيه نظر إذ الظاهر أن المدار على مضي 
قدر تجب فيه الصلاة بدونها. قوله: (أنه يلزمه قضاء الخمس) وعليه فيسن البداءة فيما يظهر بالصبح ثم بما بعدها على 
الترتيب فإن الفرض يقتضي ترتيبها كذلك وسيأتي أن الترتيب في قضاء الفوائت مندوب بصري قول المتن (والمغرب) سميت 
بذلك لفعلها عقب الغروب نهاية ومغني فالعلاقة المجاورة شيخنا. قوله: (يدخل) إلى قوله ويؤخذ في النهاية وكذا في المغني 
إلا قوله صفة إلى خرج . قوله: (ويعرف) أي الغروب . قوله: (في العمران والصحارى التي بها الخ) أي ويكفي في غيرهما كاين 
سقوط القرص فقط شيخنا. قوله: (من غرب الخ) أي الغروب مأخوذ من غرب بفتح الراء إذا بعد مغني ونهاية. قوله: (صفة 

كاشفة) الأولى مؤكدة سم على حج أقول بل الأولى لازمة وهي التي لا تنك عن الموصوف وأم الكاشفة فهي المبينة لحقيقة 
موصوفها وهي هنا ليست كذلك فبالتعبير بالكاشفة واللازمة يتميز حقيقة كل منهما عن الأخرى وأما المؤكدة فإنها تتجامع كلاً 
من اللازمة والكاشفة ع ش . قوله: (إذ الشفق الخ) في إثباته المطلوب نظر سم . قوله: (ولو لم يغب أو يكن) أي لولم يغب 
الشفق الأحمر حتى يطلع الفجر أو لم يوجد أصلاً شيخنا. قوله: (اعتبر حينئذ الخ) يأتي ما يتعلق به . قوله: (ولها غير الأربعة 
الخ) عبارة النهاية والمغني ولها خمسة أوقات وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جوز ما لم يغب الشفق ووقت عذر 


من الأيام والليالي فليتأمل فقد يتوقف فيما قلناه بأن هذا الفرق إنما يظهر إن كان الشهر الذي فيه اليوم الذي كجمعة ينقص 
عدد أيامه الباقية بقدر الجمعة والوجه اتجاه هذا الفرق وإن أيام الدجال إنما كان فيها ما بينه في الحديث لأنه لم يوجد فيها 
شهر متميز الطرفين فإن بعض أيامه كجمعة مثلاً مع تحقق عدد أيامه أما لو كان فيها شيء كذلك فإلوجه عدم التقدير 
فليتأمل . قوله: (بنومه كل) هل كان يحرم عليه إيقاظه وهلا تيمم وصلى بالإيماء. قوله: (لمعرفة وقت العصر) ما وجه 
تخصيص العصر . قوله: (قياس ما يأتي الخ) قد يقال الوجه حيث لم تنقص أيام الشهر ولا لياليه أنها ليلة واحدة طالت فلا 
يجب فيها غير مغرب وعشاء بخلاف أيام الدجال فتأمنه. قوله: (كاشفة) الأولى مؤكدة وقوله إذ الشفق الخ في إثباته 
المطلوب نظر. قوله: (أو بقي) قد يقال هو بمعنى المعطوف عليه . 


كتاب الصلاة هه 


وقت العشاء ء لمن يجمع. ووقت اختيار وهو وقت الفضيلة لنقل الترمذي عن العلماء من الصحابة فمن بعدهم كراهة 
تأخيرها عن أول الوقت ويؤخذ منهء إذ من هؤلاء القائلون بالجديد كراهة هذا التأخير حتى على الجديد وحينثذ فلا 
يتصور عليها أن لها وقت جواز بلا كراهة وكأنه. لأن في وقتها من الخلاف ما ليس في غيره» فإن قلت يأتى فى ضبطه 
وقت الفضيلة ما يفهم منه أنه يقرب من وقت الجواز.هنا على الجديد» قلت ادعاءٍ قربه منه ممنوع إذ المعتبر في وقت 
الجواز على الجديد زمن ما يجب ويندب بتقدير وقوعه وإن ندرء وهذا يقرب من نصف وقتها على القديم وفي وقت 
الفضيلة عليهما ما يحتاجه بالفعل وهو ينقص عن ذلك بكثير فيتصوّر حتى على الجديد وقت فضيلة أول الوقت وما 
فضل عنه كراهة فتأمله . 

(وفي الجديد ينقضي بمضي قدر) زمن (وضوء) وغسل وتيمم وطلب خفيف وإزالة خبث يعم البدن والثوب 


وقت العشاء لمن يجمع ووقت ضرورة ووقت حرمة وقول الإسنوي نقلاً عن الترمذي ووقت كراهة.وهو تأخيرها عن وقت 
الجديد ظاهر مراعاة للقول بخروج الوقت اه فصارت ستة عبارة شيخنا والراجح أن لها سبعة وقت-فضيلة ووقت اختيار 
ووقت جواز بلا كراهة وهي بمقدار الاشتغال بها وما يطلب لها فالثلاثة هنا تدخل معاً وتخرج معاً ويدخل بعدها الجواز 
بكراهة مراعاة للقول بخروج الوقت وإن كان ضعيفاً إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها ثم وقت حرمة ثم وقت ضرورة ولها 
وقت عذر وهو وقت العشاء لمن يجمع جمع تأخير فإن زدت وقت الإدراك وهو الوقت الذي طرأتك الموانع بعذه بحيث 
يكون مضى من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها كانت ثمانية اه وقالع ش قوله م. روئقت فضيلة واختيار عدهما واحداً 
لاتحادهما بالذات ولذا جعل أوقاتها خمسة ولك أن تجعلها ستة لاختلاف وقتي: الفضتيلة والاختيار بحسب المفهوم سم على 
المنهج اه. قوله: (عن أول الوقت) أي عن وقت الجديد نهاية ومغني ..قوله: (ويؤخذ منه) أي من هذا المنقول قوله: (من 
هؤلاء) خبر مقدم لما بعده. قوله: (بالجديد) لعل الصواب هنا وفني قولهالآني على الجُديد القديم. قوله: (كراهة الخ) نائب 
فاعل يؤخذ. قوله: (فلا يتصوّر الخ) هذا يدل على أن وقت الجؤاز ما زاد على وقت الفضيلة لا ما يشمله سم. قوله: 
(عليهما) أي الجديد والقديم. قوله: (وكأنه) أي عدم تصور ذلك . قوله: (فإن قلبت الخ) كان حاصل السؤال أنه لا يتأتى 
الكراهة في وقت الجواز لأنه وقت فضيلة ولا كراهة فيه سم قوله: (هناثأي في المغرب قوله: (ما يحتاجه الخ) أي زمن ما 
يحتاجه الخ . قوله: (بالفعل الخ) ذكر فيما سيأتي في مبحث التعجيل ما قد يناقيَه فراجعه ويجاب بعدم التنافي كما يظهر 
بالتأمل لأن ما فعله قبل الوقت الآني ذكره قد احتاج إليه بالفعل في الجملة ولو كان:قد فعله قبل بخلاف ما لم يحتج إليه وإن 
كان قد يحتاج إليه بصري . قوله: (وضوء وغسل وتيمم) ينبغي اعتبار قدر الثلاثة لأنه قد يحتاج إليها ولو ندباً في بعضها بل 
ينبغي اعتبار قدر أربعة تيممات لأنه قد يحتاج إليها بأن يكون بأعضاء وضوثه الأربعة علل غير عامة لغير الرأس وعامة للرأس 
وقد يحتاج لتيمم خامس وسادس لاستحباب إفراد كل يد ورجل بتيمم ولتيمم سابع لعلة في غير أعضاء الوضوء فالوجه 
اعتبار قدر سبعة تيممات مطلقاً مع قدر الوضوء والغسل ناقصاً قدر غسل ما تيمم عنه من الأعضاء فليتأمل فإن ذلك قد 
يشكل لأنه قد يصيبه 5 يصيبه نجاسة لا تزول إلا بحت وقرض يستغرق الوقت فإن اعتبرت مع ذلك أو وحدها لزم امتداد الوقت إلى 
أثناء وقت الثانية أو ما بعده ولا يمكن القول بذلك سم وفي ع ش نحوه. قوله: (وإزالة خبث الخ) أي واستنجاء وتحفظ دائم 


قوله: (فلا يتصور عليهما أن لها وقت جواز) هذا يدل على أن وقت الجواز ما زاد على وقت الفضيلة له لا ما يشمله. 
قوله: (فإن قلت الخ) كان حاصل السؤال أنه لا تتأتى الكراهة في وقت الجواز لأنه وقت فضيلة ولا كراهة فيه تأمل . قوله: 
(وضوء وغسل وتيمم) ينبغي اعتبار قدر الثلاثة لأنه قد يحتاج إليها ولو ندباً في بعضها فإن الوضوء من سنن الغسل وإن كفى 
الغسل عنه وقد يكون بأعضاء وضوثه علة تحوج للتيمم بل ينبغي اعتبار قدر أربعة تيممات لأنه قد يحتاج إليها بأن يكون 
بأعضاء وضوئه الأربعة أربع علل غير عامة لغير الرأس وعامة للرأس وينبغي أن ينقص من زمن الوضوء والغسل قدر 
التيممات لسقوط غسل ما تيمم عنه منهما وقد يحتاج لتيمم خامس وسادس لاستحباب إفراد كل يد ورجل بتيمم فإذا كانت 
العلة في كل من اليدين والرجلين استحب أربعة تيممات ولتيمم سابع لعلة في غير أعضاء الوضوء فالوجه اعتبار قدر سبعة 
تيممات مطلقاً مع قدر الوضوء والغسل ناقصاً قدر غسل ما تيمم عنه من الأعضاء فليتأمل فإن ذلك قد يشكل لأنه قد يصيبه 
نجاسة لا تزول إلا بحت وقرض يستغرق الوقت فإن اعتبرت مع ذلك أو وحدها لزم امتداد الوقت إلى أثناء وقت الثانية أو 


للف الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


والمحل ويقدر مغلظاًء (وستر عورة) واجتهاد في القبلة (وأذان) ولو في حق امرأة على الأوجه لأنه يندب لها إجابته» 
(وإقامة) وألحق بهما سائر سنن الصلاة ة المتقدمة عليها كتعمم وتقمص ومشي لمحل الجماعة وأكل جائع ختى يشيغ ؛ 
(وخمس ركعات) بل سبع لندب ثنتين قبلها أيضاًء لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد» وجوابه أن المبين 
فيه إنما هو أوقات الاختيار وقد تقرر أن وقت اختيارها هو وقت فضيلتها على أنه متقدم بمكة؛ وهذه الأحاديث متأخرة 
بالمدينة فقدمت لا سيما وهي أكثر رواة وأصح إسناداً واستثنيت تثليت يت هذه الأمور لتوقف بعضها على دخوله وعدم وجوب 

تقديم باقيها والعبرة في جميعها بالوسط المعتدل من فعل كل إنسان واستشكل الجديد باتفاقهم على جمع التقديم فيه؛ 
اود 5 وأجيب بأن الوقت السابق يسعهما سيما إن قدمت تلك الأمور على الوقت. 


(ولو شرع في الوقت) على الجديد وقد بقي منه ما يسعهاء 0 000000 23201110 


حدث نهاية. قوله: (ويقدر مغلظاً) أي لأنه قد يقع سم . قوله: (وتقمص) أي ولو للتجمل ع ش . قوله: (حتى يشبع) أي 
الشبع الشرعي نهاية ومغني وهو بقدر ثلث البطن ولا يكفيه لقيمات يكسر بها حدة الجوع كما صوّبه في التنقيح ولا يعتبر 
الشبع الزائد على الشرعي نهاية ومغني لأن هذا مذموم شيخنا . قوله: (بل سبع) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا قوله 
من فعل كل إنسان. قوله: (أيضاً) أي كندب ثنتين بعد المغرب . قوله: (صلاها في اليومين الخ) أي بخلاف غيرها نهاية. 
قوله: (لأن المبين فيه) أي في حديث جبريل . قوله: (إنما هو أوقات الاختيار الخ) أي وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع 
فليس فيه تعرض له مغني ونهاية. قوله: (على أنه) أي خبر جبريل . قوله: (وهذه الأحاديث) أي أحاديث القديم. قوله: 
(واستئنيت يت هذه الأمور) أي استثنى مضى قدر هذه الأمور على الجديد للضرورة كردي. قوله: (هذه الأمور) أي السابقة على 
تل العتن ومين ركات عبار الحلى وللجاجة إلى فعل ما دكرريتها . اعتبر مضى قدر زمنه اه . قوله: (على دخوله) أي 
الوقت سم . قوله: (من فعل نفسه) وافقه المغني دون النهاية وسم وشيخنا فقالوا والمعتبر في جميع ما ذكر الوسط المعتدل 
من الناس على المعتمد لا من فعل نفسه خلافاً للقفال وإلا لزم أن يخرج الوقت في حق بعض ويبقى في حق بعض ولا نظير 
له اه. قوله: (على جمع التقديم فيه) أي على جوازه في وقت المغرب . قوله: (ومن شرطه) أي شرط صحة الجمع . قوله: 
(وقوع الثانية الخ) قضيته أنه لا بد لصحة جمع التقديم من وقوع الثانية كاملة في وقت الأولى وفي المنهج وشرحه في باب 
صلاة المسافر ما نصه ورابعها أي شروط التقديم دوام سفره إلى عقده ثانية فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب اه وعليه 
فيحتاج للفرق بين الوقت والسفر وفي حاشية سم على حج عن شرح العباب ما حاصله اشتراط كون الثانية بتمامها في الوقت 
وذكر عن والد م ر أنه رده واكتفى بإدراك ما دون الركعة قال وسبقه إليه الروياني وأطال في تقريره وذكر في حاشيته على المنهج 
أن م ر اعتمده وعليه فلا فرق بين الوقت والسفر وحيتئذ فيسقط السؤال من أصله ع ش . قوله: (بأن الوقت يسعهما) أي وقوع 
الأولى تامة ووقوع عقد الثانية على المعتمدع ش أي على معتمد م ر في غير نهاية وإلا فتعبير النهاية هنا كالمغني والشارح 
كالصريح في اشتراط وقوع الثانية كاملة . قوله: (سيما إن قدمت الخ) فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع 
الجمع مغني ونهاية قول المتن (ولو شرع) أي في المغرب نهاية . قوله: (على الجديد) إلى قوله ولظهور الخ في النهاية إلا قوله 
كذا أطلقوه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله إلا الجمعة . قوله: (وقد بقي منه ما يسعها) قال في شرح العباب أي أقل مجزىء 


ما بعده ولا يمكن القول بذلك. قوله: (ويقدر مغلظاً) أي لأنه قد يقع. قوله: (على دخوله) أي الوقت. قوله: (من فعل كل) 
هذا يوجب اختلاف الوقت. قوله: (وأجيب بأن الوقت السابق يسعهما الخ) عبارة الإسنوي فإن قيل الجمع بين المغرب 
زالجعاء تقديما تجائروين خنرط متنة الجمع أن يقم أده الملاتين في وقت'لحداهما وذلك يدل على أن ونت المغزب 
لا ينحصر فيما ذكرتم قلنا لا يلزم فإن الوقت المذكور يسع الصلاتين خصوصاً إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فيه 
فإن فرضنا ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في وقت إحداهما وأجاب 
القاضي حسين بأنا لا نسلم أن شرط صحة الجمع ما ذكرتم بل شرطه أن تؤدى إحدى الصلاتين في وقتها ثم توجد الأخرى 
عقبها وهذا الجواب ضعيف كما قاله في شرح المهذب فإنه نظيرمن جمع بين الظهر والعصر في آخر وقت العصر بخيث وقعت 
الظهر قبل غروب الشمس والعصر بعد الغروب وهو لا يجوز اه ثم نقل جواباً آخر عن الكفاية ورده فراجعه . قوله: (وقد بقي 
منه ما يسعها) قال في شرح العباب أي أقل مجزىء من أركانها بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه فيما يظهر وإن لم نقل بما مر 


كتاب الصلاة لاع 


وإلا لم يجز المد كذا أطلقوه وبه يندفع بحث بعضهم أن من أدرك ركعة لزمه المبادرة بإيقاع ما يمكنه منها في الوقت أو 
دون ركعة لم يلزمه ذلك» (ومد) في صلاته المغرب وهي مثال إذ سائر الخمس إلا الجمعة كذلك بقراءة أو ذكر بل أو 
سكوت كما هو ظاهرء (حتى) خرج وقتها على الجديد جاز قيل بلا خلاف فلا كراهة ولا خلاف الأولى أو حتى» 
(غاب الشفق جاز) له ذلك المد.من غير كراهة لكنه خلاف الأولى» (على الصحيح) وإن لم يوقع منها ركعة على 
المعتمد لما صح أنه يليه قرأ فيها الاعراف في الركعتين كلتيهماء وأن الصديق رضي الله تعالى عنه طوّل في الصبح فقيل 
له كادت الشمس أن تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين ولظهور شذوذ المقابل قطع في غير هذا الكتاب بالجوازء 
نعم يحرم المد ما ع و ا اا ره اوسا تيت وج وله اطاط بلكو اق لانو ا لش وو 


من أركانها بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه فيما يظهر وإن لم نقل بما مر عن القفال في المغرب لظهور الفرق 
بينهما اه اه سم . قوله: (وإلا لم يجز) أي وإن لم يبق ما يسعها. قوله: (وبه يندفع الخ) أي بل يلزمه المبادرة في الصورتين 
وظاهره وإن كان انتفاء البقاء بعذر لكن ينبغي أن محله في الثانية إذا تعمد التأخير فإن كان بعذر كنوم قبل الوقت إلى أن يبقى 
منه دون ركعة فينبغي عدم وجوب المبادرة سم . قوله: (لزمه المبادرة) هل يقتصر على أقل واجب سم . قوله: (ومد في. صلاته 
المغرب الخ) خرج به مجرد الإتيان بالسئن بأن بقي من الوقت ما يسع جميع واجباتها دون سننها فإن الإتيان بالسئن حينئذ 
مندوب فليس خلاف الأولى كما صرح به الأنوار وظاهر كلامه أن الأفضل ذلك وإن لم يدرك ركعة في الوقت وهو قضية 
كلام البغوي المنقول عنه هذه المسألة لكن قيده م ر بإدراك ركعة سم على حج اهاع ش . قوله: (إلا الجمعة) فيمتنع 
تطويلها إلى ما بعد وقتها بلا خلاف لتوقف صحتها على وقوع جميعها في وقتها بخلاف غيرها نهاية قالع ش قوله م ر 
فيمتنع الخ ينبغي إلا في حق من لا تلزمه سم على حج وعليه فتنقلب ظهراً بخروج الوقت اه. قوله: (على المعتمد) نعم يظهر 
أن إيقاع ركعة فيه شرط لتسميتها مؤداة وإلا فتكون قضاء لا إثم فيه نهاية ومغني . قوله: (فرائضها الخ) عبارة المغني كأن يقرأ 
فيها الخ وقراءته كل تقرب من مغيب الشفق لتدبره لها اه. قوله: (شذوذ المقابل) أي للصحيح . قوله: (نعم يحرم المد الخ) . 
فرع: شرع في المغرب مثلاً وقد بق من وقتها ما يسعها ومد إلى أن بقي من وقت العشاء ما يسع العشاء أو ركعة منها فهل 
يجب قطع المغرب وفعل العشاء مطلقاً أو يفصل بين أن يكون أدرك من المغرب ركعة في وقتها فلا يجب بل لا يجوز قطعها 
لأنها مؤداة وبين أن لا يكون كذلك فيجب قطعها لأنها حيئذ فائتة والفائتة يجب قطعها إذا خيف فوت الحاضرة على ما يأتى 
فيه نظر سم على حج أقول لا يبعد إلحاقها بالفائتة في وجوب القطع إذا خاف فوت الحاضرةع ش وظاهره اختيار الشق الأول 


عن القفال في المغرب لوضوح الفرق بينهما إذ المدار هنا على أن يشرع وقد بقي من الوقت ما يمكن فعلها فيه من غير إثم 
يلحقه لعدم تقصيره حينئذ بخلاف ما إذا لم يبق ذلك لأنه مقصر فيلزمه المبادرة إلى ما يمكنه فيها في الوقت ويحرم عليه 
المد انتهى وقوله بخلاف ما إذا لم يبق ظاهره وإن كان له عذر في الوصول لذلك الحد كنوم جائز فليراجع . قوله: (وإلا لم 
يجز) أي وإن لم يبق ما يسعها وظاهره وإن كان انتفاء البقاء بعذر. قوله: (وبه يندفعم بحث بعضهم الخ) أي بل يلزمه المبادرة 
في الصورتين لكن ينبغي أن محله في الثانية إذا تعمد التأخير فإن كان بعذر كنوم قبل الوقت إلى أن بقي منه دون ركعة فينبغي 
عدم الوجوب. قوله: (لزمه المبادرة) هل يقتصر على أقل واجب . قوله: (ومد إلى أن قال بقراءة أو ذكر الخ) خرج مجرد 
الإتيان بالسئن بأن بقي من الوقت ما يسع جميع واجباتها دون سننها فإن الإتيان بالسنن حينئذ مندوب فليس خلاف الأولى 
كالمد وقد صرح في الأنوار بأنه لو أدرك آخر الوقت بحيث لو أدى الفريضة بسئنها لفات الوقت ولو اقتصر على الأركان تقع 
في الوقت بأن الأفضل أن يتم السنن اه وظاهره أن الأفضل ذلك وإن لم يدرك ركعة في الوقت وهو قضية كلام البغوري 
المنقول عنه هذه المسألة كما بيناه آخر سجود السهو لكن قيده م ر بأن يدرك ركعة. 

فرع: شرع في المغرب مثلاً وقد بقي من وقتها ما يسعها ومد إلى أن بقي من وقت العشاء ما يسع العشاء أو ركعة منها 
فهل يجب قطع المغرب وفعل العشاء مطلقاً أو يفصل بين أن يكون أدرك من وقت المغرب قدر ركعة فلا يجب قطعها بل 
لا يجوز لأنها مؤداة وبين أن لا يكون أدرك من وقتها قدر ركعة فيجب قطعها لأنها حينئذ فائتة والفائتة يجب قطعها إذا 
خيف فوت الحاضرة على ما يأتي فيه نظر وظاهره حرمة المد إلى أن يبقى من وقت الثانية ما لا يسعها. قوله: (إلا الجمعة) 
ينبغي إلا في حق من لا تلزمه. 
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إن ضاق وقت الثانية عنها ويظهر أن مثله ما لو كان عليه فائتة فورية وسيأتي آخر سجود السهو بسط يتعلق بذلك 
فراجعه . , 

(قلت القديم أظهر والله أعلم) بل هو جديد لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في الإملاء على صحة 
الحديث وقد صحت فيه أحاديث من غير معارض» (والعشاء) يدخل وقتها وهي بكسر العين والمد لغة اسم لأول 
الظلام وسميت به الصلاة لفعلها حينئذ» (بمغيب الشفق) الأحمر لما مر وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر والأبيض 
خروجاً من خلاف من أوجب ذلك» ومر أن من لا شفق لهم يعتبر بأقرب بلد إليهم» ويظهر أن محله ما لم يؤد اعتبار 
ذلك إلى طلوع فجر هؤلاء بأن كان ما بين الغروب ومغيب الشفق عندهم بقدر ليل هؤلاء» ففي هذه الصورة لا يمكن 
اعتبار مغيب الشفق لانعدام وقت العشاء حينئذ» وإنما الذي ينبغي أن ينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم» فإن 
كان السدس مثلاً جعلنا ليل هؤلاء سدسه وقت المغرب وبقيته وقت العشاء» وإن قصر جداً ثم رأيت بعضهم ذكر في 
صورتنا هذه اعتبار غيبوبة الشفق بالأقرب» وإن أدى إلى طلوع فجر هؤلاء فلا يدخل به وقت الصبح عندهم» بل 
يعتبرون أيضاً بفجر أقرب البلاد إليهم وهو بعيد جداً» إذ مع وجود فجر لهم حسي كيف يمكن إلغاؤه ويعتبر فجر 
الأقرب إليهم والاعتبار بالغير إنما يكون كما يصرح به كلامهم فيمن انعدم عندهم ذلك المعتبر دون ما إذا وجد فيدار 
الأمر عليه لا غيرء ولا ينافي هذا إطلاق أبي حامد الآني لتعين حمله على اعتبار ما قررته من النسبة» (ويبقى) وقتها 


من وجوب القطع مطلقاً. قوله: (إن ضاق الخ) أي إلى إن ضاق الخ سم وع ش . قوله: (بل هو جديد) أي كما أنه قديم نهاية 
ومغني . . قوله: (في الإملاء الخ) أي وهو من الكتب الجديدة نهاية ومغني . قوله: (اسم لأول الظلام) ظاهره فم فقط وقال المحشي 
يعبى يعني البرماوي أي اسم للظلام من أول وجوده عادة وظاهره يشمل غير أول الظلام شيخنا قول المتن (بمغيب الشفق الخ) . 


ايه ند يناده غروب الذت الا خمر عل مضق الؤقيعا الذي فده التوكرة فيه وغ عترون درس كهل العيزة بها 

قدروه أو بالمشاهد وقاعدة الباب وكذا الأحاديث تقتذ و ال ب ا ا ل ا لي 
مضى ما قدروه ولم يغب الشفق الأحمر فتح الجواد لابن حج والمعتمد أن العبرة بالشفق لا بالدرج ولا يعمل بقولهم 
مدابغي اه بجيرمي . قوله: (لفعلها فيه) أي لفعل الصلاة في ذلك الوقت فالعلاقة الحالية والمحلية شيخنا. قوله: (من غير 
معارض) وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مر مغني . قوله: (لما مر) أي 
ل يغيب الخ اي ا 0 
عبار الا وي ما لم كرب د دان لع مل للدي سي اسان ال لا بكر ال 0 
بمضي زمن يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم اه. قوله: (يعتبر بأقرب بلد الخ) بقي ما لو استوى في القرب إليهم بلدان 
ثم كان الشفق يغيب في إحداهما قبل الأخرى فهل يعتبر الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لئلا يؤدي إلى فعل العشاء 
قبل دخول وقتها على احتمال ع ش. قوله: (ويظهر أن محله الخ) اعتمده الزيادي وع ش والرشيدي وشيخنا. 0 
الخ) أي بأن يغيب الشفق في أقرب البلاد لهم وقد بقي من ليلهم ما يمكن فيه فعل العشاءوع ش . قوله: (إلى طلوع فجرها) أي 

فجر بلدة من لا *؟ شفق لهم . قوله: (وإنما الذي ي: ينبغي الخ) اعتمده المغني والزيادي وغيرهما كما مر قوله: 00 
اغ) عبارة الأجهوري وشيخنا واللفظ للأرل مثله إذا كان من لا يغيب شفقهم أو لا شفق لهم ليلهم عشرون درجة مثلاً وليل 
0 شفق يغيب ثمانون درجة مثلاً وشفقهم يغيب بعد مضي عشرين درجة فإذا نسب عشرون إلى ثمانين 
كانت ربعاً فيعتبر لمن لا يغيب شفقهم مضي ربع ليلهم وهو في مثالنا خمس درج فنقول لهم إذا مضى من ليلكم خمس درج 
دخل وقت عشائكم اه. قوله: (وإن قصر جدا) فإن لم يسع إلا واحدة من المغرب والعشاء قضى العشاء وإن لم يسع واحدة 
منهما قضاهما كما يأتي ما يفيده. قوله: (ثم رأيت بعضهم ذكر الخ) وفاقاً لظاهر النهاية . قوله: (دون ما إذا الخ) الأنسب لما 
قبله دون من وجد الخ . قوله: (ولا ينافيه هذا) أي قوله والاعتبار بالغير إنما يكون الخ . قوله: (الآتي) أي في التنبيه . قوله: 
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(إلى الفجر) الصادق لخبر مسلم «ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى» 
خرجت الصبح إجماعاً فيبقى على مقتضاه في غيرهاء (والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل) اتباعاً لفعل جبريل» (وفي 
قول نصفه) لحديث صحيح فيه ومن ثم كان عليه الأكثرون ولها غير هذا والأربعة السابقة وقت كراهة وهو ما بين 
الفجرين» كما قاله الشيخ أبو حامد وهو أوجه من قول الروياني باتحاده مع وقت الجواز» وإن حكاه في شرح الروض 
ولم يتعقبه ووقت عذر وهو وقت المغرب لمن يجمع تقديماً. 

تنبيه: لو عدم وقت العشاء كأن طلع الفجر كما غربت الشمس وجب قضاؤها على الأوجه من اختلاف فيه بين 
المتأخرين ولو لم تغب إلا بقدر ما بين العشاءين» فأطلق الشيخ أبو حامد أنه يعتبر حالهم بأقرب بلد يليهم؛ وفرع عليه 
الزركشي وابن العماد أنهم يقدرون في الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم ثم يمسكون إلى الغروب بأقرب بلد إليهم» وما 
قالاه إنما يظهر إن لم تسع مدة غيبوبتها أكل ما يقيم بنية الصائم لتعذر العمل عندهم» فاضطررنا إلى ذلك التقدير 
بخلاف ما إذا وسع ذلك وليس هذا حيتئذ كأيام الدجال لوجود الليل هناء وإن قصر ولو لم يسع ذلك إلا قدر المغرب 


(الصادق) إلى قوله ولها في النهاية وإلى قوله كما قاله الشيخ في المغني وشرح المنهج . قوله: (لخبر مسلم ليس الخ) ظاهره 
يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس مغني وشرح المنهج . قوله: (ومن ثم كان عليه الأكثرون) 
ورجحه المصنف في شرح مسلم نهاية ومغني . قوله: (ولها غير هذا والأربعة السابقة وقت كراهة) فأوقاتها سبعة مغني وشرح 
المنهج زاد شيخنا فإن زدت وقت الإدراك وهو وقت طرو الموانع بعد أن يدرك من الوقت ما يسع الصلاة كانت ثمانية اه. 
قوله: (وهو ما بين الفجرين) وهو خمس درج وفيه تسمح لأنه يشمل وقت الحرمة ووقت الضرورة فكان الأولى أن يقول 
وهو ما بعد الفجر الأول حتى يبقى من الوقت ما يسعها وقوله: (كما قاله الشيخ أبو حامد) أي الغزالي شيخنا. قوله: (من قول 
الروياني باتحاده) أي ويشكل عليه حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل سم . قوله: (وجب 
قضاؤها) أي وقضاء المغرب شيخنا والبجيرمي . قوله: (على الأوجه) لم يبين حكم صوم رمضان هل يجب بمجرد طلوع 
الفجر عندهم أو يعتبر قدر طلوعه بأقرب البلاد إليهم ثم رأيت قول الشارح الآتي وفرع عليه الزركشي وابن العماد الخ 
ويؤخذ منه حكم ما نحن فيه سم على حج أي وهو أنهم يقدرون في الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم ع ش بحذف. قوله: (ولو 
لم تغب الخ) ولو تأخر غيبوبته في بلد فوقت العشاء ء لأهلها غيبوبته عندهم وإن تأخرت عن غيبوبته عند غيرهم تأخرأ كثيرأً 
كما هو مقتضى كلامهم سم على البهجة أقول وعلى هذا فينبغي أن يعتبر كون الباقي من الليل بعد غيبوبة الشفق عندهم زمناً 
يسع العشاء وإلا فينبغي أن يعتبر شفق أقرب البلاد إليهم خوفاً من فوات العشاء ع ش . قوله: الع عات ان تع ان 
محله ما لم يؤد اعتبار ذلك إلى طلوع فجرهم وإلا فينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم ثم تعتبر هذه النسبة في ليلهم 
القصير . قوله: (إذا وسع) الظاهر التأنيث . 


قوله: (وهو أوجه من قول الروياني باتحاده الخ) أي ويشكل عليه حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء 
إلى نصف الليل . قوله: (وجب قضاؤها على الوجه) لم يبين حكم صوم رمضان هل يجب بمجرد طلوع الفجر عندهم أو 
يعتبر قدر طلوعه بأقرب البلاد إليهم فإن كان الأول فهو مشكل لأنه يلزم عليه توالي الصوم القاتل أو المضر إضراراً 
لا يحتمل لعدم التمكن من تناول ما يدفع ذلك لعدم استمرار الغروب زمناً يسع ذلك وإن كان الثاني فهو مشكل بالحكم 
بانعدام وقت العشاء بل قياس اعتبار قدر طلوعه بأقرب البلاد بقاء وقت العشاء ووقوعها أداء في ذلك القدر وهذا هو 
المناسب لما تقدم عن بعضهم فيما إذا لم يغب الشفق فليتأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي وفرع عليه الزركشي وابن العماد 
الخ ويؤخذ منه حكم ما نحن فيه. قوله: (ولو لم تغب إلا بقدر ما بين العشاءين فأطلق الشيخ أبو حامد الخ) قياس ذلك أنه 
لو قصر النهار جداً بأن لم يزد على ثلاث درج مثلاً أن يعتبر حالهم بأقرب البلاد إليهم فيعتبر أن يمضي بعد الفجر ما تزول 
فيه الشمس في الأقرب فيدخل وقت الظهر وهكذا لكن في فتاوى السيوطي أنه سئل عما روي في حديث الدجال من وصف 
آخر أيامه بالقصر جداً وأنه قيل يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في 
هذه الأيام الطوال ثم صلوا قال السائل للسيوطي وما كيفية التقدير في القصير هل هو مثلاً إذا كان اليوم ثلاث درج فيكون 
خصة الصبح دوجة والظهر كذلك والعصر كذلك فأجاب يقوله: أما كيفية لخدي إذا كان اليوم مكلا ثلاث درج فلا.ينساوئ فيد 
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أو أكل الصائم قدم أكله وقضى المغرب فيما يظهر. (والصبح) يدخل وقتها (بالفجر الصادق) لأن جبريل صلاها أول 
يوم حين حرم الفطر على الصائم وإنما يحرم بالصادق إجماعاً ولا نظر لمن شذ فلم يحرمه إلا بطلوع الشمسء ومن ثم 
رد وإن نقل عن أجلاء صحابة وتابعين بأنه مخالف للإجماع» وإن استدل له بقوله تعالى #ضمحونا ءَايةَ َس ويَحعلرا 2 


و 


لتّبَارٍ مَبْصِرَة4 [الإسراء: ؟١]‏ الدال على أنه لا آية للنهار إلا الشمس المؤيد بآية ايوج َكل في التبَار4 [الحج: 5١‏ لقمان: 79 
فاطر: ١"‏ الحديد: 5] الدالة على أنه لا فاصل بينهماء » لأن كل ذلك سفساف ومن ثم استبعد غير واحد صحة ذلك عن 
أحد يعتد بهء (وهو) بياض شعاع الشمس عند قربها من الأفق الشرقي ؛ (المنتشر ضوؤه معترضاً بالأفق) أي نواحي 
السماء بخلاف الكاذب وهو ما يبدو مستطيلاً وأعلاه أضوأ من باقيه ثم تعقبه ظلمة. 

تنبيه؛ في تحقيق هذا وكونه مستطيلاً كلام طويل لأهل الهيئة مبني على الحدس المبني على قواعد الحكماء 
الباطلة شرعاً من منع الخرق والالتئام أو التي لم يشهد بصحتها على أنه لا يفي ببيان سبب كون أعلاه أضوأ مع أنه أبعد 
قلخن مسد رع لجس ولا بال سبي الغا بال لحيل بحل لاما كنا راتما لووط 
'بساعة» والظاهر أن مرادهم مطلق الزمن لأنها تطول تارة وتقصر أخرى» وزعم بعض أهل الهيئة عدم انعدامه وإنما 
يتناقص حتى ينغمر في الفجر الصادق ولعله باعتبار التقدير لا الحس» وفي خبر مسلم «لا يغرنكم أذان بلال» ولا هذا 
العارض لعمود الصبح حتى يستطيرء أي ينتشر ذلك العمود أي في نواحي الأفق» وقد يؤخذ من تسمية الفجر الأول 
عارضاً للثاني شيئان : 


قوله: (وقضى المغرب) ينبغي والعشاء على قياس ما تقدم وقياس ما مر عن الشيخ أبي حامد أنه لو قصر النهار جداً بأن 
لم يزد على ثلاث درج مثلاً أن يعتبر حالهم بأقرب البلاد إليهم فيعتبر أن يمضي بعد الفجر ما تزول فيه الشمس في الأقرب 
فيدخل وقت الظهر وهكذا لكن في فتاوى السيوطي بعد كلام ما نصه وأما كيفية التقدير إذا كان اليوم مثلاً ثلاث درج فلا 
يتساوى فيه حصة الصبح والظهر والعصر بل تتفاوت على حسب تفاوتها الآن فإن من أول وقت الصبح الآن إلى وقت الظهر 
أكثر من أول وقت الظهر إلى وقت العصر ومن أول وقت الظهر إلى أول وقت العصر أكثر من أول وقت العصر إلى وقت 
المغرب فيقدر إذ ذاك على حسب هذا التفاوت الخ اه وقد أطال في هذه المسألة وما يتعلق بها وفروعها بما يتعين الإحاطة 
به وتأمله سم بحذف قول المتن (والصبح) بضم الصاد وحكي كسرها في اللغة أول النهار فلذلك سميت به هذه الصلاة 
مغني . قوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم النظر والاعتبار لذلك القول الشاذ. قوله: (وإن استدل له) أي لذلك القول الشاذ. 
قوله: (الدال) أي هذا القول الكريم أي في زعم المستدل . قوله: (المؤيد الخ) ظاهره أنه صفة ثانية لقوله تعالى الخ ولو قال 
وأيد بآية الخ عطفاً على استدل الخ لكان أولى. قوله: (لأن الخ) علة لقوله ولا نظر الخ ومتعلق بعدم الانبغاء المفهوم منه. 
قوله: (صحة ذلك) أي النقل المذكور أو الحصر المذكور. قوله: (سفساف) أي رديء قاموس . قوله: (أي نواحي السماء) أي 
فيما بين الجنوب والشمال من جهة المشرق شيخنا. قوله: (مستطيلاً) أي ممتداً إلى جهة العلو كذنب السرحان بكسر السين 
وهو الذئب ششبيخنا. قوله: (2 ثم تعقبه ظلمة) أي غالباً وقد يتصل بالصادق شيخنا وبجيرمي . قوله: (في تحقيق هذا) أي في بيان 
حقيقة الفجر الكاذب . قوله: ل الحدس) أي الوهم والخيال قاموس . قوله: (كمنع الخرق الخ) أي خرق السماء والتثامه . 
قولم: (لم يشهد الخ) أي الشرع يعني لم يرد في الشرع ما يصححها ولا ما يبطلها وكان الأولى ! إبراز الضمير لأنه صلة جرت 
على غير ما هي له . قوله: (على أنه) أي ذلك الكلام . قوله: (مع أنه) أي أعلاه. قوله: (كما صرح به) أي بانعدامه بالكلية. 
قوله: (وقدروها) أي الظلمة. قوله: (أن مرادهم) أي بالساعة . قوله: (حتى ينغمر في الفجر 'الصادق) أي يتصل به. قوله: 
(ولعله) أي ما زعمه ذلك البعض من عدم الانعدام (باعتبار التقدير) أي تخمين القوة الواهمة. 


ا ا و و أول وقت الصبح الآن إلى وقت الظهر أكثر من 
أول وقت الظهر إلى وقت العصر ومن أول وقت الظهر إلى وقت العصر أكثر من أول وقت العصر إلى وقت المغرب فيقدر 
إذ ذاك على حسب هذا التفاوت الخ اه وقد أطال في هذه المسألة وما يتعلق بها وفروعها بما يتعين الإحاطة به وتأمله . قوله: 
(قدم أكله الخ) هذا واضح إن لم نعتبرهم بأقرب البلاد إليهم فتأمله . قوله: (وقضى المغرب) ينبغي والعشاء على قياس ما تقدم . 


كتاب الصلاة امه 


أحدهما إنه يعرض للشعاع الناشىء عند الفجر الثاني انحباس قرب ظهوره كما يشعر به التنفس في قوله تعالى 
«والمّبَح إَِا تنش [التكوير: 18] وعند ذلك الانحباس يتنفس منه شيء من شبه كوّة. والمشاهد في المنحبس إذا خرج 
بعضه دفعة أن يكون أوله أكثر من آخرهء وهذا لكون كلام الصادق قد يدل عليه ولإنبائه عن سبب طوله وإضاءة أعلاه 
واختلاف زمنه وانعدامه بالكلية الموافق للحس أولى مما ذكره أهل الهيئة القاصر عن كل ذلك . 

ثانيهما أنه يَككِةِ أشار بالعارض إلى أن المقصود بالذات هو الصادق» وأن الكاذب إنما قصد بطريق العرض ليتنبه 
الناس به لقرب ذلك فيتهيؤوا ليدركوا فضيلة أول الوقت» لاشتغالهم بالنوم الذي لولا هذه العلامة لمنعهم إدراك أول 
الوقت» فالحاصل أنه نور يبرزه الله من ذلك الشعاع أو يخلقه حينئذ علامة على قرب الصبح ومخالفاً له في الشكل 
ليحصل التمييز» وتتضح العلامة العارضة من المعلم عليه المقصود فتأمل ذلك. فإنه غريب مهم. وفي حديث عند 
أحمد «ليس الفجر الأبيض المستطيل في الأفق ولكن الفجر الأحمر المعترض” وفيه شاهد لما ذكرته آخراً ومما يؤيد ما 
أشرت إليه من الكوّة ما أخرجه غير واحد عن ابن عباس» أن للشمس ثلاثمائة وستين كوّة تطلع كل يوم من كوّة فلا بدع 
أنها عند قربها من تلك الكوّة ينحبس شعاعهاء ثم يتنفس كما مرء ثم رأيت للقرافي المالكي وغيره كالأصبحي من 
أئمتنا فيه كلاماً يوضحه ويبين صحة ما ذكرته من الكوّة ويوافق استشكالي لكونه يظهر ثم يغيب وحاصله وإن كان فيه 
طول لمس الحاجة إليه أنه بياض يطلع قبل الفجر الصادق» ثم يذهب عند أكثر الأبصار دون الراصد المجتد القوي 
النظر. 

وذكر ابن بشير المالكي أنه من نور الشمس إدا قربت من الأفق فإذا ظهر أنست به الأبصار فيظهر لها أنه غاب 


قوله: (الناشىء عنه) أي عن الشعاع وقوله الفجر الخ فاعل الناشىء وقوله انحباس فاعل يعرض وقوله قرب ظهوره أي 
الشعاع ظرف يعرض ورجع الكردي الضمير للفجر . قوله: (يتنفس منه الخ) أي من ذلك الشعاع وقوله من شبه الخ متعلق 
بيتنفس أيضاً لكن من هنا للابتداء وفي الأول للتبعيض . قوله: (والمشاهد الخ) جملة حالية. قوله: (وهذا) أي الشيء الأول. 
قوله: (وإضاءة أعلاه) عطف على طوله وقوله واختلاف الخ وقوله وأنعدام الخ عطفان عليه أيضاً أو على سبب الخ وقوله 
الموافق يظهر رجوعه للاختلاف أيضاً. قوله: (أولى الخ) خبر وهذا. قوله: (ثانيهما) أي الشيئين. قوله: (لقرب ذاك) أي 
الصادق . قوله: (لاشتغالهم الخ) علة للقصد للتنبه لكن فيها خفاء إذ قد يوهم أن هذه العلامة توقظ النائمين وليس كذلك. 
قوله: (فالحاصل) أي حاصل المأخوذ من حديث مسلم كردي لعل الأولى وحاصل ما يتعلق بالمقام فتدبر. قوله: (أنه) أي 
الفجر الكاذب . قوله: (حينئذ) أي حين قرب ظهور ذلك الشعاع وقوله علامة الخ تنازع فيه الفعلان. قوله: (ومخالفاً له الخ) 
في أخذه من الحديث المتقدم توقف . قوله: (في الشكل) إن أراد به الهيئة كالاستطالة والاعتراض فظاهر وإن أراد به اللون 
كما هو قضية قوله الآني وفيه شاهد الخ ففيه تأمل فإن المخالفة في اللون إنما توجد في أواخر وقت الصبح والكلام هنا في 
أوله . قوله: (وتتضح العلامة الخ) عطف تفسير وقوله من المعلم عليه الخ متعلق بذلك . قوله: (فتأمل ذلك) أي الشيء الثاني 
ويحتمل أنه راجع للأول أيضاً. قوله: (لما ذكرته آخراً) إشارة إلى ثاني الشيئين كردي أقول بل إلى قوله ومخالفاً له في الشكل 
الخ . قوله: (ما أشرت إليه) أي في الشيء الأول . قوله: (فيه) أي في بيان الفجر الكاذب . قوله: (يوضحه) أي الفجر الكاذب. 
قوله: (صحة ما ذكرته) أي عن ابن عباس . قوله: (ويوافق) أي الكلام . قوله: (استشكالي الخ) أي بقوله وزعم بعض أهل 
الهيئة الخ . قوله: (وحاصله) أي ذلك الكلام وكذا مرجع ضمير قوله فيه. قوله: (لمس الجاجة إليه) أي وإنما أطالوا الكلام 
فيه لمس الحاجة إلى الطول . قوله: (أنه الخ) أي الفجر الكاذب . قوله: (دون الراصد) أي المراقب للأوقات . قوله: (المجيد) 
من الإجادة. قوله: (فإذا ظهر) أي الفجر الكاذب . قوله: (مكانه ليلا) فاعل فمفعول على القلب ولذا قال السيد البصري قوله 
ليلا يتأمل وجه نصبه اه. قوله: (كما مر) أي في قوله كما صرح به الأئمة. قوله: (وأن أبا جعفر الخ) عطف على أن بعضهم 
الخ فهو مما نقله الأصبحي أيضاً وقوله: (عند بقاء نحو ساعتين) أي من الليل كردي . قوله: (ولا ينافي هذا) أي قوله أعلاه 
دقيق الخ . قوله: (لأن ذلك) أي ما تقدم وقوله وهذا أي قوله أعلاه دقيق الخ . قوله: (وتحته سؤاد ثم بياض) يتأمل فيه . 


١ه‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وليس كذلك. ونقل الأصبحي إبراهيم أن بعضهم ذكر أنه يذهب بعد طلوعه ويعود مكانه ليلاً وهذا البعض كثيرون من 
أئمتنا كما مرء وأن أبا جعفر البصري بعد أن عرفه بأنه عند بقاء نحو ساعتين يطلع مستطيلاً إلى نحو ربع السماء كأنه 
عمود وربما لم ير إذا كان الجو نقياً شتاء وأبين ما يكون إذا كان الجر كدر صيفاً أعلاه دقيق وأسفله واسعء أي ولا 
ينافي هذا ما قدمته أن أعلاه أضوأ لأن ذاك عند أول الطلوع وهذا عند مزيد قربه من الصادق وتحته سواد ثم بياض ثم 
يظهر ضوء يغشي ذلك كله ثم يعترض. ورده بأنه رصده نحو خمسين سنة فلم يره غاب وإنما ينحدر ليلتقي مع 
المعترض في السواد ويصيران فجراً واحداًء وزعم غيبته ثم عوده وهم أو رآه يختلف باختلاف الفصول فظنه يذهب» 
وبعض الموقتين يقؤل هو المجرة إذا كان الفجر بالسعود ويلزمه أنه لا يوجد إلا نحو شهرين فى السنة. 

قال القرافي وقال آخرون هو شعاع الشمس يخرج من طاق بجبل قاف ثم أبطله بأن جبل قاف لا وجود له وبرهن 
عليه بما.يرده ما جاء عن ابن عباس من طرق خرجها الحفاظ وجماعة منهم ممن التزموا تخريج الصحيح. وقول 
الصحابي ذلك ونحوه مما لا مجال للرأي فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي يك منها أن وراء أرضنا بحرا محيطاً ثم 
جبلا يقال له قاف ثم أرضا ثم بحرأ ثم جبلاء وهكذا حتى عد سبعا من كل وأخرج بعض أولئك عن عبد الله بن بريدة 
أنه جبل من زمرد محيط بالدنيا عليه كنفا السماء وعن مجاهد مثله وكما اندفع بذلك قوله لا وجود له اندفع قوله أثره 
ولا يجوز اعتقاد ما لا دليل عليه» لأنه إن أراد بالدليل مطلق الإمارة فهذا عليه أدلة أو الإمارة القطعية فهذا مما يكفى فيه 
الظن كما هو جليء ثم نقل أعني القرافي عن أهل الهيئة أنه يظهر ثم يخفى دائماً ثم استشكله ثم أطال في جوابه بما 
لا يتضح إلا لمن أتقن على الهندسة والمناظرة» وأولى منه أنه يختلف باختلاف النظر لاختلافه باختلاف الفصول 
والكيفيات العارضة لمحله فقد يدق فى بعض ذلك حتى لا يكاد يرى أصلاًء وحينئذ فهذا عذر من عبر بأنه يغيب 
وتعقبه ظلمة» (ويبقى حتى تطلع الشمس) لخبر مسلم بذلك ويكفي طلوع بعضها بخلاف الغروب إلحاقاً لما لم يظهر 
بما ظهر لقوّته» (والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار) وهو الإضاءة بحيث يميز الناظر القريب منهء لأن جبريل صلاها 
ثاني يوم كذلك ولها غير هذا والأوقات الأربعة السابقة وقت كراهة من الحمرة إلى أن يبقى ما يسعها. 

تنبيه: المراد بوقت الفضيلة ما يزيد فيه الثواب من حيث الوقت وبوقت الاختيار ما فيه ثواب دون ذلك من تلك 
الحيئية وبوقت الجواز ما لا ثواب فيه منها وبوقت الكراهة ما فيه ملام منها وبوقت الحرمة ما فيه اثم منهاء وحيتكئذ فلا 


قوله: (رده الخ) خبر أن أبا.جعفر يعني أن أبا جعفر بعد تعريفه المذكور رد ما ذكره بعضهم أنه يذهب الخ . قوله: 
(ينحدر) أي يتناقص من جانب أعلاه وينزل. قوله: (أو رآه الخ) عطف على وهم . قوله: (هو المجرة) بفتح الميم والجيم 
نجوم مجتمعة تظهر قبل الفجر الصادق شيخنا. قوله: (بالسعود) منزل للقمر كردي عبارة القاموس وسعود النجوم عشرة سعد 
بلع وسعد الأخبية وسعد الذابح وسعد السعود وهذه الأربعة من منازل القمر ثم قال بعد ذكر البقية وهذه الستة ليست من 
المنازل كل منها كوكبان بينهما نحو ذراع اه. قوله: (ثم أبطله) أي أبطل القرافي ما قاله الآخرون. قوله: (وبرهن عليه) أي 
استدل القرافي على عدم وجود جبل قاف . قوله: (وجماعة منهم) أي من الحفاظ مبتدأ وقوله ممن التزم الخ خبره والجملة 
حالية . قوله: (وقول الصحابي ذلك) أي وجود جبل يقال له قاف . قوله: (مما لا مجال الخ) فيه توقف إذ يمكن أن يكون 
منشأ ذلك القول من ابن عباس رضى الله عنهما مجرد اشتهاره بين العرب . قوله: (منها) أي تلك الطرق . قوله: (أنه) أي 
قاف. قوله: (بذلك) أي بما جاء عن ابن عباس وعبد الله بن بريدة ومجاهد رضي الله تعالى عنهم . قوله: (أثره) أي عقب 
قوله لا وجود له. قوله: (لأنه) أي القرافي والجار متعلق باندفع . قوله: (فهذا) أي وجود جبل قاف . قوله: (أنه يظهر) أي 
الفجر الكاذب. قوله: (وأولى منه) أي من جواب القرافي. قوله: (فقد يدق) يعني بعد الظهور. قوله: (لخبر مسلم) إلى التنبيه 
في النهاية والمغني إلا قوله بحيث إلى لأن. قوله: (لخبر مسلم) وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس 
مغني ونهاية. قوله: (إلحاقاً لما لم يظهر الخ) أي فيهما مغني . قوله: (ولها غير هذا الخ) فأوقاتها ستة مغني وشيخنا. قوله: 
(وحينئذ) أي حين إذ قيد كل من التعاريف المذكورة بالحيثية . 


كتانت الصلاة وف ن 


ينافي هذا ما يأتي أن الصلاة غير ذات السبب في الوقت المكروه أو المتحرى هو بها لا تنعقد» لأن الكراهة ثم من 
حيث إيقاعها فيه وهنا من حيث التأخير إليه لا الإيقاع وإلا لنافى أمر الشارع بإيقاعها في جميع أجزاء الوقت. فإن قلت 
ظاهر ما ذكر في وقت الفضيلة والاختيار تغايرهما وقد صرحوا باتحادهما في وقت المغرب كما مرء وفي قولهم في 
نحو العصر وقت اختيارها من مصير المثل إلى مصير المثلين وفضيلتها أول الوقت؛ قلت الاختيار له إطلاقان إطلاق 
يرادف وقت الفضيلة وإطلاق يخالفها وهو الأكثر المتبادر فلا تنافي» ومما يصرح بالثاني قولهم في كل من العصر 
والصبح وقت فضيلة أول الوقت ثم اختيار إلى مصير المثلين أو الإسفار فصرحوا بتخالفهما هنا جرياً على الإطلاق 
الثاني . 

فائدتان: إحداهما قيل الحكمة في كون المكتوبات سبع عشرة ركعة أن زمن اليقظة من اليوم والليلة سبع عشرة 
ساعة غالباً اثنا عشر النهار ونحو ثلاث ساعات من الغروب وساعتين من قبيل الفجرء فجعل لكل ساعة ركعة لتجبر ما 
يقع فيها من التقصيرات. 

ثانيتهما اختصاص الخمس بهذه الأوقات تعبد عند أكثر العلماء» وأبدى غيرهم له حكماً من أحسنها تذكر 
الإنسان بها نشأته» إذ ولادته كطلوع الشمس ونشؤه كارتفاعها وشبابه كوقوفها عند الاستواء وكهولته كميلها وشيخوخته 
كقربها للغروب وموته كغروبها وفيه نقص فيزاد عليه وفناء جسمه كانمحاق أثرها وهو الشفق الأحمر» فوجبت العشاء 
حينئذ تذكيراً بذلك» كما أن كماله في البطن وتهيئته للخروج كطلوع الفجر الذي هو مقدمة لطلوع الشمس المشبه 
بالولادة فوجبت الصبح حينئذ» لذلك أيضاً وكان حكمه كون الصبح ركعتين بقاء كسل النوم والعصرين أربعاً أربعاً توفر 
النشاط عندهما بمعاناة الأسباب» وكان حكمة خصوصها تركب الإنسان من عناصر أربعة 0 00 


قوله: (فلا ينافي هذا) أي انعقاد الصلاة في وقت الكراهة أو الحرمة. قوله: (أو المتحري هو بها) أي أو الصلاة التي 
يتحرى الوقت المنكروه بها أي يقصد إيقاعها فيه من ذات السبب المتقدم أو المقارن كردي وبه يندفع توقف السيد البصري 
حيث قال قوله أو المتحري هو بها يتأمل المراد به اه. قوله: (وإلا) أي بأن كانت الكراهة من حيث الإيقاع فيه . قوله: (وفي 
قولهم في نحو العصر الخ) ليس في هذا تصريح باتحادهما فتأمله سم عبارة السيد البصري قد يقال هذا أي قولهم في نحو 
العصر الخ صريح في التغاير كما هو ظاهر فأنى يجعله من الصريح في الاتحاد ويمكن أن يجاب عنه بأن مراده بالتغاير التباين 
بقريئنة ما سبق في التفاسير للأوقات اه أي وبالاتحاد غير التباين فيشمل العموم والخصوص . قوله: (قلت الخ) قد يقال لا 
حاجة لإثبات إطلاقين ويكفي في الجواب أن وقت الاختيار قد يساوي وقت الفضيلة وقد لا للمدرك المقتضي لذلك فليتأمل 
سم وقد يقال هذا اعتراف بثبوت إطلاقين. 

قوله: (إطلاق يرادف وقت الفضيلة وإطلاق الخ) أي فيكون الإطلاق في الصورتين المذكورتين من الأول وهو إطلاقه 
على وقت الفضيلة وفيه وقفة بالنسبة للصورة الثانية وقد يجاب أخذاً مما ذكر بأن الذي فيها إطلاق المشترك على معنييه إن 
كان منه أو على حقيقته ومجازه إن كان منهما بصري . قوله: (هنا) أي في تفسير وقت الفضيلة ووقت الاختيار قوله: (فائدتان) 
إلى قوله وما ذكروه في النهاية إلا قوله قيل وقوله وكان حكمة إلى والمغرب . قوله: (وكهولته كميلها) فوجبت الظهر حينئذ 
تذكيراً لذلك وقوله: (شيخوخته كقربها الخ) أي فوجبت العصر حينئذ تذكيراً لذلك وقوله: (وموته كغروبها) أي فوجبت 
المغرب حيتئذ تذكيراً لذلك شيخنا. 

قوله: (وفيه) أي فيما ذكر من الحكمة نقص أي لسكوته عن بيان حكمة اختصاص العشاء والصبح بوقتهما. قوله: 
(فيزاد عليه) أي على ما سبق عن الغير . قوله: (وفناء جسمه) بالفتح والمد وأما بالكسر فاسم لما اتسع أمام الدارع شن 
قوله: (وكان حكمة خصوصها) أي الأربعة. قوله: (تركب الإنسان من عناصر أربعة) التركب من العناصر غير معلوم ولا ثابت 


قوله: (وفي قولهم في نحو العصر) ليس في هذا تصريح باتحادهما فتأمله . قوله: (جرياً على الإطلاق الثاني) قد يقال 
لا حاجة إلى إثبات إطلاقين ويكفي في الجواب أن وقت الاختيار قد يساوي وقت الفضيلة وقد لا للمدرك المقتضي لذلك 
فليتأمل . قوله: (تركب الإنسان من عناصر أربعة) التركب من العناصر غير معلوم ولا ثابت كما تقرر في محله. 
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وفيه أخلاط أربعة» فجعل لكل من ذلك في حال النشاط ركعة لتصلحه وتعدله» وهذا أولى وأظهر من قول القفال إنما 
لم يزد عليها لأن مجموع آحادها عشرة» ولا شيء من العدد يخرج أصله عنها والمغرب ثلاثاً أنها وتر النهار كما في 
الحديث فتعود عليه بركة الوترية إن الله وتر يحب الوتر ولم تكن واحدة» لأنها تسمى البتيراء من البتر وهو القطع 
وألحقت العشاء بالعصرين لينجبر نقص الليل عن النهار إذ فيه فرضان وفي النهار ثلائة لكون النفس على الحركة فيه 
أقوى . 

فرع: صح أن أول أيام الدجال كسنة وثانيها كشهر وثالثها كجمعة والأمر في اليوم الأول وقيس به الأخيران بالتقدير 
بأن تحرر قدر أوقات الصلوات وتصلى وكذا الصوم وسائر العبادات الزمانية وغير العبادات كحلول الآجال» ويجري 
ذلك فيما لو مكثت الشمس طالعة عند قوم مدة. 

تنبيه: ذكر أصحابنا أن المواقيت مختلفة باختلاف ارتفاع البلاد فقد يكون الزوال ببلد طلوعها بآخر وعصراً بآخر 
ومغرباً بآخر وعشاء بآخرء وما ذكروه أن سبب ذلك اختلاف ارتفاع الأرض لا يوافق كلام علماء الهيئة والميقات» لأن 
ذلك إنما ينبني على كرية الأرض والفلك دون ارتفاع الأرض وانخفاضهاء لأنه ليس له كبير ظهور في الحس إذ أعظم 
جبل ارتفاعاً على الأرض فرسخان وثلث فرسخ» ونسبته إلى كرة الأرض تقريباً كنسبة سبع عرض شعيرة إلى كرة 
قطرها ذراع» فلم ينشأ ذلك الاختلاف إلا من اختلاف أوضاع الشمس بالنسبة إلى كرة الأرض» فما من درجة من 
الفلك تكون فيها الشمس في وقت من الأوقات إلا وهي طالعة بالنسبة إلى بقعة غاربة بالنسبة إلى أخرى متوسطة بالنسبة 
إلى أخرى في وقت عصر بالنسبة إلى أخرى وعشاء وصبح كذلك. (قلت يكره تسمية المغرب عشاء و) تسمية (العشاء 


كما تقرر في محله سم . قوله: (من عناصر أربعة) هي النار والهواء والتراب والماء (وأخلاط أربعة) هي الصفراء والسوداء 
والدم والبلغم كردي . قوله: (لكل من ذلك) أي من العناصر الأربعة والأخلاط الأربعة. قوله: (وهذا) أي قوله وكان حكمة 
خصوصها الخ . قوله: (عليها) أي على الأربعة. قوله: (لأن مجموع آحادها) أي آحاد الأربعة من الواحند والاثنين والثلاثة 
والأربعة . قوله: (عنها) أي عن العشرة . قوله: (والمغرب الخ) عطف على قوله الصبح ركعتين الخ . قوله: (لأنها) أي الواحدة 
ع ش . قوله: (صح الخ) أي في حديث مسلم سم عبارة المغني والأسنى فائدة روى مسلم عن النواس بن سمعان قال ذكر 
رسول الله يَكلِ الدجال ولبثه في الأرض أربعين يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا فذلك اليوم 
الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدره قال الإسنوي فيستثنى هذا اليوم مما ذكر في المواقيت ويقاس به اليومان 
التاليان له اه. قوله: (الدجال) هو بشر من بني آدم وموجود الآن واسمه صاف بن صياد وكنيته أبو يوسف وهو يهودي 
مناوي اهمع ش . قوله: (والأمر الخ) عطف على قوله أن أول الخ ع ش أي وقوله: (وقيس به الأخيران) جملة معترضة بين 
المبتدأ والخبر مدرجة في الحديث وليست منه . قوله: (وسائر العبادات الخ) أي كالحج والزكاة . قوله: (ويجري ذلك) أي 
التقدير. قوله: (وقد يكون الزوال) أي وقت زوال الشمس وقوله: (طلوعها) أي وقت طلوعها. قوله: (لأن ذلك) أي اختلاف 
المواقيت سم. قوله: (لأنه) أي ارتفاع الأرض . قوله: (ونسبته) أي أعظم الجبال في الأرض . قوله: (قطرها) وهو الخط 
المفروض في منتصف الكرة . قوله: (إلى أخرى) كأنه صفة بلدة أو قرية أو بقعة سم قول المتن (يكره تسمية المغرب الخ) ولا 
يكره تسمية الصبح غداة كما في الروضة والأولى عدم تسميتها بذلك وتسمى صبحاً وفجراً لأن القرآن جاء بالثانية والسنة بهما 
معاً مغني ونهاية قول المتن (تسمية المغرب عشاء الخ) قال في العباب ولا يكره أن يقال لهما العشاءان انتهى اه سم ونقل 


قوله: (صح أن أول أيام الدجال) أي في حديث مسلم. قوله: (ويجري ذلك فيما لو مكثت الخ) عبارة شرح العباب 
وفي الخادم عن بعضهم لو أن قوماً مكئت الشمس طالعة عندهم مدة طويلة فإنهم يقدرون للصلاة قال ولعل مستنده في ذلك 
حديث مسلم السابق اه كلام شرح العباب قلت لا يرد هذا على ما قدمناه عن الشارح في شرح العباب على قوله فرع عود 
الشمس بالغروب بحمل.ذلك على ما إذا لم يستمر الطلوع بحيث يذهب الليل كله. 

قوله: (لأن في ذلك) أي اختلاف المواقيت . قوله: (إلى أخرى) كأنه صفة بلدة أو قرية أو-بقعة. قوله: (تسمية المغرب 
عشاء) قال في العباب ولا يكره أن يقال لهما العشاآن اه. 


كتاب الصلاة : م-60 


عتمة) للنهي الصحيح عنهما وورود تسمية الثاني لبيان الجواز (و)يكره (النوم قبلها) أي قبل فعلها بعد دخول وقتها ولو 
وقت المغرب لمن يجمع. لأنه يَكلِِدِ كان يكرهه وما بعده رواه:الشيخانء ولأنه ربما استمر نومه حتى فات الوقت 
ويجري ذلك في سائر أوقات الصلوات» ومحل جواز النوم إن غلبه بحيث صار لا تمييز له ولم يمكنه دفعه أو غلب 
على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهرها وإلا حرم» ولو قبل دخول الوقت على ما قاله كثيرون» 
ويؤيده ما يأتي من وجوب السعي للجمعة على بعيد الدار قبل وقتها إلا أن يجاب بأنها مضافة لليوم بخلاف غيرها. 
ومن ثم قال أبو زرعة المنقول خلاف ما قاله أولئك . 

(والتحديث معذيها)" ا و الخ مطاة رطملاك ا 1ق واوا وج لمعو لا جوع لاق اه ماع و وق ب خا 


ع ش عن م ر مثله وزاد المغني ولا للعشاء العشاء الآخرة اه. قوله: (للنهي) إلى قوله ولو قبل دخول الخ في النهاية 
والمغني إلا قوله ولو وقت المغرب لمن يجمع . قوله: (تسمية الثاني) الأولى التسمية الثانية أي تسمية العشاء عتمة. قوله: 
(بعد دخول وقتها) قال الإسنوي وينبغى أن يكره أيضاً قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق أي مخافة استمراره إلى 
خروج الوقت نهاية زاد المغني والظاهر عدم الكراهة قبل دخول الوقت لأنه لم يخاطب بها اه ونقل الرشيدي عن الزيادي مثله 
واعتمد الشبراملسي ما قاله الإسنوي وكذا اعتمده شيخنا عبارته ويكره نوم قبلها ولو قبل دخولها بخلاف غيرها فإنه لا يكره 
النوم قبله إلا بعد دخول وقته اه وقال السيد البصري ينبغي أن يكون محله أي عدم الكراهة إذا لم يغلب على الظن الاستغراق 
وإلا فيتبغي أن يكره للخلاف القوي حينئذ في الحرمة اه. قوله: (ولو وقت المغرب لمن يجمع) قد يقال النوم المحذور هنا إذا 
وقع قبلها فصلها وأوجب تأخيرها إلى وقتها فلم يقع إلا قبل وقتها لا فيه قبل فعلها وقد يصوّر بالنوم قبل فعل المغرب ممن 
قصد الجمع وإن كانت الكراهة من جهة المغرب أيضاً سم بحذف . قوله: (وما بعده) أي الآتي في المتن عبارة النهاية كأن يكره 
النوم قبلها والحديث بعدها اه. قوله: (ويجري ذلك) أي الكراهة المذكورة. قوله: (ومحل جواز النوم الخ) ظاهره مع الكراهة 
لكن صرح النهاية والمغني بأنه إذا غلب عليه بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه ولا كراهة اه. 
قوله: (وإلا) أي وإن انتفى كل من غلبة النوم وغلبة ظن الاستيقاظ وقال البصري أي وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ بأن غلب 
' عليه الاستمرار أو شك وقد تشكل مسألة الشك بالنسبة إلى التعميم الآتي في قوله ولو قبل دخول الوقت فتدبر اه. قوله: (ولو 
قبل دخول الوقت) خالفه النهاية والمغني فقالا فإن نام قبل دخول الوقت لم يحرم وإن غلبٌ على ظنه عدم تيقظه فيه لأنه لم 
يخاطب بها اه. قوله: (إلا أن يجاب الخ) على هذا هل يستثني الجمعة فيحرم النوم قبل وقتها إذا ظن به فواتها أو شك في ذلك 
نظر والحرمة هي قياس وجوب السعي على بعيد الدار وظاهر أنه لو كان بعيد الدار ووجب عليه السعي قبل الوقت حرم النوم 
المفوّت لذلك السعي الواجب سم وقالع ش لا يكره النوم قبل الوقت لغير بعيد الدار وإن خاف فوت الجمعة لأنه ليس 
مخاطباً بها قبل دخول الوقت وإن قلنا بوجوب السعي على بعيد الدار اه وفي البجيرمي عن القليوبي مثله . قوله: (ومن ثم) أي 
من أجل هذا الفرق بين الجمعة وغيرها. قوله: (المنقول خلاف الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفاً قول المتن (والحديث 


قوله: (بعد دخول وقتها) قال الإسنوي سياق كلامهم يشعر بأن المسألة مصوّرة بما بعد دخول الوقت ولقائل أن يقول 
ينبغي أن يكره أيضاً قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق أي مخافة استمراره إلى خروج الوقت اه وفي القوت قال 
ابن الصلاح كراهة النوم تعم سائر الأوقات وكان مراده بعد دخول الوقت كما يشعر به كلامهم في العشاء ويحتمل أن يكره 
بعد المغرب وإن لم يدخل وقت العشاء لخوف الاستغراق أو التكاسل وكذا قبيل المغرب لا سيما على الجديد ويظهر 
تحريمه بعد الغروب على الجديد اه. قوله: (ولو وقت المغرب لمن يجمع) قد يقال النوم المحذور هنا إذا وقع قبلها فصلها 
وأوجث تأخيرها إلى وقتها فلم تقع إلا قبل وقتها لا فيه قبل فعلها وقد يصوّر بالنوم قبل فعل المغرب ممن قصد الجمع وإن 
كانت الكراهة من جهة المغرب أيضاً ويمكن أن يصوّر أيضاً بنوم خفيف لا يمنع الجمع فإذا أراد الجمع كره أن ينام بعد 
المغرب قبل فعل العشاء وإن اتفق زوال النوم قبل طول الفصل فليتأمل . قوله: (إلا أن يجاب الخ) على هذا هل تستثنى الجمعة 
فيحرم النوم قبل وقتها إذا ظن به فواتها أو شك في ذلك فيه نظر والحرمة هي قياس وجوب السعي على بعيد الدار وظاهره أنه لو 
كان بعيد الدار ووجب عليه السعي قبل الوقت حرم عليه النوم المفرّت لذلك السعي الواجب . قوله: (بأنها مضافة لليوم) أي 
ولإضافتها لليوم حرم أكل ذي ريح كريه بقصد إسقاطها ولم تسقط . قوله: (والحديث بعدها) قال في شبرح العباب والمراد 
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أي بعد دخول وقتها وفعلها فيه أو قدره إن جمعها تقديماً لا قبل ذلك على الأوجه. لأنه ربما فوّته صلاة الليل أو أول 
وقت الصبح أو جميعه وليختم عمله بأفضل الأعمال. وقضية الأول كراهته قبلها أيضاًء لكن فرق الأسنوي بأن إباحة 
الكلام قبلها تنتهي بالأمر بإيقاعها في وقت الاختيار» وأما بعدها فلا ضابط له فكان خوف الفوات فيه أكثر وهو أوجه 
من قول غيره هو قبلها أولى بالكراهة لتفويته فضيلة أول الوقت» ويرد بما يعلم مما يأتي أن مطلق الحديث قبلها 
لا يستلزم تفويت ذلك فصح تقييدهم ببعدهاء وأما ما قبلها فإن فوت وقت الاختيار كره أي كان خلاف الأولى وإلا فلا 
(إلا) لمنتظر الجماعة ليعيدها معهم ولو بعد وقت الاختيار وللمسافر لخبر أحمد لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو 
مسافر وإلا لعذر أو (في خير) كعلم شرعي أو آلة له أو قراءة أو ذكر أو مذاكرة آثار الصالحين أو إيناس ضيف أو زوجة 
عند زفافها أو الملاطفة بها ونحو ذلك» (والله أعلم) لما صح أنه كَكهِ كان يحدثهم عامة ليله عن بني إسرائيل ولأنه خير 
ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة. 

(ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت) إذا تيقن دخوله للأحاديث الصحيحة أن الصلاة أول وقتها أفضل الأعمال 


بعدها) المراد الحديث المباح في غير هذا الوقت أما المكروه فهو أشد كراهة مغني ونهاية زاد سم وكذ؛ المحرم قال ابن 
العماد كسيرة البطال وغيره والأخبار الكاذبة فإنه لا يحل سماعها إيعاب وألحق بالحديث نحو الخياطة قاله في شرح الإرشاد 
وغيره اه سم عبارة البجيرمي وألحق بالحديث نحو الخياطة ولعله لغير ساتر العورة ومثل الخياطة الكتابة وينبغي أن 
لا تكون للقرآن أو لعلم منتفع به كما صرح به الحلبي اه. قوله: (أي بعد) إلى قوله وهو أوجه في النهاية. قوله: (أو قدرة 
الخ) عبارته في شرح الإرشاد والأوجه خلافاً لابن العماد أنه إذا جمعها تقديماً لا يكره الحديث إلا بعد دخول وقتها ومضي 
وقت الفراغ منها غالباً انتهى اه سم وفي ع ش عن الإسنوي ما يوافقه. قوله: (على الأوجه) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني 
قوله لأنه أي الحديث بعد العشاء. قوله: (لأنه ربما فوّته صلاة الليل) أي إن كان له صلاة ليل مغني . قوله: (وليختم الخ) 
عطف على قوله لأنه الخ.. قوله: (وقضية الأول) وهو قوله لأنه ربما الخ . قوله: (ينتهي) الأولى التأنيث . قوله: (وهو) أي ما 
قاله الأسنوي من عدم الكراهة قبلها للفرق المذكور. قوله: (من قول غيره هو قبلها الخ) نقل المغني هذا القول عن ابن 
النقيب وأقره. قوله: (ويرد) أي قول الغير. قوله: (مما يأتي) أي من الاستثناءات لا سيما من قوله بل لو قدمها الخ . قوله: 
(فإن فوت وقت الاختيار) هلا قال أو وقت الفضيلة سم وبصري. قوله: (وللمسافر) أي فلا يكره في حقه الحديث بعدها 
مطلقاً سواء كان السفر طويلاً أو لا وسواء كان الحديث في خير أو لحاجة السفر لكن نازع فيه في شرح العباب بعد نقله عن ابن 
العماد بأن مقتضى إطلاقهم أنه لا فرق بين المسافر وغيره ثم حمل الحديث على ما حاصله أن يحتاج إليه المسافر لإعانته على 
السهر المحتاج إليهع ش . قوله: (لا سمر) أي لا حديث ع ش . قوله: (أو إيناس ضيف) أي ما لم يكن فاسقاً وإلا حرم إلا 
لعذر كخوف منه على نفس أو مال وهذا إذا كان له إيناسه لكونه فاسقاً أما لو كان من حيث الضيافة أو كونه شيخه أو معلمه فإنه 
يجوز فإن لم يلاحظ في إيناسه شيئاً من ذلك فيظهر إلحاقه بالأول فيحرم ع ش . قوله: (ونحو ذلك) كتكلم بما دعت الحاجة 
إليه كحساب مغني ونهاية . قوله: (عامة ليله) أي أكثرهوع ش قول المتن (ويسن تعجيل الصلاة الخ) أي ولو عشاء نهاية ومغني. 
قوله: (إذا تيقن) إلى قوله على ما في الذخائر في المغني . قوله: (للأحاديث) إلى قوله ويندب في النهاية إلا قوله ذكرته في شرح 
العباب . قوله: (للأحاديث الصحيحة الخ) وأما خبر أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر فمعارض بها ولأن المراد بالإسفار ظهور 
الفجر الذي به يعلم طلوعه فالتأخير إليه أفضل من تعجيله عند ظن طلوعه نهاية ويحتمل أيضاً أن المراد بالأمر بالإسفار إنما هو 


الحديث المباح في غير هذا الوقت أما المكروه ثم فهو هنا أشد كراهة وكذا المحرم قال ابن العماد كسيرة البطال وغيره 
والأخبار الكاذبة فإنه لا يحل سماعها لعدم صحتها كما في المجموع في الاعتكاف وعدم صحتها لا يكفي في التعليل إلا 
أن يريد به تحقق كذبها كما هو الواقع في سيرة البطال وغيره اه وألحق بالحديث نحو الخياطة قاله في شرح الإرشاد 
وغيره. قوله: (أو قدره أن جمعها تقديما) عبارته في شرح الإرشاد والأوجه خلافاً لابن العماد أنه إذا جمعها تقديماً لا يكره 
الحديث إلا بعد دخول وقتها ومضي وقت الفراغ منها غالباً اه. قوله: (فإن فوت وقت الاختيار) هلا قال أو الفضيلة . قوله: 
(وللمسافر) نازع فيه في شرح العباب بعد نقله عن ابن العماد بأن مقتضى إطلاقهم أنه لا فرق بين المسافر وغيره ثم حمل 
الحديث على ما حاصله أنه يحتاج إليه المسافر لإعانته على السهر المحتاج إليه . 


كتاب الصلاة /ادهة 


ويحصل باشتغاله بأسبابها عقب دخوله ولا يكلف العجلة على خلاف العادة» ويغتفر له مع ذلك نحو شغل خفيف 
وكلام قصير وأكل لقم توفر خشوعه وتقديم سنة راتبة بل لو قدمها أعني الأسباب قبل الوقت وأخر بقدرها من أوله 
حصل سنة التعجيل على ما في الذخائر» ويستثنى من ندب التعجيل مسائل كثيرة ذكرتها في شرح العباب وغيره. 
وضابطها أن كل.ما ترجحت مصلحة فعله ولؤ أخر فاتت يقدم على الصلاة» وأن كل كمال كالجماعة اقترن بالتأخير 
وخلا عنه التقديم يكون التأخير لمن أراد الاقتصار على صلاة واحدة حتى لا ينافي ما يأتي في الإبراد معه أفضل» 
ويندب للإمام الحرص على أول الوقت لكن بعد مضي قدر اجتماع الناس وفعلهم لأسبابها عادة وبعده يصلي بمن 
حضرء وإن قل لأن الأصح أن الجماعة القليلة أوله أفضل من الكثيرة آخره ولا ينتظر ولو نحو شريف وعالم» فإن 
انتظره كره ومن ثم لما اشتغل #َكْهِ عن وقت عادته أقاموا الصلاة فتقدم أبو بكر مرة وابن عوف أخرى مع أنه لم يطل 


النهي عن التأخير عنه دون التقديم عليه . قوله: (ويحصل) أي التعجيل أو سنه . قوله: (بأسبابها) أي كالطهارة والآذان والستر 
مغني ونهاية. قوله: (مع ذلك) أي الاشتغال المذكور. قوله: (نحو شغل الخ) أي كإخراج حدث يدافعه وتحصيل ماء ونحو 
ذلك مغني ونهاية. قوله: (بوفر خشوعه) بل الصواب الشبع كما.مر في المغرب مغني عبارة ع ش قوله يوفر خشوعه قضيته 
أن الشبع يفوت وقت الفضيلة وقد يخالفه ما مر له في وقت المغرب والأقرب إلحاق ما هنا بما هناك اه . قوله: ؛ (وتقديم سنة 
الخ) جعله في حيز الاغتفار يوهم أن الأفضل خلافه مع أن الأفضل تقديم السنة الراتبة كما لا يخفى بل قد يقال أيضاً 
الأفضلتقديم أكل القع الموقرة للخشوخ سم . قوله: (بل لو قدمها الخ) فيه ما مرت الإشارة إليه في وقت المغرب بصري 
عبارة ع ش قد بين في وقت المغرب أن المراد بالأسباب المعتبرة ة في وقت الفضيلة ما يحتاج إليه بالفعل ولعل مراده ما من 
شأنه أن يختاج إليه بالفعل حتى لا ينافي ما ذكره هنا من أنه لو قدم الأسباب الخ اه. قوله: (حصل سنة التعجيل) أي لكن 
الفعل في أول الوقت أفضل وإن كان لو فعل بعد صدق عليه أنه فعل في وقت الفضيلة كمن أدرك التحرم مع الإمام ومن 
ا لوا 0 قوله: (على ما) عبارة النهاية كما اه. 
قوله: (في الذخائر) هو بالذال المعجمة ع ش . قوله: (مسائل كثيرة) نحو أربعين صورة منها ندب التأخير لمن يرمي الجمار 
ولمسافر سائر وقت الأولى وللواقف فيؤخر وإن كان نازلاً وقتها ليجمعها مع العشاء ء بمزدلفة أي إذا كان سفره سفر قصر 
راح تكن وبترة لماز أو النتر أو متيام أو القذره على القيام اخر لفت رداك اكاك روا قط ولك غات 
الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه يتيقنه أو يظن فواته لو أخرها نهاية زاد المغني وللمعذور في ترك الجمعة فيؤخر الظهر إلى اليأس من 
المحتيلة إذا أمكن زوال عذره كما مياتي فى السججفة اه ترلهما زلجبالر الح لمتكا انيد البصري يان جل إل لها سراي 
أن الجمع مطلقاً خلاف الأولى خروجاً من خلاف مانعه اه وقد يجاب بأن كلامهما مفروض فيمن أراد الجمع . قوله: 
(كالجماعة) ظاهر السياق تقييدها بالمطلوبة بخلاف ما إذا لم تكن مطلوبة لكون الإمام فاسقاً أو مخالفاً أو غير ذلك مما يكره فيه 
الاقتداء فلير اجع . قوله: (لمن أراد الاقتصار الخ) أي بخلاف ما لو أراد التعدد فإنه أفضل من الاقتصار نعم واضح أن محله إذا 
.كان الكمال في الثانية مما يقتضي مشروعية الإعادة كالجماعة وإلا فالتأخير أولى ولا يتأتى التعدد كالصلاة في المسجد بصري . 
قوله: (على صلاة واحدة) أي ومع ذلك ينبغي أن يلاحظ ما تقدم في شرح قوله في التيمم ولو تم تيقنه آخر الوقت الخ وما بيناه ثم 
سم . قوله: (ويندب للإمام الخ) سيأتي له قبيل فصل الاستقبال ما لفظه ويسن تأخيرها قدر ما يجتمع الئاس إلا في المغرب أي 
للخلاف القوي في ضيق وقتها ومن ثم أطبق العلماء على كراهة تأخيرها من أوله اه فليتأمل الجمع بين إطلاقه هنا وتقييده ثم 
بصري . قوله: (لأن الأصح أن الجماعة القليلة أوله أفضل الخ) قد يشكل على قوله السابق أن كل كمال كالجماعة اقترن الخ إلا 
أن يقال إن مراده بالكمال السنة التي تحصل مع التأخير وتفوت من أصلها بالتقديم بخلاف صورة الجماعة فإنها حاصلة مع كل 
من التقديم والتأخير وإن فات بتقديمها صفة كمال فيها لكن يعارضه قوله في شرح العباب ولو قصد الصلاة في نحو مسجد بعيد 
لنحو كبره أو فقه إمامه ندب له الإبراد وإن أمكنه في قريب على الأوجه انتهى اهدع ش . قوله: (ومن ثم) أي من أجل كراهة 

قوله: (وتقديم سنة راتبة) جعله في حيز الاغتفار يوهم أن الأفضل خلافه مع أن الأفضل تقديم السنة الراتبة كما 
لا يخفى بل قد يقال الأفضل أيضاً تقديم أكل اللقم الموفرة لنخشوع . قوله: (على صلاة واحدة) أي ومع ذلك ينبغي أن 
يلاحظ ما تقدم في شرح قوله في التيمم ولو تيقنه آخر الوقت الخ وما بيناه ثم . 


ممه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تأخره» بل أدرك صلاتيهما واقتدى بهما وصوّب فعلهما. نعم يأتي في تأخر الراتب نفصيل لا ينافيه هذا لعلمهم 
منه يك بالحرص على أول الوقت» وقد يجب التأخير ولو عن الوقت كما في محرم خاف فوت الحج لو صلى العشاء» 
وكمن رأى نحو غريق أو أسير لو أنقذه أو صائل على محترم لو دفعه خرج الوقت ويجب التأخير أيضاً للصلاة على 
ميت خيف انفجاره . 

تنبيه: تجب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسعاً إلى أن لا يبقى إلا ما يسعها كلها بشروطهاء ولا يجوز تأخيرها عغن 
أوله إلا إن عزم على فعلها أثناءه وكذا كل واجب موسع . قيل إنما يجب ذلك حيث لم يسن التأخير لا كالإبراد وفيه 
نظرء ثم رأيت بعضهم رده بأنه يلزم مريد جمع التأخير الشامل للمندوب والجائز نيته وإلا عصى وكانت قضاء وكان 
وجه الرد به أن ندب التأخير لم يناف وجوب النية وإن اختلف ملحظ البابين» والأولى في وجهه أن ندب التأخير 
عارض فلا يرفع حكم الواجب الأصلي وهو توقف جوز التأخير على العزم؛ وإذا أخرها بالنية ولم يظن موته فيه فمات 
لم يعص لأنه لم يقصر لكون الوقت محدوداء ولم يخرجها عنه وبه فارق ما يأتي ة في الحج ومثله فائتة بعذر. لأن وقتها 
العمر أيضاًء فإن قلت مر في النوم أنه لو توهم الفوت معه حرم معاد امف و م ام سمت تع وده نوع سه 


الاتتظار لنحو شريف الخ . قوله: (في تأخر الراتب الخ) أي الإمام الراتب لمسجد. قوله: (لعلمهم منه يكلْالخ) وقد يجاب 
أيضاً بأنهم ظنوا بالقرائن قيام عارض به كَِِ يمنع عادة من الحضور سم . قوله: (نحو غريق الخ) أي كحريق . قوله: (على 
ميت خيف انفجاره) بقي ما لو تعارض عليه فوت عرفة وانفجار الميت فهل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب تقديم 
الثاني لأنافيةبعيها لغرمة ولا يمكن تداركه بخلاق: لض فانه ومكن تذاركاح رن . قوله: (نجب الصلاة) إلى قوله فإن قلت 

في النهاية والمغني إلا قوله وكذا إلى وإذا وقوله ومثله فائتة بعذر. قوله: (إلا إن عزم الخ) أي فإن لم يعزم أثم وإن فعلهاءفي 
الوقت وهذا عزم خاص ويجب عليه أيضاً عزم عام وهو أن يعزم عقب البلوغ على فعل كل الواجبات وترك كل المعاصي 
كما صرح بذلك سم في الآيات البينات ع ش عبارة السيد البصري قوله إلا إن عزم الخ أي على الأصح في شرح المهذب 
والتحقيق وصحح السبكي أنه لا يجب ابن شهبة وكذا صحح عدم الوجوب في جمع الجوامع وبالغ في منع الموانع فقال إن 
الإيجاب إثيات حكم بغير دليل شرعي اه. قوله: (أثناءه) أي قبل خروج وقتها. قوله: (إنما يجب ذلك) أي العزم . قوله: (لا 
كالإبراد) يعني لا في نحو الإبراد مما يسن فيه التأخير. قوله: (ثم رأيت بعضهم) هو ابن شهبة بصري . قوله: (الشامل) أي 
جميع التأخير. قوله: (للمندوب) أي كما للواقف بعرفة المسافر سفر قصر . قوله: (والأولى في وجهه الخ) الوجه أن حاصل 
المقام فيمن له الجمع أن الواجب عليه في أول الوقت إما فعلها أو العزم على فعلها في الوقت أو نية تأخيرها ليجمعها مع 
الثانية في وقتها ثم إن اتفق فعلها في الوقت فذاك وإلا فلا بد من نية التأخير في وقت يسعها إن لم تتقدم هذه النية في أول 
الوقت سم . قوله: (في وجهه) أي وجه رد القيل المذكور. قوله: (ولم يظن موته فيه الخ) فإن غلب على ظنه أنه يموت في 
أثناء الوقت بعد مضي قدرها كأن لزمه قود فطالبه ولي الدم باستيفائه فأمر الإمام بقتله تعينت الصلاة في أول الوقت فيعصي 
بتأخيرها عنه لأن الوقت تضيق عليه بظنه وقضية كلام التحقيق أن ؛لشك كالظن مغني ونهاية زاد سم عن العباب وشرحه ما 
نصه وهل يلحق بالموت نحو الجنون فيه نظر والأقرب الإلحاق ثم رأيت الإسنوي ذكر ما يؤيد ذلك اه. قوله: (فمات) أي 
في أثناء الوقت وقد بقي منه ما يسعها قبل فعلها مغني ونهاية. قوله: (وبه) أي بقوله لكون الوقت الخ. قوله: (ما يأتي في 
الحج) أي من أنه يفسق إن مات ولم يحج كردي . قوله: (ومثله) أي مثل الحج فيما يأتي فيه . قوله: (فائتة بعذر الخ) أي من 
صلاة ومثلها الصوم ومقتضى هذا التشبيه أنه بالموت يتبين إثمه من آخر وقت الإمكان ع ش . قوله: (فإن قلت الخ) راجع 
إلى قوله وإذا أخرها بالنية الخ . قوله: (مر في النوم الخ) قد يقال الذي مر جوازه عند غلبة ظن الاستيقاظ وهي لا تنافي توهم 


قوله: (لعلمهم منه يكل الخ) قد يجاب أيضاً بأنهم ظنوا بالقرائن قيام عارض به كَكِْةٍ يمنع عادة من الحضور. قوله: 
(والأولى في وجهه الخ) الويجه أن محال المقام فيمن له الجمع أن الواجت عليه في أول الوقت إما قعلها أو الغرم علي 
فعلها في الوقت أو نية تأخيرها ليجمعها مع الثانية في وقتها ثم إن اتفق فعلها في الوقت فذاك وإلا فلا بد من نية التأخير في 
أوقت يسعها إن لم تتقدم هذه النية في أول الوقت. 


كتاب الصلاة 4ه 


فهل قياسه هذا حتى يتضيق بتوهم الفوت؟ قلت نعم إلا أن يفرق بأن من شأن النوم التفويت فلم يجز إلا مع ظن 
الإدراك بخلافه هناء (وفي قول تأخير) فعل(العشاء أفضل) ما لم يجاوز وقت الاختيار لأحاديث فيه ومن ثم اختاره 
المصنف وغيره؛ لكن تقديمها هو الذي واظب عليه النبي يَكيْهِ والخلفاء الراشدون, (و)مر أن محل ندب التعجيل ما لم 
تعارضه مصلحة راجحة فلذلك (يسن الإبراد بالظهر) أي إدخالها وقت البرد بتأخيرها دون أذانها عن أول وقتها إلى أن 
يبقى للحيطان ظل يمشي فيه قاصد الجماعة ولا يجاوز نصف الوقت., (في شدة الحر) لخبر البخاري إذا اشتد الحر 
فأبردوا بالظهر» فإن شدة الحر من فيح جهنم أي غليانها وانتشار لهبها وخرج بالظهر الجمعة» لأن تأخيرها معرض 
لفواتها لكون الجماعة شرطأً فيها وما في الصحيحين مما يخالف ذلك ماما لقا افو ونا مم وا والواو م خا هوام 06 


ا ب 
وعبارة ع ش بعد سوق كلام الشارح نصه وقضية قول الشارح م ر فإن غلب على ظنه موته في أثناء الوقت أو شك في ذلك 
الخ أنه لو توهم موته لم يأثم بالتأخير بناء على ما اقتضاه العطف للشك على الظن أن المراد به استواء الطرفين فلا يكون 
التوهم ملحقاً بتوهم الفوات بالنوم اه. قوله: (ثهل قيانته هذا) أي قيانن الفوت بالترم لفوت ينجو الموت . قوله:(حتى 
يتضيق) أي وقت الأداء سم . قوله: (بتوهم الفوت) أي ب بغير النوم ع ش . قوله: (فلم يجز إلا مع ظن الإدراك) هذا صريح في 
جو النود مع قلق الإخراة فى اوش وس لان التجور عط الراك لمان تر القوف لهذا على كول ار رو 
الفوت معه حرم لأن توهم الفوت صادق مع ظن الإدراك بل التوهم المصطلح لا يكون إلا مع ظن الإدراك فليتأمل سم 
قوله: (ما لم يجاوز) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله كلهم أو بعضهم وقوله لأنه عارض إلى ومن يصلي وكذا في 
النهاية إلا قوله ومن ثم إلى لكن . قوله: (لكن تقديمها الخ) عبارة المغني والمشهور استحباب التعجيل لعموم الأحاديث 
ولأنه هو الذي واظب عليه َك وحمل بعضهم القولين على حالين فحيث قيل التعجيل أفضل أريد ما:إذا خيف النوم وحيث 
قل التاخير افصل أريدرما [ذا لم يخفب اه . قوله: (لكن تقديمها هو الذي واظب الخ) أي وأما التأخير فكان لعذر ومصلحة 

تقتضي التأخير ع ش . قوله: (ومر أن محل ندب التعجيل) أشار به إلى أن قول المصنف ويسن الإبراد الخ مستثنى من قوله 
ويسن تعجيل الصلاة الخ لكن محل هذا الاستثناء في غير أيام الدجال أما هي فلا يسن الإبراد فيها لأنه لا يرجى فيها زوال 
الحر في وقت يذهب فيه لمحل الجماعة مع بقاء الوقت المقدر كما نقل عن الزيادي معللاً له انتفاء الظل وأما البوادي التي 
ليس فيها نحو حيطان يمشي في ظلها طالب الجماعة فالظاهر كما هو قضية إطلاقهم سن الإبراد فيها لأنه وإن لم يوجد فيها 
الظل تنكسر سورة الحرع ش . قوله: (بتأخيرها دون أذانها) عبارة النهاية وخرج بالصلاة الأذان كما أفهمه كلامهم وصرح به 
في المطلب وحمل أمره كل بالإبراد به على ما إذا علم من حال السامعين حضورهم عقب الأذان لتندفع عنهم المشقة ثم 
قال وحمله بعضهم على الإقامة ولا بعد فيه وإن ادعى بعده ففي رواية الترمذي التصريح بتأخير الإقامة اه. قوله: (إلى أن 
يبقى) أي يصير نهاية ومغني . قوله: : (ولا يجاوز نصف الخ) أي لا يؤخرها عنه مغني قول المتن (في شدة الحر) أي لا في 
شدة البرد إلى أن يخف قياساً على شدة الحر لأن الإبراد في الحر رخصة فلا يقاس عليه م ر اه سم على المنهج أقول 
الأولى لأن الحر له وقت تنكسر سورته فيه بخلاف البرد وإنما قلنا هذا أولى لأن الصحيح جواز جريان القياس في الرخص 
ع ش وحلبي . قوله: (فأبردوا بالظهر) الباء للتعدية وقيل زائدة ومعني أبردوا وأخروا على سبيل التضمين فتح الباري اه 
شوبري . قوله: (من فيح جهنم) قال في النهاية أخرجه مخرج التشبيه والتمثيل أي كأنه نار جهنم في حرها انتهى اهدع ش . 
قوله: (أي غليانها الخ) هو من كلام الراوي وقوله: (وانتشار الخ) عطف تفسير ع ش . قوله: (وما في الصحيحين الخ) أي من 


قوله: (حتى يتضيق بتوهم الفوت الخ) قال في العباب وإتما يتوسع الأداء إن لم يشرع فيها ولم يغلب على ظنه موته 
بعد قدرها وإلا تضيق اه قال في شرحه وقضية كلام التحقيق وغيره أن الشك كالظن وهو قياس ما مر عن ابن الصلاح 
وغيره وهل يلحق بالموت نحو الجنون فيه نظر والأقرب الإلحاق ثم رأيت الأسنوي ذكر عنه ما يؤيد ذلك . قوله: (فلم يجز 
إلا مع ظن الإدراك) صريح في جواز النوم مع ظن الإدراك في الوقت ومن لازم الجواز مع ظن الإدراك احتمال توهم الفوت 
فهذا ينافي قوله لأنه لو توهم الفوت معه حرم لأن توهم الفوت صادق مع ظن الإدراك بل التوهم المصطلح لا يكون إلا مع 
ظن الإدراك فليتأمل . 


6ه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


حمل على بيان الجواز. 

(والأصح اختصاصه) أي سن الإبراد (ببلد حار) أي شديد الحر كالحجاز وبعض العراق واليمن» (وجماعة 
مسحجد) أو محل آخر غيره (يقصدونه) كلهم أو بعضهم بمشقة في طريقهم إليه شديدة بحيث تسلب خشوعهم كأن 
يأتوه» (من بعد) فى الشمس لمشقة التعجيل حينئذ بخلاف وقت بارد أو معتدل وإن كان ببلد حار وبلد باردة أو معتدلة 
وإن وقع فيها شدة حر أي» لأنه عارض لوضعها فلم يعتبر ويؤخذ منه أن البلد لو خالفت قطرها في أصل وضعه بأن 
كان شأنه الحرارة دائماً وشأنها البرودة كذلك كالطائف بالنسبة لقطر الحجاز أو عكسها لم يعتبر القطر هنا بل تلك البلد 
التي هو فيها وبهذا يجمع بين من عبر ببلد ومن عبر بقطرء فالأول في بلد خالفت وضع القطر والثاني في بلد لم تخالفه 
كذلك لكن قد يعرض لها مخالفته» وعلى هذا يحمل قول الزركشي اشتراطاً شدة الحر مخالف لتعليل الراقعى؛ إلا أن 
يريد بقوله في شدة الحر أي من حيث الجملة لا بالنسبة إلى أفراد البقاع والأشخاص اهء فالحاصل أنه لا بد من كونه 
وقت الحر وإن تخلف بالنسبة لبقعة أو شخص وبلد حار وضعاًء ومن يصلي ببيته منفرداً أو جماعة وجمع بمصلى 
يأتونه بلا مشقة أو حضروه ولم يأتهم غيرهم أو يأتهم من غير مشقة عليه لنحو قرب منزله أو وجود ظل يمشي فيه فلا 


أنه كل كان يبرد بها نهاية ومغني . قوله: (حمل على بيان الجواز) جمعاً بين الأدلة نهاية زاد المغني مع أن الخبر رواه 
الإسماعيلي في صحيحه في الظهر فتعارضت الروايتان فيعمل بخبر الصحيحين عن سلمة كنا نجمع مع رسول الله ككل إذا 
زالت الشمس لعدم المعارض اه قول المتن. قوله: (ببلد حار) رجح السبكي عدم اختصاصه ببلد حار وقال شدة الحر كافية 
ولو في أبرد البلاد ابن شهبة اه بصري عبارة النهاية والمغني ومقابل الأصح لا يختص بذلك فيسن في كل ما ذكر لإطلاق 
الخبر اه. قوله: (أو محل آخر الخ) كرباط ومدرسة ولو عبر بمصلى بدل مسجد لشمل ما قدرناه إلا أن يراد بالمسجد 
موضع الاجتماع للصلاة فيشمل ما ذكر مغني . قوله: (أو بعضهم) صادق بواحد بصري وبجيرمي . قوله: (بحيث تسلب 
خشوعهم) أي أو كماله نهاية ومغني وهل يعتبر خصوص كل واحد على انفراده من المصلين حتى لو كان بعضهم مريضاً أو 
شيخاً يزول خشوعه بمجيثئه فى أول الوقت ولو من قرب يستحب له الإبراد أو العبرة بغالب الناس فلا يلتفت لمن ذكر فيه 
نظر ولا يبعد الثاني ثم رأيت حج صرح بهوع ش قول المتن (من بعد) ضابط البعد ما يتأثر قاصده بالشمس مغني عبارة 
النهاية ما يذهب معه الخشوع أو كماله لتأثئره بالشمس اه. قوله: (وبلدة باردة) أي كالشام وقوله أو معتدلة أي كمصر 
قليوبي. قوله: (وإن وقع الخ) أي اتفق نهاية ومغني. قوله: (لأنه) أي وقوع شدة الحر فيها. قوله: (ويؤخذ منه) أي من 
التعليل. قوله: (لو خالفت) أي وضعه. قوله: (دائماً) أي في وقت الحر كالصيف . قوله: (كذلك) أي دائماً . قوله: (أو 
عكسها) أي كحوران بالنسبة للشام وبقي ما لو كان بلدة شأن بعض شهورها كالأسد الحرارة دائماً وعدمها في غيره فهل يسن 
الإبراد فيها في ذلك الشهر الحار أم لا وظاهر كلام الشارح الأول. قوله: (وبهذا) أي المأخوذ. قوله: (بين من عبر) أي عند 
ذكر شروط سن الإبراد وقوله ببلد أي كالمصنف . قوله: (في بلد خالفت الخ) أي لأجل إدخالها. قوله: (وعلى هذا) أي 
الثاني . قوله: (إلا أن يريد) أي المصنف كالرافعي . قوله: (أي من حيث الجملة الخ) يعني أن اشتراط شدة الحر بالنسبة إلى 
جملة البلد ومجموعه من حيث الجملة وإن لم يكن جميع البقاع كذلك أو على جميع الأشخاص كذلك كردي وقوله إلى 
جملة البلد لعل المناسب إلى جملة القطر. قوله: (فالحاصل) أي حاصل قول الزركشي بعد الإجمال وقوله من كونه أي 
الإبراد كردي . قوله: (وبلد الخ) عطف :على قوله وقت الحر على توهم اقترانه بفي . قوله: (ومن يصلي الخ) عطف على قوله 
وقت بارد وكذا. قوله: (وجمع الخ) معطوف عليه . قوله: (وجمع بمصلى يأتونه بلا مشقة الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح 
بافضل أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم غيرهم من قرب أو من بعد لكن يجد ظلاً الخ. قوله: (ولم يأنهم 
غيرهم) مفهومه سن الإبراد لهم إذا كان يأتيهم غيرهم ففي الاقتصار على الإمام في قوله نعم الخ فيه ما فيه سم . 

قوله: (ويؤخذ منه أن البلد لو خالفت قطرها) عبارة الإرشاد في قطر حر بشدته اه وهي مصرحة بأن شدة الحر في غير 
قطر الحر لا أثر له. قوله: (ولم يأنهم غيرهم) مفهومه سن الإبراد لهم إذا كان يأتيهم غيرهم ففي الاقتصار على الإمام في 
قوله نعم الخ فيه ما فيه. 


كتاب الصلاة اذاه 


يسن الابراد لهؤلاء لعدم المشقة» نعم نحو إمام محل الجماعة المقيم نه يسن له تبعاً لهم للاتباع والذي يتجه أن الأفضل 
له فعلها أولاً ثم معهم. لأن سن الإبراد في حقه بطريق التبع كما تقرر فشمل ذلك قولهم يسن لراجي الجماعة أثناء 
الوقت فعلها أوله ثم معهم وعدم نقل الإعادة عنه يَكلِ لا يستلزم عدم ندبهاء وفرق بعضهم بين ما هنا وقولهم يسن إلى 
آخره بما لا يصح فاحذروه وكذا يسن الإبراد لمن يقصد المسجد للصلاة فيه منفرداء كما بحثه الإسنوي وغيره وفي 
كلام الرافعي إشعار به. 

(ومن وقع بعض صلاته ذ ا 
من السجدة الثانية» عطي لوالا بك لايس كن عنلاك قيار اي اه أخر لعذر أم لا لخبر الشيخين: 


قوله: عع يد ع اح هر و يك ب امو ا ا عر 4 ل 
الإبراد إماماً كان أو مأموماً كما اقتضاه كلام الرافعي وهو ظاهر النص اه وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الإرشاد للشارح ما 
نصه وقوله نحو الإمام شامل للإمام وغيره فقوله والذي يتجه الخ هل المراد منه إذا كان مع الإمام غيره أن الأفضل فعلها أولاً 
جماعة فإن كان كذلك فقد يقال يلزم فوات المقصود فليتأمل وقوله المقيم به قد يقال وكذا غير المقيم إذا حضر متحملاً 
المشقة وقد يريد بالمقيم من حضر أول الوقت اه عبارة السيد البصري قوله نعم الخ ما محل هذا الاستدراك بعد قوله 
السابق أو بعضهم ثم قوله والذي يتجه الخ يظهر أنه ذاى فبعن يكون في مناء من الحقيحين ب المسقد ون يظهر أنه ذال فل 
كل من حضر قبل استيفاء الجماعة فليتأمل اه . قوله: (للاتباع) أي لأن بيت النبي كَكهِ كان عند المسجد وفيه كثير من أهل 
ا يد ل ار قوله: (أن الأفضل له الخ) فإن قلت غير الإمام لا محذور 

تب على إعادته بخلاف الإمام فإن إعادته تحمل على اقتداء المفترض بالمتنفل وفيه خلاف قلت ذكروا في صلاة بطن 
نخل أن الخلاف محله في غير المعادة لأنه قي إن الانية هي الفرض ح ش وفيه توقف فلبراجع قوله: (بطريق التبع) قضية 
هذا أن غ غير المقيم به لا يكون الأفضل له فعلها أولا في منزله ثم معهم وفيه تأمل اه سم . قوله: (فشمل ذلك) أي نحو 
الإمام المذكور . قوله: (الإعادة) الأولى فعلها أو لا. قوله: (وفرق بعضهم الخ) أي قائلاً بعدم أفضلية ما تقدم قال سم ومشى 
الشارح على الفرق في شرح الإرشاد اه. قوله: (بين ما هنا) أي بين نحو الإمام المذكور. قوله: (وكذا يسن الخ) هو 
المعتمد خلافاً لما يقتضيه كلام المصنف نهاية ومغني. قوله: (وبعضها) إلى قوله والحديث في النهاية والمغني إلا قوله عند 
الأصوليين. قوله: (بأن فرغ من السجدة الثانية) أي بأن رفع رأسه من السجدة الثانية وإن لم يصل إلى حد تجزئه فيه القراءة 
كما يأتي وبقي ما لو قارن رفع رأسه خروج الوقت هل يكون قضاء أم لا فيه نظر والأقرب الأول وينبني على ذلك ما لو علق 
طلاق زوجته على صلاة الظهر مثلاً قضاء أو أداء ع ش عبارة السيد البصري هل المراد بالفراغ منها رفع.رأسه عن الأرض أو 
حصول القدر المجزىء حتى لو سجد الثانية واطمأن فيها فخرج الوقت قبل رفعه رأسه كانت أداء محل تأمل لعل الأول هو 
المتبادر من الفراغ وإن كان الثاني أوجه معنى اه وقوله هو المتبادر أقول بل هو المتعين كما مر عن ع ش قول المتن 
(فالأصح الخ) والوجه الثاني أن الجميع أداء مطلقاً تبعاً لما في الوقت والثالث أنه قضاء مطلقاً تبعاً لما بعد الوقت والرابع أن 
ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء وهو التحقيق وتظهر فائدة الخلاف في مسافر شرع في الصلاة بنية القصر وخرج الوقت 
وقلنا إن المسافر إذا فاتته الصلاة لزمه الإتمام فإن قلنا إن صلاته كلها أداء فله القصر وإلا لزمه الإتمام مغني وفي ع ش عن 
ابن عبد الحق مثله قول المتن (فالجميع أداء) أي وينوي به الأداء رشيدي . قوله: (كذلك) أي كاملة . قوله: (لخبر الشيخين 
الخ) مفهومه دليل لقوله وإلا الخ ومنطوقه لما قبله. 


قوله: (نعم الخ) عبارته في شرح الإرشاد ولو حضر موضع الجماعة أول الوقت أو كان مقيماً به ولكن ينتظر غيره سن 
له إماماً كان أو مأموماً الإبراد كما قاله الإسنوي والأذرعي واقتضاه كلام الرافعي وهو ظاهر النص اه وقوله نحو إمام شامل 
للإمام وغيره فقوله والذي يتجه أن الأفضل له فعلها أولاً جماعة فإن كان كذلك فقد يقال يلزم فوات المقصود د فليتأمل . قوله: 
(المقيم به) قد يقال وكذا غير المقيم إذا حضر متحملاً المشقة وقد يريد بالمقيم من حضر أول الوقت . قوله: (بطريق التبع) 
قضية هذا أن غير المقيم به لا يكون الأفضل له فعلها أولاً في منزله ثم معهم وفيه تأمل . قوله: (وفرق بعضهم الخ) مشى 
على الفرق في شرح الإرشاد. 


7ه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


«من أدرك ود اناك نهد ادر شرك أي مؤداة والفرق اشتمال الركعة على معظم أفعال الصلاة» إذ غالب ما 
بعدها تكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعاً لها بخلاف ما دونها ولما كان في هذه التبعية ما فيها كان التحقيق عند 
الأصوليين أن ما في الوقت أداء مطلقاً وما بعده قضاء مطلقاًء والحديث كما ترى ظاهر في رد هذا ولا خلاف في الإثم 
على الأقوال كلها كما يعلم من كلام المجموع : أن من قال بخلاف ذلك لا يعتد به» وثواب القضاء دون ثواب الأداء 
خلافاً لمن زعم استواءهما على أنه يتعين فرضه في قضاء ما أخره لعذرء وإلا فلا وجه له ومر أن من أفسد صلاته في 
الوقت ثم أعادها فيه كانت أداء لا قضاء خلافاً لكثيرين» (ومن جهل الوقت) لنحو غيم (اجتهد) جوازاً إن قدر على 
اليقين ووجوباً إن لم يقدر ولو أعمى نظير ما مر في الأواني» نعم إن أخبره ثقة عن مشاهدة أو سمع أذان عدل عارف 
بالوقت في صحو لزمه قبوله ولم يجتهد. إذ لا حاجة به للاجتهاد حينئذ تب 000111 


قوله: (أي مؤداة) أي وإلا فمطلق إدراكها لا يتوقف على ركعة في الوقت سم على المنهج اهاع ش . قوله: (على 
معظم أفعال الصلاة) قيد بالمعظم لأن الركعة ليس فيها تشهد والصلاة على النبي كل والسلام ع ش أي والمراد بالأفعال ما 
يشمل الأقوال بجيرمي . قوله: (إذ غالب ما بعدها الخ) مر وجه التقييد بالغالب . قوله: (تكرير لها) أي كالتكرير كما في 
المحلي وغيره وإلا فليست تكريراً حقيقة لأن كل ركعة مقصودة بأفعالها مستقلة بالقصد وإنما بشية التكرار ضوزة ع شن 
عبارة الشوبري على المنهج قوله كالتكرير قال الشيخ سم في آياته إنما لم يجعله تكريراً حقيقة حقيقة لأن التكرير إنما هو الإتيان 
بالشبيء ثانياً مراداً به تأكيد الأول وهذا ليس كذلك إذ ما بعد الركعة مقصود في نفسه كالأولى كما أن كل واحدة من خمس 
اليوم ليست تكريراً لمثلها في الأمس اه. قوله: (عند الأصوليين) فيه نظر فليتأمل هذا التقييد سم يعني أن هذا التحقيق إنما 
هو لبعض الفقهاء كما في شرح جمع الجوامع والمغني . قوله: (أن ما في الوقت أداء مطلقاً الخ) ونقل الزركشي كالقمولي 
عن الأصحاب أنه حيث شرع فيها في الوقت نوى الأداء وإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة وقال الإمام لا وجه لنية الأداء 
إذا علم أن الوقت ما يسعها بل لا يصح واستوجه في شرح العباب حمل كلام الإمام على ما إذا نوى الأداء الشرعي وكلام 
الأصحاب على ما إذا لم ينوه والصواب ما قاله الإمام وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي سم على حج اهدع ش . قوللة 
(والصواب الخ) لعله بقطع النظر عن الحمل المذكور وإلا فلا يظهر للتخطئة وجه . قوله: (ظاهر في رد هذا) قد يتوقف فيه لجواز 
أن يكون المراد بيان كمال إدراكها بالنسبة لما دونها والمعنى من أدركها فكأنه أدرك الصلاة في الكمال والفضل لا في الأذاء 
بصري ولا يخفى أن ما جوّزه خلاف الظاهر فلا ينافي ما قاله الشارح ولا يورث التوقف فيه . قوله: (ولا خلاف في الإثم الخ) أي 
إن كان التأخير بغير عذر . قوله: (وثواب القضاء دون ثواب الأداء) ظاهره وإن فات بعذر وينبغي أنه إذا فات بعذر وكان عزمه 
على الفمل وإتعا تر كه لقاع العزر يه حمل ل ثراي سان الخرم يساوي قراب الأقاء أرير يد علبوع ش أقول ويرجح كلام 
الشارح ما تقدم في تفاسير أوقات الفضيلة والاختيار وغيرهما إِذ نسبة فعل الصلاة ة في الوقت إلى فعلها في خارجه لا تنقص عن 
نسبة فعلها في وقت الفضيلة أو الاختيار إلى فعلها في وقت الجواز مع العزم في أول الوقت وأيضاً قوله أو يزيد عليه لا يظهر له 
وجه. قوله: (ومر) أي في بيان وقت العصر. قوله: (وأفسد) أي عمداً نهاية ومغني . قوله: (كانت أداء الخ) المعتمد أنه لا تجب 
إعادتها فورأع ش وبصري . قوله: (لنحو غيم) أي كحبس في مكان مظلم نهاية ومغني . قوله: (جوازاً) إلى المتن في النهاية 
وإلى قوله ووقع في المغني إلا ما أنبه عليه . قوله: (إن قدر على اليقين) أي بالصبر حتى يتيقن الوقت أو الخروج ورؤية الشمس 
مثلاً مغنتي وع ش . قوله: (نعم) استدراك على المتن . قوله: (إن أخبره) أي من جهل الوقت . قوله: (ثقة) أي من رجل أو امرأة 
ولو رقيقاً مغني قالع ش وفي معنى أخبار الثقة مزاولة وضعها عدل أو فاسق ومضى عليها زمن يمكن فيه اطلاع أهل المعرفة 
والعدل عليها ولم يطعنوا فيها اه. قوله: : (عن مشاهدة) كأن قال رأيت الفجر طالعاً أو الشفق غارباً مغني . قوله: (في صحوة) 
متعلق بقوله سمع . قوله: (لزمه قبوله ولم يجتهد) من عطف المراد عبارة النهاية امتنع عليه الاجتهاد اه وعبارة المغني فإنه 
يجب عليه العمل بقوله إن لم يمكنه العلم بنفسه وجاز إن أمكنه اه. قوله: (إذ لا حاجة به) أي لمن جهل الوقت حينئذ أي 


قوله: (عند الأصوليين) فيه نظر فليتأمل هذا التقييد. قوله: (أن ما في الوقت أداء مطلقاً الخ) ونقل الزركشي كالقمولي 
عن الأصحاب أنه حيث شرع فيها في الوقت نوى الأداء وإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة وقال الإمام لا وجه لنية الأداء 
إذا علم أن الوقت لا يسعها بل لا يصح واستوجه في شرح العباب حمل كلام الإمام على ما إذا نوى الأداء الشرعي وكلام 


كتاب الصلاة اه 


بخلاف ما لو أمكنه الخروج لرؤية نحو الشمسء لأن فيه مشقة عليه في الجملة» وإنما حرم على القادر على العلم 
بالقبلة التقليد ولو لمخبر عن علم لعدم المشقة فإنه إذا علم عين القبلة مرة واحدة اكتفى بها ما لم ينتقل عن ذلك المحل 
والأوقات متكررة فيعسر العلم كل وقت» وللمنجم العمل بحسابه ولا يقلده فيه غيره وإذا أخبر ثقة عن اجتهاد لم يجز 
لقادر تقليده إلا أعمى البصر أو البصيرة» فإنه مخير بين تقليده والاجتهاد نظراً لعجزه في الجملة» (بورد) كقراءة ودرس 
(ونحوه) كصنعة منه أو من غيره وصياح ديك مجرب وكثرة المؤذنين يوم الغيم بحيث يغلب على الظن أنهم لكثرتهم 


حين وجود الإخبار أو السمع المذكور. قوله: (بخلاف الخ) حال من فاعل لم يجتهد . قوله: (لو أمكنه الخروج الخ) سيأتي 
نظير هذا في القبلة كما لو حال حائل وأمكنه صعوده لرؤية الكعبة فإنه لا يجب للمشقة ويجوز تقليد المخبر عن علم فليتأمل 
بعد ذلك إطلاق قوله وإنما حرم الخ سم . قوله: (لأن فيه الخ) أي فيجوز له الاجتهاد لأن الخ . قوله: (فيه) أي الخروج. 
قوله: (وللمنجم الخ) أي يجوز له ولا يجب عليه وهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني وفي معناه الحاسب وهو 
من يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها مغني ويأتي في الشارح مثله. قوله: (العمل بحسابه) أي جوازاً لا وجوباً كما صرح به 
غيره وهو شامل لما لو عجز عن اليقين وقد ينظر فيه حينئذ فإن جريان العادة الإلهية بوصول النجم المخصوص إلى المحل 
المخصوص في الوقت المخصوص أقوى في إفادة الظن بدخول الوقت من سماع صوت الديك فليتأمل ثم رأيت سم على 
المنهج نقل عن م ر وجوب عمله بحسابه كنظيره في الصوم عنده بصري عبارة ع ش بل يجب عليه ذلك كما نقله سم على 
المنهج عن الشارح م ر اه. قوله: (ولا يقلده فيه غيره) سيأتي في الصوم أن لغيره العمل به فيحتمل مجيئه هنا وأن يفرق بأن 
أمارات دخول الوقت أكثر وأيسر من أمارات دخول رمضان سم على حج والأقرب عدم الفرق كما صرح به م ر في فتاويه 
ع ش عبارة البجيرمي والمعتمد أنه متى غلب على ظنه صدقهما أي المنجم والحاسب جاز تقليدهما قياساً على الصوم كما 
في ع ش وقرره شيخنا الحفني اه عبارة الكردي على شرح بافضل والذي اعتمده المغني والتحفة والنهاية وغيرها عدم 
جواز تقليدهما هنا وكذلك الصوم في التحفة والمغني والأسنى وجرى الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي والجمال الرملي 
على وجوب تقليدهما فيه أي الصوم وقيده الجمال الرملي بما إذا ظن صدقهما وقال سم القياس الوجوب إذا لم يظن 
صدقهما ولا كذبهما وهما عدلان اه. قوله: (غيره) صادق بالأعمى وقد ينظر فيه بأنه أولى من غيره بالتقليد حيث ساغ 
بصري . قوله: (لم يجز لقادر تقليده) لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً حتى لو أخبره باجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم 
يلزمه إعادتها مغني وشرح بافضل ويأتي في الشارح مثله. قوله: (إلا أعمى الخ) منقطع بالنسبة لأعمى البصيرة لأنه ليس بقادر 
على الاجتهاد عبارة المغني وشرح المنهج وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد لعجزه في الجملة اه. قوله: (فإنه مخير 
الخ) كذا في النهاية والذي يصرح به كلام غيرهما أن محل التخيير في أعمى البصر فقط دون أعمى البصيرة وهو الذي يتجه 
إذ المراد به كما هو ظاهر العاجز عن الاجتهاد بصري أي فيجب عليه تقليد المجتهد بشرطه . قوله: (كقراءة الخ) أي ومطالعة. 
وصلاة مغني . قوله: (وصياح ديك الخ) ظاهره أنه يصلي بمجرد سماع صوت الديك ونحوه وقال شيخنا الحلبي وهو غير 
مراد بل المراد أنه يجعل ذلك علامة يجتهد بها كأن يتأمل في الخياطة التي فعلها هل أسرع فيها عن عادته أو لا وهل أذن الديك 
قبل عادته بأن كان ثم علامة يعرف بها وقت أذانه المعتاد إلى غير ذلك مما ذكر قال ويدل على ذلك قوله اجتهد بورد ونحوه 
فجعل الورد ونحوه آلة للاجتهاد ولم يقل اعتمد على ورد ونحوه انتهى وهو ظاهرع ش ويأتي عن شيخنا والبصري ما يوافقه. 
قوله: (ديك مجرب) يتجه أو حيوان آخر مجرب سم . قوله: (وكثرة المؤذنين الخ) ظاهر إطلاقه هنا وتقييده ما بعده أنه لا يشترط 
كونهم ثقات ولا علمهم بالأوقات والثاني واضح فإن توافق اجتهاداتهم وإن لم يكونوا عارفين يغلب على الظن دخوله وأما 
الأول فمحل تأمل حيث لم يبلغوا عدد التواتر ولم يقع في القلب صدقهم ثم محل ما ذكر فيما يظهر في مستقلين أما لو كانوا 
الأصحاب على ما إذا لم ينوه والصواب ما قاله الإمام وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (بخلاف ما لو أمكنه الخ) 
سيأتي نظير هذا في القبلة كما لو حال حائل وأمكنه صعوده لرؤية الكعبة فإنه لا يجب للمشقة ويجوز تقليد المخبرعن علم 
فليتأمل بعد ذلك إطلاق قوله وإنما حرم الخ . قوله: (وللمنجم العمل بخسابه ولا يقلده فيه غيره) سيأتي في الصوم أن لغيره 
العمل به فيحتمل مجيئه هنا وأن يفرق بأن أمارات دخول الوقت أكثر وأيسر من أمارات دخول رمضان. قوله: (ديك مجرب) 
يتجه أو حيوان آخر مجرب . 


كن الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا يخطئون وكذائقة عارف بأوقات يومه» إذ لا يتقاعد عن الديك المجرب وعلم من كلامه حرمة الصلاة وعدم 
انعقادها مع الشك في دخول الوقتء وإن بان أنها في الوقت لأنه لا بد من ظن دخوله بإمارة» ووقع في حديث عند 
أبي داود ما ظاهره يخالف ذلك في المسافر ولا حجة فيه» لأنه واقعة حال محتملة أنها للمبالغة في المبادرة وغيرها بل 


متابعين لواحد منهم كما هو مشاهد في مؤذني الحرمين فالحكم متعلق بمتبوعهم فيما يظهر فإن كان ثقة عارفاً بالأوقات جاز 
على مرجح الإمام النووي فليتأمل بصري . قوله: (وكذا ثقة عارف الخ) قد يقال هو في يوم الغيم مجتهد فالتعويل عليه في 
المعنى تقليد لمجتهد وقد تقدم امتناعه إلا أن يجاب بأنه أعلى رتبة من المجتهد فهو رتبة بين المخبر عن علم والمجتهد 
وينبغي أنه لو علم أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقليده م ر اه سم عبارة شيخنا وهذا أي العلم بنفسه بدخول الوقت المرتبة 
الأولى ومثله إخبار الثقة عن علم وفي معناه أذان المؤذن العارف في الصحو فيمتنع عليه الاجتهاد معه ويجوز له تقليده في 
الغيم لأنه لا يؤذن إلا في الوقت غالباً نعم إن علم أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقليده ولو كثر المؤذنون وغلب على الظن 
إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقاً ما لم يكن بعضهم أَخدٍ من بعض وإلا فهم كالمؤذن الواحد ومثل العلم بالنفس أيضاً رؤية 
المزاول الصحيحة والمناكب الصحيحة والساعات المجربة وبيت الإبرة لعارف به فهذا كله أي العلم بنفسه وإخبار الثقة عن 
علم وأذانه في الصحو والمزاول والمناكب والساعات وبيت الإبرة الصحيحة في مرتبة واحدة والمرتبة الثانية الاجتهاد بورد 
من قرآن أو درس أو مطالعة علم أو نحو ذلك كخياطة وصوت ديك أو نحوه كحمار ومعنى الاجتهاد بذلك أن يتأمل فيه كأن 
يتأمل في الخياطة هل أسرع فيها أو لا وفي أذان الديك هل قبل عادته أو لا وهكذا ومعنى كون الاجتهاد مرتبة ثانية أنه إن 
حصل العلم بالنفس أو ما في معناه من المرتبة الأولى امتنع عليه الاجتهاد وإن لم يحصل ذلك كان له الاجتهاد والمرتبة 
الثالثة تقليد المجتهد عند العجز عن الاجتهاد فلا يقلد المجتهد مع القدرة على الاجتهاد وهذا في حق البصير وأما الأعمى 
فله تقليد المجتهد ولو مع القدرة على الاجتهاد لأن شأنه العجز اه بحذف وعبارة الكردي على شرح بافضل والحاصل أن 
المراتب ست أحدها إمكان معرفة الوقت بيقين ثانيها وجود من يخبر عن علم ثالثها رتبة دون الإخبار عن علم وفوق 
الاجتهاد وهي المناكيب المحررة والمؤذن الثقة في الغيم رابعها إمكان الاجتهاد من البصير خامسها إمكانه من الأعمى 
سادسها عدم إمكان الاجتهاد من الأعمى والبصير فصاحب الأولى يخير بينها وبين الثانية حيث وجد من يخبر عن علم فإن 
لم يجده خير بينهما وبين الثالثة فإن لم يجد الثالثة خير بين الأولى والرابعة وصاحب الثانية لا يجوز له العدول إلى ما دونها 
وصاحب الثالئة يخير بينها وبين الاجتهاد وصاحب الرابعة لا يجوز له التقليد وصاحب الخامسة تخير بينها وبين السادسة 
وصاحب السادسة يقلد ثقة عارفاً اه. قوله: (يومه) أي يوم الغيم بخلاف يوم الصحو كما قال في العباب وأذان العدل 
العارف في الصحو كالإخبار عن علم وفي الغيم كالمجتهد لكن للبصير تقليده اه اه سم. قوله: (إذ لا يتقاعد الخ) قد يقال 
هو لا يقلد الديك بل يجتهد مع سماعه فإن غلب على ظنه به دخول الوقت عمل به فإن كان الحكم كذلك في سماع المؤذن 
الثقة العارف في يوم الغيم كما هو مقتضى صنيع الشارح رحمه الله تعالى فواضح وإن كان يقلده بمجرد استماعه من غير 
اجتهاد كما يصرح به كلام غيره فقياسه على الديك محل تأمل يعرف مما تقرر فليحرر وكذا صنيعه يقتضي أن كثرة المؤذنين 
مستند الاجتهاد كما هو في المعطوف عليه مع أن المصرح به في كلام غيره أن اتباعهم تقليد لهم فليتأمل بصري . قوله: 
(وعلم الخ) عبارة النهاية والمغني فلو صلى بلا اجتهاد أعاد مطلقاً لثركه الواجب وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه 
دخول الوقت وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل اه. قوله: (ووقع في حديث الخ) الأولى الأخصر وما في حديث أبي داود 
مما يخالف ذلك في المسافر لا حجة فيه لأنه الخ . قوله: (يخالف ذلك) أي عدم الانعقاد. قوله: (وغيرها) أي غير المبالغة . 


قوله: (وكذا ثقة عارف بالأوقات يومه) أي يوم الغيم قد يقال هو في يومه مجتهد فالتعويل عليه في المعنى تقليد 
لمجتهد وقد تقدم امتناعه في قوله وإذا أخبر ثقة عن اجتهاد الخ إلا أن يجاب بأنه أعلى رتبة من المجتهد ولذا عبر في العباب 
بقوله كالمجتهد والعادة أنه لا يؤذن إلا في الوقت وقد يكون اعتمد على أمر أقوى مما يعتمد عليه المجتهد فهو أبعد عن 
الخطأ من المجتهد فهو رتبة بين المخبر عن علم والمجتهد وينبغي أنه لو علم أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقيلده م ر. قوله: 
(يومه) أي يوم الغيم بخلاف يوم الصحو كما قال في العباب وأذاذ العدل العارف في الصحو كالإخبار عن علم وفي الغيم 
كالمجتهد لكن للبصير تقليده اه. 


كتاب الصلاة هاه 


عند التأمل لا دلالة فيه أصلاًء لأن قول أنس كنا إذا كنا مع رسول الله يكِهِ في السفرء فة فقلنا زالت الشمس أو لم تزل 
صلى الظهر لأن الذي فيه أنهم إنما شكوا قبل صلاته بهم لاستحالة شكهم معها وبفرضه هو لا عبرة به. ألا ترى أنه 
يجوز اعتماد خبر العدل وإن شك فيه إلغاء للشك واكتفاء بوصف العدالة ففعله يَكةٍ أولى بذلك» وبهذا يتضح اندفاع 
قول المحب الطبري لا يبعد تخصيص المسافر بما فيه من جواز الظهر عند الشك في الزوال» أي مثلاً كما خص 
بالقصر ونحوه.ء (فإن) اجتهد وصلى ثم بعد خروج الوقت (تيقن صلاته) أي إحرامه بها (قبل الوقت) ولو بخبر عدل 
رواية عن علم لا اجتهاد (قضى في الأظهر) لفوات شرطها وهو الوقت فإن تيقن في الوقت أعاد قطعاً قيل لو قال أعاد 
كان أولى اه وهو وهم لما علمت أن محل الحلاف إتمااو فى تين لك بعد الوقكة (وإلا) يتيقنها قبله ولو بأن لم 
يبن الحال» (فلا) قضاء عليه لعدم تيقن المفسد. 

فرع: صلى في الوقت ثم وصل قبله لبلد يخالف مطلعها مطلع بلده لزمه إعادتها نظير ما يأتي في الصوم كذا 
بحث» ولك أن تقول إن أراد بما يأتي الموافقة معهم في الآخر صوماً أو فطراً فليس نظير مسألتنا لاختلاف يوم الرؤية 
ويوم الموافقة» وإنما الذي يتوهم أنه نظيرها أن يرى ببلده فيصوم ثم يسافر ويصل أثناء يومه لبلد 8 هشظ25ظ2 


قوله: (كنا إذا الخ) خبر لأن وقوله صلى الظهر جواب إذا والجملة الشرطية جواب كأن وقوله لأن الذي الخ علة لعلية العلة 
المتقدمة ولو حذف لأن لكان أوضح وأخصر. قوله: (لاستحالة شكهم الخ) دعوى الاستحالة لا وجه لها إذ لا مانع من 
تجويزهم وقوع صلاتهم قبل الزوال بناء على تجويزهم اغتفار ذلك للمسافر فتأمله فإنه ظاهر سم أقول ويمنع الظهور ما يشعر به 
الحديث من كونه يك منتظراً معهم للزوال. قوله: (وبفرضه) أي بقاء الشك مع الصلاة. قوله: (وبهذا) أي بقوله ووقع في 
حديث الخ . قوله: (اندفاع قول المحب الطبري الخ) كلام المحب الطبري قريب ولكن الأقرب الأوفق بقواعده الحمل على أنه 
مبالغة في المبادرة سم . قوله: (بما فيه) أي في حديث أبي داود والباء داخلة على المقصور وقول الكردي أي بالشيء الذي يجوز 
فعله في السفر اه سبق قلم . قوله: (من جواز الخ) بيان لما. قوله: (اجتهد) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله لا عن 
اجتهاد. قوله: (قيل) إلى المتن . قوله: (فإن د تيقن) أي وقوع صلاته قبل الوقت وقوله: (في الوقت) أي أو قبله نهاية ومغني قول 
المتن (قضى التخ) حتى لو فرض أنه صلى الصبح مثلاً سنتين قبل الوقت لزمه أن يقضي صلاة فقط وبيانه أن صلاة اليوم الأول 
تقضى بصلاة اليوم الثاني والثاني بالثالث وهكذا بناء على أنه لا يشترط نية الأداء ولا نية القضاء وأنه يصح الأداء بنية القضاء 
وعكسه عند الجهل بالوقت كما سيأتي في محله مغني . قوله: (في تبين ذلك) أي وقوع صلاته قبل الوقت . قوله: (يتيقنها قبله 
الخ) عبارة النهاية والمغني أي وإن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت بأن لم يبن الحال أو بان وقوعها فيه أو بعده اه قالع ش 

فرع: سئل م رعمن اجتهد في الوقت لنحو غيم وصلى ولم يتبين له الحال لكن غلب على ظنه أن صلاته قبل الوقت 
هل يجب عليه الإعادة فأجاب بأنه تجب عليه الإعادة وقد يتوقف فى هذا الجواب بأنه حيث بنى فعله على الاجتهاد 
لا ينقض إلا بتبين خلافه ومجرد ظن أنها وقعت قبل الوقت لا لح ل 
إلى خلاف ما بنى عليه فعله الأول لا يلتفت إليه لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اه . قوله: اتيكام علدا اهو 1 
وجوباً ولا ندباً ولو قيل بالندب لتردده في الفعل هل وقع في الوقت أو لا لم يكن بعيداً ع ش . قوله: (لعدم تيقن المفسد) 
لكن الواقعة بعد الوقت قضاء لا إثم فيه مغني ونهاية. قوله: (ثم وصل قبله) أي الوقت ولعل الجراة به قبل خر ونا علن 
حذف المضاف فيشمل صورتين . قوله: (يخالف مطلعها مطلع بلده) أي ويدخل أوقات صلواتها بعد أوقات صلوات بلده. 
قوله: (كذا بحث) اعتمده م راه سم أي وفاقاً لوالده وأقره شيخنا. قوله: (لاختلاف يوم الرؤية ويوم الموافقة) قد يقال 
الاختلاف حاصل فيما نحن فيه أيضاً إذ يوم الرؤية في مسألة الصوم نظيره هنا وقت الصلاة الذي دخل ببلده ويوم الموافقة 


قوله: (لاستحالة شكهم معها) دعوى الاستحالة لا وجه لها إذ لا مانع من تجويزهم وقوع صلاتهم قبل الزوال بناء 
على تجوزيهم اغتفار ذلك للمسافر فتأمله فإنه ظاهر. قوله: (قول المحب الطبري لا يبعد الخ) كلام المحب الطبري قريب 
ولكن الأقرب الأوفق بقواعده الحمل على أنه للمبالغة في المبادرة. قوله: (كذا بحث) اعتمده م ر. قوله: (لاختلاف يوم 
الرؤية ويوم المواة فقة) قد يقال الاختلاف حاصل فيما نحن فيه أيضاً إذ يوم الرؤية في مسألة الصوم نظيره هنا وقت الصلاة 
الذي دخل ببلده ويوم الموافقة فيها نظيره هنا وقت الصلاة في البلد الذي وصل إليه وكون المختلف هنا وقتين ومسألة 


مدن الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لم ير أهله. وحكم هذه لم أره صريحاً بل كلامهم محتمل» إذ قضية تعليلهم بأنه بالانتقال إليهم صار مثلهم الفطر» 
وقضية تخصيص الشراح قول الحاوي والإرشاد فطراً يمن سافر من بلد غير الرؤية إلى بلدها أنه يستمر صائماًء ويوجه 
بأنه استنئد هنا إلى حقيقة حقيقة الرؤية فلم يعارضهاءفي ذلك اليوم إلا ما هو أضعف منها وهو استصحاب المنتقل ! 

بخلاف ما لو أصبح آخره صائماً» تنكل في ذلك الوم اليلد عبد قله يفطن لانذعا رض الانتصكات ما على أقرى مناه 
وهو الرؤية وعلى الاحتمال الأول يفرق بأن الصلاة خفف. فيها من حيث الوقت ما لم يخفف في رمضان. لأنه لا يقبل 
غيره بخلافها فاحتيط له أكثر ومن ثم لو جمع تقديماً ثم دخل المقصد في وقت الظهر لم تلزمه إعادة العصرء ثم رأيت 
بعضهم رجح مقتضى هذا فقال الأقرب عدم لزوم الإعادة كصبي صلى ثم بلغ في الوقتء (ويبادر بالفائت) الذي عليه 
وجوباً إن فات بغير عذر وإلا كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك بأن لم ينشأ عن تقصير بخلاف ما إذا نشأ عنه كلعب 
شطرنج أو كجهل بالوجوب وعذر فيه ببعده عن المسلمين أو إكراه على الترك أو التلبيس بالمنافي فندبا 1 


فيها نظيره هنا وقت الصلاة في البلد الذي وصل إليه وكون المختلف هنا وقتين وفي مسألة الصوم يومين لا أثر له في الفرق 
سم . قوله: (لم ير أهله) أي بسبب اختلاف المطالع كردي . قوله: (وحكم هذه) أي مسألة أن يرى ببلده الخ . قوله: (إذ قضيته 
الخ) مبتدأ خبره قوله الآتي الفطر وقوله تعليلهم أي لما يأتي في الصوم من الموافقة معهم في الآخر الخ وقوله فطراً أي 
الموافقة معهم في الفطر . قوله: (نمن سائر الخ) الباحاخخلة على المقصور علي اقوله إنه ينتير الى بحن وقففة الك قوله: 
0 . قوله: (هنا) أي في السفر من بلد الرؤية إلى غيرها . قوله: (آخره) أي آخر رمضان. قوله: (لبلد 
عيد) أي لبند عيد أهلها بالرؤية بسبب اختلاف المطالع كردي . قوله: (وعلى الاحتمال الأول) وهو الفطر في مسألتنا وإن كان 
#غير مرضي (يفرق بأن الصلاة الخ) أي وعلى الاحتمال الثاني لا إشكال لأنا لم نلزمه بموافقتهم في الفطر فكذا في الصلاة 
باقشير وقوله في مسألتنا يعني في مسألة أن يرى ببلده فيصوم الخ . قوله: (لأنه) أي رمضان. قوله: (بخلافها) أي الصلاة من 
حيث الوقت. قوله: (ومن ثم الخ) إن كان مبنياً على الفرق فمحتاج إلى التأمل بصري. قوله: (وحج) أي في مسألتنا وقوله: 
(مقتضى هذا) أي قوله لو جمع الخ . قوله: (كصبي صلى الخ) قد يفرق بأن الصبي أدى وظيفة الوقت مطلقاً وهذا لم يؤدها 
باعتبار المنتقل إليه الذي ثبت حكمه عليه سم وقد يمنع دعوى الإطلاق بأن الصبي إنما أدى الوظيفة باعتبار ندبها لا وجوبها. 
قوله: (الذي) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله لم يتعد به وقوله كذلك إلى فندبا قوله: (وجوباً الخ) لا ينافي البدار الواجب 
ترك الترتيب وتقديم الراتبة المتقدمة م ر سم أي خلافاً للشارح والمغني كما يأتي . قوله: (بغير عذر) قد مر أن من أفسد الصلاة 
في وقتها لا تصير قضاء خلافاً للمتولي ومن تبعه لكن تجب إعادتها فوراً كما صرح به صاحب العباب كذا في المغني ويظهر أن 
محله إذا كان بغير عذر ثم رأيت في سم على المنهج قال المعتمد أنه لا تجب إعادتها فوراً اه اه بصري أي مطلقاً سواء كان 
بعذر أو بدونه كما مر عنيع ش . قوله: (لم يتعد به) أي بأن كان قبل الوقت أو بعده لكن غلبه ولم يمكنه دفعه وغلب على ظنه 
أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهرها. قوله: (بأن لم ينشأ عن تقصيره بخلاف الخ) وبهذا يبخصص خبر رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وبقي ما لو دخل الوقت وعزم على الفعل ثم تشاغل في مطالعة أو صنعة أو نحوهما حتى خرج الوقت وهو 

٠‏ غافل هل يحرم عليه ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن هذا نسيان لم ينشأ عن تقصير منه كما حكي عن الأسنوي أنه شرع 
في المطالعة بعد العشاء فاستغرق فيها حتى لذعه حر الشمس في جبهته ع ش قوله: (فندبا) ولو تيقظ من نوّمه وقد بقي من 
وقت الصلاة المفروضة ما لا يسع إلا الوضوء أو بعضه فحكمه حكم من فاتته بعذر فلا يجب قضاؤها فوراً كما أفتى به الوالد 
رحمه الله تعالى نهاية قالع ش قوله م رمالا يسع إلا الوضوء الخ أفهم أنه لو استيقظ وقد بقي ما يسم الوضوء وبعض 


الصوم يومين لا أثر له في الفرق . قوله: (كصبي صلى ثم بلغ) قد يفرق بأن الصبي أدى وظيفة الوقت مطلقاً وهذا لم يؤدها 
باعتبار المنتقل إليه الذي ثبت حكمه عليه. قوله: (وجوبا) لا ينافي البدار الواجب ترك الترتيب وتقديم الراتبة المتقدمة م ر. 
قوله: (ويسن ترنيبه) أي سواء فات بعذر أو لا فيجوز ترك الترتيب وإن كان الفوات بغير عذر كما اقتضاه إطلاقهم استحباب 
الترتيب وإن وجب البدار لأن تقديم ما وجب البدار فيه أيضاً على ما تقدمه لا ينافي البدار كما يجوز تقديم الراتبة القبلية 
على ما وجب فيه البدار م ر. قوله: (وفعله يكل المجرد للندب) كأنه إشارة إلى قول جمع الجوامع والندب أي ويخص 
الندب مجرد قصد القربة أي عن قيد الوجوب . 


كتاب الصلاة /ااه 


تعجيلا لبراءة ذمته. 

(ويسن ترتيبه وتقديمه) إن فات بعذر (على الحاضرة التي لا يخاف فوتها) وإن خشي فوت جماعتها على المعتمد 
خروجاً من خلاف من أوجب ذلك وللاتباع ولم يجب, لأن كل واحدة عبادة مستقلة وكقضاء رمضان والترتيب في 
المؤديات إنما هو لضرورة الوقت» وفعله يكل المجرد للندب وقدم على الجماعة مع كونه سنة وهي فرض كفاية لاتفاق 
موجبيه على أنه شرط للصحة» وقول أكثر موجبيها عينا أنها ليست شرطاً للصحة فكانت رعاية الخلاف فيه آكد وبهذا 
يندفع ما للإسنوي وغيره هناء أما إذا خاف فؤت الحاضرة بأن يقع بعضها وإن قل خارج الوقت فيلزمه البداءة بها لحرمة 
خروج بعضها عن الوقت مع إمكان فعل كلها فيه ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر وإن فقد الترتيب 
لأنه سنة والبدار واجب» ومن ثم وجب تقديمه على الحاضرة إن اتسع وقتها بل لا يجوز كما هو ظاهر لمن عليه فائتة 
بغير عذر أن يصرف زمناً لغير قضائها كالتطوّع؛ إلا ما يضطر إليه لنحو نوم أو مؤنة من تلزمه مؤنته أو لفعل واجب آخر 


الصلاة كالتحرم وجب فعله حتى لو أخر حتى خرج الوقت عصى بذلك ووجب قضاؤها فوراً ومثل الوضوء الغسل من 
الجنابة بل كل ما يتوقف عليه صحة الصلاة كإزالة النجاسة من بدنه وستر عورته اه. قوله: (تعجيلا الخ) تعليل للمتن 
الشامل للوجوب والندب قول المتن (ويسن ترتيبه) أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا نهاية ومغني قول المتن 
(وتقديمه الخ) ومن فاتته صلاة العشاء هل له صلاة الوتر قبل قضائها وجهان أوجههما عدم الجواز نهاية. قوله: (إن فات 
بعذر) قيد فيهما ومثله في الأول لو فاتت كلها بغير عذر فيما يظهر بصري ويصرح بذلك قول النهاية وأطلق الأصحاب 
ترتيب الفوائت فاقتضى أنه لا فرق بين أن تفوت كلها بعذر أو عمداً أوبعضها بعذر وبعضها بغير عذر وهو المعتمد اه. 
وقول المغني قد أطلقوا استحباب ترتيب الفواثت وهو ظاهر إذا فاتت كلها بعذر أو غيره فإن فات بعضها بعذر وبعضها بغير 
عذر وجب قضاء ما فات بلا عذر على الفور كما مر وحيئئذ فقد يقال تجب البداءة به اه وقوله فقد يقال الخ خلافاً لما مر 
عن النهاية وفاقاً لما يأتي في الشارح. قوله: (وإن خشي) إلى قوله ولو شك في المغني إلا قوله بأن يقع إلى ويجب. قوله: 
(من أوجب ذلك) أي المذكور من الترتيب والتقديم مغني . قوله: (وللاتباع) فإنه كلِ فاتته صلاة العصر يوم الخندق فصلاها 
بعد الغروب ثم صلى المغرب مغني ونهاية. قوله: (ولم يجب الخ) عبارة المغني فإن لم يرتب ولم يقدم الفائتة جاز لأن 
الخ . قوله: (وكقضاء رمضان) عطف على قوله لأن الخ قال الكردي أي كما يسن تقديم قضاء رمضان على رمضان آخر اه 
وفيه نظر فإن التقديم هنا واجب كما يأتي في الصيام فتعين أنه علة لعدم وجوب الترتيب كما هو صريح صنيع المغني . قوله: 
(لضرورة الوقت) أي فإنه حين وجب الصبح لم يجب الظهر مغني . قوله: (المجرد) أي عن قيد الإيجاب سم . قوله: (وقدم) 
أي تقديم الفائت على الحاضرة (على الجماعة) أي جماعة الحاضرة (مع كونه) أي التقديم. قوله: (لاتفاق موجبيه) كالسادة 
الحنفية كردي . قوله: (على أنه) أي تقديم الفائتة مطلقاً على الحاضرة (شرط للصحة) أي صحة الحاضرة. قوله: (وقول أكثر 
الخ) منهم الإمام أحمد. قوله: (فيه) أي في التقديم. قوله: (بأن يقع بعضها الخ) وجرى شيخ الإسلام والشهاب الرملي 
والنهاية والمغني على استحباب الترتيب إذا أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة في الوقت وحملوا إطلاق تحريم إخراج بعض 
الصلاة عن وقتها على غير هذه الصورة. قوله: (ويجب الخ) وفاقاً للمغنيى وخلافاً للنهاية والطبلاوي . قوله: (وإن فقد الترتيب 
الخ) يفيد فيمن فاته الظهر والعصر بعذر والمغرب والعشاء بغير عذر وجوب تقديم الأخيرين عليهما لكن أفتى م ر بأن 
مقتضى إطلاق الأصحاب استحباب الترتيب تقديم الأول فالأول مطلقاً وإن خالف الأذرعي في ذلك اه أي والترتيب 
المطلوب لا ينافي البدار لأنه مشتغل بالعبادة وغير مقصر كما أن تقديم راتبة المقضية القبلية عليها لا ينافي البدار الواجب 
خلافاً لمن خالف م ر اه سم. قوله: (كالتطؤع) أي يأثم به مع الصحة خلافاً للزركشي كردي . 


قوله: (بأن يقع بعضها وإن قل خارج الوقت) خالف شيخ الإسلام حيث قال في قول الروض آخر شروط الصلاة 
وتقديمها على حاضرة لم يخف فوتها ما نصه وقضيته أنه لو أمكنه بعد فعل الفائتة إدراك ركعة جاز تقديمها ويحمل تحريم 
إخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير هذا ولإفادة ذلك عدل إلى ما قاله تبعاً للمحرر والمنهاج والتحقيق والتنبيه عن قول 
الروضة كالشرحين على حاضرة اتسع وقتها اه واعتمد ذلك في المنهج وشرحه. قوله: (وإن فقند الترتيب) يفييد فيمن فاته 
الظهر والعصر بعذر والمغرب والعشاء بغير عذر وجوب تقديم الأخيرين عليهما لكن أفتى م ر بأن مقتضى إطلاق الأصحاب 


مه الجزء الأول من :حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مضيق يخشى فوته» ولو تذكر فائتة وهو في حاضرة لم يقطعها مطلقاً أو شرع في فائتة ظاناً سعة وقت الحاضرة فبان 
ضيقه» لزمه قطعها ولو شك في قدر فوائت عليه لزمه أن يأتي بكل ما لم يتيقن فعله أو بعد الوقت في فعل مؤداته» لزمه 
قضاؤها أو في كونها عليه فلا ويفرق بأن شكه في اللزوم» مع قطع النظر عن الفعل شك في استجماع شروط اللزوم» 
والأصل عدمه بخلافه في الفعل فإنه مستلزم لتيقن اللزوم والشك في المسقطء والأصل عدمه وسيأتي أنه لا تجوز 
إعادة الفرض في غير جماعة إلا إن شك في شرط له أو جرى في صحته خلاف» ووقع في بعض روايات حديث 
الصبح التي ناموا عنها ما يقتضي على ما زعمه شارح ندب فعلها ثانياً في مثل وقتها من اليوم الثاني. قال: وهي مسألة 
عزيزة لم أر من صرح بها اه. وليس كما قال: لما علمت أن قواعدنا تقتضي حرمة ذلك» ولا حجة في تلك الرواية 
لأن لفظها صلوها الغد لوقتهاء أي لا تظنوا أن وقتها تغير بصلاتنا لها في غيره بل دوموا على ما كنتم عليه من صلاتها 
في وقتهاء ويؤيده الرواية الأخرى أنه تَلِكِ لما صلى بهم قالوا يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد قال: «نهاكم 
ربكم عن الربا ويقبله منكم». 


فهذا صريح فيما قلناه من معنى تلك الرواية» بل في حرمة فعل الفائتة ثانياً من غير موجب, (وتكره الصلاة عند 


قوله: (ولو تذكر) إلى قوله ويفرق في النهاية . قوله: (ولم يقطعها) أي وجب عليه إتمام الحاضرة ثم يقضي الفائتة 
ويسن له إعادة الحاضرة نهاية أي ولو منفرداً وبعد خروج وقتها خروجاً من خلاف من قال ببطلانها إذا علم بالفائتة قبل فراغ 
الحاضرة ع ش . قوله: (مطلقاً) أي ضاق وقتها أم انسع نهاية . قوله: (سعة وقت الخ) بفتح السين وكسرهاع ش . قوله: (فبان 
ضيقه) أي عن إدراكها مؤداة ولو بإدراك ركعة في الوقت على قياس ما قدمناه عن شيخ الإسلام في مسألة المتن بل أولى كما 
هو ظاهر سم أي وعن إدراكها بتمامها على ما تقدم في الشارح . قوله: (لزمه قطعه) هلا سن قلبها والسلام من ركعتين فراجع 
ثم رأيت م ر قال إنه يسن قلبها نفلا سم على المنهج ويمكن حمل قوله وجب قطعها على معنى امتنع إتمامها فرضاً فلا 
ينافي سن قلبها نفلاً ع. ش زاد البجيرمي وظاهر أن محله ما لم يقم لثالثة وإلا وجب قطعها وقال شيخنا الحفني ويشتر 
م ا لو امود ام ا ل كي اه. قوله: (أو في كونها عليه) أي 
كما لو انقطع دم الحائض أ و أفاق المجنون وشك في أن ذلك قبل خروج الوقت أو بعدوع ش ورشيدي . قوله: (فلا) فلو 
فعلها في هذه الحالة وتبين أنه عليه لا طح ارم و قوله: (ويفرق) أي بين الصورتين. 
قوله: : (عدمه) أي الاستجماع قوله: (بخلافه الخ) أي الشك . قوله: (وسيأتي) أي في باب الجماعة كردي . قوله: (ندب فعلها 
ثانياً) أي بعد قضائها أولاً قبل مثل وقتها قوله: الأصلوها) يعكيظة الم والعتمير لغلا ة الصبح المقضية. قوله: (ويؤيده) أي 
التفسير المذكور. قوله: (ويقبله الخ) استفهام إنكاري . قوله: (بل في حرمة فعل الخ) أي باعتبار ما اقتضاه من تشبيهه بالربا 
المحرم بصري . قوله: (من غير موجب) . 


تنبيه: يسن إيقاظ النائمين للصلاة لا سيما عند ضيق وقتها فإن عصى بنومه وجب على من علم بحاله إيقاظه وكذا 
يستحب إيقاظه إذا رآه نائماً أمام المصلين أو الصف الأول أو محراب المسجد أو على سطح لا إجار له أي لا حاجز له أو 
بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أي ولو كان صلى الصبح أو بعد صلاة العصر أي ولو كان صلاها أو نام خالياً في بيت 


استحباب الترتيب تقديم الأول فالأول مطلقاً وإن خالف الأذرعي في ذلك اه أي والترتيب المطلوب لا ينافي البدار لأنه 
مشتغل بالعبادة وغير مقصر كما أن تقديم راتبة المقضية القبلية عليها لا ينافي البدار الواجب خلافاً لمن خالف م ر. قوله: 
(فبان ضيقه) أي عن إدراكها مؤداة ولو بإدراك ركعة في الوقت على قياس ما قدمناه عن شيخ الإسلام في مسألة المتن بل 
أولى كما هو ظاهر. قوله: (إلا أن يكون قد اعتضد) عبارة شرح الروض ولا يضر كونه مرسلاً لاعتضاده بأنه وَل استحب 
ا ا ا إلى خروج الزمام .من ين أمنتكناء اوقد يقال تمجه هذا الخاقة استعناء ها بعد الضبيع را 
بعد الطلوع إلا أن يقال هذا إنما ذكر تقوية للنص الوارد في الزوال فلا يتوسع فيه مع كون القاعدة في هذه الأوقات المنع إلا 
ما نص على استثنائه ثم رأيته في شرح العباب بعد حكايته ما تقدم من أنه استحب التبكير ثم رغب الخ عن البيهقي قال 
واعترضه السبكي بأنه يتوقف على صحة الترغيب فيه بدليل خاص حتى يقدم على حديث النهي اه. 


كتاب الصلاة 4ه 


الاستواء) وإن ضاق :ون الأنه يسع التشترع للنهى المجيع نه 910 يوم التجمفة) ولوالمن لم يحقبرها العديت فيه لحن 
فيه مقال إلا أن يكون قد اعتضد (وبعد) أداء فعل (الصبح حتى) تطلع الشمس بخلافه قبل فعلها يجوز النفل مطلقاً ومن 

طلوعها حتى» (تر تفع الشمس كرمح) طوله نحو سبعة أذرع في رأي العين وإلا فالمسافة طويلة سواء أصلى الصبح أم 
لا (و)بعد أداء فعل (العصر) ولو لمن جمع تقديماً (حتى) تصفر الشمس بخلافه قبل فعلها يجوز النفل مطلقاً ومن 
الاصفرار حتى» (تغرب) لمن صلى العصر ومن لم يصلها فالكراهة تتعلق بالفعل في وقتين وبالزمن في ثلاثة أوقات 
كما تقرر وهي للتحريم» وقيل للتنزيه وعليهما لا تنعقد لأنها لذات كونها صلاة وإلا لحرمت كل عبادة وهي تنافي 
الانعقاد. إذ لا يتناولها مطلق الأمر وإلا كان مطلوباً منهياً عنه من جهة واحدة وهو محال كما هو مقرر في الأصول» 
وأصل ذلك ما صح من طرق متعددة أنه كه نهى عن الصلاة في تلك الأوقات مع التقييد بالرمح أو الرمحين في رواية 
الا ا ا لس لكنه مشكل بما يأتي في العرايا أنهم عند الشك في الخمسة أو الدون أخذوا بالأكثر 


وحده أو نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء أو نام الرجل أي أو المرأة منبطحاً على وجهه فإنها ضجعة يبغضها الله 
تعالى ويسن إيقاظ غيره أبغا لصلاة الليل وللتسحر ومن نام وفي يده غمر أي دهن ونحوه والنائم بعرفات وقت الوقوف لأنه 
وقت طلب وتضرع نهاية ومغني بزيادة منع ش قول المتن (عند الاستواء) أي يقيناً فلو شك في ذلك لم يكره لأن الأصل 
عدمه ع ش . قوله: (وإن ضاق) إلى قوله وإلا لحرمت في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى المتن وقوله بخلافه قبل فعلها 
يجوز النفل مطلقاً في موضعين . قوله: (لأنه يسع التحرم) محل تأمل ولعل الأقرب أن يقال يقارنه بصري . قوله: (عنه) أي 
عن الصلاة عنده والتذكير باعتبار الفعل أو التنفل. قوله: (ولو لمن لم يحضرها) كذا في النهاية والمغني . قوله: (لكن فيه 
مقال الخ) عبارة النهاية والأسنى ولا يضر كونه مرسلاً لاعتضاده بأنه كَلِ استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى 
خروج الإمام من غير استثناء اه . قوله: (بعد أداء فعل الصبح) أي أداء مغنياً عن القضاء بجيرمي . قوله: (بخلافه قبل فعلها) 
أي فلا تكره هذه الكراهة المخصوصة فلا ينافي ما نقله في شرح العباب في باب صلاة التطوع في الكلام على الفصل بين 
ركعتي الفجر وصلاة الصبح باضطجاع أو حديث غير دنيوي من أنه جزم المتولي بكراهة التنفل حيتئذ انتهى اه سم عبارة 
النهاية والمغني قال الإسنوي والمراد بحصر الكراهة في الأوقات إنما هو بالنسبة للأوقات الأصلية فستأتي كراهة التنفل في 
وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة اه والأولى إنما ترد إذا قلنا بأن الكراهة للتنزيه وهو الذي صححه في 
التحقيق أما إذا قلنا بأنها للتحريم وهو المذهب فلا ولا ترد الثانية أيضاً لذكرهم لها في بابها وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين 
وهو بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد الغروب إلى صلاته والمشهور في المذهب أن الكراهة فيهما للتنزيه اه بحذف. 
قوله: (طوله الخ) وترتفع قدره في أربع درج برماوي اه بجيرمي . قوله: (في رأي العين) متعلق بقول المتن كرمح . قوله: (كما 
تقرر) وتجتمع الكراهتان فيمن فعل الفرض ودخل عليه كراهة الوقت نهاية . قوله: (لا تنعقد) ويأثم فاعلها نهاية ويعزر مغني . 
قوله: (لأنها) أي الكراهة . قوله: (وإلا) أي بأن كانت الكراهة لعموم كوتها عبادة. قوله: (لحرمت كل عبادة) هذه الملازمة 
ممنوعة قطعاً لجواز أن يكون النهي لخارج غير لازم ويختص بها لأن ذلك الخارج لا يوجد إلا فيها بل كونه لخارج صريح 
كلامهم فليتأمل سم أقول صرح المغني كالشارح بأن النهي راجع إلى نفس الصلاة (وهي) أي كراهة الصلاة لذاتها. قوله: 
(مطلوباً ومنهياً عنه) أي مطلوب الفعل والترك محلي . قوله: (وأصل ذلك) أي الكراهة في الأوقات الخمسة. قوله: (لكنه) أي 
التقييد . قوله: (بما يأني في العرايا أنهم الخ) عبارته هناك فيما دون خمسة أوسق لخبرهما أي الصحيحين رخص في بيع العرايا 
في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ودونها جائز يقيناً فأخذنا به لأنها للشك مع أصل التحريم اه. قوله: (أخذوا بالأكثر 


قوله: (بخلافه قبل فعلها) أي فلا يكره هذه الكراهة المخصوصة فلا ينافي ما نقله في شرح العباب في باب صلاة 
التطوّع في الكلام على الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح باضطجاع أو حديث غير دنيوي من أنه جزم المتولي بكراهة 
التنفل حينئذ اه. قوله: (وإلا لحرمت الخ) هذه الملازمة ممنوعة قطعاً لجواز أن يكون النهي لخارج غير لازم ويختص بها 
لأن ذلك الخارج لا يوجد إلا فيها بل كونه لخارج صريح كلامهم فليتأمل . قوله: (أخذوا بالأكثر) لعل الصواب بالأقل 
يعرف بتأمل الحديث والحكم. 


٠ه‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني 37 قاسم العبادي 


وهو الخمسة احتياطاً» فقياسه هنا امتداد الحرمة للرمحين لذلك وقد يجاب بأن الأصل جواز الصلاة إلا ما تحقق منعه 
وحرمة الربا إلا ما تحقق حله فأثر الشك هنا الأخذ بالزائد وثم الأخذ بالأقل عملاً بكل من الأصلين فتأمله. ومع 
الإشارة إلى حكمة النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ومعنى كونها بين قرنيه وفاقا 
لجمع محققين وإن نازع فيه آخرون» وأطال ابن عبد السلام في الانتصار إلى أنه تعبد محض وأن ما أبدى له من الحكم 
الكثيرة كلها غير متضحة بل متكلفة وقد نهينا عن التكلف أنه يلصق ناصيته بها حتى يكون سجود عابديها سجوداً له (إلا 
لسبب) لم يتحره متقدم على الفعل أو مقارن له (كفائتة) ولو نافلة اتخذها ورداًء لصلاته يَكِلةِ سنة الظهر بعد العصر لما 
شغل عنها والمختص به إدامتها بعد لا أصل فعلها. 

تنبيه: علل غير واحد اختصاص هذه الإدامة به تليِ بأنه كان إذا عمل عملاً داوم عليه ويرده ما يأتى في معنى 
الراتب المؤكد وغيره» وما جاء في رواية أنه كك في نومهم عن الصبح قضى سنتها ولم يداوم عليها وبتسليمه فمعنى 
داوم عليه أنه كان لا يتركه إلا لما هو أهم أو لبيان الجوازء وما ذكره المتكلمون في الخصائص أن منها مداومته في هذه 
الصورة ولم يتعرضوا لما سواهاء ووجه الخصوصية حرمة المداومة فيها على أمته» وإباحتها له على ما يصرح به كلام 
المجموع أو ندبها له على ما نقله الزركشي وعليهما فتركه كك للمداومة لا إشكال فيه بوجه فتأمله . لع وف 0 


الخ) لعل الصواب بالأقل يعرف بتأمل الحديث والحكم سم ويمكن أن يجاب بأن مراد الشارح حرموا بيع الأكثر بأخذ الأقل 
من الشك . قوله: (لذلك) أي للاحتياط . قوله: (هنا) أي في خبر العرايا. قوله: (الأخذ) مفعول أثر . قوله: (بالزائد) وهو 
الخمسة أوسق وفيه ما مر آنفاً عن سم . قوله: (وثم) أي في خبر النهي عن الصلاة. قوله: (بالأقل) وهو الرمح . قوله: (ومع 
الإشارة) عطف على قوله مع التقييد. قوله: (بأنها تطلع الخ) وفي رواية أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت 
فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ع ش . قوله: (بين قرني الشيطان الخ) 
وهذه الحكمة خاصة بما يتعلق بالزمن فإن قلت إنها موجودة في الصلاة التي لها سبب أيضاً قلت هي تحال على سببها 
وغيرها على موافقة عباد الشمس اطفيحي اه بجيرمي ونقل في الهامش عن حواشي البهجة لعمر الدمياطي ما نصه هذه 
حكمة لما يتعلق بالزمن وأما حكمة كراهة ما يتعلق بفعل الصبح والعصر أن الشارع لم يجعل لهما راتبة بعدية فكان المتنفل 
بعدهما استدرك على الشارع فلم تنعقد صلاته اه . قوله: (وأطال ابن عبد السلام الخ) الأولى تقديمه على قوله ومعنى كونها 
الخ . قوله: (إلى أنه الخ) أي النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة. قوله: (أنه يلصق الخ) خبر قوله ومعنى كونها الخ . قوله: 
(لم يتحره) إلى التنبيه في النهاية والمغني . قوله: (لم يتحره) لعل أصله ما لم يتحره أي وقت الكراهة فسقطت لفظة ما من 
قلم الناسخ عبارته في شرح بافضل كفائتة ولو نفلا ما لم يقصد تأخيرها إليها ليقضيها فيها فإنها لا تنعقد وإن كانت واجبة 
على الفور اه وعبارة المغني ومحل صحة ما ذكر إذا لم يتحر به وقت الكراهة ليوقعها فيه وإلا بأن قصد تأخير الفائتة 
والجنازة ليوقعها فيه الخ لم يصح أه. قوله: (أو مقارن) يأتي ما فيه. قوله: (لصلاته الخ) تعليل للمتن. قوله: (سنة الظهر 
الخ) ركعتين نهاية ومغني . قوله: (والمختص إدامتها) فليس لمن قضى في وقت الكراهة صلاة أن يداوم عليها ويجعلها ورداً 
مغني ونهاية. قوله: (لا أصل فعلها) أي فعل سنة الظهر فائتة بعد العصر بلا إدامتها فيجوز للأمة أيضاً. قوله: (ويرده) أي 
ذلك التعليل وكذا ضمير وبتسليمه. قوله: (ولم يداوم عليها) ولعل حكمة الفرق بينها وبين سنة الظهر أنها فاتت بالنوم وهو 
ليس فيه تفريط وسنة الظهر فاتت بالاشتغال بقدوم وفد عبد قيس بابلي اه بجيرمي . قوله: (أو لبيان الخ) عطف على لما هو 
الخ . قوله: (وما ذكره المتكلمون الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والظاهر أنه معطوف على قوله ما يأتي الخ فهو مما يرد 
به ما مر فالأنسب تقديمه على قوله وبتسليمه الخ فليتأمل بصري. قوله: (في الخصائص) متعلق بالمتكلمون. قوله: (أن منها) 
أي من الخصائص . قوله: (في هذه الصورة) أي فعل سنة الظهر بعد العصر . قوله: (ووجه الخصوصية) متعلق بقوله وبتسليمه 
فمعنى دوام الخ فكان المناسب تقديم قوله وما ذكره الخ عليه كما مر عن السيد البصري ثم يقول فمعنى الخصوصية الخ. 
قوله: (وإباحتها الخ) أي لا وجوبها. قوله: (وعليهما) أي الإباحة والندب. 


قوله: (بأنها تطلع وتغرب) انظر هل يشمل هذا ما بعد فعلي الصبح والعصر وما عند الزوال. 


كتاب الصلاة 5ه 


(وكسوف) لأنها معرضة للفوات» (وتحية) لم يدخل المسجد بقصدها فقطء (وسجدة شكر) وتلاوة كما بأصله وكان 
إيئارها لأنها محل النص» لأن كعب بن مالك رضي الله عنه فعلها بعد الصبح لما نزلت توبته ومحله إن لم يقرأ قبل 
الوقت أو فيه بقصد السجود فقط فيه وإلا لم تنعقد. أي إن استمر قصدٍ تحريه إلى دخول الوقت فيما يظهر وكذا يقال 
في كل تحر لأن قصد الشيء قبل وقته المنقطع قبله لا وجه للنظر إليه» ويؤيده ما يأتي في رد قول جمع المكروه 
تأخيرها إليه إلى آخرهء وركعتي طواف وصلاة جنازة ولو على غائب علئ الأوجه وإعادة مع جماعة ولو إماماً خلافاً 
للبلقيني ومن تبعه؛ نعم يلزمه نية الإمامة كما يأتي وصلاة استسقاء وسنة وضوء وكذا عيد وضحى بناء على دخول 
وقتهما بالطلوع» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على فعل الفائتة وصلاة الجنازة بعد الصبح والعصر ويقاس بهما ما في 
معناهما مما ذكرء أما ما لا سبب لها كصلاة التسبيح وذات السبب المتأخر كركعتي الاستخارة وركعتي الإحرام ونوزع 
فيه بأن سببهما إرادته لا فعله ويرد بمنع ذلك بل هو السبب الأصلي والإرادة من ضروريات وقوعهء أما إذا تحرى إيقاع 
صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروهاً أخذاً من قول الزركشي الصواب الجزم بالمنع إذا 
علم بالنهي وقصد تأخيرها ليفعلها فيه فيحرم مطلقاً ولو فائتة يجب قضاؤها فوراًء لأنه معاند للشرع . 

وعبر الزركشي وغيره بمراغم للشرع بالكلية وهو مشكل بتكفيرهم من قيل له قص أظفارك فقال لا أفعله رغبة 
عن السنة» فإذا اقتضت الرغبة عن السنة التكفير فأولى هذه المعاندة والمراغمة ويجاب بتعين حمل هذا على أن المراد 


قوله: (لأنها معرضة الخ) ولأن سببها متقدم مغني . قوله: (لم يدخل) إلى قوله ولو على غائب في المغني إلا قوله وكان 
إيئارها لأنها محل النص وقوله أي إن استمر إلى وركعتي طواف . قوله: (لم يدخل المسجد بقصدها فقط) أي بأن دخله :لا 
لغرض أو لغرض غير التحية أو لغرضهما مغني . قوله: (وكان إيثارها) أي سجدة الشكر . قوله: (فعلها الخ) أي وأقره كَكلِ. 
قوله: (بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس مغني . قوله: (ومحله) أي عدم كراهة سجدة التلاوة. قوله: (أي 
إن استمر قصد تحريه) فإن نسي ذلك القصد انعقدت كذا نقل عن الناصر الطبلاوي وهو واضح بجيرمي . قوله: (المنقطع 
قبله) يخرج المنقطع فيه سم . قوله: (قبله) أي قبل دخول وقته. قوله: (ويؤيده) أي قوله لأن قصد الشيء الخ أو التقييد 
باستمرار القصد . قوله: (ركعتي طواف الخ) عطف على فائتة في المتن . قوله: (مع جماعة) أي أوطهارة ماء كما يأتي . قوله: 
(بناء على دخول وقتهما بالطلوع) معتمد بالنسبة إلى العيد وضعيف بالنسبة إلى الضحى كما يأتى أي وأما على القول بدخوله 
بارتفاع الشمس كرمح فلا يتأتى ذلك لخروج وقت الكراهة بارتفاعها. قوله: (إمام) إلى قوله وعبر في المغني إلا قوله ونوزع 
إلى أما إذا وقوله من حيث إلى فتحرم. قوله: (أما ما لا سبب الخ) محترز قول المتن إلا لسبب وقوله: (وذات السبب الخ) 
محترز قول الشارح متقدم على الفعل الخ وجواب أما محذوف لعلمه من جواب أما الآني في قوله أما إذا تحرى الخ ولو 
أبدل أما هناك بأو بأن يقول أو التي تحرى إيقاعها الخ لكان واضحاً مع الاختصار وقول الكردي أن أما ما الخ مبتدأ وكصلاة 
التسبيح خبره يلزم عليه مع خلوه عن فائدة معتد بها عدم اقتران جواب أما بالفاء عبارة النهاية أما ما سببه متأخر كصلاة 
الاستخارة والإحرام فيمتنع في وقتها مطلقاً أي قصد التأخير إليه أم لا اه زاد المغني كالصلاة التي لا سبب لها اه. قوله: 
(ونوزع فيه) أي في جعل ركعتي الإحرام وركعتي الاستخارة من ذات السبب المتأخر وقوله: (إرادته الخ) أي ما ذكر من 
الاستخارة والإحرام . قوله: (غير صاحبة الوقت) أي بخلاف تحري الوقت المكروه وبالمؤداة كأن أخر العصر ليفعلها في وقت 
الإصفرار فإنه وإن كان مكروهاً تصح لوقوعها في وقتها مغني وفي الكردي على شرح بافضل بعد ذكر مثله عن الإمداد وابن 
قاسم ما نصه وفي حواشي المحلي للقليوبي ولا تكره صلاة الاستسقاء وكذا الكسوف وإن تحرى فعلها فيه لأنها صاحبة الوقت 
كسنة العصر لو تحرى تأخيرها عنها انتهى اه . قوله: (أخذاً من قول الزركشي الخ) أي ومن التعليل أيضاً لأن معاندته للشرع 
لا تتأتى إلا حينئذ شرح العباب اه شوبري . قوله: (مطلقاً) سواء كان لها سبب متقدم أم لا. قوله: (لأنه معاند الخ) ولأن المانع 
يقدم على المقتضي عند اجتماعهما وأما مداومته يكِ على الركعتين بعد العصر فقد تقدم الجواب عنها مغني أي من أنها من 
خصوصياته يَكِم. قوله: (وهو الخ) أي التعليل بالمعاندة والمراغمة . قوله: (ويجاب الخ) وقد يقال إنه فيما سبق صرع بلفظ 


قوله: (المنقطع قبله) يخرج المنقطع فيه. 


فد الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أنه يشبه المراغمة والمعاندة لا أنه موجود فيه حقيقتهماء وقول جمع المكروه تأخيرها إليه لا إيقاعها فيه مردود بأن 
المنهي عنه بالذات الإيقاع لا التأخير وكذا إذا دخل المسجد بقصد التحية فقط بخلاف تأخير الصلاة على ميت حضر 
قبل الصبح والعصر لكثرة المصلين عليه بعدهما. 

تنبيه: فيه تحقيق لكثير مما سبق ورد لأوهام وقعت فيه» اعلم أن المعتمد أن المراد بالمتأخر وقسميه بالنسبة 
للصلاة لا للوقت المكروه» فصلاة الجنازة والفاثئتة ونحو صلاة الاستسقاء والكسوف والنذر وسنة الطواف والتحية 
والوضوء أسبابها من طهر الميت وتذكر الفائتة والقحط والكسوف والنذر والطواف ودخول المسجد والوضوء متقدمة 
على الأول وعلى الثاني إن تقدمت على الوقت فمتقدمة وإلا فمقارنة وهذا التفصيل أولى من إطلاق المجموع في الثانية 
أن سببها متقدم وغيره أنه مقارن» وقيل تحرم لأن سببها متأخر أي وهو الغيث ويرد بأن القحط هو الحامل عليها لطلب 
الغيث فالأول هو السبب الأصلي فكانت إناطة الحكم به أولى» قيل وقع في المجموع حرمتها وهو سبق قلم انتهى 
وليس في محله بل الذي فيه حلهاء ونازع الغزالي في جواز سنة الوضوء بأنه لا يكون سبباً للصلاة» بل هي سببه 
فاستحالت نيته بها بأن يضيفها إليه ويرد بأن معنى كونه سببهاً لها أنه سبب لندب صلاة مخصوصة عقبه لا لمطلق الصلاة 


متبريانقاء الدبو الترحت الحكع بالكثر كتائر القالا اذه لعي هو نالو كيل 700 تتحر بها الوقت المنهي عنه فقال 
افعل مراغمة الخ بصري قوله: (وقول جمع) إلى قوله بخلاف الخ ف في المغني قوله: (وقول جمع الخ) راجع إلى قوله أما إذا 
تحرى الخ ومقابل له. قوله: (لا التأخير) أي وإنما كره التأخير لكونه مؤدياً للإيقاع لا لذاته. قوله: (وكذا) إلى التنبيه في 
النهاية . قوله: (بخلاف تأخير الصلاة الخ) هذا من محترزات قوله السابق من حيث كونه مكروهاً سم عبارة البصري قال في 
النهاية وليس من تأخيرها لإيقاعها في وقت الكراهة حتى لا تنعقد ما جرت به العادة من تأخير الجنازة ليصلي عليها بعد 
صلاة العصر لأنهم إنما يقصدون بذلك كثرة المصلين عليها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه أقول فيه تأييد لاعتبار 
الحيثية التي أشار إليها الشارح رحمه الله تعالى بقوله فيما سبق في الوقت المكروه من حيث الخ اه . قوله: (اعلم) إلى قوله 
فصلاة الجنازة في النهاية وإلى قوله وهذا التفصيل في المغني . قوله: (أن المعتمد الخ) وعليه لم يظهر للفقير صورة السبب 
المقارن بل السبب إما متقدم أو متأخر قاله الكردي وفي البجيرمي عن البرماوي ما يوافقه ويردهما قول الشارح الآتي 
والمعادة الخ . قوله: (وقسيميه) وهما التقدم والمقارنة . قوله: (بالنسبة للصلاة) أي كما في المجموع وقوله: (لا للوقت) أي 
على ما في الروضة نهاية ومغني . قوله: (والنذر) أي المطلق وأما المقيد بوقت الكراهة فلا ينعقد كما في الروض وغيره 
كردي . قوله: (على الأول) أي المعتمد من كون التأخير وقسيميه بالنسبة للصلاة وقوله: (على الثاني) أي من كونها بالنسبة 
للوقت . قوله: (إن تقدمت) أي الأسباب المذكورة. قوله: (وهذا التفصيل) أي قوله وعلى الثاني إن تقدمت الخ. قوله: (في 
الثانية) إشارة إلى نحو صلاة الاستسقاء كردي عبارة البصري الظاهر أن مراده بالثانية بقرينة السياق صلاة الاستسقاء وحينئذ 
فهي في الترتيب ثالثة لا ثانية فليحرر اه أقول ونحو صلاة الاستسقاء ثاني التراكيب الإضافية بالأصالة الثلاثة وأولها صلاة 
الجنازة وثالثها سنة الظهر. قوله: (وغيره) أي إطلاق غير المجموع . قوله: (وقيل تحرم) أي الثانية. قوله: (أي وهو الغيث) 
لعل الأولى طلب الغيث فليتأمل بصري وقال المحشي عبد الله باقشير الظاهر بل المتعين الغيث لأنه المتأخر على ما عليه 
القليل وإلا لو كان طلبه لكان متقدماً أو مقارناً اه ويأتي عن سم ما يوافقه لكن يرده قول الشارح الآتي الحامل عليها لطلب 
الغيث المفيد أن المراد بالطلب ما جعل الصلاة وسيلة مقدمة لقبوله ا ل ام 
فالسبب طلب الغيث لا نفسه والطلب قطعاً غير متأخر قاله سم وتقدم ما يرده. قوله: : (فالأول) أي القحط . قوله: (أولى) أي 

من إناطته بالغيث وطلبه. قوله: (حرمتها) أي حرمة صلاة الاستسقاء وقت الكراهة . قوله: (في جواز سنة الوضوء) أي في 
جواز التعبير بها ونيتها لا في جواز فعلها. قوله: (ويرد بأن معنى كونه الخ) أقول وأوضح منه أن يقال إن الوضوء باعتبار 
الوجود الخارجي سبب للصلاة وباعتبار الوجود الذهني مسبب عنها نظير ما قرروه في العلة الغائية. 


قوله: (بخلاف تأخير الصلاة الخ) هذا من محترز قوله السابق من حيث كونه مكروهاً. قوله: (ويرد بأن القحط الخ) يرد 
أيضاً بأنه لو سلم فالسبب طلب الغيث لا نفسه والطلب قطعاً غير متأخر. 


كتاب الصلاة رفن 


وكونها سببه أن مشروعيته لأجل الصلاة من حيث هي صلاة وواضح فرقان ما بين المقامين فبطلت الاستحالة التي ذكرها 
والمعادة لتيمم أو انفراد لا يكون سببها إلا مقارناً لاستحالة وجود سبب لها قبل الوقت» وكذا العيد والضحى بناء على 
دخول وقتهما بالطلوع ويأتي في التحية حال الخطبة وفيمن شرع في صلاة قبل الخطبة فصعد الخطيب المنبز أنه يلزمه 
الاقتصار على ركعتين» فيحتمل القياس ويحتمل الفرق بأن ذاك أغلظ لاستواء ذات السبب وغيرها ثم لا هنا والذي يتجه 
القياس في الأولى بجامع أن كلاً لم يؤذن له إلا في ركعتين» فالزيادة عليهما كإنشاء صلاة أخرى مطلقاً ثم ولا سبب لها هنا 
لا في الثانية» فإذا نوى أكثر من ركعتين من النفل المطلق ثم دخل وقت الكراهة ولم يتحر تأخير بعضها إليه لم يلزمه 
الاقتصار على ركعتين بدخوله» لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» (وإلا) صلاة (في) بقعة من بقاع (حرم مكة) 
المسجد وغيره مما حرم صيده (على الصحيح) للحديث الصحيح ”يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت 
وصلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار» ولزيادة فصلها ثم فلا يحرم من استكثارها المقيم به ولأن الطواف صلاة بالنص» 
واتفقوا على جوازه فالصلاة مثله فإن المحاملي والأولى عدم الفعل خروجا من خلاف من حرمه انتهى» لا يقال هو 
مخالف للسنة الصحيحة كما عرف لأنا نقول ليس قوله وصلى صريحاً في إرادة ما يشمل سنة الطواف وغيرها وإن كان 
ظاهراً فيه» نعم في رواية صحيحة لا تمنعوا أحداً صلى من غير ذكر الطواف وبها يضعف الخلاف . 


قوله: (وكونها الخ) بالجر عطفاً على كونه الخ قوله: (وواضح) خبر مقدم لقوله فرقان الخ وهو على وزن قرآن مصدر 
كفرق . قوله: (والمعادة) أي بطهارة ماء أو بجماعة وقوله: : (لتيمم الخ) أي لما فعل بتيمم أو انفراد قال الرشيدي وانظر ما وجه 
كون المعادة مما سببه مقارن مع أن السبب فيها وجود الماء مثلاً اه وأجيب بأنه ليس السبب لسن الإعادة وجود الماء بل 
كونها بوضوء أو نحوه وهو مقارن لها جزماً أي باعتبار الدوام . قوله: (فصعد الخطيب الخ) أي ولو في حرم مكة برماوي. 
قوله: (فيحتمل القياس) أي لما هنا على ما هناك سم أي قياس من دخل المسجد في وقت الكراهة أو شرع في صلاة قبله 
على من دخل حال الخطبة أو شرع في صلاة قبلها ثم صعد الخطيب في الاقتصار على ركعتين . قوله: (القياس في الأولى) 
أي فيمتنع على داخل المسجد وقت الكراهة صلاة التحية أربعاً مثلاً سم قوله: (مطلقاً) أي سواء كانت ذات سبب أم لا 
وقوله: (ثم) أي في الدخول حال الخطبة وقوله: (ولا سبب الخ) عطف على مطلقاً وقوله: (هنا) أي في الدخول وقت 
الكراهة . قوله: (لا في الثانية) وهي ما إذا شرع في نفل لا سبب لها ودخل في أثنائه وقت الكراهة . قوله: (لأنه يغتفر الخ) 
بقي ما لو كان أطلق نيته فلم ينو عدداً مخصوصاً فهل يصلي ما شاء إذا دخل الوقت أو يقتصر على ركعتين ويظهر الثاني 
وعليه فلو دخل الوقت وهو في ثالثة أو رابعة مثلاً فهل يتمها ويقتصر عليها فيه نظر ولا يبعد أن الأمر كذلك سم قول المتن 
(وإلا في حرم مكة) عن أبي ذر قال وقد صعد على درجة الكعبة من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت 
رسول الله كل يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة» رواه 
أحمد وززين في المشكاة ونقل السيوطي في الجامع تخريجه عن أحمد وابن خزيمة وأبي نعيم في الحلية والدارقطني 
والطبراني في الأوسط والبيهقي في السئن كلهم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه بصري وفي الكردي نحوه. قوله: (طاف بهذا 
البيت) ليس بقيد بجيرمي . قوله: (قال المحاملي الخ) اعتمده الأسنى والنهاية والمغني . قوله: (والأولى عدم الفعل) قد 
يقتضي كون الأولى عدم الفعل عدم انعقاد نذرها سم قوله: (من خلاف من حرمه) كمالك وأبي حنيفة بجيرمي . قوله: (هو 
مخالف الخ) أي فلا يسن الخروج من خلافه . قوله: (ليس قوله وصلى صريحاً الخ) أي ولذا ختمله مقابل الصحيح على ركعتي 
الطواف . قوله: (وبها يضعف الخلاف) زاد في شرح بافضل ويتجه أن الصلاة ثم ليست خلاف الأولى اه وقال الكردي عليه 
والذي جرى عليه شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم أنها خلاف الأولى وحكاه الأذرعي عن النص اه. 


قوله: (فيحتمل القياس) أي لما هنا على ما هناك . قوله: (يتجه القياس في الأولى) أي فيمتنع على داخل المسجد وقت 
الكراهة صلاة التحية أربعاً مثلاً. قوله: (لأنه يغتفر في الدوام الخ) بقي ما لو كان أطلق نيته فلم ينو عدداً مخصوصاً فهل 
يصلي ما شاء إذا دخل الوقت أو يقتصر على ركعتين ويظهر الثاني وعليه فلو دخل الوقت وهو في ثالثة أو رابعة مثلاً فهل 
يتمها ويقتصر عليها فيه نظر ولا يبعد أن الأمر كذلك. قوله: (والأولى عدم الفعل) قد يقتضي كون الأولى عدم الفعل عدم 
انعقاد نذرها. 


لقنن الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن ا العبادي 
فصل فيمن لمة الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما 


(إنما تجب الصلاة) السابقة وهي الخمس.(علئ كل مسلم) ولو فيما مضنى فدخل المرتد (بالغ عاقل) ذكر أو أنثى 
أو خنثى (طاهر) إلا كافر أصلي 0 للمطالبة بها في الدنياء. لأن الذرمي لا يطالب بشيء وغيره يطالب بالإسلام أو 


بذل الجزية بل للعقاب عليها كسائر الفروع. أي المجمع عليها كما هو ظاهر 0 0000 10 
فصل فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما 

قوله: (وتوابعهما) بالنصب عطفاً على قوله أداء الخ قول المتن (إنما تجب الصلاة الخ). 

'فرع: لنا شخص مسلم بالغ عاقل قادر لا يؤمر بالصلاة إذا تركها وصورته أن يشتبه صغيران مسلم وكافر ثم يبلغا 
ويستمر الاشتباه فإن المسلم منهما بالغ عاقل قادر لا يؤمر بها لأنه لم يعلم عينه م ر اه سم على المنهج أقول فلو أسلما أو 
أسلم أحدهما فالظاهر أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من البلوغ إلى الإسلام أخذاً مما قالوه فيما لو شك بعد خروج. وقت 
الصلاة هل عليه أم لا من عدم وجوب القضاء بل هذا فرد من ذاك وينبغي أن يسن له القضاء ولو ماتا في الصورة الثانية معاً 
أو مرتهاً صلى عليهما بتغليق النية ويفرق'بينهحا وبين بغار المماليك حيث قلنا بعدم ضبخة الصلاة عليهم لاحتمال أن يكن 
. السابي لهم كافراً بتحقة بتحقق إسلام أحدهما هنا فأشبها ما لو اختلط مسلم ميت بكافر ميت ع ش بحذف . قوله: (السابقة الخ) أي 
فأل للعهد سم على حج اهاع ش وقال السيد البصري قد يقال بقاء الصلاة على إطلاقها أقل تكلفاً وأفيد لشموله صلاة 
الجنازة اه قول المتن (على كل مسلم الخ) ولو خلق أعمى أصم أخرس فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة نهاية قال 
ع ش مفهوم الأخرس ليس بمراد لأن النطق بمجرهه لا يكون طريقاً لمعرفة الأحكام الشرعية بخلاف البصر والسمع فلعل 
التقييد بالأخرس لأنه لازم للصمم الخلقي وخرج بقوله خلق الخ ما لو طرأ عليه ذلك بعد التمييز فإن كان عرف الأحكام قبل 
طرو ذلك عليه وجب عليه العمل بمقتضى علمه بحسب الإمكان فيحرك لسانه ولهاته بالقراءة بحسب الإمكان اه عبارة 
شيخنا ويزاد عليها شيئان الأول سلامة الحواس فلا تجب على من خلق أعمى أصم ولو ناطقاً وكذا من طرأ له ذلك قبل 
التمييز بخلافه بعد التمييز لأنه يعرف الواجبات حينئذ فلو ردت حواسه لم يجب عليه القضاء والثاني بلوغ الدعوة فلا تجب 
على من لم تبلغه كأن نشأ في شاهق جبل فلو بلغته بعد مدة لم يجب عليه القضاء كما قاله العلامة الرملي لأنه كان غير 
مكلف بها وقال ابن قاسم بلزوم القضاء له لأنه مقصر في ترك ما حقه أن يعلم في الجملة فتحصل أن شرائط الوجوب 
ست اه بأدنئ تصرف وكذا مال السيد البصري وع ش إلى ما قاله الرملي من عدم وجوب القضاء وكذا الأجهوري عبارته 
قال سم يجب على الثاني دون الأول ال قال بض مشايخنا والفرق وجوه الأهلية قيمن ل بلخة الدعرة درن الأخن ام اه 
قلت هذا الفرق فيه شيء إذ من لم تبلغه الدعوة كافر أو في حكمه ولأخرس مسلم فكيف يلزم غير المسلم دو 
المسلم اه. قوله: (ولو فيما مضى) إلى قوله أي المجمع في النهاية والمغني إلا قوله لأن إلى بل . قوله: ا 
مجاز يحتاج في تناول اللفظ له إلى قرينة سم على المنهج قلت قرينته قول المصنف إلا المرتد ع ش وبصري لكن يلزم عليه 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وجوزه بعضهم بجيرمي . قوله: (لا كافر أصلي الخ) لا يقال لا حاجة إلى ذكر هذه 
المحترزات فإنها تأتي في قول المصنف ولا قضاء على الكافر الخ لأنا نقول ما يأتي في القضاء وما هنا في عدم الوجوب وهما 
مختلفان ع ش عبارة البجيرمي قد يقال يغني عنه قول المتن ولا قضاء الخ لأنه يلزم من نفي القضاء ء نفي الوجوب وأجيب بأن 
قصده أخذ مفهوم المتن وإن كان كلام المتن يغني عنه اه. قوله: (للمطالبة الخ) أي منا وإلا فهو مطالب من جهة الشرع ولهذا 
عوقب رشيدي . قوله: (لا يطالب بشيء الخ) أي منا وإلا فهو مطالب شرعاً إذ لو لم يطالب كذلك فلا معنى للعقاب عليها سم 
وع ش . قوله: (وغيره) أي غير الذمي . قوله: (أي المجمع عليها الخ) أي كالصلاة والزكاة وحرمة الزنا بخلاف المختلف فيه 
كشرب ما لا يسكر من النبيذ والبيع بالتعاطي فلا يعاقب عليه ع ش قال السيد البصري لم يظهر وجه التقييد به أي بالمجمع 


فصل فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما 
قوله: (السابقة) أي فال للعهد. قوله: (لا يطالب بشنيء) ينبغي أن المراد لا يطالب منا وإلا فهو مطالب شرعاً إذ ذلولم 


فصل فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما هماه 


في الأخرة لتمكنه منها بالإسلام ولنص لم نك من المصلين» الذين لا يؤتون الزكاة» ولا صبي ومجنون ومغمى عليه 

وسكران بلا تعد لعدم تكليفهم ووجوبها على متعد بنحو جئونه عند.من عبر به وجوب انعقاد سبب لوجوب القضاء 
عليه ولا حائض ونفساءء وإن استعجلنا ذلك بدواء لأنهما مكلفتان بتركها. م الوجوب على أضداد من 

ذكره على عدم الإثم بالترك وعدم الطلب في الدنيا ورد الكافر أو على الأول ورد أيضا أو على الثاني ورد غيره ممن 

ذكر انتهى» وليس بسديد لأن الوجوب حيث أطلق إنما ينصرف لمدلوله الشرعي وهو هنا كذلك ثبوتاً وانتفاء» غاية ما 

فيه أن في الكافر تفصيلاً والقاعدة أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد فبطل إيراده على أن قوله ورد غيره سهو 


عليها فينبغي أن يكون مثله المختلف فيه إذا وافق طرف الإيجاب في المأمور والتحريم في المنهي حكم الله تغالى بحسب 
نفس الأمر فالحاصل أنه يعاقب على ترك الواجبات وفعل المحرمات بحسب نفس الأمر سواء أجمع عليها أو اختلف فيها إذ 
لا شبهة له بخلاف المخطىء ومقلديه ثم رأيت عبارة تحقيق النووي مخاطب بالفروع كصلاة وزكاة وصوم وحج وغزو 
وتحريم خمر وزنا وربا انتهت ت وفي الاقتصار على هذه الأمثلة إشعار بالتقييد لا سيما إن جعلت للتقييد كما جرى عليه 
المحشي في الآيات وشروح الورقات أه . قوله: (في الآخرة) متعلق بالعقاب قوله: (ووجوبهما) مبتدأ خبره قوله وجوب 
انعقاد الخ حاصله أن من عبر بكون الصلاة واجبة عليه أراد أنه انعقد له سبب وجوب القضاء عليه لا أنه يجب عليه حينئذ 
الأداء لأنه لا يصلح له كردي . قوله: (بنحو جنونه) أي كسكره وإغمائه سم . قوله: (وجوب انعقاد سبب) أي وجوب سببه 
انعقاد السبب وهو دخول الوقت أي لا وجوب أداء وفيه أن انعقاد السبب موجود في غير المتعدي مع أنه لا قضاء عليه 
فالأولى التعليل بأنه بتعديه صار في حكم المكلف فكأنه مخاطب بأدائها فوجب القضاء نظراً لذلك تأمل حلبي وأجيب بأن 
المراد وجوب انعقاد سبب مع قصد التغليظ فلا يرد غير المتعدي اه بجيرمي وقوله: (أي وجوب سببه انعقاد الخ) الأولى أي 
وجوب أريد به انعقاد سببه . قوله: (لوجوب القضاء الخ) علة لانعقاد سبب الوجوب على المتعدي بنحو جنون كما يفيده صنيع 
شرح المنهج وشرح جمع الجوامع وقضية ما مر عن الكردي أنه صلة سبب . قوله: (قيل) إلى قوله لأن إسقاطها في النهاية إلا 
قوله لاقتصار إلى لكونه . قوله: (قيل الخ) لعل الأوجه في جواب هذا القيل أن المصنف أراد بالوجوب معناه الشرعي الذي هو 
الطلب الجازم مع أثره الذي هو توجه المطالبة في الدنيا وحينئذ يتضح انتفاؤه عن الأضداد بانتفاء جزأيه أو أحدهما سم على 
حج اه رشيدي وقوله بانتفاء جزأيه أي كالمجنون والحائض وقوله أو أحدهما كالكافر فإنه يطالب بها من جهة الشارع ولا 
يطالب بها منا والصبي يطالب بها من وليه لا من الشارع بجيرمي . قوله: (على أضداد الخ) متعلق بعدم الوجوب . قوله: (ورد 
الكافر) أي لأنه آثم بالترك سم . قوله: (أو على الأول) أي عدم الإثم بالترك ع ش . قوله: (ورد الخ) أي الكافر لذلك سم . قوله: 
(أو على الثاذ ني) أي عدم الطلب في الدنياع ش . قوله: (ورد غيره) أي لأنها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه كالصبي سم . قوله: 
(لمدلوله الشرعي) أي الطلب الجازم رشيدي قوله: (أن في الكافر تفصيلاً) وهو أنه تارة يجب عليه القضاء وتارة لا يجب 
فباعتبار وجوب القضاء وعدمه جعله قسمين الأصلي قسم والمرتد قسم وإن كانا مستويين في الوجوب عليهما بناء على أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبهذا يجاب عما اعترض به سم على حج ع ش . قوله: (وصوابه ورد الصبي) أي لأنها 


يطالب كذلك فلا معنى للعقاب عليها تأمل. قوله: (بنحو جنونه) أي كسكره وإغمائه. قوله: (قيل الخ) لعل الأوجه في 
اح اله اا ب و 0 ا لك حا ل لوال اك ري موا د 
وحينئذ يتضح انتفاؤه عن الاضداد بانتفاء جزأيه أو أحدهما. قوله: (ورد الكافر) أي لأنه أثم بالترك وقوله ورد أي الكافر 
لذلك . قوله: (ورد غيره) أي لأنها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه كالصبي . قوله: القصبات) ينامز ما المراد بذاك القصيل نان 
إن أراد به التفصيل ؛ بين المرتد وغيره ففيه أمران أحدهما أنه أدخل المرتد في المسلم حيث قال ولو فيما مضى الخ فلا يدخل 
حينئل في أضداد من ذكر والثاني أن الوجوب بمدلوله الشرعي وهو الطلب طلباً جازماً ثابت في حق المرتد وغيره من الكفار 
ضرورة أن الجميع مكلفون بفروع الشريعة وأما المطالبة منا لهم بذلك أو عدمها فأمر آخر خارج عن معنى الوجوب وإن أراد 
التفصيل بين العقاب والمطالبة في الدنيا بمعنى أن الأول ثابت في حق الكافر دون الثاني ففيه أن كلاً منهما خارج عن مدلول 
الوجوب شرعاً الثابت في حق الكافر لما تقرر وإن أزيد التفصيل في الإثم لم يصح لأنه إثم مطلقاً دائماً. قوله: (فبطل إيراده) 
بينا أنه لا تفصيل فيه فلم يبطل الإيراد. 


لذن ْ ' الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وصوابه ورد الصبيء (ولا قضاء على الكافر) إذا أسلم ترغيباً له في الإسلام ولقوله تعالى قل لِلَدِيِنَ كَتَررًا إن 
ينتهوا يِنْفْرَ لهم مَا قد سَلَفَ [الأنفال: 84]» (إلا المرتد) بالجر كذا اقتصر عليه غير واحد ولعله لاقتصار ضبط 
المصنف عليه أو لكونه الأفصح. فيلزمه قضاء ما فاته زمن الردة حتى زمن جنونه أو إغمائه أو سكره فيها ولو بلا تعد 


تغليظاً عليه بخلاف زمن حيضها ونفاسهاء ووقع في المجموع ما يخالفه وهو سبق قلمء لأن إسقاطها عنها عزيمة 


لا تطلب من غير الصبي ممن ذكر وقد يجاب عنه بأن قوله غيره لا عموم فيه ومن للتبعيض سم . قوله: (ورد الصبي) أي 
لأنها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه رشيدي وتقدم عن, سم مثله وبذلك يندفع قول البصري لا يخفى أن عندم الطلب في الدنيا 
شامل للجميع فليتأمل قول المعترض ورد غيره وقول الشارح صوابه ورد الصبي اه. قوله: (إذا أسلم) إلى قوله ونظر في 
المغني إلا قوله لاقتصار إلى لكونه قول المتن (ولا قضاء على الكافر) أي كغيرها من العبادات ولو قضاها لم تنعقد نهاية 
ونقل سم عن إفتاء السيوطي صحته وقال الكردي وهو أي الانعقاد التحقيق إن شاء الله تعالى اه عبارة شيخنا وكما لا يجب 
قضاؤها لا يسن بل لا ينعقد على معتمد الرملي وجزم غيره بالانعقاد واستوجهه سم وعلى الأول فيفرق بينه وبين الحائضضن 
والنفساء بأنهما أهل للعبادة في الجملة اه. قوله: (ترغيباً له في الإسلام) ولو أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي 
لا تحتاج إلى نية كصدقة وصلة وعتق قاله في المجموع نهاية ومغني قالع ش قولهم ر ولو أسلم الخ مفهومه أنه لولم 
يسلم لا يئاب على شيء منها في الآخرة لكن يجوز أن الله تعالى يعوّضه عنها في الدنيا مالا+أو ولداً أو غيرهما اه وفي 
البصري مثله . قوله: (إلا المرتد) وليس مثل المرتد المنتقل من دين غير الإسلام إلى دين آخر بل حكمه حكم الكافر الأصلي 
فلا تجب عليه الصلاة أداء ولا قضاء إذا أسلم شيخنا وع شٍ . قوله: (بالجر) أي على البدل نهاية . قوله: (أو لكونه الأفصح) 
ل <مَا مَمَنُوهُ إلا قَِيلٌ مَنبْة4 [النساء 1] 
فالأرجح اتباع المستثنى للمستثنى منه ويجوز النصب مغني ونهاية . قوله: (حتى زمن جنونه) أي الخالي من الحيض ونحوه 
ع ش ولو أسلم أحد أصوله حال جنونه حكم بإسلامه وسقط القضاء من حينئذ لأنه من حينئذ مجنون مسلم سم وقوله 
وسقط القضاء من حينئذ أي حيث لم يكن متعدياً شيخنا. قوله: (بخلاف زمن حيضها ونفاسها) أي الواقعين في ردتها سمة 
قوله: (ما يخالفه) أي من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون نهاية ومغني . قوله: (وهو سبق قلم) أجاب عنه بعضهم بأن المراد 
بالحائض التي بلغت سن الحيض ولم تحض بالفعل وهو وإن كان بعيداً أولى من نسبته إلى السهو بجيرمي وشيخنا. قوله: (لآن 
الخ) تعليل لقوله بخلاف زمن حيضها الخ وبيان للفرق بين زمن نحو الحيض وزمن نحو الجنون. قوله: (إسقاطها عنها) أي 
إسقاط الصلاة عن نحو الحائض سم . قوله: (عزيمة) أي لأنها انتقلت من وجوب الفعل إلى وجوب الترك ولا يشكل بكون أكل 
المضطر للميتة رخصة مع أنه انتقل من وجوب ترك الأكل إلى وجوب فعله لأن الأكل وإن كان واجباً تميل إليه النفس بخلاف 
ترك الضلاة فلا تميل إليه النفس غالباً قاله شيخنا وفي البجيرمي بعد ذكر نحوه عن ع ش ما نصه والحق أن الحائض والنفساء 


قوله: (وصوابه ورد الصبي) أي لأنها لا تطلب من غير الصبي ممن ذكر وقد يجاب عنه بأن قوله غيره لا عموم فيه 
ومن للتبعيض . قوله: (ولا قضاء على الكافر) في فتاوى السيوطي مسألة الكافر إذا أسلم وأراد أن يقضي ما فاته في زمن 
الكفر من صلاة وصوم وزكاة هل له ذلك وهل ثبت أن أحداً من الصحابة فعل ذلك حين أسلم الجواب نعم له ذلك وذلك 
مأخوذ من كلام الأصحاب إجمالاً وتفصيلاً ثم أطال جداً في بيان ذلك وقال لا يمكن القول بالتحريم ولا بالكراهة وفرق 
بينه وبين الحائض بأن ترك الصلاة للحائض عزيمة وبسبب ليست متعدية به والقضاء لها بدعة وقد انعقد الاجماع على عدم 
وجوب الصلاة عليها وترك الصلاة للكافر بسبب هو متعد به وإسقاط الصلاة عنه من باب الرخصة مع قول الأكثرين بوجوبها 
عليه حال الكفر وعقوبته عليها في الآخرة اه لكن في شرح م ر الجزم بعدم الانعقاد ووجهه في درسه بأن قضاءه لا يطلب 
وجوباً ولا ندباً لأنه ينفره والأصل فيما لم يطلب أن لا ينعقد. قوله: (ترغيباً له في الإسلام) قضية هذه العلة أنه لا يجب ولا 
يسن وهل يصح نظراً لأنه كان مخاطباً به في الجملة أو لا لأنه بعد الإسلام غير مطلوب مطلقاً على ما تقرر والعبادة إذا لم 
تطلب الأصل أن لا تصح فيه نظر وعلى الثاني فيفارق صحة قضاء الحائض بناء على صحته على قول كراهته بأنها من أهل 
خطاب في الجملة. قوله: (حتى زمن جنونه) لو أسلم أحد أصوله حال جنونه حكم بإسلامه وسقط القضاء من حينئذ لأنه من 
حينئذ مجنون مسلم . قوله: (حيضها ونفاسها) أي الواقعان في ردتها. قوله: (عنها) أي الحائض . قوله: (وعنه رخصة) أي 


فصل فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما كفن 


فلم تؤثر فيها الردة وعنه رخصة فأثرت فيها إذ ليس المرتد من أهلهاء ونظر فيه الإمام بأنه لم يعص بالجنون فمقارنة 
الردة له كمقارنة المعصية في السفر له وجوابه ما تقرر أن الردة الموجبة للقضاء مقارنة للجنون» فلم يؤثر فيها تغليظاً 
عليه بخلاف السفر فإنه لم يقترن به مانع للقصر أصلاًء فإن قلت لم وجب القضاء مع الجنون المقارن لها تغليظاً ومنع 
الجنون صحة إقراره فلم ينظر للتغليظ عليه لأجلها وأوجب السكر الأول ولم يمنع الثاني تغليظاً فيهما مع أنها أفنحش 
منه؛ قلت لأنها ليس فيها جناية إلا على حقوق الله تعالى فاقتضت التغليظ فيها فحسب وهو فيه جناية على الحقين 
فاقتضى التغليظ عليه فيهما فتأمله. (ولا) قضاء على (الصبي) الذكر والأنثى لما فاته زمن صباه بعد بلوغه لعدم تكليفه 
(ويؤمر) مع التهديد فلا يكفي مجرد الأمرء ما وا ا اطع ا جف ون اسفن رو اك 1 رمه مو مارو جا م جور وا 


انتقلتا إلى سهولة فحينئذ فوجه كونه عزيمة أن الحكم تغير في حقهما لعذر مانع من الفعل وشرط العذر المأخوذ في تعريف 
الرخصة أن لا يكون مانعاً من الفعل كما يستفاد كل ذلك من المحلي على جمع الجوامع اه. قوله: (وعنه) أي وإسقاطها 
عن نحو المجنون سم . قوله: (رخصة) أي لأنه انتقل من وجوب الفعل إلى جواز الترك شيخنا وقال البجيرمي المراد 
بالرخصة في حق المجنون أي ونحوه معناها اللغوي وهو السهولة لأنه ليس مخاطباً بترك الصلاة زمن جنونه اه. قوله: 
(ونظر فيه) في لزوم القضاء على المجنون المرتد. قوله: (لم يعص الخ) يفيد أن كلامه في جنون لا تعدى به لكن قول 
الشارح ولو بلا تعد يقتضي فرض الكلام في الأعم ففيه ما فيه سم . قوله: (له) أي للمسافر سفر قصر . قوله: (وجوابه ما تقرر 
الخ) فيه شبه مصادرة وبتقدير تسليم أنها موجبة للقضاء في زمن الجنون فيه تقديم المقتضي على المانع فالأولى أن يقتصر على 
أن ما قاله الإمام هو القياس لكن خرجنا عنه لغلظ الردة فكان وجودها مانعاً من التخفيف وإن لم تكن المعصية في السبب المبيح 
بصري وفي سم نحوه. قوله: (مقارنة للجنون الخ) لعل الأولى سابقة على الجنون فجعل تابعاً لها بخلاف المعصية في السفر 
فإنها بالعكس فجعلت تابعاً له . قوله: (لها) أي للردة. قوله: (ومنع الجئون الخ) إن عم منعه قوي السؤال وإن خص بغير 
المتعدي ظهر الفرق بينه وبين السكر سم . قوله: (عليه لأجلها) أي على المرتد المجنون لأجل الردة. قوله: (وأوجب السكر) 
أي بتعد ثم قوة عبارته تدل على أن كلامه في سكر منفصل عن الردة إلا أن الحكم والفرق الذي ذكره صالحان للمتصل بها أيضاً 
سم.. قوله: (الأول) أي القضاء وقوله الثاني أي ضحة الاقرار وقوله مع أنها أي الردة وقوله منه أي من السكر. قوله: (ولا قضاء 
على الصبي الخ) أي وجوباً نعم يندب قضاء ما فاته زمن التمييز دون ما قبله فلا ينعقد قضاؤه شيخنا وبجيرمي وفي الكردي عن 
الشوبري عن الإيعاب مثله . قوله: (زمن الخ) متعلق لفاته وقوله: (بعد الخ) متعلق بلا قضاء . قوله: (مع التهديد) أي حيث احتيج 
إليه سم وع ش أي كأن يقول له صل وإلا ضربتك شيخنا. قوله: (فلا يكفي مجرد الأمر) أي حيث لم يفد سم عبارة السيد 


وإم تناطها عنه أي عن المجنون أو المغمى عليه أو السكران المفهوم من قوله حتى زمن جنونه الخ وقوله ولو بلا تعد يفيد 
دخول غير المتعدي لأنه غير ساقط عنه فليتأمل . قوله: (لم يعص) يفيد أن كلامه في جنون لا تعدي به لكن قول الشارح ولو. 
بلا تعد يقتضي فرض الكلام في الأعم“ففيه ما فيه . قوله: (مقارنة للجنون) قد يقال غايته اجتماع مقتضى ومانع فلم قدم الأول 
إلا أن يقال لقوّته باقتضائه التغليظ أو بتقدمه إلا أنه قد يرد على هذا ما لو شرع في السفر بعد تلبسه بالمعصية ويجاب بالفرق 
بما علم من الأول . قوله: (بخلاف السفر) قد يقال الفرق غير موجه لأن حاصل النظر أن مقارنة المعصية للسفر كما لم تمنع 
ترتب مقتضاه عليه وهو جواز الترخص فهلا كان مقارنة الردة للجنون كذلك أي غير مانعة من ترتب أثره وهو سقوط القضاء 
عليه وحاصله لم جعلتم مقارنة الردة مؤثراً دون مقارنة المعصية للسفر وظاهر أن هذا لا يندفع بدعوى أن المعصية المقارنة 
للسفر غير مانعة للقصر أي غير مانعة من ترتب أثر السفر عليه كما هو حاصل هذا الفرق ويجاب بأن المراد الفرق بأن الردة 
تنافي التخفيف . 

فرع: الوجه فيمن لم تبلغه الدعوة ثم بلغته وجوب قضاء ما فاته قبل بلوغها وفيمن خلق أعمى أصم أخرس أنه غير 
مكلف وأنه لو ردت له حواسه لم يجب قضاء ما فاته قبل الرد. قوله: (ومنع الجنون) إن عم منعه قوي السؤال وإن خص بغير 
المتعدي ظهر الفرق بينه وبين السكر. قوله: (وأوجب السكر) أي بتعد ثم قوة عبارته تدل على أن كلامه في سكر منفصل عن 
الردة إلا أن الحكم والفرق الذي ذكره صالحان للمتصل بها أيضاً. قوله: (مع التهديد) أي حيث احتيج إليه وقوله فلا يكفي 
مجرد الأمر أي حيث لم يفد. 


4ه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أي يجب على كل من أبويه وإن علا ويظهر أن الوجوب عليهما على الكفاية فيسقط بفعل أحدهما لحصول المقصود به 
ثم الوصي أو القيم» وكذا نحو ملتقط ومالك قن ومستعير ووديع وأقرب الأولياء فالإمام فصلحاء المسلمين . ممعم ث لمم 


البصري ينبغي أن يكون محله إذا علم عدم جدواه وهل يكفي الأمر مرة واحدة أو يعيد لكل صلاة أو عند ظن عدم الامتثال 
بالأول محل تأمل ولعل الثالث أقرب اه. قوله: (أي يجب على كل الخ) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الأم مع وجود 
الأب وإن لم يكن لها ولاية لأنه من الأمر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الأجانب أيضاً على ما ذكره الزركشي وعليه فإنما 
خصوا الأبوين ومن يأتي بذلك لأنهم أخص من بقية الأجانب اه وهل يجري ذلك في الضرب أيضاً فيه نظر ويستبعد جريانه . 


تنبيه: إذا كان هذا من قبيل الأمر بالمعروف فقد يشكل الترتيب الآتي إلا أن يكون باعتبار الآكد وقال م ر إن ما ذكر 
لم يتمحض للأمر بالمعروف بل يراعي معنى الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع والمستعير انتهى أه سم قوله: (وإن علا) 
قال في شرح العباب ولو من قبل الأم كما قاله التاج السبكي سم كلام الشارح هنا أيضاً مفيد له. قوله: (أن الوجوب عليهما 
على الكفاية) جزم به شيخنا والبجيرمي . قوله: (ثم الوصي الخ) عبارة النهاية والمغني والأمر والضرب واجبان على الولي أباً 
كان أو جداً أو وصياً أو قيماً والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب كما في المهمات وكذا المودع والمستعير كما أفاده 
بعض المتأخرين اه زاد الأول والإمام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له اه. قوله: (نحو ملتقط الخ) أي كالوقوف عليه 
شيخنا. قوله: (وكذا الخ) يقتضي أن كلا ممن ذكر في مرتبة الوصي والقيم وهو محل تأمل ويدفع بعدم التوارد على واحد 
ويقتضي أيضاً أن كلاً من الأبوين مقدم على مالك القن وهو أيضاً محل تأمل بصري . قوله: (وأقرب الأولياء) انظر ما المراد 
بالأولياء وفي شرح العباب عبارة السمعاني فإن لم يكن له أمهات فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب فإن لم يكن فعلى الإمام 
فإن اشتغل الإمام عنهم فعلى المسلمين ويتوجه فرض الكفاية على من علم بحاله انتهت ويؤخذ منه أي من قول السمعاني أن 
المراد بالإمام هنا ما يشمل نحو القاضي وأنه يلزمه الأمر والضرب ولو مع وجود أب علم منه ترك ذلك ويظهر أن المراد بهم 
أي المسلمين صلجاء تلك القرية التي هو بها دون غيرهم فعليهم حينئذ القيام به وتولي أموره كأبويه وأن المراد بالأولياء 
أولياء النكاح من الأقارب ويحتمل أن المراد بهم جميع الأقارب وإن لم يلوا في النكاح بدليل ما مر في أب الأم وهذا هو 
الأقرب انتهى اه سم بحذف . قوله: (فصلحاء المسلمين) قد يقال إن كان المراد بالصالح من له أهلية التعليم والأمر فواضح 


قوله: (أي يجب على كل من أبويه) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الأم مع وجود الأب وإن لم يكن لها ولاية 
لأنه من الأمر بالمعروقف ولذا وجب ذلك على الأجانب أيضاً على ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الأبوين ومن يأتي 
بذلك لأنهم أخص من بقية الأجانب انتهى وهل يجري ذلك في الضرب أيضاً فيه نظر ويستبعد جريانه . 


تنبيه: إذا كان هذا من قبيل الأمر بالمعروف فقد يشكل الترتيب السابق في قوله ثم الوصي الخ وقوله فالإمام فصلحاء 
تلن وما يان عن الاب وشرسة أن الزوج بعل الانوي قبل بنية الارلياء إلا أن يحون باشبار الأكد فليتامل وقال ار 
إن ما ذكر لم يتمحض للأمر بالمعروف بل يراعي معنى الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع والمستعير انتهى . قوله: (وإن 
علا) قال في شرح العباب ولو من قبل الأم كما قاله الشيخ السبكي . قوله: (وأقرب الأولياء) انظر ما المراد بالأولياء هل نحو 
الوصي والقيم والقاضي وعبارة العباب وكذا المسلمون فيمن لا ولي له وفي شرحه بعد أن بين أن هذا منقول عن السمعاني 
ما نصه وعبارته أي السمعاني فإن لم يكن له أمهات فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب فإن لم يكن فعلى الإمام فإن اشتغل 
الإمام عنهم فعلى المسلمين ويتوجه فرض الكفاية على من علم بحاله انتهى ويؤخذ منه أن المراد بالإمام هنا ما يشمل نحو 
القاضي وأنه يلزمه الأمر والضرب ولو مع وجود أب علم منه ترك ذلك وإن شرط ذلك أن يكون الصبي ببلد ليس فيها إمام. 
ولا قاض ونحوهما أو يعرضون عنه ويظهر أن المراد بهم صلحاء تلك القرية التي هو بها دون غيرهم فعليهم حينئذ القيام به 
وتولي أموره كأبويه انتهى ثم بعد قول العباب والزوج في حق الزوجة بعد الأبوين وقبل الأولياء قال ويؤخذ من قول 
السمعاني السابق فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب أن المراد بهم أولياء النكاح من الأقارب ويحتمل أن المراد بهم جميع 
الأقارب وإن لم يلوا في الذكاح بدليل ما مر في أبي الأم وهذا هو الأقرب التهى . قوله: (فيمن لا أصل له) لا حاجة إلى 
إفراد هذا بالذكر لأن قوله قبل ثم الوصي أو القيم ليس إلا فيمن لا أصل له فكان ينبغي أن يترك هذه المسألة ويزيد عقب 
قوله أو القيم فالإمام الخ. 


فصل فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما 4ه 


فيمن لا أصل له تعليمه ما يضطر إلى معرفته من الأمور الضرورية التي يكفر جاحدهاء ويشترك فيها العام والخاص 
ومنها أن النبي يه بعث بمكة ودفن بالمديئة كذا اقتصروا عليهماء وكان وجهه أن إنكار أحدهما كفر لكن لا ينحصر 
الأمر فيهما وحينئذ فلا بد أن يذكر له من أوصافه ككهِ الظاهرة المتواترة ما يميزه ولو بوجه. ثم ذينك» وأما مجرد الحكم 
بهما قبل تمييزه بوجه فغير مفيد فيجب بيان النبوة والرسالة وأن محمداً الذي هو من قريش واسم أبيه كذا وأمه كذا 
وبعث بكذا ودفن بكذا نبي الله ورسوله إلى الخلق كافة» ويتعين أيضاً ذكر لونه لتصريحهم بأن زعم كونه أسود كفرء 
. والمراد لئلا يزعم أنه أسود فيكفر ما لم يعذر لا أن الشرط في صحة الإسلام خطور كونه أبيض» .وكذاء يقال في جميع 
ما إنكاره كفر فتأمله. ثم أمره (بها) أي الصلاة ولو قضاء وبجميع شروطها وبسائر الشرائع الظاهرة ولو سنة كسواك 
ويلزمه أيضاً نهيه عن المحرمات» (لسبع) أي عقب تمامها إن ميز وإلا فعند التمييز بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحدهء 
ويوافقة خبر أبي داود أنه يَكلةِ سئل متى يؤمر الصبي بالصلاة فقال: «إذا عرف يمينه من شماله» أي ما يضره مما ينفعه 
وإنما لم يجب أمر مميز قبل السبع لندرته» (ويضرب) ضرباً غير مبرح وجوباً ممن ذكر (عليها) م لماو ل 


وإن كان المراد به المعنى المتبادر منه فلا يخفى ما فيه وبالجملة فكان الأصلح إسقاط الصلحاء ثم رأيت غيره لم يتعرض 
لهذا التقييد بصري . قوله: (فيمن لا أصل له) لا حاجة إلى إفراد هذا بالذكر لأن قوله قبله ثم الوصي أو القيم ليس إلا فيمن 
لا أصل له فكان ينبغي أن يترك هذه المسألة ويزيد عقب قوله أو القيم فالإمام الخ سم وقوله هذه المسألة أي قوله وكذا نحو 
ملتقط الخ وقوله ويزيد لعل مراده ويزيدها أي هذه المسألة . قوله: (تعلمه الخ) فاعل يجب . قوله: (ويشترك الخ) قد يقال 
محل ذلك إذا علم من حال الصغير أنه متأهل لفهم هذه الأمور وإلا فمجرد التمييز بالمعنى الذي قرره لا يحصل معه هذا 
التأهل غالباً بصري . قوله: (لا ينحصر الأمر) أي وجوب التعليم . قوله: (حينئذ الخ) أي حين ذكرهما فكان الأنسب تقديمه 
على قوله لكن الخ . قوله: (فيجب الخ) متفرع على قوله لكن لا ينحصر الخ. قوله: (ثم ذينك) أي البعث بمكة والدفن 
بالمدينة . قوله: (وأن محمداً الذي الخ) عطف على النبوة. قوله: (بأن زعم كونه أسود الخ) بل نقل في الشفاء أن من غير 
صفته يَيِ كأن قال كان أسود أو موضعه كأن قال لم يكن بتهامة كفر أيضاً وقوله لئلا يزعم الخ قد يقال ما لم يعلم فتلك 
الأمور غير معلومة فضلاً عن كونها معلومة بالضرورة فأنى يكفر بزعم أضدادها المؤدي إلى جحدها فليتأمل نعم قد يوجه 
أصل إيجاب تعليمها بالخصوص أنها آكد الشرائع مع كونها محصورة بصري . قوله: (ثم أمره الخ) عطف على قوله تعليمه 
الخ . قوله: (ولو قضاء) إلى قوله ولو سنة في المغني وإلى قوله ويوافقه في النهاية. قوله: (ولو قضاء) أي لما فاته بعد السبع 
مغني وع ش . قوله: (عن المحرمات) ينبغي والمكروهات الظاهرة بصري . قوله: (وبسائر الشرائع) كحضور الجماعات 
والصوم إن أطاقه نهاية. قوله: (أي عقب) إلى قوله وإنما لم يجب في المغني . قوله: (بأن يأكل ويشرب الخ) ويختلف 
باختلاف أحوال الصبيان فقد يحصل مع الخمس بل الأربع فقد حكى بعض الحنفية أن ابن أربع سنين حفظ القرآن وناظر فيه 
عند الخليفة في زمن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وقد لا يحصل إلا مع العشر شرح بافضل وقوله بل الأربع الخ قيل هو 
سفيان بن عبينة التابعي كردي . قوله: (ويوافقه) أي تفسير التمييز بما ذكرع ش . قوله: (وإنما لم يجب أمر مميز الخ) لكن يسن 
أمره حينئذع ش وشيخنا قول المتن (ويضرب الخ) يتجه أن المراد أنه لو تركها وتوقف فعلها على الضرب ضربه ليفعلها إلا أنه 
بمجرد تركها من غير سبق طلبها منه حتى خرج وقتها مثلاً يضرب لأجل الترك فليتأمل سم على حج اهاع ش وقوله من غير 
سبق الخ أي أو معه لكن لم يتوقف فعلها على الضرب بل كفى فيه مجرد الأمر ثانياً. قوله: (ضرباً غير مبرح) أي وإن كثر خلافاً 
لما نقل عن ابن سريج من أنه لا يضرب فوق ثلاث ضربات ع ش عبارة شيخنا قال بعضهم ولا يتجاوز الضارب ثلاثاً وكذا 
المعلم فيسن له أن لا يتجاوز الثلاث والمعتمد أن يكون بقدر الحاجة وإن زاد على الثلاث لكن بشرط أن يكون غير مبرح ولو 
لم يفد إلا المبرح تركه على المعتمد خلافاً للبلقيني ولو تلف الولد بالضرب ولو معتاداً ضمنه الضارب لأن التأديب مشروط 
بسلامة العاقبة اه بحذف وفي البجيرمي نحوه. قوله: (وجوبا) اعتمده شيخنا وكذاع ش ثم قال ومحل وجوب الضرب مالم 
يترتب عليه هربه وضياعه فإن ترتب عليه ذلك تركه اه. قوله: (ممن ذكر) أي الوالي أب كان أو جداً أو نحوهما ممن مر شيخنا 


قوله: (ويضرب عليها) يتجه أن المراد أنه لو تركها وتوقف فعلها على الضرب ضربه ليفعلها إلا أنه بمجرد تركها من 
غير سبق طلبها منه حتى خرج وقتها مثلاً يضرب لأجل الترك فليتأمل. 


كردن الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أي على تركها ولو قضاء أو ترك شرط من شروطها أو شيء من الشرائع الظاهرة» ولو لم يفد إلا المبرح تركهما وفاقاً 
لابن عبد السلام» وخلافاً لقول البلقيني يفعل غير المبرح كالحد والفرق ظاهر وسيذكر الصوم في بابه» (لعشر) أي 
عقب تمامها لا قبله على المعتمد للحديث الصحيح : «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين 
فاضربوه عليها» وفي رواية «مروا أولادكم» وحكمة ذلك التمرين عليها ليعتادها إذا بلغ وأخر الضرب للعشرء لأنه عقوبة 
والعشر زمن احتمال البلوغ بالاحتلام مع كونه حينئذ يقوى ويحتمله غالباً» نعم بحث الأذرعي في قن صغير لا يعرف 
إسلامه أنه لا يؤمر بها أي وجوباً لاحتمال كفره ولا ينهى عنها لعدم تحقق كفره والأوجه ندب أمره ليألفها بعد البلوغ, 
واحتمال كفره إنما يمنع الوجوب فقط ولا ينتهي ذينك على من ذكر إلا ببلوقه ..................... 9201 


كالوصي والقيم وغيرهما وعبارة ع ش قضية هذا وجوب الضرب على المسلمين حيث لا ولي له بل قضية كون ذلك من 
الأمر بالمعروف وجوبه ولو مع وجود الولي حيث لم يقم به اه. قوله: (أي على تركها) إلى قوله ولو لم يفد في النهاية 
والمغني . قوله: (أو ترك شرط الخ) وفي صحة المكتوبات من الطفل قاعداً وجهان رجح بعض المتأخرين المنع وهو مقتضى 
إطلاقهم ويجريان في المعادة مغني ونهاية قالع ش وهو المعتمد اه. قوله: (أو بشيء من الشرائع الخ) هذا مصرح بوجوب 
الغمرب على ترك نحو السواك من السئن المتأكدة لكن في شرح الروض عن المهمات المراد بالشرائع ما كان في معنى 
الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه لأنه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي اه ثم رأيت الشارح في شرح العباب ذكر 
أن ظاهر كلام القمولي الضرب على السئن المذكورة أيضاً وأنه ليس ببعيد ونظر في كلام المهمات ونازع م رفي الضرب 
على السئن بأن البالغ لا يعاقب على السنن فالصبي أولى اه بحذف واعتمد النزاع الرشيدي حيث قال ولا يضرب على 
السواك ونحوه من السئن كما نقله سم عن الشارح م ر اه واعتمد شيخنا والبجيرمي ما في شرح العباب . قوله: (ولو لم يفد 
إلا المبرح الخ) أقره ع ش وجزم به شيخنا والبجيرمي كما مر . قوله: (تركهما) أي المبرح وغيره بصري وكردي . قوله: (أي 
عقب تنامها) هلا ظاهر كلاموم لك قال الصتبري إنه بشرب في أثتانها وجب الإستري وجرم يه ابن المقري وينتدي 
اعتماده لأن ذلك مظنة البلوغ مغني ونهاية واعتمدهع ش والبجيرمي وشيخنا ثم قالوا المراد بالأثناء ما بعد التاسعة فيصدق 
بأول العاشرة اه . قوله: (على المعتمد) خلافا نلنهاية والمغني كما مر آنفاً قوله: لد يت الأترضي الع كر صخي انها 
قالع ش وقال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض إنه يجب أمره بها نظراً لظاهر الإسلام ومثله في الخطيب على 
المنهاج أي ثم إن كان مسلماً في نفس الأمر صحت صلاته وإلا فلا وينبغي أن لا يصح الاقتداء به. 

فرع: قال م ر يجوز لمؤدب الأطفال الأيتام بمكاتيب الأيتام أمرهم وضربهم على نحو الطهارة والصلاة وإن كان لهم 
أوصياء لأن الحاكم لما قرره لتعليمهم كان مسلطاً له على ذلك فثبت له هذه الولاية في وقت التعليم ولأنهم ضائعون في هذا 
الوقت لغيبة الوصي عنهم وقطع نظره عنهم في هذا الوقت اه أقول يؤيد الجواز تأييداً ظاهراً أن المؤدب في وقت التعليم 
لا ينقص عن المودع للرقيق والمستعير له وأقول أيضاً ينبغي أنه يجوز لمؤدب من سلمه إليه وليه لا الحاكم أمره وضربه لأنه 
قريب من المودع في هذا الوقت سم على المنهج اهدع ش وقال شيخنا والبجيرمي وللمعلم الأمر لا الضرب إلا بإذن 
الولي اه. قوله: (إنما يمنع الوجوب الخ) محل تأمل لأنها على تقدير الكفر غير منعقدة فأنى يندب الأمر بصلاة مشكوك في 
انعقادها وعدم الندب هو مقتضى إطلاق قول الأذرعي فلا يؤمر بها فليتأمل بصري . قوله: (ولا ينتهي) إلى التنبيه في النهاية 
إلا ما أنبه عليه . قوله: (ولا ينتهي الخ) عبارة النهاية ثم إن بلغ رشيداً انتفى ذلك عن الأولياء أو سفيهاً فولاية الأب مستمرة 


قوله: (أو شيء من الشرائع الظاهرة) هذا مصرح بوجوب الضرب على تركه نحو السواك من السئن المتأكدة لكن في 
شرح الروض عن المهمات المراد بالشرائع أي في قول الأصل يجب تعليم الأولاد الطهارة والصلاة والشرائع ما كان في 
معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه لأنه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي انتهى ثم رأيت الشارح في شرح 
العباب ذكر أن ظاهر كلام القمولي الضرب على السئن المذكورة أيضاً وأنه ليس ببعيد ثم نظر في كلام المهمات ونازع م ر 
في الضرب على السنن لأن البالغ لا يعاقب على السئن فالصبي أولى فأورد عليه أن الصبي يضرب على تعلم القرآن وهو 
سنة فأجاب بمنع أنه سنة بل هو فرض كفاية وبأنه حرفة والحرفة يضرب عليها. قوله: (لا قبله على المعتمد) فى الروض 
وكذا أي يضرب في أثناء العاشرة قوله: (على من ذكر لا ببلوغه رشيداً) قضيته وجوب الضرب على الأم ونحوها بعد بلوغه 


فصل فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما ١أمم‏ 


رشيداً وأجرة تعليمه ذلك كقرآن وآداب في ماله ثم على أبيه وإن علا ثم أمه وإن علت» ومعنى وجوبها في ماله كزكاته 
ونفقة ممونه وبدل متلفه ثبوتها في ذمته ووجوب إخراجها من ماله على وليه فإن بقيت إلى كماله وإن تلف المال لزمه 
إخراجها وبهذا يجمع بين كلامهم المتناقض في ذلك. 

تنبيه؛ ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مر عليهماء فالزوج وقضيته وجوب ضربها وبه 
ولو في الكبيرة. صرح جمال الإسلام ابن البزري بتقديم الزاي نسبة لبزر الكتان وهو ظاهر لأنه أمر بمعروف» لكن إن 
لم يخش نشوزاً أو إمارته» وهذا أولى من إطلاق الزركشي الندب وقول غيره في الوجوب نظروا لجواز محتمل 0 


فيكون كالصبي اه وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقضيته أن غير الأب ممن ذكر ليس كالأب وقضية عبارة 
الشارح أنه كالاب اه قالع ش وذلك أنه أي حج قال ولا ينتهي وجوب ذينك أي الأمر والضرب على من ذكر إلا ببلوغه 
رشيداً فقوله على من ذكر شامل لغير الأب من الوصي والقيم وغيرهما مما مر وهو واضح فإن ولاية غير الأب لا تنفك إلا 
ببلوغه رشيداً وهو هنا منتف اه. قوله: (رشيداً) أي بأن يصلح دينه بأن لا يفعل محرماً يبطل العدالة من كبيرة أو إصرار 
على صغيرة إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه ويصلح ماله بأن لا يبذر بأن يضيعه باحتمال غبن فاحش كردي . قوله: (وأجرة 
تعليمه ذلك) أي من صلاة وصوم وغيرهما من سائر الشرائع ع ش . قوله: (ثم أمه وإن علت) ثم بيت المال ثم أغنياء 
المسلمين بجيرمي وشيخنا. قوله: (كقرآن الخ) ثم ينبغي أن محل تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله أو من مال نفسه أو بلا 
أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى 
الك وعد حبر اعد له إذا لتقن بالتران قاد يجوز اول تكله بالقران و1 بجعم للم جل يشا بك يرد علي ما ماله 
وإن كان ذكياً وظهرت عليه علامة النجابة نعم ما لا بد منه لصحة عبادته يجب تعليمه له ولو بليداً ويصرف أجرة التعليم من 

ماله على ما مر ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيهاً وعدمه بل المدار على ما فيه مصلحة الصبي ع ش . قوله: 
(في ذمته) أي الصبي ع ش . قوله: (ووجوب إخراجها الخ) عطف على ومعنى الخ ويحتمل على وأجرة الخ . قوله: (فإن 
بقيت) أي نحو الأجرة. قوله: (وبهذا) الإشارة راجعة إلى قوله ومعنى وجوبها الخ مع قوله ووجوب إخراجها الخ . قوله: 
(فالزوج) أي فإن فقدا وتركا التعليم فعلى الزوج. قوله: (وقضيته) أي قضية كلام السمعاني . قوله: (ولو في الكبيرة الخ) 
خلافاً للنهاية عبارته وليس للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها إذ محل جواز ضربه لها في حق نفسه لا في حقوق 
الله تعالى وفي فتاوى إين البزري أنه يجب عليه أمرها بالصلاة وضربها عليها اه ووافقه م ر والبجيرمي وشيخنا فقالا ومثل 
المعلم الزوج في زوجته فله الأمر لا الفمرب إلا بإذن الولي وإن كان له الضرب للنشوز اه قالع ش قوله م ر وليمس 
للزوج الخ أي لا يجوز له ذلك بل يجب عليه أمرها بذلك حيث لم يخش نشوزاً ولا أمارته لوجوب الأمر بالمعروف على 
عموم المسلمين والزوج منهم وقوله م ررضرب زوجته أي البالغة العاقلة أما الصغيرة فله ضربها إذا كانت فاقدة الأبوين سم 
على المنهج وقوله م ر وفي فتاوى ابن البزري الخ ضعيف اه. قوله: (فالزوج) فإن قلت برده أنهم صرحوا بأن الزوج له 
الضرب لحقه لا لحق الله تعالى فهو كغيره قلت لا نسلم أنه يرده لجواز أن يكون محل ذاك ما لم تثبت هذه الولاية الخاصة 
بأن فقد أبواها بل قد يقال بل ينبغي ثبوت ذلك مع وجود أبويها حال غيبتهما عنها لأن الزوج حينئذ لا ينقص عن مستعير الرقيق 
ووديعه بجامع أن لكل ولاية وتسلطاً ومجرد أن الرقيق مال لا يؤثر هنا سم . قوله: (إن لم يخش الخ) قال في شرح العباب 
بخلاف ما إذا خشي ذلك لما فيه من الضرر عليه اه اه سم . قوله: (وهذا) أي القول بالوجوب إن لم يخش نشوزاً أو أمارته . 


سفيهاً لكن في شرح الروض عن المهمات ما يشعر بخلافه فلينظر. قوله: (رشيداً) قال في شرح الرواض عن المهمات فإن 
ا يي او لم كا او ا ل ا 01 
الشارح أنه كالأب . قوله: (فالزوج) فإن قلت يرده أنهم صرحوا بأن الزوج له الضرب لحقه لا لحق الله تعالى فهو كغيره قلت 

لا نسلم أنه يرده لجواز أن يكون محل ذلك ما لم تثبت هذه الولاية الخاصة بأن فقد أبواها بل قد يقال بل ينبغي ثبوت ذلك 
مع وجود أبويها حال غيبتهما عنها لأن الزوج حينئذ لا ينقص عن مستعير الرقيق ووديعه بجامع أن لكل ولاية وتسلطاً أو 
مجرد أن الرقيق مال لا يؤثر هنا. قوله: (إن لم يخش نشوزاً) قال في شرح العباب بخلاف ما لو خشي ذلك لما فيه من 
الضرر عليه انتهى . 


ضرت الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وأول ما يلزم المكلف الجاهل بالله تعالى معرفته تعالى عند الأكثرين وعند غيرهم النظر المؤدي إليها ووجوبهما قطعي 
وشرعي لا عقلي على الأصح ويلزم من كونه شرعياً توقفه على معرفة النبي ككل وبهذا يتضح ما صرح به السمعاني من 
أنها أول الواجبات مطلقاً. لا يقال هذا أيضاً يتوقف على ذاك فجاء الدور لأنا نقول هذا توقف بوجه وذاك توقف 
بالكمال» فلا دور وإن قلنا الواجب المعرفة بوجه ما لأن الحيثية بذلك الوجه مختلفة بالاعتبار ومر أول الكتاب إشارة 
لذلك. 


(ولا) قضاء (على) شخص (ذي حيض) أو نفاس ولو في ردة كما مر إذا طهر بل يحرم عليه كما مر أول الحيض 
(أو) ذي (جنون أو إغماء) أو سكر بلا تعد إذا أفاق إلا في زمن الردة كما مر (بخلاف) ذي (السكر) أو الجنون أو 


قوله: (وأول ما يلزم المكلف الخ) اعلم أن نفس معرفته تعالى يمكن حصولها بالشرع والعقل إذ كل منهما يدل عليه 
وأن وجوب المعرفة بالشرع إذ لا حكم قبل الشرع عندنا وأن نفس معرفة النبي لا تتوقف على وجوب معرفة الله تعالى بل 
على نفس معرفته تعالى وأن وجوب معرفته يتوقف على معرفة النبي فتأمل ذلك مع ما قاله يتضح لك الحال وما فيه سم . 
لوله: (وعند غيرهم النظن الخ) قد يقال إن كفن التقليد في المعرفة لم.يبجت النظر وإلا وبتب فليعامل سم . قوله: (لا عقلي 
الخ) أي خلافاً للمعتزلة وكثير من الماتريد ية. قوله: (من كونه) أي الوجوب . قوله: (وبهذا) أي بتوقف الوجوب على معرفة 
النبي ككلِ. قوله: (هذا أيضاً متوقف على ذاك الخ) إن أراد معرفة النبي متوقفة على معرفة الله تعالى كما أن معرفة الله تعالى 
متوقفة على معرفة النبي فالمشبه به ممنوع لما تقدم أن المتوقف على معرفة النبي وجوب معرفة الله تعالى لا نفس معرفته 
تعالى وإن أراد أن معرفة النبي متوقفة على وجوب معرفة الله تعالى كما أن وجوب معرفته تعالى متوقف على معرفة النبي 
فالمشبه ممنوع وأن معرفة النبي موقوفة على معرفة الله تعالى كما أن وجوب معرفته تعالى موقوف على معرفة النبي فقوله 
فجاء الدور ظاهر السقوط من غير حاجة إلى التكلفات التي ذكرها لظهور أن الموقوف في المشبه به وهو وجوب معرفة الله 
غير معرفة الله تعالى الموقوف عليه في المشبه . قوله: (هذا) أي توقف معرفة النبي وقوله بوجه لعله أراد به من حيث نبوّته 
وقوله وذاك أي توقف معرفة الله تعالى وقوله بالكمال يعني لإمكان معرفته تعالى بالعقل أيضاً . قوله: (وإن قلنا الواجب 
المعرفة بوجه ما) لا يخفى ما في جعله هذا غاية بل كان ينبغي أن يقول بعده فلا دور أيضاً لأن الخ ثم قوله المعرفة بوجه ما 
لعله أراد به معرفة الله تعالى من حيث وجوبها لا ذاتها. قوله: (لأن الحيثية في ذلك الخ) لعله أراد به أن معرفة الله تعالى 
موقوفة من حيث وجوبها وموقوف عليها من حيث نفسها وكان الأخصر الأوضح لأن الوجهين متغايران وقوله بالاعتبار 
الأولى إسقاطه إذ المختلف بالاعتبار إنما هو المقيد وأما القيدان فمختلفان حقيقة . قوله: (شخص) دفع به كالمحلي ما يرد 
على المان من أن الحيضل ضة الم اه فالعتا سيب [لمضكق انزيثول: ذاقاحيضن و إنما عبر التضنفتعبدلك الممجوع للخاريل 
لعطف الجنون الشامل للذكر والأنثى على الحيض ع ش . قوله: (أو نفاس إلى قوله وظاهر الخ) في المغني إلا قوله بل يحرم 
إلى المتن وإلى قوله وقد يعكر في النهاية إلا ما ذكر . قوله: (بل يحرم) اعتمد الشهاب الرملي والنهاية والمغني وسم الكراهة 
والانعقاد. قوله: (أو ذي جنون أو إغماء الخ) سواء قل زمن ذلك أم طال وإنما وجب قضاء الصوم على من استغرق إغماؤه 
جميع النهار لما في قضاء الصلاة من الحرج لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم نهاية ومغني . قوله: (أو سكر) ومثل ما ذكر المعتوه 
والمبرسم مغني ونهاية وشرح بافضل وفي القاموس المعتوه هو ناقص العقل أو فاسده والمبرسم هو الذي أصابته علة يهذي 
فيها اه. قوله: (بلا تعد) انظر هل من الجنون بالتعدي الحاصل لمن يتعاطى الخلاوي والأوراد بغير طريق موصل لذلك أو لا 


قوله: (وأول ما يلزم المكلف الجاهل بالله تعالى معرفته) اعلم أن نفس معرفته تعالى يمكن حصولها بالشرع والعقل إذ 
كل مهيا يدل عليه وان وجرك المعرفة بالضرع |3 لا كم قبل التترع عندنا وآن لفن معرفة النبي لا يتوقف على وجوب 
معرفة الله تعالى بل على نفس معرفته وأن وجوب معرفته 7 تتوقف على معرفة النبي فتأمل ذلك مع ما قاله يتضح لك الحال وما 
فيه . قوله: (وعند غيرهم النظر المؤدي إليها) قد يقال إن كفي التقليد في المعرفة لم يجب النظر وإلا وجب فليتأمل . قوله: 
(ولا على ذي حيض) أي لكن يصح قضاء الحائض كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (بل يحرم) أي أو يكره. قوله: 
(أو ذي جنون) في فتاوى السيوطي المجنون هل يجوز له قضاء ما فاته إذا أفاق من صلاة أو صوم أم يستحب أم يكره 
الجواب القضاء للمجنون مستحب ذكره في المهمات انتهى وسيأتي في كلام الشارح التصريح بندبه. 


فصل فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما وفرف 


الإغماء المتعدي به إذا أفاق منه فإنه يلزمه القضاء وإن ظن متناول المسكر أنه لقلته لا يسكره لتعديه» وكذا يجب 
القضاء على من أغمي عليه أو سكر بتعد ثم جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد مدة ما تعدى به إن عرف» وإلا فما 
ينتهي إليه السكر غالباً والإغماء بمعرفة الأطباء لا ما بعده بخلاف مدة جنون المرتد كما مرء لأن من جن في ردته مرتد 
في جنونه خحكماًء ومن جن مثلاً في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعاً وظاهر ما تقرر أن الإغماء يقبل طرو 
إغماء آخر عليه دون الجنونء وأنه يمكن تمييز انتهاء الأول بعد طرو الثاني عليه» وفي تصوّر ذلك بعد إلا أن يقال إن 
الإغماء مرضء وللأطباء دخل في تمايز أنواعه ومددها بخلاف الجنون» وقد يعكر عليه ما أفهمه كلامهم أيضاً من 
دخول سكر على سكرء إلا أن يقال إن السكر يتميز خارجاً بالشدة والضعف فالتمييز بين أنواعه ممكن» ويندب القضاء 
لنحو مجنون لا يلزمه ثم وقت الضرورة السابق أنه يجري في سائر الصلوات هو وقت زوال مانع الوجوب» (و) حكمه 
أنه (لو زالت هذه الأسباب) الكفر الأصلي والصبا ونحو الحيض والجنون (و) قد (بقي من) آخر (الوقت تكبيرة) أي 


الأقرب الثاني لأن ضابط التعدي أن يعلم ترتب الجنون على ما تعاطاه ويفعله وهذا ليس كذلك ع ش . قوله: (المتعدي به) 
فلو جهل كونه محرماً أو أكره عليه أو أكله ليقطع غيره بعد زوال عقله يدأ له مثلاً متأكلة لم يكن متعدياً فيسقط عنه القضاء 
لعذره نهاية ومغني قالع ش قوله م ر أو أكله ومثله ما لو أطعمه غيره لذلك ولم يعلم به ويبقى الكلام في أن الفاعل هل 
يجوز له ذلك لما فيه من المصلحة للآكل أو لا لأنه ليس له التصرف في بدن غيره فيه نظر ولا يبعد الأول لقصد الإصلاح 
المذكور حيث كان عالماً بأسباب المصلحة أو أخبره بها ثقة اه. قوله: (وإن ظن الخ) ظاهره وإن استند. ظنه لخبر عدل أو 
عدول وينبغي خلافه ع ش وقوله وينبغي الخ فيه نظر. قوله: (إن عرف) أي أمد ما تعدى به. قوله: (غالباً) توجيهه أن السكر 
له أمد ينتهي به وينتفي عنده بخلاف الردة فإنها لا تنتهي ولا تنتفي إلا بالإسلام ولم يوجد بصري . قوله: (وكذا يجب القضاء 
على من أغمي عليه الخ) اعلم أن القسمة العقلية تقتضي ستاً وثلاثين صورة من ضرب الجنون والإغماء والسكر في نفسها 
وضرب التسعة الحاصلة في الوقوع في الردة والوقوع في غيرها وضرب الثمانية عشر الحاصلة في اثنين التعدي وعدمه 
فالجملة ما ذكر فالواقع في الردة يجب فيه القضاء مطلقا والواقع في غيرها يجب فيه القضاء مع التعدي ولا يجب مع عدمه 
وغير المتعدي به الواقع في المتعدي به يجب فيه القضاء مدة المتعدي به فقط مدابغي اه بجيرمي . قوله: (والإغماء) عطف 
على السكر . قوله: (لا ما بعده) الأولى التأنيث . قوله: (وظاهر ما تقرر) وهو قوله وكذا يجب القضاء على من أغمي عليه الخ . 
قوله: (بخلاف الجنون) لا شبهة أن منه ما هو مرض بصري عبارة ع ش قد يعارضه قولهم في زوال العقل إذا أخبر الأطباء بعوده 
انتظر وقد يجاب بأنه لا يلزم من ظهور علامات لهم يستدلون بها على إمكان العود دخول جنون على جنون لأن الأول حصل 
به زوال العقل وحيث زال فلا يمكن تكرره ما دام الجنون قائماً لأن العقل شيء واحد فلا يمكن تكرر زواله اه وقد يمنع هذا 
الجواب بتنوع الجنون كالإغماء والسكر كما يأتي في الشارح . قوله: (وقد يعكر عليه) أي يشكل على الجواب عن بعد تصور 
التمييز والحاصل أن الاعتراض ببعد تصوّر التمييز جار في دخول سكر على سكر مع عدم جريان ذلك الجواب فيه قاله الكردي 
والظاهر بل المتعين أن ضمير عليه راجع إلى قوله بخلاف الجنون والحاصل أن الجنون نظير السكر وقد أفهم كلامهم السابق 
آنفاً ددخول سكر على سكر. قوله: (يتميز خارجاً الخ) قد يقال والجنون كذلك والحاصل أن الذي يظهر أن مجمل كلامهم 
المذكور على مجرد التصوير لا قصد الاحتراز أي فيتصور طرو جنون على آخر بصري وهو صريح فيما قلته آنفاً في مرجع 
ضمير عليه . قوله: (ويندب) إلى قوله ومن شروطها في النهاية والمغني إلا قوله آخر وقوله القاصر. قوله: (لنحو مجنئون) أي 
كالمغمى عليه والسكران وقوله لا يلزمه أي لعدم التعدي . قوله: (السابق أنه الخ) صفة وقت الضرورة وقوله: (هو وقت الخ) 
خبر قوله مانع الوجوب بين به أن في التعبير بالأسباب تجوّزاً ولعل العلاقة الضدية فإن المانع مضاد للسبب ع ش . قوله: (ونحو 
الحيض الخ) أي كالنفاس والإغماء والسكرع ش قول المتن (وقد بقي من الوقت تكبيرة الخ) ولا يشترط أن يدرك مع 


قوله: (وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة وجبت الصلاة) وفي قول يشترط ركعة وشرط الوجوب على القولين بقاء السلامة 
من الموانع بقدر فعل الطهارة والصلاة أخف ما يمكن» والأوجه عدم اعتبار كل من الستر والتحري في القبلة ولا يشترط أن 
يدرك مع التكبيرة أو الركعة قدر الطهارة على الأظهر لأن الطهارة شرط للصحة لا اللزوم ولأنها لا تختص بالوقت اه من 
شرح م ر باختصار. 


رفن الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


قدرها (وجبت الصلاة) أي صلاة الوقت إن بقي سليماً زمناً يمسم أخف ممكن منها كركعتين للمسافر القاصر ومن شروطها: 

على الأوجه خلافاً لمن نازع في بعضهاء ومن مؤداة لزمته تغليباً للإيجاب كما لو اقتدى مسافر بمتم لحظة من 
صلاته يلزمه الإتمام» وكان قياسه الوجوب بدون تكبيرة» لكن لما لم يظهر ذلك غالبا هنا أسقطوا اعتباره لعسر تصوّره 
إذ المدار على إدراك قدر جزء محسوس من الوقت وبه يفرق بين اعتبار التكبيرة هنا دون المقيس عليه» لأن المدار فيه 
على مجرد الربط» وسيعلم مما يأتي أن محل عدم الوجوب بإدراك دون تكبيرة إذا لم تجمع مع ما بعدها وإلا لزمت 


التكبيرة قدر الطهارة على الأظهر لأن الطهارة شرط للصحة لا اللزوم نهاية ومغني . قوله: (أي قدرها) أي قدر زمنها فأكثر 
نهاية ومغني . قوله: (أخف ممكن الخ) أي من فعل نفسه ع ش. قوله: (كركعتين الخ) أي وأربع للمقيم ع ش . قوله: 
(القاصر) أي الجامع لشروط القصر سم وإن أراد الإتمام بل وإن شرع فيها على قصد الإتمام فعاد المانع بعد مجاوزة ركعتين 
فتستقر في ذمته ع ش . قوله: (ومن شروطها) اعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وشرح المنهج اعتبار قدر الطهارة منها 
فقط دون قدر الستر والتحري في القبلة وزاد المغني ويدخل في الطهارة هنا وفيما يأتي الخبث والحدث أصغر أو أكبر اه 
وقالرع ش ظاهر كلامهم اعتبار قدر فعل الطهارة وإن أمكنه تقديم الطهارة على زوال المانع بأن كان المانع الصبا أو الكفر 
وهو مشكل على ما يأتي فيما لو طرأ المانع فإنه لا يعتبر فيه الخلو بقدر طهر يمكن تقديمه اه وعبارة البجيرمي عن سم أي 
قدر طهر واحد إن كان طهر رفاهية فإن كان طهر ضرورة اشترط أن يخلو قدر أطهار بتعدد الفروض اه. قوله: (على الأوجه) 
وفاقاً للأسنى وخلافاً للمغني والنهاية في التحري في القبلة والستر بصري . قوله: (ومن مؤداة) أي كالصبح فيمن أدرك من 
آخر وقت العشاء قدر تكبيرة مثلاً سم . قوله: (أسقطوا اعتباره) أي فلا تلزم بإدراكه وإن تردد فيه الجويني نهاية ومغني . قوله: 
(وسيعلم مما يأتي عدم الوجوب الخ) يعني في مسألة طرو المانع في العصر وقد أدرك من وقت الظهر دون تكبيرة وحينئذ 
فقد يقال إن كانت الباء في قوله بإدراك الخ للسببية فمحل تأمل لأنها لم تجب ثم بإدراك دون التكبيرة بل بالتبعية للعصر وإن 
كانت للمعية فلا يصلح ذلك تقييداً لما هنا ثم الأولى أن يقول عند عدم إدراك تكبيرة ليشمل من لم يدرك دونها أيضاً فإنه 
سيأتي أنه يجب عليه الظهر أيضاً بصري . 


قوله: (وجبت الصلاة) أي فيلزم الكافر الذي أسلم قضاؤها ولولا ذلك لم يلزم . قوله: (للمسافر القاصر) قد يقتضي 
الوصف بالقاصر اعتبار ما عزم عليه حتى لو عزم على ترك القصر اعتبر أربع ركعات إلا أن يراد بهذا الوصف الإشارة إلى 
شروط السفر وعبارة العباب كالمقصورة إن كان مسافراً اه. قوله: (ومن شروطها) يدخل فيها السفر وطهارة الحدث والخبث 
والاجتهاد واعتمد م ر عدم اعتبار قدر الستر والاجتهاد لأن الطهارة أخص شروط الصلاة وآكدها بدليل أنه ليس لنا صلاة 
مجزئة بلا طهارة ولنا صلاة مجزئة بلا ستر كما في صلاة فاقد السترة وبلا اجتهاد كما في نفل السفر. قوله: (لأنه يمكنه فعلها 
الخ)”2 قد يقال قياس ذلك أن نحو الستر والاجتهاد في القبلة لا يعتبر في حق نحو الحائض والنفساء لإمكان الإتيان بها 
حال المانع بل وقبل وجوده بل يجري ذلك في نحو المغمى عليه والمجنون لإمكان إتيانهما بذلك قبل عارضهما إلا أن 
يفرق بتخلل العارض الذي لا يطلب معه ذلك . قوله: (ما يعلم منه) يتأمل ذلك . قوله: (أما الصبي فواضح الخ) خالف ذلك 
بالنسبة للصبي في شرح العباب فقال وظاهر كلامهم بل صريحه أن الصبي لو بلغ آخر الوقت |* حرا او اعه باخت خاره 

من المواز نغ قدو بسع أننفت مجتوى؛ من تكنو ظهر وإن ضح تقديمه وخيرة مما جر ولو بلغ أول الوقت اي يشترط لإلزامه 
0 تقديمه وكان القياس اشتراط الاتساع هنا للطهر مطلقاً بالأولى لأن الصبي ثم توجه إليه 
اساي يها فى مرف ع رلحة وميا ل مترجه اليد ع في الولت ما قور جاب اتدل مان تاي أن أ 
الخطاب بذلك الفرض في الوقت مع إمكان إيقاعه فيه فلم يغتفر له الطهر الذي يمكن تقديمه لمساواته للمكلف من أول 
الوقت حينئذ بخلافه ثم فاغتفر له ذلك اه بقي أن لقائل أن يقول إذا كفى تمكن الكافر من الفعل لقدرته على إزالة المانع 
بالنسبة للشروط فهلا كفى ذلك بالنسبة لنفس الصلاة حتى تجب وإن لم يدرك بعد الإسلام قدر تكبيرة . قوله: (ومن مؤداة) 
كالصبح فيمن أدرك من آخر وقت العشاء قدر تكبيرة مثلاً 
)١(‏ (قول المحشي قوله لأنه يمكنه فعلها وقوله ما يعلم منه وقوله أما الصبي فواضح) ليس في نسخ الشارح التي بأيدينا. 


فصل فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما وام 


معها إن خلا من الموانع قدرهماء (وفي قول يشترط ركعة) بأخف ما يمكن لخبر من أدرك ركعة السابق وجوابه أن 
الحديث محتمل والقياس المذكور واضح فتعين الأخذ به وإنما لم ندرك الجمعة بدون ركعة» لأنه إدراك إسقاط وهذا 7 
إدراك إيجاب فاحتيط فيهماء (والأظهر) على الأول (وجوب الظهر) مع العصر (بإدراك تكبيرة آخر) وقت (العصر و) 
وجوب (المغرب) مع العشاء بإدراك تكبيرة (آخر) وقت (العشاء) لاتحاد الوقتين في العذر ففي الضرورة أولى ويشترط 
بقاء سلامته هنا أيضاً بقدر ما مر وما لزمهء فلو بلغ ثم جن مثلاً قبل ما يسع ذلك فلا لزوم» وإن زال الجنون فوراً على 
ما اقتضاه إطلاقهم» نعم إن أدرك ركعة آخر العصر مثلا فعاد المانع بعدما يسع المغرب وجبت فقط لتقدمها بكونها 
صاحبة الوقت» وما فضل لا يكفي للعصر هذا إن لم يشرع فيها قبل الغروب وإلا تعينت لعدم تمكنه من المغرب 
ونوزع فيه بما لا يجدي» ولو أدرك من وقت العصر قدر ركعتين ومن وقت المغرب قدر ركعتين مثلاً وجبت العصر 
فقطء كما لو وسع مع المغرب قدر أربع ركعات للمقيم أو ركعتين للمسافر فتتعين العصرء لأنها المتبوعة لا الظهر 
لأنها تابعة . 


قوله: (قدرهما) أي وقدر شروط الصلاة على مختاره وقدر الطهارة فقط على مختار النهاية والمغني وغيرهما. قوله: 
(بأخف) إلى قوله هذا إن لم يشرع في النهاية والمغني إلا قوله وما لزمه. قوله: (بأخف ما يمكن) أي لأي أحد كان محلي 
ومغني ويفرق بين هذا وبين ما تقدم حيث اعتبر فيه فعل نفسه بأن المدار ثم على مضي زمن يتمكن فيه من الفعل والمدار هنا 
على وجود زمن يكون من أهل العبادة ع ش . قوله: (إن الحديث محتمل) أي لأن يراد فيه إدراك الأداء كما تقدم سم . قوله: 
(والقياس المذكور) أي في قوله كما لو اقتدى مسافر الخ . قوله: (لأنه) أي إدراك الجمعة (إدراك إسقاط) أي إدراك مسقط 
لوجوب الظهر (وهذا) أي إدراك صلاة الوقت (إدراك ايجاب) أي إدراك موجب لها. قوله: (ففي الضرورة أولى) لأنها فوق 
العذر نهاية . قوله: (بقدر ما مر الخ) من الشروط سم عبارة النهاية مدة تسعهما معاً اه وعبارة المغني قدر الطهارة والصلاة 
أخف ما يجزىء كركعتين في صلاة المسافر اه. قوله: (وما لزمه) أي قدر المؤداة شرح المنهج . قوله: (مثلا) راجع لكل من 
الركعة والعصر ويغني عنه قوله السابق ومن مؤداة لزمته . قوله: (هذا) أي لزوم المغرب فقط . قوله: (هذا إن لم يشرع الخ) خلافاً 
للمغني والنهاية عبارتهما ذكره البغوي في فتاويه وقال ابن العماد محله ما لم يشرع الخ والوجه ما قاله البغوي لأنه أدرك زمناً 
يسع الصلاة فيه كاملة فيلزمه قضاؤها ويقع العصر له نافلة اه. قوله: (فيها) أي العصر. قوله: (ونوزع فيه بما لا يجدي) هذا 
ممنوع بل النزاع في غاية الإجداء والاتجاه للمتأمل المنصف ولهذا اعتمد الأستاذ الشهاب الرملي وجوب المغرب دون العصر 
لأنها صاحبة الوقت فهي أحق به ومقدمة على غير صاحبته وعليه فتنقلب العصر المفعولة نفلاً سم . قوله: (كما لو وسع الخ) 
عبارة النهاية ولو أدرك من وقت العصر قدر تكبيرة ومضى بعد المغرب ما يسع العصر معها وجبتا دون الظهر اه. قوله: (فتتعين 
العصر) أي مع المغرب . قوله: (فتتعين الخ) الأنسب فتجب . قوله: (قدر تسع) إلى قوله أو سبع أو ست لا يخفى أن هذه مسألة 
المتن فما فائدة إعادتها. قوله: (المقيم) لا مفهوم له بالنسبة للست . قوله: (لم يلزمه سوى الصبح) وجهه أن ما عدا قدر الصبح 


قوله: (إن الحديث محتمل) أي لأن يراد فيه إدراك الأداء كما تقدم . قوله: (والأظهر وجوب الظهر الخ) في فتاوى 
السيوطي مسألة أدرك تكبيرة آخر وقت العصر وجبت مع الظهر لأنها تجمع معها وهو مشكل لأن الجمع رخصة فلا يقاس 
عليها الجواب هذا من باب النوع المسمى في الأصول بقياس العكس اه ويجاب أيضاً بمنع أن الرخص لا يقاس عليها وقد 
مشى في جمع الجوامع على جواز القياس فيها خلافاً لأبي حنيفة . قوله: (بقدر ما مر) منه الشروط قال في الخادم وإذا اعتبرنا 
الطهارة فهل يعتبر طهارتان أو واحدة أعني في إدراك الصلاتين في وقت الثانية ظاهر كلامهم الثاني ويحتمل اعتبار طهارتين 
لأن كل صلاة شرطها الطهارة ولا يجب فعلها بالطهارة الأولى اه (وأقول) مما يؤيد الثاني ويرد على توجيه الأول أنهم فيما 
إذا خلا المانع أول الوقت لم يعتبروا إدراك قدر الطهارة التي يمكن تقديمها مع أنه لا يجب تقديمها وقد يفرق فليتأمل. 
قوله: (ونوزع فيه بما لا يجدي) ممنوع بل النزاع في غاية الإجداء والاتجاه للمتأمل المنصف ولذا اعتمد الأستاذ الشهاب 
الرملي وجوب المغرب دون العصر لأنها صاحبة الوقت فهي أحق به ومقدمة على غير صاحبته وعليه فتنقلب العصر 
المفعولة نفلاً. قوله: (لم يلزمه سوى الصبح) ووجهه أن ما عدا قدر الصبح وإن وسع المغرب لكن لا يمكن إيجاب التابع 


خرف الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن ن قاسم العبادي 


ويأتي نظير ذلك في إدراك تكبيرة آخر وقت العشاءء ثم خلا من الموانع قدر تسع ركعات للمقيم أو سبع للمسافر 
فتجب الصلوات الثلاث أو سبع أو ست لزم المقيم الصبح والعشاء:فقط أو خمس فأقل لم يلزمه سوى الصبح» ولو 
أدرك ثلاثاً من وقت العشاء لم هي وكذا تجب المغرب على الأوجه نظراً لتمحض تبعيتها للعشاء وخص ما ذكرء لأن 
الصبح.والعصر والعشاء لا يتصور وجوب واحد منها بإدراك جزء مما بعدهاء إذ لا جمع وللبلقيني في فتاويه هنا ما 
ينبغي مراجعته مع التأمل» قيل لو حذف آخر لأفاد وجوب الظهر بإدراك غير الآخر أيضاً اه. وليس بصحيحء لأن ما 
قبل الآخر لا يلزم فيه الظهر إلا إن أدرك بعد قدر صاحبة الوقت قدرها كما يأتي فتعين في كلامه التقييد بالآخرء وإن 
استويا في أنه لا بد من إدراك ما يسع ة في الكل لافتراقهما في أن إدراك ما يسع في غير الآخر يكون من الوقت وفيه 
يكون من غير الوقت. 


(ولو بلغ فيها) أي الصلاة بالسن ولا يتصور بالاحتلام لتوقفه على خروج المني وإن تحقق قَق وصوله لقصبة الذكر» 
(أتمها) وجوبا أ (وأجزأته اجوي واه نوو كو قد اناق و وام يالك ماده كر ورف نماو ا كانه وو لا ل بن لم1 ا 


وإن وسع المغرب لكن لا يمكن إيجاب التابع بدون المتبوع سم . قوله: (من وقت العشاء) أي آخره. قوله: (بخص) إلى قوله 
وللبلقيني في النهاية والمغني . قوله: (ما ذكر) أي الظهر والمغرب . قوله: (وليس بصحيح الخ) قد يمنع ذلك بأن مراد هذا 
القيل أنه لو حذف لفظ آخر أفادت العبارة أنه يجب الظهر بإدراك تكبيرة أول وقت العصر أو أثناءه بشرط السلامة أيضاً بقدر 
ما تقدم كما في المدرك من الآخر وكون إدراك ما يسع في غير الآخر يكون من الوقت وفيه من غير الوقت لا يقدح في ذلك 
ولا في صحة تعميم العبارة له ولا يغني عن هذا ما يأتي لأن ذاك فيما إذا طرأ المانع أول الوقت وما هنا فيما إذا زال حينئذ 
فتأمل سم . قوله: (لا يلزم فيه الظهر) أي أو المغرب وقوله بعد قدر صاحبة الوقت أي من العصر أو العشاء. قوله: (كما 
يأتي) أي قبيل قول المتن وإلا فلا. قوله: (وفيه) أي في إدراك ما يسع في الآخر قول المتن (ولو بلغ فيها الخ) قال في شرح 
الروض وبذلك علم أن محل لزوم الصلاة بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور أي هذا الأداء إلا في 
الصبي لأن بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة انتهى اه سم ؛ قوله: (ولا يتصور بالاحتلام الخ) وفاقاً لظاهر المغني 
والمنهج وخلافاً للنهاية عبارته ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا نزل المني إلى ذكره فأمسكه أي بحائل 
حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز منه إلى خارج كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه واعتمدهع ش 
والقليوبي والحلبي وشيخنا وكذا سم كما يأتي . قوله: (لتوقفه على خروج المني الخ) اعتمد الناشري عدم توقف البلوغ على 
ذلك كما يحكم ببلوغ الحبلى وإن لم يبرز منيها قاله سم ثم أطال في منع رد الشارح في شرح العباب لقول الناشري . قوله: 
(وجوباً) إلى قوله ومحل هذا في النهاية إلا قوله حتى إلى بسن وكذا في المغني إلا قوله وكما لو نذر إلى نعم قول المتن 
(وأجزأته الخ) أي ولو جمعة روض ومغني وإن كان متيمماً كما اختاره الطبلاوي وم روع ش . قوله: (وجوباً) أي كما لو 


دون المتبوع قوله: (وليس بصحيح) قد يمنع ذلك بأن مراد هذا القيل أنه لو حذف لفظ آخر أفادت العبارة أنه يجب الظهر 
بإدراك تكبيرة أول وقت العصر أو أثناءه بشرط السلامة أيضاً بقدر ما تقدم كما في المدرك من الآخر وكون المدرك ما يسع في 
غير الآخر يكون من الوقت وفيه من غير الوقت لا لصا ا ل ل 1 
ذاك فيما إذ طرأ المانع أول الوقت وما هنا فيما إذا زال حينئذ فتأمل والحاصل أن هذا الحكم المستفاد مع حذف لفظ آخر غير ما 
يأتي والعبارة هنا لا او ليا عل ا ا 0 
راجعون. قوله: (ولو بلغ فيها الخ) قال في شرح الروض وبذلك علم أن محل لزوم الصلاة بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد 
حالة المانع ولا يتصور إلا في الصبي لأن بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة اه. قوله: (لتوقفه على خروج المني) 
اعتمد الناشري عدم توقف البلوغ على ذلك قال كما يحكم ببلوغ الحبلى وإن لم يبرز منها ثم رأيته في شرح العباب نقل ما قاله 
الناشري ثم رده بقوله ويرد , بمنع الحكم ببلوغ الحامل قبل الولادة وأما بعدها فبروز الولد بمنزلة بروز المني اه وهو عجيب لأنه 
إن أراد أن البلوغ إنما به بت مل بج الولاة: لا تله حدى بطرم أازيوة بشمليا حارو سناها قر معدو طسبي وان رد اه 
بالو لا ريك بلوغها من تيل قنور مدة لحمل :نهنا ليرد جا فال . قوله: (أجزأته) أي ولو عن الجمعة روض. 


فصل فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما خرف 


على الصحيح) لأنه أداها صحيحة بشرطها فلم يؤثر تغير حاله بالكمال فيها كقن عتق أثناء الجمعة وكون أولها نفلاً 
لا يمنع وقوع باقيها واجباً كحج التطوّع؛ وكما لو نذر إتمام ما هو فيه من صوم تطوع نعم تسن الإعادة هنا وفيما يأتي 
خروجاً من الخلاف» (أو) بلغ (بعدها) في الوقت حتى العصر مثلاً في جمع التقديم بسن أو غيره» (فلا إعادة) واجبة 
(على الصحيح) لما ذكر وفارق ما لو حج ثم بلغ بأنه غير مأمور بالنسك فضلاً عن ضربه على تركه وبأنه لما وجب مرة 
في العمر امتاز بتعين وقوعه حال الكمال بخلافها فيهماء ومحل هذا وما قبله إن قلنا إن نية الفرضية لا تلزمه أو نواهاء 
أما إذا قلنا بلزومها. ولم ينوها فهو لم يصل شيئاً هنا وليس في صلاة ثم فتلزمه» ولو زال عذر جمعة بعد عقد الظهر لم 
يؤثر إلا إذا اتضح الخنثى بالذكورة وأمكنته الجمعة لتبين كونه من أهلها وقت عقدها (ولو) طرأ مانع كأن (حاضت) أو 
نفست (أو جن) أو أغمي عليه (أول الوقت) واستغرقه (وجبت تلك) الصلاة (إن) كان-قد (أدرك) من الوقت قبل طروٌ 


بلغ بالنهار وهو صائم فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار مغني قول المتن (على الصحيح) والثاني لا يجب إتمامها بل 
يستحب ولا تجزئه لابتدائها حال النقصان مغني . قوله: (أثناء الجمعة) أي بجامع الشروع في كل منهما في غير الواجب عليه. 
وعبارة المغني والنهاية في أثناء الظهر قبل فوت الجمعة اه. قوله: (وكون أولها نفلاً لا يمنع الخ) قضية ذلك أن يئاب على 
ما قبل البلوغ ثواب 'النفل وعلى ما بعده ثواب الفرض ع .ش . قوله: (وكما لو نلر إنمام الخ) أي فإن أوله يقع نفلاً وباقبه 
واجباً وهليه فيثات على بقل النذر ثراب التعل وعلى ما بعده ثواب الواجب ويجزئه ذلك ع ش . قوله: (تعم تن الإعادة 
الخ) ظاهره ولو منفرداً وظاهره أيضاً أنه يحرم قطعها واستثنافها لكونه أحرم بها مستجمعة للشروط ع ش أقول بل قولهم 
وجوباً صريح في حرمة القطع . قوله: (خروجاً من الخلاف) وليؤديها حالة الكمال مغني ونهاية قول المتن (فلا إعادة) أي وإن 
كانت جمعة نهاية ومغني قول المتن (على الصحيحح) والثاني تجب الإعادة لأن المأني به نفل فلا يسقط به الفرض وهو 
مذهب الأثمة الثلاثة مغني . قوله: (لما ذكر) وكالأمة إذا صلت: مكشوفة الرأس ثم عتقت نهاية ومغني . قوله: (فيهما) أي في 
جهتي الفرق . قوله: (إن قلنا إن نية الفرضية لا تلزمه) صريح في الإجزاء وعدم وجوب الإعادة على ما صوّبه المجموع من 
عدم وجوب نية الفرضية عليه سم أي الذي اعتمده النهاية والمغني . قوله: (ومحل هذا) آي عدم وجوب الإعادة وقوله: (وما 
قبله) أي وجوب الإتمام والإجزاء عبارة النهاية وسواء في عدم وجوب الإعادة على الأول أكان نوى الفرضية أم لا بناء على 
ما سيأتي أن الأرجح عدم وجوبها في حقه اه أي الصبي. قوله: (لم يصل الخ) أي لعدم وجود شرط انعقاد صلاته وهو نية 
الفرضية سم . قوله: (ولو زال) إلى قوله وكالأول في النهاية إلا قوله وقد عهد إلى ويجب وكذا في المغني إلا قوله فالأول 
إلى المتن . قوله: (ولو زال عذر جمعة الخ) ظاهره بل صريحه وإن أمكنته الجمعة سم . قوله: (بعد عقد الظهر) شامل لما بعد 
فراغه منها. قوله: (إلا إذا اتذ تضح الخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو صلى الخنثى الظهر ثم بان رجلاً وأمكنته الجمعة 
لزمته أه. قوله: (لوأمكته الجمعة الخ) مقهومه أنه ل تلزمه إعادة الظهر إذا لم تمكنه. وهو مشكل فإن مقتضى تبين كونه من 
أهلها وقت الفعل بطلان ظهره مطلقا وذلك يقتضي وجوب الإعادة للظهر إذا لم تمكنه الجمعة ولا يختص ذلك بالجمعة 
التي اتضح في يومها بل جميع ما فعله من صلوات الظهر قبل فوت الجمعة القياس وجوب إعادته على مقتضى هذا التعليل 
وقد يجاب بأن التي وقعت باطلة هي الأولى وما بعد الأولى من صلوات الظهر كل صلاة واحدة تقع قضاء عما قبلها قياساً 
على مسألة البارزي في الصبح ويأتي هنا ما نقل عن م ر من نية الأداء والإطلاق ع ش . قوله: (ولو طرأ مانع الخ) ومعلوم أنه 
لا يمكن طريان الصبا والكفر الأصلي نهاية ومغني عبارة البجيرمي لم يقل الموانع لعدم تأتي الجميع هنا كالكفر الأصلي 
والصبا وأيضاً طرو واحد منها كاف وإن انتفى غيره بخلاف الزوال فإنه | إنما تجب الصلاة معه إذا انتفت كلها ع ش وقوله: (أو 
أغمي الخ) أي أو سكر بلا تعدع ش اه. قوله: (واستغرقه) أي استغرق ما بقي منه بعد الطرو نهاية ومغني وسم . قوله: 
(تلك الصلاة) أي لا الثانية التي تجمع معها نهاية ومغني . قوله: (إن كان قد أدرك الخ) أي لتمكنه من الفعل في الوقت فلا 


قوله: (إن قلنا أن نية الفرضية لا تلزمه) صريح في الإجزاء وعدم وجوب الإعادة على ما صوبه في المجموع من عدم 
وجوب نية الفرضية عليه. قوله: (لم يصل) أي لعدم انعقاد صلاته لعدم وجود شرط انعقادها وهو نية الفرضية . قوله: (ولو 
زال عذر جمعة الخ) ظاهره بل صريحه وإن أمكنته الجمعة. قوله: (واستغرقه) أي استغرق ما بقي منه بعد الطرو لا جميعه 
وإلا نافى قوله وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض. 


مم الجزء الأول من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


مانعه فالأول في كلامه نسبي بدليل ما عقبه به فلا اعتراض عليه» (قدر الفرض) الذي يلزمه بأخف ممكن مع إدراك زمن 
طهر يمتنع تقديمه كتيمم وطهر سلس بخلاف غيره» لأنه كان يمكنه تقديمه وقد عهد التكليف بالمقدمة قبل دخول 
الوقت كالسعي إلى الجمعة قبل وقتها على بعيد الدارء وبه يعلم أنه لا فرق هنا بين الصبي والكافر وغيرهماء وادعاء أن 
الصبي غير مكلف به وأن التخفيف على الكافر اقتضى اعتبار قدر الطهر في حقه بعد الوقت مطلقاً يرده في الأول أنهم 
لو نظروا للتكليف لم يعتبروا الإمكان قبل الوقت مطلقاًء وفي الثاني أنه مكلف كالمسلم فكما اعتبروا الإمكان في 
المسلم فكذا فيه والتخفيف عليه إنما يكون في أمر انقضى بجميع آثاره قبل الإسلام وما هنا ليس كذلك فتأمله. ويجب 
معها ما قبلها إن جمعت معها وأدرك قدرها أيضاً دون ما بعدها مطلقاًء لأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا في الجمع 
ووقت الثانية يصلح للأولى مطلقا ب 0000000 


يسقط بما يطرأ بعده كما لو هلك النصاب بعد الحول وإمكان الأداء فإن الزكاة لا تسقط مغني ونهاية. قوله: (فالأول) أي 
لفظ الأول وقوله: (في كلامه) أي المصنف . قوله: (نسبي) أي إذ المراد به ما قابل الآخر دون حقيقة الأول لأن حقيقة الأول 
لا يمكن أن يدرك معها فرضاً ولا ركعة ع ش وسم. قوله: (بدليل ما عقبه به) وهو إن أدرك الخ . قوله: (بأخف ممكن) أي 
من فعل نفسه ع ش ومحلي . قوله: (يمتنع تقديمه الخ) ومن الطهر الممتنع تقديمه فيما يظهر طهر من زال مانعه وليس صبياً 
مع أول الوقت فيعتبر مضي زمن يسعه وكان وجه اقتصاره على الطهر مع قوله بالتعميم المار عدم الاحتياج إليه هنا إذ 
لا يتأتى في غيره من الشروط امتناع تقديمه على الوقت ثم رأيت ابن شهبة قال ما لفظه قال الإسنوي والتمثيل بهذين يعني 
التيمم ودوام الحدث قد يوهم اختصاص ذلك بمن فيه مانع من رفع الحدث لكن الحيض والنفاس والإغماء ونحوها 
لا يمكن معها فعل الطهارة فيتجه إلحاقها بهما حتى إذا طهرت الحائض مثلاً في آخر الوقت ثم جنت بعد إدراك مقدار 
الصلاة خاصة فينبغي عدم الوجوب اه وهذا إشارة إلى ما بحثته أولاً فالحمد لله على ذلك بصري قوله: (بخلاف غيره) أي 
فلا يثْ يشترط إدراك قدر زمنه سم عبارة المغني أما الطهارة التي يمكن تقديمها على الوقت فلا يعتبر مضي زمن يسعها اه. 
قوله: (وبه يعلم) أي بالتعليل. قوله: (لا فرق الخ) أي في عدم اشتراط إدراك قدر طهر يمكن تقديمه. قوله: (بين الصبي 
والكافر) لعل صورة ذلك أن يبلغ الصبي أو يسلم الكافر أول الوقت فيهما ثم يطرأ له نحو جنون سم . قوله: (غير مكلف به) 
أي بالطهر . قوله: : (مطلقاً) أي أمكن تقديمه أولاً قوله: (يرده) أي الادعاء (في الأول) أي الصبي . قوله: (لو نظروا للتكليف 
الخ) وأيضاً فقد يقوم مقام التكليف هنا و«جوب أمر الولي وضربه للصبي على نحو الطهارة أيضاً سم وفيه أن وجوب ذلك على 
الولي إنما هو بعد الوقت كما هو ظاهر ويأتي في الشرح آنفاً. قوله: (مطلقاً) أي حتى في حق المكلف لأنه قبل الوقت غير 
مكلف سم أي بالطهر. قوله: (أنه) أي الكافر. وها رإنها يكون الخ أى :إن آراة إنما حص زرف طلاته رضت أ إنما تلت قور 
أول المسألة اللهم إلا أن يختار الثاني ويكون مقصوده مجرد المنع فتأمله سم . قوله: (ويجب معها) أي مع الصلاة التي طرأ 
المانع في أول وقتها. قوله: (وأدرك قدرها الخ) أي وإلا بأن أدرك قدر الفرض الثاني دونها فيجب الثاني فقط نهاية قالع ش لا 
يقال لا حاجة إلى إدراك قدر الفرض من وقت العصر لأنه وجب بإدراكه في وقت نفسه إذ الفرض أن المانع إنما طرأ في وقت 
000 الخلو منه في وقت الأولى لأنا نقول لا يلزم ذلك لجواز أن يكون المانع قائماً به في وقت الأولى كله كما لو أسلم 
الكافر أ لاني بيد مول لك لير عد رجن أر اه في ا قوله: (دون ما بعدها مطلقاً) أي جمعت مع الفرض 
الأول أم لا . قوله: (يصلح للأولى مطلقاً) أي في الجمع وفي القضاء وأيضاً وقت الأولى في الجمع وقت للثانية تبعاً بخلاف 
العكس بدليل عدم جواز تقديم الثانية في جمع التقديم وجواز تقديم الأولى بل وجوبه على وجه في جمع التأخير نهاية ومغني . 


قود انتستي) إذمع إدراك كدر اقرغ من إوله قبل لطرو اللمائع ل يتصور وجود المانع في أوله الحقيقي. قوله: 
(بخلاف غيره) أي فلا يشترط إدراك قدر زمنه وهل مثله الستر والاجتهاد فيه نظر وقد يفرق م ر. قوله: (بين الصبي والكافر) 
لعل صورة ذلك أن يبلغ الصبي أو يسلم الكافر أول الوقت فيهما ثم يطرأ له نحو جنون. قوله: (لو نظروا للتكليف الخ) 
وأيضاً فقد يقوم مقام التكليف هنا وجوب أمر الولي وضربه للصبي على نحو الطهارة أيضاً. قوله: (مطلقاً) أي حتى في حق 
المكلف لأنه قبل الوقت غير مكلف . قوله: (إنما يكون الخ) إن أراد إنما يتصور فبطلانه واضح أو إنما يطلب فهو أول 
المسألة اللهم إلا أن يختار الثاني ويكون مقصوده مجرد المنع فتأمله . 


فصل فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما خرن 


ركالارلنها ترطر! الا الكابد كه ملم ونيا كر نواه ازا انناو لساك للك كن لذ يجاني امستقداء لبر 
لا يمكن تقديمه في غير الصبي والكافرء (وإلا) يدرك ذلك (فلا) يجب لانتفاء التمكن واشترطوا هنا قدر الفرض وفي 
الآخر قدر التحرم» لأن ما هناك إزالة فيمكنه البناء بعد الوقت ولا كذلك هنا فاشترط تمكنه . 

تنبيه: صرح في أصل الروضة والمجموع في الصبي يبلغ آخر وقت العصر مثلاً بتكبيرة أنه لا بد في لزوم العصر 
له من أن يدرك من زمن المغرب قدرها وقدر الطهارة» وفي أصل الروضة فيما إذا بلغ أول وقت الظهر مثلاً أنه لا بد 
من إدراك قدرها أول الوقت دون الطهارة» لأنه كان يمكنه تقديمها على الوقت وهذا مشكل جداًء لأنهم في إدراك 
الآخر لم يعتبروا قدرته على الطهارة قبل البلوغ مع كونها في الوقت» وفي إدراك الأول اعتبروا قدرته عليها قبل الوقت 
وكان العكس أولى بل متحتماً» لأنه قبل الوقت لم يتوجه ! ليه خطاب من وليه بطهارة ومع ذلك اعتبرت قدرته على 
تقديم الطهارة حتى لو جن بعد أن أدرك من أول الوقت قدر الفرض فقط لزمه قضاؤهء وفي الوقت توجه إليه خطاب 
الولى يها ومع ذلك :لم تعتير كددرتة عليها قو الوقت قبل البلوع ».بل اتشرطرا كلوه بن الموام وقت المقرت بكدرها 
كالفرض حتى لو جن قبل ذلك لم يلزمه قضاء العصر وحينئذ فقد يؤخذ من هذا ترجيح ما أشارت إليه الروضة اعتراضاً 
على أضلها أله ينعي النتراء الاخرارالاول في عدم اعبار القدرة على التتنينم» لآنه لم ينيب إلى هذا مال جتماطة: لحن 
أكثر المتأخرين على اعتماد ما في أصل الروضة من التفرقة المذكورة . وعليه فيمكن التمحل لما لمحوه في الفرق 


قوله: (وكالأول الخ) قد لا يحتاج لهذا مع قوله السابق فالأول في كلامه نسبي سم وقد كان بأن الشارح أشار إليه 
مااي اع اجو الور ار ا . قوله: (أثناءه) أي الوقت . قوله: (أما إذا زال) إلى قوله 

شترطوا في المغني . قوله: (زال أثناءه) أي زال المانع في أثناء الوقت القدر المذكور مغني لعل المراد بالأثناء هنا مقابل 
ل اسل الروضة . قوله: (كذلك) أي كطرو المانع في أول الوقت في تفصيله 
المتقدم . قوله: (لكن لا يتأتى استثناء طهر الخ) أي بل يعتبر في غير الصبي والكائ الأمار ١‏ صل للقن (التسره 
إدراك الطهر مطلقاً فإن نحو الحيض والجنون لا يمكن معه فعل الطهارة وإنما عبر بالاستثناء لأن قولهم السابق يمتنع تقديمه 
الخ في قوة إلا طهراً يمكن تقديمه فعلم بذلك أن قوله لا يمكن تقديمه صوابه يمكن الخ بحذف لا كما في المغني والله أعلم . 
قوله: (ذلك) أي قدر الفرض كما وصفنا مغني ونهاية . قوله: (لانتفاء التمكن) أي كما لو هلك النصاب قبل التمكن مغني . قوله: 
(هنا) أي في طرو المانع في أول الوقت وقوله: (وفي الآخر) أي في زوال الموانع في آخر الوقت قوله: : (إزالة) أي إزالة الله 
تعالى المانع كردي . قوله: (تمكنه) أي من فعل الفرض بإدراك زمنه . قوله: (في الصبي الخ) اعتمد م ر أنه لا يشترط فيه إذا زال 
صباه في آخر الوقت أو أوله خلوه من الموانع قدر إمكان طهارة يمكن تقديمها وهي طهارة الرفاهية وفي شرح الروض ما يؤيده 
اللو ال ود ب عات ا ا ا او ا 1 
الخ) حال من الصبي أو صفة له بناء على أن أل للجنس ومدخوله في حكم النكرة ولو حذفه لكان أولى . قوله: (مثلاً) الأولى 
تأخيره عن بتكبيرة ة ليرجع إليه أيضاً قوله: (قدرها) أي قدر العصر مع قدر المغرب وقوله: : (قدر الطهارة) أي مطلقاً وقوله: (دون 
الطهارة) أي التي يمكن تقديمها كما يفيده التعليل. قوله: (وهذا مشكل) أي الجمع بين هذين التصريحين . قوله: (مع كونها) أي 
القدرة على الطهارة . قوله: (لأنه الخ) متعلق بقوله أولى الخ . قوله: (حينئذ) أي حين الاستشكال المذكور. قوله: (من هذا) أي 
الإشكال وتعليله المذكور. قوله: (ترجيح ما أشارت إليه الروضة) عبارة الروضة بعد ذكر ما تقدم عن أصلها قلت ذكر في 
التتمة في اشتراط زمن الطهارة لمن يمكنه تقديمها وجهين وهما كالخلاف في آخر الوقت فلا فرق فإنه وإن أمكن التقديم فلا 
يجب والله أعلم انتهت اه بصري . قوله: (أنه ينبغي الخ) بيان لما. قوله: (استواء الآخر والأول في عدم اعتبار القدرة الخ) أي 
فيشترط في كل منهما إدراك ما يسع الطهارة كالفرض وإن أمكن تقديمها. قوله: (وإلى هذا) أي الاستواء المذكور. قوله: (من 
التفرقة) أي باعتبار القدرة على التقديم في الأول دون الآخر. قوله: (فيمكن التمحل) أي التكلف كردي . 


قوله: (وكالأول الخ) قد لا يحتاج لهذا مع قوله السابق فالأول في كلامه نسبي . قوله: (في غير الصبي) هلا قال 
والكافر على قياس ما تقدم له فيه. 


غ6 الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بأمرين: أحدهما: أنه في الآخر لما لم يدرك قدر العصر المتبوع للطهارة في الوقت» وإنما قدر عليه بعده لزم اعتباره 
7 بولسا امل الج كوي ست ا ا ل وفي 
أيضاًء 2200000 الآخر استتبع تابعه في كونه يقدر بعد الوقت مثلاً لثلا يتميز التابع ؛ 10 
الأول اكتفى بوقوع المتبوع كله في الوقت عن وقوع تابعه فيه احتياطاً للفرض بلزومه بما ذكر. ثانيهما: : أنه في إدراك 
الآخر تعارض عليه أمران بقياس ما قرروه العصر وهي تقتضي اعتبار الطهارة من وقت المغرب والمغرب وهي تقتضي 
اعتبار طهارتها من وقت العصر لما تقرر في إدراك أول الوقتء فعملوا هنا.بذلك فيهماء فاعتبروا طهارة العصر بعد وقتها 
وظهارة المغرب قبل وقتهاء ولم يعتبورا تمكنه. من الطهارتين في رونت العصر لآن فيه [جبمافا عليه بإلرافه بالفرضين 
الأداء والقضاء وإن زالت السلامة قبل تمكنه من الطهارتين فخرجوا عن ذلك الإجحاف ولم يلزموه بالعصرء إلا إن 
أدرك قدر طهرها من وقت المغرب واقتضى الاحتياط لصاحبة الوقت وهي المغرب الاكتفاء بقدرته على تقديم طهارتها 
قبل وقتهاء آنا الإذراك أرلا قلقم يتعارضي فيه :شيناة ب النظر لسانسية الروك فانحيط لها بالزامه يها مستجردتمكنة من 
طهرها قبل الوقت. 


قوله: (بأمرين) متعلق بالتمحل . قوله: (في الوقت) متعلق بيدرك المنفي . قوله: (وإنما قدر) ببناء المفعول من التقدير 
ونائب فاعله ضمير قدر العصر . قوله: (لزمه اعتباره) أي قدر الطهارة. قوله: (أول الوقت أيضاً) متعلق بتقدير إمكان الخ. 
قوله: (ثانيهما أنه الخ) هذا أشد تمحلاً من الأول . قوله: (بقياس ما قرروه) هلا قال لما قرروه. قوله: (العصر) مع قوله الآتي 
والمغرب بدل من قوله أمران. قوله: (اعتبار طهارتها) أي المغرب . قوله: (لما د ا قوله: (هنا) أي 
إدراك الآخر. قوله: (بذلك) أي بالمقتضى (فيهما) أي في العصر والمغرب ولو قال بذلك معاً أي بمقتضى العصر والمغرب 
جميعاً لكان أخصر وأوضح . قوله: (في وقت العصر لأن الخ) فيه أنه ليس من محل النزاع والتوهم ولا مدخل له في الفرق 
أصلاً وإنما المناسب هنا إثبات عدم اعتبار التمكن في وقت المغرب وقد سكت عنه. قوله: (وإن زالت السلامة الخ) أي في 
وقت المغرب. قوله: (إجحافاً) أي إضراراً. قوله: (للأداء) أي للمغرب (والقضاء) أي للعصر . قوله: (وإن زالت الخ) في 
وقت المغرب. 


فصل في الأذان والإقامة كن 
فصل فى الأذان والإقامة 
الأصل فيهما الاجماع المسبوق برؤية عبد الله بن زيد المشهورة ليلة تشاورا فيما يجمع الناس ورآه عمر فيها 
أيضاً قيل وبضعة عشر صحابياً. وفي رواية أنه يك سمى تلك الرّؤية وحياً وصح قوله إنها رؤيا حق إن شاء الله وفي 
أحديث عند البزار فيه مقال أنه يَكلِ أريه ليلة الاسراء ثم أخر للمدينة حتى وجدت تلك المرائي» وكان حكمة ترتبه دون 
سائر الأحكام عليها أنه تميز مع اختصاره بأنه جامع لسائر أصول الشريعة وكمالاتهاء فاحتاج لما يؤذن بهذا التميز» ولا 
شك أن تقدم تلك الرؤيا مع شهادته كك بأنها حق ومقارنة الوحي لها أو سبقه عليها لرواية أبي داود وغيره أنه قال لعمر 
لما أخبره برؤيته سبقك بها الوحي رفع لشأوه وتعظيم لقدره. 
(الأذان) بالمعجمة وهو لغة : الوعلام ها : ذكر مخصوص شرع أصالة للاعلام. بالصلاة المكتوبة» 
إ(والإقامة) وهي لغة: مصدر أقام. وشرعاً : الذكر الآتي. لأنه يقيم إلى الصلاة كل منهما مشروع إجماعاً ثم الأصح أن 
فصل في الأذان والإقامة 
وهما من خصوصيات هذه الأمة كما قاله السيوطي» وشرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة ويكفر جاحده لأنه 
معلوم من الدين بالضرورة ع ش وشيخنا. قوله: (برؤية عبد الله بن زيد) قيل إنه لما مات النبي كلِةِ قال اللهم اعمني حتى 
لا أرى شيئاً بعده فعمي من ساعته مغني قوله: (المشهورة الخ) وهي ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن 
3 بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه أنه قال لما أمر النبي يك بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة ة طاف بي وأنا 
ثم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له يا عبد لله أتبيع هذا الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة فقال أوَلاً 
الك إلى ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان ثم تأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا 
قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة فلما أصبحت أتيت النبى يَكِةٍ فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن 
عر يو موا و ا اكد ا وات ع اكد لج بك وني 
فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه وهو يقول والذي بعثك بالحق نبياً لقد رأيت مثل ما رأى 
فقال ككلِ: «الحمد لله فإن قيل رؤية المنام لا يثبت بها حكم أجيب بأنه ليس مستنداً لذات الرؤيا فقط بل وافقها نزول 
الوحي فقد روى البزار أن النبي كله أري الأذان ليلة الإسراء وأسمعه مشاهدة فوق سبع سموات ثم قدمه جبريل فأم أهل 
السماء وفيهم آدم ونوح عليهم أفضل الصلاة والسلام فكمل الله له الشرف على أهل السموات والأرض مغني ونهاية. قوله: 
(ورآه) أي الأذان وقوله: (فيها) أي تلك الليلة . قوله: (أريه) أي الأذان ع ش . قوله: (حكمة ترتبه) أي الأذان وقوله: (عليها) 
أي الرؤيا وقوله: (أنه) أي الأذان. قوله: (فاحتاج) أي الأذان (لما يؤذن الخ) أي كترتبه على الرؤيا. قوله: (وتعظيم لقدره) عطف 
تفسير . . قوله: (بالمعجمة) إلى قوله وهو قوي في النهاية والمغني إلا قوله أصالة وقوله إذ لم يثبت يثبت إلى المتن . قوله: (وهو لغة 
الخ) أي كالأذين والتأذين نهاية ومغني والأولان اسما مصدر والأخير مصدرع ش . قوله: (وشرعا الخ) فالمعنى العرفي سبب 
للغوي على خلاف الغالب في النقل من كونه أخص منه مطلقاً ع ش . قوله: (ذكر مخصوص الخ) هو اسم للألفاظ فالتقدير ذكر 
الأذان لأن السنة الفعل لا الألفاظ سم . قوله: (أصالة) أراد به إدخال أذان المغموم ونحوه مما يأتي أي فهو أذان حقيقة 
لا إخراجه وإنما قيد بذلك لأنه الأصل والشهاب سم فهم أن مراده به إخراج ما ذكر فكتب عليه ما نصه قوله أصالة احترز عن 
الأذان الذي يسن لغير الصلاة كذا قاله في شرح الإرشاد ولا حاجة لهذا الاحتراز عن ذلك فإنه أذان حقيقة انتهى اه رشيدي . 
قوله: (بالصلاة) أي بدخول وقتهاع ش . قوله: (لأنه يقيم) أي سمي الذكر الآتي بذلك لأنه يقيم أصالة . قوله: (كل منهما الخ) 
خبر الأذان والإقامة. قوله: (إجماعاً الخ) أي وإنما الخلاف في كيفية مشروعيتهما نهاية ومغني . قوله: (أن كلاً منهما الخ) 


فصل فى الأذان والإقامة 
قوله: (ذكر مخصوص) هو اسم للألفاظ فالتقدير ذكر الأذان لأن السنة الفعل لا الألفاظ . قوله: (أصالة) احترازاً عن 
الأذان الذي يسن لغير الصلاة كذا قاله في شرح الإرشاد وبينت بهامشه أنه لا حاجة لهذا الاحتراز لأن الأذان لغير الصلاة 


2ه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كلاً منهما (سنة) على الكفاية كابتداء السلام إذ لم يثبت ما يصرح بوجوبهماء (وقيل) إنهما (فرض كفاية) لكل من 
الخمس للخبر المتفق عليه «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»؛ ولأنهما من الشعائر الظاهرة كالجماعة وهو 
قوي» ومن ثم اختاره جمع» فيقاتل أهل بلد تركوهما أو أحدهما بحيث لم يظهر الشعار ففي بلد صغيرة يكفي بمحل» 
وكبيرة لا بد من محال نظير ما يأتي في الجماعة والضابط أن يكون بحيث يسمعه كل أهلها لو أصغوا إليه وعلى الأول 
لا قتالء لكن لا بد في حصول السنة بالنسبة لكل أهل البلد من ظهور الشعار كما ذكرء فعلم أنه لا ينافيه ما يأتي أن أذان 
الجماعة يكفي سماع واحد له لأنه بالنظر لأداء أصل سنة الأذان وهذا بالنظر لأدائه عن جميع أهل اليلدء ومن ثم لو أذن 
واحد في طرف كبيرة حصلت السنة لأهله دون غيرهم وبهذا يعلم أنه لا فرق فيما ذكر بين أذان الجمعة وغيرهاء وإن 
كانت لا تقام إلا بمحل واحد من البلد لأن القصد من الأذان غيره من إقامته كما هو واضح من قولناء فعلم أنه لا ينافيه ما 
يأتي إلى آخره. (وإنما يشرعان للمكتوبة) دون المنذورة وصلاة الجنازة والنفل وإن شرعت له الجماعة فلا يندبان بل 


توجيه لأفراد الضمير وهو عائد إلى شيئين ولو أتى به مثنى كما فعل في المحرر لكان أولى مغني قول المتن (سنة) أي ولو 
لجمعة نهاية ومغني ويأتي في الشارح أيضاً قوله: (على الكفاية الخ) أي في حق الجماعة أما المنفرد فهما في حقه سنة عين 
مغني ونهاية وسم . قوله: (إذ لم يثنبت يثبت ما يصرح الخ) أي والأصل عدم الوجوب واستدل النهاية والمغني على عدم الوجوب 
بوجوه كل منها يقبل المنع :قولف (لكل من الخمسن) حقه أن ركب تيل قوله (جماعا أو يصدف انتحداء عنه يما يأتن في 
المتن. قوله: (إذا حضرت الصلاة) أي دخل وقتها. قوله: (فليؤذن الخ) استعمل الأذان فيما يشمل الإقامة أو تركها للعلم بها 
ع ش اه.بجيرمي . قوله: (من الشعار الظاهر) أي وفي تركهما تهاون نهاية ومغني . قوله: (فيقاتل) إلى قوله فعلم في المغني 
إلا قوله أو أحدهما وقوله نظير ما يأتي في الجماعة وإلى قوله ومن ثم في النهاية إلا ما ذكر. قوله: (بحيث لم يظهر الخ) لعله 
راجع للأذان فقط كما يفيده قوله ففي بلد الخ . قوله: (يكفي) أي الأذان نهاية وشيخنا. قوله: (من محال الخ) أي في مواضع 
يظهر الشعار بها مغني. قوله: (والضابط) أي في كفايته لمن شرع لهم ع ش . قوله: (وعلى الأول الخ) أي من أنها سنة 
ويؤخذ من هذا ومن حديث إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة قال نعم 
جواز ترك التطوّعات رأساً وإن تمالى إليه أهل بلد فلا يقاتلون ومن قال يقاتلون يحتاج لدليل نعم إن قصد بتركها الاستخفاف 
بها والرغبة عنها كفر كما يأتي أي في الردة اه شرح أربعين للشارح اه بصري بحذف وقوله: (لا قتال) أي على أهل بلد 
تركوهما. قوله: : (كما ذكر) أي في الضابط. قوله: (قعلم) أي من قوله بالنسية لكل أهل البلد وقود. : (أنه لا ينافيه) أي قوله 
لا بد من ظهور الشعار الخ وقوله: (ما يأتي) أي في شرح ود يشترط الخ . قوله: (يكفي سماع واحد) ظاهره بالفعل لا بالقوة 
ع ش قال الرشيدي أي بالقوة كما يصرح به كلامه م ر الآتي وليتأتى المنافاة اه وجزم به شيخنا بلا عزو. قوله: (وهذا) أي 
اشتراط ظهور الشعار كما ذكر. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه يشترط في حصول السنة بالنسبة لكل أهل البلد كون الأذان 
بحيث يسمعه كل أهلها الخ . قوله: (وبهذا) أي بالاستدراك المذكور. قوله: (بين أذان الجمعة الخ) فلا بد في حصول سنته 
بالنسبة لأهل البلد من ظهور الشعار كما ذكر حتى لو توقف على التعدد طلب التعدد سم . قوله: (غيره) أي القصد سم . 
قوله: (من إقامتها) أي الجمعة قول المتن (وإنما يشرعان) أي على القولين سم ونهاية ومغني . قوله: (دون المنذورة) إلى قوله 
نعم في المغني وإلى قوله وهو في النهاية إلا قوله والمصروع والغضبان وقوله وعند مزدحم إلى وعند تغوّل. قوله: (والنفل 
وإن شرعت الخ) شمل المعادة فلا يؤذن لها وإن لم يؤذن للأولى لأنها نفل ويحتمل وهو الظاهر أن يقال حيث لم يؤذن 
للأولى سن الأذان لها لما قيل إن فرضها الثانية وفي سم على حج التردد في ذلك فليراجع وقياس ما تقدم من أنه لو انتقل 
إلى محل بعد أن صلى المغرب فوجد الوقت لم يدخل من وجوب الإعادة للفرض فيه إعادة الأذان أيضاًع ش واستقرب 
البجيرمي ترك الأذان للمعادة مطلقا . 


أذان حقيقة وأن هذا القيد لا يخرجه لصدق التعريف معه عليه فراجعه . قوله: (على الكفاية) وكذا على العين إن لم يكن ثم 
غيره كما هو ظاهر . قوله: (فليؤذن) فالأمر يدل على الوجوب وقوله لكم أحدكم على الكفاية. قوله: (بين أذان الجمعة 
وغيرها) فلا بد في حصول ستته بالنسبة لأهل البلد من ظهور الشعار كما ذكر حتى لو توقف على التعدد طلب التعدد. قوله: 
(غيره) أي غير القصد . قوله: (وإنما يشرعان) أي على,القولين . .قوله: (للمكتوبة) هل المراد ولو أصالة فتدخل المعادة وعلى 


فصل في الأذان والإقامة لذن 


يكرهان لعدم ورودهما فيهاء نعم قد يسن الأذان لغير الصلاة كما في آذان المولود والمهموم والمصروع والغضبان ومن 

ساء خلقه من إنسان أو بهيمة وعند مزدحم الجيش وعند الحريق» قيل وعند إنزال الميت لقبره قياساً على أول خروجه 

للدنياء» لكن زددته في شرح العباب وعند تغوّل الغيلان أي تمرد الجن لخبر صحيح فيه وهو والإقامة خلف المسافر. 
(ويقال في العيد ونحوه) من كل نفل شرعت فيه الجماعة وصلى جماعة ككسوف رسع ارم وات ا 0 


قوله: (نعم قد يسن الخ) لا يرد هذا على حصر المصنف لأنه إضافي بالنسبة لغير المكتوبات من الصلوات سم 
ومغني . قوله: (لغير الصلاة الخ) هل يشترط في أذان غير الصلاة الذكورة أيضاً فيحرم على المرأة رفع الصوت به ويباح بدون 
رفع صوتها لكن لا تحصل السنة فيه نظر ولا يبعد الاشتراط سم عبارة شيخنا والمعتمد اشتراط الذكورة في جميع ذلك كما 
هو مقتضى كلامهم خلافاً لما وقع في حاشية الشوبري على المنهج من أنه لا يشترط في الأذان في أذن المولود الذكورة 
ويوافقه ما استظهره بعض المشايخ من أنه تحصل السنة بأذان القابلة في أذن المولود اه. قوله: (كما في آذان الخ) بصيغة 
الجمع . قوله: (والمهموم الخ) ولو لم يزل الهم ونحوه بمرة طلب تكريره ولم يبين م ر أي أذن منهماع ش أقول وقضية 
صنيع الشارح حيث عطفها على المولود أن المراد اليمنى . قوله: (أي تمرد الجن) أي تصوّر مردة الجن بصورة مختلفة بتلاوة 
أسماء يعرفونها شيخنا. قوله: (وهو والإقامة الخ) أي وقد يسن الأذان والإقامة الخ ولا يخفى أن المولود كذلك يسن فيه 
الأذان والإقامة كما يأتي في بابه. قوله: (خلف المسافر) ينبغي أن محل ذلك ما لم يكن سفر معصية فإن كان كذلك لم يسن 
ع ش . قوله: (من كل نفل) إلى قول المتن وقعت فيه جماعة في المغني إلا قوله غالبا وقوله لتخصيصه بما قبله وقوله 
والأول أفضل وكذا في النهاية إلا قوله أو الصلاة الصلاة قول المتن: (ويقال في العيد الخ) هل يسن إجابة ذلك لا يبعد سنها 
بلا حول ولا قوة إلا بالله وينبغي كراهة ذلك لنحو الجنب سم على حج وقوله كراهة ذلك أي قول الصلاة جامعة لا قوله لا 
حول ولا قوة إلا بالله لما يأتي من عدم كراهة إجابة نحو الحائض بذلك ونحووع ش . قوله: (من كل فعل الخ) أي وإن نذر فعله 
وينبغي ندب ذلك عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون بدلا عن الأذان والإقامة اه حج والمعتمد أنه لا يقال إلا مرة واحدة 
بدلاً عن الإقامة كما يدل عليه كلام الأذكار للنووي م رانتهى زيادي اهدع ش ويأتي عن شيخنا مثله بزيادة . قوله: (ككسوف 


هذا فيتعه أن بغل الآذان لهااما لم تفعل عقب قمل الفرضن:وإلا كتى أذانه عن أذانة كنا قي الفاتتة والحاضرة وصلات 
الجمع أولاً وتدخل المعادة ذ في النفل الذي تسن له الجماعة فيقال فيها الصلاة جامعة فيه نظر. معي ني 
يرد هذا على حصر المصنف لأنه إضافي بالنسبة لغير المكتوبات من الصلوات . قوله: (لغير الصلاة) هل شرط أذان غير 
الصلاة الذكورة أيضاً فيحرم على المرأة رفع الصوت به أو يباح بدون رفع صوتها لكن لا تحصل السنة فيه نظر ولا يبعد 
الاشتراط . قوله: (وهو) أي قد يسن . قوله: (ويقال في العيد الخ) هل يسن إجابة ذلك لا يبعد سنها بلا حول ولا قوة إلا بالله 
وينبغي كراهة ذلك لنحو الجنب . قوله: (ككسوف الخ) قال الشارح في شرح العباب قيل ووتر سنت فيه الجماعة اه وهو 
ظاهر إن فعل وحده دون ما إذا فعل عقب التراويح لأن النداء لها يكفي له اه وقضيته أنه بمنزلة الأذان في المكتوبات لكن ما 
سيأتي عن الاذكار يرمز لكونه بمنزلة الإقامة ثم قال الشارح في شرت العباب قال الزركشي وهل محله عند الصلاة كالإقامة 
أو عند دخول الوقت كالأذان لم أر فيه شيئاً وقال بعض مشايخنا الظاهر الثاني ليكون سبباً لاجتماع الناس ويؤيده أنه لما 
كسفت الشمس أرسل يِل مناديه به فاجتمع الناس وقد يقال هذا كأنه في أول مشروعية هله الصلاة فقدم النداء ليجتمع 
الناس إليها ولو قيل باستحبابه مرتين بدلاً عن الأذان والاقامة لم يبعد اه وهو متجه لكن جزم ة في الاذكار بالأول فقال ويأتي 
عند إرادة قعل العلاة وجل في قولة لا غيرها أي لا غير الججواطة المشروعة فى نافلة ما لا بسن فيه جاه وما يس [ذ 
صلى فرادى والمنذور اه وكلام الاذكار ليس نصاً في نفي الثاني فعلى كونه بمنزلة الاقامة أو يسن مرة أخرى بدلا عن 
الاقامة يؤتى به في نحو التراويح لكل إحرام كما هو ظاهر وعلى كونه بمنزلة الأذان ولا يسن مرة أخرى بدلاً عن الإقامة 
يؤتى به مرة واحدة في أول التراويح مثلاً كما هو ظاهر لكن قد يقال قياس كونه بمنزلة الإقامة أن يسن للمنفرد بل قياس كونه 
بمنزلة الأذان أو بمنزلتهما أن يسن له أيضاً مع أنه ليس كذلك كما قال في شرح الروض لا لجنازة ومنذورة ونافلة لا تسن 
جماعة كالضحى أو صليت فرادى فلا يسن لها ذلك الخ اه وهنا تفصيل لا يبعد وهو أنه إن احتيج لجمع الناس سن مرتان 
واحدة بدلاً عن الأذان لجمع الناس وأخرى بدلا عن الإقامة وإن لم يحتج لجمع الناس لحضورهم سن المرة الثانية فقط 


واستسقاء وتراويح لا جنازة» لأن المشيعين حاضرون غالباً. 

(الصلاة) يتصية [غراء ورفعه ميتدأ أو خيراً (جامعة) ينصيه خالاً ورفعة خيراً للمذكور أو المخذوف أو ميتداً حذف 
خبره لتخصيصه بما قبله وذلك لثبوته في الصحيحين في كسوف الشمس وقيس به ما في معناه مما ذكر أو الصلاة 
الصلاة أو هلموا إلى الصلاة أو الصلاة رحمكم الله والأول أفضلء (والجديد ندبه) أي الأذان (للمنفرد) بعمران أو 
صحراء وإن بلغه أذان غيره على المعتمد انوك قي وما اا ا ار ا اذ لب ب ا و ل 


الخ) قال شيخنا والوتر حيث يسن جماعة فيما يظهر اه وهذا داخل في كلامهم مغني عبارة النهاية وكذا وتر سن جماعة 
وتراخي فعله عن التراويح كما هو ظاهر بخلاف ما إذا فعل عقبها فإن النداء لها نداء له كذا قيل والأقرب أنه يقوله في دبر كل 
ركعتين من التراويح وللوتر مطلقاً لأنها بدل عن الإقامة اه وفي سم نحوه. قوله: (وتراويح) ويقوم مقام النداء المذكور 
قولهم في التراويح صلاة القيام أثابكم الله وهل النداء المذكور رأي في نحو العيد بدل عن الأذان والإقامة أو عن الإقامة فقط 
مشى ابن حجر على الأول فيؤتى به مرتين الأولى بدل عن الأذان تكون عند دخول الوقت لتكون سبباً لاجتماع الناس 
والثانية بدل عن الإقامة تكون عند الصلاة ومشى الرملي على الثاني وهو المشهور ولا يرد عدم طلبه للمنفرد لأن المراد أنه" 
بدل عنها في الأصل والغالب شيخنا. قوله: (لا جنازة الخ) عبارة المغني وخرج بذلك الجنازة والمنذورة والنافلة التي 
لا تسن الجماعة فيها كالضحى أو سنة فيها لكن صليت فرادى فلا يسن لها ذلك أما غير الجنازة فظاهر وأما الجنازة فلأن 
المشيعين الخ . قوله: (لأن المشيعين الخ) يؤخذ منه أنه لو لم يكن معه أحد أو زاد بالنداء سن النداء حينئذ لمصلحة 
الميت اه كردي عن الإيعاب عبارة ع ش يؤخذ منه أن المشيعين لو كثروا ولم يعلموا وقت تقدم الإمام للصلاة سن ذلك 
لهم ولا بعد فيه اه وعبارة شيخنا بخلاف صلاة الجنازة فلا ينادى لها إلا إن احتيج إليه فيقال الصلاة على من حضر من 
أموات المسلمين كما يقع الآن اه. قوله: (حاضرون) أي فلا حاجة لإعلامهم نهاية ومغني . قوله: (إغراء) أي أحضروا 
الصلاة أو الزموها مغنى . قوله: (مبتدأ) أي وخبره جامعة على رفعه أو محذوف على نصبه أي احضروها وقوله: (أو خبراً) أي 
حذف مبتدؤه أي هو أي المنادى له . قوله: (أو لمحذوف) أي هي سم . قوله: (أو مبتدأ حذف خبره) هذا لا يتأتى هنا رشيدي 
عبارة سم فيه عسر ويمكن تقديره لنا أي لنا جامعة أي كائن لنا عبادة جامعة أي وهي الصلاة بدليل السياق أو منها جامعة 
وفيه شيء اه وأقرهع ش قال الحفني وحاصله أن الخبر يقدر جاراً ومجروراً مقدماً فتكون النكرة مفيدة اه أي وينزل 
الوصف منزلة الجامد. قوله: (لتخصيصه) الخ يتأمل سم وقد يجاب أراد بتقدير الخبر ظرفاً مقدماً كما مر عنه نفسه آنفاً . 
قوله: (أو الصلاة الصلاة) أي أو الصلاة فقط مغني وشرح المنهج أو حي على الصلاة نهاية . قوله: (والأول أفضل) أي لوروده 
عن الشارع ع ش قول المتن (والجديد) قال الرافعي الذي قطع به الجمهور ندبه مغني زاد النهاية ولم يتعرضوا للخلاف 
وأفصحوا في الروضة بترجيح طريقهم واكتفى عنها هنا بذكر الجديد كالمحرر اه قول المتن (للمنفرد) ويكفي في أذانه 
إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام للجماعة فيشترط فيه الجهر بحيث يسمعونه لأن ترك ذلك يخل بالإعلام ويكفي إسماع 
واحد أما الإقامة فتسن على القولين ويكفي فيها إسماع نفسه أيضاً بخلاف المقيم للجماعة كما في الأذان لكن الرفع فيها 
أخفض اه مغني . قوله: (وإن بلغه أذان غيره) أي حيث لم يكن مدعواً به فإن كان مدعواً به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة 
فيه وصلى مع أهله بالفعل فلا يندب له الأذان حينئذ شيخنا وفي البجيرمي عن م ر والزيادي والشبراملسي والقليوبي مثله. 
قوله: (على المعتمد) أي وما في شرح مسلم من أنه إذا سمع أذان الجماعة لا يشرع وقوّاه الأذرعي يحمل على ما إذا أراد 
الصلاة معهم نهاية أي وصلى معهم فإن لم يتفق صلاته معهم أذن» وظاهر ذلك أنه لا فرق بين ترك الصلاة معهم لعذر أم لا 


فليتأمل وقد يقال قياس الأذان سن مرتين وإن كانوا حاضرين وقد يفرق فليحرر. قوله: (وتراويح) أي لكل ركعتين وكذا وتر سن 
جماعة وتراخي فعله عن التراويح كما هو ظاهر بخلاف ما إذا فعل عقبها فإن النداء لها نداء له كذا في شرح م ر وقد يقال هذا 
ظاهر إن كان قوله الصلاة جامعة بمنزلة الأذان فإن كان بمنزلة الاقامة فقد يتجه أنه لا فرق بين تراخي فعله وعدمه وقياس كونه 
بمنزلة الاقامة الإتيان به لكل ركعتين من التراويح أي كما تقدم . قوله: (أو المحذوف) أي هي . قوله: (أو مبتدأ حذف خبره) فيه 
عسر ويمكن تقديره لنا أي لنا جامعة أي كائن لنا عبادة جامعة أي وهي الصلاة بدليل السياق أو منها جامعة وفيه شيء . قوله: 
(لتخصيصه الخ) يتأمل . قوله: (أر الصلاة الخ) في شرح م ر أو حي على الصلاة كما في العباب. قوله: (وإن بلغه أذان غيره) 


فصل فى الأذان والإقامة ه؛ه 


للخبر الآتي» (ويرفع) المؤذن ولو منفرداً (صوته) بالأذان ما استطاع ندباً للخبر الصحيح: «إذا كنت في غنمك أو 
باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيامة» (إلا بمسجد) أوغيره (وقعت فيه جماعة) أو صلوا فرادى وانصرفوا فلا يندب فيه الرفع بل يندب عدمه لثلا 
يوهمهم دخول وقت صلاة أخرى أو يشككهم في وقت الأولى لا سيما في الغيم فيحضرون مرة ثانية وفيه مشقة 


وأنه لا فرق في ذلك بين كونه صلى في بيته أو المسجدع ش عبارة الرشيدي لعل المراد وصلى معهم ويؤ.خذ من مفهومه 
أن الجماعة التي لم ترد الصلاة مع جماعة الأذان كالمنفرد اه. قوله: (للخبر الآني) أي آنفاً فكان الأولى تقديمه على الغاية 
كما في المغني. قوله: (المؤذن ولو منفرداً) لا يناسبه قوله الآتي وقضية المتن الخ ثم رأيت ما يأتي عن السيد البضري عبارة 
النهاية والمغني المنفرد اه. قوله: (ما استطاع الخ) عبارة النهاية فوق ما يسمع نفسه ومن يؤذن لجماعة فوق ما يسمع واحد 
منهم ويبالغ كل منهما في الجهر ما لم يجهد نفسه اه قالع ش أي فيحصل أصل السنة بمجرد الرفع فوق ما يسمع نفسه أو 
ادبي المفيلئن وكمال:السبنه بالرقع طاقتدديلا انشقة ومع ذلك لوال سبع من البلد إلا جنب لم يسقط الظلت عن خيرم 
كما مر اه. قوله: (أو باديتك) أو للتنويع وقوله: (فأذنت) أي أردت الأذان وقوله: (مدى صوت الخ) المراد بالمدى بفتح الميم 
ها جم القيوت د أرله إلى اله د لذ سوير نرم د أن شارة يعذه تالحر لومس لفون لالد لي ا 
لا يشهد إلا من سمع غايته بخلاف من سمع أوله وليس مراد شيخنا اه بجيرمي . قوله: (ولا أنس) ظاهره ولو كان كافراً ولا 
مانع منه ع ش . قوله: (ولا شيء) يحتمل أن المراد غير الأنس والجن مما يصح إضافة السمع إليه ويحتمل أن يراد به الأعم 
ويشهد له رواية ولا حجر ولا شجر قاله الحاوي في شرح مسند الشافعي شوبري أه بجي رمي . قوله: (إلا شهد له الخ) أي 
وشهادتهم سبب لقربه من الله تعالى لأنه يقبل شهادتهم بالقيام بشعائر الدين فيجازيه على ذلك وهذا الثواب العظيم إنما 
يحصل للمؤذن احتساباً المداوم عليه وإن كان غيره له أصل الثواب ع ش أي إذا لم يقصد الثواب الدنيوي فقط قول المتن 
غيره) أي من أمكنة الجماعة كمدرسة ورباط نهاية ومغني قول المتن (وقعت فيه جماعة الخ) عبارة الروض لا في مسجد أذن 
فيه أو أقيمت جماعة وشرحه شارحه هكذا إلا إن صلى في مسجد أذن وصلى فيه ولو فرادى أو في مسجد أذن وأقيمت فيه 
جماعة اه باختصار فمجرد الأذان لا يمنع رفع الصوت سم . قوله: (أو صلوا فرادى) أي فالجماعة ليست بقيد شوبري 
وشيخنا عبارة ع ش زاد حج أو صلوا فيه فرادى ومثله في شرح الروض وفيه أيضاً أنه أذن لتلك الصلاة وعليه فلو صلوا بلا 
أذان استحب الأذان والرفع مع أن علة المنع موجودة اه سم اه وقد يقال لا ينظر حيئئذ إلى العلة المذكورة لتقصيرهم بترك 
الأذان. قوله: (وانصرفوا) خلافاً للنهاية والأسنى والمغني عبارة سم وقول الروضة كأصلها وانصرفوا مثال لا قيد فإن لم 
ينصرفوا فالحكم كذلك أي أنه لا يرفع لأنه إن طال الزمن بين الأذانين توهم السامعون دخول وقت أخرى وإلا توهموا 
وقوع صلاتهم قبل الوقت لا سيما في يوم الغيم اه ووافقهم المتأخرون كالشبراملسي والبجيرمي وشيخنا. قوله: (لثلا 
يوهمهم الخ) أي إن كان الأذان في آخر الوقت'وقوله: (أو يشككهم الخ) أي إن كان في أوله شيخنا وفي سم ما نصه هذا 


أي إذا وجد الأذان لم يسن الأذان لمن هو مدعو به إلا إن أراد إعلام غيره أو انقضى حكم الأذان بأن لم يضل مغهم م. 0-6 
قوله: (إلا بمسجد الخ) عبارة الروض لا في مسجد أذن أو أقينت جماعة وشرخه شارحه هكذا إلأ إن صلى في مسجد أذن” ٠‏ 
وصلى فيه ولو فرادى أو في مسجد أذن وأقيمت فيه جماعة اه باختصار فمجرد الأذان لا يمنع رفع الصوت .ا قولها 
(وانصرفوا) قال في شرح الروض والتقييد بانصرافهم يقتضي سن الرفع قبله لعدم خفاء الحال عليهم قال في المهمات وفيه 
نظر لأنه يوهم غيرهم من أهل البلد وكان المصنف يعني صاحب الروض حذف التقييد المذكور لهذا النظر قال الإسنوي 
وإنما قيدوا بوقوع جماعة لأنه لا يسن له الأذان قبله لأنه مدعو بالأول ولم ينته حكمه اه وقد يقال ذكر الانصراف في كلام 
الشيخين مثال لا قيد فعدم الانصراف كذلك لأنه إن أذن في الحال أوهمهم برفع صوته أن أذانهم قبل الوقت وإلا أوهمهم به 
دخول الوقت اه واعتمده م ر ويمكن أن يجاب بأنه مع عدم الانصراف لا اعتبار بهذا الإيهام بتقدير حصوله لاندفاعه 
بسهولة تعرف الحال نعم إن أريد إقامة الجماعة الثانية بمحل آخر اتجه عدم التقييد بانصراف الأولين فليتأمل وقول الإسنوي 
لأنه لا يسن له الخ ظاهره وإن أراد الصلاة وحده قبلهم فليراجع . قوله: (لئلا يوهمهم الخ) هذا المعنى موجود فيما إذا وقع 
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شديدة» وبه اندفع ما قيل لا حاجة لاشتراط وقوع الجماعة للإيهام على أهل البلد أيضاًء وذلك لأن إيهامهم أخف 
مشقة إذ يفرض توهمهم لا يحصل منهم الحضور إلا مرة. 

تنبيه: إنما يتجه التقييد بالانصراف فيما إذا اتحد محل الجماعة بخلاف ما إذا تعدد» لأن الرفع في أحدها يضر 
المنصرفين من البقية بعود كل لما صلى به أو لغيره فيتجه حينئذ ندب عدم الرفع وإن لم ينصرفوا. وقضية المتن ندب 
الأذان مع الرفع للجماعة الثانية وإن كرهت ونوزع فيه بأنه ينبغي كراهته» لأنه وسيلة ويرد بأن كراهتها لأمر خارج 
لا يقتضي كراهة وسيلتها كما هو ظاهر. 

(ويقيم للفائئة) قطعاً (ولا يؤذن) لها (في الجديد) لزوال الوقت ولما صح أنه يكِهُ فاتته صلاة يوم الخندق فقضاها 
ولم يؤذن لها (قلت القديم) أنه يؤذن لها فعلت جماعة أو فرادى خلافاً لما يوهمه كلام شارح ولا ينافيه القديم السابق 
للاختلاف عنه بل قيل إن ذاك جديد لا قديم وهوء (أظهر والله أعلم) للخبر الصحيح أنه يل لما فاتته الصبح بالوادي 


المعنى موجود فيما إذا وقع الرفع بغير محل الجماعة اه . قوله: (وبه اندفع) أي بقوله فيحضرون مرة ثانية الخ . قوله: 
(للإيهام الخ) علة لعدم الحاجة . قوله: (وذلك) أي الاندفاع . قوله: (في أحدها) أي محال الجماعة . قوله: (يضر المنصرفين 
الخ) لا يقال هذا لا يناسب بل المناسب يضر أيضاً غير المنصرفين إلى آخر ما يناسب لأن المقصود تعليل عدم اتجاه هذا 
القيد عند التعدد لأنا نقول المقصود تعليل عدم اتجاهه بالنسبة لمحل الرفع لا للبقية فليتأمل سم . قوله: (من البقية) أي ما 
عدا المرفوع فيه من محال الجماعة سم . قوله: (وإن لم ينصرفوا) أي جماعة المسجد الذي وقع فيه الرفع منه بصري وسم . 
قوله: (وقضية المتن ندب الأذان الخ) تأمل الجمع بينه وبين جعله فاعل يرفع مطلق المؤذن الشامل لما ذكر فتدبر ثم 
رأيت في أصل الروضة ما نصه وإذا أقاموا جماعة مكروهة أو غير مكروهة فقولان أحدهما لا يسن لهم الأذان وأظهرهما 
يسن ولا يرفع فيه الصوت لخوف اللبس اه فهذا تصريح بالقطع بعدم ندب الرفع فأنى تسوغ مخالفته بصري. قوله: (وإن 
كرهت) أي الجماعة الثانية كأن كانت بغير إِذْن الإمام الراتب كردي . قوله: (بأن كراهتها لأمر خارج الخ) فيه نظر والتفصيل 
بين الخارج وغيره إنما يؤثر في الصحة وعدمها سم أي لا في الندب وعدمه قول المتن (ويقيم للفاثتة) أي المكتوبة من يريد 
فعلها مغني . قوله: (لزوال الوقت) إلى قول المتن والأذان في المغني إلا قوله خلافاً إلى ولا ينافيه وقوله والخنائى وقوله 
وقضية إلى ولا رفع صوتها وكذا في النهاية إلا قوله وفي الإملاء إلى المتن وما أنبه عليه . قوله: (فانته الخ) وجاز لهم تأخير 
الصلاة لاشتغالهم بالقتال ولم تكن نزلت صلاة الخوف نهاية ومغني . قوله: (صلوات) هي الظهر والعصر والمغرب اه محلي 
ولا يعار ظنهامااقدمة التتارع م ار فى شترح ويس بقديمه أي القانت غاى البخاشيرة الخ مذا عر ميري في أن المشريت لم فته 
لإمكان تعدد الفوات في أيام الخندق ع ش . قوله: (كلام شارح) قد يقال مراده أنه على القديم السابق لا بلا من التقييد بالجماعة 
فلا مخالفة سم . قوله: (ولا ينافيه) أي ذلك التعميم (القديم السابق) أي في المؤداة ووجه المنافاة أنه إذا لم يؤذن المنفرد لها 
فالفائتة أولى نهاية ومغني . قوله: (للاختلاف عنه) أي في ذلك القديم فعن بمعنى في . قوله: (بل قيل الخ) عبارة المغني والنهاية 
وعلى ما تقدم عن الرافعي من اقتصار الجمهور في المؤداة على أنه يؤذن يجري القديم هنا على إطلاقه اه . قوله: (وهو) أي 
القديم . قوله: (لما فانته الصبح) أي بنومه هو وأصحابه واستشكل هذا بحديث نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا 
وأجاب عنه السبكي بأن للأنبياء نومين فكان هذا من النوم الثاني وهو خلاف نوم العين وأجاب غيره بجواب حسن وهو أن 
إدراك دخول الوقت من وظائف العين والأعين كانت نائمة وهذا لا ينافي استيقاظ القلوب اه وقد يتوقف في هذا بأن يقظة 
القلب يدرك بها الشمس كما يقع ذلك لبعض أمته فكيف هو يك وقد يجاب أيضاً بأنه فعل ذلك للتشريع لأن من نامت عيناه 
لا يخاطب بأداء الصلاة حال نومه وهو كلَِةِ مشارك لأمته إلا فيما اختص به ولم يرد اختصاصه كَل بالخطاب حال نوم عينيه 


الرفع بغير محل الجماعة. قوله: (يضر المنصرفين) لا يقال هذا لا يناسب بل المناسب يضر أيضاً غير المنصرفين إلى آخر ما 
يناسب ذلك لأن المقصود تعليل عدم اتجاه هذا القيد عند التعدد لأنا نقول المقصود تعليل عدم اتجاهه بالنسبة لمحل الرفع 
لا للبقية فليتأمل . قوله: (من البقية) أي ما عدا المرفوع فيه من محال الجماعة . قوله: (وإن لم ينصرفوا) أي من محل الرفع . 

قوله: (بأن كراهتها لأمر خارج) فيه نظر والتفصيل بين الخارج وغيره إنما يؤثر في الصحة وعدمها. قوله: (كلام شارح) 
قد يقال معنى كلام الشارح المذكور إنه على القديم السابق لا بد من التقييد بالجماعة فلا يرد عليه ما قاله فتأمل . 


فصل في الأذان والإقامة اه 


سار قليلاً ثم نزل وأذن بلال فصلى ركعتين ثم الصبح وذلك بعد الخندق فالأذان على الأول حق للوقت وعلى الثاني 
حق للفرض وفي الإملاء حق للجماعة» (فإن كان) عليه (فوائت) وأراد قضاءها متوالية (لم يؤذن لغير الأولى) أو متفرقة 
فإن طال فصل بين كل عرفاً أذن لكل» ولو جمع تأحنيراً أذن للأولى فقط سواء كانت صاحبة الوقت أم غيرهاء وكذا 
تقديماً ما لم يدخل وقت الثانية قبل فعلها فيؤذن لها لزوال التبعية ولو والى بين فائتة ومؤداة أذن لأولاهما إلا أن يقدم 
الفائتة ثم بعد الأذان لها يدخل وقت المؤداة فيؤذن لها أيضاً. 

(وتندب لجماعة النساء) والخنائى ولكل على انفراده أيضاً (الإقامة) على المشهور 000 


دون قلبه فتأملع ش وقد يجاب أيضاً بأنه نام في تلك المرة قلبه الشريف أيضاً على خلاف العادة للتشريع . قوله: (سار 
الخ) والحكمة في سيرهم منه ولم يصلوا فيه أن فيه شيطاناً كما يدل عليه رواية ارحلوا بنا من هذا الوادي فإن فيه شيطاناً 
اطفيحي اه بجير مي . قوله: (وأذن بلال) أي بأمره كيد ع ش . قوله: (على الأول) أي الجديد وقوله: (الثاني) أي القديم الأصح 
نهاية . قوله: (حق للفرض) وهو المعتمد مغني . قوله: (فإن كان عليه فوائت الخ) تفريع على القديم الراجح ع ش . قوله: 
(متوالية) ولا يضر في الموالاة رواتب الفرض أخذاً من قول حج في شرح قول المصنف الآتي وشرطه الوقت الخ ما نصه وبه 
يعلم أن الكلام لحاجة لا يؤثر في طول الفصل وأن الطول إنما يحصل بالسكوت أو الكلام غير المندوب لا لحاجة انتهى اه 
ع ش قول المتن (لم يؤذن لغير الأولى) ولا ينتقض بهذا وبما يأتي في المجموعتين ما تقدم من أنه حق للفرض لأن وقوع الثانية 
تابعة حقيقة في الجمع أو صورة في غيره صيرها كجزء من أجزاء الأولى فاكتفى بالأذان لها اه شرح العباب. 

فوع: نسي صلاة من الخمس وأوجبنا الخمس فإن والاها أذن للأولى وإلا فلكل م ر اه سم . قوله: (فإن طال فصل) 
أي بأن كان بقدر ركعتين بأخف ممكن كالفصل بين صلاتي الجمع ع ش . قوله: (بين كل) أي كل اثنتين . قوله: (ولو جمع 
تأخير الخ) أي مع التوالي كما هو صريح المنهج أي والمغني بصري . قوله: (أذن للأولى الخ) ويشترط هنا وفيما مر وما يأتي 
أن يقصد به الأولى بل لو أطلق انصرف لها فلو قصد به الثانية فينبغي أن لا يكتفي ب به حلبي اه بجيرمي . قوله: (فيؤذن لها) 
أي أيضاً. قوله: (ولو والى الخ) دخل فيه ما إذا تذكر فائتة بعد فعل الحاضرة فإن كان عقبها لم يؤذن وإن طال الفصل أذنٍ 
6 او لني تجو لني اوس المي 0 1 ل ا ا 
وازاد أن بعلي ثم عرض لهاما يعتضي التأخير واستمررستى خخرج الرقت نهل يؤذة لها أخذا من إطلاتهم الأذان. لقاع ار ل 
فيه نظر والأقرب أنه لا يؤذن لأنه أذن لهذه الصلاة والموالاة بين الأذان والصلاة لا تشترط ع ش . قوله: (فيؤذن الخ) 
وحيث لم يؤذن للثانية فما بعدها أقام لكل نهاية ومغني . قوله: (أيضاً) لعل وجهه أنه لما كان الأذان قبل دخول وقت المؤداة 
لم يصلح لكونه من سننها ع ش قول المتن (ويندب لجماعة النساء الإقامة) أي بأن تفعلها إحداهن ولو أقامت لرجل وختنثى 
لم يصح نهاية وقياس حرمة الأذان قبل الوقت لكونه عبادة فاسدة الحرمة ويحتمل خلافه وهو الأقرب أخذاً مما ذكره حج في 
شرح قول المصنف الآتي لا الأذان الخ ع ش . قوله: (والخنائى) ظاهره صحة إقامة الخنثى للخنائى والوجه المنع لاحتمال 


قوله: (وعلى الثاني حق للفرض) نظر الإسنوي في ندب الأذان في وقت الأولى من المجموعتين إذا نوى جمع التأخير 
قال الدميري ويظهر تخريجه على أنه حق الوقت أو الصلاة فإن قلنا بالأول أذن وإلا فلا ومقتضاه أنه لا يؤذن لأن المعتمد 
أنه حق للصلاة وفي شرح العباب ويؤخذ من قولهم إنه حق للوقت أنه يؤذن للأولى في وقتها وإن نوى جمعها تأخيراً كما 
بحثه بعض المتأخرين وقياسه أن يؤذن للثانية في وقتها وإن جمعهما تقديماً وقد ينازع فيه لأن نية التأخير أو فعله التقديم صير 
الوقت هو الثاني أو الأول كما صرحوا به فقياسه عدم الأذان فيما ذكر اه. قوله: (لم يؤذن لغير الأولى) قال في شرح العباب 
فإن قلت ما تقرر من أنه حق للفرض ينتقض بما يأتي في توالي فوائت أو مجموعتين من أنه لا يؤذن لغير الأولى قلت 
لا يناقضه خلافاً لمن توهمه لأن وقوع الثانية تابعة حقيقة في الجمع أو صورة في غيره صيرها كجزء من أجزاء الأولى 
فاكتفى بالأذان لها اه. 

فزع: نسي صلاة من الخمس وأوجبنا الخمس فإن والاها أذن للأولى وإلا فلكل م ر. قوله: (ولو والى الخ) دخل فيه 
ما إذا تذكر فائتة بعد فعل الحاضرة فإن كان عقبها لم يؤذن وإن طال الفصل أذن وخرج ما إذا لم يوال فيؤذن لكل . قوله: 
(والخناثى) ظاهره صحة إقامة الخنثى للخناثى والوجه المنع لاحتمال أنه أنثى وهم رجال وهذا هو قياس ما صرح به في 
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لأنها لاستنهاض الحاضرين فلا رفع فيها يخشى منه محذور مما يأتي» (لا الأذان على المشهور) لما فيه من الرفع الذي 
قد يخشى منه افتتان والتشبه بالرجال» ومن ثم حرم عليها رفع صوتها به إن كان ثم أجنبي يسمع؛ وإنما لم يحرم غناؤها 
وسماعه للأجنبي حيث لا فتنة» لأن تمكينها منه ليس فيه حمل الناس على مؤد لفتنة بخلاف تمكينها من الأذان» لأنه 
يسن الإصغاء للمؤذن والنظر إليه وكل منهما إليها مفتن» ولأنه لا تشبه فيه إذ هو من وضع النساء بخلاف الأذان فإنه 
مختص بالذكور فحرم عليها التشبه بهم فيه؛ وقضية هذا غدم التقييد بسماع أجنبي إلا أن يقال لا يحصل التشبه إلا 
حينئذ». ويؤيده ما يأتي في أذانها للنساء الظاهر في أنه لا فرق في عدم كراهته بين قصدها للأذان وعدمهء فإن قلت ينافيه 
ما يأتي من حرمته قبل الوقت بقصده بجامع عدم مشروعية كل» قلت: يفرق بأن ذاك فيه منابذة صريحة للشرع بخلاف 


أنه أنئى وهم رجال وهو قياس ما صرح به في شرح العباب من أن المرأة لا تقيم للخنثى سم وفي النهاية ما يوافقه. قوله: 
(لاستنهاض الحاضرين) أي أصالة فلا يشكل طلبها للمنفرد سم . قوله: (والتشبه بالرجال الخ) أخذ بعضهم من هذا عدم 
حرمة الأذان على الأمرد لأنه ليس في فعله تشبه بغير جنسه وبناه على أن علة تحريم الأذان على المرأة مركبة من التشبه 
بالرجال وحرمة النظر إليها وخوف الفتنة بسماعها والحكم المترتب على العلة المركبة ينتفي بانتفاء جزئها والتشبه منتف في 
حق الأمرد فينتفي تحريم الأذان عليه ع ش . قوله: (ومن ثم حرم عليها الخ) أي وإن لم تقصد التشبه بالرجال لوجود التشبه: 
بخلاف رفع صوتها بالقراءة وقد صرحوا بجواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة ولو بحضرة أجنبي فكذا خارجها م راه سم 
ويأتي عن النهاية مثله وخالف المغني فقال وينبغي أن تكون قراءتها كالأذان لأنه يسن استماعها اه واختاره البصري . قوله: 
(إن كان ثم أجنبي) وفاقاً للمغني والأسنى وشرح المنهج وخلافاً للنهاية عبارته ولو أذنت المرأة للرجال أو الخنائى لم يصح 
أذانها وأثمت لحرمة نظرهما إليها وكذا لو أذن الخنثى للرجال أو النساء ورفع في هذه أي النساء صوته فوق ما يسمعن أو 
الخناثى كما هو ظاهر ولا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم كما اقتضاه كلامهما وهو المعتمد ثم قال ويؤخذ مما تقدم 
في الفرق بين غنائها وأذانها عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة في الصلاة وخارجها وإن كان الإصغاء للقراءة مندوباً وهو ظاهر 
وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان اه 
بحذف. قوله: (يسمع الخ) وهل يحرم على سامع أذانها السماع فيجب عليه سد الأذان أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه 
لا يحرم سماع نحو الغناء منها إلا عند خؤف الفتنة قال في الإيعاب وحيث حرم عليها ذلك كما في الجهر فهل تثاب أم لا 
فيه نظر والأقرب الأول كالصلاة في المغصوب اه أقول بل الأقرب الثاني ويفرق بينهما بأن الصلاة مطلوبة منها شرعاً 
بخلاف الأذانع ش . قوله: (وسماعه) أي سماع الأجنبي لغنائها مع الكراهة مغني ونهاية. قوله: (وقضية هذا) أي التعليل 
الثاني . قوله: (عدم التقييد) تقدم عن النهاية اعتماده ويأتي في شرح والذكورة ما يوافقه قال سم وقضيته أيضاً عدم التقييد بالرفع 
إلا أن يقال المختص بالرجال هو الأذان مع الرفع وكلامهم يصرح بعدم حرمة أذان المرأة بلا رفع وإن قصدت الأذان لكن ينبغي 
الحرمة عند قصده وقصد التعبد من حيث إنه أذان اه ويأتي عن ع ش الجزم بذلك . قوله: (ويؤيده) أي الحصر المذكور (ما 
يأني) أي آنفاً. قوله: (لا فرق في عدم كراهته الخ) تقدم آنفاً عن سم ويأتي عن ع ش اعتماد الحرمة مع قصد الأذان الشرعي 
مطلقا : قؤله: (ينافيه) أي عدم الفرق (ما يأتي) أي.في شرح وشرطه الوقت . قوله: (بأن ذاك) أي الأذان قبل الوقت بقصده وقوله 


شرح الغباب ا المزأة لا 'تقيم للخنثى . قوله: (لاستنهاض الحاضرين) فلم طلبت للمنفرد إلا أن يقال أصل مشروعيتها 

الاستنهاض فلا يشكل قوله ولكل على انفراده. قوله: (ومن ثم خرم رفع صوتها به) أي وإن لم تقصد التشبه بالرجال لوجود 
التشبه بخلاف رفع صوتها بالقراءة وقد صرحوا بجواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة ولو بحضرة أجنبي فكذا خارجها 
ويفارق الأذان بأنه يطلب الاصغاء له والنظر إلى المؤذنْ حتى ممن يحسن الأذان بخلاف القراءة فإن من يحسنها لا يطلب 
منه تركها والاصغاء لغيره وبأنه وظيفة الرجال والقراءة وظيفة كل أحد فليس في قراءتها تشبه بالرجال فليتأمل م ر. قوله: 
(عدم التقييد) اعتمده م ر وقضيته أيضاً عدم التقييد بالرفع إلا أن يقال المختص بالرجال هو الأذان مع الرفع فلا يتحقق 
التشبه إلا حينئذ وكلامهم مصرح بعدم حرمة أذان المرأة إذا لم ترفع صوتها وإن قصدت الأذان لكن ينبغي الحرمة عند قصده 
وقصد التعبد من حيث إنه أذان. قوله: (ولو أذنت للنساء) انظر التقييد بالنساء وسيأتي أنه لا يصح أذانها للرجال وليس فيه 
إفصاح بكراهة أو عدمها فإن لم يكره أشكل التقييد. 


فصل في الأذان والإقامة لحان 


هذا إذ الذي اقتضاه الدليل فيه عدم ندبه لا غير ولا رفع صوتها بالتلبية» لأن كل أحد مشغول بتلبية نفسه مع أنه لا يسن 
الإصغاء لها ولا نظر الملبي» ولو أذنت للنساء بقتراما يسعغن لم يكره وكان ذكر الله تعالى وكذا الخنثى» (والأذان 
مثنى) معدول عن اثنين اثنين أي معظمه إذ التكبير أوله أربع والتشهد آخره واحدء (والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة) 
للحديث المتفق عليه أمر بلال أي أمره كَلْكَ» كما في رواية النسائي أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة» أي لأنها 
المصرحة بالمقصود وإلا لفظ التكبير فإنه يثني أولها وآخرها واعتذر عنه بأنه على نصف لفظه في الأذان فكأنه فرد. 
قال ولهذا شرع جمع كل تكبيرتين في الأذان بنفس واحد أي مع وقفة لطيفة على الأولى للاتباع» فإن لم يقف 
فالأولى الضم وقيل الفتح بخلاف بقية ألفاظه فإنه يأتي بكل كلمة في نفس» وفي الإقامة يجمع كل كلمتين بصوت». 
(ويسن إدراجها) أي إسراعها (وترتيله) أي التأني فيه للأمر بهما ولأنه للغائبين» فالترتيل فيه أبلغ وهي للحاضرين 
فالإدراج فيها أشبه ومن ثم سن أن تكون أخفض صوتاً منه» ا مو ا اا ا 11 ال د 1 


بخلاف هذا أي أذان المرأة بقصده. قوله: (عدم ندبه الخ) أي وهو لا يستدعي الحرمة ع ش بل ولا الكراهة . قوله: (ولا رفع 
صوتها) عطف على قوله غناؤها. قوله: (لها) أي للتلبية. قوله: (بقدر ما يسمعن الخ) أي ولم تقصد الأذان الشرعي فإن 
رفعت فوق ذلك أو أرادت الأذان الشرعي حرم وإن لم يكن ثم أجنبي ع ش عبارة سم قوله لم يكره وكان ذكر الله تعالى أي 
فليس أذاناً شرعياً نعم إن قصدت مع عدم رفع صوتها التشبه بالرجال حرم كما هو ظاهر وكذا إن قصدت حقيقة الأذان فيما 
يظهر لقصدها عبادة فاسدة وما يتضمن التشبيه بالرجال اه. قوله: (وكذا الخنئى) عبارة الأسنى أي والمغنى والخنثى 
المشكل في هذا كله كالمرأة اه وعبارة شرح المنهج فإن أذنا أي المرأة والختى للنساء بقدر ما يسمغن لم يكره أو فوقه كره 
بل حرم إن كان ثم أجنبي اه وعومل الخنثى معاملة المرأة احتياطاً والتحريم للاحتياط سائغ معهود وكثيراً ما احتاطوا في أمر 
الخنثى فلا يرد كيف حرم مع الشك في أنوثته سم قول المتن (والأذان مثنى) وفي العباب فإن زاد منها أي زاد على ألفاظ الأذان 
كلمة منها أو ذكراً آخر ولم يؤد إلى اشتباه أو قال الله الأكبر أو لقن الأذان أجزأ انتهى اه سم . قوله: (معدول) إلى قوله واعتذر 
في النهاية إلا قوله أي لأنها إلى وإلا وإلى قوله كحي على الخ في المغني إلا قوله قال ولهذا وقوله أي مع إلى فالأولى وما أنبه 
عليه . قوله: (أي معظمه الخ) وكلماته مشهورة وعدتها بالترجيع تسع عشرة كلمة نهاية ومغني أي فلو ترك كلمة من غير الترجيع 
لم يصح أذانه ع ش . قوله: (والتشهد الخ) أي التهليل قول المتن (والإقامة الخ) وكلماتها مشهورة وعدتها إحدى عشرة كلمة 
مغني ونهاية. قوله: (أي لأنها الخ) أي ثنى لفظ الإقامة لأنها الخ. قوله: (بالمقصود) وهو استنهاض الحاضرين كما مر . قوله: 
(واعتذر عنه) أي اعتذر المصنف في دقائقه عن عدم استثناء لفظ التكبير. قوله: (فكأنه فرد) هذا ظاهر في التكبير أولها وأما في 
آخرها فهو مساو للأذان فالأولى أن يقال ومعظمها فرادى مغني قوله: (فالأولى) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية . قوله: (وقيل 
الفتح) أي بنقل حركة ألف الله للراء سم . قوله: (بجمع كل كلمتين الخ) أي والكلمة الأخيرة بصوت مغني . قوله: (أي إسراعها) 
إلى قوله وفي خبر الخ في النهاية قول المتن (وترتيله) أي إلا التكبير فإنه يجمع كل تكبيرتين في نفس ع ش . قوله: (ومن ثم) 


قوله: (لم يكره وكان ذكر الله تعالى) أي فليس أذاناً شرعياً فإن قلت ما الصارف له عن الأذان حتى انتفت الكراهة بل 
والحرمة قلت الصارف له قرينة حالها وهي أنها ليست من أهل الأذان ونظيره ما تقدم في باب الغسل أن حال الجنب وعدم 
تأهله للقرآن قرينة صارفة له عن القرآنية حتى لم تحرم قراءته بغير قصد فإن قلت فليجز أذانها نع رفع الصوت نظراً لصرف 
تلك القرينة قلت عارضها رفع الصوت الذي هو شعار ظاهر للأذان ومقصود أصالة فيه نعم إن قصدت مع عدم رفع صوتها 
التشبه بالرجال حرم كما هو ظاهر وكذا إن قصدت حقيقة الأذان فيما يظهر لقصدها عبادة فاسدة وما يتضمن التشبه بالرجال. 
قوله: (وكذا الخنثى) عبارة شرح الروض والخنثى كالمرأة قاله في المجموع اه وعبارة شرح المنهج فإن أذنا أي المرأة 
و اليس للسناد يقر ما يهن لم يكرة ل فرقه > ريق حرم إن كان ف أجي لق ود تناكل الخزدة فى المشضى لاستهال 
أنه رجل فكيف حرم مع الشك ويجاب بأنه عومل معاملة المرأة احتياطاً والتحريم للاحتياط صائغ معهود وكثيراً ما احتاطوا 
في أمر الخنثى . قوله: (والأذان مثنى الخ) في العباب فإن زاد منها أي زاد على ألفاظ الأذان كلمة منها أو ذكراً آخر ولم يؤد 
إلى اشتباه أو قال الله الأكبر أو لقن الأذان أجزأ. قوله: (وقيل الفتح) أي بنقل حركة ألف الله للراء. 


٠مه‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(والترجيع فيه) لثبوته في خبر مسلم وهو ذكر الشهادتين مرتين سراً بحيث يسمعه من بقربه عرفاًء قبل الجهر بهما 
ليتدبرهما ويخلص فيهما إذ هما المقصودتان المنجيتان وليتذكر خفاءهما أول الإسلام ثم ظهورهما الذي أنعم الله به 
على الأمة إنعاماً لا غاية وراءه. سمي بذلك. لأنه رجع للرفع بعد تركه أو للشهادتين بعد ذكرهما فيصح تسمية كل به 
لكن الأشهر الذي في أكثر كتب المصنف أنه للأول» (والتثويب) بالمثلثة (في) كل من أذاني مؤداة وأذان فائتة (الصبح) 
وهو الصلاة -خير من النوم مرتين بعد الحيعلتين للحديث الصحيح فيه: «من تاب إذا رجع» لأنه بمعنى ما قبله فكان به 
راجعاً إلى الدعاء بالصلاة ويكره في غير الصبح كحي على خير العمل مطلقاً» فإن جعله بدل الحيعلتين لم يصح أذانه. 
وفي خبر الطبراني برواية من ضعفه ابن معين أن بلالا كان يؤذن للصبح فيقول حي على خير العمل فأمره بَلِ أن يجعل 
مكانها الصلاة خير من النوم ويترك حي على خير العمل» وبه يعلم أنه لا متشبث فيه لمن يجعلونها بدل الحيعلتين بل 
هو صريح في الرد عليهم؛ (وأن يؤذن) ويقيم (قائماً) وعلى عال احتيج إليه و(للقبلة) لأنه المأثور سلفاً وخلفاً ولخبر 
الصحيحين : «يا بلال قم فناد؛ بل يكره أذان غير مستقبل وكأنهم إنما لم يأخذوا بما في خبر الطبراني وأبي الشيخ أن 
بلالا كان يترك الاستقبال ا ا لل و الل ا و ا 1 ال ا ا ا 


أي لأجل أنها للحاضرين قول المتن (والترجيع فيه) ولو تركه صح الأذان مغني وسم وع ش . قوله: (وهو ذكر الشهادتين 
مرتين الخ) فهو اسم للأول كما صرح به المصنف في مجموعه ودقائقه وتحريره وتحقيقه وإن قال في شرح مسلم أنه الثاني 
مغني ونهاية وشرح المنهج . قوله: (قبل الجهر بهما) ويأتي بالأربع ولاء قال في العباب فلو لم يأت بهما سراً أو لا أتى بهما 
بعد الجهر ع ش . قوله: (المنجيتان) أي من الكفر المدخلتان في الإسلام نهاية ومغني . قوله: (فصح تسمية كل الخ) 
لا يخفى أن المناسبة لذلك التوجيه أن يكون اسماً للثاني لأنه الذي رجع إليه وحينئذ فتسمية الأول به مجاز من تسمية السبب 
باسم المسبب إذ هو سبب الرجوع رشيدي وفي سم نحوه قول المتن (والتثويب في الصبح) وخص بالصبح لما يعرض للنائم 
من التكاسل يسبب النوم نهاية ومغني . قوله: (من أذاني مؤداة) بلا تنوين بتقدير الإضافة أي مؤداة صبح كردي . قوله: (وهو 
الصلاة خير من النوم) أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم ويسن في الليلة الممطرة أو المظلمة أو ذات 
الريح أن يقول بعد الأذان وهو الأولى أو بعد الحيعلتين ألا صلوا في رحالكم أي مرتين لما صح من الأمر به وقضية كلامهم 
أنه لو قاله أي ألا صلوا عوضاً أي عن الحيعلتين لم يصح أذانه وهو كذلك نهاية وشزح بافضل وكذا في المغني إلا وقضية 
كلامهم الخ فقال بدله فلو جعله بعد حيعلتين أو عوضاً عنهما جاز اه قال الكردي قوله في الليلة ليس بقيد كما في شرح 
العباب بل النهار كذلك كبقية أعذار الجماعة اه وقالع ش قوله م ر أو المظلمة المراد بها إظلام ينشأ عن نحو سحاب أما 
الظلمة المعتادة في أواخر الشهور لعدم طلوع القمر فيها فلا يستحب ذلك فيها اه وأقره الرشيدي . قوله: (كحي على خير 
العمل مطلقاً) أي كما يكره هذا في الصبح وغيره. قوله: (فإن جعله) أي لفظ حي على خير العمل . قوله: (لم يصح أذانه) 
والقياس حينئذ حرمته لأنه به صار متعاطياً لعبادة فاسدة ع ش . قوله: (حي على خير العمل) أي أقبلوا على خير العمل 
ع ش. قوله: (وبه) أي بذكر خبر الطبراني أي بقوله فأمره الخ. قوله: (وعلى عال الخ) عبارة النهاية ويستحب أن يؤذن على 
عال كمنارة وسطح للاتباع ولزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إن احتيج إليه لكبر المسجد كما في 
المجموع وفي البحر لو لم يكن للمسجد منارة سن أن يؤذن على الباب وينبغي تقييده بما إذا تعذر في سطحه وإلا فهو أولى 
فيما يظهر اه وفي المغني نحوه. قوله: (احتيج إليه) ظاهره أنه قيد في كل من الأذان والإقامة وليس كذلك بل هو قيد في 
الإقامة فقط وأما الأذان فيطلب فيه أن يكون على عال مطلقاً كما مر عن النهاية والمغني . قوله: (وللقبلة) أي إن لم يحتج إلى 
غيرها وإلا كمنارة وسط البلد فيدور حولها قليوبي اه بجيرمي ويأتي ما يتعلق به. قوله: (لأنه المأثور الخ) ظاهره الرجوع 
لكل من القيام والاستقبال لكن خصه شيخ الإسلام والنهاية والمغني بالثاني . قوله: (بل يكره أذان غير مستقبل الخ) أي مع 


قوله: (والترجيع فيه) قضية كونه سنة يفيد أنه غير شرط فيه فيصح بدونه. قوله: (إنه للأول) لا يخفى أن وبجود الأول 
سبب في تحقق الرجوع المذكور فهو لا ينافي التوجيه المذكور لأن تسميته حينئذ ترجيعاً من أخذ اسم السبب من معنى 


فصل في الأذان والإقامة ١أهه‏ 


في بعضه غير الخيعلتين لمخالفته للمأثور المذكور الذي هو في حكم الاجماع المؤيد بالخبر المرسل استقبل وأذن على 
أن الخبر ضعيف, لأن في سنده من ضعفه ابن معين ومعارض برواية راويه المذكور أيضاً أن بلالاً كان ينحرف عن 
القبلة عن يمينه يمينه في مرتي حي على الصلاة وعن يساره في مرتي حي على الفلاح ويستقبل القبلة في كل ألفاظ الأذان 
الباقية معد كان الأحد بهل المواقق كنامن والموجب احج المرمل والننيت للاسفبال فيننا عذا الن جاتن هر 
مقدم على النافي أولى وغير قائم قدر نعم لا بأس بأذان مسافر راكباً أو ماشياً وإن بعد محل انتهائه عن محل ابتدائه 
بحيث لا يسمع من في أحدهما الآخر والالتفات بعنقه لا بصدره يمينا مرة في مرتي حي على الصلاة ثم يسارا مرة في 
مرتي حي على الفلاح وخصا بذلك» لأنهما خطاب آدمي كسلام الصلاة ومن ثم ينبغي أن يكون الالتفات هنا بخده 
لا بخديه نظير ما يأتي ثم وكره في الخطبة» لأنها وعظ للحاضرين فالالتفات إعراض عنهم مخل بأدب الوعظ من كل 


القدرة عليه وأجزأه لأن ذلك لا يخل بالاعلام نهاية ومغني . قوله: (في بعضه) أي الأذان. قوله: (لمخالفته) أي الخبر. قوله: 
(المذكور) أي آنفاً. قوله: (على أن الخبر) أي خبر الطبراني . قوله: (ومعارض) عطف على ضعيف . قوله: (راويه المذكور) 
كانه أراد به عو عست ابن مين . قوله: (عن يمينه) وقوله عن يساره عن فيهما بمعنى إلى . قوله: (وحينئذ) أي حين التعارض 
وقوله بهذا أي المروي الثاني وقوله لما مر أي المأثور وقوله وهو الخ أي والحال أن المثبت الخ وقوله أولى خبر كان قوله: 
(وغير قائم) إلى قوله وقضيتهما في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى وكره وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى والالتفات . قوله: 
(وغير قائم الخ) عطف على قوله وغير مستقبل عبارة النهاية فيكره للقاعد وللمضطجع أشد وللراكب المقيم أي جالساً 
بخلاف المسافر لا يكره له ذلك لحاجته للركوب لكن الأولى له أن لا يؤذن إلا بعد نزوله لأنه لا بد له منه للفريضة وقضية 
كلام الرافعي أنه لا يكره أي للمسافر ترك القيام ولو غير راكب ويوجه بأن من شأن السفر التعب والمشقة فسومح له فيه ومن 
ثم قال الإسنوي ولا يكره له أيضاً ترك الاستقبال ولا المشي لاحتماله في صلاة النفل ففي الأذان أولى والإقامة كالأذان فيما ذكر 
والأرجه أ كلا مهما يتجرك» اين الجاقي وان بعل عن مسيل اتداتة يتس ل ليدع أاخره نتن ته أوله إن قعل الك اليس قن 
فعلهما لغيره كأن كان ثم معه من يمشي وفي محل ابتدائه غيره ا؟ شتراط أن لا يبعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من 
سمع أوله وإلا لم يجزه كما في المقيم اه وكذا في سم عن العباب وشرحه إلا قوله لاحتماله الخ قالع ا 
ا لد اجر خياريه باحتفط عي الاجر امعان ذا لوج بالا جافر_ ريلك حرق على اللي من انبجيره ل يحضي فى نهرلا في 
إقامته وقوله وإلا لم يجزه أي لم يجز من لم يسمع الكل اه عبارة الرشيدي قوله م ر لم يجزه لعله بالنسبة لمن في محل ابتدائه 
إذ لا توقف في إجزائه لمن يمشي معه ومن ثم احترز بالتصوير المذكور عما إذا أذن لمن يمشي معه فقط كما هو ظاهر ثم رأيت 
سم توقف في عبارة الشارح م ر وذكر أنه بحث مغه م ر فيها فحاول تأويلها بما لا يخفى ما فيه انتهى والحاصل أنه ينبغي 
حذف قوله م ر كأن كان معه من يمشي إذ حكمه حكم ما إذا كان يؤذن لنفسه اه. قوله: (وإن بلغ محل انتهائه الخ) شامل لما 
إذا أذن لنفسه وما إذا أذن لغيره ممن يمشي معه مثلاً وهو ظاهر سم . قوله: (والتفات الخ) أي ويسن التفات نهاية ومغني قوله: 
((بعنقه الخ) أي من غير أن ينتقل عن محله ولو على منارة محافظة على الاستقبال نهاية ومغني قالع ش وفي سم على المنهج 
عن م ر ولا يدور عليها فإن دار كفى إن سمع آخر أذانه من سمع أوله وإلا فلا اه. قوله: (يميناً مرة في مرتي حي على الصلاة 
وسار مرة في مري الخ) أي عنى يتمهم في الالطاتين نهاية ومثني. قولده (لأنهما خطاب آدمي) أي وظير هما ذكر الله تغالق 
نهاية . قوله: (كسلام الصلاة) أي فإنه يلتفت فيه دون ما سواه لأنه خطاب آدمي بجيرمي . قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنهما 


قوله: (نعم لا بأس بأذان مسافر راكباً أو ماشياً) قال في العباب والأولى تأذين المسافر بعد نزوله أي إن سهل عليه وله 
فعله كبا أي بال كراهة كما في شرحه وقاعدا قال في شرحه بلا كراهة وإن كان غير راكب كما اقتضاه قول الشرح الصخير 
إلا أن يكون مسافراً فلا بأس أن يوذن قاعداً أو راكباً اه. 

تنبيه: قول الشارح وإن بعد محل انتهائه عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع من في أحدهما الآخر شامل لما إذا أذن 
لنفسه وما إذا أذن لغيره ممن يمشي معه مثلاً وهو ظاهر وأما في شرح م ر مما يخالف ذلك كما يأتي فمشكل وقد بحثت 
معه فيه فوافق على ما استظهرته وحاول تأويل عبارته بما لا يخفى ما فيه. قوله: (بحيث لا يسمع من في أحدهما) إن فعل 
ذلك لنفسه فإن فعلهما أي الأذان والإقامة لغيره كأن كان ثم معه من يمشي اشترط أن لا يبعد عن محل ابتدائه بحيث 


يك الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
وجه وإنما ندب في الإقامة؛ لأن القصد منها مجرد الاعلام لا غير فهي من جنس الأذان فألحقت به واختلف في 
التثويب» فقال ابن عجيل لا وغيره» نعم لأنه في المعنى دعاء كالحيعلتين ويسن جعل سبابتيه في صماخي أذنيه فيه 
دونهاء والفرق أنه أجمع للصوت المطلوب رفعه فيه أكثر وأنه يستدل به الأصم والبعيد» وقضيتهما أنه لا يسن لمن 
يؤذن لنفسه بخفض الصوت وبهما علم سر إلحاقهم لها به في الالتفات لا هنا. 

(ويشترط) في كل منه ومن الإقامة إسماع النفس لمن يؤذن وحده وإلا فإسماع واحد وعدم بناء غيره على ما أتى 
به لأنه يوقع في اللبس وكالحج» و(ترتيبه وموالاته) للاتباع ولأن تركهما يوهم اللعب ويخل بالإعلام ولا يضر يسير 
كلام وسكوت ونوم وإغماء وجنون وردة وإن كره» رن اوري ار اماو 0 لاا وان ا لود ا ا 


كسلام الصلاة. قوله: (وإنما ندب الخ) أي الالتفات . قوله: (وفني التثويب) أي في سن الالتفات فيه. قوله: (فقال ابن عجيل 
لا) اعتمده النهاية والمغني قال الكردي والأسنى والإمداد وغيرهم اه . قوله: (دعاء) أي إلى الصلاة. قوله: (جعل سبابتيه 
الخ) أي أنملتيهما ولو تعذرت إحدى يديه لعلة جعل السليمة فقط نعم إن كانت العليلة سبابتيه فيظهر جعل غيرهما من بقية 
أصابعه نهاية قال ع ش قضيته استواء بقية الأصابع في حصول السنة بكل منها وأنه لو فقدت أصابعه الكل لم يضع الكف 
وفي سم على حج فلو تعذر سبابتاه لنحو فقدهما اتجه جعل غيرهما من أصابعه بل لا يبعد حصول أصل السنة بجعل 
غيرهما ولو لم تتعذر اه انتهى . قوله: (أنه) أي الجعل . قوله: (وأنه يستدل به الأصم والبعيد) أي على كونه أذاناً فيجيب إلى 
فعل الصلاة لا أنه يسن له إجابة المؤذن بالقول نهاية. قوله: (وقضيتهما) أي الفرقين. قوله: (بخفض الصوت) مفهومه أنه إذا 
رفع صوته ما استطاع لتحصيل كمال السنة كما مر يسن له ذلك أيضاً. قوله: (وبهما) أي بالفرقين. قوله: (لها) أي الإقامة 
وقوله به أي الأذان وقوله في الالتفات أي على ما مر وقوله لا هنا أي جعل السبابتين اه سم . قوله: (في كل منه) إلى قوله 
ويشترط في المغني إلا قوله وكالحج وقوله وإن كره وإلى قول. المتن ويسن في النهاية إلا ما ذكر وقوله لخبر إلى نعم وما أنبه 
عليه . قوله: (فإسماع واحد) أي بالقوة على ما مر عن الرشيدي وشيخنا وبالفعل على ما مر عن ع ش . قوله: (وعدم بناء غيره 
الخ) ومنه ما يقع من المؤذنين حال اشتراكهم في الأذان من تقطيع كلمات الأذان بحيث يذكر واحد بعض الكلمات وغيره 
باقيها وينبغي حرمة ذلك لأنه تعاط لعبادة فاسدة ع ش . قوله: (لأنه يوقع في اللبس) أي غالباً فلا فرق بين أن يشتبها صوتاً أو 
لا نهاية ومغني . قوله: (وترتيبه) فإن عكس ولو ناسياً لم يصح ويبني على المنتظم منه والاستئناف أولى ولو ترك بعض 
الكلمات في خلاله أتى بالمتروك وأعاد ما بعده نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر ويبنى على المنتظم ظاهره وإن قصد 
التكميل والفرق بينه وبين الفاتحة لائح اه وقالع ش قوله م ر أتى بالمتروك أي حيث لم يطل الفصل بما أتى به من غير 
المنتظم بين المنتظم وما كمل به اه قول المتن (وموالاته) فإن عطس في أثناء ذلك سن أن يحمد الله في نفسه وأن يؤخر رد 
السلام إذا سلم عليه غيره والتشميت إذا عطس غيره وحمد الله تعالى إلى الفراغ وإن طال الفصل فيرد ويشمت حينئذ فإن رد أو 
شمت أو تكلم بمصلحة لم يكره وكان تاركاً للسنة ولو رأى أعمى مثلاً يخاف وقوعه في بئر وجب إنذاره مغني ونهاية قال 
الرشيدي قوله م ر وأن يؤخر رد السلام هذا ظاهر إذا كان المسلم يمكث إلى الفراغ فإن كان يذهب كأن سلم وهو مار فهل يرد 
عليه حالاً أو يترك الرد اه وقالع ش قضية كلامه م ر وجوب الرد بعد فراغ الأذان وهو مخالف لما في الأبيات المشهورة من 
عد الأذان من الصور المسقطة للرد لكنه موافق لما هو المعتمد من وجوب الرد على الخطيب إذا سلم عليه وقوله م روجب 
إنذاره أي وإن طال ولا يبطل به الأذان اه. قوله: (ولا يضر الخ) أي ولو عمدا نهاية. قوله: (يسير كلام وسكوت ونوم وإغماء 
الخ) ويسن أن يستأنف في غير الأولين مغني زاد النهاية وكذا فيهما في الإقامة فكأنها لقربها من الصلاة وتأكدها لم يسامح فيها 
بفاصل البتة بخلاف الأذان اه. قوله: (وإن كره) إن كان فاعله ما يقع به الفصل كما هو الظاهر فنحو الإغماء الذي يتسبب فيه 


لا يسمع آخره من سمع أوله وإلا لم يجزئه كما في المقيم كذا في م ر وفيه نظر ظاهر. قوله: (فقال ابن عجيل لا) قال م ر 
واقتضاه كلامهم . قوله: (سبابتيه) فلو تعذرا لنحو فقدهما اتجه جعل غيرهما من أصابعه بل لا يبعد حصول أصل السنة 
بجعل غيرهما ولو لم يتعذرا. قوله: (لها) أي الإقامة وقوله به أي الأذان وقوله في الالتفات أي على ما مر وقوله لا هنا أي 
جعل السبابتين. قوله: (وإن كره) أي اليسير من ذلك كما هو ظاهر العبارة ولعل محل كراهته في النوم وتالييه إذا اختارها 
ولعل المراد بالكراهة في الأخير كراهة التحريم أو أن المراد كراهته من حيث الفصل به وإن حرم في نفسه فليتأمل . 


فصل في الأذان والإقامة اولان 


(وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان) كسائر الاذكار والكلام في طويل لم يفحش وإلا ضر جزماً. (وشرط 
المؤذن) والمقيم ا د ا د وغير مميز كسكران لعدم تأهلهم للعبادة ويحكم بإسلام غير 
العيسوي بنطقه بالشهادتين فيعيده لوقوع أوله في الكفرء وي يشترط لصحة نصب اد ال ام خخ عمو عه دوه 4و ل 


والردة ليست كذلك قال ابن قاسم قوله وإن كره أي اليسير من ذلك كما هو ظاهر العبارة ولعل محل كراهته في النوم وتالييه 
إذا اختارها ولعل المراد في الأخير كراهة التحريم أو الكراهة من حيث الفصل وإن حرم في نفسه فليتأمل اه اه بصري. 
قوله: (وإلا ضر الخ) أي وإن فحش بحيث لا يسمى مع الأول أذاناً في الأذان وإقامة في الإقامة استأنف جزماً نهاية ومغني 
قول المتن (والتمييز) أي ولو صبياً فيتأدى بأذانه وإقامته الشعار وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت وما في المجموع من قبول 
خبره فيما طريقه المشاهدة كرؤية النجاسة ضعيف كما ذكره في محل آخر نعم قد يقبل خبره فيما احتفت به قرينة كأذن في 
دخول دار وإيصال هدية وإخباره بطلب ذي وليمة له فتجب الإجابة إن وقع في القلب صدقه نهاية قالع ش قوله نعم قد 
يقبل خبره الخ أي فإن قويت القرينة هنا على صدقه قبل خبره وقياس ما يأتي له في الصوم أن الكافر إن أخبر بدخول الوقت 
ووقع في القلب صدقه قبل وإلا فلا وأن الفاسق كذلك اه. قوله: (كسكران) نعم يصح أذان سكران في أوائل نشأته لانتظام 
قصده وفعله حينئذ نهاية وأقره سم وع ش . قوله: (بإسلام غير العيسوي الخ) لاعتقاده أن محمداً رسول الله إلى العترب 
خاصة نهاية عبارة المغنى والأسنى والعيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهانى كان فى 
خلافة المنصور يعتقد أن محمداً رسول الله إلى العرب خاصة وخالف اليهود في أشياء غير ذلك منها أنه حرم الذبائح اه. 
قوله: (بنطقه بالشهادتين) هذا يدل على أنه لا يشترط في صحة الإسلام عطف إحدى الشهادتين على الأخرى لأن الشهادتين 
في الأذان لا عطف بينهما وقد حكم بالإسلام بالنطق بهما ويوافق ذلك ما نقله في باب الردة عن الشافعي اه سم على حج 
وقال شيخنا الزيادي إن الشيخ يعني الرملي رجع إليه آخراً وعبارة العلقمي عند قوله يكِةِ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه نصها ومنه يؤخذ أنه لا يشترط في التلفظ عند الإسلام بكلمة الشهادة أن يقول أشهد وهو 
الراجح المعتمد بل هو الصواب ولا يغتر بما ذكره بعض أهل العصر وأفتى به من أنه لا بد من لفظ أشهد قال الأذرعي 
والوجه عدم ا* شتراط لفظ الشهادة كما تضمن كلام الحليمي نقل الاتفاق عليه واقتضاه كلام القفال وغيره وهو قضية الأحاديث 
وكلام الشافعي في مواضع وكلام أصحابه انظر إلى قوله يَةِ لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله ولم يقل لفظ أشهد اه كلام 
الأذرعي وفي الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قال شيخ مشايخنا فإن قيل كيف لم يذكر 
الرسالة فالجواب أن المراد المجموع وصار الجزء الأول علماً عليه كما تقول قرأت #فْلٌ هو أننّهُ أَحَدٌّ) [الإخلاص: ]١‏ أي 
السورة كلها اه فظهر بذلك أن المراد من قولهم الشهادتان أو كلمة الشهادة.لا إله إلا الله محمد رسول الله اه كلام 
العلقمي اها ع ش بحذف . قوله: (فيعيد الخ) عبارة المغني والنهاية فإن أذن أو أقام غير العيسوي بعد إسلامه ثانياً اعتد 
بالثاني ولو ارتد المؤذن بعد فراغ الأذان ثم أسلم ثم أقام جاز والأولى أن يعيدهما غيره حتى لا يصلي بأذانه وإقامته لأن 
ردته تورئه شبهة في حاله اه. قوله: (ويشترط لصحة نصب الخ) عبارة النهاية والمغني ويشترط في جواز نصب مؤذن راتب 
من قبل الإمام أو نائبه أو من له ولاية النص شرعاً كونه عارفاً بالمواقيت بإمارة أو مخبر ثقة عن علم وأن يكون يالغاً أميناً 
فغير العارف لا يجوز نصبه وإن صح أذانه وبخلاف من يؤذن لنفسه أو الجماعة من غير نصب فلا يشترط معرفته بها بل متى 
علم دخول الوقت صح أذانه كأذان الأعمى ولو أذن قبل علمه بالوقت فصادفه اعتد بأذانه بناء على عدم اشتراط النية فيه اه 


قوله: روا م بم اناد سكران في أوائل نشأته لانتظام قصده وفعله شرح م ر. قوله: (بنطقه بالشهادتين) هذا 
يدل على أنه لا يشترط في صحة الإسلام عطف إحدى الشهادتين على الأخرى لأن الشهادتين في الأذان لا عطف بينهما 
وقد حكم بالإسلام بالنطق بهما ويوافق ذلك ما نقله الشارح في باب الردة أن الشافعي قال إذا ادعى على رجل أنه ارتد وهو 
مسلم لم أكشف عن الحال وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله وإنك بريء من كل دين يخالف 
دين الاسلام اه ولا ينافي ذلك قول الروضة كأصلها في باب الكفارة أن ذكر الشافعي أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله الخ لظهور أن الواو في هذه العبارة من كلام الشافعي لحكاية صيغة الإسلام لا من نفس صيغة 
الاسلام المحكية فتدبر. 


6ه الجزء “الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
نحو الإمام له تكليفه وأمانته ومعرفته بالوقت أو مرصد لإعلامه به لأن ذلك ولاية فاشترط كونه من أهلها (و) شرط 
المؤذن (الذكورة) فلا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال وخنائى ولو محارم كإمامتها لهم وأذانهما للنساء جائز كما مر. 
(ويكره) كل منهما (للمحدث) غير المتيمم لخبر الترمذي دلا يؤذن إلا متوضىء» نعم إن أحدث أثناءه سن له 
إتمامه (و) كراهته (للجنب) غير المتيمم (أشد) لأن حدثه أغلظ (والإقامة) مع أحد الحدثين (أغلظ)منه مع ذلك 


قال ع ش بعد سوق عبارة التحفة ما نصه وهي صريحة في عدم الاعتداد بتوليته بخلاف قول الشارح م ر ويشترط في جواز 
الخ فإنه لا يقتضي ذلك إذ لا يلزم من عدم الجواز البطلان لكنه المتبادر منه لا سيما وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما 
فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اه ويأتي 
عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح . قوله: (نحو الإمام) أي كالناظر المفوّض له ذلك من قبل الواقف ع ش . قوله: (تكليفه 
ا دك نات اطي يي وو كت 0 اه زيادي وقال شيخنا م ر يستحق 
المعلوم وفيه نظر لأنه قال في نصب من يكره الاقتداء به أنه لا ب يستحق المعلوم وهذا أولى منه قليوبي أه بجي رمي . قوله: (أو 
مرصد) أي وجود مرصد عارف يعلمه الأوقات بصري عبارة المغني بعد كلام نصها فشرط المؤذن راتباً أو غيره معرفة 'دخول 
الأوقات بأمارة أو غيرها فإن ابن أم مكتوم كان راتباً مع أنه لا يعرفها بالأمارة فإنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت 
أصبحت كما رواه البخاري ويؤخذ من ذلك ما جرت العادة به من أن المؤذنين لا يعرفون الوقت ولكن ينصب الإمام لهم , 
موقتاً يخبرهم بالوقت أن ذلك يكفي كما قاله بعض المتأخرين اه قول المتن (والذكورة) ظاهر إطلاقه اشتراط ذلك في أذان 
المولود وغيره مما مر ولو قيل بعدم اشتراطه في أذان غير الصلاة لم يكن بعيداً وقد تقدم ما فيه ع ش . قوله: (فلا يصح) إلى 
قوله ما لم يتغير في المغني إلا قوله لخبر إلى نعم وقوله وقيل أحسن وقوله وإن كان إلى لأنه وقوله ويظهر إلى ويكزه. قوله: 
(فلا يصح أذان امرأة وخنثى الخ) وينبغي الحرمة إن وجد رفع الصوت وإلا فلا إلا لمقتض آخر سم أي مما مر من قصد 
التشبه بالرجال وقصد الأذان الشرعي . قوله: (ولو محارم) هذا هو المعتمد خلافاً للإسنوي شرح م ر اه سم. قوله: (كما مر) 
أي قبيل والأذان مثنى . قوله: (ويكره كل منهما الخ) أي بخلاف غيرهما من الأذكار لا يكره للمحدث لأن القرآن الذي هو 
أفضل الأذكار لا يكره له كما في التبيان والعباب ونقله في شرحه عن المجموع عن الإمام والغزالي فبقية الأذكار بالأولى 
فعلم أنه ليس علة كراهة الأذان والإقامة للمحدث مجرد كونهما ذكراً كما توهم والله تعالى أعلم وفي فتاوى السيوطي في 
باب الأذان ولا يكره الذكر للمحدث بل ولا للجنب اه وسيأتي أنه لا يكره إجابة الحائض والنفساء للمؤذن سم على 
ا ش ورشيدي قول المتن (للمحدث) أي حدثاً أصغر نهاية ومغني . قوله: (نعم إن أحدث الخ) أي ولو حدثاً أكبر 
من له إتمايه ولا يتحت قطمة التوضا للا بوف البلاغت إن تطوزوام يطل زمنه بتى :والاستناف أولى نهاية ومغبي قال 
ع شن قولهم و ولو سغدنا اكيز ايخ يفلو بان الأحان في سس حزم السك وجب قط الاثان سم على حيخ أقول وينبشي 
أن محل وجوب القطع حيث لم يتأت فعله بلا مكث بأن لم يتأت سماع الجماعة له إلا إذا كمله بححله مثلاً وإلا فيجب 
خروجه من المسجد ويكمل الأذان في مروره أو بباب المسجد إن أراد إكماله اه. قوله: (غير المتيمم) ينبغي وغير فاقد 
الطهورين سم وع ش ورشيدي وعبارة المغني والنهاية فإن قيل يرد على ذلك أي قول المصنف ويكره للمحدث الخ المتيمم 


قوله: (فلا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال وخناثى) وينبغي الحرمة إن وجد رفع الصوت وإلا فلا إلا لمقتض آخر 
فليتأمل . قوله: (ولو محارم) هذا هو المعتمد خلافاً للإسنوي شرح م ر وقوله جائز كما مر أي بل ليس أذاناً حقيقة. قوله: 
(ويكره كل منهما للمحدث) أي بخلاف غيرهما من الأذكار لا يكره للمحدث لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره له 
فبقية الأذكار بالأولى قال في التبيان فصل ويستحب أن يقرأ وهو على طهارة فإن قرأ محدثاً جاز بإجماع المسلمين قاله الإمام 
الحسين ولا يقال ارتكب مكروهاً بل هو تارك للأفضل اه وفي العباب ولا تكره أي التلاوة لمحدث قال في شرحه لأنه يك 
كان يقرأ .ع الحدث كما صح عنه ولا ينافي ذلك كونها في حق المحدث خلاف الأفضل اه وبين قبل ذلك أن ما ذكره 
العباب نقله في المجموع عن الإمام والغزالي فعلم أنه ليس علة كراهة الأذان والإقامة للمحدث مجرد كونهما ذكراً كما توهم 
والله تعالى أعلم وفي فتاوى السيوطي في باب الأذان ولا يكره الذكر للمحدث بل ولا للجنب اه وسيأتي أنه لا يكره إجابة 
الحائض والنفساء للمؤذن. قوله: (غير المتيمم) ينبغي وغير فاقد الطهورين. 


فصل في الأذان والإقامة هوه 


الحدث لتسببه لوقوع الناس فيه بانصرافه للطهارة؛ وبحث الإسنوي مساواة أذان الجنب لإقامة المحدث (ويسن) للأذان 
(صيت) أي عالي الصوت لزيادة الإعلام وللخبر الصحيح أنه كَكِدِ قال لرائي الأذان في النوم : «ألقه على بلال فإنه أندى 
صوتاً منك». أي أبعد مدى صوت وقيل أحسن ويسن (حسن الصوت) وإن كان يلقنه لعدم إحسانه لأنه أبعث على 
الإجابة» و(عدل) ليقبل خبره بالوقت وليؤمن نظره إلى العررات وحر وعالم بالمواقيت من ذرية مؤذنيه كَل فذرية 
مؤذني أصحابه فذرية صحابي ويظهر تقديم ذريته ككهِ على ذرية مؤذني الصحابة وعلى ذرية صحابي ليس منهم» ويكره 
أذان فاسق وصبي وأعمى, لأنهم مظنة الخطأ والتمطيط والتغني فيه ما لم يتغير به المعنى 0 


ومن به نحو سلس بول وفاقد الطهورين فإن الصلاة مطلوبة منهم ولا يقال إنه يكره لهم الأذان والإقامة مة أجيب بأن المراد 
بالمحدث أو الجنب من لا تباح له الصلاة اه أي وهؤلاء تباح لهم الصلاة. قوله: (لخبر الترمذي الخ) ولأنه يدعو إلى 
الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ قاله الرافعي وقضيته أنه يسن له التطهر من الخبث أيضاً وهو 
كذلك نهاية ومغني قول المتن (وللجنب أشد الخ) تقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أغلظ 
من الكراهة مع الجنابة نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وكان مراده أذانهما بغير رفع الصوت 
فهو وإن لم يكره في غير هذه الحالة يكره فيها كراهة أشد من كراهة الجنب أما أذانهما برفع الصوت فهو حرام كما تقدم اه 
وقد يقال إن أذان الحائض والنفساء بغير رفع الصوت ليس أذاناً شرعياً بل ذكر الله تعالى فكيف يحكم عليه بالكراهة وقد 
تقدم أن الذكر لا يكره للمحدث إلا أن يقال إنه ليس ذكراً محضاً بل ذكر مشوب بكونه أذاناً ثم رأيت في الرشيدي ما نصه 
وفيه نظر إذ لا يسمى هذا أذاناً وإنما هو مجرد ذكر اه قول المتن (والإقامة مة أغلظ) ويجزي أذان وإقامة من مكشوف العورة 
والجنب وإن كان في مسجد لأن المراد حصول الإعلام وقد حصل والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة مكث المسجد وكشف 
العورة مغني ونهاية . قوله: (لتسببه الخ) عبارة غيره لقربها من الصلاة زاد النهاية فإن انتظره القوم ليتطهر شق عليهم وإلا 
ساءت به الظنون اه. قوله: (وبحث الإسنوي الخ) اعتمده المغني دون النهاية عبارته وقضية كلامه كأصله أن كراهة إقامة 
المحدث أشد من كراهة أذان الجنب وهو الأوجه لما تقدم من قربها من الصلاة لكن قال الإسنوي يتجه مساواتهما اه قال 
ع ش قوله م ر لكن قال الإسنوي الخ ضعيف اه. قوله: (للأذان) إلى قوله ما لم يتغير في النهاية إلا قوله وقيل أحسن وقوله 
وإن كان إلى أنه وقوله ويظهر إلى ويكره. قوله: (لرائي الأذان) أي عبد الله بن زيد مغني قول المتن (عدل) أي عدل رواية 
بالنسبة لأصل السنة وأما كمالها فيعتبر فيه كونه عدل شهادة نهاية وسم . 


قوله: (ومن ذرية مؤذنيه الخ) كبلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة وسعد القرظي نهاية ومغني . قوله: (ليس منهم) أي 
من أولاده يل قاله ع ش ولعل الصواب من أولاد مؤذنيه تكِ. قوله: (ويكره أذان فاسق الخ) ويجزىء نهاية. قوله: (وصبي) 
أي مميز وإلا فلا يصح كما مر. قوله: (وأعمى) أي حيث لم يكن معه بصير يعرف الوقت نهاية ومغني . قوله: (لأنهم مظنة 
الخطأ) قد يقتضي انتفاء الكراهة في الأعمى مع ترتيب عارف يرشده وقد يقتضي ذلك في الصبي حينئذ سم وما ذكره أولاً 
فقد مر آنفاً عن النهاية والمغني ما يفيده بل قد يفيده ما يأتي في الشرح ثم رأيته أي سم صرح هناك بأن الضم المذكور يزول 
به الكراهة وأما ما ذكره ثانياً فصنيع النهاية والمغني وكذا ما يأتي في الشرح قد يخالفه والفرق بين الصبي والأعمى ظاهر. 
قوله: (والتمطيط والتغني فيه) أي تمديد الأذان والتطريب به نهاية ومغني . قوله: (ما لم يتغير به المعنى الخ) قال ابن 
عبد السلام يحرع التلحين أي إن غير المعنى أو أوهم محذورا كمد همزة أكبر ونحوها ومن ثم قال الزركشي وليحترز من 
أغلاط تقع للمؤذنين كمد همز أشهد فيصير استفهاماً ومد باء أكبر فيصير جمع كبر بفتح أوله وهو طبل له وجه واحد ومن 


قوله: (وللجنب أشد) قال في شرح الروض وتقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أشد 
منها معها اه وكان مراده أذانهما بغير رفع الصوت فهو وإن لم يكره في غير هذه الحالة يكره فيها كراهة أشد من كراهة 
الجنب أما أذانهما برفع الصوت فهو حرام كما تقدم وفي الروض ويجزىء الجنب أي أذانه وإقامته وإن كان في المسجد 
ومكشوف العورة فإن أحدث في أذانه استحب إتمامه فإن توضأ ولم يطل بنى اه وقوله فإن أحدث قال في شرحه ولو حدثاً 
أكبر اه فانظر لو كان في المسجد ويتجه قطعه وحرمة مكثه . قوله: (وعدل) أي ولو عدل رواية والأكمل عدل شهادة م ر. 
قوله: (لأنهم مظنة اللخطأ) قد يقتضي انتفاء الكراهة في الأعمى مع ترتيب عارف يرشده وقد يقتضي ذلك في الصبي حينئذ. 


5ه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإلا حرم بل كثير منه كفر فليتنبه لذلك ولا يجوز ولا يصح نصب راتب مميز أو فاسق مظلقاً وكذا أعمى إلا إن ضم إليه 
من يعرّفه الوقت. 

(والإمامة أفضل منه في الأصح) لمواظبته كَكِ وخلفائه الراشدين عليهاء ولأن الصحابة احتجوا بتقديم الصديق 
للإمامة على أحقيته بالخلافة ولم يقولوا بذلك في بلال وغيره (قلت الأصح أنه) مع الإقامة لا وحده كما اعتمده خلافاً 
لمن نازع فيه؛ (أفضل والله أعلم) لقوله تعالى: لوَمَنَ أَحْسَنٌُ قَوْلَا مَمّن مآ إِلَ أَسّو4 انصلت: +7] قالت عائشة: هم 
المؤذنون ولا ينافيه قول ابن عباس هو النبي يل لأنه الأحسن مطلقاً وهم الأحسن بعده ولا كون الآية مكية لأنه 
لا مانع من أن المكي يشير إلى فضل ما سيشرع بعد ولما صح أنه كلل دعا له بالمغفرة وللإمام بالإرشاد والمغفرة 
أعلى» ومن ثم قال الماوردي دعا للإمام بالإرشاه خوف زيغه وللمؤذن بالمغفرة لعلمه بسلامة حاله وأنه جعله أمينا 
والإمام ضامناً والأمين خير من الضامن» وأنه قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس . وأخذ ابن 
حبان من خبر «من دل على خير فله مثل أجر فاعله؛ أن المؤذن يكون له مثل أجر من صلى بأذانه» وإنما لم يواظب كَل 


الوقف على اله والابتداء بإلا الله لأنه ربما يؤدي إلى الكفر كالذي قبله ومن مد ألف الله والصلاة والفلاح لأن الزيادة في 
حرق الجده اللين على يقدار ها تكليت ‏ العرب لخر وخطا ومن كلت الالنتهاء من اللادومك تمعز أكير رتتدوها وهر 

خطأ ولحن فاحش وعدم النطق بهاء الصلاة لأنه يصيز دعاء على النار شرح بافضل قوله: (ولا يصح نصب الخ) هذا علم 
مما سبق إلا أن يكون توطئة لمسألة الأعمى سم . قوله: (مطلقاً) أي ضم إليه المعرف أ و لا قول المتن (قلت الأصح أنه الخ) 
شمل إمامة الجمعة فالأذان أفضل منها أيضاً ويظهر أن إمامتها أفضل من خطبتها ويلزم من تفضيل الأذان على إمامتها تفضيله 
على خطبتها بطريق الأولى نهاية ومغني قال سم وورفيه شيء اه . قوله: (مع الإقامة الخ) ينبغي أن الإمامة أفضل من الإقامة 
وحدها عند المصنف سم. قوله: (كما اعتمده الخ) وفاقاً للمنهج وخلافاً للنهاية والمغني حيث قالا واللفظ للثاني وصحح 
المصنف في نكته أن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة وجرى على ذلك بعض المتأخرين والمعتمد ما في الكتاب اه. 
قوله: (خلافاً لمن نازع فيه) اعتمد م ر المنازعة سم وكذا اعتمدها المغني كما مر آنفاً قوله: (لقوله تعالى ومن أحسن الخ) 
لقائل أن يقول قضية التمييز بقولا تفضيل الأذان على الأقوال دون الأفعال كالإمامة فليتأمل وأيضاً فقد اعتبر مع الدعاء إلى 
اللاي ٠‏ عياف ليه امل مير وه (ولا ينافيه الخ) محل تأمل إذ لفظ المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
المراد به النبي يه وهذه الصيغة تقتضي الحصر فيه ومقتضى ما ذكره الشارح أن يكون المراد الأعم من النبي يِه ومن 
المؤذن فليتأمل وفيه أيضاً أن هذا الترتيب الذي ادعاه ما مأخذه بصري . قوله: (لأنه الأحسن الخ) تعليل لعدم المنافاة. قوله: 
(ولا كون الآية مكية) أي والأذان نما شرع بالمديتة وقوله لأنه لا 3 ا 0 وهِذا ادر كاف في 
قوله: (خوف زيغه) أي بعدم رعاية حقوق الإمامة. قوله: (وأنه قال 00 كلد الخ . قوله: در لدي 
صوته) معناه أن ذنوبه لو كانت أجساماً غفر له منها قدر ما يملأ المسافة التي بينه وبين منتهى صوته وقيل تمتد له الرحمة 
بقدر مدى الصوت وقال الخطابي يبلغ غاية المغفرة إذا بلغ غاية رفع الصوت ذكره المجموع اه حج في شرح العباب اه 
ع ش . قوله: (ويشهد له) أي بالأذان ومن لازمه إيمانه لنطقة بالشهادتين فيه ع ش . قوله: (وإنما لم يواظب الخ) جواب عن 
دليل الأول المار. قوله: (لولا خليفي) بكسر الخاء واللام المشددة وفتح الفاء مصدر خلفه بتشديد اللام لإرادة المبالغة 


قوله: (ولا يصح نصب راتب) هذا علم مما سبق إلا أن يكون توطئة لمسألة الأعمى . قوله: (إلا إن ضم إليه من يعرفه) لا 
يقال قياس كراهة أذان الأعمى أنه لا يجوز نصبه راتباً وإن ضم إليه من ذكر لأنه خلاف المصلحة لأنا نقول إنما ذكره لمعنى 
يزول بالضم المذكور. قوله: (والإمامة أفضل آلخ) هي شاملة لإمامة الجمعة وقضية ذلك أنه أفضل منها عند المصنف 
والمتبادر أن إمامة الجمعة أفضل من خطبتها وقضيته أن الأذان أفضل من الخطبة وفيه شيء. قوله: (كما اعتمده) ينبغي أن 
الإمامة أفضل من الإقامة وحدها عند المصنف . قوله: (خلافاً لمن نازع فيه) اعتمد م ر المنازعة . قوله: (لقوله تعالى ومن 
أحسن قولا) لقائل أن يقول قضية التمييز بقولا تفضيل الأذان على الأقوال دون الأفعال كالإمامة فليتأمل وأيضاً فقد اعتبر مع 
الدعاء إلى الله تعالى ما عطفه عليه اه فليتأمل . 


فصل في الأذان والإقامة /اهعه 


وخلفاؤه عليه لاحتياج مراعاة الأوقات فيه إلى فراغ وكانوا مشغولين بأمور الأمة» ومن ثم قال عمر رضي الله عنه: لولا 
الخليفي أي الخلافة لأذنت» : اعترض بأن الانشغال بذلك إنما يمنع الإدامة لا الفعل في بعض الأحيان لا سيما أوقات 
الفراغ» كما اعترض الجواب أنه لو أذن لقال إني رسول الله وهو لا يجزىء أو أن محمداً رسول الله ولا جزالة فيه بأنه 
في غاية الجزللة ككل إقامة ظاهر مقام مضمر لنكتة على أنه صح أنه أذن مرة في السفر راكباًء فقال ذلك ونقل عنه في 
تشهد الصلاة أنه كان يأتي بأحدهما تارة وبالآخر أخرى على ما يأتي ثم فالأحسن الجواب بأن عدم فعله للأذان لا دلالة 
فيه لأحد القولين لاحتماله» وقد تفضل سنة الكفاية على فرضها كابتداء السلام على جوابه؛ وقيل إن علم من نفسه 
القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فهو. وقضيته بل صريحة أن كلاً من الوجهين الأولين قائل بأفضلية ما رآه على 


رشيدي والمقرر في علم الصرف أن فعيلي من أوزان مبالغة المصدر من الثلاثي وعبارة ع ش وفي النهاية الخليفي بالكسر 
والتشديد والقصر الخلافة وهو وأمثاله من الأبنية كالرمي والدليلي مصادر تدل على معنى الكثرة يريد به كثرة اجتهاده في 
ضبط الأمور وتصريف أعنتها اه. قوله: (إنما يمنع الإدامة) قد يقال ولا يمنع الإدامة لإمكان أن يرتب من يرصد له الوقت 
سم . قوله: (واعترض) أي ذلك الجواب . قوله: (بأنه الخ) صلة الجواب . قوله: (وهو لا يجزي) لا يخفى ما في هذا من 
الفساد لأنه لو فرض صدوره منه يه فأنى يتوهم عدم الإجزاءء والإجزاء وعدمه إنما يؤخذان من أقواله وأفعاله كَل وزاده 
فصلا وشرفاً نصري ويقال إن مراده أنه لا يقول الأول لعدم إجزالة كما غلم من.أدلة الاذان من أن كلماته يعيدية ل يجوز 
تغييرها. قوله: (بأنه في غاية الخ) صلة اعترض الجواب الخ ع ش . قوله: (أذن مرة ف في السفر الخ) كذا جزم به المصنف 
وعزاه لخب لومي لحن اعبرم ران العيد احرسيه في مس من طريق الترمفي لفط فامر بلالا قاذ وب علم اختعبار 
رواية الترمذي ومعنى أذن فيها أمر بالأذان كأعطى الخليفة فلانا ألفً سم عبارة النهاية بعد كلام على أن معنى أذن عند بعضهم 
أمر كما في رواية أخرى اه. قوله: (فقال ذلك) أي أن محمداً رسول الله. قوله: (على ما يأتي ثم) أي في بحث تشهد 
الصلاة. قوله: (فالأحسن الجواب) أي عن توجيه أفضلية الإمامة بمواظبة النبي يك والخلفاء على الإمامة وعدم الأذان وقرقله 
لأحد القولين أي القول بأفضلية الأذان والقول بأفضلية الإمامة ع ش . قوله: (وقد تفضل الخ) جواب عما يتوهم وروده على 
ما اختاره المصنف من تفضيل السنة على الفرض . قوله: (كابتداء السلام الخ) وإبراء المعسر على إنظاره مع أن الأول فيهما 
سنة والثاني فرض ويسن لمن صاح للأذان والإمامة الجمع بينهما وأن يتطوّع المؤذن بالأذان وأن يكون الأذان بقرب المسجد 
وأن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم بل يؤذن في كل مسجد فإن أبى أي المؤذن من الأذان تطوّعاً رزقه الإمام 
من مال المصالح ولا يجوز أن يرزق مؤذناً وهو يجد متبرعاً فإن تطوّع به فاسق وثم أمين أو أمين وثم أمين أحسن صوتاً منه 
وأبى الأمين في الأولى والأحسن صوتاً في الثانية رزقه الإمام من سهم المصالح عند صاحبته بقدرها أو من ماله ما شاء 
ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره ولكل من الإمام وغيره الاستئجار عليه أي 
الأذان والأجرة على جميعه ويكفي الإمام لا غيره إن استأجر من بيت المال أن يقول استأجرتك كل شهر بكذا فلا يشترط 
بيان المدة كالجزية والخراج بخلاف ما إذا استأجر من ماله أو استأجر غيره فإنه لا بد من بيانها على الأصل في الإجارة وتدخل 
الإقامة في الاستئجار على الأذان ضمناً فيبطل إفرادها إذ لا كلفة فيها وفي الأذان كلفة لرعاية الوقت نهإية زاد المغني وللإمام أن 
يرزقهم وإن تعددوا بعد المساجد وإن تقاربت وأمكن جمع الناس بأحدها لثلا تتعطل ويبدأ وجوباً إن ضاق بيت المال وندباً إن 
اتسع بالأهم اهاقالع ش قوله م ر رزقه الإمام أي وجوباً وقوله م ر عند حاجته بقدرها يعني إن كان محتاجاً يأخذ بقدر حاجته 
وإلا أخذ بقدر أجرة مثلة وقوله والأجرة على جميعه وفائدة ذلك تظهر فيما لو أخل به في بعض الأوقات فيسقط ما يقابله من 
المسمى بقسطه أما لو أخل ببعض كلماته فلا شيء له في مقابلة هذا الأذان لبطلانه بجملته بترك بعضه وقوله وتدخل الإقامة في 
الاستئجار فيسقط ما يقابلها عند تركها وأما ما اعتيد من فعل المؤذنين من التسبيحات والأدعية بعد الصلوات فليس داخلاً في 


قوله: (إنما يمنع الإدامة) قد يقال ولا يمنع الإدامة لإمكان أن يرتب من يرصد له الوقت. قوله: (بأنه في غاية) متعلق 
بقوله اعترض الجواب . قوله: (أذن مرة في السفر) كذا جزم به المصنف وعزاه لخبر الترمذي لكن اعترض بأن أحمد أخرجه 
في مسنده من طريق الترمذي بلفظ فأمر بلال فأذن وبه يعلم اختصار رواية الترمذي وأن معنى أذن فيها أمر بالأذان كأعطى 
الخليفة فلاناً كذا . 


ممه الجزء الأول فن حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الإطلاق» (وشرطه) عدم الصارف وكذا الإقامة فلو قصد تعليم غيره لم يعتد به لا النية على الأصحء ومن ثم ينبغي 
ندبها وفرع على الأصح أنه لو كبر تكبيرتين بقصده ثم أراد صرفهما للإقامة لم ينصرفا عنه فيبني عليهما وفي التفريع نظر 
و(الوقت) لأنه إنما يراد للإعلام به فلا يجوز ولا يصح قبله إجماعاًء كما صرح به بعضهم للإلباس ومنه يؤخذ أنه حيث 
أمن لم يحرم لأنه ذكرء نعم إن نوى به الآذان اتجهت حرمته لأنه تلبس بعبادة فاسدة ويستمر ما بقي الوقت. 

وقول ابن الرفعة إلى وقت الاختيار لعله للأفضل والنص على سقوط مشروعيته بفعل الصلاة يحمل على أن ذلك 
بالنسبة للمصلي» (إلا الصبح) للخبر الصحيح فيه وحكمته أن الفجر يدخلء وفي الناس الجنب والنائم. . فجاز بل 
ندب تقديمه ليتهيؤا لإدراك فضيلة أول الوقت ولا تقدم الإقامة على وقتها بحال وهو إرادة الدخول في الصلاة حيث 


الإجارة على الأذان فإذا لم يفعله لا يسقط من أجرته للأذان شيء وقوله إذ لا كلفة فيها يؤخذ منه أنه لو كان فيها كلفة كأن 
احتاج في إسماع الناس إلى صعود محل عال وفي صعوده مشقة أو مبالغة في رفع الصوت والتأني في الكلمات ليتمكن 
الناس من سماعه صحت الإجارة لها اه ع ش . قوله: (عدم الصارف) إلى قوله ومن ثم في المغني وكذا في النهاية إلا قوله 
فلو قصد إلى لا النية . قوله: (عدم الصارف الخ) فلو ظن أنه يؤذن للظهر فكانت العصر صح نهاية قوله: النية الخ فلو 
أذن جاهلاً بدخول الوقت فصادفه اعتد به وبهذا فارق التيمم والصلاة ة نهاية وشرح العباب زاد المغني ويؤخذ من ذلك أن 
الخطبة كالأذان بناء على عدم اشتراط النية اه قال ع ش قضية هذا الفرق أنه لو خطب للجمعة جاهلاً بدخول الوقت فتبين 
أنه في الوقت أجزأ لعدم اشتراط نية الخطبة ويحتمل عدم الإجزاء لأن الخطبة أشبهت الصلاة وقيل إنها بدل من ركعتين سم 
على حج وقوله أجزأ الخ هو المعتمد اه. قوله: (لم ينصرفا عنه الخ) أي لأن إرادة الصرف إنما تؤثر إذا قارنت وقوله وفي 
التفريع نظر لعل وجه النظر جريان ذلك على مقابل الأصح إذ حيث قصده وقع عنه لوجود شرطه فلا ينصرف عنه فليتأمل 
سم وقد يقال وجه النظر أن ما ذكر متفرع على اشتراط عدم الصارف المتفق عليه . قوله: (وفي التفريع نظر) قد يقال التفريع 
واضح نظراً لاشتراط عدم الصارف بصري عبارة ع ش والذي يظهر عدم تأتي النظر لأن الصارف إنما يمنع الصحة إذا كان 
مقارناً للفظ أما بعده فلا فحيث قصد الأذان بالتكبيرتين حسبتا منه فلا يتأتى صرفهما بعد فإن لم يطل الفصل فلا وجه لمنع 
البناء وبقي ما لو أذن لدفع تغوّل الغيلان مثلاً وصادف دخول الوقت فهل يكفي أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه أقول قضية 
اشتراط عدم الصارف عدم الكفاية بل قول الشارح فلو قصد الخ كالصريح فيه. قوله: (لأنه) إلى قوله كما صرح في المغني 
وإلى قوله كما في المجموع في النهاية إلا قوله منه إلى أن نوى وقوله وقيل لا قوله: (فلا يجوز الخ) ولا يصح الأذان 
للجماعة بالعجمية وهناك من يحسن العربية بخلاف ما إذا كان هناك من لا يحسنها فإن أذن لنفسه وكان لا يحسن العربية 
صح وإن كان هناك من يحسنها وعليه أن يتعلم حكاه في المجموع عن الماوردي وأقره نهاية ومغني أي يسن لع ش قوله: 
(ومنه) أي من قوله للإلباس . قوله: (حيث أمن) أي الإلباس سم . قوله: (سقوط مشروعيته الخ) أي للجماعة بفعلهم والمنفرد 
بفعله ع ش . قوله: (والنص الخ) هذا يذل على أن مشروعية الأذان للصلاة وهو المعتمد كما مر لا للوقت وعلى هذا لو نوى 
المسافر تأخير الصلاة فإن قلنا بالأول لم يؤذن وإلا أذن مغني . قوله: (بالنسبة للمصلي) أي في تلك الصلاة نهاية قول المتن 
(إلا الصبح) أي أذانه نهاية. قوله: (للخبر) إلى قوله وفيه في المغني إلا قوله ولو بالإشارة وقوله وقيل لا. قوله: (بل ندب 
تقديم) أي تقديم أذان آخر على أذانه في الوقت سم. 


قوله: (ثم أراد صرفهما) أي لأن إرادة الصرف إنما تؤثر إذا قارنت . قوله: (وفي التفريع نظر) لعل وجه النظر جريان 
ذلك على مقابل الأصح إذ حيث قصده وقع عنه لوجود شرطه فلا ينصرف عنه فليتأمل. قوله: (والوقت) قال في العباب فإن 
أذن جاهلاً بدخول الوقت وصادفه اتجه الإجزاء اه وهو أحد احتمالين لصاحب الوافي رجحه الزركشي كما بينه الشارح قال 
وفارق التيمم والصلاة باشتراط النية ثم بخلاف هنا اه وقضية هذا الفرق أنه لو خطب للجمعة جاهلاً بدخول الوقت فتبين 
أنه في الوقت أجزأ لعدم اشتراط نية الخطبة ويحتمل عدم الإجزاء لأن الخطبة أشبهت الصلاة وقيل إنها بدل عن ركعتين. 
قوله: (اتجهت حرمته) اعتمده م ر وقوله حيث أمن أي الإلباس وقوله يحمل على أن ذلك الخ اعتمده م ر. قوله: (بل ندب 
تقديمه) انظر هل يشكل مع قوله الآتي فإن اقتصر فالأولى بعده إذ ندب التقديم إنما يظهر عند الاقتصار إذ مع الجمع بينهما 
لا يتنظم أن يقال ندب تقديمه إلا أن يجاب بأن المراد ندب تقديم أذان آخر تأمل . 


فصل في الأذان والإقامة 8ه 
لا جماعة وإلا فأذان لإمام ولو بالإشارة» فإن قدمت عليه اعتد بها وقيل لا ود يشترط أن لا يطول الفصلء أي عرفاً 
بينهما كما في المجموع وفيه أيضاً يسن بعد الإقامة لكل أحد والإمام آكد لأمرب بتسوية الصفوف بنحو استووا رحمكم 
الله وأن يلتفت بذلك يميناً ثم شمالاً. فإن كبر المسجد أمر الإمام من يأمر بالتسوية فيطوف عليهم أو ينادي فيهم ويسن 
لكل من حضر أن يأمر بذلك. من رأى منه خللاً في تسوية الصف . 

والأولى خلافاً لأبي حنيفة ترك الكلام بعد الإقامة وقبل الإحرام إلا لحاجة اهء ملخصاً وبه يعلم أن الكلام 
لحاجة لا يؤثر في طول الفصل وأن الطول إنما يحصل بالسكوت أو الكلام غير المندوب لا لحاجة» وقد قال الأذرعي 
يظهر أن الجماعة إذا كثرت كثرة مفرطة وامتدت الصفوف إلى الطرقات أن ينتظر فراغ من يسوي صفوفهم أو تستثنى 


هذه الصورة» لأن في وقوف الإمام عن التكبير ومن معه قياماً إلى تسويتها بأمر طائف ونحوه تطويلاً كثيراً وإضراراً 
بالجماعة» وكلام الأئمة محمول على الغالب أه. 


وفي شرحي للعباب والذي يتجه ما بحثه أولاً وهو ما اقتضاه إطلاقهم انتظار الإمام تسويتهاء وإن فرض أن في 
ذلك إبطاء لكن إن لم يفحش بأن لم يمض زمن يقطع نسبة الإقامة عن الصلاة من كل وجهء لأن ذلك من مصلحتها فلم 
يضر الإبطاء لأجله فإن فحش بأن مضى ذلك أعادها وظاهر أن الكلام في غير الجمعة لوجوب الموالاة فيها ويحتاط 
للواجب ما لا يحتاط لغيره» ومن ثم ينبغي أن يضبط الطول المضر فيها بقدر ركعتين بأخف ممكن أخذاً من نظيره في 
جمع التقديم ولا يضبط الطول هنا بذلك لما تقرر من الفرق بين الواجب والمندوب» (فمن نصف الليل) كالدفع من 
مزدلفة ولأن العرب تقول حينئذ انعم صباحاً. وتصحيح الرافعي أنه في الشتاء حين يبقى سبع» وفي الصيف حين يبقى 
نصف سبع لخبر فيه رده المصنف بأن الحديث باطل واختير تحديده بالسحرء وهو السدس الأخير ا 1510010 


قوله: (اعتد بها) أي ولا إثم على الفاعل ع ش عبارة سم فقوله ولا تقدم أي لا يطلب تقديمها اه. قوله: (بينهما) أي 
بين الإقامة والصلاة. قوله: (وفيه الخ) أي في المجموع . قوله: (بذلك) أي الأمر بالتسوية. قوله: (فيطوف) أي المأمور 
بالتسوية. قوله: (بذلك) أي التسوية . قوله: (انتهى) أي كلام المجموع . قوله: (وبه يعلم الخ) انظر منشأ هذا العلم أقول منشؤه 
فإن كبر المسجد الخ باعتبار قوله فيطوف عليهم الخ فتأمل لكن قد يقال غاية هذا إطلاق يمكن تخصيصه بما تقدم سم . 
قوله: (أن ينتظر الخ) لعل ينتظر بالرفع خبر أن بالشد واسمه ضمير الإمام محذوف والجملة خبر أن الجماعة الخ وقوله أو 
تستثني الخ أي عن قولهم فإن كبر المسجد أمر الإمام الخ ولو أبدل قوله إن الجماعة إذا كثرت بفيما إذا كثرت لسلم عن هذه 
التكلفات . قوله: (قياماً) حال من الإمام ومن معه وقوله إلى تسويتها متعلق بالوقوف. قوله: (بأمر طائف) بالإضافة . قوله: 
(تطويلاً الخ) خبر لأن الخ. قوله: (وفي شرحي الخ) أي المسمى بالإيعاب. قوله: (ما بحثه الخ) خبر والذي الخ . قوله: 
(وهو) أي ما بحثه الزركشي أولاً. قوله: (انتظار الإمام الخ) مفعول إطلاقهم وقوله وإن فرض الخ غاية لما بحثه أو لا وقوله 
إن في ذلك أي فيما بحثه أولاً وكذا الأمر في قوله الآتي لأن ذلك. قوله: (بأن مضى ذلك) ما يقطع النسبة . قوله: (فيها) أي 
في الجمعة. قوله: (ومن ثم) أي لأجل الفرق بين الواجب وغيره . قوله: (المضي فيها) أي.في الجمعة . قوله: : (هنا) أي في 
غير الجمعة (بذلك) أي بقدر الركعتين قول المتن (فمن نصف الليل) أي شتاء كان أو صيفاً نهاية ويأتي في الشارح ما يوافقه قال 
3 ش ولو أذن قبل نصف الليل هل يحرم أو لا فيه نظر اه سم وقضية قول الشارح قبل ولو أذن قبل الوقت بنيته حرم أن يقال 
هنا بالتحريم حيث أذن بنيته اه. قوله: (ولأن العرب) إلى قوله واختير في المغني . قوله: (ولأن العرب الخ) عبارة المغني وإنما 
جعل وقته في النصف الثاني لأنه أقرب إلى الصبح إذ معظم الليل قد ذهب وقرب الأذان من الوقت فهو منسوب إلى الصبح 
ولهذا تقول العرب بعده أنعم صباحاً اه. قوله: (حين يبقى سبع الخ) ويدخل سبع الليل الآخر بطلوع الفجر الأول وقيل وقته 
جميع الليل وقيل إذا خرج وقت اختيار العشاء مغني . قوله: (وهو السدس الأخير) قاله ابن أبي الصيف وضبط المتولي السحر 

قوله: (اعتد بها) فقوله لا يقدم أي لا يطلب تقديمها. قوله: (وبه يعلم الخ) انظر منشأ هذا العلم أقول منشؤه فإن كبر 
المسجد الخ باعتبار قوله فيطوف عليهم الخ فتأمل لكن قد يقال غاية هذا الاطلاق يمكن تخصيصه بما تقدم. قوله: (في 
ذلك) أي التقديم على الوقت. 


٠كهة‏ الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
وأذان الجمعة الأول ليس كالصبح في ذلك خلافاً لما في الرونق» لأنه لا مجال للقياس في.ذلك على أنه نوزع في نسبة 
الرونق للشيخ أبي حامد. 

(ويسن مؤذنان للمسجد) وكل محل للجماعة (يؤذن واحد قبل الفجر) من نصف الليل وينبغي أن الأفضل كونه 
من السحر لما تقررء (وآخر بعده) للاتباع وحكمته تميز من يؤذن قبل ممن يؤذن بعد والزيادة عليهما لا تسن إلا لحاجة 
وإلا يقال يسن عدمهاء والقول بسن عدم الزيادة على أربعة مردود بأن الضابط الحاجة والمصلحة؛ ثم إن اتسع الوقت 
ترتبوا ويبدأ الراتب منهم وإلا أقرع للابتداء» فإن ضاق تفرقوا إن اتسع المسجد وإلا اجتمعوا ما لم يؤد لاختلاط 
الأصوات وإلا فواحد فلو لم يوجد إلا واحد أذن المرتين خلافاً للغزالي» ومن تبعه فإن اقتصر فالأولى بعيده فما في 
المتن للأفضل ولو أذن الراتب وغيره أقام الراتب أو غيره فقط أقام» فإن تعدد فالأول (ويسن لسامعه) 221 


بما بين الفجر الكاذب والصادق مغني . قوله: (وأذان الجمعة) إلى قوله على أنه في النهاية إلا قوله خلافاً لما في الرونق. 
قوله: (وأذان الجمعة الخ) الأولى تقديمه على قول المتن فمن نصف الليل. قوله: (ليس كالصبح في ذلك) أي في التقديم 
على الوقت سم فلا يصح قبل الوقت ع ش . قوله: (وكل محل للجماعة) كذا في النهاية والمغني قول المتن (يؤذن واحد 
الخ) هل يسن تعدد أذان قضاء الصبح سم والأقرب هنا وفيما إذا لم يؤذن قبل الفجر أنه يسن أذانان نظراً للأصل كما طلب 
التثويب في أذان فائتها نظراً لذلك ع ش وفيه وقفة. قوله؛ (لما تقرر) أي بقوله واختير الخ . قوله: (وحكمته) أي حكمة سن 
مؤذنين للمسجد الخ . قوله: (والزيادة عليهما لا تسن إلا لحاجة) كذا في النهاية والمغني . قوله: (ثم إن انسع) إلى قوله خلافاً 
الخ في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإلا أقرع للابتداء. قوله: (ترتبوا الخ) قال في المجموع وعند الترتيب لا يتأخر 
بعضهم عن بعض لثلا يذهب أول الوقت نهاية ومغني . قوله: (وإلا أقرع) أي وإلا يكن فيهم راتب أو كانوا كلهم مرتبين 
وتنازعوا في البداءة أقرع الخ بصري. قوله: (لاختلاط الأصوات) أي اشتباهها ع ش . قوله: (وإلا فواحد) أي بالقرعة إذا 
تنازعوا نعم لنا صورة يستحب اجتماعهم فيها على الأذان مع اتساع الوقت وهي أذان الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه 
الشافعي في البويطي لكن الأصح خلافه لتصريحهم ثم بأن السنة كون المؤذن بين يديه واحداً نهاية وقوله لكن الأصح الخ 
معتمدع ش عبارة سم قوله وإلا فواحد قال في الكنز بالرضا أو بالقرعة اه. قوله: (فإن اقتصر الخ) أي فإن اقتصر على مرة 
فالأولى أن يكون بعد الفجر نهاية ومغني قالع ش يؤخذ من هذا أن ما يقع للمؤذنين في رمضان من تقديم الأذان على 
الفجر كاف في أداء السنة لكنه خلاف الأولى وقد يقال ملاحظة منع الناس من الوقوع فيما يؤدي إلى الفطر إن أخر الأذان 
إلى الفجر مانع من كونه خلاف الأولى لا يقال لكنه يؤدي إلى مفسدة أخرى وهي صلاتهم قبل الفجر لأنا نقول علمهم 
باطراد العادة بالأذان قبل الفجر مانع من ذلك وحامل على تحري تأخير الصلاة لتيقن دخول الوقت أو ظنه اه وفيه توقف بل 
الأقرب الموافق لإطلاقهم أنه خلاف الأولى فليراجع . قوله: (أقام الراتب) عبارة الروض ويقيم الراتب ثم الأول أي ثم إن لم 
يكن راتب أو كانوا كلهم راتبين فليقم الأول كما قاله في شرحه ثم قال في الروض وإن أذنا معاً أي وتنازعا فيمن يقيم فالقرعة 
انتهى وهو شامل للراتبين سم . قوله: (أو غيره فقط أقام) ظاهره وإن وجد الراتب سم عبارة النهاية والمغني والمؤذن الأول أولى 
بالإقامة ما لم يكن الراتب غيره فيكون الراتب أولى اه وهي تقتضي تقديم الراتب في هذه الصورة فليراجع . قوله: (فإن تعدد) 
أي غير الراتب ومثله كما هو ظاهر ما لو تعدد الراتب ولا يمكن جعل فاعل تعدد مطلق المؤذن ليشمل ما ذكر لصدقه حينئذ بما 
لو أذن راتب وغيره وكان أذان غير الراتب أولاً فإن المقيم هو الراتب حيئئذ أيضاً ثم ما قاله الشارح ظاهر إذا ترتبوا فإن أذنوا معاً 
مجتمعين أو متفرقين في نواحي المسجد فينبغي أن يأتي الإقراع بصري وتقدم عن سم عن الروض ما يوافقه قول المتن (ويسن 
لسامعه الخ) وفي فتاوى السيوطي في جواب سؤال وما ذكر في السؤال من أن السامع للمؤذن في حال قيامه لا يجلس وفي 


قوله: (مؤذنان) هل يسن تعدد أذان قضاء الصبح . قوله: (وإلا فواحد) قال في الكنز بالرضا أو بالقرعة . قوله: (أقام 
الراتب) عبارة الروض ويقيم الراتب ثم الأول أي ثم إن لم يكن راتب أو كانوا كلهم راتبين فليقم الأول كما قاله في شرحه 
ثم قال في الروض وإن أذنا معاً أي وتنازعا فيمن يقيم فالقرعة اه وهو شامل للراتبين وقوله أو غيره فقط أقام ظاهره وإنه 
وجد الراتب . قوله: (فإن تعدد فالأول) بقي ما لو أذنوا معاً وما لو تعدد الراتب وأذنوا مع فإن أراد بقوله فإن تعدد المؤذن 


شمل تعدد الراتب. قوله: (ويسن لسامعه مثل قوله) في فتاوى السيوطي إنه سئل ورد أن السامع للمؤذن في حال قيامه 


فصل في الأذان والإقامة اكه 
كالإقامة بأن يفسر اللفظ وإلا لم يعتد بسماعه نظير ما يأتي في السورة للمأموم ا 00 


حال جلوسه يستمر على جلوسه لا أصل له في الحديث ولا ذكره أحد من أصحابنا في كتب الفقه فيجوز للسامع إذا كان قائماً 
أن يجلس أو جالساً أن يضطجع أو مضطجعاً أن يستمر على اضطجاعه ويجيب المؤذن حال الاضطجاع ولا يكره له ذلك وأ 

كونه إذا سمع المؤذن لا يتوجه من مكانه لمخالفة الشيطان فهذا صحيح وقد ورد النهي عنه لكنه خاص بالمسجد انتهى 
باختصار قال في العباب تبعاً للشيخ عز الدين ومن تبعه كالإسنوي وتلحين الأذان لا يسقط الإجابة وإن أثم به انتهى وقال 
الشارح في شرحه ووجهه أن الإثم لأمر خارج كما مر نظيره ثم إطلاقه حرمة تلحينه يتجه حمله على ما يغير المعنى كمد همزة 
أكبر ونحوها مما مر انتهى وفيه تصريح بسن الإجابة مع تغيير معناه وكان وجهه وجود ألفاظه وحروفه وإن انضم إليها غيرها ومع 
ذلك فقد يتوقف فيه بل في إجزائه فليتأمل سم قول المتن (لسامعه) أي ومستمعه مغني ونهاية قال الرشيدي لا حاجة إليه اه 
والسيد البصري وهو محل تأمل إذ هو داخل في المنطوق اه. قوله: (كالإقامة) كذا في النهاية والمغني والمنهج وقالع ش أي 
ولو كان اشتغاله بالإجابة يفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام أو بعض الفاتحة بل أو كلها اه. قوله: (بأن يفسر اللفظ) أي يميز 
حروفه أي ولو في البعض بدليل قوله الآني ولو سمع البعض الخ سم. قوله: (وإلا لم يعتد بسماعه) خلافاً لقوله في شروح 
الإرشاد والعباب وبافضل ويجيب ندباً السامع ولو لصوت لا يفهمه سم وكردي وعبارة البرماوي قوله وسن لسامعهما أي ولو 
لصوت لم يفهمه وإن كره أذانه وإقامته فإن لم يسمع إلا آخره أجاب الجميع مبتدثاً بأوله اه. قوله: (نظير ما يأتي الخ) يفرق 


لا يجلس وفي حال جلوسه يستمر على جلوسه وذكروا أنه إذا سمع المؤذن لا يتوجه من مكانه لمخالفة الشيطان فإن 
الشيطان إذا سمع المؤذن أدبر وبقي الكلام هل يكره لسامع المؤذن في حال علطم استمراره على الاضطجاع مع حكايته 
للفظ المؤذن أو الجلوس له وقد قال الله تعالى: «#الْدذِبنَ دون أله يما وَقُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِومَ © [آل عمرات: ]١‏ ونقل عن 
الإمام مالك أنه أغلظ على من سأل عن حديث في حال قيامه فكيف الحال في ذلك فقال الجواب الآية الشريفة واردة في 
الحث على الذكر في كل حال وأنه لا يكره في حالة من الأحوال وما ذكر في السؤال من أن السامع للمؤذن في حال قيامه 
لا يجلس وفي حال جلوسه يستمر على جلوسه لا أصل له في الحديث ولا ورد في حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا 
ذكره أحد من أصحابنا في كتب الفقه فيجوز للسامع إذا كان قائماً أن يجلس أو جالساً أن يضطجع أو مضطجعاً أن يستمر 
على اضطجاعه ويجيفٍ المؤذن حال الاضطجاع ولا يكره له ذلك لأنه لم يرد فيه نهي وأما إغلاظ الإمام مالك فلا ينافي 
ذلك لأن العلم وخصوصاً الحديث له خصوصية في التوقير والتبجيل أعظم مما يطلب في الذكر وأما كونه إذا سمع المؤذن 
لا يتوجه من مكانه لمخالفته الشيطان فهذا صحيح وقد ورد النهي عنه لكنه خاص بالمسجد اه باختصار فقد أطال الكلام 
في ذلك بما يتعين الوقوف عليه . قوله: (ويسن لسامعه مثل قوله) قال في العباب تبعا للشيخ عز الدين ومن تبعه كالإسنوي 
وتلحين الأذان لا يسقط الإجابة إن أثم به اه قال الشارح في شرحه ووجهه أن الإثم لأمر خارج كما مر نظيره ثم إطلاق 
حرمة تلحينه فيه نظر والذي يتجه حمله على ما يغير المعنى كمد همزة أكبر ونحوها مما مر في الأغلاط التي تقع 
للمؤذنين اه وفيه تصريح يسن الإجابة مع تغيير معناه وكان وجهه وجود ألفاظه وحروفه وإن انضم إليها غيرها ومع ذلك فقد 
يتوقف فيه بل في أجزائه فليتأمل ثم قال في العباب تبعاً للمجموع والظاهر تداركه إن قرب الفصل أي فيما لو ترك المتابعة 
إلى الفراغ ولا تشرع الإجابة لمن لا يسمعه لصمم أو بعد وإن علم أنه يؤذن اه. ثم قال فيه أيضاً تبعاً للزركشي وغيره ولو 
سمع بعضه أجاب فيه وفيما لا يسمعه تبعاً فيما يظهر اه. قوله: (كالإقامة) قال في العباب ولو ثنى حنفي الإقامة أجيب مثنى 
قال في شرحه كما نقله الأذرعي عن ابن كج لأنه هو الذي يقيم فأدير الأمر على ما يأتي به ؟ ثم أبدى احتمالاً أنه لا يجيب في 
الزيادة إلى أن قال في توجيه هذا الاحتمال وكما لو زاد في الأذان تكبيرا أو غيره فإن الظاه أنه لا يتابعه اه ويجاب بأنها 
سنة في اعتقاد الآتي بها الخ اه . قوله: (بأن يفسر اللفظ الخ) أي ولو في البعض بدليل قوله الآتي ولو سمع البعض الخ ثم 
الظاهر أن ما هنا مخالف لقوله في شرح الإرشاد ويجيب ندباً السامع ولو لصوت لم يفهمه كما جزم به ابن الرفعة اه وفي 
شرح العباب وأفهم كلام المصنف أن السامع لصوت لا يفهمه يجيب وهو ما جزم به ابن الرفعة ولم يطلع عليه الزركشي 
فبحثه ونظر الإسنوي في إجابته لنفسه بناء على أن المخاطب بالفتح هل يدخل في العمومات الواقعة منه ونوزع في وجه 
البناء على ذلك والذي رجحه غيره أنه لا يجيب نفسه آخذاً من مقتضى الأحاديث اه. قوله: (نظير ما يأني) يفرق . 


مه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
ولو جنباً وحائضاًء (مثل قوله) بأن يأتي بكل كلمة عقب فراغه منها كذا اقتصروا عليهء لكن بحث الإسنوي الاعتداد 
بابتدائه مع ابتدائه فرغا معاً أم لا وتبعته في موضع كجمعء لكني خالفته في شرح العباب فبينت أنه لا تكفي المقارنة 


سم . قوله: (ولو جنباً) إلى قوله فرغا في النهاية والمغني قوله: (ولو جنباً وخائضاً) أي ونحوهما وهو المعتمد خلافاً للسبكي 
في قوله لا يجيبان مغني ونهاية أي كالنفساءع ش ومن ب به نجس ولم يجد ماء يتطهر به شرح بافضل عبارة سم قوله ولو جنباً 
الخ قضيته عدم كراهة إجابة المحدث والجنب والحائض بل صريح في استحباب إجابتهم ويشكل عليه كراهة الأذان والإقامة 
لهم وفرق شيخ الإسلام أي والنهاية بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه 
لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالباً وقت أذانه انتهى قال الشارح في شرح العباب وهو حسن متجه انتهى وتقدم عن 
التبيان ما أفاد عدم كراهة ذكر المحدث وعن فتاوى السيوطي عدم كراهة ذكر الجنب أيضاً . 

فرع: لو دخل يوم الجمعة في أثناء الأذان بين يدي الخطيب ففي العباب تبعاً لما اختاره أبو شكيل أنه يجيب قائماً ثم 
يصلي التحية بخفة ولو تعارض إجابة الأذان وذكر الوضوء بأن فرغ منه وسمع الأذان بدأ بذكر الوضوء لأنه للعبادة التي 
باشرها وفرغ منها. 

فرع: لا تسن إجابة أذان نحو الولادة وتغوّل الغيلان انتهى الاسم قالاج شن قله إنهيقييه قانما الخ زلواقيل يانه 
يصلي ثم يجيب لم يكن بعيداً لأن الإجابة لا تفوت بطول الفصل ما لم يفحش الطول على أنه يمكنه الإتيان بالإجابة 
والخطيب يخطب بخلاف الصلاة فإنها تمتنع عليه إذا طال الفصل وقوله لا تسن إجابة أذان نحو الولادة الخ نقل عن م ر 
مثله اه قول المتن (مثل قوله) وينبغي أن لا يتراخى عنه بحيث لا يعد جواباً له قال في العباب ولو ثنى حنفي الإقامة أجيب 
مثنى وقال في شرحه كما نقله الأذرعي عن ابن كج لأنه هو الذي يقيم فأدير الأمر على ما يأتي به انتهى اه سم وشوبري 
وإليه يميل كلام النهاية فإنه أورد في ذلك احتمالين ثم قال وقد تعرض لهذه المسألة ابن كج في التجريد وجزم فيه بالأول اه 
قالع ش هو المعتمد أي كون الجواب مثنى اه. قوله: (بأن يأتي بكل كلمة الخ) قال الملا علي القاري في رسالته الكبرى 
في الموضوعات ما نصه حديث مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمداً 
رسول الله مع قوله أشهد أن محمداً عبده ورسوله وحديث رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد كل نبياً ذكره الديلمي في 
الفردوس من حديث أبي بكر الصديق أن النبي يَلةِ قال: «من فعل ذلك فقد حلت عليه شفاعتي» قال البخاري لا يصح 
وأورده الشيخ أحمد في كتابه موجبات الرحمة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام وكل ما يروى في هذا 
فلا يصح رفعه البتة قلت وإذا ثبت رفعه إلى الصديق فيكفي العمل به لقوله عليه الصلاة والسلام «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين» وقيل لا يفعل ولا ينهى وغرابته لا تخفى على ذوي النهى اه. قوله: (لكن بحث الإسنوي الخ) وفاقاً للأسنى 
والمغني والنهاية وزاد فيها أي النهاية وما ذهب إليه ابن العماد من عدم حصول سنة الإجابة في حال المقارنة محمول على 
نفي الفضيلة الكاملة بصري . قوله: (فرغا معاً أم لا) صادق بفراغ السامع أو لا سم . قوله: (فبينت أنه لا تكفي المقارنة) وقد 
يدعي أنه لا يتصور المقارنة الحقيقية مع قصد الجواب بل لا بد من تقدم الأذان ولو بعض حرف منه. 


قوله: (ولو جنباً) صريح في استحباب إجابتهما اه. قوله: (ولو جنباً وحائضاً) قضيته عدم كراهة إجابة المحدث 
والبنب والنخائض .ويشكل عليه كرافة الأذات والزيافة هته .وقرق شيع الإسلام يان المؤذن والمقيم مقصران حيت 0 يتطهرا 
عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالباً وقت أذانه اه قال الشارح في 
شرح العباب وهو حسن متجه اه وقضية الفرق كراهة ذكرهم في غير الإجابة إذا تيسر تطهرهم لكن قوله في الخبر كان يذكر 
الله تعالى على كل أحيانه إلا الجنابة قد يقتضي عدم الكراهة مطلقاً وتقدم عن التبيان ما أفاد عدم كراهة ذكر المحدث وعن 
فتاوى السيوطي عدم كراهة ذكر الجنب أيضاً وسيأتي . قوله: (مثل قوله) ينبغي أن لا يتراخى عنه بحيث لا يعد جواباً له. 

فرع: لو دخل يوم الجمعة في أثناء الأذان بين يدي الخطيب ففي العباب تبعاً لما اختاره أبو شكيل أنه يجيب قائماً ثم 
يصلي التحية بخفة ليسمع أول الخطبة ولو تعارض إجابة الأذان وذكر الوضوء بأن فرغ منه وسمع الأذان بدأ بذكر الوضوء 
لأنه للعبادة التي باشرها وفرغ منها. 

فرع: لا تسن إجابة أذان نحو الولادة وتغوّل الغيلان اه. قوله: (فرغا معاً أم لا) صادق بفراغ السامع أو لا 


فصل في الأذان والإقامة ؟ده 


كما يدل عليه كلام المجموع. ثم رأيت ابن العماد قال رداً عليه الموافق للمنقول أنها لا تكفي للتعقيب في الخبرء 
وكما لو قارن الإمام في أفعال الصلاة بل أولى لأن ما هنا جواب وهو يستدعي التأخر ومراده من هذا القياس أن المقارنة 
ثم مكروهة فلتمنع هنا الاعتداد وإن لم تمنعه» ثم لأنها ثم خارجية وهنا ذاتية كما أشار إليه تعليله للأولوية» وحاصله 
أن ما هنا جواب وذاته تقتضي التأخر فمخالفته ذاتية وما هناك أمر بمتابعة لتعظيم الإمام ومخالفته مضادة» لذلك فهي 
خارجية وذلك لخبر الطبرانى بسند رجاله ثقات إلا واحداً فمختلف فيهء وآخر قال الحافظ الهيثمى لا أعرفه أن المرأة 
إذا أجابت الأذان أن الاقانة كان لها رركل سحزف اله القن درحة وللرجل ضعف ذلك» وللخبر المتفق عليه: «إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» وأخذوا من قوله مثل ما يقول ولم يقل مثل ما تسمعون أنه يجيب في الترجيع» وإن 
لم يسمعه ويؤخذ من ترتيبه القول على النداء الصادق بالكل والبعض أن قولهم عقب كل كلمة للأفضل» فلو سكت 
حتى فرغ كل الأذان ثم أجاب قبل فاصل طويل عرفاً كفى في أصل سنة الإجابة كما هو ظاهرء وبهذا الذي قررته في 
الخبر يعلم وهم من استدل به لمقالة الإسنوي. ويقطع للإجابة نحو القراءة والدعاء والذكر وتكره لمن في صلاة إلا 
الحيعلة أو التثويب أو صدقت فإنه يبطلها إن علم وتعمد ولمجامع وقاضي حاجة؛ بل يجيبان بعد الفراغ كمصل إن 
قرب الفصل» واختار السبكي أن الجنب والحائض لا يجيبان لخبر «كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» ولخبر كان يذكر 


قوله: (ردا عليه) أي الإسنوي . قوله: أوكما ل قارن) أي العاموم . قوله: : (لأن ما هنا جواب) كونه جواباً محل تأمل 
فتأمل بصري . قوله: (وهو يستدعي التأخر) قد يقال والتبعية هناك تقتضي التأخر وقد يفرق سم . قوله: (ومراده) أي ابن 
العماد. قوله: (أن المقارنة ثم) أي مقارنة المأموم للإمام في أفعال الصلاة وقوله: (فلتمنع) أي المقارنة أو كراهتها (هنا) أي في 
الإجابة . قوله: (لأنها) أي الكراهة أو المقارنة . قوله: (لأنها ثم خارجية وهنا الخ) تحرر هذه التفرقة سم ولا موقع لهذا المنع 
بعد تعليل الشارح لدعواه بقوله الآتي إذ مفهوم الجوابية الخ إلا أن يقصد بمنع المدعي منع دليله الآتي . قوله: (وحاصله) أي 
حاصل الفرق الذي أشار إليه تعليل ابن العماد. قوله: (فمخالفته) أي مخالفة التأخر بالمقارنة. قوله: (أمر بمتابعة) أي متابعة 
المأموم للإمام وقوله: (ومخالفته) أي مخالفة ذلك الأمر المذكور بالمقارنة وقوله: (لذلك) أي لتعظيم الإمام . قوله: (وذلك) 
راجع إلى ما في المتن . قوله: (وللخبر المتفق عليه إذا سمعتم الخ) أي ويقاس بالمؤذن العقيم مخني . قوله: (وأخذوا الخ) 
اعتمده النهاية والمغني ثم قالا وافهم كلام المصنئف عدم استحباب الإجابة إذا علم أذان غيره أي أو إقامته ولم يسمع ذلك 
لمم أز بعد وقال في تدوع إن الشاهر لانها مطلقة بالسبماح في الدخير وكنما في تطيز» من اتيت العا اه. قوله: 
(ولم يقل مثل ما تسمعون) وقد يقال المتبادر من الحديث أنه هو المراد وإن لم يقله تحرزأ عن تكرر اللفظ قوله: (وإن لم 
يسمعه) ولا يبعد فيما لو ترك المؤذن الترجيع أن يأتي به السامع تبعاً لإجابته فيما عداه سم قوله: (كل الأذان) أي أو ثلثه 
مثلاً. قوله: (كفى في أصل سنة الإجابة) وفاقاً للنهاية والمغني ونقله سم عن العباب عبارته قال في العباب تبعاً للمجموع 
والظاهر تداركه قرب الفصل أي فيما إذا ترك المتابعة إلى الفراغ اه وكذا نقله الكردي عن الإمداد وغيره. قوله: (وبهذا الذي 
قررته الخ) أي بقوله ويؤخذ من ترتيبه الخ . قوله: (لمقالة الإسنوي) أي من أجزاء المقارنة . قوله: (ويقطع) إلى المتن في النهاية 
والمغني إلى قوله إن علم وتعمد . قوله: (نحو القراءة الخ) كالاشتغال بالعلم وفي النهاية والمغني وإذا كان السامع أو المستمع 
في طواف أجابه فيه كما قاله الماوردي اه. قوله: (فإنه الخ) أي كل واحد من الثلاثة عبارة النهاية والمغني فإن قال في التثويب 
صدقت وبررت أو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته بخلاف ما لو قال صدق رسول الله كَل فلا تبطل 
به كما في المجموع ولو كان المصلي يقرأ في الفاتحة فأجابه قطع موالاتها ووجب عليه أن يستأنفها اه قالع ش قوله م ر أو 
قال حي على الصلاة خرج به ما لو قال في إجابة الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله فلا يضر اه. 

قوله: (ولمجامع الخ) أي ولمن بمحل نجاسة ومن يسمع الخطيب شرح بافضل . قوله: (إن قرب الفصل) أي فإن طال 
الفصل عرفاً لم يستحب لهما الإجابة نهاية ومغني. قوله: (واختار السبكي الخ) تقدم عن شيخ الإسلام ما يدل على عدم 

قوله: (وهو يستدعي التأخر) قد يقال والتبعية هناك تقتذ تقتضى التأخر وقد يفرق . قوله: (لأنها ثم خارجية وهنا ذاتية) تحرر 
هذه التفرقة . قوله: (واختار السبكي الخ) تقدم عن شيخ الإسلام ما يدل على عدم كراهة إجابتهما. 
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الله على كل أحيانه إلا لجنابة وهما صحيحان» ووافقه ولده التاج في الجنب لإمكان طهره حالاً لا الحائض لتعذر 
طهرها مع طول أمد حدثهاء ويجيب مؤذنين مترتبين سمعهم ولو بعد صلاته والأول آكد. 

قال غير واحد إلا أذاني الفجر والجمعة فإنهما سواء ولو سمع البعض أجاب فيما يسمعهء (إلا في حيعلتيه) وهما 
حي على الصلاة وحي على الفلاح (فيقول) عقب كل (لا حول) أي تحول عن المعصية (ولا قوة) على الطاعة ومنها ما 
دعوتني إليه» (إلا بالله) فجملة ما يأتي به في الأذان أربع وفي الإقامة ثنتان لما في الخبر الصحيح «من قال ذلك مخلصاً 
من قلبه دخل الجئة»» (قلت وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت) بيكسر الراء وحكي فتحهاء (والله أعلم) لأنه 
مناسب» وقول ابن الرفعة لخبر فيه رد بأنه لا أصل لهء وقيل يقول صدق رسول الله يَكِ ويقول في كل من كلمتي 


كراهة إجابتهما سم وتقدم عن النهاية والمغني اعتماد سن إجابتهما ولعلهم حملوا الخبر الأول على استحباب دوام الطهر 
بقدر الإمكان وحملوا الجنابة في الخبر الثاني على حالة الوطء. قوله: (إلا الجنابة) تقدم عن فتاوى السيوطي أنه لا يكره 
الذكر للمحدث بل ولا للجنب سم قوله: (ويجيب مؤذنين مرتبين الخ) ومما عمت به البلوى ما إذا أذن المؤذنون واختلطت 
امبراتهم عان السام وصار يتفي سين ينها وقد قال يعقيهم ل سبحب إجابة مؤلاء والذي أت يه ايخ عر الدين آنه 

تستحب إجابتهم نهاية وأقره سم والرشيدي قال البصري وينبغي أن يكون محله إذا سمع ولو بعضه من واحد منهم اه أقول 
ويمكن أنه جرى على ما مر عن شروح الإرشاد والعباب وبافضل للشارح وقالع ش قوله م ر ما إذا أذن المؤذنون أي في 
محل واحد أو محال وسمع الجميع وقوله م ر والذي أفتى به الشيخ عز الدين الخ معتمد وقوله م ر أنه يستحب إجابتهم أي 
إجابة واحد منهم ويتحقق ذلك بأن يتأخر بكل كلمة حتى يغلب على ظنه أنهم أتوا بها بحيث تقع إجابته متأخرة أو مقارنة اه 
ع ش . قوله: (والأول) أي جوابه ع ش . قوله: (آكد) أي فيكره تركه نهاية ومغني . قوله: (فإنهما سواء) أي لتقدم الأول فيهما 
ووقوع الثاني في الوقت في الصبح ومشروعيته في عصره ذَكْهْ في الجمعة نهاية ومغني . قوله: (ولو سمع البعض) سواء كان 
من الأول أو الآخرع ش الأولى بعض الأذان سواء اتحد أو تعدد وسواء على التعدد كان من الأول أو الآخر أو من كل 
منهما. قوله: (أجاب فيما لا يسمعه) أي سن له أن يجيب في الجميع مغني ونهاية عبارة سم عن العباب أجاب فيه وفيما 
لا يسمعه تبعاً اه. قوله: (عقب كل) عبارة النهاية والمغني بدل كل منهما اه. قوله: (عن المعصية) لا يبعد أن يقال هنا 
أيضاً ومنها الإخلال بما دعوتني إليه نظير ما يأتي بصري قول المتن (إلا بالله) أي بعون الله فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال 
كنت عند رسول الله كلل فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله فقال بك تدري ما تفسيرها قلت لا قال: لا حول عن معصية الله 
إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله ثم ضرب بيده على منكبي وقال هكذا أخبرني جبريل عليه السلام مغني . 
قوله: (فجمله الخ) عبارة المغني ويقول ذلك في الأذان أربعاً وفي الإقامة مرتين قاله في المجموع وقيل يحوقل مرتين في 
الأذان واختاره ابن الرفعة وكلام المصنف يميل إليه ولو عبر بحيعلاته لوافق الأول المعتمد. 

فائدةه الحاء والعين لا يجتمعان في كلمة واحدة أصلية الحروف لقرب مخرجهما إلا أن يؤلف كلمة من كلمتين كقوله 
حيعل فإنها مركبة من كلمتين من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح ومن المركب من كلمتين قولهم حوقل إذا قال 
لا حول ولا قوة إلا بالله هكذا قاله الجوهري وقال الأزهري وغيره حولق بتقديم اللام على القاف فهي مركبة من حول 
وقاف قوة اه. قوله: (وبررت) زاد في الإيعاب وبالحق نطقت ع ش . قوله: (بكسر الراء الخ) أي صرت ذا بر أي خير كثير 
نهاية ومغني . قوله: (لأنه) إلى قوله ولاشتماله في المغني إلا قوله وجعلني من صالحي أهلها. قوله: (رد الخ) عبارة النهاية 


قوله: (إلا الجنابة) في فتاوى السيوطي ولا يكره الذكر للمحدث بل ولا للجنب أه. قوله: (ويجيب مؤذنين) في شرح 
9 ر ومما عمت به البلوى ما إذا أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضاً وقد قال بعضهم 
لا يستحب إجابة هؤلاء والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه يستحب إجابتهم اه ولا يبعد فيما لو ترك المؤذن الترجيع أن 
يأتي به السامع تبعاً لإجابته فيما عداه ولا يبعد من إجابة الصلاة جامعة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فليراجع . 
قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة بل قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون 
من ذا قد فعله من هو خير مني يعني النبي يك الخ قال الشارح في شرح العباب ومعنى لا تقل حي على الصلاة أي مقتصراأ 
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الإقامة أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض وجعلني من صالحي أهلها لخبر أبي داود به وبحمل الأسنوي أنه 
في قوله في الليلة الممطرة أو نحو المظلمة عقب الحيعلتين ألا صلوا في رحالكم» يجيبه بلا حول ولا قوة إلا بالله» 
وقوله ذلك سنة تخفيفاً عنهم (و) يسن (لكل) من المؤذن والمقيم وسامعهما (أن يصلي) ويسلم (على.النبي َك بعد 
فراغه) من الأذان أو الإقامة للأمر بالصلاة عقب الأذان في خبر مسلم وقيس بذلك غيره. (ثم) يسن له أن يقول عقبهما 
(اللهم رب هذه الدعوة القامة) ‏ ................. 00 0000 


والمغني ادعى الدميري أنه غير معروف وزاد الأول ويجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه. قوله: (وبحث 
الإسئوي الخ) اعتمده النهاية والمغني وجزم به الشارح في شرح بافضل قوله: م 0 
العباب بل النهار كذلك كردي . قوله: (أو نحو المظلمة) كذات الريح نهاية ومغني . قوله: (عقب الحيعلتين) أي أو بعد فراغ 
الأذان وهو الأولى نهاية ومغني وشرح بافضل . قوله: (ألا صلوا في رحالكم الخ) ولا يبعد سن إجابة الصلاة جامعة بلا حول 
ولا قوة إلا بالله سم على حج اهدع ش ونقل الكردي مثله عن الزيادي . قوله: (وقوله) أي المؤذن في نحو الليلة الممطرة 
(ذلك) أي ألا صلوا في رحالكم . قوله: (سنة) أي لخبر الصحيحين أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لمؤذنه في يوم 
مطير وهو يوم الجمعة إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة بل قل صلوا في بيوتكم فكان الناس 
استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا قد فعله من هو خير مني يعني النبي كَِدٍ الخ قال الشارح في شرح العباب أي والنهاية 
ومغني لا تقل حي على الصلاة أي مقتصراً عليه لا أنه يقوله عوضه فلا ينافي ما ذكروه أنه يقوله بعده الصريح في أنه إذا أتى 
به عوضاً عن الحيعلتين أو أحدهما لا يصح ومال جمع إلى الأخذ بظاهر الحديث أنه يأتي به عوضاً عنهما انتهى اه سم 
ومن ذلك الجمع المغني كما مر. قوله: لريسن) إلى قله ولاشتماله في النهاية . قوله: (والمقيم) عبارة النهاية وكذا مقيم 
لحديث ورد فيه رواه ابن السني وذكره المصنف في أذكاره اه قول المتن (أن يصلي الخ) وتحصل السنة بأي لفظ أتى به مما 
يفيد الصلاة عليه كل ومعلوم أن أفضل الصيغ على الراجح صلاة التشهد فينبغي تقديمها على غيرها ومن الغير ما يقع 
للمؤذنين من قولهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إلى آخر ما يأتون به فيكفي. 

فائدة: قال الحافظ ابن حجر ويتأكد الصلاة عليه يك في مواضع ورد فيها أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جياد عقب إجابة 
المؤذن وأول الدعاء وأوسطه وآخره وفي أوله آكد وفي أثناء تكبيرات العيد وعند دخول المسجد والخروج منه وعند 
الاجتماع والتفرق وعند السفر والقدوم منه والقيام لصلاة الليل وختم القرآن وعند الهم والكرب والتوبة وقراءة الحديث 
وتبليغ العلم والذكر ونسيان الشيء وورد أيضاً في أحاديث ضعيفة عند استلام الحجر وطنين الأذن والتلبية وعقب الوضوء 
وعند الذبح والعطاس وورد المنع منها عندهما أيضاً انتهى مناوي اهع ش . قوله: (ويسلم) أي لما مر من كراهة إفراد 
أحدهما عن الآخر نهاية ومغني قول المتن (بعد فراغه) أي ولو كان اشتغاله بذلك يفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام أو بعض 
الفاتحة بل أو كلها ع ش . قوله: (من الأذان أو الإقامة) أي أو الإجابة رشيدي. قوله: (ثم يسن له الخ) أي لكل من المؤذن 
والمقيم وسامعهما وظاهر أن كلا من الإجابة والصلاة ة على النبي كله والدعاء سنة مستقلة فلو ترك بعضها سن أن يأتى 
بالباقي ع ش . قوله: (عقبهما) أي الصلاة والسلام قول المتن (اللهم) أصله يا الله حذفت ياؤه وعوضت عنها الميم ولهذا 


عليه لا أنه يقوله عوضه فلا ينافي ما ذكروه أنه يقوله بعده الصريح في أنه إذا أتي به عوضاً عن الحيعلتين أو إحداهما 
لا يصح ومال جمع إلى الأخذ بظاهر الحديث أنه يأتي به عوضاً عنهما لأنهما دعاء إلى الصلاة فكيف يحسن أن يدعوهم ثم 
يقول ألا صلوا في رحالكم ويرد بأنهما هنا ليسا للدعاء إلى محل الأذان بل للدعاء إلى الصلاة في محل السامعين إلى أن قال 
ويؤيد ذلك حديث الصحيحين كأن يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي ألا صلوا في رحالكم والحاصل أن الحيعلتين ثبت 
اشتراطهما بالنص والدليل على إسقاطهما في هذا الفرد الخاص محتمل فلم يقو على دفع الثابت من غير احتمال وبه يندفع 
ما في الخادم تبعاً للمحب الطبري اه ولك أن تقول حديث الصحيحين عن ابن عباس السابق ظاهر في سقوطهما في هذا 
الفرد الخاص وهذا كاف في تخصيص نص اشتراطهما لأن تناوله لهذا الفرد ظاهر فقط وأما حديث الصحيحين الثاني فلا 
ينافي ذلك لأنه على تسليم ظهوره في المطلوب فهو في بعض المرات وغاية ما يدل عليه جواز الجمع لا تعينه في أداء هذه 
السنة فليتأمل . 


ككه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


هي الأذان سمي بذلك لكماله وسلامته من تطرق نقص إليه ولاشتماله على جميع شرائع الإسلام وقواعده مقاصدها 
بالنص وغيرها بالإشارة» (والصلاة القائمة) أي التي ستقوم (آت محمداً الوسيلة) هي أعلى درجة في الجنة لا تكون إلا 
له يكِةِ وحكمة طلبها له مع تحقق وقوعها له بالوعد الصادق إظهار الافتقارء» والتواضع مع عود عائدة جليلة للسائل 
أشار إليها بقوله يَكلةِ: ثم سلوا الله لي الوسيلة فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي» أي وجبت كما في رواية يوم 
القيامة أي بالوعد الصادق» وأما في الحقيقة فلا يجب لأحد على الله شيء» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراًء (والفضيلة) 
عطف تفسير أو أعم وحذف من أصله وغيره والدرجة الرفيعة وختمه بيا أرحم الراحمين لأنه لا أصل لهماء (وابعثه 
مقاماً محموداً) وفني رواية صحيحة أيضاً المقام المحمود» (الذي) بدل من المنكر أو عطف بيان أو نعت للمعكف 
ويجوز القطع للرفع أو النصب» (وعدته) بقولك لعن أن يعَكَكَ ريك مَقَما َحْمُودًاك [الإسراء: 574» وهو هنا اتفاقاً مقام 
الشفاعة العظمى في فصل القضاء يحمده فيه الأولون والآخرون» لأنه المتصدي له بسجوده أربع سجدات أي كسجود 
الصلاة كما هو الظاهر تحت العرش حتى أجيب لما فزعوا إليه بعد فزعهم لآدم ؛ ثم لأولي العزم نوح فإبراهيم فموسى 
فعيسى» واعتذار كل صلى الله عليهم وسلم واختلفوا فيه في الآية والأشهر كما هناء وقول مجاهد هو أن يجلسه معه 
على العرش أطال الواحدي في رده لغة» إذ البعث لا يطلق حقيقة على القعود بل هو ضده؛ سيما وقد أكد بمقاماً على 
أنه يوهم ما تعالى الله عنه علوَّاً كبيراً وإنما سن هذا الدعاء لخبر البخاري: «من قال ذلك حين يسمع النداء حلت له 
شفاعتي يوم القيامة» ويسن الدعاء فتمات ويه ةو د 1 1ن 2 شاه # الور 4:4 ود لجرا فقا اه من رلا فرطم العو ع ملا ل 0 


امتنع الجمع بينهما نهاية ومغني لقوله: (هي الأذان) أي أو الإقامة مغني وشرح المنهج قول المتن (آت) أي أعط نهاية ومغني. 
قوله: (إظهار الافتقار والتواضع) عبارة النهاية والمغني وشرح بافضل إظهار شرفه وعظم منزلته اه. قوله: (كلِ) كان الأولى 
تقديمه على إليها. قوله: (ثم سلوا الخ) عبارة النهاية والأصل في ذلك قوله يك كما في خبر مسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علىّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله الخ . قوله: (فلا يجب لأحد الخ) 
قد يقال الوجوب فيما ذكر عليه يكَكلِةٍ لا على الله سبحانه وتعالى فإن قدر قبول احتيج إلى ما ذكره من التأويل لكنه خلاف 
الظاهر ولا ضرورة تدعو إليه بصري أقول وأيضاً لو سلم فالوجوب هنا بالمعنى اللغوي أي الحصول والثبوت والمراد به 
مجرد الوعد بفضله . قوله: (وحذف) إلى المتن في النهاية وقال المغني وزاد في التنبيه بعد والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعد 
وعدته يا أرحم الراحمين اه قال الكردي وفي فتح الباري زاد في رواية البيهقي إنك لا تخلف الميعاد اه. قوله: (وختمه الخ) 
معطوف على قوله والدرجة الرفيعة . قوله: (من المنكر) أي ومن المعرف بالأولى قال سمٍ أي أو نعت له مقطوع فإن النعت 
المقطوع تجوز مخالفته للمنعوت تعريفاً وتنكيراً ولذا أعربوا الذي جمع ما لا نعتاً مقطوعاً « لكل حهْمَرَوَ لمرو [الهمزة: ]١‏ 
اه أقول هذا داخل في قول الشارح الآتي ويجوز الخ فإنه راجع للمنكر أيضاً كما هو صريح صنيع النهاية ثم رأيت قال السيد 
البصري ما نصه قوله أو نعت للمعرف قد يوهم اقتصاره في المعرف على ما ذكر عدم تأتي البدلية فيه وليس كذلك كما هو 
واضح وقوله ويجوز الخ متأت على كلا الوجهين كما هو ظاهر اه. قوله: (وهو) أي المقام المحمود (هنا) أي في دعاء 
الأذان. قوله: (أي كسجود الصلاة) وهل هو بطهارة سم . قوله: (لما فزعوا) أي أهل المحشر وهو ظرف لقوله المتصدي. 
قوله: (واختلفوا فيه الخ) أي في المقام المحمود . قوله: (والأشهر) مبتدأ خبره قوله كما هنا. قوله: (وقد أكد) أي إرادة الضد. 
قوله: (ويسن) إلى قوله أي للخلاف في النهاية والمغني. قوله: (ويسن الدعاء الخ) وأن يقول المؤذن ومن سمعه بعد أذان 
المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك اغفر لي وبعد أذان الصبح اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك 


قوله: (بدل من المنكر) أي أو نعت له مقطوع فإن النعت المقطوع تجوز مخالفته للمنعوت تعريفاً أو تنكيراً ولذا أعربوا 
الذي جمع مالا نعتاً مقطوعاً لكل همزة لمزة» . قوله: (أو نعت للمعرف) هلا قال أو بدل. قوله: (أي كسجود الصلاة) 
وهل هو بطهارة. قوله: (إلا في المغرب) ينبغي أن يستثنى منه ومن كراهة التأخير الآتية التأخير بقدر سنتها المتقدمة لظهور أن 
الأفضل فعلها قبلها ثم رأيت في الروض ما نصه ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر اجتماع الناس وأداء السنة وفي المغرب 
بسكتة لطيفة اه وفي شرحه ما نصه وعلى ما صححه النووي من أن للمغرب سنة قبلها يفصل بقدر أدائها أيضا اه. 


فصل في الأذإن والإقامة ينك 


بين الأذان والإقامة» لأنه لا يرد كما فى حديث حسن ويكره للمؤذن وغيره الخروج من محل الجماعة بعده وقبل 
الصلاة إلا لعذر ويسن تأخيرها قدر ما يجتمع الناس إلا في المغرب» أي للخلاف القوي في ضيق وقتهاء ومن ثم أطبق 
العلماء على كراهة تأخيرها عن أوله كما مر. 


وأصوات دعاتك اغفر لي وآكد الدعاء كما في العباب سؤال العافية في الدنيا والآخرة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعد 
أذان المغرب أي وبعد إجابة المؤذن والصلاة على النبي يَكهِ وكل من هذه سنة مستقلة فلا يتوقف طلب شيء منها على فعل 
غيره وقوله م ر اغفر لي عبارة شرح البهجة فاغفر لي وقوله م ر سؤال العافية أي كأن يقول اللهم إني أسألك العافية في 
الدنيا والآخرة ع ش عبارة الكردي فيقول اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي اه. قوله: (بين 
الأذان والإقامة) أي وإن طال ما بينهما ويحصل أصل السنة بمجرد الدعاء والأولى شغل الزمن بتمامه بالدعاء إلا وقت فعل 
الراتبة على أن الدعاء في نحو سجودها يصدق عليه أنه دعاء بين الأذان والإقامة ومفهوم كلام الشارح م ر أنه لا يطلب 
الدعاء بعد الإقامة وقبل التحرم ويوجه بأن المطلوب من المصلي المبادرة إلى التحرم.لتحصل له الفضيلة التامة ع ش . قوله: 
(ويكره للمؤذن الخ) ويندب له أن يتحول من مكان الأذان للإقامة ولا يقيم وهو يمشي نهاية ومغني. قوله: (ويسن تأخيرها) 
أي الإقامة عبارة النهاية والمغني والأسنى ويسن أن يفصل المؤذن والإمام بين الأذان والإقامة بقدر اجتماع الناس في محل 
الصلاة وبقدر فعل السنة التي قبلها ويفصل في المغرب بينهما بنحو سكتة لطيفة كقعود يسير لضيق وقتها ولاجتماع الناس 
إليها عادة قبل وقتها وعلى تصحيح المصنف من استحباب سنة للمغرب قبلها يفصل بقدر أدائها أيضاً اه وسألت عما يفعله 
بعض الأئمة من تعجيل الصلاة عقب دخول وقتها ولا ينتظر لمن يريد الجماعة من أهل محلته ويستدل على ذلك بإطلاق 
قول الإحياء إن المطلوب من الإمام مراعاة أول الوقت ولا ينبغي له أن يؤخر الصلاة لانتظار كثرة الجمع الخ الجواب أنه 
يسن للإمام بعد تيقن دخول الوقت والأذان عقبه أن ينتظر في غير صلاة المغرب قدر ما يسع عادة لفعل أهل محلة المسجد 
مثلاً لأسباب الصلاة كالطهارة والستر وراتبتها ولاجتماعهم فيه ويختلف مقداره باختلاف سعة المحلة ثم بعد مضي ذلك 
المقدار يصلي بمن حضر وإن قل ولا ينتظر ولو نحو شريف عالم فإن انتظر كره وأما صلاة المغرب فيصليها بعد تيقن دخول 
وقتها ومضي ما يسع أذانها وراتبتها بمن حضر من غير انتظار وهذا“خلاصة ما في التحفة والنهاية والأسنى والمغني وعليه 
يحمل إطلاق الغزالي في الإحياء ويظهر أن المقدار الذي يسع عادة ما تقدم في غير المغرب لا ينقص ذلك عن ربع ساعة 
فلكية فيندب للإمام أن ينتظر في غير صلاة المغرب ربع الساعة مطلقاً ثم إن اقتضت سعة المحلة مثلاً زيادة عليه فيزيد على 
ذلك قدر ما تقتضيه سعتها بحيث يقع جميع الصلاة في وقت الفضيلة والله أعلم . 


مده الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
فصل في استقبال القبلة 


(استقبال) عين (القبلة) أي الكعبة وليس منها الحجر والشاذروان» لأن ثبوتهما منها ظني وهو لا يكتفي به في 
القبلة وفي الخادم ليس المراد بالعين الجدار بل أمر اصطلاحي» أي وهو سمت البيت وهواؤه إلى السماء والأرض 
السابعة والمعتبر مسامتتها عرفا لا حقيقة حقيقة وكونها بالصدر في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود ولا عبرة 
بالوجه إلا فيما يأتي في مبحث القيام في الصلاة لاق خض افها ‏ عوأم و مإ أل اف و الاق وطق م وروا ا بل وأو لمق ل عر ئها لجاب 0 ا 2 


فصل في استقبال القبلة 


قوله: (أو بدلها) وهو صوب المقصد في نفل السفر. قوله: (وما يتبع ذلك) أي كوجوب إتمام الأركان كلها أو بعضها 
في نفل السفر ع ش . قوله: (استقبال عين القبلة) أي لا جهتها على المعتمد في مذهبنا يقيناً في القرب وظناً في البعد شيخنا. 
قوله: (أي الكعبة) إلى قوله وفي الخادم في النهاية. قوله: (لأن ثبوتهما منها) أي ثبوت كونهما جزءا من الكعبة. قوله: (وني 
الخادم الخ) عبارة ة شيخنا والمراد بعينها جرمها أو هواؤها المحاذي إن لم يكن المصلي فيها وإلا فلا يكفي هواؤها بل لا بد 
من جرمها حقيقة حتى لو استقبل شاخصاً منها ثلثي ذراع فأكثر تقريباً جاز اه. قوله: (وهوائه) بالجر عطفاً على البيت . قوله: 
(السابعة) راجع إلى السماء ء أيضاً شوبري . قوله: (والمعتبر مسامتتها عرفاً الخ) لا يعي إنية عرب وك إماالحرمين 
د لد ل ا لس ع ا سي يي 0 
الصف القريب عن السمت فإنه لا تصح صلاة من خرج عنه مع القطع بأن حقيقة المحاذاة لا تختلف في القرب والبعد 
فتعين أن المتبع فيه أي في البعد حكم الإطلاق والتسمية لا حقيقة المسامتة فمتى أطلق عليه اسم الاستقبال عند البعد صحت 
صلاته وإن كان لو قرب خرج عن السمت إذ يعد في العرف محاذياً انتهى وحينئذ فهذا لا يلتئم مع قوله الآني إن صحة 
صلاة الصف الطويل محمول على انحراف فيه أو على أن المخطىء غير معين أي إذ الكل مستقبلون عرفاً فتأمله وبالجملة 
فالأوجه ما قاله الإمام فليتدبر سم على حج اهاع ش ويأتي عن الرشيدي ما يوافقه وقوله فهذا لا يلتئم مع قوله الخ أقول 
وكذا لا يلتئم مع قوله الآتي لكن يقيناً الخ لأن عدم توجه بعض الصف الطويل بلا انحراف فيه إلى عين الكعبة أمر محقق 
وكذا عدم المسامتة الحقيقية للإمام أو مأمومه فيما يأتي في كلام القيل أمر مقطوع به كما نبه عليه الرشيدي ثم قال فالحاصل 
أنا متى اعتبرنا المسامتة الحقيقية فإلزام الفارقي وهو صاحب القيل الآتي لا محيد عنه فالمتعين الاكتفاء بالمسامتة العرفية 
التي قالها إمام الحرمين وسيعوّل الشارح م ر عليها فيما يأتي في شرح قول المصنف ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها 
الخ اه. قوله: (وكونها) أي المسامتة. قوله: (وبمعظم البدن في الركوع والسجود) يوهم أنه لو خرج دون المعظم عن القبلة 
في الركوع والسجود أو خرج الصدر فيهما عنها لا يضر وليس بمراد ولو أول الصدر الذي عبروا به بقوله أي بجهة الصدر 
التي هي أمام البدن الصادق لأحوال المصلي جميعها قياماً وقعوداً وركوعاً وسجوداً واستلقاء واضطجاعاً لكان أولى طايفي 
على التحفة . قوله: (إلا فيما يأتي) حاصل ما يأتي وجوب الاستقبال بالوجه ومقدم البدن في حق المصلي لجنبه وبالوجه في 

حق المصلي مستلقياً مع منازعته في وجوب الوجه في الأول سم عبارة شيخنا واستقبالها بالصدر حقيقة في الواقف والجالس 
وحكماً في الراكع والساجد ويجب استقبالها بالصدر والوجه لمن كان مضطجعاً وبالوجه والأخمصين إن كان مستلقياً اه. 


فصل فى استقبال القبلة 

قوله: (السابعة) هل يرجع أيضاً للسماء. قوله: (والمعتبر مسامتتها عرفاً لا حقيقة) أقول لا يخفى أن هذا ظاهر فيما قاله 
لوي وكا م ا كن عو ع بق وري اي 0 
لو قربوا فإنه لا تصح صلاة من خرج عن السمت مع القطع بأن حقيقة المحاذاة لا تختلف في القرب والبعد فتعين أن المتبع 
30 حقيقة المسامتة اه وحينئذ فهذا لا يلتئم مع قوله الآتي إن صحة صلاة الصف الطويل 


سارك على الاي 0 أو على ااي ا رك لس رم قوله: انيما 


فصل في استقبال القبلة 14ه 


ولا بنحو اليد كما يعلم مما يأتي» (شرط لصلاة القادر) على ذلك لكن يقيناً بمعاينة أو مس أو بارتسام أمارة في ذهنه 
ا ا لود لا لو ل لال لو و لي 
لقوله تعالى: #فول وجهك شطر المسجد الحرام» أي عين الكعبة» بدليل أنه يَكِهِ ركع ركعتين في وجه الكعبة؛ 
وقال: «هذه القبلة» فالحصر فيها دافع لحمل الآية على الجهة وخبر ما بين المشرق والمغرب قبلة محمول على أهل 
المدينة» ومن سامتهم» وقول شريح من أصحابنا من اجتهد فأخطأ إلى الحرم جاز لحديث البيت قبله لأهل المسجد 
والمسجد لأهل الحرم والحرم لأهل مشارق الأرض ومغاربها مردود بأن ما ذكره حكماً وحديثاً لا يعرف وصحة صلاة 
الصف المستطيل من المشرق إلى المغرب محمول على انحراف فيه أو على أن المخطىء فيه غير معين» لأن صغير 
الجرة كلما راد كد الس شوات لاز اوقل من بعتدر عر هن الررماة فا ادقع فاه ا 0ق لق نه 1م ولد مرا اه 


قوله: (ولا بنحو اليد) أي كقدميه أخذاً بإطلاقهم وهو الظاهر وإن استبعده سم على حج ع ش . قوله: (مما يأتي) 7 آتفاً 
بقوله بخلاف غيره كطرف اليد الخ . قوله: (على ذلك) أي الاستقبال. 
قوله: (كما يأتي) أي في شرح ومن أمكنه علم القبلة. قوله: (لقوله الخ) تعليل لما في المتن. قوله: (فول الخ) أي 
والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها نهاية ومغني . قوله: (وجهك) المراد بالوجه الذات والمراد بالذات 
بعضها كالصدر فهو مجاز مبني على مجاز بجيرمي . قوله: (بدليل الخ) وأيضاً قد فسروا الشطر بالجهة والجهة تطلق على 
العين حقيقة وعلى غيرها مجازاً بل ادعى بعضهم أنها لا تطلق إلا على العين سم وزيادي اه بجيرمي . قوله: (أنه يَكْ ركع 
كمين الم امع تحين لوا كما رأيتمولن أصلى تهارة ومشل: قوله: (وصحة صلاة الصف الخ) مر ما فيه. قوله: (محمول 
على انحراف الخ) اعتمده الزيادي وشيخنا. قوله: (أو على أن المخطىء فيه غير معين) هذا لا يصح فيما إذا امتد صف من 
جبل حراء إلى جبل ثور وكان الإفام طرف هذا الصف فإنه يقطع بأن الإمام ومن بالطرف الآخر خارجان عن محاذاة الكعبة 
لا يقال المراد المخطىء عن المحاذاة اسماً لا حقيقة لأنا نقول لا مخطىء بهذا المعنى في هذا الفرض أي أن الصف من 
المشرق إلى المغرب سم ويأتي عن الرشيدي ما يوافقه. قوله: (لأن صغير الجرم الخ) كان وجه هذا التعليل أن اتساع 
المسامتة عند زيادة البعد يوجب عموم المحاذاة مع الانحراف ويوجب عدم 3 تعين المخطىء ء لأن اتساع المسامتة يقتضي انغماره 
في غير فلا يتعين هذا مع أن الوجه أن هذا التمليل إنما يناسب ما قاله الإمام كما تقدم من أن المعتبر حكم الإطلاق والتسمية لا 
حقيقة المسامتة فتأمله سم وفي الرشيدي ما حاصله إن أراد المسامتة الحقيقية وهو الموافق لمدعاه من علام 7 تعين المخطىء 
فقوله ا ا و ا ا ا 21 به فلم تصح القدوة وإن أراد المسامتة العرفية 
فلا تقريب لأن المسامتة بهذا المعنى متحققة بالنسبة للكل اه. قوله: (فاندفع الخ) أقول في اندفاعه نظر ظاهر لأنه إذا كان بين 


منازعة في وجوب الوجه الأول . قوله: (ولا بنحو اليد) قد يدخل القدمان وعليه فقضية ذلك أنه لو أقر قدميه خارج محاذاتها 
مع استقبالها بصدره وبقية بدنه أجزأ وهو مستبعد فليراجع. ‏ | 

قوله: (لحديث البيث قبلة) قضية استدلاله بالحديث صحة تعمد استقبال الحرم خلاف تقييده بالخطا. قوله: (أو على أن 
المخطىء فيه غير معين) هذا لا يصح فيما إذا امتد صف من حراء إلى ثور وكان الإمام طرف هذا الصف فإنه يقطع بأن 
الإمام ومن بالطرف الآخر خارجان عن محاذاة الكعبة لا يقال المراد المخطىء عن المحاذاة اسماً لا حقيقة لأنا نقرل 
لا مخطىء بهذا المعنى في هذا الفرض أي أن الصف من المشرق للمغرب . قوله: (لأن صغير الجر م الخ) كان وجه هذا 
التعليل أن الماح المسامتا ند زياد لبعد توجبعموم المعفافة مع الاتحرافه وتوجيه تدم تين متت ء لأن اتساع 
المسامتة تقتضي انغماره في غيره فلا يتعين هذا مع أن الوجه أن هذا التعليل إنما يناسب ما قاله الإمام كما تقدم من أن 
المعتبر حكم الإطلاق والتسمية لا حقيقة المسامتة فتأمله . قوله: (فاندفع الخ) أقول في اندفاعه على التقدير الثاني نظر ظاهر 
لأنه إذا كان بين الإماء.والماموم: قدرمسافة الكعبة أي بأن كانت المسافة بينهما تسبع جميع الكفبة فأكثر وعلم انها في تلك 
المسافة علم أن كلاً منهما خارج عنها بل قد يخرج طرفا الصف الخارج عن مكة عن طرفيها فيعلم قطعاً خروج آخر كل من 
الطرفين عن الكعبة لأنها بعض مكة التي خرج الطرفان عنها فإذا اقتدى أحدهما بالآخر خرج كل منهما عن محاذاتها وبهذا 
يندفع أيضاً قوله أو على أن المخطىء غير معين فتأمله ويجاب عن هذا بأن مراده أنه لا بد في الصف الطويل من أحد أمرين 


لياه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ما قيل يلزم أن من صلى بإمام بينه وبينه قدر سمت الكعبة أن لا تصح صلاته؛ والمراد بالصدر جميع عرض البدن كما 
بينته في شرح الارشاد فلو استقبل طرفها فخرج شيء من العرض بخلاف غيره كطرف اليد خلافاً للقونوي عن محاذاته 
لم تصح بخلاف استقبال الركن» لأنه مستقبل بجميع العرض لمجموع الجهتين» ومن ثم لو كان إماماً امتنع التقدم عليه 
في كل منهما. 

أما العاجز عن الاستقبال لنحو مرض أو ربط قال شارح أو خوف من نزوله عن دابته على نحو نفسه أو ماله أو 
انقطاعاً عن رفقته إن استوحش به فيصلي على حسب حاله أو يعيد مع صحة صلاته لندرة عذره» ولو تعارض هو 
والقيام قدمه» لأنه آكد إذ لا يسقط في النفل إلا لعذر بخلاف القيام؛ (إلا في) صلاة (شدة الخوف) وما ألحق به مما 


الإمام والمأموم قدر سمت الكعبة أي بأن كانت المسافة بينهما تسع جميع الكعبة فأكثر وعلم أن الكعبة في تلك المسافة علم 
أن كلا منهما خارج عنها بل قد يخرج طرفا الصف الخارج عن مكة عن طرفيها فيعلم قطعاً خروج كل من الطرفين عن 
الكعبة لأنها بعض مكة التي خرج الطرفان عنها فإذا اقتدى أحدهما بالآخر خرج كل منهما من محاذاتها وبهذا يندفع أيضاً 
قوله أو على أن المخطىء غير معين فتأمله ويجاب عن هذا بأن مراده أنه لا بد فى الصف الطويل من أحد الأمرين إما 
الأنكراف وزيا قرله بحت لا ضيه المكطء فمتى كان بحيث يتعين فلا بد من الأنحراف وإلا لم يصح فليتأمل نعم هذا 
الجواب يقتضي أن المعتبر المسامتة حقيقة فيخالف قوله السابق عرفاً لا حقيقة سم . قوله: (أن من صلى بإمام الخ) عبارة 
الجهاية أن امن مسلى مامؤها في شق نه لال وفيت وبين الام اكد من شيعت الكسية ا تصح صلاته لخروجه أو خروج 
إمامه عن سمتها اه. قوله: (عن محاذاته) أي البيت الشريف . قوله: (لو كان) أي مستقبل الركن . قوله: (في كل منهما) 
الأولى في واحد منهما. قوله: (أما العاجز) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله قال شارح . قوله: (لنحو مرض) أي بأن لم يقدر 
ل ار ا ا 
تحصيله بما دونه ع ش . قوله: (أو ماله) قضيته أن الخوف على الاختصاص لا أثر له وإن كثر ع ش . قوله: (فيصلي على 
حسب حاله الخ) ظاهره ولو كان الوقت واسعاً وقياس ما تقدم في فاقد الطهورين ونحوه أنه إن رجا زوال العذر لا يصلي إلا 
إذا ضاق الوقت وإن لم يرج زواله صلى في أوله ثم إن زال بعد على خلاف ظنه وجبت الإعادة في الوقت وإن استمر العذر 
حتى فات الوقت كانت فائتة بعذر فيندب قضاؤها فوراً ويجوز التأخير بشرط أن يفعلها قبل موته كسائر الفوائت ع ش أقول 
ويفيد التقييد بضيق الوقت ما يأتي عن النهاية عند قول المتن إلا في شدة الخوف. قوله: (ولا يعيد الخ) أي وجوباً قال في 
الكفاية ووجوب الإعادة دليل على الاشتراط أي فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر فإنها شرط للعاجز أيضاً بدليل القضاء ولذلك 
رس دري ل ل ار بو ناد اي لج الم 
القضاء لا دليل فيه اه وفي هذا نظر لأن الشرط إذا فقد تصح الصلاة بدونه وتعاد كفاقد الطهورين ثم رأيت الأذرعي تعرض 
لذلك مغني وارتضى النهاية بما قاله السبكي ثم استدل عليه بما لا ينتجه . قوله: (ولو تعارض هو والقيام قدمه لأنه آكد) عبارة 
لام ل وي ا اك ص ا ا ا ا 
المغني إلا أنه قال راكباً بدل قاعداً. قوله: (لعذر) أي كالسفر. قوله: (بخلاف القيام) أي فإنه يسقط في النفل مع القدرة من 
غير عذر نهاية قول المتن (إلا في شدة الخوف) ومن الخوف المجوز لترك الاستقبال أن يكون شخص في أرض مغصوبة 
ويخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء نهاية قال السيد البصري قوله م ر فله الخ مؤذن بعدم 
وجوب ذلك عليه وهو محل تأمل اه وقالع ش قوله م رفله الخ قضيته أن هذا الفعل لا يتعين عليه وحينئذ فهل يخرج 
ويؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت أو يصليها ماكثاً في المغصوب أو كيف الحال ويحتمل أن يقال هو جواز بعد منع فيصدق 
بالوجوب اه وقوله ويصلي بالإيماء أي ويعيد لندرة ذلك كما نقله سم على حج عن م راهدع ش . قوله: (وما ألحق به مما 


إما الانحراف وإما كونه بحيث لا يتعين المخطىء فمتى كان بحيث يتعين لا بد من الانحراف وإلا لم يصح فليتأمل نعم هذا 
الجواب يقتضي أن المعتبر المسامتة حقيقة فيخالف قوله السابق عرفاً لا حقيقة قيقة . قوله: (ولو تعارض الخ) قال الناشري ولو 
اذكنه أذ يضاق إلى القيلة فاضا أر إلى غير القيلة قائما بكب أن يقلي الى القيلة مع القعرد أن قرم القيلة اكدين درش 
القيام لأن فرض القيام يسقط في النافلة مع القدرة من غير عذر بخلاف فرض الاستقبال اه. 


فصل في استقبال القبلة آلاه 


يأتي في بابه فليس التوجه شرطاً فيها نفلاً كانت أو فرضاً للضرورة ولو أمن راكباً نزل واشترط ببنائه بعد نزوله أن 
لا يستدبر القبلة. 

تنبيه: ما ذكره ذلك الشارح مشكل بأنه يلزم عليه أن استثناء شدة الخوف منقطع وفيه نظرء بل الوجه أنه متصل 
وأن كلاً من الخائف من نزوله ومن شدة الخوف قادر حساًء لكنه ليس بآمن فأبيح له ترك الاستقبال ووجوب الإعادة 
على الأول دؤن الثاني إنما هو لما علم من كلامهم في التيمم من الفرق بينهماء (و) إلا في (نفل السفر) المباح الذي 
تقصر فيه الصلاة لو كان طويلاًء (فللمسافر) لمقصد معين مع بقية الشروط إلا طول السفرء (التنفل) ولو نحو عيد 
وكسوف صوب مقصده كما يأتي» (راكباً) ع ع ا ل و ل ا 
ومعادهم إذ وجوب الاستقبال فيه مع كثرة الحاجة إليه تستدعي ترك الورد أو المعاشء (وماشياً) كالراكب ويشترط ترك 
فعل كثير كعدو أو أعداء وتحريك رجل ا 1 


يأتي) أي من خوف النار والسيل والسبع ونحوها ولا يخفى أن ما ذكر من أفراد الخوف حقيقة وإنما هي ملحقة بالقتال ولذا 
قال المغني والنهاية أي فيما يباح من قتال أو غيره اه . قوله: (ولو أمن راكباً الخ) وفي الروض في باب الخوف ولو صلى 
على الأرض فحدث الخوف الملجىء ركب وبنى وإن ركب احتياطاً أعاد اه ولم يتعرض لاستدباره في ركوبه أو لا سم أي 
للفرق بكون الركوب هناك في الخوف والنزول هنا بعد زواله . قوله: (أن لا يستدبر الخ) أي"في نزوله فإن استدبرها بطلت 
صلاته بالاتفاق نهاية قالع ش قضيته أن مجرد الانحراف لا يضر وقال سم ينبغي وأن لا يحصل فعل مبطل اه وهو صادق 
بالانحراف فيضر اه وقد يمنع الصدق بتعسر الاحتراز عن الانحراف حين النزول. قوله: (ما ذكره ذلك الشارح) أي من عدا 
لخائف من نزوله على ما ذكر من العاجز . قوله: (يلزم عليه الخ) أي لأن القادر لم يتناول الخائف على هذا التقدير سم . 
قوله: (بل الوجه الخ) أي والمراد بالقادر القادر حساً فقط ع ش . قوله: (وأن كلاً الخ) من عطف السبب . قوله: (على الأول) 
أي الخائف من نزوله (دون الثاني) أي من في شدة الخوف وما في الكردي من تفسير الأول بالعاجز والثاني بالخائف فمن سبق 
القلم . قوله: (لما علم الخ) لعله أراد به كون الأول من الأعذار النادرة دون الثاني . قوله: (وإلا في نفل السفر) خرج بذلك الل 
في الحضر فلا يجوز وإن احتيج فيه للتردد كما في السفر لعدم وروده مغني ونهاية . قوله: (الس) المراميدما قابل النترام 
فيشمل الواجب والمندوب والمكروه حفني والمراد بالنفل غير المعادة وصلاة الصبي اه بجيرمي . قوله: (الذي تقصر الخ) . 

فرع: لمقصده ه طريقان أحدهما لا يتأتى فيه الاستقبال مطلقاً والآخر يتأتى فيه فهل له التنفل في الأول مع ترك الاستقبال 
مطلقاً أو على التفصيل في نظيره من القصر احتمالان قال م ر أي في النهاية والأول أصح وفارق نظيره من القصر بأن النفل 
وسع فيه لكثرته انتهى اه سم قول المتن (فللمسافر التنفل الخ) وسجدة الشكر والتلاوة المفعولة خارج الصلاة حكمها حكم 
النافلة على الصحيح لوجود المعنى وقد ذكره المصنف في بابه وخرج بالنفل الفرض ولو منذورة وجنازة نهاية ويأتي في 
الشارح وعن المغني ما يفيده. قوله: (لمقصد معين الخ) . 

فرع: نذر إتمام كل نفل شرع فيه فشرع في السفر في نافلة فهل يلزمه الاستقبال والاستقرار ينبغي نعم سم واستقرب 
ع ش عدم وجوب ذلك نظراً لأصله واعتمده البجيرمي . قوله: (ولو نحو عيد الخ) أخذه غاية للخلاف فيه ع ش . قوله: 
(للاتباع) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية والمغني إلا قوله صالح لها وقوله إلا في التحرم إن سهل . قوله: (وإعانة الخ) 
من عطف الحكمة على الدليل . قوله: (فيه) أي نفل السفر وقوله: (إليه) أي السفر. قوله: (كالراكب) بل أولى مغني . 


قوله: (ولو أمن راكباً نزل الخ) وفي الروض في باب الخوف ولو صلى على الأرض فحدث الخوف الملجىء ركب 
وبنى وإن ركب احتياطاً أعاد اه ولم يتعرض لاستدباره في ركوبه أو لا قوله: (أن لا يستدبر) ينبغي وأن لا يحصل فعل 
مبطل . قوله: (يلزم عليه الخ) أي لأن القادر لم يتناول الخائف على هذا التقدير. قوله: (وإلا في نفل السفر) . 

فرع: لمقصده طريقان أحدهما لا يتأتى فيه الاستقبال مطلقاً والآخر يتأتى فيه فهل له التنفل في الأول مع ترك الاستقبال 
مطلقاً أو على التفصيل في نظيره من القصر احتمالان قال م ر والأول أصح وفارق نظيره من القصر بأن النفل وسع فيه 
لكثرته اه وقياسه فيما لو كان أحد الطريقين بحيث لا يسمى قطعه سفراً جواز التنفل في الآخر للماشي وغيره مع ترك 
الاستقبال ونحوه. 


؟لاه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لغير حاجة» وترك تعمد وطء نجس مطلقاً وإن عم الطريق» فإن نسيه ضر رطب غير معفو عنه لا يابس ودابة لجامها 
بيده كذلك كما لو تنجس فمهاء لأنه بإمساكه حامل لمماس أو مماس مماس النجاسة وهو مبطل بخلاف مس المماس 


قوله: (لغير حاجة) راجع للجميع سم أي وله الركض للدابة والعدو لحاجة سواء أكان الركض والعدو لحاجة السفر 
خوف تخلفه عن الرفقة أم لغير:حاجته كتعلقها بصيد يريد إمساكه كما اقتضى ذلك كلامهم وكلام ابن المقري في روضه وهو 
المعتمد وإن قال الأذرعي إن الوجه بطلانها في الثاني أي فيما لغير حاجة السفر نهاية وجرى المغني على ما قاله الأذرعي . 
قوله: (مطلقاً) دخل المعفو عنه واليابس سم عبارة النهاية وأما الماشي فتبطل صلاته إن وطىء نجاسة عمداً ولو يابسة وإن لم 
يجد عنها معدلا كما جزم به ابن المقري واقتضاه كلام التحقيق بخلاف وطنها ناسيا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقتها حالا 
فأشبهت ما لو وقعت عليه فنحاها حالاً فإن كانت معفواً عنها كذرق طيور عمت بها البلوى ولا رطوبة ثم ولم يتعمد المشي 
عليها ولم يجد عنها معدلاً لم يضر اه وكذا في المغني إلا قوله ولا رطوبة فقال بخلاف ما لو وطئها ناسياً وهي يابسة أو 
رطبة وهي معفو عنها كذرق طيور عمت به البلوى كما جزم به ابن المقري اه ويأتي عن الأسنى ما يوافقه وهو قضية كلام 
الشارح الآتي آنفاً وأشار الرشيدي إلى رجحانه. قوله: (لا يابس) أي ولا معفو عنه كما في شرح الروض حيث قال كذرق 
طيور عمت به البلوى اه وقضية ذلك أنه لا يضر وطء الرطوبة المعفو عنها نسياناً وفي شرح م ر خلافه سم . قوله: (ودابة 
الخ) عبارة النهاية ولو بالت أو راثت دابته أو وطئت بنفسها أو أوطأها نجاسة لم يضر أي حيث لم يكن لجامها بيده لأنه لم 
يلاقها ولو دمي فم الدابة وفي يده لجامها فقضية كلام شرح المهذب بطلان الصلاة على الأصح ويظهر أنه يلحق بما ذكر كل 
نجاسة اتصلت بالدابة وعنانها بيده اه زاد المغني وهذا ظاهر إذا صلى عليها وهل واقفة فإن كانت سائرة لم يضر لأن 
الحاجة تدعو إلى ذلك اه وفي سم بعد ذكره عن العبّاب وشرحه وشرح الإرشاد مثل ما تقدم عن النهاية ما نصه فتحصل من 
ذلك أنه حيث كان بعضو من أعضائها نجاسة دم أو غيره منها أو من غيرها أبطل مسكه لجامها وظاهره أنه لا فرق بين حال 
سيرها ووقوفها فلو اضطر إلى مسك لجامها فالقياس الجواز مع وجوب الإعادة اه. قوله: (كذلك) أي كراكبها في بطلان 
الصلاة بتنجسها. قوله: (حامل لمماس الخ) كان التقدير لمماس النجاسة وهو اللجام بأن أصابه دم الفم مثلاً أو لمماس 


فرع؛ نذر إتمام كل نفل شرع فيه فشرع في السفر في نافلة فهل يلزمه الاستقرار والاستقبال ينبغي نعم . قوله: (لغير 
حاجة) قيد في الجميع . قوله: (وطء نجس) خرج إيطاء الدابة لكن إذا تلوّئثت رجلها ضر إمساك ما ربط بها كما في مسألة 
الساجور وقوله مطلقاً دخل المعفو عنه واليابس. قوله: (وإن عم الطريق) عبارة الروض وشرحه أو وطئها عامداً ولو يابسة 
فتبطل صلاته وإن لم يجد مصرفاً أي معدلاً عن النجاسة اه. قوله: (لا يابس) أي ولا معفو عنه كما في شرح الروض قال 
كذرق طير عمت به البلوى اه وقضية ذلك أنه لا يضر وطء الرطبة المعفو عنها نسياناً وفي شرح م ر خلافه . قوله: (ودابة 
لحامها بيده كذلك الخ) قال في العباب ولو دمي فم الدابة وعنانها بيده ضر اه قال الفارج فو شرع الجخملة المنات المتنجس 
بدمها كما لو صلى وبيده حبل طاهر متصل طرفه بنجس ونازع فيه الأذرعي بأن سياق كلام الروضة أنه لا يضر ووجهه 
بالحاجة إلى إمساك العنان بخلاف الحبل إذ لا ضرورة إلى إمساكه اه ثم قال في العباب لا إن أوطأها أي النجاسة مركوبه 
قال في شرحه فلا تبطل صلاته قطعاً كما في المجموع خلافاً لما في العزيزي لأنه لم يلاقها وبه فارق ما مر فيما لو دمي فمها 
ولجامها بيده اه فعلم أنه لو كان لجامها بيده هنا بطلت كما هناك وفي شرحه للإرشاد ما لفظه بخلاف ما لو دمي فمها 
ولجامها بيده أي فتبطل صلاته ويعلم مما يأتي في شروط الصلاة أنه لو تنجس عضو من أعضائها أبطل مسكه لجامها فذكر 
تنجس الفم هناك مثال اه فتحصل من ذلك أنه حيث كان بعضو من أعضائها نجاسة دم أو غيره منها أو من غيرها أبطل 
مسكه لجامها وظاهره أنه لا فرق بين حال سيرهة ووقوفها فلو اضطر إلى مسك لجامها فالقياس الجواز مع وجوب الإعادة 
نعم على منازعة الأذرعي لا يضر مسك اللجام لكن هل يختص ذلك بحال السير أو لا يختص بحال السير لأن من شأن 
الركوب الاحتياج معه إلى مسك اللجام بل قد يحتاج بل يضطر حال الوقوف إلى مسكه لعدم انضباطها وتماسكها بدونه فيه 
نظر فليتأمل . قوله: (حامل لمماس الخ) كان التقدير لمماس النجاسة وهو اللجام بأن أصابه دم الفم مثلاً أو لمماس مماس 
النجاسة وهو اللجام بأن لم تصبه النجاسة التي في الفم أو غيره فإن اللجام حينئذ مماس للدابة المماسة للنجاسة التي في الفم 
أو غيره فمماس الأول ليس مضافاً لمماس الآخر بل للنجاسة ومماس مضاف لمماس المضاف للنجاسة هذا ما ظهر الآن ثم 


فصل في استقبال القبلة لاه 


بلا حمل كما يأتي في شروط الصلاة» ولا يكلف ماش التحفظ عن النجس لأنه يختل به خشوعه ودوام سيره» فلو بلغ 
المحط المنقطع به السير أو طرف محل الإقامة أو نواها ماكثاً بمحل صالح لها نزل وأتمها بأركانها للقبلة ما لم يمكنه 
ذلك عليهاء. ويجب استقبال راكب السفينة إلا الملاح وهو من له دخل في تسييرها فإنه يتنفل لجهة مقصده.ولا يلزمه 
الاستقيال لط انه انه ا روج أ ا ندع ا رجن اكه تعد و عامس وي ما 1 مساك لاوط الوه ل 47 


النجاسة وهو اللجام بأن لم يصبه النجاسة التي في الفم أو غيره فإن اللجام حينئذ مماس للدابة المماسة للنجاسة التي في الفم 
أو غيره فمماس الأول ليس مضافاً لمماس الآخر بل للنجاسة ومماس الثاني مضاف لمماس المضاف للنجاسة هذا ما ظهر 
الآن ثم في عبارته بحث لأن مجرد حمل مماس النجاسة لا يقتضي البطلان ما لم يكن المماس مربوطاً بمماس النجاسة كما 
يعلم مما يأتي في مسألة الساجور أنه لا بد في البطلان من شد الحبل به فكان ينبغي أن يقول لمماس أو مربوط بمماس 
النجاسة ولعله بنى إطلاق هذا التعبير على مخالفته في اعتبار الشد في مسألة الساجور ففي ظني أنه مخالف فيه أو على 
تصوير المسألة باللجام فإن وضعه في فم الدابة على الوجه المعتاد بمنزلة الشد بها فليتأمل سم . قوله: (ولا يكلف الخ) 
لا موقع له فإن مفاد كلامه أن نجاسة تبطل صلاة غير المسافر تبطل صلاته أيضاً فقوله (لأنه يختل به الخ) لم يفد هنا شيئاً 
كما نبه عليه الرشيدي. قوله: (ودوام سيره) عطف على قوله ترك فعل الخ. قوله: (فلو بلغ المحط المنقطع به السير) الظاهر 
أن المراد به خصوص المحل الذي لا يسير بعده بل ينزل فيه وعليه فلو كان المحط متسعا ووصل إليه يترخص إلى وصول 
خصوص ما يريد النزول فيه ع ش . قوله: (أو طرف محل الإقامة) أي المحل الذي نوى الإقامة فيه أو الذي هو مقصده 
3 ش . قوله: (أو نواها ماكثاً الخ) عبارة النهاية والمغني أو نوى وهو مستقل ماكث بمحل الإقامة به وإن لم يصح لها لزمه 
النزول الخ بخلاف المار بذلك ولو بقرية له أهل فيها فلا يلزمه النزول فالشرط في جواز التنفل راكباً وماشياً دوام سفره 
وسيره فلو نزل في أثناء صلاته لزمه إتمامها للقبلة قبل ركوبه ولو نزل وبنى أو ابتدأها للقبلة ثم أراد الركوب والسير فليتمها 
ويسلم منها ثم يركب فإن ركب قبل ذلك بطلت صلاته إلا أن يضطر إلى الركوب اه قال ع ش قوله ولو بقرية له الخ ظاهره 
وإن كانت وطنه وليس مراداً لما يأتي في صلاة المسافرين من أنه ينقطع سفره بمروره على وطنه وقوله م ر إلا أن يضطر الخ 
أي فيركب ويكملها اه. قوله: (صالح لها) انظر هذا التقييد مع قول شرح الروض أي والنهاية والمغني وإن لم يصلح للإقامة 
ومثله في شرحه على العباب فلعله سقط من هذه النسخة قوله أو لا عقب صالح لها سم وقوله فلعله سقط الخ أي أو جرى 
هنا على التقييد. قوله: (نزل) هل يشترط أن لا يستدبر كما تقدم فيمن أمن راكباً فنزل ينبغي نعم سم على حج اهدع ش. 
قوله: (وأتمها الخ) أي للصحة رشيدي . قوله: (ذلك) أي إتمام الأركان والاستقبال. قوله: (استقبال راكب السفينة) أي في جميع 
الصلاة وإتمام الأركان كلها فإن لم يسهل له ذلك فلا يجوز له النفل على المعتمد فقول شيخ الإسلام والخطيب كهودج وسفينة 
معتمد بالنسبة للهودج وضعيف بالنسبة للسفينة شيخنا ومغني . قوله: (إلا الملاح) وألحق به صاحب مجمع البحرين اليمني 
مسيراً لمرقد ولم أره لغيره نهاية قالع ش الإلحاق معتمد اه وقال الرشيدي انظر ما المراد بالإلحاق وما الحاجة إليه فإن 
المسافر ماشياً يتنفل لصوب مقصده وإن لم يكن مسيراً للمرقد اه وقال السيد البصري وهو وجيه وإطلاقهم الماشي والراكب 
صادق بمن ذكر فلا غرابة فيه ولعل وجه الغرابة من جهة أن إلحاقه تالملاح يقتضي عدم لزوم إتمام الأركان وإن سهل وعدم 
لزوم الاستقبال إلا في التحرم إن سهل وهذا الاقتضاء متجه إذ لا فارق بينهما من حيث المعنى فليتأمل اه. قوله: (وهو من له 
دخل الخ) أي وإن لم يكن من المعدين لتسييرها كما لو عاون بعض الركاب أهل العمل فيها في بعض أعمالهم ع ش . 


في عبارته بحث لأن مجرد حمل مماس مماس النجاسة لا يقتضي البطلان ما لم يكن المماس مربوطاً بمماس الننجاسة كما 
يعلم مما يأتي في مسألة الساجور أنه لا بد من البطلان في شد الحبل به فكان ينبغي أن يقول لمماس أو مربوط بمماس 
النجاسة ولعله بنى إطلاق هذا التعبير على مخالفته فى اعتبار الشد فى مسألة الساجور ففى ظنى أنه مخالف فيه أو على 
تصوير المسألة باللجام فإن وضعه في فم الدابة على الوجه المعتاد بمنزلة الشد بها فليتأمل . قوله: (صالح لها) انظر هذا 
التقييد مع قوله في شرح الروض وإن لم يصلح للإقامة اه ومثله في شرح الشارح للعباب فلعله سقط من هذه النسخة قوله 
أو لا عقب صالح لها. قوله: (نزل) هل يشترط أن لا يستدبر كما تقدم فيمن أمن راكباً فنزل ينبغي نعم وقوله إلا الملاح 
والحق صاحب مجمع البحرين اليمنى بملاحها مسير المرقد ولم أره لغيره شرح م ر. 


5 لاه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
إلا في التحرم إن سهل ولا إتمام الأركان وإن سهل» لأنه يقطعه عن عمله. 


(ولا يشترط طول سفره على المشهور) لعموم الحاجة مع المسامحة في النفل بحل القعود فيه مطلقاً وغيره» نعم 
يشترط أن يكون مقصده على مسافة لا يسمع منها النداء بشروطه الآنية في الجمعة» ويفرق بين هذا وحرمة سفر المرأة 
والمدين بشرطهماء فإنه يكفي فيه وجود مسمى السفر بأن المجوّز هنا الحاجة وهي تستدعي اشتراط ذلك» وثم تفويت 
حق الغير وهو لا يتقيد بذلك» (فإن أمكن) أي سهل» (استقبال الراكب في مرقد) كمحفة (وإتمام ركوعه وسجوده) 


قوله: (إلا في التحرم إن سهل الخ) ترك هذا الاستثناء في الروضة وشرح الروض وكذا في شرح المنهج وكتب شيخنا 
بهامشه ما لفظه قضية صنيعه متناً وشرحاً أن الملاح لا يلزمه التوجه حتى في التحرم ولا قائل به فيما أظن أعني تفريعاً على 
الأصح من لزوم الاستقبال حال التحرم أي إن سهل سم وقوله وكذا في شرح المنهج أي وفي النهاية والمغني كما مر 
ووافقهم شيخنا فقال أما الملاح فلا يلزمه التوجه وظاهر كلامهم ولو في التحرم اه وقوله قضية صنيعه الخ عبارة البجيرمي 
عا المنوج ترله فلا بلزمه أي الملا توسية قضيته أنه لا يجب في التعرم وإن سهل والمعتمد وتتؤيه فيه إن هل ولا بلزمه 
ارده تراضع لدان المي الو اي وت ان اع قر لمن 1و1 يشترط طول سفره) ويشترط هنا مجاوزة السور 
إن كان وإلا قمتجاوزة العمران فيشترط. هنا جميع ما ., يشترط في القصر الأطول السفرع ش اه بجيرمي وفي سم بعد كلام ما 
نصه فيؤخذ من ذلك أن من قصد الخروج عن سور بلده إلى محل لا يسمع منه النداء جاز تنفله راكباً وماشياً وإن كان في 
عمران بلد أخرى وراء السور فليتأمل اه. قوله: (لعموم الحاجة) إلى قوله بشروطه في النهاية والمغني إلا قوله وغيره. قوله: 
(مطلقاً) أي مع القدرة وبدونها. قوله: (وغيره) لعله كجمع أنواع منه بتيمم واحد . قوله: (نعم يشترط أن يكون مقصده الخ) 
قد يفيد أنه لو خرج إلى بعض بساتين البلد أو غيطانها البعيدة لا يجوز له التنفل لغير القبلة لأنه لا يعد مسافراً عرفاً ويحتمل 
أنه جعل ذلك ضابطاً لما يعد سفراً فيفيد جواز التنفل عند قصده ذلك سواء كان ما قصد الذهاب إليه من مرافق البلد أو من 
غيرها وقد يشعر بالثاني قوله م ر لأنه فارق حكم المقيمين في البلد اه ويؤخذ من ذلك أن من أراد زيارة الإمام الشافعي 
رضي الله تعالى عنه وكان بين مبدأ سيره ومقام الإمام الميل ونحوه جاز له الترخص بعد مجاوزة السور إن كان داخله 
ومجاوزة العمران إن لم يكن لما خرج منه سور ومثله يقال في التوجه إلى بركة المجاورين من الجامع الأزهر ونحوهع ش . 
قوله: (فإنه يكفي فيه وجود مسمى السفر) أي وإن كانت المسافة أقل من ذلك بحيث يسمع منها النداء قول المتن. قوله: (فإن 
أمكن الخ) تفصيل لما أجمله أولاً في قوله إلا في شدة الخوف ونفل السفر الخ ع ش قول المتن (وإتمام ركوعه وسجوده 
الخ) عبارة شرح المنهج أي والنهاية والمغني وإتمام الأركان كلها أو بعضها وكتب بهامشه شيخنا الشهاب عميرة قضية كلامه 
إذن أنه لو سهل الانستتبال في التحدين ولم حيمر سري نمام الر دوع أند يجب الاستبان في المجديع والاتساء ف ذلك اعوط 
فقط وهو كلام لا وجه له انتهى اهدع ش زاد سم وظاهر كلام المصنف أنه لا يكفي في اللزوم إمكان تمام الركوع فقط أو 
السجود فقط بخلاف عبارة شرح المنهج اه وعبارة شيخنا وإتمام الأركان كلها أو بعضها الذي هو الركوع والسجود اه 
عبارة البجيرمي على المنهج قوله أو بعضها المراد به الركوع والسجود معاً لا ما يصدق بأحدهما وعبارة الأصل أظهر فلو 


قوله: (| (إلا في التحرم إن سهل) ترك هذا الاستثناء في الروقنة وشرح الروك ركذا في شرع النتهع ركعت يكنا 
و امشو الاقف ستيه كا رتيرك ذا اجات ١١‏ زمه الوه اتن في التحرم ولا قائل به فيما أظن أعني تفريعاً على 
الأصح من لزوم الاستقبال حال التحرم أي إن سهل . قوله: (ولا يشتر ط طول سفره) . 

تنبيه: اعلم أن من قصد سفر مرحلتين ترخص بالقصر وغيره بمجرد الخروج من السور وإن كان في عمران بلد آخر 
ملاصق للسور بل لو امتدت القرى المتلاصقة مرحلتين ترخص بمجرد الانفصال عن قريته وإن كان سيره المرحلتين في 
عمران تلك القرى كما هو ظاهر من جواز الترخص بانفصاله عن بلده بنحو خروجه من سورها وإن كان في عمران بلد آخر 
ملاصى لسورها وهذا أدل دليل على أن كونه في عمران البلد الآخر لا يمنع انعقاد السفر وتحققه وتسميته سفراً شرعاً وإلا 
امتنع الترخص لأن شرطه.السفر وحينئذ فيؤخذ من ذلك أن من قصد الخروج عن سور بلده إلى محل لا يسمع منه النداء 
جاز تنفله راكباً وماشياً وإن كان في عمران بلد أخرى وراء السور فليتأمل . قوله: (وإتمام ركوعه وسجوده) وعبارة المنهج 
وشرحه وإتمام الأركان كلها أو بعضها وكتب شيخنا الشهاب قضية كلامه أذن أنه لو سهل الاستقبال في الجميع ولم يتيسر 


فصل فى استقبال القبلة هلاه 


وحدهما أو مع غيرهما (لزمه) الاستقبال والإتمام لما قدر عليه من الكل أو البعض كراكب السفينة إذ لا مشقة» (وإلا) 
يمكنه ذلك كله (فالأصح أنه إن سهل الاستقبال) المذكور وهو استقبال الراكب لنحو وقوفها وسهولة انحرافه عليها أو 
تحريفها أو سيرها وزمامها بيده وهي ذلول» (وجب) لتيسره (وإلا) يسهل لنحو جموحها أو سيرها وهي مقطورة ولم 
يسهل انحرافه عليها ولا تحريفهاء (فلا) يجب لعسره (ويختص) وجوب الاستقبال حيث سهل.ء (بالتحرم) فلا يجب 
فيما بعده وإن سهل لأنه تابع له نعم المعتمد في الواقفة أي طويلاً على ما عبر به شارح وعليه يظهر أن المراد به ما 
يقطع تواصل السير عرفاً أنها ما دامت واقفة لا يصلى عليها إلا إلى القبلة» لكن لا يلزمه إتمام الأركان» ثم إن سار 
بسير الرفقة أتم لجهة مقصده أو لا لغرض امتنع حتى يتم على ما فيه مما بينته في شرح الإرشادء لأنه بالوقوف لزمه 
فرض التوجه وظاهر صنيع المتن أنه لا يجب الاستقبال في الجميع وإتمام الأركان كلها أو بعضها إلا إن قدر عليهما 
معاً وإلا لم يجب الإتمام مطلقاً ولا الاستقبال إلا في تحرم سهل» وفي كلام غيره ما يؤيد ذلك والكلام في غير الواقفة 


قدر على إتمام أحدهما فقط مع التوجه في الجميع فهو داخل في قوله وإلا فلا وبهذا ظهر لك سقوط كلام سم وعميرة 
حفني وعزيزي اه. قوله: (الاستقبال) إلى قوله وظاهر الخ في النهاية إلا قوله أي طويلاً إلى أنها وقوله على ما فيه إلى لأنه 
وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه . قوله: (وأن لا يمكنه ذلك كله) دخل في ذلك ما إذا سهل التوجه في جميع الصلاة دون 
إتمام شيء من الأركان وما إذا سهل إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقاً أو في جميع صلاته فقضية كلامه أنه في 
جميع ذلك لا يجب إلا الاستقبال عند التحرم سم على المنهج وقوله فقضية كلامه الخ معتمدع ش وشوبري ويأني في 
الشارح وعن سم ما يوافقه. قوله: (نعم) إلى قوله على ما فيه عقبه المغني بعد ذكره عن المهمات بما نصه وما قاله كما قال 
شيخي ظاهر في الواقفة ولكن لا يلزمه بالوقوف إتمام التوجه لظاهر الحديث السابق اه. قوله: (لنحو وقوفها الخ) متعلق 
بسهل وقوله: (أو سيرها الخ) عطف على وقوفها قول المتن (وجب) شمل ما لو كانت مغصوبة نهاية أي فلا يضر غصب 
الدابة في جواز التنفل وإن حرم ركوبها لأن الحرمة فيه لأمر خارج ع ش. 

قوله: (وهي مقطورة) راجع للمعطوف فقط وقوله ولم يسهل انحرافه عليها الخ راجع للمعطوف عليه أيضاً قول المتن 
(ويختص بالتحرم) ولو نوى عدداً في النفل المطلق ثم نوى زيادة فالأوجه أنه لا يجب الاستقبال عند تلك النية نهاية ومغني 
وعميرة وأقره سم عبارة الرشيدي قوله ذلك كله أي الاستقبال وإتمام الأركان أو بعضها بأن لم يمكنه شيء من ذلك أو أمكنه 
الاستقبال فقط أو إتمام الأركان أو بعضها فقط وحينئذ فحاصله ما سيذكره بقوله وظاهر صنيع المتن اه. قوله: (لكن لا 
يلزمه إتمام الأركان) أي وله أن يتمها بالإيماء نهاية. قوله: (أتم) أي صلاته نهاية. قوله: (أو لا لغرض امتنع الخ) عبارة النهاية 
وإن كان مختاراً له بلا ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته وصورة المسألة كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى إذا استمر 
على الصلاة وإلا فالخروج من النافلة لا يحرم اه. قوله: (مما بينته في شرح الإرشاد) أي من أن ما ذكر قاله الماوردي 
وخالفه جمع متقدمون فجوّزوا له السير بعد وقوفه والبناء مطلقاً اه وتقدم عن المغني اعتماده. قوله: (عليهما) أي الاستقبال 
وإتمام الأركان الخ سم . قوله: (وإلا لم يجب) دخل تحته ما إذا قدر على التوجه في جميع الصلاة دون إتمام شيء من 
الأركان وما إذا قدر على إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقاً أو في جميع صلاته وهكذا صريح عبارة المنهج وشرحه 
سم . قوله: (مطلقاً) أي لا لكل الأركان ولا بعضها. 


سوى إتمام الركوع أنه يجب الاستقبال في الجميع والإتمام في ذلك الركوع فقط وهو كلام لا وجه له اه وظاهره أي كلام 
المصنف هنا أنه لا يكفي في اللزوم إمكان إتمام الركوع فقط أو السجود بخلاف عبارة شرح المنهج . قوله: (ويختص 
بالتحرم) لو نوى عددا في النفل المطلق ثم نوى زيادة فالأوجه أنه لا بحب لاطبال عند تلك الني سرج م ر. قوله: (لزمه 
'فرض التوجه) قال في شرح الإرشاد عقب هذا وله كما في المجموع أن يتمها بالإيماء فما دام واقفا يجب عليه الاستقبال 
دون إتمام الأركان اه وظاهر أنه عند وقوفها إذا حركت بعض قوائمها ولو متوالياً لم يضر حيث لم يتحرك هو متوالياً. قوله: 
في جميع الصلاة دون إتمام شيء من الأركان وما إذا قدر على إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقا أو في جميع 
صلاته وهكذا صريح عبارة المنهج وشرحه. 


كلاه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لما مر فيهاء (وقيل يشترط) الاستقبال» (في السلام أيضاً) كالتحرم لأنه طرفها الثاني ويرد بأنه يحتاط للانعقاد ما 
لا يحتاط للخروج ومن ثم وجب اقتران النية بالأول دون الثاني (ويحرم انحرافه عن) استقبال صوب مقصده عامداً 
عالماً مختاراً لا مطلقاً لجواز قطع النفل والتنظير فيه ليس في محله بل مع مضيه في الصلاة لتلبسه بعبادة فاسدة لبطلانها 
بذلك الانحراف» لأن جهة مقصده صارت في حقه بمنزلة القبلة فعلم أنه لا يلزمه سلوكء (طريقه) بل أن لا يعدل عن 
جهة المقصد كذا أطلقوه. وقضيته أنه في متعرجات الطريق بحيث يبقى المقصد خلف ظهره مثلاً ينحرف لاستقبال جهة 
المقصد أو القبلة» لكنه مشق ثم رأيتهم أطلقوا أنه لا يضر سلوك منعطفات الطريق وظاهره الإطلاق» ومن ثم عدل غير 
واحد إلى التعبير بصوب الطريق ليفهم ذلك. (إلا إلى القبلة) وإن كانت خلف ظهره على المنقول المعتمد خلافاً لما 
بحثه جمع» لأنها الأصل فاغتفر له الرجوع إليها وإن تضمن استقبال غير المقصد ولو قصد غير مقصده انحرف إليه 
فوراًء لأنه صار قبلته بمجرد قصده. أما إذا انحرف ناسياً أو جاهلاً أو لغلبة الدابة فلا بطلان إن عاد عن قرب كما لو 
انحرف المصلي على الأرض ناسياً وإلا بطلت فيحرم استمراره ولو أحرف قهراً بطلت مطلقاً لندرته» (ويومىء) إن شاء 
(بركوعه وسجوده) حال كونهء (أخفض) من ركوعه وجوباً إن أمكنه ليتميز عنه ولا يلزمه وضع الجبهة على نحو السرج 
ولا بذل وسعه في الانحناء للمشقة (والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده) لسهولة ذلك عليه . 0000 


قوله: (لما مر الخ) أي آنفاً سم . قوله: (كالتحرم) أي قياساً على التحرم تفسير لقول المصنف أيضاً على حذف أي 
المفسرة. قوله: (استقبال) إلى قوله لا مطلقاً في النهاية والمغني . قوله: (استقبال صوب الخ) لا حاجة إلى لفظ استقبال. 
قوله: (عالماً عامداً مختاراً) سيذكر محترز ذلك . قوله: (لا مطلقاً) معمول لانحرافه الخ ولو زاد لكن لكان أولى . قوله: 
(والتنظير فيه ليس في محله) الأولى التفريع وتأخيره عن الإضراب الآتي . قوله: (فعلم أنه الخ) يغني عما ارتكبه تقدير 
المضاف أي جهة طريقه سم أي كما قدره النهاية والمغني . قوله: (ينحرف الخ) إن أراد جوازاً فهو ظاهر وإن خالف حيتئذ 
ظاهر المتن ويمكن أن يجاب عن المتن بأن الغالب أن جهة طريقه جهة مقصده سم. قوله: (لاستقبال الخ) الأولى لجلهة 
المقصد الخ بحذف استقبال. قوله: (أطلقوا الخ) عبارة النهاية ولو خرج الراكب في معاطف الطريق أو عدل لزحمة أو غبار 
أو نحوهما لم يضر اه. قوله: (وظاهره الإطلاق) أي الشامل لما يبقى المقصد معه خلف ظهره. قوله: (غير واحد) أي 
كشيخ الإسلام والنهاية والمغني. قوله: (ذلك) أي الإطلاق . قوله: (وإن كانت) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما لو انحرف 
إلى ولو أحرف وكذا في المغني إلا قوله ولو قصد إلى إما إذا. قوله: (خلافاً لما بحثه جمع) عبارة النهاية خلافاً للأذرعي أي 
في الخلف اه وعبارة المغني خلافاً لما وقع في الدميري من أنه يضر إذا كانت خلفه اه. قوله: (استقبال غير المقصد) 
الأولى استدبار المقصد. قوله: (ولو قصد غير مقصده) أي لو تغيرت نيته عن مقصده الذي صلى إليه وعزم أن يسافر إلى 
غيره أو الرجوع إلى وطنه (انحرف إليه الخ) أي ويمضي في صلاته كما صرحوا به نهاية . قوله: (أو لغلبة الدابة) ولو انحرفت 
بنفسها بغير جماح وهو غافل عنها ذاكر للصلاة ففي الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل وإلا فوجهان وأوجههما كما قاله الشيخ 
البطلان نهاية ومغني . قوله: (أو جاهلا) عبارة النهاية والمغني أو لإضلاله الطريق اه. قوله: (فلا بطلان الخ) لكنه يسجد للسهو 
على المعتمد لأن عمد ذلك مبطل نهاية ومغني وشرح بافضل قال الكردي واعتمد التحفة أنه لا يسجد فهو على ما فيها مستثنى 
من قاعدة ما أبطل عمده يسجد لسهوه اه. قوله: (وإلا) أي وإن طال زمن الانحراف نهاية . قوله: (مطلقاً) أي وإن عاد عن قرب 
مغني . قوله: (لندرته) يؤخذ منه البطلان إذا أكره على الانحراف فانحرف سم أي كما صرح به النهاية . قوله: (من ركوعه) إلى 
قوله ويؤخذ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن قول المتن (يتم) أي وجوباً نهاية ومغني . قوله: (لسهولة ذلك 
الخ) قضيته أنه لو تعذر عليه إتمامهما أو عدم الاستقبال فيهما لخوفه على نفسه أو ماله مثلاً لم يتنفل سم على المنهج أقول ولو 


قوله: (لما مر) أي آنفاً. قوله: (فعلم إنه لا يلزمه سلوك الخ) يغني عما ارتكبه تقدير المضاف أي جهة طريقه . قوله: 
(ينحرف) إن أراد جوازاً فهو ظاهر وإن خالف حينئذ ظاهر المتن ويمكن أن يجاب عن المتن بأن الغالب أن جهة طريقه جهة 
مقصده. قوله: (وظاهره الإطلاق) وعبارة المتن توافق هذا لظهور أنه أراد عن صوب طريقه فهو على حذف المضاف . قوله: 
(لندرته) يؤخذ منه البطلان إذا أكره على الانحراف فانحرف . 


فصل في استقبال القبلة /الاه 


وبحث الأذرعي أنه يومىء في نحو الثلج والوحل» (ويستقبل فيهما وفي إحرامه) وجلوسه بين السجدتين وجوباً لما 
ذكر» (ولا يمشي إلا في قيامه) ومنه الاعتدال لسهولة مشي القائم فسقط عنه التوجه فيه ليمشي فيه بقدر ذكره ولا يجوز 
بين السجدتين لقصره مع إحداث قيام فيه وهو ممتنع» ويؤخذ منه أنه لو كان يزحف أو يحبو جاز له فيهء (وتشهده) ولو 
الأول وسلامه لطوله؛ (ولو صلى) شخص قادر على النزول» (فرضا) ولو نذرا وكذا صلاة جنازة على المعتمد ويفرق 
بين هذا وإلحاقها بالنفل في التيمم بأن المعنى السابق المجوّز للنفل على الدابة من كثرته مع تكرر الاحتياج للسفر غير 
موجود فيهاء فبقيت على أصلها من عدم إلحاقها بالنفل وهذا أولى من الفرق بأن الجلوس يمحو صورتهاء لأنه منتقض 
بامتناع فعلها على السائرة على المعتمد مع بقاء القيام» (على دابة واستقبل) القبلة» (وأتم ركوعه وسجوده) وسائر أركانه 
لكونه بنحو محفة» (وهي واقفة جاز) وإن لم تكن معقولة كما لو صلى على سرير أو غير مستقبل أو لم يتم كل الأركان 
(أو سائرة) وإن لم تمش إلا ثلاث خطوات فقط متوالية» (فلا) يجوز إلا لعذر كما مر لنسبة سيرها إليه بدليل صحة 
الطواف عليهاء فلم يكن مستقراً في نفسه وفارقت السفينة بأنها تشبه البيت للإقامة فيها شهراً ودهراًء ع ا 


قيل يتنفل والحالة ما ذكر لم يكن بعيداً فإن المشقة المجوّزة لترك الاستقبال ف السفر في حق الراكب موجودة هنا فليراجع 
وقد تشهد له مسألة الوحل الآتي ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه. قوله: (وبحث الأذرعي أنه يومىء الخ) أي بالسجود وهو 
الأوجه نهاية أي لما في الإتمام من مشقة تلويث ثيابه وبدنه وقياس ذلك الخوف لو أتم سم ويأتي في الشارح قبيل قول 
المتن ومن صلى الخ خلافه على ما حمله عليه سم . قوله: (في نحو الثلج الخ) أي كالماء نهاية أي وشدة حر الطريق قال 
اع ش ظاهره أنه يكفيه مجرد الإيماء من غير مبالغةرفيه ويحتمل أن يقال يبالغ في ذلك بحيث يقرب من نحو الوحل كمن 
حبس بموضع نجس والأقرب الأول لأن نفل السفر خفف فيه اه. قوله: (ومنه الاعتدال) بقي القيام حال الإحرام هل يجوز 
المشي فيه لجهة القبلة ولا يبعد الجواز سم وقد يدعي أن قول المصنف في قيامه شامل له أيضاً. قوله: (ويؤخذ منه الخ) 
اعتمده الشوبري في الكردي ما نصه وفي حاشية الإيضاح وشرحه لم ر وهو قريب في العاجز عن القيام دون غيره وجرى 
عليه عبد الرؤوف في شرح مختصر الإيضاح اه ويأتي عن ع ش خلافه (لو كان يزحف الخ) قياسه أنه لو ركع ومشى في 
ركوعه لم يمتنع حيث أتمه للقبلة ع ش . قوله: (جاز له فيه) أي ولا يشترط أن يكون حاله في السفر الحبو أو الزحف بل لو 
أراد ذلك في خصوص الجلوس جازع ش وتقدم عن الكردي عن جمع خلافه. قوله: (قادر) يأتي محترزه سم . قوله: (ولو 
نذرا) إلى قوله لأنه في النهاية والمغني إلا قوله وهذا أولى من الفرق. قوله: (بين هذا) أي عدم إلحاق صلاة الجنازة بالنفل 
هنا. قوله: (مع بقاء القيام) الأولى لكونه هو محل النزاع تقديمه على قوله على المعتمد قول المتن (على دابة الخ) وكذا 
يجوز لو كان على سرير يحمله رجال وإن مشوا أو في أرجوحة معلقة بحبال أو في الزورق الجاري ولا يجوز لمن يصلي 
فرضاً في سفينة ترك القيام إلا من عذذر كدوران رأس ونحوه فإن حولتها الريح فتحوّل صدره عن القبلة وجب رده إليها ويبني 
إن عاد فوراً وإلا بطلت صلاته مغني ونهاية قالع ش قوله م ر كدوران رأس الخ أي ومع ذلك لا تجب الإعادة لعجزه عن 
القيام وقوله فتحوّل الخ أي يقيئاً فالشك لا يؤثر اه. قوله: (وسائر أركانه) إلى قوله قال شارح في المغني إلا قوله وإن لم 
تمش إلى المتن وقوله إلا لعذر كما مر وقوله السفينة إلى السرير وإلى قوله أي لو خلت في النهاية إلا الأخيرين وقوله قال 
شارح . قوله: (وسائر الأركان) شامل للقيام . قوله: (أو غير مستقبل الخ) مقتضى سياقه عطفه على واقفة وفيه ما لا يخفى إلا 
أن يقطع النظر عن تقيده بقول المتن واستقبل الخ ويمكن جعله خبر محذوف والجملة عطف على استقبل الخ قول المتن (أو 
سائرة فلا) أي وإن تمكن من إتمام الأركان عليها نهاية. قوله: (إلا ثلاث خطوات الخ) ومثلها الوثبة الفاحشة وهو محتمل 
نهاية قالع ش قوله ومثلها الخ معتمد اه. قوله: (كما مر) وهو شدة الخوف كردي. قوله: (بأنها تشبه البيت الخ) قضيته 


قوله: (وبحث الأذرعي أنه يومىء الخ) في شرح م ر هو الأوجه اه أي لما في الإتمام من مشقة تلويث ثيابه وبدنه 
وقياس ذلك الخوف لو أتم . قوله: (ومنه الاعتدال) بقي القيام حال الإحرام هل يجوز المشي فيه لجهة القبلة ولا يبعد 
الجواز. قوله: (قادر) يأتي محترزه. قوله: (بدليل الخ) فيه نظر لأن قضيته امتناع الطواف حيث لا ينسب السير إليه وفيه نظر 
لأن الظاهر أنه لو طاف في سفينة صح ثم رأيت ابن الرفعة اعترض بذلك . قوله: (بأنها تشبه البيت الخ) قضيته الجواز وإن 
كان سيرها منسوبا إليه ويحتمل تقييده بما إذا لم ينسب إليه. 


موه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


والسرير الذي يحمله رجال بأن سيره منسوب إليهم وسير الدابة منسوب إليه» وبأنها لا تراعي جهة واحدة ولا تثبت 
عليها بخلافهم» قاله المتولي» قال: حتى لو كان لها من يلزم لجامها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك. وعليه يدل 
كلام جمع متقدمين وهو صريح في صحة الفرض في نحو محفة سائرة» لأن من بيده زمام الدابة يراعي القبلة.. 

قال شارح وهي مسألة عزيزة نفيسة يحتاج إليهاء أي لو خلت عن نزاع ومخالفة لإطلاقهم» أما العاجز عن النزول 
عنها كأن خشي منه مشقة لا تحتمل عادة أو فوت الرفقة وإن لم يحصل له إلا مجرد الوحشة على ما اقتضاه إطلاقهم» 
فيصلي عليها على حسب حاله. 

قال القاضي ولا إعادة عليه وعليه فيفرق بين هذا بعد تعين فرضه فيما لو استقبل وأتم الأركان ء'يهاء وما مر آنفاً 
بأن ترك القبلة أخطر كما مر وأطلقا الإعادة ويحمل على ما إذا لم يستقبل أو لم يتم الأركان» وكان شيخنا أشار لذلك 
بفرضه أنه صلى لمقصده و ربد أو 1 1 ليوا لاوا ااه تاو لجو ا ا ا ا 


الجواز وإن كان سيرها منسوباً إليه ويحتمل تقييده بما إذا لم ينسب إليه سم . قوله: (والسرير الذي يحمله رجال الخ) أي وإن 
لهم واعتقادهم وجوب طاعته صير سيرهم منسوباً إليه لأنا نقول العلة في الصحة لزومهم جهة واحدة وعقلهم يقتضي ذلك 
ع ش. قوله: (من يلزم لجامها الخ) ينبغي الاكتفاء فيه بكونه مميزاً كما نقل عن شيخنا الشهاب الرملي سم اه عبارة الكردي 
عن عبد الرؤوف في شرح مختصر الإيضاح وظاهره اشتراط كونه مميزا ولا يكفي كونها مقطورة في مثلها ولو لزم لجام أول 
القطار شخص وهو ظاهر لأن الجهة تختل كما هو مشاهد اه ويفيده أيضاً قول المغني من يلزم لجامها ويسيرها بحيث 
لا تختلف الجهة الخ ويؤخذ منه أنه لو كان الحامل للسرير غير مميز لم يصح اه . قوله: (وعليه يدل الخ) عبارة النهاية 
وسبقه إلى هذا الأخير القاضي أبو الطيب واعتمده الأذرعي اه . قوله: (قال شارح الخ) وهو البدر بن شهبة نهاية . قوله: (أما 
العاجز الخ) عبارة النهاية أي وشرح بافضل نعم إن خاف من النزول عنها على نفسه أو ماله وإن قل أو فوت رفقته إذا 
استوحش وإن لم يتضرر أو خاف وقوع معادله لميل الحمل أو تضرر الدابة أو احتاج في نزوله إذا ركب إلى معين وليس معة 
أجير لذلك ولم يتوسم من نحو صديق إعانته فله في جميع ذلك أن يصلي الفرض عليها وهي سائرة إلى جهة مقصده 
ويومىء ويعيد انتهت أي أو شق الركوب بالمعين مشقة لا تحتمل كما هو ظاهر سم قال الرشيدي قوله م ر ويومىء 
لا حاجة إليه بل هو مضر لأن الإعادة لازمة حينئذ وإن أتم الأركان اه أي وأتم الاستقبال كما يأتي عن سم . قوله: (كأن 
خشي الخ) فيه ما قدمه في التنبيه من الاعتراض . قوله: (فيصلي الخ) أي وهي سائرة نهاية. قوله: (على حسب حاله) أي 
ويعيد كما في شرح م راه سم أي وشرح بافضل . قوله: (وعليه) أي على ما قاله القاضي من عدم الإعادة هنا وكذا ضمير 
قوله الآتي بعد فرضه. قوله: (وما مر آنفاً) كأنه يريد به قوله السابق أما العاجز عن الاستقبال الخ سم وكردي . قوله: (ويحمل 
الخ) أي إطلاق الشيخين الإعادة هنا. قوله: (وكان شيخنا أشار لذلك الخ) عبارة الروض فرع يشترط في الفريضة الاستقرار 
والاستقبال وتمام الأركان إلا لضرورة كخوف فوت رفقة ويعيد انتهى وظاهره كما ترى وجوب الإعادة إذا لم يجتمع الأمور 
الثلاثة وإن اجتمع منها أمران كالاستقبال وإتمام الأركان ففي الحمل المذكور نظر سم ويفيده أيضاً قول الشارح في شرح 
بافضل أما الفرض ولو جنازة ومنذورة فلا يصلي على دابة سائرة مطلقاً لأن الاستقرار فيه شرط احتياطا له نعم إن خاف من 


قوله: (من يلزم لجامها) ينبغي الاكتفاء فيه بكونه مميزاً كما نقل عن شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (وإن ذم يحصل له 
وليس معه أجير لذلك ولم يتوسم من نحو صديق إعانته اه أي أو شق الركوب بالمعين مشقة لا تحتمل كما هو ظاهر . 
قوله: (على حسب حاله) أي ويعيد كما في شرح م ر وما مر آنفاً كأنه يريد قوله السابق أما العاجز عن الاستقبال الخ . قوله: 
(وبحمل الخ) عبارة الروض فرع يشترط في الفريضءة الاستقرار والاستقبال وتمام الأركان إلا لضرورة كخوف فوت رفقة 
ويعيد اه وظاهر كما ترى وجوب الإعاهدة إذ. لم تجتمع الأمور الثلائة وإن اجتمع منها أمران كالاستقبال وإتمام الأركان ففي 
الحمل المذكور نظر. 


فصل في استقبال القبلة 4/اه 
ولو خاف الماشي ذلك لو أتم ركوعه وسجوده أومأ بهما وأعاد» (ومن صلى) فرضاً أو نفلاً (في) داخل (الكعبة) من 
كعبته ربعته والكعبة كل بيت مربع كذأ في ي القاموس» وفي كلامهم أن إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم بنى الكعبة 
مربعة ولا ينافيه اختلاف يعد ما بين أركانهاء لأنه قليل لا ينافي التربيع وهذا أعني أن سبب تسميتها كعبة تربيعها أوضح 
من جعل سببها ارتفاعهاء كما سمى كعب الرجل بذلك لارتفاعه وأصوب من جعله استدارتهاء إلا أن يريد قائله 
بالاستدارة التربيع مجازاً أو يكون أخذ الاستدارة في الكعب سبباً لتسميته» لكنه مخالف لكلام أئمة اللغة. (واستقبل 
جدارها أو بابها) حال كونه (مردوداً) وإن لم ترتفع عتبته إن سامت بعض الباب كما هو ظاهر (أو) حال كونه (مفتوحاً) 
لكن (مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع) . بذراع الآدمي تقريباً (أو) صلى (على سطحها) أو في عرصتها لو انهدمت والعياذ بالله 
تعالى (مستقبلاً من بنائها) أو ما ألحق به كعصا وبع سب ا امس ند لشو واد وم ا جا لي 1 


النزول الخ كان له أن يصلي الفرض عليها وهي سائرة إلى مقصده ويومىء ويعيد اه . قوله: (ولو خاف الماشي ذلك الخ) 
كان هذا في النفل سم أقول هذا مع كونه عدولاً عن الظاهر بلا مقتض يخالف ما قدمناه عنه في حاشية قول الشارح وبحث 
الأذرعي الخ بل حمله على الفرض هو صريح المقام وقياس مسألة العاجز عن النزول المارة آنفأ وموافق لما تقدم في أول 
الفصل ولقول المغني ويصلي المصلوب أو الغريق ونحوه حيث توجه للضرورة ويعيد اه. قوله: (فرضاً أو نفلا) كذا في 
النهاية والمغني (من كعبته) أي بالتشديد كما في القاموس أو بالتخفيف كما في ع ش عن المصباح . قوله: (ولا ينافيه) أي ما 
في كلامهم . قوله: (لا ينافي التربيع) قد يقال بل ينافيه إذ هو عبارة عن تساوي الأضلاع الأربعة ويجاب بأن المراد التربيع 
الحسي إذ به يكتفي أهل اللغة في الإطلاق لا الحقيقي بصري . قوله: (من جعل سببها ارتفاعها) جرى عليه النهاية والمغني . 
قوله: (كما سمي الخ) من تتمة الجعل المذكور. قوله: (بذلك) أي بلفظ الكعب. قوله: (من جعله) أي سبب التسمية . قوله: 
(قائله) أي جاعله . قوله: (أو يكون أخذ الاستدارة الخ) كيف الاستثناء على هذا سم عبارة البصري قوله أو يكون الخ يحتاج 
إلى تأمل إذ لا يظهر وجه صحته فضلاً عن مخالفته فليتأمل اه وقد يقال يعني الشارح كما أن سبب تسمية كعب الرجل 
بذلك أخذ الاستدازة في مفهوم الكعب كذلك سبب تسمية الكعبة المشرفة بذلك أخذ الاستدارة في مفهومه. قوله: (لكنه 
مخالف الخ) أي اعتبار الاستدارة في مفهوم الكعب . قوله: (وإن لم ترتفع) إلى قوله لأنه متوجه في النهاية إلا أنه أبدل ثابتة 
بمبنية . قوله: (إن سامت الخ) احتراز عما إذا طوّل رجل الباب أو ركب الباب من جانب العلو إلى محل لا يسامت المتوجه 
إلى المنفذ شيئاً من الباب لعدم امتداده إلى الأسفل ويأتي عن المغني والنهاية ما هو كالصريح في هذا التصوير الثاني ويذلك 
يندفع قول البصري ما نصه قوله إن سامت كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى والظاهر وإن الخ ثم رأيت في النهاية وإن 
الخ اه وقوله ثم رأيت في النهاية الخ لعله في نسخة مصلحة وإلا فما اطلعنا عليه من نسخ النهاية فمثل عبارة الشارح بلا 
واو وقوله: (بذراع الآدمي) إلى قوله فلا ينافيه في المغني إلا أنه كالنهاية وشيخ الإسلام عبر بمبنية بدل ثابتة . قوله: (أو ما 
ألحق به الخ) عبارة المغني والنهاية أو استقبل شاخصاً كذلك أي قدر ثلثي ذراع متصلاً بالكعبة وإن لم يكن قدر قامته طولاً 
وعرضاً كشجرة ة ثابتة وعصا الخ وزاد الأول ولو أزيل هذا لشاخص في أثناء صلاته لم يضر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر 
في الابتداء اه قال السيد البصري قوله ولو أزيل الخ يؤذن بأنه منقول المذهب وفي سم على المنهج لو أزيل الشاخص في 
الصلاة هل يغتفر الوجه لا وفاقاً لم ر وليس كزوال الرابطة في الأثناء لأن أمر الاستقبال فوق الرابطة اه وأقرع ش كلام 
سم المذكور ونقل البجيرمي عن الزيادي ما يوافقه وعن الشهاب الرملي ما يوافق كلام المغني ثم قال وانظر لو انهدم بعضها 
ووقف خارجها مستقبلاً هواء المنهدم دون شيء من الباقي هل يكفي لأنه يعد مستقبلاً أو لا لقدرته على استقبال الباقي وظاهر 
كلامهم الأول قياساً على ما لو ارتفع على جبل أبي قبيس واستقبل هواءها مع إمكان الانخفاض بحيث يستقبل نفسها سم 
وع ش واطفيحي اه. قوله: (كعصا الخ) أي بخلاف ما إذا صلى إلى متاع موضوع أو زرع ثابت أو خشبة مغروزة فيها لم تصح 
صلاته وظاهر كلامهم أنه لو استقبل الشاخص المذكور أي المتصل بالكعبة وهو قدر ثلثي ذراع في حالة قيامه دون بقية صلاته 
كأن استقبل خشبة عرضها ثلثا ذراع معترضة في باب الكعبة تحاذي صدره في حال قيامه دون بقية صلاته أنها تصح وفي ذلك 
وقفة بل الذي ينبغي أنهالا تصح في هذه الحالة إلا على الجنازة لأنه مستقبل في جميع صلاته بخلاف غيرها لأنه في حال 


قوله: (لو أتم ركوعه) كان هذا في الفرض . قوله: (أو يكون أخذ الاستدارة الخ) كيف الاستثناء على هذا فتأمله . 


يكن الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مسمرة أو ثابتة وشجرة ثابتة وتراب منها مجتمع» (ما سبق جاز) لتوجهه إلى جزء من البيت وإن بعد عنه أكثر من ثلاثة 
أذرع أو خرج بعض بدنه عن هواء الشاخصء لأنه متوجه ببعضه جزءاً وبباقيه هواءهاء لكن تبعاً فلا ينافيه ما يأتي» 
وقضية كلامهم أن الشجرة الجافة هنا كالرطبة وحينئذ فيشكل بما يأتي في الأصول والثمار أنها لا تكون مثلهاء إلا أن 
عرش عليها مثلاً ويجاب بأن الثبوت يختلف عرفاً المراد به هناء وثم ألا ترى أنه ثم في الوتد بمجرد الغرز وهنا بزيادة 
الثبوت» فإن قلت: هذا مقو للاشكال؛ قلت: لا لأن الملحظ هنا ثبوت يصيره كالجزء فى الشرف واليابسة فيها ذلك 
بزيادة» لأنها ليست أجنبية بخلاف الوتد المغروز وثم ثبوت يصيره كالجزء المنتفع به بالقوة أو بالفعل والوتد كذلك 
بخلاف اليابسة التي ليس عليها نحو تعريش . 

ونقل بعضهم اشتراط وقف نحو العصا الثابتة» وقد يؤيده ما قررته من الفرق لكن ظاهر كلامهم خلافه» ويوجه 
بأنه يعد منها باعتبار الظاهر وإن استحق الإزالة من وجه آخرء وصح أنه يكل صلى فيها النفل ورواية لم يصل فيهاء أي 
في مرة أخرى كما صح إذ المثبت مقدم على النافي وإذا ثبت جواز النفل فيها جاز له الفرض أيضاًء إذ لا فارق بين 


سجوده غير مستقبل لشيء منها مغني ونهاية وفي الكردي عن الشوبري عبن م ر والأوجه صحة تحرمه بغير الجنازة إلى 
وجود المبطل اه . قوله: (مسمرة) قال الشيخ عميرة ولو سمرها ليصلي إليها ثم يأخذها فالظاهر أنه لا يكفي ويحتمل 
خلافه اه وارتضى م ر هذا الخلاف فليتأمل سم على المنهج اه اع ش . قوله: (أو ثابتة) في النهاية والمغني أي وشرحي 
المنهج والروض بدله أو مبنية فلعل المراد بالثابتة المبنية أو صواب تلك المثبتة فهي مساوية لها بصري أقول وقول الشارح 
الآتي ويجاب الخ كالصريح في الأول . قوله: (وتراب منها الخ) أي لا الذي تلقيه الريح شرح بافضل وزيادي عبارة ع ش 
ينبغي أن مثله أي التراب المجتمع منها أحجارها المقلوعة سم على المنهج ولو شك في التراب هل هو منها أم لا لم تصح 
صلاته فيما يظهر اه قول المتن (ما سبق) وهو قدر ثلثي ذراع وإن جمع ترابها أمامه أو نزل في منخفض منها كحفرة كفى 
نهاية قول المتن (جاز) أي ما صلاه مغني . قوله: (أو خرج الخ) أي فلا يشترط غلظ الشاخص بحيث يسامت جميع بدنه 
سم. قوله: (بعض بدنه) أي طول أ عرض قوله: (جزءاً) أي من الكعبة. قوله: (ما يأتي) أي في قوله وإنما جاز استقبال 
هوائها الخ كردي . قوله: (أن الشجرة الجافة) أي النابتة بقرينة ما بعده. قوله: (كالرطبة) قد يقال إن كان ثبوتها مع جفافها كثبوت 
العصا المسمرة فكالرطبة أو المغروزة فلا لم يكن بعيداً ويمكن أن يبقى على إطلاقه ويفرق بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في 
الابتداء فليتأمل بصري أقول وهذا الثاني هو قضية إطلاقهم جواز:الاستقبال إلى شجرة نابتة . قوله: (ألا ترى أنه ثم) أي الثبوت 
في البيع (بمجرد الغرز وهنا بزيادة الثبوت) أي بالبناء وهذا صريح في عدم كفاية الوتد المغروز عند الشارح وفاقاً للنهاية والمغني 
والأسنى فقول البجيرمي وفي حج أنه يكفي استقبال الوتد المغروز اه خلاف الصواب إلا إذا أراد في غير التحفة وشرح بافضل 
فليراجع . قوله: (وهذا) أي الجواب المذكور (مقو للإشكال) أي لأنه إذا لم يكف هنا ما يدخل هناك وهو الوتد المغروز 
فبالأولى لا يكفي هنا ما لا يدخل هناك وهي الشجرة الجافة . قوله: (بخلاف اليابسة الخ) في نفي الانتفاع بالقوة عنها نظر مع 
إمكان التعليق ووضع نحو جذع عليها سم . قوله: (لكن ظاهر كلامهم خلافه) جزم به المغني . قوله: (من وجه آخر) أي من 
حيث كونه ملكاً للغير. قوله: (وصح) إلى قوله لكنه في النهاية إلا قوله أو المثبت مقدم على النافي . قوله: (ورواية لم يصل الخ) 
عبارة النهاية وروى أحمد في مسئده وابن حبان في صحيحه أن النبي يَكِةِ دخل البيت في اليوم الأول ولم يصل ودخل في الثاني 
وصلى وفي هذا جواب عن نفي أسامة الصلاة والأصحاب ومنهم المصنف في شرح المهذب قد أجابوا باحتمال الدخول مرتين 
وقد ثبت ذلك بالنقل لا بالاحتمال اه . قوله: (أي في مرة الخ) خبر ورواية الخ. قوله: (كما صح) قد يقال لا حاجة مع ذلك 


قوله: (أو ثابتة) عبارة شرح الروض أو مبنية كما صرح بها في الأصل ثم قال في الروض لا حشيش وعصا مغروزة قال 
في شرحه لأنه لا يعد من أجزائها ويخالف العصا الأوتاد المغروزة في الدار حيث تعد منها بدليل دخولها في بيعها بجريان 
العادة بغرزها للمصلحة فعدت من الدار لذلك اه وأما مسألة الشجرة الجافة فقد يفرق بأن من شأنها في الدار لا المسجد 
الإزالة . قوله: (أو خرج) فلا يشترط غلظ الشاخص بحيث يسامت جميع بدنه. قوله: (بخلاف اليابسة الخ) في نفي الانتفاع 
بالقوة عنها نظر مع إمكان التعليق بها ووضع نحو جذع عليها. قوله: (أي في مرة أخرى كما صحح) قد يقال لا حاجة مع ذلك 


فصل في استقبال القبلة أمه 


الاستقبال فيهما في الحضر ومن ثم لم يراعوا خلاف المانع فيهماء لكنه ظاهر في النفل لصريح المخالفة فيه دون 
الفرض. لأن القياس المذكور قابل للمنع بأن النفل اغتفر فيه حضرا أيضاً ما لم يغتفر في الفرض.ء إلا أن يجاب بأن 
الأصل استواء الفرض والنفل في الشروط إلا إذا ورد دليل بالفرق ولم يرد هنا وأيضاً فعله المنع لم تتضحء وما لم 
تتضح العلة فيه لا بد من نص صريح فيه» إذ الأمور التعبدية لا تثبت إلا بالنتصوص الصريحة فكان الخلاف فيه ضعيف 
المدرك جداً وما ضعف مدركه كذلك لا يراعىء بل النفل داخلها أفضل منه ببقية المسجد بخلاف البيت» فإنه فيه 
أفضل منه حتى من الكعبة كما شمله الحديث بل نقل الإجماع على أنه فيه أفضل منه في غيره حتى المسجد الحرام» 
وكذاك الفرض أفضل في الكعبة إلا إذا رجا جماعة خارجهاء لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة 
المتعلقة بمحلها. أما إذا لم يستقبل ما ذكر فلا يصح لأنه صلى فيه لا إليه وإنما جاز استقبال هوائها لمن هو خارجها 
هدمت أو وجدت» لأنه يسمى عرفاً مستقبلاً لها بخلاف من فيهاء لأنه في هوائها فلا يسمى عرفاً مستقبلاً له فاندفع ما 
شنع به بعض الحنفية غفلة عن رعاية العزف المناط به ضابط الاستقبال اتفاقاً. 

(ومن أمكنه علم القبلة) بأن كان بالمسجد الحرام أو خارجه ولا حائل أو وثم حائل أحدثه لغير حاجة أو أحدثه 
غيره تعدياً وأمكنته إزالته فيما يظهرء (حرم علليه التقليد) وهو الأخذ بقول الغير الناشىء عن الاجتهاد وأراد به هنا الأخذ 


لقوله إذ المثبت الخ سم وفي نسخة صحيحة مقابلة على أصل الشارح مراراً أو المثبت الخ بالواو بدل الذال وموضوع فوقه 
صح وعليها فلا إشكال. قوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم الفارق قوله: (لم يراعوا الخ) يأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه 
وعلم بذلك عدم صحة إفتاء بعض الطلبة بأولوية ترك الصلاة ة في الحجر خروجاأً من خلاف المانع كالإمام مالك . قوله: (لكنه 
الخ) أي عدم سن رعاية الخلاف. قوله: (لصريح المخالفة الخ) أي للحديث الصحيح السابق آنفاً . قوله: (بأن النفل الخ) 
متعلق بالمنع . قوله: (أيضا) أي كفعله في البيت الحرام . قوله: (فعلة المنع) أي حكمة المنع في الفرض . قوله: (الخلاف فيه) 
أي في الفرض . قوله: (بل النفل) إلى قوله فاندفع في النهاية والمغني . قوله: (بل النفل داخلها أفضل الخ) ومثله النذر والقضاء 
نهاية . قوله: (ببقية المسجد) أي الحرام . قوله: ؛ (بخلاف البيت) أي بيت الإنسان رشيدي وكردي . قوله: (على أنه فيه) أي النفل 
في بيت الإنسان . قوله: لأنضل مذ فى غيره الخ) أي لاما استخو . قوله: (وكذا الفرض الخ) وإنما لم يراع خلاف من قال بعدم 
صحة الصلاة في الكعبة لعدم احترامه لمخالفته لسنة صحيحة فإنه يَكِْةٌ صلى فيها مغني ونهاية . قوله: (إلا إذا رجا الخ) عبارة 
النهاية وكذا صلاة من لم يرج جماعة خارج الكعبة بأن لم يرجها أصلاً أو يرجها داخلها أو داخلها وخارجها فإن رجاها خارجها 
فقط فخارجها أفضل اه . قوله: (خارجها) أي دون داخلها سم . قوله: (أولى من الفضيلة الخ) أي كالجماعة ببيته فإنه أفضل من 
الانفراد في المسجد نهاية ومغني . قوله: (أما إذا لم يستقبل ما ذكر) أي كأن كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع نهاية ومغني . 

قوله: (فلا يصح) أي ما صلاه. قوله: (فيه لا إلبه) أي البيت الحرام . قوله: (لمن هو خارجها الخ) أي ولو على نحو 
جبل أبي قبيس نهاية ومغني . قوله: (مستقبلاً له) أي للبيت الحرام قول المتن (ومن أمكنه الخ) أي بلا مشقة لا تحتمل سم 
أي عرفاً برماوي ويأتي عن المغني مثله . قوله: (أو خارجه الخ) عبارة النهاية والمغني أو ب بمكة ولا حائل أو على جبل أبي 
قبيس أو على سطح وهو متمكن من معاينتها وحصل له شك فيها لنحو ظلمة لم يجز له العمل بقول غيره اه قال الرشيدي 
مراده م ر بالظلمة الظلمة المانعة من المعاينة في الحال مع التمكن من التوصل إلى المعاينة بغير مشقة اه. قوله: (ولا حائل) 
أي بأن كان بمحل يشاهد فيه الكعبة وإلا فبعض أماكن مكة إذا كان فيه لا يشاهد الكعبة ع ش . قوله: (أو وثم حائل الخ) 
لا يظهر للواو موقع ولو قال ولا ثم حائل أو أحدثه الخ لكان أخصر وأسبك. 

قوله: (أحدثه لغير حاجة) أي ولم يطرأ الأحتياج لهع ش . قوله: (أو أحدثه غيره تعدياً) أي ولم يزل تعديه كما يأتي في 
كلامه. قوله: (وهو) إلى قوله أو إخبار الخ في النهاية ما يوافقه. قوله: (وهو الأخذ الخ) أي في الاصطلاح ع ش . قوله: 
(الأخذ بقول الغير الخ) محل منع الأخذ إذا لم يفد خبر الغير اليقين كخبر المعصوم أو عدد التواتر كردي وع ش أي كما 
يفيده قول الشارح الآتي أو إخبار عدد التواتر. 


لقوله إذ المثبت الخ اه. قوله: (خارجها) أي دون داخلها. قوله: (ومن أمكنه علم القبلة) أي بلا مشقة لا تحتمل . 


سمه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بقول الغير ولو عن علم» ويفرق بين هذا واكتفاء الصحابة رضوان الله عليهم بالاخبار عنه يَكِِ مع إمكان اليقين بالسماع 
منهء والأخذ بقول الغير في المياه ونحوها بأن المدار في القبلة لكونها أمراً حسياً على اليقين بخلاف الأحكام ونحوهاء 
(والاجتهاد) كمجتهد وجد النص فعلم أن من بالمسجد وهو أعمى أو في ظلمة لا يعتمد إلا المس الذي يحصل له به 
اليقين أو إخبار عدد التواتر» وكذا قرينة قطعية بأن كان قد رأى محلا فيه من جعل ظهره له مثلاً يكون مستقبلاً أو أخبره 
بذلك عدد التواثرء (وإلا) يمكنه علم عينها أو أمكنه وثم حائل ولو حادثاً بفعله لحاجة لكن إن لم يكن تعدى بإحدائه أو 
زال تعديه فيما يظهر فيهماء (أخذ) وجوباً في الأولى وكذا في الثانية إن لم يتكلف المعاينة ولا يجوز له الاجتهادء 


قوله: (ولو عن علم) أي لأن اليقين مقدم عليه سم قال الرشيدي وع ش الأولى إسقاط ولو لأن المخبر عن غير علم 
هو المجتهد وستأتي مسألته في المتن اه وفيه تأمل . قوله: (بين هذا) أي عدم أخذ قول الغير هنا ولو عن علم . قوله: 
(واكتفاء الصحابة الخ) هذا إن اكتفى الصحابة بالإخبار عنه إذا كانوا بحضرته وإلا فقد لا يحتاج للفرق فليتأمل سبم أقول 
تكرر حضورهم معه كه بعد سماعهم الأخبار عنه كحضورهم عنده حين سماعهم الأخبار عنه في الاحتياج إلى الفرق. 

قوله: (في المياه) أي مع إمكان الطهارة من ماء متيقن الطهارة رشيدي . قوله: (أمرأً حسياً) أي مشاهداً نهاية. قوله: 
(على اليقين الخ) ولو بنى محرابه على المعاينة صلى إليه أبداً من غير احتياج إلى المعاينة في كل صلاة ومثل ذلك ما لو 
صلى بالمعاينة لم يحتج إلى المعاينة في كل صلاة ما لم يفارق محله وتطرق إليه الاحتمال وفي: معنى المعاين من نشأ بمكة 
وتيقن إصابة القبلة وإن لم يعاينها حال صلاته نهاية ومغني. 

قوله: (كمجتهد) إلى قوله أو إخبار الخ زاد المغني عقبه نعم إن حصل بذلك مشقة جاز الأخذ بقول ثقة يخبر عن علم 
كما يؤخذ مما يأتي في وجوب السؤال اه. قوله: (كمجتهد الخ) أي قياساً عليه وهذا القياس لا يظهر بالنسبة للمعطوف 
عليه عبارة شرح المنهج لسهولة علمها في ذلك وكالحاكم إذا وجد النص اه. قوله: (لا يعتمد الخ) ويؤخذ من جواز الأخذ 
بقول المخبر عن علم عند وجود الحائل الآتي أي للمشقة حينئذ ومن قوله الآتي إن لم يكن فيه مشقة عرفاً أن الأعمى إذا 
دخل المسجد الحرام أو مسجداً محرابه معتمد وشق عليه لمس الكعبة في الأول أو المحراب في الثاني لامتلاء المحلّ 
بالناس أو امتداد الصفوف للصلاة أو نحو ذلك سقط عنه وجوب اللمس وجاز له الأخذ بقول المخبر عن علم وهو ظاهر 
وفي ذلك مزيد في شرحنا لأبي شجاع سم على حج اه رشيدي زادع ش وقوله ونحو ذلك أي كالسواري وقوله جاز له 
الأخذ بقول المخبر الخ أي إن وجده وإلا فله الاجتهاد ع ش . قوله: (إلا اللمس الذي الخ) فلو اشتبه عليه مواضع لمسها 
صبر فإن خاف فوت الوقت صلى كيف اتفق وأعاد كما يأخذ مما يأتي نهاية وقوله فإن خاف الخ أي بأن لم يدركها بتمامه فيه 
ع ش. قوله: (أو اخبار عدد التواتر) أي ولو من كفار وصبيان ع ش. قوله: (الذي يحصل له به اليقين) شمل ما لو كان 
اللمس يفيده اليقين في الجهة دون العين كما في المحاريب المطعون فيها تيامناً وتياسراً إلا جهة وحينئذ فيجب على الأعمى 
لمس حوائطها ليستفيد اليقين في الجهة ثم يقلد في التيامن والتياسر هكذا ظهر فليحرر رشيدي . قوله: (وإلا يمكنه) إلى قول 
المتن يخبر في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى المتن وقوله في الأولى إلى ولا يجوز. قوله: (أو أمكنه وثم حائل الخ) 
لا حاجة إليه بل لا وجه له بعد تقيبد الإمكان في جانب الإثبات بما مر فتذكر وتدبر بصري . قوله: (لكن الخ) يفيد اجتماع 
التعدي مع الحاجة سم . قوله: (بفعله) أي أو بفعل غيره ولو بغير حاجة ع ش لكن بشرط عدم التعدي أخذاً مما قدمه 
الشارح في شرح ومن أمكنه الخ . قوله: (في الأولى) أي عدم الإمكان وقوله: (في الثانية) أي الإمكان. قوله: (أن يتكلف 
المعاينة) عبارة شرح المنهج ولا يتكلف المعاينة بصعود حائل أو دخول المسجد للمشقة اه قال البجيرمي قوله بصعود 
حائل أي وإن قل كثلاث درج وقوله: (أو دخول المسجد) أي وإن قرب أيضاً ع ش وقوله: (للمشقة) وإن كانت تحتمل عادة 
حفني اه وهذه الغاية تخالف ما مر عن سم والبرماوي عند قول المصنف ومن أمكنه . قوله: (ولا يجوز له الاجتهاد) الأولى 


قوله: (ولو عن علم) أي لأن اليقين مقدم عليه . قوله: (واكتفاء الصحابة الخ) هذا إن اكتفى الصحابة بالإخبار عنه إذا 
كانوا بحضرته وإلا فقد لا يحتاج للفرق فليتأمل . قوله: (بأن المدار الخ) قد يفرق بأن القبلة في جهة واحدة إذا علمت لم يبق 
احتياج إلى البحث عنها بعد ذلك فلا مشقة في الإلزام باليقين بخلاف ما ذكر . قوله: (لكن الخ) يفيد اجتماع التعدي مع 
الحاجة . 


فصل في استقبال القبلة مه 


(بقول ثقة) في الرواية بصير ولو أمة لا كافر قطعاً ولا فاسق وغير مكلف على الأصحء ويجب سؤاله إن سهل بأن لم 
تكن فيه مشقة عرفاً كما هو ظاهرء (يخبر عن علم) كقوله هذه الكعبة أو رأيت الجم الغفير يصلون لهذه الجهة أو 
القطب مثلاً هنا ا ا 000 


تأخيره عن قول المتن يخبر عن علم قول المتن (بقول ثقة) أي ومنه ولي يخبره عن كشف ع ش هذا إنما يظهر على ما يأتي 
في الشرح من أن المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن بخلاف ظاهر المتن الذي جرى عليه شرح بافضل فقال أي مشاهدة اه. 
قوله: (بقول ثقة الخ) أي وما بمعناه كما يأتي وكان ينبغي أن يقدره هنا أيضاً ليظهر عطف قوله كمحراب الخ على قوله كقوله 
الخ إذ الكشف إنما يفيد الظن لا العلم كما صرحوا به. قوله: (ولا فاسق) أي ولا مرتكب خارم المروءة مع السلامة من 
الفسق على الأقرب ثم ظاهر إطلاقه ولو وقع في قلبه صدقه وقياس ما يأتي في الصوم الأخذ بخبره حينئذ إلا أن يفرق بأنه 
لما كان أمر القبلة مبنياً على اليقين وكانت حرمة الصلاة أعظم من الصوم احتيط لهاع ش. قوله: (ويجب سؤاله الخ) وهل 
يجب تكرير السؤال لكل فرض سم عبارة ع ش ويجب تكرير السؤال لكل صلاة تحضر كما يجب تجديد الاجتهاد انتهى 
'حج اه ولعله في غير التحفة وشرح بافضل وإلا فما يأتي في شرح ويجب تجديد الاجتهاد الخ فالفرق بينه وبين ما هنا 
ظاهر. قوله: (إن سهل الخ) وإذا سأل الثقة فالأقرب أنه يجب عليه الإرشاد لها لأنه من فروض الكفايات ثم إن لم يكن في 
أخباره مشقة لا يستحق الأجرة وإلا استحقها ع ش . قوله: (بأن لم يكن فيه مشقة الخ) فإن كان عليه مشقة في السؤال لبعد 
المكان أو نحوه فيجوز له الاجتهاد نهاية ومغني قوله م ر لبعد المكان أي بحيث لا يكلف تحصيل الماء منه وقوله: (أو 
نحوه) أي كتحجب المسؤول ع ش . قوله: (كقوله) إلى قوله ولا يجب في النهاية إلا قوله وهو عالم بدلالته . قوله: (أو رأيت 
الجم الخ) ظاهر صنيعه أنه يجب عليه الأخذ بقوله في هذه المسألة ومسألة القطب التي تليها مطلقاً وهو محل تأمل فالذي 
يظهر في الأولى أن حكمها حكم المحراب المعتمد فله الصلاة إلى تلك الجهة وله الاجتهاد يمنة ويسرة وفي الثانية أن محل 
ما ذكر فيها حيث لم يكن عالماً بإمارة أخرى غير أضعف من القطب إذ هو مجتهد حينئذ غاية الأمر أنه يقبل أخباره فيما 
يتوقف عليه الاجتهاذ وهو الإمارة وبهذا يعلم ما في نظم هذه في سلك مسائل هذا القسم فالأولى تأخيرها إلى القسم الثالث 
والتنبيه على أنه يعتمد قول المخبر في الإمارة كما يعتمده في أصل القبلة فليتأمل ثم رأيت في سم على المنهج التنبيه على أن 
قول المخبر المذكور لا يزيد على المحراب أي فيجوز الاجتهاد معه يمنة ويسرة بصري عبارة النهاية ثم محل امتناع الاجتهاد 
فيما ذكر أي في محاريب المسلمين ومعظم طريقهم وقراهم الغير المطعونة وفيما أخبر عدل باتفاق جمع من المسلمين على 
جهة أو أخبر صاحب الدار عن القبلة بشرطه بالنسبة للجهة أما بالنسبة للتيامن والتياسر فيجوز ثم قال فإن قال المخبر رأيت 
القطب أو الجم الغفير يصلون هكذا فهو إخبار عن علم فالأخذ به قبول خبر لا تقليد اه قالع ش قوله م ر فهو إخبار 
الخ معناه أنه كالإخبار في تقدمه على الاجتهاد اه. قوله: (أو رأيت الجم الخ) ويتعين حمله أخذاً مما يأتي آنفاً على ما إذا 
لم يعلم أن صلاتهم بتقليد بعضهم المجتهد في القبلة. قوله: (الجم الخ) لعل المراد به عدد التواتر انظر لو تعارضت هذه 
الأمور سم على حج أقول ينبغي أن عدد التواتر مقدم على غيره ثم الإخبار عن علم برؤية الكعبة ثم رؤية المحاريب 
المعتمدة ثم رؤية القطب ثم الإخبار برؤية الجم الغفير وذلك لأن التواتر يفيد اليقين وخبر المخبر عن علم يفيد الظن فيقدم عليه 
التواتر ورؤية الكعبة أبعد عن الغلط من رؤية القطب لأنه وإن كان بمنزلة العيان لكنه قد يقع الخطأ في رؤيته لاشتباهه على 
الرائي أو لمانع قام بالرائي ورؤية القطب أقرب لتحرير ما يصلى إليه عند الرائي فإن المخبر بأنه رأى الجم الغفير يصلون هكذا 
ربما يكون مستنده رؤية صلاتهم لتلك الجهة فلا يأمن في الأخذ بقوله من الانحراف يمنة أو يسرةع ش . قوله: (أو القطب الخ) 
الذي يظهر أن صورة هذا أن يكون المخبر بكسر الباء في موضع يرى فيه القطب دون المخبر بفتحها فيمتنع عليه حينئذ الاجتهاد 


تنبيه: يؤخذ من جواز الأخذ بقول المخبر عن علم عند وجود الحائل المذكور أي للمشقة حينئذ ومن قوله الآتي إن 
لم تكن فيه مشقة عرفاً أن الأعمى إذا دخل المسجد الحرام أو مسجداً محرابه معتمد وشق عليه لمس الكعبة في الأول أو 
المحراب في الثاني لامتلاء المحل بالناس أو امتداد الصفوف للصلاة أو نحو ذلك سقط عنه وجوب اللمس وجاز له الأخذ 
بقول المخبر عن علم وهو ظاهر وفي ذلك مزيد في شرحنا لأبي شجاع . قوله: (ويجب سؤاله) هل يجب تكرير سؤاله لكل 
فرض . قوله: (كقوله هذه الكعبة الخ) انظر لو تعارضت هذه الأمور ما المقدم وقرله الجم الغفير لعل المراد عدد التواتر. 


نيك الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهو عالم بدلالته وكمحراب وهو بقرية نشأ بها قرون من المسلمين بشرط أن يسلم من الطعن لا ككثير من قرى أرياف 
مصر وغيرها أو بجادة يكثر طارقوها من المسلمين» ثم يجوز الاجتهاد في المحراب المذكور بأقسامه يمنة ويسرة 
لإمكان الخطأ فيهما مع ذلك» ولا يجب خلافاً للسبكي لأن الظاهر أنه على الصواب وبه يعلم أن المراد بالعلم هنا ما 
يشمل الظن لا جهة لاستحالته فيها وجعل بعضهم إخبار صاحب المنزل عن القبلة من ذلك حتى يجب الأخذ به 
ويحرم الاجتهاد ويتعين حمله على ما إذا لم يعلم أن سبب إخباره اجتهاده الس اخ و 2 11 


في محل القطب كأن ينظر إلى الكواكب التي حوله ليستدل بها على موضعه وإلا فهو مشكل جداً ثم رأيت في القليوبي على 
المحلي قال وليس منه أي من الأخبار عن علم الأخبار برؤية القطب ونحوه خلافاً لمن زعمه لأنه من أدلة الاجتهاد انتهى أي 
وهو دون الأخبار عن علم رتبة لكن إن أجيب بما قدمته هان الأمر كردي ويظهر أن صورة ذاك أن يرى المخبر القطب في 
الليل ويبشخص سمته ويخبر غيره في النهار مثلا. قوله: (وهو عالم بدلالته) أي المخبر بفتح الباء وكذلك في حاشية الإيضاح 
ونظر فيه عبد الرؤوف في شرح المختصر بأن العمل حينئذ بالاجتهاد لا بمن يخبر عن علم وهو ظاهر انتهى وفي حاشية 
الإيضاح للشارح أن محل منع الاجتهاد في ذلك إنما هو في الجهة فقط فهو في رتبة المحاريب الموثوق بها لكن كلام 
التحفة وشرحي الإرشاد له يقتضي عدم الجواز في اليمنة واليسرة أيضأ كردي . قوله: (وكمحراب) إلى قوله ولا يجب في 
المغني . قوله: (قرون من المسلمين الخ) وفي فتاوى السيوطي أن المراد بالقرون جماعات كثيرة من المسلمين صلوا إلى هذا 
المحراب ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه وليس المراد بذلك ثلثمائة سنة بلا شك ولا ماثة ولا نصفها وقد يكتفي بسنة 
وقد يحتاج إلى أكثر فالمرجع إلى كثرة الناس لا إلى طول الزمن انتهى اه سم ورشيدي . قوله: (وكمحراب الخ) وفي سم 
على حج ويجب على الإنسان قبل الإقدام أي على اعتماد المحراب البحث عن وجود الشرط المذكور وهو السلامة من 
الطعن وإذا صلى قبله بدون اجتهاد لم تنعقد صلاته انتهى وينبغي أن محل ذلك في محراب لم يكثر طارقوه واحتمل الطعن 
فيه وإلا فصلاته صحيحة من غير سؤالع ش . قوله: (بشرط أن يسلم من الطعن) ويكفي الطعن من واحد إذا ذكر له مستنداً 
أو كان من أهل العلم بالميقات فذلك يخرجه عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه سم على حج اهاع ش . قوله: (أرياف 
مصر) أي مزارعها كردي . قوله: (وبه يعلم الخ) أي بقوله نعم الخ. قوله: (لا جهة الخ) عطف على قوله يمنة الخ (قوله 
وجعل) الى قول المتن ويقضى في النهاية الا ما أنبه عليه ومثله محاذيه كما هو واضح وقوله وقيل إلى المتن. قوله: (من 
ذلك) أي من إخبار الثقة أي من حيث الاعتماد لا من حيث امتناع الاجتهاد يمنة ويسرة كما مر عن النهاية . قوله: (ويتعين 
حمله الخ) عبارة النهاية وهو ظاهر إن علم أن صاحبها أي الدار يخبر عن غير اجتهاد وإلا لم يجز تقليده اه قالع ش قوله 
م ر يخبر عن غير اجتهاد أي بأن أخبر عن معاينة أو ما في معناها كرؤية القطب أو المحاريب المعتمدة وقوله م ر وإلا لم 


قوله: (نشأ بها قرون من المسلمين) قال السيوطي في فتاويه ليس المراد بالقرون ثلثمائة سنة بلا شك ولا مائة سنة ولا نصفها 
وإنما المراد جماعات من المسلمين صلوا إلى هذا المحراب ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه فهذا هو الذي لا يجتهد 
فيه في الجهة ويجتهد فيه في التيامن والتياسر وقد عبر في شرح المهذب بقوله في بلد كبير أو في قرية صغيرة يكثر المارون 
بها حيث لا يقرونه على الخطأ فلم يشترط قروناً وإنما شرط كثرة المارين وذلك مرجعه إلى العرف وقد يكتفي في مثل ذلك 
بسنة وقد يحتاج إلى أكثر بحسب كثرة مرور الناس بها وقلته فالمرجع إلى كثرة الناس لا إلى طول الزمن ويكفي الطعن من 
واحد إذا ذكر له مستنداً أو كان من أهل العلم بالميقات فذلك يخرجه عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه ومن صلى إلى 
محراب ثم تبين فقد شرطه المذكور أي وهو مضي القرون والسلامة من الطعن لزمه الاعادة لأن واجبه حينئذ الاجتهاد ولا 
يجوز له الاعتماد عليه كما صرح به في شرح المهذب ومن واجبه الاجتهاد إذا صلى بدونه أعاد ويجب على الإنسان قبل 
الإقدام البحث عن وجود الشرط المذكور وإذا صلى قبله بدون اجتهاد لم تنعقد صلاته اه وسئل أيضاً عما إذا نشأ جماعة 
ببلدة عمر كل واحد منهم نحو خمسين سنة وهم يصلون إلى محراب زاوية كان على عهد ابائهم ببلدهم وهم لا يعرفون 
أمضى عليه قرون أم لا وهل طعن فيه أحد أم لا ثم ورد عليه شخص يعرف الميقات فقال لهم هذا فاسد وأحدث لهم محراباً 
غيره منحرفاً عنه هل يلزمهم اتباع قوله ويلزمهم إعادة ما صلوا إلى الأول فأجاب بقوله محراب الزاوية المذكورة إن كان 
ببلدة كبيرة أو صغيرة كثر المرور بها ولم يسمع فيها طعن فالصلاة إليه صحيحة وإن كانت صغيرة ولم يكثر المرور بها لم 
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وإلا لم يجز لقادر على الاجتهاد الأخذ بخبره كما هو ظاهر وما ثبت أنه يِِ صلى إليهء ومثله محاذيه كما هو واضح 
يمتنع الاجتهاد فيه ولو يمنئة ويسرة» لأنه لا يقر على خطأ وليس مثله ما نصبه الصحابة رضي الله عنهم كقبلة البصرة 
والكوفةء (فإن فقد) الثقة المخبر عن علم ومن في معناهء (وأمكنه الاجتهاد) لعلمه بأدلة القبلة (حرم) عليه (التقليد) لأن 
المجتهد لا يقلد مجتهداً بل يجتهد وجوباً بالأدلة» 11 [|[|[ز[ز[ز[ [ [ [ 11 


يجز الخ أي بأن علم أنه يخبر عن اجتهاد أو شك في أمره اه وقال الرشيدي ومن غير الاجتهاد أخذاً مما قبله استناد إخباره 
إلى اتفاق أهل البلد على جهاتها وأوضاعها المعلوم منه جهة القبلة في الدار وإن كان مستندهم فعلم أن هذا لا يختص بدور 
مكة فتنبه اه. قوله: (وإلا الخ) خرج عنه صورة الشك وقد تقدم عن النهاية ما يخالفه. قوله: (وما ثبت) إلى قول المتن 
ويقضي في المغني إلا قوله ومثله محاذيه كما هو واضح وما أنبه عليه. قوله: (وما ثبت الخ) عبارة النهاية وهذا في غير 
محاريبه كه ومساجده أما هي فيمتنع الاجتهاد فيها مطلقاً لأنه لا يقر على خطأ فلو تخيل حاذق فيها يمنة أو يسرة فخياله 
باطل ومساجده هي التي صلى فيها إن ضبطت ومحاريبه كل ما ثبت صلاته فيه إذ لم يكن في زمنه محاريب اه زادٍ المغني 
والمحراب لغة صدر المجلس سمي الطاق المعروف بذلك لأن المصلي يحارب فيه الشيطان وألحق بعض الأصحاب قبلة 
البصرة والكوفة بموضع صلى فيه النبي يخ لنصب الصحابة لهما اه قالع ش قوله م ر ومساجده الخ المغايرة بين 
المسجد والمحراب إنما هي بحسب المفهوم فالمدار هنا على ضبط ما استقبله في صلاته حتى لو علمت صلاته في مكان 
وضبط خصوص موقفه عليه الصلاة والسلام فيه ولم يضبط ما استقبله فيه لم يكن مانعاً من الاجتهاد بل يجب معه الاجتهاد . 
قوله: (كل ما ثبت الخ) أي ولو بخبر الواحد كما هو ظاهر حج انتهى زيادي وقوله م ر إذ لم يكن في زمنه الخ أي إذ 
المحراب المجوّف على الهيئة المعروفة حدث بعده ومن ثم قال الأذرعي يكره الدخول في طاقة المحراب ورأيت بهامش 
نسخة قديمة ولا يكره الدخول في الطاقة خلافاً للسيوطي اه عبارة البرماوي ولا تكره الصلاة في المحراب المعهود ولا 
بمن فيه خلافاً للجلال السيوطي ولم يكن في زمنه يك والخلفاء بعده إلى آخر الماثة الأولى وإنما حدثت المحاريب في أول 
المائة الثانية اه. قوله: (ومثله محاذيه الخ) بقاؤه على إطلاقه مشكل فليقيد بمحاذ لا يتحقق خروجه عن سمت القبلة بذلك 
المحل بل قد يقال إنه مشكل مطلقاً إذ لا مانع أن يكون موقفه يكل الطرف البيت بحيث يكون الواقف عن يمينه أو يساره ككل 
خارجاً عن محاذاة البيت فليتأمل وليحرر نعم إن حمل المحاذي على المسامت من أمامه وخلفه فلا إشكال بصري . قوله: 
(لأنه لا يقر على خطأ) يعني أنه إن وقع منه يكدِ خطأ نبه عليه بالوحي والصحيح أنه وغيره من الأنبياء لعصمتهم لا يقع 
منهم الخطأ لا عمداً ولا سهواً إلا إن ترتب عليه تشريع كما في سلامه عليه الصلاة والسلام من ركعتين ع ش . قوله: (وليس 
مثله ما نصبه الصحابة الخ) لأنهم لم ينصبوها إلا عن اجتهاد واجتهادهم لا يوجب القطع بعدم انحراف وإن قل وقوله: 
(والكوفة) أي والشام وبيت المقدس وجامع مصر القديمة وهو الجامع العتيق نهاية عبارة سم قوله وليس مثله الخ صريح في 
جواز الاجتهاد يمنة ويسرة في محراب مسجد الأقصى خلافاً لما توهمه جمع من الطلبة اه. قوله: (فإن فقد الثقة الخ) أي 
بأن كان في محل لا يكلف تحصيل الماء منه ع ش وقليوبي وهو فوق حد القرب ومن الفقد الشرعي ما لو امتنع من الإخبار 
أو طلب الأجرة مع عدم القدرة عليها كما في الأطفيحي بجيرمي . قوله: (ومن في معناه) أي في امتناع الاجتهاد معه المتقدم 
في قوله أو رأيت الجم الخ وكمحراب الخ وجعل بعضهم الخ وما ثبت الخ وكان الأولى إبدال من بما. قوله: (لعلمه الخ) 
أي وهو بصير نهاية ومغني قالع ش ومفهومه أي التعليل أن من لا يعرف الأدلة لا يحرم عليه التقليد وينافيه قول المصنف 
وإن قدر فالأصح الخ وأجاب عنه الشيخ عميرة بما حاصله أن المراد بالعلم هنا أعم من أن يكون حاصلاً بالفعل أو بالقوة 
بأن أمكنه التعلم أه. قوله: (بل يجتهد وجوباً) إلا إن ضاق الوقت عنه فالأصح أنه لا يجتهد ويصلي على حسب حاله ويعيد 
وجوباً مغني ونهاية ويأتي في الشارح ما يفيده وزاد النهاية ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها 


تصح إلا بالاجتهاد ويتبع قول الميقاتي في تحريفه إن كان بارعاً فيه موثوقاً به وقليل ما هم ولا يلزم إعادة ما تقدم من 
الصلوات اه وقوله ولا يلزم إعادة ما تقدم من الصلوات في هذا نظر فليتأمل فيه مع قوله فيما مر عن فتاويه الوجه الإعادة 
وإذا صلى قبله بدون اجتهاد لم تنعقد صلاته إذ مقتضاه وجوب الإعادة هنا. قوله: (وليس مثله ما نصبه الصحابة) صريح في 
جواز الاجتهاد يمنة أو يسرة في محراب المسجد الأقصى خلافاً لما توهمه جمع من الطلبة. 


ىمه الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وأضعفها الريح وأقواها القطب الشمالي بتثليث القاف وهو مشهورء وتختلف دلالته باختلاف الأقاليم فبمصر يجعله 
المصلي خلف أذنه اليسرى وبالعراق وما وراء النهر خلف أذنه اليمنى وباليمن قبالته مما يلي جانبه الأيسر وبالشام وراءه 
وقيل ينحرف بدمشق وما قاربها إلى الشرق قليلآء (وإن تحير) المجتهد فلم يظهر له شيء لنحو غيم أو تعارض أدلة» 
(لم يقلد في الأظهر) وإن ضاق الوقت لأنه مجتهد والتحير عارض يزول عن قرب» (وصلى كيف كان) لحرمة الوقت 


الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو ظاهر اه قالع ش قوله م ر لإفادتها الظن الخ قضيته أن 
بيت الإبرة في مرتبة المجتهد وليس مراداً إذ لو كان في مرتبته لحرم عليه العمل به إن قدر على الاجتهاد كما يحرم الأخذ 
عوك حيتي لكق مير باجوار الاعتماد تيضر أنه مكبر بين المدلن به وريق الاجدياة: يكن شرق : بين المخبر عن العلم 
دبين الاجتهاد وينيغي أن مرتيته يقد مرئزة المسراب الفعتمد فإن ذاك بمتزلة المتغير عن علم حي يذ يجوز الاجتهاد معه 
جهة ولا غيرها على ما مر اه واعتمد شيخنا والقليوبي أن بيت الإبرة في مرتبة المحراب المعتمد ويجوز الاجتهاد فيه أيضاً 
يمنة أو يسرة لا جهة اه وإلى هذا ميل القلب والله أعلم . قوله: (وأضعفها الخ) قال الحطاب دلائل القبلة ستة الأطوال 
والأعراض مع الدائرة الهندسية أو غيرها من الأشكال الهندسية أو غيرها والقطب والكواكب والشمس. والقمر والرياح وهي 
أضعفها كما أن أقواها الأطوال فالعروض ثم القطب انتهى اه كردي . قوله: (وأقواها القطب الخ) لعل باعتبار الأمارات 
الظاهرة المحسوسة المدركة للعوام أيضاً بخلاف الأمارات المقررة عند أرباب الهيئة فإنه أضيط وأقرب إلى الصواب منه 
بكثير فليتأمل بصري عبارة الكردي وكان مرادهم بذلك بالنسبة للنجوم أو الأدلة المشاهدة أو من حيث إن أكثر الناس 
لا يعرفون الأطوال والأعراض وإلا فهما أقوى من القطب كما تقدم آنفاً عن الحطاب اه. قوله: (الشمالي) أي للزومه مكانه 
أبداً تقريباً وخرج به الجنوبي فهو غير مرئي في أكثر البلاد لنزوله في الأفق كردي . قوله: (وهو مشهور) عبارة النهاية والمغني 
لامر جم مدير في ينات بعزر السترىبيين الفرقاوى والتجدي ب خاتهما جز جما المجار + لناورا قو عماقا. 
السبكي وغيره ليس نجماً وإنما هو نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجم اه قال الكردي الفرقدان نجمان كبيران على 
يمين الخط وهو رأسه الواقع في جانب المغرب فإنه يمين بالنظر إلى المتوجه إلى القبلة والجدي بالتصغير نجم كبير علا 
يسار الخط وبين الجدي والفرقدين ثلاثة ة أنجم من كل جانب على هيئة القوس الموتر ويسمى الجدي بالقطب أيْضاً لقربه منه 
وبالوتد وبفأس الرحا اه. قوله: (باختلاف الأقاليم) أي السبعة التي هي قسم المعمور من الدنيا كردي . قوله: (فبمصر) أي 
وأسيوط وفوة ورشيد ودمياط والأندلس والإسكندرية وتونس ونحوهم كردي قوله: : (خلف أذنه اليسرى) أي قليلاً وأهل 
المدينة النبوية والقدس وغزة وبعلبك وطرسوس ونحوهم يجعلونه مائلاً إلى نحو الكتف وأهل الجزيرة وملطية وأرمينية 
والموصل ونحوهم يجعلونه على فقار الظهر وأهل بغداد والكوفة والري وخوارزم وحلوان ونحوهم يجعلونه على الخد 
الأيمن وأهل البصرة وأصبهان وفارس وكرمان ونحوهم يجعلونه على الأذن اليمنى وأهل الطائف وعرفات ومزدلفة ومنى 
وشرقي المنحنى يجعلونه على الكتف الأيمن كردي . قوله: (وباليمن قبالته الخ) عبارة الكردي وأهل اليمن وعدن وصنعاء 
وزبيد وحضرموت ونحوهم يجعلونه بين العينين اه . قوله: (وبالشام) أي وحمص وحلب ونحوهم كردي . قوله: (لنحو غيم 
الخ) أي كظلمة مغني . قوله: (يزول ألخ) أي غالبا أ نهاية قول المتن (وصلى الخ) أي عند ضيق الوقت لا عند اتساعه قال في 
شرح العباب بل يصبر وجوباً ما دام الوقت متسعاً كما قاله الإمام وغيره وأقره الشيخان واعتراض المجموع والتنقيح عليه من 
حيث الخلاف لا الحكم خلافاً لمن وهم فيه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه قالع 0 
معتمد ثم قال ويمكن حمل كلام الإمام ومن تبعه على ما إذا رجا زوال التحير وكلام غيره على خلافه اه وقال الكردي على 
شرح بافضل, ظاهر إطلاقه أنه لا يجب عليه الصبر إلى ضيق الوقت وهو صريح التحفة وظاهر كلام شيخ الإسلام والإيضاح 
وأقره الجمال الرملي في شرحه واقتضاه كلامه في شرح البهجة وصرح به الزيادي في حواشي ي المنهج واعتمده الطبلاوي 
وقيده سم فى شرح أبي شجاع دما إذا ضاق الوقت قال كما يفيده ما في الروضة وأصلها عن الإمام وأقراه ونقله هو 


قوله: (وصلى كيف كان) أي عند ضيق الوقت لا عند اتساعه قال في شرح العباب ب يصبر وجوباً ما دام الوقت 
متسعاً كما قاله الإمام وغيره واقره الشيخان واعتراض المجموع والتنقيح عليه من حيث الخلاف لا الحكم خلافا لمن وهم 
فيه وإنما جاز التبه.م أول 'لوقت لتحقق عجزه ثم من غير نسبته لتقصير ألبتة بخلاف هذا اه. 


فصل في استقبال القبلة /امره 
وكذا لو ضاق الوقت عن الاجتهادء (ويقضي) إذا ظهرت له القبلة بعد الوقت لأنه نادر ويؤدي إن ظهرت له فيه. 


(ويجب) حيث لم يكن ذاكراً للدليل الأول» (تجديد الاجتهاد) وسؤال المجتهد حيث جوزنا تقليده. (لكل 
صلاة) أي فرض عيني مؤداة أو فائتة ولو منذورة ومعادة مع جماعة. (تحضر) أي يحضر فعلها بأن يدخل وقته فلا 
اعتراض عليه (على الصحيح) وإن لم يفارق محله سعياً في إصابة الحق ما أمكن. لأن الظن الأول لا ثقة ببقائه» 
فالاجتهاد الثاني إن وافق فهو زيادة وإلا فهو غالباً إنما يكون الأقوى والأخذ بالأقوى واجب 1 


والشوبري:في حواشي المنهج عن شرح الإرشاد للشارح وعن م ر وفي حواشيه للحلبي المعتمد أنه كفاقد الطهورين إن 
جوّز زوال التحير صبر لضيق الوقت وإلآا صلَى أوله اه وفي البجيرمي عن المدابغي اعتماد كلام الحلبي اه قول المتن 
(كيف كان) وهل يجب عليه التزام ما صلى إليه أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه باختياره التزم استقباله فلا يتركه إلا لما 
يرجح غيره عليه ع ش . قوله: (وكذا لو ضاق الوقت) كذا في الروض وظاهره وإن أخر بلا عذر سم . قوله: (ويؤدي إن 
ظهرت الخ) هذا يقتضي أنه يصلي قبل ضيق الوقت فتأمله لكنه مخالف لما بينه في شرحي الإرشاد والعباب إلا أن يريد بناء 
هذا على ما في المجموع والتنقيح بناء على الوهم المذكور فيما مر سم . قوف اجيث) إلئ قول المنن ومن جز في التواية 
إلا قوله ومعادة مع جماعة وقوله وإن لم يفارق محله وكذا في المغني إلا قوله أي يحضر إلى المتن 5 (حيث لم يكر 
الخ) أما إذا كان ذاكراً للدليل الأول فلا يجب عليه تجديد الاجتهاد قطعاً مغني . قوله: (ذاكر) كذا في أ-..!.. ر١سه‏ الل 7 
فليحرر بصري أي فحقه النصب بزيادة ألف كما في النهاية والمغني وشرح بافضل قوله: ا 
غير سراي المتتتند للاستهاد انناب إذا لع يكن ذاعرا لدايلةا ب غباره العقير أو الليلااقي تسخر: الاحدين اه قول المتن 
(لكل صلاة 3 تحضر الخ) هذا الخلاف يجري في المفتي في الأحكام الشرعية وفي الشاهد إذا زكى ثم شهد ثانياً بعد طول 
الزمن أي عرفاً وفي طلب المتيمم الماء إذا لم ينتقل عن موضعه عميرة اهاع ش . قوله: (أي فرض عيني) ولا يجب للنافلة 
جزماً ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم مغني ونهاية. قوله: (ولو منذورة) ظاهره أن الضحى مثلاً إذا نذرها يكفي لها اجتهاد 
واحد وإن عدد سلامها رشيدي عبارة ع ش وهل يجب تجديد الاجتهاد لكل ركعتين إذا سلم منهما كالضحى أو يفرق بين ما 
يصح الجمع فيه بين ركعات بإحرام واحد كالضحى فيكفي له اجتهاد واحد وبين ما لا يجوز الإحرام فيه بأكثر من ركعتين 
كالتراويخ فيجب فيه تجديد الاجتهاد لكل إحرام فيه نظر ولا يبعد إلحاقه بما في التيمم فعلى ما تقدم أنه الراجح من أنه يكفي 
للتراويح تيمم واحد لا يجب تجديد الاجتهاد هنا لما مر أيضاً أنها كلها صلاة واحدة والكلام في المنذورة اه. قوله: 
(ومعادة) ظاهره ولو عقب السلام من غير فاصل سم قال السيد البصري قوله ومعادة ليس في الأسنى والمغني والنهاية اه 
وقالع ش قال حج ومعادة الخ وعليه فهذه مستثناة من عدم وجوب تجديد الاجتهاد للنافلة ويمكن بوجيهه بأن المعادة لما 
قيل بفرضيتها وعدم صحتها من قعود مع القدرة أشبهت الفرائض فلم تلحق بالنوافل اه. قوله: (مع جماعة) ينبغي أو فرادى 
لفساد الأولى ثم رأيته في شرح الإرشاد وبقي ما لو سن إعادتها على الانفراد لجريان قول ببطلانها على ما يأتي في الجماعة 
فهل يجدد لها أيضاً لا يبعد أنه يجدد سم على حج اهاع ش وقوله ثم رأيته في شرح الإرشاد الخ ويأتي عن النهاية ما 
يصرح بذلك أيضاً. قوله: (فلا اعتراض عليه) أي بأن يقال قضية التعبير بتحضر أن الكلام فيما لو اجتهد قبل دخول وقت 
علاة من التخمس ثم وجا :وتنها يضرع يذلاك المنذورة والقاقة والحاضرة [ذا اجتهة في :وقتها ومسل قاضة يذلك الاجتهاد 
ثم أراد فعل الحاضرة فإنه لم يصدق عليها أنها حضرت بعد الاجتهاد ع ش . قوله: (فالاجتهاد الثاني الخ) يمكن أن يقال في 
كيقية الاستدلال بالاني إما أد يرافق: الأول فيقوى أو يخالقه ولا يكرت إلا لأتوى اربيوجب التحير وهر أيفن] مفيد ولاك 


قوله: (وكذا لو ضاق الوقت) كذا في الووض وظاهره وإن أخر بلا عذر. قوله: (ويؤدي إن ظهرت له فيه) هذا يقنضي 
أنه يصلي قبل ضيق الوقت فتأمله لكنه مخالف لما بينه في شرحي الإرشاد والعباب إلا أن يريد بناء هذا على ما في المجموع 
والتنقيح بناء على التوهم المذكور فيما مر. قوله: (وسؤال المجتهد) وظاهر أنه لا عبرة بجوابه المستند للاجتهاد السابق إذا 
لم يكن ذاكراً لدليله . قوله: (أي فرض عيني) قال في الروض لا للنافلة اه قال في شرحه ومثلها صلاة الجنازة اه وظاهره 
أنه يفعل النافلة بذلك الاجتهاد وإن مضى الوقت أو أوقات. قوله: (ومعادة) ظاهره ولو عقب السلام من غير فاصل . قوله: 
(مع جماعة) ينبغي أو فرادى لفساد الأولى ثم رأيته في شرح الإرشاد عبر بقوله ومعادة لفساد الأولى كما اقتضاه كلام 


(ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة) وهي كثيرة فيها تصانيف متعددة؛ (كأعمى) بصر أو بصيرة» (قلد) وجوباًء (ثقة) 
فى اليزاب كأمة لا غير مكلك ولا قائت ركاف إلا إداعلفه قر اعد صيوت ل ملكة يحل الشلة بحيك يمكنه الت فرق 
عليهاء وإن نسي تلك القواعد كما هو ظاهر وكلام الماوردي المخالف لذلك ضعيف. (عارفاً) بالأدلة كالعامي في 
الأحكام يقلد مجتهداً فيهاء فإن صلى بلا تقليد قضى وإن أصابء وإن اختلف عليه مجتهدان أخذ بقول أعلمهما 
وأوثقهما ندباً» ا ال ل ا ل لبن 1 الي ا عر لوخ ا لو 1 


على خلل الأول بسبب عدم الاطلاع على المعارض له فليتأمل بصري قول المتن (ومن عجز عن الاجتهاد الخ) يتأمل هذا 
مع ما تقدم يعلم أن العالم بالفعل بأدلة القبلة يمتنع تقليده مطلقاً وإن كان التعلم فرض كفاية وغير العالم بالفعل ينظر فيه فإن 
كان التعلم فرض كفاية في حقه جاز له التقيد بلا قضاء وإن كان فرض عين في حقه وجب عليه التعلم وامتنع التقليد فإن قلد 
لزمه القضاء وعبارة الروضة ظاهرة في كل ذلك سم على حج اه رشيدي . قوله: (كأعمى بصر) إلى قوله إلا أن علمه في 
النهاية والمغني . قوله: (ولا فاسق الخ) أي ولا مرتكب خارم المروءة مع السلامة من الفسق على الأقرب ع ش . قوله: (ولا 
فاسق وكافر) لعل صوابهما النصب . قوله: (إلا أن علمه الخ) ظاهره رجوع الضمير المستتر لواحد من الثلاثة المذكورة وإن 
كان قضية كلام النهاية رجوعه للكافر فقط عبارته نعم قال الماوردي لو استعلم مسلم من مشرك دلائل القبلة ووقع في قلبه 
صدقه واجتهد لنفسه في جهات القبلة جاز لأنه عمل في القبلة على اجتهاد نفسه وإنما قبل خبر المشرك في غيرها قال 
الأذرعي وما أظنهم يوافقونه عليه ونظر فيه الشاشي وقال إذا لم يقبل خبره في القبلة لا يقبل في أدلتها إلا أن يوافق عليها 
مسلم وسكون نفسه إلى خبره لا يوجب أن يعوّل عليه الحكم اه وهذا هو المعتمد اه قالع ش قوله م ر وهذا هو 
المعتمد أي قوله م ر ونظر فيه الشاشي الخ اه وقال الرشيدي قوله م ر إلا أن يوافق عليه الخ لا يخفى أن منه بل أولى ما 
إذا كان للمسلمين في ذلك قواعد مدونة كما هو الواقع وكان لا يستقل بفهمها فأوقفه على فهم معانيها كافر فليس ذلك من 
محل النزاع اه. قوله: (صيرت له ملكة الخ) يظهر أنه حيث علم القواعد بالأدلة الدالة على صحتها واستلزامها كان الحكم 
كذلك وإن لم يحصل له ملكة فتأمل بصري . قوله: (وكلام الماوردي المخالف الخ) لعل مراده بالمخالفة أن كلام الماوردي 
يفيد أنه إذا تعلم منه الأدلة وقلده ف في العمل بمقتضاها كأن أخبره بأن النجم إذا استقبلته أو استدبرته على صفة كذا كنت 
مستقبلاً للكعبة وهو على هذا التقدير ضعيف أما إذا تعلم أصل الأدلة منه ثم توصل بذلك إلى استخراجها من الكتب واجتهد 
في ذلك حتى صار له ملكة يقتدر بها على معرفة صحيح الأدلة من فاسدها لم يمتنع عليه العمل بمقتضاها بل يجب عليه 
الأخذ به وبما تقرر يعلم أنه لا و 0 ش قول المتن (عارفاً) أي بخلاف غير 
العارف نهاية ومغني . قوله: (كالعامي الخ) عبارة النهاية والمغني <تَمَلوًا أهلّ أَلذِّدْ إن كُثْر لا عام و [التحل: *4] أه. 
قوله: (فإن صلى) إلى المتن في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقال جمع وجوباً . قوله: (وإن أصاب) أما ما صلاه 
ا بك و رلا ور وود ا ليع لا ا ا ا 
المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في الكفاية نهاية ومغني . قوله: (مجتهدان) ولو اتحد أحدهما وتعدد الآخر قلد من شاء 
منهمام رسم على حج اهدع ش . قوله: (أخذ بقول أعلمهما الخ) قال في شرح الإرشاد فإن كان أحدهما أو ثق والآخر أعلم 
فالظاهر استواؤهما | إلى آخره اه وفي شرح العباب فالأولى تقديم الأوثق الخ اه سم على حج وهو المعتمد وبقي ما لو اختلف 
لو م ص معيو ال و ا وجو ع ماسر با 1 
اليسرى مثلاً فهل يأخذ بقول أحدهما كالمجتهدين أو يتساقطان عنده فيه نظر ولعل الثاني أقرب ع ش بحذف . قوله: (ندباً الخ) 


المجموع أو في جماعة اه وبقي ما لو سن ن إعادتها على الانفراد لجريان قول ببطلانها على ما يأتي في الجماعة فهل يجدد 
لها أيضاً لا يبعد أنه يجدد. قوله: “لوعن جو عن الاجنهان) تانق هذ اعم ما تققم ينم أن الجا بالشمل بأدلة فيل معط 
تقليده مطلقاً وإن كان التعلم فرض كفاية وغير العالم بالفعل ينظر فيه فإن كان التعلم فرض كفاية في حقه جاز له التقليد بلا 
قضاء وإن كان فرض عين في حقه وجب عليه التعلم وامتنع التقليد فإن قلد لزمه القضاء وعبارة الروضة ظاهرة في كل ذلك . 
قوله: (مجتهدان) لو اتحد أحدهما وتعدد الآخر قلد من شاء منهما م ر. 

قوله: (وأوثقهما) قال في شرح الإرشاد فإن كان أحدهما أوثق والآخر أعلم فالظاهر استواؤهما الخ اه وفي شرح 


فصل في استقبال القبلة كفيك 


وقال جمع وجوباً (وإن قدر) على تعلم الأدلة (فالأصح وجوب التعلم) عيناً لظواهرها دون دقائقها إن كان بحضر أو 
أراد سفراً يقل فيه العارفون وليس بين قرى متقاربة بها محاريب معتمدة كما هو ظاهر لكثرة الاشتباه حينئذ مع ندرة من 
يرجع إليه» بخلاف من بحضر وسفر يكثر عارفوه أو بين قرى» كذلك بأن يسهل عادة رؤية عارف أو محراب معتمد 
قبل ضيق الوقت» فإن التعلم حينئذ فرض كفاية فيصلي بالتقليد ولا يقضي وإنما وجب تعلم بقية الشروط عيئاً مطلقاً» 
لأنه لم ينقل أنه كك والسلف بعده ألزموا آحاد الناس بذلك مطلقاً بخلاف بقية الشروط . 

3 تنْنيه: إلحاق الحضر بالسفر فيما ذكر ظاهر وتفرقتهم بينهما إنما هي باعتبار غلبة وجود العارف أو ما يقوم مقامه 

في الخضر دون السفرء ا 005 ا ع ل ل ا ا 
ع لاله (ومن صلى بالاجتهاد) منه أو من مقلده. (فتيقن) هو أو مقلده (الخطأ) معيئاً ولو يمنة أو يسرة 
بمشاهدة الكغبة أو نحو المحراب السابق ا 


عبارة المغني ندباً كما في الشرح الكبير للرافعي ووجوباً كما في الصغير له قال بعض المتأخرين وهو الأشبه ونقله في الكفاية 
عن نص الأم فإن استويا تخير وقيل يصلي مرتين اه. قوله: (وقال جمع وجوياً) لكن المعتمد التخيير وهو الذي جرى عليه 
الشارح في كتبه وكذا غيره من المتأخرين نعم تقليد الأوثق والأعلم عنده أولى كردي قول المتن (وإن قدر) أي المكلف نهاية 
ومغني . قوله: (دون دقائقها) صادق بما إذا تمكن من تعلمها دون الظواهر وعدم وجوبها حينئذ محل تأمل بصري وظاهر أن 
ما صوره من فرض المحال. قوله: (يقل فيه الخ) أي الحضر أو السفر عبارة سم قوله يقل فيه العازفون راجع أيضاً لحضر 
كما يدل عليه ما يأتي اه وعبارة النهاية وينبغي أن يلحق بالمسافر أي في وجوب التعلم عيناً أصحاب الخيام والنجعة إذا قلوا 
وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية أو نحو ذلك اه. قوله: (وليس الخ) الظاهر أنه راجع للسفر فقط كما هو صريح 
قول النهاية ولو سافر من قرية إلى أخرى قريبة بحيث يقطع المسافة قبل خروج وقت الصلاة فهو كالحضر كما استظهره 
الشيخ اه. قوله: (وسفر) الواو بمعنى أو. قوله: (محاريب الخ) أي أو عارفون. قوله: (يكثر عارفوه) ينبغي أن المراد بالكثرة 
أن يكون في الركب أي أو الحضر جماعة متفرقة فيه بحيث يسهل على كل من أراد السؤال عن القبلة وجود واحد منهم من 
غير مشقة قوية تحصل في قصده له ع ش عبارة البصري قال سم على المنهج لو كان في السفر عارف واحد فينبغي وفاقاً 
لخييها اللللاري جراد اسهد من غير تلم لز اتوى وقدبيةال عو متجه عند صتر الركور بحت يسهل مر اجمنة لزني 
إناطة الحكم بقدر الحاجة ثم رأيته في ة جع الخراد دال يحت تسبهل مزاجعة وله تيع قبل خروج الوقت يما يطهر إننهى اه 
وعارةالكردي عو جائية الإنشباء الشارع فقي كلدم السراكي أنه بد من ثلائة ويوجه بأن الواحد قد يموت أو ينقطع 
بخلاف الثلاثة فإن الغالب بقاء بعضهم إلى انقضاء السفر اه. قوله: (وإنما وجب الخ) الأولى وإنما لم يجب عيناً مطلقا كبقية 
التبروط لأنه الح تقول (مطلقا) ني مغر ابش أ قل بد العارقون ل كدرو . قوله: (بذلك) أي بتعلم أدلة القبلة قوله: : (مطلقاً) 
أي سفراً وحضراً. قوله: (تننيه) إلى فول المتنااويمن صلى في التسشني .والنهاية ما يوافقه قول المتن (فيسرع التقليد) عن قلد أزة 
القضاء نهاية وسم . قوله: (فنيصلي الخ) فهل يشترط التأخير لضيق الوقت بأن لا يبقى إلا قدر الصلاة كما في التحير على ما تقدم 
أو يفرق سم وكلام النهاية كالصريح في الا* ترط ركذا المنتى حبار جرم القليد تاق الوفت عن التمل أو اسيم ااطقاق 
صلى كيف كان ووجب عليه الإعادة والثاني لا يجب عليه التعلم بخصوصه بل هو فرض كفاية فيجوز له التقليد ولا يقضي ما 
يصليه به اه. قوله: (منه) إلى قوله وخرج بالأعلم في النهاية والمغني ما يفيده إلا قوله لكنه إلى أما إذا. قوله: (معيناً) خرج به 
المبهم كما في الصلاة إلى جهات أربع باجتهادات فلا إعادة فيها كما سيأتي مغني وأسنى ونهاية . قوله: (بمشاهدة الكعبة الخ) 
عبارة النهاية والمغني والمراد بالتيقن ما يمتنع معه الاجتهاد فيددخل فيه خبر العدل عن عيان اه. قوله: (أو نحو المحراب الخ) 


العباب فالأولى تقديم الأوثق الخ اه. قوله: (يقل فيه العارفون) راجع أيضاً لحضر كما يدل عليه ما يأتي . قوله: (عيناً) قال 
في الروضة فإن قلنا ليس بفرض عين صلى بالتقليد ولا يقضي كالأعمى وإن قلنا فرض عين لم يجز التقليد فإن قلد قضى 
لتقصيره وإن ضاق الوقت عن التعلم فهو كالعالم إذا تحير وتقدم الخلاف فيه اه فهل يشترط التأخير لضيق الوقت بأن 
لا يبقى إلا قدر الصلاة كما في التحير على ما تقدم أو يفرق فيه نظر. قوله: (معيناً) عبارة الروض إن تعين الخطأ قال في 
شرحه وخرج بتعين الخطأ إبهامه كما في الصلاة إلى جهات باجتهادات فلا إعادة فيها كما مر اأه. 


د 3 الحرم الأزل من .حواشي. الشرواني وابن قاسم العبادي 


الم م 


و ار ققة هن أحد هلين ذالقول ب إنها يقن بقوب مكة ممنزغ .الى نيال يع لوقت ولا عاد نيد وجو 
فيهماء (في الأظهر) كالحاكم يجد النص بخلاف حكمه» وسواء أتيقن الصواب أم لا لكنه إنما يَفعل المقضي إذا تيقن 
الصواب أو ظنه أما إذا لم يتيقن الخطأ فلا قضاء جزماً وإن ظنه باجتهاد ل نض بالاجتهاد :على : 
الأظهر: (فلو تيقنه فيها) ولو يمنة أو يسرة إن كان بإخبار ثقة عن علم كما يأتي» (وجب استغنافها) لعدم الاعتداد يما 
مضى وخرج بتيقن الخطأ ظنه ففيه تفصيل مذكور في قوله: (وإن تغير اجتهاده) ثانياً فيها إلى أرجح بأن ظهر له الصواب 
في جهة أخرى أو أخبره عن اجتهاد به أعلم عنده من مقلده؛ (عمل بالثاني) وجوباً لأنه الصواب في ظنه؛ لكن يشترط 
مقارنة ظهوره لظهور الخطأ وإلا بطلت لمضي جزء منها إلى غير قبلة محسوية» أما لو كان اجتهاده الثاني أضعف 
فكالعدم وكذا المساوي على المعتمد خلافاً للمجموع وغيره وإطلاق الجمهور وجوب التحوّل محمول على ما إذا كان 
الثاني أوضح وخرج بالأعلم عنده الأدون والمثل والمشكوك فيهء وإنما لم يجب الأخذ بقول الأفضل ابتداء كما مرء 
لأنه هنا التزم جهة بدخوله في الصلاة إليها فلا يتحوّل عنها إلى أخرى إلا بأرجح بخلافه قبلها فيخير مطلقاً. 


محله في غير محاريبه كَل فيما إذا تبين أن المحراب مخالف لما صلى إليه جهة لا يمنة أو يسرة فيما يظهر لما تقرر أن له 
الاجتهاد فيهما في المحراب المذكور بصري وقد مر آنفاً عن النهاية والمغني ما يفيده. قوله: (أو بإخبار الخ) في إفادته اليقين 
نظر نعم يفيده مع قرينة وقد يراد باليقين هنا ما يشمل ما في حكمه سم قول المتن (قضى) أي ثبتت في ذمته وإنما يعيد 
بالفعل عند ظهور الصواب فلو لم يظهر له الصواب وضاق الوقت صلى لحرمة الوقت كالمتحير شوبري اه بجيرمي قول 
المتن (في الأظهر) والثاني لا يقضي لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم 
واختاره المزني مغني . قوله: (وسواء الخ) عطف على قوله إن بان الخ فإنه بمعنى سواء بان في الوقت أو بعده. قوله: 
(المقضي) أي أو المعادة سم قول المتن (فيها) أي الصلاة نهاية. قوله: (كما يأتي) أي في قوله وبإخباره عن اجتهاد إخباره 
عن عيان الخ قول المتن (وجب استثنافها) أي استقر وجوب استئنافها في ذمته لكن لا يفعلها إلا عند ظهور الصواب ع ش. 
قوله: (ظنه) أي باجتهاد قول المتن (وإن تغير اجتهاده الخ) ولو دخل في الصلاة باجتهاد فعمي فيها أتمها ولا إعادة فإن دار أو 
ادازه غيرة عن ذلك الجهة انكانت باجتهاد قير لقلة فى الستجمع عن لض الم وكنه برحل اله تحت إعافة الالجتهاة للذراين 
الواحد إذا فسد نهاية. قوله: (به) أي بالصواب . قوله: (لكن ب يشترط مقارنة ظهوره الخ) ينبغي أن المراد بالمقارنة ما هو الأعم 
من المقارنة حقيقة أو حكماً بأن لم يمض قبل ظهور الصواب ما يسع ركنا كما لو تردد في النية وزال تردده فوراً وكما لو 
انحرف عن القبلة نسياناً أو دارت به السفينة أو غير ذلك حيث لا تبطل صلاته بعوده فوراأع ش . قوله: (على المعتمد الخ) 
وفاقاً للمغني والنهاية وزاد الثاني ويؤيد الأول أي التفصيل بين كونه فيها وفي خارجها بل هو من أفراده قول المجموع عن 
الأم واتفاق الأصحاب لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يترجح له جهة أتمها إلى جهته ولا إعادة اه وكذا في سم 
عن الأسنى . قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف وإن قدر الخ . قوله: (لأنه هنا التزم الخ) قد يقتضي هذا عكس الحكم 
لأن قضيته التزام جهة خصوصاً في الصلاة التي ينبغي احترامها أن لا يلتفت لغيرها مطلقاً بخلافه قبل الالتزام سم أي وما 
ذكره من الفرق إنما يظهر في صورة المساواة كما في النهاية والمغني عبارتهما فإن استويا ولم يكن في صلاة تخير بينهما 
لعدم مزية دسا على الأخر أو فيها ربجت لعفل بالأرك ويارق ينيم بأنه اتوم ينسرل فيه عهة قلا يتحول إل بأرجج نيع 
أن التحوّل فعل أجنبي لا يناسب الصلاة فاحتيط لها اه. قوله: (مطلقاً) أي مع الرجحان والمساواة. 


قوله: (أو بإخبار الخ) : ي إفادته اليقين نظر نعم قد يفيده مع قرينة وقد يراد باليقين هنا ما يشمل ما في حكمه قوله: 
(المقضي) أي أو المعاد قوله: (على المعتمد) اعتمده أيضاً م ر قال في الروض وإن طرأ على المجتهد في أثناء الصلاة شك شك 
لم يؤثر قال في شرحه هذا من زيادته ونقله في المجموع عن نص الأم واتفاق الأصحاب اه. قوله: (لأنه هنا التزم جهة الخ) 
قد يقتضي هذا عكس الحكم لأن قضية التزام جهة خصوصاً في الصلاة التي ينبغي احترامها أن لا يلتفت لغيرها مطلقاً 
بخلافه قبل الالتزام وفي الروض ولو قال مجتهد للمقلد وهو في الصلاة أخطأ بك فلان وهو أي المجتهد الثاني أعرف عنده 
من الأول أو قال أنت على الخطأ قطعاً وإن لم يكن أعرف عنده من الأول تحول أي إن بان له الصواب مقارناً أي للقول وإلا 
بطلت صلاته اه قال في شرحه وخرج بقوله وهو في الصلاة ما لو قال ذلك بعدها فلا تلزم الإعادة وما لو قاله قبلها فالظاهر 


فصل استقبال القبلة ١وه‏ 


فإن قلت: غاية التزام لجهة أنه يستمر عليها لا أنه يتحوّل لغيرها ولو أرجح فكان المناسب تخييره هنا كالابتداء» 
قلت : المراد بالتزام لجهة أنه بدخوله في الصلاة الجهة إلتزم ترجيح أحد الظنين بالجري عليه بالفعل» فإذا أخبره من هو 
مظنة لكون الصواب معه لزمه الرجوع إليه وقبلها لم يلتزم شيئاً فبقي على تخييره ارهن اجتهاد رخباره عن عبان 
كالقطب فيجب قطعهاء وإن كان مقلده أرجح وبقولي فيها ما لو تغير قبلهاء فإن تية تيقن الخطأ اعتمد الصواب وإن ظنه 
وظن صواب جهة أخرى اعتمد أوضح إل عنيه رارق بن رن قاد فل الال بأن الظن المستند لفعل النفس 
أقوى من المستند للغير» فإن تساويا تخير زاد البغوي ثم يعيد لتردده حالة الشروع وما لو تغير بعدها فلا أثر له إلا إن 
تيقن الخطأ كما مر (ولا قضاء) لما فعله أولاً لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والخطأ غير معين» وأراد بالقضاء ما 
يشمل الإعادة» (حتى لو صلى أربع ركعات) بنية واحدة (لأربع جهات بالاجتهاد) أربع مرات بأن ظهر له الصواب في 
كل مقارناً للخطأ وكان الثاني أقوى من الأول (فلا قضاء) لأن كل واحدة مؤداة باجتهاد ولم يتعين فيها الخطأء وقيل 
يقضي لاشتمال صلاته على الخطأ قطعاً فليس هنا نقض اجتهاد باجتهاد» واختاره جمع لظهور مدركه والتعليل إنما 
يتضح في أربع صلوات . 


قوله: (فكان المناسب الخ) أي لا سيما مع المساواة. قوله: (أنه) حقه أن يذكر قبيل التزم الخ . قوله: (بالجري الخ) 
متعلق بالتزم الخ . قوله: (من هو مظنة الخ) أي بخلاف الأدون والمثل والمشكوك فيه . قوله: (وبأخباره الخ) عطف على قوله 
بالأعلم الخ . قوله: (كالقطب) قد يقال لا فائدة في هذا إلا بالنسبة للعارف بكيفية الاستدلال بالقطب وحينئذ فهذا مجتهد 
وهو لا يقلد وإن تحير فكيف بجامع قوله الآتي وإن كان مقلده أرجح لا يقال يمكن فرضه فيما إذا أخبره بالقطب وبدلالته 
ولم يكن عارفاً بها قبل ذاك لأنا نقول المتأهل للتعلم كالعارف في امتناع التقليد نعم إن فرض طرو التأهل له في أثناء الصلاة 
لم يبعد وإن كان نادر الوقوع سيد عمر. قوله: (قبلها) أي الصلاة. قوله: (وبين ما مر) أي من قوله وإن اختلف عليه مجتهدان 
الخ سم. قوله: الم يقيدة) اعتياده م ز اعايم . قوله: (وما لو تغير الخ) . 

فرع: لو اجتهد اثنان في القبلة واتفق اجتهادهما واقتدى أحدهما بالآخر فتغير اجتهاد واحد منهما لزمه الانحراف إلى 
الجهة الثانية وينوي المأموم المفارقة وإن اختلفا تيامناً وتياسراً وذلك عذر في مفارقة المأموم أي فلا تفوته فضيلة الجماعة 
ولو قيل لأعمى وهو في صلاته صلاتك إلى الشمس وهو يعلم أن قبلته غيرها استأنف لبطلان تقليد الأول بذلك وإن أبصر 
وهو في أثنائها وعلم أنه على الإصابة للقبلة بمحراب أو نجم أو خبر ثقة أو غيرها أتمها أو على الخطأ أو تردد بطلت لانتفاء 
ظن الإصابة وإن ظن الصواب غيرها انحرف إلى ما ظنه ولو قال مجتهد لمقلد وهو في صلاة أخطأ بك فلان والمجتهد 
الثاني أعرف عنده من الأول أو أكثر عدالة كما اقتضاه كلام الروضة أو قال له أنت على الخطأ قطعاً وإن لم يكن أعرف عنده 
من الأول تحوّل إن بان له الصواب مقارناً للقول بأن أخبر به وبالخطأ مع لبطلان تقليد الأول بقول من هو أرجح منه في 
الأولى وبقطع القاطع في الثانية فلو كان الأول أيضاً في الثانية ة قطع بأن الصواب ما ذكره ولم يكن الثاني أعلم لم يؤثر فرن لم 

يبن الصواب مقارناً بطلت صلاته وإن بان له الصواب عن قرب نهاية ومغني وقولهما ولو قال مجتهد لمقلد الخ في سم بعد 
ذكره عن الروض ما نصه قال في شرحه وخرج بقوله وهو في صلاة ما لو قاله قبلها فالظاهر أن حكمه كما مر اه أي من 
التخيير وفيه نظر لأنه إذا وجب الأخذ بقوله في الصلاة فخارجها أولى ويفارق ما مر بأنه ليس هناك دعوى أحد المجتهدين 
الخطا علق الاخر ولا دهرئ الخطا مطلقا التهى عليه الكردى يكولة لعن الذي امتمه الشارح والديتال الريلي وغيرهما 
موافقة شيخ الإسلام فراجع الأصل إن أردته اه. كوك (كمااض) أي في المتن . قوله: (لأن الاجتهاد) إلى قوله وقيل في 
النهاية والمغني. قوله: (والتعليل الخ) وهو عدم نقض نقض اجتهاد باجتهاد آخر كردي . 


أن حكمه كما مر قبيل الفرع لكن في التتمة يعمل بقول الأوثق فإن تساويا استخبر ثالثاً فإن لم يجد فكمتحير فيصلي كيف 
اتفق ويعيد اه وأراد بقوله ما مر قبيل الفرع قول الروض وشرحه فلو اختلف عليه في الاجتهاد اثنان قلد من شاء منهما لكن 
الأكمل أي الأوثق والأكمل عنده أولى الخ اه وفيه أيضاً نظر لأنه إذا وجب الأخذ بقوله في الصلاة فخارجها أولى . قوله: 
(وبين ما مر) أي من قوله وإن اختلف عليه مجتهدان الخ. قوله: (ثم يعيد) اعتمده م ر. 

(تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني أوله باب صفة الصلاة) 


دك الجزء الأول من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


محتوى الجزء الأول 
من حاشية الشيخ عبد الحميد الشرواني وابن قاسم العبادي 
على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 
لابن حجر الهيتمي (رحمه الله) 
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ماين الجَليلين لشي عبد لكي را لشوائي 
كالشيّخ أجل بن قاسم العبادي المصي شاب الدين 
(ت 4152ه) 
مامتهاب ارين جين -حسجل لبي مالبشافعيا لكي 
رت 5للةه) 
طبع ك-جل ديرة مرقَقَة وَمص حهة 
اعلراد 
مكنب التحقيق باد لحيّاء ا لنزاثالعرني 
وضع بأعلىكل صفّحة : حفة اللحتاج تمحاشية 
العلامةًا لشاف تم سحَاِيّة ابن قاسم العكتادي 


لو كان ركد لات 


متكروية: لقانت 


باب صفة الصلاة 6 


م0 


تراد زر اليصسر 


باب صفة الصلاة 


أي كيفيتها المشتملة على فرض داخل في ماهيتها ويسمى ركناً وخارج عنها ويسمى شرطاً» وهو ما قارن كل 


ل 


تم امر اتقرل اليج 


باب صفة الصلاة 


قوله : (أي كيفيتها) تفسير الصفة بالكيفية تفسير مراد كما أشار إليه الأسنوي ع ش . قوله: (المشتملة الخ). في 
التعبير عن الشرط الخارج بالاشتمال تسمح وكأنه أراد به مطلق المتعلّق وذلك يستوي فيه الركن والشرط ع شء وقد يقال 
خروج الشرط بالنسبة إلى نفس الصّلاة والاشتمال عليه بالنسبة إلى كيفية الصَّلاة المعتبر فيهاء فلا تسمح. قوله: (وخارج 
الخ) الأولى أو قوله: (وهو ما قارن الخ). عبارة المغني والركن كالشرط في أنه لا بدّ منه» ويفارقه بأن الشرط هو الذي 
يتقدّم على الصّلاة ويجب استمراره فيها كالطهر والستر وخرج بتعريف الشرط التروك كترك الكلام الكثير فليست بشرط كما 
صوبه في المجموع بل مبطلة للصّلاة» كقطع النيّة اه. وكذا في النهاية إلا قوله الذي إلى يستمرء وقوله: بل مبطلة» أي: 
فهي موانع . قوله: (ما قارن الخ) فإن قلت هذا لا يصدّق على الولاء الآني في الكلام على الترتيب إنه شرط وأن المراد به 
عدم تطويل الركن القصير أو عدم طول الفصل إذا سلم في غير محله ناسياً أو عدم طول أو عدم مضي ركن اذا شك في النية 
قلت العدم المذكور مقارن لسائر أجزاء الصلاة فتأمله بلطف سم . 


نمام اقل ايج 


باب صفة الصلاة 

قوله: (صفة الصلاة) قال السيوطي في فتاويه: ليست هذه الإضافة بيانية لأن الإضافة البيانية هي إضافة الشيء إلى 
مرادفه كسعيد كرز وبابه ولا تكون على تقدير حرف ولا هي من قسم المحصة عند الأكثرين بل هي إما غير محضة على رأي 
الفارسي وغيره أو واسطة بين المحضة وغيرها على رأي ابن مالك وصفة الشيء ليست من إضافة الشيء إلى مرادفه لأن 
الصفة غير الموصوف والكيفية غير المكيف وهي على تقدير اللام وهي محضة فتبيّن مفارقتها للبيانية من هذه الوجوه الثلاثة 
اه. وقوله: لأن الإضافة البيانية الخ يخالفه ما صرّح به غير واحد كالعصام من ضبط البيانية بأن يكون بين المتضايفين عموم 
من وجه وقوله: كسعيد كرز وبابه يخالفه ما صرّحوا به أن الإضافة في ذلك من إضافة المسمّى إلى الاسم قوله: (وهو ما 
قارن الخ) فإن قلت: هذا لا يصدّق على الولاء الآتي في الكلام على الترتيب أنه شرط وأن المراد به عدم تطويل الركن 
القصير أو عدم طول الفصل إذا سلّم في غير محله ناسياً أو عدم طول أو عدم مضي ركن إذا شك في النيّة» قلت: العدم 
المذكور مقارن لسائر أجزاء الصّلاة فتأمّله بلطف. 


5 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


معتبر سواه ومقارنة الطهر للستر مثلاً موجودة حالة الصلاة» قاذ ترد خلافاً لمج زعمه ازيائي له تويك حر لكن ذاك 
باعتبار رسمه الأظهر وهذا باعتبار خاصيته المقصودة منه وهي مقارنته لسائر معتبراتها فكأنه المقوّم لها ومر في 
الاستقبال أنه في نحو القيام بالصدر ونحو السجود بمعظم البدن وعلى سنة» وهي إما تجبر بالسجود وتسمى بعضاً لأنها 
لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي وهو الأول أو لا تجبر به وتسمى هيئة» وقد شبهت الصلاة بالإنسان فالركن 
كرأسه والشرط كحياته والبعض كعضوه والهيئة كشعره. 

(أركانها ثلاثئة عشر) بناء على أن الطمأنينة في محالها الأربعة صفة تابعة للركن ويؤيده ما يأتي في بحث التقدم' 
والتأخر على الإمام وفي الروضة سبعة عشر بناء على أنها ركن مستقل» أي بالنسبة للعد لا للحكم في نحو التقدم 
المذكور فالخلاف لفظي كذا أطبقوا عليه وليس كذلك بل هو معنويء إذ من الواضح أنه لو شك في السجود في 
طمأنينة الاعتدال مثلاً فإن جعلناها تابعة لم يؤثر شكه كما لو شك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغها أو مقصودة لزمه 
العود للاعتدال فوراً كما لو شك في أصل قراءة الفاتحة بعد الركوع» فإنه يعود إليها كما يأتي» فإن قلت المقرر في 
كلامهم هو الثاني» قلت فيبطل اك اه رتم لوج ولو لاب وت لا قا الاي لظم د تور ان ا ا ا د 


قوله : (فلا ترد) أي الطهارة على جمع تعريف الشرطء قوله : (ويأتي الخ) أي : في الباب الآتي . قوله : (باعتبار 
رسمه الأظهر) أي: في جميع أفراذ الشرط» وقوله: (وهذا باعتبار خاصيته الخ). أي: الخفية بالنسبة لبعض الأفراد 
كالولاء» فلذا كان الرسم الآتي أظهر من هذا الرسم وبه يندفع ما في سم قوله: (ومرٌ في الاستقبال) جواب عمًا يقال إن 
تعريف الشرط بما ذكر لا يشمل الاستقبال لأنّه إنْما يعتبر في القيام والقعود دون غيرهماء قوله: (وهي إِمَا) لا حاجة إليه» 
قوله: (الأول) أي : الركن قوله : (وقد شبّهت الخ). هذه حكمة لتقسيم ما تشتمل عليه الصّلاة إلى الأقسام الأربعة 
المذكورة ع ش قوله: (بناء) إلى قوله: كذا أطبقوا في المغني» وإلى قوله: فإن قلت: فما وجه الخ. في النهاية . قوله: 
(في محالها الأربعة) وهي الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. قوله: (لم يؤثر شكه) لك منع هذه 
الملارّمة لأن الطمأنينة مع كونها صفة تابعة للركن شرط في الاعتداد به» فالشكٌ فيها شك في الإتيان بالركن على الوجه 
المعتدٌ به» فجاز أن يؤثر بل هذا هو الأوفق بكلامهم سم. ويأتي عن النهاية وشيخنا ما يوافقه مع الفرق بينه وبين الشكُ في 
بعض حروف الفاتحة بغير ما يأتي في الشارح . قوله: (فإن قلت الخ). عبارة النهاية ورد بتأثير شكّه فيها وإن جعلناها تابعة 
فلا بدّ من تداركها على كل حال ويفرق بينها وبين الشكٌ في بعض حروف الفاتحة بعد فراغها منها بأنهم اغتفروا ذلك فيها. 
لكثرة حروفها وغلبة الشكُ فيهاء اه. زاد شيخنا: فالحقٌ أن الخلاف لفظي كما انحط عليه كلام الرملي وابن حجرء اه. 
قوله: (هو الثاني) أي: لزوم العود سم . قوله: (قلت: فيبطل الخ). البطلان ممنوع لأنه لم يقل لا للحكم مطلقاً بل قيده 


قوله: (باعتبار رسمه) يتأمّل دعوى الرسمية ومقابلة الخاصة للرسم مع أن التعريف بالخاصة من قبيل الرسم قوله: (لم 
يؤثر شكه) لك منع هذه الملازمة لأن الطمأنينة مع كونها صفة تابعة للركن شرط في الاعتداد به فالشك فيها شك في الإتيان 
بالركن على الوجه المعتدٌ به فجاز أن يؤثر بل هذا هو الأوفق بكلامهم وأمًا استدلاله بالقياس على الشكٌ في بعض حروف 
الفاتحة فيرد عليه أنه جعل الجامع التبعية كما يصرّح به صنيعه حيث جعلها على القول بالتبعية ملحقة ببعض حروف الفاتحة 
وعلى القول بالاستقلال ملحقة بأصل الفاتحة ولا نسلم أن بعض حروف الفاتحة تابع والفرق أنها صفة للركن والصفة تابعة 
للموصوف وبعض الحروف ليس صفة للفاتحة ولا لباقيها بل جزء منها والجزء ليس تابعاً للكلّ لأن التبعية توجب تقدّم 
المتبوع ولو بالرتبة والفاتحة غير متقدّمة ولا بالرتبة على بعض حروفها على أنه يجوز أن يكون اغتفار الشكٌ في بعض 
حروف الفاتحة بعد الفراغ مختضّاً بالفاتحة وما في معناها لكثرة عروض الشك في ذلك فلا يلزم أن يلحق بها غيرها مما ليس 
في معناها فتأمّل مع ذلك الوضوح في هذه الملازمة كما اقتضاه عبارته وعلى هذا أمكن صحة قولهم أن الخلف لفظي 
فليتأمل . قوله: (هو الثاني) ينبغي أن يكون المراد بالثاني لزوم العود ويحتمل أن المراد به أنَا إذا قلنا إنها مقصودة لزم العود 
لكن في هذا نظر لأن الظاهر أنه لم يقع في كلامهم على هذا الوجه ولا يجوز أن المراد به مجرد أنها مقصودة إذ لا يترتّب 
على ذلك قوله: فيبطل الخ . قوله: (قلت: فيبطل الخ) قلت: البطلان ممنوع لأنه لم يقل لا للحكم مطلقاً بل قيّده بقوله: 
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قول من قال أن الاستقلال إنما هو بالنسبة للعد لا للحكم» فإن قلت فما وجه الجمع بين جعلها مستقلة في مسألتنا 
وتابعة في التقدم والتأخر قلت يوجه ذلك بأن قاعدة البناء على اليقين في الصلاة توجب التسوية بين التابع والمقصود 
بخلاف التقدم والتأخر فإنهما منوطان بالأمور الحسية التي يظهر بها فحش المخالفة والطمأنينة ليست كذلك فتأمله. 
ويفرق بينها وبين بعض حروف الفاتحة بأنه ثم تيقن أصل القراءة والأصل مضيها على الصحة» وهنا شك في أصل 
الطمأنينة فلا أصل يستند إليه وفقد الصارف شرط للاعتداد بالركن والولاء يأتي بيانه والخلاف فيه في الثالث عشرء قيل 
وبقياس عد الفاعل ركناً في نحو الصوم والبيع تكون الجملة أربعة أو ثمانية عشر اه. وقد يجاب بأن جعل الفاعل ركناً 
في البيع خلاف التحقيق فلم ينظروا إليه هناء فإن قلت: قياس عدّه شرطاً ثم عدّه شرطاً هنا ولم يقولوا بهء قلت: 
الشرط ثم غيره هنا كما هو واضح» وأما جعله ركناً في الصوم فهو لأن ماهيته لا وجود لها في الخارج وإنما تتعقل 


بقوله: في نحو الخ. وهو لا يشمل مسألة الشكُ لخروجه عن مقتضى الاستقلال لمعنى مفقود فيها وبتقدير عدم وقوع ذلك 
القيد في كلام القائل ما ذكر بل هو زيادة من الشارح» فيمكن حمل كلامه عليه فأين البطلان» فتأمّله سم. وقد يقال: لو 
أبقى الكلام على إطلاقه لا بطلان أيضاً لأن في مسألة الشكُ أعطى غير المستقل حكماً حكم المستقل حكماً لمعنى اقتضاه 
بصري وقول سم عن مقتضى الاستقلال لعل صوابه عن مقتضى عدم الاستقلال. قوله: (فيبطل قول من قال الخ). إنما 
يبطل إن صرّحوا بتفريع الثاني على الاستقلال فقط سم . قوله: (في مسألتنا) أي : مسألة الشك قوله: (بأن قاعدة البناء على 
اليقين الخ). أي: وطرح المشكوك فيه قوله: (بخلاف التقدّم والتأخّر الخ) يعني : واغتفروا فيهما ترك العمل بموجب تلك 
القاعدة لأنهما الخ . قوله: (ويفرق بينها الخ) تقدّم عن النهاية فرق آخر. قوله: (فلا أصل الخ) قد يقال هو محل تأمّل لأنه 
حيث فرض تبعيّتها للاعتدال فهو أصل لهاء وقد تيقّن الإتيان به والأصل مضميه على الصحة أي بأن يؤتى به مع جميع 
متعأقاته» فتأمّل. وقد يفرّق بأن حروف الفاتحة بعض حقيقي للقراءة المتيقنة والطمأنينة مغايرة للاعتدال وإن كانت تابعة له 
إذ هو العود إلى القيام بعد الركوع وهي استقرار الأعضاء فلا يلزم من استتباع ذاك لتابعه استتباع هذا له» فتأمّل بصري. وفي 
سم نظير استشكاله بلا جواب . قوله: (وفقد الصارف الخ) جواب عما يرد على حصر الأركان في الثلاثة عشرقوله:(شرط 
الخ) أي لا ركن قوله: (والخلاف فيه) أي في أنه هل هو ركن أو شرط كردي قوله: (قيل) إلى المتن في النهاية إلا قوله فإن 
قلت إلى وأمًا جعله . قوله : (أربعة عشر) أي : بناء على أن الطمأنينة في محالها الأربعة صفة تابعة وقوله: (أو ثمانية عشر) 
أي بناء على أنها ركن مستقل قوله: (الشرط ثم غيره هنا) هذا بتقدير تسليمه لا يدفع السؤال سم قوله : (وأما جعله الخ) 
قد يقال. : إن كان اعتباره لتكون تابعة له في الوجود الخارجي» فلا وجود لها فيه استقلالاً ولا تبعاًء أو في الوجود الذهني 
فتعقلها لا يتوف على تعقله بصرى ولك منع قوله ولا تبعا بأن المراد من الوجود بالتبع وجود بعض الأجزاء في الخارج أي 
الفاعل قوله : (لا وجود.لها في الخارج) رده الشهاب سم بأن ماهيّة الضّوم الإمساك المخصوص بمعنى كف النفس على 
الوجه المخصوص وهو فعل موجود كما صرّحوا نه في الأصولء انتهى . وأقول: :الظاهر أن المراد هنا أن صورة الصّلاة 
تشاهد بخلاف صورة الصوم رشيدي . 


في نحو الخ وهو لا يشمل مسألة الشكُ لخروجه عن مقتضى الاستقلال لمعنى مفقود فيها وبتقدير عدم وقوع ذلك القيد في 
كلام القائل ما ذكر بل هو زيادة من الشارح فيمكن حمل كلامه عليه فأين البطلان فتأمّله . قوله: (فيبطل) إنما يبطل إن 
صرّحوا بتفريع الثاني على الاستقلال فقط . قوله: (وهنا شك في أصل الطمأنينة) يرد على هذا الفرق أنه جعل الطمانينة فيما. 
سبق نظير بعض حروف الفاتحة فيكون مجموعها مع الركن نظير مجموع الفاتحة وعلى هذا يقال أيضاً أنه تيقّن أصل الركن 
والأصل مضيه على الصحة فإن نظر لها وحدها ثزمه مثله في المشكؤك فيه من الفاتحة فتأمّل . قوله: (غيره هنا) هذا بتقديره 
لا يدفع السؤال فتأمّله. قوله: (لا وجود لها في الخارج) هذا غير صحيح إذ فيه بحث ظاهر لأن ماهيّة الصوم الإمساك 
المخصوص بمعنى كف النفس على الوجه المخصوص والكف المذكور فعل كما صرّحوا به في الأصول موجود في الخارج 
كما صرّحوا به أيضاً فيه حيث قالوا: إن الفعل المكلّف به الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر ومثلوه بالهيئة المسماة بالصّلاة 
وبالإمساك عن المفطرات لا بمعنى إيقاع ذلك لأنه أمر اعتباري لا وجود له في الخارج وممّن صرّح بذلك الكمال في 
حاشيته على جمع الجوامع وشرحه في الكلام على تعريف الحكم . 


بتعقل الفاعل فجعل ركناً لتكون تابعة لذ بخلاف نحو الصلاة توجد خارجاً فلم يجتج للنظر لفاعلها أحدهاء (النية) لما 
مرّ في الوضوءء وقيل أنها شرط لأنها قصد الفعل وهو خارج عنه» ويجاب بأله يتمام التكين يتين دخوله فيه من :أولة» 
قيل : : وفائدة الخلاف أنه لو افتتحها مع مقارنة مفسد كخبث فزال قبل تمامها لم تصح على الركنية بخلاف الشرطية» 
وفيه نظر لأنه إن أريد بافتتاحها ما يسبق تكبيرة الإحرام فهو غير ركن”ولا شرط أوما يقارنها ضر عليهما لمقارنته لبعض 
التكبيرة؛ (فإن صلّى فرضاً) أي أراد صلاتهء (وجب قصد فعله) من حيث كونه صلاة ليتميز عن بقية الأفعال فلا يكفي 
إحضارها في الذهن مع الغفلة عن خصوص الفعل لأنه المطلوب» وهي هنا ما عدا النية وإلالزم التسلسل بل ومعها 


قوله : (توجد خارجاً) أي عن القوى المدركة ومن ثم كانت القراءة فيها مسموعة والأفعال مشاهدة ع ش قوله: (لما 
مرّ) إلى المتن في النهاية . قوله : (لما مرّ) أي : من قوله يَكِ: «إِنْما الأعمال بالئَيّات»» ولأنها واجبة في بعض الصّلاة وهو 
أوّلها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وأجمعت الأمة على اعتبار النيّة في الصّلاة وبدأ بها لأن الصّلاة لا تنعقد 
إلأبهاء مغني ونهاية. قوله: (وهو خارج عنه) أي وقصد الفعل خارج عن ذلك الفعل. قوله: (ويجاب بأنه الخ) قد يقال 
غاية ما يستلزم هذا أن تكون مقارنة لأول الصّلاة في الوجود وهو لا ينافي خروجها عن حقيقة الصّلاة لأنها قصد فعل 
الصّلاة وقصد فعل الشيء خارج عن حقيقة:ذلك الشيء بديهة بصري عبارة سم فيه نظر ظاهر؛ لأن تبين دخوله فيها من أوّله 
لا ينافي خروج القصد كيف وخروج القصد عن المقصود ضروريء فتأمّله . نعم يمكن دفع هذا القيل بأنّا سلّمنا أن القصد 
خارج عن ماهيّة المقصود لكن مسمّى الصّلاة شرعاً مجموع القصد والمقصود فيكون داخلاً في ماهيّة الصَّلاة مع كونه 
خارجاً عن المقصود.ء فليتأمّل اه. قوله: (وفائدة الخلاف الخ) قاله ابن شهبة» وجزم به في المغني» ونقله شيخنا في 
النهاية» ثم قال: والأوجه عدم صحتها مطلقاًء انتهى .اه. بصري أي سواء قيل هي شرط أو ركن ع ش قوله: (لو 
افتئحها) أي النية وقوله : (فزال) أي المفسد قوله: (ضرٌ عليهما) أي على قولي الشرط والركن قوله: (لمقارنته) أي المفسد. 
قوله : (لبعض التكبيرة) أي وهو ركن بالاتفاق فيشترط فيه توفر الشروط وانتفاء الموانعم رشيدي قول المتن (فرضاً) أي ولو 
نذراً أو قضاء أو كفاية نهاية ومغني قوله: (من حيث) إلى قوله بل في المغني إلا قوله فلا إلى وهي وإلى قوله: ونظيره في 
النهاية إل ما ذكر. قوله: (من حيث كونه صلاة) أي لا من حيث ونه فرضاً بدليل ما يأتي سمء أي : من قول المصنف 
والأصح وجوب الخ . قوله: (ليتميز) الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني وغيرهما عبارة شيخناء وإِنّما اشترط قصد 
فعلها لتتميّز عن سائر الأفعال» اه قوله: (عن بقية الأفعال) أي التي لا تحتاج إلى نيّة أو لنيّة غير الصّلاة قليوبي قوله: (فلا 
يكفي إحضارها الخ) أي الصّلاة ولا يخفى أن مسمّى الصّلاة هو الحاصل بالمصدر لأنه الموجود المكلّف به كما بين في 
شروح جمع الجوامع وحواشيها في الكلام على تعريف الحكم؛ فقوله: مع الغفلة عن خصوص الفعل يتعيّن أن يراد بالفعل 
هنا المعنى المصدري فيشكل قوله: لأنه أي الفعل المطلوب لأنه يلزم أن يكون المطلوب غير المكلف به وأيضاً فليس 
المحذور مجرد الغفلة عن خصوص الفعل إذ مجرّد إحضاره في الذهن لا يكفي إذ إحضاره في الذهن تصوّره وهو غير كاف 


قوله: (ويجاب الخ) فيه نظر ظاهر لأن تبيّن دخوله فيها من أوّله لا ينافي خروج القصد كيف وخروج القصد عن 
المقصود ضروري فتأمّلهء وكأنه توهّم أن المراد بكونه خارج الماهيّة عند هذا القائل أنه يوجد قبل وجودها فبيّن أنه بالتمام 
يتبيّن الدخول من الأوّل فلا يكون القصد قبلها وليس كذلك وإنما المراد به أنه ليس تمامها ولا جزأها ضرورة أن قصد 
الشيء لا يكون ذلك الشيء ولا جزأه فتدبّر فإنه ظاهرء نعم يمكن دفع هذا القيل بأنا نسلّم أن القصد خارج عن ماهيّة 
المقصود د لكن مسمّى الصّلاة شرعأ مجموع القصد والمقصود فيكون داخلا في ماهيّة الصلاة مع كونه خارجا عن المقصود 
فليتأمّل . قوله: (من حيث كونه صلاة) أي لا من حيث كونه فرضاً بدليل ما يأتي قوله: : (فلا يكفي إحضارها) أي الصّلاة في 
الذهن ولا يخفى أنْ مسمّى الصّلاة هو الحاصل بالمصدر لأنه الموجود المكلّف به كما بين فقوله مع الغفلة عن خصوص 
الفعل يتعيّن أن يراد بالفعل هنا المعنى المصدري فيشكل قوله: لأنه أي الفعل المطلوب لأنه يلزم أن يكون المطلوب غير 
المكلف به وأيضاً فليس المحذور مجرّد الغفلة عن خصوص الفعل إذ مجرّد إحضاره في الذهن لا يكفي إذ إحضاره في 
الذهن تصوّره وهو غير كاف فكان ينبغي أن يقول فلا يكفي إحضارها في الذهن بل لا بد من قصد إيجادها فليتأمل قوله: (بل 
ومعها الخ) هذا مختصر من شرح البهجة ولنا فيه بحث ظاهر بهامش نسختنا منه.. 
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لجواز تعلقها بنفسها أيضاًء كالعلم يتعلق بغيره مع نفسه ونظيره الشاة من أربعين فإنها تزكي نفسها وغيرها على أن لك 
أن تمنع ورود أصل السؤال بن كل ركن غيرها لا يحتاج لنية له بخصوصه فهي كذلك؛ وتعلقها بالمجموع من حيث هو 
مجموع لا يقتضي تعلقها بكل فرد فرد من أجزائه» (و) وجب (تعيينه) من ظهر أو غيره ليتميز عن غيره فلا يكفي نية 


فكان ينبغي أن يقول فلا يكفي إحضارها في الذهن بل لا بد من قصد إيجادها سم قوله: (وهي) أي الصّلاة (هنا) أي في 
النيّة لا في نحو قولك الصّلاة واجبة أو الصّلاة أقوال وأفعال» فالمراد بها ما يشمل النيّة حفني . قوله: (وإلا لزم التسلسل) 
عبارة المغني لأنها لا تنوى للزوم التسلسل في ذلك». اه. وعبارة النهاية لأنها لا تنوى وإلا لتعلّقت بنفسها أو افتقرت إلى 
نيّة أخرى اه. قوله : (ورود أصل السؤال) أي على كونها ركناً بأنها لو كانت داخلة في الصّلاة لافتقرت إلى نيّة أخرى 
فيتسلسل قوله: (لجواز تعلّقها بنفسها الخ) أي فلا يحتاج لنيّة أخرى ليلزم التسلسل سم قوله : (لا يحتاج لنيّة له بخصوصه 
الخ) ولقائل أن يقول هذا لا يمنع ورود أصل السؤال لأن حاصله أن الواجب تعلق النيّة بالأجزاء حتى النيّة على وجه 
الإجمال لا على وجه الخصوصء فتكون النيّة منوية على الإجمال فيتوججه أنه يحتاج لنية نيّتها أيضاً على الإجمال فيتسلسل 
وأمًا قوله: لا يقتضي تعلّقها بكل فرد الخ» فمعناه: على الخصوص لا مطلقأوإلا لزم أن بعض أركان الصّلاة غير مقصود 
لا إجمالاً ولا تفصيلاً وهو باطل مستلزم للتحكم سم . قوله: (وتعلقها بالمجموع الخ) لا يخفى أن تعلق الشيء بالمجموع 
من حيث هو مجموع لا يستلزم التعلق بكل فرد غير أن هذا لا يجدي فيما نحن فيه لأن المجموع عبازة عن الأجزاء المتألف 
منها مع الهيئة الاجتماعية» فالنيّة إن كانت خارجة عن الأجزاء المتألف منها وعن الهيئة المذكورة ثبت المدعى وهو كون 
النيّْة شرطاً وإن كانت داخلة استلزم اعتبارها مرّتين وهو ظاهر الفساد ولو سلم صحتهء فليس منافياً للمدّعى المشار إليه إذ 
الكلام في الأؤلى وهذا التقدير فيه تسليم لشرطيّتها فالحى ما قاله حتجة الإسلام أنها بالشروط أشبه وكان وجه قوله: أشبه 
وتحدم جزمه بشرطيّتها مخالفتها لبقيّة الشروط في كون مقارنتها لجميع الأفعال حكمية لا حقيقية كما هو واضحء فليتائل 
وليحرر بصري . قوله: (بكل فرد فرد من أجزائه) أي بخصوصه سم قوله: (من ظهر) إلى قوله : انتهى في المغني إلا قوله: 
قيل قوله :. (من ظهر أو غيره الخ) ويظهر كما بحثه بعضهم أنه يكفي في الصبح صلاة الغداة وصلاة الفجر لصدقهما عليهما 
وفي إجزاء نيّةَ صلاة يثوب في أذانها أو يقنت فيها أبداً عن نيّة الصبح تردّد والأوجه الإجزاء ويظهر أن نيّة صلاة يسنّ الإبراد 
لها عند توفْر شروطه مغنية عن نية الظهر ولم أر فيه شيئء اه نهاية. وقولها: وفي إجزاء نيّة الخ نقل المغني التردّد المذكور 
عن العباب ثم قال: وينبغي الاكتفاء اء اه. وقولها : ويظهر الخ منّجه نعم تقييده بقوله عند الخ محل تأمّل لأنه إِمَا أن يكون 
المراد به ملاحظته عند النِّة ولا معنى له لأن السنّ مغن عنه إذ لا يكون إلأ عند توفرها مع عدم توف تميزها عن غيرها على 
ذكره. وإمّا أن يكون المراد به تقييد الحكم» أي : إنما يكتفي بهذه النية عند توفر الشروط ولا وجه له أيضاً إذ الغرض التمييز 
وهو حاصل بما ذكر مطلقاء فليتأمل بصري أقول حمل ع ش كلام النهاية على الأول ثم ذكر عنه م ر في هامش قوله م ر 
عن نيّة الظهر ما نصّهء أي وإن كان في قطر لا يسنّ الإبراد فيه اه. قوله: (ليتميّز) أي ما قصد فعله (عن غيره) أي عن 
سائر الصّلوات . قوله: (فلا تكفي نية فرض الوقت) ولو رأى الإمام يصلي العصر فظئّه يصلي الظهر فنوى ظهر الوقت لم 
يصمح لأن الوقت ليس وقت الظهر أو ظهر اليوم صحٌ لأنه ظهر يومه شرح بافضل . قوله: (قيل الخ) وافقه المغني عبارته ولو 


قوله: (لجواز تعلّقها بنفسها أيضاً) أي فلا يحتاج لنيّة أخرى ليلزم التسلسل قوله: (لا 0 
كذلك) حاصل هذا كما ترى أن الواجب تعلق النيّة بالأجزاء حتى النيّة على وجه الإجمال لا على وجه الخصوص 

تقصد الجملة المستدخلة لتلك الأجزاء ولقائل أن يقول: 0 
الاجمال فيتويجه أنه يحتاج لني تثبتها أيضاً على الإجمال وهكذا فيتسلسل فتأقله بلطف . وأمًا قوله: لا يقتضي تعلقها بكل 
فرد الخ فمعناه على الخصوص لا مطلقاً وإلا لزم أن بعض أركان الصّلاة غير مقصود لا إجمالاً ولا تفصيلاً وهو باطل 
مستلزم للتحكم فإن قلت ل يجو أنيراد مطلها كرد إنا.: إلى عدم وجروب السلن انيف قلا فيرجع للجواب 
الأول أن المراد هنا ما عدا النيّة» فإن قلت : لا يرجع له لأن المراد على الأول التعلّق تفصيلاً وعلى هذا التعلّق إجمالاً» 
قلت: لا نسلّم أن المراد على الأرّل التعلّق التفصيلي بدليل تصريحهم بعد ذلك بأنه لا يجب نيّة شيء من الأركان على 
التفصيل . قوله: (من أجزائه) أي بخصوصه . 
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فرض الوقت . قيل : الأضوب فعلها وتعيينها لأنه يلزم من إعادة الضمير على فرضاً إلغاء قوله: والأصح وجوب نية 
الفرضية لأنه بمعناه اه. وليس بسديد إذ ضمير تعيينه يرجع للفعل كما هو واضح وضمير فعله يرجع له من حيث كونه 
صلاة كما قزرته» زتريه تزل: والأضخ اله قلم يلذع ما ذكر آصلا على أنه لو رسع مير فجله للغرتن الم لزج اذيك 
أيضاًء إذ لا يلزم من قصد المضاف للفرض الذي هو الفعل قصد الفرض بخصوصه وبتسليمه فالنية لا يكتفى فيها 
باللوازم . 


عبر بقوله: قصد فعلها وتعيينها لكان أولى واستغنى عما قدرته تبعاً للشارح فالمراد قصد فعل الفرض من حيث كونه صلاة 
لا من حيث كونه فرضاً وإلا لتضمن قصد الفرضية فإن من قصد فعل الفرض فقد قصد الفرضية بلا شك فلا يحسن بعد 
ذلك قوله: والأصح الخ ؛ لأنه بمعنى الأول اه. قوله: (فعلها الخ) أي بإعادة الضمير للصلاة. قوله: (من إعادة الضمير 
الخ) أي الذي في المتن قوله: (بمعناه) أي بمعنى قوله: وجب قصد فعله قوله: (وليس بسديد الخ) لا يخفى أن تحاصل هذا 
الردٌ تصحيح العبارة ودفع التكرّر بتأويلها وبيان قرينته وهذا إنما يدفع الاعتراض لو ادّعى المعترض فساد العبارة وليس 
كذلك بل إنما ادعى أولويّة غيرها ولا ينافيه قوله: لأنه يلزم الخ لأن معناه أن ذلك يلزم بحسب ظاهر العبارة ولا يخفى أن ما 
يستغني عن التأويل والقرينة أولى مما يحتاجهما سم . قوله: (إذ ضمير تعيينه يرجع للفعل) لا يصمٌ إرجاعه له إلا بضرب 
من التأويل إذ التعيين في متعلّق الفعل مع ما فيه من التشتيت» فالأولى إرجاعه للفرض فتأمّل بصري أي من حيث ذاته لا 
صفته قوله: (كما قرّرته) أي: في حل المتن . قوله: (على أنه لو رجع الخ) يرد عليه أن عبارة المعترض التي حكاها ليس 
فيها استدلال باستلزام قصد المضاف للفرض لقصد الفرض بخصوصه حتى يرد عليه منع الاستلزام بل حاصل كلامه أن 
ظاهر العبارة يفيد قصد الفرضيّة لأن الإخبار بوجوب المقيّد بشيء لا يفهم منه إل وجوبه مع قيده على أنه لو سلم استدلاله 
بذلك لم يرد عليه المنع إذ لم يدع استلزاماً قطعياً بل ظنيَاً بحسب ظاهر العبارة ولا شك فيه ولم يرد أيضاً على التسليم أنه 
يلزم الاكتفاء باللوازم وإنما يرد لو أريد بالاستأزام أنه إذا تحمّق قصد الفعل تحقّق قصد الفرض في ضمنه من غير قصده 
بالفعل بخصوصه وليس كذلك بل المراد إذا تحقّق قصد الفعل تحمّق قصد الفرض بخصوصه استقلالا لا في ضمنه ولا 
شبهة في إجزاء ذلك وكأنه توهم أن المراد الأول فتدبّر سم . قوله: (للفرض) أي مع قطع النظر عن الحيثية السابقة وغيرها 
كحيثية الفرضية حتى يصح قوله: لم يلزم الخ بصري . قوله : (فالنية لا يكتفى الخ) مما يقضي منه العجب إة ما نحن فيه 


قوله: (لأنه يلزم الخ) أي بالنظر لظاهر المعنى حيتئذ دون التأويل قوله: (وليس بسديد) لا يخفى أن حاصل هذا الردّ 
تصحيح العبارة ودفع التكرار بتأويلها وبيان قرينة على التأويل وهذا إنما يدفع الاعتراض لو ادّعى المعترض فساد العبارة 
وليس كذلك بل إِنْما ادعى أولويّة غيرها ولا ينافيه قوله: لأنه يلزم الخ لأن معناه أن ذلك يلزم بحسب ظاهر العبارة ولا 
يخفى أن ما يستغني عن التأويل والقرينة أولى مما يحتاجهماء وقوله: على أنه لو رجع الخ يردّ عليه أن عبارة المعترض التي 
حكاها ليس فيها استدلال باستلزام.قصد المضاف للفرض لقصد الفرض بخصوصه حتى يرد عليه منع الاستلزام وأنه على 
التسليم يلزم الاكتفاء في النيّة باللوازم بل حاصل كلامه أن ظاهر عبارة المصنف تفيد قصد الفرضية لأنه أخبر بوجوب قصد 
الفعل المقيّد بإضافته للفرض والإخبار بوجوب المقيّد بشيء لا يفهم منه إل وجوبه مع قيده لا يقال: نمنع أن حاصل كلامه 
ذلك لأنه ظاهر عبارته ولو سلم فيكفي في ورود الإعتراض دعوى أن مراده ذلك ومجرّد المناقشة في الغبارة لا تغني على 
ب اك سور ار كن الجن لاح كي لك 01 مر 
شك فيه ولم يرد أيضاً على التسليم أنه يلزم الاكتفاء باللوازم وإنما يرد لو أريد بالاستلزام أنه إذ ذا تحقّق قصد الفعل تحفّق 
ا و اسح ال ان حو مسد 9 0ل 
بخصوصه استقلالاً لا في ضمنه ولا شبهة في أجزاء ذلك وكأنه توهم أن المراد الأوّل؛ فتدبّر قوله: (قصد الفرض 
بخصوصه) تصريح بأن الذي ادّعى لزومه قصد الفرض بخصوصه ولا شبهة في اجزاء ذلك وإن جعل لازماً فكيف يصحٌ 
قوله: وبتسليم الخ قوله: (لا يكتفى فيها باللوازم) يرد عليه أنه جعل هذا اللازم قصد الفرض بخصوصه ولا شبهة لعاقل في 
إجزاء ذلك . 


باب صفة الصلاة | 1١١‏ 


تنبيه لا ينافي اعتبار التعيين هنا ما يأتي أنه قد ينوي القصر ويتم والجمعة ويصلي الظهر لأن ما هنا باعتبار الذات 
وصلاته غير ما نواه ثم باعتبار عارض اقتضاه. 

(والأصح وجوب نية الفرضية) في مكتوبة ونذر وصلاة جنازة كأصلي فرض الظهر مثلاً أو الظهر فرضاً والأولى 
أولى للخلاف في إجزاء الثانية نظراً إلى أن الظهر اسم للزمان» وذلك ليتميز عن النفى ومعادة على ما يأتي فيها لتحاكي 
الاصلية ومنه يؤخذ اعتماد ما في الروضة؛ وأصلها من وجوب نية الفرضية على الصبي لتحاكي الفرض أصالة ويؤيده 
وجوب القيام عليه ولو نظروا لكونها نفلاً في حقه لم يوجبوه فتصويب الإسنوي وغيره تصويب المجموع وغيره عدم 


ليس من مقولة النيّة بل ذكر مسألة متعلّقة بالنيّة وشئّان ما بينهماء وكون الدلالة الالتزامية لا يكتفى بها فيما نحن فيه غريب 
نعم بناء على التسليم المذكور يمكن الاعتذار عن المصنف رحمه الله تعالئ بأن في ذكره ثانياً تصريحاً بما علم التزاماً وهو 
مستحسن مع ما فيه هنا من نكتة زائدة وهي الإشارة إلى الخلاف المذكورء فتأمّله حقّ تأمّله بصري قوله: (في مكتوبة) إلى 
قوله : لتحاكي في النهاية والمغني إلا قوله كأصلي إلى ذلك وما أنبّه عليه . قوله: (ونذر) وتكفي نيّة النذر في المنذور عن نيّة 
الفرضية كما قاله في الذخائر فائدة : العبادات المشروط فيها النيّة في وجوب التعرض للفرضية خمسة أقسام» الأول : 

يشترط بلا خلاف كالزكاة هكذا في الدميري وليس كذلك لأن نية الفرضية في المال ليست بشرط لأن الزكاة لا تة تقع إلا 
فرضاء الثائن عكته الح والعمرة: الثالث: يشترط على الأصح كالصّلاة الرابع عه ا 2 
من عدم الاشتراط» الخامس : عبادة لا يكن فيها ذلك بل يضر وي التيمم فإنه إذا نوى فرضه لم يكف مغني ونهاية وقوله 
م رلم يكفء أي: ما لم يضفه للصّلاةع ش ومثل الكردي للأول نقلاً عن السيوطي بالكفارات قوله: (كأصلي فرض 
الظهر) والأقرب أنه يكفي أصلي الظهر الواجب أو المتعيّن لترادف الفرض والواجب ولأن معنى التعين أنه مخاطب به 
بخصوصه بحيث لا يسقط بفعل غيره وهذا عين الفرض ع ش قوله: (ليتميّز) أي الصلاة المفروضة . قوله: (عن النفل) أي 
اشتباه بالنفل مع اعتبار التعيين سم عبارة البصري قد يقال: إن كان المراد به ما عدا المعادة فقد حصل التمييز بالتعيين أو هي 
فلا يحصل بالفرضية التمييز بناء على اشتراطها فيها اه. وفي البجيرمي عن الحلبي و ع شء ما حاصله: أن المراد بالنفل 
هنا المعادة وصلاة الصبيّ إذا كان الناوي بالغاً غير معيد والغرض من نيّة الفرضيّة أحد أمرين إما التمييز كما مرّء وإمّا بيان 
الحقيقة في الأصل كما في المعادة وصلاة الصبي فينوي كل منهما بالفرض بيان الحقيقة الأصليّة أو يطلق فلو أراد أنه فرض 
عليه بطلت وبهذا اندفع الاعتراض بأنه كيف يعلّل ا* شتراط تعرّض الفرضية بالتمييز عن النفل مع أنه حاصل بالتعيين اه. 
أي : والفرض المعتبر في غير المعادة وصلاة الصبيّ غير المعتبر فيهما فيحصل بذلك التمييز ويؤيّد ذلك قول النهاية والمغني 
وإنما وجبت نيّة الفرضية مع ما ذكر أي من قصد الفعل والتعيين الصادق بالصّلاة المعادة لتتعين نية الفرض للضّلاة 
الأصلية اه. قوله: (ومعادة) عطف على مكتوبة قوله: (على ما يأتي) أي في صلاة الجماعة . قوله: (ومنه يؤخذ الخ) أي 
من قوله: لتحاكي الأصلية قوله: (اعتماد ما في الروضة الخ) اعتمده الشارح في غير هذا الكتاب أيضاً وشيخ الإسلام زكريًا 
والشهاب الرملي كردي . قوله: اجات أن ماده الع افون : (لم يوجبوه) قد تمنع هذه الملازمة بأن هذا النفل ليس 
كبقية النوافل؛ لأنه في ذاته فرض وضع على الفرضيّة ولما شرع للصبي ليتمرّن ويألفه إذا بلغ ناسب وجوب القيام ليتمرن 

عليه ويألفه ونيّة الفرضية نية خلاف الواقع سم قوله: (فتصويب الإسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني والزيادي وغيرهم من 
المتأخرين عبارة شيخنا والبجيرمي ولا تجب نيّة الفرضية في صلاة الصبيّ على المعتمد؛ لأن صلاته تقع نفلاً فكيف ينوي 
الفرضية ضية وفارقت المعادة بأن صلاته تقع نفلاً اثفاقاً بخلاف المعادة ففيها خلاف إذ قيل إن فرضه الثانية» وقيل: يحتسب الله 
ما يشاء منهما وإن كان الأصح أن فرضه الأولى اه . قوله: (تصويب المجمو بع الخ) توهم بعضهم أن قياس تصويب 


قوله: (ليتميّز) أي اشتباه الفرض بالنفل مع اعتبار التعيين قوله: (لم يوجبوه) قد تمنع هذه الملازمة بأن هذا النفل ليس 
كبقيّة النوافل لأنه في ذاته فرض وضع على الفرضيّة ولما شرع للصبي ليتمرّن ويألفه إذا بلغ ناسب وجوب القيام ليتمرّن عليه 
ويألفه ونيّة الفرضيّة نيّة خهلاف الواقع قوله: (اتضؤيت المججدوع) توه يعون أن قياس تمنونب المجموع عدم وخريا 7ه 
الفرضيّة في الجمعة على من لا تجب عليه كالعبد والمرأة وهذا قياس فاسد لأن الصبي لم يخاطب بفرض الوقت فلا معنى 
لوجوب الفرضية في حقّه بخلاف المذكورين بالنسبة للجمعة فإنهم خوطبوا بفرض الوقت الصادق بالجمعة فهي فرض 
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وجوبها عليه لذلك يرد بما ذكرته» فان قلت لم اختلف المرجحون في وجوب نية الفرضية في المعادة وصلاة الصبي 
ولم يختلفوا في وجوب القيام فيهماء قلت لأن القصد المحاكاة وهي بالقيام حسي ظاهر وبالنية قلبي خفي» والمحاكاة 
إنما تظهر بالأول فوجب دون الثاني فلم تجب على قولء (دون الإضافة إلى الله تعالى) فلا تجب أي استحضارها في 
الذهن لأنها لا تكون أي باعتبار الواقع إلا له فاندفع ما قيل في تصوير هذا إشكالء؛ لأن فعل الفرضية لا يكون إلا لله 
فلا ينفك قصد الفرضية عن نية الإضافة إلى الله تعالى اه. فدعوى عدم الانفكاك المذكور ليست في محلها لكنها تسن 
خروجاً من خلاف من أوجبها ليتحقق معنى الإخلاص ؤيسن أيضاً نية الاستقبال وعدد الركعات لذلك» (و) والأصح 
(أنه) لاتجب نية الأداء ولا القضاء بل تسن وإن كان عليه فائتة ممائلة للمؤداة أو المقضية خلافاً لما اعتمده الأذرعي بل 
تنصرف للمؤداة وللسابقة من المقضيات ويفرق بين هذا وما يأتي في نحو سنة الظهر والعيد 0 


المجموع عدم وجوب نيّة الفرضية في الجمعة على من لا تجب عليه كالعبد والمرأة» وهذا قياس فاسد؛ لأن الصبي لم 
يخاطب بفرض الوقت فلا معنى لوجوب الفرضية في حقّه بخلاف المذكورين بالنسبة للجمعة فإنهم خوطبوا بفرض الوقت 
الصادق بالجمعة فهي فرض الوقت بدلاً أو إحدى خصلتيه سم على حج اهدع ش . قوله: (لذلك) أي لكونها نفلا في 
حقّه. قوله: (يرد الخ) خبر فتصويب الإسنوي الخ قوله: (المرجحون) أي المجتهدون في الفتوى قوله: (دون الثاني) أي 
النية قوله : (لأنها) أي عبادة المسلم نهاية ومغني قوله: (أي باعتبار الوقوع الخ) أي لكنه قد يغفل عن إضافتها إليه فتسن 
ملاحظتها ليتحقّق إضافتها له من الناوي ع ش قوله : (فاندفع الخ) تفريع على قوله أي باعتبار الوقوع مع قوله السابق أي 
استحضارها في الذهن . قوله : (ما قيل الخ) نقله المغني عن الدميري وأقرّه قوله: (في تصوير هذا) أي عدم الإضافة إلى الله 
تعالئ مغني قوله : (الفرضية) الأولى الفرض كما في المغني . قوله: (فدعوى عذم الانفكاك الخ) أي بأن الفرضية عبارة عن 
كون الشيء مطلوباً لله تعالئ طلباً جازماً وعدم انفكاك الإضافة عن قصد الفرضية بهذا المعنى في غاية الظهورء ويجاب بأن 
هذا إنما يستلزم عدم انفكاك الإضافة باعتبار الطلب بمعنى أن كون الطالب هو الله تعالئ لا ينفك عن قصد الفرضية يةَ وليس 
الكلام في الإضافة بهذا المعنى بل في الإضافة بمعنى كون المعبود بتلك العبادة والمخدوم بها هو الله تعالول والإضافة بهذا 
المعتى يتك في القطدد والتعكل عن فيد القر ضيه على 101 : نمنع عدم انفكاك الإضافة بالمعنى الأول أيضاً لأنه يكفي في 

قصد الفرضية قصد كون الشيء مطلوباً منه طلباً جازماً مع الغفلة عن خصوص الطالب؛ فليتأمئل سم قوله: (لكنها) إلى 
قوله: وإن كان في النهاية والمغني قوله: (وعدد الركعات) وإن عيّن الظهر مثلاً ثلاثاً أو خمساً متعمّداً لم تنعقد لتلاعبه أو 
مخطئاً فكذلك على الراجح أخذأ من قاعدة أن ما وجب التعرّض له جملة أو تفصيلاً يضرٌ الخطأ فيه والظهر مثلاً يجب 
التعرّض لعدده جملة فضرٌ الخطأ فيه إذ قوله الظهر يقتضي أن يكون أربعاً ولا يشترط أن يتعرض للوقتء فلو عيّن اليوم 
وأخطأ صحّ في الأداء وكذا في القضاء أيضاً كما يقتضيه كلامهما في التيمّم وهو المعتمد نهاية زاد المغني : ومن عليه فوائت 
لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر أو العصر اه. وزاد شيخنا: ولا يندب ذكر اليوم أو الشهر أو السنة على 
المعتمد فما جرى عليه المحشي أي البرماوي تبعاً للقليوبي من ندب ذلك ضعيف كما في البلبيسي اه. قوله: (لذلك) أي 
للخروج من الخلاف . قوله: (للمؤداة أو المقضية) نشر على ترتيب اللفٌ ولكن الأولى إسقاط قوله أو المقضية قوله: (بل 
ينصرف) أي المطلق قوله : (بل تنصرف للمؤداة الخ) بقي ما لو أعاد المكتوبة في وقتها جماعة أو منفرداً حيث يطلب إعادتها 


الوقت بدلا أو إحدى خصالتيه قوله: (فدعوى عدم الانفكاك) كون الفرضيّة عبارة عن كون الشيء مطلوباً من الله تعالئ طلباً 
جازماً وعدم انفكاك الإضافة عن قصد الفرضيّة بهذا المعنى في غاية الظهور ويجاب بأن هذا إنما يستلزم عدم انفكاك 
الإضافة باعتبار الطلب بمعنى أن كون الطالب هو الله تعالى لا ينفك عن قصد الفرضيّة بهذا المعنى وليس الكلام في الإضافة 
بهذا المعنى بل في الإضافة بمعنى كون المعبود بتلك العبادة والمخدوم بها هو الله تعالى والإضافة بهذا المعنى تنفك في 
القصد والتعقّل عن قصد الفرضيّة على أنَا ز نمنع عدم انفكاك الإضافة بالمعنى الأوّل أيضاً لأنه يكفي في قصد الفرضية قصد 
كون الشيء سلوب منه طلياً جارما عه القفلة عن سوير للب فلسائل : قوله: (بل تنصرف للمؤداة الخ) بقي ما لو أعاد 
المكتوبة في وقتها جماعة أو منفرداً حيث يطلب إعادتها كذلك ولم ينو أداء ولا قضاء وعليه فائتة ونوى ما يصلح للأداء 
والقضاء ولم يتعرّض لواحد منهما فهل يقع فعله إعادة والفائتة باقية بحالها أو يقع عن الفائتة فيه نظر وقد يرججح الأول أن 


باب صفة الصلاة اوح 


بأنه لا مميز ثم إلا الإضافة للمتبوع من حيث كونها قبله أو بعده أو الوقت كعيد النحرء وهنا التميز حاصل بذكر فرض 
الظهر مثلاً ويكون الوقوع للسابق فلم يحتج تج لذكر أداء ولا قضاءء ومما يوضح ذلك أن الأول من وضع المشترك والثاني 
من وضع العلم وشتان ما بينهما فتأمله 3-5 (يصح الأداء بئية القضاء وعكسه) إن عذر بنحو غيم أوقصد المعنى اللغوي 
إذ كل يطلق على الآخر لغة وإلا لم يصح لتلاعبه؛ وأخذ البارزي من هذا أن من مكث بمحل عشرين سنة يصلي الصبح 
لظنه دخول وقتهء ثم بان خطؤه لم يلزمه إلا قضاء واحدة» لأن صلاة كل يوم تقع عما قبله إذ لا تشترط نية القضاء ولا 
يعارضه النصء على أن من صلَى الظهر بالاجتهاد فبانت قبل الوقت 0 


كذلك وعليه فائتة ونونى ما يصلح للأداء أو القضاء ولم يتعرّض لواحد منهما فهل يقع فعله إعادة والفائتة باقية بحالها أو يقع 
عن الفائتة فيه نظر وقد يرجح الأول أن الوقت للإعادة وقد يرجح الثاني وجوب الفائتة دون الإعادة سم. أقول: وقد تؤيّد 
الثاني مسألة البارزي الآنية» والله أعلم . قوله: (بأنه لا مميز ثم) إن أريد به عدم المميّز عن غير المماثل فممنوع أو عنه 
فمسلم وقوله الآتي وهنا الخ ممنوع» فليتأمئل بصري قوله: (بذكر فرض الظهر الخ) قد يقال هذا موجود في الأداء والقضاء 
فكيف يحصل به تمييز الأول وقوله: (ويكون الخ) قد يقال لو ميّز مجرد السبق لميّز في نحو سنة الظهر بالأولى لدخول 
وقت السابقة بقة دون المتأخرة وهنا دخل وقت المقضيات فإذا ميّز السبق مع دخول وقت الجميع فمع دخول وقت السابق ق فقط 
أولى» تأمل سم قوله: (ومما يوضح ذلك الخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء. فليتأمل بصري قوله : (أن الأوّل) أي نحو سئّة 
الظهر. وقوله: (والثاني) أي مثل فرض الظهر قوله: (من وضع العلم) إن أراد أنه من وضع العلم بالنسبة للأداء فقط فهو 
ممنوع أو بالنسبة للأعمّ لم يفد سم . قوله: (إن عذر) إلى قوله: ولا يعارضه في المغني وإلى قوله: والأول في النهاية إلا ما 
أنبّه عليه . قوله: (إن عذر بنحو غيم) أي كأن ظنّ بقاء الوقت فنواها أداء فتبيّن خروجه أو ظنّ خروجه فنواها قضاء فتبيّن 
بقاؤه نهاية ومغني قالع ش ولو نوى الأداء أو القضاء مع الشك وبان خلافه فالأقرب الصحّة لتعليلهم البطلان مع العلم 
بالتلاعب وهو منتف بالشك ويحتمل في الشك الصحّة مع نيّة الأداء وعدمها مع نيّة القضاء نظراً إلى أن الأصل بقاء الوقت 
وعدم خروجهء اه. قوله: (إذ كل يطلق الخ) تقول: قضيت الدين وأدّيته بمعنى قال تعالئ: لهَِدًا فَصَيْسُم ايك » 
[البقرة: 1٠٠١‏ أي أذّيتم نهاية ومغني . قوله: (وإلا الخ) أي بان قصد المعنى الشرعي أو أطلق وبذلك صرّح شيخنا الزيادي 
ع ش. أي: ولم يعذر بنحو غيم . قوله: (وأخذ البارزي الخ) وبما أخذه أفتى شيخنا الشهاب الرملي وأفتى أيضاً فيمن عليه 
قضاء ظهر الأربعاء فقط فنوى قضاء ظهر الخميس غلطاً بأنه لا يضرٌ ويقع عن قضاء الأربعاء لأن التعيين غير واجب فلا يضرٌ 
الخطأ فيه كما في تعيين الإمام والجنازة سم ونهاية قوله: (من هذا) أي من قولهم يصمّ القضاء بنية الأداء أو من قولهم لا 
تجب نيّة الأداء ولا القضاء كما يشعر به كلامه بعد قوله: (لم يلزمه إلا قضاء واحدة) وهي الأخيرة سم . قوله: (لأن صلاة 
كل يوم تقع الخ) ظاهره وإن كان عين كونها عن اليوم الذي ظنّ دخول وقته ويوافقه ما صرّح به الشارح م ر من أنه لا يضرٌ 
الخطأ في اليوم وأنه لو كان عليه ظهر الأربعاء فقط فنوى قضاء ظهر الخميس غالطاً يقع عمًا عليه لكن في سم على المنهج 
والوجه أن يقال: إن قصد بالصّلاة فرض ذلك الوقت الذي ظنّ دخوله بخصوصه فالوجه عدم وقوعها لأن القصد المذكور 
صارف عن الفائتة وإن لم يلاحظ كونها فرض ذلك الوقت فالوجه الوقوع عن الفائتة فليتأمّل. ثم رأيت شيخنا حج نقل عن 
ابن المقري خلاف مسألة البارزي ثم حملهما على الحالين اللذين ذكرناهما وذكر م ر في مسألة البارزي نحو ذلك» انتهى . 
أي : حمل مسألة الباززي على ما لولم يلاحظ فرض الوقت الذي ظنّ دخوله ولكن ما نقله سم عن م ر لا يوافق ظاهر ما في 
الشارح م ركما تقدّم ومعلوم أن المعوّل عليه ما في الشارح م رع ش ولكن الظاهر هو التفصيل الذي جرى عليه الشارح 
و سم بل هو صريح قولهم بالبطلان فيما لو قضى بنيّة الأداء الشرعي . 


الوقت للإعادة وقد يرجح الثاني وجوب الفائتة دون الإعادة . قوله: (فرض الظهر) قد يقال : هذا موجود في الأداء والقضاء 
فكيف يحصل به تمييز الأوّل وقوله : ويكون الخ قد يقال: لو ميّز مجوّد السبق لميّز في نحو سنة الظهر بالأولى لدخول وقت 
السابقة دون المتأخّرة وهنا دخل وقت المقضيّات فإذا ميّز السبق مع دخول وقت الجميع ذ فمع دخول وقت السابق ىق فقط أولى 
تأمل . قوله: (والثاني من وضع العلم) إن أراد أنه وذ ضع العلم بالنسبة للأداء فقط فهو ممنوع 08 للأعم لم يفد فتأمّله. 
قوله: لولخذ البارزي الخ) وبما أ”خذء أفتى شيممنا الشهاب الرملي وقوله: واحدة أي وهي الأخيرة. 


لم تقع عن فائتة عليه» لأن محل هذا فيمن أدى بقصد أنها التي دخل وقتها والأول فيمن أدى بقصد التي عليه من غير 
أن يقصد التى دخل وقتهاء (والنفل ذو الوقت) كالرواتب (أو السبب) كالكسوف (كالفرض فيما سبق) من اشتراط قصد 
فعل الصلاة وتعيينها إما بما اشتهر به كالتراوبح والضحى والوتر'سوله الواحدة والزائد عليها أو بالإضافة كعيد الفطر 
وخسوف القمر وسنة الظهر القبلية» وإن قدّمها أو البعدية وكذا كل ما له راتبة قبلية وبعدية ولا نظر إلى أن البعدية لم 
يدخل وقتها كما لا نظر لذلك في العيد» إذ الأضحى أو الفطر المحترز عنه لم يدخل وقته وأيضاً فالقرائن الحالية لا 


قوله : (لم تقع عن فائتة عليه الخ) عبارة النهاية انعقدت نفلاً لأن ذلك محله فيمن لم يكن عليه مقضية نظير ما نواه 
بخلاف مسألتنا اه. قوله: (من اشتراط) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وأيضاً إلى نعم وقوله بالنسبة إلى كتحية 
مسجد. قوله : (والوتر الخ) عبارة المغني والوتر صلاة مستقلّة فلا يضاف إلى العشاء فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى 
الوتر وإن فصل نوى بالواحدة الوتر ويتخيّر في غيرها بين نيّة صلاة الليل ومقدمة الوتر وسئّته وهي أولى أو ركعتين من الوتر 
على الأصح . قال الإسنوي: ومحل ذلك إذا نوى عدداً فإن لم ينو فهل يلغو لإبهامه أو يصح. ويحمل على ركعة لأنه المتيقّن 
أو ثلاث لأنها أفضل كنية الصّلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة لأن الوتر له غاية فحملنا الإطلاق 
عليها بخلاف الصّلاة» فيه نظر اه. والظاهر كما قال شيخنا أنه يصح ويحمل على ما يريد من ركعة الى إحدى عشرة وتراً 
| ه. وكذا في النهاية إلا قوله: أو ركعتين من الوتر على الأضمّ وإلا قوله: والظاهر الخ» فقال بدله: واستظهر الشيخ أنه 
يصحٌ ويحمل على ما يريده من ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ورجح الوالد رحمه الله تعالئ 
الحمل على ثلاث ويوجه بأنه أقل ما طلبه الشارع فيه فصار بمثابة أقلّه إذ الركعة يكره الاقتصار عليها فلم تكن مطلوبة له 
بنفسها اه. وعقبه سم بما نصّه ويردٌ على ما رجّحه م ر أن من لازم الحمل على الثلاث الإتيان بها موصولة» وقد ورد 
النهى عن ذلك إلآ أن يجاب بحمل النهى على ما إذا قصد الثلاث بخلاف ما إذا حمل الإطلاق عليهاء فليتأمئل اه. وقال 
ع ش: قوله م ر: ويوجه الخ وقياس ذلك أنه لو نوى سئّة الظهر القبليّة مثلاً فركعتان أو الضحى فكذلك اه. مؤْلّف ومثله 
في حاشية شيخنا الزيادي ثم رأيت في سم على حجٌ في صلاة النفلى نقلاً عن م ر ما نصّه فرع يجوز أن يطلق في نيّة سئة 
الظهر المتقدمة مثلاً ويتخيّر بين ركعتين وأربع اه م ر اه. وبقي ما لو نذر الوتر وأطلق فهل يحمل على ثلاث قياساً على 
ذلك أو على ركعة أو إحدى ءه ا له والأقرب الأول اه. أي قياساً على ما جرى عليه النهاية تبعاً لوالده 
وأمًا على ما مرّ عن شيخ الإسلام والمغني وعن سم عن م ر فالأقرب التخيير» كما هو ظاهر. قوله : (وإن قدمها) أي: 
خلافاً لبعض المتأخرين نهاية أي حيث قال: إن لم يكن صلَى الفرض لا يحتاج لنيّة القبلية لأن البعدية لم يدخل وقتها فلا 


قوله: (لأن محل هذا الخ) أي أو فيمن لم يكن عليه فائتة نظير ما نوى شرح م ر. 

فرع : أفتى شيخنا الشهاب الرملي فيمن عليه قضاء ظهر الأربعاء فنوى قضاء ظهر الخميس غلطأ لم يضرٌ ووقع عن 
قضاء الأربعاء لأن التعيين غير واجب فلا يضرٌ الخطأ فيه كما في تعيين الإمام والجنازة. 

فرع آخر: في الروض وغيره أنه لو ظنْ دخول الوقت فأحرم بالفرض فبان خلافه انقلب نفلاً اه» وظاهره أنه لا فرق 
في انقلابه نفلا وصحته بين أن يتبيّن خلافه قبل فراغه أو بعده وهو منّجه لكن في شرح م ر الجزم فيما لو بان خلافه قبل 
الفراغ أنه يتبيّن بطلانه كما لو صلَى بالاجتهاد في القبلة فتبيّن له الخطأ في الصلاة اه وقد يفرّق بأن تبيّن الخطأ في القبلة 
يمنع صحة النفل وإن كان بعد الفراغ قوله: (والوتر) قال في الروض: وينوي بجميعه الوتر ويتخيّر فيما سوى الأخيرة بين 
صلاة الليل ومقدّمة الوتر وسئّته اه. ومحله إذا نوى عدداً فإن لم ينو فهل يلغو لإبهامه أو يصحّ ويحمل على ركعة لأنها 
المتيّن أو ثلاث لأنها أفضله أو إحدى عشرة لأن الوتر له غاية هي أفضل فحملنا الإطلاق عليها فيه نظر كذا نقل ذلك في 
شرح الروض عن المهمّات» ثم قال : والظاهر أنه يصحَ ويحمل على ما يريده من ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع 
أو إحدى عشرة اه ورججح شيخنا الشهاب الرملي أنه يصمّ ويحمل على ثلاث اهء ووجه بأن الثلاث أقل مطلوب للشارع 
بخلاف الواحدة لكراهة الإيتار بها أي الاقتصار عليها ويردٌ على ما رجّحه أن من لازم الحمل على الثلاث الإتيان بها 
موصولة وقد ورد النهي عن ذلك قال في العباب: فإن وصل الثلاث كره اه وعبارة الروض وشرحه الوصل أي للثلاث 
بتشهد أفضل منه بتشهدين فرقاً بينه وبين المغرب وورد لا توتروا بثلاث ولا تشبّهوا الوتر بالمغرب رواه الدارقطني وقال: 
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تخصص النيات كما مر في الوضوءء نعم ما تندرج في غيرها لا يجب تعيينها بالنسبة لسقوط طلبها بل لحيازة ثوابها 
كتحية مسجد وسنة إحرام واستخارة ووضوء وطواف (وفي) اشتر تراط ء (نية النفلية وجهان) قيل تجب كالفرض وقيل لا. 

(قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم) لأن النفلية لازمة له بخلاف الفرضية للظهر مثلاء إذ قد تكون معادة 
ويسن هنا أيضاً نية الأداء والقضاء والإضافة إلى الله تعالى والاستقبال وعدد الركعات» ويبطل الخطأ فيه عمداً لا سهواً 
وكذا الخطأ قي اليوم في القضاء على ما قاله البغوي والمتولي» لكن قضية كلام الشيخين في التيمم خلافه دون الأداء 
لأن معرفته بالوقت المتعين للفعل تلغي خطأه فيهء (ويكفي في النفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب (نية فعل 


يشتبه ما نواه بغيره ع ش . قوله: (لا تخصّص النتّات) قد يرد أنها خصّصت نيّة الجماعة تارّة بالإمام وتارّة بالمأموم سم. 
قوله : (نعم ما يندرج الخ) والتحقيق في هذا المقام عدم الاستثناء لأن هذا المفعول ليس عين ذلك المقيّد وإنما هو نفل 
مطلق حصل به مقصود ذلك المقيّد نهاية. قوله: (كتحية مسجد الخ) أي وصلاة الحاجة وسئة الزوال وصلاة الغفلة بين 
المغرب والعشاء والصّلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر والمسافر إذا نزل منزلاً وأراد مفارقته» |نهاية. قالع ش: قوله 
مر: : وصلاة الحاجة أقلّها ركعتان» وقوله م ر: وسئّة الزوال الأقرب عدم فواتها بطول الزمن ن لأنها طلبت بعد الزوال» 
فالزوال سبب لطلب فعلها وهو باق وإن طال الزمن فليراجع وهذا حيث دخل الوقت ولم يصل ما تحصل به فإن كان صلى 
سنة الظهر أو تحيّة المسجد مثلاً بعد الزوال ثم أراد أن يصِلّيها فالأقرب عدم الانعقاد لأنها غير مطلوبة حينئذ والأصل أن 
العبادة إذا لم تطلب لم تنعقد وقياس عدم حصول تحية المسجد إذا نفاها انتفاء سئّة الزوال إذا فعل سنة الظهر مثلاً ونفى سنة 
الزوال عنها وقوله : والصّلاة في بيته الخ والمسافر الخ أقل كل منهما ركعتان وينبغي أن يلحق بذلك صلاة التوبة وركعتا 
القتل وعند الزفاف ونحو ذلك من كل ما قصد به مجرد الشغل بالصّلاة» وقوله: لأن هذا المفعول الخ فلا يقال صلى تحية 
المسجد مثلاً وإنّما يقال صلّى صلاة حصل بها المقصود من تحيّة المسجد وعلى هذا لو حلف لا يصلي تحية الوضوء مثلاً مثلا 
لا يحنث بما صلأه مما يحصل به مقصود ما حلف على عدم ذ فعله وكذا لا يحصل ثوابها حيث لم تنو» وإن سقط الطلب كما 
صرّح به به حج رحمه الله تعالئ فلو أراد أن يعيد التحية مثلاً هل تصح أم لا لدخولها في ضمن ما فعله فيه نظر» والأقرب 
الثاني لحصولها بما فعله أولاع ش . قوله: (قيل) إلى قوله ونقل الفخر ف في المغني إلا قوله لا سهواً وقوله وإن شد إلى 
التنبيه وإلى قوله: : وإن كان الأفضل الخ في النهاية إلا ما ذكر قوله: (لازمة له) أي للتنفل نهاية ومغني . قال سم: أي من غير 
التزام بالنذر سم قوله: (هنا) أي في النفل المقيّد بوقت أو سبب قوله: (لا سهواً) خلافاً للنهاية والمغني كما مرّ وعبارة سم 
قوله لا سهواً وفي الخادم لكن المنقول البطلان لأنه نقص أو زاد وذلك مناف لوضع الشرع اه. ولا يخفى أن البطلان هو 
الجاري على القواعد لأن ما يجب التعرّض له جملة أو تفصيلاً يضر الخطأ فيه والعدد كذلك لأنه يجب التعرّض له إجمالاً 
في ضمن التعرّض لكونه ظهراً أو صبحاً مثلاً اه. قوله: (لكن قضيّة كلام الشيخين الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني زاد 
سم : : فالمعتمد أنه لا يضر الخطأ في اليوم لا في الأداء ولا في القضاء ولا يشكل بأنه يضر في نظيره من الصوم للفرق بأن 
تعلّق الصوم بالزمان أشدّ من تعلّق الصّلاة-به اه. 


رواته ثقات اه. وقضيّته حمل النهي على ما بتشهدين وقضيّة العباب حمله على الأعمّ إلآ أن يجاب بحمل النهي على ما إذا 
قصد الثلاث بخلاف ما إذا حمل الإطلاق عليها فليتأمّل قوله: (لا تخصّص النيّات) قد يرد أنها خصّصت نيّة الجماعة تارة 
بالإمام وتارة بالعامرم قولدة (لأن القلية لآرمة) عل يشكل على اللزوع تجزنه بالنذر ويجاب بعد التستليم بأ النترا من مير 
التزام اه. قوله: (عهذا ل سهوا) في النخادم وقضيته أي آنه لا ا ا 
ركعات أو خمساً ساهياً أنه ينعقد لأنه إذا لم ب يشترط تعيّنه إذا عيّن وأخطأ فيه لا يبطل لكن المنقول البطلان لأنه نقص من 

الفريضة أو زاد فيها وذلك مناف لوضع الشرع:اه. وقوله: لكن المنقول هكذا في نيشة وي أترى : لكن المشهرر ول 
يخفى أن البطلان هو الجاري على القواعد لأن ما يجب التعرّض له جملة أو تفصيلاً يضرٌ الخطأ فيه والعدد كذلك لأنه 
لا يجب التعرّض له إجمالاً في ضمن التعرّض لكونه صبحاً أو ظهراً مثلاً قوله: (الكن قضية كلام الشيخين) هو المعتمد 
فالمعتمد أنه لايضِرٌ ذ في اليوم لا في الأداء ولا في القضاء ولا يشكل بأنه يضرٌ في نظيره من الصوم لما بيّناه في باب الصّوم 
ومنه الفرق ا بالزمان أشدٌ من تعلّق الصّلاة به فراجعه. 
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الصلاة) لأنه أدنى درجاتها فإذا قصد فعلها وجب حصولهء (والنية بالقلب) إجماعاً هنا وفي سائر ما تشرع فيه لأنها 
القصد وهو لا يكون إلا به فلا يكفي مع غفلته نطق ولا يضر إذا خالف ما في القلب. (ويندب النطق) بالمنوي (قبيل 
التكبير) ليساعد اللسان القلب وخروجاً من خلاف من أوجبه وإن شذ وقياساً على ما يأتي في الحج المندفع به التشن 
بأنه لم ينقل (تئبيه) قيل له صل ولك دينار فصلّى بقصده أو قصد دفع غريم صح ولا دينار لهء ونقل الفخر الرازي 
إجماع المتكلمين مع أن أكثرهم من أئمتنا على أن من عبد أو صلّى لأجل خوف العقاب أو طلب الثواب لم تصح 
عبادته محمول على من محض عبادته لذلك وحده» الم ف ودماها لسر لطبو 1 أ رلته اق 6 لاه اق عرو اورمد سه 


قوله : : (وجب) أي ثبتع ش قوله : (حصوله) أي الفعل قوله: (وفي سائر ما د تشرع الخ) ونبّه بذلك هنا على جميع 
الأبواب إن لم يذكره إلا هنا مغني قوله: (إذا خالف الخ) أي كأن نوى الظهر وسبق لسانه إلى العصر نهاية ومغني» 1 
تعمّده ثم أعرض عنه وقصد ما نواه عند تكبيرة الإحرام ع ش. قوله : (ليساعد اللسان الخ) ولأنه أبعد من الوسواس نهاية 
ومغني . قوله: (على ما يأتي في الحجٌ الخ) عبارته هناك مع المتن ينوي بقلبه وجوباً بالخبر إنما الأعمال بالنيّات ولسانه ندباً 
للاتباع اه. قوله: (من أوجبه) أي التلقّظ بالنيّة في كل عبادة مغني و ع ش قوله: (تنبيه الخ) ولو عقب النيّة بلفظ إن شاء 
الله أو نواها وقصد بذلك التبرّك أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضر أو التعليق أو أطلق لم يصمٌ للمنافاة ولو قلب المصلي 
صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالماً عامداً بطلت صلاته أو أتى بما ينافي الفرض دون النفل كأن أحرم القادر بالفرض 
قاعداً أو أحرم به الشخص قبل الوقت عامداً عالماً بذلك لم تنعقد صلاته لتلاعبه فإن كان معذوراً كمن ظنْ دخول الوقت 
فأحرم بالفرض أو قلبه نفلاً مطلقاً ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها أو ركع المسبوق قبل تمام 
التكبير جاهلا انقلبت نفلا للعذر إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم وخرج بذلك ما لو قلبها نفلا معيّنا كركعتي 
الضحى فلا تصحٌ لافتقاره إلى التعيين وما إذا لم تشرع الجماعة كما لو كان صلّى الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز 
القطع كما في المجموعء وما لو علم أنه أحرم قبل الوقت في أثناء صلاته فإنه لا يتمّها لتبيّن بطلانها وإنما وقعت له نافلة 
لقيام العذر كمن صلَى بالاجتهاد لغير القبلة ثم تبيّن له الحال فإن كان ذلك بعد الفراغ منها وقعت له نافلة» وإن كان في 
أثنائها بطلت كما مرّ ولا يجوز له أن يستمرّء مغني . زاد النهاية: ولوظنٌ أنه في صلاة أخرى فرض أو نفل فأتمٌ عليه صحت 
صلاته ولا تبطل بشكٌ جالس للتشهّد الأول في طهره فقام لثالثه ثم تذكره أي الطهر ولا بالقنوت في سئّة الصبح يظنّ أنها 
الصبح وإن طال الزمن وأتى بركن فيما يظهر اه. ثم رأيت في المغني ما يوافق هذه الزيادة إل في صورة الشكُ في الطهارة 
فقال فيها ما نصه: ولو شك في الطهارة وهو جالس للتشهّد الأول فقام إلى الثالثة ثم ذكر الطهارة بطلت صلاته كما لو شك 
في النيّة ثم تذكر بعد إحداث فعل بخلاف ما لو قام ليتوضأ فتذكر فإنها لا تبطل بل يعود ويبني ويسجد للسهو. اه. قال 
ع ش قوله م ر: فسلم من ركعتين ظاهره أنه لو قلبها إلى أقلل من ركعتين أو أكثر قبل تلبسه بالثالئة لم يصسٌ وهو كذلك. 
وقوله م ر: فرض أو نفل الخ دخل فيه ما لو كان في سنّة الصبح فظئها الصبح مثلاً وعكسه فيصم في كل منهما ويقع عمًا 
نواه باعتبار نفس الأمر ثم إن تذكره فذاك» وإن لم يتذكره أعاد السئة ندباً والصبح وجوباً لأن الأصل بقاء كل منهما وخرج 
بالظنّ ما لو شلك في أن ما نواه ظهر أو عصر مثلاً فيضرٌ حيث طال التردّد أو مضى ركن معه. قال سم على حج: فرع. وفي 
الروض وغيره أنه لو ظنْ دخول الوقت فأحرم بالفرض فبان خلافه انقلب نفلاً اه. وظاهره أنه لا فرق في انقلابه نفلا 
وصحته بين أن يتبيّن خلافه قبل فراغه أو بعده وهو منّجه لكن في شرح م ر الجزم بخلافه في الأوّل قياساً على تبيّن الخطأ 
في القبلة وقد يفرّق بأن تبيّن الخطأ في القبلة يمنع صحة النفل وإن كان بعد الفراغ اهدع ش . قوله: (أو قصد دفع الخ) 
ظاهره العطف على قصده وفيه ما لا يخفى عبارة النهاية ولا تبطل بنية الصّلاة ودفع الغريم أو حصول دينار فيما إذا قيل له: 
صل ولك دينار بخلاف نيّة فرض ونفل لا يندرج فيه للتشريك بين عبادتين مقصودتين وبخلاف نيّة الطواف ودفع الغريم؛ 
أي : فلا ينعقد لأنه من جنس ما يدفع به عادة بخلاف الصلاة اه. قوله: (صح) أي ما صلأه بذلك القصد قوله: (ونقل 
الفخر الرازي الخ) عبارة المغني خلافاً للفخر الرازي اه. قوله: (أو طلب الثواب) الواو بمعنى أو كما عبّر بها النهاية. 
قوله : (محمول الخ) خبر ونقل الخ قوله: (على من محض الخ) لعل الوجه أن يقال إن أريد بالتمحيض المذكور أنه لم يفعل 


قوله: (على من محض الخ) لعل الوجه أن يقال: إن أريد بالتمحيض المذكور أنه لم يفعله إلا لأجل ذلك بحيث أنه 
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لكن النظر حينئذٍ في بقاء إسلامه ومما يدل على أن هذا مراد المتكلمين أنه محط نظرهم لمنافاته لاستحقاقه تعالى 
العبادة من الخلق لذاته» أما من لم يمحضها بأن عمل له تعالى مع الطمع في ذلك وطلبه فتصح عبادته جزماً وإن كان 
الأفضل تجريد العبادة عن ذلك» وهذا محمل قوله تعالى: 9يدْعونَ رَبَّهُمَ حَووًا ومَمَا» [السجدة: 17]: بناء على تفسير 
يدعون بيعبدون وإلا لم يرد إذ شرط قبول الدعاء أن يكون كذلك. 

(الثاني تكبيرة الإحرام للحديث الصحيح) «تحريمها التتكبير وتحليلها التنُسليم؛ مع قوله للمسيء صلاته في الخبر 
المتفق عليه» «إذا قمت إلى الصلاة فكبر؛ سميت بذلك لتحريمها ما كان حلالاً قبلهاء وجعلت فاتحة الصلاة 0 
المصلي معناها الدال على عظمته من تهيأ لخدمته حتى تتم له الهيبة والخشوع» ومن ثم زيد في تكريرها ليدوم له 
استصحاب ذينك في جميع صلاته» إذا لا روح ولا كمال لها بدونهما والواجب فيها ككل قولي إسماع نفسه 9 صح 
سمعه ولا لغط أو نحوهء (ويتعين على القادر) عليها لفظ (الله أكبر) للإتباع مع خبر البخاري: «صلّوا كما رأيتموني 
أصلي» أي علمتموني إذ الأقوال لا ترى فلا يكفي الله كبير ولا الرحمن أكبر ويسن جزم الراء وإيجابه غلط» وحديث 


إل لأجل ذلك بحيث أنه لولاه ما فعل مع اعتقاده استحقاق الله تعالئ ذلك لذاته فالوجه صحة عبادته كما قد صرّح بذلك 
نصوص الترغيب والترهيب إذ غاية الأمر أنه تعمّد الإخلال بح الخدمة مع اعتقاده ثبوته ومجرّد ذلك لا ينافي الصحّة ولا 
الإيمان وإن أريد أنه لم يفعل إل لأجل ذلك مع عدم اعتقاد الاستحقاق المذكور فالوجه عدم إيمانه وعدم صحة عبادته» 
فتأمل سم على حج اهاع ش . قوله: (لكن النظر حينئذ الخ) قد يقال حيث اعتقد استحقاقه تعالئ للعبادة فلا وجه إلا 
إسلامه لأن غاية الأمر ارتكاب المخالفة وهي مع اعتقاد حقٌ الألوهية لا تقدح في الإسلام» فليتأمل. سم على حج اه 
3 ش . قوله: (إن هذا) أي الحمل رشيدي عبارة ع ش» أي: من محض عبادته لذلك الخ اه. زاد الكردي: وضمير أنه 
ومنافاته يرجعان إليه اه. والظاهر أن ضميرهما راجع للتمحيض المذكور أي : المنع منه . قوله : (لمنافاته الخ) الظاهر أنه 
علّة للاستدراك فكان الأولى تقديم قوله: ومما يدل الخ على الاستدراك قوله: (فتصحٌ عبادته الخ) إذ طمعه في ذلك وطلبه 
إياه لا ينافي صحتهاء نهاية . قوله: (وهذا) أي من لم يمحضها بأن عمل الخ قوله : (والة) أي بان يكل يدغون على 
ظاهره من الدعاء . قوله : (لم يرد الخ) توجيه الإيراد أن اللّه تعالى مدح المتعبّدين خوفاً وطمعاً فلم قلتم التجريد أفضل 
وقوله : (كذلك) أي خوفاً وطمعاً قول المتن (تكبيرة الإحرام) أي في القيام وبدله نهاية ومغني . قوله: (للحديث) إلى المتن 
في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى والواجب قوله: (مع قوله الخ) لعل الأولى العطف كما في المغني ليفيد استقلال كل 
من الحديثين في الاستدلال. قوله : (للمسيء صلاته الخ) اسمه خلاد بن رافع الزرقي عميرة اه ع ش قوله: (سميت 
بذلك) أي سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام مغني قوله: (لتحريمها الخ) أي لأنه يحرم بها على المصلّي ما كان حلالاً له 
قبله من مفسدات الصّلاة كالأكل والشّرب والكلام ونحو ذلك مغني ونهاية قوله: (وجعلت) أي التكبيرة . قوله: (في 
تكريرها) أي تكرير التكبيرة في الانتقالات قوله: (إسماع نفسه) ظاهره ولو لحدّة سمعه على خلاف العادة قوله: (عليها) أي 
على النطق بها نهاية قوله: (للإتباع) إلى قوله ونظير ذلك في المغني إلا قوله “كما جمارا إلى وعدم تكريرها وقوله : وإنما 

صح إلى وكذا وقوله: وبحث إلى ويسنّ وكذا في النهاية إلا قوله: ولا يضرّ إلى ويسنّ. قوله : (للاتباع) أي لأنه المأثور من 
ذمله يي تهاية ومغني . قوله : (إذ الأقوال لا ترى) أي فهذا قرينة إرادة العلم سم قوله: (فلا يكفي الله كبير) أي لفوات معنى 
أفعل وهو التفضيل وقوله :(ولا الرحمن) أي أو الرحيم (أكبر) أي ولا الله أعظم وأجلّ لأنه لا يسمّى تكبيراً نهاية قوله : 
(ويسنّ جزم الراء الخ) ولا يضر ضمّها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالئ خلافاً لما اعتمده جمع متأخرون نهاية. قال 
ع ش: وبقي ما لو فتح الهاء أو كسرها من الله وما لو فتح الراء أو كسرها من أكبر هل يضر أو لا؟ فيه نظرء والأقرب عدم 


لولاه ما فعل مع اعتقاده استحقاق الله ذلك لذاته فالوجه صحة عبادته كما قد يصرّح بذلك نصوص الترغيب والترهيب إذ 
غاية الأمر أنه تعمّد الإخلال بحق الخدمة مع اعتقاده ثبوته ومجرّد ذلك لا ينافي الصحة ولا الإيمان وإن أريد أنه لم يفعله 
إلا لأجل ذلك مع عدم اعتقاد الاستحقاق المذكور فالوجه عدم إيمانه وعدم صحة عبادته فتأمل . قوله: (لكن النظر حينئذ في 
بقاء إسلامه) قد يقال: حيث اعتقد استحقاقه تعالئ للعبادة فلا وجه إلا إسلامه لأن غاية الأمر ارتكاب المخالفة وهي مع 
اعتقاده حقّ الألوهيّة لا تقدح في الإسلام فليتأمل . قوله: (إذ الأقوال لا ترى) أي فهذا قرينة إرادة العلم . 


التكبير جزم لا أصل له يفرض صحته المراد به عدم مده كما حملوا عليه الخبر الصحيح السلام جزم على أن الجزم 
المقابل للرفع إصطلاح حادث فكيف تحمل عليه الألفاظ الشرعية وعدم تكريرها ويضر زيادة واو ساكنة لأنه يصير جمع 
لاه أو متحركة بين الكلمتين كمتحركة قبلهماء ٠‏ وإنما صح والسلام عليكم على ما في فتاوى القفال لتقدم ما يمكن 
العطف عليه ثم لا هناء ركذا كرما قيز متتو كدي لام وزيا لف تمتها بل نحل معنا قز ولا لسر واف 
يسيرة بين كلمتيه وهي سكتة التنفس . وبحث الأذرعي أنه لا يضر ما زاد عليها لنحو عيّ ويسن أن لا يصل همزة 
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الضرر لما يأتي من أن اللحن في القراءة إذا لم يغيّر المعنى لا يضرٌ ونقل بالدرس عن فتاوى والد الشارح ما يوافق ما قلناه 
في المسألة الثانية اه. عبارة المغني ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر خلافاً لما اقتضاه كلام ابن يونس في شرح 
التنبيه اه. قوله: (لا أصل له الخ) أي وإنما هو قول النخعي نبّه على ذلك الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي 
وعلى تقدير وجوده فمعناه عدم التردد فيه نهاية ومغني . قوله: (عدم مده) أي التكبير و قوله : (وعليه الن) أي عدم الجد. 
قوله : (على أن الجزم الخ) بل الجزم الاصطلاحي لا يتصوّر هنا سم قوله: (الألفاظ الخ) أي السابقة عليه قوله: (وعدم 
تكريرها) عطف على قوله جزم الراء عبارة المغني ونقل عن فتاوى ابن رزين أنه لو شدّد الراء بطلت صلاته واعترض عليه 
بأن الوجه خلافه اه. زاد النهاية إذ الراء حرف تكرير فزيادته لا تغيّر المعنى اه. قوله: (ويضرٌ الخ) ظاهره ولو جاهلاً بما 
ذكرع ش قوله: (زيادة واو الخ) أي ومذ همزة الله نهاية ومغني أي لأنه ينقلب من لفظ الخبر الإنشائي إلى الاستفهام 
شيخنا. قوله : (والسلام عليكم) أي ة في التحليل قوله: (لتقدم ما يمكن العطف الخ) قد يرد على هذا الفرق أن الواو يكون 
للاستئناف فهلا صحت الواو قبلهما حملاً عليه سم . وقد يجاب بأن الأصل في الواو العطف بل أنكر بعض النحاة مجيئها 
للاستئناف . قوله : (كتشديد الباء) ووجهه أنه لا يمكن تشديدها إلا بتحريك الكاف لأن الباء المدغمة ساكنة والكاف ساكنة 
ولا يمكن النطق بهما وإذا حرّكت تخ تغيّر المعنى لأنه يصير أكبر مغني قوله: (كتشديد الباء الخ) ظاهره ولو جاهلاً ع ش. 
قوله : (وزيادة ألف الخ) أي وإبدال همزة أكبر واوا من العالم دون الجاهل وإبدال الكاف همزة ولو زاد في المدّ على الألف 
التي بين اللام والهاء إلى حدّ لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحآل فيما يظهر ضرّء نهاية. قالع ش: قوله م ر: دون 
الجاهل ظاهر تقييد ما ذكر بالعالم ان تغيير غير العالم يضر مطلقاً في غير هذه الصورة ولو قيل بعدم الضرر في بقية الصور 
مع الجهل لم يبعد لأنه مما يخفى إلآ أن يقال ما تغيّر به المعنى يخرج الكلمة عن كونها تكبيراً ويصيّرها أجنبية والصّلاة وإن 
لم تبطل بالكلمة الأجنبية لكن تبطل بنقصان ركن مطلقاً كما لو جهل وجوب الفاتحة عليه فصلى بدونها. وقوله م ر: لا يراه 
أحد من القراء أي في قراءة غير متواترة إذ يخرجه ذلك عن كونه لغة وغاية مقدار ما نقل عنهم على ما نقله ابن حجر سبع 
ألفات وتقدر كل ألف بحركتين وهو على التقريب ويعتبر ذلك بتحريك الأصابع متوالية متقاربة للنطق بالمد اه. وجرى 
شيخنا على إطلاق الضّرر في جميع ما تقدّم في الشرح والحاشية ية إلا في إبدال الهمزة واوا فقيّده بالعالم وفي مدّ الألف التي 
بين اللام والهاء فتركه بالكلية ولم يذكره قوله : (كبر) أي لأنه يصير جمع كبز وهو الطبل الذي له وجه واحدء نهاية . قوله : 
(ولا يضر وقفة يسيرة الخ) خلافاً لظاهر قول شيخنا وتضرٌ الوقفة الطويلة بينهما وكذا اليسيرة على المعتمد اه قوله: 

ريحت الأتزيعي الخ) اعسمده الدهاية وندل اللسجيرمن نالعاب ما بيوافقه ثارت قوله وعدم وقفة طريلة إلى ,أن زات على 
سكتة التنفس والعي كما في العباب اه. قوله: (ويسنّ أن لا يصل الخ) فالوصل خلاف الأولى» نهاية ومغني. 


قوله: (على أن الجزم الخ) بل الجزم الاصطلاحي لا يتصور هنا قوله: (كمتحرّكة قبلهما) قال الناشري : وإذا قال والله 
أكبر بزيادة الواو لم يجزه ذلك ذكر ذلك في العجالة عن فتاوى القفال وأقرّه» وقال ابن المنير المالكي : إن الصّلاة تصح لأن 
الهمزة تبدل واوا كما تبدل الواو همزة اه كلام الناشري وفيه تناف لا يخفى لأن قوله : بزيادة لواو ينض أنه جد بيت 
الواو وهمزة الجلالة وهذا هو الذي عناه الشارح بقوله: كمتحركة قبلهما كما هو ظاهر وما نقله عن ابن المنير يقتضي أنه أتى 
بالواو بدل همزة الجلالة وهذه لم يذكرها الشارح هنا وذكرها في شرح الإرشاد بالنسبة لهمزة أكبر حيث قال: وإبدال أي 
ويضر إبدال همزة أكبر واوا من العالم دون الجاهل فيما يظهر وإن كان ظاهر كلام جمع الصحة مطلقاً لأنه لغة اه واعلم 
أن ما ذكر عن ابن المنير إنما نقله الشارح عنه في همزة أكبر قوله'(لتقدّم ما يمكن الخ) قد يردّ على هذا الفرق أن الواو تكون 
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بنحو مأموماً ولو كبّر مرات ناوياً الافتتاح بكل دخل فيها بالوتر وخرج بالشفع» لأنه لما دخل بالأولى خرج بالثانية لأن 
0 وهكذا فإن لم:ينو ذلك ولا تخلل مبطل كإعادة لفظ النية فما بعد الأولى ذكر لا 


قوله : (بنحو مأموماً) أي مما قبل لفظة الجلالة كمقتدياً وإماماً. قوله: (ولو كبّر مرات الخ) ولو شك في أنه أحرم أولاً 
فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصّلاة لم تنعقد لأنا نشكٌ في هذه النيّة أنها شفع أو وتر فلا تنعقد الصّلاة مع الشكٌ وهذا 
من الفروع النفيسة ولو اقتدى بإمام فكبّر ثم كبّر فهل يجوز له الاقتداء به حملاً على أنه قطع النيّة ونوى الخروج من الأولى» 
أو يمتنع لأن الأصل عدم قطعه للنيّة الأولى. يحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو تنحنح في أثناء صلاته فإنه يحمله على 
السهر ولا يقطع الصّلاة في الأصحء ومقتضاه البقاء في مسألتنا وهو الأوجه ولو أحرم بركعتين وكبّر للإحرام ثم كبّر له بنيّة 
أربع ركعات فهذا يحتمل الإبطال لأنه لم يرفض النيّة الأولى بل زاد عليها فتبطل ولا تنعقد الثانية وهو الأوجهء نهاية. وفي 
سم: ما يوافقه قالع ش: قوله م ر: فأحرم قبل أن ينوي أي وقبل طول الفصل فإن طال بطلت صلاته وتنعقد بالثانية اه. 
وقال السيد عمر البصري: قوله ومقتضاه البقاء الخ؛ أي: إن كان اقتداء المأموم به بين التكبيرتين فصحيح لأن صلاته 
انعقدت صحيحة وشك في طرو مبطل للإمام والأصل عدمه وتكون المسألة حينئذ نظير مسألة التنحنح وإن كان اقتداؤه به 
بعد التكبيرتين فباطل لأنه اقتدى بمن يشكُ في صحة صلاته فلا يكون جازماً بالنية هذا ما ظهر لي اه. أقول: قضية كلامه 
عدم صحة الاقتداء في مسألة التنحنح بعده» فليراجع . قوله: (دخل فيها بالوتر الخ) هذا إن لم ينو بينهما خروجاً أو افتتاحاً 
وإلا فيخرج بالنيّة ويدخل بالتكبير» نهاية ومغني واسني وشرح بافضل . زاد شيخنا: والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من 
تلاعب الشيطأن وهي تدل على خبل في العقل أو نقص في الدين اه. قوله: (فإن لم ينو ذلك) أي إن لم ينو بغير الأولى 
شيعا » نهاية ومغني . قوله : (كإعادة لفظ النيّة) أي : وتردّد في النية مع طول ع ش . قوله: (لا يؤثر الخ) ولا يؤثر أيضاً كما 


للاستئناف فهلاً صحت الواو قبلهما حملاً عليه قوله: (ولو كبّر مرات ناويا الافتتاح بكل الخ) في شرح العباب قال القاضي : 
ولو شك أثناء صلاته هل كبّر للافتتاح فكبّر حالاً ولم يسلّم انعقدت صلاته لأن الأصل عدم الآفتتاح لكن الاحتياط أن يسلّم 
ثم يكبّر اهء وما ذكره أوّلاً يخالفه ما يأتي عن ابن القاص والرافعي وما ذكره آخراً فيه نظر فإنه إن لم يؤثر شكه حرم عليه 
الخروج من الفرض وإلا حرم عليه التسليم لأنه تلبس بعبادة فاسدة فالسّلام من الفرض حرام على كل تقدير فكيف يكون 
احتياطاً ثم رأيت الزركشي صرّح بنحو ذلك ثم قال في شرح العباب: قال ابن القاص والرافعي: ولو شك في الانعقاد فكبّر 
ثانية قبل نيّة الخروج لم تنعقد لأنه يحصل بها الحلّ فلا يحصل بها العقد وللشكٌ في هذه التكبيرة ة هل هي شفع أو وتر ولا 
انعقاد مع الشكُ ونظر فيه بأن شكّه في الإحرام يصيره ه ليس في صلاة فلا يحتاج لنيّة الخروج اه. وأقول: قياس ما مرٌ أنه 

حيث أثّْر الشكُ بأن طال زمنه أو مضى ما مر انعقدت بالثانية لأنه عند التلبّس بها ليس في صلاة وإلا خرج بها واحتاج لثالثة 
للانعقاد اه كلام شرح العباب لكن قد يشكل على ما نقله عن الرافعي ما ذكرؤه ثبيل سججدة التلاوة واللفظ للروفن وإن 
دخل في الضلاة وظنّ أنه لم يكبّر للإحرام فاستأنف الصّلاة فإن علم بعد فراغ الثانية أي أنه كان كبر ته تمت بها الأولى أو قبله 
بن على الأو وسجد للسهو في الحالين اه إلا أن يفزق بين:الظن:والتركد بامخواء فلتائل تم أوردت ذلك هل م بن 
فحاول الفرق بما لم يظهر. قوله: (دخل فيها بالوتر وخرج بالشفع) قال في الروض: وشرحه هذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين 
خروجاً أو افتتاحاً وإلا فيخرج بالنيّة ويدخل بالتكبيرة ة ثم قال في شرحه: خذاكلة ىه العمة كما قاله ابن الرفغة آنا مم السهر 
فلا بطلان اه. وظاهره رجوع قوله: أما مع السهو الخ لقوله : إن لم ينو بينهما الخ أيضاً فليتأمل فيه فرع اك انان هونن 
لطاع ا ولاح لشي لو ووه سوا وساي ا الي 
احتمال أنه نوى الخزوج بينهما فاتعقت صلاته بالثانية أو أنه نوى بالأولى الافتناح ولم ينو بالثانية شيثاً فهي ذكر لا يؤثر 
استمرار انعقاد صلاته بالأولى فيه نظر والأوجه الثاني ويؤيّده ما لو تنحنح إمامه.فإنه لا يلزمه مفارقته لاحتمال تعمّده 0 
ولو كبّر ناوياً ركعتين ثم كبّر ناوياً أربعاً فالوجه بطلان الأولى وعدم انعقاد الثانية نعم إن قصد الخروج بعد الأولى انعقدت 
الثانية كما هو ظاهر فرع: نوى مع الله أكبر من قوله الله أكبر كبيراً الخ فهل تنعقد صلاته ولا يضرّ ما وصله بالتكبير من قوله: 
كبيراً الخ الوجه نعم م ر. 


"١‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ونظير ذلك إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» فإذا كرره طلقت بالثانية وانحلت بها اليمين الأولى وبالرابعة وانحلت بها الثالثة 
وبالسادسة وانحلت بها الخامسة وهكذاء (ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم) أي اسم التكبير بأن كانت بعده مطلقاً أو بين 
جزأيه» وقلت وهي من أوصافه تعالى بخلاف هو ويا رحمن» (كالله) أكبر من كل شيء وكالله (الأكبر) لأنها مفيدة للمبالغة 
في التعظيم بإفادتها حصر الكبرياء والعظمة بسائر أنواعهما فيه تعالى» ومع ذلك هي خلاف الأولى للخلاف في إبطالها 
وقد يشكل هذا بالبطلان في الله هو أكبر مع أن هو كأل في الوضع وإفادة الحصر إلا أنْ يفرق بأنْ هو كلمة مستقلة غير تابعة 
بخلاف أل (وكذا الله الجليل) أو عز وجل (أكبر في الأصح) لأنها زيادة يسيرة بخلاف الطويلة كالله لا إله إل هو أكبر كما 
في التحقيق وبه يندفع التمثيل لغير الضار بهذا مع زيادة الذي» وللضار بهذا مع زيادة الملك القدوسء (لا أكبر الله) فإنه لا 
يكفي (على الصحيح) لأنه لا يسمى تكبيرا وبه فارق إجزاء عليكم السلا الآني (ومن عجز) يفتح الجيم أفصح من كسرها 
عن النطق بالتكبير بالعربية ولم يمكنه التعلم في الوقت (ترجم) عنه وجوباً بأي لغة شاء ل 


هو ظاهر لو نوى ذلك وتخلّل نحو إعادة النيّة إذ بالتلفُظ بالمبطل يبطل الأول فلم تكن نية الافتتاح مع التكبير الثاني مثلاً 
متضمَّنة لقطع الأول ثم رأيت في النهاية ما يؤيد ذلك؛ بصري. قوله: (ونظير ذلك) أي قولهم ولو كبر مرات الخ . قوله: 
(فإذا كرّره) أي قوله: إن حلفت بطلاقك الخ قوله: (وهكذا) أنظر ما فائدته وقد تمّ الطلاق الثلاث بالسادسة إلآ أن يقال إنه 
على فرض الزيادة على الثلاث . قوله: (أي اسم التكبير) إلى قوله: وقد يشكل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله بعده: 
مطلقاًء وقوله: وهو قوله: (مطلقاً) أي : قليلة أو طويلة قوله: (وهي من أوصافه تعالئ) يخرج لام التعريف بصري وقد يمنع 
بأن مفاده من الحصر الآتي من أوصافه تعالئ قوله: (بخلاف هو) أي الله هو الأكبر» مغني . قوله: (ويا رحمن) عبارة النهاية 
رلو تخلل غير النعوت الها أكبر ضر مطلقاً كما قاله ابن الرفعة وغيره ومثله الله يا رحمن أكبر ونحوه فيما يظهر لإيهامه 
الإعراض عن التكبير إلى الدعاء اه. قوله: (وكالله الأكبر) مقتضى صنيعه أن هذا مثال الزيادة المتوسّطة من أوصافه تعالئ» 
فليتأمّل ما فيه بصري قد مرّ أنه في قوة الوصف له تعالئ كما يفيده التعليل الآتي . قوله : (لأنها مفيدة الخ) عبارة النهاية لأنها 
لا تغيّر المعنى بل تقوّيه بإفادة الحصر اه. قوله: (هي) أي الله الأكبر قوله : (للخلاف) أي المذكور في غير هذا الكتاب 
عبارة الروضة ولو قال الله الأكبر أجزأه على المشهور» رشيدي . قوله: (هذا) أي عدم البطلان بزيادة أل قوله : (مع أن هو 
كأل في الوضع الخ) يحتمل أن المراد به كون كل منهما مؤلفاً من جزأين بصري والظاهر بل المتعيّن أن المراد في المعنى 
الوضعي وأن قول الشارح وإفادة الحصر من عطف التفسير . قوله : (وإفادة الحصر) فيه نظر ظاهر بالنسبة لهو فإن شرط 

شين النفل النقيد الحم آة يحون الشبر مكرقة واللحبركها كر اقوله: (بخلاف أل) مقتضى كلام النحاة أنها مستقلة ولا 
ينافيه الانّصال الخطي بصري» وفيه : أن المقرّر في النحو أن فيه اتصالاً معنوياً ولفظيّاً أيضاً لكونه حرفاً غير مستقل 
بالمفهومية كما نبّه عليه النهاية قوله: (أو عرّ وجل) | إلى قوله لكن في النهاية قوله : (بخلاف الطويلة) أي بأن كانت ثلاث 
كلمات فأكثر شيخنا وبجيرمي . قوله : (وبه) أي : بتمثيل التحقيق بما ذكر عبارة النهاية بخلاف ما إذا طال كالله لا إِلْه إل هو 
أكبر والتمثيل بما ذكرته هو ما في التحقيق» » فقول الماوردي فيه أنه يسير ضعيف وأولى منه أي بالضعف زيادة الشيخ الذي 
بعد الجلالة اه. قوله: (بهذا) أي إلا لا إله إلا هو أكبر وقوله: (مع زيادة الذي) أي لفظ الذي بعد الجلالة قول المتن (لا 
أكبر الله) هل ولو أتى بأكبر ثانياً كأن قال أكبر الله أكبر فيه نظر ولا قرب أن يقال إن قصد أي بالله البناء ضرٌ وإلا بأن قصد 
الاستئناف أو أطلق فلاء ع ش قوله: (إجزاء عليكم السلام الخ) أي في التحليل نهاية ومغني قول المتن. (ومن عجز الخ) 
وانفرد أبو حنيفة بجواز الترجمة للقادرء مغني. قالع ش: وفي طبقات التاج السبكي في ترجمة الغزالي» فقال يعني أبا 
حنيفة المقصود من كلمة التكبير الثناء على الله بالكبرياء فلا فرق بينه وبين ترجمته بكل لسان وبين قول الله أعظم. فقال 
الشافعي : وبم علمت أنه لا فرق في صفات الله تعالئ ب بين العظمة والكبرياء مع أنه تعالئ يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي 
والرداء أشرف من الإزار الخ اه قوله : لبأي لغة شاء) أي من فارسية وسريانية وعبرانية وغيرها فيأتي بمدلول التكبير بتلك 
اللغة إذ لا إعجاز فيه بخلاف الفاتحة, نهاية. عبارة المغني وقيل إن عرف السريانية أو العبرانية تعينت لشرفهما بإنزال بعض 
كتب الله تعالئ بهما وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية. 
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ولا يعدل لذكر آخرء (ووجب التعلّم إن قدر) عليه ولو بسفر لكن إن وجد المؤن المعتبرة في الحج فيما يظهر وإن 
أمكن الفرق بأن هذا فوري لأنه لا ضابط يظهر هنا إلا ما قالوه» ثم نعم لو قيل هنا يجب المشي على من قدر عليه وإن 
طال كمن لزمه الحج فوراً لم يبعد وذلك لأن مالا يتم الواجب إلا به واجب وإنما لم يلزمه السفر لتحصيل ماء الطهر 
لأنه لا يدوم نفعه بخلاف التعلّم» ومن ثم لو قدر عليه آخر الوقت لم تجز الصلاة بالترجمة أو له بخلافها بالتيمم كما 
مرّ ويجب قضاء ما صلاه بالترجمة إن ترك التعلّم مع إمكانه ووقته من الإسلام فيمن طرأ عليه وفي غيره من التمييز على 
الأوجهء ويجري ذلك في كل واجب قولي وعلى أخرس يحسن تحريك لسانه على مخارج الحروف؛ كما بحثه 


فائدة : ترجمة التكبير بالفارسية خداي بزركتر فلا يكفي خداي بزرك لترك التفضيل كالله كبير اه. قال الكردي: وفي 
الإيعاب أخذاً من الخلاف المذكور الأولى تقديم السريانية والعبرانية ثم الفارسية والأولى أولى فيما يظهر لشرفها بإنزال 
التوراة والإنجيل بها بخلاف الثانية فإنه قيل إنه أنزل بها كتاب لكن نظر فيه الزركشي اه. وقد يعكر عليه ما في صحيح 
البخاري عن أبي هريرة كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسّرونها الخ إلا أن تكون قراءتهم التوراة بغير اللسان 
الذي أنزل به اه قوله: (ولا يعدل الخ) فلو عجز عن الترجمة هل ينتقل إلى ذكر آخر أو يسقط التكبير بالكلية فيه نظر 
والأقرب الثاني لكن كلامه م ر الآني في شرح قلت الأصح المنصوص جوز التفرقة الخ يقتضي خلافه ع ش قول المتن. 
(وجب التعلّم الخ) ويجب على السيّد تعليم غلامه العربية لأجل التكبير ونحوه أو تخليته ليكتسب أجرة معلمه فإن لم يعلمه 
واستكسبه عصى بذلك. نهاية ومغني. قالع ش: قوله م ر: لأجل التكبير ونحوه يؤخذ منه أنه يخلص من الإثم بتعليمه 
من العربية ما يتمكن به من ذلك . وقوله م ر: فإن لم يعلمه الخ أي: فحيث لم يستكسبه فلا عصيان لإمكان أن يتعلّم ولو 
بإيجار نفسه ولا يقال العبد لا يؤجر نفسه لأنا نقول الشرع جعل له الولاية فيما يظطر إليه وهذا منه لأن الشرع ألجأه 
لذلك اه. وقال الرشيدي: قوله م ر: واستكسبه الظاهر أنه ليس بقيد في العصيان بل العصيان ثابت إذا لم يعلمه ولم يخله 
ليكتسب أجرة المعلم كأن حبسه كما علم مما قدّمه قبل هذا اه قوله: (إن قدر عليه الخ) وفي العباب ويؤخر الضّلاة أي 
وجوباً عن أول الوقت للتعلّم أي إن أمكنه فيه فإن ضاق عنه أي التعلّم ترجم عنه أي عن التكبير بأي لغة شاء ثم إن قصّر في 
التعلم أعاد وإلا فلا اه. بزيادة عن شرحه اه سم . وفي الشارح والنهاية والمغني ما يفيده قوله: (ولو بسفر) أي إلى بلد 
آخر مغني وعبارة النهاية سواء في ذلك التكبير والفاتحة والتشهّد وما بعده ولو بسفر أطاقه وإن طال كما اقتضاه كلامهم اه 
قوله : (فيما يظهر) اعتمدهوع ش قوله : (نعم لو قيل هنا الخ) اعتمدع ش قوله : (وذلك) إلى قوله أمَا من لا يحسن في 
النهاية ما يوافقه إلأ في قوله : على الأوجه قوله: (وذلك) يرجع إلى ما في المتن قوله: (لو قدر) إلى قوله انام لا سين 
في المغني إلا قوله: ووقته إلى ويجري قوله: (ويجب الخ) عبارة النهاية ويجب عليه تأخير الضّلاة لأجل التعلّم إلآ أن 
يضيق وقتها فلا تجوز الصّلاة للقادر عليه ما دام الوقت منّسعاً فإن ضاق الوقت صلَّى لحرمته وأعاد ككل صلاة ترك التعلم 
لها مع إمكانه اه. قوله: (وفي غيره من التمييز الخ) قاله الإسنوي وغيره والأوجه خلافه لما فيه من مؤاخذته بما مضى في 
زمن صباه نهاية» أي فيكون من البلوغ ع ش عبارة سم قوله من التمييز على الأوجه. الأوجه أنه من البلوغ اه. وعبارة 
البصريّ : وقد يقال إن كان مراد القائل بوجوب التعلّم من التمييز الوجوب على الولي فظاهر أو على الصبي فالظاهر 
خلافه اه. قوله: (ويجري ذلك) أي قوله: ولو بسفر إلى هنا قوله: (وعلى أخرس الخ) قال بعضهم : إن كان مراد الشافعي 
والأصحاب ذلك من طرأ خرسه أو خبل لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح لأنه حينئذ يحرك 
لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخار- ج الحروف ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوّة ولا يسمع صوتهء وإن أرادوا 
أعمْ من ذلك أي بأن أرادوا ما يشمل الخرس الطارىء والأصلي فهو يعيد والظاهر أن مرادهم الأول أي من طرأ خرسه وإ 


قوله: (ووجب التعلّم إن قدر) قال في العباب : ويؤخر الصّلاة أي وجوباً عن أوّْل الوقت للتعلّم فإن ضاق عنه أي عن 
التعلّم ترجم عنه أي التكبير بأي لغة شاء ثم إن قصّر في التعلّم أعاد وإلآ فلاء اه. وقوله عن أول الوقت للتعلم قال في 
شرحه: إن أمكنه فيه انتهى . قوله: (من التمييز على الأوجه) الأوجه أنه من البلوغ قوله: (وعلى أخرس الخ) قال في شرح 
العباب : قال الأذرعي وتبعه الزركشي : وهو ظاهر فيمن طرأ خرسه أو عقل الإشارة إلى الحركة لأنه حينئذ يحسن التحريك 
على مخارج الحروف فهو كناطق انقطع صوته فيتكلّم بالقرّة ولا يسمع صوته أمَا غيره فالظاهر أنه لا يلزمه وإلاً لأوجبوا 


الأذرعى ومن تبعه فتحريك لسانه وشفتيه ولهاته قدر إمكانه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور» فإن عجز عن ذلك نواه 
بقليه نظير ها يأ «قيمن عجر عن كل الأركان أماامن ل يسن ذلك خلا يلزه تسريكه: لأنهعيث وفارق الأول بانه 
كناطق انقطع صوته فإنّه يتكلّم بالقوة» وإن لم يسمع صوته بخلاف هذا فإنّه كعاجز عن الفاتحة وبدلها فيقف بقدرها ولا 
يلزمه تحريك» فعلم من هذا ما يصرّح به كلام المجموع أن التحريك ليس بدلا عن القراءة» فإن قلت: اكتفى في 
الجنب بتحريك لسانه على رأي ولم يذكر شفة ولا لهاة وبالإشارة على رأي وكل منهما ينافي ما تقررء وقلت: يفرّق 
بأنّ المدار هنا على أن الميسور لا يسقط بالمعسور كما تقررء وثم على القراءة وهي في كل من الناطق والأخرس 
بحسبه» (ويسن) للإمام الجهر بتكبير تحرمه وانتقاله وكذا مبلغ احتيج إليهء لكن إن نويا الذكر أو الإسماع وإلا بطلت 
وغير المبلغ يكره له ذلك لإيذائه غيره وللمصلي ا ا ا ا 


لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن شيئاً إذ لا يتقاعد حاله عن الأخرس خلقة» نهاية. وفي سم بعد ذكر ما يوافقه 
عن الإيعاب ما نضّه: وقد يقال قياس قوله أو عقل الإشارة إلى الحركة الخ أن الناطق الذي لا يحفظ شيئاً إذا عقل الإشارة 
إلى الحركة لزمه أي التحريك ثم بحثت مع م ر فمال للفرق بين الأخرس والناطق المذكور وإلى تخصيص الوجوب على 
الأخرس بمن طرأ خرسه اه . قوله: (نظير ما يأتي فيمن عجز الخ) قضيّته أن هذا العاجز لا يلزمه تحريك لسانه وشفتيه 
ولهاته اللهمٌ إلا أن يرجع هذا لما قبل فإن أيضاً اه سم. قوله: (لأنه عبث) فيشبه أن يكون مبطلاً سم على حج وقد يتوقف 
فيه ويقال بعدم البطلان كما لو حرّك أصابعه في حك أو غيره لأن هذه حركات خفيفة وهي لا تبطل وإن كثرت ع ش 
قوله: (وفارق الأول) أي فارق من لا يحسن ذلك من يحسنه . 

قوله : (ما تقرّر) أي من إيجاب تحريك الشفة واللهات قوله: (للإمام) إلى قول المتن ويجب في النهاية والمغني إل 
قوله لكن إلى وغير المبلغ وقوله بل إلى المتن. قوله: (للإمام الجهر الخ) أي ليسمع المأمومين فيعلموا صلاته بخلاف غيره 
من مأموم ومنفرد فالسئّة في حقّه الإسرار مغني وشرح المنهج . قال البجيرمي : قضيّته أنهم لو علموا بانتقالاته من غير جهر 
لا يأتي به فيكون مباحاً ويحتمل الكراهة وعبارة الأطفيحي تقييده في المبلغ بالاحتياج يقتضي أن الإمام يطلب منه الجهر 

مطلقاً وليس كذلك بل في كلامه ما يقتضي أنه مقيّد بالاحتياج فيهما وهو قوله فيعلموا صلاته أي بالرفع فلو علموه ه بغير 
الرفع انتفى الاحتياج فيكون الرفع مكروهاً حينتذ ع ش وفيه وقفة فليراجع . قوله : (بتكبير تحرمه الخ) ويسنّ للمصلي أن لا 
يقصره بحيث لا يفهم وأن لا يمططه بأن يبالغ في مده بل يأتي به مبيناً والإسراع به أولى لثلآً تزول النيّة بخلاف تكبير 
الانتقالات لثئلاً يخلو باقيها عن الذكر مغني وكذا في النهاية» إلأقوله: : بخلاف الخ . قوله: (وكذا مبلغ الخ) أي واحد أو 
أكثر بحسب الحاجة نهاية ومغني. قوله : (احتيج إليه) أي بأن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين» مغني قوله : (لكن 
الخ) معتمدع ش وشيخنا قوله: (إن نويا) أي الإمام والمبلغ وكذا غيرهما بالأولى لو جهر على خلاف السئة قوله : (وإلا 
بطلت) يدخل فيه الإطلاق والكلام مفروض في الجهر بالتكبير وقضيّته أنه مع عدم الجهر لا ضرر مطلقاً لكنّ إن قصد حينئذ 
الإعلام فقط إن تصوّر فينبغي أن يضرٌ سم . قال التجيرمي وشيحنا : والبطلان بقصد الإعلام فقط أو الإطلاق في حق العالم 
وأما العامي ولو مخالطاً للعلماء فلا يضرٌ قصده الإعلام فقط ولا الإطلاق» اه. قوله: (وغير المبلغ الخ) أي والإمام قوله : 
(يكره له ذلك الخ) يؤخذ من التعليل أن محلها حيث كان ثم من يتأذّى به وإلأ فهو خلاف الأولى فيما يظهر نعم ينبغي في 
الأولى حيث علم أو غيب على ظئه حصول تأذي من ذكر سيّما إن كان إيذاء لا يحتمل عادة أن يحرم أخذاً من مسائل 


تحريكه على ناطق لا يحفظ شيئاً إذ لا يتقاعد عن الأخرس خلقة ثم قال: ولا أحسب أحداً يوجب على أخرس لا يعقل 
الحركة أن يحرّك لسانه بل تحريكه حينئذ نوع من اللعب فيشبه أن يكون مبطلاً اه. ما في شرح العباب وقد يقال: قياس 
قوله أو عقل الإشارة إلى الحركة أن الناطق الذي لا يحفظ شيئأ إذا عقل الإشارة إلى الحركة لزمه ثم بحثت مع م ر فمال 
للفرق بين الأخرس والناطق المذكور وإلى تخصيص الوجوب على الأخرس بمن طرأ خرسه. قوله: (نظير ما يأتي فيمن 
عجز) قضيّته أن هذا العاجز لا يلزمه تحريك لسانه وشفتيه ولهاته اللّهمّ إلا أن يرجع هذا لما قيل فإن أيضاً قوله: (وإلا 
الإعلام فقط أن تصوّر فينبغي أن يضرٌ. 


باب صفة الصلاة وف 


مطلقاًء (رفع يديه) أي كفيه (في تكبيره) الذي للتحرم إجماعاً بل قال ابن خزيمة وغيره بوجوب ذلك (حذو) بإعجام 
الذال» (منكبيه) بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه للاتباع الوارد من طرق 
صحيحة متعددة» لكنها مختلفة الظواهر فجمع الشافعي بينها بما ذكر ويسن كشفهما ونشر أصابعه وتفريقها وسطأًء 
(والأصح) أن الأفضل في وقت الرفع أن يكون» (رفعه مع ابتدائه) أي التكبير للاتباع كما في الصحيحين ولا ندب في 
الانتهاء كما في الروضة» لكنه رجح في تحقيقه وتنقيحه ومجموعه ندب انتهائهما معاً أيضاً واعتمده الأسنوي وغيره 
ويسن إرسالهما إلى ما تحت صدره. (ويجب قرن النية بالتكبير) كله لا توزيعاً لأجزائها على أجزائه» بل لابد أن 
يستحضر كل معتبر فيها مما مرّ وغيره كالقصر للقاصر ا تن ل اديه الم ف لقف لل الا الل لالدو ره نكو 


ذكروها في كتاب الحج فليراجع بصري . قوله: (مطلقاً) أي إماماً أو غيره وفي النهاية: ولو امرأة ومضطجعاً اه قول المتن 
(رفع يديه الخ) وحكمته كما قال الشافعي رضي الله تعالئ عنه إعظام إجلال الله تغالئ ورجاء ثوابه والاقتداء بنبيّه كَل ووجه 
الإعظام ما تضمّنه الجمع بين ما يمكن من اعتقاد القلب على كبريائه تعالئ وعظمته والترجمة عنه باللسان وإظهار ما يمكن 
إظهاره به من الأزكان» نهاية . قالع ش : وهذه الحكمة مطردة في جميع المواضع التي يطلب فيها الرفع اه. قوله: (أي 
كفيه) أي مستقبلاً بهما القبلة مميلاً أطراف أصابعهما نحوها كما ذكره المحاملني» نهاية ومغني. خلافاً لشرح بافضل في 
الثانية قول المتن . (حذو منكبيه) ولو تعذّر عليه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص عنه أتى بما يمكنه فإن أمكناه أتى 
بالزيادة على المشروع فإن تعذر أو تعسر رفع إحدى يديه رفع الأخرى ويرفع الأقطع إلى حدّ لو كان سليماً وصل كمه 
وأصابعه الهيئة المشروعة ولو ترك الرفع ولو عمداً حتى شرع في التكبير رفع أثناءه لا بعده لزوال سببه» نهاية ومغني . قوله : 
(وراحتاه) أي ظهرهما بجيرمي . قوله: (ويسنْ الخ) قال المتولي: وأقرّوه وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع 
سجوده ويطرق رأسه قليلآ» نهاية ومغني وشرح بافضلء أي لاحتمال أن يكون فيه نجاسة أو نحوها تمنعه السجودع ش . 
قوله : (وتفريقها وسطأً) وعلم مما تقرّر أن كلا من الرفع وتفريق أصابعه وكونه وسطأ وإلى القبلة سنة مستقلّة وإذا فعل شيئاً 
منها أثيب عليه وفاته الكمال نهاية. قوله: (ندب انتهائهما الخ) أي انتهاء الرفع مع انتهاء التكبير» نهاية. قوله: (واعتمده 
الاسنوي الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام وشرح بافضل . قوله: (ويسن إرسالهما الخ) أي للاتباع فهو أولى 
من إرسالهما بالكلية ومن إرسالهما ثم ردّهما إلى ما تحت الصدر شرح بافضل ومغني . قوله: (إلى ما تحت صدره) أي 
وفوق سرته شر ح بافضل قول المتن» (ويجب الخ) أي لأنه أول أفعال الصَلاة ة فوجب مقارنتها لذلك كالحج وغيره إلا 
الصوم لما مر نهاية قول المتن. (قرن النية بالتكبير) أي قرناً حقيقياً بعد الاستحضار الحقيقي بأن يستحضر الصّلاة اد 
تعيينها في غير النفل المطلق ونية الفرضية في الفرض وقصد الفعل في كل صلاة ويقرن ذلك المستحضر بكل التكبير من 
لها إلى آخرها هذا ما قاله المتقدّمون وهو أصل مذهب الشافعي واختار المتأحخرون الاكتفاء بالمقارنة العرفية بعد 
الاستحضار العرفي بأن يستحضر الصّلاة إجمالاً بحيث يعد أنه يستضحر للضّلاة مع أوصافها السابقة ويقرن ذلك المستحضر 
بأي جزء من التكبير ولو الحرف الأخير ويكفي تفر 3 قة الأوصاف على الأجزاء وهذا أسهل من الأول لأن الأول فيه حرج وقد 
قال تعالئن : #ومًا جم عل فيك في أل ين 4 [السع : 74]ء فالمصير إلى الثاني قال بعضهم: ولو كان الشافعي حيّاً لأفتى 
به وقال ابن الرفعة : إنه الحق وصوّبه السبكي» قال الخطيب: ولي بهما أسوة والحاصل أن لهم استحضاراً حقيقيًاً 
واستحضاراً عرفب وقرناً حقيقياً وقرنا عرفياً والواجب إنما هو العرفيان لا الحقيقيان شييخنا ويجيرمي قوله: (بل لا بد أن 
يستحضر الخ) اقتصر عليه النهاية وسكت عن الاختيار الآتي» فقال: بأن يستحضر في ذهنه ذات الصّلاة وما يجب التعرّض 
لذمق ضناتها قم يفص قعل ذلك الجعلوم ويجغل قعنده هذا مقارناً لكرل التكتير ولا يخثل عن تلكره تي بع يزه ولا 
يجزئه توزيعه عليه فلو غربت قبل تمامه لم تصح صلاته» لأن النيّة معتبرة في الانعقاد ولا يحصل إلا بتمام التكبيرة اه. قال 
ع ش: قوله م ر: ويجعل قصده هذا مقارنا الخ أي فيكون كما لو نظر ببصره إلى شيء قبيل الشروع في التكبير وأدام نظره 
إليه إلى تمامه اه. قال الرشيدي: قوله م ر: وما يجب التعرّض له الخ» أي من التعيين والفرضية والمراد بذات الصّلاة 
الأفعال والأقوال المخصوصة اه. قوله: (مما مرّ) أي من قصد الفعل والتعيين والفرضية في الفرض ومن الأولين في النفل المقيد 


وكونه إماماً أو مأموماً في الجمعة والقدوة لمأموم في غيرها أراد الأفضل مع ابتدائه ثم يستمر مستصحباً لذلك كله إلى 
الراءء وقيل: يجب تقدم ذلك على أوله بيسيرء (وقيل) وصححه الرافعي في الطلاق (يكفي) قرنها (بأوله) لأن 
استصحابها دواماً لا يجب ذكراً ورد بأنّ الانعقاد يحتاط له وفي المجموع والتنقيح المختار ما اختاره الإمام والغزالي 
أنّه يكفي فيها المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضراً للصلاة. قال الإمام وغيره والأول بعيد التصور أو 
مستحيله انتهى . لايقال استحضار الجمل ممكن في أدنى لحظة كما صرّح به الإمام نفسه, لأنا نقول ذاك من حيث 
الإجمال وما نحن.فيه من حيث التفصيل» ولذلك صوّب السبكي وغيره هذا الاختيار» وقال ابن الرفعة أنه الحق وغيره 
أنه قول الجمهور والزركشي أنه حسن بالغ لا يتجه غيره والأذرعي أنه صحيح والسبكي من لم يقل به وقع في الوسواس 
المذموم وفي نحو الجليل من الله الجليل أكبر تجب مقارنة النية له أيضاً كما يصرّح به قولهم ثم يستمر إلى آخره وهو 
متجه» وإن نوزع فيه بأنْ الانعقاد لا يتوقف عليه ويرد بأنّه إذا زاده صار من جملة ما يتوقف عليه والإلزام إجزاء النية بعد 
عزوبها وهو بعيد 000 0 


والأول فقط في النفل المطلق ٠‏ قوله: (أراد الأفضل الخ) يفيد صحة نيّة الاقتذاء بعد الابتداء وظاهره ولو في بقية التكبير سم . 
قوله : (مع ابتدائه) متعلّق بقوله أن يستحضر الخ والضمير للتكبير قوله: (ثم يستمر الخ) هذا أحد وجهين في الاستحضار وردّه 
لبخي ,أن شتاب اله ازمر يله وإيجاب ما لنين بيه لا دليل عليه والثائين أنه برالي أيكالهابفإذا وجد لقعت الفعدر علد 
مثله وهكذا من غير تخلّل زمن . وقال السبكي : وهذا الوجه فيه حرج ومشقة لا يتفطن له كل أحد ولا يعقل» انتهى اهدع ش 

قوله : (وقيل:الخ) وذهب الأئمة الثلاثة إلى الاكتفاء بوجود النيّة قبيل التكبير عميرة ١‏ هع ش قول المتن . (وقيل : ؛ يكفي بأوله) 
لي بأن يستحضر ما ينويه قبله ولا يجب استصحابها إلى آخره مغني . قوله : (دواماً) أي إلى آخر الصّلاة قوله : (وفي المجموع) 
إلى قوله وفي نحو الجليل في المغني إلآ قوله قال الإمام إلى صوب الخ قوله: : (المقارنة العرفية الخ) ينبغي أن تحرّر المقارنة 
العرفية فإن القائلين بها إما أن يشترطوا مقارنة الأول فقط فيرجع إلى القول السابق أو مقارنة أي جزء من التكبير فيقتضي جواز 
خلوٌ بعض الصّلاة عن النيّة وهذا بعيد أيضاً أو توزيعها فيرجع إلى التوزيع فليحرر ذلك وليراجع فإني فحصت عنها كثيراً فلم أر 
من أبدل إجمالها بالتفصيل وأتى فيها بما يروي الغليل ثم رأيث في شرح العباب للشارح بعد أن قرّر المختار المذكور ما نصّه : 
وعليه فهل يجزىء سبق أوّله على استحضار تمام النيّة أو لا بد من استحضارها كلها مع النطق بأوّله وإن لم يستمرٌ قضيّة اعتبار 
المقارنة العرفية الأولى ثم رأيت في الجواهر ما يؤيّده وهو أن العراقيين جروا على المختار وعبروا عنها بأنه مخيّر بين مقارنة 
النيّةَ للهمزة وبسطها على جميع التكبير» قال: وكلام الغزالي يوهم أنه يتخيّر بين التقديم على التكبير والبسط وليس كذلك» 
انتهى اه بصري وتقدّم عن شيخنا والبجيرمي كفاية المقارنة بأي جزء من التكبير وكفاية البسط وتفرقة الأوصاف على الأجزاء . 
قوله : (والأوّل) أي ما في المتن من المقارنة والاستحضار الحقيقيين قوله: (وكذلك) أي لكون الكلام في التفصيل ويجوز كون 
المشار إليه قوله والأول بعيد التصوّر. قوله: (بحيث يعدّ الخ) ظاهره أنه تصوير للمقارنة العرفية وليس كذلك بل هو تصوير 
للاستحضار العرفي ففي الكلام حذف تقديره كما يكفي فيها الاستحضار العرفي بحيث الخ والحاصل أن الشارح ذكر المقارنة 
العرفية ولم يصوّرها وصور الاستحضار العرفي ولم يذكره شيخنا بجيرمي . 


قوله : (صوب السبكي الخ) وقال ابن الرفعة الخ ولي بهما أسوة مغني قوله: (وفي نحو الجليل الخ) كان المناسب أن 
يقدّمه على قول المصئئف وقيل الخ قوله: (تجب مقارنة النيّة له أيضاً الخ) أي على الأول نهاية ومغني قوله: (وهو منّجه 
الخ) المعتمد كما أفتى به الشهاب الرملي خلافه وإن كلامهم خرج مخرج الغالب من عدم زيادة شيء بين لفظي التكبير فلا 
دلالة له على اشتراط المقارنة فيما عدا لفظي التكبير نظراً للمعنى نهاية ومغني وسم . قوله: (وإن نوزع فيه الخ) اعتمد التزاع 
النهاية والمغني كما مر آنفاً قوله: (والإلزام الخ) الأولى رجوعه إلى قوله يجب مقارنة النية الخ قوله: (وهو بعيد) رده النهاية 


قوله: (أراد الأفضل) يفيد صحة نيّة الاقتداء بعد الابتداء وظاهره ولو فى بقيّة التكبير. 


قوله: (كما يصرّح به قولهم الخ) أي وكما نقل عن شيخ الإسلام صالح البلقيني وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي 
رحمه الله تعالئ ظاهر كلامهم وجوب الاقتران وعندي لا يجب وكلامهم على الغالب اهام ر. 


باب صفة الصلاة “32> 


(الثالث) من الأركان (القيام في فرض القادر) عليه ولو في فرض صبي ومعادة لقوله يكل لعمران بن الحصين وكانت به 
نواشكر: «صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري زاد النسائي : «فإن لم تستطع 
فمستلقياً» ««لاا يكلف الله نفساً إل وسعها» البقرة: 147] وخرج بالفرض النفل وسيأتي وبالقادر غيره كراكب سفينة خاف 
نحو دوران رأس إن قام وكرقيب غزاة أو كمينهم خاف إن قام رؤية العدو وفساد التدبيرء لكن تجب الإعادة هنا لندرته 
ومن ثم لو كان خوفهم من قصد العدو لهم لم تجب وفاقاً للتحقيق وخلافاً للمجموعء لأنه ليس بنادر كما هو واضح. 
والتعليل بأن العذر هنا أعظم فيه نظر إذ الأعظمية لا دخل لها في الإعادة وعدمها كما يعلم من مبحثها وكسلس لا 
يستمسك حدثه إلا بالقعود ولمريض أمكنه بلا مشقة قيام لو انفرد لا إن صلى في جماعة إلا مع الجلوس في بعضها 


بما نضّه : ولما كان الزمن يسيراً لم يقدح عزويها بينهما لشبهه بسكتة التنفس والعي اه وفيه ما لا يخفى قول المتن. (الثالث 
القيام الخ) أي: ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه يومه وليلته» مغني . ويأتي في الشارح وعن النهاية مثله. 
قوله: (ولو في فرض) إلى قوله: ولأنه الخ في المغني إلا قوله: وخلافاً إلى وكسلس وقوله: وكان وجهه إلى وأخر واو إلى 
المتن في النهاية إلا قوله وخلافاً إلى وكسلس . قوله: (ولو في فرض صبي) أي وفرض عار وقوله: (ومعادة) أي وفريضة 
منذورة واعلم أنهم أوجبوا الذكر في قيام الصَّلاة وجلوس التشهّد ولم يوجبوه ة في الركوع ولا في السجود لأن القيام والقعود 
يقعان للعبادة والعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالئ إذ هما لا يقعان إلا 
للعبادة فلم يجب ذكر فيهماء نهاية. قوله: (لقوله كل الخ) ولأنه أجمع الأمة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورة؛ 
مغني . قوله: (لعمران بن الحصين الخ) وكانت الملائكة تصافحه فشكا للنبي كيه من مرض الباسور فدعا له النبي كلل 
فبرىء منه فانقطعت عنه الملائكة فشكا ذلك له يليه فقال له عَكِة : «إما ونا قرضي بعود الباسود ومضنافحة الملاتكة باتلي 
وع ش اه بجيرمي . قوله: (بواسير) جمع باسورة وهي قروح المقعدة كردي . قوله: (كراكب سفينة الخ) فإنه يصلّي من 
قعود ولا إعادة مغني زاد النهاية كما في المجموع زاد في الكفاية: وإن أمكنته الصّلاة على الأرض ومنازعة الأذرعي 
والزركشي فيه؛ أي: في عدم الإعادة ممنوعة وقول الماوردي: تجب الإعادة يحمل على ما إذا كان العجز للزحام أي في 
السفينة لندرته اه. قالع ش قوله م ر: وإن أمكنته الصلاة الخ أي: ولو بلا مشقّة فلا يكلف الخروج من السفينة للصّلاة 
خارجها على ما هو ظاهر عبارة الشارح م ر لكن قال سم على حج: ولعل محله إذا شي الخروج إلى الأرض أو فات 
مصلحة السفرء انتهى اه . قوله: (خاف الخ) هل يضبط بمبيح التيمم أو بمشقة لا تحتمل عادة محل تأمّل ولعل الثاني 
أقرب لأنه حَقّف فيه بالنسبة لغيره ثم هل يقال إذا علم أو غلب على ظنّه ذلك يجب عليه القعود لما في قيامه من المفسدة 
محل نظر ويأتي نظيره في الآتية وهي أولى بالوجوب بصري وقوله: ولعل الثاني الخ سيأتي في شرح ولو عجز عن القيام 
الجزم بهء وقوله: ويأتي نظيره الخ أقول: ظاهر صنيع النهاية والمغني الوجوب في مسألتي الرقيب والكمين وصرّح الأول 
والإيعاب بالوجوب في مسألة السلس . قوله: (نحو دوران الخ) أي كالغرق نهاية . قوله: (والتعليل بأن الخ) جرى على هذا 
التعليل النهاية والمغني قوله: (فيه نظر) خبر والتعليل قوله: (من مبحثها) أي الإعادة قوله: (وكسلس الخ) فإنه يصلّي قاعداً 
وجوباً كما في الأنوار ولا إعادة عليه نهاية وإيعاب وفي المغني ما يوافقه. وقال سم: وظذاهر انشعلن الرتحرت لو ان 
قائماً مع نزول البول لم تصحٌ صلاته اه وأقرّهوع ش. قوله : (ولمريض الخ) ولو قال له طبيب ثقة إن صلليت مستلقياً أمكن 
مداواتك وبعينه مرض أي كماء فله ترك القيام ولو كان المخبر له عدل رواية فيما يظهر أو كان هو عارفاً نهاية وكذا في 
المغني إلا قوله ولو كان الخ قال ع ش قوله م ر فله ترك القيام أي ولا إعادة عليه اه. 


قوله: (خاف نحو دوران رأس) أي فيصلي قاعداً وإن أمكنه الصّلاة قائماً على الأرض كما في الكفاية ولعلٌ محلّه إذا 
شق الخروج إلى الأرض أو فوت مصلحة السفر. 

قوله: (لا يستمسك حدثه إلا بالقعود) أي فيقعد قال في شرح العباب أي وجوباً كما اقتضاه كلامهم وجرى عليه في 
الأنوار وهو أوجه من قول ابن الرفعة ندباً وإن نقله عن الروضة ووجه الزركشي نسبته إليها ذلك ونقل عن الكافي مساعدته 
وجرى عليه بعض المتكلّمين على المنهاج ولا إعادة عليه انتهى» وظاهر أنه على الوجوب لو صلَى قائماً مع نزول البول لم 
تصح صلاته . 
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الصلاة معهم مع الجلوس في بعضهاء وإن كان الأفضل انفراده ليأتي بها كلها من قيام وكان وجهه أن عذره اقتضى 
مسامحته بتحصيل الفضائل فاندفع قول جمع لا يجوز له ذلك. لأن القيام آكد من الجماعة ومن ثم لو كان إذا قرأ 
الفاتحة تحة فقط لم يقعد أو والسورة قعد فيها جاز له قراءتها مع القعود. كان الأفضل تركها وأخروا القيام عن سابقيه مع 
تقدمه عليهما لأنهما ركنان حتى في النفل ولأنه قبلهما شرط وركنيته إنما هي معهما وبعدهماء ويسن أن يفرّق بين 
قدميه بشبر خلافاً لقول الأنوار بأربع أصابع فقد صرّحوا بالشبر في تفريقهما في السجودء (وشرطه) الاعتماد على قدميه 
أو أحدهما كما يعلم مما يأتي و(نصب فقاره) وهو مفاصل الظهر لأن اسم القيام لا يوجد إلا معه ولا يضر استناده لما 
لو زال لسقط إلا إن كان بحيث يمكنه رفع رجليه. لأنه الآن غير قائم بل معلّق نفسه ومن ثم لو أمسك واحد منكبيه أو 
تعلق بحبل في الهواء بحيث لم يصر له اعتماد على شيء من قدميه لم تصح صلاته؛ وإن مستا الأرض ولا يضر قيامه 
على ظهر قدميه من غير عذر خلافاً لبعضهم لأنه لا ينافي اسم القيام وإنما لم يجز نظيره ة في السجود لأنّه ينافي وضع 
القدمين المأمور به ثم» (فإن وقف منحنياً) .لأمامه أو خلفه بأن يصير مجم وح ونه ل م210 امع لال توي لالهو وااو ا 


قوله : (وكان وجهه) أي وجه الجواز قوله: (بتحصيل الفضائل) أي بسبب تحصيل الفضائل أي لأجلها فجوز له 
التعود في بعض الصلاة لتحصل فضيلة الجماعة ع ش . قوله: (إلا مع الجلوس في بعضها) صادق بما إذا قام في ركعة 
وقعد في أخرى وبما إذا جمع بين القيام والقعود في كل ركعة وحينئذ فهل يتخير بين تقديم أيّهما شاء أو يتعيّن تقديم القيام 
في الصّورة الثانية ثم قعد فعند الركوع هل يركع من قعود أو يرتفع إلى حدّ الراكع ثم يعتدل ثم يهوي للسجود أو ينتتصب 
اما ثم يهوي للركوع ويني نظير هذا اترقد في مسآلة الصور الآنة والاقرب إلى كلامهم عدم لزوم ذلك بل يركع من قمود 
بصري ويأتي عنه خلافه قوله : (ومن ثم) أي لأجل الوجه المذكور قوله: (جاز الخ) أي لتحصيل فضيلة السورة ع ش 
قوله : (قراءتها مع القعود) فيه حيث لم يقل جاز له الصّلاة مع القعود تصريح بأنه إنما يقعد عند العجز لا ا ان 
يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة ثم قام للركوع وهكذا 
سم على حج اهاع ش وقوله: تصريح الخ قابل للمنع . قوله: (وإن كان الأفضل الخ) ولو شرع في السورة بعد الفاتحة ثم 
عجز في أثنائها قعد ليكملها ولا يكلف قطعها ليركع وإن كان ترك القراءة أحبٌ نهاية» وقوله م ر: قعد ليكملها أي ثم يقوم 
للركوع كما يعلم من كلام سم المارع ش. قوله : (وأخروا القيام) أي في الذكرع ش قوله: (ولأنه قبلهما شرط الخ) ينّجه 
الأكتفاء بمقارنته لهما فقط وإن لم يتقدم عليهما إلا أن يكون ما قاله منقولاً فلا بدّ من قبوله مع إشكاله أو يكون شرطيّته 


0 قبلهما لتوقف مقارنته لهما عادة على ذلك فإن أمكنت بدونه لم يشترط سم على حج اهدع ش قوله : (ويسن أن يفرّق الخ) 


ويكره إلصاق رجليه وتقديم إحداهما على الأخرى نهاية قوله: (بشبر) أي بالنسبة للوسط المعتدل لا بالنسبة لنفسه وقوله: 
(فقد صرّحوا بالشبر الخ) أي فيقاس عليه ما هنا ع ش . قوله: (على قدميه أو أحدهما) ينبغي ولو البعض من ذلك سم قوله: 
(أو أحدهما) الأولى التأنيث قوله: (مما يأتي) لعله أراد به قوله بحيث لم يصر له اعتماد الخ قول المتن (نصب ققاره) أي لا 
رقبته لأنه يستحبٌ كما مرّ إطراق الرأس مغني وشرح بافضل قوله: (وهو) إلى قوله تحقيقاً في النهاية إل قوله: وإن مسّتا 
الأرض وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن قوله: (وهو الخ) عبارة المغني وهو بفتح الفاء عظام من الظهر أو 
مفاصله اه . قوله : (إلا معه) أي النصب قوله : (ولا يضرٌ استناده الخ) لكن يكره الاستناد نهاية ومغني وشرح بافضل أي بلا 
عذر قوله: (لمًا الخ) أي من جدار ونحوه. 

قوله: (ومن ثم) أي لأنه الآن غير قائم الخ قوله: (لأنه ينافي الخ) يتأمّل سم وقد يقال المتبادر من وضع القدمين 
وضع أسفلهما قوله: (بأن يصير الخ) عبارة المغني والنهاية والانحناء السالب للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب كما في 


قوله: (جاز له قراءتها مع القعود) فيه حيث لم يقل جاز له الصّلاة مع القعود تصريح بأنه إِنْما يفعد عند العجز لا مطلقاً 
فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة ثم قام للركوع 
وهكذا. قوله: (ولأنه قبلهما شرط) ينّجه الاكتفاء بمقارنته لهما فقط وإن لم يتقدّم عليهما إلا أن يكون ما قاله منقولاً فلا بل 
من قبوله مع إشكاله أو تكون شرطيّته قبلهما لتوقف مقارنته لهما عادة على ذلك فإن أمكنت بدونه لم يشترط . 

قوله: (على قدميه أو أحدهما) ينبغي ولو البعض من ذلك قوله: (لأنه ينافي الخ) يتأمّل . 
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إلى أقل الركوع أقرب تحقيقاً في الأولى وتقديراً في الثانية ولا يضر في ذكر هذه هنا كون البطلان فيها لعدم الاستقبال 
أيضاًء لأنه الآن خارج بمقدم بدنه عن القبلة وذلك لأنه يجوز اجتماع سببي إبطال على شيء واحد» على أنه فيه 
ينحصر الإبطال في زوال القيام بأن يكون في الكعبة وهي مسقوفة فاندفع ما للأسنوي هنا (أو مائلاً) ليمينه أويساره 
(بحيث لا يسمى قائماً) عرفاً (لم يصح) لتركه الواجب بلا عذر ويقاس بذلك ما لو زال اسم القعود الواجب بأن يصير 
إلى أقل ركوع القاعد أقرب فيما يظهر ولو عجز عن النهوض إلا بمعين لزمه ولو بأجرة مثل طلبها فاضلة عمًا يعتبر في 
الفطرة فيما يظهر» وقول ابن الرفعة لو قدر أن يقوم بعكاز أو اعتماد على شيء لم يلزمه ضعيف, كما أشار إليه الأذرعي 
أو محمول على ما قاله الغزي على ملازمة ذلك ليستمر له القيام فلا ينافي الأولى» لأن محلها فيما إذا عجز عن 
النهوض إلا بالمعين» لكنه إذا قام استقل اه. والأوجه أنه لا فرق ايع ماو ايد ال عع و ام را 


المجموع ومقتضاه أنه لو كان أقرب إلى القيام أو استوى الأمران صم وهو كذلك وإن نظر فيه الأذرعي اه. قوله: (إلى أقل 
الركوع الخ) خرج ما لو كان بينه وبين القيام على السواء فلا يضرٌ وسيأتي في شرح ولو أمكنه القيام الخ . قوله: (وإن كان 
أقرب الخ) فيفرّق في ذلك بين القادر وغيره سم قوله : «تحقيقاً في الأولى الخ) فلو شك في كون قيامه أقرب إلى أقل 
الركوع فالذي يظهر أن يقال إن كان بعد الانتصاب لم يضرٌ أو بعد النهوض ضرٌ عملاً بالاستصحاب في المسألتين فليتأمّل 
وليراجع بصري. قوله: (في ذكر هذه) أي مسألة الوقوف منحنياً (هنا) أي في مبحث القيام» قوله: (أيضاً) أي كعدم القيام 
قوله : (الآن) أي في الانحناء قوله: (وذلك) أي عدم المضرّة قوله: (سببي إبطال على شيء واحد) الأخصر سببين على شيء 
الخ قوله : (الإبطال) أي سببه قوله: (ليمينه) إلى قوله وقول ابن الرفعة في النهاية إلا ما أنبّه عليه وفي المغني إل قوله ويقاس 
إلى ولو عجز قول المتن (بحيث لا يسمّى الخ) قد يقال: لم لم يعتبر كونه أقزب إلى أقلٌ الركوع تقديراً كما اعتبر في 
المنحني إلى خلف وقد يفرّق على بعد بأن ذاك لما كان أقرب إليه منهما أمكن تقديره فيه بخلافهما فلم يبق إلا النظر لكونه 
لا يسمى قائماء فتأمله بصري. قوله: (ويقاس بذلك الخ) عبارة النهاية وهل تبطل صلاة من يصلَي قاعداً بالانحناء في غير 
موضع الركوع إلى حدّ ركوعه أم لا؟ قال أبو شكيل: لا تبطل إن كان جاهلاً وإلا بطلت اه. قالع ش: صورته أن يحرم 
قاعداً ويقرأ الفاتحة ثم ينحني بعد القراءة إلى حدّ ركوعه لا على نيّة الركوع بل تتميماً للقيام أما لو أحرم منحنياً أو انحنى 
عقب إحرامه وقرأ فإن كان عامداً عالماً بطلت صلاته وإن كان ناسياً أو جاهلاً فإن تذكّر وأعاد ما فعله من الجلوس استمرّت 
الصحة واعتدٌ بما فعله وإن سلم بانياً على ما فعله وجبت الإعادة لأنه ترك ما هو بدل القيام مع القدرة عليه وقوله: وإلا 
بطلت أي بأن كان عالماً أي وفعل ذلك لا لعذر أمّا لو كان لعذر كأن جلس مفترشاً فتعبت رجلاه فأراد التورّك فحصل انحناء 
بسبب الإتيان بالتورّك فلا يضر اه. أقول: وظاهر أنه لا تنعقد صلاته فيما إذا أحرم منحنياً خلافاً لما يوهمه صنيعه من 
التفصيل فيه . قوله : : (إلى أقل ركوع القاعد الخ) هذا في المنحني لقدّام أو خلف كما هو ظاهر أمَا المائل فقياس ما مر فيه أن 
يصير بحيث لا يسمّى قاعداً وبهذا يظهر ما في صنيع الشارح فتدبّر بصري. قوله: (ضعيف) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: 
(لأن محلها الخ) اعتمده م ر سم عبارة ع ش قوله م ر ولو لم يتمكن من القيام إلا مّكثاً الخ ظاهره ولو في دوام قيامه وفي 

سم على المنهج نقلاً عن الشارح م ر أن محل ذلك في النهوض فإذا استوى قائماً عنه عبارته واعلم أن مسألة العكازة لها 
حالان إحداهما أن يحتاج إليها في النهوض وإذا قام أمكنه القيام بعد النهوض بدونها وثانيهما أن يحتاج إليها في النهوض 
وفي القيام بعده أيضاً بحيث لا يمكنه القيام بعد النهوض بدونها فيجب في الحال الأول دون الثاني م ر أقول: وكذا يقال في 
المعين اه وعبارة سم على البهجة قوله : : إلا بمعين وجب بخلاف ما لو احتاج له في جميع صلاته م ر اه ثم قال أي ع ش 
بعد ذكر كلام عن الروض وشرحه وفي النهاية والمغني مثله ما نصه ويتحصّل من ذلك أن من قدر بعد النهوض أي بمعين أو 
نحو عصا على القيام معتمداً على نحو جدار أو عصا لزمه أو بمعين لم يلزمه اه. قوله: (انتهى) أي ما قاله الغزي . قوله: 
(والأوجه الخ) خلافاً لما مرّ عن سم وعن ع ش عبارة البجيرمي بعد كلام وعبارة سم حاصل مسألة المعين والعكازة أنه إن 
كان يحتاج إلى ذلك في النهوض فقط أي في كل ركعة ولا يحتاج إلى ذلك في دوام قيامه لزمه وإلآ بأن احتاج إلى ذلك في 


الله (إلى أقل الركوع أقرب) خرج ما لو كان بينه وبين القيام على السواء فلا يضرٌ وسيأتي في شرح ولو أمكنه القيام 
دوت الركوع والسجود الخ قوله: وإن كان أقرب الخ فيفرّق في ذلك بين القادر وغيره قوله: (لأن محلها الخ) اعتمده م ل 
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فحيث أطاق أصل القيام أو دوامه بالمعين لزمه. (فإن لم يطق) اتتصاباً (وصار كراكع) لكبر أو غيره (فالصحيح أنه يقف 
كذلك) وجوباً لقربه من الانتتصاب (ويزيد) واعجوياً (انحناءه لركوعه إن قدر) على الزيادة 000 بين الواجبين» وقول 
الإمام والغزالي يلزمه القعود لأنه لا يسمى قائماً يرده تصحيحهما أنّه لو عجز عن القيام على قدميه زأمكنة النهوض على 
ركبتيه لزمه مع أنّه لا يسمى قائماً وإن أمكن الفرق بأن ذاك انتقل إلى الركوع المنافي للقيام بكل وجه بخلاف هذاء فإن 
لم يقدر لزمه كما هو ظاهر إذا فرغ من قدر القيام أن يصرف ما بعده للركوع بطمأنينته ثم للاعتدال بطمأنينته؛ ويخص 
قولهم لا يجب قصد الركن بخصوصه بغير هذا ونحوه لتعذّر وجود صورة الركن إلا بالنية؛ (ولو أمكنه القيام دون 
الركوع والسجود) منه لعلّة بظهره تمنع الانحناء؛ (قام) وجوباً ولو بمعين بل وإن كان مائلاً على جنب بل وإن كان 
أقرب إلى حد الركوع فيما يظهرء (وفعلهما بقدر إمكانه) فيحني إمكانه صلبه ثم رقبته ثم رأسه ثم طرفه لأن الميسور لا 
يسقط بالمعسورء ولو أمكنه الركوع فقط كرره عنه وعن السجودء فإن قدر على زيادة على أكمله لزمه جعلها للسجود 


النهوض ودوام القيام فلا يلزمه وهو عاجز الآن أي فيصلي من قعودا ه وفرّق ع ش بين المعين والعكازة بأن الأوّل لا 
يجب إلا في الابتداء والثاني يجب في الابتداء والدوام للمشقّة في الأوّل دون الثاني واعتمده شيخنا الحفني اه وكذلك 
اعتمده شيخنا بل هو ظاهر النهاية والمغني والروض وشرحه كما مرٌ. قوله : (بالمعين) شامل للآدمي ونحو العصا قوله: 
(لكبر) إلى قوله وإن أمكن الخ في النهاية والمغني قوله: (تصحيحهما) أي الشيخين قوله : (بأن ذاك) أي من صار كراكع 
وقوله بخلاف هذا أي من أمكنه النهوض على ركبتيه قوله: (فإن لم يقدر) إلى المتن أقرّه ع ش قوله: (أن يصرف ما بعده 
الخ) يؤخذ من اقتصاره على الركوع والاعتدال أنه لا يعتبر لحظة للانتقال من القيام إلى الركوع وأخرى للانتقال من الركوع 
إلى الاعتدال وقد يوجّه بأن الانتقال مقصود لغيره فلما لم يتحصّل ذلك الغير فلا وجه لاعتباره بصري قوله: (ثم للاعتدال 
الخ) هل محل هذا إذا عجز أيضاً عن الإيماء إلى الاعتدال بنحو رأسه ثم جفنه وإلا قدمه على هذا لأنه أعلى منه أم لا فيه 
نظرء ولعلّ المنّجه الأول سم وجزم بانّجاهه القليوبي وظاهر كلامه شامل للركوع أيضاً قول المتن (ولو أمكنه القيام الخ) قال 
في العباب وشرحه: أو قدر على القيام والاضطجاع فقط أي دون الجلوس قام وجوباً لأن القيام قعود وزيادة كما في الروضة 
عن البغوي وأومأ قائماً بالركوع والسجود قدرته أي بصلبه ثم رقبتهثم رأسه ثم طرفه وتشهد وسلم قائماً انتهى | ه. سم 
وفي المغني والنهاية ما يوافق ذلك . قوله: (لعلة) إلى قول المتن: وفعلهما في النهاية إلى قول الشارح وخرج في المغني إلا 
قوله وإن كان إلى المتن. قوله: (ولو بمعين) أي في النهوض دون ما بعده على ما مرّع ش ورشيدي أي من الخلاف 
المتقدم آنفا قوله : (ثم رأسه الخ) عبارة العباب وشرحه أومأ بهما برأسه من قيام ولا يلزمه القعود للإيماء بالسجود كما يأتي 
ثم بطرفه إمكانه اه ولكن ينبغي القعود للتشهد سم أي والسلام. قوله: (فقط) أي دون السجود مغني قوله: (فإن قدر الخ) 
قضيّته أنه لا يلزمه جعل أقله للركوع وأكمله للسجود سم. 


قوله: (إذا فرغ من قدر القيام الخ) قد يقال هذا يخالف قول الروض وشرحه في بحث الاعتدال تبعاً للروضة وأصلها 
ما نضّه: ولو عجز الراكع عن الاعتدال سجد من ركوعه وسقط الاعتدال لتعذره ا ه فإنه يدل على خلاف ما استظهره اللهم 
إلا ان يريد سقوط الاعتدال الأصلي ولكن لا بد من مكث بعد الركوع بقصد الاعتدال أو يحمل على ما لو طرأ العجز بعد 
الركوع ويفرّق بين العجز الطارىء والسابق ثم إن سقوط الاعتدال يخالف ما تقرّر من وجوب الإيماء بالأركان بنحو الرأس 
عند العجز عنها إلا أن يكون محل قول الروض بالسقوط إذا عجز عن الإيماء أيضاً وفيه ما فيه. قوله: (ثم للاعتدال 
بطمأنينته) هل محل هذا إذا عجز أيضاً عن الإيماء إلى الاعتدال بنحو رأسه ثم جفنه وإلا قدمه على هذا لأنه أعلى منه أم لا؟ 
فيه نظر ولعلٌ المتّجه الأرّل قوله: (ثم رأسه) عبارة العباب وشرحه: ثم إن عجز عن الانحناء أصلاً أومأ بهما برأسه من قيام 
ولا يلزمه القعود للإيماء بالسجود كما يأني ثم بطرفه إمكانه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور اه» ولكن ينبغي القعود 
للتشهد ثم قال في العباب وشرحه: : أو قدر على القيام أو الاضطجاع فقط أي دون الجلوس قام وجوباً لأن القيام قعود 
وزيادة كما في الرّوضة عن البغوي وأومأ قائما بالركوع والسجود قدرته أي بصلبه ثم رقبته ثم رأسه ثم طرفه وتشهد وسلّم 
قائماً ولا يضطجع لما مر أن القيام قعود وزيادة اه. قوله: (فإن قدر الخ) قضيته أنه لا يلزمه جعل أقله للركوع وأكمله 
للسجود. . 
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تمييزاً بينهما وخرج بقولي منه: من يقدر عليهما لو قعد فيصلي قاعداً ويتمهما لا قائماً ويومىء بهما على ما جزم به 
بعضهم وعلله بأن اعتناء الشارع بإتمامهما فوق اعتنائه بالقيام لسقوطه في صلاة النفل دونهماء وكذا في صلاة الفرض 
فيما لو كان لو قرأ السورة أو صلَّى مع الجماعة قعد فيقعد كما مر تحصيلاً لفضل السورة والجماعة» ولا يومىء بذينك 
لأجل ذلك كما مر. (ولو عجز عن القيام) بأن لحقه به مشقة ظاهرة أو شديدة عبارتان المراد منهما واحد وهو أن تكون 
بحيث لا تحتمل عادة» ردم لع اكد لاست تمل الوسر لها بن كر تدرا راس ركيم لماي وار تراط 
إباحته وجه ضعيف,» كما صرّحوا به كالاكتفاء بمجرد إذهاب الخشوع» ا ا ا 00 


قوله : (وخرج بقولي منه الخ) أقول خروج ما ذكر بقوله منه ممنوع بل ذكر منه مدخل له إذ إمكان القيام دون الركوع 
والسجود من القيام صادق مع إمكانهما من غير القيام وهو القعود وإنما يخرج ما ذكر لو عبّر بدل قوله منه بقوله مطلقاً أو 
بقوله منه ومن غيره فتأمّله سم أي أو أطلقه بحذفه كما في النهاية والمغني فإن الإطلاق ظاهر في العموم . قوله : (من يقدر 
عليهة) الخ) ينهم من تصيوير المسالة بما إذا كان لو قام عجر عن الركوع والسبهرة مطلقاً ولو قعد قدر عليهما تامين من قعود 
أمَا لو كان إذا قام عجز عنهما لكنه يقدر بعد القيام على القعود والإتيان بهما تامين من قعود فالظاهر أنه يلزمه القيام للقراءة 
ثم يقعد للإتيان بهما من قعودء فليتأمّل. فإن ذلك قد ينافيه قوله: وعذله الخ لكن لا يتّجه إلا ما ذكرناه سم على حج اه 
بصري . قوله : : (ويومىء الخ) الأولى حذف الواو قوله : (على ما جزم الخ) راجع إلى قوله فيصلي قاعداً الخ قونه : (فيقعد 
الخ) أي حال العجز لا مطلقا فيقوم للنية وقراءة الفاتحة ثم يقعد للسورة ثم يقوم للركوع وهكذا كما هو ظاهر سم وهذا 
مخصوص بالصورة الأولى وتقدّم عن قريب عن السيّد البصري بيان محال القعود في الثانية قوله : (تحصيلاً لفضل السورة 
بإلخ) أي وإن كان الأفضل تركهما كما مرّ. 


قوله : (والجماعة) الواو بمعنى أو قوله: (ولا يومىء بذينك لأجل ذلك) أي لا يصلي قائماً يومىء بالركوع والسجود 

بل يقوم بعد السور فيأتي الركوع من القيام ثم السجود لاعتناء الشارع بإتمامهما. قوله: (كما مرّ) أي قبيل قول المتن وشرطه 
وكان ينبغي تقديمه على ولا يومىء الخ قول المتن (ولو عجز عن القيام الخ) وإذا وقع الحطر وهو في بيت لا يسع قامته 
وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذراً في أن يصلّي فيه مكتوبة بحسب الإمكان ولو قعودأء أم لا؟ إلا إذا ضاق 
الوقت كما فهم من الروضة أم يلزمه أن يخرج منه ويصلي قائماً في موضع يصيبه 5 يصيبه المطر فإن قيل بالترخص فهل يلزمه الإعادة 
أم لا؟ قال أبو شكيل: إن كانت المشقّة التي تحصل عليه في المطر دون المشقّة التي تحصل على المريض لو صلَى قائماً لم 
يجز له أن يصلّي قاعداً أي ونحوه وإن كانت مثلها جاز له ذلك والأصح أن التقديم حيتئذ في أوّل الوقت أفضل ولا إعادة 
لأن المطر من الأعذار العامّة وقال ابن العراقي لا رخصة في ذلك والأول أي ما قاله أبو شكيل أوجه نهاية بحذف وقوله م ر 
لأن المطر من الأعذار العامّة. قال السيد البصري : هو محل تأمّل؛ لأن المطر وإن كان عامًاً إلا أن العذر هناك مركب من 
وجد أن المطر وعدم كن تستقيم فيه القامة ولا يبعد أن يكون ذلك نادراً اللّهمّ إلا أن يفرض في ناحية مخصوصة يكثر ذلك 
عندهم اه.: وفي ع ش نحوه ثم قال: وهل مثل المطر ما لو حبس في موضع لا يمكنه القيام فيه فصلّى قاعداً أم لا لندرة 
الحبس بالنسبة للمطر فيه نظر والأقرب الأوّل اه. ويأتي في الشارح قبيل قول المتن وللقادر الخ ما يوافقه . قوله: (كما 
5 (كالاكتفاء الخ) أي كضعفه خلافاً للنهاية والمغني حيث قالا: واللفظ للثاني قال الرافعي: 
نعني بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض أو لحوق مشقّة شديدة أو دوران 
ل ا 0 قال في زيادة الروضة: الذي اختاره الإمام في ضبط:العجز أن يلحقه 


قوله: (وخرج بقولي منه من يقدر عليهما الخ) أقرل خروج ما ذكر بقوله: منه ممنوع بل ذكر منه مدخله له إذ إمكان 
القيام دون الركوع والسجود من القيام صادق مع إمكانهما من غير القيام وهو القعود وإنما كان يخرج ما ذكر لو عبّر بدل 
قوله منه بقوله: مطلقاً أو بقوله منه ومن غيره فتأمّله وقوله: من يقدر عليهما لو قعد الخ يفهم منه تصوير المسألة بما إذا كان 
لو قام عجز عن الركوع والسجود مطلقاً ولأمر يعرض عند القيام يمنع عنهما مطلقاً لو قعد قدر عليهما تامّين من قعود أمّا لو 
كان إذا قام عجز عنهما من قيام لكنّه يقدر بعد القيام على القعود والإتيان بهما تأمين من قعود فالظاهر أنه يلزمه القيام للقراءة 
ثم يقعد للإتيان بهما من قعود فليتأمّل فإن ذلك قد ينافيه قوله : وعلّلمٍ الخ لكن لا يتجه إل ما ذكرناه. 


(قعد) إجماعاً (كيف شاء) كما اقتضاه إطلاق الخبر السابق ولا ينقص ثوابه لعذره ولو نهض متجشماً المشقة لم تجز له 
القراءة في نهوضه لأنه دون القيام الصائر إليه وقول الفتى ومن تبعه تجزثه لأنه أعلى من القعود الذي هو فرضه يرد بأنه 
إنما يكون فرضه ما دام فيه» (وافتراشه) ولو امرأة في محل قيامه في فرض أو نفل (أفضل) من توركه وكذا من (تربعه 
في الأظهر) لأنه المعهود في غير محل القيام ما عدا التشهد الأخير ولأنّه الذي تعقبه الحركة وتربعه يك لبيان الجواز 
فأفضل بمعنى فاضل» وينبغي أنه لو تعارض التربع والتورك قدم التربع لجريان الخلاف القوي في أفضليته على 
الافتراش ولم يجر ذلك في التورك؛ (ويكره) الجلوس ماداً رجليه و(الإقعاء) في جزء من أجزاء الصلاة للنهي الصحيح 
عنه وفسره الجمهور (بأن يجلس على وركيه) وهما أصل فخذيه وهو الأليان» كذا قاله شيخنا ويلزمه اتحاد الورك 
والألية وليس كذلك ففي القاموس الفخذ ما بين الساق والورك وهو ما فوق الفخذ وتورك اعتمد على وركه وتورك فلان 
الصبي جعله على وركه معتمداً عليها وتورك في الصلاة وضع الورك على الرجل اليمنى وهذا منهي عنه أو وضع الأليين 
أو إحداهما على الأرض والألية العجيزة أو ما يركب العجز من شحم ولحم والعجيزة العجز وهو مؤخر الشيء هذا 
حاصل ما فيه في محاله وهو صريح في تغاير الورك والألية والفخذ» ا 000 


مشقّة تذهب خشوعه وجمع شيخي يعني الشهاب الرملي بين كلامي الروضة والمجموع بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشفّة 
شديدة اه واعتمده شيخنا قول المتن. (قعد الخ) . 

فائدة: سكل الشيخ عر الدين عن رجل يتّقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسدّ الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف 
بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض فأجاب: لا خير في ورع يؤدّي إلى إسقاط فرائض الله تعالئ مغني. 
قوله : (إجماعاً) إلى قوله: ولو نهض في النهاية والمغني قول المتن (كيف شاء) أي على أي كيفية شاءها من افتراش أو 
تورك أو تمديد أو نحو ذلك شيخنا قوله: (ولا ينقص ثوابه الخ) فثوابه كثواب القائم وإن لم يكن صلَى قبل مرضه لكفر أو 
تهاون فيما يظهر خلافاً للأذرعي نعم إن عصى بنحو قطع رجله لم يتم ثوابه وإن كان لا قضاء عليه نهاية. قوله: (لم تجز له 
القراءة الخ) يأتي قبيل -الركن الرابع عن النهاية ما يؤيّده وعن سم وع ش استشكاله قوله: (في نهوضه) أي بخلاف ما لو عجز 
عن القيام فهوى للجلوس قال في العباب: ولو طرأ على القادر عجز فإن كان في أثناء الفاتحة فعل مقدوره وله إدامة قراءتها 
في هويه لا عليه خلافاً للشيخين انتهى اه سم واعتمد النهاية والمغني وشرح بافضل ما قاله الشيخان كما يأتي قبيل قول 
المتن وللقادر التنفل قول المتن (وافتراشه) سيأتي بيانه في التشهّد. قوله: (أو نفل) استطرادي قوله: (الذي الخ) عبارة 
المغني قعود يعقبه حركة فأشبه التشهد الأول اه قوله : (وينبغي) إلى قوله : وهو الإليان في النهاية قوله : (الجلوس) إلى 
قوله: وهو الإليان في المغني قوله: (لأنه الخ) أي الافتراش قوله: (في جزء من أجزاء الصّلاة) خرج بالصّلاة غيرها فلا 
يكره فيه الإقعاء والمدٌ ولا غيرهما من ثر الكيفيّات نعم إن قعد على هيئة مزرية أو تشعر بعدم اكترائه بالحاضرين وهم 
ممن يستحي منهم كره ذلك وإن تأذُوا بذلك لأنه ليس كل إيذاء محرماً ومحل الكراهة حيث لم يكن له ضرورة تقتضي ذلك 
ع ش . قوله: (وهو) أي أصل الفخذين قوله: (كذا قاله شيخنا الخ) قد يكون ما قاله الشيخ بياناً للمراد هنا سم أي فهو مجاز 
علاقته المجاورة لكن تفسير الأوقيانوس الورك بالإلية يقتضي أنهما مترادفان وفاقاً لظاهر كلام شيخ الإسلام. قوله: (ويلزمه) 
أي ما قاله الشيخ قوله: (ففي القاموس الخ) علّة لليسية قوله: (وهو ما فوق الفخذ) فيه شبه دور» فليتأمّل بصري أقول: 
سهله كون التعريف لفظيّاً قوله: (على وركه) أي فلان بدليل آخر كلامه وقوله: (معتمداً عليها) أي على ورك فلان وهو بيان 
لقوله على وركه قوله: (منهي عنه) أي في الصّلاة قوله: 0 ف نيناله) يغاي القادري في ماقي معرقة تلاقو 
(وهو) أي هذا الحاصل قوله: (صريح في تغاير الورك والإلية الخ) وقد يمنع دعوى الصراحة في مغايرة الورك للإلية قوله: 


قوله: (فيقعد) أي حال العجز لا مطلقاً فيقوم للنيّة وقراءة الفاتحة ثم يقعد للسورة ثم يقوم للركوع وهكذا كما هو ظاهر. 
قوله: (لم تجز له القراءة في نهوضه) بخلاف ما لو عجز عن القيام فهوى للجلوس قال في العباب : ولو طرأ على القادر عجز 
نإن كان في أثناء الفائادة قعل مقدوره وله إدامة قراءتها فى هوية لا عليه خلافاً للشيخين اه فعلى كلام الشيخين لو ترك القراءة 

في الهوي إلى أن قعد فأتمّها فهل تحسب هذه الركعة أو لا أو تبطل صلاته إن تعمّد لتعمّده تفويت القراءة في محلها وتفويت 
الركعة إن لم يتعمّد فيه نظر والأخير منقاس بل لا يتّجه غيره. قوله: (كذا قاله شيخنا) قد يكون ما قاله الشيخ بياناً للمراد هنا . 


باب صفة الصلاة ١‏ 


لكنه لم يبين الحد الفاصل للورك عن الآخرين ويبينه ما سأذكره في الجراح أن الورك هو المتصل بمحل القعود من 
الألية وهو مجوف وله اتصال بالجوف الأعظم بخلاف الفخذ» ويصدق على ذلك المجوف أن أعلاه يوضع عليه الصبي 
وأسفله يوضع على الأرض» فذكر القاموس لهذين مشير لما ذكرته فتأمله. وما ذكره من كراهة وضعه على اليمتى 
واضحء (ناصباً ركبتيه) زاد أبو عبيدة مع وضع يديه بالأرض ولعل هذا شرط لتسميته إقعاء لغة لا شرعاً وحكمة كراهته 
ما فيه من التشبه بالكلاب والقردة كما في رواية» وقيل: أن يضع يديه بالأرض ويقعد على أطراف أصابعه» وقيل أن 
يفرش رجليه أي أصابعهما بأن يلصق بطونها بالأرض ويضع أليبه على عقبيه . 

قال في الروضة : وهذا غلط لخبر مسلم الإقعاء سنة نبيّنا يل وفسّره العلماء بهذاء» وقد نص في البويطي والإملاء 
على ندبه في الجلوس بين السجدتين أي وإن كان الافتراش أنضل مع والهقببالجاوس بينهها كل خلوس قصير كجلية 
الاستراحة» (ثم ينحني) وجوباً المصلّي فرضاً قاعداً (لركوعه) إن قدر (بحيث تحاذي جبهته ما قذَام ركبتيه) من مصلاه 
هذا أقل ركوعه (والأكمل أن تحاذي) جبهته (موضع سجوده) وركوع القاعد في النفل كذلك وذلك قياساً على أقل 
ركوع القائم وأكملهء إذ الأول يحاذي فيه ما أمام قدميه» والثاني يحاذي فيه قريب محل سجوده؛ فمن قال أنهما على 
وزان ركوع القائم أراد بالنسبة لهذا الأمر التقريبي لا التحديدي», (فإن عجز عن القعود) بالمعنى السابق (صلَى لجنبه) 
للخبر السابق مستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوباً كذا قالوه وفي وجوب استقبالهاء بالوجه هنا دون القيام والقعود 
نظر وقياسهما عدم وجوبه» إذ لا فارق بينهما لإمكان الاستقبال بالمقدم دونه وتسميته مع ذلك مستقبلاً في الكل بمقدم 
بدنه وبهذا يفرّق بينه وبين ما يأتي في رفع المستلقي رأسه ليستقبل بوجهه بناء على ما أفهمه اقتصار شيخنا في شرح 


(لكنه) أي القاموس . قوله : (عن الأخيرين) أي الإلية والفخذ قوله: (من الألية) بيان لمحل القعود قوله: (وهو) أي الورك 
وكذا ضمير وله قوله: (لهذين) أي الوضعين وقوله: (لما ذكرته) أي من مغايرة الورك للإلية قوله: (من كراهة وضعه) أي 
م (واضح) أي فإن التورّك المسنون أن يجعل الورك على الرجل اليسرى قول المتن (ناصباً ركيتيه) أي بأن يلصق 
إل لييه بموضع صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز نهاية ومغني قوله : (زاد) إلى قوله في الجلوس في المغني إلا 
قوله: ولعلٌ إلى وحكمة. قوله: (وحكمة) إلى المتن في النهاية إل قوله وقيل إلى وقيل قوله: (ويقعد على أطراف أصابعه) 
ظاهره أن ينصب قدميه ويضع إلييه عل الأرض» فليراجع . 

قوله : (أي أصابعها الخ) ظاهره نصب قدميه مغني وهذا أي تفسير الإقعاء المكروه بأن يفرش رجليه الخ قوله : (في الجلوس بين 
السجدتين) ظاهره ندب وضع اليدين بالأرض حينئذ سم وفيه وقفة قوله : : (أفضل منه) أي من الإقعاء المسنون قوله : كسب لوسراي 
وفي البجيرمي عن القليوبي: وجلسة التشهّد الأول اهء فليراجع . قوله: (وجوباً) إلى قوله وذلك في المغني وإلى قول المتن فإن عجز 
عن القعود في النهاية. قوله : (وذلك) أي ما ذكر من أقلّ وأكمل ركوع القاعد قوله : (إذ الأوّل) أي الأقل (يحاذي) أي القائم 0 ا 
الأول قوله : (أنهما) أي أقلّ وأكمل ركوع القاعد قوله : (بالمعنى السابق) أي بأن يلحقه في القعود مشقّة ملعتيل عأنة را ل ل 
التِيمُم عبارة المغني والنهاية بأن ناله من القعود تلك المشقّة الحاصلة من القيام اه قول المتن.. (صلَى لجنبه الخ). 


فرع: صلّى مضطجعاً وقرأ الفاتحة ة ثم قدر على الجلوس فجلس سن له قراءتها ثم قدر على القيام فقام سن له 
لزنه انعا ليكوت للك مح التكراد زهي هه اه سم ورا اع ايالخلل با يليه قوله : (ومقدّم بدنه) أي 
بصدره قوله: (كذا قالوه) وممن قال به شيخ الإسلام والمغني وشرح بافضل قوله: (هنا) أي في الاضطجاع 
قوله: (وقياسهما) أي القيام والقعود (قوله عدم وجوبه) خلافاً لشيخ الإسلام والمغني وشرح بأفضل كما مر قوله: (بينهما) 
أي بين الاضطجاع وبين القيام والقعود قوله: (وتسميته) أي المصلّي (مع ذلك) أي مع الاستقبال بالمقدّم دون الوجه قوله: 
(في الكل) الأولى تأخيره عن قوله بمقدم بدنه. قوله : (ويهذا) أي بما ذكر من الإمكان والتسمية قوله : (بينه) أي 


ا يي لاخر ندب وضع لمحي احاح قرف على لغيه الح 
قاد بكرن :لكام التكرار لون ا 


7 الجزء الثاني من شرح الشرواتي وابن قاسم العبادي 


الروض تبعاً لغيره عليه» لأنّه ثم لمّا لم يمكنه بمقدم بدنه لم يجب بغيره» لكثه في شرح منهجه عبّر هنا بالوجه ومقدم 
البدن أيضاً والظاهر أنه لا تخالف فيحمل الأول على ما إذا لم يمكنه الرفع إلا بقدر استقبال وجهه فقطء والثاني على 
ما إذا أمكنه أن يستقبل بمقدم بدنه أيضاً فحينئذٍ يسقط الاستقبال بالوجه لأنّه لا ضرورة إليه حينئذٍ ويسن كونه على 
جنبه» (الأيمن) كالميت في اللحد ويكره كونه على الأيسر إن أمكنه على الأيمن» (فإن عجز) عن الجنب بالمعنى 
السابق ولو بمعرفة نفسه أو بقول طبيب ثقة ولو عدل رواية فيما يظهر له إن صليت مستلقياً أمكن مداواة عينك مثلاً» 
(فمستلقياً) يصلي على ظهره وأخمصاه إلى القبلة لخبر النسائي السابق» ويجب أن يضع تحت رأسه نحو مخدّة ليستقبل 
بوجهه القبلة لا السّماء إلا أن يكون داخل الكعبة وهي مسقوفة أو بأعلاها ما يصح استقباله وفي داخلها له أن يصلّي 
منكبا على وجهه ولو مع قدرته على الاستلقاء ء فيما يظهر لاستواء الكيفيتين في حقه حينئذٍ وإن.كان الإستلقاء أولى» 
ويظهر أن قولهم وأخمصاه أو رجلاه للقبلة كالمحتضر لبيان الأفضل فلا يضرٌ إخراجهما عنها لأنّه لا يمنع اسم 
الاستلقاء والاستقبال حاصل بالوجه كما مرّ فلم يجب بغيره مما لم يعهد الاستقبال به؛ نعم إِنْ فرض تعذره بالوجه 

يبعد إيجابه بالرجل حينئذٍ تحصيلاً له ببعض البدن ما أمكنه إن أطاق الركوع والسجود أتى بهما وإلا أومأ بهما 
برأسه ويقرّب جبهته من الأرض ما أمكنه ويجعل السجود أخفض وظاهر أنه يكفي أدنى زيادة على الإيماء بالركوع, 
وإن قدر على أكثر من ذلك خلافاً لما توهمه بعض العبارات فإن عجز أومأ بأجفانه 00000005 


المضطجع قوله : (لأنه ثم) أي المصلّي في الاستلقاء قوله: (لم يجب بغيره) أي الوجه والأخصر الأوضح وجب به قوله : 
(لكنه في شرح منهجه الخ) وافقه الخطيب وشيخنا قوله: (هنا) أي كالمضطجم قوله: (حينئذ) أي حين إمكان استقبال 
المستلقي بمقدّم بدنه ووجهه قوله : (ويسن) إلى قوله: وإن كان الخ في النهاية إلا قوله: أو بأعلاها ما يصح استقباله وكذا 
في المغني إلا قوله: ولو بمعرفة نفسه وقوله: ولو عدل رواية فيما يظهر. 


قوله : (له) متعلق بالقول. قوله : (مداواة عينك) ولا قضاء ولا يشكل بأن هذا العارض نادر لأنه مرض وجنس المرض غير 
نادرم راه سم وع ش . قوله : (وأخمصاه الخ) بفتح الميم أشهر من ضمّها وكسرها وبتثليث الهمزة أيضاً كما في الإيعاب وهما 
المنخفض من قدميه بجيرمي . قوله : (فلا يضرٌ الخ) جزم الأستاذ أبو الحسن البكري باشتراط الاستقبال بالرجلين وهو مقتضى 
إطلاقهم شوبري وعبارة البرمادي قوله: وأخمصاه الخ أي ندباً إن كان متوجّهاً بوجهه ومقدّم بدنه وإلا فوجوباً انتهى اه بجيرمي . 
قوله : (بغيره) أي غير الوجه . قوله : (نعم إن فرض الخ) في هذا الاستدراك نظر لأن الاستقبال له عضو مخصوص فالقياس أنه إذا 
تعذّر سقط كما في نظائره وإنما ينّجه ما قاله أن لو وجب بالوجه والرجلين فيقال الميسور لا يسقط بالمعسور شوبري اه بجيرمي 
وكردي. قوله : (ثم إن أطاق) إلى قوله : أمَا إذا الخ في النهاية إلأ قوله : ويقرب إلئ ويجعل وقوله وظاهر إلى فإن عجز أومأ وقوله: 
كأن أكره إلى أجرى وكذا في المغني إلا قوله: ولا يجب إلآ فإن عجزء وقوله : كالأقوال إلى ولا إعادة. قوله : (ثم إن أطاق الخ) 
أي المصلّي قاعداً أو مضطجعاً أو مستلقياً بجيرمي على الاقناع وقال في حاشية ية المنهج أي المستلقي لأنه المحدث عنه ويأتي مثله 
فيمن صلى مضطجعاً وعجز عن الجلوس ليسجد منهدع ش اه والأول أفيد. قوله : (وإلا أومأ بهما برأسه الخ) عبارة النهاية 
والمغني ولو قدر المصلّي على الركوع فقط كرّره للسجود ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعيّنت تلك الزيادة للسجود لأن 
الفرق واجب بينهما على المتمكن ولو عجز عن السجود إلآ أن يسجد بمقدّم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب 
فإن عجز أومأ برأسه والسجود أخفض فإن عجز الخ» قالع ش: وقوله م ر: أقرب إلى الأرض صورته أن يصلْي مستلقياً ولا 
يمكنه الجلوس ليسجد منه ولكن قدر على جعل مقدّم رأسه على الأرض أو صدغيه دون جبهته وجب أن يأتي بمقدوره حيث كانت 
جبهته أقرب إلى الأرض في تلك الحالة ممّا كانت عليه قبل السجود اه. وقوله: مستلقياً» أي أو مضطجعاً. قوله : (ما أمكنه) 
ظاهر في الركوع والسجود ثم قد يتنافى مع قوله وظاهر الخ فليتأمئل سم وقد تندفع المنافاة بحمله وإن كان بعيداً على التصوير المار 
عنع ش آنفاً. قوله: (أومأ بأجفانه) كذا عبّر بالجمع شرح المنهج وعبّر النهاية والمغني وبافضل بالإفراد وقال.ع ش: قال 


قوله: (أمكن مداواة عينك) ولا قضاء ولا يشكل بأن هذا العارض نادر لأنه مرض وجنس المرض غير نادر م را قوله: 
(ما أمكنه) ظاهره في الركوع والسجود قد يتنافى مع قوله: وظاهر الخ فإن قدر على أكثر من ذلك فليتأمّل . 


باب صفة الصلاة و 


ولا يجب هنا على الأوجه إيماء أخفض للسجود بخلافه فيما مرّ لظهور التميبز بينهما في الإيماء بالرأس دون الطرف» 
فإن عجز كأن أكره على ترك كل ما ذكر في الوقك اجزى الأفحال على قله كالأقوال إذا اعتقل لسانة.وتجرها في الواجية 
وندباً في المندوبة ولا إعادة ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله عقله ثابتأء أما إذا أكره على التلبث بفعل مناف للصلاة فلا 
يلزمه شيء ما دام الإكراه وإنما لزم المصلوب الإيماء لأنه لم يمنع من الصلاة» وهذا منع منها مع زيادة التلبس بفعل 
المنافي وتلزمه الإعادة لندرة عذره ويحصل هنا بما يأتي في الطلاق» كذا أطلقه بعضهم وقياس ما مرّ من سقوط نحو 
القيام بالمشقة السابقة أن ما هنا أوسع فيحصل بأدون مما هناك .. ا و ا ار ا عت 2 


عميرة على البهجة ولو فعل بجفن واحد فالظاهر الاكتفاء اه. قوله: (على الأوجه الخ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده شيخنا 
وفي الكردي بعد نقل اعتماده عن شرحي الإرشاد والوي يعاب والنهاية ما نصّه ونظر فيه سم واعتمد وتبعه القليوبي وغيره وجوبه 
اه. لكن لم يتعرّض سم هنا بل أقرٌ كلام الرملي كما مرّ وكذا لم يتعرّضه البجيرمي عنه هنا ولا عن غيره بل ذكر كلام النهاية 
وأقرّه» فليراجع . قوله: : (أجرى الأفعال الخ) بأن يمثل نفسه قائماً وقارئاً وراكعاً لأنه الممكن ولا يلزم نحو القاعد والمومىء 
إجراء نحو القيام والركوع والسجود على قلبه كما قاله الإمام نهاية قالع ش قوله وراكعاً أي ومعتدلاً على ما مرّعن حج ولكن 
قال ابن المقري: يسقط الاعتدال فلا تتوّف الصحة على تمثيله معتدلاً ولا على مضي زمن يسع الاعتدال . وقوله : لأنه 
الممكن ولا يشترط فيما يقدر به تلك الأفعال أن يسعها لو كان قادراً وفعلها بل حيث حصل التمييز بين الأفعال فى نفسه كان 
مثل نفسه راكعاً ومضى زمن بقدر الطمأنينة فيه كفى اه. وقال الرشيدي: قوله م ر: ولا يلزم نحو القاعد الخ لعل المعنى أنه 
لأ.يلزم القاعد [جراء القيام المعتموز عنه ولا الموضس: إجراء تتحو الركوع والسبجود المعتجوز عنه على ثليه طم إتيانة بالإبنماه وال 
فهو من إفراد ما قبله اه . قوله : (إذا اعتقل لسانه) قد قضيّته أن هذا المعتقل لسانه لا يلزمه تحريك شفتيه ولسانه ولهاته ثم رأيت 
في شرح العباب عن الخادم خلافه» فليراجع مم وقدّمنا عن النهاية ها يوافقها ويقيدها أيضاً قول ع شن هنا ما نطنه : وهل يجب 
عليه مراعاة صفة القراءة من الإدغام وغيره لأنه لو كان قادراً على النطق وجب عليه ذلك أو لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن 
الصّفات إِنّما اعتبرت عند النطق ليتميّز بعض الحروف عن بعض خصوصاً المتمائلة والمتقاربة وعند العجز عنها نما يأتي بها 
على وجه الإشارة إليها فلا يشتبه بعضها ببعض حتى يحتاج إلى التمييز. اه. قوله : (ولا إعادة) هلاً وجبت في الإكراه لندرته إلا 
أن يرجع هذا لقوله كالأقوال الخ فقط وقد يدل على ذلك قوله الآني ويلزمه الإعادة إذ لا يصلح لقوله: أما إذا أكره الخ لأنه لم 
يفعل شيئاً حتى يقال يلزمه الإعادة بل المناسب فيه أن يعبّر بالقضاء. فليتأمّل وفيه نظر بل المتبادر رجوع ذلك لقوله: أما إذا 
أكره الخ سم عبارة ع ش وتوقف سم في عدم الإعادة ونقل عن فتاوى الشارح م ر وجوب الإعادة وهو الأقرب لأن الإكراه 
على ما ذكر نادر إذا وقع لا يدوم والإعادة في مثله واجبة اه أي ولأن المسألة الآتية آنفاً موجود فيها ما هنا بزيادة فيلزم من 
لزوم الإعادة فيها لزومها هنا بالأولى قوله : (ولا تسقط عنه الخ) وبذلك تعلم كفر من ادّعى أن له حالة بينه وبين الله تعالء, 
أسقطت عنه التكليف كما يفعله الإباحيّون شيخنا وزيادي . قوله : (ما دام الإكراه) هل يشكل بأن المحبوس على نجاسة يصلي 
سم قوله : (ويحصل هنا) أي الإكراه في ترك الصّلاة قوله: (فيحصل الخ). 

فروع : لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى على قراءته ويستحبٌ إعادتها في 
الأوليين لتقع حال الكمال وإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائماً أو قاعداً ولا يجزئه قراءته في نهوض لقدرته 
عليها فيما هو أكمل منه فلو قرأ فيه شيئاً أعاده وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده ولو قدر على القيام بعد 
القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع عنه لقدرته عليه وإِنّما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه وإن قدر عليه في الركوع 


قوله: (على الأوجه) اعتمده م ر. 

قوله: (إذا اعتقل لسانه) قضيّته أن هذا المعتقل لسانه لا يلزمه تحريك شفتيه ولسانه ولهاته ثم رأيت في شرح العباب 
عن الخادم خلافه فليراجع . قوله: (ولا إعادة) هلا وجبت في الإكراه لندرته إلا أن يرجع هذا لقوله : كالأقوال الخ فقط وقد 
يدل على ذلك قوله الآني ويلزمه الإعادة إذ لا يصلح لقوله: أمَا إذا أكره الخ لأنه لم يفعل شيئاً حتى يقال يلزمه الإعادة بل 
الخاتيب قي أن يمرن بالقضاد فليتأمل وفيه نظر بل المتبادر رجوع ذلك لقوله: أمَا إذا أكره الخ . قوله: (ما دام الإكراه» هل 
يشكل بأن المحبوس على نجاسة يصلي . 


٠ >"‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وللقادر التنفل) ولو نحو عيد (قاعداً) إجماعاً ولكثرة النوافل (وكذا مضطجعاً) والأفضل كونه على اليمين (في الأصح) 
لحديث البخاري «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة الثائم أي المضطجع على الصف من صلاة القاعد 
ومحله في القادر». وفي غير نبينا كَل إذ من خصائصه أن تطوعه غير قائم كهو قائماً لأنّه مأمون الكسل ويلزم 
المضطجع القعود للركوع والسجود أما مستلقياً فلا يصح مع إمكان الاضطجاع وإن تمّ ركوعه وسجوده لعدم وروده 
أي والنائم إِنْما يتبادر منه المضطجع وتردد غير واحد في عشرين ركعة من قعود هل تساوي عشراً من قيام والذي يتجه 
أنْ العشرين أفضل من حيث كثرة القراءة والتسابيح ومحالهاء والعشر أفضل من حيث زيادة القيام لأنّه أفضل أركان 
الصلاة للحديث الصحيح أفضل الصلاة طول القنوت ولأنّ ذكره وهو القراءة أفضل من ذكر غيره» وكون المصلي أقرب 
ما يكون من ربه إذا كان ساجداً إنما هو بالنسبة لاستجابة الدعاء فيه فلا ينافي أفضلية القيام والحاصل أن تطويله أفضل من 

تكرير غيره كالسجود وإن الكلام فيما إذا استوى الزمنان فالزمن المصروف لطول القيام أفضل من الزمن المصروف 
لتكرير السجود. فإن قلت ما الأفضل من تينك الزيادتين» قلت: هذا الخبر يقتضي نهاية القيام وخبر ومن صلَّى قاعداً فله 
نصف' أجر القائم يفهم استواءهما وكون المنطوق أقوى من المفهوم يرجح الأولى لا سيما والخبر الثاني طعن في سنده 


قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حدّ الركوع عن قيام فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد 
تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حدّ الراكعين ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأنٌ وكذا بعدها إن أراد قنوتاً في 
محلّه وإلا فلا يلزمه القيام لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول وقضية المعثل أي قوله: فلا يلزمه القيام جواز القيام وقضية 
التعليل أي قوله: لأن الاعتدال الخ منعه وهو كما قال شيخنا أوجه فإن قنت قاعداً بطلت صلاته مغني ونهاية وعبارة شرح 
بافضل ومتى قدر على مرتبة من المراتب السابقة في أثناء الصّلاة لزمه الإتيان بها نعم لا تجزىء القراءة في النهوض وتجزىء 

في الهوي اه وتردّد النهاية فيما إذا قام في أثناء الفاتحة هل يقوم مكجبّراً أم ساكتاً وقالع ش: المعتمد الثاني ثم قال قوله 
مر : وتجب القراءة في هوي العاجز الخ أي فلو تركها عامداً عالماً بطلت صلاته لأنه فوّت القراءة الواجبة بتفويت 
محلّها اه وفي سم مثله. قول المتن (والقادر) أي على القيام (التنفل) سواء الرواتب وغيرها وما تسنّ فيه الجماعة وما لا 
تسن فيه شيخنا ونهاية ومغني قوله : (ولو نحو عيد) إلى قوله : وفي غير نبيّنا في المغني وإلى قوله : والذي ينّجه في النهاية 
قوله : (ولو نحو عيد) أي كالكسوفين والاستسقاء نهاية ومغني قول المتن. (وكذا مضطجعاً) أي مع القدرة على القيام نهاية 
ومغني . قوله : (لحديث البخار ي الخ) وهو وارد فيمن صِلَى النفل كذلك نهاية أي غير قائم مع القدرة على القيام قوله : 
(ومحله الخ) أي محل نقصان أجر ألقاعد والمضطجع عند القدرة وإلا فلا ينقص من أجرهما شيء مغني وشيخنا قوله :. 
(إن تطوعه الخ) أي مع قدرته نهاية قوله : (لأنه مأمون الخ) محل تأمّل . قوله : (ويلزم) | إلى قوله: وإن تم في المغني قوله: 
(القعود للركوع والسجود) أي ليأتي بهما تاّين ع ش عبارة البجيرمي على المنهج انظر حكم الجلوس بين الشجدتين هل 
يقعد له أو يكفيه الاضطجاع فيه تأمّل ثم رأيت في الإيعاب ويكفيه الاضطجاع بين السجدتين وفي الاعتدال شوبري اه 
قوله: (فلا يصح الخ) بخلاف الانحناء فإنه لا يمتنع فيما يظهر خلافاً للإسنوي لأنه أكمل من القعود نعم إذا قرأ فيه أي 
الانحناء وأراد أن يجعله للركوع اشتراط كما هو ظاهر مضى جزء منه بعد القراءة وهو مطمئن ليكون عن الركوع إذ ما قارنها 
لا يمكن حسبانه عنه نهاية قوله: (وإن تم ركوعه الخ) عبارة غيره أتمَ من الإتمام. قوله: (أي والنائم الخ) جواب سؤال 
منشؤه قوله: لعدم الخ . قوله: (والذي يتّجه الخ) والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالئ تفضيل العبشر من قيام لأنها 
أشقٌ نهاية وسم ويأتي في آخر كلام الشارح ما يوافقه . قوله: (طول القنوت) أي القيام نهاية قوله: (والحاصل الخ) لو أراد 
حاصل الذي يتّجه الخ كما هو الظاهر فهو مع عدم انفهامه منه كان حقّه أن يؤخر عن قوله قلت هذا الخ ولو أراد حاصل 
الخبر الصحيح فلا يناسب إدراج قوله وإن الكلام الخ في الحاصل . قوله: (هذا الخبر) أي أفضل الصّلاة طول القنوت. 
قوله : (أقوى من المفهوم الخ) في كون ذلك من المفهوم الاصطلاحي نظر سم. قوله : (يرججح الأولى) تقدّم عن النهاية ما 


قوله: (والعشر أفضل الخ) أفتى شيخنا الرملي بأن العشر أفضل قوله: (أقوى من المفهوم) في كون ذلك من قبيل 
المفهوم الاصطلاحي نظر. 


باب صفة الصلاة وم 


وادّعي نسخهء وفي المجموع وإطالة القيام أفضل من تكثير الركعات وللمتنفل قراءة الفاتحة في هويه وإن وصل لحد 
الراكع فيما يظهرء لأن هذا أقرب للقيام من الجلوس ومن ثم لزم العاجز كما مرء نعم ينبغي أنه لا يحسب ركوعه إلا 
بزيادة انحناء له بعد فراغ قراءته لثلا يلزم اتحاد ركني القيام والركوع ويحتمل أنّه لا يشترط ذلك بل يكفي زيادة طمأنينة 
بقصده ولا يعد في ذلك الإتحاد» ألا ترى أنْ المصلي قاعداً نفلاً يتحد محل تشهده الأول وقيامه ويتميزان بذكرهما 
وكون ما هنا سنة وركناً وما هناك ركناً ليس له كبير تأثير في الفرق» ثم رأيت بعضهم بحث الأول وأخذه من قولهم إن 
الإتيان بالتحرم في حال الركوع أي صورته مناف للفرض لا للنفل» فإذا جاز تحرّمه في الركوع فقراءته كذلك لكن 
ينبغي تقييده بما ذكرته وبعضهم أفتى في قاعد انحنى عن القعود بحيث لا يسمى قاعداً أنه يصح ويزيد انحناء للركوع 
بحيث لا يبلغ مسجده وهو صريح فيما قيدت به ما مرّء واعتراضه بقولهم إِنْ المضطجع يرتفع للركوع كقاعد يرد بأنه 


يوافقه قالع ش: والكلام في النفل المطلق أمّا غيره كالرواتب والوتر فالمحافظة على العدد المطلوب فيه أفضل ففعل الوتر 
إحدى عشرة في الزمن القصير أفضل من فعل ثلاثة مثلاً في قيام يزيد على زمن ذلك العدد لكون العدد فيما ذكر بخصوصه 
0 للشارع اه. قوله: (وللمتنفل) إلى قوله ومن ثم في النهاية كما مرّ. قوله: (لزم) أي حدّ الركوع قوله: (كما مرٌ) أي 
في المتن قوله : (نعم ينبغي الخ) الظاهر أن هذا الكلام محله فيما إذا أراد الركوع من قيام أمَا إذا أراد أن يستمرٌ هاوياً إلى 
الجلوس ثم يركع من جلوس فلا مانع من ذلك وإن قرأ الفاتحة في جميع هويه ولم يكملها إلا بعد جلوسه سم . قوله: 
(ويحتمل الخ) اعتمده النهاية كما مرّ. 
قوله : (بحث الأول) أي قوله: وللمتنفل إلى ومن ثم قوله: (إلا للنفل الخ) عبارة النهاية وسئل الوالد رحمه الله تعالئ 
عمّن يصلي النفل قائماً هل يجوز له أن يكبّر للإحرام حال قيامه قبل اعتداله وتنعقد به صلاته» أو لا؟ فأجاب بأنه يجوز له 
تكبيرته المذكورة وتنعقد بها صلاته لأنه يجوز له أن يأتي بها في حالة أدنى من حالته ولو في حال اضطجاعه ثم يصلَي قائماً 
ولا ينافي هذا ما أفتى به سابقاً من إجزاء قراءته في هويه للجلوس دون عكسه لأنه هنا لم يدخل في الصّلاة ة إذ لا يتم دخوله 
فيها إلا بتمام تكبيره بخلاف مسألة القراءة فسومح هنا ما لم يسامح به ثم اه قال سم: وفي إفتائه بامتناع القراءة في النفل في 
نهوضه إلى القيام نظر لعدم اشتراط القيام في النفل وكذا في الفرق لأنه بتمام الإحرام يتبيّن الدخول من أوّله ولأنه يعتبر له ما 
يعتبر للصّلاة كاجتناب المفسدات على أنه قد ينعكس الفرق لأنه يحتاط للانعقاد ما لا يحتاط لغيره ألا ترى أنه لو شرك فى 
تكبيرة الإحرام معه غيره بأن قصد مع الإحرام غيره ضرّ بخلاف ما لو قصد بالركن كالقراءة الركن وغيره فإنه لا يضر اه. 
وفي ع ش: والرشيدي ما يوافقه في النظر الأوّل حيث قالا واللفظ للأوّل وفيه نظر؛ لأنه وإن كان صائراً لما هو أكمل فليس 
بواجب لجواز فعل النفل جالساً فالقياس جواز قراءته في النهوض كما تجوز في الهوي إلى القعود اه. قوله : (نقييده) أي 
هذا البحث بما ذكر يعني به قوله نعم ينبغي أنه لا يحسب ركوعه إلا بزيادة انحناء له بعد فراغ قراءته قوله : (وبعضهم الخ) 
عطف على قوله بعضهم بحث الخ كردي . قوله : (انحنى عن القعود الخ) لعلّه فيما إذا عجز عن القعود وإلا فينافي ما تقدّم 
في شرح بحيث لا يسمّى قائماً لم يصح ويحتمل أنه على إطلاقه وإنما المقصود من حكايته آخره وهو قوله: ويزيد انحناء 
وإن كان إطلاق أوّله غير مرضي له. قوله: (فيما قتّدت به) وهو قوله: نعم ينبغيء الخ . قوله: (واعتراضه) أي الإفتاء 
المذكور أو التقييد المذكور. قوله: (بقولهم إن المضطجع الخ) أي فقياسه في مسألتنا أن يتتصب ثم يركع . قوله : (هناك) أي 
في الاضطجاع . 


ألوله (نعم ينبغي ل يعسي ركوغه الخ) لامر هذا اكد الكونه ١‏ أراد الركوع من قيام أمّا إذا أراد أن 
جلوسه . قوله: (لا للتفل الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بجواز الاحرام بالتفل في نهوضه إلى القيام وبامتناع القراءة فيه في 
نهوضه إلى القيام واستشكل أحدهما بالآخر وفّق بأنه في الأول لم يدل في الصلاة بعد فوسع فيد بخلافه في الثاني وفي 
الإفتاء الثاني نظر لعدم اشتراط القيام في النفل وكذا في الفرق لأنه بتمام الإحرام يتبيّن الدخول من أوّله ولأنه يعتبر له 
ما يعتبر للصّلاة كاجتناب المفسدات» على أنه قد ينعكس الفرق لأنه يحتاط للانعقاد ما لا يحتاط لغيره ألا ترى أنه لو شرك 
في تكبيرة الإحرام معه غيره بأن قصد مع الإحرام غيره ضر بخلاف ما لو قصد بالركن كالقراءة الركن وغيره فإِنه لا يضرٌ. 


أض الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا يمكن هنا الركوع مما هو فيه فلزمه الارتفاع إلى المرتبة التي قبله ثم الركوع فيها بخلافه في مسألتناء وبعضهم جوز 
لمريد سجدة التلاوة ف في النفل قراءة الفاتحة في هويه إلى وصوله للسجودء (الرابع) من الأركان (القراءة) للفاتحة في 
القيام أو بدله لما يان (ويتين) وقيل يجب (بعد التحرم) بفرض أو نفل ما عدا صلاة الجنازة ولو على غائب أو قبر 
على الأوجه. (دعاء الافتتاح) إلا لمن أدرك الإمام في غير القيام ما لم يسلم قبل أن يجلس أو في الاعتدال وإلاً لمن 


قوله : (قراءة الفاتحة في هويه) صورته أن يتذكّر في هويه لسجود التلاوة أنه ترك الفاتحة أو شك فيها فيقرأها في 
الهوي كردي . قوله : (لما يأتي) أي لأدلة تأتي في شرح وتتعيّن الفاتحة قول المتن (بعد التحرّم) قال في شرح العباب: هو 
أحسن من تعبير غيره بعقب إذ الظاهر أنه لو سكت بعد التحرّم طويلاً لم يفت عليه دعاء الافتتاح انتهى بقي ما لو أتى بذكر 
غير مشروغ قبل دعاء الافتتاح فهل يفوت حينئذ فيه نظر وفي العباب ولو أدركه أي المأموم والإمام في أثناء الفاتحة فأتمّها 
الإمام قبل افتتاحه أمن لقراءة إمامه ثم افتتح قال في شرحه: لأن التأمين يسير فلا يفوت به سئّة الافتتاح بخلاف التأمين لقراءة 
غير إمامه قياساً على ما يأتي في قطع موالاة الفاتحة انتهى. وقوله: قياساً الخ يدل على ترجيح الفوات بالذكر الغير 
المشروعء فليتأمّل. وأفاد الشارح في باب صلاة العيد أنه لا يفوت دعاء الافتتاح على المأموم بشروع إمامه في الفاتحة. 
فرع: الوجه أنه يجري في ترتيب دعاء الافتتاح وموالاته ما يأتي في التشهّد وأنه يحصل أصل السئة ببعضه سم وقوله: وفي 
العباب الخ أي وبافضل والنهاية وقوله: يدل على ترجيح الخ يأتي عن ع ش رده وترجيح عدم الفوات وعن السيّد البصري 
ما يوافقه أي ع ش. قوله: (بفرض) إلى قوله وكنى في النهاية إلا ما أنبّه عليه وكذا في المغني إل قوله: ولو على غائب إلى 
المتن قول المتن (دعاء الافتتاح) أي دعاء يفتتح به الصّلاة وفي تسميته دعاء تجوز لأن الدعاء طلب وهذا لا طلب فيه وإنما 
هو اخبار فسمي دعاء باعتبار أنه يجازى عليه كما يجازى على الدعاء كما قاله الأجهوري أو باعتبار أن آخره دعاء وإن لم 
يكن مذكوراً هنا وهو: اللّهمَّ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء فإن هذا منه شيخنا الخفي اه 
بجيرمي . وقوله: وإنما هو إخبار فيه نظر ويأتي عن السيّد البصري خلافه» وقوله: فإن هذا منه فيه أن ذاك دعاء مستقل من 
أدعية الافتتاح كما يأتي عن النهاية . قوله: (إلأ لمن الخ) عبارة النهاية لمنفرد وإمام ومأموم تمككن منه بأن أدرك إمامه في 
القيام دون الاعتدال أي وما بعده وأمن فوت الصّلاة أو الأداء وقد شرع فيها وفي وقتها ما يسع جميعها وغلب على ظئّه أنه 
مع اشتغاله به يدرك الفاتحة قبل ركوع إمامه اه. قال الرشيدي: قوله م ر: وأمن ف.ات الصّلاة أي بأن لا يخاف الموت بأن 
لم يحضره ما يخشى منه الموت عاجلاً. وقوله م ر: وقد شرع الخ هذا قيد رابع وهو المراد بقول غيره: وأمن فوت وقت 
الصَّلاةء» والحاصل أنه لا بد من أمنه فوت الصّلاة من أصلها كما مرّ تمثيله وفوت الأداء كأن لم يبق من الوقت الأ ما يسع 
الصّلاة لكن يرد عليه أن هذا يغني عمًا قبله وفي حاشية الشيخ الجواب عن هذا بما لا يشفي اه. وقوله: إلا ما يسع الصّلاة 
يأتي عن المغني والأسنى ما يخالفه قوله: (إلأ لمن أدرك الإمام في غير القيام الخ) وعليه فلو تعوّذ ثم هوى ثم سلّم الإمام 
قبل أن يجلس فعاد فهل يأتي به لأن التعوّذ المذكور غير مشروع لهء أو لا؟ لوجود صورة التعوّذء محل تأمل. لعلّ الأوّل 
أقرب بصري: قوله: (ما لم يسلم الخ) أي أو يخرج من الصّلاة بحدث أو غيره قبل أن يوافقه مغني . قوله: (قبل أن يجلس) 
ظاهره ولو بعد هويه للجلوس فليحرر بصري . قوله: (أو الاعتدال) قد يشمله غير القيام قوله: (إلا لمن) أي المأموم سم . 


قوله: (بعد التحرّم) قال في شرح العباب: هو أحسن من تعبير غيره بعقب إذ الظاهر أنه لو سكت بعد التحرّم طويلاً لم 
يفت عليه دعاء الافتتاح ١‏ ه بقي ما لو أتى بذكر غير مشروع قبل دعاء الافتتاح فهل يفوت حينئذ فيه نظر ويحتمل ان لا 
يفوت إذ لم يقدم عليه شيئاً مطلوباً في الصّلاة ويحتمل الفوات كما تنقطع بذلك موالاة الفاتحة وفي العباب ولو أدركه أي 
الإمام المأموم في أثناء الفاتحة فأتمّها الإمام وقبل افتتاحه أمن لقراءة إمامه ثم افتتح قال في شرحه: لأن التأمين يسير فلا 
تفوت به سئّة الافتتاح بخلاف التأمين لقراءة غير إمامه قياساً على ما يأني في قطع موالاة الفاتحة اه. وقوله: فياساً الخ يدل 
على ترجيح الاحتمال الثاني فليتأمّل وأفاد الشارح في باب صلاة العيد أنه لا يفوت دعاء الافتتاح على المأموم بشروع إمامه 
في الفاتحة . 

فرع : الوجه أنه يجري في ترتيب دعاء الافتتاح وموالاته ما يأتي في التشهد وأنه يحصل أصل السئّة ببعضه قوله: (إلا 
لمن أدرك الخ) أي فلا يستحب وهذا لا ينافي الجواز إلآ لمانع قوله: (وإلا لمن) أي مأموم خاف الخ. 


باب صفة الصلاة ٠‏ يضن 


خاف فوت بعض الفاتحة لو أتى به وإلآ إن ضاق الوقت بحيث يخرج بعض الصلاة عنه لو أتى به والتعوّذ مثله في هذه 
الثلاثة» وإلا إن شرع في التعوّذ أو القراءة ولو سهواً. وورد فيه أدعية كثيرة مشهورة وأفضلها وجهت وجهي, أي ذاتي 
وكنى عنها بالوجه إشارة إلى أن المصلي ينبغي أن يكون كله وجها مقبلا بكليته على الله تعالى لا يلتفت لغيره بقلبه في 
لحظة منهاء وينبغي محاولة الصدق عند التلفظ بذلك حذراً من الكذب في مثل هذا المقام» للذي فطر السموات 
والأرض أي أبدعهما على غير مثال سبق حنيفاً أي مائلاً عن كل الأديان والطرائق إلى دين الحق وطريقه» وتأتي به 
ويما بعده المرأة أيضاً على إرادة الشخص» الم ا انعا ا ب لطا جه وا اق اال جا ولط و1 وز مر اق م 1 يا 


قوله : (وإلاً إن ضاق الخ) هذا يوافق ما تقدّم في بحث المدّ عن الأنوار أنه لو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط استحبٌ 
الإتيان بالسئن وإن لزم خروج الوقت قبل الفراغ نعم لا يبعد أن محل استحباب الإتيان بالسنن حينئذ إن أدرك ركعة في 
الوقت م ر اه سم وفي ع ش هنا ما يوافقه ويفيده أيضاً قول المغني والإسني ولا يسن لمن خاف فوت القراءة خلف الإمام 
أو فوت وقت الصّلاة أو وقت الأداء بأن لم يبق من وقتها إلآ ما يسع ركعة اه ويأتي عن ع ش عند قول المتن ويسرّهما 
توجيه كلام الشارح . قوله : (في هذه الثلاثة) أي المستثناة قد يوهم أنه إذا أدرك الإمام في غير القيام بشرطه يترك التعوّذ 
مطلقاً وليس بمراد ولذا قال في النهاية: ثم يسن التعوّذ بالشروط المتقدّمة ما عدا الجلوس معه؛ لأنه مفوت ثم لفوات 
الافتتاح به لا هنا لأنه لقراءة لم يشرع فيها اه. وقالع ش: أي أما إذا أدركه فيه فإنه يجلس معه ثم إذا قام تعوّذ بخلاف ما 
مرّ في الافتتاح فإنه حيث أدركه في غير القيام لا يأتي بالافتتاح ومثل الجلوس ما لو أدركه في غيره مما لا يقرأ فيه عقب 
إحرامه كالاعتدال وتابعه فيه اه. قوله: (وإلأإن شرع في التعوّذ الخ) ظاهره وإن اشتغل بأذكار غير مشروعة ونظر فيه سم 
على حج أقول: والذي ينبغي أخذاً من هذه العبارة ونحوها عدم الفوات ع ش وتقدّم عن السيّد البصري ما يوافقه . قوله: 
(ولو سهواً) بخلاف ما إذا أراده فسبق لسانه إلى التعوّذ فيما يظهر سم . قوله: (أدعية كثيرة الخ) منها: الحمد لله حمداً كثيراً 
طيّباً مباركاً فيه» ومنها : الله أكبر كبيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاء ومنها: اللّهمْ باعد بيني وبين خطاياي إلى آخرهء وبأيها 
افتتح حصل أصل السئّة لكن الأول أي وجهت وجهي الخ أفضلهاء قاله في المجموع. وظاهر استحباب الجمع بين جميع 
ذلك لمنفرد وإمام من ذكر أي جمع مخصورين الخ وهو ظاهر خلافاً للأذرعي نهاية. قالع ش: قوله إلى آخره أي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب اللّْهم نقّني من خطاياي كما ينقّى الثوب الأبيض من الدّنس.ء اللّهمَ اغسلني من خطاياي بالماء 
والثلج والبرد» زواة الخيخان اكه شرح الزر قن والمراد المققرة 0 القسل الحقيني بها اه . قوله: (وكنى) أي : تجوز 
قوله : (وينبغي محاولة الصدق الخ) كأن المراد الصدق في الطلب وعدمه وإلا فحقيقة الصدق والكذب المعروفين لا تتأتى 
هنا إذ موردهما الخبر وما نحن فيه من حيّز الإنشاء والدعاء بصري . وقوله : والدعاء قد مرّ ما فيه نعم الظاهر أنه لإنشاء 
الإخلاص كما نبّه عليه بعضهم وقد تقرّر في محله أن كل إنشاء متضمّن لخبر. قوله : (وتأتي) إلى قوله: ويؤيّده في النهاية 
إلا ما أنبّه عليه وإلى قوله: ويردٌ في المغني إلا قوله: قيل. قوله: (على إرادة الشخص الخ) نحو المسلمين غني عن التأويل 
بإرادة الشخص بناء على التغليب المشهور في نحو ذلك بصري عبارة النهاية ومعلوم أن المرأة تأتي بجميع ذلك بألفاظه 
المذكورة للتغليب الشائع لغة واستعمالاً وإرادة الشخص في نحو حنيفاً محافظة على لفظ الوارد اه. قالع ش: قوله 


قوله: (وإلاً إن ضاق الوقت الخ) هذا يخالف ما تقدّم في بحث المد عن الأنوار أنه لو بقي من الوقت ما يسع الأركان 
فقط فقد استحبٌ الإتيان بالسئن وإن لزم خروج الوقت قبل الفراغ نعم لا يبعد أن محل استحباب الإتيان بالسنن حينئذ إن 
أدرك ركعة في الوقت م ر. قوله: (بحيث يخرج بعض الصلاة عنه) يفيد أنه لو بقي من الوقت ما يسع أركان الضّلاة فقط لم 
يستحبٌ دعاء الافتتاح وإن جاز المدّ حينئذ فانظره مع ما تقدّم عن الأنوار في المدّ أنه لو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط 
استحبٌ أن يأتي بالسنن ثم رأيت الشارح في شرح العباب بعد أن ذكر أن الأذرعي والزركشي تردّدا في وجوب التركء قال: 
وقد يؤخذ مما قرّرته في كلام البغوي السابق أوّل التيمّم وكتاب الصّلاة أنه إن شرع في الصلاة وقد بقي من وقتها ما يسعها 
لم يجب الترك لأن الاشتغال به حينئذ كغيره من السئن مدّ لها وهو جائز في هذه الحالة اه. وما أوردناه غير ذلك لأن كلام 
الأنوار أفاد أن الإتيان بالسنئن سئّة وهو غير المدّ فإن المدّ جائز وليس بسنّة فتأمّله قوله: (ولورسهواً) بخلاف ما إذا أراده فسبق 
لسانه إلى التعوّذ فيما يظهر. 


4" الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويؤيده أمره يَكهِ لفاطمة بأنْ صلاتي الخ عند شهود أضحيتهاء وبه يرد قول الإسنوي: القياس المشركات المسلمات 
وقول غيره القياس حنيفة مسلمة وهو حال من وجهيء» قيل: لا من ضمير وجهت ثلثلا يلزم تأنيثه ويرد بأنّه إذا فرض أنْ 
المراد الشخص لم يلزم ذلك مسلماً وما أنا من المشركين» تأكيد لائق بالمقام إن صلاتي خصّت لأنها أفضل أعمال 
البدن ولأن الكلام فيهاء ونسكي أي عبادتي ومخياي ومماتي لله رصّ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين» وكان كل تارة يقول هذا وتارة يقول ما في الآية لانّه أول المسلمين مطلقاً ولا يجوز لغيره ذكره إلا إن 
قصد لفظ الآية» ولا يزيد الإمام على هذا إلا إن أم في مسجد غير مطروق بمحصورين رضوا بالتطويل ولم يطرأ 
غيرهم» وإن قل حضوره ولا تعلق بعينهم حق كأجراء وأرقاء ومتزوجات, (ثم) بعده إن أتى به سن (التعؤذ) فثئم لندب 


م ر: وإرادة الشخص لعل المراد أنها تقوله ويحمل ذلك منها على إرادة الشخص لا أن مشروعيّته في حقّها تتوقف على 
الإرادة اه. قوله: (ويؤيّده الخ) عبارة المغني ويدلّ له ما رواه الحاكم في مستدركه أنه عليه الصَّلاة والسّلام قال لفاطمة 
رضي الله تعالئ عنها : «قومي فاشهدي أضحيتك وقولي: إن صلاتي ونسكي» إلى قوله: «من المسلمين» وقال تعالى: 
هو م مِنّ الْقتئِينَ4 [العحرم: ]1١‏ أي من القوم المطيعين اه. قوله: (وبه) أي بالتأويل المذكور أو الأمر المذكور. قوله: 
ليرد قول الإسنوي القياس المشركات الخ) ومع ذلك لو أنت به حصلت السئة ع ش وقال السيّد البصري ما نضه في رد هذا 
القول بما أفاده تأمّل اه. قوله: (قيل الخ) وافقه المغني؛ كما مرّ. قوله: (لثلاً يلزم) أي في الأنثى سم قوله: (ناعيد الخ؟ 
قد يقال بل هو تخصيص بعد التعميم لا يقال فيه تأكيد للخاص لأنا نقول في التفصيل زيادة على الإجمال بصري . قوله: 

(أي عبادتي) أي فهو من عطف العام سم قوله: (ومحياي) بفتح الياء (ومماتي) بإسكان الياء على ما عليه الأكثرفيهما ويجوز 
فيهما الإسكان والفتح مغني . قوله: (وبذلك) هل المشار إليه الدعاء أو الصّلاة والنسك أو أحدهما سم . وقال اليبصري: 

الإشارة إلى الإخلاص في العمل وعدم الرياء اه. والأقرب الموافق لما في يعض التفاسير. قوله: (وآنا من المسللميك) فيه 
تأكيد سم قوله : (لأنّه أوَل المسلمين مطلقاً) عبارة المغني والأسنى أي والنهاية لأنه وَل مسلمي هذه الأمّة اه. وما أفادته 
بظواهر الفقه أنسب وإن كان ما أفاده الشارح أعذب وإلى التحقييق أقرب بصري عبارة ع ش. قوله م ر: لأنه وَل مسلمي 
هذه الأمّة أي في الوجود الخارجي فلا ينافي أنه أوْل المسلمين مطلقاً كما في حج لتقدّم خلق ذاته أي روحه وإفراغ النبوّة 
عليه قبل خلق جميع الموجودات اه. قوله: (ولا يجوز لغيره ذكره الخ) ظاهره الحرمة عند الإطلاق وقد تقتضي الحرمة 
البطلان لأنه حينئذ كلام أجنبي مخالف للوارد في حقّ هذا القائل وقد يتوققف في كل من الحرمة والبطلان لأنه لفظ قرآن ولا 
صارف إلآ أن يدّعي أن قريئة الافتتاح صارفة وفيه ما فيه ويبقى ما لو أتى بمعنى من المسلمين كقوله: وأنا مسلم أو وأنا ثاني 
المسلمين في حقٌ الصدّيق سم على حج . أقول: والظاهر الاكتفاء لأنه مساو في المعنى لقوله: وأنا من المسلمين ع ش. 
قوله : (ولا يزيد الإمام على هذا) ويسنّ للمأموم الإسراع به إذا كان يسمع قراءة إمامه نهاية ومغني . قالع ش: هذا صريح 
في أنه يقرؤه وإن سمع قراءة إمامه اه. قوله: (إلأ إن أمّ في مسجد الخ) فيزيد كالمنفرد اللَّهمْ أنت الملك لا إله إل أنت 
سبحانك وبحمدك أنت ربّي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
واهدنى لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيّئها لا يصرف عني سيّئها إلا أنت» لبيك 
وسعديك والخير كله في يديك والشرٌ ليس إليك أي لا يتقرّب به إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك 
مغني وأسنى ونهاية . قوله: (رضوا بالتطويل الخ) قد يقال شرط الرضا يغني عن شرط الحصر وترجع الشروط إلى أربعة 
بصري قوله: (بعده) إلى قوله وقضيّة كلامه في النهاية إل قوله المحمول إلى أي أردتها قول المتن (التعؤذ) نقل عن 


قوله: (لثلاً يلزم) أي في الأنثى قوله: (أي عبادتي) أي فهو من عطف العام قوله: (وبذلك) هل المشار إليه الدعاء أو 
الصّلاة والنسك أو أحدهما قوله: (وأنا من المسلمين) فيه تأكيد قوله: (مطلقاً) عبارة شرح الروض لأنه وَل مسلمي هذه الأمة 
قوله: (ولا يجوز لغيره ذكره إلا إن قصد لفظ الآية) ظاهره الحرمة عند الإطلاق وقد تقتضي الحرمة البطلان لأنه حينئذ كلام 
أجنبي مخالف للوارد في حق هذ القائل وقد يتوئف في كل من الحرمة والبطلان لأنه لفظ قرآن ولا صارف إلا أن يدعي أن 
قرينة الافتتاح صارف وفيه ما فيه ويبقى ما لو أتى بمعنى من المسلمين» كقوله: وأنا مسلم أو وأنا ثاني المسلمين في حقٌ 
الصديق. 


باب صفة الصلاة اخ 


ترتيبه إذا أرادهما لا لنفي سئية التعوّذ لو أراد الاقتصار عليه وذلك للآية المحمول فيهما عند أكثر العلماء الأمر على 
الندب وقرأت على أردت قراءته أي إذا أردتها فقل: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»؛ ومن ثم كان هذا هو أفضل صيغة 
وسيأتي في العيد أن تكبيره بعد الافتتاح وقبل التعوّذء وبحث عذم ندبه لمن يأتي بذكر بدل الفاتحة مردود بأنّ الأوجه 
خلافه لأنّ للنائب حكم المنوب عنه ويفوت بالشروع في القراءة ولو سهواً (ويسرهما) ا 00 


خصائص الشامي والخصائص الصغرى للسيوطي» إن من خصائصه عليه الصّلاة والسّلام وجوب التعوّذ لقراءته عليه الصّلاة 
والسّلام اه. وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الصّلاة وخارجها ع ش . قوله: (المحمول الخ) قد ينافيه ما مر آنفاً عن ع ش 
عن الخصائص . قوله: (أي إذا أردتها) أي إرادة متّصلة بقزاءته سم عبارة البجيرمي . قال الشيخ بهاء الدين في عروس 
الأفراح : ورد عليه سؤال وهو أن الإرادة إن أخذت مطلقاً لزم استحباب الاستعاذة بمجرّد إرادة القراءة حتى لو أراد ثم عن له 
أن لا يقرأ يستحبٌ له الإستعاذة وليس كذلك وإن أخذت الإرادة بشرط اتّصالها بالقراءة استحال التعوّذ قبل القراءة. قال 
الدماميني : : وبقي قسم آخر باختياره يزول الإشكال وذلك أنا نأخذه مقيّدة بأن لا يعرض له صارف عن القراءة عناني اه 
قوله : (ومن ثمْ) يعني لأجل ورود هذا التفسير وكان ينبغي التنبيه عليه أوّلاً حتى يظهر هذا التفريع عبارة سم وهو أفضل من 
نحو أنا عائذ بالله من الشيطان الرّجيم؛ لأنه الوارذ ولو أتى بمعنى هذه الصَّيغْ كأتحصن بالله أو ألتجىء إليه من الشيطان 
الرّجيم فينبغي حصول المقصود في الجملة وإن فاته العمل بطلب خصوص تلك الصيغ اه. عبارة النهاية والمغني: 
ويحصل بكل ما اشتمل على التعوّذ من الشّيطان الرجيم وأفضله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اه. زاد الثاني : وقيل أعوذ 
بالله السميع. العليم من الشّيطان الرّجيم اه. قوله: (كان هذا هو أفضل صيغة) أي بالنسبة للقراءة أو مطلقاً وإلا فلا خفاء أن 
التعوّذ الوارد لدخول المسجد أو الخروج منه أو لدخول الخلاء الأفضل المحافظة فيه على لفظ الوارد رشيدي. وقوله: أو 
مطلقاً لعل صوابه لا مطلقاً قوله: (وبحث عدم ندبه الخ) اعتمد المغني عبارته . 


تنبيه: كلام المصنف يقتضي استحباب التعوّذ لمن أتى بالذكر للعجز كما أنه يأتي بدعاء الافتتاح . وقال في 
المهمات : إن المتّجه أنه لا يستحب وهو ظاهر لأن التعوّذ لقراءة القرآن ولم يوجد بخلاف دعاء الافتتاح اه . قوله : (لأن 
للنائب حكم المنوب عنه) قضيّة ذلك سن البسملة لمن أحسنها أيضاً وقد يقال إذا أحسن البسملة وجبت لأنها آية من الفاتحة 
ومن قدر على آية منها لزمته . قوله: (فرع): تعارض التعوّذ ودعاء الافتتاح بحيث لم يمكن إلا أحدهما دون الجمع بينهما 
فهل يراعى الافتتاح لسبقه أو التعوّذ لأنه للقراءة الأفضل والواجبة فيه نظر سم على حج أقول : الأقرب الثاني لأن المقصود 
جه حلط من السيطان رارقا ذهو لزت لكل قواءا ع ش قوله: «ويفوت) أي التعوّذ وقوله : ولو سهواً خرج به ما لو 
سبق لسانه فلا يفوت وكذا يطلب إذا تعوّذ قاصداً القراءة ثم أعرض عنها بسماع قراءة الإمام حيث طال الفصل باستماعة 
لقراءة إمامه بخلاف ما لو قصر الفصل فلا يأتي به ع الا وا ري 1 
أمكنه بعض الافتتاح أو التعوّذ أتى به محافظة على المأمور به ما أمكن وعلم عدم ندبهما لغير المتمكن بأن اختلٌ فيه شرط 
مما ذكرناه بل قد يحرمان أو أحدهما عند خوف ضيق الوقت نهاية قالع ش: قوله م ر: أي بحيث يسمع الخ أي فلا يزيد 
على ذلك وظاهره ولو قصد تعليم المأمومين للتعوّذ والافتتاح لإمكان ذلك إما قبل الصّلاة وإمّا بعدها وقوله: واكم 
بعض الافتتاح الخ أي بأن خاف من الإتيان بهما ركوع الإمام وهو في أثناء الفاتحة وقوله أو التعوّذ الخ وهو أي ب بعض التعوّذ 
صادق بأن يأتي بالشيطان أو الرجيم فقط ولعله غير مراد وإن المراد الإتيان بأعوذ بالله وقوله م و : أو أحدهما عندخوف 


قوله: (على أردت) أي إرادة متّصلة بقراءته . قوله: (أفضل صيغه) هو أفضل من نحو: أنا عائذ بالله من الشيطان الرجيم 
لأنه الوارد ولو أتى بمعنى هذه الصيغ كأتحصن بالله أو ألتجىء إليه من الشيطان الرجيم فينبغي حصول المقصود في الجملة 
وإن فاته العمل بطلب خصوص تلك الصيغ قوله: (لأن للنائب حكم المنوب عنه) قضيّة ذلك سنّ البسملة لمن أحسنها أيضاً 
وقد يقال: إذا أحسن البسملة وجبت لأنها آية من الفاتحة ومن قدر على آية منها لزمته . فرع : تعارض التعوّذ ودعاء الافتتاح 
بحيث لم يمكن إل ناكا درن المحي لبوق ندر راض الاق لسن )د ارد لاله را لالس والواجبة فيه نظر. 
قوله: (ويفوت الخ) لا يقال هو مكرّر مع قوله السابق أو القراءة ولو سهواً لأن ذاك في الافتتاح وهذا في التعوّذ قوله: (ولو 
سهواً) انظر سبق اللّسان. 


ندباً حتى في جهرية كسائر الأذكار» وقضية كلامهم أنه خارجها يجهر به للفاتحة وغيرها وعليه أئمة القراء ومحله كما 
بحث إن كان ثم من يسمعه لينصت لثلا يفوته من المقروء شيء قيل : وبهذا يفرق بينه وبين داخلهاء ويرد عليه الإمام 
في الجهرية فإنه يسر به مع أن المأمومين مأمورون بالإنصات له فالأولى التعليل بالاتباع والأوجه أنّه خارجها سنة عين 
ويفرق بينها وبين التسمية للآكلين بأن القصد ثم حفظ المطعوم من الشيطان وهو حاصل بالتسمية الواحدة» وهنا حفظ 
القارىء فطلبت من كل بخصوصه وبه يظهر أنْ التسمية في الوضوء سئّة عين. (ويتعوّذ كل ركعة على المذهب) لأنْ 
كل قراءة جديدة وهو لها لا لافتتاحها ومن ثم سنّ في قراءة القيام الثاني من كل من ركعتي صلاة الكسوف وإِنْما لم 
يعدّه لو سجد لتلاوة لقرب الفصل وأخذ منه أنه لا يعيد البسملة أيضاًء وإن كانت السئّة لمن ابتدأ من أثناء سورة أي 


ضيق الوقت أي بأن أحرم بها وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا فقد مر أنه يأتي بالسئن إذا أحرم في وقت يسعها وإن لزم 
صيرورتها قضاء لكن يشكل عليه ما يقتضيه كلام الروض من أنه إذا شرع في الصّلاة في وقت يسعها كاملة بدون دعاء 
الافتتاح ويخرج بعضها بتقدير الإتيان به تركه وصرح بمثله حج» ومن ثم قال سم في شرح الغاية: يستثنى من السئن دعاء 
الافتتاح فلا يأتي به إل حيث لم يخف خروج شيء من الصّلاة عن وقتها اه. وعليه فيمكن الفرق بينه وبين بقيّة السئن بأنه 
عهد طلب ترك دعاء الافتتاح في الجنازة وفيما لو أدرك الإمام في ركوع أو اعتدال فانحطت رتبته عن بقيّة السنن أو بأن 
السنن شرعت مستقلة وليست مقدّمة لشيء بخلاف دعاء الافتتاح ع ش قوله: (ندباً) إلى قوله: وقضية الخ في المغني. 
قوله : (حتى في جهرية الخ) وفي شرح الروض وقضية كلام المصنف أنه يجهر بالتعوّذ وإن أسرٌ بالقراءة وليس كذلك بل هو 
على سئنها إن جهراً فجهر» وإن سرًاً فسر إلا في الصّلاة فيسرٌ به مطلقاً ويسنّ رفع الصوت بالقراءة ومحل أفضليته إذا لم 
يخف رياء ولم يتأ به أحد وإلا فالإسرار أفضل انتهى اه سم قوله: (ومحله كما بحث الخ) تقدّم خلافه آنفاً ويوافق ما تقدّم 
قولع ش وهما أي التعوّذ والتسمية تابعان للقراءة إن سرًاً فسرٌ وإن جهراً فجهر لكن استثنى ابن الجزري في النشر من 
الجهر بالتعوّذ غير الأول في قراءة الإدارة المعروف الآن بالمدارسة» فقال: يستحبٌ منه الإسرار لأن المقصود جعل 
القراءتين في حكم القراءة الواحدة اه. وينبغي جريان مثله في التسمية للعلّة المذكورة فليراجع اه. وقد يقال: مقتضى 
العلّة المذكورة عدم استحباب التعوّذ والتسمية بالكلية لا ندب الإسرار. قوله: (لينصت الخ) المتبادر رجوعه لقوله: ومحله 
الخ . قوله: (وبهذا) أي التعليل قوله: (التعليل) أي لندب الجهر في خارج الصّلاة. قوله: (والأوجه أنه) أي التعوّذ وقوله: 
خارجها ليس احترازاً عن داخلها كما هو ظاهرء وقوله: سنّة عين أي فيطلب من كل من المجتمعين للقراءة سم عبارة السيّد 
البصري قوله: سنّة عين ينبغي أن يكون محل هذا حيث اجتمع جماعة على القراءة فإنه الذي يتوهم فيه الاكتفاء بتعوّذ واحد 
وإلا فلو قرؤوا مرتبين فلكل قراءة مستقلة فأنى يتوهم الاكتفاء بتعوذ غيره السابق لقراءة نفسه ١‏ ه قوله: (ويفرق بينها) أي 
الاستعاذة قوله: (وبه) أي بذلك الفرق قول المتن (ويتعوذ كل ركعة الخ) أي لحصول الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره 
مغني ونهاية. قوله: (في كل) أي من الركعات قوله: (وهو لها لا لافتناحها الخ) أي والتعوّذ للقراءة لا لافتتاح الصّلاة وبه 
يعلم ما في الإضمار الأخير من الإيهام بضري . قوله: (ومن ثمّ) إلى قوله: وأخذ في النهاية والمغني ما يوافقه. قوله: 
(لقرب الفصل) قضيّته أنه لو أطاله أعاد التعوّذ وهو الأوجه في شرح العباب وقياسه إعادة البسملة سم على حج اهدع ش. 
قوله : (وأخذ منه) أي من التعليل قوله : (من أثناء السورة الخ) قوّة هذا الكلام تقتضي أنه لا فرق في سنّ التسمية لمن ابتدأ 


قوله: (حتى في جهريّة الخ) في الروض في باب الإحداث وندب تعوّذ لها أي للقراءة جهراً قال في شرحه: وقضيّة 
كلام المصئف أنه يجهر بالتعوّذ وإن أسرٌ بالقراءة وليس كذلك بل هو على سئّتها إن جهراً فجهر وإن سر فسرّء إلأ في 
الصّلاة فيسرٌ به مطلقاً على الأصح اه. ثم ذكر أنه يسنّ رفع الصوت بالقراءة ثم قال: ومحل أفضليّة رفع الصوت إذا لم 
يخف رياء ولم يتأذ به أحد وإلآ فالإسرار أفضل اه قوله: (والأوجه أنه) أي التعوّذ وقوله: خارجها ليس احترازاً عن داخلها 
كما هو ظاهر وقوله: سنّة عين أي فيطلب من كل من المجتمعين للقراءة. قوله: (لقرب الفصل) قضيّته أنه لو طال أعاد التعوّذ 
وهو الأوجه وفي شرح العباب وقياسه إعادة البسملة. قوله: (لمن ابتدأ من أثناء سورة) لا فرق بين الصّلاة وخارجها لكن 
خصه م ر بخارجها فليحرّر. 


باب صفة الصلاة :١‏ 


غير براءة كما قاله الجعبري ورد قول السخاوي: لا فرق أن يبسمل وكسجود التلاوة كل ما يتعلّق بالقراءة بخلاف 
ما إذا سكت إعراضاً أو تكلم بأجنبي» وإن قل وألحق بذلك إعادة السواك, (والأولى آكد) مما بعدها للاتفاق على ندبه 
فيها (وتتعين الفاتحة كل) قيام من قيامات الكسوف الأربعة وكل (ركعة) كما جاء عن نيف وعشرين صحابياً 00 


من أثناء سورة بين الصّلاة وخارجها لكن خصّه م ر بخارجها فليحرّر سم على حج أقول ويوجبّه بأن ما أتى به بعد الفاتحة 
من القراءة في صلاته يعدّ مع الفاتحة كأنه قراءة واحدة والقراءة الواحدة لا يطلب التعوّذ ولا التسمية في أثنائها نعم لو عرض 
لج سي ا وو وو مان و الور ا ماو مج ع 0 
وقوله: نعم لو عرض الخ قضيّته أنه يسنّ للإمام الإتيان بالبسملة فيما لو سكت بعد الفاتحة السكوت المسنون ثم ابتدأ من 
أثناء السورة. وقوله : بالبسملة أي والتعوّذ قوله: (كما قاله الخ) أي استثناء براءة قوله: الاائرة) امتعددم د اهل ار 
الكردي . قال القليوبي: : تكره في أوّلها أي براءة وتندب في أثنائها عند شيخنا الرملي. وقال ابن حج والخطيب وابن 
عبد الحّ تحرم في أوَّلها وتكره في أثنائها وتندب في أثناء غيرها اثّفاقا أه. 

قوله: (أن يبسمل) خبر كانت قوله : : (كل ما يتعلّق بالقراءة) أي كتسبيح من نابه شيء في صلاته ع ش قوله : 
(بخلاف ما إذا سكت الخ) إطلاقه صادق بالقليل وعبارة الأسنى ويكفيه التعوّذ الواحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت 
طويل ذكر ذلك في المجموع اه. وقد يجمع بينهما بأن ذاك في سكوت لا يكون بقصد الإعراض بصري قوله : «وإن قل) 
راجع للسكوت أيضاً قوله : (والحقّ الخ) قال في شرح العباب: ويسنّ الاستياك أيضاً كما قاله جمع متأخرون لكل سجدة 
تلاوة أو شكر سواء في الأوّل استاك للقراءة أم لا طال الفصل أم قرب على الأوجه. وأمًا الاستياك للقراءة بعد السجود 
فينبغي بناؤه على الاستعاذة» فإن سنت سنّ وإلا وهو الأصح فلا ثم رأيت بعضهم. قال: ولو قطع القراءة وعاد عن قرب 
فمقتضى ندب إعادة التعوّذ إعادة السواك أيضاً وهو ظاهر فيما ذكرته اه أي من بناء السواك على الاستعاذة سم . 

قوله : (بذلك) أي بإعادة التعوّذ قول المتن (وتتعيّن الفاتحة) أي قراءتها حفظاً أو نظراً في مصحف أو تلقيئاً أو نحو 
ذلك» وقوله: كل ركعة أي في قيامها أو بدله للمنفرد وغيره سرية كانت الصّلاة أم جهرية فرضاً أم نفلا مغني» زاد النهاية : 
وقد يجب تكرير الفاتحة في الركعة الواحدة أربع مرّات فأكثر كأن نذر أن يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته فإن كان 
في غير القيام وجب عليه أن يقرأ إذا فرغ من الصّلاة وإن كان في القيام وجب عليه أن يقرأ حالاً لأن تكرير الفاتحة لا يضرٌ 
كما ذكره القاضي حسين في فتاويه اه. قالع ش: قوله م ر: أن يقرأ إذا فرغ الخ ينبغي أن المعنى أنه يعذر في التأخير إلى 
فراغ الصّلاة فلو خالف وقرأ ة في الركوع أو غيره اعتدٌ بقراءته» وقوله م ر: وجب عليه الخ ينبغي أن محل ذلك في المأموم 
ما لم يعارضه ركوع الإمام فإن عارضه فينبغي أن يتابعه ويتدارك بعد وقوله م ر: حالا ظاهر إن عطس بعد فراغ القراءة 
الواجبة وإلا فينبغي أن يكمل الفاتحة عن القراءة الواجبة ثم يأتي بها عن النذر إن أمن ركوع الإمام كما تقدّم وإلا أخرها إلى 
تمام الصّلاة.وبقي ما لو عرض له ذلك وهو جنب هل يقرأ وهو جنب أو يؤحر القراءة إلى أن يغتسل ويكون ذلك عذراً في 
التأخير فيه نظرء والأقرب الثاني حتى لو نذر أن يقرأ عقب العطاس كان محمولاً على عدم المانع وبقي أيضاً ما لو عطس 
قبل الشروع في القراءة فهل يشترط لوقوع القراءة عن الواجب القصد لأن طلبها للعطاس صارف عن وقوعها عن الواجب أم 
لا؟ فإذا قرأها مرّتين وقعت إحداهما عن الركن والأخرى عن النذر وإن لم يعيّن ما لكل والأقرب الأوّل لأنه حيث لم يقصد 
وقعت القراءة لغواً وأما لو اقتصر على مرّة واحدة من غير قصد وركع فإنه تبطل صلاته ع ش. قوله : (كل قيام) إلى قوله: 
فلا اعتراض في النهاية والمغني إلا قوله : ونفي الوجزاء | إلى أنه يكال 


قوله: (لا فرق أن يبسمل) اعتمده م ر قوله: (والحقّ بذلك إعادة السواك) في شرح العباب في باب الوضوء في الكلام 
على الاستياك على الصّلاة وأنه هل يأتي به في أثنائها ما لفظه: ويسنّ أيضاً كما قاله جمع متأخّرون لكل سجدة تلاوة أو 
شكر وسكت عنهما لأن الصلاة قد تشملهما سواء في الأوّل استاك للقراءة أم لا طال الفصل أم قرب على الأوجه. وأمًا 
الاستياك للقراءة بعد السجود فينبغي بناؤه على الاستعاذة فإن سئّت سن لأن هذه تلاوة جديدة وإلأ وهو الأصح فلا ثم رأيت 
بعضهم قال: ولو قطع القراءة وعاد عن قرب فمقتضى ندب إعادة التعوّذ إعادة السواك أيضاً وهو ظاهر فيما ذكرته اه. 
باختصار وقوله: فيما ذكرته أي من بناء السواك على الاستعاذة قوله: (كل ركعة) . 
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وللخبر المتفق عليه: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» الظاهر في نفي الحقيقة لا كمالها وللخبر الصحيح كما 
قاله أئمة حفاظ : «لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرّجل فيها بأمٌ القرآن» ونفي الإجزاء وإن لم يفد الفساد على الخلاف 
الشهير في الأصولء. ؛ لكن محله فيما لم تنف فيه العبادة لنفي بعضها وبفرض عدم هذاء فالدليل على استعماله في 
ا نه يَكيِ قال للمسيء صلاته : #إذا استقيلت القبلة فكبّر ثم اقرأ بم القرآن : ثم اصنع ذلك في 
كلّ ركعة؛ وصح أيضاً أنه بككهِ كان يقرؤها كل ركعة ومر خبر: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وصح أنه نهى المؤتمّين 
به عن القراءة خلفه إلآ بأمَ القرآن حيث قال: «لعلكم تقرؤون خلفي».: قلنا: نعم» قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» . (إلا ركعة مسبوق) فلاتتعين فيها لأنها وإن وجبت عليه يتحملها الإمام عنه بشرطه كما 
يأتي فلا اعتراض على غبارته خلافاً لمن ظنّه زاعماً أنّ ظاهرها عدم وجوبهًا عليه بالكلية» وذلك لأن المتبادر-من تعين 
الشيء عدم قبوله لتحمّل الغير له ومن عدم تعينه قبوله لذلك. وقد يتصوّر ذلك في كل الصلاة لسبقه في الأولى وتخلفه 


قوله : (وللخبر المتّفق عليه الخ) وأمًا خبر من صلّى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة فضعيف عند الحافظ كما بِيّنه 
الدارقطني وغيره نهاية قوله: (على الخلاف الشهير الخ) قال في جمع الجوامع وشرحه ونفي الإجزاء كنفي القبول أي في أنه 
يفيد الفساد أو الصحة قولان بناء للأوّل على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وللثاني على أنه إسقاط 
القضاء فإن ما لا يسقطه بأن يحتاج إلى الفعل ثانياً قد يصمح كصلاة فاقد الطهورين انتهى اه سم . قوله: (لكن محله) أي . 
محل عدم الإفادة أومحل الخلاف . قوله: (لم تنف فيه العبادة) كأن المراد إجزاؤها سم . قوله: (لنفي بعضها) قد يقال هذا 
يتوقف على كون الفاتحة ة بعضاً من الصّلاة وهو أوَّل المسألة إلا أن يقال كونها بعضاً في الجملة محل اتّفاق إذ لا نزاع لأحد 
في أنها تكون من الصّلاة بأن قرئت فيها ولا في ثبوت قراءته عليه الصّلاة والسَّلام إياها في الصّلاة وإِنّما الخلاف في أن 
تمتها على وجه توك الجفيقة غليها آر لل فلتادل ميم قوله : | اويشرش عدم هذا) أي ثوله يعله الخ قود (عاى 
استعماله) أي نفى الإجزاء قوله : (وصح أنه الخ) وأمًا قوله تعالئ: «تَفرَمُوا ما يسَّرَ نه [المزمل: ]٠١‏ فوارد في قيام الليل أو 
ا كر ثم اقرأ ما تير معك من القرآن» على الفاتحة تيا أر هال الغادر هنها جتها ين الأدلة ندر . زاد النهاية: 
وخبر مسلم وإذا قرأ فأصتوا محمول على السورة لحديث عبادة وغيرء أي أنه كك نهى المؤتمين الغ ودلّ على أن محلها 
القيام فلا تجزىء في الركوع ما صح من قوله ك: «إِنّي نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً» اه. قوله: (كما يأني) أي في 
صلاة الجماعة مغني . فوله: (قال: لا تفعلوا إلأ بفاتحة الكتاب الخ) هذا دليل دخول المأموم في عموم الأحاديث المتقدّمة 
نهاية . قوله: (لمن ظئه الخ) عبارة المغني وظاهر كلامه عدم لزوم المسبوق الفاتحة وهو وجه والأصح أنها وجبت عليه 
وتحملها عنه الإمام وتظهر فائدة الخلاف فيما لو بان إمامه محدثاً أو في خامسة أن الركعة لا تحسب له لأن الإمام ليس أهلاً 
للتحمّل فلعلٌ المراد أن تعيّنها لا يستقرّ عليه لتحمّل الإمام لها عنه اه . قوله: (وذلك) أي عدم ورود الاعتراض . قوله: 
(لتحمل الغير) صلة قبوله. قوله: (قبوله لذلك) قد يقال خصوص هذا القبول لا يفهم من عدم التعيّن فضلاً عن تبادره منه 
والمفهوم مجرّد جواز الترك سم . قوله: (وقد يتصؤر) إلى قوله: لأنها نزلت في المغني إلا قوله: وفيه أصرح إلى ولا يكفر 


فرع : نذر قراءة الفاتحة كلما عطس فعطس في الصّلاة في محل القراءة بعد قراءتها لزمه قراءتها أيضاً قوله: (على 
الخلاف الشهير في الأصول) قال في جمع الجوامع قبيل العام وقيل: إن نفي عنه القبول أي نفي عن الشيء يفيد الصحة 
وقيل: بل النفي دليل الفساد ونفي الإجزاء كنفي القبول وقيل: أولى بالفساد اه. وقوله: كنفي القبول قال في شرحه: في 
أنه يفيد الفساد أو الصحة قولان بناء للأوّل على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وللثاني على أنه ! 
القضاء فإن ما لا يسقطه بأن يحتاج إلى الفعل ثانياً قد يصمح كصلاة فاقد الطهورين ثم قال: وفي الثاني أي وعلى الفساد في 
الثاني حديث الدارقطني وغيره لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بِأمْ القرآن مي د ل ور 
إجزاؤها وقوله: لنفي بعضها قد يقال: هذا يتوقف على كون الفاتحة بعضاً من الصّلاة وهو أوّل المسألة إلا أن يقال كونها 
بعضاً في الجملة محل اتّفاق إذ لا نزاع لأحد في أنها تكون من الصّلاة بأن قرئت ت فيها ولا في ثبوت قراءته عليه الصّلاة 
والسّلام إيّاها في الصّلاة إِنْما الخلاف في أن بعضيّتها على وجه توقف الحقيقة عليها أو لاء فليتاقل. قوله: (قبوله لذلك) 
قد يقال: خصوص هذا القبول لا يفهم من عدم التعيّن فضلاً عن تبادره منه والمفهوم مجرد جواز الترك . 


باب صفة الصلاة بو 


عن الإمام بنحو زحمة أو نسيان أو بطء حركة فلم يقم في كل مما بعدها إلآ والإمام راكع» (والبسملة) آية كاملة (منها) 
عملاً ويكفي فيه الظنَ لا سيما إن قرب من اليقين لإجماع الصجابة على ثبوتها في المصحف بخطه مع تحريهم في 
تجريده عمًا ليس بقرآن بل حتى عن نقطه وشكله وإثبات نحو أسماء السور والأعشار فيه من بدع الحجاج على أنه 
جعلها بغير خطه. اساي لاد مر ا 4 4 اي ب وصح من طرق 
آله يك عذها آية منها وأله قال : «إذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم الله الرّحمن الرّحيم إِنْها أمّ القرآن وأمّ الكتاب والسبع 
المثاني وبسم اللهالرحمن الرّحيم إحدى آياتها» قة أجبرح دا على نر كر تسديته لم الراناو لا مكترن في ايليا 
إجماعاً كمثبتها خلافاً لمن وهم فيهما لما تقرر أنْ الأصح أن ثبوتها ظني لا يقيني و لا تكفير بظئي ثبوتاً ولا نفياً 
و لا بيقيني لم يصحبه تواتر» وإن أجمع عليه كإنكار أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب والأصح أنها آية كاملة من 
أول كل سورة كما صرح به خبر مسلم في «إِنا أعطيناك4 [الكوثر: ]١‏ ولا قائل بالفرق ما عدا براءة» لأنها نزلت بالسيف 


وقوله: ولا بيقيني إلى والأضح وكذا في النهاية إل قوله وإثبات إلى ولقوّة. قوله: (وقد يتصوّر ذلك الخ) أي سقوط الفاتحة 
0 قوله : ويخو رح ال اي درك الاباك في رارع الراك النفظ ماعن اده ة لكونه 
ثم حصل له زحمة عن السجود فيها فتمكن منه قبل أن يركع الإمام في الثانية فأتى به ثم قام من السجود ووجده راكعاً 
0 وهكذا تأمّل زيادي اهدع شش . قوله: (أو نسيان) أي للصّلاة أو قراءة الخ ار لساك نيا . قوله : (أو بطء 
حركة) أي أو قراءة قوله: (مما بعدها) أي بعد الركعة الأولى قوله: (راكع) أي أو هاو للركوع ولو نرى مفارقة إمامه بعد 
الركعة الأولى ثم اقتدى بإمام راكع وقصد بذلك إسقاط الفاتحة عنه صحت في أوجه احتمالين كما أفتى به الوالد رحمه الله 
تعالئ واستقر رأيه عليه آخراً نهاية ومثله ما لو فعل ذلك في بقية الركعات ع ش قول المتن (والبسملة الخ) ويجهر بها حيث 
يجهر بالفاتحة للاتّباع رواه أحد وعشرون صحابيّاً بطرق ثابتة كما قاله ابن عبد البرٌ نهاية . قوله: (كاملة) رد على من قال إنها 
بعض آية كما قاله الشيخ عطية شيخنا أقول: قد ينافيه قول المغني وهي آية كاملة من أوَّل الفاتحة قطعاً وكذا فيما عدا براءة 
من باقي السّور على الأصح وفي قول إنها بعض آية اه إلا أن يكون الأول أي الخلاف من غير أصحابنا والثاني أي الاثفاق 
من أصحابنا. قوله: (في المصحف) أي في أوائل السّور نهاية ومغني . قوله: (بخطه) أي المصحف في الكيفية واللون 
لا متميّزاً عنه بلون أو كيفيّة ع ش. قوله : : (مع تحريمهم الخ) فلو لم يكن قرآنا لما أجازوا ذلك لأنه يحمل على اعتقاد ما 
ليس بقرآن قرآناً ولو كانت للفصل كما قيل لأثبتت ت في أوَل براءة ولم تثبت ت في أوّل الفاتحة مغني ونهاية قوله: (وإثبات نحو 
أسماء السور الخ) أي وأمَا نفس أسمائها فكلها توقيفية يةع ش وبجيرمي . . قوله: (والأعشار) أي: الأحزاب والأنصاف قوله: 
(من بدع الحجاج) ومع كون ذلك بدعة فليس محرّماً ولا مكروهاً بخلاف نقط الصحف وشكله فإنه بدعة أيضاً لكنه سنة 
بجيرمي . قوله: (ولقوة هذا) أي الظنّ قوله: (ويؤده) أي قول البعض قوله: (تواترها الخ) قال الزركشي في البحر: قال 
سليم الوازي في التقريب: لا يشترط في وقوع العلم بالتواتر صفات المحدّثين بل يقع ذلك بأخبار المسلمين والكفار 
والعدول والفسّاق والأحرار والعبيد والكبار والصغار إذا اجتمعت الشّروط اه وعبارة سم في شرح الورقات الصغير: وهو 
أي التواتر أن يرويه جماعة يزيدون على الأربعة كما اعتمده في جمع الجوامع ولو فسَاقاً وكفاراً وأرقاء وإناثاً وشملت العبارة 
للصّبيان المميزين ع ش قوله: (وصح من طرق الخ) فإن قيل يشكل وجوبها في الصّلاة بقول أنس : كان النبيّ كد وأبو بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهما يفتتحون الصّلاة بالحمد لله ربٌ العالمين كما رواه البخاري وبقوله أيضاً : صلّيت مع النبي كلل 
وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقول بسم الله الرحمن من الرحيم كما رواه مسلم ٠‏ أجيب: بأن معنى الأوّل كانوا 
يفتتحون بسورة الحمد ويبيّنه ما صح عن أنس كما قال الدارقطني: أنه كان يجهر بالبسملة وقال: لا آلو أن أقتدي بصلاة 
النبي ككلة. انا الثاتي فثال اننا السوواية للفظ. الأول بالمعنى الذي عثر عله الراوي يما لذكر يست همه بولو بلغ الخير 
بلفظه كما في البخاري لأصاب إذ اللفظ الأوّل هو الذي اتّفق ى عليه الحفّاظ مغني ونهاية. قوله: (ولا بيقيني لم يصحبه تواتر 
الخ) قضيّته أنه لا فرق بين العالم به وغيره ع ش . قوله: (من أوّل كل سورة الخ) قال النووي في التبيان ما حاصله: وعلى 
هذا لو أسقط القارىء البسملة في قراءة الأسباع أو الاجزاء لا يستحوّ يستحقٌ شيئاً من المعلوم الذي شرطه الواقف ويوجه بأن 
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باعتبار أكثر مقاصدها ومن ثم حرّمت أولها كما هو ظاهرء (وتشديداتها) منها وهي أربع عشرة فتخفيف مشدد كأن قرأ 
الرحمن بفك الإدغام ولا نظر لكون أل لما ظهرت خلفت الشدة فلم يحذف شيئاً: لأنّ ظهورها لحن فلم يمكن قيامه 
مقامها يبطل قراءته لأنّه حرفان أولهما ساكن لا عكسه؛ ولو علم معنى إيّاك المخفف وتعمّده كفرء لأنّه ضوء الشمس 
وإلا سجد للسهو (و) تجب رعاية جميع حروفها فحيتئذٍ (لو أبدل) حاء الحمد لله هاء .أو نطق بقاف العرب المترددة 
بينها وبين الكاف والمراد بالعرب المنسوبة إليهم أخلاطهم الذين لا يعتد بهم» ولذا نسبها بعض الأئمة لأهل الغرب 


الواقف إنما شرط لمن يقرأ سورة يس مثلاً ومن ترك البسملة يصدق عليه أنه لم يقرأ السورة المشروطة وقد يفرّق بينه وبين 
مستأجر لعمل أتى ببعضه حيث يستحق القسط من المسمّى بأن المذار هنا على ما شرطه الواقف وهو لم يوجد فلا يستحق 
شيئاً اه ع ش. وأقرّه المدابغي والأجهوري . قوله: (بالفرق) أي بين إنا أعطيناك وغيرها من السور. قوله: (ما عدا براءة) 
استثناء من كل سورة قوله: (ومن ثم حرمت الخ) عليه منع ظاهر وفي الجعبري ما يدل على خلافه فراجعه سم عبارة ع ش 
قوله م ر: سورة براءة أي فلو أتى بها في أوّلها كان مكروهاً خلافاً لحجّ حيث قال بالحرمة اه عبارة شيخنا فتكره البسملة 
في أوّلها وتسنّ في أثنائها كما قاله الرملي» وقيل: تحرم في أوَّلها وتكره في أثنائها كما قاله ابن حج كابن عبد الحقٌّ والشيخ 
الخطيب ١‏ ه قول المتن (وتشديداتها) أي لأنها هيئات لحروفها المشدّدة ووجوبها شامل لهيئاتها فالحكم على التشديد بكونه 
من الفاتحة فيه تجوز ولذا عبر ف في المحرر بقوله وجب رعاية تشديداتها فلو عبّر بها لكان أولى مغني . قوله: (منها) إلى 
المتن في النهاية والمغني إلا قوله: كان قرأ إلى يبطل . قوله: (وهي أربع عشرة) منها ثلاث في البسملة نهاية ومغني ٠‏ قوله : 
(فتخفيف مشدّد الخ) أي حيث كان قادراً نهاية . قوله : (كأن قرأ الرحمن من الخ) أقرّهوع ش. قوله : (لأن ظهورها لحن) قد 
بقلل اللسن الذي لا بغر المشى لا بنطل هم وقد يقال المراة بالليحن هنا الإبدال وني البسيرمي خا نه والمعتمد أنه مت 
تعمّد الإبدال وعلم ضرٌ وإن لم يغيّر المعنى والخلاف في تغيير المعنى إنما هو معتبر في اللحن أي في الإعراب ونحوه. 
اقوله : (بيطل قراءته الخ) غبارة النهاية والمغتي لم تيع قراءة ءة تلك الكلمة لتغييره نظمها اه أي فيعيدها على الصواب ولا 
تبطل صلاته وإن كان عامداً عالماً حيث لم ب يغيّر المعنى ع ش . قوله: (لا عكسه) عبارة النهاية والمغني والأسنى وشرح 
بافضل ولو شدّد محْمَّفاً أساء وأجزأه اه أي أتى بسيئة ع ش . قال السيد البصري : انظر هل المراد مجرّد التشديد أو ولو مع 
زيادة حرف» محل تأمّل اه. أقول: وظاهر أن مرادهم هو الأوّل وأمًا إذا شدّد المخفف مع زيادة حرف آخر فيظهر أن فيه 
تفصيل الزيادة الآتي في التنبيه: قوله : (كفر) ينبغي إن اعتقد المعنى حينئذ بخلاف من اعتقد خلافه وقصد الكذب فليراجع 
سم عبارة الكردي عن الإيعاب هذا أي الكفر إن قصده بخلاف ما إذا قصد القراءة الشاذة وأن إيا إنما خففت لكراهة ثقل 
تشديدها بعد كسرة فإنه يحرم ثم يحتمل عدم بطلان صلاته لأن المعنى لم يتغيّر عند مراعاة ذلك القصد ويحتمل البطلان 
لأن نقص الحرف في الشاذة مبطل وإن لم يتغيّر المعنى وترك الشدّة كترك الحرف والأوجه الأوّل لما يأتي من ردٌ علة 
الثاني اه. قوله: (لأنه) أي إلا يا نهاية ومغني أي بالقصرع ش . قوله: (ضوء الشمس) أي فكأنه قال: نعبد ضوء الشمس 
مغني ونهاية قوله: (وإلا) أي بأن كان ناسياً أو جاهلاً نهاية ومغني عبارة سم يحتمل أنه نفى المجموع علم وتعمّد فيصدق 
بئلاث صور اه . قوله: (سجد للسهو) أي في تخفيف إياك ومثله كل ما يبطل عمده ومنه كسر كاف إياك نعبد لا ضمّها لأن 
الكسر يغيّر المعنى ومتى بطل المعنى أو استحال إلى معنى آخر كان مبطلاً مع التعمّد وهذا السجود للخلل الحاصل بما فعله 
ولس إزاذته للستجود مقدة عن إعادتة على الضوات . وفي سم على المنهج فرع حيث بطلت القراءة دون الصّلاة فمتى ركع 
عمداً قبل إعادة القراءة على الصواب بطلت صلاته كما هو ظاهرء فليتأئل ع ش. قوله: (أو نطق بقاف العرب الخ) خلافاً 
لشيخ الإسلام والنهاية والمغني وغيرهم من المتأخرين كشيخنا فاعتمدوا الصحة مع الكراهة. قال الكردي: وكلام سم في 
شرح أبي شجاع يميل إلى ما اختاره الشارح من البطلان اه. قوله: (المنسوبة الخ) صفة جرت على غير من هي له فكان 
الأولى الإبراز. 


قوله: (حرمت أوَّلها) عليه منع ظاهر وفي الجعبري ما يدل على خلافه فراجعه . 


قوله: (لأن ظهورها لحن) قد يقال اللُحن الذي لا يغيّر لا يبطل. قوله: (كفر) ينبغي إن اعتقد المعنى حينئذ بخلاف من 
اعتقد خلافه وقصد الكذب فليراجع قوله: (وإلاً سجد للسهو) يحتمل أنه نفي لمجموع علم وتعمّد فيصدق بثلاث صور. 
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وصعيد مصر بطلت إلا إن تعذّر عليه التعلّم قبل خروج الوقت واقتضاء كلام جمع بل صريحه الصحة في قاف العرب» 
وإن قدر ضعيف لما في المجموع أنه إذا أطلق بسين مترددة بينها وبين الصاد بطلت إن قدرء وإلا فلا ويجري ذلك في 
سائر أنواع الإبدال وإن لم يتغير المعنى كالعالمون فحينئذٍ لو أبدل (ضاداً) منها أي أتى بدلها (بظاء) وزعم أن الباء مع 
الإبدال إِنْما تدخل على المتروك مردود كما مرّ مع تحريره في الخطبة. (لم تصح) قراءته لتلك الكلمة (في الأصح) 

لتغييره النظم» والمعنى إذ ضلّ بمعنى غاب وظلّ يفعل كذا بمعنى فعله نهاراً ولا نظر لعسر التمييز وقرب المخرجء 
لأنّ الكلام كما : تقرر فيمن يمكنه النطق بها ومن ثم صرّحوا بأنْ الخلاف في قادر لم يتعمّد وعاجز أمكنه التعلّم فترك 
إما عاجز عنه فيجزئه قطعاً وقادر عليه متعمّد له فلا يجزئه قطعاً بل تبطل صلاته إن علم ولو أتى بذال الذين مهملة 
' بطلت» قيل على الخلاف» وقيل قطعاً فزعم عدم البطلان فيها مطلقاً لأنه لا يغير المعنى ضعيف . 


قوله: (ويجري) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله: وإن لم يتغيّر إلى لو أبدل. قوله: (ويجري ذلك) أي 
بطلان القراءة بالإبدال. قوله: (وإن لم يتغتر المعنى الخ) وفاقاً للإطلاق النهاية والمغني وشرح المنهج . قوله: (لم تصح 
قراءته لتلك الكلمة) أي وتجب إعادتها وما بعدها قبل الركوع فإن ركع قبل إعادتها بطلت صلاته ان كان عاماً عالماً والا لم 
تحسب ركعته شيخنا عبارة البجيرمي أي ويجب عليه استثناف القراءة ولا تبطل صلاته إلا إن غيّر المعنى وكان عامداً 
عالماً اه قليوبي. والمعتمد أنه متى تعمّد الإبدال ضر وإن لم يغيّر المعنى لأن الكلمة حينئذ صارت أجنبية كما نقله سلطان 
عن م ر وقرّره العزيزي اه. وهو ظاهر النهاية والمغني وشرح المنهج كما مرّ ويأتي عنع ش ما يصرّح به قول المتن (في 
الأصخ) ولو أبدل الضاد بغير الظاء لم تصح قراءته قطعاً نهاية ومغني . قوله: (لتغييره النظم الخ) وقياساً على باقي الحروف 
نهاية ومغني. قالع ش: ومنها كما قاله حج إبدال حاء الحمد هاء فتبطل به خلافاً للقاضي حسين في قوله لا تبطل به لأنه 
من اللّحن الذي لا يغيّر المعنى اه. قوله: (في قادر) أي بالنطق على الصواب . قوله: (وعاجز أمكنه التعلّم الخ) ينبغي أن 
لا تنعقد صلاته إلأ إذا ضاق الوقت ثم إن قصر في التعلّم أعاد وإلا فلا وحينئذ فقوله لم تصح قراءته لتلك الكلمة معناه 
بالنسبة لهذا أن صلاته لا تجزئه مع قراءة هذه الكلمة كذلك إن كان قصر في التعلّم ومعناه بالنسبة للقادر الذي لم يتعمّد أن 
صلاته لا تصحّ ما لم يتدارك الصواب سم . قوله: (عنه) أي عن التعلّم . قوله: (وقادر عليه) أي على النطق بالصواب سم 
قوله : (إن علم) أي التحريم سم قوله: (بذال الذين) . 
فرع : في فتاوى السيوطي ما نضّه: مسألة إذا قال المصلّي الصّراط الذين بزيادة أل هل تبطل صلاته أم لا؟ الجواب: 
الظاهر التفرقة في ذلك بين العامد وغيره اه وكان وجهه أن زيادة أل نطق بأجنبي وهو يبطل مع العمد أي وعلم التحريم ولا 
يبطل مع غير ذلك سم . قوله: (مهملة) أي أو زاياً أو قال المستئيم بالهمزة بدل القاف شيخنا قوله : (مطلقاً) أي قدر على 
النطق بالصواب أم لا تعمّد أم لا؟ قوله: (ضعيف) إذ المعتمد أن الإبدال مع العمد والعلم مبطل ولو لم يغيّر المعنى» كما 


قوله: (وعاجز أمكنه التعلم فترك) ينبغي أن يجري فيه ما قذمناه في العاجز عن تكبيرة الإجرام في العباب ويؤخّر أي 
وجوباً الصّلاة عن أوَّل الوقت للتعلّم فإن ضاق عنه أي عن التعلّم ترجم عنه أي عن التكبير بأي لغة شاء ثم إن قصر في 
التعلّم أعاد وإلا فلا اه. فقوله: لم تصح قراءته لتلك الكلمة معناه بالنسبة لهذا أن صلاته لا تجزئه مع قراءة هذه الكلمة 
كذلك إن كان قصر في التعلم ومعناه بالنسبة للقادر الذي لم يتعمّد أن صلاته لا تصحّ ما لم يتدارك الصواب . قوله: (وقادر 
عليه) يحتمل أن المراد وقادر على التعلّم كما قد يتبادر من ذكر هذا عقب قوله : أمَا عاجز عنه أي عن التعلّم كما هو المتبادر 
منه وفيه أنه قد يشكل قوله متعمّداً له إذ لا يظهر الوصف بالتعمّد إلا للقادر على النطق على الصّواب بالفعل وأيضاً فظاهر 
قوله: بل تبطل صلاته أنها تنعقد سواء انّسع الوقت أو ضاق ثم تبطل عند النطق بما ذكر وفيه نظر بل ينبغي انعقادها عند 
ضيق الوقت وعدم بطلانها لكن تلزمه الإعادة كما يقدم نظيره في العاجز عن تكبيرة الإحرام بالعربية وأمّا عند انّساعه فيحتمل 
أن لا تنعقد ويحتمل أن يقال: إن احتمل التعلّم عند الوصول إلى محل الخلل انعقدت وإلآ فلاء ويحتمل أن المراد: وقادر 
على النطق بالصواب فيكون المراد بالقادر هنا هو المراد به في قوله: أو لا بان الخلاف في قادر ولم يتعمّد وعلى هذا فلا 
إشكال هذا وينبغي رد الاحتمال الأوّل . قوله: (ولو أتى بذال الذين الخ). 

فرع : في فتاوى السيوطي ما نضّه: مسألة إذا قال المصلي الصراط الذين بزيادة أل هل تبطل صلاته أم لا؟ الجواب: 


مر 
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(تنبيه) وقع في عباراتهم في فروع هنا ما يوهم التنافي والتحقيق أنّه لا إيهام وأنّهم إِنْما أطلقوا في بعضها اتكالاً 
على ما فهم من كلامهم في نظيره» وقد بيّنت ذلك في شرح العباب بما حاصله أنه نتى خفف القادر مشدداً أو لحن أو 
أبدل حرفاً بآخر ولم يكن الإبدال قراءة شاذة كنا أنطيناك» أو ترك الترتيب في الفاتحة أو السورة» فإن غيّر المعنى بأن 
بطل أصله أو استحال إلى معنى آخر ومنه كسر كاف إيَاك لا ضمها وعلم وتعمّد بطلت صلاته» وإلا فقراءته لتلك 
الكلمة فلا يبنى عليها إلا أن قصر الفصل ويسجد للسهو فيما إذا تغير المعنى بما سها به مثلاً» لأنْ ما أبطل عمده 
يسجد لسهوه وأجروا هذا التفصيل في القراءة الشاذة إذا غيرت المعنى» وأطلقوا البطلان بها إذا اشتملت على زيادة 


مر . قوله: (لا إبهام) مبالغة في نفي التنافي قوله : (في نظيره) أي نظير ذلك البعض قوله : (متى خفف القادر) أي على النطق 


بالصواب ومثله القادر على التعلّم ولم يضق الوقت كما علم مما مرّ قوله: (كإنا أنطيناك) مثال الإبدال بالقراءة الشاذة قوله : 
(في الفاد تحة) تنازع فيه الأفعال الأربعة قوله: (فإن غتر المعنى الخ) خرج به ما لو لحن لحناً لا يغيّر المعنى كفتح النون من 
مالك يوم الدين فإن كان عامداً عالماً حرم ولم تبطل به صلاته» وإلا.فلا حرمة ولا بطلان ومثله فتح دال نعبد ولا تضرٌ زيادة 
ياء بعد كاف مالك لأن كثيراً ما تتولّد حروف الإشباع من الحركات ولا يتغيّر بها المعنى ع ش عبارة شيخنا وأمًا اللحن الذي 
لا يغيّر المعنى كأن قال“ 'نعبد بكسر الباء أو فتحها فلا يضر مطلقاً لكنه يحرم مع العمد والعلم اه ويأتي عن سم ما يوافقه. 
قوله : (لا ممه أي فلا يْضرٌ مطلقاً ويحرم مع العمد والعلم؛ ؛ كما مرّ آنفاً قوله: (وعلم) أي التحريم سم قوله: 


(بطلت صلاته) هذا وأضح في الفاتحة إذا لم يعده وفيها وفي غيرها إذا صار كلاماً أجنبياً أما إذا لم يخرج بالتغيير عن كونه 
ذكراً أو دعاء ولم يقصد به القراءة لأنه إن قصدها فمتلاعب فيما يظهر فتبطل فمحل تأمل . ولعل الأقرب حيتئذ عدم البطلان 


بصري . وقوله: إذا لم يعده ليس بقيدء وقوله: ولم يقصد به الخ يظهر أن الإطلاق هنا كقصد القراءة لأن المقام صارف إلى 


القراءة» والله أعلم. قوله: (وإلا فقراءته الخ) إن رجع أيضاً لقوله: فإن غيّر المعنى اقتضى بطلان القراءة بلحن لا يغيّر 
المعنى وهو ممنوع وأيضاً يدخل في ذلك إبدال لا يغيّر المعنى كالعالمون بالواو فيفيد أنه لا تبطل صلاته به مع القدرة 
والتعمّذ والعلم» وفيه نظر. وإن كان نظير ما أفاده كلامهم في اللحن الذي لا يغيّر المعنى من عدم بطلان الصّلاة مطلقاً وة 
قال م ر بالبطلان اه سم عبارة ع ش وفي حج أن ممًا لا يغيّر المعنى قراءة الغالمين بالواو أي بدل الياء ١‏ ه أقول: وينبغي 
بطلان صلاته به إذا كان عامداً عالماً لأنه أبدل حرفا بغيره اه. أقول: قد يقال إن الإبدال مستثنى منه بدليل قوله السابق: 
آنفاً. وإن لم يغيّر المعنى كالعالمون الصريح في أن تغيير المعنى ليس بشرط في الإبدال بل قد ب يمنع الرجوع إلى تغيير 
المعنى قوله الآتي: فيما إذا تغيّر الخ للزوم استدراكه لو رجع إلى ذلك أيضاً. قوله: اللاي عليه أ بعد ادا 
الصواب . قوله : (وأجروا هذا التفصيل) أي بطلان الصلاة مع العمد والعلم وبطلان القراءة بدونها كردي . قوله: (في القراءة 
الشادة الخ) قضية ذلك أنها لو لم تغيّر المعنى لم يبطل بها الضّلاة ولا القراءة ويصرّح بذلك قول الروض: ولغير القراءات 


الظاهر التفرقة في ذلك بين العامد وغيره اه. وكان وجهه أن زيادة أل نطق بأجنبي وهو يبطل مع العمد أي وعلم التحريم . 
ولا يبطل مع غير ذلك وقد يقال: قضيّة ما يأتي في الجماعة من صحة صلاة الفأفاء والوأواء مع زيادة حرف أو أكثر قد 
يتكرّر التكرير ومن صحة صلاة من شدّد مخففاً وإن تعمّد مع أنه زاد حرفاً عدم البطلان هنا مطلقاً إلأ أن تخصٌ الصحة في 
نحو الفأفاء بالمعذور على ما يأتي لنا هناك ويفرّق بين التشديد وغيره بعدم تميز الزيادة في التشديد فليتأمل. وقد يفرّق بأن 
زيادة أل هنا ينافي ظاهر الإضافة لأنها لا تتبادر معها. قوله: (وإلا فقراءته) إن رجع أيضاً لقوله: فإن غير المعنى اقتضى 
ا ا ا . قوله: (وإلا فقراءته) يدخل فيه إبدال لا يغيّر المعنى كالعالمون بالواو فيفيد 
أنه. لا لس حي ل ل ا ا 
عدم بطلان الصّلاة مطلقاً وقد قال م ر بالبطلان. قوله: (وأجروا هذا التفصيل ذ في القراءة الشاذة» قضيّة ذلك أنها لو لم تغبّر 

المعنى لم تبطل بها الصّلاة ولا القراءة ويصرّح بذلك قول الروض ولغير القراءات السبع حكم اللّحن اه لافنا 
اللْحن الغير المغيّر للمعنى .لا يبطل الصّلاة ولا القراءة وكذا قول أصله وتصحٌ القراءة الشاذّة وإن لم يكن فيها تغيير معنى ولا 
زيادة حرف ولا نقصانه اهء ويؤخذ من ذلك أن إدغام ميم الرحيم في ميم مالك الذي هو قراءة شاذة لا يبطل الصّلاة ولا 
القراءة لأنه لا يغيّر المعنى إلا أن يقال الحرفان المدغمان أقل من المظهرين ففي الإدغام نقص في الجملة فتبطل ثم رأيت 
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حرف أو نقصه. ويتعين حمله كما أشار إليه بعضهم على أنه من عطف الخاص على العام فيختص ذلك بما إذا تغير 
المعنى بالزيادة أو النقص» ويؤيده حذف المصئّف لهما في فتاويه وتبيانه واقتصاره على تغيير المعنى وأنه لو نطق 
بحرف أجنبي لم تبطل مطلقاًء وتصريحهم بذلك التفصيل في تخفيف المشدد مع أن فيه نقص حرف ولا يقال هذا 
ليس فيه إلا نقص هيئة» لأنْ زيادة الحرف في الشاذ تشمل ذلك فاندفع الأخذ بظاهر كلامهم من البطلان في الزيادة 
والنقص مطلقاً وتحرم القراءة بشاذ مطلقاً قيل إجماعاً واعترض وهو ما وراء السبعة» وقيل: العشرة وانتصر له كثيرون 
وتلفيق قراءتين كنصب آدم وكلمات أو رفعهماء وفي المجموع يسن لمن قرأ بقراءة من السبع أن يتم بها وإلا جاز بشرط 


السبع حكم اللحن اه ولا شك أن اللحن الغير المغيّر للمعنى لا يبطل الصّلاة ولا القراءة وكذا قوله أصله وتصحٌ بالقراءة 
الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه انتهى اه سم . قوله: (حمله) أي إطلاقهم قوله: (من عطف 
الخاص) وهو ما اشتملت على زيادة حرف أو نقصه وقوله: (على العام) وهو المغيّر للمعنى الصادق للمغيّر بهما وبدونهما 
وقوله: (فيختص ذلك) أي ما اشتملت على زيادة حرف أو نقصه قوله: (بالزيادة الخ) إظهار في مقام الإضمار قوله: (أو 
النقص) الوجه أنه يضرّ النقص من الفاتحة وإن لم يغيّر المعنى سم أي كما يفيده إطلاقهم البطلان بتخفيف مشدّد. 

قوله : (ويؤيّده) أي الاختصاص قوله: (لهما) أي الاشتمال على زيادة حرف أو نقصه قوله: (لم تبطل مطلقاً) أي بل 
إن كان مفهماً سم قوله: (وتصريحهم الخ) كقوليه : واقتصاره الخ وإنه الخ عطف على قوله: حذف المصنف قوله: (بذلك 
التفصيل الخ) ظاهره ببطلان الصّلاة مع التغيير والعمد والعلم وبطلان القراءة بدونها وفيه ما تقدّم عن سم وأيضاً كلامهم 
كالصريح في أن تخفيف مشدّد من الفاتحة.يضرٌ وإن لم يغيّر المعنى قوله: (هذا) أي تخفيف المشدد قوله : (لأن زيادة 
الحرف) حقّ المقام نقص الحرف. قوله: (تشمل ذلك) أي تخفيف التشديد قوله: (مطلقاً) أي غيّر المعنى أو لا قوله: 
(وتحرم القراءة يشاذ) الظاهر أن محله إذا قصد أنه قرآن وأما لو قرأها لا على أنها قرآن فلا يحرم وينبغي أن يستثني ما إذا 
قرأها ليعلمها الغير حتى تتميّز عن غيرها من المتواتر ويعلم أنها قد قرىء بها وأنها مما روي وآحاداً سم قوله: (مطلقاً) أي 
غيّر المعنى أو لا قوله: (وهو ما وراء السبعة) اعتمد هذا غير واحد تبعاً للنووي غيره كردي (وقيل العشرة) قاله البغوي وتبعه 
السبكي وولده التاج واعتمده الطبلاوي وهو المعروف عند أثمّة القراء كردي قوله : (وتلفيق قراءتين الخ) أي يحرم كما هو 
صريح السياق أي بشرط ارتباط المقروء ثانياً بالمقروء أوَلاً أخذاً مما يأتي عن المجموع وكأنه أي الشارح أشار إلى ذلك 
بالمثال بجعله حالاً مقيّداً وحينئذ هذا مفهوم قول المجموع الآتي بشرط أن لا يكون الخ وقوله: الج دالت فليم 
للاث شتراط المذكور والهاء في لاستلزامه راجعة للمنفي في قوله : أن لا يكون الخ لا للنفي وقوله: ثم إن غيّر الخ تفصيل 


كلام الشارح الآتي في شرح ولا يجوز نقص حروف البدل لا يقال القراءة الشاذة الإدغام مع قراءة ملك بلا ألف فلو أدغم 
مع قراءة مالك بالألف كان من قبيل زيادة الحرف في الشاذة وهو مبطل لأنا نقول الزيادة المبطلة في الشادّة هي الزيادة على 
القراءة المتواترة بأن تتضمّن زيادة ليست في المتواترة وألف مالك ليست كذلك لوجودها في المتواترة على أن الشارح بين 
أن الزيادة لا تضرٌ إلا إن غيّرت وزيادة ألف مالك لا تغيّر فليتأئل. وفي التبيان للمصنف ما نصّه: فصل يجوز قراءة الفاتحة 
بالقراءات السبع المجمع عليها ولا تجوز بغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القرّاء السبعة وسيأتي في الباب إن 
شاء الله تعالل بيان اتّفاق الفقهاء على استتابة من قرأ بالشواذ أو أقرأ بهاء الي ا له 
ساموت 0 ل ل ب اي و يد وقد نقل الإمام أبو عمرو بن عبد البرٌ 
الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذً وأن لا يصلى خلف من ب يقرأ بها اه. وقوله: بطلت صلاته إن كان 
عالماً يمكن حمله على ما يغيّر المغنى فلا يخالف ما تقدّم عن الروض وأصله قوله: (أو النقص) الوجه أنه يضر النقص من 
الفاتحة وإن لم يغيّر المعنى . قوله: (لم تبطل مطلقاً) أي بل إن كان مفهماً قوله: (وتحرّم القراءة بشاذ) الظاهر أن محلّه إذا 

قصد أنها قرآن وأمًا لو قرأها لا على أنها قرآن فلا تحريم وينبغي أن يستثنى ما إذا قرأها ليعلمها الغير حتى تتميّز عن غيرها 

من المتواتر ويعلم أنها قد قرىء بها وأنها مما روي آحاداً قوله: : (وتلفيق قراءتين) أي يحرم كما هو صريح السياق أي بشرط 
ارتباط المقروء ثانياً بالمقروء أولاً أخذاً مما يأتي عن المجموع وكأنه أشار إلى ذلك بالمثال بجعله حالا مقيّدا وحينئذ فهذا 
مفهوم قول المجموع الآتي بشرط أن لا يكون الخ وقوله: لاستلزامه الخ تعليل للاث شتراط المذكور والهاء في لاستلزامه 


54 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطاً بالأولى» أي لاستلزامه هيئة لم يقرأ بها أحد ثم إن غير المعنى أبطل وإلآ فلاء 
(ويجب ترتيبها) بأن يأتي بها على نظمها المعروف للاتباع» ولأنه مناط الإعجاز ومن ثم وجب ولو خارج الصلاة» فلو 
بدأ بنصفها الثاني مثلاً لم يعتد به مطلقاً ثم إن سها بتأخير الأول ولم يطل فصل بنى عليه وإن تعمّد تأخيره وقصد.به 
التكميل خلافاً لما أوهمه كلام الزركشي أنّه إذا لم يقصد شيئاً كذلك أو طال فصل أي بين فراغه وإرادة تكميله بأنّ 
تعمّد السكوت لما يأتي أنه سهو لا يضرٌ ولو مع طوله إلآ أن يفرّق كما يأتي استأنفه؛ لأنّ قصد التكميل به صارف وبه 
يندفع ما أطال به الإسنوي وغيره في حسبانه مطلقاً ويفرّق بين هذا ونظيره في نحو الوضوء والأذان والطواف والسعي 
فإنّه يعتد بما الي اذا ل مله مظان 18:01 كرب علاط العماذ وسح شايع العياده 21 عبتا 0 أكتره ولو 
ترك حرفاً مثلاً متعمداً استأنف قراءة تلك الكلمة إن لم يغير المعنى وإلأ فالصلاة أو غير متعمّد لم يعتد بما بعده حتى 


للمنفي دون النفي لأنه مع عدم الارتباط لا يتغيّر المعنى إذ من لازم تغيّر المعنى تحقّق الارتباط سم . قوله : (أي لاستلزامه 
الخ) قد يقال هذا الاستلزام موجود مع الارتباط وعدمه وتغيير المعنى وعدمه فلو اقتضى المنع اقتضاه مطلقاً مع أنه ليس 
كذلك سم ولك منع وجود ذلك الاستلزام مع عدم الارتباط . قوله : (بأن يأني) إلى قوله: ولو ترك في النهاية والمغني إل 
قوله: ومن ثم إلى فلو وقوله: خلافاً إلى أو طال وقوله: بأن تعمّد إلى استئنافه وقوله: وبه إلى يفرق وقوله: ويحرم إلى 
يحتاط . قوله: (مناط الإعجاز) أي مرجعه ع ش قوله: (لم يعتدّ به) أي بالنصف الثاني (مطلقاً) أي سواء كان البدء بذلك 
سهواً أو عمداً قوله: (ثم إن سها بتأخير الأوّل) أي باأن كانت بدايته بالنصف الثاني ثم الأول على وجه السهو سم قوله (ولم 
يطل فصل) أي بين النصف الأوّل المؤخر وإرادة التكميل سم قوله: (بنى عليه) أي على النصف الأول قوله: (وإن تعمد 
تأخيره) ليس بقيد فإن الاستئناف لا بد منه بكل حال حيث قصد التكميل رشيدي وع ش قوله: (وقصد به التكميل) أي ولم 
يغيّر المعنى وإلا بطلت صلاته نهاية ومغني قوله: (وكذلك) أي يجب استئنافه . قوله : (أي بين فراغه) أي النصف الأول 
قوله : (وإرادة تكميله) الأولى والبناء أو وتكميله لأنه لا يلزم من إرادة التكميل التكميل فوزاً مع أنه المقصود بجيرمي قوله: 
(لما يأتي) أي آنفاً الموالاة وهو تعليل للتقييد بالتعمّد وقوله: (إنه التخ) أي السكوت بيان لما يأتي قوله: (إلآ أن يفرّق كما 
يأتي) أي في قوله: وفارق وما مر في الترتيب الخ وفي هذا الفرق الآتي شيء لأن طول الفصل به بعد فراغ النصف الأول 
المؤخر إنما يفوت به الموالاة لا الترتيب سم وفي الرشيدي نحوه قوله : (استأنفه) أي الأول وجوباً وهو جواب وإن تعمّد 
الخ قوله: (وبه الخ) أي بالتعليل. قوله : (مطلقاً) أي قصد التكميل أولا قوله: (ونظيره في نحو الوضوء الخ) ومن النحو 
رمي الجمارع ش قوله: (والطواف) لم تظهر صورة الترتيب الحقيقي فيه رشيدي قوله: (مطلقاً) أي قصد به التكميل أولا 
ع ش . قوله: (بأن هذا) أي ترتيب الفاتحة» وقوله: (ويحرم الخ) أي ترك الترتيب وهو عطف على مناط الإعجاز ولو قال: 
ويجب الخ لاستغنى عن تقدير الترك قال سم: كلامه تصريح بحرمة الابتداء بالنصف الثاني مع الإتيان بالأوّل بغده بقصد 
التكميل بل ينبغى حرمة الابتداء بالنصف الثانى مطلقاً حيث قصد القراءة الواجبة بخلاف ما إذا اختار أن يأتى به وحده لا 
للقراءة الوائجية تم يان عنافيننا اف فين (اسكاي قراءة تلك الكلمة) أي مطلقاً وينبغي حيث لم يطل الفصل الاكتفاء 
بالإتيان به إذا كان آخراً أو وبما بعده إذا لم يكن سم قوله: (وإلآ فالصّلاة) أي إن علم التحريم. 


راجعة للمنفي في قوله: أن لا يكون الخ لا للنفي وقوله: ثم إن غيّر الخ تفصيل للمنفي دون النفي لأنه مع عدم الارتباط 
لا يتغيّر إذ من لازم تغيّر المعنى تحقّق الارتباط . قوله: (أي لاستلزامه الخ) قد يقال : هذا الاستلزام موجود مع الارتباط 
وعدمه وتغيير المعنى وعدمه فلو اقتضى المنع اقتضاء اي قوله: (ثم إن سها) أي بأن كانت بداءته 
بالنصف الثاني ثم الأوّل على وجه السهو قوله: (ولم يطل فصل) أي بين النصف الأوّل المؤخر وإرادة التكميل. 

قوله: (إلأ أن يفرّق كما يأتي) أي في قوله: وفارق ما مرّ في الترتيب الخ وفي هذا الفرق الآتي شيء لأن طول الفصل 
بعد فراغ النصف الأول المؤخر إنما يفوت به الموالاة لا الترتيب فليتأمل . قوله: (بأن هذا لكونه الخ) تصريح بحرمة الابتداء 
بالنصف الثاني مع الإتيان بالأوّل بعده بقصد التكمّل بل ينبغي حرمة الابتداء بالنصف الثاني مطلقاً حيث قصد القراءة الواجبة 
بخلاف ما إذا اختار أن يأتي به وحده لا للقراءة الواجبة ثم يأتي بها بتمامها قوله: (استأنف قراءة تلك الكلمة) مطلقاً ينبغي 


باب صفة الصلاة :5 


يأتي به قبل طول الفصل كما علم ممًا مرّء (و) تجب (موالاتها) بأن يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة 
التنفّس أو العي للاتباع مع خبز: «صلَوا كما زأيتموني أصلَي» (فإن) فصل بأكثر من ذلك سهواً أو لتذكر الآية وإن طال 
كما يأتي لم يضرٌ كما لو كرر آية منها في محلها ولو لغير عذر كما قاله جمع متقدّمون خلافاً للأسنوي ومن تبعه وعاد 
إلى ما قرأه قبل واستمر على الأوجه. 

قال البغوي: ولو شك أثناءها في البسملة فأكملها مع الشك ثم ذكر أنه أتى بها لزمه إعادة ما .قرأه على الشكُ 
لا استثنافها لأنّه لم, يدخل فيها غيرهاء وقال ابن سريج: يجب استثنافها وهو الأوجه لتقصيره ه بما قرأه مع الشكُ فصا 
كأنه أجنبي وإن (تخلل ذكر) أجنبي لا يتعلق بالصلاة ة كالحمد للعطاس والفتح على غير الإمام بالقصد والقيد الآتيين 


قوله : (حتى يأني به الخ) كالصريح في أنه لا يجب استثناف قراءة تلك الكلمة ثم يحتمل تقييد الفصل بالعمد أخذاً مما 
يأتي أن الطول إنما يقطع الموالاة إذا كان عمداً ويحتمل الإطلاق ويفرّق بين موالاة الحروف وموالاة الكلمات م الاختلال 
بفصل الحروف أشدّ وأقرب إلى اختلال المعنى؛ وكذا قوله السابق استأنف قراءة تلك الكلمة يحتمل تقييده بما إذا طال 
الفصل عمداً أو مطلقاً على ما تقرّر وإلأ كفى الإتيان بالحرف المتروك وما بعده سم ولعلٌ الأقرب الاحتمال الثاني فيهما 
لظهور الفرق المذكور. قوله: (مما مرّ) أي في التنبيه قوله: (وتجب) إلى قوله: وقال في المغني إل قوله: واستمرٌ على 
الأوجه وإلى المتن في النهاية قوله : (وتجب موالاتها) وهل يجري ذلك في البدل قال شيخنا: البدل يعطى حكم المبدل منه 
أجهوري اه بجيرمي . قوله: (بأن لا يفصل الخ) ولو بالغ في الترتيل فجعل الكلمة كلمتين قاصداً إظهار الحروف كالوقفة 
اللطيفة بين السين والتاء من نستعين لم يجز إذ الواجب أن يخرج الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلى ما بعده متّصلاً به بلا وقفة 
وبه يعلم أنه يجب على كل قارىء أن يراعي في تلاوته ما أجمع القرّاء على وجوبه شرح بافضل . قوله: (سهواً الخ) أي أو 
لغلبة سعال أو عطاس أو تثاؤب ع ش ويأتي عن سم ما يخالفه. قوله : (وإن طال) أي الفصل سهواً أو للتذكّر. قوله: (كما 
يأتي) أي آنفاً في شرح قطع الموالاة قوله: (واستمرٌ) أي بخلاف ما لو لم يستمر سم قوله: (على الأوجه) وفاقاً للأسني 
والنهاية وخلافاً للمغني عبارته: ولو كرّر آية من الفاتحة تحة الأولى أو الأخيرة أو شك في غيرهما فكرّره لم يضر وكذا إن لم 
يشك على المذهب كما قاله الإمام واعتتمده في التحقيق وقال المتولي: إن كرّر الآية التي هو فيها لم يضر وإن أعاد بعض: 
الآيات التي فرغ منها بأن وصل إلى أنعمت عليهم ثم قرأ مالك يوم الدين فإن استمر على القراءة أجزأته وإن اقتصر عمد 
على مالك يو م الدين ثم تحاد فقرأ غ غير المغضوب عليهم ولا الضالين لزمه استثئناف القراءة لأن هذا غير معهود في التلاوة اه 
واعتمد ما قال المثولي في الأثوار والأول أوجه اه أي ما قاله الإمام من الإجزاء وإن لم يستمرّ. قوله: (قال البغوي الخ) 
اعتمده المغني وفاقاً للشهاب الرملي قوله : (ولو شك أثناءها) أي الفاتحة في البسملة أي هل أتى بها قوله: (ثم ذكر) أي بعد 
فراغ الفاتحة قوله: (على الشكٌ) أي بعد الشكٌ قوله: (وهو الأوجه) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني كما مرّ قول المتن (ذكر) 
الذكر باللسان ضدّ الإنصات وذاله مكسورة وبالقلب ضدّ النسيان وذاله مضمومة قاله الكسائي وقال غيره هما لغتان بمعنى 
مغني ونهاية قوله: (أجنبي) إلى قول المتن: ويقطع في النهاية والمغني إل قوله: بالقصد والقيد الآتيين وقوله وإن طال إلى 
المتن قوله : (كالحمد للعطاس) أي وكإجابة مؤذن نهاية ومغني قوله: (بالقصد والقيد الخ) الأخصر الأوضح بالقيدين الآتيين 
قوله : (والقيد) إن أراد به قوله الآتي إذا سكت فإشارة إلى القطع إذا لم يسكت بالأولى إذ الفتح حيث طلب إنما يطلب بعد 
السكوت سم 


حيث لم يطل الفصل الاكتفاء بالاد تيان به إذا كان آخراً أو بما بعده إذا لم يكن قوله: (حتى يأني به قبل طول الفصل) كالصريح 
في أنه لا يجب استثناف قراءة تلك الكلمة ثم يحتمل تقييد الفصل بالعمد أخذاً مما يأتي أن الطول إنما يقطع الموالاة إذا كان 
عمداً ويحتمل الإطلاق ويفرّق بين موالاة الحروف وموالاة الكلمات إذ الاختلال بفصل الحروف أشدّ وأقرب إلى اختلال 
المعنى وكذا قوله السابق: استأنف قراءة تلك الكلمة يحتمل تقييده بما إذا طال الفصل عمداً أو مطلقاً على ما تقرّر وإلاً كفى 
الإتيان بالحرف المتروك وما بعده. قوله: (واستمرٌ) أي بخلاف ما لم يستمرّ. قوله: (قال البغوي الخ) الأوجه في صورة 
البغوي أنه يعيدها كلها م ر. قوله: (والقيد) إن أراد به قوله الآتي: إذا سكت فإشارة إلى القطع إذا لم يسكت بالأولى إذ 
الفتح حيث طلب إِنّما يطلب بعد السكوت. 


:6 الجرء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


والتسبيح لنحو داخل» (قطع الموالاة) وإن قلّ لإشعاره بالإعراض ومن ثم لو كان سهواً أو جهلاً لم يقطعهاء وإن طال 
كما حررته في شرح العباب» وقال جمع : يقطعها كما ينقطع الترتيب فيما مر ويردّه فرقهم بين نسيانه ونسيان الموالاة 
بأنها أسهل منه لأنّه مناط الإعجاز بخلافهاء (فإن تعلّق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه) إذا سكت بقصد القراءة 
ولو مع الفتح وإلأ بطلت على المعتمد وكسجوده معه لتلاوة وكسؤال رحمة أو استعاذة من عذاب عند قراءة إمامه 
آيتيهما (فلا) يقطعها (في الأصح) لندب ذلك له لكن يسن له الاستئناف خروجاً من الخلاف بخلاف فتحه عليه قبل 
سكوته لعدم ندبه حينئذٍء (ويقطع) الموالاة (السكوت) العمد (الطويل) عرفاً 21111111111 


قوله : (والتسبيح) هلآ قيّده أيضاً سم قوله : (لإشعاره) أي الاشتغال بذلك قوله: (ومن ثم) أي لأجل علية الإشعار 
المذكور. قوله : (ولو كان) أي التخلّل قوله: (وإن طال) كلام شرح المنهج يصرّح بذلك سم قوله: (قوله بقطعها) أي قطع 
التخلّل المذكور ولو سهواً أو جهلاً قول المتن (كتأمينه لقراءة إمامه) أي وإن لم يؤمّن إمامه بالفعل بخلاف غير إمامه فإذا 
أمّن لقراءته قطعها شيخنا قول المتن (وفتحه عليه) أي في الفاتحة أو غيرهوع ش وشيخنا والفتح تلقين الآية عند التوقف فيها 
نهاية ومغني قوله : (إذا سكت) عبارة المغني والنهاية ومحله كما في التتمة إذا سكت فلا يفتح عليه ما دام يردّد التلاوة اه 
أي لا يسنّ فإن فتح حينئذ انقطعت الموالاةع ش قوله : (وإلا) أي بأن قصد الفتح فقط أو أطلق شيخنا قوله: (وكسجوده 

معه الخ) أي مع سجود إمامه لها وإلا بطلت صلاته كردي قوله: (وكسؤال رحمة الخ) أي وصلاته على النبيّ كك إذا سمع 
من إمامه آية فيها اسمه ع ش وشيخنا زاد القليوبي: وليه شيحنا الرعلي بالشصر بالشاعر الل عمل على مسد تقال 
الصّلاة لشبهه بالركن اه وفي إطلاقه نظر قوله: (أو استعاذة) أي وقوله بلى عند سماعه أليس الله بأحكم الحاكمين وسبحان 
ربّي العظيم عند فسبّح باسم ربّك العظيم ونحو ذلك شرح بافضل . قوله: (عند قراءة إمامه الخ) الأولى إسقاط إمامه كما في 
النهاية والمغني عبارة شرح بافضل عند قراءة آيتيهما منه أو من إمامه اه قول المتن: (فلا في الأصح) قال الإسنوي : مقتضى 
كلام الشيخين عدم القطع ولو طال وفيه نظر اه عميرة ومقتضى النظر هو المعتمدع ش . أقول: قضيّة التعليل بندب ذلك 
عدم الفرق ويؤيّده أي عدم الفرق قوله السابق آنفاً وإن طال الخ» فليراجع قوله : (لندب ذلك) قد يشكل ندبه مع طلب 
الاستئناف إذ هو ندب أمر قاطع للقراءة ويجاب بمنع أنه قاطع وإلأ لوجب الاستئناف» فليتأمل سم . قوله : (خروجاً من 
الخلاف) ومحلّ الخلاف في العامد فإن كان ساهياً لم يقطع ما ذكر والإشكال أقوى جزماً مغني قوله: (بخلاف فتحه عليه 
قبل سكوته الخ) أي فيقطع الموالاة سم قوله: (العمد) إلى قوله وقياسه في النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله قبل ركوعه قول 
المتن: (ويقطع السكوت الخ) أي مختاراً كان أو لعارض مغني عبارة سم قال الإسنوي: وما ذكره المصئّف محله إذا كان 
عامدا فال الرافمي ميواء كان بيخدارا آم لعارضي آي كالشعال والتوقفت في القراءة وتحوهعا فإن كان ناسيا لم يهنز والاعياء 
كالنسيان قاله في الكفاية اه كلام الإسنوي». فعلم أن السعال ليس من العذر لكن ما ذكره ة فى التوقف نقل خلافه وأقرّه فى 
شرح الروض عن القاضي وغيره اه واعتمده النهاية والمغني أيضاً عبارتهما: : ويستئنى من كل الضابطين أي للسكوت 
الطويل ما لو نسي آية فسكت طويلاً لتذكّرها فإنه لا يؤثّر كما قاله القاضي وغيره اه. قوله: (الطويل عرفاً) . 


فرع : لو سكت في أثناء الفاتحة عمداً بقصد أن يطيل السكوت هل تنقطع بمجرّد شروعه في السكوت كما لو قصد أن 
يأتي بئلاث خطوات متواليات بمجرّد شروعه في الخطوة الأولى أو لا تنقطع إلا إن حصل الطول بالفعل حتى لو عرض 
عارض ولم يطل لم تنقطع ويفرّق بينه وبين ما ذكر فيه نظر ويبّجه الآن الثاني فليحرّر سم على المنهج وقد يقال: ينّجه الأول 
لأن السكوت بقصد الإطالة مستلزم لقصد القطع فأشبه ما لو سكت يسيراً بقصد قطع القراءة ع ش. 


قوله: (والتسبيح) هلا قيد أيضاً. قوله: (وإن طال) كلام شرح المنوج يصرّح بذلك قوله: (لندب ذلك) قد يستشكل ندبه 
كانت اباك إذ هو حينئذ ندب أمر قاطع للقراءة ويجاب بمنع أنه فاطع وإلآ لوجب الاستئناف فليتأمل . قوله: (بخلاف 

فتحه الخ) أي فيقطع الموالاة. 

قوله: (ويقطع السكوت الطويل) قال الإسنوي: وما ذكره المصنف محله إذا كان عامداً قال الرافعي : سواء كان مختاراً 
أو لعارض أي كالسعال والتوقف في القراءة ونحوهما فإن كان ناسياً لم يضرٌ والإعياء كالنسيان قاله في الكفاية اه كلام 
الإسنوي؛ فعلم أن السعال ليس من العذر لكن ما ذكره في التوقف نقل خلافه وأقرّه في شرح الروض عن القاضي وغيره. 


باب صفة الصلاة اه 


وهو ما يشعر مثله بقطع القراءة بخلافه لعذر كسهو أو جهل أو إعياء وفارق ما مرّ في الترتيب بأنّه لكونه مناط الإعجاز 
الاعتناء به أكثرء (وكذا يسير) وضبطه المتولي بنحو سكتة تنفس واستراحة» (قصد به قطع القراءة في الأصح) لتأثير 
الفدل كن اله تنكل الوديع الوديعة بزنة الحرانة 1[ مشعن وإن لم يضمن بأحدهما وحده وإِنّْما بطلت الصلاة بنية 
قطعها فقط» لأنّها ركن تجب إدامتها حكماً والقراءة لا 7 تفتقر لنية خاصّة فلم تؤثر نية قطعها. 

قال الإسنوي: وقضيته أنْ نية القطع لا تؤثر في الركوع وغيره من الأركان. 

فرع: شكٌ قبل ركوعه في أصل قراءة الفاتحة لزمه قراءتها أو في بعضها فلاء وقياسه أنه لو شك في جلوس 
التشهد مثلاً في السجدة الثانية» فإن كان في أصل الإتيان بها أو بطمأنينتها على ما مرّ لزمه فعلها أو في بعض أجزائها 
كوضع اليد فلا لكن ظاهر إطلاقهم في الشك في غير الفاتحة ة لزوم الإتيان به مطلقاًء ووجّه بأنْ حروفها كثيرة فسومح 
بالشك في بعضها بخلاف غيرها ويرده فرقهم بين الشك فيها وفي بعضها بأنْ الأصل في الأول عدم الفعل والظاهر في 
الثاني مضيها تامة وهذا يأتي في غيرهاء (فإن جهل الفاتحة) كلها بأن عجز عنها في الوقت ا ا 


قوله : (وهو ما يشعر الخ) عبارة النهاية بأن زاد على سكتة الاستراحة والإعياء لإشعاره بالإعراض وإن لم ينو قطعها 
اه قوله: (وفارق الخ) تقدّم ما فيه عن سم والرشيدي قوله: (وإنما بطلت الخ) عبارة المغني فإن لم يقصد القطع ولم يطل 
السكوت لم يضر كنقل الوديعة بلا نيّة تعد وكذا إن نوى قطع القراءة ولم يسكت فإن قيل لم بطلت الصّلاة بنية قطعها فقط 
أجيب بأن نية الصّلاة ركن الخ قوله: (لأنها) أي نيّة الصَّلاة سم ونهاية قوله: (اتجب إدامتها حكماً) ولا يمكن ذلك مع نيّة 
القطع نهاية قوله: (قال الإسنوي الخ) وهو ظاهر نهاية ومغني قوله: (قبل ركوعه) ليس بقيد ولعلّه إنما ذكره ليظهر قوله لزمه 
قراءتها قوله: (في السجدة الثانية) أي هل أتى بها قوله: (على ما مرّ) أي من أن الطمأنينة ركن مستقل لا هيئة تابعة للركن 
قوله : (وقياسه الخ) سيأتي له اعتماده وعن النهاية خلافه . قوله : (لكن ظاهر إطلاقهم) اعتمده النهاية بالنسبة لغير التشهد 
عبارته ولو شك هل ترك حرفاً فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر لأن الظاهر حينئذ مضيها تامّة ولأن الشَّك في حروفها 
يكثر لكثرة حروفها فعفي عنه للمشقّة فاكتفي فيها بغلبة الظنَ بخلاف بقيّة الأركان أو شك في ذلك قبل-تمامها أو هل قرأها 
أو لا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها والأوجه إلحاق التشهد بها فيما ذكر كما قاله الزركشي لا سائر الأركان فيما يظهر اه 
قالع ش وقوله م ر: بخلاف بقية الأركان أي فيضرٌ الشكٌ في صفتها بعد قراءتها ومنها التشهّد فيضرٌ الشك في بعضه بعد 
فراغه منه على ما اقتضاه كلامه هذا لكن سيأتي له م ر أن الأوجه خلافه قوله م ر: لا سائر الأركان أي فإنه إذا شك فيها أو 
فى صفتها وجب إعادتها مطلقاً فوراً ومن ذلك ما لو شكٌ فى شىء من الأعضاء السبعة هل وضعه أو لا فيعيد السجود وإن 
كان الشكٌَ بعد الفراغ منه هذا إذا كان إماماً أو منفرداً أو بعد سلام الإمام إن كان مأموماً أي حيث امتنع عليه الرجوع إليه بأن 
0 اه . قوله : (في غير الفاتحة) ومنها التشهد فيضرٌ الشك في بعضه بعد فراغه منه على ظاهر 
إطلاقهم وسيأتي له رده . قوله: (مطلقاً) أي سواء كان الشكٌ في أصل الإتيان به أو في بعضه. 


قوله : (ويوجه) أي ظاهر إطلاقهم قوله: (ويرذه) أي التوجيه المذكور قوله : (بين الشك فيها) أي في الفاتحة قوله : 
(وهذا) أي الفرق المذكور وقوله: (يأني في غيرها) أي فيؤثر الشكٌ فيه في أصل الإتيان دون البعض كما في الفاتحة تحة . قوله: 
(كلّها) إلى ومن ثم في النهاية والمغني قوله: (كلّها) سيذكر محترزه قوله: (بأن عتجن التع) غيارة الزوضى ويججب أي على 


قوله: (وهو ما يشعر الخ) عبارة الروض فإن سكت يسيراً مع نيّة قطعها أو طويلاً يزيد على سكتة الاستراحة استأنف القراءة 
اه. قوله: (لأنها ركن) أي لأن نيّة الصلاة قوله: (لا تؤثر في الركوع) اعتمده م ر. 

قوله: (بأن عجز الخ) عبارة الروض ويجب أي على العاجز عن قراءتها التوصل إلى تعلّمها حتى بشراء مصحف أو 
استعارته أو سراج في ظلمة فإن ترك أعاد كل صلاة صلاها بلا قراءة بعد القدرة اه. وقوله: بعد القدرة ظرف لأعادء وعبارة 
العباب : فإن ترك الممكن أثم وأعاد ما صلَّى بلا فاتحة إذا قدر عليها اه. وظاهر أن ذلك يجري أيضاً فيمن ترك الممكن 
من غيرها مما يأتي» ثم قال في العباب: : ولو لم تمكنه الفاتحة أي التوصّل إلى'قر قراءتها كما ذكر وعرف قرآناً لزمه سبع آيات 
فأكثر إلى أن قال : وإن تعذّر كل ذلك لزمه القيام بقدر الفاتحة ولا إعادة عليه اه. فعلم وجوب الإعادة حيث صلَّى بدون 


بن الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لنحو ضيقه أو بلادة أو عدم معلم أو مصحف ولو عارية أو بأجرة مثل وجدها فاضلة عمًا يعتبر ذ في الفطرة؛ (فسبع 
آيات) يأتي بها إن أحسنها لأنّ هذا العدد مرعي فيها بنصّ قوله تعالى #وَلَقَد َلكَكَ سَبْا ين لمان [الحجر: 140٠‏ فراعيناه 
>في'ندلها وإن لم + يشتمل على ثناء ودعاء وتسنّ ثامنة لتحصيل السورة ولا يجوز له أن يترجم عنها لقوله تعالى : 
م أله فنا ع عَرَبِيا [يوسف: 7 ]. والعجمي ليس كذلك ومن ثم كان التحقيق كما مر امتناع وقوع المعرّب فيه 
وما. فيه مما ا ل منه بل من توافق اللغات فيه وللتعبّد بلفظ القرآن وبه فارق وجوب الترجمة عن تكبيرة. 


الأخزافة مدي دوم لسو ا ل في ا ا اباو الا وو ا ا ل 


العاجز عن قراءتها التوصّل إلى تعلّمها حتى بشراء مصحف أو استعارته أو سراج في ظلمة فإن ترك أعاد كل صلاة صلأها 
' بلا قرأءة بعد القدرة» انتهى. وقوله: بعد القدرة ظرف لأعاذ وعبارة:العباب : فإن ترك الممككن أثم وأعاد ما صلاها بلا فاتحة 
إذا قدر عليها انتهت وظاهر أن هذا يجري أيضاً فيمن ترك الممكن من غيرها مما يأتي ثم قال في العباب: وإن تعذّر كل 
ذلك,أتي الفاتحة ثم سبع آيات ثم سبع أنواع من الذكر لزمه القيام بقدر الفاتحة ولا إعادة عليه انتهى فعلم وجوب الإعادة 
حيث صلَّى بدون الفاتحة مع إمكان التوصّل إلى قراءتها وعدم وجوبها إذا صلى بدونها ولم يمكنه التوضل إليها سم قوله: 
(أو عدم معلّم أو مصحف الخ) ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واخد ولم يمكن التعلّم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو 
لم يكن بالبلد إلا معلّم واحد لم يلزمه التعليم بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره 
ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل نهاية. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقوّة الكلام تقتضي أنه لا يلزم مالك المصحف 
إجارته خلاف المعلم يلزمه التعليم بالأجرة ثم رأيت الشارح سوّى بينهما فانظره | هعبارة ع ش قال م ر: والصحيح أنه 
يلزمه التعليم بالأجرة ولا يلزمه بدونها بخلاف مالك مصحف لا يلزمه | إعارته ولا ]| إجارته والفرق أن البدن محل التكليف ولم 
يعهد وجوب بذل مال الإنسان لغيره ولو بعوض إلا في المضطر سم على المنهج ومحلٌ عدم وجوب الإعارة والإجارة ما لم 
تتوقف صحة صلاة المالك على ذلك وإلا وجب كأن توقفت صحة صلاة الجمعة على ذلك لكون من لم يحفظها من 
الأربعين اه. قوله: (أو بأجرة مثل الخ) ومتى أمكنه التعلّم ولو بالسّفر لزمه نهاية أي وإن طال كما قدّمناه في تكبيرة الإحرام 
ع ش أي ولو بما يجب صرفه في الحجّ شيخنا قوله: (ولو عارية) قال الشارح في باب العارية عطفاً على ما تجب إعارته ما 
نصّه: ومصحف أو ثوب توقفت صحة الصّلاة عليه أي حيث لا أجرة له لقلّة الزمن وإلا لم يلزمه بذله بلا أجرة فيما يظهر ثم 
رأيت الأذرعي ذكره حيث قال الخ سم أي وهو يخالف ما تقدّم عن م ر وشرح الروض إلا أن يحمل ما تقدّم على ما إذا 
طال زمن الإعارة بحيث له أجرة :قويه: 'الآن هذا المند الخ) أي السيع» الأولى : بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية: 
الحمد لله ربّ العالمين؛ الثالثة: الرحمن الرحيم. الرابعة: مالك يوم الدين» الخامسة: إياك نعبد وإياك نستعين» السادسة : 
اهنا الصراط المستفيوة ‏ » السابعة: صراط الذين إلى آخر السورة وينبغي للقارىء مراعاة ذلك لأن النبيّ يَكلْهِ كان يفعل ذلك . 
قوله: (عنها) أي الفاتحة. قوله: (لقوله تعالئ الخ) ولأن القرآن معجز والترجمة تخل بإعجازه عبارة الأمداد فلا تجوز 
الترجمة عن القرآن مطلقاً لأن الإعجاز مختصٌ بنظمه العربي دون معناه اه وعليه فلو ترجم عامداً عالماً عنه بطلت صلاته 
لأن ما أتى به أجنبي ع ش. 


قوله: (والعجمي ليس كذلك) عبارة النهاية والمغني فدل على أن العجمي ليس بقرآن اه. قوله: (كما مرّ) أي في 
شرح الخطبة قوله: (امتناع وقوع المعرّب) أي من غير الإعلام كما مرّ في شرح الخطبة قوله: (وللتعبّد الخ) عطف على 


الفاتحة مع إمكان التوصّل إلى قراءتها وعدم وجوبها إذا صلّى بدونها ولم يمكنه التوصّل إليه؛ وفي شرح الروض قال في 
الكفاية : : ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلّم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن إل معلم واحد 
لم يلزمه التعليم أي بلا أجرة على ظاهر المذهب اه. وقوّة الكلام تقتضي أنه لا يلزم مالك المصحف إجارته بخلاف 
المعلم يلزمه التعليم بالأجرة والفرق أن البدن محل التكليف ويتسامح في منفعته ما لا يتسامح في منفعة الأموال ولم يعهد 
وجوب بذل الأموال ولو بعوض إلا للمضطر ثم رأيت الشارح سوّى بينهما فانظره. قوله: (ولو عارية) سيأتي في باب العارية 
قول الشارح عطفاً على ما تجب إعارته ما نضّه ومصحف أو ثوب توقفت صحة الصّلاة عليه أي حيث لا أجرة له لقلّة 
الزمن وإلا لم يلزمه بذله بلا أجرة فيما يظهر ثم رأيت الأذرعي ذكره حيث قال الخ . 


باب صفة الصلاة وف 


وغيرها مما ليس بقرآن» (متوالية) على ترتيب المصحف فالتعبير به يفيد وجوب ترتيبها بخلاف عكسه فلا اعتراض 
عليه خلانا لحن وعمد (فإئ مجز)عنيا كذلك (اتتطفر تفرقة قلت: : الأصح المنصوص) في الأمَ (جواز المتفرّقة) وإن 
لم تفد معنى منظوماً كنم نظر والحروف المقطعة أوائل السور كما اقتضاه إطلاقهم وإن نازع فيه غير واحد» لكن ينّجه 
في هذا أنه لا بدّ أن ينوي به القراءة لأنّه حينئذٍ لا ينصرف للقرآن بمتجرد التلفظ بهء (مع حفظه متوالية والله أعلم) كما 
في قضاء رمضان ولحضول المقصود ولو أحسن آية أو أكثر من الفاتحة أتى به في محلّه وببدل الباقي من القرآن» فإن 


0 لقوله تعالئ الخ قوله : (وبه) أي بالتعليل الثاني قوله : (وغيرها) كالخطبة والإتيان بالشهادتين نهاية ومغني قوله : (على 
تيب المصحف) إلى قوله: فلا اعتراض في النهاية والمغني قوله: (بخلاف عكسه) أي التعبير بالمرتبة فإنه لا يفيد وجوب 
المرالاة ولا يخنى ما في هله الصبار: من الإيتجار لحتل بتري غبارة النهانة قلاف مالو عبر بالجرتة ة لم يستفد منها 
التوالي اه. قوله: (فلا اعتراض) يراجع الاعتراض سم عبارة المغني فإن قيل : كان الأولى للمصنف أن يعبّر بالمرتبة لأن 
الموالاة تذكر في مقابلة التفزف والعرتب يذكر فى قايلة القلب بالتقديم والتاخير تتطزيق القرانه يشل يموالاتها ولايخل 
بترتيبها وقد يأتي بالقراءة متوالية لكن لا مع ترتيبها أجيب بأن المراد بالمتوالية التوالي على تر تيب المصحف فيستفاد الترتيب 
مع التوالي جميعاً بخلاف ما لو عبّر بالمرتبة ة فإنه لا يستفاد منها التوالي اه. قوله: ١‏ لقمنها) إى تعن المتوافة نهاية : وقوله : 
(عذلك) أي كمجز ه عن الفاتحة السابق تصويره ويحتمل أن ضمير عنها راجع إلى سبع آيات وقوله كذلك كناية عن متوالية. 
قوله: (وإن لم تفد) إلى قوله وإن نازع في النهاية قوله: (كثم نظر) أي مع سئّة قبلها لا تفيد معنى منظوماً بجيرمي قوله: 
(والحروف المقطعة) قد يمنع أنها لا تفيد معنى منظوماً غاية الأمر جهلنا بعين معناها سم . قوله: (كما اقتضاه) أي التعميم 
المذكور. قوله: (وإن نازع فيه غير واحد) ومنهم الأذرعي ووافقه الخطيب عبارته وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تفيد 
المتفرّقة معنى منظوماً أم لا كثم نظر قال في المجموع : وهو المختار كما أطلقه الجمهور واختار الإمام الأول أي اشتراط أن 
تفيد المتفرّقة معنى منظوماً وأقرّه في الروضة» وقال الأذرعي : المختار ما ذكره الإمام وإطلاقهم محمول على الغالب ثم ما 
اختاره الشيخ أي المصنف إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك أمّا مع حفظه آيات متوالية أو متفرّقة منتظمة المعنى فلا وجه له 
وإن شمله إطلاقهم انتهى وهذا يشبه أن يكون جمعاً بين الكلامين وهو جمع حسن اه. وعقبه البجيرمي بما نصّه والمعتمد 
الأول أي الإطلاق والحسن غير حسن اه. ويأتي عن شيخنا مثله . قوله : (في هذا) أي فيما لا يفيد معنى منظوماً قوله: (أنه 
لا بد أن ينوي به القرآن الخ) أي فلو أطلق بطلت صلاته لأن ما أتى به كلام أجنبي. 


فائدة: لو لم يحفظ غير التعوّذ هل يكرّره بقدر الفاتحة وهل يطلب منه الإتيان به أو لا بقصد التعوّذ المطلوب أم لاء 
فيه نظر. والأقرب فيهما نعم ع ش. قول المتن: (مع حفظه متوالية) أي منتظمة المعنى خلافاً لمن قال إنما تجزىء المتفرّقة 
التي لا تفيد معنى منظوماً إذا لم يحسن غيرها أما إذا أحسن غيرها فلا وجه لإجزائها وقد علمت أن المعتمد إجزاؤها مطلقاً 
شيخنا وقوله خلافاً لمن قال الخ رد على الأذرعي والخطيب وعبارة النهاية بعد ذكر كلام الأذرعي والمعتمد الأوّل 
مطلقاً اه. قالع ش: قوله الأول هو قوله سواء أفادت المتفرّقة معنى منظوماً أم لاء وقوله: : مطلقاً أي حفظ غيرها أم 
لا اه. قوله: (ولو أحسن) إلى قوله: ولا عبرة في النهاية والمغني إلا قوله: آية أو أكثر وقوله من القرآن. قوله: (ولو 
أحسن آية أو أكثر من الفاتحة الخ) عبارة النهاية والخطيب وشيخ يخ الإسلام واللفظ للأول ولو عرف بعض الفاتحة فقط وعرف 
لبعضها الخر بدلا اتى يدك البعقى الآخر موضعه مع رعاية اترتيب الخ؛ » قال ع ش: قوله م ر: وعرف لبعضها الخ شامل 
للقرآن والذكر عند العجز عن القرآن ويصرّح به قوله في شرح البهجة الصغير فلو حفظ أوّلها فقط أخُر الذكر عنه أو آخرها فقط 
قدم الذكر انتهى . فتقييد حج البدل بكونه من القرآن لعله مجرّد تصوير ومن ثم قال بعد فإن لم يحسن بدلا كرّر ما يحفظه 
ولم يقل فإن لم يحسن قرآناً اه. قوله: (أتى به) أي بما أحسنه من الفاتحة آية أو أكثر قوله: (ويبدّل الباقي من القرآن) أي إن 
أحسنه ثم من الذكر إن أحسنه ولا يكفيه التكرار في ذلك خلافاً لظاهر كلامه قليوبي أي ولا يكفيه تكرار بعض الفاتحة فيما 


قوله: (فلا اعتراض) يراجع الاعتراض . قوله: (والحروف المقطعة) قد يمنع أنها لا تفيد معنى منظوماً غاية الأمر جهلنا 
بعين معناها. 


6 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


كان الأول قدمه على البدل أو الآخر قدم البدل عليه أو بينهما قدم من البدل بقدر ما لم يحسنه قبله ثم يأتي بما يحسنه 
ثم ببدل الباقي» فإن لم يحسن بدلاً كرّر ما حفظه منها بقدرها أو من غيرها أتى به ثم ببدل الباقي من الذكر إن أحسنه 
وإلأ كرّر بقدرها أيضاً ولا عبرة ببعض الآية بلا خلاف ذكره ابن الرفعة لكن نوزع فيهء (فإن عجز) عن القرآن (أتى 
ال ا اسم اماك كن مسورد ا امو الود ل وي 
ضلاتي. قال: : «قل سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر ولا حول ا ا ا ا 0 


إذا أحسن بدلاً من ذكر عن البعض الآخر بجيرمي ويندفع بذلك وما مرّ عنع ش آنفاً قول البصري ما نصّه قوله: ويبدل 
الباقي من القرآن مخرج للذكر أي فلا يأتي به بل يكرّرها وقوله الآتي فإن لم يحسن بدلاً شامل للذكر فلا يكرّرها إلا عند 
العجز عنه فليتأمل وليحرّر اه قوله: (فإن لم يحسن بدلاً الخ) ولو قدر على ثلثها الأوّل والأخير وعجز عن الوسط فهل 
يجوز له تكرير أحدهما أو يتعيّن الأول يظهر الأول شوبري اه بجيرمي . قوله: (كرّر ما حفظه الخ) وأمًا لو قدر على بعض 
الذكر أو الدعاء فقيل يكمل عليه بالوقوف والمعتمد أنه يكرّره أيضاً وهو واضح شيخنا ومرّ عن ع ش مثله قوله: (كرّر ما 
حفظه منها الخ) انظر لو عرف بدل بعض ما لا يحسنه منها كأن عرف منها آيتين وقدر على ثلاث من البدل أو عكسه فهل 
الذي يكرّره ما يحسنه منها أو من البدل فيه نظر والأقرب أن الذي يكرّره البدل أخذاً من تعليله م ر السابق بأن الشيء 
ل يكون أصَلا وبدلا بلا ضرورة وهنا لآ ضرورة إلى تكرير الفاتتعة ة التي هي أصل حقيقة ويحتمل التخيير بينهما لأن البدل 
جنا مرك منرلة الأسل في وجرت الإنيات بوم * ش. أقول: الأقرت أنه بك ها عسي من الفاقحة إذ الظاهن أن كي 
إلغا تحة كالاصل لتكرير غيرها بل الورة المذكورة داخلة في اتولهي فإق لم يسن بدلا الح إذ البحض الذي ركزر لأجله 
يصدق عليه أنه لا يحسن المصلي بدله. قوله: (بقدرها) الأولى هنا وفي نظيره الآني التذكير بإرجاع الضمير إلى ما 
لا يحسنه قوله : (أو من غيرها) عطف على قوله من الفاتحة تحة قوله: (من الذكر) أي أو الدعاء قوله : (ولا عبرة ببعض الآية) 
خلافاً للنهاية عبارته ولو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك أي فيما إذا كان المحفوظ من الفاتحة دون هذه أي فيما إذا 
كان المجك ولا عن غيرها كما النفاه كلام الروضة ويخالف ابن الرقجة فيزم يعدم لزرمه فيهها ولكن قال الأتركي :والاميري 
وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر اه. ولظاهر الخطيب والروض حيث عبّرا في الموضع الأول ببعض الفاتحة وعبّرا في 
الموضع الثاني الأوّل ببعضن البدل والثاني بآية من غيرها. وقال شارحه : وتقييده كأصله في هذه دون ما قبلها بالآية يقتضي 
أنه لو عرف بعض آية لزمه في تلك دون هذه والذي جزم به ابن الرفعة عدم لزوم الإتيان به فيهما ولكن قال الأذرعي وفيما 
زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر لاقتضائه أن من أحسن معظم آية الدين أو آية كان الناس أمة واحدة لا يلزمه قراءته وهو بعيد بل 
هو أولى من كثير من الآيات القصار اه . قوله: (لكن نوزع فيه) . 


فرع : لو قدر على قراءة الفاتحة في أثناء البدل أو قبله لم يجزه البدل وأتى بها أو بعد البدل ولو قبل الركوع أجزأه 
البدل روض مع شرحه زاد النهاية ومثل ذلك قدرته على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة فيلزمه الإتيان به وهذا غير 
خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبير والتشهّد اه وقوله م ر: قبل أن تمضي وقفة الخ أي بخلاف ما لو قدر عليه بعد وقفة 
تسعها فلا يلزمه لأن الوقوف بدل وقد تمع ش وسم وشيخنا. قول المتن: (أتى بذكر) ومقتضى ما تقدّم في القرآن وما 
سيأتي في الوقوف أنه يأتي بذكر أيضاً بدل السّورة ولم أر من ذكره فليراجع بصري قوله: (متنؤع) إلى قوله ولو بالإدغام في 
المغني ! إلا قوله أشار إلى ولا يتعيّن وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر. قوله : (قال قل سبحان الله والحمد لله الخ) قد يشكل 
. هذا على من يعتبر بعض الآية من الفاتحة أي كالنهاية والخطيب وشيخ الإسلام كما مرّء فإ الحفد تمصن آية طنها 


قوله: (قال: قل سبحان الله والحمد لله الخ) قد يشكل هذا على من يعتبر بعض الآية من الفاتحة فإن الحمد لله بعض 
آية منها والمتقدّم عليه وهو سبحان الله أقل من البسملة فإن قيل: الشرط في البدل أن يكون سبع آيات أو أنواع من الذكر يبلغ 
مجموع حروفها قدر حروف الفاتحة وإن لم يكن حروف كل أية أو نوع من البدل قدر حروف كل آية من الفاتحة فلا يضرٌ 
نقص سبحان الله عن حروف الفاتحة» قلت : لكن يجب الترتيب بين ما يحسنه من الفاتحة وبدل ما لم يحسنه فيجب 
الترتيب بين بدل البسملة والحمد لله ولا يحصل الترتيب ببنهما إل أن تقدم عليها قدر حروف البسملة فليتأمّل. 


باب صفة الصلاة هه 


ولا قوّة إلا بالله» أشار فيه إلى السبعة بذكر خمسة منها ولعلّه لم يذكر له الآخرين لأن الظاهر حفظه للبسملة وشيء من 
الدّعاء ولمّا كان الحمد لله بعض آية وهو لا يتعين قراءته على ما مرّ لم يجب تعقيبه للبسملة أو قدرها إن لم يحفظها 
ولا يتعين لفظ الوارد ويجزىء الدعاء المتعلّق بالآخرة» أي سبعة أنواع منه وإن حفظ ذكراً غيره» فإن لم يعرف غير 
ما يتعلّق بالدنيا أجزأه» (ولا يجوز نقص حروف البدل) من قرآن أوذكر (عن) حروف (الفاتحة) وهي بالبسملة 
والتشديدات مائة وخمسة وخمسون حرفاً بقراءة ملك ولو بالإدغام خلافاً لبعضهم, لأنَ غايته أنّه يجعل المدغم مشدّداً 
وهو حرفان من الفاتحة والبدل. 


والمتقدّم عليه وهو سبحان الله أقلّ من البسملة فإن قيل الشرط في البدل أن يكون سبع آيات أو أنواع من الذكر يبلغ مجموع 
حروفها قدر حروف الفاتحة وإن لم تكن حروف كل آية أو نوع من البدل قدر حروف كل آية من الفاتحة فلا يضرٌ نققص 
سبحان الله عن حروف البسملة» قلت: لكن يجب الترتيب بين ما يحسنه من الفاتحة ة وبدل ما لم يحسنه فيجب الترتيب بين 
بدل البسملة والحمد لله ولا يحصل الترتيب بينهما إلآ إن تقدم عليها قدر حروف البسملة فليتأمل سم. وأجاب النهاية عن 
سر ا ل م ا اج ا او ا ا 1 0 
يزيد عليه حتى يبلغ قدر الفاتحة وإلا فمعلوم أن ذلك ينقص عنها اه عبارة ع ش قوله : ولا قوّة إلا بالله زاد الشيخ عمير 

العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كذا ورد انتهى اه. قوله: (رهولا ينين النم) خلافاً للروضى النهابة 
والخطيب كما مرّ قوله: (ولا يتعيّن لفظ الخ) وهو الأصمّ وقيل : يتعيّن؛ويضيف إليه كلمتين أي نوعين آخرين من الذكر نحو 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لتصير السبعة أنواع مقام سبع آيات وجرى على ذلك في التنبيه. وقيل: يكفي هذه 
الخمسة أنواع لذكرها في الحديث وسكوته عليها ورد بأن سكوته لا ينفي الزيادة عليها مغني قوله: (وإن حفظ ذكراً الخ) 
لكن الأولى الذكر بجيرمي قوله: (غيره) لا حاجة إليه قوله: (أجزأه) وبحث الشوبري أن محله حيث عجز عن الترجمة 
بالأخروي وإلا تعيّن كردي وبجيرمي واعتمده شيخنا عبارته والدعاء كالذكر لكن يجب تقديم ما يتعلق بالآخرة ولو بغير 
العربية ومنه : اللّهمّ ارزقني زوجة حسناء على ما يتعلّق بالدنياء كاللّهمَ ارزقني ديناراً اه قول المتن قوله : (ولا يجوز نقص 
حروف البدل الخ) المراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع لا أن كل آية أو توع من الذكر أو الذعاء من البدل قدر آية من 
الفاتحة مغني ونهاية قوله: (عن حروف الفاتحة) وينبغي الاكتفاء بظن عدم النقص هنا كما يأتي في الوقوف لمشقّة عدّ ما 
يأتي به من الحروف بل قد يتعذّر ذلك على كثير من الناس ع ش وحلبي. قوله : (بقراءة ملك) أي بلا ألف قوله: «(ولو 
بالإدغام الخ) راجع للمتن قال سم : هذه الغاية تفيد أن الإدغام ليس أنقص من عدمه اه قوله : (وهو حرفان الخ) قاله في 
المجموع وتبعه ابن الرفعة في الكفاية وغيره وهو ظاهر خلافاً لما في المطلب اه شرح العباب وعبارة مختصر الكفاية لابن 
النقيب والحرف المشدّد من الفاتحة بحرفين ولا يراعى في الذكر التشديدات انتهت . وظاهر ذلك أنه يغني عن المشدّد من 
الفاتحة حرفان بلا تشديد لكن في الناشري ما نصّه: وذكر المصئف اعتبار عدم نقص الحروف ولم يذكر اعتبار تشديدات 
الفاتحة ولا بدّ من اعتبار وجود تشديدات يعدد تشديدات الفاتحة وإن لم يمكنه ذلك جعل عوض كل تشديدة حرفاً وكذا في 
الذكر انتهى وفيه تصريح بوجوب الإتيان بالتشديدات مع القدرة وإنه لا يغني معها عن المشدّد حرفان بلا تشديد. واعلم أن 
مقتضى ما تقدّم عن المجموع وغيره أنه لو أتى في البدل بمشدّد عن حرفين في الفاتحة كفى وقد يتوقف فيه فليتأمل فإن 
الوجه م ر أنه لا يكفي سم وما ذكره عن مختصر الكفاية ذكره المغني وأقرّهء وقوله: إن مقتضى ما تقدّم عن المجموع الخ 
أي الذي جرى عليه الشارح والنهاية وقوله: فإن الوجه الخ اعتمدهوع ش وغيره عبارة الأول قوله م ر والبدل أي حيث لم 
تزد التشديدات في البدل على تشديدات الفاتحة وال حسب حرفاً واحداً اه وعبارة شيخنا والحلبي والحرف المشدد من 


قوله: (عن حروف الفاتحة) هل يكتفي بظنه في كونما أتى به قدر حروف الفاتمحة كما اكتفى به في كون وقوفه بقدرها 
كما يأتي قوله: (ولو بإدغام) هذا يفيد أن الإدغام ليس أنقص من عدمه . قوله: (من الفاتحة والبدل) في شرم العباب قال في 
المجموع : وتبعه ابن الرفعة في الكفاية وغيره ويبحسب الحرف المشدّد بحرفين في الفاتحة والبدل وهو ظاهر خلافاً لما في 
المطلب اه ما في شرح العباب وعبارة مختصر الكفاية لابن النقيب والحرف المشذد من الفاتحة بحرفين ولا يراعى في 
الذكر التشديدات انتهى. وظاهر ذلك أنه يغني عن المشدّد من الفاتحة حرفان بلا تشديد لكن في الناشري ما نصّه: وذكر 


5ه الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


تنبيه: ما ذكر من حروفها بدون تشديداتها وبقراءة ملك بلا ألف مائة وأحد وأربعون هو ما جرى عليه الإسنوي 
وغيره وهو مبني على أنَّ ما حذف رسماً لا يحسب في العد وبيانه أن الحروف الملفوظ بها ولو في حالة كألفات 
الوصل مائة وسبعة وأربعون» وقد اتفق أئمة الرسم على حذف ست ألفات ألف اسم وألف بعد لام الجلالة مرتين وبعد 
ميم الرحمن مرتين وبعد عين العالمين» فالباقي ما ذكره الأسنوي وخالفه شيخنا في شرح البهجة الصغير» فقال بعد 
ذكر أنْها مائة وأحد وأربعون. هذا ما ذكره الأسنوي وغيره وتبعتهم في الأصل والحق أنْها مائة وثمانية وثلاثون بالابتداء 
بألفات الوصل اهء وكأنه نظر إلى أنّ صراط في الموضعين والألف بعد ضاد الضالين محذوفة رسماً لكن هذا قول 
ضعيف» والأرجح كما قاله الشاطبي صاحب المرسوم ثبوتها في الأولين والمشهور بل اقتضى كلام بعضهم أنه متفق 
عليه ثبوت الثالثة» وحينئذٍ انْجه ما ذكره الإسنوي وقول شيخنا بالابتداء إلى آخره لا يختصٌ بالحق الذي ذكره بل يأتي 
على كلام الأسنوي أيضاً نظَراً لثبوتها في الرسم هذا واعتبار الرّسم فيما نحن فيه لا وجه له لأنّ كلامنا في قراءة 
أحرف بدل أحرف عجز عنها وذلك إِنْما يناط بالملفوظ دون المرسوم لأنهم يرسمون ما لا يتلفّظ به وعكسه لحكم 
ذكروها على أنّها غير مطردة» ولذا قالوا خطان لا يقاس عليهما خط المصحف الإمام وخط العروضيين. فاصطلاح 
أهل الرسم لا يوافق اللفظ المنوطة به القراءة بوجه فالحق الذي لا محيص عنه اعتبار اللفظ. وعليه فهل تعتبر ألفات 
الوصل نظراً إلى أنه قد يتلفظ بها في حالة الابتداء أو لا لأنّها محذوفة من اللفظ غالباً كل محتمل والأول أوجه؛ فيجب 
مائة وسبعة وأربعون حرفاً غير الشدات الأربعة عشر فالجملة مائة وأحد وستون حرفاً. فإن قلت: يلزم على فرض 
وت وم ا ا مو اكير لصي امود 1 0 
في الشدة. ة للك الممكم كنابة مرتيرن بن رضدية وابجدة وما هنا ليس كذلك لأنّهما حسبتا أولاً نظراً لأصل الفك وئا 
نظراً لعارض الإدغام وكما حسبت ألفات الوصل نظراً لبعض الحالات فكذا هذه فتأمّل ذلك فإنّه مهم . 


البدل كالحرف المشدّد من الفاتحة والحرفان منه كالحرف المشدد منها لا عكسه اه . قوله: (ما ذكر) أي بطريق اللزوم سم 
قوله : (مائة وأحد وأربعون) أي لأن ذلك هو الباقي بعد إسقاط التشديدات الأربعة عشر من المائة والخمسة والخمسين سم 
قوله : (وبيانه) أي ما جرى عليه الإسنوي قوله: (وكأنه) أي شيخ الإسلام قوله: (لكن هذا) أي الحذف في المواضع الثلاثة 
قوله : (ثبوت الثالثة) خبر والمشهور قوله: (هذا) أي خذ هذا قوله: (في قراءة الحرف الخ) الأولى الحروف قوله: (وذلك) 
أي القراءة قوله : (على أنها) أي تلك الحكم . قوله: (ولذا) أي لعدم الاطراد قوله: (الإمام) صفة المصحف أي مصحف سيدنا 
عثمان رضي الله عنه قوله: (وعليه) أي الحق المذكور قوله: (والأول أوجه) أي لأنه الاحتياط الموافق لما جرى عليه 
الإسنوي وشيخ الإسلام وغيرهما وبه يندفع قول سم قد يقال بل الثاني أوجه لعدم توقف الصحة على تلك الألفات بدليل 
الصحة إذا وصل الجميع اه. وأيضاً التوققف عليها عند الفصل الصحيح كاف في الترجيح . قوله: (لأن لام الرحمن الخ) قد 
يقال الحقّ الذي لا محيص عنه بناء على ما قرّره من اعتبار اللفظ دون الرسم أن لا يعد نحو لام الرحمن» وقوله: (قلت 
الممتنع الخ) ما تضمّنه كلامه من حصر الامتناع فيما ذكر ممنوع ومناف لتصريحهم بأن المشدّد معدود بحرفين وما ذكره 
بقوله: وكما الخ ليس فيه تأييد لما الأّعاه» فليتأمّل حق تأمل بصري. قوله: (لعارض الإدغام) قد يقال عارض الإدغام إنما 
يقتضي عده صفة الحرف لا عذه مرة أخرى فالأوجه أن المشدّد لا يعدّ إلا مرّة واحدة لكن بحرفين ويعتبر صفته على ما تقدّم 


المصنف اعتبار عدم نقص الحروف ولم يذكر اعتبار التشديدات ولا بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات الفاتحة 
وإن لم يمكنه ذلك جعل عوض كل تشديد حرفا وكذا في الذكر اه. وفيه تصريح بوجوب الإتيان بالتشديدات مع القدرة 
وأنه لا يغني معها عن المشدد حرفان بلا تشديد واعلم أن مقتضى ما تقدّم عن المجموع وغيره أنه لو أتى في البدل بمشدد 
عن حرفين في الفاتحة كفى وقد يتوقف فيه فليتأمّل فإن الوجه أنه لا يكفي . قوله: (مائة وأحد وأربعون) أي لأن ذلك هو 
الباقي بعد إسقاط التشديدات الأربعة عشر من المائة والخمسة والخمسين فقوله : تنبيه ما ذكر أي بطريق اللزوم . قوله: 
(والأول أوجه) قد يقال : جل الثاني أوجه لعدم توف الصحة على تلك الألفات بدليل الصحة إذا وصل الجميع قوله: 
(لعارض الإدغام) قد يقال عارض الإدغام إنما يقتضي عدّ صفة الحرف لا عده مرّة أخرى» فالوجه أن المشدّد لا يعدّ إلا 


باب صفة الصلاة باه 


(في الأصح) كما لا يجوز النقص عن آياتها وإنّما أجزأ قضاء يوم قصير عن طويل لعسر رعاية الممائلة في الأيام 
واستشكل قطعهم بوجوب السبع في البدل دون عدد الحروف مع أنّْها المقصودة بالثواب» ويجاب بأنّ خصوص كونها 
سبعاً وقعت المنّة به كما ل ا ا وإناطة الثواب بها لا تختّص 
بالفاتحة فخفٌ أمرهاء ويشترط أن لا يقصد بالذكر غير البدلية ولو معها فلو افتتح أو تعوّذ بقصد السنة والبدل 


عن الناشري سم . قوله: (كما لا يجوز) إلى قوله: ويجاب في المغني قوله: (إنما أجزأ الخ) ردّ لدليل مقابل الأصح قوله: 
(واستشكل الخ) عبارة المغني قال ابن الأستاذ: قطعوا باعتبار سبع آيات واختلفوا في عدد الحروف والحروف هي المقصودة 
لأن الثواب عليها اه. قوله: (بوجوب السبع) أي الآيات وقوله: (دون عدد الحروف) أي فلم يقطعوا بوجوبه سم قوله: 
(بأن خصوص كونها الخ) أي الفاتحة ة قوله : (كما مرّ) أي في شرح فسبع آيات قوله : (بذاك) أي بالسبع قوله: (بها) أي 
بالحروف قوله: (ودِ ل الس ا ال ا ا 0 يشترط في الذكر 
والدعاء أن يقصد بهما البدلية بل الشرط أن لا يقصد بهما غيرها اه. وهي كالصريح في موافقة ما في الشرح والنهاية من 
عدم جواز التشريك فقول الحلبي على المنهج ووافقه شيخنا ما نصه: : قوله غيرها أي فقط حتى في التعوّذ والافتتاح إذا كان 
كل بدلاً خلافاً لحجر ضعيف ولذا عقبه البجيرمي بما نضّه: وقوله فقط أي فلو قصد البدلية وغيرها لم يضر على كلامه 
والمعتمد أنه يضر حينئذ بخلاف ما سيأتي في قصد الركن مع غيره والفرق أن الركن أصل والبدل فرع والأصل يغتفر فيه 
شيخنا وعبارة الأطفيحي قوله: بل الشرط أن لا يقصد بهما غيرها أي البدلية ولو معها فلو افتتح وتعوّذ بقصد السنية والبدل 
تويك تر مو التوت نوهو الذي امتمدونع ع اه كلام الجيزس ‏ الولط :وان 9 قصل بال كر الخ امل لها إذا لم 
يقصد شيئاً ولو بالافتتاح والتعوّذ وهو صريح قول الروض ولا ب يشترط قصد البدليّة بل يشترط أن لا يقصد غيرها فلو أتى 
بدعاء الاستفتا اح ولم يقصده اعتدّ به بدلاً انتهى اه سم قوله : (بالذكر) ومثله الدعاء كما صرّح به في غير هذا الكتاب كغيره 
وخرج بذلك القرآن فليراجع وعلى هذا فتفارق القراءة الذكر والدعاء بالاكتفاء بها مع قصد البدلية وغيره فليحرّر لكن عبارة 
الروض المتقدّمة وقد عبّر في شرحه بقوله: ولا يشترط في البدل الخ شاملة للبدل إذا كان قرآناً فقضيته أنه يضر فيه قصد 
البدلية وغيرها سم ويصرّح بتلك القضيّة قولع ش ما نصه: قوله م ر: فلو افتتح أو تعوّذ بقصد السنية والبدل لم يكف 
ينبغي أن مثل ذلك ما لو قرأ آية تشتمل على دعاء فقصد بها الدعاء لنفسه والقرآن فلا تكفي في أداء الواجب إن كانت بدلاً 
ولا في أداء السورة إن لم تكن لأنه لما نوى بذلك القرآن والدعاء أخرجها بالقصد عن كونها قرآناً حكماً فلا يعتدٌ بها فيما 
يتوقف حصوله على القرآن اه. لكن عقبه الرشيدي بما نضّه: قوله م ر: بقصد السنية والبدل لم يكف بحث الشيخ ع شل 
أن مثله ما إذا شرك في آية تتضمّن الدعاء بين القرآنية والدعاء لنفسه وفيه وقفة للفرق الظاهر إذ هو هنا شرك بين مقصودين 
لذاتهما للصّلاة ة هما السنيّة والفرضيّة فإذا قصد أحدهما فات الآخر بخلافه في تلك مع أن موضوع اللفظ فيها الدعاء اه. 
ويأتي عن السيد البصري ما يوافقه. 

قوله: (ولو معها) يراجع سم قد قدّمنا ما يزيل التوقف ويزيله أيضاً قول البصري ما نضّه قوله: ولو معها يؤخد من 
قرينة التمثيل أن المراد منع التشريك بين البدلية وسنة مقصودة فلا يرد عليه أنه لا يضرّ في عدم الصارف قصد التشريك كنيّة 
التبرّد مع نيّة معتبرة ة أي الوضود وتعبد الصلة ودقم الشري ونا ياي له في الاعتدال أن الحقد رقم الرائ افد القر ونيد 


. بمرة واحدة لكن بحرفين وتعتبر صفته على ما تقدّم عن الناشري . قوله: (بوجوب السبع) أي الآيات وقوله: دون عدد 
الحروف أي فلم يقطعوا بوجوبه قوله: (أن لا يقصد بالذكر غير البدلية) شامل لما إذا لم يقصد شيئاً ولو بالافتتاح والتعوّذ 
وهو صريح قول الروض: ولا يشترط قصد البدلية بل يشترط أن لا يقصد غيرها فلو أتى بدعاء الاستفتاح ولم يقصده اعتدٌ 
به بدلاً اه. وهو شامل للقرآن وغيره وقد عبّر في شرحه بقوله: ولا يشترط في البدل الخ . قوله: (بالذكر) ومثله الدعاء كما 
صرّح به في غير هذا الكتاب كغيره وخرج بذلك القرآن فليراجع» فإن قضيّة قولهم: أنه لا يشترط قصد الركن لكن لا بد" 
من عدم الصارف بأن يقصد غيره فقط أن القراءة كذلك وعلى هذا فتفارق القراءة الذكر والدعاء بالاكتفاء بها مع قصد البدلية 
وغيرها فليحرّر لكن عبارة الروض وشرحه شامفةٍ للبدل إذا كان قرآنا فقضيّته أنه يضرٌ فيه قصد البدليّة وغيرها فانظر ما نقلناه 
عنه فيما مر . قوله: (ولو معها) يراجع. 


لم يكفء (فإن لم يحسن شيئاً) من قرآن ولا غيره وعجز عن التعلّم وترجمة الذكر والدعاء نظير ما مرّء (وقف) 
وجوباً (قدر الفاتحة) في ظنّه أي بالنسبة لزمن قراءتها المعتدلة من غالب أمثاله نظير ما مرّ فيمن خلق بلا نحو مرفق أو 
حشفة» وذلك لأنْ القراءة والوقوف بقدرها كانا واجبين فإذا تعذّر أحدهما بقي الآخر ويلزمه القعود بقدر التشهّد الأخير 
ويسنّ له الوقوف بقدر السورة والقنوت والقعود بقدر التشهد الأول» (ويسن عقب الفا تحة) لقارئها ولو خارج الصلاة 
لكنّه فيها آكد ومثلها بدلها إن تضمن دعاء: (آمين) مع سكتة لطيفة بينهما تمييزاً لها عن القرآن وحسن زيادة رب 
العالمين» وذلك للخبر المتّفق عليه : إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضَالِين فقولوا آمين فإنّه من وافق قوله 
قول الملائكة. ‏ أي في الزمن وقيل الإخلاص والمراد الملائكة المؤمنون على أدعية المصلين والحاضرون لصلاتهم - 


ونحو ذلك لأن جميع ما ذكر ليس فيه تشريك بين مقصودين شرعا بفعل واحد حتى لو فرض في مسألتنا قصد نحو الدعاء 
مع البدلية لم يضرٌ اه وقد مر عن الرشيدي ما يوافق أوّله وأمًا قوله : حتى لو فرض الخ قد تقدّم عن المغني وشرح المنهج 
وسورها يخالقة [لا أن يخص قرله المذكور بم إذا كان البال قرايا: قوله : (من قرآن) | إلى قوله: : أي بالنسبة في المغني وشرج 
المنهج وكذا ف فى'النهاية إلا قوله وترجمة الذكر والدعاء قوله: ا(وعجز عن التعلّم) ينبغي وكذا لو قدر لكنه يقضي ما صلاه 
لضيق الوقت قاله سم وهو يوهم انعقاد صلاة القادر على التعلّم مع سعة الوقت وقد تقدّم عنه وفي الشرح خلافه فالأولى 
إسقاط هذه المقولة. قوله: (تظير ما مرّ) أي عجزاً نظير عجز مرّ في شرح فإن جهل الفاتحة قول المتن: (وقف الخ) ولا 
يجب عليه تحريك لسانه بخلاف الأخرس الذي طرأ خرسه شيخنا قوله: (وذلك) أي وجوب الوقوف. قوله: (ويسن) إلى 
قوله والقنوت في النهاية والمغني قول المتن: (عقب الفاتحة) بعين مفتوحة وقاف مكسورة بعدها باء موحدة ويجوز ضِمٌ 
جا سك الو لوالا نيم ع ا لم0 عن الطوحي 
0 0 إلى التنبيه . 

قوله : (لكنه) أي التأمين قوله: (ومثلها) أي : الفاتحة. قوله: (إن تضمن دعاء) كذا في شرح م ر وظاهره: ولو في 
وله وفيه وقفة سم عبارة ع ش ظاهره أنه لا فرق بين تقدّم الدعاء وتأخره لكن في سم على المنهج ما نصّه: قال م ر: لو 
أتى ببدل الفاتحة فإن ختم بدعاء أمن عقبه اه وهو يقتضي أنه لا يؤمن حيث قدم الدعاء وقد يشير إليه قول الشارح م ر 
محاكاة للمبدل اه وفي البجيرمي عن البرماوي وفي الكردي عن القليوبي أنه يؤمن ولو بدأ في البدل بما يتضمن الدعاء 
وختم بما لا يتضمّنه اه والأقرب الأوّل أي ما مرّ عن ع ش . قوله: (تمييزا لها) أي لفظة آمين (وحسن الخ) عبارة المغني 
والنهاية قال في الأمّ ولو قال آمين رب العالمين: وغير ذلك من الذكر كان حسناً اه. قوله: (وذلك للخبر المتّفق عليه الخ) 
هذا لا:يفيد خكم المنغرد والإمام صريحاً سم غبارة النهاية لخبر أنه يك كان إذا فرغ من قراءة أمّ القرآن رفع صوته فقال آمين 
يمد بهاصوته اه زاد المغني الخبر الذي ف في الشرح وعبارة شرح بافضل والمنهج للاتباع في الصّلاة وقيس بها 
خارجها اه . قوله: (والحاضرون الخ) عطف على المؤمنون الخ والأولى قلب العطف. 


قوله: (وعجز عن التعلّم) ينبغي وكذا لو قدر لكنه يقضي ما صلاه لضيق الوقت قوله: (وقف قدر الفاتحة تحة) . 

فرع : قالوا: لو قدر على الفاتحة في أثناء البدل وجب قراءتها أو بعد فراغه ولو بعد الركوع فلا وبقي ما م 
شيئاً مطلقاً وقدر عليها بعد الوقوف بقدرها فهل تسقط عنه كما لو قدر عليها بعد الفراغ من البدل بجامع أنه لو أتى بما لزمه 
حينئذ أو لا؟ لأنه لم يأت ببدل فإن القيام ليس بدل الفاتحة بل هو واجب آخر معها فيه نظر وقد يلتزم الأوّل إلا أن يوجد 
نقل بخلافه . قوله: (ومثلها بدلها إن تضمّن دعاء) أو ردّ عليه أن قياس ما ذكره في بحث التعوّذ من أن الأوجه ندبه لمن يأتي 
بذكر بدل الفاتحة لأن للنائب حكم المنوب عنه أن يؤمن في البدل وإن لم يتضمّن دعاء لأنه قضيّة إعطاء النائب حكم 
المنوب اه فليتأمّل» فإن الفرق قريب بأن معنى التعوّذ والمقصود به وهو الاعتصام من الشيطان مناسب لكل مقروء من ذكر 
أو دعاء أو قرآن بخلاف التأمين الذي هو طلب الاستجابة لا يناسب ما لا دعاء فيه إذ لا معنى للتأمين على قوله: لا إِلَّه إلا 
الله أو سبحان الله مثلاً. قوله: (إن تضمّن) كذا شرح م ر وظاهره: ولو في أوّله وفيه وقفة قوله: (وذلك للخبر المتفق عليه) 
هذا لا يفيد حكم المنفرد والإمام صريحاً. 


باب صفة الصلاة 8ه 


غفر له ما تقدّم من ذنبه؛ وفي حديث البيهقي وغيره أن اليهود لم يحسدونا على شيء ما حسدونا على القبلة والجمعة 
وقولنا خلف الإمام آمين. 

تنبيه: انهم قوله عقب فوت التأمين بالتلفظ بغيره ولو سهواً كما في المجموع عن الأصحابء وإن قل نعم 
ينبغي استثناء نحو ربّ اغفر لي للخبر الحسن أنه يكل قال عقب الضَالَين: «ربٌ اغفر لي آمين» وافهم أيضاً فوته 
بالسكوت أي بعد السكوت المسنونء وينبغي أن محله إن طال نظير ما مرّ في الموالاة وبما قرّرته بعلم الرّد على من 
قال لا يفوت إلا بالشّروع في السورة أو الركوع نعم ما أفهمه من فوته بالشّروع في الرّكوع ولو فوراً منّجه والأفصح 
الأشهر أن يأتي بهاء (خفيفة الميم بالمد) وهي اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح ويسكن عند الوقف» (ويجوز) 
الإمالة و(القصر) مع تخفيفها وتشديدها لأنّه لا يخلّ بالمعنى» وفيها التشديد مع المد أيضاً ومعناها قاصدين فإن أتى بها 
وأراد قاصدين إليك وأنت أكرم من أن تخيب قاصداً لم تبطل صلاته لتضمنه الدّعاء أو مجرّد قاصدين بطلت؛ وكذا إن 


قوله: (غفر له ما تقدّم الخ) والمراد الصغائر فقط وإن قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر أنه يشمل الصغائر والكبائر 
نهاية. قوله: (عقب) أي إلى آخره قوله: (ينبغي استثناء نحو رب الخ) وينبغي أنه لو زاد على ذلك ولوالدي ولجميع 
المسلمين لم يضر أيضاًع ش . قوله: (ربّ اغفر لي) ينبغي ندبه للحديث المذكور وعليه ينبغي أن يفصل بينه وبين آخر 
الفاتحة لما مر من التمييز بصري . قوله: (نظير ما مرّ) تقدّم تقييد الطويل فيما مرّ بالعمدا ه سم أي بخلافه لعذر كسهو 
وجهل أو إعياء فلا يضرٌ. قوله: (على من قال لا يفوت الخ) اعتمد هذا الأستاذ في الكنز سم أقول وكذا المغني والنهاية 
حيث قالا: ولا يفوت التأمين إلا بالشروع في غيره على الأصمّ كما في المجموع اه قالع ش: قوله م ر: إلا بالشّروع 
الخ ظاهره أنه لا يفوت بالسكوت وإن طال ولا ينافيه تعبيره بالعقب لجواز حمله على أن الأولى المبادرة إليه لا أنها شرط 
فكن قال حجٌ أنه.يفوت بالسكوت إذا طال الخ اه وقال الرشيدي: قوله م ر: إل بالشروع الخ أي أو بطول الفصل بحيث 
تنقطع نسبته عن الفاتحة اه عبار ة شيخنا والتقييد بالعقبية يفيد أنه يفوت بالتلفط بغيره وإن قل ولو سهواً نعم يستثنى رب اغفر 
لي ونحوه الخ ويفوت بالشروع في الركوع ولو فوراً لا بالسكوت وإن زاد على السكتة المطلوبة اه. قوله : (بالشروع في 
الركوع الخ) كان وجهه أنه لما كان تتمّة للفاتحة لا يفعل إلا في محلّها نعم ظاهر كلامه أنه يفوت بالشروع في الانحناء وإن 
لم يخرج عن حدّ القيام وهو محل تأمّل لأن الأصل لو بقي منه شيء جاز له الإتيان به حينئذ فأولى تابعه فليتأمّل. وقد يقال: 
لا يحصل الشروع فيه حقيقة إلآ بالوصول لأقله بصري وينبغي حمل كلام الشارح على ظاهره إذ الظاهر أن وجه الفوت 
بذلك الإشعار بالإعراض كما في التلفظ بلفظ قليل مع طلب ذكر مخصوص للشروع في الركوع بل كلامهم كالصريح في 
الفوت بمجرّد التكبير للركوع . قوله: (والأفصح) إلى قوله: أو مجرّد الخ في النهاية والمغني إلا قوله: ويسكن إلى المتن 
وما أنبّه عليه قول المتن: (ويجوز القصر) أي فهو لغة وإن أوهم التعليل خلافه رشيدي . قوله : (الإمالة) أي مع المدّ نهاية 
ومغني عبارة شيخنا بمدّ الهمزة وتخفيف الميم مع الإمالة وعدمها وبالقصر لكن المدّ أفصح ويجوز تشديد الميم مع المدّ 
والقصر ففيه خمس لغات اه. وقوله: خمس لغات قضية ما قدّمه أن لغاته سسّ إلا أن يراد بقوله: مع المدّ مذ بلا إمالة. 
قوله : (ومعناها الخ) ظاهره أنها في التشديد مع القصر باقية على أصلها وهو ما صرح ب به شيخ الإسلام في الإسني والغرر 
ومقتضى كلام الشارح في فتح الجواد أنها أيضاً بمعنى قاصدين فليحرّر بصري أقول وكذا ظاهر المغني والنهاية أنه راجع 
للتدية جع القضير أيقا عبار جما وجدكي ديد مع القضر والعذ اي فاصدين إليك وأنك أكرم أن تنيب من قصذلة ود 
لحن بل قيل إنه شاذ ذ منكر ولا تبطل به الصّلاة لقصده الدعاء كما في المجموع اه. قالع ش: قوله: م ر: وهو لحن الخ 
أي التشديد مع المدّ والقصر وبه صرّح في شرح الروض وقوله : لقصده الدعاء قضيّته أنه لو لم يقصد به الدعاء بطلت وبه 
صرح حج اه وعبارة الرشيدي قوله م ر: أي قاصدين ظاهره أنه تفسير للتشديد بقسميه القصر والمدّ وصرّح به في الإمداد 
لكن في التحفة وشرح الروض وغيرهما أنه للممدود فقط اه وقوله: في الإمداد أي وشرح بافضل عبارته فإن شدّد مع المدّ 
أو القصر وقصد أن يكون المعنى قاصدين إليك الخ لم تبطل اه. 


قوله: (نظير ما مز) تقدم تقييد الطويل فيجا مر بالعمد قوله(ويما قررته يعلم الرد على م قال لاايفرت الخ) اغتمد عدا 
الأستاذ في الكنز فقال: فإن أخر لم 3 تفت إلا بالشروع في السورة أو الركوع اه. 


لم يرد شيئاً كما هو ظاهر (و) الأفضل للمأموم في الجهرية أنه (يؤمّن مع تأمين إمامه) لا قبله ولا بعده ليوافق تأمين 
الملائكة كما دل عليه الخبر السابق وبه يعلم أن المراد بأمَن في رواية إذا أمّن الإمام فأمّنوا أراد أن يؤمن ولأنّ التأمين 
لقراءة إمامهء وقد فرغت إلا لتأمينه ومن ثمْ انّجه أنه لا يسنّ للمأموم إلا إن سمع قراءة إمامه» ويؤيده ما 2-6 
المأموم لا يؤمّن لدعاء قنوت إمامه إلا إن سمعه وليس لنا ما يسن فيه تحرّي مقارنة الإمام سوى هذاء فإن لم تتفق 

موافقة أمّْن عقبه ولو أخّره عن الزمن المسنون أمَن ة م ا ل مس 
الاماء أو زسرازهكن أن العيرة فتهما بتغله لا. بالجشرويه إل أن يجاب بأن السبب للتأمين وهو انقضاء قراءة الإمام وجد 
فلم يتوقف على شيء آخرء والسبب في قراءة المأموم للسورة متوقف على فعل الإمام فاعتبر. وقضية كلامهم أنه 
لا يسن لغير المأموم وإن سمع قيل» لكن في البخاري إذا أمّن القارىء فأمنوا وعمومه يقتضي الدب في مسألتنا وفيه 
نظر اهء 0 0ل#1717171510400010أذ171111 ا ا ااا 0 


قوله : (وكذا إن لم يرد شيئاً الخ) وفي البجيرمي عن الشوبري وفي الكردي عن القليوبي والمعتمد أنها لا تبطل في 
صورة الإطلاق اه وجرى عليه شيخنا عبارته وجعل الرملي التشديد أي بقسميه لحناً قال: وقيل : : شاذ منكر لكن لا تبطل به 
الصّلاة إلا إن قصد به معناها الأصلي وحده وهو قاصدين بخلاف ما لو قصد الدعاء ولو مع معناها الأصلي أو أطلق فلا 
تبطل صلاته على المعتمد حينئذ اه وظاهر صنيعه أن الحصر المذكور مما قاله الرملي وعليه فلعله في غير النهاية وإلا 
كلدم التهاية كداامر كالمجتي لاقر في مراتةا التحفة البراجع أقرل المتن > (بع دافين [مامه) شتمل ذلك مالو ومس التأيين 
بالفاتحة وهو كذلك نهاية. وقال. ع شس: قول المعكات مياسن إمامه يضرع هاالواكان حارج اللاة تنسمع تراءة ترام 
إمام أو مأموم أي أو غيرهما فلا يسنّ له التأمين اه. قوله : (لا قبله) إلى قوله وقد يشكل ة في المغني إلأ قؤله ومن ثم إلى 
وليس وإلى قوله وقضيّة الخ في النهاية إلا ما ذكر. قوله : (كما دلّ الخ) علّة لقوله: ليوافق الخ وهو علّة للمتن كردي قوله: 
(الخبر السابق) وجه الدلالة منه أن قوله فإنه من وافق تأمينه الخ يدل دلالة إيماء على أن علة طلب موافقة الإمام في التأمين 
هي موافقة تأمين الملائكة وإلأ لم يكن لذكره فائدة فيعلم منه أن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة رشيدي . قوله: (وبه يعلم 
الخ) أي بسن المعية أو بذلك الخبر قوله: (أن المراد بأمن الخ) ويوضحه خبر الصحيحين إذا قال الإمام غير المغضوب 
عليهم ولا الضّالين فقولوا: آمين نهاية وكذا في سم عن الكنز. قوله: (أراد أن يؤمن) الأنسب تأويله بشرع فتأمل إن كنت من 
أهله بصري . قوله : (ولأن التأمين الخ) عطف على قوله ليوافق كردي ورشيدي قوله: (إلآ لتأمينه) فإن لم يؤمن الإمام أو لم 
يسمعه أو لم يدر هل أمن أو لاء أمن هو مغني وأسني . قوله: (إلا إن سمع قراءة إمامه) الظاهر أنه لا بذ من سماع يتميّز معه 
وما بعدها أمن محل تأمّل بصري ونقل عن حاشية الشارح على فتح الجواد ما نصّه: والذي يتّجه أن العبرة بالآخر لأنه الذي 
يليه التأمين لكن هل يشترط كونه جملة مفيدة من الفاتحة أو من غيرها الأقرب نعم» فيكفي سماع ولا الضالين مثلاً اه. 
قوله : 0 الخ) ويؤيده أيضاً تخصيص هذا الحكم بالجهرية سم قوله: (سوى هذا) يظهر أن أصل تلذب المقارنة 
يحصل بمقارنة جزء - لجزء وأكملها مقارنة الجميع للجميع بصري قوله : (ولو آخحره الخ) آي الإمام افهم أنه لو لم يؤخره بآن 

قصر الزمن بعد فراغ القراءة لا يؤمن حينئذ وعليه فلو أسرع بالتأمين قبل إمامه. فالأقرب أنه يعتدٌ به في حصول أصل السئّة 
فلا يحتاج في أدائها إلى إعادته مع الإمام ع ش . قوله : (أمن قبله الخ) قال في المجموع ولو قرأ معه وفرغا معاً كفى تأمين 
واحد أو فرغ قبله قال البغوي: ينتظره والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة نهاية ومغني . قالع ش: قوله م ر: 
كفى تأمين واحد أشعر بأن تكرير التأمين أولى ويقدم تأمين قراءته اه. قوله: (وقد يشكل عليه) أي على اعتبار المشروع هنا 
دون فعل الإمام. قوله: (فاعتبر) أي فعله ظاهر هذا الفرق أنه يستحبٌ التأمين لقراءة الإمام إذا جهر فيها الإمام فيجهر به 
المأموم كما اعتمده الجمال الرملي في شرح البهجة وافتضاه كلام الشارح في التحفة اه وسيأتي ما يتعلق بالمقام . قوله : 


قوله: (في الركوع) ينبغي أو في السورة قوله: (إن المراد الخ) ويوضحه رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا 
الضَالين فقولوا: آمين كنر. 
قوله: (ويؤيّده ما يأني الخ) يؤيّده أيضاً تخصيص هذا الحكم بالجهرية قوله: (ولو أخره) أي الإمام . 
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(ويجهر به) ندباً في الجهرية الإمام والمنفرد قطعاً والمأموم (في الأظهر) وإن تركه إمامه لرواية البخاري عن عطاء أن 
ابن الزبير رضي الله عنهما كان يؤمن هو ومن وراءه بالمسجد الحرام حبّى أن للمسجد للجة وهي بالفتح فالتشديد 
اختلاط الأصوات» وصح عن عطء أنه أدرك مائتي صحابي بالمسجد الحرام إذا قال الإمام ولا الضَالَين رفعوا أصواتهم 
بآمين» أمَا السرّية فيسرون فيها جميعهم كالقراءة» (ويسن) في سرّية وجهرية لإمام ومنفرد كمأموم لم يسمعء (سورة 
بعد الفاتحة) في غير صلاة فاقد الطهورين الجنب لحرمتها عليه وصلاة الجنازة لكراهتها فيهاء وذلك للأخبار الكثيرة 
الصحيحة في ذلك ولم تجب للحديث الصحيح أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوضاً منها ويحصل أصل 
سئّتها بآية 0 ا 00 


(لغير المأموم) أي ولو كان خارج الصّلاة ع ش وأقرّه البجيرمي قول المتن: (ويجهر به الخ) وجهر الأنثى والخنثى به 
كجهرهما بالقراءة وسيأتي والأماكن التي يجهر فيها المأموم خلف إمامه خمسة تأمينه مع إمامه؛ وفي دعائه في قنوت 
الصبح؛ وفي قنوت النازلة في الصَّلوات الخمسء وإذا فتح عليه نهاية ومغني وينبغي أن يزاد على ذلك نحو سؤال 
الرحمة عند قراءة آيتها ونحو تكبير الانتقالات من مبلغ احتيج إليه وتنبيه ما يغلط فيه الإمام كالقيام لركعة زائدة إذا لم 
يرد بالفتح ما يشمله كردي. قوله: (قطعاً) وقيل: فيهما وجه شاذ مغني. قوله: (ندباً في الجهرية) أي جهراً متوسّطأ 
وتكره المبالغة فيه ع ش قوله: (والمأموم) أي لقراءة إمامه ويسرٌ به لقراءة نفسه عباب اه سم قول المتن: (في الأظهر) 
قال في المجموع ومحل الخلاف إذا أمن الإمام وإلا استحبٌ للمأموم الجهر قطعاً ليسمعه فيأتي به مغني فقول الشارح : 
فإن تركه إمامه يوهم جريان الخلاف فيه أيضاً ثم رأيت ابن شهبة قال بعد ذكر كلام المجموع: وقضيّة كلام الروضة 
والكفاية أن ذلك طريقة مرجوحة وأن المذهب إجراء الخلاف وإن لم يجهر الإمام انتهى فلعل كلام الشارح مبني عليه 
بصري . قوله: (لرواية البخاري) إلى المتن في النهاية . قوله: (فيسرّون الخ) عبارة شرح المنهج وفي سم عن الكنز مثله 
فلا جهر بالتأمين وفيها ولا معية بل يؤمن الإمام وغيره سرّأ مطلقاً اه. قال البجيرمي: قوله فلا جهر بالتأمين الخ ظاهره 
ولو سمع قراءة إمامه وعبارة سم على الغاية ولا يسن في السريّة جهر بالتأمين ولا موافقة الإمام فيه بل يؤمن كل سرّأ 
نعم إن جهر الإمام بالقراءة فيها أي السريّة لم يبعد سن موافقته انتهت ومقتضى كلام شرح الروض أن المأموم لا يجهر 
بالتأمين في السرية وإن جهر إمامه ع ش وقوله: مطلقاً أي سمع قراءة إمامه أم لم يسمع ع ش اه كلام البجيرمي. 
قوله: (في السريّة) إلى قوله: وقاعدة الخ في النهاية إلا قوله: وإن طال إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله: بل بعضها 
إلى الأفضل قول المتن: (ويسن سورة الخ) للاتّباع بل قيل بوجوب ذلك شرح بافضل ويكره ترك قراءة السورة كما قاله 
ابن قاسم شيخنا. قوله: (في سريّة الخ) ولو كرّر سورة في الركعتين حصل أصل السئة نهاية وسم وفتح الجوادء قوله: 
(لم يسمع) ينبغي سماعاً مفسّراً سم قوله: (في غير صلاة الخ) أي ولو كان الغير منذورة خلافاً للإسنوي نهاية قوله: 
(الجنب) أي ونحوه قوله: (وذلك) راجع إلى المتن قوله: (للحديث الصحيح الخ) في تقريبه وقفة قوله: (أم القرآن 
عوض من غيرها) يتأمّل معناه فإنها بحيث وجبت كان وجوبها أصليّاً وليست عوضاً عن شيء وفي شرح الجامع الصغير 
ما حاصله ليس المراد بالتعويض أنه كان ثم واجب وعوّضت هذه عنه بل المراد أنها اشتملت على ما فصل في غيرها 
من الذات والصّفات والثناء وغير ذلك فقامت مقام غيرها في إفادة المعنى الذي اشتمل عليه غيرها وليس غيرها مشتملاً 
على ما فيها حتى يقوم مقامها ع ش قوله: (بآية الخ) والأوجه أنه لو قرأ البسملة لا بقصد أنها التي أوّل الفاتحة حصل 
أصل السئّة لأنها آية من كل سورة نهاية وفي الكردي بعد ذكر مثله عن فتح الجواد وغيره ما نضّه : وفي الإيعاب لا فرق 


قوله: (ويجهر به الخ) عبارة العباب: وأن يجهر به في الجهرية الإمام والمنفرد والمأموم لقراءة إمامه ويسرّها لقراءة 
نفسه .. قوله: (أمَا السرية الخ) عبارة الأستاذ في كنزه ولا يجهر بالتأمين في السرية ولا يندب فيها معيّة بل يؤمن الإمام وغيره 
مطلقاً سرّأ اه. قوله: (لم يسمع) ينبغي سماعاً مفسّراً قوله: (بآية) قال في العباب: وتتأدى السئّة ببعض سورة ولو آية والأولى 
ثلاث آيات اه ولا يبعد التأدي بنحو الحروف في أوائل السور كالم وص وق ون» إن قلنا: إنه مبتدأ أو خبر حذف خبره أو 
مبتدؤه ولاحظ ذلك لأنه تحينئذ جملة والظاهر أنه على هذا آية غاية الأمر أنه آية حذف بعضها وهذا لا ينافي إفادتها وفهم 
المعنى منها فليتأمّل فرع : لو كرّر سورة في الركعتين حصل أصل سنّة القراءة م ر. 
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بل ببعضها إن أفاد على الأوجهء والأفضل ثلاث وسورة كاملة أفضل من بعض طويلة وإن طال من حيث الاتّباع الذي 
قد يربو ثوابه على زيادة الحروف نظير صلاة ظهر يوم النحرٌ للحاجٌ بمنى دون مسجد مكة في حقٌ من نزل إليه لطواف 
الإفاضة. إذ الاتباع ثم يربو على زيادة المضاعفة فاندفع ما لكثيرين هناء نعم البعض في التراويح أفضل كما أفتى به 
ابن الصلاح وعدّله بأن السئّة القيام في جميعها بالقرآن ومثلها نحو سئّة الصبح لورود البعض فيها أيضاًء وأفهم قوله بعد 
الفاتحة أنه لو قدّمها عليها لم تحسب كما لو كرّر الفاتحة إلا إذا لم يحفظ غيرها على الأوجهء (إلا) في الركعة 
(الثالثة) من المغرب وغيرها (والرابعة) من الرباعية وما بعد أول تشهّد من النوافل» (في الأظهر) لثبوته من فعله كلل 
ومقابله ثبت في مسلم من فعله يَكلِ أيضاًء وقاعدة تقديم المثبت على النافي تؤيده فلذا صححه أكثر العراقيين واختاره 
' السبكي» وعليه يكون أقصر من الأوليين لندب تقصير الثانية عن الأولى كما صرّح به الخبر ولأنّ النشاط في الأول 
وما يليه أكثر وبه يتوجّه مخالفتهم لتلك القاعدة وحملهم قراءتها فيهما على بيان الجواز» لأنّْ المعروف المستمر من 
أحواله يلِهِ رعاية النشاط أكثر من غيره» (قلت: فإن سبق بهما) أي بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه كما يأتى بيانه أو 
بالأوليين الدال عليهما سياقه من صلاة إمامه بأن لم يدركهما منها معه وإِنْما أدركه في الثالثة والرابعة منها أو من صلاة 


بين أن يقصد كونها غير التي في الفاتحة أو يطلق اه. قوله: (بل ببعضها الخ) كذا في شرحي البهجة والمنهج لشيخ 
الإسلام كردي قوله : (على الأوجه) ولا يبعد التأذي بنحو الحروف في أوائل السور كالم وص وق ون إن قلنا إنه مبتدأ أو 
خبر حذف خبره أو مبتدؤه ولاحظ ذلك لأنه حينئذ جملة والظاهر أنه على هذا آية غاية الأمر أنه آية حذف بعضها وهذا لا 
ينافي إفادتها وفهم المعنى منها فليتأمل سم . قوله: (وسورة كاملة أفضل الخ) ومع هذا لو نذر بعضاً من سورة معيّنة وجب 
عليه قزاءته ولا تقوم سورة أخرى مقامة وإن كانت أطول كما لو نذر التصدّق بقدر من الفضّة وتصدق بدله بذهب فإنه لا 
يجزئه وخرج بالمعينة ما لو قال لله عليّ أن أقرأ بعض سورة فيبرأ من عهدة النذر بقراءة بعض من أي سورة وبقراءة سورة 
كاملة ع ش قوله : (وإن طال) المعتمد أنه إِنْما هي أفضل من قدرها من طويلة م ر اه سم أي لا أطول منها نهاية ومغني. 
قوله : (على زيادة الحروف) أي على ثوابها قوله: (ما لكثيرين هنا) وافقهم النهاية والمغني كما مرّ آنفاً قوله: (وعلله بأن 
السئة الخ) يؤخذ من ذلك أن محل كون البعض أفضل إذا أراد الصّلاة بجميع القرآن في التراويح فإن لم يرد ذلك فالسورة 
أفضل كما في سم على المنهج عن تصريح م ر بذلك ع ش ورشيدي . قوله: (ومثلها نجو سنة الصبح) قضيّته أن البتعض 
في سنة الصبح أفضل ولعلّه بالنسبة لغير الكافرون والإخلاص سم عبارة الكردي فالبعض فيه أفضل من سورة لم ترد وأما 
الواردة كالكافرون والإخلاص في سنة الصبح فهما أفضل من آيتي البقرة وآل عمران فتنبه له اه. قوله: (لورود البعض الخ) 
أي آيتي البقرة وآل عمران نهاية ومغني قوله: (إذا لم يحفظ غيرها) شامل للذكر والدعاء فلينظر سم لكن المتبادر من المقام 
عدم الشمول. قول المتن: (إلا في الثالثة الخ) شمل ذلك ما لو نوى الرباعية بتشهّد واحد خلافاً لقضيّة كلام الزركشي في 
باب التطوّع نهاية يعني لو فعلها كذلك إذ الكلام في الفرض بقرينة ما يأتي له رشيدي وع ش . قوله: (وما بعد أوّل تشهد) 
عبارة النهاية ولو اقتصر المتنفل على تشهد سنت له السورة في الكل أو أكثر سنت فيما قبل التشهد الأوّل اه. قوله: 
(تكونان أقصر من الأوّلين) أي وتكون الرابعة أقصر من الثالثة نهاية ومغني . قوله: (لندب) إلى المتن في النهاية قوله: (في 
الأؤل) الأولى التأنيث قوله: (وبه) أي بقوله لأن النشاط الخ قوله: (يتوجّه) الأولى يوجه من التوجيه قوله: (من صلاة نفسه) 
أي بأن لم يدرك ثالثته ورابعته مع الإمام.سم قوله: (كما يأني الخ) أي في التنبيه في قوله وحيتئذ يصدق الخ كردي . قوله: 
(سياقه) أي المتن قوله: (منها معه) أي من صلاة إمامه مع الإمام . قوله: (أو من صلاة نفسه) عطف على قوله من صلاة 


قوله: (بل ببعضها إن أفاد) كذا شرح م ر ولا يخفى أن اعتبار الإفادة هنا لا تنافي قوله السابق في شرح قلت الأصح 
المنصوص جوز التفرقة وإن لم تفد معنى منظوماً لأن ذاك عند العجز عن الواجب الأصلي وهذا عند القدرة على الإتيان 
بالسورة فانظر إذا عجز عن المفيد. قوله: (وإن طال) المعتمد أنه إنما هي أفضل من قدرها من طويلة م ر قوله: (ومثلها نحو 
سنة الصبح) قضيّته أن البعض في سئّة الصبح أفضل ولعلّه بالنسبة لغير الكافرون والإخلاص قوله: (إذا لم يحفظ غيرها) 
شامل للذكر والدعاء فلينظر. قوله: (من صلاة نفسه) أي بأن لم يدرك ثالثته ورابعته مع الإمام . 


: 
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نفسه بأن أدركهما منها معه» لكنه لم يتمكن من قراءة السورة فيهماء (قرأها فيهما) أي في الثالثة والرابعة بالنسبة 
للمأموم حين تداركهما في الحالة الأولى أو الثانية أو بالنسبة للإمام أو الأولى والثانية بالنسبة للمأموم وهو خلف الإمام 
في الحالة الثانية فيهما إن تمكن لنحو بطء قراءة الإمام ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقاً فيما أدركه» لأنّ الإمام إذا تحمّل 
عنه الفاتحة فالسورة أولى . (والله أعلم) لئلا تخلو صلاته من السورة بلا عذر وإِنّما قضى السورة دون الجهره لأنْ 
السئّة آخر الصلاة ترك الجهر وليست السئة آخرها ترك السورة بل لا يسن فعلها وبين العبارتين فرق واضح. 

تنبيه: ما قررت به المتن من أن | ْ لضمير الأول والثاني للأوليين أو للثالثة والرابعة باعتبارين هوالدة لتحقيق الذي يجمع 
به بين كلام الشارحين وغيرهم المتناقض في ذلك وأكثرهم على عود الأول للأوليين والثاني للأخيرتين» وزعم بعضهم 
أن عودهما معاً أو الأول وحده للأخيرتين ممتنع لأنّه لا يعقل سبقه بهما مع إدراك الأوليين ا 00 


إمامه قوله : (الكنه لم يتمكن الخ) كان تخصيسن: له الضورة بهذا التقبيد لينحقق ليها البق مغتى :وإلا فهو مغتبر في بقية 
الصور المذكورة أخذاً مما يأتي أنه إذا تمكن من قراءة السّورة فلم يفعل لا يتداركها سم . قوله: (لكنه الخ) أي فهذا معنى 
السبق بهما سم . قوله: : (في الحالة الأولى أو الثانية) لعل مراده بالحالة الأولى جعل ضسمير بهما للثالثة والرابعة وبالحالة 
الثانية جعله للأوّلين فإنه لم يتقدّم إلا هذان الحالان لكن في جعل هذين حالتين تسمح فإنه مجرّد اعتبارين حاصلهما شيء 
واحد وهو أنه إن لم يدرك الإمام في أوّلتي الإمام بل في أخيرتي الإمام وذلك حالة واحدة ثم على هذا قد يشكل قوله في 
الحالة الثانية في قوله أو بالنسبة للإمام أو الأولى الخ إذ يمكن ذلك في الحالة الأولى أيضاً فإنه يعقل أن يقال إن سبق بالثالثة 
والرابعة من صلاة نفسه قرأها في ثالثة الإمام ورابعته اللتين أدركهما معه أو في أولتيه اللتين أدركهما مع الإمام رلم يتمكن من 
قراءة السورة فيهما فليتأمل سم . وقوله : ولم يتمكن صوابه إن تمكن قوله: (فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي قوله: وهو خلف 
الإمام الخ معتبر في قوله أي في الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام وقوله أو الأولى والثانية بالنسبة للمأموم . قوله : (لنحو بطء 
قراءة الإمام) أي ككون الإمام قرأها فيهما نهاية ومغني . قوله : (لكونه مسبوقاً الخ) كأن وجد الإمام راكعاً فأحرم وركع معه 
ثم بعد قيامه من الركعة نوى المفارقة ووجد إماماً آخر راكعاً فأدخل نفسه في الجماعة وركع معه فقد سقطت عنه السورة في 
الركعتين كالفاتحة فلا يقرؤها في باقي صلاته شيخنا عبارة البجيرمي وصور شيخنا السجيني المسألة بما إذا اقتدى بالإمام في 
الثالثة وكان مسبوقاً أي لم يدرك زمناً يسع قراءة الفاتحة للوسط المعتدل ثم ركع مع إمامه ثم حصل له عذر كزحمة مثلاً ثم 
تمكن من السجود فسجد وقام من سجوده فوجد الإمام راكعاً فيجب عليه أن يركع معه وسقطت عنه الفاتحة في الركعتين 
فكذلك تسقط عنه السورة تبعاً وليس المراد أن الإمام يتحمّل عنه السورة حتى يرد أن الإمام لا تسنّ له السورة في الأخيرتين 
فكيف يتحمّلها عن المأموم اه. 

قوله : (لئلا) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله: (لأن السئّة الخ) لأن القراءة سئة مستقلة والجهر صفة للقراءة فكانت 
أحقٌ مغني قوله : (وبين العبارتين فرق) أي لأن الأولى محتملة لكون الفعل مكروهاً أو خلاف الأولى والثانية صادقة بكون 
الفعل مباحاً ع شء» قوله: (بأن الضمير الأوّل) أي ضمير بهما (والثاني) أي ضمير فيهما. قوله: (في ذلك) أي في مرجع 
الضميرين قوله: (وأكثرهم الخ) منهم شيخ الإسلام في شرح منهجه. قوله: (وزعم بعضهم الخ) مبتدأ خبره قوله الآتي: 
يرده الخ . قوله: (أو الأوّل) أي عود الضمير الأرّل قوله : (لأنه لا يعقل الخ) قد يقال سبقه بهما من صلاة نفسه مع إدراك 


قوله: (لكنه لم يتمككن من قراءة السورة فيهما) كان تخصيص هذه السورة بهذا التقييد ليتحقّق فيها السبق معنى وإلآ فهو 
معتبر في بقية الصور المذكورة أخذاً مما يأتي أنه إذا تمكن من قراءة السورة فلم يفعل لا يتداركها قوله: (لكنه الخ) أي فهذا 

معنى السبق بهما قوله: (في الحالة الأولى أو الثانية) لعل مراده بالحالة الأولى جعل ضمير بهما في قلت: فإن سبق بهما 
للثالثة والرابعة وبالحالة الثانية جعله للأوّلين فإنه لم يتقدّم إلا هذان الحالان لكن في جعل هذين حالتين تسمحا فإنه مجرد 
اعتبارين حاصلهما شيء واحد وهو أنه لم يدرك الإمام في أوليي الإمام بل في آخرتي الإمام وذلك حالة واحدة ثم على هذا 
قد يشكل في الحالة الثانية وبالنسبة للإمام الخ إذ يمكن ذلك في الحالة الأولى أيضاً فإنه يعقل أن يقال: إن سبق بالثالثة 
والرابعة من صلاة نفسه قرأها في ثالثة الإمام ورابعته اللتين أدركهما معه أو.في أولييه اللتين أدركهما مع الإمام ولم يتمككن من 
قراءة السورة فيهما فليتأمّل . قوله: (لأنه لا يعقل الخ) قد يقال سبقه بهما من صلاة نفسه مع إدراك الأوّلين منها تعقّله في غاية 
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لا بالنسبة لصلاة نفسه» ولا بالتسبة لصلاة الإمام يرده ما قررته من الاعتبارين المذكورين» وفي المجموع عن التبصرة 
متى أمكن المسبوق قراءة السورة في أولييه لنحو بطء قراءة الإمام قرأها المأموم معه ولا يعيدها في أخرييهء أي وإن 
لم يقرأها معه ويوجّه بأنّه لمَا تمكن فترك عد مقصراً فلم يشرع له تدارك» قال عنها: ومتى:لم يمكنه ذلك قرأها في 
أخرييه وعلى هذا لو أدرك ثانية رباعية وأمكنته السورة في أولييه تركها في الباقي أي لتقصيره كما علم ممًا قذمته» وإن 
تعذّرت في ثانيته دون ثالثته قرأها فيهاء ولا يقرأها في رابعته أي بخلاف ما إذا لم تمكنه في ثالثته فيقرؤها في رابعته 
كما أفهمه كلامه اهء بل الأولى عودهما معاً للأخيرتين لأنّهما الملفوظ به الأقرب الذي يمنع تشتت الضمير 
ولا إشكال عليه لأنْه إذا أدرك ثالثة الإمام ورابعته ولم يتمكن فيهما من السورة صار الذي أدركه مع الإمام أوليي نفسهء 
والذي فاته معه ثالثة نفسه ورابعته وحينئذٍ يصدّق على هذه الصورة أنه سبق بالثالثة والرابعة من صلاة نفسهء وأنّه يقرأ 
في الثالثة والرابعة حين تداركهماء ولظهور هذا سلكه الشَارح المحقق واعتراض بغض الشارحين عليه علم رده 
ممًا قرّرته فتأمله» وخرج بفيهما صلاة المغرب فإن سبق بالأوليين بالاعتبار السابق وتمكن من قراءة سورتيهما في الثالثة 
قرأهما فيها أخذاً من قولهم لئلا تخلو عنهما صلاته أو بالأولى قرأها في الثانية والثالئة كما علم-مما مرّء ويأتي في 
التمكن مع التفويت هنا ما مر آنفاً من عدم التدارك» (ولا سورة للمأموم) الذي يسمع الإمام في جهريه (بل يستمع) 


الأوليين منها تعقله في غاية الوضوح فيمن أدرك أخيرتي الإمام فإنه سبق بأخيرتي نفسه وأدرك أولتيهما فما معنى نفي تعقل 
ذلك مع وضوحه سم. قوله : (لا بالنسبة الخ) راجع لقوله: سبقه بهما الخ قوله: (لصلاة نفسه) أي لأنه يأتي بهما ولا بد 
يوقوله : : (ولا بالنسبة لصلاة الإمام) أي لأنه أدركهما معه سم قوله: (من الاعتبارين المذكورين) أي الحالتين المذكورتين 
كردي قوله : (وفي المجموع) إلى قوله: قال ذكر ع ش عن الزيادي مثله قوله: (ويوجه) قد يشكل على هذا التوجيه ما يأتي 
في الجمعة أنه لو ترك سورة الجمعة في الأولى أي ولو عمداً فرأها مع المنافقين في الثانية» إلا أن يفرّق بأن خصوص 
الجمعة في الجمعة آكد من مطلق السّورة في غيرها فليتأمل سم . قوله: (عدّ الخ) جواب لما قوله: (قال عنها) أي المجموع 

عن التبصرة قوله: (وعلى هذا) أي على قوله ومتى لم يمكنه الخ قوله: (وأمكنته الخ) أي ولم يقرأها فيهما قوله: (انتهى) أي 
كلام المجموع قوله: (بل الأولى الخ) كان المناسب تقديمه على قوله وفي المجموع الخ كما هو ظاهر قوله: (يمنع نشت 
الضمير) أي لكن فيه تشتت في المعنى فتأمّله سم أي بالنسبة للضمير الأول وأمًا توجيهه بقوله السابق في التنبيه لأنه إذا أدرك 
ثالثة الإمام الخ فظاهر التكلف. قوله: (من صلاة نفسه) أي مع الإمام وقوله: (حين تداركهما) أي ثالثة ورابعة نفسه سم 
قوله : (سلكه الشارح المحقّق) أي والنهاية والمغني قوله: (عليه) أي الشارح المحمّى قوله: (مما قرّرته الخ) وهو قوله لأنه 
'إذا أدرك الخ قوله: (وخرج الخ) كان مراده الخروج من العبارة بمعنى أنها لا تشمل ذلك لا الخروج بمعنى المخالفة في 
الحكم لأن ما ذكر هنا موافق لما تقدّم كما يعرف بالتأمّل وقوله: (بفيهما الخ) قد يقال هو خارج بما قبل فيهما سم قوله: 
(بالاعتبار السابق) لعل مراده به قوله السابق أو من صلاة نفسه بأن أدركهما الح لا قوله : أو بالأوليين الدال الخ إذ لا يظهر 
عليه ما رنّبه على ذلك . وقوله: (أو بالأولى) أي بذلك الاعتبار سم قوله: (الذي يسمع) إلى قوله: وفارقهما في النهاية 


الوضوح فيمن أدرك أخيرتي الإمام فإنه سبق بأخيرتي نفسه وأدرك أولييهما فما معنى نفي تعقل ذلك مع وضوحه قوله: 
(لصلاة نفسه) أي لأنه يأتي بهما ولا بد وقوله : ولا بالنسبة لصلاة الإمام أي لأنه أدركهما معه قوله: (ويوجه الخ) قد يشكل 
على هذا التوجيه ما يأتي في الجمعة أنه لو ترك سورة الجمعة في الأولى أي ولو عمداً قرأها مع المنافقين في الثانية إلأ أن 
يفرّق بأن خصوص الجمعة في الجمعة آكد من مطلق السورة في غيرها فليتأمل قوله: (يمنع تشتّت الضمير) أي لكن فيه 
تشنّت في المعنى فتأمّله . قوله: (من صلاة نفسه) أي مع الإمام قوله: (حين تداركهما) أي ثالئة ورابعة نفسه قوله: (وخرج الخ) 
كاذ براد: اللتروج شن الخبارز بيمى أنها لا تتيدل ذلك لا الخروح يفي المتتالنة فى السك لين بره هنا موافق لما 
تقدّم كما يعرف بالتأمّل. قوله: (بفيهما) قب يقال هو خارج بما قبل قوله فيهما قوله: (بالاعتبار السابق) لعل مزاده قوله 
السابق: أو من صلاة نفسه بأن أدركهما الخ لا قوله: أو بالأوليين الدال عليهما سياق الخ إذ لا يظهر عليه ما رثّبه على ذلك 
قوله: (أو بالأولى) أي بذلك الاعتبار. 
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لصحة نهيه عن القراءة خلفه ما عدا الفاتحة ومن ثم كرهت له وقيل تحرم واختير إن آذى غيره؛ (فإن بعد) بأن 
لم يسمعها أو سمع صوتاً لا يميز حروفه وإن قرب منه لنحو صمم بهء (أو كانت سرّية قرأ في الأصح) لفقد السماع 
الذي هو سبب التّهي؛ وقضية المتن اعتبار المشروع فيقرأ في سرّية جهر الإمام فيها لا عكسه وصححه في الشرح 
الصغيرء لكن الذي في الروضة اقتضاء والمجموع تصريحاً اعتبار فعل الإمام؛ (ويسن) للمصلي الحاضرة ولو إماماً 
لكن بالشروط السابقة في دعاء الافتتاح» وإن نازع في اعتبارها هنا الأذرعي . (للصبح والظهر طوال) بضم الطاء 
وكسرهاء (المفصل) نعم يسن كما في الروضة وأصلها وغيرهما نقص الظهر عن الصبح بأن يقرأ فيها قريب طواله 
لما يأتي ولأن النشاط فيها أكثرء (وللعصر والعشاء أوساطه وللمغرب قصاره) للخبر الصحيح الدال على ذلك وحكمته 
طول وقت الصبح مع قصرها فجبرت بالتطويل وقصر وقت المغرب على الخلاف فيه وفعلها فجبرت بالتخفيف والثلاثة 
الباقية طويلة وقتاً وفعلاً فجبرت بالتوسّط في غير الظهر وبما مرٌ فيه» وفارقهما بأنه لقربه من الصبح النشاط فيه أكثر منه 
فيهما وتراخى عنه لقلّة النشاط فيه بالنسبة لها فهو مرتبة متوسطة بين الصبح وبين العصر والعشاء؛ وطواله من الحجرات 


والمغني إلا قوله: وقيل إلى المتن وقوله: وإن نازع إلى المتن وقوله: وفعلها قوله: (وقيل: تحرم الخ) عبارة المغني 
والاستماع مستحب وقيل واجب وجزم به الفارقي في فوائد المهذب اه قوله : (واختير إن آذى غيره) والقياس أنه إن غلب 
على ظئّه الإيذاء حرم وإلا كره بصري قوله: (بأن لم يسمعها الخ) لا يخفى ما في هذا التصوير عبارة النهاية والمغني فإن لم 
يسمع قراءته كأن بعد عن إمامه الخ . قوله: (فيقرأ في سرية جهر الإمام فيها لا عكسه) الذي يظهر أنه إذا جهر ذ فى السريّة 
فلجريان الخلاف وجه وأما إذا أسر في الجهرية فلا وجه للقول:بعدم القراءة إلأعلى الضعيف المقابل للأصح في السريّة 
القائل بأنه لا يقرأ فيها أخذاً بعموم النهي وقطعاً للنظر عن المعنى الذي لأجله ورد النهي عن القراءة» فليتأمل بصري قوله: 
(اعتبار فعل الإمام) اعتمده شيخ الإسلام والنهاية والمغني. قوله: (الحاضر) سيذكر محترزه قوله: (لكن بالشروط) عبارة 
شرح بافضل وأشار بقوله للمنفرد الخ إلى أن طواله وكذا أوساطه لا تسن إلا للمنفرد وإمام محصورين بمسجد غير مطروق 
تاد سكي ان ان جو و كو ا م و ا 
إذن السيّد والزوج والمستأجر فإن اختل شرط من ذلك ندب الاقتصار في سائر الصّلوات على قصار المفصل ويكره خلاف 

خلافاً لما ابتدعه جهلة الأئمّة من التطويل الزائد على ذلك وكذا يقال في سائر أذكار الصّلاة ليا وا ار 
أدنى الكمال فيها إلا بهذه الشروط وإلا كره اه قوله: (في دعاء الافتتاح الخ) أي في زيادة الإمام فيه على ما تقدّم بيانه سم 
قول المتن: (طوال المفصل الخ) عبارة شرح الروض ومحل استحباب الطوال والأوساط إذا انفرد المصلي أو آثر 
المحصورون التطويل وإلآ خقّف اه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقها قوله: (وحكمته الخ) اعلم أن الحكمة المذكورة 
تامّة في الصبح وفي الثلاثة الأخيرة. وأمّا في المغرب فمحل تأمل بل مقتضى ما ذكره فيها أن تكون كالثلاثة لأنها وجد فيها 
مقتض للتخفيف وهو ضيق الوقت» ومقتض للتطويل وهو قصر الفعل؛ فاستحبٌ التوسّط كما أن تلك وجد فيها مقتض 
للتخفيف وهو طول الفعل: ومقتض للتطويل وهو طول الوقت؛ بعري . أقول: ويفرّق كما هو ظاهر بأن مقتضى التخفيفٌ 
هنا أقوى منه في الثلاثة ومقتضى التطويل بعكس ذلك ثم قوله الأخيرة حقّه المتوسّطة. قوله: (وفعلها) الأولى حذفه فتأئل» 
قوله : (فجبرت بالتخفيف) يتأمّل معنى كون التخفيف جبراً للقصر سم يعني : قصر الفعل وإلا فالمناسبة بالنسبة لقصر الوقت 
ظاهرة» قوله: (وبما مرّ) أي بقريب الطوالء فيه أي في الظهرء قوله: (وفارقهما) أي الظهر والعصر والعشاء. قوله: (لقلة 
النشاط فيه الخ) ولطول فعله بالنسبة إليها المقتضي للتخفيف بصري» قوله : (فهي مر تبة الخ) وبقي حكمة الجهر ما هي 
ولعلّها أنها لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه إظهاراً لّذة مناجاة العبد لربّه وخصٌ بالأوليين 
لنشاط المصلي فيهما والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس طلب فيه الإسرار لعدم صلاحيته للتفرّغ للمناجاة 


قوله: (في دعاء الافتتاح) أي في زيادة الإمام فيه على ما تقدّم بيانه قوله: (طوال المفصل الخ) عبارة شرح الروض 
ومحل استحباب الطوال والأوساط إذا انفرد المصلي أو آثر المحصورون التطويل وإلاً خفف قوله: (فجبرت بالتخفيف) 
يتأمل معتى كون التخفيف جبراً للقصر. 
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إلى عم فأوساطه إلى الضحى فقصاره إلى الآخر على ما اشتهرء (و) يسن (لصبح الجمعة) إذا اتسع الوقت (الم تنزيل) 
السجدة (وفي الثانية هل أنى) بكمالها لثبوته مع دوامه من فعله كك وبه يتضح اندفاع ما قيل الأولى تركهما في بعض 
الجمع حذراً من اعتقاد العامة وجوبهماء وحديث أنه قرأ في جمعة بسجدة غ غير الم تنزيل. منظر في سنده ويلزم من 
ذلك الحذر وترك أكثر السنن المشهورة» ولا قائل به فإنَ ترك الم في الأولى أتى بهما في الثانية أو قرأ هل أتى في 
الأولى قرأ الم في الثانية لئلا تخلو صلاته عنهما وكذا في كل صلاة سن في أولييها سورتان معينتان» وظاهر أنه يسن 
لمن شرع في غير السورة المعينة ولو سهواً قطعها وقراءة المعينة» أما إذا ضاق الوقت عنهما فيأتي بسورتين قصيرتين 


وألحق الصبح بالصّلاة الليلية لأن وقته ليس محلاً للشواغل عادة كيوم الجمعة ع ش قوله: (إلى عم الخ) خلافاً للنهاية 
والمغني عبارة الأول وطواله؛ كما قال ابن الرفعة وغيره كقاف والمرسلات وأوساطه كالجمعة وقصاره كالعصر وعبارة الثاني 
وطواله كالحجرات واقتربت والرحمن وأوساطه كالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وقصاره كالعصر والإخلاص وقيل 
طواله من الحجرات إلى عم ومنها إلى الضحى أوساطه ومنها إلى الآخر قصاره اه سيّد عمر وفي شرح بافضل مثل ما في 
النهاية عبارته قال ابن معن وطواله من الحجرات إلى عم الخ وفيه نظر والمنقول كما قاله ابن الرفعة وغيره أن طواله كقاف 
الخ . قوله: (على ما اشتهر 

فائدة : قال ابن عبد السّلام: القرآن ينقسم إلى فاضل ومفضول كآية الكرسي وتبّت فالأول كلام الله في الله؛ والثاني 
كلام الله في غيره فلا ينبغي أن يداوم على قراءة الفاضل ويترك المفضول لأن النبيّ كي لم يفعله ولأنه يؤدي إلى هجران 

بعض القرآن ونسيانه مغني قوله : (ويسن) أي للمصلي الحاضر قول المتن: (لصبح الجمعة الخ) شمل ذلك ما إذا كان إماماً 
لغير محصورين نهاية وهو صريح صنيع شيخ الإسلام : ا ا ا ا ا 
تك فى لسر وإلى قوله: وحديث الخ في النهاية. قوله: (لثبوته) أي كمالهما وككاخت ير دراية قوله : (وبه الخ) أي 
بالتعليل» قوله: (ما قيل الأولى الخ) مال إليه المغني قوله: (مقار في متنده) رفرس فيه اهو ان الجواذ سام قوله : (أتى 
الك ا 0 ؛ قوله : (أو قرأ هل أتى ذ في الأولى الخ) هلا يقال قرأهما أيضاً لأن الإتيان بكل 
فى محلها مطلوب أيضاً وفيما ذكره تدارك ا اي لأصل سئّة الإتيان بهما. وأمًا الكمال 
ففيما ذكر لا يقال يلزم عليه تطويل الثانية لأنا نقول لا مانع منه لاستدراك فضيلة ألا ترى أنه لو ترك السجدة في الأولى قرأها 
في الثانية وهو أبلغ في التطويل» وأنه لو تعارض التطويل والترتيب قدّم الترتيب كما سيأتي بصري . قوله: (قطعها) ينبغي أن 
لا يكون في أثناء كلام مرتبط فيما يظهرء بصري قوله : (أما إذا ضاق الوقت الخ) هذا الإطلاق قد يخالف ما تقدّم عن الأنوار 
قوله: (لثبوته الخ) قال الشارح في شرح المشكاة: وتعليل المالكية لكراهة قراءة السجدة في الصلاة باشتمالها على 
زيادة سجدة في الفرض.ء قال القرطبي: منهم فاسد بشهادة هذا الحديث وصحّ أنه يك قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر 
فسجد بهم فيها وزعم احتمال أنه قرأ في صبح الجمعة الم تنزيل السجدة ولم يسجد باطل فقد صحّ عن الطبراني أنه يك 
ا اه. وقوله: بشهادة هذا الحديث أي ما ذكره صاحب المشكاة بقوله: وعن أبي هريرة 
قال: كان النبي كك يقرأ في الفجر يوم الجمعة محم اس ا ا ع ل الإشلن» [الإنسان: 3 
وذكر الشارح في شرح هذا الحديث فوائد منها قوله على أن الطبراني أخرج عن أبي سعيد أنه يَكِِ كان يديم قراءة هاتين 
السورتين في صبح يوم الجمعة وتصويب أبي حاتم إرساله بتقدير تسليمه لا 0 
مثل ذلك إجماعاً على أن له شاهداً أخرجه الطبراني أيضاً في الكبير عن ابن عباس بلفظ : كل جمعة وحينئذ فلا يحتاج 
ينه إلى الابقه لالم يجان السابقة ناولا 1 وانضع رو اقول ابن دكي العيد السايق» أي أت اليس في ديت أب 
هريرة ما يقتضي المداومة ن نعم قال بعضهم: ثبت أنه يَكَِةٍ قرأ بغيرهما لكنه نادر وقال غيره: : خبر أنه قرأ فيها بسجدة غير 
ألم تنزيل في إسناده نظر وبفرض صحته هو لبيان الجواز اه قوله: (أمَا إذا ضاق الوقت عنهما) هذا الإطلاق قد يخالف 
ما تقدّم عن الأنوار في مبحث المد. 
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على الأوجه وقول الفارقي ومن تبعه ببعضهما من تفرده كما أشار إليه الأذرعي» وأما المسافر فيسن له في صبحه في 
الجمعة وغيرها الكافرون ثم الإخلاص لحديث فيه وإن كان ضعيفاً. وورد أيضاً أنه به صلّى في صبح السفر 
بالمعوّذتين وعليه فيصير المسافر مخيّراً بين ما في الحديثين» بل قضية كون الحديث الثاني أقوى سنداً وإيثارهم 
التخفيف للمسافر في سائر قراءته أن المعوّذتين أولى ويسن الجهر بالقراءة لغير المأموم في الصلوات الجهرية المعلوم 
أكثرها من كلامه كركعتي الطواف ليلاً ووقت صبح وكالعيد» ولو قضاءء وقولهم الغبرة في الجهر وضدّه في المقضية 
بوقت القضاء محلّه في غيرهاء لأنْ الجهر لما سنّ فيها في محلّ الإسرار استصحب نعم المرأة لا تجهر إلا إن 
لم يسمعها أجنبي ومثلها الخنثى وليكن جهرهما دون جهر الرجل ولا يجهر مصل ولا غيره إن شوّش على نحو نائم 
أومصلّ فيكره كما في المجموع . وفتاوى المصتف. وبه رد على ابن العماد نقله عنهما الحرمة إن كان مستمعو القراءة 
أكثر من المصلين نظراً لزيادة المصلحة ثم نظر فيه وبحث المنع من الجهر بحضرة المصلّي 211111111 


قوله : (على الأوجه) خلافاً للأسنى والخطيب في شرح التنبيه والنهاية حيث قالوا: واللفظ للأخير ولو ضاق الوقت 
عن قراءة جميعها قرأ ما أمكن منها ولو آية السجدة وكذا في الأخرى يقرأ ما أمكنه من هل أتى فإن قرأ غير ذلك كان تاركاً 
للسئّة» قاله الفارقي وغيره وهو المعتمد وإن نوزع فيه اه قوله: (من تفرّده الخ) عبارة المغني قال الفارقي: ولو ضاق الوقت 
عنهما أتى بالممكن ولو آية السجدة وبعض هل أتى على الإنسان» قال الأذرعي : ولم أره لغيره اه. قوله: (وأمًا المسافر) 
إلى قوله: لحديث الخ في النهاية والمغني إلا قوله: في الجمعة وغيرها قوله: وأمًا المسافر أي وإن قصر سفره أو كان نازلاً 
شرح بافضل . قوله: (في الجمعة وغيرها) أي الجمعة هو ظاهر النهاية أيضاً ويوجه بأنه لاشتغاله بأمر السفر طلب منه 
التخفيف ثم ما ذكره شامل لما لو كان سائراً أو نازلاً ليس متهيّئاً في وقت الصّلاة للسير ولا متوقّعاً له ولو قيل: إذا كان 
نازلاً كما ذكر لا يطلب خصوص هاتين السّورتين لاطمئنانه لم يبعدع ش قوله: (الكافرون ثم الإخلاص الخ) وتسنان أيضاً 
في سئّة الصبح والمغرب والطواف والإحرام والاستخارة شرح بافضل قوله: (وإيثارهم الخ) مقتضى كلام النهاية والمغني أنه 
أي المسافر بالنسبة لما عداها أي صلاة الصبح كغيره ومقتضى قول الشارح وإيثارهم المسافر بالتخفيف الخ خلافه فليحرّر 
بصري . أقول: يفهم عموم التخفيف في حقّ المسافر تقييد الشارح سنْ ما ذكر في الصبح وغيره بكون المصلي حاضراً 
ويصرّح بذلك قوله في الإمداد: ولا يخصٌ التخفيف في حقّ المسافر بالصبح اه. وأيضاً فقضية التخفيف في صلاة الصبح 
مع تأكد سورتيهما حتى طلبتا من إمام غير محصورين طلب التخفيف في غيرها بالأولى وعبارة شيخنا وهذا في غير المسافر 
أمَا هو فيقرأ في صلاة الصّبح» وقيل: في جميع صلاته بالكافرون والإخلاص تخفيفاً عليه اه قوله: (ويسن الجهر) إلى 
قوله: وفتاوى المصئّف في النهاية والمغني قوله: (في الصّلوات الجهرية الخ) عبارة النهاية والمغني في صبح وأوليي مغرب 
وعشاء وإمام في جمعة للاتباع والإجماع في الإمام وقيس عليه المنفرد ويسرٌّ كل منهما فيما سوى ذلك ثم ما تقرّر في 
المؤداة. أمّا الفائتة فالعبرة فيها بوقت القضاء فيجهر من غروب الشمس إلى طلوعها ويسرٌ فيما سوى ذلك نعم يستثنى صلاة 
العيد فيجهر في قضائها كالأداء هذا كله بالنسبة للذكر أما الأنثى والخنثى فيجهران إن لم يسمعهما أجنبي ويكون جهرهما 
دون جهر الذكر فإن كان ثم أجنبي يسمعهما كره بل يسرّان فإن جهرا لم تبطل صلاتهما. وأمًا النوافل غير المطلقة فيجهر في 
صلاة العيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح والوتر في رمضان وركعتي الطواف وقت جهر اه بحذف قوله: (ولو 
قضاء) أي كان قضاها بعد الزوال سم قوله: (لا يجهر مصل الخ) شامل للفرض وغيره قوله: (على نحو نائم) ظاهره ولو في 
المسجد وقت إقامة المفروضة وفيه نظر لأنه مقصر بالئُوم حينئذ سم قوله : (وبه) أي بقوله وفتاوى المصنف قوله: (إن كان 
الخ) المناسب لما قبله وما بعده إن لم يكن الخ . قوله : (ثم نظر فيه) أي ابن العماد أي فيما نقله عن الفتاوي قوله: (وبحث 


قوله: (وقول الفارقي) ما قاله الفارقي هو المعتمد فالإتيان ببعضها هو الأفضل م ر. قوله: (وأمَا المسافر) ظاهره ولو 
سفراً قصيراً فليراجع قوله: (ولو قضاء) أي كأن قضاها بعد الزوال قوله: (إلآ إن لم يسمعها أجنبي) عبارة الروض عطفاً على 
مسنونات وأن تجهر المرأة والخنثى حيث لا يسمع أجنبي اه قوله: (على نحو نائم) ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة 
المفروضة وفيه نظر لأنه مقصر بالنوم حينئذ. 
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مطلقاً؛ لأنْ المسجد وقف على المصلين أي أصالة دون الوعاظ والقراء ونوافل الليل المطلقة يتوسط فيها بين الجهر 
والإسرار بأن يقرأ هكذا مرة وهكذا أخرى أو يدّعي أنْ بينهما واسطة بأن يرفع عن إسماع نفسه إلى حدّ لا يسمعه غيره. 

(فزع): تسن سكتة يسيرة وضبطت بقدر سبحان الله بين التحرّم ودعاء الافتتاح وبينه وبين التعوّذ وبينه وبين البسملة 
وبين آخر الفاتحة وآمين وبين آمين والسورة» إن قرأها وبين آخرها وتكبير الركوع» فإن لم يقرأ سورة فبين آمين 
والركوع ويسنّ للإمام أن يسكت في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة إن علم أنه يقرؤها في سكتته كما هو ظاهرء 
وأن يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة وهي أولى وحينئذٍ فيظهر أنه يراعي الترتيب والموالاة بينها وبين ما يقرؤه 
بعدهاء لأن السئة القراءة على ترتيب المصحف وموالاته وفارق حرمة تنكيس الآي بأنّه مع كون ترتيبها كما هي عليه 
من فعله كك اتفاقاً يزيل يعض أنواع الإعجاز بخلافه في السور. ونقل الباقلاني الإجماع على حرمة قراءة آية من كل 
سورة» لكن ظاهر قول الحليمي خلط سورة بسورة خلاف الأدب والبيهقي الأولى بالقارىء أن يقرأ على التأليف 
المنقول يرده وممن صرّح بكراهته أبو عبيد وبحرمته ابن سيرين» ولو تعارض الترتيب وتطويل الأولى كأن قرأ 
الإخلاص فهل يقرأ الفلق نظراً للترتيب أو الكوثر نظراً لتطويل الأولى» كل محتمل والأول أقرب؛ وكذا يسنّ لمأموم 
فرغ من الفاتحة في الثالثة أو الرابعة أو من التشهد الأول 00000 0000 11110111111ك' 


الخ) أي ابن العماد حيث قال: ويحرم على كل أحد الجهر في الصّلاة وخارجها إن شرّش على غيره من نحو مصل أو 
قارىء أو نائم للضّرر ويرجع لقول المتشوّش ولو فاسقاً لأنه لا يعرف إلآ منه اه. وما ذكره من الحرمة ظاهر لكن ينافيه 
كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خفٌ التشويش اه شرح المختصر 
للشارح اه بصري ويأتي عن شيخنا جمع آخر. قوله: (مطلقاً) أي وإن كان المصلّي أقل من مستمع القراءة. قوله : (ونوافل 
الليل) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله: (المطلقة) خرج به المقيّدة بوقت أو سبب فنحو العيدين:يندب فيه الجهر كما مرّ 
ونحو الرواتب يندب فيه الإسرار شرح بافضل قوله: (يتوسّط الخ) إن لم يخف رياء أو تشويشاً على مصلّ أو نائم وإلآ سن 
له الإسرار كما في المجموع ويقاس على ما ذكر من يجهر بذكر أو قراءة بحضرة من يشتغل بمطالعة أو تدريس أو تصنيف 
كما أفتى به الشهاب الرملي» قال: ولا خفاء أن الحكم على كل من الجهر والإسرار بكونه سنّة من حيث ذاته نهاية ومغني . 
وقالع ش : قضيّة تخصيص ذلك التقييد بالنفل المطلق أن ما طلب فيه الجهر كالعشاء والتراويح لا يتركه فيه لما ذكر وهو 
ظاهر لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض اه وهذا يخالف لإطلاق الشارح المارّ ولا يجهر مصلّ الخ الذي كالصريح 
في العموم وقول السيّد البصري المتقدّم هناك ثم رأيت قال شيخنا في شرح والجهر في موضعه وهو الصبح وأوّلتا المغرب 
الخ ما نصّه: ويحرّم الجهر عند من يتأذى به واعتمد بعضهم أنه يكره فقط» ولعلّه محمول على ما إذا لم يتحقّق التأذي 
ويندب التوسّط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإسرار إن لم يشوّش على نائم أو مصلّ أو نحوهما اه وهو صريح في 
العموم قوله: (أو يدعي أن بينهما واسطة الخ) وهو الأولى مغني ونهاية. قوله: (يسنْ) إلى قوله: إن علم في النهاية 
والمغني» إل قوله: وضبطت بقدر سبحان الله وقوله: وبينه وبين التعوّذ وقوله: وبين آمين والسّورة قوله: (أن يسكت) أي 
بعد تأمينه قوله : (وأن يشتغل) إلى قوله: وحيتئذ في النهاية. قوله: (والموالاة) فلو تركها كأن قرأ في الأولى الهمزة والثانية 
لإيلاف قريش كان خلاف الأولى ومنه يعلم أن ما يفعل الآن في صلاة التراويح من قراءة ألهاكم ثم الإخلاص الخ خلاف 
الأولى أيضاً لترك الموالاة وتكرير سورة الإخلاص ع ش ويستثنى من كراهة ترك الموالاة ما استثني كالكجافرون والإخلاص 
فيما مرّ بجيرمي . قوله : (وفارق) أي تنكيس السور حيث كان مكروهاً قوله: (بأنه) أي تنكيس الآي قوله: (مع كون ترتيبها 
الخ) معتمد وقيل: اجتهادي ع ش قوله : (بخلافه) أي التنكيس قوله: (من كل سورة) لعلّه ليس بقيد فمثله تفريق آيات سورة 
واحدة كما يشمله قول البيهقي الآتي قوله: (يرذه الخ) خبر لكن ظاهر الخ والضمير المنصوب راجع للباقلاني قوله : 
(بكراهته) أي الخلط قوله: (وقريبه) كذا في النسخة المقابلة على أصل الشارح مراراً موضوعاً فوقه صم وفي بعض النسخ : 
وبحرمته قوله: (والأوّل أقرب) وفي أصل الشارح بخطه: والأقرب الأوّل» وقال عبد الرؤوف: ويظهر غير ذلك وهو أن 
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1 1111011 في الأولى وهي أولى: ولو لم يسمع قراءة الإمام سن له وكذا في أوليي 
السرّية أن يسكت بقدر'قراءة الإمام الفاتحة إن ظنّ إدراكها قبل ركوعه وحينئذٍ يشتغل بالدعاء لا غير لكراهة تقديم 
السورة على الفاتحة. 

قال في المجموع : شن وص ل البسيلة بالهند للإما وغيره وآن لا يفاك على السدك عليه ؛ لأنّه ليس بوقف 
ولا منتهى آية عندنا اه. فإن وقف على هذا لم تسن له الإعادة من أول الآية وما ذكره في الأول غجيب» فقد صحح 
أنه يكل كان يقطع قراءته آية آية يقول بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم يقف الحمد لله رب العالمين» ثم يقف الرحمن 
الرحيم » ثم يقفاء ومن ثم قال البيهقي والحليمي وغيرهماء يسنّ الوقف على رؤوس الآي وإن تعلّقت بما بعدها 
للاتباع . 

(الخامس الركوع) للكتاب والسئّة وإجماع الأمة وهو لغة الانحناء وشرعا انحناء خاص» (وأقله) للقائم (أن 
ينحني) انحناء خالصاً لا مشوباً بانخناس وإلاً بطلت» (قدر بلوغ راحتيه) أي كفيه (ركبتيه) لو أراد وضعهما عليهما مع 


يقرأ بعض الفلق ويسلّم بذلك من الكراهة التي في تطويل الثانية على الأولى وعدم الترتيب إذ غاية الاقتصار على بعض 
الفلق أنه مفضول وهو أهون من الكراهة اه وبه صرّح في النهاية بصري . قوله: (أن يشتغل بدعاء الخ) الذي أفتى به شيخنا 
الشهاب الرملي فيما إذا فرغ المأموم من التشهّد الأول قبل الإمام أنه يسنْ له الإتيان بالصّلاة على الآل وتوابعها م راه مم 
واعتمده شيخنا. قوله: (ولو لم يسمع) إلى قوله : إن ظنْ في النهاية إل قوله: وكذا في أوليي السريّة. قوله: (إن ظنْ 
إدراكها) يؤخذ منه أنه لا نظر حينئذ لفوات السّورة بصري قوله: (قال في المجموع) إلى قوله : اه اعتمده المغني قوله : 
(وأن لا يقف) إلى قوله: اه اعتمده النهاية . قوله : (لم تسن له الإعادة الخ) كان وجهه الخروج من خلاف ابن سريج المارٌ 
في الموالاة فتذكّر بصري وفيه أن خلاف ابن سريج المارّ إنما هو في تكميل الفاتحة مع الشكُ في إتيان البسملة ٠‏ اقوله : 
(الانحناء) وقيل الخضوع شيخنا قول المتن: (وأقله الخ) ولو عجز عنه إلا بمعين أو اعتماده على شيء أو انحناء على شقّه 
لزمه والعاجز ينحني قدر إمكانه فإن عجز عن الانحناء أومأ برأسه : ثم يطرفه ولو شك هل انحنى قدراً تصل به راحتاه ركبتيه 
لزمه إعادة الركوع لأن الأصل عدمه نهاية وشيخنا وكذا في المغني إل قوله: ولو شك الخ. قالع ش: قوله: ولو عجز عنه 
إل بمعين الخ قضيّته أنه لا فرق بين أن يحتاجه في الابتداء أو الدوام وقوله : أو انحناء على شقّه الخ فهل شرط الميل لشقّه 
أن لا يخرج به عن الاستقبال الواجب سم على المنهج أقول: الظاهر نعم لأن اعتناء الشازع به أقوى اه قوله : (للقائم) أي 
أما ركوع القاعد فتقدّم مغني ونهاية. قول المصئف : (أن ينحني) هذه لم توجد في خط المصئف وإنما هي ملحقة لبعض 
تلامذته تصحيحاً للفظه ع ش . قوله: (انحناء) إلى قوله: ومن ثمّ في المغني والنهاية إلا قوله: وإلا بطلت وقوله: وإن نظر 
فيه الإسنوي وقوله : أو قتل نحو حية قوله: (لا مشوباً بانخناس) وهو أن يطأطىء عجيزته ويرفع رأسه ويقدّم صدره ثم إن 
كان فعل ذلك عامداً عالماً بطلت صلاته وإلأ لم تبطل ويجب عليه أن يعود للقيام ويركع ركوعاً كافياً ولا يكفيه هوي 
الانخناس شيخنا. وقوله: : ثم إن كان فعل ذلك عامداً عالماً بطلت صلاته أي لأن ذلك زيادة فعل غير مطلوب فهي تلاعب 
أو تشبهه ويأتي في الشرح ما يوافقه وإن صرفه ع ش عن ظاهره قوله: (وإلا بطلت) عبارة النهاية وغيره فلا يحصل بانخناس 
ولابه مع انحناء اه. قالع ش: قوله ولا به مع انحناء ظاهره م ر كشيخ الإسلام أنه إذا أعاده على الصّواب بأن استوى 
وركع صحت صلاته كما لو أخل بحرف من الفاتحة ثم أعاده على الصَّواب وقضيّة كلام حج البطلان بمجرّد ما ذكر لكن 
الأقرب لإطلاقهم ما اقتضاه كلام الشارح م ر كالشيخ وحمل كلام حجٌّ بعد فرضه في العامد العالم على ما إذا لم يعده على 
الصواب اه. وقوله: بعد فرضه في العامد العالم تقدّم عن شيخنا خلاف هذا الفرض . قول المتن: (قدر بلوغ راحتيه الخ) 
هل يكفي بلوغ بعض الراحة لبعض الركبة أو لا محل تأمّل ولعلّ الثاني أقرب بصري. قوله: (أي كفيه) أي بطنهما نهاية 
عبارة المغني وشرح المنهج وشرح بافضل والراحتان ما عدا الأصابع من الكفّين اه. قالع ش: وهي أولى لإخراجها 
الأصابع صريحاً اه قوله: (لو أراد وضعهما الخ) أي لو أراد ذلك لوصلتا فجواب لو محذوف وأتى بذلك لثلاً يتوهّم أنه لا 


قوله: (أن يشتغل بدعاء) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما إذا فرغ المأموم من التشهّد الأول قبل الإمام أنه يسن 
له الإتيان بالصّلاة على الآل وتوابعها م ر. 


اعتدال خلقته وسلامة يديه وركبتيه» لأنّه بدون ذلك لا يسمى ركوعاً فلا نظر لبلوغ راحتي طويل اليدين ولا أصابع 
معتدلهما وإن نظر فيه الأسنوي ولا لعدم بلوغ راحتي القصيرء ويجب أن يكون متلبساً (بطمأنينة) للأمر بها في الخبر 
المتفق عليه وضابطها أن تسكن وتستقر أعضاؤه (بحيث ينفصل رفعه) منه (عن هويه) بفتح أوله ويجوز ضمّه إليه 
ولا يكفي عن ذلك زيادة الهوي» (و) ويلزمه أنه (لا يقصد به) أي الهوي (غيره) أي الركوع لا أنه يقصده نفسه لأنْ نية 
الصّلاة منسحبة عليه؛ (فلو هوى لتلاوة) أو قتل نحو حيّة (فجعله) عند بلوغه حد الركوع؛ (ركوعاً لم يكف) بل 
يلزمه أن ينتصب ثم يركع لصرفه هويه لغير الواجب فلم يقم عنه وكذا سائر الأركان» ومن ثم لو شرع مصلي فرض في 
صلاة أخرى سهواً وقرأ ثم تذكر لم يحسب له ما قرأه إن كانت تلك نافلة» لأنّه قرأ معتقداً النفلية كذا أطلقه غير واحد 
وليس بصحيح لما يأتي قبيل الثاني عشر وفي سجود السهو واختلاف التصوير هنا وثم لا نظر إليه لاتحاد المدرك فيهما 
بل ذاك أولى كما هو ظاهرء ولو شك وهو ساجد هل ركع لزمه الانتصاب فوراً ؛ ثم الركوع ولا يجوز له القيام راكعاً 
وإثما لم يحسب هويه عن الركوع كما في الروضة والمجموع فيما لو تذكر ف في السجود أنه لم يركع» ومنازعة 


بدّ من وضعهما بالفعل شيخنا ولك أن تستغني عن الحذف بجعل لو مصدريّة وعلى كل الأولى حذف أراد. قوله: (مع 
0 أن المراد به اعتدال اليدين والركبتين بأن يكون كل منهما مناسباً لأصل خلقته بأن لا تطول يداه أو 

نصرا بالنسبة لما تقتضيه خلقته بحسب العادة وأن لا تقرب ركبتاه من وركيه أو من قدميه كذلك . وأمًا اعتدال أصل الخلقة 
كرد ررد د رلا لعا لادج لذ نك قي حي د ولا لب حك كنا غر مر ل راينة الات :في داه 
الشيخين ومن تبعهما كالشارح المحقّق فيتعيّن جعل عطف ما بعده من عطف التفسير بصري . وقوله: فتعيّن الخ فيه نظر فقد 
أشار النهاية والمغني إلى محترز كل منهما بقولهما: ولو طالت يداه أو قصرتا أو قطع فتهما شي ءلم يعبر ذلك اه. وقال 
شيخنا: إن الأوّل محترز الأوّل والثاني محترز الثاني قوله: (لا يسمّى ركوعاً) إن أراد لغة فمع منافاته لما قدّمه لا يكفي في 
الاستدلال وإن أراد شرعاً ففيه مصادرة قوله: (وإن نظر فيه) أي في عدم كفاية ما ذكر من الأمرين قوله: (راحتي القصير) أي 
قصير اليدين وكذا إذا قطع منهما شيء كما مرّ آنفاً عن النهاية والمغني ويمكن إدخاله في كلام الشارح بأن يراد به ما يشمل 
لقصر الطارىء بنحو القطع . قوله: (عن ذلك) أي الطمأنينة مغني قول المتن: (ولا يقصد به غيره) ينبغي أن المراد غيره فقط 
فلو قصده وغيره أجزأ سم قوله: (لا أنه الخ) الأولى حذف الهاء. قوله: (لا أنه يقصده نفسه) أي فقط فلو أطلق أو قصده 
وغيره لم يضرّع ش وحلبي وكردي. قوله: (أو قتل نحو حيّة) صريح في أن الهوي لقتل حية لا يضر وإن وصل لحدٌ 
الركوع أو أكثر سمء زادع ش: وهل يغتفر له الأفعال الكثيرة أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأوّل خلافاً لما نقلن عن فتاوى 
الشهاب الرملي؛ لأن هذا الفعل مطلوب منه فأشبه دفع العدرٌ والأفعال الكثيرة في دفعه لا تضرٌّ اه. قوله: (لم يكف) ولو 
قرأ آية سجدة وقصد أن لا يسجد ويركع فلمًا هوى عنّ له أن يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلىم حدّ الراكعين فليس له ذلك 
وإلا جازء نهاية وسم قوله: (تلك) أي الصّلاة الأخرى المشروع فيها سهواً قوله: (معتقداً النفلية) أي فقد صرف القراءة 
لغير الواجب سم . قوله: (وليس بصحيح) أي بل يحسب سمء ومرّ عن النهاية والمغني ما يوافقه . قوله: (بل ذاك) أي ما 
هنا أولى أي بالحسبان قوله : (كما هو ظاهر) فيه تأمّل . قوله : (ولوشك) أي غير المأموم قوله: (كما في الروضة) اعتمده 


قوله: (ولا يقصد به غيره) ينبغي أن المراد غيره فقط فلو قصده وغيره أجزأ كما يؤخذ مما يأتي في السجود فيما لو 
قصد الاستقامة والسجود أنه يجزىء قوله: (فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعاً لم يكف) فلو اختار بعد إرادة جعله ركوعاً 
اغراف من السكيود للتلارة آذ يج الزاارة اما لون إل مار أن المسكدرة يلوي ول ينتطع ليه مغر تعيد 
الإعراض عنه ولو هوى للركوع فلما وصل إليه أراد السجود للتلاوة فينبغي امتناعه لأن محل السجود للتلاوة قبل الركوع 
فالتلبّس بالركوع ب ا 5777 أو أتمها ولم يطل 
الفصل فيهما فلا مانع من السجود كذا وقع البحث فيه مع م ر واستقرٌ على ذلك فليراجع قوله: (أو قتل نحو حتّة) صريح في 
أن الهوي لقتل حية لا يضرّ وإن وصل الحدّ الركوع أو أكثر قوله: (معتقداً النفلية) أي فقد صرف القراءة لغير الواجب قوله: 
(وليس بصحيح) أي بل يحسب قوله: (كما في الروضة) اعتمده م ر 


باب صفة الصلاة ا 


الزركشي كالأسنوي فيه مردودة لأنه صرف هويه المستحق للركوع إلى أجنبي عنه في الجملة» إذ لا يلزم من السجود 
من قيام وجود هوي الركوع وبه يفرّق بين هذا وما لو شك غير مأموم بعد تمام ركوعه في الفاتحة فعاد للقيام ثم تذكر 
أنّه قرأ فيحسب له انتصابه عن الاعتدال» وما لو قام من السجود يظن أنْ جلوسه للاستراحة أو التشهد الأول فبان أنه 
بين السجدتين أو للتشهّد الأخيرء وذلك لأنّه في الكل لم يصرف الركن لأجنبى عنه» فإنَ القيام في الأول والجلوس 
في الأخيرين واحد وإِنْما ظنْ صفة أخرى لم رحد نام ينظر لظئه بخلافه في مسألة الركوع» فإِنّه بقصده الانتقال 
للسجود لم يتضمن ذلك قصد الركوع معه لما : تقرر أنْ الانتقال إلى السجود لا يستلزمهء وبه يعلم أ نه لو شك قائماً في 
ركوعه فركع ثم بان أنّه هوى من اعتداله لم يلزمه العود للقيام» بل له الهوي من ركوعه لأنّ هوي الرّكوع بعض هوي 
السجود فلم يقصد أجنبياً كما : تقرر فتأمّل ذلك كله فإنّه مهم وبه يتضح أن قول الزركشي لو هوى إمامه فظنّه يسجد 
لكلاو لتارعو فنان امرك خب له واغتير ولك للمنائعة الراجة عاك | إنّما يأتي على نزاعه في مسألة الروضة. 
أمَا على ما فيها فواضح أنه لا يحسب له لأنّه قصد أجنبياً كما قررته وظنّ المتابعة الواجبة ا 1 ا 1 


م راه سم . قوله: (فيه) أي فيما في الروضة والمجموع قوله: (لأنه الخ) متعلّق بقوله : د » قوله : (إذ لا 
يلزم الخ) يتأمل جدأً وكأنه يريد أن السجود عن قيام لم يوجد معه هوي للركوع سمء عبارة البصري : لا يخفى ما في التطبيق 
بينه وبين معلّله فلو جعله علّة مستقلة لأصل الطلب لكان أنسب» ثم هو يقتضي أنه لو تحمّق قو وجود هوي الركوع يختلف 
الحكم ومقتضى إطلاقه السابق خلافه فليحرّر اه قوله: (وبه الخ) أي بقوله: لأنه صرفه الخ» قوله : (فيحسب له انتصابه 
الخ) قد يقال: الرفع من الركوع إلى القيام حينئذ أجنبي بالنسبة للرفع عن الاعتدال إذ اعتبار الأرّل طارىء لا دائم وتابع 
لا أصلي بخلاف الهوي للسجود فيهما في المسألة السابقة» فليتأمل بصري. قوله: (وما لو قام من السَجود الخ) أي 
تحب له ذلك الجلرس عن الجلوس بين السجدتين أو الجلوس للتشهّد الأخير. قوله : (في الأوّل) أي في الشكٌ في 
الفاتحة . 


قوله : (وبه الخ) أي بالفرق المذكور قوله: (بل له الهوي الخ) وفي العباب وإن شك في السّجدة الثانية من ثالثة 
الرباعيّة هل ركع فقام له ثم بان ركوعه مضى على صلاته ولا سجودء انتهى. وقال في شرحه: وقيامه بقصد تكميل الركعة 
الثالثة لا يمنع احتسابه عن قيام الرابعة لأن القيام الواجب يقوم مقام بعض ومن هنا يظهر الفرق بين أن يقصد المصلْي غير 
الركن من جنسه فيحسب وإن اختلف النوع أو من غير جنسه كقصد السجود عن الركوع أو عكسه فلا يحسب,. انتهى . فانظر 
قوله: أو عكسه الخ مع قوله هنا: بل له الهوي من ركوعه الخ سم . قوله: (لأن هوي الركوع الخ) يتأمّل جداً وقوله: (بعض 
هوي السجود) قد تمنع البعضية لأن هوي السجود إنما هو عن الاعتدال المتأخر عن الركوع سم» أي: ولو سلم البعضية 
فكان السجؤد مستلزماً لهوي الركوع ضرورة استلزام الكل لجزثه فينافي ما قدّمه من دعوى عدم الاستلزام قوله: (وبه الخ) 
أي بما قرّره في مسألة الركوع؛ قوله: (قول الزركشي الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخنا. قوله: (ولو هوى إمامه) أي 
دنا قراءة آية سسعدة مغي ونهاية ٠.‏ لوله: : (حسب له) اعتمده م ر سمء قوله: (إنما يأتي الخ) خبر أن قول الزركشي الخ 
قوله : (وكذا قول غيره) أي غ غير الزركشيء» قوله: (معه) أي مع إمامهء قوله: (لا يأتي الخ) خبر قوله: قول غيره الخ وقوله: 
(أيضاً) أي مثل قول الزركشي. 


قوله: (إذ لا يلزم) يتأمل جداً وكأنه يريد أن السجود عن قيام لم يوجد معه هوي للركوع . 

قوله: (بل له الهوي الخ) في العباب في سجود السهو وإن شك في السجدة الثانية من ثالثة الرباعية هل ركع فقام له 
بان ركوعه مضى على صلاته ولا سجود اه. قال في شرحه: قال ابن العماد: وقيامه بقصد تكميل الركعة الثالثة لا يمنع 
احتسابه عن قيام الرابعة لأن القيام الواجب يقوم مقام بعض إلى أن قال عنه: ومن هنا يظهر الفرق بين أن يقصد المصلّي غير 
الركن من جنسه فيحسب وإن اختلف النوع أو من غير جنسه كقصد السجود عن الركوع أو عكسه فلا يحسب اه. فانظر 
قوله: أو عكسه الخ مع قوله هنا: بل له الهوي من ركوعه الخ قوله: (لأن هوني الركوع) يتأمّل جداً وقوله: بعض هوي 
السجود قد تمنع البعضية لأن هوي السجود إِنّما هو عن الاعتدال المتأخّر عن الركوع قوله: (حسب له) اعتمده م ر قوله: 

١ 


لا يفيد كظن وجوب السجود في مسألة الروضة. فلا بد أن يقوم ثم يركع وكذا قول غيره لو هوى معه ظاناً أنه هوى 
للسجود الركن فبان أن هويه للركوع أجزأه هويه عن الركوع لوجود المتابعة الواجبة في محلّها بخلاف مسألة الزركشي 
لا تأتي إلا على مقابل ما في الروضة أيضاً كما علم ممًا قررته» وإشارته لفرق بين صورته وصورة الزركشي مما 
يتعجب منه بل هما على حد سواءء (وأكمله) مع ما مر (تسوية ظهره وعنقه) بأن يمدهما حتى يصيرا كالصفيحة الواحدة 
اللاتباع» (ونصب ساقيه) وفخذيه إلى الحقو ولا يثني ركبتيه لفوات استواء الظهر به؛ (وأخذ ركبتيه بيديه) ويفرق بينهما 
كما في السجودء (وتفريق أصابعه) للاتباع فيهما تفريقاً وسطاً (للقبلة) لأنها أشرف الجهات بأن لا يحرف شيئاً منها عن 
جهتها يمنة أو يسرة» (و) من جملة الأكمل أيضاً أنه (يكبر في ابتداء هويه) يعني قبيله (ويرفع يديه) كما صحٌ عنه يك 
من طرق كثيرة» ونقله البخاري عن سبعة عشر صحابياً وغيره عن أضعاف ذلك بل لم يصمح عن واحد منهم عدم الرفع 
ومن ثم أوجبه بعض أصحابناء (ك) رفعهما في (إحرامه) بأن يبدأ به وهو قائم ويداه مكشوفتان وأصابعهما منشورة مفرّقة 
وسطأً مع ابتداء التكبير» فإذا حاذى كاه منكبيه انحنى ماداً التكبير إلى استقراره في الركوع لثلا يخلو جزء من صلاته 
عن ذكر وكذا في سائر الانتقالات حتى في جلسة الاستراحة فيمده على الألف التي بين اللام والهاء. لكن بحيث 
لا يتجاوز سبع ألفات لانتهاء غاية هذا المد من ابتداء رفع رأسه إلى تمام قيامه (و) من جملته أيضاً أنه (يقول) بعد 
استقراره فيه (سبحان ربي العظيم) وبحمذه (ثلاثاً) للاتباع» وصح أنه لما نزل َي بأنم رَبك عم > [الواقعة: 45] 
قال يَكلِّ: «اجعلوها في ركوعكم؛ فلمًا نزلت «سَبج أسْمَ رَيْكَ لْخيل > [الأعلق: ]١‏ قال: «اجعلوها في سجودكم» وحكمته 


قوله : (وإشارته) أي ذلك الغير بقوله: بخلاف مسألة الزركشي والوجه الإجزاء في المسألتين لأن وجوب المتابعة 
يلغي قصده ويخرجه عن كونه صارفاً سم قوله : (كظن وجوب السجود الخ) الفرق واضح فإن ظنّ وجوب السجود غير 
مطابق وظَنّ المتابعة واقع إذ لا بد منها بكل تقدير سواء كان هوي الإمام لسجود التلاوة أو للركوع سم . قول المتن: 
(وأكمله الخ) ويكره تركه نصٌ عليه في الأمّ نهاية ومغني . قوله: (كالصفيحة الخ) أي كاللوح الواحد من نحاس لا اعوجاج 
فيه شيخنا قوله: (ويفرّق بينهما الخ) أي بين الركبتين كشبر كردي» قول المتن : (وأخذ ركبتيه بيديه) أي بكفّيه ولو تعذّر 
وضع يديه أو إحداهما فعل الممكن نهاية» قوله: (للاتباع فيهما الخ) أي في الأخذ والتفرّقة» قوله : (تفريقاً الخ) أخره عن 
قوله : للاتّباع لعدم وروده عبارة المغني والنهاية وتفرقة أصابعه تفريقاً وسطأ للاتّباع في غير ذكر الوسط اه. قوله: (بأن لا 
يحرّف الخ) فيه إشارة للجواب عن قول ابن النقيب: لم أفهم معناه نهاية ومغني» أي معنى قول المصنف: وتفرقة أصابعه 
للقبلة ع ش. قول المتن: (ويكبّر) أي يشرع في التكبير سم قوله: (ونقله البخاري) أي في تصنيف له في الردّ على منكر 
الرّفع مغني وع ش . قوله: (وغيره) أي ونقل الرفع غير البخاري ع شء» قوله: (منهم) أي من الصحابة مغني» قوله: 
(أوجبه) أي الرفع قوله: (بأن يبدأ به الخ) إلى قوله: مادَاً في النهاية إلا قوله : ويداه إلى مع ابتداء الخ وإلى قوله: حتى في 
جلسة الخ في المغني إلا ما ذكر قوله: (مع ابتداء التكبير) متعلّق بيبدأ قوله: (ماداً) إلى المتن: أقرّه ع شء» قوله: (لانتهاء 
الخ) تعليل للاستدارك قوله: (من ابتداء الخ) متعلّق بيمدّ وقوله : (رفع رأسه) أي من السَّجود قوله: (وبحمده) إلى المتن 
في النهاية» إلأقوله: قيل وكذا في المغني إلا قوله: إنه ورد إلى لأن الأعلى قوله: (وبحمده) معناه أسبّحه حامداً له وبحمده 
سبحانه والتسبيح لغة التنزيه والتبعيد تقول: سبّحت في الأرض إذا أبعدت مغني» قوله: (لما نزل) وفي النهاية والمغني: 
نزلت بالتاء قوله : (فلما نزلت الخ) كأن نكتة التعبير هنا بالفاء الإشعار بتأخّر نزول هذه عن تلك وهل التعقيب مراد محل نظر 
ونكتة تأنيث الفعل هنا دون ما سبق التفئّن والإشعار بجواز الأمرين بصري قوله : (وحكمته) أي تخصيص الأعلى بالسجود 


(كظنَّ وجوب) الفرق واضح فإن ظنْ وجوب السجود غير مطابق وظنّ المتابعة مطابق إذ لا بذ منها بكل تقدير سواء كان 
هوي الإمام لسسجود التلاوة أو الركوع قوله: (وإشارته) أي ذلك الغير بقوله: بخلاف مسألة الزركشي هذا والوجه الإجزاء في 
المسألتين لأن وجوب المتابعة يلغي قصده ويخرجه عن كونه صارفاً. 

قوله: (يكبّر) أي يشرع في التكبير. 


باب صفة الصلاة رذ 


أنّه ورد أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا كان ساجداً فخصٌ بالأعلى أي عن الجهات والمسافات لثلا يتوهم بالأقربية 
ذلك. وقيل: لأن الأعلى أفعل تفضيل وهو أبلغ من العظيم والسجود أبلغ في التواضع فجعل الأبلغ للأبلغ وأقله فيهما 
واحدة» وأكمله إحدى عشرة ودونه تسع فسبع فخمس فثلاث فهي أدنى كماله كما في رواية » (ولا يزيد الإمام) عليها 
إلا بالشروط المارة في الافتتا ؛ (ويزيد المنفرد) ندباً ومثله مأموم طوّل إمامه. (اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك 
أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي) وشعري وبشري (وما استقلت به قدمي) بالإفراد وإلا لقال 
للقيام والجلوس الأخير ذكر ليتميزا عن صورتهما العادية ببخلاف الركرع والسجود. إذ لا صورة لهما عادة يميزان عنها 
وألحق بهما الاعتدال والجلوس بين السجدتين؛ لأنّ اكتنافهما بما قبلهما وما بعدهما يخرجهما عن العادي على أنّهما 
وسيلتان لا مقصودان» ويسنّ فيه كالسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللّهم اغفر لي وتكره القراءة في غير القيام 
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مغني قوله: (ذلك) أي قرب الجهة والمسافة قوله: (فجعل الأبلغ للأبلغ) أي والمطلق مع المطلق مغني قوله: (وأقله) أي 
التسبيح (فيهما) أي الركوع والسجودء قوله: (واحدة) أي مغ الكراهة ع شء قوله: (وأكمله إحدى عشرة) كما في التحقيق 
وغيره واختار السبكي أنه لا يتقيّد بعدد بل يزيد في ذلك ما شاء مغني» قوله: (عليها) إلى قوله: وليصدق في المغني 
والنهاية إل قوله: ومثله إلى المتن قوله: (عليها) أي على الثلاث أي يكره له ذلك نهاية ومغني. قول المتن: (لك ركعت 
الخ) إِنْما قدّم الظرف في الثلاثة الأول لأن فيها ردّاً على المشركين حيث كانوا يغبدون معه تعالى غيره وأخره في قوله: 
خشع الخ» لأن الخشوع ليس من العبادات التي ينسبونها إلى غيره تعالئ حتى يردٌ عليهم فيهاع ش. وإذا تعارض هذا 
الدعاء والتسبيحات قدمها ويقدم التسبيحات الثلاث مع هذا الدعاء على أكمل التسبيح وهو إحدى عشرة بجيرمي قوله: 
(خشع لك الخ) يقول ذلك وإن لم يكن متّصفاً بذلك لأنه متعبّد به وفاقاً لمورع ش. قوله: (سمعي وبصري) كأن الحكمة 
والله أعلم في الاقتصار على السمع والبصر دون بقيّة الحواس الظاهرة وقوع العبث بهما غالباً» وفي تعميم الأعضاء الظاهرة 
وقوعه بجميعها عادة وفي الإعراض عن القوى الباطنة بالكليّة كونها من الأمور الدقيقة التي تصان أفهام العوام عنها بصري . 
قول المتن: (وما استقلت به قدمي) أي حملته وهو جميع الجسد فيكون من ذكر العام بعد الخاص شرح بافضل قوله: 
(وليصدق الخ) قد يقال المقصود منه الإنشاء وهو لا يوصف بصدق ولا كذب. فليتأمل بصري. وقد يقال: إن الصّدق 
باعتبار ما تضمنه من اللخبر أو الدّعاء» قوله: (وإنما وجب) إلى المتن في المغني إلا قوله: وألحق إلى ويسنّء قوله: 
(يميزان عنها) يعني حتى يحتاجا إلى التميبز عنها. قوله: (سبحانك اللّهمَ الخ) ينبغي أن يكون ذلك قبل الدّعاء لأنه أنسب 
| بالتسبيح وأن يقوله ثلاثاً ع ش قوله: (وتكره) إلى المتن في النهاية» قوله: (ونكره القراءة الخ) وفي سم على المنهج عن 
شرح الروض» قال الزركشي : ومحلّ كراهتها إذا قصد بها القرآن فإن قصد بها الدعاء والثناء فينبغي أن تكون كما لو قنت 
بآية من القرآن اه أي فلا تكون مكروهة وينبغي أن مثل قصد القرآن ما لو أطلق فيما يظهر أخذاً مما يأتي في القنوت ع ش» 
قوله : (في غير القيام) أي من الركوع وغيره من بقيّة الأركان نهاية ومغني . قول المتن: (الاعتدال) أي ولو في النافلة على 
المعتمد كما صحّحه في التحقيق نهاية ومغني» قالع ش: : وكالاعتدال الجلوس بين السجدتين في أنه ركن ولو في نفل 
وفك الغا لد : علي نا فهمة يعضوم م كلام لدي وقد جزمب لين لتر من قنع وجوت ال تفال و اللو م 
السجدتين ذ في النفل وعلى ما قاله فهل يخرّ ساجداً من ركوعه بعد الطمأنينة أو يرفع رأسه قليلاء أم كيف الحال؟ ولعل 
الأقرب الث اه. قوله: (أو قاعداً) إلى قوله: وفي رواية في النهاية والمغني إلآ قوله مثلاً قوله: (أو قاعداً الخ) ولو ركع 
عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه عاد وجوباً إليه واطمأنٌ ثم اعتدل أو سقط عنه بعدها نهض معتدلاً ثم سجد وإن 


قوله: (وبزيد المنفرد الخ) عبارة العباب وأن يسبح الله سرّأ في ركوعه وأقلّه مرة وأدنى كماله سبحان ربّي العظيم 
وبحمده ثلاثاً وأعلاه لمنفرد وإمام محصورين راضين إلى إحدى عشرة بالأوتار * ثم اللّهمّ لك ركعت الخ . 


>”, الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


كما كان قبل ركوعه للحديث الصحيح.» ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ويجب أن يكون فيه (مطمئناً) للخبر الصحيح ثم 
الع حت تطيمق قائما رفي رواية امتح رجا فزن ركشت انك من ار شو قاقد جنل ل جد تريس الفا ار 
مفاصلهاء وفي أخرى صحيحة أيضاً لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره من الركوع والسجودء ويجب الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيهما ولو في النفل كما في التحقيق وغيره» فاقتضاء بعض كتبه عدم وجوب ذينك 
فضلاً عن طمأنينتهما غير مراد أو ضعيف خلافاً لجزم الأنوار ومن تبعه بذلك الاقتضاء غفلة عن الصريح المذكور في 
التحقيق كما تقررء وتعبيره بطمأنينة ثم وبمطمئناً هنا تفتن كقوله في السجود ويجب أن يطمئن وفي الجلوس بين 
السجدتين مطمئناء نعم لو قيل: عبر فيه كالاعتدال بمطمئنا دون الآخرين إشارة لمخالفتهما لهما في الخلاف المذكور 
لم يبعد؛ (ولا يقصد) بالقيام إليه (غيره فلو رفع) رأسه؛ (فزعاً من شيء لم يكف) نظير ما مرّ في الركوع فليعد إليه ثم 
يقوم وخرج بفزعاً ما لوحك راعاي الوا حة فقام ليقرأها فتذكر أنه قرأها فإنه يجزئه هذا القيام عن الاعتدال كما مرّ. 
تنبيه : ضبط شارح فزعاً بفتح تح الزاي وكسرها أي ل اما ا ع أت أمه لزي اطق نزها ال الج ا م ا 


سجد ثم شك هل أتمٌ اعتداله اعتدل وجوباً ثم سجد مغني ونهاية» قال الرشيدي وع ش. قوله م ر: اعتدل وجوباً الخ 
أي إذا كان غير مأموم كما في حاشية الزيادي اه. قوله: (كما كان الخ) ولو صلَى النفل مضطجعاً فجلس للركوع ثم ركع 
فهل يشترط في اعتداله عوده لاضطجاعه لأنه محل قراءته أو يكفي عوده للجلوس لأنه أيضاً كان قبل ركوعه وأكمل من 
اضطجاعه؟ والذي يظهر الثاني سمء عبارة ع ش: وقضيّته م ر: أنه إذا كان يصلّي من اضطجاع لا يعود له وهو واضح 

في الفرض لأنه متى قدر على حالة لا يجزىء ما دونها فمتى قدر على القعود لا يجزىء ما دونه. وأمّا في النفل فلا مانع 
عر لامي سوال لك مح تسوت على القباء والقعو : ثم المراد من عوده إلى القعود أنه لا يكلف ما فوقه 
في النافلة ولا يمتنع قيامه لأنه أكمل من القعود اه قوله: (نأقم صلبك الخ) في الاستدلال بهذا الحديث على الطمأنينة 
نظر ظاهر فليتأمل وكذا بالحديث الذي يليه لا تجزىء الخ بصريء أي فإن كلا منهما إِنّما يفيد وجوب الاعتدال فقط. 
قوله: (ويجب) إلى قوله: أو ضعيف في النهاية والمغني» كما مرّ. قوله: (ذينك) أي الاعتدال والجلوسء قوله: (بذلك 
الخ) متعلّق بالجزم وكذا قوله: غفلة متعاق به قوله: (غفلة الخ) الجزم بالغفلة ينبغي أن يكون غفلة فإنه يجوز أن يكونوا 
اختاروا الاقتضاء على الصريح مع الاطلاع عليه لنحو ظهور الاقتضاء عندهم وقد قدّم الاقتضاء على الصريح في مواضع 
في كلام الشيخين وغيرهما كما لا يخفى سم على حج اها ع ش وقد يجاب بأن هذا مسلم لو ثبت اطلاعهم على 
الصريح ولو بالإشارة إلى رد دليله. وأمًا إذا استندوا لمجرد الاقتضاء واستدلوا به كما هو صريح الشارح فظاهر المنع 
قوله : (نعم لو قيل الخ) قد يقال: إن العدول مشعر بمنشأ له وأمَا خصوصه فمن أين يفهم وقد يجاب بأن الإشعار بالأوّل 
كاف . وأمًا الخصوص فمنوط بالرجوع إلى العلم أو بإمعان النظر مع مراجعة الأصول وهذا من مقاصد المصنفين تشحيذ 
الأذهان المحصلين بصري. قول المتن: (من شيء) أي كعقرب نهاية. قول المتن: (لم يكف) بقي ما لو رفع رأسه ثم 
شك هل كان رفعه للاعتدال أم لغيره هل يعتدّ به أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن تردّده في ذلك شك في الرفع والشكُ 
' يؤثر في جميع الأفعالع ش ويظهر تخصيصه بما إذ كان هناك ما يصلح للصرف كوجود حيّة وإلأ فالأقرب الأوّل» 
فليراجع قوله: (كما مرّ) أي في الركوع» قوله: (نظير) إلى قوله: وخرج في النهاية والمغني؛ قوله: (فليعد إليه) أي إلى 
الركوع ولو أقلّه في حالة كون ركوعه السابق أكمله فيما يظهر بصري. قوله: (ضبط شارح الخ) وافقه النهاية والمغني» 


قوله: (كما كان قبل ركوعه) لو صلَّى النفل مضطجعاً فجلس للركوع ثم ركع فهل يشترط في اعتداله عوده لاضطجاعه 
لأنه محل قراءته أو يكفي عوده للجلوس لأنه أيضاً كان قبل ركوعه وأكمل من اضطجاعه الذي يظهر الثاني قوله: (غفلة الخ) 
الجزم بالغفلة ينبغي أن يكون غفلة فإنه يجوز أن يكونوا اختاروا الاقتضاء على الصريح مع الاطلاع عليه لنحو ظهور الاقتضاء 
عندهم وقد قدم الاقتضاء على الصريج في مواضع في كلام الشيخين وغيرهما كما لا يخفى . قوله: (وخرج بفزعاً) قد يقال: 
حيث اعتبر مفهومه فيرة عليه أنه يخرج أيضاً نحو ما لو رفع لتناول محترم من الهوي يتلف أو يضيع إن لم يتناوله مع أنه 
لا يكفي هذا الرفع كما هو ظاهر إلا أن يجعل في المفهوم تفصيل . 
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لأجل الفزع أو حالته وفيه نظر بل يتعين الفتح فإن المضرٌ الرفع لأجل الفزع وحده لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد 
الرفع لأجله فتأملهء (ويسن رفع يديه) حذو منكبيه كما في التحرم لصحة الخبر به (مع ابتداء رفع رأسه قائلا: سمع الله 
لمن حمده) أي تقبله منه ويكفي من حمد الله سمعهء ويسنّ للإمام والمبلّغ الجهر به لأنه ذكر الانتقال وإطباق أكثر عوام 
الشافعية على الإسرار به والجهر بربنا لك الحمد جهل» وخبر إذا قال الإمام سمع الله لمن حمدهء فقولوا ربنا لك 
الحمدء معناه قولوا ذلك مع ما علمتموه مني من سمع الله لمن حمده لأنّه كهِ كان يجهر بهذه ويسر بربنا لك الحمد 
وقاعدة التأسّي تحملهم على الإتيان بسمع الله لمن حمده وعدم علمهم بربنا لك الحمد يحملهم على عدم الإتيان به 
فأمرهم به فقط لأنّه المحتاج للتنبيه عليهء (فإذا انتصب) قائماً أرسل يديه وما قيل يجعلهما تحت صدره كالقيام يأتي 
قريباً ردهء و(قال ربنا) أو اللهم ربنا (لك) أو ولك (الحمد) أو لك الحمد ربنا أو الحمد لربنا وأفضلها ربنا لك الحمد 
عند الشيخين لأنّه أكثر الروايات أو ربنا ولك الحمد كما في الأم؛ ووجه ا خسنا سس ايت 


قوله: (بل ينعن الفتح الخ) قد يقال يصحح كسرها ويعتبر قيد الحيثيّة نعم الفتح أولى لسلامته عن التكلف ولذا اقتصر عليه 
المحلي لا أنه متعيّن فليتأمّل بصري عبارة ع ش : ويمكن الجواب عن ذلك الشارح بأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما 
منه الاشتقاق فكسر الزاي بهذا المعنى مساو للفتح وكأنه قال: فلو رفع حال كونه فزعاً لأجله اه. قوله: (لأجل الفزع 
وحده) يقتضي أنه لو رفع له وللركن لا يضر وهو كذلك كما إذا دخل في الصّلاة بقصدها وبقصد دفع الغريم وكما لو نوى 
بوضوئه رفع الحدث والتبرّك ونحوه بصري وتقدّم عن سم وع ش ما يوافقه. قوله: (لأجله) أي فقط قوله: (حذو منكبيه) 
إلى قوله : وما قيل في النهاية والمغني. قول المتن: (مع ابتداء رفع الرأس) أي مبتدئا رفعهما مع ابتداء رفعه ويستمر الى 
انتهائه رواه الشيخان (قائلاً) في رفعه (سمع الله لمن حمده) كذا في النهاية والمغني وقد يؤخذ من هذا الصنيع أنه يسن كون 
ابتداء الثلاثة ثة رفع اليدين والرأس والتسميع معاً وانتهاؤها معا ولم أر من حرّرهء فليتأمل بصري قوله: (أي تقبله منه) أطبقوا 
على تفسير سمع الخ بما ذكر مع أن في بقائه على ظاهره واستشعار معناه ما يحمل المتكلّم به على مزيد التوجّه في الإتيان 
بالحمد الذي يعقبه بقوله: ربنا الخ. بصري. قوله: (ويكفي الخ» أي في يحصول أصل الستة والآرل أفضل معي ونهاية: 
قوله : : (يخبر إذا الخ) عبارة النهاية والمغني ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد وخبر بر الخ قوله: (الجهر به) أي 
بالتسميع إن احتيج إليه نهاية» قال ع ش: قوله م ر: إن احتيج إليه راجع لكل من الإمام والمبلغ فالجهر به حيث لم يحتج 
إليه مكروه اه. واعتمده شيخنا: عبارته ويجهر بالتكبيرات إن كان إماما ليسمعه المأمومون أو مبلغاً إن احتيج إليه بأن لم 
يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين كذا قال المحشي يعني البرماوي وظاهره أن الإمام يجهر وإن لم يحتج إليه وقيد 
الشبراملسي كلا بالاحتياج وهو الظاهر ويقصد أن الذكر وحده أو مع الإعلام لا الإعلام وحده لأنه يضرّ وكذا الإطلاق في 
حقٌ العالم بعؤلاف العامي ولا بد من قصد الذكر عند كل تكبيرة عند الرملي ويكفي قصدههي التكبيرة الأولى عند الخطيب. 
أمَا المنفرد والمأموم غير المبلغ فيسرّان بالتكبيرات ويكره لهي الجهر بها ولو من المرأة ولو أمّت المرأة نساء جهرت 
. بالتكبيرات أقل من جهر الرجل بحيث.لا يسمعها أجنبي» كما قاله في الجواهر اه. أقول: وميل القلب إلى ما قاله 
البرماوي من جهر الإمام مطلقاً لأن الغالب الاحتياج إلى جهره ويؤيّده تعبير المهفني بقوله: ويسنّ الجهر به للإمام والمبلغ إن 
احتيج إليه اه والرشيدي بقوله للإمام والمبلغ المحتاج إليه اه قوله: (ويسنّ للإمام والمبلغ الخ) عبارة المغني ويسنّ الجهر 
به للإمام والمبلغ إن احتيج إليه لأنه ذكر الانتقال ولا يجهر بقوله: ربّنا لك الحمد لأنه ذكر الرفع فلم يجهر به كالتسبيح 
وغيره وقد عمّت البلوى بالجهر به وترك الجهر بالتسميع لأن أكثر الأئمّة والمؤذنين صاروا جهلة بسئّة سيّد المرسلين اه 
قوله : (وإطباق أكثر عوام الشافعية) أي من الأثمّة والمؤذنين نهاية» قوله: (لأنه الخ) تعليل لكون المعنى ما ذكر. 

قوله : (يأتي قريباً الخ) أي في شرح قوله: ورفع يديه سمء قوله: (وقال) أي كل من الإمام والمنفرد والمأموم سرّاً 
مغني» وقول ابن المنذر: إن الشافعي خرق الإجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربّنا لك الحمد مردوداً إذ 
قال بقوله عطاء وابن سيرين وإسخق وأبو بردة وداود وغيرهم نهاية قوله: (أو اللّهمّ) إلى قوله: فالخبر الخ في المغني؛ 
قوله : (ووجه الخ) عبارة المغني أي لأنه جمع معنيين الدّعاء والاعتراف أي ربّنا استجب لنا ولك الحمدٌ على هدايتك 


قوله: (يأتي قريباً) أي في شرح قوله: ورفع يديه . 


ك/ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بتضمنه جملتين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما في التحقيق وصح أنه كَل رأى بضعاً وثلاثين ملكا يستبقون إلى هذه 
أيهم يكتبها أولاً (ملء) بالرفع صفة والنصب حالاً أي مالثاً بتقدير تجسّمه (السموات وملء الأرض وملء ما شئت من 
شيء بعد) أي بعدهما كالكرسي والعرش وغيرهما مما لا يحيط به إلأعلم علام الغيوب ويسنْ هذا حتى للإمام مطلقاً 
خلافاً للمجموع أنّه إِنْما يسن له ربنا لك الحمد فقط» (ويزيد المنفرد) وإمام من مرّ (أهل) أي يا أهل ويجوز الرفع 
بتقدير أنت (الثناء) أي المدح (والمجد) أي العظمة والكرم (أحق) مبتدأ (ما قال العبد وكلنا لك عبد) اعتراض والخبر 
(لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد) بفتح الجيم أي صاحب الغنى أو المال أو الحظ أو 
النسب» (منك الجد) أي عندك جده وإِنْما الذي ينفعه عندك رضاك ورحمتك لا غير» وفي رواية حق بلا همزة كلنا 
بلا واو فالخبر ما قال العبد وكلنا إلى آخره بدل من ماء (ويسن) بعد ذكر الاعتدال وهو إلى من شيء بعد خلافاً لمن 


إيَانا اه. وبه يندفع قول سم ما نضّه: قوله بتضمّنه جملتين انظره مع أن كلا من الصيغ السابقة عليه ما عدا الحمد لربّنا 
جملتان اه. عبارة ع ش: بعد ذكر توجيه الشارح المذكور نصها أي فإن لك الحمد من ربنا لك الحمد جملة واحدة 
بخلاف ولك الحمد فإن الواو تدل على محذوف والمقدر كالملفوظ فريّنا لك الحمد جملتان وربّنا ولك. الحمد ثلاث جمل 
بما دل عليه العاطف وبهذا يجاب عن تنظير سم فيه اه قوله: (حمداً) إلى قوله: فالخبر الخ في النهاية إلا قوله: وصحٌ إلى 
المتن وقوله: أي يا أهل إلى المتن» وقوله: أو النسب. قوله: (كما في التحقيق) أي زيادة حمداً كثيراً الخ مغني قوله: 
(بضعاً الخ) عبارة المغني بضعة وثلاثين الخ وذلك لأن عدد حروفها كذلك اه. وكذا في ع ش: عن المشكاة عن البخاري 
بضعة بالتاء. قوله: (أوَل) قال الجلال السيوطي : أوّل بالضم على البناء وبالنصب على الحال وقال الكرماني: أوّل مبني 
على الضمٌّ بأن حذف منه المضاف إليه أي أوَلهم يعني كل واحد منهم يسرع ليكتب هذه الكلمات قبل الآخر ويصعد بها إلى 
حضرة الله لعظم قدرها وفي بعضها أول بالفتح انتهى اهدع ش قوله: (والنصب الخ) وهو المعروف في روايات الحديث 
كردي قوله: (بتقدير تجسمه) راجع للرفع أيضاً قوله:(اويسن هذا) أي ربّنا لك الحمد الخ» قوله: (مطلقاً) أي وإن لم يحصر 
المأمومون أو لم يرضواء قول المتن: (ويزيد المنفرد أهل الثناء الخ) أي ويكره له تركه عباب وم ر اهدغ شء قوله: (وإمام 
من مرّ) أي ومأموم طول إمامه أخذاً مما مرّ قوله (والكرم) عبارة النهاية والمغني» وقال الجوهري: الكرم اه. قالع ش: 
ويؤخذ من ذلك أنه يطلق على كل منهما اه قوله: (مبتدأ) ويحتمل كما قاله ابن الصّلاح كون أحقّ خبراً لما قبله وهو ربّنا 
لك الحمد أي: هذا الكلام أحقّ نهاية ومغني . قوله: (بفتح الجيم) وروي بالكسر وهو الاجتهاد نهاية ومغني أي فيهما 
ع ش قوله: (فالخبر ما قال الخ) أو أحقّ خبر ما قال سم عبارة البصري قوله: فالخبر ما قال العبد أي والمبتدأ أحقّ وسوّغ 
الابتداء به ما لوحظ من التفخيم والتعظيم وعليه يتعيّن أن تكون ما موصوفة لا موصولة لثلاً يلزم الإخبار عن المعرفة بالنكرة 
وهو لا يجوز وإن تخصّصت ويحتمل أن يكون أحقّ خبراً مقدّماً والمبتدأ ما قال الخ وعليه يحتمل ما كلا المعنيين اه. 
قوله: (بعد ذكر) إلى قوله: ولمن قال في النهاية والمغني ثم قالا: ويمكن حمل الأوّل على المنفرد وإمام المحصورين 
والثاني على خلافه اه. قال الرشيدي ومختار الشارح م ر هو الأول وهو طلب الراتب من كل أحد كما هو نص عبارته م ر 
ولا يقدح في اختياره قوله م ر عقبه: ويمكن الخ كما هو ظاهر اه قوله: (بعد ذكر الاعتدال) أي الراتب كما ذكره البغوي 
ونقله من النصّ وفي العدّة نحوه خلافاً لما في الإقليد نهاية ومغني والإسنوي قوله: (وهو إلى من شيء بعد) ذكر مثله في 
شرح الإرشاد أيضاً فقال بعد الذكر الراتب على الأوجه وهو إلى من شيء بعد اه. وظاهر عبارة الشارح أن استحباب 
الإتيان بذكر الاعتدال إلى من شيء بعد لا فرق فيه بين المنفرد والإمام ولو إمام غير محصورين أو غير راضين ويصرّح به 


1 قوله: (بتضمّنه جملتين) انظره مع أن كلا من الصيغ السابقة عليه ما عدا الحمد لربّنا جملتان قوله: (فالخبر ما قال) 
أوحقٌ خبر ما قال قوله: (بعد ذكر الاعتدال وهو إلى من شيء بعد الخ) ذكر مثله في شرح الإرشاد أيضاً فقال بعد الذكر؛ 
الراتب على الأوجه وهو إلى من شيء بعد اه. وقال الدميري ما نصّه: وقال في الإقليد: الذكر الوارد في الاعتدال لا يقال 
مع القنوت ثم قال الدميري: والصواب الجمع بينهما نص عليه البغوي ونقله عن النصّ وفي العدّة نحوه اه. وعبارة الأستاذ 
البكري في كنزه ويسنّ بعذ ذكر الاعتدال ولو أتى به بكماله القنوت اه. وظاهر عبارة الشارح أن استحباب الإتيان بذكر 
الاعتدال إلى من شيء بعد لا فرق فيه بين المنفرد والإمام ولو إمام غير محصورين أو غير راضين ويصرّح به. صنيعه في 
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قال الأولى أن لا يزيد على ربنا لك الحمد ولمن قال الأولى أن يأتي بذلك الذكر كله (القنوت في اعتدال ثانية 
الصبح) للخبر الصحيح عن أنس ما زال رسول الله كَل يقنت في الفجر حتى فارق الدنياء ونقل البيهقي العمل بمقتضاه 
عن الخلفاء الأربعة وصح من أكثر الطرق أنه كَكِةِ فعله للنازلة بعد الركوع فقسنا عليه هذاء وجاء بسند حسن أنّ أبا بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفعلونه بعد الركوع» فلو قنت شافعي قبله لم يجزه ويسجد للسهوء فإن قلت: 
قياس كلام أئمتنا الجمع بين الروايات المتعارضة هنا بحمل ما قبل على أصل السئّة وما بعد على كمالهاء وكذا يقال 
في نظائر لذلك لا سيما في هذا الباب» قلنا: إِنْما خرجوا عن ذلك لأنهم رأوا مرجحاً للثانية وقادحاً في الأولى هو أن 
أبا هريرة صرّح ببعد وأنس تعارض عنه حديث راوييه محمد وعاصم في القبل والبعد فتساقطا وبقي حديث أبي هريرة 
الئّاص على البعدية بلا معارض فأخذوا بهء(وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره) أي وعافني فيمن عاقيت وتولني 
فيمن تولّيت أي معهم لأندرج في سلكهم أو التقدير واجعلني مندرجاً فيمن هديت وكذا في الآتيين بعده؛ فهو أبلغ 
مما لو حذف وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إِنْك تقضي ولا يقضى عليك إن لا يذل من واليت تباركت 
ربئا وتعاليت. رواه جمع هكذابسند صحيح في قنوت الوتر كما في المجموعء وقال البيهقي: صمح أن تعليم هذا 
الدّعاء وقع لقنوت صلاة الصبح ولقنوت الوترء وسيأتي في رواية زيادة فاء في أك وواو في أنه 12110 


صنيعه في شرح العباب أي وصنيع المغني سم . واعتمده الحلبي وتقدّم عن الرشيدي أنه مسختار النهاية قوله : (فقسنا عليه 
هذا) أي على قنوت النازلة قنوت الفجر عبارة النهاية ولا يجزىء القنوت قبل الركوع وإن صح أنه كل قنت قبله أيضاً لأن 
رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها وشمل كلامه الأداء 
والقضاء اه. قوله : (لم يجزئه) أي فيقنت بعده ويسجد للسهو إن نوى بالأوّل القنوت وكذا لو قنت في الأولى بنيّته أو 
ابتدأه فيها فقال: اللّهمٌ اهدني ثم تذكر عباب اه سم على المنهج وسيأتي ما يفيده عند قول المصئّف في سجود السهو ولو 
نوى ركناً قولياً ع كن عبارة نيحا ولو فحله فى غير اعتدال الر كيه الثانيه بنيته ستل للسسهو رين ذلك عاث و فعلدافع إمامة 
المالكي قبل الركوع اه قوله: (ويسجد للسّهو) يظهر أن هذا السجود لعدم الإتيان به في محله لا للإتيان به في غير محلّه 
حتى لو أعاده في محله فلا سجود بصري وتقدّم عن العباب خلافه» قوله: (بحمل ما قبل على أصل السئّة الخ) لا يتعيّن 
العمل المتعور إل يستيل المع باتكلاف الا وال معن عل التخرقة وبه يعلم انكرت ما أقاده قادحاً في حديث أنس محل 
تأمل لجواز روايته لكل راو إحدى الحالتين اللتين كانتا : تقع منه كَلِِ إشعاراً بأن كلا منهما كاف في تحصيل سئة القندرت 
بصري بحذف قوله: (لساقطا) عذريئال إنما بتاتطاة إنا ل + يمكن الجمع بما ذكره وهو ممكن ومعه لا يتأتى القدح في 

الأولى بغير المفضولية سم. قوله: (وأنس تعارض الخ) كذا في أصله بخطه فهو من عطف الجمل بصري . قوله: 7 
التقدير واجعلني الخ) لا حاجة إلى تقديره بل تكفي ملاحظة تضمين معنى الاندراج بصريء» قوله: (فهو أبلغ الخ) أي فهذا 
الدعاء مع ذكر الجار والمجرور أبلغ منه لو حذف عنه ذلك وقال الكردي: أي تقدير الاندراج في الكلام أبلغ من حذفه اه 
قولة : (ؤقال ابيهقي: صبخ الخ) عبارة شرع المتهع والمختي للاثباع زواة الجحاكم إلا زينا فى قتوت الصيح وصحتة وزواء 
البيهقي فيه وفي قنوت الوتر اه . قوله: : (وسيأتي الخ) أي في قنوت الوتر شرح بافضل ويأتي ف في الشرح ما يفيده. قوله : 
(في رواية زيادة فاء ذ في أنك الت) أي ولى أخرى حذنها فلا مهد لتركها شيخنا وهو الظطاهوه وقال ع ش في منهواته: 
ا ل ا ا ا 10 ثبتت في بعض الروايات والزيادة من الثقة مقبولة اه. ووافقه البجيرمي 
فقال : ولا يتعيّن ذلك للقنوت بل كل ما تضمن ثناء: ودعاء حصل به القنوت كآخر سورة البقرة إن تضده بها لكن إن شرع في في 


شرح العباب فإنه عقب قول العباب فرع يسن القنوت بعد التحميد بتمامه بقوله ما نصّه: يحتمل أن يريد شع لاد دده 
رئنا لك الحمد لا غير وإن رضي محصورون وهو ما اله جين راعتمذه لبن الرفحة زالانرض رغ رهما رس اتوم إلى ذلك 
الفزاري وزاد أن عمل الأثمّة بخلافه لجهلهم بفقه الصّلاة إلى أن قال» وقال آخرون: السئّة أن يكون بعد الذكر الراتب وهو 
إلى من شيء بعد وصوّبه الأسنوي الخ اه قوله: (فتساقطا) قد يقال: إنما يتساقطان إذا لم يمكن الجمع بما ذكره وهو ممكن 
ومعه لا يتأتى القدح في الأولى بغير المفضولية. 
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وزاد العلماء فيه بعد واليت ولا يعر من عاديت وإنكاره مردود بوروده في رواية البيهقي وبقوله تعالى #فَإِتَ الله عَدُوٌ 
ِلَكَفِيْنَ4 [البقرة: 44] وبعد تعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك. ولا بأس بهذه الزيادة» بل قال 
جمع أنها مستحبّة لورودها في رواية البيهقي ويسنّ للمنفرد وإمام من مرّ أنْ يضم لذلك قنوت عمر الآتي في الوتر 
وتقديم هذا عليه» لأنّه الوارد عنه كَلَِةِ ومن ثم لو أراد أحدهما فقط اقتصر على هذا ولا تتعين كلماته فيجزىء عنها آية 
تضمنت دعاء أو شبهه كآخر البقرة بخلاف نحو سورة تبت» ولا بد من قصده بها لكراهة القراءة في غير القيام فاحتيج 
لقصد ذلك حتى يخرج عنهاء (والإمام) يسنّ له أن يقنت (بلفظ الجمع) لصحة الخبر بذلك ولا يأتي في المنفرد فتعين 
حمله على الإمام للتّهي عن تخصيصه نفسه بالدعاء» وإِنّه إن فعله فقد خانهم» سنده حسن . وقضيته أن سائر الأدعية 
كذلك ويتعيّن حمله على ما لم يرد عنه يَكِيهِ وهو إمام بلفظ الإفراد وهو كثير» بل قال بعض الحفّاظ : أنْ أدعيته كلها بلفظ 


قنوت النبيّ الذي في الشرح أي المقرون بالفاء والواو أو في قنوت عمر تعيّن لأداء السئّة فلو تركه كغيره أو ترك كلمة أو 
أبدل حرفاً ببحرف سجد للسهو كأن يأتي بمع بدل في في قوله: اهدنا مع من هذيت أو ترك الفاء في فإنك والواو من 
وإنه اه. ويمكن الجمع بحمل هذا على ما إذا قصد رواية الثبوت والأوّل على عدمه قوله: (وزاد العلماء) إلى قوله : ويتعيّن 
في النهاية والمغني» قوله: (ولا يعز) بكسر العين مع فتح الياء سم وع ش . قوله: (مردود) أي نقلاً ومعنى» قوله: 
(فيجزىء الخ) عبارته في شرح بافضل ويحصل أصل السئّة بآية فيها دعاء إن قصده وبدعاء محض ولو غير مأثوران كأن 
بأخروي وحده أو مع دنيوي اه. وفي سم بعد ذكر مثله عن إيعاب الشارح ما نضّه : وقد وافق الأذرعي شيخنا الشهاب 
الرملي حيث أفتى بأنه لا بدّ في بدل القنوت أن يكون دعاء وثناء وقضية إطلاقه اعتبار ذلك أيضاً في الآية اه. ووافقه أيضاً 
ولده في النهاية كما يأني واعتمده البجيرمي كما مرّ وكذا شيخنا عبارته قوله بآية تتضمّن دعاء أي وثناء والآية ليست بقيد بل 
كل ما تضمن دعاء وثناء واللّهِمٌ اغفر لي يا غفور وصلَى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم يكفي في القنوت فلو 
قال الشارح أي الغزي فلو قنت بما يتضمن دعاء وثناء وقصد القنوت حصلت سنة القنوت لكان أعمّ وأنسب» اه قوله: (أو 
شبّهه) عبارة النهاية أو نحوه اه. قال الرشيدي: قوله أو نحوه مثله فى الروضة وغيرها وانظر ما المراد بنحو الدعاء فإن كان 
الثناء فكان المناسب العطف بالواو دون أو لما سيأتي أنه لا بدّ من الجمع بين الدعاء والثناء على أنه قد يمنع كون الثناء نحو 
الدعاء فليراجع اه. وقد يقال: المراد بذلك نحو اللهمّ أنا عبد مذنب وأنت ربّ غفور مما يستلزم الدعاء وليس صريحاً فيه 
قوله : (فاحتيج لقصد ذلك) فإن لم يقصده بذلك لم يجزثئه مغني . زاد النهاية: ويشترط في بدله أن يكون دعاء وثناء كما قاله 
البرهان البيجوري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. قال الكردي بعد ذكره م ر: فهو مخالف في ذلك للشارح وعبارته 
في الإيعاب يكفي الدعاء فقط لكن بأمور الآخرة أو وأمور الدنيا انتهت اه. قوله: (للنهي الخ) الأولى ولورود النهي 
بالعطف ليظهر التعليل وزيادة المضاف ليظهر عطف قوله الآتي وإنه إن فعله الخ» قوله: (وإنه إن فعله الخ) لا يظهر عطفه 
على ما قبله ولو قال: فإن فعله الخ كما هو الرواية محل تأمّل قوله: (وقضيته) أي النهي قوله : (ويتعيّن حمله الخ) خلافاً 


قوله: (ولا يعز) سئل السيوطي هل هو بكسر العين أو فتحها أو ضمّها؟ فأجاب بقوله: هو بكسر العين مع فتح الياء بلا 
خلاف بين العلماء من أهل الحديث واللغة والتصريف, قال: وألفت في ذلك مؤلفاً قال: وقلت في آخره نظماً إلى أن قال: 


عزالمضاعف يأتي في مضارعه 
فما كفل وصدالدال مع عظم 
وماكعز علينا الحالأي صعبت 
وهذهالهخمسةالأفعال لازمة 
نورت زييدا معيضي اد ليت كذا 
وقل إذا كنت في ذكرالقنوت ولا 


الخ اه قوله: (ولا تتعيّن كلماته) قال في العباب: وتحصل سنة القنوت بكل دعاء قال في شرحه: ولو بغير مأثور لكان 


تشليث عين بفرق جاء مشهورا 
كذاكرمت عليناجاء مكسورا 
فافتح مضارعه إن كنت تحريرا 
واضمم مضارع فعل ليس مقصررا 
أعنته فكلا ذا جاء مأئرورا 
معز يئناوت فين عتاايييت ممكحسكورا 


باب صفة الصلاة 3,84 


الإفراد» ومن ثم جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت وفرق بأن الكل مأمورون بالدعاء إلا فيه فإن المأموم 
يؤمن فقط والذي ينّجه ويجتمع به كلامهم» والخبر أنه حيث اخترع دعوة كره له الإفراد وهذا هو محمل النّهي وحيث 
أتى بمأثور انّبع لفظه (والصحيح سن الصّلاة على رسول الله يك آخره) لصحته في قنوت الوتر الذي علّمه التبي يكل 
للحسن بن علي رضي الله عنهما مع زيادة فاء في أنك وواو في إِنْه بلفظ وصلَى الله على النبي وقيس به قنوت الصبح 
وخرج بآخره أوّْله فلا يسنْ فيه خلافاً لمن زعمهء ولا نظر لكونها تسنّ أول الذعاء لأنّ هذا مستثنى رعاية للوارد فيه 
ويسنّ أيضاً السّلام وذكر الآل» ويظهر أن يقاس بهم الصحب لقولهم يستفاد سنْ الصلاة عليهم من سئها على الآل؛ 
لأنها إذا سنت عليهم وفيهم من ليسوا صحابة فعلى الصّحابة أولى ثمّ رأيت شارحاً صرّح بذلك» فإن قلت: ينافيه 
إطباقهم على عدم ذكرها في صلاة التشهّدء قلت: يفرق بأنْهم ثم اقتصروا على الوارد وهنا لم يقتصروا عليه بل زادوا 
ذكر الآل بحثاً فقسنا بهم الأصحاب لما علمتء وكان الفرق أن مقابلة الآل بآل إبراهيم في أكثر الروايات ثم تقتضي 
عدم التعرّض لغيرهم وهنا لا مقتضى لذلكء فإن قلت: لم لم يسن ذكر الآل في التشهّد الأول» وما الفرق بينه وبين 
القنوت» قلت: يفرق بأنّ هذا محل دعاء فناسب ختمه بالدعاء لهم بخلاف ذاك ولو قرأ المصلي أو سمع آية فيها 


للنهاية والمغني والشّهاب الرملي وشيخنا عبارة الأوّل ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الإمام وغيره إلا في القنوت فليكن 
الصحيح اختصاص التفرقة به دون غيره من أدعية الصّلاة ة اأه. قالع ش: قوله : فليكن الصحيح الخ أي خلافاً لابن 
حج اه قوله: (ومن ثم جرى بعضهم الخ) وفاقاً للنهاية والمغني وعبارته : وذكر ابن القيم أن أدعية النبيّ يله كلها بلفظ 
الإفراد» ولم.يذكر الجمهور التفرقة بين الإمام وغيره إلأ في القنوت وكان الفرق بين القنوت وغيره أن الكلّ مأمورون بالدّعاء 
جخلاف القنوت فإن المأموم يؤمّن فقط اه. وهذا هو الظاهر كما أفتى به شيخي اه. قوله : (والذي يتجه الخ خلافاً للنهاية 
والمغني والشهاب الرملي وشيخنا كما مرّ قوله : (لصحته) أي ذكر الصّلاة فئ آخر القنوت قوله : (بلفظ الخ) متعلّق بصحته 
الخ كردي قوله: (وقيس به) أي بقنوت الوتر قوله: (وخرج) إلى قوله: ويظهر في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: 
لقولهم إلى ولو قرأ وقوله أو سمع قوله : (أوَله) أي ووسطه نهاية ومغني قوله: (أوّل الدعاء) أي ووسطه قوله: (لأن هذا) 
أي القنوت قوله: (ويسن أيضاً السَلام وذكر الآل الخ) واستدلٌ الإسنوي لسن السّلام بالآية والزركشي لسنّ الآل بخبر كيف 
نصلي عليك مغني ونهاية» قوله: (أن يقاس بهم) أي بالآل قوله: (بذلك) أي بقياس الصحب على الآل قوله : (ينافيه) أي 
ذكر الصحب نهاية قوله: (ثم) أي في صلاة التشهّد قوله: (لما علمت) يعني قوله لقولهم يستفاد الخ قوله: (وكان الفرق) 
بين صلاة التشهّد وصلاة القنوت حيث اقتصروا في الأوّل على الوارد دون الثاني» قوله : (ولو قرأ المصلّي الخ) وفي 

العياتب. 


فرع : ولو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد تكله ندب له الصّلاة عليه في الأقرب بالضمير كصلَى الله عليه وسلّم 
لا اللّهمّ صل على محمّد للاختلاف في بطلان الصّلاة بركن قولي اه. قال في شرحه: والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو 
يسمع وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي أنه لا يسنّ له الصّلاة عليه وترجيح الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن الخ 
انتهى اه سم» وعيارة النهاية والمغني وما ذكره العجلي في شرحه من استحباب الصّلاة عليه لمن قرأ فيها آية متضمّنة اسم 


أولى . قوله: (ولا يتأتى الخ) كما في المجموع عن الماوردي قال الأذرعي: وفي إطلاقه نظر ويظهر أنه لا يكفي الدعاء 
المحض ولا سيّما بأمور الدنيا فقط بل لا بد من تمجيد ودعاء اه والأوجه الأول فيكفى الدعاء فقط لكن بأمور الآخرة أو 
أمور الدنيا اه ما في شرح العباب وقد وافق الأذرعي شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى بأنه لا بد في بدل القنوت أن يكون 
دعاء وثناء وقضيّة إطلاقه اعتبار ذلك أيضاً في الآية التي عبّروا فيها بقولهم: واللفظ للروض ويجزثه أي للقنوت آية فيها 
معنى الدعاء إن قصده بها اه قوله: (ولو قرأ المصلي الخ) وفي العباب فرع ولو قرأ المصلي آية فيها اسم محمّد كل ندب له 
الصّلاة عليه في الأقرب بالضمير كصلَى الله عليه وسلّم لا اللّهمّ صلّ على محمّد للاختلاف في بطلان الصلاة بركن 
قولي اهء قال في شرحه: والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو يسمع وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي أنه لا يسنّ له 
الصّلاة عليه وترجيح الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي: يسنّ الخ اه. 
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اسمه يكل لم تستحب الصلاة عليه» كما أفتى به المصئف ويسنّ أن لا يطول القنوت فإن طوّله فسيأتي قريباً» 
42 الصحيح سن (رفع يديه) في جميع القنوت والعسلاة والسلام بعده للاتباع وسنده صحيح أو حسن وفارق نحو دعاء 
الافتتاح والتشهّد بأن ليديه وظيفة ثم لا هنا ومنه يعلم رد ما قيل السئة في الاعتدال جعل يديه تحت صدره كالقيام» 
وبحث أنه في حال رفعهما ينظر إليهما لتعذّره حينئذٍ إلى موضع السجود ومحلّه إن ألصقهما لا إن فرقهماء فإن قلت: 
ما السئة من هذين» قلت : كل سئة كما دل عليه كلامهم في الحجّ ويسن له ككل داع رفع بطن يديه للسماء إن دعا 
بتحصيل شيء وظهرهما إن دعا برفعه» (و) الصحيح أنه (لا يمسح وجهه) أي الأولى تركه إذ لم يردوا الخبر فيه واوه 
على أنه غير مقيد بالقنوت» أما خارجها فغير مندوب على ما في المجموع ومندوب على ما جزم به في التحقيق» (و) 
الصحيح (أن الإمام يجهر به) للاتباع المبطل لقياسه على بقية أدعية الصلاة اط تقوو ل ره 1 موا ا 
محمّد يكل أفتى المصئف بخلافه اه. قالع ش قوله م ر: أفتى المصنف الخ ظاهره اعتماد ما أفتى به وأنه لا فرق في 
عدم الاستحباب بين كون الصّلاة عليه بالاسم الظاهر أو بالضمير لكن حمله ابن حج في شرح العباب على ما اذا كانت 
الصلاة #إبالاني الظاهر دون ما لو كانت بالفشير وقولةء رب يخلاقه بقل سم على المنيع عن التتارخ م از طابها اهدع تن 
قوله: (ويسنٌ) إلى قوله : ومنه يعلم في المغني . قوله: (في جميع القنوت الخ) أي وفي سائر الأدعية نهاية ومغني أي في 
خارج الصّلاة كما هو ظاهر رشيدي وع ش قوله : (ؤنته بعلم دشأ الحلم ند أن لها وظيفة هنا سم قولة: 0 
قوله: لا نحو صدقت في النهاية إل قوله: مع أنه إلى المتن. قوله: (كل سنة) والضمّ أولى اه كردي عن فتاوى الجمال 
الرملي وعن عبد الرؤوف في شرح مختصر الود يضاح وظاهر النهاية كالشارح التخيير عبارته وتحصل السنة برفعهما سواء 
سان و يا الوم ا لسري الا بال ا الوا 
سائر الأدعية ويكره للخطيب للخطيب رفع يديه حال الخطبة قاله البيهقي لحديث فيه في مسلم ويكره خارج الصّلاة رفع اليد 
المتنججسة ولو بحائل فيما يظهر والأوجه أن غاية الرفع إلى المنكب إلا إن اشتدّ الأمر ولا يرفع بصره إلى السماءء قاله 
الغزالي. وقال غيره: الأولى رفعه إليها أي في غير الصّلاة ورجّحه ابن العماد اه. وقوله: وقال غيره الأولى الخ معتمد اه 
قوله : (ويسن) إلى المتن في المغني قال ع ش: قوله م ر: إلى المنكب: أي إلى محاذاته مع بقاء الكفّين على بسطهما. 
قوله : (إن ادها بتحضيل ذيء) لدف البلاء عله فيها يقي من ننمر شرج بافضل وسيد يوست اللتللح وياتي عن النهاية خلافة: 
قوله : (وظتهرهما الغ) قهل يقلت كليه عند كوله في القتويتا: : وقني شرّ ما قضيت أو لا؟ أفتى شيخي بأنه لا يسن أي لأن 
الحركة في الصّلاة ليست مطلوبة مغني وهو الأقرب وفي الكردي ما نضّه: وفي حواشي المنهج للشوبري ما نضّه: قضيّته أن 
بعس طحق إن ساد ف تولك رقي شرها لعي فال يضام ولا لوط ول رض بن لحرت و رد 
مطلوبة في الصّلاة إذ محله فيما لم يرد ولا يرد ذلك على إطلاق ما أفتى به الوالد آنفاً إذ كلامه مخصوص بغير تلك الحالة 
التي تقلب اليد فيهاء انتهى ما نقله الشوبري عن الجمال الرملي وهو كذلك في نهايته لكنه لم يصرّح بأنه في خصوص قوله 
وقني شرٌ ما قضيت كما نقله الشوبري وفي حواشي المنهج للحلبي: إن دعا برفعه أي أو عدم حصوله كما أفتى به والد 
شيخنا وعليه فيرفع ظهورهما عند قوله: وقني شر ما قضيت اه. ويؤيّده ما في فتاوى الجمال الرملي وهو هل يطلب قلب 
كفّيه في الدعاء برفع بلاء ولو في الصّلاة أجاب بنعم إذ إطلاقهم شامل لها وإن كان مبنى الصّلاة على الكفٌ انتهى اه كردي 
قوله : (إن دعا برفعه) أي برفع بلاء وقع به شرح بافضل وخالفه النهاية فقال: وسواء فيمن دعا لرفع بلاء في سنّ ما ذكر أكان 
ذلك البلاء واقعاً أم لا؟ كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالئ اه. قول المتن: (ولا يمسح وجهه) وأما مسح غير الوجه 
كالصدر فلا يسنّ مسحه قطعاً بل نصّ جماعة على كراهته مغني ونهاية أي ولو في خارج الصّلاة شيخنا قالع ش: وأما ما 
يفعله العامّة من تقبيل اليد بعد الدعاء فلا أصل له اه. قوله: (وطلوب) رد التعتيه سنام اي جزمةيه ل قعل لجز 
عقب الصّلاة اه كردي على شرح بافضل . قول المتن: : (وآن الإمام يجهر به) وليكن جهره به دون جهره بالقراءة نهاية 
ومغني وشرح بافضل» قالع ش: أي وإن أذّى ذلك إلى عدم سماع بعض المأمومين لبعدهم أو اشتغالهم بالقنوت لأنفسهم 


قوله: (وظيفة) قال في شرح العباب أي وهي جعلهما تحت صدره وهذا في دعاء الافتتاح لا في التشهد قوله: (ومنه 
يعلم) منشأ العلم نفي أن لهما وظيفة هنا. 


باب صفة الصلاة ١م‏ 


وسواء المؤداة والمقضية؛ أما منفرد ومأموم سنّ له فيسرّان به» (و) الصحيح (أنّْه) إذا جهر به الإمام (يؤمن المأموم) 
جهراً (للدعاء) للاتباع ومنه الصّلاة على النّبي يكِ على المعتمدء وقول شارح: يشارك وان كانت دعاء للخبر الصحيح 
رغم أنف من ذكرت عنده» فلم يصل علي يرد بأن التأمين في معنى الصلاة عليه مع أنه الأليق بالمأموم لأنّه تابع 
للداعي؛ فناسبه التأمين على دعائه قياساً على بقية القنوت ولا شاهد في الخبر لأنّه في غير المصلّيء (ويقول الثناء) 
سراً وهو الأولى وأوله إِنْك تقضي الخ أو يسكت مستمعاً لإمامه أو يقول أشهد لا نحو صدقت وبررت لبطلان الصلاة 
به خلافاً للغزالي؛ وإن جزم بما قاله جمع وزعم أن ندب المشاركة هنا اقتضى المسامحة وأن هذا لا يقاس بإجابة 
المؤذن بذلك لكراهتها في الصلاة» لا يصمّ إلا لو صحٌ في خبر أنّه يقول هذا فحيث لا يصمٌ ذلك بل لم يرد أبطل 
على الأصل في الخطاب هذا كله إن سمع» (فإن لم يسمعه) لإسرار الإمام به أو لنحو بعد أو صمم أو سمع صوتاً 
لا يفهمه؛ (قنت) سراً كبقيّة الأذكارء (ويشرع القنوت) أي يسن قال بعضهم: وليس المراد هنا ما مرّ في الصبح, لأنّه 
لم يرد في النازلة وإِنّما الوارد الدّعاء برفعها فهو المراد هنا. قال: ولا يجمع بينه وبين الدّعاء برفعها لئلآً يطول 
الاعتدال وهو مبطل اهء وظاهر المتن وغيره خلاف ذلك بل هو صريح إذ المعرفة إذا أعيدت بلفظها كانت عين 
الأولى غالباً وقوله: وهو مبطل خلاف المنقول» فقد قال القاضي : لو طوّل القنوت المشروع زائداً على العادة كره وفي 
البطلان احتمالان» وقطع المتولي وغيره بعدمه لأنْ المحل محل الذكر والدّعاء وبه مع ما يأتي في القنوت لغير النازلة 
في فرض أو نفل يعلم أن تطويل اعتدال الركعة الأخيرة لاط لحي نخسا ام وأ عه لحرا عه لطع وو ولا نوه 


ورفع أصواتهم به إما لعدم علمهم باستحباب الإنصات أو لغيره اه. وفي البجيرمي عن الحفني ما نضّه: قوله: دون جهره 
الخ أي ما لم يزد المأمومون بعد القراءة وقبل القنوت وإلا جهر به بقدر ما يسمعون وإن كان مثل جهره بالقراءة اه. قوله: 
(والمقضية) عبارة النهاية استحباباً في السريّة كأن قضى صبحاً أو وترأ بعد طلوع الشمس والجهرية فإن أسرٌ به حصلت سئة 
القنوت وفاتته سئّة الجهر خلافاً لما اقتضاه كلام الحاوي الصغير من فواتهما اه قوله: (والصحيح) إلى قوله لا نحو صدقت 
في المغني . قوله: (على المعتمد) لكن الأولى الجمع شيخنا عبارة البصري والأولى أن يؤمن على إمامه ويقوله بعد كما نقله 
المغني عن بعض مشايخه اه وعبارة الكردي وفي شرح البهجة للجمال الرملي ولو جمع بينهما فهو أحبٌ: اه. وهدا نيه 
العمل بالرأيين فلعلّه الأولى اه قوله : (رغم الخ) بكسر الغين أي لصق أنفه بالرغام بالفتح وهو التراب ع ش. قوله: (لأنه 
في غير المصلي) محل نظر بصري . قوله: (وهو الأولى) أي قول الثناء . قوله : (أو يقول أشهد) هل يكرّرها لكل مضمون أو 
لايزال يكرّرها أويأتي بها مرّة بصري ولعلّ الأقرب الأوّل. قوله: (لا نحو صدقت وبررت الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية 
قوله : (خلافاً للغزالي) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما قاله الغزالي ووجّجهه بما رده الشارح بقوله: وزعم الخ سم وكذا 
اعتمده النهاية . قوله : (بإجابة المؤذن بذلك) أي ببطلان الصلاة بإجابة المؤذن بنحو صدقت وبررت . قوله: (لكراهتها) أي 
إجابة المؤذن مطلقاً . قوله : (لا يصحّ الخ) خبر وزعم أن الخ قوله: (أبطل على الأصل الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للشهاب 
الرملي والنهاية كما مرّ. قوله: (هذا كلّه) أي ما ذكر في المأموم من الخلاف والتفصيل» قوله : (لإسرار الإمام) إلى قوله: 
قال في النهاية والمغني قوله: (أي يسنّ) أي بعد التحميد مغني عبارة النهاية مع ما مر أيضاً اه. قالع ش: أي من الذكر 
المطلوب في الاعتدال من حيث هو وهو سمع الله لمن حمده الخ؛ كما صرّح به المنهج اه. قوله: (فهو المراد الخ) أي 
الدعاء بالرفع قوله: (قال) أي ذلك البعض قوله: (وهو الخ) أي تطويل الاعتدال قوله: (خلاف ذلك) أي قول البعض وليس 
المراد الخ قوله: (بل هو) أي المتن (صريح) أي في خلاف ما قاله ذلك البعض . قوله : (غالباً) يعني عند عدم الصارف ولا 
صارف هنا وبه يجاب عن قول السيّد البصري ما نضّه: تأمّل الجمع بين قوله صريح وقوله كانت عين الأولى غالباً اه. 
قوله : (وقوله) إلى قوله: وقطع في النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (بعدمه) أي عدم البطلان بتطويله وهو كذلك كما أفاده 
الشيخ نهاية» قوله: (وبه) أي بما ذكر عن القاضي والمتولي وغيره من كراهة التطويل وعدم البطلان به . قوله: (مع ما يأتي 
الخ) وهو قوله: وإلأكره وقول جمع الخ: قوله: (أن تطويل) إلى قوله: إذا تقرّر في النهاية ما يوافقه ظاهر إلا قوله: مطلقاً 


قوله: (خلافاً للغزالي) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما قاله الغزالي ووجهه بما ردّه الشارح بقوله: وزعم. 


ذه الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بذكر أو دعاء غير مبطل مطلقاً» لأنّه لما عهد في هذا المحل ورود التطويل في الجملة استثنى من البطلان بتطويل 
القصير زائداً على قدر المشروع فيه بقدر الفاتحة إذا تقرر هذاء فالذي يتجه أنه يأتي بقنوت الصبح ثم يختم بسؤال رفع 
تلك الئازلة له» فإن كانت جدباً دعا ببعض ما ورد في أدعية الاستسقاءء (في سائر) أي باقي من السؤر وهو البقية؛ 
(المكتوبات للتازلة) العامّة أو الخاصة التي في معنى العامة لعود ضررها على المسلمين على الأوجه كوباء وطاعون 
وقحط وجراد وكذا مطر مضر بعمران أو زرع وفاقاً لجمع وخلافاً لمن خصّه بالثاني, لأنْه لم يرد في الأول إلا الدعاء 
وذلك لأن رفع وباء المدينة لم يرد فيه إلا الدّعاء ومع ذلك جعلوه من النازلة وخوف عدرٌ وكأسر عالم أو شجاع 
للأحاديث الصحيحة أنه بَكهِ قنت شهراً يدعو على قاتلي أصحابه القرّاء ببئر معونة لدفع تمردهم لا لتدارك المقتولين 
لتعذّره وقيس غير خوف العدوٌ عليه ومحله اعتدال الأخيرة ويجهر به الإمام في السرّية أيضاًء (لا) القنوت فيهن (مطلقاً) 
أي لنازلة وغيرها فلا يسنّ لغيرها بل يكره (على المشهور) لعدم وروده لغير التازلة وفارقت الصبح غيرها بشرفها مع 
اختصاصها بالتأذين قبل الوقت وبالتثويب وبكونها أقصرهن فكانت بالزيادة أليق» أمّا غير المكتوبات فالجنازة يكره فيها 
مطلقاً لبنائها على التخفيف والمنذورة والنافلة ا اا 00000 22110111111 


قوله : ؛ (قير سطل مظلقا) متعدام اهاي أي وسخطه بوقث النازلة واعتمده ع شن ييرمي . قوله: (مطلقاً) أي في الفرض 
وغيره لنازلة وغيرها قوله: (في الجملة) أي في الصبح مطلقاً وفي بقيّة المكتوبات وقت النازلة قوله: اقالذي ينيجه الا وهو 
حسن شيخنا ويأتي عن النهاية ما يوافقه قوله: (أنه يأتي بقنوت الصبح الخ) وفي حاشية ية السنباطي على المحلي سكتوا عن 

لفظ قنوت النازلة وهو مشعر بأنه لفظ قنوت الصبح. وقال الحافظ ابن حجر في كتابه بذل الماعون: الذي يظهر أنهم وكلوا 
الأمر في ذلك إلى المصلّي فيدعو في كل نازلة بما يناسبها اه. وفي فتاوي ابن زياد ما يقتضي موافقة ما نقل عن الحافظ ابن 
حجر من الاقتصار على رفع النازلة بصري قوله: (أي باقي) إلى قوله: وقول جمع في النهاية والمغني. قوله: (أي باقي) 
هذا التفسير يقتضي أنه لا يشرع في الصبح للنازلة وهو محل تأمّل» فالأولى أن يفسر سائر بجميع وكون القنوت مطلوباً فيها 
بالأصالة لا ينافي ما ذكر فيأتي به يقصد الأمرين معا ويزيد عليه الدعاء بما يخصٌ تلك النازلة هذا ما ظهر لي ببادىء الرأي 
ولم أر فيه شيئاً فليتأمّل وليراجع ويؤيّد التعميم قنت شهراً متتابعاً في الخمس يدعو الخ بصري» ويصرّح بالتعميم قول شيخنا 
ويستحبٌ القنوت في كل صلاة في اعتدال الركعة الأخيرة منها لنازلة لكن لا يسنّ السجود لتركه لأنه ليس من الأبعاض اه. 
ولعلٌ تفسيرهم بالباقي إِنّما هو لأجل قول المصئّف الآتي لا مطلقاً. قول المتن: (للنازلة) أي لرفعها ولو لغير من نزلت به 
فيسنْ لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن: نزلث به حلبي ونهاية» قوله: (ووباء وطاعون) على المعتمد لأن في مشروعيّته 
عند هيجانه خلافاً والأوجه طلبه وإن كان الموت به شهادة قياساً على ما لو نزل بنا كفار فإنه يشرع القنوت وإن كان الموت 
بقتالهم شهادة شيخنا ونهاية قوله: (وكذا مطر الخ) في النهاية والمعنى ما يفيده قوله: (بالثاني) أي الزرع وقوله (في الأول) أي 
العمران. وقوله (وذلك) أي ترجيح العموم بالعمران» قوله: (وخوف عدو) أي ولو مسلمين نهاية وشرح بافضل وهو معطوف 
على قوله وباء وقوله: (وكأسر عالم الخ) عطف على كوباء الخ ومثال للخاصة؛ قوله: (قنت شهراً) متتابعاً في الخمس في 
اعتدال الركعة الأخيرة يدعو الخ ويؤمن من خلفه نهايةء قوله: (يدعو على قاتلي الخ) قال في النهاية: ويؤخذ منه استحباب 
التعرّض للدعاء برفع تلك النازلة في هذا القنرت اه ويؤخذ منه موافقته للشارح فيما أفاده بقوله : والذي ينّجه أنه يأتي 
بقنوت الصبح الخ فتأمّله بصري قوله :(ومحله) أي قنوت النازلة (ويجهر الخ) عبارة النهاية ويستحب مراجعة الإمام الأعظم 
أو نائبه بالنسبة للجوامع فإن أمر به وجب ويسنّ الجهر به مطلقا للإمام والمنفرد ولو سريّة كما أفتى به الوالد رحمه الله 
تعالئ اه. قالع ش: قوله م ر: ويستحب مراجعة الإمام الخ أي من أثمّة المساجد وأمًا ما يطرأ من الجماعة بعد صلاة 
الإمام الراتب فلا يستحبٌ مراجعته» وقوله م ر: وين الجهر الخ ولعلّه إنما طلب الجهر من المنفرد هنا بخلاف قنوت 
الصبح لشدّة الحاجة لرفع البلاء الحاصل فطلب الجهر إظهاراً لتلك الشدّة اه قوله : (وفارقت الصبح) إلى قوله: أمَا غير 
المكتوبات الأنسب تقديمه على قول المصئّف ويشرع الخ كما في النهاية. قوله: (مطلقاً) أي سواء كان لنازلة أو لم يكن لها 


قوله: (غير مبطل مطلقاً) منعه م ر. 


باب صفة الصلاة وت 


التي تسنّ فيها الجماعة وغيرهما لا يسنّ فيهاء ثم إن قنت فيها لنازلة لم يكره وإلأكره وقول جمع: يحرم وتبطل في 
النازلة ضعيف وكذا قول بعضهم تبطل إن أطال لإطلاقهم كراهة القنوت في الفرائض وغيرها لغير التازلة المقتضي أنه 
لا فرق بين طويله وقصيره» وفي الأم ما يصرح بذلك ومن ثم لما ساقه بعضهم. قال: وفيه ردّ على الريمي وغيره في 
قولهم : إن طال القنوت في التافلة بطلت قطعا. 

(السابع السجود) مرتين في كل ركعة للكتاب والسئة وإجماع الأمّة وكرر دون غيره لأنه أبلغ في التواضع ولأنّه 
لما ترقى فقام ثم ركع ثم سجد وأتى بنهاية الخدمة أذن له في الجلوس فسجد ثانياً شكراً على استخلاصه إيَاهء ولأنّ 
الشارع لما أمر بالدعاء فيه وأخبر بأنه حقيق بالإجابة سجد ثانياً شكراً على إجابته تعالى لما طلبه كما هو المعتاد فيمن 
سأل ملكاً شيئاً فأجابه ذكر ذلك القفّال؛ وجعل المصئف السجدتين ركناً واحداً هو ما صححه في البيان والموافق 
لما يأتي في مبحث التقدّم والتأخر أنّهما ركنان وهو ما صححه في البسيط» (وأقلّه مباشرة بعض جبهته) وهي ما اكتنفه 
الجبينان وهما المنحدران عن جانبيها (مصلاه) للحديث الصحيح إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقراً 
مع حديث أنّْهم شكوا إليه يل ...... ل ناما ار ا ل يا ا الت برو لل امب اك ا 


وهذا ما استظهره في الإسني وتبعه المغني والنهاية وإلا فالمنقول عن نصّ الإمام التفصيل نظير ما يأتي في كلامه في 
المنذورة والنافلة التي يسنّ فيها الجماعة بصري . قوله: (لا يسن فيها) أي في المنذورة وقسمي النافلة» قوله: (وكذا قول 
بعضهم الخ) أي ضعيف وقوله: (لإطلاقهم الخ) تعليل لما بعد وكذا قوله: (بذلك) أي بعدم الفرق قوله : (ساقه) أي كلام 
الأم قوله : (مرّتين) إلى قوله: ذكر ذلك في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله: وإجماع الأمّة وقوله: ذكر ذلك القفال» 
قوله : (ولأنه) أي المصلي وقوله : (فقام) بيان للترقي وقوله: (أذن له) جواب لما وقوله: (استخلاصه) أي تأهّله وقوله: 
(إتاه) أي السجود كردي وعبارة ع ش قوله : (على استخلاصه) أي إخراجه من الخدمة التي طلبها بأن أعانه على وفائها 
والفراغ منها اه. قوله: (ولأن الشارع) أي مبين الشرع تكله قوله: (سجد ثانياً) أي أمر بالسجود ثانياً قوله: (كما هو) أي 
الشكر على الإجابة . قوله: (ذكر ذلك) الظاهر أن الإشارة لكل من النحكم الثلاث قوله: (وجعل المصنف الخ) عبارة النهاية 
والمغني وإنما عدا ركناً واحداً لكونهما متّحدين كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربعة ركاً واحداً لذلك اه. قال 
ع ش: قوله م ر: لكونهما متّحدين الخ فإن قلت يخالف هذا عدّهما في شروط القدوة ركنين في مسألة الزحمة ومسألة 
التقدم والتأخّر قلت: لا مخالفة لأن المدار ثم على ما يظهر به فحش المخالفة وهي تظهر بنحو الجلوس وسجدة واحدة 
فعدًا ركنين ثم والمدار هنا على الانّحاد في الصورة فعدا ركناً واحداً ثم ما ذكر توجيه للراجح وإلا ففي المسألة خلاف كما 
صرّح به حج اه قوله: (إنهما ركنان) خبر قوله: والموافق قوله: (وهو ما صححه في البسيط) وقد يقال هذا أقعد لجعلهم 
الجلسة الفاصلة بينهما ركناً مستقلاً لا تابعاً من توابع السجود بصري . قول المتن : (مباشرة بعض الحبهة) ويتصور السجود 
بالبعض بأن يكون السجود على عود مثلاً أو يكون بعضها مستوراً فيسجد عليه مع المكشوف منهاع ش. قول المتن: 
(بعض جبهته) واكتفى ببعضها وإن كره لصدق اسم السجود بذلك نهاية ومغني. وفي سم : بعد ذكر فعل ذلك عن الأسنى ما 
نضّه: وهل يكره الاقتصار على البعض في غير الجبهة كعلى أصبع من اليد والرجل اه. أقول: ويصرّح بذلك قول النهاية 
في شرح قلت: الأظهر وجوبه الخ واكتفي ببعض كل وإن كره قياساً على ما مرّ أي من الاكتفاء ببعض الجبهة لما سبق في 
الجبهة أي من قوله لصدق اسم السجود بذلك اه بزيادة من ع ش قوله: (وهما المنحدران) تأمّل ما فيه من الدور الصريح 
بصري وسم . قول المتن: (مصلاه) أي ما يصلّي عليه من أرض أو غيره نهاية ومغني . قوله: (للحديث) إلى قوله: وحكمته 
في المغني وإلى المتن في النهاية إل قوله: الموجب إلى فلو سجد وقوله: ويفرّق إلى كفى وقوله: مبيح تيمم . قوله: (إذا 
سجدت فمكن جبهتك الخ) هذا الدليل أخصٌ من المدعى كما لا يخفى فالمناسب ذكره بعد ذكر الطمأنينة الآتية رشيدي. 


قوله: (بعض جبهته) قال في شرح إإروض: واكتفى ببعض الجبهة وإن كان مكروهاً كما نصّ عليه في الأمّ لصدق اسم 


السجود عليها بذلك انُتهى وهل يكره الاقتصار على البعض في غير الجبهة كعلى أصبع من اليد والرجل قوله: (وهما 
المنحدران) قد يقال فيه دور فتأمّل. 


5م الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


حرٌ الرمضاء في جباههم فلم يزل شكواهم فلولا وجوب كشفها لأمرهم بسترهاء وحكمته أن القصد من السجود 
مباشرة أشرف الأعضاء وهو الجبهة لمواطىء الأقدام ليتم الخضوع والتواضع الموجب للأقربية السابقة في خبر أقرب 
ما يكون العبد من ربّه إذا كان ساجداً ولذا احتاج لمقدمة تحصل له كمال ذلك وهي الركوع فلو سجد على جبينه أو 
أنفه أو بعض عمامته لم يكف أو على شعر بجبهته أو ببعضها وإن طال كما اقتضاه إطلاقهم ويفرق بينه وبين ما مرّ في 
الرسم ا جيل زايط لاخر بتتيويا الميحله ليها فحنا يشو يال جلي للع ييه ١|‏ الور عليهما 
فلم يشترط فيه ذلك كفي كعصابة عمّتها لنحو جرح يخشى من إزالتها مبيح تيمم ولا إعادة إلا إن كان تحتها نجس 

لا يعفى عنه» (فإن سبجد على) محمول له (متصل به جاز إن لم سرك يبسرك تطرن منانة آنه لي ع الم 
عنه فعد مصلي له حينئلٍ ولذا فرع هذا على ما قبله بخلاف ما إذا تحرّك بها بالفعل لا بالقوّة في جزء من صلاته 
فيما يظهرء ثم رأيت شيخنا أفتى به لأنه حينئدٍ كيده وروم ف اتام الوم الاي روي وك الف ووه د ا 


قوله : (حرٌ الرمضاء) والرمضاء الأرض الشديدة الحرارة كردي عبارة ع ش الرمض بفتحتين شدّة وقع الشمس على الرمل 
وغيره والأرض رمضاء بوزن حمراء وقد رمض يومنا اشتدٌ حرّه وبابه طرب اه مختار اه قوله: (وحكمته) أي وجوب 
الكشف» قوله: (ولذا) أي لكون المقصود من السجود ما ذكر (احتاج) أي السجود قوله: (كمال ذلك) أي الخضوع قوله: 
[لو بتجذ) إل المتن في الحختي إلا قوله : وإن طال إلى كفى وقوله: مبيح تيمم قوله: (أو على شعر الخ) وكذا لو سجد 
على سلعة تبت بعت بجبينه لأنها جرء متهبخلاق ما لو سجد على تتحى يدةافإتة يقد شيكنا قوله: (بجبهته أو ببعضها) خرج به 
الشعر النازل من الرأس فلا يكفي السجود عليه ومثله شعر اللحية واليدين تحرك بحركته أ لا؟وع ش قوله: (وإن طال كما 
اقتضاه) عبازة النهاية مطلقاً اه. قالع ش: أي سواء أمكن السجوه على الخالي منه أم لا؟ وسواء أطال أو قصر اه. 
أقوله : (لمحلّه) أي المسح قوله : (عليهما) أي على لخي ومنبته قوله: (مبيح تيمم) خلافاً لصريح النهاية حيث قال: وإن لم 
تبح التيمّم اه. ولظاهر المغني وشرح المنهج عبارة الكردي: وجرى في شرحي الإرشاد على الاكتفاء بالمشقّة الشديدة وإن 
لم تبح التيمّم كما في العجز عن القيام وكذلك الإيعاب وهو ظاهر الإسني والخطيب وسم وغيرهم اه. قول المتن: (إن لم 
يتحرّك بحركته) هل يجري هذا التفصيل في أجزائه كأن طالت سلعته ببدنه فيفصل في السجود على بعضها بين أن يتحرك 
بحركته فلا يصح وإن لا فيصح فيه نظرء وظاهر إطلاقهم عدم الإجزاء مطلقاً نعم شعر الجبهة لو طال وسجد عليه ينبغي أن 
يجزىء لأنه في محل السجود سمء أي كما مرّ في الشرح قوله: (ولذا فرع هذا الخ) ووجهع ش التفريع بما نصه قول 
المتن: فإن سجد الخ تفريع يعلم منه تقييد المصلي بكونه غير متّصل به أو لم يتحرّك بحركته . قال سم: ومثل هذا يقع 
للأئمّة كثيراً وهو أنهم يحذفون القيد من الكلام ثم يفرعون عليه ما يعلم منه تقييد الأوّل اه قوله: (لا بالقوّة) وفاقاً للمغني 
وخلافاً للنهاية عبارة الأول ولو صلّى من قعود فلم يتحرّك بحركته ولو صلَّى من قيام لتحرّك لم يضرٌ إذ العبرة بالحالة الراهنة 

هذا هو الظاهر اه. وعبارة الثاني: ولو صلّى قاعداً وسجد على متّصل به لا يتحرّك بحركته إلا إذا صلّى قائماً لم يجزه 
السجود عليه لأنه كالجزء منه كما,أفتى به الوالد رحمه الله تعالئ اه. ومال إليه سم واعتمده شيخنا ونقل الكردي عن 
الزيادي على المنهج اعتماده لكن نقل البجيرمي عن الزيادي موافقة الشارح وشيخ الإسلام ولعله في غير حاشية المنهج» 
فليراجع قوله : (أفتى به) أي باعتبار التحرّك بالفعل في البطلان قوله: (لأنه حينئذ) أي حين وجود التحرّك بالفعل قوله: 
(كيده) أي وكل ما كان كذلك ضرّ ويدخل فيه السلعة النابتة في البدت فلا يجزىء السجود عليها وقضيّته أنها لو نبتت في 
الجبهة لا يعتدٌ بالسجود عليها وقياس الاكتفاء بالسجود على الشّعر النابت بالجبهة وإن طال الاكتفاء به هنا بالأولى وينبغي أن 
مل الأكاء بالتستمود هلبها. جا له تجازن متفاها'قإن الات كآن ,وصلت إلى مندر مكلا قلا يتجرى «االنيحوة على مااجارة 


قوله: (إن لم يتحرّك بحركته) هل يجري هذا التفصيل في أجزائه كأن طالت سلعة ببدنه فيفصل في السجود على 
بعضها بين أن يتحرّك بحركته فلا يصحّ وأن لا فيصحٌ وفيه نظر وتعليلهم عدم صحة السجود على ما يتحرّك بحركة بأنه 
كالجزء منه لا يدل على جريان هذا التفصيل في الجزء منه فتأمّله وظاهر إطلاة قهم عدم الإجزاء مطلقاً نعم شعر الجبهة لو 
طال وسجد عليه ينبغي أن يجزىء لأنه في محل السجود قوله: (لا بالقوة) آي بأن صل قاعداً فلم يتحزك ولو صلى قائما 
لتحرّك لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الصحة في المتحرّك بالقوة أيضاً. 


باب صفة الصلاة 6م 


وإِنْما لم يفصلوا كذلك في ملاقاته لنجس لمنافاته للتعظيم الذي وجب اجتناب النجس لأجله وهنا العبرة بكون الشيء 
مستقرًاً كما أفاده خبر مكن جبهتك ولا استقرار مع التحرّك» ثم إن علم امتناع السجود عليه وتعمّده بطلت صلاته 
وإلاأ أعاده. نعم يجزىء على نحو عود أو منديل بيده لا نحو كتفه كسرير يتحرّك بحركته لأنّه غير محمول. له قيل: 
يستثنى سججبوده على نحو ورقة التصقت بجبهته وارتفعت معه فإنّ صلاته صحيحة مع أنه سجد على ما يتحرّك 
بحركته اه» وليس بصحيح لأنْها عند ابتداء السجود عليها غير متحرّكة بحركته وارتفاعها معه إِنّما يوئر فيما بعد 
(ولا يجب وضع يديه) أي بطنهما (وركبتيه) بضم أوله (وقدميه) أي أطراف بطون أصابعهما في سجوده. (في الأظهر) 


منها الجبهة ع ش . قوله: (وإنْما لم يفضّلوا) الى المتن في النهاية والمغنى قوله (كما أفاد مخبر الخ) لا يخفى ما فيه من 
الخفاء بصري قوله (بطلت صلاته) لا يبعد أن يختصٌ البطلان بما إذا رفع رأسه قبل | إزالة ما يتحرّك بحركته من تحت جبهته 
حتى لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة لم تبطل وحصل السجود فتأمّل سم على المنهج وينبغي أن محل ذلك ما لم يقصد ابتداء 
أنه يسجد عليه ولا يرفعه فإن قصد ذلك بطلت صلاته بمجرّد هويه للسجود قياساً على ما لو عزم أن يأتي بثلاث خطوات 
متواليات ثم شرع فيها فإنها تبطل بمجرّد ذلك لأنه شروع في المبطل ونقل بالدرس عن الشيخ حمدان ما يوافق ذلك فراجعه 
ع ش قوله: (وإلا أعاده) ظاهره وإن كان بعيد العهد بالإسلام ونشأ بين أظهر العلماء ويوجه بأن هذا مما يخفى على العامة 
فيعذر فيه ع ش . قوله :لآق منديل بيقه) الظاهر من أنه محسكه فيخزج ما لودريظة بها فيِضرٌ ويظهر أنه ليس بقيذ فلا يهن 
سجوده عليه ربطه بيده أم لاع ش واعتمده الحفني . قوله: (لا نحو كتفه) أي كعمامته قوله: (كسرير الخ) راجع لما قبل لا 
عبارة شرح المنهج وخرج بمحمول له ما لو سجد على سرير يتحرّك بحركته فلا يضر وله أن يسجد على عود بيده اه وفي 
شرح بافضل نحوها. قوله: (على نحو ورقة الخ) أي كتراب ع ش وشيخنا قوله: (وليس بصحيح الخ) عبارة المغني 
والنهاية فإن التصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانياً ضرٌ وإن نحاها ثم سجد لم يضر اه فاقتضى كلامهما كالشارح 
أن التصاقها لا يؤثر بالنسبة للسجدة الأولى بإطلاقه وقد يقال ينبغي أن يكون محله إذا حصل الالتصاق بعد حصول ما يعتبر 

في السجود وإلا فلو حصل قبل التحامل أو ارتفاع الأسافل أو نحوهما ضر لأن حقيقة السجود لم توجد إلا بعد الالتصاق 
وهو حينئذ كالجزء فليتأمل وليحرّر بصري قوله : (وارتفاعها معه الخ) فلو رآه ملتصقاً بجبهته ولم يدر في أي السجدات 
التصق فعن القاضي أنه إن رآه بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخرى وجوز أن التصاقه قبلها أخذ بالأسوأ فإن جوّز أنه في 
ا ا ا ل ا 00 
ركعة بغير سجود أو بعد فراغ الصّلاة فإن احتمل طروه بعده فالأصل مضيها على الصحة وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخذ 
بالأسوأ كما تقدّم وإلا استأنف سم على حج أي وإن احتمل أنه التصق في السّجدة الأخيرة لم يعد شيئاً ع ش قول المتن: 
(ولا يجب وضع يديه الخ) ويتصوّر أي على هذا القول مع جميعها كأن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه 
عند سجوده ويرفعها نهاية ومغني . 


قوله : (أىيبظنهما) ضابطه ما ينفش دنه .ولكن الظادر أنةلا يجرىة طن الأضيع الرائك وإن تنش مشه لكرنها علن 
سمت الأصلية سم ونهاية قوله: (أي أطراف الخ) التقييد بأطراف لم يذكره ة في الروض وشرحه سم أقول وكذا لم يذكره 
النهاية والمغني لكنه مذكور في الخبر الآتي . قوله : (في سجوده) متعلق بالوضع في المتن. 


قوله: (أي بطنهما) ضابطه ما ينقض مسّه ولكن الظاهر أنه لا يجزىء بطن الأصبع الزائد وإن نقض مسّه لكونها على 
سمت الأصلية . 

فرع : لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل وأربع ركب مثلاً فينبغي أن يقال إن علمت أصالة الجميع كفى السجود 
على سبعة أعظم بأن يسجد على بعض واحد من كل نوع بأن يسجد على بعض جبهة أحد الرأسين وعلى بعض كل من يد 
من تلك الأيدي وبعض كل من ركبتين من تلك الركب وإن علم زيادة البعض وتميّز فالعبرة بالأصلي دون الزائد وإن اشتبه 
الزائد بالأصلي وجب السجود على الجميع بأن يسجد على بعض كل من الجميع إذ لا يتحقّق الخروج عن العهدة إلا بذلك 
م ر وظاهر هذا الكلام فيما إذا علمت أصالة الجميع الاكتفاء ء بوضع يدين من أربع مثلاً وإن كانت تلك اليدان من جهة 
واحدة والظاهر خلافه قوله: (أي أطراف الخ) التقييد بأطراف لم يذكره في الروض وشرحه. 


كم الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأنّ الجبهة هي المقصودة بالوضع كما مر ولأنّه لو وجب وضع غيرها لوجب الإيماء به عند العجز» (قلت: الأظهر 
وجوبه) على مصلاه أي حال كونها مطمئئّة في آن واحد مع الجبهة فيما يظهرء (والله أعلم) للخبر المتفق عليه أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم وذكر الجبهة وهذه السنّة» نعم لا يجب وضع كلها بل يكفي جزء من كل بطني كيه أو 
أصابعهما ومن ركبتيه ومن بطني أصابع رجليه كالجبهة دون ما عدا ذلك كالحرف وأطراف الأصابع وظهرهاء ويسنّ 

كشفها إلا الركبتين فيكره ولا يجب التحامل عليها بل يسنّ كما تصرّح به عبارة التحقيق والمجموع والروضة بخلاف 


قوله : (لأن الجبهة) إلى قوله: بل يسن في النهاية وكذا في المغني إلآ قوله في آن إلى المتن قوله : (لوجب الإيماء به 
الخ) أي والإيماء بها غير واجب فلم يجب وضعها نهاية ومغني. قوله المتن: (الأظهر وجوبه) أي إن أمكن فلو تعذر وضع 
شيء من هذه الأعضاء سقط الفرض بالنسبة إليه فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه ولا وضع رجل قطعت أصابعها 
لفوات محل الفرض نهاية ومغني. وقولهما: لم يجب وضعه الخ قال سم وع ش : وهل يسن فيه نظر ولا يبعد أن يسنْ 
أه. قوله : (على مصلاه) متعلق بضمير وجوبه الراجع للوضع قوله: (في آن واحد) أي بأن يصير المجمو موضوعا في زمن 
واحد مع الطمأنينة حينئذ وإن تقدّم وضع بعضها على بعض ع ش وبجي رمي . قوله : (للخبر المتفق عليه الخ) في الاستدلال 
بهذا الحديث نظ نه ليس نا ف الوجوب وغاية ما يجاب ب أن اللي على الوجوب أمر آخر في الوجوب ما في شرح 
منهاج البيضاوي وتبعه المحشي في الآيات بصري قوله: (للخبر المتفق عليه الخ) 

فرع: لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل مثلاً فإن عرف الزائد فلا اعتبار به وإن سامت وإنماالاعتبار بالأصلي 
وإن كانت كلها أصلية اكتفى ذ في الخروج عن عهدة الواجب.بوضع بعض إحدى الجبهتين ويدين وركبتين وأصابع رجلين 
والمراد أنه يضع يداً من جهة اليمين ويداً من جهة اليسار وركبة من هذه وقدماً من هذه وقدماً من هذه فلا يكفي وضعهما من 
جهة واحدة فإن اشتبه الأصلي بالزائد وجب وضع جزء من كل منهما ولا يكتفي بوضع جزء من بعضها شينخنا سم وع ش 
قوله : (وهذه الستة) أي اليدين والركبتين وأطراف القدمين شيخ الإسلام ونهاية ومغني . 
الانقلاب فالأقرب أنه إن أمكنه وضع البطن ولو بمعين وجب وإلا فلا ولو خلق بلا كف فقياس النظائر أنه يقدر له مقدارها 
ع ش وشيخنا قوله: (ومن ركبتيه) فلو منع من السَّجود عليهما مانع كأن جمعت ثيابه تحت ركبتيه فمنعت من وصول الركبة 
لمحل السجود وصار الاعتماد على أعلى الساق لم يكف ع ش. 

قوله : (ومن بطني أصابع رجليه) شامل لغيز أطراف البطنين منهما كوسطهما بخلاف قوله السابق» أي أطراف بطون 
أصابعهما سم وتقدّم أن ما سبق هو الموافق للحديث . قوله: (دون ما عدا ذلك) . 

فرع : لو حصل مصل أصل السجود ثم طوّله تطويلاً كثيراً مع رفع بعض أعضاء السجود كيد أو رجل أفتى الشهاب 
الرملي بأنه إن طوّله عامداً عالماً بتحريمه بطلت صلاته وإلا فلا تبطل وفيه وقفة والأقرب عدم البطلان لأن هذا استصحاب 
لعا عدت بدا تن قوم (وأطراف الأصابع الخ) أي لليدين قوله: (ويسنّ كشفها الخ) قال في شرح العباب: وينبغي 
كراهة الستر ذ في الكفين للخلاف في امتناعه ثم رأيت الشافعي رضي الله تعالئ عنه نص على ذلك فإنه كره الصّلاة وبإبهامه 
' الجلدة التي يجرٌ بها وتر القوس بل قضيّته كراهة الصّلاة وبيده خاتم أو نحوه انتهى. وقد يستثنى الخاتم نظراً لسنية لبسه 
وانظر الستر في القدمين سم . قوله: لفيكره) أي لأنه يفضي إلى كشف العورة مغني عيارة شيخنا ويس كشف اليدين 
والرجلين ويكره كشف الركبتين ما عدا ما يجب ستره منهما مع العورة اه قوله : (ولا يجب التحامل عليها) خلافا للشيخ في 
شرح منهجه نهاية ومغني . قوله: (كما تصرّح به) أي بالسن. 


قوله: (قلت : الأظهر وجوبه) قال في العباب كغيره وإن تعذر وضعها أي الأعضار المذكورة لم يلزمه 00 
في شرحه: فعلم أنه لو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه لفوات محل الفرض اه وهل يسن فيه نظر ولا يبعد أن يسن 
وقياس ذلك أنه لو قطعت أصابع قدميه لم يجب وضع. 

قوله: (ومن بطني أصابع رجليه) شامل لغير أطراف البطنين منهما كوسطهما بخلاف قوله السابق: أي أطراف بطون 
أصابعهما قوله: (ويسنّ كشفها إلا الركبتين) قال في شرح العباب: وينبغي كراهة الستر في الكفين للخلاف في امتناعه ثم 


باب صفة الصلاة /الم/ 


الجبهة» لأنّها المقصود الأعظم كما يجب كشفها والإيماء بها أو تقريبها من الأرض عند تعذّر وضعها دون البقية» 
ولا يجب وضع الأنف بل يسن لقوّة الخلاف فيه ومن ثم اختير وجوبه لتصريح الحديث به. 

تنبيه : لم أر لأحد من أثمتنا تحديد الركبة وعرفها في القاموس بأنّها موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي 
الساق اهء وصريح ما يأتي في الثامن وما بعده أنها من أول المنحدر عن آخر الفخذ إلى أول أعلى الساق وعليه 
فكأئهم اعتمدوا في ذلك العرف لبعد تقييد الأحكام بحدها اللغوي لقلته جداً» إلا أن يقال: أرادوا بالموصل ما قررناه 
وهوقريب» ثم رأيت الصحاح قال: والركبة معروفة فبيّن أن المدار فيها على العرف والكلام في الشرع وهو يدل على 
أن القاموس إن لم تعدل عارنة على ما كراء متمد تي يعن لها يلات عليه وكتيرل نا يقع له الخروج عن اللغة إلى 
غيرها كما يأتي أوّل التعزير» (ويجب أن يطمئن) فيه للأمر بذلك في < خبر المسيء ء صلاته (و) أن (ينال مسجده) بفتح 
جوده وكسرها أي مكل سعيوده '(لقل) فال (رآسه) بان سال هليه بحيت لو كان تستة تكو قطن لانكيس وظهر آئره 
على يده لو كانت تحته تحته لخبر إذا سجدت السابق وتخصيص هذا بالجبهة ظاهر فيما مر أنه لا يجب تمكين غيرهاء (و) 
يجب (أن لا يهوي لغيره) نظير ما مرّ في الركوع (فلو سقط) من الاعتدال (لوجهه) أي عليه قهراً لم يحسب له لأنه 
لا بدّ من نيّة أو فعل أي اختياري ولم يوجد واحد منهماء (وجب العود إلى الاعتدال) مع الطمأنينة إن سقط قبلها 


قوله : (ولا يجب وضع الأنف الخ) وفاقاً لشيخ الإسلام والنهاية والمغني قوله: (لتصريح الحديث به) إن رجع الضمير 
ا وكان الأولى تقديمه على ومن ثم الخ قوله: (تنبيه) إلى المتن أقرّه ع ش قوله : (وعليه) أي 
على ما يأتي قوله : (فكأنهم) أي الفقهاء قوله: (في ذلك) أي في تحديد الركبة قوله: (لقلته) أي الحدّ اللغوي أي ما صدقه 
وقوله: (أرادوا) أي اللغويون وقوله: (ما قرّرناه) أي من أنها من أول المنحدر الخ وقوله : (هنا) أي في تفسير الركبة قوله: 
(والكلام في التشريح) أي البحث عن حقيقة الركبة في علم التشريح ومن مسائله وقوله: (وهو) أي كلام الصحاح وقوله: 
(على ما كوه أي من أنها من أل المتحدر الخ قو (عليه) أي على علم التشريح وقوله : (يقع له) أي للقاموس قوله: 
(للأمر) إلى قوله: قهراً في المغني وكذا في النهاية إل قوله: وظهر إلى الخبر قوله: (أي محل سجوده) ولو سجد على شيء 
خشن يؤذي جبهته مثلاً فإن زحزحها من غير رفع لم يضرٌ وإن رفعها ثم أعادها فإن لم يكن اطمأنٌ لم يضر وإلا ضر لزيادة 
سجود ولو رفع جبهته من غير عذر وأعادها ضر مطلقاً شيخنا. قوله: (بأن يتحامل عليه الخ) ولا يكتفي بإرخاء رأسه خلافاً 
للإمام قال الأذرعي : لو كان لو أعين لأمكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها هل يجيء ما سبق في إعانته على القيام لم 
أر له ذكراً والظاهر مجيئه انتهى اه نهاية. قالع ش: قوله والظاهر مجيئه هذا هو المعتمد فيجب عليه الاستعانة اه قوله: 
(نحو قطن) أي كحشينش وتبن قوله: (لانكبس) أي اندك وهذا ظاهر إذا كان تحته قطن أو نحوه قليل وإلا كفى انكباس 
الطبقة العليا منه فقط وهي التي تلي جبهته بخلاف التي تلي الأرض فلا يشترط انكباسها شيخنا وع ش . قوله: (وظهر أثره) 
أي أثر التحامل والمراد بأثره الثقل وقوله: (على يده) على بمعنى اللام فالمعنى وظهر الثقل الذي هو أثر التحامل ليده كأن 
تحسٌ يده بالثقل وتشعر به قوله: (لو كانت تحته) أي تحت ذلك القطن مثلاً إن كان قليلاً أو الطبقة العليا منه إن كان كثيراً 
شيخنا وهذا مبني على أن قول الشارح وظهر أثره الخ معطوف على قوله: لانكبس ويمكن عطفه على قوله : لو كان تحته 
الخ . قوله: (وتخصيص هذا) أي نيل الثقل وقوله: (تمكين غيرها) أي غير الجبهة من اليدين والركبتين والقدمين. قول 
المتن: (لغيره) أي وحده سم . قوله: (نظير ما مرّ الخ) عبارة النهاية بأن يهوي بقصده أولاً بقصد شيء اه. قالع ش: أي 
أو بقصدهما ثم رأيت في نسخة بعد قوله م ر: بقصده ولو مع غيره اه قوله: (لأنه لا بد من نيّة الخ) يؤخذ منه ما نقله 


رأيت الشافعي رضي الله تعالئ عنه نص على ذلك فإنه كره الصّلاة وبإبهامه الجلدة التي يجر بها وتر القوس» قال: لأني آمره 
أن يفضي ببطون أصابعه إلى الأرض بل.قضيّته كراهة الصّلاة وبيده خاتم أو نحوه اه وقد يستثنى الخاتم نظراً لسنية لبسه 
وانظر الستر في القدمين قوله: (لتصريح الحديث به) إن رجع الضمير للوجوب منع التصريح . 

قوله: (وأن لا يهوي لغيره) أي وحده قوله: (لأنه لا بد من نّة أو فعل الخ) يؤخذ منه ما نقله شيخنا الشهاب عن شرح 
البدر بن شهبة ثم نظر فيه من أنه لو قصد الهوي ثم عرض له السقوط قبل فعل الهوي كأن كما لو هوى ليسجد فسقط من 


ليهوي منهء فإن قلت: ما وجه هذا التفريع مع أن ما قبله يفهم عدم وجوب العود لأنه مع السقوط قهراً يصدق عليه أنه 
لم يهو للغيرء قلت: يوجه بأن الهوي للغير المفهوم من المتن أنه لا يعتد به صادق بمسألة السقوط لأنّه يصدق عليها 
أنّه وقع هويه للغير وهو الإلجاء وخرج بسقوطه من الاعتدال ما لو سقط من الهوي بأن هوى ليسجد فسقط فإنّه لا يضر 
لأنه لم يصرفه عن مقصوده؛ نعم إن سقط على جبهته بقصد الاعتماد عليها أو لجنبه فانقلب بنية الاستقامة فقط 
ولم يقصد صرفه عن السجود وإلا بطلت لم يجزئه السجود فيهما للصارف فيعيده؛ لكن بعد أدنى رفع في الأولى 
كما هو ظاهر والجلوس في الثانية ولا يقم وإلاأ بطلت إن علم.وتعمّدء أمّا إذا انقلب بنيّة السجود أو لا بنيّة شيء أو 
بنيّته ونيّة الاستقامة فيجزئه» (وأن ترتفع أسافله) ا ل 1 1 جا وه لاو و ا ا ا 


شيخنا الشهاب البرلسي عن شرح البدر بن شهبة ثم نظر فيه من أنه لو قصد الهوي ثم عرض له السقوط قبل فعل الهوي 
على جبهته ففيه تفصيل انتهى سم واعتمد الكردي ما قاله البدر بلا عزو, وقالدع ش: وظاهر كلام الشارح م ر يعني قوله: 
وخرج بسقوطه من الاعتدال الخ موافق للنظر ثم وجهه راجعه قوله: (قلت: يوجه الخ) أقرّه ع ش قوله : (إنه وقع هويه 
للغير الخ) تقدّم له في الركوع في شرح فلو رفع فزعاً الخ ما يرد هذا فراجعه بصري. قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية 
والمغني إل قوله: بأن هوى ليسجد وقوله: أدنى رفع إلى الجلوس قوله: (بأن هوى ليسجد) قد يوهم أن المسألة مصوّرة بما 
إذا قصد بهويه السجود وكلام الروض وغيره مطلق فيصدق بصورة الإطلاق فليحرّر بصري وقوله: وغيره منه النهاية والمغني 
كما مر . قوله: (فإنه لا يضرّ) بل يحسب له ذلك سجوداً نهاية ومغني» قوله: (بقصد الاعتماد عليها) أي فقط كما هو ظاهر 
فخرج ما لم لو يقصد شيئاً أو قصدهما أو السجود فقط سم وبصري قوله: (أو لجنبه) لعلّه مئال فالسقوط على الظهر والقفا 
كذلك فيجري فيه التفصيل المذكور ويغتفر عدم الاستقبال للضرورة مع قصر الزمن كما هو مغتفر في السقوط على الجنب 
لاستلزامه عدم الاستقبال سم على حج اها ع ش . قوله: (ولم يقصد صرفه عن السجود الخ) الظاهر أنه قيّد في مسألتي 
الجبهة والجنب وإن كان الموجود في كلام غيره تصويره في الثانية فقط إذ لا فارق بينهما بصري» وقوله في كلام غيره منه 
المغني والنهاية. وقالع ش: قوله م ر: صرفه أي الانقلاب اه. قوله: (وإلا بطلت) أي وإن قصد صرفه عن السجود 
بصري . قوله: (فيهما) أي في صورتي السقوط على الجبهة والسقوط للجنب قوله: (لكن بعد أدنى الخ) اعتمدهموع ش 
والرشيدي . قوله: (في الأولى) أي لوجود الهوي المجزىء فيها إلى وضع الجبهة ولم يختل إلا مجرد وضعها بقصد 
الاعتماد فألغي دون الهوى إليه سم ويؤخذ منه ما قاله القليوبي أنه لو نوى الاعتماد في أثناء الهوي يجب العود إلى المحل 
الذي نوى الاعتماد فيه اه. قوله: (والجلوس في الثانية) أي لأنه لسقوطه على جنبه فات الهوي المعتبر لعدم الاستقامة فيه 
وعبارة الروض بل يجلس ثم يسجد اه» وإنما وجب الجلوس لاختلال الهوي قبل السجود سم قوله: (فيجزئه) أي 
السجود من غير جلوس كما هو صريح صنيع المغني وشرح بافضل خلافاً لما نقله عن باقشير مما نصّه: قوله فييجزئه أي بعد 
جلوسه كما مرّ اه. بل قضيّة ما مرّ آنفاً أنه لو جلس عامداً عالماً بطلت صلاته. قول المتن: (وأن ترتفع أسافله الخ) فلو 


الهوي على جبهته ففيه تفصيله اه. قوله: (بقصد الاعتماد عليها) أي فقط كما هو ظاهر فخرج ما لو لم يقصد شيئاً أو 
قصدهما أو السجود فقط قوله: (أو لجنبه) لعله مثال فالسقوط على الظهر والقفا كذلك فيجري فيه التفصيل المذكور ويغتفر 
عدم الاستقبال قبل الاستقامة للضرورة مع قصر الزمن كما هو مغتفر في السقوط على الجنب لاستلزامه عدم الاستقبال. 
: قوله: (وإلا بطلت) لا يقال قصد صرفه هو قصد قطعه وتقدّم أن نيّة قطع الركن لا تضرٌ لأنا نقول صورة ما هنا أنه صرف 
الفعل من أوّله بخلاف ما تقدّم لم يصرفه من أوَّله بل قصد حال تلبّسه به قطعه فتأمّله فإنه واضح قوله: (للصارف) قد يقال: 
هذا يقتضي أنه صرفه عن السجود فيم يفارق هذا قوله السابق ولم يقصد صرفه عن السجود وإلا بطلت إلا أن يجاب بأن في 
قصد صرفه عن السجود تلاعباً بخلاف مجرّد قصد الاستقامة مثلاً لا تلاعب فيه مع عذره واحتياجه إليه فلم تبطل الصلاة 
والحاصل الفرق بين حصول الصرف بلا قصده وبين قصده مع الإتيان به. قوله: (رفع في الأولى) أي لوجود الهوي 
المجزىء فيها إلى وضع الجبهة ولم يختل إلا مجرد وضعها بقصد الاعتماد فألغى دون الهوي إليه قوله: (والجلوس) أي لأنه 
لسقوطه على جنبه فات الهوي المعتبر لعدم الاستقامة فيه وعبارة الروض بل يجلس ثم يسجد اهء وإنما وجب الجلوس 
لاختلال الهوي قبل السجود قوله: (وأن ترتفع أسافله الخ) فلو انعكس أو تساويا لم يجزه نعم لو كان في سفينة ولم يتمككن 
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أي عجيزته وما حولها (على أعاليه) إن ارتفع موضع الجبهة وإلآ فهي مرتفعة كذا قيل وفيه نظرء لأنّه قد يستوي 
ولا ترتفع لانخناس أو نحوه (في الأصح) للاتباع وسنده صحيح» نعم من به علّة لا يمكنه معها ارتفاع أسافله يسجد 
إمكانه إلا أن يمكنه وضع نحو وسادة» ويحصل التنكيس فيجب ولا ينافي هذا قولهم: لو عجز إلا أن يسجد بمقدم 
رأسه أو صدغه وكان به أقرب به للأرض وجب لأنّه ميسوره اه, لأنه هنا قدر على زيادة القرب وثم المقدور عليه 
وضع الوسادة لا القرب فلم يلزمه إل مع حصول التنكيس لوجود حقيقة السجود حينئٍ» نعم قد يؤخذ من قولهم 
المذكور أنه لو لم يمكنه زيادة الانحناء إلا بوضع الوسادة لزمه وضعها وهو محتمل. 


صلَّى في سفينة مثلاً ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلانها أي مثلاً صلّى على حسب حاله ولزمه الإعادة لأن هذا نادر مغني 
ونهاية وشيخنا. قالع ش: قوله م ر: صلَّى على حسب حاله ينبغي تقييده بما إذا ضاق الوقت أو لم يضق ولكن لم يرج 
التمكن من السجود على الوجه المجزىء قبل خروج الوقت كما لو فقد الماء والتراب اه . قوله: (أي عجيزته وما حولها) 
كذا في النهاية والمغني وقالع ش: قوله م ر: : أي عجيزته الخ فيه تغليب ففي المختار العجز بضمْ الجيم مؤحخر الشيء 
يذكر ويؤنّث فيقال: عجز كبير وكبيرة وهو للرجل والمرأة جميعاً والعجيزة للمرأة خاصة اهء ثم لا بد أن يكون الارتفاع 
المذكور يقيناً فلو شك في ارتفاعها وعدمه لم يكف حتى لو كان بعد الرفع من السجود وجبت إعادته فرع: لو تعارض عليه 
التدكيس ووضع الأعضاء فالأقرب أنه يراعي التنكيس للاتّفاق عليه عند الشيخين بخلاف وضع الأعضاء فإن فيه خلافاً اه 
قول المتن: (على أعاليه) وهي رأسه ومنكباه شيخنا وفي سم : بعد ذكر مثله عن الشارح في شرحي العباب والإرشاد ما 
نضّه : وقضيّته إخراج الكفين ويظهر أن إخراجهما غير مراد وإن السكوت عنهما للزوم الارتفاع عليهما بحسب العادة» وإن 
أمكن خلافه بأن يضعهما على دكّة مرتفعة أمامه ثم رأيت التنبيه الآتي اه قوله: (وإلا فهي) أي الأسافل قوله: (ولا يرتفع) 
؟ الظاهر التأنيث إذا المسند إليه ضمير الأسافل لا موضع الجبهة. 

قوله : (للاتباع) إلى قوله : ولا ينافي في النهاية والمغني قوله: (نعم من به علة الخ) هذا الاستدراك يفيد تقييد المتن 
بالقادر ع ش . قوله: (إلآ أن يمكنه الخ) قد يقال العلّة المانعة من الارتفاع لا يزول منعها منه بوضع الوسادة سم» أي: 
فالمناسب فإن أمكنه الخ كما عبّر به غيره عبارة المغني والنهاية والإسني إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك 
صح» فإن أمكنه أي العاجز عن وضع جبهته السجود على وسادة بتدكيس لزمه قطعاً لحصول هيئة السجود بذلك أو بلا 
تنكيس لم يلزمه السجود عليها خلافاً لما في الشّرح الصغير لفوات هيئة السجود بل يكفيه الانحناء الممكن اه. قالع ش: 
قوله م ر: إل كذلك صح أي ولا إعادة عليه وإن شفي بعد ذلك وينبغي أن مراده م ر بقوله: لا يمكنه معها الخ أن يكون فيه 
بنكة سدردة وإن لعاتى التدقم أحذا ينا هدم في العضاءة اه قوله: (وضع نحو وسادة) أي ليسجد عليها ويبقى ما لو كان 
لو وضع الوسادة تحت أسافله ارتفعت على أعاليه ولو لم يضعها لم ترتفع فهل يجب م ر الوضع فيه نظر ويحتمل أن هذا 
ظاهر مما ذكر سم أي فيجب . قوله: (نحو وسادة) الوساد والوسادة بكسر الواو فيهما المخدّة والجمع وسائد ووسد مختار 
اماع ش قوله : (ويحصل التنكيس فيجب) أي وإلأ سن نهاية قوله: (ولا ينافي هذا) أي عدم الوجوب إن لم يحصل 
التبكيس» قوله: (وكان به) أي بمقدّم رأسه أو صدغه. 

قوله : (إنه لو لم يمكنه زيادة الانحناء) فيه ما مرّ عن سم آنفاً. قوله: (وهو محتمل) لعله بفتح التاء أي قريب. قوله: 


من ارتفاع ذلك لميلها صلّى على حسب حاله ووجبت عليه الإعادة لندرته م ر. قوله: (على أعاليه) قال في شرح العباب 
وشرح الإرشاد: وهي رأسه ومنكباه اه وقضيّته إخراج الكفين ويظهر أن إخراجهما غير مراد وإن السكوت عنهما للزوم 
الارتفاع عليهما بحسب العادة وإن أمكن خلافه بأن يرفعهما على أسافله أو يساويهما ويضعهما على دكّة مرتفعة أمامه ثم 
رأيت التنبيه الآتي قوله: (لا يمكنه معها) قد يقال العلّة المانعة من الارتفاع لا يزول منعها منه بوضع الوسادة قوله: (نحو 
وسادة) أي ليسجد عليها كما وقع التصوير بذلك في عبارتهم كقول الروض: فلو أمكن العاجز السجود على وسادة بلا 
تنكيس لم-يلزمه أو بتنكيس لزمه اه ويبقى ما لو كان لو وضع الوسادة تحت أسافله ارتفعت على أعاليه ولو لم يضعها لم 
ترتفع فهل يجب الوضع فيه نظر ويحتمل أن هذا ظاهر مما ذكر قوله: (فيجب) انظر صورة حصول التنكيس بوضع الوسادة 
إن أريد السجود عليها 
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تنبيه : اليدان من الأعالي كما علم من حد الأسافل وحينئذٍ فيجب رفعها على اليدين أيضاًء (وأكمله) أنه (يكبر) 
ندباً (لهويه) للاتباع (بلا رفع) ليديه رواه البخاري (ويضع ركبتيه) وقدميه (ثم يديه) كما صصح عنه يل (ثم جبهته وأنفه) 
للاتباع أيضاً ويسنّ وضعهما معاً وكشف الأنف. (ويقول سبحان ربي الأعلى) وبحمده. (ثلاثاً) كما مرّ بما فيه في 
الركوع (ويزيد) عليه (المنفرد) وإمام من مرّ (اللّهم لك) قدم للاختصاص (سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد 
وجهي) أي كل بدني وعبّر عنه بالوجه لنظير ما قدّمته في الافتتاح» (للّذي خلقه) أي أوجده من العدم (وصوره) على 
هذه الصورة البديعة العجيبة (وشقّ سمعه وبصره) أي منفذهما بحوله وقوّته» (تبارك الله أحسن الخالقين) أي في 


(تنبيه: اليدان الخ) لعل المراد بهما الكفّان سم . قوله: (اليدان من الأعالي) وفي ع ش عن الزيادي مثله قوله: (رواه 
البخاري) أي عدم رفعه كَةِ. قول المتن: (يكبر لهويه) أي يبتدىء التكبير من ابتداء الهوي ويمده إلى انتهائه فلو أخّره عن 
الهوي أو كبر معتدلاً أو ترك التكبير كره نصّ عليه في الأمَ روض وشرحه اه سم. قوله: (وقدميه) أي أطرافهماع ش 
وكتب السيّد البصري أيضاً ما نضّه: قد يوهم أن وضعهما مع وضع الركبتين ويظهر أنه متقدّم اه أي على وضع الركبتين. 
قول المتن: (ثم جبهته الخ) ويكره مخالفة الترتيب المذكور وعدم وضع الأنف نهاية ومغني وأسنى. قول المتن: (وأنفه) 
وإنما لم يجب وضع الأنف مع أن خبر: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» ظاهره الوجوب للأخبار الصحيحة المقتصرة 
على الجبهة» قالوا: وتحمل أخبار الأنف على الندب قال في المجموع: وفْيه ضعف لأن روايات الأنف زيادة ثقة ولا منافاة 
بينهما أسنى ومغني» زاد النهاية: ويجاب عنه بمنع عدم المنافاة إذ لو وجب وضعه لكانت الأعظم ثمانية فينافي تفصيل العدد 
مجمله وهو قوله سبعة أعظم اه. وقد يمنع المنافاة بعد مجموع.الجبهة والأنف للاتصال بينهما واحداً. قوله :. (للاتباع) إلى 
المتن في النهاية والمغني. قول المتن: (ويقول الخ) أي بعد ذلك الإمام وغيره نهاية ومغني . قوله : (بما فيه) أي من أنها 
أدنى الكمال ولا يزيد عليها الإمام. قول المتن: (اللهمّ لك سجدت الخ) ولو قال: سجدت لله في طاعة الله لم تبطل صلاته 
نهاية. قالع ش: ظاهره وإن لم يقصد به الدعاء وينبغي أن محل ذلك إذا قصد به الدعاء فليراجع ونقل عن شيخنا الزيادي 
بالدرس أن مثل ذلك سجد الفاني للباقي أقول: وقد يتوقّف فيه بأن هذا اللفظ إخبار محض اه. قوله : (وإمام من مرّ) أي 
ومأموم أطال إمامه سجوده نهاية. قالع ش: تقدّم عن حج في أذكار الركوع أنه يزيد فيه كالسجود سبحاتك اللّهِمْ ريّنا 
وبحمدك اللّهِمَ اغفر لي وينبغي أن محله قبل اللّهمَ لك سجدت اه قوله: (قدم للاختصاص) وكذا يقال فيما بعده سم. 
قوله : (أي كل بدني الخ) ولو قيل المراد بالوجه هنا العضو المخصوص لكان وجهاً ويلزم منه سجود ما عداه بالأولى إذ هو 
أشرف ثم رأيت في النهاية ما لفظه وخصٌ الوجه بالذكو لأنه أكرم جوارح الإنسان وفيه بهاؤه وعظمته فإذا خضع وجهه لشيء 
خضع له سائر جوارحه بصري . قوله : (بحوله الخ) عبارة المغني والنهاية» زاد في الروضة: قبل تبارك بحوله وقوّته» قال 
فيها: ويستحبٌ فيه سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويسنّ للمنفرد ولإمام محصورين راضين بالتطويل الدعاء فيه وعلى 
ذلك حمل خبر مسلم أقرب: ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد فأكثروا فيه الدّعاء وقد ثبت أنه كِِ كان يقول فيه : «اللَّهِمَ 
اغفر لي ذنبي كله دقّه وجله وأوّله وعلانيته وسرّه اللّهمّ إِنّي أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك» وأعوذ بك منك 
لا أحصي ثناءَ عليك أنت كما أثنيت على نفسك»»: ويأتي المأموم بما أمكنه من ذلك من غير تخلّف اه. قالع ش: قوله 
م ر: ويستحب فيه سبوح الخ لعله يأتي به قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح بل هو منه والمراد بالروح جبريل وقيل: ملك له 
ألف رأس لكل رأس مائة ألف وجه وفي كل وجه مائة ألف فم وفي كل فم مائة ألف لسان تسبّح الله تعالى بلغات مختلفة» 


قوله: (تنبيه اليدان) لعل المراد بهما الكفان قوله: (أنه يكبّر لهويه) عبارة الروض وشرحه مكبّراً أي يبتدىء من ابتداء 
الهوي كما سبق في تكبير الركوع بأن يمدّه إلى انتهاء الهوي فلو أخّره عن الهوي أو كبّر معتدلاً أو ترك التكبير كره ونص 
عليه في الأمّ اهء فقد صرح بأن ابتداء التكبير مع ابتداء الهوي وقذم في التكبير للركوع ما ذكره الشارح هناك فيه مما حاصله 
أنه يبتدئه قائما فقد يستشكل الفرق بينهما وقد يفرّق بأنه ثم يسن رفع يديه مع ابتداء التكبير والرفع حال الانحناء متعذّر أو 
متعسّر فطلب كون الابتداء قائماً ليسهل الرفع وهناك يسنّ الرفع فلا حاجة لابتدائه قائماً فليتأمّل . قوله: (ثم جبهته وأنفه) قال 
في شرح الروض: فلو خالف الترتيب أو اقتصر على الجبهة كره كما نص عليه في الأمّ انتهى قوله: (قدم للاختصاص) وكذا 
يقال فيما بعده. 
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الصورةء وأمًا الخلق الحقيقي فليس إلا له تعالى (ويضع يديه حذو) أي مقابل (منكبيه) وعبارة النهاية ويضع يديه على 
موضعهما في رفعهما انتهت وفي حديث التصريح بذلك» (وينشر أصابعه مضمومة للقبلة ويفرّق ركبتيه) وقدميه قدر 
شبر موجّهاً أصابعهما للقبلة ويبرزهما من ذيله مكشوفتين حيث لا خف, (ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه 
في) متعلّق بيفرق وما بعده (ركوعه وسجوده) للاتباع المعلوم من أحاديث متعددة في كل ذلك إلا تفريق الركبتين ورفع 
البطن عن الفخذين في الركوع فقياساً على السجودء (وتضم المرأة) ندباً بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها في 
جميع الصلاة لأنّه أستر لها ولحديث فيه لكنه منقطع» (و) مثلها في ذلك (الخنثى) احتياطاً وكذا الذكر العاري ولو 
بخلوة على ما بحثه الأذرعي . 


وقيل: خلق من الملائكة يرون الملائكة ولا تراهم الملائكة فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم دميري. وقوله م ر: اللهمّ 
اغفر لي الخ يقوله بعد قوله: أحسن الخالقين» وقوله: أوّله وآخره كالتأكيد لما قبله وإلآ فقوله كله يشمل جميع الأجزاءء 
وقوله: وأعوذ بك منك معناه أستعين بك على دفع غضبك وقوله: من غير تخلف أي بقدر ركن فيما يظهر اهدع ش . قول 
المتن: (ويضع يديه حذو منكبيه) ويسنّ رفع ذراعيه عن الأرض معتمداً على راحتيه للأمر به في خبر مسلم ويكره بسطهما 
للنهي عنه نعم لو طال سجوده وشقٌ عليه الاعتماد على كمّيه وضع ساعديه على ركبتيه أسني ونهاية ومغني قوله: (وعبارة 
النهاية) أي لإمام الحرمين. قول المتن: (وينشر الخ) قال في الروض: فيه أي السجود وفي الجلسات ويفرجها قصداً أي 
وسطاً في باقي الصّلاة وقال في شرحه: كذا في الأصل والذي في المجموع لا يفرجها حالة القيام والاعتدال من الركوع 
فيستثنيان من ذلك انتهى اه سم. قول المتن: (مضمومة) أي ومكشوفة نهاية ومغني قال سم: وتقدّم في الركوع تفريقها 
وسطاً والفرق واضح اه. قول المتن: (ويفرق) أي الذكر نهاية ومغني . قوله: (قدر شبر) راجع لقول المصئّف ركبتيه أيضاً 
فلو قدّمه عليه كان أولى قوله: (موجّهاً أصابعهما الخ) عبارة الروض وينصبهما موجهاً أصابعهما إلى القبلة اه. قوله: 
(ويبرزهما من ذيله) أي وإن كان فيهما خف كردي . قوله: (حيث لا خف) قال في شرح العباب: فلا يسنْ نزعهما منه 
لأجل ذلك بخلاف النعل ويظهر أن الخفٌ الذي لا يجوز المسح عليه كالنعل ثم رأيت في كلام الرافعي وغيره ما يصرّح 
بذلك انتهى اه كردي قوله : (بيفرّق الخ) عبارة النهاية بالجميع وعبارة المغني بالثلاث. قول المتن: (وتضم الخ) قال 
السبكي : وكان الأليق ذكر هذه الصفات قبل قوله: ويقول سبحان الخ مغني. قول المتن: (المرأة) أي الأنثى ولو صغيرة 
نهاية قوله: (بعضها إلى بعض الخ) هذا قد يشمل أيضاً ضمّ إحدى الركبتين إلى الأخرى وإحدى القدمين إلى الأخرى ويكاد 
أن يصرّح بذلك تعبيره في شرح الإرشاد سم. أقول: وكذا صنيع النهاية والمغني كالصريح فيه لكن صرّح الشارح في شرح 
بافضل بخلاف عبارته ويسنّ فيه أيضاً (مجافاة الرجل) أي الذكر ولو صبيّاً شرط أن يكون مستوراً (مرفقيه عن جنبيه وبطنه 
عن فخديه ويجافي في الركوع كذلك وتضمٌ المرأة) أي الأنثى ولو صغيرة ومثلها الخنثى (بعضها إلى بعض) في الركوع 
والسجود كغيرهماء ثم قال: ويسنّ فيه أيضاً لكل مصل التفرقة بقدر شبر بين القدمين والركبتين والفخذين ووضع الكفين 
حذو المنكبين اه وهو مقتضى صنيع شرح المنهج وظاهر ما يأتي عن المغني ولكن التفرقة بقدر الشبر بين الركبتين 
والفخذين فيها حرج ومشقّة . قوله: (وتلصق الخ) أي فيما يتأتّى فيه الإلصاق كما هو ظاهر بصري عبارة المغني (وتضمٌ 


قوله: (حذو منكبيه) قال في الروض: رافعاً ذراعيه أي عن الأرض ويكره بسطهما اه. قوله: (وينشر أصابعه مضمومة) 
قال في الروض: فيه أي السجود وفي الجلسات ويفرجها قصداً أي وسطاً في باقي الصَّلوات؛ قال في شرحه: كذا في 
الأصل والذي في المجموع لا يفرجها حالة القيام والاعتدال من الركوع فيستثنيان من ذلك اهء ثم قال في الروض: ويفرّق 
بين قدميه بشبر وينصبهما موجّها أصابعهما إلى القبلة ويخرجهما عن ذيله مكشوفتين حيث لا خفٌ معتمداً على بطونهما قال 
في شرحه: قال في الكفاية: ويرفع ظهره ولا يحدودب اه قوله: (مضمومة) وتقدّم في الركوع تفريقها وسطأً والفرق واضح 
قوله: (بعضها إلى بعض الخ) هذا قد يشمل أيضاً ضمٌ إحدى الركبتين إلى الأخرى وإحدى القدمين إلى الأخرى ويكاد أن 
يصرّح بذلك تعبيره في شرح الإرشاد بقوله: وسنّ لذكر ولو صبيّا تخوية بمعجمة وهي التفريج بأن يفرّق ركبتيه ويرفع بطنه 
عن فخذيه ومرفقيه عن جبيه فيه أي في الركوع وفي السجود أمّا غير الذكر من الأنثى والخنثى ولو صبيين فيضم بعضه إلى 
بعض في الركوع والسجود ولو في خلوة على الأوجه وبحث الأذرعي أن الأفضل للعراة الضمٌ وعدم تفريق القدمين في 
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(الثامن الجلوس بين سجدتيه مطمئناً) ولو في النفل كما مرّ للخبر الصحيح فيه ثم ارفع حتى تطمئن جالساً 
(ويجب أن لا يقصد برفعه غيره) فلو رفع لنحو شوكة أصابته أعاد» (و) يجب (أن لا يطوّله ولا الاعتدال) لأنهما شرعا 
للفصل لا لذاتيهما فكانا قصيرين فإن طوّل أحدهما فوق ذكره المشروع فيه قدر الفاتحة في الاعتدال وأقل التشهّد في 
الجلوس عامداً عالماً بطلت صلاته» (وأكمله) أنه (يكبر) بلا رفع ليديه مع رفع رأسه للاتباع (ويجلس مفترشاً) للاتباع 
(واضعاً يديه) على فخذيه ندباً فلا يضرّ إدامة وضعهما على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقاً خلافاً لمن وهم فيه 
(قريباً من ركبتيه) بحيث تسامت أولهما رؤوس الأصابع ولا يضرٌ أي في أصل السئة انعطاف رؤوسهما على الركبة 
ونوزع فيه بأنّه يخل بتوجيهها للقبلة» ويجاب بمنع إخلاله بذلك من أصله وإِنّما يخلّ بكماله فلذا لم يضر في أصل 
السئّة كما ذكرته» (وينشر أصابعه) مضمومة للقبلة كما في السجودء (قائلاً: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني 
وارزقني واهدني وعافني) للاتباع في الكل وسنده صحيح زاد في الإحياء واعف عني» (ثم يسجد) السجدة (الثانية 


المرأة والخنثى) بعضهما إلى بعض في ركوعهما وسجودهما بأن يلصقا بطنهما بفخذيهما لأنه أستر لها وأحوط له وفي 
المجموع عن نص الأم أن المرأة تضم في جميع الصّلاة أي المرفقين على الجنبين لما تقدّم والخنثى مثلها اه. قوله: (في 
جميع الصّلاة) ولو في خلوة نهاية قوله: (وكذا الذكر العاري الخ) وفاقاً للنهاية وشرح بافضل عبارتهما ويظهر أن الأفضل 
للعراة الضمّ وعدم التفريق بين القدمين في الركوع والسجود وإن كان خالياً ومقتضى كلامهم فيما تقدّم في القيام وجوب 
الضمّ على سلس نحو البول إذا استمسك حدثه بالضم وإن بحث الأذرعي أنه أفضل من تركه اه. وفي سم عن شرح 
الإرشاد للشارح مثلها. قوله: (ولو في النفل) إلى قول المتن: والمشهور في المغني إلآ قوله: ونوزع إلى المتن وما أنبّه 
عليه» وكذا في النهاية إلآ قوله المذكور وقوله: ندباً إلى المتن. قول المتن: (غيره) أي فقط فلو قصده وغيّره فيتبغي الإجزاء 
أحذاً مما تقدم في الانقلاب بنيّة السجود والاستقامة سم . قوله: (لنحو شوكة) أي فقط لما تقدّم غير مرّة أن الإشراك لا يضرٌ 
قوله: (فإن طول الخ) عبارة النهاية والمغني وسيأتي حكم تطويلهما في سجود السهو اه وذكرع ش قول الشارح: فإن 
طوّل إلى المتن وأقرّه قوله : (بطلت صلاته) تقدّم استثناء تطويل اعتدال الركعة الأخيرة مطلقاً. قول المتن: (مفترشاً) سيأتي 
بيانه . قوله : (للاتباع) ولأنه جلوس يعقبه حركة فكان الافتراش فيه أولى وروي عن الشافعي أنه يجلس على عقبيه ويكون 
صدور قدميه على الأرض وهذا نوع من الإقعاء وتقدّم أنه مستحب هنا والافتراش أكمل منه نهاية ومغني. قول المتن: 
(واضعاً يديه على فخذيه الخ) والحكمة في ذلك منع يديه من العبث وأن هذه الهيئة أقرب إلى التواضع نهاية قوله: (فلا يضرٌ 
الخ) عبارة المغني والروض: وترك اليدين حواليه على الأرض كإرسالهما في القيام وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالئ اه. 
قوله : (خلافاً لمن وهم فيه) أي فقال: إن إدامتهما على الأرض تبطل ع ش . قوله: (ونوزع الخ) عبارة المغني كما قاله 
الشيخان وإن أنكره ابن يونس وقال: ينبغي تركه لأنه يخل الخ قوله: (ويجاب بمنع الخ) لا يخفى ما في هذا المنع إذ المراد 
استقبال رؤوس الأصابع كما هو ظاهر وهو يفوت بما ذكرء فالأولى أن يجاب بأن إخلاله بسنة الاستقبال لا ينافي عدم 
إخلاله بأصل سئّة وضع اليدين على الركبتين إذ كل منهما سئّة مستقلة غير مرتبطة بالأخرى بصريء وقد يمنع قوله: إذ 
المراد استقبال الخ ويدّعي أن المراد استقبال الأصابع بتمامها بإرجاع ضمير بتوجيهها للأصابع لا رؤوسها. قول المتن: 
(وينشر الخ) وعلم من ذكر الواو أن كلاً سنة مستقلّة نهاية قوله: (زاد في الإحياء الخ) وقال المتولي: يستحبٌ للمنفرد أي 
وإمام من مرّ أن يزيد على ذلك رب هب لي قلباً نقيّا من الشرك بريّاً لا كافراً ولا شقيًّ. وفي تحرير الجرجاني يقول: رب 
اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم إنك أنت الأعرّ الأكرم نهاية. قالع ش: قوله يقول ربّ اغفر الخ زيادة على ما تقدّم في 


القيام والسجود ولو في الخلوة وكذا السلس إذا استمسك حدثه بالضمٌ وفي الأخير نظر وفضيّة كلامهم في بابه وجوب الم 
الذي يحصل به استمساك انتهى باختصار الأدلة لكن عبارة الروض قد تفهم عدم الضمّ في الركبتين ومثلهما القدمان وقياس 
ما ذكره الأذرعي في العراة أفضليّة عدم تفريق المرأة قدميها في القيام أيضاً إلا أن يفرّقه قوله: (ويجب أن لا يقصد برفعه 
غيره) أي فقط فلو قصده وغيره فينبغي الإجزاء أخذاً مما تقدّم في الانقلاب بنيّة السجود والاستقامة قوله: (فلا يضر إدامة 
وضعهما) عبارة الروض: وتركهما على الأرض حواليه كإرسالهما في القيام اه. 


باب صفة الصلاة يون 


كالأولى) في الأقل والأكمل (والمشهور سن جلسة خفيفة) ولو في نفل وإن كان قوياً (بعد السجدة الثانية في كل ركعة 
يقوم عنها) بأن لا يعقبها تشهّد باعتبار إرادته؛ وإن خالف المشروع كما أفتى به البغوي وذلك للاتباع رواه البخاري 
وكونها لم ترد في أكثر الأحاديث لا حتجة فيه لعدم ندبهاء وورود ما يخالف ذلك غريب وتسمى جلسة الاستراحة 
وهي فاصلة ليست من الأولى ولا من الثانية وأفهم قوله خفيفة أنّه لأ يجوز تطويلها كالجلوس بين السجدتين بضابطه 
السابق وهو كذلك على المنقول المعتمد كما بيّنته في شرحي العباب والإرشاد» وقوله يقوم عنها أنْها لا تسن لقاعد. 


كلام المصنف ولا فرق بين تقديمه على قوله: ربّ هب لي الخ وبين تأخيره عنه وكل منهما مؤخر عن قوله: واعف 
عئي اه. قول المتن: (سن جلسة الخ) لم يبيّن الشارح م ر كابن حج ماذا يفعله في يديه حالة الإتيان بها وينبغي أن 
يضعهما قريباً من ركبتيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة فليراجع ع ش قوله: (ولو في نفل) إلى قول المتن التاسع في النهاية 
والمغني إلأ قوله: وكونها إلى وورود الخ وقوله: خفيفة إلى يقوم. قول المتن:٠(في‏ كل ركعة) خرج به سجدة التلاوة إذا 
قام عنها كما سيأتي في بابها مغني ونهاية عبارة شيخنا ولا يستحبٌ عقب سجود التلاوة في الصّلاة اه. قوله: (كما أفتى به 
البغوي) فقال: إذا صلّى أربع ركعات بتشهّد فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها لأنها إذا ثبتت في الأوتار ففي محل 
التشهد أولى مغني . قوله: (رواه البخاري) زاد النهاية والترمذي عن أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة اه قوله : 
(وتسممى جلسة الاستراحة) ولو تركها الإمام فأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك التشهّد الأول 
مغني وأسني» زاد النهاية : بل إتيانه بها حينئذ سئة كما اقتضاه كلامهم وصرّح به ابن النقيب وغيره اه. وفي سم بعد ذكره 
وإقراره لكن لو تخلف بركنين فعليين عمداً بطلت صلاته؛ م ر قال الأذرعي: والظاهر أن التخلّف لها لا يستحبٌ وينبغي أن 
يكره أو لا يجوز ويتعيّن الجزم بالمنع إذا كان بطيء النهضة والإمام سريعها وسريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة لو 
تأخر لهاء انتهى. قال في شرح العباب والنهاية: وفيه نظر بل الأوجه عدم المنع مطلقاً وإنه يأتي في التخلّف لها ما يأتي في 
التخلف للافتتاح اه. قلت: وقد قدّم الشارح أنه لا يأتي بدعاء الافتتاح إذا خاف فوت بعض الفاتحة فينبغي أن يجري نظير 
ذلك هنا فليتأمّل سم قوله: (لعدم ندبها) متعلّق بقوله حبّة فيه. قوله: (ولا من الثانية) وتظهر فائدة الخلاف في التعاليق 
ع ش . قوله: (إنه لا يجوز الخ) خلافاً للنهاية والمغني حيث قالا: واللفظ للأوّل ويكره تطويلها على الجلوس بين 
السجدتين كما في التتمّة ويؤخذ منه عدم بطلان الصّلاة به وهو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. وزاد الثاني: 
وإن خالفه بعض العصريين اه وأقرٌ سم إفتاء الشهاب الرملي قوله: (لا يجوز تطويلها الخ) وظاهر أن تطويلها يحصل بقدر 
زمن يسع أقل التشهّد فقط إذ لا ذكر هنا ويحتمل إبقاء الكلام على ظاهره لقولهم: يسنّ كونها بقدر الجلوس بين السجدتين 
وتكره الزيادة على ذلك لاحتمال أن يكون مرادهم بقدر الجلوس بين السجدتين على الوجه الأكمل وإن لم يشرع الذكر فيما 
نحن فيه ولعلٌ الحكمة في عدم مشروعية الذكر فيها كون القصد بها الاستراحة فخفّف على المصلي بعدم أمره بتحريك شيء 
من الأعضاء أو يقال مشروعيّة مد التكبير أسقط الذكر بصري. أقول: قول الشارح بضابطه السابق كالصريح في الاحتمال 
الثاني ويصرّح به أيضاً قول الكردي ما نصّه: حاصل ما اعتمده الشارح أنها كالجلوس بين السجدتين فإذا طوّلها زائداً على 
الذكر المطلوب في الجلوس بين السجدتين بقدر أقلٌ التشهّد بطلت صلاته وأقرٌ شيخ الإسلام المتولّي على كراهة تطويلها 
على الجلوس بين السجدتين في شرحي البهجة والروض وأفتى الشهاب الرملي بعدم الإبطال أيضاً وتبعه الخطيب في 
شرحي التنبيه والمنهاج والجمال الرملي في النهاية وغيرهم اه . قوله: (بضابطه السابق) وهو تطويله فوق ذكره المشروع فيه 


قوله: (والمشهور سنّ جلسة خفيفة) قال في شرح الروض: فلو تركها أي جلسة الاستراحة الإمام فأتى بها المأموم لم 
يضرٌ تخلفه لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك التشهد الأوّل اه وقوله: لم يضر بل يسن كما قاله ابن النقيب وغيرهع س م ر. 
قوله: (لا يجوز تطويلها) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يضرٌ تطويلها اه ولو تركها الإمام تخلّف لها المأموم لكن لو 
تخلّف بركنين فعليين عمداً بطلت صلاته م ر قال الأذرعي : والظاهر أن التخلّف لها لا يستحبٌ وينبغي أن يكره أو لا 
يجوز ويتعيّن الجزم بالمنع إذا كان بطيء النهضة والإمام سريعها وسريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة ولو تأخّر لها 
انتهى . قال في شرح العباب: وفيه نظر بل الأوجه عدم المنع مطلقاً وأنه يأتي في التخلّف لها ما يأتي في التخلّف للافتتاح 
أو التعوّذ اه. قلت: وقد قدم الشارح أنه لا يأتي بدعاء الافتتاح إذا خاف فوت بعض الفاتحة فينبغي أن يجري نظير ذلك هنا 
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(التاسع والعاشر والحادي عشر التشهّد) سمي به من باب إطلاق الجزء وهو الشهادتان على الكل» (وقعوده 
والصلاة على النبي كَلِِ) بعده كما يأتي وقعودها وسيأتي أن قعود التسليمة الأولى ركن أيضاًء (قالتشهد وقعوده إن 
عقبهما سلام ركنان)؛ للخبر الصحيح المصرّح بالأمر به بقوله: قولوا التحيات لله الخ وبأنّه فرض بعد أن لم يكن وإذا 
ثبت وجوبه وجب قعوده باتفاق من أوجبه. (و إلا ) يعقبهما سلام (فسئتان) لجبرهما بالسجود في خبر الصحيحين 
والركن لا يجبر به» (وكيف قعد) في التشهّدين وغيرهما كجلسة الاستراحة وبين السجدتين ولمتابعة الإمام؛ (جاز) 
إجماعاً (ويسن في) التشهّد (الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه) بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض» 
(وينصب يمناه) أي قدمه اليمنى (ويضع أطراف) بطون (أصابعه) منها على الأرذ ض متوبّهة للقبلة (وفي) التشهّد (الآخر) 
و اه ا ا ب 1 0 يمينه ويلصق وركه بالأرض) 
للاتباع رواه البخاري وخولف بينهما ليتذكر به أي ركعة هو فيها وليعلم المسبوق أي تشهّد هو فيه ولمّا كان الأول هو 
هيئة المستوفز سنّ فيما عدا الأخير لأنه يعقبه حركة وهي عنه أسهل» والثاني هيئة المستقر سنّ في الأخير إذ لا يعقبه 
شيءء (والأصح) أنه (يفترش المسبوق) في تشهد إمامه الأخير (والساهي) في تشهده الأخير قبل سجود السهو لأنه 


قدر أقل التشهد قوله: (سمّى به) إلى قوله كما بسطته في النهاية والمغني إل قوله: وسيأتي إلى المتن وقوله: إجماعاً وقوله : 
ومنه يؤخذ إلى المتن وقوله: يعني إلى المتن وكذا في المغني إل قوله: : وخولف إلى ولما. قوله: (إطلاق الجزء الخ) أي 
اسمه قوله : (كما يأتي) أي دليل فرضية الصّلاة بعد التشهد ويحتمل دليل التقييد بالبعدية قوله: (وقعودها) ولم يجعل 

لجلوس الصّلاة حكماً مستقلاً فلعلّه أدرجه في قعود التشهّد لعدم تميّزه عنه خارجاً ولاتصاله بوع ش. قول 
المتن: (عقبهما) بابه قتل ع ش . قول المتن: (ركنان) أي فهما ركنان نهاية ومغني» قالع ش: أشار به إلى أن في كلام 
المصنف حذف الفاء من جواب الشّرط الاسمي وهو قليل كما في الأشموني وقد يقال: إن فيه تقديماً وتأخيراً والأصل 
فالتشهّد وقعوده ركنان إن عقبهما سلام وعلى هذا لا يجوز الفاء وفي بعض النسخ: فركنان وهي ظاهرة اه عبارة الرشيدي 
لا يخفى أن تقدير فهما في كلام المصنف يفيد أن ركنان خبر محذوف والجملة جواب الشّرط وهما خبر فالتشهد وقعوده 
وظاهر أنه غير متعيّن بل المتبادر أن ركنان خبر فالتشهّد وقعوده وجواب الشرط محذوف دل عليه الخبر اه. قوله: (بقوله 
الخ) تصوير للأمر قوله : (وبأنه فرض الخ) أي والأمر والتعبير بالفرض ظاهران في الوجوب نهاية قوله: (وإذا ثبت وجوبه) 
أي في الجلوس آخر الصّلاة وهو محلّه قوله: (وحت تنود الك ؟ أن كنت وجوت منود أنه بعل تمه فلي الوشوت كذ 
في شرح المنهج وبه يندفع اعتراض السيّد البصري بما نضه : تأمّل في هذا الدليل من أي الأقسام هو اه لمن بقي إشكال 
آخر ذكره البجيرمي بما نصه: قال ع ش: هذا لا يه و ا ا الف ا 
وجوب الجلوس بقدر التشهّد عند العجز عنه إذ لو كان وجوبه له لسقط بسقوطه اه. قوله: (باثفاق من أوجبه) إذ.كل من 
أوجبه أي التشهّد أوجب القعود له نهاية قوله: (يعقبهما) من باب نصر حلبي قوله: (وبين السجدتين الخ) أي والجلوس بين 
السجدتين الخ . قوله : (في التشهد) أي في جلوسه. قول المتن: (الافتراش الخ) سمّي بذلك لأنه يفترش فيه رجله شيخنا. 
قول المتن: (فيجلس الخ) الفاء تفسيرية. قول المتن: (وفي الآخر) أي وما معه مغني ونهاية. قوله: (بالمعنى الآني) أي في 
شرح التشهد الأخير. قول المتن: (التورّك) سمّي بذلك لأنه يلصق فيه وركه بالأرض شيخنا. قوله: (بينهما) أي الأوّل 
والآخر نهاية قوله: (وليعلم المسبوق الخ) عبارة النهاية ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين هو اه. وظاهره أن 
الضميرين البارزين للإمام. وكبارة نيشا ملم المسسيوق سنال الإمام اه. قوله: (أي تشهد الخ) أي هل التشهد الأخير أو 
غيره وأما إفراد الغير فلا تتميّز لأن هيئاتها واحدة فلو قال : وليتذكر به المسبوق أنه مسبوق أي عند سلام إمامه لكان حسناً 
بصري قوله : (ولما كان الخ) هذا بيان لحكمة تخصيص الأول بالافتراش والأخير بالتورّك. قوله: (هيئة المستوفز) أي 
المتهيء للحركة كردي . قول المتن: (يفترش المسبوق) يستثنى من المسبوق ما لو كان خليفة فإنه يتورّك محاكاة لصلاة 


فليتأمل . قوله: (الافتراش) قال في الكنز: والجلوس بين السجدتين وللاستراحة كجلوس التشهّد الأوّل كما مرٌ لأنه يعقبه 
حركة قوله: (الآتي) أي في شرح قوله: والصّلاة على النبيّ يَكِدِ في التشِهّد الأخير قوله: (يفترش المسبوق) هل يشمل الخليفة 


باب صفة الصلاة اك 


ليس آخر صلاتهما ومحله إن نوى الساهي السجود أو أطلق على الأوجه والأسنّ له التورّك» (ويضع فيهما) أي 
التشهّدين (يسراه على طرف ركبته) اليسرى بحيث تسامت رؤوسها أول الركبة (منشورة الأصابع) للاتباع رواه مسلم 
(بلا ضم) بل يفرجها تفريجاً وسطاً (قلت: الأصح الضم والله أعلم) لأن تفريجها يزيل بعضها كالإبهام عن القبلة» 
(ويقبض من يمناه) بعد وضعها على فخذه الأيمن عند الركبة» (الخنصر والبنصر) بكسر أولهما وثالثهماء (وكذا 
الوسطى في الأظهر) للاتباع رواه مسلم وقيل: يحلق بين الوسطى والإبهام بالتحليق بين رأسيهما وقيل: بوضع أنملة 
الوسطى بين عقدتي الإبهام والخلاف في الأفضل وقدم الأول لأنه أصح ورواته أفقه. (ويرسل المسبّحة) في كل تشهد 
للاتباع وهي بكسر الباء التي تلي الإبهام؛ سمّيت بذلك لأنها يشار بها للتوحيد وتسمى أيضاً السبّابة لأنها يشار بها عند 
المخاصمة والسبّء (ويرفعها) مع إمالتها قليلاً لئلا تخرج عن سمت القبلة» (عند) همزة (قوله إلا الله) للاتباع 


إمامه شيخنا وكذا في سم عن م ر وذكرع ش عن العباب ما يوافقه وعن الشارح قبيل باب شروط الصّلاة ما يخالفه ثم قال: 
وهذا أي عدم الاستثناء ظاهر المتن. قوله: (وإلا) أي بأن نوى تركه (سنّ له التورّك) فإن عنّ له السجود بعد ذلك افترش 
وعكسه بعكسه على الأوجه المعتمد شيخنا. وفي سم بعد ذكر ما يوافقه : فلو توقّف افتراشه على انحناء بقدر ركوع القاعد 
فهل تبطل به صلاته لزيادة ركوع أو لا؟ لتولّده من مأمور به فيه نظر وسيأتي في كلام الشارح الأول والأوجه وفاقاً لمر الثاني 
ويؤيّده أن انحناء القائم إلى حدّ الركوع لنحو قتل حيّة لا يضر اه. وجزمع ش بالثاني. قول المتن: (ويضع فيهما يسراه) 
إلى قوله: والأظهر ضم الإبهام الخ هل يطلب ما يمكن من هذه الأمور في حقٌّ من صلى مضطجعاً أو مستلقيا أو أجرى 
الأركان على قلبه فيه نظر والمنّجه طلب ذلك والمتّجه أيضاً وضع يمينه على يساره تحت صدره حال قراءته في حالتي 
الاضطجاع والاستلقاء أيضاً سم على حج اهادع ش عبارة المغني وكذا يسنّ لمن لا يحسن التشهّد وجلس له فإنه يسنّ في 
حمّه ذلك أي وضع اليدين على الكيفية المذكورة وكذا لو صلّى من الاضطجاع أو الاستلقاء عند جواز ذلك ولم أر من 
تعرّض لهذا اه وكذا في النهاية إلا أنه قال بدل: ولم أر الخ فيما يظهر قوله: (بحيث تسامت الخ) ولا يضرٌ في أصل السئّة 
فيما يظهر انعطاف رؤوس الأصابع عن الركبتين والحكمة في ذلك الوضع منع يديه عن العبث مع كون هذه الهيئة أقرب إلى 
التواضع نهاية . قوله : (لأن تفريجها يزيل الخ) هذا جرى على الغالب حتى لو صلَى داخل البيت ضمّ جميعها مع توجّه الكل 
للقبلة لو فرجها نهاية ومغني. قوله: (بعد وضعها الخ) أي منشورة الأصابع ع ش . قوله: (الأيمن) نعت فخذه قوله: 
(للتوحيد) لا يظهر من مجرّده وجه المناسبة فينبغي أن يزاد عليه اللازم له التنزيه إذ المراد التوحيد الكامل الشامل لتوحيد 
الذات والصفات والأفعال اه بصري عبارة سم قوله: للتوحيد أي والتوحيد تسبيح لأنه تنزيه لله تعالئ عن الشريك والتسبيح 
التنزيه اه وعبارة النهاية والمغني إلى التوحيد والتنزيه اه. قالع ش: قضيّته أنه يطلب لإشارة بها عند التسبيح وعند 
التوحيد المأتي به في غير التشهد فليراجع اه. قول المتن: (ويرفعها) ولو كان له سبابتان أصليّتان كفى رفع إحداهما 
شيخنا. وقالع ش: سئل المؤلف م ر: عمّن له سبابتان اشتبهت الزائدة منهما بالأصليّة فأجاب القياس الإشارة بهما كذا 
بهامش وهو قريب أقول وينبغي أن مثل ذلك ما لو كانتا أصليتين فيشير بهما اه قوله : (مع إمالتها) أي إرخاء رأسها إلى جهة 
الكعبة كردي وع ش . قول المتن: (عند قوله إلا الله) وظاهر كلامهم أن انتهاء الرفع لا يتقيد بحرف دون حرف نعم قد 


وإن.طلب منه الجري على نظم الإمام فيستثئنى هذا لاحتياجه إلى الحركة بعده فيه نظر ولا يبعد أنه كذلك م ر قوله: (وإلة) 
أي بأن نوى تركه فظاهر أنه بعد نيّة تركه توركه لو نوى الإتيان به افترش . قوله:'(وإلاً سن له التورّك) فنو قصد بعد إرادة تركه 
وتوركه الإتيان به افترش فلو توقّف افتراشه على انحناء بقدر ركوع القاعد فهل تبطل به صلاته بزيادة ركوع أو لا لتولّده من 
مأمور به فيه نظر وسيأتي في كلام الشارح الأوّل والأوجه وفاقاً للرملي الثاني ويؤيّده أن انحناء القائم إلى حدّ الركوع لنحو 

قوله: (ويضع فيهما يسراه إلى قوله: والأظهر ضضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين) هل يطلب ما يمكن من هذه 
يمينه على يساره تحت صدره حال قراءته في حالتي الاضطجاع والاستلقاء أيضاً قوله: (للتوحيد) أي والتوحيد تسبيح لأنه 
تنزيه لله عن الشريك والتسبيح التنزيه . 


45 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولا يضعها إلى آخر التشهد قاصداً بذلك الإشارة لكون المعبود واحداً في ذاته وصفاته وأفعاله ليجمع في توحيده بين 
اعتقاده وقوله وفعله وخصّت بذلك لاتصالها بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره:: وتكره الإشارة بسبّابة اليسار وإن 
قطعت يمناه لفوات سئّة وضعها السابق ومنه يؤحذ أنه لا يسن رفع غير السبّابة لو فقدت لفوات سئّة قبضها السابق» 
ويظهر فيما لو وضع اليمنى على غير الركبة أن يشير بسبّابتها حينئذٍ لما هو واضح أن كلاً من الوضع على الفخذ 
والرفع وغيرهما مما ذكر سئّة مستقلة» (ولا يحرّكها) عند رفعها للاتباع وصح تحريكها فيحمل للجمع بينهما على أن 
المراد به الرفع لا سيما وفي التحريك قول بأنّه حرام مبطل للصلاة فمن ثم قلنا: بكراهته» (والأظهر ضم الإبهام إليها) 
أي المسبحة (كعاقد ثلاثة وخمسين) عند متقدمي الحساب بأن يجعل رأس الإبهام عند أسفلها على طرف راحتها 
للاتباع» رواه مسلم وقيل: بأن يجعلها مقبوضة تحت المسبحة وقيل يرسل الإبهام أيضاً مع طول المسبحة؛ وقيل: 
يضعها على أصبعه الوسطى كعاقد ثلائة وعشرين والخلاف في الأفضل ورججحت الأولى لنظير ما مرّء (والصلاة على 
النبي كَل) مع قعودها (فرض في التشهد) يعني بعده فلا يجزىء قبله خلافاً لجمع ؛ ؛ (الأخير) يعني الواقع آخر الصلاة 
ل سد شين اح كيه سين عه شور رلك للا السصيم لا عار للد ل عطي لش د 
كما بسطته في عذة كتب لا سيما شرح العباب والدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود مع 


يؤخذ من عبارة المتن أن انتهاءه مع الهاء وفيه معنى دقيق يذوقه من ثمل من رحيق التحقيق بصري . قوله: (إلى آخر التشهّد) 
عبارته في شرح بافضل إلى السّلام اه وعبارة شيخنا والنهاية إلى القيام في التشهّد الأوّل وإلى السّلام في التشهد الثاني اه. 
وقال ع ش: هل المراد بالسّلام تمام التسليمتين أو تمام التسليمة الأولى لأنه يخرج بها من الصّلاة فيه نظر والأقرب الأول 
لأن ألثانية من توابع الصّلاة لكن ظاهر عبارة حج أنه يضعها حيث تم التشهّد قبل شروعه في التسليمة الأولى ويمكن ردّ ما 
قاله الشارح م ر إلى ما قاله حج بجعل الغاية في كلام الشارح م ر خارجة عن المغيا كما هو الراجح اه. قوله: (ليجمع 
الخ) علّة لقوله قاصداً بذلك الخ قوله: (وخصّت بذلك) أي المسبحة بالرفع» قوله: (لاتصالها الخ) نوزع فيه بأن أصحاب 
التشريح لم يذكروه كردي . قوله: (بنياط القلب) أي عرقه وفي المصباح والنياط بالكسر عرق متّصل بالقلب انتهى ع ش. 
قوله : (فكأنها) أي رفع المسبحة على حذف المضاف ويحتمل أن الضمير للإشارة بالمسبحة. 

قوله : (على أن المراد به الخ) على أنه يمكن أنه لبيان الجواز نهاية وشيخنا. قوله: (مبطل للصّلاة) أي إن حركها ثلاثاً 
متوالية وظاهر أن محل الخلاف ما لم يحرّك الكف كذلك وإلا بطلت الصّلاة جزماً شيخنا عبارة سم والكلام كما هو ظاهر 
مالم يحرك الكفٌ وإلا بطلت صلاته بئلاث حركات متوالية عامداً وإن قطعت أصابعه مع الكفٌ بطلت بتحريك الزند 
كذلك اه. قوله: (عند متقدّمي الحساب) وأكثرهم يسمّون هذه الكيفية تسعة وخمسين وآثر الفقهاء الأول تبعاً للفظ الخبر 
نهاية وشرح بافضل قوله: (بأن يجعل رأس الإبهام الخ) عبارة شيخنا والأفضل قبض الإبهام بجنبها أي المسبحة بأن يجعلها 
تحتها على طرف راحته اه. قوله: (على طرف راحتها) عبارة غيره راحته بالتذكر. قوله : (وقيل الخ) لا يتضح الفرق بينها 
وبين الأولى لا سيّما على ما مر عن شيخنا. قوله: (وأن يجعلها) أي الإبهام فائدة: الإبهام من الأصابع مؤنث ولم يحك 
الجوهري غيره وحكي في شرح الجمل التذكير والتأنيث وجمعها أباهم على وزن أكابر» وقال الجوهري: أباهيم بزيادة ياء 
وقيل: كانت سبابة قدم النبيّ كلةِ أطول من الوسطى والوسطى أطول من البنصرء والبنصر أطول من الخنصرء وعبارة 
الدميري توهم أن ذلك في يده مغني قوله: (يعني بعده) هل يشترط الموالاة بينهما فيه نظر ولا يبعد عدم الاشتراط لأن. 
كذ ميكل بان حر زا 1 ركان حي لا فكارر رارم دوكر العرا له كاري ركو مر . قوله: (كما 
بسطته الخ) وفي النهاية والمغني هنا نوع بسط في ذلك أيضاً. 


قوله: (لفوات سنّة وضعها السابق) قد يؤخذ منه أنه لو قطعت مسبحته لا يشير بغيرها من بقيّة أصابع اليمنى لفوات سنة 
وضع البقيّة المعروفة قوله: (ولا يحركها) والكلام كما هو ظاهر ما لم تحرك الكف وإلا بطلت صلاته بثلاث حركات متوالية 
عامداً عالمأ وإن قطعت أصابعه مع الكف بطلت بتحريك الزند كذلك قوله؛ (يعني بعده) هل يشترط الموالاة بينهما فيه نظر 
ولا يبعد عدم الاشتراط لأن الصلاة ركن مستقل ولا تجب موالاة الأركان حيث لا محذور يلزم من تركه الموالاة كتطويل 
ركن قصير. 


باب صفة الصلاة /ع34 


الرّد الواضح على من زعم شذوذ الشافعي بإيجابهاء (والأظهر سنها في الأول) لأنها ركن في الأخير فسئت كالتشهدء 
(ولا تسنّ) انصلاة (على الآل في) التشهد (الأول على الصحيح) لبنائه على التخفيف ولأنّ فيها نقل ركن قولي على 
قول وهو مبطل على قول واختير مقابله لصحة حديث فيه وآله مرّ أول الكتاب وقيل كل مسلم أي في مقام الدّعاء 
ونحوه واختاره في شرح مسلم . 

فرع: وقع هنا للقاضي ومن تبعه أنه لوشكٌ أثناء الصلاة في مبطل لطهارته أثر كالشك في النيّة والمعتمد أنْه 
لا يؤثر كما يأتي في سجود السهو. (وتسنّ) الصلاة على الآل (في) التشهد (الأخير وقيل: تجب) للأمر بها أيضاً بل 
قيل: تجب على إبراهيم لذلك أيضاًء (وأكمل التشهد مشهور) وفيه أحاديث صحيحة بألفاظ مختلفة اختار الشافعي منها 
تشهد ابن عبّاس لتأخره» وقوله: أنه | ل كان يعلمهم إِيَاه كما يعلّمهم السورة من القرآن ولزيادة المباركات فيه فهو 
أوفق بقوله تعالى «#تَجيَّةَ من يَنْ عند أله مبدرَكَةٌ طَيْبَة4 [التور: ]١‏ وهو التحيات أي كل ما يحيا به من الثناء والمدح 
بالملك والعظمة وجمعتء لأن كل ملك من ملوك الدّنيا كان له تحية مخصوصة فجعل ذلك كله لله تعالى بطريق الاستحقاق 


قوله: (على من زعم شذوذ الشافعي الخ) بل وافقه على قوله بذاك مات أكابر العوحان تعد برداكي كعد وات 
عبد الله وابن مسعود وأبي مسعود البدري وجابر بن عبد الله من الصحابة» وكمحمّد بن كعب القرظي والشعبي ومقاتل من 
اتسين ودر قل حا الأسير ريسل رزول لجالك رامتف ابن الكراز قن امسا رميسطهان ساح ل الاين 
وابن العزي في سراج المريدين فهؤلاء كلهم يوجبونها في التشهّد حتى قال بعض المحقّقين: لو سلم تفرّده بذلك لكان حبذا 
التفرّد نهاية. وقال الزيادي: بل لم يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين غير النخعي تصريح بعدم وجوبهاع ش قوله: 
(بإيجابها) أي إيجاب الصّلاة في التشهّد. قوله: (لأنها ركن) إلى قوله : وآله في المغني قول المتن: (ولا تسن على الآل 
الخ) لو فرغ المأموم من التشهّد الأول والصّلاة على النبيّ كك قبل فراغ الإمام سنّ له الإتيان بالصّلاة على الآل وتوابعها كما 
أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم . وتقدم في الشارح قبيل الخامس الركوع خلافه. قول المتن: (على الصحيح) والخلاف 
كما في الروضة وأصلها مبني على وجوبها في الآخر فإن لم تجب فيه وهو الراجح كما سيأتي لم تسنّ في الأوّل جزماً 
مغني . قوله: (لصحة أحاديث فيه) أي ولا تطويل بزيادة وآله أو آل محمّد ونقل الركن موجود في الصّلاة على النبي كك 
أيضاً . قوله: (في النتّة) أي نيّة الصَّلاة قوله: (لذلك) أي للأمر بها قوله: (وفيه أحاديث) إلى قوله: وهو التحيّإت في المغني 
قوله: (وفيه الخ) أي في التشهّد قوله: (اختار الشافعي تشهّد ابن عباس الخ) أي على رواية ابن مسعود وهو التحيّات لله 
والضلوات والطثيات الشلام عليك الغع؛ وعلى زوانة عبر رقي التعميات له الراكيات له الشلوات له الخلو علياك الى لا 
أنهما قالا: وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله . قال المصنف: وكلها مجزئة يتأدى بها الكمال وأصحّها خبر ابن مسعود ثم 
خب اين عياس لكان الأفضل تشهدابن عباس وتعلل بمااذكر آي فالانتبارمنسيث الأفضلة من وشرح باففيل قوله : 
(لتأخحره) أي عن تشهد ابن مسعود مغني وأسني أي لأن ابن مسعود من متقدّمي الصحابة وابن عباس من متأخريهم والمتأخر 
يقضي على المتقدم ع ش . قوله: (وهو) أي تشهد ابن عباس قوله: (من الثناء) أي بقول أو فعل. قوله: (لأن كل ملك الخ) 
كذا قاله غير واحد وقد يقال فيه إيهام التتخصيص في الاختصاص فلعل نكتة الجمع التنصيص على التعدّد سيما وفهمه بطريق 
. الّزوم للشمول المدلول للأم مما لا يخفى على إفهام العوام بصري. قوله: (كان له تحيّة مخصوصة) فكانت تحية ملك 
العرب بأنعم صباحاً وملك الأكاسرة بالسجود له وتقبيل الأرض وملك الفرس بطرح اليد على الأرض قدامه ثم تقبيلهاء 
وملك الحبشة بوضع اليدين على الصدر مع سكينة وملك الروم بكشف الرأس وتنكيسهاء وملك النوية بجعل اليدين على 
الوجه» وملك حمير بالإيماء بالدعاء بالأصابع» وملك اليمامة بوضع اليد على كتفه فإن بالغ رفعها ووضعها مراراً شيخنا. 
قوله : (فجعل ذلك كله الخ) أي ممًا فيه تعظيم شرعاً ليخرج ما لو اعتادوا نوعاً منهياً عنه في الشرع ككشف العورة والطواف 
بالبيت عرياناً ع ش» ولك أن تستغني عن ذلك القيد بأن المراد المقصود من ذلك وهو التعظيم قوله: (لله) قد يوهم ثبوتها 
هنا أيضاً ولم نره لغيره فلعله لحل المعنى لا للرواية بصري» أقول: ويدفع الإيهام شهرة الأكمل . قوله: (بطريق الاستحقاق 


قوله: (ولا تسن الصّلاة على الآل في الأول) لو فرغ المأموم من التشهد الأول والصّلاة على النبيّ يَةِ قبل فراغ الإمام 
سنّ له الإتيان بالصّلاة على الآل وتوابعها كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. 
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الذاتي دون غيره المباركات» أي الناميات الصلوات أي الخمس» وقيل: أعم الطيّبات أي الصالحات للثناء على الله 
تعالى وحكمة ترك العاطف هنا مرّت أول الكتاب لله السلام أي السلامة من الآفات عليك خوطب إشارة إلى أنه 
الواسطة العظمى الذي لا يمكن دخول حضرة القرب إلآ بدلالته وحضوره وإلى أنه أكبر الخلفاء عن الله فكان خطابه 
كخطابه : أيّها النّبي ورحمة الله ويركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أي جمع صالح وهو القائم بحقوق الله 
وحقوق عباده من الملائكة ومؤمني الإنس والجنء أشهد أن لا إِلّه إلا رامد ا ل الله ولا يسن أوله 
بسم الله وبالله . قيل : والخبر فيه ضعيف واعترض ولا يجب ترتيبه ا ا 000 


الذاتي) كان وجه الإشعار بهذا العدول عن التعبير عنه تعالئ باسم الصفة إلى التعبير عنه باسم الذات بصري . قوله: (أي 
الناميات) أي الأشياء التي تنمو وتزيد شيخنا قوله : (أي الخمس) هذا التفسير ظاهر على رواية ابن مسعود التي فيها العطف 
أمَا على رواية ابن عباس فلا | إلأأن يكون على حذف العاطف إذ لا يصمٌ أن يكون وصفاً للتحيّات لكونه أخصٌ ولا بدل 
بعض لأنه على : نية طرح المبدل منه رشيدي . قوله : (وقيل أعمم) أي كل الصّلوات كما حكاه ابن شهبة أي والمغني وظاهر 
نه الع فن الأول قها د جة اد كييعة لجال بعري » 

قوله : (أي الصالحات الخ) عبارة المغني الأعمال الصالحات وقيل: الثناء على الله تعالئ وقيل: ما طاب من الكلام 
اه. قوله: (للثناء الخ) ما وجهه بعد تفسير الصّلوات يما مرّ بصري ولعله مبني على أن الطيّبات وصف للصّلوات فإن جعل 
كما قبله نعتأ للتحيّات كما يأتي عن الرافعي من حذف العاطف كما يأتي عن شيخناء فلا إشكال قوله: (وحكمة ترك العاطف 
الخ) ظاهره أن هذه الثلائة نعوت للتحيّات كما هو ظاهر ما يأتي عن الرافعي . وقأل شيخنا: إنها على حذف حرف العطف 
أي والمباركات والصّلوات والطيبات اه. قوله: (أوّل الكتاب) أي في الخطبة قوله: (السَلام عليك أيها النبي) انظر هل 
* كان كله يقول في تشهده : هكذا أو كان يقول السّلام علي فإن كان الأول وهو الظاهر فيحتمل أنه جرّد من نفسه شخصاً 
وخاظية يذلك ويسكمل أنه غلى سييل الحكاية عن الحق سبحانه وتعالية فيكو المولى عد وجل هو المغاطب لهايذلك 
شيخنا . قوله : (خوطب) أي ما قوله: (السّلام علينا) أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم مغني ونهاية أي من 
إنس وجنّ ويحتمل أن ضمير علينا لجميع الأمة شيخنا. 

قوله : (أي جمع صالح) تأمّل ما في هذا التفسير بصري أي وكان ينبغي إسقاط أي قوله: (ومؤمني الإنس الخ) قد 
يقال ما وجه التخصيص مع أن الذمي له حقٌ يكون الإخلال به مخلاً بالانّصاف بالصّلاح بل والحيوانات كذلك» فليتأمل 
بصري . وهذا مبني على أن قول الشارح من الملائكة الخ بيان لعباده وإذا جعل بياناً للقائم الخ كما هو الظاهر إشارة إلى أن 
المراد به القيام في الجملة كما قيل به فلا إشكال ثم رأيت ء5به بعض المتأخرين بما نضّه: أقول قوله من الملائكة الخ بيان 
للقائم لا لحقوق الخ فلا يردّ ما أورده اه عبارة ع ش. قوله م ر: وحقوق عباده أي فمن ترك صلاة واحدة فقد ظلم 
النبيّ يلةِ وجميع عباد الله الصالحين بمنع ما وجب لهم من السّلام عليهم وببعض الهوامش أن هذا معنى خاص له أي 
للصالح ومعناه العام المسلم وهو المراد هنا اه. وقد يقال: بل الظاهر ما في الأصل لأنه إذا أريد عموم المسلمين يقتضي 
طلب الدعاء للعصاة وهو غير لائق في مقام طلب الدعاء اه. وقوله: وهو غير لائق فيه نظر إذ هم أحوج للدعاء من 
غيرهم. قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله) أي أقرّ وأذعن بأنه لا معبود بحىّ ممكن !| لاله ويتعين لفظ أشهد فلا يقوم غيره 
مقامه لأن الشارع تعبّدنا به شيخنا. قوله: (ولا يسنّ) إلى قوله: وسكتوا ف في المغني | إلا قوله واعترض وكذا ف في النهاية إلا 
قوله: وبالله قوله : (والخبر فيه ضعيف) مجرّد الضعف لا ينافي الاستحباب سمء زاد الرشيدي يي ا 
الضعف اه. قوله: (ولا يجب ترتيبه) أي ولكن يسن كما هو ظاهر ولو عجز عن التشهّد أتى ببدله كما هو ظاهر وينبغي 
اعتبار وجوب اشتمال بدله على الثناء حيث أمكن وهل يعتبر اشتماله على التوحيد مع الإمكان فيه نظر ولو حفظ أوَّله وآخره 
دون وسطه سنّ كما هو ظاهر الترتيب بأن يأتي بأوله ثم ببدله وسطه ثم بآخره سم . وقوله: وهل يعتبر الخ الظاهر أنه يعتبر 

قوله: (والخبر فيه ضعيف) مجرد الضعف لا ينافي الاستحباب قوله: (ولا يجب ترتيبه) أي ولكن يسن كما هو ظاهر 


فلو عجز عنه أتى ببدله كما هو ظاهر وينبغي اعتبار اشتمال بدله على الثناء حيث أمكن وهل يعتبر اشتماله على التوحيد مع 
الإمكان فيه نظر ولو حفظ أوَّله وآخره دون وسطه سن كما هو ظاهر الترتيب أي بأن يأتي بأوله ثم ببدله وسطه ثم بآخره قوله: 
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بشرط أن لا يتغيّر معناه وإلا بطلت صلاته إن تعمده» وصرّح في التتمة بوجوب موالاته وسكتوا عليه وفيه ما فيه » 
(وأقله التحيات لله سلام عليك أيّها التّبي ورحمة الله وبركاته سلام عل علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إِلْه إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله) لورود إسقاط المباركات بل صحته . 

قال في المجموع : ولورود إسقاط الصلوات» قال: غيره والطيبات وردا بأنه لم يرد إسقاطهما كما صرّح به 
الرافعي وعلله بأنهما تابعان للتحيات واستفيد من المتن أن الانضل تعريف السلام وأنّه لا يجوز إبدال لفظ من هذا 
الأقل ولو بمرادفه كالئّبي بالرسول وعكسه ومحمّد بأحمد أو غيره وكذا في سلام التحلل ويفرق بينهما وبين ما يأتي في 
محمّد في الصلاة عليه بأنْ ألفاظها الواردة كثر اختلاف الروايات فيها فدل على عدم التعبد بلفظ محمّد فيهاء لا يقال: 
قياسه أن لفظ الصلاة عليه لا يتعين لأنّا نقول: إِنّما تتعين لما فيها من الخصوصيّة التي لا توجد في مرادفها ومن ثم 
اختص بها الأنبياء صلَى الله عليهم وسلم» وقضية كلام الأنوار أنه يراعى هنا التشديد وعدم الإبدال 0 


بل هو أولى بالاعتبار من الاشتمال على الثناء قوله : (بشرط أن لا يتغر الخ) كأن قال : السلام عليك أيّها النبيَ ورحمة الله 
وبركاته التحيّات المباركات الصّلوات الطيّبات لله السّلام علينا الخ» وقوله: (وإلا الخ) أي وإن غيّر المعنى كأن قال: 
التحيّات عليك السّلام لله شيخنا. قوله: (إن تعمّده) أي وعلم أنه خلاف الوارد وإلا فيبطل تشهّده عبارة.البصري وإلأ لم 
يعتدٌ بما أتى به كذلك فيعيده أي ويسجد للسّهو فيما يظهر لأن تعمّد تعمّده مبطل اه قوله : (وصرّح في التتمة بوجوب موالاته 
الخ) اعتمده الأنوار وكذا اعتمده النهاية والمغني وفاقاً للشهاب الرملي وأقرّه سم . قول المتن: <أيّها النبي) ولا يضر زيادة يا 
قبله كما ذكره حج في فصل تبطل بالنطق ثم نقله عن إفتاء شيخ الإسلام وأقرّه سم اهدع ش عبارة شيخنا ولا يضر زيادة ياء 
النداء قبل أيها النبيّ ولا الميم في عليك اه. لوك انمتن (واحه الع ولا بد من الوك في ديم يع الروايات الثلاث وذكر 
أشهد معها من الأكمل وقوله أن محمّداً الأولى ذكر السيادة شيخنا. قوله: اللا بم ل ل 
نهاية ومغني» قال السيّد البصري : وجه الترقي أن الحسن كاف فيما نحن فيه اه قوله: (وردا) أي قول المجموع وقول غيره 
كردي . قوله : (بأنه لم يرد إسقاطهما الخ) أجيب كما في النهاية والمغني بأن المثبت مقدم على النافي وهو وجيه إذ شأن 
المصنف أجل من أن يسند الإسقاط لغير رواية له به وعبارة شرح النمنهج وأقله ما رواه الشافعي والترمذي وقال فيه: 0 
صحيح التحيّات لله الخ انتهت. وهي صريحة في ورود الإسقاط في رواية الشافعي والترمذي فليحرّر فإني راجعت تيسير 
الربيع اليمني فلم أجده فيه مع أنه ملتزم للترمذي وراجعت ترتيب الجامع الكبير للحافظ السيوطي للشيخ المتّقي فلم أجده 
فيه أيضاًء بصري . قوله: (وعلله الخ) يتأمل تطبيقهء قوله: (بأنهما تابعان الخ) لعلّه بالنعتية قوله: (واستفيد) إلى المتن في 
النهاية إل قوله: لأن فيه إلى ويأخذ قوله: (واستفيد من المتن أن الأفضل الخ) أي حيث جعل سلام من الأقل ع ش. 

قوله : (أن الأفضل تعريف السلام) اعتمده المغني قوله : (وأنه لا يجوز الخ) في استفادته من المتن تأمل قوله: (ويفرّق. 
بينهما) أي بين التشهد وسلام التحلّل ع ش قوله : (فدل) أي اختلاف الروايات بكثرة قوله: (على عدم التعبّد بلفظ محمّد) 
بن يجود خيره مما سات مك رسزله أو الن لا ملفا خلافا لما قد توهمه هله العبارةع ش . قوله : (قياسه) أي عدم تعيّن 
لفظ محمّد. قوله: (وقضيّة كلام الأنوار الخ) عبارته وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات والإعراب المخل 


(بوجوب موالاته) أي وأفتق بالوجوب شيخنا الشهان الرملي قوله: (أيها النبي) لو صرّح بحذف النداء فقال: يا أيها النبيّ 
ففي فتاوى الشارح تبطل الصّلاة بتعمّد ذلك وعلم عدم وروده لأنه زاد حرفين اه. قلت : وفيه نظر ظاهر لأنها زيادة لا تغيّر 
المعنى بل هي تصريح بالمعنى وقد تقدّم في القراءة الشاذة أن محل البطلان بزيادة حرف فيها أن يغير المعنى ولا فرق بين 
الحرف والحرفين ثم-رأيت الشارح في فصل تبطل بالنطق نقل ما أفتى به عن إفتاء بعضهم ثم ردّه فراجع ما يأتي قوله: 
(وقضية كلام الأنوار الخ) عبارته وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات والإعراب المخل أي تركه والموالاة 
والألفاظ المخصوصة وإسماع النفس كالفاتحة تحة والقراءة قاعداً ولو قرأ تر:جمته بلغة من لغات العرب أو بالعجمية قادراً على 
التعلّم بطلت صلاته كالصّلاة على النبيّ ككلِ اه. وقوله: والإعراب المخل ينبغي أنه إن غيّر المعنى أبطل الضّلاة مع التعمّد 
والتشهد مع,عذم التعمد والملع يانه خلاف الوارد مع إراة الوارد فليتائل وقوله : والموالاة ينبغي أن يجري فيها ما تقدّم في 
موالاة الفاتحة من أنه إن تخلّل ذكر قطع الموالاة إلا إن تعلق بالصلاة كفتحه على الإمام إذا توقف في التشهد بأن جهر به 
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وغيرهما نظير ما مرّ في الفاتحة» نعم النْبِي فيه لغتان الهمز والتشديد فيجوز كل منهما لا تركهما معاًء لأنّ فيه إسقاط 
حرف بخلاف حذف تنوين سلام» فإنّه مجرّد لحن غير مغير للمعنى ويؤخذ مما تقرر في التشديد أنه لو أظهر النون. 
المدغمة في اللام في أن لا إله أبطل لتركه شدة منه نظيرما مر في الرحمن بإظهار أل فزعم عدم إبطاله» لأنه لحن 
لا يغير المعنى ممنوع لأن محل ذلك حيث لم يكن فيه ترك حرف والشدة بمنزلة الحرف كما' صرّحوا به نعم لا يبعد 
عذر الجاهل بذلك لمزيد خفائه» ووقع لابن كبن أن فتحة لام رسول لله من عارف متعمّد حرام مبطل ومن جاهل 
حرام غير مبطل إن لم يمكنه التعلّم وإلآ أبطل اهء وليس في محله ملاظ 


أي تركه والموالاة والألفاظ المخصوصة وإسماع النفس كالفاتحة والقراءة قاعداً ولو قرأ ترجمته بلغة من لغات العرب أو 
بالعجميّة قادراً على التعلّم بطلت صلاته كالصّلاة ة على النبيّ كَل انتهت. وقوله: والإعراب المخل ينبغي أنه إن غيّر 
المعنى أبطل الصّلاة مع التعمّد والتشهد مع عدم التعمّد والعلم بأنه خلاف الوارد ع اراد الزايقة للساتلن. وقوله: 
والموالاة بغي أن يجري فيها ما تقذم في موالاة افاتحة من أنه إن خأ ذكر قطع الموالاة | لا إن تعلق بالصّلاة كفتحه على 
الإمام إذا توقف في التشهّد بأن جهر به فيما يظهر وإن سكت وأطال عمداً وقصد القطع انقطعت وينبغي أن يغتفر تخلّل ما 
يتعلّق بكلمات التشهّد نحو لفظ الكريم في قوله: : يها النبيّ الكريم ووحده لا شريك له في قوله : أشهد أن لا إِله إلا الله 
وحده لا شريك له سم . قوله: (وغيرهما الخ) كعدم الصارف شيخنا قوله: (لا تركهما معاأ) أي وصلاً ووقفاً ع ش» زاد 
شيخنا: على المعتمد خلافاً للزيادي القائل بجوازه وقفاً اه. قوله: (بخلاف حذف تنوين سلام الخ) يقتضي أنه ليس فيه 
حذف حرف وليس كذلك إذ المدار على اللفظ لا الرسم كما سبق تحريره في كلامه رحمه الله تعالئ والتنوين حرف باعتباره 
بل كلمة فحذفه أبلغ من حذف حرف من النبيّ لأن ذاك لا يخلّ بالمعنى بخلاف هذا إذ مدلول التنوين الذي هو التفخيم في 
هذا المحلّ يفوت بحذفه بصري» وفي ع ش عن سم في شرح الغاية مثله» وعن الزيادي الجزم بالبطلان في هذه الصورة 
وكذا جزم بذلك أيضاً القليوبي وشيخنا ثم قالا: ولا يضر الجمع بين أل والتنوين وإن كان لحناً اه قوله : (إنه لو أظهر النون 
المدغمة في اللام الخ) قياسه أنه لو أظهر التنوين المدغم في الراء وأن محمّداً رسول الله أبطل فإن الإدغام في كل منهما في 
كلمتين هذا وفي كل ذلك نظر لأن الإظهار لا يزيد على الّلحن الذي لا يغيّر المعنى خصوصاً وقد جوّز بعض القرّاء الإظهار 
في مثل ذلك سم على حج اه ع ش ورشيدي ونقل الكردي عن فتاوى م ر أنه يضر الإظهار في كل من الموضعين ورجّحه 
وكذا اعتمده شيخنا عبارته ويَرٌ إسقاط شدّة أن لا إله إلا الله وكذلك إسقاط شدّة الراء من محمّد رسول الله على المعتمد» 
وقال شيخنا: إنه يغتفر في الثانية للعوام اه. قوله : (لأن محل ذلك الخ) فيه أنه لم يترك هنا حرف فإن قلت: فاتت صفة 
نلنا: زفاتك في اللتحن الذى لا يختر مم أن هنا وججوما اللاضيل دفيه اسخلال انحرف نهو مقايل فراك تلك الضفة فاتائا 
سم على حج اهاع ش قوله: (نعم لا يبعد الخ) معتمدع ش وقليوبي قوله: (لابن كبن) بفتح الكاف وكسر الموحدة 
المشدّدة ثم نون بصري قوله : (ومن جاهل حرام) في التحريم مع الجهل نظر سم عبارة البصري وقول ابن كبن: ومن جاهل 


فيما يظهر وإن سكت وأطال عمداً أو قصد القطع انقطع وينبغي أن يغتفر تخلل ما يتعلّق بكلمات التشهّد نحو لفظ الكريم 
في قوله: السّلام عليك أيّها النبيّ الكريم ووحده لا شريك له في قوله : أشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له ولا 
يجب ترتيب التشهد لكن لو أخل تركه بالمعنى بطل وبطلت الصّلاة | إن علم وتعمّد قوله: (فإنه مجرد لحن) لعل هذا في 
الوصل قوله: (إنه لو أظهر النون المدغمة في اللام في أن لا إلّه أبطل) قياسه أنه لو أظهر التنوين المدغم في الراء في وأن 
محمّداً رسول الله أبطل فإن الإدغام في كل منهما في كلمتين هذا وفي كل ذلك نظر لأن الإظهار لا يزيد على اللّحن الذي 
لا يغيّر المعنى خصوصاً وقد جوّز بعض القرّاء الإظهار في مثل ذلك» قال ابن الجزري في باب أحكام النون الساكنة 
والتئنوين ما نصه : وخيّر البزي بين الإدغام والإظهار فيهما أي النون والتنوين عندهماء أي عند اللام والراء الخ اه وأمًا 
قوله: الأن محل ذلك الخ فجوابه أنه لم يترك هنا حرفاً فإن قلت: فاتت صفة قلنا: وفاتت في اللحن الذي لا يغيّر مع أن هنا 
رجوعاً للأصل وفيه استقلال الحرفين فهو مقابل فوات تلك الصفة فليتأمّل . قوله: (حيث لم يكن فيه ترك حرف) لك أن 
تقول ليس في | إظهار النون ترك حرف لأنه عند التشديد ليس هناك | إلا لام مشدّدة وهي بحرفين وعند ترك التشديد وإظهار: 
النون هناك حرفان النون واللام المخمّفة فتأمّل قوله: (ومن جاهل حرام) في التحريم مع الجهل نظر. 


آي 
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لأنه ليس فيه تغيير للمعنى فلا حرمة ولو مع العلم والتعمّد فضلاً عن البطلان» نعم إن نوى العالم الوصفية ولم يضمر 
خبراً أبطل لفساد المعنى حينئذ» (وقيل يحذف وبركاته) لإغناء السلام عنه (و) قيل : يحذف (الصالحين) لإغناء إضافة 
العباد إلى الله عنه» ويرد بصحة الخبر به مع أن المقام مقام إطناب فلا ينظر لما ذكرء (ويقول) جوازاً (وأن محمداً 
رسوله قلت: الأصح) أنه لا يجوز له أن يقول ذلك ولا يجب عليه إعادة لفظ أشهد فيقول» (وأنْ محمداً رسول الله 
وثبت) ذلك (في صحيح مسلم والله أعلم) لكن بلفظ وأنْ محمداً عبده ورسوله فالمراد إسقاط لفظة أشهد والحاصل أنه 
يكفى وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» رواه الشيخان وأشهد أن محمداً رسول الله وأنّ محمداً عبده ورسوله» رواهما 
مسلم ويكفي أيضاً وأنّ محمداً رسول الله وإن لم يرد لأنّه ورد إسقاط لفظ أشهد والإضافة للظاهر تقوم مقام زيادة عبد 
لا وأن محمداً رسوله خلافاً لما في أصل الروضة ابغاءاى نا يأتي. لأنّه لم يرد وليس فيه ما يقوم مقام زيادة العبد» 
وزعم الأذرعي أن الصواب إجزاؤه لثبوته في خبر ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله يرد بأن هنا ما قام مقام المحذوف 


حرام عجيب إلا أن يفرض في جاهل غير معذور لمخالطته العلماء ء إذ هذا من الفروع الدقيقة التي لا ينتفي فيها العذر إلا 
بهاء وقوله : إن لم يمكنه التعلّم يقتضي الحرمة على جاهل لم يمكنه التعلّم وهو أعجب وعلى القول بها فهل يؤمر بالترك 
وبأتي بالبدل أو بالإتيان ويأتم محل تأمل اه قوله : (لأنه ليس فيه تغيير للمعنى) أي ولا يحرم إلا ما يغيّره وعليه فلو أتى بياء 
في الله ضل بسبب الإشباع للحركة لم يحرم ولع يبطل لعدّم تغبيرة الممتى ويفرّق يبنه وبين القرآن حيث :حرم فيه الذحن 
مطلقاً بأنا تعبّدنا بألفاظه خارج الصّلاة بخلاف هذاع ش 
يزلل ريه ال 1 نط بن جه الس انيد الف نل وود النناي اوكرتا لقا ل 
الواردة عنه إلا أن يروى بالمعنى بشرطه سم . قوله: (ولم يضمر خبر الخ) إطلاق الخبر وتعليل عدم التقدير بالفساد يقتضي 
عدم البطلان مع التقدير ولو كان المقدر غير لفظ الرسول فليتأمل وليحرر بصري» وفيه وقفة ظاهرة قوله: (لفساد المعنى) 
قضيّة هذا عدم الاعتداد به من الجاهل أيضاً فقوله: بطل إن أراد بطل التشهّد لم يتّجه التقييد بالعالم سم . قوله: (لإغناء 
السَّلام) عبارة النهاية والمغني رحمه الله تعالئ اه . قوله: لإغناء إضافة العباد الخ) أي لانصرافه إلى الصالحين كما في قوله 
تعالن : «عَيئا يَعْرَتُ يبا عبَادُ أ [الإنسان: 1] مغني . قول المتن : (ويقول الخ) أي وقيل يقول سم ونهاية ومغني قوله: (إنه لا 
يجوز له الخ) خلافاً للنهاية والمغني كما يأتي. 
قوله: (ولا يجب) إلى قوله: وإن لم يرد في النهاية والمغني. قوله: (ذلك) أي إسقاط أشهد نهاية ومغني. قوله: 
(فالمراد) أي بما ثبت في صحيح مسلم سم . قوله: (لما في أصل الروضة) قال شيخنا الشهاب الرملي: ما في أصل الروضة 
هو المعتمد سم وكذا اعتمده النهاية والمغني تبعاً للأذرعي فقالا: واللفظ للأوّل وأفاد الأذرعي أن الصواب إجزاء وأن 
محمّداً رسوله لثبوته في تشهّد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله وقد حكوا الإجماع على جواز التشهّد بالروايات كلها ولا أعلم 
أحداً اشترط لفظ عبده اه» وهذا هو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالئ لما ذكر اه. قالع ش: قوله م ر: وهذا 
أي ما أفاده الأذرعي من أن الصواب إجزاء وأنّ محمداً رسوله ويستفاد من هذا مع ما تقدّم أن الصيغ المجزئة بدون أشهد 
ثلاث ويستفاد إجزاؤها مع أشهد بالطريق الأولى فتصير الصور المجزثئة سبّاً وعبارة شيخنا الزيادي والحاصل أنه يكفي 
وأشهد أن محمّداً رسول اتا ع كه اوداك سن له الي ال الله وأن محمّداً 
. عبده ورسوله وأنّ محمّداً رسوله على ما في أصل الروضة وذكر الواو بين الشهادتين لا بد منه اهء وجزم شيخنا بلا عزو 
بإجزاء السنّة المذكورة مع لزوم الواو في جميعها قوله: (أيضاً) الأولى إسقاطهء قوله : (بأن هنا) أي في أن محمّداً رسول الله 
وقوله : (ما قام الخ) أي شيء قام وهو الإضافة للظاهرء قوله : (يرد الخ) خبر وزعم الأذرعي» قوله : (بأن هنا) أي في وأنّ 
محمّداً رسول الله. (ما قام الخ) وهو الإضافة للظاهر. 


قوله: (فلا حرمة الخ) فيه نظر بل تدّ تتجه الحرمة عند القدرة في كل ما ورد عن الشارج ورتعوب المتحافظة على. ضيغته 
الواردة عنه إلا أن يروى بالمعنى بشرطه قوله: (لفساد المعنى) قضيّة هذا عدم الاعتداد به من الجاهل أيضاً فقوله: أبطل إن 
أراد به أبطل التشهد لم يتّجه التقييد بالعالم قوله: (ويقول) أي وقيل: يقول قوله: (فالمراد) أي بما ثبت في صحيح مسلم قوله: 
(خلافاً لما في أصل الروضة) قال شيخنا الشهاب الرملي ما في أصل الروضة هو المعتمد. 
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وهو لفظ عبد ولا كذلك في ذاك ولا ينافيه أن التعبّد غالب على ألفاظ التشهّدء ومن ثم لم يجز إبدال لفظ من ألفاظه 
السابقة بمرادفه كما مرّ لأنّ تغاير الصيغ الواردة هنا اقتضى أن يقاس بها ما في معناها لا غيره فلا يقاس» وأن محمداً 
رسوله على الثابت وهو وأن محمداً عبده ورسوله» ويتردد النظر في وأشهد أنّ محمداً رسوله. وظاهر المتن وغيره 
إجزاؤه ووقع في الرافعي أنّه يَلهِ كان يقول في تشهّده وأشهد أنْي رسول الله وردّوه بأن الأصح خلافه» نعم إن أراد 
تشهد الأذان إن صمح لأنه كِهِ أذن مرة في سفر فقال ذلك . 

تنبيه : علم ما قررته أن الرافعي في المحرر وأصل الروضة على ما تقتضيه عبارته قائل بجواز وأن محمداً رسوله 
فلذا استدرك عليه المصئف بما م امسا ار لكن يلزم عليه أن 
قوله: قلت الخ زيادة محضة وكان سببه أنه ثبت عنده أن الرافعي لا يقول بجواز ذلك وهو المنقول عن الشرحين 
والمحررء (وأقل الصلاة على النّبي كَلِ) الواجبة (و) أقل الصلاة على (آله) الواجبة على قول والمسنونة على الأصح 
(اللّهم صلّ على محمد وآله) لحصول اسمها بذلك ويكفي الصلاة على محمد إن نوى بها الدّعاء فيما يظهر وصِلَى الله 
على محمّد أو رسوله أو النبي دون أحمد ونحو الحاشر ويفارق ما يأتي في الخطبة بأنَ الصلاة يحتاط لها أكثر فصينت 


قوله : (وهو) أي المحذوف (لفظ عبد) الأولى عبده بالضمير وقوله: (ولا كذلك في ذاك) أي وليس في وأن محمّداً 
رسول الله ما يقوم مقام المحذوف. قوله: (ولا ينافيه) أي الردّ المذكور أو قوله: ويكفي أيضاً الخ أو قول المصنف: 
الأصح وأن محمّداً الخ والمآل واحد. قوله: (كما مرّ) أي في شرح أقل التشهّد قوله: (هنا) أي في التشهّد قوله: (لا غيره) 
أي غير ما في معناها قوله: (وهو) أي الثابت قوله : (وروده الخ) عبارة الحافظ العسقلاني في تخريج العزيز قوله أي العزيز 
أن النبيّ كله كان يقول في تشهّد مده الخ لا أصل لذلك بل ألفاظ التشهّد متواترة عنه أنه كان يقول: وأشهد أن محمّداً 
رسول الله أو عبده ورسوله انتهت». ويعلم من كلام ابن حجّ هنا أنه صبّحح خلاف ما نقله في الأذان بل أشار إلى التوقف 
فيما نقله في الأذان بقوله: على ما يأتي ثم ع ش . قوله: (أذن مرّة الخ) تقدم في الأذان ما فيه قوله: (عبارته) أي الرافعي 
قوله : (ووقع للشارح الخ) وتبعه النهاية والمغني ولذا قال الرشيدي: جعل الشارح م ر: استدراك المصنف راجعاً لما مرّ في 
أقلّ التشهّد تبعاً للشارح الجلال بخلاف الشهاب ابن حجر فإنه جعله راجعاً إلى القيل قبله اه. قوله: (خلاف هذا الخ) 
عبارة النهاية والمغني وقول الشارح: لكن بلفظ وأن محمّداً عبده ورسوله فالمراد.إسقاط أشهد أشار به إلى ردّ اعتراض 
الإسنوي من أن الثابت في ذلك ثلاث كيفيات فليس ما قاله واحداً من الثلاثة لأن الإسقاط إنما ورد مع زيادة العبد اه. 
قوله: (وهو) أي تقرير الشارح المخالف لهذا التقريرء قوله: (وكان سببه) أي تقرير الشارح المذكورء قوله: (عنده) أي 
الشارح المحقّق» قوله: (بجواز ذلك) أي وأن محمّداً رسوله» قوله: (وهو) أي عدم قوله بجواز ذلك قوله: (الواجبة) 
الأولى إسقاطه لإيهامه أن أقل المسنونة وهي صلاة التشهّد الأول ليس كذلك بصريء» قوله : (الواجبة على قول الخ) أي في 
التشهّد الأخيرء قوله: (لحصول اسمها) أي اسم الصّلاة المأمور بها في قوله تعال : #صَّلُوا ‏ عَلَيَهِ وَسَلِْمُوا تَسَلِيِمًا» [الأحزاب: 
فإن قيل ١‏ ل ناتك ساقي الآية لآن يها التلام رليات به أجيب باتدتحصل يله التلام علياك الخ واكم من هذا 
أن يقول وعلى آل محمّد مغني قوله: (إن نوى بها الدعاء الخ) هلا ذكره أيضاً فيما يأتي سم عبارة السيّد البصري قوله : 
وصلَى الله على محمّد مقتضى صنيعه أن صلَى الله على محمّد يكفي وإن لم يقصد به الدعاء وقد يستشكل بسابقه فإن كلا 
منهما لفظه لفظ الخبر ويستعمل في الإنشاء مجازاً وقد يجاب بأن الثانية مستعملة في لسان الشارع كد في ذلك كما مرٌ في 
القنوت من رواية الحسن رضي الله تعالى عنه فهي موضوعة شرعاً لذلك كما صرّحوا به في جملة الحمد لله فليتأمل اه. زاد 
ع ش: وقياسه إجزاء الصّلاة على النبيّ أو على رسوله حيث قصد بهما الدعاء وظاهر كلام الشارح م ر أنه لا يكفي أصلّي على 
محمّدء ولو قيل بالاكتفاء به لم يكن بعيداً فليراجع اه وقوله: (إنه لا يكفي الخ) لعل المراد بلا قصد الدعاء وإلا فلا يظهر 
الفرق بينه وبين الصّلاة على محمّدء قوله: (أو رسوله) أي أو الرسول شيخنا وع ش . قوله: (وصلى الله) إلى قوله : ويفارق 
في المغني وإلى المتن في النهاية . قوله : (ما يأتي في الخطبة) من أنه يجزىء فيها الماحي أو الحاشر أو العاقب أو البشير أو 


قوله: (إن نوى به الدعاء) هلا ذكره أيضاً فيما يأتي 


باب صفة الصلاة ١٠١‏ 


عن أدنى إيهام ولا يجزىء عليه هنا ولأثم» (والزيادة) على ذلك (إلى) قوله (حميد) أي حامد لأفعال خلقه بإثابتهم 
عليها أو محمود بأقوالهم وأفعالهم؛ (مجيد) أي ماجد وهو الكامل شرفاً وكرماً (سئّة في) في التشهّد (الأخير) ولو 
للإمام للأمر بها في الأحاديث الصحيحة؛ فيقول اللّهم صل على محمّد عبدك ورسولك التّبي الأميّ وعلى آل محمّد 
وأزواجه وذرّيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إِنْك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل 
محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي روايات زيادات 
أخر بيّنتها مع ما يتعلّق بهذه الألفاظ وما قاله العلماء في هذا التشبيه وأنّه لا دلالة فيه بوجه على أفضلية إبراهيم على 


النذير نهاية قوله: (ولا يجزىء عليه) أي كأن يقول: اللّهمّ صل عليه سم ومغني . قوله: (لأفعال خلقه) أي القلبية والقالبية 
وبه يجاب عن قول سم لم لم يقل وأقوالهم اه. قوله: (بأقوالهم الخ) هلا زاد واعتقاداتهم فإنها أكمل الثلاثة وعمادها 
بصري . قوله: (ولو للإمام) أي لغير محصورين راضين بالتطويل نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله؛ قوله: (فيقول) إلى 
قوله: وفي روايات في الأسني والمغني وفيهما أيضاً وعليه اقتصر النهاية وشرح المتهج ما ذكر بإسقاط عبدك إلى وعلى آل 
محمّد وإسقاط وأزواجه وذرّيته في الموضعين قوله: (على محمّد) والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرة وصرّح 
به جمع وبه أفتى الشارح لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردّد في 
أفضليّته الأسنوي . وأمًا حديث : «لا تسيّدوني في الصّلاة» فباطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ وقول الطوسي 
إنها مبطلة غلط شرح م راه سم عبارة شرح بافضل : ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمّد اه. وقال المغني: ظاهر كلامهم 
اعتماد عدم استحبابها اه. وتقدّم عن شيخنا أن المعتمد طلب زيادة السيادة وعبارة الكردي واعتمد النهاية استحباب ذلك 
وكذلك اعتمده الزيادي والحلبي وغيرهم وفي الإيعاب الأولى سلوك الأدب أي فيأتي بسيدنا وهو متّجه اه. قالع ش: 
قوله م ر: لأن فيه الإتيان الخ يؤخذ من هذا من سن الإتيان بلفظ السيادة في الأذان وهو ظاهر لأن المقصود تعظيمه يله 
بوصف السيادة حيث ذكر اه . قوله: (وعلى آل محمّد) وهم بنو هاشم وبنو المطلب شيخنا قوله: (وعلى آل إبراهيم) وهم 
كما قال الزمخشري إسمعيل وإسخق وأولادهما وإنما خصٌ إبراهيم بالذكر لأن الصّلاة من الله هي الرحمة ولم تجتمع أي في 
القرآن الرحمة والبركة لنبيّ غيره» قال تعالئ : «#رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» فسأل يك سبحانه 
وتعالئ إعطاء ما تضمّنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه لإبراهيم» فإن قيل : نبيّنا بل أفضل الأنبياء كيف يسأل أن يصلّي عليه 
كما صلَّى على إبراهيم أجيب بأن الكلام قد ثم عند قوله اللّهِمّ صلّ على محمّد واستأنف وعلى آل محمّد مغني زاد النهاية: 
ولا يشكل عليه أن غير الأنبياء لا تساويهم مطلقاً لأنا نقول مرادنا بالمساواة على القول بحصولها بالنسبة لهذا الفرد 
بخصوصه إنما هو بطريق التبعية له يكَلِدِ ولا مانع من ذلك اه. قوله: (في العالمين) متعلق بمحذوف تقديره وأدم ذلك في 
العالمين» وقوله: (إنك حميد مجيد) تعليل لذلك المحذوف أو لقوله: صلَّى الخ شيخنا قوله: (وفي روايات الخ) قال في 
الأذكار تبعاً للصيدلاني وزيادة وارحم محمّداً وآل محمّد كما رحمت على إبراهيم بدعة واعترض بورودها في عذة أحاديث 
صحّح الحاكم بعضها منها وترححم على محمّد وردّه بعض محقّقي أهل الحديث بأن ما وقع للحاكم وهم وبأنها وإن كانت 
ضعيفة لكنها شديدة الضعف فلا يعمل بها ويؤيّده قول أبي زرعة بعد أن ساق تلك الأحاديث وبيّن ضعفها ولعلّ المنع أرجح 
لضعف الأحاديث في ذلك أي لشدّة ضعفها نهاية وفي المغني ما يوافقه قوله : (وما قاله العلماء في هذا التشبيه) عبارة شيخنا 
وأجيب عن ذلك أي استشكال التشبيه بأجوبة» منها: : أن التشبيه من حيث الكمية أي العدد دون الكيفية أي القدرء ومنها: أن 
التشبيه راجع للآل فقط ولا يشكل بأن آل النبيّ ليسوا بأنبياء فكيف يساوون بآل إبراهيم وهم أنبياء لأنه لا مانع من مساواة آل 
النبيّ وإن كانوا غير أنبياء لآل إبراهيم وإن كانوا أنبياء بطريق التبعية له كك اه. وقوله: (في هذا التشبيه الخ) تقدّم هذا 
الجواب عن النهاية والمغني» قوله : (وإنه لا دلالة الخ) لعله معطوف على قوله : هذا التشبيه. 


قوله: (ولا يجزىء عليه) أي كأن يقول اللهمّ صل عليه قوله: (لأفعال خلقه) لم لم يقل وأقوالهم قوله: (على محمّد) قال 
في شرح الروض: قال في المهمّات: واشتهر زيادة سيدنا قبل محمّد وفي كونه أفضل نظر في حفظي أن الشيخ عر الدين 
بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الأمر فعلى الأوّل يستحب دون الثاني اه ما في شرح الروض واعتمد الجلال 
المحلى أي في غير شرحه أن الأفضل زيادتها وأطال في ذلك وقال: إن حديث لا تسيدوني في الصّلاة باطل م ر. 


نبينا صلّى الله عليهما وسلم في الدر السابق آنفاً» ونازع الأذرعي فيب,ندب هذا الإمام غير من مرّ لطوله ثم بحث امتناعه 
لو خرج به وقت الجمعة ونظر في غيرها والأوجه كما علم مما قدمته في المد أنه متى شرع فيها وقد بقي وقت يسعها . 
جاز الإتيان بذلك وإن خرج الوقت وإلاً لم يجزء (وكذا الدعاء بعده) أي بعد ما ذكر كله سئّة ولوللإمام للأمر به في 
الأحاديث الصحيحة بل يكره تركه للخلاف في وجوب بعضه الآتي» وأما التشهدالأول فيكره فيه لبنائه على التخفيف 
إلأ إن فرغه قبل إمامه فيدعو حينئذٍ كما مرّ ويلحق به كل تشهد غير محسوب للمأموم بل هذا دإخل في الأول» لأن 
المراد به غير الأخير نظير ما مر في الآخرء وقضية المتن وغيره أنه لا فرق بين الدّعاء الأخروي والدنيوي» وقال 
جمع: نه بالأول سئّة وبالثاني مباح أي ولو بنحو ارزقني أمة صفتها كذا خلافاً لمن منعه أمَا الذّعاء بمحرم فمبطل لهاء 
(ومأثوره) أي المنقول منه هنا عنه يله (أفضل) من غيره لأنّه يك المحيط باللائق بكل محل بخلاف غيره؛ (ومنه 
الهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت) لا استحالة فيه لأنّه طلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع وإنّما المستحيل طلب 


قوله : (ونازع) إلى قوله: وأوجب هذا في النهاية إلا قوله: للخلاف إلى وأمًا وقوله: ويلحق إلى وقضيّة . قوله: 
(والأوجه الخ) وفاقاً للنهاية والمغني» كما مرّ. قوله: (جاز الإتيان الخ) بل القياس الإتيان بذلك حيث كان مستحبّاً أخذا مما 
تقدّم في المدّ عن الأنوار سم . قوله: (الإتيان بذلك الخ) أي بالزيادة في غير الجمعة ع ش . قوله: (وإن خرج الوقت) أي 
في غيرها كما هو ظاهر» وقوله: (وإلا لم يجز) شامل لما إذا كان لم يذرك ركعة في الوقت وإن لم يأت بذلك فليراجع 
سم . قوله: (أي بعدما ذكر) إلى قوله: ويندب في المغني إلا قوله : إلا إن فرغه إلى وقشيّة وقوله: أي ولو إلى أمّا الدعاء 
قوله: (ولو للومام) أي لغير المحصورين. 

قوله : (إلا إن فرغه الخ) عبارة النهاية ومحل ذلك في الإمام والمنفرد . أمَا المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإِنّْه 
يتشهد مع الإمام تشهّده الأخير وهو أوّل للمأموم فلا يكره الدعاء له فيه بل يستحبٌ والأشبه في الموافق أنه لو كان الإمام 
يطيل التشهّد الأول إمّا لثقل لسانه أو غيره وأتمّه المأموم سريعاً أنه لا يكره له الدعاء أيضاً بل يستحبٌ إلى أن يقوم إمامه ا ه 
قالع ش قوله فلا يكره الدعاء له فيه الخ والمراد بالدعاء الصلاة ة على الآل وما بعده كما يصرح به ما يأتي عن سم» وقوله 
م ر: إنه لا يكره له الدعاء الخ ومنه الصلاة على الآل كما نقله سم على حج عن إفتاء الشهاب الرملي ! ه وقال الرشيدي 
قوله م ر والأشبه في الموافق الخ صريح هذا الصنيع أن الموافق الذي أطال إمامه التشهّد الأوّل لا يأتي ببقية التشهّد الأكمل 
بل يشتغل بالدعاء وإلأ لم يحسن التفريق بينه وبين ما قبله في العبارة لكن في حاشية الشيخ ع ش نقلاً عن فتاوى والد 
الشارح م ر أنه مثله فليراجع وليحرّر مذهب الشارح م راه.* 

قوله : (كما مرّ) أي قبيل الركن الخامس قوله : (نظير ما مر في الآخر) أي في شرح فرص في التشهد الأخير. قوله : 
(أنه لا فرق الخ) اعتمده النهاية. قوله: (والدنيوي) كاللهمٌ ارزقني جارية حسناء ء نهاية . قوله : (وقال - جمع الخ) مال إليه 
المغني قوله: (بمحرم) ينبغي بخلاف المكروه سم على حج وليس من الدعاء بمحرّم ما يقع من الأدنة في انوت من 
قولهم : أهلك الهم من بغى علينا واعتدى ونحو ذلك أما أوّلا فلعدم تعيين المدعرٌ عليه فأشبه لعن الفاسقين والظالمين وقد 
صرّحوا بجوازه فهذا أولى منه . وأمًا ثانياً فلآن الظالم المعتدي يجوز الدعاء عليه ولو بسوء الخاتمة» وفي سم: على أبي 
شجاع وتوقّف بعضهم في جواز الدعاء على الظالم بالفتنة في دينه وسوء الخاتمة ونصٌ بعضهم على أن محل المنع من ذلك 
في غير الظالم المتمرّد أمَا هو فيجوز واختلفوا في جواز سؤال العصمة والوجه كما قال بعضهم أنه إن قصد التوٌي عن جميع 
المعاصي والرذائل في جميع الأحوال امتنع لأنه سؤال مقام النبوّة أو التحفّظ من الشيطان أو التخلص من أفعال السّوء فهذا 
لا بأس بهء ويبقى الكلام في جال الإظلاق والمتججه.عتدي الجولز لعدغ اتعيئة للمحدون واستماله الوجه الجائز انتهى اه 
ع ش. وقوله: والوجه كما قال بعضهم الخ فيه توف لأنه يمنع عن كونه سؤال مقام النبوّة ما سبق منه قبل هذا الدعاء من 
المعصية والرذالة قوله : (المنقول منه) لاد 


قوله: (جاز الإتيان) بل القياس سنّ الإتيان بذلك حيث كان مستحباً أخذاً ممًا تقدّم في المدّ عن الأنوار قوله: (وإن خرج 
الوقت) أي في غيرها كما هو ظاهر قوله: (وإلا لم يجز) شامل لما إذا كان لا يدرك ركعة في الوقت وإن لم يأت بذلك 
فليراجع قوله: (كما مرّ) تقدم عن فتوى شيخنا الرملي ما يتعلّق بذلك قوله: (بمحرم) ينبغي بخلاف المكروه. 


باب صفة الصلاة ٠.6‏ 


المغفرة الآن لما سيقع» (إلى آخره) وهو وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت 
المؤخر لا إِله إلا أنت . رواه مسلم وروى أيضاً إذا فرغ أحدكم من التشهّد الأخير فليتعوّذ من أربع من عذاب جهئم 
ومن عذاب.القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح» أي بالحاء لأنّه يمسح الأرض إلا مكة والمدينة» وبالخاء 
لأنّه ممسوخ العين الدّجال أي الكذّاب» وأوجب هذا بعض العلماء ويندب التعميم في الدّعاء لخبر المشتغفري ما من 
دعاء أحبٌ إلى الله من قول العبد: اللّهم اغفر لأمّة محمد مغفرة عامة» وفي رواية أنه يله سمع رجلا يقول: اللّهم 
اغفر لي فقال: «ويحك لو عممت لاستجيب لك». وفي أخرى أنه ضرب منكب من قال: اغفر لي واحرمني ثم قال 
له: «عمم في دعائك فإن بين الدّعاء الخاص والعام كما بين السماء والأرض». وفي ذلك رد على من منع الدّعاء 
بالمغفرة للمسلمين إِذِ لا يلزم منها ولو عامة عدم دخول بعض الثّار لصدقها بأنّ تعم أفراد المسلمين دون ما عليهم. 
فإن نوى بعمومها هذا أيضاً امتنع بل ربما يكون كفراً لمخالفته ما علم قطعاً ضرورة أنّه لا بد من دخول جمع منهم 


قوله : (وما أسرفت) كان وجه التعبير عن الاشتغال بما لا يعني من المعصية فما دونها إلى اللهو والغفلة بما ذكر هو تشبيه 
صرف أوقات العمر فيها بصرف المال في غير محله المسمّى بالإسراف وهذا معنى دقيق لم أر من نبّه عليه فليتأمّل وليحرّر» 
وقوله: (وما أنت أعلم به مئي) كأن النكتة في ذكر مني مع أنه سبحانه وتعالئ أعلم به من كل أحد هو أن الشخص أدرى بحال 
نفسه من غيره فيلزمه أعلميّته تعالئ من الغير بالأولى وهذا أبلغ من التصريح لأنه كالاستدلال على المقصود» وقوله : (أنت 
المقدّم وأنت المؤخّر) أي الموجد بالحقيقة لما تقدّم وما تأخر مني بحسب الصورة» وقوله : (لا إلّه إلا أنت) عقبه كالاستدلال 
عليه فتأمّله حق تأمّله بصري . قوله: (أي الموجد بالحقيقة الخ) وأولى منه أي الموصل للمقامات العالية الدينية والدنيوية 
بالتوفيق والمانع والمنزل عنها بالخذلان قوله: (وروي أيضاً الخ) عبارة النهاية ومنه أيضاً: اللّهمّ إني أعوذ بك من عذاب القبر 
ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجّال اه. قالع ش: قال الشيخ عميرة: قال في القوت : هذا 
متأكد فقد صم الأمر به وأوجبه قوم وأمر طاوس ابنه بالإعادة لتركه وينبغي أن يختم به دعاءه لقوله ككهْ: «واجعلهنٌ آخر ما 
تقول» سم على المنهج» وقوله: ومن فتنة المحيا والممات يحتمل أن المراد بفتنة الممات الفتئة التي تحصل عند الاحتضار 
وأضافها للممات لاتّصالها به وأن المراد بها ما يحصل عند الموت كالفتنة التي تحصل عند سؤال الملكين وهذا أظهر لأن ما 
يحصل عند الموت شملته فتنة المحيا انتهى علقمي اهع ش . قوله: (وأوجب هذا الخ) فكان أفضل ممًّا في المتن شرح 
بافضل»ء قوله: (وفي ذلك) أي في خبر المستغفري وما ذكر بعدبهء قوله : (رد على من منع الخ) وفي سم على أبي شجاع وقد 
يكون الدعاء حراماً ومنه طلب مستحيل عقلاً أو عادة إلا لنحو ولي وطلب نفي ما دل الشرع على ثبوته أو ثبوت ما دل على نفيه 
ومن ذلك: اللّهِمْ اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم لدلالة الأحاديث الصحيحة على أنه لا بدّ من تعذيب طائفة منهم 
بخلاف نحو: اللّهمٌ اغفر للمسلمين أو لجميع المسلمين ذنوبهم على الأوجه لصدقه بغفران بعض الذنوب للكل فلا منافاة 
للنصوص وقد يكون كفراً كالدعاء بالمغفرة لمن مات كافرأء وقد يكون مكروهاً ومنه كما قال الزركشى: الدعاء فى كنيسة 
وحمام ومحل نجاسة وقذر ولعب ومعصية كالأسواق التي يغلب وقوع العقود والأيمان الفاسدة فيها والدعاء على نفسه أو 
ماله أو ولده أو خادمه وفي إطلاق عدم جواز الدعاء على الولد-والخادم نظر ويجوز الدعاء للكافر بنحو صحة البدن 
والهداية» واختلفوا في جواز التأمين على دعائه ويحرم لعن المسلم المتصوّل ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة 
كالفاسقين والمصوّرين غير مقيد بشخص وكالإنسان في تحريم لعنه بقيّة الحيوانات ائتهى سم . وقوله: وقد يكون كفراً الخ 
لعله محمول على طلب مغفرة الشرك الممنوعة بنص قوله تعالئ : « إن أنه لا يَعْفِرَ أن يِشْرَِكَ بو » [النساء ومع ذلك في 
كون ذلك كفراً شيء وقوله: وحمام الخ قضيّته أنه لو توضأ أو اغتسل في ذلك كره له أدعية الوضوء والغسل إلآ أن يقال 
أن هذه ونحوها مستثناة» وقوله: وفي إطلاق عدم جواز الدعاء الخ المراد جوازاً مستوى الطرفين وهو الإباحة فلا ينافي 
ما تقدّم من أنه مكروه لاحرام وينبغي أنه إن قصد بذلك تأديبه وغلب على ظّه إفادته جاز كضربه بل أولى» وقوله: 
واختلفوا في جواز التأمين الخ وينبغي حرمته لما فيه من تعظيمه وتخييل أن دعاءه مستجاب اهاع ش . ومعلوم أن 
الكلام عند عدم الخوف والضرورة قوله: (فإن نوى بعمومها الخ) يؤخذ منه أن الإطلاق لا يضرٌ وهو واضح إذ ليس في 


٠ 5‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العيادي 


التارء (ويسنّ أن لا يزيد) الإمام في الدعاء (على قدر) أقل (التشهد و) أقل (الصلاة على النبي كَله) بل الأفضل أن 
ينقص عن ذلك كما في الروضة وغيرها لأنّه تبع لهماء فإن ساواهما كره أمّا المأموم فهو تابع لإمامه. وأمّا المنفزد 
فقضية كلام الشيخين أنه كالإمام لكن أطال المتأخرون في أن المذهب أنه يطيل ما شاء ما لم يخف وقوعه في سهو 
ومثله إمام من مرّ وظاهر أن محل الخلاف فيمن لم يسن له انتظار نحو داخل» (ومن عجز عنهما) أي التشهّد والصلاة 
(ترجم) وجوباً في الواجب وندباً في المندوب لما مر في التحرّم» (ويترجم للدعاء) المأثور عنه يِل في محل من 
الصلاة» (والذكر المندوب) أي المأثور كذلك» (العاجز) عن النطق بهما بالعربية كما يترجم عن الواجب لحيازة 
الفضيلة ويتردد النظر في عاجز قصّر بالتعلّم هل يترجم عن المندوب المأثور» وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق وفيه 


اللفظ ما يؤذن بعموم الأحوال بصري . قوله: (الإمام) إلى قوله: ومثله في النهاية والمغني إلا قوله: فإن ساواه كره. قول 
0 : (على قدر التشهّد) الوجه كما لا يخفى أن المراد بقدر التشهد والصّلاة على النبيّ يك قدر ما يأتي به منهما من أقلّهما 
أو أكملهما أو غير ذلك أخذاً من التعليل بالتبعية سم ونهاية قوله: (فإن ساواهما الخ) قضيّة صنيع النهاية والمغني أن المكروه 
إنما هو الزيادة وإن المساواة خلاف السئّة فقطء قوله: (كره) أي وبالأولى إذا زاد كما هو ظاهر قوله: (إنه يطيل ما شاء الخ) 
جزم به جمع ونصٌ عليه في الأمّ وقال: فإن لم يزد على ذلك كرهته وممن جزم بذلك المصئئف في مجموعه أسنى ومغني . 
قوله : (إمام من مرّ) أي المحصورين الراضين بالتطويل . قول المتن: (ومن عجز عنهما الخ). 
فرع : لو عجز عن التشهّد إلا إذا كان قائماً كأن كان مكتوباً بنحو جدار إذا قام يراه وأمكنته قراءته وإذا جلس لم يره 
فهل يسقط في هذه الحالة ويجلس في موضعه من غير تشهّد أو يجب القيام وقراءته قائماً ثم يجلس للسلام فيسقط جلوس 
التشهّد محافظة على الإتيان بالتشهد لأنه آكد من الجلوس له كما قلنا بحثاً فيما سبق أن من عجز في الفريضة عن قراءة 
الفاتحة إلا من جلوس لكونها منقوشة بمكان لا يراه إل جالساً أنه يجلس لقراءتها ويسقط القيام عنه فيه نظرء ولا يبعد 
الاحتمال الثاني قياساً على ما ذكر فليتأمل اه سم على المنهج. وقوله: ولا يبعد الاحتمال الثاني أي فيأتي بالتشهد وما يتبعه 
من الألفاظ المطلوبة بعده ولا يقتصر على الواجب فقط فيما يظهر بل لو قدر على التشهد جالساً ولم يقدر على الأدعية 
المندوبة إلا قائماً فقياس ما مرّ عن ابن الرفعة فيما لو عجز عن السّورة من أنه يجلس لقراءتها ثم يقوم للركوع أنه يقوم هنا 
بعد التشهّد للأدعية المطلوبة ثم يجلس للسلام وبقي ما لو عجز عن القعود وقدر على القيام والاضطجاع فهل يقدم الأوّل 
والثاني فيه نظر والأقرب تقديم القيام لأن فيه قعوداً وزيادة وقياساً على ما لو عجز عن الجلوس بين السجدتين وقدر على 
ما ذكرع ش قوله: (أي التشهّد) إلى الفرع في النهاية والمغني إلآ قوله: ويتردّد إلى المتن قوله: (أي التشهد والصّلاة) أي 
عن التّطق بهما بالعربية نهاية. قوله: (ترجم وجوباً الخ) أي بأي لغة شاء وعليه التعلّم كما مر لكن إذا ضاق الوقت عن تعلّم 
ال سيا ا لح اك اح و 1 ا قال الرشيدي: قوله لكن 
إن ضاق الوقت عن تعلم التشهد الخ صريح في تأخر الترجمة عن الذكر الذي يأتي به بدلاً عن التشهّد وظاهر أنه ليس كذلك 
ولينظر ما موقع هذا الاستدراك بعد المتن اه قوله: (لما مرّ الخ) من أنه لا إعجاز فيهما نهاية ومغني. قال المتن: (ويترجم 
للدعاء ل أي بالقنوت وتكبير انتقال وتسبيح ركوع وسجود نهاية ومغني . قوله: (أي المأثور كذلك) أي في 
محل من الصّلاة وإن لم يكن مندوباً لخصوص هذا المصلي كأدعية الركوع والسجود لإمام غير المحصورين فإنها مأثورة في 
الجملة وليست مندوبة ع ش» وفيه نظر لأنه إذا لم يكن مندوباً له فكيف يندب في حقّه ترجمته إلا أن يقال فائدته إنما هو 
بالنسبة لقول الشارح الآتي لا العاجز عن غير المأثور الخ أي فلا تبطل صلاته بترجمته نظراً لكونه مأثوراً في الجملة . قوله: 
(إنه لا فرق) أي بين المقصر وغيره. 


قوله: (على قدر التشهد الخ) الوجه كما لا يخفى أن المراد بقدر التشهد والصّلاة على النبي كَلِةِ قدر ما يأتي به منهما 
من أقلّهما أو أكملهما أو غير ذلك أخذاً من التعليل بالتبعيّة قوله: : (فإن ساواهما كره) أي بالأولى إذا زاد كما هو ظاهر قال في 
الروض: ويكره أن يزاد في التشهد الأوّل على الصّلاة على النبيّ كَل فإن طوله لم تبطل ولم يسجد للسهو اه. ثم قال: 
فإن فرغ من التشهد الأول قام مكبّراً ولا يرفع يديه وصحح النووي باستحبابه اه . قوله: (ما لم يخف وقوعه في سهو) قال 
في شرح الروض عن المهمّات جزم به خلائق لا يحصون ونصّ عليه في الأمّ وقال : فإن لم يزد على التشهد والصّلاة ة على 


باب صفة الصلاة و١٠١٠‏ 


ما فيهء (لا) العاجز عن غير المأثور منهما فلا يجوز له أن يخترع غيرهما ويترجم عنه جزماً فتبطل به صلاته» 
ولا (القادر) على مأثورهما فلا يجوز له الترجمة عنهما وتبطل بها صلاته؛ (في الأصح) إذ لا حاجة إليها حينئلٍ. 

فرع : ظنّ مصلي فرض أنه في نفل فكمل عليه لم يؤثر على المعتمد وفارق ما مرّ في وضوء الاحتياط بأنّ النيّة 
هنا بنيت ابتداء على يقين بخلافها ثم وليس قيام النفل مقام الفرض منحصراً في التشهّد الأول وجلسة الاستراحة» 
ولا ينافي ذلك قول التنقيح ضابط ما يتأدى به الفرض بنيّة النفل أن تسبق نيّة تشملهما ثم يأتي بشيء من تلك العبادة 
ينوي به النفل ويصادف بقاء الفرض عليه؛ لأن معنى ذلك الشمول أن يكون ذلك النفل داخلا كالفرض في مسمى 
مطلق الصلاة بخلاف سجود التلاوة والسهو كما يأتى. 

(الثاني عشر السلام) للخبر السابق ٠‏ وتخليلها التسليم ويجب إيقاعه إلى انتهاء ميم عليكم حال القعود أو بدله 
وصدره للقبلة للقبلة والمعنى فيه أنّه كان مشغولاً عن الّاس ؛ ثم أقبل عليهم كغائب حضرء (وأقله السلام عليكم) لأنه الثابت 
عنه يللي فإن قال : عليك أو السلام عليكما أو سلامي عليكم متعمّداً عالماً بطلت أو عليهم فلا لأنه دعاء ومرّ إجزاء 
عليكم السلام مع كراهته وتشترط الموالاة بين السلام وعليكم ا 0 ا 0 


قوله : (فرع) إلى المتن أقرّه ع ش . قوله : (لم يؤثر) أي في الاعتداد بما فعلى.ع ش . قوله : (على المعتمد) وفاقاً 
للنهاية والمغني» قوله : (بخلافها ثم) أي بخلاف النيّة في وضوء الاحتياط» قوله: (ولا ينافي ذلك) أي عدم تأثير الظنّ 
المذكور قوله: (تشملهما) أي الفرض والنفل» قوله: (لأن معنى ذلك) علّة لعدم المنافاة» قوله: (للمخبر) إلى قوله: وبه 
فارق في النهاية إل قوله: والمعنى إلى المتن» وقوله: ولو مع عدم التفات إلى وينّجه . قوله: (وتحليلها) أي تحليل ما حرّم 
بها ويباح في غيرها ع ش قوله: (ويجب إيقاعه الخ) حاصل ما في حاشية شيخنا أن شروط السّلام تسعة الأول التعريف بأل 
فلا يكفي سلام أو سلامي أو سلام الله عليكم. والثاني: ضمير كم فلا يكفي نحو السّلام عليك أو عليه بل تبطل الصّلاة 
بجميع ما ذكر إن تعمّد وعلم في ضمير الغيبة» والثالث: وصل إحدى كلمتيه بالأخرى فلو فصل بينهما بكلام لم يصح نعم 
يصح السّلام الحسن أو التامّ عليكم» والرابع: الموالاة فلو سكت بينهما سكوتاً طويلاً أي عمداً أو قصيراً قصد به القطع ضرٌ 
كما في الفاتحة» والخامس : كونه مستقبلاً للقبلة بصدره فلو تحوّل به عنها ضرّء والسادس: أن لا يقصد به الخبر فقط بل 
.يقصد به التحذّل فقط أو مع الخبر أو يطلق فلو قصد به الخبر فقط لم يصح. والسابع: أن يأتي به بتمامه من جلوس فلا 
يصمٌ الإتيان به من قيام مثلآء والثامن: أن يسمع به نفسه حيث لا مانع من السمع فلو لم يسمع به نفسه لم يكف». 
والتاسع : أن يكون بالعربية إن قدر عليها وإلا ترجم عنها اه قوله: (أو بدله) يشمل الاستلقاء وقوله : وصدره للقبلة لا يأتي 
فيه لأن استقباله إنما هو بوجهه رشيدي ويأتي ما فيه. قوله: (وصدره) إلى قوله: وتشترط في المغني . قوله: (وصدره 
للقبلة) فلو انحرف به عامداً عالماً بطلت صلاته أو ناسياً أو جاهلاً فلا وهل يعتدٌ بسلامه حينئذ لعذزه أو لا؟ وتجب إعادتة 
لإتيانه به بعد الانحراف فيه نظر والأقرب الأوّل» وعليه: لا يسجد للسهو لانتهاء صلاته ع ش . أقول: بل قياس نظائره 
الثاني فيسجد للسهو ثم يعيد سلامه . قوله: (والمعنى فيه) أي في السّلام ومشروعيّته . قول المتن: (السّلام عليكم) أي ولو 
سكن الميم ع ش . قوله: (أو السّلام) الأولى تركه أو ذكره قبل عليك أو عليهم قوله: (أو سلامي) أي أو سلام الله نهاية 
ومغني» قوله: (أو عليهم الخ) أي وإن قال: (السَّلام عليهم) أو عليه أو عليهما أوعليهنَ فلا تبطل صلاته لكنه لا يجزىء 
مغني ونهاية . قوله: (فلا لأنه الخ) ينبغي أن محله ما لم يقصد به التحلّل رشيدي . قوله: (لأنه دعاء) أي والدعاء حيث لا 
خطاب فيه لا يضرٌ وظاهره وإن لم يقصد الدعاء نعم إن قصد به الإخبار فقياس التعليل بأنه دعاء أنه يضرّ سم . قوله: (ومرّ) 
أي في مبحث تكبير التحرّم قوله: (إجزاء عليكم السّلام) أي وإن لم يرد لتأديته معنى الوارد ولوجود صيغته فيه وإنما همي 
مقلوبة ولذا كره نهاية ومغني قوله: (و5ه تشترط الموالاة الخ) أي وإن لم يسمع نفسه وسيأتي في سجود السهو أنه لو قام 


النبي كله كرهت ذلك وقد جزم بذلك النووي في مجموعه فإنه ذكر النص ولم يخالفه اه. لأنه دعاء أي والدعاء حيث 
لا خطاب فيه لا يضرٌ وظاهره وإن لم يقصد الدعاء نعم إن قصد الإخبار فقياس التعليل بأنه دعاء أنه يضرٌ قوله: (وتشترط 
الموالاة) قال في شرح العباب : قال القاضي: وإن يصدر عقب التشهد الذي هو ركن فلو صلَى الظهر أربعاً ثم تشهد ثم شرع 


م١ ١‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وأن لا يزيد أو ينقص ما يغيّر المعنى نظير ما مرّ في تكبير التحرّم (والأصح جواز سلام عليكم) كما يجوز في التشهّد 
ولقيام التنوين مقام أل» (قلت: الأصح المنتصوص لا يجزئه) بل تبطل به صلاته أي إن علم وتعمّدء (والله أعلم) لأنّه 
لم ينقل بخلاف سلام التشهّد والتنوين لا يقوم مقام أل في التعريف والعموم وغيرهما والواجب مرّة واحدة ولو مع عدم 
التفات. فقدصح أنه يلهِ كان يسلّم مرّة واحدة تلقاء وجهه ويتجه جواز السلم بكسر فسكون وبفتحتين عليكم إن نوى به 
السلام لأنّه يأتي ؛ بمعناه وبه فارق ما مرّ في سلامي» (و) الأصح (أنه لا تجب نيّة الخروج) من الصلاة كسائر العيادات 


لخامسة بعد تشهّده في الرابعة ثم تذكر عاد وأجزأه تشهّده فيأتي بالسّلام من غير إعادته أي التشهّد خلافاً للقاضي حيث 
اشترط إعادته في نظير ذلك ليكون السّلام عقب التشهد الذي هو ركن شرح م رء وأطال الكلام في الروضة في سجود 
السهو بما يرد ما قاله القاضي من اشتراط أن يكون السّلام عقب التشهد الذي هو ركن سمء قالع ش: قوله م ر: الموالاة 
ينبغي اعتبارها بما سبق في الفاتحة» وقوله م ر: وأن يسمع نفسه أي فلو همس به بحيث لم يسمعه لم يعتد به فتجب إعادته 
وإن نوى الخروج من الصّلاة بما فعله بطلت صلاته لأنه نوى الخروج قبل السّلام إهء وينبغي استثناء ما لو قصد إخراج 
صرته بالتلام ومتعة طرو تينو تتعال فلا تيطال حيقة لكوله معدرا واي جنع قولد: (وأن لا يزيد الخ) قضيّته أنه لو جمع بين 
أل والتنوين أو زاد الواو في أوّل السّلام لم يضر لأن هذه الزيادة لا د تعر المعتى:وهذا هو الظاهو وفاقا ل رسع على 'المنوج 
اهدع ش . قوله: (ما يغير المعنى) راجع للزيادة والنقص وخرج به ما إذا لم د يغيّر المعنى ومثاله في النقص السلم عليكم 
الآتي رشيدي ومنم وكتب عليه البضري أيضا ما نضّه : يقتضي أن نقص ما لا يغيّر المعنى لا يضر ويصرّح به كلامه الآتي 

في السلم» وقد يستشكل بما مرّ في الفاتحة والتشهّد أن النقص يضرًء اه قوله: (ولقيام التنوين الخ) قضيّته أنه لو ترك 
التنوين على هذا لم يجز سم . قوله: (وغيرهما) يتأمّل مثاله وأمًا تسويغ نحو الابتداء ومجيء الحال فمن فروع التعريف 
سمء أي وكذا العهد والجنس ع ش . وقد يقال إن من الغير المحسنات اللفظية قوله: (ولو مع عدم التفات الخ) عبارة شيخنا 
ويجعلها أي المرّة تلقاء وجهه حيث اقتصر عليها ولا يلتفت محافظة على العدل بين ملكيه اهء وهو الظاهر الموافق للحديث 
الآني خلافاً لما يوهمه صنيع الشارح وصرّح بهوع ش فيندب الالتفات مطلقاً ثم رأيت» قال السيد البصري ما نصه: قوله: 
كان يسلّم مرة واحدة الخ» يؤخذ منه أنه لو اقتصر على المرة قالها كذلك ولا يلتفت فليحرّر وليراجع ثم رأيته مصرّحاً به في 
الروضة اه قوله: (ويتّجه الخ) قد يقال يناقضه ما مرّ له في التشهّد أنه لا يجوز إبدال لفط بمرادفه في سلام التحذّل فتذكر 
وتدبّر بصريء» وقد يقال: إن المتأخّر في كلام المؤلّفين مستثنى من المتقدم المخالف له عند الإمكان كما هنا وتقدّم موافقة 
النهاية وشيخنا للشارح. قوله : (بكسر) أي أو فتحع ش وشيخنا ففي السلم ثلاث لغاتء قوله: (إن نوى به السلام) أخرج 
الإطلاق سم قوله: (وبه فارق الخ) قد يقال هذا القدر لا يكفي في الفرق إذ هو في سلامي بمعنى السّلام فلا بذ مع ذلك من 
زيادة مع إفادته ما يفيده ذلك من العموم بخلاف سلامي وإن جعلت الإضافة للاستغراق إذ هو مع ذلك أخصٌ بكثير فليتأمل 
إلا أن يقال مراده بمعناه مجموع مفاده لا خصوص السّلام بصري, وقوله: إذ هو في سلامي الأولى إسقاط هو في قوله: 
(ما مرّ في سلامي) الأولى إسقاط ما مرّ في. قول المتن: (وأنه لا تجب نية الخروج) ولا يضرٌ تعيين غير صلاته خطأ بخلافه 


في السنة سهواً ثم تذكّر بعد فراغها تشهد ثم سجد للسهو ثم سلم وكذا لو شك في سجدتي الأخيرة فأتى بهما ثم تذكر أنه 
ضنييا تحاف المتهدا ركه رو قم لعفي بيد ديد ه في الرابعة ثم تذكر عاد وأجزأه تشهده اه. من نسخة سقيمة 
امقر رامال كلاه لي اررض فى موه امسو يجا جرد 0 1 لاقي ركو حل 6 ار ليقترظ متيف ةقان 
في سجود السهو أنه قام لخامسة بعد تشهّده من الرابعة ثم تذكر عاد وأجزأه تشهده اه. فيأتي بالسلام من غير إعادته خلافاً 
للقاضي حيث اشترط إعادته في نظير ذلك ليكون السلام عقب التشهد الذي هو ركن اه قوله: (ما يغير المعنى) قضيّته أنه 
يتصوّر فيه نقص ولا يغيّر المعنى وأنه لا يؤثر ولعلّ مثاله السلم الآني قوله: (ولقيام التنوين) قضيّته أنه لو ترك التنوين على 
هذا لم يجز قوله: (وغيرهما) يتأمّل مثاله وأمّا تسويغ نحو الابتداء ومجيء الحال فمن فروع التعريف قوله: (إن نوى به السلام) 
أخرج الإطلاق قوله: (وإنه لا تجب نتّة الخروج) قال في الروض: ويستحبٌ أن ينوي بالسلام الخروج من الصّلاة فلا يضرٌ ‏ 
تعيين غير صلاته اه» وقوله: فلا يضرٌ تعيين غير صلاته أي خطأ كما قيّد به في شرحه ثم قال: وتبعت في تقييدي بالخطأ 
الأصل وحذفه المصنف لقول المهمات المراد بذلك تعيين خلاف ما هو عليه عمداً أو سهواً فإن الأكثرين ممن تكلّم على 


باب صفة الصلاة ١‏ 


ولأنْ النية تليق بالفعل دون الترك فاندفع قياس المقابل» وعليه يجب قرنها بأوَّل السلام كما يسنّ على الآل خروجاً من 
الخلاف» فإن قدّمها عليه بطلت عليهما كما لو أت ماعن آرله خلى الشبعيف فزن : يستثنى على الأصح مسألة واحدة 
تجب فيها نيّة التحلل وهي فا لو أراد متنفل نوى عدداً النقص عنه لإتيانه في صلاته بما لم تشتمل عليه نيّته فوجب 
قصده للتحلل قاله الإمام اه. وفيه نظر ومما يدفعه أنه لا يجوز له النقص إلا بنيته إيَاه قبل فعله وحينئظٍ تبطل علته 
المذكورة» لأنْ نيته للنقص متضمّنة لسلامه الذي أراده فلم يحتج لنية أخرى» ولعلٌ مقالة الإمام هذه مبنيّة على أنّه 
لا تجب نيّة النقص قبل فعله» (وأكمله السلام) ويسنّ نّ أن لا يمد لفظه للخبر الصحيح فيه» (عليكم ورحمة الله) لأنه 


عمداً خلافاً لما في المهمّات لما فيه من إبطال ما هو فيه بنيّة الخروج عن غيره شرح م ر وفي شرح الروض ما يوافقه سم 
واعتمده شيخنا. قوله: (وعليه يجب) إلى قوله: اه في النهاية والمغني إلا قوله: قيل» قوله: (وعليه) أي على مقابل 
الأصح قوله: (يجب قرنها بأوَل السلام الخ) أي وإن عزبت بعد ذلك ع ش قوله : (فإن قدّمها عليه الخ) أي على الشروع 
فيه وليس من ذلك ما لو قصد في أثناء التشهّد أو ابتدائه مثلاً أن ينوي الخروج عند ابتداء السّلام لأنه نوى فعل ما يطلب منه 
اع ش قوله: (يستثنى) أي من قول المصئف والأصح أنه لا تجب الخ ع ش . قوله: (ما لو أراد متنفّل نوى عدداً الخ) أي 
كأن نوى عشراً وأراد السّلام قبل العاشرة ع ش . قوله: ١‏ لياق الخ) سان شرل يجب الن وعلة لد 
قوله : (قاله الإمام) اعتمده النهاية والمغني وكذا سم عبارته قوله : قاله الإمام» أقول : عبارة الخادم عن الإمام من سلم 
في خلال صلاته قصداً فإن قصد التحثل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمداً ولم يقصد التحلّل فقد حمله 
الأئمّة على كلام عمد مبطل وكأنهم يقولون لا بد من قصد التحلل في حق المتنفّل الذي يريد الاقتصار اه ما في الخادم عن 
بالإمام ولا يخفى أن قوله: : فقد قصد الاقتصار الخ دال على أن قصد التحلل مع التعمّد متضمّن لنيّة الاقتصار وأن قوّة الكلام 
دالّة على أن صورة المسألة أنه أراد السلام في خلال الصلاة أي بأن نوى أربعاً مثلاً ثم تشهّد من ركعتين ثم أراد السلام بدون 
تقدّم نيّة الاقتصار فإن قصد التحذّل كأن قصد التحلّل متضمَّناً لقصد الاقتصار وصححت صلاته وإلا فلا وحينئذ يظهر اندفاع ما 
دفع به الشارح فقوله: إلا بنيّته إيَاه قبل فعله الخ» قلنا: الإمام يقول السّلام على الوجه المذكور متضمّن لنيّته إياه وهو واقع 
قبل فعله ولا يضرٌ تقدم التشهد لأن زيادته في النفل وإن لم يقصده ابتداء لا يؤثر فاندفع قوله : وحيتئذ تبطل الخ غاية الأمر 
أن محل الاحتياج إلى نيّة التحذّل إذا لم يسبقها نيّة النققص وكلام الإمام لا ينافي ذلك لكنه مفروض فيما إذا لم يسبق ق تلك 
اليّة السلام نعم للشارح أن ينازع الإمام في كفاية نيه اتتحّل عن نب التقص وهذا أمر آخر فليتامل انتهت عبارة سم قوله: 
(وفيه نظر ومما يدفعه) أي ما قاله الإمام قوله : (للخبر الصحيح فيه) أي في عدم المذدّ قوله : (لأنه) إلى قول المتن: وينوي 
في المغني إلا قوله : إلأأفي الجنازة إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله : إلآفي الجنازة وقوله: وشك في مدّة مسح» 


المسألة قد صرّحوا بذلك ثم نازعه في دعواه أنهم صرّحوا بذلك وفي شرح م ر: ولا يضرٌ تعيين غير صلاته خطأ بخلافه 
ا هو فيه بنية الخروج عن غيره قوله: (دون الترك) قد يستدلٌ على لياقتها به 
باستحبابها الآني إذ لو لم تلق به لم تستحب فيه فتأمّله إلا أن يريد أن وجوب النيّة يليق بالفعل دون الترك وفيه ما فيه. قوله: 
(كما لو آخخرها عن أوّله) قضيّته أنها شرط على الضعيف قوله: (قاله الإمام) أقول: عبارة الخادم عن الإمام قال: وهنا دقيقة 
وهي أن من سلم في خلال صلاته قصداً فإن قصد التحلّل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلّم عمداً ولم يقصد 
التحلّل فقد حمله الأئمّة على كلام عمد ميطل وكأنهم يقولون: لا بد من قصد التحلّل في حقٌّ المتنفّل الذي يريد 
الاقتصار اه. ما في الخادم عن الإمام ولا يخفى أن قوله : فقد قصد الاقتصار الخ دال على أن قصد التحذل مع التعمّد 
متضمّن لنية الاقتصار وأن قوّة الكلام دالّة على أن صورة المسألة أنه أراد السَّلام في خلال الصلاة أي بأن نوى أربعا مثلاً ثم 
تشهد من ركعتين ثم أراد السلام بدون تقدّم نية الاقتصار فإن قصد التحلّل كأن قصد التحلّل متضِمَّناً لقصد الاقتصار وصحت 
صلاته وإلا فلا وحيتئذ يظهر اندفاع ما دفع به الشارح فقوله: إلا بنيته إياه قبل فعله الخ قلنا: الإمام يقول السّلام على الوجه 
المذكور متضمّن لنيّته إياه وهو واقع قبل فعله ولا يضر : تعنم التشهد لآن زيادته في التفل وإنة لم يقد ابتذاء لا تؤثر فاندفع 
قوله : وحيتئذ الخ ما ذكره غاية الأمر أن محل الاحتياج إلى ند نيّة التحذّل إذا لم يسبقها نيّة النقص وكلام الإمام لا ينافي ذلك 
لكنه مفروض فيما إذا لم يسبق تلك النيّة السّلام نعم للشارح أن ينازع الإمام في كفاية نيّة التحلّل عن نيّة النقص وهذا أمر 


١ ١ ٠‏ الجزء الثاني سَنْ شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


المأثور دون وبركاته إلا في الجنازة واعترض بأن فيه أحاديث صحيحة:» (مرّتين د تهيناً) هذه (وشعاآلا) عه ويسنّ الفصل 
بينهماء (ملتفتاً في) المرّة (الأولى حتى يرى خدّه الأيمن) لا خداه (وفي) المرّة (الثانية) حتى يرى خذه (الأيسر) 
لا خذاه للحديث الصحيح بذلك وتحرم الثانية إن وجد معها أو قبلها مبطل كحدث وشك في مدة مسح.ونيّة إقامة 
ووجود عار للسترة وخروج وقت جمعة ويسنّ ابتداؤه في كل مستقبلاً وإنهاؤه مع تمام التفاته؛ (ناوياً المصلّي إماماً) أو 
مأموماً أو منفرداً (السلام على من) التفت إليه ممن (عن يمينه) بالتسليمة الأولى (و) عن (يساره) بالتسليمة الثانية (من 


وقوله: ووجود عار للسترة» وقوله: والأولى أولى . قوله: (إلآ في الجنازة) كذا قيل ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز 
كغيرها عدم زيادة وبركاته فيه أيضاً سم على حج اهدع ش عبارة البصري» قوله : دون وبركاته كذا في النهاية والمغني ولم 
يستثئنيا صلاة الجنازة بل صرّحا في بابها بعدم الاستثناء اه. قوله: (بأن فيه) أي في نقل وبركاته قوله : (أحاديث صحيحة) 
ومن ثم اختار كثير ندبها نهاية ومغني. قول المتن: (مرّتين ب يميناً وشمالاً) قال في العباب : ويسنّ أن يجعل الأوّل عن يمينه 
والثاني عن يساره؛ وكره عكسه انتهى . قال في شرحه : بخلاف ما لو سلّمهما عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه فإنه 
يكون تاركاً للسئة ولا يكره اه بقي ما لو سلم الأول عن اليسار فهل يسنّ حينئذ جعل الثاني عن اليمين ينبغي نعم سم على 
حج. أقول: والأولى خلافه فيأتي بالثانية عن يساره أيضاً لأنها هيئتها المشروعة لها ففعلها عن يمينه تغيير للسئة المطلوبة 
فيها كما لو قطعت سبابته اليمنى لا يشير بغيرها لذلك اهدع ش ووافقه شيخنا قوله: (ويسن الفصل الخ) أي بسكتة شيخنا. 
قول المتن: (ملتفتاً الخ) يسثنى منه المستلقي فيمتنع عليه الالتفات لأنه متى التفت خرج عن الاستقبال المشترط حيننئذ هكذا 
ظهر وبه يلغز فيقال لنا مصل متى التفت للسّلام بطلت صلاته رشيدي» وظاهر أنه لا يتأنّى على ما بحثه الشارح في السابق 
من أنه إذا توجّه بصدره بأن يرفع صدره بنحو مخذة لا يشترط توجّهه بوجهه. قول المتن: (حتى يري خذه الأيمن الخ) أي 
لمن خلفه. قوله: (وتحرم الثانية) أي مع صحة الصّلاة كما هو ظاهر جلي وقوله: (مبطل) أي للصّلاة ع ش . قوله: 
(كحدث) أي وتحويل صدره بين التسليمتين وفي سم على حج وجه الحرمة في هذه المسائل أنه صار إلى حالة لا تقبل هذه 
الصّلاة المخصوصة فلا تقبل توابعها انتهى اهدع ش . قوله: (وشلك الخ) أي وتخرق خفٌ وانكشاف عورة وسقوط نجاسة 
غير معفوٌ عنها عليه نهاية ومغني» قالع ش: أي انكشافاً مبطلاً للصلاة بأن طال الزمن مثلاً اه» ويقال نظيره في سقوط 
النجاسة قوله: (ونتّة إقامة) أي ونيّة القاصر الإقامة؛ قوله: (ووجود عار للسترة) إن أريد أنه تحرم الثانية مع العري فواضح أو 
مطلقاً ففيه نظر سم . قوله: (وخروج وقت جمعة) أي وتبين خطئه في الاجتهاد وعتق أمة مكشوفة الرأس ونحو ذلك مغني. 
قوله: (مع تمام التفاته) فلو تمٌّ السلام قبله فهل يتمّه لأنه سئّة مستقلة والظاهر نعم وفي عكسه يستمر حتى يتم السلام ولا 
يزيد في الالتفات فيما يظهر أيضاً انتهى بصري. قول المتن: (ناوياً السّلام على من عن يمينه الخ) بحث الفاضل المحشي 
سم أنه يشترط مع نيّة السَلام أو الرد على من ذكر نيّة سلام الصّلاة أيضاً حتى لو نوى مجرّد السلام أو الرد ضرٌ وإن كان 
مأموراً به لوجود الصارف حيتئذ كالتسبيح لمن نابه شيء والفتح على الإمام فليتأئل» فإن الفرق لائح من حيث اعتبار الأئمة 
لهذه النيّة من متمّمات الركن ومكمّلاته وهو لا يلائم كونه صارفاً له مخرجاً له عن الاعتداد به بخلاف قصد الإعلام بالتلاوة 


آخر فليتأمّل لا يقال قول الإمام الذي يريد الاقتصار يقتضي وجود نيّة الاقتصار فيشكل لأنه لا حاجة معها لنيّة التحلّل لأن 
معنى كلام الإمام أنه لا بدّ من تحقّق إرادة الاقتصار أي حيث لم ينو خصوصه من نيّة التحلل فتدبره فإنه دقيق أو مراده 
بالذي يريد الاقتصار الذي لا يكمل صلاته. قوله: (إلآ في الجنازة) كذا قيل ويؤخذ من قول المصئّف في الجنائز كغيرها 
عدم زيادة وبركاته فيها أيضاً قوله: (مرّتين ب يميناً وشمالاً) قال في العباب : وأن أي ويسنّ أن يفصل بينهما وأن يجعل الأوّل 
عن يمينه والثاني عن يساره وكره عكسه اه. قال في شرحه: بخلاف ما لو سلّمهما عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه 
فإنه يكون تاركاً للسئة ولا يكره إلا على ما يأتي عن المجموع اه بقي ما لو سلّم الأول عن اليسار فهل يسن له حينئذ جعل . 
الثاني عن اليمين ينبغي نعم قوله: (وتحرم الثانية) أقول: وجه الحرمة في هذه المسائل أنه صار إلى حالة لا تقبل: هذه الصلاة 
المخصوصة فلا تقبل توابعها إلا أنه يشكل وجود السترة قوله: (ونية إقامة) أي نيّة القاصر قوله: : (وجود عار للسترة) إن أريد 
أنه 0 الثانية مع العرى فواضح أو مطلقاً ففيه نظر قوله: (ناوياً السلام على من عن يمينه ينه الخ) شامل لغير المصلي ثم رأيت 
ما يأتى. ش ْ 


١1١ 


ملائكة) و(مؤمني إنس وجن) للحديث الحسن بذلك. قال الأسنوي: ولا شك في ندب السلام على المحاذي أيضاً 
فينويه على من خلفه وإمامه بأيهما شاء والأولى أولى» (وينوي الإمام) والمأموم كما علم مما تقرر واحتاج له لثلا يغفل 
عن المقتدين» (السلام) أي ابتداءه (على المقتدين) فينويه كل على من عن يمينه بالأولى وعلى من عن يساره بالثانية 
وعلى من خلفه أو أمامه في المأموم بأيّهما شاء والأولى أفضلء (وهم) أي المقتدون يسن لهم أن ينووا (الوّد) على 
بعضهم ممن سلم عليهم و(عليه) أي الإمام فمن على يمين المسلم ينويه عليه بالثانية ومن على يساره ينويه بالأولى ومن 
خلفه وأمامه بأيّهما شاء والأولى أفضل لخبر أبي داود وغيره بذلك واستشكل ما ذكر فيمن على يساره بأن الإمام إِنْما 
ينويه عليه بالثانية فكيف يرد قبل السلام عليه ورد بأن ذاك مبني على الأصمّ أنْ الأولى للمأموم أن يؤخر تسليمه إلى 
فراغ تسليمتي الإمام واحتياج السلام لنيّة بأنّه لا معنى لهاء فإن الخطاب كاف في الصرف إليهم لمن م ا 


والذكر فإنه مناف لتماميّتهما من تمحيض القصد لهما فليتأمل ثم رأيته في حاشية شرح المنهج نقل عن م ر أنه ذاكره في هذا 
البحث فمال إلى عدم الاشتراط» وقال: لأنه مأمور به ثم تعقّبه بإيراد نحو التسبيح إلى آخر ما تقدّم وقد علمت وجه الفرق 
بصري ووافقه ع ش فقال بعد ما ذكر ما في حاشية سم على المنهج ما نضّه: وقوله وهو الوجه أي الاشتراط ذكر مثله في 
حاشيته على حج واقتصر عليه والأقرب ما مال إليه م ار من عدم الاشتراط ويوجه بما قاله ابن حج من أنه لو علم من عن 
يمينه بسلامه عليه لم يجب عليه الردّ لأنه لكونه مشروعاً للتحلل لم يصلح للأمان فكأنه لم يوجد منه سلام على غيره وحيث 
كان كذلك لم يصلح صارفاً اه وأقرّه البجيرمي قوله: (ومؤمني إنس وجنّ) الأحياء والأموات بجيرمي عن الحفني أي إلى 
منقطع الدنيا شيخناء قوله: (لثئلا يغفل عن المقتدين) قد يقال هو محل تأمّل لأن غير المقتدين مظنّة الغفلة لا المقتدين 
فالأولى توجيهه بما أشار إليه الشارح المحمّق من أن في هذا عموماً بالنسبة لما قبله باعتبار شموله المقتدين من خلفه 
بصري . قوله: (فينويه) إلى قوله: وألحقت في النهاية والمغني إلا ما يتعلّق بالمأموم . قوله: (فينويه) الفاء تفسيرية قوله: 
(كل) أي من الإمام والمأموم قوله: (على من عن يمينه الخ) أي ولو غير مصلّ ومع ذلك لا يجب على غير المصلي الردّ 
إن عل أنه تعد بالكلام ثم رارك حي جه علباع شن ,قولد: (وعلى من خلفه) أي في الإمام والمأموم سمء قوله: (بالأولى 
الخ) هذا ليس على إطلاقه بالنسبة للمأمومين كما يعلم مما يأتي عن سم في الرد. قوله: (في المأموم) وكذا في الإمام في 
الكعبة إذا استقبله بعض المأموم وكذا في الخوف سم عبارة البصري كان التقييد به أي بالمأموم للغالب وإلا فقد يتتصوّر في 
الإمام كأن كانا في الكعبة أو حولها كما هو ظاهر اه. قوله: (بالأولى) هذا في المأموم محله كما هو ظاهر إذا أخر تسليمتيه 
عن تسليمتي المسلم وإلا فإنما ينوي بالأولى الابتداء والآخر يرد عليه بالثانية إن تأخرت عن أولاه سم ويجري مثله في قوله 
السابق بالثانية فكان الأنسب ذكره هناك قوله: (وعلى من خلفه) أي خلف المسلم إماماً كان أو مأموماء وقوله: (وإمامه) أي 
فيما إذا كان المسلم «أموماً نظراً للغالب كما مرّء قوله: (بأيَهما) هذا لا يأتي إذا توسّطت تسليمتاه بين تسلمتي المسلم وقد 
سلّم عليه المسلم بثانيته مثلاً سم على حج أي فينوي حيتئذ الرد لا السلام ع ش» وقوله: الردّ لا السلام صوابه العكس . 
قوله: (لخبر أبي داود الخ) تعليل لقول المصئف: ناوياً السلام الخ» قوله: (ما ذكره الخ) أي كون الذي عن يسار الإمام 
ينوي الردّ عليه بالأولى نهاية قوله: (واحتياج السَلام الخ) عطف على قوله ما ذكر عبارة النهاية واستشكل أيضاً قولهم ينوي 
السّلام على المقتدين بأنه الخ» قوله: (بأنه لا معنى لها) أي للنيّة نهاية» قوله : (فإن الخطاب الخ) الأخصر الواضح فإن 
الخطاب صريح في الصرف إليهم والصريح لا يحتاج لنيّة 


تنبيه : هل ب يشترط مع نيّة السَلام أو الردّ فيما ذكر على من ذكر نيّة سلام الصّلاة حتى لو نوى مجرّد السلام أو الردٌ ضرٌ 
للصارف وقد قالوا يشترط فقد الصارف أو لا يشترط فيكون هذا مستئنى من اشتراط قصد الصارف لوروهه فيه نظر ولعلّ 
الأوجه الأول ولا يقال هذا مأمور به فلا يحتاج لفقد الصارف لأن نحو التسبيح لمن نابه شيء والفتح على الإمام مأمور به 
مع أنه لو قصد فيه مجرّد التفهيم ضر وبطلت صلاته فليتأمل . قوله: (وعلى من خلفه) أي فيهما قوله: (في المأموم) وكذا في 
الإمام في الكعبة إذا استقبله بعض المأمومين وكذا في الخوف قوله: (بالأولى) هذا في المأموم محله كما هو ظاهر إذا أخر 
تسليمتيه عن تسليمتي المسلم وإلا فإنّما ينوي بالأولى والآخر ير عليه بالثانية إن تأرت عن أولاه» قوله: (بأتهما) لا يأتي 
إذا توسّطت تسليمتاه بين تسليمتي المسلّم وقد سلّم عليه المسلّم بثانيته مثلاً. 


يحلل الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فأي معنى لها والصريح لا يحتاج لنيّة ومن ثم لم يحتج لها المسلم خارج الصلاة في أداء السئّة» ويجاب بأنّ المسلم 
' خارجها لم يوجد لسلامة صارف عن موضوعه فلم يحتج لها وأمًا فيها فكونه واجباً في الخروج منها صارف عن 
انصرافه للمقتدين بالنسبة للسئة فاحتيج لها لهذا الصارف؛ وإن كان صريحاً إذ هو عند الصارف يشترط فيه القصد 
وألحقت الثانية بالأولى في ذلكء لأنّ تبعيتها لها صارف عن ذلك أيضاً ولو كان عن يمينه أو يساره غير مصل لم ' يلزمه 
الرّد لانصرافه للتحلل دون التأمين المقصود من السلام الواجب ردّهء ولأنْ المصلّي غير متأهل للخطاب ومن ثم لو 
سلّم عليه لم يلزمه الرّد بل يسن كما يأتي» وقياسه ندبه هنا أيضاً. 
(الثالث عشر ترتيب الأركان إجماعاً) لكن لا مطلقاً بل (كما ذكرنا) في عدّها المشتمل على قرن النيّة بالتكبير في 

القيام والقراءة به والتشهّد والصلاة والسلام بقعودها فعدّه ركناً بمعنى الجزء فيه الا و الل وح عو 1 مسقاو ا 


قوله : (فأي معنى لها) يغني عنه قوله السابق: لا معنى لهاء قوله: (وأمَا فيها) أي وأمًا السَلام في الصّلاةء قوله: (إذ 
هو) أي الصريح قوله: (في ذلك) أي في الاحتياج للنيّة بالنسبة للسئة قوله: (لأن تعينها لها) أي تعيّن الثانية للصلاة وإن لم 
تكن واجبة ويندفع بذلك ما كتب بعضهم هنا ما نصّه قوله: لأن تعيّنها كذا في أصل الشارح مكشوطة مضبوطة بهذا الضبط 
بخطه وفي حاشية الزيادي وغيره من الأصول الصحيحة لأن تبعيّتها وهي ظاهرة أو متعيّنة انتهى فإن معناه توهم رجوع ضمير 
لها للأولى نعم كان الأولى العطف ليفيد أنه علّة مستقلة بكالإلحاق . قوله: (ولو كان عن يمينه) أي المصلّي مطلقاً قوله : (أو 
يساره) أي أو خلفه أو يساره قوله : (لم يلزم) أي الغير قوله.: (الواجب رذه) صفة السّلام» قوله: (للخطاب) أي لأن يخاطبه " 
غيره بالرة كذا ظاهر سياقه وير عليه أن المصلّي بسلامه لا سيما الثاني فرغ من الصلاة وصار أهلاً للخطاب ويحتمل أن 
المراد خطابه به لغيره بالسّلام ويؤيّده ما بعده فلا إشكال حينئذ. قوله : (ولو سلّم) أي غ غير المصلي قوله: (بل يسنّ) أي بعد 
فراغ الصّلاة كما يأتي ع ش قوله: (وقياسه ندبه هنا الخ) أي قياسه أن يندب لغير المصلّي أن يرد السلام على المصلّي وقد 
يفرّق بأن سلام غير المصلّي على المصلي يتعيّن لسلام الأمان المشروع فيه الردّ غير أن المصلي لما لم يكن متأملا للخطاب 
كانت مشروعيّة الرد في حمقّه على وجه الندب ولا كذلك سلام المصلّي على غيره نعم إن دلّت القرائن على أنه قصد به أيضاً 
ابتداء السلام عليه لم يبعد فليتأئل بصري عبارة ع ش قوله: وقياسه ندبه الخ أي حيث غلب على ظنّه ذلك كان علمه من 
عادته بإخباره له سابقاً ولا يختصٌ السلام بالحاضرين بل يعمّ كل من في جهة يمينه مثلاً وإن بعدوا إلى آخر الدنيا وإن اقتضى 
قول البهجة ونيّة الحضار بالتسليم تخصيصه بهم. 

فرع استطرادي : وقع السؤال عن شخصين تلاقيا مع شخص واحد فسلّم أحدهما عليه فردّ عليه ناويا الرد على من سلّم 
والابتداء على من لم يسلّم فهل تكفي هذه الصيغة عنهما أو لا؟ لأن فيها تشريكاً بين فرض وهو الرد وسنّة وهو الابتداء فيه 
نظرء أقول: والأقرب الاكتفاء بذلك ولا يضرٌ التشريك المذكور أخذاً من قولهم في المأمومين إذا تأخخر سلام بعضهم عن 
بعض فكل ينوي بكل تسليمة السّلام على من لم يسلّم عليه والردٌ على من سلّم عليه اه قوله: (أيضاً) وقياسه أيضاً ندب رد 
بعض إلمأمومين بعد تسليمتيه على من سلّم عليه منهم إذا لم يتأت الردّ بإحداهما كما لو قارن في تسليمتيه تسليمتي من على 
يمينه» وقد نوى من على يمينه السّلام عليه بالثانية فإن ثانيته لا تصلح لردٌ سلام من على يمينه عليه بالثانية لمقارنته إيّاها وقد 
خرج بها فيبتدىء ردَاً بعد الخروج فليتأمل سم . قول المتن: (الثالث عشر) بفتح الجزأين لأنه مركب تركيباً عدديّاً وكذا 
الرابع عشر ونحوه شيخنا وسم . قوله: (كما ذكرناها في عدّها) أي على الوجه الذي ذكرناه في عدّ الأركان شيخنا قوله: 
(في عذّها) إلى قوله: ومن ثم في المغني وإلى المتن في النهاية إلأ قوله: أو عدم مضي ركنء قونه: (المشتمل على قرن 
النّة الخ) أي فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك ومنه الصّلاة على النبيّ ككل فإنها بعد التشهّد مغني ونهاية» قوله: 
(في القيام والقراءة به) عبارة النهاية والمغني وجعلهما من القراءة في القيام اه . قوله : (فعذه الخ) لا يظهر وجه التفريع ولذا 

قوله: (وقياسه ندبه هنا أيضاً) قياسه أيضاً ندب ردّ بعض المأمومين بعد تسليمتيه على من سلّم عليه منهم إذا لم يتأت 
الرد بإحداهما كما لو قارن في تسليمتيه تسليمتي من على يمينه وقد نوى من على يمينه السلام عليه بالثانية فإن ثانيته 
لا تصلح لرد سلام من على يمينه عليه بالثانية لمقارنتها إياها وقد خرج بها فيبتدىء ردَّاً بعد الخروج فليتأمّل . قوله: (الثالث 
عشر) قال الدماميني في مثله في عبارة المغني هو بفتح الثاء على أنه مركب مع عشر وكذا الرابع عشر ونحوه ولا يجوز فيه 


باب صفة الصلاة ١١“‏ 


تغليب وبمعنى الفرض صحيح ومن ثم صحح في التنقيح أنه شرط ودعوى أنْ بين ما ذكر ترتيبه باعتبار الابتداء» إذ 
لا بد من تقدم القيام على النيّة والتكبير والقراءة والجلوس على التشهّد واستحضار النيّة على التكبير وهو ترتيب حسّي 
وشرعي لا تفيد لما مر مما يعلم منه أن ذلك التقديم شرط لحسبان ذلك لا ركن على أنْ في بعض ما ذكره نظر أو 
يتعين الترتيب لحسبان كثير من السنن كالافتتاح ثم التعوّذ والتشهّد الأوّل ثم الصلاة فيه وكون السورة بعد الفاتحة وكون 
الدّعاء آخر الصلاة بعد التشهّد والصلاة وفي الروضة؛ وأصلها أنْ الموالاة ركن وفي التنقيح أنّها شرّط وهو المشهور 
وهي عدم تطويل الركن القصير أو عدم طول الفصل إذا سلم في غير محله ناسياً أو عدم طوله أو عدم مضي ركن إذا 


عبّر النهاية والمغني وشرح المنهج بالواو ثم كان المناسب تأخيره عن الدعوى وردّها الآتيين كما في النهاية قوله: (فيه 
تغليب) أي لأن الترتيب ليس جزءاً إذ الجزء أمر وجودي والترتيب ليس كذلك وبحث فيه سم بما نضّه: أقول في كلام 
الأئمّة: أن صورة المركب جزء منه فما المانع أن يكون الترتيب بمعنى الحاصل بالمصدر إشارة إلى صورة الصّلاة وأنها جزء . 
لها حقيقة فلا تغليب» فتأمّل انتهى. وزاد عليه البصري ما لفظه: ولا حاجة إلى اعتبار الحاصل بالمصدر لأن النيّة من 
الأركان مع أنها لا وجود لها في الحسٌ وإنما هي عمل قلبي اهء وبهذه الزيادة يندفع جواب ع ش عن بحث سم بما نضّه 
أقول: لكن حج كشيخه والمحلي إِنْما بنوا ذلك على الظاهر من كونه أي الركن جزأ محسوساً في الظاهر فاحتاجوا للجواب 
بما ذكر اه قوله: (وبمعنى الفرض صحيح) أي على وجه الحقيقة من غير احتياج إلى تغليب وإلا فالصحة ثابتة على تقدير 
كونه بمعنى الجزء أيضاأع ش ورشيدي . قوله: (ومن ثم) أي من أجل الاحتياج إلى التغليب على الأوّلء قوله: (صحح في 
التنق أنه شرط) والمشهور عند الترتيب ركناً مغني قوله: (والجلوس الخ) وقوله: (استحضار النيّة الخ) أي لا بد من 
تقديمهما على ما ذكر قوله: (وهو) أي التقديم المذكور قوله: (لا تفيد الخ) خبر قوله: ودعوى الخ قوله : (لما مرّ) أي في 
مباحث ما ذكر قوله: (على أن في بعض ما ذكره نظراً) لعلّ منه منع اشتراط تقديم القيام على النيّة والتكبير بل يكفي مقارنته 
لهما وكذا يقال في الجلوس والتشهّد وفي استحضار النيّة والتكبير» فليتأمل قاله سم وعليه يكون لفظ بعض مستدركاً 
فالظاهر ما قاله البصري مما نصّه: كأنه تقديم استحضار النيّة على التكبير لما تقدم أن ذلك مقالة ضعيفة والمعتمد أن التقديم 
المذكور مندوب لا غير اه. قوله: (ويتعيّن) إلى المتن في المغني قوله: (لحسبان كثير الخ) لكن الحسبان مختلف فإن 
تقديم التعوّذ على الافتتاح معتبر للاعتداد بهما حتى لو قدّم المؤخر وهو التعوّذ اعتدٌ به وفات الافتتاح بخلاف بقيّة المسائل 
المذكورة فإنه إذا قدم فيها المؤحر لم يعتدٌ به ولم يفت المقدّم بل يأتي بما بعده مثلاً إذا قدم الصّلاة على التشهّد الأول لم 
يعتدٌ بها ولم يفت التشهد بل يأتي بالتشهد ثم بها بعده فليتأمئل سم . قوله: (وهو المشهور) إذ هو بالترك أشبه نهاية . قوله: 
(وهي عدم الخ) ويصدق على هذا العدم حدّ الشرط بأنه ما قارن كل معتبر سواه لأن هذا العدم متحمّق من أوّل الضّلاة الخ 
فتأمّله بلطف ففيه دقّة دقيقة سمء قوله: (أو عدم طوله الخ) كان ينبغي التعبير بالواو في هذا وما بعده سم وبصري وقد يقال 
إن أو هنا لاختلاف الأقوال كما نسب النهاية والمغني التصوير الأول للرافعي تبعاً للإمام والثاني لابن الصلاح والثالث 
لبعضهم قوله: (أو عدم مضي ركن) أي قولي ولا فعلي مغني وكان الأولى إبدال أو بالواو. 


الم على الإعراب وأطال في بيانه قوله: (فيه تغليب) أقول في كلام الأئمة أن صورة المركب جزء منه فما المانع أن يكون 
الترتيب بمعنى الحاصل بالمصدر إشارة إلى صورة الصّلاة وأنها جزء لها حقيقة فلا تغليب فتأمّل . قوله: (نظراً) لعلّ منه منع 
اشتراط تقديم القيام على النيّة والتكبير بل تكفي مقارنته لهما وكذا يقال في الجلوس والتشهد وفي استحضار النيّة والتكبير 
فليتأمل . 

قوله: (لحسبان كثير من السنئن) لكن الحسبان مختلف فإن تقديم التعوذ على الافتتاح معتبر للاعتداد بهما حتى لو قدم 
المؤخر وهو التعوّذ اعتدٌ به وفات الافتتاح بخلاف بقيّة المسائل المذكورة فإنه إذا قدم فيها المؤخر لم يعتدّ به ولم يفت 
المقدم بل يأتي به ثم يأتي بما بعده مثلاً إذا قدم الصّلاة على التشهّد الأوّل لم يعتدّ بها ولم يفت التشهد بل يأتي بالتشهد ثم 
بها بعده فليتأمّل قوله: (وهي عدم الخ) فإن قلت: هل يصدق على هذا العدم حدّ الشرط بأنه ما قارن كل معتبر سواء قلت 
نعم لأن هذا العدم متحقّق من أوَّل الصّلاة الخ فتأمّله بلطف ففيه دقّة دقيقة قوله: (أو عدم) كان ينبغي التعبير بالواو في هذا 
وما بعده. 


١15‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


شك في النيّة وإلأ وجب الاستئناف» (فإن تركه) أي الترتيب (عمداً) بتقديم ركن قولي هو السّلام أو فعلي (بأن سجد 
قبل ركوعه) مثلاً (بطلت صلاته) إجماعاً لتلاعبه أمَا تقديم القولي عبر السلام على فعلي كتشهّد على سجود أو قولي 
كصلاة على تشهّد أخير فلا تبطل الصلاة لكنه يمنع حسبان ما قدّمه (وإن فيها) بتركه الترتيب (فما)أتى به (بعد المتروك 
لغو) لوقوعه في غير محلّه (فإن تذكّر) غير المأموم المتروك (قبل بلوغ) فعل (مثله) من ركعة أخرى (فعله) بمجزد 
التذكر وإلا بطلت صلاته والشكٌ كالتذكر فلو شك راكعاً هل قرأ الفاتحة أو ساجداً هل ركع أو اعتدل قام فوراً وجوباً 
ولا يكفيه في الثانية أن يقوم راكعاً وكذا في التذكّر كما مر فما اقتضاه كلامه من الاقتصار على فعل المتروك محلّه في 
غير هذه الصورة أو قائماً هل قرأ لم تلزمه القراءة فوراً لأنّه لم ينتقل عن محلهاء (وإلآ) يتذئر حتى بلغ مثله في ركعة 


قوله : (أي الترتيب» إلى قول المتن فلو تيقّن في المغني إلا قوله: غير المأموم وقوله: كما مرّء وقوله: ولم يشترط 
إلى وفي تلك الأحوال وكذا في النهاية إلا قوله: إن كان آخرها إلى المتن قوله: (مثلا) أشار به إلى أن الباء في كلام 
المصئف بمعنى الكاف ع ش. 'قول المتن: (بأن سجد قبل ركوعه) أو ركع قبل قراءته وكثيراً يعبّر المصنف ببأن غير مريد 
بها الحصر بل بمعنى كأن نهاية ومغني.. قوله: (كتشهد الخ) ينبغي إل أن يطوّل سم أي التشهّد في الاعتدال أو الجلوس بين 
السجدتين قوله: (لكنه يمنع الخ) فعليه إعادته في محله نهاية ومغني قوله: (غير المأموم) هذا القيد-مستفاد مُن قول 
المصئف في كتاب الجماعة ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها الخ فذاك مخصّص لما هنا 
سم . قوله: (غير المأموم) قضيّته أنه متى انتقل عنه إلى ركن آخر امتنع عليه العود لما فيه من مخالفة الإمام وعليه فلو تذكر 
في السجدة الثانية أنه ترك الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين لم يعد له:بل يأتي بركعة بعد سلام إمامه وقضيّته أيضاً أنه لو 
انتقل معه إلى التشهّد قبل الطمانينة في السجدة الثانية لم يعد لها لكن سيأتي ما يقتضي أنه يسجد ويلحق إمامه وأيضاً قضيّة 
: قوله في صلاة الجماعة أن محل امتناع العود إذا فحشت المخالفة أنه يعود للجلوس بين السجدتين إذا تذكر في السجدة 
الثانية ترك الطمأنينة فيه ع ش قوله: (وإلآ) أي بأن مكث قليلاً ليتذكر نهاية ومغني . قوله: (بطلت صلاته) ظاهره م ر: وإن 
قل التأخخر وسيأتي في فصل المتابعة ما يوافقه ع شء أقول: بل هو صريح ما مرّ آنفاً عن النهاية. والمغني . قوله : (ولا يكفيه 
الخ) أي لما تقدّم بيانه في شرح فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعاً لم يكف سم قوله: (في الثانية) أي فيما لو شك ساجداً هل 
ركع . قوله: (وكذا في التذكر الخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من قوله فعله ما لو تذكر في سجوهه أنه ترك الركوع فإنه 
يرجع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعاً لأن الانحناء أي الهوي غير معتدٌ به ففي هذه الصّورة زيادة:على المتروك 
اه. قالع ش: قوله م ر: فإنه يرجع إلى القنيام الخ أي ومع ذلك لا يجب عليه الركوع فوراً ومثله ما لو قرأ الفاتحة ثم. 
كر سه ملك رك ارقو تج لام واد يح رك الور لان ماخر عاد لجا دان ولام إن ال قور 
المصنف : فإن تذكره قبل بلوغ الخ خلافه اه قوله: (كما مرّ) أي في شرح فلو هوى لتلاوة الخ سم قوله: (محله في غير هذه 
الخ) يمكن أن يستغنى عن ذلك لأن من جملة المتروك في هذه الصورة الهوي للركوع لأن الهوي السابق صرفه للسجود فلم 
يعتد به ومن لازم الإتيان بالهوي القيام ابن قاسم» أي فلو فرضن أنه لم يشك في الهوي لتذكره أنه قصد بهويه الركوع وإِنّما 
شكّه في الركوع للشكٌ في نحو طمأنينته فلا حاجة إلى الاستثناء أيضاً لأنه في هذه يكفيه العود إلى الركوع فقط بصري قوله: 
(حتى بلغ مثله) أي ولو لمحض المتابعة كما لو أحرم منفرداً وصلّى ركعة ونسي منها سجدة ثم قام فوجد مصليّاً في السجود 
أو الاعتدال فاقتدى به وسجد معه للمتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ركعته كما نقل عن شيخنا الشمس الشوبري ومنازعة 
شيخنا الشبراملسي فيه بأن نيّة الصّلاة لم تشمله مدفوعة بما نقله هو قبل هذا عن الشهاب ابن حجر من قوله : ومعنى الشمول 


قوله: (أمَا تقديم القولي غير السلام الخ) هذا وقد يرد على المصئف لأن عبارته شاملة لذلك قوله: (كتشهد الخ) ينبغي 
إلا أن يطول قوله: (غير المأموم) هذا القيد مستفاد من فول المصنف في كتاب الجماعة ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك 
الفاتحة لم يعد إليها الخ فذاك مخصّص لما هنا قوله: (ولا يكفيه في الثانية الخ) أي لما تقدّم بيانه في شرح قول المصنف فلو 
هوى لتلاوة فجعله ركوعاً لم يكف قوله: (كما مرّ) أي في شرح: فلو هوى لتلاوة الخ قوله: (محله) يمكن أن يستغنى عن 
ذلك لأن من جملة المتروك في هذه الصورة الهوي للركوع لأن الهوي السابق صرفه للسجود فلم يعتدٌ به ومن لازم الإتيان 
بالهوي القيام . 


باب صفة الصلاة ل 


أخرى» (تمّت به) أي بالمثل المفعول (ركعته) إن كان آخرها كسجدتها الثانية فإن كان وسطها أو أوّلها كالقيام أو القراءة 
أو الركوع حسب له عن المتروك وأتى بما بعده. (وتدارك الباقي) من صلاته لأنّه ألغى ما بينهما هذا إن كان المثل من 
الصلاة وإلأ كسجدة تلاوة لم تجزه وعرف عين المتروك ومحلّه وإلا أخذ باليقين وأتى بالباقي» نعم متى جوز أن 
المتروك النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ولم يشترط هنا طول ولا مضي ركن لأنْ هنا تيقن ترك الضم لتجويز 
ما ذكر وهو أقوى من مجرّد الشكَ في ذلك وفي تلك الأحوال كلها ما عدا المبطل منها يسجد للسهوء نعم إن كان 
المتروك السلام أتى به ولو بعد طول الفصل ولا سجود للسهو لفوات محله بالسلام المأتي به (فلو تيقّن في آخر 
صلاته) أو بعد سلامه قبل طول الفصل وتنجسّه بغير معفو عنه وإن مشى قليلا وتحوّل عن القبلة وكذا يقال في جميع 
ما يأتي؛ (ترك سجدة من) الركعة (الأخيرة سجدها وأعاد تشهّده) لما مرّ (أو من غيرها) أي الأخيرة (لزمه ركعة) لكمال 
الناقصة بسجدة مما بعدها وإلغاء باقيهاء (وكذا إن شك فيها) أي في كونها من الأخيرة أو غيرها فيجعلها من غيرها 
لتلزمه ركعة لأنّه الأسوأ فهو أحوط (وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة) من الأولى مثلاً أو شك فيها نظر (فإن كان جلس 
بعد سجدته) التي فعلها من الأولى (سجد) فوراً من قيام واكتفى بذلك الجلوس وإن ظئه للاستراحة» (وقيل: إن جلس 
بنئة الاستراحة) لظنه أنه أتى بالسجدتين جميعاً (لم يكفه) السجود عن قيام بل لا بد من جلوسه مطمئئاً ثم سجوده 
لقصده النفل فلم ينب عن الفرض كما لا تقوم سجدة التلاوة عن سجدة الفرض وردوه بأن تلك من الصلاة لشمول 


أن يكون ذلك النفل أي ومثله الفرض بالأولى داخلاً كالفرض في مسمَّى مطلق الصّلاة بخلاف السجود والتلاوة انتهى إذ 
لا خفاء في شمول نيّة الصّلاة لما ذكر بهذا المعنى رشيدي . قوله : (إن كان الخ) أي المثل قوله : (كالقيام الغ) نشر مشوّش. 
قوله: (حسب له الخ) قد يكون هذا معنى التمام فلا حاجة للتقييد سمء قوله: (هذا الخ) أي قول النصئف تمّت به ركعته 
ع ش قوله: (كسجدة ة تلاوة) أي ولو لقراءة آية بدلاً عن الفاتحة فيما يظهر خلافاً للزركشي سم عن المنهج عن حج اه 
ع ش. . قوله: (لم تجزئه) الأولى التذكير. قوله : (وعرف الخ) عطف على قوله : كان المثل الخ قوله : (والأخذ باليقين الخ) 
أي كما يعلم من قول المصنف وكذا إن شك فيها وقوله: وإن علم في آخر رباعيّة الخ» ٠‏ قوله : (ولم ب يشترط هنا طول الخ) 
هذا يفيد البطلان وإن تذكر في الحال أن المتروك غيرهما فلتراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع بل يشترط هنا الطول أو 
.مضي ركن أيضاً وقد ذكرت ما قاله لم ر فأنكره سم على حج أقول: وما قاله م ر.هو مقتضى إطلاقهم ع ش . قوله: (في 
ذلك) أي في النية أو تكبيرة ة التحرّم . قوله: (أتى به ولو بعد طول الفصل) أي: : حيث لم يأت بما يبطل الصّلاة كفعل كثير 
عن قولةة (أو بعد سلامه) إلى قول المتن : وقيل في النهاية والمغني إل قوله: وإن مشى إلىء المتن. قول المتن: (فلو 

تيقّن) أي إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ع ش قوله: (قبل طول الفصل) أي فإن طال الفصل وجب الاستئناف ع ش . قوله : 
(وتنجسه الخ) وانظر هل كشف العورة كذلك رشيدي والظاهر أنه كذلك إن تذكر فوراً قوله : (وإن مشى الخ) أي وتكلم 
قليلاً كما هو ظاهر من قصّة ذي اليدين سم وع ش قوله: (وتحول عن القبلة) أي وتذكّر فوراًع ش. قوله: (لما مرّ) أي 
لوقوع تشهّده قبل محله نهاية. قوله: (مما بعدها) الأولى منها. 


قوله : : (مثلا) ذكره النهاية والمغني عقب ثانية» ثم قال الأوّلة ولو كان يصلّي جالساً فجلس بقصد القيام : ثم تذكر 
فالقياس أن هذا الجلوس يجزثه اه. قالع ش : بل الاكتفاء به أولى من الاكتفاء بجلوس الاستراحة لقصده 0 اه 
ويعلم من هذا أن مثلاً راجع للثانية فقط دون القيام . قوله: (أو شك فيها) الأولى التذكير. قول المتن: (فإن كان جلس) أي 
جلوساً معتداً به بأن اطمأنٌ ع ش . قوله : (وردوه الخ) أي القياس المذكورء وقوله: (بأن تلك) أي جلسة الاستراحة وقوله: 


قوله: (حسب له) قد يكون هذا معنى التمام فلا حاجة للتقييد قوله: (وإلا أخذ باليقين وأتى بالباقي) أي كما يعلم من 
قول المصنف وكذا إن شك فيها وقوله: وإن علم في آخر رباعية الخ قوله: (ولم يشترط هنا طول) هذا يفيد البطلان وإن 
تذكر في الحال أن المتروك غيرهما فلتراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع بل يشترط هنا الطول أو مضي ركن أيضاً وقد 
ذكرت ما قاله لم ر فأنكره قوله: (ولو بعد طول الفصل) قال في شرح الروض فيما يظهر لأن غايته أنه سكوت طويل وتعمّد 
طول السكوت لا يضر كما مر اه قوله: (وتحوّل عن القبلة) أي وتكلّم قليلاً كما هو ظاهر من قصّة ذي اليدين. 
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نيتها لها بطريق الأصالة لا التبع فأجزأت عن الفرض كما يجزىء التشهّد الأخير وإن ظنّه الأول وهذه ليست مثلها فلم 
تشملها نيتهاء أي بطريق الأصالة المقتضية للحسبان عن بعض أجزائها فلا ينافي شمولها لها بطريق تبعيتها للقراءة 
المندوبة فيها حتى لا تجب لها نية اكتفاء بنيّة الصلاة» وبذلك يظهر اتجاه قول البغوي: لو سلم الثانية على اعتقاد أنّه 
سلم الأولى ثم شك في الأولى أو بان أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه لأنّه أتى به على اعتقاد النفل فليسجد 
للسهو ثم يسلّم اهء فوجه عدم حسبان الثانية أنْ نيّة الصلاة لم تشملها بطريق الأصالة لوقوعها بعد الخروج منها 
ولاختلافهم في أنّها من الصلاة أو لا وفي فروع ما يقتضي كلا منهما وجمع بأنّها منها بطريق التبع لا الأصالة وحينئذٍ 
فهى كسجدة التلاوة وليست كجلسة الاستراحة» وبذلك يتجه أيضاً ما بحث أنه لو نوى نفلاً مطلقاً فتشهّد أثناءه بنية أن 
يقوم بعده إلى ركعة أو أكثر ثم بدا له أن لا يقوم لم يجزئه ذلك التشهّد لأنّه لم يفعله في محْلّه المتعين له بطريق 
الأصالة؛ (وإلا) يكن قد جلس (فليجلس مطمئناً ثم يسجد) لأنّ الجلوس ركن لا رخصة في تركه» (وقيل: يسجد 
فقط) لأنّ الغرض الفصل وقد حصل بالقيام وردوه بأن الغرض الفصل بهيئة الجلوس كما لا يقوم القيام مقام جلوس 
التشهّدء (وإن علم) أو شك (في آخر رباعية ترك سجدتين) جهل موضعهما وجب رععتان لأنْ الأسوأ تقدير ترك سجدة 
من الأولى وسجدة ماو نكي لوطا مج كم ااه مف واه ان ام وه لقح ل فاه و نكم واه ع اح فوم فر قار ده توك لا جاه 


(وهذه) أي سجدة التلاوة. قوله: (أي بطريق الأصالة الخ) هذا كقوله السابق بطريق الأصالة زيادة على عبارة الأصحاب 
سم . قوله: (حتى لا يجب لها نيّة الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي وجوب النيّة لها وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله: أي 
بطريق الأصالة سم قوله: (وبذلك) أي بالردّ المذكور (يظهر انّجاه قول البغوي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضاً إلا أنهما 
أسقطا قوله شك في الأولى قوله: (أولا) وهو المعتمد مغني قوله: : (بذلك الخ) أي بالرد المتقدّم . قوله: (لم يجزئه ذلك 
التشهّد) أي فلا بد في صحة صلاته وتحذّله منها من إعادة التشهّد. قول المتن : (فليجلس مطمئئاً ثم يسجد) ومثل ذلك يأتي 
في ترك سجدتين فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها فإن سبق له جلوس فيما فعله من الركعات تمّت ركعته السابقة بالسجدة 
الأولى وإلآ فبالثانية نهاية. قول المتن: (في آخر رباعيّة) قال الشيخ عميرة: نسبة إلى رباع المعدول عن أربع سم على 
المنهج وقدم الرباعيّة ليتأنّى جميع ما ذكره أمّا غير الرباعية فلا يتأنّى جميع ذلك فيه وطريقه أن يفعل في كل متروك تحمّقه أو 
شك فيه ما هو الأسوأاع ش قوله: (جهل) إلى قوله : واتّفاقهم في النهاية والمغني ما يوافقه إلأ ما نبّهِ عليه؛ قوله: (ويلغو 
باقيهما) أي الثانية والرابعة ع ش. قول المتن: (جهل موضعها) أي الخمس في الموضعين كذا قاله الشارح المحقّق 
وصاحب النهاية والمغني ويؤخذ من صنيع الشارح توجيه آخر وهو حذف الجملة التي هي صفة الأولى لدلالة ما بعدها 
عليها بصري . قوله: (كما علم بالأولى الخ) أي بأن يقدر مع ما ذكر في سجدتين ترك سجدة من الثانية أو الرابعة قوله : 
(وصوّب الإسنوي الخ) عبارة النهاية-والمغنتي في شرح أو سبع فسجدة ثم ثلاث ثم ما ذكره المصنف تبعاً للجمهور قد 
اعترضه جمع من المتأخرين كالأصفوني والأسنوي بأنه يلزم بترك ثلاث سجدات سجدة وركعتان لأن أسوأ الأحوال أن 
يكون المتروك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية فيحصل له منهما ركعة إل سجدة وأنه ترك ثنتين من الثالثة فلا 
تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة ويلغو ما سواها ويلزمه في ترك الستّ ثلاث ركعات وسجدة لاحتمال أنه ترك السجدة 
الأولى من الركعة الأولى الخ ويلزمه بترك أربع سجدات ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية 
من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة اه. قوله: (في هذه) أي في ترك الثلاث سجدات قوله: (وإن الأوّل) أي 
وجوب الركعتين فقط قوله: (منها) أي الأولى وقوله: (الجلوس) أي بين السجدتين قوله: (نعم بعدها جلوس التشهّد) أي 
أو جلوس الاستراحة إن كان ترك التشهّد الأوّل وأتى بجلوس الاستراحة أو جلوس الركعة الثانية قبل سجدتها الثانية كما هو 


قوله: (أي بطريق الأصالة) هذا كقوله السابق: بطريق الأصالة زيادة على عبارة الأصحاب قوله: (حتى لا تجب لها نيّة) 
اعتمد شيخنا الشهاب الرملي وجوب النيّة لها وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله أي بطريق الأصالة قوله: (جلوس التشهد) أي أو 
جلوس الاستراحة إن كان ترك التشهد الأول وأتى بجلوس الاستراحة أو جلوس الركعة الثانية قبل سجدتها الثانية كما هو 
قضيّة أن المتروك منها السجدة الثانية فقط . 


باب صفة الصلاة /ا١1١‏ 


من الثالثة فتنجبر الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة ويلغو باقيهماء (أو) ترك (ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان) كما علم 
بالأولى مما قبله وصوّب الأسنوي ومن تبعه في هذه أن الأسوأ لزومهما مع سجدة وأن الأول خيال باطل» لأن الأسوأ 
تقدير المتروك أولى الأولى وثانية الثانية وواحدة من الرابعة فترك أولى الأولى يلغي الجلوس لأنه لم يسبقه سجود 
فيبقى عليه منها الجلوس والسجدة الثانية وحينئفٍ فيتعذّر قيام أولى الثانية مقام ثانية الأولى لما تقرر أن الفرض أنه 
لا جلوس قبلها يعتد بهء نعم بعدها جلوس التشهّد وهويقوم مقام الجلوس بين السجدتين فحصل له من الركعتين ركعة 
إلا سجدة فتكمل بواحدة من الثالثة ويلغو باقيها والرابعة تزك منها سجدة فيسجدها لتصير هي الثانية ويأتي بركعتين اه. 
وما ذكره هو الخيال الباطل كما بيّنه النسائي وغيره كالسبكي إذ ما ذكره خلاف تصويرهم لحصرهم المتروك حساً 
وشرعا في ثلاث وهذا فيه ترك رابع هو الجلوس» واتفاقهم على أن المتروك من الثالثة واحدة يحيل ما تخيله فإنّه عليه 
لم يأت منها بشيء على أنْهم لم يغفلوا ما ذكره من فرض ترك الجلوس» بل ذكروه في بعض المثل على طبق ما ذكره 
بناء على الأصمحٌ السابق أنْ القيام لا يقوم مقام الجلوس وعلى مقابله فالاعتراض عليهم غفلة عن كلامهم الذي استفيد 
منه أن ما في المتن مفروض في ترك السجود فقط. وما ذكره المعترضون مفروض فيمن ترك معه الجلوس شرعاً وإن 
أتى به حسّاً (أو) ترك (أربع) جهل موضعها (فسجدة ثم ركعتان) يلزمه الإتيان بهما لاحتمال تركه واحدة من الأولى 
وواحدة من الرابعة وثنتي الثالثة فتتم الأولى بالثانية وتبقى عليه سجدة من الرابعة فيأتي بها ثم بركعتين أو ترك سجدتي 
الأولى وواحدة من الثانية وواحدة من الرابعة فالحاصل له أيضاً ركعتان إلا سجدة »2 فإن فرض ترك جلوس أيضاً وجب 


قضيّة أن المتروك منها السجدة الثانية فقط سم . قوله: (بواحدة من الثالثة) أي بالسجدة الأولى من الركعة الثالثة نهاية . قوله: 
(ويلغو باقيها) أي الثالثة قوله: (لتصير هي) أي الرابعة قوله: (وما ذكره هو الخيال الخ) عبارة النهاية والمغني وأجيب بأن 
ذلك خلاف فرض الأصحاب فإنهم فرضوا ذلك فيما إذا أتى بالجلسات المحسوبات بل قال الإسنوي: إنما ذكرت هذا 
الاعتراض وإن كان واضح البطلان لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل له وإلا فمن حقٌ هذا السؤال السخيف أن لا يدوّن 
في تصنيف | ه. قال الرشيدي: قوله م ر: بل قال الأسنوي الخ هذا صريح في أن الأسنوي كرّ على اعتراضه بالإبطال 
والواقع في كلامه وكلام الناقلين عنه كالشهاب بن حج وغيره خلافه وأنه إنما قال هذا في جواب سؤال أورده من جانب 
الأصحاب على اعتراضه ثم ساق الرشيدي عبارة المهمّات راجعه. قوله: (وهذا) أي ما ذكره الإسنوي قوله: (واثفاقهم) 
مبتدأ خبره قوله: يحيل الخ قوله: (لم يأت منها بشيء) إن أراد شرعاً لإلغائها بسبب عدم كمال ما قبلها بدونها فهذا لا يرد 
عليه بدليل أنه يردّ عليهم نظيره لأن الثانية باتفاقهم غير متروك منها شيء أو المتروك منها واحدة مع أنها لاغية لعدم تمام 
الأولى وإن أراد لم يأت منها بشيء حسّأ فهو ممنوع فليتأمّل سم. قوله: (وعلى مقابله) عطف على قوله على الأصح 
والضمير راجع إليهء وقوله: (فالاعتراض الخ) متفرّع على قوله: على أنهم لم يغفلوا الخ قوله : (فالاعتراض عليهم) إلى 
المتن في النهاية . قوله: (فيمن ترك معه الجلوس) ينبغي أو في الشكٌ أنه'ترك السجود فقط أو مع الجلوس سم . قوله: 
(لاحتمال الخ) عبارة النهاية والمغني لاحتمال أنه ترك سجدتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين لم تتّصلا بها كترك 
واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة» فالحاصل ركعتان إلا سجدة إذ الأولى تمّت بالثالثة والرابعة ناقصة 
سجدة فيتمّها ويأتي بركعتين بخلاف ما إذا انّصلتا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة فلا يلزم 
فيها سوى ركعتين اه قوله: (فإن فرض ترك الخ) هذا يقتضي تصويب الأسنوي ومن تبعه سمء وفيه أن الشارح ومن وافقه 

قوله: (حسّاً وشرعاً) فإن قلت: لا يصمح إرادة الترك حسّأاً وشرعاً وإلا فالمتروك أكثر من ثلاث سجدات إذ الركعة 
الثانية أيضاً مثلاً متروكة شرعاً على هذا التقدير قلت: المراد الترك من كل ركعة في حدّ نفسها مع قطع النظر عن لزوم إلغائها 
لمعنى آخر فتأمّله قوله: (لم يأت منها بشيء) إن أراد لم يأت منها بشيء شرعاً لإلغائها بسبب عدم كمال ما قبلها بدونها فهذا 
لا يرد عليه بدليل أنه يرد عليهم نظيره لأن الثمانية باتفاقهم غير متروك منها شيء أو المتروك منها واحدة مع أنها لاغية لعدم 
تمام الأولى وإن أراد لم يأت منها بشيء حسّاً فهو ممنوع فليتأمّل. قوله: (الجلوس) الذي ينبغي أو في الشكٌ أنه ترك السجود 
فقط أو مع الجلوس قوله: (فإن فرض ترك الخ) هذا يقتضي تصويب الأسنوي ومن تبعه. 
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سجدتان ثم ركعتان بتقدير ترك أولى الأولى وثانية الثانية وثنتي الرابعة فحصل له من الثلاث ركعة ولا سجود في الرابعة 
وأسوأ منه تقدير ترك ثنتي الثالثة بدل ثنتي الرابعة لأنه حينئذٍ يلزمه ثلاث ركعات» إذ الأولى تنجبر بجلسة من الثانية 
وسجدة من الرابعة ويبطل ما عدا ذلك» (أو) ترك (خمس أو ست) جهل موضعها (فثلاث) من الركعات يلزمه الإتيان 
بهن لاحتمال ترك واحدة من الأولى وثنتي الثانية وثنتي الثالثة والسادسة من الأولى أو الرابعة فتكمل الأولى بالرابعة 
على نحو عمامة وفي كل ذلك يسجد للسهو ولو تذكّر ترك سنّة أتى بها ما بقي محلّها بخلاف رفع اليدين بعد التكبير 
والافتتاح بعد التعوّذ لفوات اسمه به وفارق الإتيان بتكبير العيد بعده ببقاء اسمهنّ فكان تقديمهنّ عليه سئة لا شرطاً 
(قلت : يسن إدامة نظره) أي المصلّي ٠...‏ ا لوطو ا لاقي ف ات وما كه اه ا ا 0 


كالنهاية والمغني لم ينكروا ما قاله الأسنوي من كل وجه بل قالوا كما تقدّم: إن كلام الأسنوي في حدٌ ذاته صحيح لكن 
,اعتراضه غير متوجّه على كلام الأصحاب لأن المفروض في كلامهم غير المفروض في كلامه. 

قوله : (وأسوأ منه الخ) صور بهذا الروض سم عبارة البصري أقول: وتقدير الأسوأ متعيّن فيجب عليه حينئذ ثلاث 
ركعات فلا حاجة لقوله السابق وجب سجدتان ثم ركعتان اه. وقوله: فلا حاجة لقوله الخ حق التفريع فلا صحة لقوله الخ 
وتقدّم عن النهاية والمغني على تصويب الأسنوي والاقتصار عليه أي الأسوأ. قول المتن: (أو ستٌ الخ) على تصويب 
الأسنوي الذي اعتمده في الروض يلزمه ثلاث وسجدة, قال في الروض: لأنّا نقول إنه ترك السجدة الأولى من الأولى؛ 
والثانية من الثانية» وثنتين من الثالثة» وثنتين من الرابعة انتهى اه سم . وتقدّم عن النهاية والمغني مثل ما في الروض . قول 
المتن: (أو سبع الخ) لم يقيّد السبع والثمان بجهل موضعها لأنه لا يحتاج إليه بل لا يتصوّر جهل الموضع لكن الأستاذ 
البكري قيّد بجهل الموضع في كنزه فلينظر مقصوده سمء أقول: وكذلك قيّد بذلك المغني فيهما والنهاية وشرح المنهج في 
السبع فقطء وقالع ش: لم يقل م ر: هنا أي في الثمان جهل موضعها كأنه لأن الثمان من الرباعية محلها معلوم والمراد 
غالباً وإلا. فقد لا يعلم كأن اقتدى مسبوق في الاعتدال فأتى مع الإمام بسجدتين وسجد إمامه للسّهو سجدتين وقرأ إمامه آية 
سجدة في ثانيته مثلاً وسجد هو في آخر صلاته لسهو إمامه وقرأ في ركعته التي انفرد بها آية سجدة» ثم شك بعد علمه بأنه 


ترك ثمان سجدات لكونها على عمامته في أنها سجدات صلاته أو ما أتى به للسهو والتلاوة والمتابعة أو أن بعضه من أركان. 


صلاته وبعضه من غيرها فتحمل المتروكة على أنها سجدات صلاته وغيرها بتقدير الإتيان به» لا يقوم مقام سجود صلاته 
لعدم شمول النيّة له اه عبارة البجيرمي : ويمكن الجهل في الثمان أيضاً كأن اقتدى بالإمام وهو في الاعتدال فإنه يسجد معه 
سجدتين ولا تحسبان له فيمكن أن تنبهم الثمانية في عشرة شيخنا وكذلك يحصل الجهل إذا سجد للسهو اه. قول المتن: 
(فسجدة ثم ثلاث) أي ثلاث ركعات لأن الحاصل له ركعة إل سجدة نهايةة. قوله: (أو ثمان) إلى قوله: ولو تذكر في النهاية 
والمغني قوله: (ويتصؤر الخ) نبّه عليه لكونه خفيًاً وقال القليوبي: دفع لما يتوهم من أنه إذا لم يسجد لم يتصوّر الشكُ أو 
الجهل فتأمل بجيرمي . قوله : (بترك طمأنينة) أي في السجدات» قوله: (بعد التكبير) شامل لتكبير انتقال يسن معه الرفع» 
قوله : (لفوات اسمه به) أي اسم الافتتاح بالتعوّذ قوله: (بعده) أي التعوّذ قوله: (ببقاء اسمهن) أي تكبيرات العيدء قوله: 
(أي المصِلي) إلى قوله: ولو مستورة في المغني إل قوله: ولو أعمى وإلى قوله: أمّا إذا خشي في النهاية مايوافقه في 
الأحكام. قول المتن: (إدامة نظره) أي بأن يبتدىء النظر إلى موضع سجوهه من ابتداء التحرّم ويديمه إلى آخر صلاته إلا 
فيما يستثنى وينبغي أن يقدّم النظر على ابتداء التحرّم ليتأنى له تحقّق النظر من ابتداء التحرّم. ع ش قوله : (أي المصلي) 


قوله: (وأسوأ منه تقدير الخ) صور بهذا الروض قوله: (أو ستّ) على تصويب الأسنوي الذي اعتمده في الروض يلزمه 
ثلاث وسجدة قال في الروض: لأنا نقول إنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من 
الرابعة اه . قوله: (أو سبع الخ) لم يقيّد السبع والثمان بجهل موضعها لأنه لا يحتاج إليه بل لا يتصوّر جهل الموضع لأن 
الفرض أن الصّلاة رباعيّة كما صرّح به ومن لازم ترك الثمان من رباعية العلم بأن كل ركعة ترك منها سجدتان ومن لازم ترك 
السبع منها العلم بترك سجدتين من كل ركعة من ثلاث وواحدة من الباقية وجهل موضع السابعة لا يتفاوت به الحال هنا 
فتأمّله ثم رأيت الأستاذ البكري قيّد بجهل الموضع في كنزه فلينظر مقصوده. 


نضا 
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ولو أعمى وإن كان عند الكعبة أو فيهاء (إلى موضع سجوده) في جميع صلاته لأنْ ذلك أقرب إلى الخشوع وموضع 
سجوده أشرف وأسهل» نعم السنّة أن يقصر نظره على مسبحته عند رفعها ولو مستورة في التشهد لخبر صحيح فيه 
وقول الماوردي والروياني: يسن نظر الكعبة وجه ضعيف كما ذكروه لا سيما البلقيني» فإنْه بالغ في تزييفه وردّهء 
وبحث بعضهم أن المصلّي على الجنازة ينظر إليها وكأنّه أخذه من كلام الماوردي هذا وقد علمت ضعفه فلينظر لمحل 
سجوده لو سجد» (قيل) أي قال العبدري : من أصحابنا كبعض التابعين» (يكره تغميض عينيه) لأنّه فعل اليهود وجاء 
النهي عنه لكن من طريق ضعيف (و) الأفقه (عندي) أنّه (لا يكره إن لم يخف ضرراً) يلحقه بسببه إذ لم يصحٌ فيه نهي 
وفيه منع لتفريق الذهئن فيكون سبباً لحضور القلب ووجود الخشوع الذي هو سرٌ الصلاة وروحهاء ومن ثم أفتى 
ابن عبد السلام بأنّه أولى إذا شوّش عدمه خشوعه أو حضور قلبه مع ربّه؛ أمَا إذا خشي منه ضرر نفسه أو غيره فيكره 
بل يحرم إن ظنْ ترتب تب حصول ضرر عليه لا يحتمل عادة كما هو ظاهر سحو اعم م لمان فود ب وه ا ل ا 


إشارة إلى عود الضمير على مذكور بالقوّة بكري اها ع ش قوله: (ولو أعمى) أي أو في ظلمة بأن تكون حالته حالة الناظر 
لمحل سجوهه نهاية وشرح بافضل» قوله: (وإن كان عند الكعبة) أي وإن صلّى خلف نبي خلافاً لمن قال : ينظر إلى ظهره 
نهاية ومغني . قوله : (أو فيها) أي ولا ينظر جزءاً آخر من الكعبة وإلا فمحلّ سجوده جزء من الكعبة» قوله : (في جميع 
صلاته) وقيل : ينظر في القيام إلى موضع سجوده وفي الركوع إلى موضع قدميه وفي السجود إلى أنفه وفي القعود إلى حجره 
لأن امتداد البصر يلهي فإذا قصر كان أولى» وبهذا جزم البغوي والمتولي مغني وكذا جزم بذلك صاحب «العوارف» قوله: 
(لأن ذلك) أي جمع النظر في موضع مغني . 
قوله : (نعم السئة الخ) ويسنّ أيضاً لمن في صلاة الخوف والعدو أمامه نظره إلى جهته لثلاً يبغتهم شرح بافضل» زاد 
النهاية : ولمن صلى على نحو بساط مصوّر عم التصوّير مكان سجوده أن لا ينظر إليه اه. قوله: (عند رفعها) أي ما دامت 
مرتفعة وإلآ ندب نظر محل السجود نهاية وإيعاب وسم. قالع ش: ووؤحلاي الاك انه لو فطعي لدابت ل ينظر إلى 
د فيا ل إلى تو متحوده كما أتى به لناب رواحي قو (وبحث ب بعشهم الغ) اعتيده المتتى اقوله: (فلينظر محل 
سجوده الخ) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني كما مرّء قوله : (أي قال) إلى قوله: لا لا يحتمل عادة في المغني» قوله: (والأفقه 
الخ) عبّر في الروضة بالمختار مغني ونهاية. قول المتن : (لاايكره) أي ولكنه خلاف الأولى ع ش. قول المتن: (إن لم 
يخف ضرراً) أي على نفسه أو غيره مغني قوله : (يلحقه) أي أو غيره كما يأتي في الشارح وتقدّم عن المغني . قوله: (وفيه 

منع الخ) جملة حاليّة» قوله: (ومن ثمٌ) أي من أجل أن فيه المنع المذكور قوله: (إذا شوش عدمه الخ) أي كأن صلَّى لحائط 
مزوق ونحوه مما يشوّش فكره ويسنّ فتح عينيه في السجود ليسجد البصر قاله صاحب «العوارف» وأقرّه الزركشي وغيره 
نهاية. قالع ش: قوله ونحوه الخ أي كالبساط الذي فيه صور اه» أي وهامش المطاف عند طواف الطائفين» وقال 
الرشيدي : قوله ليسجد البصر لا يخفى أن المراد هنا بالبصر محلّه أي لا يكون بينه وبين السجود حيلولة بالجفن وإلا فالبصر 
معنى من المعاني لا يتّصف بالسجود فلا فرق في ذلك بين الأعمى والبصير بل إلحاق الأعمى بالبصير هنا أولى من إلحاقه 
به في النظر إلى محل السجود في القيام ونحوه فما في حاشية الشيخ ع ش من نفي إلحاقه به هنا والفرق بينه وبين ما مرٌ في 
غاية البعد اه. 

قوله: (بل يحرم الخ) وينبغي أن يجب التغميض فيما إذا لزم من تركه فعل محرم كنظر محرم لا طريق إلى الاحتراز 

عنه إلا التغميض سمء عبارة النهاية : وقد يجب إذا كان العرايا صفوفا اه. قوله: (حصول ضرر عليه) أي أو. على غيره فيما 
يظهر بالأولى نعم يظهر أيضاً أنه لا يقيّد حينئذ بقوله: لا يحتمل الخ إذ يحتاط للغير ما لا يحتاط للنفس بصريء أقول: 
ويستفاد ما ذكره أولاً من كلام الشارح بإرجاع ضمير عليه إلى التغميض وجعله معلّقاً بالترنّب كما هو ظاهر السياق. قوله : 
(كما هو ظاهر) أي التقييد بلا يحتمل عادة : 


قوله: (ولو أعمى) أي وإن صلَى خلف نبيّ خلافاً لمن قال: ينظر إلى ظهره م ر قوله: (عند رفعها) أخرج غير حالة 
رفعها وعبارته في شرح العباب والظاهر أنه إنما يسن له نظرها ما دامت مرتفعة وإلا فالسئّة نظر محل السجود اه قوله: (بل 
يحرم الخ) وينبغي أن يجب التغميض فيما إذا لزم من تركه فعل محرّم كنظر محرم لا طريق إلى الاحتراز عنه إلا التغميض . 


._- 


وقول الأذرعي كان الأحسن أن يقول إن لم تكن فيه مصلحة ممنوع. 

تنبيه : .قد ينافي سلبه الكراهة ما نقل عن مجموعة أنه يكره ترك سئّة من سئن الصلاة إلا أن يجمع بأنّه أطلق 
الكراهة على خلاف الأولى أو مراده السئن المتأكدة لنحو جريان خلاف في وجوبها كما يأتي أواخر المبطلات بزيادة» 
(و) يسن (الخشوع) في كل صلاته بقلبه بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه وإن تعلق بالآخرة وبجوارحه بأن لأ يعبث 
بأحدها وظاهر أن هذا هو مراده لأنّه سيذكر الأول بقوله وفراغ قلب إلآ أن يجعل ذاك سبباً له ولذا خصّه بحالة الدخول 
وفي الآية المراد كل منهما كما هو ظاهر أيضاً وذلك لثناء الله تعالى في كتابه العزيز لاوا ماله الم ا 


قوله (كان الأحسن ان يقول) أي بدل قول المصنف إن لم يخف ضرراً قوله: (ممنوع) كيف وهذا الذي زعم أنه 
الأحسن صادق بما إذا خاف ضرراً فتدلٌ العبارة حينئذ بالمنطوق على عدم الكراهة عند خوف الضّرر وبالمفهوم على الكراهة 
عند المصلحة وكان الصَّوابٍ أن يقول إن كان فيه مصلحة ولعله أراد أن يقول ذلك فسبق قلمه لما ذكره فليتأمل سم . أقول: 
الظاهر بل المتعيّن من إمامة الأذرعي إرجاع ضمير فيه في كلامه إلى النظر وعدم التغميض فيندفع حينئذ الإشكال ويفيد 
كراهة التغميض إن ظِنْ ترتّب فوت مصلحة عليه وإن ن لم يخف ضرراً بخلاف كلام المصنف فيظهر حينئذ وجه دعوى 
الأحسنية» قوله : (سلبه الكراهة) أي بقوله : وعندي لا يكره الخ . قوله : (أنه يكره ترك سئّة الخ) أي وفي التغميض ترك سنة 
هي إدامة نظره إلى موضع سجوهه وقد يقال المراد بالنظر إلى موضع السجود كونه بحيث ينظر إلى موضع السجود وهذا 
صادق مع التغميض» سم . قوله: (إلأ أن يجمع بأنه الخ) ويجمع أيضاً بأن محل كراهة ترك السئّة ما إذا لم يكن بطريق 
متصل المقضوة يتلاك السئة كما هنا فإن المقصود بإدامة النظر لموضع السعوة الختتوع والتعميفن يخضيله سم 
قوله: (بأنه أطلق الكراهة الخ) أي على اصطلاح المتقدّمين كردي قوله: (لنحو جريان الخلاف 0000 
قوله: (في كل صلاته) إلى قوله : من تحصيل سنة في النهاية إل قوله: إلا أن يجعل إلى وفي الآية وكذا في المغني إلآأ 
قوله: وظاهر إلى وفي الآية قوله: (غير ما هو فيه) وهو الصّلاة ع ش فلو اشتغل بذكر الجئّة والئّار وغيرهما من الأحوال 
السنيّة التي لا تعلّق لها بذلك المقام كان من حديث النفس» نهاية قوله : (وإن تعلق بالآخرة) قد يشكل استحباب إكثار الدعاء 
في السجود والركوع والاستغفار وطلب الرحمة إذا مرّ بآية استغفار أو رحمة والاستجارة من العذاب إذا مرّ بآية عذاب إلى 
لوحا ار ال با الاو كر تووم ال ا 0 
دنيوي اللّهِمَ إلا أن يقال إن هذا نشأ من المطلوب في صلاته فليس أجنبيّاً عمّا هو فيه ع ش قوله : (وظاهر أن هذا) أي 
خشوع الجوارح رشيدي2 قوله: (الأوّل) أي خشوع القلب» وقوله : (ذاك) أي فراغ القلب (سبباً له( أي للأوّل» قوله: 
(ولذا خضّه بحالة الدخول) قد يؤخذ منه عدم إغناء ما يأتي عن تعميم ما هنا للقلب» » وإن لم يجعل ذاك سبباً لأن الخشوع 
بالقلب مطلوب في جميع الصّلاة» سم وجرى «المغنى» على أن كلا منهما مراد هنا قوله: (وفي الآية الخ) أي والخشوع 
في قوله تعالئ: د فلم لْمزمئون 2 الْذِنَ هُمْ في صَلَام حَلتِنَ (ر)4 [المؤمنون: ١‏ - ؟] قوله : (وذلك لثناء الله تعالئ الخ) 
عبارة المغني والأصل في ذلك أي سنّ الخشوع قوله تعالئ: «تد أفلح المؤمئون 2 لين هُمْ في صَلَاتهِمْ حَشِعنَ )4 فسرّه 


قوله: (ممنوع) كيف وهذا الذي زعم أنه الأحسن صادق بما إذا خاف ضرراً فتدلٌ العبارة حينئذ بالمنطوق على عدم 
الكراهة عند خوف الضرر وبالمفهوم على الكراهة عند المصلحة وكان الصواب أن يقول إن كان فيه مصلحة ولعلّه أراد أن 
يقول ذلك فسبق قلمه لما ذكره فليتأمل. 
قوله: (إنه يكره ترك سنة الخ) أي وفي التغميض ترك سنة وهي إدامة نظره إلى موضع سجوده وقوله : إلا أن يجمع الخ 
يجمع أيضاً بأن محل كراهة ترك السئّة ما إذا لم يكره الترك بطريق محصل للمقصود بتلك السئّة كما هنا فإن المقصود بإدامة 
النظر لموضع السجود الخشوع والتغميض يحصله فإن قلت: فلتكن السنة أحد الأمرين قلت: فد يلتزم بشرطه وقد يقال لما 
كان قد يضرٌ وفعل اليهود لم يكن أحد ما صدقي المسنون فليتأمّل قوله: (إنه يكره ترك سنة) أي وفي التغميض ترك سنة وهي 
إدامة نظره إلى موضع سجوده وقد يقال المراد بالنظر إلى موضع السجود كونه بحيث ينظر إلى موضع السجود وهذا صادق 
مع التغميض فليتأمل قوله: وس 1 11 ل يأتي عن تعميم ما هنا للقلب وإن لم 
3 ذاك سبباً لأن الخشوع بالقلب مطلوب في جميع الصلاة. 
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على فاعليه ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه كما دلّت عليه الأحاديث الصحيحة ولأن لنا وجهاً اختاره جمع أنه شرط 
للصحة؛ لكن في البعض فيكره الاسترسال مع حديث النفس والعبث كتسوية ردائه أو عمامته لغير ضرورة من تحصيل 
سنّة أو دفع مضرّة وقيل: يحرم ومما يحصل الخشوع استحضاره أنه بين يدي ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى 
يناجيه» وأنّه ربما تجلى عليه بالقهر لعدم قيامه بحق ربوبيته فردٌ عليه صلاته؛ (و) يسنّ (تدبر القراءة) أي تأمّل معانيها 
أي إجمالاً لا تفصيلاً كما هو ظاهر لأنّه يشغله عمّا هو بصدده. قال تعالى #اليدبروا آياته» [ص: ]١5‏ #أفلا يتدبرون 
القرآن# [التساء: 47 ولأنّ به يكمل مقصود الخشوع والأدب وترتيلها وسؤال أو ذكر ما يناسب المتلو من رحمة أو رهبة 
أو تنزيه أو استغفار (و) يسنّ تدبّر (الذكر) كالقراءة وقضيته حصول ثوابه وإن جهل معناه ونظر فيه الأسنوي ولا يأتي 
هذا في القرآن للتعبّد بلفظه فأثيب قارئه وإن لم يعرف معناه بخلاف الذكر لا بد أن يعرفه ولو بوجه» (و) يسن (دخول 
الصلاة بنشاط) لأنّه تعالى ذمّ تاركيه بقوله عز قائلاً: #وَإِدًا قَامُأ إِلَ أَلصّلَوةَ قَامُوا كُسَاكَ4 [النساء: ؟14] والكسل الفتور 
والتواني» (وفراغ قلب) عن الشواغل لأنّه أعون على الخشوع وفي الخبر ليس للمؤمن من صلاته إل ما عقل وبه يتأيد قول من 


عليَ رضي الله تعالئ عنه بلين القلب وكف الجوارح اه. قوله: (على فاعليه) أي الخشوع ع ش . قوله : (ولانتفاء ثواب 
الصّلاة بانتفائه) أي أن فقده يوجب عدم ثواب ما فقد فيه من كل الصّلاة أو بعضها شرح بافضل قوله: (لكن في البعض) أي 
بعض الصّلاة فيشترط في هذا الوجه حصوله في بعضها فقط وإن انتفى في الباقي رشيدي» قوله : (والعبث) عطف على 
الاسترسال قوله : (كتسوية ردائه الخ) فلو سقط نحو ردائه أو طرف عمامته كره له تسويته إلا لضرورة كما في «الإحياء؛ مغني» 
زاد النهاية: وقد اختلفوا هل الخشوع من أعمال الجوارح كالسكون.ء أو من أعمال القلوب كالخوفء أو هو عبارة عن 
المجموع على أقوال اه. قالع ش: والثالث هو الراجح اه. قوله: (لغير ضرورة) ومنها خوف الاستهزاء ع ش . قوله: (أو 
دفع مضرّة) أي كحرٌ أو برد قوله: (وممًا يحصل) إلى المتن في المغني قوله : (وقيل يحرم) ظاهره كل من الاسترسال والعبث 
قوله : (أي تأمّل) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله : أي إجمالاً إلى قال» قوله : (لأنه) أي التأمل التفصيليء قوله : (ولأن به 
الخ) معطوف على المعنى على قوله: قال تعالئ الخ» ؛ قوله : (مقصود الخشوع الخ) الإضافة للبيان قوله : (و إرجلها الج ]عات 
على تدبّر القراءة عبارة النهاية ويسنّ ترتيلها وهو التأنّي فيها فإفراط الإسراع مكروه وحرف الترتيل أفضل من حرفي غيره ويسنّ 
للقارىء مصأياً أم غيره أن يسأل الله الرحمة إذا مرّ بآية رحمة ويستعيذ من العذاب إذا مر بآية عذاب فإن مر بآية تسبيح سبّح أو 
ال كر «ألس أمَّهُ بعك للكيينَ» [التين : 4] سنّ له أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» وإذا قرأ: 
ليأَيَ حَدِثٍ بَعَدَمُ يقْمِبْوْن4 [المرسلات: ]5٠‏ يقول : آمنت بالله» وإذا قرأ: #فن يتيك يمو مين [الملك : : 0 يقول: الله ربت 
العالمين اه. وكذا في المغني إلا قوله : وحرف إلى ويسنّ قالع ش : قوله م ر: ويس كرتيلها أي القراءة ومتحاه حيث 
أحرم بها في وقت يسعها كاملة وإلأوجب الإسراع والاقتصار على أخفٌ ما يمكنء وقوله م ر: وحرف الترتيل أي التأني 
في إخراج الحروف وقوله ا ع ا ا م ا 0 
غير ما طلب بخصوصه كقراءة الكهف يوم الجمعة فإن إتمامها مع الإسراع لتحصيل سئة قراءتها فيه أفضل من أكثرها مع 
0 نات بي رضيهة الح يتيغي أن نيجل اتحبياب اندخاء إذالم وكن آية الرحمة أو العذاب فيا رادي 

تحة وإلا فلا يأتي به لئلاً يقطع الموالاة» وقوله م ر: سنّ له أن يقول بلى الخ يقولها الإمام والمأموم سرّاً كالتسبيح 
رأعية لصلة نوه بخلان ماد مز ب رحدة أو ملاب مجه ر بزل ومراقهالسأع كماقا في عن" 
ويقول: الثناء مما ظاهره أن المأموم لا يؤمن فيما ذكر على دعائه وإن أتى به بلفظ الجمع اهدع ش قوله : (كالقراءة الخ) 
عبارة المغني قياساً على القراءة وقد يفهم من هذا أن من قال سبحان الله مثلاً غافلاً عن مدلوله وهو التنزيه يحصل له ثواب ما 
يقوله وهو كذلك وإن قال الأسنوي فيه نظر اه. قوله : (ولو بوجه) ومن الوجه الكافي أن يتصوّر أن في التسبيح والتحميد 
ونحوهما تعظيماً لله وثناء عليه ع ش . قوله : (لأنه تعالئ) إلى قوله : وفي الخبر وفي النهاية والمغني قوله: (والكسل الفتور 
الخ) أي وضده النشاط مغني ونهاية . قوله : (عن الشواغل) قيّدها النهاية والمغني بالدنيويّة وقضيّة صنيع الشارح كشرح 
المنهج الإطلاق واعتمده الحلبي وفي النهاية قبل هذا ما يفيذهء قوله: (وبه يتأيّد) أي بالخبر. 


يفن الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


قال: إن حديث النفس أي الاختياري أو الاسترسال مع الاضطراري منه يبطل الثواب» وقول القاضي يكره أن يتفكر في 
أمر دنيوي أو مسألة فقهية ولا ينافيه أن عمر رضي الله عنه كان يجهرٌ الجيش في صلاته لأنّه مذهب له أو اضطرّه الأمر 
إلى ذلك» على أن أبن الرفعة اختار أن التفكر في أمور الآسخرة لابأس به إلا أن يريد بلا بأس عدم الحرمة فيوافق ما مد 
أولء (وجعل يديه تحت صدره) وفوق سرّته (آخذاً بيمينه يساره) للاتباع الثابت من مجموع رواية الشيخين وغيرهما 
والسئّة في كيفية الأخذ كما دلّ عليه الخبر أن يقبض بكف يمينه كوع يساره وبعض رسغها وساعدهاء وقيل: يتخيّر بين 
بسط أصابع يمينه في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد. وقيل: يقبض كوعه بإبهامه وكرسوعه بخنصره 
ويرسل الباقي صوب الساعد ويظهر أن الخلاف في الأفضل وأن أصل السئّة يحصل بكل والرسغ المفصل بين الكف 
والساعد والكوع العظم الذي يلي إبهام اليد والكرسوع العظم الذي يلي خنصرهاء وحكمة ذلك إرشاد المَضَلي إلى 
حفظ قلبه عن الخواطر لأن وضع اليد كذلك يحاذيه والعادة أن من احتفظ بشيء أمسكه بيده فأمر المصلي بوضع يديه 
كذلك على ما يحاذي قلبه ليتذكر به ما قلناه (و) يسنّ (الذعاء في سجوده) ا در 2 


قوله : (يبطل الثواب) لكن قضيّة إلآما عقل أن بطلان الثواب فيما وقع فيه الخلل فيه فقط سم» وتقدّم عن شرح 
بأفضل التصريح بذلك قوله: (وقول القاضي الخ) أقرّه المغني وجزم به النهاية وهو عطف على قول من قال الخ. قوله: (ولا 
'. ينافيه) أي إطلاق قوله: وفراغ قلب عن الشواغل الشامل للأخرويّة ويحتمل أن مرجع الضمير قول القاضي: يكره الخ» 
قوله : (كان يجهز الجيش) أي يدبّر أمر الجيش» قوله: (لأنه مذهب الخ) أو ما كان التجهيز يشغله عمًّا هو فيه كما هو اللائق 
بعلرَ مقامه قوله: (على أن ابن الرفعة اختار الخ) أي وفعل عمر رضي الله تعالئ عنه من أمور الآخرة فاختيار ابن الرفعة يوافقه 
ويخالف ما مرّ أوَلاً فقوله إلا أن يريد الخ استثناء من هذا كردي . قوله: (لا بأس به) أي وأمًا فيما يقرؤه فمستحبٌ . 


فائدة: يها بشرى روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «أنّْ العبد إذا قام يصلي أتي 
بذنوبه فوضعت على رأسه أو على عاتقه قه ذكما ركع أو سجد تساقطت عنه أي حتى لا ييقى منه شيء إن شاء الله تعال» ام 
مغني قوله : (ما مرّ أوّلا) إشارة إلى قوله: وإن تعلق بالآخرة كردي ويظهر أنه إشارة إلى ما ذكره القاضي من الكراهة ويحتمل 
أنه إشارة إلى قوله : وفراغ قلب عن الشواغل الشامل لأمور الآخرة. قول المتن: (وجعل يديه الخ) أي في قيامه أو بدله 
نهاية ومغني . قول المتن : (أخذ بيمينه يساره) لا يبعد فيمن قطع كف يمناه مثلاً وضع طرف الزند على يسراه وفيمن قطع 
كفّاه وضع طرف أحد الزندين عند طرف الآخر تحت صدره سم . 


قوله : (والسئة الخ) والأصحّ كما في «الروضة» أنه يحط يديه بعد التكبير تحت صدره» وقيل : 0 
نقلهما إلى تحت صدره قال الإمام: والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس كما 
نص عليه في «الأم» مغني ونهاية» قالع ش : قوله م ر: فلا بأس أي لا اعتراض عليه وإلآ فالسئة ما تقدّم اه. قوله : (أن 
يقبض بكف يمينه الخ) أي ويفرج أصابع يسراه وسطاً كما هو قضيّة كلام المجموع نهاية» قالع ش : قضيّته أنه يضم أصابع 
اليمنى حالة قبضه بها اليسرى اه قوله: (وقيل : يتحر الخ) وكلام الروضة قد يوهم اعتماده ومن ثم اغترٌ به الشارح تبعا 
لغيره والمعتمد الأوّل نهاية. قوله: (والرسغ) إلى قوله: وحكمة ذلك في المغني وإلى قوله : فأمر في النهاية إلا قوله: 
والكرسوع إلى وحكمة قوله: (والكوع الخ) أي وأمًا البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل نهاية ومغني . قوله: (وحكمة 
ذلك) أي جعلهما تحت صدره نهاية» قوله: (يحاذيه) أي القلب فإنه تحت الصدر مما يلي جانب الأيسر نهاية» أي فالمراد 
بالمحاذاة التقريبية لا الحقيقية خلافاً لما يفعله بعض الطلبة من جعل الكفْين في الجنب الأيسر محاذيتين للقلب حقيقة فإنه 
مع ما فيه من الحرج يخالف قولهم : وجعل يد يديه تحت: صدره فإن اليسرى حيتئذ يجعل جميعها تحت الثدي الأيسر بل في 
الجنب الأيسر لا نحت الصّدرء قوله: (ما قلناه) أي من حفظ قلبه عنْ الخواطر. 


قوله: (يبطل الثواب) أي فيما وقع فيه الخلل فقط قوله: (آخذاً بيمينه يساره) لا يبعد فيمن قطع كف يمناه مثلاً وضع طرف 
الزند على يسراه وفيمن قطع كفاه وضع طرف أحد الزندين عند طرف الآخر تحت صدره ولا ينافي ذلك سقوط السجود على 
اليد إذا قطع الكفٌ لاحتمال أن المراد هناك سقوط الوجوب يسقوط محله دون الاستحباب وأيضاً فيمكن الفرق . 1 


باب صفة الصلاة وفيل 


لخبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا كان ساجداً فاجتهدوا في.الدّعاء أي فيه ومأثوره أفضل وهو مشهورء وروى 
ابن ماجه خبر من لم يسآال الله يغضب عليه (وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود) للاستراحة أو التشهّد (على) 
بطن راحة وأصابع (يديه) موضوعتين بالأرض لأنّه أعون وأشبه بالتواضع مع ثبوته عنه يَكةِ ومن قال: يقوم كالعاجن 
بالنون أراد فى أصل الاعتماد لا صفته وإلا فهو شاذ ولا يقدّم إحدّى رجليه إذا نهض للنهي عنهء (وتطويل قراءة 
الأولى على الثانية في الأصح) لأنّه الثابت من فعله يَكِهِ بلفظ كان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية؛ 
وتأويله بأنه أحسٌ بداخل يرده كأن الظاهرة في التكرار عرفاً» نعم ما ورد فيه تطويل الثانية يتبع كهل أتاك في الجمعة أو 
العيد ويسنّ للإمام تطويل الثانية فى مسألة الزحام وصلاة ذات الرقاع الآتية» (والذكر) والدّعاء (بعدها) وثبت فيها 
أحاديث كثيرة بيّنتها مع فروع كثيرة تتعلّق بهما ونا انوج لت اموي ل وي ادا و ا 1 ل 


قوله: (لخبر مسلم) إلى قوله: ولا يقدم في النهاية والمغني إل قوله: فهو شاد قوله : (لخبر مسلم الخ) وروى الحاكم 
عن عليّ رضي الله عنه أن النبيّ يليد قال ا 
عائشة رضي الله تعالئ عنها أن النبيّ كه قال: «إن البلاء لينزل فيتلقّاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة» » نهاية ومغني 

قوله: (وهو مشهور) عبارة النهاية والمغني ومنه أي المأثور: اللّهمٌ اغفر لي ذنبي كله دقّه وجله أوّله 0 سَيدة 
وعلانيته» رواه مسلم اه. قول المتن: (وأن يعتمد في قيامه الخ) أي ذكراً كان أو قويّا أو ضدّهما نهاية ومغني. 

قوله : (كالعاجن) المراد به الشيخ الكبير لأنه يسمّى بذلك لغة لكن كلام الشارح الآتي كالصريح في إرادة عاجن 
النعين فتجائن» ويك لاد غلى القوع الكير اقول الشامن: 

فأ ت كنتياً وأصبحت عاجناً وشرَ خخصالالمرءكنت وعاجن 


و قل امد ره ور ل فقال: بدله لا عاجن العجين كما قيل اه. وفى 
«القاموس»: والكنتي ككرسي الشديد والكبير عجنه اعتمد عليه بجمع كقّه وفلان نهض معتمداً على الأرض كبراً اه . قول 
المتن : (وتطويل قراءة الأولى الخ) وكذا يطؤل الثالثة على الرابعة إذاقرأ السورة فيهما مغني. 

قوله : (وتأويله) أي الحديث مغني قوله: (نعم ما ورد الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني أنهما سواء ومحل الخلاف 
فيما لم يرد فيه نص أو لم تقتض المصلحة خلافه أمَا ما فيه نص بتطويل الأولى كصلاة الكشوف والقواءة بالستددة وغل اين 
في صبح الجمعة أو بتطويل الثانية كسبّح وهل أتاك في صلاة الجمعة والعيد أو المصلحة في خلافه كصلاة ذات الرقاع 
للإمام فيستحبٌ له التخفيف في الأولى والتطويل في الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية ويستحبّ للطائفتين التخفيف في الثانية 
لئلاً تطول بالانتظار اه. 

قوله : (في مسألة الزحام) أي ليلحقه منتظر السجود مغني. قول المتن: (والذكر بعدها) قوة عباراتهم وظاهر كثير من 
الأحاديث اختصاص طلب ذلك بالفريضة . وأمًا الدعاء فيتجه أن لا يتقيّد طلبه بها بل يطلب بعد النافلة أيضاً فليراجع سم . 

قوله : (وثبت فيهما أحاديث) فقد كان يك إذا سلّم منها قال دلا إلّه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كلّ شيءٍ قدير اللّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ؟ رواه الشيخان. 
وقال كَكِ: «من سبّح الله دبر كلّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين» ثم قال تمام المائة 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى قوله قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»؛ وكان كَكِْخِ إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثاً أي يقول: «استغفر الله العظيم» وقال: «اللّهمَ أنت السّلام ومنك السّلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» نهاية 
وشرح المنهجء زاد شرح بافضل ما نضّه: ومن ذلك أي المأثور عقب الصّلاة : اللّهمّ أعئي على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك وقراءة الإخلاص والمعوّذتين وآية الكرسي والفاتحة ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ بزيادة يحيي ويميت 
عشراً بعد الصبح والعصر والمغرب وسبحان ربّك رب العزّة إلى آخر السّورة» وآية شهد الله وقل اللّهمّ مالك الملك إلى 


قوله: (والذكر بعدها) قوّة عبارتهم وظاهر كثير من الأحاديث اختصاص طلب ذلك بالفريضة وأمًا الدعاء فيتّجه أن 
لا يتقيّد طلبه بها بل يطلب بعد النافلة أيضاً فليراجع 


ع؟١‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


في شرح العباب بما لم يوجد مثله في كتب الفقه ويسنّ الإسرار بهما إلآ لإمام يريد التعليم والأفضل للإمام إذا سلم أن 
يقوم من مصلأه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساءء فإن لم يرد ذلك فالسئّة له أن يجعل ولو بالمسجد النبوي على 


بغير حساب اه. قالع كرتا 0 حو عسو مسا م وس 
اللّهمّ أنت السّلام ثم يقول: اللّهمّ لا مانع الخ ويختم بعد ذلك بما ورد من التسبيح والتحميد والتكبير المشار إليه ثم يد 
فهم ذلك كله من الأحاديث الواردة في ذلك اه. ا ا ا ا 0 
جماعة تقديم الظهر وإن فاته التسبيح وينبغي أيضاً تقديم آية الكرسي على التسبيح فيقرؤها بعد قوله منك الجد وينبغي أيضاً 
أن يقدم السبعيّات وهي القلاقل لحت الشارع على طلب الفور فيها ولكن في ظنْي أن في شرح المناوي على الأربعين أنه 
يقدّم التسبيح وما معه عليها وينبغي أن يقدّم أيضاً السبعيّات على تكبير العيد لما مرّ من الحتٌ على فوريّتها والتكبير لا يفوت 
بطول الزمن اه. 

قوله : («في شرح العباب الخ) عبارته ثم رأيت بعضهم رنب شيئاً مما مرّ فقال: يستغفر ثلاث : 0 
والإكرام ثم لا إله إلا الله وحده إلى قدير اللّهمْ لا مانع إلى الجدّ لا حول ولا قوّة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إِيّاه له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إلّه إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يقرأ آية الكرسي والإخلاص 
والمعوّذتين ويسبّح ويحمد ويكبّر العدد السابق ويدعو اللّهمٌ إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر 
وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبرء اللّهمَ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكء» اللّهمّ أذهب عني 
الهم والحزن اللّهمَ اغفر لي لي ذنوبي وخطاياي كلها اللّهمَ انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق وإنه لا يهدي 
فصالحها ولا يصرف عني سيّئها إلا أنت اللْهمّ اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم لقائك اللّهمْ إني 
أعوذ بك من الكفر والفقر سبحان ربّك رب العزّة عمًا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» ويزيد بعد 
الصبح : اللّهمّ بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل اللّهم إني أسألك علماً نافعاً وعملاً متقبّلاً ورزقاً طيّباً؛ وبعده وبعد 
المغرب: الهم أجرني من النار سبعاً وبعدهما وبعد العصر قبل أن يثني الرجل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشراً اه. والظاهر أنه لم يذكر ذلك مرنّباً كذلك إلا بتوقيف أو عملا بما 
قدّمته انتهت» وقد ذكرت في الأصل مخرج ما ذكره هنا من الأذكار من المحدثين فراجعه منه إن أردته كردي على بافضل 
قوله : (ويسنّ) إلى قوله وانصرافه في المغني والنهاية إل قوله ولو بالمسجد النبويّ إلى يمينه . 


قوله : (إلا لإمام يريد التعليم) أي تعليم المأمومين فيجهر بهما فإذا تغلّموا أسرٌ شيخ الإسلام ومغني ونهاية» قال 
ع ش: قوله بهما أي بالذكر والدعاء الواردين هنا وينبغي جريان ذلك في كل دعاء وذكر فهم من غيره أنه يريد تعلّمه مأموماً 
كان أو غيره من الأدعيّة الواردة أو غيرها ولو دنيويّاً اه قوله: (أن يقوم من مصلأه الخ) ينبغي أن يستثنى من ذلك الأذكار 
التي طلب الإتيان بها قبل تحوّله ثم رأيته في شرح العباب» قال: نعم يستثنى من ذلك أعني قيامه بعد سلامه الصبح لما صحٌ 
كان كل إذا صلّى الصبح جلس حتى تطلع الشمس واستدل في الخادم بخبر من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجله 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق» قال : ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحوّل رجليه ويأتي مثله في 
المغرب والعصر لورود ذلك فيهما انتهى اه سم على حج. وفي «الجامع الصغير» إذا صليتم صلاة الفرض فقولوا عقب كل 
صلاة عشر مرّات لا إله إلا الله إلى آخر الحديث وأقَرّه المناوي وعليه فينبغي تقديمها على التسبيحات لحت الشارع.عليهاء 
بقوله: : وهو ثان رجله الخ وورد أيضاً أن من قرأ قل هو الله أحد مائة مرّة عقب صلاة الصبح ولم يتكلم غمّر له وأورد عليه 
سم في باب الجهاد سؤالاً حاصله أنه إذا سلّم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها هل يرد عليه السّلام ولا يكون مفوتاً للثواب 
الموعود به أو يؤحره إلى الفراغ ويكون ذلك عذراً فيه نظر اه. أقول: والأقرب الأول وحمل الكلام على أجنبي لا عذر له 
في الإتيان به وعلى ما ذكر فهل يقدم الذكر الذي هو لا إله إلا الله الخ أو سورة قل هو الله أحد فيه نظرء ولا يبعد تقديم 
الذكر لحت الشارع على المبادرة إليه بقوله: وهو ثانٍ رجله ولا يعد ذلك من الكلام لأنه ليس أجنبيّاً عمًا يطلب بعد الصّلاة 
ع ش قوله: (عقب سلامه الخ) قاله الأصحاب لثلاً يشكٌ هو أو من خلفه هل سلم أو لا؟ ولثئلاً يدخل غريب فيظئه بعد في 


قوله: (أن يقوم من مصلأه عقب سلامه) ينبغي أن يستثنى من ذلك الأذكار التي طلب الإتيان بها قبل تحوّله ثم رأيته في 
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مشرفه أفضل الصلاة والسلام كما اقتضاه إطلاقهم» ويؤيّده أن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كانوا يصلون بمحرابه يَكلل 
ولم يعرف عن أحد منهم خلاف ما عرف منه فبحث استثنائه فيه نظر وإن كان له وجه وجيه لا سيما مع رعاية أن سلوك 
الأدب أولى من امتثال الأمر يمينه للمأمومين ويساره للمحراب ولو في الدّعاء» وانصرافه لا ينافي ندب الذكر له عقبها لأنه 
يأني به في محله الذي ينصرف إليه على أنه يؤْخذ من قوله بعدها أنه لا يفوت بفعل الراتبة وإِنّما الفائت بها كماله لا غير. 


صلاته فيقتدي به اه. قال الأذرعي : والعلّتان تنتفيان إذا حوّل وجهه إليهم أو انحرف عن القبلة اه. وينبغي كما بحثه 
بعضهم أن يستثنى من ذلك ما إذا قعد مكانه يذكر الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس لأن ذلك كحبّة وعمرة تامّة 
رواه الترمذي عن أنس مغني قوله: (وينبغي الخ) كذا في النهاية وتقدّم عن سم عن شرح العباب مثله مع زيادة وعبارة شرح 
بافضل ويندب أن ينصرف الإمام والمأموم والمنفرد عقب سلامه وفراغه من الذكر والدعاء بعده اه . قوله: (إذا لم يكن 
خلفه نساء) فسيأتي نهاية» قوله: (ولو بالمسجد النبوي الخ) وفاقاً لظاهر إطلاق الأسني والمغني وخلافاً للنهاية عبارته : ولو 
مكث الإمام بعد الصّلاة لذكر أو دعاء فالأفضل جعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب للاتّباع رواه مسلم» وقيل: عكسه 
وينبغي كما قاله بعض المتأخّرين ترجيحه في محراب النبيّ يكلِ لأنه إن فعل الصفة الأولى يصير مستدبراً للنبي يَكلِ وهو قبلة 
آدم فمن بعده من الأنبياء اه. أي كل منهم يتوسّل به إلى الله سبحانه وتعالئ رشيدي قوله: (ويؤيّده) أي التعميم المذكورء 
قوله : (بمحرابه) أي بمصلاه فقد مرّ أن المحراب المعروف محدثء قوله: (فبحث استثنائه الخ) أي محرابه يَكَهْ بجعل 
يمينه فيه إلى المحراب اعتمده الجمال الرملي وأتباعه وعليه عمل الأئمّة بالمديئة اليوم» وللدميري: 

وسسّ للإمامأنذيلتعفتا بعدالصّلاةلدعاء فبتا 

ويجعلالمحراب عن يساره الاتجله البيت في أستبااره 

ففي دعائهلهيستقبل وعنهللمأموملاينتقل 

لكي يكون فيالدعامستقبلا خيرش فيعهونبيّ أرسلا 

الفح ا ع تاقري امار ري اا ااي كن عدم اعتماد ما بحثه الدميري بالنسبة إلى 
تجاه البيت الشريف» فليراجع 

قوله : : (ولو في الدعاء) وقال الصيمري وغيرء: : يستقبلهم بوجهه في الدعاء وقولهم من أدب الدعاء استقبال القبلة 
مرادهم غالباً لا دائما ويسنّ الإكثار من الذكر والدّعاء» قال في «المهمّات»: وقيّد الشافعي رضي الله تعالى عنه استحباب* 
إكثار الذكر والدعاء بالمنفرد والمأموم ونقله عنه في المجموع لكن لقائل أن يقول يسنّ للإمام أن يختصر فيهما بحضرة 
المأمومين فإذا انصرفوا طوّل وهذا هو الحقّ انتهى» وهم لا يمنعون ذلك مغني . قوله : (على أنه يؤخذ من قوله بعدها أنه 
الخ) قال ع ش: ظاهره م ر أنه لا فرق بين الإتيان بها أي التسبيحات على الفور وعلى التراخي والأقرب أنها تفوت بفعل 
الراتبة قبلها لطول الفصل لكن قال حج أنه لا يضر الفصل اليسير كالاشتغال بالراتبة وظاهره ولو أكثر من ركعتين وقال سم عليه 
ما حاصله : أنه ينبغي في اغتفار الراتبة أن لا يفحش الطول بحيث لا يعد التسبيح من توابع الصّلاة عرفاً انتهى . ثم على هذا لو 
والى بين صلاتي الجميع أخر التسبيح عن الثانية وهل يسقط تسبيح الأولى حينئذ أو يكفي لهما ذكر واحد أو لا بد من ذكر لكل 
من الصّلاتين فيه نظر» ولا يبعد أن الأولى إفراد كل واحدة بالعدد المطلوب لها فلو اقتصر على أحد العددين كفى في أصل 
السئّة» اه. قوله : (وإنما الفائت بها كماله الخ) يفيد أن الأفضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة سم 


شرح العباب قال: نعم يستثنى من ذلك أعني قيامه بعد سلامه من الصبح لما صح كان يك إذا صلّى الصبح جلس حتى 
تطلع الشمس واستدل في الخادم بخبر من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله: : لا إله إلا الله وحده لاشريك له الحديث 
السابق قال : ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحوّل رجليه ويأتي مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما اه. 

' قوله: (بفعل الراتبة) ظاهره وإن طولها وفيه نظر إذا فحش التطويل بحيث صار لا يصدق على الذكر أنه بعد الصلاة 
وقد يقال وقوعه بعد توابعها وإن طالت لا يخرجه عن كونه بعدها فليتأمّل . قوله: (وإِنْما الفائت) يفيد أن الأفضل تقديم 


تنبيه: كثر الاختلاف بين المتأخرين فيمن زاد على الوارد كأن سبّح أربعاً وثلاثين» فقال القرافي: يكره لأنّه سوء 
أدب وأيد بأنّه دواء وهو إذا زيد فيه على قانونه يصير داء وبأنّه مفتاح» وهو إذا زيد على أسنانه لا يفتح وقال غيره: 
يحصل له الثواب المخصوص مع الزيادة ومقتضى كلام الزين العراقي ترجيحه لأنّه بالإتيان بالأصل حصل له ثوابه 
فكيف يبطله زيادة من جنسهء واعتمده ابن العماد بل بالغ فقال: لا يحل اعتقاد عدم حصول الثواب لأنّه قول بلا دليل 
بل الدليل يردّه وهو عموم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء ولم يعثر القرافي على سرّ هذا العدد المخصوص وهو 
تسبيح ثلاث وثلائين والحمد كذلك والتكبير كذلك بزيادة واحدة تكملة المائة وهنو أن أسماءه تعالى تسعة وتسعون 
وهي إمَا ذاتية كالله أو جلالية كالكبيرء ارجباك «الصيكن فيكل الآرا النبيض لالداترية للذات وللكاي التكبير 
وللثالث التحميد لأنه يستدعي النعم» وزيد في الثالثة التكبير أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ» لأنّه قيل: أن 
ل 0 
استشكله بما لا إشكال فيه بل فيه الدلالة للمذعي» وهو أنه ورد في روايات النقص عن ذلك العدد والزيادة عليه 
كوس وعدرين وإحدى عشرة وعشرة وثلاث ومرّة وسبعين ومائة في التسبيح وخمس وعشرين وإحدى عشرة وعشرة 
ومائة في التحميد وخمس وعشرين وإحدى عشرة وعشرة ومائة في التكبير ومائة وخمس وعشرين وعشرة في التهليل» 
وذلك يستلزم عدم التعبد به إلآ أن يقال: التعبّد به واقع مع ذلك بأن يأتي بإحدى الروايات الواردة والكلام إِنْما هو 
فيما إذا أتى بغير الوارد؛ نعم يؤخذ من كلام شرح مسلم أنه إذا تعارضت روايتان سن له الجمع بينهما كختم المائة 
اتكييرة أوابلة إل إلا الله وحده الخ فيندب أن يختمها بهما احتياطاً وعملاً بالوارد ما أمكن ونظيره قوله في ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراً في دعاء التشهّدء روي بالموحّدة والمثلثة والأولى الجمع بينهما لذلك وردّه العز من جماعة بما رددته 
عليه في حاشية الإيضاح في بحث دعاء يوم عرفة» وربّح بعضهم أنّه لو نوى عند انتهاء العدد الوارد امتثال أمر ثم زاد 
أثيب عليهما وإلأ فلا وأوجه منه تفصيل آخره وهو أنّه إن زاد لنحو شك عذراً أو لتعبد فلا لأنّه حينئذٍ مستدرك على 
الشارع وهو ممتنعء ٠»‏ (وأن ينتقل للنفل) الراتب وغيره (من موضع فرضه) لتشهد له مواضع السجود» مك حا ماما سمه 


قوله: (وأيّد) أي ما قاله القرافي قوله: (بأنه) أي الوارد قوله: (مع الزيادة) أي على العدد الواردء قوله: (واعتمده ابن 
سر اي امي جه 2 الك وي ال في ل ا 6 و ا را 
على الثلاث والثلاثين في المواضع الثلائة فيكون الشرط في حصوله عدم النقص عن ذلك خلافاً لمن خالف سم على 
المنهج اهدع ش . قوله: لعن ا دادر قو رسكلل لدان جر يدا مدا رن رسكل صلقة الاج الوا (وهو أن 
الخ) قد يقال إن هذا السرّ لا يضر القرافي بل يؤيّد كلامه قوله : (إن ن أسماءه تعالئ) أي الحسنى قوله: (وللثاني التكبير) 
سكت عن وجهه لظهوره من قوله أو جلالية كالكبيرء قوله: (أو لا إله إلا الله) أي إلى قديرء قوله: (هذا الغاني) أي الذي 
قاله غير القرافي وهو حصول الثواب المخصوص مع الزيادة» قوله : (بل فيه الدلالة للمدعى) وهو حصول الثواب 
المخصوص مع الزيادة على العدد المخصوص وقد يقال إن قول المستشكل إلا أن يقال الخ يؤيّد نقيض المدعى. فتأمّل. 
قوله: (وذلك) أي اختلاف الروايات بالنقص والزيادة قوله(عدم التعبد به) أي بالثلاث والثلاثين قوله: (التعبّد به واقع) أي 
بالوارد قوله: (والكلام) أي الخلاف» وقوله : (بغير الوارد) أي لم يرد أصلاً قوله: (نعم يؤخذ الخ) عبارة المغني قال 
المصنف : الأولى الجمع بين الروايتين فيكبر أربعا وثلائين ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كلّ شيء قدير اه . قوله: (أن يختمها) أي أن يجعل خاتمة المائة وآخرهاء قوله : (ورده) أي ندب الجمع بين 
كبيراً وكثيراً ويحتمل أن مرجع الضمير قول الشارح فيندب أن يختمها بهما. قوله: (ورجح بعضهم) عطف أيضاً على قال 
القراني: وكذا قوله وأوعة منه الخ قوله: (او لتعبّد) أي حلى:وبجه أنه مطلوب ما في هذا الوقتاع ش» ولعلّ الأولى أي 
على أنه هو الأنسب هنا. قول المتن: (للنفل) أي أو الفرض من موضع فرضه أي أو نفله ولو قال: وأن ينتقل لصلاة أو من 
محل آخر لكان أشمل وأخصر واستغنى عن التقدير المذكور مغني . قول المتن: (وأن يتتقل للنفل الخ) أي إماماً كان أو غيره 
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وقضيته ندب الانتقال للفرض من موضع نفله المتقدم وإنه يتنقل لكل صلاة يفتتحها من المقضيات والنوافل وهو متجه 
حيث لم يعارضه نحو فضيلة صف أول أو مشقة خرق صف مثلاء فإن لم ينتقل فصل بنحو كلام إنسان للتهي في 
مسلم عن وصل صلاة بصلاة إلا بعد كلام أو خروجء (وأفضله) أي الانتقال للنفل يعني الذي لا تسنّ فيه الجماعة ولو 
لمن بالكعبة والمسجد حولهاء (إلى بيته) للخبر المتفق عليه : «صلُوا أيّها الناس في بيوتكم فإِنْ أفضل صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة» ولأن فيه البعد عن الرياء وعود بركة الصلاة على البيت وأهله كما في حديث ومحله إن لم يكن 
معتكفاً ولم يخف بتأخيره للبيت فوت وقت أو تهاونا وفي غير الضحى وركعتي الطواف والإحرام بميقات به مسجد 
ونافلة المبكر للجمعة؛ (وإذا صلَى وراءهم نساء مكثوا) ندباً (حتى ينصرفن) للاتباع ولأن الاختلاط بهن مظنّة الفساد 
وتنصرف الخناثى فرادى بعدهنّ وقبل الرجال» (وأن ينصرف فى جهة حاجته) أي إن كان له حاجة أي جهة كانت 
(وإلا )يكن له حاجة في جهة معيّنة (فلينصرف يمينه) لندب التيامن قال الأسنوي : وينافيه أنّه يسنّ في كل عبادة الذهاب 


ولو خالف ذلك فأحرم بالثانية في محل الأولى فهل. يطلب منه الانتقال بفعل غير مبطل في أثناء الثانية ينّجه أن يطلب سواء 
خالف عمداً أو سهواً أو جهلاً سم على المنهج اهدع ش قوله: (وقضيته الخ) عبارة النهاية ومقتضى إطلاق المصنف عدم 
الفرق بين النافلة المتقدمة والمتأخرة لكن المتّجه في المهمات في النافلة المتقدّمة ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال لأن 
ا 6 لك لوه ب ب ل و اله وس جر مشقّة خصوصاً مع كثرة المصلين كالجمعة 
انتهى» فعلم أن محل استحباب الانتقال ما لم يعارضه شيء آخر اه. قوله : (وأنه ينتقل لكل صلاة الخ) قضيّة هذا الصنيع 
استحباب الانتقال أو الفصل بالكلام لكل ركعتين من النوافل يفتتحهما ولو كثرت جداً سمء قوله: (فإن لم ينتقل فصل بنحو 
كلام إنسان) كذا في النهاية والمغني وشرح المنهج لكن بدون لفظ نحو ولعل الشارح أدخل بها تحويل صدره عن القبلة» 
قوله : (أو خروج) أي من محل صلاته الأولى ع ش قوله: (أي الانتقال) إلى قوله: : ويسنّ له هنا في النهاية إلا ما أنبّه عليه 
وكذا في المغني إلآ قوله: يعني الذي لا يسنّ فيه الجماعة وقوله: وظاهر إلى أو فيهء قوله: (ولو لمن بالكعبة الخ) عبارة 
النهاية ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى والمهجور وغيرها ولا بين اليل والنهار ولا يلزم من 
كثرة الثواب التفضيل اه. قول المتن : (إلى بيته) أي ما لم يحصل له شك في القبلة فيه فيكون حينئذ في المسجد أفضل 
ع ششء قوله : ا يا اه قوله : (ومحله) أي محل كون النفل في البيت 
أفضلء» قوله : اعلا لباك مايه لتعلم أ و تعليم ولو ذهب إلى بيته لفاته ذلك نهاية» قوله : 
(فوت وقت) عبارة المغني فوت الراتبة لضيق وقت أو بعد منزله اه. قوله : (ونافلة المبكر الخ) أي القبليّة وقد نظم ذلك 
الشيخ منصور الطبلاوي» فقال: 

وفنسسكة الإخراء وفالتتطلواف.. وتقفل جتالهنس للا ع كناف 

وخائ ف الفوات بال تأخر 7 كلك كك ل 

والاستخارة وللقهقبليه لمغرب ولاكذاالبعدية 


اهدع شء وفي البجيرمي عن القليوبي أن مثل قبلية الجمعة كل راتبة متقدّمة دخل وقتها وهو في المسجد اهء وقد 
مرّ عن النهاية ما يفيده. قول المتن: (مكثوا) أي مكث الإمام بعد سلامه ومن معه من الرجال يذكرون الله تعالئ نهاية 
ومغني . قول المتن : (وأن ينصرف الخ) وأن.يمكث المأموم في مصلاه حتى يقوم الإمام من مصلاه إن أراده عقب الذكر 
والدعاء إذ يكره للمأموم الانصراف قبل ذلك حيث لا عذر له بافضل مع شرحه؛ قال الكردي: عليه وظاهر كلامه في 
«الإيعاب» أن انصرافه قبل الإمام خلاف الأولى لا الكراهة اه قوله: ع الخ) عبارة النهاية والمغني أي وإن لم 
تكن له حاجة أو كانت لا في جهة معينة اه . قوله: (فلينصرف يمينه) ولا يكره أن يقال انصرفنا من الصّلاة كما هو ظاهر 
كلامهم نهاية» زاد المغني ؛ ؤت اسند الطبري عن ابن عياقن أله كر ذلك لقوله ضالة: «ثّ روا صَرّفك أللَّهُ أَلَهُ فليم » 


الذكر والدعاء على الراتبة. قوله: (وإنه ينتقل لكل صلاة) قضيّة هذا الصنيع استحباب الانتقال أو الفصل بالكلام لكل ركعتين 
من النوافل يفتتحهما ولو كثرت جداً. 


١78‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


في طريق والرجوع في أخرى ١‏ ه. ويجاب بحمله على ما إذا أمكنه مع التيامن أن يرجع في طريق غير الأولى وإلا 
راعى مصلحة العود في أخرى», لأن الفائدة فيه بشهادة الطريقين له أكثرء (وتنقضي القدوة بسلام الإمام) التسليمة الأولى 
لخروجه بهاء نعم يسن للمأموم أن يؤخرها إلى فراغ إمامه من تسليمتيه جميعا وإذا انقضت بالأولى صار المأموم 
كالمنفرد» (فللمأمو م أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلّم) نعم إن سبق وكان جلوسه مع إمامه في غير محل تشهّده الأول 
لزمه القيام عقب تسليمتيه فوراً وإلأ بطلت صلاته كما يأتي إن علم وتعمّد وظاهر أن محله إن طوّله كجلسة الاستراحة 
أو فيه كره له التطويل ويسنّ له هنا القيام مكبراً مع رفع يديه لأنه سنّة في القيام من التشهّد الأول نعم لو قام الإمام منه 
وخلفه مسبوق ليس في محل تشهّده الأول فالأوجه أنّه يرفع تبعاً له ويفرق بينه وبين ترك متابعته في التورّك بأن حكمة 
الافتراش من سهولة القيام عنه موجودة فيه فقدمت رعايتها على المتابعة بخلافه هناء (ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم 
ثنتين والله أعلم) تحصيلاً لفضيلتهما لما تقرر أنه صار منفرداً. 


[العوبة: 4؟1] اهء قالع ش: وكذا لا يكره أن يقال جواباً لمن قال أصلّيت صلّيت اه. قوله: (بحمله) أي كلام 
المصئف قوله: (مصلحة العود) لعل الأنسب حذف المصلحة. قوله: (لخروجه بها) فلو سلّم المأموم قبلها عامداً عالماً من 
غير نيّة مفارقة بطلت صلاته ولو قارنه فيه لم يضر كبقيّة الأذكار بخلاف مقارنته له في تكبيرة الإحرام كما سيأتي لأنه لا يصير 
مصلياً حتى يتمّها فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة نهاية ومغني. قول المتن: (فللمأموم) أي الموافق مغني ونهاية. قول 
المتن : (نم يسلّم) وينبغي أن تسليمه عقبه أولى حيث أتى بالذكر المطلوب وإلا بأن أسرع الإمام سنّ للمأموم الإتيان به 
ع اش اقوله : : (وإلا بطلت الخ) عبارة النهاية فإن مكث عامداً عالماً بالتحريم قدراً زائداً على طمأنينة الصلاة بطلت صلاته أو 
ناسياً أو جاهلاً فلا اهء وكذا في المغني إلآ قوله : قدراً إلى بطلت» » قالع ش: قوله م ر: أو ناسياً أو جاهلاً فلا أي ولكن 
يسجد للسهو لأنه فعل ما يبطل عمده اه. قوله: (أن محله) أي البطلان قوله: (إن طوله كجلسة الاستراحة) والمعتمد أن 
طوله زيادة على قدر طمأنينة الصلاة سم عبارة ع ش قوله م ر: كجلسة الاستراحة وفي نسخة يعني للنهاية طمأنينة الصّلاة 
وهذه هي المعتمدة يمكن حمل النسخة الأخرى عليها بأن يراد بجلسة الاستراحة أقلّ ما يجزىء في الجلوس بين 
السجدتين . قوله: (أو فيه الخ) معطوف على في غير محل والضمير لمحل التشهد الأول للمسبوق قوله: (ويسن له) أي 
للمسبوق (هنا) أي فيما ! لماوع امي إبا ا 00 قوله : (منه) أي من تشهده الأول (أنه يرفع) أي 
المسبوق قوله : (بخلافه هنا) . 2-6 2 
خاتمة : سل ليع عق الزن فل بكرن جتان اذ ينظيي من حلفه الي وافقلاك واقز فالعا بال ا عر 

النبي كَكلِهِ أنه علم بعض الناسء ل ا اي 0 
عليه الضّلاة والسّلام لأنه سيّد ولد آدم ولا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة لأنهم ليسوا في درجته ويكون هذا من 
خواصه اهء والمشهور أنه لا يكره شيء من ذلك مغني» وفي ع ش بعد ذكر كلام الشيخ عرٍّ الدين ما نصّه: فإن قلت هذا 
قد يعارض ما في «البهجة» وشرحها لشيخ الإسلام والأفضل استسقاؤهم بالأتقياء لأن دعاءهم أرجى للإجابة الخ. قلت: لا 
تعارض لجواز أن ما ذكره العزّ مفروض فيما لو سأل بذلك على صورة الإلزام كما يؤخذ من قوله: اللّهمْ إني أقسم عليك 
الخ وما في البهجة وشرحها مصوّر بما إذا ورد على صورة الاستشفاع والسؤال مثل أسألك ببركة فلان أو بحرمته أو نحو 
ذلك اه. 


قوله: (إن طوّله كجلسة الاستراحة) والمعتمد أن طوله زيادة على قدر طمأنينة الصّلاة . 


باج قرو الصلدة ١)‏ 
بابٌ بالتنوين [شروط الصلاة) 


جمع شرط بسكون الرّاء وهو لغة تعليق أمر مستقبل بمثله أو إلزام الشيء والتزامه وبفتخها العلامة واصطلاحاً 
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قيل : كان الأولى تقديم هذا على باب صفة الصلاة 
إذ الشرط ما يجب تقدّمه على الصلاة واستمراره فيها ويعبّر عنه بأنّه ما قارن كل معتبر سواه بخلاف الركن اه, ويرد 


باب (شروط الصلاة) 


قوله : (تعليق أمر مستقبل الخ) أنظر التعليق بلو سم عبارة البجيرمي وقضيّة هذا أي التقيبد بمستقبل أن التعليق بلو لا 
ا 0 قوله : (بمثله) أي بأمر مستقبل قوله : (أى إلزام 
الشيء الخ) عبارة شرح المنهج ويعبر عنه أي التعليق بإلزا م الخ قوله: (وبفتحها العلامة) ظاهره أنه بالسكون ليس بمعنى 
العلامة وردّه النهاية والمغني» فقالا ١‏ التروظ جبمح شرط يكرد اراد وهو لقة العامة ومنه أشراط السماعة أي علاساتها هذا 
هو المشهور وإن قال الشيخ : الشرط بالسكون إلزا م الشيء والتزامه لا العلامة وإن عبّر به بعضهم فإنها معنى الشرط بالفتح» 
انتهى اه. قالع ش قوله م ر: إن قله الشيخ الخ أي لي شير شوح طتقصة تبحا للستي خميرة ومن لخي ترح ارو 
وشرح البهجة اه قوله: (واصطلاحاً) إلى قوله : فإن قلت في النهاية والمغني إل قوله : ويعبر إلى ويردٌ وقوله : بأنه إلى 
بأنه» وقوله: إشارة إلى حسن قوله: (ما يلزم الخ) فإن قلت: : هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل الركن» قلت : يجوز أن 
يكون رسماً المقصود به تمييز الشرط عن بعض ما عداه كالسبب والمانع ومثل ذلك جائز كما صرّح به الأئمّة كالسيد ويجوز 
ن يفسّر ما بالخارج بقرينة اشتهار أن الشرط خارج أي عن الماهيّة وقد يقال الركن يلزم من وجوده الوجود ما لم يبطل 
فليتأمل سم . أقول: ويمنع الجواب الأخير كما أشار إليه بقد أن-اللزوم في الركن ليس لذاته بل عند استيفاء الشروط وبقيّة 
الأركان وانتفاء الموانع قوله : (ولا عدم لذاته) فخرج بالقيد الأوّل أي ما يلزم من عدمه الخ المانع فإنه لا يلزم من عدمه 
شيء» وبالثاني أي ولا يلزم الخ السبب فإنه لا يلزم من وجوده الوجود أي ومن عدمه العدم» وبالثالث أي لذاته اقتران 
الشرط بالسبب كوجود الحول الذي هو الشرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب أو بالمانع كالدين على 
القول بأنه مانع لوجوبها أي المرجوح وإن لزم الوجود في الأوّل والعدم في الثاني لكن لوجود السبب والمانع لا .لذات 
الشرط نهاية وع ش . قوله : (تقديم هذا) أي باب شروط الصلاة قوله: (ويرد بأنه) أي المصنف (أشار) أي بتأخير هذا الباب 
عن صفة الصّلاةء قوله: (ما يجب “تقدّمه الخ) وجوب تقدّمه ممنوع بل الوجه أنه يكفي مقارنته فالاستقبال مثلاً يكفي 


باب أشروط الصلاة) 


قوله: (أمر مستقبل) بالنظر للتعليق قوله: (ما يلزم من عدمه العدم الخ) فإن قلت: هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل 
الركن قلت: يجوز أن يكون رسماً المقصود به تمييز الشرط عن بعض ما عداه كالسبب والمانع ومثل ذلك جائز كما صرّح 
به الأئمّة كالسيد ويجوز أن تفسّر ما بخارج بقرينة اشتهار أن الشرط خارج فليتأمّل وقد يقال: الركن يلزم من وجوده الوجود 
ما لم يبطل فليتأمّل. قوله: (ما يجب تقدّمه على الصّلاة) وجوب تقدّمه ممنوع بل الوجه أنه يكفي مقارنته فالاستقبال مثلاً 
يكفي مقارنته لتكبيرة الإحرام وما بعدهما وإن لم يتقدّم عليها وتقدّم نحو الطهارة لأنه لا يتصوّر عادة حصولها مقارناً 
للتكبيرة من غير تقدّم عليها في فتاوى السيوطي في باب شروط الصّلاة مسألة قال الإسنوي في أول باب صلاة الاجماعة 
احترز المصنف بالفرائضٍ عن النوافل فإن الجماعة تسن في بعضها ثم قال : وعن الصّلاة التي تستحبٌ إعادتها بسبب ما 
كالشك في الطهارة فقوله : كالشك في الطهارة مخالف للمتقدّم له من أن الشك في الطهارة بعد الفراغ مبطل كالشكٌ في النيّة 
الجواب : يجاب عن ذلك بوجهين أحدهما أن يكون ذلك على الوجه القائل بعدم الإبطال والثاني أن يحمل على اختلاف 
الصورة فالإبطال فيما إذا شك هل كان متطهّرأ أم لا؟ والصحة استحباب الإعادة فيما إذا كان متطهراً وشكٌ في نقض الطهارة 
وهي مسألة تيقّن الطهارة والشك في الحدث درا ار سجر احير حير المتدا قي لتخي طبار عا رع 
وتحرير تصويرها. 


خرن الجزء الثاني من شرح الشرواتي وابن قاسم العبادي 


بأنّه أشار إلى أهميّة المقصود بالذات على المقصود بطريق الوسيلة وبأنه لما جعل المبطلات المشتمل عليها الفصل 
الاي داخله في هذه الترجمة إشارة إلى اتحاد الشرط والمانع هنا وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف 

نقيض الحكم في أنه لا بدّ من فقد هذا ووجود ذاك» ومن ثم جعل انتقاؤه شرطاأً حقيقة عند الرافعي وتجوّزاً عند 
المضتفه ويويله ماإياتي أن الشرؤويط: من نطاب الزافيع من جميح بيناتها يخلاف القوانع لافتراق نحو التاسي وغيره 
هنا لا ثم حسن تأخيره» فإن قلت: لم قدّموا بحث ما ينا لسر ول داعو رس إلا لاا عدا الاستقبال» 
قلت: نظروا في البحث عن حقائقها إلى كونها وسائل مقدمة أمام المقصود وعن ثهرطيتها إلى'كونها تابعة للمقصودء 
وأمًا نضَّهم أولاً على شرطيّة الاستقبال فوقع استطراداًء وأمَا تأخيرهم البحث عن الستر فإشارة إلى وجوبه لذاته تارة 
ومن حيث كونه شرطاً أخرى فلعدم اختصاصه بالصلاة لم يبحث عنه مع البقيّة أولاً ولكونه فيها شرطاً أدرجوه مع بقية 
شروطها المتكلّم عليها هنا إجمالاً من حيث الشرطيّة مع ذكر توابعها فتأمله. (خمسة) ولا يرد الإسلام لأنّ طهارة 


لمقارنته لتكبيرة الإحرام وما بعدها وإن لم يتقدّم وتقدم نحو الطهارة لأنه لا يتصوّر عادة حصولها مقارناً للتكبيرة من غير 
تقدّم عليها سم . قوله: (لما جعل المبطلات الخ) عبارة النهاية والمغني لما اشتمل على موانعها وهي لا تكون إلا بعد 
انعقادها حسن تأخيره اه. 

قوله : (وهو الوصف الخ) عبارة الأسني والمغني والمانع لغة الحائل واصطلاحاً ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من 
عدمه وجود ولا عدم لذاته كالكلام فيها عمداً اه. قوله: في أنه العا معان بالإنتجاد فونه (من فقد هذا) أي المانع 
(ووجود ذاك) أي الشرط قوله: (حقيقة عند الرافعي) أي لأنه لا ب يشترط كون الشرط وجودياً بجيرمي» قوله : (وتجوّزاً عند 
المصنف) أي لأن مفهوم الشرط وجودي ومفهوم المانع عدمي زيادي وقوله : ومفهوم المانع أي انتفاء المانع لأن الكلام في 
انتفائه وإلا فالمانع وجودي وقول الشارح تجوز أي بالاستعارة المصرّحة بتشبيه انتفاء المانع بالشرط في توقف صحة الصّلاة 
على كل منهما واستعارة لفظ الشرط لانتفاء المانع اه بجيرمي قوله: (ويؤيّده) أي التجوّز قوله: (ما يأتي) أي عن قريب في 
شرح وطهارة الحدث؛ قوله: (من جميع حيثياتها) فيه بحث لأن من جملة حيثياتها فعلها وهي من جهته من قبيل خطاب 
التكليف ضرورة أن فعلها واجب يثاب عليه ويعاقب على تركه إلا أن يريد أن الشروط من جهة تركها من خطاب الوضع من 
جميع حيثيّاتها ويحتاج على هذا إلى بيان تعدّد حيثيات الترك وبيانه أنه قد يكون عمداً أو سهواً وجهلاً سم قوله: (بخلاف 
الموانع الخ) قد يدفع هذا بأن الموانع المذكورة هنا ليست موانع على الإطلاق بل على التفصيل الآني .بيانه ككون الكلام 
عمداً مع العلم بالتحريم لا مطلقاًء فجعل انتفائها شروطاً حينئذ لا إشكال فيه إذ ليس لها حالة يخرج بها من خطاب الوضع 
سم . قوله: (نحو الناسي) أي الجاهل (وغيره) أي العامد العالم (هنا لإثم) أي في المانع دون الشرط . قوله: (حسن الخ) 
جواب لما جعل الخ قوله: (عن حقائقها) أي ما عدا الستر والتأنيث باعتبار معنى ما والتذكير في قوله السابق على شرطيّته 
باعتبار لفظه . قوله : (لذاته) أي بقطع النظر عن نحو الصّلاة قوله: (مع ذكر توابعه) أي توابع شروط الصّلاة» قوله : (ولا يرد 
الخ) عبارة النهاية وإنما لم يعد من شروطها أيضاً الإسلام والتمييز والعلم بفرضيّتها وبكيفيّتها وتمييز فرائضها من سننها لأنها 
عير نتم بالصادة ذاو جهل كرن أعبل الضلدة أو غتلانة:النى شرع فيها أو الرضيوء أو الطراف أن الصنوع أذ لخو ذلك 
الغزالي بأن من لم يميّز من العامة فرض الصّلاة من سننها صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلاً 
وكلام المصئئف في مجموعه يشعر برجحانه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئاً يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من 
كلامه أي المجموع أن المراد به هنا من لم يميّز فرائض صلاته من سئنها وأن العالم من يميّز ذلك وأنه لا يغتفر في حقّه ما 


قوله: (من جميع حيثيّاتها) فيه بحث لأن من جملة حيئيّاتها فعلها وهي من جهته من قبيل خطاب التكليف ضرورة أن 
فعلها واجب يثاب عليه ويعاقب على تركه إلا أن يريد أن الشروط من جهة تركها من خطاب الوضع من جميع حيثيّاتها 
ويحتاج على هذا إلى بيانه تعدّد حيئيّات الترك وبيانه أنه قد يكون عمداً وسهواً وجهلا قوله: (بخلاف الموانع لافتراق الخ) قد 
ببلب لما 0/1110 


باب شروط الصلاة ل 


الحدث تستلزمه ولا العلم بالفرضيّة وبالكيفيّة بأن يعلم فرضيتها مع تمييز فروضها من سننها لأنه شرط لسائر العبادات» 
نعم إن اعتقد العامي أو العالم على الأوجه الكل فرضاً صم أو سئّة فلا أو البعض والبعض صمح ما لم يقصد بفرض 
معين النفلية ولا التمييز لأن معرفة دخول الوقت تستلزمه أحدهاء (معرفة) دخول (الوقت) ولو ظناً مع دخوله باطناً فلو 
صلَى غير ظان وإن وقعت فيه أو ظاناً ولم تقع فيه لم تنعقدء (و) ثانيها (الاستقبال) كما مرّ بيانه مع ما يستثنى منه (و) 
ثالثها (ستر العورة) عند القدرة وإن كان خالياً في ظلمة للخبر الصحيح لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار» 
فإن عجز بالطريق السابق في التيمم ومن ثم لزمه هنا سؤال نحو العارية وقبول هبة تافهة كطين صلَى عارياً وأتم ركوعه 
وسجوده وجوباً ولا إعادة عليه» فإن وجده فيها استتر به فوراً وبنى حيث لا تبطل ا م ا لت ل 1 


يغتفر في حقٌ العامي اه وكذا في المغني إلا قوله : والمراد الخ. قوله : (تستلزمه) أي لتوقف الجزم بنيّة الطهارة على 
الإسلام قوله: (نعم) إلى قوله: ولا التمييز في النهاية والمغني إلا قوله: أو العالم على الأوجه بالنسبة لقوله: أو البعض 
الخ قوله: (أو البعض والبعض الخ) صنيعه صريح في أنه لا فرق في هذا ب بين العامي والعالم وليس كذلك بل هذا خاص 
بالعامي كما يعلم في المراجعة سمء وكلام المغني صريح في اختصاصه بالعامي وتقدّم عن النهاية ما يوافقه قوله : 
(التلزيه) قد يتتلع بأنه كد يعر بع معرفته دخول الوقات ما يزيل العييز سم قوله : (ولو ظناً) أي بالاجتهاد أو ما في 
معناه كأخبار الثقة والمراد بالمعرفة هنا مطلق الإدراك مجازاً وإلا فحقيقة فحقيقة المعرفة لا تشمل الظنّ لأنها حكم الذهن الجازم 
المطابق لموجب بكسر الجيم أي لدليل قطعي ع ش . قوله: (مع دخوله باطناً) لعل المراد به أخذاً مما مرّ في كتاب الصّلاة 
ما يشمل عدم تبيّن الحال» قوله: (ولم نقع فيه) أي ثم تبيّن أنها وقعت قبل الوقت قوله: (لم تنعقد) أي لا فرضاً ولا نفلا 
ع ش أي في الأولى بخلاف ما لو صلَى بالاجتهاد ثم تبيّن أن صلاته كانت قبل الوقت فإنه إن كان عليه فائتة من جنسها 
وقعت عنها وإلأ وقعت نفلاً مطلقاً شيخنا وتقدّم في الشارح ما يوافقه وقيّد الحلبي وقوعها عن الفائتة بما إذا لم يلاحظ في 
النيّة صاحبة الوقت . قوله: (كما مرٌ بيانه) أي في كتاب الصّلاة. 


قوله: (مع ما يستثنى منه) أي من صلاة الخوف ونفل السفر وغيرهما. قول المتن: (وستر العورة) والعورة لغة 
النقصان والشيء المستقبح وسمّي المقدار الآتي بيانه بذلك لقبح ظهوره وتطلق أيضاً أي شرعاً على ما يجب ستره في 
الصّلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليهء وسيأتي في النكاح إن شاء الله تعالئ نهاية ومغني قوله : (عند القدرة) إلى 
قوله: لكن الواجب في المغني» إلا قوله: بالطريق إلى صلَّى» وقوله: فإن وجده إلى ويلزمه وإلى المتن في النهاية إلا ما 
ذكرء وقوله: والأمة وقوله: تجمله قوله: (وإن كان خالياً في ظلمة) أي وبالأولى إذا كان خالياً قط أو في ظلمة فقط شيخنا 
قوله : (عند القدرة) وظاهر كلام الروضة أنه لا يجب سترها عن نفسه في الصّلاة لكن المعتمد كما قاله شيخنا الرملي وجوب 
ال ا ا لت ا 0 تصح صلاته سمء ويأتي عن النهاية 
والمغني ما يوافقه. قوله: (للخبر الصحيح الخ) ولقوله تعالئ : «حَذُوأ يك عل مسجل [الاسراف ؛ ١ل]ء‏ قال ابن 
عباس : المراد به الثياب في,الصّلاة نهاية ومغني . قوله: (أي بالغ الخ) 7 النهاية أي بالغة إذ الحائض زمن حيضها لا 
تصح صلاتها بخمار ولا غيره وظاهر أن غير البالغة كالبالغة لكنه قيّد بها جرياً على الغالب اه أي من غلبته الصّلاة من 
البالغات دون الصغيرات. قوله: (ومن ثم) الإشارة إلى قوله: بالطريق الخ قوله: (سؤال نحو العارية) أي ممّن ظنّ منه 
الرضا بها عيكاء قوله : (وقبول هبة تافه الخ) فإن لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على الستر ولا يلزم قبول هبة الثوب للمئة 
على الأصح شيخنا ونهاية ومغني . قوله: (وجوباً) راجع لكل من صلَى وأتمّء قوله: (صلَى عارياً) أي الفرائض والسنئن على 
ما مر له م ر في التيمّم من اعتماده ولا يحرم عليه رؤية عورته في هذه الحالة فلا يكلف غضٌ البصرع ش. 


قوله: (أو البعض والبعض الخ) صنيعه صريح في أنه لا فرق في هذا بين العامي والعالم وليس كذلك بل هذا خاص 
بالعامي كما يعلم بالمراجعة قوله: (تستلزمه) قد يمنع بأنه قد يعرض بعد معرفة دخول الوقت ما يزيل التمييز (فإن قيل): إذا 
زاد التمييز بطلت الطهارة مع أنها شرط أيضاً (قلت): فالمستلزم هي لا هو على أن هذا قد يمنع فإن غير المميز يوضثه وليّه 
للطواف فقد وجدت الطهارة ولا تصح الصلاة لعدم التمييز فليتأمّل . قوله: (وستر العورة) قال في «الروضة»: ويجب أي 
سترهاامظنها أي في الضاذة وقيرها ولو في يخلرة لا عن لقية الى وظاعن» أنه لا يجب سسترها عن نيه في الصلاء لكن 


ضهن الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


كالاستدبار ويلزمه أيضاً سترها خارج الصّلاة ولو في الخلوة» لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل والأمّة وما بين سرّة 
وركبة الحرّة فقطء إلا لأدنى غرض كتبريد وخشية غبار على ثوب يجمله ويكره له نظر سوأة نفسه بلا حاجة» (وعورة 
الرجل) ولو قنا وصبياً غير مميّز (ما بين سرّته وركبتيه) لخبر به له شواهد منها الحديث الحسن غط فخذك فإنْ الفخذ 
عورة؛ نعم يجب ستر جزء منهما ليتحقق به ستر العورة» (وكذا الأمة) ولو مبعضة ومكاتبة وأم ولد عورتها ما ذكر (في 


قوله : (ولو في الخلوة) وفائدة الستر في الخلوة مع أن الله تعالئ لا يحجبه شيء فيرى المستور كما يرى المكشوف أنه 
يرى الأوّل متأدباً والثاني تاركاً للأدب نهاية ومغني قوله: (ويلزم أيضاً سترها خارج الصّلاة الخ) لإطلاق الأمر بالستر ولأن 
الله تعالئ أحقّ أن يستحى منه مغني ونهاية» قوله: (والأمة) المتّجه أنها كالحرّة م ر اه سم عبارة النهاية والعورة التي يجب 
سترها في الخلوة السوأتان فقط من الرجل وما بين السرة والركبة من المرأة وظاهر أن الخنثى كالمرأة اه. 

قوله: (إلا لأدنى) إلى المتن في المغني إل قوله : تجمله قوله: (إلا لأدنى غرض الخ) فيجوز الكشف له أي بلا كراهة 
وليس من الغرض حاجة الجماع لأن السئّة فيه أن يكونا مستترين ع ش ورده الرشيدي فقال: ؤمن الغرض كما هو ظاهر 
غرض الجماع وسنّ الستر عنده لا يقتضي حرمة الكشف كما لا يخفى خلافاً لما في حاشية الشيخ وإلا لكان الستر عنده 
واجباً لا مسنوناً اه بحذف وقد يجاب بأن قولع ش وليس الخ راجع لنفي الكراهة لا لجواز الكشف . قوله: (كتبريد) أي 
واغتسال نهاية ومغني قوله: (على ثوب تجمله) قضيّة قول النهاية والمغني وصيانة الثوب عن الأدناس والغبار عند كنس 
البيت ونحوه اه بإطلاق الثوب أن التجمّل ليس بقيد فليراجع . قوله: (ويكره له نظره الخ) أي في خارج الصّلاة وأمًا فيها 
فممتنع فلو رأى عورة نفسه في صلاته بطلت كما في فتاوى المصنف الغريبة وأفتى به الوالد رحمه الله تعالئ نهاية. قال 
ع ش: ظاهره ولو كان طوقه ضيقاً جداً وهو ظاهر اه. قوله: (وصبياً غير مميّز) ويظهر فائدته في طوافة إذا أحرم عنه وليّه 
نهاية ومغني قوله: (نعم يجب الخ) استدراك على ما أفاده لفظة بين عبارة النهاية أمَا نفس السرة والركبة فليستا منها لكن 
يجب الخ وعبارة المغنيى وخرج بذلك السرة والركبة فليستا من العورة على الأصح. وقيل : الركبة منها دون السرة وقيل 
عكسه وقيل: السوأتان فقط» وبه قال مالك وجماعة اه. قوله: (ولو مبعضة) إلى قوله : وللحاجة في النهاية والمغني. 
قوله : (ما ذكر) أي ما بين السرّة والركبة. 

فزع : تعلقت جلدة من فوق العورة إليها أو بالعكس مع التصاق أو دونه فيحتمل أن. يجري في وجوب سترها وعدمه ما 
ذكروه في وجوب الغسل وعدمه فيما لو تعلقت جلدة من محل الفرض في اليدين إلى غيره أو بالعكس . 

فرع آخر: لو طال ذكره بحيث جاوز نزوله الركبتين فالوجه وجوب ستر جميعه ولا يجب ستر ما يحاذيه من الركبتين 
وما نزل عنهما من الساقين وكذا يقال في سلعة أصلها في العورة وتدلّت حتى جاوزت الركبتين وكذا يقال في شعر العانة إذا 
طال وتدلّى حتى جاوز الركبتين. 

فرع آخر: فقد المحرم السترة إلا على وجه يوجب الفدية بأن لم يجد إلا قميصاً لا يتأنى الاتّزار به فهل يلزمه الصّلاة 
فيه ويفدي أو لا يلزمه ذلك ولكن يجوز له أو يفصل فإن زادت الفدية على أجرة مثل ثوب يستأجر أو ثمن مثل ثوب يباع لم 
يلزمه كما لا يلزمه الاستئجار والشراء حينئذ وإلا لزمه فيه نظر والثالث قريب سم على حج وفي حاشية شيخنا العلامة 


المعتمد كما قاله شيخنا الرملي وجوب سترها عن نفسه في الصّلاة حتى لو لبس غرارة وصار بحيث يمكنه رؤية عورته لم 
تصح صلاته قوله: (والأمة) المتّجه أنها كالحرة م ر. 

فرع : تعلقت جلدة من غير العورة إليها أو بالعكس مع التصاق أو دونه فيحتمل أن يجري في وجوب سترها وعدمه ما 
ذكروه في وجوب الغسل وعدمه فيما لو,تعلقت جلدة من محل الفرض في اليدين إلى غيره أو بالعكس فرع آخر: لو طال 
ذكره بحيث جاوز في نزوله الركبتين فالوجه وجوب سترة جميعه ولا يجب ستر ما يحاذيه من الركبتين وما نزل عنهما من 
الساقين وكذا يقال فى سلعة أصلها فى العورة وتدلّت حتى جاوزت الركبتين وكذا يقال فى شعر العانة إذا طال وتدلى وجاوز 
الركبتين فرع آخر: فقد المحرم السترة إل على وجه يوجب الفدية بأن لم يجد إلا قميصاً لا يتأنّى الانّزار به فهل يلزمه 
الصلاة فيه ويفدي أو لا يلزمه ذلك ولكن يجوز له أو يفصل فإن زادت الفدية على أجرة مثل ثوب يستأجر أو ثمن ثوب يباع 
لم يلزمه كما لا يلزمه الاستئجار الشراء حينئذ وإلا لزمه فيه نظر والثالث قريب. 


باب شروط الصلاة لفن 


الأصح) كالرجل بجامع أن رأس كل غير عورة إجماعاً (و) عورة (الحرّة) ولو غير مميّزة والخنثى الحرّ (ما سوى الوجه 
والكفين) ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين لقوله تعالئ #ولا يبدين زينتّهنَ إل ما ظهر منها» [التور: 059١‏ أي إلا الوجه 
والكفين وللحاجة لكشفهما وَإِنْما حرم نظرهما كالزائد على عورة الأمة لأن ذلك مظنة للفتنة وعورتها خارجها في 
الخلوة كما مر وعند نحو محرم ما بين السرّة والركبة وصوتها غير عورة . 

تنبيه : عبر شيخنا بقوله والخنثى رقا وحرية كالأنثى وقوله: رقا غير محتاج إليه لأن عورة الذكر والأنثى القنين 
لا تختلف إلا على الضعيف أن عورة الأنثى أوسع من عورة الذكرء (وشرطه) أي الساتر (ما) 11011111111 


الشوبري على التحرير بعد قول سم في آخر الفرع الأول أو بالعكس ما نصّه قلت: ويحتمل وهو الوجه عدم وجوب الستر 
في الأولى لأنها ليست من أجزاء العورة ووجوبه في الثانية اعتباراً بالأصل والفرق أن أجزاء العورة لها حكمها من حرمة نظره 
وإن انفصل من البدن بالكلية ولا كذلك المنفصل من محل الفرض انتهى اهدع ش قوله: (والخنثى الحر الخ) فإن اقتصر 
على ستر ما بين سرّته وركبته لم تصح صلاته على الأصحٌ وصحح في التحقيق الصحة واعتمد الرملي الأول أي في النهاية 
وجمع الخطيب بين القولين فحمل الأول على ما إذا دخل في الصّلاة مفتصراً على ذلك فإنه لا تصح صلاته حيتئذ للشك في 
الانعقاد والأصل عدمه وحمل الثاني على ما إذا دخل مستوراً كالمرأة ثم طرأ كشف شيء مما عدا ما بين السرّة والركبة فإنه 
حيتئذ لا يضرٌ للجزم بالانعقاد والشك في البطلان والأصل عدمه واعتمد هذا الجمع سم والزيادي والسيد البصري وشيخنا. 
قول المتن: (في الأصح) والثاني عورتها كالحرّة إلا رأسها أي عورتها ما عدا الوجه والكفّين والرأس والثالث عورتها ما لا 
يبدو منها في حال خدمتها بخلاف ما يبدو كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق مغني. قول المتن: (ما سوى الوجه 
والكفين) أي حتى شعر رأسها وباطن قدميها ويكفي ستره بالأرض في حال الوقوف فإن ظهر منه شيء عند سجودها أو ظهر 
عقبها عند ركوعها أو سجودها بطلت صلاتها شيخنا. عبارة ع ش: ولو كان الثوب ساتراً لجميع القدمين وليس مماسّاً 
لباطن القدم كفى الستر به لكونه يمنع إدراك باطن القدم فلا تكلّف لبس نحو خف خلافاً لما تومه بعض ضعفة الطلبة لكن 
يجب تحورّزها في سجودها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم فإنه مبطل فتنبه له اه . قوله : (إلى الكوعين) بإدخال الغاية 
فالأولى إلى الرسغين بصري . قوله : (لقوله تعالئ الخ) الاستدلال به يتوقف على أنه وارد في الصّلاة سم قوله: (أي إلا 
الوجه والكفين) قاله ابن عباس وعائشة نهاية ومغني . قوله: (وإنما حرم نظرهما الخ) أي الوجه والكقّين من الحرّة ولو بلا 
شهوة» قال الزيادي في شرح المحرّر بعد كلام: وعرف بهذا التقرير أن لها ثلاث عورات عورة في الصّلاة وهو ما تقدّم» 
وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها جميع بدنها حتى الوجه والكقّين على المعتمدء وعورة في الخلوة وعند المحارم كعورة 
الرجل اه. ويزد رابعة هي عورة المسلمة بالنسبة لنظر الكافرة غير سيّدتها ومحرمها وهي ما لا يبدو عند المهنة ويحرم 
أيضاً على المعتمد على المرأة نظر شيء من بدن الأجنبي ولو بغير شهوة 'ولم تخش فتنة كردي . قوله: (في الخلوة كما مرّ 
أو عند نحو محرم الخ) الأخصر في الخلوة ومثلها عند نحو المحارم ما مرّ وأدخل بالنحو مثلها والممسوح ومملوكها عبارة 
بافضل مع شرحه وعورة الحرّة عند مثلها ومملوكها العفيف إذا كانت عفيفة أيضاً من الزنى وغيره وعند الممسوح للذي لم 
يبق فيه شيء من الشهوة وعند محارمها الذكور ما بين السرّة والركبة فيجوز لمن ذكر النظر من الجانبين لما عدا ما بين السرّة 
والركبة بشرط أمن الفتنة وعدم الشهوة اه قوله: (والخنثى رقا وحرية كالأنثى) عبارة شيخ الإسلام والنهاية والمغني: 
والخنثى كالأنثى رقا وحرية اه. قوله: (عورة الذكر الخ) أي والخنثى الرقيق قوله: (على الضعيف أن عورة الأنثى أوسع 
الخ) تقدّم عن المغني آنفاً إيضاحه . 

قوله: (والخنثى الحرّ) فلو انكشف منه شيء مما عدا الوجه والكقّين لم تصمحٌ صلاته سواء وجد انكشاف ذلك في 
الابتداء أو الأثناء وفارق ما لو أحرم بالجمعة أربعون وخنثى ثم بطلت صلاة واحد من الأربعين حيث لا تبطل الجمعة 
لتحمّق انعقادها والأصل عدم المبطل لاحتمال ذكورة الخنثى ولا تبطل بالشكٌ بأنّ الشكُ هنا في أمر يتعلّق به وهو ستر 
عورته وهناك في أمر خارج عنه وهو تمام العدد ويغتفر في الخارج ما لا يغتفر في غيره كذا اعتمده م ر. ويحتمكى صحة 
صلاته إذا طرأ الانكشاف في الأثناء للشك في المبطل بعد تحقّق قو الانعقاد وهذا في غاية الانّجاه وقد يقتضي جعله كالأنثى 
احتياطاً للبطلان أيضاً عند طرو الانكشاف . قوله: (لقوله تعالئ الخ) الاستدلال به يتومّف على أنه وارد في الصّلاة قوله: 


اين الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الأحسن كونها مصدريّة (منع إدراك لون البشرة) وإن لم يمنع حجمها وشرطه أيضاً أن يشتمل على المستور لبساً أو 
نحوه فلا يكفي زجاج وماء صاف وثوب رقيق» لأن مقصود الستر لا يحصل به ولا الظلمة لأنها لا تسمى ساتراً عرفاً 
وبهذا يندفع إيراد أصباغ لا جرم لها فإِنّها وإن منعت اللون لا تسمى ساتراً عرفا نظراً لخَفْتها الناشئة من عدم وجود 
جرم لهاء (ولو) هو حرير والأوجه أنه لا يلزمه قطع زائد على العورة إن نقص به المقطوع ولو يسيراً» لأن الحرير 
يجوز لبسه لحاجة والتقص حاجة أي حاجة ونجس تعذر غسله كالعدم وفارق الحرير بأن اجتناب النجس شرط لصحة 
الصلاة ولا كذلك الحريز وأيضاً فهو عند عدم غيره مباح والنجس مبطل ولو عند عدم غيره» و (طين) وحب وحفرة 
رأسهما ضيّق بحيث لا يمكن رؤية العورة منه بخلاف نحو خيمة ضيّقة مويه ا م ا ا ا 


قوله : (الأحسن كونها مصدريّة) أي لأن الشرط المنع لا المانع الذي هو الساتر وجعله شرطاً من حيث مانعيته فيه 
استدراك وتكرار سم وحملها النهاية والمغني على الموصوفة فقالا: أي جزم اه. قول المتن: (منع إدراك لون البشرة) أي 
المعتدل البصر عادة كما في نظائره كذا نقل عن فتاوى الشارح م ر وفي سم على المنهج أي في مجلس التخاطب كذا ضبطه به 
ابن عجيل ناشري اه وهو يقتضي أن ما يمنع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمّل الناظر فيه مع زيادة القرب للمصلي 
جداً لأدرك لون بشرته لا يضرٌ وهو ظاهر وينبغي أن مثئل ذلك في عدم الضرر ما لو كانت ترى البشرة بواسطة شمس أو نار 
ولا ترى عند عدمها اه ع ش وأقرّه البجيرمي . قوله: (وإن لم يمنع حجمها) أي كسراويل ضيق لكنه مكروه للمرأة ومثلها 
الخنثى فيما يظهر وخلاف الأولى للرجل نهاية ومغنئ. قوله: (لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك) أقول: ينبغي تعيّن ذلك 
عند فقد غيره لأنه يستر بعض العورة سم على المنهج وهو ناظر بالنسبة للثوب الرقيق لستره بعض أجزائه اما الزجاج أي أو 
الماء الصافي فان حصل به سترشىء منها فكذلك وإلا فلا عبرة به ع ش . قوله: (ولا الظلمة الخ) محترز قوله وشرطه أيضاً 
الخ قوله : (وبهذا) أي التعليل قوله: (إيراد أصباغ الخ) أي على تعبيرهم بما يستر اللون سم . قوله: (لا جرم لها) أي كالحبر 
والحناء مغني» قال ع ش: ومنها النيلة إذا زال جرمها وبقي مجرّد اللون اه. قول المتن: (ولو طين) قد يوجّه الرفع بعد لو 
كما هو عادة المصنف بأن لو بمعنى أن» وأن يجوز دخولها على الجملة الاسمية عند الكوفيين سم . قوله: (ولو هو حرير) 
إلى قوله: وفارق في النهاية والمغني . قوله: (ولو هو حرير) قيّده العباب بما إذا لم يجد نحو الطين ويفهم منه أنه لو وجده 
لم يصل في الحرير وينبغي كما وافق عليه م ر جواز الضّلاة في الحرير إذا أخل بمروءته وحشمته سم على المنهج » أقول: 
وينبغي أن مثل نحو الطين الحشيش والورق حيث أخل بمروءته فيجوز له حينئذ لبس الحرير أمّا لو لم يجد ما يستتر به إلا 
نحو الطلين وكان يخلّ بمروءته فهل يجب عليه ذلك أو لا؟ فيه نظر والظاهر الأرّل وأنه في هاذه الحالة لا يخ بالمروءة اه 
ع ش واعتمده شيخنا. قوله: (والأوجه الخ) اعتمده م رء وقوله: (وإن نقص به المقطوع) قد يقال: وكذا إن لم ينقص 
مطلقاً إذا أخلٌ الاقتصار على ستر العورة بمروءته اه سم واعتمده شيخنا. قوله: (إن نقص به المقطوع الخ) مفهومه أنه لو 
لم ينقص بالقطع لزمه وهو قضيّة قول الشارح م ر: ولما في قطعه من إضاعة المال ع ش . قوله: (كالعدم) أي فيقدم عليه 
الحرير في الصّلاة وبالعكس في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب شيخنا أي ولم يكن رطوبة في المتنجّس ولا في 
البدن» قوله: (والئجس مبطل الخ) في مقابلة هذا لما قبله ما لا يخفى سمء قوله: (وطين الخ) ولو مع وجود الثوب 
ع شء قوله: (وحب) بضم الحاء وكسرها وشدٌ الباء: الجرّة أو الضخمة منها «قاموس» عبارة ع ش» وفي «المصباح» 
والحبّ بالضم الخابية فارسي معرّب انتهى وهو هنا الزير الكبير اه. قوله: (نحو خيمة ضيقة) ينبغي تصوير ذلك بما إذا 


(الأحسن كونها مصدرتة) أي لأن الشرط المنع لا المانع الذي هو الساتر وجعله شرطاً من حيث مانعيّته فيه استدراك وتكرار 
قوله: (إيراد إصباغ الخ) أي على تعبيرهم بما يستر اللُون لكن الاندفاع إنما يظهر بالنسبة لمن صرّح بأن اللون يسمّى ساتراً 
عرفاً دون من سكت عنه. 

قوله: (ولو هو حرير) قد يوجه الرفع بعد لو كما هو عادة المصئّف بأن لو بمعنى أن وأن يجوز دخولها على الجملة 
الإسميّة عند الكوفيّين . قوله: (والأوجه الخ) اعتمده م ر وقوله : إن نقص به المقطوع قد يقال : وكذا إن لم ينقص مطلقاً إذا 
أخل الاقتصار على ستر العورة بمروءته إلأ أن يقال ما يفعل لأجل العبادة لا يكون مخلاً بالمروءة لكن قد يردّ هذا أنهم 
أسقطوا الجمعة على من لم يجد إلا لباساً لا يليق به قوله: (والنجس مبطل الخ) في مقابلة هذا لما قبله ما لا يخفى قوله: 


باب شروط الصلاة ه6١‏ 


ومثلها فيما يظهر قميص جعل جيبه بأعلى رأسه وزره عليه» لأنه حينئذٍ مثلها في أنّه لا يسمى ساتراً ويحتمل الفرق 
بأئها لا تعد مشتملة على المستور بخلافه» ثم رأيت في كلام بعضهم ما يدل لهذاء (وماء كدر) أو غلبت خضرته كأن 
صلَى فيه على جنازة أو بالإيماء أو كأن يطيق طول الانغماس فيه» (والأصح وجوب التطين) ومثل ذلك الماء فيما ذكر 
وكذا لو أمكنه السجود على الشط مع بقاء ستر عورته به ولا يلزمه أن يقوم فيه» ثم يسجد على الشط إن شق ذلك عليه 
مشقة شديدة لأنّه لا يعد ميسوراً حينئذٍ فيصلي على الشط عارياً ولا يعيد هذا هو الذي يتجه في ذلك وبه يجمع بين 
إطلاق الدارمي عدم اللزوم؛ وبحث بعضهم اللزوم (على) مريد صلاة وغيره خلافاً لمن وهم فيه (فاقد) ساتر غيره من 
(الثوب وغيره لقدرته به على الستر) ومن ثم كفى به مع القدرة على الثوب» (ويجب ستر أعلاه) أي الساتر أو المصلي 
بدليل قوله: عورته الآتي» (وجوانبه) أي الساتر للعورة على التقدير الأول فهو عليه مصدر مضاف لفاعله وعلى الثاني 


وقف داخلها بحيث صارت محيطة بأعلاه وجوانبه أمّا لو خرق رأسها وأخرج رأسه منها وصارت محيطة ببقيّة بدنه فهي أولى 
من الحبٌ والحفرة فتأمّل سم . قوله: (ومثلها فيما يظهر قميص الخ) نقله سم على المنهج عن الطبلاوي والشهاب الرملي 
وولده ع ش قوله: (ويحتمل الفرق الخ) على هذا لا بد أن يكون بحيث لا يرى عورة نفسه على ما تقدّم عن اعتماد شيخنا 
الرملي سم . قوله: (أو غلبت) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بالماء. قوله: (أو غلبت الخ) عبارة المغني 
والنهاية أي أو نحو ذلك كماء صاف متراكم بخضرة منع الإدراك وصورة الصّلاة في الماء أن يصلي على جنازة الخ قول 
المتن: (والأصح وجوب التطيّن الخ) ويكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان أو رجلان وإن حصلت مماسّة محرمة في 
الأوجه كما لو كان بإزاره ثقبة فوضع غيره يده عليها فإنه لا يضر كما صرّح به القاضي والخوارزمي واعتمده ابن الرفعة 
نهاية» قالع ش: قوله م ر: التحف به امرأتان الخ أي وإن صار على صورة القميص لهما وقوله: أو رجلان أي أو رجل 
وامرأة بينهما محرميّة اه . قوله: (ومثله) إلى قوله: ومن ثم في النهاية إلا قوله : وكذا إلى ولا يلزمه. قوله: (ومثله ذلك 
الماء فيما ذكر) أي ومثل الطين الماء الكدر في وجوب الستر به. قوله: (مع بقاء ستر عورته به) تصوّره لا يخلو من إشكال 
بصري قوله : (ولا يلزمه أن يقوم فيه الخ) في نفي اللزوم إشعار بجواز ذلك وهو ظاهرء واعلم أن حاصل ما ينّجه في هذه 
المسألة أنه إن قدر على الصّلاة ة في الماء مع الركوع والسجود فيه بلا مشقّة شديدة وجب ذلك أو على القيام فيه ثم الخروج 
للركوع والسجود إلى الشط بلا مشقّة كذلك وجب أيضاً وإن ناله بالخروج لهما في الشط مشقّة مشقّة كذلك كان بالخيار بين أن 
يصلي عارياً في الشط بلا إعادة وبين أن يقوم في الماء ثم يخرج إلى الشط عند الركوع والسجود ولا إعادة أيضاً سم على 
حج والمنهج ووافقه م رء والأقرب أنه يشترط لصحة صلاته أن لا يأتي في خروجه من الماء وعوده بأفعال كثيرة اه ع ش 
واعتمده شيخنا. قوله: (إن شق عليه ذلك الخ) أي فإن لم يشقّ عليه المشقّة المذكورة لزمه وهل هو على إطلاقه وإن أذى 
إلى استدبار أو فعل كثير أو لا بصري وتقدّم عن ع ش استقراب الثاني وجزم به الرشيدي وشيخنا فقيد اللزوم بأن لا يترنّب 
على الخروج والعود أفعال مبطلة للصّلاة» قوله: (مريد صلاة) إلى قوله: ومن ثم في المغني قوله: (وهم فيه) أي وفي 
غيره» قوله: (من الثوب وغيره) لو قدر على ثوب حرير فهل يجب تقديم التطيّن عليه أو لا؟ فيه نظرء وقد يقال: إن أزرى 
به التطيين أو لم يدفع عنه أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمه عليه واإلأوجب سم وتقدّم عندع ش مايوافقه. قوله: 
(بدليل الخ) راجع للمعطوف فقطء قوله: (أي الساتر) أي أو المصليء قوله: (للعورة الخ) متعلّق بستر أعلاه قوله: (على 
التقدير الأوّل) وهو رجوع الضمير إلى الساتر واقتصر النهاية والمغني عليه ثم قال: وستر مضاف لفاعله لدلالة تذكير الضمير 


(نحو خيمة ضيّقة) ينبغي تصوير ذلك بما إذا وقف داخلها بحيث صارت محيطة بأعلاه وجوانبه أمَا لو خرق رأسها وأخرج 
رأسه منها وصارت محيطة ببقيّة بدنه فهي أولى من الحبّ والحفرة فتأمّل قوله: (ويحتمل الفرق الخ) على هذا لا بدّ أن يكون 
بحيث لا يرى عورة نفسه على ما تقذم عن اعتماد شيخنا الرملي قوله: (ولا يلزمه أن يقوم فيه ثم يسجد على الشط الخ) في 
نفي اللزوم إشعار بجواز ذلك وهو ظاهر واعلم أن حاصل ما يعبه قي هله الفسالة انه إن قور على الصلاة في الماازمع 
الركوع والسجود فيه بلا مشقّة شديدة وجب ذلك أو على القيام فيه : ثم الخروج إلى الركوع والسجود في الشط بلا مشقّة شقّة 
كذلك وجب أيضاً وإن ناله بالخروج إليهما في الشط مشقّة كذلك كان بالخيار بين أن يصلي عارياً في الشط بلا إعادة وبين 
أن يقوم في الماء ثم يخرج إلى الشط عند الركوع والسجود ولا إعادة أيضاً قوله: (من الثوب وغيره) لو قدر على ثوب حرير 


فين الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


م ا ل ون تس ال ل ا ل ل ل ا ا 1 
ولا مبالاة بتوزيع الضمير في أعلاه وعورته لوضوح المراد» (لا أسفله) لعسره ومنه يؤخذ أنه لو ات تسع الكم فأرسله 
بحيث ترى منه عورته لم يصحّ إذ لا عسر في الستر منه وأيضاً فهذه رؤية من الجانب وهي تضر مطلقاًء (فلو) صلّى 
على عال أو سجد مثلاً لم تضر رؤية عورته من ذيله أو صلى وقد (رؤيت عورته) أي كانت بحيث ترى عادة (من جيبه) 
أي طوق قميصه لسعته (في ركوع أو غيره لم يكف) هذا القميص للستر (فليزره أو يشد وسطه) بفتح السين على 
ما يأتي في فصل لا يقام على [دامححى لكون وريه سريت 1" رزي ننه ركني بستر لكيه إا عنعن رزيتها ننه 
وذلك للخبر الصحيح : إنا نصيد أفنصلي ة فى الثوب الواحد قال : «نعم وازرره ولو بشوكة» فإن لم يفعل يفعل ذلك انعقدت 
صلاته ثم تبطل عند انحنائه بخيث ترى عورته وفائدة انعقادها دوامها لو ستره وصحّحة القدوة به قبل بطلانها . 

تنبيه: يجب في يزُره ضم الراء على الأفصح ليناسب الواو المتولّدة لفظاً من إشباع ضمّة الهاء المقدرة الحذف 
لخفائها فكأن الواو وليت الرّاء» وقيل: لا يجب لأن الواو قد يكون قبلها ما لا يناسبها ويجوز في دال يشد الضم 
اتباعاً لعينه والفتح للخمة قيل: والكسرء وقضية كلام الجار بردى كابن الحاجب استواء الأولين» وقول شارح أنّ الفتح 


في أعلاه وجوانبه وأسفله ولو كان مضافاً لمفعوله لقال ستر أعلاها الخ مؤنْباً اه. قوله: (لكن الأوّل أحسن) أقول: ومن 
مرجحات التقدير الأول سلامته مما يوهمه الثاني من وجوب ستر أعلى المصلي الزائد على العورة سم . قوله: (إلى تقدير 
أعلى عورته أي ساترها) أي إلى تقدير المضافين» قوله: (أي ساترها) قد يمنع الاحتياج إلى هذا للاكتفاء بما قبله والمعنى 
حينئذ ويجب على المصلي أن يستر أعلى عورته أو المعنى وبيجب أي يشترط أن يستر المصلي أعلى عورته فلم يرجع للأوّل 
فليتأمل سم . قوله: (وعورته) أي الآتي. قول المتن: (لا أسفله) أي ولو كان المصلي امرأة وخنثى نهاية ومغني . قوله: 
(ومنه) أي من التعليل قوله: (لم يصح) اعتمده ع ش وشيخنا. قوله: (فلو صلّى) إلى التنبيه في النهاية والمغني إل قوله: 
على ما يأتي إلى حتى تكونء وقوله: وذلك إلى فإن لم يفعل. قوله: (فلو صلّى على عال الخ) أي كأن يصلّي على دكّة فيها 
خروق فرؤيت منها شيخناء قوله: (رؤية عورته الخ) أي بالفعل شيخنا قوله: (أي كانت بحيث ترى الخ) أي وإن لم تر 
بالفعل نهاية. قول المتن: (من جيبه) وهو المنفذ الذي يدخل فيه الرأس مغني . قوله: (أي طوق قميصه) ليس بقيد بل مثله 
ما لو رؤيت عورته من كمّه ع ش وشيخنا وتقدّم في الشرح ما يفيده. قول المتن: (رؤيت عورته) أي المصلّي ذكراً كان أو 
أنثى أو خنثئى سواء كان الرائي لها هو أم غيره كما في فتاوى المصنف الغير المشهورة مغني ونهاية. قول المتن: (فليزره) 
بإسكان اللام وكسرها نهاية زاد المغني: وضمٌ الراء على الأحسن ويجوز فتحها وكسرها اه. قوله: (على ما يأتي الخ) 
عبارة النهاية والمغني على الأفصح. ويجوز إسكانها اه. قوله: (ستر لحيته) أي أو شعر رأسه مغني ونهاية. قوله: (لو 
ستره) أي بعد إحرامه نهاية ومغني . قوله: (بجب) إلى المتن في النهاية» قوله : (المقدرة الحذف الخ) يعني التي هي 
كالمحذوفة لخفائها لأنها'من الحروف المهموسة فلم تعد فاصلاً رشيدي . قوله: (ضمّ الراء) أي بناء على الإدغام قال السعد 
قالوا: إذا اتصل بالمجزوم أي ومثله الأمر حال الإدغام هاء الضمير لزمه وجه واحد نحو ردّها بالفتح وردّه بالفمم على 
الأفصح وروى ردّه بالكسر وهو ضعيف انتهى اه سم قوله: (وقيل: لايجب) أي على الأفصح رشيدي قوله: (ما لا 
يناسبها) أي كالفتح والكسرء قوله: (قيل: والكسر الخ) وفي العزى وشرحه للسّعد الجزم بجواز الحركات الثلاث سم عبارة 


فهل يجب تقديم التطيين عليه أو لا؟ فيه نظر وقد يقال : إن أزرى به التطيين أو لم يدفع عنه أذى نحو حر أو برد لم يجب 
تقديمه عليه وإلا وجب قوله: : (لكن الأول أحسن) أقول من مرجّجحات التقدير الأوّل سلامته مما يوهمه الثاني من وجوب ستر 
أعلى المصلي الزائد على العورة قوله: (أي ساترها) قد يمنع الاحتياج إلى هذا للاكتفاء بما قبله والمعنى حينئذ: : ويجب على 
المصلي الزائد على العورة قوله: (أي ساترها) قد يمنع الاحتياج إلى هذا للاكتفاء بما قبله والمعنى حينئذ: ويجب على 
لبج ا بر ار ريه ري رت ان 

لزم وجه 1 بالفتح وردّه 0 وروي رده بالكسر وهو ضعيف اه. قوله: (قيل: والكسر) في 


باب شروط الصلاة خرن 


أفصح لعله لأنْ نظرهم إلى إيثار الأخفية أكثر من نظرهم إلى الاتباع لأنها أنسب بالفصاحة وألصق بالبلاغة؛ (وله) بل 
عليه إذا كان في ساتر عورته خرق لم يجد ما يسده غير يده كما هو ظاهرء وفي هذه هل يبقيها في حالة السجود إذا 
لم يمكن وضعها مع الستر بها لعذره أو يضعها لتوقف صحة السجود عليهاء كل محتمل إذ الحاجة تجوّز كلا من 
الكشف وعدم وضع بعض الأعضاء كالجبهة مع عدم الإعادة فيهما وحينئذٍ فالذي يتجه تخييره» إذ لا مرججح وليس هذا 
كما مر قريباً في قولنا: فيصلي على الشط المعلوم منه أنّه إذا تعارض السجود والستر قدم السجود. لأنّ ذاك فيه 
تعارض أصلي السجود والستر وأصل السجود آكد لأنّه ركن وما هنا تعارض فيه وضع عضو مختلف في وجوبه وستر 
بعض بعضو مختلف في إجزاء الستر به فتعين» (ستر بعضها) أي العورة (بيده) حيث لا نقض (في الأصح) لحصول 
المقصود ودعوى أن بعضه لا يستره ممنوعة وقارب الاستنجاء بيده لاحترامها والاستياك بأصبعه: لأنّه لا يسمى استياكاً 


-_ ويشتابنج الدال في الأحسن ويتجرز الع والكسر اعد قول المتن: (وله ستر بعضها الخ) أي مع القدرة على 

تر سم. قوله: (بل عليه) قد يقال: ل ا على بعض عورته 
ل ا امل ل بو ١‏ و لع ود 20 بكي 
يظهر ضعف التخيير الذي بحثه ويظهر تعيّن مراعاة السجود لأنه ركن فلا يجوز تفويته لمراعاة أمر غير واجب سم وأطال 
الكردي في تأييد كلام الشارح وتصحيحه وردٌ قول سم وإطلاقهم كالصريح في خلافه راجعه قوله : (وفي هذه) أي صورة 
الوجوب. قوله : (عليها) أي على وضع اليد على حذف المضافء قوله: (كل محتمل) قال القليوبي : وبالأول أي بتقديم 
الستر على الوضعء قال البلقيني: وتبعه الخطيب واعتمده شيخنا الزيادي. وقال شيخنا الرملي بوجوب الوضع تبعاً للروياني 
واعتمده سم اه كردي . عبارة شيخنا: وعند السجود هل يراعى السجود أو الستر رجح البلقيني تقديم الستر لأنه متفق علي 
عند الشيخين ووضع اليد في السجود مختلف فيه ومراعاة المتفق عليه أولى من مراعاة المختلف فيه وهناك قول بأنه يخيّر 
بينهما اه. واستقرب ع ش ما قاله البلقيني من تقديم الستر على الوضع وفي البجيرمي عن البرماوي. قال العلامة ابن حج 
والخطيب يتخيّر بينهما اه؛ وهو يخالف ما مرّ عن الكردي عن الخطيب فليراجع . قوله: (وليس هذا) أي تعارض الوضع 
والستر هناء قوله : (فتعيّن التخيير) . 

فرع: لو تعارض عليه القيام والستر هل يقدّم الأوّل أو الثاني فيه نظرء والظاهر مراعاة الستر ونقل عن فتاوى الشارح 
ذلك فراجعه ع ش . قوله: (أي العورة) إلى قوله: ورابعها في النهاية والمغني إلا قوله : وفارق إلى ويكفي وقوله: فعلم إلى 
وأنه يلزم قوله: (حيث لا ناقض) أي بأن يكون ذلك البعض من غير السوأة أو منها بلا مس ناقض نهاية ومغني . قوله: (لا 
يستره) أي لا يعدّ ساتراً له مغني قوله: (لاحترامها) الأولى باحترامها بالباء قوله: (ويكفي بيد غيره الخ) وكذا لو جمع 
ف طم سس و ووه سحا ماد يك بك لكر 
لأن الستر لا يستلزم المس لإمكان وضع يده على حرف الثوب بحيث تستر ما يحاذيها من البدن من غير مس له ولا حرمة 


العزى وشرحه للسعد الجزم بجواز الحركات الغلاث قوله: (وله ستر بعضها بيده في الأصح) أي مع القدرة على الساتر وإلا 
فمع العجز لا معنى لمنع المقابل وحينئذ فلا معنى لإدخال قوله: بل عليه تحت مراد المتن إلا أن يجعل ترقياً زائداً على 
المتن لإفادة حكم زائد قوله: (بل عليه) قد يقال: لو صحح هذا لوجب على العاري العاجز عن الستر مطلقاً وضع يديه على 
بعض عورته لأن القدرة على بعض السترة كالقدرة على كلها في الوجوب كما هو ظاهر وإطلاقهم كالصريح في خلافه 
فليتأمل ومن هنا يظهر ضعف التخيير الذي بحثه في قوله: وفي هذه هل يبقيه الخ ويظهر تعين مراعاة السجود لأنه ركن فلا 
يجوز تفويته لمراعاة أمر غير واجب على أنه لو سلم الوجوب لم يتم التخيير لأنه يعد عاجزاً عن السترة دون السجود قوله: 
(وإن حرم) قضيّة جعل هذه الواو للمبالغة أنه قد لا يحرم وهو كذلك أما أولاً فلأنَ الستر لا يستلزم المسّ لإمكان وضع يده 
على خرق الثوب بحيث يستتر ما يحاذيها من البدن من غير مس له ولا حرمة حينئذ كما هو معلوم» وأمًا ثانياً فلعدم تحريم 
المسّ في صور منها ما لو وضع طبيب يده على المحل المكشوف من العورة بقصد معرفة العلة ليداويها فإن ذلك الوضع 

ئز مع حصول الستر به ومنها أن يضع رجل يده على ذلك المحل من رجل آخر لظنّه أنه زوجته أو أمته مع علم الموضوع 
عليه أن الواضع رجل اواشكة في أنه وجل فإن:ذلك الوضع ليس بنهرام لظن الجتذكور ولا ناقض لأنانسن الربجل 


١4‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


عرفاً ويكفي بيد غيره قطعاً وإن جرّه كما لو سترها بحرير ويلزم المصلي ستر بعض عورته بما وجده وتحصيله قطعاً 
وإنْما اختلفوا فى تحصيل واستعمال ماء لا يكفيه لطهره, لأنْ القصد منه رفع الحدث وفي تجزيه خلاف وهنا المقصود 
الستر وهو يتجزىء (فإن وجد كافي سوأتيه) أي قبله ودبره سميا بذلك لأنْ كشفهما يسوء صاحبهماء (تعين لهما) 
لفحشهما وللاتفاق على أنّهما عورة (أو) كاني (أحدهما فقبله) أي الشخص الذكر والأنثى والختثى يتعين ستره لأنه بارز 
للقبلة والدبر مستور بالأليين غالباًء فعلم أنه يجب ذلك في غير الصلاة أيضاً نظراً لبروزه وأنّه يلزم الخنثى ستر قبليه» 
فإن كفي أحدهما فقط فالأولى ستر آلة ذكر بحضرة امرأة وعكسه وعند مثله يتخيّر كما لو كان وحدهء (وقيل: دبره) 
لأنه أفحش عند نحو السجود.ء (وقيل : يتخيّر) لتعارض المعنيين (و) رابعها (طهارة الحدث) 10000000008 


حينئذ كما هو معلوم سم . قوله: (كما لو سترها بحرير) أي مع القدرة على غيره سم أي وإلآ فلا حرمة بل يجب كما يأتي 
عن النهاية والمغني. قوله : (ويلزم المصلي الخ) ولو وجد المصلي سترة نجسة ولم يجد ماء يطهرها به أو وجده وفقد من 
يطهرها وهو عاجز عن فعل ذلك بنفسه أو وجده ولم يرض إلا بالأجرة ولم يجدها أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة 
مثله أو حبس على نجاسة واحتاج إلى فرش السترة عليها صلى عارياً وأتمّ الأركان كما مر نهاية» زاد المغني : ولو أدّى غسل 
السترة إلى خروج الوقت غسلها وصلّى خارجه ولا يصلّي في الوقت عارياً كما نقل القاضي الاتّفاق عليه اه. قالع ش: 
قوله م ر: بنفسه أي ولو شريفاً وقوله م ر: وأتمٌ الأركان قال الشيخ عميرة: ولا إعادة في أظهر القولين أي في الصور كلها 
اهادع ش . قوله: (بما وجده) هل وإن لم يكن له وقع كقدر العدسة من نحو شمع أو طين يلصقه ببدنه سم . قوله : (لأن 
القصد منه) أي من الماءء قوله : (وفي تجزيه) أي رفع الحدثء» قوله: (وهو يتجزى) أي بلا خلاف سم قول المتن: (فإن 
وجد الخ) تفريع على وجوب ستر البعض ولو عبر بالواو كان أولى لأن الحكم المذكور لا يعلم مما قبله ع ش وقوله (أي قبله 
ؤدبره) المراد بهما كما هو ظاهر ما نقض مسّه وظاهر كلامهم أن بقية العورة سواء وإن كان ما قرب إليها أفحش لكن تقديمه 
أولى نهاية وفى الكردي عن الإمداد مثله. قول المتن: (أو أحدهما) فيه إشعار بأن فرض المسألة أنه يكفي جميع أحدهما 
حتى لو فرض أنه يكفي جميع أحدهما وبعض الآخر تعين للجميع بصري وعبارة ع ش عن سم على المنهج» قول 
المصئّف : فقبله ظاهره وإن كان لا يكفيه ويكفي الدبر فليتأمّل اه. أقول: ويؤيّد الأوّل ما في الأسنى والمغني من أنه لو 
كفى الثوب الموصى به أو الموقوف لأولى الناس به للمؤخر رتبة كالرجل دون المقدّم كالمرأة قدم المؤخر اه ثم رأيت في 
الكردي عن الشوبري ما نضّه: أنه رأى في شرح الروض فيما لو أوصى بثئوب لأولى الناس.به ما هو صريح في تقديم الدبر 
أي حيث كفاه دون القبل اه. قوله: (لأنه بارز للقبلة) أي أو بدلها مغني وسم وشيخنا. قوله : (إنه يجب ذلك في غير 
الصّلاة) أقرّه ع ش ونقل البجيرمي عن الزيادي والشوبري اعتماده» قوله: (وعند مثله) أي أو الفريقين نهاية قوله: (لتعارض 
المعنيين) قوله: (فروع): ليس للعاري غصب الثوب من مستحقّه بخلاف الطعام في المخمصة لأنه يمكنه أن يصلي عارياً 
ولا تلزم الإعادة إلا إن احتاج إليه لنحو دفع حرّ أو برد فإنه يجوز له ذلك ويجب عليه قبول عاريته وإن لم يكن للمعير غيره 
وقبول هبة نحو الطين لا قبول هبة الثوب ولا اقتراضه لثقل المئة ويجب شراؤه واستئجاره بثمن المثل وأجرة المثل ولو 
أوصى بصرف ثوب لأولى الناس به في ذلك الموضع أو وقفه عليه أو وكل في إعطائه وجب تقديم المرأة ثم الخنثى ثم 


والمشكوك في أنه رجل غير ناقض مع حصول الستر به كما هو ظاهر فإن قلت: يلزم الموضوع عليه رفع يد الواضع لأن 
وضعها حرام في الواقع فليس له السكوت عليه؛ قلت: هذا لا ينافي عدم حرمة الوضع على الواضع وحصول الستر وإن 
أثم الموضوع عليه بإقراره ذلك على أنه قد لا يأثم لظنّه جواز ذلك لنحو قرب عهده بالإسلام ومنها ما لو.اختلطت محرمه 
بأجنبيات غير محصورات فتزوّج واحدة منهن فسترت بيدها بعض عورته فإنه لا تنتقض طهارته بذلك على المتّجه للشكٌ 
ولا يحرم وضع يدها لأن لها حكم الزوجة في جواز الاستمتاع بها فليتأمل. قوله: (بحرير) أي مع القدرة على غيره قوله: (بما 
وجده) هل وإن لم يكن له وقع كقدر العدسة من نحو شمع أو طين يلصقه ببدنه قوله: (وهو يتجزى) أي بلا خلاف قوله: 
(لأنه بارز للقبلة الخ) عبارة شرح الروض لأنه يتوجّه بالقبل للقبلة فستره أهمّ تعظيماً لها ولأن الدبر مستور غالبا بالأليين 
بخلاف القبل اه. وقضيّة التعليل الثاني أنه لو صلَى لغير القبلة في نحو نفل السفر أنه يستر القبل أيضاً ولا ينافيه التعليل 
الأوّل لأن الأصل أن كلا علة مستقلة فليتأمّل فرع : له قبلان أصلي وزائد واشتبه أحدهما بالآخر ووجد ما يستر واحداً فقط 


باب شروط الصلاة لخي 


بأقسامه السابقة بماء أو تراب وجده وإلا لم تكن شرطاً لما مرّ من صحّة صلاة فاقد الطهورين» فإن نسيه وصلَى أثيب 
على قصده لا على فعله إل ما لا يتوقف على طهره كالذكر وكذا القراءة إل من نحو جنب على الأوجه؛ وإِنّْما 
لم يؤثر النسيان هنا فيما يأتي لقح اا ار اماف متم ا نه اكات اويا حاط انوأ ااام ا أ لا اا ولك 


الرجل ولو صأت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت سترة بعيدة بحيث إن مضت إليها احتاجت إلى أفعال كثيرة 
وإن انتظرت من يلقيها إليها مضت مذة في التكشّف بطلت صلاتها فإن لم تجد السترة بنت على صلاتها وكذا إن وجدتها 
قريباً منها فتناولتها ولم تستدبر قبلتها وسترت بها رأسها فوراً ولو وجد عار سترته في صلاته فحكمه حكمها فيما ذكر ولو 
ا المت أبن د ملحت عااة مكرك واج از جار نييلت باز ستو رايا جره ري عقت وتيخيت 
صلاتها أو قادرة عليه صحت صلاتها ولم تعتق للدور إذ لو عتقت بطلت صلاتها وإذا بطلت صلاتها لا تعتق فإثبات العتق 
يؤدّي إلى بطلانه وبطلان الصّلاة فبطل وصحت ويسنٌ للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمّم ويتطيلس 
ويرتدي ويتّزر أو يتسرول فإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار وسراويل ومن 
إزار مع سراويل وبالجملة فالمستحبّ أن يصلَي في ثوبين فإن اقتصر على واحد فقميص فإزار فسراويل ويتلحف بالثوب 
الواحد إن انّسع ويخالف بين طرفيه فإن ضاق انّزر به وجعل شيئاً منه على عاتقه ويسنّ للمرأة ومثلها الخنثى في الصّلاة ثوب 
سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة وإتلاف الثوب وبيعه في الوقت كالماء ولا يباع له مسكن ولا خادم كما في الكفارة 
ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلّي عليه وإليه وأن يصلي بالاضطباع وأن يغطي فاه فإن تثاءب غطاه بيده أي 
اليسرى ندباً وأن يشتمل اشتمال الصمّاء بأن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر وأن يشتمل اشتمال اليهود 
بأن يجلّل بدنه بالثوب بدون رفع طرفيه وأن يصلي الرجل متلئّماً والمرأة منتقبة مغني» قالع ش: قوله م ر: أو يتسرول في 
تاريخ الأصبهاني عن مالك بن عتاهية أن النبيّ يَكهِ قال: «إن الأرض تستغفر للمصلْي بالسراويل» اه. دميري وقوله م ر: 
فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل لعل أولى هذه الثلاث القميص مع السراويل ثم القميص مع الإزار ثم مع الرداء وقوله 
م ر: في ثوب فيه صورة ظاهره ولو أعمى أو في ظلمة أو كانت الصورة خلف ظهره أو ملاقية للأرض بحيث لا يراها إذا 
صلّى عليه وهو ظاهر تباعداً عمّا فيه الصورة المنهي عنهاع ش . قوله: (بأقسامه) إلى قوله : ولا يقاس في النهاية والمغني 
إلا قوله: وإِنْما لم يؤثر إلى المتن وقوله: أو أكره عليه وقوله وخرج إلى المتن» قوله: (لم يكن) الأولى التأنيث قوله: (لما 
مرّ) أي في باب التيمّم قوله: (إلأ من نحو جنب) يفيد أنه لا يئاب عليها بل على قصدها فقط ونقل عن شيخنا الشهاب 
الرملي أن قراءة الجنب لا بقصد القرآن يئاب عليها ثواب الذكر وهو لا ينافي ذلك لأنه هنا لم يصرفها عن القرآنية لنسيانه 
الجنابة ولم يوجد شرط ثوابها من الطهارة وهناك انصرفت عن القرآنية لعدم قصدها فصارت ذكراً فأثيب على الذكر وقد يقال 
نسيانه الجنابة لا يقتضي قصد القرآنية فينبغي حينئذ أن يثاب عليها ثواب الذكر لانصرافها عن القرآنية بسبب الجنابة بل ينبغي 
أن يئاب كذلك وإن قصدها إلغاء لقصدها لعدم مناسبته سم على حج اهدع شن عار البضرق قولة: الأ من تن حك قد 
يقال القراءة من الجنب عبادة صحيحة وإن كانت محرّمة كالصّلاة في المغصوب لأنهم لم يجعلوا انتفاء الجنابة شرطاً لصحة 
القراءة بل جعلوا حرمة القراءة حكماً من أحكام الجنابة وحينئذ فينبغي أن يثاب عليها من حيث ذاتها وإن حرمت لخارج 
كالمنظر به ويترتب على وصفها بالصحة إجزاؤها عن القراءة المنذورة فليتأمّل وليراجع على أن لك أن 7 تقرل إنات الثوات 
فيما نحن فيه بالأولى من مسألة المغصوب لأن الفرض هنا أنه ناس للجناية وحينئذ فلا إثم بالكلية اه قوله: (وإنما لم يؤثر 

النسيان) أي وإنما لم يغتفر فتصح الصلاة مع ترك الطهارة نسياناً سم قوله : لع أو الى هار اديت افيه يا ل لي 


من أحد القبلين والدبر فيحتمل أن يتخيّر بين القبلين ويدلٌ عليه مسألة الخنثى المذكورة بجامع اجتماع مطلق أصلي وزائد مع 
الاشتباه قوله: (إلا من نحو جنب) يفيد أنه لا يثاب عليها بل على قصدها فقط ونقل عن شيخنا الشهاب الرملى أن قراءة 
الجنب لا بقصد القرآن يئاب عليها ثواب الذكر وهو لا ينافي ذلك لأنه هنا لم يصرفها عن القرآنية لنسيانه الجنابة ولم يوجد 
شرط ثوابها من الطهارة وهناك انصرفت عن القرآنية لعدم قصدها فصارت ذكراً فأثيب على الذكر وقد يقال نسيانه الجنابة 
لا يقتضي قصد القرآنية فينبغي حينئذ أن يثاب عليها ثواب الذكر لانصرافها عن القرآنية بسبب الجنابة بل ينبغي أن يثاب 
كذلك وإن قصدها إلغاء لقصدها لعدم مناسبته قوله: (على الأوجه) اعتمده م ر قوله: (وإنما لم يؤثر النسيان) أي وإنما لم 


١5‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأنَ الشروط من باب خطاب الوضع وهو لا يؤثر فيه ذلك ومن ثم بطلت بنحو سبقه كما قال: (فإن سبقه) أي المصلّي 
غير السلس ولو فاقد الطهورين على المعتمد الحدث أو أكره عليه» (بطلت) صلاته لبطلان طهره إجماعاً ولأن صلاة 
فاقدهما صحيحة منعقدة» (وفي القديم) وقول في الجديد أيضاً أنه يتطهّر و(يبني) وإن كان حدثه أكبر لخبر فيه لكنه 
جين اتقانا وسرح سيق ما لو نسيه فلا تنعقد اتفاقاًء (ويجريان) أي القولان (في كل مناقض) أي مناف للصلاة 
(عرض) للمصلَي فيها (بلا تة تقصير) ونه( وتعدر) دنم غنه (في الحال) كين ثزيه الدي ا يمكنه إلقاؤه فوراً برطب 
وكان طير الريح ثوبه لمحل بعيد أي لا يصله إلا بفعل كثير أخذاً ممّا قالوه في عتق أمة بعد ساترها عنهاء (فإن أمكن) 
دفعه حالاً (بأن كشفته ريح فستر في الحال) أو تتجّس رداؤه فألا ..........ب..ن بياب تمان اميم 0 ” 


طهارة النجس . قوله: (من باب خطاب الوضع) يرد عليه أن الموانع أيضاً من باب خطاب الوضع ويؤثر فيه النسيان كما في 
يسير الكلام أو الأكل نسياناً فإنّه لا يضر واللائق ى أن يقال من باب المأمورات فلا يؤثر فيها النسيان وحينئذ فلا تردٌ الموانع 
لألها من بال المتهيات والنسيات يؤثر ليها سم قوله: (ذلك) أي وتيحوه ركانانتيضي أن يريد هذا ليظهر عوله :مان ال 
قوله: (لكنه ضعيف اتفاقاً) أي باتفاق المحدثين كما في المجموع مغني ونهاية قوله: (ما لو نسيه فلا تنعقد الخ) هذا يقتضي 
أن الكلام في نسيانه قبل الدخول في الصّلاة إذ نسيانه فيها لا يناسبه نفي الانعقاد بل الذي يناسبه البطلان وحينئذ فكيف 
يكون النسيان محترز» قوله: فإن سبقه الخ المفروض في حال الصّلاة فليتأمل سمء فالمناسب كما في المغني أذ يقول ما لو 
أحدث مختاراً فتبطل صلاته قطعاً. قوله: (كتنجّس ثوبه الخ) أي أو بدنه بما لا يعفى عنه واحتياجه إلى غسله نهاية ومغني. 
قوله: (برطب) أي يبقى بعد إلقائه ما يدركه الطرف فيما يظهر بصري . قوله: (إلا بفعل كثير الخ) لو أمكنه الوصول بفعل 
غير متوال وفعل فهل تصبح مطلقاً أو إن لم يطل الزمن وينبغي الثاني سم أي كما يفيده المأخذ المذكور. قوله : (ممّا قالوه 
الخ) تقدّم تفصيله آنفأ عن المغني والنهاية راجعه . قول المتن: (بأن كشفته ريح) أي أو كشفه آدمي أو حيوان آخر سم 
وعبارة ع ش : ورأيت بهامش عن سم ما نصّه: وينبغي أن مثل الريح الآدمي الغير المميّز والبهيمة ولو معلّمة اه. ومفهوم 
قوله : الغير المميّز أن المميّز يضرٌ ويوجه ذلك بأن له قصداً فبعد إلحاقه بالرّيح ونقل عن شيخنا الزيادي الضرر في غير 
المميز أيضاً وعلّل بندرته في الصّلاة اه. أقول: وهو قياس ما قالوه في الانحراف عن القبلة مكرهاً فإنه يضرّ وإن عاد حالاً 
وعلّلوه بندرة الإكراه في الصّلاة فاعتمده أي ما نقله عنه اه. قول المتن: (فستر في الحال) لو تكرّر كشف الريح وتوالى 
بحيث احتاج في الستر إلى حركات كثيرة متوالية فالمتّجه البطلان بفعل ذلك لأن ذلك نادر ويؤيّده ما قالوه في عتق أمة بعد 
ساترها عنها سم على حج اهدع ش قوله: (فألقاه الخ) ينبغي أو غسلها حالاً كأن وقع عليه نقطة من بول وصبّ حالا الماء 
عليه بحيث طهر محلها بمجرّد صبّه حالاً والمتّجه أن البدن كالثوب ثم رأيت عن الفتى فيما لو أصابه في الصّلاة نجاسة 
حكمية فغسلها فوراً أن أوّل كلام الروضة يفهم صحة صلاته وآخره يفهم خلافه. 

تنبيه : : لو دار الأمر بين إلقاء النجاسة حالاً لتصح صلاته لكن يلزم إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها 
صوناً للمسجد عن التنجس لكن تبطل صلاته فالمتّجه عندي مراعاة صحة الصّلاة إلقاء النجاسة حالاً في المسجد ثم إزالتها 
فوراً بعد الصّلاة» وقولي: فالمتّجه الخ وافق عليه م ر في الجافة ومنعه في الرطبة وهو منّجه إن انّسع الوقت سم على حج» 


يغتفر فتصح الصلاة مع ترك الطهارة نسياناً قوله: (لأن الشروط من باب خطاب الوضع الخ) يرد أن الموانع أيضاً من باب 
خطاب الوضع ويؤثر فيها النسيان كما في يسير الكلام أو الأكل نسياناً فإنه لإ يضرٌ واللائق أن يقال من باب المأمورات فلا 
يؤثر فيها النسيان وحيتئذ لا ترد الموانع لأنها من باب المنهيّات والنسيان يؤثّر فيها. قوله: (فلا تنعقد) هذا يقتضي أن الكلام 
في نسيانه قبل الدخول في الصّلاة إذ نسيانه فيها لا يناسبه نفي الانعقاد بل الذي يناسبه البطلان وحينئذ فكيف يكون النسيان 
محترز قوله: فإن سبقه المفروض في حال الصّلاة فليتأمّل . قوله: (إلأ بفعل كثير) لو أمكنه الوصول بفعل كثير غير متوال 
وفعل فهل تصحٌ مطلقاً أو إن لم يطل الزمن ينبغي الثاني قوله: (بأن كشفته ربح فستر في الحال) لو تكرّر كشف الريح وتوالى 
بحيث احتاج في الستر إلى حركات كثيرة متوالية فالمتّجه البطلان بفعل ذلك تلك نادو ونون لديا با قالوه فيما لو 
صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في الصلاة ووجدت خماراً تحتاج في مضيها إليه | لى أفعال كثيرة أو طالت مدّة الكشف من 
أن صلاتها تبطل وما قالوه ه في دفع المار من أنه لا يدفعه بفعل كثير متوال وإلا بطلت صلاته. وأمًا التصفيق المحتاج إليه في 


ياب شروط الصلاة ١١‏ 


أو نفضها عنه حالآًء (لم تبطل) صلاته ويغتفر هذا العارض لقلته بخلاف ما لو نحاها بنحو كمّه أو عود بيده لأنه حامل 
لها حينئذٍ ولا يقاس الحمل هنا بحمل الورقة السابق قبيل فصل قضاء الحاجة؛ لأنَّ الحمل في كل محل محمول على 
ما يناسبه إذ ما هنا أضيق فأثر فيه ما لا يؤثر» ثم ألا ترى أن حمل المماس هنا مبطل وثم لا يحرم وقد مرّ سر ذلك 
في مبحث السجود على ما لا يتحرّك بحركته» (وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها) فاحتاج لغسل رجلية» (بطلت) 


وقوله: يفهم خلافه ظاهر لأنه يصدق عليه أنه حامل للنجاسة فأشبه لو حمل الثوب الذي وقعت عليه نجاسة وفي كلام 
شيخنا الشوبري: وأما إلقاؤها على نحو مصحف أو في جوف الكعبة أي كالحجر فالوجه مراعاتهما ولو جافة لعظم حرمتها 
اهدع ش قوله: (أو نفضها عنه) قال في شرح العباب بتحريك ما هي عليه حتى وقعت أخذاً من قول القاضي: لو أخذ طرفاً 
من مسجده الذي وقعت عليه نجاسة وزحزحه حتى سقطت فالظاهر أنها لا تبطل أو بنفخها من غير أن يظهر منه حرفان وهي 
يابسة لم يضر انتهى» وظاهر ما أخذه من كلام القاضي وما نقله عنه أنه لا فرق في عدم البطلان بين قبض طرف ما وقعت 
عليه وتحريكه بلا قبض وقد يشكل الأوّل بمسألة العود؛ وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي فيما لو وقف على نحو ثوب 
ا ار 0 
صلاته وإلا بطلت سم . قوله: (حالاً) عبارة الرّوض وشرحه فإن نحى النجاسة ولو رطبة بأن نحى محلها فوراً لم يضرٌ انتهت 
اه سم قوله: (أو عود بيده) على أحد وجهين في الرّوض بلا ترجيح وفي شرحه: أنه الأوجه سم. قول المتن ع 
الخ) أي كما هو ظاهر أو تعمّد كشف عورته أو ملابسة النجاسة سم. قول المتن: (بطلت) ولو افتصد مثلاً فخرج الدم ولم 
يلوث بشرته أو لوثها قليلاً لم تبطل صلاته لأن المنفصل في الأولى غير مضاف إليه وفي الثانية مغتفرء ويسنّ لمن أحدث 
في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم أنه رعف ستراً على نفسه وينبغي أن يفعل كذلك إذا أحدث وهو منتظر للصّلاة 
خصوصاً إذا قرب إقامتها أو أقيمت مغنىء زاد النهاية: ومنه يؤخذ أنه يستحب لكل من ارتكب ما يدعو الناس إلى الوقيعة 
فيه أن يستره لذلك كما صرّح به ابن العماد لحديث فيه اه قالع ش: قوله م ر: أو لوثها قليلاً أفهم أنه إن لوّئها كثيراً 
بطلت صلاته ولعلّ وجهه أن الكثير إذا كان بفعله لا يعفى عنه وافتصاده من فعله وقياسه أنه ان فتح دملة فخرج منه دم ولوثه 


الإعلام إذا كثر وتوالى فسيأتي أنه يبطل الصّلاة عند الشارح كما في دفع المار لكن اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا تبطل 
وفرّق بينه وبين البطلان في دفع المار قوله: (ريح) أو كشفه آدمي أو حيوان آخر قوله: (أو نفضها عنه حالاً) ينبغي أو غسلها 
حالاً كأن وقع عليه نقطة بول فصب عليها حالاً الماء بحيث طهر المحل بمجرّد صبّه حالاً والمتجه أن البدن كالثوب في 
ذلك بجامع أذ شتراط طهارة كل منهما فإذا وقع عليه نقطة بول مثلاً فصب فوراً الماء عليها بحيث طهر المحل بمجرد الصب 
حالاً لم تبطل صلاته كما لو وقع عليه نجس جاف فألقاه عنه <الاً بنحو إمالته فوراً حتى سقط عنه النجس إذ لا فرق في 
المعنى بين إلقاء النجس الجاف فوراً وصب الماء على النجس الرطب فوراً في كل منهما فليتأل ثم رأيت عن الفتى فيما لو 
أصابه في الصلاة نجاسة حكمية فغسلها فوراً أن أرّل كلام «الروضة» ينهم صحة صلاته وآخره يفهم خلافه تنبيه : لو دار 
الأمر بين إلقاء النجاسة حالاً لتصح صلاته لكن يلزم إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها صوناً للمسجد عن 
التنجيس لكن تبطل صلاته فالمتّجه عندي مراعاة صحة الصلاة وإلقاء النجاسة حالاً في المسجد : ثم إزالتها فوراً بعد الصلاة 
لان في ذلك الجمع بين مسعة العبلاة رتطهين اسهد للكن يخضر إلقاؤها قيه وتأض التطهير إل فراع العبلا: للضرورة 
فليتأمل» وقولنا: فالمتّجه الخ وافق عليه م ر في الجافة ومنعه في الرطبة وهو متّجه إن انّسع الوقت قوله: (أو نفضها عنه) 
قال في شرح العباب: أو بتحريك ما هي عليه حتى وقعت أخذاً من قول القاضي: لو أخذ طرفاً من مسجده الذي وقعت 
عليه نجاسة وزحزحه حتى سقطت فالظاهر أنها لا تبطل أو ينفخها من غير أن يظهر منه حرفان وهي يابسة لم يضرّ اه. 
وظاهر ما أخذه من كلام القاضي وما نقله عنه أنه لا فرق في عدم البطلان بين قبض طرف ما وقعت عليه وتحريكه بلا قبض 
وقد يشكل الأول بمسألة العود دون مسألة القاضي فليتأمّل فإِنّه لا يخفى ما فيه بل المتبادر خلافه وفي فتاوى شيخنا الشهاب 
الرملي فيما لو وقف على نحو ثوب متنجس الأسفل ورجله مبتلة ثم رفعت فارتفع معها الثوب لالتصاقه بها أنه إن انفصل 
عن رجله فوراً ولو بتحريكها صحت صلاته وإلآ بطلت قوله: (حالا) عبارة الروض وشرحه: فإن نحى النجاسة ولو رطبة بأن 
نحى محلها فوراً لم يضر اه قوله: (أو عود بيده) على أحد وجهين في «الروض» بلا ترجيح وفي «شرحه أنه الأوجه. 


حال الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
قطعاً كحدثه مختاراً. 

وبحث السبكي أن هذا إذا ظنّ بقاء المدة إلى فراغها وإلأ لم تنعقد وفيه نظرء لأنّه إذا ظنّ ذلك لم يقصر 
فلا بتأتى القطع إلا أن يقال أن غفلته عنها حتى ظن ذلك تقصيرء ولأنه إذا افتتحها مع علمه بانقضاء المدة فيها يكون 
المبطل منتظراً وهو لا ينافي الانعقاد حالاً كما مرّ فيمن أحرم مفتوح الجيب فالذي يتجه انعقادها حتى تصح القدوة به 
وخامسها (طهارة النجس) الذي لا يعفى عنه (في الثوب) وغيره من كل محمول له وملاق لذلك المحمولء (والبدن) 
ومنه داخل الفم والأنف والعين وإِنّما لم يجب غسل ذلك في الجنابة لأن النجاسة أغلظ» (والمكان) الذي يصلي فيه 
للخبر الصحيح : «فاغسِلِي عنك الدّم وصلي» وصمٌ خبر تنزهوا من البول ثبت الأمر باجتناب النجس وهو لا يجب في 
غير الصلاة فتعين فيها والأمر بالشيء نهي عن ضدّه والنهي في العبادة يقتضي فسادهاء وقولهم وهو لا يجب في غير 
الصلاة محله في غير التضمّخ به في البدن فإنّه حرام وكذا في الثوب على تناقض فيه» ويستئنى من المكان ذرق الطيور 
فيعفى عنه فيه أرضه وكذا فراشه على الأوجه 10000000008[ [271111111[1ظ 


كثير الا يعفى عنه وينبغي أن محله اذا خرج الدم متّصلا بالفتح فلو خرج بعده بمدّة بحيث لا ينسب خروجه للفتح لم يضرّء 
وقوله م ر: لكل من ارتكب الخ أي ومع ذلك عقوبة المذنب باقية تحت المشيئة» وقوله م ر: لذلك أي لثلاً يخوض الناس 
فيه اه ع ش . قوله: (كحدثه مختاراً) عبارة المغني والنهاية لتقصيره حيث افتتحها في وقت لا يسعها لأنه حيتئذ يحتاج إلى 
غسل رجليه فلو غسلهما في الخفٌ قبل فراغ المدّة لم يؤثّر لأن مسح الخفٌ يرفع الحدث فلا تأثير للغسل وكذا لو غسلهما 
بعدها لمضي مدّة وهو محدث حتى لو وضع رجليه في الماء قبل فراغ المدّة واستمرٌ إلى انقضائها لم تصح صلاته لأنه لا بذ 
من حدث ثم يرتفع وأيضاً لا بد من تجديد نيّة لأنّه حدث لم تشمله نيّة الوضوء الأوّل اه قوله: (وبحث السبكي الخ) 
اعتمده النهاية والمغني . قوله: (إذا ظنّ الخ) ينبغي أو شك سم . قوله: (وإلا الخ) عبارة المغني والنهاية فإن علم بأن المدة 
تنقضي فيها فينبغي عدم انعقادها نعم إن كان في نفل مطلق يدرك منه ركعة فأكثر انعقدت اهء أي ويقتصر على ما أمكنه فعله 
منه ع ش . وقال الرشيدي: قوله م ر: في نفل مطلق أي ولم ينو عدداً كما هو ظاهر اه قوله: (وإلأ لم تنعقد) صادق بما 
إذا لم يخطر بباله شيء من الفراغ وعدمه وفي عدم الانعقاد حينئذ نظر ظاهر وعبارة المغني والنهاية نقلاً عن السبكي سالمة 
من هذا الإيهام بصري قوله: (فلا يتأتّى القطع) أي بالبطلان قوله : (ولأنه الخ) عطف على لأنه إذا ظنّ الخ قوله: (فيمن 
أحرم مفتوح الجيب) الفرق بين ما نحن فيه ومسألة الجيب واضح لأن المنافي هنا لا يمكن دفعه بخلافه ثم سم ونهاية قوله: 
(فالذي ينْجه الخ) خلافاً للنهاية والمغني كما مرّء وقالع ش: وفي الروض وشرحه ما يوافق ما جرى عليه ابن حجٌ من 
الانعقاد اه قول المتن: (في الشوب الخ) ولو رأينا نجساً في ثوب من يصلَي أو في بدنه أو مكانه لم يعلمه وجب علينا 
إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه وإن لم يكن عليه إثم لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على الإثم 
ألا ترى أنه لو رأينا صبيّاً يزني بصبية وجب علينا منعهما وإن لم يكن عليهما إثم إزالة للمنكر صورة اه وشيخنا وفي النهاية 
والمغني ما يوافقه . قوله: (الذي لا يعفى) إلى قوله: ومع ذلك في المغني إلا قوله: وصح إلى ثبت» وقوله: في البدن إلى 
ويستثني وقوله: فيه أرضه إلى أن كان وإلى قوله: ومنه أنه يجوز في النهاية إلا قوله: وصح إلى ثبت . قوله: (داخل الفم) 
هل ضابطه حدّ الظاهر سم . قوله: (والعين) أي والأذن نهاية ومغني وسم . قوله: (نهى عن ضذه) أي يفيده وإلا فليس الأمر 
بالشيء عين النهي ولا يستلزمه على الصحيح ع ش . قوله: (محله في غير التضمّخ) من هنا يشكل الاستدلال ويجاب بأن 
الأمر باجتنابه شامل لغير التضمّخ أيضاً سم قوله: (فإنه حرام) أي إذا كان لغير حاجة نهاية. قوله: (وكذا في الثوب) هو 
الصحيح م ر اه سم. قوله : (فيه أرضه الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالئ والأنسب الأعذّْبٍ في أرضه أو ترك كذا بصري. 


قوله: (بأن فرغت مذّة خف) أي كما هو ظاهر أو تعمد كشف عورته أو ملابسته النجاسة قوله: (إذا ظنّ) ينبغى أو شك 
وإلا لم تنعقد قوله: (فيمن أحرم مفتوح الجيب) الفرق بين ما نحن فيه ومسألة الجيب واضح لأن المنافي هنا لا يمكن دفعه 
بخلافه ثم قوله: (داخل الفم) هل ضابطه حدّ الظاهر قوله: (والعين) ينبغي والأذن قوله: (محله في غير التضمّخ) من هنا يشكل 
الاستدلال ويجاب بأن الأمر باجتنابه شامل لغير التضمّخ أيضاً قوله: (وكذا في الثوب) هو الصحيح م ر. 


باب شروط الصلاة ١1‏ 


إن كان جافاً ولم يتعمّد ملامسته» ومع ذلك لا يكلّف تحرّي غير محله لا في الثوب مطلقاً على المعتمد» (ولو 
اشتبه طاهر ونجس) كثوبين ومحلّين (اجتهد) لما مرّ بتفصيله في الأواني. ومنه أنه يجوز إن قدر على ظاهر بيقين 
كأن يجد ما يغسل به أحدهما ويجب موسعاً بسعة الوقت ومضيقاً بضيقه؛ نعم لو صلَّى فيما ظّه الطاهر منهما ثم 
عضر وقلت] صئلاة أخرى لم يجي تجديده كذ أطلقره هنا مع تضريحهم في.المامين أنه إذا بتي من الأرلريقية زمه 
إعادة الاجتهاد وكأنّهم لمحوا في الفرق أن الإعادة ثم فيها احتياط تام بتقدير مخالفته للأول لما يلزم عليه من الفساد 
السابق ثم بخلاف ما هناء إذ الا احتياط في الإعادة فلم تجب ولا فساد لو خالف الاجتهاد الثاني الأول فجاز 
الاجتهاد ووجب العمل بالثاني» وأمًا قول شيخنا: الظاهر حمل ما هنا على الغالب من أنه يستتر بجميع الثوب» 


قوله : (إن كان جافاً) أي وكان هو أيضاً جافاً كما قاله شيخنا الشهاب الرملي سم أي وولده في النهاية» قالع ش: أي فمع 
الرطوية من أحد الجانبين لا يعفى عنه وظاهره وإن تعذّر المشي في غير ذلك المْحلٌ من موضع طهارته كأن توضأ من مطهرة 
عمّ ذرق الطير المذكور سائر أجزاء المحل المتّصل بها ونقل عن ابن عبد الحقٌ العفو حينئذ أقول: وهو قريب اه. قوله: 
(ومع ذلك) أي مع اجتماع الشروط المذكورة ع ش . قوله: (لا يكلف تحري غير محله) أي فحيث كثر في المسجد أو غيره 
بحيث يشقّ الاحتراز عنه لا يكلف غيره حتى لو كان بعض أجزاء المسجد خالياً منه ويمكنه الصّلاة فيه لا يكلفه بل يصلى 
كيف اتّفْق وإن صادف محل ذرق الطير وهذا ظاهر حيث عم الذرق المحلّ فلو اشتمل المسجد مثلاً على جهتين إحداهما 
خالية من الذرق والأخرى مشتملة عليه وجب قصد الخالية ليصلي فيها إذ لا مشقّة كما يعلم مما ذكره في الاستقبال» 
ع ش. قوله: (لا في الثوب الخ) عطف على قوله فيه؛ وقوله: (مطلقاً) أي عن الشرطين المذكورين» قوله: (لما مرّ الخ) 
الأولى كما بالكاف كما في النهاية والمغني . قوله : (ومنه) أي ممّا مر قوله : (ويجب موسماً الخ) كذا في أصله وكان الأنسب 
أن يقيذه بكم القدرة على غيرة لبصح إطلاقه وتحيين عقايلعه صرق . قوله: (نعم) إلى قوله : كذا أطلقوه في النهاية 
والمغني . قوله : (لم يجب تجديده الخ) ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد صحّحت صلاته فيهما ولو مع جمعهما عليه ولو اشتبه 
عليه اثنان تنجّس بدن أحدهما وأراد أن يقتدي بأحدهما اجتهد بينهما وعمل بما ظهر له فإن صلّى خلف أحدهما ثم تغيّر ظنّه 
إلى الآخر جاز له الاقتداء بالآخر من غير إعادة كما لو صلَى للقبلة باجتهاد ثم تغيّر اجتهاده لجهة أخرى فإن تحيّر صلى 
منفرداً نهاية ومغني وأقرّه سم. قالع ش: قوله م ر: باجتهاد خرج به ما لو هجم وغسل أحدهما فليس له الجمع بينهماء 
وقوله م ر: ثم تغيّر ظنّه أي ولو في الصّلاة وقوله: جاز له الاقتداء بالآخر أي بأن يدخل نفسه في القدوة به في أثناء 
الصّلاة مع بقائها على الصحة لأنه بتغيّر ظنّه صار منفرداًء وقوله : فإن تحيّر الخ أي سواء حصل التحيّر ابتداء أو بعد حصول 
القدوة بأحدهما بالاجتهاد ثم طرأ التحيّر بأن شك في إمامه ولم يظهر له شيء وحينئذ يكمل صلاته منفرداً اهدع ش قوله : 
(كذا أطلقوه الخ) عبارة المغني والنهاية ولا يشكل ذلك بما تقد ذم في المياه أنه يجتهد فيها لكل فرض لأن بقاء الشثرب أو 
المكان كبقاء الطهارة فلو اجتهد فتغيّر ظنّه عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب 
إعادة الأولى إذ لا يلزم نقض اجتهاد باجتهاد بخلاف المياه» أي لأن الثوب منفصل عنه فينزع الأوّل ويصلي بالثاني» سم 
قوله : (إن الإعادة الخ) أي بأن إعادة الاجتهاد الخ قوله: (بجميع الثوب) أي الذي ظنه طاهراً بالاجتهاد . 


قوله: (إن كان جافاً) أي وكان هو أيضاً جافاً كما قاله شيخنا الشهاب الرملي قوله: (بأن ما تطهر به)”'' هذا لا يظهر مع 

بقاء طهارته أي بقيّة ما تطهّر منه قوله: (إذا كان ذاكراً للدليل الأوّل) قضيّته تقييد ما هنا بما إذا كان ذاكراً للدليل الأوّل ونظير 

ذلك أن يكون في مسألة المياه قد بقي مما تطهّر منه بقية أو يكون ذاكراً للدليل الأوّل فانظر الفرق ححينئذ فرع: في شرح 

)١(‏ (قول المحشي قوله: بأنّ ما تطهّر به الخ وقوله قوله إذا كان ذاكراً للدليل الأول الخ هاتان القولتان ليسا في نسخ الشرح التي 

بأيديناء وفي هامش نسخة منها عبارة نسخ الشيخ ابن قاسم ثم مخالفة لما في هذه ونصّها عقب قوله: كذا أطلقوه هنا ويفرّق بينه 

وبين ما اله بأن ما تطهّر به ثم انعدم فصار عند إرادة التطهير ثانياً كأنّه مبتدىء طهارة جديدة فلزمه الاجتهاد بخلاف 

ما هناء فإن ما استتر به باق بحاله فلا محوج لإعادة الاجتهاد به نظير ما مرّ في القبلة إذا كان ذاكراً للدليل» وأما قول شيخنا: 
الظاهر حمله على الغالب الخ ١‏ ه. ما في الهامش وكذا يقال في قوله : انعدم وقوله : وإذا اجتهد ا ه). 


1١55‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فإن ستره بعضه كأن ظنْ طهارته بالاجتهاد فقطع منه قطعة واستتر بها وصلَّى ثم احتاج للستر لتلف ما استتر به أولاً لزمه 
إعادة الاجتهاد نظير ما مرّ في الماءين وعليه فلا فرق بين الماءين والثوبين» إذ هما كإناءين والحاجة للستر كهي للتطهر 
وساتر العورة كالماء الذي استعمله انتهى . ففيه نظر ظاهر لما علمت من اختلاف ملحظ البابين على أَنْه يلزم الشيخ أنه 
لو أكل من بعض الطعام الذي ظهر له حله بالاجتهاد ثم عاد لأكل باقيه لزمه إعادة الاجتهاد وهو بعيد جداً فتأمله. 
وظاهر أنّ محل العمل بالثاني هنا ما إذا لم يمس الأول رطباً البدن وإلأ فلا نظير ما مرّ في الماءين ولا إعادة مطلقاً 
ولو لم يظهر له شيء صلى عارياً وأعادء (ولو نجس) بفتح الجيم وكسرها (بعض ثوب وبدن) الواو بمعنى أو (وجهل) 


قوله : (ففيه نظر) وافق عليه م ر اه سم أي والمغني كما مرّ قوله: (من بعض الطعام) لا حاجة لمن قوله: (وإلاً فلا) 
لمم ا مكيدي الاوك جا السام ا و وا ا قوله : 
(نظير ما مر في الماءين) لكن تقذم في الماءين أنه حينئذ يتيمّم بلا إعادة | ن لم يبق من الأول بقيّة ومع الإعادة إن بقي منه 
بقيّة فهل يقال هنا على نظيره أنه يصلّي عارياً بلا إعادة إن تلف أحد الثوبين وإلا فمعها أو يقال: يصلّي في الثوب الأول 
ويفرّق بعدم وجوب الاجتهاد هناء وقول الشارح: : ولا إعادة مطلقاً يقتضي عدم الإعادة سواء تلف أحد الثوبين أو لاء لكن 
هل هو مصوّر بما إذا صلَى بالأوّل أو عار فليحرّر ذلك فإن الوجه م ر وجوب الإعادة حيث صلَّى عارياً مع بقاء الثوبين لأنه 
صلَى مع وجود ثوب طاهر بيقين ويؤيّده قوله: : ولو لم يظهر له شيء الخ سم وقوله وقول الشارح: ولا إعادة مطلقاً يقتضي 
الخ لك منعه بأن المراد بالإطلاق سواء عمل بالثاني عند عدم المس المذكور أو لم يعمل به عند وجوده وصلى عارياً أي مع 
تلف أحد الثوبين أخذاً من قوله: : نظير ما مرٌ الخ وقوله فإن الوجه الخ قد يصرّح بذلك قول النهاية والمغني ولو اجتهد في 
الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شيء صلَّى عارياً وفي أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلآمة ولأن معه 
ثوهاً في الأوّل ومكاناً في الثاني طاهراً بيقين اه. قوله : (ولو لم يظهر الخ) راجع إلى المتن. قوله: (لو لم يظهر له شيء 
الخ) أي من أحد الثوبين أو البيتين» وقوله : (صلَى عارياً) أي وفي أحد البيتين» وقوله: (وأعاد) لعل محل الإعادة إن بقي 
الثوبان جميعاً سم» وتقدّم عن النهاية والمغني ما يصرّح بذلك» قوله: (وكسرها) اقتصر عليه في المختارع ش. قول 
المتن: (بعض ثوب الخ) أي أو مكان ضيق نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله» قوله: (بمعنى أو) أي التي لمنع الخلوء 


م ر: ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد صحت صلاته فيهما ولو مع جمعهما ولو اشتبه عليه اثنان تنجّس بدن أحدهما ثم تغيّر 
ظنّه إلى الآخر جاز له الاقتداء.بالآخر من غير إعادة كما لو صلَى للقبلة باجتهاد ثم تغيّر اجتهاده لجهة أخرى فإن تحيّر صلّى 
منفرداً اه قوله: (ففيه نظر) وافق عليه م ر قوله: (انعدم ما فعله) فيه نظر قوله: (وإذا اجتهد) أي وإن لم يلزمه إعادة الاجتهاد 
كما تقرّر قوله: (وإذا اجتهد وتغيّر ظته الخ) تقدّم في الاجتهاد في المياه أنه إذا تغيّر ظنّه وهو بطهارة الاجتهاد الأوّل صلَى بها 
وعن ابن العماد أنه لا يصلّي بها وقياسه هنا أنه إذا تغيّر اجتهاده وهو لابس الثوب الأوّل أنه لا يصلَي فيه بل ينزعه هذا على 
كلام ابن العماد. وأمًا على كلام الشارح فالظاهر أنه يفرّق بينهما لأن الثوب منفصل عنه فينزع الأوّل ويصلي في الثاني قوله: 
(وإلاً فلا) أي فلا يعمل بالثانى وهل له أن يعود إلى العمل بالأوّل أو لا؟ فيه نظر ويحتمل أن يكون حكمه كما لو تغيّر 
اجتهاده في المياه مع بقاء ووضوثه بالاجتهاد الأول وقد قال الشارح هناك : وظاهر كلامهم الإعراض عن الظنْ الثاني وما 
يترئّب عليه وحينئذ فلو تغيّر اجتهاده وضوءه الأوّل باق صلَّى به الخ» والثوب الذي ظنّ طهارته بالاجتهاد الأوّل نظير 
الوضوء بالااجتهاة الأول يتليل أن له أن يضصلي فيه ينا شاء من الفروض كالوضوء وقد قدّمنا هناك خلاف ما قاله عن ابن 
العماد وقياسه أنه إذا تغيّر اجتهاده هنا نزع الثوب الأوّل وصلَّى في الثاني قوله: (في الماءين) لكن تقدم في الماءين أنه حينئذ 
يتيمّم بلا إعادة إن لم يبق من الأول بقيّة ومع الإعادة إن بقي منه بقية فهل يقال هنا على نظيره أنه يصلّي عارياً بلا إعادة إن 
تلف أحد الثوبين وإلا فمعها أو يقال يصلي في الثوب الأول ويفرّق بعدم وجوب إعادة الاجتهاد هناء وقول الشارح: ولا 
إعادة مطلقاً يقتضي عدم الإعادة سواء تلف أحد الثوبين أو لا لكن هل هو مصوّر بما إذا صِلَّى بالأوّل أو عارياً فليحوّر ذلك 
فإن الوجه وجوب الإعادة حيث صلَى عارياً مع بقاء الثوبين لأنه صلّى مع وجود ثوب طاهر بيقين ويؤيّده قوله: ولو لم يظهر 
له شيء الخ . قوله: (ولو لم يظهر له شيء) أي من أحد الثوبين أو البيتين وقوله: صلَّى عارياً أي وفي أحد البيتين وقوله: 
وأعاد لعل محل الإعادة إن بقي الثوبان جميعاً قوله: (بمعنى أو) في الاحتياج إلى كونها بمعنى أو في الحكم في نفسه نظر 


باب شروط الصلاة ١.6‏ 


اي لي ل بقي جزء منه بلا غسل» 
وإِنّما لم ينجس ما مسّه لعدم 7 تيقّن محل الإصابة» وقد مرّ في مسألة الهرة ما يعلم منه أن الشك في النجاسة المعتضد 
بأضل يتانهاء ,هي يعاءه تلن تيكاتك لا تنجيسه لمماسه عملاً بأصل بقاء طهره» أمَا إذا انحصر في بعضه كمقدمه 
فلا يلزمه إل غسل المقدم فقطء (فلو ظن) بالإجتهاد أن (طرفاً) متميّزاً منه هو النجس كيد وكم (لم يكف غسله على 
الصحيح) لتعذّر الاجتهاد في العين الواحدة وإن اشتملت على أجزاء» ومن ثم لو فصل الكم عنها جاز له الاجتهاد 
فيهماء فإذا ظنَ أن أحدهما هو النجس غسله فقط ويقبل خبر عدل الرواية بالتنجس لثوب أو بعضه إن بينه أو كان فقيهاً 
موافقاً نظير ما مرّء ولو اشتبه مكان من نحو بيت أو بساط فلا اجتهاد بل إن ضاق عرفاً وجب غسل كله. 5 


قوله : (ذلك البعض) إلى قول المتن: : ولو غسل في النهاية إلا قوله: وقد مر إلى أما إذاء وقوله: ويقبل إلى ولو اشتبه شتبه وكذا 
في المغني إلآ ما أنبّه عليه . قول المتن: (وجب غسله كله) ولو * شق الثوب المذكور نصفين لم يجز الاجتهاد بينهما لأنه ريما 
يكون الشىّ في محل النجاسة فيكونان نجسين نهاية ومغني» وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصّه: أي فيصلي عارياً 
إن عجز عن غسله وهل تلزمه الإعادة لاحتمال أن أحد النصفين طاهر لانحصار النجاسة في الآخر أو لا تلزمه فيه نظرء وقد 
ينّجه الثاني إذ ليس معه طاهر بيقين اه. 
قوله : (وإنما لم ينجس الخ) قضيّة ذلك صحة الصّلاة بعدمه بدون غسل ما مسّه سم قوله: (ما مسّه الخ) أي رطباً نهاية 
عبارة المغني: ولو أصاب شيء رطب بعض ما ذكر لم يحكم بنجاسته لأنا لم نتيقّن نجاسة موضع الإصابة» ويفارق ما لو 
صلَّى عليه حيث لا تصص صلاته» وإن احتمل أن المحلّ الذي صلَّى عليه طاهر بأن الشكٌ في النجاسة مبطل للصّلاة دون 
الطهارة اه. وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الرّوض وقضيّته أنه لو وقف عليه في أثناء الصّلاة أو مسّه فيه بطلت أيضاً 
وقد يوجّه بأنه كما أعطي حكم المتنجس جميعه وجب اجتنابه في الصّلاة وإن لم ينجس ما مسّه إلآ أنه يشكل م ر بصحّة 
الصّلاة بعد مسّه كما هو قضيّة قولهم أنه لا ينجس ما مسّه وحيتئذ فينبغي أن يفرّق م ر بأن الشكُ في الصّلاة عليه أقوى منه 
في الصّلاة مع مسّه قبلها أو في أثنائها مع مفارقته وفيه ما فيه. وأمًا الوقوف عليه في أثنائها مع الاستمرار فموضع نظر 
والمتّجه معنى أنه حيث أحرم خارجه ثم مسّه أو أكمل الصّلاة عليه صحتها للشك في المبطل بعد الانعقاد اه وأقرّوع ش, 
قوله : (محل الإصابة) أي نجاسة محل الإصابة نهاية ومغني وبصري. قوله: (بأصل بقاء طهره) أي المماس قوله: (وأمًا إذا 
عي ا مطل و و ا ل ارا ل و ا ا ا 
شق الثوب المذكور نصفين لم يجز التحرّي الخ ما لو تنبجس أحد كمّي القميص مثلاء وأشكل سم. أقول: وهو 
0 . قوله : (فإذا ظنّ الخ) أي بالاجتهاد مغني . قوله : (غسله فقط) أي فلو غسله جاز له أن يعملّي 
فيهما ولو جمعهما كالثوبين مغني ونهاية. قوله: (نظير ما مرّ) أي في فصل الاجتهاد كردي . قوله: (ولو اشتبه مكان الخ) أي 


فتأمّل قوله: (وجب غسله كله) قال في الروض: ولو شق الثوب نصفين لم يجز التحرّي اه أي لأنه ربما يكون الشقّ في 

ا ا ب ا الام ا ا ل 
لانحصار النجاسة في الآخر فهو كما في قوله: ولو لم يظهر له شيء الخ أو لا يلزمه ويفرّق بعدم تحقّق قو طاهر منفصل عن 
غروية تر وقد كمه الثالي د لين ممه عار كين الوله : (وإنما لم ينجس ما مسّه) قضيّة ذلك صحة الضّلاة بعد مسّه بدون 
غسل ما مسّه قوله: (لعدم تي تيقّن محل الإصابة) قال في شرح الروض : : ويفارق ما لو صلّى عليه حيث لا تصحٌ صلاته وإن 
احتمل أن المحل الذي صلّى عليه طاهر بأن الشكَ في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة اه وقضيّة قوله: بأن الشكٌ فى 
النجاسة مبطل أنه لو وقف عليه في أثناء الصّلاة أو مسّه فيها بطلت أيضاً وقد يوجه بأنه لما أعطي حكم المتنجّس جميعه 
وجب اجتنابه في الصلاة وإن لم يتنججس ما مسّه ولا يلزم من الاجتناب التنجيس كما في النجس الجاف إلآ أن ذلك يشكل 
بصحة الصلاة بعد مسّه كما هو قضيّة قولهم: أنه لا ينجس ما مسّه وحينئذ فينبغي أن يفرّق بأن الشك في الصّلاة عليه أقوى 
منه في الصّلاة مع مسّه قبلها أو في أثنائها مع مفارقته وفيه ما فيه. وأمًا الوقوف عليه في أثنائها مع الاستمرار فموضع نظر 
والمتّجه معنى أنه حيث أحرم خارجه ثم مسّه أو أكمل الصّلاة عليه صحّتها للشك في المبطل بعد الانعقاد قوله: (ومن ثم لى 
فصل الكم عنها جاز له الاجتهاد فيهما) سياقه كالصريح في التصوير بجهل النجاسة في جميع أجزاء الثوب وحينئذ يخالفه 


١ 5:5‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإلأ ندب الاجتهاد وله الصلاة بدونه لكن إلى أن يبقى قدر النجس ولو تعذر غسل بعض ثوبه المتنجس وأمكنه لو قطع 
المتنجّس الستر بباقيه ولو لبعض العورة على ما بحثه الزركشي لزمه قطعه إن لم ينقصه أكثر من أجرة ثوب مثله يصلّي 
فيه على المعتمد» (ولو غسل نصف) هو مثال (نجس) كثوب (ثم باقيه) بصب الماء عليه لا في نحو جفنة وإلا لم 
يطهر منه شيء على المعتمد» لأنْ طرفه الآخر نجس مماس لماء قليل وارد هو عليه كما بيّنته في شرح الإرشاد وغيره؛ 
(فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره) من النصف المغسول أولاً (طهر كلّه وإلآ) يغسل معه مجاوره أي ولا انغسل 
(فغير المتتصف) بفتح الصاد هو الذي يطهر بخلاف المنتصف لأنّه رطب ملاق لنجس فيغسله وحده ولا تسري نجاسة 


بعضه المتنججس في جميعه نهاية ومغني . قوله: (وإلآ) أي بأن كان واسعاً عرفاً نهاية ومغني قوله: (ندب الاجتهاد) لك أن 
تقول هذا مما يلغز به فيقال لنا اجتهاد في متّحد باتّفاق الشيخين بصري» قوله: ول تعر فسل الغ أي كن لم يجد ما 
يغسله به نهاية ومغني» قوله : (على ما بحثه الزركشي) اعتمده النهاية والمغني قوله: (من أجرة ثوب مثله يصلي فيه) أي لو 
اكتراه هذا ما قالاه تبعاً للمتولي» وقال الأسنوي: يعتبر أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند 
الحاجة لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله انتهى؛ وهذا هو الظاهر مغني . قوله: (على المعتمد) وفاقاً للنهاية وخلافاً 
للمغني كما مرّ آنفاً. 

قوله: (هو مثال) إلى قوله: وفيه الخلاف في المغني إلآ قوله: كما بيّنته إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله: إرشاده 
بنحو يدهء قوله: (بصبّ الماء الخ) أي أو بإيراده في ماء كثير بصري . قوله: (وإلآ) أي بأن غسله في إناء كجفنة ونحوها بأن 
وضع نصفه ثم صب عليه ماء يغمره مغني ونهاية قوله : (لم يظهر منه شيء) محله أخذاً من التعليل المذكور إذا أصاب 
الطرف النجس مماسّاً للماء وإلا كأن صبّ على أعلى الطرف المدلى في الجفنة ونزل الماء على ما في الجفنة من باقيه 
واجتمع فيها ولم يصل إلى أوّل المغسول طهر كالمغسول في غير الجفنة فليتأمل سم ع ش . قوله: (على المعتمد) أي 
خلافاً لشيخ الإسلام في شرحي الروض والبهجة ع ش قوله: (لأن طرفه الآخر الخ) عبارة النهاية والمغني لأن ما في نحو 
الجفنة يلاقيه الثوب المتنجس وهو وارد على ماء قليل فينجسه وإذا تنججس الماء لم يطهر الثوب اه. قوله : (هو الذي يطهر) 
وهو الطرفان مغني . قوله: (بخلاف المنتصف) أي فيبقى المنتصف نجساً حيث كانت النجاسة محقّقة نهاية ومغنى أي في 
محل المنتصف وخرج به ما إذا جهلت فلا يكون المنتصف نجساً لكنه يجتنب وعبارة الروضة : وإن اقتصر على النصفين 
فقط طهر الطرفان وبقي المنتصف نجساً في صورة اليقين ومجتنباً في الصّورة الأولى يعني صورة الاشتباه فما في حاشية 
الشيخ ع ش مما يخالف هذا ليس في محلّه رشيدي عبارته أي الشيخ ع شء قوله : حيث كانت النجاسة الخ أفهم أنه لو 
تنجّس بعض الثوب واشتبه فغسل نصفه ثم باقيه طهر كله وإن لم يغسل المنتصف لعدم تحقّق نجاسة مجاور المغسول اه. 


ما مرّ عن الروض من قوله: ولو شق الثوب نصفين لم يجز التحرّي لأن التصوير بكون الشقّ نصفين مثال لا قيد كما هو 
ظاهر فالوجه : تقرير مسألة الكم بما في الروض حيث قال: ولو تنججس أحد كمّي القميص وأشكل فغسل أحدهما بالاجتهاد 
لم تصحّ صلاته إل إن فصله قبل التحرّي اه . قوله: (ولو غسل نصف نجس ثم باقيه الخ) هذا الحكم جار فيما لو أريد غسل 
ثوب تنجس بعضه وجهل ولهذا عبّر في الروض بقوله: وإن غسل نصفه أي ما جهل مكان النجاسة منه أو نصف ثوب نجس 
حب ل 0 عر ب بعري الح كان اوم د ار 0 لو 
المتنجس اه وهذا ظاهر في الغسل بالصبٌ لا في نحو جفنة. وأمًا في الغسل بالصب في نحو جفنة فإذا وضع نصف 
امشتهنيها وصبٍ عليه لماه فالوجه طهارة اماه المصبوب المجتمع في الجفنة لان لا نجس بالشاك وهل بطهر النصف 
الموضوع المصبوب عليه لأن الطرف المماسٌ للماء الذي في الجفنة لم نت نتحقق نجاسته حتى يؤثر في الماء أو لا يطهر لأنا 
أعطيئاه حك نا تتيجل جتديقة في :وجو غسل الجميع فليكن مله في كل ما يعتبر تطهيره فلا بطهر في هذه الصورة لآثا 
لا نطهر بالشك وقد أعطينا الجزء المماس للماء حكم محقّق النجاسة وإن حكمنا بطهارة الماء لأنا لا ننجس بالشك فيه 
نظر . قوله: (وإلا لم يطهر منه شيء) محله أخذاً من التعليل المذكور إذا صار الطرف النجس مماسّاً للماء وإلأأكان صبٌ على 
أعلى الطرف المدلى في الجفنة ونزل الماء على ما في الجفنة من باقيه واجتمع فيها ولم يصل إلى أوّل المغسول طهر 
كالمغسول في غير الجفنة فليتأمل . 


باب شروط الصلاة /17 ١‏ 


الملاقي لملاقيه خلافاً لمن زعمه وإلآ لتنججس السمن الجامد كله بالفأرة الميتة فيه وهو خلاف النص» (ولا تصح صلاة 
ملاق) أي مماس (بعض) بدنه أو (لباسه) كعمامته (نجاسة) في شيء من صلاته (وإن لم يتحرك بحركته) لنسبته إليه 
وخرج بلباسه وما معه نحو سرير على نجس فتصح صلاته عليه (ولا) صلاة نحو (قابض طرف شيء) كحبل أو شاده 
بنحو يده (على نجس) وإن لم يشد به (إن تحرّك) هذا الشيء الذي على النجس (بحركته) لحمله متصلاً بنجس وفيه 
الخلاف الآتي أيضاً وإن أوهم خلافه قولهء (وكذا إن لم يتحرّك) بها (في الأصح) لنسبته إليه كالعمامة وفرق المقابل 
بينهما ممنوع وإن رجّجحه في الصغيرء واختاره الأذرعي ومرّ أنه لو أمسك لجام دابّة وبها نجاسة ضر فليتنبه له وخرج 
بعلى نجس الحبل المشدود بطاهر متصل بنجس فلا يضر إلا إن كان ذلك الطاهر ينجر هو وما اتصل به من النجس 
بجرّه كسفينة صغيرة في البرّء والذي يظهر اعتبار انجراره بالفعل لو أراده لا بالقوّة لأنّه لا يسمى حاملاً له إل حينئذٍ 
وعبروا ذ في النجس بالمتصل وفي الطاهر بالمشدود أي أو نحوه لوضوح الفرق بينهما مما تقررء وهوأن محموله مماس 
لجس في الأول قل نه يشترط فيه نحو شذه به بخلافه في الثاني» فإن بينه وبين النجاسة واسطة فاشترط ارتباط بين 


قول المتن: (ولا تصح صلاة ملاق الخ) وكذا لو فرش ثوباً مهلهلاً عليه وماسّه من الفرج ومن ثم لو فرشه على الحرير انّجه 
بقاء التحريم نهاية» وقوله: وكذا الخ الأولى منه ما لو فرش الخ لأن هذا من إفراد ما في المتن قوله: (نحو سرير على 
نجس) أي قوائمه في نجس قال في المجموع: ولو حبس بمحلٌ نجس صلَى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه ولا يجوز له 
وضع جبهته بل ينحني للسّجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ثم يعيد مغني ونهاية» قالع ش: قوله م ر: صلَى أي 
الفرض فقطء وقوله م ر: لو زاد عليه الخ يؤخذ منه أنه لا يضع ركبتيه ولا كفيه بالأرض ونقل عن فتاوى الشارح م ر 
التصريح بذلك فليراجع اهدع ش قوله: (أو شاده الخ) عطف على قابض عبارة المغني نحو قابض كشاد بنحو يده (طرف 
شيء) كحبل طرفه الآخر نجس أو موضوع (على نجس الخ) وهذا المزج أحسن. 

قوله: (قوله: وكذا الخ) أي الفصل بكذا قوله: (ومرً) أي في فصل الاستقبال قوله : (ويها نحاسة) أي ولو في غير 
فمها قوله: (وخرج) إلى قوله: في البرّ زاد النهاية عقبه: أم في البحر كما أفاده الشيخ خلافاً للأسنوي اه قوله : لوخرج 
بعلى نجس الخ) عبارة المغني والأسنى : ولو كان طرف الحبل ملقى على ساجور نحو كلب وهو ما يجعل في عنقه أو 
مشدوداً بدابّة أو بسفينة صغيرة بحيث تنج , بج لحيل آر يق يجملان تسسا أن تفيلا به لم نصح عدلانة خلا سقية 
كبيرة لا تنج بجرّه فإنه كالدار ولا فرق فى السفينة بين أن تكون فى البحر أو فى البد خلافاً لما قاله الأسنوي من أنها إذا 
كانت في البرّ لم تبطل قطعاً صغيرة كانت أو كبيرة اه انتهت. وقوله: أو متصلاً به الخ قال الرشيدي بعد ذكره عن الأسني : 
وقضيّته أنه لو كان على السفيئة أو الدابّة طرف حبل طاهر وطرفه الآخر موضوع على نجاسة بالأرض مثلاً وقبض المصلي 
حبلاً آخر طاهراً مشدوداً بها أي عند النهاية والتحفة بل أو موضوعاً عليها من غير شدّ على ما قدّمناه عن شرح الرّوض أنه 
تبطل صلاته فليراجع اه قوله: (المشدود) قيد عند النهاية أيضاً واعتمده ع ش والشوبري وشيخنا دون الأسنى والمغني قال 
الكردي : وحاصل ما اعتمده الشارح في كتبه ووافق عليه الخطيب والجمال الرملي في النهاية ووالده في شرح نظم الزبد 
وغيرهم أنه إن وضع طرف الحبل بغير نحو شد على جزء طاهر من شيء متنججس كسفينة أو على شيء طاهر متّصل بنجس 
كساجور كلب لم يضر مطلقاً أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شدّ ضرٌ مطلقاً وإن شدّه على الطاهر المتّصل بالنجس 
نظر إن انجرٌ بجرّه ضر وإلا فلا اه. وقوله: ووافقه الخطيب لعله في غير المغني والإقناع فليراجع وإلا فهو فيهما موافق لما 
في الأسني كما مرّء ويأتي قوله: ا 0 قوله : (لا بالقوة) ينظر ما المراد 
بالقرّة التي نفاها فإنه إن أراد بها أنه لم يجرّه بالفعل لكن يمكن أن يجرّه بالفعل فهذا معنى ما قبله وإن أراد غير ذلك فليبيّن 

يعو أقول : ويمكن أن يقال إنه أراد بذلك أنه ضعيف لطرو نحو مرض ولو كان صحيحاً معتدل القوّة أمكنه جرّه بالفعل» 
والله أعلم. قوله: (أو نحوه) أي كاللصن قوله: (فاشترط التع) خلاتاً للسنى والمغني عبارته. 

تنبيه : لا يشترط في اتّصال بساجور الكلب ولا بما ذكر معه أي من الدابّة والسفينة الصغيرة أن يكون مشدوداً به بل 


قوله: (لا بالقؤة) ينظر ما المراد بالقوّة التي نفاها فإنه إن أراد بها إن لم يجزه بالفعل لكن يمكن أن يجزه بالفعل فهذا 
معنى ما قبله وإن أراد غير ذلك فليبيّن. 


١54‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


محموله والتجس ولا يحصل ذلك إلا بنحو شد طرف الحبل بذلك الطاهر المتصل بالنجس» (فلو جعله) أي طرف 
ما ذكر (تحت رجله) وصلى (صحّت) صلاته (مطلقاً) تحرك أم لا لأنّه ليس حاملاً فأشبه صلاته على نحو بساط 
مفروش على نجس أو بعضه الذي لا يماسه نجس . (ولا يضر نجس) يجاور محل صلاته وإن كان (يحاذي صدره) أو 
غيره (في الركوع والسجود) أو غيرهما (على الصحيح) لعدم ملاقاته له؛ نعم تكره صلاته بإزاء متنجس في إحدى 
جهاته إن قرب منه بحيث ينسب إليه لا مطلقاً كما هو ظاهرء (ولو وصل) معصوم إذ غيره لا يأتي فيه التفصيل الآني 
على الأوجه لأنّه لمَا أهدر لم يبال بضرره في جنب حق الله تعالى وإن خشي منه فوات نفسهء (عظمه) لاختلاله وخشية 
مبيح تيمم إن لم يصلهء (بنجس) من العظم ولو مغلظاً ومثل ذلك بالأولى دهنه بمغلظ أو ربطه به (لفقد الطاهر) 
الصالح للوصل كأن قال خبير ثقة أن النجس أو المغلظ أسرع في الجبر ل و ا ا 


الإلقاء عليه كاف كما عبّرت به في الساجورء قال شيخنا في شرح الروض: ولا حاجة لقول المصنف مشدود لأنه يوهم 
خلاف المراد اه قوله: (أي طرف) إلى قول المتن: ولو وصل في النهاية والمغني» قوله: (أي طرف ما ذكر) عبارة النهاية 
والمغني أي طرف ما طرفه الآخر نجس أو الكائن على نجس اه. قوله: (تحرّك) أي بحركته قوله: (لأنه ليس حاملا) أي له 
ولا لابساً نهاية ومغني قوله: (أو بعضه الخ) عطف على مفروش . قول المتن: (ولا يضرٌ الخ) أي في صحة صلاته نهاية . 
قوله: (محلّ صلاته) وهو مماسٌ بدنه وثوبه سم . قوله: (وإن كان يحاذي صدره أو غيره الخ) شمل ما ذكر ما لو صلّى ماشياً 
وبين خطواته نجاسة مغني ونهاية قوله : (نعم تكره الخ) قال بعضهم: وعموم كلامهم يتناول السقف ولا قائل به ويردّ بأنه 
1 يقرت مرحت ينا مخاذيا له عرنا والكراهة جد لاهرة وكارة 10 قلا كراقة لهاي ومقترن» قول المتن: (ولو وصل 

عظمه الخ) ظاهره ولو كان الواصل غير معصوم لكن قيّده حج بالمعصوم ولعلّ عدم تقييد الشارح م ر أي والمغني 
والمعصوم جرى على ما قدّمه في التيمّم من أن الزاني المحصن ونحوه معصوم على نفسه وتقييد ييد حج جرى على ما قدّمه ثم 
من أنه هدرع ش. قوله : (لاختلاله) أي بكسر ونحوه نهاية ومغني قوله: (وخشية مبيح ني تيمم الخ) يؤخذ منه أنه لو كان 
لجس صالحا والطاهر كذلك إل أن الأزل عيد العضو لما كان عليه من غير شين فاحش والثاني مع الشين الفاحش فينبغي 
تقديم الأرّل ع ش . قوله: (من العظم) إلى قوله: كما أطلقاه في المغني إلا قوله : محترم وكذا في النهاية إلا قوله: كأن قال 
خبير إلى أو مع وجوده. قوله: (من العظم الخ) ولو وجد عظم ميتة لا يؤكل لحمها وعظم مغاظ وكل منهما صالح وجب 
تقديم الأول ولو وجد عظم ميتة ما يؤكل وعظم ميتة ما لا يؤكل من غير مغلظ وكل منهما صالح تخيّر في التقديم لأنهما 
مستويان في النجاسة فيما يظهر فيهما وكذا يجب تقديم عظم الخنزير على الكلب للخلاف عندنا في الخنزير دون الكلب 
اع ش قوله: (ومثل ذلك بالأولى الخ) لعل وجهها أن العظم يدوم ومع ذلك عفي عنه والدهن ونحوه مما لا يدوم فهو أولى 
بالعفوع ش . قول المتن: (لتقد الطاغر) أي تمل صل إليه قبل تلفب العضير أو زيادة خيررء اخذا معاتقم فيمن عو عن 
تكبيرة الإحرام أو نحوها حيث قالوا: يجب عليه السّفر للتعلّم وإن طال وفرّقوا بينه وبين ما يطلب منه الماء في التيمّم بمشقّة 
كرا الطلب لياه بفلانه هنا وغيارة بن عال حح تم ين شنايظ الفقل ولا سد ضبيطه يعدم القدرة عليه بذ مدل شقّة 
لا تحتمل عادة وينبغي وجود الطلب عند احتمال وجوده لكن أي حدّ يجب الطلب منه انتهى . أقول: ولا نظر لهذا التوقف 
ع ش وهو الظاهر وما نقله عن سم هو الموافق لما في أيدينا من نسخه وفي البصري بعد نقله عبارة سم من نسخة سقيمة 
ما نصّه "ركان في ار عيارة سخ سقطلاو اسلها إن ود بيدا يمدي الطلب لجار منة كاله يي يلك إلى مجيء 0 
المارّ ذ في التيمّم وليس ببعيد قوله: (كأن قال < خبير ثقة الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته : ولو قال أهل الخبرة أن لحم 
الآدس لا يتتجبر مبريعا إلا بعظم نشذو كلتب قال الإستوي : فينّجه أنه عذر وهو قياس ما ذكزوه في التيمّم في بطء البرء 
انتهى» وما تفقهه مردود والفرق بينهما ظاهر وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس 


قوله: (محل صلاته) وهو مماس بدنه وثوبه قوله: (لفقد الطاهر) لم يبيّن ضابط الفقد ولا يبعد ضبطه يعدم القدرة عليه 
مشقّة لا تحتمل عادة وينبغي وجوب الطلب عند احتمال وجوده لكن أي حدّ يجب الطلب منه قوله: (كأن قال خبير ثقة 
0 ر ولو قال أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا يتجبّر سريعاً إلا بعظم نحو كلب قال الأسنوي: : فينّجه أنه عذر 
وهو قياس ما ذكروه في التيمّم في بطء البرء اه. وما تفقّهه مردود والفرق ظاهر وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل 


باب شروط الصلاة الخال 


أو مع وجوده وهو من آدمي محترم؛ (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته للضرورة ولا يلزمه نزعه وإن وجد طاهراً صالحاً 
كما أطلقاهء وينبغي حمله على ما إذا كان فيه مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ولا يقاس بما يأتي لعذره هنا 

ثم (وإلا) بأن وصله بنجس مع وجود طاهر صالح ومثله ما لو وصله بعظم آدمي محترم مع وجود نجس أو طاهر 
صالحء (وجب نزعه إن لم يخف ضرراً ظاهراً) . م ا ف ب جا لعن اناد اماه مع ع اما شرن اناك 2 لمم كا روا لول كر كود 4و 1 1 ا 


ولا فرق في الآدمي ب 9ب--ب-ب-ب-ب-11 [ [ ا 0 فى المختصر بقوله: ولا 
نصل إلى ما الكسر عن مظع ]لا بعلم ما نيؤكل لنعنة ذكنا ويؤكل من أنه لا يجوز الجر يحظع الآدفي طلقا فلو ود تبعبياً 
يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأوّل اه. وفي سم بعد ذكرها ووافقه ع ش والرشيدي ما نصّه: وقضيّته أي قوله 
م ر: وجب تقديم الأوّل أنه لو لم يجد نجساً يصلح جاز بعظم الآدمي اه. قالع ش: قوله م ر: خلافاً لبعض. المتأخرين 
هو السبكي تبعاً للإمام وغيره منهج ونقله المحلّي عن قضيّة كلام التمة وقوله م ر: وهو قياس ما ذكروه الخ جرى عليه حج 
وقوله: وعظم غيره الخ أي غيره الواصل من الآدميين ومفهومه أن عظم نفسه لا يمتنع وصله به ونقله عن حج في شرح 
العباب جواز ذلك نقلا عن البلقيني وغيره لكن عبارة ابن عبد الحقٌ وعظم الآدمي: ولو من نفسه في تحريم الوصل به 
ووجوب نزعه كالنجس اه صريحة في الامتناع وينبغي أن محل الامتناع بعظم نفسه إذا أراد نقله إلى غير محلّهء أما إذا 
وصل عظم يده بيده مثلاً في المحل الذي أبين منه فالظاهر الجواز لأنه إصلاح للمنفصل منه ثم ظاهر إطلاق الوصل بعظم 
الآدمي أي إذا فقد غيره مطلقاً أنه لا فرق بين كونه من ذكر أو أنثى فيجوز للرجل الوصل بعظم الأنثى وعكسه ثم ينبغي أنه 
لا ينتقض وضوءه ووضوء غيره بمسّه وإن كان ظاهراً مكشوفاً ولم تحله الحياة لأن العضو المبان لا ينتقض الوضوء بمسّه 
إلا إذا كان من الفرج وأطلق عليه اسمه؛ وقوله م ر: مطلقاً أي حيث وجد ما يصلح للجبر ولو نجساًء وقوله م ر: فلو 
وجد نجساً أي ولو مغلظاً اهدع ش . قوله: (محرم) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما مر قوله: (فتصح صلاته الخ) قال 
م ر: وحيث عذر ولم يجب النزع صار لذلك العظم النجس ولو قبل استتاره باللحم حكم جزئه الظاهر حتى لا يضرٌ مس 
عو ادي الوعاوية وماد يوافي العلا ره يجين 22 900 كام اتوى ع ب 3و (وإن وجد الخ) ولم يخف من نزعه 
ضرراً خلافاً لبعض المتأخرين نهاية ومغني .. قوله: (وينبغي الخ) تقَدّم عن النهاية والمغني آنفاً خلافه. قوله : (وإن لم تبح 
التيمّم) فرّ بذلك من لزوم انُحاد الشقّين سم . قوله: ام وجوه طاهي الم إن اذ ليح للزمير نيا وبحي قود 
(محترم) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما مر. قوله: (مع وجود نجس الخ) يفهم أنه لو لم يجد إل عظم آدمي وصل به 
وهو ظاهر وينبغي تقدّم عظم الكافر على غيره وأن العالم وغيره سواء وأن ذلك في غ غير التبي ع ش» وفي سم والرشيدي 
مثله إلا قوله: وينبغي الخ . قول المتن: (وجب نزعه الخ) أي وإن لم يكن الواصل مكلفاً مختاراً عند الشارح كما يأتي في 
الوشم وبشرط أن يكون مكلفاً مختاراً عند النهاية والمغني. قول المتن: (إن لم يخف ضرراً الخ) ينبغي أن يكون موضعه إذا 


به ووجوب نزعه كالعظم النجس ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترماً أو لا كمرتد وحربي خلافاً لبعض المتأخّرين فقد 
نص في المختصر بقوله: ولا يصل ما انكسر من عظمه إلآ بعظم ما يؤكل لحمه ذكيّاً ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم 
الآدمي مطلقاً فلو وجد نجساً يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول اه. وقضيّته أنه لو لم يجد نجساً يصلح جاز 
الوصل بعظم الآدمي وقوله: كالعظم النجس قضيّته جواز الوصل به إذا فقد غيره وامتناعه إذا وجد غيره قوله: (أو مع وجوده 
وهو من آدمي) هذا إنما يقيّد امتناع الجبر بغظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره ولو نجساً وبقي ما لولم يجد صالحاً 
غيره فيحتمل حينئذ جواز الجبر بعظم الآدمي الميّت كما يجوز للمضطر أكل الآدمي الميّت إذا فقد غيره وإن لم يخش إلا 

مبيح التيمّم فقط كما يفيده كلام الشارح الآتي في مبحث الاضطرار ويحتمل أن يفرّق ببقاء العظم هنا فالامتهان دائم بخلاف 
ذاك ويؤيّد الأزّل قوله الآني : ومثله الخ . قوله: (فمعذور) قال م ر: حيث عذر ولم يجب النزع صار لذلك العظم النجسٍ 
ولو قبل استتاره باللحم حكم جزئه الظاهر حتى لا يضر مس غيره له مع الرطوبة أو حمله به في الصلاة ولا ينجس ماء قليلاً 
لاقاه اه . قوله: (وإن لم تبح التيمم) فرٌ بذلك من لزوم اتّحاد الشقّين قوله: (مع وجود طاهر) قضيّته عدم الوجوب مع فقد 
ما ذكر قوله: (ولا تصح صلاته) وينبغي على قياس ذلك نجاسة الماء القليل والمائع بملاقاة عضوه الموصول بالنجس قبل 
استتاره بالجلد لملاقاته نجاسة غير معفوٌ عنها لوجوب إزالتها وعدم صحة غسل عضوه المذكور عن الطهارة لنجاسة الماء 


وهو ما يبيح التيمم وإن تألم واستتر باللحم فإن امتنع أجبره عليه الإمام أو نائبه وجوباً كرد المغصوب ولا تصح صلاته 
قبل نز السميس لتحديه ,يتعيله جم مدهولة إرالتةه فإن خاف ذلك ولو نحو شين وبطء برء لم يلزمه نزعه لعذره بل يحرم 
كما في الأنوار وتصح صلاته معه بلا إعادة (قيل): يلزمه نزعه (وإن خاف) مبيح تيمم لتعذيه (فإن مات) من لزمه النزع 
قبله؛ (لم ينزع) أي لم يجب نزعه (على الصحيح) لأن فيه هتكاً لحرمته أو لسقوط الصلاة المأمور بالنزع لأجلها. 

قال الرافعي: فيحرم على الأول دون الثاني» وقضية اقتصار المجموع وغيره عليه اعتماد عدم الحرمة بل قال 
بعضهم : أنه أولى من الإبقاء» لكن الذي صرح به جمع ونقله في البيان عن الأصحاب حرمته مع تعليلهم بالثاني وقيل: 
يجب نزعه لثلا يلقى الله تعالئ حاملاً نجاسة أي في القبر أو مطلقاً بناء على ما قيل: إن العائد أجزاء الميت عند 
الموت» والمشهور أنه جميع أجزائه الأصليّة فتعيّن أن مراده الأول. ويجري ذلك كله فيمن داوى جرحه أو حشاه 
بنجس أو خاطه به أو شق جلده فخرج منه دم كثير ثم بنى عليه اللحم لأن الدم صار ظاهراً ا 1 


كان المقلوع منه ممّن يجب عليه الصّلاة فإن كان ممّن لا يجب عليه الصّلاة كما لو وصله ثم جنّ فلا يجبر على قلعه إلا إذا 
:أفاق أو حاضت لم تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي في عدم النزع إذا مات لعدم تكليفه اه حا شية الشهاب الرملي 
على شرح الروض أي ومع ذلك فينبغي أنه إذا لاقى مائعاً أو ماء قليلاً نجَسهء ولو قيل بوجوب النزع على وليّه مراعاة 
للاصاح في حقه لم يكن بعيدا وقد يتوئف أيضا في هدم وجرب الترع على الخائضى لآن الملة في وجرت النرع حيئله 
لنجاسة تعذى بها وإن لم تصحٌ منه الصّلاة لمانع قام به ع ش . قوله: (وهو) إلى قوله: فإن ضاق في المغني وإلى المتن في 
النهاية قوله: (ولا نصح صلاته الخ) وينبغي على قياس ذلك نجاسة الماء القليل والمائع بملاقاة عضوه الموصول بالنجس 
قبل استتاره بالجلد وعدم صحة غسل عضوه المذكور عن الطهارة لنجاسة الماء المماس للنجس المتّصل به بخلاف ما إذا لم 
يجب النزع فينبغي م ر عدم نجاسة الماء القليل بملاقاته وصحة غسله عن الطهارة للعفو عن النجس حيئئذ وتنزيله منزلة 
جزئه الطاهر سم . قوله : (لتعديه بحمله الخ) أي في غير معدنه بخلاف شارب الخمر فإنه تصحح صلاته وإن لم يتقيّأ ما شربه 
تعدياً لحصوله في معدن النجاسة مغني ونهاية. قوله: (ولو نحو شين) ظاهره ولو كان في عضو باطن ع ش قوله: (قبله) 
روات والصفير لان قوله : (لأن فيه) إلى قوله: : وإن فعل به صغيراً ة في المغني والنهاية إلا قوله: قال الرافعي إلى 
لكن الذي وقوله: أو * شق إلى وفي الوشم . 

قوله : (على الأوّل) هو قوله: لأن فيه الخ؛ وقوله: (دون الثاني) هو قوله: أو لسقوط الخ. قوله: (عليه) أي الثاني 
قوله: (والمشهور) أي الذي هو مذهب أهل السئّة مغني ونهاية» قوله : (لكن الذي صرح ب به جمع ونقله الخ) وهذا هو 
المعتمد مك وثهاية وفضية ضح عله واد لم يستتر العظم النجس باللّحم مع أنه في حال الحياة لا يصحٌ غسله في هذه 
الحالة وكأنهم اغتفروا ذلك لضرورة هتك حرمته سم على المنهج اه ع ش . قوله: (الأوّل) أي في القبر قوله: (ويجري 
ذلك) أي التفصيل المذكور في الوصل بعظم نجس . 

فرع لو غسل شارب الخمر أو نجس آخر فمه وصلى صحت صلاته ووجب عليه أن يتقيّأ إن قدر عليه بلا ضرر يبيح 
التيمم وإن شربه لعذر مغني قوله : (فيمن داوى جرحه الخ) وأمَا حكم الحمصة في محل الكي المعروفة فحاصله أنه إن قام 
غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ولا تصحّ الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصّلاة معها ولا 
يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن تركه من غير عذر ضر ولا 
تصح صلاته ع ش وبرماوي . قوله: (أو حشاه الخ) كأن شق موضعاً من بدنه وجعل فيه دماً مغني . قوله: (أو خاطه به) أي 
بخيط نجس مغني قوله: (دم كثير) أي لأنه بفعله فلم يعف عند مع كثرته سم . قوله: (ثم بنى عليه) أي على الدم الكثير 


المماس للنجس المتّصل به لعدم العفو عنه لوجوب إزالته بخلاف ما إذا لم يجب النزع فينبغي عدم نجاسة الماء القليل 
بملاقاته وصحة غسله عن الطهارة فإن قلت: قضية ما ذكرت أنه إذا مات المتعذي بالجبر قبل استتار النجس بالجلد لا يصحح 
غسله وهو خلاف مقتضى كلامهم» قلت: لعلهم جعلوه بعد الموت بمنزلة غير المتعدّي لسقوط وجوب النزع فليتأمل ثم 
رأيت قول الشارح الآتي وينجس به ما لاقاه قوله: (بل يحرم) قد تشكل الحرمة بالنسبة للمبالغة المذكورة قوله: (حرمته) 
اعتمده م ر قوله: (دم كثير) أي لأنه بفعله فلم يعف عنه مع كثرته . 


باب شروط الصلاة ١٠6١‏ 


فلم يكف استتاره كما لو قطعت أذنه ثم لصقت بحرارة الدم وفي الوشم» وإن فعل به صغيراً على الأوجه وتوهّم فرق 
إنّما يتأت من حيث الإثم وعدمه فمتى أمكنه إزالته من غير مشقة فيما لم يتعدذ به وخوف مبيح تيمم فيما تعذى به نظير 
ما مرّ في الوصل لزمته ولم تصحح صلاته وتنجس به ما لاقاه وإلا فلا فتصح إمامته ومحل تنجيسه لما لاقاه في الحالة 
الأولى ما لم ب يكس اللحم جلداً رقيقاً لمنعه حينئذٍ من مماسة النتجس وهو الدم المختلط بنحو النيلة ولو غرز إبرة مثلا 
ببدنه أو انغرزت فغابت أو وصلت لدم قليل لم يضر أو لدم كثير أو لجوف لم تصمٌ الصلاة ة لاتصالها بنجس. (ويعفى 


قوله : (كما لو قطعت أذنه الخ) أي وانفصلت بالكليّة بخلاف ما إذا بقي لها تعلّق بجلد ثم لصقت بحرارة الدم فلا تلزمه 
إزالتها مطلقاً وتصح صلاته وإمامته» قوله: (وذ في الوشم) عطف على قوله فيمن داوى الخ . قوله : (وإن فعل به صغيراً الخ) 
0 0 ر اه سم عبارة النهاية : فعلم من ذلك أي من أن الوشم كالجبر في تفصيله 
ادر أن من فعل الوشم برضاه في حال تكليفه ولم يخف من إزالته ضرراً ب يبيح التيمّم منع ارتفاع الحدث عن محله 
لتشجسا رزلا عدر في بقاله وعني نيد بالشبنية لد ولخيرة وضحع طهارته وإنامه وحيه لم يعلار فيه ولاقى :قاء قليلا أوبمائها 
أو رطب نتيسه كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالئ اه.. وفي المعني ما يوافقه وعبارة ع ش: قال في الذخائر في العظم : قال 
بعض أصحابنا : هذا الكلام فيه إذ فعله بنفسه أو فعل به باختياره فإن فعل ب به مكرهاً لم تلزمه إزالته قولاً واحداًء قلت: وفي 
بنكاء العبي إذا وشميتة شمته أمة بغير اختياره فبلغ» وأمَا الكافر إذا وشم نفسه أو وشم باختياره في الشرك ؛ ثم أسلم فالمتجه 
وجوب الكشط عليه بعد الإسلام لتعقيه ولأنه كان عاصيا بالفمل بخلاف المكره والصبي سم على المنهج له قوله (فيما لم 
يعتدٌ به) أي على بحثه المابق في سم أي بقوله : وينبغي حمله الخ الذي خالفه النهاية والمغني كما مرّ. قوله: (وإلا فلا) منه 
أنه لا ينجس ما لاقاه فهل نقول بذلك إذا مسّه إنسان مع الرطوبة بلا حاجة فلا يتنجّس أو لا فيتنجس فيه نظر سم على حج . 
وقضيّة قول الشارح م ر فيما مرّ: وعفي عنه بالنسبة له ولغيره ه أن غيره مثله ع ش أي فلا يتنجّس فيما ذكر. قوله: (ني 
الحالة الأولى) أي فيما إذا أمكنه الإزالة بلا مشقّة فيما لم يتعدٌ به وخوف مبيح تيمّم الخ قوله: (ما لم يكس جلداً الخ) محل 
تأمّل لأن هذه الجلدة بفرض تصوّرها لا مادة لتكوّنها إلا الرطوبة الغذائية المترسحة من البدن ولا ممرّ لها إلى سطح البدن 
إلا محل الوشم فتتنججس بملاقاته إن سلم خلوّها من شيء من أجزائه وقد يجاب بأن الرطوبة ما دامت في الباطن لا يحكم 
عليها بالتنجس بصري . قوله : (وهو الدم الخ) عبارة النهاية والمغني وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذرٌ عليه 
نحو نيلة ليزرق به أو يخضرّ اه. قوله: (أو لدم كثير أو لجوف الخ) أي وطرفها بارز ظاهر سم على حج. أقول: وهذا 
القيد مأخوذ من قوله: فغابت ع ش . قوله: (لم تصح الصّلاة) ينبغي أن محله إذا لم يخف ضرراً من نزعها يبيح التيمّم وأن 
محله أيضاً إذا غرزها لغرض . أمَا إذا غرزه عبثاً فتبطل لأنه بمنزلة التضمّخ بالنجاسة عمداً وهو يضرع ش . قوله: (لاتصالها 
بنجس) . 


فروع : ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم م ل 0 
بخيوط الحرير الملوّنة ونحوها مما لا يشبه الشعر ويحرم أيضاً تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها 
لتاب السواة و تضم الوكد بالسناء وقجره وتطريف الاشايع سم اسراف و الستميض وهر الالظد م فشر اال 
والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيّدها في ذلك جاز لأن له غرضاً في تزيّنها له كما في الروضة وهو الأوجهء وإن 
جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقاً ويكره أن ينتف الشّيبٍ من المحل 
الذي لا يطلب منه إزالة شعره ويسنّ خضبه بالحناء ونحوه ويسنّ للمرأة المزوجة والمملوكة خضب كمفّها وقدمها بذلك 
تعميماً لأنه زينة وهي مطلوبة منها لحليلها. أمَا النقش والتطريف فلا يسن وخرج بالمزوجة والمملوكة غيرهما فيكره له 
وبالمرأة الزجل والخنثى فيحرم الخضاب عليهما إلا لعذر نهاية ومغني. قالع ش: قوله م ر: ويحرم على المرأة خرج 

قوله: (وإن فعل به صغيراً على الأوجه) هذا ممنوع بل لا لزوم هنا وفيما لو أكره مطلقاً م ر قوله: : (فيما لم يتعدٌ به) أي 
على بحثه السابق قوله: (وإلاً فلا) منه أنه لا ينجس ما لاقاه فهل نقول بذلك إذا مسّه إنسان مع الرطوبة بلا حاجة فلا يتنجس 


أو لا فيتدجس؟ فيه نظر وقد يؤيّد الثاني أن من الظاهر أنه لو مس مع الرطوبة نجاسة معفوّة على غيره تنجس وقد يفرق بأن 
الاحتياج إلى البقاء هنا أتمّ بل هنا قد تتعذّر الإزالة وتمتنع فليتأمل. قوله: (أو لدم كثير أو لجوف) أي وطرفها بارز ظاهر 


6 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


عن محل استجماره) بالحجر ونحوه المجزىء في الاستنجاء في حق نفسه وإن انتشر بعرق ما لم يجاوز الصفحة أو 
الحشفة» وأخذ من هذا أنّه لو مس رأس الذكر موضعاً مبتلاً من بدنه لم ينجسه وفيه نظر لما مرّ أنْ محل النجو متى طرأ 
عليه رطب أو جاف وهو رطب تعيّن الماء؛ (ولو حمل) ميتة لا دم لها سائل في بدنه أو ثوبه؛ وإن لم يقصد كقمل قتله 
فتعلّق جلده بظفره أو ثوبه فمن أطلق أنه لابأس بقتله في الصلاة يتعيّن أن مراده ما لم يحمل جلده وكالذباب ولو بمكة 
زمن الابتلاء به عقب الموسم كما شمله كلامهم. وصرّح به جمع متأخرون وإن أشار بعضهم للعفو لأن ما يختص 
الابتلاء به بزمن قليل مع إمكان الاحتراز عنه ليس في معنى ما سامحوا به والعفو عن نجاسة المطاف أيام الموسمء لأن 
صحّته مقصورة على محل واحد فالاضطرار إليه أكثرء أو (مستجمراً) 8 0 0010710 


بالمرأة غيرها من ذكر وأنثى صغيرين فيجوز حيث كان من طاهر غير آدمي أمّا إذا كان من نجس أو آدمي فيحرم مطلقاً. 
وقوله م ر: بشعز طاهر الخ ظاهره: ولو كان من شعر نفسها الذي انفصل منها أو لاء ونقل عن الشارح م ر أنه يحرم ذلك 
ولو من نفسه لنفسه ولعلّ وجهه أنه صار محترماً وتطلب مواراته بانفصاله وعليه فلا يصحٌ بيعه كبقيّة شعور البدن» وقوله 
م ر: ولم يأذنها فيه زوج الخ أي ولم تدل قرينة على الإذن» وقوله: مما يشبه الشعر مفهومه أنه إذا أشبه الشعر لا يجوز إلا 
بالإذن. وقوله: السواد ظاهره أن التطريف بنحو الحناء لا يتوقف على الإذن» وقوله م ر: في ذلك أي ما تقدّم من قوله: 
ويحرم تجعيد شعرها ووشر الخ وقوله: ويسنّ للمرأة المزوّجة الخ أي بغير الإذن» وقوله: فيكره له أي خضب كمها 
وقدمها وبقي ما تقدّم من الوصل والتجعيد وغيرهما هل يكره في غير المزوّجة أو يحرم فيه نظر وقضيّة قول الشارح م ر: 
فإن أذن لها زوجها أو سيّدها في ذلك جاز الثاني ويؤيّده أنها تجر به الريبة على نفسهاء وقوله م ر: وبالمرأة الرجل الخ أي 
البالع أما الصبي ولو مراهقاً فلا يحرم على وليّه فعل ذلك به ولا تمكينه منه كإلباس الحرير نعم إن خيف من ذلك ريبة في 
حقٌ الصبي فلا تبعد الحرمة على الولي» وقوله: فيحرم الخضاب عليهما أي بالحنّاء تعميماً» وقوله م ر: لعذر أي وإن لم 
يبح التيمّم اهدع ش قول المتن: (ويعفى عن محل استجماره) أي عن أثره نهاية ومغني أي ولو كان الاستنجاء في شاطىء 
البحر ع ش . قوله: (بالحجر) إلى قوله: وأخذ في النهاية والمغني. قوله: (في حقٌ نفسه) أي لعسر تجنّبه نهاية قضيّة 
التعليل أنه لو لم يعسر تجتبه كالكمّ والذيل مثلاً لا يعفى عمًا لاقاه من ذلك وهو كذلك كما هو ظاهرع ش. قوله: (ما لم 
يجاوز الخ) فإن جاوزه وجب غسله قطعاً مغني ونهاية. قوله: (ما لم يجاوز الصفحة الخ) يتّجه استثناء المحل المحاذي 
بمحلّ الاستنجاء من الثوب لعسر الاحتراز عن ذلك سم ورشيدي وتقدّم عن ع ش ما يفيده. قوله: (وأخذ الخ) قد يخالف 
هذا المأخوذ قول الروض أي والمغني لا إن لاقى أي أثر الاستنجاء رطباً آخر أي فلا يعفى عنه سم . قوله: (لما مرّ) أي في 
فصل الاستنجاء كردي قوله: (في بدنه أو ثوبه الخ) والقياس بطلانها أي أيضاً بحمله ماء قليلاً أو مائعاً فيه ميتة لا نفس لها 
سائلة وقلنا: لا ينجس كما هو الأصح وإن لم يصرّحوا به نهاية. قوله: (ما لم يحمل جلده) أي أو تطل مماسّته له سم . 
قوله : (وكالذباب الخ) عطف على قوله: كقمل الخ قوله: (مع إمكان الاحتراز الخ) محل تأمّل إذ الفرض عسر الاحتراز 
بصري.. قوله: (لأن صحّته مقصورة الخ) محل تأمْل بل يصمح بباقي المسجد ومع ذلك فكلامهم صريح في أنه لا يكلف 
الخروج إليهء والحاصل أن القول بالعفو أي عن الذباب المذكور وجيه بصري قوله: (أو مستجمراً) أي أو من عليه نجاسة 
معفوٌ عنها كثوب به دم براغيث على تفصيل يأتي ويؤخذ مما مرّ في قبض طرف شيء متنجّس فيها أي الصّلاة أنه لو أمسك 
المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو أمسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضرٌ وهو ظاهر ولو سقط طائر على منفذه نجاسة 


قوله: (ويعفى عن محل استجماره) في الروض: فصل يعفى عن أثر الاستنجاء ولو عرق لا إن لاقى رطباً آخر اه قال في 
شرحه: لندرة الحاجة إلى ملاقاة ذلك اه وقد يؤخذ منه استثناء ما يحاذي المحل من الثوب لعموم الابتلاء بالملاقاة بذلك 
إلا أن يقال العموم لملاقاة ذلك في الجملة لا مع الرطوبة قوله: (ما لم يجاوز الخ) ينّجه استثناء المحاذي لمحل الاستنجاء 
من الثوب لعسر الاحتراز عن ذلك قوله: (وأخذ من هذا الخ) قد يخالف هذا المأخوذ قول الروض: لا إن لاقى أي أثر 
الاستنجاء رطباً آخر أي فلا يعفى عنه اه. قوله: (ما لم يحمل جلده) أي أو تطل مماسّته له قوله: (مستجمراً) قال في 
الروض: أو من عليه نجاسة معفوٌ عنها قال في شرحه: كثوب فيه دم براغيث معفوّ عنه وقد يؤخذ منه أن حمل من جبر 
عظمه بنجس حيث لم يجب نزعه ولم يستتر بلحم وجلد ظاهر كذلك لأنه نجس معفو عنه كذلك إلآ أن يفرق بأن هذا صار 


باب شروط الصلاة تِ ه١1‏ 


أو حامله أو بيضاً مذراً بأن أيس من مجيء فرخ منه أو حيواناً بمنفذه نجس أو ميتا طاهراً بجوفه نجس أو قارورة فيها 
نجس ولو معفوًاً عنه وإن ختمت عليه بنحو رصاص في جزء من صلاته» (بطلت في الأصح) إذ لا حاجة لحمل ذلك 
فيها ومنه يؤخذ أن ما يتخلل خياطة الثوب من نحو الصئبان وهو بيض القمل يعفى عنه» وإن فرضت حياته ثم موته 
وهو ظاهر لعموم الابتلاء به مع مشقة فتق الخياطة لإخراجه؛ (وطين الشارع) يعني محل المرور ولو غير شارع كما هو 


في نحو مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه بخلاف نحو المستجمر فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمّخه بالنجاسة ويؤخل منه 
حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء وأنه لا يلزمها حينئذ تمكينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالئ نهاية وكذا في 
المغني إلا قوله: كما أفتى الخ» وقال الرشيدي: قوله م ر: أنه لو أمسك المصلّي الخ وفي حاشية الشيخ ع ش: أن مثله 
ما لو أمسك المستنجي بالماء مصلياً مستجمراً بالأحجار فتبطل صلاة المصلي المستجمر بالأحجار أحذاً مما مرّ أن من 
اتُصل بطاهر متّصل بنجس غير معفوٌ عنه تبطل صلاته أي وقد صدق على هذا المستنجي بالماء الممسك اللمصلي أنه طاهر 
متّصل بنجس غير معفوٌ عنه وهو بدن المصلي المذكور لأن العفو إِنْما هو بالنسبة إليه وقد انّصل بالمصلي وهو في غاية 
السقوط». كما لا يخفى إذ هو مغالطة إذ لا خفاء أن معنى كون الطاهر المتّصل بالمصلى متّصلاً بنجس غير معفوّ عنه أنه غير 
معفرٌ عنه بالنسبة للمصلّي وهذا النجس معفوٌ عنه بالنسبة إليه فلا نظر لكونه غير معفوّ عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ 
التوهم ولأنا إذا عفونا عن محل الاستجمار بالنسبة لهذا المصلّي فلا فرق بين أن يتصل به بالواسطة أو بغير الواسطة وعدم 
العفو إنما هو بالنسبة لخصوص الغير بل هو بالواسطة أولى بالعفو منه بعدمها الذي هو محلّ وفاق كما هو ظاهرء ويلزم 
على ما قاله أن تبطل صلاته بحمله لثيابه التي لا يحتاج إلى حملها لصدق ما مر عليها ولا أحسب أحداً يوافق عليه اه. 
وقالع ش: قوله: أو أمسك المستجمر الخ أي ولم ينحه حالاً» وقوله: طائر أي أو غيره من الحيوانات» وقوله: على 
منفذه أي أو منقاره أو رجلهء وقوله: نجاسة أي محقّقة» وقوله: قبل استنجائه أي أو استنجائهاء وقوله: وأنه لا يلزمها الخ 
أي بل يحرّم عليها ذلك» وظاهر أن محل هذا ما لم يخش الزنى وإلا فيجوز كما في وطء الحائض اه قوله: (أو حامله) 
إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (أو حامله الخ) هل يلحق بذلك من وصل عظمه بنجس معذور فيه أم لا فيه نظر 
والأقرب عدم الضَّرر سم على حج ع ش. قوله: (بمنفذه الخ) أي مثلاا ع ش . قوله: (أو ميتاً طاهراً الخ) عبارة المغني 
والنهاية أو حيواناً مذبوحاً وإن غسل الدم عن مذبحه أو آدمياً أو سمكاً أو جراداً ميّنا اه. قوله: (أو قارورة الخ) أي أو عنباً 
استحال خمراً مغني ونهاية. قوله: (في جزء من صلاته) ظرف ولو حمل الخ. قول المتن: (بطلت) أي حالاً في الصور 
المذكورة ع ش . قول المتن: (وطين الشارع الخ) خرج به عين النجاسة كالبول الذي بالشارع قبل اختلاطه بطينه فلا يعفى 
عن شيء منه ومثله ما لو نزل كلب في حوض مثلا أو نزل عليه مطر أو ماء رشّه السقاء وانتفض وأصاب المارّين منه شيء 
فلا يعفى عنه» ونقل عن شيخنا الشيخ سالم الشبشيري العفو عمًا تطاير من طين الشوارع عن ظهر الكلب لمشقّة الاحتراز 
عنه وفيه وقفة ومثله أيضاً ما جرت عادة الكلاب به من طلوعهم على الأسبلة ورقودهم في محل وضع الكيزان وهناك رطوبة 
من أحد الجانبين فلا يعفى عنه وممًا يشمله طين الشارع ما يقع من المطر أو الرش في الشوارع وتمرّ فيه الكلاب وترقد فيه 
بحيث يتيقّن نجاسته بل وكذا لو بالت فيه واختلط بولها بطينه أو مائه بحيث لم يبق للنجاسة عين متميّزة فيعفى عنه عمًا يعسر 
الاحتراز عنه فلا يكلف غسل رجليه منه وينبغي أن مثل ذلك في العفو ما وقع السؤال عنه من ممشاة لمسجد برشيد متّصلة 
بالبحر وطولها نحو مائة ذراع ترقد عليها الكلاب وهي رطبة لمشقّة الاحتراز عن ذلك ويحتمل عدم العفو فيما لو مشى على 
محل تيقّن نجاسته منها وهو الأقرب ويفرّق بينه وبين طين الشارع بعموم البلوى في طين الشارع دون هذا إذ يمكن الاحتراز 
عن المشي عليها دون الشارع ع ش . وفي الكردي والبجيرمي: ومثل طينه ماؤه اه وفيما مر عن ع ش ما يفيده قوله: 
(يعني) إلى قوله: وإن عمت في النهاية» قوله: (يعني محل المرور الخ) أي المعدّ لذلك كما هو ظاهر رشيدي وعبارة 


في حكم الجزء فلا يضرٌ الحمل معه ويؤخذ مما مرٌ في قبض طرف شيء متنجّس فيها أنه لو أمسك المستجمر المصلّي أو 
ملبوسه أنه يضر وهو ظاهر ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه بخلاف نحو المستجمر 
فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمّخه بالنجاسة ويؤخذ منه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء وأنها لا يلزمها حينئذ 
تمكينه وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي . 


مساو 


١65‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ظاهرء (المتيقّن نجاسته) ولو بمغلظ ما لم تبق عينه متميّزة وإن عمّت الطريق على الأوجه خلافاً للزركشي لندرة ذلك 
فلا يعم الابتلاء به وفارق ما مر في نحو ما لا يدركه طرف وما يأتي في دم الأجنبي بأن عموم الابتلاء به هنا أكثر بل 
يستحيل عادة الخلو هنا عنه بخلافه في تلك الصور وكالتيقن إخبار عدل رواية به» (يعفى عنه) أي في الثوب والبدن 
وإن انتشر بعرق أو نحوه مما يحتاج إليه نظير ما يأتي دون المكان كما هو ظاهرء إذ لا يعم الابتلاء به فيه (عما 
يتعذر الاحتراز عنه غالباً) بأن لا ينسب صاحبه لسقطة أو قلّة تحفظ وإن كثرء كما اقتضاه قول «الشرح الصغيرأ: لا يبعد 
أن يعد اللوث في جميع أسفل الخف وأطرافه قليلاً بخلاف مثله في الثوب والبدن اهء أي أن زيادة المشقّة توجب عد 
ذلك قليلاً وإن كثر عرفا فما زاد على الحاجة هنا هو الضَّار وما لا فلا من غير نظر لكثرة ولا قلّة وإل لعظمت المشقة 
جداً فمن عبر بالقليل كالروضة أراد ما ذكرناه» (ويختلف) ذلك (بالوقت وموضعه من الثوب والبدن) فيعفى في زمن 
الشتاء وفي الذيل والرجل عمًا لا يعفى عنه في زمن الصيف وفي اليد والكم سواء في ذلك الأعمى وغيره كما يصرّح 
به إطلاقهم نظراً لما من شأنه من غير خصوص شخص بعينه» ومع العفو عنه لا يجوز تلويث نحو المسجد بشيء منه 


ع ش: :أ العتكل الذي حتتنت البلوى ييا ختلاطه بالتدداية كدعا الماع وما حول القساقي كا لا يعتاد تطهيره إذا تنجس 
كما يؤخذ من قول المصنف عمًا يتعذّر الاحتراز عنه غالباً . وأمًا ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا ينبغي 
أن يكون مراداً من هذه العبارة بل متى تيقّنت نجاسته وجب الاحتراز عنه ولا يعفى عن شيء منه» ومنه ممشاة الفساقي فتنبّه 
له ولا تغترٌ بما يخالفه اه. وبذلك يندفع ما كتبه السيّد البصري هنا من الإشكال قوله : (ولي تمغلظ )أي واو ذم كاب بوإن 
لم يعف عن المحض منه وإن قلع ش قوله : (وإن عمّت الخ) أي النجاسة المتميّزة العين بحيث يشقٌ المشي في غير 
يحلها ومنها تراب المقابر المنبوشة ع ش. . قوله: (خلافاً للزركشي) مال إليه النهاية عبارته نعم إن عمتها فللزركشي احتمال 
بالعفو وميل كلامه إلى اعتماده كما لو عمٌ الجراد أرض الحرم اه. قالع ش: 0 وميل كلامه اعتماده معتمد» 
وعبارته م ر على «العباب»: أمّا لو عمّت جميع الطريق فالأوجه العفو عنها وقد خالف فيه حج اه. قال الكردي: وكذا 
الشارح وافقه أي الزركشي في فتاويه» فقال بالعفو فيما إذا عمّت عين النجاسة جميع الطريق ولم ينسب صاحبه إلى سقطة 
ولا إلى كبوة وقلّة تحفّظ الخ. قوله: (لندرة ذلك) أي عموم الطريق قوله: (وفارق) إلى المتن في النهاية» قوله: (وفارق) أي 
المغلظ المختلط بالطين حيث عفي عنهء وقوله: (ما مرّ) الخ (وما يأتي) أي من أنه لا يعفى عن دم المغلظ قوله: (بل 
يستحيل الخ) لا سيّما في موضع تكثر فيه الكلاب مغني» قوله: (وكالتيقن الخ) إِنْما احتاج إلى هذا بالنسبة لمفهوم قول 
المصئف : يعفى عنه الخ لا لمنطوقه لأنه إذا عفي عن متيقّن النجاسة من ذلك فمظنونها أولى رشيدي . قوله: (أي في الثوب 
الخ) وبحث الزركشي وغيره العفو عن قليل منه تعلق بالخفٌ وإن مشى فيه بلا نعل شرح م ر أقول: قد يقال قياس هذا 
البحث العفو عن قليل تعلق بالقدم إذا مشى فيه حافياً سم وع ش قوله: (نظير ما يأتي) أي آنفاأ قوله: (دون المكان الخ) فإن 
صلَى في الشارع المذكور لم تصح صلاته حيث لا حائل لملاقاته النجس ولا ضرورة للصّلاة فيه حتى يعذرع ش . قوله: 
(إذ لا يعم الخ) قد يتوقف فيه بالنسبة لمن اطردت عادتهم بحمل ثوب للصّلاة عليه واستصحابه دائماً في الطرقات كالمكتّين 
بصري . قول المتن: (عمًا يتعذّر) أي يتعسّر نهاية ومغني ولا فرق في ذلك بين أن يستعمل لباس الشتاء في زمنه أو زمن 
الصيف ع ش ٠‏ قوله : (بأن لا ينسب الخ) في النهاية والمغني ما يوافقه قوله : (لسقطة) أي ولو بسقوط مركوبه ع ش. 
قوله : (أراد ما ذكرناه) أي ما لا يزيد على الحاجة قوله: (ذلك) أي المعفو عنه نهاية ومغني» قوله: (فيعفى) إلى قوله: سواء 
في المغني قوله: (والرجل) أي وإن مشى حافياً كما مر عن سم وع ش . قوله: (لا يجوز تلويث نحو المسجد الخ) ظاهره 
وإن كان من ضرورة الصّلاة في المسجد سم . 


قوله: (أي في الثوب والبدن) وبحث الزركشي وغيره العفو عن قليل منه متعلّق بالخف وإن مشى فيه بلا نعل شرح م ر 
وأقول: قد يقال قياس هذا البحث العفو عن قليل تعلق بالرجل إذا مشى فيه حافياً قوله: (والرجل) هل وإن مشى حافياً قوله: 
(تلويث نحو المسجد) ظاهره وإن كان من ضرورة الصلاة في المسجد قوله: (والمكان) قضيّة ذلك العفو عن الكثير فيه على 
تصحيح المصنف الآتي وقد يحتاج للفرق بينه وبين ن الصلاة على ثوب البراغيث كما يأتي فليتأمل ويمكن الفرق بأن الاحتراز 
عن الصلاة على ثوب البراغيث لا عسر فيه بخلاف الاحتراز عن المكان قد يعسر. 


باب شروط الصلاة هه ١‏ 


وخرج بالمتيقن نجاسته مظنونها منه ومن نحو ثياب خمار وقصاب وكافر متديّن باستعمال النجاسة وسائر ما تغلب 
النجاسة في نوعه فكأنه طاهر للأصل» نعم يندب غسل ما قرب احتمال نجاسته وقولهم من البدع المذمومة غسل 
الثوب الجديد محمول على غير ذلك. (و) يعفى فى الثوب والبدن والمكان (عن قليل دم البراغيث) لا جلدها كما منّ 
وفي معناها في كل ما يأتي كل ما لا نفس له سائلة» العم لخدو لطا قل لف و ماو و مر رجاه اماقم حرم 8 1ك لقاهية 


قوله : (وخرج) إلى قوله: نعم في المغني والنهاية قوله: (مظنونها الخ) . 

فروع : ماء الميزاب الذي نظن نجاسته ولم تتيقن طهارته فيه الخلاف في طين الشوارع واختار المصئف الجزم 
ا وسئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير» فقال: لا يحكم بنجاسته إلا 
بتحقّق النجاسة» وسئل عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس» فقال: لا يحكم 
ججاستها أي جملا بالأميل رحسل العدن ب ذا حان معد التجاسة إلى جه وإلا أي بأن جد ملي يخال عله عون بلقا 
فلو بال حيوان في ماء كثير وتغيّر وشكُ في سبب تغيّره أهو البول أو نحو طول المكث حكم بتنجّسه عملا بالظاهر لاستناده 
إلى سبب معيّن. مغني وكذا في النهاية إلآ مسألة الجوخ». قالع ش: قوله م ر: المعمولة الخ أي التي جرت العادة أن 
تعمل بالرماد أمّا ما شوهد بناؤه بالرماد النجس فإنه ينجس ما أصابه إذ لا أصل للطهارة يعتمد عليه حينئذ» وقوله م ر: أي 
عملا بالأصل وعليه فلا تنجس الثياب الرطبة التي تنشر على الحيطان المعمولة بالرماد عادة لهذه العلّة وكذا اليد الرطبة إذا 
مس بها الحيطان المذكورة اهدع شء وقال الرشيدي: قوله م ر: لا يحكم بنجاستها أي الأوراق إذا لم تتحقّق نجاسة 
الرماد ولكن الغالب فيه النجاسة أخذاً مما علّل به أمَا إذا تحقّقت فقت فيه النجاسة فظاهر أنه ليس بطاهر لكن يعفى عن الأوراق 
الموضوعة, قال ابن العماد في معفواته : 

والنسخ في ورق آجره عجنوا بهالنجاسةعفو حال كتبته 

يا اتشنيب] فتاتبياانظه وهدا سشتكوا .نكو كاتج ا تسهسةأا شن اجمير لمقطه 


اه. ويعلم مما ذكر أنه لا يحكم بنجاسة السكر الافرنجي الذي اشتهر أن فيه دم الخنزير ما لم يشاهد خلط الدم به 
بخصوصه ولا غبرة بمجرّد جري عادة الكمّار بعمل السكر بخلطه ولكن الورع لا يخفى . قوله: (منه) الجار والمجرور حال 
من مضمونها والضمير لطين الشارع؛ وقوله: (ومن نحو ثياب خمار الخ) معطوف على قوله منه على طريق التساهل 
للاختصار وإلا فكان حقّه أن يقال ومثله مظنونها من نحو ثياب خمار الخ» ٠‏ قوله : (وقصاب الخ) أي وأطفال مغني» قوله : 
(فكله طاهر الخ) سئل شيخنا الزيادي عمًا يعتاده الناس من تسخين الخبز في الزماد النجس» ثم إنهم يفتّونه في اللبن ونحوه 
فأجاب بأنه يعفى عنه حتى مع قدرته على تسخينه في الطاهر ولو أصابه شيء من نحو ذلك اللبن لا يجب غسله كذا بهامش 
وهو وجيه مرضي بل يعفى عن ذلك وإن تعلق به شيء من الرماد وصار مشاهداً سواء ظاهره وباطنه بأن انفتح بعضه ودخل 
فيه ذلك كدود الفاكهة والجبن ومثله الفطير الذي يدفن في النار المأخوذة من النجس ع ش . أقول: وهذا صريح فيما مرّ عن 
الرشيدي في مسألة الأوراق المبسوطة على حيطان الرماد النجس خلافاً للشبراملسي قوله: (ويعفى) إلى قوله: رطبها في 
النهاية إلا قوله : والمكان. وقوله: كما مرّ. قول المتن: (وعن قليل دم البراغيث) أي والقمل والبقٌ وهو البعوض قاله في 
الصحاح والظاهر كما قاله الشيخ شموله للبقٌ المعروف ببلادنا نهاية» زاد المغني: والبراغيث جمع برغوث بالضمٌ والفتح 
قليل ودم البراغيث رشحات تمصّها من الإنسان ثم تمجها وليس لها دم في نفسها ذكره الإمام وغيره اه. قوله: (والمكان) 
قضيّة ذلك العفو عن الكثير فيه على تصحيح المصئف الآتي وقد يحتاج للفرق بينه وبين الصّلاة على ثوب البراغيث كما 
يأتي فليتأمقل ويمكن الفرق بأن الاحتراز عن الصّلاة على ثوب البراغيث لا عسر فيه بخلاف الاحتراز عن المكان قد يعسر 
سمء أي فيكون ثوب البراغيث مستثنى عن قوله: والمكان قوله: (كما مرّ) أي في شرح: ولو حمل الخ . قوله: (وفي 
معناها) إلى قوله: رطبها في المغني . قوله: (وفي معناها) أي البراغيث. 

فرع: قرّرم ر أنه لو غسل ثوب فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ أي ولو نجسة لم يضرٌ بقاء الدم فيه ويعفى 
عن إصابة هذا الماء لهء فليتأمّل سم على المنهج أي أمّا لو قصد غسل النجاسة التي هي دم البراغيث فلا بدّ من إزالة الدم ما 


ك١‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وونيم الذباب) أي ذرقه ومثله بوله : وبول الخفاش ومثله روثه رطبها ويابسها في الثوب والبدن والمكان على الأوجه 
خلافاً لمن خص المكان بالجاف وعمم في الأولين ولو عكس لكان أولى لما مرّ أن ذرق الطيور يعفى عنه فيه دونهماء 
بل بحث العفو عن ونيم برأس كوز يمرٌ عليه ماء قليل فلا يتنجس بهء وذلك لأن ذلك كله مما تعم به البلوى ويشق 
الاحتراز عنه وهو مفرد» وقيل جمع ذبابة بالباء لا بالنون لأنه لم يسمع وجمعه ذبّان كغربان وأذبّة كأغربة» (والأصح) 
أنه (لا يعفى عن كثيره) لندرته (ولا عن قليل انتشر بعرق) لمجاوزته محله (وتعرف الكثرة) والقلّة (بالعادة الغالبة) 
فيجتهد المصلّي أي وجوباً إن تأقّل وإلأ رجع إلى عارف يجتهد له فيما يظهر نظير ما مر بتفصيله في القبلة» نعم 
لا يرجح هنا بكثرة ولا أعلمية لأنْ الأصل القلّة فليأخذ به بل لو قيل: يأخذ به ابتداء لكان له وجه معتبراً الزمان 
والمكان فما رأى أنه مما يغلب التلطخ به ويعسر الاحتراز عنه فقليل وإلاأ فكثير» ولو شك في شيء أقليل أو كثير فله 
حكم القليل هنا وفيما يأتي ولو تفرّق النجس في محال ولو جمع لكثر كان له حكم القليل عند الإمام والكثير عند 
المتولّي والغزالي وغيرهما ورججحه بعضهم. (قلت: الأصح عند المحققين) بل في المجموع أنّه الأصح باتفاق 
الأصحاب. «العفو مطلقاً والله أعلم) وإن كثر منتشراً بعرق وإن جاوز البدن 12010 


لم يعسر فيعفى عن اللّون على ما مرّع ش قوله: (رطيها) إلى قوله: وذلك أقرّوع ش. قوله: (رطبها ويابسها) ظاهر 
صنيعه أنه بالرفع بدلاً عن قوله: بوله وما بعده ويحتمل أنه راجع لجميع ما تقدّم من دم البراغيث وما بعده بتقدير الخبر» أي 
سواء. قوله: (وبول الخفاش ومثله روثه) كالصريح في العفو عنهما في البدن والثوب أيضاً فيخالف عدم العفو عن ذرق 
الطير في البدن والغثوب مع أن الخفاش من جملة الطير واستحسن ذلك م ر بعد البحث معه فيه فيكون مستثنى من الطير 
لعسر الاحتراز عنه سم . قوله : (ومثله روثه) الأولى إسقاط مثله . قوله: (لما مرّ) أي في شرح وطهاراة النجس في الثوب 
الخ قوله : (فيه) أي المكان؛ وقوله: (دونهما) أي الثوب والبدن فرع: في شرح م ر أي النهاية الأوجه أن دم البراغيث 
الحاصل على حصر نحو المسجد ممن ينام عليها كذرق الطير خلافاً لابن العماد انتهى اه سم أي فيعفى عنه أيضاً حيث لم 
يتعمّد المشي عليه ولم يكن ثم رطوبة وعم المحل كما تقدّم ع ش . قوله: (وذلك) إلى قوله: والكثير في المغني إلا قوله: 
وقيل إلى وجمعه وقوله: أي وجوباً إلى معتبراً؛ قوله: (ابتداء) أي بلا اجتهاد قوله: (معتبراً الزمن) إلى قوله :: والكثير في 
النهاية» قوله : (معتبراً الزمن الخ) ولا يبعد جريان ضابط طين الشارع هنا نهاية. قوله: (حكم القليل عند الإمام) أي وهو 
الراجح نهاية ومغني وهذا لا ينافي ما تقدّم أول الكتاب فيما لو تفرّقت النجاسة التتي لا يدركها الطرف ولو جمعت أدركها أنه 
لا يعفى عنها على ما تقدّم لأن العفو في الدم أكثر والعفو عنه أوسع من العفو عن غير الدّم من النجاسة كما هو ظاهر ولهذا 
عفي عما يدركه الطرف هنا لإثم سم وع ش وفيه أن ما هنا ليس مختصّاً بالدم فإنه شامل لونيم الذباب وما ذكر معه. قوله: 
(بل في المجموع) إلى قوله: كما اقتضاه في المغني قوله: (وإن كثر) إلى المتن في النهاية إل قوله : وإلا إلى وخرج وقوله: 
وفيه نظر إلى وحيث كان قوله: (وإن كثر منتشراً الخ) وسواء أقصر كمّه أم زاد على الأصابع خلافاً للأسنوي نهاية ومغني» 
قوله: (وإن جاوز البدن الخ) راجع لما في المتن من دم البراغيث ونحوه وفيما في الشرح من بول الذباب وبول الخفاش 


قوله: (وبول الخفاش ومثله روثه) كالصريح في العفو عنهما في البدن والثوب أيضاً وعلى هذا فيخالف عدم الفرق عن 
زرق الطير في البدن والثوب مع أن الخفاش من جملة الطير واستحسن ذلك م ر بعد البحث معه فيه فيكون مستثنى من الطير 
لعسر الاحتراز عنه ويكون العفو عن روثه في المكان مع الرطوبة مستثنى من اشتراط الجفاف في العفو عن زرق الطير في 
المكان قوله: (بالجاف) هو قياس زرق الطير لكن الفرق ظاهر ومن ثم لم يعف عن الزرق في الثوب والبدن كما ذكره الشارح 
قوله: (فيه) أي المكان وقوله : دونهما أي الغوب والبدن فرع: في شرح م ر والأوجه أن دم البراغيث الحاصل على حصر 
نحو المسجد مما ينام عليها كزرق الطير خلافاً لابن العماد قوله: (كان له حكم القليل عند الإمام) أي وهو الراجح م ر وهذا 
لا ينافي ما تقدم أوّل الكتاب فيما لو تفرّقت النجاسة التي لا يدركها الطرف ولو جمعت أدركها أنه لا يعفى عنها على 
ما تقذم لأن العفو في الدم أكثر والعفو عنه أوسع من العفو من غير الدم من النجاسة كما هو ظاهر ولهذا عفي عما يدركه 
الطرف هنا لإثم . : 


باب شروط الصلاة /اه ١‏ 


إلى الثوب كما اقتضاه إطلاقهم ولا ينافيه ما يأتي في دم نحو الفصد لأن الابتلاء هنا أكثر بل وإن تفاحش وطبق الثوب 
على المعتمد» نعم محل العفو هنا وفيما مرّ ويأتي حيث لم يختلط بأجنبي وإلأ لم يعف عن شيء منهء كذا ذكره 
كثيرون ومحله في الكثير وإلآ نافاه ما في المجموع عن الأصحاب في اختلاط دم الحيض بالريق في حديث عائشة أنه 
مع ذلك يعفى عنه لقلّته كما يأتي» وخرج بالأجنبي وهو ما لم يحتج لمماسة نحو ماء طهر وشرب وتنشف احتاجه 
وبصاق في ثوبه كذلك وماء بلل رأسه من غسل تبرد أو تنظف ومماس آلة نحو فصاد من ريق أو دهن وسائر ما احتيج 
إليه كما صرّح به شيخنا في الأخير وغيره في الباقي . 

قال أعني شيخنا بخلاف اختلاط دم جرح الرأس عند حلقه ببلل شعره أو بدواء وضع عليه لندرته فلا مشقة في 
الاحتراز عنه اه» وفيه نظر وما علل به ممنوع ولا ينافي ما تقرر إطلاق أبى على تأثير رطوبة البذن» لأله محمول على 


وروثه ع شء قوله: (كما اقتضاه الخ) ولأن الغالب في هذا الجنس عسر الاحتراز فيلحق غير الغالب منه بالغالب كالمسافر 
يترخص وإن لم تنله مشقّة اله اا كر لعا د ل 0 ة البلوى به نهاية ومغني ٠‏ قوله: (ما 
يأتي في دم نحو الفصد) أي من شتراط عدم تجاوز المحل قوله: (وطبق الثوب) أي خلافاً للأذرعي نهاية أي حيث قيّد بما 
ايع ري ش قوله : م إلى المتن في المغني إلا قوله: وإلآ إلى وخرج وقوله: وتنشيف إلى ولا ينافي 
وقوله : بل أطلق إلى وحيث كان قوله: ا ا و ا 0 
عن شيء منه ويلحق بذلك ما لو حلق رأسه فجرح حال حلقه واختلط دمه ببل الشعر أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك 
عليه الدواء ثم ذرّه عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالئ انتهى اه سم ويأني آنفاً عن الشارح خلافه في المسألتين قال 
اع ش: قوله م ر: ما لو حلق رأسه الخ والأقرب العفو مطلقاً سواء كان الدم من الجرح الحاصل بالحلق أو من البراغيث 
ونحوها لمشقّة الاحتراز عنه بل العفو عن هذا أولى من العفو عن البصاق في كمّه الذي فيه دم البراغيث وقوله م ر: : حتى 
أدماه خرج به ما لو وضع عليه لصوقاً من غير حك فاختلط ما على الأصوق بما يخرج من الدمل ونحوه وينبغي أنه لا يضر 
لأن اختلاطه ضروري للعلاج اهدع ش . قوله: (كذا ذكره كثيرون) جرى على ظاهره النهاية والمغني» قوله : (ومحله في 
الكثير الخ) يتحصّل من كلامه بالنظر لهذا أقسام ثلاثة غير مختلط فيعفى عن قليله وكثيره ومختلط بأجنبي فيعفى عن قليله 
فقط ومختلط بغير أجنبي فيعفى عن قليله وكثيره سم قوله: (نحو ما طهر الخ) وما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام 
حال أكله نهاية زاد المغني: أو جعل عن جرحه دواء اه. قوله: (كذلك) أي احتاجه قوله: (من غسل الخ) أي أو حلق نهاية 
وصورته إن بلل الرأس نزل على دم البراغيث فلا ينافي عدم العفو في اختلاط دم جرح الرأس ببلل الحلق عند الشارح م ر 
رشيدي أي خلافاً للتحفة . قوله: (وسائر ما احتيج إليه) ومنه ما اوضع وياهه الكل بطر لوية ولو كان عا غيرة ونا لو 
عرق بدنه فمسحه بيده المبتلة وليس منه فيما يظهر ماء الورد وماء الزهر فلا يعفى عنه إذا رش عليه قليلاً أو كثيراً ما لم يحتج 
إليه لمداواة عينه مثلاً اهرع ش» جالقة الرجيدي في الأر' ققال ٠‏ ومنه كما هو بظاهر مذ التليب كناء الررة لأن الي 
مقصود شرعاً خصوصاً في الأوقات التي هو مطلوب فيها كالعيدين والجمعة بل هو أولى بالعفو من كثير مما ذكروه هنا 
خلافاً لما في الحاشية اه وهو الظاهر. قوله: (أعني شيخنا الخ) ووافقه شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى به تنبيه : قضيّة 
كلامهم أن من له ثوبان في أحدهما دم معفر عنه دون الآخر أنه يجوز له لبس الأوّل والضّلاة فيه وإن استغنى عنه بالثاني لأن 
منعه من لبس الأوّل مما يشقٌّ علية سم قوله : (ببلل شعره) تقدّم عن النهاية ما يوافقه» وقوله: (أو بدواء وضع عليه) تقدّم 
عن المغني وع ش ما يخالفهء قوله: (ما : تقرّر) أي في قوله: وخرج بالأجنبي نحو ماء طهر الخ» قوله : (تأثير رطوبة البدن) 


قوله: (بأجنبي) شامل للجامد كالتراب وفي شرح م ر: فإن اختلط به أي بالأجنبي لم يعف عن شيء منه ويلحق بذلك 
ما لو حلق رأسه فخرج حال حلقه واختلط دمه قبل الشعر أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم ذرّه عليه 
كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالئ قوله: (ومحله في الكثير الخ) يتحصّل من كلامه بالنظر لهذا أقسام ثلاثة 
غير مختلط فيعفى عن قليله وكثيره ومختلط بأجنبي فيعفى عن قليله فقط ومختلط بغير أجنبي فيعفى عن قليله وكثيره قوله: 
(نحو ماء طهر وشرب الخ) وما يتساقط من الماء حال شربه والطعام حال أكله م ر. قوله: (قال أعني شيخنا الخ) أي ووافقه 
شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى به. 


ترطبه بغير محتاج إليه» بل أطلق بعضهم المسامحة في الاختلاط بالماء واستدل له بنقل الأصبحي عن المتولي والمتأخرين 
ما يؤيده وحيث كان في ملبوس لم يتعمّد إصابته له وإلا كأن قتل قملاً في بدنه أو ثوبه فأصابه منه دم أو حمل ثوباً فيه دم 
براغيث مثلاً أو صلّى عليه لم يعف إلآ عن القليل؛ نعم لما لبسه زائداً لتجمّل أو نحوه حكم بقية ملبوسه على الأوجه 
خلافاً لقضية كلام القاضي بالنسبة لنحو الصلاة لا لنحوماء قليل أي لم يحتج لمماسته له فينجس به وإن قلّ؛ (ودم 
البثرات) بفتح المثلثة جمع بثرة بسكونها وقد تفتح وهي خراج صغيرء (كالبراغيث) فيعفى عنه حيث لم يعصر مطلقاً على 
الأصح لغلبة الابتلاء بها أيضاً (وقيل: إن عصره فلا يعفى عنه) مطلقاً لاستغنائه عنه والأصح أنه يعفى عن قليله فقط كدم 
برغوث قتله» لأن العصر قد يحتاج إليه . قال بعضهم : .ويشترط هنا أيضاً أن لا ينتقل عن محله وإلأ لم يعف إلا عن قليله 
أخذاً من كلام النووي وغيره وإِنّما يتجه ذلك في غير محازي الجرح من الثوب» أما محاذيه فينبغي أن يلحق ب به لضرورة 
الابتلاء بكثرة انتقاله | إليه» (والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل : كالبثرات) فيعفى عن دمها قليله وكثيره 
ما لم يكن بعصره فيعفى عن قليله فقط» (والأصح) أنّه (إن كان مثله) أي ما ذكر (يدوم غالباً فكالاستحاضة) فيجب 
الحشو والعصب كما مرّ فيها ثم ما خرج بعد عفي عنه» (وإلآ) بدم مثله غالباً (فكدم الأجنبي) يصيبه (فلا يعفى) عن شيء 


أي فيما لو لبس ثوباً فيه دم نحو براغيث وبدنه رطب مغني قوله: (وحيث كان الخ) كقوله الآتي: وبالنسبة الخ عطف على 
قوله : حيث لم يختلط الخ قوله : (أو حمل ثوباً الخ) أي وإن كان حمله لغرض كالخوف عليه ع ش قوله: : (لم يعف إلا 
عن قليل) ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق بما يقتله منها عمداً لمخالفة السئة من العري عند النوم ذكره ابن 
العماد بحثاً وهو محمول على عدم احتياجه للنوم فيه وإلا عفي عنه نهاية زاد الامداد: ومن عأته يؤخذ أنه لو احتاج إليه كأن 
هم يعتده عفي عنه وهو ظاهر على أن في أصل بحثه وقفة انتهى» قالع ش: ومن الحاجة أن يخشى على نفسه الضرر إذا 
نام عرياناً ولا يكلف إعداد ثوب لينام فيه لما فيه من الحرج اه. وقال السيد البصري: أقول بل لو قيل بالعفو أي عن ذلك 
الثوب مطلقاً لكان أوجه اه. قوله: (لتجمل الخ) أي بخلاف زائد ليس كذلك فلا يعفى إلأعن القليل سم قوله: (على 
الأوجه) وفي فتاوى الشارح م ر سئل عن رجل يقصع القمل على ظفره فهل يعفى عن دمه لو كثر كخمسة إلى عشرين وإذا 
خالط دم القليل الجلد حينئذ هل يعفى عنه فأجاب بأنه يعفى عن قليل دمه عرفاً في الحالة المذكورة ولا كثيره لكونه بفعله 
ومماسّته الجلد لا تؤثر انتهى ويبقى الكلام فيما إذا مرّت القملة بين أصابعه هل يعفى عنه أو لا؟ والأقرب عدم العفو لكثرة 
مخالطة الدم للجلدع ش وفي الكردي عن الإرشاد: ولا تبطل بدم نحو برغوث وبثرته ما لم يكثر بقتل وعصر اه قوله: 
(أي لم بحتج لمماسّته له) أخرج المحتاج لمماسّته فيفيد أنه لو أدخل يده إناء فيه ماء قليل أو مائع أو رطب لإخراج ما يحتاج 
لإخراجه لم ينجس سم على حج ومن ذلك ماء المراحيض وإخراج الماء من زير الماء مثلا فتنبه له وفيه سم على المنهج من 
م ر أن من العفو أن تكون بأصابعه أو كفّه نجاسة معفوٌ عنها فيأكل بذلك من إناء فيه مائع اهدع ش . قوله: (وهي خراج) 
إلى قوله: كدم برغوث في النهاية والمغني» قوله: (خراج) بالتخفيف ع ش قوله: (مطلقاً) أي عن قليله وكثيره نهاية 
ومغني . قول المتن: (والقروح) أي الجراحات شرح بافضل . قوله: (فيعفى) إلى قوله : فلا يعفى في المغني وإلى قوله: 
وقيل في النهاية. قوله: (من المشبّه) وهو ما لا يدوم مثله غالباًء وقوله : (والمشبّه به) أي دم الأجنبي . 


تنبيه : قضيّة كلامهم أن من له ثوبان في أحدهما دم معفوٌ عنه دون الآخر أنه يجوز له لبس الأوّل والصلاة فيه وإن 
استغنى عنه بالثاني لأن منعه من لبس الأوّل مما يشقٌ ولأنه لا يشترط في العفو أن يضطرٌ إلى نحو اللبس وإلا لم تصح صلاة 
من حمل ثوب براغيث وإن قل دمها ولأن كلامهم صريح في أنه لا يجب عليه غسل الدم إذا قدر عليه وإذا صحت الصلاة 
في ثوب البراغيث مع إمكان غسلها فلتصح فيها مع القدرة على ثوب آخر لا دم فيه فليتأئل قوله: : (التجمل أو نحوه) أي 
بخلاف زائد ليس لذلك فلا يعفى إلا عن القليل قوله: (لم يحتج لمماسته له) أخرج المحتاج لمماسته فيفيد أنه لو أدخل يده 
إناء فيه ماء قليل أو مائع أو رطب لإخراج ما يحتاج لإخراجه لم ينجس . 

فرع : في شرام ر: : ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق بما يقتله منها عمداً لمخالفته من العري عند النوم 
ذكره ابن العماد بحثاً وهو محمول على عدم احتياجه للنوم فيه وإلا عفي عنه اأه. 


باب شروط الصلاة ١68‏ 


من المشبّه والمشبّه به وهذا أولى من جعله للأول وحده أو للثاني وحده كما قال بكل شارح. (وقيل : يعفى عن قليله 
قلت : الأصح أنّها كالبثرات) فيما مرّ لأنها غير نادرة وإذا وجدت دامت وتعذّر الاحتراز عن لطخها وتناقض المصئف في 
دم الفضد والحجامة والمغتمد حمل قوله يعدم العفو على ما إذا جاوز محله وهو ما ينسب إليه عادة إلى الثوب أو محل 
آخر فلا يعفى إلا عن قليله لأنّه بفعله وإِنْما لم ينظر لكونه بفعله عند عدم المجاوزة لأنّ الضرورة هنا أقوى منها في قتل 
نحو البرغوث وعصر نحو البثرة. وقضية قول الروضة: لو خرج من جرحه دم مندفق ولم يلوث بشرته لم تبطل صلاته» 
أنّه إذا لوّث أبطل أي إن كثر كما أفهمه كلام المتولي وفارق ما تقرر من العفو عن كثير دم الفصد في محله بأنّ الفصد تعمْ 
البلوى به بخلاف تدفق الجرح أو انفتاحه بعد ربطه» وقضيته أن مثله حل ربط الفصد فلا يعفى حينئذٍ إلا عن قليله؛ ثم 
رأيت الرافعي والمصئف قالا: لو افتصد فخرج الدم ولم يلوّث بشرته أو لوّئها أي وهي خارجة عن محله قليلاً لم تبطل 


قوله: (وهذا أولى الخ) وفاقاً للنهاية» وقوله: (من جعله للأوّل الخ) هو ما جبرى عليه الأذرعي والمغني ورجّحه سم 
ثانياً قوله: (أو للثاني الخ) هو ما جرى عليه الأسنوي والشارح المحقق ورجّحه سم أولاً قوله : (فيما مرّ) أي فيعفى عن 
قليلها وكثيرها ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله وحاصل ما في الدماء أنه يعفى عن قليلها ولو من أجنبي غير نحو كلب 
وكثيرها من نفسه ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله فيعفى حينئذ عن قليلها فقط نهاية» قال الرشيدي: قوله م ر: غير نحو 
كلب أي ما لم يختلط بأجنبي لم تمس الحاجة إليه على ما مرّ في طين الشارع اه زادع ش: وقوله م ر: ما لم يكن 
بفعله ومنه ما يقع من وضع لصوق على الدمل ليفتحه ويخرج ما فيه فيعفى عن قليله دون كثيره وأما ما يقع من أن الإنسان 
قد يفتح رأس الدمّل بآلة قبل انتهاء المدّة فيه مع صلابة المحل ثم تنتهي مذّته بعد فيخرج من المحل المنفتح دم كثير أو نحو 
قيح فهل يعفى عن ذلك ولا يكون بفعله لتأخّر خروجه عن وقت الفتح أو لا؟ لأن خروجه مترتّب على الفتح السابق فيه نظر 
والأقرب الثاني لما ذكر اهدع ش قوله: (وتناقض المصنف في دم الفصد الخ) عبارة النهاية والمغني وما وقع في التحقيق 
والمجموع في دم البثرات ونحوها محمول على ما حصل بفعله أو انتقل عن محله اه قوله: (ما ينسب إليه الخ) أي ما يغلب 
السيلان إليه عادة وما حاذاه من الثوب فإن جاوزه عفي عن المجاوز إن قل شوبري فإن كثر المجاوز فقياس ما تقدّم في 
الاستنجاء أنه إن اتتصل المجاوز بغير المجاوز وجب غسل الجميع وإن انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط شيخنا 
العشماوي اه بجيرمي عبارة الكردي عن الشهاب عميرة الظاهر أن المراد بالمحل الموضع الذي أصابه في وقت الخروج 
واستقرٌ فيه كنظيره من البول والغائط في الاستنجاء وحينئذ فلو بال وقت الخروج من غير انفصال لم يضر اه. قوله : 
(وقضيّة قول الروضة) إلى قوله: وفارق في النهاية» قوله: (وإن كثر الخ) أي وجاوز محله أخذاً مما مرّ نهاية وهذا يخالف 
قول الشارح الآتي وفازق الخ أي كثير الدم المتدفن . قوله: (وقضيته) أي الفرق قوله: (أن مثله) أي المتدفق قوله : (فخرج 
الدم الخ) صنيع الشارح قد يدل على أن المراد أنه خرج بعد الربط فلا ينافي ما قرّره في الفرق بين الفصد وغيره على أن له 
حاجة لذلك في عدم المنافاة مع قوله أي وهي خارجة عن محله سم قوله: (أي وهي خارجة الخ) أي أمّا إذا لم تخرج عنه 


قوله: (وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى) اعلم : أنه وإن كان المتبادر أنه نائب فاعل يعفى ضمير المشبه لأنه الموافق لكون 
المقصود بالتشبيه بيان حكم المشبّه لكونه مجهولاً وكون حكم المشبّه به معلوماً مستقرَاً إلا إذا كان في عبارة المصنف مانع 
من ذلك وهو أن هذا الخلاف المذكور في قوله: فلا يعفى وقيل: يعفى عن قليله إِنْما هو في كلام الأصحاب أصالة في دم 
الأجنبي الذي هو المشبّه به ويصرّح بذلك استدراك المصنف على ترجيح المحرّر له أنه لا يعفى بقوله: والأظهر العفو عن 
قليل الأجنبي فإن هذا ردْ على قول المحرّر لا يعفى فهو مصرّح بأن الخلاف إنما هو في دم الأجنبي فتعيّن أن الضمير في 
يعفى للمشبّه به وهو دم الأجنبي وامتنع كونه للمشبّه أو لهماء (فإن قلت): التشبيه لا يتفرّع عليه بيان حكم المشبّه به 
قلت: الفاء لمجرّد العطف لا للتفريع وكأن المصنف قال: وإلا فكدم الأجنبي ودم الأجنبي لا يعفى عنه وقيل: يعفى عن 
قليله فيجري ذلك فيما ذكر وإذا علمت ذلك علمت أن الصَّوابٍ رجوع الضمير للمشبّه به كما فعل المحقّق المحلي فللّه درّه 
وأن الشارح لم يصب فيما فعل ولا في قوله: وهذا أولى الخ وأن ذلك نشأ عن عدم تأمّل كلام الشارح وسياقه فتأمّل قوله: 
(وهذا أولى الخ) فيه بحث بل قد يقال الأولى جعله للأول فقط لأنه الموافق لكون المقصود بالتشبيه بيان حكم المشبه لأن 


٠ ١6‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


(والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي) غير المغلظ (والله أعلم) لأن جنس الدم يتطرّق إليه العفو فيقع القليل منه في محل 
المسامحة» وإنّما لم يقولوا بالعفو عن قليل نحو البول أي لغير السلس كما مرّ مع أن الابتلاء به أكثر لأنه أقذر وله محل 
مخصوص فسهل الاحتراز عنه بخلاف نحو الدم فيهماء وبحث الأذرعي العفو عن قليل ذلك ممن حصل له استرخاء لنحو 
مرض وإن لم يصر سلساًء وقياس ما مر العفو عن القليل من الأجنبي وإن حصل بفعله وقيده بعضهم بما إذا لم يتعمّد 
التلطخ به لعصيانه حينئظٍ» واستدل بقولهم لو تعمّد تلطيخ أسفل الخف بالنجس وجب غسله حتى على القديم القائل 
بالعفو عنه في غير ذلك» وقولهم: لو حمل ما فيه ذبابة مثلاً أو من به نجس معفو عنه بطلت صلاته ولا دليل له في ذلك» 
لأن تلطيخ الخفٌ لم يصرّحوا فيه بخصوص الدم المتميّز على غيره بالمعفو عن جنسه كما تقرر وبه فارق حمل الميتة 
ومن به نجس معفو عنه» (والقبح والصديد) وهو ماء رقيق أو قبح يخالطه دمء (كالدم) في جميع ما مرّ فيه لأنه أصلهماء 
(وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح) أو تغيّر لونه (وكذا بلا ربح) ولا تغير لون (في الأظهر) كصديد لا ريح له 


فيعفى عن الكثير الملوّث لها أيضاً فليتأمل سم . قوله: (عن قليل دم الأجنبي) أي ولو من نفسه بأن عاد إليه بعد انفصاله عنه 
والقليل كما في الأم ما تعافاه الناس أي عدوّه عفواً نهاية ومغني وفي الكردي عبارة الروض : والقليل ما يعسر الاحتراز عنه 
ويختلف باختلاف الأوقات والبلاد انتهت. وقال الشارح في فتح الجواد والمرجع في القلّة والكثرة العرف فما يغلب عادة 
التلطخ به ويعسر الاحتراز عنه قليل» وما زاد عليه كثير ويختلف بالوقت والمحل وذكروا له تقريباً في طين الشارع لا يبعد 
جريانه في الكل وما شك في كثرته له حكم القليل اه ونحوه في الإمداد وغيره اه. قوله: (غير المغلظ) إلى قوله : وإِنّما لم 
يقولوا في النهاية والمغني . قوله : (غير المغلظ) أي أما دم المغلظ من نحو كلب فلا يعفى عن شيء منه لغلظه وكذا لو أخذ 
دماً أجنبيّاً ولطخ به بدنه أو ثوبه عبثاً فإنه لا يعفى عن شيء منه لتعدّيه بذلك فإن التضمّخ بالنجاسة حرام نهاية ومغني. قال 
ع ش: قوله فلا يعفى عن شيء منه الخ أي ما لم يتناه في القلّة إلى حدّ لا يدركه البصر المعتدل بناء على ما اعتمده الشارح 
م ر فيما مرّ من أن ما لا يدركه الطرف لا ينجس وإن كان من مغلظ اه . قوله: (كما مرّ) أي في باب النجاسة قوله : (فيهما) 
أي في الأقذرية وخصوص المحل قوله: لعن قال فلك ) أي نكو البول اقول (وقياس ما مرّ) أي قبيل قول المصنف: ودم 
البئرات كردي . قوله: (عن القليل) أي قليل الدم قوله: (وقيّده ب بعضهم الخ) هذا التقييد اعتمده شيخنا الشهاب الرملي بل 
لعلّه مراد الشارح بهذا البعض سمء وكذا اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفاً. قوله : (التلطخ به) أي في بدنه أو ثوبه لحرمة 
التضمّخ في كل منهما أي عبثاً كما قيّد بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم . قوله: (بالعفو عنه) أي عن نجس أسفل الخف» 
وقوله : (في غير ذلك) أي غير التلطخ عمداً قوله: (وقولهم الخ) عطف على قولهم قوله: (ما فيه الخ) أي ماء قليلاً أو مائعاً 
فيه الخ: وقوله: (مثلاً) أي أو غيرها مما لا نفس له سائلة» وقوله: (أو من به نجس الخ) أي كالمستجمر بحجر نهاية؛ 
قوله : (ولا دليل له) أي لذلك البعض المستدل بما ذكرء قوله: (كما تقرّر) أي آنفاً قوله : (وبه) أي بتميّز الدم عن غيره بذلك 
قول المتن: (الذي له ريح) هو صفة الماء في قوله ماء القروح الخ سم . قوله: (أو تغيّر لونه) بم يعرف لونه ليعرف تغيّره إلا 
أن يقال بالغالب في مثله سم . 


حكم المشبّه به مستقر معلوم لا بيان حكمهما وللتفريع المذكور إذ لا يفهم من التشبيه حكمهما حتى يفرع عليه بخلاف 
ما لو جعل للأوّل فقط لبناء ذلك على معلوميّة حكم المشبّه به ولو ادّعاء فالتفريع في غاية الظهور فليتأمل . قوله: (فخرج 
الدم) صنيع الشارح قد يدل على أن المراد أنه خرج بعد الرطب فلا ينافي مأ قرّره في الفرق بين القصد وغيره على أنه 
لا حاجة لذلك في عدم المنافاة مع قوله : أي وهي خارجة عن محله قوله: (أي وهي خارجة عن محلّه) أي أمّا إذا كان لم 
تخرج عنه فيعفى عن الكثير الملوث لها أيضاً فليتامل . قوله: (عن قليل دم الأجنبي) أي ولو من نفسه بأن عاد إليه بعد انفصاله 
عنه كما قاله الأذرعي م ر. 

قوله: (وقده بعضهم) هذا التقييد اعتمده شيخنا الشهاب الرملي بل لعله مراد الشارح بهذا البعض قوله: (والتلطخ به( 
ين اموس اواك مساك ار ركه 


باب شروط الصلاة ١5ا‏ 
(قلت: المذهب طهارته والله أعلم) . 


فرع: يعفى أيضاً عن دم المنافذ كما دل عليه كلام المجموع في رعاف الإمام المسافر وفي أوائل الطهارة من 
العفو عن قليل دم الحيض وإن مصعته بريقها أي أذهبته به لقبح منظرهء وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح العباب 
بما لا يستغنى عن مراجعته ومنه قوله: فعلم أنْ العفو عن قليل دم جميع المنافذ هو المنقول الذي عليه الأصحاب 
ومحل العفو عن قليل دم الفرجين إذا لم يخرج من معدن النجاسة كالمثانة ومحلّ الغائط ولا تضرٌ ملاقاته لمجراها في 
نحو الدم الخارج من باطن الذكر لأنّها ضرورية» وفي كلام المجموع المذكور التصريح بأنّه لا أثر لخلط الدم بالريق 
قصداً وبه يتأيّد قول المتولي: لا يؤثر اختلاط الدم المعفو عنه برطوبة البدن» وأفتى شيخنا بأنّه لا أثر للبصاق على الدم 
المعفوٌ عنه إذا لم ينتشر به وكالدم فيما ذكر القيح والصديد ولو رعف في الصلاة ولم يصبه منه إلا القليل لم يقطعها 
وإن كثر نزوله على منفصل عنهء فإن كثر ما أصابه لزمه قطعها ولو جمعة خلافاً لمن وهم فيه أو قبلها ودامء فإن رجا 
انقطاعه والوقت متسع انتظره وإلأ تحفظ كالسلس خلافاً لمن زعم انتظارهء وإن خرج الوقت كما يؤخر لغسل ثوبه 
التجس وإن خرج ويفرق بقدرة هذا على إزالة التجمن من أصله فلزمته بخلافه في مسألتناء (ولو صلّى بنجس) لا يعفى 
عنه بثوبه أو بدنه أو مكانهء (لم يعلمه) عند تحرّمها ثم بعد فراغها علم وجوده فيها (وجب) عليه (القضاء في الجديد) 
لما مرّ أن الخطاب بالشروط من باب خطاب الوضع فلم يؤثر فيه الجهل كطهارة الحدث وخلعه يَكلِةِ لنعليه لإخبار 


قوله : (كصديد الخ) أي قياساً عليه. قول المتن: (طهارته) أي ما لا ريح له قياساً على العرق نهاية ومغني . قوله: 
(يعفى أيضاً عن دم المنافذ) خالفه النهاية والمغني فقالا: واللفظ للأولى ثم محل العفو عن سائر ما تقدّم ممّا يعفى عنه ما لم 
يختلط بأجنبي فإن اختلط به ولو دم نفسه كالخارج من عينه أو لثته أو أنفه أو قبله أو دبره لم يعف عن شيء منه اه. قوله: 
(من العفو الخ) بيان لكلام المجموع قوله : (على ذلك) أي العفو عن دم المنافذ قوله: (ومنه) أي مما بسطته على ذلك في 
شرح العباب قوله أي قول شرح العبابء» قوله: (وفي كلام المجموع الخ) أي قوله وإن مصعته بريقها قوله: (وبه) أي بكلام 
المجموع الخ أو بتصريحه بأنه الخ . 

قوله : (وكالدم الخ) المتبادر دم المنافذ فالمراد من القيح والصديد حيتئذ قبح المنافذ وصديدهء قوله: (لم يقطعها) 
لا يخفى أن هذا مبني على ما قرّره من العفو عن دم المنافذ سم . قوله: (عنه) أي المصلي قوله: (أو قبلها الخ) عطف على 
قوله في الصّلاة قال سم: قوله: أو قبلها الخ شامل لما إذا قل ما أصابه منه وما إذا كثر فليراجع فإن قياس العفو عن قليل دم 
المنافذ أن لا يجب الانتظار ولا التحمّظ إذا قل اه. وقد يقال: إن دوام الرعاف يلزم منه كثرة الإصابة عند حركات الصّلاة»؛ 
قوله : (عند تحرّمها) لم يظهر لي وجه التقييد بالتحرّم وهلا أبدله بقوله فيها أو نحوه ليصدق حدوثها في الأثناءء قوله: 
(وخلعه الخ) رد ليل القديم عبارة المغني والقديم لا يجب القضاء لعذره ولحديث خلع النعلين في الصّلاة وقال يله أي بعد 
فراغه منها : إن جبريل أناني فأخبرني أن فيهما قذر» وجه الدلالة منه أنه لم يستأنف الضّلاة واختار هذا في المجموع 
وأجاب الأوّل بأنه يحتمل أن يكون دما يسيراً وأن يكون مستقذراً طاهراً الخ» قوله : (ليس صريحاً الخ) وقد يقال الظهور 
والتبادر كاف في الاستدلال» قوله : (لشموله للطاهر الخ) أي وإنّما فعله كه تنزّهاً نهاية ومغني قوله: (بعد وضع الخ) وهو 
يصلي بمكة نهاية وكان بأمر أبي جهل كردي قوله : (سلى الجزور الخ) وهو اسم لما في الكرش من القذر لكن في الصحاح 
السَلى بالفتح مقصوراً الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي ع ش . قوله: (لم يجب أوَّل الإسلام) أي ومن حينئذ 
أي الخلع وجب نهاية ومغني . قوله: (به قبل الشروع) إلى قوله: با لم يكن في الثهاية والتنغتي: قول المتن: (وجب 
القضاء) وظاهر أن القضاء في الصّورتين على التراخي سم على حج ويؤيّده ما قالوه في الصّوم من أن من نسي النيّة 


وعبارة الروض: وماء القروح طاهر إن لم يتغيّر كالنفاطات اه. قوله: (أو تغيّر لونه) بم يعرف لونه ليعرف تغيّره إلا أن يقال 
بالغالب في مثله قوله: (لم يقطعها) لا يخفى أن هذا مبني على ما قرّره من العفو عن دم المنافذ قوله: (أو قبلها الخ) شامل 
لما إذا قلّ ما أصابه منه وما إذا كثر فليراجع فإن قياس العفو عن قليل دم المنافذ أن لا يجب الانتظار ولا التحفّظ إذا قل 
قوله: (وجب القضاء) وظاهر أن القضاء في الصّورتين على التراخي . 


يفدل الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


جبريل أن فيهما قذراً ولم يستأنف ليس صريحاً في أن ذلك القذر نجس لا يعفى عنه لشموله للطاهر وللمعفو عنه 
واستمراره بعد وضع سلى الجزور على ظهرهء حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها ونحته ليس فيه تصريح بأنّه علم 
أنّه سلى جزور وهو فيها وإِنّما لم يستأنفها مع علمه بذلك بعد لاحتمال أنّها نافلة على أن جمعاً أجابوا بأن اجتناب 
النجس لم يجب أول الإسلامء (وإن علم) به قبل الشروع فيها (ثم نسي) فصلى ثم تذكر (وجب) القضاء المراد به 
هنا وفيما مرّ ما يشمل الإعادة في الوقت. (على المذهب) لنسبته بنسيانه إلى نوع تقصير ولو مات قبل التذكر 
فالمرجوٌ من كرم الله تعالئ كما أفتى به البغوي وتبعوه أن لا يؤاخذه لرفعه عن هذه الأمّة الخطأ والنسيان ومتى 
احتمل حدوث النجس بعد الصلاة لا قضاء ما لم يكن تيقن وجوده قبلها وشكٌ في زواله قبلها على الأوجه كما لو 
تيقّن الحدث وشك في الطهر ولو رأى من يريد نحو صلاة وبشوبه نجس غير معفوٌ عنه لزمه إعلامه لأن الأمر 
بالمعروف لزوال المفسدة وإن لم يكن عصيان كما قاله العز بن عبد السّلام: وكذا يلزمه تعليم من رآه يخل 
بواجب عبادة في رأي مقلّده كفاية إن كان ثم غيره يقوم به وإلأ فعيّنا نعم إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمه إلأ بها 
على المعتمد. 


فرع: أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله أو بنحو كلام مبطل فلا كما يدل له كلامهم 
والفرق أن فعل نفسه لا يرجع فيه لغيره وينبغي أن محله فيما لا يبطل سهوه لاحتمال أن ما وقع منه سهو أمّا هو 
كالفعل أو الكلام الكثير فينبغي قبوله فيه لأنّه حينئذٍ كالنجس . 
لا يجب عليه القضاء فواراًع ش . قوله: (قبل التذكر) أي أو بعده وقبل إمكان القضاء كما هو ظاهر سم والمراد بالتذكر ما 
يشمل العلم في الصّورة الأولى عبارة النهاية قبل القضاء اه قالع ش أي قبل العلم به أو بعده وقلنا بأن القضاء على 
التراخي كما مرٌ عن سم اهء وفيه نظر قوله: (ومتئ احتمل حدوث النجس الخ) أي وإنْما تجب عليه إعادة كل صلاة تيقّن 
فعلها مع النجاسة مغني ونهاية» قالع ش: فلو فتش عمامته فوجد فيها قشر قمل وجب عليه إعادة ما تيقن إصابته فيها 
انتهى الزيادي. أقول: والأقرب ما نقل عن ابن العماد من العفو لما صرّحوا به من العفو عن قليل النجاسة الذي يشْقٌّ 
الاحتراز عنه كيسير دخان النجاسة وغبار السرجين وشعر نحو الحمار فقياس ذلك العفو عنه ولو في الصّلاة التي علم وجوده 
فيها بل الاحتراز عن هذا أشقّ من الاحتراز عن دخان النجاسة ونحوه اه . قوله: (ولو رأى) إلى قوله: وكذا في المغني 
وإلى الفصل في النهاية قوله: (ولو رأى) أي مكلف عبارة النهاية والمغني رأينا قوله: (من يريد نحو صلاة وبثوبه الخ) عبارة 
شيخنا كما مرّت ولو رأينا نجساً في ثوب من يصلي أو في بدنه أو مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل 

قوله : (لزوال المفسدة) خبر أن قوله: (وكذا يلزمه) أي المكلّف قوله: (إن كان ثم غيره) أي ورآه ذلك الغير أيضاً وإلا 
فلا فائدة في وجوده بصري عبارة ع ش أي ولم يعلم أي الرائي منه أي من الغير أنه لا يعلمه ولا يرشده للصواب وإلا فيصير 
في حقّه عيناً لأن وجود من ذكر وعدمه سواء اه. قوله: (لزمه قبوله) ولو تعارض عليه عدول في أنه كشفت عورته أو 
وقعت عليه نجاسة فينبغي تقديم المخبر بوقوع النجاسة أو انكشاف العورة لأنه مثبت وهو مقدم على النافي وإن كشرع ش . 
قوله: (أمَا هو) أي ما يبطل سهوهء قوله: (أن محله) أي محل أن فعل نفسه الخء قوله: (فينبغي قبوله الخ) يشكل عليه ما 
تقدّم في أسباب الحدث من أنه لو أخبره عدل بخروج شيء منه وهو متوضّىء لا ينتقض طهره لأن اليقين لا يرفع بالشكٌ 


قوله: (قبل التذكّر) أي أو بعده وقبل إمكان القضاء كما هو ظاهر. 


فصل في ذكر مبطلات الصلاة وستنها ومكروهاتها ينجل 
فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها 


(تبطل) الصلاة (بالنطق بحرفين) من كلام البشر ولو من منسوخ لفظه أو من حديث قدسيّ وإن لم يفيدا لكن إن 
تواليا فيما يظهر أخذاً مما يأتي وذلك لخبر مسلم إِنْ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وأقل ما يبنى عليه 
الكلام لغة أي غالباً حرفان إذ هو يقع على المفهم وغيره وتخصيصه بالمفهم اصطلاح حادث؛» وأفتى بعضهم بإبطال 
زيادة ياء قبل أيّها النبي في التشهد أخذاً بظاهر كلامهم هنا لكنه بعيد لأنّه ليس أجنبيّاً عن الذكر بل يعدّ منه» ومن ثم 
أفتى شيخنا بأنّه لا بطلان به. 

تنبيه : كان الكلام جائزاً في الصلاة ثم حرّم قيل: بمكة وقيل: بالمدينة وبيّنت ما في ذلك من الاضطراب مع 
الرّاجح منه في شرح المشكاة وممن اعتمد أنه بمكة السبكي» فقال: أجمع أهل السير والمغازي أنه كان بمكة حين قدم 
ابن مسعود من الحبشة كما في صحيح مسلم أي وغيره اه ولك أن تقول صحّ ما يصرّح بكل منهما في البخاري 


فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسنئها ومكروهاتها 


قوله: (وسننها) أي ما يسنّ فعله فيها أوّلها وليس منها ع ش . قوله : (ومكروهاتها) معطوف كالذي قبله على مبطلات 
الخ ع ش . قوله: (تبطل الصّلاة) أي فرضاً كانت أو نفلاً ومثلها سجدة التلاوة والشكر وصلاة الجنازة شيخنا . قول المتن: 
(بالنطق) الخ أي من الجارحة المخصوصة دون غيرها كاليد والرجل مثلاً فيما يظهر ونقل عن خط بعض أهل العصر البطلان 
بذلك فليراجع وكذا نقل عن م ر أنه إذا خلق الله تعالئ في بعض أعضائه قوّة النطق وصار يتمكن صاحبها من النطق بها 
اختياراً متى أراد كان ذلك كنطق اللسان فتبطل الصّلاة بنطقه بذلك بحرفين انتهى وقياس ما ذكر أن يثبت لذلك العضو جميع 
أحكام اللسان حتى لو قرأ به الفاتحة في الصّلاة كفى وكذا لو تعاطى به عقداً أو صلّى صح ع ش عبارة البجيرمي أي على 
الإقناع ولو من نحو يد أو رجل أو جلد إن كان نطق ذلك العضو اختيارياً وإلا فلا يضرٌ اه. قوله : (من كلام البشر) إلى 
قوله : وأفتى في النهاية إلا قوله : أي غالباً وكذا في المغني إلا قوله: .لكن إلى وذلك . قوله: (من كلام البشر) أي الذي من 
وي ل لا ل مو ا ل ل ا 1 

شيخنا وع ش . قوله: (ولو من منسوخ الخ) أي أو من كتب الله المنزلة غير القرآن كما قاله في شرح العباب أي والكلام فيما 
ليس ذكراً ولا دعاء سم عبارة ع ش : وتبطل أيضاً بالتوراة والإنجيل وإن علم عدم تبدّلهما كما شمله قولهم بحرفين من غير 
القرآن والذكر والدعاء اه . قوله: (لفظه) أي وإن بقي حكمه كالشيخ والشيخة إذا زنيا الخ بخلاف منسوخ الحكم مع بقاء 
التلاوة كآية : «#وَآلَدِينَ يُتَوَفَنَ مِنَكُم وَيَدَرُونَ روجا [البقرة: 4 الخ شيخنا ونهاية ومغني . قوله: (وإن لم يفيدا) أي وإن كان 
لمصلحة الصلاة كقوله لإمامه إذا قام لركعة زائدة: لا تقم أو اقعد أو هذه خامسة نهاية ومغني وشيخنا . قوله: (أخذاً مما 
يأتي) أي في الأفعال نهاية فلو قصد أن يأتي بحرفين بطلت صلاته بشروعه في ذلك وإن لم يأت بحرف كامل اه بجيرمي 
عن الحلبي قوله: (أي غالباً) احتراز عمًا وضع على حرف واحد كبعض الضمائر سم ورشيدي . قوله: (حرفان) أي على ما 
شتهر في اللغة وإلا ففي الرضى ما نصّه الكلام موضوع لجنس ما يتكلّم به سواء كان كلمة على حرف كواو العطف أو على 
حرفين أو أكثر أو كان أكثر من كلمة وسواء كان مهملا أم لاء ثم قال: واشتهر الكلام لغة في المركب من حرفين فصاعداً 
'انتهى اهدع ش . قوله: (اصطلاح حادث) أي للنحاة نهاية . قوله : (أفتى شيخنا بأنه الخ) ويؤيّده ما قدمه الشارح في القراءة 
من أن الزيادة التي لا تغيّر المعنى لا تضرٌ سم قوله: (لا بطلان به) أي وإن كان عامداً عالماً ع ش قوله : (إلى ذلك) أي 


الجمغ المذكون. 
فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها 


قوله: (ولو من منسوخ) أي أو من كتب الله المنزلة غير القرآن كما قاله في شرح العباب أي والكلام فيما ليس ذكراً ولا 
دعاء . قوله: (أي غالباً) احترازاً عمًا وضع على حرف واحد كبعض الضمائر قوله: (أي غالباً) خرج نحو ق قوله: : (لا بطلان 
به) ويؤيّده ما قدّمه الشارح في القراءة من أن الزيادة التي لا تغيّر المعنى لا تضرّ. 


5" الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وغيره فيتعيّن الجمع والذي يتجه فيه أنّه حرم مرّتين ففي مكة حرم إلا لحاجة وفي المدينة حرم مطلقاً وفي بعض طرق 
البخاري ما يشير إلى ذلك . 

(أو حرف مفهم) كف وق وع ول وط لأنّه كلام تام لغة وعرفاً وإن أخطأ بحذف هاء السكت وخرج بالنطق بذلك 
الصوت الغير المشتمل على ذلك من أنف أو فم فلا بطلان به وإن اقترن به همهمة شفتي الأخرس ولو لغير حاجة وإن 
فهم الفطن كلامه أو قصد محاكاة أصوات بعض الحيوانات كما أفتى به البلقيني» لكن خالفه بعضهم قال: لتلاعبه» 
ويرد بأنه إن قصد بشيء من ذلك اللعب فلا تردد في البطلان لما يأتي في الفعل القليل وإلا فلا وجه له وإن تكرر 
ذلكء وفي الأنوار لا تبطل بالبصق إلا إن تكرر ثلاث مرّات متوالية أي مع حركة عضو يبطل تحرّكه به ثلاثاً كلحي 
لا شفة كما هو ظاهر. 

تنبيه : هل يضبط الئطق هنا بما مرّ في نحو قراءة الجنب ا 


قول المتن: (أو حرف مفهم) ظاهره وإن أطلق فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار مفهماً ولا غيره وقد يقال قصد 
ذلك المعنى لازم لشرط البطلان وهو التعمّد وعلم التحريم سم على حجء وقد يوجه الإطلاق بأن القاف المفردة مثلاً 
وضعت للطلب والألفاظ الموضوعة إذا أطلقت حملت على معانيها ولا تحمل على غيرها إلا بقرينة والقاف من الفلق 
ونحوه جزء كلمة لا معنى لها فإذا نواها عمل بنيته وإذا لم ينوها حملت على معناها الوضعي ولو أتى بحرف لا يفهم قاصداً 
به معنى المفهم هل يضرٌ فيه نظر سم على المنهج أقول: لعل الأقرب أنه يضرّ لأن قصد ما يفهم يتضمّن قطع النيّة ع ش» 
قال البجيرمي : واعتمد الشوبري الضرر في صورة الإطلاق وقرّر شيخنا الحفني ما استقرٌ بهو ع ش من الضرر في صورتي 
الإطلاق وقصد المعنى المفهم من حرف لا يفهم اه. أقول: وما استقرٌ بوع ش في الصورة الثانية مع كونه في غاية البعد 
ينافضه قوله الآتي ني فتح نحوف ما لم يؤدّ به ما لا يفهم فتأمّل. قول المتن: (مفهم) أي بخلاف حرف غير مفهم ما لم 
يكن قاصداً الإتيان بكلام مبطل وإلا بطلت صلاته لأنه نوى المبطل وشرع فيه شيخنا وفي البجيرمي عن الشوبري قوله 
مفهم أي عند المتكلّم وإن لم يفهم عند غيره بخلاف ما إذا لم يفهم عنده وإن أفهم عند غيره لأنه لم يوجد منه بحسب ظنه 
ما يقتضي قطع نظم الصّلاة اه قوله: (كف وق الخ) أي من الوفاء والوقاية والوعي والولاية والوطء شرح بافضل» قال 
ع ش: ولا فرق في ذلك بين كسر الفاء مثلاً وفتحها لأن الفتح لحن وهو لا يضر فتبطل الصّلاة بكل منهما ما لم يؤدٌ به 
ما لايفهم اه. قوله: (بذلك) أي بحرفين أو حرف مفهم قوله: (من أنف) أفهم ضرر الصّوت المشتمل على ذلك من 
الأنف سم . قوله: (وإن اقترن الخ) عبارة شيخنا وخرج بالكلام الصوت الغفل أي الخالي عن الحروف كأن نهق نهيق 
الحمير أو صهل صهيل الخيل أو حاكى شيئاً من الطيور ولم يظهر من ذلك حرفان ولا حرف مفهم فلا تبطل به صلاته ما لم 
يقصد به اللعب وكذا لو أشار الأخرس بشفتيه ولو إشارة مفهمة للفطن أو غيره اه . قوله: (ولو لغير حاجة) الأولى تقديمه 
على قوله: وإن اقترن به الخ أو تأخيره عن قوله: وإن فهم الفطن كلامه. قوله : (كما أفتى به البلقيني) لا يخفى إشكال ما 
أفتى به بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه ويحتمل البطلان حيتئذ سم . أقول: ويؤيّد هذا الاحتمال قول الشارح 
الآني لأنه أي كثير الكلام يقطع نظم الصلاة الخ وتقييده الآني لاغتفار نحو التنحنح بالقلّة. قوله: (وإلآ فلا وجه) قد يقول 
هذا البعض هذا بنفسه تلاعب سم أي كما هو الظاهر قوله: (وفي الأنوار) إلى التنبيه في النهاية قوله: (لا تبطل بالبصق) أي 
حيث لم يظهر به حرفآن أو حرف مفهم كما هو ظاهر سم على حج اهادع ش . قوله: (لا شفة) أي ولا لسان سم قوله: (بما 
مر الخ) أي من اعتبار اعتدال السمع . 


قوله: (أو حرف مفهم) ظاهره وإن أطلق فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار مفهماً ولا غيره وقد يقال: قصد ذلك 
المعنى لازم لشرط البطلان وهو التعمّد وعلم التحريم ولو قصد بالحرف المفهم الذي لا يفهم كأن نطق بف قاصداً به أوّل 
حرفي لفظة في فيحتمل أنه لا يضرٌ قوله: (من أنف) افهم ضرر الصوت المشتمل على ذلك من الأنف قوله: (كما أفتى به 
البلقيني) لا يخفى إشكال ما أفتى به بالنسبة لصوت طال واشتدٌ ارتفاعه واعوجاجه ويحتمل البطلان حينئذ قوله: (وإلا فلا 
وجه له) قد يقول هذا البعض هذا بنفسه تلاعب قوله: (لا تبطل بالبصق) أي حيث لم يظهر به حرفان أو حرف مفهم كما هو 
ظاهر قوله: (لا شفة) أي ولا لسان. 


فصل في ذكر مبطلات الصلاة وستنها ومكروهاتها ه5١‏ 


والقراءة في الصلاة أو يفرّق بأنّ ما هنا أضيق فيضرٌ سماع حديد السمع وإن لم يسمع المعتدل كل محتمل والأول 
أقرب . 

(وكذا مدة بعد حرف) غير مفهم تبطل بهما أيضاً (في الأصح) لأنْها ألف أو واو أوياء فهما حرفان» نعم لا تبطل 
بإجابته يك في حياته بقول أو فعل وإن كثر وألحق به عيسى صلّى الله عليهما وسلّم إذا نزل» ولعلٌ قائله غفل عن 
جعلهم هذا من خصائصه يك أو رأى أنه من خصائصه على الأمّة لا على ب بقيّة الأنبياء وهو بعيد من كلامهم وتبطل 
بإجابة الأبوين ولا تجب في فرض مطلقاً» بل في نفل إن تأذيا بعدمها تأذياً ليس بالهين ولا تبطل بتلفّظه بالعربيّة لقربة 
توقفت على اللفظ وحلّت عن تعليق وخطاب مضرٌ كنذر وصدقة وعتق ووصيّة. ا 1 


قوله : (والأقرب الأوّل) أقول: الأقرب الثاني لأن المدار على النطق وقد وجدع شش. أقول: وقد يعارض بمثله فيقال 
إن المدار فيما مرّ على القراءة وقد وجدت فالظاهر عدم الفرق. قوله: (غير مفهم) إلى قوله: والحق في النهاية وكذا في 
المغني إلا قوله في حياته . قول المتن: (وكذا مذّة بعد حرف) أي كآ مغني . قوله : (بإجابته الخ) أي بخلاف ما لو خاطبه 
ابتداء كقوله: يا رسول الله فتبطل به الصَّلاة شيخنا. قوله: (في حياته) كان التقييد به جرى على الغالب سم فكذا بعد موته 
ع ش وشيخنا وبجيرمي . قوله: (يقول الخ) ولا يبعد أن محله إذا كان بقدر الحاجة في الجواب حتى لو زاد على القدر 
المحتاج إليه فيه كأن سأله عن زيد أحاضر أو غائب وأجابه بأحدهما وزاد شرح أحوال زيد في حضوره أو غيبته بطلت 
صلاته كذا بحث ذلك الأستاذ الشمس البكري وهو وجيه سم وع ش قوله: (وألحق به عيسى الخ) ومقتضى كلام الرافعي 
أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصّلاة وهو المعتمد مغني. قوله: (ولعل قائله) أي الإلحاق. قوله: (من 
خصائصه الخ) فتبطل بإجابة عيسى كَل ولا تجب إجابته لكن ينبغي أن يسنّ م ر اه سمء وقال شيخنا والحلبي : المعتمد 
أن إجابة عيسى تلحق بإجابة نبيّنا كك في الوجوب لكن تبطل بها الصّلاة اه. قوله: (ولا تجب في فرض الخ) بل تحرم فيه 
نهاية ومغني وسم وشيخنا. قوله: (مطلقاً) أي تأذياً بعدمها أم لا؟ قوله: (بل في نفل الخ) ظاهره عدم جواز الترك والمعتمد 
عدم وجوب إجابة الأبوين في النفل أيضاً نعم ينبغي أن تسنّ بالشّرط الذفٍ ذكره م راه سم وشيخنا وفي النهاية والمغني 
ما يوافقه . قوله: (ولا تبطل) إلى قوله : وصدقه في النهاية والمغني قوله: (وخلت عن تعليق الخ) أي بخلاف ما علق منه 
كاللّهمَ اغفر لي إن أردت أو إن شفى الله مريضي فعليّ عتق رقبة» أو إن كلمت زيداً فعليّ كذا فتبطل به الصّلاة نهاية ومغني 
قوله: (كنذر) ومعلوم أن النذر إنما يكون في قربة فنذر اللجاج أي كقوله : لله عليّ أن لا أكلّم زيداً مبطل لكراهته وأن محل 
ذلك إذا أتى به قاصداً الإنشاء لا الإخبار وإلأ كان غير قربة فتبطل به شرح م ر اه سم واعتمدهوع ش وشيخنا والمدابغي 
والحفني . قوله : (وخطاب مضر) أي خطاب لمخلوق غير النبيّ يك من إنس وجن وملك ونبي غير نبينا نهاية ومغني وشرح 
اله قوله : (وصدقة) بحثه الإسنوي ولكن ردّه جمع بأن الصدقة لا تتوقف على لفظ فالتلفظ بها في الصّلاة ة غير محتاج 

ليه بل ولا تحصل به إذ لا بد فيها من القبض نهاية قوله: (وصدقة وعتق الخ) وفاقاً لشيخ الإسلام والخطيب وخلافاً للنهاية 


قوله: (في حياته) كان التقييد به جرى على الغالب قوله: (بقول أو فعل وإن كثر) لا يبعد أن محلّه إذا كان بقدر الحاجة 

في الجواب حتى لو زاد على القدر المحتاج إليه فيه كأن سأله عن زيد أحاضر أو غائب ولا غرض له في سوى معرفة 
حضوره أو غيبته» وأجاب بأحدهما وزاد شرح أحوال زيد في حضوره أو غيبته وما اتفق ق له فيهما بطلت صلاته كأ.ا بحث 
ذلك الأستاذ البكري وهو وجيه غير بعيد ولا يردّ عليه أن الزائد على الحاجة لا يزيد على مخاطبته كل ابتداء من غير سؤال 
كما سيأتي إذ خطاب النبي كلةِ لا يبطل كما سيأتي وذلك أنه ليس على إطلاقه وأن المتّجه تخصيصه بما يتعلّق بالصّلاة 
والسّلام عليه مع نزاع الأذرعي فيما لم يردّ من ذلك فليتأمّل قوله: (من خصائصه يَلِ) فتبطل بإجابة عيسى بك ولا تجب 
إجابته لكن ينبغي أن تسنّ م ر. قوله: (ولا تجب) مفهومه الجواز وفي شرح م ر: بل تحرم فيه قوله: (ولا تجب في فرض) 
قد يفهم جوازها قول السبكي المختار القطع بأنه لا يجيبهما في الفرض وإن انّسع وقته لأنه يلزم بالشروع خلافاً للإمام 
وتجب في نفل إن علم تأذيهما بتركها ولكن تبطل اهء وظاهره عدم الجواز والمعتمد عدم وجوب إجابة الأبوين في النفل 
أيضاً نعم ينبغي أن تسنّ بالشرط الذي ذكره م ر قوله: (كنذر) ومعلوم أن النذر ! إنما يكون في قربة فنذر اللجاج مبطل لكراهته 
وأن محل ذلك إذا أتى به قاصداً الإنشاء لا الإخبار وإن كان غير قربة فتبطل به شرح م ر. 


لحل الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأن ذلك حيئنذ لكون القربة فيه أصلية مناجاة لله تعالئ فهو كالذكر ونوزع فيه بما لا يصحٌ» وزعم أنّ النذر فيه مناجاة 
لله تعالئ دون غيره وهم لأنه لا يشترط فيه ذكر لله فنحو نذرت لزيد بألف كأعتقت فلاناً بلا فرق وليس مثله التلفظ بنية 
نحو الصوم لأنها لا تتوقف على اللفظ فلم يحتج إليه» (والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ والسعال 
والعطاس إن ظهر به) أي بكل مما ذكرء (حرفان بطلت وإلآ فلا) جزماً لما مر (ويعذر في يسير الكلام) عرفاً كالكلمتين 
والثلاث ويظهر ضبط الكلمة هنا بالعرف بدليل تعبيرهم ثم بحرف وهنا بكلمة ولا تضبط بالكلمة عند النْحاة ولا عند 
اللغويين» (إن سبق لسانه) إليه كالناسي بل أؤلى إذ لا قصد (أو نسي الصلاة) أي أنْه فيها كأن سلم فيها : ثم تكلم قليلاً 
معتقداً كما لها لأنه يك تكلّم في قصة ذي اليدين معتقداً أنّه ليس في صلاة ثم بنى عليها وخرج بالصلاة نسيان تحريمه 
فيها فلا يعذر به» ا ل و ل 0 


والزيادي والحلبي وغيرهم من المتأخّرين عبارة شيخنا والمدابغي ويستثنى من ذلك التلقّظ بنذر التبرّر فقط بلا تعليق ولا 
خطاب كقوله : لله علي صلاة أو صوم أو عتق لأن نذر التبرّر مناجاة لله تعالئ بخلاف غيره ولو قربة على المعتمد اه. قوله: 
(لأن ذلك) أي ما ذكر من النذر وما عطف عليه (حينئذ) أي حين أن يتلفظ به بالعربية قوله: (وزعم أن النذر الخ) اعتمد م ر 
هذا الزعم سم عبارة النهاية وبحث الأسنوي إلحاق الوصيّة والعتق والصدقة وسائر القرب المنجزة بالنذر لكن ردّه جمع بأن 
الصّدقة لا تتوققف على لفظ الخ وبأن النذر بنحو لله مناجاة لتضمّنه ذكراً بخلاف الإعتاق بنحو عبدي حر والإيصاء بنحو 

لفلان كذا بعد موتي اه. قالع شش: قوله: لكن رده جمع الخ معتمد اهء وقال الرشيدي: قوله م ر: وبأن النذر بنحو لله 
مناجاة الخ قضيّته أنه لو لم يذكر لفظ لله أبطل وأنه لو أتى بلفظ لله في نحو العتق لا يبطل» كأن قال عبدي حرٌ لله ثم رأيت 
في الامداد عقب ما قاله الشارح م ر هنا ما لفظه وقد يردٌ بأن قوله لله ليس بشرط فأي فرق بين عليّ كذا ونحو عبدي حرٌ 
ولفلان كذا بعد موتي اه. قوله: (لأنه لا يشترط ذكر لله) قد يجاب بأنه يتضمّنه سم وقد يرد بأن نحو العتق يتضمّنه كذلك 
فأي فرق بينهماء قوله: (فنحو نذرت لزيد الخ) أي بدون لفظ لله قوله: (وليس مثله) أي مثل التلقّظ بالنذر وما عطف 
عليه. قول المتن: (والبكاء) أي وإن كان من خوف الآخرة نهاية ومغني. قول المتن: (والنفخ) أي من أنف أو فم نهاية 
ومغني . قول المتن: (إن ظهر به حرفان) أي أو حرف مفهم كما هو ظاهر من قوله السَابق تبطل بحرفين أو حرف مفهم سم 
عبارة الرشيدي أي أو حرف مفهم أو ممدود كما يفيده صنيع غيره كالبهجة اه. قوله : (لما مر) وهو قوله: : وخرج بالنطق 
الشوث الع كردي وعيازة ع شي اييمن أنها لا بطل يكوك حركين خرف منيع اهن قوله : (عرفاً) كذا في النهاية والمغني 
قوله: (كالكلمتين والثلاث) وسيذكرة في الصّوم أنهم ضبطوا القليل بثلاث كلمات وأربع» وقال القليوبي: 0 
البطلان بالسئّة ودونها والبطلان بما زاد عليها كردي عبارة شيخنا وضبط القليل عرفاً بستٌ كلمات عرفية فأقلّ أخذاً من قصة 
ذي اليدين والكثير عرفاً بأكثر منها اه. ويأتي عن سم وع ش ما يوافقه. قوله: (ثم) أي في المضر وقوله: (هنا) أي في غير 
المضرّ قوله: (ولا يضبط) إلى قول المتن: أو جهل في النهاية والمغني قوله: (ولا يضبط) ! لأولى التأنيث قوله : (بالكلمة 
عند النحاة الخ) أي من أنها لفظ وضع لمعنى مفرد وعلى عدم الضبط بما ذكر يدخل اللفظ المهمل إذا تركب من حرفين 
ع ش قوله: (كالناسي) أي الآتي آنفاً قوله: (كأن سم فيها الخ) ولو سلم إمامه فسلّم معه ثم سلّم الإمام ثانياً فقال له 
المأموم: قد سلمت قبل هذا فقال الإمام كنت ناسياً لم تبطل صلاة واحد منهما أمَا الإمام فلأن كلامه بعد فراغ صلاته» وأمًا 
المأموم فلأنه يظنْ أن الصّلاة قد فرغت فهو غير عالم بأنه في الصّلاة لكن يسنّ له سجود السهو ثم يسلّم لأنه تكلّم بعد 
انقطاع القدوة شيخنا ومغني ونهاية قوله: )2 ثم تكلّم قليلا الخ) قال سم : وقد اشتملت قصة ذي اليدين على إتيانه بست 
كلمات فيضبط بها الكلام اليسير انتهى» ولعله عد أقصرت الصّلاة كلمتين وأم نسيت كذلك ويا رسول الله كذلك ع ش. 
قوله : (في قصّة ذي اليدين) واسمه الخرباق بن عمرو السلمي بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة فباء موحدة وألف 
وقاف لقب بذلك لطول يديه ع ش . قوله: (فلا يعذر به) أي فإنه كنسيان نجاسة نحو ثوبه ولو ظن بطلان صلاته بكلامه 


قوله: (وزعم الخ) اعتمد م ر هذا الزعم وقوله: لا يشترط فيه ذكر الله قد يجاب بأنه يتضمّنه . قوله: (حرفان) أي أو 
حرف مفهم كما هو ظاهر من قوله السابق تبطل بحرفين أوحرف مفهم فسوّى بينهما في الإبطال ولا مزية للتنحنح ونحوه 
على عدمه كما لا يخفى . قوله: (والثلاث) ينبغي أن ممًا يغتفر القدر الواقع في خبر ذي اليدين. 
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(أو جهل تحريمه) أي ما أتى به فيها وإن علم تحريم جنسه وقول: أصل الروضة لو علم أن جنس الكلام محرّم 
ولم يعلم أن ما أتي به محرّم فهو معذور بعد ذكره التفصيل بين المعذور وغيره في الجهل بتحريم الكلام يقتضي أن 
الأول معذور مطلقاً وهو ما وقع في بعض نسخ شرح الروضء لكنه في بعضها وشرح المنهج مصرّح بإجراء التفصيل 
فيه أيضاً والذي يظهر الجمع بحمل الأول على أن يكون ما أتى به مما يجهله أكثر العوام فيعذر مطلقاً كما يؤخذ 
مما يأتي في مسألة التنحنح المصرّح بها في الروضة وغيرهاء والثاني على أن يكون مما يعرفه أكثرهمء فلا يعذر به 
إلا (إن قرب عهده بالإسلام) لأن معاوية بن الحكم تكلّم جاهلاً بذلك ومضى في صلاته بحضرته كله أو نشأ ببادية 
بعيدة عن عالمي ذلك وإن لم يكونوا علماء ويظهر ضبط البعد بما لا يجد مؤنة يجب بذلها في الحجّ توصله إليه» 
ويحتمل أن ما هنا أضيق لأنّه واجب فوري أصالة بخلاف الحجٌ وعليه فلا يمنع الوجوب عليه إلا الأمر الفمروري 
لا غير فيلزمه مشي أطاقه وإن بعد ولا يكون نحو دين مؤجل عذراً له ويكلف بيع نحو قنه الذي لا يضطر إليه» 000 


ساهياً ثم تكلّم يسيراً عمداً لم تبطل نهاية ومغني» قالع ش: وهو ظاهر حيث لم يحصل من مجموعهما كلام كثير متوالٍ 
وإلا بطلت لأنه لا يتقاعد عن الكثير سهواً وهو مبطل اه. قول المتن: (أو جهل تحريمه) خرج به ما لو علمه وجهل كونه 
مبطلاً فتبطل به كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحدّ فإنه يحدّ إذ حقّه بعد العلم بالتحريم الكف نهاية ومغني. 
قوله : (أي ما أتى) إلى قوله : وقول أصل الروضة في المغني واعتمدهع ش وشيخنا قوله: (أي ما أتى به فيها وإن علم الخ) 
يؤخذ من ذلك بالأولى صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح بقصد التبليغ والفتح فقط الجاهل بامتناع ذلك وإن علم بامتناع جنس 
الكلام سم على حج.ء وقوله: نحو المبلغ أي كالإمام الذي يرفع صوته بالتكبير لإعلام المأمومين فقطء وقوله: بقصد 
التبليغ أي وإن لم يحتج إليه بأن سمع المأمومون صوت الإمام ع ش . وفي البجيرمي عن الاطفيحي وزاد سم على ذلك في 
شرحه على الغاية : بل ينبغي صحة صلاة نحو المبلغ حينئذ وإن لم يقرب عهده بالإسلام ولا نشأ بعيداً عن العلماء لمزيد 
خفاء ذلك اه قوله: (وإن علم تحريم جنسه) فلو قال لإمامه اقعد أو قم وجهل تحريم ذلك لتعلّقه بمصلحة الصّلاة مع علمه 
بتحريم ما عدا ذلك من الكلام فهو معذور كما شمله كلام ابن المقري في روضة شيخنا. قوله: (يقتضي الخ) خبر وقول: 
أصل الروضة الخ قوله: (بين المعذور الخ) أي بقرب إسلامه وبعده عن العلماءء وقوله: (بتحريم الكلام) أي جنسه سم 
قوله : (إن الأوّل) أي الجاهل بتحريم ما أتى به من الكلام مع علمه بتحريم جنس الكلام المتحمّق في غيره شيخنا. قوله: 
(مطلقاً) أي عن ذلك التفصيل وهذا اعتمده م ر وكذا اعتمده المغني وشيخنا كما مر قوله: (لكنه) أي شيخ الإسلام قوله: 
(أيضاً) أي كالجاهل بحرمة جنس الكلام قوله: (بحمل الأوّل) أي ما في بعض نسخ شرح الروض من عذر الجاهل المذكور 
مطلقاًء وقوله: (والثاني) أي ما في بعض نسخ شرح الروض وشرح المنهج من إجراء التفصيل في ذلك الجاهل أيضاً. قول 
المتن: (إن قرب عهده بالإسلام) أي وإن كان بين المسلمين فيما يظهر نهاية. قال الكردي: وكذا في شروح الشارح على 
الإرشاد والعباب وأقرّ في التحفة أن المخالط لنا إذا قضت العادة فيه بأنه لا يخفى عليه ذلك لا يعذر اه. قوله: (لأن 
معاوية) إلى قوله: وإن لم يكونوا في المغني . قوله : (أو نشأ) إلى قوله: وإن لم يكونوا في النهاية قوله: (أو نشأ ببادية بعيدة 
الخ) أي بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلّم مغني قوله: (ويظهر ضبط البعد الخ) ويحتمل أن 
يضبط بما لا حرج فيه أي مشقة لا تحتمل عادة م ر اه سم على حج وينبغي أن الكلام فيمن علم بوجوب شيء عليه وأنه 
يمكن تحصيله بالسفر أمَا من نشأ ببادية ورأى أهله على حالة يظنْ منها أنه لا يجب عليه شيء إلا ما تعلمه منهم وكان في 
الواقع ما تعلّمه غير كاف فمعذور وإن ترك السفر مع القدرة عليه ع ش. قوله: (بما لا يجد مؤنة الخ) قد يقال: يؤدي 
ضبطه بذلك إلى تفاوته بتفاوت الأشخاص وهو مناف لجعله أي البعد صفة للبادية لا بمن في البادية فلو ضبط بمسافة القصر 
أو بمحل يكثر قصد أهله لمحلٌ عالمي ذلك لكان أنسب فليتأمّل بصري. قوله: (وعليه) أي الاحتمال المذكور قوله: 


قوله: (أو جهل تحريمه أي ما أتى به فيها وإن علم تحريم جنسه) يؤخذ من ذلك بالأولى صحة صلاة نحو المبلغ 
والفاتح بقصد التبليغ والفتح فقط الجاهل بامتناع ذلك وإن علم امتناع جنس الكلام فتأمّله . 

قوله: (المعذور) أي بقرب إسلامه أو بعده عن العلماء وقوله: بتحريم الكلام أي جنسه قوله: (مطلقاً) أي عن ذلك 
التفصيل وهذا اعتمده م ر قوله: (ويظهر ضبط الخ) ويحتمل أن يضبط بما لا حرج فيه لا يحتمل عادة م ر. 
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وبحث الأذرعي أن من نشأ يننا ؟ ثم أسلم لا يعذر وإن قرب إسلامه لأنّه لا يخفى عليه أمر ديننا اه ويؤخذ من علته 
أن الكلام في مخالط قضت العادة فيه بأنه لا يخفى عليه ذلك وجهل إبطال التنحنح عذر في حق العوام ويؤخذ منه أن 
كل ما عذروا بجهله لخفائه على غالبهم لا يؤاخذون به ويؤيّده تصريحهم بأنْ الواجب عيناً إنما هو تعلّم الظواهر 
لا غيرء (لا كثيره) عرفا فلا يعذر فيه في الصور الثلاث (في الأصح) وإن عذر لأنه لا يقطع نظم الصلاة وهيئتها (و) 
يعذر (في التنحنح ونحوه) مما مرّ معه (للغلبة) عليه لكن إن قل عرفا على المعتمد ولو ابتلىي شخص بنحو سعال دائم 
بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعال مبطل فالذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي نظير 


(وبحث الأذرعي أن من نشأ بيننا الخ) وهذا ليس بظاهر بل هو داخل في عموم كلام الأصحاب مغني وتقدّم عن النهاية 
وشروح الإرشاد والعباب للشارح ما يوافقه» قوله: (أو جهل إبطال) إلى قوله: ويؤخذ في المغني وشرح بافضل» وإلى 
قوله: نظير الخ في النهاية إلى قوله: وإن عذر قوله: (وجهل إبطال التنحنح الخ) أي مع علمه بتحريم جنس الكلام شرح 
بافضل ونهاية ومغني وعبارة سم أي مع جهل تحريمه كذا ينبغي تأمّل ثم رأيت قول العباب أو عالمأ بتحريم التنحنح دو نْ 
إبطاله بطلت اه وأقرّه الشارح اه. ومعلو م أن الكلام ف ىلتي الستجيل على نعلي | حرفا مقه أذ لنارانةة رالا 
لسرت العثل إى سحلي 2 السيرت ل شري ا ويا قوله: (عذر الخ) أي إن قل عرفاً أخذاً مما سبق سم أي 
وما يأتي قوله : (ويؤخذ منه الخ) لكن هذا المأخوذ لا يتقيّد بكونه نشأ بعيداً عن العلماء أو قريب عهد بالإسلام كما يفيده 
قوله : ويؤيّده الع ش وكردي . قوله: (في حقٌ العوام) أي لخفاء حكمه عليهم مغني ونهاية قوله : (عرفاً) إلى قوله : نظير 
الخ في المغني إلا قوله : وإن عذر. قوله: (فلا يعذر) ثم قوله: وإن عذر لعلّ الأول من حيث الإبطال والثاني من حيث 
الإثم بصري؛ وقوله: من حيث الإثم والأولى بكونه قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة الخ» قوله: (في الصّور 
اهذلاث) أي سبق اللسان ونسيان الصّلاة وجهل التحريم. قول المتن: (في الأصحٌ) والثاني يسوّى بينهما في العذر كما سوّى 
بينهما في العمد ومرجع القليل والكثير إلى العرف على الأصح وصحح السبكي تبعاً للمتولي أن الكلام الكثير ناسياً لا يبطل 
لقصة ذي اليدين مغني قوله: (لكن إن قِلّ) أي ما يظهر منه من الحروف إذ مجرّد الضَّوت لا يضرٌ مطلقاً كما تقدّم فلا يتأنّى 
تقييده بالقلة سم وشرح بافضل عبارة المغني والنهاية ويعذر في اليسير عرفاً من التنحنح ونحوه مما مرّ وغيره كالسّعال 
والعطاس وإن ظهر به حرفان ولو من كل نفخة ونحوها ثم قالا: فإن كثر التنحنح ونحوه للغلبة وظهر به حرفان فأكثر وكثر 
عرفاً أي ما ظهر من الحروف بطلت صلاته اه وهي موافقة لما قاله سم ومبين أن المدار في الحقيقة على قلّة أو كثرة 
الحروف الظاهرة بنحو التنحنح للغلبة لا على قلّة أو كثرة نحو التنحنح للغلبة قوله: (هل المعتمد) أي خلافاً لما صوّبه 
الأسنوي سم أي من عدم البطلان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة وإن كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها مغني وحمل 
النهاية كلام الإسنوي على الحالة الآتية في قول الشارح ولو ابتلي شخص الخ. قوله: (فالذي يظهر العفو عنه) أي كمن به 
سلس بول ونحوه بل أولى مغني ونهاية قالع ش: فإن خلا من الوقت زمناً يسعها بطلت بعروض السعال الكثير فيها 
والقياس أنه إن خلا من السعال أوّل الوقت وغلب على ظنّه حصوله في بقيّته بحيث لا يخلو منه ما يسع الصّلاة وجبت 
المبادرة للفعل وأنه إن غلب على ظنّه السلامة منه في وقت يسع الصّلاة قبل خروج وقتها وجب انتظاره وينبغي أن مثل 
السعال في التفصيل المذكور ما لو حصل له سبب كسعال أو نحوه يحصل منه حركات متوالية كارتعاش يد أو رأس ووقع 
السؤال عمًا لو كان السعال مزمناً ولكن علم من عادته أن الحمام يسكن عنه السعال مدة تسع الصّلاة هل يكلف ذلك أم لا؟ 


قوله: (وجهل إبطال التنحنح) أي مع جهل تحريمه كذا ينبغي تأمل ثم رأيت قول العباب أو عالماً تحريم التنحنح دون 
إبطاله بطلت اهء وأقرّه الشارح وهو ظاهر لأنه لو علم التحريم وجهل الإبطال بطلت كما صرّحوا به فيمن علم تحريم 
الكلام وجهل الإبطال به قوله: (وجهل إبطال التنحنح) أي إن قلّ عرفاً أخذاً مما سبق. 

قوله: (إن قلّ عرفاً) أي ما يظهر منه من الحروف إذ مجرّد الصوت لا يضر مطلقاً كما تقدّم فلا ينافي تقييده بالقلة 
وقوله: على المعتمد أي خلافاً لما صوّبه الأسنوي قوله: : (بل قضيّة الخ) أي قضيّة هذا الكلام الجزم في مسألة الحكة بعدم 
وجوب الانتظار فإن قيل به أيضاً في مسألة السعال وإلا فلا بدّ من فرق واضح لكن قضيّة قوله: وهو محتمل عدم الجزم في 
مسألة الحكة بما ذكر فليراجع . وقال م ر: يتّجه انتظار زمن الخلوٌ هنا وفي الحكة. 


فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها لحلل 


ما يأتي فيمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحكُ» بل قضية هذا العفو عنه وأنّه لا يكلف انتظار الزمن الذي يخلو 
فيه عن ذلك» لكن قضية ما مرّ في السلس أنه يكلف ذلك فيهما وهو محتمل ويحتمل الفرق بأنّه يحتاط للنّجس لقبحه 
ما لايحتاط لغيره ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم تجب مفارقته لاحتمال عذره» نعم إن دلّت قرينة حاله على عدم 
العذر تعيّنت مفارقته على ما بحثه السبكي ولو لحن إمامه في الفاتحة لحناً يغير المعنى» 'فالأوجه أنه لا تجب مفارقته 
حالاً ولا عند الركوع بل له انتظاره لجواز سهوه كما لو قام لخامسة أوسجد قبل ركوعه» (و) يعذر في التنحنح فقط أي 
القليل منه كما هو قياس ما قبله إل أن يفرق» ثم رأيت صنيع شيخنا في متن منهجه مصرّحاً بالفرق وقد ينظر فيه بأنّ 
التقييد هنا أولى منه ثم لأنّه لا فعل منه ثم بخلافه هناء فإذا قيد ما لا اختيار له فيه فأولى ما له فيه اختيار وإن كان 


وأجبت عنه بأن الظاهر الأوّل حيث وجد أجرة الحمام فاضلة عمًا يعتبر في الفطرة وإن ترنّب على ذلك فوات الجماعة وأوّل 
الوقت أخذاً ممًا قالوه من وجوب تسخين الماء حيث قدر عليه إذا توقف الوضوء على تسخينه ع ش» وقوله: وأجبت عنه 
الخ وقوله: : أخذاً مما قالوه الخ كل منهما محل نظر قوله: (بل قضية الخ) قضيّة هذا الكلام الجزم في مسألة الحكة بعدم 
وجوب الانتظار فإن قيل به أيضاً في مسألة السعال وإلأ فلا بدّ من فرق ظاهر لكن قضية قوله وهو محتمل عدم الجزم في 
مسألة الحكة بما ذكر فليراجع وقال م ر يتجه انتظار زمن الخلو هناك وفي الحكة سم وتقدّم عن ع ش تقييده بما إذا غلب 
على ظنّه السلامة من السعال في وقت يسع الصّلاة قبل خروج وقتها. قوله: (الذي يخلو فيه الخ) قد يقال هذا لا يناسب 
فرض المسألة المفهوم من قوله: بحيث لم يخل زمن الخ سم. قوله: (إنه يكلف ذلك الخ) تقدّم آنفا عن سم عن م ر 
اعتماده ويقتضيه أيضاً ما قدّمناه عن المغني والنهاية عن قريب قوله: (ولو تنحنح) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (ولو 
مد ويم مويسم كي اي ل ا ار د 0 0 
ينزل منزلة السهو ولو صلّى خلف إمام فوجده يحرّك رأسه مثلاً في صلاته فينبغي أن يقال ! ن لم توجد قرينة تدلّ على أن 
ذلك ليس لمرض مزمن صحت صلاة المأموم حملاً على أن ذلك لمرض مزمن وإلا بطلتع ش . قوله : (على ما بحثه 
السبكي) اعتمده المغني والنهاية . قوله: (لحناً يغيّر المعنى) أي كضمٌ تاء أنعمت أو كسرها ع ش . قوله : (ولا عند الركوع 
الخ) هذا هو المعتمدع ش . قوله: (بل له انتظاره الخ) أي في القيام فإذا قام من السجود وقرأ على الصواب وافقه وأترثه 
بركعة بعد سلام الإمام إن لم ينتبه وإن لم يقرأ على الصّواب استمرٌ المأموم في القيام ويفعل ذلك في كل ركعة ولو إلى آخر 
القادة] ش» زاد سم ما نصّه : فإن سلّم ولم يتدارك الصواب فيكمل هو صلاته حينئذ ولا يحكم ببطلان صلاته لأنّا لم 

نتحقّق أمية الإمام لاحتمال أنه سها بلحنه هكذا يظهر في جميع ذلك نعم إن كثر لحنه المغيّر للمعنى فينبغي وجوب مفارقته 
حالاً لأنه صار كلاماً أجنيياً وهو مبطل إذا كثر مطلقاً حتى مع السهو والجهل اهء. وقوله: (نعم الخ) في الرشيدي مثله قوله : 
(ويعذر في التنحنح ققط) كذا في النهاية والمغني قوله: (فقط) أي دون نحوه مما مرّ معه من الضحك والبكاء والأنين والنفخ 
والسعال والعطاس» قوله: (أي القليل منه) وفاقاً لظاهر المغني وخلافاً للنهاية والشهاب الرملي وشرح بافضل وكتب عليه 
الكردي ما نصّه : قوله: وقد يعذر فيه أي في الكلام الكثير في التنحنح لتعذّر القراءة الواجبة وهو ظاهر شرح المنهج أو 
صريحه وصرّح به القليوبي والزيادي والشوبري ونقله عن النهاية وهو ظاهر إطلاق شرح البهجة للجمال الرملي ولكن الذي 
جرى الشارح عليه في شرحي الإرشاد والخطيب في شرح التنبيه ونقله سم عن م ر أن محل العفو في القليل عرفاً وإلأضرٌ 
وامتبوة الخارت في اللعفة اه قوله : (قياس ما قبله) أي نحو التنحنح للغلبة» قوله: (هنا) أي في التنحنح لأجل تعذّر 
القراءة» وقوله: (ثم) أي ذ في التنحنح لأجل تعذّر القراءة» قوله: (لا فعل منه) أي باختياره بل لضرورة الغلبة قوله : (إنما 
فعله) أي الاختيازي . 


قوله: (الذي يخلو فيه) قد يقال: هذا لا يناسب فرض المسألة المفهوم من قوله: بحيث لم يخل زمن الخ. 

قوله: (كما لو قام لخامسة) يؤخذ منه أنه لا يتابعه وهو ظاهر وإذا وصل إلى قراءة الركعة الأخرى فإن أتى بها على 
الصواب تابعه حيتئذ وإلا انتظر أيضاً وهكذا فإن سلّم ولم يتدارك الصواب فيكمل هو صلاته حينئذ ولا يحكم ببطلان صلاته 
لأنا لم نتحقّق أمية الإمام لاحتمال أنه سها بلحنه هكذا يظهر في جميع ذلك» نعم إن كثر لحنه المغيّر للمعنى فينبغي وجوب 
مفارقته حالاً لأنه صار كلاماً أجنبياً وهو يبطل إذا كثر مطلقاً حتى السهو والجهل هذا ولكن سيأتي في صلاة الجماعة أنه إذا 


إنذا :قعل اوور قرعك الرانني عليه لآم إذاغاة هله القبرورة أتها كضرورة الغلنة بل هذه قوق أله ل مسن له 
عنها وتلك.له عنها محيص بسكوته حتى تزول لأجلء. (تعذّر القراءة) الواجبة أو الذكر الواجب بدونه للضرورة» (لا) 
الذكر المندوب ولا (الجهر) بالواجب أو غيره إذا توقف على التنحنح فلا يعذر بهء (في الأصحح) لأنّه لكونه سئة 
لا ضرورة إلى احتمال التنحنح لأجله: 0-1 استثناء الجهر بأذكار الانتقالات عند الحاجة إلى إسماع 
المأمومين أي بأن تعذّرت متابعتهم له إل به والأوجه في صائم نزلت نخامة لحد الظاهر من فمه واحتاج في إخراجها 
لنحو حرفين اغتفار ذلك» لأن قليل الكلام يغتفر فيها لأعذار لا يغتفر في نظيرها نزول المفطر للجوف وبه يتجه أنّه 
لا فرق بين الفرض والنفل بل يجب في الفرض ولا بين الصائم المفطر حذراً من بطلان صلاته بنزولها لجوفه؛ (ولو 
أكره على) با امي وا ا اوت وا ب او وا ب اس ان 


قوله : (بل هذه) أي ضرورة الغلبة وقوله: (وتلك) أي ضرورة توقّف الواجب عليه» قوله: (حتى يزول) أي المانع من 
القراءة» قوله : (لأجل تعذر الخ) متعلّق بقوله: في التنحنح قوله: (الواجبة) إلى قوله: نعم في المغني وإلى المتن في النهاية 
إلا قوله: نعم إلى والأوجهء قوله: (أو الذكر الواجب) أي من التشهّد الأخير وغيره من الأركان القولية» قوله: (أو غيره) 
لا ا وقنوت وتكبير انتقال ولو من مبلغ محتاج لإسماع المأمومين خلافاً للإسنوي إذ لا يلزمه تصحيح 
صلاة غيره نهاية ومغني قوله: (نعم بحث الأسنوي الخ) لم يرتض به النهاية والمغني كما مرٌ آنفاً وكذا الزيادي والشوبري 
والقليوبي وشيخنا لكنّهم استثنوا ما يتوقف صحته على الجماعة كالجمعة والمعادة ومطلور المجماعة؛ قوله : (استثناء الجهر 
الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم استثناء ذلك وعليه ينبغي استثناء الجمعة إذا توقفت متابعة الأربعين على الجهر 
المذكور وكان ذلك في الركعة الأولى لخوقف صحة صلاته على متابعتهم المتابعة الواجبة لاه شتراط الجماعة في الركعة 
الأولى لصحتها لكن لو كان لو استمرّوا في الركوع إلى أن يبقى من الوقت ما ا ا 
فهل يجب ذلك فيه نظر وكذا ينبغي استثناء غير الجمعة الخ وينبغي أن يلحق بها إمام المعادة والمجموعة جمع تقديم بالمطر 
والمنذور فعلها جماعة ويكفي في الثلاث إسماع واحد فمتى أمكنه إسماعه وزاد في التنحنح لأجل إسماع غيره بطلت صلاته 
لأنه زيادة غير محتاج إليها بخلاف المبلغ لأن صحة صلاته لا تتوقف على مشاركته لغير الإمام فلا يعذر في إسماعهم» 
وقوله: فيه نظر الأقرب وجوب الانتظار اهدع ش ولا يخفى ما في الإتظار الماكور من الخرج الشديد . قوله : (والأوجه 
الخ) عبارة النهاية ولو نزلت نخامة من دماغه إلى ظاهر الفم وهو في الصلاة فابتلعها بطلت فلو تشعبت تشعبت في حلقه ولم يمكنه 
إخراجها إلا بالتنحنح وظهور حرفين ومتى تركها نزلت إلى باطنه وجب عليه أن يتنحنح ويخرجها وإ تلهو سر فان قاله في 
رسالة النور اهء قالع ش: قوله م ر: وجب عليه الخ أي ولا تبطل صلاته وقوله م ر: وإن ظهر منه حرفان أي أو أكثر بل 
قياس ما تقدّم من اغتفار التنحنح الكثير لتعذر القراءة عدم الضرّر هنا مطلقأ وقوله في رسالة النور هي اسم كتاب للشافعي 
اه . قوله : (لنحو حرفين) أي أو أكثر على ما مرّ عن ع ش قوله: (وبه) أي بذلك التعليل قوله : (بين الفرض الخ) أي من 
الصّلاة قوله: (ولا بين الصائم) أي نفلاً كان أو فرضاً نهاية قوله-: (حذراً من بطلان صلاته الخ) أي لأن تأثير المفطر في 
الصّلاة فوق تأثير الكلام لاغتفار جنس الكلام في الصّلاة في الجملة سم . قول المتن: (ولو أكره على الكلام الخ) . 

فرع : لو جاءه كافر وهو يصلي وطلب منه تلقين الشهادتين على وجه يؤدي إلى بطلان صلاته هل يجيبه أو لا؟ فيه نظر 
والظاهر أنه إن خشي فوات إسلامه وجب عليه التلقين وتبطل به صلاته؛ وإن لم يخش فوات ذلك لم يجب عليه ويغتفر 


أسرٌ الإمام في الجهرية واحتمل أنه أَمَيَ ولم يفارقه حتى سلّم لزمه الإعادة ما لم يتبيّن أنه قارىء وقياسه هنا كذلك فليتأمّل . 
قوله: (وتعذّر القراءة) أي وإن كثر كما كتبه شيخنا الرملي بخطه بهامش شرح الزدفين قوله: (نعم بحث الأسنوي استثناء الجهر 
الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم استثناء ذلك وعليه ينبغي استثناء الجمعة إذا توقفت متابعة الأربعين على الجهر 
المذكور وكان ذلك في الركعة الأولى لتوقّف صحة صلاته على متابعتهم المتابعة الواجبة لا؛ شتراط الجماعة في الركعة 
الأولى لصحتها لكن لو كان لو استمروا في الركوع إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الجمعة زال المانع واستغنى عن التنحنح 
فهل يجب ذلك فيه نظرء وكذا ينبغي استثناء غير الجمعة إذا توقف حصول فرض الكفاية بهذه الجماعة على ذلك . 

قوله: (حذراً من بطلان صلاته) أي لأن تأثير المفطر في الصلاة فوق تأثير الكلام لاغتفار جنس الكلام في الصلاة في 


فصل في ذكر مبطلات الصلاة وستنها ومكروهاتها و١‏ 


نحو (الكلام) ولو حرفين فقط فيها (بطلت في الأظهر) لندرته فكان كالإكراه على عدم ركن أو شرط وليس منه غصب 
السترة لأنّه غير نادر وفيه غرضء (ولو نطق بنظم القرآن) أو بذكر آخر كما شمله كلام أصله (بقصد التفهيم) كاقوله 
لمن استأذنه في أخذ شيء أو دخول (يا يحيى خذ الكتاب) ادخلوها بسلام وكتنبيه إمامه أو غيره وكالفتح عليه والتبليغ 
ولو من الإمام كما اقتضاه إطلاقهم» بل قال بعضهم: إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين 
صوت الإمام لأن السئّة في حقّه حينئٍ أن يتولأه بنفسه ومراده بكونه بدعة منكرة أنه مكروه خلافاً لمن وهم فيه فأخذ منه 
أنّه لا يجوزء (إن قصد معه قراءة لم تبطل) لأنه مع قصده لا يخرج عن القرآنية بضم غيره إليه فهو كما لو قصد القرآن 


التأخير للعذر بتلبّسه بالفرض فلا يقال فيه رضاه بالكفر وعلى هذا يخصٌ قول شيخنا الزيادي في الردّة أن منها ما لو قال لمن 
طلب منه تلقين الإسلام اصبر ساعة بما إذا لم يكن له عذر في التأخير كما هنا ع ش قوله: ل لساك ا ادر 
القبلة ويدخل فيه أيضاً الأكل وهو ظاهر للتعليل المذكور سم وع ش . قوله: (ولو حرفين) إلى قول: بل قال في النهاية وكذا 

في المغني إلا قوله: وليس منه إلى المتن» وقوله: أو يذكر إلى المتن. قوله: (وليس منه) أي مما يبطل الصّلاة ع ش . قوله : 
(غصب السترة) أي بل تصحٌ معه سم على حج وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يأخذها الغاصب بلا فعل من المصلي كأن 
تكون السترة معقودة على المصلّي فيفكها الغاصب تقهراً عليه أو يكرهه على أن ينزعها ويسلّمها له ويوجه بأن المدار هنا ععلى 
كثرة وقوع العذر وقد أشار الشارح بقوله: لأنه غير نادر إلى ذلك ع ش. قوله: (وفيه غرض) أي للغاصب ع ش . قوله : 
(كقوله لمن استأذنه الخ) أي وقوله: لمن ينهاه عن فعل شيء يوسف أعرض عن هذا مغني ونهاية . قوله : (ادخلوها الخ) 
الأولى : أو ادخلوها الخ بزيادة أو قوله: (وكالفتح عليه) أي على الإمام بالقرآن أو الذكر كأن ارتجٌ عليه كلمة في نحو التشهّد 
فقالها المأموم نهاية . قوله : (وكالتبليغ الخ) الظاهر أنه لا فرق في جريان التفصيل المذكور في التبليغ بين أن يتعيّن التبليغ بأن 
توقفت عليه صحة الجمعة أو لاء وقوله: (ولو من الإمام) ظاهره وإن لم يرفع صوته على العادة والمتّجه أنه لا بد من رفع زائد 
على العادة وإلآ لم يؤثر عند الإطلاق لكن قياس قوله الآتي: وإن الأوجه أنه لا فرق الخ أنه لا فرق هنا بين الرفع المُذكور 
وغيره ثم كلامه شامل لتبليغ تكبيرة الإحرام والسّلام فيجري فيهما من الإمام والمبلغ التفصيل المذكور» وهل يجري في 
المأموم غير المنتصب إذا سمعه غيره فيه نظر» وقال م ر: لا يجري فيه فليتأمل سم وقوله وقال م ر لا يجري الخ ظاهره 
بطلان صلاة المأموم المذكور وإن قصد مع التبليغ الذكر وفيه وقفة ظاهرة. قوله: (لا يجوز) أي يحرم. قول المتن: (إن قصد 
معه الخ) الأولى فإن قصد الخ بالفاء. قول المتن: (لم تبطل الخ) لو شك في الحالة المبطلة كأن شك هل قصد بما أتى به 
تفهيماً فقط أو أطلق أو لاء فالوجه عدم البطلان لأن الصّلاة انعقدت فلا نبطلها بالشكٌ ومجرّد الإتيان بنظم القرآن ونحوه غير 
مبطل م ر اه سم . قوله: (لأنه) إلى قوله: واعترض في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله : فلا يكون إلى وإن الأوجهء 
قوله : (لأنه الخ) ولأن عليّاً رضي الله تعالى عنه كان يصلّي فدخل رجل من الخوارج فقال: لا حكم إلا لله ولرسوله؛ فتلا 
علي لإفاصبر إن وعد الله حق© [الروم: 10] مغني . قوله: (مع قصده الخ) أي القرآن. 5 


الجملة قوله: (على نحو الكلام) يشمل استدبار القبلة ويناسبه التعليل ويدخل فيه أيضاً الأكل وهو ظاهر للتعليل المذكور قوله: 
(غصب السترة) أي بل تصح معه قوله: (وكالتبليغ ولو من الإمام) فيه أمور الأوّل أنه شامل لما إذا لم يرفع صوته زيادة على 
العادة بل يكفي أن يسمعه غيره والثاني أنه شامل لتبليغ تكبيرة الإحرام والسلام فيجري فيهما من الإمام والمبلغ التفصيل 
المذكور» والثالث: أنه هل يجري في المأموم غير المنتصب إذا سمعه غيره فيه نظرء وقال م ر: لا يجري فيه فليتأمل. 
قوله: (وكالتبليغ الخ) الظاهر أنه لا فرق في جريان التفصيل المذكور في التبليغ بين أن يتعيّن التبليغ بأن توقفت عليه صحة 
الجمعة أو لاء ولا يقال حيث وجب لم يضر الإطلاق وذلك لأنه لا ضرورة إليه» وقوله: ولو من الإمام ظاهره وإن لم 
برقم صرنه على الغاذة وي الروضس: :وإنفتح على إمامة بالقرانة أو جهر بالتكبيز بالإعلام لم تبطل اه قال في شرحه: 
هذا من تصرّفه وهو يوهم عدم البطلان مع قصد الإعلام فة فقط وليس كذلك اه. والمتجه أنه لا بد من رفع زائد على العادة 
وإلا لم يؤثر عند الإطلاق لكن قياس قوله الآتي وإن الأوجه أن لا فرق بين أن ينتهي الخ أنه لا فرق هنا بين الرفع المذكور 
وغيره قوله: (إن قصد معه الخ) لو شك في الحالة المبطلة كأن شكٌ هل قصد بما أتى به تفخيماً فقط أو أطلق أو لا فالوجه 
عدم البطلان لأن الصلاة انعقدت فلا نبطلها بالشك ومجرّد الإتيان بنظم القرآن أو نحوه غير مبطل م ر. 


يفن الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وحده (وإلا) يقصد معه قراءة بأن قصد التفهيم وحده أو لم يقصد التفهيم ولا القراءة بأن أطلق واعتراض شمول المتن 
لهذه بأن المقسم قصد التفهيم فلا يشمل قصد القراءة وحدها ولا الإطلاق يرد بأنّه إذا عرف أن قصده مع القراءة 
لا يضرٌ فقصدها وحدها أولى وبان إلا تشمل نفي كل من المقسم والقسم كما تقرر وكان هذا هو ملحظ المصئف في 
تصريحه بشمول المتن للصور الأربع» (بطلت) أمّا في الأولى فواضح وأمًا في الثانية التي شملها المتن كما تقر 
وصرّح بها في الدقائق وغيرها وقال: أنها نفيسة لا يستغنى عن بيانها فلأن القرينة المقارنة لسوق اللفظ تصرفه إليها 
فلا يكون المأتى به حينئذٍ قرآناً ولا ذكراً بل يكون بمعنى ما دلّت عليه تلك القريئة من الكلمات العاديّة كالله أكبر من 
المبلغ فإِنْها حينئذٍ بمعنى ركع الإمام كما يدل عليه تعليل المجموع بقوله» لأنّه يشبه كلام الآدمي فاتضح رد ما لغير 
واحد هنا وإن الأوجه أن لا فرق بين أن ينتهي الإمام في قراءته لتلك الآية وأن لا خلافاً لما بحثه في المجموع ولا بين 


قوله : (أو لم يقصد التفهيم الخ) ينبغي أو قصد أحد الأمرين من التفهم والقراءة ع ش قوله: (شمول المتن) أي قوله: (وإلا 
لهذه) أي صورة الإطلاق نهاية أي ولصورة قصد القراءة وحدها مغني قوله : (فلا يشمل قصد القراءة الخ) حقّ العبارة فلا يشمل 
الإطلاق كما لا يشمل قصد القراءة الخ رشيدي أي أو يزيد عقب قوله لهذه ما قدّمناه عن المغني وتكلف سم في التصحيح فقال: 
قوله: فلا يشمل أي ما قبل إل وقوله : ولا الإطلاق أي ولا يشمل وإلآ الإطلاق اه قوله : (ويرة بأنه الخ) والحاصل أن ما قبل وإلا 
في كلام المصنف يشمل صورتين إحداهما بالمنطوق وهي ما إذا قصد التفهيم والقراءة والأخرى بمفهوم الموافقة الأولى وهي 
ما إذا قصد القراءة فقط وإلا تشمل صورتين باعتبار شمولها لنفي المقسم والقسم رشيدي . قوله : (أولى) أي فالمراد بالشمول 
بالنسبة لهذه الشمول ولو بحسب مفهوم الموافقة الأولى سم . قوله: (وبأن إلا تشمل نفي كل الخ) فالمعنى وإلأ يكن النطق بقصد بقصد 
التفهيم وقصد القراءة معه فإلآ متعلّقة ؛ بقوله : بقصد التفهيم الخ سمء قوله : (وكان هذا الخ) أي جميع ما ذكر لا خصوص قوله: 
وبأن إلا الخ رشيدي وقال سم : أقول إذا رجع النفي للمقسم والقسم شمل الصور الثلاث لكن يستثنى منها قصد القراءة بدليل فهمها 
بالأولى من المقسم مع قيده اه. قوله : (في تصريحه) أي في الدقائق مغني قوله : (أمَا في الأولى) إلى قوله: ولا ذكراً في المغني 
قوله :.(إليها) أي إلى القرينة أي مدلولها قوله (حيتئذ) حينئذ أي حين وجود قرينة التفهيم قوله : (وأن الأوجه الخ) عطف على قوله 
ردّ الخ قوله : (لا فرق بين أن ينتهي الخ) لكن ينّجه تقييده هنا بما إذا أحسٌ الإمام بتلك القرينة فتأمّله سم قوله : (الإمام) الأنسب 
المصلي بصري قوله : (لما بحثه المجموع) أي من الفرق بين أن يكون قد انتهى في قراءته إليها فلا يضر وإلا فيضرٌ نهاية . 

قوله : (لتلك الآية) أي كأن انتهى في قراءته إلى قوله تعالى: «يَيَحِئىَ ُذْ الحكتبّ4 [مريم: 17] عند استئذانه في أخذ 
شيء سم . قوله : (خلافاً لجمع متقدمين) أي فإنهم يخصّون كلام المصنف بما يصلح للمخاطبة ع ش قوله : (وخرج) إلى 
التنبيه في المغني . قوله: (كيا إبراهيم الخ) وفي المجموع عن العبادي لو قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
أصحاب النار بطلت صلاته إن تعمّد وإلا فلا ويسجد للسّهو وهو معتمد» وفي فتاوى القفال إن قال ذلك متعمّداً ومعتقداً 
كفر ويأتي مثل ما تقرّر فيما لو وقف على ملك سليمان وما ثم سكت طويلاً أي زائداً على سكتة تنفس وعي فيما يظهر وابتدأ يما 
بعدها نهاية وكذا في المغني إلآ قوله: ويأتى الخ» قالع ش: قؤله م ر: بطلت صلاته أي حيث لم يقصد بأولئك الخ القراءة 
من آية أخرى وقوله م ر: وفي فتاوى القفال ألخ معتمد وقوله: مثل ما تقرّر هو قوله: إن قال ذلك الخ اهدع ش . قوله: 


قوله: (فلا يشمل) أي ما قبل إلا ولا الإطلاق أي ولا يشمل وإلا الإطلاق . قوله: (أولى) أي فالمراد بالشموال بالنسبة 
لهذه الشمول ولو بحسب مفهوم الموافقة الأولى قوله: (وبأن إلا تشمل نفي كل من المقسم والقسم) فالمعنى وألا يكن 
النطق بقصد التفهيم وقصد القراءة معه فإلا متعلّقة بقوله : بقصد التفهيم الخ قوله: (وكان هذا هو ملحظ المصنف) أقول: إذا 
رجع النفي للمقسم والقسم شمل الصور الثلاث لكن يستثنى منها قصد القراءة وحدها بدليل فهمها بالأولى من المقسم مع 
قيده قوله: (أن ينتهي) لكن ينّجه تقييده هنا بما إذا أحسٌ الإمام بتلك القريئة فتأمّله. قوله: (لتلك الآية) كأن انتهى في قراءته 
إلى قوله: يا يحيى خذ الكتاب عند استئذانه لأخذ شيء قوله: (مفرداتها منه الخ) في شرح م ر: ولو قال المصلي قاف أو 
صاد أو نون وقصد به كلام آدميين بطلت وكذا إن لم يقصد شيئاً نظير ما مر وبحث بعض المتأخّرين هنا أو القرآن لم تبطل 
وعلم من ذلك أن المراد بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل به هو مسمّى الحرف لا اسمه اه. ويجري ما ذكر في كل 
ما لا ينصرف إلى القرآن بنفسه كزيد وموسى وعيسى فتبطل به الصّلاة وإن كان من ألفاظ القرآن كما في قوله: زيد منها 


فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها يوذل 


ما يصلح للتخاطب وما لا يصمٌ له خلافاً لجمع متقدمين» وخرج بنظم القرآن ما لو أتى بكلمات مفرداتها منه كيا 
إبراهيم سلام كن فإن وصلها بطلت مطلقاً وإلآ فلا إن قصد القرآنء وبحث أنّه لو قصد مع وصلها بكلّ كلمة علي 
حيالها أنّها قرآن لم تبطل 


تنبيه: ظاهر كلامهم أنْ نحو يا يحيى الخ فيما تقرر كالكناية في احتماله المراد وغيره وحينئلٍ فيؤخذ من قول 
المتن معه: أنه لا بدّ من مقارنة قصد القراءة مثلاً لجميع اللفظء لكن إِنّما يتجه ذلك إن قلنا: فى الكناية بنظيره أما إذا 
قلنا فيها بأنّه يكفي قرنها بأوّلها أو أي جزء منها فيحتمل أن يقال به هنا ويحتمل الفرق بأن بعض اللفظ ثم الخالي عن 
مقارنة النيّة له لا يقتضي وقوعاً ولا عدمه بخلافه هنا فإِنّه مبطل» فاشترط مقارنة المانع لجميعه حتى لا يقع الإبطال 
ببعضه وهذا أقرب وبه يظهر اتجاه ما اقتضاه قول المتن هنا معه وحكايته الخلاف في الكناية فتأمّل ذلكء» فإنّْهم أغفلوه 
مع كونه مهمّاً أي مهمء (ولا تبطل بالذكر والدعاء) الجائز لمشروعيتهما فيها ومن ثم لو أتى بهما بالعجميّة مع إحسانه 
العربيّة أو لا مع إحسانه» وقد اخترعهما أو بدعاء منظوم على ما قاله ابن عبد السّلام أو محرم: بطلت وليس منهما 


(مطلقاً) أي ولو قصد بكل كلمة على انفرادها أنها قرآن وهو ضعيف والمعتمد البحث الآتي ع ش . قوله: (إن قصد القرآن) 
أي بكل كلمة على حالها قوله : (وبحث الخ) اعتمده النهاية والمغني وفاقاً لشيخ الإسلام في شرح البهجة» قوله : (أنه لو 

قصد الخ) ولو قال المصلي قاف أو صاد أو نون وقصد به كلام الآدميين بطلت وكذا إن لم يقصد شيئاكما بحثه بعضهم أو 
القرآن لم تبطل وعلم بذلك أن المراد بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل الصلاة به هو مسمّى الحرف لا اسمه مغني ونهاية 
ويجري ما ذكر في كل ما لا ينصرف إلى القرآن بنفسه كزيد وموسى وعيسى فتبطل به الصّلاة وإن كان من ألفاظ القرآن إلا 
أن يقصد به القرآن سم . قوله: (فيما تقرّر) أي فيما إذا قاله المصلي لنحو من استأذنه في الدخول» قوله: (أو أي جزء منها) 
ويأتي في الطلاق عن ا والمغني أنه هو المعتمد قوله : (مقارنة المانع) أي عن الإبطالك وذلك المانع هو قصد القراءة 
قوله : (لجميعه) ويحتمل الاكتفاء بالمقارنة لأوّله إذا قصد حينئذ الإتيان بالجميع سم على حج وهذا من العالم لما مرّ عنه 
من أن الجاهل يعذر مطلقاً ع شء قوله : (ببعضه) أي الخالي سم قوله : (وهذا أقرب) اعتمده النهاية وقال السيّد البصري 
بعد سوق عبارته أي النهاية قد يقال: لا يخفى ما في هذا من الحرج ولا دليل فيما استند إليه من عبارة المصنف عند التأمّل 
وقصد القراءة بجميع اللفظ ولو مع أوّل اللفظ لا يتّجه فيه البطلان وإن عزب القصد بعد ذلك فالذي يتّجه الاكتفاء بوجود 
التعند أول اللفظا ترايت اقول العاعبل مجني سوه قله : وهذا أقرب لا يبعد عليه أنه يكفي الاقتران بأوّله إذا قصد 
حيتئذ الإتيان بالجميع فليتأمّل انتهى اه. وتقدّم أنرع ش أقرّه أيضاً. قوله: (فإذ نهم أغفلوه) قد يقال لا إغفال مع قولهم معه 
فإن المتبادر منه المعية لجميع المأتي به سم» والظاهر أن الشارح إنما نسب الإغفال إلى المتأخرين لا الشيخين ومن 
عاصرهما أو سبقهما. 

قوله : (الجائز) إلى قوله: وفيه نظر في النهاية والمغني إل قوله: أو بدعاء منظوم إلى أو محرّم . قوله: (الجائز) أي 
وإن لم يندبا نهاية ومغني قوله: (وقد اخترعهما) أي لم يكونا مأثورين كردي قوله: (على ما قاله ابن عبد السّلام) المتّجه 
خلافه سم على حج وبصري أي فلا تبطل به لكنه مكروه وقضيّته أنها لا تبطل بالدعاء والذكر المكروهين وعليه فما الفرق 
بينه وبين النذر المكروه حيث بطلت به ثم ظفرت للشيخ حمدان في ملتقى البحرين بفرق بينهما لا يظهر من كل وجه 
ع شء أقول: وقد يفرّق بأن الدعاء والذكر من أجزاء الصَّلاة في الجملة بخلاف النذر فإن كان الشيخ حمدان فرّق بهذا فهذا 
ليس ببعيد . قوله : (أو محرم) ومثل الدعاء المحرم الذكر.وصورته أن يشتمل الذكر على ألفاظ لا يعرف مدلولها كما يأتي 
التصريح به في باب الجمعة رشيدي . 


ا ل ا قوله: (الجميعه) ويحتمل الاكتفاء بالمقارتة لَأوْله قوله. (ببعضه) أي الخالي 
وقوله: وهذا أقرب وأفقه م رلا يبعد عليه أنه يكفي الاقتران بأوّله إذا قصد حيئئذ الإتيان بالجميع فليتأمل . قوله: (فإنهم 
أغفلوه) قد يقال: لا إغفال مع قولهم معه المتبادر منه المعية لجميع المأتي به. 

قوله: (على ما قاله ابن عبد السّلام) المتّجه خلافه . 


عرو م 


قال الله كذا لأله محض إخبار لا ثناء فيه بخلاف صدق الله ولو قرأ الإمام «إِيّاكَ تعبد وَلِياكَ شَحَعِينُ4 [الفاتحة: 8] 
فقالها المأموم» أو قال: استعنًا بالله بطلت إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء كما قاله في التحقيق والفتاوى» واعتمده أكثر 
المتأخرين وإن نازع فيه في المجموع وغيره» ولا ينافيه الهم إِنَا نستعينك إِيَاك نعبد في قنوت الوتر إذ لا قرينة ثم تصرفه 
إليها بخلافة هنا فاندقع يا للأسنوي هناء وقضية ما تقرر عن التحقيق أنه لا أثر لقصد الثناء هذا وقد يوجّه بأنه خلاف 
موضوع اللّفظ وفيه نظرء لأنّه بتسليم ذلك لازم لموضوعه فهو مثل كم أحسنت إليّ وأسأت فإنّه غير مبطل لإفادته ما يستلزم 
الثناء أو الدّعاء وحينئذٍ يؤخذ من ذلك أنّ المراد بالذكر هنا ما قصد بلفظه أو لازمه القريب الثناء على الله تعالى أخذاً مما مر 
في نحو النئذر والعتق» ثم رأيت ما يصرّح بذلك وهو إفتاء الجلال البلقيني فيمن سمع فبرأه الله مما قالوا فقال: بريء والله 


قوله : (قال الله الخ) أي أو قال النبيَّ كذا نهاية ومغني» قوله: (بخلاف صددق الله) ومثله سجدت لله في طاعة الله كما 
أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالئ لأن فيه ثناء على الله تعالئ وينّجه أن محله عند الإطلاق أو قصد الثناء بخلاف 
ما لو قصد مجرّد الإخبار فيتّجه البطلان حينئذ بل قد ينّجه البطلان إذا محض قوله في السجود سجد وجهي للذي خلقه 
وصوّره الخ للإخبار م ر اه سمء قالع ش: وكذا لا يضرٌ لو قال: آمنا بالله عند قراءة ما يناسبه سم على المنهج اه. 
قوله : (وإن لم يقصد تلاوة) أي في الصورة الأولى» وقوله : (ولا دعاء) أي في الصّورتين كردي عبارة ع ش» قوله م ر: إن 
لم يقصد به تلاوة ولا دعاء أي بأن أطلق أو قصد الإخبار فرع : لو قال الله فقط فهل يضر ذلك أو لا؟ فيه نظر والأقرب أنه 
إن قصد به التعتجب أي فقط ضر وإن قصد الثناء لم يضر وإن أطلق فإن كان ثم قرينة التعججب كأن سمع أمراً غريباً في القرآن 
:فقال ذلك ضر وإلأ لم يضر لأنه اسم خاص لله تعالئى وسئلت عن شخص يصلي فوضع آخر يده عليه وهو غافل فانزعج 
لذلك وقال الله فأجبت عنه بأن الأقرب فيه الضرر إذا لم يقصدابه الثناء على الله تعالئ وسيأتي أنه لو قال السّلام قاصداً اسم 
الله أو القرآن لم تبطل انتهى» وقضيته أنه لو أطلق بطلت وقياسه أن الله مثله ع ش» وقوله: والأقرب أنه إن قصد به التعجب 
الخ وقد يقال: إن التعججب متضمّن للثناء» وقوله : فأجبت الخ هذا إنما يأتي إذا صدر عنه لفظة الله بالاختيار وإلا كما هو 
قضيّة الغفلة والانزعاج فلا وجه للضررء وقوله: وسيأتي الخ أي في النهاية عبارته وأفتى القفال بأنه لو قال السّلام قاصداً 
اسم الله أو القرآن لم تبطل وإلا بطلت ومثله الغافر وكذا النعمة والعافية بقصد الدعاء اه قوله: (ولا ينافيه) أي البطلان بما 
ذكر قوله: (بخلافه هنا) إن كانت القرينة هنا كونه بعد الإمام فكأنه جواب له تصوّر نظيره هناك سم» أقول: التصوّر هناك 
لا يخلو عن بعدء قوله: (أنه لا أثر لقصد الثناء الخ) اعتمده المغني والنهاية وشيخنا عبارة الأولين: ولو قرأ إمامه إيَاك نعبد 
وإِيّاك نستعين فقالها بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء كما في التحقيق فإن قصد ذلك لم تبطل أو قال استعنت بالله 
بطلت صلاته وإن قصد بذلك الثناء أو الذكر كما في فتاوى شيخناء قال: إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ ويقاس على 
ذلك ما أشبهه اه. ولعل الأقرب ما رجّحه الشارح من عدم البطلان عند قصد الثناء. قوله: (هنا) أي في استعنًا بالله نهاية 
ومغني. 

قوله : (من ذلك) أي من عدم البطلان بمثل كم أحسنت وأسأت لإفادته الخ قوله: (فهو مثل الخ) فإن قلت: قضية 
تشبيهه به عدم البطلان وإن لم يقصد ثناء ولا غيره لأنه يفيد الثناء» قلت: لما وجدت هنا قرينة احتيج للقصد بخلاف ذاك 


قوله: (بخلاف صدق الله) ومثله نجدت لله في طاعة الله كما أفتى.به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالئ لأن فيه 
ثناء على الله تعالى ويفارق استعتًا بالله الآني بوجود القريئة الصارفة ثم وهي قراءة الإمام وقضيّته أنه يضرٌ صدق الله عند قراءة 
الإمام وفيه نظر وينّجه أن محل ما أفتى به شيخنا عند الإطلاق أو قصد الثناء بخلاف ما لو قصد مجرّد الإخبار فيتّجه 
البطلان حينئذ بل قد ينّجه البطلان إذا محض قوله في السجود: سجد وجهي للذي خلقه فصوّره الخ للإخبار فليتأمل م ر. 
قوله: (بخلافه هنا) إن كانت القريئة هنا كونه بعد الإمام فكأنه جواب له تصوّر نظيره هناك قوله: (أنه لا أثر لقصد الثناء) ذكر 
المزجد في تجريده فيما لو قال: استعئا بالله أو نستعين أن الذي في فتاوى المصنف وتحقيقه تبعاً للبيان البطلان إلا أن يقصد 
الذكر أو الدعاء أو القراءة ثم قال: وقال المحبّ الطبري بعد ذكر كلام البيان : الظاهر الصحة لأنه ثناء على الله تعالن اه. 

فرع: في شرح م ر: وأفتى القفال أنه لو قال السلام قاصداً اسم الله أو القراءة لم تبطل وإلا بطلت ومثله الغافر وكذا 
النعمة والعافية بقصد الدعاء قوله: (فهو مثل الخ) فإن قلت: قضيّة تشبيهه به عدم البطلان وإن لم يقصد ثناء ولا غيره لأنه 


فصل في ذكر ميطلات الصلاة وستنها ومكروهاتها 1/6 


من ذلك بعدم البطلان وتبعه غيره فأفتى به فيمن سمع #وْمًا صَابكرُ بِمَجنُونٍ #59 التكوير: ؟1]. فقال: حاشاه لكن 
الظاهر أن هذا نما يأتي على الضعيف في استعنًا بالله لأنّه مثله بجامع أن في كل قرينة تصرفه إليها وليس منه إفتاء 
أبي زرعة :بأن صدق الله العظيم عقب سماع قراءة الإمام ذكر لكنّه بدعة أي لأنّه لا يختص بآية فلا قرينة وفيه ما فيه 
(إلاآ أن يخاطب) غير الله تعالئ وغير نبيّه بلكِ ولو عند سماعه لذكره على الأوجه وقياس ما مرّ بما فيه من إلحاق 
عيسى به إلحاقه به كسائر الأنبياء صلَّى الله على نبيّنا وعليهم وسلّم هنا سواء في الغير الملك والشيطان والميت والجماد 
على المعتمدء لكن اعترض حمل قوله كله في صلاته لإبليس: ألعنك بلعنة الله على أنه كان قبل تحريم الكلام بأنْه 
لا يتأتى إل على القول بأن تحريمه كان بالمديئة لأنَّ قوله له ذلك كان بهاء وأجيب بأنّه يحتمل أنه خصوصيّة أو أن 
قوله ذلك كان نفسيّاً لا لفظيّاً كما أشار إليه في المجموع وروعيا على خلاف الأصل لإطلاق أو عموم أدلة البطلان 


سم . قوله: (فأفتى به) أي بعدم البطلان» قوله: (أن هذا) أي ما ذكره الجلال ومن تبعه سم . قوله: (على الضعيف الخ) 
وهو عدم البطلان مع الإطلاق» قوله: (بجامع أن في كل قرينة الخ) المتّجه البطلان في هذا أي ما ذكره الجلال ومن تبعه 
مطلقاً إذ لا دعاء ولا ثناء على الله تعالئ . قوله ال ال ل ل 
قوله : (إفتاء أبي زرعة الخ) اعتمده م ر اهدع ش وشيخنا قوله : (أي لأنه الخ) علّة لليسية» وقوله: (وفيه الخ) أي في 
التعليل المذكور قوله : (غير الله) إلى قوله : وروعياً في النهاية المغني إلا قوله: وقياس إلى سواءء قوله : (غير الله الخ) أمَا 
خطاب الخالق كإياك نعبد وخطاب النبيّ كل ولو في غير التشهد خلافاً للأذرعي فلا تبطل به نهاية عبارة المغني. قال 
الأذرعي: وقضيّته أنه لو سمع بذكره كلِلهِ فقال: السّلام عليك أو الصّلاة عليك يا رسول الله أو نحو ذلك لم تبطل صلاته 
ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من العالم لمنعه من ذلك وفي إلحاقه بما في التشهّد نظر لأنه خطاب غير مشروع انتهى 
والأوجه عدم البطلان إلحاقاً بما في التشهد اه وفي سم بعد ذكر نحوها عن الأسني ما نضّه : وذلك مشعر إشعاراً ظاهراً بأن 
اغتفار خطاب النبيّ كله على الإطلاق غير مسلم ولا معلوم نعم ما يتعلّق بنحو الصّلاة والسّلام عليه لا كلام في اغتفاره غير 
بحث الأذرعى المذكورء وأمًا ما لا يتعلّق بذلك كقوله: جاءك فلان يا رسول الله أو قد نصرك الله فى وقعة كذا من غير أن 
يسأله كل فالمتجه البطلان به لأنه كلام أجنبي غير محتاج إليه ولا دعاء فيه للنبيّ يكل ولا جواب فليتأمل اه قوله: (وقياس 
بااعزالغ) والعستمد ما افتفداء هكلام الرافعي من أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة مغني وع ش . قوله: 
(سواء ف في الغير الخ) في البطلان بخطاب غير الله وغير نبيه يك . 

قوله: (على أنه الخ) متعلّق بقوله: حمل الخ قوله: (بأنه الخ) متعلق بقوله : اعترض قوله: (وأجيب بأنه الخ) ويجوز 
أن يجاب بناء على ما تقدّم أن المتّجه في الجمع بين الروايات أنه حرم مرتين أولاهما بمكة إلأ لحاجة وأخراهما بالمدينة 
مطلقاً بأن قوله له كان لحاجة ثم حرم الكلام مطلقاً سم . قوله : (وروعياً) أي احتمالاً الخصوصية وكون القول نفسياً 
لا لفظبّاء وقوله: (لإطلاق الخ) علّة لكونهما خلاف الأصل . 


يفيد الثناء؛ قلت: لما وجدت هنا قرينة احتيج للقصد بخلاف ذلك قوله: (إن هذا) أي ما ذكره الجلال ومن تبعه قوله: (أن 
في كل قرينة) المتّجه البطلان في هذا مطلقاً إذ لا دعاء ولا ثناء على الله تعالئ قوله: (غير الله تعالول وغير نبيّه كَلْه) عبارة 
الروض كأصله أو تضمّن خطاب مخلوق غير النبيّ كل قال في شرحه : أمَا خطاب الخالق كإياك نعبد رخطاب النبي طلِل 
كالسلام عليك في التشهد فلا يبطلان قال الأذرعي: : وقضيّته أنه لو سمع بذكره كَكِهِ فقال: السلام عليك أو الصّلاة عليك 
يا رسول الله أو نحوه لم تبطل صلاته ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من العالم لمنعه من ذلك وفي إلحاقه بما في التشهد 
نظر لأنه خطاب غير مشروع اه. وفي قوله: ويشبه الخ وقفة اه ما في شرح الروض وسيأتي تمثيله لخطاب النبي كله بما 
ذكر وما نقله عن الأذرعي وتوقّف فيه مشعر إشعاراً ظاهراً بأن اغتفار خطاب النبيّ كي على الإطلاق غير مسلم ولا معلوم 
نعم ما يتعلّق بنحو الصّلاة والسّلام عليه لا كلام في اغتفاره على ما فيه من بحث الأذرعي المذكور مع التوقّف فيه. وأمًا 
ما لا يتعلّق بذلك كقوله: جاءك فلان يا رسول الله أو نصرك الله في وقعة كذا من غير أن يسأله كيد عن ذلك فالمتّجه 
البطلان به والله أعلم لأنه كلام أجنبي غير محتاج إليه ولا دعاء فيه للنبيّ ككل ولا جواب فليتأمّل. قوله: (كان بالمديئة) تقدّم 
أن المتّجه في الجمع بين الروايات أنه حرم مرّتين إحداهما بالمدينة مطلقاً وأولاهما بمكة إلا لحاجة قوله: (وأجيب) يجوز أن 


هن الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويبعد تقييدها أو تخصيصها بمحتمل» (كقوله لعاطس : رحمك الله) لأنّه من كلام الآدميين حينئذٍ كعليك السّلام بخلاف 
رحمه الله وعليه لأنّه دعاء ويسنَ لمصلّ عطس أو سلّم عليه أن يحمد بحيث يسمع نفسه» وأن يرد السلام بالإشارة باليد أو 
لمن وهم فيه (طويلا) في غير ركن قصير في صورة السكوت العمد كما هو معلوم من كلامه» (بلا غرض لم تبطل في 
الأصح) لأنّه لا يخرم هيئتها أما اليسير فلا يضر جزماً» (ويسنّ لمن نابه شيء) في صلاته (كتنبيه إمامه) إذا سها (وإذنه 
لداخل) أي مريد دخول استأذن فيه (وإنذاره أعمى) أو نحوه كغافل أو غير مميّز أن يقع به مهلك أو نحوهء (أن يسبّح) 
الذكر المحقق أي يقول: سبحان الله بقصد الذكر وحده أو مع التنبيه» (وتصفْق المرأة) والخنثئى للحديث الصحيح بذلك 
قيل : قضيّة عبارته سن التنبيه مطلقاً أنّه قد يجب وقد يسن وقد يباح اهء ويرد بأنها لا تقتضي ذلك بل إن السئّة في سائر 
صور التنبيه التسبيح للذكر والتصفيق لغيره وهو كذلك» فلو صفق وسبحت فخلاف السئة خلافا لمن زعم حصول أصلها 


قوله : (تقييدها أو تخصيصها) الأرّل نظراً لإطلاق الأدلّة والثاني نظراً لعمومهاء قوله: (لأنه) إلى قوله: : يسن في 
المغني وإلى قوله: ثم بعد الخ في النهاية» قوله : (وأن يرد السّلام بالإشارة الخ) أي ولو من ناطق نهاية قوله : (تشميت مصل 
الخ) وهل يسنّ له أي للمصلي إجابة هذا التشميت بلا خطاب سمء أقول : قضيّة قول النهاية ويجوز الردّ بقوله وعليه 
والتشميت بقوله يرجمه الله لانتفاء الخطاب اه حيث عبّر بالجواز عدم سن إجابة التشميت. قول المتنٍ : (ولو سكت طويلاً) 
أي عمداً في غير ركن قصير مغني ويأتي في الشرح مثله قوله : : (أو نام) إلى قوله : قيل في النهاية إل قوله: في صورة إلى 
المتن. قوله: (في صورة السكوت الخ) ظاهره أنه لا بطلان بالنوم الطويل في ركن قصير وكان وجهه أنه غير مختار فيه وقد 
ينظر فيه باختياره لمقدماته غالباً وقد يدفع هذا بأن النسيان لا يضرّ مع اختياره لمقدّماته كذلك فليتأمل اه سم . قول المتن: 
(بلا غرض) احترز به عن السكوت لتذكر شيء نسيه فالأصح فيه القطع بعدم البطلان مغتي ونهاية» قالع ش: قوله م ر: 

نسبية نسيه أي ولو كان من أمور الدنيا اه. 

قوله: (في صلاته) إلى قول المتن : بضرب الخ في المغني إلآ قوله : خلافاً إلى وإشار قوله: (كغافل الخ) أي ومن 
قصده ظالم مغني قوله: (أو غير مميّز) هذا محل تأمّل إذ الظاهر أنه لا يفيده التسبيح ولا التصفيق إلا أن يراد التمييز التامّ. 
قول المتن : (وتصفّق المرأة) توهّم بعض الطلبة أن التصفيق بقصد الإعلام فقط مبطل كالتسبيح بذلك القصد وهو خطأ 
بل لا بطلان بالتصفيق وإن قصد به مجرّد الإعلام ولو من الذكر م راه سم. قوله: (بقصد الذكر وحده الخ) فإن قصد 
التفهيم فقط بطلت صلاته وإن قال في المهذب أنها لا تبطل لأنه مأمور به وسكت عليه المصنف وكذا إن أطلق مغني. 
قوله: (سن التنبيه الخ) أراد به ما يشمل الإذن والإنذار سمء قوله: (وقد يباح) أي وقد يحرم كالتنبيه لشخص يريد قتل غيره 
عدواناً وقد يكره كالتنبيه للنظر المكروه ع ش قوله: (ويرةٌ الخ) خاصل الجواب أن المصنف إنما أراد التفرقة بين حكم 
الرجل وغيره بالنسبة إلى التسبيح والتصفيق ولم يرد بيان حكم التنبيه وعلى هذا يفوته حكم التنبيه هل هو واجب أو مندوب 
أو مباح وإن أشار إلى ذلك بالأمثلة مغني . قوله: (للذكر) أي المحمّق. قوله: (فلو صفّق) إلى المتن في النهاية إلا قوله: 
خلافاً إلى وأشار قوله: (فخلاف السئة) أي وليس مكروهاً ع ش . قوله: (لمن زعم حصول أصلها) ينبغي حصول أصلها 
وأن لا تبطل بالتصفيق المحتاج إليه في الإعلام وإن كثر وتوالى ولو من الذكر م راه سمء وقوله: وأن لا تبطل الخ في 
النهاية ما يفيده . 


يجاب بناء على الجمع السابق بين روايات التحريم بأن قوله له ذلك كان لحاجة ثم حرم الكلام مطلقاً قوله: (تشميت ت مصل) 
هل يسنّ له إجابة هذا التشميت بلا خطاب قوله: (في صورة السكوث الخ) ظاهر أنه لا بطلات بالتوغ الطويل في ركن قصير 
وكان وجهه أنه غير مختار فيه وقد ينظر فيه باختياره لمقذماته غالباً وقد يدفع هذا بأن النسيان لا يضِرٌ مع اختياره لمقدّماته 
كذلك فليتأمل. قوله: (وتصفّق المرأة) توهم بعض الطلبة أن التصفيق بقصد الإعلام فقط مبطل كالتسبيح بقصذ الإعلام فقط 
وهو خطأ بل لا بطلان.بالتصفيق وإن قصد به مجرّد الإعلام ولو من الذكر م ر قوله: (سن التنبيه) أراد به ما يشمل الإذن 
والإنذار قوله: (لمن زعم حصول أصلها) ينبغي حصول أصلها وأن لا يبطل بالتصفيق المحتاج إليه في الإعلام وإن كثر 
وتوالى ولو من الذكر م ر. 


فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها //با١ا‏ 


وأشار بالأمثلة الثلاثة إلى أحكام التنبيه فالأول لندبه والثاني لإباحته والثالث لوجوبه» فيلزمه إن توقف الإنفاذ عليه 
بالقول أو الفعل ومع ذلك تبطل بكثيرهما وبحث ندب التسبيح لها بحضرة نساء أو محارم كالجهر بالقراءة وفيه نظرء 
أن أصل القراءة مندوب لها بخلاف التسبيح للتنبيه وإذا صفقت فالسئة أن يكون» (بضرب) بطن وهو الأولى أو ظهر 
(اليمين على ظهر اليسار) وهذان أولى من عكسهما كما أفاده المتن وهؤ ضرب بطن أو ظهر اليسار على ظهر اليمين 
وبقي صورتان ضرب ظهر اليمين على بطن اليسار وعكسه ولا يبعد أنْهما مفضولان بالنسبة لتلك الأربع» لأن المفهوم 
من صنيعهم أن تكون اليمين هي العاملة وأن كون العمل ببطن كفّها كما هو المألوف أولى ثم كل ما كان أقرب إلى 
هذه وأبعد عن البطن على البطن الذي هو مكروه يكون أولى مما ليس كذلك» ومحل ذلك حيث لم تقصد اللعب 
وإلا بطلت ما لم تجهل البطلان بذلك وتعذرء 1 
التحريم ينافيه تصريحهم الشامل لسائر صور التصفيق بأن محل عدم بطلان الصلاة بالفعل القليل وإن أبيح ما لم يقصد 
به اللعب» وفي تحريم ضرب البطن على البطن خارج الصلاة وجهان لأصحابنا معاد اتا سا ات مرو و ا 


قوله : (بكثيرهما) ظاهره عدم البطلان بقليل القول الأجنبي وفيه نظر ظاهر إلا أن يريد التفصيل في المفهوم سم عبارة 
المغني والنهاية وإذا لم يحصل الإنذار الواجب إلا بالفعل المبطل أو بالكلام وجب وبطلت صلاته بالأوّل وكذا بالثاني على 
الأصح اه قوله: (وبحث الخ) البحث للزركشي ووافقه شيخنا في شرح الروض ولم يعزه إليه مغني . قوله: (وفيه نظر الخ) 
والمعتمد إطلاق كلام الأصحاب مغني ونهاية. قوله: (وإذا صفقت الخ) يظهر أو صفق الرجل على خلاف السنة فليراجع 
قوله: (وهو) أي عكسهما قوله: (وبقي الخ) اقتصر النهاية والمغني على الصور الأربع المتقدمة قوله: (ومحل ذلك) أي 
جواز التصفيق مع الندب في غير صورة ضرب البطن على البطن ومع الكراهة فيها قوله: (وإلا بطلت الخ) أي لأنه مناف 
للصّلاة ولهذا أفتى شيخنا الشهاب الرملي ببطلان صلاة من أقام لشخص أصبعه الوسطى لاعباً معه نهاية ومغني سم . قوله: 
ما لم تجهل البطلان وتعذر) أي فإن جهلته وعذرت فلا بطلان وفيه بحث لأن عدم البطلان حينئذ إن قيّد بعلم التحريم أو 
كان أعمّ منه أشكل بل القياس البطلان حينئذ كما قالوا به فيمن علم حرمة الكلام وجهل البطلان به وإن قيّد بجهل التحريم 
اقتضى اعتبار العلم بالتحريم في البطلان وهو مناف لمنازعته فيه بقوله: وقول جمع الخ فتأمّله اه سم قوله: (وقول جمج؟ ‏ 
أي منهم شيخ الإسلام قوله : (لا بد الخ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده النهاية والمغني . قوله: (ينافيه تصريحهم الخ) لك 
منع المنافاة لأن قوله : وإن أبيح إن لم يكونوا صرّحوا به فظاهر وإن كانوا صرّحوا به فيجوز أن يكون معناه وإن أبيح في 
نفسه فلا ينافي حرمته عند قصد اللّعب وأن يشترط في البطلان به حينئذ العلم بحرمته فليتأمل سم قوله: (وجهان) رجح 
الزركشي منهما التحريم وهو المعتمد كذا بهامش وينبغي أن محله ما لم يحتج إليه كما يقع الآن ممن يريد أن ينادي إنساناً 
بعيداً عنه» ونقل عن م ر ما يوافق ذلك وفي فتاوي م ر سئل عن التصفيق خارج الصّلاة لغير حاجة فأجاب: إن قصد , 
الرجل بذلك اللّهو أو التشبّه بالنساء حرم وإلا كره انتهى» وعبارة حج في شرح الإرشاد: ويكره على الأصح الضّرب. 
بالقضيب على الوسائد ومنه يؤخذ حل ضرب إحدى الراحتين على الأخرى ولو بقصد اللّعب وإن كان فيه نوع طرب ثم 


قوله: (تبطل بكثيرهما) ظاهره عدم البطلان بقليل القول الأجنبي وفيه نظر إلا أن يريد التفصيل ة في المفهوم قوله: (وفيه 
نظر) وافقه م ر قوله: (بطلت) بقي ما لو ضربت بطناً على بطن لا بقصد اللّعب لكنه كثر وتوالى فيحتمل البطلان لأنه فعل 
كثير غير مطلوب ويحتمل عدمه لأنه من جنس المطلوب قوله: (بطلت) وكذا إذا أقام لشخص أصبعه الوسطى لاعباً معه كما 
أفتى به الشهاب الرملي قوله: (ما لم تجهل البطلان بذلك وتعذر) أي فإن جهلته وعذرت فلا بطلان وفيه بحث لأن عدم 
البطلان حينئذ إن قيّد بعلم التحريم أو كان أعمّ منه أشكل بل القياس البطلان حينئذ كما قالوا به فيمن علم حرمة الكلام 
وجهل البطلان به وإن قيّد بجهل التحريم اقتضى اعتبار العلم بالتحريم في البطلان وهو مناف لمنازعته فيه بقوله: وقول 
جمع الخ فتأمّل قوله: (وقول جمع) أي منهم شيخ الإسلام وقوله: لا بدّ الخ اعتمده م ر. قوله: (ينافيه تصريحهم الخ) لك 
منع المنافاة لأن قوله : وإن أبيح إن لم يكونوا صرّحوا به به فظاهر وإن صرّحوا به فيجوز أن يكون معناه وإن أبيح في نفسه 
فلا ينافي حرمته عند قصد اللّعب وأن يشترط في البطلان به حينئذ العلم بحرمته فليتأمّل قوله: (وفي تحريم الخ) صرّح 


وشرطه أن يقل ولا يتوالى نظير ما يأتي في دفع المارٌ واقتضاء بعض العبارات أنه لا يضرٌ مطلقاً أشار في الكفاية إلى 
حمله على ما إذا كانت اليد ثابتة والمتحرك إِنْما هو الأصابع فقطء (ولو فعل في صلاته غيرها) أي غير أفعالها (إن كان) 
المفعول (من جنسها) أي جنس أفعالها التي هي ركن فيها كزيادة ركوع أو سجود وإن لم يطمئن فيه ومنه أن ينحني 
الجالس إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ولو لتحصيل تورّكه أو افتراشه المندوب كما هو ظاهرء لأن المبطل 
لا يغتفر للمندوب ولا ينافيه ما ا جور بك ل ال ا ا 
اغتفار الكثير الضروري فأولى هذا لا التي هي سئّة كرفع اليدين» (بطلت إلا أن ينسى) أو يجهل بأن علم تحريم ذلك 
وتعمده لتلاعبه بها ومن ثم لم يضر فعله وإن تكرر لنسيان أو لجهل إن عذر بما مر في الكلام .... 2100000 


رأيت الماوردي والشاشي وصاحبي الاستقصاء والكافي ألحقوه بما قبله وهو صريح فيما ذكرته وأنه يجري فيه خلاف 
القضيب والأصح منه الحل فيكون هذا كذلك انتهت اهدع ش . قوله: (وشرطه) أي شرط عدم البطلان بالتصفيق» قوله: 
(أن يقل) إن أريد بالقلة ما دون الثلاث لم يحتج لقوله: ولا يتوالى بل لا يصمّ أو ما يشمل الثلاث والأكثر فلا وجه 
لاه شتراط القلة مع عدم التوالي فتأمّله سم قوله له لا بغز مطلقا) أي به شيتنا الشهاب الرملي سم واعتمده الشهاية 
والمغنى فقالا: واللفظ للأوّل وشمل كلامه أي المصنف ما لو كثر منها وتوالى وزاد على الثلاث عند حاجتها فلا تبطل به 
تماني الكقانة رات به اوالد رحمه ال يمان فزق بيتة وبين م الحاو وإنقاة حو الخريق أن التمل يها يف اشر 
تحريك الأصابع في سبحة أو حك إن كانت كفه قارة كما سيأتي فإن لم تكن فيه قارة أشبه تحريكها للجرب بخلافه في ذينك 
وقد أكثر الصحابة رضي الله عنهم التصفيق حين جاء النبيّ ل وأبو بكر رضي الله تعالئ عنه يصلّي بهم ولم يأمرهم بالإعادة 
اهء قال ع. ش : قوله م ر: ما لو كثر منه وكذا من الرجل كما يدل عليه استدلاله الآتي سم على المنهج وهو قوله: وقد 
#أكثر الصحابة الخ» وقوله م ر: وزاد على الثلاث الخ ظاهره وإن كان يضرب بطن على بطن» وقوله م ر: فيها أي في 
مسألة التصفيق اهدع ش . قوله: (أي غير أفعالها) إلى قوله: بل تجب في النهاية والمغني إلا قوله: ومنه إلى المتن وقوله: 
لأجل تدارك إلى المتابعة. قول المتن : (إن كان الخ) الأولى فإن الخ بالفاء. قوله: (كزيادة ركوع) مفهومه أنه لو انحنى إلى 
حدٌّ لا تجزثه فيه القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان لأنه لا يسمى ركوعاً ولعلّه غير مراد وأنه متى 
انحنى حتى خرج عن حدّ القيام عامداً عالماً بطلت صلاته ولو لم يصل إلى حدّ الركوع لتلاعبه ومثله يقال في السجود اه 
ع شء أقول: وما ترجاه يأتي آنفاً في الشرح ما يصرّح بذلك. قوله: (ومنه أن ينحني الخ) فيه نظر سم عبارة الكردي 
ورأيت في فتاوى الجمال الرملي لا تبطل صلاته بذلك إلا إن قصد به زيادة ركوع انتهى . وقال القليوبي: لا يضرٌ وجود 
صورة الركوع في تورّكه وافتراشه في التشهّد خلافاً لابن حجر انتهى اه. قوله: (لا التي هي الخ) عطف على التي هي 
ركن» وقوله: (كرفع اليدين) ينبغي إلا أن يكثر ويتوالى سم . قول المتن: (إلا أن ينسى) ومن ذلك ما لو سمع المأموم وهو 
قا ثم تكبيراً فظن أنه | إمامه فرفع يديه للهوي وحرّك رأسه للركوع ثم تبيّن له الصواب فكف عن الركوع فلا تبطل صلاته بذلك 
لأن ذلك في حكم النسيان ومن ذلك أيضاً ما لو تعدّدت الأئمّة بالمسجد فسمع المأموم تكبيراً فظنْه تكبير إمامه فتابعه ثم 
تبيّن له خلافه فيرجع إلى إمامه ولا يضرّه ما فعله للمتابعة لعذره فيه وإن كثرع ش . قوله: (بأن علم الخ) تفسير للباقي بعد 
الاستثناء سم . -قوله: (بما مرّ الخ) أي من قرب العهد بالإسلام أو البعد عن العلماء وقال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي 
سجود سهو فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلاً لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء مغني. 


الزركشي بالحرمة وقوله: : وشرطه أن يقل إن أريد بالقلة ما دون الثلاث لم يحتج لقوله: : ولا يتوالى بل لا يصمح أو ما يشمل 
الثلاث والأكثر فلا وجه لاه شتراط القلة مع عدم التوالي فتأمّله اقونه إن لا يضر تتطلقا) أل ب شبن الهاي الرماي وؤدق 
بينه وبين دفع المارٌ وإنقاذ نحو الغريق بأن الفعل فيها خفيف فأشبه تحريك الأصابع في مسبحة أو حك إن كانت كفّه قارة 
كما سيأبّي فإن لم تكن كفه قارة أشبه تحريكها للجرب بخلافه فئ.ذينك ش م رء ويمكن أن يفرّق بأن من شأن المارّ 
الاندفاع بالقليل فإن من شأن العاقل إذا علم أن الدافع يصلّي اندفع عنه بأدنى إشارة قوله: (ومنه أن ينحني) فيه نظر قوله: 
(لا التي هي سنة) عطف على التي هي ركن قوله: (كرفع اليدين) ينبغي إلا أن يكثر ويتوالى قوله: (بأن علم الخ) تفسير للباقي 
بعد الاستثناء . 
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إل في زيادة لأجل تدارك فيعذر مطلقاً» لأنها مما تخفى أو لمتابعة الإمام بل تجب حتى تبطل بالتخلّف عنه بركنين 
كما اقتضاه إطلاقهم فيما إذا اقتدى به في نحو الاعتدال» لكن لو سبقه حينئذٍ بركن كأن قام من سجدته الثانية والمأموم 

في الجلوس بينهما تابعه ولا يسجد لفوات المتابعة فيما فرغ منه الإمام» وتسنّ فيما إذا ركع قبله مثلاً متعمّداً» نعم 
لا يضرٌ تعمّد جلوسه قليلاً بأن كان بقدر الجلوس بين السجدتين وهو ما يسع ذكره ودون قدر التشهّد بعد هويه وقبل 
سجوده أو عقب سجود تلاوة أو سلام إمام في غير محل جلوسه بخلافه قبل الركوع مثلاً فاته بمجرّده؛ بل بمجرّد 
خروجه عن حد القيام في الفرض تبطل وإن لم يقم كما يأتي في شرح قوله أو في الرابعة سجد ولا يضرٌ انحناؤه من 
قيام الفرض » وإن بالغ فيه لقتل نحو حيّة ولو سجد على شيء كخشن أو يده فانتقل عنه لغيره بعد رفع رأسه مختاراً له 
فالذي يتجه ترجيحه أخذاً من قولهم السابق وإن لم يطمئن بطلان صلاته تحامل بثقل رأسه أم لا لوجود صورة سجود 
في الكل وهو تلاعب» وقول بعضهم: لا تبطل بسجوده على يده لأنّْه كلا سجود فهو كما لو قرب من الأرض ثم رفع 


قوله : (إلا في زيادة الخ) استثناء من قول المتن: بطلت فكان حقه العطف قوله: (لأجل تدارك) يتأمّل المراد به 
والتعليل بالخفاء سمء وقيل: : المراد بذلك ركوع المسبوق إذا لم يطمئن يقينا قبل رفع الإمام عن أقله اه وفيه نظر. قوله : 
(مطلقاً) أي ولو عامداً عالماً قوله: (فيما إذا اقتدى به الخ) متعلّق بقوله: تجب . قوله: (سبقه) أي سبق الإمام مأمومه 
المسبوق قوله: (كأن قام من سجدته الخ) قال في شرح العباب أي والنهاية: ولو أدرك مسبوق في السجدة الأولى مع الإمام 
فأحدث عقبها لم يسجد الثانية لأنه بحدث الإمام صار منفرداً فهي زيادة محضة لغير متابعة فيبطل تعمّدها أي مع العلم 
بمنعها فيما يظهر انتهى اه كردي وفي سم ما يوافقه عبارته: قوله كأن قام من سجدته الخ أي أو بطلت صلاته بعدها بل هو 
أولى من ذلك اه . قوله: (في الجلوس بينهما) ظاهره وإن كان تأخره عنه بتقصير سم قوله: (وتسن) الى قوله أو سلام أمام 
في المغني والنهاية الا قوله بأن كان الى بعد هويه قوله (وتسن الخ) عطف على قوله: تجب الخ قوله: (مثلاً) أي أو سجد 
قبله مغني قوله: (أو عقب سجود تلاوة الخ) هذا مراد من عبر بقوله : أو بعد السجود سمء قوله: (أو سلام إمامه في غير 
محل جلوسه) تقدّم آخر الباب السابق عن م ر أن المعتمد البطلان بزيادة هذا الجلوس على قدر طمأنينة الصّلاة سم على 
حج اهاع ش . قوله: (بخلافه) أي تعمّد الجلوس سمء قوله: (ولا يضرّ) إلى قوله: ولو سجد في المغني والنهاية وزاد 
الثاني ولا فعله الكثير لو صالت عليه وتوقف دفعها عليه اه. قوله : (نحو حيّة) كالعقرب قوله: (فانتقل عنه الخ) يفهم أنه لو 
لم ينتقل بل جر يده حتى وصلت جبهته للأرض أو انتقل بدون رفع رأسه لم يضرٌ وهو ظاهرء وظاهر ذلك أنه لا فرق في 
عدم الضرر بين طول زمن سجوده على يده قبل الجر والانتقال وبين قصره وفيه نظر إذ1 كان بقدز الجلوسن المبطل قبل 
السجود فليتأمّل ثم رأيت في شرح العباب ما يوافق ما استظهرته أولاً سم . قوله: (من قولهم السابق) أي آنفاً في شرح إن 
كان من جنسها قوله: (أم لا) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما : ولو سجد على خشن فرفع رأسه لثلا تنجرح جبهته ثم سجد 
ثانياً بطلت صلاته إن كان قد تحامل على الخشن بثقل رأسه في أحد احتمالين للقاضي حسين يظهر ترجيحه وإلا فلا تبطل 
اه قوله : (وقول بعضهم الخ) اعتمده النهاية ونقل سم عن الكنز اعتماده . 


قوله: (لأجل تدارك) يتأمّل المراد به والتعليل بالخفاء قوله: (كأن قام من سجدته الثانية) قال في ش عب: ولو أدرك 
مسبوق السجدة ا ل لأنه بحدث الإمام صار منفرداً فهي زيادة 
محضة لغير متابعة تعمّدها أي مع العلم بمنعها فيما يظهر اه. قوله: (كأن قام من سجدته الثانية) أو بطلت صلاته بعدها بل 
هو أولى من ذلك قوله: (في الجلوس بينهما) ظاهره وإن كان تأخره عنه بتقصير قوله: (أو عقب سجود تلاوة الخ) مراد من 
عبر بقوله: أو بعد السجود قوله: (أو سلام إمام في غير محل جلوسه) تقدّم آخر الباب عن م ر أن المعتمد البطلان بزيادة هذا 
ل ور بود اك مو وار ال ا ا ا 111 
يده حتى وصلت جبهته للأرض أو انتقل بدون رفع رأسه لم يضرٌ وهو ظاهرء وظاهر ذلك أنه لا فرق في عدم الضّرر بين 
طول زمن سجوده على يده قبل الجر والانتقال وبين عدمه وفيه نظر إذا كان بقدر الجلوس المبطل قبل السجود فليتأمّل ثم 
رأيت في شرح العباب ما يوافق ما استظهرته أولاً وسيأتي قوله: (تحامل بثقل رأسه آم لا) في كنز الأستاذ البكري ما نضّه؟ 
ولو سجد على خشن فرفع رأسه لثلاً ينجرح ثم سجد ثانياً لم تبطل وإن تحامل على الأوجه إذ لم يوجد تكرير السجود وكذا 


ل الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


رأسه قليلاً ثم سجد وذلك لا يضر لأنّه فعل خفيف. إِنْما يأتي على أحد احتمالي القاضي في المسألة أنه يشترط أن يعتمد 
على جبهته بثقل رأسه» وقد تقرر أن قولهم: وإن لم يطمئن يرد هذا الاحتمال ويرجّح احتماله الآخر وهو البطلان مطلقاً. 
والقياس الهذكور ليس في محله لوجود صورة سجود في مسألتنا بخلاف المشبّه به وخرج بقولنا مختارء أما لو أصاب 
جبهته نحو شوكة فرفع فإنّه لا بطلان بل يلزمه العود لوجود الصارف كما عرف مما مرّ ولو هوى لسجدة تلاوة فله تركه 
والعود للقيام . وبحث الأسنوي أنه لو نسي الركوع فهوى ليسجد ثم تذكره فعاد إليه سجد للسهو إن صار للسجود أقرب 
لأنّه لو تعمّده بطلت صلاته» وظاهره أنه لا يضرٌ تعمّده لذلك حيث لم يصر للسجود أقرب وإن بلغ حد الركوع ووجه 
بأن الركوع هنا واجب المصلي وقد أوقعه في محله فلم يضرٌ قصد غيره به» ومرّ في مبحث الرّكوع ما يعلم منه أن هذا 
نما يأتي على مقابل ما في الروضة السابق اعتماده وتوجيهه ثم بما يعلم منه أنه لا نظر مع صرفه هوي الركوع لغيره 
إلى وقوعه في محلّه وخرج بفعل زيادة قولي غير تكبيرة الإحرام والسلام» (وإلا) يكن المفعول من جنس أفعالها 


قوله : (إنما يأتي الخ) في الحصر نظر سم . قوله: (في المسألة) أي مسألة السجدة على الخشن.» قوله: (أنه يشترط 
الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مرّ آنفاً قوله: (يرد هذا الاحتمال) في ردّه له نظر لأنه يمكن تحقّق الاعتماد المذكور بدون 
طمأنينة ثم رأيته في شرح العباب ذكر ما يوافق هذا النظر سم . قوله: (لوجود صورة سجود) قد يدفعه قوله: أي البعض كلا 
سجود سم قوله: (مما مرّ) أي في الجلوس بين السجدتين قوله: (فرفع) أي إن كان هذا الرفع بعد سجود مجزىء بأن 
تحامل واطمأنَ فقد حصل السجود ووجوب العود حينئذ ليس لتحصيل السجود بل لتحصيل الرفع منه وإن كان هذا الرفع 
قبل سجود مجزىء بأن رفع قبل التحامل أو الطمأنينة فلا بد من وضع الجبهة مع التحامل والطمأنينة اه سم بحذف قوله: 
(ولو هوى) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني قوله: (ولو هوى لسجدة تلاوة) أي حتى وصل لحدّ الركوع مغني ونهاية 
قوله: (والعود للقيام) بل عليه ذلك ثم يركع ثانياً ولا يقوم ما أتى به عن هوي الركوع ع ش . قوله : (لأنه لو تعمّده) لا 
يخفى أن المراد هنا بالتعمّد أن يتعمّد الإتيان به في غير محله لأن هذا هو المبطل فقوله: وظاهره أنه لا يضرّ تعمّده لذلك 
لا يفهم منه إلا أن يتعمّد الإتيان بذلك في غير محله لكن هذا لا يوافقه قوله: ووجه الخ بل ذلك التوجيه إنما يناسب من 
قصد السجود لظنّه أنه ركع ثم بان أنه لم يركع فليحرّر سم . قوله: (إن هذا) أي ما بحثه الإسنوي قوله: (على مقابل ما في 
الروضة) أي فعلى ما في الرّوضة إذا تذكر عاد إلى القيام لأن الهوي بقصد السجود لا يقوم مقام هوي الركوع سم وع ش 
قوله: (خرج) إلى قوله: وبثلائة أعضاء في النهاية والمغني إلا قوله: أو شرع فيهاء قوله: (زيادة قولي الخ) أي زيادة ركن 


لو سجد على يده ثم رفعها ووضع الجبهة على الأرض وقوله: وإن تحامل أي ولم يطمئنَ وإلا حصل السجود فلا يعود إلا 
لتحصيل الرفع الواجب لانصرافه بقصد الفرار عن الانجراح وقوله: وكذا لو سجد على يده الخ قد علمت مخالفة الشارح 
فيه . قوله: (إنما يأتي) في الحصر نظرء وقوله: أنه يشترط اعتمده م ر قوله: (يردٌ هذا الاحتمال) في ردّه له نظر لأنه يمكن 
تحقّق الاعتماد المذكور بدون طمأنينة ثم رأيته في شرح العباب ذكر ما يوافق هذا النظر فقال: وللقاضي احتمالان فيمن 
سجد على خشن فرفع رأسه ثم سجد ثانيا ويتّجه منهما أنه إن تحامل بثقل رأسه بطلت صلاته لأنه زاد سجوداً غير محتاج 
إليه إذ يمكنه الزحف بجبهته قليلاً من غير رفع رأسه ومن ثمّ لو لم يمكنه ذلك أو رفع من غير تعمّد فلا بطلان بل يلزمه 
العود حيث وجد صارف اه . قوله: (لوجود الخ) قد يدفعه قوله: كلا سجود قوله: (فرفع) إن كان هذا الرفع بعد سجود 
مجزىء بأن تحامل واطمأنَ فقد حصل السجود ووجوب العود حينئذ ليس لتحصيل السجود بل لتحصيل الرفع منه لأن الرفع 
انصرف عن الواجب بقصد الفرار من أذى الشّوكة وإن كان هذا الرفع قبل سجود مجزىء بأن رفع قبل التحامل أو الطمأنينة 
فإن كلاً منهما ينفصل عن الآخر فقد توجد الطمأنينة بلا تحامل والتحامل بلا طمأنينة كما أن السجود بمعنى وضع الجبهة 
ينفصل عنهما إذ يمكن حصوله بدونهما كأن وجوب العود حينئذ لتحصيل السجود فلا بد من وضع الجبهة مع التحامل 
والطمأنينة قوله: (لأنه لو تعمّده) لا يخفى أن المراد هنا بالتعمّد أن يتعمّد الإتيان به في غير محلّه لأن هذا هو المبطل فقوله: 
وظاهره أنه لا يضرٌ تعمّده لذلك لا يفهم منه إلا أن تعمّد الإتيان بذلك في غير محله لكن هذا لا يوافق قوله: ووجه الخ بل 
ذلك التوجيه إنما يناسب من قصد السجود لظنه أنه ركع ثم بان أنه لم يركع فليحرّر. قوله: (على مقابل ما في الروضة) فعلى 
ما في الروضة إذا تذكّر عاد إلى القيام لأن الهوي بقصد السجود لا يقوم مقام هوي الركوع . 


فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها امكل 


كضرب ومشى.ء (فتبطل) الصلاة (بكثيره) في غير صلاة شدة الخوف ونفل السفر وصيال نحو حيّة عليه كأن حرّك يده 
أو رجله مرّات لحاجة وذلك لأنّه يقطع نظمها ولا تدعو إليه حاجة غالبة غالباً» (لا قليله) للأحاديث الصحيحة في 
ذلك كحمله يك أمامة بنت بنته زينب رضي الله عنهما عند قيامه ووضعها عند سجوده وخلعه نعليه وأمره بقتل 
الأسودين الحيّة والعقرب, وإِنْما أبطل قليل القول لأنه لا يتعسّر الاحتراز عنه بخلاف الفعل فعفي عنه عما لا يخل 
بالصلاة» (والكثرة) والقلّة يعرفان (بالعرف) المأخوذ مما ذكر في الأحاديث ثم فصل العرف 2 
به باقيها فقال : (فالخطوتان) وإن اتسعتا حيث لا وثبة» (أو الضربتان قليل) عرفاً لحديث خلع النعلين نعم لو قصد ثلا 

متوالية ثم فعل واحدة أو شرع فيها بطلت كما يأتي» لو 1 
بثلاثة أعضاء كتحريك يديه ورأسه معاً بخلاف ما إذا تفرّقت بأن عدّ عرفاً انقطاع الثاني عن الأول وحد البغوي بأن 
يكون بينهما قدر ركعة غريب ضعيف كما في المجموع» ولو شك في فعل أقليل هو أو كثير فكالقليل والخطوة بفتح 
الخاء المرّة وبضمّها ما بين القدمين» وقضية تفسير الفتح الأشهر هنا بالمرة وقولهم أن الثاني ليس مراداً هنا حصولها 
بمجرّد نقل الرجل لأمام أو غيره» فإذا نقل الأخرى حسبت أخرى مكنظ الاو كر ا متو ل ا ري 


قولي الخ فإنها لا تضرٌ على النصّ كما سيأتي في الباب الآتي مغني. قول المتن: (بكثيره) أي ولو سهواً مغني . قوله: 
(وصيال نحو حيّة) أي توف دفعها عليه م ر اه سم . قوله: (كأن حرّك الخ) أي في صلاة شدَّة الخوف الخ وصيال الخ فإنه 
لا يضرٌ وإن كثر مغني . قوله: (وذلك) أي البطلان بالكثير المذكور. قول المتن: (إلا قليله) أي إن لم يقصد به لعباً أخذاً 
مما مرّ ويستحبٌ الفعل لقتل نحو عقرب ويكره لغير ذلك بلا حاجة ولو فتح كتاباً وفهم ما فيه أو قرأ في مصحف وإن قلب 
أوراقه أحياناً لم تبطل لأن ذلك يسير أو غير متوال لا يشعر بالإعراض نهاية ومغني . قوله: (وخلعه نعليه) ووضعهما عن 
يساره نهاية ومغني . قوله : (وأمره بقتل الأسودين) أي وكأن قال خارج الصّلاة : اقتلوا الأسودين في صلاتكم وليس المراد 
أنه قال ذلك وهو يصلي ع ش . قوله: (يعرفان) الأولى التأنيث. قول المتن: (بالعرف) فما يعده الناس قليلاً كنزع خفٌ 
ولبس ثوب خفيف فغير ضار نهاية ومغني . قوله: (في الأحاديث) أي المارة آنفاً. قول المتن: (أو الضربتان) أي المتوسطتان 
مغني قوله: (نعم لو قصد الخ) وقياسه البطلان بحرف واحد إذا أتى به على قصد إتيانه بحرفين نهاية» زاد المغني: وهو 
الظاهر اه واعتمده سم وع ش . قوله: (والثلاث) أي من ذلك أو من غيره نهاية ومغني . قوله: (كتحريك يديه ورأسه معاً) 
ينبغي التنبّه لذلك عند رفع اليدين للتحرّم أو الركوع أو الاعتدال فإن ظاهر هذا بطلان صلاته إذا حرّك رأسه حيتئذ ورأيت في 
فتاوى الشارح ما يصرّح به وفيه من الحرج ما لا يخفى لكن اغتفر الجمال الرملي أي والخطيب توالي التصفيق والرفع في 
صلاة العيد وهذا يقتضي أن الحركة المطلوبة لا تعد في المبطل ونقل عن أبي مخرمة ما يوافقه كردي . قوله: (بخلاف) إلى 
قوله: وهو محتمل في المغني والنهاية إلا قوله: وحدّ البغوي إلى ولو شك قوله: (انقطاع الثاني) أي مثلاء وقوله: (عن 
الأول) أي أو عن الثالث نهاية ومغني قوله: (الأشهر) أي الفتح قوله: (وقولهم: إن الثاني) أي وقضيّة قول الأصحاب أن 
الخطوة بضمّ الخاء قوله: (حصولها الخ) خبر وقضية الخ والضمير للخطوة بفتح الخاء قوله: (فإذا نقل الأخرى الخ) أي 
سواء ساوى بها الأولى أو قدّمها عليها أم أخرها عنها إذ المعتبر تعدّد الفعل نهاية . قوله: (بمجرّد نقل الرجل الخ) وينبغي 


قوله: (فتبطل بكثيره) وظاهر أنه يحصل البطلان بمجرّد الشروع في الفعل المحمقّق للكثرة كتحريك الرجل للخطوة 
الثالثة ما لم يقصد الكثير ابتداء فتبطل بالشروع فيه كالشروع في الخطوة الأولى من ثلاث خطوات متوالية قصدها ابتداء قوله: 
(نحو حيّة) أي توقف دفعها عليه م ر قوله: (لا قليله) قال في الروض : والقليل مكروه لا في مندوب كقتل حيّة 
وعقرب اهء 0 لافار ال كر اي ا إذا تعمده بلا خاجة. 
بأكثر قال: ره اه 006 اه ما ل 0 
إطلاق دعوى أن الفعل أغلظ أن النطق أضيق في هذا الباب من وجه بدليل البطلان بتعمّد قليله دون قليل الفعل فإن تعمّد 
الحرفين مبطل دون تعمّد الفعلين فليتأمّل . قوله: (بمجرد نقل الرجل لأمام أو غيره) ينبغي فيما لو رفع رجله لجهة العلوٌ ثم 
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وهكذا وهومحتمل» وإن جريت في شرح الإرشاد وغيره على خلافه ومما يؤيّد ذلك جعلهم حركة اليدين على التعاقب- 
أو المعية مرتين مختلفتين فكذا الرجلان» (وتبطل بالوثبة الفاحشة) لمنافاتها للصلاة لأن فيها انحناء بكل البدن وبه يعلم 
أن لنا وثبة غير فاحشة وهي التي ليس فيها ذلك الانحناء فلا تضرٌ على ما أفهمه المتن؛, لكن قال غير واحد إنها 
لا تكون إلا فاحشة وأنها مبطلة مطلقاً وألحق بها نحوها كالضربة المفرطة» (لا)الفعل الملحق بالقليل نحو (الحركات 
الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه) مع قرار كمّه (في سبحة أو حك في الأصح) ومثلها تحريك نحو جفنه أو شفته أو 


فيما لو رفع رجله لجهة العلوٌ ثم لجهة السفل أن يعد ذلك خطوتين م راه سمء أقول: وفي ع ش عن م ر خلافه وفي 
البجيرمي بعد ذكر مثل ما في سم عن الحلبي ما نصّه: والمعتمد أن ذلك خطوة واحدة كما يؤخذ من الزيادي وصرّح به 
3 ش وقرّره الحفني اه واعتمده شيخنا. قوله: (وهو محتمل) اعتمده النهاية والمغني وفاقاً للشهاب الرملي» قوله: (على 
خلافه) أي أن المجموع خطوة واحدة قوله: (ذلك) أي إن نقل الأخرى خطوة ثانية. قول المتن: (بالوثبة الفاحشة) أفتى 
شيخنا الشهاب الرملي بأن حركة جميع البدن كالوثبة الفاحشة فتبطل بها سم على حج وليس من حركة جميع البدن ما لو 
مشى خطوتين ع ش عبارة شيخنا وكذا تحريك كل البدن أو معظمه ولو من غير نقل قدميه اه. ويعلم بذلك أن المراد 
تحريك الكل أو المعظم . قوله: (وبه الخ) أي بالتقييد بالفاحشة أو بالتعليل المذكور وهو الأقرب» قوله: (وهي التي ليبس 
فيها الخ) لا يخفى أن هذه شاملة لما معها ارتفاع عن الأرض في الهواء نحو خمسة أذرع وعدم البطلان في ذلك بعيد فيتّجه 
عدم توقّف البطلان على الانحناء المذكور وعلى هذا فلو حمله إنسان بغير إذنه ورفعه عن الأرض فالأقرب عدم ضرر ذلك 
وإن زاد الارتفاع سم عبارة ع ش: قال م ر في فتاويه: وليس من الوثبة ما لو حمله إنسان فلا تبطل صلاته بذلك انتهى» 
وظاهره: وإن طال حمله وهو ظاهر حيث استمرّت الشروط من الاستقبال وغير ذلك وليس مثل ذلك ما لو تعلق بحبل 
فتبطل صلاته بذلك فرع: فعل مبطلاً كوثبة قبل تمام تكبيرة الإحرام ينبغي البطلان بناء على الأصح أنه بتمام التكبيرة يتبيّن أنه 
دخل في الصّلاة من أوّْل التكبيرة وفاقاً لم ر اه قوله: (لكن قال غير واحد الخ) جرى عليه النهاية والمغني قوله: (مطلقاً) 
أي وجد فيها انحناء بكل البدن أو لا قوله: (وألحق) إلى قوله : ويؤخذ في المغني إلا قوله: أو إذنه إلى أمّا إذا وإلى قوله: 
وأما إلقاؤها في النهاية إلا ما ذكر. قوله: (لا الفعل الملحق بالقليل الخ) لكنه خلاف الأولى شرح بافضل ونقل سم عن 
الأسنى ما يوافقه وأقرّه وهو قضيّة صنيع النهاية والمغني. قال الكردي: وهو مراد من عبر بالكراهة اه. وقالع ش بعد 
ذكر كلام سم المذكور: والكراهة هي القياس خروجاً من خلاف مقابل الأصح اه. قوله: (نحو الحركات الخ) ولو نهق 
نهيق الحمار أو صهل كالفرس أو حاكى شيئاً من الحيوان من الطير ولم يظهر من ذلك حرف مفهم أو حرفان لم تبطل وإلا 
بطلت أفتى به البلقيني وهو ظاهر ومحلّ جميع ذلك ما لم يقصد بما فعله لعباً أخذاً مما مرّ نهاية واعتمده شيخناء وقال 
ع ش: قوله م ر: أفتى به البلقيني لا يخفى إشكال ما أفتى به بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه فإنه يحتمل 
البطلان حينئذ سم على حج اه. أقول: الإشكال قوي واحتمال البطلان هو الظاهر لظهور منافاة الصوت المذكور للصّلاة 
كالوثبة والضربة المفرطة . قوله: (ومثلها) أي مثل الأصابع أي تحريكها على حذف المضاف ويمكن رجوع الضمير 
للتحريك واكتسب الجمعية من المضاف إليه» قوله: (تحريك نحو جفنه الخ) أي ونحو حل وعقد وإن لم يكن لغرض نهاية 
ومغني قوله: (أو لسانه) عبارة النهاية ولا بإخراج لسانه كذلك خلافاً للبلقيني لأنه فعل خفيف اه. 


لجهة السفل أن يعد ذلك خطوتين م ر قوله: (بالوثبة الفاحشة) أفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالئ بأن حركة جميع 
البدن كالوثبة الفاحشة فتبطل بها قوله: (وهي) أي التي ليس فيها ذلك لا يخفى أن التي ليس فيها ذلك شاملة لما معها ارتفاع 
عن الأرض في الهواء نحو خمسة أو عشرة أذرع وعدم البطلان في ذلك بعيد فيتّجه عدم توقف البطلان على الانحناء 
المذكور وعلى هذا فلو حمله إنسان بغير إذنه ورفعه عن الأرض فهل يضرٌ ذلك فيه نظر ولا يبعد عدم الضّرر وإن زاد 
الارتفاع قوله: (نحو الحركات الخفيفة الخ) قال في الروض: والأولى تركه أي ترك ما ذكر من الفعلات الخفيفة قال في 
شرحه: قال في المجموع: ولا يقال مكروه لكن جزم في التحقيق بكراهته وهو غريب اهه ولو نهق نهيق الحمار أو صهل 
كالفرس أو حاكى شيئاً من الحيوان أو من الطير ولم يظهر من ذلك حرف مفهم أو حرفان لم تبطل وإلا بطلت أفتى به 
البلقيني وهو ظاهر ومحل جميع ذلك ما لم يقصد بما فعله لعباً أخذاً مما مر م ر. 


فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسئنها ومكروهاتها ما 


لسانه أو ذكره أو أذنه على الأوجه من اضطراب في ذلك لأنّها تابعة لمحالها المستقرّة كالأصابع فيما ذكرء ولذلك 
بحث أن حركة اللسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل ثلاث منها وهو محتمل أمّا إذا حرّكها مع الكف ثلاثاً متوالية 
فإنها مبطلة إل لنحو حكة لا يصبر معها على عدمه بأن يحصل له ما لا يطاق الصبر عليه عادة» ويؤخذ منه أن من 
ابتلى بحركة اضطراريّة ينشأ عنها عمل كثير سومح فيه» ومرٌ فيمن ابل بسعال ما له تعلق بذلك وذهاب اليد وعودها 
أي على التوالي كما هو ظاهر مرّة واحدة وكذا رفعها ثم وضعهاء لكن على محل الحك ومن القليل قتله لنحو قملة 
لم يحمل جلدها ولا مسّه وهي ميتة وإن أصابه قليل من دمها ويحرم رميها في المسجد ميتة وقتلها في أرضه وإن قل 
دمهاء لأن فيه قصده بالمستقذرء وأمًا إلقاؤها أو دفنها فيه حيّة فظاهر فتاوى المصئتف حلّه»ء ويؤيّده ما جاء عن 
أبي أمامة وابن مسعود ومجاهد أنْهم كانوا يتفلون في المسجد ويدفنون القمل في حصاه وظاهر كلام الجواهر تحريمه؛ 
وبه صرّح ابن يونس ويؤيّده الحديث الصحيح: «إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرّها في ثوبه حتّى يخرج من 
المسجد» والأول أوجه مدركاً لأن موتها فيه وإيذاءها غير متيقّن» بل ولا غالب ولا يقال: رميها فيه تعذيب لها لأنّها 


قوله: (ولذلك) أي التعليل وبه يندفع قول البصري ليتأمّل ترتيبه على ما قبله اه. قوله: (بحث الخ) تقدّم خلافه عن 
النهاية وفي الكردي على شرح بافضل قوله: واللسان ظاهر إطلاقه كفتح الجواد أنه لا فرق أي في عدم البطلان بين أن 
يخرجه إلى خارج الفم أو يحرّكه في داخله واعتمده الشهاب الرملي وولده ومال الشارح في الإيعاب إلى البطلان في الأول 
وأفتى شيخ الإسلام بأن الظاهر أنه إن حرّكه بلا تحويل لم تبطل اه. وقوله في الإيعاب الخ أي والتحفة. قوله: (سومح 
فيه) أي حيث لم يخل منه زمناً يسع الصّلاة قياساً على ما تقدّم في السعالع ش وسم قوله : (ومرّ الخ) ويؤخذ مما مر أن 
محل ما ذكر في نحو الحكة ما إذا لم تختصٌ ببعض الوقت وإلا انتظر الخلوٌ سم وع ش . قوله: (على محل الحكٌ) ظاهر 
صنيعه أن هذا القيد خاص بما بعد وكذا وعليه فما الفرق بينه وبين ما قبله فليتأمل بصري . قوله: (ومن القليل) إلى قوله: 
لا تبعيضية إذ دمها كلها قليل كما هو ظاهر رشيدي. أقول: ويغني عن ذلك حمل القملة على الجنس الصادق بالكثير» 
قوله : (تحريمه) اعتمذه النهاية عبارته : ويحرم إلقاء نحو قملة في المسجد وإن كانت حية ولا يحرم إلقاؤها خارجه اه. قال 
2 ش: قوله م ر: ويحرم إلقاء نحو قملة في المسجد ظاهره وإن كان ترابيًا ومن النحو البرغوث والبقّ وشمل ذلك ما لو 
كان منشؤه من المسجد فيحرم على من وصل إليه شيء من هوام المسجد إعادته إليه» وقوله م و وإن كانت حيّة أي لأنها 
إما أن تموت فيه أو تؤذي من به بخلاف إلقائها خارجه بلا أذى لغيرها ومثل إلقائها ما لو وضعها في نعله مثلاً وقد علم 
خروجها منه إلى المسجدع ش . قوله: (والأوّل) أي الحلّ قوله: (غير متيقّن) فيه أن إلقاءها فيه مظنّة موتها فيه م راه 
سم . قوله: (بل ولا غالب) فيه إشارة إلى أنه لو غلب إيذاؤها حرم إلقاؤها وهو متّجه خلافاً لما صمّم عليه م ر أنه لا يحرم 
إلا إذا قصد إيذاء الغير انتهى لأنه يكفي في التحريم تعمّد الفعل المؤذي مع العلم بأنه مؤذٍ وإن لم يقصد الإيذاء كما يعلم 
مما ذكروه في التصرّف في نحو الشارع بحفر ونحوه فإنهم لم يقيّدوا حرهة التصرّف المضر بقصد الإضرار سم . وقوله لما 


قوله: (إلا لنحو حكة الخ) قد يشكل هذا المفروض مع الكثرة والتوالي بالبطلان في سعال المغلوب إذا كثر وتوالى كما 
تقدّم إلا أن يقال الفعل أوسع من اللّفظ أو يقال: إنما نظير ما هنا المبتلى بالسعال المار كما يشير إليه كلامه وقدّمنا هناك 
استواء ما هنا وما هناك في أنه إذا كان له حال يخلو منها عن ذلك تسع الصلاة قبل خروج الوقت أنه ينبغي وجوب انتظارها 
قوله: (ومرٌ الخ) يؤخذ مما مرّ أن محل المسامحة إذا استغرقت الوقت وإلا انتظر زمن الخلوٌ عنها وأنَّ محل ما ذكر في نحو 
الحكة ما إذا لم يختصٌ ببعض الوقت وإلا انتظر الخلوٌ قوله: (لأن موتها فيه الخ) إلقاؤها فيه مظئّة موتها م ر قوله: (بل ولا 
غالب) فيه إشارة إلى أنه لو غلب إيذاؤها حرم إلقاؤها وهو متّجه خلافاً لما صمّم عليه م ر أنه لا يحرم إلآ إن قصد إيذاء 
الغير اهء وفيه نظر لأنه يكفي في التحريم تعمّد الفعل المؤذي مع العلم بأنه مؤذ وإن لم يقصد الإيذاء كما يعلم مما ذكروه 
في التصرّف في نحو الشارع بحفر ونحوه فإنهم لم يقيّدوا حرمة التصرف المضرٌ بقصد الإضرار وفي العباب في أحكام 
المساجد كالروض وغيره: ويباح النوم والأكل والشرب فيها إن لم يتأذْ به أحد وكذا الوضوء اه. وقوله: إن لم يتأذْ به أحد 


84م الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


تعيش بالتراب مع أن فيه مصلحة كدفنها وهي الأمن من توقع إيذائها لو تركت بلا رمي أو بلا دفن» (وسهو الفعل) أو 
الجهل بحرمته وإن عذر به (كعمده) وعلمه (في الأصح) فيبطل مع الكثرة أو الفحش لندرته فيها ولقطعه النظم بخلاف 
القول ومن ثم فرّق بين سهوه وعمده ومشيه كه في قصة ذي اليدين يحتمل التوالي وعدمه فهي واقعة حال فعليّة» 
(وتبطل بقليل الأكل) أي المأكول أي بوصوله للجوف ولو مع إكراه لشدّة منافاته لها مع ندرته أما المضغ نفسه 
فلا يبطل قليله كبقيّة الأفعال. 

تنبيه : مقتضى تفسير الأكل بما ذكر أنّه بضم الهمزة فليتنبه لهء (قلت: إلا أن يكون ناسياً) للصلاة (أو جاهلاً 
تحريمه) فيها وعذر بما مرّ فلا يبطل قطعاً (والله أعلم) بخلاف كثيره عرفاً ككثير الفعل وإنْما لم يبطل الصومء لأنّه 
لا هيئة تذكر ثم بخلافه هنا فكان التقصير هنا أتم» وإذا تقرر أن يسير المأكول يضر تعمّده لا نحو نسيانه فلا فرق بين 
أن يكون معه فعل قليل أو لاء (فلو كان بفمه سكرة) فذابت (فبلع) بكسر اللام (ذوبها) أو أمكنه مجه فقصر في تركه 


صمم عليه مر أي في غير النهاية لما تقدم عنه آنفاً من الاطلاق الموافق لما رجحه سم قوله: (وهي الأمن من توقع إيذائها 
الخ) فيه أن الرمي في المسجد مظة إيذائها من به كما تقدذم عن ع ش . قول المتن : (وسهو الفعل) أي المبطل نهاية ومغني. 
قوله: (أو الجهل) إلى التنبيه في النهاية والمغني. قول المتن: (في الأصحح) والثاني واختاره في التحقيق أنه كعمد قليله 
واختاره السبكي وغيره نهاية ومغني . قوله: (لندرته) أي السهو مغني . قوله: (بخلاف القول الخ) فيه أن كثير القول مبطل مع 
السهو والجهل أيضاً كما تقدّم إل أن يقال كثير القول المبطل مطلقاً غير كثير الفعل المبطل كذلك سم قوله : (فهي واقعة حال 
فعلية) أي والاحتمال يبطلها ع ش وعبارة الرشيدي قضيّته أن التوالي مبطل في هذه الواقعة وهو خلاف صريح كلامهم فإنهم 
بضرا على أذ من تكن يعد سلامه ترك شي» من الضلاة يجزة إلبها ويفهله نا لم يطل الفصل وإن تكلّم بعد السلام أو خرج 
من المسجد أو استدبر القبلة فقولهم: أو خرج من المسجد صادق بما إذا كان بفعل كثير بالنسبة للصّلاة بل الخروج من 
المسجد لا يتأتّى بدون ذلك خصوصاً ولم يقيّدوا ذلك بما إذا كان بقرب باب المسجد فليراجع وليحرّر اه. عبارة التحفة 
في مسألة تيقن ترك شيء بعد سلامه وإن مشى قليلاً اه. وعبارة الكردي على شرح بافضل فيها قوله: إن قصر زمنه قال 
الخطيب في شرح التنبيه : وإن خرج من المسجد انتهى قال في الإيعاب: أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر انتهى 
اه وكل منهما صريح في عدم اغتفار الفعل الكثير في تلك المسألة» والله أعلم . قول المتن : (بقليل الأكل) أي عرفاً ولا 
يتقيّد بنحو السمسمة ومثله:ما لو وصل مفطر جوفه كباطن أذن وإن قل نهاية قوله: (أي المأكول) أي والمشروب ولو من 
الريق المختلط بغيره شيخنا. 


قوله: (للصّلاة) إلى قول المتن : ذوّبها في المغني وإلى التنبيه في النهاية» قوله : (بما مرّ) أي بقرب عهده بالإسلام أو 
بعده عن العلماء مغني . قوله: (فلا تبطل الخ) أي بقليله قوله : (بخلاف كثيره الخ) أي ولو ناسياً أو جاهلاً نهاية زاد المغني 
وشرح المنهج : ولو مفرقاً اهء قوله: (لأنه لا هيئة الخ) هذا إنما يصلح فرقاً للناسي دون الجاهل والفرق الصالح لذلك أن 
الصّلاة ذات أفعال منظومة والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصّوم فإنه كف مغني وشيخنا. قوله: (لا نحو نسيانه) أدخل 
بالنحو الجهل قوله : (بكسر اللام) وحكي فتحها نهاية ومغني قوله: (أو أمكنه الخ) عطف على قول المصئّف فبلغ الخ 
وضمير مجه لذوبها قوله : (أو أمكنه مجّه فقصر الخ) أي بخلاف ما إذا جرى ريقه بباقي الطعام بين أسنانه وعجز عن تمييزه 
ومببجه أو نزلت نخامة ولم يمكنه إمساكها نهاية» قالع ش: قوله م ر: وعجز عن تمييزه الخ أي أمَا مجرد الطعم أو اللون 
الباقي بعد شرب نحو القهوة مما يغيّر لون ريقه أو طعمه فالأقرب أنه لا يضرّ لأن مجرد اللون يجوز أن يكون اكتسبه الريق 
من مجاورته للأسود أخذاً مما قالوه في طهارة الماء إذا تغيّر بمجاورء وقوله م ر: ولم يمكنه إمساكها أي أو أمكنه ونسي 


قال الشارح في شرحه: والإحرام وقوله: وكذا الوضوء قال الشارح في شرحه : إذا لم يتأ به أمَا مع التأذّي به فيحرم كما 
قاله ابن العماد اه. ولم يقيّد أحد الحرمة في هذه المسائل ونحوها بقصد الإيذاء قوله: (بخلاف القول) فيه أن كثير القول 
مبطل مع السهو والجهل أيضاً كما تقدّم فليتأمل إلا أن يقال كثير القول المبطل مطلقاً غير كثير الفعل المبطل كذلك . 

قوله: (بخلاف كثيره) يفيد أن كثير المأكول يبطل لأنه فسّر الأكل فيما سبق بالمأكول فلا يتوقّف البطلان على الفعل 


فصل في ذكر مبطلات الصلاة وستنها ومكروهاتها هما 


كما لو كانت نخامة من رأسه إلى حد الظاهر من فمه نظير ما يأتي في الصوم» ومن ثم اشترط هنا أن يكون عامداً عالماً 
بالتحريم أو قصّر في التعلّم فتعبيره ببلع المشعر بالقصد والتعمّد أولى من تعبير أصله بتسوغ وتذوب أي تنزل لجوفه 
بلا فعل لإيهامه البطلان ولو مع نحو النسيان؛ (بطلت) صلاته (في الأصح) لما مرّ. 

تنبيه: من المبطل أيضاً البقاء في ركن مثلاً شك في فعل ركن قبله» لأنّه يلزمه العود إليه فوراً كما مرّ وقصد 
مصلي فرض جالساً بعد سجدته الأولى الجلوس للقراءة مع التعمد وإلأ حسب جلوسه عمًّا بين السجدتين ولم يؤثر 
ذلك القصد كما هو ظاهر مما مرّ في مبحث الركوع وقلب الفرض نفلا إل لعذر كإدراك جماعة والشك في نيّة التحرّم 
أو شرط لها مع مضي ركن أو طول زمن أو مع قصره ولم يعد ما قرأه فيه؛ وخرج بالشك ظن أنه في غيرها كفرض 
آخر أو نفل وإن أتمها مع ذلك كما مرّ. ونيّة قطعها ولو مستقبلاً أو التردد فيه أو تعليقه على شيء ولو محالاً عادياً 
كما هو ظاهر لمنافاته الجزم بالنيّة المشترط دوامه لاشتمالها على أفعال متغايرة متوالية وهي لا تنتظم إلا به وبه فارق 
الوضوء والصوم والاعتكاف والنسك ولا يضر نية مبطل قبل الشروع فيه؛ وح كن عي امو ا 


كونه في صلاة أو جهل تحريم ابتلاعها اه قوله: (فقصر في تركه) أي فنزل بنفسه إلى جوفه قوله: (نظير ما يأتي الخ) يؤخذ 
منه أنه يأتي هنا نظير ما يأتي ثم فيما لو وضع نحو السكرة في فمه بلا حاجة فذابت ونزلت إلى جوفه فراجعه سم عبارة 
شيخنا بدل قول الشارح المذكور إذ القاعدة أن كل ما أبطل الصّوم أبطل الصّلاة غالباً وخرج بقولنا غالباً ما لو أكل قليلاً 
ناسياً فظن البطلان ثم أكل قليلاً عامداً فإن ذلك يبطل الصّوم لأنه كان من حقّه الإمساك وإن ظنّ البطلان فلمًا أكل بطل 
صومه تغليظأً عليه ولا يبطل الصّلاة لأنه معذور البطلان بظئّه ولا إمساك فيهاء وفي ع ش ما يوافقه ومعلوم أن محل ذلك 
ما إذا كان مجموع الآكلين قليلاً لأن الأكل الكثير مبطل هنا مطلقاً. قوله: (أو قصر الخ) أي مقصراً فهو من عطف الفعل 
على الاسم المتضمّن بمعناه كما في فالق الإصباح وجعل الليل سكناً. قوله: (لما مرّ) أي من منافاته للصّلاة مع ندرته قوله : 
(مثلاً) أي أو سنّة قوله: (شك في فعل الخ) أي إذا شك الخ ويجوز كونه نعتاً لركن قوله: (إليه) أي المتروك قوله: (كما مرّ) 
أي في الركن الثالث عشر كردي قوله: (وقصد الخ) كأقواله الآتية: وقلب الخ والشك الخ ونيّة الخ عطف على قوله: البقاء 
الخ قوله: (مصلي فرض الخ) يفهم عدم البطلان في النفل مطلقاً وفي الفرض قائماً فليراجع . قوله: (بعد سجدته) ظرف 
للقصد وقوله: الجلوس الخ مفعوله قوله: (الجلوس للقراءة) أي مع الأخذ في الجلوس سم قوله: (وإلآ) أي بأن نسي بقاء 
السجدة الثانية قوله : (والشك في نّة التحرم الخ) أي بأن تردّد هل نوى أو أتمّ النيّة أو أتى ببعض أجزائها الواجبة أو بعض 
شروطها أو هل نوى ظهراً أو عصراً. وقوله: (مع مضي ركن) أي قبل انجلائه بأن قارنه من ابتدائه إلى تمامه: وقوله: (أو 
طول زمن) أي عرفاً شرح بافضل قال الكردي: والحاصل أن الصّلاة تبطل بأحد ثلاثة أشياء بمضي ركن مطلقاً أو طول زمن 
وإن لم يتم معه ركن أو عدم إعادة ما قرأه في حالة الشكٌ وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن اه قوله: (وخرج بالشكٌ) أي 
في صحة النيّة قوله: (ظنّ أنّه في غيرها) أي في صلاة أخرى والفرق أن الشكُ يضعف النيّة بخلاف الظن كردي . قوله: 
(وإن أتمّها مع ذلك) أي فإنه تصح صلاته وإن أتمّها الخ قوله: (كما مرّ) أي قبيل الركن الثاني عشر كردي قوله: (كفرض 
آخر الخ) أي سواء كان في فرض وظنّ أنه في نفل أو عكسه شرح بافضل أي أو في فرض وظنْ أنه في فرض آخر أو في نفل 
وظنّ أنه في نفل آخرء قوله: (ولو محالاً عادياً) زاد ني شرحي الإرشاد لا عقليّاً فيما يظهر لأن الأوّل قد ينافي الجزم 
لإمكان وقوعه بخلاف الثاني اه. وفي الإيعاب ما يوافقه كردي قوله: (لمنافاته) أي كل من هذه الثلاثة قوله: (المشترط 
دوامه) أي الجزم ‏ وقوله: (لاشتمالها) متعلق بقوله: المشترط الخ والضمير للصّلاة قوله : (إلأ به) أي بدوام الجزم قوله : 
(وبه) أي بقوله المشترط دوامه الخ (فارق) أي الصّلاة فكان الأولى التأنيث (الوضوء والصّوم الخ) أي فإنه لا يشترط فيها 
دوام الجزم لعدم اشتمالها على ما ذكر فلا تبطل بنية القطع وما بعدها. قوله: (قبل الشروع) أي ومنقطعة حين الشروع وبه 


المبطل م ر. قوله: (نظير ما يأتي في الصّوم) يؤخذ منه أنه يأتي هنا نظير ما يأتي ثم فيما لو وضع نحو السكرة في فمه بلا 
حاجة فذابت ونزلت إلى جوفه فراجعه. قوله: (الجلوس للقراءة) أي مع الأخذ في الجلوس . قوله: (عادياً) أخرج العقلي 


كما الجزء الثاني من شرح الشرواني وأبن قاسم العبادي 


لأنّه لا ينافي الجزم بخلاف نحو تعليق القطع فمنافي النيّة مؤثر حالاً ومنافي الصلاة إِنّما يؤثر عند وجوده. (ويسن 
للمصلي) أن يتوجه (إلى جدار أو سارية) أي عمود (أو عصاً مغروزة) أو هنا وفيما بعد للترتيب وفيما قبل للتخيير 
لاستواء الأولين وتراخي الثالث عنهما فلم يسغ العدول إليه إل عند العجز عنهما وكذا يقال في المصلّي مع العصا وفي 
الخط مع المصلّي» (أو بسط مصلي) بعد عجزه عمًا ذكر (أو خط) خطاً (قبالته) عرضاً أو طولاً وهو الأولى عن يمينه 
أو يساره بحيث يسامت بعض بدنه كما هو ظاهر بعد العجز عن المصلي فمتى عدل عن مقدم لمؤخر مع سهولته 
ولا يشترط تعذّره فيما يظهر كانت ستزته كالعدم» وإذا استتر كما ذكرناه وإن زالت بنحو ريح أو متعد أثناء صلاته» 
لكن بالنسبة لمن علم بها وقرب من سترته ولو مصلي وخطا لكن العبرة بأعلاهما بأن كان بينها وبين قدميه أي عقبهما 


يندفع ما يأتي آنفاً عن سم. قوله: (لأنه) أي نيّة المبطل قوله: (لا ينافي الجزم) يتأئل سم قوله: (أن يتوججه) إلى قول 
المتن : دفع المارٌ في النهاية إلا قوله : : أي عقبهما إلى ثلاثة أذرع وقوله: ابو حجان إلى العلذه في المطاف» وقوله: وإلآفهو 
إلى ولو شرع وقوله: الذي ليس في صلاة وكذا في المغني إلا قوله: عرضاً وقوله: فمتى إلى وإذا وقوله: وألحق إلى ولو 
شرع . . قول المتن : (ويسئ للمصلي) أي لمريد الصّلاة ة ولو صلاة جنازة وينبغي أن يعدّ النعش ساتراً إن قرب منه فإن بعد عنه 
اعتبر لحرمة المرور أمامه سترة بالشروط وينبغي أيضاً أن في معنى الصّلاة سجدة التلاوة والشكرء ونقل عن شيخنا الزيادي 
ذلك وأن مرتبة النعش بعد العصاع ش . قوله: : (أن يتوجّه) هذا التقدير لا يوافق أن نائب فاعل يسنّ قوله الآني: دفع المار 
قد هذا تك ع قول الطمتات أوررسظاا بإفظا لمكا لكاي قتأولد 3 الى تادر غيرة ذا تو جاو خيتا فقول : أو 
بسط عطف على مصلّى أو توجه فليتأمل سم . وقال الرشيدي : قوله م ر: أن يتوجّه أراد أن يفيد به قدراً زائداً على مفاد 
المتن وهو سن التوججه إلى ما يأتي اه» أي ويجوز للمازج ما لا يجوز للماتن. قول المتن : (أوسارية) أي وتبدوها نهاية 
زاد المغني: كخشبة مبنية اه. قالع ش: قوله ونحوها أي مما له ثبات وظهور كظهور السارية اه. قول المتن: (أو عصا 
الخ) أي ونحوها كمتاع مغني . قول المتن : (أو بسط) من عطف الفعل على الاسم أعني المصلّي أي لذي صلَى إلى 
ما ذكر أو بسط الخ كما في فأثرن به نقعاً سم. قول المتن : (مصلي) أي كسجادة بفتح السين مغني وشرح المنهج قوله : 
(بعد عجزه الخ وقوله بعد العجز عن المصلّي) تأكيد لما قدّمه آنفا. 


قوله : (كما ذكرناه) أي من الترتيب قوله: (لكن بالنسبة لمن علم بها) أي وأما غيره فلا يحرم عليه المرور لكن 
للمصلي دفعه لأنّه لا يتقاعد عن الصبي والبهيمة ع ش» أي على مرضى النهاية خلافاً لما يأتي في الشرح من قوله لكونه 
00 يدفع الخ2 قوله: (وقرب الخ وقوله : وكان الخ وقوله: ولم يقصر الخ) عطف على قوله: 

ستتر الخ قوله : (بأعلاهما) وعلى هذا لو صلّى على فروة مثلاً طولها ثلثا ذراع وكان إذا سجد يسجد على ما وراءها من 
356 يحرم المرور بين يديه على الأرض لتقصيره بعدم تقديم الفروة المذكورة إلى موضع جبهته ويحرم المرور على 
الفروة فقط ثم قضيّته أنه لو طال المصلى أو الخط وكان بين قدم المصلي وأعلاهما أكثر من ثلاثة أذرع لم يكن سترة معتبرة 
ولا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى قدمه ويجعل سترة ويلغى حكم الزائد وقد توقف فيه م رء» ومال بالفهم إلى أنه 
يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول الأول فليحرر سم على المنهج . أقول: ما ذكره من التردّد ظاهر فيما لو بسط نحو بساط 
طويل للصّلاة عليه أمَا ما جرت به العادة من الحصر المفروشة في المساجد فينبغي القطع بأنه لا يعد شيء منها سترة حتى 
لو وقف في وسط حصير وكان الذي أمامه منها ثلاثة أذرع لم يكف لأن المقصود من السترة تنبيه المارّ على احترام المحل 
بوضعها وهذه لجريان العادة بدوام فرشها في المحل لم يحصل بها التنبيه المذكورع ش قوله: مها را 
رؤوس أصابعهما نهاية ومغني. 


قوله: (لأنه لا ينافي) يتأمّل قوله: (أن يتوجّه) هذا التقدير لا يوافق أن نائب فاعل يسن قوله الآتي دفع المارٌ ثم تقدير 
هذا يشكل مع قول المصنف أو بسط بلفظ الفعل الماضي فتأمّله فالأولى تقدير غيره إذا توه وحينئذ فأو بسط عطف على 
مصلي أو توجه فليتأمل. قوله: لسار ططت امال على ان اع التعار اك الى مان ار دكي أل مط اج 
كما في فأثرن به نقعاً قوله: : (عرضاً أو طولا) عبارة شرح الروض طولاً لا عرضاً وفيه أيضاً قال في المهمات: وسكتوا عن 
قدرهما أي المصلي والخط والقياس أنهما كالشاخص انتهى . قوله: (أي عقبهما) اعتمد م ر أصابعهما. 


فصل في ذكر مبطلات الصلاة وستنها ومكروهاتها /ام ١‏ 


أو ما يقوم مقامهما مما يأتي في فصل لا يتقدّم على إمامه فيما يظهر ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي المعتدل وكان 
ارتفاع أحد الثلاثة الأول ثلثي ذراع بذلك فأكثر ولم يقصر بوقوفه في نحو مغصوب أو إليه أو في طريق» وألحق بها 
ابن حبّان فى صحيحه وهو معدود من أصحابنا وتبعه غير واحد الصلاة فى المطاف وقت مرور الئاس به أو بوقوفه فى 
صف مع فرجة في صف آخر بين يديه لتقصير كل من وراء تلك الفرجة بعدم سدّها المفوّت لفضيلة الجماعة فللداخل 
خرق الصفوف وإن كثرت حتى يسدّهاء فإن لم يقصروا لنحو جذب منفرد لمن بها ليصف معه لم يتخط لها أو بسترته 
بمزوّق ينظر إليه أو براحلة نفور سنا جسووقة الجا دجا ونيم امف هه ا ا وراد اج الت الما 1ه 


قوله : (أو ما يقوم مقامهما) من الرأس في المستلقي وقضيّته أنه يشترط أن يقرب السترة من رأسه ثلاثة أذرع فأقل وإن 
خرجت رجلاه مثلاً عن السترة فلا يحرم المرور وراء سترته وإن وقع على بقيّة بدنه الخارج عن السترة سم. أقول: وينافيه 
قول الشارح مما يأتي الخ فإن عبارته هناك والاعتبار في القيام بالعقب وفي القعود بالألية وفي الاضطجاع بالجنب أي جميعه 
وفي الاستلقاء بالعقب ومحل ما ذكر في العقب وما بعده إن اعتمد عليه وإن اعتمد على غيره كأصابع القائم وركبة القاعد 
اعتبر ما اعتمد عليه على الأوجه اه قوله: (وكان ارتفاع أحد الثلاثة الأول الخ) أي وامتداد الأخيرين أي المصلّى والخط 
نهاية ومغني وأسني . قوله: (في نحو مغصوب الخ) يفيد أنه لو صلّى في مكان مغصوب لم يحرم المرور بين يديه وإن استتر 
لأنه متعدٌ وممنوع من شغل المكان والمكث فيه فلا حرمة لسترته وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي» وقوله : (أو إليه) يفيد 
أنه لو استتر بسترة مغصوبة لم يحرم المرور بين يديه وهو منّجه لأنه لا حرمة لها بالنسبة إليه وإن كان غاصبها غيره حيث لم 
يظنّ رضا مالكها بانتفاعه بها إذ إمساكها والإقرار عليه حينئذ ممتنعان لا يقال ينبغي الاعتداد بالسترة فى المسألتين لأن 
الحرمة لخارج لأنه يردّه عدم الاعتداد بالسترة مع الوقوف في الطريق مع أن المنع لخارج ومع أنه لا حرمة بالوقوف فيها 
ومع استحقاقه الانتفاع بها في الجملة بل عدم الاعتداد بما نحن فيه أولى سم . قوله: (أو في طريق) أي أو شارع أو درب 
ضيّق أو نحو باب مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس به في وقت الضّلاة ولو في المسجد كالمطاف شرح م راه 
سم. قال الرشيدي: قوله م ر: أو نحو باب مسجد الخ ينبغي أن يكون محله ما لم يضطرّ إلى الوقوف فيه بأن امتلأ 
المسجد بالصفوف ثم رأيت الشيخ ع ش في الحاشية ذكر ذلك احتمالاً ثم قال: ويحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من 
المارّ والمصليء أمّا المصلّي فلعدم تة تقصيره وأما المار فلاستحقاقه بالمرور في ذلك المكان على أنه قد يقال بتفصير المصأي 
حيث لم يبادر المسجد بحيث يتيسّر له الجلوس في غير الممرٌ ولعلّ هذا أقرب انتهى. وقد يقال عليه إذا كان الصورة 
ما ذكر فلا بنّ من وقوف بعض المصلين بالباب بالضرورة فلا تقصير اه أي'فالأقرب الأول . قوله: (وألحق بها) أي بالصّلاة 
في الطريق قوله: (وإن كثرت) ووهم من ظنّ أن هذه المسألة كمسألة التخطي يوم الجمعة فقيّدها بصفين نهاية قوله : (فإن لم 
يقصروا لنحو جذب منفرد الخ) أي آتِ بعد تمام الصف بحيث لم : تبق فرجة تسعه فإنه يجذب من الصف واحداً ليصف معه 
فيصير محل المجذوب فرجة بصريء عبارة ع ش #يوخد عن التمير بالتتصير آله لو لم يوجاد من المأمومين تقصير كأن 
كملت ,الصفوف في ابتداء الصّلاة ثم بطلت صلاة بعض من نحو الصف الأوّل لم ب يكن ذلك مسقطاً لحرمة المرور ولا لسنّ 
القع راق 1ل فرق في ذلك بين تحقّق عروض الفرجة والشكٌ فيه وهو محتمل لأن الأصل تسوية الصفوف وسنّ 
الدفع حتى يتحقّق ما يمنعه اه قوله: (لم يتخط لها) هل المراد لم يطلب التخطي لها أو لم يجز التخطي لها وينبغي أن يقال 
إن اكتفينا في الستر بالصفوف ا كدو ا و ا ل ا 
او د ا 0 إن لزم منه ذلك سم . قوله: (بمزوّق الخ) ظاهره وإن كان لشاخص 
المزوق من أجزاء المسجد وخلا من أسفل الشاخص عن التزويق ما يساوي السترة ويزيد عليها فينتقل عنه ولو إلى الخط 


قوله: (أو ما يقوم مقامهما) منه الرأس في المستلقي وقضيّته أنه يشترط أن تقرب السترة من رأسه ثلاثة أذرع فأقل وإن 
خرجت رجلا مثلاً عن السترة فلا يحرم المرور وراء سترته وإن وقع على بقيّة بدنه الخارج عن السترة قوله: : (أحد الثلاثة) 
انظر مفهومه قوله: (في نحو مغصوب) يفيد أنه لو صلّى في مكان مغصوب لم يحرم المرور بين يديه وإن استتر تر لأنه متعدٌ 
وممنوع من شغل المكان والمكث فيه فلا حرمة لسترته وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو استتر تتر في مكان مغصوب 
لم يحرم المرور بيئه وبينها ولم يكره وقوله: : أو في طريق أي أو شارع أو درب أو نحو باب مسجد م راقوله: (لم يتخط لها) 


.أو بامرأة قد يشتغل بها أو برجل استقبله بوجهه وإل فهو سترة» فعلم أن كل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه ولو 
شرع مع عدم السترة فوضعت له وهو في الصلاة خرم المرور بينه وبينها على ما قاله ابن الأستاذ نظراً لصورتها 
لا لتقصيره سنّ له ولغيره الذي ليس في صلاة» ولم يجب على خلاف القياس احتراماً للصلاة» لأن وضعها عدم 
العبث ما أمكن وتوفر الخشوع والدفع ولو من الغير قد ينافيه» (دفع المار) بينه وبين سترته المستوفية للشروط وقد 
تعدى بمروره لكونه مكلف أي ف روف او امود ل طوف اط ار لاع للبكر وتواة ل1ن16 لت ل وله رشوب مايه الي لوك بلج 61 10116 


حيث لم يجد غيره فتنبّه له فإنه يقع كثيراً في مساجد مصرنا ع ش . قوله : (أو بامرأة الخ) ويكره كما في المجموع أن يصلي 
وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه نهاية ومغني» أي ولو بحائل ولو كان ميّتا أيضاً ع ش . قوله: (وإلآ فهو سترة) خلافاً 
للنهاية عبارته بعد حكاية ما في الشرح والأوجه عدم الاكتفاء بالسترة بالآدمي ونحوه أخذاً مما يأتي أن بعض الصفوف 
لا يكون سترة لبعض آخر اه. قالع ش: قوله: بالآدمي ظاهره أنه لا فرق في عدم الاكتفاء بالآدمي بين كون ظهره 
للمصلي أو لا كما يصرّح به عدم الاكتفاء بالصفوف فإن ظهورهم إليه خلافاً لابن حج وقوله: أو نحوه أي كالدابّة اه قوله: 
(فعلم أن كل صف سترة لمن خلفه الخ) والأوجه أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعضها كما هو ظاهر كلامهم نهاية 
ومغني . قوله: (فوضعت له الخ) أي بلا إذنه نهاية أي فينبغي للغير وضعها حيث كان للمصلي عذر في عدم الوضع ويحتمل 
أن يسنّ مطلقاً لأن فيه إعانة على خير والأقرب الأوّلع ش قوله: (على ما قاله ابن الأستاذ) اعتمده النهاية والمغني قوله: 
(سنّ له الخ) جواب قوله السابق إذا استتر كما ذكرناه الخ سم قوله: (على خلاف القياس) أي فإن قضيّة كونه من باب النهي 
غن المنكر وهو قادر على إزالته وجوب الدفع وقد بحثه الأسنوي مغني قوله: (احتراماً للصّلاة الخ) قال في شرح العباب: 
ثم رأيت جمعاً أجابوا عنه بأجوبة هذا أحسنهاء ومنها: أن شرط الوجوب تحقق الإثم وهنا يحتمل كونه جاهلاً أو ناسياً أو 
“غافلاً أو أعمى ويرد بأن الكلام في مار آثم ولا يكون آثماً إلآ إن تحقّق انتفاء جميع الموانع عنه فلا يجوز له الدفع فضلاً عن 
ندبه إلا إن تحقّق انتفاء جميعها انتهى. وقضيّة قوله: فلا يجوز أن الأعمى لا يددع مطلقا والؤعجة أنه يدع إن ملع بالدرة 
وإلا فيدفع برفق بحيث لا يتأذى ولا يخفى أن المفهوم من الجواب الذي حكاه بقوله: وإن شرط الوجوب الخ ندب دفع 
الجاهل وما عطف عليه وله انّجاه وهو ظاهر الأخبار وإن خالفه في شرح الإرشادء فقال: فخرج الصبيّ والمجنون والجاهل 
والمعذور فلا يجوز دفعهم على الأوجه انتهى اه سم . قوله: (بينه) إلى قوله: ومع ذلك في المغني إلآ قوله: وقد تعدّى 
إلى المتن وقوله: للاتّباع إلى خبر الحاكم» وقوله في رواية إلى وخبر أبي داود وقوله: والخبر الدال إلى ويسنّ وكذا في 
النهاية إلا قوله: وأمَا سنّ دفع إلى وأفاد قوله: (لكونه مكلفاً) قد يقال: الدفع هنا من باب دفع الصائل لأن المارّ صائل عليه 
في صلاته مفوت عليه كمالها أو من باب إزالة المنكر وغير المكلف يمنع من كل من صياله وارتكابه المنكر وإن لم يأثم 


هل المراد لم يطلب التخطي لها أو لم يجز التخطي لها وينبغي أن يقال: إن اكتفينا في الستر بالصفوف حرم التخطي لها إن 
لزم المرور بين يدي المصلّي وإن لم نكتف بذلك لم يحرم وإن لزم منه ما ذكر. قوله: (وإلا فهو سترة) ينبغي أنه مبني على 
قولة غقيه :إن كل صف بعرة لمن خلقه فتبلى آنه لين سترة يكون هنا كذلك فلتتائل ولا ينعد الأعتداد بستتريه بكيعر مَزوْق 
ينظر إليه وإن كره من جهة أخرى فيحرم المرور حينئذ م ر. قوله: (حرم المرور) اعتمده م ر قوله: (سنّ له ولغيره) هو 
جواب قوله السابق: وإذا استتر كما ذكرناه الخ قوله: (ولم يجب على خلاف القياس احتراماً للصلاة الخ) قال في شرح 
العباب: ثم رأيت جمعاً أجابوا عنه بأجوبة هذا أحسنها ومنها أن المرور مختلف في تحريمه ولا ينكر إلا مجمع عليه ويرذ 
بأن ما يعتقد الفاعل تحريمه كالمجمع عليه وإن شرط الوجوب تحقّق قر الإثم وهنا يحتمل كونه جاهلاً أوناسياً أو غافلاً أو 
أعمى ويرد بأن الكلام في مار آثم ولا يكون آثمأ إلأ إن تحقّق قّق انتفاء جميع جميع الموانع عنه فلا يجوز له الدفع فضلاً عن ندبه إلأ 
إن تحقّق انتفاء جميعها اه. وقضيّة قوله : فلا يجوز الخ أن الأعمى لا يدفع مطلقاً والوجه أنه يدفع إن علم بالسترة وإلآ 
فيدفع برفق بحيث لا يتأذى ولا يخفى أن المفهوم من الجواب الأخير الذي حكاه بقوله : وإن شرط الوجوب الخ ندب دفع 
الجاهل وما عطف عليه وله انّجاه وهو ظاهر الإخبار وإن خالفه في شرح الإرشاد فقال: فخرج الصبي والمجنون والجاهل 
والمعذور فلا يجوز دفعهم على الأوجه اه قوله: (لكونه مكلفاً) قد يقال الدفع هنا من باب دفع الصائل لأن المار صائل عليه 
في صلاته مفوّت عليه كمالها أو من باب إزالة المنكر وغير المكلّف يمنع من كل من صياله وارتكابه المنكر وإن لم يأثم 


فصل في ذكر مبطلات الصلاة وستنها ومكروهاتها احكل 


(والصحيح تحريم المرور) بينه وبين سترته (حيتئذ) أي حين إذ سنْ له الدفع وإن لم يجد المار سبيلاً» أما سن الصلاة 
الح اا ب و ال ل 1 و ستتروا فق صلاتكم ولو بسهم» 
وفي رواية صحيحة أب يضا: ولو بدقة شعرة» وخبر أبي داود: إذا صلّى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئاً فإن لم يجد 
فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصا فليخط خطاً ثم لا يضرّه ما مر أمامه أي في كمال صلاته» إذ مذهينا أنه لا يبطل 
الصلاة مرور شيء للأحاديث فيه؛ وقاسوا المصلّي بالخط بالأولى لأنه أظهر منه في المراد ولذا قدم عليه كما مرء 
بالكراهة ولو في محل السجود خلافاً للخوارزمي بل ولو قصر المصلي بما مرّ لم يكره المرور بين يديه فللخبر 
الصحيح إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره من الئاس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» ل ا 


فليتأمل» فالوجه أن الدفع مفرط بوجود السترة بشروطها وأن الحرمة منوطة بالتكليف والعلم م رء وفي شرح العباب بعد كلام 
قرّره ومنه : أن ظاهر حديث ابن ماجه عن أم سلمة دفع غير المكلف ما نضّه : فالذي يتّجه ندب الدفع ولو لغير المكلف لكن 
بلطف بحيث لا يؤذيه انتهى » واعتمد م ر أنه لا فرق بين المكلف وغيره كما مرّ سم . قول المتن : (والصحيح تحريم المرور 
الخ) قال سم : ويلحق بالمرور جلوسه بين يديه ومدّه رجليه واضطجاعه انتهى» ومثله مدّ يده ليأخل من خزانته متاعاً لأنه يشغله 
وربما يشوّش عليه في صلاته ع شء» وقوله: ليأخذ الخ أي ونحوه كالمصافحة لمن في جنب المصلي . قول المتن: (تحريم 
المرور) أي على المكلف العالم م راه سم . وفي البجيرمي عن العزيزي أنه من الكبائر أخذاً من الحديث اه. قوله: 5 
حين إذ سن له الدفع) أي وهو في صلاة صحيحة في اعتقاد المصلّي فيما يظهر فرضاً كانت أو نفلاً شرح م ر اه سم قوله: (وإن 
لم يجد المارّ سبيلا) نعم قد يضطرٌ المار إلى المرور بحيث تلزمه المبادرة لأسباب لا يخفى كإنذار نحو مشرف على الهلاك 
تعيّن المرور لإنقاذه شرح م راه سمء قالع شش: قوله م ر: كإنذار نحو مشرف الخ أو خطف نحو عمامته وتوقف إنقاذها 
من 'السارق على المرور فلا يحرم المرور بل يجب في إنقاذ نحو المشرف ويحرم على المصلّي الدفع إن علم بحاله اه. 
وعبارة الكردي وفي الإيعاب قال الأذرعي : ولا شك في حل المرور إذا لم يجد طريقاً سواه عند ضرورة خوف نحو بول أو 
لعذر يقبل منه وكل ما رجّحت مصلحته على مفسدة المرور فهو فيمعنى ذلك انتهى» وما ذكره في الضرورة ظاهر بخلاف 
ما بعده على إطلاقه انتهى كلام الإيعاب» ونقل الإمام عن الأئمّة جواز المرور إن لم يجد طريقاً واعتمده الأسنوي والعباب 
وغيرهما اه. قوله : (إذ مذهبنا أنه لا يبطل الصّلاة مرور شيء الخ) أي بين يديه كامرأة وكلب وحمار وأما خبر مسلم: يقطع 
الصّلاة المرأة والكلب والحمار فالمراد منه قطع الخشوع للشغل بها نهاية ومغني» وقال أحمد : لا شك في قطع الكلب الأسود 
وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء كردي . قوله : (وإلا حرم) ينبغي أن محله إن آذى ذلك الدفع وإلا بأن خفٌ وسومح به عادة 
لم يحرم سم . قوله: (خلافاً للخوارزمي) حيث قال بحرمة المرور في محل السجود مطلقاً نهاية . قوله : (بل لو قصر الخ) يغني 
عنه ما قبله» قوله : (فليدفعه الخ) . 


فليتأمل» فالوجه أن الدفع منوط بوجود السترة بشروطها وأن الحرمة منوطة بالتكليف والعلم م ر. وفي شرح العباب بعد 
كلام قرّره ومنه أن ظاهر حديث ابن ماجه عن أمّ سلمة دفع غير المكلف ما نضّه: فالذي يتّجه ندب الدفع ولو لغير المكّف 
اكن بلطف يتا لا يوذو ثم نقل عن الأنرعي أنظامر إظلاقيي أنه لا فرق بين المكلف وغيره وأن فيه نظراً ثم قال: وهو 
غير مسلّم بل ظاهر : تقييدهم سنّ الدفع بل جوازه بحرمة المرور أن غير المكلف والجاهل غير المقصر لا 5000 
بلطف على ما مرّ اه. واعتمد م ر أنه لا فرق بين المكلّف وغيره كما مرّ قوله: (تحر تحريم يم المرور) أي على المكلف العالم 
وقوله: حينئذ أي إذا كان المصلّي في صلاة صحيحة في اعتقاده فيما يظهر م ر قوله: (وإن لم يجد المار سبيلاً) نعم قد 
يضطر المار بحيث تلزم المبادرة لأسباب تخفى كإنذار نحو مشرف على الهلاك تعيّن المرور طريقاً لإنقاذه م رفرع: حيث 
ساغ الدفع فتلف المدفوع ولم يضمنه وإن كان رقيقاً لأنه لم يدخل في يده بمجرّد الدفع فلو توقّف دفعه على دخوله في يده 
بأن لم يندفع إلا بقبضه عليه وتحويله من مكان إلى آخر فهل له الدفع ويدخل في ضمانه أو لاء والقياس أنه حيث عد 
مستولياً عليه ضمنه أخذاً مما يأتي في الجرّ في صلاة الجماعة قوله: (وإلا حرم) ينبغي أن محلّه إن آذى ذلك الدفع وإلا بأن 
خف وسومح به عادة لم يحرم قوله: (بل خلاف الأولى) هلا جاز دفعه أو سنّ لأن النهي عن خلاف الأولى مشروع وإن لم 


بلحل الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
فإن أبى فليقاتله فإِنّما هو شيطان أي معه شيطان أو هو شيطان الإنس» وأفاد قوله كل فإن أبى أنه يلزم الدّافع تحري 
الأسهل فالأسهل كالصائل ولا يدفعه بفعل كثير متوال وإلآ بطلت صلاته وعليه يحمل قولهم: ولا يحل المشي إليه 
لدفعه» وأما حرمة المرور عليه حينئذٍ فللخبر الصحيح لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي أي المستتر بسترة يعتد بها 
كما أفاده الحديث السابق ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفاً أي سنة؛ كما في رواية خيراً له من أن يمرّ بين 
يديه والخبر الدّال على عدم الحرمة ضعيف ويسنّ وضع السترة عن يمينه أو يساره ولا يستقبلها بوجهه للنهي عنه» ومع 
ذلك هي سترة محترمة كما هو ظاهر لأن الكراهة لأمر خارج لا لذات كونها سترة. 

تنبيه : هل العبرة هنا في حرمة المرور المقتضية للدفع باعتقاد المصلّي أو المارّ أو هما كل محتمل إذ قضية 
جعلهم هذا من باب النّهي عن المنكر الثاني إذ لا ينكر إل المجمع عليه أو الذي اعتقد الفاعل تحريمه وقولهم ما مرّ 
في ثم لا يضره ما مر أمامه الأول» لأن هذا حقة لصونه به عن نقص صلاته فليعتبر اعتقاده, وقولهم: لو لم يستتر 
بسترة معتبرة حرم الدفع الثالث وهو الذي يتجه لأن الذي دل عليه كلامهم أن علّة الدفع مركبة من عدم تقصير المصلّي 
وحرمة المرور بدليل أن المراهق لا يدفع وإن وجدت السترة المعتبرة فإذا قضّر المصلي بأن لم توجد سترة معتبرة في 


فرع: حيث ساغ الدفع فتلف المدفوع لم يضمنه وإن كان رقيقاً لأنه لم يدخل في يده بمجرّد الدفع فلو وقف دفعه 
على دخوله في يده بأن لم يندفع إلا بقبضه عليه ضمنه أخذاً مما يأتي في الجر في صلاة الجماعة سم على حج وقد يتوّف 
في الضمان حيث عدّ من دفع الصائل فإن دفعه يكون بما يمكنه وإن أذى إلى استيلاء ء عليه حيث تعيّن طريقاً في الدفع ويفرّق 
بينه وبين مسألة الجر بأن الجرّ لنفع الجار لا لدفع ضرر المجرورع شء ولعلّه هو الظاهر. 

قوله: (أو هو شيطان الإنس) أي يفعل فعل الشيطان لأنه بصدد شغل المسلم عن الطاعة حلبي وكردي . قوله: 
(كالصائل) فإن أدّى إلى موته فهدر مغني عبارة سم قضيّة إلحاق ما هنا بالصائل جواز دفعه وإن جهل التحريم اه» وعبارة 
ع ش: قال م ر: لا فرق بين البهيمة والصبيّ والمجنون وغيرهم لأن هذا من باب دفع الصائل والصائل يدفع مطلقاً سم 
على المنهج اه . قوله: (ولا يدفعه الخ) عبارة المغني قال الأصحاب: ويدفعه بيده وهو مستقرٌ في مكانه ولا يحل المشي 
إليه لأن مفسدة المشي أشدّ من المزور وقضيّة هذا أن الخطوة والخطوتين حرام وإن لم تبطل بهما الصَلاة وليس مراداً أي لا 
يحل حلاً مستوي الطرفين فيكره ولو دفعه ثلاث مرات متواليات بطلت صلاته كما في الأنوار اه قوله: (وعليه يحمل الخ) 
وعلى الكثير المتوالي يحمل الخ وتقدّم عن المغني محمل آخرء قوله: (وضع السترة عن يمينه الخ) هذا لا يتأنّى في الجدار 
كما يهو معلوم وك يناتى كيه بأندياقصل لرقا يعن غير ونوياعة فيل السنة وفعها عن يمينه ويشمل المصلَى فهل السئة 
وضعها عن يمينه وعدم الوقوف عليها فيه فيه تظرة وحمل على هذا أن يكفي كر يعفيها عن بغيده يمينه وإن وقف عليها سم على 
حج اهدع ش . وفي الكردي قال القليوبي: : وخرج المصلّى كالسجادة لأن الصّلاة طليدالا اليناقين أ عله بي حيدد 
اه. قوله: (هل العبرة هنا الخ) المتّجه اعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع واعتقاد المار في الإثم وعدمه سم ومال إليه 
النهاية واعتمده ع ش . قوله: (عن يمينه الخ) نقل عن الإيعاب لحج أن الأولى جعلها عن يساره وفيه وقفة» وأقول: ينبغي 
أن الأولى أن تكون عن يمينه لشرف اليمين ع ش قوله: (ولا يستقبلها الخ) أي بل يفعل إمالة قليلة بحيث تسامت بعض بدنه 
ولا يبالغ في الإمالة بحيث يخرج بها عن كونها سترة له وليس من السترة الشرعيّة ما لو استقبل القبلة واستند في وقوفه إلى 
عم ا ال ا ل 0 قوله: (الناني) أي اعتبار اعتقاد المارٌ قوله: (وقولهم الخ 
عطف على جعلهم الخ» وقوله: : (الأول) أي اعتبار اعتقاد المصأي قوله: (إن المراهق لا يدفع الخ) الوجه أنه يدفع سم 


يجب قوله: (كالصائل) قد يقال قضيّة إلحاق ما هنا بالصائل جواز دفعه وإن جهل التحريم لأن الظاهر أن الصائل يدفع وإن 
جهل التحريم قوله: (وضع السترة الخ) لا يتأنى في الجدار كما هو معلوم وقد يتأنى فيه بأن ينفصل طرفه عن غيره وحينئذ 
فهل السئّة وقوفه عند طرفه بحيث يكون عن يمينه يمينه وشمل المصلي فهل السئّة وضعها عن يمينه يمينه وعدم الوقوف عليها فيه نظر 
تحمل على هذا أن يكت كرت يعضها عن يمينة وإن وتفت عليه قولدة : (هل العبرة الخ) المتّجه اعتبار اعتقاد المصلي في 
جواز الدفع واعتقاد المارٌ في الإثئم وعدمه. قوله: (أن المراهق لا يدفع) الوجه أنه يدفع قوله: (فإذا قصر المصلي الخ) لو 
أزيلت سترته حرم على من علم بها المرور كما بحثه الأذرعي لعدم تقصيره دعر. 
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مذهبه لم يدفع المار وإن اعتقد حرمة المرور كما لو استتر بما لم يعتقد المارّ الحرمة معهاء نعم إن ثبت أن مقلّده ينهاه 
عن إدخاله التقص على صلاة مقلّد غيره رعاية لاعتقاده دفعه حينئذٍ ولو تعارضت السترة والقرب من الأمام أو الصف 
الأول مثلاً فما الذي يقدّم كل محتمل» وظاهر قولهم يقدّم الصف الأول في مسجده كك وإن كان خارج مسجده 
المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول (قلت: يكره) للمصلي الذكر وغيره ترك شيء من سئن الصلاة وفي 
عمومه نظر والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في الوجوب فإنّه يفيد كراهة الترك» كما صرّحوا به في 
غسل الجمعة وغيره» ثم رأيت أن الكراهة إِنْما هي عبارة المهذب فعدل المصئف عنها في شرحه إلى التعبير بينبغي أن 
يحافظ على كل ما ندب إليه الدّال على أن مراد المهذب بالكراهة اصطلاح المتقدمين وحينئذٍ فلا إشكال» 
و (الالتفات) في جزء من صلاته بوجهه يميئاً أو شمالاًء وقيل: يحرم واختير للخبر الصحيح لا يزال الله مقبلاً على 
العبد في مصلاه أي برحمته ورضاه ما لم يلتفت» فإذا التفت أعرض عنه وصح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد ولو تحوّل صدره عن القبلة بطلت كما لو قصد به اللعب؛» (لا لحاجة) فلا يكره كما لا يكره مجرّد لمح العين 
مطلقاً لأنّه يك فعل كلاً منهما كما صحّ عنهء (ورفع بصره إلى السماء) لخبر البخاري ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السّماء في صلاتهم فاشتدٌ قوله في ذلك حتى قال: لينتهنّ عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» وصحّ أنه يَكْةِ كان يرفعه 
فلمًا نزل أول سورة المؤمنين طأطأ رأسه ومن ثم كرهت أيضاً في مخطط أو إليه أو عليه لأنّه يخل بالخشوع أيضاًء 
وزعم عدم التأثر به حماقة فقد صح أنه يكِ مع كماله الذي لايدانى لما صلّى في خميصة لها أعلام نزعهاء وقال 
ألهتني أعلام هذه وفي رواية كادت أن تفتنني أعلامهاء ااا 0 


قوله : (وإن اعتقد) أي المارّ قوله: (كما لو استتر بما الخ) أي بسترة معتبرة في مذهبه قوله: (إن مقلّده) بفتح اللام» وقوله : 
(مقلّد غيره) بكسر اللام قوله: (نقديم نحو الصف) خبر قوله: وظاهر الخ. 

قوله : (وفي عمومه الخ) أي في عموم القول بكراهة ترك شيء من سنن الصّلاة» قوله: (أو خلاف في الوجوب) 
الأولى أو قيل بوجوبه قوله: (فإنه) أي الخلاف في الوجوب قوله: (في شرحه) أي المهذب قوله: (اصطلاح المتقدّمين) 
لعل مراده أن الكراهة في اصطلاح المتقدّمين تصدق بالخفيفة التي يعبّر عنها المتأخرون بخلاف الأولى وإلاّ فالكراهة عند 
المتقدّمين أعمٌ كما لا يخفى سم قوله : (في جزء) إلى قوله: : وفي رواية في المغني» إل قوله: ورغ إلى فقد عبيج وكذا 
في النهاية إل قوله : وقيل إلى للخبر وقوله: وصح إلى ومن ثم» قوله: (إنه اختلاس) أي سبب اختلاس قال الشوبري: أي 
اختطاف بسرعة ولعلٌ المراد حصول نقص في الصّلاة من الشيطان لا أنه يقطع منها شيئاً ويأخذه بجيرمي وقوله: 50 
اختلاس لعل الأولى مسبّب اختلاس. 

قوله : (ولو تحوّل صدره الخ) أي حوله نهاية ومغني قوله: (كما لو قصد به) أي بالالتفات بوجهه سم وع ش. قول 
المتن: (إلى السماء) ومثلها ما علا كالسقف إيعاب اه كردي . قوله: (مجرّد لمح العين) أي بدون التفات (مطلقاً) أي 
لحاجة أو لاء قوله: (كلاً منهما) أي الالتفات لحاجة ومجرّد لمح العين لغير حاجة مغني قوله: (ما بال أقوام) أي ما حالهم 
وأبهم الرافع لثلاً يتكسر خاطره لأن النصيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة. 

وقوله: (لينتهن) جواب قسم محذوف». وقوله: (عن ذلك) أي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» وقوله: (أو 
لتخطفن الخ) بضمَّ الفوقية وفتح الفاء مبنيّاً للمفعول وأو للتخيير تهديداً أو هو خبر بمعنى الأمر والمعنى ليكونن منهم 
الانتهاء عن الرفع أو خطف الأبصار عند رفعها من الله تعالى» أمَا رفع البصر إلى السماء في غير الصّلاة لدعاء ونحوه فجوّزه 
الأكثرون وكرهه آخرون انتهى زيادي وفي عميرة عن الدميري عن الإحياء: ويستحبٌ أن يرمق ببصره إلى السماء في الدعاء 
بعد الوضوء ع ش» وتقادم أن السماء قبلة الدعاء. قوله: (من ثم) أي من أجل الثتاء على الخشوع في أوَّل السورة 
المذكورة» قوله: (في خميصة) هي كساء مربع فيه خطوط قوله: (وقال ألهتني الخ) إذما قال ذلك بياناً للغير وإلا فهو كَل لا 


قوله: (اصطلاح المتقدّمين) لعل مراده أن الكراهة في اصطلاح المتقدّمين تصدق بالخفيفة التي يعبّر عنها المتأحخرون 
بخلاف الأولى وإلا فالكراهة تند المتقدّمين أعمّ كما لا يخفى . قوله: (كما لو قصد به) أي بالالتفات بوجهه . 


دحل الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وكف شعره) بنحو عقصه أو رده تحت عمامته؛ (أو ثوبه) بنحو تشمير كمّه أو ذيله أو شد وسطه أو غرز عذبته أو 
دخول فيها وهو كذلك وإن كان إِنْما فعله لشغل أو كان يصلّي على جنازة للخبر المتفق عليه: «أمرت أن أسجد على. 
سبعة أعظم ولا أكفٌ ثوباً ولا شعراً». وحكمته منع ذلك من السجود معه أي غالباً فلا ترد صلاة الجنازة مع كونه هيئة 
تنافي الخشوع والتواضع؛ ومن ثم كره كشف الرأس أو المنكب والاضطباع ولو من فوق القميص خلافاً لبعضهم 
لما يأتي في الحج ويسنّ لمن رآه كذلك ولو مصليًاً آخر أن يحلّه حيث لا فتنة وفي الإحياء لا يرد رداءه إذا سقطء أي 
إل لعذر ومثله العمامة ونحوهاء (ووضع يده على فمه) لصحّة النهي عنه ولمنافاته لهيئة الخشوع وإشارة مفهمة 
(بلا حاجة) يؤخذ من ذكره له هنا أن ما في معناه مما قبله وبعده مقيّد بذلك فلا اعتراض عليه» وأيضاً فالراجح في 


يشغله شيء عن الله تعالى ع ش . قول المتن: (وكف شعره أو ثوبه الخ) وينبغي كراهة ذلك للطائف أيضاً نظراً لقوله الآتي 
مع كونه هيئة تنافي الخشوع والتواضع وإن تخلف فيه معنى السجود معه سم . قوله: (بنحو عقصه) إلى قوله: أي غالباً في 
المغني وإلى قوله : وفي الإحياء في النهاية إلا قوله: مع كونه إلى ويسنٌ . قوله : (بنحو عقصه الخ) وينبغي كما قال 
الزركشي : تخصيصه بالرجل أن المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشمّة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمّل وبذلك صرّح في 
الإحياء وينبغي إلحاق الخنثى بها شرح م راه سمء قالع ش: قوله م ر: كما قال الزركشي الخ معتمد اه. وقال 
القليوبيى: بل يجب كف شعر امرأة أو خنثى توقفت صحة الصّلاة عليه اه. قوله: (أو شد وسطه) ظاهره ولو على الجلد 
ولا ينافيه العلّة لجواز أنها بالنظر للغالب ع ش . أقول: ويأتي تقييد الكراهة بما ذكر بعدم الحاجة وهل يعدّ من الحاجة هنا 
اعتياده الشدّ أم لا؟ فيه نظرء وقضيّة ما مرّ عن الإمداد في مسألة كثرة دم البراغيث في ثوبه بسبب نومه فيه من أنه لو احتاج 
إلى النوم فيه لعدم اعتياده العري عند النوم عفي عنه الأوّلء والله أعلم قوله: (وحكمته منع ذلك من السجود الخ) ولهذا نص 
الشافعي على كراهة الصّلاة وفي إبهامه الجلدة التي يجرّ بها وتر القوس» قال: لأني آمره أن يفضي ببطون كفّيه إلى الأرض 
نهاية ومغني» قالع ش: قوله م ر: لأني آمره الخ هذا التعليل يقتضي كراهة الصّلاة وفي يده خاتم لأنه يمنع من مباشرة 
جزء من يده للأرضء» ولو قيل : بعدم الكراهة فيه لم يبعد لأن العادة جارية في أن من لبسه لا ينزعه نوما ولا يقظة ففي 
تكليفه قلعه في كل صلاة نوع مشقّة ولا كذلك الجلدة فإنها إنما تلبس عند الاحتياج إليها اه وقال الرشيدي: ويفرّق أيضاً 
بأن التختّم مطلوب في الجملة حتى في حال الصّلاة وبأن الذي يستره الخاتم من اليد قليل بالنسبة لما تستر 000 
قوله : (أي غالبا) أي والحكمة الشاملة أن في الكف مشابهة المتكبر شوبري اه بجيرمي . قوله : (مع كونه) أي الكفث 

(أن يحله الخ) نعم لو بادر شخص وحل كذه المشمر وكان فيه مال وتلف كان ضام له كما أتى به الوالد رحمه الل ثعاين 
وسيأتي نظيره في جرّه آخر من الصف فتبيّن أنه رقيق شرح م ر اه. قوله: (إلا لعذر) كحرّ وبردء قالع ش: أو اسأنهزاء 
اح قونه ف (يوخذ انتانق شرج امتح ذا يوافقة وحبار؟ السهاية هو راج لجا قبله أبقياً نمندها لا عراهة عاد تابي بل 
يستحبٌ له وضع يده على فيه ويسنّ نّ اليسرى ولعل وجهه أنه لما كان الغرض حبس الشيطان ناسب أن يكون بها نعم الأوجه 
حصول السئّة بغيرها أيضاً وتحصل السئّة بوضع يده اليسرى على ذلك سواء أوضع ظهرها أم بطنها ويكره التثاؤب لخبر 
مسلم : «إذا تثاءب أحدكم وهو في الصّلاة فليردّه ما استطاع فإنَ أحدكم إذا قال هاها ضحك الشّيطان منه»» ولا تختصص 
الكراهة بالصّلاة بل خارجها كذلك اه وفي المغني نحوها إلآ قوله: هو راجع لما قبله أيضاً قالع ش: قوله م ر: ويسنّ 
اليسرى والأولى أن يكون بظهرها لأنه أقوى في الدفع عادة كذا قيل لكن قول الشارح م ر: وتحصل السنّة بوضع يده 
اليسرى على ذلك سواء أوضع ظهرها أم بطنها قد يقتضي التسوية بين الظهر والبطن وسيأتي التصريح به في كلامه ويوافق 
الأوّل قول المناوي على الجامع عند قوله: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه نضّه أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع 


قوله: (وكفٌ شعره أو ثوبه الخ) وينبغي كراهة ذلك للطائف أيضاً نظراً لقوله الآتي: مع كونه هيئة تنافي الخشوع 
فليتأمّل . قوله: (ولا شعراً) وينبغي كما قال الزركشي تخصيصه في الشعر بالرجل أمّا المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشمّة 
وتغيير لهيئتها المنافية للتحمّل وبذلك صرّح في الإحياء وينبغي إلحاق الخنثى بها م ر قوله: (أن يحله) فلو حلّه فسقط منه 
شيء وضاع أو تلف ضمنه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وسيأتي نظيره في جرّه آخر من الصف فتبيّن أنه رقيق م ا 
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القيد المتوسط أنه يرجع للكل وإلا كتئاؤب سنّ له وضعها لصحة الخبر به. قال شارح: والظاهر أنه يضع اليسرى لأنْه 
لتنحية الأذى وفيه نظرء بل الظاهر ما أطلقوه من أنه لا فرق إذ ليس هنا أذى حسي إذ المدار فيما يفعل باليمين واليسار 
عليه وجوداًء وعدماً دون المعنوي على أنّها هنا ليست لتنحية أذى معينوي أيضاً بل هي لرد الشيطان كما في الخبر. إذا 
رآها على الفم لا يقربه فأي أذى نحاه بها وفي الحديث: «التّئاؤب قي الصّلاة والعطاس والبصاق والمخاط من 
الشيطان». قال بعض الحفاظ : نهى كَكلِةِ في الصلاة عن مسح الحصى ومسح الجبهة من أثر التراب والنفخ وتفقيع 
الأصابع وتشبيكها والسدل وتغطية الفم والأذن وتغميض العين والتمطي اه. وجزمه بالنهي عن تغميض العين مع كونه 
ضعيفاً كما مرّ يدل على تساهله في جزمه بقوله: نهى إلى آخره؛ (والقيام على رجل) بأن يرفع الأخرى لأنه تكلف 
ينافي الخشوعء نعم لا يكره لحاجة ولا الاعتماد على أحداهما مع وضع الأخرى على الأرض» (والصلاة حاقناً) 
بالنون أي بالبول (أو حاقباً) بالباء أي بالغائط أو حاذقاً أي بالريح للخبر الآني ولأنه يخل بالخشوعء بل قال جمع إن 
ذهب به: بطلت ويسنّ له تفريغ نفسه قبل الصلاة وإن فاتت الجماعة وليس له الخروج من الفرض إذا طرأ له فيه ولا 
تأخيره إذا ضاق وقته إل إن ظنْ بكتمه ضرراً يب يبيح له التيمم فحينئظٍ له حتى الإخراج عن الوقت» وجوّز بعضهم قطعه 


وينّجه أنه الأكمل وإن أصل السئّة تحصل بوضع اليمين اه. وقوله م ر: ويكره التغاؤب أي حيث أمكنه دفعه وعبارة 
المناوي على الجامع» قال الحافظ ابن حجر: والمراد بكونه مكروهاً أن يجري معه وإلا فدفعه وردّه مقدور له انتهت اه 
اع ش قوله: (بل الظاهر الخ) الأوجه حصول السئّة بكل وأن الأولى اليسار سم ومغني ونهاية عبارة البجيرمي والأولى أن 
يكون بظهرها إن تيسّر وإلا فببطنها إن تيسّر أيضاً وإلا فاليمين اه. وتقدّم عن المناوي ما يوافقه. قوله: (عليه) أي على 
الحسي قوله: (دون المعنوي) قد يرد عليه نظيره من الرجل حيث طلب تقديم اليمين في دخول ما له شرف معنوي 
كالمساجد واليسار في دخول ما له خبث معنوي كالأسواق ومحال المعاصي سم . قوله: (ليست لتنحية أذى الخ) قد يقال 
يكفي في كونها لتنحية أذى معنوي أنها لدفع دخول الشيطان إلى الفم الذي هو أعني دخوله أذى معنوي سم ونهاية. 


قوله : (قال بعض الحفاظ الخ) عبارة النهاية والمغني ويكره النفخ فيها لأنه عبث ومسح نحو الحصى لسجوده عليه 
للنهي عن ذلك ولمخالفته التواضع والخشوع اه. قالع ش: قوله: ومسح الحصى الخ ظاهره ولو قبل الدخول في الصّلاة 
وينبغي أن محل كراهة ذلك ما لم يترتّب عليه تشويه كأن كان يعلّق من الموضع تراب بجبهته أو عمامته اه. وعبارة 
الكردي على شرح بافضل قوله: ومسح غبار جبهته وتسوية الحصى الخ» وفي الإيعاب: لغير حاجة وإلا فلا كراهة لعذره 
كما لو مسح نحو غبار بجبهته يمنع السجود أو كماله اه. أقول: ويفيده أيضاً قول الشارح السابق يؤخذ من ذكره هنا الخ. 
قوله : (كما مرّ) أي في زيادة المصنف عقب الأركان كردي قوله: (يدل على تساهله الخ) فيه نظر سم . قول المتن: 0 
على رجل) أي وتقديمها على الأخرى ولصقها بالأخرى شرح بافضل . قوله : (بأن يرفع) | إلى قوله : وليس في المغني إلا 
قوله: ولا الاعتماد إلى المتن وإلى قوله : وحديث إذا الخ في النهاية إلا ما ذكرء وقوله: بل قال إلى ويسنّ. وقوله: وجوّز 
إلى والعبرة» وقوله: إلا نحو إلى لكن . قوله: (لحاجة) أي كوجع الأخرى سم ونهاية ومغني قوله: (أي بالبول) أي مدافعاً 
له مغني ونهاية قوله: (أو حازقاً الخ) أي أو حاقماً بهما نهاية ومغني قوله: (إن ذهب به) أي بالبول أو الغائط أو الريح قوله: 
(ويسنّ له الخ) أي حيث كان الوقت منْسعاً نهاية ومغني أي وإلا وجبت الصّلاة مع ذلك حيث لا ضرر يحتمل عادة إلا أن 
قوله م ر الآتي يبيح التيمّم قد يقتضي خلافه وأنه لا فرق فيما يؤدي إلى خروج الوقت بين حصوله فيها أو لا كما يفيده قوله 
م ر: ولا يجوز له الخروج من الفرض الخ ع ش . قوله : (من الفرض) خرج به النفل فلا يحرم الخروج منه وإن نذر إتمام 
كل نفل دخل فيه لأن وجوب الإتمام لا يلحقه بالفرض وينبغي كراهته عند طروٌ ذلك عليه ع ش. 
قوله: (بل الظاهر الخ) الأوجه حصول السئة بكل وإن الأولى اليسار قوله: (دون المعنوي) قد يرد عليه نظيره من الرجل حيث 
طلب تقديم اليمنى في دخول ما له شرف معنوي كالمساجد واليسار في دخول ما له خبث معنوي كالأسواق ومحال 
المعاصي قوله: (ليست لتنحية أذى) قد يقال: يكفي في كونها لتنحية أذى معنوي أنها لدفع دخول الشيطان إلى الفم الذي هو 
أعني دخوله أذى معنوي قوله: (يدل على تساهله) فيه نظر قوله: (لحاجة) أي كوجع الأخرى . 


لمجرّد فوت الخشوع به وفيه نظر والعبرة في كراهة ذلك بوجوده عند التحرّم» وينبغي أن يلحق به ما لو عرض له قبل 
التحرّم وعلم من عادته أنه يعود إليه في الصلاة» (أو بحضرة) بتثليث الحاء» (طعام) مأكول أو مشروب (يتوق) بالمثناة 
أي يشتاق (إليه) لخبر مسلم لا صلاة أي كاملة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط. وألحق 
جميع التوقان إليه في غيبته به في حضوره. وقيّدِه ابن دقيق العيد بما إذا قرب حضوره لزيادة التتوق حينئذٍ» وقضية 
التعبير بالتوقان أنّه لا يأكل إلأما يكسره إلا نحو لين يأتي عليه دفعة» لكن الذي صوّبه المصئف أنه يأكل حاجته 
وحديث إذا وضع عشاء أحدكمء وأقيمت الضّلاة فابدؤوا به قبل أن تصلّوا صلاة المغرب صريح فيه وحمله على نحو 
تمرات يسيرة فيه نظرء فإنّه بعد الإقامة وأدنى شيء يفوّتها حينئذ» (وأن يبصق) في صلاته وكذا خارجها وهو بالصاد 
والزاق والسين» ؛ (قبل وجهه) وإن لم يكن من هو خارجها مستقبلاً كما أطلقه المصنف» ٠‏ (أو عن يمينه) ولو في 
مسجده ككِِ على ما اقتضاه إطلاقهم» لكن بحث بعضهم استثنائه وقد يؤيّد الأوّل أن امتثال الأمر خير من سلوك الأدب 
على قول فالنهي أولى لأنه يشدّد فيه دون الأمر كما أرشد إليه حديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه». 3 انور لاسو وو مق اننال سستتبييق الم مان تناه الوا و ا ان ع ا 


قوله: (ما لو عرض له قبل التحرّم) أي فرده وعلم الخ ع ش. قوله: (بتثليث) إلى قوله: وحيث الخ في المغني إلا 
قوله: إلا نحو إلى لكن قوله : (بالمثناة) أي من تحت وفوق ع ش عبارة المغني بالتاء المثناة من فوق اه. قوله: (أي 
يشتاق) تفسير مراد من التوق وإلا فهو شدّة الشوق رشيدي عبارة ع ش قوله: أي يشتاق أي وإن لم يشتدٌ جوعه ولا عطشه 
فيما يظهر أخذاً مما ذكروه في الفاكهة ونقل عن بعض أهل العصر التقييد بالشديد فاحذره وعبارة الشيخ عميرة» قوله: يتوق 
شامل لمن يشريه جوع وعطتن وهو كذلك: فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة قد تتوق النفس إليها من غير جوع ولا 
غُّطشٌ بل لو لم يحضر ذلك وحصل التوقان كان الحكم كذلك اه قوله: (أي كاملة) يجوز نصبه صفة لصلاة ورفعه صفة لها 
بالنظر للمحل» وقوله: (بحضرة طعام) خبرء وقوله: (هو يدافعه الأخبثان) فيه أن الواو لا تدخل على الخبر ولا على الصفة 
كما هو مقرّر عندهم إلا أن تجعل جملة وهو يدافعه الأخبئان حالاً ويقدر الخبر كاملة أي لا صلاة كاملة حال مدافعة 
الأخبئين ع ش . قوله: (به) متعلّق بقوله: وألحق الخ» وقوله: (في حضوره) متعلّق بضمير به الراجع بالتوقان قوله: 
(وقيده) أي الإلحاق قوله: (بما إذا قرب حضوره) أي رجي حضوره عن قرب بحيث لا يفحش معه التأخير وإن كان تهيّؤه 
للأكل إِنْما يتأتى بعد مدّة قليلة ع ش. ١‏ 


قوله : (إنه يأكل حاجته) وهو الأقرب ومحل ذلك حيث كان الوقت متّسعاً نهاية ومغني أي بأن يسعها كلها أداء بعد 
فراغ الأكل ع ش . قوله: (صوبه المصنف) أي في شرح مسلم نهاية ومغني قوله: (صريح فيه) أي فيما صوّبه المصنف 
قوله: (وحمله) أي العشاء في الحديث المذكور وكذا ضمير فإنه الخ قوله : (في صلاته) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: 
(وإن لم يكن الخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما لكن حيث كان من ليس في صلاة مستقبلاً كما بحثه بعضهم إكراماً لها اه 
ونقل سم عن شرح البهجة لشيخ الإسلام مثله وأقرّه قوله: (لكن بحث بعضهم استثناءه) اعتمده النهاية والمغني والإيعا 
قال الكردي وكذا اعتمده الزيادي والشوبري وغيرهما اه عبارة المغني قال الدميري: وينبغي أن يستثنى من البصاق عن 
يمينه ما إذا كان بمسجد النبي كهِ فإن بصاقه عن يمينه أولى لأن النبيّ كله عن يساره اه وهو ظاهر اذا كان القبر الشريف 
عن يساره اهء وفي النهاية نحوها وعبارة الإيعاب بعد حكاية ما مرّ عن الدميري وهو متّجه كما لو كان على يساره جماعة 
ولم يتمكن منه تحت قدمهء فإن الظاهر أنه حينئذ عن اليمين أولى اه. قال الرشيدي: قوله م ر: لأن النبيّ كلْهِ عن يساره 


قوله: (وكذا خارجها) في شرح البهجة لشيخ الإسلام ما نضّه: وظاهر أن محل كراهة ذلك أي البصق أمامه على قول 
النووي أي وهو الكراهة خارجها إذا كان متوجّهاً إلى القبلة اه» وقد خالفه الشارح بقوله الآتي: وإن لم يكن الخ قوله: 
(لكن بحث بعضهم) عبارته في شرح العباب : قال الدميري: وينبغي أن يستثنى من كراهة البصاق على اليمين من بالمسجد 
النبوي مستقبل القبلة فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه كهِ عن يساره اه. وهو متّجه كما لو كان على يساره جماعة ولم 
يتمكن منه تحت قدمه فإن الظاهر أنه حيتئذ عن اليمين أولى أه. 


فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها ه64 


وذلك لصحة النهي عنهما بل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى أو في ثوبه من جهة يساره وهو أولى ولا بعد في مراعاة 
ملك اليمين دون ملك اليسار أظهاراً لشرف الأوّلء وقضيّة كلامهم أن الطائف يراعي ملك اليمين دون الكعبة وهو 
محتمل» نعم إن أمكنه أن يطأطىء رأسه ويبصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار فهو الأولى وكذا في مسجده كك ولو 
كان على يساره فقط إنسان بصق عن يمينه إذا لم يمكنه ما ذكر كما هو ظاهر سواء من بالمسجد وغيره» لأن البصاق 
إنما يحرم فيه إن بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب جزأ من أجزائه دون هوائه سواء من به 
وخارجه إذ الملحظ التقدير وهو منتف فيه كالفصد في إناء أو على قمامة به ولو لغير حاجة كما اقتضاه إطلاقهم وزعم 
حرمته في هوائه وإن لم يصب شيئاً من أجزائه وأن الفصد مقيّد بالحاجة إليه فيه بعيد غير معوّل عليه؛ ويجب إخراج 
نجس منه فوراً عيناً على من علم به وإن لم يتعدّ به واضعه» وإن أرصد لإزالته من يقوم بها بمعلوم كما اقتضاه إطلاقهم 
ودون تراب لم يدخل في وقفه قيل: ودون حصره. أي لكن يحرم عليها من جهة تقديوها كما هو ظاهر وإذا حرم فيه 


'يؤخذ منه أن محله إذا كان عن يمين الحجرة الشريفة وهو مستقبل القبلة اه. قوله: (وذلك) إلى قوله : كالفصد في المغني 
إل قوله: وقضيّة كلامهم إلى سواء وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكرء وقوله: وإن أرصد إلى ودون تراب» وقوله: وعلى 
من دلكها إلى وفي الرياض . قوله: (نعم إن أمكنه) أي الطائف قوله: (دون الكعبة) يؤيّد ذلك قوله السابق ولو في 
مسجده يَكِةِ بل مراعاته عليه أفضل الصّلاة والسّلام فوق مراعاة الكعبة سم قوله: (ولو كان على يساره فقط إنسان الخ) قد 
يقال فكيف جزم هنا باليمين وتردّد في سيّد النوع الإنساني وحرمته يَكِةِ بعد وفاته كحرمته في حياته لأنه حيّ في قبره كك 
كردي» قوله: (ما ذكر) أي أن يطأطىء رأسه الخ قوله: (سواء من في المسجد الخ) راجع إلى قوله: بل عن يساره أو تحت 
قدمه اليسرى الخ عبارة النهاية ومحل ما تقرّر أي قولها: بل عن يساره أو تحت قدمه في غير المسجد فإن كان فيه بصق في 
ثوبه في الجانب الأيسر وحك بعضه ببعض ولا يبصق فيه فإنه حرام كما صرّح به في المجموع والتحقيق وإِنّْما يحرم فيه إن 
بقي جرمه الخ . قوله: (وأصاب الخ) عطف على بقي ع ش . قوله: (دون هوائه) حال من جزء الخ مفعول أصاب. وقوله: 
(سواء من به الخ) أي في عدم حرمة البصاق في هواء المسجد عبارة النهاية سواء أكان الفاعل داخله أم خارجه لأن الملحظ 
الخ قوله: (ولو لغير حاجة) وينبغي المبادرة إلى إخراج الدم أخذاً من قوله الآتي: ويجب إخراج نجس الخ سم . قوله: 
(وزعم حرمته الخ) أي رمي البصاق» وقوله : (وإن الفصد الخ) معطوف على حرمتهء قوله: (النهفيه) أي إلى الفضا ف 
المسجد قوله: (بعيد الخ) خبر وزعم الخ قوله: (فوراً عيناً على من علم به) أي فإن أخخر حرم عليه فلو علم به غيره بعد 
.صارت الإزالة فرض كفاية عليهما ثم إن أزالها الأوّل سقط الحرج وينبغي دفع الإثم عنه من أصله على نظير ما يأتي في 
البصاق أو الثاني سقط الحرج ولم تنقطع حرمة التأخير عن الأوّل إذ لم يحصل منه ما يكفرهاع ش . قوله: (وإن أرصد 
الخ) أقره سم وع ش قوله: (ودون تراب الخ) ينبغي إلآ إذا كان يبقى هو أو أثره ويتأذى به المصلون أو المعتكفون ولو بنحو 
إصابة أثواب بهم أو أبدانهم أو استقذار ذلك سم قوله: (قيل الخ) عبارة النهاية: ولا يحرم البصق على حصر المسجد إن أمن 
وصول شيء منه له من حيث البصاق في المسنجد اهء أي وإن حرم من حيث أن فيه تقذير حقّ الغير وهو المالك إن وضعها 
في المسجد لمن يصلّي عليها من غير وقف ومن ينتفع بالصّلاة عليها إن كانت موقوفة للصّلاة ع ش ورشيدي . قوله: (ثم 
دفنه الخ) فلو انّصل الدفن بالبصق مع قصده ابتداء بأن حفر في ترابه على قصد البصق في الحفرة ورد التراب عليه حالاً فهل 

تنتفي الحرمة رأساً فيه نظر سم واعتمده الحلبي وأقرّه البجيرمي 

قوله: (دون الكعبة) يؤيّد ذلك قوله السابق : ولو في مسجده يلْهِ بل مراعاته عليه أفضل الصّلاة والسّلام فوق مراعاة 
الكعبة . قوله: (ولو لغير حاجة) وينبغي المبادرة إلى إخراج الدم أخذاً من قوله الآتي : : ويجب إخراج نجس منه فوراً. 

قوله: (ودون تراب الخ) ينبغي إلا إذا كان يبقى هو أو أثره ويتأدذى به المصلّون والمعتكفون ولو بنحو إصابة أثوابهم أو 
أبدانهم واستقذار ذلك قوله: (لكن يحرم عليها) في شرح م ر: ولا يحرم البصق على حصير المسجد إن أمن وصول شيء 
منه له من حيث البصاق قوله: (ثم دفته) فلو انُصل الدفن بالبصق مع قصده ابتداء بأن حفر في ترابه على قصد البصى في 
الحفرة ورد التراب عليه حالاً فهل تنتفي الحرمة رأساً فيه نظر. 


45 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ثم دفنه انقطعت الحرمة من حينئذ؛ ومن ثم أطلق المصنف وغيره وجوب الإنكار على فاعله فيه وعلى من دلكها بأسفل 
نعله المتنجس أو القذر إن خشي تنجيس المسجد أو تقذيره» وفي الرياض المراد دفنها في ترابه أو رمله بخلاف المبلط 
فدلكها فيه ليس بدفن بل زيادة في التقذير. وبحث بعضهم جوز الدلك إذا لم يبق له أثر البتّة والمراد أن ذلك يقطع 
الحرمة من حينئذ؛ (ووضع يده على خاصرته) لغير حاجة للنهي الصحيح عن الاختصار وأصح تفاسيره ما ذكر وعلّته 
أنه فعل الكفار أو المتكبّرين لما صح أنه راحة أهل النار أو الشيطان لما في شرح مسلم أن إبليس هبط من الجئّة كذلك 
ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة والخنثى وذكر الرجل في الخبر للغالب» (والمبالغة في خفض الرأس) عن الظهر في 
ركوعه وكذا خفضه عن أكمل الركوع وإن لم يبالغ كما دل عليه كلام الشافعي والأصحاب, والخبر الصحيح كان كَل 
إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه ولم يصوّبه أي يخفضه (و) يكره تنزيهاً أيضاً (الصّلاة في الحمام) الجديد وغيره 


قوله : (انقطعت الحرمة من حيتتئذ) وفاقاً للنهاية وفي سم ما نضّه: ويحتمل م ر انقطاعها مطلقاً كما هو ظاهر الحديث 
فإنه حكم بالخطيئة على نفس الفعل فقوله فيه: وكفارتها أي الخطيئة دفنها صريح في تكفير الخطيئة على الفعل فترتفع 
الحرمة مطلقاً فليتأئل اه. أي ابتداء ودواماً وأقرّوع ش ونقل عن الزيادي الجزم بذلك . قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل 
أن الدفن إنما يقطع دوام الحرمة ولا يرفعها من أصلهاء قوله: (وجوب الإنكار على فاعله الخ) أي بشرط كون الفاعل يرى 
حرمته ويحتمل وجوبه هنا مطلقاً لتعذي ضرره إلى الغير رشيدي وهذا الاحتمال هو ظاهر إطلاقهم بل هو الأقرب لما ذكره» 
قوله: (وعلى من دلكها الخ) أي البصاق والتأنيث باعتبار الخطيئة» قوله: (إن خشي الخ) ومن رأى بصاقاً أو نحوه في 
المسجد فالسئة أن يزيله وأن يطيّب محله قاله في المجموع؛ فإن قيل: لماذا لم تجب الإزالة لأن البصاق فيه حرام كما مرّ 
أجيب: بأنه مختلف في تحريمه كما قالوه في دفع المار بين يدي المصلّي كما مر مغني ونهاية» قالع ش: قوله م ر: 
ويسنْ تطييب محله الخ أي بنحو مسك أو زياد أو بخور ومحل عدم الوجوب حيث لم يحصل ببقائه تقذير للمسجد وعبارة 
سم على المنهج ولكن تجب إزالته أي البصاق لأنه مستقذر م ر اه قوله: (وفي الرياض) أي رياض الصالحين للمصنف 
كردي قوله : (وبحث بعضهم الخ) معتمدع ش قوله: (جواز الدلك) أي دلك البصاق في المبلط قوله: (يقطع الحرمة 
حينئذ) تقدّم ما فيه. قول المتن : (ووضع يده الخ) ويكره أن يروح على نفسه في الضّلاة وأن يفرقع أصابعه أو يشبكها لأنه 
عبث وأن يمسح وجهه فيها وقبل انصرافه مما يعلق به من نحو غبار نهاية ومغني» قال البصري: ويظهر أن ترويح الغير عليه 
كذلك لأنه من أفعال المتكبّرين بالصّلاة ويظهر أن محل ذلك حيث لا حاجة اه وقالع ش: قوله م ر: أو يشبكها أي 
في الصّلاة وكذا خارجها إن كان منتظراً لها وقوله : وقبل انصرافه أي من محل صلاته اه قوله: (لغير حاجة) إلى قوله: 
والخبر في النهاية وإلى قول المتن: والصّلاة في المغني» إلآ قوله: وكذا خفضه عن أكمل الركوع . قوله: (ما ذكر) أي في 
المتن قوله : (أو المتكبّرين) أو لتنويع الخلاف قوله: : (لما صح الخ) تعليل لكل من القولين المذكورين» وقوله : (أو 
الشّيطان) عطف على أو المتكبّرين عبارة المغنى» واختلف فى علة النهى فقيل : لأنه فعل الكفارء وقيل: فعل المتكبّرين» 
وقيل: فعل الشيطان وحكي في شرح مسلم أن إبليس هبط من الجئّة كذلك اه. 

قوله : (ولا فرق فيه) أي في كراهة ذلك الوضع» قوله : (وكذا خفضه) أي الرأس» وقوله : (عن أكمل الركوع) قضيته 
أنه لو أتى بالخفض في أقل الركوع لا يكره وكأنه بحسب ما فهمه من كلام الشافعي والأصحاب وإلآ فكلام الشافعي الذي 
نقله الأذرعي معترضاً به تقييد المصنف بالمبالغة بل وكلام الأصحاب كما يدل عليه سياقه ليس فيه تقييد ذلك بأكمل الركوع 
رشيدي عبارة المغني وقضيّة كلام المصئّف أن خفض الرأس من غير مبالغة لا كراهة فيه والذي دل عليه كلام الشافعي 
والأصحاب كما قاله السبكي وجرى عليه شيخنا في منهجه الكراهة وهو المعتمد اه قول المتن: (والصلاة في الحمام) 
وتندب إعادتها ولو منفرداً للخروج من خلاف الإمام أحمد وكذا كل صلاة اختلف في صحّتها يستحب إعادتها على وجه 
يخرج به من الخلاف ولو منفرداً وخارج الوقت ومراراأع ش قوله: (الجديد الخ) خلافاً للنهاية عبارته : وخرج بالحمام 
سطحها فلا تكره فيه كما في الحمام الجديد كما ذكره الوالد رحمه الله تعالئ في شرحه على الزبد وأفتى به اه» وأقرّه سم 


قوله: (انقطعت الحرمة) ويحتمل انقطاعها مطلقاً كما هو ظاهر الحديث فإنه حك بالخطيئة على نفس الفعل فقوله فيه: 
وكفارتها أي الخطيئة دفنها صريح في تكفير الخطيئة على الفعل فترتفع الحرمة مطلقاً فليتأمّل قوله: (الجديد وغيره) أفتى 
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ولو بمسلخه للخبر الصحيح: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ولأنه محل الشياطين لكشف العورات به 
ومثله كل محل معصية أو غضب كأرض ثمود أو محسر فيما يظهرء (والطريق) في صحراء أو بنيان وقت مرور 
الناس به كالمطاف لأنه يشغله» ومن ثم كان استقباله كالوقوف به والتعليل بغلبة النجاسة فيه مردود بأن 
المقتضى للكراهة تحقّقها فقطء (والمزبلة) أي محل الزبل ومثله كل نجاسة متيقّنة لأنه بفرشه طاهراً عليها 
يحاذيها ومرّ كراهة محاذاتهاء (والكنيسة) وهي بفتح الكاف متعبّد اليهود وقيل النصارى والبيعة وهي بكسر الباء 
متعبّد النصارى» وقيل: اليهود ونحوهما من أماكن الكفر لأنها مأوى الشياطين ويحرم دخولها على من منعوه 
وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتى» (وعطن الإبل) ولو طاهراً وهو ما تنحى إليه إذا شربت ليشرب 
غيرها فإذا اجتمعت سيقت منه للمرعى لخن الطيسم : «صلوا في مرابض الغنم»» أي مراقدها والمراد جميع 
محالها «ولا تصلّوا في أعطان الإبل فإنّها خلقت من الشّياطين»» وفي رواية: إنها جنّ خلقت وبه علم أن الفرق 


وع ش والرشيدي. قوله: (ولم بمسلخه) إلى قوله: ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله: بل أو غضب إلى المتن. 
قوله: (ولو بمسلخه) وفي الإمداد هو محل سلخ الثياب أي طرحها كردي قوله: (ومثله كل محل معصية) أي كالصاغة 
ومحل المكسر وإن لم تكن المعصية موجودة حين صلاته لأن ما هو كذلك مأوى للشّيطان ع ش. قول المتن: 
(والطريق الخ) وتكره في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد كما في الإحياء نهاية ومغني» وينبغي أن محل 
الكراهة في الرحاب حيث كان ثم من يشغله ولو احتمالاً أمَا إذا قطع بانتفاء ذلك ككونه في رحبة خالية ليلاً فلا كراهة 
ومثله يقال في الأسواق حيث لم تكن محل معصية ع ش . قوله: (وقت مرور الناس) وفي الرشيدي بعد كلام ما نصّه: 
فتلخص أن المدار في الكراهة على كثرة مرور الناس وفي عدمها على عدمه من غير نظر إلى خصوص البنيان 
والصحراء اه. قوله: (كان استقباله) أي الطريق ع ش قوله: (كالوقوف به) ينبغي حمله على ما إذا لم يبعد عن الطريق 
على الوجه الذي في الإيعاب عبارته: لكن ينبغي أنه لا بد من نوع بعد عنها بحيث لو نظر لمحل سجوده فقط لم 
يشتغل بمرور الناس انتهت» وفي سم على المنهج عن م ر: أنه لو صلّى حيث يقع المرور بين يديه فإن كان بحيث 
يذهب الخشوع كره وإلا كأن غمض عينيه ولم يذهب خشوعه فلا كردي. قول المتن: (والمزبلة) بفتح الباء وضمّها 
ونحوها كالمجزرة نهاية ومغني. 


وقوله: والمراد جميع حابي وقول وفي رواية إلى 10 وأيضاً 58 5-7 إلى أن نحو البقر وكذا في 
المغني إلا قوله: وكذا إلى المتن. قوله : (متيقّنة) خرج به غير المتيقنة مما غلبت فيه النجاسة فلا كراهة مع بسط 
الطاهر عليها كما اقتضاه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل سم ونهاية ومغني. قوله: (بفرشه طاهراً الخ) إذ 
بدون فرشه لا تصح صلاته سم ونهاية ومغني. قول المتن: (والكنيسة) ولو جديدة فيما يظهر ويفرّق بينها وبين 
الحمام أي على مختار النهاية بغلظ أمرها بكونها معدّة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى منه 
ع ش. قوله: (ونحوهما) أي من كل ما يعظمونه ع ش. قوله: (من منعوه) أي على مسلم منعه أهل الذمة من 
الدخول مغني قنوله: (ويحرم دخولها الخ) عبارة الكردي: ومحل الكراهة كما في الإيعاب إن دخلها بإذنهم وإلا 
حرمت صلاته أفيها لأن لهم منعنا من دخولها هذا إن كانوا يقرّون عليها وإلا فلا الخ اه. قوله: (صورة معظمة) 
أي لهم ع ش. 

خخ الدهات ارما يعدم الخراقة الى الجممام الدتاريا الاج( الال وخر بالخخمام ميظاتحيا لذ كز وير ديا« كرا سيد 
الشهاب الرملي في شرحه على الزبد قوله: (م عي بان اورت ووسي الود ب 0 
الرافعي لضعف ذلك بالحائل م ر قوله: (طاهرا) إذ بدون فرش طاهر لا تصحٌ صلاته. قوله: (فالأوجه ما قاله جمع) هو 


١4‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أن الإبل خلقت من الشياطين» بل في حديث: (إِنْ على سنام كل واحدٍ منها شيطانين والصّلاة تكره في 
مأوى الشَياطين» . والغنم بركة لخبر أبي داود والبيهقي: «إنّها من دواب الجنّة». وأيضاً فالإبل من شأنها أن 
يشتدٌ نفارها فتشوّش الخشوع وعليهما فالأوجه ما قاله جمع» ودلّت له رواية لكن في سندها مجهول أن نحو 
البقر كالغنم» لكن نظر فيه الزركشي وأنه لا كراهة في عطن الإبل الطاهر حال غيبتها عنه وجميع مباركها ليلا 
أو نهاراً كالعطن. لكنه أشدّ لأن نفارها فيه أكثر ومتى كان بمحل الحيوان نجاسة فلا فرق بين الإبل وغيرهاء 
لكن الكراهة فيها حينئذ لعلتين وفي غيرها لعلّة واحدة» (والمقبرة) بتثليث الباء (الطاهرة) لغير الأنبياء صِلّى 
الله عليهم وسلّم بأن.لم يتحقّق نبشها أو تحقّق وفرش عليها حائل» (والله أعلم) للخبر السابق مع خبر مسلم: 
«لا تتّخذوا القبور مساجد». أي أنهاكم عن ذلك وصح خبر: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها». 
وعلّته محاذاته للنجاسة سواء ما تحته أو أمامه أو بجانبه نصّ عليه في الأمّ» ومن ثم لم تفترق الكراهة بين 
المنبوشة بحائل وغيرها ولا بين المقبرة القديمة والجديدة بأن دفن فيها أوّل ميّت بل لو دفن ميت بمسجد كان 


قوله : (وبه) أي بما ورد في حقّ الإبل قوله: (والغنم بركة) مبتدأ وخبر أو معطوفان على قوله: الإبل خلقت الخ أي 
على الفرقين قوله: (فالأوجه ما قاله جمع إلخ) هو المعتمد م ر اه سم. 


قوله: (إن نحو البقر كالغنم الخ) وهو المعتمد وإن نظر فيه الزركشي نهاية ومغني قوله: (كالعطن) أي وإن 
كانت مربوطة ربطاً وثيقاً لاحتمال أن يحصل منها وإن كانت كذلك ما يذهب الخشوع ع ش . قوله: (لعلتين) أي 
الإنفار ومحاذاة النجاسةء وقوله: (لعلّة واحدة) أي محاذاة النجاسة» قوله: (بتثليث الباء) إلى قوله: لأنه يعتبر في 
المغنى إلا قوله: سواء إلى أما مقبرة الأنبياء وإلى الباب فى النهاية إلا قوله: وكذا إلى وإِنّما. قوله: (سواء ما تحته 
الخ) سكت عمًا خلفه وقد يقال: قياس أ العلة المتحاذاة للنجاسة أنه كذلك وكذا ما فوقه فليراجع سم. أقول: 
تقدّم في خامس الشروط في الشرح وعن النهاية والمغني ما يعم الخلف والفوق وعن تصريح الأخيرين كراهة محاذاة 
السقف المتنجّس القريب عرفاً. قوله: (وفرش عليها حائل) أي أو نبت عليها حشيش غطاها كما هو ظاهر لطهارته 
ع ش قوله: (وعلته) أي النهي أو كون الصّلاة في المقبرة الطاهرة مكروهة قوله: (والجديدة) هذا ظاهر إذا مضى 
زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه أمَا إذا لم يمض زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه كأن صلّى عقب دفن صحيح 
البدن فلا ينّجه الكراهة حينئذ إذ لا محاذاة للنجاسة ثم رأيته في شرح العباب نبّه عليه سم. قوله: (وإن كان) أي 
المصلّي أو انتفاء المحاذاة (فيها) أي المقبرة قوله: (أمَا مقبرة الأنبياء) أي أرض ليس فيها مدفون إلآ نبي أو أنبياء 
نهاية ومغني أي وأما إذا دفن مع الأنبياء فيها غيرهم فإن حاذى فيها غير الأنبياء في صلاته كره وإلا فلا ع ش» أي 
من حيث محاذاة النجاسة بل من حيث استقبال القبر على التفصيل الآتي. قوله: (فلا تكره الخ) معتمد ع ش قوله: 


المعتمد م ر قوله: (سواء ما تحته الخ) سكت عمًا خلفه وقد يقال قياس أن العلّة المحاذاة للنجاسة أنه كذلك وكذا 
ما فوقه فليراجع قوله: (والجديدة) هذا ظاهر إذا مضى زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه أمّا لو لم يمضص. زمن يمكن 
فيه خروج النجاسة منه كأن صلى عقب دفن صحيح البدن فلا يتّجه الكراهة حينئذ إذ لا محاذاة للنجاسة إلا أن ينظر 
لنجاسة باطنه مع انتفاء الحياة الدافعة لاعتبارها ثم رأيته في شرح العباب قال: ومنه أي من التعليل بمحاذاة النجاسة 
يؤخذ أنه لا كراهة في مقبرة جديدة خلافاً لمن زعم أنه لا فرق والتعليل بأن سبب الكراهة في المقبرة احترام الموتى 
ضعيف اه قوله: (لأنهم أحياء في قبورهم) قال في شرح العباب فإن قلت: قضيّة التعليل بحياتهم أن الشهداء مثلهم 
قلت: ممنوع لظهور الفرق بين الحياتين فإن حياة الأنبياء أتم وأكمل كما يؤيده ما صحٌ من رؤيته كَل لهم على كيفيّات 


فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها لحل 


كذلك» وتنتفي الكراهة حيث لا محاذاة وإن كان' فيها لبعد الموتى عنه عرفاً. أمًا مقبرة الأنبياء فلا تكره 
الصّلاة فيها لأنهم أحياء في قبورهم يصلون فلا نجاسة والنهئ عن انّخاذ قبورهم مساجد فتحرم الصلاة إليها 
لا ينافي ذلك خلافاً لمن زعمهء لأنه يعتبر هنا قصد استقبالها لتبرّك أو نحوه على أن استقبال قبر غيرهم 
مكروه أيضاً كما أفاده خبر: «ولا تصلُوا إليها»ء فحيئئذ الكراهة لشيئين استقبال القبر ومحاذاة النجاسةء وهذا 
الثاني منتف عن الأنبياء والأول يقتضي الحرمة علطت شه خمفاف سا واو 4ج انار فا موف وا و ا 


(لأنهم أحياء في قبورهم الخ) ويلحق بذلك كما قاله بعض المتأخّرين مقابر شهداء المعركة لأنّهم أحياء نهاية ومغني 
واعتمده ع ش وكذا سم عبارته قال في شرح العباب: فإن قلت قضية التعليل بحياتهم أن الشهداء مثلهم» قلت: 
ممنوع لظهور الفرق بين الحياتين فإن حياة الأنبياء أتمّ وأكمل انتهى وفيه نظر وقد اعتمد م ر أنهم كالأنبياء في ذلك 
اه. أقول: ويؤيّد ما في شرح العباب أن حياة الشهداء الثابتة بنصٌ القرآن مخصوصة بمن يجاهد لله لا لغرض 
دنيوي ومن أين لنا علم بذلك. قوله: (لا ينافي ذلك) أي استثناء مقبرة الأنبياء قوله: (لأنه يعتبر هنا) أي يشترط في 
تحقّق الحرمة رشيدي. قوله: (خلافاً لمن زعمه) هو الزركشي وجعل المذار في حرمة استقبال قبور الأنبياء على 
رؤوسها حيث قال في تقرير اعتراضه على استثناء قبورهم لا سيّما مع تحريم استقبال رأس قبورهم سم. قوله: 
(لتبرّك أو نحوه) زاد النهاية عقبه: ولا يلزم من الصّلاة إليها استقبال رأسه ولا انّخاذه مسجداً اه. وظاهر إطلاق 
المغني أنه أي قصد نحو التبرّك ليس بقيد عبارته ويكره استقبال القبر في الصّلاة نعم يحرّم استقبال قبره يِةٍ كما 
جزم به في التحقيق ويقاس به سائر قبور الأنبياء عليهم أفضل الصّلاة والسّلام. 


فائدة: أجمع المسلمون إلآ الشيعة على جواز الصّلاة على الصوف وفيه: ولا كراهة في الصّلاة على شيء 
من ذلك إلا عند مالك فإنه كره الصّلاة عليه تنزيهاًء وقالت الشيعة: لا يجوز ذلك لأنه ليس من نبات الأرض 


أه. 


قوله : (على أن استقبالهم قبر غيرهم الخ) صادق بما إذا كان مع قصد التبرّك أو نحوه وهو محل تأمّل والذي يظهر 
أنه أولى بالحرمة حينئذ مما ذكروه في الأنبياء ويتردّد النظر أيضاً في استقبال قبور الأنبياء إذا خلا عن قصد نحو تبرّك فإن 
مقتضى كلامه عدم الحرمة حيتئذ وعليه فهل هو مكروه أو لا؟ محل تأمل بصري» أقول: ويمكن أن يراد بقوله: مكروه ما 
يشمل الحرمة كما يفيده قوله: أيضاً فما استظهره أولاً يشمله كلام الشارح وأمَا قوله: فهل هو مكروه أو لا الخ فقول 
الشارح : فحينئذ الكراهة لشيئين الخ كالصريح في الأوّل. 


قوله: (أيضاً) أي كمنع استقبال قبور الأنبياء قوله : (وهذا الثاني) أي محاذاة النجاسة» وقوله: (والأوّل) أي 
الاستقبال قوله: (يقتضي الحرمة) أي فقوله: أمًا مقبرة الأنبياء فلا تكره الخ إي إذا انتفى القيد المذكور أو من حيث 


متباينة كالصّلاة والطواف وكن بعضهم في الأرض وبعضهم في السماء اه وفيه نظر وقد اعتمد م ر أنهم كالانبياء 
في ذلك. قوله: (خلافاً لمن زعمه) هو الزركشي وجعل المدار في حرمة استقبال قبور الأنبياء على رؤوسها حيث 
قال في تقرير اعتراضه على استثناء قبورهم لا سيّما مع تحريم استقبال رأس قبورهم. قوله: (يقتضي الحرمة) 
فقوله: أما مقبرة الأنبياء فلا تكره الصلاة فيها أي إذا انتفى القيد المذكور أو من حيث النجاسة وإن حرمت من 
جهة أخرى فليتأمل . 


فيهم بالقيد الذي ذكرناه لأنه يؤدي إلى الشرك وتكره أيضاً على ظهر الكعبة» لأنه خلاف الأدب وفي الوادي الذي نام 
فيه كهِ عن صلاة الصبح لنضّه على أن فيه شيطاناً دون غيره من الأودية ومحل الكراهة في الكل ما لم يعارضها خشية 
خروج وقت». وكذا فوات جماعة على الأوجه وإنما لم تقتض الفساد عندنا بخلاف كراهة الزمان» لأن تعلّق الصلاة 
بالأوقات أشدّء لأن الشارع جعل لها أوقاتاً مخصوصة لا تصح في غيرها فكان الخلل فيها أعظم بخلاف الأمكنة تصح 
في كلها ولو مغصوباً لأن النهي فيها كالحرير لأمر خارج ينفكَ عن العبادة فلم يقتض فسادها. 


النجاسة وإن حرمت من جهة أخرى فليتأمل سم .' 


قوله : (بالقيد الذي ذكرناه) أي قصد استقبالها لتبرّك أو نحوه رشيدي وع شء زاد الكردي: وأمًا إذا لم يوجد ذلك 
القيد فلا حرمة ولا كراهة لعدم علّتها اه وفيه نظر ظاهر لما مر آنفاً. 

قوله : (وتكره) إلى قوله: ومحل الكراهة في المغني. 

قوله : (دون غيره من الأودية) أي: وإن أطلق الرافعي تبعاً للإمام الغزالي الكراهة في بطون الأودية مطلقاً وعلّلوه 
باحتمال السيل المذهب للخشوع مغني ولا ينافيه قول مختصر بافضل مع شرحه للشارح وفي بطن الوادي أي كل وادٍ مع 
توقع السيل لخشية الضّرر وانتفاء الخشوع اه؛ لأن الأول يقتضي الكراهة وإن لم يتوقع السيل. 

قوله: (وكذا فوات جماعة الخ) لعل المراد في غير الصّلاة حاقناً أو نحوه لما مرّ من كراهة ذلك وإن خاف فوت 
الجماعة ع ش. 

قوله : (فلم يقتض فسادها) . 

خاتمة : في أحكام المسجد يحرم تمكين الصّبيان غير المميّزين والمجانين والبهائم والحيض ونحوهن والسكران من 
دخوله إن غلب تنجيسهم وإلأ كره كما يعلم مما سيأتي في الشهادات وكذا يحرم دخول الكافر له إلا بإذن مسلمء قال 
الجويني : مكلف. قال الأذرعي: ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرّح به الماوردي وغيره وإن أذن له 
أو قعد قاض للحكم فيه وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنباً لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحب الإذن له فيه لسماع 
قرآن ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه لا لأكل ونوم فيه فلا يستحب الإذن له بل يستحبٌ عدمه وهو الظاهر بل قال 
الزركشي: ينبغي تحريمه والكلام في غير المسجد الحرام لأن في دخول حرم مكة تفصيلاً يأتي في الجزية إن شاء الله تعالئ 
ويكره نقش المسجد واتّخاذ الشرفات له بل إن كان ذلك من ريع ما وقف على عمارته فحرام ويكره دخوله بلا ضرورة لمن 
أكل ما له ريح كريه كثوم بضم المثلثة وبقي ريحه وحفر بئر وغرس شجرة فيه بل إن حصل بذلك ضرر حرم وعمل صناعة 
فيه إن كثر هذا إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم ينّخذه حانوتا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم ذكره ابن عبد السّلام في 
فتاويه» ولا بأس بإغلاقه في غير أوقات الصّلاة صيانة له وحفظاً لما'فيه ومحلّه كما في المجموع إذا خيف امتهانه وضياع ما 
فيه ولم تدع حاجة إلى فتحه وإلا فالسئة عدم إغلاقه ولو كان فيه ماء مسبل للشرب لم يجز غلقه ومنع الناس من الشرب ولا 
بأس بالنوم والوضوء والأكل فيه إذا لم يتأذْ بشيء من ذلك الناس ولحائطه ولو من خارجه مثل حرمته في كل شيء من بصاق 
وغيره ويسنّ أن يقدّم رجله اليمنى دخولاً واليسرى خروجاً وأن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم الحمد لله اللّهمّ صلّ وسلّم على محمّد وعلى آل محمّد اللّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» ثم 
يقول: بسم الله ويدخل وكذا يقول عند الخروج إلا أنه يقول: أبواب فضلك. قال في المجموع: فإن طال عليه هذا فليقتصر 
على ما في مسلم أنه يك قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللَّهمٌ افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل : اللَهمٌ ني 
أسألك من فضلك»» وتكره الخصومة ورفع الصوت ونشد الضالّة فيه ولا بأس أن يعطى السائل فيه شيئاً ولا بإنشاد الشعر فيه 
إذا كان مدحاً للنبوّة أو للإسلام أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاق أو الزهد أو نحو ذلك مغني وروض مع شرحه. 


باب سجود السهو لملا 


باب بالتنوين: في بيان سبب سجود السهو 

وأحكامه (سجود السهو) الآتي (سنة) متأكدة ولو في النافلة ما عدا صلاة الجنازة» كذا قالوه وظاهره أن سجدة 
التلاوة والشكر كالنافلة» فإن قلت: كيف يجبر الشيء بأكثر منهء قلت: إن أريد به أنه جابر للمتروك أو المفعول بمعنى 
أنه نائب حتى يصير الأول كالمفعول والثاني كالعدم فهو قد يكون أكثر كهو لترك كلمة من القنوت أو زيادة سجدة أو 
جلسة أو أنه جابر لنفس الصّلاة» أي دافع لنقصها وهو لا يكون إلا أقل منها فممنوع إذ الجابر لا ينحصر في ذلكء ألا 
ترى أن المجامع في يوم من رمضان إذا لم يقدر على العتق يصوم شهرين وهما أكثر من المجبور سواء أجعلناه اليوم أو 
الشهر لا يقال الصوم بدل عن العتق» لأن هذا رأي والأصح أن كلأ من خصلتي الكفارة الأخيرتين مستقل لا بدل عمًا 
قبله» وذلك للأحاديث الآتية ولم يجب لأنه لم ينب عن واجب بخلاف جبران الحج وإنما يسنّ» (عند ترك مأمور به) 


باب سجود السهو 


قوله: (بالتنوين) إلى قوله: ما عدا صلاة الجنازة في المغني وإلى قول المتن: أو بعضاً في النهاية قوله: (في بيان 
سبب سجود السهو) أي السجود الذي سببه سهو فهو من إضافة المسبّب للسبب والسهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه 
والمراد به هنا مطلق الخلل الواقع في الصّلاة سواء كان عمداً أو نسياناً فصار حقيقة عرفية في ذلك وأسبابه خمسة تفصيلاً 
الأول تيقن ترك بعض من الأبعاض الثاني الشكُ في ترك بعض معين الثالث تيقن فعل منهي عنه سهواً مما يبطل عمده فقط» 
الرابع : الشك في فعل منهي عنه مع احتمال الزيادة» الخامس : نقل مطلوب قولي إلى غير محله بنيّته شيخنا وبجيرمي قوله: 
(وأحكامه) والمراد به ما يتعلّق به إثباتاً ونفيا ع ش . قول المتن: (سجود السهو الخ) قدّمه لكونه لا علا ني المسدماي 
وما للخل بها ات سيره التلارة + يتغل فيه واي خارجها لم بوه الشكر لان او وال 11 خارجها هاي ومتر السهو 

جائز على الأنبياء بخلاف النسيان لأنه نقص وما في الأخبار من نسبة النسيان إليه يكل فالمراد بالنسيان فيه السهو وفي شرح 
المواقف الفرق بين السهو والنسيان بأن الأوّل زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة والنسيان زوالها عنهما معأ 
فيحتاج في حصولها إلى كسب جديد سم على حج اهمع ش قوله: (سئّة مؤكدة) أي إلا لإمام جمع كثير يخشى منه 
التشويش عليهم بعدم سجودهم معه ويفرّق بينه وبين ما يأتي في سجدة التلاوة بأنه آكد منه حلبي اه بجيرمي وكردي . 
قوله: (ما عدا صلاة الجنازة) فإنه لا يسنّ فيها بل إن فعله فيها عامداً عالماً بطلت صلاته ع ش . قوله: (وظاهره أن سحجدة 
التلاوة الخ) قد يقال في هذا الأخذ نظر لأن المراد الصلاة وهما ليسا منها واستثناء صلاة الجنازة لا يشكل لأنها تسمّى صلاة 
عند البعض والحاصل أنه إن ثبت نقل صريح عن الأصحاب بندب سجود السهو فيهما فلا محيد عنه وإلا فمحل تأمّل لعدم 
ما يدل عليه من كلامهم ومن الأحاديث لأن موردها الصّلاة ثم رأيت في سم على المنهج قوله : في الصلاة خرج به نحو 
سجدة التلاوة خارج الصلاة بصري عبارة ع ش22 وفي دعوى الظهور مسامحة لأن سجود التلاوة ليس من الصّلاة لكنه 
ملحق بها اه. أقول:. والنظر قوي جداً وإن وافق النهاية للشارح هنا واعتمده الزيادي والحلبي والرشيدي وشيخنا. قوله: 
(بمعنى أنه نائب) ليتأمّل بالنسبة للمفعول بصري» قوله : (كسهو) أي كسجود السهو قوله: (في ذلك) أي في الأقل قوله: 
(وذلك) إلى قوله : وفيه نظر في المغني إلآما أنبّه عليه قوله : (وذلك) أي سنّ سجود السهو قوله : (لأنه لم ينب عن واجب) 
أي والبدل إما كالمبدل أو أخفٌ منه مغني ونهاية قوله : (وإنما يسن إلخ) سقط بذلك ما قيل أنه لا يسن السجود لكل ترك 
مأمور به ولا لكل فعل منهيّ عنه. قول المتن: (عند ترك مأمور به) أي سواء تركه عمداً ليسجد أم لا كما شمله كلامهم 
شيخنا الزيادي اه ع ش وحلبي» قال سم: ونقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بذلك اه. 


باب سجود الهو 
قوله: (سجود السهو) هو أعني السهو جائز على الأنبياء بخلاف النسيان لأنه نقص وما في الأخبار من نسبة النسيان إليه 
عليه أفضل الصلاة والسّلام فالمراد بالنسيان فيه السهو وفي شرح المواقف الفرق بين السهو والنسيان بأن الأول زوال الصورة 
عن المدركة مع بقائها في الحافظة والنسيان زوالها عنهما معاً فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد اه. 


5 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


من الصّلاة ولو احتمالاً بأن شك هل فعله أو لا (أو) عند (فعل) شيء (منهي عنه) فيها ولو احتمالاً فلا يرد عليه خلافاً 
لمن زعمه ما لو شك أصلَّى ثلاثاً أم أربعاً فإن سجوده بفرض عدم الزيادة لتركه التحمّظ المأمور به وبفرضها لفعله 
المنهي عنه فيها فهو لم يخرج عنهماء (فالأوّل) وهو المأمور به المتروك من حيث هوء (إن كان ركناً وجب تداركه) ولا 
يغني عنه سجود السهو لتوقف وجود الماهية عليه» (وقد يشرع السجود) للسهو مع تداركه (كزيادة) بالكاف (حصلت 
بتدارك ركن كما سبق) بيان تلك الزيادة (في) آخر مبحث (الترتيب) وقد لا يشرع كما إذا كان المتروك السّلام» فإذا 
ذكره أو شك فيه ولم يأت بمبطل أتى به وإن طال الفصل ولا يسجد لفوات محل السجود به أو النيّة أو التحرم» فإذا ذكره 


قوله : (بأن شك هل فعله الخ) أي المأمور به المعين كالقنوت بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة كأن يقول: 
هل أتيت بجميع المندوبات أو تركت شيئاً منها وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم كأن ترك مندوباً وشك هل هو بعض أو 
لا؟ وكأن شك هل ترك بعضاً أو لا؟ يسجد في هذه الصور شيخنا قوله: (ولو احتمالاً) هذا التعميم يشكل بقول المصنف 
الآتي أو ارتكاب منهي فلا اللّهمَ إلا أن يريد ولو احتمالاً في الجملة فليتأمّل فإنه مشكل فإن مجرّد احتمال فعل المنهي ليس 
هو المقتضي لسجود السهو فيما ذكره وإنما المقتضي له انحصار الأمر في أحد الأمرين منه ومن ترك التحفظ سم وعبارة 
المغني سالمة عن هذا الإشكال والإشكال الآتي حيث قال ما نصّه: :“ولو بالسك: كماتساتي يانه فيما لراك كل يلي ثلانا 
أم أربعاً وغير ذلك فسقط بذلك ما قيل أنه أهمل سبباً ثالثاً وهو إيقاع ب بعض الفرض مع التردّد في وجوبه كما إذا شك هل 
لقنا ٠)‏ ارقا اقرع إل الرابعة يبيد ملستي اله لوي غير ررد في الاك ايا أن بي اتير 
التردّد في أن الركعة المفعولة زائدة وهو راجع لارتكاب المنهي عنه اه قوله: (لتركه التحفّظ المأمور به) قد يقال التحمّظ 
الذي هو عبارة عن الاحتراز عن الخلل وإن كان مأموراً به لكنه ليس من الصّلاة بل هو شرط أو أدب خارج عنها كالاحتراز 
عن نحو الكلام وقد قيّد المأمور به بكونه من الصّلاة ففي قوله: فهو لم يخرج عنهما نظر سم ورشيدي . قوله: (من حيث 
هو) أي بقطع النظر عن السجود لتركه سم قوله : (بالكاف) احتراز عمًا لو قرىء باللام فإنه يقتضي أن الزيادة تارة يشرع معها 
السجود وتارة لا مع أنه ليس بمراد بل الزيادة مقتضية للسجود أبداع ش زاد سم: ومع أنه لا ربط مع اللام بما قبله فتأمل 
اه. قوله: (ولم يأت بمبطل الخ) أي أما لو أتى به فإن كان يبطل عمده وسهوه كالفعل الكثير والكلام الكثير استأنف الصّلاة 
وإذاكاذا نا يظل عمد قرزا سهوها تكلام قليل الى بالطو خر كابر الشتاوة انمد للتهن نم مق وسعروة اتن للقارة 
بل لفعل ما يبطل عمده ع ش . قوله: (وإن طال الفصل) هذا كالصريح في ضرر المبطل مع قصر الفصل أيضاً لكن في شرح 
العباب عن الفتي ما نضّه: لا فرق بين طول الفصل وقصره نعم يختلفان إن صدر منه مبطل كالكلام أي القليل والاستدبار 
فحينئذ إن طال الفصل بطلت وإلا فلا ويسجد للسهو انتهى» وسيأتي عقب قول المصنف: أو سهواً وطال الفصل فات في 
الجديد قول الشارح ما نصّه: كالمشي على نجاسة وكفعل أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة انتهى وهو صريح في اغتفار 
اليسير مع قصر الفصل سمء وقد يجاب بأن في المفهوم هنا تفصيلاً وهذا لا يعدّ عيباً. قوله: (وإذا ذكره) أي أحد الأمرين 


قوله: (ولو احتمالاً) هذا التعميم مشكل بقول المصنف الآتي أو ارتكاب نهي فلا اللّهِمّ إل أن يريد ولو احتمالاً في 
الجملة فإنه أيضاً مشكل فإن مجرد احتمال فعل المنهى عنه ليس هو المقتضى لسجود السهو فيما ذكره إنما المقتضى له 
انحصار الأمر في أحد الأمرين منه ومن ترك التحمّظ فتأمله قوله: (لتركه التحفّظ المأمور به) قد يقال التحفظ وإن كان مأموراً 
به لكنه ليس من الصّلاة وقد قيّد المأمور به بكونه من الصّلاة ففي قوله: فهو لم يخرج عنهما نظر لا يقال يمنع أنه ليس منها 
فإنه عبارة عن الاحتراز عن الخلل وذلك شرط أو أدب خارج عنها كما أن الاحتراز عن نحو الكلام والالتفات شرط أو أدب 
وليس جزأ منها فليتأمل قوله: (من حيث هو) أي بقطع النظر عن السجود لتركه قوله: (بالكاف) أي لا باللام لثلاً يقتضي قدح 
ل 2 أنه يشرع لها أبدأ في الجملة بل مطلقاً في السابقة في ركن الترتيب ومع أنه 

ربط مع اللام بما قبله فليتأمل. قوله: (ولم يأت بمبطل أنى به وإن طال الفصل) كالصريح في ضرر المبطل مع قصر 
لد العو نصّه: لا فرق بين طول الفصل وقصره خلافاً لما يقتضيه تقييد الروضة 
وغيرها بقصره لأن ترك السّلام يكون بالسكوت نعم يختلفان إن صدر منه مبطل كالكلام أي القليل والاستدبار فحينئذ إن 
طال الفصل بطلت وإلا فلا ويسجد للسّهو اه وسيأتي عقب قول المصئّف أو سهواً وطال الفصل فات في الجديد قول 


باب سجود السهو ارا 


استأنف الصّلاة وكذا إن شكٌ فيه بشرطه قيل قوله: كزيادة الخ غير محتاج إليه لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه» 
وأجيب بأن المراد بالمنهي عنه ما ليس من أفعال الصّلاة وهذه الزيادة من أفعالها لكن لم يعتدٌ بها لعدم الترتيب اهء 
وفيه نظر لما مرّ من شمول كلامه لمسألة الشكٌ فالوجه أنه إنما ذكره إيضاحاً (أو) كان المتروك (بعضاً) مرّ أول صفة 
الصّلاة وجه تسميته بذلك» (وهو القنوت) السابق في الصبح أو وتر نصف رمضان الثاني دون قنوت النازلة» أو كلمة 
منه ومحل عدم تعيّن كلماته إذا لم يشرع فيه وفارق بدله بأنه لا حدّ لهء (أو قيامه) بأن لم يحسنه فإنه يسنّ له القيام 


من النيّة أو التحرّم قوله: (استأنف الصّلاة) أي ويصدق حيئئذ أنه لا يشرع وكذا في الشك سم قوله: (بشرطه) أي من مضي 
ركن أو طول زمن التردّد قوله : (لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه) أي فهو من القسم الثاني لا الأول وحينئذ فكان 
اللائق في الإيراد أن يقال السجود في هذه ليس لترك المأمور بل لفعل المنهي عنه فذكره في الأوّل في غير محله رشيدي . 
قوله : (وفيه نظر) قد يجاب بأنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص المنهي عنه بما ليس من أفعال الصّلاة فليتأمل 
سم اقوله: (وجه تسميته بذلك) عبارته هناك لأنها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي وهو الأوّل اه أي الأركان 
قوله : (السابق) إلى قوله: ومحل الخ في المغني وإلى قوله: ولو اقتدى في النهاية قوله: (السابق في الصبح الخ) حتى لو 
جمع بين قنوت النبيّ كَلهِ وقنوت عمر وترك شيئاً من قنوت عمر فالمتّجه السجود ولا يقال بل المتّجه عدم السجود لأن ترك 
بعض قنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته وهو لا سجود له لأنا نقول لما وردا بخصوصهما مع جمعه لهما صارا كالقنوت 
الواحد والقنوت الواحد يطلب السجود لترك بعضه بخلاف ما لو عزم على الإتيان بهما ثم ترك أحدهما فالأقرب عدم 
السجود لأنه لا يتعيّن إلا بالشروع فيه ع ش وشيخنا قوله : (أو كلمة منه) قاله الغزالي: والمراد ما لا بذ منه في حصوله 
بخلاف ما لو ترك أحد القنوتين كأن ترك قنوت سيّدنا عمر رضي الله تعالئ عنه لأنه أتى بقنوت تام وكذا لو وقف وقفة لا 
تسع القنوت إذا كان لا يحسنه لأنه أتى بأصل القيام أفاده شيخي رحمه الله تعالئ وسيأتي أن ذلك لا يكفي كذا في المغني 
وما أشار إليه بقوله: وسيأتي الخ هو ما ذكره بعده بقوله: ويتصوّر ترك قعود التشهد وقيام القنوت بأن لا يحسنهما فإنه يسن 
له أن يقف أو يجلس بقدره فإن لم يفعل سجد للسهو انتهى» وقوله: قاله الغزالي إلى قوله: أفاده الخ في النهاية ثم قال: 
علئ ما نقل عن الوالد رحمه الله تعالئ نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا كانت الوقفة لا تسع القنوت المعهود وتسع قنوتاً 
مجزياً أما لو كانت لاتسع قنوتاً مجزياً أصلاً فالأوجه السجود انتهى اه بصري قوله: (أو كلمة منه) ومنها الفاء في فإنك 
والواو في وأنه وإن أتى بدل المتروك بما يرادفه كمع بدل فيمن هديت والقياس أن مثل ذلك ما لو ترك قوله: فلك الحمد 
على ماقضيت أستغفرك وأتوب إليك أو شيئاً منه لما مرّ عن الروضة من استحباب ذلك في القنوت ع ش قوله: (ومحل عدم 
الخ) عبارة النهاية وإن قلنا بعدم تعيين كلماته لأنه بشروعه يتعيّن لأداء السئّة ما لم يعدل إلى بدله اه. قالع ش: أي ما لم 
يقطعه ويعدل إلى آية تتضمّن ثناء ودعاء فلا سجود من جهة ترك القنوت بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على ما أتى به منه ولو 
اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لإتيانه بقنوت كامل أو أتى ببعضه وبعض القنوت الآخر فينبغي أن يسجد لعدم إتيانه 
بواحد كامل منهما سم على حج اه عبارة الرشيدي قوله م ر: ما لم يعدل إلى بدله صادق بما إذا كان البدل وارداً وبما إذا 
كان من غير الوارد وهو ما اقتضاه كلام الشهاب سم على التحفة لكنه صرّح بخلافه في حواشي المنهج وذكر أن الشارح م ر 


الشارح ما نصّه: كالمشي على نجاسة وكفعل أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة اه. وهو صريح في اغتفار اليسير مع 
قصر الفصل وكان يمكن أن يفرّق بين ما قبل السّلام وها بعده بأنه بعده أخفٌ قوله: (استأنف الصّلاة) أي ويصدق حيئئذ أنه 
للا يشرع وكذا في الشك . 

قوله: (وفيه نظر) يمكن أن يجاب بأن شمول كلامه لما ذكر يمنع زيادة هذا على قوله: أو فعل منهي عنه حتى يستغنى 
عنه على أنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص المنهي عنه بما ليس من أفعال الصّلاة فليتأمل قوله: (ومحل عدم 
تعن كلماته إذا لم يشرع فيه) هو جواب إشكال وعبارة شرح الروض ويجاب بأنه إذا شرع في قنوت تعيّن في أداء السئّة 
ما لم يعدل إلى بدله اه. وقضيّته أنه إذا شرع في القنوت الوارد ثم قطعه وعدل إلى آية تتضمّن ثناء ودعاء فلا سجود من 
جهة ترك القنوت بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على ما أتى به منه ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لإتيانه بقنوت 
كامل أو أتى ببعضه وبعض القنوت الآخر فينبغي أن يسجد لعدم إتيانه بواحد كامل منهما. 


32> | الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بقدره زيادة على ذكر الاعتدال» فإذا تركه سجد له وبقولي: زيادة الخ اندفع ما قيل قيامه مشروع لغيره وهو ذكر 
الاعتدال فكيف يسجد لتركه» ولو اقتدى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يأتي به ويلحقه في السجدة الأولى فعل 
وإلا فلاء وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد يعد سلام إمامه» لأنه بتركه له لحقه سهوه في اعتقاده بخلافه 
في نحو سئّة الصبح» إذ لا قنوت يتوجّه على الإمام في اعتقاد المأموم فلم يحصل منه ما ينزل منزلة السهوء (أو التشهد 


وافقه عليه فليراجع اه قوله: (وفارق بدله) أي بدل القنوت الورود كآية تتضمّن ثناء ودعاء قوله: (زيادة على ذكر الاعتدال 
الخ) وعليه فلو وقف وقفة تسع القنوت وقد ترك ذكر الاعتدال فالظاهر صرف تلك الوقفة للقنوت فإن تركه ذكر الاعتدال 
قرينة على أنه لم يرده فلا تكون الوقفة عند عدم ذكر الاعتدال إلا للقنوت ع ش . قوله: (فإذا تركه) أي القيام المذكور 
فيشمل ترك بعضه ومرٌ عن النهاية والمغني ما يوافقه. قوله: (وبقولي زيادة الخ) أي المفيد أن القيام بعض مستقل قوله: 
(قيامه) أي القنوت» وقوله: (لتركه) أي القيام قوله : (فعل) أي ندباًء وقوله: (وإلا فلا) أي فلا يندب ويبطل إن تخلف 
بركنين سم قوله: (لأنه بتركه الخ) قضيّته أنه لو أتى به إمامه الحنفي لم يسجد وهو أيضاً قضيّة قول المغني والنهاية: ولو ترك 
القنوت تبعاً للإمام الحنفي سجد للسّهو لأن العبرة بعقيدة المأموم على الأصح خلافاً للقفال في عدم السجود فإنه بناه على 
طريقته المرجوحة من أن العبرة بعقيدة الإمام اه واعتمدع ش تلك القضيّة عبارته ومحل السجود ما لم يأت به إمامه 
الحنفي فإن أتى به فلا سجود لأن العبرة بعقيدة المأموم ويصرّح بذلك ما قالوه فيما لو افتصد إمامه الحنفي من صحة صلاته 
خلفه اعتباراً بعقيدة المأموم لا بعقيدة الإمام اه. وفي البجيرمي بعد سوق عبارة ع ش المذكورة» وقال القليوبي: يسجد 
الشافعي المأموم وإن قنت كل من الإمام والمأموم لأنه غير مشروع للإمام ففعله كالعدم اه. والمعتمد الأوّل اه أي ما قاله 
ع ش قوله: (بخلافه في سئة الصبح) المتبادر أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقاً وكأن وجهه أنه إن أتى به بأن أمكنه مع الإتيان 
به إدراك الإمام في السجدة الأولى فواضح وإلا فالإمام يتحمّله ولا خلل في صلاة الإمام لعدم مشروعية القنوت له فليتأمّل 
ثم رأيت في العباب ما نضّه: لو اقتدى في فرض الصبح بمن يصلي سّته لم يقنت واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهوء 
وقال في شرحه بعد كلام ما نضّه: وقد يقال المنّجه عدم السجود مطلقاً إذ لا خلل في صلاة الإمام وعدم مشروعيّة القنوت 


قوله: (زيادة على ذكر الاعتدال) تقدّم أن آخر ذكره المطلوب قبل القنوت من شيء بعدء وقوله: فإذا تركه هذا الترك 
يصدق بما إذا قام بقدره لا بقدره مع ذكر الاعتدال فقضيّته طلب السجود حينئذ فليراجع . قوله: (فعل) أي ندباً وقوله: وإلا 
فلا أي فلا يندب ويطلب إن تخلف بركنين. 

قوله: (بخلافه في نحو سنة الصبح) يحتمل أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقاً وهو المتبادر من عبارته وكأن وجهه أنه إذا 
أتى به بأن أمكنه مع الإتيان به إدراك الإمام في السجدة الأولى فواضح وإلا فالإمام يتحمّله ولا خلل في صلاة الإمام لعدم 
مشروعيّة القنوت له ويحتمل أن معناه أنه إذا أتى به فلا سجود لعدم الخلل في صلاته بالإتيان به وفي صلاة الإمام بعد 
مشروعيّته له فليتأمل» ثم رأيت في العباب وشرحه ما نصّه: : لو اقتدى في فرض الصبح بمن يصلي سئته معتقداً أنه يصلّي 
الصبح وحذفه المصئف لأنه ليس بقيد لم يقنت واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو وفرق أعني الزركشي بأنه في مسألة 
القفال ربط صلاته بصلاة ناقصة فشرع له بخلافه هنا اه. ويردٌ بأن السجود ليس لذلك فحسب بل لترك البعض أيضاً فالذي 
نجه أنه لا فرق فييسجد المأموم هنا أيضاً اه وما قبل الردّ المذكور يدل على أن المراد لا سجود.هنا مطلقاً وأنه لا يقنت 
المأموم أيضاً لكن لعل محل هذا إذا لم يمكنه القنوت بأن يمكته مع الإتيان به لحوقه في السجدة الأولى وإلا فيأتي به كما 
صرّحوا بذلك في الاقتداء في الصبح بمصلي الظهر. وأمًا السجود الذي بحثه في الرد المذكور فلعلٌ"وجهه أنه وإن لم 
يحصل خلل في صلاة الإمام لكنه لا يصلح لتحمّل ترك القنوت لعدم مشروعيّته له فليراجع وقد يقال : المتنّجه عدم السجود 
مطلقاً إذ لا خلل في صلاة الإمام وعدم مشروعيّة القنوت له لا تمنع من تحمله لأن وضع الإمام تحمل الخلل وإن كان مما 
لا مشروعيّة فيه له فليتأمل ثم رأيت ما سيأتي في صلاة الجماعة في اقتداء الصبح بمصلي الظهر إذا لم يتمكن من القنوت. 
وقول الروضة: : كأصلها لا شيء عليه قال الجلال المحلي : : أي لا يجبره بالسجود لأن الإمام تحمل عنه اه وهو يعين عدم 
السجود هنا ومشى م ر أنه يسجد المأموم إن لم يتمكن منه فإن فعله فلا سجود قوله: (بخلافه في نحو سئة الصبح) في 
الروضة كأصلها في باب الجماعة في مصلي الصبح خلف الظهر أنه إن أمكنه القنوت بأن وقف الإمام يسيراً أتى به وإلاً فلا 


باب سجود السهو نا 


الأول) أي الواجب منه في التشهد الأخير أو بعضه (أو قعوده) بأن لم يحسنه نظير ما مر في القنوت وقياس ما مرّ فيه 
من اشتراط كونه راتباً اشتراط ذلك هنا أيضاًء فيسجد إذا أتى بصلاة التسبيح أو راتبة الظهر أربعاً وترك التشهد الأوّل إن 
قلنا بندبه حينئذ دون ما إذا صلَّى أربعاً نفلاً مطلقاً بقصد أن يتشهد تشهدين فاقتصر على الأخير ولو سهواً على اللأوجه» 
(وكذا الصّلاة على النبي كه فيه) أي القنوت أو التشهد الأول وقصر رجوعه على الثاني» وزعم فرق بينهما غير حسن 
لأن العطف بأو فإفراده لذلك لا لاختصاصه بالتشهد ووجوبها في التشهد في الجملة لا يصلح مانعاً لإلحاقها من 
القنوت بها من التشهد» لأن المقتضي للسجود ليس هو الوجوب في الجملة لقصوره ولثلاً يلزم عليه إخراج القنوت من 
أصله ,بل كون المتروك من الشعار الظاهرة المخصوصة بمحل منها استقلالاً لا تبعاً كما يأتي وهما مستويان في ذلك» 
(ني الأظهر) ويضمّ لذلك القيام لها في الأول والقعود لها في الثاني إذا لم يحسنها فالأبعاض المذكورة والآنية اثنا عشر 
بل أربعة عشر» 0000 710110131010000 


له لا يمنع من تحملّه لأن وضع الإمام تحمل الخلل وإن كان ممّا لا مشروعية فيه له فليتأمّل» ثم رأيت ما سيأتي في صلاة 
الجماعة في اقتداء مصلّي الصبح بمصلي الظهر إذا لم يتمكن من القنوت وقول الروضة كأصلها لا شيء عليه» قال الجلال 
0ق يد الوكين نر امكو اكب م رودا بج لم 
وإن أمكنه بأن وقف الإمام يسيراً فلم يأت به ومشى م ر على أنه يسجد المأموم إن لم يتمكن منه فإن فعله فلا سجود سم 
واعتمده أي عدم السجود مطلقاً الشيخ سلطان وكذاع ش كما يأتي آنفا. قوله : (فلم يحصل منه الخ) أي فلا يطلب من المأموم 
سجود لترك إمامه القنوت لعدم طلبه من الإمام بل هو منهي عنه ومثل سنة الصبح كل صلاة لا قنوت فيها على الراجح ع ش. 
قوله : (أي الواجب) إلى قوله : وقياس الخ في النهاية والمغني قوله: (أو بعضه) ومنه الواو في واشهدع ش قوله : (إن قلنا بندبه 
الخ) عبارة شيخنا البكري في كنزه ولو في النفل إذا كان التشهد.راتباً فيه كصلاة التسبيح وسئة الظهر إذا صلآها أربعاً ولو صلَى 
أربع ركعات نفلاً وأطلق أو قصد تشهدين وترك الأوّل منهما عمداً أو سهواً لم يسجد انتهت ت اه سم . قوله : (على الأوجه) قاله 
جمع متأخرون لكن الذي قاله القاضي والبغوي أنه يسجد في صورة القصد إن تركه سهواً أي أو عمداً وهو المعتمد نهاية 
ومغني . قوله: (أي القنوت) إلى قوله: بل أربعة عشر في النهاية وكذا في المغني إلآ قوله: وقصر إلى المتن . قوله: (أي 
القنوت الخ) يمنع من رجوع الضمير لكل منهما أن الخلاف المذكور هنا مبني على الخلاف في سنّ الصّلاة عليه يَكِْةِ في التشهد 
الأول وهو أقوال وأما الخلاف في ستها في القنوت فهو أوجه ولا يتآتى ترتيب الأقوال على الأوجه فتعيّن رجوع الضمير إلى 
التشهد فقط رشيدي . قوله : (بينهما) أي بين التشهد والقنوت رشيدي قوله: (من القنوت) حال., وقوله: (من التشهد) حال 
أيضاً أي بعدهع ش . قوله: (مستويان) الأولى التأنيث إذ الضمير للصّلاة ة في التشهد وفي القنوت. 

قوله: (بل أربعة عشر) بل خمسة عشر بزيادة التحفّظ كما مرّ ويأتي بصري وقال سم: قد يقال بل سنّة عشر إن قلنا 
بندب السّلام والقيام له كما قدمه في باب صفة الصّلاة في الكلام على القنوت اهء وعبارة شيخنا: وبالجملة فالأبعاض 


شيء عليه قال المحلي : أي لا يجبره بالسجود لأن الإمام تحمّله عَنه اه. وقياس تحمّل الإمام عنه أنه لا سجود وإن أمكنه 
بأن وقف الإمام يسيراً فلم يأت به قوله: (أن قلنا بندبه حينئذ) عبارة شيخنا الإمام أبي الحسن البكري في كنزه : : ولو في النفل 
إذا كان التشهد راتباً فيه كصلاة ة التسبيح وسئة الظهر إذا صلأها أربعاً ولو صلَى أربع ركعات نفلاً وأطلق أو قصد تشهدين 
وترك الأوّل منهما عمداً أو سهواً لم يسجد اه. قوله: (على الأوجه) أي الذي قاله جمع متأخّرون لكن الذي قاله القاضي 
والبغوي : أنه يسجد في صورة القصد إن تركه سهواً أي أو عمداً وهو المعتمد م ر قوله: (أي القنوت) تقدّم في باب صفة 
الصّلاة في الكلام على القنوت أنه يسنّ أيضاً السّلام وذكر الآل وأنه يظهر أن يقاس بهم الصحب فلو ترك السّلام أو ذكر الآل 
أو الصحب فهل يسنّ السجود فيه نظر ولا يبعد أن يسنّ أيضاً ثم رأيت قول الشارح إن قلنا بندب الصّلاة على الأصحاب 
ومعلوم أنه إذا سنّ السلام سنّ القيام بقدره أيضاً فرع: لو تعمّد ما يقتضي السجود ليسجد فهل هو كما لو تعمّد قراءة آية 
سجدة ليسجد حتى تبطل صلاته بالسجود القياس أنه كذلك ويحتمل الفرق ثم نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بعدم 
بطلان الصّلاة وفرّق بأن سبب السجود ثم ممتنع بخلافه هنا فليحرّر قوله: (بل أربعة عشر الخ) قد يقال: بل سنّة عشر إن قلنا 
بندب السّلام والقيام له كما نقلنا عنه ما يفيد ذلك . 


إن قلنا بندب الصلاة على الأصحاب في القنوت» (سجد) اتباعاً في ترك التشهد الأوّل وقياساً في الباقي وهو ظاهر إلآ 
في القنوت وتوابعه فوجهه أنه ذكر لم يشرع خارج الصّلاة بل فيها مستقلاً بمحل منها غير مقدمة ولا تابع لغيره» فخرج 
نحو دعاء الافتتاح والسورة وتكبيرات العيد والتسبيحات والأدعية ولو نحو سجد لك وجهي لندبه في سجود التلاوة 
والشكر أيضاً وهما ليسا من الصّلاة؛ (وقيل : إن ترك) بعضاً من هذه الأبعاض تركاً (عمداً فلا) يسجد لتركه لتقصيره 
بتفويت السنة على نفسه وردوه بأن خلل العمد أكثر فكان إلى الجبر أحوج كالقتل العمد بالنسبة إلى الكفارة» (قلت: 
وكذا الصّلاة على الآل حيث ستناهاء والله أعلم) وذلك في القنوت ومثلها قيامها وفي التشهد الأخير ومثلها قعودها 
وصورة السجود لها إن تيقّن قبل سلامه وبعد سلام إمامه أو بعد سلامه وقبل طول الفصل ترك إمامه لهاء فاندفع 
استشكاله بأنه إن علم تركها قبل سلامه أتى بها أو بعده فات محل السجودء (ولا تجبر سائر السئن) أي باقيها بالسجود 
على الأصل» لأنها ليست في معنى الوارد فإن سجد لشيء منها بطلت صلاته إلا أن يسهو أو يعذر بجهله؛ واستشكل 
بأن الجاهل لا يعرف مشروعيّة سجود السهو ومن عرفه عرف محله أي مقتضيه ويردّ بمنع هذا التلازم» لأن الجاهل قد 
يسمع مشروعية سجود السهو قبيل السّلام لا غير فيظن عمومه لكل سئّة وأوّلت محله بما ذكر لأنه الذي نحن فيهء وإلآ 
لم يبق للإشكال وجه أصلاً ثم رأيت شارحاً فهمه على ظاهره؛ وأجاب عنه بما لا يلاقي ما نحن فيه إذ الكلام ليس في 


عشرون التشهد الأول والقعود له والصّلاة على النبيّ كَللِ بعده والقيام لها والصّلاة على الآل بعد الأخير والقعود لها 
والقنوت والقيام له والصّلاة على النبيّ كلِْهِ بعده والقيام لها والصّلاة على الآل والقيام لها والصّلاة على الصحب والقيام لها 
والسّلام على النبيّ والقيام له والسّلام على الآل والقيام له والسّلام على الصحب والقيام له اه قوله: (إن قلنا الخ) أي إذ 
الصّلاة حيتئذ والقيام لها تضمّان إلى الاثني عشر سم . قول المتن: (سجد) راجع للصور كلها نهاية ومغني . قوله: (فوجهه) 
أي وجه القياس في القنوت وتوابعه» قوله: (لم يشرع خارج الصّلاة) قد تردّ عليه الصّلاة على النبيّ يكل فإنها تشرع خارج 
الصلاة شوبري قوله: (فخرج نحو دعاء الافتتاح الخ) أي خرج بقوله: لم يشرع الخ تكبيرات العيد الخ وبقوله: غير مقدمة 
دعاء الافتتاح الخ والتعوّذ وبما بعده السورة بجيرمي قوله: (لندبه الخ) قد يرد عليه أن الصّلاة على النبيّ يك مندوبة خارج 
الصّلاة أيضاً سم . قوله: (بعض) إلى قوله: واستشكل في المغني وإلى قوله: وأوّلت في النهاية إلآ قوله: أي مقتضية. 


قوله : (وذلك في القنوت الخ) فهذه أربعة وما تقدّم ثمانية سم أي بل عشرة إن قلنا بندب الصّلاة على الأصحاب في 
القنرت» قوله: (لها) يعني لترك الصّلاة على الآل قوله: (أن يتيقّن قبل سلامه الخ) أي بأن أخبره إمامه بعد سلامه بأنه تركها 
أو كتب له إني تركتها أو سمعه يقول: اللّهمّ صل على محمّد السّلام عليكم شيخنا قوله: (وقبل طول الفصل) أي وإتيان ما 
يبطل عمده وسهمه قوله: (أو بعده الخ) عبارة شيخنا أو بعده وقبل طول الفصل فكذلك أو بعد طول الفصل فاتت ولا 
سجود وكذا لو تركها عمداً أو سلم اه أي أو أتى بمبطل بجيرمي. قوله : (فات محل السجود الخ) لك أن تقول السجود 
لا يفوت بالسّلام سهواً كما يأتي إلا أن يوجه الفوات بأن العود بعد السّلام بقصد السَّجود يستلزم الدور لأنه لو عاد لأجل 
السجود صار في الصّلاة فيطلب الإتيان بالمتروك لوجود محله فإذا أتى به لم يتصوّر بعد ذلك السجود لتركه وما أدّى وجوده 
إلى العدم ينبغي انتفاؤه من أصله سم وع ش وحفني قوله: (لأنها ليست في معنى الوارد) أي حتى تقاس عليه قوله: (أو 
يعذر بجهله) أي بأن يكون قريب عهد بالإسلام أو بعيداً عن العلماء قاله البغوي في فتاويه مغني ونقل سم عن الأسني مثله 
وأقرّه وعبارة الرشيدي أي بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء لأن هذا مرادهم بالجاهل المعذور 


قوله: (إن قلنا الخ) أي إذ الصّلاة حينئذ والقيام لها يضمّان إلى الإثني عشر قوله: (لندبه) قد يرد أن الصّلاة على 
النبيّ كل مندوبة خارج الصّلاة أيضاً قوله: (وذلك في القنوت الخ) فهذه أربعة وما تقدّم ثمانية قوله: (فات محل السجود) لك 
أن تقول: السجود لا يفوت بالسلام سهواً كما يأتي إلا أن يوجه الفوات بأن العود إلى السجود لتركه وذلك لأنه لو عاد إلى 
السجود صار في الصّلاة'فيطلب الإتيان بالمتروك لوجود محله فإذا أتى به لم يتصوّر بعد ذلك السجود لتركه وما أدَى وجوده 
إلى العدم ينبغي انتفاؤه من أصله فليتأمل. والحاصل أن العود لأجل السجود لتركه يقتضي أن لا يتصوّر السجود وذلك 
يقتضي منع العود قوله: (فإن سجد لشيء منها الخ) عبارة شرح الروض فإن سجد لشيء منها ظاناً جوازه بطلت صلاته إلآ 


ياب سجود السهو ٠‏ لا 


سجوده في غير محله وهو قبيل السلام بل في سجوده في محله؛ لكن لنحو تسبيح الركوع فتعيّن ما ذكرته. (والثاني) 
أي فعل المنهي عنه من حيث هو (إن لم يبطل عمده) الصّلاة (كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه) ولا لعمده غالبا 
لما يأتى من المستثنيات» (وإلآ) بأن أبطل عمده كركعة زائدة (سجد) لسهوه لأنه َلةِ صلّى الظهر خمساً وسجد للسهو 
متفق عليه هذاء (إن لم تبطل) الصَّلاة (بسهوه) فإن بطلت بسهوه (ككلام كثير) فإنه يبطلها (في الأصح) كما مرّ لم 
يسجد لأنه ليس في صلاة» ففي الأصح راجع للمثال لا للحكم واستثني من هذه القاعدة ما لو حول المتنفل دابّته عن 
صوب مقصده سهواًء ثم عاد فوراً فإنه لا يسجد لسهوه على المعتمد مع أن عمده مبطل ويفرّق بينه وبين سجؤده 
لجموحها وعودها فوراً بأنه هنا مقصر بركوبه الجموح أو بعدم ضبطها بخلاف الناسي فخمّف عنه لمشقة السفرء وإن 
قصر وما لو سها بترك السلام فإنه لا يسجد لسهوه مع إبطال تعمّده ورد بأنه إن تركه وفعل منافياً فهو المبطل وإلا فهو 
سكوت وهو غير مبطل وإن طال وما لو سها بعد سجود السهو فسجد للسهو ساهيا فإنه لا يسجد لهذا السجود مع 
إبطال عمده» (وتطويل الركن القصير) بأن يزيد على قدر ذكر الاعتدال المشروع فيه في تلك الصلاة بالنسبة للوسط 
المعتدل لا لحال المصلي فيما يظهر قدر الفاتحة ذاكراً كان أو ساكتا على قدر ذكر الجلوس بين السجدتين المشروع فيه 
كذلك قدر التشهد الواجب» وقولي في تلك الصلاة ليس المراد به من حيث ذاتها بل من حيث الحالة الراهنة» فلو كان 
إماماً لا تسنّ له الأذكار التي تسن للمنفرد اعتبر التطويل في حقّه بتقدير كونه منفرداً على الأول وبالنظر لما يشرع له 
الآن من الذكر على الثاني وهو الأقرب لكلامهم», (يبطل عمده) الصلاة (في الأصح) لأنه مغير لموضوعه إذ هو غير 
مقصود في نفسه وإنما شرع للفصل أي بين المقدمة وهو الركوع أو شبهها وهو السجود الثاني لما مرّ أنه شكر لما أهل 


خلافاً لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه عبارته: وقضيّة إطلاق الجهل أنه لا فرق بين قريب العهد بالإسلام وغيره وقيّده 
البرماوي نقلاً عن البغوي بقريب العهد بالإسلام وعبّر به في العباب أيضاً لكن لم ينقله عن أحد ولعلّ الأقرب ما اقتضاه 
كلام الشارح م ر فإن مثل هذا مما لا يخفى فلا يفرّق فيه بين قريب العهد بالإسلام وغيره اه قوله: (من حيث هو) أي لا 
بقيد السجود له سم قوله : (ولا لعمده) إلى قول المتن: وتطويل الخ في النهاية والمغني إلا قوله: ما لو حول إلى وما لو 
سها بعد سجود قوله: (لما يأتي) أي من قول المتن: ولو نقل ركنا قولياً الخ وما زاده الشارح هناك قوله: (كركعة زائدة) أي 
أو ركوع أو سجود أو قليل أكل أو كلام مغني قوله: (لأنه يله صلّى الظهر الخ) أي ويقاس غير ذلك عليه مغني قوله: (هذا 
إن لم تبطل الصّلاة بسهوه) أي كالأمثلة المذكورة مغني قوله: (ففي الأصح) أي قول المصنف في الأصبح قوله: (راجع 
للمثال) أي لبطلان الصّلاة بكثير الكلام سهواًء وقوله: (لا الحكم) أي عدم السجود سم وعبارة النهاية والمغني ففي الأصح 
راجع للمثال وهو الكلام الكثير لا الحكم وهو قوله سجد ولو سكت عن المثال لكان أخصر وأبعد عن الإبهام إذ لا سجود 
مع الحكم بالبطلان اه أي بالاثفاق. قوله: (من هذه القاعدة) أي المأخوذة من قوله: وإلا سجد الخ وهي. ما يبطل عمده 
دون سهوه يسجد لسهوه. قوله: (فإنه لا يسجد الخ) هذا ما صححه في المجموع وغيره والمعتمد كما مرْ في فصل 
الاستقبال أنه يسجد له وصححه الرافعي في شرحه الصغير وجزم به ابن المقري في روضه وقال الأسنوي: إنه القياس وأفتى 
به شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم واعتمده شرح المنهج أيضاً. قوله: (على المعتمد) خلافاً للنهاية والمغني وشرح 
المنهج كما مر آنفاً قوله: (ورد) أي قوله: مع الخ سم قوله: (وما لو سها بعد سجود السهو) أي بأن تكلم ناسياً مثلاع ش 
قوله: (لهذا السجود) أي الذي فعله ساهياً قوله: (بأن يزيد) إلى قوله: وقولي في المغني إلا قوله: في تلك الصّلاة إلى قدر 
الفاتحة وإلى قول المتن: فيسجد في النهاية إلآ قوله: أي بين المقدمة إلى وخرج قوله: (ذاكراً كآن الخ) أي أو قارئاً نهاية 
قوله : (كذلك) أي في تلك الصّلاة بالنسبة الخ قوله: (ليس المراد الخ) الأنسب لقوله الآتي: وهو الأقرب الخ أن يقول كما' 
في النهاية يحتمل أن يراد به من حيث ذاتها أو من حيث الخ قوله: (على الأول) أي من حيث ذاتهاء وقوله: (على الثاني) 
أي من حيث الحالة الراهنة قوله: (لما مرّ) أي في أركان الصّلاة كردي قوله: (إنه الخ) أي السجود الثاني. 


لمن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء قاله البغوي في فتاويه قوله: (من حيث هو) أي لا بقيد السجود له 
قوله: (راجع للمثال) أي لبطلان الصلاة بكثير الكلام سهواً وقوله: لا الحكم أي عدم السجود. 


م4" الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


له من القرب بالسجود الأول وبين المتمود لاك رخ التتكرة الارن فهباء ا وج رن : المشروع فيه الخ تطويله 
بقدر القنوت في محله أو التسبيح في صلاته أو القراءة في الكسوف فلا يؤثر واختير جواز تطويلهما لصحة الأحاديث 
فيه؛ ومن ثم كان الأكثرون علية وصححه في التحقيق في موضعء 'وقد يتمحل للمعتمد بأنها وقائع فعلية محتملة» 
(فيسجد لسهوه) وإن قلنا: لا يبطل عمده لتركه التحمّظ المأمور به على التأكيد» (فالاعتدال قصير) لما مرٌ أنه للفصل 
بدليل أنه لم يجب فيه ذكر مع أنه عادي» ومن ثم لما كان القيام وجلوس التشهد الأخير عاديين وجب لهما ذكر صرفاً 
لهما عن العادة بخلاف نحو الركوع ووجوب الطمأنينة فيه ليحصل الخشوع والسكينة المطلوبان في الصّلاة» (وكذا 
الجلوس بين السجدتين في الأصح) لما ذكر في الاعتدال حرفاً بحرف بل هو أولى لأن ذكره أقصرء فإن قلت: ما وجه 
اختصاص الخلاف. بهذا؟ قلت : لأن بعده جلوس طويل في نفسه يشبهه وهو جلوس التشهد أو الاستراحة بناء على أنه 
طويل فأمكن قياسه عليه والاعتدال ليس بعده طويل يشبهه هذا وظاهر ما مرّ عن الأكثرين أن الخلاف فيهما فينانفي 
المتن مع كونه على طبق عبارة المجموع إل أن يجاب بأن جريانه فيهما لا يقتضي أنه في الجلوس أقوى فذاك من حيث 
أصل جريانه فيعمّهما وهذا من حيث قوّة الخلاف وهو مختصٌ بالثاني» شهش(1إ 


قوله : (وبين المقصود الخ) عطف على قوله : بين المقدمة قوله: (وخرج) إلى قول المتن: فالاعتدال في المغني إلا 
قوله : وقد يتمحل إلى المتن قوله : (رخريع انن) ما طريى الروتع سم راغا الكردى إلى الهو ابه نايعا ننه : أي وخرج 
عن التطويل المبطل بسبب قولي الخ اه قوله : (تطويله الخ) بل له أن يطيله بما شاء من الذكر والدعاء وكذا بالسكوت سم 
أي لما قدّمه الشارح في صفة الصلاة أن تطويل اعتدال الركعة الأخيرة بذكر أو دعاء غير مبطل مطلقاً وإنه مستثنى من البطلان 
بتطويل القصير زائداً على قدر المشروع فيه بقدر الفاتحة اه. قوله : (بقدر القنوت) أي المشروع فيه ولعل المراد القنوت مع 
0 يتقدّم عليه من الأذكار المشروعة رشيدي أقول: بل يصرّح بذلك المراد قول الشارح المتقدّم بأن يزيد الخ قوله: 7 
محله) أي المشروع هو فيه بالأصالة وهو ثانية الصبح وأخيرة الوتر في النصف الثاني من رمضان وأخيرة سائر المكتوبات في 
النازلة كما في حاشية الشيخ ع ش ويدلٌ له قول الشارح م ر الآني في شرح : وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا الخ 
ويمكن حمله الخ فالشارح مخالف لما أفتى به الشهاب بن حجر من أن المراد بمحله اعتدال أخيرة سائر المكتوبات رشيدي 
وتقدّم عن الشارح آنفاً ما يفيد أن محلّه اعتدال الأخيرة مطلقاً ولو في النفل قوله: (واختير الخ) كان ينبغي تأخيره عن قول 
المتن: فالاعتدال قصير الخ رشيدي. قوله: (لصحة الأحاديث الخ) كخبر مسلم عن أنس قال: كان كل إذا قال سمع الله 
لمن حمده قام حتى يقول القائل قد نسي مغني عبارة ع ش» وفي سم على المنهج أن حديث أنس ورد في مسلم بتطويل 
الجلوس بين السجدتين أيضاً اه أي كما ورد بتطويل الاعتدال اه قوله: (لتركه التحفظ الخ) تعليل للمتن فقط وإلا فلا ترك 
بالنسبة لمقابل الأصح المشار إليه بالغاية قوله: (لما مر) أي آنفاً قوله : (مع أنه عادي الخ) أي والعادي يجب فيه الذكر ومن 
ثم لما كان القيام الخ قوله: (ووجوب الطمأنينة الخ) أي فلا يرد أن وجوب الطمأنينة ينافي ذلك أي كونه للفصل ع ش قوله: 
(فيه) أي في الاعتدال ع ش قوله: (بهذا) أي بالجلوس بين السجدتين قوله: (لأن بعده جلوس) كذا في أصله بخطه رحمه 
الله تعالئى واسم أن ضمير الشأن وقد يقال: والاعتدال قبله بل هو أولى بهذا القياس لأن الشبه الطويل قبله مطرد بخلاف 
الجلوس بين السجدتين فإنه إنما يتأنّى إذا عقبه جلوس تشهد وليس بمطرد ومن المعلوم أن التفاوت بالقبلية والبعدية لا يؤثر 
وبتسليم ذلك كله لا يخفى ضعفه بصري. قوله: (بناء على أنه) أي جلوس الاستراحة (طويل) أي والأصح خلافه كردي أي 
عند الشارح خلافاً للنهاية والمغني والشهاب الرملي كما مرّ قوله: (وظاهر ما مر الخ) بل صريحه قوله: (أنّ الخلاف الخ) 
خبر قوله وظاهر الخ قوله: (فينافي) أي ما مر قوله: (مع كونه) أي المتن قوله : (فذاك) أي ما مرّء وقوله: (وهذا) أي 


قوله: (على المعتمد) وهو ما صححه في المجموع لكن الذي صححه الرافعي في الشرح الصغير أنه يسجد وقال شيخنا 
الشهاب الرملي : : أنه المعتمد م ر قوله: (ورةٌ) أي قوله: مع الخ قوله: (وهو الأقرب) مثله في شرح م ر قوله: (وخرج بقولي الخ) 
ما شد الخررح فونه القئر القيرت) قد يدك عا قير الرياقا على قدر الأسرحا راو رين ايه لأنه لا يتعيّن للقنوت 
ذكر ولا دعاء مخصوص ولا حد للذكر والدعاء فله أن يطيل بما شاء منهما بل ينّجه وكذا بالسكوت فليتأمّل . 


باب سجود السهو لا 


ووجهه ما تقرّر أن بعده طويل يشبهه بخلاف الاعتدال ولا ينافي ما تقرّر من أنهما غير مقصودين فلا يطولان ما وقع 
في عبارات أنهما مقصودان لأن معناه أنه لا بد من وجود صورتهما مع عدم الصارف لهما كما مرّء (ولو نقل ركتناً 
قولياً) لا يبطل فخرج السّلام عليكم وتكبير التحرّم بأن كبّر بقصده وحينئذ لا نظر فيه خلافاً للأسنوي» (كفاتحة في 
ركوع أو) جلوس (تشهد) آخر أو أول وتقييد شارح بالآخر ليس في محلّه وكتشهد في قيام أو سجودء (لم يبطل عمده 
في الأصح) لأنه غير مخل بصورتها بخلاف الفعلي» (ويسجد لسهوه في الأصح) لتركه التحفظ نظير ما مر وكذا لعمده 
كما في المجموع». ونقل بعضه ككله ا ا ا و يه ل ا ا ا 


ما في المتن قوله: (ما تقرّر الخ) قد تقذم ما فيه قوله : (إن بعده طويل) كذا في أصله أيضاً بخطه رحمه الله تعالق ويوجه 
بنظير ما تقدّم بصري قوله: (كما مرّ) في أركان الصّلاة كردي قول المتن : (ولو نقل الخ) قضيّته أنه لا يسجد لتكرير الفاتحة 
أو التشهد لأنه لم ينقله إلى غير محله لكن عبارة حج في شرح الإرشاد ويضمٌ إلى هذا أي نقل الركن القولي تكرير الفاتحة 
خلافاً لبعضهم انتهت ت وخرج بتكرير الفاتحة تكرير السورة فلا يسجد له وقياس ما ذكره في تكرير الفاتحة أنه يسجد بتكرير 
التشهد إلا أن قضيّة قول الشارح: لو قدم الصّلاة ة على النبيّ لا يسجد لأن القعود الخ عدم السجود بتكرير الركن القولي 
ع ش. قول المتن: (ركناً قولياً) أي غير سلام وتكبيرة إحرام أو بعضه إلى ركن طويل وأمًا نقل ذلك إلى ركن قصير فإن 
طوله فمبطل كما مرّ وإلآ ففيه الخلاف أي الآتي مغني . قوله: (لا يبطل) إلى قول المتن: ولو نسي في النهاية إلا قوله: 
وحينئذ إلى المتن وقوله : إلآ إذا إلى المتن وقوله: وما لو نقل إلى وما لو فرّقهم وقوله: ونظر إلى وليس قوله: (لا يبطل) 
زيادة هذا القيد توجب سماجة وركة في الكلام لأنه يصير تقدير الكلام ولو نقل ركناً قوليًاً لا ببطل عمده لم يبطل عمده ولا 
يخفى ما في ذلك من الضعف والفساد فكان الصّواب الإطلاق ثم استثناء السّلام والتكبير من غير البطلان مع العمد سم 
قوله : (فخرج السّلام عليك) نعم لو أتى به سهواً سجد للسهو كما هو ظاهر ومثله ما لو أتى بتكبيرة الإحرام بنيّته إذ عمدها 
مبطل فيسجد لسهوها على القاعدة فالتقييد بقوله: لا يبطل لأجل قول المصنف لم يبطل عمده سم أي وإن ترنّب عليه ما مرّ 
من السماجة والركة. قوله: (السَلام عليكم) أي وإن لم يقصد سلام التحلّل لما فيه من الخطاب ع ش . قوله: (بأن كبّر 
بقصده) أي الإحرام صريح في أن تعمّد التكبير بقصد الإحرام مبطل وهو صريح ما قرّره في مسألة الدخول بالأوتار 
والخروج بالأشفاع وإن توقف فيه السيوطي في فتاويه سم . قوله : (وحينئذ) أي حين التقييد بقصد تجديد الاحرام وقوله: ( 
لا نظر فيه) أي في نقل التكبير مبطل سم قوله: (وكتشهد الخ) أي أو بعضه نهاية زاد الإيعاب: ولو لفظ التحيات اه قوله: 
(بخلاف الفعلي) أشار به إلى رد توجيه مقابل الأصح الذي عبّر عنه المحلي بقوله الثاني : يبطل كنقل الركن الفعلي ع ش . 
قوله: (نظير ما مرّ) أي قبيل قول المصئّف فالاعتدال قصير كردي . قوله: (وكذا لعمده) إلى المتن في المغني قوله: (ونقل 
بعضه ككله) يدخل فيه التسمية أَوَل التشهد كما يأتي سم . 


قوله: (لا يبطل) زيادة هذا القيد توجب سماجة وركة في الكلام لأنه إِمَا أن يريد به لا يبطل عمده أو لا يبطل عمده 
ولا سهوه فإن أراد الأول صار تقدير الكلام ولو نقل ركنا قولياً لا يبطل عمده لم يبطل عمده وإن أراد الثاني صار التقدير ولو 
نقل ركنا قوليّا لا يبطل عمده ولا سهوه لم يبطل عمده ولا يخفى ما في ذلك من الضعف والفساد فكان الصواب الإطلاق 
ثم استثناء السّلام والتكبير من عدم البطلان مع العمدء فتأمّل قوله: (فخرج السلام عليكم) نعم لو أتى به سهواً سجد للسهو 
كما هو ظاهر مأخوذ مما يأتي فيما لو سلّم الإمام فسلّم معه المسبوق سهواً ومثله ما لو أتى بتكبيرة الإحرام بنيّته إذ عمدها 
مبطل فيسجد لسهوها على القاعدة فالتقييد بقوله: لا يبطل لأجل قول المصتف : لم يبطل عمده. قوله: (بأن كبّر بقصده) أي 
الإحرام صريح في أن تعمد التكبير بقصد الإحرام مبطل وهو صريح ما قرّره في مسألة الدخول بالأوتار والخروج بالأشفاع 
لكن في فتاوى السيوطي بعد تكلمه على تنظير الأسنوي في أن تعمّد التكبير مبطل ما نضصّه : والحاصل أنه لو قصد أي 
بالتكبير الذكر المحض لم تبطل قطعاً ولو قصد قطع الإحرام الأوّل وتجديد إحرام جديد بطلت قطعاً ولو اقتصر على قصد 
التجديد والنقل دون القطع فهي المسألة أي مسألة تنظير الأسنوي وهي رتبة وسطى فيحتمل البطلان وعدمه وهو محل 
توقّف اه. وفيه نظر والوجه أن لا توقّف لأن الفرض أنه قصد تجديد الإحرام كما قال: ولو اقتصر على قصد التجديد 
وهذا يقتضي البطلان كما هو صريح مسألة الدخول بالأوتار والخروج بالإشفاع قوله: (ونقل بعضه) يدخل فيه التسمية أوّل 


لك الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


إلا إذا اقتصر على لفظ السّلام فإنه من أسماء الله تعالئى ما لم ينو معه أنه بعض سلام التحذل أو الخروج من الصلاة 
سهواًء لكن هذا من القاعدة لأن عمده مبطل حينئذ» (وعلى هذا) الأصح (تستثنى هذه الصورة من قولنا) السابق (ما لا 
يبطل عمده'لا سجود لسهوه) واستثني معها أيضاً ما لو أتى بالقنوت أو بكلمة منه بنيّته قبل الركوع أو بعده في الوتر في 
غير نصف رمضان الثاني فإنه يسجد وما لو قرأ غير الفاتحة في غير القيام بخلافه قبلهاء لأنه محلها في الجملة» وقياسه 
أنه لو صلّى على النبيّ كَل قبل التشهد لم يسجد لأن القعود محلّها في الجملة؛ وما لو نقل ذكراً مختصاً بمحل لغيره 


بئية أنه ذلك الذكرء ويؤخل منه «واخحات مات لقم اع ايها حامق اجن لأا قم كمه جور واه لاه لو أو لامع ع مف واه ملي 


قوله : (إلا إذا اقتصر الخ) هذا لا يناسب تقييد القولي بقوله: لا يبطل الخ إذ السلام ليس منه سم قوله: (ما لم ينو معه 
أنه بعض سلام التحلل) إن فرض هذا فيما إذا عزم على الإتيان بجميع السّلام ثم اقتصر على البعض فمحتمل كما لو نوى 
الإتيان بالفعل المبطل وشرع فيه وإن لم يتمّه أمَا إذا نوى الاقتصار ابتداء على بعض السّلام فما وجه البطلان لأن الظاهر أن 
البطلان في الإتيان بالسلام اشتماله على خطاب الآدميين فليتأمل بصري . أقول: وقد يوجه البطلان بأن نيّة كونه بعض سلام 
التحلّل كنيّة الخروج من الصّلاة ومستلزمة لها. قول المتن: (هذه الصّورة) هي قوله: ولو نقل ركنا قوليّاً الخ ع ش . قوله: 
(واستثنى) إلى المتن في المغني إلا قوله: وقياسه إلى وما لو فرّقهم وقوله: ونظر إلى وليس وقوله: أو مصل نفلاً مطلقاً 
قوله : (أيضاً) يغني عنه ما قبله قوله: (ما لو أتى بالقنوت الخ) أي عمداً أو سهواً مغني قوله : (بنيته الخ) فإن أتى به لا بنيّة 
اوت لع يسجد كاله الكرار ردي سكا الولهة (قبل الركوع).وطل ذلكانها لو نعلة إمامة المخالف كبل الركون لان يعلد عن 
اعتقاد ينزل عندنا منزلة السهوع ش . قوله: (في الوتر) ينبغي أن مثله في ذلك بقيّة الصلوات كالظهر سم ورشيدي . قوله: 
ا ري ا 101 ا لي 
وإلا بطلت نهاية ومغني» قالع ش: قوله: وإلا بطلت هذا يخالف من حيث شموله للركعة الأخيرة على ما أفتى به حج 
من عدم البطلان بتطويل اعتدال الركعة الأخيرة اه أي مطلقاً كما مر نقله عنه في بحث تطويل الركن القصير. قوله: (وما لو 
قرأ الخ) أي بقصد القراءة سم لكن ظاهر صنيع الشارح كشرح المنهج والنهاية والمغني وصريح فتح الجواد أن الفاتحة 
والسورة والتشهد لا يشترط في نقلها النيّة واستظهرهع ش والحلبي عبارتهما واللفظ للأوّل قوله م ر: غير الفاتحة أي شيئاً 
من القرآن غير الفاتحة الخ وظاهره أنه إذا قرأ في غير القيام لا يشترط للسجود نيّة القراءة لكن في حاشية شيخنا الزيادي 
خلافه حيث قال قوله: وقنوت بنيّته وكذلك التشهد والقراءة لا بدٌ من نيّتهما قياساً على القنوت انتهى وما اقتضاه كلام 
الشارح م ر من أن التشهّد والقراءة لا يشترط لهما نيّة في اقتضاء السجود ظاهر لأن القراءة وألفاظ التشهد كلاهما متعيّن 
مطلوب في محل مخصوص بخلاف القنوت فإن ألفاظه تستعمل في غير الصّلاة ويقوم غيرها من كل ما يتضمّن دعاء وثناء 
مقامها فاحتاج في اقتضاء السجود للنيّة اه قوله : (وما لو نقل ذكر الخ) وفاقاً لشيخ الإسلام وخلافاً للنهاية والشهاب الرملي 
والمغني عبارة الأخير قال الأسنوي: وقياسه أي نقل السورة السجود للتسبيح في القيام وهو مقتضى ما في شرائط الأحكام 
لابن عبدان انتهى والمعتمد عدم السجود اه. ووجهه سم بأن جميع الصّلاة قابلة للتسبيح غير منهي عنه في شيء منها 
بخلاف القراءة ونحوها فإنها منهي عنها في غير محلها اه قوله: (ويؤخذ منه الخ) ينّجه السَجود للبسملة أوّل التشهد إذا 
قصد بها القرآن لأنها من القرآن قطعاً وللصلاة على الآل في غير التشهد الأخير بقصد أنها ذكر الأخير لأنها نقل بعض إلى 
غير محلّه لكن خالف م ر ففي شرحه: : ولو صلّى على الآل في التشهّد الأوّل أو بسمل أوّل التشهد لم يسن له سجود السهو 


التشهد كما يأتي قوله: : (إلا إذا اقتصر على لفظ السّلام الخ) هذا لا يناسب تقييد القولي بقّوله : لا يبطل الخ إذ السّلام ليس 
منه إلا أن يكون في هذه النسخة سقم ثم رأيت غير هذه النسخة كذلك قوله: (في الوتر) ينبغي أن مثله في ذلك بقية الصلوات 
كالظهر قوله: (فإنه يسجد) ولو تعمّده لم تبطل صلاته لكنه مكروه ذكره الرافعي في صلاة الجماعة ويمكن حمله على ما إذا 
لم يطل به الاعتدال وإلا بطلت أخذاً مما مرّ م ر. قوله: (وما لو قرأ) أي بقصد قراءة القرآن. 

قوله: (وقياسه أنه لو صلَى الخ) اعتمده م ر قال الأسنوي: وقياسه السجود للتسبيح في القيام لكن أفاد شيخنا الشهاب 
الرملي أن المعتمد عدم السجود م ر وقد يوجه بأن جميع الصلاة ة قابلة للتسبيح غير منهي عنه في شيء منها بخلاف القراءة 
ونحوها فإنها منهي عنها في غير محلّها . قوله: (ويؤخذ منه الخ) ينّجه السجود للبسملة أوّل التشهد إذا قصد بها القرآن لأنها 


باب سجود السهو "51١‏ 


أنه لو بسمل أوّل التشهد أو صلَّى على الآل بنيّة أنه ذكر التشهد الأخير سجد للسهوء وعليه يحمل كلام شيخنا في 
فتاويه وغيرها ومن اعترضه بأنه مبني على ضعيف أن الصّلاة على الآل ركن في الأخير فقد أبعد لما تقرّر أن نقل 
المندوب كذلك بشرطه وما لو فرّقهم في الخوف أربع فرق وصلَّى بكل فرقة ركعة أو فرقتين وصلَى بواحدة ثلاث فإنه 
يسجد لمخالفته بالانتظار في غير محلّه الوارد فيه ونظر فيها بأنه يسجد لعمد ذلك وأيضاً ورد بأن هذه الصورة كلّها 
يسك لعيلاها آيفا كفورة الكو وليين منها زياذة القاضر أو معدل ,تقال مطلقاً عن خبر نيه سهواء لأن عمد ذلك مبطل 
فهو من القاعدة» (ولو نسي) الإمام أو المنفرد (التشهد الأوّل) وحده أو مع قعوده (فذكره بعد انتصابه) أي وصوله لحد 
يجزىء في القيامء (لم يعد له) ا 1100 


كما اقتضاه كلام الأصحاب وهو ظاهر عملاً بقاعدتهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلآ ما استثني والاستثناء معيار 
العموم انتهى» وأقول: قد يستشكل عدم السجود فيما لو بسمل أوّل التشهد لأن البسملة آية من الفاتحة ففيه نقل بععض 
الفاتحة سم عبارة ع ش قوله م ر: أو بسمل الخ ظاهره أنه لايسجد وإن قصد أنها من الفاتحة لكن عبارة حج ويؤخل منه أنه 
لو بسمل الخ والأقرب ظاهر إطلاق الشارح م ر لما علل به سيما والتشهّد محل الصّلاة ة على الآل في الجملة لكن يرد عليه 
أن البسملة مطلوب قولي نقله إلى غير محله اه قوله: (أنه لو صلَّى الخ) أي في التشهّد الأرّل نهاية أي مثلاً قوله: (وعليه 
يحمل الخ) أي على الصّلاة على الآل في التشهّد الأوّل ب ل 06 (وغيرها) أي كشرح منهجه قوله: 
(ومن اعترضه الخ) المخرضل و كيه الخواب الرملي في فتاويه ويؤيّده أن عدم السجود هو مقتضى قاعدتهم أن ما لا 
يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما اسء ستثني والاستثناء معيار العموم كما تقدّم سم أي عن شرح م ر. قوله: (وما لو فرّقهم 
في الخوف الخ) وكذا في الأمن بل أولى وأما لو وقع انتظار مكروه بأن طول ليلحق آخرون فكلامهم كالصريح في عدم سن 
السججوة لهذا التطويل اعرسم يتحلقنة. قوله : (فإنه يمسجد الخ) وينبغي أن غير الفرقة الأولى مثله لاقتدائهم بمن حصل منه 

مقتضى السجود ومفارقة الأولى قبل الانتظار المقتضي له سم وع ش قوله : (في غير محله الخ) أي ومحله في صلاة 
الخوف التشهد أو 0 وفي غيرها التشهد أو الركوع كردي وبجيرمي . قوله: (ونظر فيها) أي في صورة التفريق» 
وقوله : (بأن هذه الصور) أي المزيدة في الشرح قوله: (وليس منها) أي من المستثنيات قوله: (من غير نيّة) متعلّق بالزيادة» 
وقوله: (سهواً) معمول له أيضاً. 

قوله : (نهو الخ) أي السجيوة[ للك الزياذة من فاعدةما بيبطل عمد زقلا ويسجد لعنوو»ة قوله : (الإمام) إلى قوله : 
لوقوع الخلاف في النهاية إل قوله : نعم إلى المتن وقوله : ولم يجلس للاستراحة وقوله: : إن علم إلى ولو انتصب وقوله: 
وكذا إلى ولو قعد قوله: (وحده) أي باجاس تود رقي قوله: (أو مع قعوده) أي أو قعوده وحده فيما إذا لم يحسن 
التشهد مغني وع ش قوله: (أي وصوله لحد يجزىء في القيام) أي بأن صار إلى القيام أقرب منه إلى الركوع أو إليهما على 
السواء ع ش . قول المتن: (لم يعد له) ظاهره وإن نذره ويوجه بأن الكلام في الفرض الأصلي وهذا فرضيّته عارضة ولهذا 


من القرآن قطعاً لأنها آية من النمل قطعاً ومن أوّل كل سورة عندنا وآية من القرآن غير النمل عند كل سورة وإن لم تكن آية 
من نفس السورة عند أبي حنيفة وينّجه أيضاً السجود بالصّلاة على الآل في غير التشهد الأخير بقصد أنها ذكر الأخير لأنها 
نقل بعض إلى غير محله لكن خالف م ر ففي شرحه: ولو صلَّى على الآل في التشهد الأوّل أو بسمل أوَّل التشهد لم يسنْ 
له سجود السهو كما اقتضاه كلام الأصحاب وهو ظاهر عملاً بقاعدتهم ما م 
والاستثناء معيار العموم بل قيل : إن الصّلاة على الآل في الأوّل سئة وكذا الإتيان ببسم الله قبل التشهد اه. أقول: قد 
يستشكل عدم السجود فيما لو بسمل أوَل التشهد لأن البسملة آية من الفاتحة ففيه نقل بعض الفاتحة قوله: (ومن اعترضه الخ) 
ل الرملي في فتاويه ويؤيّده أن عدم السجود هو مقتضى قاعدتهم أن ما لا يبطل عمده لا سجود 
لسهوه إلا ما اس ستثني والاستثناء معيار العموم م ر كما تقدم . قوله: (لو فرّقهم في الخوف أربع فرق الخ) لو وقع مثل ذلك في 
ل ا ا ا ا ل 
فارقوه بعد قيامه للثالثة وهكذا فينبغي السجود لهذا الانتظار كما في الخوف بل أولى. وأمًا لو وقع انتظار مكروه بأن طول 
ليلحق آخرون فكلامهم كالصريح في عدم سنّ السجود لهذا التطويل قوله: (فإنه يسجد) سكت عن المأمومين وينبغي سجود 


م 
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أي يحرم عليه العود لأحاديث صحيحة فيه ولتلبّسه بفرض فعلي فلا يقطعه لسنة» (فإن عاد) عامداً (عالماً بتحريمه 
بطلت) صلاته لزيادته قعوداً بلا عذر وهو مغير لهيئة الصلاة بخلاف قطع القولي لنفل كالفاتحة للتعوّذ أو الافتتاح فإنه 
غير محرم» نعم لا تبعد كراهته (أو) عاد له (ناسياً) أنه في صلاة أو حرمة عوده ويفرّق بينه وبين ما مر من إبطال الكلام 
إذا نسي تحريمه بأن ذاك أشهرء فنسيان حرمته نادر فأبطل كالإكراه عليه ولا كذلك هذاء (فلا) تبطل لرفع القلم عنه 
نعم يلزمه القيام فوراً عند التذكر (ويسجد للسهو) لإبطال تعمّد ذلك (أو) عاد له (جاهلاً) تحريمه وإن كان مخالطاً لنا 
لأن هذا مما يخفى على العوام (فكذا) لا تبطل صلاته (في الأصح) لما ذكر ويلزمه القيام فوراً عند تعلّمه ويسجد للسهو 
وفيما إذا تركه الإمام ولم يجلس للاستراحة لا يجوز للمأموم التخلف له ولا لبعضه بل ولا الجلوس من غير تشهد. 
لأن المدار على فحش المخالفة من غير عذر وهي موجودة فيما ذكر وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمّد ما لم ينو مفارقته 
وهو فراق بعذر فيكون أولى» فإن جلس لها جاز له التخلّف لأن الضار م ف واج وك قم لح ارام فر تور ال رك 


لو تركه عمداً بعد نذره لم تبطل صلاته ع ش قوله: (أي يحرم عليه العود) كذا في المغني قوله: (بفرض فعلي) أي أما 
القولي: فسيأتي ع ش. قول المتن: (عالماً بتحريمه) أي ذاكراً له سم قوله: (بطلت صلاته) ظاهزه أنه لا فرق في ذلك بين 
الفرض والنفل كأن أحرم بأربع ركعات نفلاً بتشهدين وترك التشهد الأول وتلبّس بالقيام فلا يجوز له العود وهو ظاهر لتلبسه 
بالقيام الذي هو فرض وأمًا إذا تذكر في هذه الحالة قبل تلبسه بالفرض فالأقرب أنه ينبني على أنه إذا قصد الإتيان به ثم تركه 
هل يسجد أو لا فإن قلنا بما قاله القاضي والبغوي من السجود واعتمده الشارح م ر عاد له لأنه صار في حكم البعض بقصده 
وإن قلنا بكلام غيرهما من عدم السجود أي واعتمده التحفة لم يعد له ع ش . قوله: (إنه في صلاة) قد يقال لا يتصوّر عوده 
لأجل التشهد مع نسيانه أنه في صلاة إذ التشهد ليس إلا فيها فلعلٌ اللام في له بمعنى إلى أي عاد إلى التشهد بمعنى محلّه 
رشيدي . قوله: (أو حرمة عوده) أي أو ناسياً حرمة عوده ع ش قوله : (ويفرّق بينه) أي بين عدم بطلانها بعوده ناسياً حرمته 
نهاية قوله : (بأن ذلك) أي إبطال الكلامء وقوله: (هذا) أي إبطال العود قوله: (نعم) إلى قوله: إن علم في المغني إلا قوله: 
ولم يجلس للاستراحة قوله: (فوراً عند التذكر) أي فإن خالف بطلت إن علم وتعمد سم قوله: (أو جاهلاً تحريمه) أمَا إذا 
علم التحريم وجهل الإبطال فتبطل نظير ما مرّ في الكلام ولو تردّد في جواز العود وعاد مع التردّد فمقتضى كلام الجواهر أنه 
لا يضِرٌ وهو ظاهر بل هو داخل في كلامهم لأنه جاهل شرح العباب اه سم قوله: (لما ذكر) أي من أن هذا مما يخفى على 
العوام مغني قوله : (فوراً عند تعلّمه) أي فإن خالف بطلت سم أي إن علم وتعمّد أخذاً مما مرّ ويأتي قوله : (ولم يجلس الخ) 
ليس بقيد عند النهاية والمغني كما يأتي قوله: (وهي موجودة) أي المخالفة الفاحشة من غير عذر قوله : (وإلا بطلت صلاته) 
أي وإن قل التخلّف حيث قصده ع ش ويأتي في التنبيه خلافه قوله : (فإن جلس لها) أي جلس الإمام للاستراحة قوله: (جاز 
له التخلّف لأن الضارٌ الخ) هذا ممنوع لأن جلوس الاستراحة هنا غير مطلوب مغني زاد النهاية: كما أفتى به الوالد رحمه الله 
تعالئ اه. ولك أن تقول: وإن كان جلوس الاستراحة ليس بمطلوب وأصل الجلوس مطلوب وقد أتى به وإن أخطأ في 
اعتقاده أنه للاستراحة وبعدم استمراره بصري عبارة ع ش قوله م ر: ليس بمطلوب لعل المراد بطريق الأصالة وإلا فجلوس 
الاستراحة سنة في حقّه إذا ترك التشهّد الأول اه. وعبارة الرشيدي: قوله م ر: ليس بمطلوب يؤخذ منه أنه لو جلس 
للتشهد فعنّ له القيام أن للمأموم أن يجلس ويأتي بالتشهد فليراجع اه. واعتمد شيخنا وغيره من المتأخرين ما في النهاية 
والمغني ومال إليه سم. 


من عدا الأولى لمفارقتها له قبل الانتظار المقتضي للسجود فراجع ما يأتي في صلاة الخوف قوله: (عالماً بتحريمه) أي ذاكراً 
له قوله: (فوراً عند التذكر) أي فإن خالف بطلت وإن علم وتعمّد قوله: (أو جاهلاً) قال في شرح العباب : أمّا إذا علم التحريم 
أنه لا يضِرٌ كما لو عمل عملا في الصّلاة وشك أقليل هو أو كثير وهو ظاهر بل هو داخل في كلامهم لأنه جاهل اه قوله: 
(فوراً عند تعلّمه) أي فإن خالف بطلت قوله: (ولا الجلوس) ينبغي إلا الجلوس للاستراحة ثم رأيت ما يأتي قوله: (جاز له 
التخلف) أفتى بامتناع هذا التخلف شيخنا الشهاب الرملي لأنه أحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام وجلوسه للاستراحة هنا 
ليس بمطلوب م ر. 


باك سود الشهو *؟" 


إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام على ما يأتي قبيل فصل المتابعة. 

تنبيه : ظاهر كلامهم هنا أنه حيث لم يجلس الإمام للاستراحة أبطل جلوس المأموم وإن قل وفيه نظرء وقولهم: 
لا يضر تخلف المأموم بقدر جلسة الاستراحة لأنه ليس فيه فحش مخالفة يقتضي أنه لا يضر جلوسه هنا بقدرها وإن 
أنى فيه ببعض التشهد لعدم فحش المخالفة ولو انتصب معه فعادله لم يعد؛ ل ل 
جاهل وهو لا تجوز موافقته بل ينتظره ه قائمًا حملاً لعوده على السهو أو ينوي مفارقته وهو الأولى» وكذا لو قام من 
الا عر زر ل اي 
القيام فورّاء لأنه توجّجه عليه بانتصاب إمامه وفراقه هنا أولى أيضاً لوقوع الخلاف القوي في جواز الانتظار كما يعلم مما 
يأتي فيما لو قام إمامه لخامسة. 

(وللمأموم) إذا انتتصب وحده سهواًء (العود لمتابعة إمامه في الأصح) لعذره (قلت: الأضح وجوبه والله أعلم) 
لوجوب متابعة الإمام» أمَا إذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود بل يسنّ له كما إذا ركع مثلاً قبل إمامه» لأن له قصداً صحيحاً 


قوله: (على ما يأتي قبيل فصل المتابعة) وكلامه هناك كالمتردد في ذلك لكن ميله إلى أن جلوسه للاستراحة كعدم 
جلوسه ومال إليه أيضاً في الإيعاب ونقله عن اقتضاء كلامهم واعتمده المغني والنهاية خلافاً لشيخ الإسلام في شرح الروض 
كردي قوله: (أنه لا يضر جلوسه هنا الخ) وقياس ما في فتاوي شيخنا الشهاب الرملي أنه يضرّ الجلوس للتشهّد أو بعضه 
وإن كان بقدر جلسة الاستراحة سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه. قوله: (بقدرها) وهو دون مقدار ذكر الجلوس بين السجدتين 
وأقلّ التشهد الواجب عند الشارح كردي قوله: (ولو انتصب معه) أي انتصب المأموم مع إمامه (فعاد) أي الإمام قوله: (وهو) 
أي الساهي أو الجاهل . قوله: (لم يعد الخ) فإن عاد معه عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته أو ناسياً أو جاهلاً فلا. مغني 
وشرح بافضل قوله: (وكذا لو قام) أي الإمام قوله: (فينتظره في سجوده) صادق بالأول والثاني وينبغي أن الحكم فيهما 
واحد سم . قوله : (ولو قعد) أي المأموم للتشهد الأول قوله: (وفراقه هنا أولى الخ) أي فهو مخيّر بين الاننظار في القيام 
والمفارقة وهي أولى كالتي قبلهاع ش . قوله : (إذا انتتصب) إلى 'قوله : كذا قالوه في المغني إلآ قوله: مثلاً وإلى قوله: 
لوقوعه الخ في النهاية إلا قوله : كذا قالوه إلى ولو لم يعلم وقوله: قال البغوي قوله: ([ذا اقخصب وعد آي أو نهضا سهواً 
معاً ولكن تذكّر الإمام فعاد قبل انتصابه وانتصب المأموم مغني قوله: (سهواً) ينبغي أو جهلاً ثم علم سم . قول المتن: 
(قلت: الأصح وجوبه) فإن لم يعد أي فوراً ولم ينو المفارقة بطلت صلاته نهاية ومغني أي إن علم وتعمّد شرح بافضل قال 
الرشيدي: قوله م ر: ولم ينو المفارقة قضيّته أن له نيّة المفارقة وعدم العود وسيأتي ما يصرّح به اه أي في النهاية والمغني 
وكذا يصرّح بذلك قول الشارح الآتي بل يوقف حسبانه على نيّة المفازقة اه. قوله : (بل ب يسنّ الخ) وما ذكرناه من التفصيل 
بين العمد والسهو يجري فيما لو سبق إمامه إلى السجود وترك القنوت كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالئ فلو ترك المأموم 
اعرد ناح رجي جك المؤد لايع كاده أراعائدا لني برانة لالع ش: قوله م ر: وجب عليه العود ما أفاده من التقييد 
بترك الإمام ف في القنوت لا يتقيّد بذلك بل يجري فيما إذا تركه في اعتدال لا قنوت فيه وخرٌ ساجداً سهواً كما وافق على ذلك 


قوله: (إنه لا يضر جلوسه هنا) قياس ما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أنه يضرٌ الجلوس للتشهّد أو بعضه وإن كان 
بقدر جلسة الاستراحة قوله: (وهو الأولى) كذا في شرح الروض واعتمده م ر قوله: ( فينتظره في سجوده) صادق بالأول 
والثاني وينبغي أن الحكم فيهما واحد قوله: (وفراقه هنا أولى) اعتمده م ر قوله: (وللمأموم إذا انتتصب وحده سهواً الخ) في 
شرح م ر وما ذكرناه من التفصيل بين العمد والسهو يجري فيما لو سبق إمامه إلى السجود وترك القنوت كما أفتى به شيخنا 
الشهاب الرملى فقد قال فى الروضة: كأصلها وترك القنوت يقاس بما ذكرناه فى التشهّد وفى التحقيق والأنوار والجواهر 
نحوه: ويؤخذ منه أن المأموم إن ترك القنوت ناسياً وجب عليه العود لمتابعة الإمام أو عامداً ندب اه. ويؤخذ منه أيضأ أن 
الساهي لو سجد الإمام قبل تذكّره لم يجب العود للاعتدال بل لم يجز قوله: (سهواً) ينبغي أو جهلاً ثم علم قوله: (قلت 
الأضح وجويه) أي إلا أن ينوي المفارقة أحذاً من قوله الآتي في الفرق : بل يوقف حسبانه على نيّة المفارقة قوله: ا 
ينبغي إلا أن ينوي مفارقته بخلاف ما يأتي فيما لو ظنّ المسبوق سلام إمامه إذ يجب العود ولا اعتبار بنيّة المفارقة والفرق 


312" الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بانتقاله من واجب لمثله فاعتدٌ بفعله وخير بينهما بخلاف الساهي فكأنه لم يفعل شيئاً وإنما تخيّر من ركع مثلاً قبل إمامه 
سهواً لعدم فحش المخالفة فيه بخلافه هنا كذا قالوه» ويردٌ عليه ما لو سجد وإمامه في الاعتدال أو قام وإمامه في 
السجود فإن جريان ذلك في كل منهما الذي زعمه شارح مشكل إذ المخالفة هنا أفحش منها في التشهد. فالذي يتّجه 
تخصيص ذلك بركوعه قبله وهو قائم وبسجوده قبله وهو جالس» وأن تينك الصورتين يأتي فيهما ما مر في التشهد كما 
اقتضاه فرقهم المذكورء ثم رأيت شارحاً استشكل ذلك أيضاً ثم فرّق بطول الانتظار قائماً هنا إلى فراغ التشهد بخلافه 
ثم» ثم أبطله بما لو سجد قبله وهو في القنوت وبه ينّجه ما ذكرته. وكأن وجهِ عدم ندبهم العود للساهي ثم إن عدم 
الفحش لما أسقط عنه الوجوب أسقط عنه أصل الطلب لعذره ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد. 

قال البغوري: ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه كما لو ظنْ مسبوق سلامه فقام لما عليه فإنه يلغو كل ما فعله قبل 


الطبلاوي وم ر وهو ظاهر سم على المنهج وفي حج الجزم بذلك وعبارة سم بعد ذكر كلام النهاية المتقدم ويؤخذ منه أن 
الساهي لو سجد الإمام قبل تذكره لم يجب العود للاعتدال بل لم يجز اه أي خلافاً لما يأتي في الشرح . قوله: (كما إذا 
ركع الخ) أي عامداً فيسن له العود قوله: (من واجب) هو المتابعة» وقوله: (لمثله) هو القيام سم . قوله: (وخير بينهما) أي 
لم يجب العود وإلا فالعود سئّة كما مرّ آنفاً قوله : (فكأنه لم يفعل شيئاً) أي فكأنه لم ينتقل من واجب المتابعة سم أي فتلزمه 
المتابعة كما لو لم يقم مغني قوله: (بخلافه هنا) أي في مسألة المتن قوله: (ويردٌ عليه) أي على قولهم : وإنما تخيّر من ركع 
مثلاً الخ الشامل للصورتين الآتيتين قوله: (فإن جريان ذلك) أي التخيير سم قوله: (هنا) أي في كل من الصورتين 
المذكورتين قوله: (تخصيص ذلك) أي التخيير سم قوله: (ما مرّ في التشهد) أي من وجوب العود في السهو وندبه في 
إلعمد قوله : (فرقهم المذكور) أي في قول الشارح لعدم فحش المخالفة فيه بخلافه هنا قوله : (استشكل ذلك) أي جريان 
تفصيل التشهد في تينك الصورتين» وقوله: (ثم فرق) أي ثم أجاب عن استشكاله بالفرق بين التشهد وبين تينك الصورتين 
بما يأتي» قوله: (بخلافه ثم) أي في الصورتين المذكورتين قوله: (ثم أبطله) أي الفرق المذكور. وقوله: (بما لو سجد قبله 
الخ) أي الآتي تفصيله في قول الشارح وبما تقرّر يعلم الخ لكن لا يظهر وجه الإبطال بذلك إذ فيما يأتي طول الانتظار قائماً 
إلى فراغ القنوت نظير ما في التشهد بخلاف الصورتين المذكورتين فليتأمل . قوله: (وبه) أي بإبطال الفرق المذكور (يتجه ما 
ذكرته) أي إتيان تفصيل التشهد في الصورتين المذكورتين. قوله: (للساهي ثم) أي فيما إذا ركع قبل الإمام سم قوله: (حتى 
قام إمامه) أو سجد من القنوت وينبغي أنه لو لم يعلم حتى سجد إمامه لا يعتدٌ بطمأنينته قبل سجود الإمام كما لايعتدٌ بقراءته 
ويحتمل الفرق بأن الطمأنينة هيئة للسجود بخلاف القراءة فإنها ركن ع ش . وقوله: أو سجد من القنوت تقدّم عن سم مثله 
ويأتي في الشرح خلافه قوله: (لم يعد) أي فإن عاد عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته كما هو ظاهر أو ساهياً أو جاهلاً فلا 
كما هو ظاهر أيضاً وهل يصير متخلفاً بعذر أو لا فيه نظر سم. قوله: (ولم يحسب ما قرأه) جزم به في شرح الروض 
واعتمده م ر وخرج من تعمّد القيام فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل قيام إمامه سم . قوله : (سلامه) أي الإمام سم قوله: 


لائح وممًا يؤيّد الفرق أن تعمّد القيام هنا غير مبطل بخلاف تعمّد المسبوق القيام قبل سلام الإمام وأنه لو قام الإمام قبل 
عوده امتنع عليه الهود ولو سلم الإمام قبل عود المسبوق لم يسقط وجوب عوده للجلوس ولو قام الإمام سهواً فتذكر حين 
صار إلى القيام أقرب انّجه وجوب العود بل هو أولى مما لو انتصب كما هو ظاهر أو حين صار إلى القعود أقرب أو حين 
صار بينهما على السواء فهل يجب العود أو لا يجب لعدم الفحش فيكون كما لو ركع قبله سهواً أو يجب في الثاني دون 
الأول فيه نظر وحيث قلنا: لا يجب العود فانتصب انّجه أنه كتعمّد الانتصاب من الابتداء حتى لا يجب العود بل يسنّ 
فليتأمّل قوله: (من واجب) هو المتابعة وقوله لمثله هو القيام قوله: (فكأنه لم يفعل شيئاً) أي فكأنه لم ينتقل عن واجب المتابعة 
قوله: (فإن جريان ذلك) أي التخيير قوله: (تخصيص ذلك) أي التخيير قوله: (للساهي ثم) أي فيما إذا ركع قبل الإمام قوله: 
(ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد) أي فإن عاد عامدً عالماً بالتحريم بطلت صلاته كما هو ظاهر أيضاً وهل يصير 
متخلفاً بعذر أو لا فيه نظر. قوله: (ولم يحسب ما قرأه) جزم به في شرح الروض واعتمده م ر» وخرج من تعمّد القيام 
فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل إمامه قوله: (سلامه) أي الإمام . 


باب سجود السهو الما 


سلامه لوقوعه في غير محلّه مع مقارنة قطع القدوة له فكان أفحش من مجرد القيام في مسألتنا ويفرّق بين حسبان قيام 
الساهي إذا وافقه الإمام فيه وعدم حسبان قراءته بأن القيام لم يقع في غير محله من كل وجه إذ لو تعمّده جاز فلم يلغ 
من أصله بل توقف حسبانه على نيّة المفارقة أو موافقة الإمام له فيه؛ وأا القراءة فشرط حسبانها وقوعهنا في قيام 
محسوب للقارىء وقد تقرّر أن قيامه لا يحسب له إلا بعد موافقة الإمام فيه وبما تقرّر يعلم أن من سجد سهواً أو جهلاً 
وإمامه فى القنوت لا يعتدٌ له بما فعله» لأنه لم يقع عن رويّة فيلزمه العود للاعتدال وإن فارق الإمام أخذاً من قولهم: 
لو ظن سلام إمامه فقام ثم علم في قيامه أنه لم يسلم لزمه الجلوس ليقوم منه ولا يسقط عنه بنيّة المفارقة وإن جازت» 
لأن قيامه وقع لغواء ومن ثم لو أتم جاهلاً لغا ما أتى به فيعيده ويسجد للسهو وفيما إذا لم يفارقه إن تذكر أو علم 
وإمامه في القنوت فواضح أنه يعود إليه أو وهو في السجدة الأولى عاد للاعتدال أخذأ مما تقرّر في مسألة المسبوق 
وسجد مع الإمام لما تقرّر من إلغاء ما فعله ناسياً أو جاهلاً أو فيما بعدهاء فالذي يظهر أنه يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام 
الإمام كنار علم تزلك القايحة # ركد رك ع العام و يمك عا سس الغرد الاغتدال لفسان المتالفة خيس اريزت يلت 
ما ذكرته آخراً من عوده للاعتدال يخالفه قولهم حتى قام إمامه لم يعدء قلت : يفرّق بأن ما نحن فيه المخالفة فيه أفحش 


(مع مقارنة نيّة الخ) لعل المراد مع مقارنة اعتقاد انقطاع القدوة فليتأمّل سم . قوله: (فكان أفحش الخ) أي ولهذا كان غير 
المحسوب في مسألتنا القراءة وحدها وفي المسبوق جميع ما فعله قبل سلام إمامه من القيام والقراءة وغيرهما كردي قوله: 
(في مسألتنا) أي قيام المأموم عن التشهد دون إمامه قوله : (إذا وافقه الإمام الخ) أي كأن قام بعد تشهّده قوله: (فيه) أي في 
القيام قوله: (وعدم حسبان قراءته) أي الساهي قوله: (على نيّة المفارقة) هذا يفبد شبد الويجرب في مسالة المتن بما إذا لم 
ينو المفارقة سم وتقدّم عن النهاية والمغني ما يصرّح بذلك قوله: (فشرط حسبانها الخ) ٠١‏ وقوله : (وقد نة تقرّر الخ) يتلخص 
منهما مع التأمّل استواء القيام والقراءة في عدم حسبانهما قبل موافقة الإمام أو نيّة المفارقة وفي الاعتداد بهما بعد ذلك فما 
معنى قصد الفرق بينهما سم. أقول: كلام الأسني والنهاية كقول الشارح السابق» قال البغوي: ولم يحسب الخ صريح في 
أن ما قرأه المأموم قبل قيام إمامه لا يحسب مطلقاً فيحمل كلام الشارح هنا عليه بأن يراد بقوله في قيام محسوب الخ 
المحسوب حال القراءة تنجيزاً كما هو المتبادر لا ما يعم الموقوف على موافقة الإمام أو نيّة المفارقة يندفع الإشكال» والله 
أعلم قوله: (وبما تقرّر) أي بما مرّ عن البغوي قوله: (وإن فارق الإمام) ينبغي أو بطلت صلاة الإمام ثم في تلك الغاية نظر 
كما سيأتي بيانه سم قوله: (لو ظنَ) إلى قوله: وفيما إذا في النهاية والمغني قوله : (لو ظنّ الخ) أي المسبوق قوله: (أو هو 
الخ) أي إمامه قوله: (عاد الخ) يأتي ما فيه من السؤال والجواب قوله: (أو فيما بعدها الخ) عطف على قوله في السجدة 
الأولى قوله: (كما لو علم الخ) قد يقال قياسه عدم جواز العود فيما لو تذكر في السجدة الأولى أيضاً قوله: (هنا) أي في 
قوله أو فيما بعدها قوله: (ما ذكرت آخراً) وهو قوله: أو وهو في السجدة الأولى الخ قوله: (يخالفه قولهم الخ) أي السابق 
آنفاً في قوله: ولو لم يعلم الساهي حتى قام الخ قوله: (حتى لو قام إمامه) أي من التشهد قوله: (قلت: يفرّق الخ) قد يقال: 
لا يبعد أن يسوّى بينهما في عدم وجوب العود إذا لحقه الإمام أو ثوى المفارقة ويفرّق بينهما وبين مسألة المسبوق بموافقة 


قوله: (مع مقارنة الخ) لعل المراد مع مقارنة اعتقاد انقطاع القدوة فليتأمّل . قوله: (على نيّة المفارقة) هذا يفيد تقييد 
الوجوب في مسألة المتن بما إذا لم ينو المفارقة قوله: (فشرط حسبانها) اعلم أن قوله: فشرط حسبانها الخ وقوله: وقد تقرّر 
الخ يتلخص منهما مع التأمل الصادق استواء القيام والقراءة في عدم حسبانهما قبل موافقة الإمام أو نيّة المفارقة وفي الاعتداد 
بهما بعد ذلك فما معنى قصد الفرق بينهما فإن قلت: أراد بالقيام النهوضء قلت: هذا لا يوافق قوله: وقوعها في قيام 
محسوب الخ فتأمّله بلطف تدركه. قوله: (وإن فارق الإمام) ينبغي أو بطلت صلاة الإهام قوله: (وإن فارق الإمام) فيه نظر كما 
سيأتي بيانه قوله: (قلت: يفرق الخ) قد يقال: لا يبعد أن يسوّى بينهما في عدم وجوب العود إذا لحقه الإمام أو نوى 
المفارقة ويفرّق بينهما وبين مسألة المسبوق بموافقة الإمام فيه بعد لحوقه له أو صيرورته بعده لذلك الفعل مع عدم ظنّْه 
انقطاع القدوة بسلام الإمام ولا كذلك في مسألة المسبوق تأمّل والحاصل أن التسوية بينهما هي التي تظهر الآن والله تعالئ 
أعلم ثم بحثت مع م ر فوافقني لكن قد تقتضي التسوية بينهما أن لا يحسب السجود إلا بعد لحوق الإمام. 


فلم يعد بفعله مطلقاً بخلاف قيامه قبله وهو في التشهد فلم يلزمه العود إلأ حيث لم يقم الإمام . ويؤيّد ذلك قول 
الجواهر عن القاضي عن العبادي لو ظنّ أن إمامه رفع من السجود فرفع فوجده فيه تخيّر ويوافقه ما ذكروه فيمن ركع 
قبل إمامه سهواً أنه مخيّرء وفرّقوا بينه وبين ما مرّ فى مسألة التشهد بفحش المخالفة فالحاصل أن هاتين لقلّة المخالفة 
هذين وجب العود للإمام ما لم يقم» ومسألة القنوت لما كان فيها ما هو أفحش من الكل وجب العود للاعتدال مطلقاً 
وممًا يدل على أن للأفحشية تأثيراًء أنه في مسألة التشهد يسقط عنه العود بنيّة المفارقة فكذا بقيام الإمام» ولا كذلك في 
مسألة المسبوق. 

قال القاضي: وممًا لا خلاف فيه قولهم: لو رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه ظاناً أنه رفع وأتى بالثانية 


الإمام فيه بعد لحوقه له وصيرورته بعده لذلك الفعل مع عدم ظنّه انقطاع القدوة بسلام الإمام ولا كذلك في مسألة المسبوق 
تأمّل؛ والحاصل : أن التسوية بينهما هي التي تظهر الآن» والله أعلم. ثم بحثت مع م ر فوافقني لكن قد تقتضي التسوية 
بينهما أن لا يحسب السجود إلا بعد لحوق الإمام أي أو نيّة المفارقة سم عبارة البصري كلام الروضة وغيرها من الأمّهات 
كالصريح في رد ما أفاده الشارح فالأقرب إلى المنقول أنه إن لم يتذكر حتى سجد إمامه سقط عنه العود ثم رأيت في فتاوي 
الشهاب الرملي أنه سئل عن مأموم ترك القنوت مع إمامه وسجد فأجاب بأنه يأتي فيه التفصيل فيمن جلس إمامه للتشهد 
الأوّل فقام كما يؤخذ من كلام الشيخين وغيرهما اه وتقدّم عن النهاية اعتماد الإفتاء المذكور أيضاً وفرّق هو والمغني بين 
مسألتي التشهد والمسبوق بالفرق المتقدّم عن سم قوله: (مطلقاً) أي وإن نوى المفارقة أو لحقه الإمام في السجودء قوله: 
(ويؤيّد ذلك قول الجواهر الخ) لا يظهر وجه تأييده للفرق المتقدّم إلا أن يكون التأييد بمجموع قول الجواهر الخ وقوله: 
ويوافقه الخ ويكون محط التأييد قوله: وفرّقوا بينه الخ قوله: (إن هاتين) أي مسألتي التقدّم سهواً على الإمام في الرفع من 
السّجود وفي الركوع قوله: (في القيام) أي في مسألة الركوع» وقوله: (والقعود) أي في مسألة الرفع من السجود قوله: 
(فخير) خبر إن وكان المناسب إسقاط الفاء قوله: (ما لم يقم) أي أو لم ينو المأموم المفارقة قوله: (مطلقاً) أي وإن لحقه 
إمامه قبل التذكر وقد مرّ ما فيه قوله: (قال القاضي : وممًا لا خلاف فيه الخ) اعلم أنه سيأتي في صلاة الجماعة عقب قول 
المتن: ولو تقدّم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت أي إن علم وتعمّد لفحش المخالفة قول الشارح ما نصّه: فإن 
سها أو جهل لم يضر لكن لا يعتدٌ له بهما فإذا لم يعد للإتيان بهما مع الإمام سهواً أو جهلاً أتى بعد سلام إمامه بركعة وإلا 
أعادهما انتهى . وسيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما والإمام فيما قبلهما وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا 
لم ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني منهما والإمام فيما قبل الأول لا تبطل صلاته عند التعمّد ويعتدٌ له بهما وإن لم يعدهما 
فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة لأن المأموم بمنزلة الساهي والجاهل نظراً لظتّه المذكور أنه إن بان الحال له بعد 
رفع رأسه من السجدة الثانية والإمام في الأولى فإن عاد إلى الإمام أدرك الركعة وإن لم يعد سهواً أو جهلاً أتى بعد سلام 
الإمام بركعة وإن بان له الحال قبل رفعه من السجدة الثانية وعاد إلى الإمام أو استمرٌ في الثانية إلى أن أدركه الإمام فيها أو 
رفع رأسه منها بعد رفع الإمام من الأولى بحيث لم يحصل سبقه بركنين فقد أدرك هذه الركعة ويمكن حمل كلام القاضي 

قوله: (قال القاضي : وممًا لا خلاف فيه الخ) اعلم أنه سيأتي في صلاة الجماعة عقب قول المتن: ولو تقدّم بفعل 
كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت أي إن علم وتعمّد لفحش المخالفة قول الشارح ما نصّه: فإن سها أو جهل لم يضرّ 
لكن لا يعتدٌ له بهما فإذا لم يعد للإتيان بهما مع الإمام سهواً أو جهلاً أتى بعد سلام إمامه بركعة وإلا أعادهما اه. وسيأتي 
أن الصحيح أن التقدّم بركنين هو أن ينفصل عنهما والإمام فيما قبلهما وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفصل عنهما بأن 
تلبس بالثاني منهما والإمام فيما قبل الأول لا تبطل صلاته عند التعمّد ويعتدٌ له بهما وإن لم يعدهما فالموافق لذلك في 
مسألة القاضي المذكورة لأن المأموم فيها بمنزلة الناسي والجاهل نظراً لظنّه المذكور أنه إن بان الحال له بعد رفع رأسه من 
السجدة الثانية والإمام في الأولى فإن عاد إلى الإمام أدرك الركعة وإن لم يعد سهواً أو جهلا أتى بعد سلام الإمام بركعة وإن 
بان له الحال قبل رفعه من السجدة الثانية وعاد إلى الإمام أو استمرٌ في الثانية إلى أن أدركه الإمام فيها أو رفع رأسه منها بعد 
رفع الإمام من الأولى بحيث لم يحصل سبقه بركنين فقد أدرك هذه الركعة ويمكن حمل كلام القاضي على ذلك بأن يريد أنه 


باب سجود السهو /5" 


ظاتاً أن الإمام فيها ثم بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام. أي فإن لم يعلم بذلك 
إلا والإمام قائم أو جالس أتى بركعة بعد سلام الإمام اه. ويوجه إلغاء ما أتى به هنا مع أنه ليس فيه فحش مخالفة بأن 
فيه فحشاً من جهة أخرى وهي تقدّمه بركن وبعض آخر بخلافه في مسألة الركوع وما قبلهاء (ولو تذكر) الإمام أو 
المنفرد التشهد الأوّل الذي نسيه أو علم به وقد تركه جهلاً. (قبل انتصابه) بالمعنى السابق (عاد) ندباً (للتشهد) لأنه لم 
يتلبس بفرض» (ويسجد) للسهو (إن صار إلى القيام أقرب) منه إلى القعود لأن ما فعله مبطل مع تعمّده وعلم تحريمه 
بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو إليهما على السواء لعدم بطلان تعمّده بقيده الأتي» وجرى في المجموع وغيره 
على ما عليه الأكثرون أنه لا يسجد مطلقاً. واعتمده الأسنوي بطاك ا ل ا لس اسم و تك 0 


على ذلك بأن يريد أنه بان له ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد للإمام في الأولى إلى أن وصل إليه بخلاف كلام الشارح 
لتصريحه بالإلغاء في التقدّم بركن وبعض ركن فليتأمل سم قوله: (إلا والإمام الخ) مفهومه أنه إذا علم قبل ذلك كفي السجود 
11 التي م ا مل ع رات ب رك 0 
فيه بمعنى أو. قوله: (أو جالس) قد يقال ينبغي هنا أن يجوز له أن يسجد الثانية ثم يجلس مع الإمام حيث لم يتحقّق تقدّمه 

عليه بركنين وإن خالفه ظاهر قول القاضي ويتابع الإمام كما لو شك في الجلوس الأخير مع الإمام في أنه سجد الثانية فإنه 
يأتي بها ثم يوافق الإمام في الجلوس بجامع أن كلاً منهما وجب عليه السجدة 5 الثانية فتأمّله وأمًّا لو تحقّق تقدّمه عليه بركنين 
ثم علم وأعادهما معه أدرك الركعة وإلا فلا تأمّل سم قوله: (وهي تقدّمه بركن وبعض آخر الخ) لقائل أن يقول: قوّة كلامهم 
في باب الجماعة تدلّ على أن التقدّم بركن وبعض ركن لا يقتضي الإلغاء لأنهم اقتصروا في الركن وبعضه على عدم البطلان 
وخصّوا التفصيل ب بين بطلان الصّلاة وبطلان الركعة بالركنين فهذا الصنيع منهم مخالف لما ذكره ثم بحثت مع م ر في ذلك 
توف فيمااقاله القاضئ: وماك نخدا إلى خثلاقه ويمكن تأويل كلام القاضي .دون كلام الختارح فراجم نا تقدّم ويتّجه أنه لو 
تذكر والإمام فيما قبل الركنين فعاد إليه وأدركهما معه أن يدرك الركعة اه سم بحذف قوله: (وما قبلها) يعني مسألة الرفع من 
السجود قوله: (الإمام) إلى قوله: لكن بقيده في النهاية والمغني قوله: (بالمعنى السابق) أي بأن لم يصل لحد تجزثه فيه 
القراءة ع ش قوله: (بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو إليهما الخ) أي فلا يسجد لسهوه لقلَة ما فعله حينئذ وهذا التفصيل 
هو المصحح في الشرحين وهو المعتمد وإن صحح في التحقيق أنه لا يسجد مطلقاً وقال في المجموع : إنه الأصح عند 
الجمهور مغني ونهاية ومنهج قوله : (بقيده الآنتي) أي في التنبيه عن المجموع قوله: (مطلقاً) أي وإن كان صار إلى القيام 


بان له ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد الإمام في الأولى إلى أن وصل إليه بخلاف كلام الشارح لتصريحه بالإلغاء في التقديم 
بركن وبعض ركن فليتأمّل قوله: : (إلأ والإمام الخ) مفهومه أنه إذا علم قبل ذلك كفى السجود وجاز له المشي على نظم صلاته 
وهو ظاهر حيث لم يتقدّمه بركنين ولم يعدهما معه قوله: (أو جالس) قد يقال: ينبغي هنا أن يجوز له أن يسجد الثانية ثم يجلس 
مع الإمام حيث لم يتحقّق تقدّمه عليه بركنين إن خالفه ظاهر قول القاضي ويتابع الإمام كما لو شك في الجلوس الأخير مع 
الإمام في أنه سجد الثانية فإنه يأتي بها ثم يوافق الإمام في الجلوس بجامع أن كلا منهما وجب عليه السجدة الثانية فتأمّله . وأمًا 
لو تحقّق تقدمه عليه بركنين ثم علم وأعادهما معه أدرك الركعة وإلا فلا تأمّل. قوله: (أتى بركعة بعد سلام الإمام) فإن قلت: هلا 
0 للد ل ب مما بز جو ا ا ل 0 
بركنين وحكمه جواز المشي على نظم صلاته ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان قلت ليس هذا متخلفاً بل هو متقدم بركنين 
وحكمه عدم الاعتداد له بهما لكن راجع ما تقدّم قوله: (وهي تقدّمه بركن وبعض آخر) لقائل أن يقول : قوّة قولهم في باب 
الجماعة واللفظ للرروض وشرحه : فلو سبقه بركن كأن ركع ورفع والإمام قائم ووقف ينتظره حتى رفع واجتمعا في الاعتدال لم 
تبطل صلاته وإن حرم أو سبقه بركنين فإن كان عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته لفحش المخالفة وإلا بأن كان ناسياً أو جاهلا 
فالركعة وحدها تبطل فيأتي بعد سلام الإمام بركعة اه يدل على أن التقدم بركن وبعض ركن لا يقتضي الإلغاء لأنهم اقتصروا 
في الركن وبعضه على عدم البطلان وخصّوا التفصيل بين بطلان الصّلاة وبطلان الركعة بالركنين فهذا الصنيع منهم مخالف لما 
ذكره القاضي ثم بحثت مع م ر في ذلك فتوقف فيما قاله القاضي ومال جدأ إلى خلافه ويمكن تأويل كلام القاضي دون كلام 
الشارح فراجع ما تقدّم ويتّجه أنه لو تذكر والإمام فيما قبل الركنين فعادا إليه وأدركهما معه أن يدرك الركعة . 


وغيره ومع ذلك الأوجه الأول وعليه فالسجود للنهوض مع العود لأن تعمّدهما مبطل كما قال» (ولو نهض) من ذكر 
عن التشهد الأول (عمداً) أي قاصداً تركه وهذا قسيم لقوله ولو نسي (فعاد) له عمداً (بطلت) صلاته بتعمّده ذلك (إن 
كان إلى القيام أقرب) لزيادة ما غير نظمها بخلاف ما إذا كان للقعود أقرب أو إليهما على السّواء؛ وهذا مبني على 
ما قبله فعلى مقابله المذكور عن الأكثرين لا بطلان وإن كان للقيام أقرب» لكن بقيده الآتي ويوجه مع ما فيه بأنه متى 
لم يبلغ القيام لم يتلبس بالفرض فجاز له العود للتشهد وإن كان قد نوى تركه. 


تنبيه : في المجموع أن محل هذا التفصيل في البطلان إن قصد بالنهوض ترك التشهد ثم بدا له العود إليه فعاد 
له؛ لأن نهوضه حينئذ جائزء أمّا لو زاد هذا النهوض عمداً لا لمعنى فإن صلاته تبطل بذلك لإخلاله بنظمها اه. وبه 
يعلم ما في قول غير واحد السابق لأن تعمّدهما مبطل لأنهم إن أرادوا القسم الأوّل أعني ما إذا قام تاركاً للتشهد 
فالمبطل العود لا غير لما تقرّر أن النهوض جائز أو الثانى» أعنى : ما إذا تعمّد زيادة النهوض لا لمعنى أبطل مجرد 
خروجه عن اسم القعود وإن كان إليه أقرب لإخلاله بالنظم حينئذ» فإن قلت: يمكن حمل عبارة أولئك على ما إذا 
نهض بنيّة أنه إذا وصل للقرب من القيام عادء قلت: بعيد بل الذي ينبغي في هذه أنه كتعمّد النهوض لا لمعنى فيبطل 


أقرب قوله : (الأوجه الخ) وفاقاً للنهاية والمغني والمنهج قوله: (الأول) أي التفصيل بين أن يصير إلى القيام أقرب وبين 
خلافه ع ش . قوله: (وعليه) أي على الأول المعتمد قوله: (للنهوض مع العود الخ) أي لا للنهوض وحده لأنه غير مبطل 
بخلاف ما لو قام إمامه إلى خامسة ناسياً وفارقه بعد بلوغه حدّ الراكعين حيث يسجد للسهو لأن تعمد نهوض الإمام هذا 
مبطل سم ومغني قوله: (أي قاصداً تركه) احترز به عمًا إذا تعمّد زيادة النهوض كأن أتى به قاصداً الرجوع عنه إلى الجلوس 
اي 2 ورك ساس موا دوي وروي لجار لي قوله : (لقوله الخ) أي 
المصنف أولا مغني قوله: (فعاد له عمدا) أي وعلم تحريمه قوله: (أو إليهما على السواء) ويكفي في ذلك غلبة الظنَّ ولا 
سجود عليه لقلّة ما فعلهوع ش. 


قوله: (وهذا مبني على ما قبله الخ) أي وهذا التفصيل مبنيّ على التفصيل المتقدم أيضاً مغني ونهاية قال الرشيدي: 
قوله م ر: مبنيّ على ما قبله بمعنى أنه مأخوذ منه ومستخرج من حكمه وإلآ ففي الحقيقة أن ذاك ينبني على هذا كما هو 
ظاهر وإِنّما قلنا: أن المراد هنا بالبناء ما مر لآن حكم السجود وعدمه المذكور في المتن طريقة القفال وأتباعه توسّطاً بين 
وجهين مطلقين أحدهما خا ذكره الشارح عقبه ولم يتعرّض القفال لحكم العمد على طريقته فأخذ تلميذه البغوي من كلامه 
عملا بقاعدة أن ما أبطل عمده يسجد لسهوه اه. قوله: (بقيده الآتي) أي في التنبيه عن المجموع قوله : (ويوجّه) أي عدم 
البطلان» قوله: (ومع ما فيه) أي لأن المعتمد خلافه نهاية ومغني قوله: (إن محل التفصيل الخ) أي بين أن يصير إلى القيام 
أقرب وخلافه قوله: (عمداً لا لمعنى) أي كأن أتى به قاصداً الرجوع عنه إلى الجلوس ثم القيام بعده سم ورشيدي وع ش 
قوله : (بذلك) أي بمجرّد النهوض سم ورشيدي وع ش قوله: (السابق) أي قبيل قول المصئف: ولو نهض الخ قوله: (لأن 
تعمدهما مبطل) بدل من قول غير واحد قوله: (تاركاً للتشهّد) أي قاصداً تركه قوله: (فالمبطل العود الخ) قد يجاب بأن هذا 
لا يمنع صحة نسبة الإبطال إلى المجموع سم قوله: (مجرّد خروجه عن اسم القعود) بل ينبغي البطلان بمجرّد الشروع وإن 
لم يخرج عن اسم القعود لأن الشروع في المبطل مبطل سم قوله: (أولئك) أي غير الواحد قوله: (كتعمّد النهوض) بل هذا 


قوله: (الأوجه الأوّل) وهو المعتمد م ر قوله: (للنهوض مع العود) أي لا للنهوض وحده لأنه غير مبطل بخلاف ما لو 
قام إمامه إلى خامسة ناسياً ففارقة بعد بلوغه حدّ الراكعين حيث يسجد للسهو لأن تعمّد نهوض الإمام هذا مبطل . قوله: 
(بخلاف ما إذا كان الخ) سكت هنا عن السجود وقياس قوله السابق في نظيره ف في السهو بخلاف الخ عدمه. 

قوله: (عمداً لا لمعنى) أي كأن أتى به قاصداً الرجوع عنه إلى الجلوس ثم القيام بعده قوله: (بذلك) أي مجرّد النهوض 
قوله: (فالمبطل العود لا غير) قد يجاب بأن هذا لا يمنع صحة نسبة الإبطال إلى المجموع قوله: (عن اسم القعود) بل ينبغي 
البطلان بمجرّد الشروع وإن لم يخرج عن اسم القعود لأن الشروع في المبطل مبطل والنهوض مبطل فالشروع فيه شروع في 
المبطل قوله: (كتعمّد النهوض) بل هذا من تعمّد النهوض لا لمعنى بلا تردّد. 


باب سجود السهو 146-" 


بمجرد خروجه عن اسم القعود ولو ظنَ مصلي فرض جالساً أنه تشهد فقرأ في الثالثة لم يعد للتشهدء لأن القعود بدل 
عن القيام فهو كما لو قام وترك التشهد الأوّل لا يعود بخلاف ما إذا سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكرء لأن تعمدها كتعمّد 
القيام وسبق اللّسان إليها غير معتدٌ به كذا قالوه. وقضيّته بل صريحه البطلان هنا في الأوّل ووجهه ما تقرّر أن هذا 
القعود بعد تعمد القراءة بدل عن القيام فصار عوده بعدها للتشهد كعوده للتشهد بعد قيافه غنه قلا يشكل ذلك بعدم 
البطلان بقطعه الفاتحة تحة للافتتاح أو للتشهد في القيام» (ولو نسي) إمام أو منفرد (قنوتاً فذكره في سجوده لم يعد له) 
لتلبسه بفرض» فإن عاد عامداً عالماً بطلت صلاته (أو) ذكره (قبله) أي قبل تمام سجوده بأن لم يكمل وضع الأعضاء 
السبعة بشروطهاء (عاد) لعدم تليسه بفرض مع موك امد وموك تار ولاق لأا رطقو لامع روطام اا مود 


من تفكد التهوفى لا لمسى بلا تركة مني رع ش قوله: (فيظل) أي التهوض يكلك اليلة زباء بمجزده العلايسة وفي اسه 
مصححة : : فتبطل بالتاء وهي ظاهرة المعنى قوله: (ولو ظنّ) إلى قوله : كذا قالوه ف في: النهاية والمغني إل قوله : : فرض قوله: 
(جالساً) أي أو مضطجعاً ع ش قوله : (إن تشهد) أي التشهد الأول نهاية قوله: (فقرأ في الثالثة) أي افتتح القراءة في الثالثة 
نهاية ومغني أي وإن قلت كأن نطق ببسم من بسم الله الرحمن من الرحيم لأن افتتاح القراءة ينزل هنزلة القيام ومفهومه أنه لو أتى 
بالتعوّذ مريداً القراءة لا يمتنع عليه العودع ش قوله : (بخلاف ما إذا سبقه الخ) أي فيجوز له العود إلى قراءة التشهد نهاية 
ومغني أي ويجوز عدمه وعليه فينبغي إعادة ما قرأه لسبق اللسان وأنه لا يطلب منه سجود السهوع ش قوله: (وهو ذاكر) 
أي أنه لم يتشهّد نهاية ومغني قال سم: قوله: وهو ذاكر كذا في الروض وظاهره عدم العود إذا لم يكن ذاكراً اه قوله: (لأن 
تعمّدها الخ) راجع إلى قوله: لم يعدو قوله: (وسبق اللسان الخ) راجع إلى قوله: بخلاف ما سبقه ففي كلامه لف ونشر 
مرنّب والعبارة للروض وشرحه رشيدي قوله: (غير معتدٌ به) قد يؤخذ من ذلك أن من سبق لسانه للتعوّذ مع تذكره الافتتاح 
يعود إليه سم قوله: (وقضيته الخ) العمل بمقتضى هذه القضية لا يخلو عن شيء فليراجع بصري أي فإنه فرّق بين الشيء' 
وبدله قوله: (فلا يشكل ذلك الخ) أي فإن قطع القولي لنفل لا يغيّر هيئة الصّلاة كما مرّء أقول: بعد تسليم الصراحة مع 
موافقة الأسني والنهاية والمغني للشارح فيما حكاه وجزمهم بذلك لا وجه للتوقف. قوله : (في القيام) يظهر أنه راجع 
للمعطوف فقط واحترز به عن موضوع المسألة وهو مصلّي الفرض جالساً. قول المتن: (ولو نسي قنوتاً الخ) أي وإن تعمّد 
الترك لم يعد وإن لم يتلبس بالفرض فإن كان عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته شيخنا ومغني قوله: (إمام) إلى قوله: نظير 
ما إذا جلس في النهاية إلا قوله: بشروطها وقوله: وبه يعلم إلى ويجري . قول المتن: (فذكره في سجوده) أي بعد أن يضع 
أعضاء السجود كلها مع التنكيس وإن لم يطمئنَ شيخنا قوله: (بأن لم يكمل) إلى قوله وبه يعلم في المغني إلا قوله بشروطها 
قوله : (بأن لم يكمل الخ) أي وإن كان ظاهر كلام ابن المقرىء أنه لو وضع الجبهة فقط لا يعود مغني ونهاية قوله : (وضع 
الأعضاء السبعة الخ) أي مع التحامل والتنكيس شيخنا. قول المتن: (عاد) أي ندباً شرح بافضل وع ش وفي سم والكردي. 


قوله: (وهو ذاكر) كذا في الروض وظاهره عدم العود إذا لم بي يكن ذاكراً قوله: (غير معتدٌ به) قد يؤخذ من ذلك أن من 
سبق لسانه للتعوذ مع تذكره الافتتاح يعود إليه. 

قوله: (ولو نسي قنوتاً) عبارة المنهج في هذه: ومسألة التشهد ما نضّه: ولو نسي تشهّداً أؤْل أو قنوتاً وتلببس بفرض 
فإن عاد بطلت لا ناسياً أو جاهلاً لكنه يسجد ولا مأموماً بل عليه عود وإن لم يتلبّس به عاد وسجد إن قارب القيام أو بلغ 
حدٌ الراكع ولو تعمّد غير مأموم تركه فعاد بطلت إن قارب أو بلغ ما مر اه. وقوله: إن قارب أو بلغ ما مرّ قال شيخنا 
الشهاب البرلسي : مراده من هذه العبارة إن قارب القيام أو بلغ حدّ الراكع وإلاأ فقضية تنازع الفعلين في الموصول المذكور 
أن من عاد إلى القنوت بعد مقاربته حدّ الراكع تبطل صلاته وليس كذلك بل عندي توقف في البطلان إذا بلغ حدّ الراكع فإنّي 
لم أر التصريح به لغيره وقضيّة قول الرافعي وغيره: أن ترك القنوت يقاس بترك التشهد اختصاص البطلان بما لو صار إلى 
السجود أقرب ثم عاد إلى القنوت أعني بعد تركه عمداً ثم رأيت الجوجري في شرح الإرشاد صرّح بما قلته وهو الحقّ إن 
شاء الله تعالئ اهء وبه تعلم ما في كلام الشارح في هذا المقام وقوله: على أن يصير أقرب إلى أقلّ الركوع وإن ادّعى أن 
ابن الرفعة صرّح به فليتأمّل . قوله: (أو قبله عاد الخ) قال الشارح في شرح العباب : وبحث الأذرعي أنا حيث قلنا هنا أي في 
مسألة القنوت وفيما مرّ أي في مسألة التشهد بجواز العود كان أولى للمنفرد وإمام القليلين دون إمام الجمع الكثير للا 


ححص الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وسجد للسهو إن بلغ) هويه (حد الراكع) لأنه يغيّر النظم حينئذ ومن ثم لو تعمّد الوصول إليه * ثم العود بطلت صلاته 
بخلاف ما إذا لم يبلغه نظير ما مرّ في التشهد وبه يعلم أن المدار هنا في السجود بناء على ما مرّ عن المنهاج لا على 
مقابله كما قاله شارح وهو محتمل» وإن أمكن الفرق على أن يصير أقرب إلى أقل الركوع لأن هذا هو نظير صيرورة 
الججالس إلى_,القررت مين القيام بجامع القرب من الركن الذي بلي نما هو فيه في كل » لو ركان الرقه مر يالك 
وواضح أنه يأتي هنا نظير ما مرّ عن المجموع في الهوي تاركاً للقنوت ولا لمعنى وما يتر تب على كل منهما ويجري في 
المأموم هنا جميع ما مرّ ثم بتفصيله حرفاً بحرف وكذا في غيره الجاهل والتاسي ما احا لل 
التخلّف للقنوت ما لم يسبق بركنين فعليين كما سيأتي قبيل فصل متايعة الإمام لأنه أدام ما كان فيه الإمام نظير مأ إذا 
جلس ثم للاستراحة على ما فيه» بل وإن لم نقل بذلك لأن استواءهما هنا في الاعتدال أصلي لا عارض بخلافه» ثم 


عن الإيعاب ما نضّه: وبحث الأذرعي أنا حيث قلنا في مسألة القنوت أو التشهّد بجواز العود كان أولى للمنفرد وإمام 
القليلين دون إمام الجمع الكثير لئلآً يحصل لهم اللبس لا سيّما في المساجد العظام ويؤيّده ما يأتي في سجود التلاوة أنه 
حيث خشي به التشويش على المأمومين لجهلهم أو نحوه سنّ له تركه وقد يؤخذ من هذا تقييد ندب سجود السهو للإمام 
بذلك إلا أن يفرّق بأنه آكد من سجود التلاوة كما هو ظاهر فليفعل وإن خشي منه تشويش انتهى وتقدّم عن الحلبي ترجيح 
التقييد المذكور. قول المتن: (إن بلغ الخ) قيّد في السجود للسهو خاصة لا في العود نهاية ومغني سم . قول المتن: (حدّ 
الراكع) أي أقل الركوع نهاية ومغني وشيخنا ويأتي عن عميرة وسم وع ش اعتماده خلافاً لما يأتي في الشرح قوله: (بخلاف 
ما إذا لم يبلغه الخ) أي بأن انحنى إلى حدّ لا تنال راحتاه ركبتيه وإن كان إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فلا يسجد لقلّة ما 
فعله وإن خرج به عن مسمى القيام الذي تجزئه فيه القراءة ع ش وحفني . قوله : (نظير ما مرّ الخ) أي فلا يسجد مغني قوله: 
(في السجود الخ) أي في طلب سجود السهو سم قوله: (على ما مر الخ) أي في قول المصئئف وسجد إن كان صار إلى 
القيام أقرب» وقوله: (لا على متائله الخ) آي المذ كور كناك رع الأكترين قولة: (على أن يصير أقرب الخ) خلافاً للنهاية 
والمغني وغيرهما كما مرّ آنفاً قوله: (نظير صيرورة الخ) وقد يفرّق ق بقلّة القرب إلى حدّ أقل الركوع بخلاف القرب إلى حدّ 
القيام سم قوله : (نظير ما مرّ الخ) أي في التنبيه قوله: (في الهوي) بدل من قوله هنا ويحتمل أن في فيه بمعنى من بيان للنظير 
وكان حقٌ المقام أن يقول يأتي هنا في الهوي تركاً للقنوت أولاً لمعنى نظير ما مرّ عن المجموع في التشهّد من النهوض تركاً 
للتشهد أولاً لمعنى وما يترنّب الخ قوله: (تاركاً للقنوت) حال من فاعل الهوي أي فيما لو هوى عن الاعتدال قاصداً ترك 
القنرت» وقوله: (ولا لمعنى الخ) عطف على الحال المذكور أي أو عامداً الهوي لا لمعنى أي كأن أتى به قاصداً الرجوع 
عنه إلى الاعتدال ثم الهوي بعده قوله: (على كل منهما) أي من قسمي الهوي قوله: (هنا) أي في القنوت قوله: (جميع 
ما مرّ ثم) أي في التشهد قوله: (في غيره) أي غير المأموم من الإمام والمنفرد قوله: (ما مرّ ثم الخ) فاعل يجري المقدر بعد 
وكذا ولو أخر قوله: جميع ما مر الخ عن قوله: وكذا في غيره الجاهل والناسي لكان أخصر وأسبك وأوضح قوله: (بذلك) 
أي بجواز تخلّف المأموم للتشهد فيما إذا جلس الإمام للاستراحة قوله: (لأن استواءهما) أي الإمام والمأموم هنا أي في 
مسألة القنوت. 

فروع : لو تشهد سهواً ذ ف الرععة الاولن أو غالقة الزباعية أو عمد هوا بعد اعنداله'من أن أو غيرها وات بتشهد أن 
دي سي لس وسار و لني عليه وسجد للسهو أما في 
الأخيرة فلزيادة قعود طويل وأمّا في غيرها فلذلك أ ولنقل ركن قولي أو بعضه فإن كانت الجلسة في الأخيرة كجلسة 
الأمعراعة قله تجرد لأن عمدهًا مطلزت أو مغتفر ولو مكث في السجود يتذكر هل ركع أو لا وأطال بطلت صلاته؛ أو هل 


يحصل لهم اللبس لا سيّما في المساجد العظام ويؤيّده ما يأتي في سجود التلاوة أنه حيث خشي به التشويش على 
المأمومين لجهلهم أو نحوه سن له تركه وقد يؤخذ من هذا تقيبد ندب سجود السهو للإمام بذلك إلا أن يفرق بأنه أكد من 
سجود التلاوة كما هو ظاهر فليفعل وإن خشي منه تشود يش اه قوله: (بأن لم يكمل) اعتمده م ر قوله: (إن بلغ هويه) قيّد في 
التتتكوه بخاضة م راقوله: في السجود اق ل طالب اس ونا لير فونه (نظير صيرورة الخ) قد يفرّق بقلة القرب إلى حدٌ 
أقل الركورع بخلاف القرب إلى حذ القيام . 


ا لفق 


(ولو شكَ) مصل (في ترك بعض) من الأبعاض السابقة معين كقنوت (سجد) لأن الأصل عدم فعله (أو) في (ارتكاب 
نهي) أي منهي عنه يجبر بالسجود (فلا) يسجد لأن الأصل عدم ارتكابه ولو علم سهواً وشكٌ أنه بالأوّل أو بالثاني سجد 
كما لو علمه وشك أمتروكه القنوت أو التشهد بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم أو في أنه سها أو لاء أو علم ترك 
مسنون واحتمل كونه بعضاً» لأنه لم يتيقّن مقتضيه مع ضعف البعض المبهم بالإبهام» (ولو سها) بما يقتضي السجود 
(وشك هل سجد) أو لا؟ أو هل سجد سجدتين أو واحدة؟ (فليسجد) ثنتين في الأولى وواحدة في الثانية لأن الأصل 


سجد السجدة الأولى أو لا؟ لم تبطل وإن طال إذ لا يلزمه ترك السجود في هذه بخلافه في تلك فلو قعد في هذه من 
سجدته وتذكر أنها الثانية وكان في الركعة الأخيرة فتشهد قال البغوي في فتاويه: إن كان قعوده على الشكُ فوق القعود بين 
السجدتين بطلت صلاته لأن عليه أن يعود إلى السجود وإلآ فلا تبطل ولا يسجد للسهو ولو سجد ثم ذكر في سجوده أنه لم 
يركع لزمه أن يقوم ثم يركع ولا يكفيه أن يقوم راكعاً لأنه قصد بالركوع غيره مغني قوله: (من الأبعاض) إلى قوله: ومن نازع 
في بعض نسخ النهاية وفي المغني إلا قوله: أو علم إلى لأنه قوله: (كقنوت) ظاهره أن الشكٌ في بعضه بعد الفراغ منه 
الا يضر وهو ظاهر قياساً على ما تقدّم في قراءة الفاتحة من أنه لو شك فيها وجب إعادتها أو في بعضها بعد فراغها لم تجب 
لكثرة كلماتها ع ش. قوله: (كما لو علمه الخ) التفاوت بينه وبين ما يأتي في قوله في ترك بعض مبهم ظاهر فإنه هنا تيقّن 
ترك بعض مبهم وشك في عينه وفيما يأتي شك في ترك البعض المبهم بصري ويأتي مثله عن سم وغيره. قوله: (وشك 
أمتروكه القنوت الخ) كأن نوى قنوت النصف الثاني من رمضان بتشهدين فشك هل ترك التشهد الأوّل أو القنوت سم 
ورشيدي وع ش . قوله: (أو التشهد) أي أو غيره من الأبعاض فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود مغني قوله: 
(بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم) كأن شك في المتروك هل هو بعض أو لا لضعفه بالإبهام وبهذا علم أن للتقييد 
بالمعين معنى خلافاً لمن زعم خلافه فجعل المبهم كالمعين وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضاً وشكٌ هل هو 
قنوت مثلاً أو تشهّد أول أو غيره من الأبعاض فإنْه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود مغني ونهاية عبارة سم : : ضورة 
المسألة كما هو ظاهر أنه شك أترك شيئاً من الأبعاض أو أتى بجميعها وبذلك يتّضح مغايرة هذه لقوله السابق : كما لو علمه 
وشك أمتروكه القنوت أو التشهد خلافاً لما يتوهم لأنه في تلك تحقّق ترك بعض وشك أهو القنوت أو التشهد وفي هذه لم 
يتحقّق ترك شيء وإِنّْما شك أترك شيئاً منها أو لا فليتأمّل اه وفي الرشيدي ما يوافقه. أقول: لكن لا تظهر مغايرة هذه لقوله 
الآتي : أو علم ترك مسنون الخ ولعل لهذا ترك المغني القول الآتي: ثم رأيت أنع ش نبّه عليه . قوله: (أو في أنه سها أو 
لا) أي كأن يقول هل أتيت بجميع المندوبات أو تركت مندوباً منها شيخنا قوله : (واحتمل كولم يقها) أي وكرله اهن قو 
(لأنه الخ) تعليل لقوله : بخلاف ما لو شك الخ قوله: (مع ضعف البعض المبهم الخ) وبما تة تقرّر علم أن للتقييد بالمعين 
معنى خلافاً لمن زعم خلافه كالزركشي والأذرعي فجعل المبهم كالمعين نهاية» قالع ش: قوله م ر: خلافاً لمن زعم 
خلافه هذا الزعم هو الحقّ لمن أحسن التأمّل وراجع فليتأمّل وليراجع سم على المنهج ووجهه ما ذكره قبل من أنه لو شك 
في أنه هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك منها شيئاً سجد وأنه لو علم أنه ترك بعضاً وشكُ أنه قنوت أو غيره سجد اه. قوله: 


قوله: (وشك أمتروكه القنوت أو التشهد) انظر صورة ذلك فإنه لا يجتمع القنوت والتشهد أي الأوّل إذ هو الذي يجبر 
بالسجود في غير الرباعيّة ولا قنوت في الرباعيّة إلا للنازلة وتقدّم أنه لا سجود بترك قنوت النازلة إلا أن يصوّر ذلك في الوتر 
في النصف الثاني من رمضان إذا وصله وقصد الإتيان فيه بتشهدين وقضيّة ذلك أن ترك أوَلهما حينئذ يقتضي السجود وقد 
اعتمد الشارح فيما تقدّم وفي شرح الإرشاد فيما لو نوى أربع ركعات تطوّعاً عازماً على الإتيان بتشهدين أنه لا سجود بترك 
الأوّل منهما وهذا لا يشكل على هذا التصوير لظهور الفرق ويؤيّده ما قدّمه فيمن صلى راتبة الظهر أربعاً وترك التشهد الأول 
وأمًا على ما اعتمده غيره من السجود فهو موافق لهذا التصوير بل يؤخذ منه السجود فيه بالأولى قوله: (بخلاف ما لو شك 
في ترك بعض مبهم) صورة المسألة كما هو ظاهر أنه شك أت ترك شيئاً من الأبعاض أو أتى بجميعها وبذلك يمّضح مغايرة هذه 
لقوله السابق لاا عا وجل روت ارت ار السقو لاق يا اق حرم بدي الاك تفن فق ترك بعض وشكٌ أهو 
القنوت أو التشهد وفي هذه لم يت يتحمّق ترك شيء وإنّما شك أترك شيئاً أم لا فليتأمل فإن هذا وإن كان وجيهاً في المعنى إلا 
أنه خلاف ظاهر العبارة وقوله: مع ضعف البعض المبهم بالإبهام وقد يمنع أنه خلاف ظاهر العبارة . 
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عدم سجوده وهذا كله جرى على القاعدة المشهورة أن المشكوك فيه كالمعدوم والمراد بالشكُ هنا وفي معظم الأبواب 
مطلق التردّدء (ولو شك أصِلَى ثلاث أم أربعاً أنى بركعة) لأن الأصل عدم فعلها ولا يرجع لظنّه ولا لقول غيره أو فعله 
وإن كثرء ما لم يبلغوا عدد التواتر بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها لأن العمل بخلاف هذا العلم تلاعب» ومن 
نازع فيه يحمل كلامه على أنه وجدت صورة تواتر لا غايته وإلا لم يبق لنزاعه وجهء (وسجد) للسهو لخبر مسلم: (إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلَّى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشَّكٌ وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلّم فإن كان صلَى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلَّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشّيطان». ومعنى شفعن له صلاته 
رد السجدتين مع الجلوس بينهما صلاته للأربع لجبرهما خلل الزيادة كالنقص لا أنهنَ صيرنها سنّاً وخبر ذي اليدين لم 
يرجع فيه كله لخبر غيره بل لعلمه كما في رواية عليّ أنهم كانوا عدد التواترء وقد قدّمنا الرجوع إليه وأشار الخبر إلى 


(مطلق التردّد) أي الشامل للوهم والظنّ ولو مع الغلبة وليس المراد خصوص الشك المصطلح عليه وهو التردّد بين أمرين 
على السواء ومن الشكُ في عدد الركعات ما لو أدرك الإمام راكعاً وشكَ هل أدرك الركوع معه أو لا؟ فالأصح أنه 
لا تحسب له الركعة فيتدارك تلك الركعة ويسجد للسهو لأنه أتى بركعة مع احتمالها الزيادة وهي مسألة يغفل عنها أكثر الناس 
فليتنبه لها شيخنا. قول المتن: (ولو شك الخ) أي تردّد في رباعية نهاية ومغني أي فرضاً كانت أو نفلاً ع ش قوله: (ما لم 
يبلغوا الخ) قضيّته أنه يرجع لفعل غيره إذا بلغوا عدد التواتر لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي آخراً أنه ليس الفعل 
كالقول فلا يرجع لفعلهم وإن بلغوا عدد التواتر سم وفي المغني ما يوافق كلام الشارح عبارته: قال الزركشي: وينبغي 
تخصيص ذلك أي عدم جواز أخذ قول الغير بما إذا لم يبلغوا حدّ التواتر وهو بحث حسن وينبغي أنه إذا صلّى في جماعة 
وصلوا إلى هذا الحدّ أنه يكتفي بفعلهم اه. وفي نسخ النهاية اختلاف عبارته في نسخة بعد استثنائه التواتر القولي نضّها 
ويحتمل أن يلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلُوا إلى هذا الحدّ فيكتفي بفعلهم فيما يظهر لكن أفتى الوالد رحمه الله 
تعالئ بخلافه ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه اه. قال الرشيدي : قوله م ر: ويحتمل أن يلحق الخ لفظ يحتمل أن ساقط 
في بعض النسخ مع زيادة لفظ فيما يظهر قبل قوله: لكن أفتى الوالد الخ وظاهره اعتماد خلاف إفتاء والده وفي بعض النسخ 
الجمع بين يحتمل وفيما يظهر وفيه تدافع اهء وقالع ش: قوله م ر: فيكتفي بفعلهم فيما يظهر جزم به ابن حج في شرحه 
واعتمده شيخنا الزيادي ونقله سم على المنهج عن الشارح م روما نقله عن والدم لا ينافي اعتماده الفايية واستظهاره له 
اه. وقال البصري: ويمكن الجمع بين الكلامين بحمل الاكتفاء بالتواتر الفعلي على ما إذا علم أنه لم يتخلف عنهم وإِنّْما 
تردّد في مفعولهم هل هو ثلاث أو أربع فإن هذ التردّد على هذا التقدير خيال باطل يبعد التعويل عليه وعدم الاكتفاء به الذي 
أفتى به الشهاب الرملي على ما إذا تردّد في موافقته لهم في جميع ما فعلوه وتخلّف عنهم في بعضه اه قوله: (لأن العمل 
بخلاف هذا العلم الخ) علّة لما يفهمه قوله: ما لم يبلغوا عدد التواتر الخ عبارة النهاية فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم 
الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم : لحصول اليقين له لأن العمل الخ . قوله: (لا غايته) وهي حصول العلم الضروري كردي 
قوله: (للسهو) إلى قوله: كما في رواية في المغني إلا قوله: مع الجلوس بينهما وإلى المتن في النهاية. قوله : (شفعن له 
الخ) قد يقال: ما الحكمة في جمع ضمير شفعن وتثنية ضمير كانتا ولعلّها أن الإرغام في السجدتين أظهر فلذا خصٌ بهما 
بخلاف الجبر فساواهما فيه الجلوس بينهما ويحتمل أن يقال الجمع حيئئذ نظراً للركعة الزائدة بصري . قوله: (ترغيماً) عبارة 
المغني رغماً اه ولعل الرواية متعدّدة قوله: (ومعنى شفعن له صلاته الخ) أشار به إلى دفع سؤال تقديره كان الظاهر أن يقال 
شفعتا له صلاته لأن المحدث عنه السجدتان وحاصل الجواب أن الضمير للسجدتين والجلوس بينهما وهي جمع ع ش 
ورشيدي . قوله: (لجبرهما) الأنسب لما قبله وما بعده جمع الضمير قوله: (وخبر ذي اليدين الخ) جواب سؤال منشؤه 
قوله: ولا لقول غيره الخ فكان حقه أن يذكر هناك كما في النهاية والمغني . قوله: (بل لعلمه) أي لتذكره بعد مراجعته مغني 
قوله : (على أنهم كانوا عدد التواتر) يرد عليه أن المجيب له يك سيّدنا أبو بكر وسيّدنا عمر وأقلّ ما قيل فيه أن يزيد على 


قوله: (ما لم يبلغوا عدد التواتر) قضيّته أنه يرجع لفعل غيره إذا بلغوا عدد التواتر لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب 
الرملي آخراً أنه ليس الفعل كالقول فلا يرجع لفعلهم وإن يلغوا عدد التواتر. 


ياب سجود السهو يفف 


أن سبب السجود هنا التردّد في الزيادة» لأنها إن كانت واقعة فواضح وإلا فوجود التردد يضعف النيّة ويحوج للجبرء 
ومن ثم سجد وإن زال تردّده قبل سلامه كما قال: (والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه) بأن تذكر أنها رابعة» 
(وكذا حكم) كل (ما يصليه متردداً واحتمال كونه زائدً) فيسجد لتردّده في زيادته وإن زال شكه قبل سلامه؛ (ولا يسجد 
لما يجب بكل حال إذا زال شكّه مثاله شك) مصلّي رباعية (في الثالثة) منها باعتبار ما في نفس الأمر إذ الفرض أنه عند 
الشكٌ جاهل بالثالثة؛ (أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها) أي قبل القيام للرابعة أنها ثالثة» (لم يسجد) إذ ما أتى به مع الشك 
واجب بكل تقدير (أو) تذكّر بعد تمام القيام بخلافه قبله وإن صار إليه أقرب على ما جرى عليه ابن العماد وغيره 
مخالفين للأسنوي في اعتماده هذا التفصيل» لأن تعمد صيرورته إليه ليس مبطلاً وحده بل مع عوده كذا قالوه وفيه نظر 
بل لا يصمح لأن الذي بيّنته في شرح العباب أن الهوي المخرج عن حدّ القيام في الفرض والنهوض إليه من نحو التشهد 
الأخير مبطل بمجرّده وإن لم يعد لا لكونه زيادة من جنسهاء فإن شرطها أن تكون على صورة الركن بل لإبطالها 
الركن؛ ومن ثم صرّحوا في الفعلة الفاحشة بأنها إنما أبطلت مع قلتها لما فيها من الانحناء المخرج عن حدّ القيام ومر 
آنفاً عن المجموع التصريح بذلك بقوله: أما لو زاد هذا النهوض عمداً لا لمعنى فإن صلاته تبطل بذلك لإخلاله بنظمها 
فهو صريح في أن تعمّد نهوض عن جلوس في محله مخرج عن حذه مبطل فينبغي السجود لسهوه؛ وإن لم يقرب من 
القيام لما مرّ أن ما أبطل عمده يسجد لسهوه وبفرض التنزّل وعدم القول بهذا فلا أقلل من السجود إذا صار إلى القيام 
أقرب» وإن لم نقل بذلك فيما مرّ من النهوض عن التشهد الأوّل لما مر فيه عن المجموع أن الفرض أن نهوضه جائز 
وهنا لا يتصوّر جواز تعمّد نهوضه. ومما يؤيّد تفصيل الأسنوي ببب- 1 01 


الأربع اللّهمَ إلا أن يقال لما سكت بقية الصحابة على ذلك نسب إليهم كلهم ع ش . قول المتن: (وإن زال شكّه الخ) قد 
يقال: زواله بيقين أحد طرفيه فما وجه اقتصار الشارح على أحدهما بعينه في قوله: بأن تذكر الخ ويمكن أن يجاب بأن 
مدي لتحلات يشير اقول ولي دك الشارج فى شرع أرقي الرائعة ستعديما يعلم منه حكم الطرف الآخر قوله: (بأن 
تذكر) إلى قوله: أو تذكر في النهاية وإلى قوله: كذا قالوه في المتمني قوله: (إذ الفرض الخ) تعليل للتقييد بقوله : باعتبار 
ما في نفس الأمر قوله: (على ما جرى عليه الخ) اعتمده شيخ الإسلام والمغني وع ش عبارة المغني وقضيّة تعبيرهم بقبل 
القيام أنه لو زال تردّده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد إذ حقيقة القيام الانتصاب وما قبله انتقال لا قيام» قال شيخنا: 
رار اي اا ه مردود وكذا قوله: والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلآ فلا لأن صيرورته إلى 
ما ذكر لا تقتضى السجود لأن عمده لا ييطل وإئما زيطل عمدو عوقة كما مز نيه على ذلك ابن التماد اهب ومال النهاية 
كالشارح إلى ما قاله الإسنوي حيث عقب كلام شيخ الإسلام المارّ آنفاً عن المغني بما نضّه : وما ذكره فى الروضة من أن 
الإماء لر قام لخامسسة إلى ارما يان في الشبرح ريم أو الضرية قينا قالة الأسنوي اغنوأئز ين ٠‏ قوله : (في اعتماده 
هذا التفصيل) وهو أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا سم . قوله: (لأن تعمّد الخ) علّة لما جرى عليه ابن العماد 
وغيره قوله: (بل مع عوده) أي ولا عود هنا قوله: (وفيه نظر) أي فيما قالوه من عدم السجود في التذكر قبل تمام القيام وإن 
صار إلى القيام أقرب قوله : (والنهوض إليه) أي إلى القيام قوله: (بل لإبطالها) أي تلك الزيادة من الهوي أو النهوض قوله: 
(بذلك) أي بإبطال ذلك النهوض قوله: (فهو) أي قول المجموع قوله: (وإن لم يقرب من القيام) أي حيث خرج عن مسمّى 
القعود لكن قضيّة ما يأتي عن الروضة أن مجرّد الخروج عن مسمّى القعود لا أثر له ثم رأيت سؤال الشارح وجوابه الآتيين 
سم . قوله: (بهذا) أي بأن تعمّد نهوض عن جلوس في محله الخ قوله: (وإن لم نقل بذلك) أي بالسجود إذا صار إلى القيام 
أقرب قوله : (وهنا) أي في مسألة الشك في ركعة ثالثة الخ» وقوله : (لا يتصؤر الخ) لعل المراد على فرض أن المشكوك 
فيها رابعة في نفس الأمر قوله: (وممًا يؤيّد) إلى قوله: فإن قلت في النهاية. قوله: (تفصيل الأسنوي) أي أنه إن صار إلى 


قوله: (في اعتماده هذا التفصيل) أي وهو أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا قوله: (من القيام) أي حيث خرج 
عن مسمّى القعود لكن قضيّة ما يأتي عن الروضة أن مجرّد الخروج عن مسمّى القعود لا أثر له ثم رأيت سؤال الشارح 
وجوابه الآتيين 
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قول الروضة: وإن قام الإمام إلى خامسة ساهياً فنوى المأموم مفارقته بعد بلوغ الإمام في ارتفاعه حدّ الراكعين سجد 
المأموم للسهوء وإن نواها قبله فلا سجودء فإن قلت: هذا يخالف ما تقرّر الموافق لصريح المجموع وغيره إن المدار 
على مجاوزة اسم القعود وعدمها لا على القرب من أقل الركوع المرادف كما هو ظاهر للقرب من القيام فما الجمع» 
قلت: لا جمع بل هو تخالف حقيقي إلآ أن يجاب على بعد بأنهم سامحوا في حال السهو فلم يجعلوا ذلك النهوض 
مقتضياً للسجود. لأنه قد يجوز نظيره كما علم مما مرّ في التشهد مع عدم الفحش فيه لا في حال العمد لفحشهء (في 
الرابعة) في نفس الأمر المأتي بها أن ما قبلها ثالثة (سجد) لتردّده حال القيام إليها في زيادتها المحتملة فقد أتى بزائد 
بتقدير» فإن تذكّر أنها خامسة لزمه الجلوس فوراً ويتشهد إن لم يكن تشهدء وإلآ لم تلزمه إعادته ثم يسجد للسهو ولو 
شك في تشهده أهو الأوّل أو الآخرء فإن زال شكه فيه لم يسجد لأنه مطلوب بكل تقدير ولا نظر إلى تردّده في كونه 
واجباً أو نفلاً أو بعده وقد قام سجد لأنه فعل زائداً بتقديرء (ولو شك بعد السلام) الذي لا يحصل بعده عود للصلاة 
(في ترك فرض) غير النيّة وتكبيرة التحرّم (لم يؤثر على المشهور) وإلا لعسر وشقٌ ولأن الظاهر مضيها على الصحة وبه 


القيام أقرب سجد وإلا فلا وظاهر كلامه أي النهاية اعتماده ع ش قوله: (فإن قلت هذا) أي تفصيل الأسنوي, وقوله: (ما 
تقرّر) أي ما نقله عن شرح العباب». وقوله : (إن المدار الخ) بيان لما تقرّر قوله: (المرادف الخ) صفة القربء وقوله: 
(للقرب الخ) متعلّق بالمرادف قوله : (ذلك النهوض) أي المخرج عن حدّ الجلوس قوله: (لا في حال العمد الخ) أي 
فأبطلوا به الصّلاة قوله: (في نفس الأمر) إلى قوله: ولو شك في تشهّده في المغني وإلى قوله: فتعيّن في النهاية قوله: (فقد 
أتى بزائد بتقدير) وإِنّما كان التردّد في زيادتها مقتضياً للسجود لأنها إن كانت زائدة فظاهر وإلا فتردّده أضعف النيّة وأحوج 
إلوٌ الجبر نهاية ومغني . قوله: (ثم يسجد) قضيّته أنه لا بد من الجلوس قبل هويه للسجود ويحتمل أن يكفيه نزوله من القيام 
ساجداً لأن التشهد بجلوسه تقدّم وجلوسه للسّلام يأتي به بعد سجود السهو فلا معنى لتعيّن جلوسه قبل السجودع ش» 
ولعلٌ هذا الاحتمال هو الظاهر. قوله: (وإلآ) أي وإن كان قد تشهد في الرابعة وكذا إذا لم يتذكر حتى قرأه في الخامسة 
مغني قوله: (وقد قام الخ) ولو زال شككه قبل قيامه ينبغي أن يجري فيه ما تقدّم عن ابن العماد وغيره سم. قول المتن: (بعد 
السلام) سيذكر الشارح محترزه. قوله: (الذي) إلى قوله: فتعيّن في المغني قوله: (الذي لا يحصل الخ) سيذكر محترزه 
قوله: (في ترك فرض غير النتّة الخ) بقي الشك في النيّة والتكبير والشّرط قبل السلام قال في شرح البهجة: وأفهم كلامه أن 
الشكُ في النيّة وتكبيرة التحرّم والطهر مبطل أي بشرطه فقوله الآتي: وقبله أي السّلام يأتي به ثم يسجد يقيّد بغير ذلك 
انتهى . ولا يخفى صراحة هذا الكلام في تصوير الشك في الطهر بالشكُ في أصله إذ الشكُ في بقائه بعد تيقّن وجوده غير 
مبطل وهذا قرينة على تصوير مقابله وهو الشكٌ في الطهر بعد السلام بالشك في أصله أيضاً فليتأمل فرع : من الشكٌ في 
الطهارة بعد السّلام الشك في نيّتها فلا يؤثر في صحة الصّلاة وإن أثّر الشكُ بعد الطهارة في نيّتها بالنسبة لها حتى لا يجوز 
افتتاح صلاة بهذه الطهارة فعلم أن للشك في نيّة الطهارة بعد الطهارة حالين وأنه إذا شك في نيّتها بعد السلام لم يؤثر في 
صحة الصّلاة التي سلّم منها ويؤثر في المستقبل فيمتنع عليه افتتاح صلاة أخرى مع ذلك الشك وجميع ما ذكرناه في هذا 
الفرع إنما يظهر إن لم يؤثر الشك في أصل الطهارة وإلا كما هو صريح كلام الشارح فلا وحاصل كلام الشارح تصوير مسألة 
قوله: (قول الروضة) هذا الذي قاله في الروضة صريح أو كالصريح فيما قاله الآسنوي هنا وفيما مر في القيام عن 
لد رازة اروف وإندقام أي الإمام الخايس أى نابا تقارقه يعد يلو جد الراكفين لا هله فبجد افد قوله: (وقد قام) 
لو زال شكه قبل قيامه ينبغي أن يجري فيه ما تقذم عن ابن العماد وغيره قوله: (في ترك فرض غير النتّة الخ) بْقي الشكُ في 
النيّة والتكبير والشرط قبل السّلام قال في شرح البهجة : وأفهم كلامه أن الشكُ في النيّة وتكبيرة التحرّم والطهر مبطل أي 
بشرطه فقوله الآتي وقبله أي السّلام يأني به ثم يسجد يقيد بغير ذلك أه. ولا يخفى صراحة هذا الكلام في تصوير الشكُ 

في الطهر بالشكٌ في أصله إذ الشك في بقائه بعد تيقّن وجوده غير مبطل وهذا قرينة على تصوير مقابله وهو الشكٌ في الطهر 
بعد السَّلام بالشكُ في أصله أيضاً فليتأمل. 

فرع : من الشك في الطهارة بعد السَلام الشك في نيّة الطهارة بعد السّلام لأنه لا يزيد على الشكُ بعده في نفسها أعني 

الطهارة فلا يؤثر في صحة الصّلاة وإن أثر الشكُ بعد الطهارة في نيّة الطهارة بالنسبة لها أعني الطهارة حتى لا يجوز افتتاح 
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2 ان الخرط كالركن خلادا لما رقع فو لسعم ."ققد نيزر حرا بآن اليلك في الطهارة بغد/طواق الرضين <١‏ ور 
وبجواز دخول الصلاة طهر كتخولا فيه ليما إذا - تيقّن ألطهر وشكُ هل أحدث فتعيّن حمل قول المجموع : لو شك بعد 
صلاته هل كان متطهّراً أم لا أثر على ما إذا لم يت يتيقّن الطهر قبل» ودعوى أن الشك في الشرط يستلزم الشك: في الانعقاد 
يردّها كلامهم المذكورء لأنهم إذا جؤزوا له النخول فيها مع الك كما علمت فاولى أن لا يؤثر طروه .على فراغها 
فعلم أنهم لا يلتفتون لهذا الشكٌ عملا بأصل الاستصحابء وأمّا قوله: إن الشكُ بعد السّلام في كون إمامه مأموماً ,. 
يوجب الإعادة فهو مما نحن فيه لأنه لا أصل هنا يستصحب فهو كما لو شك بعد السّلام في أصل الطهارة أو الاستقبال 
أو الستر وإنما وجبت الإعادة فيما لو توضأ ثم جدد ثم صلَى ثم تيقّن ترك مسح من أحد الوضوءين؛ لأنه لم يتيمّن 
صحة وضوثه الأول حتى يستصحب فالإعادة هنا مستندة لتيقّن ترك لا لشكَ فليست مما نحن فيه. أمَا سلام حصل 
بعده عود للصّلاة كما يأتي فيؤثر الشكُ بعده لتبيّن أنه لم يخرج من الصّلاة» والشك في السّلام نفسه يوجب الإتيان به 
من غير سجود لفوات محله بالسَّلام كما مرّ وفي أنه سلّم الأولى مرّ في ركن الترتيب» ا ا ا ا ا 


الاك بيد النتلؤم في الظهارة سكلا بجا [3 - تيقّن الطهارة وشك في طرو الحدث وقد يستبعد هذا لظهور عدم تأثير الشكٌ في 
طرو الحدث بعد تي يفن الطهارة فلا يظهر كونه محل هذا النزاع الكبير ولا مانع من تصويرها بالشكٌ بعد السلام في أصل 
الطهارة كما أنها مصرّرة في الأركان بالشك في أصل وجودها نعم هذا قريب فيما إذا لم يتين بسبق حدث ولا طهارة أو 
تيقّن سبقهما وجهل السابق منهما أما لو تيقّن سبق الحدث ثم شك في وجود الطهارة فعدم التأثير هنا بعيد فليتأمل سم 
وقوله: (وقد يستبعد الخ) حكاه الرشيدي عنه ثم جزم بتصوير المسألة بالشك بعد السَّلام في أصل الطهارة وكذا جزم بذلك 
الحفني قوله: (غير النيّة الخ) سيذكر محترزه قوله: (وإلا لعسر الخ) أي خصوصاً على ذوي الوسواس نهاية ومغني قوله: 
(وبه) أي بالتعليل الثاني وقال الكزدي بقول المصئّف في ترك فرض اه قوله: (ويتّجه أن الشرط كالركن الخ) وهو المعتمد 
شيخ الإسلام ونهاية ومغني وزيادي عبارة شرح بافضل وإلا الشكٌ في الطهارة وغيرها من بقية الشروط على ما في موضع 
من المجموع لكن المعتمد ما فيه في موضع آخر وفي غيره من أنه لا يضرٌ الشكُ فيه بعد تيقّن وجوده عند الدخول في 
الصّلاة إل في الطهارة فإنه يكفي تيقّن وجودها ولو قبل الصّلاة اه. قال الكردي: قوله: إلآ في الطهارة هكذا فرّق الشارح 
بين الطهارة وغيرها من بقيّة الشروط هنا وفي شرحي الإرشاد وأطلق في التحفة عدم ضرر الشك في الشرط بعد الصّلاة ولم 
يفرّق بين الطهر وغيره من الشروط وكذلك النهاية والزيادي وغيرهما اه قوله: (وبجواز الخ) عطف على قوله: بأن الشكٌ 
الخ قوله: (ودعوى) إلى قوله: وإذا بنى في النهاية إل قوله: وأمّا قوله إلى وإِنّما وجبت» وقوله : أمَا سلام إلى وأمًا الشك . 

قوله : (لأنهم إذا جؤزوا له الدخول فيها مع الشكٌ الخ) فيه أن هذا السك لا عبرة به مع تيقّن الطهارة بخلاف الشكٌ الذي 
الكلام فيه كما علمت فالأولوية بل المساواة ممنوعة رشيدي قوله: (وأمَا قوله) أي المجموع كردي قوله: (فهو كما لو شلك . 
بعد السّلام الخ) قد مرّ عن سم وغيره مافيه قوله: (لأنه لا أصل له الخ) أي لأجل هذا وجبت الإعادة لا للشكٌ في الشرط 
كردي قوله : (كلامهم المذكور) وهو تصريحهم بجواز دخول الصلاة الخ قوله : (كما يأتي) أي في آخر الباب قوله: (يوجب 
الإتيان به) أي ما لم يأت بمبطل ولو بعد طول الفصل كما مر في أوّل الباب.ع ش . قوله: (في ركن الترتيب) عبارته هناك 


صلاة بهذه الطهارة فعلم أن للشكُ في نيّة الطهارة بعد الطهارة حالين وأنه | إذا شك في نيّتها بعد السلام لم يؤثر في صحة 
ا و را ل ب لوكت ل ا ا ا 111 للق الو إنما يظهر 
إن لم يؤثر الشكٌ في أصل الطهارة وإلأ كما هو صريح كلام الشارح فلا وحاصل كلام الشارح تصوير مسألة الشكٌ بعد 
السلام في الطهارة مثلاً بما إذا تيقّن الطهارة وشكٌ في طرو الحدث وقد يستبعد هذا لظهور عدم تأثير الشكُ في طرو الحدث 
بعد تين الطهارة فلا يظهر كونه محل هذا النزاع الكبير ولا مانع من تصويرها بالشكٌ بعد السّلام في أصل الطهارة كما أنها 
مصوّرة في الأركان بالشك في أصل وجودها نعم هذا قريب فيما إذا لم يتيقّن سبق حدث ولا طهارة أو تيقّن سبقهما وجهل 
السابق منهما أمّا لو تيم يقن سبق الحدث ثم شك في وجود الطهارة فعدم التأثير هنا بعيد فليتأمل قوله: (مرَ ة في ركن الترتيب) 
قال هناك بعد كلام قرّره وبه يظهن انجاه قول البغوي: : لو سلّم الثانية على اعتقاد أنه سلّم الأولى ثم اللي يان 


حى الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


زان الك فى الله :وكيز الاحرام فؤتر على المعكمل تلان لمن اننال في عدم القرق لشكه في اصل الانعقاد من غير 
أصل يعتمده» ومنه ما لو شك أنوى فرضاً أم نفلا لا الشكٌ في نيّة القدوة في غير الجمعة وإِنْما لم يضرٌ الشلكٌ بعد فراغ 
الصّوم في نيّته لمشقّة الإعادة فيه» ولأنه اغتفر فيها فيه ما لم يغتفر فيها هناء وأمّا هو قبل السّلام فقد علم مما قبله أنه 
إن كان في ترك ركن أتى به إن بقي محله وإلا فبركعة وسجد للسهو فيهما لاحتمال الزيادة أو لضعف النيّة بالتردّد في 
مبطل وبه فارق ما لو شك في قضاء فائتة فإنه يعيدها ولا يسجد إذ لم يقع فيها تردّد في مبطل ولو سلم وقد نسي ركناً 
فأحرم فوراً بأخرى لم تنعقد لأنه في الأولى» ثم إن ذكر قبل طول فصل بين السّلام وتيقّن الترك ولا نظر هنا لتحرّمه 
بالثانية خلافاً لمن وهم فيه بنى على الأولى» وإن تخلل كلام يسير أو استدبر القبلة أو بعد طوله استأنفها لبطلانها به مع 
السلام بينهماء وإذا بنى حسب له ما قرأه وإن كانت الثانية نفلا في اعتقاده ولا أثر لكونه قرأ بظنّ النفل على الأوجه 


لو سلم الثانية على اعتقاد أنه سلّم الأولى ثم شك في الأولى أو بان أ نه لم يسلّمها لم يحسب سلامه عن فرضه انتهت اه 
سم اقوله: (وأمًا الشك) إلى قوله: لا الشكٌ في المغني قوله : (فيؤثر الخ) أي فتلزمه الإعادة مغني وشرح بافضل قوله: 
(على المعتمد) أي ولو كان طرو الشك بعد طول الفصل من السّلام ع ش قوله: (لشكه الخ) متعلّق بيؤثر قوله: (ومنه) أي 
من الشكُ في النيّة قوله : (أنوى فرضاً الخ) قال البغوي ولواتك إدينا اذاه لور رف رلا قاجاء رمه زعادتيةا ةا 
مغني . قوله: (في غير الجمعة) ينبغي والمعادة بصري عبارة ع ش: ينبغي أن يلحق بها ما يث يشترط فيه الجماعة كالمعادة 
والمجموعة ‏ جمع تقديم بالمطر بخلاف المنذور فعلها جماعة لأن الجماعة ليست شرطاً لصحتها بل واجبة للوفاء بالنذر اه 
قوله : لبعد فراع الضوم) مفهومه أنه إذا شلك قبل فراغه ضرٌ فيجب الإمساك وقضازه إن كان فرضاع ش. قوله : (لمشقّة 
الإعادة فيه الخ) عبارة المغني لأن تعلق النيّة بالصّلاة أشدّ من تعلّقها بالصوم بدليل أنه لو شك فيها في الصّلاة وطال الزمن 
بطلت ولا كذلك الصوم اه. قوله: (أنه إن كان) أي الشك قبل السلام» وقوله : (في ترك ركن الخ) أي وإن كان في شرط 
أبطل بشرطه كما تقدّم عن شرح البهجة سم قوله: (إن بقي محله) يعني بأن لم يبلغ مثله كما علم مما قدّمه في صفة الصّلاة» 
وقوله : (وإلا فبركعة) أي لأن نظيره يقوم مقامه ويلغو ما بينهما فيبقى عليه ركعة رشيدي قوله: (لاحتمال الزيادة) هذا ظاهر 
فيما لو شكٌ عقب الركن قبل أن يأتي بركن غيره وإلا فالزيادة محقّقة وعلى كل حال فكان الأولى حذف الاحتمال لإغناء 
قوله: أو لضعف الخ عنه رشيدي . قوله : (وبه) أي بالتعليل الثاني قوله: (فأحرم الخ) ولا يشكل ما هنا بما مرّ من أنه إذا 
أتى بتكبيرة التحرّم بقصد التحرّم تبطل الصّلاة ة التي هو فيها لأن المبطل هناك ما يلزم التحرّم من قطع الصّلاة التي هو فيها 
وهذا لا يتأنى هنا لأنه إنما أتى هنا بهذا التحرّم لظن أن الأولى قد انقضت ولم يتصرّر منه قصد قطعها بخلاف ما مضى 
بصري : قوله : (فوراً) أي من غير طول فصل كما يعلم مما بعده ومن محترزه الآتي فليس المراد الفورية الحقيقية رشيدي 
قوله : (لم تنعقد) أي الأخرى قوله: (ثم إن ذكر الخ) عبارة المغني والأسني : وخرج بالشك العلم فلو تذكر بعده أنه ترك 
ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم يطأ نجاسة وإن تكلم قليلاً واستدبر القبلة وخرج من المسجد وتفارق هذه 
الأمور.وطء النجاسة باحتمالها في الصّلاة في الجملة والمرجع في طوله وقصره إلى العرف اه قوله: (قبل طول فصل) أي 
عرفاًء وقوله: (وإن تخلّل الخ) غاية ع ش قوله: (يسير) أخرج الكثير سم قوله: (أو استدبز القبلة) قال في العباب: وفارق 
مصلاه وقال في شرحه كشرح الروض وخرج من المسجد أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر اه وهو ظاهر لأن 
الفعل الكثير المتوالي يبطل حتى مع السهو والجهل سم وفي ع ش ما يوافقه قوله: (حسب له الخ) خلافا للنهاية عبارته : 


أنه لم يسلّمها لم يحسب سلامه عن فرضه اه قوله: (وأمًا الشك الخ) أي بعد السَلام في ترك ركن أي وإن كان في شرط 
أبطل بشرطه كما تقدّم عن شرح البهجة قوله: (وإن تخذل الخ) أي بخلاف ما لو وطىء نجاسة أخذاً من قول الروض وشرحه 
فلو تذكر بعده أي السّلام أنه ترك ركنا بنى على ما فعله وإن لم يطل الفصل ولم يطأ نجاسة وإن تكلّم قليلاً واستدبر القبلة 
وخرج من المسجد ويفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصّلاة في الجملة اه. قوله: (يسير) خرج الكثير وقياسه 
الفعل الكثير المتوالي ثم رأيت ما تقدّم ويأتي قوله: (أو استدبر القبلة) قال في العباب: وفارق مصلأاه قال في شرحه كشرح 
الروض : وخرج من المسجد أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر اه وهو ظاهر لأن الفعل الكثير المتوالي يبطل حتى 
مع السهو والجهل . قوله: (وإذا بنى حسب له ما قرأه وإن كانت الثانية نفلاً الخ) قال في شرح البهجة: ولو سلّم ناسياً من 
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كما مرّء ومن ثم لو ظنّ أنه في صلاة أخرى فرض أو نفل فأتمٌ عليه لم يؤثر ولا يأتي فيه تفصيل الشك في النيّة» لأنه 
يضعفها بخلاف الظنْ ولذلك لا يعتدٌ بما يقرؤه مع الشك فيها الغير المبطل لها وخرج بفورء أمّا لو طال الفصل بين 
السَّلام وتحرم الثانية فيصح التحرّم بهاء ومن قال هنا بِيّن السَّلام وتيقّن الترك فقد وهم ولا يشكل على ما تقرّر خلافاً 
للزركشي أنه لو تشهد في الرابعة ثم قام لخامسة سهواً كفاه بعد فراغها أن يسلم» وإن طال الفصل» لأنه هنا في الصّلاة 
فلم يضرٌ زيادة ما هو من أفعالها سهواً وثم خرج منها بالسلام في ظنّهء فإذا انضمٌ إليه طول الفصل صار قاطعاً لها عما 
يريد إكمالها بهء (وسهوه) أي المأموم أي مقتضاه من سنّ السجود له (حال قدوته) ولو حكمية كما يأتي أوّل صلاة 
الخوف وكما في المزحومء (يحمله إمامه) المتطهر كما يتحمل عنه الفاتحة وغيرها ومن ثم لم يحمله المحدث وذو 


ومتى بنى لم تحسب قراءته إن كان قد شرع في نفل فإن شرع في فرض حسبت لاعتقاده فرضيّتها قاله البغوي؛ ثم قال: 
وهذا إذا قلنا أنه إذا تذكر لا يجب القعود وإلا فلا تحسب وعندي لا تحسب انتهى وهو الأوجه اه. قالع ش: قوله: 
وعندي لا تحسب الخ أي بل يجب العود للقعود وإلغاء قيامه اه. وقال سم بعد نقله عن الإيعاب وشرح البهجة مقالة 
البغوي المذكورة بتمامهاء وقوله: وعندي لا تحسب هو الأوجه م ر وقضيّته وجوب القعود عند التذكر وبذلك كله يعلم 
مخالفة الشارح هنا لما ذكره البغوي وسيأتي في صلاة المسافر في شرح ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى الخ قول 
الشارح أمَا إذا لم يطل فيلغو ما أتى به من الثانية ويبني على الأولى انتهى» وهو مخالف لما هنا وموافق لما قاله البغوي من 
عدم الحسبان مطلقاً اه. وعبارة الرشيدي : قوله م ر: وعندي لا تحسب أي لوجوب القعود عليه كما هو ظاهر السياق ٠‏ 
وانظر ما وجهه فيما لو كان الركن المشكوك فيه من الأركان التي لا تتعلّق بالقعود كالركوع مثلاً وهلاً كان العود للقعود في 
هذه الحالة مبطلاً لأنه حينئذ زيادة ركن في غير محله فكأن المتبادر عوده إلى ما شك فيه وانظر ما صورة حسبان القراءة أو 
عدم حسبانها فإنه لم يظهر لي اه. أقول: كلام البغوي كما في سم عن شرح البهجة مفروض فيما إذا سلّم ناسياً من ركعتين 
فشرع في أخرى وقرأ ثم تذكر أنه لم يتم الأولى فما يقتضيه السياق من وجوب القعود إِنْما هو لذلك الفرض فلو كان 
المتروك نحو ركوع فيجب العود إليه كما هو معلوم مما مرّ في صفة الضّلاة وبذلك الفرض تظهر أيضاً صورة الحسبان أو 
عدمهء قوله: (كما مرّ) أي قبيل الركن الثاني عشر قوله: (تفصيل الشكّ الخ) أي قبل السّلام الآتي قبيل قول المصنف 
وسهوه بعد سلامه والمارّ قبيل بيان السترة. قوله : (لأنه) أي الشك في النيّة (يضعفها) أي النيّة قوله: (بخلاف الظنْ) ففيه 
التفرقة بين الظنّ والشك سم وع ش . قوله: (ولذلك) أي لأجل أن الشكُ في النية يضعفها قوله: (وخرج) إلى المتن في 
النهاية قوله: (ما لو طال الفصل الخ) وأفتى الوالد رحمه الله تعالئ فيمن سلم من ركعتين من رباعية ناسياً وصلى ركعتين 
نفلا ثم تذكر بوجوب استثنافها لأنه إن أحرم بالنفل قبل طول الفصل فتحرمه به لم ينعقد ولا يبني على الأولى لطول الفصل 
بالركعتين أو بعد طوله بطلت نهاية» قالع ش: قوله م ر: لطول الفصل قد يؤخذ منه أن الركعتين يحصل بهما طول 
الفصل وينبغي أن يعتبر ذلك بالوسط المعتدل لأنه المحمول عليه غالباً عند الإطلاق اه. قوله: (على ما تقرّر) وهو قوله: 
أمَا لو طال الفصل الخ قوله: (انضمٌ إليه) أي إلى الخروج ع ش قوله: (أي المأموم) إلى قول المتن: وسهوه في النهاية إلا 


ركعتين فشرع في صلاة أخرى وقرأ ثم تذكر أنه لم يتم الأولى فإن كان قد شرع في نفل لم تحسب قراءته أو فرض حسبت 
لاعتقاده فرضيّتها قاله البغوي في فتاويه. ثم قال: وهذا إذا قلنا أنه إذا تذكر لا يجب القعود وإلا فلا ييحسب وعندي 
لا يحسب انتهى اه ما في شرح البهجة وقوله: وهذا أي حسبان القراءة إذا شرع في فرض كما هو صريح السياق لأنها التي 
ذكر حسبانها بخلاف القراءة إذا شرع في نفل لجزمه بعدم حسبانها فلا يمكن تقييدها بما ذكر ثم يقابله يعدم الحسبان» 
وقوله: وعندي لا يحسب هو الأوجه وقضيّته وجوب القعود عند التذكر ثم رأيت في شرح العباب للشارح ما نصه: وقال 
البغوي إن شرع في نافلة لم يحسب ما أتى به أي من قول أو فعل أو في فرض حسب بناء على أنه إذا تذكر لا يلزمه القعود 
فإن أوجبناه أي على المعتمد السابق لم يحسب اه. وبذلك كله يعلم مخالفة الشارح هنا لما ذكره البغوي وسيأتي في باب 
صلاة المسافر في شرح قول المصئف: ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا قول الشارح أما إذا لم يطل فيلغو 
ما أتى به من الثانية ويبني على الأولى اه وهو مخالف لما هنا موافق لما قاله البغوي من عدم الحسبان مطلقاً فليتأمل قوله: 


فا الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الخبث الخفي لعدم صلاحيته للتحمل أو لذلك لو أدركه راكعاً لم يدرك الركعة وإنما أثيب المصلّي خلفه على الجماعة 
لوجود صورتهاء إذ يغتفر في الفضائل ما لا يغتفر في غيرها كالتحمل هنا المستدعي لقوّة الرابطة وخرج بحال القدوة 
بعدها وسيأتي وقبلها فلا يتحمّله على المعتمد وإنما لحقه سهو إمامه قبل اقتدائه به لأنه عهد تعدّي الخلل من صلاة 
الإمام لصلاة المأموم دون عكسه (فلو ظنّ سلامه فسلم فبان خلافه) أي خلاف ما ظئه (سلّم معه) أي بعده (ولا 
سجود) لأنه سهو في حال القدوة (ولو ذكر) المأموم (في) جلوس (تشهده ترك ركن غير) سجدة من الأخيرة لما مرْ في 
ركن الترتيب وغير السلام لما مرّ فيه وغير» (النيّة والتكبير) للتحرّم أو شك فيه (قام بعد سلام إمامه إلى ركعته) الفاثتة 
وات الركن كما علج معامر ثم ولا يجرر له العوه لتداركه لمافيه من ترك الجايعة الراجيةء (ولا يسجد) في التذكر 
لوقوع سهوه حال القدؤة بخلاف الشك لفعله بعدها زائداً بتقدير» ومن ثم لو شك في إدراك ركوع الإمام أو في أنه 


قوله: وذو الخبث الخفي وقوله : وغير السلام إلى المتن قوله: (أي مقتضاه الخ) هذا التفسير لا يلتئم مع قول المصنف: 
حال قدوته الخ قوله: (ولو حكمية) عبارة المغني الحسيّة كأن سها عن التشهد الأول أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في 
ثانيتها من صلاة ذات الرقاع اه. قول المتن: (يحمله إمامه) أي وإن بطل صلاة الإمام بعد سهو المأموم سم على حج أي 
فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقض شيء من ثوابه ع ش . 

قوله : (وغيرها) كالسورة والجهر مغني قوله: (لعدم صلاحيته) أي غير المتطهّر من المحدث أو ذي الخبث وكذا 
ضمير أدركه وضمير خلفه قوله: (ولذلك) أي. لعدم الصلاحيّة قوله: (خلفه) أي خلف المحدث أو ذي, الخبث الخفي الذي 
لم يعلم بذلك وقت التيّة ع ش قوله: (وخرج) إلى قول المتن: وسهوه في في المغني إلا قوله: سجدة إلى المتن وقوله أو في 
أنه إلى أتى وقوله: أو الشكٌ إلى يبطل قوله: (وسيأني) أي آنفاً في المتن قوله : (أي بعده) أي كما علم مما مرّ أنه الأولى 
نهاية عبارة المغني أو بعده وهو الأولى اه. قوله : (في جلوس تشهده) أي في أثناء تشهد هده أو قبله أو بعده نهاية ومغني. 
قوله : (لما مرّ في ركن الترتيب) كأنه إشارة إلى قوله : ثم فلو تيقّن أي المصلي ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد 
تشهدها انتهى» وهذا يفيد أن المأموم في ذلك كغيره ووجهه أنه لم ينتقل مع الإمام لما بعد المتروك بل تبيّن أنه في الجلوس 
بين السجدتين» وقوله : (وغير السّلام الخ) لا حاجة لهذا بل لا معنى له هنا لأن الكلام فيما قبل سلام الإمام كما يصرّح به 
قول المصنف: قام بعد سلام الإمام سم قوله: (أو شك فيه) أي في ترك الركن المذكور مغني قوله: (لما عرفا أي لي 
ركن الترتيب قوله: (مما مرّ ثم) أي في ركن الترتيب قوله: (ولا يجوز له العود الخ) أي مع بقاء القدوة نهاية» قالع ش 
احترز به عمًا لو نوى مفازقته اه قوله: لما فيه من ترك المتابعة) قد يوذ من هذا التعليل أنه لو افق سلام الإمام بمحجدد 
التذكر وكان المتروك ركوع الأخيرة مثلاً جاز له العود لتداركه فليراجع سم ويؤيّده ما يأتي عنه قبيل الفرع وما مرّ آنفاً عن 
النهاية وع ش قوله : (بخلاف الشك) أي يسجد فيه سم ونهاية عبارة المغني: وخرج بذكر ما لو شك في ترك الركن 
المذكور فإنه يأتي به ويسجد للسهو كما في التحقيق وإنّما لم يتحمّله عنه لأنه شاك فيما أتى به بعد سلام إمامه اه. 


(بخلاف الظن) ففيه التفرقة بين الظنّ والشكٌ قوله: (يحمله إمامه) أي وإن بطلت صلاة الإمام أخذاً من قول الروض وشرحه 
فى باب الجمعة فى بحث الاستخلاف ما نضّه: ويسجدون لسهوه أي سهو الخليفة الحاصل بعد الاستخلاف بل بعد 
البطلان لا قبله تبعاً له فيهما وإنّما لم يسجد هو لسهوه قبله لتحمّل إمامه له اه وشمل قوله إمامه: الإمام المخالف وإن 
اعتقد أن ما جرى ليس بسهو ويدل عليه ما يأتي في الباب الآني فيما لو سجد إمامه المخالف لسجدة صء وقولهم في 
ذلك أن المأموم إذا انتظره لا يسجد لأن المأموم لا يسجد لسهوه فتأمّله . قوله: (لما مرّ في ركن الترتيب) كأنه إشارة إلى 
قوله: ثم فلو تيقّن أي المصلي ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده وهذا يفيد أن المأموم في ذلك كغيره ووجهه أنه 
لم ينتقل مع الإمام لما بعد المتروك بل تبيّن أنه في الجلوس بين السجدتين قوله: (وغير السّلام لما مر فيه) أقول: لا حاجة 
لهذا بل لا معنى له هنا لأن الكلام فيما قبل سلام الإمام كما يصرّح به قوله : قام بعد سلام إمامه ويصرّح به تعليل قوله 
الآتي: ولا يسجد ولا يخفى أن سلام المأموم ما دام مأموماً لا يكون قبل سلام الإمام حتى يتأنّى تركه ثم تذكره قبل سلام 
الإمام فتأمله . قوله: (لما فيه من ترك المتابعة) قد يؤخذ من هذا التعليل أنه لو اتّفق سلام الإمام بمجرّد التذكر وكان المتروك 
ركوع الأخيرة مثلا جاز له العود لتداركه فليراجع قوله: (بخلاف الشك) أي يسجد فيه. 


باب سجود السهو اف 


أدرك الصّلاة معه كاملة أو ناقصة ركعة أتى بركعة وسجد فيها لوجود شكه المقتضي للسجود بعد القدوة أيضاً . أمًا النية 
وتكبيرة التحرّم فتذكر أحدهما أو الشكُ فيه أو في شرط من شروطه إذا طال أو مضى معه ركن يبطل الصّلاة كما مرّء 
(وسهوه) أي المأموم (بعد سلامه) أي الإمام (لا يحمله) الإمام لانقضياء القدوة (فلو سلّم المسبوق بسلام إمامه) أي 
بعده ثم تذكر (بنى) إن قصر الفصل (وسجد) لأن سهوه وقع بعد انقضاء القدوة ومحله كما قاله البغوي: إن أتى بعليكم 
لأن السلام من أسمائه تعالئ ومحله إن لم ينو معه الخروج من الصلاة لأنه يبطل تعمّده حينئذ. وعليه يحمل قول 
الأنوار السلام في غير وقته مبطل وإن لم يتمّهء أمَا لو سلم معه فلا يسجد كما رجّحه ابن الأستاذ لوقوع سهوه حال 
القدوة وله احتمال أنه يسجد لانقطاع قدوته بشروعه فيه وفيه نظر د 


قوله : (أتى بركعة) أي بعد سلام الإمام سم عبارة ع ش قوله : أتى بركعة أي وجوباً وسجد.أي ندباً اه. وعبارة 
المغني : فإنه يسجد للسهو للتردّد فيما انفرد به ولو تذكر بعد القيام أنه أدرك الركوع لأن ما فعله مع ترذده فيما ذكر محتمل 
للزيادة اه. قوله: (بعد القدوة) ظرف لوجود شكه قوله: (فتذكر أحدهما) أي ترك أخدهما نهاية عبارة المغني: : أما النيّة 
وتكبيرة الإحرام فالتارك لواحدة منهما ليس في صلاة اه وهي أحسن. قوله : (أو في شرط الخ) خرج به الشك في طرو 
المانع فلا يؤثر لأن الأصل عدمه سم قوله: (من شروطه) أي شروط أحدهما. 

قوله : (إذا طال) هذا بخلاف الشكٌ بعد السلام فإنه لا أثر له بعد زواله له وإن طال كما هو ظاهر لظهور الفرق بين 
ما قبل وما بعد ثم رأيت الشارح ذكره في شرح العباب سم . قوله: (أو مضى معه ركن) هو صادق بأقل الأركان نحو اللَّهِمْ 
صل على محمّد وكالركن بعضه وهو ظاهر فليراجع ع ش. أقول: تقدّم قبيل بحث السترة أن المبطل أحد الأمور الثلاثة 
طول الزمن عرفا وإن لم يمض ركن أو مضى ركن وإن لم يطل الزمن أو عدم إعادة ما قرأه في حالة الشكٌ إن لم يطل 
الزمن ولم يمض ركن فعلم بذلك أن قوله: وكالركن بعضه ليس على إطلاقه . قوله: 0 
قوله : (أي المأموم) إلى قوله: وعليه يحمل: في النهاية وإلى قوله: وله احتمال الخ في المغني إلأ قوله : وعليه إلى أمّا لو 
سلم قوله: (أي بعده) أي بعد الفراغ منه بقرينة.ما يأتي رشيدي قوله: .(ومحلّه) أي محل السجود قوله: (إن أتى بعليكم) قد 
يقال : ينبغي أنه لو نوى الإتيان به كان الحكم كذلك لما مرّ أن نيّة المبطل مع الشروع فيه مبطلة بصري . قوله : (ومحله) أي 
محل عدم السجود إذا لم يأت بعليكم بل اقتصر على السلام كما فهم من قوله الأوّل: ومحله الخ» فالضمير عائد على 
ما فهم مما تقدم أو محل أن السّلام من أسمائه تعالئ فلا يؤثر سم . قوله: (إن لم ينو معه الخ) أي وإلا سجد وإن لم يأت 
بعليكم سم قوله: (الخروج الخ) أي أو كونه بعض سلام التحلل كما سبق في أوائل الباب مع ما فيه قوله : (وعليه يحمل 
الخ) أي ما لو نوى مع السلام الخروج من الصّلاة قوله : : (أمَا لو سلّم معه) أي مقارناً له سم قوله: (فلا يسجد الخ) وفاقاً 
للمغني وخلافاً للنهاية كما يأتي آنفاً قوله : (وله احتمال أنه يسجد الخ) وهو الأوجه لضعف القدوة بالشروع فيه وإن لم تنقطع 
حقيقتها إلا بتمام السَّلام ويؤيّد ذلك ما سيأتي أنه لو اقتدى بعد شروعه في السّلام وقبل عليكم لم تصحٌ القدوة على المعتمد 
نهاية» وفي سم عن الشهاب الرملي ما يوافقه . قوله: (وفيه نظر) أي في احتمال السجود. 


قوله: (أتى بركعة) أي بعد سلام الإمام قوله: (لوجود شكّه الخ) يؤخذ منه مسألة وقع السؤال عنها وهي ما لو ركع 
مصلي العشاء ء في أوّلته فاقتدى به مصلي المغرب وركع معه ثم شك في إدراك حدٌ الإجزاء في هذا الركوع فلا تحسب له 
هذه الركعة وعليه أخرى وهي رابعة للإمام ولا يسجد للسهو لأن الركعة التي يكمل بها التي هي رابعة للإمام وإن احتمل 
زيادتها لكنّه أتى بها حال القدوة فليتأمئل قوله: (أو في شرط من شروطه) ظاهره شمول الشرط الذي هو انتفاء مانع كانتفاء 
تخلّل ذكر مؤثّر بين جزأي التكبير لأن الشك في الانعقاد حاصل ويحتمل استثناء الشرط المذكور لأن الأصل عدم المانع 
وهذا أقرب قوله: (إذا طال) هذا بخلاف الشك بعد السّلام فإنه لا أثر له بعد زواله وإن طال كما هو ظاهر لظهور الفرق بين 
ما قبل وما بعد ثم رأيت الشارح ذكره في شرح العباب قوله: (ومحله) أي محل عدم السجود إذا لم يأت بعليكم بل اقتصر 
على السلام كما فهم ذلك من قوله الأوّل: ومحله الخ فالضمير عائد على ما فهم مما تقدّمه أو محل أن السّلام من أسمائه 
احتمال أنه يسجد) هو الأوجه م ر. 


كرف الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لما يأتيى في الجماعة أنها تدرك فيما لو نواها المأموم بعد شروع الإمام في السّلام وقبل نطقه بالميم من عليكم» 
فحصولها حينئذ صريح في بقاء القدوة» فإن قلت: لم حكموا بأنه براء التحرّم يتبيّن دخوله في الصّلاة من حين النطق 
بالهمزة كما مرّ ومع ذلك لا تصحّ القدوة به قبل الراء» ولم يحكموا هنا بأنه بالميم يتبيّن خروجه منها بالألف من 
السَّلام حتى'لا تصمٌ القدوة به قبل الميم» قلت: يفرّق بأن القول بالتبيّن هنا يلزمه فساد وهو أن السّلام ليس من الصّلاة 
وذلك مخالف لصرائح الأحاديث» وحيتئذ يتوجّه قول المخالف أنه يخرج منها بالحدث ونحوهء وأمًا القول بالتبين ثم 
فلا يلزمه شيء وكان مقتضاه صحة القدوة لكن تركوه احتياطاً للانعقاد (ويلحقه) أي المأموم (سهو إمامه) المتطهّر دون 
غيره حال وقوع السهو منه كما يتحمّل الإمام سهوه؛ (فإن سجد) إمامه (لزمه متابعته) وإن لم يعرف أنه سها وإلا بأن 
هوى للسجدة الثانية كما يعلم ممّا يأتي في المتابعة لأنه حينئذ سبقه بركنين بطلت إن تعمد» نعم إن تيقّن غلطه في 
سجوده لم يتابعه كأن كتب ونع ب 0 مات م مون ام واو وت لا ور ممق قي ل لد ماخ اج 


قوله : (لما يأتي في الجماعة أنها الخ) تقدّم عن النهاية ووالد صاحبه خلافه قوله: (قلت: يفرّق الخ) الحاصل أن كلا 
من التكبير والسّلام جزء من الصّلاة وذلك يستلزم اعتبار تبيّن الدخول في الأول وعدم تبيّن الخروج في الثاني سمء قوله: 
(وذلك) أي كون السّلام خارجاً من الصلاة قوله: (وحينئذ) أي وحين يكون السلام خارجاً من الصّلاة بصري قوله: (أنه 
يخرج الخ) أي يجوز الخروج قوله: (أي المأموم) إلى قوله: بل يفارقه في المغني وإلى قوله: ولا ينافي في النهاية. قول 
المتن: (ويلحقه سهو إمامه) ولو كان اقتداؤه بعد سجود الإمام للسهو وقبل سلامه فهل يلحقه سهوه فيسجد في آخر صلاته 
فيه نظرء والظاهر أنه يلحقه سم» وقال ع ش: والأقرب أنه لا يلحقه لأنه لم يبق في صلاة الإمام خلل حين اقتدائه اه وهو 
ظاهر. قوله: (المتطهر) أي وإن أحدث بعد ذلك نهاية ومغني قوله: (حال الخ) ظرف المتطهر قوله: (حال وقوع السهو 
الخ) فلو بان إمامه محدثاً فلا يلحقه سهوه ولا يتحمّل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو مغني وسم. قول المتن: (لزمه 
متابعته) أي مسبوقاً كان أو موافقاً شرح بافضل . قوله: (وإن لم يعرف أنه سها) حملا له على السهو حتى لو اقتصر على 
سجدة واحدة سجد المأموم أخرى لاحتمال ترك الإمام لها سهواً نهاية ومغني . قوله: (بأن هوى للسجدة الخ) محل ذلك 
حيث لم يقصد ابتداء عدم السجود أصلاً وإلا فتبطل بمجرّد هوي الإمام للسجود لشروع المأموم في المبطل ع ش . قوله: 
(لأنه حيتئذ الخ) عبارة النهاية والمغني: لمخالفته حال القدوة اه. قوله: (بركنين) ليس المراد كما هو واضح بركنين 
للصّلاة بل المراد لسجود السهو وكان يكفي أن يقال بفعلين وإن لم يكونا ركنين للصّلاة سم قوله: (إن تعمّد) أي وعلم 
شرح بافضل ويأتي في الشرح ما يفيده. قوله: (إن تيقن) أي المأموم (غلطه) أي الإمام ع ش قوله: (في سجوده) أي في 
ظنه سبب السجود كان ظن ترك بعض يعلم المأموم فعله مغني قوله: 0 (كأن كتب العا 
لا يقال هذه الأمور لا نيد اليقين لآنه بعد سليم أن المراةيه حفيقته يمكن أن تفيده بواسطة القرائن سم . عبارة المغني: 
قال بعض المتأخرين وهو أي استثناء ما لو ت ين لط الإمام ف وده مكل تصوير) ولتكداً واسثناء فنأئله التو رجه 
إشكا تصتوينة كرف يشل الماموم أن الآمام سنح لذلك» جوابه: أن يغلب على ظئه أنه سجد لذلك وهو كاف ووجه 
إشكال حكمه أنه إذا سجد الإمام لشيء ظنّه سها به وتبيّن خلافه يسجد لذلك وإذا سجد ثانياً لزم المأموم متابعته وجوابه أنه 


قوله: (بعد شروع الإمام الخ) جزم شيخنا الشهاب الرملي في شروط الإمامة بعدم انعقاد الاقتداء حينئذ وقياسه ترجيح 
الاحتمال الثاني وإن لم يسلّم لانقطاع القدوة بالشروع لأنه يكفي اختلالها وضعفها بذلك قوله: (قلت : يفرّق الخ) الحاصل 
أن كلا من التكبير والسّلام جزء من الصّلاة وذلك يستلزم اعتبار تبيّن الدخول في الأوّل وعدم تبيّن الخروج في الثاني . 

قوله: (ويلحقه سهو إمامه) لو كان اقتداؤه بعد سجود الإمام للسهو قبل سلامه فهل يلحقه سهوه فيسجد في آخر صلاته 
فيه نظر والظاهر أنه يلحقه وجبره بالسجود قبل الاقتداء لا يمنع الُحوق ويؤيّده أنه لو أدركه قبل وسجد معه طلب منه سجود 
آخر صلاته لكن يمكن الفرق بلا تأييد. قوله: (المتطهّر) أي بخلاف المحدث حينئذ قوله: (حال وقوع السهو) فلو تبيّن حدثه 
حينئذ لم يلحقه سهوه قوله: (بركنين) ليس المراد كما هو واضح بركنين للصّلاة بل المراد لسجود السهو فقد يقال إنما يضرٌ 
السبق بركنين للصّلاة فليتأمّل . قوله: (كأن كتب الخ) لا يقال هذه الأمور لا تفيد اليقين لأنه بعد تسليم أن المراد به حقيقته 
يمكن أن يفيده بواسطة القرائن عو سق و لا با رق التوو ا لق وق و اح ووو ل ا د 


باب سجود السهو غرف 


أو أشار أو تكلّم قليلاً جاهلاً وعذر أو سلم عقب سجوده فرآه هاوياً للسجود لبطء حركته أو لم يسجد لجهله به فأخبره 
أن سجوده لترك الجهر أو السّورة فلا إشكال في تصوّر ذلك خلافاً لمن ظنّهء واستشكال حكمه بأن من ظنَ سهواً 
فسجد فبان عدمه سجد ثانياً لسهوه بالسجود فبفرض أن الإمام لم يسه فسجوده وإن لم يقتض موافقة المأموم يقتضي 
سجوده جوابه أن الكلام إنما هو في أنه لا يوافقه فى هذا السجود لأنه غلط. وأما كونه يقتضى سجوده للسهو بعد نيّة 
المفارقة أو سلام الإمام لمدرك آخر فتلك مسألة أخرى ليس الكلام فيها مع وضوح حكمها ولو قام إمامه لزيادة كخامسة 
سهواً لم يجز له متابعته ولو مسبوقاً أو شاكاً في فعل ركعة ولا نظر لاحتمال أنه ترك ركناً من ركعة» لأن الفرض أنه علم 
الحال أو ظنه بل يفارقه ويسلّم أو ينتظره على المعتمد. 

تنبيه : قضية كلامهم مقاط ا و أ امل وباط ااتكفاود ساسح اويا امج قن ا الو د م 


لا يسجد معه أوَّلاً وإن سجد معه ثانياً ووجه إشكال استثنائه أن هذا الإمام لم يسه فكيف يستثنى من سهو الإمام وجوابه أنه 
استثناء صورة اه. قوله: (أو أشار) أي إشارة مفهمة قوله: (لجهله به) أي بوجوب المتابعة قوله: (في تصؤر ذلك) أي تيقّن 
غلط الإمام ع ش قوله: (واستشكال حكمه) أي حكم تيقّن الغلط من عدم جوز المتابعة قوله: (يقتضي سجوده) أي المأموم 
أخذاً مما يأتي قوله : (بعد نيّة الخ) وقوله : (لمدرك الخ) كل منهما متعلّق لقوله سجوده قوله: (فتلك الخ) جواب أمَا قوله: 
(ولى قام إمامه الخ). 

فرع : جلس الإمام للتشهد في ثالثة الرباعية سهواً فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب البناء على اليقين أنه 
يجعلها ثالثة ويمتنع عليه موافقة الإمام في هذا الجلوس وهذا التشهد فهل تتعين عليه المفارقة أو يجوز له انتظار الإمام قائمأ 
فلعله يتذكّر أو يشك فيقوم فيه نظر ولعلّ الأقرب الثاني سم قوله: (لأن الفرض الخ) عبارة النهاية والمغني لأن قيامه أي 
المأموم لخامسة غير معهود بخلاف سجوهه فإنه معهود لسهو إمامه ولا يرد ما سيأتي في الجمعة أن المسبوق لو رأى الإمام 
يتشهد نوى الجمعة لاحتمال نسيانه بعض أركانها فيأتي بركعة لأنه إنما يتابعه فيما يأتي إذا علم ذلك كما أفاده الوالد رحمه 
الله تعالى وهنا لم يعلم ا ه عبارة سم قولان الفرض أنه علم الحال الخ قضيته أنه لو لم يعلم ذلك ولم يظنه جازت المتابعة 
لكن إنما يظهر ذلك إن كان مسبوقاً أو شاكاً في فعل ركعة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك لأنه إذا أدرك مع الإمام جميع الصلاة 
من غير حصول خلل في فعل نفسه تمت صلاته وإن تبين اختلال بعض ركعات الإمام فحينئظٍ ليس له متابعته في تلك الركعة 
التي قام لها نعم ينبغي أن شرط جواز المتابعة للمسبوق أو الشاك إن ظن أو علم أنه ترك ركناً بخلاف ما إذا شك فليتأمل ثم 
رأيت الشارح في الجمعة صرح بذلك الشرط سم قوله: (بل يفارقه الخ) وهي أولى قياساً على ما مر فيما لو عاد الإمام للقعود 
بعد انتصابه ع ش قوله: (قضية كلامهم الخ) جزم بهذه القضية شيخ الإسلام في فتاويه وقضية قوله بفعل الإمام أنه لا يستقر 


قوله: (ولى قام إمامه لزيادة الخ). 

فرع : جلس الإمام للتشهد في ثالثة الرباعية سهواً فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب البناء على اليقين أنه 
يجعلها ثالثة ويمتنع عليه موافقة الإمام في هذا الجلوس وهو التشهد فهل يتعين عليه مفارقة الإمام أو يجوز له القيام وانتظار 
الإمام قائماً فلعله يتذكر أو يشك فيقوم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني . 

قوله: (لأن الفرض أنه علم الحال أو ظنه) قضيته أنه لو لم يعلم ذلك ولم يظنه جازت المتابعة لكن إنما يظهر ذلك إن 
كان مسبوقاً وشاكاً في فعل ركعة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك لأنه إن أدرك مع الإمام جميع الصلاة من غير حصول خلل في 
فعل نفسه تمت صلاته وإن تبين اختلال بعض ركعات الإمام كما لو تبين حدث الإمام فإنه لا يضر في تمام صلاة المأموم 
فحينئذٍ ليس له متابعته في تلك الركعة التي قام لها نعم ينبغي أن شرط جواز المتابعة للمسبوق أو الشاك إن ظن أو علم أنه 
ترك ركناً بخلاف ما إذا شك فليتأمل ثم رأيت في شرح قول المصنف في الجمعة وإن أدركه بعده فاتته إلى قوله والأصح أن 
ينوي في اقتدائه الجمعة قول الشارخ ولأن اليأس لا يحصل إلا بالسلام إذ قد يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة ويعلم 
المأموم ذلك فيدرك معه ركعة الجمعة وإنما قلنا ويعلم الخ لقولهم لا يجوز متابعة الإمام في فعل السهو ولا في القيام 
لخامسة قوله: (تنبيه قضية كلامهم) جزم بهذه القضية شيخ الإسلام في فتاويه وقوله بفعل الإمام قضيته أنه لا يستقر قبل فعله 
حتى لو فارقه المأموم قبل فعله سقط عنه وهو الظاهر. 


ضف الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أن سجود السهو بفعل الإمام له يستقر على المأموم ويصير كالركن حتى لو سلم بعد سلام إمامه ساهياً عنه لزمه أن يعود 
إليه إن قرب الفصل وإلا أعاد صلاته كما لو ترك منها ركناء ولا ينافي ذلك ما يأتي أنه لو لم يعلم بسجود إمامه للتلاوة 
إلأ وقد فرغ منه لم يتابعه لأنه ثم فات محله بخلافه هناء وظاهر أن البطلان بسبقه لإمامه بسجدة وهوي لأخرى 

كالتخلف بل أولى لأن التقدم أفحش (وإلا) يسجد الإمام عمداً أو سهواً أو اعتقاداً أنه بعد السلام» (فيسجد) المأموم 
(على النص) جبراً للخلل الحاصل في صلاته من صلاة إمامه هذا في الموافق (و) أما (لو اقتدى مسبوق بمن سها بعد 
اقتدائه وكذا) لو اقتدى بمن سها (قبله في الأصح) وسجد الإمام لسهوه (فالصحيح) فيهما (أنه) أي المسبوق (يسجد 
معه) للمتابعة فلا نظر إلى أن موضعه إنما هو آخر الصلاة ومن ثم لو اقتصر إمامه على سجدة لم يسجد أخرى بخلاف 


حينئذٍ قبل هويه للسجدة الثانية أخذاً مما تقدم آنفاً في شرح لزمه متابعته فليراجع قوله: (إن سجود السهو الخ) هل سجود 
الثلاوة كذلك أو يفرق فيه نظر ولعل الفرق أظهر كما يفيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه لو لم يعلم سجود إمامه إلا بعد 
رفعه منه لا يسجد سم و ع ش و قوله: وي و ا ا 1 اك 0 
بعد السلام كالحنفي فسلم ثم سجد فهل يستقر على المأموم المخالف في هذه الحالة حتى يلزمه السجود قبل سلامه أم لا 
اعبار باضقاته فيه دقار ويظهر الثاني قم وأيت مالذكره الشارح قبيل قرول المصيفة الآتى :ولورسها إنا الدع وترلة خنا اد 
انقطعت القدوة فهو باق على سنيته انتهى | ه ع ش قوله: (على المأموم الخ) هذا في الموافق أما المسبوق إذا تخلف عن 
خلل الضلاة أيضاً بخلاف المسبوق فإن سجوده الآن لمحض المتابعة وقد فاتت م را ه سم واعتمده ع ش قوله: (لزمه أن 
المتن على النص فليراجع قوله: (وظاهر الخ) عكس قوله السابق وإلا بأن هوى للسجدة الثانية الخ . 

قوله: (وإلاا يسجد الإمام) إلى المتن في المغني وإلى قوله وبقي في ذلك في النهاية إلا قوله لكن لا يفعل إلى وإنما لم 
يأت وقوله والذي يتجه الخ فقال بدله وقد يوجه الخ قوله: (وإلا يسجد الإمام الخ) أي أو بطلت صلاة الإمام كأن أحدث قبل 
تمامها وبعد وقوع السهو منه أو فارقه شرح بافضل قوله: ل ا ا 
هو ظاهر سم قوله: (تبسد الحأنوم) أي بعد يلام إعامة تهاية ومختي وسياتي هذا في الشرح بقي ما لو أخر الإمام السلام 
بعد سجوده وقد سها المأموم عن سجوده : ثم تذكر قبل سلام الإمام ويظهر أنه يسجد ولا ينتظر سلام الإمام كما لو سبقه 
الإمام بأقل من ثلاثة ثة أركان طويلة لسهوه ه عن متابعته فإنه يمشي على نظم صلاة نفسه سم على حج اه ع ش قول المتن 
(على النص) وعليه لو تخلف بعد سلام إمامه ليسجد فعاد الإمام إلى السجود لم يتابعه سواء أسجد قبل عود إمامه أم لا 
لقطعه القدوة بسجوده في الأولى وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية بل يسجد فيهما منفردا بخلاف ما لو قام 
المسبوق ليأتي بما عليه فالقياس كما قاله الأسنوي لزوم العود للمتابعة والفرق أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخير 
فيه وقد اختاره فانقطعت القدوة فلو سلم المأموم معه ناسياً فعاد الإمام إلى السجود لزمه موافقته فيه لموافقته له في السلام 


قوله: (يستقر على المأموم) فيه أمران الأول أنه إن كان يرى السجود بعد السلام فسلم ثم سجد فهل يستقر على 
المأموم المخالف في هذه الحالة حتى يلزمه السجود قبل سلامه أم لا اعتباراً باعتقاده فيه نظر ويظهر الثاني ثم رأيت ما ذكره 
الشارح قبيل قول المصنف الآتي ولو سها إمام الجمعة الخ مما يتعلق بذاك وقوله هنا أو اعتقاداً أنه بعد السلام والثاني أن هذا 
في الموافق أما المسبوق إذا تخلف عن سجود الإمام لعذر كسهو إلى أن سلم الإمام فلا يلزمه السجود لفواته والفرق أن 
سجود الموافق ليس لمحض المتابعة وقد فاتت م ر قوله: (يستقر على المأموم أيضاً) هل سجود التلاوة كذلك أو يفرق فيه 
نظ ولمل الغرق أظون ويؤيده انا بأتي: في سيعود. التلاوة أنه لو لم يغلم تود إمامه الآ بعل رقعه ننه لا وستعد بل بهذاامما 
يعين يعين الفرق ويحيل غيره ولا يتصور سجود الإمام للقراءة ف في الجلوس قبل السلام لأن الجلوس ليس محل قراءة فلا يطلب 
السجود للقراءة فيه . 


ا الور فرق 


الموافق كما يأتي» (ثم) يسجد أيضاً (في آخر صلانه) لأنه محل سجود السهو الذي لحقه فلا نظر إلى أنه لم يسه إذ 
صلاته إنما كملت بسبب اقتدائه بالإمام فتطرق نقص صلاته إليه كما مر. (فإن لم يسجد الإمام سجد) ندباً المسبوق 
المقتدي به (آخر صلاة نفسه) في الصورتين (على النص) لما مرّ في الموافق ولو اقتصر إمامه على سجدة سجد ثنتين» 
لكن لا يفعل.العانية إلا بغد سلا إقامه لاختمال شسهوه وتذاركه للثائية قبل سلامه .ولا نظر إلى اجتمال عودة لها يعد 
السلام وقبل طول الفصل» لأن الأصل بعد سلامه عدم عوده أو تركه اعتقاداً أتى به بعد سلام إمامه وإنما لم يأت بنحو 


ناسياً فإن تخلف عنه بطلت صلاته أي عند عدم المنافي للسجود كما لو أحدث أو نوى الإقامة وهو قاصر أو بلغت سفينته 
دار إقامته أو نحو ذلك وإن سلم عامداً فعاد الإمام لم يوافقه لقطعه القدوة بسلامه عمداً مغني ونهاية ويأتي جميع ما ذكر في 
الشرح إلا قولهما أي عند عدم المنافي الخ قول المتن (فالصحيح أنه يسجد معه) أي وجوباً (ثم في آخر صلاته) أي ندباً 
شرح بافضل وسم قوله: (أن موضعه) المناسبة موضعه بإسقاط الواو الثاني قوله: (ومن ثم الخ) إشارة إلى قوله للمتابعة 
قوله: (كما يأتي) أي آنفاً شرح على النص قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف فلو ظن الخ قول المتن (فإن لم يسجد 
الإمام) أي عمد أو سهوا أو اعتقاداً أنه بعد السلام قوله: (في الصورتين) أي في السهو بعد الاقتداء والسهو قبله قوله: (لما 
مر) أي آنفا من قوله جبراً للخلل الخ قوله: (ولو اقتصر إمامه) أي الموافق قوله: (سجد ثنتين) هل تستقران على المأموم على 
ما تقدم في التنبيه أو لا لأن الإمام في معنى التارك له إذ لا يحصل بالسجدة الواحدة فيه نظر ولعل الأوجه الثاني سم أقول 
صنيع النهاية والمغني في شرح قول المصنف المتقدم فإن سجد لزمه متابعتة كالصريح في الاستقرار وبطلان الصلاة بالترك 
فليراجم قوله: (أو تركه الخ) عطف على قوله اقتصر الخ قوله: (اعتقاداً الخ) عبارة المغني ولو كان إمامه حنفياً فسلم قبل أن 
يسجد للسهو سجد المأموم قبل سلامه اعتباراً بعقيدته ولا ينتظره ليسجد معه لأنه فارقه بسلامه هذا إذا كان موافقاً أما 
المسبوق فيخرج نفسه ويتم لنفسه ويسجد آخر صلاته وظاهر هذا أنه ينوي المفارقة إذا قام ليأتي بما عليه والظاهر أنه لا 
يحتاج إلى نية المفارقة لقولهم وتنقضي القدوة بسلام الإمام | ه قوله: (اعتقاداً أتى به الخ) منه أن يقتدي الشافعي بالحنفي 
في صلاة الصبح فيسن للشافعي السجود قبيل سلامه وبعد سلام إمامه سواء أتى المأموم بالقنوت أو لم يأت به لأن سجوده 
لترك إمامه القنوت لا لترك نفسبه لأن تركه يتحمله الإمام ومن ثم لو اقتدى الشافعي في صلاة الصبح بمن يصلي الظهر أو 
سنة الصبح مثلا لا يطلب منه سجود السهو سواء أقنت المأموم أم لا لأن ترك المأموم له يتحمله عنه الإمام وصلاة الإمام لم 
يدخلها نقص يقتضي السجود في عقيدة المأموم إذ لا قنوت عند المأموم في الظهر وسنة الصبح حتى يسجد لترك إمامه له 
واعلم أن سجود الشافعي للسهو خلف الحنفي لا يختص بصلاة الصبح بل الظاهر طلب السجود من الشافعي إذا صلى 
خلف الحنفي في الصلوات الخمس وإن لم أقفف على من نبه عليه وذلك لأن الحنفي لا يصلي على النبي يكل في التشهد 
الأول بحيث لو صلَى فيه عليه يك سجد للسهو وبتركه للصلاة على النبي كك في التشهد الأول يتوجه سجود السهو على 
المأموم فتنبه له كردي أقول قد يمكن الفرق بين القنوت والصلاة على النبي يَكِِ بكون الأول جهرياً والثاني سرياً فلا يعلم 
المأموم ترك إمامه الحنفي لها لاحتمال تقليده لمن يرى الصلاة على النبي ككل في التشهد الأول كالشافعي وفي الحاشية 
الشامية على الدر المختار من كتب الحنفية ما نصه هذا كله أي وجوب سجود السهو فى الصلاة على النبئ كَلِِةِ فى التشهد 
الأول على قول أبي حنيفة ولا ففي التتارخانية عن الحاوي أنه على قولهما لا يجب السهو ما لم يبلغ إلى قول حميد مجيد ا 


قوله: (لم يتابعه) أي لا يأتي بسجود التلاوة كما لا يأتي بالتشهد الأول إذا تركه الإمام وذلك لوقوعهما خلال الصلاة 
فلو انفرد بهما لخالف الإمام واختلت المتابعة وما هنا إنما يأتي به بعد سلام إمامه م ر وسيأتي هذا في الشرح وهو أوضح 
مما ذكره هنا وقوله وما هنا إنما يأتي به بعد سلام إمامه بقي ما لو أخر الإمام السلام بعد سجوده؛ وقد سها المأموم عن 
سجوده ثم تذكر قبل سلام الإمام ويظهر أنه يسجد ولا ينتظر سلام الإمام كما لو سبقه الإمام بأقل من ثلاثة أركان طويلة 
لسهوه عن متابعته فإنه يمشي على نظم صلاة نفسه قوله: (فيسجد على النص) أي ندباً كما هو ظاهر قوله: (ثم يسجد أيضاً) 
هل هو وجوباً كما تقدم في التنبيه أو يخص ذلك بغير المسبوق الظاهر الثاني لأن الواجب المتابعة وقد وجدت بالسجود معه 
ويؤيده قوله فإن لم يسجد الإمام سجد ندباً الخ قوله: (سجد ثنتين) هل يستقران على المأموم على ما تقدم في التنبيه أو لا 
لأن الإمام في معنى التارك له إذ لا يحصل بالسجدة الواحدة فيه نظر ولعل الأوجه الثاني قوله: (أتى به) أي ندباً كما هو ظاهر 


تغرف الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم. العبادي 


تشهد أول أو سجود تلاوة تركه إمامه» لأنه يقع خلال الصلاة فتختل المتابعة بخلاف ما هنا لأنه إنما يأتي به بعد سلام 
إمامه كما تقرر. 

فرع : سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد وافقه وجوباً في السجودء فإن تخلف تأتى فيه ما مر 
آنفاً وندباً فيما يظهر في السلام خلافا لما اقتضاه كلام بعضهم, لأن للمأموم التخلف بعد سلام الإمام أو قبل أقله تابعه 
وجوباً كما اقتضاه كلام الخادم كالبحرء ثم يتم تشهده. كما لو سجد للتلاوة وهو في الفاتحة وعليه فهل يعيد السجود 
رأيان قضية الخادم» نعم ويوجه بأنه قياس ما تقرر في المسبوق والذي يتجه أنه لا يعيده ويفرق بينه وبين المسبوق بأن 
الجلوس الأخير محل سجود السهو في الجملة كما قالوا في السورة قبل الفاتحة لا يسجد لنقلهاء لأن القيام محلها في 


ه ويؤيد الفرق المذكور عدم نقل السجود في غير الصبح قولاً أو فعلاً من أحد من أصحابنا سلفاً وخلفاً مع شيوع مذهب 
الحنفي في الصلاة على النبي كلِ في التشهد الأول فالسجود في غير الصبح في قوة مخالفة الإجماع المذهبي والله أعلم 
قوله: (أتى به) أي ندباً كما هو ظاهر سم قوله: (فتختل المتابعة) قد يفهم أنه لو لم تختل بأن نوى المفارقة عقب ترك الإمام 
التشهد الأول أو سجود التلاوة أتى به وهو ظاهر في ترك التشهد الأول دون سجود التلاوة لقولهم إن المأموم يسجد لسجدة 
إمامه لا لقراءته سم قوله: (بخلاف ما هنا) أي سجود السهو قوله: (فرع سجد الإمام) إلى قوله وبقي في ذلك في النهاية إلا 
أنه لم يقل فيما يأتي والذي يتجه بل ذكر الاحتمالين وتوجيه كل منهما ثم قال هذا والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أنه 
يجب عليه إتمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد للسهو انتهى ما في النهاية والاحتمالان مفرعان على مقتضى كلام الخادم 
والبحر من وجوب المتابعة أقول القلب إلى ما أفتى به الشهاب الرملي أميل وظاهر كلامه أنه يتمه وإن استمر فيه حتى شرع 
إمامه في الهوي للسجدة الثانية بصري وقوله ما أفتى به الشهاب الخ في الكردي عن الإيعاب ما يوافقه وقوله وظاهر كلامه 
الخ يأتي عن سم ما يوافقه قوله: (الموافق الخ) أي أما المسبوق فيوافقه وجوباً مطلقاً كما مر قوله: (من أقل التشهد) أي مع 
الصلاة على النبي. كل وفي الكردي عن الإيعاب مثله قوله: (وافقه وجوباً) أي فتخلفه تخلف بغير عذر سم قوله: (ما مر آنفاً) 
أي في شرح لزمه متابعته قوله: (لأن للمأموم التخلف بعد سلام الإمام) وظاهر أنه حينئذٍ لا يأتي بشيء من أذكار التشهد ولا 
أدعيته لأن سجوده وقع في محله وليس لمحض المتابعة وسجود السهو المحسوب لا يعقبه إلا السلام كما سيأتي ما يصرح 
به غاية الأمر أنه اغتفر له التخلف فلا تبطل به صلاته خلافاً لما وقع في حاشية الشيخ ع ش رشيدي عبارته قوله لأن للمأموم 
التخلف الخ أي فلا يكون سجوده مع الإمام مانعاً له من الأذكار المأثورة أو غيرها | ه قوله: (أو قبل أقله تابعه الخ) خالفه 
شيخنا الشهاب الرملي فأفتى بأنه لا يتابعه بل يتخلف لإتمام التشهد الواجب ثم يسجد عملاً بقاعدة أن سجود السهو بين 
التشهد والسلام انتهى وعلى هذا فلا يضر تخلفه بالسجودين مع الجلوس بينهما لأنه تخلف بعذر فصلاته صحيحة وإن سلم 
الإمام وهو في التشهد إذ لم يتأخر عنه بأكثر من ثلاثة طويلة فعلية سم قوله: (تابعه وجوباً الخ) وهو الأقرب لأن الأصل 
وجوب متابعة الإمام في فعله فلا يتركها إلا لعارض اللهم إلا أن يقال إن هذا كبطيء القراءة فيعذر في تخلفه لإتمامه كما 
يعذر ذلك في إتمام الفاتحة ع ش . 


قوله: (فتختل المتابعة) قد يفهم أنه لو لم تختل بأن نوى المفارقة عقب ترك الإمام التشهد الأول أو سجود التلاوة أتى به وهو 
ظاهر في ترك التشهد الأول دون سجود التلاوة لقولهم إن المأموم يسجد لسجدة إمامه لا لقراءته إلا أن يقال إنما شرط 
سجود الإمام ما دامت القدوة لئلا تختل المتابعة وفيه نظر قوله: (أقل التشهد) أي مع الصلاة على النبي كَكِدِ قوله: (وافقه 
وجوباً) أي فتخلفه تخلف بغير عذر قوله: (أو قبل أقله تابعه وجوباً) خالف ذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى فأفتى 
بأنه لا يتابعه بل يجب عليه إتمام التشهد قبل السجود ثم يسجد وقد يستشكل وجوب ذلك بأن التشهد وإن وجبت موالاته لا 
يقطع السجود في أثنائه موالاته كما أن الفاتحة تجب موالاتها ولا يقطع السجود للتلاوة في أثنائها تبعا للإمام موالاتها وقد 
يجاب بأن هذا الوجوب ليس للموالاة بل لأن السجود إنما هو بعد التشهد فليتأمل قوله: (تابعه وجوباً) خالف هذا شيخنا 
الشهاب الرملي فأفتى بأنه لا يتابعه بل يتخلف لإتمام التشهد الواجب ثم يسجد عملا بقاعدة أن سجود السهو بين التشهد 
والسلام اه وعلى هذا فلا يضر تخلفه بالسجودين مع الجلوس بينهما لأنه تخلف بعذر فصلاته صحيحة وإن سلم الإمام 
وهو في التشهد إذ لم يتأخر عنه بأكثر من ثلاثة طويلة فعلية قوله: (كما لو سجد للتلاوة الخ) لا يقال يفرق بينهما بنفحش 


باب سجود السهو و 


الجملة وبقي في ذلك مزيد بينته في شرح العباب» ثم رأيته في شرح المهذب قطع بما رجحته من عدم إعادته وحاصل 
عبارته في صلاة الخوف في الفرقة الأخيرة» وإذا قلنا يقؤمون عقب السجود وينتظرهم بالتشهد فتشهد قبل فراغهم 
فأدركوه في آخر التشهد فسجد للسهو قبل تشهدهم فهل يتابعونه. فيه وجهان: 

احدهنا 13 يشيدزة ه مصدوة الوق ل ينم والناز ستعادرة اتيك لازن ل 

فعلى هذا هل يعيدونه بعد تشهدهم قالوا فيه القولان» وينبغي أن يقطع بأنهم لا يعيدونه انتهت . فهي موافقة لما 
ا واي اا ل 
رجحته من الوجوب ظاهر كما لا يخفى مما قررته» والقولان في كلامه هما القولان في المسبوق يسجد معه ثم آخر 
صلاته وإنما قطع بعدم الإعادة لوضوح الفرق بأن المسبوق لم يسجد أولاً آخر صلاة نفسه بخلاف هذاء لما قررته أن 
التشهد الأخير محل سجود السهو في الجملة فتأمل ذلك كلهء فإنه مهم ولم يره من نقل فيما ذكر احتمالات للروياني 
وغيره؛ (وسجود السهو وإن كثر) السهو (سجدتان) بينهما جلسة لاقتصاره ْو عليهما في قصة ذي اليدين مع تعدده 
فيها لأنه سلم من ثنتين وتكلم ومشى» والأوجه أنه يقع جابراً لكل ما سها به ما لم يخصه ببعضه واحتمال البطلان الذي 
قاله الروياني لأنه غير مشروع إلا أن يرد ب تمدع با علل يشديل تو مشروع لكل على الفراض:وإنما غاية الآمر انها 


قوله: (وبقي في ذلك) أي في سجود الإمام قبل فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد قوله: (ثم رأيته الخ) أي 
المصنف قوله: (وحاصل عبارته) أي شرح المهذاب قوله: (فتشهد) أي الإمام قوله: (قبل تشهدهم) أي قبل فراغهم عنه قوله: 
(أحدهما لا الخ) قد يشير بتقديمه إلى رجحانه كما اختاره الشهاب الرملي والشارح في الإيعاب قوله: (فعلى هذا) أي الثاني 
قوله : (انتهت) أي حاصل عبارة شرح المهذب والتأنيث باعتبار المضاف اليه قوله: (أنهم لا يعيدونه) الموافق لما مر في أول 
الفرع الإفراد بإرجاع الضمير للمأموم الموافق قوله: (له فيه) أي للإمام في السجود و قوله: (منه) أي من التشهد قوله: (في 
كلامه) أي شرح المهذب قوله: (يسجد معه ثم آخر صلاته) أي ومقابله لا يمسجد معه نظراً إلى أن موضع السجود آخر الصلاة 
وبملاحظة هذا التقدير يصح كونه بدلاً من القولان في المسبوق قوله : (وإنما قطع) أي المصنف في مسألة صلاة الخوف 
قوله: (فتأمل ذلك الخ) أي الحاصل المذكور وتوجيه الشارح لقطع المصنف بعدم الإعادة قوله: (ولم يره) أي القطع بعدم 
الإعادة كردي قوله: (بينهما جلسة) إلى قوله وقضية التشبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قِوله واحتمال البطلان إلى قوله. 
ا م (وإن كثر السهو) فلو أحرم منفردا برباعية وأتى منها بركعة وسها فيها ثم اقتدى بمسافر قاصر فسها إمامه 
ولم يسجد ثم أ تى هو بالرابعة بعد سلامه فسها فيها كفى للجميع سجدتان نهاية ومغني قوله: (مع تعدده) أي السهو قوله: (ما 
لم يخصه ببعضه) أي وإلا فيحصل ويكون تاركاً للباقي نهاية ومغني أي ثم لو عن له السجود للباقي لم يجز وإذا فعله عامداً 
عالماً بطلت صلاته لأنه زيادة غير مشروعة لفواته بتخصيص السجود الذي فعله ببعض المقتضيات ولو نوى السجود لترك 
التشهد الأول مثلاً وترك السورة فالظاهر أن صلاته تبطل لأن السجود بلا سبب ممنوع وبنية ما ذكر شرك بين مانع ومقتض 
فيخلت الما ريشي ما لو قصد أحدهما لانيقينة هل يمع ادال فيه نطو والأخرك الأول لأن الخدهما مادق يما يختريع لله 
السجود وما لا يشرع له فلا يصح ترديده النية بينهما ع ش و قوله: (ولو نوى الخ) أي عامداً عالماً أخذاً مما قدمه ونظائره 
قوله: (واحتمال البطلان) أي بطلان الصلاة بالتخصيص بالبعض قوله: (الذي الخ) نعت للاحتمال (لأنه) أئي التخصيص 
قوله: (الآن) أي حين تعدد السهو قوله: (بل هو الخ) أي السجود. 


التخلف عن سجود التلاوة بخلاف التخلف عن سجود السهو لأنا نقول هذا ممنوع فإن التخلف عن سجود السهو فاحش 
أيضاً بدليل أن المأموم الغير المعذور إذا تخلف عن الإمام إلى أن هوى للسجدة الثانية منه بطلت صلاته كما تقدم ولولا 
فحش التخلف به ما بطلت فلا بد من فرق واضح على طريقة شيخنا الرملي والظاهر أنه على طريقته لا تبطل صلاة المأموم 
وإن لم يتم التشهد إلا بعد سلام الإمام لأنه متخلف بعذر ولم يلزم التخلف بأكثر من ثلاثة أفعال طويلة مع أن ما تخلف به 
ليس من أركان الصلاة وغايته أن ينزل منزلتها فليتأمل نعم يمكن أن يفرق على طريق مح أن سجر الللاراي ره 
التخلف عنه فاحشاً يفوت ولا كذلك سجود السهو. 


ذرفا الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


تداخلت» فإذا نوى بعضها فقد أتى ب ببعض المشروع بخلاف ما لو اقتضر على سجدةء ومن ثم أبطلت الصلاة» لكن 
متعله إن ترى الاتتساز عليه نتيا آما لو ,عرض بعد افعالها فلا بؤثر كما هو ظاهر لأنها نفل وهو لا يصير واجباً 
بالشروع فيه وكونه يصير زيادة من جنس الصلاة وهي مبطلة محله كما مر إن تعمدها وهنا لم يتعمدها كما تقررء وعلى 
هذا التفصيل يحمل ما نقل عن ابن الرفعة من إطلاق البطلان وعن القفال من إطلاق عدمه وهما كالجلسة بينهما 
(كسجود الصلاة) والجلوس بين سجدتيها في واجبات الثلاثة ومندوباتها السابقة كالذكر فيهاء وقيل يقول فيهما: 
سبحان من لا ينام ولا يسهو وهو لائق ىق بالحال» لكن إن سها لا إن تعمد لأن اللائق حينئذٍ الاستغفارء ولو أخل بشرط 
من شروط السجدة ة أو الجلوس فظاهر أنه يأتي ما مر في السجدة من أنه إن نوى الإخلال به قبل فعله أو معه وفعله 
بطلت صلاته وإن طرأ له أثناء فعله الإخلال به فأخل وتركه فوراً لم تبطل» وعلى هذا الأخير يحمل إطلاق الأسنوي 
عدم البطلان ونوزع فيه بما يرده ما قررته» وقضية التشبيه أنه لا تجب نية سجود السهو وهو قياس عدم وجوب نية 
سجدة التلاوة؛ لكن الوجه الفرق فإن سببها القراءة المطلوبة في الصلاة فشملتها نيتها ابتداء من هذه الحيثية» وإن لم 


قوله: (انها تداخلت) السجدات المطلوبة لأسباب متعددة قوله: (ولو اقتصر) أي المصلي ع ش قوله: (ومن ثم) أي 
لعدم مشروعية الاقتصار على سجدة واحدة قوله: (أبطلت) أي السجدة المقتصرة عليها قوله: (لكن محله) أي الإبطال قوله: 
(وكونه) أي ما اقتصر عليه من السجدة الواحدة ولو أنث لاستغنى عن التأويل المذكور قوله: (كما مر) أي في فصل مبطلات 
الصلاة قوله: (كما 5 تقرر) أي في قوله أما لو عرض بعد فعلها الخ ع ش قوله: (يحمل ما نقل عن ابن الرفعة الخ) أي فيحمل 
الأول على ما لو نوى الاقتصار على سجدة ابتداء والثاني على ما لو عرض بعد فعلها قوله: (كالجلسة) المناسب والسجابدة 
بالعطف قوله: (في واجبات الثلاثة ومندوباتها الخ) كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس 
بينهما والتورك بعدهما ويأتي بذكر سجود الصلاة فيهما قال الأذرعي وسكتوا عن الذكر بينهما والظاهر أنه كالذكر بين 
سجدتي صلب الصلاة مغني ونهاية قوله: (ما مر في السجدة) أي في الاقتصار عليها قوله: (به) أي بالشرط و قوله: (قبل فعله) 
ا .قفل جد المذكورية سابقاً من السحدة والحلوس ويجرة إرجاع الضمير للسجدة المذكورة آنفاً في قوله ما مر في السجدة 
وكذا الضمير في قوله وفعله وقوله أثناء فعله وقوله وتركه قوله: (وإن طرأ له الخ) أي كأن طرأ له الرفع من السجدة ة قبل 
الطمأنينة سم قوله: (وعلى هذا الأخير) أي الطروّ قوله: (ما قررته) أي في قوله أما لو عرض بعد فعلها الخ قوله: (لكن الوجه 
الفرق الخ) وفاقاً لشيخ الإسلام والمغني وخلافاً للنهاية عبارته وفيه نزاع كسجود التلاوة والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه 
الله تعالى وجوب النية في كل منهما أي على الإمام والمنفرد فيما يظهر لا على المأموم وهي القصدا ه أي قصد خصوص 
السهو وخصوص التلاوة بقرينة ما يأتي رشيدي عبارة سم الوجه تخصيص وجوب نية سجود السهو بغير المأموم فلا تجب 
عليه لأن وجوب المتابعة يغني عنها وكنية سجود السهو نية سجود التلاوة عند من يقول بوجوبها أيضاً كشيخنا الرملي 
فيختص وجوبها بغير المأموم لما ذكر. 


فرع : هل تجوز نية سجود السهو وإن صدر السبب عمداً بناء على أن سجود السهو صار علماً في الشرع على السجود 
للخلل مطلقاً فيه نظر ولا يبعد الجواز ما لم يقصد بالسهو حقيقته لأن ذلك تلاعب فليتأمل | ه قوله: (فإن سببها القراءة الخ) 
عبارة المغني في سجدة التلاوة نصها ونوى وجوباً لأن نية الصلاة لم تشملها كما صرحوا بذلك في ترك السجدات فقالوا لو 
ترك سجدة سهواً ثم سجد للتلاوة لا تكفي عنها لأن نية الصلاة لم تشملها بخلاف ما لو ترك الجلوس بين السجدتين وجلس 
للاستراحة فإنه يكفى لأن نية الصلاة شملته فهى كسجود السهو كذا قيل والأوجه قول ابن الرفعة ولا تجب على المصلى 
نيتها اتفاقاً لأن نية الصلاة تتسحب عليها بواسطة وبهذا يفرق بينها وبين سجود السهو انتهى ولا ينافي ذلك ما تقدم من قولهم 
إن نية الصلاة لم تشملها أي بلا واسطة والسنة التي تقوم مقام الواجب ما شملته النية بلا واسطة | ه قوله: (من هذه الحيثية) 


قوله: (وإن طرأ له) أي كأن طرأ له الرفع من السجدة قبل الطمأنينة قوله: (وقضية التشبيه أنه لا تجب الخ) الوجه 
تخصيص وجوب نية سجود:السهو بغير المأموم فلا تجب عليه لأن وجوب المتابعة يغني عنها وكنية سجود السهو نية سجود 
التلاوة عند من يقول بوجوبها أيضأ كشيخنا الرملي فيختص وجوبها بغير المأموم لما ذكر وقد يؤيد التخصيص قولهم واللفظ 


باب سجود السهو خرف 


تشملها من حيث قيامها مقام سجدة الصلاة لأنها ليست من أفعالها المطلوبة فيها من حيث كونها صلاة بل لفروض 
القراءة فيها التى قد توجدء وقد لا بخلاف جلسة الاستراحة وأما سجود السهو فليس سببه مطلوبا فيها وإنما هو منهى 
عنه فلم تشمله نيتها ابتداء فوجبتء أي على الإمام والمنفرد دون المأموم كما هو واضح لأن أفعاله تنصرف لمحض 
المتابعة بلا نية منه» وقد مر أنه يلزمه موافقته فيه وإن لم يعرف سهوه فكيف تتصور نيته له حينئلٍ نيته بأن يقصده عن 
السهو عند شروعه فيه وبقولي عن السهو علم أن معنى النية المثبت وجوبها هنا قصد السجود عن خصوص السهو 
والمنفي وجوبها في سجود التلاوة قصده عنها فمطلق قصده يكفي في هذه دون تلك» وبهذا يرد على من توهم اتحاد 
النية التي هي مطلق القصد في البابين فاعترض الفرق بينهما بأن الصواب وجوبها فيهما إذ لا يتصوّر الاعتداد بسجود بلا 


قصد . 


قال وقول ابن الرفعة لا تجب نية سجدة التلاوة ضعيف إلا أن يريد أنه لا يجب فيها تحرم وليس كما زعم بل هو 
صحيح لما تقرر من معناها هنا المفارق لمعناها ثم فتأمل ذلك فإنه مهم» قيل ولا تبطل بالتلفظ بهذه النية وفيه نظر بل 
لا وجه له لأنه لا ضرورة لذلك نظير ما مر في نية نحو الصوم» (والجديد أن محله) أي سجود السهو لزيادة أو نقص أو 
هما (بين تشهده) وما يتبعه من الصلاة على النبي يَكْةِ وعلى آله ومن الأذكار يعدهماء (وسلامه) من غير فاصل بينهما 
لما مر في خبر مسلم أنه ككِ أمر به قبل السلام مع الزيادة لقوله عقبه» فإن كان صلى خمساً إلى آخره ولقول الزهري أن 
السجود قبل السلام آخر الأمرين من فعله كله والخلاف في الجواز» وقيل في الأفضل وهو ضعيف وإن جرى عليه 
الماوردي بل نقل اتفاق الفقهاء عليه؛ وقال ابن الرفعة إنه الطريقة المشهورة وسيعلم من كلامه في الجمعة أن من 


أي من حيث أن سببها القراءة الخ قوله: (بل لعروض القراءة) أي قراءة آية السجدة قوله: (لأن أفعاله) أي المأموم قوله: (وقد 
مر) أي في المتن عن قريب قوله: (نيته) أي المأموم (له) أي لسجود السهو (حيتتذٍ) أي حين جهله بسهو الإمام قوله: (نيته بأن 
الخ) فاعل فوجبت قوله: (وبقولي عن السهو علم معنى النية) إلى قوله قيل الخ أنكره النهاية فقال ومن ادعى أن معنى النية 
المثبت الخ فهو خطأ فاحش .ه قال ع ش قوله م ر ومن ادعى الخ مراده حج وقوله فهو خطأ الخ أي إذ يجب التعرض 
لخصوص السهو والتلاوة ولا يكفي مطلق السجود فيهما | ه قوله: (وبهذا) أي بقوله وبقولي عن السهو علم الخ قوله: 
(بينهما) أي بين سجدتي التلاوة والسهو قوله: (قال الخ) أي المتوهم المذكور قوله: (كما زعم) أي المتوهم قوله: (بل هو 
صحيح) أي قول ابن الرفعة وكذا اعتمده شيخ الإسلام والمغني كما مر قوله: (من معناها هنا) أي معنى النية في سجدة 
التلاوة وقوله: (ثم) أي في سجود السهو قوله: (ولا تبطل) أي الصلاة (بهذه الئية) أي نية سجود السهو أو التلاوة قوله: (بل لا 
وجه الخ) وفاقاً للنهاية قوله: (أي سجود السهو) إلى قوله ولا يرد في المغني إلا قوله والخلاف إلى وسيعلم وإلى المتن في 
النهاية إلا قوله وقد يؤخذ إلى وأخذ قوله: (ومن الأذكار) أي والأدعية مغني قوله: (من غير فاصل الخ) أي بشيء من الصلاة 
فلا يضر طول الفصل بينهما أي السجود والسلام بسكوت طويل كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية وسم ويأتي في 
الشرح ما يتعلق بذلك قوله: (لما مر الخ) دليل الجديد قوله: (مع الزيادة الخ) المفيدة أنه لا فرق بين الزيادة والنقصان وفيه رد 
على القديم القائل بأنه إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده قوله: (لقوله الخ) صلة للزيادة وقوله: (عقبه) أي الأمر 
ظرف للزيادة وكان الأولى تقديمه على لقوله و قوله: (فإن كان الخ) مقول القول قوله: (ولقول الزهري الخ) ولأنه لمصلحة 
الصلاة فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة منها وأجابوا عن سجوده بعده في خبر ذي اليدين بحمله على أنه لم يكن عن 
قصد مع أنه لم يرد لبيان حكم سجود السهو نهاية ومغني أي بل لبيان أن السلام سهواً لا يببطل ع ش قوله: (وهو ضعيف) 
أي القول بأن الخلاف في الأفضل وكذا ضمير أنه الطريقة الخ قوله: (وقال الخ) عطف على جرى قوله: (من كلامه) أي 


وجوب سجوده معه وإن جهل أنه عن التلاوة ومن جهل لا تتأتى منه النية التي شرطها الجزم فليتأمل . 


فرع : هل تجوز نية سجود السهو وإن صدر السبب عمداً بناء على أن سجود السهو صار علماً في الشرع على السجود 
للخلل مطلقا فيه نظر ولا يبعد الجواز ما لم يقصد بالسهو حقيقته لأن ذلك تلاعب فليتأمل . 


بكرف الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


استخلف عمن عليه سجود سهو سجد هو والمأمومون آخر صلاة الإمام ثم يقوم هو لما عليه ويسجد آخر صلاة نفسه 
أيضاً ولا يرد لأن سجوده هنا لمحض المتابعة كما في المسبوق» وظاهر أنه لو سجد للسهو قبل الصلاة على الآل ثم 
أتى بها وبالمأثور حصل أصل سنة سجود السهو ولم تجز له إعادته» وقد يؤخذ من قوله بين تشهده وسلامه أنه لا 
سجود للسهو في نحو سجدة التلاوة» لكن مر أن الأوجه خلافه فيستجد بعدها وقبل السلام سجدتين ويحمل كلامهم 
على الغالب وأخذ من قولهم بين المفيد أنه لا يتخلل بينه وبين السلام شيء أنه لو أعاد التشهد بطلت لإحدائه جلوساً 
لانقطاع جلوس تشهده بسجوده وليس في محله وما علل به ممنوع» إذ عدم ذلك التخلل إنما هو مندوب لا غير كما 
صرح به الجلال البلقيني وغيره وعلى الجديد. ل ل أن عليه سجود السهوء (فات) 
ع وو 0 ا ان مس ا أنه عليه ثم علم فيما يظهرء (وطال الفصل) 
عرفاً (فات في الجديد) لتعذر البناء بالطول كالمشي على نجاسة وكفعل أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة لسقوطها في 
نفل السفر فسومح فيها أكثرء (وإلا) بطل (فلا) يفوت على (النص) لعذره ولأنه يَكْهِ صلى الظهر خمساً فقيل له فسجد 
للسهو بعد السلام متفق عليه» ومحله حيث لم يطرأ مانع بعد السلام وإلا حرم 1[ [ذ[ [ز[ز[ز ز [ز [ ز 0000001 


المصنف قوله: (أن من استخلف) أي المسبوق بقرينة ما بعده وهو بكسر اللام و قوله: (عمن الخ) أي عن إمام و قوله: (سجد 
هو) أي المستخلف بفتح اللام وقوله: (ثم يقوم هو) أي ويفارقه المأمومون مغني قوله: (ولا يرد) أي ما سيعلم من كلامه في 
الجمعة قوله: (لأن سجوده هنا) أي سجود الخليفة في آخر صلاة الإمام قوله: (كما في المسبوق) أي الذي تقدم حكمه في 
المتن سم قوله: (وبالمأثور) أي أو غيره قوله: (في نحو سجدة التلاوة) أدخل بالنحو سجدة الشكر قوله: (لكن مر) أي في أول 
الباب قوله: (أن الأوجه الخ) مر ما فيه فلا تغفل بصرى قوله: (وأخذ من قولهم بين المفيد الخ) لا إفادة في ذلك لما ادعاه هذا 
المدعي فتأمل بصري قوله: (وليس الخ) أي الأخذ قوله: (وعلى الجديد) إلى قول المتن وإذا سجد في النهاية إلا قوله 
بخلاف إلى المتن وقوله وإن لم يبق إلى فإن قلت إذا قوله: (لقطعه له) أي لطلب السجود وعبارة الأسني والمغني لأنه قطع 
الصلاة اه. وهي أحسن قول المتن (وطال الفصل الخ) وكذا لو لم يرد السجود.وإن قرب الفصل فلا سجود لعدم الرغبة فيه 
فصار كالمسلم عمداً في أنه فوته على نفسه بالسلام مغني وغرر وأسني وشرح بافضل قوله: (وطال الفصل عرفاً) أي بين 
السلام وتيقن الترك بأن مضى زمن يغلب على الظن أنه ترك السجود قصداً أو نسياناً شرح بافضل قوله: (كالمشي على 
نجاسة) لو كانت جافة معفواً عنها ولم يتعمد المشي عليها وفارقها حالاً اتجه أنه لا أثر لمشي حينئذٍ عليها سم عبارة 
البجيرمي قوله ولم يطأ نجاسة أي رطبة غير معفو عنها بأن لم يطأ نجاسة أصلاً أو وطىء نجاسة جافة وفارقها حالاً أو وطىء 
نجاسة معفواً عنها اه. قوله: (وإلا بطل) أي وأراده مغني وشرح بافضل قوله: (ومحله) إلى قوله قال جمع في المغني وفي 
شرحي الروض والمنهج قوله: (فلا يفوت) أي ويندب العود إلى السجود شرح بافضل قوله: (وإلا حرم) أي فلو فعل فعل ذلك لم 
يصر عائداً به إلى الصلاة ع ش وأسني ومغني عبارة الكردي وإذا عاد لم يصر عائداً إلى الصلاة ة كما في ألغاز الأسنوي 
وحواشى ي المنهج للزيادي والحلبي واستقر به الشارح في الإيعاب ورأيته في عدة مواضع من فتاوي م ر ونقل سم في حواشي 


قوله: (من غيز فاصل) أي بشيء من الصلاة فلا يضر طول الفصل بينهما بسكوت طويل كما أفتى به شيخنا الشهاب 
جا ا ا لو و 

قوله: (وطال الفصل) قال في. شرح الروض أ ولم يطل لكن لم يرد السجود اه وقد يتوقف في فواته حينئذٍ إذ كيف 
يسقط المطلوب شرعاً بإرادة تركه قوله: (كالمشي على نجاسة) لو كانت جافة معفواً عنها ولم يتعمد المشي عليها وفارقها 
حالاً اتجه أنه لا أ؛ ثر حينئلٍ للمشي عليها قوله: (وإلا حرم) لو خالف في هذه المسائل وسجد هل يعود إلى الصلاة أو لا فيه 
نظر وصريح قول الروض فإن خرج وقت الجمعة أو نوى الإقامة بعد السلام وقبل السجود فات ا ه ا 
رأيته في شرح العباب تردد في ذلك وقال إن مقتضى تعبيرهم بفات أنه لا يعود ثم رأيت الأسنوي في ألغازه ذكر في بعضها 
أنه لا يعود حيث قال في بيان الصور التي يسلم فيها ناسياً وتذكر على الفور ومع ذلك لا يسجد ما نصه وصورة ثانية وهي ما 
إذا وقع ذلك في الجمعة وخرج الوقت عقب السلام فإنه لا يجوز له العود إذ لو عاد لعاد إلى الصلاة ة كما هو الصحيح 


باب سجود السهو أخرف 


كأن خرج وقت الجمعة أو عرض موجب الإتمام أو رأى متيمم الماء أو انتهت مدة المسح أو أحدث وتطهر على قرب 
أو شفي دائم الحدث أو تخرق الخفء. قال جمع متأخرون أو ضاق الوقت وعللوه بإخراجه بعضها عن وقتها وفيه نظر 
لأن الموافق لما مر في المد أنه إن شرع» وقد بقي من الوقت ما يسعها لم يحرم عليه ذلك لجواز المد له حينئذٍ» وإن 
خرج الوقت والعود مد وإن لم يبق منه ما يسعها لم يتصوّر ذلك» ثم رأيت بعضهم صرح بذلكء» فقال: زعم أن هذا 
إخراج بعض الصلاة عن وقتها فيحرم غير صحيح لجواز مدها حينئذٍ اه. ولك أن تقول إنما يتوجه الاعتراض إن قلنا 
المراد بيسعها يسع أقل مجزىء من أركانها بالنسبة لحاله عند فعلهاء أما إذا قلنا بأن ذلك بالنسبة للحد الوسط من فعل 
نفسه وهو ما جريت عليه في شرح العباب فيتصوّر أنه يسعها بالنسبة لأقل الممكن من فعله لا للحد الوسطء فإذا شرع 
فيها ولم يبق بالنسبة للثاني اتجه ما.قالوه لحرمة مدها حينئدٍ» ا ا ل ل 


المنهج عن م ر أنه يحرم العود وإذا عاد إليه أي في الجمعة صار عائداً ووجب إتمامها ظهراً إذا خرج الوقت | ه أقول كلام 
الأسنوي كما في سم عن الإيعاب صريح في استثناء القاصر وفي البجيرمي عن عميرة ما يوافقه وعن الحلبي الجزم بذلك 
عبارته فلو تعدى وسجد في الجميع ما عدا القاصر بقسميه لا يصير عائداً للصلاة قال الأسنوي لأنه ليس مأموراً به حلبي 
| ه وقوله بقسميه أي من نوى الإقامة ومن انتهى سفره قوله: (كأن خرج الخ) مثال لطروّ المانع بعد السلام قوله: (كأن خرج 
وقت الجمعة) ينبغي أو ضاق عن السلام مع السجود وهل محله فيمن تلزمه الجمعة أو لا فرق ولا يبعد الأول فغيره كغيره 
سم قوله: (وتطهر عن قرب) قيد به ليصح مثالاً لعدم طول الفصل قوله: (قال جمع الخ) اعتمده في شرح بأفضل قوله: 
(وعللوه) أي التحريم عند ضيق الوقت قوله: (لأن الموافق الخ) وللجمع المذكور أن يقولوا هذه حصل فيها خروج بالتحلل 
صورة ولا ضرورة مع ضيق الوقت إلى العود فيها لأنه يشبه إنشاءها ولا كذلك مسألة المد لم يحصل فيها صورة خروج 
بحال نهاية وسم قوله: (أنه الخ) بيان للموافق الخ قوله: (إن شرع) أي من سلم ساهياً ثم تذكر قبل طول الفصل قوله: (لم 
يحرم عليه ذلك) أي العود قوله: (وإن خرج الوقت) أي ولم يدرك فيه ركعة نهاية قوله: (حينئذٍ) أي حين إذ شرع وقد بقي الخ 
قوله: (وإن لم يبق) أي حين الشروع في الصلاة قوله: (لم يتصور ذلك) أي ضيق الوقت بعد السلام لخروجه قبله قوله: 
(«بذلك) أي النظر المذكور وقوله: (أن هذا) أي العود عئد ضيق الوقت وقوله: (حينئذٍ) أي حين إذ شرع في الصلاة وقد بقي 
من الوقت ما يسعها قوله: (ولك أن تقول الخ) جواب باختيار الشق الثاني ومنع عدم التصور قوله: (بأن ذلك) أي المراد 
بيسعها وقوله: (بالتسبة للحد الوسط) أي يسعها بالنسبة للحد الخ قوله: (بالنسبة للثاني) أي للحد الوسط وقوله: (ما قالوه) أي 


المشهور في المذهب ولو عاد إلى الصلاة بطلت الجمعة لأن شرطها وقوع جميعها في الوقت ولا يجوز تفويت الجمعة مع 
إمكان فعلها وهذه المسألة ذكرها البغوي في فتاويه وهو ظاهر إلا أنه ضم إليها القاصر أيضاً وهو مردود وقد علم مما ذكرناه 
أيضاً أنه لو تعدى وسجد لم يعد إلى الصلاة لأنه ليس بمأمور به ١‏ ه وقضية تعليله بأنه ليس بمأمور به أنه لو سجد في مسألة 
الضيق كبقية المسائل لم يعد إلى الصلاة فليتأمل وأما قوله فيما نقله عن فتاوى البغوي وهو مردود فإن صور بعروض موجب 
الإتمام وتبين أن محل السجود إنما هو آخر الصلاة فالإتيان بالسجود يقتضي تركه فلا يكون مطلوباً وقد يدفع هذا بأن 
المختار عند الأسنوي وغيره حصول العود بإرادة السجود فبمجرد الإرادة يعود فيجب الإتمام ويؤخر السجود إلا أن يقال 
إنما ييحصل بالإرادة إذا اتصل الفعل بها فليتأمل ثم رأيت الأسنوي نقل عن فتاوى البغوي أنه قال إذا صلى الجمعة أو قصر 
المسافر فخرج الوقت بعد أن سلموا ناسين لما عليهم من السجود فلا سجود ا ه وهو تصريح بتصوير مسألة القاصر بما إذا 
لم يعرض موجب الإتمام ويما إذا خرج الوقت بعد السلام ناسياً وحينئذٍ فيوجه كلامه بأنه يلزم اخراج بعضها عن الوقت وفيه 
نظر ثم رأيته في شرح العباب علل الفوات إذا عرض موجب الإتمام بعد سلام القاصر بقوله ولأنه في الثانية بنية الإتمام 
يكون سجوده آخر صلاته والتزامه الإتمام غير ممكن لأن نيته بعد سلامه فهي كمن نسي سجود السهو وسلم ثم أحدث ثم 
قال نعم قوله أي ابن العماد ما قاله أي البغوي في القصر مبين كما أشار إليه في تهذيبه على الضعيف أن الوقت شرط في 
صحة القصر له وجه ظاهر اه وذكر ما يحتاج إليه في المقام إلا أن النسخة سقيمة قوله: (كأن خرج وقت الجمعة) ينبغي أو 
ضاق عن السلام مع السجود وهل محله فيمن تلزمه الجمعة أو لا فرق ولا يبعد الأول فغيره كغيره قوله: (وفيه نظر) هذا 


فإن قلت إذا لم يحرم ذلك فهل هو أولىء قلت صرح البغوي بأنه لو كان لو اقتصبر على الأركان أدرك ولو أتى بالسنن 
خرج بعضها أأتى بالسنن» وإن لم تجبر بالسجودء قال ويحتمل أنه لا يأني بما لا يجبر إن لم يدرك ركعة في الوقت 
وتنظير الأسنوي فيه بأنه ينبغي أن لا يأتي بها لحرمة إخراج بعض الصلاة عن وقتها مردود» والذي يتجه أنه إن شرع وقد 
بقى ما يسعها فله ذلك مطلقاً وإلا فلا أخذاً مما تقرر في المدء فإن قلت كيف يسن هذا مع قولهم المد خلاف الأولى» 
قلت يمكن الجمع بحمل هذا على ما إذا أوقع ركعة وذاك على ما إذا لم يوقعهاء (وإذا سجد) أي شرع في سجود 
السهو بان وضلت جبهته للارضن .ركذا إن تواه على ما أتتغر يةاقول الإمام والغرالي :وغيوهها وإاعن له أن يجيد تبينا 
أنه لم يخرج من الصلاة؛ (صار عائدا إلى الصلاة في الأصح) أي بان أنه لم يخرج منها لاستحالة حقيقة الخروج منها ثم 
العود إليها وأن سلامه وقع لغواً لعذره بكونه لم يأت به إلا لنسيانه ما عليه من السهو فيعيده وجوباً وتبطل صلاته بنحو 
حدث ويلزمه الظهر بخروج وقت الجمعة والإتمام بحدوث موجبه. وح مقا فلمو حي عل أ لقا ا ماع لخ ان 


الجمع المذكور قوله: (إذلم يسرع ذلك) أي العود إذا شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها بالنسبة للثاني قوله: (قلت 
صرح البغوي الخ) أي فمقتضاه سن العود قوله: (أنى بالسنن) ظاهره وإن لم يدرك ركعة في الوقت ويؤيده أو يعينه قوله قال 
ويحتمل الخ فتأمله لكن قرر م ر خلاف ذلك فشرط ركعة في الوقت سم أي في سن المد قوله: (قال) أي البغوي قوله: 
(وتنظير الأسنوي فيه) أي فيما صرح به البغوي من سن الإتيان بالسنن قوله: (بها) أي بالسنن قوله: (مردود والذي يتجه الخ) 
عبارة النهاية مردود بما تقدم من جواز المد حيث شرع فيها وفي الوقت ما يسع جميعها وإن لم يدرك فيه ركعة اه قوله: (فله 
ذلك مطلقاً) أي الإتيان بالسئن وإن لم يدرك في الوقت ركعة قوله: (كيف يسن هذا) أي الإتيان بالسئن ويحتمل أن المشار 
إليه العود قوله: (يمكن الجمع الخ) ويمكن الجمع أيضاً بأن المد الذي هو خلاف الأولى المد بتطويل نحو القراءة والذي هنا 
هو المد بالإتيان بالسئن ولعل ذا أقرب وأوفق بل هو المراد إن شاء الله تعالى سم وفيه تأمل قوله: (بنحمل هذا الخ) أي ما 
قاله البغوي من سن الإتيان بالسئن قال الرشيدي كان المراد أن محل قولهم أن المد خلاف الأولى فيما إذا لم تقع ركعة في 
الوقت وهنا وقعت ركعة بل الصلاة بجميعها فيه اه وهذا مبني على تفسير اسم الإشارة بالعود لكن الظاهر تفسيره بالإتيان 
بالسئن كما هو قضية ما مر عن سم قوله: (وذاك) أي قولهم المد خلاف الأولى قول المتن (وإذا سجد) أي أراد السجود وإن 
لم يشرع فيه بالفعل كما أشعر به كلام الإمام والغزالي وغيرهما وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم قوله: 
(وكذا إن نواه الخ) اقتصر على ما قبله في شرح بأفضل قال الكردي وكذا اعتمده في شروحه على الإرشاد والعباب وزاد في 
ا ل ا 
عائداً الخ) ظاهر هذا الكلام أ نه بإرادة السجود تبين أنه لم يخرج من الصلاة حتى يحتاج لإعادة السلا م وتبطل بحدثه قبله وإن 
أعرض عن السجود ولو قبل الهوي له ويحتمل أن ذلك التبين مشروط بالسجود أو الشروع فيه ارال الهوي لنايت وهنا 
الاحتمال بعيد بل لا يظهر عليه ثمرة الخلاف المار عن الكردي قوله: (أي بان) إلى الباب في المغني إلا قوله يعلم خطأه إلى 
يتعمد السلام وكذا في النهاية إلا قوله ولو سلم إلى ومر قوله: (إلا لنسيانه الخ) أي أو جهله أنه عليه كما مر قوله: (فيعيد 
الخ) أي يعيد السلام ولا يعيد التشهد مغني وهذا مفرع على المتن قوله: (ويلزمه الظهر بخروج وقت الجمعة) أي بعد العود 


النظر لا يأتي في الجمعة كما هو ظاهر وقوله لأن الموافق الخ لهم أن يقولوا قد حصل هنا خروج بالتحليل صورة ولا 
ضرورة مع ضيق الوقت إلى العود فيها بحال قوله: (أنتى بالسئن) ظاهره وإن لم يدرك ركعة في الوقت ويؤيده أو يعينه قوله 
قال ويحتمل الخ فتأمله لكن نرق م ر خلاف ذلك فشرط ركعة في الوقت قوله: (يمكن الجمع) ويمكن الجمع أيضاً بأن المد 
الذي هو خلاف الأولى المد بتطويل نحو القراءة والذي هنا هو المد بالإتيان بالسئن ولعل هذا أقرب وأوفق بل هو المراد إن 
شاء الله تعالى قوله: (وإذا سجد) أي أراد السجود كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى قوله: (قول الإمام الخ) 
يمكن حمل المتن عليه بجعل المعنى وإذ أراد السجود كما في فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله قوله: (صار عائداً إلى الصلاة) 
ظاهر هذا الكلام أنه بإرادة السجود تبين أنه لم يخرج من الصلاة حتى يحتاج لإعادة السلام ويبطل حدثه قبله وإن أعرض 
عن السجود ولو قبل الهوي له ويحتمل أن ذلك التبين مشروط بالسجود أو الشروع فيه أو في الهوي له قوله: (ويلزمه الظهر 
بخروج وقت الجمعة) هذا ظاهر إن كان بقي من الوقت حين العود ما يسع السجود والسلام فأطال حتى خرج الوقت قبل 
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وإذا عاد الإمام لزم المأموم العود وإلا بطلت صلاته ما لم يعلم خطأه فيه فيما يظهر أخذاً مما مر أو يتعمد السلام لعزمه 
على عدم فعل السجود له أو يتخلف ليسجد سواء أسجد قبل عود إمامه أم لا لقطعه القدوة بتعمده وبتخلفه لسجوده 
فيفعله منفرداً وفارق هذا ما لو قام مسبوق بعد سلامه» فإنه بعوده يلزمه العود لمتابعته لأن قيامه الواجب عليه فلم 
يتضمن قطع القدوة وتخلفه هنا ليسجد مخير فيه فإذا اختاره كان اختياره له متضمناً لقبطعها ولو سلم إمامه الحنفي مثلاً 
قبل أن يسجد ثم سجد لم يتبعه بل يسجد منفرداً لفراقه له بسلامه في اعتقاده والعبرة به لا باعتقاد الإمام كما يأتي» (و) 
مر أن سجود السهو وإن تعدد سجدتانء لكنه قد يتعدد صورة فقط في صور منها المسبوق وخليفة الساهي وقد مر آنقًا 
ومنهاء (لو سها إمام الجمعة) أو المقصورة (وسجدوا) للسهو (فبان) بعد سجود السهو (فوتها) أي الجمعة أو موجب 
إتمام المقصورة (أتموا ظهراً وسجدوا) للسهو ثانياً آخر صلاتهم لبيان أن الأول ليس بآخر الصلاة وأنه وقع لغواً (ولو 
ظن سهواً فسجد فبان عدمه) أي السهو (سجد في الأصح) لزيادته السجؤد الأول المبطل تعمده ولو سجد للسهو ثم سها 
بنحو كلام لم يسجد ثانياً فمفمة مم ممم ممم نمم ممم ةم ةم فم ءءء ةم ةم ةم ميم ممم ممم ممم مم من مم ةيم ل مل قلة 


فلا ينافي ما مر من حرمة السجود وعدم صيرورته عائداً إلى الصلاة ع ش وكتب عليه سم أيضاً ما نصه هذا ظاهر إن كان بقي 
من الوقت حين العود ما يسع السجود والسلام فأطال حتى خرج الوقت قبل السلام أما إذا لم يبق ما يسع ذلك فهل الحكم 
كذلك أو لا بل لا يصير عائداً إلى الصلاة كما لو خرج الوقت عقب السلام على ما مر عن الأسنوي فليراجع وظاهر عبارة 
الروض كغيره أن الحكم كذلك لكن المتجه خلافه وغاية ما في الروض وغيره إطلاق لا ينافيه التقييد بل القياس بطلان 
الصلاة بالسجود حينئظٍ إذا تعمذه وعلم التحريم لأنه زيادة غير مطلوبة بل محرمة ثم بحثت بذلك مع م ر فخالف وصمم 
على حرمة السجود والعود به وانقلابها ظهراً ١‏ ه أقول الأقرب الموافق لما مر عن ع ش والأسني والمغني الشق الثاني وهو 
قوله أو لا بل لا يصير عائداً إلى الصلاة قوله: (وإلا بطلت صلاته) أي حيث لم يوجد ما ينافي السجود فإن وجد فلا كحدثه 
أو نية إقامته وهو قاصر أو بلوغ سفينته دار إقامته أو نحو ذلك نهاية ومغني قوله: (ما لم يعلم خطأه) أي أو ينو مفارقته قبل 
تخلف مبطل فيما يظهر سم قوله: (بتعمده) أي السلام قوله: (لسجوده الخ) متعلق بالتخلف قوله: (قبل عود إمامه أم لا) صادق 
بما إذا سجد بعد عود الإمام وبما إذا لم يسجد بالكلية وكان وجهه في الثاني انقطاع القدوة بصري قوله: (فيفعله منفرداً) أي 
ندباً نظير ما يأتي عن سم ويصرح بذلك ما مر عن البصري قوله: (وفارق هذا) أي المتخلف للسجود حيث لم يلزمه العود 
للمتابعة قوله: (فإنه) أي المسبوق (بعوده) أي إمامه قوله: (لأن قيامه) أي المسبوق قوله: (وتخلفه) أي المأموم الموافق قوله: 
(فإذا اختاره) أي التخلف قوله: (بل يسجد منفرداً) ينبغي ندباً فلا يلزمه السجود في هذه الصورة فليراجع سم وتقدم عن 
البصري ما يوافقه قول المتن (فبان فوتها) فيه إشعار بتصويز ذلك بما إذا ظنوا سعة الوقت للسجود والسلام فلو علموا أو 
ظنوا ضيقه عن ذلك كان الحكم كذلك فيما يظهر إن ظنوا جواز السجود في هذه الحالة وإلا فيحتمل امتناعه لما فيه من 
تفويت الجمعة بل القياس البطلان إن علموا الامتناع لكن ظاهر عبارتهم خلاف ذلك كله كما أشرنا إليه سم قوله: (لبيان أن 
الخ) أي لتبين أن الخ قوله: (بنحو كلام) كأن سجد للسهو ثلاثاً مغني قوله: (لم يسجد ثانياً الخ) وضابط هذا أن السهو في 


السلام أما إذا لم يبق ما يسع ذلك فهل الحكم كذلك أو لا بل لا يصير عائداً إلى الصلاة كما لو خرج الوقت عقب السلام 
على ما مر عن الأسنوي كما قد يؤخذ من تعليله بأنه غير مأمور به في ذلك نظر فليراجع وظاهر عبارة الروض كغيره أن 
الحكم كذلك بل المتجه خلافه وغاية ما في الروض وغيره إطلاق لا ينافيه التقييد بل القياس بطلان الصلاة بالسجود حينئدٍ 
إذا تعمده وعلم التحريم لأنه زيادة غير مطلوبة بل محرمة ثم ا ب 1 
به وانقلابها ظهراً قوله: لما لم يحلم خطاء الخ) أي أر ينو منارقت قبل يلف ميطل فيخا يور كول (فإنه بعوده) أي الإمام 
قوله: (بل يسجد منفرداً) ينبغي ندباً فلا يلزمه السجود في هذه الصورة فليراجع قوله: (فبان فوتها) فيه إشعار بتصوير ذلك بما 
إذا ظنوا سعة الوقت للسجود والسلام فلو علموا أو ظنوا ضيقه عن ذلك كان الحكم كذلك فيما يظهر إن ظنوا جواز السجود 
في هذه الحالة وإلا فيحتمل امتناعه لما فيه من تفويت الجمعة بل القياس البطلان إن علموا الامتناع لكن ظاهر عبارتهم 
خلاف ذلك كله كما أشرنا إليه والله أعلم. 


لأنه لا يأمن وقوع مثله فربما تسلسل أو سجد لمقتض في ظنه» فبان أن المقتضي غيره لم يعده لانجبار الخلل ولا عبرة 
بالظن البين خطؤه. 

سجود السهو لا يقتضي السجود والسهو به يقتضيه نهاية ومغني قوله: (فربما تسلسل) قال الدميري وهذه المسألة التي سأل 
عنها أبو يوسف الكسائي لما ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم فقال له أنت إمام في النحو والأدب فهل 
تهتدي إلى الفقه فقال سل ما شئت فقال لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يلزمه أن يسجد قال لا لأن المصغر لا يصغر مغنى 
وشيخنا. 


ياب في سجود التلاوة والشكر و ١‏ 


باب في سجود التلاوة والشكر 


وقدم سجود السهو لاختصاصه بالصلاة ثم التلاوة لأنه يوجد فيها وخارجها وأخر الشكر لحرمته فيهاء (تسن 
سجدات) بفتح الجيم (التلاوة) للإجماع على طلبها ولم تجب عندناء لأنه يككِْةِ تركها في سجدة والنجم متفق عليه» 
وصح عن ابن عمر رضي الله عنه التصريح بعدم وجوبها على المنبر ولا يقوم الركوع مقامهاء كذا عبروا به وظاهره 
جوازه وهو بعيد والقياس حرمته» وقول الخطابي يقوم شاذ ولا اقتضاء فيه للجواز عند غيره كما هو ظاهرء (وهن في 
التتديد ريع بعثيرة) تعد زتنها سيدا سور (اللشع ) لطا جاة عن عفرو بن الطاطن روعي ل تعالى متلايستة يتان 
وإسلامه إنما كان بالمدينة قبيل فتح مكة : أقرأني رسول الله يَكِبٌ خمس عشرة سجدة ذ في القرآن منها ثلاث في المفصل 
وفي الحج سجدتان» وروى مسلم عن أبي هريرة و(سوسية مع انش مجه عم الي كه في الانشقاق واقرأ بسم 
ربك» وخبر ابن عباس لم يسجد رسول الله يِه في شيء من المفصل منذ تحوّل إلى المدينة ناف وضعيف» على أن 
الترك إنما ينافي الوجوب ومحالها معروفة» نعم الأصح أن آخر أيتها في النحل «يؤمرون» وقيل ايستكبرون2)» وفي 


باب في سجود التلاوة والشكر 


قوله: (وقدم) إلى قوله وصح في المغني وإلى قوله ولا يقوم في النهاية قوله: (لاختصاصه بالصلاة) إي وما ألحق بها 
على ما مر من سن سجود السهو في سجدتي التلاوة والشكر مع ما فيه قوله: (بفتح الجيم) أي لأن السجدة اسم على وزن 
فعلة وما كان كذلك من الأسماء يجمع على فعلات بفتح العين ومن الصفات على فعلات بالسكون ع ش قول المتن (نسن 
سجدات التلاوة) قال في التوسط ذكر في البحر أنه لو نذر سجود التلاوة في غير الصلاة صح وفيها فأقرب الوجهين عدم 
الصحة كنذر صوم يوم العيد قال الأذرعي ولم يتضح التشبيه انتهى أي لحرمة الصوم دون السنجود إلا أن يحمل على أن 
مراده سجدة الشكر بدليل التشبيه انتهى شرح العباب ١‏ ه سم ولعل هذا الحمل متعين وإن كان بعيداً قوله: (على طلبها) إنما 
لم يقل على سنها وإن كان هو المناسب للاستدلال لأن أبا حنيفة يوجبها وسيأتي الإشارة إلى ردّ دليله رشيدي قوله: ادمع 
عن عمر الخ) عبارة الأسني ولقول ابن عمر أمرنا بالسجود يعني للتلآوة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه 
رواة الباري "١‏ زاد لمعي زفي النهاية:مثله فإن قيل تنام الله تغالى: من لم يسجد يقوله تعالى وإذا قرىء عليه القران لأ 
يسجدون أجيب بأن الآية في الكفار بدليل ما قبلها وما بعدها قوله: (التصريح بعدم وجوبها على المنبر) أي وهذا منه في هذا 
الموطن العظيم مع سكوت الصحابة دليل إجماعهم نهاية قوله: (والقياس حرمته) أي لأنه تقرب بركوع لم يشرع قول المتن 
(وهن في الجديد الخ) وأسقط القديم سجدات المفصل لخبر ابن عباس الأتي مع جوابه مغني ونهاية قول المتن (منها سجدتا 
الحج) أي وائنتا عشرة في الأعراف والرعد والنمل والإسراء ومريم والفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة والنجم 
والانشقاق والعلق وصرح المصنف كأصله بسجدتي الحج لخلاف أبي حنيفة في الثانية مغني قوله: (لما جاء) إلى التنبيه في 
المغني وكذا في النهاية إلا الأقوال الضعيفة في أواخر الآيات قوله: (أقرأني) أي عد لي أو علمني أو تلا علي بجيرمي قوله: 
(خمس عشرة الخ) منها سجدة ص وسيأتي حكمها مغني قوله: (متها ثلاث فى المتصل وي الح مجدنان؟ اما 
بالاستدلال لأن أبا حنيفة يقول ليس في الحج إلا السجدة الأولى وإن مالكاً وقولا قديماً لنا يرى أن لا سجدة فى المفصل 
أصلاً بجيرمي قوله: (وخبر «جبير ابن عباس الخ) رد لدليل القديم ومالك رضي الله تعالى عنه قوله: (ناف وضعيف) أي وخبر غيره 
صحيح ومثبت أسني ومغني قوله: (نعم الأصح الخ) سئل السيوطي رحمه الله تعالى عن سجدات التلاوة التي اختلف في 


باب فى سحود التلاوة والشكر 
في شرح العباب ما نصه فرع قال في التوسط ذكر في البحر أنه لو نذر سجود التلاوة في غير الصلاة صح أو فيها لم 
عدم اتضاحه حرمة الصوم دون السجود إلا أن يحمل على أن مراده سجدة الشكر بدليل التشبيه اه ما في شرح العباب قوله: 
(نعم الأصح الخ) سئل السيوطي رحمه الله تعالى عن سجدات التلاوة التي اختلف في محلها كسجدة حم هل يستحب عند 


22ظ»> الجزء الثاني من شرح الشرواني واين قاسم العبادي 


النمل العظيم» وقيل يعلنون» وانتصر له الأذرعي ورد قول المجموع أنه باطل وفي ص وأناب وقيل مآب» وفي فصلت 
اليسأمون» وقيل «تعبدون» وفي الإنشقاق: ايسجدون» وقيل آخرها. 

تنبيه: إن قيل لم اختصت هذه الأربع عشرة بالسجود عندها مع ذكر السجود والأمر به له بَككْهِ في آيات أخر 
كآخر الحجر وهل أتى» قلنا لأن تلك فيها مدح الساجدين صريحاً وذم غيرهم تلويحاً أو عكسه فشرع لنا السجود حينئلٍ 
لغنم المدح تارة والسلامة من الذم أخرى» وأما ما عداها فليس فيه ذلك بل نحو أمره يَكلهِ مجرداً عن غيره وهذا لا 
دخل لنا فيه فلم يطلب منا سجود عنده» فتأمله سبراً وفهماً يتضح لك ذلك وأما: #يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون4 [آل عمران: »]11١7‏ فهو ليس مما نحن فيه لأنه مجرد ذكر فضيلة لمن آمن من أهل الكتاب» (لا) سجدة (ص) 
وقد تكتب ثلاثة حروف إلا في المصحف ا طن جه انو الام د ل 0 


محلها كسجدة حم هل يستحب عند كل محل سجدة عملاً بالقولين فأجاب بقوله لم أقف على نقل في المسألة والذي يظهر 
المنع لأنه حينئذٍ يكون آتياً بسجدة.لم تشرع والتقرب بسجدة لم تشرع لا يجوز بل يسجد مرة واحدة عند المحل الثاني 
ويجزئه على القولين أما القائل بأنه محلها فواضح وأما القائل بأن محلها الآية قبلها فقراءة آية لا تطيل الفصل والسجود على 
قرب الفصل مجزىء سم عبارة ع ش والأولى تأخير السجود خروجاً من الخلاف وسئل السيوطي الخ قوله: (وفي النمل 
العظيم الخ) سثل الجلال السيوطي إن العلماء الذين عدوا الآي جزموا بأن قوله تعالى في سورة النمل الله لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم آية وكذا قوله تعالى في حم فإن استكبروا إلى يسأمون آية فهل إذا قرأ كلا من هاتين يسن له السجود أو لا 
حتى يضم إليهما ما قبلهما وهو قوله أن لا يسجدوا إلى قوله وما يعلنون وقوله ومن آياته الليل إلى قوله يعبدون فأجاب بقوله 
مجعم يسن له السجود ولا يحتاج إلى ضم ما قبل انتهى وقد يستغرب وينبغي أن يراجع فإنه يتبادر من كلامهم خلافه وأوردته 
على م ر فتوقف ونازع فيه سم قوله: (أو عكسه) وهو المدح تلويحاً والذم صريحاً ولفظة أو للتوزيع قوله: (لأنه مجرد ذكر 
فضيلة لمن آمن الخ) أي فهو مدح لطائفة مخصوصة وكلامنا في مدح عام ولكن يرد على الفرق المذكور كلا لا تطعه 
واسجد واقترب فإنه يسجد لها مع أن فيها أمره كَل تأمل بجيرمي قوله: (فتأمله) أي تأمل ما عداها وقوله: (سبراً) أي إحاطته 
للجميع وقوله: (ذلك) أي قوله فليس الخ كردي قوله: (لا سجدة ص) يجوز قراءته بالإسكان وبالفتح وبالكسر بلا تنوين وبه 
مع التنوين وقوله: (وقد تكتب الخ) ومنهم من يكتبها حرفاً واحداً وهو الموجود في نسخ المتن وقوله: (إلا في المصحف) أي 


كل محل سجدة عملا بالقولين فأجاب بقوله لم أقف على نقل في المسألة والذي يظهر المنع لأنه حينتٍ يكون آنياً بسجدة لم 
تشرع والتقرب بسجدة لم تشرع لا يجوز بل يسجد مرة واحدة عند المحل الثاني ويجزئه على القولين أما القائل بأنه محلها 
فواضح وأما القائل بأن محلها الآية قبلها فقراءة آية لا تطيل الفصل والسجود على قرب الفصل مجزىء اه أقول إذا سيجد 
عقب انتهائه للمحل الأول صح السجود عند القائل به ولم يصح عند القائل بالمحل الثاني فلو قرأ بعد السجود المحل الثاني 
وأراد السجود عند القائل به فهل يصح السجود ولا يعد السجود الأول فاصلاً مانعاً أو لا فيه نظر والظاهر أنه لا يعد فاصلاً 
أخذاً من قولهم أنه لو تعددت قراءته لآيات السجدات سجد حيث لم يطل الفصل بين قراءة الأولى وسجدتها وظاهره أو 
صريحه أنه لا يضر الفصل بسجود الأولى بالنسبة للثانية وقولهم لو تعارض السجود والتحية يسجد ولا تفوت التحية ولأن 
الظاهر ضبطه بما يمنع الجمع من نظائره اه وسئل الجلال السيوطي عما قاله العلماء أنه إنما يسن السجود إذ اقرأ أو سمع 
الآية كاملة فإن سمع أو قرأ بعضها لم يسن له وقد جزم العلماء الذين عددوا الآي بأن قوله تعالى في سورة النمل الله لا إله 
إلا هر رب العرش العظيم آية وكذا قوله في حم فإن استكبروا إلى يسامون آية فهل إذا قرأ كلاً من هاتين يسن له السجود أو 
لا حتى يضم إليهما ما قبلهما وهو قوله إلا يسجدوا لله إلى قوله وما يعلنون وقوله ومن آياته الليل إلى قوله تعبدون فأجاب 
بقوله نعم يسن له السجود ولا يحتاج إلى ضم ما قبل اه وقد يستغرب وينبغي أن يراجع فإنه يتبادر من كلامهم خلافه 
وأوردته على م ر فتوقف ونازع فيه ويكاد يصرح بخلاف ما ذكره الشارح من الخلاف في آخر آياتها في هذه المواضع مثلاً 
الاختلاف في أن آخر آية النمل رب العرش العظيم أو يعلنون لا يفهم منه إلا أن الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ليس 
هو آية السجدة وحده وإلا لم يكن الاختلاف في آخر آية السجدة بل في نفسها فليتأمل. 


باب في سجود التلاوة والشكر -3 /*" 


فإنها ليست سجدة تلاوة وإن كان خلاف ظاهر حديث عمروء (فإنها سجدة شكر) لله تعالى للخبر الصحيح سجدها 
داود توبة ونحن نسجدها شكراًء أي على قبوله توبة نبيه داود صلى الله على نبينا وعليه وسلم من خلاف الأولى الذي 
ارتكبه غير لائق بعلي كماله لعصمته كسائر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم عن وصمة.الذنب مطلقاً خلافاً لما وقع في 
كثير من التفاسير مما كان الواجب تركه:لعدم صحته بل لو صح وجب تأويله لثبوت عصمتهم ووجوب اعتقاد نزاهتهم 
عن ذلك السفساف الذي لا يقع من أقل صالحي هذه الأمة» فكيف بمن اصطفاهم الله لنبته وأهلهم لرسالته وجعلهم 
الواسطة بينه وبين خليقته؟ فإن قلت ما وجه تخصيص داود بذلك مع وقوع نظيره لآدم وأيوب وغيرهماء قلت وجهه 
والله أعلم أنه لم يحك عن غيره أنه لقي مما ارتكبه من الحزن والبكاء ختى نبت العشب من دموعه والقلق المزعج ما 
لقيه إلا ما جاء عن آدم» لكنه مشوب بالحزن على فراق الجنة فجوزي بأمر هذه الأمة بمعرفة قدره وعليّ قربه» وأنه 
أنعم الله عليه نعمة تستوجب دوام الشكر من العالم إلى قيام الساعة وأيضاً فما وقع له أن توبته من إضماره أن وزيره إن 
قتل تزوّج بزوجته المقتضي للعتب عليه بإرسال الملكين له يختصمان عنده حتى ظن أنه قد فتن» أي لعظم ذلك 
الإضمار الذي هو خلاف الأفضل فتاب منه مشابه لما وقع لنبينا يلِِ في قصة زينب المقتضي للعتب عليه بقوله تعالى له 
إوتخفي في نفسك4 [الاحزاب: 0177 الآية فلما استويا في سبب العتب ثم تعويضهما عنه غاية الرضاء كان ذكر قصة 
داود وما آلت إليه من عليّ النعمة مذكراً لقصة نبينا وما آلت إليه مما هو أرفع وأجل» فاقتضى ذلك دوام الشكر بإظهار 
السجود له فتأمله» واستفيد من قوله شكر أنه ينويه بها ولا ينافيه قولهم سببها التلاوة لأنها سبب لتذكر قبول تلك التوبة؛ 


فيكتب فيه حرفاً واحداً ع ش ومغني قوله: (فإنها ليست سجدة تلاوة) فلو نوى بها التلاوة لم تصح حلبي ويأتي عن ع ش ما 
يفيده قوله: (وإن كان الخ) أي كونها ليست سجدة تلاوة قوله: (خلاف حديث عمرو) أي المار آنفاً قوله: (ونحن نسحدها 
شكراً) أي سجودنا يقع شكراً فلا يشترط ملاحظته ولا العلم به قليوبي واعتمده الحفني بجيرمي ويأتي في الشرح خلافه وعن 
ع ش ما يتعلق بذلك وإليه ميل القلب قوله: (أي على قبول توبة نبيه الخ) قضيته أنه لا بد لصحتها من ملاحظة كونها على 
قبولها وليس مراداً ثم رأيت في سم على المنهج ما نصه هل يتعرض لكونه شكراً لقبول توبة داود عليه الصلاة والسلام أو 
يكفي مطلق نية الشكر ارتضى بالثاني الطبلاوي و م ر انتهى بقي ما لو قال نويت السجود لقبول توبة داود هل يكفي أم لا فيه 
نظر والأقرب الأول وما لو نوى الشكر والتلاوة معأ خارج الصلاة وينبغي فيه الضرر لأنه نوى مبطلاً وغيره فيغلب المبطل ع 
ش قوله: (أي على قبول) إلى قوله وأيضاً في النهاية قوله: (من خلاف الأولى) متعلق بتوبة ع ش قوله: (الذي ارتكبه الخ) أي 
من إضمار أن وزيره إن قتل تزوج بزوجته كما يأتي قوله: (عن وصمة الذنب) أي عن عيبه قوله: (مطلقاً) أي صغيراً وكبيراً قبل 
النبوّة وبعدها كردي أي عمداً وسهواً قوله: (مما كان الواجب الخ) أي أنه ارتكب أمرا محرماً أي وهو كما في قصص الثعالبي 
أمره حين أرسل وزيره للقتال بتقدمه أمام الجيش ليقتل ع ش قوله: (عن ذلك السفساف) هو الرديء من كل شيء كردي و 
3 ش قوله: (بذلك) أي بسجودنا شكراً على قبول التوبة قوله: (مع وقوع نظيره) أي من ارتكاب ما ينافي كمالهم فندامتهم 
وقبول الله تعالى توبتهم ع ش قوله: (أنه لم يحك الخ) ولأنه وقع في قصته التنصيص على سجوده بخلاف قصص غيره من 
الأنبياء فإنه لم يرد عنهم سجود عند حصول التوبة لهم ع ش ورشيدي وبصري قوله: (والقلق) أي الاضطراب كردي قوله: 
(من الحزن والبكاء الخ) الأولى تأخيره عن قوله ما لقيه قوله: (وإنه نعم الخ) عطف على معرفة الخ قوله: (تستوجب دوام 
الشكر) أي تستدعي ثبوت الشكرع ش قوله: (فما وقع الخ) مبتدأ وقوله مشابه الخ خبره. قوله: (فاقتضى ذلك) أي ذكر قصة 
داود الخ المذكر لقصة نبينا الخ قوله: (واستفيد) إلى قوله ويأتي في النهاية قوله: (أنه ينويه بها) لكن هل يكفي نية الشكر 
مطلقاً أو لا بد من نية كونه على قبول توبة السيد داود.فيه نظر سم وتقدم عن ع ش وغيره اعتماد كفاية الإطلاق قوله: (ولا 
ينافيه) أي قوله ينوي بها سجدة الشكر نهاية قوله: (لأنها) أي التلاوة. 

قوله: (فإنها ليست سجدة تلاوة) قد يقتضي هذا أنه لو نوى بها سجود التلاوة لم يصح لكن قوله الآني وإن ضم لقصد 
الشكر قصد التلاوة كما هو ظاهر الخ قد يقتضي أنه لو اقتصر على نية سجود التلاوة صح فليحرر قوله: (أن ينويه بها) لكن 
هل يكفي نية الشكر مطلقاً وإلا بل لا بد من نية كونه على قبول توبة السيد داود فيه نظر. 


اي الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أي ولأجل هذا لم ينظر هنا لما يأتي في سجود الشكر من هجوم النعمة وغيره فهي متوسطة بين سجدة محض التلاوة 
وسجدة محض الشكر» » (تستحب في غير الصلاة) للخبر الصحيح أنه يكةِ قرأها على المنبر ونزل فسجد وسجد الناس 
معه ويأتي في الحج أنها لا تفعل في الطواف, لأنه يشبه الصلاة ة المحرمة هي فيها فلم تطلب فيما يشبهها وإنما لم تحرم 
فيه مثلها لأنه ليس ملحقاً بها في كل أحكامهاء (وتحرم فيها) وتبطل (في الأصح) كسائر سجود الشكر وإن ضم لقصد 
الشكر قصد التلاوة كما هو ظاهر» لأنه إذا اجتمع المبطل وغيره غلب المبطل ويفرق بين هذا وقصد التفهيم والقراءة أو 
الذكر بأن قصد التفهيم ثم عارض للفظ فلم يقو على البطلان إلا إذا لم ينضم له ما يضاده مما هو موافق لمقتضى اللفظ 
بخلاف السجدة هناء فإنها من حيث هي.لا تختص بتلاوة ولا شكر فأثر قصد المبطل بها وإنما تبطل إن تعمد وعلم 
التحريم وإلا فلا ويسجد للسهو ولو سجدها إمامه الذي يراها لم تجز له متابعته» بل له أن ينتظره وأن يفارقه» فإن قلت 
ينافيه ما يأتي أن العبرة باعتقاد المأموم. تناخ قوق ند 1 اساي وجا شو و و لواح جود وار ا وي ا د 


قوله: (ولأجل هذا) أي كون التلاوة سبباً للتذكر قول المتن (نستحب في غير الصلاة) شمل ذلك قارئها وسامعها 
ومستمعها وشمل إطلاقه الطواف وهو متجه نهاية أي فيسجد فيه شكراً خلافاً لحج ع ش قوله: (فسجد وسجد الناس الخ) 
هذا يدل على استحباب السجود لمستمع بل وسامع قراءة سجدة ص وقد استدل الأصحاب بهذا الحديث الدال على ذلك 
وسكتوا عليه وقوله: (أنها لا تفعل في الطواف) الذي في العباب يسن السجود لقارىء آيتها ولمستمعه وسامعه ولو في 
الطواف أو كان القارىء محدثا انتهى ومثله في شرح م را ه سم قوله: (فلم تطلب الخ) وإنما انعقد مع عدم الطلب لأن 
المنع لخارج فأشبه الصلاة في نحو المجزرة بصري قوله: (مثلها) يعني مثل حرمتها في الصلاة قوله: (وتبطل) إلى قوله ويفرق 
في النهاية قوله: (وتبطل) أي الصلاة قوله: (وإن ضم لقصد الشكر الخ) الحكم صحيح بلا شك وتوجيهه أن قصد التلاوة ليس 
بمعتبر هنا وأما توجيه الشارح فغير محتاج إليه مع ما فيه من التكلف والإيهام فإنه يقتضي أنه لو قصد التلاوة فقط لم يضر 
وليس بصحيح كما هو ظاهر فالحق أن فيما ذكره اجتماع مبطلين لا مبطل وغير مبطل فليتأمل بصري و ع ش ورشيدي قوله: 
(ويفرق بين هذا الخ) عبارة ع ش وإنما لم يضر قصد التفهيم مع القراءة مع أن فيه جمعاً بين المبطل وغيره لأن جنس القراءة 
مطلوب وقصد التفهيم طارىء بخلاف السجود بلا سبب فإنه غير مطلوب أصلاً وهذه السجدة لما لم تستحب في الصلاة 
كانت كالتي بلا سبب ١‏ ه وفي سم نحوها قوله: (وإنما تبطل) إلى قوله كما علم في النهاية والمغني قوله: (وإلا فلا) أي وإن 
كان ناسياً أو جاهلاً فلا تبطل صلاته لعذره مغني ونهاية قالع ش قوله ناسياً أي أنه في صلاة محلى ومفهومه أنه لو نسي 
حرمة السجود ضر وهو قياس ما تقدم أن من تكلم في الصلاة لنسيانه حرمة الكلام فيها بطلت وقياس عدم الضرر فيما لو قام 
عن التشهد الأول سهواً وعاد لنسيانه الحكم عدم الضرر فليحررع ش ولعل الأقرب الثاني لشدة خفاء الحرمة هنا كمسألة 
العرد بخلاف حرمة الكلام في الصلاة قوله: (إمامه الذي يراها) كالحنفي مغني 

قوله: (بل له أن ينتظره وأن يفارقه) وتحصل فضيلة الجماعة بكل منهما وانتظاره أفضل نهاية وسم وقال السيد البصري 
الأوجه أن المفارقة أولى اه كما هو قياس ما مر فيما لو عاد الإمام للقعود بعد انتصابه وفيما لو قام إمامه لخامسة وقال ع ش 
ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم أن هذا زمنه قصير وذاك زمنه طويل فكان انتظاره هنا أولى اه قوله: (ينافيه) أي التخيير (ما 


قوله: (فنسجد وسجد الناس) هذا يدل على استحباب السجود لمستمع بل وسامع قراءة سجدة ص وقد استدل 
الأصحاب بهذا الحديث الدال على ذلك وسكتوا عليه قوله: (إنها لا تفعل في الطواف) الذي في العباب يسن السجود لقارىء 
آيتها ولمستمعه وسامعه ولو في الطواف أو كان القارىء محدثاً اه ومثله شرح م ر. 

قوله: (الصندا الثلاوة) قد ركفي أنايقال لاله يكن السكوه لالتلاو الم يقد قصدها لولمه (ويفرق بين هذا وقصد التفهيم) 
قد يقال يكفي في الفرق أن أصل السجود الزائد منافاة الصلاة وإبطالها وأصل القراءة الزائدة مناسبة الصلاة وعدم إبطالها 
فبقي كل على أصله مع التشريك لضعفه عن الإخراج عن الأصل قوله: (بل له أن ينتظره وأن يفارقه) أي ويحصل فضل 
الجماعة بكل منهما وانتظاره أفضل قوله: (فإن قلت ينافيه) قد يجاب بأن سجود الإمام هنا من باب المبطل وهو لا يؤثر مع 
الجهل والإمام بمنزلة الجاهل لخطئه في اعتقاده عندنا بخلاف ما يأتي فإنه فيما لا يتأثر بالجهل كترك الشرط وارتكاب 
نواقض الطهارة وقد يؤيد ذلك أن ما هنا نظير ما لو قام الإمام سهواً أو جهلاً لخامسة . 


ياب في سجود التلاوة والشكر 0 7" 


قلت لا منافاة لأن محله فيما لا يرى المأموم جنسه في الصلاة» ومن ثم قالوا يجوز الاقتداء بحنفي يرى القصر في إقامة 
لا نراها نحن لأن جنس القصر جائز عندناء وبهذا اتضح ما في الروضة من عدم وجوب المفارقة وأما قولها أنه لا 
يسجد للسهو لأن المأموم لا يسجد لسهو نفسه فمعناه أنه لو سلم أن هذا سهو نظراً إلى أنه انتظر من ليس في صلاة 
في عقيدته لولا ما قررته كان غير مقتض للسجود لأن الإمام تحمله» نعم يسجد لسجود إمامه كما علم مما قالوه في 
ترك إمامه الحنفي للقنوت لأنه لما أتى بمبطل في اعتقاد المأموم واغتفر لما مر كان بمنزلة الساهي» وتعليل الروضة 
المذكور مشير لهذا فلا اعتراض عليها خلافاً للأسنوي وغيره فتأمله (ويسن) السجود (للقارىء) ولو صبياً وامرأة 


يأني الخ) أي المقتضي لوجوب المفارقة قوله: : (لأن محله) أي ما يأتي قوله: : (ومن ثم) أي لأجل تقييد ما يأتي بما ذكر قوله: 
(في إقامة لا نراها) أي لا نرى القصر فيها رشيدي أي كالزيادة على ثمانية عشر يومًا مع التردد قوله: :(وبهذا) أي بقوله لأن 
محله الخ قوله: (وأما قونها» إلى قوئه كما حلم غبار التهارة وقولها أنه لا يسعتد أي يسبيب انتظار إماحة قائما وإ جد للشسهو 
لاعتقاده أن إمامه زاد في صلاته ما ليس منهاا ه قالع تن قولةوان معحد للسهو الخ عا بقي ما لو تو المقارقة قبل 
سجود إمامه وينبغي أن يقال إن نوى المفارقة قبل خروجه عن مسمى القيام لم يسجد لأن الإمام لم يفعل ما يبطل عمده في في 
زمن القدوة وإن نواها بعد خروجه عن ذلك بأن كان إلى الركوع أقرب أو بلغ حد الراكعين مثلاً سجد لفعل الإمام ما يبطل 
عمده قبل المفارقة اه قوله: (أن هذا) أي الانتظار قوله: (لولا ما قررته) يعني أن كون الانتظار سهواً إنما هو بالنسبة إلى 
إطلاق ما يأتي وعدم تقييده بقولنا ومحله الخ وأما بالنسبة إلى التقييد بذلك فليس ذلك الانتظار سهواً قوله: (كان غير مقتض 
الخ) جواب لو واسم كان ضمير الانتظار. 

قوله: (نعم يسجد الخ) هذا لا محيص عنه وإن كان عبارة الروضة كالمصرحة بخلافه وهي إذا انتظره قائماً فهل يسجد 
للسهو وجهان قلت الأصح لا يسجد لأن المأموم لا سجود لسهوه ووجه السجود أنه يعتقد أنه إمامه زاد في صلاته انتهت 
فانظر قوله ووجه السجود الذي هو مقابل الأصح أنه يعتقد الخ فإنه صريح في أنه على الأصح لا يسجد لسجود إمامه وبهذا 
إيظهر ما في قوله أي الشارح وتعليل الروضة الخ إذ لو سلم إشارته لذلك عارضه صريح هذا الكلام الذي لا يقبل التأويل 
فليتأمل سم قوله: (لما أتى بمبطل) وهو سجوده سجدة ص قوله: (لما مر) وهو قوله قلت لا منافاة لأن محله الخ قول المتن 
(للقارىء) شمل ذلك ما لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسر له معناها فيسجد لذلك كل من القارىء ومن معه لأنها قراءة 
مشروعة بل هي أولى من قراءة الكافر شرح م ر ولو صرف القارىء قراءته عن القرآن كأن قصد الذكر أو مجرد التفهيم هل 
على ايا مسجو عله وحن يكائعة لكل عر كيتنا الات لزعل ينع الاتاء رااكر هذا النقل وير العام ارما 5لدمه 
عن النهاية يأتي ة في الشرح خلافه قوله: (ولو صبياً) إلى قوله ومن بخلاء في النهاية والمغني إلا قوله أي رجي اسلامه كما هو 
ظاهر وقوله قيل وقوله وقد ينافيه إلى دون جنب وقوله وإن لم يتعد كمجنون قوله: (ولو صبياً) أي مميزاً نهاية وسم أي ولو 
جنباً لعدم نهيه عن القراءة ع ش وفي الكردي عن الزيادي وسم والحلبي والشوبري مثله قوله: (وامرأة» أي بحضرة رجل 
أجنبي إذ حرمة رفع صوتها بها عند خوف الفتنة إنما هو لعارض لا لذات القراءة لأن قراءتها مشروعة في الجملة شرح م ر 


قوله: (نعم يسجد لسجود إمامه) هذا لا محيص عنه وإن كانت عبارة الروضة كالمصرحة بخلافه وهي ولو سجد إمامه 
في ص لكونه يعتقدها لم يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائماً وإذا انتظره قائماً فهل يسجد للسهو وجهان قلت الأصح لا يسجد 
لأن المأموم لا سجود لسهوه ووجه السجود أنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته وحكى صاحب البحر وجهاً أنه يتابع الإمام في 
سجوده والله أعلم اه فانظر قوله ووجه السجود الذي هو مقابل الأصح أنه يعتقد الخ فإنه صريح في أنه على الأصح لا 
يسجد لسجود إمامه وبهذا يظهر ما في قوله وتعليل الروضة الخ إذ لو سلم إشارته لذلك عارضه صريح هذا الكلام الذي لا 
يقبل التأويل فليتأمل قوله: (للقارىء) وشمل كلامه ما لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسر له معناها فيسجد لذلك كل من 
القارىء ومن سمعه لأنها قراءة مشروعة بل هي أولى من قراءة الكافر لا يقال إنه لم يقصد التلاوة فلا سجود لأنا نقول بل 
قصد تلاوتها لتقرير معناها شرح م ر وقرر أنه لا سجود لقراءة المستدل اه ولو صرف القارىء قراءته عن القرآن كأن قصد 
الذكر أو مجرد التفهيم هل ينتفي طلب السجود عنه وعن سامعه قوله: (ولو صبياً) أي مميزاً فيما يظهر ويؤيده ما يأتي في 
المجنون ثم رأيته صرح به في شرح العباب قوله: (وامرأة) ولو برفع صوتها بحضرة أجانب ولو مع خوف فتنة أو شهوة لأن 


ومحدثاً تطهر على قرب وخطيباً أمكنه بلا كلفة على منبره وأسفله إن قرب الفصلء (والمستمع) لجميع آية السجدة من 
قراءة مشروعة كقراءة مميز وملك وجني ومحدث وكافر أي رجي إسلامه كما هو ظاهر وامرأة كما في المجموع.. قيل 
لأن استماع القرآن مشروع لذاته واقتران الحرمة به إنما هو لعروض الشهوة» وقد ينافيه قولهم لا سجود للقراءة في. غير 
قيام الصلاة لكراهتها ولا لقراءة الجنب لحرمتها فالوجه التعليل بأن المدار كما علم من كلامهم على حل القراءة 
والسماع أي عدم كراهتهما بخلافها برفع صوت بحضرة أجانب وبخلافه مع خشية فتنة أو تلذذ به فيما يظهرء وقد 
يجاب بأن الكراهة والحرمة في ذينك لذات كونها قراءة بخلاف ما في المرأة مطلقاًء فإن حرمتها كالسماع لعارض دون 
جنب وساه ونائم وسكران» وإن لم يتعد كمجئون ...........ييييييييييبيث ميل ة نام 6 7*7 #(*2 


اه سم قوله: (ومحدثاً الخ) أي أو مصلياً إن قرأ في قيام نهاية أي بخلاف ما لو قرأ في الركوع أو نحوه فلا يسجد لقراءته 
لعدم مشروعيتها ثم ع ش عبارة المغني ولو قرأ آية سجدة في غير محل القراءة كأن قرأها في ركوعه أو سجوده لم يسجد 
بخلاف قراءته قبل الفاتحة لأن القيام محل القراءة في الجملة وكذا إن قرأها في الركعة الثالثة والرابعة لأنهما محل القراءة اه 
قوله: (وخطيباً) أي ولسامعه الحاضر كما هو ظاهر ولا يأتي فيه حرمة الصلاة وقت الخطبة لأن سبب الحرمة الإعراض عن 
الخطبة بالصلاة ولا إعراض في السجود لكن هذا ظاهر إذا سجد الخطيب وأما إذا لم يسجد فينبغي أن يكونٍ سجوده حينئلٍ 
كسجوهه لقراءة غير الخطيب من نفسه أو غيره وقد بحث الشارح في باب الجمعة عدم حرمته كما يأتي. وعبارته في شرح 
العباب ولا يبعد حل الثلاثة أي الطواف وسجدتي التلاوة والشكر إذ ليس فيها من الإعراض عن الخطيب ما في الصلاة ولأن 
كلاً منها لا يسمى صلاة حقيقة انتهت وبحث م ر امتناع سجدتي التلاوة على سامع الخطيب وإن سجد هو لمظنة الإعراض 
قد يسبقه الخطيب أو يقطع السجود وفي فتاوي الشارح أن الوجه تحريم سجدة التلاوة إلحاقا لها بالصلاة سم وفي 
ارين الاليويس والتيد اعتناء ذا جاع ر قؤف وبلا جلقة) أوووالاسن تزعد تكها في ترح اروس .شن قزل ال 
(والمستمع) أي ولو لبعض الآية كأن سمع بعضها واشتغل بكلام عن استماع البعض الآخر ولكن سمع الباقي من غير قصد 
السماع وبقي ما لو اختلف اعتقاد القارىء والسامع كأن قرأ حنفي جنب اغتسل من غير نية وسمعها شافعي وينبغي أن كلاً 
منهما يعمل باعتقاد نفسه إذ لا ارتباط بينهماع ش وقوله وسمعها شافعي أي أخبره القارىء بذلك وإلا فيسجد الشافعي أيضًا 
تحسيناً للظن قوله: (إن رجي إسلامه الخ) واعتمد الزيادي الإطلاق وأفتى به الجمال الرملي كردي وبجيرمي عبارة سم قوله 
وكافر أي ولو جنباً وإن لم :يرج إسلامه وإن كان معانداً لأن قراءته مشروعة في الجملة أي حيث حلت م را ه وأقره 
الرشيدي قوله: (وقد ينافيه) أي تعليل القيل كردي قوله: (أي عدم كراهتهما) أي وإن لم يندبا شرح بأفضل قوله: (بخلافها) أي 
قراءة المرأة وقوله: (وبخلافه) أي السماع من المرأة قوله: (وقد يجاب الخ) اعتمده الجمال الرملي والزيادي كما مر آنفاً قوله: 
(في ذينك) أي قراءة المصلي في غير القيام وقراءة الجنب قوله: (وساه ونائم) أي لعدم قصدهما التلاوة مغني قوله: (وسكران 


قراءتها مشروعة في الجملة م ر قوله: (وخطيباً الخ) بحث م ر امتناعها على سامعه وإن سجد هو لمظنة الإعراض وقد يسبقه 
الخطيب أو يقطع السجود قوله: (وخطيباً الخ) أي ولسامعه الحاضر كما هو ظاهر ولا يأتي فيه حرمة الصلاة وقت الخطبة 
لأن سبب الحرمة الإعراض عن الخطبة بالصلاة ولا إعراض في السجود لكن هذا ظاهر إذا سجد الخطيب وأما إذا لم يسجد 
فينبغي أن يكون سجوده حينئذٍ كسجوده لقراءة غير الخطيب من نفسه أو غيره وقد بحث الشارح في باب الجمعة عدم حرمته 
حيث قال ويحرم بعد جلوس الإمام على المنبر صلاة فرض أو نفل ولا تنعقد لا طواف وسجدة تلاوة أو شكر فيما يظهر 
فيهما أخذاً من تعليلهم حرمة الصلاة بأن فيها إعراضاً عن الخطيب بالكلية اه باختصار وعبارته في شرح العباب ثم ما نصه 
ويتردد النظر في الطواف وسجدتي التلاوة والشكر ولا يبعد حل الثلاثة إذ ليس فيها من الإعراض عن الخطيب ما في الصلاة 
لأن كلا منها لا يسمى صلاة.حقيقة اه وفي فتاوى الشارح أن الوجه تحريم سجدة التلاوة إلحاقاً لها بالصلاة كما ألحقوها 
بها في الأوقات المكروهة بل أولى لأن ما هنا أضيق بدليل عموم التحريم هنا لذات السبب ومال م ر لذلك وتقدم بحثه. اه 
قوله: (وكافر) ولو جنباً وإن لم يرج إسلامه وإن كان معانداً لأن قراءته مشروعة في الجملة أي حيث حلت ويفارق المسلم 
الجنب بأنه لا يعتقد حرمة القراءة مع الجنابة فلم تكن الجنابة صارفة عن القرآنية كما في: المسلم م ر قوله: (دون جنب وساه 


باب في سجود التلاوة والشكر ا ١‏ 


وطير ومن بخلاء ونحوه من كل من كرهت قراءته من حيث كوتها قراءة فيما يظهر وما في التبيان في السكران يتعين 
حمله على سكران له نوع تمييز» وفي الجنب يتعين حمله أيضاً على جنب حلت له القراءة لكن يخدشه ما يأتي في نحو 
المفسرء لأن في كل صارفاً ولو قرأ آيتها في صلاة الجنازة لم يسجد لها عقب سلامه؛ لأنها قراءة غير مشروعة 
والأوجه في مستمع لها قبل صلاته التحية أنه يسجد ثم يصلي التحية» لأنه جلوس قصير لعذر وهو لا يفوتها. 

تنبيه: مقتضى قولهم لجميع آية السجدة إلى آخره أنه لو استمع الآية من قارئين كل لنصفها مثلاً سجد اعتباراً 
بالسماع دون المسموع منه ويحتمل المنع» لأنه بالنظر لكل على انفراده لم يوجد السبب في حقه والأصل عدم التلفيق 
وتصوير المجموع قد يقتضيه وهو الذي يتجه ثم رأيت أصحابنا ذكروا فيما إذا تركب السبب من متعدد أن الحكم هل 
يضاف للأخير أو للمجموع فروعاً. بعضها يقتضي الأول كما لو رمى إلى صيد فلم يزمنه ورمى إليه آخر فأزمنه» ففي من 
يملك الصيد منهما وجهان أصحهما أنه للثاني لكون الإزمان عقب فعله؛ وقيل لهما لوا فقل الاوك ل يشش 
الإزمان ولو ملك عليها طلقة واحدة» فقالت له إن طلقتني ثلاثاً فلك ألف فطلقها تلك الطلقة استحق الألف لإسناد 
البينونة لها وقيل ثلثها لأنه لولا تقدم ثنتين قبلها لم يحصل» وكل من هذين الفرعين وما شابههما يؤيد أو يصرح بما 
ذكرته في مسألتناء إذ إضافة الحكم لسماع الثاني الذي هو قياس ما ذكروه في هذين يمنع اعتبار السماع الأول ويوجب 
اشتراط سماع جميع الآية من شخص واحد ويوافقه قولهم أيضاً علة الحكم إذا زالت وخلفتها علة أخرى أضيف للثانية؛ 


الخ) أي لا تمييز له رشيدي قوله: (وطير) كدرة ونحوها نهاية ومغني قوله: (ومن بخلاء) قد يمنع أن الكراهة في الخلاء من 
حيث القراءة سم قوله: : (حلت له القراءة) وفي هامش بلا عزو بأن نسي كونه جنباً وقصد القراءة اه قوله: (لكن يخدشه الخ) 
هذا يدل على أنه أراد بالجنب الذي حلت له القراءة من لم يقصد بها القرآن أو من أطلق أيضاً لأن الجنابة صارفة عند 
الإطلاق وإلا لم تحل قراءته سم أقول وبالحمل على ما تقدم عن الهامش يندفع الخدش قوله: (ولو قرأ) إلى التنبيه في النهاية 
والمغني قوله: (مستمع الخ) أي أو سامع وقارىء نهاية ومغني قوله: (أنه يسجد الخ) هل يغتفر تقديم سجدة الشكر أيضاً قبل 
التحية أو يفرق م ر بأن سجدة التلاوة إنما قدمت للخلاف في وجوبها سم وقد يرجح الأول التعليل الآتي قوله: (لأنه جلوس 
قصير الخ) وعليه فلو تكرر سماعه لآية السجدة من قارىء أو أكثر احتمل أن يسجد لما لا تفوت معه التحية ويترك لما زاد 
ويحتمل تقديم السجود وإن فاتت به التحية وهو الأقرب أخذاً من قول م ر الآتي فإن أراد الاقتصار على أحدهما أي السجود 
والتحية فالسجود أفضل لاختلاف في وجوبه اه ع ش قوله: (كل لنصفها) الأولى من كل نصفها قوله: (سجد اعتباراً بالسماع 
الخ) قد يقال أنه المتجه بصري قوله: (ويحتمل المنع) اعتمده م ر اه سم عبارة البجيرمي عن الحفني قوله لجميع آية السجدة 
أي من واحد فقط على الأوجه من احتمالين في حج فلا يسجد إذا سمعها من قارئين ومثل ذلك أن يقرأ بعضها ويسمع 
الآخر كما هو ظاهر وهل يشترط أن يقرأها في زمن واحد بأن يوالي بين كلماتها وأن يسمع السامع كذلك أو لا كل محتمل 
فليحرر شوبري والأقرب الثاني إن قصر الفصل اه قوله: (قد يقتضيه الخ) أي المنع قوله: (فروعاً) مفعول ذكروا وقوله: 
(الأول) أي الإضافة للجزء الأخير قوله: (ولو ملك الخ) عطف على قوله لو رمى الخ قوله: (من هذين الفرعين) أي تصحيح 
أن الصيد للثاني في مسألته وتصحيح استحقاق الألف في مسألة الطلاق قوله: (بما ذكرته الخ) أي من ترجيح المنع 0 
(يؤيد الخ) فيه تأمل قوله: (إذ إضافة 0 وهو طلب السجود قوله: (الذي الخ) نعت الإضافة قوله: (ويوجب الخ) قد يمنع 

ويدعي أخذاً من الفرعين المذكورين أنه يوجب إن كان الكل سمع من الثاني قوله: ا ا 35 
وقال الكردي أي يوافق قوله وكل من هذين الخ قوله: (قولهم أيضاً علة الحكم الخ) قد يمنع كون ذاك من هذا بل هما جزآ 


0 اح ال يك وال ب ع عي ا فو اللو 001 
بها الذكر فقط وأنكر هذا النقل م ر قوله: (ومن بخلاء) قد يمنع بأن الكراهة في الخلاء من حيث القراءة قوله: (لكن يخدشه) 
هذا يدل على أنه أراد بالجنب الذي حلت له القراءة من لم يقصد بها القرآن أو من أطلق أيضاً لأن الجنابة صارفة عند 
الإطلاق وإلا لم تحل قراءته قوله: (لأنها قراءة غير مشروعة) انظر لو قرأها فيها بدلاً عن فاتحة تحة جهلها هل يأتي فيه ما سيأتي 
عن الإمام وغيره. 


ويلزم من إضافته هنا للسماع الثاني وحده عدم السجود كما تقرر ويأتي أول البيع ما له تعلق بذكر القاعدة الأولى 
وغيرهاء ومقتضى تعليلهم عدم السجود في نحو الساهي بعدم القصد اشتراط قصد القراءة في الذاكر وليس مراداً فيما 
يظهرء وإنما الشرط عدم الصارف وقولهم لا يكون القرآن قرآنا إلا بالقصد محله عند وجود قرينة صارفة له عن 
موضوعهء ويؤيد ذلك ما في المجموع من عدم ندبها للمفسر أي لأنه وجد منه صارف للقراءة عن موضوعها ومثله 
المستدل كما هو ظاهر. 

قال السبكي اتفق القراء على أن التلميذ إذا قرأ على الشيخ لا يسجدء فإن صح ما قالوه فحديث زيد في 
الصحيحين أنه قرأ على النبي كَكِهٍ سورة #والنجم» فلم يسجد حجة لهم اه. وفيه نظر ظاهر بل لا حجة لهم فيه أصلاً 
لأن الضمير في لم يسجد للنبي كلِهِ كما يصرح به قول زيد قرأت على النبي كَكهِ فلم يمسجد» وسببه بيان جواز ترك 
السجود كما صرح به أثمتنا فترك زيد للسجود إنما هو لتركه يكةِ له ودعوى العكس المنقولة عن أبي داود عجيبة» فإن 
قال القراء إن التلميذ لا يسجد إذا لم يسجد الشيخ كذلك» قلنا لا حجة فيه أيضاً لأن ترك زيد يحتمل أنه لتجويزه النسخ 
فلا حجة فيه للترك مطلقاً. والحاصل أن الذي دل عليه كلام أثمتنا أنه يسن لكل من الشيخ والتلميذ» وإن ترك أحدهما 
له لا يقتضي ترك الآخر له (ويتأكد له بسجود القارىء) للاتفاق على طلبها منه حينئذٍ وجريان وجه بعدمه إذا لم يسجد 
وإذا سجد معه فالأولى أن لا يقتدي بهء (قلت ويسن للسامع) لجميع الآية من قراءة مشروعة كما ذكر وهو غير قاصد 
السماع ويتأكد له بسجود القارىء لكن دون تأكدها للمستمع (والله أعلم) لما صح أنه كَلِةِ كان يقرأ في غير صلاة 
فيسجد ويسجدون معه حتى ما يجد بعضهم موضعاً لجبهته» ولو قرأ آية سجدة أو سورتها خلافاً لمن زعم بينهما فرقاً 
في الصلاة أو الوقت المكروه أو اقتدى بالإمام في صبح الجمعة لغرض السجود فقط أو سجد المصلي لغير سجدة 


علة واحدة فإن علة السجود سماع آية السجدة لا بعضها وهذا واضح لا غبار عليه بل سبق في كلامه آنفاً ما يؤيد هذا وهو 
قوله إذا تركب الخ فتأمله مع هذا يظهر ما فيه من التدافع بصري قوله: (ويلزم الخ) فيه ما مر قوله: (بذكر القاعدة الأولى) أي 
قوله إذا تركب السبب الخ قوله: (في نحو الساهي) أي كالنائم مغني قوله: (محله الخ) خبر وقولهم الخ قوله: (ويؤيد ذلك) أي 
تقييد قولهم المذكور بوجود القرينة الصارفة قوله: (من عدم ندبها الخ) خلافاً للنهاية كما مر قوله: (ومثله المستدل الخ) وافقه 
م راه سم قوله: (لا يسجد) أي التلميذ قوله: (ما قالوه) أي القراء قوله: (وسببه) أي عدم سجوده يَكئِْ قوله: (لذلك) أي 
لحديث زيد وكذا مرجع ضمير فيه قوله: (مطلقا) يعني لا للشيخ ولا للتلميذ كردي قوله: (للاتفاق) إلى قوله فاعتراض 
البلقيني في المغني إلا قوله أو اقتدى إلى حرم وقوله وكلام التبيان إلى لأن الصلاة وإلى قوله وينبغي في النهاية إلا ما ذكر 
قوله: (وإذا سجد معه) أي في غير الصلاة نهاية ومغني قوله: (فالأولى أن لا يقتدي به) فلو فعل كان جائزا نهاية ومغني وينبغي 
جواز عكسه أيضاً بأن يقتدي القارىء بالمستمع وكذا بالسامع سم وع ش قوله: (وهو) أي السامع قوله: (لما صح الخ) دليل 
لقول المتن ويسن للقارىء إلى هنا قوله: (ولو قرأ آية سجدة الخ) قضية هذه العبارة البطلان بمجرد القراءة ولعله غير مراد سم 
أقول صرح بتقييد البطلان بفعل السجود متن بأفضل وشرحه والمغني وع ش. وأن قول الشارح كالنهاية لأن الصلاة منهي 
الخ كالصريح فيه بل قول الشارح وينبغي أن محل الحرمة الخ صريح فيه قوله: (أو سورتها الخ) أي غير ألم تنزيل في صبح 
يوم الجمعة نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما قد يفيد خلافه قوله: (لغرض السجود فقط) راجع للجميع ومفهومه الجواز وعدم 


قوله: (إنه يسجد ثم يصلي التحية الخ) هل يغتفر تقديم سجدة الشكر أيضاً قبل التحية أو يفرق بأن سجدة التلاوة إنما 
قدمت للخلاف في وجوبها قوله: (ويحتمل المنع) اعتمده م ر قوله: (من عدم ندبها للمفسر) خولف م.ر قوله: (ومثله 
المستدل) وافق م ر. قوله: (فالأولى أن لا يقتدي به) فعلم جواز اقتدائه به وينبغي جواز عكسه أيضاً بأن يقتدي القارىء 
بالمستمع وكذا بالسامع قوله: (ولو قرأ آية سجدة الخ) قضية هذه العبارة البطلان بمجرد القراءة ولعله غير مراد له قوله: 
(لغرض السجود فقط) راجع للجميع ومفهومه الجواز وعدم البطلان إذا قصده مع غيره مما لا يضر قصده وقد يستشكل بما 
تقدم في قوله وإن ضم لقصد الشكر قصد التلاوة كما هو ظاهر الخ ولعل الفرق أن مجرد قصد التلاوة لا يكون سبباً للسجود 
هناك بخلافه هنا فلم يؤثر قصدهما هناك وأثر هنا. ؛ 


باب في سجود التلاوة والشكر 1 ١ه"‏ 


إمامه كما يعلم مما سيذكره حرم» وبطلت صلاته إن علم وتعمد وكلام البيان لا يخالف ذلك خلافاً لمن وهم فيه» لأن 
الصلاة منهي عن زيادة سجود فيها إلا لسبب كما أن الوقت المكروه منهي عن الصلاة فيه إلا لسبب» فالقراءة فيها بقصد 
السجود فقط كتعاطى السبب باختياره فيه ليفعل الصلاة كدخول المسجد بقصد التحية فقط» فاعتراض البلقينى ذلك بأن 
السنة الثابتة قراءة ألم تنزيل السجدة في أولى صبح الجمعة» وذلك يقتضي قراءة السجدة ليسجد مردود كما بسطه أبو 
زرعة وغيره بأن.القصد هنا اتباع سنة القراءة الممخصوصة والسجود لها وذلك غير ما مر من تجريد قصد السجود فقطء 
وإنما لم يؤثر قصده فقط خارج الصلاة والوقت المكروه لأنه قصد عبادة لا مانع منها هنا بخلافه» ثم وينبغي أن محل 


البطلان إذا قصده مع غيره مما لا يضر سم عبارة المغني نقلا عن الرؤضة والمجموع وهذا إذا لم يتعلق بالقراءة غرض سوى 
السجود وإلا فلا كراهة مطلقاً اه وعبارة شرح بافضل بخلاف ما لو ضم إلى قصد السجود قصداً صحيحاً من مندوبات 
القراءة أو الصلاة 0 (وبطلت صلاته الخ) أي بالسجود لا بمجرد 
القراءة ع ش ومغني عبارة سم قوله وبطلت الخ ينبغي حصول البطلان بمجرد الشروع في الهوي المخرج عن حد القيام 
لشروعه في المبطل حينئذٍ لأن نفس الهوي للسجود زيادة يبطل تعمدها اه قوله: (إن علم الخ). 

فرع : لو قصد سماع الآية لغرض السجود فقط فينبغي أن يكون كقراءتها لغرض السجود فقط . 

فرع : لو سجد مع إمامه ثم تبين أن الإمام قرأ بقصد السجود فقط فهل تصح صلاته لأن القصد مما يخفى لا يبعد نعم 
سم قوله: (وتعمد) أي السجود شرح بافضل قوله: (فالقراءة فيها) أي في الصلاة قوله: (فيه) أي في الوقت المكروه قوله: 
(كدخول المسجد الخ) أي في الوقت المكروه نهاية ومغني قوله: (فاعتراض البلقيني الخ) وافق م ر أي والخطيب البلقيني. 

فوع : لو قرأ هل أتى في أول صبح الجمعة سن له قراءة ألم تنزيل في الثانية ويتجه سن السجود لأنها قراءة مشروعة 
وأنه لا يضر السجود وإن قرأها بقصد السجود لأنها مطلوبة بخصوصها بخلاف ما لو قرأ في الأولى أو الثانية آية سجدة غير 
ألم تنزيل بقصد السجود فيضر وفاقاً في ذلك لم ر اه سم أي وخلافاً لما مر آنفاً في رد اعتراض البلقيني المفيد أنه تبطل 
الصلاة بالسجود فيما إذا قرأ بقصد السجود فقط مطلقاً حتى بألم تنزيل في أول صبح يوم الجمعة عبارة الكردي ولا فرق في 
الحرمة عند الشارح بين الم تنزيل وغيرها في صبح الجمعة وغيره واستثنى في النهاية الم تنزيل في صبح الجمعة اه وقوله 
مشروعية القراءة في صلاة الجنازة انتهى وقضية التشبيه عدم صحة السجود وقد يفرق سم عبارة الكردي وإذا قرأها في غير 
هذين بقصد السجود فقط يسجد لذلك كماهو ظاهر التحفة وظاهر الإمداد عدم الصحة وفي الإيعاب لا يسن السجود لعدم 
مشروعية القراءة كهي في صلاة الجنازة ومثله في الأسني وأقره الزيادي والحلبي وقال العناني وافقه م ر اه أقول ويوافق ما 


فرع : لو قصد سماع الآية لغرض السجود فقط فينبغي أن يكون كقراءتها لغرض السجود فقط. 

فرع: سجد مع إمامه ثم تبين مع السلام أن الإمام قرأ بقصد السجود حيث يبطل ذلك فهل تصح صلاته لأن القصد 
مما يخفى لا يبعد نعم اه قوله: (وبطلت صلاته) ينبغي حصول البطلان بمجرد الشروع في الهوي بحيث يخرج عن حد 
القيام المجزىء لشروعه في المبطل حينئذٍ لأن نفس الهوي للسجود زيادة يبطل تعمدها قوله: و ال أي في 
الوقت المكروه كما صوّر به في شرح الروض قوله: (فاعتراض البلقيني الخ) وافق م ر البلقيني واستثنى ما لو قرأ في الأولى 
ل ايا ان لكر في لاي أ ريل لك لد قرام سد لمر ل در أن بنج إن سي بات ا ا ا ره 
رأيته في مرة وافق على عدم البطلان كما في الحاشية الأخرى ثم تكرر منه هذه الموافقة وزاد أنه لو لم تطلب منه قراءتها في 
الثانية لكونه هو أو إمامه قد قرأها في الأولى ثم قرأها في الثانية بقصد السجود أبطل لأنها حينئلٍ غير مشروعة في الثانية . 

فرع : لو قرأ هل اتى في أول صبج الججمعة سن قزاءة الم تنؤبل في النانة ويتيهة نين السجود لأنها قراءة مشروعة وأنه 
لا يضر السجود إن قرأها بقصد السجود لأنها مطلوبة بخصوصها بخلاف ما لو قرأ في الأولى أو الثانية آية سجدة غ غير ألم 
تنزيل بقصد السجود فيضر وفاقاً في ذلك لم ر قوله: (وإنما لم يؤثر قصده فقط خارج الصلاة والوقت المكروه الخ) قد يدل 
على أنه يسجد حينئذٍ لكن الأقرب في شرح الروض أنه لا يسجد لعدم مشروعية القراءة كالقراءة في صلاة الجنازة اه وقضية 


الحرمة فيما مر في الفرض لأن النفل يجوز قطعه إلا أن يقال السجود فيها بذلك القصد تلبس بعبادة فاسدة فيحرم ختى. 
في النفل كما أنه يبطله» وخرج بالسامع غيره وإن علم برؤية السجود وزعم دخوله في #وإذا قرىء عليهم القرآن لا 
يسجدون# [الانشقاق: ١؟]‏ يرد بأنه لا يطلق عليه أنه قرىء عليه إلا إن سمعه وصح عن جمع صحابة رضي الله عنهم 
السجدة على من استمع أي سمع (فإن قرأ في الصلاة) أي قيامها أو بدله ولو قبل الفاتحة لأنه مخلها في الجملة» (سحد 
الإمام والمنفرد) الوا بمعنى أو بدليل إفراده الضمير في قوله لقراءته وآثرها لأنها في التقسيم كما هنا أجود من أو أي 
كل منهما فحينئظٍ تنازعه كل من قرأ وسجدء وجاز إعمال أحدهما من غير محذور فيه وجوّز عدم التنازع يجعل فاعل 
قرأ مستتراً فيه على حد ثم بدا لهم؛ أي بدو أي فإن قرأ قارىء إلى آخره» (لقراءته فقط) أي كل لقراءة نفسه دون غيره. 
ب الح ارا بور ا لبايك لعي عه لعجي الح يواجر وار اموا الطورس 
واعتمده التاج السبكي ووجهه بأن حو اك طق ارط ملم ناه اكد الم الجاري مطامط امه لور ل و 


أله ارح ين عام التأثير فول المفني والتهابة اانه وني الروغتة والمجضوع لو راد يترا أي سئيدة أو نين تيهما 
سجدة ليسجد لم أر فيه نقلآ عندنا وفي كراهته خلاف للسلف ومقتضى مذهبنا أنه إن كان في غير وقت الكراهة وفي غير 
الصلاة لم يكره اه قال ع ش قوله م ر لم يكره أي بل هو مستحب اه قوله: (فيحرم الخ) أي السجود وكذا الضمير في قوله 
كما أنه الخ قوله: (وخرج) إلى قوله وزعم الخ في المغني وإلى قوله وصح في النهاية قوله: (وصح الخ) لعله إنمااذكره لأنه 
نص فيما زاده المصنف قوله: (عن جمع صحابة) بالإضافة ويجوز التوصيف قوله: (أي قيامها) إلى قوله وجوز في المغني إلا 
قوله الواو إلى أي كل وإلى قول الشارح وفيهما نظر في النهاية إلا قوله وجوّز إلى المتن قوله:(وآئرها الخ) فيه بحث لأن 
الأجودية إنماهي للواو الباقية قية على معناها كما يعلم ذلك من توجيههم للأجودية لا للتي بمعنى أو أيضاً كهذه كما قاله فتأمل 
سم قوله: (أي كل منهما) حَلَ معنى لآ إعراب لأنه بعد جعل الواو بمعنى أو لا يحتاج إلى التأويل بكل ع ش قوله:(فحينئظٍ) 
أي حين التأويل بكل منهما نهاية ومغني ويحتمل أن المراد حين التأويل بأو قوله: (تنازعه) أي تنازع في الإمام والمنفرد مغني 
قوله: (وجاز الخ) عبارة النهاية والمغتي فالفراء يعملهما فيه والكسائي يقول حذف فاعل الأول والبصريون يبرزونه والفاعل 
المضمر عندهم مفرد لا مثنى لأنه لو كان ضمير تثنية لبرز على رأيهم فيصير وإن قرآ: ثم الإفراد مع عوده على اثنين بتأويل 
كل منهما كما نقدم فالتركيب صتحيح على مذعب البصرين تزه من الملعبين قبله اه قولدا (على جد فع بذ هم ليبن 
يكون مرجع الضمير المستتر مدلولاً عليه بلفظ الفعل كما في قولهم : 
لقد حثيل بين العيروالنزوان 

وقوله أي بدو فاعل بدا المدلول عليه بلفظه وقوله: (قارىء) فاعل قرأ المدلول عليه بلفظه أيضاً قاله الكردي لكن 
المعروف في كتب النحو تفسير حد ثم بدا لهم بكون الفعل مسند إلى ضمير مصدره وجعل الفعل بمعنى وقع ومعلوم أنه 
ليس من هذا قوله أي فإن قرأ قارىء الخ ولعل هذا من جملة ما أشار إليه الشارح بصيغة التمريض قوله:(دون غيره) أي من 
مصل وغيره وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد شرح بأفضل ونهاية ومغني قوله:إنعم استثنى الإمام الخ) اعتمده النهاية وفاقاً 
لوالده قوله: (ووجهه بأن ما الخ) وقد يوجه ما قاله الإمام أيضاً بأن للبدل حكم المبدل منه والفاتحة لا سجود لقراءتها فكذا 
بدلها ولو آية سجدة نعم لو لم يحسن إلا قدر الفاتحة فقرأه عنها ثم عن السورة فالوجه أنه يسجد لقراءته م ر اه سم على 
حج اهاع ش قوله: (لئلا يقطع القيام المفروض) أي لأنه قيام لمفروض وهو بدل الفاتحة وخرج به القيام للسورة رشيدي 


تشبيهه بالجنازة عدم صحة السجود وقد يفرق بأن القراءة مشروعة في الجملة خارج الصلاة والوقت المكروه بخلاف الجنازة 
لا يقال بل هي مشروعة فيها أيضاً في الجملة وذلك إذا عجز عن الفاتحة وحفظ آيات السجود لأنا نقول هذا العارض مع أن 
المعتمد أن من قرأ آيات السجود بدل الفاتحة لا يسجد إعطاء للبدل حكم المبدل قوله: (وآئرها الخ) فيه بحث لأن الأجودية 
إنما هي للواو الباقية على معناها كما يعلم ذلك في توجيههم الأجودية لا للتي بمعنى أو أيضاً كهذه كما قاله فتأمل . 

قوله: (ووجهه بأن ما لا بد منه الخ) قد يوجه ما قاله الإمام بأن للبدل حكم المبدل منه والفاتحة لا سجود لقراءتها فكذا 
بدلها ولو آية سجدة نعم لو لم يحسن الفاتحة فقرأه عنها ثم عن السورة فالوجه أن يسجد لقراءته عن السورة م ر. 


باب في سجود التلاوة والشكر ودكف 


ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه اه. وفيهما نظر لأن ذلك إنما يتأتى في القطع لأجنبي أما هو لما هو من مصالح 
ما هو فيه فلا محذور فيه على أنه لذلك لا يسمى قطعاً كما هو واضح (و) سجد (المأموم لسجدة إمامه) فقط فتبطل 
بسجوده لقراءة غير إمامه مطلقاً ولقراءة إمامه إذا لم يسجدء ومن ثم كره للمأموم قراءة آية سجدة. ومنه يؤخذ أن 
المأموم في صبح الجمعة إذا لم يسمع لا يسن له قراءة سورتها وقراءته لما عدا آيتها يلزمه الإخلال بسنة الموالاة» (فإن 
سجد إمامه فتخلف) عنه (أو انعكس) الحال بأن سجد هو دون إمامه (بطلت صلاته) لما فيه من المخالفة الفاحشة» ولو 


قوله:(إلا لما لا بد منه) أي كالسجوذ لمتابعة الإمام رشيدي قوله:(وفيهما الخ) أي في تعليلي الإمام والسبكي وقوله:(لأن 
ذلك) أي تعليل كل منهما قوله:(أماهو) أي القطع قوله:(على أنه) أي القطع أو السجود (لذلك) أي لماهو من مصالح ماهو 
فيه قوله:(لقراءة غير إمامه) شمل ما لو تبين له حدث إمامه عقب قراءته لها نهاية:أي فلا يسجد لتبين أنه ليس بإمام له وخرج 
بذلك ما لو بطلت صلاة الإمام عقب قراءة آية سجدة وقبل السجود أو فارقه المأفوم حينئظذٍ كما يفهمه قوله لو جرد المخالفة 
الفاحشة لأنا إنما منعنا انفراده بالسجود للمنخالفة وقد زالت رشيدي و سم قوله:(مطلقاً) أي من نفسه أو غيره نهاية 
قوله:(ولقراءة إمامه الخ) يستثنى منه ما لو سلم.الإمام ولم يسجد وقصر الفصل فيسن للمأموم السجود كما يأتي وهذا سجود 
لقراءة الإمام سم قوله: (ومن ثم كره الخ) أني ومن أجل عدم جواز سجود المأموم لقراءة غير إمامه عبارة المغني والروض مع 
شرحه ويكره للمأموم قراءة آية سجدة وإصغاء لقراءة غير إمامه لعدم تمكنه من السجود ويكره أيضاً للمنفرد والإمام الإصغاء 
لغير قراءتهما ولا يكره لهما قراءة آية سجذة ولو في السرية لكن يستحب للإمام تأخيرها فيها إلى فراغه منها ومحله عند قصر , 
الفصل اه قوله:(ومنه يؤخذ الخ) قد يمنع الأخذ بأن محل الكراهة ما لم يطلب ما فيه آية سجدة بخصوصه في الصلاة كما 
في صبح الجمعة وإلا سئّت قراءته وإن لم يتمكن من السجود فلو قرأ لا يسجد كماهو ظاهر وظاهره ولو بعد سلامم وإن 
قصر الفصل لأن المأموم لا يسجد إلا لسجود إمامه سم وفي الكردي عن الجمال الرملي والزيادي ما يوافقه قول المتن 
(فتخلف) انظر ما ضابطه ينبغي البطلان باستمراره. في القيام قاصدا ترك السجود مع شروع الإمام في الهوي لأن استمراره 
المذكور شروع في المبطل الذي هو ترك السجود مع الإمام سم قول المتن (بطلت صلاته) أي إن علم وتعمد فيهما ولم ينو 
المفارقة شرح بأفضل ومغني قوله:٠لما‏ فيه) إلى المتن في النهاية قوله: (من المخالفة الفاحشة) أي من غير عذر قال في شرح 
العباب بخلاف ما إذا نسي أو جهل وإن لم يكن قريب عهد بإسلام نظير ما مر والكلام حيث لم ينو مفارقته انتهى فإن قلت 
المأموم بعد فراقه غايته أنه منفرد والمنفرد لا يسجد لقراءة غيره قلت فرق بينهما لأن قراءة الإمام تتعلق بالمأموم ولذا يطلب 


قوله: (بأن ما لا بد منه) يحتمل أن المراد بما لا بد منه الأول القيام قوله: (ولقراءة إمامه إذا لم يسجد) يستثنى ما لو سلم 
الإمام ولم يسجد وقصر الفصل فيسن للمأموم السجود وهذا سجود لقراءة الإمام قوله: (ومن ثم كره للمأموم قراءة الخ) قال 
في شرح الروض لعدم تمكنه من السجود قوله: (ومنه يؤخذ الخ) قد يمنع الأخذ بأن محل الكراهة ما لم يطلب ما فيه آية ٠‏ 
السجدة بخصوصه في الصلاة كما في صبح الجمعة وإلا سئّت قراءته وإن لم يتمكن من السجود فلو قرأ لا يسجد كما هو 
ظاهر وظاهره ولو بعد سلامه كإمامه وإن قصر الفصل لأن المأموم لا يسجد إلا لسجود إمامه قوله: (في المتن فتخلف عنه) , 
انظر ما ضابط التخلف المبطل وينبغي أنه إذا استمر في القيام قاصداً ترك السجود بطلت بتلبس الإمام بالسجود وإن لم يرفع 
عنه لفحش هذه المخالفة بل ينبغي البطلان قبل تلبس الإمام بالسجود أيضاً لأن الشروع في المبطل مبطل واستمراره في 
القيام قاصداً الترك مع أن شروع الإمام في الهوي شروع في المبطل الذي هو ترك السجود مع الإمام قوله: (بطلت صلاته لما 
فيه من المخالفة الفاحشة) من غير عذر قال في شرح العباب بخلاف ما إذا نسي أو جهل وإن لم يكن قريب عهد بإسلام 
نظير ما مر والكلام حيث لم ينو مفارقته ثم هل ذلك فراق بعذر مقتضى كلام المجموع نعم ونقله ابن الرفعة في سجود 
السهو عن التهذيب لكنه قال هنا أنها بغير عذر بخلاف.تركه نحو التشهد لأن الخلل بفقده أعظم اه ما في شرح العباب فإن 
قلت المأموم بعد فراقه غايته أنه منفرد والمنفرد لا يسجد لقراءة غيره قلت-فرق بينهما لأن قراءة الإمام تتعلق بالمأموم ولذا 
يطلب منه الإصغاء لها فتأمله سم قوله: (لما فيه من المخالفة الفاحشة) قد يؤخذ منه أنه لو بطلت صلاة الإمام عقب قراءة آية 
السجدة وقبل سجوهه أو فارقه المأموم حينئذٍ أنه يسجد لعدم المخالفة وقد سمع قراءة مشروعة تقتضي طلب السجود منه 
كإمامه وإنما منعنا انفراده بالسجود للمخالفة وقد زالت وهو محل نظر وعليه لا ينافيه قولهم فسجد المأموم لسجود إمامه لا 
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لم يعلم إلا بعد رفعه رأسه من السجود انتظره أو قبله هوى» فإذا رفع قبل سجوده رفع معه ولا يسجد إلا أن يفارقه وهو 
فراق بعذر ولا يكره لإمام قراءة آية سجدة مطلقاًء لكن يسن له في السرية تأخير السجود إلى فراغه لئلا يشوش على 
المأمومين بل بحث ندب تأخيره في الجهرية أيضاً في الجوامع العظام لأنه يخلط على المأمومين» واعترض الأول بما 
صح أنه كَِهِ سجد في الظهر للتلاوة» ويجاب بأنه كان يسمعهم الآية فيها أحياناً فلعله أسمعهم آيتها مع قلتهم فأمن 
عليهم التتويشن أو تسد بياذ اجرا ,ذلك ولو تركه الإمام سن للمأموم بعد السلام إن قصر الفصل لما يأتي من فواتها 
بطوله ولو لعذرء لأنها لا تقضى على المعتمدء (ومن سجد) أي أراد أن يسجد (خارج الصلاة نوى) سجود التلاوة وإن 
لم يعين آيتها لحديث إنما الأعمال بالنيات ويسن له التلفظ بالنية» (وكبر للإحرام) بها كالصلاة ولخبر فيه لكنه ضعيف 
(رافعاً يديه) كرفعه السابق في تكبيرة الإحرام ولا يسن له أن يقوم ليكبر من قيام لأنه لم يرد (ثم) كبر (للهوي) للسجود 
(بلا رفع) ليديه فإن اقتصر على تكبيرة بطلت ما لم ينو التحرم فقط نظير ما يأتي» (ثم سجد) واحدة (كسجود الصلاة) 
في واجباته ومندوباته (ورفع رأسه) من السجود (مكبراً و) جلس ثم (سلم) كسلام الصلاة في واجباته ومندوباته» 


الإصغاء لها فتأمله سم وقوله فإن قلت الخ في ع ش مثله قوله: (انتظره الخ) ويجري هذا كما في العباب وشرحه فيما إذاهوى 
مع الإمام لكن تأخر لعذر كضعف أو بطء حركة أو نسيان كردي قوله: (أو قبله هوى) أي وإن ظهر له أنه لا يدركه فيه بأن رآه 
متهيئاً للرفع منه لاحتمال استمراره في السجود اه كردي عن الإيعاب قوله: (إلا أن يفارقه) إلى المتن في المغني إلا قوله 
واعترض إلى ولو تركه قوله: (إلا أن يفارقه الخ) راجع للمتن كماهو صريح صنيع المغني وشرحي العباب وبأفضل قوله: (إلا 
أن يفارقه الخ) ظاهره أنه بعد المفارقة يجوز سجوده بل يطلب ويؤيده قوله وهو فراق بعذر سم ورشيدي عبارة البصري قوله 
إلا أن يفارقه أي فيسجد هذا مقتضى كلامه وهو ظاهر في مأموم سمع آية السجدة لأنه مأمور بالسجود استقلالا لولا مانع 
القدوة فلما زال رجع إلى الأصل أما مأموم لم يسمع قراءتها فسجوده محل تأمل لأنه لمحض المتابعة وقد انقطعت القدوة 
بئية المفارفة فليحرر اه قوله: (مطلقاً) أي في السرية والجهرية قوله: (لكن يسن له في السرية الخ) محله إذا قصر الفصل نهاية 
ومغني وأسني قال الرشيدي ظاهر هذا التعبير أنه إذا لم يقصر الفصل لا يستحب له التأخير أي بل يسجد وإن شوش على 
المأمومين وصرح به الشيخ ع ش في الحاشية جازماً به من غير عزو لكن عبارة العباب ويندب للإمام تأخير سجوده في 
السرية عن السّلام وفعلها بعده إن قرب الفصل انتهى ١‏ ه أي وهي محتملة لأن يكون قوله إن قرب الفصل قيداً للمعطوف 
فقط فتفيد حينئذٍ ندب التأخير مطلقاً قوله: : (لثلا يشوّش الخ) منه يؤخذ أنه لو أمنه لفقه المأمومين ندب له فعلها من غير تأخير 
وليس ببعيد إيعاب ا ه كردي قوله: : (واعترض الأول) أي ندب التأخير في السرية قوله: (ولو ترك الخ) راجع إلى المتن قوله: 
(أي أراد) إلى قوله وأن لا يطول في المغني إلا قوله ويسن له إلى المتن وقوله فإن اقتصر إلى المتن وقوله وقضيته إلى المتن 
وإلى قوله ولو هوى في النهاية إلا قوله ولخبر إلى المتن وقوله ويسن ويكره إلى المتن وقوله لما صح إلى ويلزم قول المتن 
(نوى) أي وجوباً نهاية ومغني قوله: (سجود التلاوة) أي فلو نوى السجود وأطلق لم يصح ع ش قول المتن (وكبر للإحرام) 
يؤخذ مما يأتي في السلام أنه لو كبر هاوياً لم يضر وهو واضح بصري قول المتن (رافعاً الخ) أي ندباً مغني قوله: (ولا يسن 
له أن يقوم) أي فإذا قام كان مباحاً على ما يقتضيه قوله لا يسن الخ دون يسن أن لا يقوم ع ش قوله: (نم كبر الخ) أي ندباً 
نهاية ومغني قول المتن (ورفع رأسه) أي بلا رفع يديه مغني قوله: (ثم سلم كسلام الصلاة) يتردد النظر فيما لو سلم قبل رفع 
رأسه أو بعده وقبل الوصول لحد الجلوس بصري عبارة ع ش وفي سم على المنهج هل يجب هذا الجلوس لأجل السلام أو 
لا حتى لو سلم بعد رفع رأسه يسيراً كفى مثل م ر إلى الوجوب والطبلاوي إلى خلافه انتهى والأقرب ما قال م ر اه ويأتي 


لقراءته لأن ذاك مع استمرار القدوة ولأن المنفرد لا يسجد لقراءة الإمام لأنه لا علقة بينهما والانفراد هنا عارض قوله (إلا أن 
يفارقه) ظاهره أنه بعد المفارقة يجوز سجوده بل يطلب ويؤيده قوله وهو فراق بعذر قوله: (وهو فراق بعذر) كذا شرح م ر 
قوله: (لكن يسن له في السرية تأخير السجود إلى فراغه) قال في العباب كشرح الروض تبعاً للأسنوي وفعله أي وندب له فعله 
أي السجود بعده أي بعل السلام إن قصر الفصل اه. 

قوله: (وجلس ثم سلم) يفيد أنه لا يكفي السلام قبل الجلوس ثم رأيت قوله الآني وقضية كلام بعضهم الخ قوله: 


باب في سجود التلاوة والشكر لذن 


(وتكبيرة الإحرام شرط) فيها (على الصحيح) أي لا بد منها لأنها كالنية ركن (وكذا السلام) لا بد منه فيها (في الأظهر) 
قياساً على التحرم ولا يسن تشهد. وقضية كلام بعضهم أن الجلوس للسلام ركن وهو بعيدء لأنه لا يجب لتشهد النافلة 
وسلامهاء بل يجوز مع الاضطجاع فهذه أولى نعم هو سنة (ويشترط) لها (شروط الصلاة) والكف عن مفسداتها السابقة 
لأنها وإن لم تكن صلاة حقيقة ملحقة بها وقراءة أو سماع جميع آياتهاء فإن سجد قبل انتهائها بحرف فسدت لعدم 
دخول وقتها وأن لا يطول فصل عرفاً بين آخر الآية والسجود كما يعلم مما يأتي ويسن ويكره فيها كل ما يسن ويكره في 
غيرها مما يتصوّر مجيئه هنا كما هو ظاهرء (ومن سجد) أي أراد السجود (فيها) أي الصلاة (كبر للهوي) إليها (وللرفع) 
منها لما صح أنه يَكهِ كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة ويلزمه أن ينتصب منها قائماً ثم يركع لأن الهوي من 
القيام واجب» ولو قرأ آيتها فركع بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود لم يجز لفوات محله أو فسجد ثم بدا له العود 
قبل إكمالها جاز لأنها نفل فلم يلزم بالشروع ولو هوى للسجود فلما بلغ حد الركوع صرفه له لم يكفه عنه كما مرء 
والذي يتجه أنه لا يسجد منه لها لأنه بنية الركوع لزمه القيام كما علم مما مر في الركوع» نعم إذا عاد للقيام له الهوي 
منه للسجود كما هو ظاهرء (ولا يرفع يديه) فيهما لعدم وروده (قلت ولا يجلس) ندباً بعدها (للاستراحة والله أعلم) 


ما يتعلق به قول المتن (وتكبيرة الإحرام الخ) أي مع النية كما مر مغني قوله: (أي لا بد منها الخ) وكثيراً ما يعبر المصنف 
بالشرط ويريد به ما قلناه مغني قوله: (ولا يسن تشهد) أي فلو أتى به لم يضر لأن غايته أنه طوّل الجلوس بعد الرفع من 
السجود وما أتى به من التشهد مجرد ذكر وهو لا يضر بل قضية كلامه عدم الكراهة ع ش قوله: (وقضية كلام الخ) عبارة 
النهاية وقضية كلام بعضهم أنه لا يسلم من قيام وهو الأوجه نعم يظهر جواز سلامه من اضطجاع قياساً على النافلة ١‏ ه قال 
ع ش قوله م ر وهو الأوجه أي فلو خالف وقام بطلت وقوله من اضطجاع لا ينافي هذا ما مر عنه من وجوب الجلوس لأنه 
إنما أورده في مقابلة الاكتفاء بمجرد الرفع فكأنه قال يجب الجلوس أو بدله مما يجوز في النافلة ١‏ ه وهذا مفاد كلام الشارح 
أيضاً كما نبه سم عليه قوله: (نعم هو سنة) أي الجلوس قول المتن (شروط الصلاة) أي كالاستقبال والستر والطهارة نهاية 
ومغني قوله: (عن مفسداتها) كأكل وكلام وفعل مبطل نهاية قوله: (وآن لا يطول فصل عرقاً الخ) قياس ما تقدم فيمن سلم من 
ركعتين من رباعية ناسياً وصلى ركعتين نفلاً ثم تذكر الخ من أنه يحصل الطول بقدر ركعتين من الوسط المعتدل أنه هنا 
كذلك ع ش قوله: (مما يأتي) أي في قول المصنف فإن لم يسجد وطال الفصل' لم يسجد قوله: (في غيرها) أي من النوافل 
قول المتن (كبر للهوي الخ) أي ندباً نهاية ومغني قوله: (ويلزمه أن ينتصب منها قائماً الخ) فلو قام راكعاً لم يصح ويستحب 
أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه من سجوده شيئاً من القرآن مغني ونهاية أي للفصل بين السجدة والركوع ع ش قوله: (بأن بلغ 
أقل الركوع) قال في شرح الروض فلو لم يبلغ حد الراكع جاز انتهى فانظر هل يسجد من ذلك الحد أو يعود للقيام ثم يسجد 
والسابق إلى الفهم منه الأول سم ويؤيده ما مر عن البصري من جواز تكبيرة التحرم هاوياً قوله: (لفوات محله) أي وهو هويه 
من قيام ع ش قوله: (ولو هوى للسجود الخ) يتردد النظر في هذه الصورة هل يسجد للسهو نظراً لزيادة صورة الركوع المبطلة 
لولا العذر ولعل الأكرب نعم ببصري ولا يخفى أنه لو,سلع مبني يغلى قول الشارع والدئ ينجه الح وياتي عن يسم ما فيه قولها 
(كما مر) أي في الركوع قوله: (والذي يتجه الخ) قد يقال قضية قوله الآتي نعم الخ أن له السجود منه لها لأنه إذا لم يلزمه 
تقديم الركوع بعد العود للقيام. فلا يلزمه قبله ولزوم القيام بنية الركوع إنما يظهر إذا أراد ترك السجود مطلقاً فليتأمل سم قوله: 
(لها) أي للتلاوة قوله: (فيهما) إلى قوله ومر في المغني قوله: (ندباً الخ) بل يكره تنزيهاً ولا تبطل به صلاته مغني قوله: (ولا 


ل ا ار ا الس ا ا اي يعو ا مك م االو ال 0 
النافلة كالاضطجاع بأن سلم بمجرد رفع جبهته عن الأرض أدنى رفع إلا أن يلتزم إجزاء هذا السلام أيضاً قوله: (بأن بلغ أقل 
الركوع) قال في شرح الروض فلو لم يبلغ حد الراكع جاز اه فانظر هل يسجد من ذلك الحد أو يعود للقيام ثم يسجد 
والسابق إلى الفهم منه الأول قوله: (والذي يتجه أنه لا يسجد منه لها) قد يقال قضية قوله الآتي : نعم الخ أن له السجود منه لها 
لأنه إذا لم يلزمه تقديم الركوع بعد العود للقيام فلا يلزمه قبله ولزوم القيام بنية الركوح إنما يظهر إذا آراد ترك السجود مطلقا 
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لعدم وروده أيضاً ولا يجب لها نية كما حكى ابن الرفعة الاتفاق عليه» ومر توجيهه في سجود السهو وأنه لا ينافي 
قولهم لم تشملها نية الصلاة. (ويقول) فيها في الصلاة وخارجها (سجد وجهي للذي خلقه وصؤره وشق سمعه وبصره 
بحوله وقوّته) فتبارك الله أحسن الخالقين» رواه جمع بسند صحيح إلا وصوره فرواها البيهقي وهذا أفضل ما يقال فيهاء 
وإن ورد غيره والدعاء فيها بمناسب سياق آيتها حسنء (ولو كرر آية) فيها سجدة تلاوة خارج الصلاة أي أتى بها 
مرتين» (في مجلسين سجد لكل) عقبها لتجدد السبب بعد توفية الأول مقتضاه فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه عنهما 
سجدة جزماًء كذا أطلقه شارح ومحله إن قصر الفصل بين الأولى والسجود كما هو ظاهرء وقضية تعبيرهم بكفاه أنه 
يجوز تعددها وهو نظير ما يأتي فيمن طاف أسابيع ثم كرر صلواتها إلا أن يفرق بأن سنة الطواف لما اغتفر فيها التأخير 
الكثير سومح فيها بما لم يسامح به هنا (وكذا المجلس في الأصح) لما ذكر (وركعة كمجلس) وإن طالت (وركعتان 
كمجلسين) وإن قصرتا نظراً للإسم فإذا كررها في ركعة سجد لكل في الأصح أو في ركعتين فكذلك بلا خلاف وعلى 
التعدد فظاهر أنه يأتي بالثانية عقب الأولى وهكذا من غير قيام» وإلا فيظهر البطلان لأنه زيادة صورة ركن من غير 
موجبء (فإن) قرأ الآبة أو سمعها و(لم يسجد وطال الفصل) عرفاً بين آخرها والسجود (لم يسجد) وإن عذر بالتأخير 


يجب الخ) وفاقأ لشيخ الإسلام والمغني وخلافاً للنهاية عبارته ونوى سجود :التلاوة حتماً من غير تلفظ ولا تكبير | ه قوله: 
(ومر توجيهه في سجود السهو الخ) تقدم في الهامش ثم أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها في حق غير 
المأموم وهو الموافق لقولهم لم تشملها نية الصلاة وأما توجيه الشارح فلا يخفى أنه تكلف سم قوله: (فيها في الصلاة) إلى 
قوله فإذا كررها في النهاية إلا قوله رواه إلى وهذا وقوله كذا أطلقه شارح قوله: (أحسن الخالقين) زاد الأسني والمغني ويقول 
اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخراً وضع عني بها وزراً واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود رواهما 
الحاكم وصححهما ويندب كما في المجموع عن الشافعي أن يقول سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولاً قال في الروضة 
ولو قال ما يقوله في سجود صلاته جاز أي كفى ! ه قوله: (وإن ورد غيره) منه ما تقدم آنفاً قوله: (والدعاء) إلى قوله كذا 
أطلقه في المغني قوله: (بمناسب سياق آيتها الخ) فيقول في سجدة الإسراء اللهم اجعلني من الباكين إليك والخاشعين لك 
وفي سجدة ألم السجدة اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن 
أمرك وعلى أوليائك اسني ومغني قوله: (أي أتى بها مرتين) أي أو أكثر وحكمة تفسيره بما ذكر أن حقيقة التكرار كما في 
المصباح إعادة الشيء مراراً وأقل ما يصدق عليه ذلك إعادة الشيء بعد المر :الأران مرتين بناء على أن أقل الجمع اثنان ع 
ش قوله: (ومحله إن قصر الفصل الخ) أي فإن طال فات سجود الأولى سم قالع ش لم يبين ما يحصل به الطول هنا 
ويحتمل ضبطه بقدر ركعتين | ه قوله: (وهو نظير ما يأتي الخ) قضيته أن الأفضل هنا التعدد لأنه أفضل هناك سم قوله: (ثم 
كرر صلواتها) كذا في أصله رحمه الله تعالى بصيغة الجمع وحينئذٍ فالأنسب فعل لا كرر فتأمل إن كنت من أهله بصري قوله: 
«إلا أن يفرق الخ) أي والأصل عدم الفرق فيقال بالسنية هناع ش قول المتن (في الأصح) وقد علم مما تقرر أن محل 
الخلاف إذا سجد للأولى ثم كرر الآية فيسجد ثانياً أما لو كررها قبل السجود فإنه يقتصر على سجدة واحدة قطعاً مغني قوله: 
(سجد لكل في الأصح) وقياس ما تقدم في تكريرها في مجلس أنه لو لم يسجد للمرة الأولى كفاه لهما سجدة وقضية التعبير 
بكفاه أنه يجوز تعددها وأنه لا يضر الصلاة لأنه سجود مطلوب فليتأمل سم أقول يصرح بذلك قول الشارح على التعدد الخ 
قوله: (وعلى التعدد) أي جوازه فيما مر بصري قول المتن (كمجلسين). 

فرع : لو قرأ آية خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في الصلاة أو عكس سجد ثانياً نهاية قوله: (فكذلك) أي سجد لكل 
قوله: (قرأ الآية) إلى قول المتن وسجدة الشكر في النهاية والمغني قول المتن (وطال الفصل) أي يقيناً ع ش 


قوله: (ومر توجيهه في سجود السهو) تقدم ثم أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها في حق غير 
المأموم وهو الموافق لقولهم لم تشملها نية الصلاة وأما توجيه الشارح فلا يخفى أنه تكلف قوله: (ومحله إن قصر الفصل) أي 
فإن طال فات سجود الأول قوله: (وهو نظير ما يأتي الخ) بل قضية تنظيره بما ذكر إن الأفضل التعدد لأنه الأفضل هناك قوله: 
(فإذا كررها في ركعة سجد لكل في الأصح) وقياس ما تقدم في تكريرها في مجلس أنه لو لم يسجد للمرة الأولى كفاه لهما 
سجدة وقضية التعبير بكفاه أنه يجوز تعددها وأن ذلك لا يضر الصلاة لأنه سجود مطلوب فليتأمل . 


باب في سجود التلاوة والشكر /أاه ؟* 


لأنها من توابع القراءة مع أنه لا مدخل للقضاء فيها لآنها لسبب عارض كالكسوف» فإن لم يطل أتى بها وإن كان محدثاً 
بأن تطهر عن قرب كما مرء (وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة) لأن سببها لا تعلق له بها فإن فعلها فيها عامداً عالماً 
بطلت صلاته (و) إنما (تسن لهجوم نعمة) له أو لنحو ولده أو لعموم المسلمين ظاهرة من حيث لا يحتسب وإن توقعها 
قبل كولد أو وظيفة ديئية إن تأهل لها وطلب منه قبولها فيما يظهر أو مال أو جاه أو نصر على عدو أو قدوم غائب أو 
شفاء مريض بشرط حل المال وما بعده كما هو واضح» وليس الهجوم مغنياً عن القتيدين بعده ولا تمثيلهم بالولد منافياً 
للأخير خلافاً لزاعميهما لأن المراد بهجوم الشيء مفاجأة وقوعه الصادق بالظاهر وما لا ينسب عادة لتسببه وضدهما 
وبالظهور أن يكون له وقع عرفاً وبالأخير أن لا ينسب وقوعه في العادة لتسببه والولد وإن تسبب فيه لكنه كذلك؛ (أو) 
هجوم (اندفاع نقمة) عنه أو عمن ذكر ظاهرة من حيث لا يحتسب كذلك كنجاة مما الغالب وقوع نحو الهلاك فيه كهدم 
وغرق للخبر الصحيح أنه كَل كان إذا جاءه أمر يسر به خرٌ ساجداً» ورواه في دفع النقمة ابن حبان وخرج بالهجوم 
فيهما استمرارهما كالإسلام والعافية لأنه يؤدي إلى استغراق العمر في السجود كذا قيل» وقد يعكر عليه قولهم في 
مواضع لا نظر لذلك لأنا لا نأمره به إلا إذا لم يعارضه ما هو أهم منه» فالوجه التعليل بأن ذلك لم يرد له نظير بخلاف 
الهجوم بقيديه المذكورين وبالظهور ما لا وقع له 0[ 1[ [ذ[1[ذ[1[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ ز[ 1 11111 


قوله: (أتى بها الخ) فإن لم يتمكن من التطهر أو من فعلها لشغله قال أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قياساً على ما قاله بعضهم من سن ذلك لمن لم يتمكن من تحية المسجد 
لحدث أو شغل وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضاًع ش قوله: (كما مر) أي في شرح ويسن للقارىء قوله: (لأن 
سببها) إلى المتن في المغني وإلى قوله وقول الخوارزمي في النهاية إلا قوله وإن توقعها قبل وقوله كذا قيل إلى وأما إخراج 
وقوله لفقير قوله: (من حيث لا يحتسب) قضيته أنه لو كان يتوقعها وحصلت له في الوقت الذي يتوقعها فيه لم يسجد وفي 
الزيادي خلافه عبارته سواء أكان يتوقعها قبل ذلك أم لاء ويصرح بما اقتضاه كلامه قوله الآتي وبالأخير الخ ع ش ولعل ما 
نقله عن الزيادي هو الأقرب» الموافق لقول الشارح وإن توقعها قبل وأما قوله ويصرح الخ ففي حيز المنع قوله: (أو لنحو 
ولده) أي كأخيه وشيخه وتلميذه قوله: (أو لعموم المسلمين) أي كالمطر عند القحط بجيرمي أي ونصرة عساكر الإسلام على 
الكفار قوله: (لا يحتسب) أي لا يدري نهاية ومغني قوله: (كولد) أي ولو ميتاً قد نفخت فيه الروح لأنه ينفعه في الآخرة 
شوبري ١‏ ه كردي وبجيرمي قوله: (كولد) أي أو نحو أخ شرح بافضل وع ش قوله: (أو مال) قد يقال قياسه الوظيفة الدنيوية 
سم قوله: (وما بعده الخ) وصورته في الجاه أن لا يكون منصب ظلم وفي النصر أن لا يكون العدو محقاً وفي قدوم الغائب 
أن لا يكون بحيث يترتب على قدومه مفسدة» وفي شفاء المريض أن لا يكون نحو ظالم وكذا يعتبر في الولد أن لا يكون فيه 
شبهة رشيدي قوله: (عن القيدين الخ) هما ظاهرة ومن حيث لا يحتسب ع ش قوله: (مفاجأة وقوعه) أي حدوثه نهاية ومغني 
قوله: (وبالظهور أن يكون له وقع الخ) يوافقه ما نقل عن الإمام أنه يشترط في النعمة أن يكون لها بال وبسط الشارح تأييد هذا 
ورد ما قاله شيخ الإسلام تبعاً لابن العماد مما حاضله أن المراد الظهور للناس في شرح العباب نقلاً ومعنى سم قوله: 
(وبالأخير) وهو قوله من حيث لا يحتسب قوله: (لكنه كذلك) أي لا ينسب إليه عادة أي لوجود الوطء في كثير مع عدم 
وجود الولد قال في الإيعاب وأيضاً فهو وإن تسبب في أصل الولد فلا تسبب له في خلقه ونفخ الروح فيه وسلامته حياً إلى 
الولادة كردي قوله: (أو عمن ذكر) أني عن نحو ولده وعموم المسلمين قوله: (ظاهرة) صفة نعمة وقوله: (من حيث الخ) 
المناسب تعلقه باندفاع سم قوله: (كذلك) أي وإن توقعه قبل قوله: (فيهما) أي في حدوث النعمة واندفاع النقمة وقوله: 
(كالإسلام والعافية) نشر مرتب قوله: (والعافية) أي للصحيح ع ش قوله: (لأنه الخ) أي السجود لاستمرارهما قوله: (بقيديه 
الخ) وهما الظهور والكون من حيث لا يحتسب قوله: (بالظهور الخ) وقوله الآتي بالأخير الخ عطف على قوله بالهجوم الخ 


قوله: (أو مال) قد يقال قياسه الوظيفة الدنيوية قوله: (وبالظهور أن يكون له وقع عرفاً) يوافقه ما نقل عن الإمام أنه يشترط 
في النعمة أن يكون لها بال قوله: (أن يكون له وقع الخ) بسط تأيبد هذا ورد ما قاله شيخ الإسلام تبعاً لابن العماد مما حاصله أن 
المراد الظهور للناس في شرح العباب نقلاً ومعنى قوله: (ظاهرة) صفة نقمة قوله: (من حيث) المناسب تعلقه باندفاع . 


58" الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


كحدوث درهم لفقير واندفاع ما لا وقع لإيذائه عادة لو أصابه» وأما إخراج الباطنة كالمعرفة وستر المساوي ففيه نظر 
ظاهر لأنهما من أجل النعم فالذي يتجه السجود لحدوثهما وبالأخير ما يحصل عقب أسبابه عادة كربح متعارف لتاجر 
ويسن إظهار السجود لذلك» إلا إن تجددت. له ثروة أو جاه أو ولد مثلاً بحضرة من ليس له ذلك وعلم بالحال لثلا 
ينكسر قلبه ولو ضم للسجود صدقة أو صلاة كان أولى أو أقامهما مقامه فحسن». وقول الخوارزمي لا يغنيان عنه أي لا 
يحصلان الأكمل» (أو رؤية مبتلى) في عقله أو بدنه شكر الله سبحانه على سلامته منه لخبر الحاكم أنه كَكِْةِ سجد لرؤية 
زمن» وفي خبر مرسل: أنه سجد لرؤية رجل ناقص خلق ضعيف حركة بالغ قصر وقيل مبتلى وقيل مختلط عقل» 
ويسن لمن رأى مبتلى أن يقول الحمد الله الذي عافاني وما ابتلاني وفضلني على كثير من خلقه تفضيلاً لخبر الترمذي 
من قال ذلك عوفيى من ذلك البلاء ما عاش (أو) رؤية (عاص) أي كافر أو فاسق متجاهر» قال الأذرعى أو مستتر مصر 


قوله: (الفقير) أسقطه النهاية وقالع ش قوله م ر كحدوث درهم أي لغير محتاج إليه ١‏ ه ولعل هذاهو الأقرب قوله: (وأما 
إخراج الباطنة الخ) وممن أخرجها شيخ الإسلام والمغني قوله: (فالذي يتجه الخ) معتمد ع ش قوله: «لذلك) أي لكل من 
هجوم النعمة وهجوم اندفاع النقمة قوله: (وعلم) أي من ليس الخ قوله: (وعلم بالحال) ينبغي أن يكون محله فيمن لم يعلم 
منه أنه لا يؤثر عنده ذلك بالكلية لمزيد كماله بصري قوله: (أو صلاة) الأنسب وصلاة كما عبر به في الروض تبعاً للمجموع 
بصري عبارة المغني (خاتمة) يسن مع سجدة الشكر كما في المجموع الصدقة والصلاة للشكر وقال الخوارزمي لو أقام 
التصدق أو صلاة ركعتين مقام السجود كان حسناً ١‏ ه وقوله للشكر قد يوهم أنه ينوي بالصلاة الشكر لكن في ع ش لخلافه 
عبارته قوله أو صلاة أي بنية التطوع لا بنية الشكر أخذاً مما ذكروه في الاستسقاء من أنه ليس لنا صلاة سببها الشكر ا ه قول 
المتن (أو رؤية مبتلى) أي ولو غير آدمي مبتلى بما يحصل للآدمي في العادة فيما يظهر سم وع ش قوله: (في عقله أو بدنه) 
أي أو نحوهما نهاية ومغني قوله: (لخبر الحاكم الخ) والأولى عطفه على قوله شكراً الخ كما في المغني قوله: (وفي خبر 
مرسل الخ) أي واعتضد بشواهد أكدته نهاية قوله: : (أن يقول الخ) أي سراً بحيث أن لا يسمع المبتلى كردي عبارة البصري 
قوله أن يقول الحمد لله الخ ينبغي أن لا يسمعه أخذاً مما يأتي وأن يقوله من رأى العاصي وأن يقوله بحيث يسمعه | ه قوله: 
(أو رؤية عاص) وينبغي أو رؤية مرتتب خارم المروءة ع ش قوله: (أي كافر) أي ولو تكررت رؤيته أما لو رأى جملة من 
الكفار دفعة فيكفي لرؤيتهم سجدة واحدة ع ش قوله: (أو فاسق) أي فلا يجوز لرؤية مرتكب الصغيرة حيث لا إصرار لعدم 
فسقه وجرى على هذا شيخ الإسلام والشارح في شرحي الإرشاد والعباب أي والمغني وجرى الجمال الرملي على أنه يسجد 
لرؤية مرتكب الصغيرة المتجاهر مطلقاً ونقله عن والده ووافقه الزيادي وغيره كردي وقوله وجرى الجمال الرملي الخ عبارة 
النهاية ولا يشترط في معصيته التي يتجاهر بها كونها كبيرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى | ه قال ع ش قوله م ر كونها 
كبيرة أي فيسجد للصغيرة وإن لم يصر عليها | ه قوله: (متجاهر) أي بخلاف من لم يتجاهر بمعصيته أو لم يفسق بها'بأن 
كانت صغيرة ولم يصر عليها فلا يسجد لرؤيته مغني قال ع ش ومن التجاهر بالمعصية لبس القواويق القطيقة للرجال لحرمة 
استعمالهم الحرير وللنساء لما فيه من التشبه بالرجال. 


قوله: (في المتن أو رؤية مبتلى) أي ولو غير آدمي فيما يظهر ويحتمل تقييد بلائه حينئذٍ بما يمكن أن يحصل للآدمي في 
العادة ويحتمل خلافه لإمكان حصوله ولعل الأول أقرب قوله: (في المتن أو عاص) هو يشمل ما بعده ولا يشترط في 
المعصية التي يتجاهر بها كونها كبيرة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى م ر والأوجه أن الفاسق إذا رأى 
فاسقاً فإن قصد بالسجود زجره سجد مطلقاً أو الشكر على السلامة مما ابتلي به لم يسجد إن كان مثله من كل وجه أو كان 
فسق الرائي أقبح ويجزي ذلك فيما إذا شاركه في ذلك البلاء م ر وفي العباب وشبرحه أو فاسقاً أي أو لمن رأى فاسقاً قال في 
الكفاية عن الأصحاب وارتضاه الأسنوي متجاهراً بمعصية وقول الزركشي كالأذرعي المتجه عدم الفرق بين المتجاهر وغيره 
ا ا الي د او ا مي ا المنقول خلافه ويوجه بأن الإخفاء 
أفاده نوع احترام ألا ترى أنه يجوز غيبة الفاسق المتجاهر بخلاف غيره وسببه حرمة إيذائه ثم قال وعدل عن تعبيرهم 
بالعاصي إلى الفاسق تبعاً لكثيرين قال أبو زرعة وغيره وهو متعين عليه فلا سجود لرؤية مرتكب صغيرة وإن أصر إلا إن 
غلبت معاصيه التي تجاهر بها طاعاته خلافاً لمن أطلق السجود لرؤية المصر لأنه لا يفسق بالإصرار بل بالغلبة المذكورة اه. 


باب في سجود التلاوة والشكر اميك 


ولو على صغيرة» لأن مصيبة الدين أشد وإنما يسجد لرؤية المبتلى السليم من بلائه وإن كان مبتلى ببلاء آخر فيما 
يظهرء وكذا يقال في العاصي والمراد برؤية أحدهما العلم بوجوده أو ظنه بنحو سماع كلامه ولايلزم تكرر السجود إلى 
«ما لا نهاية له فيمن هو ساكن بإزائه مثلاً لأنا لا نأمره به كذلك إلا إذا لم يوجد ما هوأهم منه يقدم عليه (ويظهرها) أي 
داك كوا لوكارم بحن ار الداع كح ا لو كن لتتوير او بقار يماك كما بر رياتهر هادا يندا 
(لبعاصي) الذي لا يترتب على إظهارها له مفسدة تعييراً له لعله يتوب» (لا للمبتلى) غير الفاسق لثلا ينكسر قلبهء فإن 
أسر الأولى وأظهر هذه فالذي يظهر فوات الكمال ثم والكراهة هناء لواو إبذاء كما ضوخ به تعليلهم المذكورء 
أما فاسق كمقطوع في سرقة لم يتب لا أو مج ةك الوم و تح مله دفن ايو وو اكوا اع اا ا 


فائدة: ينبغي فيما لو اختلفت عقيدة الرائي والعاصي أن العبرة في استحباب السجود بعقيدة الرائي وفي إظهار السجود 
بعقيدة المرئي فإن الغرض من إظهاره زجره عن المعصية ولا ينزجر بذلك إلا حيث اعتقد أن فعله معصية ع ش قوله: (قال 
الأذرعي الخ) لم يرتض به النهاية والمغني وشيخ الإسلام وشرطوا الإعلان والتجاهر وكذا الشارح في الإيعاب عبارة سم 
وفى العباب وشرحه أو فاسقاً أي لمن رأى فاسقاً قال في الكفاية عن الأصحاب وارتضاه الأسنوي متجاهراً بمعصيته وقول 
الزركشي كالأذرعي المتجه عدم الفرق بين المتجاهر وغيره كما أطلقه الرافعي ظاهر من حيث المعنى لما علمت أن المنقول 
خلافه ويوجه بأن الإخفاء أفاده نوع احترام ألا ترى أنه يجوز غيبة الفاسق المتجاهر بخلاف غيره ثم قال وعدل عن تعبيرهم 
بالعاصي إلى الفاسق تبعاً لكثيرين قال أبو زرعة وغيره وهو متعين وعليه فلا سجود لمرتكب صغيرة وإن أصر إلا إن غلبت 
مخاصئه الى تصناهر يها طاغاته خلافاً لمن أطلق لرؤية المصر لأنه لا يفسق بالإصرار بالغلبة المذكورة انتهى ١‏ ه قوله: (لأن 
مصيبة الدين الخ) تعليل لقول المتن أو عاص. 

قوله: (وإنما يسجد لرؤيته المبتلى السليم الخ) وكذا فيما يظهر غير السليم منه إذا تفاوتا فني نحو القدر أو المحل أو 
الألم كأن يكون ما بالمرئي أكثر في نحو الوجه وما بالرائي في نحيو الرجل أو ألم ما بالمرئي أشد من ألم ما بالرائي وقد 
يشمل هذا قوله السليم من بلائه وكذا يقال في العاصي إذا رأى عاصياً فإن كان ما بالمرئي أقبح سجد وإلا فلا والكلام إذا 
قصد بالسجود السلامة مما به فإن قصد السجود لزجره فلا يبعد طلبه مطلقاً ونظيره أن مرتكب المنكر ينهى عن المنكر سم 
عبارة المغني والأولى أن يقال إن كان ذلك البلاء من غير نوع بلائه أو منه وهو أزيد أو كان ذلك الفسق من غير نوع فسقه أو 
منه وهو أزيد سجد وإلا فلا ا ه ويأتي عن النهاية ما يوافقه أيضاً قوله: (والمراد) إلى قوله ولا يلزم في المغني وإلى المتن في “ 
النهاية قوله: (بإزائه) أي إزاء أحدهما أي المبتلى والعاصي . 

قوله: (أي سجدة الشكر) إلى قول المتن وهي في النهاية والمغني إلا قوله فإن أسر إلى أما فاسق وقوله وصرحوا إلى 
ومن ثم قوله: (كما مر) أي قبيل أو رؤية مبتلى قول المتن (للعاصي) أي المتجاهر بمعصيته التي يفسق بها وفي معنى الفاسق 
الكافر وبه صرح الروياني في البحر بل هو أولى بذلك مغني قوله: (لا يترتب الخ) أي وإلا فلا يظهر حاله بل يخفيها كما في 
المجموع نهاية ومغني قوله: (فإن أسر الأولى) أي السجدة للعاصي . 

وقوله: (هذه) أي السجدة للمبتلى قوله: (أما فاسق الخ) عبارة النهاية نعم إن كان غير معذور كمقطوع في سرقة أو 


قوله: (وإنما يسجد لرؤية المبتلى السليم من بلائه) وكذا فيما يظهر غير السليم منه إذا تفاوتا في نحو القدر أو المحل أو 
الألم كأن يكون ما بالمرئي أكثر أو في نحو الوجه وما بالرائي نحو الرجل أو ألم ما بالمرئي أشد من ألم ما بالرائي وقد 
يشمل هذا قوله السليم من بلائه وكذا يقال في العاصي إذا رأى عاصياً فإن كان ما بالمرئي أقبح سجد وإلا فلا والكلام إذا 
قصد بالسجود السلامة مما به فإن قصد السجود لزجره فلا يبعد طلبه مطلقاً ونظيره أن مرتكب المنكر ينهى عن المنكر قوله: 
(لكن يبين له أنها لفسقه) كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي . 


يقيناً أو ظناً لقيام القرائن بذلك فيما يظهر فيظهرها له وصرحوا به مع أن الإظهار في الحقيقة للفسق المستمر 
لئلا يتوهم أن بليته دافعة لذلك». ومن ثم لو كانت بليته لم تنشأ عن فسقه أظهرها له أيضاً على الأوجه لكن 
يبين له أنها لفسقه لثلا يتوهم أنها لبليته فينكسر قلبه: (وهي) أي سجدة الشكر (كسجدة التلاوة) المفعولة 
خارج الصلاة في كيفيتها وواجباتها ومندوباتهاء (والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر) بالإيماء لأنهما نفل 
فسومح فيهما وإن أذهب الإيماء أظهر أركانهما من تمكين الجبهة بخلاف الجنازة وجوازهما للماشي المسافر لا 
خلاف فيه لفوات تعليل المقابل الذي أشرت لرده بقولي وإن أذهب الإيمان إلى آخره (فإن سجد) متمكناً في 
مرقد أو (لتلاوة صلاة جاز عليها) بالإيماء (قطعاً) تبعاً للنافلة ولا يأتي هذا في سجدة الشكر لما مر أنها لا 
تدخل الصلاة. 
تنبيه :. تفوت هذه بطول الفصل عرفا بينها وبين سببها نظير ما في سجدة التلاوة . 


مجلود في زنى ولم يعلم توبته أظهرها له وإلا فيسرها وقضيته أن الفاسق لا يسجد لرؤية فاسق لكن الأوجه أنه إن قصد به 
زجره سجد مطلقاً أي سواء كان مثله أو أعلى أو أدون أو الشكر على السلامة مما ابتلي به لم يسجد إن كان مثله من كل وجه 
أو فسق الرائي أقبح ويجري هذا فيما لو شاركه في ذلك البلاء أو العصيان | ه. 


قوله: (يقيناً الخ) قيد النفي قوله: (لكن يبين الخ) كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية وسم قوله: (أي سحدة 
الشكر) إلى الباب في النهاية والمغني قول المتن (جوازهما) أي السجدتين خارج الصلاة نهاية ومغني قوله: (بالإيماء الخ) 
أي أما لو كان في مرقد وأتم سجوده فإنه يجوز بلا خلاف مغني ونهاية. 


قوله: (بخلاف الجنازة) أي لأنها تندر فلا يشق النزول لها ولأن حرمة الميت تقتضي النزول مغني. 
قوله: (لفوات تعليل المقابل الخ) أي لأنه يسجد على الأرض نهاية ومغني قوله: (متمكناً في مرقد الخ) صنيعه هذا 


يوهم أن جوازه مقيد بقوله عليها بالإيماء وليس بمراد كما تقدم عن النهاية والمغنى قوله: (بينها وبين سببها) ينبغي أن يكون 
المراد بالسبب فيما إذا بلغه النعمة أو اندفاع النقمة بالأخبار هو ذلك البلوغ سم قوله: (نظير ما مر الخ). 


فرع : يحرم التقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير سبب بعد الصلاة كما يحرم بركوع مفرد ونحوه نهاية زاد المغني 
لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثني ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة 
أو قصده لله تعالى وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى من ذلك ا ه. 


قوله: (بينها وبين سببها) ينبغي أن يكون المراد بالسبب فيما إذا بلغه النعمة أو اندفاع النقمة بالأخبار هو ذلك البلوغ اه 


والله أعلم . 
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باب بالتنوين في صلاة النفل 

هو والسنة والتطوّع والحسن والمرغب فيه والمستحب والمندوب والأولى ما رجح الشارع فعله على تركه مع 
جوازه فهي كلها مترادفة خلافاً للقاضي» وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة كما في حديث صححه ابن خزيمة . 

قال الزركشي: والظاهر أنه لم يرد بالسبعين الحصر وزعم أن المندوب قد يغضله كإبراء المعسر وإنظاره وابتداء 
السلام ورده مردود بأن سبب الفضل في هذين اشتمال المندوب على مصلحة الواجب وزيادة» إذ بالإبراء زال الإنظار 
وبالابتداء حصل أمن أكثر مما في الجواب وشرع لتكميل نقص الفرائض بل وليقوم في الآخرة لا الدنيا أيضاً خلافاً 
لبعض السلف مقام ما ترك منها لعذر كنسيان كما نص عليه» وعليه يحمل الخبر الصحيح : (إِنْ فريضة الصّلاة والزّكاة 
وغيرهما إذا لم تتم تكمّل بالتطوّع» وأوله البيهقي بأن المكمل بالتطوّع هو ما نقص من سننها المطلوبة فيهاء أي فلا 
يقوم التطوّع مقام الفرض مطلقاً وجمع مرة أخرى بينه وبين حديث : «لا تقبل نافلة المصلي حتّى يؤدّي الفريضة» بحمل 
هذا إن صح على نافلة هي بعض الفرض لأن صحتها مشروطة بصحتهء والأول على نافلة خارجة عن الفرض وظاهره 
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قوله: (في صلاة النفل) إلى قوله وثواب الفرض في النهاية والمغني إلا قوله والأولى إلى كلها قوله: (في صلاة النفل) 
هو لغة الزيادة واصطلاحاً ما عدا الفرائض سمي بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى نهاية ومغني قوله: (والأولى) زاد سم 
في شرح الورقان والإحسان ع ش قوله: (مع جوازه) أي الترك احتراز عن الواجب قوله: (مسرلافة) له باعي بال لعي 
لأنه أعم لشموله الواجب والمباح أيضاً كما في + جمع الجوامع إلا أن يراد أن مرادفة الحسن اصطلاح آخر للفقهاء ء أو لغيرهم 
فليتأمل سم على حج ١‏ هع ش قوله: (خلافا للقاضي) وذهب القاضي وغيره إلى أن ء غير الفرض ثلاثة ة تطوع وهو ما لم يرد 
فيه نقل بخصوصه بل ينشئه الإنسان ابتداء وسئة وهو ما واظب عليه النبي و ومستحب وهو ما فعله أحياناً أو أمر به ولم 

يفعله ولم يتعرضوا للبقية لعمومها الثلاثة مع أنه لا خلاف في المعنى فإن بعض المسنونات آكد من بعض قطعاً وإنما 
الخلاف في الاسم نهاية ومغني قوله: (بان سبب الفضل الخ) هذا لا يمنع أن المندوب فضله سم وبصري عبارة الكردي 
وأنت خبير بأنه قد سلم ذلك وأورد وجه ما فضل به النفل على الفرض بلفظ الرد فراجعه بإنصاف ١‏ ه وأشارع ش إلى 
جواب إشكالهم بما نصه أي ففضله عليه من حيث اشتماله على مصلحة الواجب لا من حيث ذاته ولا من حيث كونه مندوباً 
| ه قوله: (إذ بالإبراء الخ) لا يخفى ما في هذا التعبير ولعل الأقعد أن يقال الإنظار عبارة عن عدم الطلب إلى أمد معين أو 
غير معين والإبراء عبارة عن إسقاط الحق اللازم له عدم الطلب إلى الأبد فهو مشتمل على الأول بزيادة بصري قوله: (خلافاً 
لبعض السلف) راجع لقوله لا الدنيا الخ قوله: (مقام ما ترك الخ) أي من أصلها قوله: (وعليه الخ) أي على تكميل نقص 
الفريضة قوله: (وأوله الخ) أي الخبر المذكور قوله: (بأن المكمل بالتطؤع هو ما نقص من سننها الخ) اعتمده النهاية والمغني 
قوله: (المطلوبة فيها) أي كالخشوع وتدبر القراءة نهاية ومغني قوله: (مطلقاً) أي سواء ترك من أصله أو فعل غير صحيح قوله: 
(وجمع) أي البيهقي وقوله: (بينه) أي بين ذلك الخبر قوله: (بحمل هذا) أي حديث لا تقبل الخ وقوله: (والأول) أي وحمل 


باب في صلاة النفل 


قوله: (فهي كلها مترادفة) فيه بحث بالنسبة للحسن لأنه أعم ل و ا و او 
لين الماذون راجيا ومندونا ومباحاً اه إلا أن يراد أذ اترادق بانسب إل بالسية يعض ما مبدقانة فلامل 1 و أن مرادفة 
الحسن اصطلاح آخر للفقهاء أو لغيرهم فليتأمل قوله: (بأن سبب الفضل الخ) قد يمنع ورود هذا على الزاعم ومنافاة زعمه له 
قوله (بأن سبب الخ) هذا لا يمنع أن المندوب فضله قوله: (وشرع لتكميل نقص الفرائض الخ) عبارة العباب وإذا انتقص 
فرضه كمل من نفله وكذا باقي الأعمال اه وقوله نفله قد يشمل غير سنن ذلك الفرض من النوافل ويوافقه ما في الحديث 
فإن انتقص من فريضة شيئاً قال الرب سبحانه انظروا هل لعبدي من تطوّع فيكمل به ما انتقص من الفريضة ا ه. بل قد 
يشمل هذا تطوعاً ليس من جنس الفريضة فليتأمل. 


خض الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


حسبان النفل عن فرض لا يصح فينا في ما قدمه. ويؤيد تأويله الأول الحديث الصحيح «صلاة لم يتمّها زيد عليها من 
سبحتها حتّى 5 تتمٌ» فجعل التتميم من السبحة أي النافلة لفريضة صليت ناقصة لا لمتروكة من أصلهاء وظاهر كلام 
الغزالي الاحتساب مطلقاً وجرى عليه ابن العربي وغيره لحديث أحمد الظاهر في ذلك وأفضل عبادات البدن بعد 
الشهادتين الصلاة» ففرضها أفضل الفروض ونفلها الل النوافل ولا يرد طلب العلم وحفظ القرآن لأنهما من فروض 
الكفايات» ويليها الصوم فالحج فالزكاة على ما جزم به بعضهم» وقيل أفضلها الزكاة وقيل الصوم وقيل الحج وقيل غير 
ذلك» (الخادتات الإكثار من وانحد لى جرناس الالتقنار ان الاخلاين الانطره وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين 
وقس على ذلك» نعم العمل القلبي لعدم تصور الزياء فيه أفضل من غيره. 

قال الحليمي: ثبت بالكتاب والسنة أن كل عمل لم يعمل لمجرد التقرب به إلى الله تعالى لم يثب عليه؛ وإن 
سقط بالفرض منه الوجوب ومراده السالم من الرياء» وأما ما صاحبه غيره كالحج بقصده وقصد التجارة فله ثواب بقدر 


الخبر السابق قوله: (فينافي ما قدمه) أي ينافي جمعه المذكور تأويله المتقدم قوله: (ويؤيد تأويله الخ) إن كانت الهاء في.تأويله 
للبيهقي ففي موافقة تأويله الأول للحديث المذكور نظر ظاهر سم أي فلا بد من إرجاعه إلى ما تضمنه قوله وعليه يحمل الخ 
قوله: (زيد عليها من سبحتها الخ) ينبغي أن ينظر هل المضاعفة في نحو مكة تلحق بالتطوع في جبر الفرائض في الآخرة 
بصري أي والظاهر نعم قوله: (الاحتساب مطلقا) إن أريد بالإطلاق ما يشمل تعمد الترك ففيه نظر ظاهر سم قوله: (وأفضل 
عبادات البدن) إلى قوله ويليها في المغني وإلى قوله قال الحليمي في النهاية إلا قوله وقيل أفضلها الزكاة وقوله أي عرفا قوله: 
(عبادات البدن) احترز بالبدن عن القلب كما يأتي فتشمل عبادة البدن العبادة اللسانية والعبادة المالية كما يفيده قوله بعد 
الشهادتين وقوله وقيل أفضلها الزكاة قوله: (بعد الشهادتين) أي أما النطق بهما قهو أفضل مطلقاً ع ش قوله: (ولا يرد الخ) لا 
يخفى ما في هذا من المنافاة لما سبق له في شرح الخطبة من أن الفرض العيني من العلم أفضل الفروض حتى الصلاة وكذا 
الكلام في فرض الكفاية ونفلها فراجعه بصري قوله: (على ما جزم به الخ) يظهر من كلام الشارح م ر أي النهاية اعتماده أيضاً 
وهو ظاهر ع ش قوله: (وقيل الصوم الخ) وقيل إن كان بمكة فالصلاة أو بالمدينة فالصوم مغني قوله: (وقيل غير ذلك) وقال 
في الإحياء العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض كما لا 
يصح إطلاق القول بأن الخبز أفضل من الماء فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان فإن اجتمعا نظر للأغلب 
فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام دريام اوه ا لما كارو داع عالدنا والسوم لع سردت 
علي شديزنه من الأكل والغرب اقفل بس غيرة نيان الوه (والخلاف) إلى قوله قال الحليمي في المغني قوله: (مع الاقتصار 
على الآكد) ومنه الرواتب غير المؤكدة ومن ثم عبر بالآكد دون المؤكد فليتأمل سم على حج وقوله ومنه أي من الأحد 
المقابل للآكدع ش قوله: (نعم العمل القلبي الخ) أي كالإيمان والمعرفة والتفكر أي في مصنوعات الله تعالى والتوكل 
والصبر والرضا والخوف والرجاء ومحبة الله تعالى ومحبة رسوله والتوبة والتطهر من الرذائل وأفضلها الإيمان ولا يكون إلا 
واجباً وقد يكون تطوعاً بالتجديد نهاية ومغني قال ع ش قوله.وقد يكون الخ ومثله يقال في التوبة ١‏ ه قوله: (أفضل من غيره) 
ظاهره وإن قل كتفكر ساعة مع صلاة ألف ركعة سم على حج | ه ع ش ورشيدي قوله: (كالحج) أي كسفر الحج . 


قوله: (ويؤيد تأويله الخ) إن كانت الهاء في تأويله للبيهقي ففي موافقة تأويله الأول للحديث المذكور نظر ظاهر قوله: 
(وظاهر كلام الغزالي الاحتساب مطلقاً) إن أريد بالإطلاق ما يشمل تعمد الترك ففيه نظر ظاهر قوله: (قوله مع الاقتصار على 
الآكد) ومنه الرواتب غير المؤكدة ومن ثم عبر بالآكد دون المؤكد فليتأمل قوله: (نعم العمل القلبي الخ) ظاهره وإن قل كتفكر 
ساعة مع صلاة ألف ركعة قوله: (ومراده السالم من الرياء) في حاشية الإيضاح من جملة كلام طويل ما نصه ويجاب عن 
الخبر أي الذي استدل به ابن عبد السلام على أنه حيث اجتمع قصد دنيوي وأخروي فلا ثواب أصلاً وهو ما صح من 
قوله كلِ عن الله من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء هو للذي أشرك بحمله ليوافق ما مر على ما إذا قصد بعمله 
الرياء ونحوه لأنه قصد محرم فلا يمكن مجامعة الثواب له اه قوله: (وأما ما صاحبه غيره الخ) في مقابلته لما قاله الحليمي 
مع قوله ومراده الخ نظر قوله: (كالحج بقصده وقصد التجارة) وقد يقال الحج عبارة عن الإحرام والأعمال المخصوصة ولا 
يقصد بها التجارة نعم قد يقصد بوسيلتها من السفر ذلك فهل هذا هو المراد حتى ينقص ثواب من قصد بسفره الحج 


باب في صلاة النفل ركيت ١‏ 


قصده العبادة كما نص عليه» لأن ما قرنه بها غير مناف لها بخلاف الرياء كما أشرت لذلك في باب الوضوء وأطلت 
الكلام فيه في حاشية إيضاح المناسك . (صلاة النفل قسمان قسم لا.يسن جماعة) تمييز محول عن نائب الفاعل لا حال 
لفساد المعنى» إذ مقتضاه نفي سنيته حال الجماعة لا الانفراد وهو فاسد بل هو مسئون فيهما والجائز بلا كراهة هو 
وقوع الجماعة فيه» (فمنه الرواتب مع الفرائض) وهي السنن التابعة لها (وهي ركعتان قبل الصبح) ويسن تخفيفهما 
للاتباع وأن يقرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران أو بالكافرون والإخلاصء وأن يضطجع والأولى كونه على شقه الأيمن 
بعدهما وكأن من حكمه أنه يتذكر بذلك ضجعة القبر حتى يستفرغ وسعه في الأعمال الصالحة ويتهيأ لذلك» فإن لم يرد 
ذلك فصل بينهما وبين الفرض بنحو كلام أو تحول ويأتي هذا في المقضية وفيما لو أخر سنة الصبح عنها كما هو 


قوله: : (في باب الوضوء) حيث قال والأوجه أن قصد العبادة يئاب عليه بقدره وإن انضم له غيره مما عدا الرياء ونحوه 
مساوياً أو راجحاً سم قوله: (تمييز) إلى المتن في المغني وإلى قوله ومبادرته في التهاية إلا قوله ويسن هذان إلى المتن وقوله 
للخبر إلى وصح قوله: (تمييز محؤل عن نائب الفاعل) أي والأصل لا تسن فيه الجماعة مغني قوله: (هو مسنون فيهما الخ) 
أي ويثاب على ذلك مطلقاً لكن الأولى ترك الجماعة ع ش قوله: (ويسن تخفيفهما) وله في نيتهما عشر كيفيات فينوي بهما 
سنة الفجر أو ركعتي الفجر أو سنة الصبح أو ركعتي الصبح أو سنة الغداة أو ركعتي الغداة أو سنة البرد أؤ ركعتي البرد أو 
سنة الوسطى أو ركعتي الوسطى بناء على القول بأنها الصلاة الوسطى شيخنا ونهاية قوله: (بآيتي البقرة وآل عمران) وهما قوله 
تعالى قولوا آمنا بالله إلى قوله مسلمون وقوله قل يا أهل الكتاب إلى قوله مسلمون أيضاً ع ش قوله: (أو بالكافرون 
والإخلاص) قضية التعبير بأو أنه لا يطلب الجمع بينهما ويوجه بأن المطلوب تخفيف الركعتين والجمع بينهما فيه تطويل وقد 
يقال إن ثبت ورود كل في رواية فلا مانع من أن الجمع بينهما أفضل ليتحقق العمل بجميع الروايات ولو أراد الاقتصار على 
أعندها فالائرب تقدو الإعاقروت وال حادس لجا ورد قرهنا قم رايت في بسح على الشساال ما عند الشراد ريما حا 
تطويلهما على الوارد فيهما حتى لو قرأ الشخص في الأولى آية البقرة و«أل فَنْرَجَ4 [الشرح: كاوه نري اناي اه أل 
عمران و##أل تر كَبْنَ ؟ [الفيل: ]١‏ والإخلاص لم يكن مطولاً لهما تطويلاً يخرج به عن حد السنة والاتباع انتهى | ه ع ش 
وقوله فالأقرب الخ خالفه شيختا عبارته ريسن تخفيفهما وأن يقرأ يها بآية البقرة وآية آل عمران وإلا فبسورتي أل كني 4 
ا ال ور جك ع كلف اي 1 ا 01 
الشمائل الخ أشار باقشير إلى رده بما نصه وقضية أو أنه لا يجمع بينهما لسنية التخفيف وإن قال في بعض كتبه ككثير أو كبير 
في التشهد لثبوت كل في صلاة واحدة وهذا ثابت في صلاتين فلا يجمع بينهما في صلاة واحدة | ه وهذا أظهر والله أعلم 
قوله: (وأن يضطجع الخ) ويحصل أصل السنة بأي كيفية فعلت والأولى أن يستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه لأنها الهيئة التي 
تكون في القبر فهي أقرب لتذكير أحواله فإن لم يتيسر له تلك الحالة في محله انتقل إلى غيره مما يسهل فعلها فيه ع ش قوله: 
(بعدهما) جرى على الغالب من تقديمهما على الفرض بدليل قوله فإن لم يرد ذلك فصل بينهما الخ فإذا قدم الفرض فعل 
الضجعة بعدهما فليراجع رشيدي ويأتي عن شيخنا ما يوافقه وعن ع ش ما يخالفه قوله: (بنحو كلام) ظاهره ولو من الذكر 
والقرآن لأن المقصود منه تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي شرع فيها وينبغي أن اشتغاله بنحو الكلام لا يفوت سن 
الاضطجاع حتى لو أراده بعد الفصل المذكور حصل به السنة ع ش قوله: (أو تحول) عبارة شيخنا فإن لم يضطجع أتى بذكر أو 
دعاء غير دنيوي فإن لم يأت بذلك انتقل من مكانه | ه قوله: (وفيما لو أخر سنة الصبح) قضيته أنه إذا أخر سنة الصبح عنها ندب 
له الاضطجاع بعد السنة لا بين الفرض وبينها والظاهر خلافه لأن الغرض من الاضطجاع الفصل بين الصلاتين كما يشعر به قوله 
فإن لم يرد ذلك فصل بينهما الخ ع ش وخالف شيخنا فقال ما نصه ولو أخرهما عن الفرض اضطجع بعد السنة كما في حواشي 
الخطيب خلافاً لما قاله المحشي وغيره فالمعتمد أن الاضطجاع بعد السنة سواء قدمها أو أخرها! ه وتقدم عن الرشيدي ما 


والتجارة وإن أتى بإحرامه وما بعده لمجرد التقرب قوله: (كما أشرت لذلك في باب الوضوء) عبارته هناك عقب مسألة نية 
التبرد مع نية معتبرة فلا تشريك من حيث الصحة بخلافه من حيث الثواب ومن ثم اختلفوا في حصوله والأوجه كما بينته 
بأدلته الواضحة في حاشية الإيضاح وغيرها أن قصد العبادة يثاب عليه بقدره وإن انضم له غيره مما عدا الرياء ونحوه مساوياً 
أو راجحا اه. 


35> الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العيادي 


ظاهرء (وركعتان قبل الظهر وكذا) ركعتان (بعد ها و) ركعتان (بعد المغرب) وفي الكفاية يسن تطويلهما حتى ينصرف 
أهل المسجدء رواه أبو داود» لكن قضية ما في الروضة من أنه يندب فيهما الكافرون والإخلاص خلافه إلا أن يحمل 
.على أنه بيان لأصل السنة وذلك لكمالهاء ويسن هذان أيضاً في سائر السئن التي لم ترد لها قراءة مخصوصة كما بحث» 
(و) ركعتان (بعد العشاء) ولو للحاج بمزدلفة وإنما سن له ترك النفل المطلق ليستريح ويتهيأ لما بين يديه من الأعمال 
الشاقة يوم النحر وذلك للاتباع في فى الكل» (وقيل لا راتبة للعشاء) لأن الركعتين بعدها يجوز أن يكونا من صلاة الليل» 
ويرده أنه يكل كان يؤخر صلاة الليل ويفتتحها بركعتين خفيفتين ثم يطولها فدل ذلك على أن تينك ليستا منها ويؤخذ من 
قوله الآتي» وإنما الخلاف إلى آخره أن هذا الوجه إنما ينفي التأكد لا أصل السنة» ومعنى تعليله بما ذكر أنه إذا جاز 
كونها من صلاة الليل انتفت المواظبة المقتضية للتأكيد. (وقيل أربع قبل الظهر) لأنه كَكِِ كان لا يدعها رواه البخاري» 
(وقيل وأربع بعدها) للخبر الصحيح : «من حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر وأربع بعدها حرّمه الله تعالى على الثار) 
(وقيل وأربع قبل العصر) للخبر الحسن أنه كه كان يصلي قبلها أربعاً يفصل بينهن بالتسليم وصح ل 1 


يوافقه لكن ميل القلب إلى ما قاله ع ش والله أعلم قوله: (يسن تطويلهما الخ) لا يخفى أن تطويلهما سنة لكل أهل المسجد 
فلا يتصوّر أن يغيي بانصراف أهل المسجد إلا أن يراد سن ذلك لكل أحد حتى ينصرف من ينصرف عادة أو من دعاه إلى 
الانصراف أمر عرض له سم على حج والكلام حيث فعلهما في المسجد فلا ينافي أن انصرافه ليفعلهما في البيت أفضل 
ويلحق بهما في سن التطويل: المذكور بقية السئن المتأخرة وإنما نص عليهما لجريان العادة بالانصراف عقب فعل المغرب ع 
ش قوله: (على أنه) أي ما في الروضة وقوله: (وذلك) أي ما في الكفاية قوله: (لكمالها) وينبغي حيث أراد الأكمل أن يقدم 
الكادرون ازروودها خصو يي قر يقنم الدهاجا كات وطاله بعال فى دكت ناد لوقا الخلا ين الى والارلى ليما لقني 
رعاية ترتيب المصحف فإن لم يتيسر له إذا راعى ذلك تطويل ذ ضم إلى ذلك ما شاء وإن خالف ترتيب المصحف ع ش قوله: 
فسن كلاد الخ) عبارة اسان لي النحدن الكزئ في كه وية | في الأول من جميخ الززاتب قل با أنها الكافر رن وف 
الثانية الإخلاص إلا إذا وردت سنة بخلافه وكذلك الركعتان قبل المغرب وبقية السئن انتهى | ه سم قوله: (وللحاج) إلى 
المتن في المغني قوله: (لأن الركعتين الخ) يؤيده الخبر الآتي في شرح وهو أفضل قوله: (ان يكونا) الأولى التأنيث قوله: 
(بركعتين خفيفتين) وحكمة تخفيفهما المبادرة إلى حل العقدة التي تبقى بعد حل العقدتين قبلها وذلك لأنه ورد أن الشيطان 
يأتي للإنسان بعد نومه فيعقلة عليه ثلاث عقد ويقول له عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ وذكر الله تعالى انحلت واحدة وإذا 
توضأ انحلت الثانية وإذا صلّى ركعتين انخلت الثالثة ع ش قوله: (ثم يطولها) أي صلاة الليل ع ش قوله: (فدل ذلك الخ) منه 
يعلم أنه يسن تعجيل سنة العشاء البعدية وإن كان له تهجد ووثق باليقظة ع ش قوله: (على أن تينك) أي الركعتين الخفيفتين ع 
ش والأولى أي الركعتين بعد العشاء قوله: (ويؤخذ من قوله الخ) انظر هل يشكل على هذا قول الشارح لأن الركعتين بعدها 
الخ ثم رأيت سم على حج قال بعد ذكره الإشكال فالوجه استثناء هذه من القطع الآتي بأن الجميع سنة انتهى لكن قول 
الشارح م ر كحج ومعنى تعليله بما ذكر أنه الخ يدل على جريان الخلاف فيها كغيرها ع ش قوله: (أن هذا الوجه) أي وقيل لا 
راتبة للعشاء قوله: (بما ذكر) أي بقوله لأن الركعتين الخ رشيدي قوله: (انتفت المواظبة) هذا اللزوم ممنوع سم أي لأن الترك 


قوله: (يسن تطويلهما) لا يخفى أن تطويلهما سنة لكل أهل المسجد فلا يتصوّر أن يغني بانصراف أهل المسجد إلا أن 
يراد سن ذلك لكل أحد حتى ينصرف من ينصرف عادة أو من دعاه إلى الانصراف أمر عرض له. 

قوله: (ويسن هذان أيضاً في سائر السئن الخ) عبارة أستاذنا أبي الحسن البكري في كنزه ويقرأ في الأولى من جميع 
الرواتب قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص إلا إذا وردت سنة بخلافه وكذلك الركعتان قبل المغرب وبقية السئن اه 
قوله: (ويرده أنه الخ) يتأمل قوله: (أنه إذا جاز كونها الخ) فيه خفاء لأنه إن أراد أنه يجوز كونها من صلاة الليل في بعض 
الأحيان فهو خلاف مراد هذا القائل كما هو ظاهر وإن أراد أنه يجوز ذلك حيث فعلها تكيِهِ فهذا كما ي: ينفي المواظبة ينفي 
لراتية مطلقا لظهور التنافي بين الكرن من صلاة الليل والراتبية مطلقاً فليتأمل فالوجه اسثناء هذه من القطم ٠١‏ الآتي بأن الجميع 
سنة قوله: (انتفت المواظبة) هذا اللزوم ممنوع . 


باب في صلاة النفل 33> 


«رحم الله امراً صلّى قبل العصر أربعاً» (والجميع سنة) راتبة قطعاً لورود ذلك في الأخبار الصحيحة. (وإنما الخلاف في 
الراتب المؤكد) من حيث التأكد فعلى الأخير الكل مؤكد وعلى الأول الراجح المؤكد تلك العشر لا غيرء لأنه يَكِل 
واظب عليها أكثر من الثمانية الباقية وكان في الخبرين السابقين في أربع الظهر وأربع العصر لا تقتضي تكراراً على 
الأصح عند محققي الأصوليين ومبادرته منها أمر عرفي لا وضعيء لكن هذا إنما يظهر في الثانية لا الأولى لأن التأكيد 
لا يؤخذ فيها من كان بل من لا يدع إلا أن يجاب بأنه للأغلب» بدليل أنه ترك» بعدية الظهر لاشتغاله بوفد قدم عليه 
وقضاها بعد العصرء ولو اقتصر على ركعتين قبل الظهر مثلاً ولم ينو المؤكد ولا غيره انصرف للمؤكد كما هو ظاهر 
لأنه المتبادر والطلب فيه أقوى» (وقيل) من السنن (ركعتان خفيفتان قبل المغرب) لما يأتي (قلت هما سنة) غير مؤكدة 
(على الصحيح ففي صحيح البخاري الأمر بهما) لكن بلفظ : «صلُوا قبل صلاة المغرب» قال: في الثالثة لمن شاء كراهة 


في بعض الأحيان لا سيما لعذر لا ينافي المواظبة قوله: (رحم الله الخ) مراده الدعاء ع ش قوله: (لأنه كل) إلى قوله وكان في 
المغني إلا قوله للخبر إلى وصح قوله: (من حيث التأكد) بيان لقوله في الراتب شارح ١‏ ه سم قوله: (واظب عليها أكثر الخ) 
فلا مواظبة سم وعبارة المغني عليها دون غيرها | ه قوله: (وكان الخ) أي لفظة كان قوله: (في أربع الظهر) أي القبلية قوله: (لا 
تقتضي تكرار الخ) فيه تأمل للقطع بتحقق التكرار هنا وعدم استلزامه للمواظبة الموجبة إن كان للتأكيد وأي وجه لنفي 
اقتضائها التكرار وأي حاجة إليه فليتأمل على أن دعوى أن عدم اقتضائها التكرار هو الأصح الخ ممنوع وأيضًا يكفي الاستناد 
في بيان التكرار منها إلى العرف فليتأمل قال المحلي في شرح + جمع الجوامع وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار وعلى 
ذلك درو العرف 1ه رقوله قد ستعمل أق قليف لد: كما في حاشية للجمال وقوله على ذلك العريتيه على مدرة ذلك 
الاستعمال في العرف كما في الكمال سم. 

قوله: (لكن هذا) أي قوله وكان لا تقتضي تكراراً وقوله: (في الثانية) أي في أربع العصر قوله: (بأنه) لا يدع قوله: (بدليل 
أنه ترك الخ) فيه أن الكلام في قبلية الظهر فلا تقريب ونظر فيه سم أيضاً بما نصه في هذا الاستدلال نظر وإنما يظهر لو تركها 
مطلقاً بخلاف ما اذا تركها ثم قضاها | ه أي فإنه يقوى التأكد: قوله: (ولو اقتصر) إلى قوله وكان عذره في النهاية قوله: (ولو 
اقتصر على ركعتين الخ) أفهم أنه لو صلى الأربع القبلية مثلاً بسلامين لا يتعين انصراف الأوليين للمؤكد وقضية قوله لأنه 
المتبادر الخ انصرافهما له مطلقاً وهل القبلية أفضل أو البعدية أو هما على حد سواء نقل عن بعضهم أن البعدية أفضل لتوقفها 
على فعل الفريضة أقول والأقرب التساوي كما يدل عليه كلام البهجة ع ش قوله: (ولم ينو المؤكد) قضيته أنه لو اقتصر في 
نيته على غير المؤكد اختتص به وبقي ما لو أطلق سنة الظهر القبلية أو البعدية بأن لم يتعرض لعدد هل يقتصر على ثنتين أو 
يتخير بينهما وبين أربع قال شيخنا الزيادي بالأول ونقل سم عن م ر الثاني وأقره لكن في كلام م ر على البهجة لو أطلق 
السنة في تحية المسجد أو ة في الضحى حمل على ركعتين فليراجع فإنه يحتمل الفرق بين الضحى وتحية المسجد وبين 
الرواتب ع ش أقول وقضية قول الشارح الآني ولو أحرم بالوتر ولم ينو عدداً صح واقتصر على ما شاء منه الخ الثاني أي 
التخير ثم رأيت السيد البصري نبه على :ذلك في مبحث الوتر قوله: (من السئن) أي الرواتب الغير المؤكدة نهاية ومغني (لما 
يأتي) أي آنفاً قوله: (في الثالثة) أي من المرات وقوله: (لمن شاء) مقول قال وقوله: (كراهية الخ) مفعول له لقال. 


قوله: (من حيث) بيان لقوله في الراتب ش قوله: (واظب عليها أكثر) فلا مواظبة قوله: (لا يقتضي تكرار الخ) فيه تأمل 
للقطع بتحقق التكرار ههنا وعدم استلزامه للمواظبة الموجبة إن كان للتأكيد وأي وجه لنفي اقتضاء التكرار وأي حاجة إليه 
فليتأمل على أن دعوى أن عدم اقتضائها التكرار هو الأصح عند محققي الأصوليين ممنوع وأيضاً يكفي الاستناد في بيان 
التكرار منها إلى العرف فليتأمل قوله: (إلا أن يجاب الخ) لك أن تجيب أيضاً بمنع أخذ التأكد من لا يدع لأن لا لا تفيد تأييد 
النفي فيصدق بوجوده في بعض أزمنة المستقبل دون بعض قوله: (بدليل أنه ترك الخ) في هذا الاستدلال نظر وإنما يظهر لو 
تركها مطلقاً بخلاف ما إذا تركها ثم قضاها قال المحلّي في شرح جميع الجوامع وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار 
وعلى ذلك جرى العرف اه باختصار قوله وقد تستعمل أي قليلا لغة كما بينه الكمال في حاشيته وقوله وعلى ذلك جرى 
العرف ينبه على كثرة ذلك الاستعمال في العرف كما قاله الكمال ثم قال والتحقيق كما قاله شيخنا في تحريره وفاقا للمولى 
سعد الدين في حواشيه أن المفيد للاستمرار هو لفظ المضارع وكان للدلالة على مضي ذلك المعنى اه وتعبيره بالاستمرار 
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أن يتخذها الناس سنة أي طريقة لازمة فليس المراد في سنيتهما بالمعنى الذي نحن فيه» لأن ثبوت ذلك مدلول صلوا 
أول الحديث لا سيما وقد صح أن كبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن المغرب» حتى أن 
الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهماء والمراد «صلوا ركعتين» كما 
صرحت به رواية أبي داود صلوا قبل المغرب ركعتين» وقول ابن عمر: مارأيت أحداً يصليهما على عهد 
رسول الله كله نفي غير محصورء وزعم أنه محصور عجيب إذ هن المعلوم أن كثيراً من الأزمنة في عهده كل لم 
يحضره ابن عمر ولا أحاط بما وقع فيه على أنه لو فرض الحصر فالمثبت معه زيادة علم فليقدم كما قدموا رواية مثبت 
صلاته يك في الكعبة على رواية نافيها مع اتفاقهماء على أنهما كانا معه فيها وبفرض التساقط يبقى معنا «صلوا قبل 
المغرب ركعتين»»: إذ لا معارض له والخبر الصحيح السابق بين كل أذانين أي أذان وإقامة صلاة إذ هو يشملهما نصاًء 
ومن ثم أخذوا منه ندب ركعتين قبل العشاء ويسن فعلهما بعد إجابة المؤذن» فإن تعارضت هي وفضيلة التحرم لإسراع 
الإمام بالفرض عقب الأذان أخرهما إلى ما بعده ا ا 00 


قوله: (فليس المراد) أي من قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة قوله: (بالمعنى الذي نحن الخ) أي المتقدم في أول 
الباب قوله: (لأن ثبوت ذلك) أي كونهما سنة بذلك المعنى قوله: (يبتدرون السواري لهما) أي يستبقون العمد للركعتين شيخنا 
قوله: (والمراد) أي بصلوا في أول الحديث المتقدم قوله: (صرحت به أي بلفظ ركعتين) قوله: (نفي) بالتنوين و قوله: (غير 
محصور) يعني نفي مطلق لا مستغرق لجميع الأزمنة قوله: (وزعم أنه الخ) عبارة المغني لأنه ادعى عدم الرؤية ولا يلزم من 
عدم رؤيته أن لا يكون غيره رأى ١‏ ه قوله: (فالمثبت معه الخ) خصوصاً من أثبت أكثر عدداً ممن نفى مغني قوله: (مع 
اتفاقهما) أي المثبت والنافي ع ش قوله: (معنى صلوا الخ) كذا في النهاية وأكثر نسخ الشرح بالياء وفي نسخة منه معنا الخ 
بالألف وهي الأولى قوله: (والخبر الصحيح) أي ويبقى معنى الخبر الصحيح ع ش قوله: (من ثم أخذوا منه الخ) عبارة شرح 
المهذب. 


فرع يستحب أن يصلي قبل العشاء الأخيرة ركعتين فصاعداً لحديث «بين كلّ أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل 
أذانين صلاة» قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري ١‏ ه وقضية استدلاله بهذا الحديث مع قوله فصاعداً أن المطلوب قبل 
المغرب أيضاً ركعتان فصاعداً لكن في الحديث السابق في الشرح التقييد بالركعتين سم قوله: (وأخذوا) إلى قوله وكان عذره 
فى المغنى قوله: (ويسن فعلهما) أي اللتين قبل المغرب وكذا سائر الرواتب القبلية وإنما خص هاتين بالذكر لما جرت به 
العادة من المبادرة بفعل المغرب بعد دخول وقتها ومنه يعلم أن ما جرت به العادة في كثير من المساجد من المبادرة لصلاة 
الفرض عند شروع المؤذن في الأذان المفوّت لإجابة المؤذن ولفعل الراتبة قبل الفرض مما لا ينبغي بل هو مكروه ع ش 
قوله: (فإن تعارضت الخ) عبارة شرح العباب أي والمغني ويسن أن لا يشتغل بالمتقدمة عن إجابة المؤذن بل يصبر لفراغه فإن 
كان بينه وبين الإقامة زمن يسعها فعلها وإلا فلا إذ محل ندب تقديمها كما في المجموع ما لم يشرع المقيم في الإقامة قال 
فإنه يكره الشروع في شيء من الصلوات غير المكتوبة بعد الشروع فيها فليؤخرها إلى ما بعد المغرب حرصاً على إدراك 
فضيلة التحرم ما أمكن انتهى | ه سم قوله: (أخرهما إلى ما بعده) أي ويكون ذلك عذراً في التأخير ولا مانع أن يحصل له مع 
ذلك فضل كالحاصل مع تقديمهما لكن ينبغي أنه لو علم حصول جماعة أخرى يتمكن معها من فعل الراتبة القبلية وإدراك 
فضيلة التحرم مع إمام الثانية سنّ تقديم الراتبة وترك الجماعة الأولى ما لم يكن في الأولى زيادة فضل ككثرة الجماعة أوفقه 


يقتضي أن المراد بالتكرار الاستمرار ويجاب بأن المراد الاستمرار التجددي وهو معنى التكرار فليتأمل قوله: (ومن ثم أخذوا 
منه ندب ركعتين قبل العشاء) عبارة شرح المهذب فرع يستحب أن يصلي قبل العشاء الآخرة ركعتين فصاعداً لحديث 
عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي كِْ قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال 
في الثالثة لمن شاء رواه البخاري ومسلم والمراد بالأذانين الأذان والإقامة باتفاق العلماء اه وقضية استدلاله بهذا الحديث 
مع قوله فصاعداً إن المطلوب قبل المغرب أيضاً ركعتان فصاعداً لكن في الحديث السابق في الشرح التقييد بالركعتين قوله: 
(ويسن فعلهما بعد إجابة المؤذن فإن تعارضت الخ) عبارة شرح العباب ويسن أن لا يشتغل بالمتقدمة عن إجابة المؤذن وكلام 


باب في صلاة النفل خض 


ولا يقدمهما على الإجابة على الأوجه (وبعد الجمعة أربع) للأمر بها في الخبر الصحيح ثنتان منها مؤكدتان» (وقبلها ما 
قبل الظهر والله أعلم) أي أربع منها ثنتان مؤكدتان فهي كالظهر في المؤكد وغيره قبلها وبيعدها كما صرح به في التحقيق 
خلافاً لما قد يتوهم من العبارة من مخالفتها الظهر في سننها المتأخرة» وكان عذره أنه لم يرد النص الصحيح المشتهر 
إلا على هذه فقطء ومن ثم قال جمع أن ما يصلى قبلها بدعة لكنه غير سديد للخبر السابق بين كل أذانين صلاة» ولخبر 
ابن ماجه أنه يك قال لسليك لما بجاء وهو يخطب: «أصليت قبل أن تجيء» قال: لاء قال: «فصل ركعتين وتجوّز 
فيهما» وقوله «أصليت» إلى آخره يمنع حمله على تحية المسجد أي وحدها حتى لا ينافي الاستدلال به لندبها للداخل 
حال الخطبة فينويها مع سنة الجمعة القبلية إن لم يكن صلاها قبل» وينوي بالقبلية سنة الجمعة كالبعدية ولا نظر 
لاحتمال أن لا تقع إذ الفرض أنه ظن وقوعهاء فإن لم تقع لم تكف عن سنة الظهر على الأوجهء وقال بعضهم تكفي 
كما يجوز بناء الظهر عليها ويرد بأنه وجد ثم بعضها فأمكن البناء عليه» ام ف جم ف حت ا وي لا و كر 


الإمام ع ش قوله: (ولا يقدمهما على الإجابة الخ) أي لأنها تفوت بالتأخير وللخلاف في وجوبهاع ش قوله: (أي أربع الخ) 
لخبر الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً والظاهر أنه بتوقيف من النبي كَكلَِهِ مغني وشيخنا قوله: 
(في سنتها المتأخرة) أي بأن تكون الأربع بعد الجمعة مؤكدة قوله: (على هذه) أي السنة المتأخرة للجمعة قوله: (يمنع حمله 
الخ) إذ صلاته قبل مجيئه المسجد لا يمكن أن تكون للتحية سم قوله: (أي وحدها حتى لا ينافي الاستدلال الخ) قد يقال 
المتبادر بقرينة قبل أن تجيء أن المطلوب تداركه ما كان يفعله قبل أن يجيء وما عداها خلاف الظاهر فيشكل الاستدلال 
المذكور سم قوله: (وينوي) إلى قوله إذ الفرض في النهاية إلا قوله كالبعدية قوله: (كالبعدية) أي كما أنه ينوي بالسنة المتأخرة 
البعدية حيث علم صحة الجمعة أو ظنها كما يفيده قوله إذ الفرض أنه ظن الخ والأصلي الظهر ثم نوى بعديته ع ش عبارة 
شيخنا ومحل سن البعدية للجمعة إن لم يصل الظهر معها وإلا قامت قبلية الظهر مقام بعدية الجمعة فيصلي قبلية الجمعة ثم 
قبلية الظهر ثم بعديته ولا بعدية للجمعة حينئذٍ | ه ويأتي عن النهاية ما يوافقه وعن الرشيدي ما يقيده بما إذا كان فعل الظهر 
على وجه الوجوب قوله: (ولا نظر لاحتمال أن لا تقع) أي الجمعة باختلاف شرط من شروطها رشيدي قوله: (إذ الفرض أنه 
ظن وقوعها الخ) وفي نسخة أي للنهاية إذ الفرض أنه كلف بالإحرام بها وإن شك في عدم إجزائها أما البعدية فينوي بها بعد 
فعل الظهر بعديته لا بعدية الجمعة ومنه الخ وقوله في هذه النسخة وإن شك في عدم الخ ينافيه قوله بعد وخرج الخ ثم رأيت 
قوله وخرج الخ مضروباً عليه أيضاً وعليه فلا إشكال وما في الأصل كان تبع فيه حج ثم رجع عنه وضرب عليه بخطه وكتب 
بدله ما في صدر القولة فهو المعتمد المعوّل عليه ع ش وقال الرشيدي قوله م ر أما البعدية فينوي بها بعد فعل الظهر الخ أي 
إن فعله وظاهره ولو على وجه الاستحباب وانظر وجهه حينئذٍ والظاهر إنه غير مراد ا ه قوله: (فإن لم تقع) أي الجمعة سم 
قوله: (لم تكف) أي سنة الجمعة القبلية قوله: (وقال بعضهم تكفي) أي سنة الجمعة القبلية إذا لم تقع صلاتة جمعة عن سنة 
الظهر القبلية ع ش قوله: (كما يجوز بناء الظهر عليها) أي إذا خرج الوقت وهم فيها أو منع مانع من إكمالها جمعة كانفضاض 
بعض العدد ع ش قوله: (ويرد الخ) فيه تأمل سم قوله: (بأنه وجد ثم بعضها فأمكن البناء عليه) لعل الضمير في بعضها للجمعة 
والمعنى أنه وجد ثم بعض الجمعة فقط فأمكن بناء الظهر عليه وهنا وجد كل سنة الجمعة القبلية بقصدها فلا يتصوّر بناء لكن 


المجموع لا يخالف ذلك خلافاً لما فهمه الأسنوي وغيره بل يصبر لفراغه فإن كان بينه وبين الإقامة زمن يسعها فعلها وإلا 
فلا إذ محل ندب تقديمها كما في المجموع ما لم يشرع المقيم في الإقامة قال فإنه يكره الشروع في شيء من الصلوات غير 
المكتوبة بعد الشروع فيها فليؤخرهما خلافاً لمن نازع فيه حينئذٍ إلى ما بعد المغرب حرصاً على إدراك فضيلة التحرم ما أمكن 
اه باختصار قوله: (يمنع حمله على تحية المسجد) إذ صلاته.قبل مجيئه المسجد لا يمكن أن تكون للتحية قوله: (أي وحدها 
حتى لا ينافي الاستدلال به الخ) قد يقال المتبادر بقرينة قبل أن تجيء أن المطلوب تدارك ما كان يفعله قبل أن يجيء وما 
عداها خلاف الظاهر فيشكل الاستدلال المذكور قوله: (لاحتمال أن لا نقع) أي الجمعة قوله: (إذ الفرض أنه ظن الخ) قد يقال 
ظن وقوعها لا يكفي في قوعها فلا يسوغ السنة البعدية قوله:(على الأوجه وقال بعضهم الخ) كذا م ر قوله: (ويرد بأنه الخ) فيه 
تأمل قوله: (ويرد بأنه وجد ثم بعضها فأمكن البناء عليه) لا يقال ليس ثم بعض ظهر سابق ختى يتأتى قوله البناء عليه ولو 
أسقط لفظ عليه لأمكن أن يكون حاصل الفرق أنه يفعل بعض الظهر بعد فوات شرط الجمعة فأمكن أن يقع المجموع ظهراً 
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وهنا لم يوجد شيء منها فلم يمكن البناء وخرج بظن وقوعها الشك فيه فلا يأتي بشيء حتى يتبين الحال» خلافاً لمن 
قال ينوي سنة الوقت ولمن قال ينوي سنة الظهر (ومنه) أي ما لا يسن جماعةء «الوتر) بفتح الواو وكسرها للخبر المتفق 
عليه هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوّع» وتسميته واجباً في حديث كتسمية غسل الجمعة كذلك فالمراد به مزيد التأكيد 
ولذا كان أفضل ما لا يسنن له جماعة وما اقتضاه:المتن من أنه ليس من الرواتب صحيح؛ خلافاً لمن اعترضه لأنها تطلق 
تارة على ما د يتبع الفرائض فلا يدخل» ومن ثم لو نوى به سنة العشاء أو راتبتها لم يصح وتارة على السنن المؤقتة 
فيدخل وجرياً عليه في مواضع » ولو صلَّى ما عدا ركعة الوتر فالظاهر أنه يغاب على ما أتى به ثواب كونه من الوتر لأنه 
يطلق على مجموع الإحدى عشرة» وكذا من أتى ببعض التراويح وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة خلافاً لمن زعمه: 
لأن خصلة من خصالها ليس له أبعاض متمايزة بنيات متعددة يجوز الاقتصار على بعضها بخلاف ما هنا على أنه لا 
جامع بينهما كما هو واضح» (وأقله ركعة) للخبر الصحيح من أحب أن يوتر بركعة واحدة فليفعل» وصح أنه ينه أوتر 
بواحدة» وبه اعترض قول أبي الطيب يكره الإيتار بها ويجاب بأن مرادة أن الاقتصار عليها خلاف الأولى لمخالفته لأكثر 


قوله لم يوجد شيء الخ لا يناسب ذلك فليحرر سم أقول بل معنى قول الشارح وهنا لم يوجد الخ وفيما إذا لم تقع الجمعة 
صجيحة وفعل الظهر استئنافاً لم يحسب شيء من الجمعة عن فرض الوقت فلم تمكن إقامة سنتها القبلية مقام قبلية الظهر 
وهذا لا غبار عليه إلا أنه عبر عن هذه الإقامة بالبناء للمشاكلة قوله: (فلم يمكن البناء) أي فيأتي بسئن الظهر القبلية والبعدية ع 
ش قوله: (أي ما لا يسن) إلى قوله وتسميته في المغني وإلى قوله على أنه لا جامع ذ في النهاية قوله: (للخبر المتفق الخ) أي 
وإنما لم يجب كما قال بوجوبه أبو حنيفة للخبر الخ ولقوله تعالى والصلاة الوسطى إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى 
وقد قال ابن المنذر لا أعلم أحداً وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه نهاية قوله: (للخبر المتفق الخ) ولخبر الصحيحين 
في حديث معاذ إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة مغني قوله: (وتسميته واجباً الخ) عبارة النهاية والمغني 
ولفظ الأمر في خبر أوتروا فإن الله تعالى وتر يحب الوتر للندب لإرادة مزيد التأكيد ا ه قوله: (كذلك) أي بالواجب قوله: 
(فالمراد به) أي بالتعبير بالوجوب قوله: (لمن اعترضه الخ) منهم المغني قوله: (في مواضع) منها الروضة نهاية قوله: (فالظاهر 
أن يئاب على ما أتى به الخ) أي وإن قصد الاقتصار عليه ابتداء رشيدي عبارة سم ظاهره وإن قصد ابتداء الاقتصار على ما 
أتى به وهو الظاهر وما في شرح البهجة مما يوهم مخالفة ما ذكره أي الشارح وما ذكرناه ليس مخالفاً لذلك عند التأمل 
الصحيح فتأمله | ه وعبارة البصري ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يقصد الاقتصار ابتداء على الشفع وبين أن يعن له بعد 
عزمه على الإيتار ولو فرق بين الحالين كان له وجه في الجملة فليتأمل وليحرر ا ه وتقدم عن سم والرشيدي الجزم بعدم 
الفرق قوله: (ثواب كونه من الوتر) أي لا ثواب النفل المطلق. 

قوله: (على مجموع الإحدى عشرة) الأنسب بما هو بصدده جميع لا مجموع فليتأمل بصري وقد يمنع صحة التعبير 
بالجميع هنا قوله: (وكذا من أتى ببعض التراويح) أي كالاقتصار على الثمانية فيئاب عليها ثواب كونها من التراويح وإن قصد 
ابتداء الاقتصار عليها كما هو المعتاد في بعض الأقطار قوله: (وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة) أي حيث لا يئاب عليه 
ثواب بعض الكفارة بل إن تعمد ذلك لم يصح أصلاً وإن لم يتعمد لكن عرض له ما يمنع إكماله وقع نفلاً مطلقاً ع ش قوله: 
(يجوز الاقتصار على بعضها) ما عدا هذا القيد مما تقدم موجود في الصوم من خصال الكفارة وأما هذا فإثباته في الوتر دون 
الكفارة هو محمل النزاع فكيف ساغ الفرق به سم قوله: (للخبر) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قول المتن وقيل في النهاية 
إلا قوله المخالفة إلى ولا ينافيه قوله: (وبه الخ) أي بما ذكر من الخبرين. 


وفي مسألة السنة لا“يأتي ببعض سنة الظهر بعد فوات الشرط مطلقاً بل تمحض المأتي به لسنة الجمعة فلم يقع عن الظهر 

فليتأمل لأنا نقول الضمير في بعضها للجمعة والمعنى أنه وجد ثم بعض الجمعة فقط فأمكن بناء الظهر عليه وهنا وجد كل 

سنة الجمعة القبلية بقصدها فلا يتصور بناء لكن قوله لم يوجد شيء لا يناسب ذلك فليحرر قوله: (فالظاهر أنه يئاب على ما 

أتى به الخ) ظاهره وان قصد ابتداء الاقتصادر على ما أتى به وهو الظاهر وما في شرح البهجة مما يوهم مخالفة ما ذكره وما 

ذكرناه ليس مخالفا لذلك عند التأمل الصحيح فتأمله قوله: (يجوز الاقتصار على بعضها) ما عدا هذا القيد مما تقدم موجود 
في الصوم من -خصال الكفارة وأما هذا فإثباته في الوتر دون الكفارة هو محل النزاع فكيف ساغ الفرق به. 
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أحواله ككلِ لا أنها فى نفسها مكروهة ولا خلاف الأولى» ولا ينافيه الخبر لأنه لبيان حصول أصل السنة بهاء (وأكثره 
إحدى عشرة) ركعة للخبر المتفق عليه عن عائشة وهي أعلم بحاله من غيرها: ما كان رسول الله يك يزيد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» وأدنى الكمال ثلاث للخبر الصحيح: كان يك يوتر بثلاث» الحديث» وأكمل 
منه خمس فسبع فتسع (وقيل ثلاث عشرة) لما صح عن أم سلمة: كان كك يوتر بثلاث عشرة» وأوله الأولون على ما 
فيه بحمله ليوافق ما مر الأصح منه على أنها حسبت منها سنة العشاء» ورواية خمس عشرة حسب منها ذلك وافتتاح 
الوتر وهو ركعتان خفيفتان فلو زاد على الإحدى عشرة بنية الوتر لم ب يصح الكل في الوصل ولا الإحرام الأخير في 
الفصل إن علم وتعمد. وإلا صجيت تثرو مطلفا ولو ارم بالوت ىولم ينو يدا ضح والتصر على بها شاع من على 
الأوجه» معو أ لمع ف عاط موا 1 ما رف نوها عاك مساح امن او فك لايق ال وك هط وغ ا القع تدافا 6 ارا مور اه متلق ولو مله له امه 


قوله: (ولا ينافيه) أي كون:الاقتصار خلاف الأولى وقوله: 0 أل فيه للجنس فيشمل الخبرين من السابقين قول 
المتن (وأكثره إحدى عشرة) شمل ما لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أتى بباقيه نهاية قوله: (للخبر) الى المتن في المغني قوله: 
(وأدنى الكمال ثلاث) إلى قوله (وأكمل منه خمس الخ) لو فعل واحدة من هذه المراتب كثلاث حصل الوتر وسقط الطلب 
وامتنعت الزيادة بعد ذلك أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر فإذا أتى بثلاث بنية الوتر ثم أراد أن يشفعها ويأتي 
بأكمل الوتر مثلاً كان ممتنعاً سم ويأتي في شرح فإن أوتر ثم تهجد الخ في الشرح كالنهاية والمغني ما يصرح بذلك فما 
استقر به ع ش بما نصه. 

فرع : لو صلى واحدة بئية الوتر حصل الوتر ولا يجوز بعدها أن يفعل شيئاً بنية الوتر لحصوله وسقوطه فإن فعل عمداً 
لم تنعقد وإلا انعقدت نفلاً مطلقاً وكذا لو صلى ثلاثاً بنية الوتر وسلم كذا نقل م ر عن شيخنا الرملي ورأيت شيخنا حج أفتى 
بخلاف ذلك سم على المنهج أي فقال إذا صلى ركعة من الوتر أو ثلاثة مثلاً جاز له أن يفعل باقيه أقول والأقرب ما قاله حج 
اه ضعيف مخالف لما اتفق عليه الشروح الثلاثة قوله: (فسبع فتسع) لا يخفى أن ما تفهمه هذه العبارة أن أكملية السبع فالت 
مؤخرة عن أكملية الخمس غير مراد سم وعبر النهاية والمغني بثم بدل الفاء قوله: (على ما فيه الخ) قال المصنف وهو تأويل 
ضعيف مباعد للأخبار قال السبكي وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته ولكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأنه 
غالب أحواله يك مغني ونهاية قوله: (على أنها حسبت منها سنة العشاء) قد يقال الأنسب أن يقال حسبت منها افتتاح الوتر 
لأنها أقرب إليه من سنة العشاء بصري قوله: (حسب) أي راوي هذه الرواية قوله: (ذلك) أي سنة العشاء قوله: (فلو زاد) إلى 
قوله ولو أحرم في النهاية والمغني قوله: (فلو زاد على الإحدى عشرة الخ) أي كأن أحرم باثني عشرع ش قوله: (ولا الإحرام 
الأخير) الأحسن أن يقال ولا الإحرام السادس وما بعده لاقتضاء عبارته صحة السادس وإن لم تكن مراداً له بصري عبارة 
النهاية وإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الإحرام السادس فلا يصح وترا اه قوله: (واقتصر على مأ شاء الخ) الذي اعتمده 
شيخنا الشهاب الرملي أن احرامه منحط على ثلاث سم عبارة شيخنا ولو نوى الوتر وأطلق فالمعتمد أنه يحمل على الغلاث 
كما قال الرملي لأنه أدنى الكمال وقال ابن حجر والخطيب يتخير بين الثلاث وغيرها وهو ضعيف اه وعبارة ع ش . 

فرع: نذر أن يصلي الوتر لزمه ثلاث ركعات لأن أقل عدد منه مطلوب لا كراهة فى الاقتصار عليه هو الغلاث فينحط 
النذر عليه ولهذا قلنا إذا أطلق نية الوتر انعقدت على ثلاث م ر قوله لزمه ثلاث ركعات هل يمتنع عليه الزيادة أم لا فيه نظر 
والأقرب الثاني ثم إن أحرم بالثلاث ابتداء حصل بها الوتر وبرىء من النذر ولا يجوز الزيادة عليها على ما اعتمده م ر وإن 


قوله:(ولا ينافيه الخبر) لا ينافي الكراهة أيضاً لجواز حمله على بيان الجواز إلا أن الكراهة لا تثبت بغير دليل إلا أنهم 

يثبتونها بنحو مخالفة تأكد الطلب هذا ومطلق الكراهة لا يتوقف عند الأقدمين على نهي مخصوص قوله: : (وأدنى الكمال 
ا فسبع الخ) لو فعل واحدة من هذه المراتب كثلاث حصل الوتر وسقط وامتنعت الزيادة بعد 
ذلك أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر فإذا أتى بثلاث بنية الوتر ثم أراد أن يشفعها ويأتي بأكمل الوتر مثلاً كان 
ممتنعاً والله أعلم قوله: (فسبع فتسع) لا يخفى أن المفهوم من هذه العبارة أن أكملية السبع فالتسع على أدنى لكمال مؤخرة 
الرتبة على أكملية الخمس وهو مع كونه غير المراد ممنوع فتأمله سم قوله: (واقتصر على ما شاء منه على الأوجه) الذي 
اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن إحرامه ينحط على ثلاث . 
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وكان بحث بعضهم إلحاقه بالنفل المطلق في أن له إذا نوى عدداً أن يزيد وينقص توهمه من ذلك وهو غلط صريح» 
وقوله إن في كلام الغزالي عن الفوراني ما يؤخذ منه ذلك وهم أيضاً كما يعلم من البسيط ويجري ذلك فيمن أحرم بسنة 
الظهر الأربع بنية الوصل فلا يجوز له الفصل بأن يسلم من ركعتين» وإن نواه قبل النقص خلافاً لمن وهم فيه أيضاء 
(ولمن زاد على ركعة الفصل) بين كل ركعتين بالسلام للاتباع الآتي وللخبر الصحيح كان يَلِ يفصل بين الشفع والوتر 
بالتسليم» (وهو أفضل) من الوصل الآتي إن ساواه عدداً لأن أحاديثه أكثر كما في المجموع منها الخبر المتفق عليه : 
كان كك يصَلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. 
ولأنه أكثر عملاً والمانع له الموجب للوصل مخالف للسنة الصحيحة فلا يراعى خلافه» ومن ثم كره بعض أصحابنا 
الوصل» وقال غير واحد منهم أنه مفسد للصلاة للنهي الصحيح عن تشبيه صلاة الوتر بالمغرب وحيئئذٍ فلا يمكن وقوع 
الوتر متفقاً على صحته أصلاً (و) له (الوصل بتشهد أو تشهدين في) الركعتين (الأخيرتين) لثبوت كل منهما في مسلم 
عن فعله يك ماوع دما ءا ماه امام يوز ا 


أحرم بركعتين ركعتين أو بالإحدى عشرة دفعة واحدة لم يمتنع ويقع بعض ما أتى به واجبا وبعضه مندوباً ١‏ ه قوله: (إلحاقه) 
أي الوتر قوله: (توهمه من ذلك) أي توهم البعض ذلك البحث من التخيير عند إطلاق النية قوله: (وقوله) أي ذلك البعض 
قوله: (ما يؤخذ منه ذلك) أي الإلحاق المذكور قوله: (ويجري ذلك) أي عدم جواز النقص قوله: (بسنة الظهر الأربع الخ) أي 
أو بركعتين فليس له أن يزيد كما هو واضح وهل له أن ينوي بغير عدد ثم يفعل ركعتين أو أربعاً مقتضى ما مر في الوتر نعم 
وليس ببعيد ثم رأيت المحشي قال (فرع) يجوز أن يطلق في سنة الظهر المتقدمة مثلاً ويتخير بين ركعتين أو أربع م ر انتتهى 
اه بصري قوله: (بنية الوصل) ما فائدته بصري قول المتن (ولمن زاد على ركعة الفصل) وضايط الفصل أن يفصل الركعة 
الأخيرة عما قبلها حتى لو صلى عشراً بإحرام وصلى الركعة الأخيرة بإحرام كان ذلك فصلاً وضابط الوصل أن يصل الركعة 
الأخيرة بما قبلها شيخنا قوله: (بين كل ركعتين) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قوله: (بين كل ركعتين الخ) أي مثلاً 
مغني عبارة سم والنهاية هذا هو الأفضل ولو صلى أربعاً بتسليم واحد وستاً بتسليم واحد جاز كما اعتمده شيخنا الشهاب 
الرملي خلافاً لبعض المتأخرين اه قول المتن (وهو أفضل) ولا فرق بين أن يصلي منفرداً أو في جماعة نهاية زاد المغني 
وكل هذا أي من الأقوال المختلفة في الإتيان بئلاث فإن زاد فالفصل أفضل قطعاً كما جزم به في التحقيق اه وفي ع ش عن 
عميرة مثله قوله: (منها الخبر الخ) خبر فمبتدأ أو الضمير لأحاديث الفصل قوله: (ولأنه أكثر عملاً) أي لزيادته عليه بالسلام 
مغني قوله: (والمانع له الخ) وهو أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه نهاية قوله: (ومن ثم) أي لأجل مخالفته للسنة الصحيحة قوله: 
(للنهي الصحيح عن تشبيه صلاة الوتر الخ) ظاهر هذا السياق شامل للإحدى عشرة وغيرها من المراتب الموصولة لكن في 
بعض العبارات ما يدل على خلاف ذلك ومن ذلك قول العباب فإن وصل الثالث كره انتهى وقول الأستاذ في كنزه ويكره 
الوصل عند الإتيان بثلاث ركعات فإن زاد ووصل فخلاف الأولى انتهى وفي العباب بعدما تقدم وإذا وصله في رمضان أسر 
في الثالثة أي دون الأوليين قال في شرحه ويوجه بأنه في رمضان يسن الجهر فيه وعند وصله هو تشبيه بالمغرب فيسن له 
الجهر في الأوليين فقط سواء تشهد تشهدين أم تشهداً لأن المغرب كذلك ثم رأيتهم صرحوا بذلك الخ انتهى اه سم قول 
المتن (بتشهد) أي في الأخيرة مغني قوله: (والأول أفضل) أي والوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين كما في التحقيق فرقاً بينه 


قوله: (بين كل ركعتين) هذا هو الأفضل ولو صلى كل أربع بتسليم واحد أو ستاً بتسليم واحد جاز كما اعتمده شيخنا 
الشهاب الرملي خلافاً لبعض المتأخرين قوله: (للنهي الصحيح عن تشبيه صلاة الوتر بالمغرب) ظاهر هذا السياق أن التشبيه 
المنهي عنه شامل للوإحدى عشرة وغيرها من المراتب المؤصولة لكن في بعض العبارات ما يدل على خلاف ذلك كما تقدم 
في هامش النية أول باب صفة الصلاة ومن ذلك قول العباب هنا فإن وصل الثلاث كره اه وعبارة أستاذنا أبي الحسن البكري 
في كنزه ويكره الوصل عند الإتيان بئلاث ركعات فإن زاد ووصل فخلاف الأولى اه وفي العباب بعدما تقدم وإذا وصله في 
رمضان أسر في الثالثة أي دون الأوليين قال في شرحه ؤيوجه بأنه في رمضان يسن الجهر فيه وعند وصله هو تشبيه بالمغرب 
فيسن له الجهر في الأوليين فقط سواء تشهد تشهدين أم تشهداً لأن المغرب كذلك ثم رأيتهم صرحوا بذلك الخ اه. 


باب في صلاة النفل وف 


والأول أفضل» ويمتنع أكثر من تشهدين وفعل أولهما قبل الأخيرتين لأن ذلك لم يردء ويظهر أن محل إبطاله المصرح 
به في كلامهم إن كان فيه تطويل جلسة الاستراحة كما يأتي آخر الباب ويسن في الأولى قراءة «سبح» وفي الثانية 
«الكافرون» وفي الثالثة «الإخلاص» و «المعوّذتين» للاتباع» وقضيته أن ذلك إنما يسن إن أوتر بثلاث لأنه إنما ورد فيهن 
ولو أوتر بأكثر فهل يسن ذلك في الثلاثة الأخيرة فصل أو وصل محل نظرء ثم رأيت البلقيني قال أنه متى أوتر بثلاث 
مفصولة عما قبلها كثمان أو ست أو أربع قرأ ذلك في الثلاثة الأخيرة». ومن أوتر بأكثر من ثلاث موصولة لم يقرأ ذلك 
في الثلاثة أي لثلا يلزم خلوٌ ما قبلها عن سورة أو تطويلها على ما قبلها أو القراءة على غير ترتيب المصحف أو على 
غير تواليه» وكل ذلك خلاف السنة اه» نعم يمكن أن يقرأ فيما لو أوتر بخمس مثلاً المطففين والانشقاق في الأولى 
والبروج والطارق في الثانية» وحينئذٍ لا يلزم شيء من ذلك وأن يقول بعد الوتر ثلاثاً: سبحان الملك القدوس» ثم 
للهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

تنبيه : قضية كلام بعضهم أنه لا تحصل فضيلة الوتر إلا إن صلى أخيرته وهو متجه إن أراد كمال الفضيلة لا 
أصلها كما قدمته آنفاً» (ووقته) أي الوتر (بين صلاة العشاء) ولو:بعد المغرب في جمع التقديم (وطلوع الفجر) للخبر 


وبين المغرب وللنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب نهاية ومغني قالع ش قوله م ر والوصل بتشهد أفضل الخ أي وإن أحرم 
بإحدى عشرة ولعل وجه التشبيه بالمغرب فيما ذكر أن الأول منهما بعد شفع والثاني بعد فرد ثم قوله أفضل يفيد أن الوصل 
من حيث كونه بتشهدين ليس مكروهاً وإنما هو خلاف الأفضل وقوله م ر وللنهي عن تشبيه الوتر الخ أي بجعله مشتملاً على 
تشهدين ا ه قوله: (ويمتنع الخ) عبارة المغني وليس له غير ذلك فلا يجوز له أن يتشهد في غيرهما فقط أو معهما أو مع 
أحدهما اه قوله: (ويظهر الخ) الوجه أنه حيث جلس بقصد التشهد البطلان لأنه قصد المبطل وشرع فيه سم قوله: (أن محل 
إبطاله) أي إبطال ما ذكر من الزيادة على التشهدين وفعل أولهما قبل الأخيرتين قوله: (إن كان فيه) أي في التشهد الزائد أو 
المفعول قبل الأخيرتين وقوله: (تطويل جلسة الاستراحة) أي بأن يجلس للتشهد أكثر من قدر جلسة الاستراحة قوله: (ويسن) 
إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني قوله: (وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين) ظاهره وإن وصل وإن لزم تطويل الثالئة على 
الثانية سم على حج وقد يقال هذا مخالف لما تقدم من أنه لا تسن سورة بعد التشهد الأول إلا أن يقال هذا مخصص له 
لتعلق الطلب به بخصوصه ع ش قوله: (وقضيته الخ) عبازة المغني وينبغي أن الثلاثة الأخيرة فيما إذا زاد على الثلاثة أن يقرأ 
فيها ذلك اه زاد النهاية كما بحثه البلقيني اه وظاهرهما كما قالع ش سواء وصلها بما قبلها أم لا فيخالف ما سينقله 
الشارح عن البلقيني إلا أن يخص كلامهما بالفصل فليراجع قوله: (إن ذلك) أي قراءة ما ذكر قوله: (فصل الخ) أي الثلاثة 
الأخيرة عما قبلها قوله: (كثمان الخ) مثال لما قبل الثلاث قوله: (قرأ ذلك) أي ما ذكر من السور الثلاث (في الثلاثة الأخيرة) 
أي وإن وصل فيها قوله: (وأن يقول) إلى التنبيه في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (وأن يقول الخ) عطف على قوله في 
الأولى قراءة سبح الخ قوله: (بعد الوتر) أي بعد فراغ الوتر ركعة كان أو أكثرع ش قوله: (ثلاثاً سبحان الملك القدوس) ويرفع 
صوته بالثالئة مغني وإيعاب اه بصري قوله: (ثم اللهم إني الخ) أي وأن يقول بعده اللهم الخ مغني قوله: (وبك) عبارة المغتي 
وأعوذ بك اه وعبارة ع ش قوله وبك منك أي استجير بك من غضبك اه قوله: (لما قدمته آنفا) أي في قوله ولو صلى ما 
عدا ركعة الوتر الخ قوله: (ولو بعد المغرب إلى المتن في المغني) وإلى قوله ولو خرج في النهاية قوله: (في جمع التقديم) 
ظاهره وإن صار مقيما قبل فعله وبعد فعل العشاء كأن وصلت سفينته دار إقامته بعد فعل العشاء أو نوى الإقامة لكن نقل عن 
العباب أنه لا يفعله في هذه الحالة بل يؤخره حتى يدخل وقته الحقيقي وهو ظاهر لأن كونه في وقت العشاء انتفى بالإقامة 
ع ش قول المتن (وطلوع الفجر) أي الصادق نهاية. 


قوله: (والأول أفضل) الأول هو الوصل بتشهد قوله: (ويظهر أن محل إبطاله الخ) الوجه أنه حيث جلس بقصد التشهد 


البطلان لأنه قصد المبطل وشرع فيه قوله: (وفي الثالثة الإخلاص والمعوّذتين) ظاهره وإن وصل وإن لزم تطويل الثالثة على 
الثانية . 


غَف الجزء الثاني من شرح الشرواني واين قاسم العبادي 


الصحيح بذلك ووقت اختياره إلى ثلث الليل في حق من لا يريد تهجداً أو لم يعتمد الاستيقاظ آخر الليل ولو خرج 
الوقت جاز له قضاؤه قبل العشاء كالرواتب البعدية على ما رجحه بعضهم قصراً للتبعية على الوقت وهو كالتحكم. بل 
هي موجودة خارجة أيضاً إذ القضاء يحكي الأداء» فالأوجه أنه لا يجوز تقديم شيء من ذلك على الفرض في القضاء 
كالأداء ثم رأيت"ابن عجيل رجح هذا أيضاً وبحث بعضهم أنه لو أخر القبلية إلى ما بعد الفرض جاز له جمعها مع 
البعدية بسلام واحد وفرق بين هذا وامتناع نظيره في العيدين بأن الصلاة ثم يصير نصفها قضاء ونصفها أداء ولا نظير له 
وبأنها أشبهت الفرض بطلب الجماعة فيها فلا تغير عما ورد فيها كالتراويح وما بحثه أولاً فيه نظر ظاهر لاختلاف النية» 
فلعل بحثه مبني على الضعيف أنه لا تجب نية القبلية والبعدية على أن الوصل كما يفهمه كلامهم يختص بأبعاض صلاة 
واحدة» وليست القبلية والبعدية كذلك لاختلافهما وقتاً وغيره» (وقيل شرط) جوز (الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء) 


قوله: (إلى ثلث الليل الخ) وفي المغني إلى نصف الليل اه قوله: : (أو لم يعتد الخ) لعل أو ب بمعنى الواو كما عبر بها 
النهاية قوله: (وهو) أي القصر قوله: (بل هي) أي التبعية شارح اه سم قوله: (فالأوجه الخ) وفاقاً للنهاية ووالده والمغني قال 
البصري قوله فالأوجه الخ قد يقال الأنسب التعبير بالواو اه وفيه نظر إذ تفرعه على ما قبله ظاهر قوله: (من ذلك) أي من 
الوتر والرواتب البعدية كما هو ظاهر بصري قوله: (وبحث بعضهم) هو الشهاب الرملي بصري واعتمد ذلك البحث النهاية 
والمغني عبارة سم اعتمد هذا البحث شيخنا الرملي وعليه فلو أحرم بالجميع وأدرك ركعة واحدة ة في الوقت فهل يصير 
الجميع أداء فيه نظر وينبغي أن يصير لأنها صارت صلاة واحدة م ر وأفتى أيضاً بامتناع جمع سنة الظهر مع سنة العصر في 
وقت العصر بإحرام واحد إذ يلزم أن يكون صلاة بعضها أداء وبعضها قضاء ولا نظير لذلك وقضيته جواز جمع سئة الظهر 
مع سنة العصر بعدهما في جمع التقديم وفيما إذا نظناهما أعي الظهر والمضر إذ كل الصلاة جيعد أداء أى قفا وفي ألغاز 
الأسنوي ما يؤيده تأييداً ظاهراً لكن اعتمد شيخنا الشهاب الرملي امتناع جمع الوتر مع غيره كسنة العشاء والفرق بين الوتر 
وغيره ممكن اه قوله: (بأن الصلاة ثم يصير الخ) قضية هذا التعليل الجواز بعد فوات العيدين وقضية ما بعده المنع سم 
ورشيدي عبارة ع ش قوله وبأنها أشبهت الفرائض الخ وعلى هذا لو فاته عيد الفطر والأضحى لا يجوز الجمع بينهما بإحرام 
واحد مع انتفاء العلة الأولى لأن الحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما وكذا لو نوى بركعتي العيد والضحى فلا 
يجوز لأنهما سنتان مقصودتان اه قوله: (وما بحثه أولاً) أي جواز جمع القبلية مع البعدية بإحرام ولعل ثانيه امتناع نظيره في 
العيدين قوله: (لاختلاف النية) قد يقال لا يؤثر وقوله: (فلعل بحثه مبني الخ) لا يلزم هذا البناء لأن فرض المسألة أنه يتعرض 
في نيته كون ركعتين السنة المتقدمة وركعتي السنة المتأخرة م ر اه سم قوله: (وليست القبلية والبعدية الخ) وكذا سنة الظهر 


قوله. (بل هي) أي التبعية :' ش قوله: (وبحث بعضهم الخ) اعتمد هذا البحث شيخنا الرملي وعليه فلو أحرم بالجميع 
وأدرك ركعة واحدة ف في الوقت فهل يصير الجميع أداء فيه نظر وينبغي أن يصير لأنها صارت صلاة واحدة م ر وأفتى أيضاً 
بامتناع جمع سنة الظهر مع سنة العصر في وقت العصر بإحرام واحد إذ يلزم أن تكون صلاة بعضها أداء وبعضها قضاء ولا 
نظير لذلك وقضيته جواز جمع سنة الظهر مع سنة العصر بعدهما في جمع التقديم وفيما إذا قضاهما أعني الظهر والعصر إذ 
كل الصلاة حينئدٍ أداء أو قضاء وفي ألغاز الأسنوي ما نصه مسألة شخص أتى بعده من الركعات بإحرام واحد ينوي في 
إحرامه إيقاع بعض تلك الركعات عن صلاة وبعضها عن صلاة أخرى وصورته في الوتر فإنه يجوز أن يأتي بثلاث ركعات 
ينوي ببعضها الوتر وببعضها غيره كذا نقله صاحب البيان عن القفال وغيره فإنه لما تكلم على الأفضل الفصل أو الوصل 
حكى فيه أربعة أوجه فقال أحدها الأفضل أن يفصل , بين الشفع والوتر بالتسليم والثاني الأفضل أن يجمع ثم قال والثالث 
وهو ابخيار التقال أن الأنغئل أن يججمم بين الجميع بتسليمة إلا أذا يكون ركمتان للصلاة وركمة للوثر فالافضل أن يفصل 
الركعة هذا لفظ صاحب البيان ومنه يؤخذ ما ذكرناه اه كلام الألغاز وهذا يؤيد البحث المذكور تأبيداً ظاهراً فتأمله لكن 
اعتمد شيخنا الشهاب الرملي امتناع جمع الوتر مع غيره كسنة العشاء والفرق بين الوتر وغيره ممكن . 

فرع : يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر المتتدءة مثلاً ويتخير بين ركعتين وأربع م ر قوله: (بأن الصلاة ثم يصير نصفها 
قضاء ونصفها أداء) قضية هذا التعليل الجواز بعد فوات العيدين وقضية ما بعده المنع قوله: (لاختلاف النية) قد يقال لا يؤثر 
قوله: (فلعل بحثه مبني على الضعيف) لا يلزم هذا البناء لأن فرض المسألة أن يتعرض في نيته لركعتي السنة المتقدمة وركعتي 


باب في صلاة النفل ريغف 


ولو من غير سنتها لتقع هي موترة لذلك النفل وردوه بأنه يكفي كونها وتراً في نفسها أو موترة لما قبلها ولو فرضاًء 
(ويسن) لمن وثق بيقظته وأراد صلاة بعد نومه» (جعله) كله (آخر صلاة الليل) التي يصليها بعد نومه ولم يحتج إليه 
لأنها حيث أطلقت انصرفت لذلك من راتبة وتراويح أو تهجد للأمر به في الخبر المتفق عليه» وذلك للاتباع وبه يحصل 
فضل التهجد لما بينهما من العموم والخصوص الوجهي إذ يجتمعان في صلاة بعد النوم بنية الوتر وينفرد الوتر بصلاته 
قبل النوم والتهجد بصلاة بعده من غير نية الوتر» فما وقع لهما هنا من صدقه عليه لا ينافي قولهما في النكاح أنه غيرة» 
على أن القصد هنا مجرد التسمية وثم بيان أن التهجد الواجب عليه يك أولاً لا يكفي عنه الوتر وأن الذي اختلف في 
نسخ وجوبه عنه ما عدا الوتر وخرج بكله بعضه فلا يصليه جماعة إثر تروايح قبل النوم ثم باقيه بعده» إن آزاه المسناعة 
معهم فيه نوى نفلاً مطلقاً (فإن أوتر ثم تهجد) أو عكس أو لم يتهجد أصلاً (لم يعده) أي لم يندب أي يشرع له إعادته» 
فإن أعاده بنية الوتر فالقياس بطلانه من العالم بالنهي الآتي وإلا وقع له نفلاً مطلقاً وذلك للخبر الصحيح: «لا وتران في 


والغصر بالأولى خلافاً لما مر من بحث سم قوله: (ولو من غير سنتها) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (ولو فرضاً) أي 
كالعشاء . 

قوله: (لمن وثق) إلى قوله ولو أوتر في النهاية إلا قوله التي للأمر وقوله على أن إلى وخرج وقوله أو عكس وقوله ولا 
غيره إلى قول المتن قوله: (ويسن جعله الخ) أي ولو نام قبله مغني وشرح بأفضل قالع ش يؤخذ من تخصيص سن التأخير 
بالوتر استحباب تعجيل راتبة العشاء البعدية وقد قدمنا ما يدل عليه اه قوله: (وأراد صلاة بعد نومه) قد يقال الجعل المذكور 
مسنون وإن لم يرد صلاة بعد النوم لأن طلب الشيء لا يسقط بإرادة الخلاف فما وجه التقييد وقد يجاب بأنه احتراز عما لو 
عزم على ترك الصلاة بعد النوم أو لأنه ليصدق قوله أي المصنف جعله آخر صلاة الليل سم على حج اه رشيدي عبارة 
المني تإن كان له جد أخثر الوثر إلى أن يتفعه ولا أوثر يق تريقشية العتباء وراها هاا جاافي الروقية وقيته تي المجبوم 
بما إذا لم يثق بيقظته وإلا فتأخيره أفضل مطلقاً | ه ويأتي عن شرح بافضل ما يوافق ما نقله عن المجموع قوله: (التي يصليها 
بعد نومه) قد يقال بقاء عبارة المصنف على إطلاقها أفيد لاقتضاء تققييده بذلك أن من ليس له صلاة بعد النوم لا يسن له أن 
يجعله آخر صلاته قبل النوم وليس كذلك كما هو ظاهر بصري عبارة بافضل مع شرحه للشارح وتأخيره بعد صلاة الليل من 
نحو راتبة أو تراويح أو تهجد وهو الصلاة بعد النوم أو.صلاة نفل مطلق قبل النوم أو فائتة أراد قضاءها ليلاً أفضل من تقديمه 
عليها سواء كان ذلك أي الوتر بعد النوم أو ة قبله وتأخيره إلى آخر الليل فيما لكان من عاق ان سمط هاده قف ار 
غيره أفضل من تقديمه أوله اه قوله: (ولم يحتج إليه) أي إلى قيد التي يصليها بعد نومه (لأنها الخ) أي صلاة الليل وقوله: 
(لذلك) أي لما بعد النوم قوله: (للأمر) إلى قوله على أن القصد في المغني قوله: (وبه الخ) أي بالوتر بعد النوم قوله: (فما وفع 
لهما الخ) أي في غير المنهاج قوله: (من صدقه عليه) أي صدق التهجد على الوتز ويحتمل العكسس قوله: (أولا) أي قبل 
النسخ قوله: (وإن الذي اختلف الخ) عبارة الروض في باب النكاح ونسخ وجوب التهجد عليه» لا الوتر انتهى | ه سم قوله: 
(فلا يصليه الخ) أي فالأفضل تأخير كله وإن صلى بعضه أول الليل في جماعة وكان لا يدركها آخر الليل» ولهذا أفتى الوالد 
رحمه الله تعالى فيمن يصلي بعض وتر رمضان جماعة ويكمله بعد تهجده بأن الأفضل تأخير كله نهاية» قال ع ش قوله بأن 
الأفضل تأخير كله أي ما لم يخف من تأخيره فوات بعضه والأصلي ما يخاف فوته وأخر باقيه ويكون ذلك عذراً في التقديم 
لما صلاه اه قوله: (نوى الخ) أي وأوتر آخر الليل.نهاية لكن لو كان إماماً وصلى وتر رمضان بنية النفل المطلق كره القنوت 
فى سق ع شن اقولهه (أو لم يتهتغذ) إلى قوله واتضنيته فى المفتي قول المثن لالم يعاده) أي .ولو في ججماغة ليشي هنا ميا 
سيأتي أن النفل الذي تشرع فيه الجماعة يسن إعادته جماعة ع ش قوله: (فالقياس بطلانه من العالم) جزم بذلك أي عدم 
الانعقاد المغني وكذا النهاية تبعاً لوالده قوله: (وإلا الخ) أي بأن أعادهُ جاهلاً أو ناسياً نهاية. : 1 


السنة المتأخرة م ر قوله: (وأراد صلاة بعد نومه) قد يقال الجعل المذكور مسئون وإن لم يرد صلاة بعد النوم لأن طلب الشيء 
لا يسقط بإرادة الخلاف فما وجه التقييد وقد يجاب بأنه احتراز عما لو عزم على ترك الصلاة بعد النوم أو لأنه ليصدق قوله 
جعله آخر صلاة الليل قوله: (وأن الذي اختلف في نسخ الخ) عبارة الروض في باب النكاح ونسخ وجوب التهجد عليه لا 
الوتر اه. 
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ليلةٍ ولا يكره تهبجد ولا غيره بعد وتر) . لكن ينبغي تأخيره عنه ولو أوتر ثم أراد صلاة أخرها قليلاً» (وقيل يشفعه 
بركقة) أي بعلي ركم حن يصير ونه شما ندم يعيده) ليقع الوتر آخر صلاته كما كان يفعله جمع من الصحابة رضي 
الله عنهم ويسمى نقض الوتر لكن في الإحياء أنه صح النهي عنه. (ويندب القنوت آخر وتره) أي آخر ما يقع وتراً فشمل 
الإيتار بركعة كما هو ظاهر خلافاً لمن أوردها عليه؛ (في النصف الثاني من رمضان) لأن أبي بن كعب فعل ذلك لما 
جمع عمر الناس عليه في التراويح رواه أبو داودء (وقيل) يسن في أخيرة الوتر (كل السنة) واختير لظاهر الخبر الصحيح 
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله كل كلمات أقولهن في الوتر أي قنوته اللهم اهدني فيمن 
هديت» إلى آخر ما مر في قنوت الصبح» وعلى الأول يكره ذلك . وقضيته أن تطويله لا يبطل ومر ثم ما يوافقه وبه يرد 


قوله: (ولا يكره تهجد الخ) لكن لا يستحب تعمده وقال في اللباب يسن أن يصلي ركعتين بعد الوتر قاعداً متربعاً يقرأ 
في الأولى بعد الفاتحة تحة إذا زلزلت وفي الثانية قل يا أيها الكافرون فإذا ركع وضع يديه على الأرض ويثني رجليه» وجزم 
بذلك الطبري أيضاً وأنكر في المجموع على من اعتقد سنية ذلك وقال إنه من البدع المنكرة وقال في العباب ويندب أن لا 
يتنفل بعد وتره وصلاته كَل ركعتين بعده جالساً لبيان الجواز مغني عبارة سم قوله ولا يكره تهجد ولا غيره الخ هذا لا يفيد 
ندب ترك التنفل بعد الوتر وقد صرح به في العباب تبعاً للمجموع والتحقيق كما بينه في شرحه فقال ويندب أن لا يتنفل بعد 
وتره وصلاته يك بعده جالساً لبيان الجواز وقد يستئنى من ذلك أي ندب عدم التنفل بعد الوتر المسافر فقد ذكر ابن حبان في 
صحيحه الأمر بالركعتين بعد الوتر لمسافر خاف أن لا يستيقظ للتهجد ولو بدا له تهجد بعد الوتر فالأولى أن يؤخره عنه 
قليلد بعل عليه انو ولي هذا الكلاء [تعار يبآ قعل الرتر يضق التفعيد لكن إن أرادمقي الاك الأول أن يورو اقلياة 
فليتأمل اه قبوله: (لكن ينبغي تأخيره) أي الوتر (عنه) أي عما ذكر من التهجد وغيره. 
قوله:(ثم أراد) أي حالاً (صلاة) أي تهجداً أو غيره قوله: (أخرها قليلاً) لعل حكمته المحافظة بحسب الظاهر على 
جعل الوتر آخر صلاة الليل صورة فإنه لما فصل بين الركعة الأخيرة وما بعدها كان ذلك كأنه ليس من صلاة الليل لفصله 
وبتقدير أنه منها ينزل ذلك منزلة من أراد الاقتصار على الوتر ثم عرض له ما يقتضي التهجد بعده ع ش قوله: (أي يصلي) إلى 
قول المتن ومنه في النهاية إلا قوله نعم إلى أما قوله: (حتى يصير وتره الخ) أي ثم يتهجد ما شاء مغني زاد الجمل على النهاية 
ثم يعيده كذا في الروضة أما لو صيره شفعاً ثم أوتر بعده من غير تخلل تهجد فلا يجوز جزماً اه قوله: (جمع الخ) منهم ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما مغني قوله: ا (عليه) أي المصنف قول المتن (في النصف 
الثان ني ألخ) لو فات وتر النصف الثاني من رمضان فقضاه ه نهاراً أو في غير رمضان ينبغي أن يقنت لأن القضاء يحكي الأداء 
سم قوله: : (وعلى الأول) هو قول المصنف في النصف الثاني من رمضان ع ش قوله: (يكره ذلك) أي القنوت في غير النصف 
مغني . قوله: (وقضيته) أي قضية إطلاقهم كراهة القنوت في غير النصف قوله: (ومر ثم ما يوافقه) عبارته هناك في شرح 


قوله: (ولا يكره تهجد ولا غيره بعد وتر) هذا لا يفيد ندب ترك التنفل بعد الوتر وقد صرح به في العباب تبعاً للمجموع 
والتحقيق كما بينه في شرحه فقال ويندب أن لا يتنقل بعد وتره وصلاته كلهِ ركعتين بعده جالساً لبيان الجواز اه:وعبارة 
التحقيق بعد أن قال ولو أوتر ثم تهجد لم ينقضه ويقال نقضه أول قيامه بركعة ثم يوتر بعده اه ما نصه ولو أوتر ثم أراد نفلاً 
جاز بلا كراهة ويستحب أن لا يتعمد صلاة بعده وأما حديث مسلم أن النبي يَلهِ صلّى ركعتين بعد الوتر جالساً ففعله لبيان 
الجواز والذي واظب عليه وأمر به جعل آخر صلاة الليل وتراً اه وفي شرح العباب وقد يستثنى من ذلك أي ندب عدم 
التنفل بعد الوتر المسافر فقد ذكر ابن حبان في صحيحه الأمر بالركعتين بعد الوتر لمسافر خاف أن لا يميتيقظ للتهجد ثم 
روى عن ثوبان كنا مع رسول الله كك في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ 
وإلا كانتا له ولو بدا له تهجد بعد الوتر فالأولى أن يؤخره عنه قليلاً نص عليه اه وفي هذا الكلام إشعار بأن فعل الوتر لا 

يمنع التهجد لكن إن أراده في الحال فالأولى أن يؤخره قليلاً فليتأمل قوله: : (في المتن في النصف الثاني من رمضان) لو فات 
وتر النصفة الداني من رمضات فقضاء نهاراً أو في غير رمضان ينبغي أن يقنت لأن القضاء يحكي الأداء قوله: (ومر ثم ما 
يوافقه) عبارته هناك بعد شرح قول المنهاج ويندب القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقاً على المشهور أما غير 
المكتوبات كالجنازة فيكره فيها مطلقاً لبنائها على التخفيف والمنذورة والنافلة التي يسن فيها الجماعة وغيرهما لا يسن فيها 


باب في صلاة النفل يف 


قول شيخنا هنا ولعل محله إذا لم يطل به الاعتدال أو كان سهواًء نعم في الأنوار ما قد يوافقه» (وهو كقنوت الصبح) 
في لفظه ومحله والجهر به ورفع اليدين فيه وغير ذلك مما مر ثم (ويقول) ندبا (قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى 
آخره) وهو مشهور قيل ويزيد فيه آخر البقرة وردوه بكراهة القراءة في غير القيام» (قلت الأصح) أنه يقول ذلك (بعده) 
لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي كَكِْ في الوتر والآخر لم يأت عنه كَكلِِ فيه شيء وإنما اخترعه عمر رضي الله عنه 
وتبعوه» فكان تقديمه أولى وإنما يجمع بينهما إمام لمحصورين بشروطه السابقة وإلا اقتصر على قنوت الصبح» (و) 
الأصح (أن الجماعة تندب في الوتر) إذا فعل في رمضان سواء أفعل عقب التراويح أم بعدها أم من غير فعلها وسواء 
أفعلت التراويح. (جماعة) أم لا (والله أعلم) لنقل الخلف ذلك عن السلف. نعم من له تهجد لا يوتر معهم بل يؤخر 
وتره لما بعد تهجده أما وتر غير رمضان فلا يسن له جماعة كغيره؛ (ومنه) أي ما لا يسن له جماعة (الضحى) للأخبار 


ويندب القنوت في سائر المكتوبات للنازلة الخ أما غير المكتوبات كالجنازة فيكره فيها مطلقاً لبنائها على التخفيف والمنذورة 
والنافلة التي يسن فيها الجماعة وغيرهما لا يسن فيها ثم إن قنت فيها لنازلة لم يكره وإلا كره وقول جمع يحرم ويبطل في 
النازلة ضعيف وكذا قول بعضهم يبطل إن طال لإطلاقهم كراهة القنوت في الفرائض وغيرها لغير النازلة لمقتضى أنه لا فرق 
بين طويلة وقصيرة وفي الأم ما يصرح بذلك ومن ثم لما ساقه بعضهم قال وفيه رد على الريمي وغيره في قولهم إذا طال 
القنوت في النافلة بطلت مطلقاً اتتهت ا ه سم قوله: (وبه) أي بقوله: وقضيته أن تطويله لا يبطل الخ . 

قوله: (يرد قول شيخنا الخ) اعتمد م ر قول الشيخ سم وكذا اعتمده الخطيب عبارة النهاية والمغني وعلى الأول لوقنت 
فيه في غير النصف المذكور ولم يطل به الاعتدال كره وسجد للسهو وإن طال به وهو عامد عالم بالتحريم بطلت صلاته وإلا فلا 
ويسجد للسهوا ه. قالع ش. قوله: م ر. لوقنت فيه الخ ومثله لوقنت في غير الصبح فإن طال به الاعتدال ولو من الركعة 
الأخيرة بطلت صلاته حيث كان عامداً عالماً وإلا فلا ويمسجد للسهو على ما اعتمده الشارح م ر وأفتى حج بأن تطويل الاعتدال 
من الركعة الأخيرة لا يضر مطلقاً لأنه عهد تطويله بقنوت النازلة وعليه فلا سجود لأنه لم يفعل ما يبطل عمده | ه قوله: (ولعل 
محله) أي عدم الإبطال قوله: (قد يوافقه) أي قول الشيخ قوله: (قوله في لفظه) إلى قوله لنقل الخلف في المغني قوله: (وغير ذلك 
الخ) أي كاقتضاء السجود بتركه مغني قوله: (آخر البقرة) أي ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر السورة نهاية ومغني قوله: (يقول ذلك) أي 
اللهم إنا نستعينك الخ قول المتن (بعده) أي بعد قنوت الصبح مغني قوله: (والآخر) أي اللهم إنا نستعينك الخ قوله: (تقديمه) أي 
قنوت الصبح قوله: (بشروطه السابقة) أي في دعاء الافتتاح كردي قوله: (أم بعدها) هلا قال أم قبلها سم عبارة البصري قوله أم 
بعدها لعل الأصوب قبلها قوله ووقع السؤال في قضاء وتر رمضان بعد خروجه هل تسن له الجماعة والقنوت الظاهر نعما ه. 
وقد يجاب بأنه يغني عن أم قبلها نعم من له تهجد الخ أي كما مر قبيل قول المتن فإن أوتر الخ قوله: (كغيره) أي من القسم الأول 
قوله: (أي ما لا يسن) إلى قوله قال بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله لما صح إلى فست قوله: (ومن نفاها إلخ) إن أراد بالنافي 
عائشة رضي الله عنها كان ينبغي أن يقول إنما أراد بحسب رؤيته بدل علمه لأن عائشة إنما قالت ما رأيته يصليها رشيدي قول 
المتن (الضحى) وهي صلاة الإشراق كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن وقع في العباب أنها غيرها وعلى ما فيه يندب قضاؤها إذا فاتت 
لأنها ذات وقت نهاية ويأتي في الشرح خلاف ذلك الإفتاء عبارة ع ش. قوله م ر. وهي صلاة الاشراق عبارة سم على المنهج فرع المعتمد 
أن صلاة الإشراق غير صلاة الضحى م ر. وفي حج ما يوافقه | ه. وعبارة شيخنا وهل هي صلاة الإشراق أو غيرها الذي في شرح 


ثم إن قنت فيها لنازلة لم يكره وإلا كره وقول جمع يحرم ويبطل في النازلة ضعيف وكذا قول بعضهم يبطل إن أطال 
لإطلاقهم كراهة القنوت في الفرائض وغيرها لغير النازلة المقتضي أنه لا فرق بين طويله وقصيره وفي الأم ما يصرح بذلك 
ومن ثم لما ساقه بعضهم قال وفيه رد على الريمي وغيره في قولهم إن أطال القنوت في النافلة بطلت مطلقا اه قوله: (وبه يرد 
قول شيخنا) اعتمد م ر قول الشيخ قوله: (في المتن ونستغفرك إلخ) سئل الجلال السيوطي عن قوله فيه وتحفد هل هو 
بالمهملة أو بالمعجمة فأجاب بقوله هو بالمهملة وألفت في ذلك كتاباً إلخ اه قوله: (أم بعدها) هلا قال أم قبلها قوله: (قال 
بعضهم ويسن فيهما قراءة الشمس والضحى إلخ) عبارة شيخنا الإمام العارف أبي الحسن البكري في كنزه يقرأ فيهما أي 
ركعتي الضحى قل هو الله أحد والكافرون لخبر ضعيف وفي آخر مثله في الأولى والشمس وضحاها وفي الثانية الضحى وفيه 
مناسبة فهما سنتان والأول أولى لفضل السورتين إذ ورد أن الإخلاص تعدل ثلث القرآن والأخرى تعدل ربعه اه. 
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الصحيحة الكثيرة فيهًا ومن نفاها إنما أراد بحسب علمه؛ (وأقلها ركعتان) لخبر البخاري عن أبي هريرة: أنه يَكِهِ أوصاه 
بهما وأنه لا يدعهما وأدنى كمالها أربع لما صح: كان و يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء فست فثمان. 

قال بعضهم ويسن فيها قراءة والشمس والضحى لحديث فيه رواه البيهقي اه. ولم يبين أنه يقرأهما فيما إذا زاد 
على ركعتين في كل ركعتين من ركعاتها أو في الأوليين فقط وعليه فما عداهما يقرأ.فيه الكافرون والإخلاص كما علم 
مما مرّء (وأكثرها ثنتا عشرة ركعة) لخبر فيه ضعيف ومن ثم صحح في المجموع والتحقيق ما عليه الأكثرون أن أكثرها 
ثمان» وينبغي حمله ليوافق عبارة الروضة على أنها أفضلها لأنها أكثر ما صح عنه كَبِِ وإن كان أكثرها ذلك لوروده 
والضعيف يعمل به في مثل ذلك حتى تصح نية الضحى بالزائد على الثمان» والأفضل السلام من كل ركعتين وكذا في 


الرملي أنها هي وقال ابن حجر أنها غيرها ونقله ابن قاسم عن الرملي أيضاً في غير الشرح وعليه فصلاة الإشراق ركعتان 
. يحرم بهما بنية سنة إشراق الشمس ويتأكد على الشخص قضاؤها إذا فاتت لأنها ذات وقت وهو وقت طلوع الشمس ولا 
تكره حيتئذ كما علمت أنها ذات وقت ١‏ ه. وقوله وهو وقت إلخ يأتي في الشرح خلافه وعن شرح الشمائل للشارح وفاقه 
قوله: (ومن نفاها إلخ) أي كابن عمر رضي الله تعالى عنهما جمل على م ر قول المتن (وأقلها ركعتان) ودعاء صلاة الضحى 
اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان 
رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسراً فيسره وإن كان حراماً فطهره وإن كان بعيداً فقربه بحق 
ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آنني ما آنيت عبادك الصالحين وما يقال من أن صلاة الضحى تقطع الذرية لا 
أصل له وإنما هي نزعة ألقاها الشيطان في أذهان العوام ليحملهم على تركها شيخنا قوله: (وأنه إلخ) أي وبإنه إلخ قوله: 
(فست إلخ) عطف على قوله أربع وكان الأولى العطف بثم قوله: (قال بعضهم إلخ) عبارة النهاية ويسن أن يقرأ فيهما 
الكافرون والإخلاص وهما أفضل في ذلك من الشمس والضحى وإن وردتا أيضاً إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن والكافرون 
تعدل ربعه بلا مضاعفة | ه. وفي سم عن كنز الأستاذ البكري مثله واعتمده شيخنا قالع ش ا الكافرون 
والإخلاص ويقرؤهما أيضاً فيما لو صلى أكثر من ركعتين ومحل ذلك ما لم يصل أربعاً أو ستاً بإحرام فلا تستحب قراءة 
سورة بعد التشهد الأول ومثله كل سنة تشهد فيها بتشهدين فإنه لا يقرأ السورة فيما بعد التشهد الأول ا ه. أي إلا في الوتر 
كما تقدم وقال الرشيدي قوله م ر. بلا مضاعفة أي ة في القرآن فهذا الثواب بالنظر لأصل ثواب القرآن والمراد أيضاً ثلث ؛ 
القرآن أو ربعه الذي ليس فيه الإخلاص بل ولا الكافرون ا ه. قوله: (مما مر) أي في سة المغرب كردي قوله: (ومن ثم) أي” 
لأجل ضعف الخبر قوله: (صحح في المجموع والتحقيق ما عليه الأكثرون إلخ) وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري - 
وقال الأسنوي بعد نقله ما مر فظهر أن ما في الروضة والمنهاج ضعيف انتهى ١‏ ه. مغني عبارة النهاية وسم والمعتمد كما 
نقله المصنف عن الأكثرين وصححه في التحقيق والمجموع وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي أن أكثرها ثمان وعليه فلو زاد 
السو 2 تكد 41 بالجميع دفعة واحدة فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام الخامس فلا يصح 
ضحى ثم إن علم المنع وتعمده لم ينعقد وإلا وقع نفلاً كنظيره هممامراه. قوله: (وينبغي حمله) وفاقاً للمنهج وخلافاً 
للنهاية والمغني وفاقاً للشهاب الرملي قوله: (وينبغي حمله) أي ما في المجموع والتحقيق قوله: (على أنها) أي الثمان و قوله: 
(ذلك) أي ثنتا عشرة قوله: (حتى تصح نية الضحى إلخ) خلافاً للنهاية ووالده والمغني ووافقهم المتأخرون عبارة شيخنا 
وأفضلها وأكثرها ثمان ركعات على الصحيح المعتمد فلو أحرم بأكثر من الثمان لم ينعقد إحرامه المشتمل على الزائد إن كان 
عامداً وإلا انعقد نفلاً مطلقاً ١‏ ه. وفي سم ما يوافقه وعبارة البصري قوله حتى تصح إلخ فيه مخالفة لما جزم به في الإمداد 
وشرح العباب من عدم الصحة إذا نوى بالزائد على الثمان الضحى وهو ما يفهمه كلام الروض وشرحه فتأمل | ه. قوله: 
(والأفضل) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وكذا في الرواتب إلئ ووقتها من ارتفاع الشمس قوله: (والأفضل 


قوله: (ومن ثم صحح في المجموع والتحقيق ما عليه الأكثرون أن أكثرها ثمان) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فلو زاد 
لسرن ل احم ول اقح ا ماو لواو ا ب و 2 
ضحى ثم دك وص لم سقو ع الوا وا و 
الاثني عشر بإحرام واحد لم ينعقد ما عدا الإحرام الرابع إن علم وتعمّد وإلا انعقد نفلا مطلقاً قوله: (والأفضل السلام من كل” ' 
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الرواتب وإنماا متنع جمع أربع في التراويح لأنها أشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها ولا يرد الوتر فإنه وإن جاز جمع 
أربع منه مثلاً بتسليمة مع شبهه كذلكء لكنه ورد الوصل في جنسه بخلاف التراويج ووقتها من ارتفاع الشمس كرمح 
كما في التحقيق والمجموع كالشرحينء .وقول الروضة عن الأصحاب من الطلوع . قال الأذرعي غريب» أو سبق قلم 
إلى الزوال وهو مراد من عبر بالاستواء ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار ليكون في كل ربع منه صلاة وللخبر 
الصحيح : ار ل ااا ال ا ا 0 

تنبيه: ما ذكر من أن الثمان أفضل من الثنتي عشرة لا ينافي قاعدة أن كلما كثر وشق كان أفضل لخبر مسلم: 
أنه يك قال لعائشة : «أجرك على قدر نصبك» وفي رواية نفقتك لأنها أغلبية لتصريحهم بأن العمل القليل يفضل العمل 
الكثير في صور كالقصر أفضل من الإتمام بشرطه وكالوتر بثئلاث أفضل منه بخمس أو سبع أو تسع على ما قاله 
الغزالي» لكنه مردود وكالصلاة مرة في جماعة أفضل منها خمساً وعشرين مرة وحده» كذا ذكره الزركشي ولا يصح 
لأن إعادة الصلاة مع الانفراد لغير وقوع خلل في صحتها لا تجوز فلا تنعقد كما يأتي وكركعة الوتر أفضل من ركعتي 
الفجر وتهجد الليل وإن كثر ذكره في المطلب. 

قال ولعل سبب ذلك انسحاب حكمها على ما تقدمهاء أي كوتها تصير وظائف يومه وليلته وترأ والله تعالى وثر 
يحب الوتر وتخفيف ركعنيَ الفجر أفضل من تطويلهما بغير الوارد» وركعتي العيد أفضل من ركعتي الكسوف بكيفيتيهما 
الكاملة لأن العيد لتوقيته أشبه الفرض تمغ شرف وقته وكوصل المضمضة والاستنشاق.أفضل من فضلهما وبقيت صور 
أخرى , ولك أن تقول لا يرذ شيء من ذلك على القاعدة لأن هذه كلها لم تحصل الأفضيلة فيها من حيث عدم أشقيتها 


إلخ) ويجوز فعل الثشمان بسلام واحد وينبغئ م جواز الاقتصار عل تشهد واحذ في الأخيرة وجواز تشهد في كل شفع من 
ركعتين أو أربع وهل يجوز تشهد بعد ثلاث أو خمس ثم آخر في الأخيرة أو تشهد بعد الثالثة وآخر بعد السادسة وآخر بعد 
الأخيرة فيه نظر سئم على حج ١‏ ه. شوبري أقول قياس كلامهم الآتي في النقل المطلق الجواز قوله: (من كل ركعتين) يتردد : 
النظر فيما لو أتى بالضحى بتسليمة واحدة هل يقتصر على تشهد واحد الأقرب نعم وإنما اغتفر الثاني ذ في الوتر لوروده.بصري 
ولعل الأقرب ما مر عن سم آنفاً من جواز الزيادة على تشهد واحد قوله: :(مثلا) أي أو ست أو ثمان أو عشر قوله: : (في جنسه) 
كان المراد فيه فلفظ جنس مقحم رشيدي قوله: (غريب) أي نقلاً جمل على م ر قوله: (أو سبق قلم) أي ولهذا قال الشارح 
. كأنه سقط من القلم لفظة بعض قبل أصحابنا ويكون المقصود بذلك حكاية وجه نهاية قوله: (إذا مضى ربع النهار إلخ) أي من 
وقت الفجر كما هو ظاهر لأنه أول النهار شرعاً بصري . 


قوله: (ليكون إلخ) لعل المراد : تقريباً سم قوله: لافي كل ربع منه إلخ) أي ففي الربع الأول الصبح وفي الثاني الضحى 
وفي الثالث الظهر وفي الرابع العصرع ش . ولعل الأنسب البدء بالضحى والخثم بالمغرب قوله: : (صلاة الأوابين) أي .صلاة 
الفحى ع ش قوله: (أي بفتح الميم) فيه قلب مكان وحق لفظة أي أن تككتب قبيل تبرك كما في غير الشارح قوله: (لخبر 
مسلم إلخ) علة القاعدة وقوله: (لأنها إلخ) علة عدم المنافاة قوله: (بشرطه) وهو كون المسافة ثلاث مراحل قوله: (لكنه مردود) 

مما يرده قولهم السابق وأكمل منه خمس الخ سم قوله: (ولا يصح إلخ) أي ما ذكره الزركشي وقد يجاب بأن ضمير منها في' 
كلامه راجع للصلاة من حيث جنسها لا شخصها فالمعنى أن الظهر مثلاً في يوم مرة جماعة أفضل منها في أيام أخر خمساً 
وعشرين مرة منفرداً قوله: (وإن كثر) أي التهجد قوله: (قال) أي ابن الرفعة صاحب المطلب قوله: (أي كونها تصير وظائف 
يومه وليلته وتراً) أي مختومة بالوتر وبه يندفع مأ في سم . 


ركعتين) يجوز فعل الثمان بسلام واحد وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واجد في الأخيرة وجواز تشهد في كل شفع من 
ركعتين أو أربع وهل يجوز تشهد بعد ثلاث أو خمس ثم آخر في الأخيرة أو تشهد بعد الثالثة وآخر بعد السادسة وآخر بعد 
الأخيرة فيه نظر قوله: (ليكون في كل ربع) لعل المراد 7 تقريباً قوله: (لكنه مردود) مما يرده قولهم السابق وأكمل منه خمس إلخ 
قوله: '(أي كونها تصير وظائف يومه وليلته وترأ) فيه بحث لأن وظائف اليوم والليلة سواء أريد بها مجرد الفرائض أو مجموع 
الفرائض ورواتبها وتر في نفسها بدون انضمام ركعة الوتر إليها بل انضمام ركعة الوتر إليها يصيرها شفعاً فاختبر ذلك يظهر 


بل من حيثية أخرى اقترنت بها كالاتباع الذي يربو ثوابه على ثواب الكثرة والمشقة فتأمله» لتعلم ما في كلام الزركشي 
وغيره وأن المجتهد قد يرى من المصالح المحتفة بالقليل ما يفضله على الكثيرء ومن ثم قال الشافعي رضي الله عنه: 
استكثار قيمة الأضحية أحب إلي من استكثار عددها والعتق بالعكسء لأن القصد ثم طيب اللحم وهنا تخليص الرقبة؛ 
ولا ينافيه حديث: «خير الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمناً؛» لإمكان حمله بل تعينه على من أراد الاقتصار على 
واحدة؛ ونظير ذلك قاعدة أن العمل المتعدي أفضل من القاصر فهي أغلبية لأن القاصر قد يكون أفضل كالإيمان أفضل 
من نحو الجهادء واختار ابن عبد السلام كالإحياء أن فضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها كتصدق بخيل 
بدرهم فإنه أفضل من قيامه ليلة وصومه أياماًء (و) منه (تحية المسجد) الخالص غير المسجد الحرامْ لداخله على طهر 
أو حدث وتوضاأ 21 


قوله: (بل من حيثية أخرى) أطال البصري في إستشكاله وكتب سم مانصه قوله بل من حيثية إلخ هذا لا ينافي أنها 
أغلبية بل يحققه لأن معناه خروج بعض الصور عنها وقد تحقق وإن كانت الأفضلية من تلك الحيثية الأخرى | ه. قوله: 
(وآن المجتهد إلخ) معطوف على قوله تصريحهم إلخ ويحتمل على قوله إن العمل إلخ قوله: (ما يفضله) الضمير المستتر لما 
والبارز للقليل قوله: (ونظير ذلك) أي القاعدة المتقدمة والتذكير بتأويل الضابط قول المتن (وتحية المسجد) قال الزركشي: 
كابن العماد هذه الإضافة غير حقيقية إذ المراد أنها تحية لرب المسجد تعظيماً له لا للبقعة فلو قصد سنة البقعة لم تصح إلخ 
شوبري قال في الإيعاب لأن البقعة من حيث هي بقعة لا تقصد بالعبادة شرعاً وإنما تقصد لإيقاع العبادة فيها لله تعالى انتهى 
اه. كردي وبجيرمي قول المتن (وتحية المسجد) شمل ذلك المساجد المتلاصقة والذي بعضه مسجد وبعضه غيره كما 
بحثه الأسنوي أي على الإشاعة وخرج بالمسجد الرباط ومصلى العيد وما بني في أرض مستأجرة على صورة المسجد وأذن 
بانيه في الصلاة فيه نهاية وقوله م ر. وما بني في أرض إلخ أي والصورة أنه لم يبن في أرضه نحو دكة أما إذا فعل ذلك 
ووقفه مسجداً فإنه تصح فيه التحية رشيدي عبارة ع ش. ومثلها أي الأرض المستأجرة المحتكرة والأرض التي لا تجوز 
عمارتها كالتي بحريم الأنهار ومحل ذلك في الأرض أما ما فيها من البناء ومنه البلاط ونحوه فيصح وقفه مسجداً حيث 
استحق إثباته فيها كأن استأجرها لمنافع تشمل البناء ونحوه وتصح التحية فيه ١‏ ه. وظاهر أنه يجيء ما ذكر في الاعتكاف 
أيضاً قوله: (الخالص) خلافاً للنهاية كما مر آنفاً ولشرح السباب عبارة سم قوله الخالص أخرج المشاع وفي شرح العباب ومر 
في الغسل أن ما وقف بعضه مشاعاً مسجداً يحرم المكث فيه على الجنب وقياسه هنا أنه يسن لداخله التحية لكن مشى جمع 
على أنها لا تسن له وهو قيّاس عدم صحة الاعتكاف فيه وقد يقال يندب م ر التحية لداخله وإن لم يصح الاعتكاف فيه وهو 
الأقرب ثم فرق بما حاصله أن في.التحية اجتماع المقتضي وغيره وفي الاعتكاف اجتماع المانع والمقتضي قوله: (غير 
المسجد) إلى قول المتن وتحصل في النهاية إلا قوله وعبارته إلى ولم يستحضره وكذا في المغني إلا قوله ولو مدرساً إلى أو 
زحفاً وقوله أو حبواً وقوله وأيد إلى المتن قوله: (غير المسجد الحرام) أي أما هو فلا تسن لداخله بالقيدين الآتيين رشيدي 
عبارة ع ش. وإذا دخل المسجد الحرام مريد الطواف وأراد ركعتين تحية المسجد قبل الطواف فهل تنعقد قال الشيخ 
الرملي : ينبغي أنها تنعقد وخالف شيخنا الزيادي وقال بعدم الانعقاد وسئل عن ذلك في مجلس آخر فقال بالانعقاد. 

فرع : لو وقف جزء شائع مسجداً استحب التحية ولم يصح الاعتكاف سم على المنهج ا ه قوله: (أو حدث) أي 


لك قوله: (من حيثية أخرى) هذا لا ينافي أنها أغلبية بل يحققه لأن معناه خروج بعض الصور عنها وقد تحقق وإن كانت 
الأفضلية فيها من تلك الحيثية الأخرى قوله: (في المتن وتحية المسجد) لو خرج من المسجد قبل تمام التحية كأن أحرم 
بالتحية في سفينة فيه ثم خرجت به السفينة قبل تمامها فالمتجه أنه إن تعمد ذلك بأن أخرج السفينة باختياره بطلت لأن شرطها 
المسجدية فلا بد من وجودها في جميعها وإن لم يتعمد ذلك بأن حرجت السفيئة قهراً عليه انقلبت نفلاً مطلقاً قوله: 
(الخالص) أخرج المشاع وفي شرح العباب ومر في الغسل أن ما وقف بعضه مشاعاً مسجداً يحرم المكث فيه على الجنب 
وقياسه هنا أنه يسن لداخله التحية لكن مشى.جمع على أنها لا تسن له وهو قياس عدم صحة الاعتكاف فيه إلى أن قال وقد 
يقال تندب التحية لداخله وإن لم يصح الاعتكاف فيه وهو الأقرب ويفرق بأنه قد ماس جزأ من المسجد فسنت له تحية ذلك 
الجزء الذي مسه مبالغة في تعظيمه وإشارة إلى أن مماسة غيره لا تؤثر فيما طلب له من مزيد التعظيم بخلاف صحة 
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قبل جلوسه ولو مدرساً ينتظر» كما في مقدمة شرح المهذب وعبارته وإذا وصل مجلس الدرس صلى ركعتين» فإن كان 
مسجداً تأكد الحث على الصلاة انتهت ولم يستحضره الزركشي فنقل عن بعض مشايخه خلافه أو زحفاً أو حبواً وإن 
لم يرد الجلوس خلافاً للشيخ نصر للخبر المتفق عليه: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يصلّي ركعتين»» 
وقوله فلا يجلس للغالب إذ العلة تعظيم المسجد ولذا كره تركها من غير عذر» نعم إن قرب قيام مكتوبة جمعة 
أو غيرها وقد شرعت جماعتها وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى على الأوجه وخشي لو اشتغل بالتحية فوات 
فضيلة التحرم انتظره قائماً ودخلت التحية» فإن صلاها أو جلس كره وكذا تكره لخطيب دخل وقت الخطبة متمكناً منها 
خلافاً لمن نازع فيه ولمريد طواف دخل المسجد متمكناً منه لحصولها بركعتيه» فإن اختل شرط من هذين سنت له. 

قال المحاملي ولمن خشي فوت سنة راتبة وأيد بأنه يؤخر طواف القدوم إذا خشي فوت سنة مؤكدة. 

(وهي ركعتان) للحديث أي أفضلها ذلك فتجوز الزيادة عليهما بتسليمة وإلا لم تنعقد الثانية إلا لنحو جاهل 


وتطهر عن قرب نهاية قوله: (ينتظر) ببناء المفعول أي ينتظره الطلبة قوله: (وإذا وصل مجلس الدرس) قضية ما بعده وإن لم 
يكن من المسجد فيخالف اختصاص التحية بالمسجد قوله: (أو زحفاً) عطف على مدرساً أي ولو دخل زحفاً وهو المشي 
على الأليتين والحبو هو المشي على اليدين والركبتين قوله: (وقوله) أي قول الخبر وهذا رد لمستند الشيخ نصر قوله: 
(للغالب) أي من جلوس داخل المسجد فيه قوله: (إذ العله إلخ) تعليل لقوله للغالب قوله: (كره تركها) أي التحية قوله: (إن 
قرب قيام مكتوبة إلخ) أي أو أقيمت مغني قوله: (انتظره) أي قيام المكتوبة قوله: (على الأوجه) أي خلافاً لما في شرح 
الروض عن بحث المهمات من عدم الكراهة إن كان قد صلاها جماعة سم . 


قوله: (كره وكذا تكره إلخ) ظاهره انعقادها في هذه المواضع مع الكراهة سم قوله: (لخطيب إلخ) أي ولمن دخل 
والإمام في مكتوبة نهاية زاد المغني أو دخل بعد فراغ الخطيب من خطبة الجمعة أو وهو في آخرها قال الشيخ أبو محمد 
وربما يدعى دخول هاتين الصورتين في قولهم أو قرب إقامتها إلخ ١‏ هش قوله: (دحل) أي الخطيب قوله: (وقت الخطبة) عبارة 
المغني وقد حانت الخطبة اه قوله: (متمكناً منها) أي الخطبة وكأنه احترز به عما إذا لم يتمكن منها كأن لم يكمل العدد 
رشيدي قوله: (ولمريد طواف إلخ) لو بدأ بالتحية في هذه الحالة فينبغي انعقادها لأنها مطلوبة في الجملة ولو بدأ بالطواف 
كما هو الأفضل ثم نوى بالركعتين بعده التحية فينبغي صحة ذلك ويندرج فيها سنة الطواف م ر.اه. سم قوله: (من 
هذين) أي إرادة الطواف والتمكن منه قوله: (للحديث) أي المار آنفاً قوله: (ولمن خشي إلخ) ويحرم الاشتغال بها عن فرض 
ضاق وقته نهاية قوله: (فتجوز الزيادة إلخ) في التعبير بالجواز إشارة إلى عدم طلب الزيادة وإن أثيب عليها فليتأمل سم قول 


الاعتكاف فإنه يلزم عليه أن يكون معتكفاً في جزء غير المسجد وفيه إخلال بالتعظيم إلى آخر ما أطال به وقد يرد على هذا 
الفرق أنه أيضاً يلزم أن يكون مصلياً التحية في جزء غير مسجد إلا أن يقال هذا لا يخل بالتعظيم لانعقاد الصلاة في الجملة 
في غير المسجد بخلاف الاعتكاف فليتأمل قوله: (قبل جلوسه) قد يقال هلا اعتبر الجلوس اليسير للوضوء كما لو جلس 
للإحرام بالتحية من جلوس أو لسجود التلاوة إذا سمع آية السجدة عند دخوله : ثم أتى بالتحية ثم رأيت كلام الشارح الآني 
وفيه نظر. و 

فرع : مسجدان متلاصقان دخل أحدهما وصلى التحية ثم دخل منه للآخر فهل يطلب له تحية أو لا لأنهما في حكم 
مسجد واحد فيه نظر ولا يبعد أن تطلب له لأنه مسجد آخر حقيقة قوله: (وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى على الأوجه) 
أي خلافاً لما في شرح الروض عن بحث المهمات من عدم الكراهة إن كان قد صلاها جماعة قوله: (كره وكذا تكره إلخ) 
ظاهره انعقادها في هذه المواضع مع الكراهة قوله: (ولمريد طواف دخل المسجد متمكناً فيه) ولو بدأ بالتحية في هذه الحالة 
فينبغي انعقادها لأنها مُطلوبة منه في الجملة غاية الأمر أنه طلب منه تقديم الطواف لحصولها بسنته ولو بدأ بالطواف كمااهو 
الأفضل ثم نوى بالركعتين بعد التحية فينبغي صحة ذلك ويندرج فيهما سنة الطواف لأن التحية لم تسقط بالطواف بل 
اندرجت تفي ركعتيه فجاز أن ينوي خصوصها ويندرج فيها سنة الطواف م ر قوله: (فتجوز الزيادة) في التعبير بالجواز إشارة 


املف الجزء الثاني من شرح الشرواني وأبن قاسم العبادي, 


(وتحصل بفرض أو نفل آخر) وإن لم ينوها معه لأنه لم يهتك حرمة المسجد المقصودة» أي يسقط طلبها بذلك أما 
حصول ثوابها فألوجه توقفه على النية لحديث: «إِنْما الأعمال بالئَيّات». وزعم أن الشارع أقام فعل غيرها مقام فعلها 
. فيحصل وإن لم تنو بعيد وإن قيل أن كلام المجموع يقتضيه ولو نوى عدمها لم يحصل شيء من ذلك اتفاقاً كما هو 
ظاهر أخذاً مما بحثه بعضهم في سنة الطواف وإنما ضرت نية ظهر وسنته مثلا» لأنها مقصودة لذاتها بخلاف التحية»؛ 
(لا ركعة) فلا تحصل بها (على الصحيح) للحديث (قلت وكذا الجنازة وسجدة التلاوة و) سجدة (الشكر) فلا تحصل 
بهذه ولا ببعضها على الصحيح للحديث أيضاً (وتتكرر) التبحية أي طلبها (بتكرر الدخول على قرب فى الأصح واللو 
أعلم) لتجدد السبب ويسقط ندبها بتعمد الجلوس ولو للوضوء لمن دخل محدثاً على الأوجه لتقصيره ه مع عدم أحتياجه 
للجلوس وبه فارق ما يأتي في العطشان وبطوله مطلقاً لا بقصره مع نحو سهو أو جهل ولا بقيام ' وإن طال أو١٠‏ أعرض 
عنها كما هو ظاهر فيصليها وله على الأوجه إذا نواها قائماً أن يجلس ويتمهاء لأن المخاول الجلوس في غين الصلاةء 


المئن (وفحضل يقرض:إلخ) يبغي أن مخل وللكاحيت لع يتذرها وإلا فلا تدامن فعلها شنغلة لانها بالندر صارت مقصودة 
فلا يجمع بينها وبين فرض ولا نفل ولا تحصل بواحد منهماع ش . قوله: (فالوجه توقفه إلخ) نالا لكي اران وخلاناً 
للنهاية والمغني والزيادي ووافقهم شيخنا قوله: (فيحصل) أي ثوابها سم قوله: (بعيد) قد يمنع ألبعد ويسند المنع بآن السارع 
كما أقام فعل غيرها مقام فعلها في سقوط الطلب فكذا في الثواب سم الوله: (شيء من ذلك) أي من سسقوط الطلب وحصولء 
الثواب وكان المناسب بشيء إلخ بالباء قوله: (ولو نوى عدمها إلخ) كذا في النهاية وهو جواب سؤال منشؤه قول المصنف. 
وتحصل إلخ قول المتن (وكذا الجنازة) وينبغي أن لا تفوت بها إن لم يطل بها فصل ع شٌ. للونه؛ زبهذه) أي بمجموع هذه 
الثلاث قول المتن (بتكرر الدخول إلخ) أي ولو دتخل من مسجد إلى آخر وهما متلاصقان مغني وسم قوله. 0 
إلى قوله ولو دخل في النهاية والمغني إلا قوله ولو للوضوء إلى وبطوله وقوله ولا بقيام إلى وله قوله: (بتعمد انجلوس) أي 
متمكناً بخلافه مستوفزاً كغلى قدميه م ر. اها سم. 

٠‏ قوله: على الأرنية) قد يفا ملا انكر الجلوتى اله الوصو كما اتن ترام بايا عن وى أر الوه 
التلاوة إذا سمع آية السجدة عند دخوله ؛ ثم أتى بالتحية سم قوله: (وبه إلخ) أي بالتعليل قوله: (وبطوله إلخ) عطف على ثوله 
بتعمد الجلوس قوله: ا ل ل ا ا 

قوله: (وإن طال) خلافاً للنهاية والمغني ومن تبعهما عبارتهما واللفظ للأول وبطول الوقوف أيضاً كما أنتى به الوالد 
رحمه الله تعالى | ه. قالع ش. قوله م ر. وبطول الوقوف أي قدراً زائداً على ركعتين وخر خوج بطول الوقوفء ما لو اتسع 
اليتجد حا د خلة رام يفف قبا بل قشي الحتدراب متلا زلا نية إل طلنامقذار سين لغوت التسية يلاك ع فى" 
والموافق لما قدمه غير مرة أن يقول قدر ركعتين قوله: : (إذا نواها قائماً إلخ) ولو أحرم بها جالساً فالأوجه كما أفاده الوالد 
رتحمه الله تعالى جوازه-حيث جلس ليآتي بها إذ ليس لنا نافلة يجب التخرم بها قائم نهاية قالع شن. قوله م ر. حيث جلس' 
ليأتي بها خرج يتورة الإطلاق فغرات التحية بالجلوس. 0 قوله م ر. 0 وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قصر 
الفصل ا ه. : 


ال ا ل 10 001 
والنفل حصل إن نويت أو لا اه . قوله: (حديث إنما الأعمال بالنيات) قد يقال هذا الحديث يشكل على حصولها بغيرها إذا 
ادها ويجاب أن قاد اميت نونف العدل على ال ألم ل نيه تعرز فيد روكلا عات الي عقا إن ل كن العرج 
خصوص التحية فتدبر قوله: (فيحصل) أي ثوابها وإن لم تنو بعيد قد يمنع البعد وسند المنع أن الشارع كما أقام فعل غيرها 
مقام فعلها في سقوط الطلب فكذا في الثواب. 

1 قوله: (ويسقط ندبها بتعمد الجلوس) أي متمكناً بخلافه مستوفزاً كعلى قدميه م ر قال في شرح الإرشاد بل كلام 
ابن العماد صريح في جواز الإحرام بها إذا جلس بنية صلاتها جالساً اه وسيأتي في قول الشارح ومن ثم إلخ اعتماده 
واعتمده شيخنا الشهاب الرملي أيضاً بالقيد المذكور قوله: (ولا بقيام وإن طال) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الفوات إذا طال 
القيام كما في نظائره كما لو ال الفصل بين تراد ا#استهدة وسجودها أو ين السلا هوا عن سجزد السهودزت لكر 


باب في صلاة النفل لخيكن 


ولو دخل عطشاناً لم تفت بشربه جالساً على الأوجه لأنه لعذرء ومر ندب تقديم سجدة التلاوة عليها لأنها آكد 0 
للخلاف الشهير في وجوبها وأنها لا تفوت بها لأنه جلوس قصير لعذر. ومن ثم لم يتعين الإحرام بها هن. قيام -: مخالاقاً 
للأسنوي . وهنا آراء بعيدة غير ما ذكر فاحذرها ويتردد النظر في أن فواتها في حق ذي الحبو أو الزحف بيماذا؛ 
ولو قيل لا تفوت إلا بالاضطجاع لأنه رتبة أدون من الجلوس كما أن الجلوس أدون من القيام فكما فانتِ بهذا فاتت 
بذاك لم يبعد. وكذا يتردد في حق المضطجع أو المستلقي أو المحمول إذا دخل كذلك ويكره للمحدث دخوله 
ليجلس فيه . فإن فعل أو دخل غيره ولم يتمكن منها قال أريع مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
لأنها الطببات الباقيات الصالحات وصلاة الحيوانات والجمادات؛ (ويدخل وقت الرواتب) اللاتي (قبل الفرض بدخول 


قوله: (لم تفت بشربه جالساً إلخ) خلافاً للنهاية عبارة سم ويتجه الفوات إن جلس متمكناً م راه. وقالدع نين 
ويقرب أن يحمل كلام التحفه على ما إذا اشتد العطش وكلام النهاية على ما إذا لم يشتد لأنه متمكن من أن يشرب من وقوف 
من غير مشقة | ه. قوله: (وأنها لا تفوت بها) ينبغي أن لا تفوت بسجود الشكر أيضاً سم قوله: (ومن ثم إلخ) قد يؤخذ منه أن 
الإحرام بها من قيام أفضل سم قوله: (لم يبعد) اعتمده م ر. | ه. سم قوله: (وكذا يتردد النظر في حق المضطجع إلخ) وعلى 
قياس ما ذكره أولاً تفوت في حق المضطجع بالاستلقاء لآل وننة إذون كن الاغتطبتاع وفى الإمااة لاني كا سني من عدم 
الفوت بالقيام أنها لا تفوت في حق المقعد إلا باضطجاعه وهو محتمل نعم يتردد النظر في الداخل مضطجعاً أو مستلقيا ولا 
يبعد فواتها عليه بطول الزمن عرفاً انتهى وفي النهاية قياس ما مر أن من دخل غير قائم وطال الفصل قبل فعلها فواتها أيضاً 
انتهى أ ه. كردي قوله: (ويكره) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ليجلس فيه قوله: (ؤيكره للمحدث إلخ) ما جزم به هنا 
من كراهة دخول المحدث للجلوس يخالف ما اعتمده في شرح العباب من عدم كراهة جلوس المخدث في المسجد إلا أن 
يفرق بين الدخول للجلوس وبين نفس الجلوس ولا يخفى ما فيه فليتأمل سم قوله: (ليجلس فيه) زاد في فتح الجواد لا لنحو 
مرور لما مر أنه خلاف الأولى للجنب إلا لعذرا ه. كردي وقضية إطلاق النهاية والمغني هنا كراهة دخول المحدث في 
المسجد وإن لم يرد الجلوس قوله: (ولم يتمكن منها) أي لشغل أو نحوه نهاية ومغني قوله: (قال أربع مرات سبحان الله إلخ) 
فإنها تعدل ركعتين في الفضل نهاية ومغني قال سم يتجه أن محل ذلك حيث لم يحكم بفوات التحية وإلا بأن مضى زمن 
يفوتها لو كان على طهارة فلا يطلب منه ذلك القول ولا يقع جابراً لتركها فليتأمل ١‏ ه. وهو قريب وقالع شش. وينبغي أن 
محل هذا بالنسبة للمحدث حيث لم يتيسر له الوضوء فيه قبل طول الفصل وإلا فلا يحصل لتقصيره 0-0 
أاه. وهو بعيد قوله: (والله أكبر) زاد ابن الرفعة ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيره زاد العلي العظيم نهاية ويأتي في الشرح مثله 
قوله: (لأنها إلخ) عبارة المغني فائدة إنما استحب الإتيان بهذه الكلمات الأربع لأنها صلاة سائر الخليقة من غير الآدمي من 
لتخي انبته: الحمادات في قرلة تعالنأوإن من ثي: الا بسي يتحمد أي بهله الاريع رخن الكقمات الطيبات والناكيات 
الصالحات والقرض الحسن والذكر الكثير في قوله تعالى : والباقيات الصالحات وفي قوله تعالى من دا الَرِى يُفْرِسٌ أنَهَ مضا 
حسما [البقرة: 5 وفي قوله تعالى و اذكروا أله وكا كا 4 [الأحزاب: : ١41]اه.‏ قوله: (وصلاة الحيوانات إلخ) . 


قوله: (ولو دخل عطشاناً لم تفت بشربه جالساً على الأوجه) ويتجه الفوات إن جلس متمكناً م ر قوله: (للخلاف الشهير 
في وجوبها) قضية هذا التعليل أن لا تلحق بسجدة التلاوة سجدة الشكر في ذلك م ر قوله: (وأنها لا تفوت بها) ينبغي أن 
لا تفوت بسجود الشكر أيضاً قوله: (ومن ثم إلخ) قد يؤخذ منه أن الإحرام بها من قيام أفضل قوله: (لم يبعد) اعتمده م ر 
قوله: (ويكره للمحدث دخوله ليجلس فيه) في شرح العباب قبيل السجدات ما نصه ويكره دخوله يلا حاجة بغير وضوء كذا 
في شرح م ر على ما في الإحياء واستدل له الزركشي بما فيه نظر ثم رأيت في المجموع ما يرده وهو أنه يجوز الجلوس فيه 
للمحدث إجماعاً ولو لغير غرض ولا كراهة فيه وقول المتولي يكره لغير غرض لا أعلم أحداً وافقه واعترضه الزركشي بأن 
الروياني وافقه لحديث إنما بنيت المساجد لذكر الله أي ومع ذلك هو ضعيف وإن جزم به في الأنوار إلى إن قال وبحث 
الزركشي تقييد ما ذكر في المحدث بما إذا لم يضيق على المصلين أو المعتكفين وإلا حرم اه وما اعتمده من عدم كراهة 
جلوس المحدث يخالف ما جزم به هنا من كراهة الدخول للجلوس إلا أن يفرق بين الدخول للجلوس وبين نفس الجلوس 
ولا يخفى ما فيه فليتأمل قوله: (والله أكبر) زاد ابن الرفعة بعد قوله الله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله وغيره العلي العظيم 


وقت الفرض و) يدخل وقت اللاتي (بعده بفعله) كالوتر (ويخرج النوعان) اللذان قبل الفرض وبعده (بخروج وقت 
الفرض) لأنهما تابعان له نعم يفوت وقت اختيار القبلية بفعله وإذا لم يصله تكون البعدية قضاء لم يدخل وقت آدائه» 
ويظهر أن قوله الفرض يتناول المجموعة تقديماً فتكون راتبتها أداء» وإن فعلها في وقت الثانية لأن الجمع صيّر الوقتين 
كالوقت الواحد كما يصرح به كلامهم؛ وبحث بعضهم فوت سنة الوضوء بالإعراض . قال بخلاف نحو الضحى وإن 
اقتصر على بعضها في الوقت بقصد الإعراض عن باقيها فيسن له قضاؤه وبعضهم بالحدث وبعضهم بطول الفصل 
عرفاً» وهذا أوجه ويدل له قول الروضة ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه» وقولها في بحث الوقت المكروه ومنه 
ركعتان عقب الوضوء»ء وإطلاق الشيخين: أن من توضأ في الوقت المكروه يصلي ركعتين يحمل على ما إذا قصر 


فرع: إن التحيات متعددة فتحية المسجد بالصلاة والبيت بالطواف والحرم بالإحرام ومنى بالرمي وعرفة بالوقوف ولقاء 
المسلم بالسلام وتحية الخطيب يوم الجمعة بالخطبة نهاية ومغني قول المتن: 

(ويدخل وقت الرواتب إلخ) ويسن فعل السئن الراتبة في السفر سواء أقصر أم أتم لكنها في الحضر آكد وسيأتي في 
الشهادات أن من واظب على ترك الراتبة ردت شهادته مغني ونهاية قالع ش . قوله على ترك الراتبة أي كلها وكذا بعضها 
ولو غير مؤكد على الأقرب ع ش . قوله: (اللذان) إلى قوله وإذا لم يصله في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ويظهر 
إلى وبحث قوله: (اللذان قبل الفرض إلخ) عبارة المغني أي وقت الذي قبله والذي بعده! ه. وهي أحسن قوله: (تكون 
البعدية قضاء إلخ) ومثلها الوتر والتراويح م را ه. سم قوله: (وإذا لم يصله إلخ) ولو فعل البعدية قبله لم تنعقد وإن كان 
الفرض قضاء في أرجح الوجهين لأن القضاء يحكي الأداء ومقتضى كلامه عدم اشتراط وقوع الراتبة بقرب فعل الفرض وهو 
كذلك خلافاً للشامل نهاية ومغني قوله: (وإن فعلها في وقت الثانية إلخ) يؤيده ما يأتي في هامش صلاة المسافر في مبحث 
الجمع عن شرح العباب عن الجلال البلقيني أنه لو جمع العصر تقديماً مع الظهر فخرج وقت الظهر قبل فراغ العصر لم 
تبطل ولم تصر قضاء وإن لم يدرك منها ركعة في وقت الظهر لأن الوقتين في الجمع وقت لها سم قوله: (كما يصرح به) أي 
بالتصيير قوله: (يخلاف نحو الضحى) أي من النقل المؤقت قوله: (على بعضها) أي بعض نحو الضحى قوله: (فيسن له 
قضاؤه) لعله تسمح سم قوله: (قضاؤه) أي الباقي قوله: (وبعضهم بالحدث) تقدم في الوضوء أنه الذي أفتى به السمهودي ومن 
تبعه وإنه وجيه من حيث المعنى لموافقته الحديث المستدل به لندبها بصري قوله: (وبعضهم بالحدث إلخ) من العطف على 
معمول عاملين مختلفين بدون تقدم المجرور قوله: (وبعضهم بطول الفصل إلخ) . 

فرع: لو توضأ فدخل المسجد فالأقرب أنه إن اقتصر على ركعتين نوى بهما أحد السببين أو هما اكتفي به في أصل 
السنة والأفضل أن يصلي أربعاً وينبغي أن يقدم تحية المسجد ولا تفوت بها سئة الوضوء لأن سنة الوضوء فيها الخلاف 
المذكور ولا كذلك تحية المسجدع ش قوله: (وهذا أوجه) أي الثالث نهاية قال الرشيدي وحينئذ فإذا أحدث وتوضأ عن 
قرب لا تفوت سنة الوضوء الأول فله أن يفعلها وظاهر أنه يكفي عن الوضوءين ركعتان لتداخل سنتيهما وهل له أن يصلي 
لكل ركعتين فليراجع ١‏ ه. والظاهر عدم الجواز لحصول الفصل الطويل بالركعتين. 

قوله: (يصلي ركعتين) أي ولا يمتنع ذلك مع كونه وقت كراهة لكونها صلاة لها سبب ومحل الصحة ما لم يتوضأ 
ليصليها في وقت الكراهة كما مر من أن من دخل المسجد في وقت الكراهة بقصد التحية فقط لم تصح صلاته ع ش. 


شرح م ر قوله: (وإذا لم يصله تكون البعدية قضاء) مثلها الوتر والتراويح م ر قوله: (فتكون راتبتها أداء وإن فعلها في وقت 
الثانية) يؤيد ذلك ما يأتيى في هامش صلاة المسافر في مبحث الجمع من شرح العباب عن الجلال البلقيني خلافاً لوالده أنه 
لو جمع العصر تقديماً مع الظهر فخرج وقت الظهر قبل فراغ العصر لم تبطل ولم تصر قضاء وإن لم يدرك منها ركعة في 
وقت الظهر لأن الوقتين في الجمع وقت لها قوله: (وهذا أوجه) اعتمده م ر قوله: (ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه إلخ) 
لو توضأ خارج المسجد ثم دخله في الحال فهل يطلب منه إفراد كل من التحية وسنة الوضوء عن الأخرى ولا تفوت 
المؤخرة بالمقدمة مطلقاً أو بشرط قصر الفصل أو لا يطلب الإفراد بل المطلوب ركعتان ينوي بهما كلا منهما فيه نظر 
فليراجع وفي شرح م ر ولا فرق في استحباب السنن الراتبة بين السفر والحضر سواء كان قصيراً أم طويلاً لكنها في الحضر.. 
آكد وسيأتي في الشهادات رد شهادة من واظب على ترك الراتبة اه قوله: (سن قضاؤه) لعله تسمح. 


باب في صلاة النفل و7 


الزمن» خلافاً لمن عكس فحمل الأول على ندب المبادرة وهذا على امتداد الوقت ما بقيت الطهارة لأن القصد بها 
صيانتها عن التعطيل» (ولو فات النفل المؤقت) كالعيد والضحى والرواتب (ندب قضاؤه) أبداً (في الأظهر) لأحاديث 
صحيحة في ذلك كقضائه يكِِ سنة الصبح في قصة الوادي بعد طلوع الشمس وسنة الظهر البعدية بعد العصر لما اشتغل 
عنها بالوفد» وفي خبر حسن : «من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره» وخرج بالمؤقت ذو السبب كالكسوف 
والاستسقاء والتحية فلا مدخل للقضاء فيه والصلاة بعد السقيا شكر عليه لا قضاءء نعم لو قطع نفلا مطلقا سن قضاؤه 
ولو فاته ورده؛ أي من النفل المطلق ندب له قضاؤه جزماً قاله الأذرعي»: ومما لا يسن جماعة ركعتان عقب الإشراق 
بعد خروج وقت الكراهة وهي غير الضحى ووقع في عوارف المعارف للإمام السهروردي أن من جلس بعد الصبح 
يذكر الله إلى طلوع الشمس وارتفاعها كرمح يصلي بعد ذلك ركعتين بنية الاستعاذة بالله من شر يومه وليلته ثم ركعتين 
بنية الاستخارة لكل عمل يعمله في يومه وليلته . 

قال: وهذه تكون بمعنى الدعاء على الإطلاق وإلا فالاستخارة التي وردت بها الأخبار هي التي يفعلها أمام كل 
أمر يريده اه. وهذا عجيب منه مع إمامته في الفقه أيضاً وكيف راج عليه صحة وحل صلاة بنية مخترعة لم يرد لها 
أصل في السنة ومن استحضر كلامهم في رد صلوات ذكرت في أيام الأسبوع؛ علم أنه لا تجوز ولا تصح هذه 
الصلوات بتلك النيات التي استحسنها الصوفية من غير أن يرد لها أصل في السنة» نعم إن نوى مطلق الصلاة ثم دعا 
بعدها بما يتضمن نحو استعاذة أو استخارة مطلقة لم يكن بذلك بأس وعند إرادة سفر بمنزله وكلما نزل وعند قدومه 


قوله: (فحمل الأول) أي قول الروضة وقوله: (وهذا) أي إطلاق الشيخين وقوله: (لأن القصد بها) أي بسنة الوضوء 
وقوله: (صيانتها) أي الطهارة كردي قوله: (كالعيد) إلى قوله ومما لا يسن في النهاية والمغني إلا قوله وفي خبر إلى وخرج 
قوله: (كالعيد) أي مما سنت الجماعة فيه وقوله: (والضحى إلخ) أي مما لم تسن فيه قول المتن (ندب قضاؤه إلخ) ولا فرق 
في ذلك بين الحضر والسفر كما صرح به ابن المقري نهاية ومغني قالع ش . أنظر هل يقضي النفل من الصوم أيضاً إذا فاته 
كيوم الإثنين ويوم عاشوراء فيه نظر وينبغي أن يندب القضاء أخذاً مما هنا ثم رأيت في سم على شرع البهجة مانصه وفي 
فتاوى الشارح أنه إذا فاته صوم مؤقت أو اتخذه ورداً سن له قضاؤه انتهى وهو يفيد سن قضاء نحو الخميس والاثنين وست 
شوال إذا فات ذلك ١‏ ه. قوله: (فلا مدخل للقضاء إلخ) ظاهره ولو تلرفوع ا . أقول قضية قوله الآني نعم لو قطع نفلا إلخ 
وجوب قضاء المنذور مطلقاً قوله: (ركعتان عقب الإشراق إلخ) لم يُبين هو ولا غيره منتهى وقتها فيحتمل أن يقاس على 
الضحى ويحتمل أن يفوت بطول الفصل عرفاً فليحرر وهل قوله بعد خروج وقت الكراهة لتوقف دخول الوقت عليه 
كالشحي أو لاخر از عن :رقت الكراقة ريطيو قائدة الخلاف تي انتوم المكي فإن قلنا بالأول فلا فرق أو بالثاني اتجه الفرق 
وفي شرح الشمائل له وسنة الإشراق غ غير الضحى وهي ركعتان عند شروق الشمس وحلتا مع كونهما في وقت الكراهة 
لأنيبا سس .ذوات اليب التقارت النهى 1 ه. بصري وما نقله عن شرح الشمائل تقدم عن شيخنا اعتماده وهو الأقرب وإن 
مال السيد البصري إلى الاتحاد كما يأتي وقول الشارح عقب الإشراق قد يشير إلى الاحتمال الثاني في كل من الترددين 
قوله: (وهي غير الضحى) مال العارف الشعراني في العهود المحمدية إلى أنها منها والقلب إليه أميل ثم رأيت كلام النهاية 
الو ال كد ا ا ا ا 1 إلى ما 
في الشرح الذي وافقه م ر في غير النهاية من المغايرة كما مر قوله: (يصلي إلخ) خبر أن قوله: (قال) أي السهروردي قوله: 
(وهذه) أي الاستخارة المذكورة قوله: (أيضاً) أي كالتصوّف قوله: (في رد له ذكرت إلخ) أي ذكرها الغزالي في الإحياء 
كردي . - 


قوله: د و ا مراد الشيخ المذكور فمراده بقوله بنية كذا بيان أن ذلك لأمر باعث 
على فعل الصلاة المذكورة لا النية المرادة للفقهاء المقترنة بالتكبير وحمل كلامه عليه أولى من التشنيع ويعضد هذا 
الاستحسان منهم ما صح عنه يَكِيٌ من تقديم الصلاة عند عروض أمر يستدعي الدعاء بضصري قوله, (وصند إرادة سفر) إل قوله 


١ >»22‏ الجزء الثاني من شرج اد وابن قاسم العبادي 


ة2ة2ز2<2121201212<ة<ز2 2 ا 0 
وصلاة الأوابين عشرون ركعة بين المغرب والعشاء؛ ومر تسمية الضحى بذلك أيضاً وصلاة الزوال أربع عقبه وصلاة 
ل ا وحديثئها حسن لكثرة طرقه 

ووهم من زعم وضعه؛ ا 200 طاد ام مدص اغاغ لذلا و عع مجه ادامرا أها لاه ف بج كانه و مأل هاده يد كدو عادر واه 


ويك عند تاها في التهالة إلا فول وعند دول بيعة والخروج متها وقول اللي العطيع وها أنه عليه ركنا في المخني إل 
قوله وصلاة الزوال أربع عقبه قوله: (وعند إرادة سفر إلخ) عطف على قوله عقب الإشراق قوله: (وكلما نزل) أي وإن لم يطل 
الفصل بين النزولين ع ش قوله: (وعند قدومه بالمسجد) أي قبل أن يدخل منزله ويكتفي بهما عن ركعتي دخوله وعند 
خروجه من مسجد رسول الله يك للسفر وعند دخول أرض لا يعبد الله فيها كدار الشرك نهاية وشرح بأفضل زاد المغني 
وعند مروره بأرض لم يمر بها قط ا ه. قالع ش . قوله أرضاً لا يعبد الله إلخ منها أماكن اليهود والنصارى المختصة بهم 
فإن عبادتهم فيه باطلة فكأنه لا عبادة | ه. قوله: (وبعد الوضوء) وألحق به البلقيني الغسل والتيمم ينوي بهما سنته وركعتان 
للاستخارة وتحصل السنتان بكل صلاة كالتحية نهاية وقوله م ر: السنتان أي الاستخارة والوضوء وما ألحق به ع ش. 3 
سم عن العباب وركعتان للإحرام وبعد الطواف وبعدٍ الوضوء ولو مجدداً ينوي بكل سنته وتحصل كلها بما تحصل به التحية 
ا ه. قوله: (والخروج من الحمام) ويكره فعلهما في مسلخه فيفعلهما في بيته أو المسجد وينبغي أن محل ذلك إذا لم يطل 
الفصل بحيث تنقطع نسبتهما عن كونهما للخروج من الحمام ع ش قوله: (وعند القتل) أي بحق أو غيره وقبل عقد التكاح 
وبعد الخروج من الكعبة مستقبلاً بهما وجهها وعند حفظ القرآن نهاية قالع ش. قوله م ر. وقبل عقد النكاح ينبغي أن 
يكون ذلك .للزوج والولي لتعاطيهما للعقد دون الزوجة وينبغي أيضاً أن فعلهما في مجلس العقد قبل تعاطيه وقوله مم ر. 
4 وعند حفظ القرآن أي ولو بعد نسيانه وقد صلى للحفظ الأول ١‏ ه قوله: (وعند دخول بيته إلخ) أي ولمن زفت ! إليه امرأة قبل 
الوقاع وتندبان لها أيضاً نهاية ومغني قوله: (وعند الحاجة) أي التي يهتم بها عادة وينبغي أن فعلها عند إرادة الشروع في طلبها 
حتى لو طال الزمن بين الصلاة والشروع في قضائها لم يعتد بها وتقع له نفلا مطلقاًع ش. قوله: (وعند التوبة) عبارة النهاية ٠‏ 
وللتوبة قبلها وبعدها ولو من صغيرة ١‏ ها. قالع ش. أي وإن تكررت أي التوبة وتسن في المذكورات نية أسبابها كأنٍ يقول 
سنة الزفاف فلو ترك ذكر السبب صحت صلاته وتكون نفلاً مطلقاً حصل في ضمنه ذلك المقيد ا ه قوله: (وصلاة الأوابين) 
عطف على قوله ركعتان قوله: (عشرون ركعة إلخ) أي وهي عشرون إلخ ورويت ستاً وأربعاً وركعتين فهما أقلها نهاية عبارة 
اشيخنا وأقلها ركعتان وغاليُها ست ركعات وأكثرها عشرون ركعة | ه. قوله: (بين المغرب والعشاء) أي بين صلاة المغرب 
والعشاء ومنه يعلم أنها لا تحصل بنفل قبل فعل المغرب وبعد دخول وقته وعلية فلو نواها لم تنعقد لعدم دخول وقتها وإذا 
فاتت سن قضاؤها وكذا سنة الزوال لأن كلاً منهما موقت ويحتمل عدم سن قضاء سنة الزوال لتصريحه م ر بأنها ذات سبب 
فإذا صلى سنة الظهر حصل بها سنة الزوال ما لم ينفهاأ قياساً على ما مر في تحية المسجدع ش قوله: (أربع) أو ركعتان 
نهاية قوله: (صلاة الزوال إلخ) وهي غير سنة الظهر كما يعلم من إفرادها بالذكر بعد الرواتب وتصير قضاء بطول الزمن عرفاً 
ع ش . قوله: (عقبه) فلو قدمها عليه لم تنعقد خلافاً للمناوي ع ش. قوله: (كل وقت وإلا فيوم وليلة أو أحدهما إلخ) عبارة 
النهاية والمغني مرة في كل يوم وإلا فجمعة وإلا فشهر إلخ قوله: (فيوم وليلة) أي في كل منهما قوله: (وحديئها حسن إلخ) 


قوله: (وبعد الوضوء) عبارة العباب وركعتان للإحرام وبعد الطواف وبعد الوضوء ولو مجدداً ينوي بكل سنته وتحصل 
كلها بما تحصل به التحية اه وقوله للإحرام قال في شرحه في غير الوقت أي قبيله بحيث ينسب إليه عرفاً فيما يظهر اه 
وقوله وبعد الوضوء أي وبعد الغسل والتيمم قال في شرحه كما شمله كلام الشيخين ولو في الأوقات المكروهة قال البلقيني 
كالأسنوي وهو القياس انتهى وقوله بما تحصل به التحية قال في شرحه من فرض أو نفل آخر إن نويت وكذا إن لم تنو على 
التفصيل والخلاف السابقين ونظر النووي في إلحاق سنة الإحرام بالتحية بأنها سنة مقصودة وأجاب عنه الأذرعي بأنه إنما ' 
يتوجه إن ثبت أنه كَكهِ صلى ركعتي الإحرا م لأجل الإحرام خاصة اه شرح العباب ولا يكن أناقمية ها تقزر من أنا نه 
الوضوء تحصل بما ا مع الفرض لم يضر لأنها حاصلة وإن لم ينوها كالتحية خصوصاً مع 
عيضن نظ النوري الملكرر بغيرها نه ري في أن إ كلام في أنها سنة غير مقصودة فليتأمل سم . 


باب في صلاة نفل 1 6م" 


ا ل و م جم ا ا 0 
على أنه ممنوع بأن النفل يجوز فيه القيام والقعود وفيه نظرء فإن فيها تطويل نحو الاعتدال وهو مبطل لولا الحديث 
وهي أربع بتسليمة أو تسليمتين في كل ركعة خمسة وسبعون: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وزيد 
هنا وفيما مر في التحية ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم خمسة عشر بعد القراءة وعشر في كل من الركوع 
والاعتدال والسجود والجلوس والسجود وجلسة الاستراحة أو التشهد» ويكبر عند ابتدائها دون القيام منها ويجوز جعل 
الخمسة عشر قبل القراءة» وحينئنٍ تكون عشر جلسة الاستراحة بعد القراءة. 

قال البغوي: ولو ترك تسبيح الركوع لم يجز العود إليه ولا فعلها في الاعتدال بل يأتي بها في السجود . 

أشيدرهل يدر في ينلدية التشهد بين 5و3 السشبيخ قبل أذ بعده» كهو في القيام أو لا يكون إلا قبله كما يصرح 
به كلامهم ويفرق بأنه إذا جعله قبل الفاتحة يمكنه نقل ما في الجلسة الأخيرة بخلافه هنا كل محتمل والأقرب الأول 
والصلاة المعروفة ليلة الرغائب ونصف شعبان بدعة قبيحة وحديثها موضوعء وبين ابن عبد السلام وابن الصلاح 
مكاتبات وإفتئات متناقضة فيها بينتها مع ما يتعلق بها في كتاب مستقل سميته الإيضاح والبيان لما جاء في ليلتي الرغائب 
والنصف من شعبان» (وقسم) من النفل (يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء) لما يأتي في أبوابها وأفضلها 


وهو المعتمد نهاية قوله: (وفيه) أي فعل صلاة التسبيح قوله: : (ذلك) أي تغيير نظم الصلاة قوله: (على أنه) أي قول الطاعن أن 
فيها تغييراً إلخ قوله: (وفيه نظر) أي ذ في المنع المذكور قوله: (بتسليمة) وهو الأحسن نهارا أ وقوله أو بتسليمتين وهو الأحسن 
ليلا كما في الإحياء نهاية قوله: (وهي أربع) قال السيوطي رحمه الله تعالى يقرأ فيها ألهاكم والعصر والكافرون والإخلاص 


انتهى ١‏ ه. ع ش قوله: (ولا حول ولا قوة إلا بالله إلخ) وبعدها قبل السلام اللهم إني اسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل 


البعين ومنامسة أل التوية وغزم أغل الصين وجد اهل الخقية وطلت فل الرغية وتعد أغل الزوع وعرقاة أهل العلم جتن 

أخافك اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملاً أستحق ا 00 
خوفاً منك وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها حسن ظن بك سبحان خالق النار 
انتهى . من كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح للسيوطي وفي رواية النور وينبغي أن المراد يقول ذلك مرة إن صلاها بإحرام 
واحد ومرتين إن صلى كل ركعتين بإحرام ع ش . وفي الكردي عن الإيعاب مثله بلا عز وقوله: (بعد القراءة) أي قراءة 
الفاتحة والسورة.نهاية قوله: (وجلسة الاستراحة) عبارة شرح الروض أي والنهاية والجلوس بعد رفعه من السجدة ة الثانية سم 
قوله: (عند ابتدائها) أي جلسة الاستراحة قوله: (ويجوز جعل الخمسة عشرة) إلى قوله قال إلخ اقتصر المغني على هذه الكيفية 
وإلى التنبيه أقره ع. ش . قوله: (عشر الجلسة الأخيرة) أي للاستراحة أو التشهد قوله: (ولو ترك تسبيح الركوع إلخ) بقي ما لو 
ترك التسبيح كله أو بعضه ولم يتداركه هل تبطل به صلاته أو لا وإذا لم تبطل فهل يثاب عليها ثواب صلاة التسبيح أو النفل 
المطلق فيه نظر والأقرب أنه إن ترك بعض التسبيح حصل له أصل سنتها وإن ترك الكل وقعت نفلا مطلقاً ع ش . قوله: 
(والأقرب الأول) أي التخير وفيه توقف فكيف يجوز القول بخلاف ما صرح به الأصحاب قوله: (والصلاة) إلى قوله وبين ابن 
عبد السلام في النهاية والمغني قوله: (المعروفة ليلة الرغائب) وهي ثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من 
رجب وقوله: : (نصف شعبان) وهي مائة ركعة مغني قوله: (بدعة قبئيحة إلخ) وقد بالغ في المجموع في إنكارها ولا فرق بين 
صلاتها جماعة أو فرادى كما يصرح به كلام المصنف ومن زعم عدم الفرق في الأولى أي صلاة ليلة الرغائب وإن الثانية أي 
صلاة ليلة نصف شعبان تندب فرادى قطعاأ فقد وهم نهاية قول المتن (وقسم يسن جماعة) أي يسن الجماعة فيه إذ فعله 
مستحب مطلقاً صلي جماعة أو لا مغني ونهاية قوله: (وأفضلها) إلى الفرع في المغني إلا قوله فالوتر إلى المتن وقوله وابتداء 
حدوث إلى ويجب التسليم وإلى قوله وعكسه القديم في النهاية إلا ما ذكر قوله: (وأفضلها) أي أفضل الصلوات التي تسن 
فيها الجماعة فلا يقال تعقيب الاستسقاء بالتراويح أي في النهاية والمغني غير صحيح لأن الوتر والرواتب مقدمة على 


قوله: (وجلسة الاستراحة) عبارة شرح الروض والجلوس بعد رفعه من السجدة الثانية . 


5 
5 


العيدان النحر فالفطرء وعكسه ابن عبد السلام ومن تبعه أخذاً من تفضيلهم تكبير الفطر للنص عليهء ويجاب بأنه 


لا تلازم فالكسوفان الكسوف فالخسوف فالاستسقاء فالوتر فغيره مما مر كما قال» (وهو أفضل مما لا يسن جماعة) 
لأن مطلوبيتها فيها تدل على تأكدها ومشابهتها للفرائض والمراد تفضيل الجنس على الجنس من غير نظر لعدد. (لكن 
الأصح تفضيل الراتبة) للفرائض (على التراويح) لمواظبته كلِِ على تلك دون هذه:.فإنه صلاها ثلاث ليال» فلما كثر 
الناس في الثالثة حتى غص بهم المسجد تركها خوفاً من أن تفرض عليهم ونفي الزيادة ليلة الإسراء نفي لفرض متكرر 
مثلها فلم يناف خشية فرض هذه» (و) الأصح (أن الجماعة د تسن في التراويح) للاتباع أولاً وأجمع عليه الصحابة رضي 
الله عنهم أو أكثرهم» فأصل مشروعيتها مجمع عليه وهي عندنا لغير أهل المدينة عشرون ركعة كما أطبقوا عليها في 


التراويح لأن ذاك إنما يرد لو قيل أفضل النفل ع ش . عبارة المغني وأفضل هذا القسم | ه. لكن قضية قول الشارح الآتي 
فالوتر الخ أن الضمير لمطلق النوافل. 

قوله: (قالوتر) عبارة النهاية والمغني ثم التروايح قوله: (وغيره) لعل المناسب فغيره بالفاء وقوله: (مما مر) أي مما لا 
يسن جماعة قوله: (ومشابهتها للفرائض) عطف على تأكدها ويحتمل على أن مطلوبيّتها عبارة النهاية فأشبه الفرائض ١‏ ه. 
وهي أحسن قوله: (تفضيل الجنس على الجنس إلخ) أي ولا مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع 
اتحاد النوع بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى قاله ابن الرفعة نهاية ومغني قوله: (من غير نظر لعدد) أي وعليه فما 
قدمه من أفضلية ركعة الوتر على ركعتي الفجر سببه أن الوتر مقدم على الرواتب ع ش . قول المتن (لكن الأصح تفضيل 
الراتبة الخ) أي المؤكدة وغيرها ع ش زاد الكردي وعبارة الجمال الرملي الرواتب ولو غير مؤكدة أفضل من التراويح إلخ 
| ه قوله: (لمواظبته كك إلخ) قضية هذا التعليل أن الأفضل من التروايح هو الراتب المؤكد وقال شيخنا الزيادي والمعتمد أنه 
لا فرق بين المؤكد وغيره انتهى ويوافقه عدم تقييد الشارح لكلام المصنف وإن اقتضى تعليله بالمواظبة خلافه ع ش. وكلام 
الشارح في التنبيه الآتي صريح في عدم الفرق قوله: (دون هذه إلخ) أي التراويح فيه ما سيأتي في كلامه أنه كك صلاها في 
بيته باقي الشهر وهذه مواظبة إلا أن يكون مراده بقوله دون هذه أي جماعة كردي على شرح بافضل وحفني قوله: (فإنه صلاها 
ثلاث ليال) عبارة المحلي وروى ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال صلى بنا رسول الله كَكِةِ في رمضان ثماني ركعات ثم أوتر 


* انتهى أقول وأما البقية فيحتمل أنه يك كان يفعلها في بيته قبل مجيئه أو بعده وكان ذلك في السنة الثانية حين بقي من رمضان 


سبع ليال لكن صلاها متفرقة ليلة الثالث والعشرين والخامسة والسابعة ثم انتظروه فلم يخرج وقال خشيت إلخ ع ش . عبارة 
شيخنا بعد كلام مانصه والمشهور أنه خرج لهم ثلاث ليال وهي ليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين ولم 
يخرج لهم ليلة تسع وعشرين وإنما لم يخرج يك على الولاء رفقاً بهم وكان يصلي بهم ثمان ركعات لكن كان يكملها 
عشرين في بيته وكانت الصحابة تكملها كذلك في بيوتهم بدليل أنه كان يسمع لهم أزيز كأزيز النحل وإنما لم يكمل بهم 
العدرين في المسحد شفقة عايج 1 .» ه. قوله: (حتى غص إلخ) أي امتلأ كردي قوله: (تركها إلخ) عبارة شرح بأفضل تأخر 
وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها | ه قوله: (ونفي الزيادة إلخ) جواب سؤال سم 
عبارة شيخنا واستشكل قوله كلهِ خشيت أن تفرض عليكم بقوله تعالى في ليلة الإسراء هن خمس والثواب خمسون لا يبدل 
اقول لدي واخيب بأجوبة أحنتتها أن ذلك في كل هرم وليلة قلا ينافى فرضنية غيرها لق المينة | ه. قوله: (مثلها) أي 
الخمس قوله: (فلم يناف خشية فرض هذه) أي التراويح لأنها لا تتكرر كل يوم في السنة مغني ونهاية قوله: (للاتباع أولة) 
عبارة النهاية لأنه يك صلاها ليالي وأجمع عليه إلخ وعبارة المغني لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه َكل 
صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت إلخ ولأن عمر جمع الناس على قيام شهر 
رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة رواه البيقهي | ه قوله: (فأصل مشروعيتها إلخ) أي 
التراويح بقطع النظر عن العدد والجماعة ولعل الأولى لعدم ظهور تفريعه على ما قبله الواو بدل الفاء كما في النهاية قوله: 
(كما أطبقوا إلخ) عبارة شرح بأفضل وتعيين كونها عشرين جاء في حديث ضعيف لكن أجمع عليه الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين ورؤاية ثلاث وعشرين مرسلة أو حسب معها الوتر فإنهم كانوا يوترون بثئلاث ا ه. قال الكردي قوله 


قوله: (ونفي الزيادة ليلة الإسراء إلخ) جواب سؤال. 


باب في صلاة النفل لا" 


زمن عمر رضي الله عنه لما اقتضى نظره السديد جمع الناس على إمام واحد فوافقوه» وكانوا يوترون عقبها بثلاث وسر 
العشرين أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان عشر فضوعفت فيه» لأنه وقت جد وتشمير ولهم فقط لشرفهم بجواره كلل 
ست وثلاثون جبراً لهم بزيادة ستة عشر في مقابلة طواف أهل مكة أربعة أسباع بين كل ترويحة من العشرين سبع وابتداء 
حدوث ذلك كان أواخر القرن الأول» ثم اشتهر ولم ينكر فكان بمنزلة الإجماع السكوتي ولما كان فيه ما فيه قال الشافعي 
رضي الله عنه العشرون لهم أحب إلي» وقال الحليمي : عشرون مع القراءة فيها بما يقرأ في ست وثلاثين أفضل» لأن 
طول القيام أفضل من كثرة الركعات ويجب التسليم من كل ركعتين كما مرء فإن زاد جاهلاً صارت نفلاً مطلقاً وأن ينوي 
التراويح أو قيام رمضان ووقتها كالوتر» وسميت تراويح لأنهم لطول قيامهم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين. 


ورواية ثلاث إلخ أي الواقعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه | ه قوله: (جمع الناس على إمام واحد) أي 
الرجال على أبي بن كعب والنساء على سيمان بن أبي حثمة وقد انقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى زمن عمر 
رضي الله تعالى عنه وإنما صلاها كك بعد ذلك فرادى لخشية الافتراض كما مر وقد زال ذلك المعنى مغني وكذا في النهاية 
إلا قوله وإنما صلاها إلخ قوله: (وكانوا يوترون إلخ) عبارة المغني وروى مالك في الموطأ بئلاث وعشرين وجمع البيهقي 
بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث وما روي أنه كَلهِ صلى بهم عشرين ركعة كما قاله الرافعي ضعفه البيهقي | ه قوله: 
(فضوعفت إلخ) لعل المعنى فزيد قدرها وضعفه لا فزيد عليها قدرها لأنه ليس كذلك سم على حج وهذا كما ترى مبني 
على أن ضعف الشيء مثله أما إذا قيل إن ضعفه مثلاه فلا تأويل وهذا الأخير هو المشهورع ش قوله: (ولهم فقط) أي 
ولأهل المدينة والظاهر أن المراد بهم من بها حين فعل التراويح وإن لم يكن متوطناً بل ولا مقيماً ويبقى الكلام فيمن أراد 
فعلها خارجها بحيث يجوز له قصر الصلاة هل له أيضاً الزيادة على العشرين مطلقاً أو لا مطلقاً أو له ذلك إن كان.من 
متوطنيها دون غيرهم أو من المقيمين بها دون غيرهم فيه نظر والثالث غير بعيد إذ يبعد منع من أراد من أهلها فعلها بجانب 
السور بل قد يبعد منع من كان منهم بنحو حدائقها وما ينسب إليها فليتأمل سم عبارة ع ش. 

فرع قال م ر. في جواب سائل المراد بأهل المدينة من بها وإن كانوا غرباء لا أهلها بغيرها وأظنه قال ولأهلها حكمهم 
وإن كانوا حولها فليتأمل. سم على المنهج أ ه. وعبارة شيخنا والمراد بأهل المدينة من كان بها أو في مزارعها وقت أدائها 
ولهم قضاؤها ولو في غير المدينة ست وثلاثين بخلاف غيرهم فلا يقضيها كذلك ١‏ ه قوله: (بين كل ترويحة) الأولى التثنية 
عبارة المغني والنهاية ولأهل المدينة الشريفة فعلها ستاً وثلاثين لأن العشرين خمس ترويحات فكان أهل مكة يطوفون بين 
كل ترويحتين سبعة أشواط فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم قال الشيخان ولا يجوز ذلك لغيرهم لأن 
لأهلها شرفاً بهجرته وبدفنه كل وهذا هو المعتمد خلافاً للحليمي ومن تبعه وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير 
سورة الإخلاص | ه. قالع ش. قوله م ر. وهذا هو المعتمد فلو فاتت واحداً من أهلها وأراد أن يقضيها في غيرها فعلها 

ستا وثلائين وعكسه يفعلها عشرين لأن القضاء يحكي الأداء شيخنا الزيادي وقوله م ر. خلافاً للحليمي أي حيث قال ومن 
اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضاً لأنهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء بأهل مكة في الأستكثار من الفضل 
لا المنافسة كما ظن بعضهم شرح الروض ا هع ش . قوله: (وابتداء حدوث ذلك) أي زيادة أهمل المدينة قوله: (ولما كان 
إلخ) عبارة شيخنا الزيادي أما أهل المدينة فلهم ستاً وثلائين وإن كان اقتصارهم على العشرين أفضل انتهت وعليه فالإجماع 
إنما هو على جواز الزيادة لا طلبها ومع ذلك إذا فعلت يثابون عليها فوق ثواب النفل المطلق كما هو قضية كلامهم وينوون 
بالجميع التراوبح ع ش قوله: (وأن ينوي التراويح الخ) كالصريح في كفاية إطلاق التراويح أو قيام رمضان بدون تعرض لعدد 


قوله: (فضوعفت فيه) لعل المعنى فزيد قدرها وضعفه لا فزيد عليها قدرها لأنه ليس كذلك قوله: (ولهم فققط) أي 
ولأهل المدينة والظاهر أن المراد بهم من بها حين فعل التراويح وإن لم يكن متوطناً بل ولا مقيما ويبقى الكلام فيمن أراد 
فعلها خارجها بحيث يجوز له قصر الصلاة هل له أيضاً الزيادة على العشرين مطلقاً أو لا مطلقاً أو له ذلك إن كان من 
متوطنيها دون غيرهم أو من المقيمين بها دون غيرهم فيه نظر والثالث غير بعيد إذ يبعد منع من أراد من أهلها فعلها ستاً 
وثلاثين بجانب السور بل قد يبعد منع من كان منهم بنحو حدائقها وما ينسب إليها فليتأمل ولا يفهم من التعبير بلهم في قوله 
ولأهل المدينة فعلها ست وثلاثين عدم استحباب الزيادة لأن تقديره وهي لهم فليراجع النقل. 
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فرع: ما اعتيد من زيادة الوقود عند ختمها جائز إن كان فيه نفع وإلا حرم ما لا نفع فيه كما فيه نفع وهو من مال 
محجور أر رقف لم يشترطه واقفه ولم تطرد العادة به في زمنه وعلمها. 

تنبيه : علم مما مر وغيره أن الافضل عيد النحر فالفطر فالكسوف فالخسوف فالاستسقاء فالوتر فركعتا الفجر 
وعكسه الفديم وأطيل في الاستدلال له ويرده قوّة الخلاف في الوتر وكل ما كان أقوى كانت مراعاته آكدء وقد قال 
بعض المحقفين : لا يترك الراجح عند معتقده لمراعاة مرجوح من مذهبه أو غيره إلا إن قوي مدركه بأن يقف الذهن 
عنده لا بأن تنهض حجته ولم بؤدٌ لخرق إجماع» وأمكن الجمع بينه وبين مذهبه فبقية الرواتب وبحث تفاوت فضلها 
بتقات متبوعهاء ويزد بأن العصر أفضلها ولا مؤكد لها والمغرب أدونها ولها مؤكد والمؤكد أفضل فجعله للمفضول 
ونفه عن الفاضل أوضح دليلاً على رد ذلك البحثء فالتراويح فالضحى فما تعلق بفعل كسنة طواف للخلاف في 
وحوبها وتأخرها إلى هنا مع قرّة الخلاف في وجوبها مشكل فتحية لتحقق سببها فإحرام لاحتمال أن لا يقع سببهاء كذا 
قيل فسنة وضوء فما حخي ا ارو لاض الظان رمدي لخر سه اواك م الزوال» 
“ولا حصر للنفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت . ا 000 يو اويا وأو واف ماماو لب را 


خلافاً لظاهر النهاية والمغنى عبارتهما و * تصح بنية مطلقة كما في الروضة بل ينوي ركعتين من الترذويح أو من قيام ,_.مضان 
اه. قالع س قوله م ر . بإ, ينوي ركعتين الخ قضيته أنه لو لم يتعرض لعدد بل قال أصلي قيام رمضان أو من قيام 
رمصان لم تصح نيته وينبغي خلافه لأن التعرض للعدد لا يجب وتحمل نيته على الواجب في النراويح وهو ركعنان كما قال 
أصلي الظهر أو الصبح حبث قالوا فيه بالصحة وتحمل على ما يعتبر فيه من العدد شرعاً وهو ظاهر اه. عمارة البصري يتردد 
بالنظر فيما لو وى النراويح أو قيام رمضان وأطلق هل يصح ويأتي بركعتين كما يصح الإطلاق في الوتر كما تقدم أو لا بد 
من التعرض للعدد كركعتين م بن التراويح مثلاً ويفرق بينهما أي الوتر والتراويح قضية صنيع التحفة الأول وقول الروضة ولا 
تصح بنية مطلقة بل ينوي ركعتين من التراويح الثاني لكن تعقبه في الأنوار بقوله الصواب بل ينوي سنة التراويح في كل 
ركعتين كما في فتاوى القاضي لأن التعرض لعدة الركعات ليس بواجب انتهى فليتأمل أه. قوله: (إن كان فيه نفع الخ) 
يحتمل أو تفريح ولده الذي أم في الترأويح وعباله وإدخال السرور عليهم اه. سم واستبعد بأنه إنما يكون بما يوافق الشرع 
قوله: (أن الأفضل) إلى قوله وبعضهم في النهاية والمغني إلا قوله وعكسه إلى فبقية الرواتب وقوله وبحث إلى فالتراويح وما 
أنبه عليه قوله: (ويرده) أي القديم قوله: (وقد قال يعض المحققين الا :انيد لقوله وكل ما كان أقوى قوله: (ولم يؤد الخ) 
قوله: (وأمكن الخ) معطوفان على قوله قوي الخ قوله: (فبقية الرواتب) هل المراد أن ركعتي الفجر أفضل من جملة بقية 
الرواتت أو العزاد فج يكحتيق :ينها أ كيف البفال ومعلرع أناكية كد الرراتب أفضل من غير مزككتها مم على سح وقد تقده 
أنه يقابل بين زمني العبادتين فما زاد منه كان ثوابه “فضل وقضيته أنه لا فرق بين كونهما من نوع أو أكثر كالمقابلة بين صوم 
يوم وصلاة ركعتين ع ش وقد يعكر عليه ما مر في الشرح مر: أن ركعة الوتر أفضل من ركعتي الفجر قوله: (فجعله) أي 
المؤكد قوله: (فما تعلق بفعل.الخ) عبارة المغني والمهاية ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والإحرام 
والتحية وهذه الثلاثة في الأفضلية سواء كما صرح به في المجموع ثم سنة الوضوء ثم النفل المطلق اه قالع ش قوله م ر 
ثم ما يتعلق بفعل الخ منة ما قدمه من سن ركعتين عند إرادة سفر بمنزله الخ فيكون جميع ما قدمه بعد الضحى وقبل سنة 
الوضوء وقوله م ر وهذه الثلاثة الخ يشعر بأن غيرها مما دخل تخت الكاف ليس في رتبتها وإن كان مقدماً على سنة الوضوء 
اه. ومما دخل تحت الكاف سنة الزوال فمقدمة على سنة الوضوء عند النهاية والمغني خلافاً للشارح قوله: (فتحية الخ) 
عطف على سنة طواف قوله: : (فسنة وضوء) عطف على ما تعلق بفعل قوله: : (منه) أي من المصلي قوله: (وبعضهم أخر الخ) 
اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفأ قوله: (وهو ما لا يتقيد) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله وهو مشكل قوله: 


قوله: (إن كان فيه نفع) يحتمل أ و تفريح ولده الذي أم في التراويح وعياله وإدخال السرور عليهم قوله: (فبقية فبقية الرواتب 
هل المراد أن ركعتي الفجر أفضل من ركعتين من الرواتب أو من الرواتب كلها ل 0 
أفضل من غير مؤكدها. 
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ولا سبب للخبر الصحيح : «الصّلاة خير موضوع فاستكثر منها» أو أقل فله صلاة ما شاء ولو من غير نية عدد ولو ركعة 
بتشهد بلا كراهة؛ (فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين) كالرباعية وفي كل ثلاث وكل أربع وهكذا لأن 
ذلك معهود في الفرائض في الجملة بل (وفي كل ركعة) لحل التطوّع بها (قبت الصحيح منعه في كل ركعة و الله أعلم) 
لأنه لم يعهد له نظير أصلاً وظاهر كلامهم امتناعه في كل ركعة وإن لثم يطوّل جلسة الاستراحة وهو مشكل» أنه لود 

تشهد في المكتوبة الرباعية مثلاً في كل ركعة ولم ' «يطوّل جلسة الاستراحة و فده ا ا ل با و تو لو رلا 


(للخبر الصحيح الخ) عبارة المغني قال كَل لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل رواه ابن ماجة وروي أن ربيعة بن 
كعب قال كنت أخدم النبي يَكيِْ وأقوم له في حوائجة نهاري أجمع وإذا صلى العشاء الآخرة أجلس ببابه إذا دخل بيته لعله 
يحدث له يَكلِةِ حاجة حتى تغلبني عيني فأرقد فقال لي يوماً يا ربيعة سلني فقلت أنظر في أمري ثم أعلمك قال ففكرت في 
نفسي وعلمت أن الديا مقطعة وزائلة وأن لي فيه رذ يتيني قلت يا رسول الله أسألك أن تشفع لي أن عتقني الله من الث 
وأن أكون رفيقك في الجنة فقال من أمرك بهذا يا ربيعة قلت ما أمرني به أحد فصمت ذَكلِْ طويلاً ثم قال إني فاعل ذلك 
فأعني على نفسك بكثرة السجود اه قوله: (خير موضوع) أي خير شيء وضعه الشارع ليتعبد به فهو بالإضافة ليظهر به 
الاستدلال على فضل الصلاة على غيرها وأما ترك الإضافة وإن صح لا يحصل معه المقصود لأن ذلك موجود في كل قربة. 
فائدة: قالوا طول القيام أفضل من كثرة العدد فمن صلى أربعاً مثلاً وطول القيام أفضل ممّن صلى ثمانياً ولم يطوله 
وهل يقاس بذلك ما لو صلى قاعداً ركعتين مثلاً وطول فيهما وصلى آخر أربعاً أو ستاً ولم يطول فيها زيادة على قدر صلاة 
الركعتين أم لا فيه نظر والأقرب الثاني للمشقة بطول القيام دون طول القعود ع ش وميل القلب الى رجحان الأول إذ الظاهر 
أن المراد بالقيام محل القراءة فيشتمل القعود قوله: (فله صلاة ما شاء الخ) أي أن يحرم بركعة وبمائة ركعة مغني عبارة ع ش 
أي فإذا أحرم وأطلق له أن يفعل ما شاء من غير علم بعدد ركعاته فافهمه ثم رأيت في شرح الروض ما يفيد ذلك وفي سم 
على المنهج عن العباب فله أن يصلي ما شاء ويسلم متى شاء مع جهله كم صلى انتهى اه قوله: (ولو ركعة الخ) أي بأن 
ينويها أو يطلق في نيته ثم يسلم منهاع ش عبارة المغنى ولو أحرم مطلقاً لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحد وجهين 
يظهر ترجيحه بل قال في المطلب يظهر استحبابه خروجاً من خلافهبعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من 
أنه يلزهه بالتتروع ركان اه قوف ((وتي كل ثلاث الن) أي بعد كل ثلاث وتتداكل أرع الج ولا يشترط تساوي الأعداد. كيل 
كل تشهد فله أن يصلي ركعتين ويتشهد ثم ثلاثاً ويتشهد وهكذا ع ش قوله: (وهكذا) ب يفيد جواز التشهد في كل ثلاث وفي 
كل خمس مثلاً فإن قلت هذا اختراع صورة لم تعهد في الصلاة فليمتنع كالتشهد في كل ركعة قلت التشهد بعد كل عدد 
معهود بخلافه بعد كل ركعة سم على المنهج اهدع ش قوله: (لأن ذلك معهود) أي التشهد في أكثر من ركعة رشيدي ثموله: 
(لحل التطوع بها) أي مع التحلل منها فيجوز له القيام حينئذ لأخرى نهاية ومغني قول المتن (قلت الصحيح منعه في كل 
ب ار ني مكو ام وك وس 1 
أخرى فقام إليها بعد النية وأتى وتشهد وهكذا فإنه لا يبعد جواز ذلك فليتأمل_سم وتقدم عن النهاية والمغني آنفاً ما يفيده 
ويأتي آنفاً عن الإيعاب ما يصرح بذلك قول المتن (منعه في كل ركعة» قضيته أنه إذا أحرم بعشر ركعات إنما تبطل إذا تشهد 
عشر تشهدات بعدد الركعات وليس مراداً بل إذا تشهد بعد ركعة منفردة ولو كانت هي التي قبيل الأخيرة بطلت ع ش وفيه 
توقف عبارة المنهج فإن نوى فوق ركعة تشهد آخراً أو تشهد آخراً وكل ركعتين فأكثر اه وفي الكردي عن الا يعاب ولو نوى 
عر يقلا فقاى حمسا محيك] في كل :ركمة ونعت] مهدا فى آخرهاقالائرت عدم الصبحة والأونجه فيما إذا نوى ركمة 
فلما تشهد نوى أخرى وهكذا الجواز اه قول المتن (في كل ركعة) أي من غير سلام أما مع التسليم فيجوز ولو بعد كل 
زتعة لخن جويةردى فقتل كردي مين الإيعاب فونه زوا» لم يطو حلم الاتدر ايض أي وان ل ورد لكشيل لني 


قوله: (ولو ركعة) عبارة الروض وفي كراهة الاقتصار على ركعة أي فيما لو أحرم مطلقاً وجهان اه قوله: (بلا كراهة) 
كذا شرح م ر قوله: (في المتن قلت الصحيح منعه في كل ركعة) لعل محل المنع عند فعل ذلك قصداً بخلاف ما لو قصد 
الاقتصار على ركعة فأتى بها وتشهد ثم عن له.زيادة أخرى فقام إليها بعد النية وأتى بها وتشهد ثم عن له أخرى فأتى بها 
كذلك ثم عن له أخرى فأتى كذلك مثلاً فإنه لا يبعد جواز ذلك فليتأمل. 


لم يضر كما هو ظاهرء فإما أن يحمل ما هنا على ما إذا طوّل بالتشهد جلسة الاستراحة لما مر أن تطويلها مبطل 
أو يفرق بأن كيفية الفرض استقرت فلم ينظر لإحداث ما لم يعهد فيها بخلاف النفل ويأتي هذا فيما مر في منع أكثر من 
تشهدين في الوتر الموصول وله جمع عدد كثير بتشهد آخرهء وحينئذ يقرأ السورة في الكل وإلا ففيما قبل التشهد الأول 
كما مرء (وَإِذا نوى عدداً) ومنه الركعة عند الفقهاء وإن كان الواحد غير عدد عند أكثر الحساب؛ (فله أن يزيد) عليه في 
غير ما مر في متيمم رأى الماء أثناءه (و) أن (ينقص) عنه إن كان أكثر من ركعة (بشرط تغيير النية قبلهما) أي الزيادة 
والنقص لما تقرر أنه لا حصر له (وإلا) بغير النية قبلهما وتعمد ذلك» (فتبطل) الصلاة بذلك لأن الذي أحدثه لم تشمله 
نيته أما إذا سها فيعود لما نوى ويسجد للسهوء (فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهواً) ثم تذكر (فالأصح أنه يقعد) 
وجوباً (ثم يقوم للزيادة إن شاء) ها ثم يسجد للسهو آخر صلاته لأن تعمد قيامه للثالثة مبطل» وإن لم يشأ قعد ثم تشهد 
ثم سجد للسهو ثم سلم وظاهر كلامهم هنا أنه إذا أراد الزيادة بعد تذكره ولم يصر للقيام أقرب أنه يلزمه العود للقعود 
لعدم الاعتداد بحركته هو فلا يجوز له البناء عليها وعليه يفرق بين هذا والتفصيل السابق في سجود السهو بين كونه 
للقيام أقرب وأن لا بأن الملحظ ثم ما يبطل تعمده حتى يحتاج لجبره» وهنا عدم الاعتداد بحركته حتى لا يجوز له 
البناء عليها وبينه وبين ما لو سقط الجنبه السابق في السجود بأنه ثم لم يفعل زيادة بخلاف هناء 1221101001010 


والمعتمد عند الشارح م ر أنه متى جلس بقصد التشهد بطلت صلاته وإن لم يزد ما فعله على جلسة الاستراحة ع ش قوله: 


ع 


للم يضر الخ) فيه نظر ظاهر بل المتجه أنه حيث جلس وتشهد ضر وإن خف الجلوس وكان بلا قصد التشهد سم قوله: (على ١‏ 


ما إذا طول الخ) أي بأن زاد التشهد على جلسة الاستراحة قوله: (ويأتي هذا) أي ما ذكر من الإشكال وجوابيه قوله: (وله 
جمع) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله وبينه وبين ما في النهاية إلا قوله وتعمد ذلك وقوله أما إذا إلى المتن 
قوله: (وإلا) أي بأن صلى بتشهدين فأكثر مغنى قوله: (ففيما قبل التشهد الأول) ولعل الفرق بين هذا وبين ما لو ترك التشهد 
الأول للفريضة حيث لا يأتي بالسورة في الأخيرتين أن التشهد الأول فيها لما طلب له جابر وهو السجود كان كالمأتي به 
بخلاف هذا ع ش قوله: (عند الفقهاء) عبارة المغني عند النحاة قوله: (وإن كان الواحد غير عدد عند أكثر الحساب) إذ العدد 


عند جمهور الحساب ما ساوى نصف مجموع حاشيته القريبتين أو البعيدتين على السواء نعم العدد عند النحاة ما وضع لكمية . 


الشيء فالواحد عندهم عدد فيدخل فيه الركعة مغني قوله: (أثناءه) أي أثناء عدد نواه نهاية قوله: (لما تقرر الخ) تعليل لجواز 
الزيادة والنقص بالنية قوله: (فتبطل الصلاة بذلك) أي إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود في مسألة الزيادة أو جلس 
وتشهد وسلم في مسألة النقص حلبي وقال البرماوي تبطل بشروعه في القيام اه بجيرمي أي بعد قصده لأنه قصد المبطل 
وشرع فيه ويقال بنظيره في مسألة النقتص قوله: (أما إذا سها الخ) . 


فرع : لو نوى عدداً فجلس قبل استيفائه من قيام سهواً ثم بدا له أن يكمله من جلوس فالظاهر أن له ذلك غاية الأمر أنه 
يطلب منه سجود السهو سم على المتهج ويؤخذ من هذا بالأولي أنه لو أتى ببعض الركعة من قيام ثم أراد فعل باقيها من 
الجلوس لم يمتنع وله أن يقرأ في هويه لأن ما هو فيه حالة الهوي أكمل مما هو صائر إليه من الجلوس ع ش قوله: (أما إذا 
سها الخ) وأما لو جهل فينبغي صحة صلاته في الزيادة دون النقص فليتأمل سم قوله: (ويسجد للسهو) أي إن صار إلى القيام 
أقرب كما يأتي عن البصري مثله قول المتن (فلو نوى ركعتين) أي مثلاً نهاية ومغني قول المتن (ثم يقوم) أي أو فعله من 
قعود برماوي قوله: (قعد ثم) الأولى حذفه قوله: (ثم سجد للسهو) محل السجود في المسألتين إذا قام وصار إلى القيام أقرب 
كما هو ظاهر بصري قوله: (والتفصيل السابق في سجود السهو الخ) أي يسجد للسهو في الأول دون الثاني قوله: (حتى لا 
يجوز له البناء الخ) قضية هذا الفرق أنه لا يسجد للسهو بذلك وهو ظاهر مما مرع ش قوله: (وبينه وبين ما لو سقط الخ) 


قوله: (لم يضر كما هو ظاهر) فيه نظر ظاهر بل المتجه أنه حيث جلس بقصد أن يتشهد فجلس وتشهد ضر وإن خف 
الجلوس جدا وقد يحمل كلامه على ما إذا جلس لا بقصد التشهد لكنه تشهد ولم يطول الجلوس فإنه قد يتجه عدم امتناع 
ذلك وفيه نظر بل يتجه الامتناع لأن التشهد في هذا الجلوس يجعله جلوس تشهد قوله: (أما إذا سها إلخ) وأما لو جهل 
فينبغي صحة صلاته في الزيادة دون النقص فليتأمل قوله: (وبينه وبين ما لو سقط) يتأمل . 


باب في صلاة النفل ١‏ ١و"‏ 


(قلت نفل الليل) أي النفل المطلق فيه (أفضل) من النفل المطلق نهاراً لخبر مسلم «أفضل الصّلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل» وحملوه على النفل المطلق لما مر فى غيره» وروي أيضاً أن كل ليلة فيها ساعة إجابة (وأوسطه أفضل) من طرفيه 
إذا قسمه أثلاثاً لأن الغفلة فيه أتم والعبادة فيه أثقل وأفضل منه السدس الرابع والخامس للخبر المتفق عليه لأحبٌ 
الصّلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» (ثم آخره) أي نصفه الآخر إن قسمه 
نصفين أو ثلثه الآخر إن قسمه أثلاثاً أفضل من أوله لقلة المعاصي فيه غالباً وللحديث الصحيح «ينزل ربّنا تبارك وتعالى 
إلى سماء الدّنيا في كلّ ليلةِ حين يبقى ثلث اللّيل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن.يسألني فأعطيه ومن 
يستغفرني فأغفر له» ومعنى ينزل ربنا ينزل أمره كما أوله به الخلف وبعض أكابر السلف ولا التفات إلى ما شنع به على 
المؤولين بعض من عدم التوفيق» ومن ثم قال ابن جماعة في ابن تميية رأسهم أنه عبد أضله الله وخذله نسأل الله دوام 
العافية من ذلك بمنه وكرمه» (و) الأفضل للمتنفل ليلاً أو نهاراً (أن يسلم من كل ركعتين) بأن ينويهما ابتداء أو يقتصر 
عليهما فيما إذا أطلق أو نوى أكثر منهما بشرط تغيير النية» لكن في هذه ترذد إذ لا يبعد أن يقال بقاؤه على منويه أولى 
وذلك للخبر المتفق عليه : «صلاة اليل مثنى مثنى» وفي رواية [ذ1ذ[ز1[1[1[1[1[ |[ [ ز ز 00 


يتأمل سم قوله: (أي النفل) إلى قوله كما أوله في المغني إلا قوله أو ثلثه إلى لقلة المعاصي وكذا في النهاية إلا قوله وروي 
الى المتن قوله: (أي النفل المطلق الخ) وبهذا التفسير اندفع ما أورده الاسنوي على المتن من اقتضائه أن راتبة العشاء أفضل 
من ركعتي الفجر مثلاً مع أنهما أفضل منهما ع ش ومغني قوله: (لما مر في غيره) أي غير النفل المطلق قوله: (أفضل من 
طرفيه) هذا مع قوله الآني أو ثلثه الآخر الخ يفيد أفضلية الثلث الآخر على الأول ومفضوليته بالنسبة إلى الوسط سم قوله: (أو 
ثلثه الآخر الخ) عبارة ع ش وكذا لو قسمه أثلاثاً أو أرباعاً على نية أنه يقدم ثلثاً واحد أو ربعاً واحداً وينام الباقي فالأولى أن 
يجعل ما يقومه آخراً بخلاف ما لو قسمه أجزاء ينام جزءاً ويقوم جزءاً ثم ينام الآخر فالأفضل أن يجعل ما يقومه وسطاً فلو 
أراد أن يقوم ربعاً على هذا الوجه فالأولى أن يقوم الثالث اه قوله: (لقلة المعاصي فيه) أي فيما ذكر من النصف والثلث 
الآخر قوله: (ينزل ربنا الخ) قال في فتح الباري بفتح الياء وضمها روايتان ع ش قوله: (ومعنى ينزل ربنا ينزل أمره) أي أو 
ملائكته أو رحمته أو هو كناية عن مزيد القرب وبالجملة فيجب على كل أن يعتقد من هذا الحديث وما شابهه من المشكلات 
الواردة في الكتاب والسنة كالرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك ويد الله فوق أيديهم وغير ذلك مما شاكله أنه ليس 
المراد بها ظواهرها لاستحالتها عليه تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً ثم هو بعد ذلك مخير إن شاء 
أولها بنحو ما ذكرناه وهي طريقة الخلف وآثروها لكثرة المبتدعة القائلين بالجهة والجسمية وغيرهما مما هو محال على الله 
تعالى وإن شاء فوض علمها إلى الله تعالى وهي طريقة السلف وآثروها لخلو زمانهم عما حدث من الضلالات الشنيعة 
والبدع القبيحة فلم يكن لهم حاجة إلى الخوض فيها شرح بافضل قوله: (ينزل أمره) قال الأسنوي يدل عليه ما في الحديث أن 
الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر منادياً ينادي فيقول هل من داع انتهى عميرة اه ع ش ويدل عليه أيضاً 
رواية ينزل بضم الياء كما مرت قوله: (أنه عبد الخ) مقول ابن جماعة والضمير لابن تيمية قوله: (والأفضل) إلى قوله وبحث 
في النهاية إلا قوله أو نوى إلى ذلك وقوله من هجد إلى ويسن وقوله وفيه حديث ضعيف وإلى قوله قال الأذرعي في المغني 
الا قوله أو نوى إلى ذلك وقوله سهو وقوله كاتم إلى ويسن وقولةه ولو في عبادة الخ وقوله ضعيف وقوله ولأنه إلى ومن ثم 
قول المتن (أن يسلم من ركعتين) أي أما التنفل بالأوتار فغير مستحب نهاية ومغني أي ولا مكروه كما مر ع ش قوله: (أو 
يقتصر عليهما) ظاهره أنه لا يحتاج في هذا الاقتصار الى نية سم قوله: (في هذه) أي الثالثة وقوله: (إذ لا يبعد أن يقال الخ) 
أقروع ش وقد يشير إلى اعتماده اقتصار شرح المنهج والنهاية والمغني على الصورتين الأوليين قوله: (وفي رواية الخ) عبارة 

قوله: (أفضل من طرفيه) هذا مع قوله الآتي أو ثلثه الآخر إلخ يفيد أفضلية الثلث الآخر على الأول ومفضوليته بالنسبة 
للأوسط قوله: (أو ثلثه الآخر إلخ) فالثلث الآخر فاضل بالنسبة إلى الأول مفضول بالنسبة إلى الأوسط . قوله: (أو يقتصر 
عليها) ظاهره أنه لا يحتاج في هذا الاقتصار إلى نية . 


04" : الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


صحيحة والنهازء (ويسن التهجد) إجماعاً وهو التنفل ليلاً بعد نوم من هجد سهر أو نام وتهجد أزال النوم بتكلف 
كأئم وتأئم أي تحفظ عن الإثم ويسن للمتجهد نوم القيلولة وهو قبيل الزوال لأنه له كالسحور للصائم وفيه حديث 
ضعيف. (ويكره قيام) أي سهر (كل الليل) ولو في عبادة (دائماً) للنهي عنه في الخبر المتفق عليه ولأنه يضر كما 
أشار إليه الحديث» أي من شأنه ذلك ومن .ثم كره قيام مضر ولو في بعض الليل» وبحث المحب الطبري عدم 
كراهته لمن يعلم من نفسنه عدم الضرر 'أصلاً. 


قال الأذرعي: وهو حسن بالغ كيف وقد عد ذلك من مناقب أئمة اه. 


ويجاب: بأن أولئك مجتهدون لا سيما وقد أسعفهم الزمان والإخوان وهذا مفقود اليوم فلم يتجه إلا الكراهة 
مطلقاً لغلبة الضرر أو الفتنة بذلك وخرج بكل إلى آخره قيام ليال كاملة» 08 0 


المغني وفي السنن الأربعة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وصحتحه ابن حبان وغيره اه قول المتن (ويسن التهجد) ذكر أبو 
الوليد النيسابوري أن المتهجد يشفع في أهل بيته وروي أن الجنيد رؤي في النوم فقيل له ما فعل الله بك فقال طاحت 
تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها عند 
السحر مغني و ع ش زاد شيخنا والمقصود د من ذلك أن هذه الأمور لم نجد لها ثواباً لاقترانها برياء أو نحوه إلا 
الركيعات المذكورة للإخلاص فيها وإنما قال ذلك حثاً على التهجد وبياناً لشرفه وإلا فيبعد على مثله اقتران عمله برياء 
أو نحوه مع كونه سيد الصوفية اه قوله: (وهو التنفل) وكذا في النهاية والمغني وشرح المنهج قال ع ش ظاهره إخراج 
فعل الفرائض بأن قضى فوائت سم على حج ونقل عن إفتاء الشارح م ر أن التفل ليس بقيد اه عبارة شيخنا وهو لغة 
دقع النوم بالتكلف واصطلاحاً صلاة بعد فعل العشاء ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم وبعد نوم ولو كان النوم 
قبل وقت العشاء سواء كانت تلك الصلاة نفلا راتباً ل غيره ومنه سنة العشاء والنفل المطلق والوتر 
أو فرضاً قضاء أو نذراً فتقييده بالنفل جرى على الغالب اه قوله: (بعد نوم) أي وبعد فعل العشاء كما وجد بخط 
يد ل اير اما لد الا و عد ا ال ل وو ل ا ا 
عقب الغروب يسيراً أو إلى دخول وقت العشاء فيه نظر وقد يستبعد الاكتفاء بذلك سم على حج أي فلا بد من كون 
النوم بعد دخول وقت العشاء ولو قبل فعلها ويوافقه ما نقل عن حاشية ة الشهاب الرملي على الروض من أنه لا بد أن 
يكون أي النوم وقت نوم ومقتضى كلام حج في شرح الإرشاد أنه لا يتقيد بدخول وقت العشاء فليراجع ع ش وتقدم 
آنفاً عن شيخنا اعتماد عدم التقيد بذلك قوله: (نوم القيلولة) الإضافة للبيان قوله: (وهو قبيل الزوال) أي النوم قبيل 
الزوال وعند المحدثين الراحة قبيل الزوال ولو بلا نوم شيخنا قال ع ش وينبغي أن قدره يختلف باختلاف عادة الناس 
فيما يستعينون به على التهجد اه قوله: (وبحث المحب الطبري الخ) أقره شار في الإيعاب كما يأتي واعتمده المغني 
عبارته أما من لا يضره ذلك فلا يكره في حقه وقال المحب الطبري إن لم يجد بذلك مشقة استحب له لا سيما 
المتلذذ بمناجاة الله تعالى وإن وجدها نظر إن خشى منها محذوراً كره وإلا فلا اه وعبارة السيد البصري القلب إلى ما 
قاله المحبا أميل ولا بعد في تخصيضن كلام الأصحاب: بها اه قولده (وهو حسن الخ) أي ما ذكره المحب كلام بحسن 
يعضده ما اشتهر عن خلائق من التابعين وغيرهم من صلاة الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة أو أقل أو أكثر اه كردي 
عن الإيعاب قوله: (وقد أسعفهم) أي أعانهم كردي قوله: (فلم يتجه إلا الكراهة مطلقاً) هذا مخالف لما في العباب من 
تقييده ذلك بمن يضره قال الشارح في شرحه وذكر المحب الطبري قريباً منه فقال إن لم يجد بذلك مشقة استحب لا 
سيما المتلذذ بمناجاة الله تعالى وإن وجدها نظر إن خشي عنها محذوراً كره وإلا فلا ورفقه بنفسه أولى انتهى قال 
الأذرعي الخ اه كردي قوله: (وخرج) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قوله: (قيام ليال كاملة) يظهر أن 

قوله: (وهو التنفل) ظاهره إخراج فعل الفرائض بأن قضى فوائت قوله: (بعد نوم) أي وبعد فعل العشاء كما وجد بخط 


جاربا لود حواف لازو إن كا ار جر نظاوا يد اام قسن مجاه وير بيد فيليا وغل كدي التوم مان 
الغروب يسيراً أو إلى دخول وقت العشاء فيه نظر وقد يستبعد الاكتفاء بذلك قوله: : (أي صلاة) أما إحياؤها بغير صلاة فغير 


باب في صلاة النفل ودف 


لأنه يكِيِ كان يفعل ذلك في العشر الأخير من رمضان وإنما لم يكره صوم الدهر بقيده الآني لأنه يستوفي في الليل 
ما فاته وهنا لا يمكنه نوم النهار لتعطل ضرورياته الدينية والدنيوية» (و) يكره (تخصيص ليلة الجمعة بقيام) أي صلاة 
للنهي عنه في خبر مسلم وأخذ منه كالمتن زوال الكراهة بضم ليلة قبلها أو بعدها نظير ما يأتي في صوم يومها وعدم 
كراهة تخصيص ليلة غيرهاء وتوقف فيه الأذرعي وأبدى احتمالاً بكراهتة أيضا لأنه بدعة» (و) يكره (ترك تهجد اعتاده) 
بلا ضرورة (و الله أغلم) لقولهيكِ لعبد الله بن عمرو بن العاص: ”لا تكن مثل فلانٍ كان يقوم الليل ثمّ تركه» ويسن 
بل يتأكد أن لا يخل بصلاة في الليل بعد النوم ولو ركعتين لعظم فضل ذلك بل ورد فيه ما ينبغي لمن أحاط به أن 
لا يألو جهداً فى المثابرة عليه ما أمكنه وأن يكثر فيه من الدعاء والاستغفار ونصفه الأخير آكد وأفضله عند السحر لقوله 
تعالى: «والمستتفزين بالأسحار» [آل عمران: 17] #وبالأسحار هم يستغفرون4 [الذاريات: 14] وأن يوقظ من يطمع في 
تهجده حيث لا ضرر: | 


محله ما لم يضر أخذاً مما تقدم له في بعض الليل وقد يقال هو شامل له بصري قوله: (لأنه يه الخ) أي فيستحبة 
لأن الخ نهاية ومغني قوله: (بقيده الآني) وهو عدم الضرر وعدم فوت حق ققوله: (ما فاته) أي من أكل النهار مغني 
قوله: (أي صلاة) أما إحياؤها بغير صلاة فغير مكروه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي لا سيما بالصلاة والسلام 
عليه كَلةِ لأن ذلك مطلوب فيها نهاية ومغني سم وشيخنا عبارة الكردي قال في الإيعاب أما إحياؤها بغيرٍ صلاة 
فلا يكره كما أفهمه كلام المجموع وغيره ويوجه بأن في تخصيصها بالأفضل نوع تشبه باليهود والنصارى في إحياء 
ليلة السبت والأحد اه ققوله: (زوال الكراهة بضم ليلة الخ) وهو كذلك نهاية ومغني قوله: (وعدم كراهة الخ) 
اعتمده في الإيعاب كردي قونه: (وتوقف الأذرعي الخ) عبارة النهاية والمغني وهو كذلك وإن قال الأذرعي فيه 
وققفة اهم قوله: (ويكره ترك تهحد اعتاده) أي ونئقصه شرح بافضل وفي الجمل على م ر ومثل التهجد غيره من 
العيادات كقراءة وذكر اه وفي البجير مي وانظر ما المراد بالعادة وقياس نظائره من الحيض وتيجديد الوضوء وصوم 
يوم الشك حصولها بمرة كما في الشوبري اه قوله: (مثل كلان الخ) أراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنهما ع ش قوله: (ويسن الخ) ويسن كما في المجموع أن ينوي الشخص القيام عند النوم نهاية 
ومغني أي حيث جوزه فإن قطع بعدم قيامه عادة فلا معنى لنيته ع ش قوله: (أن لا يخل الخ) وأن لا يعاد منه إلا 
ما يظن إدامته عليه نهاية ومغني قوله: (أن لا يألو) أي لا يقصر قوله: (في المثابرة) أي المواظبة قوله: (وأن يكثر 
الخ) وأن يمسح المتيقظ النوم عن وجهه وأن. ينظر إلى السماء وأن يقرأ إن في خلق السموات والأرض إلى آخر 
السورة وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين وإطالة القيام في سائرالصلوات أفضل من تكثير الركعات وأن ينام أو 
يستريح من نعس أو فتور في صلاته حتى يذهب نومه أو فتوره نهاية ومغني وشرح بافضل قوله: (حيث لا ضرر) 


مكروه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي لا سيما بالصلاة والسلام على النبي كَل لأن ذلك مطلوب فيها شرح م ر قوله: 
(وعدم كراهة تخصيص ليلة غيرها) هو كذلك وإن توقف فيه الأذرعي شرح م ر. 


34ًظ> الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
كتاب صلاة الحماعة 


كأن حكمة الترجمة به دون جميع ما ذكر في كتاب الصلاة إلى الجنائز أن الجماعة صفة زائدة على ماهية الصلاة 
وليست فعلاً حتى. تكون من جنسها فكانت كالأجنبية من هذه الحيثية فافردها بكتاب» ولا كالأجنبية من حيث أنها صفة 
تابعة للصلاة فوسطها بين أبوابها ولما كانت صلاة الجنائزة مغايرة لمطلق الصلاة مغايرة ظاهرة أفردها بكتاب متأخر عن 
جميع أبواب الصلاة نظر التلك المغايرة . 

(صلاة الجماعة) هي مشروعة بالكتاب لأنه تعالى أمر بها في الخوف في سورة النساء ففي الأمن أولى والسنة 
للأخبار الآنية وغيرهاء وشرعت بالمدينة دون مكة لقهر الصحابة بها وإجماع الأمة وأقلها هنا إمام ومأموم كما يفيده 
قوله: وما كثر جمعه أفضل لخبر صحيح بهء (هي في الفرائض) أي المكتوبات فأل للعهد الذكرى في قوله: أول كتاب 
الصلاة المكتوبات خمس فساوى قول أصله في الخمس واندفع الاعتراض عليه» (غير) بالنصب حالاً أو استثناء 


كتاب صلاة الجماعة 


قوله: (به) أي بالكتاب قوله: (ولا كالأجنبية) عطف على كالأجنبية وقوله: (من حيث. إلخ) قيد للنفي قوله: (مغايرة 
لمطلق الصلاة) هذا ممنوع قطعاً لأن مطلق الصلاة هو القدر المشترك بينها وبين غيرها فهي من أفراده كما أن بقية الصلاة من 
أفراده وصواب العبارة أن يقول مغايرة لبقية الصلوات سم وقد يجاب بما مر في أول كتاب الصلاة عن البصري عن فتح 
الجواد أن صلاة الجنازة لا تسمى صلاة وكذا تقدم هناك عن نفس المحشي ما يشعر بذلك قوله: (نظراً لتلك إلخ) هذا تأكيد :. 
لما أفاده لما السببية قول المتن (صلاة الجماعة) وفى الإحياء عن أبي سليمان الدارانى أنه قال لا يفوت أحداً صلاة الجماعة 
إلا بذنب أذنبه قال وكان السلف يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى وسبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة مغني 
وع ش زاد شيخنا وصيغة التعزية ليس المصاب من فارق الأحباب بل المصاب من حرم الثواب وهي أي الجماعة من 
خصائص هذه الأمة كما نقل عن ابن سراقة | ه قوله: (هي مشروعة) إلى قوله كما يفيده في المغني وإلى قوله فبناء مجلى 
إلخ في النهاية إلا قوله كما يفيده إلى المتن وقوله كما بينته إلى وخرج قوله: (وشرعت إلخ) الأنسب تأخيره عن قوله وإجماع 
الأمة بصري قوله: (بالمديئة إلخ) استشكل بصلاته يكل والصحابة صبيحة الإسراء جماعة مع جبريل وبصلاته يك بعلي 
وبخديجة فكان أول فغلها بمكة وأجيب بأن المراد وأول إظهار فعلها مع المواظبة عليها كان بالمدينة شيخنا و ع ش 
وأجهوري وكذا يستشكل بما في الصحيحين قي خبر استماع الجن القرآن فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة 
عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر إلخ فقال النووي في شرح مسلم قوله وهو يصلي بأصحابه إلخ 
فيه إثبات صلاة الجماعة وأنها مشروعة في السفر وأنها كانت مشروعة من أول النبوة ١‏ ه قوله: (هنا) احتراز عن الجمعة 
قوله: كما يفيده قوله إلخ) لا يخفى ما في دعوة الإفادة من الخفاء بصري وسم قوله: (لخبر صحيح إلخ) عبارة النهاية لخبر 
الإثنان فما فوقها جماعة | ه قوله: (فساوى إلخ) المساواة ممنوعة لظهور أنه لا يفهم من الخمس إلا المقصود بخلاف 
الفرائض يتوهم منه خلاف المطلوب لا سيما مع استثناء الجمعة فإنه يقوي التوهم إذ لم يعدها في المكتوبات والعهدية 
المذكورة لا قرينة عليها خصوصاً مع بعد ما بين المحلين سم قول المتن (هي إلخ) أي صلاة الجماعة من حيث الجماعة 
بجيرمي وعبارة شيخنا في العبارة قلب والأصل جماعة الصلاة ليصح الإخبار بقوله سنة وإلا فالصلاة فرض لا سنة ا ه 
قوله: (أو استثناء) أي بمعنى إلا أعربت إعراب المستثنى وأضيفت إليه نهاية ومغني زاد شيخنا وهو الأقعد لبعد المقام عن 


كتاب صلاة الجماعة 


قوله: (ولما كانت صلاة الجنازة مغايرة لمطلق الصلاة) هذا ممنوع قطعاً لأن مطلق الصلاة هو القدر المشترك بينها وبين 
غيرها فهي من أفراده كما أن بقية الصلاة من أفراده وصواب العبارة أن يقول مغايرة لبقية الصلوات لا يقال كونها من أفراد 
القدر المشترك لا يمنع المغايرة له لأن كل فرد مغاير لكليه لأنا نقول المراد بالمغايرة هنا المباينة لا معناها الظاهر وإلا فكل 
صلاة مغايرة لمطلق الصلاة كما لا يخفى قوله: (كما يفيده إلخ) يتأمل قوله: (فساوى قول أصله في الخمس) المساواة 


كتاب صلاة الجماعة ه96" 


ويمتنع الجر لأنها لا تعرف بالإضافة إلا إن وقعت بين ضدين» (الجمعة) لما يأتي أنها فيها فرض عين وشرط صحتها 
اتفاقاًء (سنة مؤكدة) للخبر المتفق عليه : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي بالمعجمة بسبع وعشرين درجة» 
والأفضلية تقتضي الندبية فقط ولا تعارض هذه رواية خمس وعشرينء لأن القاعدة في باب الفضائل الأخذ بأكثرها 
ثواباً لأنه يكل كان يخبر بالقليل أولاً * ثم بالكثير زيادة في النعمة عليه وعلى أمته وحكمة السبع والعشرين أن فيها فوائد 
تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك كما بينته في شرح العباب. وخرج بالفرائض بالمعنى المذكور المنذورة.فلا تشرع فيها 
لاختصاصها بأنها شعار المكتوبة كالأذان» فبناء مجلى لهذا على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أو جائزه غلطوا 
فيه» والكلام في منذورة لا تسن الجماعة فيها قبل وإلا كالعيد فهي تسن فيه لا للنذر وفيما لم تنذر الجماعة فيها وإلا 
وجبت الجماعة فيها بالنذر والنافلة» ومر مشروعيتها في بعضها دون بعض» (وقيل) هي (فرض كفاية للرجال) البالغين 


الحالية | ه قوله: (ي يمتنع الجر لأنها إلخ) وقد يقال أن اللام للجنس فلا يضر الوصف بالنكرة لأن:المعرف بها فى المعنى 
كالنكرة نهاية قال الرشيدي وجعلها للجنس يلزمه فساد ولا يخفى مع أنه ينافيه الاستثناء منه إذ هو آية العموم ١‏ ه وقال 
شيخنا ولو جعل الجر على البذلية لكان أصوب ١‏ ه قوله: (لا تعرف) بفتح التاء على حذف إحدى التاءين وفي بعض النسخ 
بإثبات التائين وهو يؤيد ما ذكر جمل على م ر قوله: (إلا إن وقعت بين ضدين) قد يقال المراد بالفرائض هنا ما عدا الجمعة 
من الخمس والجمعة مضادة لما عداها من الخمس إذ هما وجوديان لا يصدقان على ذات واحدة من جهة واحدة فلتتعرف 
غير هنا فليتأمل سم قوله: (إن وقعت بين الضدين) ومثلوا لذلك بقولهم الحركة غير السكون ع ش قول المتن (سنة مؤكدة 
أي ولو للنساء مغني قوله: (من صلاة الفذ) أي المنفرد قوله: (بسبع وعشرين إلخ) وذكر في المجموع أن من صلى في عشرة 
آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكمل نهاية ومغني قوله: (درجة) قال ابن دقيق 
العيد الأظهر أن المراد بالدرجة الصلاة لأنه ورد كذلك في بعض الروايات وفي بعضها التعبير بالضعف وهو مشعر بذلك 
انتهى ا ه ع ش قوله: (فقط) أي دون الفرضية قوله: (لأن القاعدة إلخ) أو لأن الإخبار بالقليل لا ينفي الكثير أو أن ذلك 
يختلف باختلاف أحوال المصلين أي من خشوع وتدبر قراءة وغيرهما وأن الأولى في الصلاة الجهرية والثانية في السرية 
نهاية قوله: (يخبر) ببناء المفعول من الأخبار قوله: (بالمعنى المذكور) أي المكتوبات قوله: (لاختصاصها إلخ) قد يقال فلم 
شرعت في ب بعض النوافل ولم تمنع مطلقاً كالأذن بصري قوله: (لهذا) أي لمشروعية الجماعة في المنذورة يعني أن المجلى 
بناه على الخلاف في أنه هل يسلك الواجب بالنذر مسلك واجب الشرع حتى تسن فيه الجماعة أو جائزه حتى لا تسن فيه 
وفي قواعد الزركشي ما حاصله أنه لا خلاف في وجوب المنذور وإنما الخلاف في أن حكمه كالجائز في القربات 
أو كالواجب أصالة فيها والأرجح حمله غالباً على الواجب ولهذا لا يجمع بين فرض ومنذورة بتيمم واحد ولا تصلى 
المنذورة على الرااحلة ويجب التبييت في الصوم المنذور على الصحيح كردي قوله: (والعلام إلغ) يني عنه اعبان فد العيدة 
المتبادر إلى الأذهان اعتباره بصري قوله: (لا تسن الجماعة فيها قبل) أي قبل النذر كسنة الظهر مثلاً ولو نذر أن يصليها 
جماعة فلا ينعقد نذره لأن الجماعة فيها ليست قربة بخلاف ما شرعت الجماعة فيها لو نذر أن يصليها جماعة فينعقد نذره 
ولو صلاها منفرداً صحت لكن هل تجب عليه إعادتها جماعة للنذر وإن خرج وقتها أو لا قال سم فيه نظر وفي الروض 
وشرخه نياع اندر حكاية خلات عن الاليسات والمعتية: ينه الوجبر لراجع أولسترة ا عن قوندا (فهي تسن فيها) أي 

ا (وفيما إلخ) أي في نفل تسن فيها الجماعة قوله: (والنافلة) عطف على المنذورة قوله: (ومر 
إلخ) يعني أن في مفهوم الفرائض تفصيلاً قوله: (البالغين) إلى المتن في المغني إلا قوله وفي رواية الصلاة وإلى قوله وظاهر 


ممتوطة اكير انيالة يفهم من الخمس إلا المقصوه بخلاف الفرائض يتوهم منه خلاف المطلوب لا سيما مع استثناء 
الجمعة فإنه يقوي التو هم إذ لم يعدها في المكتوبات فيما تقدم فاستثناؤها يوهم أنه أ, راد غير ما تقدم والعهدية المذكورة 
لا قرينة عليها خصوصاً مع بعد ما بين المحلين قوله: (إلا إن وقعت بين ضدين) قد يقال المراد بالفرائض هنا ما عدا الجمعة 

من الخمس بصريح قوله للعهد الذكرى في قوله أول كتاب الصلاة إلخ والجمعة مضادة لما عداها من الخمس إذ هما أمران 
وجوديان لا يصدقان على ذات واحدة من جهة واحدة فلتعرف غير هنا فليتأمل قوله: (في المتن وقيل فرض كفاية) سيأتي أنه 
الصحيح ومعلوم أن فرض الكفاية يعرض له التعين كأن لم يوجد زيادة على أقل من يقوم كإمام ومأموم هنا. 


العقلاء الأحرار المستورين المقيمين في المؤداة فقط للخبر الصحيح: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم 
الجماعة» وفي رواية الصلاة «الا استحوذ) أي غلب «عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم 
القاصية» وإذا تقرر أنها فرض كفاية» (فتجب) ليسقط الحرج عن الباقين إقامتها في كل مؤداة من الخمس بجماعة ذكور 
أحرار بالغين على الأوجه» ثم رأيت شارحاً رجحه أيضا وعليه فيفرق بين هذا وسقوط فرض صلاة الجنازة بالصبي بأن 
القصد ثم الدعاء وهو منه أقرب للإجابة وسقوط فرض إحياء الكعبة بنحو الصبيان والأرقاء على ما فيه بأن القصد ثم 
حضور جمع من المسلمين في تلك المواضع؛ حتى تنتفي عنهم وصمة إهمالها وهذا حاصل بالناقصين أيضاً وهنا 
إظهار الشعار الآني وهو يستدعي كمال القائمين حى يدي مطل الإنامت اي الذي كيه الجمقة لو وجيت ثلا مندريها 


5 
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تمثيلهم في النهاية إلا ما ذكر وقوله ثم رأيت إلى وتعدد محلها قوله: (المقيمين إلخ) أي غير المعذورين بعذر مما يأتي شرح 
بأفضل وشيخنا قوله: (في المؤداة إلخ) أي في الركعة الأولى منها شيخنا وزيادي قوله: (ما من ثلاثة إلخ) لفظة من زائدة 
ع ش أي في المبتدأ بجيرمي قوله: (لا تقام فيهم إلخ) عبر بذلك دون لا يقيمون ليفيد الاكتفاء بإقامة بعضهم سم قوله: (إلا 
استحوذ إلخ) أي وغلبته يلزم منها البعد عن الرحمة ففي الحديث الوعيد الشديد على ترك الجماعة فدل على فرضية الجماعة 
برماوي وحلبي ١‏ ه بجيرمي قوله: (القاصية) أي البعيدة ع ش قوله: (ليسقط الحرج إلخ) هل يسقط الفرض بإقامة العراة 
ويفرق بينهم وبين المسافرين بأنهم من أهل الوجوب فيه نظر سم على حج ويصرح بعدم السقوط قول شيخنا الزيادي 
ولا يسقط الفرض بمن لا يتوجه الفرض عليهم كالنساء والصبيان ونحوهم انتهى ومن النحو العراة والأرقاء ع ش قوله: 
(بالغين) أي ومقيمين أخذاً مما يأتي وهذا السياق يشعر بأن الكلام في الآدميين لأنهم هم الذين يوصفون بالحرية والرق 
والبلوغ والصبا فيخرج به الجن فلا يكفي إقامتها بهم في بلد وإن ظهر بهم الشعارع ش وفي البجيرمي عن الأجهوري 
ما نصه وينبغي أنهم لو كانوا على صورة البشر اكتفى بهم أو على صورهم فلا يكتفي بهم ١‏ ه قوله: (على الأوجه) وأفتى 
شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقامها المسافرون لم يسقط الفرض لأنهم ليسوا من أهل الفرض وقضية هذه العلة أن العراة 
كذلك وبأنه يكفي في سقوط الفرض حصول الجماعة في ركعة انتهى ومنه يعلم عدم السقوط بفعل الصبيان بالأولى وقد 
يقال قياس عدم السقوط هنا بفعل الصبيان عدم سقوط إحياء الكعبة بفعلهم خلاف ما ذكره لشارح سم وأقر النهاية ما مر من 
الإفتاءين لوالده قوله: (وعليه فيفرق إلخ) الفرق بينها وبين الجنازة مسلم وأما الفرق بينها وبين إحياء الكعبة فمحل تأمل بل 
لو عكس الحكم فيهما لكان أقرب بصري قوله: (وسقوط فرض صلاة الجنازة إلخ) ويفرق بين هذا وسقوط الجهاد بأن 
المقصود به إعلاء كلمة الدين فإذا حصل بفعل ضعفائنا وهم الصبيان كفى وكان أبلغ في الدلالة على الإعلاء سم وع ش 
قوله:(في محل الإقامة إلخ) متعلق بقوله إقامتها. 


فرع: لو ضاق الوقت ووجد مصلياً راكعاً ولو أحرم معه أدرك معه الركوع وأدرك هذه الركعة في الوقت ولو أحرم 
منفرداً لم يدرك في الوقت ركعة فينبغي أن يتعين عليه الإحرام معه لقدرته على إيقاع الصلاة مؤداة فليس له تفويتها وإيقاعها 
قضاء قوله: (المستورين) هل يسقط الفرض بإقامة العراة ويفرق بينهم وبين المسافرين بأنهم من أهل محل الوجوب فيه نظر 
وعلى الاكتفاء يحتمل أن محله ما لم يكن غيرهم بصراء في ضوء لأنهم يشق عليهم الحضور مع العراة لمشقة التحرز عن 
النظر وينبغي أن لا يشى الحضور مع الجماعة لكل من أرادها فليتأمل قوله: (لا تقام فيهم الجماعة) عبر بلا تقام فيهم دون 
لا يقيمون ليفيد الاكتفاء بإقامة بعضهم قوله: (بالغين على الأوجه) مشى عليه م ر وأفتى شيخنا الشهاب بأنه لو أقامها 
المسافرون لم يسقط الفرض لأنهم ليسوا من أهل الفرض قضية هذه العلة أن العراة كذلك وبأنه يكفي في سقوط الفرض 
حصول الجماعة في ركعة اه ومنه يعلم عدم السقوط بفعل الصبيان بالأولى وقد يقال قياس عدم السقوط هنا بفعل الصبيان 
عدم سقوط إحياء الكعبة بفعلهم خلاف ما ذكره الشارح وأما ما أبداه من الفرق فلا يخفى ما فيه بخلاف الجهاد فقد يوجه 
سقوطه بغفل الصبيان بأن المقصود إعلاء كلمة الدين فإذا حصل بفعل ضعفائنا وهم الصبيان كفى وكان أبلغ في الدلالة على 
الإعلاء لأنه أدل على قوّتنا فليراجع قوله: (على ما فيه) عبارة شرح العباب وسيأتي في سقوط فرض الحج والعمرة بهم أ 
بالصبيان وبنحو الأرقاء كلام لا يبعد مجيئه هنا اه قوله: (فلا يعتد بها خارجه بحيث لا يظهر بها الشعار عرفاً فيه فيما يظهر) 
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بحيث لا يظهر به الشعار عرفاً فيه فيما يظهر وتعدد محالهاء (بحيث يظهر) بها (الشعار) في ذلك المحل البادية 
أو غيرها وضبط بأن يكون مريدها لو سمع إقامتها أو تطهر أمكنه إدراكها وفيه ضيق» والظاهر أن الأمر 0 
وأنه يكفي أن يكون كل من أهل محلها لو قصد من منزله محلاً من محالها لا يشق عليه مشقة ظاهرة فعلم أنه يكفي 
(في القرية) الصغيرة أي التي فيها نحو ثلاثين رجلا إقامتها بمحل واحد وأن الكبيرة لا 0 
وظاهر تمثيلهم للصغيرة بما فيها ثلاثون ولما بعده بما يأتي أن المدار في الصغر والكبر على قلة الجماعة وكثرتهم 
لا على اتساع الخطة وضيقهاء وقد يستشكل لأن المدار على دفع مشقة الحضور وهو يقتضي النظر للثاني» وقد يوجه 
الأول بأن سبب المشقة إنما نشأ من تفرق مساكنهم فلم ينظر لمشقتهم واكتفى بمحل واحد في حقهم وإن كانت قريتهم 
بقدر بلد كبيرة خطة ولو عدّدها بعض المقيمين دون جمهورهم وظهر بهم الشعار كفى. ولو قل عدد سكان قرية أي 
بحيث لو أظهروا الجماعة لم يظهر بهم شعار. 

قال الإمام: لم تلزمهم وسكت عليه في الروضة لكنه عبر بقوله عقبه هذا كلام الإمام» واختار في المجموع 
خلافه وهو الأوجه لخبر ما من ثلاثة المذكورء ولأن الشعار أمر نسبي فهو في كل محل بحسبه ولا يكفي فعلها في 


قوله: (بحيث لا يظهر بها الشعار عرفاً) فيه دلالة على كفاية إقامتها خارجة إذا ظهر بها الشعار فيه سم و ع ش قوله: 
(عرفاً فيه) أي في محل الإقامة قوله: (وتعدد محالها) عطف على قوله إقامتها إلخ قوله: (البادية) عبارة النهاية وتلزم أهل 
البوادي الساكنين بها ١‏ ه زاد المغني والأسني بخلاف الناجعين لرعي ونحوه | ه قوله: (وضبط) أي تعدد المحال كردي 
قوله: (والظاهر إلخ) عبارة النهاية وكلامهم بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحلين مثلاً مفروض فيما لو كان 
بحيث يمكن من يقصدها إدراكها من غير كبير مشقة فيما يظهر فلا يشترط إقامتها في كل محلة منها خلافا لجمع ١‏ ه قوله: 
ا ا حامد والظاهر أنه تقريب بل لو ضبط ذلك بالعرف لكان أقرب إلى المعنى نهاية 
قوله: (كما تقرر) أي بأن يكون كل من أهل محلها إلخ وقال الكردي أراد به قوله بأن يكون مريدها إلخ ١‏ ه قوله: (ولما بعده) 
يعني الكبيرة 0 (بما يأتي) أي في الجمعة كردي قوله: (وقد يستشكل إلخ) قد يقرر الإشكال على أسلوب آخر فيقال 
المدار على ظهور الشعار وعدمه وبإقامتها بمحل واحد من القرية المفروضة لا يظهر إشعار فليتأمل وأما ما ذكره الشارح 
رحمه الله تعالى فلا يخلو عن شيء لأن الاكتفاء بإقامتها بمحل واحد فيما ذكر فيه توسيع لهم وما ذكره يقتضي التضييق 
عليهم فأنى يصلح توجيهاً له فليتأمل وليحرر بصري قوله: (وقد يوجه الأول إلخ) وقد يوجه أيضاً بتمكنهم من دفع المشقة بأن 
يعددوها على وجه لا يشق بأن يقيمها كل جماعة متقاربة المساكن في محلهم سم قوله: (ولو عددها) إلى قوله ولو قل في 
المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو قل إلى ولا يكفي إلخ قوله: (كفى) أي ولا إثم على المتخلفين نهاية قوله: (لكنه 
عبر بقوله عقبه هذا كلام الإمام) وبمراجعة الروضة يعلم أن قوله هذا إلخ ليس للتبري عن ذلك بل للاستدراك على مسألة 
أخرى بصري قوله: (واختار في المجموع إلخ) وهو الأوجه وعلى هذا لو لم يكن في القرية إلا اثنان اتجه تعينها عليهما سم 
قوله: (ولأن الشعار إلخ) محل تأمل لأنه وإن كان نسبياً يتفاوت بتفاوت كبر المحل وصغره إلا أن الفرض هنا أن المحل 
صغير بالنسبة لمن يقيم الجماعة فيه بحيث لا يظهر الشعار فالأولى التوجيه بأن أصل الجماعة مشروع في حد ذاته وكونه 
بحيث يظهر بها الشعار مشروع آخر فحيث تأتى وجب اعتباره وحيث تعذر سقط بخلافها إذ الميسور لا يسقط بالمعسور 


فيه نظر ولا يبعد أنه حيث ظهر الشعار فيما بينهم وسهل حضور الجماعة لقاصدها كفى ذلك سواء كانت إقامتها في محل 
الإقامة أو خارجها فليتأمل قوله: (بحيث لا يظهر بها الشعار عرفاً) فيه دلالة على كفاية إقامتها خارجه إذا ظهر بها الشعار فيه 
فليتأمل لكن في شرحه الصغير للإرشاد ما نصه ولا يكفي إقامتها خارج محل الإقامة في محل لا تجوز إقامة الجمعة فيه 
كما هو ظاهر ويؤيده تعبير بعضهم باشتراط ظهور شعارها بمحل إقامتها اه فليتأمل فإنه يحتمل الاكتفاء بإقامتها خارج محل 
الإقامة وقد يؤيد بأن لهم ترك البلد ؤالإقامة خارجه وإن دخل الوقت فليتأمل قوله: (وقد يوجه الأول إلخ) قد يوجه أيضاً 
بتمكنهم من دفع المشقة بأن يعددوها على وجه لا د يشق كأن يقيمها كل جماعة متقاربة المساكن في محلهم قوله: (واختار في 
المجتموع خلافه وهو الأوجه) على هذًا لو لم يكن في القرية إلا اثنان اتجه تعينها عليهما. 
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البيوت» وقيل يكفي وينبغي حمله على ما إذا فتحت أبوابها بحيث صارت لا يحتشم كبير ولا صغير من دخولهاء 
ومن ثم كان الذي يتجه الاكتفاء بإقامتها في الأسواق إن كانت كذلك وإلا فلا لأن لأكثر الناس مروآت تأبى دخول 
بيوت الناس والأسواق. 

تنبيه: الشعار بفتح أوله وكسره لغة العلامة» والمراد به هنا كما هو ظاهر أجل علامات الأيمان وهي الصلاة 
بظهور أجل صفاتها الظاهرة وهي الجماعة» (فإن) لم يظهر الشعار كما 7 تقرر بأن (امتنعوا كلهم) أو بعضهم كأهل محلة 
من قرية كبيرة ولم يظهر الشعار إلا بهم. (قوتلوا) أي قاتل الممتنعين الإمام أو نائبه لإظهار هذه الشعيرة العظيمة وعلى 
أنها سنة لا يقاتلون» ويظهر أنه لا يجوز له أن يفجأهم بالقتال بمجرد الترك كما يومىء إليه قوله: امتنعواء بل حتى 
يأمرهم فيمتنعوا من غير تأويل أخذاً مما يأتي في ترك الصلاة نفسهاء (ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال) بناء على 
أنها سنة لهم (في الأصح) لخشية المفسدة فيهن مع كثرة المشقة فيكره تركها لهم لا لهن» (قلت الأصح المنصوص 
أنها) إذا وجدت جميع الشروط السابقة» (فرض كفاية) للخبر السابق وذكر أفضل في الخبر قبله محمول على من صلى 
منفرداً لقيام غيره بها أو لعذر كمرض» أما إذا اختل شرط مما مر فلا تجب 10000 ش15 


بصري قوله: (وينبغي حمله إلخ) وفاقاً للمغني قوله: (في الأسواق إلخ) أي وفي المحلات الخارجة عن السور أيضاً حيث 
يظهر منها الشعار سم على حج بالمعنى ا ه ع ش قوله: (كذلك) أي فتحت أبوابها بحيث إلخ قوله: (وهي إلخ) أي أجل 
غلامات الإيمان قوله: (بظهور أجل صفاتها إلخ) فيه إيجاز مخل وأصل العبارة وبظهوره ظهور أجل إلخ قوله: (وهي إلخ) أي 
أجل صفاتها قوله: (فإن لم يظهر) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قوله: (الإمام إلخ) أي دون آحاد الناس مغني قوله: 
إ(لا يقاتلون) أي على أحد الوجهين شنوبري ومحلي ١‏ ه ع ش قوله: (كما يومىء إليه قوله امتنعوا إلخ) وجه الإيماء إليه أن 
تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مأخذ الاشتقاق ع ش قوله: (بل حتى يأمرهم إلخ) أي فهو كقتال البغاة ع ش قول المتن 
(للنساء) ومثلهن الخنائي نهاية ومغني قوله: (لخشية المفسدة فيهن إلخ) أي لأنها لا تتأتي غالباً إلا بالخروج إلى المساجد 
نهاية قول المتن (إنها فرض كفاية) وظاهر أنها فرض عين على هذا إذا لم يكن في القرية إلا إمام ومأموم وقد تكون فرض 
عين أيضاً في غير ذلك كما لو .وجد الإمام راكغاً آخر الوقت ولو لم يحرم ويركع معه لم يدرك في الوقت ركعة لثلا يفوته 
الأداء سم وشيخنا زاد البصري وقد يقأل بل ينبغي تعين ذلك أيضاً إذا ترتب عليه تتميم الصلاة قبل خروج الوقت | ه قوله: 
(إذا وجدت) إلى قول المتن وفي المسجد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وذكر أفضل إلى أما إذا وقوله وإن تمحض إلى 
بل قد تسن وقوله وظاهر النص إلى ولمصلين وقوله وهمه إلى المتن قوله: (السابقة بقة) أي في قوله للرجال البالغين إلخ قوله: 
(السابق) أي في شرح وقيل فرض كفاية إلخ قوله: (أو لعذر إلخ) هل يأتي على القول بأن من تركها لعذر كتب له ثوابها سم 


قوله: (في المتن قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي في طائفة مسافرين أقاموا 
الجماعة في بلدة وأظهروها بعدم الشعار بهم وأنه لا يسقط فعلهم الطلب عن المقيمين شرح م ر قوله: (في المتن فرض 
كفاية) وظاهر أنها فرض عين على هذا إذا لم يكن في القرية إلا إمام ومأموم وقد تكون فرض عين أيضاً في غير ذلك كما 
لو وجد الإمام راكعاً آخر الوقت ولو لم يحرم ويركع معه لم يدرك في الوقت ركعة لثلا يفوته الأداء وفي شرح الروض في 
باب الإجارة قال الأذرعي والظاهر أن المستأجر لا يلزمه تمكينه أي الأجير من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير 
الجمعة ولا شك فيه عند بعده عنه فإن كان بقربه جداً ففيه احتمال اللهم إلا أن يكون إمامه ممن يطيل الصلاة فلا وعلى 
اد واجاحية وو رك و مر وكوي ل 1 ل 1 اين 
ومفهومه أنه إذا خشي على عمله الفساد لا يلزمه تمكينه فهل هذا وإن وقع الإيجار بعد الفجر مع العلم أو الظن بخشية 
الفساد على عمله | ل ار ار ا ا 
جماعته عليه وقد يقال وقوع الإيجار بعد الفجر على الوجه المذكور غايته أنه حرام لكنه ليس حراماً.لذاته ولا للازمه لأن 
سبب التحريم خوف فوات الجمعة وهو يحصل قطعاً بغبره فهو كالبيع وقت النداء وذلك لا يقتضي الفساد لكن إذا قلنا 
بالتحريم فهل يجوز له تعاطي العمل عند خوف فساده وإن فوت الجمعة فيه نظر قوله: (أو لعذر كمرض) هل يأتي على 
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وإن تمحض الأرقاء في بلد وعجيب تردد شارح في هذه مع قولهم أن الأرقاء لا يتوجه إليهم فرض الجماعة» بل قد 
تسن وقد لا تسن لامرأة وخنثى ولمميزء نعم يلزم وليه أمره بها ليتعودها إذا كمل ولمن فيه رق ولعراة عمي أو في 
ظلمة وإلا فهي لهم مباحة ولمسافرين» وظاهر النص المقتضي لوجوبها عليهم محمول على نحو عاص يسفره 
ولمصلين مقضية اتحدت» (وقيل) هي فرض (عين و الله أعلم) للخبر المتفق عليه : «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام 
ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 00 


قوله: (وإن تمحض الأرقاء إلخ) أي من فيه رق ولو مبعضاً وإن كان بينه وبين سيده مهايأة والنوبة له وسيأتي حكم الأجراء 
في باب الإجارة نهاية قالع ش فرع إذا علم الأجير أن المستأجر يمنعه من الجمعة أو من الجماعة وكان الشعار يتوقف 
على حضوره هل يحرم عليه إيجار نفسه بعد الفجر أو بعد دخول الوقت فليتأمل وقد يفصل بين أن يحتاج أو يضطر لذلك 
الإيجار فليحرر سم على المنهج وينبغي أن يكتفى هنا بأدنى حاجة أخذاً من تجويزهم السفر يوم الجمعة لمجرد الوحشة 
بانقطاعه عن الرفقة وحيث لا حاجة حرمت الإجارة وعليه فلو تعدى وآجر نفسه هل تصح أو لا قال سم بالصحة قياساً على 
البيع وقت نداء الجمعة انتهى وقد يفرق بأن البيع مشتمل على جميع الشروط والحزمة فيه لأمر خارج وأما هنا فالمؤجر 
عاجز عن التسليم: شرعاً فأشبه ما لو باع الماء الذي يحتاجه لطهازته بعد دخول الوقت فإنه لا يصح ولا يجوز له التيمم إن 
قدر على استرجاعه | ه قوله: (بل قد تسن إلخ) عطف على قوله فلا تجب سم قوله: (ولمميز) أي يكتب له ثوابها دون 
ثواب الواجب لا أنه مخاطب بها على سبيل السنية فإنه لا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل ع ش قوله: (ولمن فيه رق) 
قال القاضي ولا يحتاج إلى إذن السيد فيها إلا إن زاد زمن فعل الفرض في الجماعة عليه منفرداً وكان له شغل ولم يقصد 
تفويت الفضيلة والأؤجه الاحتياج إلى الإذن مطلقاً لأنها صفة تابعة فليست كالسنن الرواتب وهذا أولى من قول الأذرعي 
ويظهر أن الجماعة إن كانت تقام بقرب محل السيد وزمن الزيادة والذهاب إليها يسير يحتمل تعطل منافعه فيه عادة لم يحتج 
لإذنه وإلا احتاج انتهى | ه شرح العباب ١‏ ه سم وقالع ش واعتمد م ر أنه لا يحتاج إلى إذن السيد إذا كان زمنها على 
العادة وإن زاد على زمن الانفراد سم على المنهج ١‏ ه وهو موافق لما مر عن الأذرعي قوله: (ولمسافرين) ظاهره وإن قصر 
السفر سم عبارة ع ش أي وإن كانوا على غاية من الراحة ١‏ ه قوله: (مقضية اتحدت) أي نوعاً بأن اتفقا في عين المقضية 
كظهرين أو عصرين ولو من يومين بخلاف ظهر وعصر وإن اتفقا في كونهما رباعيتين ع ش عبارة شيخنا ولا تجب في 
مقضية لكن تسن في مقضية خلف مقضية من نوعها كظهر خلف ظهر بخلاف مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف 
مقضية ليست من نوعها كظهر خلف عصر .فلا تسن في ذلك بل تكون خلاف السنة وقيل تكره ا ه قوله: (وقيل هي فرض 
عين) وعلى هذا القول فليست شرطاً في صحة الصلاة كما في المجموع نهاية ومغني قوله: (أن آمر بالصلاة) أي يؤذن للصلاة 
'قاله الكردي ويظهر أن فتقام تفسير للأمر بالصلاة:فالمراد به الإقامة وهي الكلمات المخصوصة قوله: (فيصلي بالناس) أي 
يكون إماما لهم كردي قوله: (معي برجال) لعل قوله معي حال من رجال قدم عليه مع جره بالباء كما جوزه ابن مالك قوله: 
(معهم حزم) بضم الحاء المهملة وروي بكسرها مع فتح الزاي المعجمة فيهما جمع حزمة أي جملة من أعواد الحطب 
قليوبي قوله: (فأحرق) بتشديد الراء ويروى بإسكان الحاء وتخفيف الراء وهما لغتان والتشديد أبلغ في المعنى شيخنا 


القول بأن من تركها لعذر كتب له ثوابها قوله: (فلا تجب وإن تمحض الأرقاء في بلد إلخ) لا تجب على من فيه رق 
ولو مبعضاً له مهايأة ووقعت في نوبته قوله: (بل قد تسن) عطف على قوله فلا تجب قوله: (ولمميز) إن أراد أنه نفسه 
: مخاطب على وجه السنية نافي ما تقرر أن شرط المخاطب البلوغ أو أن المخاطب على ذلك الوجه هو وليه أي خوطب 
كذلك بأن يأمره نافي قوله نعم يلزم وليه إلخ فتأمل قوله: (ولمن فيه رق) قال في شرح العباب قال القاضي ولا يحتاج إلى 
إذن السيد فيها إلا إن زاد فعل الفرض في الجماعة عليه منفرداً وكان له شغل ولم يقصد تفويت الفضيلة ثم نقل عن غير 
القاضي كلاماً آخر ثم قال والأوجه الاحتياج إلى الإذن مطلقاً لأنها صفة تابعة فليست كالسئن الرواتب هذا أولى من قول 
الأذرعي عقب ما مر ويظهر أن الجماعة إن كانت تقام بقرب محل السيد وزمن الزيادة والذهاب إليها يسير لا يحتمل تعطل 
منافعه فيه عادة لم يحتج لإذنه وإلا احتاج انتهى اه قوله: (ولمسافرين) ظاهره وإن قصر السفر قوله: (محمول على نحو عاص 
بسفره) ينبغي أن محل الوجوب على العاصي بسفره إذا توقف حصول الفرض عليه وإلا لم يتجه الوجوب إذ غايته أنه مقيم 


عليهم بيوتهم بالنار» وأجابوا عنه بأنه وارد في قوم منافقين بقرينة السياق وهمه بالإحراق كان قبل تحريم المثلة» (و) 
الجماعة (في المسجد لغير المرأة) والختئى من ذكر ولو صبياًء (أفضل) منها خارجه للخبر المتفق عليه: «أفضل الصلاة 
صلاة المرء'في بيته إلا المكتوبة»» أي فهي في المسجد أفضل» نعم إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل وكذا لو كانت 
فيه أكثر منها في المسجد على ما أعتمده الأذرعي وغيره» والأوجه خلافه لاعتناء الشارع بإحياء المساجد أكثرء وبحث 
الأسنوي والأذرعي أن ذهابه للمسجد لو فوتها على أهل بيته كان إقامتها معهم أفضل قبل وفيه نظر اه. وكأن وجهه أن 
فيه إيثاراً بقربة مع إمكان تحصيلها لهم بأن يعيدها معهم ويرد بأن الفرض فواتها لو ذهب للمسجد وأن جماعنه 
لا تتعطل لغيبته» وذلك لا إيثار فيه لأن حصولها لهم بسببه ربما عادل فضلها في المسجد أو زاد عليه فهو كمساعدة 
المجرور من الصف,. أما المرأة فجماعتها في بيتها أفضل للخبر الصحيح : «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير 
لهن»» فإن قلت : إذا كانت خيراً لهن فما وجه النهي عن منعهن المستلزم لذلك الخيرء قلت: أما النهي فهو للتنزيه كما 
يصرح به سياق هذا الحديث ثم الوجه الل ال اندو ومن ماق و جل سا امار واف لي اباد أن و م ل م ا 


الشوبري على المنهج اها ع ش قوله: (عليهم) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين 
يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى نهابة.ومغني وشرح المنهج أي فالتحريق إنما هو لترك الصلاة بالكلية حلبي قوله: 
(بقرينة السياق) وهو قوله كَكلِِ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد 
هممت الخ شيخنا الزيادي اه ع ش فقوله: (وهمه بالإحراق الخ) جواب عما يقال أن الإحراق مثلة والتعذيب بالمثلة حرام 
فكيف يتصور منه يك كردي قوله: (قبل تحريم المثلة) أي بالمسلمين والكافرين ع ش قوله: (والخنثى) إلى قوله فإن قلت 
في المغني إلا قوله قيل إلى أما المرأة وإلى قول المتن وما كثر في النهاية إلا قوله وأنه إلى وذلك وقوله فإن قلت إلى ومن ثم 
كره قوله: (في بيته) خبر أفضل إلخ أي صلاته في بيته ع ش قوله: (إلا المكتوبة) وسيأتي في أبواب العيد والكسوف ونحوهما 
ما يعلم منه أن النوافل التي تسن جماعة كالمكتوبة في أنها في المسجد أفضل سم قوله: (والأوجه إلخ) أي كما أفتى به 
شيخنا الشهاب الرملي سم قوله: (خلافه) أي أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت مغني ونهاية. 


قوله: (ولو فوّتها إلخ) قد يخرج به ما لو أمكنه فعلها في المسجد ثم ببيته بأهله فهو أفضل من اقتصاره على أحدهما 
وهو قريب سم قوله: (لو فوّتها إلخ) وكذا فوّت الصلاة عليهم كلهم أو بعضهم مغني قوله: (وكان وجهه) أي النظر قوله: 
(فواتها) أي الجماعة على أهل بيته قوله: (وأنه إلخ) عطف على قوله فواتها قوله: (لا يتعطل) أي المسجد عن الجماعة قوله: 
(أما المرأة إلخ) ومثلها الخنثى نهاية ومغني قوله: (فجماعتها في بيتها إلخ) قضيته أن جماعة النساء ببيوتهن أفضل وإن كن 
مبتذلات غير مشتهيات ولكن لو حضرن لا يكره لهن الحضور ع ش قوله: (المستلزم إلخ) صفة المنع قوله: (فهو للتنزيه) 
خلافاً للمغني عبارته ويكره لذوات الهيآت حضور المسجد مع الرجال ويكره للزوج والسيد والولي تمكينهن منه لما في 
الصحيحين عن عائشة رضى الله تعالى عنها لو أن رسول الله يِهِ رَأى ما أحدثت النساء لمنعهن المسجد ولخوف الفتنة أما 
غيرهن فلا يكره لهن ذلك ويندب لمن ذكر إذا استأذنه أن يأذن لهن إذا أمن الفتنة لخبر مسلم إلخ فإن لم يكن لهن زوج 


والمقيم لا تلزمه الجماعة إذا قام غيره بالفرض وينبغي أنه إذا وصل إلى حيث لا يمكنه إدراكها لو رجع إليها أن ينقطع 
العصيان بالسفر إن كان بسببها وأن لا يلزمه العود لما دخل وقته بعد سفره لعدم مخاطبته به عند سفره. ا 
بالنار) تأكيد كرأيت بعيني وسمعت بأذني قوله: (في الحديث إلا المكتوبة) ظاهره أنها في المسجد ولو فرادى أفضل منها في 
غيره وسيأتي في أبواب العيد والكسوف ونحوهما ما يعلم منه أن بعض النوافل التي تسن جماعة كالمكتوبة في أنها في 
المسجد أفضل قوله: (والأوجه) أي كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. 

قوله: (لو فوّتها) قد يخرج به ما لو أمكنه فعلها في المسجد ثم ببيته بأهله فهو أفضل من اقتصاره على أحدهما 
وهو قريب قوله: (وذلك لا إيثار فيه) دفع لما يقال في فعلها حينئذٍ في البيت إيثار بالقرب وهو منهي عنه قوله: (كما يصرح به 
سياق هذا الحديث) لعل المراد به التفضيل في قوله خير لهن. 


كتاب صلاة الجماعة ملكلا 


حمله على زمنه كك أو على غير المشتهيات إذا كن مبتذلات» والمعنى أنهن وإن أريد بهن ذلك ونهي عن منعهن لأن 
فى الضعد اين يرا فبيوتهن مع ذلك خير لهن لأنها أبعد عن التهمة التي قد تحصل من الخروج لا سيما إن 
ا شتهيت أو تزينت » ومن ثم كره لها حضور جماعة المسجد إن كانت تشتهى ولو في ثياب رثة أولا تشتهى وبها شيء 
من الزيثة أو الطيب» وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ كما أن له منع من أكل ذا ريح: كريه من دخول المسجد. ويحرم 
عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة» ومع خشية فتنة منها أو عليها وللآذن لها في الخروج 
حكمه ومثلها فى كل ذلك الخنثى وبحث إلحاق الأمرد الجميل بها فى ذلك أيضاً وفى إطلاقه نظر. 

تنبيه: تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله أو معه أو بعده» ولو غاب الراتب انتظر 
ندباً ثم إن أرادوا فضل أول الوقت أم غيره» وإن لم يريدوا ذلك لم يؤم غيره إلا إن خافوا فوت الوقت كلة.» ومحل 


أو سيد أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع ١‏ ه قوله: (سياق هذا الحديث) لعل المراد به التفضيل في قوله خير 
لهن سم قوله: (حمله) أي النهي وعبارة العيني على الكنز ولا يحضرن أي النساء سواء كن شواب أو عجائز الجماعات 
لظهور الفساد وعند أبي حنيفة للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء وعندهما تخرج في الكل وبه قالت الثلاثة 
والفتوى اليوم على المنع في الكل فلذلك أطلق المصنف ويدخل في قوله الجماعات الجمع والأعياد والاستسقاء ومجالس 
الوعظ لا يما علد التجهال الذين تخلوا بجلية العلماء وقصدهم الشهوات وتحصيل الذنا الحوت !اه سرمي الوله: 
(مبتذلات) يحتمل قراءته بسكون الموحدة ثم بفتح الفوقية ويحتمل تقديم التاء الفوقية على الباء الموحدة ثم تشديد الذال 
المكسورة ع ش قوله: (والمعنى أنهن إلخ) فحاصل المعنى يكره لكم منعهن بهذا الشرط لأنه منع عن خير وإن كانت البيوت 
أكثر خيراً وله نظائر كالإقعاء الذي بين السجدتين فإنه سنة مع أن الافتراش أفضل منه فليتأمل سم قوله: (بهذا الشرط) يعني 
عدم الاشتهاء مع الابتذال قوله: (وإن أريد بهن ذلك) يعني طولبت النساء شرعاً بحضور الجماعة وقوله: (ونهي إلخ) عطف 
تفسير على قوله أريد بهن إلخ وقوله: (لأن في المسجد إلخ) متعلق بهما قوله: (لا سيما إن اشتهيت إلخ) قد يشكل بأن قضية 
المبالغة به على ما قبله كراهة المنع حال التزين مع أنه يكره الحضور حينئذٍ فكيف يكره المنع تأمل سم قوله: (وللإمام إلخ) 
أي يجوز له ولو قيل بوجوبه حيث رآه مصلحة لم يكن بعيداً لأنه عليه رعاية المصالح العامة ع ش وقد يجاب بأنه جواز بعد 
الامتناع فيشمل الوجوب قوله: (بغير إذن ولي) أي في الخلية وقوله: (أو حليل) أي في المزوّجة ثم قضية العطف بأو أنه 
لا يشترط لجواز الخروج إذنهما وينبغي اشتراط اجتماعهما في الإذن حيث كان ثم ريبة لأن المصلحة قد تظهر للولي دون 
الحليل أو عكسه ع ش قوله: (ومع خشية إلخ) عطف على قوله بغير إذن ولي فلا تتوقف حرمة الحضور على عدم الإذن 
ع ش قوله: (ومع خشية فتنة إلخ) ظاهره وإن لم يحصل ظن ذلك سم قوله: (حكمه) أي حكم الخروج سم قوله: (وفي إطلاقه 
نظر) يظهر أن الأمرد عند خوف الفتنة منه أو عليه حكمه حكمها وعند الأمن حكمه حكم غيره من الرجال ويمكن تنزيل 
قول الشارح وفي إطلاقه إلخ على هذا بصري عبارة الرشيدي أي بل إنما يلحق بها في بعض الأحوال لا على الإطلاق ولعله 
إذا خشي به الافتتان | ه قوله: (بمسجد غير مطروق) أي أما المطروق فلا يكره إقامة الجماعة فيه بغير إِذْنْ راتبه قبله أو بعده 
أو معه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية قوله: الك ل اموب الختيل الما بود لواف 
الأولى عذر اقتضى التأخير فلعل المراد أنه يكره تحري إيقاع الجماعة بعدهوع ش 


قوله: (والمعنى أنهن وإن أريد بهن إلخ) فحاصل المعنى يكره لكم منعهن بهذا الشرط لأنه منع عن خير وإن كانت 
البيوت أكثر خيراً لكن هذا أعني كون البيوت أكثر خيراً وقوله السابق أما المرأة فجماعتها في بيتها أفضل قد يخالفان 
ما صرح به في شرح الروض من أنه يستحب حضور المسجد لمن لا تشتهى إذ يلزم أن يكون المفضول مستحباً ومطلوباً 
فليتأمل فقد يمنع بطلان هذا اللازم بل له نظائر كالإقعاءالذي بين السجدتين فإنه سنة مع أن الافتراش أفضل منه فليتأمل قوله: 
(فبيوتهن مع ذلك خير لهن) فيه منافرة ما لما صرح به في شرح الروض من أنه يندب الحضور للعجوز التي لا تشتهى وإن 
لم ينافه قوله: (لا سيما إن اشتهيت يت إلخ) قد يشكل بأن قضية المبالغة به على ما قبله كراهة المنع حال التزين مع أنه يكره 
الحفتوى حيينا فكيت يكزه الجن تأمز. قؤلدد (ومع خشية فتنة إلخ) ظاهره وإن لم يحصل ظن ذلك قوله: (ولللإذن لها في 
الخروج حكمة) أي حكم الخروج شارح قوله: (تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق) أما المطروق فلا يكره إقامة الجماعة 


.م الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ذلك حيث لا فتنة وإلا صلوا فرادى مطلقاً والجماعة في الجمعة ثم في صبحها ثم في الصبح ثم في العشاء ثم العصر 
أفضل ولا ينافيه أن العصر الوسطى» لأن المشقة في ذينك أعظم ويظهر تقديم الظهر على المغرب أفضلية وجماعة. 
(وما كثر جمعه) من المساجد أو غيرها (أفضل) للخبرالصحيح : «وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى» نعم 

الجماعة في المساجد الثلاثة أفضل منها في غيرهاء اكات بل قال المتولي : إن الانفراد فيها أفضل من الجماعة في 
غيرها لكن الأوجه خلافه (إلا لبدعة إمامه) التي لا ئة نعي كدر كر أل ار: يق لوي جرد الحهطة أي التي فيها 
نوع .قوّة كما هو واضح أو غيرهما مما يقتضي كراهة الاقتداء به فالأقل جماعة» بل الانفراد أفضل وكذا لو كان 
لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط وإن أتى بهاء لأنه يقصد بها النفلية وهو مبطل عندنا» ومن ثم أبطل الاقتداء 


قوله: (وإلا صلوا فرادى مطلقاً) شامل لما إذا خافوا فوت الوقت كله ويخالفه قوله في شرح العباب فأما إذا خافوا فوت 
الوقت بأن لم يبق منه إلا ما يسع تلك الصلاة فقط لا ركعة فإنهم يجمعون وإن خافوا فتنة كما في المجموع ويلزمهُم 
التجميع في هذه الحالة إن لم يكن بالبلد ما يظهر به الشعار إلا هذا المحل انتهى فكان المطابق لذلك أن يقول بعد قوله 
مطلقاً إلا إذا خافوا فوت الوقت كله فتأمل ويتجه أن يقال إن كانت الفتنة المخوفة بحيث تؤدي إلى تلفب نفس أو عضو 
أو نحوهما لم يصلوا جماعة سم قوله: (ثم في صبحها الخ) ولا يبعد أن يكون جماعة عشاء ومغرب وعصر الجمعة أفضل 
من جماعة عشاء ومغرب وعصر غيرها على قياس ما تقرّر في صبحها مع صبح غيرها سم على حج | ه ع ش قوله: (من 
المساجد أو غيرها) قضيته أن كثير الجمع في البيت أفضل من قليله في المسجد وقد بين في شرحي الإرشاد أن المعتمد 
عكس ذلك وكذا بين ذلك شيخنا الشهاب الرملي وكذا بين هو هنا بقوله السايق والأوجه خلافه سم عبارة النهاية والمغني 
وما كثر جمعه من المساجد أفضل مما قل جمعه منها وكذاما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها | ه قوله: 
(للخبر) إلى قوله وإن أتى بها في المغني إلا قوله لكن الأوجه خلافه وقوله ولو بمجرد إلى أو غيرهما وإلى قوله' وبما تقرر 
في النهاية إلا قوله لكن الأوجه خلافه وقوله بل الانفراد قوله: (كرافضي) أي ومجسم وجهوي وقدري وشيعي وزيدي شرح 
بافضل قوله: (بل قال المتولي الخ) اعتمده النهاية والمغني وشرح المنهج وقال سم قياس ما قاله المتولي أن الانفراد في 
المسجد الحرام أفضل من الجماعة في مسجد المدينة م ر ا ه. 

قوله: (لكن الأوجه إلخ) خلافاً للنهاية والمغني وشرح المنهج قوله: (وفسقه) معطوف على بدعة إمامه سم أي فسقه 
بغير البدعة قوله: (أو غيرهما إلخ) كلام شرح الروض صريح في كراهة الصلاة خلف المخالف كالحنفي سم قوله: (بل 
الانفراد إلخ) جزم به الروض أيضاً وكذا جزم بقوله بعد وكذا لو كان لا يعتقد إلخ سم قوله: (لو كان لا يعتقد إلخ) كحنفي 
أو غيره نهاية ومغني قوله: (وإن أتى بها إلخ) يوهم صحة الاقتداء به إذا لم يأت بها وليس كذلك فالتعبير بالغاية ليس في 
محله رشيدي قوله: (والاقتداء به) أي بمن لا يعتقد وجوب ما ذكر. 


فيه بغير إذن راتبه قبله أو بعده أو معه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي قوله: (وإلا صلوا فرادى مطلقاً) شامل لما إذا خافوا 
فوت الوقت كله ويخالفه قول المجموع إذا خافوا الفتنة انتظروه فإن خافوا فوت الوقت كله صلوا جماعة اه ثم رأيته في 
شرح العباب قال فأما إذا خافوا فوت الوقت بأن لم يبق منه إلا ما يسع تلك الصلاة ة فقط لا ركعة فإنهم يجمعون وإن خافوا 
فتنة كما في المجموع ويلزمهم التجميع في هذه الحالة إن لم يكن بالبلد ما يظهر به الشعار إلا هذا المحل اه فكان المطابق 
لذلك أن يقول بعد قوله مطلقاً إلا إذا خافوا فوت الوقت كله فتأمل ويتجه أن يقال إن كانت الفتئة المخوفة بحيث تؤدي إلى 
تلف نفس أو عضو أو نحوهما لم يصلوا جماعة قوله: (ثم في صبحها ثم في الصبح إلخ) لا يبعد أن يكون جماعة عشاء 
ومغرب وعصر الجمعة أفضل من جماعة عشاء ومغرب وعصر غيرها على قياس ما تقرر في صبحها مع صبح غيرها قوله: 
(من المساجد أو غيرها) قضيته أن كثير الجمع في البيت أفضل من قليله في المسجد وقد بين في شرحي الإرشاد أن المعتمد 
عكس ذلك وكذا بين ذلك شيخنا الشهاب الرملي وكذا بين هو هنا بقوله السابق والأوجه إلخ خلافه قوله: (بل قال المتولي 
إلخ) قياس ما قاله المتولي أن الانفراد في المسجد الحرا م أفضل من الجماعة في مسجد المدينة م ر قوله: (أو فسقه) 
معطوف على قول المتن إلا لبدعة قوله: (أو غيرهما مما بقتذ بقتضي كراهة الاقتداء به) كلام شرح الروض صريح في كراهة 
الاةة لالخف > الجتفي قوته (يل الاتقراد لففتل) جز .> الررضى أبنيا وكذا جزم يقول بعد ركذا لو كل يعتقد 


كتاب صلاة الجماعة على مو 


به مطلقاً بععض أصحابنا وجوّزه الأكثر رعاية لمصلحة الجماعة واكتفاء بوجود صورتها وإلا لم يصح اقتداء بمخالف 
وتعطلت الجماعات ولو تعذرت إلا خلف من يكره الاقتداء به لم تنتف الكراهة كما شمله كلامهم» ولا نظر لإدامة 
تعطلها لسقوط فرضها حينئذ» وبما تقرر علم ضعف اختيار السبكي ومن تبعه أن الصلاة خلف هؤلاء ومنهم المخالف 
أفضل من الانفراد» فإن قلت ما وجه الكراهة التي ذكرتها في المخالف» قلت: ما يعلم مما يأتي في مبحث الموقف 
أن كل ما وقع الاختلاف في الإبطال به من حيث الجماعة يقتضي الكراهة من تلك الحيثية» (أو) كون القليلة بمسجد 
متيقن حل أرضه ومال بانيه أو إمامه يبادر بالصلاة أول الوقت أو يطيل القراءة حتى يدرك بطيء القراءة الفاتحة والكثيرة 
بغير ذلك أو (تعطل مسجد قريب) أو بعيد عن الجماعة فيه (لغيبته) عنه لكونه إمامه أو يحضره الناس بحضوره فقليل 


قوله: (مطلقاً) راعى الخلاف أولاً قوله: (وإلا) أي وإن قلنا ببطلان الاقتداء بمن لا يعتقد وجوب ما ذكر قوله: (لسقوط 
إلخ) متعلق: بلا نظر وعلة لعدم النظر قوله: (وبما تقرر إلخ) وافق السبكي م ر ثم صنيع الشارح يشعر بفرض اختيار السبكي 
في حالة تعذرها إلا خلف هؤلاء سم قوله: (اختيار السبكي إلخ) اعتمده النهاية عبارته ومقتضى قول الأصحاب إلخ حصول 
فضيلة الجماعة خلف هؤلاء وإنها أفضل من الانفراد قال السبكي إن كلامهم يشعر به وجزم به الدميري وقال الكمال بن 
أبي شريف لعله الأقرب وهو المعتمد وبه أذ فتى الوالد رحمه الله تعالى | ه وظاهر كلام المغني اعتماده أيضاً قال الرشيدي 
قوله م ر حصول الجماعة خلف هؤلاء إلخ وفي حصولها مع كراهة الاقتداء بهم المصرح بها فيما مر حتى فيما لو تعذرت 
الجماعة إلا خلفهم وقفة ظاهرة سيما والكراهة فيما ذكر من حيث الجماعة وسيأتي في كلامه أن الكراهة إذا كانت من حيث 
الجماعة تفوت فضيلة الجماعة ١‏ ه. قوله: (أفضل من الانفراد) وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي وقضية ذلك عدم الكراهة 
حينئذٍ لأن أفضليتها من الانفراد يقتضي طلبها إذ ليمن معناه إلا أنها أكثر ثواباً وفيه نظر ثم بحثت فيه مع م ر فوافق على هذا 
الجواب وعلى أنه لا فرق في أفضليتها بين وجود غيرها وعدمه وقياس ذلك أن الإعادة مع هؤلاء أفضل من عدمها بالمعنى 
المذكور سم ويأتي في الإعادة عنه عن م ر خلافه وقوله فوافق على هذا الجواب أي مخالفاً لما مر عن نهايته من أنه 
لو تعذرت الجماعة إلا خلف من يكره الاقتداء به لم تنتف الكراهة قوله: (قلت إلخ) هذا الجواب يفيده انتفاء فضيلة الجماعة 
خلف المخالف سم أي خلافاً للنهاية والشهاب الرملي والطبلاوي كردي قوله: (أو كون القليلة) إلى قوله كما أطبقوا في 
النهاية والمغني إلا قوله بل بحث إلى ولو تعارض قوله: (أول الوقت) أي وقت الفضيلة ع ش قوله: (أو إمامه إلخ) عطف 
على قوله متيقن إلخ قوله: (أو يطيل إلخ) عبارة النهاية والمغني أو إمام الجمع الكثير سريع القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك 
معه الفاتحة ويدركها مع إمام الجمع القليل اه قالع ش وينبغي أن :يستثنى أيضاً ما لو كان إمام الجمع القليل أفضل من إمام 
الجمع الكثير بفقه أو نحوه مما يأتي في صفة الأئمة اه قوله (أو تعطل مسجد إلخ) . 

فرع : إذا كان عليه الإمامة في مسجد فلم يحضر معه أحد يصلي معه وجبت أي لاستحقاق المعلوم الصلاة فيه وحده 
لأن عليه شنيئين الصلاة في هذا المسجد والإمامة فيه فإذا فات أحدهما.لا يسقط الآخر بخلاف من عليه التدريس إذا لم 
يحضر أحد من الطلبة لا يجب أن يدرس لنفسه لأن المقصود منه التعليم ولا يتصور بدون متعلم بخلاف الإمام المقصود 
منه أمران كما تقدم سم على المنهج ١‏ ه ع ش وفي البجيرمي عنه والخطيب كالمدرس ومثله الطلبة أي المقررين في 
تتاف عه اتات داز ا لايد كناو طاو عمطت تدا 


لعدوها ا نل من ارا بذلك اتى شيا الاب لرملي وقضية ذلك للم اراح حي لان 
أفضليتها من الانفراد يقتضي طلبها إذ ليس معناه إلا أنها أكثر ثواباً وفيه نظر ثم بحثت بحثت مع م ر فوافق على هذا الجواب وعلى 
أنه لا فرق في أفضليتها بين وجود غيرها وغدمه وقياسن :ذلك أن الإعادة مع عولاء أتفل من عدعها بالمعشى المذكر:.قؤله: 
(قلت ما يعلم مما يأتي إلخ) هذا الجواب يفيد انتفاء فضيلة الجماعة خلف المخالف قوله: (يبادر إلخ) يؤخذ منه أنها الآن 
خلف إمام الطيبرسية في نحو الصبح أفضل منها خلف إمام الأزهر فيه. 

قوله: (في المتن أو تعطل مسجد قريب لغيبته) قال في العباب بل يصلي منفرداً ثم يدرك الجماعة اه وبين الشارح في 
شرحه نقل ذلك عن القاضي والبغوي وقال ظاهر كلام المجموع ضعيف ويوجه إلخ قوله: (عن الجماعة) متعلق بتعطل قوله: 


الجمع في ذلك أفضل من كثيرهء بل بحث شارح أن الانفراد بالمتفضل عن الصلاة فيه لغيبته أفضل لكن الأوجه 
خلافه؛ وأما اعتماد شارح التقييد بالقريب لأن له حق الجوار وهو مدعو منه فمردود بأنه مدعو من البعيد أيضاً وحق 
الجوار يعارضه خبر مسلم : «أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم إليها ممشى» ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي 
أولى كما أطبقوا عليه؛ حيث قالوا أن فرض الكفاية أفضل من السنة أيضاً فالخلاف في كونها فرض عين وكونها شرطاً 
لصحة الصلاة أقؤى منه في شرطية الخشوع؛ وإفتاء ابن عبد السلام بأنه أولى مطلقاً إنما يأتي على أنها سنة» وكذا إفتاء 
الغزالي بأنه إذا كان الجمع يمنعه الخشوع في أكثر صلاته فالانفراد أولى على أنه بعيد» لأن القائلين بشرطيته مع 
شذوذهم إنما يقولون بها في جزء من الصلاة لا في كلهاء فإن قلت تقديمها ينافي ما يأتي من تقديمه في ذي جوع 
أو عطشء قلت: لا ينافيه لأن ما هنا مفروض فيمن يتوهم فواته بها من حيث إيثاره العزلة فأمر بها قهراً لنفسه 
المتخيلة ما قد يكون سبباً لاستيلاء الشيطان عليها كما دل عليه الخبر السابق: «إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»: 
وأما ذلك فمانعه ظاهر فقدم لأنه يعد عذراً كمدافعة الحدث؛» ثم رأيت للغزالي إفتاء آخر يصرح بما ذكرته متأخراً عن 
ذلك الإفتاء فيمن لازم الرياضة في الخلوة» حتى صارت طاعته تتفرق عليه بالاجتماع بأنه رجل مغرور إذ ما يحصل له 
في الجماعة من الفوائد أعظم من خشوعه وأطال في ذلك» (وإدراك تكبيرة الإحرام) مع الإمام (فضيلة) مأمور بها لكونها 
صفوة الصلاة كما في حديث البزار ولأن ملازمها أربعين يوما يكتب له بها براءة من النار وبراءة من النفاق كما في 
حديث ضعيف. (وإنما تحصل) بحضور تكبيرة الإمام و(بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه) فإن لم يحضرها 
أو تراخى فاتته» نعم يغتفر له وسوسة خفيفة واستشكل بعدم اغتفارهم الوسوسة في التخلف عن الإمام بتمام ركنين 


قوله: (التقييد) أي تقييد المصنف للمسجد قوله: (لأن له حق الجوار إلخ) ولو استوى مسجدا جماعة قدم الأقرب 
مسافة لجرمة الجوار ثم ما انتفت الشبهة فيه عن مال بانيه وواقفه ثم يتخير نعم إن سمع النداء مترتباً فينبغي كما بحثه 
الأنرغي ادذكوة ذعابه إلى الأول أفضل لأناموذنه ذعاء أولا أنهاية رتفي أي مم استوائهها في سائر الوجيوة قولة: 
(ولو تعارض إلخ) عبارة النهاية والمغني وأفتى الغزالي بأنه إذا كان لو صلى منفرداً خشع أي في جميع صلاته ولو صلى في 
جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل وتبعه ابن عبد السلام قال الزركشي تبعاً للأزدعي والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه 
وهو كذلك ١‏ ه قوله: (أقوى منه إلخ) أي من الخلاف قوله: (بأنه) أي الخشوع وقوله: (مطلقاً) أي في أكثر صلاته أو كلها 
قوله: (على أنه) أي إفتاء الغزالي قوله: (تقديمها) أي الجماعة وقوله: (من تقديمه) أي الخشوع قوله: (قلت لا ينافيه إلخ) 
..'ويمكن أن يجاب أيضاً بأن الاجتماع ليس سبباً معتاداً في منع الخشوع بخلاف نحو الجوع والعطش فلم يعتد بمنع الأول 
واعتد بمنع الثاني سم قوله: (فأمر بها) أي بالجماعة قوله: (السابق) أي في شرح وقيل فرض كفاية إلخ وقوله: (وإنما يأكل 
إلخ) بدل من الخبر السابق قوله: (فمانعه) أي مانع الخشوع قوله: (متأخراً إلخ) حال من إفتاء آخر وقوله: (فينمن لازم إلخ 
وقوله بأنه:.إلخ) متعلقان به أي بإفتاء آخر قوله: (مع الإمام) إلى قول المتن والصحيح في النهاية والمغني إلا قوله وفرق إلى 
: المتن قوله: (صفوة الصلاة) أي خخالصهاع ش أي لتوقف انعقادها عليها قوله: (كما في حديث البزار) راجع للتعليل قوله: 
(ضعيف) أي والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال سم ونهاية ومغني قوله: : (أربعين يوماً) أي في الصلوات الخمس ع ش 
قوله: (بخضوره إلخ) كان الأولى تأخيره عن قول المصنف بالاشتغال إلخ مع التعبير بمع بدل الباء كما في النهاية والمغني 
قوله: (نعم يغتفر له وسوسة إلخ) وكذا يغتفر له اشتغاله بدعاء الإقامة إذا تركه الإمام كما مر عنع ش في أواخر باب الأذان 
قوله: (أو تراخى إلخ) إي ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة مغني قوله: (خفية) بأن لا عون بتدرها يسع ركنين على المعتمد 


(بل بحث شارح إلخ) هذا البحث يوافق ما مر عن العباب في الهامش قوله: (وأما اعتماد شارح التقييد بالقريب إلخ) 
ولو استوى مسجدا جماعة قدم الأقرب مسافة لحرمة الجوار ثم ما انتفت الشبهة فيه عن مال بانيه أو واقفه ثم يتخير نعم إن 
سمي النداء مرتباً فذهابه إلى الأول أفضل كما بحثه الأذرعي لأن مؤذنه دعاه أولاً شرح م ر قوله: (فإن قلت تقديمها ينافي 
ما يأتي إلخ) يمكن أن يقال أن الاجتماع ليس سبباً معتاداً في منع الخشوع بخلاف نحو الجوع والعطش فلم يقيد بمنع الأول 
واعتد بمنع الثاني قوله: : (كما في حديث ضعيف) والحديث الضعيف يعمل به في الفضائل . 


أكتاب صلاة الجماعة وء.م 


فعليين» ويرد بأنها حيتئذ لا تكون إلا ظاهرة فلا تنافي وفرق بأشياء غير ذلك فيها نظرء (وقيل) تحصل (بإدراك بعض 
القيام) لأنه محل التحرم (وقيل) تحصل بإدراك (أول ركوع) أي بالركوع الأول لأن حكمه قيامها ومحلهما إن 
لم يحضر إحرام الإمام وإلا فاتته عليهما أيضاً (والصحيح إدراك الجماعة) في غير الجمعة ومنه فيما يظهر مدرك ما بعد 
ركوعها الثاني فيحصل له فضل الجماعة في ظهره» لأنه أدرك بعضها في جماعة» (ما لم يسلم) الإمام أي ينطق بالميم 
من عليكم لأنه لا يخرج إلا به على ما مر فيه أواخر سجود السهوء فمتى أدركه قبله أدركها وإن لم يجلس معه لإدراكه 
معه ما يعتد له به من النية وتكبيرة الإحرام وللاتفاق على جواز الاقتداء حينئذ فلو لم يحصلها به لأبطل الصلاة لأنه 


شخينا عبارة ع ش وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين كما يفيده قوله واستشكل إلخ ولعله غير مراد 
بل المراد ما لا يطول بها زمان عرفاً حتى لو أدت وسوسته إلى فوات القيام أو معظمه فاتت فضيلة التحرم | ه قوله: 
(حينئفٍ) أي حين إذ كانت بقدر ركنين فعليين قوله: (أي بالركوع الأول) أشار به إلى أن أول ركوع من إضافة الصفة 
للموصوف قوله: (حكم قيامها) أي تكبيرة التحرم قوله: (ومحلهما) أي الوجهين المذكورين قوله: (وإلا) أي بأن حضره وأخر 
وقوله: (فاتته عليهما إلخ) أي وإن أدرك الركعة ولو خاف فوت التكبيرة لو لم يسرع لم يندب له الإسراع بل يمشي بسكينة 
كما لو لم يخف فوتها نعم لو ضاق الوقت وخشي فواته فليسرع كما لو خشي فوت الجمعة وكذا لو امتد الوقت وكانت 
لا تقوم إلا به ولو لم يسرع لتعطلت أما لو خاف فوات الجماعة فالمنقول كما في المجموع وغيره أنه لا يسرع وإن كان 
قضية كلام الرافعي وغيره أنه يسرع مغني ونهاية قول المتن: (والصحيح إدراك الجماعة إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي 
عدم صحة الاقتداء بعد شروع الإمام في السلام لضعف حاله بشروعه في التحلل وقياسه عدم انعقاد الصلاة رأساً كما 
لو أحرم ناوياً الاقتداء بمن ليس في صلاة وقد يفرق سم ويأتي عن المغني وشيخنا اعتماد الانعقاد قوله: (في غير الجمعة) 
تبع فيه الزركشي وغيره ولا حاجة إليه لأن إدراك الجماعة لا يتوقف على ركعة بل يحصل بما يأتي حتى في الجمعة بقرينة 
ما“بحثه وهو متعين وأما ما ذكروه في الجمعة فشرط من شروط صحة الجمعة فليتأمل بصري وقال شيخنا بعد ذكر نحو 
الاعتراض المذكوز عن القليوبي ما نصه وأجيب بأنه لم يدرك جماعة الجمعة في هذه الصورة لفوات الجمعة فالجماعة 
المقيدة بالجمعة ا ا 0 
بأن انتهى سلامه عقب تحرمه وإن بدأ بالسلام 5 قبله أما إذا سلم مع تحرمه بأن انتهى تحرم المأموم مع انتهاء سلام الإمام 
فلا تخصل له فضيلة الجماعة بل تنعقد صلاته فرادى كما يؤخل من كلام الأسنوي مغني وعبارة شيخنا أي ما لم يشرع في 
السلام فإن شرع فيه انعقدت صلاة المأموم فرادى وقيل لا تنعقد أصلاً أو ما لم يتم السلام فلو أحرم المأموم مع شروع 
الإمام في سلام انعقدت صلاته جماعة فالتأويل الأول على كلام الشيخ الرملي والتأويل الثاني على كلام الشيخ ابن حجر 
أي والخطيب ١‏ ه قوله: (أي ينطق بالميم إلخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية قوله: (وإن لم يجلس معه) أي بأن سلم عقب 
تحرمه شيخ الإسلام قالع ش ويحرم عليه الجلوس حينئذٍ لأنه كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الإمام فإن جلس عامداً عالماً 
بطلت صلاته وإن كان ناسياً أو جاهلاً لم تبطل ويجب القيام فوراً إذا علم ويسجد للسهو في آخر صلاته لأنه فعل ما يبطل 
عمده | ه قوله: (وللاتفاق إلخ) هذا بالنسبة لشموله للاقتداء بعد شزوع الإمام في السلام ممنوع وينافيه ما في شروط الإمامة 
لشيخنا الشهاب الرملي مما نصه ويصح الاقتداء بالمصلي ما ار بعد قوله السلام وقبل عليكم 
ويكون بذلك مدركاً للجماعة على ما جرى عليه بعضهم انتهى | ه سم عبارة النهاية فلو أ تى بالنية والتحرم عقب شروع 


قوله: (في المتن أول ركوع) من إضافة الصفة للموصوف قوله: (والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم) اعتمد شيخنا 
ا ار ع او ب ار ا و ا ا 
رأساً كما لو أحرم ناوياً الاقتداء بمن ليس في صلاة وقد يفرق كما هو ظاهر كلام من ذكر ذلك قوله: (أي ينطق بالميم من 
عليكم) عبارة شروط الإمامة لشيخنا الشهاب الرملي ويصح الاقتداء بالمصلي ما لم يشرع في السلام وقيل ولو بعد قوله 
السلام وقبل عليكم ويكون بذلك مدركا للجماعة على ما جرى عليه بعضهم اه قوله: (وللاتفاق على جواز الاقتداء حينئدٍ 
إلخ) هذا الاتفاق بالنسبة لشموله الاقتداء بعد شروع الإمام في السلام ممنوع وينافيه ما في شروط الإمامة لشخينا الرملي 
فانظره في الحاشية الأخرى . 


امنا الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
زيادة بلا فائدة؛ أما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة كما يأتي وشمل كلامه من أدرك جزأ من أولها ثم فارق بعذر أو خرج 
الإمام بنحو حدث ومعنى إدراكها بذلك أنه يكتب له أصل ثوابهاء وأما كماله فإنما يحصل بإدراك جميعها مع الإمام» 
ومن ثم قالوا لو أمكنه إدراك بعض جماعة ورجا جماعة أخرى فالأفضل انتظارها ليحصل له كمال فضيلتها تامة ويظهر 
أن محله ما لم تفت بانتظارهم فضيلة أول الوقت أو وقت الاختيار سواء في ذلك الرجاء واليقين» ولا ينافيه ما مر في 
منفرد رجا الجماعة لوضوح الفرق بينهماء وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها فلم يدركها كتب له أجرها لحديث فيه وهو 
ظاهر دليلاً لا نقلاً» (وليخفف الإمام) ندباً (مع فعل الأبعاض والهيآت) أي بقية السئن جميع ما يأتي به من واجب 
ومندوب بحيث لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل السابق في صفة الصلاة وإلا كره» بل يأتي بأدنى الكمال كما 
مر ثم للخبر المتفق عليه : «إذا أم أحدكم الناس فيلخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة وإذا 


الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها فهل يكون محصلاً للجماعة نظراً إلى إدراك جزء من صلاة الإمام أو لا نظراً إلى أنه 
إنما عقد النية والإمام في التحلل فيه احتمالان جزم الأسنوي بالأول وقال إنه مصرح به وأبو زرعة في تحريره بالثاني قال 
الكمال ابن أبي شريف وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ويفهمه قول ابن النقيب في التهذيب أخذاً من التنبيه 
وتدرك بما قبل السلام ١‏ ه وهذا هو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ١‏ ه قوله: (لإدراكه) إلى قوله ويظهر في 
المغني إلا قوله وشمل إلى ومعنى إلخ قوله: (أما الجمعة) إلى المتن في النهاية قوله: (من أدرك إلخ) أي في غير الجمعة قوله: 
(بذلك) أي بإدراك جزء من أولها إلخ قوله : (لو أمكنه إدراك بعض جماعة الخ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين إدراك إمام 
الأولى بعد ركوع الركعة الأخيرة وبين إدراكه قبله كأن أدركه في الركعة الثانية أو الثالثة وأنه لا فرق بين كون الجماعة الأولى 
أكثر أو لا وعبارة شيخنا الزيادي ويسن الانتظار لو سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة يدرك معنهم الكل وكانوا مساوين لهذه 
الجماعة في جميع ما مر فمتى كان في هذه شيء مما يقدم بها الجمع القليل كان أولى ع ش ووجه سم الأول بما نصه قوله 
ورجا جماعة الخ ظاهره ولو أقل من الأولى وهو متجه لأن حصول الجماعة بالأولى في جميع صلاته حكمي إلا حقيقي 
م رأه قوله ورجا جماعة أخرى أي غلب على ظنه وجودهم ع ش قوله: (فالأفضل الخ) هذا إذا اقتصر على صلاة واحدة 
وإلا فالأفضل له أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الأخرى مغني قوله: (فالأفضل الخ) لعل محله في المطروق سم قوله: 
(إن محله وقوله سواء في ذلك) أي أفضلية الانتظار قوله: (ولا ينافيه) أي التعميم بقوله سواء الخ قوله: (ما مر الخ) كأنه يريد 
به ما مر في التيمم في شرح ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل مما نصه وتيقن السترة 
والجماعة والقيام آخره وظنها كتيقن الماء وظنه انتهى اه سم قوله: (لوضوح الفرق الخ) وهو أنه فيما نحن فيه أدرك الجماعة 
في الصلاتين غايته أنها في الثانية أكمل ع ش قوله: (لو قصدها) أي الجماعة قوله: (ندبا) إلى قول المتن إلا أن يرضى في 
المغني والى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله لا بالسكوت فيما يظهر قوله: (أي بقية السئن) تفسير للهيآت قوله: (جميع ما 
يأتي به) مفعول يخفف سم قوله: (ولا يستوفى الأكمل إلخ) والوجه استيفاء ألم وهل أتى يوم الجمعة ونحو ذلك مما ورد 
بخصوصه ثم رأيت م ر جزم بذلك سم على المنهج ١‏ ه ع ش قوله: (وإلا إلخ) أي وإن اقتصر على الأقل أو استوفى 
الأكمل قوله: (بل يأتي بأدنى الكمال) ومنه الدعاء في الجلوس بين السجدتين فيأتي به الإمام ولو لغير محصورين لقلته ع ش 
عبارة سم عن شرح العباب وظاهر أن ذكر الجلوس بين السجدتين يأتي به كله لقصره ١‏ ه قوله: (والضعيف) أي من به 
ضعف بنية كنحافة ونحوها بدون مرض من الأمرض المتعارفة ع ش . 


قوله: (ورجا جماعة أخرى) ظاهره ولو أقل من الأولى وهو متجه لأن حصول الجماعة بالأولى في جميع صلاته 
حكمي لا حقيقي م ر قوله: (فالأفضل) لعل محله في الطروق قوله: (ولا ينافيه ما مر في منفرد رجا الجماعة) كأنه يريد يما 
مر قوله في شرح قول المصنف في التيمم ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل ما نصه وتيقن 
السترة والجماعة والقيام آخره وظنها كتيقن الماء وظنه نعم يسن تأخير لن يفحش عرفاً لظان جماعة أثناء الوقت ويظهر أن 
الآخرين كذلك اه قوله: (جميع ما يأتي به) هو مفعول يخفف فوله: (ولا يستوفي الأكمل السابق إلخ) قال في شرح العباب 
وظاهر أن ذكر الجلوس بين السجدتين يأتي به كله لقصره اه قوله: (وإلا كره) كذا م ر. 


كتاب صلاة الجماعة و 


صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء»: (الا أن يرضى) الجميع (بتطويله) باللفظ لا بالسكوت فيما يظهر وهم 
(محصورون) بمسجد غير مطروق لم يطرأ غيرهم ولا تعلق بعينهم حق كأجراء عين على عمل ناجز وأرقاء ومتزوجات 
كما مر فيندب له التطويل كما في المجموع عن جمع». واعتمده جمع متأخرون وعليه تحمل الأخبار الصحيحة في 
تطويله يَِِ أحياناً» أما إذا انتفى شرط مما ذكر فيكره له التطويل وإن أذن ذو الحق السابق في الجماعة» لأن الإذن فيها 
لا يستلزم الإذن في التطويل فاحتيج للنص عليه» نعم أفتى ابن الصلاح فيما إذا لم يرض واحد أو اثنان أو نحوهما 
لعذر بأنه يراعى في نحو مرة لا أكثر رعاية لحق الراضين لثلا يفوت حقهم يواحد, أي مثلا وفي المجموع أنه حسن 
متعين» واعترضه الأذرعي كالسبكي بأنه يك خفف لبكاء الصبي وشدد النكير على معاذ في تطويله ولم يستفصل وبأن 
مفسدة تنفير غير الراضي لا تساوي مصلحته» وأجيب بأن قصتي بكاء الصبي ومعاذ لا كثرة فيهما وفيه نظرء (ويكره) 
للإمام (التطويل) وإن كان (ليلحبقه آخرون) ا 00 


قوله: (الجميع) اندفع به ما يوهمه المتن من أنه متى رضي محصورون وإن كانوا ب بعض القوم يندب التطويل سم 
ومغني قوله: (لا بالسكوت إلخ) خلافاً للتهاية عبارته لفظاً أو سكوتاً مع علمه برضاهم فيما يظهر ١‏ ه واعتمده البصري وكذا 
, سم عبارته ما المانع من اعتبار السكوت مع غلبة الظن بالرضا بواسطة قرينة ١‏ ه ويفيده أيضاً قول المغني فإن جهل حالهم 
أو اختلفوا لم يطوّل اه قوله: (بمسجد) المراد بْه محل الصلاة كما يفيده صنيع المغني هنا وعبر به الشارح في مسألة 
الإحساس الآتية قوله: (لم يطرأ) إلى قوله أما إذا في المغني قوله: (لم يطرأ غيرهم) صفة كاشفة لقوله غير مطروق كردي 
عبارة البصري وتقييد المسجد بغير المطروق يغني عنه قولهم لم يطرأ إلخ فليتأمل ١‏ ه قوله: (كما مر) أي في دعاء الافتتاح 
كردي قوله: (وعليه تحمل) أي على رضا المحصورين بشروطهم المذكورة وقد يخدش هذا الحمل أن مسجده كَل كان 
مطروقاً قوله: (السايق) بالجر صفة الحق وإشارة إلى قوله ولا تعلق بعينهم حق إلخ قوله: ا 
(نعم) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله: (أفتى ابن الصلاح إلخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (ولم يستفصل) أي عن نحو 
المرة والأكثر سم قوله: (وبآن مفسدة إلخ) قد يقال الموافق للمطلوب أن يقال وبأن مصلحة الراضي لا تساوي مفسدة تنفير 
غير الراضي سم قوله: (مصلحته) أي مصلحة الراضي سم ورشيدي قوله: (وإن كان إلخ) إشارة إلى أن الكراهة لا تختص 
بقصد لحوق الآخرين بل هي ثابتة مطلقاً أي إلا إن رضي المحصورون على ما تقدم نعم التطويل لتكثير الجماعة إن تلحقه 
مكروه وإن رضي الحاضرون كما في شرح الروض عن المجموع وبقي ما لو طول لا لتكثير الجماعة بل للحوق الآخرين 
وإعانتهم على إدراك الاقتداء وصريح المتن كراهة ذلك وظاهره ولو في الركوع أو التشهد الأخير وهو كذلك لأن الغرض 
أنه غير داخل وسيأتي كراهة انتظار غير الداخل ولو فيهما نعم قضية تعليل الشارح الكراهة هنا بإضرار الحاضرين مع تقصير 
المتأخرين انتفاء الكراهة إذا رضي الحاضرون المحصورون فليراجع فإنه خلاف ظاهر المتن سم أقول قضية تعليل المغني 
بقوله للإضرار بالحاضرين ولتقصير المتأخرين ولأن في عدم انتظارهم حثاً لهم على المبادرة إلى فضيلة تكبيرة الإحرام 


قوله: (في المتن إلا ان يرضى بتطويله محصورون) هذا بمجرده صادق بكون المحصورين الراضين بعض الجملة الغير 
المحصورة فدفعه الشارح بتقدير فاعل يرضى لفظ الجميع قوله: (لا بالسكوت) ما المانع من اعتبار السكوت مع غلبة الظن . 
بالرضا بواسطة قرينة قوله: (فيندب له التطويل) اعتمده م ر قوله: (ولم يستفصل) أي عن نحو المرة والأكثر قوله: (وبأن 
مفسدة تنفير غير الراضي إلخ) قد يقال الموافق للمطلوب عكس هذا الكلام بأن يقال وبيأن مصلحة الراضي لا تساوي مفسدة 
تنفير غير الراضي فتأمله تعرفه قوله: (لا تساوي مصلحته) أي مصلحة الراضي شارح قوله: (وإن كان) إشارة إلى أن الكراهة 
لا تختص بقصد لحوق الآخرين بل هي ثابتة مطلقاً إلا إن رضي المحصورون على ما تقدم نعم التطويل لتكثير الجماعة 
بمن يلحقه مكروه وإن رضي الحاضرون كما في شرح الروض عن المجموع فالتطويل لا بقصد التكثير مكروه إلا أن يرضى 
المحصورون فيندب كما تقدم وبقصده مكروه مطلقاً ويبقى الكلام فيما لو طول للحوق الآخرين لا لتكثير الجماعة بل 
لإعانتهم على إدراك الاقتداء وصريح المتن كراهة ذلك وظاهره ولو في الركوع أو التشهد الأخير وهو كذلك لأن الفرض 
أنه غير داخل وسيأتي كراهة انتظار غير الداخل ولو فيهما نعم علل الشارح الكراهة هنا بقوله لإضرار الحاضرين مع تقصير 
المتأخرين وقضيته انتفاء الكراهة إذا رضي الحاضرون المحصورون فليراجع فإنه خلاف ظاهر المتن قوله: (وإن كان ليلحق 


نا الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لإضراره بالحاضرين مع تقصير المتأخرين بعدم المبادرة 'وإن كان المسجد بمحل عادتهم يأتونه أفواجاً» واعترض بأن 
في أحاديث صحيحة أنه يَكِهِ كان يطيل الأولى ليدركها الناس» قيل فلتستئنى الأولى من إطلاقهم ما لم يبالغ في تطويلها 
اه. والذي دل عليه كلامهم ندب تطويلها على الثانية لكن لا بهذا القصد بل لكون النشاط فيها أكثر والوسوسة أقل» 
ومن صرح بأن من حكمه في الإمام أن يدركها قاصد الجماعة مراده أن هذا من فوائدها لا أنه يقصد تطويلها لذلك» 
وقول الراوي كي يدركها الناس تعبير عما فهمه لا عن أنه يَكلعِ قصد ذلك فالحق ما قالوه» قيل إنما جزموا هنا بالكراهة 
وحكوا الخلاف في المسئلة عقبها لأن تلك فيمن دخل وعرف به الإمام بخلاف هذه اه وهو بعيد إذ معرفته إن أريد بها 
معرفة ذاته تقتضي زيادة الكراهة» ومن ثم كان الأكثرون عليها فيما يأتي لأن فيه تشريكاً ولو قصد به التودد إليه كان 


الكراهة مطلقاً حيث جعل كلا من التقصير والحث علة مستقلة قوله: (لإضراره) إلى قوله | ه في النهاية إلا قوله قيل قوله: 
(واعترض إلخ) عبارة المغني ولا يشكل ذلك بتصريحهم باستحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية لأن ذلك إنما هو في 
تطويل زائد على هيآت الصلاة ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيآنها ١‏ ه وأجاب النهاية بهذا الجواب أيضاً لكن 
بعد إجابته بالجواب الآتي في الشرح قوله: (قيل) عبارته في شرح العباب قال الأذرعي كالسبكي وتبعهما الزركشي إلخ سم 
قوله: (مراده هذا من فؤائدها الخ) قد يقال القياس الظاهر عدم النهي عن أن يقصد بالتطويل ما هو من فوائده فتأمله فأنه 
حسن واضح ففي إنتاج ما قرره أن الحق ما قالوه فيه ما فيه كما لا يخفى على نبيه سم قوله: (تعبير عما فهمه الخ) فيه بحث 
وهو أن الذي فهمه هو أنه يَْةِ قصد ذلك فالإثبات في قوله تعبير عما فهمه والنفي في قوله لا عن أنه يَكِْهِ قصد ذلك 
متناقضان فتأمله فإنه في غاية الوضوح سم وقد يمنع التناقض بأن المراد من النفي المذكور لا عما صدر عنه كَلِ مما يشعر 
جلك القصذ قوله: (فالحق ما قالوه) أي من تطويل الأولى على الثانية وأنه لا منافاة كردي وبحمل كلام الشارح على هذا 
يندفع استشكال سم بما نصه قوله.فالحق ما قالوه إن أراد أنهم نصوا على محل النزاع وهو أنه يطول في الأولى بشرط أن 
لا يقصد إدراك الناس فممنوع أو أن إطلاقهم صادق بذلك فلا يناسب التعبير عن ذلك بأن الحق ما قالوه فليتأمل | ه قوله: 
(في المسألة عقبها) وهي قول المصنف ولو أحس في الركوع الخ قوله: (تشريكا) أي في العبادة. 


آخرون) يشمل التطويل لا ليلحق آخرون ولا بقصد تكثير الجماعة مع رضا المحصورين مع عدم الكراهة بل ومع استحبابه 
في هذه الحالة كما صرح به قول المصنف الآني إلا أن يرضى بتطويله محصورون مع قول الشارح في شرحه فيندب له 
التطويل كما في المجموع قوله: (قيل فلتستئن الأولى من إطلاقهم) عبارته في شرح العباب قال الأذرعي كالسبكي وتبعهما 
الزركشي وفيما أطلقوه في الأولى نظر لأنه يسن إطالة الأولى على الثانية وعللوه بأنه يدركها قاصد الجماعة وصح أنه كَل 
كان يطيل في الأولى من الظهر كي يدركها الناس فالمختار دليلاً عدم الكراهة أو يحمل كلامهم على تطويل زائد على هيآت 
الصلاة ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيآتها انتهى وفي قوله فالأولى إلخ نظر يعلم مما سأذكره إلى أن قال والذي 
يتجه لي رد ذلك كله فإنه لا يلزم من تعليلهم بكون قاصد الجماعة يدركها قصد الإمام بتطويله ذلك فقصده له مكروه في 
الأولى وغيرها وإن ترتبت عليه مصلحة ومن ثم لم يعتبر رضا المأمومين بالتطويل وإن وجدت فيهم الشروط السابقة كما 
علمته عن المجموع فالوجه ما يصرح به كلامهم من كراهة التطويل بهذا القصد سواء أزاد به على هيآت الصلاة أم لا وسواء 
رضوا به أم لا وسواء قلنا يطول الأولى على الثانية ويندب له طوال المفصل وقسيماه أم لا ثم رأيته في المجموع علل كراهة 
انتظارهم بأنهم مقصرون بالتأخير وبأن في عدمه حتّاً لهم على مسارعة إدراك التحرم وهو يؤيد ما ذكرته وظاهر كلامهم أن 
التطويل لا بقصد تكثير أي للجماعة ولا انتظار أي لذي منصب لا يكره بل هو خلاف السنة فقط لكن أطلق المتولي 
وآخرون كراهته ونقلها في التحقيق عن النص ومرادهم به خلاف الأولى ليوافق ما مر إلخ انتهى وإثبات الكراهة أو خلاف 
الأولى في هذه الحالة إذا كانوا محصورين راضين مشكل لأنه تطويل للعبادة بلا محذر فيه إلا أن يكون هذا الكلام فيما إذا 
لم يكونوا محصورين راضين فليتأمل قوله: (مراده أن هذا من فوائدها لا أنه إلخ) قد يقال القياس الظاهر عدم النهي عن أن 
يقصد بالتطويل ما هو من فوائده فتأمل فإنه حسن واضح ففي إنتاج ما قرره أن الحق ما قالوه ما فيه كما لا يخفى على نبيه 
قوله: (تعبير عما فهمه لا عن أنه كي قصد ذلك) فيه بحث وهو أن الذي فهمه هو أنه يَكْةِ قصد ذلك فالإثبات في قوله تعبير 
عما فهمه والنفي في قوله لا عن أنه كَكِهِ قصد ذلك متناقضان فتأمله فإنه في غاية الوضوح قوله: (فالحق ما قالوه) إن أراد 


كتاب صلاة الجماعة 4 


حراماً على ما بأتي أو الإحساس بدخوله لم يكن ذلك بمجرده كافيً في الفرق فالوجه الفرق بأن الداخل ثم تأكد حقه 
بلحوقه فيما يتوقف انتظاره فيه على إدراك الركعة أو الجماعة فعذر بانتظاره بخلافه هناء(ولو أحس) الإمام إذ الخلاف 
والتفصيل الآتي إنما يأتي فيه وأما منفرد أحس بداخل يريد الاقتداء به فينتظره ولو مع نحو تطويل» إذ ليس ثم من 
يتضرر بتطويله ويؤخذ منه أن إمام الراضين بشروطهم المذكورة كذلك وهو متجه؛ نعم لا بد هنا أن يسوي بينهم في 
الانتظار لله أيضاًء (في الركوع) الذي تدرك به الركعة (أو التشهد الأخير بداخل) إلى محل الصلاة يريد الاقتداء به (لم 
يكره انتظاره في الأظهر) لعذره بإدراكه الركعة أو الجماعة وخرج بفرضه الكلام في انتظاره في الصلاة انتظاره قبلها بأن 
أقيمت فإن الانتظار حينئذٍ يحرم اتفاقاً كما حكاه الماوردي والإمام وأقره ابن الرفعة وغيره» لكنهما عبرا بلم يحل 
وظاهره ذلك إلا أنه يشكل لأنهم بسبيل من الّسلاة بدونه على أنه يمكن حمل لم يحل على نفي الحل المستوي 
الطرفين» ثم رأيت بعضهم صرح بالكراهة وهو يؤيد ما ذكرته هذاء (إن لم يبالغ فيه) أي الانتظار وإلا.بأن كان لو وزع 
على جميع أفعال الصلاة لظهر له أثر محسوس في كل على انفراده كره امت افا ممه معام ار وعد وما و1 


قوله: (على ما ياتي) أي عن الغوراني قوله: (أو الإحساس الخ) عطف على قوله معرفة ذاته قوله: (لم يكن ذلك 
بمجرده كافياً الخ) أي بل لا بد من زيادة وتأكد حقه الخ قوله: (فيما) أي في ركن يتوقف انتظاره الخ فيه أن الأمر بالعكس إذ 
المتوقف هو الإدراك لا الانتظار قول'المتن: (ولو أحس) هي اللغة المشهورة قال الله تعالى هل تحس منهم من أحد وفي 
لغة غريبة بلا همزة نهاية ومغني قوله: (إذ الخلاف الخ) توجيه لجعل ضمير أحس للإمام لا للمصلي الشامل للمنفرد قوله: 
(وأما منفرد) إلى قوله ويؤخذ في المعنى وإلى قوله نعم في النهاية لكنه صدره بلفظ فقيل وتعقبه بما نصه لكن مقتضى كلام 
المصنف عدم الانتظار مطلقاً كما قاله الاسنوي ا ه قالع ش قوله م ر عدم الانتظار معتمد وقوله م ر مطلقا أي إماماً أو 
غيره رضي المأمومون أو لا ه وقال الرشيدي قائله الشهاب ابن حجر والشارح م ر كان تبعه أولا كما في نسخ ثم رجع 
فالحق في نسخ لفظ فقيل ثم أعقبه بقوله لكن مقتضى الخ ١‏ ه ويأتي عن سم عن م ر اعتماد ما قال الشارخ فلعله في غير 
النهاية أو فيها قبل إلحاق ما مر ولم يطلع سم على ذلك الإلحاق قوله: (فيتتظره الخ) لا يبعد أن ينتظر أيضاً غير الداخل ولو 
مع نحو تطويل لتحصيل الجماعة سم قوله: (ولو مع نحو تطويل) انظر.ما أدخله بلفظة التحو وقد خذفها المعتي قوله, 
(كذلك) أي كالمنفرد قوله: (وهو متجه) اعتمده م ر أيضا سم قوله: : (هنا) أي في المنفرد وأمام المصورين واقتصر الكردي 
على الثاني قيوله: (الذي) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إل قوله والإمام إلى على أنه يمكن الخ وما أنبه عليه قوله: 
(الذي يدرك به الركعة) احترز به عن الركوع الثاني من صلاة الكسوف كما يأتي قول المتن(لم يكره) بل يباح مغني قوله: 
(لعذره) أي الإمام وقوله: (بإدراكه) أي بقصد إدزاك المأموم الركعة الخ ولو قال بتحصيل الركعة أو الجماعة للداخل كان 
أوضح ع ش قوله: (ولو خرج الخ) عبارة المغني فلو لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض القوم 
ورجوا زيادة ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره بجماعة كثيرة فلو أقيمت 
الصلاة قال الماوردي لم يحل للإمام أن ينتظر من لم يحضر لا يختلف المذهب فيه أي لا يحل حلاً مستوي الطرفين بل 
يكره كراهة تنزيه نبه على ذلك شيخي ١‏ ه وقوله فلو أقيمت الصلاة الخ في النهاية مثله قوله: (لكنهما الخ) أي الماوردي 
والإمام قوله: (وظاهره) أي لم يحل (ذلك) أي يحرم (الا انه) أي التحريم قوله: (لأنهم) أي الحاضرين وقوله: (بدونه) أي 
الإمام قوله: (حمل لم يحل الخ) جرى على هذا الحمل شيخنا الشهاب الرملي سم أي والنهاية والمغني كما مر آنفاً قوله: 
(بعضهم) لعله الشهاب الرملي أخذاً مما مر آنفاً قوله: (هذا) أي عدم كراهة الانتظار قوله: (أي الانتظار) إلى قول المتن ويسن 
في النهاية إلا قوله ذ نعم إلى المتن وقوله كما بينته في شرح العباب وما أنبه عليه قوله: : (كره) يأتي عن المغني خلافه وفي سم 


أنهم نصوا على محل النزاع وهو أنه يطول في الأولى بشرط أن لا يقصد إدراك الناس فمنعوه أو أن إطلاقهم صادق بذلك 
فلا يناسب التعبير عن ذلك بالحق ما قالوه فليتأمل قوله: (لم يكن ذلك بمجرده كافياً) فيه تأمل . قوله: (فيتتظره) ولو مع نحو 
تطويل لا يبعد أنه ينتظر أيضاً غير الداخل لو مع نحو تطويل لتحصل الجماعة ويفارق ما تقدم من كراهة الانتظار لتكثير 
الجماعة بوجود أصلها ثم لا هنا قوله: (وهو متجه) اعتمده م ر أيضاً قوله: (حمل لم يحل إلخ) جرى على هذا الحمل 


ولو لحق آخر في ذلك الركوع أو ركوع آخر وانتظاره وحده لا مبالغة فيه بل مع ضمه للأول كره أيضاً عند الإمام» 
(ولم يفرق) بضم الراء (بين الداخلين) بانتظار بعضهم لنحو ملازمة أو دين أو صداقة دون بعضء بل يسوّي بينهم في 
الانتظار لله تعالى بنفع الآدمي فإن ميز بعضهم ولو لنحو علم أو شرف وأبوة أو انتظرهم كلهم لا لله» بل للتودد إليهم 
كره وقال الفوراني يحرم للتودد وفي الكفاية تفريعاً على الاستحباب الآتي إن قصد بانتظاره غير وجه الله تعالى بأن كان 
يميز في انتظاره بين داخل وداخل لم يصح قولاً واحداًء لكن اعترضه ابن العماد بأنه سبق قلم من لم يستحب إلى لم 
5 لأنه حكى بعد في البطلان قولين وخرج بداخل من أحس به قبل شروعه في الدخول فلا ينتظره لأنه إلى الآن لم 

يثبت له حق وبه يندفع استشكاله بأن العلة إن كانت التطويل انتقض بخارج قريب مع صغر المسجد وداخل بعيد مع 
سعته» (قلت المذهب استحباب انتظاره) لكن بالشروط السابقة وإن لم تغن صلاة المأمومين عن القضاء على الأوجه 
أو كانوا غير محصورين» نعم علم مما مر أن المحصورين الراضين لا يتأتى فيهم شرط التطويل» (والله أعلم) لخبر 
أبي داود كان يكل ينتظر ما دام يسمع وقع نعل ولأنه إعانة على خير من إدراكه الركعة أو الجماعة» نعم إن كان الداخل 
يعتاد البطء وتأخير الإحرام إلى الركوع سن عدمه زجراً له أو خشي خروج الوقت بانتظاره حرم في الجمعة وكذا في 
غيرها إن كان شرع» وقد بقي ما لا يسعها لامتناع المد حينئذٍ كما مر أو كان 11111111111118 


ما نصه عللوه أي الكراهة بضرر الحاضرين ويؤخذ منه أنه لو أحس المنفرد بداخل يريد الاقتداء به سن له انتظاره وإن طال 
لعدم الضرر م را ه. 


قوله: (ولو لحق آخر في ذلك الركوع الخ) قياسه أن الآخر إذا دخل في التشهد كان حكمه كذلك ع ش قوله: (بضم 
الراء) أي من باب قتل وبها قرأ السبعة في قوله تعالى #اقَا فَوْقٌ بَدنَنَا وَبَتَ الْمَوَرِ الْفسِقِينَ4 [المائدة: وفي لغة من باب 
ضرب وقرأ بها بعض التابعين | ه مصباح وعليه فلعل اقتصار الشارح على الضم لكونه أفصح ع ش قوله: (ولنحو علم 
الخ) أي كسيادة مغني. قوله: (كره) وفاقاً للنهاية والمنهج وخلافاً للمغني كما يأتي قوله: : (وقال الفوراني الخ) عبارة النهاية وإن 
ذهب الفورانى إلى حرمته عند قصد التودد ا ه قوله: (يحرم الخ) حرم به في شرح بأفضل عبارته نعم أن كان الانتظار للتودد 
حرم وقل يكنا ه أي لأنه يصير حينئذ كالعابد لوداده لا لله تعالى كردي قوله: (على الاستحباب الآني) أي آنفا في المتن 
قوله: رلم يصح قولاً واحداً) وعلله بالتشريك مغني قوله: (لأنه حكى الخ) أي صاحب الكفاية بعد ذلك نهاية قوله: : (فلا 
يعظره) أي يكرء الانتظان كبا بات التصرييع به في الشرع والتهاية خلافاً للمقني عيارثه أما إذا أحينبشارج عن فيحل التلاة 

أو لم يكن انتظاره لله تعالى أو بالغ في الانتظار أو نرف نين الداخلين أو انتظره في غير الركوع والتشهد كأن انتظره في 

الركوع الثاني من صلاة الخسوف فلا يستحب قطعاً بل يكره الانتظار في غير الركوع والتشهد الأخير وأما إذا خالف في غير 
ذلك فهو خلاف الأولى لانكروه تبه على ذلك شيش | نف وقوله نيه على ذلك شيخي يات عن النهاية ما يخالفه قوله: ينه 
يندفع الخ) أي بالتعليل بقوله لأنه إلى الآن الخ ع ش . قوله: (لكن) إلى قوله أو كانوا في المغني . قوله: (بالشروط السابقة) 
أي الكون في الركوع أو التشهد الأخير وعدم المبالغة وعدم الفرق سم وكون الانتظار لله تعالى وكون الإحساس بعد 
الدخول قوله: (وإن لم تغن الخ) كفاقد الطهورين مغني والمتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء ع ش قوله: (مما مر) وهو قوله 
ويؤخذ منه أن إمام الراضين الخ قوله: (شرط التطويل) كأنه يريد به عدم المبالغة في الانتظار سم قوله: (يتتظر ما دام يسمع الخ) 
انظر هل يفيد أن السماع كان بعد الدخول في الركوع أو التشهد أو ينافيه أو لا يفيده ولا ينافيه سم والأقرب الثالث وقد يقال 
اي (نعم إن كان) إلى قوله نعم تسن في المغني إلا ما أنبه عليه قوله: (سن عدمه الخ) 
أنه لو لم يفد ذلك معه لا ينتظره أيضاً لئلا يكون انتظاره سبباً لتهاون غيره ع ش قوله: (أو كان الخ) أو كان لو انتظره 


ا 
انتظاره وإن طال لعدم الضرر م ر قوله: (لكن بالشروط السابقة) أي الكون في الركوع أو التشهد الأخير وعدم المبالغة وعدم 
الفرق بين الداخلين قوله: (وإن لم تغن إلخ) جرى عليه م ر قوله: (لا يتأتى فيهم شرط التطويل) كأنه يريد به عدم المبالغة في 
الانتظار قوله: (ينتظر ما دام يسمع إلخ) أنظر هل يفيد أن السماع كان بعد الدخول في الركوع أو التشهد أو ينافيه أو لا يفيده 


كتاب صلاة الجماعة ١١م"‏ 


لا يعتقد إدراك الركعة بالركوع أو الجماعة بالتشهد كره كالانتظار في غيرهماء لأن مصلحة الانتظار للمأموم 
ولا مصلحة له هنا كما لو أدركه في الركوع الثاني من صلاة الكسوف. (ولا ينتظر في غيرهما) أي الركوع والتشهد 
الأخير فيكره لعدم فائدته» نعم يسن انتظار الموافق المتخلف لإتمام الفاتحة في السجدة الأخيرة لفوات ركعته بقيامه 
منها قبل ركوعه كما يأتي. وبحث الزركشي سن انتظار بطيء القراءة أو النهضة فيه نظر والذي يتجه أنه إن ترتب 
انتظارهما إدراك سن بشرطه وإلا فلا. 

تنبيه: ما قررته من كراهة الانتظار عند اختلال شرط من شروطه السابقة حتى على تصحيح المتن الندب 
هو ما في التحقيق والمجموع كما بينته في شرح العباب» فقول الشارح أنه مباح لا مكروه مردود ولو رأى مصل نحو 
حريق خفف وهل يلزمه القطع وجهانء والذي يتجه أنه يلزمه لإنقاذ حيوان محترم ويجوز له لإنقاذ نحو مال كذلك» 
(ويسن للمصلي) فرضاً مؤدى غير النذورة لما مر فيها المت لود بد 1 ون عن م ا م ار لوز رام رن و 


في الركوع لأحرم كما يفعله كثير من الجهلة حلبي | ه بجرمي قوله: (لا يعتقد الخ) أي أو أراد جماعة مكروهة شرح 
بأفضل أي كمقضية خلف مؤداة كردي قوله: (كره) عبارة المغني لم يستحب | ه قول المتن: (ولا ينتظر في 
غيرهما)لا يخفى أن الإنتظار غير التطويل فلا ينافي سن التطويل برضا المحصورين كما علم مما سبق سم قوله: (لعدم 
فائدته) نعم إن حصلت فائدة كان علم أنه إن ركع قبل إحرام المسبوق أحرم هاوياً سن انتظاره قائماً سم على المنهج أي وإن 
حصل بذلك تطويل الثانية مثلا على ما قبلها ع ش قوله: (في السجدة الاخيرة) مقتضى تعبيره بالانتظار في السجدة الأخيرة 
وإطلاقه أنه ينتظره فيها حتى يلحقه فيها ومقتضى تعليله بقوله لفوات الخ وتقييده بحث الزركشي الآتي بقوله والذي يتجه الخ 
أنه لا يسن له انتظاره فيه إلا إلى شروعه في الركوع فليحرر بصري ولعل الظاهر هو الثاني فإن مقتضيه اسم الفاعل كالصريح 
فيه بخلاف مقتضي الأول ولأن الضرورة بقدرها قوله: (بشرطه) لعله أراد به شروط الانتطار في الركوع أو التشهد قوله: (حتى 
على تصحيح المتن الندب الخ) انظر في أي محل قررها على ذلك إلا أن يقال سكوته بعد ذكر تصحيح المتن عن الحكم 
عند اختلال الشرط بعد أن بينه على تصحيح المحرر يدل على أنه كما بينه عليه فليتأمل سم قوله: (هو ما في التحقيق الخ) 
وجرى عليه الشيخ في شرح منهجه تبعاً لصاحب الروض وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد نهاية وقوله وأفتى به 
الخ تقدم عن المغني ما يخالفه قوله: (أنه مباح) أي على تصحيح المصنف نهاية قوله: (ولو رأى مصل الخ) . 

فرع : وجد مصلياً جالساً وشك هل هو في التشهد أو القيام لعجزه فهل له أن يقتدي به أو لا وكذا لو رآه في وقت 
الكسوف وشك في أنه في كسوف أو غيره قال الزركشي المتجه عدم الصحة مغني قوله: (خفف) أي ندباً ع ش قوله: (والذي 
يتجه أنه يلزمه الخ) هل محله إذا لم يمكنه إنقاذه إذا صلى كشدة الخوف أو يجب القطع وإن أمكنه ذلك فيه نظر ولا يبعد 
الأول قياساً على ما قالوه فيمن خطف نعله في الصلاة وقوله: (ويجوز الخ) قضية التعبير بالجواز عدم سنه والأقرب خلافه 
وقوله: (لإنقاذ نحو مال) ظاهره ولو كان ليتيم وأنه لا فرق بين القليل والكثيرع ش أقول وقد يستفاد مما ذكره جواز صلاة 
الخوف لإنقاذ نحو كتاب عن المطر الحادث في الصلاة فليراجع قوله: (كذلك) أي محترم قوله: (فرضاً) إلى قوله نعم في 
المغني إلا قوله لما مر إلى وغير صلاة الجنازة وإلى قوله لا الأصولي في النهاية إلا قوله وغير صلاة الخوف إلى غير صلاة 
الجنازة وقوله مقصورة إلى مغرباً وقوله ووتر رمضان وقوله قيل قوله: (غير المنذورة) أي فلا تسن إعادة المنذورة بل لا تنعقد 
نهاية أي للعالم ع ش قوله: (غير المنذورة) يشمل نحو عيد منذورة والمتجه سن إعادتها لأنها مسنونة بدون نذرها فلا ينبغي 


ولا ينافيه قوله: (في المتن ولا ينتظر في غيرهما) لا يخفى أن الانتظار غير التطويل فلا ينافي سن التطويل برضا 
المحصورين كما علم مما سبق قوله: (والذي يتجه أنه إلخ) كذا شرح م ر قوله: (حتى على تصحيح المتن الندب إلخ) أنظر 
في أي محل قررها على ذلك إلا أن يقال سكوته بعد ذكر تصحيح المتن عن الحكم عند اختلال الشرط بعد أن بينه على 
تصحيح المحرر يدل على أنه كما بينه عليه فليتأمل قوله: (فقول الشارح أنه مباح لا مكروه مردود) أجاب شيخنا الشهاب 
البرلسي عن الشارح في هامش شرح المنهج قوله: (والذي يتجه إلخ) كذا م ر قوله: (غير المنذورة) فلا تسن إعادة المنذورة 
بل لا تنعقد شرح م ر وينبغي استثناء نحو عيد منذورة قوله: (غير المنذورة) يشمل نحو عيد منذورة والمتجه سن إعادتها 
لأنها مسنونة بدون نذرها فلا ينبغي تغير الحكم بنذرها. 


حلض الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وغير صلاة الخوف أو شدته على الأوجه, لأنه احتمل المبطل فيها للحاجة فلا يكرر وغير صلاة الجنازة» نعم 
لو أعادها صحت ووقعت نفلاً كما في المجموع وكان وجه خروجها عن نظائرها أن الإعادة إذ لم تطلب لا تنعقد 
التوسعة في حصول نفع الميت لاحتياجه له أكثر من غيره ولو مقصورة أعادها تامة سفراً أو بعد إقامته» وزعم أنه 
يعيدها بعد الإقامة مقصورة مع من يقصر لأنها حاكية للأولى بعيد ونظيره إعادة الكسوف بعد الانجلاء ومغرباً على 
الجديد» لأن وقتها عليه يسع تكرارها مرتين بل أكثر كما علم مما مر فيه وجمعة حيث سافر لبلد أخرى أو جاز تعددها 
ونوزع فيه بما لا يصح وفرضاً يجب قضاؤه كمقيم تيمم وظهر معذور في الجمعة على الأوجه خلافاً للأذرعي فيهما 


تغير الحكم بنذرها سم قوله: (لما مر) أي في أول الباب قوله: (وغير صلاة الخوف الخ) ظاهر التعليل تصوير المسألة بما إذا 
م ول 7 و ار محا رم 
سم عبارة البصري ينيغي أن ييكون سحله أي الاستئناء حيث اشتملت على مبطل كما يؤخد من التعليل وإلا فلا وجه للمنع 
فليتأمل | ه قوله: (صحت) أي ولو مرات كثيرة ع ش قوله: (ووقعت نفلا) يعني يحصل له ثواب النفل وأن لم يحصل له 
ثواب الإعادة كردي قوله: (عن نظائرها) عبارة النهاية عن سئن القياس | ه قوله: (أن الإعادة الخ) بيان لما قبله و(التوسعة) 
خبر كأن سم عبارة الكردي بيان لخروجها عن نظائرها أي كانت القاعدة كلما كان الإعادة غير مندوبة لم تنعقد والجنازة 
بست كل اشير وله التوعيية د كاد عداقوله: : (ولو مقصورة) غاية لقوله قبل فرضاً سم قوله: (تامة الخ) وفاقاً لما في أكثر 

نسخ النهاية وخلافاً لما في بعضها ورجح ع ش الأول» قوله: (ونظيره) أي نظير هذا الزعم في البعد قوله: (إعادة الكسوف 
بعد الاجلام) جزم في شرح العياب بعدم جوازها سم قوم. (ولو مغرباً) معطوف على قوله قبل ولو مقصورة وكذا قوله بعد 
وفرضاً سم أي وقوله وجمعة وقوله وظهر معذور الخ قوله: (وجمعة) إلى قوله لا الأصولي في المغني إلا قوله وفرضاً إلى 
وظهر الخ وقوله فيهما إلى أو نفلا وقوله ووتر رمضان وقوله وقيل قوله: (أو جاز تعددها) خرج به ما لولم تتعدد بأن 
لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح إعادتها لا ظهراً ولا جمعة حيث صحت الأولى بخلاف ما لو اشتملت على 
خلل يقتضي فسادها وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه ومحل كونها لا تعاد 
جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر وأدرك الجمعة تقام فيه وأما كونها لا تعاد ظهراً فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر كلام 
شرح الورشادع ش . قوله: (وقرضا يبحب كمقيع تيت ) وطكل سن الإعادة لمن لو تقس ادها لأجزاته تلاق الحيهم ليرد 
أو زنياه بسكل يلب فيه ويجورة لغار كذا جر ونه في الانش والععي ودكره الي النهاية قم تعقبه بقوله كذا قيل والأوجه 
خلافه لجواز تنفله ١‏ ه فيكون صاحبها موافقا للشارح سيد عمر بصري”؟, وود لشي لمق ود : (كمقيم تيمم) هو 
الأوجه خلافا لما جزم به في شرح الروض لأن من يجب عليه القضاء يجوز له التنفل والإعادة تنفل وخرج بقولنا يجوز له 
التنفل فاقد الطهورين فلا تصح إعادته لأنه ليس له التنفل م ر اه سم قوله: (وظهر معذور الخ) عبارة النهاية ولو صلى معذور 
الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سن الإعادة كما شمله كلامهم وأفتى به الوالد رحمه اللاتعالق اهؤاد سم 
عن شرح الإرشاد ما نصه ولا تجوز إعادة الجمعة ظهراً وكذا عكسه لغير المعذور | ه قوله: (فيهما) أي المقيم المتيمم 


قوله: (لأنه احتمل المبطل فيها إلخ) ظاهره تصوير المسألة بما إذا أراد إعادتها في حالة الخوف وقضيته أنه لو أراد 
إعادتها بعد الأمن على صفتها حال الأمن سنت ولا مانع من ذلك فليراجع قوله: (أن الإعادة إلخ) بيان لما فيه والتوسعة خبر 
كان قوله: (ولو مقصورة) غاية لقوله قبل فرضاً قوله: (ونظيره إعادة الكسوف بعد الانجلاء) في شرح العباب قال الأذرعي 
وقضية إطلاقه أي النص أنه لا مي ل لوك ل ل ل بعذه ولعله أراد 
الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد التجلي أي وهذا لا يجوز اه ما في شرح العباب فلو أراد إعادتها بعد الانجلاء 
كسنة الظهر فهل يطلب وقد يقال قياس |ا: شتراط بقاء الوقت في الإعادة أنه لا يطلب فليتأمل قوله: (ومغرباً) معطوف على قوله 
قبل ولو مقصور وكذا قوله بعد وفرضاً قوله: (وفرضاً يجب قضاؤه كمقيم تيمم) هو الأوجه خلافاً لما جزم به في شرح 
الروض لأن من يجب عليه القضاء يجوز له التنفل والإعادة تنفل وخرج بقولنا يجوز له التنفل فاقد الطهورين فلا تصح 
إعادته لأنه ليس له التنفل م ر قوله: (وظهر معذور في الجمعة) في شرح الإرشاد ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة 
أو معذورين يصلون الظهر سنت له الإعادة فيهما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولا تجوز إعادة الجمعة ظهراً وكذا 


(1) كذا ينخظه ولعل :صوايه ومخالقاً اه مضبححه: 


كتاب صلاة الجماعة وين 


وإنما يتجه ما ذكره في الأولى إن قلنا بمنع النفل له لأنه لا ضرورة به إليه. أما إذا قلنا له النفل توسعة في تحصيل 
الثواب فلا وجه لمنع الإعادة بل يتعين ندبها لذلك أو نفلا تسن فيه الجماعة ككسوف كما نص عليه ووتر رمضان» 
(وحده وكذا جماعة في الأصح) وإن كانت أكثر وأفضل ظاهر من الثانية» (إعادتها) قيل المراد هنا معناها اللغري 
لا الأصوليء أي بناء على أنها عندهم ما فعل لخلل في الأولى من فقد ركن أو شرطء أما إذا قلنا أنها ما فعل لخلل 
أو عذر كالثواب فتصح إرادة معناها الأصولي إذ هو حينئذٍ فعلها ثانا رجاء الثواب» (مع جماعة يدركها) زيادة إيضاح 


وظهر المعذور قوله: (في الأولى) أي المتيمم قوله: (أما إذا قلنا الخ) أي وهو المعتمد قوله: (أو نفلا الخ) عطف على قوله 
فرضا مؤدى قوله: (تسن فيه الجماعة) . 

فرع : هل تسن إعادة رواتب المعادة أي فرادى أما القبلية فلا يتجه إلا عدم إعادتها لأنها واقعة في محلها سواء قلنا 
الفرض الأولى أو الثانية أو إحداهما لا بعينها يحتسب الله ما شاء منهما وأما البغدية فيحتمل سن إعادتها مراعاة للقول 
الثالث لجواز أن يحتسب الله له الثانية فيكون ما فعله بعد الأولى واقعاً قبل الثانية فلا يكون بعدية لها سم على حج وعبارته 
على المنهج الظاهر وفاقاً لم ر أنه لا يستحب إعادة رواتب المعادة لأنها لا تطلب الجماعة في الرواتب وإنما يعاد ما تطلب 
فيه الجماعة انتهى والأقرب ما قاله على حج ع ش أي والإعادة هنا بالمعنى اللغوي نظير ما يأتي في تذكر الفائتة في مؤداة 
قوله: (ككسوف) خرج ما لا تسن فيه الجماعة كالرواتب وصلاة الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن الإعادة وقياس أن العبادة 
إذا لم تطلب لا تنعقد عدم انعقادها أيضاً سم . 

قوله: (كما نص عليه) قال الأذرعي وقضية إطلاقه أي النص أنه لا فرق بين أن يكون إدراكه أي إدراك الإمام الذي 
يعيد معه قبل التجلي أو بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد التجلي أي وهذا لا يجوز شرح العباب | 
ه سم قوله: (ووتر رمضان) وعليه فخبر لا وتران في ليلة محله في غير ذلك فليحرر لكن قال م ر لا تعاد لحديث لا وتران 
الخ وهو خاص فيقدم على عموم خبر الإعادة انتهى أقول بل بينهما عموم من وجه وتعارضا في إعادة الوتر سم على المنهج 
١اهع‏ ش ومال البصري إلى ما جرى عليه م ر من عدم الإعادة ونقل عن الزيادي موافقته م ر وهو الأقرب قوله: (وأفضل 
الخ) ككون إمامها أعلم أو أورع أو كون المكان أشرف شيخ الإسلام ونهاية ومغني قوله: (معناها اللغوي) وهو فعلها ثانيا 
مطلقا ع ش قوله: (لا الأصولي الخ) قد يقال الإعادة بالمعنى اللغوي لا يعتبر فيها الوقت فالحمل عليها مفوّت لهذه الفائدة 
الجليلة فالأولى الحمل على المعنى الأصولي مع ملاحظة تجريده عن كون ذلك لخلل إن مشينا على القول الأول الأشهر 
عند الأصوليين وإن مشينا على الثاني فلا إشكال كما أشار اليه الشارح بصري قوله: (بناء على أنها) أي المعادة بقرينة ما بعده 
ففي كلامه استخدامقوله: (أما إذا قلنا أنها ما فعل الخ) رجحه ع شر قوله: (رجاء الثواب) بل هو حينئذ أعم من ذلك فتأمله 
سم وقد يجاب بإرجاع هو إلى المعنى الأصولي المراد هنا قوله: (زيادة إيضاح) أي قوله يدركها ش | ه سم قوله: 


عكسه لغير المعذور اه وقد يكون وجه ذلك أنه بالتمكن من إدراك الجمعة لا تصح ظهره فلا تتأتى إعادتها جمعة كأن تفوته 
الجمعة فيصح ظهره ثم يسافر لبلد أخرى ويدرك جمعتها فهل يتصور حينئذٍ فعلها معهم إعادة واعلم أن الجمعة إذا تعددت 
وجوزناه سن فعل الظهر بعدها خروجاً من خلاف من منع التعدد مطلقاً فقوله ولا تجوز إعادة الجمعة ظهراً لا يشمل ذلك . 

فرع : هل يسن إعادة الرواتب أي فرادى أما القبلية فلا يتجه إلا عدم إعادتها لأنها واقعة في محلها سواء قلنا الفرض 
الأولى أو الثانية أو أحدهما لا بعينها يحتسب الله ما شاء منهما وأما البعدية فيحتمل سن إعادتها مراعاة للقول الثالث لجواز 
أن يحتسب الله له الثانية فيكون ما فعله بعد الأولى واقعاً قبل الثانية فلا تكون بعدية لها قوله: (تسن فيه الجماعة) خرج 
ما لا تسن فيه كالرواتب وصلاة الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن فيه الإعادة وهل تنعقد فيه نظر وقياس أن العبادة إذا لم 
تطلب لا تنعقد عدم الانعقاد قوله: (كما نص عليه) وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون إدراكه أي إدراك الإمام الذي يعيد 
معه قبل التجلي أو بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف قبل التجلي أي وهذا لا يجوزع ش قوله: (ووتر 
رمضان) اعلم أن بين خبر لا وتران في ليلة وخبر الإعادة كحديث إذا صليتما في رحالكما عموماً وخصوصاً من وجه 
وتعارضا في إعادة الوتر فليتأمل يرجح الإعادة قوله: (رجاء الثواب) بل هو حينئذٍ أعم من ذلك فتأمله قوله: (زيادة إيضاح) أي 
قوله يدركها ع ش. 


1" الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو المراد يدرك فضلها فتخرج الجماعة المكروهة كما يأتي ويدخل من أدرك ركعة من الجمعة المعادة لا أقل» إذ 
لا تنعقد جمعة ودونها في غيرها من آخرها وهو ظاهر وكذا من أولها وإن فارق لغير عذر فيما يظهرء ثم رأيت 
الزركشي صرح بذلك فقال لو أعاد الصبح والعصر في جماعة ثم أخرج نفسه منها بغير عذر احتمل البطلان هنا لإيقاعه 
نافلة في وقت الكراهة والأقرب الصحة؛ لأن الإحرام بها صحيح وهي صلاة ذات سبب فلا يؤثر الانفراد في إبطالها 
لأن الانفراد وقع في الدوام اهء أو مع واحد مرة كما نص عليه لا أزيد منها في الوقت كما في المجموع ولم يره «ر'. 
نقله عن المتأخرين لا خارجه؛ أي بأن يقع تحرمها فيه ولو وقع باقيها خارجه فيما يظهرء 200010 


(أو المراد يدرك فضلها) أي على حذف المضاف قوله: (كما يأتي) أي في التنبيه وقبيله قوله: (لا أقل الخ) مقتضاه أنه 
لا تندب الإعادة حينئذ ويحتمل أن يقال تندب ويتمها ظهراً كما لو كانت مبتدأة فليتأمل وليراجع بصري والأول هو الظاهر 
المتعين أخذا مما مر عن ع ش وسم أن الجمعة لا تعاد ظهرأقوله: (ودونها الخ) أي دون ركعة. 

تنبيه : أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن شرط صحة المعادة وقوعها في جماعة من أولها إلى أخرها أي بأن يدرك ركوع 
الأولى وإن تباطأ قصداً فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من القدوة أو سبقه الإمام ببعض الركعات 
لم تصح وقضية ذلك أنه لو وافق الإمام من أولها لكن تأخر سلامه عن سلام الإمام بحيث عد منقطعا عنه بطلت وأنه لو رأى 
جماعة وشك هل هم في الركعة الأولى أو فيما بعدها امتنعت الإعادة معهم م ر وكلام الشارح مصرح بخلاف ذلك كله وعليه 
غيره من مشايخنا وعلى الأول فلو لحق الإمام سهو فسلم ولم يسجد فيتجه أن للمأموم المعيد أن يسجد إذا لم يتأخر كثيراً 
بحيث يعد منقطعاً عنه م ر ولو شك المعيد في ترك ركن فهل تبطل صلاته بمجرد الشك لأنه يحتاج للانفراد بركعة بعد سلام 
الإمام والانفراد في الإعادة ممتنع أو لا تبطل بمجرد ذلك لاحتمال أن يتذكر قبل سلام الإمام عدم ترك شيء فيه نظر والثاني 
أقرب م ر سم على حج وقوله امتنعت الإعادة معه أي وإن تبين أنه في الركعة الأولى ع ش ووافق الشهاب الرملي النهاية عبارتها 
ولو أخرج نفسه المعيد من الجماعة كأن نوى قطع القدوة في أثنائها بطلت كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ المشروط 
ينتفي بانتفاء شرطه وشرط صحتها الجماعة وأنها فيها بمنزلة الطهارة | ه قوله: (من آخرها) كأن أدرك الإمام في الركعة الأخيرة 
والتأنيث هنا وفي قوله الآني من أولها لرعاية معنى الغير قوله: (ذات سبب) وهو وجود جماعة بعد فعل الصلاة قوله: (أو مع 
واحد) إلى قوله كما في المجموع في النهاية والمغنى قوله: (أو مع واحد) معطوف على قول المتن مع جماعة سم عبارة النهاية 
ولو مع واحد وإن كان صلئ أولا مع جماعة كثيرة كما دل هذا الخبر ا ه أي خبر مسجدا لخيف الآني وعبارة المغني. 

تنبيه: قول المصنف مع جماعة يفهم أنه لا يستحب أن يعيدها مع منفرد وليس مراداً بل تستحب إعادتها معه جزماً 
ولو كان صلى أولا في جماعة | ه قوله: (مرة) أي إلا صلاة الاستسقاء فتطلب إعادتها أكثر من مرة إلى أن يسقيهم الله تعالى 
من فضله كردي قوله: (في الوقت) كقوله المار مرة متعلق بقول المتن إعادتها قوله: (في الوقت) أي بأن تقع أداء بأن يدرك 
ركعة في الوقت م ر سم على حج قوله ويؤخذ ذلك من قوله أولا مؤدى إذ الأداء لا يكون بدون الركعة ع ش قوله: (ولم 
يره) أي ما في المجموع قوله: (بأن يقع الخ) تصوير لقوله في الوقت لا خارجه قوله: (فيما يظهر) هل يخالف هذا قوله الآتي 

قوله: (ودونها) أي دون ركعة. 

تنبيه : أفتى.شيخنا الشهاب الرملي بأن شرط صحة المعادة وقوعها في جماعة من أولها إلى آخرها فلا يكفي وقوع 
بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من القدوة أو سبقه الإمام ببعض الركعات لم تصح وقضية ذلك أنه لو وافق 
الإمام من أولها لكن تأخر سلامه عن سلام الإمام بحيث عد منقطعاً عنه بطلت وأنه لو رأى جماعة وشك هل هم في الركعة 
الأولى أو فيما بعدها امتنعت الإعادة معهم م ر وكلام الشارح مصرح بخلاف ذلك كله وعليه غيره من مشايخنا أيضاً وعلى 
الأول فلو لحق الإمام سهو فسلم ولم يسجد فيتجه أن للمأموم المعيد أن يسجد إذا لم يتأخر كثيراً بحيث يعد منقطعاً عنه 
م ر ولو شك المعيد في ترك ركن فهل تبطل صلاته بمجرد الشك لأنه يحتاج للانفراد بركعة بعد سلام الإمام والانفراد في 
المعادة ممتنع أو لا تبطل بمجرد ذلك لاحتمال أن يتذكر قبل سلام الإمام عدم ترك شيء فيه نظر والثاني أقرب م ر قوله: 
(أو مع واحد) معطوف على قول المتن مع جماعة قوله: (في الوقت) أي بأن تقع أداء بأن يدرك ركعة في الوقت وقضية ذلك 
أنه لو تذكر فائتة قضاها ولم تستحب إعادتها م ر قوله: (فيما يظهر) هل يخالف هذا قوله الآتي فالذي يتجه إلخ . 


كتاب صلاة الجماعة نلك 


ويؤيده قولهم لو أحرم بالعمرة آخر جزء من رمضان ووقع باقيها في شوّال كانت كالواقعة كلها في رمضان ثواباً وغيره» 
ثم رأيت شيخنا بعد أن ذكر أن الأكثرين على أن الإعادة قسم من الأداء أخص منه وأن البيضاوي في منهاجه. وتبعه 
التفتازاني على أنها قسيم له. 

قال ويؤخذ من كونها قسماً من الأداء أي وهو الصواب أنها تطلب وتكون إعادة اصطلاحية على الصحيح وإن لم 
يبق من الوقت ما يسع ركعة اهء وهو موافق لمنا ذكرته إلا أنه لا يوافق كلام الأصوليين في تعريف الأداء ولا كلام 
الفقهاء من اشتراط ركعة وإنما الذي يوافق الأول بحث اشتراط وقوعها كلها في الوقتء» لكنه مع ذلك بعيد لأن المدار 
في الفروع الفقهية على ما يوافق كلام الفقهاء لا الأصوليين» فالذي يتجه الآن اشتراط ركعة وإن كان ظاهر كلام 
المجموع يؤيد اشتراط الكل . 

ولو وقت الكراهة إماماً كان أو مأموماً في الأولى أو الثانية للخبر الصحيح: أنه يكل لمَا سلم من صلاة الصبح 
بمسجد الخيف رأى رجلين لم يصلّيا فسألهماء فقالا: صلَينا في رحالنا فقال: «إذا صلّيتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصلَّيا معهم فإنها لكما نافلة»» وصليتما يصدق بالانفراد والجماعة وخبر من صلّى وحده ثم أدرك جماعة 
فليصلّ إلا الفجر والعصر أعلّ بالوقف وردٌ بأن ثقة وصله ويجاب بأن المصرح بالجواز في الوقتين أصح منه وهو الخبر 
الأول والخبر الآخرء وهو أن رجلاً دخل بعد صلاة العصر فقال كَكلِ: «من يتصدّق على هذا فيصلي معه؛. فصلَى معه 
رجل أي أبو بكر رضي الله عنه كما في ب اليثي الطاي جاور عر مار نج الداحر رتيب القامة فنا لابرد 
الصّلاة معه إلى من يصلّي معه وض الع انبا ان و اا مال وح ار ا 1 1 كي ل 


فالذي يتجه الخ سم أقول نعم وقوله الآتي رجوع عما استظهره هنا كما يفيده صنيعه هناك قوله: (ويؤيده) ويؤيده أي التصوير 
المذكور قوله: (كانت كالواقعة في رمضان الخ) أي في أصل الثواب المرتب على عمرة رمضان لا في كماله فلا ينافي 
ما سيأتي بصري قوله: (وغيره) أي كعدم وجوب دم التمتع قوله: (أخص منه) أي لتقيده بالثانوية قوله: (على أنها قسيم له) 
لعلهما يعتبران في تعريف الأداء قيد سقوط الطلب قوله: (ويؤخذ من كونها الخ) يتأمل وجه الأخِذ سم أقول ولعدم ظهوره 
تعقبه الشارح بقوله إلا أنه الخ قوله: (وهو) أي قول الشيخ وقوله: (لما ذكرته) أي من كفاية وقوع التحرم فقط في الوقت قوله: 
(إلا أنه) أي ما قاله الشيخ أو ما ذكرته قوله: (من أشترط الخ) بيان لكلام الفقهاء وقوله: (يوافق الأول) أي كلام الأصوليين 
قوله: (بحث أشتراط وقوع الخ) جرى عليه الشهاب الرملي وولده كما مر قوله: (لكنه) أي ذلك البحث (مع ذلك) أي موافقته 
لكلام الأصوليين قوله: (فالذي يتجه) تفريع على المدار المذكور وقوله: (الآن) إشارة إلى رجوعه عن التصوير المتقدم قوله: 
(اشتراط ركعة) أي لتكون أداء ولا يكفي أقل من ركعة وإن شرع فيها في وقت يسع جميعها ومدام راه سم قوله: (ولو 
وقت كراهة) إلى قوله وجوز شارح في النهاية والمغني إلا قوله وخبر بر إلى الخبر وقوله إلى فيه ندب وقوله وفيه نظر إلى وإن 
قل قوله: (ولو وقت الكراهة) غاية لقوله في الوقت كما في المجموع قوله: (إماما كان الخ) تعميم للمعيد. 

قوله: (مسجد جماعة) إي صلاة جماعة فأطلق المحل وأراد الحال بجيرمي قوله: (فصلياً) عبارة غيره فصلياها بالضمير 
ولعل الرواية متعددة قوله: (وصليتما يصدق إلخ) عبارة النهاية دل بتركه الاستفصال مع إطلاق قوله إذا صليتما على أنه لا 
فرق بين من صلى جماعة ومنفرداً ولا بين اختصاص الأولى أو الثانية بفضل أولا ا ه قوله: (أعلى الخ) خبر قوله وخبر من 
صلى الى قوله: (في الوقتين) أي ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر. . 

قوله : (والخبر الآخر) عطف على الخبر الأوّل قوله: (فيه ندب صلاة الخ) خبر المبتدأ أي في الخبر الآخر دلالة على 
ندب ما ذكر وكان الأولى وفيه الخ بالواو قوله: (مع الداخل) متعلّق بصلاة سم قوله: (من لم يرد الضّلاة الخ) قيّده غيره 


قوله: (ويؤخذ من كونها إلخ) يتأمل وجه الأخذ قوله: (فالذي يتجه الآن اشتراط ركعة) أي لتكون أداء ولا يكفي أقل 
من ركعة وإن شرع فيها في وقت يسع جميعها ومدّ لأنه وإن جاز المدّ وإن لم يدرك ركعة معه إلا أنه هنا لا بدَ من كونه أداء 
وهولا ا ل ر وأنه لا فرق بين الإعادة في وقت الكراهة وفي غيره ش م ار. قوله: (مع 
الداخل) متعلّق بصلاة ش 


مض الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة» كذا في المجموع. وفيه نظر إذ الجماعة الثانية هنا بإذن الإمام 
وإن أقلّ الجماعة إمام ومأموم» وجوّز شارح الإعادة أكثر من مرة وقال: إنه مقتضى كلامهم وأن التقييد بالمرة لم يعقده 
سوى الأذرعي والزركشي اه. ويرده ما مرّ أنه المنصوص وأشار إليه الإمام وقال: لم ينقل فعلها أكثر من مرة واعتمده 
آخرون غير ذينك فبطل ما ذكره وحيئئذ يندفع بحيث إنها نما تسن إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى وإلا لزم 
استغراق الوقت» ووجه اندفاعه أنه لا استغراق إذ لا تندب الإعادة إلا مرة وإلا لم تنعقد كالإعادة منفرداً أي إلا لعذر 
كأن وقع خلاف في صحة الأولى فيما يظهرء ثم رأيت كلام القاضي صريحاً فيه وهو لو ذكر في مؤداة أن عليه فائتة أتمٌ 
ثم صلَى الفائتة ثم أعاد الحاضرة خروجاً من الخلاف؛ وكأن.شيخنا اعتمد هذا البحث حيث قال فيمن صأَيا قريضة 
منفردين الظاهر أنه لا يسنّ لأحدهما الاقتداء بالآخر في إعادتها فلا تسنّ الإعادة وإن شمله كلأم المنهاج وغيره 


لقولهم : إنما تسن الإعادة لغير من الانفراد له أفضل اه وبما قرّرته يعلم أن قوله لقولهم ! إلى آخره فيه نظر ظاهر لأن 


بقوله : لعذر وإطلاق الشارح أقعد بصري قوله: (معه) أي الداخل قوله: (وإن المسجد المطروق الخ) عطف على قوله: 
ندب صلاة الخ وكذا قوله وإن أقل الجماعة الخ قوله: (بإذن الإمام) وهو النبيّ كل أي ومحل كراهة ذلك إذا لم يأذن الإمام 
ع ش قوله: (ويرده الخ) جرى على هذا الرد النهاية والمغني قوله: (ما مرٌ) أي آنفاً قوله : (إنه المنصوص) أي التقييد بالمرّة 
قوله : (ذينك) أي الأذرعي والزركشي قوله: (ما ذكره) أي الشارح المذكور قوله: (وحينئذ) إلى قوله: وكان شيخنا في 
المغني وإلى قوله: وإنما شاهده في النهاية قوله: (وحينئذ) أي حين إذ ثبت أن المعتمد التقييد بالمرة قوله: (يندفع الخ) جرى 
على الدفع النهاية والمغني قوله : «بحث أنها الخ) أي بحث الأسنوي أنها الخ نهاية ومغني وفي الكردي أن هذا البحث 
معتمد في الكسوف خاصّة اه قوله: (في الأولى) أي في الصّلاة الأولى جماعة أو انفراداً أخذاً مما يأتي في ردّ كلام شيخ 
الإسلام قوله : «وإلا) أي بأن زادت على مرّة قوله: (كأن وقع خلاف في صحة الأولى) أقرل: إطلاقهم الخلاف صادق 
بالقوي والضعيف المذهبي وغيره وليس ببعيد فليحرر بصري» وقالدع ش : وينبغي وفاقاً لم ر أنه يشترط قوّة مدرك ذلك 
القول فهل من ذلك ما لو مسح الشافعي بعض رأسه وصِلَّى يستحبٌ له الوضوء بمسح جميع الرأس والإعادة مراعاة لخلاف 
مالك يتّجه نعم فليتأمل وهل من ذلك الصلاة في الحمام لقول أحمد ببطلانها لا يبعد نعم إن قوي دليله على ذلك فلينظر 
دليله سم على المنهج وهل ممًّا قوّى مدركه ما تقدّم عن أبي إسحاق المروزي من أن الصّلاة خلف المخالف لا فضيلة فيها 
أم: لا؟ فيه نظر والأقرب أنه لا تسنّ الإعادة وسئلت عمًا لو أحرم خلف الإمام بعيداً عن الصف فهل تسن له الإعادة منفرداً 
لككراهة فعل ذلك فأجبت عن ذلك بأنه لا وجه للإعادة لأنه ليس كل صلاة مكروهة تطلب إعادتها وإعادة الصّلاة في الحمام 
نما هو لقول الإمام أحمد ببطلانها لا لمجرّد كونها مكروهة انتهى. وقوله: والأقرب الخ أقول: قضيّة ما تقدّم في شرح 
إلا لبدعة إمامه من أن بعض أصحابنا أبطل الاقتداء بالمخالف أنه تسنّ الإعادة لقوّة مدركه كما تقدّم. قوله: (لو ذكر في 
مؤداة الخ) قضيّته أنه لا تسن الإعادة إذا أحرم بالحاضرة عالماً بأن علية فائتة ولعلّه غير مراد بل استحباب الإعادة في هذا 
أولى من تلك لتقصيره بتقديم الحاضرة ع ش قوله: (من الخلاف) أي خلاف من أبطل الحاضرة المقدّمة على الفائتة قوله: 
(وكان شيخنا) أي في غير شرح منهجه ع ش قوله: (هذا البحث) أي بحث الأسنوي أنها إنما تسنّ الخ قوله: (فيمن صليا 
الخ) يريد أنهما صلّيا في محل واحد ليكون كل حاضراً عند الآخر لأن البحث في ذلك كردي قوله: (لغير من الانفراد له 
أفضل) أي وما هنا كذلك لأن الانفراد أفضل من الاقتداء بالمعيد لأنه صلاة فرض خلف نفل وليس مما يكون الانفراد فيه 
أفضل القدوة بالمخالف لما مر م ر في شرح أو تعطل مسجد قريب الخ من حصول الفضيلة معه وأنها أفضل من الانفراد 
وتقدّم هناك عن سم على حجٌّ أن القياس أن الجماعة خلف الفاسق والمخالف والمبتدع أفضل من عدمها أي فتجوز الإعادة 
مع كل منهم وقوله: من الانفراد له الخ مثله من الانفراد له مسا وللجماعة له كما يأتي في العراة ع ش . وقوله: لأنه صلاة 
فرض الخ هذا بيان لمراد شيخ الإسلام ويأتي ردّه وقوله: أي فتجوز الإعادة الخ سيأتي في التنبيه وقبله وعن سم عن م ر 
هناك خلافه قوله : (وبما قرّرته الخ) كأنه أراد به ما قذّمه من دفع البحث لكن لا يظهر وجه علم النظر الآتي بذلك ولذا عدل 
النهاية عن تعبيره المذكور إلى ما نصّه: وقول الشيخ فيمن صلْيا الخ فيه نظر ظاهر بل الاقتداء هو الأفضل لتحصيل فضيلة 


قوله: (وحينئذ يندفع) جرى على الدفع م ر. 
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قولهم المذكور لا شاهد فيه لما ذكره أصلاً لمنع أن الانفراد هنا أفضل بل الأفضل الاقتداء حيث لا مانع وإنما شاهده 
ذلك البحث» لكن مع قطع النظر عن الملازمة التي ذكرهاء وبحث جمع اشتراط نيّة الإمامة» قال بعضهم في الصبح 
والعصرء وقال أكثرهم بل مطلقاً وهو الأوجه لأن الإمام إذا لم ينوها تكون صلاته فرادى وهي لا تنعقد كما تقرّر. فإن 
قلت: قال في المجموع المشهور من مذهبنا أنه لا يشترط لصحة الجماعة نيّة الإمامة» وقضيتة أن صلاته جماعة لكن 
لا ثواب فيها وبه يردّ أنها انعقدت له فرادىء قلت: يتعيّن تأويل عبارته بأنها جماعة بالنسبة للمأمومين دونه وإلا 
لانعقدت الجمعة خينئذ اكتفاء بصورة الجماعةء ألا ترى أن الجماعة المكروهة لنحو فسق الإمام يكتفى بها لصحة 
صلاة الجمعة مع كونها شرطاً لصحتها كما أنها هناء كذلك قال الأذرعي ما حاصله: إنما تسنّ الإعادة مع المنفردان 
كان ممّن لا يكره الاقتداء به» ويحسين أن يقال: إن كانت الكراهة لفسقه أو بدعته لم يعدها معه وإلا أعادها ووجهه 
ظاهر ثم يرذهافيماالى رآى متفرذا صلى يمع قرب كيام الججماعة هل يصلي معه وات لم تعد أو إن عذر أن يسطر 
إقامتها اه. والأوجه أنه لا فرق بين الفسق والبدعة وغيرهما لأن العلّة وهي حرمان الفضيلة موجودة ذ في الكل إذ كل 


الجماعة في فرض كل وقولهم المذكور لا يشمل هذه الصورة كما هو ظاهر اه. وقوله م ر: كما هو ظاهر قالع ش: أي 
لأن محل الكراهة فى فرض خلف نفل محض وما هنا ليس كذلك وإن صلاة كل منهما نفل على أن محل كراهة الفرض 
خلف النفل في غير المعادة اه قوله: (لما ذكره) أي من عدم سنّ الإعادة لمن صلَيا فريضة منفردين قوله: (حيث لا مانع) 
أي من نحو الفسق وعدم اعتقاد وجوب بعض الأركان أو الشرنوط قوله : (التي ذكرها) أي ذلك الباحث قوله : (اشتراط نية 
الإمامة) أني في إعادة الإمام قوله : (وهو الأوجه) وفاقاً للنهاية قوله: (وهي لا تنعقد) أي إلا لسبب كأن كان في صلاته 
الأولى خلل لجريان الخلاف في بطلانها نهاية قوله: (كما د تقرّر) أي آنفاً في قوله : كالإعادة منفرداً الخ قوله : (وقضيته) أي 
ما في المجموع (أن صلاته) أي الإمام الذي لم ينو الإمامة قوله: (دونه) أي الإمام قوله: (لانعقدت التجمعة) أي للإمام 
(حينئذ) أي عند عدم نيّته الإمامة قوله: (ألا ترى الخ) تأييد للملازمة في قوله : وإلا لانعقدت الخ قوله: (كما أنها هنا) أي 
الجماعة فى المعادة قوله : (إنما تسنّ الإعادة) شامل لمن صلَّى جماعة ومن صلَّى منفرداً وعيارة المغنى بلا عزو وإِنّما 
تستحبٌ إذا كان الإمام ممّن لا يكره الاقتداء به اه قوله: (إن كان ممّن لا يكره الاقتداء به) وفي سم بعد كلام ما نضّه: 
والأوجه أن يقال لا تسنّ الإعادة خلف من يكره الاقتداء به لنحو فسق أو بدعة أو عدم اعتقاد وجوب بعض الأركان لكن 
تحصل الفضيلة مال إليه م ر ثم مال إلى عدم الانعقاد رأساً أخذاً من أن الأصل فيما لم يطلب أن لا ينعقد اه أي: وفاقاً 
لما يأتي في الشرح قوله: (وإلا) أي كأن كان لعدم اعتقاد بعض الأركان سم أي كالحنفي وغيره من المخالفين قوله: 
(ووجهه ظاهر) هو من كلام الأذرعي قوله: (صلى) أي شرع في الصّلاة ة قوله : (والأوجه الخ) تقدّم آنفاً عن المغني وم 5 
وسم ما يوافقه قوله: (أنه لا فرق) أي في عدم ندب الإعادة سم . 


قوله: (فيه نظر ظاهر لأن الخ) كذا م ر قوله: (وهو الأوجه) كذا م ر قوله: (إن كان ممّْن لا يكره الاقتداء به) هذا يقتضي 
عدم الندب عند ارتكاب مكروه في الصّلاة من حيث الجماعة كالانفراد عن الصف على ما فيه أو من حيث الصّلاة ككونها 
في الحمام للفرق بين كراهة الاقتداء والكراهة المصاحبة له فليراجع . قوله: (إن كان الخ) قد يقال: بل ينبغي سنّ الإعادة وإن 
كره الاقتداء به إن قلنا بحصول فضيلة الجماعة مع كراهة الاقتداء به لأن المقصود بالإعادة حصول الفضيلة وهي حاصلة 
على ذلك التقدير ويشكل عليه أن سن الإعادة حينئذ يقتضي سنّ الاقتداء به وهو ينافي كراهة الاقتداء به المستلزم للنهي عن 
الاقتداء به فليتأمل. والأوجه أن يقال: الج جد واي ال ع حر لوكي و 1 
بعض الأركان لكن تحصل الفضيلة مال إليه م ر ثم مال إلى عدم الانعقاد رأساً أخذاً من أن الأصل فيما لم يطلب أن 
لا ينعقد إلأأما خرج لدليل كإعادة صلاة الجنازة للمنفرد ١‏ اشر لقاع وق تسط وترل الل وال المقوة 
بالذات الدعاء ولا مانع من تكراره إذ لا منافاة بين عدم سنّ الشيء وحصول فضيلته بل قد يحرم الشيء وتحصل فضيلته 
وَإِنّما انعقدت الإعادة هنا دون مسألة العراة الآتية لأن الجماعة فيها من حيث هي جماعة غير مطلوبة بخلافه هنا فإنها من 
حيث هي جماعة مطلوبة وإنما نهي عنها لمعنى خارج لا من حيث هي جماعة فليتأمل . 

قوله: (أو بدعته لم يعدها معه وإلآ) أي كأن كان لعدم اعتقاد بعض الأركان قوله: (والأوجه أنه لا فرق) أي في عدم 


مكروه من حيث الجماعة يمنع فضلها وإن كانت الصلاة جماعة صورة يسقط بها فرض الكفاية بل ويكتفى بها في 
الجمعة مع أنها شرط فيهاء والأوجه فيما تردّد فيه أنه حيث لم يكن المسجد مطروقاً وله إمام راتب لم يأذن لا يصلي 
معه مطلقاً لكراهة إقامة الجماعة فيه بغير إذن إمامه وإلا صلّى معهء وبحث الزركشي كالأذرعي أن محل سنّ الإعادة مع 
جماعة إذا كانوا بغير مسجد تكره إقامة الجماعة فيه ثانياً وهو يؤيّد ما رجحته ويظهر أن محل ندبها مع المنفرد إن اعتقد 
جوازها أو ندبها وإلا لم تنعقد لأنه لا فائدة لها تعود عليه» وبحث أيضاً أنها لا تسن إذا كان الانفراد أفضل وأنه لو 
أعادها نحو العراة» فإن سئّت لهم الجماعة فواضح وإلا لم تنعقد. 

قال الأذرعي : ولا خفاء أن محل سنّها ما لم يعارضها ما هو أهمّ منها وإلا فقد تحرم وقد تكره وقد تكون 
خلاف الأولى اه. ولا ينافي ما تقرّر من عدم الانعقاد لمن لم تشرع له الجماعة لأن الحرمة ومقابلها هنا لمعنى خارج 
فلا ينافي مشروعيّة الجماعة وفضلها. ْ 

تنبيه: وقع في شرحي للإرشاد والعباب مع الإشارة في الثاني إلى التوقف في ذلك النظر لكلام المتأخّرين الدال 
على أن سبب ندب الإعادة لمن صلَى منفرداً وجود فضل الجماعة تارة ل جر ور و لووط اود ا ا 


قوله: (يمنع فضلها الخ) قضيّة ذلك عدم الانعقاد أخذاً من قوله الآتي قبيل التنبيه : ولا ينافي الخ فليراجع سم . أقول: 
تقدّم عنه عن م ر ما يصرّح بتلك القضيّة قوله : (لكراهة إقامة الجماعة الخ) شامل لإقامتها بعد إقامة إمامه ووجهه أن فيها 
قبحاً فيه وفي جماعته سم وتقدّم في أوائل الباب عن ع ش استشكاله قوله: (وإلا صلى الخ) أي ندباً حيث لم يكن فاسقاً أو 
نحوه قوله: (ما رجحته) يعني قوله: والأوجه أنه لا فرق الخ قوله : (ويظهر) إلى قوله: قال في النهاية قوله: (أن محل ندبها 
إلخ) عبارة النهاية ومحل ندب الإعادة لمن صلّى جماعة الخ ويأتي في الشرح ما يفيده قالع ش: قوله م ر: لمن صلى 
جماعة أي وأراد إعادتها لتحصيل الفضيلة لغيره اه قوله: (لم تنعقد) عبارة النهاية فلا يعيد اه قالع ش : أي فلو أعاد لم 
تنعقد اه قوله: (لأنه لا فائدة الخ) هلا كفى عودها على المأموم والمتّجه جوازها بل ندبها خلف من لا يعتقد جوازها 
لحصول الجماعة للمأموم وإن لم يعتقدها الإمام سم. وظاهره: ولو صلَى المأموم جماعة وكان الإمام ممن يكره الاقتداء به 
وهو يخالف ما مرّ آنفاً عن النهاية وما يأتي في الشرح بقوله : ثم نظرت الخ قوله: (وبحث) إلى قوله: قال الخ عزاه المغني 
إلى الأذرعي وأقرّه قوله: (إذا كان الانفراد أفضل) أي لنحو فس الإمام سم قوله: (نحو العراة) انظر ما أدخل بلفظة النحو 
وقد تركها النهاية والمغني قوله: (فإن سنت لهم الخ) أي بأن لم يكونوا بصراء في ضوء ع ش قوله: (ما هو أهمّ منها) أي 
كإنقاذ محترم من الحيوان أو المال أو الاختصاص قوله: (ولا بئافي) أي ما قاله الأذرعي فقوله: ما تقرّر مفعول ينافي 
ش اه سم قوله: (لأن الحرمة ومقابلها هنا لمعنى خارج) قد يقال: الكراهة مع فسق الإمام أو بدعته أو نحوهما أيضاً لمعنى 
خارج لا لذات الجماعة كفسق الإمام وبدعته واعتقاد عدم وجوب بعض الأركان سم. وقد يقال: إن فسق الإمام وما بعده 
خارج لازم وحكمه حكم الذاتي كما تقرّر في الأصول والمراد بالخارج في كلام الشارح الغير اللازم. قوله: (في الثاني) أي 
في شرح العباب» وقوله: (إلى التوقف) أي عدم ترجيح وجهء وقوله: (في ذلك) إشارة إلى كلام المتأخرين وقوله: (النظر) 
فاعل وقع كردي . قوله: (النظر لكلام المتأخرين الخ) وهوظاهر النهاية والمغني قوله: (إن سبب الإعادة الخ) عبارة شرح 
ندب الإعادة على ما يدل علية احتبجاجه بقوله: لأن العلّة الخ قوله: (يمنع فضلها) قضيّة ذلك عدم الانعقاد أخذاً من قوله 
الآتي قبيل التنبيه : ولا ينافي الخ فليراجع قوله: (لكراهة إقامة الجماعة فيه) شامل لإقامتها بعد إقامة إمامه ووجهه أن فيها 
قدحاً فيه وفي جماعته قوله: (لأنه لا فائدة لها تعود عليه) هلا كفى عودها على المأموم والمنّجه جوازها بل ندبها خلف من 
لا يعتقد جوازها لحصول الجماعة للمأموم وإن لم يعتقدها الإمام قوله:(وبحث أيضاً أنها لا نسن إذا كان الانفراد أفضل) هذا 
يشمل ما تقدم في قوله ألا ترى أن الجماعة المكروهة الخ قوله: (وإنه لو أعادها) بعد الوقت وهي غير مندوبة لهم لم تنعقد 
اه م ر قوله: (ولا ينافي) أي ما قاله الأذرعي ما تقرّر فما مفعول ينافي ش قوله: (لأن الحرمة ومقابلها هنا لمعنى خارج الخ) 
قد يقال الكراهة مع فسق الإمام أو بدعته أو نحوهما أيضاً لمعنى خارج لا لذات الجماعة كفسق الإمام وبدعته واعتقاده عدم 
وجوب بعض الأركان. 
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وصورتها أخرى ولمن صلَّى جماعة رجاء كون المفضل في الثانية ولو دون الأولى لما في الخبر المتفق عليه أن معاذاً 
كان يصلي مع النبيّ يكل ثم يذهب ويصلي بأصحابه مع كون الجماعة الأولى أكمل وأتمّ فبنيت على ذلك حمل تلك 
الأبحاث ١‏ ..ابقة على الثاني» لأنه الذي ترتبط إعادته برجاء الثواب دون الأول لأن القصد وجود صورة الجماعة في 
فرضه ليخرج عن نقص عدم الجماعة فيه؛ ويؤيّد الاكتفاء بالصورة في هذا اكتفاؤهم بها في الجمعة كما مرّ إذ لو صلّيت 
في جماعة مكروهة انعقدت مع كون الجماعة شرطاً لصحتها كالمعادة» فإذا اكتفى ثم بصورتها فهنا في المنفرد أولى ثم 
نظرت كلام المجموع والروضة وغيرهما فرأيته ظاهراً في أن سبب الإعادة في القسمين حصول الفضيلة وعبارة الروضة 
كالمهذب, وأقرّه في شرحه ويستحبٌ لمن صلَى إذا رأى من يصلي تلك الفريضة وحده أن يصلّيها معه لتحصل له 
فضيلة الجماعة وعبارة الكفاية وتسنّ الإعادة أيضاً مع من رآه يصلّي منفرداً ليحصل للثاني فضيلة الجماعة بالاتّفاق 
لورود الخبر بذلك أي السابق وهو من يتصدّق على هذاء وإذا تقرّر أن ملحظ ندب الإعادة رجاء الثواب مطلقاً انَجهت 
تلك الأبحاث التي حاصلها أنه لا تندب الإعادة بل لا تجوز للمنفرد وغيره إلا إذا كانت الجماعة التي يعيد معها فيها 
ثواب من حيث الجماعة» لكان يول من مز الرر كدي اي تندالة المشارقة أن القيزة فى ذلك بتجزمها وإن التي 
الثواب بعد ذلك من حيث الجماعة لنحو انفراد عن الصف أو مقارنة أفعال الإمام. فإن قلت: لم اشترطوا هنا ذلك 

واكتفوا في الجمعة بصورة الجماعة وإن كرهت مع كونها شرطاً لصحة كل منهماء قلت: يفرّق بأن الفرض هنا قد وقع 
فلم يكن للإتيان بالثاني مسوغ إلا رجاء الثواب وإلا كان كالعبث وثم الفرض منوطة صحته بوقوعه في جماعة فوسع 
للناس فيها بالاكتفاء بصورتهاء إذ لو كلّفوا بجماعة فيها ثواب لشىّ ذلك عليهم. فإن قلت: بحث بعضهم في المنفرد 


ندب الإعادة معه 000000010111211 ا 000 ش52 


الإرشاد: ووجه سنّ الإعادة فيمن صلَّى منفرداً تحصيل الجماعة في فريضة الوقت كأنها فعلت كذلك وجماعة احتمال 
اشتمال الثانية على فضيلة وإن كانت الأولى أكمل منها ظاهراً انتهى اه سم قوله: (وصورتها الخ) أي كما يأتي في قوله: فإن 
قلت بحث بعضهم الخ . قوله: (رجاء كون الخ) عبارة شرح العبات احتمال اشتمال الثانية على فضيلة لم توجد في الأولى 
وإن كانت الأولى أكمل في الظاهر انتهى اه سم . قوله : (لما في الخبر الخ) تعليل للغاية قوله : (فبنيت على ذلك) أي على 
النقاو اكلام لمجا رين كردي لول : (حمل تلك الأبحاث الساء بقة) أي في قوله: : والأوجه أنه لا فرق الخ وقوله : والأوجه 

فيما تردّد الخ وقوله: ويظهر الخ وقوله: وبحث أنها الخ لكن في 7 تقريب علّة الحمل بالنسبة للبحث الثالث تأمّل قوله : (على 
الثاني) أي من صلَّى جماعة وقوله: (دون الأوّل) أي من صلَى منفرداً والظرف حال من الثاني قوله: (في هذا) أي في الأوّل 
قوله : (كما مرّ) أي رقبيل التنبيه قوله: (ثم) أي في الجمعة» وقوله: (فهنا) أي في المعادة قوله : (وغيرهما) أي الكفاية أحذاً 
مما يأتي قوله : (فرأيته ظاهراً الخ) فيه نظر لأن مفاد ما يذكره عن الروضة والكفاية أن سبب الإعادة في القسمين مع المنفرد 
حصول الفضيلة له وظاهره ولو كان ذلك المنفرد نحو فاسق ولم تحصل فضيلة للمعيد وأنه ساكت عن الإعادة مع الجماعة 
فهو عليه لا له فتأمّل . قوله: (مطلقاً) أي سواء صلَّى المعيد منفرداً أو جماعة قوله: (للمنفرد وغيره) أي لمن صلَى منفرداً أو 
جماعة قوله: (ممًا مرّ) أي في أوّل السوادةء وقوله: (في ذلك) أي في الثواب من حيث الجماعة قوله: (بعد ذلك) الأنسب 
تأخيره عن قوله: من حيث الجماعة قوله: (لم اشترطوا هنا ذلك) أي أن يكون الجماعة التي يعيد معها فيها ثواب من حيث 
الجماعة سم قوله: (هنا) أي في الإعادة قوله: (بالثاني) الأولى التأنيث قوله: (فيها) أي في الجمعة أو في جماعتها قوله: 
(بحث بعضهم الخ) والظاهر أن ما بحثه هذا البعض خلاف قوله السابق: قال الأذرعي ما حاصله سم وظاهر إطلاق النهاية 
والمغني اعتماد هذا البجث ومر ويأتي عن سم اعتماده قوله: (في المنفرد) أي فيمن يصلي منفرداً. 


قوله: (رجاء كون الفضل في الثانية) عبارة شرح الإرشاد ووجه سن الإعادة فيمن صِلَّى منفرداً تحصيل الجماعة في 
فريضة الوقت حتى كأنها فعلت كذلك وجماعة احتمال اشتمال الثانية على فضيلة وإن كانت الأولى أكمل منها ظاهراً اه 
وعبارة شرح العباب في الثاني : وأمّا فيمن صلّى جماعة فلاحتمال اشتمال الثانية على فضيلة لم توجد في الأولى وإن كانت 
الأولى أكمل في الظاهر الخ قوله: (لم اشترطوا هنا ذلك) أي أن تكون الجماعة التي يعيد معها فيها ثواب من حيث الجماعة. 


ضن الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


والاقتداء به وإن كره لأن الكراهة تختصٌ بالمصلي معه لتقصيره بالاقتداء به»ء ومع ذلك يكتب له ثواب الإعانة فالكراهة 
لأمر خارج اه. قلت: هذا البحث يوافق ما قدّمته عن الشرحين السابقين وأمًا ما هنا فالمدار فيه على ثواب عند التحرّم 
في صلاة المنفرد من حيث الجماعة وفي هذه لا يحصل ذلك خلافاً لهذا الباحث» ومرّ في التيمّم أنه لو صلَّى به ولم 
يرج الماء ثم وجده لم تسنّ له إعادتها واعترض بما صِح أنه كل قال لمسافر تيمّم وصلَى: «أجزأتك صلاتك وأصبت 
السئّة»؛ وقال للذي أعاد بالوضوء: «لك الأجر مرّتين». ولا يؤخذ من الأول عدم ندب إعادتها مع جماعة خلافاً لمن 
زعمه لأن ذاك في إعادتها منفرداً لأجل الماءء وأما إعادتها مع الجماعة فلا نزاع فيه لأن المتيمّم في الإعادة جماعة 
كالمتوضّىء . (وفرضه الأولى) المغنية عن القضاء وغيرها بناء على ما مرّ من ندب إعادتهاء (في الجديد) للخبر الأول 
ولسقوط الطلب بهاء (والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض) صورة حتى لا يكون نفلا مبتدأ أو ما هو فرض على المكلف 
في الجملة لا عليه هو. م يا ‏ ي ت يت ‏ متوات وا مط اناا لخد فد سما لامو رن مي ار وار ا 


قوله : (والاقتداء به وإن كره) أي الاقتداء لنحو فسق الإمام أي فالاقتداء مندوب ومكروه بجهتين سم قوله: (لأن 
الكراهة الخ) علّة للندب قوله: (يوافق ما قدّمته الخ) أي من الاكتفاء بصورة الجماعة لمن صلَّى منفرداً لكن ظاهر ما هنا أنه 
لا فرق بينه وبين من صلّى جماعة ففي إطلاق دعوى الموافقة ة نظر قوله: (وأمًا ما هنا) أي على النظر لظاهر كلام المجموع 
والروضة وغيرهما قوله: (فالمدار فيه على ثواب عند التحرّم الخ) هلا كفى في الإعادة وندبها حصول ذلك الثواب بالنسبة 
للمقتدي حيث لم يكره اقتداؤه بل لا بتجه إل أن الأمراكد لك سم قولهء (في صلاة المنفرد) أي في الصّلاة مع المنفرد 
والإعادة معه قوله: (وفي هذه) أي فيما إذا كان المنفرد ممّن يكره الاقتداء به قوله: (وقال لذي أعاد الخ) هو محط 
الاعتراض قوله: (من الأوّل) أي مما مرّ ة في التيمّم عبارة الكردي هو قوله: لم تسن الخ اه قوله: (لأن ذاك) أي الأوّل. قول 
المتن: (وفرضه الأولى) وإِنّما يكون فرضه الأولى إذا أغنت عن القضاء إلا ففرضه الثانية المغنية عنه على المذهب كذا في 
المغني والنهاية وهو متّجه على طريقة يقة صاحب المغني المتقدّمة وأمًّا على طريقة مالسب التهاية فالا لما سيق من آله فبوافق 
للشارح فيما مرّ فليحرّر بصري ولك أن تقول مخالفة المغني للشارح والنهاية إِنْما هو في جواز الإعادة بصفة عدم الإغناء 
كإعادة المقيم المتيمم بالتيمم وكلام النهاية والمغني هنا في الإعادة بصفة الإغناء كإعادة المقيم بالوضوء ما صلاه بالتيمم فلا 
منافاة بين كلامي النهاية ثم رأيت في الكردي ما نصّه قوله: وغيرها عطف على المغنية أي وفرضها الأولى الغير المغنية 
أيضاً بناء على ما مرقبيل قول المصنف وحده من ندب إعادة غير المغنية يعني إذا كانت المعادة أيضاً غير مغنية عن القضاء 
ففرضه الأولى الغير المغنية وأمًا إذا كانت مغنية لا الأولى ففرضه الثانية وهو ظاهر اه قوله: (وغيرها) أي غير المغنية 
وقوله: (من ندب إعادتها) أي غير المغنية ش اه سم قوله: (للخبر الأوّل) إلى المتن في المغني وإلى قوله: ولا ينافيه في 
التهاية إلآ قوله: مع اشتراطهم إلى ينّجه وقوله: على المنقول إلى نعم يؤخذ قوله: (للخبر الأوّل) أي فإنها لكما نافلة نهاية. 
قول المتن: (في الجديد) والقديم ونصٌ عليه في الإملاء أيضاً أن الفرض إحداهما يحتسب أي يقبل منهما ما شاء وقيل 
الفرض كلاهما والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضاً كصلاة الجماعة لو صلأها جمع مثلاً سقط الحرج 
عن الباقين فلو صلأها طائفة أخرى وقعت الثانية فرضاً أيضاًء وقيل: الفرض أكملهما نهاية ومغني قوله: (ولسقوط الطلب 
بها) ولا ينافي سقوطه وجوب القضاء في غير المغنية لأنه بأمر جديد سم. قول المتن : (والأصح) أي على الجديد نهاية 
ومغني . قوله : (صورة) أي لا الحقيقيع قوله نس لا تكرن شلا يل أي لأجل أن لا تكون نفلاً لم يسبق له اتصاف 
بالفرضية بجيرمي قوله: (أو ما هو فرض على المكلف الخ) أي من حيث هو بقطع النظر عن خصوص حال الفاعل ولذلك 


قوله: (والاقتداء به وإن كره) أي فالاقتداء مندوب مكروه أي بجهتين قوله: دوإن كره) أي الاقتداء لنحو فسق الإمام 
والظاهر أن ما بحثه هذا البعض خلاف قوله السابق: قال الأذرعي ما حاصله الخ قوله: (فالمدار فيه على ثواب عند التحرّم 
الخ) هلا كفى في الإعادة وندبها حصول ذلك الثواب بالنسبة للمقتدي حيث لم يكره اقتداؤه بل لا يتّجه أن الأمر كذلك 
قوله: (وقال للذي أعاد بالوضوء : لك الأجر مرّتين) قد يجاب بحمله على أنه كان راجياً للماء وقد يرد هذا بأنها واقعة حال 
قولية والاحتمال يعمّها فليتأمّل قوله: (وغيرها) أي وغير المغنية ش قوله: (من ندب إعادتها) أي غير المغنية ش قوله: 


كتاب صلاة الجماعة | ١م‏ 


لأنه إنما أعادها لينال ثواب الجماعة في فرضه وإنما يناله إن نوى الفرض ولأن حقيقة الإعادة إيجاد الشيء ثانياً بصفته 
الأولى وبهذا مع اشتراطهم في الوضوء المجدد أنه لا بد فيه من نيّة مجزئة في الوضوء الأرّل ينّجه ما هنا دون 
ما اعتمده ذ في الروضة والمجموع أن يكقي نية الظهر مالاء على أنه افترض أبضاً يأ لختيار لامام وليين وجها نفل 
عن كونه معتمداً . أمَا إذا نوى حقيقة الفرض فتبطل صلاته لتلاعبه ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية على المنقول 
المعتمد عند المصنف في رؤوس المسائل وكثيرين» وقال الغزالي: تجزئه» وتبعه ابن العماد وتبعه شيخنا في شرح 
منهجه غافلين عن بنائه له على رأيه أن الفرض أحدهماء كذا قيل وفيه نظر بل الوجه البطلان على القولين» أنَا على 
الثاني فواضح لأنه صرقها عن ذلك بنيّة غير الفرض» وكذا على الأوّل لأنه ينوي به غير حقيقته وتأييد الإجزاء بغسل 
اللمعة في الوضوء للتثليث وإقامة جلسة الاستراحة مقام الجلوس بين السجدتين ليس في محلّه لأن ما هنا في فعل 
مستأنف فهو كانغسال اللمعة في وضوء التجديد, وقد قالوا بعدم إجزائه لأن نيّته لم تتوجّه لرفع الحدث أصلاً فهذا هو 

نظير مسألتناء وأمًا غسلها للتثليث فإنما أجزأ لأن نيّته اقتضت أن لا يكون ثانية ولا ثالثة إلا بعد تمام الأولى ولا جلسة 
استراحة إلا بعد جلوس بين السجدتين» فنيّته متضمّنة حسبان هذين» وأمًا نيّته في الأولى هنا فلم يتعرّض لفعل الثانية 
بوجه وجوداً ولا عدماً فأثر فيها ما قارنها مما منع وقوعها فرضاً كما تقرّرء ا حا ا و ل ا 


قال في الجملة: لا عليه والظاهر أنه لا يجب أن يلاحظ ما ذكر في نيّته بل الشرط أن لا ينوي حقيقة الفرض كما قاله 
الحلبي اه بجيرمي ويأتي عن سم والطبلاوي وم رما يوافقه قوله: (لأنه الخ) تعليل للمتن. 

قوله : (وبهذا) أي بالتعليل الثاني قوله: (يتجه ما هنا) أي في المنهاج عبارة النهاية وما تقرّر من وجوب نيّة الفرضية 
هو المعتمد وإن رجح في الروضة ما اختاره الإمام من عدم وجوبها وأنه يكفي الخ واعتمد الخطيب في الإقناع ما اختاره 
الإمام وقال في المغني بعد ذكر الوجهين ما نصّه: وجمع شيخي بين ما في الكتاب وما في الروضة بأن ما في الكتاب إِنّما 
هو لجل محل الخلاف وهو هل فرضه الأول أو الغائية آنا ينب اللهاها شاء منهما وما في الروضة على القول الصحيح 
وهو أن فرضه الأولى والثانية نفل فلا يشترط فيها نيّة الفرضية وهذا جمع حسن اه. قوله : (إنه يكفي نية الظهر الخ) أي ولا 
يتعرّض لفرضيّة مغني قوله: (اعترض أيضاً بأنه الخ) قد يقال اختيار الإمام لا ينحط عن احتماله أي الإمام المعدود عند 
الشيخين من الوجوه سم قوله: (أما إذا نوى حقيقة الفرض الخ) أي أو أطلق أخذاً من قوله صورة أو ما هو فرض على 
المكلف الخ لكن في سم على المنهج ما نضّه: فرع المتّجه وفاقاً لشيخنا الطبلاوي وم ر أنه إذلأطلق نيّة الفرضية في 
المعادة لم يضر وإن لم يلاحظ كونها فرضاً صورة أو فرضاً على المكلف في الجملة انتهى اهدع ش . قوله : (ولو بان) إلى 
قوله: كذا قيل في المغني إلآ قوله: وتبعه إلى على رأيه قوله: (وكثيزين) عطف على المصنف قوله: (غافلين) أي ابن 
العماد والشيخ قوله: (عن بنائه الخ) أي الغزالي» وقوله : (أن الفرض الخ) بيان لرأي الغزالي قوله: (على القولين) هل 
المراد بهما الأصح ومقابله بدليل التوجيه سم قوله: (أمَا على الثاني) أي مقابل الأصح قوله: (عن ذلك) ا 
قوله : (بنية غير الفرض) لعل الأنسب بعدم نيّة الفرضية قوله: (على الأوّل) أي الأصح قوله: (بغسل اللمعة) أي بإجزائه 
قوله : (ليس في محله) خبر وتأييد الإجزاء قوله: (فهذا) أي الانغسال في التجديد قوله: (وأما غسلها للتثليث) كان ينبغي 
ليطابق سابقه ويصصّ عطف قوله: ولا جلسة الخ على قوله: ثانية الخ أن يزيد هنا قوله: وجلسة الاستراحة فتأمّل . قوله: 
(ثانية الخ) فاعل تكون قوله: (فنّته) أي المذكور من المتوضّىء والمصلي قوله: (حسبان هذين) أي غسل اللمعة وجلسة 
الاستراحة قوله : (وأمًا نتته في الأولى) أي نيّة المعيد في الصلاة الأولى قوله : (قلم تعرضي) الأرلي التايه قوله: (فيها) أي 
الثانية قوله: (كما تقرّر) أي في قوله: أمّا على الثاني الخ . 


قوله: (ولا ينافي الخ) ضرب على هذه القولة بالقلم ثم كتب الظاهر أن المضروب عليه صحيح فتأمّله . قوله: (وبهذا مع 
شتراطهم في الوضوء المجذد الخ) قد يقال: هذا لا يؤيّده ما هنا لأنه يكفي في الوضوء المجدّد النيّة المناسبة له وللأصل 
0000 ولا تجبّ له٠النيّة‏ التي لا تناسب إلا الأصل كنيّة رفع الحدث بخلاف ما هنا حيث أوجبوا نيّة الفرضية التي 
لا تناسب إلا الأصل قوله: (اعترض أيضاً بأنه اختيار للإمام الخ) قد يقال: اختيار الإمام لا ينحطّ عن احتماله المعدود عند 


الشيخين من الوجوه قوله: (على القولين) المراد بهما الأصح ومقابله بدليل التوجيه قوله: (أجزأته الثانية) اعتمده م ر قوله: 


1 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


نعم يؤخذ من كلامهم في غسل اللمعة للنسيان أنه لو نسي هنا فعل الأولى فصلّى مع جماعة ثم بان فساد الأولى أجزأته 
الثانية لجزمه بنيّتها حينئذ. 

تنبيه: يجب فيها القيام كما مرّ ويحرم القطع» لأنهم أثبتوا لها أحكام الفرض لكونها على صورته ولا ينافيه جواز 
جمعها مع الأصلية بتيمّم واحدء ويفرّق بأن النظر هنا لحيثية الفرض وثم لصورته لما تقرّر أنها على صورة الأصلية 
فروعي فيها ما يتعلّق بالصورة وهو النيّة والقيام وعدم الخروج ونحوها لا مطلقاً فتأمله. (ولا رخصة في تركها) أي 
الجماعة (وإن قلنا) أنها (سئّة) لتأكدها (إلا لعذر) للخبر الصحيح: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة لهاء أي كاملة إلا 
من عذرء قيل: السنة في تركها رخصة مطلقاً فكيف ذلك وجوابه أخذاً من المجموع أن المراد لا رخصة تقتضي منع 
الحرمة على الفرض والكراهة على السئة إلا لعذرء ومن ثم فرع على السنة أن تاركها يقاتل على وجه وتردّ شهادته 
وتجب بأمر الإمام إل مع عذرء (عام كمطر) وثلج يبل ثوبه وبرد-ليلاً أو نهاراً إن تأذى بذلك للخبر الصحيح : أنه 6 
أمر بالصّلاة في الرحال يوم مطر لم يبل أسفل النعال» باو قي الا اط ع و مطل م ول لطم و لوط اه 


قوله: (مع جماعة)'يظهر أنه تصوير لا تقييد فتأمل بصري أي إنما ذكره لكون الكلام في إعادة شرطها الجماعة قوله: 
(ويحرم القطع) فيه نظر والظاهر خلافه ثم رأيته في شرح العباب قال ما نضّه: وقضيّة ما مر من وجوب القيام ونيّة الفرضيّة 
أن المعادة تلزم بالشروع فلا يجوز قطعها من غير عذر وفيه نظر بل الذي يظهر جوازه وإن قلنا بذلك لأن القصد بهما حكاية. 
الصورة وأمّا جواز الخروج فهو حكم من أحكام النفل لا تعلّق له بتلك الحكاية فكان على أصله ويؤيّده قول الشيخ أبي علي 
ونحوه بجواز فعل المعادة مع الأولى بتيمّم واحد انتهى اه سم قوله : زولا بنافيه) أى انا ذكرب طن وجوت الثيام وسرية القظطع 
قوله : (هنا) أي في جواز الجمع بتيمّم واحد قوله: (ونحوها) لعلّه أدخل به الاستقبال فى السفرء وقوله: (لا مطلقاً) أخرج 
به عدم جواز الجمع بتيمّم واحد. قول المتن: (ولا رخصة الخ) والرخصة بسكون الخاء ويجوز ضمّها لغة التيسير والتسهيل 
واصطلاحاً الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر نهاية ومغني» قالع ش: قوله: واصطلاحاً الحكم الخ ويعبّر عنها أيضاً 
بأنها الحكم المتغيّر إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصليء وقوله: على خلاف الدليل الخ دخل فيه ما لم يسبق 
امتناعه بل ورد ابتداء على خلاف ما يقتضيه الدليل كالسلم فإن مقتضئ اشتماله على الغرر عدم جوازه فجوازه على خلاف 
الدليل اه. قوله: (أي الجماعة) إلى قول المتن: وكذا وحل في المغني إلآ قوله: ويرد. قول المتن: (إلا لعذر) فلا ترد 
شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر نهاية ومغني. قال ع ش : لعل المراد بعدم المواظبة عدمها 
عرفاً بحيث يعدّ غير معتن بالجماعة لا ترك الجماعة في جميع الفرائض اه قوله: (مطلقاً) أي لعذر وبدونه قوله: (فكيف 
ذلك) أي قولهم: لا رخصة في تركها وإن قلنا: سئة إلا بعذر مغني قوله: (تقتضي منع الحرمة) أي حيث توقف واجب 
الشعار عليه كما هو ظاهر سم قوله: (على السئة) أي أو فيما لا يتوقف الشعار عليه قوله: (ومن ثمّ) أي من أجل أن المراد 
ما ذكر قوله: (وترد شهادته) أي شهادة المداوم على الترك نهاية ومغني قوله: (وتجب الخ) أي أن الإمام إذا أمر الناس 
بالجماعة وجبت إلا عند قيام الرخصة فلا تجب عليهم طاعته لقيام العذر مغني ونهاية» قال ع ش: قوله م ر: لقيام العذر 
ظاهره وإن علم به وأمرهم بالحضور معه ويحتمل أنه أمرهم بالجماعة أمرأً مطلقاً ثم عرض لهم العذر فلا يجب عليهم 
الحضور لحمل أمره على غير أوقات العذر اه. وقوله: ثم عرض الخ أي أو فيهم معذور بالفعل لا يعلمه الإمام وقوله: 
على غير أوقات العذور أي وعلى غير المعذورين قوله: (وثلج) إلى قول المتن: وجوع في النهاية إلا قوله: أو الزلق. 
وقوله: من غير سموم وقوله: أمّا حرٌ إلى ولا فرق وما أنبّه عليه قوله: (وثلج يبل الخ) عبارة النهاية وشرح بأفضل كمطر 
وثلج وبرد يبل كل منها ثوبه أو كان نحو البرد كباراً تؤذي اه قوله : (أمر بالصّلاة الخ) أي زمن الحديبية مغني عبارة النهاية 


(ويحرم القطع) فيه نظر ظاهر والظاهر خلافه ثم رأيته في شرح العباب قال ما نصّه: وقضيّة ما مر من وجوب القيام ونيّة 
الفرضيّة أن المعادة تلزم بالشروع فلا يجوز قطعها من غير عذر وفيه نظر بل الذي يظهر جوازه وإن قلنا بذلك لأن القصد بها 
حكاية الصورة» وأما جواز الخروج فهو حكم من أحكام النفل لا تعلق له بتلك الحكاية فكان على أصله ويؤيّده قول الشيخ 
أبي علي ونحوه بجواز فعل المعادة مع الأولى بتيمّم واحد اه قوله: (في المتن إلا لعذر) فلا ترد شهادة المداوم على تركها 
لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر ش م ر قوله: (أن المراد لا رخصة تقتضي منع الحرمة) أي حيث توقّف واجب الشعار 


كتاب صلاة الجماعة | وفض 


أمَا إذا لم يتأذ بذلك لخفته أو كن ولم يخش تقطيراً من سقوفه على ما قاله القاضي لأن الغالب فيه النجاسة فلا يكون 
عذراء (أو ريح عاصف) أي شديد أو ريح بارد أو ظلمة شديدة (بالليل) أو وقت الصبح لخبر بذلك ولعظم مشقتها فيه 
دون النهارء (وكذا وحل) بفتح الحاء ويجوز إسكانها (شديد) بأن لم يأمن معه التلرّث أو الزلق» (على الصحيح) ليلا 
أو نهاراً لأنه أشىّ من المطر وحذف في التحقيق والمجموع التقييد بالشديد واعتمده الأذرعي» (أو خاص كمرض) 
مدقي كمشقة الجن في المطر وإن لم سقط القيام: في الفرضى للانباع روا البخاري» (وحر) من غير سمومء (وبرد 
شديدين) بليل أو نهار كالمطر بل أولى لكن الذي في الروضة وكذا أصلها أوّل كلامه تقييد الحر بوقت الظهرء أي وإن 


في سفر اه وقاللرع ش : في الاستدلال به شيء لما تقدّم من أن الجماعة لا تجب على المسافرين لكنها تسنّ فلعل 
الاستدلال به على كونه عذراً ذ في الجملة اه. قوله: (أمَا إذا لم يتأ الخ) أشار به إلى أن المدار على التأذي والمشقّة لا البل 
رك أ ل رع لجل قر وفي الإيعاب: ولو كان عنده ما يمنع بلله كلباد لم ينتف عنه كونه عذراً 
فيما يظهر لأن المشقّة مع ذلك موجودة ويحتمل خلافه اه قوله: (من سقوفه) أي الكن عبارة غيره من سقوف الأسواق اه 
قوله: (على ما قاله الخ) عبارة النهاية والمغني كما في الكفاية عن القاضي الخ قوله: (لأن الغالب الخ) علّة التقييد بعدم 
الخشية عن التقطير قوله: (أي شديد الخ) ينبغي أن يكون ضابط الشدّة ة في الريح والظلمة حصول التأذي بهما وأن يعتبر في 
الربح الباردة أيضاً أخذاً مما تقرر في المطر ثم عدم اعتبار هذه أي الريح الباردة في النهار هل هو على إطلاقه أو ما لم 
يحصل به تأذْ كالتأذي بها في اليل ويكون ذكر الليل في كلامهم للغالب محل نظر ولعلّ الثاني أقرب ثم رأيت في فتح 
الجواد ما نصّه : بخلاف الحقيقة ليلاً والشديدة نهاراً نعم لو تأذّى بهذه كتاذيّه بالوحل لم يبعد كونها عذراً ويؤيّده قولهم : 
السموم وهو الريح الحار عذر ليلاً ونهاراً انتهى ونحوه في الإمداد ورأيت المحشي سم قال: قوله أو ريح بارد يحتمل أن 
محلّه ما لم يشتدٌ برده وإلآ كان عذراً نهاراً أيضاً أخذاً مما يأني لأنه حينئذ برد شديد. وزيادة ريح انتهى اه بصري . قول 
المتن : (وكذا وحل الخ) ومثل الوحل فيما ذكر كثرة وقوع البرد أو الثلج على الأرض بحيث د يش المشي على ذلك كمشقّته 
في الوحل نهاية . قوله: (إسكانها) وهو لغْة رديئة نهاية قوله: (بأن لم يأمن) إلى قوله : نولا جمع في المقي إلآ قزلهه أي 
وإن وجد إلى أمّا حر وما أنبّه عليه . 


قوله: (وحذف في التحقيق والمجموع التقييد الخ) وجرى ابن المقري في روضه تبعاً لأصله على التقييد وهو الأوجه 
وأمًا حديث ابن حبان أمر رسول الله كل لما أصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم أن ينادي بصلاتهم في رحالهم فمفروض في 
المطر وكلامنا هنا في وحل من غير مطر نهاية ومغني وقد يقال: الإنصاف أن الحديث المذكور دال على ما اعتمده الأذرعي 
والجواب عنه لا يخفى ما فيه نعم المعنى يشهد للتقيبد فإنه إذا فرض أنه لا زلق فيه ولا تلويث فلا مشقّة في الذهاب معه 
إلى الجماعة بصري قوله: (التلوّث) أي لنحو ملبوسه كما هو ظاهر لا لنحو أسفل الرجل وما في حاشية الشيخ ع ش من 
تفسيره بذلك لا يخفى بعده خصوصاً مع وصفه بالشدّة على أنه يلزم عليه أن لا يتحقّق خفيف إذ كل وحل يلوت أسفل 
الرجل رشيدي . قوله: (واعتمده الخ) أي الحذف الذي مقتضاه عدم الفرق بينه وبين الخفيف. قول المتن: (كمرض الخ) 
أي وشدّة نعاس ولو في انتظار الجماعة مغني قوله: (مشقّته كمشقة المشي الخ) أمّا الخفيف كوجع ضرس وصداع يسير 
وحمى خفيفة فليس بعذر مغني ونهاية قوله: (قوله لكن الذي الخ) عبارة النهاية وحر وإن لم يكن وقت الظهر كما شمله 
إطلاقاً تبعً لاصله وجرى عليه في التحقيق وتقييده بوقت الظهر كما في المجموع والروضة وأصلها جرى على الغالب ولا 
فرق بين أن يجد ظلاً يمشي فيه أو لا اه. قوله : (أوَل كلامه الخ) لكن كلامه بعد يقتضي عدم التقييد به وهذا هو الظاهر 
قال الأذرعي : * وصرح + به بعضهم فقال : ليلا ونهاراً انتهى مغني قوله: (تقييد الحر بوقت الظهر) اعتمد النهاية والمغني 
الإطلاق كما مرٌ آنفاً. 


عليه كما هو ظاهر قوله: (في المتن أو ريح عاصف بالليل) قال في البهجة: ما اشترط أي الحاوي ظلمته قال شيخ الإسلام : 
بل كل من الظلمة وشدّة الريح عذر بالليل قاله المحب الطبري اه قوله: (أو ريح بارد) يحتمل أنه ما لم يشتدٌ برده وإلا كان 
عذر نهاراً أيضاً أخذاً مما يأتي لأنه حينئذ برد شديد وزيادة ريح قوله: (أو وقت الصبح) أي على المتّجه في المهمات قال: 
لأن المشقة فيه أشدّ منها في المغرب قوله: (تقييد الحرّ بوقت الظهر) التقييد به جرى على الغالب شرح م ر. 


ا الجزء الثاني من شرح الشرواني.وابن قاسم العبادي 


وجد ظلاً يمشي فيه وبه فارق مسألة الإبراد وأمًا حر نشأ من السَّموم وهي الريح الحارّة فهو عذر ليلاً ونهاراً حتى على 
طااتيطة في كا طن يمن انيما اد 1 05 الفداق علق ا نارية الناذي والمقفة وسدي عد زوش رغيرها لومامت 
العام ويجاب بأن الشدة قد توحد تختصٌ بالمصلَي باعتبار طبعه فيصحٌ عدّهما من الخاص أيضاًء ثم رأيت شارحاً أشار 
لذلك» (وجوع وعطش ظاهرين) أي شديدين لكن بحضرة مأكول أو مشروب وكذا إن قرب حضوره وعبّر آخرون 
بالتوقان إليه ولا تنافي؛ لأن المراد به شدة الشوق لا أصله وهو مساو لشدة أحد ذينك وقول جمع متأخرين شدّة 
أحدهما كافية وإن لم يحضر ذلك ردّء أي إن أرادوا ولا قرب حضوره بأنه مخالف للأخبار كخبر: «إذا حضر العشاء 
وأقيمت الصّلاة فابدؤوا بالعشاء». وخبر: : دلا صلاة بحضرة طعام»» ولنصوص الشافعي وأصحابه أه. والذي يتّجه 
حمل ما قاله أولئك على ما إذا اختلّ أصل خشوعه لشدّة جوعه أو عطشه لأنه حينئذ كمدافعة الحدث بل هو أولى من 


قوله : (وإن وجد ظلاً يمشي فيه) لا يخفى أن هذا ممّا لا وجه له لأن من البديهي أن الحرّ إنما يكون عذراً إذا حصل 
به التأذّي فإذا وجد ظلاً يمشي فيه فإن كان ذلك الظلّ دافعاً للتأذّي بالحرٌ فلا وجه حيتئذ لكون الحرٌ عذراًء وإن لم يكن دافعاً 
لذلك كان مقتضياً للإبراد أيضاً ولا يصح الفرق حينئذ بين البابين إذ ليس المدار إلا على حصول التأذي بالحر فالحاصل أنه 
يطلب الإبراد بالظهر في الح بشرطه إن خالفوا وأقاموا الجماعة أزل الوقت عذر من تخلف لعذر البح فتائله سم ٠‏ قوله : 
(وبه فارق الخ) قد مرّ ما فيه سم قوله: (أمَا حرٌ نشأ من السموم الخ) عبارة المغني ومن العام السموم وهو بفتح السين الريح 
الحارّة والزلزلة وهي بفتح الزاي تحرّك الأرض لمشقّة الحركة فيهما ليلا كان أو نهاراً اه. (وهي الخ) أي السموم والتأنيث 
الرعاية الخبر قوله: (حتى على ما فيهما) أي ما في الروضة وأصلها من التقييد قوله: (أو لا) الأولى وغيره. 

قوله: (ويجاب الخ) عبارة النهاية والمغني ولا تعارض بينهما كما أشار إليه الشارح فالأرّل محمول على ما أحسٌ 
بهما ضعيف الخلقة دون قويّها فيكونان من الخاص والثاني على منا أحسٌ بهما قويها فيحسٌ بهما ضعيفها من باب أولى 
فيكونان من العام اه. قوله: (فيصحٌ عدهما من الخاص الخ) قد يقال: ينبغي حيتئذ أن لا يطلق القول بأنهما من الخاصة أو 
من العامة يلب يقال هجا قنتجاذ فإن كانه يحيث يتاذى منهنما كل واد قمن العاقة إلا فين الخاضة بضري قؤلة: (أي 

شديدين) إلى قول المتن: ومدافعة حدث في النهاية إلأ قوله : أي أن إلى بأنه وقوله: وشدّتهما إلى والحاصل قوله: (لكن 
بحضرة مأكول) أي وكان تائقاً لذلك نهاية ومغني قال الرشيدي: : كأنه م ر احترز بذاعن طعام لم تق نفسه إليه وإن كان به 
شدّة الجوع كأن تكون نفسه تنفر منه اه. قوله : (لكن بحضرة مأكول أو مشروب) ويشترط أن يكون حلالاً فلو كان حراماً 
حرم عليه تناولم ومحله إذا كان يترفّبٍ حلالاً فلو لم يترقّبه كان كالمضطرٌزع ش . قوله: (وكذا إن قرب حضوره) يحتمل أن 
يكون ضابط القرب أن يحضر قبل فراغ الجماعة بصري قوله: (وعبّر آخرون الخ) عبارة النهاية والمغني» وقول الأسنوي في 
المهمّات : الظاهر الاكتفاء بالتوقان وإن لم يكن به جوع ولا عطش فإن كثيراً من الفواكه والمشارب اللذيذة تتوق النفس إليها 
عند حضورها بلا جوع ولا عطش مردود كما قاله شيخنا بأنه يبعد مفارقتهما للتوقان إذ التوقان إلى الشيء الاشتياق له 
لا الشوق فشهوة النفس لهذه المذكورات بدونهما لا تسمّى توقاناً وإِنّما تسمّاه إذا كانت بهما بل لشدتهما اه. قوله: (وهو 
مساو) الأنسب التفريع قوله: (كخبر إذا حضر الخ) لا يخفى أن هذين الخبرين ساكتان عن قرب الحضور قوله: (ولنصوص 
الشافعي الخ) عطف على قوله للإخبار قوله : (انتهى) أي الردّ قوله: (والذي يتجه الخ) عبارة النهاية ويمكن حمله الخ قوله: 
(لأنه) أي كل واحد من الجوع والعطش (حيتئذ) أي حين إذا اشد بحيث يختل به أصل خشوعه . 


قوله: (وإن وجد ظلاً يمشي فيه) أقول : لا يخفى على متأمّل أن هذا الكلام مما لا وجه له وذلك لأن من البديهي أن 
الحرّ إنما يكون عذر إذا حصل به التأذّي فإذا وجد ظلاً يمشي فيه فإن كان ذلك الظل دافعاً للتأذي بالحرٌ فلا وجه حينئذ 
لكون الحرّ عذراً وإن لم يكن دافعاً لذلك كان مقتضياً للإبراد أيضاً ولا يصمٌ الفرق حينئذ بين البابين إذ ليس المدار فيهما إلآ 
على حصول التأذي بالحرٌ وإنما الوجه في مفار قة ما هنا للإبراد أن ما هنا مصوّر بما إذا ترك الإمام الإبراد وأقام الجماعة في 
ول الوقت فيعذر من تخلّف عنه لعذر الحر فالحاصل أنه يطلب الإبراد بالظهر في الحرّ بشرطه فإذا خالفوا وأقاموا الجماعة 
أوْلْ الوقت عذر من تخلّف لعذر الحرّ فتأمّله. قوله: (وبه فارق الخ) فيه بحث بيّنته بهامش شرح الإرشاد قوله: (في المتن 
ومدافعة حدث) قال في شرح العباب: تنبيه وقع في كلام الشيخين تقييد كراهة المدافعة بسعة الوقت ولم يجعلاه قيداً في 


كتاب صلاة الجماعة نضا 


المطر ونحوه مما مرّء لأن مشقة مكدة هن انه رلكيا الاو فى الس يعاق الات رحدل للف مدا طق با إذالم 
يختل خشوعه إلا بحضرة ذلك أو قرب حضوره فيبدأ بأكل لقم يكسر بها حدة جوعهء إلآ أن يكون مما يستوفى دفعة 
كلبن ويؤيّد ما ذكرته كراهة الصّلاة في كل حال يسوء فيه خلقه وشدّتهما تسيء الخلق كما صرّحوا به؛ وكل ما اقتضى 
كراهة الصّلاة عذر هنا ومن ثم عد بعضهم من الأعذار هنا كل وصف كره معه القضاء كشدة لغضب والحاصل أنه متى 
ش لم تطلب الصلاة فالجماعة أولى؛ (ومدافعة حدث) بول أو غائط أو ريح لم يمكنه تفريغ نفسه والتطهر قبل فوت 
الجماعة لكراهة الصلاة حينئذ ومحل ما ذكر في هذه الثلاثة إن انّسع الوقت بحيث لو قذمها أدرك الصلاة كاملة فيه وإلا 
.حرم ما لم يخش من ترك أحدها مبيح تيمم وإلا قدمه وإن خرج الوقت كما هو ظاهرء (وخوف ظالم) مضاف لمفعوله 
(على) معصوم من عرض أو (نفس أو مال) أو اختصاص فيما يظهر له أو لغيره وإن لم يلزمه الذي عنة فيما يظهر أيضاً 
خلافاً لمن قيّد به» وذكر ظالم تمثيل فقط وإن خرج به ما يأتي إذ الخوف على نحو خبزه في تنوره عذر أيضاً هذا إن لم 
يقصد بذلك إسقاط الجماعة وإلألم يعذرء ومع ذلك لو خشي تلفه سقطت عنه كما هو ظاهر للنهي عن إضاعة المال 


قوله : (ولأنها الخ) أي مشقة الجوع أو العطش بالحيثية السابقة ة قوله : (فيبدأ بأكل لقم الخ) وتصويب المصئّف الشبع 
وإن كان ظاهراً من حيث المعنى إلأ أن الأصحاب على خلافه نعم يمكن حمل كلامهم على ما إذا وثق من نفسه يعدم 
التطلّع بعد أكل ما ذكر وكلامه على خلافه ويدل له قولهم: تكره في حالة تنافي خشوعه نهاية» قالع ش: قوله م ر: إلا 
أن الأصحاب على خلافه هذا معتمد سم على المنهج عن الشارح م رء وقوله م ر: في حالة تنافي خشوعه منها ما لو تاقت 
نفسه للجماع بحيث يذهب خشوعه لو صلَى بدونه اهء وقال البصري: يظهر أن محل الخلاف إذا ظنّ أن الأكل إلى الشبع 
يفوت الجماعة دون أكل اللقم وإلا فأي فائدة حينئذ للخلاف اه قوله: (ما ذكرته) أي في قوله: والذي يتجه الخ قوله: 
(فالجماعة أولى) لا يخفى أن معنى عدم طلب الصلاة لأجل الجوع المذكور أنه يقدّم الأكل ثم يصلّي والصورة أن الوقت 
باق فلا محذور في التأخير بهذا الزمن القصير وهذا بعينه موجود فيما نحن فيه مع زيادة فوت الجماعة فأين الأولويّة بل أين 
المساواة رشيدي . قوله: (بول) إلى قوله: ما لم يخش في المغني وإلى قول المتن : وملازمة الخ في النهاية إلا قوله : ولا 
فرق إلى أمَا خوف الخ قوله: (ومحل ما ذكر الخ) أي محل عد هذه الثلاثة ثة من أعذار الجماعة قوله: (في هذه الثلائة) هي 
البول والغائط والريح قاله الكردي؛ وقضيّة صنيع المغني والنهاية أن المراد بها شدّة الجوع وشذة العطش ومدافعة الحدث 
قوله : (ولو قدّمها) أي هذه الثلاثة ثة قوله : (فيه) أي الوقت قوله: (وإلا حرم) أي وإن خشي بتخلّفه لما ذكر فوت الوقت صلى 
وجوباً مدافعاً وجائعاً وعطشاناً ولا كراهة لحرمة الوقت مغني ونهاية وفي سم عن شرح العباب : نعم أخذ من إطلاقهما 
كغيرهما تقديم الصّلاة حيث ضاق الوقت أنه لا تسقط الجماعة حيث أمكنت في هذه الحالة اه. قوله: (وإلا قدّمه الخ) 
هر كي بساك سم ا جار مر ل ل ار 
يبيح يبيح التيمّم أيضاً فله القطع بل قد يجب ع ش قوله : (معصوم) إلى قوله: ومع ذلك في المغني إلآ قوله : وإن لم يلزمه إلى 
ودذكر ظالم قوله: (أو نفس) أي أو عضو أو منفعة نهاية ومغني قوله: (أو اختصاص) عبارة النهاية أو حقٌ ولو اختصاصاً اه 
قوله : (له الخ) أي للشخص الذي تطلب منه الجماعة بجيرمي قولة: : (وإن لم يلزمه الذب عنه) وفاقاً للنهاية وخلافاً لشرح 
المنهج ولشروح بافضل والإرشاد للشارح وللخطيب وغيرهم والمراد بما يلزمه الذبّ عنه أن يكون ذا روح أو نحو وديعة 
عنده كردي قوله: (وإن خرج به ما بأتي) فهو مثال باعتبار وقيّد باعتبار رشيدي قوله: (على نحو خبزه الخ) أي كطبخه في 
القدر على النار ولا متعهّد يخلفه مغني قوله: (إذ الخوف الخ) أي ولو بنحو تعيب رشيدي قوله: (ما يأتي) أي في قوله : أمّا 
خوف غير ظالم الخ قوله: (هذا) أي كون الخوف على الخبز ونحوه عذراً قؤله: (إسقاط الجماعة) أي أو الجمعة كما في 
شرحي الإرشاد كردي قوله: (سقطت عنه) تأمّل الجمع :بينه وبين قوله السابق: لم يعذر وقوله اللاحق: : فيأئم الخ هذا ولو 
قيل يكره الإتيان بالمسقط بقصد الإسقاط في غير الجمعة ويحرم فيها فإن أتى به فلا حرمة في تركها ولا كراهة في ترك 
غيرها لاتّضح المقال وانهزمت كتيبة الإشكال فليتأمّل وليحرّر بصري ويأتي عن الرشيدي عن الشارح ما يوافقه» قوله: 


كونها عذراً وهو منّجه نعم أخذ من إطلاقهما كغيرهما تقديم الصلاة حيث ضاق الوقت أنه لا تسقط الجماعة حيث أمكنته 
في هذه الحالة اه. 


وكذا في أكل الكريه بقصد الإسقاط فيأئم بعدم حضور الجمعة لوجوبه عليه حينئذ ولو مع ريح المنتن» لكن يسن له 
السعي في إزالته إن أمكن ولا فرق عند عدم قصد ذلك بين علمه بنضجه قبل فوت الجماعة وعدمه على الأوجه بشرط 
أن يحتاج إليه وأن يخشى تلفه لو لم يخبزه أما خوف غير ظالم كذي حقٌّ عليه واجب فوراً فيلزمه الحضور وتوفيته 
وكخوفه على نحو خبزه خوفه عدم إنبات بذره أو ضعفه أو أكل نحو جراد له أو فوت نحو مغصوب لو اشتغل عنه 
بالجماعة ويظهر في تحصيل تملك مال أنه عذر إن احتاج إليه حالاً وإلأ فلاء (و) خوف (ملازمة) أو حبس (غريم أو 
معسر) مصدر مضاف لفاعله فلا ينوّن غريم لأنه حينئذ الدائن ومثله وكيله أو لمفعوله فينوّن لأنه حيتئذ المدين» هذا إن 
عجز عن إثبات إعساره أو عسر عليه وإلا بأن كان له به بين وهناك حاكم يقبلها قبل الحبس وإلا فكالعدم» كما بحث أو 
كان مما يقبل فيه دعوى الإعسار بيمينه كصداق ودين إتلاف فلا عذر» (وعقوبة) تقبل العفو كقود وحدٌ قذف وتعزير لله. 
تعالئ أو لآدمي. و(يرجى تركها) ولو علق بعك ولق يمال (إن تغيب أيَاماً) يعني زمناً يسكن فيه غضب المستحق بخلاف 


(وكذا في أكل الكريه الخ) وفي الكردي عن الإيعاب عن الزركشي : ويجري هذا في تعاطي الأشياء المسقطة للجمعة كغسل 
ثوبه الذي لا يجد غيره انتهى قوله : (فيأئم بعدم حضور الجمعة) وكذا الجماعة إن توقّفت عليه كما هو ظاهر وإنما فرضه في 
الجمعة لتأتي ذلك فيها على الإطلاق وقد يستفاد من جعله الإثم بعدم الحضور أنه لا يأئم بالأكل وفي سم على المنهج نقلاً 
عن الشارح م ر التصريح بذلك وعن الشهاب بن جز له لاحن جا انها رشويي قوله : (لكن يسن له السعي الخ) 
ظاهره عدم الوجوب وإن علم تأذي الناس به سم على حجٌ وهو قريب لأن ذلك مما اعتيد وممّا يحتمل أذاه عادة ع ش 
وصرّح الشارح في شرح بأفضل بالوجوب عبارته وإلا أي إن أكله بقصد إسقاط الجمعة لزمه إزالته ما أمكنه ولا تسقط 
عنه اه قوله: (أمَا خوف غير ظالم) إلى قوله: وكخوفه في المغني قوله: (وكخوفه على نحو خبزه الخ) وأفتى الوالد بأنه 
تسقط الجمعة عن أهل محل عمّهم عذر كمطر نهاية قوله: (أو أكل“نحو جراد الخ) من النحو الحمام والعصافير ونحوهما 
اع ش قوله: (إن احتاج إليه حالاً) هل مثله ما لو اجتاج إليه مآلا لكنه يعلم أنه لو لم يحصل الآن لا يمكنه تحصيله عند 
الاحتياج إليه محل تأمّل بصري وقد يقال: هذا أولى بأن يعذر به مما يأتي من الاستيحاش بالتخلّف عن الرفقة قوله: (أو 
حبس) إلى قول المتن : وأكل ذي ريح في النهاية إلا قوله: على ما ذكره شارح إلى وَإِنْما جاز وقوله: ونظيره إلى المتن وكذا 
في المغني [ إلأقوله : ومثله | إلى هذا وقوله: ولو على بعد ولو يمال وقوله: وإلا كان إلى ويخلاف الخ قوله: (مصدر الخ) 
أي قول المصئف ملازمة الخ قوله: (قبل الحبس الخ) أي وقبل أخذ شيء ولو اختصاصاً أخذأ مما مرّ في خوف الظالم 
قوله : (وإلآ) أي بأن كان الحاكم لا يقبل البيّنة إلا بعد الحبس نهاية ومغني أي أو بعد أخذ شيء قوله: (فكالعدم) أي فوجود 
البيّنة كعدمها قوله: (كصداق الخ) أي ونحوهما من الديون اللازمة لا في مقابلة مال ؤكذا إذا ادّعى الإعسار وعلم المدعي 
بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فردّ عليه اليمين فالمتّجه أنه لا يكون عذراً مغني قوله: (وحدّ قذف الخ) أي كأن رأى 
الإمام المصلحة في تركه فإنه يجوز له العفو عنه حينتئذع ش. قوله : (يعني زمناً يسكن فيه الخ) وعلم مما قررناه أن مراد 
المصنف بأياما ما دام يرجو العفو ولو على بعد أنه لو كان القصاص لصبي وحصل رجاؤه لقرب بلوغه فالحكم كذلك فقد 
يرفع أمره لمن يرى القصاص للوليّ أو لمن يحبسه خشية من هربه وشرح م ر اه سبم. وقال الرشيدي بعد كلام ما نصّه: 
فكان الأولى أن يقول م ر: وعلم مما قرّرنا به كلام المصئّف أن مراده بأيام مطلق الزمان الصادق بالقليل والكثير فحينئذ فلا 
معنى للتقييد في هذه المسألة بقوله: لقرب بلوغه اه وفي ع ش ما يوافقه وعبارة المغني. 

تنبيه : قال بعضهم: يستفاد من تقييد الشيخير: رجاء العفو بتغيّبه أيَامأْ أن القصاص لو كان لصبي لم يجز التغيب لأن 


قوله: (لكن يسن له السعي في إزالته إن أمكن) ظاهره عدم الوجوب وإن علم تأذْي الناس به قوله: (في المتن إن تغب 
أيَاما) قال في شرح الروض: قال بعضهم : ويستفاد منه أن القصاص لو كان لصبي لم يجز التغيّب لأن العفو إِنْما يكون بعد 
البلوغ فيؤدّي إلى أن يترك الجمعة سنين وقال الأذرعي : : قولهما أيّاماً لم أره إلا في كلامهما والشافعي والأصحاب أطلقوا 
ويظهر الضبط بأنه ما دام يرجو العفو يجوز له التغييب وإن يئس أو غلب على ظنه عدم العفو جرم التغييب اه. قال م رفي 
شرحه : : وعلم مما قرّرناه أن مراد المصنف بأيّاماً ما دام يرجو العفو ولو على بعد وأنه لو كان القتصاص لصبي وحصل 
رجاؤه لقرب بلوغه فالحكم كذلك فقد يرفع أمره لمن يرى القصاص للوليّ أو لمن يحبسه خشية من هربه ش م ر. 


كتاب صلاة الجماعة وغض 


نحو حدّ الزنا إذا بلغ الإمام وإلا كان تغيّبه عن الشهود عذراً حتى لا يرفعون على ما ذكره شارح» وبخلاف ما علم من 
مستحقّه بقرائن أحواله أنه لا يعفو عنه وإِنْما جاز التغيّب مع تضمّنه منع حق يلزمه تسليمه فوراً لأنه وسيلة للعفو 
المندوب إليه ونظيره جواز تأخير الغاصب الردّ الواجب عليه فوراً إلى الإشهاد لعذره بعدم تصديقه في دعوى الردء 
(وعري) بأن لم يجد ما تختلّ مروءته بتركه من الأباس لأن عليه مشقّة بتركه» (وتأهب لسفر) مباح (مع رفقة ترحل) قبل 
صلاة الجماعة ولو تخلّف لها لاستوحش للمشقّة في تخلفه حينئذ» (وأكل ذي ريح كريه) لمن يظهر منه ريحه كثوم 
وبصل وكراث وفجل لم تسهل معالجته ولو مطبوخاً بقي ريحه المؤذي وإن قلّ على الأوجه خلافاً لمن قال يغتفر ريحه 
لقلّته» ويؤيّد ما ذكرته حذفه تقييد أصله بنيء وذلك لأمره كل في الخبر الصحيح : «من أكل شيئاً من ذلك أن يجلس 


العفو إِنّما يكون بعد البلوغ فيؤدي إلى أن يترك الجمعة سنين» وقال الأذرعي : قولهما أيَاماً لم أره إلا في كلامهما والشافعي 
والأصحاب أطلقوا ويظهر الضبط بأنه ما دام يرجو العفو يجوز له التغيّب فإن يئس أو غلب على ظنه عدم العفو حرم التغْيّب 
انتهى وهذا هو الظاهر ولذلك ترك ابن المقرىء هذا التقييد اه قوله: (بخلاف نحو حد الزنى) أي كحد السرقة والشرب 
ونحوهما من حدود الله تعالئ نهاية قوله: (إذا بلغ الإمام) أي وثبت عنده لأنه لا يرجو العفو عن ذلك فلا رخصة به بل يحرم 
التغيّب عنه لعدم فائدته شرح م ر اه سم قال الرشيدي: قوله م ر: أي وثبت عنده أي وطلب المستحق بالنسبة 
للسرقة اه. قوله: (وإلآ) أي وإن لم يبلغ الإمام بصري قوله: (عذراً حتى لا يرفعوه) يفيد تصوير ذلك بما إذا علم الشهود 
فلو لم يعلموا فلا عذر وكذا لو علموا ونسوا ولم يرج تذكرهم فإن رجا تذكرهم عذر سم قوله: (بأن لم يجد الخ) أي كفقد 
عمامة أو قباء وإن وجد ساتر عورته والأوجه أن فاقد ما يركبه لمن لا يليق به المشى كالعجز عن لباس لائق نهاية قال 
ع ش: ومثل فقد المركوب فقد ما لا يليق به ركوبه وظاهره وإن قربت المسافة جداً وهو ظاهر حيث عد إزراء له اه. 
قوله : (لأن عليه مشمّة بتركه) كذا علّل في المجموع ويؤخذ منه أن من اعتاد الخروج مع ستر العورة فقط أنه لا يكون عذراً 
عند فقد الزائد عليه وهو كذلك وأن من وجد ما لا يليق به كالقباء للفقيه كالمعدوم قال في المهمات: وبه صرّح بعضهم 
مغني وفي النهاية ما يوافقه قوله: (لسفر مباح) أي ولو سفر نزهة سم على حج واستظهر شيخنا الزيادي خلافه ع ش وعبارة 
البجيرمي : ولو كان السفر للنزهة كما اعتمده الحفني خلافاً للزيادي اه. قول المتن: (وأكل ذي ريح كريه) قد تقرّر أن هذه 
المذكورات أعذار في الجمعة أيضاً وقضيّة ذلك سقوطها عن آكل ذي الريح أي بلا قصد إسقاطها وإن لزم تعطل الجمعة بأن 
كان تمام العدد أو لم يكن فيهم من يحسن الخطبة غيره سيم . قوله : (كنوم) إلى قوله : إلأ لعذر في النهاية إلا قوله: خلافاً 
إلى وذلك وقوله : إلا إن أكله إلى ويكره وكذا في المغني إلا قوله ولو مطبوخاً إلى وذلك اقوله : (وفجل) أي لمن يتجشأ منه 
لا مطلقاً صرّح بذلك النووي تبعاً للقاضي سم على عباب قال الشيخ حمدان: بعد مثل ما ذكر وهو ظاهر إذ لا كراهة 
لريحه إلا حينئذ ع ش . وفي البجيرمي ما نصّه: 

فائدة: قال بعض الثقات أن من أكل الفجل ثم قال بعده خمس عشرة مرّة اللّهمَ صلّ على النبيّ الطاهر في نفس واحد 
لم يظهر منه ريح ولا يتجشّأ منه قاله شيخنا الحفني وقد جرب وعبارة الشيخ عبد البرّ: من قال قبل أكله الخ فراجع وينبغي 
أن يجمع بينهما اه قوله: (لم تسهل معالجته) سيذكر محترزه قوله: (ولو مطبوخاً الخ) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني وشرح 
المنهج قوله : (على الأوجه) أي وإن كان خلاف الغالب وقول الرافعي: يحتمل الريح الباقي بعد الطبخ محمول على ريح 
يسيرالا يحصل منه أذى شرح م ر اه سم . قوله: (يغتفر ريحه الخ) اعتمده المغني كما مرّ قوله: (وذلك) راجع لما في 
المتن قوله : (من أكل الخ) مفعول لأمره الخ؛ وقوله: : (من ذلك) أي.من الثوم والبصل والكراث وقوله: (أن يجلس الخ) 
على تقدير الباء متعلّق بأمره. 


قوله: (إذا بلغ الإمام) أي وثبت عنده ش م ر. قوله: (طذراً حتى لا يرفعوه) يفيد تصوير ذلك بما إذا علم الشهود فلو 
د ا ونسوا ولم برج تذكرهم فإن رجا تذكرهم عذر. قوله: (في المتن وأكل كل ذي ربح كريه) 

تقرّر أن هذه المذكورات أعذاراً في الجمعة أيضاً وقضيّة قضيّة ذلك سقوطها عن آكل ذي الريح الكريه وإن لزم تعطل الجمعة 
ل اس ود (على الأوجه خلافاً لمن قال الخ) وقول الرافعي: يحتمل 
الريح الباقي بعد الطبخ محمول على ريح يسير لا يحصل منه أذى شرح م ر. 


ببيته وأن لا يدخل المسجد لإيذائه الملائكة»؛ ومن ثم كره لآكل ذلك ولو لعذر فيما يظهر الاجتماع بالناس وكذا 
دخوله المسجد بلا ضرورة ولو خالياً إلا إن أكله لعذر فيما يظهر والفرق واضحء قيل: ويكره أكل ذلك إلآ لعذر اه. 
وفي شرح الروض نعم هذا أي الأكل متّكئاً وما قبله أي أكل المنتن مكروهان في حقّه كما في حقّ أمّته صرّح به 
الأصل اه. ولم أر التصريح بكراهته للأمة في الروضة وأصلها فلعل صرّح به راجع للمشبه فقط ثم في إطلاق كراهة 
أكله لنا نظر ولو قيّدت بما إذا أكله وفي عزمه الاجتماع بالناس أو دخول. المسجد لم يبعد» ثم رأيت نسخة معتمدة من 
شرح الروض مفيدة أن الشيخ تنبّه لما ذكرته وعبارتها صرّح به صاحب الأنوار مقيّداً بالنيّء انتهت. وألحق به كل ذي' 
ريح كريه. من بدنه أو مماسه. وهو متّجه وإن نوزع فيه؛ ومن ثم منع نحو أبرص وأجذم من مخالطة الناس وينفق عليهم 
من بيت المال أي فمياسيرنا فيما يظهر أما ما تسهل معالجته فليس بعذر فيلزمه الحضور في الجمعة 1 52771 


قوله : (ومن ثم كره لآكل ذلك الخ) قضيّته عدم الحرمة وإن تضرّر به الناس سم قوله : (وكذا دخوله المسجد) وينبغي 
أن موضوع الجماعة خارج المسجد حكمه حكم المسجد فليتأمل سم على حج | هدع ش قوله: (بلا ضرورة) ينبغي رجوع 
هذا لما قبل .وكذا الخ أيضاً سم قوله: (إلآ إن أكله لعذر الخ) والأوجه كما يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور وغيره 
لوجود المعنى وهو التأذي نهاية ومغني وسم قوله: (قيل: ويكره الخ) عبارة النهاية: وهل يكره أكله خارج المسجد أو لا؟ 
أفتى الوالد رحمه الله تعالئ بكراهته نيّأْ كما جزم به في الأنوار اه. قال ع: ش: وينبغي أن محل الكراهة ما لم يحتج لأكله 
كفقد ما يأتدم به أو توقان نفسه إليه ويحمل عليه قوله ككي: «كله فإني أناجي من لا تناجي» اه وأيضاً إن قوله ككِ: «كله» 
0 .في النيء قوله : (فلعلٌ صرح به) أي قول شرح الروض: صرّح به الخ قوله: (ولو قتدت بما إذا 
الخ) وتقدم عن ع ش التقييد يعدم الاحتياج أيضاً قوله : (للمشبه) وهو الكراهة في حقّه ََلِيد قوله : (إن الشيخ) أي شيخ . 
الإسلام قوله : (لما ذكر به) وهو قوله : ولم أر التصريح الخ قوله: (وعبارتها) أي تلك النسخة المعتمذة قوله : (صرح به 
صاحب الأنوار الخ) عبارة الأنوار وكره له يعني للنبيّ يَلهِ أكل الثوم والبصل والكراث وإن كان مطبوخاً كما كره لنا نيّأ 
انتهت اه نهاية وسم قوله: (وألحق به) إلى قوله ويسنّ في المغني إل قوله: وينفق إلى إماماً تسهل وإلى المتن في النهاية إلا 
ما ذكر قوله: (وألحق به) أي بذي ريح كريه كردي والأولى بما في الحديث من الثوم وما معه قوله: (كل ذي ريح كريه 
الخ) عبارة النهاية : من بثيابه أو بدنه ريح كريه كدم فصد وقصاب وأرباب الحرف الخبيثة وذي البخر والصنان المستحكم 
والجراحات المنتنة والمجذوم والأبرص ومن داوى جرحه بنحو ثوم لأن التأذي بذلك أكثر منه بأكل نحو الثوم ومن ثم نقل 
القاضي عياض عن العلماء منع الأجذم والأبرص من المسجد ومن صلاة الجمعة ومن اختلاطهما بالناس اه. قالع ش: 
قوله ريح كريه ومن الريح الكريهة ريح الدخان المشهور الآن جعل الله عاقبته كأنه ما كان اه. قوله: (فيلزمه الحضور في 
الجمعة) وكذا الجماعة إذا توقفت عليه رشيدي ويأتي عن سم مثله. 


قوله: (لإيذائه الملائكة) قد يقتضي أن المراد بهم غير الكاتبين ين لأنهما لا يفارقانه بقي أن الملائكة موجودون في غير 
المسجد أيضاً فما وجه التقييد بالمسجد وقد يجاب بأن المنع من غير المسجد تضييق لا يحتمل وما من محل إلا وتوجد 
امح رطم او مك امو عر مور ا لو مانا كر 
الجماعة خارج المسجد ينبغي أن حكمه حكم المسجد فليتأمل . قوله: (ومن ثم كره لآكل ذلك الخ) قضيّته عدم الحرمة وإن 
تضرّر الناس قوله: (وكذا دخوله المسجد بلا ضرورة ولو خالياً) قال في شرح العباب : وقول الماوردي: لو أكله أهل 
المسجد كلهم لم يمنعوا منه مردود ومرٌ آنفاً أن من أكله بقصد الإسقاط كره له هنا وحرم عليه في الجمعة ولنم تسقط بخلافه 
لشهوة أو تداو ولو بعد الفجر مع الفرق بينه وبين السفر فقول البرماوي: الذي أعتقده وأدين لله به أنه يحرم بعد الفجر 
كالسفر إلى أن قال بعد كلام فيه نظر اه قوله: (بلا ضرورة) ينبغي رجوع هذا لما قبل كذا أيضاً قوله: : (ولو خالياً إلا إن أكله 
لعذر فيما يظهر الخ) في شرحه للإرشاد ولا يكره للمعذوز دخول المسجد ولو مع الريح الكريه كما صرّح به ابن حبان 
بخلاف غيره وإن كان المسجد خالياً اه. والأوجه كما يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور وغيره لوجود المعنى وهو 
التأذي شرح م ر قوله: (وعبارتها صرّح به صاحب الأنوار مقيداً بالنيء انتهت) عبارة الأنوار وكره له يعني النبيّ كلهِ أكل الثوم 
والبصل والكرّاث وإن كان مطبوحاً كما كره لنا نيا اه وبكراهته لنا نيأ أفتى شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر. 


كتاب صلاة الجماعة الضن 


ويسنّ السعي في إزالته» فعلم أن شرط إسقاط الجماعة والجمعة أن لا يقصد بأكله الإسقاط كما مرّ وإن تعسّر 
إزالته» (وحضور قريب) أو نحو صديق أو مملوك أو مولى أو أستاذء (محتضر) أي حضره الموت وإن كان له متعهد 
لأنه يشقّ عليه فراقه فيتشوّش خشوعه؛ (أو) حضور قريب أو أجنبي (مريض بلا متعهد) له أو له متعهد شغل بنحو 
شراء الأدوية لأن حفظه أهم من الجماعة؛ (أو) حضور قريب أو نحوه ممّن مرّ له متعهد لكن (يأنس به) أي 
بالحاضر لأن تأنيسه أهم ومن. أعذارها أيضاً نحو زلزلة وغلبة نعاس وسمن مفرط لخبر صحيح فيه وليالي زفاف في 
المغرب والعشاء . اس ا ف وا ل وج 1 ام و 4 اواو ف م لدان روا 27 لان الل كا لمي 10 1001 7 


قوله : (فعلم الخ) لا يظهر وجه التفريع فالأولى الواو كما في النهاية قوله: (ويسنْ الأدعيٍ الخ) ظاهره عدم 
الوجوب وإن تحقّق تأذي الناس به سم وتقدم عن شرح بافضل خلافه وقد يفهمه قوله الآتي آنفاً وإن تعسّر إزالته 
فيناقض ما هنا فتأمّل. قوله: (إن شرط إسقاط الجماعة الخ) وفي شرح العباب ومرّ آنفاً أن من أكله بقصد الإسقاط 
كره له هنا وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط انتهى. وينبغي حرمته هنا أيضاً إذا تو فت اللجماعة المجزئة عليه وقضيّة 
از القعد ا زر ل عق اباط ل ل مسق من وان تملا اكلد اوملع ان ضفرن ب يقي أن در 
أكل ما ذكر بقصد الإسقاط وضع قدره في الفرن بقصد الإسقاط لكن لا يجب الحضور مع تأديته لتلفه سم على حج 
اه ع ش قوله: (كما مرّ) أي في شرح وخوف ظالم على نفس أو مال. قول المتن: (وحضور قريب) ظاهره ولو 
غير محترم كزان محصن وقاطع طريق ونقل ذلك عن فتاوي الشارح م رء رحمه الله تعالئى ع ش. قوله: (أو نحو 
صديق) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: وأوجه منهما إلى وقد يجاب وكذا في المغني إلا قوله: وعمي إلى التنبيه 
قوله: (أو نحو صديق الخ) أي كزوجة وصهر بأفضل وشرح المنهج ومغني قوله: (أو مولى) أي عتيق أو معتق نهاية 
ومغني قوله : (لأنه الخ) أي الحاضر وقوله: (فراقه) أي المحتضر فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله بقرينة ما بعده 
وكلام المغني كالصريح فيما ذكر واختار ع ش إرجاع الضميرين الأوّلين للمحتضر ويمنعه قول الشارح بعد فيتشوّؤش 
الخ ولكن صنيع النهاية محتمل له وشرح المنهج كالصريح فيه. قول المتن: (أو مريض بلا متعهد) أي إذا خاف 
هلاكه وإن غاب عنه وكذا لو خاف عليه ضرراً ظاهراً على الأصح مغني قوله: (أو له متعهد الخ) هذا داخل في 
المتن فلا وجه لزيادته فتدبّر بصري» وقد يقال:“زاده كغيره لزيادة الإيضاح قوله: (أو حضور قريب أو نحوه) كما في 
المحرّر وإن اقتضت عبارته أن الأنس عذر في القريب والأجنبي ولو قال: وحضور قريب محتضر أو كان يأنس به أو 
مريض بلا متعهّد لكان أولى مغني عبارة المنهج مع شرحه: وحضور مريض بلا متعهد أو كان نحو قريب محتضراً 
أو يأنس به ونحو من زيادتي وكذا التقييد بقريب في الإيناس اه قوله: (ممْن مرّ) أي في قوله: أو نحو صديق الخ 
قوله: (نحو زَلزلة الخ) أي وكونه منهما أي بحيث يمنعه الهم من الخشوع والاشتغال بتجهيز ميت وحمله ودفنه 
ووجود من يؤذيه في طريقه أي أو المسجد ولو بنحو شتم ما لم يمكن دفعه من غير مشقّة ونحو النسيان والإكراه 
وتطويل الإمام على المشروع وثركه سئّة مقصودة وكونه سريع القراءة والمأموم بطيئها أو ممن يكره الاقتداء به 


قوله: (ويسن السعي الخ) ظاهره عدم الوجوب وإن تحمّق تأذي الناس به قوله: ؛ (فعلم أن شرط إسقاط الجمعة والجماعة 
اك اول قت العبابي زومر 81 إم أجل افيه البخاط كز اناما رخزم عليه فى الكوذا وام تشفط ااه ٠‏ وينبغي حرمته 
هنا أيضاً إذا تو قفت الجماعة المجزئة عليه وقضيّة تعبيره بالقصد أنه لو لم يقصد الإسقاط لم يأثم وتسقط عنه وإن تعمد أكله 
وعلم أن الناس يتضرّرون به وقوله: : ولم تسقط يقتضي وجوب الحضور وإن تأذى به الحاضرون بقي أن مثل أكل ما ذكر 
بقصد الإسقاط وضع قدره في الفرن بقصد ذلك لكن لا يجب الحضور مع تأديته لتلفه . قوله: (إلا أن يقصد بأكله الإسقاط) 
تقدم في شرح قوله في الصفحة السابقة وكذا في الريح الكريه بقصد الإسقاط فيأئم بعدم الحضور الخ . 


حرس | الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وسعي في استرداد مال يرجو حصوله وعمي حيث لم يجد قائداً بأجرة مثل وجدها فاضلة عمًا يعتبر في الفطرة ولا 
أثر له لإحسانه المشي بالعصا إذ قد تحدث وهدة يقع فيها. 


تنبيه : هذه الأعذار تمنع الإثم أو الكراهة كما مرّ ولا تحصل فضيلة الجماعة كما في المجموع واختار 
غيره ما عليه جمع متقذمون من حصولها وإن قصدها لولا العذر والسبكي حصولها لمن كان يلازمها لخبر 
البخاري الصريح فيه» وأوجه منهما حصولها لمن جمع الأمرين الملازمة وقصدها لولا العذر والأحاديث 
بمجموعها لا تدل على حصولها في غير هذين» وقد يجاب بأن الحاصل له حينئذ أجر محاك لأجر الملازم 
الفاعل لها وهذا غير أجر خصوص الجماعة فلا خلاف في الحقيقة بين المجموع وغيره فتأمّله» ثم هي إِنْما 
تمنع ذلك فمن لم يتأت له إقامة الجماعة في بيته وإلا لم يسقط الطلب عنه لكراهة الانفراد له وإن حصل الشعار 
بغيره . 


والاشتغال بالمسابقة والمناضلة وكونه يخشى الافتتان به لفرط جماله وهو أمرد وقياسه أن يخشى هو افتتاناً ممّن هو 
كذلك نهاية وكذا في شرح بافضل إلآ قوله: ونحو النسيان والإكراه وقوله: والاشتغال بالمسابقة والمناضلة قال 
ع ش: قوله: والاشتغال بتجهيزه الخ أي حيث لم يقم غيره مقامه اه. وقوله: أو ممّن يكره الاقتداء به تقدّم أن 
الجماعة خلف من يكره الاقتداء به أفضل من الانفراد وعليه فينبغي أن لا يكون ذلك عذراً اه. وقوله: أي حيث 
الخ فيه توقف لا سيّما إذا كان نحو قريب» وقوله: فينبغي الخ فيه أن الكراهة تكفي في سقوط الطلب قوله: (وسعي 
الخ) عبارة النهاية والسعي في استرداد مغصوب له أو لغيره اه. زاد المغني وشرح بافضل: والبحث عن ضالة 
يرجوها أه. 


قوله : (إذ قد تحدث وهدة الخ) أي أو غيرها مما يتضرّر بالتعثّر به كأثقال توضع في طريقه ودواب توقف فيها سم 
وع ش قوله: (تمنع الإثم) أي على قول الفرض (أو الكراهة) أي على قول السئّة مغني قوله: (كما مرّ) أي في شرح إلا 
لعذر قوله: (ولا تحصل فضيلة الجماعة) معتمدع ش واعتمد الخطيب وشيخنا ما يأتي من الجمع المتقدّمين قوله: 
(والأحاديث بمجموعها لا تدل الخ) محل تأمّل بل تدل على حصولها بأحدهما كما يظهر بالتتبع بصري قوله: (وقد يجاب 
الخ) أي عن طرف المجموع وعبارة النهاية: وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي السبب كأكل بصل وثوم وكون 
خبزه في الفرن وكلام هؤلاء على غيزه كمطر ومرض وجعل حصوله له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه بل في 
أصلها لثئلاً ينافيه خبر الأعمى وهو جمع لا بأس به اه وكذا في المغني إلا أنه قال وهو جمع حسن اه قوله: (حيتئذ) أي 
خين إذ وجد أحد الأمرين أو هما معاً قوله: (الملازم) الأولى إسقاطه قوله: (ثم هي) أي الأعذارء وقوله: (ذلك) أي 
طلب الجماعة . ' 


قوله: (إذ قد تحدث وهدة) أي أو غيرها مما يتضرّر بالتعثّر فيه كأئقال توضع في طريقه ودواب توقف فيه. 5 


فصل في صفات الأئمة كرض 
فصل فى صفات الأئمة ومتعلقاتها 

ولا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته) لعلمه بنحو حدثه لتلاعبه (أو يعتقده) أي البطلان كأن يظئه ظئّ غالباً 

مستنداً للاجتهاد في نحو الطهارة. (كمجتهدين اختلفا) اجتهاداً (في القبلة) ولو بالتيامن والتياسر وإن انٌتحدت الجهة 


(أو) في (إناءين) لماء طاهر بأن أدَى اجتهاد كل لغير ما أدّى إليه اجتهاد الآخر فصلى كل لجهة أو توضأ من إناء فليس 
لأحدهما الاقتداء بالآخر لاعتقاده بطلان صلاته» (فإن تعدّد الطاهر) من الآنية كالمثال الآتي ولم يظنّ من حال غيره 


فصل في صفات الأئمة 


قوله : (في صفات الأئمّة) إلى قوله: ويؤخذ منه في النهاية والمغني قوله: (في صفات الأئمة) أي الأمور المعتبرة في 
الأئمة على جهة الاشتراط أو الاستحباب وبدأ الثاني بقوله: والعدل أولى الخ والأوّل بقوله: لا يصحٌ اقتداؤه الخ فكأنه 
قال: شرط الإمام أن تكون صلاته صحيحة في اعتقاد المأموم وأن يكون غير مقتد وأن لا تلزمه إعادة وأن لا يكون أميّاً إذا 
كان المأموم قارثاً وأن لا يكون أنقص من المأموم ولو احتمالاً وهذه شروط خمسة لصحة الاقتداء تضم للسبعة الآتية في 
الفصل الآتي فيكون المجموع اثني عشر شرطاً لكن ما هنا مطلوب في الإمام وما يأتي مطلوب في المأموم بجيرمي قوله: 
(ومتعأقاتها) أي متعلقات الصفات كوجوب الإعادة ومسألة الأواني وفي سم على المنهج : قد يتعيّن أن يكون الإنسان إماماً 
كالاصمّ الأعمى الذي.لا يمكنه العلم بانتقالات غيره فإنه يصحّ أن يكون إماماً ولا يصح أن يكون مأموماً م ر انتهى اه 
اع ش- قوله: (بنحو خدثه) أي المتفق عليه أمّا المختلف فيه فسيأتي في قوله: ولو اقتدى الخ ع ش ويأتي عن المغني 
ما يوافقه وأدخل الشارح بالنحو نحو كفره ونجاسة ثوبه قوله: (ظتاً غالباً) كان التقييد بالغالب ليكون اعتقاداً لكن لا يبعد 
الاكتفاء بأصل الظِنّ المستند للاجتهاد بل الوجه أن يراد بالاعتقاد هنا ما يشمل أصل الظنّ بدليل المثال فإن الاجتهاد 
المذكور غالباً أو كثيراً إنما يحصل أصل الظنّ سم على حج اهدع ش . قوله: (مستنداً للاجتهاد) أخرج ظداً لا مستند له من 
الاجتهاد فلا أثر له كما هو ظاهر سم على حج أي كظنّ منشؤه غلبة النجاسة مثلاً المعارضة يأصل الطهارة كأن توضأ إمامه 
من ماء قليل يغلب ولوغ الكلب من مثله فلا التفات لهذا الظنّ استصحاباً لأصل الطهارة ع ش قوله: (في نحو الطهارة) لعل . 
المراد طهارة النجس إشارة إلى المسألة الآنية أمَا ظنَ حدث الإمام بالاجتهاد في نحو طهارته عن الحدث فينبغي أن لا أثر له 
فليراجع. نعم لو سمع صوت حدث بين اثنين تناكراه فهل له الاقتداء بأحدهما بل اجتهاد فيه نظر والأوجه أن له ذلك سم 
عبارة المغني أو يعتقده أي بطلانها من حيث الاجتهاد في غير اختلاف المذاهب في الفروع أمّا الاجتهاد في الفروع 
فسيأتي اه . قوله : (اجتهاداً) أي اختلف اجتهادهما فهو تمييز محوّل عن الفاعل ع ش قوله: (من الآنية) جمع إناء قال في 
المصباح : الإناء والآنية الوعاء والأوعية وزناً ومعنى انتهى هو لف ونشر مرتّب وجمع الآنية أوان كما في مختار الصحاح 
ع ش. قوله: (ولم يظنْ من حال غيره) تقييد لمحل الخلاف كما سيأتي ولقوله الآتي: إل إمامها فيعيد المغرب ع ش22 
عبارة البصري : ظاهر كلامهم هنا أن الجكم كذلك وإن علم حال الاقتداء أن إمامه تطهر بأحد الآنية التي هو شاك فيها ولو 
تل بم الانداعيد ملع حال جزالة الانتداد انرقم في الجة المستله إلى اترادة في مرعية الاة إجامة لكان متخنها ومفينا 


فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم الخ 

قوله: (أو يعتقده) الوجه أن العلم بمعناه فلا أثر للظنَ إلا أن يستند لاجتهاد مؤثر قوله: (كأن يظته ظناً غالباً) كان التقييد 
بالغالب ليكون اعتقاداً لكن لا يبعد الاكتفاء بأصل الظنّ بل الوجه أن يراد بالاعتقاد هنا ما يشمل أصل الظنّ بدليل المثال 
فإن الاجتهاد المذكور غالباً أو كثيراً إنما يحصل أصل الظن . قوله: (مستنداً للاجتهاد) أخرج ظنًاً مستند له من الاجتهاد فلا أثر 
له كما هو ظاهرء وقوله: في نحو الطهارة لعل المراد طهارة النجمن إشارة إلى المسألة الآتية أمَا ظنَّ حدث الإمام بالاجتهاد 
في نحو طهارته عن الحدث فينبغي أن لا أثر له فليراجع» نعم لو سمع صوت حدث بين اثنين تناكراه فهل له الاقتداء 
بأحدهما بلا اجتهاد فيه نظرء والوجه أن له ذلك وعلى المنع فهل يجري هنا الاجتهاد كما فني مسألة الأواني النجسة فيه 
نظرء ووجه الجواز إمكان إدراك حدث أحدهما بنخو رائحة. 


فضنضنا ٠‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


شيئًا (فالأصح الصحة) في اقتداء بعضهم ببعض (ما لم يتعيّن إناء الإمام للنجاسة) لما يأتي ويؤخذ منه كراهة الاقتداء 
هنا للخلاف في بطلانه وأنه لا ثواب في الجماعة لما يأتي في بحث الموقف أن كل مكروه من حيث الجماعة يمنع 
فضلهاء (فإن ظنْ) بالاجتهاد (طهارة إناء غيره) كإنائه (اقتدى به قطعاً) إذ لا تردّد أو نجاسته امتنع قطعاًء (ولو اشتبه 
خمسة) من الآنية (فيها) إناء (نجس على خمسة) من الناس واجتهد كل واحدء (فظن كل طهارة إنائه) الإضافة 
للاختصاص من حيث الاجتهاد لا للملك إذ لا يشترط فيما يجتهد فيه أن يكون ملكه كما مرّء ثم رأيت أكثر النشخ إناء 
وحينئذ لا إشكالء (فتوضأ به) ولم يظن شيئاً من أحوال الأربعة (وأم كل) منهم الباقين (في صلاة) من الخمس مبتدئين 
بالصبح (ففي الأصح) السابق آنفاً (ب يعيدون العشاء) لأن النجاسة تعيّنت بزعمهم في إناء إمامهاء فإن قلتٍ: ما وجه 
اعتبار التعين بالزعم هنا مع أن المدار إنما هو على علم المبطل المعين ولم يوجد بخلاف المبهم لما مرّ من صحة صلاة 
ارت عارات بالاجنى: إى ارب مجهات: قل نالا يان الال لي فس ال كلف رن اناق بهم عا قري ون 
الإبطال ما أمكن اضطررنا لأجل ذلك إلى اعتباره وهو لاختياره له بالتشهي يستلزم اعترافه ببطلان صلاة الأخير فآخذناه 
به وأمَا ثم فكل اجتهاد وقع صحيحاً فلزمه العمل بقضيّته ولم يبال بوقوع مبطل مبهم» (إلا إمامها فيعيد المغرب) 
لصحة ما قبلها بزعمه وهو متطهر بزعمه في العشاء فتعيّن إمام المغرب للنجاسة والضابط أنّ كلا يعيد ما اثتم فيه آخرأًء 
ولو كان في الخمسة نجسان ٠.‏ الح ل ف قط امه مر محا لوا ادوع ولع ع اقرط لي اماع متام ورد لا و وا 


على البحث في اقتداء الشافعي بالحنفي المحتجم اه. ولك أن تفرّق بينهما بتلاعب الإمام هناك لعلمه بفصده حال نيّته 
وعدم تلاعبه هنا ثم رأيت ما يأتي عن ع ش آنفاً الصريح في جراز الاقتذاء فيما ذكر. قوله: (لما يأتي) أي في قول 
المصئّف : ففي الأصح يعيدون الخ قوله: (ويؤخذ منه الخ) أي من قول المصنف: فالأصح الخ قوله: (أن لا ثواب الخ) 
عطف على قوله: كراهة الخ وفيه أنه إنما يؤخذ من الكراهة لا من مجرد الخلاف المذكور في المتن فكان الأولى: فلا 
ثواب الخ تفريعاً على الكراهة قوله: (كإنائه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله , 
الإضافة إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن قوله: (كما مرْ) أي في شرح ولو اشتبه ماء الخ كردي قوله : (مبتدئين بالصببح) 
قيّد به لأجل قول المصنف يعيدون العشاء ع ش قوله: (لأن النجاسة تعيّنت الخ) يؤخذ منه أنه لو زادت الأواني على عدد 
المجتهدين كثلاث أوان كان فيها نجس بيقين مع شخصين اجتهد أحدهما فظن طهارة أحدها ولم يظنْ شيئاً في الباقيين 
واجتهد الآخر فيهما فظن طهارة أحدهما ولم يظن شيئاً في الآخرين صح اقتداء أحدهما بالآخر لاحتمال أن كلا منهما 
صادف الطاهر وعليه فلو جاء آخر واجتهد وأدّى اجتهاده لطهارة الثالث بعد اقتدائه بأحد الأولين فليس للمقتدي من الأوّلين 
* بالآخر أن يقتدي بالثالث لانحصار النجاسة في إنائه ولو كانوا خمسة والأواني سنّة كان الحكم كذلك فلكل من الخمسة أن 
يقتدي بالبقيّة وليس لواحد منهم أن يقتدي بمن تطهر من السادس ع ش بأدنى تصرّف . قوله: (بزعمهم) أي باعتبار اقتدائهم 
بمن عداه سم قوله: (بخلاف المبهم) أي فليس المدار عليه؛ وقوله: (لما مرّ الخ) علّة لكون المدار ليس على علم المبطل 
المبهم ع ش قوله: (وهو) أي فعل المكلّف قوله: (صونه الخ) خبر كان قوله: (اضطررنا الخ) جواب لما قوله: (إلى 
اعتباره) أي اعتبار التعيّن بالزعم هنا مع كون المدار الخ ع ش قوله: (لاختياره له) أي لاختيار المكلف للاقتداء بهم قوله: 
(فكل اجتهاد الخ) أي صار منه وبه فارق مسألة المياه إذ الاجتهاد فيها من غيره وكان الأولى في التعبير فصلاته لكل جهة 
وقعت باجتهاد منه صحيح رشيدي . قول المتن : (إلا إمامها) أي العشاء قوله: (لصحة ما قبلها الخ) محل تأمل بصري 
قوله : (فتعيّن إمام المغرب الخ) أي في حقّ إمام العشاء ومرادهم بتعيّن النجاسة عدم بقاء احتمال وجودها في حقٌ غيره نهاية 
أي بالنسبة للمقتدي ع ش قوله : (والضابط) أي ضابط ما يعاد قوله: (ولو كان في الخمسة نجسان الخ) أي أو كان النجس 
ثلاثئة فحلف واحد فقط وعلم من الضابط المتقدّم أن من تأخر منهم تعيّن الاقتداء به للبطلان ولو كان النجس أربعة امتنع 

قوله: (تعّنت بزعمهم) أي باعتبار اقتدائهم بمن عداه قوله: (قلت: لما كان الأصل الخ) انظر هل يصح أيضاً الجواب 
بأنه لما أمكن هنا الاحتراز عن الاقتداء الذي هو سبب الإعادة ضويق فيه ولا كذلك هناك إذ لا يمكن الاحتراز عن الاشتباه 
والتحيّر فسومح فيه وبأنه ثم توجه إلى كل جهة بالاجتهاد بخلافه هنا فإنه لم يقيّد بكل إمام بالاجتهاد . 


فصل في صفات الأئمة' وفرضرا 


صحت صلاة كل خلف اثنين فقطء ولو سمع صوت حدث أو شمه بين خمسة وتناكروه وأمّ كل في صلاة فكما ذكر. 
تنبيه : يؤخذ مما تقرّر من لزوم الإعادة أنه يحرم عليهم فعل العشاء وعلى الإمام فعل المغرب لما تقرّر من تعيّن 
النجاسة في كل» فإن قلت: إنما يتعيّن بالفعل لهما لا قبلهماء قلت: ممنوع بل المعين هو فعل ما قبلهما لا غير كما 
هو صريح كلامهم. 5 
(و) شمل قوله : يعتقده الاعتقاد الجازم لدليل نشأ عن الاجتهاد في الفرع فعليه (لو اقتدى شافعي بحنفي) مثلاً 
أتى بمبطل في اعتقادنا أو اعتقاده كأن (مسٌ فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتباراً) فيهما (بنية 
المقتدي) أي اعتقاده لأنه محدث عنده بالمس دون الفصدء» وبحث جمع ا 1 2016 اال لط 3 0 1 ل لد 


الاقتداء بينهم مغني ونهاية. قوله : (فكما ذكر) أي في الأواني لكن هذا بحسب الظاهر والإنكار وإلا فصاحب الحدث عالم 
بنفسه فصلواته كلّها باطلة سواء ما اقتدى فيه وما أمّ فيه كما هو ظاهر سمء وعبارة ع ش: لكن لو تعدّد الصوت المسموع 
لم يعد كل إلا صلاة واحدة لاحتمال أن الكل من واحد وفي سم على المنهج فرع رأى إنساناً توضأ وأغفل لمعة فهل يصح 
اقتداؤه به لاحتمال أن هذا الوضوء تجديد أو لا يصح لأن الظاهر أنه عن حدث فيه تردّد قال م ر: الأصح منه عدم الصحة 
انتهى. أي ولو كان ممّن يعتاد التجديد اه قوله: (يحرم عليهم) أي على غير إمام العشاء» وقوله : (فعل العشاء) أي مع 
إمامهاء وقوله : (وعلى الإمام) أي يحرم على إمام العشاء» وقوله: (فعل المغرب) أي مع إمامها قوله: (إِنْما يتعيّن) الأولى 
التأنيث» وقوله : (بالفعل لهما) أي فعل العشاء والمغرب» وقوله: (لا قبلهما) أي لا قبل فعلهما ولو أفرد الضمير لاستغنى 
عن تقدير المضاف المذكور قوله: (لدليل) يغني عنه ما.بعده وكان. الأخصر الأولى الاعتقاد الناشىء عن الاجتهاد في الفروع 
عبارة المغني ثم شرع فيٍ اختلاف المذاهب في الفروع فقال: ولو اقتدى الخ قوله: (مثلاً) إلى قوله: وبحث جمع في 
المغني وإلى قوله: وأيضاً في النهاية إل أنه حكى الردّ الآتي بقيل ثم أجاب عنه قوله: (كأن مس فرجه) أي أو ترك الطمأنينة 
أو البسملة أو الفاتحة أو بعضها مغني. قول المتن: (فالأصح الصحة في الفصد الخ) قضيّته أن هذا الإمام يتحمل عن 
المأموم كغيره وتدرك الركعة بإدراكه راكعاً فليحرّر سم على المنهج . أقول: وهو ظاهر لأن اعتقاد صحته صيّره من أهل 
التحمّل ع: ش . قول المتن: (دون المسٌ) أي ونحوه مما تقدم (اعتباراً بئيّة المقتدي) والثاني عكس ذلك اعتباراً باعتقاد 
المقتدي به مغني . قول المتن: (اعتباراً بنّة المقتدي) ولا يشكل على هذا حكمنا باستعمال مائه وعدم مفارقته عند سجوده 
لص ولا قولهم : ولو نوى مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة أيّامم بموضع انقطع بوصولهما سفر الشافعي فقط وجاز له أي 
يكره الاقتداء بالحنفي مع اعتقاده بطلان صلاته لأن كلامهم هنا في ترك واجب لا يجوّزه الشافعي مطلقاً بخلافه ثم فإنه 
يجوز القصر في الجملة نهاية» زاد المغني ما نصّه: والمعتمد ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أن صورة ذلك إذا لم يعلم أنه 
نوى القصر فإن علم أنه نواه فمقتضى المذهب أنه لا تصحٌ صلاته خلفه كمجتهدين اختلفا في القبلة فصلّى أحدهما خلف 
الآخر اه قوله : (عنده) أي المقتدي ع ش قوله: (دون القصد) ولو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال فطوّله لم يوافقه 
بل يسجد وينتظره ساجداً كما ينتظره قائماً إذا سجد في سجدة ص» وإن اقتضى كلام القفال أنه ينتظره في الاعتدال وكلام 
شيخنا جواز كل من الأمرين مغني» وقوله: بل يسجد وينتظره ساجداً قالع ش: ذكر ذلك القاضي وكلام البغوي يقتضيه 
قال الزركشي : وهو واضح واعتمده م ر انتهى سم على المنهج اه قوله: (وبحث جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني وسم 


قوله: (فكما ذكر) لكن هذا بحسب الظاهر والإنكار وإلا فصاحب الحدث عالم بنفسه فصلواته كلها باطلة سواء 
ما اقتدى به وما أمّ فيه كما هو ظاهر. قوله: (في المئن فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتباراً بنتة المقتدي) استشكل 
ذلك بما في الروضة آخر صلاة المسافر من أنه لو سافر شافعي وحنفي في مدّة قصر ثم نوى الحنفي الإقامة وشرع في صلاة 
مقصورة جاز للشافعي أن يقتدي به وقد سئل الجلال السيوطي عن ذلك فأجاب بقوله ما نصّه : لا إشكال لأن الحنفي 
لا تبطل صلاته إلا عند السّلام وحينئذ يفارقه المقتدي ويقوم وأمًا قبل السّلام فإحرامه بالصلاة صحيح فصح الاقتداء به 
ما دامت صلاته صحيحة اه. وقد يقال فيه نظر لأن الشافعي يعتقد عدم انعقاد صلاته لأنه صار مقيماً بنيّة الإقامة والمقيم 
إذا نوى القصر لا تنعقد صلاته فلم ينتف الإشكال فليتأمّل. وقد يجاب بأن الحنفي بمنزلة الجاهل بالحكم لاعتقاده الجواز 
ونيّة القصر جهلاً لا تضرٌ وهذا الجواب يتوقّف على أن الشافعي المقيم لا تضرّه نيّة القصر مع الجهل فليراجع . 


كرض الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أن محلّه إذا نسيه لتكون نيّته للصلاة جازمة في اعتقاده بخلاف ما إذا علمه» لأنه متلاعب عندنا أيضاً لعلمنا بأنه لم 
يجزم بالنيّة» ويرد بأن هذا لو كان فرض المسألة لم يأت ما علّل به مقابل الأصح عدم صحتها خلف المفتصد من 
اعتبار نيّة الإمام لأنه متلاعب فلا تقع منه صحيحة فلم يتصوّر جزم المأموم بالنيّة فالخلاف إنما هو عند علمه حال النيّة 
بفصده.ء فإن قلت : فما وجه صحة الاقتداء به حينئذ وهو متلاعب عندنا كما تقرّر» قلت: كونه متلاعباً عندنا ممنوع إذ 


والبصري وكذا الشهاب الرملي والطبلاوي كما في ع ش عن سم على المنهج قوله: (أن محله) أي محل الصحة في الفصد 
قوله : (إذا نسيه) أي نسي الإمام كونه مفتصداً نهاية عبارة سم بعد كلام نضّها: والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث 
لا يصح اقتداؤه علم الإمام حال نفسه أو جهله وحيث علم المأموم الفصد فإن علمه الإمام أيضاً لم يصح والأصح وإن 
جهله صح علم الإمام أو لا فتأمّله اه. وقوله: (فإن علم الإمام الخ) أي وعلم المأموم علمه به بخلاف ما إذا شك فيه 
فيصحٌ كما يأتي عنه آنفاً قوله: (إذا علمه الخ) ينبغي أن يكون البطلان على هذا مخصوصاً بما إذا علم المأموم فصد الإمام 
وعلم علمه به حال النيّة فإن شك في ذلك فينبغي الصحة ولو علم ذلك بعد الصّلاة كما لو بان حدث الإمام فإن ذلك حدث 
عند الإمام ولم يبن إلا بعد الصّلاة سم قوله: (أيضا) أي كما أنه متلاعب في اعتقاده. قوله: (ويرد الخ) أي تصوير الخلاف 
بكون الإمام ناسياً قوله: (بأن هذا لو كان) أي النسيان» وقوله: (فرض المسألة) خبر كان» وقوله: (لم يأت الخ) جواب لو 
والجملة الشرطية خبر إن قوله: (عدم صحتها الخ) مفعول علل» وقوله: (من اعتبار نيّة الإمام) بيان لما علّل الخ . قوله: 
(لأن الخ) تعليل لاستلزام ذلك الاعتبار عدم الصحة وبحتمل أن الأوّل متعلّق بعدم صحتها الخ والثاني بدل مما علّل الخ 
قوله : (منه صحيحة) أي من الإمام نيَّ صحيحة قوله: (عند علمه) أي الإمام الحنفي قوله: (قلت كونه متلاعباً عندنا ممنوع 


قوله: (بخلاف ما إذا علمه) ينبغي أن يكون البطلان على هذا مخصوصاً بما إذا علم فصدّه وعلمه به حال الاقتداء فإن 
لم يعلم ذلك إلا بعد الصلاة فالوجه الصحة كما لو بان حدث الإمام بأن هذا حدث عند الإمام ولم يبن إلا بعد الصلاة 
وظهور الفصد غالباً لا يزيد على ظهور نحو المسّ واللمس كذلك إلآ أن يفرق بأن نحو الفصد من شأنه أن يطلع عليه 
ويقصد إظهاره ونحو المس واللّمس من شأنه أن لا يطلع عليه وأن يكتم أمره فهو مقصر بعدم العلم في الأوّل دون الثاني 
وفيه نظر» واعلم أنه ينبغي أن محل الكلام إذا علم المأموم أن الإمام فصد فإن شكٌ في ذلك فينبغي الصحة قوله: (ويردٌ الخ) 
قد يرد أيضاً بصحة الصلاة ة خلف المحدث العالم بحدث نفسه مع انفاقهما على أنه حدث فلتصح مع اختلافهما بالأولى 
وإنّما صح هنا مع علم المأموم أيضاً نظراً لاعتقاده أنه ليس حدثاً ويجاب بأن صحتها خلف المحدث العالم بحدث نفسه 
شرطها جهل الإمام والحكم في نظره هنا بأن علم الإمام فصد نفسه وجهله المأموم هو الصحة أيضاً وإِنْما الكلام مع علم 
المأموم فلا يصح الاقتداء في صورة الحدث وإن جهل الإمام حدث نفسه ويصح في صورة الفصد إن جهل الإمام الفصد 
لا إن علم والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح اقتداؤه علم الإمام حال نفسه أو جهله وحيث علم المأموم 
الفصد فإن علمه الإمام أيضاً لم يصح والأصح وإن جهله صح علم الإمام أو لاء فتأمّله . قوله: (إنْما هو عند علمه حال النيّة 
بفصده) قال في شرح العباب: ويؤيّده ما يأتي من صحة الصلاة خلف المحدث العالم بحدث نفسه وإن كان متلاعباً 
وللشافعي قول أنها لا تصح خلف العالم لتلاعبه فالإشكال إنما يتوجه على هذا القول الضعيف بل أنكر الأكثرون نسبته 
للشافعي فإن قلت : يفرق بأن المأموم هنا عالم بتلاعب الإمام بخلافه في الحدث» قلت: العبرة في الشروط بما في نفس 
الأمر أيضاً فاستويا من هذه الحيثية الخ ما أطال به فراجعه» ولقائل أن يقول : مما يقطع بالفرق بين المسألتين وأن إحداهما 
لا تخرج عن الأخرى بطلان اقتداء العالم بحدث الإمام ابتداء وإن نسي هو حدث نفسه وعلم المأموم أنه نسيه بخلاف 
العالم بافتصاد الإمام يصح اقتداؤه به وحيتئذ يندفع التأييد المذكور ومما يوضح اندفاعه أن الصّلاة خلف المحدث مطلقاً نما 
تصح بشرط جهل المأموم بحدثه بخلاف الصلاة خلف المفتصد وإنّما لم يضرٌ علمه بحدث نفسه لجهل المأموم بالحدث 
وكونه مما يخفى ولا كذلك مسألة الفصد لفرضها في علم المأموم بالفصد فلا بد من كون الإمام ناسياً له لئلاً يكون متلاعباً 
عند المأموم فلا يتأنّى ارتباطه به» وأمّا ما ذكره من السؤال فظاهر وأمّا جوابه عنه فيردٌ عليه أن اعتبار نفس الأمر إنما هو في 
صلاة الفاعل وهو هنا الإمام. وأمًا بالنسبة لغيره كالمقتدي به فجاز أن يفترق الحال لمعنى يقتضي الافتراق قوله: (قلت: 
كونه متلاعباً عندنا ممنو بع الخ) أقول: لا يخفى ما في هذا الجواب فإن علمه بمبطل في اعتقاده يوجب قطعاً عدم جزمه 


فصل في صفات الأئمة وعم 


غاية أمره أنه حال النيّة عالم بمبطل عنده وعلمه به مؤثر في جزمه عنده لا عندنا فتأمّله» وأيضاً فالمدار هنا على وجود 
صورة صلاة صحيحة عندنا وإلألم يصح الاقتداء بمخالف مطلقاً لأنه معتقد لعدم وجوب بعض الأركان وهذا مبطل 
عندناء فاقتضت الحاجة للجماعة اغتفار اعتقاده مبطلاً عندنا وإتيانه بمبطل عنده» وإن تعمّده ولو شك شافعي في إتيان 
المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسيناً للظنْ به في توفي الخلاف» ومرّ في سجدة ص 


الخ) أقول: لا يخفى ما في هذا الجواب فإن علمه بمبطل في اعتقاده يوجب قطعاً عدم جزمه بالفعل في الواقع واعتقادنا 
عدم المبطل إنما يقتضي الجزم لمن قام به ذلك الاعتقاد لا لمن قام به نقيضه فنحن مع اعتقادنا عدم المبطل نعلم ونعتقد أنه 
لم يحصل له جزم بالفعل بل حصل له بالفعل عدم الجزم وذلك مضرّ وأمًا أن ما حصل له من عدم الجزم خلاف مقتضى 
اعتقادنا فهذا شيء آخر لا ينفي التأثير في جزمه وعدم حصوله فتدبّر فإنه واضح سم وبصري قوله: (لا عندنا) لك أن تقول: 
اعتقادنا إنما يمنع تأثير العلم المذكور حيث وافقنا المباشر في اعتقادنا لا حيث خالفنا سم . قوله: (وهذا مبطل عندنا) قد 
يجاب بمنع إطلاقه وإنْما يبطل ممّن اعتقد ركنيّة المتروك سمء وفيه نظر إذ الكلام هنا في الاعتقاد سواء أتى ما اعتقد عدم 
وجوبه أو تركه . قوله: (اغتفار اعتقاده مبطلا) أي كعدم وجوب بعض الأركان سم قوله: (ولو شك) إلى قوله: وكذا لا يضرٌ 
في النهاية والمغني قوله: (ولو شك شافعي في إتيان المخالف الخ) قد يؤخذ منه عدم تأثير الشك في إتيان المخالف 
بالأبعاض عند المأموم فلا يسن للشافعي بل لا يجوز له سجود السهو فيما إذا شك في إتيان إمامه الحنفي بالصّلاة ة على 
النبيّ يكل في التشهّد الأول مثلاً ويأتي عن سم ما يفيد عدم التأثير وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف 
الخروج من الخلاف في ذلك المشكوك فيه لكونه مكروهاً عنده مثلاً فظهر بذلك اندفاع ما ادّعاه بعض المتأخرين من سنّ 
سجود السهو للشافعي المقتدي بالحنفي في غير الصبح أيضاً إذ الظاهر ترك الصّلاة على النبيّ كَكَِِ في التشهد الأوّل لاعتقاده 
كراهتها قوله: (لم يؤثر الخ) ظاهره: وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف وتوقّى ذلك الخلاف وليس بعيد 
الاحتمال أن يأني بها احتاطا وات لك يطلب عنده توا الخلا ليها سد وبذلك يظهر اندفاع ما توهم من عدم صحة اقتداء 
الشافعي بالحنفي في صلاة الجنازة إذ الظاهر تركه الفاتحة ة فيها لاعتقاده كراهة قراءتها في صلاة الجنازة قوله : (في صحة 
الاقتداء به) ولو أخبره بعد بترك شيء من الواجبات فهل يؤثر وتجب الإعادة أو لا؟ للحكم بمضي صلاته على الصحة فيه 
نظر والأقرب الأول قياساً على ما يأتي من أنه لو كان إمامه تاركاً لتكبيرة الإحرام وجبت الإعادة إلا أن يفرّق بأن التحرّم من 
شأنه جهر الإمام به فينسب المأموم لتقصير في عدم العلم بالإتيان به من الإمام ولو كان بعيداً ولا كذلك غيره من الواجبات 
ويؤيّد الفرق ما صرّحوا به من أن الإمام لو شك بعد إحرام المأموم فاستأنف النيّة وكبر ثانياً لا تجب على المأموم إعادة 
الصّلاة إذا علم بحال الإمام مع أنه بذلك يتبيّن تقدّم إحرامه على إحرام إمامه وعدّلوا ذلك بمشقّة بمشقّة الاطلاع على حال الإمام 
وأنه لا يلزمه تأمّل حاله في بقيّة صلاته ع ش. . وتقدّم عن سم ما يويد الفرق ويآتق عنه ماليضرخ يدا 

قوله: (تحسيناً للظن به) قال في الروض وشرحه: ومحافظة على الكمال عنده انتهى. وقد يعترض على كلا التعليلين 
بأنه قد لا 1 1 عرو ا و ا ا ا 


الواجبات سم على المنهج بقي أن يقال: سلمنا أنه أتى به لكن على اعتقاد السنيّة ومن اعتقد بفرض معين نفلاً كان ضارا 
وأشار شرح الروض إلى دفعه بما حاصله أن اعتقاد عدم الوجوب إنما يؤثر إذا لم يكن مذهباً للمعتقد وإلا بأن كان مذهباً له 


بالفعل في الواقع بل وعدم نيّة مطلقاً كذلك إذ لا يتصوّر مع ارتكاب المبطل والعلم به نيّة كما هو معلوم واعتقادنا عدم 
المبطل إنما يقتضي الجزم لمن قام به ذلك الاعتقاد لا لمن قام به نقيضه فنحن مع اعتقادنا عدم المبطل نعلم ونعتقد أنه لم 
يحصل له جزم بالفعل بل حصل له بالفعل عدم الجزم وذلك مضرّء وأمًا إن حصل له من عدم الجزم خلاف مقتضى اعتقادنا 
فهذا شيء آخر لا ينفي التأثير في جزمه وعدم حصوله فتدبّره فإنه واضح لتعلم أن هذا الجواب ليس بشيء . قوله: (لا عندنا) 
لك أن تقول اعتقادنا إنما يمنع تأثير العلم المذكور حيث وافقنا المباشر في اعتقادنا لا حيث خالفنا. 

قوله: (وهذا مبطل عندنا) قد يجاب بمنع إطلاقه وإِنّما يببطل ممن يعتقد ركنية المتروك قوله: (اغتفار اعتقاده مبطلاً) 
كعدم وجوب بعض الأركان قوله: (لم يؤثر) ظاهره وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف توقى ذلك الخلاف 
وليس بعيد الاحتمال أن يأتي بها احتياطاً وإن لم يطلب عنده توي الخلاف فيها. 


ضضن الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أن المبطل الذي يغتفر جنسه في الصلاة لا يضر إتيان المخالف به وكذا لا يضر إخلاله بواجب إن كان ذا ولاية خوفاً 
من الفتنة فيقتدي به الشافعي ولا إعادة عليه وكأنهم إنما لم يوجبوا عليه موافقته في الأفعال مع عدم نيّة الاقتداء به لعسر 
ذلك وإلا فهو محصل لدفع الفتنة» ولصحة صلاة الشافعي يقيناً ويشكل على ذلك ما يأتي أنه لا تصح الجمعة 
المسبوقة وإن كان السلطان معها الصادق بكونه إمامهاء إذ قياس ما هنا صحة اقتدائهم به خوف الفتئة بل هي ثم أشدّ 
ويجاب بأنه عهد إيقاع غير الجمعة مع اختلال بعض شروطها لعذر ولم يعهد ذلك في الجمعة بعد تقدّم جمعة أخرى» 
فإن اضطرًوا للصّلاة معه نووا ركعتين نافلة . 

تنبيه : رجح مقابل الأصح جماعة من أكابر أثمّتنا بل ألف فيه مجلى ونقل عن الأكثرين» لكن نوزع فيه واختاره 
جمع محقّقون متأخرون وعلى المذهب فرّقٌ ابن عبد السّلام بين ما هنا وعدم صحة اقتداء أحد مجتهدين في الماء أو 
القبلة إذا اختلف اجتهادهما بالآخر بأن المنع مطلقاً هنا يؤدي إلى تعطيل الجماعة المطلوب تكثيرها بخلافه في ذينك 
لندرتهماء فإن قلت: يؤيّد المقابل المذكور ما هو معلوم أن من قلّد تقليداً صحيحاً كانت صلاته صحيحة حتى عند 
مخالفه» قلت : معنى كونها صحيحة عند المخالف أنها تبرىء فاعلها عن المطالبة بها ونحو ذلك لا أنا نربط صلاتنا بها 
لأن هذا تخلفه مفسدة أخرى هي اعتقادنا أنه غير جازم بالنيّة بالنسبة إليناء فمنعنا الربط لذلك لا لاعتقادنا بطلان صلاته 
بالنسبة لاعتقاده فالحاصل أنها من حيث ربطنا بها غير صالحة» لذلك ومن حيث إبراؤها لذمّة فاعلها صالحة له ظاهراً 
فيهماء وأمًا باطناً فكل من صلاتنا وصلاته يحتمل الصحة وغيرهاء لأن الحق أن المصيب في الفروع واحد. لكن على 
كل »تفلف أن وستقه ساس م تر ساو بويك ونا عه موس ل اع و ل د رع م 0 


لم يؤثر ويكتفى منه بمجرد الإتيان به ع شء وتقدّم آنفاً عن سم ما يندفع به الاعتراض الأول أيضاً قوله: (وكذا لا يضرّ 
الخ) قاله الحليمي واستحسناه بعد نقلهما عن تصحيح الأكثرين وقطع جماعة بعدم الصحة وهو المعتمد مغني ونهاية» عبارة 
سم قوله: وكذا لا يقر إخلاله الخ المستمد المررع ار اه: قوله: (بواجب) كالبسملة نهاية ومغني كأن سمعه يصل تكبيرة 
التحرم أو القيام بالحمد للع ش. قوله : (خوفاً من الفتنة) هذا التعليل ممنوع فقد لا يعلم الإمام بعدم اقتدائه أو مفارقته 
كأن يكون في الصف الأخير مثلاً أو يتابعه في أفعالها من غير ربط وانتظار كثير فينتفي خوف الفتنة نهاية قوله: (فهو الخ) أي 
الموافقة من غير ربط وانتظار كثير نهاية قوله: (فيقتدي به الشافعي الخ) خلافاً للنهاية والمغني كما مرّ آنفاً قوله: (على ذلك) 
أي على قوله: وكذا لا يضرٌ إخلاله الخ قوله: (ويجاب بأنه عهد الخ) لا يخفى ما فيه على المتأمّل سم 


قوله: (للصّلاة معه) أي لضلاة الجمعة المسبوقة مع السلطان قوله: (ونقل) أي مقابل الأصح أو ترجيحه قوله: (لكن 
وزع فيه) أي في النقل قوله : (واختاره) أي مقابل الأصح قوله: (وعلى المذهب) أي الراجح الذي عبّر عنه المنهاج بالأصح 
قوله : (فرّق الخ) قد يقال: لا حاجة للفرق بل ما ذكر على حدٌ ما هنا من اعتبار نيّة المقتدي فإن كلاً من المجتهدين يعتقد 
نجاسة ماء الآخر وأن جهته غير قبلة سم . قوله : (بين ما هنا) أي صحة الاقتداء في نحو الفصد وإن شئت تقول : أي في 
الفروع الخلافية فصحححوا فيها الاقتداء في نحو الفصد دون نحو المسّ قوله : (بالآخر) متعلّق بالاقتداء قوله : (بأن المنع) 7 
منع صحة الاقتداء مطلقاً أي سواء أتى الإمام بمبطل عندنا أو عنده (هنا) أي في الفروع الخلافية في المذاهب قوله: (المقابل 
الخ) يعني الصحة في نحو المس قوله: (وتضو ذلك) عطف على قوله انها تبرئء الخ (لا أنا نربط الخ) أي وليس معناه أنه 
يصح لنا الاقتداء بهم قوله: (لأن هذا) أي صحة الربط وتكثير الجماعة قوله: (أنه غير جازم الخ) فيه نظر سم قوله: (لذلك) 
أي لاعتقادنا أنه غير جازم الخ قوله: (إنها) أي صلاة المخالف مع نحو المسٌ قوله: (لذلك) أي للربط فاللام للتعدية 
و(صالحة) على ظاهره ويحتمل أن المشار إليه اعتقادنا أنه غير جازم الخ فاللام للتعليل وصالحة بمعنى صحيحة ويؤيّده 
قوله: ظاهراً فيهما الخ قوله: (فكل من صلاتنا) أي مع نحو الفصد (وصلاته) أي مع نحو المس قوله: (على كل مقلد) 

قوله: (وكذا لا يضبرٌ إخلاله الخ) المعتمد الضرر م ر قوله: (ويجاب بأنه عهد الخ) لا يخفى ما فيه على المتأمل . 


قوله: (وعلى المذهب فرق ابن عبد السَلام الخ) قد يقال لا حاجة للفرق بل ما ذكر على حدّ ما هنا من اعتبار نيّة 
المقتدي فإن كلا من المجتهدين يعتقد نجاسة ماء الآخر وأن جهته غير قبلة. 


فصل في صفات الأئمة حرفن 


بناء على أنه يجب تقليد الأرجح عنده أن ما قاله مقلّده أقرب إلى موافقة ما في نفس الأمر مما قاله غيره مع احتمال 
مصادفة قول غيره لما فيه فتأمّله. (ولا تصح قدوة بمقتد) بغيره إجماعاً ولو احتمالاً بعد السَّلام كما مرّ في سجود السهو 
وإن بان إماماً وذلك لاستحالة اجتماع كونه تابعاً متبوعاً ولا أثر عند التردّد للاجتهاد فيما يظهر خلافاً للزركشي» لأن 
شرطه أن يكون للعلامة فيه مجال ولا مجال لها هنا لأن مدار المأمومية على النيّة لا غير وهي لا يطلع عليها وخرج 
بمقتد ما لو انقطعت القدوة كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر أو مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض فتصحّ في 
غير الجمعة في الثانية 000008 ااا ا 000 


بكسر اللام قوله : (أنه يجب تقليد الأرجح الخ) أي والأصح خلافه كما يأتي في القضاء كردي قوله : (عنده) أي المقلّد 
قوله : : (مقلده) بفتح اللام قوله : (لما فيه) أي في الواقع ونفس الأمر قوله: (بغيره) إلى قوله : ولا أثر و في المغني وإلى التنبيه 
في النهاية إلا قوله : ولا أثر إلى وخرج وقوله : في الثانية وقوله: فيلزمه مفارقته وقوله : جهلاً قوله : (ولو احتمالا) عبارة 
المغني والنهاية ولا بمن توهمه أو ظئْه مأموماً كأن وجد رجلين يصليان جماعة وتردّد في أيّهما الإمام ومحله كما قاله 
الزركشي ما إذا هجم فإن اجتهد في أيّهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظئّه أنه الإمام فينبغي أن يصح كما يصلَّي بالاجتهاد 
في القبلة والثوب والأواني وإن اعتقد كل من مصليين أنه إمام صحت صلاتهما إذ لا مقتضى للبطلان أو أنه مأموم بطلت 
صلاتهما لأن كلا مقتدي بمن يقصد الاقتداء به وكذا لو شك فمن شك ولو بعد السّلام كما في المجموع أنه إمام أو مأموم 
بطلت صلاته لشك أنه تابع أو متبوع ولو شك أحدهما وظنّ الآخر صحت للظانٌ أنه إمام دون الآخر وهذا من المواضع الي 
فرّقوا فيها بين الظنّ والشك اه. قوله: (ولو بعد السّلام الخ) أي بأن شكٌ بعد السلام في كون إمامه مأموماً إلا أن محل هذا 
ما لم يبن إماباً كماهو ظاهر بولا ينافية وإشبيان إماما لجواز تخصيصه بغير هله الصورةبل يتعين ذلك بش على خخ الهف 
ع شء ويأتي عن البصري ما يوافقه وقوله: بغير هذه الصورة أي بالشك قبل السّلام قوله : (كما مرّ) أي في شرح ولو شك 
بعد السّلام لم يؤثر على المشهور قوله: (وإن.بان إمامً) أي إن طال زمن التردّد أو مضى ركن كما هو ظاهر سم على حج اه 
ع ش عبارة البصري قوله : وبعد السلام كما مرّ في سجود السهو وإن بان إماماً مقتضى هذا الصنيع أنه لو شك بعد السّلام 
ثم زال الشكٌ وبان أنه إمام عدم الصحة وهو بعيد جداً فالذي يظهر الصحة مطلقاً طال الزمن للشك أو لم يطل اه. قوله: 
(وذلك) راجع للمتن قوله: (ولا أثر عند التردّد للاجتهاد الخ) خلافاً للنهاية والمغني كما مرّ آنفاً قوله: (خلافاً للزركشي 
أقول الوجه ما قاله الزركشي وأمًا قوله: ولا مجال لها هنا فهو ممنوع إذ قد تففيد القرائن الظنّ بل القطع بكونه إماماً أو 
مأموماً وبكونه نوى الإمامة أو الاثتمام ويؤيّد ذلك نظائر في كلامهم سم بحذف . قوله: (لأن شرطه أن يكون الخ) رده النهاية 
بما نضّه: ومعلوم أن اجتهاده بسبب قرائن تدل على غرضه لا بالنسبة للنية لعدم الاطلاع عليها فسقط القول بأن شرط 
الاجتهاد أن يكون الخ اه قوله: (وهي لا يطلع عليها) فيه نظر إذ قد يستدل عليها بقرائن سم قوله : (في غير الجمعة) أي أمّا 


قوله: (إنه غير جازم بالنتّة) فيه نظر قوله: (ولو بعد السّلام) أي بأن شك بعد السّلام في كون إمامه مأموماً إلأأن محل 
هذا ما لم يبن إماما كما هو ظاهر ولا ينافيه وإن بان إماماً لجواز تخصيصه بغير هذه الصورتين بل يتعيّن ذلك ولو شك كل 
من اثنين في أنه إمام أو مأموم لم تصح صلاته لشككه في أنه تابع أو متبوع ذكره في المجموع . 

قوله: (وإن بان إماماً) أي إن طال زمن التردّد أو مضى ركن كما هو ظاهر قوله: 0 : الوجه ما قاله 
الزركشي وأمًا قوله: ولا مجال لها هنا فهو ممنوع إذ قد تفيد القرائن ن الظنّ بل القطع بكونه إماماً أو مأموماً وبكونه نوى 
الإمافة أو الائتمام ويؤيّد ذلك نظائر في كلامهم كقولهم: يصح بيع الوكيل المشروط فيه الإشهاد بالكفاية عند توفر القرائن 
كما هو المعتمد الذي ذكره الغزالي وأقرّه عليه الشيخان مع أن الكناية لا بدَ لها من نيّة فلولا أن للقرائن مجالاً في النيّة 
ما تأنى هذ الكاء منهم ولا الإشهاد على هذا ابيع التوقف على ال فتئل» وتفولهم في مصأين تقد كل ف أن إ 
أو مأموم : أنه لو ظنّ أحدهما أنه إمام وشك الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر ولا خفاء أن ظنْ أحدهما أنه إمام لم 
يستند فيه إلا للقرائن اع ع كا اع و لاو و و اا ا 
نفسه إماماً والإنسان أعرف بحال نفسه بخلاف ما نحن فيه فإنه في ظنّ غيره إماماً لأنّا نقول هذا لا يقدح في الدلالة على أن 
للقرائن مدخلا فيما ذكره فتدبّر قوله: (وهي لا يطلع عليها) فيه نظر إذ قد يستدلٌ عليها بقرائن. 


ا الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


على المعتمد لكن مع الكراهة» (ولا بمن تلزمه إعادة) وإن اقتدى به مثله (كمقيم تيمم) لنقص صلاته (ولا) قدوة 
(قارىء بأمّي في الجديد) وإن لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله لأنه لا يصلح لتحمّل القراءة عنه لو أدركه راكعاً مثلاء 
ومن شأن الإمام التحمّل ويصح اقتداؤه بمن يجوز كونه أمَياً إلا إذا لم يجهر ااا 000 
فيها فلا تصمّ لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى ع ش قوله: (على المعتمد الخ) متعلق بتصح وحاصله أنه يصح الاقتداء في 
الصورة الثانية وهو قوله: أو مسبوقون الخ في غير الجمعة على المعتمد لكن مع الكراهة وأمّا في الأولى فيصح في الجمعة 
أيضاً وبلا كراهة مطلقاً انتهى من نسخة سقيمة للكردي بفتح الكاف الفارسي على التحفّة وفي الكردي بضم الكاف العربي 
على شرح بافضل ما 'نضّه: قوله: وخرج بمقتد الخ فيصح في غير الجمعة أما هي فلا مطلقاً عند الجمال الرملي وفي الثانية 
عند الشارح أمَا في الأولى فتصح عنده ولكن يكره الاقتداء بالمسبوق المذكور اه» وأسقط النهاية لفظة في الثانية كما مرّ 
وكتب ع ش عليه ما نضّه: قوله م ر: لكن مع الكراهة ظاهره في الصورتين وعليه فلا ثواب فيها من حيث الجماعة وفي 

حج التصريح برجوعه للثانية فقط والكراهة خروجاً من خلاف من أبطلها وسيأتي في كلام المحلى قبيل صلاة المسافر 
ما يصرّح بتخصيص الخلاف بالثانية اه. أقول: بل كلام الشارح كالنهاية كالصريح في الرجوع للصورتين معا كما مرّ عن 
الكردي بضمّ الكاف خلافاً لما مر عن الكردي بفتح الكاف وع ش. وأمًا قوله : وسيأتي في كلام المحلى الخ ففيه أن 
المحلّى إنما ذكر هناك الصورة الثانية والخلاف فيها ثم الجمع وسكت عن الصورة الأولى بالكلية ولم يتعرضها أصلاً وهذا 
لا يشعر بتخصيص الخلاف بالثانية فضلاً عن التصريح بذلك. قول المتن: (ولا بمن تلزمه إعادة) وإن جهل أنه تلزمه 
.الإعادة فإذا بان بعد الصّلاة وجب القضاء م ر اه سم. قول المتن: (كمقيم تيمّم) لا يبعد أن شرط هذا العلم بحاله 
ويستثنى م, راسم. قول المتن: (كمقيم تيمّم) هل شرط هذا علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي فإن لم يعلم 
مطلقاً إلا بعد الصلاة صحت ولا قضاء لأن هذا الإمام محدث وتبيّن حدث الإمام بعد الصّلاة لا يضر ولا يوجب القضاء 
أولا فرق هنا ويخصٌ ما سيأتي بغير ذلك ويفرّق فيه نظر والتسوية قريبة أي فلا قضاء هنا كما لو بان حدث إمامه إلا أن يظهر 
فرق واضح سم على حجء وفي كلام الشارح م ر في باب التيمّم ما يصرّح بالتسوية بينه وبين المحدث ع ش . قول المتن: 
(ولا قارىء بأمي) . 


فرع : علم أمّيته وغاب غيبة يمكن التعلّم فيها فهل يصح اقتداؤه به أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل بقاء 
الأمية ونقل عن فتاوي الشبارح م ر : أنه لو ظنّ أنه تعلم في غيبته يصح الاقتداء به وقد يتوقّف فيه لما قدمناه ولا يشكل على 
ما قلت قولهم بصحة الاقتداء بمن علم حدثه ثم فارقه مدّة يمكن فيها طهره لأن الظاهر من حال المصلّي أنه تطهر بعد حدثه 
لتصح صلاته وليس الظاهر من حال الآمّي ذلك فإن الأميّة علّة مزمنة والأصل بقاؤهاع ش قول المتن: (في الجديد) راجع 
إلى اقتداء القارىء بالأمي لا إلى ما قبله والقديم يصمّ اقتداؤه به في السريّة دون الجهرية بناء على أن المأموم لا يقرأ في 
الجهرية بل يتحمّل الإمام عنه فيها وهو القول القديم أيضاً نهاية» زاد المغني: وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سرية 
كانت أو جهرية ومحل الخلاف فيمن لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكنه فيه التعلّم وإلأ فلا يصح الاقتداء به 
قطعاً اه. قوله: (وإن لم يمكنه) إلى التنبيه في المغني إلا قوله: فيلزمه مفارقته. قوله: (ولا علم حاله الخ) فلا تنعقد 
للجاهل بحاله فلا بد من القضاء وإن لم يبن الحال إلا بعد سم على حج اهدع ش قوله: (ويصح اقتداؤه الخ) عبارة المغني 
وتصح الصّلاة خلف المجهول قراءته أو إسلامه لأن الأصل الإسلام والظاهر من حال المسلم المصلّي أنه يحسن القراءة فإن 


قوله: (في المتن ولا بمن تلزمه إعادة) وإن جهل أنه تلزمه الإعادة فإذا بان بعد الصّلاة وجب القضاء م ر قوله: (في 
المتن كمقيم تيمّم) لا يبعد أن شرط هذا العلم بحاله ويستثنى م ر. قوله: (إبشا تمقيم تيمه) عل شرط عدا حلم الماموم 
بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي فإن لم يعلم مطلقاً إلا بعد الصلاة صحت ولا قضاء لأن هذا الإمام محدث وتبيّن حدث 
الإمام بعد الصّلاة لا يضرٌ ولا يوجب القضاء كما سيأتي أو لا فرق هنا ويخصٌ ما سيأتي بغير ذلك ويفرّق فيه نظر والتسوية 
قريبة إلا أن يظهر فرق واضح فإن قيل على التسوية : هلا اكتفى عن هذا المثال بمسألة الحدث الآتية» قلنا: يفوت التنبيه 
على أن المسافر المتيمّم يصح الاقتداء به وإن كان حدثه باقياً تأقل قوله: (ولا علم بحاله الخ) فلا تنعقد للجاهل بحاله فلا 
بد من القضاء وإن لم يبن الحال إلا بعد قوله: (ويصح اقتداؤه بمن يجوز كونه أمَياً إلا إذا لم يجهر الخ) عبارة العباب : وكذا 


فصل في صفات الأثئمة كرفا 


في جهرية فتلزمه مفارقته» فإن استمرٌ جهلاً حتى سلم لزمته الإعادة ما لم يبن أنه قارىء . 

تنبيه : لزوم المفارقة هنا يشكل عليه ما مر أن إمامه لو لحن مغيّراً في الفاتحة لم تلزمه مفارقته لاحتمال نسيانه 
وهذا موجود هناء وقد يجاب بحمل ذلك على ما إذا لم يجوّز كونه أميّاً وإلا لزمته كما هنا لأن عدم جهره أو لحنه 
يقوّي كونه أميّآء وقضيّته أنه متى تردّد في مانع اقتداء وقامت قرينة ظاهرة على وجوده لزمته المفارقة ومرّ عن السبكي 
ما يؤيّده» (وهو من يخل بحرف أو تشديدة مما توي نا بادا عاج جح اسع و ع عا عنعية لبا ند دوك لعا وجوت مات 


أسر هذا في جهرية أعاد المأموم لأن الظاهر أنه لو كان قارئاً لجهر ويلزمه البحث عن حاله كما نقله الإمام عن أثمّتنا لأن 
إعرار الثراءة فى الجهرية يخي إنه لز كان مخنيتها لتخور بها فزت قال بعد سلامة من الكهرية تميت الجبر أر نم :1 
لجوازه أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي لم يلزمه الإعادة بل 3 تستحبٌ كمن جهل من إمامه الذي له حالتا 
جنون وإفاقة وإسلام وردّة وقت جنونه أو رّته فإنه لا يلزمه الإعادة بل تستحبٌ تستحبٌ أما في السرية فلا إعادة عليه عملاً بالظاهر 
ولا يلزمه البحث عن طهارة الإمام نقله ابن الرفعة عن الأصحاب اه وكذا في النهاية إلأ قوله أي وجهل المأموم وجوب 
الإعادة كما قاله السبكي قوله: (فتلزمه مفارقته الخ) خلافاً للنهاية والمغني وعبارة سم : المعتمد أنه لا يلزمه مفارقته وأنه إذا 
افك ولرري العلى انا بغرا الفكتى بالخول نتى يلم ارت الاياذةاما لم يبن أنه قارىء م ر اه. قوله: (جهلا) وفاقاً 
للمغني وخلافاً للنهاية كما مرّ آنفا عبارة سم مفهومه أنه لو استمرٌ مع العلم بطلت صلاته وإن بان قارئاً وقضيّة الروض كغيره 
خلافه اه . قوله: (جهلا) أي للزوم الإعادة رشيدي قوله: (ما لم يين أنه قارىء) شامل لما إذا لم يبن شيء سم . 

قوله: (يشكل عليه ما مرّ الخ) وفي سم بعد كلام ما نصّه: فالوجه عدم لزوم المفارقة ثم إن بان قارئاً وإلا لزمته 
الإعادة كما جرى عليه في شرح العباب اه قوله : (وهذا) أي احتمال النسيان قوله : (وقضيته) أي قضية الجواب قوله: (ما 
مرّ) أي في شرح ويعذر في التنحنح للغلبة كردي. قول المتن: (وهو من يخل بحرف الخ) هذا تفسير الأمّي ونبّه بذلك على 
أن من لم يحسنها بطريق الأولى ولو أحسن أصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة صح الاقتداء به مع الكراهة كما في الكفاية 


أي يعيد وجوباً إن اقتدى بمن جهل أي جهل كونه قارثاً أو أميّاً إن كاث"اقتداؤه به فى الجهرية لكن أسرّ فيهاء قال فى شرحه: 
بخلاف ما إذا كان في سرية فإنه لا إعادة عليه أي لكنها تندب على ما قاله ابن دقيق العيد ذكر ذلك في المجموع وحكى فيه 
الاثفاق إلى أن قال: والذي يظهر أنه إذا جهر ولم يسمعه لم تلزمه الإعادة اه. ثم قال في العباب: ويلزمه البحث أي عن 
حاله حينئذ قال في شرحه: فإن صلى من غير بحث لم تصح صلاته اه. وقد يقال: عدم الصحة لا يوافق ما نقلناه في 
العاتية الاخرى عنه من الجرات . قوله: (فتلزمه مفارقته الخ) المعتمد أنه لا تلزم مفارقته وأنه إذا استمرّ ولو مع العلم خلافاً 

لتقييد السبكي بالجهل حتى سلم لزمه الإعادة ما لم ب يبن أنه قارىء م ر (أقول) : والفرق بين هذا وعدم إعادة صلاته خلف 
مخالف: شك في إنيانه بواجت زإن لم يين الال لات نه ها ذكره من لروع المفارقة اخله فى ملرح العباب مق كلام البيض 
والأسنوي والأذرعي ثم رده فإنّه قال: وسيأتي ما يؤخذ منه مع رذه أنه بمجرّد إسراره في الركعة الأولى تلزمه مفارقته ثم نقل 
عبارة الثلاثة وبين أخذ ذلك منها ثم قال: وقد يجاب عن ذلك جميعه بأنَا لا نسلّم أن مجرد إسراره في الصّلاة يبطل الاقتداء 
به لاحتمال أن يخبر بعد سلام بنسيان أو نحوه بل الظاهر الذي يصرّح به كلامهم أن الصّلاة ة تصح خلفه ظاهراً ثم بعدها إن 
أخبر بذلك تبيّنا موافقة الظاهر للباطن فلا إعادة وإلا بان مخالفته له ولو ظّاً للقرينة فلزمته الإعادة اه. وقوله: بل الظاهر 
الخ هو المعتمد م ر قوله: (فإن استمرٌ جهلاً حتى سلم الخ) مفهومه أنه لو استمرٌ مع العلم بطلت صلاته وإن بان قارئاً وقضيّة 
الروض كغيره خلافه . قوله: (ما لم يبن أنه قارىء) شامل لما إذا لم يبن شيء. 

قوله: (يشكل عليه ما مرّ الخ) أقول: : يشكل عليه أيضاً أن لزوم المفارقة إن كان للحكم بأميته فينبغي عدم الانعقاد 
لا لزوم مجرد المفارقة المقتضي للانعقاد وإلأ فلا وجه للزوم المفارقة فالوجه عدم لزوم المفارقة ثم إن بان قارثاً وإلا لزمته 
الإعادة وقد يشكل عليه أيضاً صحة الاقتداء بمخالف شك في إتيانه بالواجبات من غير قضاء إلا أن يفرّق بأن الإسرار في 
موضع الجهر قرينة عدم إحسان القراءة فقد قامت قرينة البطلان ولا كذلك هناك بل الظاهر الإتيان بالواجبات مراعاة للخلاف 
فليتأمّل» فإن قلنا بعدم لزوم المفارقة كما مشى عليه في شرح العباب فلا إشكال لكن قياس ما هنا من وجوب الإعادة إذا لم 
يتبيّن الحال لزومها هناك إذا لم يتبيّن الحال وليس ببعيد وقد يفرّق . قوله: (وإلا لزمته كما هنا) فيه أن اللزوم هنا إنما هو إذا 


من الفاتحة) بأن لم يحسنه وهو نسبة لأمه حال ولادته وحقيقته لغة من لا يكتب ومن يحسن سبع آيات مع من با 
لا يحسن إلا الذكر وحافظ نصف الفاتحة الأول بحافظ نصفها الثاني مثلاً كقارىء مع أمي» (ومنه صارت) بالمثناة 
بالمثلثة (يبدل حرفاً) أي يأتي بغيره بدله كراء بغين وسين بثاء نعم لا تضرٌ لثغة يسيرة بأن لم تمنع أصل مخرجه وإن.كان 
غير صاف» (وتصح) ولو في الجمعة بتفصيله الآني فيها قدوة أميّ وأخرس» (بمثله) بالنسبة للمعجوز عنه وإن لم يكن 


عن القاضي مغني ونهاية. قول المتن: (من الفاتحة) خرج به التشهد ونحوه كالتكبير والسلام فلمن لا يخلّ بذلك فيه 
الاقتداء بمن يخل بذلك فيه ويفرّق بأن شأن الإمام أن يتحمّل الفاتحة والمخل لا يصلح للتحمّل وليس من شأنه تحمل نحو 
التشهد سم ونهاية وتعقّبه البرماوي كما في البجيرمي بأن هذا غير مستقيم لما تقدّم أن الإخلال ببعض الشدّات في التشهد 
مخل أيضاً أي فلا يصح حينئذ صلاته ولا إمامته اه وعبارة الشارح في التشهد: وقضيّة كلام الأنوار أنه يراعى هنا التشديد 
وعدم الإبدال وغيرهما نظير ما مرّ في الفاتحة اه. وقال شيخنا: وهذا أي ما مر عن النهاية وسم هو المعتمد اه. أقول: 
ويؤيّد ما مر عنهما قول المصئّف الآتي فإن كان في الفاتحة فكأمي وإلا فتصح صلاته والقدوة به. قوله: (بأن لم يحسنه) 
إلى قول المتن: وتصح في النهاية والمغني قوله: (حال ولادته) عبارة غيره كأنه على الحالة التي ولدته أمّه عليها اه. قوله: 
(من لا يكتب) أي ولا يقرأ شيخنا قوله: (ومن يحسن الخ) عبارة المغني ومن يحسن سبع آيات من غير الفاتحة مع من لم 
يحسن إلا الذكر كالقارىء مع الأمّي قاله في المجموع وكذا اقتداء حافظ النصف الأول بحافظ النصف الثاني وعكسه لأن 
كلا منهما يحسن شيئاً لا يحسنه الآخر اه. قوله: (كقارىء مع أمّي) هذا واضح فيمن يحفظ القرآن مع من يحفظ الذكر 
وأمَا من يحفظ نصف الفاتحة الأوّل مع من يحفظ الثاني فكأميّين اختلفا في المعجوز عنه فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر 
3 ش وتقدّم عن المغني ما يوافقه قوله: (فلا يضر إدغام فقط) أي بلا إبدال سم قوله: (ولو في الجمعة) إلى قول المتن: 
فإن عجز في النهاية إلا قوله: وأخرس وقوله: ولو في غير الفاتحة وقوله: ويظهر إلى وأعاد. قول المتن: (وتصح بمثله) 
علم منه عدم صحة اقتداء أخرس بأخرس ولو عجز إمامه في أثناء صلاته عن القراءة لخرس لزمه مفارقته بخلاف ما لو عجز 
عن القيام لأن اقتداء القائم بالقاعد صحيح ولا كذلك القارىء بالأخرس قاله البغوي في فتاويه فلو لم يعلم بخرسه حتى فرغ 
من صلاته أعاد لأن حدوث الخرس نادر بخلاف طروٌ الحدث نهاية» وقوله: ولو عجز الخ في الأسني والمغني مثله قوله: 
(وأخرس بمثله) تقدّم عن النهاية خلافه وعبارة سم: جزم شيخنا الشهاب الرملي بامتناع اقتداء أخرس بأخرس ووجه بما 
حاصله الجهل بتمائلهما لجواز أن يحسن أحدهما ما لا يحسن الآخر لو كانا ناطقين انتهى وهو ظاهر في الخرس الطارىء 
وبوجه في الأصلي بأنه قد يكون لأحدهما قوة بحيث لو كان ناطقاً أحسن ما لم يحسنه الآخر سمء ولا يخفى بعد كل من 
التوجهين لا سيما الثاني وفي البجيرمي عن الشوبري والسلطان ويؤخذ من كلام النهاية أنه لو كان خرسهما أوخرس المأموم 
فقط أصلياً صح بخلاف ما لو كان خرسهما أو خرس المأموم فقط عارضاً فلا يصح اه. قوله: (بالنسبة) إلى قول المتن: 
فإن عجز في المغني إلا قوله: ويظهر إلى وأعاد قوله : (بالنسبة للمعجوز عنه) ينبغي أن يؤخذ من ذلك صحة اقتداء أحدهما 


أسرٌ في الجهرية وجوابه أن اللحن هناك نظير الإسرار هنا أيضاً واللزوم هنا لم يرنّب على مجرد التجويز. قوله: (في المتن 
وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة) خرج نحو التشهد فلمن لا يخل بذلك فيه الاقتداء بمن يخل بذلك فيه م ر 
ويفرّق بأن من شأن الإمام أن يتحمّل الفاتحة والمخلّ لا يصلح للتحمل وليس من شأنه تحمل التشهد وممًا يدل على أن 
التشهد أوسع أنه لا يشترط فيه الترتيب قوله: (فلا يضر إدغام فقط) أي بلا إبدال قوله: (قدوة أمي وأخرس بمثله) بخلافه بغير 
مثله كما تقدّم قال في شرح الروض: فلو عجز إمامه في أثناء الصّلاة عن القراءة لخرس فارقه بخلاف عجزه عن القيام 
لصحة اقتداء القائم بالقاعد بخلاف افتداء القارىء بالأخرس قاله البغوي في فتاويه» قال: ولو لم يعلم بحدوث الخرس 
حتى فرغ من الصّلاة أعاد لأن حدوث الخرس نادر بخلاف حدوث الحدث اه. قوله: (وأخرس) جزم شيخنا الرملي في 
شروط الإمامة بامتناع اقتداء أخرس بأخرس ووجه بما حاصله للجهل بتمائلهما لجواز أن يحسن أحدهما ما لا يحسن الآخر 
لو كانا ناطقين اه. وهو واضح في الخرس الطارىء وبوجه' في الأصلي بأنه قد يكون لأحدهما قوة بحيث لو كان ناطقاً 
أحسن ما لا يحسن الآخر اه قوله: (بالنسبة للمعجوز عنه) ينبغي أن يؤخذ من ذلك صحة اقتداء أحدهما بالآخر إذا كان 


فصل في صفات الأثمة 6:4١‏ 


مثله في الإبدال كما إذا عجزا عن الراء وأبدلها أحدهما غيناً والآخر لاماً بخلاف عاجز عن راء بعاجز عن سين وإنء اتفقا 
في البدل لإحسان أحدهما ما لم يحسنه الآخرء (وتكره) القدوة (بالتمتام) وهو من يكرّر التاء والقياس التأتاء. 
(والفأفاء) بهمزتين والمدّ وهو من يكرّر الفاء والوأواء وهو من يكرر الواو وكذا سائر الحروف لزيادته ونفرة الطبع عن 

سماعه؛ ومن ثم كرهت له الإمامة وصحت لعذره مع إتيانه بأصل الحرف» (واللاحن) لحناً لا يغيّر المعنى كفتح دال 
نعبد وكسر بائها ونونها لبقاء المعنى وإن أثم بتعمّد ذلك» (فإن) لحن لحناً (غير معنى) ولو في غير الفاتحة وكاللحن هنا 
الإبدال لكنه لا يشترط فيه تغيير المعنى كما مرّء (كأنعمت بضم أو كسر) أو أبطله كالمستقين وحذفه من أصله لفهمه 
بالأولى» (أبطل صلاة من أمكنه التعلم) ولم يتعلّم لأنه ليس بقرآن» نعم إن ضاق الوقت صلَّى لحرمته ويظهر أنه 
لا يأتي بتلك الكلمة لأنها غير قرآن قطعاً فلم تتوقف صحة الصلاة حينئذ عليها بل تعمّدها ولو من مثل هذا مبطل وأعاد 
لتقصيره وحذف هذا من أصله لأنه معلوم ولا يجوز الاقتداء به في الحالين» (فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان 
تعلمه) من حين إسلامه فيمن طرأ إسلامه ا رم ل نش 1 انم اوور ا 17 11 م ل ا اك اا ا ا 


بالآخر إذا كان أحدهما يضم تاء أنعمت والآخر يكسرها للاتفاق في المعجوز عنه فليتأمل سم قوله : (وأبدلها أحدهما غيناً 
الخ) قال عميرة : ومثله أي في الصحة فيما يظهر لو كان أحدهما يسقط الحرف الأخير والآخر يبدله انتهى . أقول: قد يفرّق 
بينهما بأنهما وإن انفقا في المعجوز عنه لكن الآتي بالبدل قراءته أكمل وأتمّ ممّن لم يأت لها ببدل.ع ش» وقد يمنع الأكملية 
بأن الأوّل فيه نقص فقط والثاني فيه نقص وزيادة قول المتن: (وتكره بالتمتام الخ) ولا فرق بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو 
غيرها إذ لا فاء فيها نهاية ومغني قوله: (وهو من يكرّر التاء الخ) الأقرب أنه لا فرق بين العمد وغيره لأن المكرّر حرف 
قرآني كثر أو قل ع ش قوله: (لعذره) يفهم أنه لو لم يعذر ضر والظاهر خلافه م ر لأن مجرّد زيادة الحرف لا تضرٌ سم 
وعبارة ع ش: والأقرب أنه لا يضرٌ لما مرّ من أن ما يكرّره حرف قرآني ١‏ ه. قول المتن: (واللاحن) اللْحن بسكون الحاء 
الخطا قي الإعراب ع ش أي والمراد به هنا الخطأ مطلقا في الأوّل أو في الأثناء أو في الآخر بجيرمي. . قوله : (كفتح دال 
نعبد الخ) وضمّ صاد الصراط وهمزة اهدنا ونحوه كاللحن الذي لا يغيّر المعنى وإن لم تسمّه النحاة لحناً نهاية ومغني قوله: 
(كما مرّ) أي في باب صفة الصّلاة سم قوله : (كالمستقين) التمثيل به لا يظهر ع ش عبارة الرشيدي هذا ليس بلحن بل 
إبدال حرف بحرف اه قوله: (لفهمه الخ) أو لأنه ليس من اللحن حقيقة وإن كان مرادهم هنا ما هو أعمّ من الإبدال كما 
أشار إليه الشارح رشيدي قوله: (نعم إن ضاق الوقت الخ) أي وقد أمكنه التعلّم سم . 

قوله : (لتقصيره) أي بترك التعلم سم قوله: (وحذف هذا) أي الاستدراك المذكور قوله: (ولا يجوز الاقتداء الخ) هل 
شرط بطلان الاقتداء فيهما العلم بحاله أو لا فرق لأنه كأمي والذي ينبغي الثاني إن كان في الفاتحة فإن كان في غيرها 
وبطلت صلاته فسيأتي في قوله: وحيث بطلت صلاته الخ سم . قوله: (في الحالين) أي في ضيق الوقت وسعته قوله: (من 
حين إسلامه) إلى قول المتن: ولا تصح في المغني إلا قوله: أو في صلاة وقوله: وحيث إلى واختاره. 


أحدهما يضم تاء أنعمت والآخر يكسرها للانّفاق في المعجوز عنه فليتأمّل. قوله: (لعذره) يفهم أنه لو لم يعذر ضر والظاهر 
خلافه لأن مجرد زيادة الحرف لا تضرّ. قوله: (لعذره) كذا في شرح الروض وغيره وقضيّته أنه لو لم يعذر ضرّ لكن صرّح 
العاوردي وفرة بها جرم يداتي اعبات لق باب فيقة الصلاة بانه لو كته فقا ارا وكرهه وقال الشارح في شرحه: 
وواضح مما يأتي في اللحن الذي لا يغيّر المعنى أنه مع التعمّد حرام فليحمل الجواز أي الذي عبر به الماوردي وغيره على 
الصحة والحل لا يناي ما مر في المباغة أي في شدي لأنها يا وصف وما هنا ادة حرف دب نفع تنظير امول 
فيه اه. وهو صريح في الصحة مع تشديد المخمّف وإن تعمّده مع أن فيه زيادة حرف اللَهمٌ |لأ أن يفرّق بين التشديد وبين 
ماله رامد تدك رادا لي نشدي لبان حرط تعفد درن الشد ب سعريد عمقل عو النا: . قوله: (لحناً لا يغيّر المعنى 
الخ) وضمّ صاد الصّراط وهمزة اهدنا ونحوه كاللحن الذي لا يغيّر المعنى وإن لم تسمّه النحاة لحناً شرح م ر. قوله: (كما 
مرّ) أي في باب صفة الصلاة قوله: (نعم إن ضاق الوقت) أي وقد أمكنه التعلّم قبل قوله: (لتقصيره) أي بتركه التعلّم . 

قوله: (ولا يجوز الاقتداء به في الحالين) هل شرط بطلان الاقتداء فيهما العلم بحاله أو لا فرق» لأنه كأمّي الذي ينبغي 
الثاني إن كان في الفاتحة أخذاً من إطلاق قوله الآتي : فإن كان في الفاتحة فكأمي بل أولى لوجود القدرة هنا لإثم فإن كان 
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ومن التمييز في غيره على الأوجه كما مرّ لأن الأركان والشروط لا فرق في اعتبارها بين البالغ وغيره» (فإن كان في 
الفاتحة) أو بدلها ولو الذكر كما هو ظاهر (فكأمي) ومرّ حكمه (وإلا) بأن كان في غيرها وغير بدلها (فتصح صلاته 
والقدوة به) وكذا إن جهل التحريم وعذر أو نسي أنه لحن أو في صلاة فعلم أن صلاته لا تبطل بالتغيير في غير الفاتحة 
أو بدلها إلا إذا قدر وعلم وتعمّدء لأنه حينئذ كلام أجنبي وشرط إبطاله ذلك بخلاف ما في الفاتحة أو بدلها فإنه ركن 
وهو لا يسقط بنحو جهل أو نسيان» نعم لو تفطن للصواب قبل السلام بنى ولم تبطل صلاته وحيث بطلت صلاته هنا 
يبطل الاقتداء به» لكن للعالم بحاله كما قاله الماوردي ويفرّق بينه وبين ما يأتي في الأمّي بأن هذا يعسر الاطلاع على 
حاله قبل الاقتداء به» واختار السبكي ما اقتضاه ول الأماع لبي لهذا لراءة غير العا ة لأنه يتكلم بما ليبن بقرآن بلا 

ضرورة من البطلان مطلقاً؛ (ولا تصح قدوة رجل) أي ذكر ولو صبيّاً (ولا خنثى) مشكل (بامرأة ولا خنثى) مشكل 


قوله : (ومن التمييز في غيره الخ) والأوجه خلافه لما يلزم عليه من تكليفه بها قبل بلوغه والخطاب في ذلك متوجّه 
لوليّه دونه نهاية وسم أي فيكون من البلوغ ع ش قوله: (ومر حكمه) إلى قول المتن: وتصح في النهاية إل قوله: وحيث 
إلى واختار قوله: (ومرّ حكمه) يؤخذ منه بطلان اقتداء الجاهل بحاله أيضاً سم . قول المتن: (وإلا فتصسٌ صلاته الخ) أفاد 
ضعف ما يأتي عن الإمام فليتنبّه لوع ش» لكن ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني إقرار ما يأتي واعتماده ويأتي آنفاً عن 
الرشيدي ما يفيد اعتماده وجزم شيخنا باعتماده أيضاً قوله: (وكذا الخ) عبارة المغني إذا كان عاجزاً أو جاهلاً لم يممض زمن 
إمكان تعلّمه أو ناسياً اه قوله: (أو في صلاة) فيه وقفة والقياس البطلان لأنه كان من حمّه الكف عن ذلك رشيدي وهذا 
مبني على ما يأتي عن السبكي فيفيد اعتماده خلافاً لما مرّ ويأتي عن ع ش قوله : (في غير الفاتحة) أي أمّا في الفاتحة فتبطل 
وإن لم يكن عامداً عالماً لكن بشرط عدم التدارك قبل السلام لا لكونه لحناً لما ذكره الشارح بعد رشيدي قوله: «أو بدلها) 
الأولى الواو قوله: (وشرط إبداله) مبتدأ والضمير للكلام الأجنبي» وقوله: (ذلك) خبره والإشارة لما ذكر من القدرة والعلم 
والعمد قوله: (قبل السَلام) أي أو بعده ولم يطل الفصل ع ش قوله: (وحيث بطلت صلاته الخ) أي صلاة اللاحن في غير 
الفاتحة بأن قدر وعلم وتعمّد كردي أي ولم يتدارك قوله: (هنا) أي في:اللحن في غير الفاتحة وغير بدلها قوله: (وبين 
ما يأني في الأمي) أي حيث بطل اقتداء الجاهل به أيضاً وقوله: (يعسر الاطلاع على حاله الخ) أي لأن الفرض أنه قادر 
فيعسر الاطلاع قبل الصّلاة ة على أنه يغير فيها عالماً عامداً سم قوله: (واختار السبكي الخ) ضعيف ع ش وتقدم ما فيه قوله: 
(ليس لهذا) ا اللأحن نهاية قوله: (من البطلان) بيان لقوله: ما اقتضاه الخ ع ش قوله: (مطلقاً) أي في القادر والعاجز 
مغني ونهاية عبارة سم أي سواء قدر أو عجز كما عبّر بذلك عنه في شرح الروض فلا يقتضي البطلان عنده مع الجهل 
والنسيان أيضاً أي إلا مع الكثرة كما هو معلوم مما تقدّم في شروط الضلاة اه. قول المتن: (ولا تصح قدوة رجل الخ) . 

فرع : و ل ا ا ا 

فرع : هل يصح الاقتداء بالجني الوجه الصحة إذا علم ذكورته فهل يصح الاقتداء به وإن تطوْر يصورة غير الآدمي 
ا لك ا ع ل ا شتراط أن لا يتطوّر بما ذكر إلا أن يكون مقصوده 

شتراط ذلك ليعلم أنه جني ذكر فحيث علم لم يضر التطوّر بما ذكر فليحرّر سم على المنهج اهمع ش وميل القلب إلى 
0 نقل عن القمولي من ا: شتراط عدم التطوّر بصورة غير الآدمي قوله : (أي ذكر) إلى قول المتن: وتصح في المغني 
إلأقوله: | إجماعاً إلى الاحتمال الخ قوله : (ولو صبياً) أي مميزاً مغني . قول المتن: (بامرأة) أي أو صبية مميّزة مغني قوله: 


في غير الفاتحة تحة وبطلت صلاته فسيأتي في قوله : وحيث بطلت صلاته الخ قوله: الومن التمييز في غيره على الأوجه) الأوجه 
خلافه شرح م ر قوله: (ومرٌ حكمه) يؤخذ منه بطلان اقتداء الجاهل بحاله أيضاً قوله: (إلا إذا قدر) ينبغي أو كان في حكم 
القادر أخذاً من قول المصئف والشارح أبطل صلاة من أمكنه التعلّم ولم يتعلّم قوله: (وحيث بطلت صلاته هنا) وهو أن يكون 
في غير الفاتحة قوله: (ويفرّق بينه وبين ما يأني في الأمي) أي حيث بطل اقتداء الجاهل به أيضاً قوله: (بأن هذا يعسر الاطلاع 
على حاله الخ) أي لأن الفرض أنه قادر فيعسر الاطلاع قبل الصّلاة على أنه يغير فيها عالماً عامداً قوله: (من البطلان مطلقاً) 
أي سواء قدر أو ععجز كما عبّر بذلك في شرح الروض فلا يقتضي البطلان عنده مع الجهل والنسيان أيضاً أي إلآ مع الكثرة 
كما هو معلوم مما تقدّم في شروط الصّلاة. 
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إجماعاً في الرجل بالمرأة إلا من شذّ كالمزني ولاحتمال أنوثة الإمام وذكورة المأموم في خنثى بخنثى وذكورة المأموم 
في خنثى بامرأة وأنوثة الإمام في رجل بخنثى» أمّا قدوة امرأة بامرأة أو خنثى أو رجل وخنثى برجل ورجل برجل 
فصحيحة فالصور تسع ويكره اقتداء رجل بخنثى انُضحت ذكورته وخنثى انُضحت أنوثته بامرأة ومحله إن اتضح بظني 
كقوله للشك (وتصح) القدوة (للمتوضىء بالمتيمّم) الذي لا يلزمه قضاء لكمال صلاته (و) للمتوضىء (بماسح الخف 
وللقائم بالقاعد والمضطجع) والمستلقي ولو مومياً ولأحدهم بالآخر لذلك وللاتباع في الثاني قبل موته يك بيوم أو 
يومين وهو ناسخ لخبر: «وإذا صلَى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون»» وزعم أنه لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب 
القيام يرد بأن القيام هو الأصل وإنما وجب القعود لمتابعة الإمام فحين إذ نسخ ذلك زال اعتبار المتابعة فلزم وجوب 
القيام لأنه الأصل (والكامل) أي البالغ الحر (بالصبي) المميّز ولو في فرض لخبر البخاري أن عمرو بن سلمة بكسر 
اللآم كان يوم قومه على عهد رسول الله يكل وهو ابن ست أو سبع» نعم البالغ ولو مفضولاً أو قناً أولى منه للخلاف 
في صحة الاقتداء به ومن ثم كره كما في البويطي (والعبد) ولو صبيّاً لما صح أن عائشة كان يؤمّها عبدها ذكوان» نعم 
الحرٌ أولى منه .. العو 1 لالت انق أ ا لل ا لمق ةالو لوالا لوطه 1ه و التمن لحف ما ل أي ف فده تدواع فاه 


(فالصور تسع) أي خمسة صحيحة وأربعة باطلة نهاية ومغني قوله: (التضحت ذكورته) أي بعلامة غير قطعية ع ش قوله: 
فون إلى لول الله أنا ذكر أو أنثى قوله: (للشكٌ) متعلّق بيكره قوله: (الذي) إلى قول المتن: ولو بان في النهاية إلا 
قوله: واختير إلى أما إذا وكذا في المغني إلا قوله : وزعم إلى المتن وقوله: ونحوه إلى المتن قوله : (ولو مومياً) أي حيث 

علم المأموم بانتقالاته ولو بطريق الكشف وهذا بالنسبة له أما بالنسبة لغيره كما لو كان رابطة فلا يعوّل على ذلك وإنْما اغتفر 
ذلك في حقّه لعلمه بحقيقة الحال ومحل كون الخوارق لا يعتدٌ بها إنما هو قبل وقوعها وأمًا بعدها فيعتدٌ بها في حقّ من 
قامت به فمن ذهب من محل بعيد إلى عرفة وقت الوقوف بها وأدّى أعمال الحج تمّ حبّه وسقط عنه الفرض ع ش . قوله: 
(لذلك) أي لكمال صلاته قوله : (في الثاني) أي في القائم بالقاعد قوله: (قبل موته الخ) وكان ذلك يوم السبت أو الأحد 
وتوفي يكل ضحوة يوم الاثنين نهاية ومغني» قالع ش: قوله م ر: يوم السبت الخ أي في صلاة الظهر دميري اه قوله: 
(لا يلز م الخ) أي لما تقرّر في الأصول من تصحيح أنه إذا : نسخ الوجوب بقي الجواز أي عدم الحرج سم قوله: (ذلك) أي 
وجوب القعود قوله: (لأنه الأصل) قد يقال أصالته لا تفيد مع شمول القاعدة لذلك سم قوله: (لخبر البخاري الخ) أي 
وللاعتداد بصلاته نهاية ومغني قوله: (بالصبي المميّز الخ) أي ولو قبل بلوغه سبع سنين أخذاً من الخبر الآتي وأمًا أمره بها 
فيتوقف على بلوغه ذلك فتنبّه له ع ش . قوله: (ولو مفضولاً الخ) شامل لامتياز الصبي بأصل الفقه سم عبارة النهاية 
والمغني: ولو كان الصبي أقرأ أو أفقه اه قوله: (للخلاف الخ) لك أن تقول أنى يراعى الخلاف مع مخالفته للسئّة الصحيحة 
إلا أن يقال : ليست صريحة في المدعي لاحتمال عدم اطلاعه كلِهِ على ذلك وفعل عمر والمذكور اجتهاد لبعض الصحابة 
وإن كان بعيداً من سياق الحديث بصري قوله: (ومن ثم كره الخ) قد تشكل الكراهة بوقوعه في عهده يك مع تكراره وعدم 
إنكاره عليه الصّلاة والسّلام إلا أن يدعى أن محل الكراهة إذا وجد صالح للإمامة غيره ويحمل ما ورد على أنه لم يوجد 
صالح سم. وأجاب ع ش بما نصّه : إلأ أن يقال وجه الكراهة الخروج من خلاف من منع الاقتداء به وهذا لم يكن موجوداً 
في عهده كك وعروض الخلاف بعده لا يغيرٌ لاحتمال النسخ عند المخالف اه. قول المتن: (والعبد) لو حذف المصنف 
الواو منه لكان أولى ليستفاد منه صحة قدوة الكامل بالصبي العبد بالمنطوق وبالصبي الحرّ وبالعبد الكامل بطريق الأولى 
مغني قوله : (لما صح الخ) أي ولأن صلاته معتد بها نهاية ومغني قوله: (نعم الحرّ أولى منه) أي وإن قلّ ما فيه من الرق 


قوله: (وزعم أنه لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام) أي لما تقرّر في الأصول من تصحيح أنه إذا نسخ 
الرجوب بقي الجواز أي عدم الحرج. قوله: (لأنه الأصل) قد يقال أصالته لا تفيد مع شمول القاعدة لذلك قوله: (نعم البالغ 
ولو مفضولاً الخ) شامل لامتياز الصبي بأصل الفقه قوله: : (ومن ثم كره كما في البويطي) قد تستشكل الكراهة بوقوعه في 
عهده عليه الصّلاة والسَلام مع تكراره وعدم إنكاره عليه الصّلاة ة والسَلام وباحتجاجه في شرح الروض على أن البالغ والحرٌ 
أولى من الصبيّ والعبد بقوله: :وروا من حلاف من كه الاقنداريه أي بالصبي والغيد اه فتأمّله» إلا أن يدعى أن محل 
الكراهة إذا وجد صالح للإمامة غيره ويحمل ما ورد على أنه لم يوجد صالح . 
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إلا إن تميّز بنحو فقه كما يأتي والحرٌ في صلاة الجنازة أولى مطلقاً لأن دعاءه أقرب للإجابة» وتكره إمامة الأقلف ولو 
بالغ كما في روضة شريح وغيرهاء (والأعمى والبصير سواء على النص) إذا انّحدا حرية أو رقا مثلاً لأن الأعمى أخشع 
والبصير عن الخبث أحفظ» نعم صرّح جمع بأن البصير أولى من أعمى مبتذل ورد بأن الأعمى في عكسه كذلك واختير 
ترجيح البصير مطلقاً لأن الخبث مفسد بخلاف ترك الخشوعء أمًا إذا اختلفا فحر أعمى أولى من قن بصيرء (والأصح 
صحة قدوة) نحو (السليم بالسلس) أي سلس البول ونحوه ممّن لا تلزمه إعادة» (والطاهر بالمستحاضة غير المتحيّرة) 
لكمال صلاتهما أيضاً وكونها للضرورة لا ينافي كمالها وإلا لوجبت إعادتهاء أمَا قدوة مثلهما بهما فصحيحة جزماً وأمًا 
المتحيّرة فلا يصح الاقتداء ولو لمثلها بها لوجوب الإعادة عليهاء (ولو بان إمامه) بعد الصلاة على خلاف ظئّه (امرأة) 
أو خنثى (أو كافراً معلناً) كفره كذمي (قيل أو) بان كافراً (مخفياً) كفره كزنديق (وجبت الإعادة) لتقصيره بترك البحث 


والظاهر تقديم المبعض على كامل الرق ومن زادت حريّته على من نقصت منه نهاية ومغني قوله : : (إلا إن تميز بنحو فقه الخ) 
أي فهما سواء على ما يأتي سم ومغني قوله: (مطلقاً) أي تميّز العبد بنحو فقه أو لاع ش قوله: (لأن دعاءه الخ) عبارة 
المغني لأن القصد منها الشفاعة والدعاء والحرّ بهما أليق اه قوله: (أقرب للإجابة) قد يقال إن ثبت فيه نقل فواضح وإلا 
فمحل تأمل بصري قوله: (وتكره إمامة الأقلف الخ) ولعلّ وجهه أن القلفة ربما منعت وصول الماء إلى ما تحتها واحتمال 
النجاسة كاف في الكراهة ع ش . قول المتن : (والأعمى الخ) والأصم كالأعمى فيما ذكر مغني عبارة النهاية ومثله فيما ذكر 
أي من الاستواء السميع مع الأصمّ والفحل مع الخصي والمجبوب والأب مع ولده والقروي مع البلدي اه قوله : (إذا اتحدا 
حرية الخ) عبارة النهاية ومعلوم أن الكلام في بحالة استوائهما في سائر الصفات ولا فالمقدم من ترجح بضنفة من القات 
الآتية اه . قوله: (من أعمى مبتذل) أي ترك الصيانة عن المستقذرات كأن لبس ثياب البذلة مغني ونهاية قوله: (في عكسه) 
,أي فيما لو تبذل البصير» وقوله: (كذلك) أي كان أولى من البصير نهاية ومغني قوله: (مطلقاً) أي ولو كان مبتذلاً قوله : 
(نحو السليم الخ) أي كالمستور بالعاري والمستنجي بالمستجمر والصحيح بمن به جرح سائل أو على ثوبه نجاسة معفو عنها 
نهاية ومغني قوله: (ونحوه الخ) اقتصر الجلال المحلى أي والمغني على التفسير بسلس البول كالروضة كأنه لأنه محل هذا 
الخلاف فغيره تصح به القدوة جزماً أو فيه خلاف غير هذا رشيدي . قوله: (وكونها الخ) رد لدليل المقابل قوله: (بعد 
الصَلاة) إلى قوله: قال الحناطي في المغني إلا قوله: على ما نصّ إلى ما لم يسلّم وإلى قول المتن: لا جنباً في النهاية إل 
ما ذكر قوله: (على خلاف ظنه الخ) أراد بالظنَ ما قابل العلم فيدخل فيه من جهل إسلامه أو قراءته فتصح القدوة به حيث لم 
يتبيّن به نقص يوجب الإعلاة كما تقدّم له م رء وبهذا يندفع ما يقال أن قوله : على خلافاظلله يفيد انه لو لع يظن ذكورته 
ولا إسلامه لم تصح القدوة به وهو مخالف لما قدّمه على أنه قد يقال جهل الإسلام ب يفيد الظن بالنظر للغالب على من يصلي 
أنه مسلم فهو داخل في عبارته ع ش» ويأتي في الشرح كالنهاية والمغني التصريح بجواز الاقتداء بمجهول الإسلام وقياسه 
جواز الاقتداء بمجهول الذكورة كما مرّ عن ع ش خلافاً لما في البجيرمي بلا عزو من اث شتراط ظنّ الذكورة. قول المتن: 
(امرأة) المنّجه أنه تمييز محوّل عن الفاعل كطاب زيد نفساً والتقدير بأن من جهة كونه امرأة أي بانت أنوثة إمامه ولا يصحٌ 
كونه مفعولاً به لأنه بان لازم ولا كونه حالاً لأنه قيد للعامل وأنه بمعنى في حال وهو غير متّجه هنا ولا كونه خبراً على أنها 

من أخوات كان لأنها محصورة معدودة ولم يعده أحد منها سيوطي اهدع ش قوله : (أو خنثى) أي أو مجنوناً ولو بان إمامه 
قادراً على القيام فكما لو بان أمْياً كما صرّح به ابن المقري هنا في روضه وهو المعتمد ولا يخالفه ما اقتضاه كلامه في خطبة 
الجمعة أنه لو خطب جالساً فبان قادراً فكمن بان جنباً لأن الفرق بينهما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالئ أن القيام هنا ركن 
وثم شرط ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر ف في الركن شرح م ر اه سم وفي المغني ما يوافقهء قالع شس: “قضيّة هذا الفرق 
أنه لو تبيّن قدرة الإمام المصلّي عارياً على السترة عدم وجوب الإعادة وهو ما نقله سم على المنهج عن حج وأقرّه لكن في 
حاشية الزيادي عن والد الشارح م ر خلافه اه أي أن السترة كالقيام في الصلاة واعتمده الحفني . قول المتن: (أو كافراً 


قوله: (إلأ إن تميّز بنحو فقه) أي فهما سواء على ما يأتي قوله: (إذا اتحد حرية أو رقاً) والظاهر تقديم المبعض على 
كامل الرقٌ ومن زادت حريته على من نقصت عنه شرح م ر قوله: (ورد بأن الأعمى الخ) رده أيضاً في شرح الروض بأنه 
معلوم مما يأتي في؛ نظافة الثوب والبدن. 


فصل في صفات الأئمة هم 


لظهور أمارة المبطل من الأنوثة والكفر وانتشار أمر الخنثى غالباً بخلافه في المخفي ويقبل قوله في كفره على ما نص 
عليه في الأمّ» قيل: ولولاه لكان الأقرب عدم قبوله إلآ بعد إسلامه اه. وفيه نظر بل الأقرب قبوله ما لم يسلم ثم 
يقتدي به ثم يقول له بعد الفراغ: لم أكن أسلمت حقيقة أو ارتددت لكفره بذلك فلا يقبل خبره بخلافه في غير ذلك 
لقبول إخباره عن فعل نفسه» ويصح الاقتداء بمجهول الإسلام ما لم يبن خلافه ولو بقوله لأن إقدامه على الصّلاة دليل 
ظاهر على إسلامه» وفي المجموع لو بان أن إمامه لم يكبّر للإحرام بطلت صلاته لأنها لا تخفى غالباً أو كبر ولم ينو 


الخ) وكذا إذا بان مرتدّاً مغني . قوله: (كزنديق) يطلق على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر وعلى من لا ينتحل دين والمراد 
هنا الأزّل ع ش قوله: (لظهور أمارة المبطل الخ) أي إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما ويعرف معلن الكفر بالغيار 
وغيره مغني قوله : (وانتشار أمر الخنثى الخ) وكذا المجنون مغني قوله: (بخلافه) أي المقتدي (في المخفي) وسيأتي ترجيح 
عدم الفرق بين المخفي وغيره في كلامه نهاية ومغني قوله : : (ولولاه) أي النص قوله : (بل الأقرب الخ) اعتمده النهاية 
والمغني قوله: (قبوله) أي قبول قول الإمام في كفره نهاية ومغني قوله: (ما لم يسلم الخ) أي في غير صورة أن يسلم ثم 
يقتدي به مسلم ثم يقول الكافر لذلك المسلم : : لم أكن أسلمت الخ فلا يقبل قوله في تلك الصورة فقط كردي قوله : (ثم 
يقول له بعد الفراغ الخ) إطلاقه شامل لما لو قال: ني مس الآنا ولكني ما كنت مسلها ين (مامتن وفبه توقف يوني 
التعليل بقوله الآتي : لكفره بذلك فليراجع قوله: (لكفره بذلك) أي مع تناقضه إذ إسلامه أولاً ينافي ما ادعاه الآن سم عبارة 
الرشيدي: أي بذلك القول فامتنع قبوله فيه اه قوله: (فلا يقبل خبره) أي فلا تجب الإعادة قوله : (بخلافه في غير ذلك) أي 
في غير ما إذا أسلم ثم اقتدى به ثم قال: لم أكن الخ فمراده بالغير كما هو ظاهر إخباره عن كفره الذي استثنى منه هذه 
الصورة المذكورة وقوله: لقبول إخباره الخ تعليل له رشيدي وعبارة المغني بخلاف ما لو اقتدى بمن جهل إسلامه أو شكٌ 
فيه ثم أخبره بكفره اه قوله : (ويصخ) إلى قوله : انتهى ذ في المغني إلا قوله: في المجموع قوله: (ويصح الاقتداء بمجهول 
الإسلام الخ) لعل المراد غير المقطوع بإسلامه كما يرشد إليه التعليل لا ما يشمل المتردّد في إسلامه على السواء والمتوهم 
إسلامه لعدم جزم المقتدي بالنيّة بصري وتقدم عن المغني آنفاً ما هو صريح في خلاف ما ترجاه قوله: (وفى يي المجموع لو 
بان أن إمامه الخ) ظاهره وإن لم يقصر بأن كان بعيداً بحيث لا يسمع الإمام وكان وجهه النظر لما من شأنه سمء ومال 
البصري إلى خلافه عبارته : هل هو على إطلاقه أو محله فيمن شأنه أن يسمع لو أصغى بخلاف المصلي في أخريات المسجد 
القلب إلى الثاني أميل وإن كان ظاهر كلامهم أن الأرّل أقرب ويأتي نظير هذا في مسألة الخبث الظاهر الآتية اه. وجزم 
ع ش بالأول عبارته أي ولو كان بعيداً فإنه يفرض قريباً منه اه. قوله : (بطلت صلاته) أي تبيّن عدم انعقادها ع ش قوله : 
(لأنها لا تخفى غالباً) قد يؤخذ منه عدم البطلان إذا بان أن إمامه لم يقرأ الفاتحة في السريّة وقضيّته عدم البطلان أيضاً إذا بان 
أن إمامه المالكي لم يقرأ البسملة ولو في الجهرية لأنه لا يجهر بها مطلقاً فليراجع سم. أقول: يصرّح بما قاله أولاً ما قدّمه 


قوله: (في المتن ولو بان إمامه امرأة الخ) قال في الروض: أو قادراً على القيام . قوله: (وفيه نظر بل الأقرب الخ) كذا 
شرح م ر قوله: (لكفره بذلك) أي مع تناقضه إذ إسلامه أولاً ينافي ما ادّعاه الآن قوله: (بخلافه في غير ذلك) في شرح العباب 
وقول الأذرعي : لولا النص لكان هو القياس لأنه من باب الخبر يرد بأن ما لا يطلع عليه إلآ من المخبر يقبل إخباره به وإن 
كان كافراً وفارق ما قبله بأن هذا لم يصدر منه فعل ما يكذبه بخلاف ذاك فاندفع استشكال هذا بذاك قال ابن العماد: ولو 
أخبره بأنه لم يقرأ الفاتحة لم يجب القضاء كما لو أخبره بأنه محدث اه قوله: (لقبول إخباره عن فعل نفسه) أخبره فاسق 
بحدثه قال بعض الناس : يقبل يزه ويضخ الاقبداء يه وليه تقار بل المكسيه مخلاقه لخباره: عن تعل تقنيه أودها في حكمه 
أي فيقبل خبره . «أقول) : : قد تقدّم في باب الطهارة تقييد قبول خبر نحو الفاسق إذا أخبر عن فعل نفسه بما إذا بد بِيّن السبب أو 
كان فقيهاً موافقاً فليراجع وليقيّد ما هنا به فتأمل قوله: (وفي المجموع لو بان أن امامه لم يكبر للإحرام بطلت صلاته) ظاهرة 
وأن لم يقصر بان كأن بعيداً بحيث لا يسمع الإمام وكان وجهه النظر لما من شأنه وقوله لأنها لا تخفى غالباً قد يؤخل منه 
عدم البطلان إذا بان أن إمامة لم يقرأ الفاتحة في السرية وقضيته عدم البطلان أيضاً إذا بان أن إمامه المالكي لم يقرأ البسملة 
ولو في الجهرية لأنه لا يجهر بها مطلقاً فليراجع قوله: (في المجموع الخ) قال في العباب ونقله في شرحه عن التحقيق 
والمجموع عن نص البويطى ما نصه ويبطل الإقتداء بمن بان أنه لم يتحرم ولعل المراد أنه لم يكبر للإحرام بخلاف تارك النية 


5ع" الجزء الثاني من شرح الشرواني واين قاسم العبادي 


فلا اه. قال الحناطي وغيره: ولو أحرم باحرامه ثم كبر ثانياً بنية ثانية سراً بحيث لم يسمع المأموم لم يضر في صحة 
الاقتداء وإن بطلت صلاة الإمام؛ أي لأن هذا مما يخفى ولا أمارة عليه 

(لا) إن بان إمامه محدثاً أو (جنباً أو ذا نجاسة خفية) فى ثوبه أو ملاقيه أو بدنه ولو فى جمعة إن زاد على الأربعين 
كما يأتي إذ لا أمارة عليها فلا تقصيرء ومن ثم لو عله ذلك ثم نسيه واقتدئ به -ولم يجتمل تطهره لزمته الإعادة» أما إذا 
بان ذا نجاسة ظاهرة فتلزمه الإعادة لتقصيره. ورجح المصنف في كتب أن لا إعادة مطلقاً والأوجه في ضبط الظاهرة أن 


مما نصّه: قال ابن العماد: ولو أخبره بأنه لم يقرأ الفاتحة ة لم يجب القضاء ء كما لو أخبره بأنه محدث انتهى اه. وقول 
البجيرمي 0 لو بان تاركاً للنيّة بخلاف ما لو بان تاركاً لتكبيرة الإحرا ا و 
الظاهرة ومثل حدثه أيضاً ما وبا تارك لفاتة في السري أ التشهد ملق لآ هذ ما يخفى الم. قوله : (أو كبّر ولم ينو 
فلا) أي لأن النيّة محلّها القلب وما فيه لا يطلع عليه ع ش قوله: (ثم كبر ثانيً) أي الإمام 


قوله : (لم يضرٌ في صحة الاقتداء الخ) أي ولو في الجمعة حيث كان زائدا على الأربعين كما لو بان إمامها محدثا وأما 
الإمام فإن لم ينو قطع الأولى مثلاً بين التكبيرتين فصلاته باطلة لخروجها بالثانية وإلا فصلاته صحيحة فرادى لعدم تجديذ نيّة 
الاقتداء به من القوم فلو حضر بعد نيّته من اقتدى به ونوى الإمامة حصلت له الجماعة وعليه فإن كان في الجمعة لا تنعقد له 
لفوات الجماعة ع ش قوله: (وإن بطلت صلاة الامام) محل البطلان للثانية إذا لم يوجد بينهما مبطل للأولى كنيته قطعهاع 
ش . قوله: (لا إن بان) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله واعترض إلى بل الذي يتجه إلخ وكذا في المغني إلا قوله فلا 
فرق إلى بل الذي إلخ قوله: (ولم يحتمل تطهره إلخ) أي عند المأموم بأن لم يتفرقا كما عبر به المحلي ومفهومه أنه إذا مضى 
زمن يحتمل فيه الطهارة لا تجب الإعادة على من اقتدى به وإن تبين حدثه لعدم تقصيره وما نقل عن الزيادي من أنه أفتى 
بوجوب الإعادة في هذه الصورة إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه فلا يخفى ما فيه لأنه لو نظر إلى مثله لزم وجوب الإعادة بتبين 
الحدث مطلقاً ع ش قوله: (ورجح المصنف الخ) عبارة النهاية والمغني وهو أي لزوم الإعادة في الظاهر المعتمد وإن صحح 
في تحقيقه عدم الفرق بين الظاهرة والخفية في عدم وجوب الإعادة وقال الاسنوي أنه الصحيح المشهور | ه قوله: (الأوجه 
إلخ) عبارة المغني والأحسن في ضبط الخفية والظاهرة ما ذكره صاحب الأنوار هو أن الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها 
المأموم رآها والخفية بخلافها وقضية ذلك كما قال الأذرعي الفرق بين المقتدي الأعمى والبصير حتى لا يجب القضاء على 
الأعمى مطلقاً وهو كذلك ١‏ ه. وعبارة النهاية والخفية هي التي بباطن الثوب والظاهرة ما تكون بظاهره نعم لو كان بعمامته 
وأمكنه رؤيتها إذا قام غير أنه صلى جالساً لعجزه فلم يمكنه رؤيتها لم يقض لأن فرضه الجلوس فلا تفريط منه بخلاف ما إذا 
كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة أو لم يرها لبعده عن الإمام فإنه تجب الإعادة ذكر ذلك الروياني قال الأذرعي وغيره 
ومقتضى ذلك الفرق بين المقتدي الأعمى والبصير أي حتى لا يجب القضاء ء على الأعمى مطلقاً لأنه معذور بعدم المشاهدة 
وهو كما قال فالأولى الضبط بما في الأنوار أن الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم أبصرها والخفية بخلافها فلا فرق 
بين من يصلي قائماً وجالساً | ه. كنب مله الر يلي يما نعنه خرن فلا فرق الح قي جناقاة سن اللي اقل وهر نايع فى هذا 
للشهاب بن حجر في تحفته بعد أن تبع شرح الروض في جميع المذكور وقبله لكن الشهاب المذكور إنما عقب ضابط 
الأنوار بذلك بناء على ما فهمه منه من أن مراده بقوله بحيث لو تأملها المأموم إلخ أي مطلقاً أي سواء كان على الحالة التي 
هو عليها من جلوسه وقيام الإمام مثلاً أم على غيرها بأن تفرضه قائماً إذا كان جالساً أو نحو ذلك حتى تلزمه الإعادة وإن 
كانت بنحو عمامته وهو قائم والمأموم جالس لعجزه لأنا لو فرضنا قيامه وتأملها لرآها وشيخ الإسلام في شرح الروض فهم 
ننه نمزاي إن يرل لامر سيت لد دنه على لكان الى قو عليها رخال دل ع على جلك مها ل ل ار 


فإنه كالمحدث اه وعبارة الروض ولا بمن أي ولا قدوة بمن بان أنه ترك تكبيرة الإحرام لا النية أه وكلام الشارح صريح 
في أن المجموع صرح بالأمرين قوله: (لا أن بان أمامه محدثاً أو جنباً الخ) قال العراقي في تحريره يستثنى أيضاً المستحاضة 
تفرعا علق مع الافتداء بها تفي الكناية عن الجازرفي أنها المسدك لأن الاستحاضة مما يخفى وهذا وارد على المنهاج 
أيضاً لمنعه الاقتداء بالمتحيرة ثم لم يستثنها هنا ولا يقال دخلت في المحدث لأن الاقتداء بها لم يبطل لأجل الحدث بدليل 
صحة الاقتداء بالمستحاضة غير المتحيرة وإنما هو لوجوب القضاء عليها. 
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تكون بحيث لو تأملها المأموم رآها فلا فرق بين من يصلي إمامه قائماً وجالساً ولو قام رآها المأموم وفرق الروياني بين من 
لم يرها لبعده أو اشتغاله بصلاته فيعيدء ومن لم يرها لكونها بعمامته ويمكنه رؤيتها إذا قام فجلس عجزاً فلم يمكنه رؤيتها فلا 
يعيد لعذره واعترض بأنه يلزمه الفرق بين البصير والأعمى أي وهم لم يفرقوا وقضية أن الأعمئ يفصل فيه بين أن يكون بفرض 
زوال عماه بحيث لو تأملها رآها وأن لا وفيه نظرء بل الذي يتجه فيه أنه لا تلزمه إعادة لعدم تقصيره بوجه فلم ينظر للحيثية 


الإعادة في نحو الصورة التي قدمناها فمؤدى ضابط الأنوار وضابط الروياني عنده واحد بناءَ على فهمه المذكور ومن ثم فرع 
الثاني على الأول بالفاء معبراً عنه بقوله فالأولى ولم يقل والأصح أو نحوه وإنما كان الأولى لأنه لا يحتاج إلى استثناء شيء 
منه مما اسد ستثنى من ضابط الرويائي والشهاب المذكور لما فهم المغايرة بين الضابطين كما قررناء عير عن ضابط الأثوار بقولم 
والأوجه في ضبط الظاهرة إلخ لكنه استثنى من عموم ذلك الأعمى والشارح م ر. رحمه الله تعالى تبع شرح الروض أولاً 
كما عرفت ثم ختمه بقول الشهاب المذكور فلا فرق إلخ فنافاه وممن صرح بأن مؤدى الضابطين واحد والد الشارح م ر. في 
فتاويه لكن مع قطع النظر عما استثناه الروياني من ضابطه لضعفه عنده فمساواته له عنده إنما هو بالنظر لأصل الضابط فهو 
موافق للشهاب المذكور في المعنى والحكم وإن خالفه في الصنيع وموافق لما في شرح الروض في الصنيع ومخالف له في 
الحكم كما يعلم بعبارة فتاويه فقد صرح فيها برجوع كل من الضابطين إلى الآخر بالجملة فالشارح م ر. لم يظهر من كلامه 
هنا ما هو معتمد عنده في المسألة لكن نقل عنه الشهاب سم ما يوافق ما في فتاوى والده الموافق للشهاب بن حجر وهو 
الذي انحط كلامه هنا آخراً وإن لم يلائم ما قبله كما عرفت وإنما أطلت الكلام هنا لمحل الحاجة مع اشتباه هذا المقام على 
كثير وعدم وقوفي على من حققه حقه ا ه. ويتبين بذلك أن ما في ع ش . بعد كلام وتبعه البجيرمي مما نصه فيصير 
الحاصل أن الظاهرة هي العينية والخفية هي الحكمية وأنه لا فرق بين القريب والبعيد ولا بين القائم والقاعد ولا بين الأعمى 
والتطير ولا بين ياطن التوتب وظلاقره لعن يناني خبط الظاهرة والخعية يما ادك قو سخ فى الايعات وواضج أن التفضيل 
إنما هو في الخبيث العيني دون الحكمي لأنه لا يرى فلا تقصير فيه مطلقاً انتهى ١‏ ه. مخالف لما اتفق عليه الشارح 
والمغني والشهاب الرملي والنهاية من الفرق بين الأعمى والبصير وعدم لزوم الإعادة على الأعمى مطلقاً وبعد هذا كله فميل 
و ار ع ع لي ابو الاج ب و ا الو ا ما يوافقه 
قوله: (والأوجه إلخ) معتمدع ش قوله: : (أن تكون بحيث لو تأملها إلخ) أي والخفية بخلافها نهاية ومغني قالع ش. يدخل 
فيه.ها فى باطن :الثوت فلا نص الإعادة وهر كوافق لما قدعه م + في ضبط الخفية لكن قياس فرض البعيد قريباً أن يفرضٍ 
الباطن ظاهراً | ه. واعتمده البجيرمي وشيخنا وفاقاً لظاهر صنيع التحفة وخلافاً لصريح شرح الروض وصريح النهاية أؤلاً 
قوله: (رآها) هذا يخرج الحكمية مطلقاً فلا تكون الأخفية وهو متجه والعينية التي لا تدرك إلا برائحتها وهو محل نظر 
فليراجع سم وفي ع ش . عن الزيادي ما نصه قوله رآها مثال لا قيد فلا فرق بين الإدراك بالبصر وغيره من بقية الحواس ا ه 
قوله: (فلا فرق بين من يصلي إلخ) ولو لم يرها المأموم لبعد أو اشتغال بالصلاة أو ظلمة أو حائل بينه وبين الإمام تلزمه 
الإعادة عند الشارح والجمال الرملي واختلفا في الأعمى فاعتمد الشارح عدم وجوب الإعادة عليه مطلقاً واعتمد الجمال 
الرملي أنه لا فرق بين الأعمى والبصير وفي الإيعاب أن مثل الأعمى فيما يظهر ما لو كان في ظلمة شديدة لمنعها أهلية 
التأمل وإن الخرق في ساتر العورة كالخبث فيما ذكر من التفصيل انتهى ا ه. كردي و قوله واعتمد الجمال الرملي إلخ أي 
في غير النهاية قوله: (لكونها بعمامته) أي أو نحو صدره كما هو ظاهر رشيدي قوله: : (ويمكنه) أي المأموم ع ش. قوله: 
(واعترض) أي فرق الروياني قوله: (وقضيته) أي ما ذكره الروياني ع ش. ويظهر أن مرجع الضمير الاعتراض المذكور قوله: 
(بل الذي يتجه إلخ) وفاقاً للمغني وللنهاية كما مر وخلافاً لما في ع ش. خيت قال بعد حمل كلام الدهاية على خلاف 
صريحه ما نصه فالمستفاد من كلامه م ر. حينئذٍ التسوية بين الأعمى والبصير ونقله سم على حج عنه لكن في حاشية 2 
ابن عبد الحق أن المتجه عدم القضاء على الأعمى مطلقاً ونقل سم على المنهج عن حج مثله وعن م ر. خلافه | ه. قوله: 


قوله: (أن تكون بخيث لو تأملها المأموم رآها) هذا ضبط الأنوار وأخذ منه شيخنا الشهاب الرملي أنه لو اقتدئ بمن 
يسجد على متصل به يتحرك بحركته فإن كان بحيث لو تأمله رآه بطلت صلاته وإلا فلا شرح م ر قوله: (رآها) هذا يخرج 
الحكمية مطلقاً فلا تكون إلا خفية وهو متجه والعينية التي لا تدرك إلا برائحتها وهو محل انظر فليراجع . 


4 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


المذكورة فيه؛ فإن قلت ما وجه الرد على الروياني حينئذ؛ قلت وجهة ما أفاده كلامهم أن المدار هنا على ما فيه تقصير 
وعدمه وبوجود تلك الحيثية يوجد التقصير نظير ما مر في نجس يتحرك بحركته أن المدار على الحركة بالقوة بخلافه في 
السجود على متحرك بحركته لفحش النجاسه وما هنا نجاسة فكان إلحاقها بها أولى» قلت (الأصح المنصوص وقول 
الجمهور أن مخفي الكفر هنا كمعلنه والله أعلم) لعدم أهلية الكافر للصلاة بوجه بخلاف غيره (والأمّي كالمرأة في 
الأصح) بجامع النقص فإن بان ذلك أو شيء مما مر غير نحو الحدث والخبث أثناء الصلاة استأنف أو بعدها أعاد 
بخلاف ما لو بان حدثه أو خبئه أثناءها فإنه يلزمه مفارقته ويبني» والفرق أن الوقوف على نحو قراءته أسهل منه على 


(ما وجه الرد إلخ) أي الاعتراض المذكور قوله: (حيتئذٍ) أي حين التنظير في القضية المذكورة وكون المتجه عدم لزوم الإعادة 
على الأعمى مطلقاً قوله: (وبوجود تلك الحيثية) أي قوله بحيث لو تأملها إلخ . وقوله: (يوجد التقصير) أي عن نحو الجالس 
فإنه بحيث لو قام لرأى فهو مقصر كردي وفيه توقف فإن فرض المسألة كما تقدم أن المصلي جالساً لعجزه فرضه الجلوس 
فلا تفريط منه أصلاً قوله: (أن المدار إلخ) بيان لما مر قوله: (بخلافه) أي المدار قوله: (في السجود) أي فإن المدار فيه على 
التحرك بالفعل كردي ولعل الأولى إرجاع ضمير بخلافه إلى قول الشارح ما مر في نجس إلخ قول المتن (الأصح) أي 
الراجح ع ش . قول المتن: عن ال و اج ل و ا د 
حال كفر وردت شهادته ثم أسلم وأعادها نإ كان طهر الكقر تبلج الأعادة نه روإك كازامخنا له دلا تفيل الا تهامةيع نين 

قوله: (لعدم) إلى قوله بخلاف ما إلخ في النهاية والمغني قول المتن (والأمي كالمرأة إلخ) أي فر ا 
ونهاية قوله: (ذلك) أي كون الإمام أمياً قوله: (نحو الحدث إلخ) أي كالنية قوله: (والخبث) أي الخفي والضابط أن كل ما لو 
تبين بعد الفراغ. تجب معه الإعادة إذا بان في الأثناء يجب به الاستئناف وما لا تجب الإعادة معه مما تمتنع القدوة مع العلم به 
إذة بان في الأثناء وجبت به نية المفارقة ودخل في قوله غير نحو الحدث ما لو تبين قدرة المصلي عارياً أو قاعداً على السترة 
أو القيام ع ش قوله: (بخلاف ما لو بان حدثه إلخ) أي أو نحوهما مما مر في الشرح أو الحاشية قوله: (أو خبثه) ينبغي أن 
المراد خبثه الخفى أما الظاهر فقياس وجوب الإعادة إذا بان بعد الصلاة وجوب الاستثناف إذا بان فى أثنائها ولا يجوز 
الاستمرار مع نية المفارقة وما يدل عليه كلام الروض من جوازه مبني على المرجوج من أنه إذا بان بعد الصلاة تنجسه 
بالظاهرة لم يجب القضاء قاله سم وتقدم عن ع ش . ما يوافقه قوله: (فإنه تلزمه مفارقته) أي عقب علمه بذلك قال في 
المجموع ولا يغني عنها ترك المتابعة قطعاً مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وعبارة شرح العباب قال 
في المجموع بل تبطل صلاته إذا مضت لحظة ولم ينو ذلك أي المفارقة ١‏ ه. ويظهر أن الحكم كذلك إذا طرأ حدث الإمام 
مثلاً وعلم به بل قد يقال بالأولى ثم رأيت صرح بذلك الشارح في فصل خرج الإمام وظاهر ما تقدم أن البطلان لا يتوقف 
على انتظار كثير بخلاف ما يأتي فيمن لم ينو الاقتداء والفرق أنه لم يتقدم هناك اقتداء بخلافه هنا فإنه سبق الاقتداء | ه 
قوله: (والفرق أن الوقوف الخ) قد يقال أيضاً والقراءة ركن والطهارة شرط ويحتاط للأول ما لا يحتاط للثاني بصري . 


قوله: (بخلاف ما لو بان حدثه أو خبثه الخ) ينبغي أن المراد خبثه الخفي أما الظاهر فقياس وجوب الإعادة إذا بان بعد 
الصلاة وجوب الاستئناف إذا بان في أثنائها ولا يجوز الاستمرار مع نية المفارقة فما دل عليه قول الروض فرع إذا بان في 
أثناء الصلاة حدث إمامه أو تنجسه أي ولو بنجاسة خفية كما في شرحه والعباب فارقه أو بعد غير الجمعة لم يقض اه من 
د مرح ا لوي بر لي ا اد عا 1 مشى عليه كما 
أفاده إطلاقه من أ نه إذا بان بعد الصلاة تنجسه بالظاهرة لم يجب القضاء ء فليتأمل قوله: (فإنه يلزمه مفارقته) قال في شرح 
العباب بالنية اه ويظهر أن الحكم كذلك إذا طرأ حدث الإمام مثلاً وعلم , به بل قد يقال بالأولى فتأمله وراجع ثم رأيت 
الشارح صرح بذلك في فصل خرج الإمام :, ن صلاته قبيل ولو أحرم منفرداً فراجعه فال في شرح الروض قال في المجموع 
ولا يغني عن المفارقة ترك المتابعة قطعاً بل تبطل به صلاته لأنه صلى بعض صلاته خلف من علم بطلان صلاته اه وعبارة 
شرح العباب عن المجموع بل تبطل صلاته إذا مضت لحظة ولم ينو ذلك أي المفارقة الخ وظاهر هذا الكلام أن البطلان 
لا يتوقف على انتظار كثير بخلاف ما يأتي فيمن لم ينو الاقتداء والفرق أنه لم يتقدم اقتداء هناك بخلافه هنا فإنه سبق 
الاقتداء . 
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طهره لأنه وإن شوهد فحدوث الحدث بعده قريب بخلاف القراءة» (ولو اقتدى) رجل (بخنثى) في ظنه (فبان رجلا) أو 
ختثى بامرأة فبان أنثى أو خنثى بخنثى فبانا مستويين مثلاً» (لم يسقط القضاء في الأظهر) لعدم انعقاد صلاته لعدم جزم 
نيته» وخرج بقولنا في ظنه ما لو كان خنثى ة ا ساح كد وم ا 0 
بعد الصلاة ثم اتضح بالذكورة فلا تلزمه إعادة على الأوجه للجزم بالنية بخلاف ما لو صلى خنثى خلف:امرأة ظاناً أنها 
رجل ثم تبين أنوثة الخنثى كما صححه الروياني» لأن للمرأة علامات ظاهرة غالبا تعرف بها فهو هنا مقصر وإن جزم 
بالنية» (والعدل) ولو قنا مفضولاً (أولى) بالإمامة (من الفاسق) م مي ل ا ا ا 


قوله: (بخلاف القراءة) أي بخلاف صيرورته أمياً بعد ما سمع قراءته مغني قوله: (أو خنثى بامرأة) أي ولم يعلم بحالها بل 
ظنها رجلا كما يفيده صنيع الشارح قوله: (فبان إلخ) أي الخنثى المأموم قوله: (أو خنثى بخنثى) أي.في ظنه مغني قوله: (فبانا 
مستويين مثلا) أي بانا رجلين أو أمرأتين أو بان المأموم امرأة مغني قوله: (وخرج إلخ» عبارة النهاية والمغني وصور الماوردي 
وغيره مسألة الكتاب بما إذا لم يعلم بحاله حتى بان رجلا قال الأذرعي وهذا الطريق:أصح والوجه الجزم بالقضاء على العالم 
بخنوثته لعدم انعقاد الصلاة ظاهر أو استحالة جزم النية انتهى والوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلاً في تصوير الماوردي 
لاسيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية زمن طويل وأنه لو ظنه رجلا ثم بان في أثنائها خنوثته وجب إستئنافها نعم لو ظنه في 
الابتداء رجلا ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلاً فلا قضاء والأوجه أن التردد في النية لا فرق فيه بين أن يكون في الابتداء أو 
الدوام لكن في الابتداء يضر مطلقاً وفي الأثناء إن طال الزمان أو مضى ركن على ذلك ضر وإلا فلا! ه. عبارة سم بعد ذكره 
عن الإيعاب مثل قولهما وأنه لو ظنه رجلا إلى نعم نصها وقد يتجه أن يقال إن تبين في الأثناء خنوثته ثم ذكورته قبل طول الفصل 
ومضى ركن بنى بل لو تبين ذلك قبل المفارقة استمرت الصحة ولم تجب المفارقة وإن لم يتبين إلا الخنوثة أو تبينت الذكورة 
أيضاً بعدها لكن مع طول الفصل أو مضي ركن استأنف لبطلانها بالتردد في الاقتداء بمن لا يصح الاقتداء به فليتأمل ١‏ ه. قال 
3 ش . قوله م ر. والأوجه أن التردد في النية إلخ أي في نفس النية كأن تردد في ذكورة إمامه بأن علمه ختثى وتردد في أنه ذكر 
في نفس الأمر أو أنثى وأما التردد في النية على وجه أنه هل يبقى في الصلاة أو يخرج منها فيضر مطلقاً طال زمن التردد أو قصر 
| ه قوله: (لكن ظنه رجلاً إلخ) يخرج ما لو شك فيما يظهر ويفارق قوله فيما مر بمن يجوز كونه أمياً بأن الأمي يجوز اقتداء 
الذكر به في الجملة أي إذا كان مثله بخلاف الخنثى فليراجع سم وتقدم عن النهاية والمغني وع ش ما يوافقه قوله: (كما صححه 
الروياني) أي وجوب الإعادة والذي يظهر في هذه المسألة عدمها إذ لا تردد حينئذٍ مغني عبارة ع ش بعد سوق كلام الشارح 
لكن نقل سم عن شرح العباب له خلافه وهو قريب ووجهه أن الخنثى جازم بالنية وبانت مساواته لإمامه في نفس الأمر فلا وجه 
للزوم الإعادة ولا لكون المرأة لها علامات تدل عليها وفي سم على الغاية الجزم بما في شرح العباب ١‏ ه. قوله: (ولو قلنا) إلى 
قوله قال الماوردي في المغني إلا قوله ولخبر الحاكم إلى صح أن إلخ وإلى قول المتن ولا ورع في النهاية إلا قوله في مرسل 
إلى صح أن إلخ وقوله وهي إلى وتكره وقوله غير نحو ما ذكر إلى قال قول المتن (من الفاسق) أي وإن اختص بصفات مرجحة 


قوله: (لكن ظنه رجلاً) يخرج ما لو شك فيما يظهر ويفارق قوله فيما مر بمن يجوز كونه أمياً بأن الأمى يجوز اقتداء 
الذكر به في الجملة أي إذا كان مثله بخلاف الخنثى فليراجع قوله (فلا تلزمه إعادة على الأوجه للجزم بالئية بخلاف ما لو 
صلى خنثى الخ) ذكر الروياني في البحر فيما إذا اقتدى خنثى بامرأة معتقداً أنها رجل ثم بان أن الخنثى أنثى عن والده 
احتمالين أحدهما الصحة لاعتقاده جواز الاقتداء وقد بان في المآل جوازه والثاني عدم الصحة لتفريطه حيث لم يعلم كونها 
امرأة ة قال وهذا أصح قال وعلى هذا لو حكم الحاكم في الحدود وهو يعتقده رجلا ثم بان كذلك فالحكم صحيح على الأول 
دون الثاني اه ولا يختلف الحكم في حدّ الشرب وغيره بين ن الرجل والمرأة بل في القصاص قال الأذرعي ولو ظنه رجلا أي 
عند الاقتداء به فبان في أثنائها خنوثته لزمه مفارقته وهل يبني أو يستأنف فيه نظر اه قال الشارح في شرح العباب فظاهر 
كلامهم الذي في المتن أن المعتمد فيما نظر فيه الاستئناف اه وقد يتجه أن يقال إن تبين في الأثناء خنوثته ؛ ثم ذكورته قبل 
طول المعيل وكسيا رات ادي بل لل تق الك تيل النقارقة لخدت الضية رقم جب الحا ل وإنالع حون إلاالج و أ 
تبينت الذكورة أيضاً بعدها لكن مع طول الفصل أو مضى ركن استأنف لبطلانها بالتردد في الاقتداء به فليتأمل قوله: (ولو حرا 
فاضلاً) شامل لما إذا كان الفاسق فقيهاً والعدل غير فقيه . 


امنا الجزء :الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو حراً فاضلاً إذ لا وثوق به في المحافظة على الشروط ولخبر الحاكم وغيره: «إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم 
خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم» وفي مرسل: «صلوا خلف كل بر وفاجر» ويعضده ما صح أن ابن عمر 
رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج وكفى به فاسقاً وتكره خلفه وهي خلف مبتدع لم يكفر ببدعته أشدء لأن 
اعتقاده لا يفارقه وتكره إمامة من يكرهه أكثر القو م لمذموم فيه شرعي غير نحو ما ذكرته لورود تغليظات فيه في السئة 
حتى أخذ منها بعضهم أن ذلك كبيرة لا الاثتمام به. 

قال الماوردي ويحرم على الإمام نصب الفاسق إماماً للصلوات لأنه مأمور بمراعاة المصالح وليس منها أن يوقع 
الناس في صلاة مكروهة اه. 

ويأخذ منه حرمة نصب كل من كره الاقتداء به وناظر المسجد ونائب الإمام كهو في تحريم ذلك كما هو ظاهرء 
(والأصح أن الأفقه) في الصلاة وما يتعلق بها وإن لم يحفظ غير الفاتحة تحة (أولى من الأقرأ) غير الأفقه وإن حفظ كل 
القرآن لأن الحاجة للفقه أهم لعدم انحصار حوادث الصلاة» ولأنه كك قدم أيا بكر على من هم أقرأ منه لخبر البخاري 


ككونه أفقه أو اقرأ مغني قوله: (ولو حراً فاضلاً) شامل لما إذا كان الفاسق فقيهاً والعدل غير فقيه سم قوله: (إن سركم) أي إن 
أردتم ما يسركم وقوله: (فإنهم وفدكم) أي الواسطة بينكم وبين ربكم وذلك لأنه سبب في حصول ثواب الجماعة للمأمومين 
وهو يتفاوت بتفاوت أحوال الأئمة ع ش . قوله: (وفي مرسل صلوا إلخ) أي وإنما صحت خلف الفاسق لما في خبر مرسل إلخ 
قوله: (وكفى به إلخ) عبارة النهاية والمغني قال الإمام الشافعي وكفى به فاسقاً | ه. قوله: (وتكره) أي الصلاة خلفه أي الفاسق 
مطلقاً كما مر في شبرح وما كثرجمعه أفضل إلا لبدعة إمامه وفيع ش ما نصه وإذا لم تحصل الجماعة إلا بالفاسق والمبتدع لم 
يكره الائتمام طبلاوي وم ولعي على المديج ١‏ ه وفي البجيرمي عن البرماوي ما نصه ويحرم على أهل الصلاح والخير 
الصلاة ة خلف الفاسق والمبتدع ونحوهما لأنه يحمل الناس على تحسين الظن بهم | ه قوله: (وتكره إمامة من يكرهه إلخ) عبارة 
المغني تتمة يكره تنزيهاً أن يؤم الرجل قوماً أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعاً كوال ظالم أو متغلب على إمامة الصلاة ولا 
يمشحقها أو لا ستر من التحاسة أو يمهو هيات الضلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفسقة أو نحوهم وإن نصبه لها 
الإمام الأعظم أما إذا كرهه دون الأكثر أو الأكثر إلا لأمر مذموم فلا يكره الإمامة فإن قيل إذا كانت الكراهة لأمر مذموم شرعاً فلا 
فرق بين كراهة الأكثر وغيرهم أجيب بأن صورة المسألة أن يختلفوا في أنه بصفة الكراهة أم لا فيعتبر قول الأكثر لأنه من باب 
الرواية قال في المجموع ويكره أن يولي الإمام الأعظم على قوم رجلا يكرهه أكثرهم نص عليه الشافعي وصرح به صاحب 
الشامل والتتمة ولا يكره إن كرهه دون الأكثر بخلاف الإمامة العظمى فإنها تكره إذا كرهها البعض ولا يكره أن يؤم من فيهم أبوه 
أو أخوه الأكبر اه . قوله: (أكثر القوم إلخ) أي وتحرم عليه وكذا لو كرهه كل القوم كما في الروضة ونص عليه الشافعي انتهى 
مناوي ونقل عن حواشي الروض لوالد الشارح م ر التصريح بالحرمة على الإمام فيما لو كرهه كل القوم أقول والحرمة مفهوم 
تقييد الشارح الكراهة بكونها من أكثر القوم ع ش . قوله: (لأمر مذموم شرعاً) أما لو كرهوه لغير ذلك فلا كراهة في حقه بل 
اللوم عليهم ع ش . قوله: لقير نعمو ينا كرا أي كران ظالع ومن تحت عاق إيامة الصيلاة ولا يبشحتها أو لا يسترر عن 
النجاسة أو يمحو هيآت الصلاة ة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفساق ونحوهم انتهى مناوي | ه. ع ش . وتقدم عن 

المغني مثله قوله: (الائتمام به) أي لا يكره الإقتداء به حيث كان عدلاً ولا يلزم من ارتكابه المذموم نفي العدالة ع ش قوله: 
(ريجرم على الإمام تغب الناس [لخ) لم تصرح بيظللات النضب وسياتي تعرضي التنارح للائي شترخ وليب الصعة رندوها 
سم عبارة ع ش. أي ولا تصح توليته كما قاله حج ومعلوم أنه حيث لم تصح توليته لا ب يستحق ما رتب للإمام ا ه. وجرم 
شيخنا بذلك بلا عزو وعبارة الإقناع وليس لأحد من ولاة الأمور تقرير فاسق إماماً في الصلوات كما قاله الماوردي فإن فعل 
لم تصح كما قاله بعض المتأخرين ا ه. قوله: (وناظر المسجد) أي إذا كانت التولية لع ش . قوله: (في الصلاة) إلى قوله 
والأوجه في المغني إلا قوله كما في المجموع إلى المتن قول المتن (أولى من الأقرأ) ظاهره ولو عارياً وغيره مستوراً وينبغي 
خلافه لما تقدم من كراهة الصلاة خلف العاري ع ش . قوله: (لخبر البخاري لم يجمع القرآن إلخ) قال الجعبري في شرح 


قوله: (ويحرم على الإمام نصب الفاسق الخ) لم يصرح ببطلان النصب وسيأتي تعرض الشارح له أي في شرح قول 


فصل في صفات الأثئمة التاق 


لم يجمع القرآن في حياته يك إلا أربعة أنصار خزرجيون زيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد 
رضي الله عنهم وخبر أحقهم بالإمامة أقرؤهم محمول على عرفهم الغالب أن الأقرأ أفقه» لأنهم كانوا يضمون للحفظ 
معرفة فقه الآية وعلومهاء نعم يتساوى قن فقيه وحر غير فقيه كما في المجموع» وينبغي حمله على قن أفقه وحر فقيه 
ايكابلة الخرية بزيادة الفقه غير بعيدة بحلاف عقاباتها بأمبل الفقه تهو أرلى مها لتقت سجعة السلورعليه بدرزنها ثم 
رأيت السبكي أشار لذلك؛ (و) الأصح أن الأفقه أولى من (الأورع) لان حاجة الصلاة إلى الفقه أهم كما مر ويقدم 
الأقرأ على الأورع» والأوجه أن المراد بالأقرأ الأصح قراءة فإن استويا في ذلك فالأكثر قراءة» وبحث الأسنوي أن 
التميز بقراءة السبع أو بعضها من ذلك ونردد في قراءة مشتملة على لحن لا يغير المعنى ويتجه أنه لا عيرة بها»ء وبحث 
أيضاً تقديم الأزهد على الأورع لأنه أعلى منه إذ الزهد تجنب فضل الحلال والورع تجنب الشبه خوفاً من الله تعالى فهو 
زيادة على العدالة بالعفة وحسن السيرة ولو تميز المفضول من هؤلاء الثلاثة ببلوغ أو إتمام 000 


الرائية والصحابة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي يَكةِ كثيرون فمن المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وابن عباس وحذيفة وسالم وابن السائب وأبو هريرة ومن الأنصار أبي وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وأبو زيد ومجمع فمعنى 
قول أنس لم يجمع القرآن على عهد رسول الله كَلْهِ إلا أربعة أبي وزيد ومعاذ وأبو زيد أنهم الذين تلقوه مشافهة من 
النبي يك أو الذين جمعوه بوجوه قرآءته انتهى وكل من هذين الجوابين وإن استبعده بعض أهل العصر كافٍ في دفع الإشكال 
3 قولةء (وخبر احقهم إلخ) رد لدليل معابلالأضح قولة. (محمول على عرفهم الغالب إلخ) لعل من غير الغالب الصديق 
فلا ينافي ذلك ما تقدم ة فيه سم قوله: (وتتبقي حمله) أي جمل ما في المبجموع قوله (تهى أولى إلخ) أي الثن الميختص باضل 
الفقه سم قوله: (لأن حاجة الصلاة) إلى قول المتن ومستحق ا ا 
وخبر إلى وتعتبر و قوله أي بأن لم يسم إلى ثم وقوله فوجها وقوله ولاية صحيحة إلى أو كان قوله: (ويقدم الأقرأ على 
وما كاد سد بنع 0 لودع ١‏ الو رك و وا ل 0 يا 
قراءة صحيحة وإن كان ذاك أصح قراءة أو أكثر قرآناً | ه. قوله: (الأصح قراءة) أي لما يحفظه وإن قل فيقدم وإن كان غيره 
يحفظ أكثر منه لكن بقي ما لو كان أحدهما يحفظ القرآن بكماله مثلا ويصحح آيات قليلة كأواخر السور اطردت عادته 
بالإمامة بها والآخر يحفظ نصف القرآن مثلا ويصححه بتمامه فمن يقدم منهما فيه نظر وإطلاقهم قد يقتضي تقديم من يحفظ 
النصف ولو قيل بتقديم من يحفظ الكل لآن المدار على صحة ما يصلي بة به لم يبعد ع ش . قوله: (في ذلك) أي في أصحية 
القراءة قوله: (من ذلك) أي من الأصح قراءة قوله: (وتردد) أي الإسنوي قوله: ا أي فلا يقدم صاحبها على 
غيرهع ش قوله: (وبحث أيضاً إلخ) أقره النهاية والمغني أيضاً عبارة المغني وأما الزهد فهو ترك ما زاد على الحاجة وهو 
ا ا والورع في الشبهة قال في المهمات ولم يذكروه ف في فى المرجحات واعتباره ظاهر حتى إذا 

شتركا في الورع وامتاز أحدهما بالزهد قدمناه انتهى | ه. زاد النهاية وهو ظاهر إذ بعض الأفراد للشيء قد يفضل باقيه 
اه. قوله: (فهو زيادة إلخ) لا موقع له هنا عبارة المغني والنهاية عقب المتن أي الأكثر ورعاً والورع فسره ة فى التحقيق 
والمجموع بأنه اجتناب الشبهات خوفاً من الله تعالى وفي أصل الروضة بأنه زيادة على العدالة من حسن السيرة والعفة ا ه 
قوله: (ولو تميز المفضول إلخ) فلو كان الأفقه أو الأقرأ أو الأورع صبياً أو قاصراً في سفره أو فاسقاً أو ولد زنا أو مجهول 
الأب فضده أولى نعم إن كان المسافر السلطان أو نائبه فهو أحق وأطلق جماعة أن إمامة ولد الزنا ومن لا يعرف أبوه مكروهة 
وصورته أن يكون في ابتداء الصلاة ولم يساوه المأموم فإن ساواه أو وجده قد أحرم واقتدى به فلا بأس مغني ونهاية أي فلا 
لوم في الاقتداء ومعلوم منه نفي الكراهة ع ش . عبارة الرشيدي أي فالكراهة | إنما هي في تقدمه على غيره الذي ليس مثله مع 
0 إلى نفس إمامته | ه. قوله: (من هؤلاء الثلاثة) أي التي في المتن ومثلها الأزهد الذي في الشارح 
قوله: (أو إتمام) أي بأن لا يكون مسافراً قاصراًع ش. أي والمأمومون متمون وعلله في شرح الروض باختلاف بين 


قوله: (محمول على عرفهم الغالب) لعل من غير الغالب الصديق فلا ينافي ذلك ما تقدم فيه قوله: (فهو) أي القن 
المختص بأصل الفقه قوله: (ثم رأيت السبكي أشار لذلك) كذا شرح م ر. قوله: (ولو تميز المفضول من هؤلاء الثلاثة الخ) 
تقدم في شرح قول المتن والكامل بالصبي قول الشارح نعم البالغ ولو مفضولاً أو قناً أولى منه أي من الصبي اه. 


عدالة أو معرفة نسب كان أولى» ويقدم الأفقه والأقرأ أي كل منهما وكذا الأورع (على الأسن والنسيب) فعلى أحدهما 
أولى لأن فضيلة كل من الأولين لها تعلق تام بصحة الصلاة أو كمالها بخلاف الأخيرين» (والجديد تقديم الأسن) في 
الإسلام (على النسيب) لأن فضيلة الأول في ذاته والثاني في آبائه إذ هو المنسوب لمن يعتبر في الكفاءة كالعرب 
بتفصيلهم وكالعلماء أو الصلحاء ولا عبرة بسن في غير الإسلام» فيقدم شاب أسلم أمس على شيخ أسلم اليوم» نعم 
بحث المحب الطبري أنهما لو أسلما معاً واستويا في الصفات قدم الأسن لعموم خبر مسلم بتقديم الأسن ومن أسلم 
بنفسه أولى ممن أسلم بالتبعية لأن فضيلته في ذاته. نعم إن كان بلوغ التابع قبل إسلام المستقل قدم التابع لأنه أقدم 
إسلاماً حينئذ وخبر: «وليؤمكم أكبركم» كان لجمع متقاربين في الفقه كما في مسلم» وفي رواية في العلم وتعتبر 
الهجرة أيضاً فيقدم أفقه فأقرأ فأورع فأقدم هجرة بالنسبة لآبائه إلى رسول الله كلِِ وبالنسبة لنفسه إلى دار الإسلام فأسن 
فأنسب فعلم أن المنتسب للأقدم هجرة مقدم على المنتسب لقريش مثلاً وأن ذكر النسب لا يغني عن ذكر الأقدم 


صلاتيهما أقول ولوقرع بعض صلاتهم من غير جماعة بخلافها خلف المتم رشيدي قوله: : (أو عدالة) أي زيادتها أو أصلها بأن 
يكون أحدهما عدلاً والآخر فاسقاًع ش. وكتب عليه البصري أيضاً ما نصه كيف يتأتى التمييز بالعدالة في غير الأورع 
بالنسبة للأورع فليتأمل ١‏ ه قوله: (كان أولى) وتقديم عن البويطي كراهة الاقتداء بالصبي للخلاف في صحته وأما الثلاثة 
الباقية هنا فالفاسق ومجهول النسب أي كاللقيط يكره الاقتداء بهما وينبغي أن الاقتداء بالقاصر خلاف الأولى. 

فائدة سئلت عما لو أسلم شخص ومكث مدة كذلك ثم ارتد ثم أسلم شخص آخر ثم جدد المرتد إسلامه واجتمعا 
فمن المقدم منهما والجواب أن الظاهر تقديم الثاني لأن الردة أبطلت شرف الإسلام الأول ومن ثم لا ثواب له على شيء من 
الأعمال التي وقعت فيه ع ش . قوله: <أي كل منهما) إلى قولد وإ ذكر السب في النمشتي إلا وله وسخير إلى أوتعتبر ؤله. 
(من الأولين) أي الأفقه والأقرأ قوله: (بخلاف الأخيرين) أي الأسن والنسيب ع ش قوله: (إذ هو إلخ) عبارة النهاية والمغني 
والمراد بالنسيب من ينسب إلى قريش أو غيره ممن يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء فيقدم الهاشمي والمطلبي ثم سائر 
قريش ثم العربي ثم العجمي ويقدم ابن العالم أو الصالح على ابن غيره | ه. قالع ش قوله ثم العربي أي باقي العرب 
وقوله م ر ويقدم ابن العالم إلخ أي بعد الاستواء فيما تقدم ا ه. قوله: لوق أبن سنسدا عند تاد اشاحية بع لال 
(لأن فضيلته في ذاته) قد يقال والآخر كذلك فلو قال بذاته لكان أنسب بصري قوله: (وخبر وليؤمكم إلخ) كان ينبغي تقديمه 
على قول المتن والجديد قوله: (فأورع إلخ) وينبغي أخذاً مما قدمه من البحث فأزهد فأورع قوله: (فأقدم هجرة بالنسبة إلخ) 
وقياس ما مر من تقديم من أسلم بنفسه على من أسلم تبعاً تقديم من هاجر بنفسه على من هاجر أحد آبائه وإن تأخرت 
هجرته مغني زاد الإيعاب وظاهر تقديم من هاجر أحد أصوله إليه يَكِِ على من هاجر أحد أصوله إلى دار الإسلام لا على من 
هاجر بنفسه إليها وهل يدخل في الأصول هنا الأنثى ومن أدلى بها كأبي الأم قياس الكفاءة لا وقد يفرق بأن المدار هناك على 
شرف ما يظهر عادة التفاخر به وهنا على أدنى شرفه وإن لم يكن كذلك ١‏ ه. سم قوله: (بالنسبة لنفسه إلخ) لا يظهر وجه 
لتخصيص الهجرة إلى دار الإسلام بالهجرة بالنفس فتأتي في الآباء أيضاً بصري قوله: (إلى دار الإسلام) أي بعده يَكَِه من دار 
الحرب مغني قوله: (فعلم أن المنتسب إلخ) كذا في شرح المنهج ولفظه وبما تقرر علم أن المنتسب إلى من هاجر مقدم على 
المنتسب إلى قريش مثلا انتهى وكتب شيخنا العلامة الشهاب البرلسي بهامشه مانصه قوله وبما تقرر إلخ شبهته في هذا أن 
الهجرة مقدمة على النسب ويرده أمران الأول تصريح الرافعي بأن فضيلة ولد المهاجر من حيز النسب مع تصريح الشيخين 
بتقديم قريش على غيرها الثاني أنه يلزمه أن يقول بمثل ذلك في ولد الأسن والأورع والأقرأ والأفقه من غير قريش مع ولد 


قوله: (ومن أسلم بنفسه) أي وإن تأخر إسلامه . قوله: (لأنه أقدم إسلاماً) قد يقال هو أقدم إسلاماً وإن كان بلوغه بعد 
إسلام المستقل حيث تقدم إسلام متبوعه على إسلام المستقل إلا أن يقيد بإسلامه البلوغ قوله: (فعلم أن المنتسب الخ) كذا 
في شرح المنهج ولفظه وبما تقرر علم أن المنتسب إلى من هاجر مقدم على المنتسب إلى قريش مثلاً اه وكتب شيخنا 
العلامة الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه قوله وبما تقرر الخ شبهته في هذا أن الهجرة مقدمة على النسب ويرده أمران الأول 
تصريح الرافعي بأن فضيلة ولد المهاجر من حيز النسب مع تصريح الشيخين بتقديم قريش على غيرها الثاني أنه يلزمه أن 
يقول بمثل ذلك في ولد الأسن والأورع والأقرأ والأفقه من غير قريش مع ولد القرشي ولا يجوز أن يذهب ذاهب إلى ذلك 
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هجرة» (فإن استويا) (في الصفات المذكورة في المئن وغيره كالهجرة فنظافة) الذكر بأن لم يسم أي ممن لم يعلم منه 
عداوته بنقص يسقط العدالة فيما يظهر ثم نظافة» (الثوب والبدن) من الأوساخ (وحسن الصوت وطيب الصنعة) بأن يكون 
كسبه فاضلاً كتجارة وزراعة» (ونحوها) من الفضائل يقدم بكل منها على مقابله لإفضائه إلى استمالة القلوب وكثرة 
الجمع؛ ومن ثم قدم على الأوجه من تناقض للمصنف عند الاستواء في جميع ما مر آنفاً الأحسن ذكراً ثم الأنظف ثوباً 
فوجهاً فبدناً فصنعة ثم الأحسن صوتاً فصورة؛ فإن استويا وتشاحا أقرع هذا كله حيث لا إمام راتب أو أسقط حقه للأولى 
وإلا قدم الراتب على الكل وهو من ولاه الناظر ولاية صحيحة بأن لم لخر الاتمطاني احذا مما مربي الما رودي 
المقتضي عدم الصحة» بالأن اللحرية فيدمن عي الترلية وار كان يشرط الوالاب 0( ومسعمق ق المنفعة) يعني معاه فس ا 


القرشي ولا يجوز أن يذهب ذاهب إلى ذلك لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها انتهى | ه. سم وعبارة الحلبي 
قوله وبما تقرر أي من تقديم المهاجر على المنتسب علم أن المنتسب إلخ وعلى قياسه يكون المنتسب لمن يقدم مقدماً على 
المنتسب لمن يؤخر فابن الأفقه مقدم على ابن الأقرأ وابن الأقرأ مقدم على ابن الأورع ولا مانع من التزام ذلك ثم رأيت أن 
الشهاب البرلسي اعترض الشارح بأن هذا مخالف لاتفاق الشيخين على ما تقديم قريش على غيرها من العرب والعجم 
وأقول مراد الشيخين تقديم قريش على غيرها من العرب والعجم لا على الأفقه ومن بعده من المراتب التي ذكرها ١‏ ه قوله: 
(بأن لم يسم ممن إلخ) يدخل فيه من لم يعلم حاله أو وصف بخارم المروءة ع ش . قوله: (بنقص يسقط العدالة) لم لا يقال 
بمذموم شرعي وإن لم يسقط العدالة بصري قول المتن (وحسن الصوت) أي ولو كانت الصلاة سرية كما اقتضاه إطلاقه 
والمراد هنا بيان الصفات الفاضلة وأما الترتيب بينها فسيأتي ع ش . قوله: (من الأوساخ) إلى قوله وهو من ولاه هي المغني 
إلا أنه قال فوجهاً بدل فصورة قوله: (فصورة) كذا في المنهج والنهاية لكن بإسقاط قول الشارح المتقدم فوجها وكذا أسقطه 
المغني وشرح المنهج وشرح بأفضل لكنهم عبروا هنا نقلاً عن التحقيق بالوجه بدل الصورة وقال ع ش قوله م ر فصورة لعل 
المراد بالصورة سلامته في بدنه من آفة تنقصه كعرج وشلل لبعض أعضائه ١‏ ه. والمناسب الموافق لهذه الكتب أن يحذف 
قوله فوجهاً وقول سم قوله فصورة تميز عن فوجهاً السابق | ه. لا يخفى بعده قوله: (فبدناً) لا يبعد تقديم ما يظهر منه كيد 
ورجل على ما هو مستتر بصري قوله: (أقرع) أي حيث اجتمعا في مخل مباح أو كانا مشتركين في الإمامة لما يأتي من أنهما 
لو كانا شريكين في مملوك وتنازعا لا يقرع بينهما بل يصلي كل منفرداً ع ش . قوله: (حيث لا إمام راتب) عبارة المغني إذا 
كانوا في موات أو في مسجد ليس له إمام راتب قوله: (أو أسقط حقه إلخ) فلو عن له الرجوع رجع قبل دخول من أسقط حقه 
له في الصلاة ع ش قوله: (والأقدم الراتب) أي وإن كان مفضولاً في جميع الصفات ومثله ما لو عين شخصاً بدله لتنزيله 
منزلته ع ش . قوله: (وهو من ولاه الناظر) قضيته أن ما يقع من اتفاق أهل محلة على إمام يصلي بهم من غير نصب الناظر أنه 
لاحق له في ذلك فيقدم غيره عليه لكن في الإيعاب خلافه وعبارته فرع في الكفاية والجواهر غيرهما تبعاً للماوردي.ما 
حاصله تحصل وظيفة إمام غير الجامع من مساجد المحال والعشائر والأسواق بنصب الإمام شخصاً أو بنصب شخص نفسه 
لها برضا جماعته بأن يتقدم بغير إذن الإمام ويؤم بهم فإذا عرف به ورضيت جماعة ذلك المحل بإمامته فليس لغيره التقدم 
عليه إلا بإذنه وتحصل في الجامع والمسجد الكبير أو الذي في الشارع بتولية الإمام أو نائبه فقط لأنها من الأمور العظام 
فاختصت بنظره فإن فقد :حى رضيه أهل البلد أي أكثرهم كما هو ظاهر انتهى | ه. ع ش . قوله: : (من ولاه الناظر) أي ولو 
عاماً كما في كلام غيره رشيدي قوله: (بأن لم يكره إلخ) تصوير للتولية الصحيحة قوله: (أخذاً مما مر) أي في شرح أولى من 
الفاسق قوله: (أو كان بشرط الواقف) ظاهره وإن كره الاقتداء به وأن يعتد بشرط الواقف جزماً سم أقول كلام الشارح المار 
في شرح أولى من:الغاسسى كالصزيي في بخلاقه واستسيع التجيرمي ققال زاعاك أن الإمام الأنظى والراقف والناطر يبحم 
عليهم تولية الفاسق ولا يصح ترايته ولا يستحق المعلوم | ه قوله: (يعني) إلى قوله ولو نحو فاسق في المغني وإلى قول 
المتن والأصح في النهاية إلا قوله ولو نحو فاسق إلى المتن وقوله خلافاً إلى المتن وقوله قاله الماوردي إلى المتن قوله: 


لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها والله أعلم اه قوله: (فصورة) عطف على فوجها السابق قوله: (أو كان بشرط 
0 ل ر قوله: (يعني من جاز له الانتفاع الخ) أي وإلا 


0 
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من جاز له الانتفاع بمحل كما أشارت إليه عبارة أصلهء (بملك) له (ونحوه) كإجارة وإعارة ووقف وإذن سيد (أولى) 
بالإمامة فيما يسكنه بحق من غيره وإن تميز بسائر ما مر فيؤمهم إن كان أهلا ولو نحو فاسق على ما اقتضاه إطلاقهم 
بناء على ما هو المتبادر أن المراد بالأهل من تصح إمامته وإن كرهتء (فإن لم يكن) المستحق للمنفعة حقيقة 
وهو من عدا نحو المستعير إذ لا تجوز الإنابة إلا لمن له الإعارة والمستعير من المالك لإا يعير وكذا القن المذكور 
حضر المعير والسيد أو غابا خلافاً لتقييد شارح الامتناع بحضرة المعير وبما تقرر علم أن في كلامه نوع استخدام» 
(أهلاً) للإمامة كما مر كامرأة للرجال أو للصلاة كالكافر وإن تميز بسائر ما مرء (فله) إن كان رشيداً (التقديم) لأهل 
يؤمهم أي يندب له. ذلك لخبر مسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» وفي رواية لأبي داود «في بيته ولا في 
سلطانه»» أما المحجور عليه إذا دخلوا بيته لمصلحته وكان زمنها بقدر زمن الجماعة» فإن أذن وليه لواحد تقدم 50 


(يعني من جاز إلخ) أي وإلا فنحو المستعير لا ب يستحق المنفعة سم عبارة المغني وفي عبارة المصنف قصور فإنها لا تشمل 
اي لس للق عه ا عل روا !ا امعان لد عت كرا ا لو حير لجر بساكن الموضع 

بحق لشملهما | ه. قوله: (كإجارة إلخ) أي ووصية نهاية ومغني قوله: (من غيره) متعلق بأولى قوله: (وإن تميز إلخ) أي الغير 
قوله: (بسائر ما مر) أي من الأفقه وغيره من جميع الصفات مغني قوله: (وهو من عدا نحو المستعير) أي فإن المستعير لا 

يملك المنفعة فلا يستحقها قال الأسنوي بل ولا الانتفاع حقيقة انتهى. وأما العبد فظاهر ع ش . قوله: (نحو المستعير) أي 
كالعبد الذي أسكنه سيده في ملكه قوله: (إذ لا تجوز الإنابة إلخ) يؤخذ منه أن محل ذلك في غير نحو عبده وولده ممن يجوز 
له استنابته في استيفاء منفعة المعار كما يأتي في بابه بصري قوله: (والمستعير إلخ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المستعير 
الأهل وغير الأهل في عدم استحقاقه التقديم لكن ينافيه ما سيأتي في كلام م ر من أنه لو حضر أحد الشريكين والمستعير من 
اخرلا تدم خركيا إلا بإذنهها الول ما اتتتتاء اللسائل وا بير مرا ليرا جع روشيادي وكا رودا أنايكا نهنا فر اتير 
المستقل أو أن ما يأتي مستثنى مما هنا قوله: (من المالك) ليس بقيد ع ش . قوله: (وبما تقرر) أي من تفسير مستحق المنفعة 
بمن جاز له الانتفاع بمحل وتفسير ضميره المستكن في لم يكن بالمستحق للمنفعة حقيقة الأخص من المرجع قوله: (للإمامة) 
إلى قول المتن والأصح في المغني إلا قوله وكان زمنها إلى فإن أذن وقوله قال إلى المتن قوله: (كما مر) أي مثل أهل مر في 
قوله أن المراد الخ كردي قوله: (كامرأة إلخ) أي وخنئى مغني قوله: (وإن تميز) أي غير الأهل ع شش. قول المتن (قله. 
التقديم) أي فلو تقدم واحدٍ بنفسه من غير إذنه ولا ظن رضاه حرم عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بواحد بخصوصه فلو دلت 
القرينة على عدم تعلق غرض صاحب المنزل بواحد منهم بل إرادة الصلاة وأنهم يقدمون بأنفسهم من شاا فلا حرمة ع ش . 
قوله: (إن كان رشيداً) سيذكر محترزه قوله: (لأهل يؤمهم) أي وإن كان مفضولاً وعليه فلو قال لجمع ليتقدم واحد منكم فهل 
يقرع بينهم أو يقدم أفضلهم أو لكل منهم أن يتقدم وإن كان مفضولاً لعموم الإذن فيه نظر ولعل الثاني أظهر لأن إذنه لواحد 
مبهم تضمن إسقاط حقه وحيث سقط حقه كان الأفضل أولى فلو تقدم غيره لم يحرم ما لم تدل القرينة على طلب واحد على 
ما مر فتنبه له وعليه فحيث كان كذلك فالأولى عدم التقدم حيث علم أن هناك أفضل منه وليس له الإذن لهذا الأفضل بل 
عليه الامتناع فقط لأبه لم يأذن له في الإذن لغيره ع ش قوله: (أما المحجور عليه) أي بأن كان صبياً أو مجنوناً أو نحو ذلك 
مغني قوله: (وكان زمنها بقدر زمن الجماعة) فيه أن هذا الشرط يلزم عليه أنهم إذا صرفوا هذا الزمن للجماعة لم يكن 

المكث بعده للمصلحة لمضي زمنها ويلزم عليه تعطيلها رشيدي قوله: (فإن أذن إلخ) قد يؤخذ من ذلك أن المالك الرشيد لو 
لم يتقدم ولا أذن لأحد وجاز لهم المكث بقدر الصلاة صلوا فرادى فتأمله لكن فيهما نظر والمتجه أنه حيث جازت الصلاة 
ولم يزد زمن الجماعة على زمن الانفراد أن لهم الجماعة ويتقدم أحدهم بالصفات المتقدمة ثم رأيت في شرح العباب ما هو 


قوله: (فإن أذن الخ) قد يؤخذ من ذلك أن الملك الرشيد'لو لمْ يتقدم ولا أذن لأحد وجاز لهم المكث بقدر الصلاة 
صلوا فرادى فتأمله لكن فيهما نظر والمتجه أنه حيث جازت الصلاة ولم يزد زمن الجماعة على زمن الانفراد أن لهم 
الجماعة ويتقدم أحدهم بالصفات السابقة ثم رأيت في شرح العباب ثم قوله أي الماوردي ليس لهم أي الحاضرين بملك 
إنسان أن يجمعوا إلا بإذن المالك إن أراد أن محل ذلك إن كان حاضراً فصحيح إذ لا يجوز لأحد التقدم عليه بغير إذنه أو 
علم رضاه وإن أراد أنه أذن بالصلاة في ملكه من غير نص على الجماعة ولم يحضر فلا وجه لامتناع الجماعة حينئذ إلا إن 
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وإلا صلوا فرادى» قاله الماوردي والصيمري ونظر فيه القمولي وكأنه لمح أن هذا ليس حقاً مالياً حتى ينوب الولي عنه 
فيه وهو ممنوع لأن سّببه الملك فهو من توابع حقوقه وللولي دخل فيهاء (ويقدم) السيد (على عبده الساكن) بملك 
السيد وهو واضح لأنهما ملكه أو بملك غيره لأن السيد هو المستعير في الحقيقة, (لا) على (مكاتبه فني ملكه) أي 
المكاتب يعني فيما استحق منفعته ولو بنحو إجارة وإعارة من غير السيد بدليل كلامه السابق فلا يقدم سيده عليه لأنه 
أجنبي» منه ويأخذ منه بالأولى أنه لا يقدم على قنه المبعض فيما ملكه ببعضه الحرء (والأصح تقديم المكتري) ومقرر 
نحو الناظر (على المكري) والمقرر نظر الملك المنفعة وقيد شارح المكري بالمالك وهو موهم إلا أن يراد المالك 
للمنفعة ومع ذلك هو موهم أيضاً إذ لا يكري إلا مالك لها فهو لبيان الواقع لا للاحتراز» (والمعير على المستعير) 
لملكه الرقبة والمنفعة واختار السبكي تقديم المستعير لشمول في بيته ا ا اا 00 


كالصريح في ذلك سم ويأتي عن البصري ما يوافقه قوله: (وإلا صلوا فرادى) كذا في شرح م ر أي والخطيب وهلا يقدم واحد 
بالصفات السابقة سم وعبارة البصري قوله فيه القمولي إلخ قد يقال الأقرب التنظير في قولهما وإلا صلوا فرادى فليتأمل ثم رأيته 
قال في فتح الجواد ما نصه والأوجه أن الوالي لا حق له في ذلك مطلقاً وإنه حيث جاز إقامة الجماعة في ملك المولى بأن 
حضروا فيه لحاجة أو مصلحة له قدم بالصفات الآتية انتهى | ه. بصري قوله: (فرادى) أي ثم إن كانوا قاصدين أنهم لو تمكنوا 
من الجماعة فعلوها كتب لهم ثواب القصدع ش . قوله: (وكأنه لمح أن هذا إلخ) قد يكون محل النظر قوله وإلا صلوا فرادى 
ويوجه بما قدمت آنفاً سم قوله: (وهو) أي ما لمح إليه بالتنظير قوله: (السيد) أي لا غيره مغني قوله: (أو بملك غيره) أي وإن أذن 
له في التجارة أو ملكه المسكن مغني قول المتن (لا مكاتبه) أي كتابة صخيحة مغنى زادع ش لأنه هو الذي الذي يستقل بنفسه 
| ه. قوله: (بدليل إلخ) متعلق بقوله يعني إلخ و قوله: (السابق) إشارة إلى ونحوه كردي وقوله: (فيما ملكه يبعضه) ظاهره وإن 
كان بينهما مهايأة ووقع ذلك في نوبة سيده وهو ظاهر فيقدم على سيده لملكه الرقبة والمنفعة ع ش قوله: (نظراً) إلى الفصل في 
النهاية إلا قوله بخلاف إلى ولو ولى قوله: (وقيد شارح إلخ) هو الجلال المحلي وإنما قيد بذلك لأنه محل الخلاف كما يعلم من 
تعليل المقابل الآتي فلا يتوجه ما ذكره الشارح م ر كابن حجر رشيدي وسيأتي عن البصري مثله مع زيادة قوله: (وهو موهم) أي 
لخلاف المقصود وهو أي المقصود كون المكري أعم من المالك وغيره كالمستأجر كردي قوله: (إذ لا يكري إلا مالك إلخ) يرد 
عليه نحو الناظر والولي رشيدي عبارة البصري قوله إذ لا يكري إلخ قد يقال ممنوع لأن وكيل مالك المنفعة يكري هذا والأوجه 
حمل كلام الشارح المذكور على المتبادر منه وهو مالك الرقبة ولا إيهام فيه بوجه إذ غرضه من ذلك الإشارة إلى محل الخلاف 
فإن المقابل علل تقديم المكري بأنه مالك الرقبة وهذا لا يتأتى في غيره فليتأمل ثم رأيت في المغني ما نصه ومقتضى التعليل كما 
قال الأسنوي جريان الخلاف في الموصى له بالمنفعة وإن المستأجر إذا آجر غيره لا يقدم بلا خلاف انتهى ومنه يؤخذ ما ذكرته 
| ه. قوله: (فهو لبيان الواقع) أي ولدفع توهم أن المراد به مالك العين لكن قوله م ر في تعليل القول الثاني لأنه مالك الرقبة 
وملك الرقبة أقوى من ملك المنفعة يقتضي تخصيص المكري بمالك العين رئيس كذلك بل المكري قد يكون مالكاً للمنفعة 
فقط كما لو استأجر داراً ثم أكراها لغيره واجتمع كل من المكري و ' :كتري فالمكتري مقدم لأنه مالك للمنفعة الآذع ش.. 
وتقدم عن البصري والرشيدي ما يعلم منه جوابه . قوله: (لملكه) إلى قوله بل يظهر في المغني إلا قوله الرقبة وقوله بخلاف إلى 
وعلم وإلى الفصل في النهاية إلى قوله الرقبة قول المتن (على المستعير) قال في الإيعاب لو أعار المستعير وجوزناه للعلم 
بالرضا به وحضرا فالذي يظهر أن المستعير الأول أولى لأن الثاني فرعه ويح مل استواؤهما لأنه كالوكيل عن المالك في الإعارة 
ومن ثم لو أعاره بإذن استويا فيما يظهر انتهى وفيه نظر لأنه إن كان إعارته للثاني بإذن من المالك انعزل المستعير الأول بإعارة 
الثاني فيسقط حق المستعير الأول حتى لو رجع في الإعارة لم يصح رجوعه وإن كان بإذن في أصل الإعارة بدون تعيين كان كما 
لو أعار بعلمه برضا المالك وقد قدم فيه أن المستعير الأول أحق أي لأنه متمكن من الرجوع متى شاء وهذا بعينه موجود فيما لو 
أذن له في الإعارة بلا تعيين لأحد فلا وجه للتسوية بينهما فيه بناة على أنه بعلم الرضا يكون الحق للأولع ش . قوله: (لملكه 
الرقبة) هذا لا يشمل المستأجر المعير سم أي ويشمله قول المغني ويقدم المعير المالك للمنفعة ولو بدون الرقبة ١‏ ه. وقول 


زاد زمنها على زمن الصلاة مع الانفراد اه قوله: (وإلا صلوا فرادى) كذا شرح م ر وهلا يقدم واحد بالصفات السابقة قوله: 
(وكأنه لمح أن هذا الخ) قد يكون محل النظر قوله وإلا صلوا فرادى ...رجه بما في الحاشية الأخرى قوله: (لملكه الرقبة) هذا 


كهم الجزء الثاني من شرح الشرواني واين قاسم العبادي 


المار في الخبر له وإلا لزم تقديم نحو تح المؤجر أيضا» ويجاتعنه بآن الإضافة للملك او للالخصاض وكلاهما متحقق 
في ملك المنفعة فدخل المستأجر وخرج المستعير لأنه غير مالك لها. (والوالي في محل ولايته أولى من الأسقه 
والمالك) إلا آذن في الصلاة في ملكه وإن لم يأذن في الجماعة بخلاف ما إذا لم يكن فيهم وال لا تقام الجماعة في 
ملكه إلا بإذنه فيها لئلا يلزم تقدم غيره بغير إذنه وهو ممتنع» وظاهر أن محل الأوك إن لم يزد زمن الجماعة وإلا احتيج 
لإذنه فيها وعلم من كلامه تقدمه على غير ذينك بالأولى» وذلك للخبر السابق ويقدم من الولاة الأعم ولاية وهو أولى 
من الراتب إن شملت ولايته الإمامة بخلاف ولاة نحو الشرطة على الأوجه؛ ولو ولى الإمام أو نائبه الراتب قدم على 
والي البلد وقاضيه على الأوجء أيضاً بل يظهر تقديمه على من عدا الإمام الأعظم س الولاة. 


النهاية لملكه المنفعة ١‏ ه. وفيهما أيضاً ولو حضر الشريكان أو أحدهما والمستعير من الآخر فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا 
أحدهما إلا بإذن الآخر والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع والمستعيران من الشريكين كالشريكين فإن 
حضر الأربعة كفى إذن الشريكين ١‏ ه. قوله: (المار في الخبر) الأولى القلب قوله: (له) أي المستعير واللام متعلق بالشمول 
قوله: (لأنه غير مالك إلخ) قد يقال الإضافة إن كانت للملك خرج المستأجر لأنه ليس مالكاً للبيت وإن ملك منفعته أو 
للاختصاص دخل المستعير ودعوى دخول الأول على التقدير الأول وخروج الثاني على التقدير الثاني محل نظر سيد عمر 
عبارة س. قوله لأنه غير مالك إلخ هذا لا يدل على الخروج لأن عدم الملك لا يستلزم عدم الاختصاص وقد فرق ابن الخشاب 
بين الاختصاص والاستحقاق والملك في معاني اللام بأن ما لا يصلح له التملك اللام معه لام اللاختصاص وما يصلح له 
التملك ولكن أضيف إليه ما ليس بمملوك له اللام معه لام الاستحقاق وما عدا ذلك فاللام فيه للملك فإن أراد الشارح 
بالاختصاص هذا المعنى ورد عليه أن الإضافة لا تنحصر في الملك والاختصاص بهذا المعنى وإن أراد ما يشمل الاستحقاق 
فهو متحقق في المستعير فتأمل ١‏ ه. قول المتن (والوالي إلخ) وقع السؤال عن الإمام الأعظم إذا أراد الإذن هل يقدم على 
المؤذن الراتب كما يقدم في الإمامة على الإمام الراتب والوجه أنه يقدم إذ لا فرق بينهما وأما عدم أذانه كَل فلاعا.ر كما بينوه 
سم قول المتن (أولى إلخ) أي تقديماً وتقدماً مغني وشرح بأفضل قوله: (السابق) أي في شرح فله التقديم قوله: (وظاهر أن محل 
الأول) أي مسألة الوالي المذكورة رشيدي قوله: (أو نائبه) شامل لقاضي البلد سم أي فيقدم من ولاه قاضي البلد عليه لأن 
القاضي مجرد وسيلة فالمولى حقيقة منيبه وهو الإمام الأعظم خلافاً لما يأتي عن الرشيدي قوله: : (على الأوجه) أي كما قاله 
الأذرعي وغيره نهاية قال الرشيدي عبارة الأذرعي ويقدم الوالي على إمام المسجد قلت وهذا في غير من ولاه الإمام الأعظم 
ونوابه أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه في جامع أو مسجد فهو أولى من والي البلد وقاضيه بلا شك انتهت ومراده بنواب 
الإمام الأعظم وزراؤه بدليل قوله في المفهوم أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه ولا يدع في تقديم هذا على والي البلد وقاضيه 
أما من ولاه قاضي البلد فلا شك في تقديم القاضي عليه لأنه موليه وعلى قياس هذا ينبغي أن يكون قول الشارح بل يظهر إلخ 
مفروضاً فيمن ولاه نفس الإمام فتأمل ا ه. وقوله أما من ولاه قاضي البلد إلخ فيه تأمل والأوجه حمل قول الشارح بل يظهر 
إلخ على إطلاقه كما مر عن سم وقال هنا قوله على من عدا الإمام إلخ شامل لنائب الإمام الذي ولاها ه. 


لا يشمل المستأجر المعير قوله: (لأنه غير مالك لها) هذا لايدل على الخروج لأن عدم الملك لا يستلزم عدم الاختصاص 
ل و ور لاس السو كن ال لا يصلح له التمليك اللام معه لام 
الاختصاص وما يصلح له التمليك ولكن أضيف إليه ما ليس بمملوك له اللام معه لام الاستحقاق وما عدا ذلك فاللام فيه 
للملك فإن أراد الشارح بالاختصاص هذا المعنى ورخفك أن الإضافة لا تنحصر في الملك والاختصاص بهذا المعنى وإن 
أراد به ما يشمل الاستحقاق فهو متحقق في المستعير فتأمل قوله: : (وهو أولى من الراتب الخ) وقع السؤال عن الإمام الأعظم 
إذا أراد الأذان هل يقدم على المؤذن الراتب كما يقدم في الإمامة على الإمام الراتب والوجه أنه يقدم إذ لا فرق بينهما وأما 
عدم أذانه يك فللعذر كما بينوه على أن عدم أذانه لا ينافي أنه أحق به إذا أراده وأما مخالفة بعض الناس محتجاً بأن الإمامة 
أعظم رتبة فينافيه أن الأذان أفضل منها مع أن أعظمية الرتبة لا تقتضي فرقا بينهما قوله: (أو نائبه) شامل لقاضي البلد قوله: 
(عنى من عدا الإمام) شامل لنائب الإمام الذي ولاه. 


فصل في بعض شروط القدوة ٠‏ ينان 


فصل في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها ومكروهاتها 

(لا يتقدم) المأموم (على إمامه في الموقف) يعني المكان لا بقيد الوقوف أو التقييد به للغالب لأن ذلك 
لم 07 (فإن تقدم) القام أو غيره عليه يقيناً في غير صلاة شدة الخوف وفاقاً لابن أبي عصرون» (بطلت) إن كان في 
الابتداء أو الأثناء وتسمة ما في الابتداء بطلاناً تغليب وإلا فهي لم تنعقدء (في الجديد) لأن هذا أفحش من المخالفة 
فن الأفعال البطلة لما يات أما لو شك في التقدم عليه فلا تبطل وإن جاء من أمامه لأن الأصل عدم المبطل فقدم على 
أصل بقاء التقدم. (ولاا تضر مساواته) للومام لعدم المخالفة لكنها مكروهة مفوّتة لفضيلة الجماعة» أي فيما ساوى فيه 
لا مطلقاً وإن اعتد بصورتها في الجمعة وغيرها حتى يسقط فرضها فلا تنافي خلافاً لمن ظنه» وكذا يقال كما يصرح به 
كلامهم لاسيما كلام المجموع في كل مكروه من حيث الجماعة كمخالفة السئن الآتية في هذا الفصل واللذين بعده 
المطلوبة من حيث الجماعة . ْ 

فصل في بعض شروط القدوة 

قوله: (في بعض شروط القدوة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي فيما إلى وكذا قوله: (في بعض شروط القدوة) 
وشروطها سبعة وهي عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان والعلم بانتقالات الإمام واجتماعهما بمكان واحد ونية الاقتداء 
والجماعة وتوافق نظم صلاتيهما والموافقة في سئن تفحش المخالفة فيها والتبعية بأن يتأخر تحرمه عن تحرم الإمام بجيرمي 
قوله: (ومكروهاتها) أي بعض مكروهاتها نهاية قول المتن (لا يتقدم إلخ) ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين العالم 
والجاهل والناسي وفي الإيعاب نعم بحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم لأنه عذر بأعظم من هذا وإنما يتجه في معذور 
لبعد محله أو قرب إسلامه وعليه فالناسي مثله انتهى إلا أن يقال أن الناسي ينسب للتقصير لغفلته بإهماله حتئ نسي الحكم 
اع ش قوله: (لا بقيد الوقوف) أي فيشمل مكان القعود والاضطجاع مغني أي والاستلقاء والركوع والسجود قوله: (أو التقييد) 
عبارة النهاية فالتقييد إلخ بالفاء قوله: (به) أي بالموقف ع ش . قوله: (للغالب) أي باعتبار أكثر أحوال المصلي أو بأشرف 
أحواله وهو الوقوف شوبري قوله: (لأن ذلك لم ينقل) أي لأن المقتدين بالنبي كَلِِ وبالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم 
ذلك أي التقدم ولقوله يك إنما جعل الإمام ليؤتم به والائتمام الاتباع والمتقدم غير تابع مغني ونهاية قوله: (القائم) إلى قوله 
أي فيما ساوى في المغني قوله: (وفاقاً لابن أبي عصرون) فقال أن الجماعة في صلاة شدة الخوف أفضل وإن تقدم بعضهم 
على بعض وهو المعتمد وإن خالفه كلام الجمهور نهاية ومغني أي فقالوا أن الانفراد أفضل ع ش . قول المتن (في الجديد) 
أي والقديم لا تبطل مع الكراهة نهاية ومغني قوله: (المبطلة) صفة للمخالفة قال شيخنا ولعل وجه الأفحشية خروجه بتقدمه 
عليه عن كونه تابعاً كما في الأطفيحي وقال شيخنا الحفني وجهها أنه لم يعهد ذلك التقدم في غير شدة الخوف بخلاف 
المخالفة في الأفعال فإنها عهدت لأعذار كثيرة بجيرمي قوله: (لما يأتي) عبارة النهاية والمغني كما سيأتي ١‏ ه. قوله: (فلا 
تبطل إلخ) ظاهره وإن وقع الشك في حال النية سم و ع ش. قال البجيرمي والمعتمد أنه يضر تغليباً للمبطل ١‏ ه. فلي راجع 
قوله: (أما لو شك إلخ) قضية مقابلته لليقين أن المراد بالشك هنا ما يشمل الظن فليراجع قوله: (من أمامه) أي قدامه كردي 
قوله: (فقدم إلخ) أي فيما جاء من أمامه سم قوله: (وإن اعتد بصورتها) غاية لقوله مفوتة إلخ والضمير في صورتها يرجع” 
للجماعة سم قوله: ال مو ا ا ا ا ل ل تور الوا ا 
والسهو ويلحقه سهو إمامه ويضر التقدم عليه بركنين فعليين كما يأتي وغير ذلك ع ش قوله: (فلا تنافي) أي بين الكراهة وبين 
عدم الضرر كردي قوله: (المطلوبة) صفة للسنن. 

قوله: (مما مر) أي في إدراك فضيلة تكبيرة التحرم كردي قوله: (أن من أدرك إلخ) بيان لما وقوله: اننع و اتات 


فصل في بعض شروط القدوة 


لا يتقدم على إمامه الخ قوله: (وفاقا لابن أبي عصرون) أي في أنه لا يضر التقدم فيها قوله: (فلا تبطل) ظاهره وإن وقع 
الشك حال النية قوله: (فقدم على أصل بقاء التقدم) أي فيما إذا جاء من أمامه قوله: (وإن اعتد بصورتها) غاية لقوله مفوتة الخ 


تنبيه: من الؤاضح هما مر أن من أدرك التجرع قل سلام الأمام ميل نضيلة الجناعة وعي الننع والعشرود: 
لكنها دون من حصلها من أولها بل أو في أثنائها قبل ذلك أن المراد بالفضيلة الفائتة هنا فيما إذا ساواه ة فى البعض السبعة 
والعشرون في ذلك الجزء وما عداه مما لم يساوه فيه يحصل له السبع والعشرون» لكنها معفاوتة كما تقرر وكذا يقال 
في كل مكروه هنا أمكن تبعيضه» (ويتدت تخلفه) عنه (فليلاا بأن خاخر أصايعه من عقب إنامه فنا يظهر لألهلادب» 
نعم قد تسن المساواة كما يأتي في العراة والتأخر الكثير كما في امرأة خلف رجلء (والاعتبار) في التقدم والتأخر 
والمساواة في القيام وكذا الركوع كما هو ظاهرء (بالعقب) الذي اعتمد عليه وإن اعتمد على المتأخرة أيضاً كما هو 
قياس نظائره خلافاً للبغوي وهو ما يصيب الأرض من مؤخر القدم دون أصابع الرجل» لأن فحش التقدم إنما يظهر به 
فلا أثر لتقدم أصابع المأموم مع تأخر عقبه .................. عن الج نف نكر اول ب دالوا لال 1 


(من الواضح) المتقدم سم قوله: (السبعة والعشرون إلخ) أي التي تخض ذلك الجزء الذي قارنه فيه وإيضاحه أن الصلاة في 
جماعة تزيد على الانفراد بسبع وعشرين صلاة والركوع في الجماعة يزيد على المنفرد بسبع وعشرين ركوعاً فإذا قارن فيه 
دون غيره فاتت الزيادة المختصة بالركوع وهي السبع والعشرون التي تتعين له فقط دون السبع والعشرين التي تخص غيره 
كالسجودع ش فوله: (في ذلك الجزء) إن كان المراد به فوات فضيلة السبع والعشرين من حيث ذلك:المندوب الذي فوته أي 
فوات فضيلته فواضح وإن كان المراد مطلقاً فمحل تأمل لأن المضاعفة في الجماعة فيما يظهر لاشتمالها على فضائل عديدة 
تخلو عنها صلاة الفذ والحكم بأن عدم الإتيان بفضيلة منها يلغي الإتيان ببقية الفضائل التي أتى بها محض تحكم ما لم يرد 
به نض من الشارع فلمل الأقرب والله أغلم توجية كلام المجمرع وغيره بم أشرت إليه أنه تفوته فقنيلتها بالتمنبة لما فوته 
لا مطلقاً ثم رأيت سم على المنهج قال قوله وكره لمأموم انفراد إلخ ومع انفراده وكراهته لا تفوته فضيلة الجماعة خلافاً 
#للمحلى بل فضيلة الصف وفاقا للطبلاوي والبرلسي نعم فضيلته دون فضيلة من دخل الصف والرملي وافق المحلي ا ه. 
بصري وفي الكردي بعد ذكره ما نصه وفي فتاوى السيد عمر المذكور لعله أي ما قاله الطبلاوي والبرلسي الأقرب إن شاء 
الله تعالى انتهى وهو أوجه مما سبق | ه قوله: (تحصل له السبع والعشرون) أي المخصوصة بما عدا ذلك الجزء كما هو 
صريح العبارة فحينئذٍ فما معنى قوله لكنها إلخ قوله: (كما ت تقرر) أي آنفاً قوله: (نعم) إلى قول المتن بالعقب في النهاية قول 
المتن (قليلا) أي عرفاً فيما يظهر ولا يزيد على ثلاثة أذرع نهاية أي فإن زاد كره وكان مفوتاً لفضيلة الجماعة كما يعلم 
مما يأتي رشيدي قوله: (في العراة) أي وفي إمامة النسوة مغني قوله: (كما في امرأة إلخ) أي بشرط أن لا يزيد على ثلاثة أذرع 
على ما يفيده قوله م ر الآتي ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كل صفين على ثلاثة أذرع ثم رأيت بهامش عن 
فتاوى ابن حجر ما نصه قال القاضي وغيره وجزم به في المجموع السنة أن لا يزيد ب بين الإمام ومن خلفه من الرجال على 
ثلاثة أذرع تقريباً كما بين كل صفين أما النساء فيسن لهن التخلف كثيراً انتهى ١‏ ه ع ش قوله: (وإن اعتمد على المتأخرة 
أيضاً إلخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما ولو اعتمد عليهما صحت القدوة كما اقتضاه كلام البغوي زاد الأول وأفتى به 
الوالد رحمه الله تعالى ١‏ ه قوله: (خلافاً للبغوي) وفي القوت عن البغوي فلو تقدم بأحد العقبين فإن اعتمد على القدم بطلت 
صلاته وإن لم يعتمد عليه لم تبطل وكذا لو اعتمد عليهما قلت وفيه نظر انتهى وبالصحة فيما إذا اعتمد عليهما أفتى شيخنا 
الشهاب الرملي سم قوله: (وهو) أي العقب إلى قوله ولا للتقدم في النهاية والمغني قوله: (به) أي بالعقب. 

دوف (مخادت رسكيه اج نشت خقية وتاخر أصابطه دفر ان إعلام للكت ينار دم لمكي معني او مع بعد 


والضمير في صورتها يرجع للجماعة ش قوله. (أن من أدرك الخ) بيان لما وقوله أن المراد مبتدأ خبره من.الواضح المتقدم 
قوله: (فيما إذا ساواه في البعض السبعة والعشرون) هلا قال ما يخص ذلك البعض من السبع والعشرين وهو جزء من كل 
واخنة نن السبع والعارين النبية إن الظاهر أن ابيع والعشرين لجملة الجماقة في جما: السلا لا لكل جزء فليتأمل 
ومما يكاد أن يقطع بالظاهر المذكور أنه لو كانت السبع والعشرون لكل جزء لزادت درجات الجماعة على السبع والعشرين 
التي اقتصروا عليها بأضعافها فليتأمل قوله: (خلافاً للبغوي) في القوت عن البغوي فلو تقدم بأحد العقبين فإن اعتمد على 
المقدم بطلت صلاته وإن لم يعتمد عليه لم تبطل وكذا لو اعتمد عليهما قلت وفيه نظر اه وبالصحة فيما إذا اعتمد عليهما 
أفتى شيخنا الشهاب الرملي . 


فصل في بعض شروط القدوة 4" 


بخلاف عكسه؛ ولا للتقدم بيبعض العقب المعتمد على جميعه إن تصوّر فيما يظهر ترجيحه من خلاف حكاه ابن الرفعة 
عن القاضي وعلل الصحة بأنها مخالفة لا تظهر فأشبهت المخالفة اليسيرة في الأفعال» وبه يفرق بين ما هنا وضرر 
التقدم ببعض نحو الجتب فيما يأتي» لأن تلك مخالفة فاحشة حشة كما هو ظاهر وفي القعود بالألية ولو راكباً وفي 
الاضطجاع بالجنب» أي جميعه وهو ما تحت عظم الكتف إلى الخاصرة فيما يظهر وفي الاستلقاء ء بالعقب إن اعتمد 
عليه أيضاً وإلا فآخر ما اعتمد عليه فيما يظهرء ثم رأيت الأذرعي قال هنا يحتمل أن العيرة برأسه ويحتمل غير ذلك 
وما ذكرته أوفق بكلامهم كما هو واضح سواء في كل مما ذكر اتحدا قياماً مثلاً أو لا ومحل ما ذكر في العقب وما بعده 
إن اعتمد عليه» فإن اعتمد على غيره وحده كأصابع القائم وركبة القاعد اعتبر ما اعتمد عليه على الأوجه حتى لو صلى 
قائماً معتمداً على خشبتين تحت إبطيه فصارت رجلاه معلقتين فى الهواء أو مماستين للأرض من غير اعتماد بأن 
لم يمكنه غير هذه الهيئة اعتبرت الخشبتان فيما يظهر ويتردد النظر في مصلوب., اقتدى بغيره لأنه لا اعتماد له على شيء 
إلا أن يقال اعتماده في الحقيقة على منكبيه لأنهما الحاملان له فليعتبرا وكان هذا هو ملحظ الأسنوي في اعتبارهم فيمن 
تعلق بحبل ورده ببطلان صلاته إنما هو من حيثية أخرى هي أن هذه الهيئة يوجب اختيارها عدم انعقاد الصلاة كما علم 


ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقد يقتضي أنه يضر تقدم المنكب وإن لم يتقدم العقب بأن انحنى يسيراً إلى جهة الأمام 
بحيث صار منكبه مقدماً فليراجع | ه أقول وقد يمنع الاقتضاء المذكور بأن معنى التعليل المذكور أن تقدم العقب يستلزم 
تقدم المنكب فيظهر فحش التقدم بجميع البدن أو معظمه بخلاف تقدم الأصابع فقط فلا يستلزم ذلك فلا يظهر فحش 
التقدم ومثل التقدم بالأصابع فقط التقدم بالمنكب فقط في عدم ظهور المخالفة قوله: (إن تصؤر) أي كمن يقتدي بمن توجه 
لركن البيت الشريف . قوله: (وعلل) أي ابن الرفعة وقوله: (الصحة) مال إليها م ر سم على المنهج ع ش قوله: (بأنها) أي 
المخالفة بتقدم بعض العقب قوله: (وبه) أي بكون المخالفة يسيرة قوله: (بين ما هنا) أي عدم ضرر التقدم ببعض العقب قوله: 
(وفي القعود) إلى قوله أي جميعه في النهاية ماد كور اس ب ات و 
ولو في التشهد نهاية ومغني قوله: (يحتمل أن العبرة برأسه) وهو الأؤجه نهاية ومغني عبارة سم قوله يحتمل أن العبرة برأ 

جرى عليه م ر وهو شامل للمستلقي معترضاً بأن جعل رأسه لجهة يمين الإمام أو يساره أو امتد في جهة اليمين أو 0 
| ه قوله: (وما ذكرته أوفق إلخ) اعتبار الرأس حيث اعتمد عليه كما هو الغالب لأنه آخر ما يعتمد عليه مما يلي المأموم 
فهو على وزان العقب من القائم بخلاف العقب في المستلقي فإنه على وزان الأصابع من القائم فتدبر بصري قوله: (سواء) 
إلى قوله ويتردد في النهاية والمغني قوله: (اتحدا) أي الإمام والمأموم ع ش قوله: (كأصابع القائم) أي أو الساجد كما نقله 
سم عن الشارح م ر ع ش قوله: (اعتبر ما اعتمد عليه إلخ) يؤخذ منه بالأولى أنه لو صار قائماً على أصابع رجليه خلقة 
كانت العبرة بالأصابع وهو ظاهر وأنه لو انقلبت رجله كانت العبرة بما اعتمد عليه ع ش قوله: (بأن لم يمكنه إلخ) أي أما إذا 
تمكن من الصلاة على غير هذا الوجه فصلاته غير صحيحة نهاية وسم قوله: (إلا أن يقال اعتماده في الحقيقة على منكبيه) 
جزم به المغني قوله: (يوجب اختيارها إلخ) احتراز عن الاضطرار إليها عبارة النهاية ولو تعلق مقتد بحبل وتعين طريقاً أيضاً 
اعتبر منكبه أيضاً فيما يظهر | ه قالع ش قوله م ر وتعين طريق. أي بأن لم تمكنه الصلاة إلا على هذه الحالة | ه قوله: 


قوله: اا عكار شر رن 1 ا الحو لا ل الح لوقه قطي لابو ل 
المنكب وإن لم يتقدم العقب بأن انحنى يسيراً إلى جهة الأمام بحيث صار منكبه متقدماً فليراجع 

قؤانا لحنت ال تديقه) اكد اندرا + 9 يعر اندر يتيز بن لبان في جنى لز اكور رايت أو أنه 
ركس الناخد بتجميم عرض الجنب فنك كل إلا متخالفة مم النانخر بيشفية فلعل المراة الأول وقة ينج أنه ير التقدة 
ببعض عرض الجنب كالتقدم ببعض العقب إن قلنا أنه يضر وإلا فيختمل الفرق ثم رأيت كلام الشارح السابق قوله: (يحتمل 
أن العبرة برأسه) جرى عليه م ر وهو شامل للمستلقي معترضاً بأن جعل رأسه لجهة يمين الإمام أو يساره أو امتد في جهة 
اليمين أو اليسار قوله: (بأن لم يمكنه غير هذه الخ) احتراز عمن أمكنه غيرها كالاعتماد على قدميه فلا تصح صلاته مع هذه 
الهيئة قوله: (فيمن تعلق بحبل إلخ) ولو تعلق مقيد بحبل. وتعين طريقاً اعتبر منكبه فيما يظهر شرح م ر . 


خلض الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


مما مر في مبحث القيام ولم أر لهم كلاماً في الساجدء ويظهر اعتبار أصابع قدميه إن اعتمد عليها أيضاً وإلا فآخر ما 
اعتمد عليه نظير ما مرء ثم رأيت بعضهم يحث اعتبار أصابعه ويتعين حمله على ما ذكرته» (ويستديرون) أي المأمومون 
ندباً إن صلو! (في المسجد الحرام حول الكعبة) كما فعله ابن الزبير رضي الله عنهما وأجمعوا عليه ويوجه بأن فيه إظهاراً 
لتمييزها وتعظيمها وتسوية بين الكل في توجههم إليهاء ا 0 
لمن قيد الندب بكثرتهم» ويندب أن يقف الإمام -خلف المقام للاتباع ومعلوم مما مر في الاستقبال أنه لو وقف صف 
طويل في أخريات المسجد الحرام صح بقيده السابق ثم» (ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير تجهة الإمام ني 
الأصح) إذ لا يظهر بذلك مخالفة فاحشة بخلافه في جهته» 121011111001 


(ويظهر اعتبار أصابع قدميه إلخ) لا بعد فيه غير أن إطلاقهم يخلفه نهاية عبارة سم قوله اعتبار أصابع قدميه إلخ لا يبعد 
خلاف ذلك وأن يغتفر التقدم بأصابع قدميه حال السجود وإن اعتمد عليها وأن المعتبر العقب بأن يكون بحيث لو وضع 
على الأرض لم يتقدم على عقب الإمام وإن كان مرتفعاً بالفعل م ر ١‏ ه وعبارة ع ش وقوله أي حج ويظهر اعتبار أصابع 
إلخ معتمد ونقل سم على المنهج عن الشارح م 'ر أنه رجع إليه آخراً | ه قول المتن (ويستديرون إلخ) أي والاستدارة أفضل 
من الصفوف ويصرح به قول الشارح م ر استحباباًع ش ودعوى التصريح محل تأمل إذ قد يتفاوت السنن بالنسبة لشيء 
واحد ولذا جمع المغني بين ندب الاستدارة وأفضلية الصفوف منها على طريق نقل المذهب كما يأتي نعم ظاهر صنيع النهاية 
والشارح أفضلية الاستدارة قوله: (أي المأمومون) إلى قوله ومعلوم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما فعله إلى ويوجه 
قوله: (ندباً) أي فيكره في حق من هو في غير جهة الإمام عدم الاستدارة ع ش قول المتن قوله: (في المسجد الحرام) أي وإن 
لم يضق خلافاً للزركشي نهاية ويأتي في الشرح ما يفيده وزاد المغني عقب ذلك لكن الصفوف أفضل من الاستدارة | ه 
قوله: (لتميزها إلخ) أي الكعبة قوله: (وتسوية بين الكل إلخ) فيه تأمل سم عبارة البجيرمي قوله إليها أي إلى جميع جهاتها 
وإلا فلو وقفوا صفاً خلف صف فقد توجهوا إليها ا ه وهذا التفسير ظاهر تعليل المغني بقوله لاستقبال الجميع | ه أي 
بإضافة المصدر إلى مفعوله ولك أن تدفع الإشكال بأن معنى قول الشارح في توجههم إليها في توجه كل من المقتدين إلى 
الكعبة المشرفة بلا حائل ما أمكن قوله: (وبه) أي بذلك التوجيه وقوله: (ذلك) أي ندب الاستدارة قوله: (لمن قيد إلخ) 
وهوالزركشي نهاية ومغني قوله: (خلف المقام) قال شيخنا الزيادي وظاهر أن المراد بخلفه ما يسمى خلفه عرفاً وأنه كلما 
قرب منه كان أفضل ابن حجر انتهى وأشار بذلك إلى دفع ما يقال كان المناسب أن يةول أمام المقام يعني بأن يقف قبالة بابه 
لأنه إذا وقف خلف المقام واستقبل الكعبة صار 'مقام خلف ظهره ع ش وعبارة البجيرمي وفي القليوبي قوله خلف المقام 
أي بحيث يكون المقام ب بين الإمام والكعبة لأن وجهه أي بابه كان من جهتها انتهى أي فالتعبير بالخلف صحيح بالنظر إلى 
ما كان أولاً وأن ما هو عليه الآن قد حدث فالتوقف إنما هو بالنظر إليه وأما بالنظر لحاله الأول فلا وقفة أصلاً قال سم 
ولا نظر لتفويت ركعتي الطواف ثم على الطائفين لأنهم ليسوا أولى منه على أن هذا الزمن قصير ويندر وجود طائف حينئدٍ 
فكان حق الإمام مقدماً انتهى | ه قوله: (للاتباع) أي له يَكْهِ وللصحابة من بعده شرح المنهج قوله: (بقيده السابق) وهو 
الانحراف بحيث لو قرب من الكعبة لما خرج من سمتها واعتمد المغني الصحة مطلقاً وظاهر النهاية موافقة الشارح كما 
وضحه الرشيدي مشيراً إلى رد ما جرى عليه ع ش من حمل كلام النهاية على موافقة ما في المغني من الصحة وإن كانوا 
بحيث يخرج بعضهم عن سمتها لو قربوا وفي البجيرمي بعد ذكر الخلاف المذكور ما نصه وجزم البرماوي بوجوب 
الانحراف وهو المعتمد ا ه قوله: (إذ لا تظهر) إلى قوله وشمل في النهاية قوله: (بخلافه في جهته) فلو توجه الإمام الركن 
الذي فيه الحجر مثلاً فجهته مجموع جهتي جانبيه فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له ولا لإحدى جهتيه نهاية ومغني ويأتي 
في الشرح ما يفيده قالع ش انظر هل من الجهتين الركنان المحاذيان للجهتين زيادة على الركن الذي استقبله الإمام أو لا 
حتى لا يضر تقدم المستقبلين لذينك الركنين على الإمام فيه نظر والأقرب الضرر فتكون جهة الإمام ثلاثة أركان من جهة 

قوله: (ويظهر اعتبار أصابع قدميه إلخ) لا يبعد خلاف ذلك وأن يغتفر التقدم بأصابع قدميه حال السجود وإن اعتمد 
عليها وأن المعتبر العقب بأن يكون بحيث لو وضع على الأرض لم يتقدم على عقب الإمام وإن كان مرتفعاً بالفعل م ر قوله: 
(وتسوية بين الكل) فيه تأمل . 


فصل في بعض شروط القدوة فض 


ويؤخذ من هذا الخلاف القوي أن هذه الأقربية مكروهة مفوّتة لفضيلة الجماعة وهو محتمل بل متجه كالانفراد عن 
الصف بل أولى لأن الخلاف المذهبي أحق بالمراعاة من غيره ولو توجه أحدهما للركن فكل من جانبيه جهته (وكذا 
لو وقفا في الكعبة واختلفت جهتاهما) بأن كان وجهه لوجهه أو ظهره لظهره أو وجه أو ظهر أحدهما لجنب الآخر 
فتصح » وإن تقدم عليه حيتئذ بخلاف ما إذا كان وجه الإمام لظهر المأموم كما أفهمه المتن لتقدمه عليه مع اتحاد جهتهما 
فإيراد هذه عليه في غير محله» وشمل كلامهم في هذه ما لو استقبلا سقفها وكان المأموم أرفع من الإمام لصدق تقدمه 
عليه في جهته حينئذ» إذ الظاهر أن تصويرهم بكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام ليس للتقييد بل المراد أن يكون 
مستبقلهما واحداً والمأموم إليه أقرب» وإن لم يصدق أن ظهره لوجهه ولو كان بعض مقدمه لجهة الأمام وبعضه لغيرها 
وتقدم ضر على الأوجه تغليباً للمبطل» أما لو كان الذي فيها الإمام فلا حجر على المأموم أو المأموم امتنع توجهه لجهة 
إمامه لتقدمه عليه في جهتهء (ويقف) عبر به هنا وفيما يأتي للغالب أيضاً (الذكر) ولو صبياً لم يحضره غيره 0 


الكعبة ١‏ ه قوله: (أن هذه الأقربية مكروهة إلخ) انظر المساواة سم على حج أقول يحتمل الكراهة أخذاً من كراهة مساواته له 
في القيام المتقدم ويحتمل الفرق بأن سبب الكراهة هنا الخلاف القوي وهو منتف في المساواة ولم يظهر بها مساواته للإمام 
في الرتبة حيث اختلفت الجهة ولعل هذا أقرب ثم رأيت في كلام شيخنا العلامة الشوبري ما يوافقه ع ش وفي هامش سم 
ما نصه قوله سم انظر المساواة يمكن أنها خلاف الأولى لا مكروهة لأنا لم نحكم بالكراهة إلا لوجود قوّة الخلاف في 
القرب ولا خلاف في المساواة ١‏ ه قوله: (مفؤتة لفضيلة الجماعة) وقد أفتى بفواتها شيخنا الشهاب الرملي نهاية وسم قوله: 
(ولو توجه أحدهما إلخ) أما لو وقف الإمام بين الركنين فجهته تلك الجهة والركنان المتصلان بها من الجانبين ع ش قوله: 
(فكل من جانبيه إلخ) أي مع الركنين المتصلين بهما زيادة على الركن الذي استقبله الإمام كما مر عن ع ش قوله: (بأن كان) 
إلى قوله فإيراد هذه في المغني قوله: (وشمل كلامهم إلخ) ذكره البجيرمي عن السلطان وأقره قوله: (في هذه) أي في مسئلة 
التقدم عند وقوفهما في الكعبة مع اتحاد جهتهما قوله: (والمأموم إليه) أي إلى مستقبلهما وقوله: (أن ظهره) أي المأموم قوله: 
(ولو كان بعض مقدمه إلخ) أي كأن استقبل الإمام إحدى جهاتها الأربع واستقبل المأموم الركن الذي إحدى جهتيه جهة 
الإمام بصري أي وكعكس ذلك قوله: (ضر على الأوجه) إن أراد بالمقدم العقب يخالف قوله السابق ولا للتقدم ببعض العقب 
إلخ وإن أراد غير العقب خالف قولهم أن الاعتبار بالعقب إلا أن يكون هذا الكلام مفروضاً في غير من العبرة فيه بالعقب بل 
بنحو الجنب وأن يكون المراد بمقدمه منكبه كما في شرح الروض سم قوله: (أما لو كان) إلى المتن في المغني وشرح 
المنهج قوله: (الإمام) أي فقط قوله: (فلا حجر على المأموم) أي فله التوجه إلى أي جهة شاء مغني قوله: (أو المأموم) أي فقط 
قوله: (امتنع توجهه إلخ) أي كأن يكون وجه الإمام إلى ظهره لأن الجهة التي توجها إليها واحدة وإن كان توجه كل منهما إلى 
جدار بخلاف ما إذا كان وجهه إلى وجهه فإنه يصح بجيرمي قول المتن (ويقف) أي ندباً نهاية ومغني قوله: (عبر) إلى قول 
المتن ويقف في النهاية قوله: (للغالب) أي فلو لم يصل واقفاً كان الحكم كذلك نهاية قوله: : (أيضاً) أي كتعبيره السابق 
بالموقف وبوقفا قوله: (ولو صبياً) إلى قول المتن ويقف في المغني قوله: (لم يحضر إلخ) حال من الذكر قول المتن (عن 
يمينه) قال في الإرشاد بتراخ يسير وقال الشارح في شرحه بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع أخذاً مما يأتي ويحتمل 


قوله: (إن هذه الأقربية مكروهة) انظر المساواة قوله: (مفوتة لفضيلة الجماعة) أفتى بالفوات شيخنا الشهاب الرملى قوله: 
(بل متجه) اعتمده م ر قوله: (لأن الخلاف المذهبي أحق) في إطلاقه نظر قوله: (لتقدمه عليه) وقد أفاد في المشبه به أنه يضر 
التقدم في جهته فكذا المشبه قوله: (ولو كان بعض مقدمه لجهة الأمام) قضية كون الاعتبار في التقدم والمساواة وغيرهما 
بالعقب أن يكون المراد بالمقدم العقب وحينئلٍ فإن أراد بأن بعضه لجهة الإمام إلخ أن بعض كل من العقبين المعتمد عليهما 
لجهة الإمام والبعض الآخر لغيرها أو أن بعض العقب الواحد المعتمد عليه فقط لجهة الأمام وبعضه الآخر لغيرها فقد 
يخالف قوله السابق ولا للتقدم ببعض العقب المعتمد على جميعه وإن أراد أن إحدى العقبين المعتمد عليهما لجهة الأمام 
والأخرى لغيرها فهذا يتفرع على ما تقدم عن البغوي وغيره فيما لو قدم إحدى رجليه وأخر الأخرى واعتمد عليهما وإن 
أريد بالمقدم غير العقب خالف قولهم أن الاعتبار بالعقب إلا أن يكون هذا الكلام مفروضاً في غير من العبرة فيه بالعقب بل 
بنحو الجنب ويكون المراد بمقدمه منكبه كما في الحاشية الأخرى عن شرح الروض قوله: (ضر على الأوجه) هل يشكل 


سٍِ 


فض الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


(عن يمينه) وإلا سن للإمام تحويله للإتباع» (فإن حضر آخر أحرم عن يساره) فإن لم يكن.بيساره محل أحرم خلفه ثم 
تأخر إليه من هو على اليمين (ثم) بعد إخرامه لا قبله (يتقدم الإمام أو يتأخران) في القيام وألحق به الركوع وهو أي 


ضبطه بالعرف انتهى ١‏ ه سم قوله: (وإلا إلخ) أي وإلا يقف عن يمينه سن له تحويله فلو خالف ذلك كره وفاتت فضيلة 
الجماعة كما أفتى به شيخنا الشهاب الزملي ولا يظهر فرق واضح بين فوات فضيلة الجماعة في ذلك وعدم فواتها فيما 
لو وقف منفرداً كما قاله كثير من المشايخ فإن الكراهة في الجميع ليست إلا من حيث الجماعة. 

فرع : صلى جماعة على وصف يقتضي كراهة نقص الصلاة كالحقن فالوجه فوات فضيلة الجماعة أيضاً إذ لا يتجه 
فوات ثواب أصل الصلاة وحصول ثواب وصفها فليتأمل م ر ١‏ ه سم عبارة شرح بافضل أما إذا لم يقف عن يميته أو تأخر 
كثيراً فإنه يكره ذلك ويفوته فضيلة الجماعة ١‏ ه قال الكردي عليه ولا تغفل عما سبق عن السيد البصري في المراد من فوات 
فضيلة الجماعة ١‏ ه وقوله أي سم لا يظهر فرق إلخ أي وفاقاً للتحفة والمحلي والنهاية والمغني وقوله كثير من المشايخ أي 
كالطبلاوي والبرلسي والشهاب الرملي ويأتي عن البجيرمي ما يفيد أن المتأخرين اعتمدوا الأول أي عدم الفرق قوله: (سن 
للإمام تحويله إلخ) وبه يعلم أنه يندب للإمام إذا فعل أحد المأمومين خلاف السنة أن يرشده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه 
بالامتثال شرح بافضل زاد النهاية والإمداد ولا يبعد أن يكون المأموم في ذلك مثله في الإرشاد المذكور ويكون هذا مستثنى 
من كراهة الفعل القليل ومقتضى كلام المجموع والتخقيق عذم الفرق بين الجاهل وغيره وهو الأقرب وإن اقتضى كلام 
المهذب اختصاص سن التحويل بالجاهل ا ها عارة المغني فإن وقف عن يساره أو خلفه شن له أن يتدار مع اجتناب 
الأفعال الكثيرة فإن لم يفعل قال في المجموع سن للإمام تحويله ١‏ ه قول المتن (أحرم عن يساره) أي ندباً ولو خالف ذلك 
كره وفاتت به فضيلة الجماعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الإمام أو 0 
فضيلتها وإلا فلا تحصل لواحد منهما نهاية قال الرشيدي قوله وإلا فلا تحصل إلخ ظاهره أن فضيّلة الجماعة تنتفي في 
جميع الصلاة وإن' حصل-التقدم أو التأخر بعد ذلك وهو مشكل وفي فتاوى والده في محل آخر ما يخالف ذلك فليراجع 
| هقول المتن (ئ ل ردم الإغام) طافوة ا محعرلر اليل لها بعد تقل اما وان انا على يوتدهننا من تير بي اب 
إل لحر إكللات لو لجرو بعد فيه لطلبه منهما هنا ابتداء فلا يخالف ما سيأتي برماوي وعبارة العزيزي قوله 
أو يتأخران أي مع انضمامهما وكذا ينضمان لو تقدم الإمام | ه ويدل له قوله في الحديث فأخذ بأيدينا فأقامنا خلفه إلخ 
بجيرمي قوله: (في القيام) ومنه الاعتدال ع ش قول المتن (أفضل) أي من تقدم الإمام مغني قوله: (وألحق به الركوع) أي كما 
بحثه شيخنا مغني ونهاية . 


قوله: (وإلا) أي إن لم يمكن إلا أحدهما لضيق المكان من أحد الجانبين أو نحوه كما لو كان بحيث لو تقدم الإمام 


ع المتن عن يميته) قال في الإرشاد بترا يسير قال الشارح في شرحه بأن 
لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع أخذاً مما ا : (وإلا) أي وإلا:يفعله بأن لم يقف عن يمينه 
سن له تحويله فلو خالف ذلك كره وفاتت فضيلة الجماعة كما أفتى به شيخنا الرملي ولا طهر لرناتر امح بين قوت نشيلة 
الجماعة في ذلك وعدم فواتها فيما لو وقف منفرداً كما قاله كثير من المشايخ فإن الكراهة في الجميع ليست إلا من حيث 

الجماعة . 

فرع: صلى جماعة على وصف يقتضي كراهة نفس الصلاة كالحقن فالوجه فوات فضيلة الجماعة أيضاً إذ لا يتجه 
فوات ثواب أصل الصلاة وحصول ثواب وصفها فليتأمل م ر. 

قوله: (في المتن ثم يتقدم الإمام أو يتأخران) لو لم يتقدم الإمام ولا 0 
لكن هذا واضح بالنسبة للمأموم أما الإمام فهل تثبت الكراهة وفوات الجماعة في حقه أيضاً أو لا لأن طلب التقدم والتأخر 
إنما هو لمصلحة المأموم فيه نظر ولا يبعد ثبوت ذلك في حقه أيضاً حيث أمكنه التقدم ولا نسلم أن طلب ما ذكره 
لمصلحة المأموم فقط بل لمصلحته هو أيضاً فليتأمل ويجري التردد المذكور فيما لو وقف المأموم عن يساره وأمكنه تحويله 
إلى اليمين أو. انتقاله هو بحيث يصير المأموم عن يمينه قوله: (وألحق به الركوع).اعتمده م ر ومشى الشارح في شرح 
الإرشاد على خلاف الإلحاق فقال بخلاف ما إذا كانا في غير القيام ولو الركوع كما بحثه البلقيني أو التشهد الأخير خلافاً 


فصل في بعض شروط القدوة انض 
تأخرهما (أفضل) للاتباع أيضاً ولأن الإمام متبوع فلا يناسبه الانتقال» هذا إن سهل كل منهما لسعة المكان وإلا تعين ما 
سهل منهما تحصيلاً للسنة» أما في غير القيام والركوع فلا تقدم ولا تأخر. 

لعسره حتى يقومواء (ولو حضر) ابتداء معاً أو مرتباً (رجلان) أو صبيان (أو رجل وصبي صفا) أي قاما صفاً 
(خلفه) للاتباع أيضاً (وكذا لو حضر امرأة أو نسوة) فقط فتقف هي أرَ هن خلفه وإن كن محارمه للاتباع أيضاً أو ذكر 
وامرأة فهو عن يمينه وهي خلف الذكر أو ذكران بالغان أو بالغ وصبي وامرأة أو خنثى فهما خلفه وهي أو الخنثى 
خلفهما للاتباع أو ذكر وخنثى وأنثى وقف الذكر عن يمينه والخنثى خلفهما والأنثى خلف الخنثى» (ويقف خلفه 
الرجال) ولو أرقاء كما هو ظاهر (ثم) إن.ءتم صفهم وقف خلفهم (الصبيان) 0000000 


سجد على نحو تراب يشوه خلقه أو يفسد ثيابه أو يضحك عليه الناس ع ش قوله: (تعين ما سهل منهما) يتردذ النظر فيما 
لو ترك المتعين عليه ذلك فعله هل يكون مفوتاً لفضيلة الجماعة بالنسبة إليه فقط لأن الآخرين أو الآخر لا تقصير منهما 
أو منه أو بالنسبة للجميع لوجود الخلل في الجماعة في الجملة ولعل الأول أوجه بصري زادع ش وسئل الشهاب الرملي 
عما أفتى به بعض أهل العصر أنه إذا وقف صف قبل إتمام ما أمامه لم تحصل له فضيلة الجماعة هل معتمد أم لا فأجاب 
بأنه لا تفوته فضيلة الجماعة بوقوفة المذكور وفي ابن عبد الحق ما يوافقه وعليه فيكون هذا مستثنى من قولهم مخالفة 
السنن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة | ه وتعقبه البجيرمي بقوله واعتمد مشايخنا خلافه أي 
وفاقاً للتحفة والنهاية والمغني قوله: (لعسره إلخ) عبارة شرح البهجة أي والمغني إذ لا يتأتي إلا بعمل كثير ويؤخذ منه أنه 
لا يندب ذلك للعاجزين عن القيام انتهت ١‏ ه سم قول المتن (صفا إلخ) أي بحيث لا يزيد ما بينه وبينهما على ثلاثة أذرع 
وكذا ما بين كل صفين مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله قوله: (أي فأماصفا) قضية هذاالحل أن يقرأ قول المصنف صفا 
بفتح الصاد مبنياً للفاعل وهو جائز كبنائه للمفعول فإن صف يستعمل لازماً ومتعدياً ع ش قوله: (للاتباع إلخ) فلو وقفا عن 
يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو أحدهما خلفه والآخر بجنبه أو خلف الأول كره كما في المجموع 
عن الشافعي مغنى قوله: (وإن كن محارمه) أي أو زوجته نهاية ومغنى قوله: (أو ذكر وامرأة إلخ) ظاهره وإن كانت المرأة 
محرماً للذكر وهو موافق لقوله المتقدم وإن كن محارمه وهو ظاهر لاختلاف الجنس وعبارة عميرة لو كانت المرأة محرماً 
للرجل فالظاهر أنهما يصفان خلفه ع ش قوله: (أو بالغ وصبي) أي أو صبيان قوله: (وهي وخنثى خلفهما) وحينئذٍ يحصل 
لكل فضيلة الصف الأول لجنسه كما في الحلبي بجيرمي قوله: (والخنئى خلفهما) هلا قال خلفه أو الذكر كما قال فيما سبق 
لأن الخنثى كالأنثى سم عبارة ع ش قوله والخنثى خلفهما أي بحيث يحاذيهما لكن قضية قوله م ر لاحتمال أنوثته أن 
الخنثى يقف خلف الرجل وصدق عليه أنه خلفهما ١‏ ه وأجاب البجيرمي عن إشكال سم بما نصه إنما لم يقل كذلك 
لاحتمال عود الضمير للإمام | ه قوله: (ولو أرقاء) وكذا لو كانوا فسقة فيما يظهر وفي سم على حجر لو اجتمع الأحرار 
والأرقاء ولم يسعهم صف واحد فيتجه تقديم الأحرار لأنهم أشرف نعم لو كان الأرقاء أفضل بنحو علم وصلاح ففيه نظر 
ولو حضروا قبل الأحرار فهل يؤخرون للأحرار فيه نظر انتهى وقوله أولاً ففيه نظر مقتضى ما نقل عن شرح العباب لحج من 
أن القوم إذا جاؤا معاً ولم يسعهم صف واحد أن يقدم هنا بما يقدمون به في الإمامة تقديم الأحرار مطلقاً وقوله ثانياً فيه نظر 
أي والأقرب أنهم لا يؤخرون كما أن الصبيان لا يؤخرون للبالغين ع ش قوله: (إن تم) إلى قوله وقول جمع في المغني إلا 
قوله ويتردد إلي أما إذا لم يتم وقوله متى كان إلى وفضل صفوف إلخ وإلى قوله وقد رجحوا في النهاية إلا ما ذكر. 

قوله: (وإن كانوا أفضل إلخ) أي بعلم أو نحوه نهاية قوله: (والصبيان) أي الصلحاء مغني قوله: (أما إذا لم يتم إلخ) أي 


لما يوهمه كلام الروضة اه ومشى في شرح الروض على الإلحاق فقال والظاهر أن الركوع كالقيام قوله: (لعسره) عبارة شرح 
البهجة إذ لا يتأتى إلا بعمل كثير ويؤخذ منه أنه لا يندب ذلك للعاجزين عن القيام اه قوله: (وهي خلف الذكر) كذا في 
شرح الروض قوله: (خلفهما) هلا قال خلفه أي الذكر كما قال فيما سبق وهي خلف الذكر لأن الخنثى كالأنثى قوله: 
(والخنئى خلفهما) كذا في الروضة قوله: (ولو أرقاء) لو اجتمع الأحرار والأرقاء ولم يسعهم صف واحد فيتجه تقديم 
الأحرار لأنهم أشرف نعم لو كان الأرقاء أفضل بنحو علم وصلاح ففيه نظر ولو حضر وأقبل الأحرار فهل يؤخرون للأحرار 
فيه نظر . 


34> الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإن كانوا أفضل خلافاً للدارمي» ومن تبعه ويتردد النظر في الفساق والصبيان وظاهر تعبيرهم بالرجال تقديم الفساق» 
أما إذا لم يتم فيكمل بالصبيان لما يأتي أنهم من الجنس ثم الخنائى وإن لم يكمل صف من قبلهم» (ثم النساء) . 

كذلك لخبر مسلم ليليني أي بتشديد النون بعد الياء وبحذفها وتخفيف النون منكم أولو الأحلام والنهى أي 
البالغون العقلاء» ثم الذين يلونهم ثلاثاً ولا يؤخر صبيان لبالغين لاتحاد جنسهم م اي 1 


بأن كان فيه فرجة بالفعل فيكمل بالصبيان وظاهر كلامهم أنه إذا كان تاماً بأن لم يكن فيه خلو بالفعل ولكنه بحيث لو نفذ 
الصبيان بين الرجال وسعهم الصف لم يكمل بهم لكن قال الأذرعي كمل بهم حيتتظٍ فعلم أن مسئلة الأذرعي غير قولهم أما 
إذا لم يتم إلخ وإلا فلا حاجة لذكره لها لأنها ذكروها ا ه سم بحذف وعبارة النهاية أما إذا كان تامأ لكن بحيث لو دخل 
الصبيان معهم فيه لوسعهم فالأوجه تأخرهم عنه كما اقتضاه إطلاق الأصحاب خلافاً للأذرعي وبذلك علم أن كلامنا الأول 
أي قولهم أما إذا لم يتم إلخ غير فرض الأذرعي ١‏ ه واعتمد المغني مقالة الأذرعي قوله: (فيكمل بالصبيان) أي ويقفون على 
أي صفة اتفقت سواء كانوا في جانب أو اختلطوا بهم ع ش قوله: (وإن لم يكمل صف من قبلهم) وهم الصبيان ع ش قول 
المتن (ثم النساء) ظاهره أن البالغات وغيرهن سواء وهلا قيل بتقديم البالغات كما قيل به في الرجال وهلا كانت غير 
البالغات منهن حمل قوله يَلِِ في الثالثة ثم الذين يلونهم إذ لم يكن في عصره عنده خنائى بدليل أن أحكامهم غالباً مستنبطة 
ولو كانوا موجودين ثم إذ ذاك لنص على أحكامهم فإن قلت العلة في تأخير الصبيان عن الرجال خشية الافتتان بهم وهذا 
.. يتتتفبه في الكساء دلت يمقض ذلك أن الحكم المتقدم في الرجال والصبيان عام حتى في المحارم ومن ليس مظنة للفتنة 
7 و بع عنارن م © قانيغي تقديم البالغات منهن شيخ حمدان ا ه قوله: (كذلك) أي وإن لم يكمل صف من قبلهم وأفضل 
وو بأقرها لبعدّه عن الرجال ع ش قوله: (أي بتشديد النون) عبارة شرح العباب بياء مفتوحة بعد اللام وتشديد النون 
وبحذف الياء وتخفيف النون روايتان انتهت وأقول توجيه ذلك أن اللام جازمة لأنها لام الأمر إلا أن الفعل مبني على فتح 
أجروزهو الياء لأنه اتصل به نون التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية فهو في محل جزم وقوله: (وبحذفها وتخفيف 
النون) أقول. وجه حذفها أن الفعل معتل الآخر دخل عليه الجازم وهو لام الأمر فحذف آخره وهو الياء والنون للوقاية سم 
وقوله: (الخفيفة إلخ) أي أو الثقيلة مع حذف نون الوقاية كما في البجيرمي عن البرماوي قوله: (ثلاثاً) أي قالها ثلاثاً بالمرة 
الأولى ع ش أي بعد المرة الأولى واحدة أعني قوله ليليني منكم أولو الأحلام فالمراد أنه قال ثم الذين يلونهم مرتين مع هذه 
وإنما كان هذا مراد لأنه لم يكن في زمنه كك خنائى كما يُؤخذ من الرشيدي وقال شيخنا الحفني أنه شامل للخناثى ونص 
عليهم لعلمه بوجودهم بعد فيكون قوله ثلاثاً راجعاً لقوله ؛ ثم الذين يلونهم أي قالها ثلاثاً غير الأولى وكان حت التعبير في 
الثائنة التي المراد منها النساء ثم اللاتي يلينهن وإنما عبر بالذين لمشاكلة المرة الثانية الواقعة على الصبيان بجيرمي وقوله 
فيكون قوله إلخ تقدم عن الرشدي ما يوافقه قوله: (ولا يؤخر إلخ) أي ندباً ما لم يخف من تقدمهم فتنة على من خلفهم وإلا 
أ , ر؛ ندباً كما هو ظاهر لما فيه من دفع المفسدة ع ش قوله: (صبيان) أي حضروا أولاً وقوله: (البالغين) أي حضروا بعد 
الصبيان ولو قبل إحرامهم حلبي قوله: (بخلاف من عداهم) هل ولو بعد الإحرام ثم رأيت في شرح العباب للشارح والظاهر 


قوله: (أما إذا لم يتم) أي بأن كان فيه فرجة بالفعل فيكمل بالصبيان وظاهر كلامهم أنه إذا كان تاماً بأن لم يكن فيه خلو 
بالفعل ولكنه بحيث لو نفذ الصبيان بين الرجال وسعهم الصف لم تكمل بهم لكن قال الأذرعي وإنما يؤخر الصبيان عن 
الرجال إذا لم يسعهم صف الرجال وإلا أي وإن وسعهم بأن كانوا لو نفذوا بين الرجال وسعهم وإن لم يكن فيه خلو بالفعل 
كمل بهم لا مالة اهد قعالم أن مسالة.الأذرعن غير :قولهم آم إذا لم يجح إلح وإلا قل حاجة لذكره لها لأنهّم ذكروها فليتأمل 
وقد يقال الحاجة لذكره لها التنبيه على أن كلامهم شامل لها وأن مرادهم بعدم التمام يشمل ما إذا لم يكن فيه خلو بالفعل 
ولكنه بحيث يمكن نفوذ الصبيان فيه بين الرجال قوله: (أي بتشديد الئون) عبارة شرح العباب بياء مفتوحة بعد اللام وتشديد 
النون وبحذف الياء وتخفيف النون روايتان وأخطأ رواية ولغة من ادعى ثالثة إسكان الياء وتخفيف النون اه قوله: (أي بتشديد 
النون بعد الياء) عبارة شرح العباب بياء مفتوحة بعد اللام وتشديد النون اه وأقول توجيه ذلك أن اللام وإن كانت جازمة 
لأنها لام الأمر إلا أن الفعل مبني على فتح آخره وهو الياء لأنه اتصل به نون التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية فهو هي 
محل جزم فليتأمل وقوله وبحذفها وتخفيف النون أقول وجه حذفها أن الفعل معتل الآخر دخل عليه الجازم وهو لام الأمر 


فصل في بعض شروط القدوة ليان 


بخلاف من عداهم لاختلافهء ويسن أن لا يزيد ما بين كل صفين والأول والإمام على ثلاثة أذرع» ومتى كان بين صفين 
أكثر من ثلاثة أذرع كره للداخلين أن يصطفوا مع المتأخرين» فإن فعلوا لم يحصلوا فضيلة الجماعة أخذأ من قول 
القاضي لو كان بين الإمام ومن خلفه أكثر من ثلاثة أذرع فقد ضيعوا حقوقهم» فللداخلين الاصطفاف بينهما وإلا كره 
لهم وأفضل صغوف الرجال أولها ثم ما يليه وهكذاء وأفضل كل صف يمينه وقول جمع من بالثاني أو اليسار يسمع 


أن الرجال إذا حضروا أثناء الصلاة أخر لهم العراة والخنثى وإن كان فيه عمل قليل لمصلحة الصلاة قاله القاضي وغيره انتهى 
اه سم عبارة ع ش فرع لو لم يحضر من الرجال حتى اصطف النساء خلف الإمام وأحرمن هل يؤخرن بعد الإحرام أو لا؟ 
فيه نظرء ويظهر الثاني وفاقاً لم رثم رأيت في شرح العباب لشيخنا عن القاضي ما يفيد خلافه سم على المنهج أقول 
الأقرب الأول حيث لم يترتب على تأخرهن أفعال مبطلة | ه قوله: (ويسن أن لا يزيد إلخ) أي فإن زاد فاتت فضيلة الجماعة 
كما علم مما مر رشيدي قوله: (ومتى كان إلخ) ويسن سد فرج الصفوف وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول وأن يفسح 
لمن يريده وجميع ذلك سنة لا شرط فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر حتى يتم 
الأول أي وإذا شرعوا في الثاني ينبغي أن يكون وقوفهم على هيئة الوقوف خلف الإمام فإذا حضر واحد وقف خلف الصف 
الأول بحيث يكون محاذياً ليمين الإمام فإذا حضر آخر وقف في جهة يساره بحيث يكونان خلف من يلي الإمام وقوله م ر 
صحت صلاتهم مع الكراهة ومقتضى الكراهة فوات فضيلة الجماعة كما يصرح به قوله م ر قبل ويجري ذلك في كل مكروه 
من حيث الجماعة المطلوبة ١‏ ه ع ش قوله: (بين صفين) أي أو بين الأول والإمام كما يأتي قوله: (كره للداخلين إلخ) أي 
إن وسع ما بينهما صفاً وإلا فالظاهر عدم الكراهة لعدم التقصير منهم ويأتي مثله في مسئلة القاضي الآتية فليراجع قوله: (فإن 
فعلوا لم يحصلوا إلخ) قضية هذه العبارة في هذا المقام ونظائره أن الفائت ثواب الجماعة لا “واب أصل الصلاة سم قوله: 
(وأفضل صفوف الرجال) أي الخلص وخرج به الخنائى والنساء فأفضل صفوفهم آخرها لبعده عن الرجال وإن لم يكن فيهم 
رجل غير الإمام سواء كن إناثاً فقط أو البعض من هؤلاء والبعض من هؤلاء فالأخير من الخنائى أفضلهم والأخير من النساء 
أفضلهن ع ش عبارة المغني وأفضل صفوف الرجال ولو مع غيرهم والخناثي الخلص والنساء كذلك أولها وهو الذي يلي 
الإمام وإن تخلله منبر أو نحوه ثم الأقرب فالأقرب إليه وأفضلها للنساء مع الرجال أو الخنائي وللخنائي مع الرجال آخرها 
لأن ذلك أليق وأستر نعم الصلاة على الجنازة صموفها كلها في الفضيلة سواء إذا اتحد الجنس لأن تعدد الصفوف فيها 
مطلوب والسنة أن يوسطوا الإمام ويكتنفوه من جانبيه ١‏ ه وعلم بذلك أن قول ع ش أي الخلص ليس بقيد قوله: (أولها) ' 
ظاهره وإن اختص غيره من بقية الصفوف :بفضيلة في المكان كأن كان في أحد المساجد الثلاثئة والصف الأول في غيرها 
والظاهر خلافه أخذاً من قولهم أن الانفراد في المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة في غيرها وكما لو كان في الصف الأول 
ارتفاع على الإمام بخلاف غيره والظاهر أن الذي يلي الأول أفضل أيضاً بل ينبغي أن الذي يليه هو الأول لكراهة الوقوف في 
موضع الصف الأول والحالة ما ذكرع ش وقوله والظاهر خلافه يخالف قول الشارح الآتي وقد رجحوا إلخ وقوله لكراهة 
الوقوف إلخ يعارضها كراهة الزيادة على ثلاثة أذرع إلا أن هذه الزيادة لعذر قوله: (وأفضل كل صف إلخ) لعله بالنسبة ليساره 
لا لمن خلف الإمام سم عبارة ع ش أي بالنسبة لمن على يسار الإمّام أما من خلفه فهو أفضل من اليمين كما نقل عن شرح 
العباب لحج ١‏ ه قوله: (يمينه) أي وإن كان من باليسار يسمع الإمام ويرى أفعاله نهاية أي دون من بيمين الإمام على المعتمد 


فحذف آخره وهو الياء والنون للوقاية قال في شرح العباب وأخطأ رواية ولغة من ادعى ثالثة إسكان الياء وتخفيف النون 
انتهى وأقول في خطثه لغة نظر لأن بقاء حرف العلة مع الجازم كما في نحو قوله: ألم يأتيك والأبناء تنمى وإن كان ضرورة 
عند الجمهور إلا أن بعضهم قال إنه يجوز في سعة الكلام وأنه لغة لبعض العرب وخرج عليه قراءة لا تخف دركاً 
ولا تخشى أنه من يتقي ويصبر ولا يقال فيما قال بعضهم أنه جائز في السعة وأنه لغة لبعض العرب أنه خطأ لغة وحينئذٍ 
فيجوز أن يخرج على ذلك هذه اللغة الثالثة التي ادعاها بعضهم ولا تكون خطأ لغة فليتأمل قوله: (بخلاف من عداهم) هل 
ولو بعد الإحرام ثم رأيت في شرح العباب للشارح والظاهر أن الرجال إذا حضروا أثناء الصلاة أخر لهم العراة والخنثى وإن 
كان فيه عمل قليل لمصلحة الصلاة قاله القاضي وغيره اه قوله: (فإن فعلوا لم يحصلوا فضيلة الجماعة) قضية هذه العبارة في 


هذا المقام ونظائره أن الفائت ثواب الجماعة لا ثواب أصل الصلاة أيضاً . قوله: (وأفضل كل صف يمينه) لعله بالنسبة ليساره 


ليان الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الإمام ويرى أفعاله أفضل ممن بالأوّل أو اليمين لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها مردود بأن 
في الأول واليمين من صلاة الله تعالى وملائكته على أهلهماء كما صح ما يفوق سماع القراءة وغيره وكذا في الأول من 
توفير الخشوع ما ليس في الثاني لاشتغالهم بمن أمامهم والخشوع روح الصلاة فيفوق سماع القراءة وغيره أيضاً فما فيه 
يتعلق بذات العبادة أيضاًء وقد رجحوا الصف الأوّل على من بالروضة الكريمة» وإن قلنا بالأصح أن المضاعفة تختص 
بمسجده يله والصف الأول هو ما يلي الإمام» وإن تخلله منبر أو نحوه وهو بالمسجد الحرام. 9 11111 


اع ش وبجيرمي قوله: (يسمع الإمام إلخ) صفة من بالثاني إلخ قوله: (بالأول أو اليمين) أي الخالي من ذلك نهاية قوله: 
(مردود) خبر وقول جمع إلخ قوله: (على أهلهما) أي اليمين والأولع ش قوله: (بمسجده إلخ) أي لا صلى دون المزيد عليه 
قوله: (والصف الأول) إلى قوله فمن أمامهم في النهاية قوله: (وإن تخلله منبر) أي حيث كان من بجانب المنبر محاذياً لمن 
خلف الإمام بحيث لو أزيل المنبر ووقف موضعه شخص مثلاً صار الكل صفاً واحداً ع ش قوله: (أو نحوه) أي كالمقصورة 
نهاية قوله: (وهو بالمسجد الحرام إلخ) عبارة شرح بأفضل والزيادي على شرح المنهج وإذا استداروا في مكة فالصف الأول 
في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الذي وراء الإمام لا ما قرب من الكعبة على الأوجه | ه ويأتي مثلها عن سم عن فتح 
الجواد وعبارة النهاية في شرح ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة نصها والصف الأول صادق على الم تدير حول 
الكعبة المتصل بما وراء الإمام وعلى من في غير جهته وهو أقرب إلى الكعبة منه حيث لم يفصل بيئه وبين اام صف | ه 
قال الرشيدي قوله م ر وعلى من في غير جهة الإمام إلخ أي فكل من المتصل بما وراء الإمام وغيره وهو أقرب منه إلى 
الكعبة في غير جهة الإمام يقال له صف أول في حالة واحدة وهو صادق بما إذا تعددت الصفوف أمام الصف المتصل بصف 
الإمام لكن يخالفه التعليل الآتي في قوله م ر ومما عللت به أفضليته أي الأول الخشوع لعدم اشتغاله بمن أمامه وقوله م ر 
وهو أقرب إلى الكعبة منه أي من المستدير أي والصورة أنه ليس أقرب إليها من الإمام أخذاً من قوله م ر الآتي عقب المتن 
الآتي على الأثر والأوجه فوات فضيلة الجماعة بهذه الأقربية إلخ وإلا فأي معنى لعده صفاً أول مع تفويته لفضيلة الجماعة 
فليحرر وقوله م ر حيث لم يفصل بينه وبين الإمام إلخ قيد في قوله م رالمستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الإمام أي بأن 
كان خلف الإمام صف أمام هذا غير مستدير فالصف الأول هو هذا الغير المستدير الذي يلي الإمام ويكون المستدير صفاً 
ثانياً لكن ينبغي أن محله في جهة الإمام أما في غير جهته فينبغي أن يكون هذا المستدير صفاً أول إذا قرب من الكعبة ولم 
يكن أمامه غيره أخذاً من قوله م ر وعلى من في غير جهته بالأولى فليراجع ولا يصح أن تكون هذه الحيثية قيد الى قوله م ر 
وعلى من في غير جهته وإن كان متبادراً من العبارة لعدم تأتيه ١‏ ه وقوله قيد في قوله المستدير إلخ وافقه فيه الجمل عبارته 
قوله م ر حيث لم يفصل إلخ مرتبط بقوله والصف الأول صادق على المستدير فهو قيد له والمراد لم يفصل بينه وبين الإمام 
صف في جهة الإمام لا مطلقاً ١‏ ه وقوله أي بأن كان إلخ يأتي عن الكردي وع 'ش خلافه وقوله قرب من الكعبة يتأمل 
المراد به وقوله ولا يصح أن تكون إلخ محل تأمل وأراد به الرد على ع ش عبارته ويأتي عن الكردي ما يوافقه قوله م ر 
حيث لم يفصل بينه إلخ المتبادر أن الضمير راجع لقوله م ر وهو أقرب إلى الكعبة منه وهو يقتضي أنه لو' وقف صف خلف 
الأقرب وكان متصلاً بمن وقف خلف الإمام كان الأول المتصل بالإمام لكن في سم على المنهج ما يخالفه عبارته فرع أفتى 
شيخنا الشهاب الرملي كما نقله م ر بما حاصله أن الصف الأول في المصلين حول الكعبة هو المتقدم وإن كان أقرب في 
غير جهة الإمام أخذاً من قولهم الصف الأول هو الذي يلي الإمام لأن معناه الذي لا واسطة بينه وبينه أي ليس قدامه صف 
آخر بينه وبين الإمام وعلى هذا فإذا اتصل المصلون من خلف الإمام الواقف خلف المقام وامتدوا خلفه في حاشية المطاف 
ووقف صف بين الركنين اليمانيين قدام من في الحاشية من هذه الحلقة الموازين لمن بين الركنين كان الصف الأول من بين 
الركنين لا الموازين لمن بينهما من هذه الحلقة فيكون بعض الحلقة صفاً أول وهم من خلف الإمام في جهته دون بقيتها في 


لا لخن خلف الإمام وعبارة العباب وشرحه والوقوف بقرب الإمام في صف أفضل من البعد عنه فيه وعن يمين الإمام وإن 
بعد عنه أفضل من الوقوفٍ غن يساره وإن قرب منه ومحاذاته بأن يتوسطوه ويكتنفوه من جانبيه أفضل اه باختصار الأدلة 
قوله: (أو اليمين) أي وهو لا يسمع ولا يرى قوله: (وهو بالمسجد الحرام إلخ) عبارته في شرحه الصغير للإرشاد والصف 
الأول في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الذي وراء الإمام لا ما قرب للكعبة كما بينته ثم أي في الأصل انتهى . 


فصل في بعض. شروط القدوة ينض 
من بحاشية المطاف فمن أمامهم ولم يكن أقرب إلى الكعبة من الإمام في غير جهته لما مر دون من يليهم ولا عبرة 
لدم عو ينطع الستعداان من بأريية كما هو ظاغر لكزافة الأريتع حتى. في اللسسبجد كما يلي ولتلارة ذللتة فلم يرد 

من النصوص » (وتقف إمامتهن) أنثه قال الرازي لأنه قياسي كما أن رجلة تأنيث رجل» وقال القونوي بل المقيس حذف 
التاء إذ لفظ إمام ليس صفة قياسية بل صيغة مصدر أطلقت على الفاعل فاستوى المذكر والمؤنث فيها وعليه فأتى بالتاء 
لئلا يوهم أن إمامهن الذكر كذلك» (وسطهن) ندباً لثبوت ذلك من فعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء فإن أمهن 
خنثى تقدم كالذكر والسين هنا ساكنة لا غير في قول وفي آخر السكون أفصح من الفتح ككل ما هو بمعنى بين بخلاف 
وسط الدار مثلاً الأفصح فتنحه ويجوز إسكانه» والأوّل ظرف وهذا أسم وإمام عراة فيهم بصير ولا ظلمة ثلثم مث ممم .امه 


الجهات إذا تقدم عليهم غيرهم وفي حفظي أن الزركشي ذكر ما يخالف ذلك انتهت وفي كلام شيخنا الزيادي ما نصه 
والصف الأول حينئذٍ فني غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الأول الذي وراءه لا ما قارب الكعبة انتهى وهذا هو الأقرب 
الموافق للمتبادر المذكور ا ه وقوله هو يقتضي إلخ محل تأمل وقوله وإن كان أقرب في غير جهة الإمام مر عن الرشيدي 
رده وقوله وهو الأقرب الموافق للمتبادر إلخ أي ولفتح الجواد وشرح بأفضل كما مر أي وفاقاً لشرح بأفضل وفتح الجواد 
كما مر قوله: (من بحاشية المطاف) عبارته في شرحه الصغير للإرشاد والصف الأول في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف 
الذي وراءه لا ما قرب للكعبة كما بينته ثم أي في الأصل انتهى ١‏ ه سم قوله: (فمن أمامهم) هو عطف على من بحاشية 
إلخ إشارة إلى أن الذي يلي الصف الأول هو من أمامه لا من يليه أو هو مبتدأ خبره دون من إلخ إشارة إلى أن من بالحاشية 
متأخر الرتبة عمن يليهم وهو المتأخر عنهم سم والاحتمال الأول هو المتبادر ولذا اقتصر عليه الكردي عبارته قوله فمن 
أمامهم أي بعد من بحاشية المطاف الصف الأول من قدامهم أي في غير جهة الإمام وحاصله ما في التهاية والضاب الأول 
صادق على المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الإمام وعلى من في غير جهة الإمام والإمام أقرب م: منهم إلى الكعبة ولم 
يفصل بينهم وبين الإمام صف في مقابله | ه من نسخة سقيمة قوله: (لما مر) أي في شرح ولا عراف اترت إل مان 
هذه الأقربية مكروهة إلخ قوله: (دون من يليهم) أي دون من يلي من في القدام قاله الكردي والصواب من يلي من بحاشية 

المطاف قوله: : (أنثه) إلى قول المتن وإلا في النهاية إلا قوله لا غير إلى وإمام عراة وقوله أي من غير إلى وإن لم تكن وقوله 
أو سعة إلى صفوف وقوله أو السعة إلى نعم قوله: (لأنه قياسي) لعل الأولى إسقاط اللام قوله: (وعليه) أي قول القونوي قوله: 
(فأتى بالتاء إلخ) كان وجه عدم الاكتفاء بتاء تقف في رفع الإيهام أن النقط كثيراً ما تسقط ويتساهل فيها بخلاف الحرف 
بصري قوله: (لثلا يوهم) أي إسقاط التاء قول المتن (وسطهن) المراد أن لا تتقدم عليهن وليس المراد استواء من على يمينها 
ويتنازها فى العدد وني سع على المنهج تردمء ر أنها تتقدم يسيراً بحيث تمتاز عنهن وهذا لا ينافي أنها وسطهن انتهى فإن 
لم يحضر إلا امرأة فقط وقفت عن يمينها أخذاً مما تقدم في الذكورع ش قوله: (ندباً) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله 
لا غير إلى ككل ما قوله: (ككل ما هو إلخ) عبارة المغني فائدة كل موضع ذكر فيه وسط إن صلح فيه بين فهو بالتسكين كما 
هنا وإن لم يصلح فيه ذلك كجلست وسط الدار فهو فيه بالفتح ١ه‏ قوله: : (إسكانه) أي وسط الدار قوله: : (والأول ظرف إلخ) 
أي أن ما بمعنى بين ظرف فيقال جلنبت وسط القوم بدون في وأن ما ليس بمعنى بين اسم لما بين طرفي الشيء فلا يقال 
أكلت وسط الدار بل في وسط الدار قوله: (وهذا اسم) أي للجزء ء المتوسط منها سم قوله: (وإمام عراة إلخ) أي إذا كان أيضاً 
عارياً وإلا ل ل يرى أصحابه سم عبارة المغني ومثل المرأ ة في ذلك 
عار أم بصراء في ضوء فلو كانوا عراة فإن كانوا عمياً أو في ظلمة أو ضوء لكن إمامهم مكتس استحب أن يتقدم إمامهم 
كغيرهم بناء على استحباب الجماعة لهم وإن كانوا بصراء بحيث يتأتى نظر بعضهم بعضاً فالجماعة في حقهم وانفرادهم 
سواء كما مر فإن صلوا جماعة في هذه الحالة وقف الإمام وسطهم ١‏ ه قوله: (ولا ظلمة) أي مثلاً فيما يظهر فمثلها البعد 
ونحوه من موان نع الرؤية بصري قوله: (كذلك إلخ) هذا كما جزم به المصنف في مجموعه إذا أمكن وقوفهم صفاً وإلا وقفوا 


قونه: (فمن أمامهم) هو عطف على من بحاشية إشارة إلى أن الذي يلي الصف الأول هو من أمامه لا من يليه 
أو هو مبتدأ خبره دون إشارة إلى أن من أمام من بالحاشية متأخر الرتبة عمن يليهم وهو المتأخر عنهم قوله: (وهذا اسم) أي 
للجزء المتوسط منها قوله: (وإمام عراة) أي إذا كان أيضاً عارياً وإلا فلو كان مستوزاً تقدم ووقفف البصير بحيث لا يرى 
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كذلك» وإلا تقدم عليهم ومخالفة جميع ما ذكر مكروهة مفوّتة لفضيلة الجماعة كما مرّ. (ويكره وقوف المأموم فرداً) 
عن صف من جسه للنهي الصحيح عنه؛ ودل على عدم البطلان عدم أمره يَكِيهِ لفاعله بالإعادة فأمره بها في رواية للندب 
على أن تحسين الترمذي لهذاء وتصحيح ابن حبان له معترض بقول ابن عبد البر أنه مضطرب والبيهقي أنه ضعيف» 
ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه لو ثبت قلت به» ويؤخذ من قولهم هنا إن الأمر بالإعادة للندب أن كل صلاة وقع 
خلاف» أي غير شاذ في صحتها تسن إعادتها ولو وحده كما مرء (بل يدخل الصف إن وجد سعة) بفتح السين فيه بأن 
كان لو دخل فيه وسعه؛ أي من غير إلحاق مشقة لغيره كما هو ظاهر. وإن لم تكن فيه فرجة» ولو كان بينه وبين ما فيه 
فرجة أو سعة كما في المجموعء واقتضاء ظاهر التحقيق خلافه غير مراد وإن وجه بأنه لا تقصير منهم في السعة بخلاف 
الفرجة لأن تسوية الصفوف بأن لا يكون في كل منها فرجة ولا سعة متأكدة الندب هنا فيكره تركها كما علم مما مر 
صفوف كثيرة خرقها كلها ليدخل تلك الفرجة أو السعة لتقصيرهم بتركها لكراهة الصلاة لكل من تأخر عن صفهاء وبهذا 


صفوفاً مع غض البصر وإذا اجتمع الرجال مع النساء والجميع عراة لا يقفن معهم لا في صف ولا في صفين بل يتنحين 
ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى تصلي الرجال وكذا عكسه فإن أمكن أن يتوارى كل طائفة بمكان حتى تصلي الطائفة 
الأخرى فهو أفضل كما ذكر ذلك في المجموع نهاية ومغني قالع ش قوله م ر لا يقفن معهم انظر هل ذلك على سبيل 
الوجوب أو الندب فيه نظر والأقرب الثاني ويؤمر كل من الفريقين بغض البصر وقوله م ر فهو أفضل أي من جلوسهن خلف 
إلرجال واستدبارهن القبلة وقوله م ر تستوي صفوفها إلخ وصلاة الجنازة تستوي صفوفها في الفضيلة عند اتحاد الجنس 
ظاهره وإن زادت على ثلاثة فليراجع ع ش قوله: (ومخالفة جميع ما ذكر) أي في قول المصنف (ويقف الذكر إلخ) وفي 
و شرحه قول المتن (ويكره وقوف المأموم فرداً) ويؤخذ كما قال الشارح من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس 
ما سيأتي في المقارنة نهاية ومغني قوله: (من جنسه) أي أما إذا اختلف الجنس كامرأة ولا نساء أو خنثى ولا خناثى 
فلا كراهة بل يندب أي الانفراد كما علم مما مر مغني ونهاية قوله: (فأمره بها في رواية إلخ) إن كانت الواقعة متعددة فهذا 
قريب أو واحدة فلا لأن زيادة الثقة مقبولة سم وكلام المغني كالصريح في تعدد الواقعة قوله: (لهذا) أي لأمره كَلِ بالإعادة 
أي لروايته قوله: (ولهذا) أي لضعفه مغني قوله: (ويؤخذ من قولهم إلخ) في هذا الأخذ نظر ظاهر إذ لم يكن هناك خلاف 
راعاه النبي كَكِهِ في أمره رشيدي وعبارة ع ش هذا الصنيع يقتضي أن الوقوف منفرداً عن الصف في الصحة معه خلاف وأن 
الإعادة تسن للخروج منه وهو أي ثبوت الخلاف فيها قضية قوله م ر الآتي في شرح فليجر إلخ خروجاً من الخلاف وفي 
سم على المنهج فرع صار وحده في أثناء الصلاة ينبغي أن يجر شخصاً فإن تركه مع تيسره ينبغي أن يكره م ر رحمه الله 
تعالى انتهى أي وتفوته الفضيلة من حينئذٍ | ه قوله: (ولو وحده) أي وبعد خروج الوقت أيضاً ع ش قوله: (كما مر) أي في 
بحث الإعادة قوله: (بأن كان إلخ) عبارة المغني نقلاً عن المصنف الفرجة خلاء ظاهر والسعة أن لا يكون خلاء ويكون 
بحيث لو دخل بينهما لوسعه | ه قوله: (لغيره) ينبغي ولو لنفسه بصري قوله: (وإن لم تكن) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا 
قوله كما في المجموع إلى صفوف وقوله لكراهة الصلاة إلى وتقييد الأسنوي قوله: (أو سعة) وفاقاً لشيخ الإسلام والمغني 
وخلافاً لصنيع النهاية حيث جرى على ما اقتضاه ظامر التحقيق فاقتصر على الفرجة احترازاً عن السعة كما نبه عليه الرشيدي 
قوله: (خلافه) أي من أنه لا يتخطى للسعة رشيدي قوله: (لأن تسوية الصفوف إلخ) علة لقوله غير مراد قوله: (فيكره تركها 
إلخ) أي التسوية هل يخالف هذا ما قدمنا عن ظاهر كلامهم أو لا لأن داك خاص بالصبيان وهذا لغيرهم ثم هذا صريح في 
أن الاصطفاف مع إبقاء السعة المذكورة مكروه سم قوله: (صفوف إلخ) اسم كان وقوله: (خرقها إلخ) جواب لو قوله: (خرقها 
كلها إلخ) ولو كان عن يمين الإمام محل يسعه وقف فيه ولم يخترت نهاية قال الرشيدي قوله ولو كان إلخ كان صورته فيما 
لو أتى من أمام الصفوف وكان هناك فرجة خلفه فلا بخرق الصفوف المتقدمة لعدم تقصيرها وإنما التقصير من الصفوف 
أصحابه قوله: (فأمره بها) في رواية للندب إن كانت الواقعة متعادة فهذا قريب أو واحدة فلا لأن سكوت بعض الرواة عن 
الإعادة لا ينافي نقل بعضهم لها الواجب القبول لأن زيادة الثقة مقبولة قوله: (فيكره تركها) أي التسوية كما علم إلخ هل 
«خالف هذا ما مر عن ظاهر كلامهم أو لا لأن ذاك خاص بالصبيان وهذا صريح في أن الاصطفاف مع إبقاء السعة المذكورة 
مكروه. 
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كالذي موعن القاضي بعلم فنعا ما وز أبن عدم ثرت النضيا هنا على المتات ينه انعم إذ كاد باسزمت العدر كرتت 
الحر بالمسجد الحرام فلا كراهة ولا تقصير كما هو ظاهرء وتقييد الأسنوي بصفين ونقله عن كثيرين روه بأنه التبس 
عليه بمسألة التخطي مع وضوح الفرق» لأنهم إلى الآن لم يدخلوا في الصلاة فلم يتحقق تقصيرهم ويؤخذ من تعليلهم 
بالتقصير أنه لو عرضت فرجة بعد كمال الصف في أثناء الصلاة لم يخرق إليها وهو محتمل؛ (وإلا) يجد سعة (فليجر) 
ندباً لخبر يعمل به الفضائل وهو أيها المصلي هلا دخلت في الصف أو جررت رجلاً من الصف فيصلي معك أعد 
صلاتك ويؤخذ من فرضهم ذلك فيمن لم يجد فرجة حرمته على من وجدها لتفويته الفضيلة على الغير من غير عذرء 
(شخصاً) منه حراً لا قناً لدخوله في ضمانه بوضع يده عليه يعلم منه بقرائن أحواله أنه يطيعه 000 
فيحرّم عليه ا ا ا ا 


المتأخرة بعدم سدها فليراجع | ه وعبارة ع ش قوله م رولم يخترق إلا أن يصل فرجة في الصف الثاني مثلاً وينبغي في 
هذه الصورة أنه لا تفوت الفضيلة على من خلفه ولا على نفسه لعدم التقصير ومعلوم أن محله حيث لم يجد محلاً يذهب 
منه بلا خرق للصفوف | ه قوله: (لعذر إلخ) يتردد النظر في هذه الصورة في أنه هل يتغين عليهم أقرب محل إلى الأمام لأن 
الميسور لا يسقط بالمعسور أو لا يتعين لأن الاتصال المطلوب لما فات فلا فرق بين بقية الأماكن محل تأمل ولعل الأقرب 
الأول بصري أي كما هو قضية نظائره فيطالب كل ممن حضر أو يحضر بعد الوقوف في أقرب محل من الإمام خال عن نحو 
الحر ويتعين عليه ذلك ظاهره وإن أدى إلى الانفراد عن الصفوف لحضوره وحده أو لعدم موافقة غيره له في التقدم إلى 
الأقرب ولم يمكنه جر شخص ممن أمامه والله أعلم قوله: (كوقت الحر) أي ونحو المطر قوله: (فلا كراهة إلخ) أي 
فلا تفوتهم الفضيلة ع ش عبارة الرشيدي أي فليس لغيرهم خرق صفوفهم لأجلها ا ه قوله: (التبس إلخ) أي ما نحن فيه 
من مسألة خرق الصفوف عبارة المغني والنهاية التبس عليه مسألة بمسألة فإن من نقل عنهم إنما فرضوا المسألة في التخطي 
يوم الجمعة والتخطي هو المشي بين القاعدين والكلام هنا في شق الصفوف وهم قيام وقد صرح المتولي بكونهما مسألتين 
والفرق بينهما أن سد الفرجة التي في الصفوف مصلحة عامة له وللقوم بإتمام صلاته وصلاتهم فإن تسوية الصفوف من تمام 
الصلاة كما ورد في الحديث بخلاف ترك التخطي فإن الإمام يستحب له أن لا يحرم حتى يسوّي بين الصفوف ١‏ ه قوله: 
(لأنهم إلى الآن إلخ) أي في مسألة التخطي قوله: (أنه لو عرضت فرجة إلخ) أي بأن علم عروضها أما ارشع زا يعدم 
هل كانت موجودة قبل أو طرأت فالظاهر أنه يخرق ليصلها إذ الأصل عدم سدها بما إذا كان ذلك من أحوال المأمومين 

المعتادة لهم ع ش قوله: (لم يخرق إليها) هذا هو المعتمدرع ش عبارة سم قوله لم يخرق إلخ ظاهره وإن لم يزد على صفين 
| ه قول المتن (فليجر إلخ) أي في القيام نهاية ومغني قوله: (ندباً) كذا في النهاية والمغني قوله: (لخبر إلخ) أي وخروجأً من 
خلاف من قال من العلماء ء لا تصح صلاته منفرداً خلف الصف مغني ونهاية قوله: (ويؤخذ من فرضهم إلخ) لا يخفى ما فيه 
وإن كان الحكم وجيهاً بصري قوله: (فرجة) الأولى هنا وفيما يأتي سعة قوله: (حرمته إلخ) وظاهر أن محلها إذا لم يظن يظن رضاه 
سم وينبغي وعلم بالحرمة قوله: (منه) إلى قول المتن بعد الأحرام في النهاية قوله: (منه) أي الصف قوله: (قناً إلخ) ظاهر هذا 
الصنيع أنه لا يستحب جر القن لكن قد يؤخذ من تعليله المذكور أنه لو أمكنه جره بحيث لا يدخل في ضمانه استحب كأن 
يمسه فيتأخر بدون قبض شيء من أجزائه وهو متجه سم قوله: (لدخوله في ضمانه) حتى لو جره ظاناً حريته فتبين كونه رقيقاً 
دخل في ضمانه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية قوله: (يعلم إلخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك إذا 
جوّز موافقته له وإلا فلا جر بل يمتنع لخوف الفتنة ١‏ ه قوله: (فيحرم إلخ) اعتمد النهاية والمغني الكراهة عبارة سم الذي 
أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه مكروه لا حرام شرح م ر وقد يقال قياس ما أفتى به عدم الحرمة أيضاً فيما لو جره وقد 
وجد فرجة أو جر أحد الذين في الصف وإن صير الآخر منفرداً ووجه عدمها أن الجر مطلوب في الجملة سم قوله: (كما في 


قوله: (لم يخرق إليها) ظاهره وإن لم يزد على صفين قوله: (حرمته على من وجدها) وظاهر أن محلها إذا لم يظن يظن رضاه 
قوله: (لا قتأ) ظاهر هذا الصنيع أنه لا يستحب جر القن لكن قد يؤخذ من تعليله المذكور أنه لو أمكنه جره بحيث لا يدخل 
في ضمانه استحب كأن يمسه فيتأخر بدون قبض شيء من أجزائه وهو متجه قوله: (لدخوله في ضمانه) أي وإن ظن حريته 
فتبين كونه قنا كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي قوله: (فيحرم عليه إلخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه مكروه 


حون الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


كما في الكفاية وإن نوزع فيه بل في أصل كون الجذب بعد الإحرام بأنه إذا أحرم منفرداً لا تنعقد صلاته عند المخالفين 
وفيه نظرء فإن الفرض أنه لم يجد فرجة في الصف فلا تقصير منه يقتضي بطلان صلاته عندهم» وذلك لإضراره له 
بتصييره منفرداً ويؤخذ منه حرمته أيضاً فيما لو لم يكن في الصف الذي يجر منه إلا اثنان فيحرم جر أحدهما إليه» لأنه 
يصير الآخر منفرداً بفعل أحدثه يعود نفعه إليه وضرره على غيره وهنا فيما إذا أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام خرق وله 
إن وسنعهما مكانه جرهما إليه؛ (وليساعده المجرور) ندباً لأن فيه إعانة على بر مع حصول ثواب صفة له لأنه لم يخرج 
منه إلا لعذرء (ويشترط علمه) أي المأموم وأراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل قوله أو مبلغاء (بانتقالات الإمام) ليتمكن 
من متابعته (بأن) أي كأن (يراه أو) يرى (بعض صف) من المقتدين به أو واحداً منهم وإن لم يكن فى صف (أو يسمعه 
أو) يسمع (مبلغاً) بشرط كونه ثقة كما قاله جمع متقدمون ومتأخرون, أي عدل رواية لأن غيره لا يقبل إخباره» نعم مر 
قبول أخبار الفاسق عن فعل نفسه فيمكن القول بنظيره هنا في الإمام» إلا أن يفرق بأن ذاك إخبار عن فعل نفسه صريحاً 
بخلاف هذاء ويأتي جواز اعتماده إن وقع في قلبه صدقه فيأتي نظيره هناء وأما قول المجموع يكفي إخبار الصبي فيما 
طريقه المشاهدة كالغروب فضعيف, وإن نقله عن الجمهور واعتمده غير واحد ا ا ا او ب ملعك م 1 


الكفاية) عبارته في شرح العباب كما صرح به ابن الرفعة والفارقي وسبقهما إليه الروياني في حليته وقال ابن يونس أنه 
الأصح وعبارة الأذرعي ذكره ابن الرفعة وغيره وذلك لثلا يصير منفرداً فيفوت عليه الفضيلة ويؤيده ما يأتي من حرمة إزالة 
دم الشهيد انتهت وقد يفرق بأنه هنا لغرض مأذون في أصله سم عبارة البصري وقد يفرق بعدم التحقق أي تفويت الفضيلة هنا 
لأن المجرور بسبيل من عدم الموافقة ١‏ ه قوله: (وإن نوزع إلخ) اعتمد النهاية والمغني النزاع كما مر وقال سم هل يجري 
هذا النزاع في الحرمة على من وجد فرجة وفيما لو لم يكن في الصف الذي يجر منه إلا اثنان والمتجه الجريان لأن المعنى 
واحد في الجميع سم وتقدم منه مثله قوله: (بأنه إلخ) متعلق بقوله نوزع قوله: (منفرداً) أي عن الصف قوله: (وفيه نظر) أي في 
النزاع المذكور قوله: (عند المخالفين) أي كابن المنذر وابن خزيمة والحميدي شوبري أي والإمام أحمد ا ه بجيرمي قوله: 
(فرجة) الأولى الموافق لما قدمه أن يقول سعة قوله: (وذلك إلخ) أي حرمة الجر قبل الإحرام أو كون الجر بعد الإحرام قوله: 
(ويؤخذ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وهنا) أي ما إذا كان في الصف اثنان فقط قوله: (وله إن وسعهما مكانه جرهما" 
إلخ) والخرق أفضل من الجر حيث أمكن كل منهما نهاية قوله: (جرهما إليه) صادق بما إذا أدى ذلك إلى بعدهم عن الإمام 
بأكثر من ثلاثة أذرع وهو محل تأمل إلا أن يقال يتعين على الإمام التخلف حيتئذٍ أخذاً مما تقدم ويأتي فيما لو ترك التخلف 
نظير التردد السابق فلا تغفل بصري أي في هامش قول الشارح وإلا تعين ما سهل إلخ قوله: (من المقتدين) إلى قوله على 
ما وقع في النهاية إلا قوله نعم إلى وأما قول المجموع وقوله فلو كان إلى وسواء قوله: (من المقتدين إلخ) أي العالمين 
بانتقالاته قوله: (أو واحد إلخ) قضية كلامه الآنتي اشتراط كونه ثقة أو وقوع صدقه في قلبه قول المتن (أو مبلغاً) أي وإن لم 
يكن مصلياً نهاية ومغني وإيعاب والصخيح عند الحنفية اشتراط كونه مصلياً كردي وفي الحلبي وكذا الصبي المأموم والفاسق 
إذا اعتقد صدقه ا ه ويأتي مثله في الشرح في الفاسق وعن ع ش خي الصبي قوله: (بشرط) إلى قوله وإن نقله في المغني إلا 
قوله أي عدل إلى وأما قول المجموع قوله: (نعم مر إلخ) أي في الاجتهاد بين الماءين كردي قوله: (ويأتي) لعل في الصيام 
قوله: (جواز اعتماده) أي إخبار الفاسق قوله: (فضعيف) أي أؤ هو محمول على ما إذا لم توجد قرينة تغلب على الظن صدقه 
ع ش عبارة الجمل أو محمول على ما لو اعتقد المأموم صدقه ١‏ ه قوله: (فعليه) أي قول المجموع قوله: (ولنحو أعمى 


لا حرام شرح م ر وقد يقال قياس ما أفتى به عدم الحرمة أيضاً فيما لو جره وقد وجد فرجة أو جر أحد الذين في الصف 
وإن صير الآخر منفرداً ووجه عدمها أن الجر مطلوب في الجملة قوله: (كما في الكفاية) عبارة في شرح العباب كما صرح به 
ابن الرفعة والفارقي وسبقهما إليه الروياني في حليته وقال ابن يونس أنه الأصح وعبارة الأذرعي ذكره ابن الرفعة وغيره 
وذلك لثلا يصير منفرداً فيفوت عليه الفضيلة ويؤيده ما يأتي من حرمة إزالة دم الشهيد اه وقد يفرق بأنه هنا لغرض مأذون 
في أصله قوله: (وإن نوزع فيه) هل يجري هذا النزاع في الحرمة على من وجد فرجة وفيما لو لم يكن في الصف الذي يجر 
منه إلا اثنان والمتجه الجريان لأن المعنى واحد في الجميع قوله: (وأما قول المجموع إلخ) كذا شرح م ر. 


فصل في بعض شروط القدوة اام 


فعليه لا يشترط كون نحو المبلغ ثقة ولنحو أعمى اعتماد حركة من بجانبه إن كان ثقة على ما تقرر» ولو ذهب المبلغ في 
أثناء الصلاة لزمه نية المفارقة أي ما لم يرج عوده قبل مضي ما يسع ركنين في ظنه فيما يظهرء (وإذا جمعهما مسجد) 
ومنه جداره ورحبته وهي ما حجر عليه لأجله» وإن كان بينهما طريق ما لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير مسجد ومنارته 
التي بابها فيه أو في رحبته لا حريمه وهو ما يهيأ لإلقاء نحو قمامتهء (صح الاقتداء).إجماعاً (وإن بعدت المسافة وحالت 
الأبنية) التي فيه المتنافذة الأبواب إليه .. ا ل 0 


إلخ) عبارة المغني والنهاية أو بأن يهديه ثقة إذا كان أعمى أصم أو بصيراً في ظلمة أو نحوها! ه قوله: (لزمه) أي المأموم 
ع ش قوله: (نية المفارقة) ظاهره فوراً وقد يوجه بأنه عند عدم رجاء ما ذكر متلاعب بالاستمرار بصري قوله: (ما لم يرج 
عوده إلخ) ولو لم يكن ثم ثقة وجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة كالركوع والسجود لم تصح صلاته فيقضي لتعذر المتابعة 
حينئظٍ نهاية قالع ش قوله م ر وجهل المأموم إلخ أي بأن لم يعلم بانتقالاته إلا بعد مضي ركنين فعليين كذا ذكروه هنا 
وسيأتي في فصل تجب متابعة الإمام أنه إن كان تقدمه بركنين بطلت إن كان عامداً عالماً بتحريمه بخلاف ما إذا كان ساهياً 
أو جاهلاً فإنه لا يضر غير أنه لا يعتد له بهما انتهى وعليه فالمراد ببطلان القدوة لعدم العلم هنا أنه إذا اقتدى على وجه 
لا يغلب على ظنه فيه العلم بانتقالات الإمام لم تصح صلاته أي تمتنع القدوة حينئذٍ بخلاف ما إذا ظن ذلك وعرض له 
ما منعه من العلم بالانتقالات وعليه فلو ذهب المبلغ ورجى عوده فاتفق أنه لم يعد ولم يعلم بانتقالات الإمام إلا بعد مضي 
ركنين فينبغي عدم البطلان لعذره كالجاهل ١‏ ه قوله: (عوده إلخ) أي أو انتصاب مبلغ آخر سم قوله: (قبل مضي ما يسع 
ركنين) أي فعليين ووجهه أنهما هما الذي يضر التأخر أو التقدم بهما كما يأتي رشيدي قول المتن (وإذا جمعهما مسجد إلخ) 
عبارة المغني والشرط الثالث من شروط الاقتداء أن يعدا مجتمعين ليظهر الشعار والتوادد والتعاضد إذ لو اكتفى بالعلم 
بالانتقالات فقط كما قاله عطاء لبطل السعى المأمور به والدعاء إلى الجماعة وكان كل أحد يصلى فى سوقه أو بيته بصلاة 
الإمام في المسجد إذا علم بانتقالاته ولاجتماعهما أربعة أحوال لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره من فضاء أو بناء 
أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره وقد أخذ في بيانها فقال وإذا جمعهما إلخ ١‏ ه وفي النهاية نحوها قالع ش قوله 
م ر أو يكون أحدهما بمسجد إلخ فيه صورتان وذلك إما أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارجه أو بالعكس ا ه 
قوله: (ومنه) إلى قوله بخلاف ما إذا سمرت في المغني إلا قوله وأنها غير مسجد إلى لا حريمه وقوله خلافاً إلى وسواء قوله: 
(ورحبته) أي وإن كانت منتهكة نهاية قوله: (وهي ما حجر عليه إلخ) أي ولم يعلم كونها شارعاً قبل ذلك أو نحوه سواء أعلم 
وقفيتها مسجداً أم جهل أمرها عملاً بالظاهر وهو التحويط عليها نهاية قوله: (وإن كان بينهما طريق) أي إلا أن يكون قديماً 
أخذاً مما يأتي سم ومغني قوله: (وإنها إلخ) التعبير بأو أولى بصري قوله: (حدوثها) أي الرحبة سم قوله: (ومنارته إلخ) عبارة 
النهاية كبثر ومنارة داخلة فيه ١‏ ه قوله: (التي بابها فيه إلخ) قضيته أن مجرد كون بابها فيه كاف في عدها من المسجد وإن لم 
تدخل في"وقفيته وخرجت عن سمت بنائه ع ش وقوله وإن لم تدخل إلخ يعني وإن لم يعلم دخولها فيها أخذاً مما مر في 
الرحبة فلو تيقن عدم الدخول فهما بناء ومسجد وسيأتي حكمهما قوله: (لا حريمه إلخ) ويلزم الواقف تمييز الرحبة من 
الحريم كما قاله الزركشي لتعطى حكم المسجد نهاية أي في صحة اقتداء من فيها بإمام المسجد وإن بعدت المسافة وحالت 
أبئية نافذة ع ش قوله: (المتنافذة الأبواب إلخ) ولا بد أن يكون التنافذ على العادة كما قاله بنعض المتأخرين واعلم أن 
التسمير للأبواب يخرجهما عن الاجتماع فإذا لم تتنافذ أبوابها إليه أو .لم يكن التنافذ على العادة فلا يعد الجامع بهما جامعاً 
واحداً وإن خالف في ذلك الأسنوي فيضر الشباك فلو وقف من ورائه بجوار المسجد ضر مغني عبارة النهاية بخلاف ما إذا 
كان في بناء غير نافذ كأن سمر بابه وإن كان الاستطراق ممكناً من فرجة من أعلاه فيما يظهر لأن المدار على الاستطراق 
العادي وكسطحه الذي ليس له مرقى | ه وعبارة ع ش قوله م ر المتنافذة الأبواب قال م ر المراد نافذة نفوذاً يمكن 
استطراقه عادة فلا بد في كل من البئر والسطح من إمكان المرور منهما إلى المسجد عادة بأن يكون لهما مرقى إلى المسجد 
حتى قال في دكة المؤذنين في المسجد لو رفع سلمها امتنع اقتداء من بها بمن في المسجد لعدم إمكان المرور عادة سم على 


قوله: (أي ما لم يرج عوده إلخ) كذا شرح م ر قوله: (ما لم يرج عوده) أي أو انتصاب مبلغ آخر. قوله: (وإن كان 
بينهما طريق) أي إلا أن يكون قديماً أخذاً مما يأتي قوله: (ما لم يتيقن حدوثها) أي الرحبة. 
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أو إلى سطحه كما أفهمه كلام الشيخين خلافاً لما يوهمه كلام الأنوار» فلو كان بوسطه بيت لا باب له إليه وإنما ينزل 
إليه من سطحه كفى» وإن توقف فيه شارح وسواء أغلقت تلك الأبواب أم لا بخلاف ما إذا سمرت على ما وقع في 
عبارات» لكن ظاهر المتن وغيره أنه لا فرق. وجرى عليه شيخنا في فتاويه فقال في مسجد سدت مقصورته وبقي 
نصفين لم ينفذ أحدهما إلى الآخرء أنه يصح اقتداء من في أحدهما بمن في الآخر لأنه يعد مسجداً واحداً قبل السد 
وبعده اه ولك أن تقول: إن فتح لكل من النصفين باب مستقل ولم يمكن التوصل من أحدهما إلى الآخرء فالوجه أن 
كلاً مستقل حينئذٍ عرفاً وإلا فلا وعليه يحمل كلام الشيخ» وسيأتي فيما إذا حال بين جانبي المسجد نحو طريق ما يؤيد 
ما ذكرته فتأمله . والمساجد المتلاصقة المتنافذة الأبواب كما ذكر كمسجد واحد وإن انفرد كل بإمام وجماعة» 'نعم 
التسمير هنا ينبغي أن يكون مانعاً قطعاً ويشترط أن لا يحول بين جانبي المسجد أو بينه وبين رحبته أو بين المساجد نهر 
أو طريق قديم بأن سبقا وجوده أو وجودهاء مان له حضوا وم وش ع امار ولا كن رمقو أو وب كم عدم امورو جا لاوا ا 


المنهج أقول ومحله إذا لم يكن للدكة باب من سطح المسجد وإلا صح وقوله يمكن استطراقه عادة يؤخذ منه أن سلالم 
الآبار المعتادة للنزول منها لإصلاح البئر وما فيها لا يكتفى بها لأنه لا يستطرق فيها إلا من له خبرة وعادة بنزولها بخلاف 
غالب الناس ١‏ ه وفي البجيرمي عن الحفني قوله م ر على الاستطراق العادي أي بحيث يمكن الاستطراق من ذلك المنفذ 
عادة ولو شين ذلك المنقة إلى للك البناء إلا بازورار وانعطاف بحيث يصير ظهره للقبلة ١‏ ه قوله: (أو إلى سطحه) 
أي وإن خرج ب بعض الممر عن المسجد حيث كان الباب في المسجد أي أو رحبته كما هو الفرض ولم تطل المسافة عرفاً 
فيما يظهر ع كن عبار الرشيدى قولة او إلى سطحه أي الذي هو منه كما هو ظاهر مما يأتي أي والصورة أن السطح نافذ 
إلى المسجد أخذاً من شرط التنافذ فليراجع | ه قوله: (لما يوهمه كلام الأنوار) أي من عدم ا* شتراط تنافذ أبواب أبنية 
المسجد قوله: (فلو كاة بوسطهبيت) أىئ'ثايت المسيتخدية وال( فهما يتاذ ومسجد وشياتي جكمهما كمااغر ظامواسع رقولة 
أي ثابت المسجدية أي لم يتيقن أنه غير مسجد أخذاً مما مر ذ فى الرحبة قوله: (وإنما ينزل إليه) أي نزولا معتاداً بأن كان له من 
السطح ما يعتاد المرور منه إليه بخلاف نحو التسلق منه إليه وقوله: (من سطحه) أي الذي بينه وبين المسجد نفوذ يمكن 
4. المرور فيه منه إليه على العادة سم عبارة البصري قد يقال إن كان أحدهما في السطح والآخر في البيت المذكور فواضح 
ولا وجه للتوقف وإن كان أحدهما في البيت أو في سطحه والآخر في بقية المسجد كما هو المتبادز في تصوير المسألة 
فينبغي أن لا يصح لعدم الاستطراق من محل الإمام إلى محل المأموم فليسا بمثابة المحل الواحد الذي هو مناط الصحة 
ولعل توقف الشارح المذكور محمول على هذه الصورة ثم رأيت الفاضل المحشي قيد بقوله نزولا معتاداً إلخ | ه قوله: 
(أغلقت تلك الأبواب) أي وإن ضاع مفتاح الغلق لأنه يمكن فتحه بدونه ومن الغلق القفل فلا يضر وإن ضاع مفتاحه ظاهره 
أكان ذلك في الابتداء أو في الأثناء وينبغي عدم الضرر فيما لو سمرت في الأثناء أخذاً مما يأتي فيما لو بني بين الإمام 
والمأموم حائل في أنه لا يضر وعلله بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداوع ش قوله: (بخلاف ما إذا سمرت) 
اعتمده م ر ااه سم أي والمغني كما مر آنفاً قوله: (سدت إلخ) المتبادر أنه ببناء المفعول قوله: : (ولك أن : اقول العا مل 
تأمل فالحق أن إفتاء شيخ الإسلام إنما يتضح على طريقة الأسنوي والبلقيني من عدم اعتبار تنافذ أبنية المسجد أما على 
افتبارةكذا اتقو تتتدى كلام الخييكين وتنى عليه شبن الإضلام في غافة كني قلا يتضح بصري قوله: (والمساجد) إلى قوله 
بأن سبقا في النهاية إلا قوله نعم إلى ويشترط وإلى المتن في المغني إلا ما ذكر قوله: (المتنافذة الأبواب كما ذكر) أي التي 
تنفذ أبواب بعضها إلى بعض مغني أي أو سطحه قوله: (كمسجد واحد) أي في صحة الاقتداء وإن بعدت المسافة واختلفت 
الأبنية مغني قوله: (ويشترط أن لا يحول إلخ) يعلم منه أنه يضر الشباك فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضر كما هو 
المنقول من الرافعي فقول الأسنوي لا يضر سهو كما قاله الحصني نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (بأن سبقا) 
الأولى الإفراد قوله: (إذ لا يعدان) أي الإمام والمأموم قوله: (فيكونان) أي المكانان في الصور الست المذكورة قوله: 


ينزل إليه من سطحه) أي نزولا معتاداً بأن كان له من السطح ما يعتاد المرور منه إليه بخلاف نحو التسلق منه إليه وقوله من 
سطحه أي الذي بينه وبين المسجد نفوذ يمكن المرور فيه منه إليه على العادة. قوله: (بخلاف ما إذا سمرت) اعتمده م ر 


فصل في بعض شروط القدوة إرفضن 
إذ لا يعدان مجتمعين حينئذ بمحل واحد فيكونان كالمسجد وغيره وسيأتي» (ولو كانا بفضاء) كبيت واسع وكما لو 
وقف أحدهما بسطح والآخر بسطح وإن حال بينهما شارع ونحوه؛ (شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع) 
بذراع اليد المعتدلة . لأن العرف يعدهما مجتمعين في هذا دون ما زاد عليه (تقرب يبأ) لعدم ضابط له من الشازع (وقيل 
تحديداً) وغلط فعلى الأول لا تضر زيادة غير متفأحشة كثلاثة أذرع ونحوها وما قاربها واستشكل بأنهم على التقريب في 
القلتين لم يغتفر والأنقص رطلين فما الفرق مع أن الزيادة كالنقص» وقد يفرق بأن الوزن أضبط من الذرع فضايقوا ثم 
أكثر لأنه الأليق به على أن الملحظ مختلف. إذ هو ثم تأثر الماء بالواقع فيه وعدمه وهنا عد أهل العرف لهما مجتمعين 
أو غير مجتمعين فلا جامع , بين المسألتين» (فإن تلاحق) أي وقف خلف الإمام (شخصان أو صفان) مترتبان وراءه أو 
عن يمينه أو عن يساره (اعتبرت المسافة) المذكورة (بين) الشخص أو :لصف (الأخير و) الصف أو الشخص «الأول) 
فإن تعددت الأشخاص أو الصفوف اعتبرت بين كل شخصين أو صفين وإن بلغ ما بين الأخير والإمام فراسخ بشرط أن 
يمكنه متابعته» (وسواء) فيما ذكر (الفضاء المملوك والوقف) والموات (والمبعض) الذي بعضه ملك وبعضه وقف ومثله 
ما بعضه ملك أو وقف وبعضه موات سواء في ذلك المسقف كله وبعضه.ء وقيل يشترط في المملوك الاتصال كالأبنية» 
(ولا يضر) في الحيلولة ب بين الزماع والماموع» (الشارع المطروق) أي بالثمل ادقع اعتراضه بأن كل شارع مطروق أو 


(وسيأتي) أي حكمهما قول المتن ولو كانا) أي الإمام والمأموم نهاية قوله: (كبيت) إلى قول المتن فإن كانا في بناءين في 
النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن قوله: (كبيت واسع إلخ) عبارة النهاية أي مكان واسع كصحراء أو بيت كذلك وكما لو وقف 
إلخ قوله: (والآخر بسطح إلخ) قضيته أنه لا يشترط إمكان الوصول من أحد السطحين إلى الآخر عادة وبه صرح سم على 
المنهج عن الشارح م ر أولا ثم قال لكنه بعد ذلك قال أن الأقرب أن شرط الصحة إمكان المرور من أحد السطحين إلى 
الآخر على العادة وسيأتي في كلامه م را ها ع ش قوله: (بذراع اليد) إلى قوله ونحوها في المغني قوله: (بذراع اليد إلخ) 
وهو شبران نهاية ومغني قوله: (لأن العرف إلخ) قضيته أنه لو حلف لا يجتمع معه في مكان واجتمعا في ذلك حنث ولعله 
غير مراد وأن العرف في الأيمان غيره هنا بدليل أنه لو حلف لا يدخْل عليه في مكان أو لا يجتمع عليه فيه فاجتمع به في 
مسجد أو نحوه لم يحنث ع ش قول المتن (تقريباً) قال الإمام ونحن في التقريب على عادة غالبة بصري قوله: (وعلى الأول 
إلخ) أي وعلى الثاني يضر أي زيادة كانت مغني ونهاية قوله: (ونحوها) قضيته أنه يغتفر ستة أذرع لأن نحو الثلاثة مثلها وليس 
المراد به ما دونها لئلا يتحد مع قوله وما قاربها لكن سيأتي عن سم على المنهج خلاف تلك القضية وهو الأقرب ويمكن 
أن يجعل وما قاربها عطف تفسير للنحوع ش قوله: (وما قاربها) أي مما هو دون الثلاثة لا ما زاد فقد نقل سم على 
ابي من لخر ر أنه يعتمد التقييد بالثلاثئة وكذا نقل بالدرس عن حواشي الروض لوالد الشارح أنه تضر الزيادة على 
الثلاثة ع ش وكذا قضية اقتصار المغني وشرح المنهج على الثلاثة اعتماد التقييد بها ثم تفسير قول الشارح كالنهاية 
وما قاربها بما مر عن ع ش يرد عليه أنه يغني عنه حينئذٍ ما قبله عبارة البجيرمي وقوله أي الحلبي وما قاربها تبع فيه م ر 
أي وفي النهاية والأولى حذفه لأنه إن كان مراده ما قاربها من جهة النقص كان مفهوماً بالأولى وإن كان مراده ما قاربها من 
جهة الزيادة لم يصح لأن ما زاد يضر وإن قل على المعتمد كما قاله ع ش وقرره شيخنا الحفني ١‏ ه قوله: (أي وقف) إلى 
قول المتن ولا يضر في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن قوله: (اعتبرت) أي المسافة ع ش قوله: (بشرط أن يمكنه متابعته) أي 
علمه بانتقالاته قوله: (المسقف كله وبعضه) هلا زاد وغير المسقف مطلقاً سم عبارة المغني والنهاية المحوّط والمسقف 
وغيره | ه قوله: (كالأبنية) أي على الطريق الأول الآني قوله: (في الحيلولة إلخ) عبارة المغني ب بين الشخصين أو الصفين ا ه 
قول المتن: (ولا يضر الشارع المطروق إلخ) أما الشارع الغير المطروق والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه من غير 
سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه أو على جسر ممدود على حافتيه فغير مضر جزماً نهاية ومغني وقد ينافيه قول الشارح 
الآتي كالنهاية ورد إلخ قوله: (آي بالفعل فاندفع إلخ) انظره مع قوله الآتي مع عدم الطروق سم عبارة البصري يرد عليه ما يرد 
على التوجيه الآتي فلا تغفل | ه قوله: (وعن غيره المنع) أقول يمكن حمله على ما إذا لم يمكن التوصل منه إليه عادة 


قوله: (سواء في ذلك المسقف كله وبعضه) هلا زاد وغير المسقف مطلقاً قوله: (أي بالفعل فاندفع إلخ) انظره مع قوله مع عدم 
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المراد كثير الطروق؛ لانه محل الخلاف على ما ادعاه الأسنوي بحكاية ابن الرفعة للخلاف مع عدم الطروق فيما لو وقف 
بسطح بيته والإمام بسطح المسجد وبينهما هواء» فعن الزجاج الصحة وعن غيره المنع أي والأصحٌ الأول كما مرء 
(والنهر المحوج إلى سباحة) بكسر السين أي عوم (على الصحيح) فيهما لأن ذلك لا يعد حائلاً عرفاً كما لو كانا في 
سفينتين مكشوفتين في البحرء (فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو) صحن أو صفة و(بيت) من مكان واحد كمدرسة 
مشتملة على ذلك أو من مكانين وقد حاذى الأسفل الأعلى إن كانا على ما يأتي؛ (فطريقان أصحهما إن كان بناء 
المأموم) أي موقفه (دِ يميناً) للإمام (أو شمالا) له (وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر) لأن اختلاف الأبنية يوجب 
الافتراق فاشترط الاتصال ليحصل الربط» والمراد بهذا الاتصال أن يتصل منكب آخر واقف ببناء الإمام بمنكب آخر 
واقف ببناء المأموم وما عدا هذين من أهل البناءين لا يضر بعدهم عنهما بثلثمائة ذراع فأقل» ولا يكفي عن ذلك وقوف 
واحد طرفه بهذا البناء وطرفه بهذا البناءء لأنه لا يسمى صفاً فلا اتصال (ولا تضر فرجة) بين المتصلين المذكورين (لا 
تسع واقفاً) أو تسعه ولا يمكنه الوقوف فيهاء (في الأصح) لاتحاد الصف معها عرفاً (وإن كان) الواقف (خلف بناء 
الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين) المصلي أحدهما ببناء الإمام والآخر ببناء المأموم أي بين 
آخر واقف ببناء الإمام وأول واقف ببناء المأموم (أكثر من ثلاثة أذرع) تقريباً لأن الثلاثة لا تخل بالاتصال العرفي في 
الخلف بخلاف ما زاد عليهاء (والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب) في سائر الأحوال السابقة بأن لا يزيد ما بينهما على 


ع ش قوله: (والأصح الأول) أي مع إمكان التوصل له عادة نهاية وسم أي بأن يكون لكل من السطحين إلى الشارع الذي 
بينهما سلم يسلك عادة سم على المنهج ع ش والمراد بالأول ما قاله الزجاجي من الصحة قوله: (كما مر) أي في شرح 
ولو كانا بفضاء قول المتن (والنهر المحوج إلى سباحة) أي وإن لم يحسنها وقال حج في شرح الحضرمية ولا يضر تخلل 
الشارع والنهر الكبير وإن لم يمكن عبوره والنار ونحوها ولا تخلل البحر بين السفينتين لأن هذه لا تعد للحيلولة فلا يسمى 
واحد منها حائلاً عرفاً انتهى | ه ع ش قوله: (فيهما) أي الشارع المطروق والنهر إلخ قوله: (مكشوفتين) أي أما المسقفتان 
فكالدارين ع ش قوله: (أو صحن) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله يراه المقتدي إلى وهذا الواقف وقوله دون التقدم إلى 
ولا يضر وقوله الدال إلى اندفع وقوله ولا أمكنة فشحه وقوله لتقصير إلئ المتن وقوله أو فضاء وكذا في المغني إلا قوله بأن 
كان يرى إلى المتن قوله: (صحن أو صفة) إشارة إلى أن بيت في المتن يصح عطفه على قوله صحن فيقدر لفظه بعد 
أو ويصح عطفه على قوله صفة فيقدر لفظها بعد أو رشيدي قوله: (على ذلك) أي المذكور من الصحن والصفة والبيت قوله: 
(إن كانا) أي الأسفل والأعلى سم 

قوله: (على ما يأتي) أي في قول الرافعي ولو وقف في علو إلخ قول المتن (أصحهما) أي عند الرافعي وقوله: (اتصال 
صف إلخ) ليس بقيد بل لو وقف الإمام بالصفة والمأموم بالصحن كفى على هذا الطريق ع ش قول المتن (اتصال صف من 
أحد البناءين إلخ) أي كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلاً به مغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (وما عدا 
هذين) أي الواقفين على الاتصال المذكور قوله: (وقوف واحد إلخ) أي بدون اتصال بعض أهل البناءين به بخلاف ما إذا 
اتصل به يميناً ويساراً من أهل البناءين فيكفي أخذاً من التعليل الآني قوله: (طرفه إلخ) أي أحد شقيه في بناء الإمام والشق 
الآخر في بناء المأوم مغني قول المتن (فرجة) بفتح الفاء وضمها كغرفة مغني قوله: (ولا يمكنه الوقوف فيها) أي كعتبة فإن 
وسعت واقفاً فأكثر ولم يتعذر الوقوف عليها ضر نهاية ومغني وفي الجمل على النهاية قوله م ر كعتبة أي مسنمة بحيث 
لا يمكن الوقوف عليها ا ه قوله: (الواقف) عبارة المغني بناء المأموم قول المتن (بينٍ الصفين) أي أو الشخصين الواقفين 
بطرفي البناءين نهاية ومغني قوله: (في سائر الأحوال) أي سواء أكان بناء المأموم يمينا أم شمالاً أم خلفاً لبناء الإمام مغني 
قوله: (ما بينهما) أي الإمام والمأموم مغني ولعل الأولى أي بين الواقفين بطرفي البناءعين 

قوله: (على هذا) أي الطريق الثاني قول المتن (إن لم يكن حائل) أي يمنع الاستطراق نهاية ومغني قوله: (أو بعض 


الطروق قوله: (فعن الزجاجي الصحة) وهو الأصح أي مع إمكان التوصل له عادة شرح م ر قوله: (أي والأصح الأول) يؤيده 
مسألة النهر المذكورة فتأمله قوله: (إن كانا) أي الأسفل والأعلى ش . 


فصل في بعض شروط القدوة | ْ نيضنا 


ثلثمائة ذراع» (كالفضاء) أي قياساً عليه لأن المدار على العرف وهو لا يختلف فمنشأ الخلاف العرف كما هو ظاهر 
وإنما يكتفي بالقرب على هذاء (إن لم يكن حائل) بأن كان يرى الإمام أو بعض المقتدين به ويمكنه الذهاب إليه لو 
أراده بوجوده مع الاستقبال من غير ازورار ولا انعطاف بقيده الآني في أبي قبيس» (أو حال) بينهما حائل فيه (باب نافذ) 
وقف مقابله واحد أو أكثر يراه المقتدي ويمكنه الذهاب إليه كما ذكرنا وهذا الواقف بإزاء المنفذ كالإمام بالنسبة لمن 
خلفه فلا يتقدموا عليه بالإحرام والموقف فيضر أحدهما رو اليد كار لبون ارد له رق ال فم 1 


المقتدين) أي من الرائين سم قوله: (من غير ازورار) بيان للاستقبال قوله: (ولا انعطاف) عطف تفسير ع ش قوله: (بقيده الآني 
إلخ) أي بأن يبقى ظهره للقبلة رشيدي أي بخلاف ما إذا كانت على يمينه أو يساره فإنه لا يضر سم قول المتن (أو حال 
باب إلخ) ينعو حممله على حذف مضاف أي اذو ياب تافاسم قوله: (وقف مقابله إلخ) عبارة الروض وشرح العباب اشترط 
أن يقف واحد بحذاء المنفذ يشاهده أي الإمام أو من معه في بنائه انتهت وقضية اشتراط المشاهدة عدم ووعوير 
وقد تقتضي العبارة أن مشاهدة الؤاقف بنحذاء المنفذ كما هي شرط لصحة صلاة من خلفه شرط لصحة صلاة الواقف أيضاً 

سم أقول القضية الثانية بعيدة جداً وأما القضية الأولى فقد اعتمده الشوبري عبارته وقضية كلام شرح الروض أن الرابطة 
لو كان يعلم بانتقالات الإمام ولم بره ولا أحداً ممن معه كأن سمع صوت المبلغ أنه لا يكفي وهو كذلك انتهت والحفني 
أيضاً عبارته ومقتضاه ا* شتراط كون الرابطة بصيراً وأنه إذا كان في ظلمة بحيث تمنعه من رؤية الإمام أو أحد ممن معه في 
مكانه لم يصح ١‏ ه قوله: (كما ذكرناه) أي مع الاستقبال قوله: (كالإمام إلخ) ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع 
فهل يمتنع كالإمام مال م ر للمنع ويظهر خلافه فيكفي انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين لأنه لو لم يوجد إلا 
هو كفى مراعاته سم على حج ا ه ع ش قال البصري وهو وجيه | ه أي ما استظهره سم قوله: (فلا يتقدموا عليه إلخ) 
ولو وجد عدم التقدم اتفاقاً بأن لم يقصد مراعاته بذلك مع العلم بوجوده فالوجه الاكتفاء بذلك لحصول الربط بمجرد 
وجوده وعدم التقدم عليه ولو عع الخ اك عر وراعاة للك فلو لم يعلم بوجوده لكن اتفق عدم التقدم عليه فهل تنعقد أو لا 
لأنه مع اعتقاد عدمه لا. يكون جازماً بالنية والثاني منقاس ولو نوى قطع الارتباط بالرابطة فهل يؤثر ذلك فيه نظر ومال م ر 
إلى أنه يؤثر ويظهر لي خلافه لأن الشرط وجود الارتباط بالفعل من غير ارتباط نية سم قوله: (بالإحرام إلخ) ولا يركعون قبل 
ركوعه مغني زاد النهاية ولا يسلمون قبل سلامه | ه قال الرشيدي قوله م رولا يركعون قبل ركوعه شمل ما إذا كان 
الرابطة متخلفاً بثلائة أركان لعذر فيغتفر لهذا المأموم ما يغتفر له مما سيأتي وهو في غاية البعد فليراجع ١‏ ه وقالع ش 
قوله م ر ولا يسلمون إلخ وفي شرح العباب بعد أن رد القول باعتبار عدم التقدم عليه في الأفعال أن بعضهم نقل عن بحث 
الأذرعي أنهم لا يسلمون قبل سلامه ثم نظر فيه انتهى وأقول لا وجه لمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام ويلزم 
من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله سم على حج وعموم قوله ولا يسلمون 
إلخ شامل لما لو بقي على الرابطة شيء من صلاته كأن علم في آخر صلاته أنه كان يسجد على كور عمامته مثلاً فقام ليأتي 
بما عليه فيجب على من خلفه انتظار سلامه وهو بعيد بل امتناع سلام من خلفه قبل سلامه مشكل ا ه ع ش وقال الجمل 
قوله م ر ولا يركعون إلخ المعتمد أنه لا يضر سبقهم في الأفعال والسلام متى علموا أفعال الإمام | ه قوله: (دون التقدم 


قوله: (أو بعض المقتدين) أي الرائين قوله: (أو حال بينهما حائل فيه باب نافذ) يجوز جعل باب نافذ على حذف 
مضاف أي ذو باب نافذ قوله: (وقف مقابله واحد أو أكثر) عبارة الروض اشترط أن يقف واحد بحذاء المنفذ يشاهده أي 
و ا ا ال و ل لا م ترط في هذا 
الواقف قبالة المنفذ أن يكون يرى الإمام أو واحداً ممن معه في بنائه اه وقد نة - تقتضي العبارة أن مشاهدة الواقف بحذاء المنفذ 
كما هي شرط لصحة صلاة من خلفه شرط لصحة صلاة ذلك الواقف أيضاً. 

قوله: (فلا يتقدموا عليه بالإحرام والموقف) أي ولا تضر المساواة في الموقف لكن هل تكره كما في الإمام فيه نظر 
ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمتنع كالإمام مال م ر للمنع ويظهر خلافه وقد يدل قوله فلا يتقدموا عليه 
إلخ بعد قوله واحد أو أكثر على امتناع تقديمهم فيما ذكر على الأكثر والظاهر وهو الوجه أنه غير مراد بل يكفي انتفاء التقدم 
المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين لأنه لو لم يوجد إلا هو كفى مراعاته ولو وجد عدم التقدم المذكور اتفاقاً بأن لم يقصد 


لضن الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


دون التقدم بالأفعال لأنه ليس بإمام حقيقة» ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة وإن كان من خلفه رجالاً ولا يضر زوال هذه 
الرابطة أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام إن علموا بانتقالاته» لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وبما قررته 
في حال الدال عليه مقابلته بقوله الآتي أو جدار ل ا 2 


إلخ) خلافاً للنهاية والمغني والروض وفي ع ش ما نصه وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الإمام والرابطة بأن 
اختلف فعلاهما تقدماً وتأخراً فهل يراعي الإمام أو الرابطة فيه نظر فإن قلنا يراعي الإمام دل ذلك على عدم ضرر التقدم على 
الرابطة أو يراعي الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن الإمام وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الإمام أو إلا إذا 
اختلفا فالقياس وجوب المفارقة فلا يخفى عدم اتجاهه سم على حج وقد يؤخذ من توقفه في وجوب المفارقة وجواز التأخر 
عن الإمام أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتبعه ولا يقتر ديه على الرابطة ورايت السرم به يبخط يعن انغلا قال لأن 
الإمام هو المقتدى به ١‏ ه قوله: (ومن ثم اتجه إلخ) خلافاً للنهاية عبارته ويؤخذ من جعله كالإمام أنه يشترط أن يكون ممن 
يصح اقتداؤه وهو كذلك فيما يظهر ولم أر فيه شيئاً ١‏ ه قالع ش قوله فيما يظهر أي خلافاً لحج فقوله ولم أر فيه شيئاً لعله 
لم ير فيه نقلاً لبعض المتقدمين ١‏ ه قوله: (جواز كونه امرأة إلخ) وقياسه جواز كونه أمياً أو ممن يلزمه القضاء كمقيم تيمم 
ويحتمل اعتبار كونه ذكراً بالنسبة للذكور ولو لم يسمع قنوت الإمام وسمع قنوت الرابطة لجهره به على خلاف السنة 
فالظاهر أنه لا يؤمن بل يقنت لنفسه لأنه ليس بإمام له حقيقة سم قوله: (وبما قررته) أي بتقدير حائل فيه بعد أو حال عبارة 
المغني قدرته بالدال قوله: (الدال إلخ) ما وجه الدلالة سم قوله: (أو جدار) لم لم يقل فإن حال ما يمنع المرور إلخ قوله: 
(اعتراضه) أي قول المصنف أو حال باب نافذ مغني قوله: (والباب المردود) ليس مثالا لما يمنع الهرور لا الرؤية وإن أوهمه 


مراعاته بذلك مع العلم بوجوده فالوجه الاكتفاء بذلك لحصول الربط بمجرد وجوده وعدم التقدم عليه ولو مع الغفلة عن 
مراعاة ذلك فلو لم يعلم بوجوده لكن اتفق عدم التقدم عليه فهل تنعقد الصلاة أو لا لأنه مع اعتقاد عدمه لا يكون جازماً 
بالنية لأن وجوده شرط للصحة فيه نظر والثاني منقاس ولو نوى قطع الارتباط بالرابطة فهل يؤثر ذلك فيه نظر ومال م ر إلى 
أنه يؤثر ويظهر لي خلافه لأن الشرط وجود الارتباط بالفعل من غير اعتبار نية فلا يسقط أثره بنية قطعه قوله: (دون التقدم 
بالأفعال) قال في شرح الإرشاد على الأوجه خلافاً للمصنف اه وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الإمام 
والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدماً وتأخراً فهل يراعي الإمام أو الرابطة فيه نظر فإن قلنا يراعي الإمام دل ذلك على عدم 
ضرر التقدم على الرابطة أو يراعي الرابطة لزم عدم ضرر التقدم على الإمام وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي 
الإمام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة فلا يخفى عدم اتجاهه وقد يؤخذ من توقفه في وجوب المفارقة وجواز 
التأخر عن الإمام دون ما عداهما أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتابعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط 
بعض الفضلاء قال لأن الإمام هو المقتدى به فليتأمل اه شيخناع ش وفي شرح العباب بعد أن رد القول باعتبار عدم التقدم 
عليه في الأفعال أن بعضهم نقل عن بحث الأذرعي أنهم لا يسلمون قبله ثم نظر فيه أيضاً لمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة 
بسلام الإمام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله وقوله ولا يضر زوال 
هذه الرابطة أثناء الصلاة إلخ قال في شرح العباب وما تقرر يأتي فيما لو زالت الصفوف بين الصف الأخير والإمام 
وما بينهما فوق ثلثمائة ذراع ورجح الأذرعي أنه لو بني بين الإمام والمأموم حائل في أثناء الصلاة يمنع الاستطراق 
والمشاهدة لم يضر وإن اقتضى إطلاق المنهاج وغيره خلافه وظاهر مما مر أن محله ما إذا لم يكن البناء بأمره انتهى وهل 
يشترط في مسألة الصفوف أن لا يتقدم كل صف بينه وبين الإمام أكثر من ثلثمائة ذراع على الصف الذي أمامه في الأفعال 
على ما مر كما في الرابطة بجامع توقف صحة الاقتداء عليه فيه نظر ولعل الأوجه الا شتراط وقوله ورجح الأذرعي قد يدل له 
أنه لا يضر ارتداد الباب في الأثناء فليتأمل قوله؛: (ومن ثم انجه جواز كونه امرأة) وفياسه جواز كونه أميّا أو ممن يلزمه 
القضاء كمقيم تيمم ويحتمل اعتبار كونه ذكراً بالنسبة للذكور فيمتنع كونه امرأة أو خنثى وعلى هذا يمكن أن يكتفي بالأمي 
ومن يلزمه القضاء لأنه غير إمام حقيقة لكن قياس اشتراط الذكورة ونحوها عدم الاكتفاء بهما ولو لم يسمع قنوت الإمام 
وسمع قنوت الرابطة لجهره به على خلاف السنة فالظاهر أنه لا يؤمن بل يقنت لنفسه لأنه ليس بإمام له حقيقة قوله: 
(ولا يضر زوال إلخ) اعتمده م ر قوله: (وبما قررته في حال الدال) ما وجه الدلالة. 


فصل في بعض شروط القدوة اا 


اندفع اعتراضه بأن النافذ ليس بحائل» ثم رأيت شارحاً ذكر ذلك أيضاً أخذاً من إشارة الشارح إليه؛ (فإن حال ما) أي 
بناء (يمنع المرور لا الرؤية) كالشباك والباب المردود (فوجهان) أصحهما في المجموع وغيره البطلان وقوله الآني 
والشباك يفهم ذلك» فلذا لم يصرح هنا بتصحيحه» وبحث الأسنوي أن هذا في غير شباك بجدار المسجد وإلا 
كالمدارس التى بجدر المساجد الثلائة صحت صلاة الواقف فيهاء لأن جدار المسجد منه والحيلولة فيه لا تضر رده 
جمع وإن انتصر له آخرون بأن شرط الأبنية في المسجد تنافذ أبوابها على ما مرء فغاية جدار المسجد أن يكون كبناء 
فيه» فالصواب أنه لا بد من وجود باب أو خوخة فيه يستطرق منه إليه من غير أن يزور كما مر في غير المسجد ويظهر 
أن المدار على الاستطراق العادي»؛ (أو) حال (جدار) ومنه أن يقف في صفة شرقية أو غربية من مدرسة بحيث لا يرى 
الواقف في أحدهما الإمام ولا أحداً خلفه أو باب مغلق ابتداء» (بطلت) القدوة أي لم تنعقد (باتفاق الطريقين) أو دواماً 


كلامه إذ هو عكس ذلك ولكنه ملحق به في الحكم والأولى أن يقول ويلحق به الباب المردود كما صنع الجلال رشيدي 
وع ش عبارة البصري ليتأمل تمثيله لما لا يمنع الرؤية بالباب المردود مع تصريحه فيما يأتي في شرح قول المصنف وكذا 
الباب المردود إلخ بأنه يمنع المشاهدة وهذا الثاني هو الذي يظهر ثم رأيت في المغني ما نصه فإن حال ما يمنع المرور 
لا الرؤية كالشباك أو يمنع الرؤية لا المرور كالباب المردود فوجهان إلخ انتهى وهو كما ترى في غاية الحسن وأما صاحب 
النهاية فتبع الشارح فيما ذكره ١‏ ه قول المتن (فوجهان) . 

فائدة : ليس في المتن ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا وقوله في النفقات والوا رئان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان 
ولا ثالث لهما فيه إلا ما كان مفرعاً على ضعيف كالأقوال المفرعة على البينتين المتعارضتين هل يقرع أم يقسم أقوال 
بلا ترجيح فيها مغني ونهاية قوله: (أن هذا) أي البطلان قوله: (كالمدارس إلخ) أي كشبابيكها قوله: (بجدر المساجد الثلاثة) 
أي مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد القدس قوله: (صلاة الوقت فيها) أي في الجدر قوله: (والحيلولة فيه) أي في المسجد 
قوله: (رده جمع إلخ) هذا الرد هو المعتمد وقد أفرد الكلام عليه السيد السمهودي بالتأليف وأطال في بيانه وفي فتاوي السيد 
عمر البصري كلام طويل فيه حاصله أنه يجوز تقليد القائل بالجواز مع ضعفه فيصلي بالشبابيك التي بجدار المسجد الحرام 
وكذلك مسجد المدينة وغيره ١‏ ه كردي وقوله يجوز تقليد القائل إلخ أي كما يفيده تعبيرهم هنا بالأصح دون الصحيح قوله: 
(بأن إلخ) متعلق برده إلخ قوله: (كما مر) أي في شرح وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء إلخ قوله: (كبناء فيه) أي في 
المسجد قوله: (من غير أن يزور كما مر في غير المسجد إلخ) وواضح أن محله إن لم يمكن الاستطراق من الباب إلى 
الشباك إلا بعد الخروج عن سمت الجدار أما لو كان الاستطراق إلى الشباك في نفس الجدار بحيث لا يشر عن سعلتة 
فينبغي أن يصح مطلقاً كبقية أبنية المسجد فتدبر بصري عبارة ع ش في مسألة أبي قبيس الآتية نصها قوله لا يلتفت عن جهة 
انه الت دا لذ يؤيض مدان مسسالة.ال اموي المي دك المحعيتى طايه بالستير ره حر لها أن بجو نا بحي لو اراك الشعا 
إلى الإمام من باب المسجد احتاج إلى استدبار القبلة ولا يضر احتياجه إلى التيامن والتياسر فليتأمل فيه جداً سم على المنهج 
ويؤخذ من قوله ولا يضر احتياجه إلخ أنه لو كان يمكنه الوصول إلى الإمام من غير استدبار القبلة لكن يحتاج فيه إلى 
انحراف كأن اختاج في مروره لتعدية جدار قصير كالعتبة لم يضر ذلك لأنه لا يصدق عليه أنه استدبر القبلة ١‏ ه قوله: 
(أو خوخة إلخ) يفيد أن قصر الباب المحوج إلى استطراق الرأس وانحناء الظهر قليلاً لا يضر وأما ما يبلغ إلى هيئة الراكع 
ففيه تردد قوله: (كما مر) أي آنفاً قوله: (ومنه) أي من هذا القسم قوله: (أو باب إلخ) معطوف على جدار في المتن وقوله: 
(ابتداء) متعلق بحال قوله: (أو دواماً إلخ) فلو بني بين الإمام والمأموم حائل لم يضر كما رجحه ابن العماد والأذرعي أخذاً 
بعموم القاعدة السابقة أي أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وظاهر مما مر أن محله ما لم يكن البناء بأمره أي . 


قوله: (أو دواماً وعلم إلخ) في شرح الروض عن فتاوى البغوي ولو رد الريح الباب في أثناء الصلاة فإن أمكنه فتحه 
حالاً فتحه ودام على المتابعة وإلا فارقه ثم فرق بينه وبين زوال الرابطة بأنه مقصر بعدم إحكامه فتح الباب وما نسبه لفتاوى 
البغوي هو ما نقله الأذرعي عنها والذي نقله الأسنوي عنها أنه لو كان الباب مفتوحاً وقت الإحرام فرده الريح في أثناء 
الصلاة لم يضر أي مطلقاً وهذا أوجه كنظائره ولعل إفتاء البغوي تعدد واختلف لو بني بين الإمام والمأموم حائل لم يضر كما 
رجحه ابن العماد والأذرعي أخذاً بعموم القاعدة السابقة وظاهر مما مر أن محله ما لم يكن البناء بأمره ش م ر. 


يفنا الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وعلم بانتقالات الإمام ولم يكن بفعله ولا أمكنه فتحه لم يضر على الأوجهء لأن حكم الدوام أقوى مع عدم نسبته 
المشاهدة قاضية بأن العرف يوافقها وادعاء أولئك موافقة ما قالوه للعرف» لعله ياعتبار عرفهم الخاص وهو لا نظر إليه 
إذا عارضه العرف العام» (والله أعلم وإذا صح اقتداؤه في بناء) آخر غير بناء الإمام للاتصال على الأولى أو مطلقاً على 
الثانية» (صحح اقتداء من خلفه وإن حال جدار) أو جدر (بينه وبين الإمام) اكتفاءً بهذا الرابط ومر أنه لمن خلفه كالإمام 
في التقدم عليه موقفاً وإحراماًء نعم لا يضر بطلان صلاته في الأثناء لأن الدوام أقوى نظير ما مر في الباب» (و) من 
تفاريع الطريقة الأولى خلافاً لجمع أنه (لو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه) 
بأن يكون بحيث يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى مع فرض اعتدال قامة الأسفل أما على الثانية المعتمدة فلا يشترط إلا 
القرب» نعم إن كانا بمسجد أو فضاء صح مطلقاً باتفاقهما. 

تنبيه : فرع أبو زرعة على اعتبار المحاذاة أنه لو قصر فلم يحاذ ولو قدر معتدلاً حاذى صح وهو ظاهرء وأنه لو 


المأموم نهاية قوله: (ولا أمكنه فتحه) الأولى وإن لم يمكنه فتحه عبارة النهاية والمغني قال البغوي في فتاويه ولو رد الريح 
الباب في أثناء الصلاة فإن تمكن من فتحه فعل ذلك حالاً ودام على متابعته وإلا فارقه كذا نقل الأذرعي عنها ذلك ونقل 
الأسنوي عن فتاويه أنه لو كان الباب مفتوحاً وقت الإحرام فرده الريح في أثناء الصلاة لم يضر انتهى ولعل إفتاء البغوي تعدد 
والثاني أوجه كنظائره | ه وأقره سم قالع ش قوله م ر والثاني أي عدم الضرر أوجه هو المعتمد ومحله حيث 
انتقارات الام كها مو طاهن وظاهرة وإن ل يتدكن ذن لهند لأنا رد الباب لنت دن مله وقرله م و قاد اها ىا لو رفع 
السلم الذي يتوصل به إلى الإمام في أثناء الصلاة ١‏ ه ع ش قول المتن (قلت الطريق الثاني إلخ) وهذا ما عليه معظم 
العراقيين والأولى طريقة ة المراوزة مغني قول المتن (من خلفه) أي أو بجنبه مغني ونهاية قوله: : (لمن خلفه) أو بجنبه مغني 
قوله: (نعم لا يضر إلخ) يمكن أن يكون في حيز ومر لأن قوله السابق ولا يضر زوال هذه الرابطة إلخ يفيد هذا بل يشمله 
سم ولكن يمنع الدخول في حيز ومر قوله الآني نظير ما مر إلخ وعبارة البصري هو ما مر فما وجه استدراكه فالأولى 
إسقاطه أو التغيير بأن يقال وأنه لا يضر إلخ فليتأمل ١‏ ه. قوله: (ومن تفاربع الطريقة الأولى إلخ) أي وكلام المصنف يوهم 
أن اشتراط المحاذاة يأتي على الطريقين معاً فإنه ذكره مجزوماً به بعيد استيفاء ذكر الطريقين وليس مراداً فلو ذكر ذلك في 
أثناء الطريقة الأولى لاستراح من هذا الإيهام مغني ونهاية قول المتن (في.علو) أي في غير مسجد كصفة مرتفعة وسط دار 
مثلاً وقوله: (في سفل) أي كصحن تلك الدار وقوله: (عكسه) أي الوقوف أي وقوفاً عكس الوقوف المذكور ولو عبر بقوله 
أو بالعكس كما عبر به في المحرر لكان أوضح وخرج بقولنا في غير مسجد ما إذا كانا فيه فإنه يصح مطلقاً باتفاقهما 
ولو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر فكاقتداء أحدهما بالآخر في الفضاء فيصح بشرط أن لا يزيد ما بينهما على 
ثلاثمائة ذراع تقر تقريباً وإن لم تشد إحداهما بالأخرى فإن كائنا مسقفتين أو إحداهما فقط فكاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين 
فيشترط مع قرب المسافة وعدم الحائل وجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ والسفينة التي فيها بيوت كالدار التي فيها 
بيوت والسرادقات بالصحراء قال في المهمات والمراد بها هنا ما يدار حول الخباء كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت مغني 
ونهاية قول المتن (شرط إلخ) أي مع ما مر من وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر حتى لو وقف الماع على عبهة 
مرتفعة والمأموم في الصحن فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة ووقوف آخر ف في الصحن 
متصلاً به كما قاله الرافعي وأسقطه من الروضة مغني قوله: (مطلقاً) أي وجد المحاذاة أم لا قوله: (إلا القرب) أي ل تقدم من 
عدم حائل أو وقوف واحد في المنفذ قوله: (أنه لو قصر إلخ) وكذا لو كان قاعداً ولو قام لحاذى كفى. 

تنبيه: المراد بالعلو البناء ونحوه وأما الجبل الذي يمكن صعوده فداخل في الفضاء لأن الأرض فيها عال ومستو 
فالمعتبر فيه القرب فقط فالصلاة على الصفا أو المروة أو جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد صحيحة وإن كان أعلى 
منه كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني قوله: (وقد يستشكل إلخ) ولك أن تقول الإشكال قوي والجواب 


قوله: (نعم لا يضر بطلان صلاته في الأثناء) يمكن أن يكون في حيز ومر لأن قوله السابق ولا يضر زوال هذه الرابطة 
إلخ يفيد هذا بل قد يشمله. 


فصل في بعض شروط القدوة اخوضن 
طال فحاذى ولو قدر معتدلاً لم يحاذ لم يصحء وتبعه شيخنا وقد يستشكل بأنه إذا اكتفى بالمحاذاة التقديرية فيما مر 
فهذه التي بالفعل أولى إلا أن يقال المدار في هذه الطريقة على القرب العرفي وهو لا يوجد إلا بالمحاذاة مع الاعتدال 
لا مع الطول. ونظيره أن من جاوز سمعه العادة لا يعتبر سماعه لنداء الجمعة بغير بلده فلا يلزمه بتقدير أنه لو اعتدل لم 
يسمع وأن من وصلت راحتاه لركبتيه لطولهماء ولو اعتدلتا لم تصلا لم يكف. (ولو وقف في موات) أو شارع (وإمامه 
في مسجد) اتصل به الموات أو الشارع أو عكسه (فإن لم يحل شيء) مما مر بينهما (فالشرط التقارب) بأن لا يزيد ما 
بينهما على ثلثمائة ذراع» واعترض قوله لم يحل شيء بأنه لو كان بجدار المسجد باب ولم يقف بحذائه أحد لم تصح 
القدوة ويرد بأن هذا فيه حائل كما علم من كلامه فلا يرد عليه. (معتبراً) ذلك التقارب (من آخر المسجد) أي طرفه 
الذي يلي من هو خارجه لأنه لما بنى للصلاة لم يعد فاصلاًء (وقيل من آخر صف) فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن 
موقفه ومحله إن لم تخرج الصفوف عنه وإلا فمن آخر صف قطعاً. (وإن حال جدار أو باب مغلق منع) لعدم الاتصال 
(وكذا الباب المردود) وإن لم يغلق خلافاً للإمام (والشباك في الأصح) لمنع الأول المشاهدة والثاني الاستطراق» وبما 
تقرر علم صحة صلاة الواقف على أبي قبيس بمن في المسجدء وهو ما نص عليه ونصه على عدم الصحة محمول على 
البعد أو على ما إذا حدثت أبنية بحيث لا يصل إلى بناء الإمام لو توجه إليه من جهة إمامه إلا بازورار أو انعطاف بأن 


لا يخفى ما فيه والفرق بينه وبين ما يأتي واضح فإن الملحظ في مسألة الجمعة كون البلد التي لا تقام فيها الجمعة قريبة من 
بلد الجمعة حتى تلحق بها فتعين الضبط بسماع المعتدل إذ هو الغالب واعتباره أولى من النادر وفي مسألة الركوع وجود 
حقيقته التي هي الانحناء وهي مفقودة في الصورة المذكورة بصري قوله: (أو شارع) إلى قوله ومن ثم أطلقه في المغني إلا 
قوله وإن لم يغلق خلافاً للإمام وقوله بحيث لا يصل إلى المتن وإلى قوله كما أفهمه قول المجموع في النهاية إلا قوله وإن 
لم يغلق خلافاً للإمام وقوله ومن ثم إلى وظاهر وقوله ولا ينافيه إلى ومر وقوله ومثله إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى المتن 
وقوله وإن لم يخش إلى وقبل قوله: (وعكسه) أي بأن كان المأموم في المسجد والإمام خارجه مغني قوله: (مما مر) لعل 
الأولى مما يأتي قوله: (من كلامه) وهو قوله أو حال باب نافذ كردي قول المتن (آخر المسجد) ومن المسجد رحبته كردي 
قوله: (لأنه إلخ) أي المسجد كله نهاية قوله: (أي طرفه) أي المسجدد ع ش قوله: (فإن لم يكن إلخ) مفرع على القيل قوله: 
(ومحله) أي الخلاف وقوله: (عنه) أي المسجد وقوله: (فمن آخر صف) أي خارج المسجد نهاية ومغني قول المتن (وإن حال 
جدار) أي لا باب فيه نهاية ومغني قوله: (لعدم الاتصال) قال الأسنوي نعم قال البغوي في فتاويه لو كان الباب مفتوحاً وقت 
الإحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر انتهى وقد قدمنا الكلام عليه مغني قول المتن (وكذا الباب المردود) وفي الإمداد نقل 
ابن الرفعة أن الستر المسترخي كالباب المردود كردي قوله: (لمنع الأول المشاهدة) فيه شيء مع تمثيله قول المصنف السابق 
فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية بقوله كالشباك والباب المردود سم وتقدم عن البصري وغيره مثله قوله: (وبما تقرر إلخ) 
وهو قوله اتصل به الموات إلخ كردي قوله: (علم صحة صلاة الواقف إلخ) فتحرر أنه يعتبر في صحة الاقتداء لمن بأبي قبيس 
بإمام المسجد الحرام قرب المسافة وعدم الازورار والانعطاف بالمعنى الذي أفاده الشارح ويظهر أيضاً أخذاً مما مر في شرح 
قول المصنف فالشرط التقارب أنه يعتبر أيضاً في الصحة وقوف شخص بحفار المنفذ إلى المسجد بحيث يراه المقتدي بأبي 
قبيس وظاهر أن محل اعتبار الرابطة إذا لم ير الإمام أو بعض المقتدين فحاصله اشتراط رؤية الإمام أو بعض المقتدين ممن 
بالمسجد أو الرابطة الواقف بحذاء المنفذ بصري . قوله: (محمول على البعد إلخ) عبارته في شرح بأفضل محمول على 
ما إذا لم يمكن المرور للإمام إلا بالانعطاف من غير جهة الإمام أو على ما إذا بعدت المسافة أو حالت أبنية هناك منعت 
الرؤية فعلم أنه يعتبر في الاستطراق أن يكون استطراقاً عادياً وأن يكون من جهة الإمام وأن لا يكون ازورار وانعطاف بأن 
يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام لا يلتفت عن القبلة بحيث يبقى ظهره إليها وإلا ضر لتحقق الانعطاف حينئلٍ من غير جهة 
الإمام وأنه لا فرق في ذلك بين المصلي على نحو جمل أو سطح | ه قال الكردي قوله أو سطح قال القليوبي على 


قوله: (لمنع الأول المشاهدة) فيه شيء مع تمثيله قول المصنف السابق فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية بقوله 
كالشباك والباب المردود. 


كن الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاه لا يلتفت عن جهة القبلة بحيث يبقى ظهره إليهاء (قلت يكره ارتفاع المأموم 
ولى إقان) )واكك وترتوما ابوك كر وكيك ٠‏ را كان زد جردا كا ار 1 ومن ثم أطلقه الشيخان 
كالأصحاب ولم ينظروا إلى نصه الآخر بخلافه لأن الملحظ أن رابطة الاتباع تة تقتضي استواء الموقف وهذا جار في 
المسجد وغيره وعئد ظهور نكبر من المرتفع وعدمه خلافاً لمن نظر لذلك وذلك للنهي عن الثاني . رواه أبو داود 
والحاكم وقياساً للأول عليه وظاهر أن المدار على ارتفاع يظهر حساً وإن قل ؛ ثم رأيت عن الشيخ أبي حامد أن قلة 
الارتفاع لا تؤثر وينبغي حمله على ما ذكرته؛ (إلا لحاجة) تتعلق بالصلاة كتبليغ توقف أسماع المأمومين عليه 
وكتعليمهم صفة الصلاة» (فبستحب) الارتفاع لما فيه من مصلحة الصلاة فإن لم تتعلق بها ولم يجد إلا موضعا عاليا 


المحلي وإن كانا على سطحين بينهما شارع مثلاً فلا يصح إلا إذا كان لكل منهما درج مثلاً من المنخفض بحيث يمكن 
استطراق كل منهما إلى الآخر من غير استدبار القبلة | ه قوله: (بأن يكون إلخ) تصوير لعدم الازورار والانعطاف ع ش أي 
الذي يفهمه الاستثناء ولو حذف لفظة لا من لا يلتفت وجعل قوله المذكور تصويراً لمنطوقه كان أولى وقول الرشيدي 
تصوير للنص الأول وفي بعض النسخ م ر حذف لفظ لا: من لا يلتفت فيكون تصويراً للنص الثاني وهو الظاهر ا ه بعيد 
قوله: (بحيث يبقى ظهره إليها) خرج ما لو كان بحيث يبقى يمينه أو يساره إليها سم و ع ش وقليوبي وحلبي قول المتن 
(يكره ارتفاع المأموم إلخ) وفي فتاوي الجمال الرملي إذا ضاق الصف الأول عن الاستواء يكون الصف الثاني الخالي عن 
الأرهع أولى من الصف الأول مع الارتفاع كردي قوله: (لا يلتفت إلخ) شمل ما لو احتاج في ذهابه إلى الإمام إلى أن 

يمشي القهقرى مسافة ثم ينحرف إلى جهة اليمين أو اليسار فيصل إلى الإمام من غير التفات فلا يضر لأنه صدق عليه أنه 
كد الوصرل إلى الإماء مز غير ازور ازاواتعظافت ويتعتمل الضرر لآن انعجر اليقرى بين بادا ة في المشي الموصل إلى 
المقصود ولعله الأقرب ع ش قوله: (إذا أمكن إلخ) أي وإلا فلا كراهة مغني عبارة ع ش أي فإن لم يمكن ذلك كأن كان 
وضع المسجد مشتملا على ارتفاع وانخفاض ابتداء كالغورية فلا كراهة وبه صرح حج في شرح العباب كذا نقله العلامة 
الشوبري عنه لكن الذي رأيته في الشرح المذكور نصه وأما استثناء بعض محققي المتأخرين للمسجد زاعماً أن ذلك في الأم 
فليس في محله وعبارة الأم لا تشهد له ثم قال بعد سرد لفظ الأم تجده إنما استدل على عدم بطلان الصلاة ة بالارتفاع 
لا على نفي الكراهة في مثل هذا المقام ثم رأيت البلقبني فهم من النص ما فهمته منه حيث ساقه استدلالاً على الصحة مع 
الارتفاع على أن للشافعي نصاً آخر صريحاً في أن الكراهة حاصلة حتى في المسجد انتهى وبقي ما لو تعارض عليه 
مكروهان كالصلاة في الصف الأول مع الارتفاع والصلاة في غيره مع تقطع الصفوف فهل يراعي الأول أو الثاني فيه نظر 
والأقرب الثاني لأن في الارتفاع من حيث هو ما هو على صورة التفاخر والتعاظم بخلاف عدم تسوية الصفوف فإن الكراهة 
فيه من حيث الجماعة لا غير انتهت وفيه أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فيمكن أن حج ذكر في الإيعاب في 
موضع آخر ما يوافق قوله الآتى ي هنا فإن لم تتعلق بها ولم يجد إلخ فاطلع عليه الشوبري ونقله عنه قوله: (وإن كانا في 
المسجد) أي وإن كان وضع المسجد ابتداة مشتملاً على ارتفاع وانخفاض كما هو قضية إطلاق الشارح والنهاية والمغني 
وتقدم ويأتي عن ع ش ما يصرح بذلك قوله: (ومن ثم) أي لأجل النص على الكراهة في المسجد أيضاً قوله: (وعند ظهور 
إلخ) عطف على قوله في المسجد إلخ قوله: (لذلك) أي النص الآخر قوله: (وذلك) أي الكراهة قوله: (على الثاني) أي 
العكس وقوله: (للأول) أي ارتفاع المأموم قوله: (كتبليغ توقف أسماع المأمومين إلخ) يؤخذ منه أن ما يفعله المبلغون من 
ارتفاعهم على الدكة في غالب المساجد وقت الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة لأن تبليغهم لا يتوقف على ذلك إلا في 
بعض المساجد في يوم الجمعة خاصة وهو ظاهرع ش قوله: (فيستحب الارتفاع إلخ) يظهر أن محله في غير الجمعة أما فيها 
فيجب نعم يتردد النظر فيما لو كان الذي لا يسمع صوتاً ولا يرى أحداً من المقتدين زائداً على الأربعين فهل يجب التبليغ 
لتصح صلاته أو لا يجب لأن الإنسان لا يخاطب بتصحبح صلاة الغير محل تأمل بصري قوله: (تتعلق) إلى قوله وفي الكفاية 
في المغني قوله: (فإن لم تتعلق بها) أي الحاجة بالصلاة قوله: (ولم يجد إلخ) محترز قوله إذا أمكن إلخ ع ش. 

قوله: (أبيح) في الاقتصار على الإباحة حينئذٍ وقفة لتوقف الجماعة المطلوبة على الارتفاع حينئذٍ إلا أن يراد لم يجد 


قوله: (بحيث يبقى ظهره زليها) خرج ما لو كان بحيث يبقى يمينه أو يساره إليها. قوله: (فإن لم تتعلق) أي الحاجة ش . 


فصل في بعض شروط القدوة ا 


أبيح وفي الكفاية عن القاضي أنه إذا كان لا بد من ارتفاع أحدهما فليكن الإمام؛ واعترض بأنه محل النهي فليكن 
المأموم لأنه مقيس ويجاب بأن علة النهي من مخالفة الأدب مع المتبوع أتم في المقيس فكان إيثار الإمام بالعلوٌ أولى» 
(ولا يقوم) مريد القدوة. ولو شيخاً أي لا يسن له قيام إن كان جالساً وجلوس إن كان مضطجعاً وتوجه إن أراد أن 
يصلي على الحالة التي هو عليها. (حتى يفرغ المؤذن) يعني المقيم ولو الإمام فإيثاره للغالب فحسبء (من الإقامة) 
جميعها لأنه وقت الدخول في الصلاة وهو قبله مشغول بالإجابة ولا ينافيه الخبر الصحيح: (إذا أقيمت الصلاة فلا 
تقوموا حتى تروني قد خرجت»., لأنه يَكِِ كان يخرج عقب الإقامة ولو كان بطيء النهضة بحيث لو أخر إلى فراغها فاتته 
فضيلة التحرم مع الإمام قام في وقت يعلم به إدراكه للتحرم» ومر ندب الإقامة من قيام فيسن فيام المقيم قبلها والأولى 
للداخل عندها أو وقد قربت أن يستمر قائماً لكراهة الجلوس من غير صلاة والنفل 17070000 


مما يصلح لحاجته لا مطلقاً فليتأمل ثم رأينه في شرح العباب عفبه بقوله على ما قيل سم ولعل الأولى أن يجاب بأن المراد 
بالإباحة عدم الكراهة كما عبر به المغنى فيشمل الواجب والمندوب أيضاً قوله. (ويحاب بأن ملة النهي إلنم) انا تخصيف 
بالنهي فلعلم حكم العكس بالأولى بصري قول المتن (ولا يقوم) أي ندباً غير المقيم من مريدي الصلاة مغني وعبارة شرح 
بأفضل مريد الجماعة غير المقيم | ه قوله: (مريد القدوة) إلى قوله كما أفهمه قول المجموع في المغني إلا قوله ولا ينافيه 
إلى ومر وقوله ومثله إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى المتن وقوله أي إن لم يخش إلى .قبل قوله: : (مريد القدوة) عبارة المحلي 
مريد الصلاة وظاهرها استواء الإمام والمأموم في ذلك وهو ظاهر ولعل ما ذكره الشارح م كابن حج مجرد تصوير لأن 
المأمومين هم الذين يبادرون بالقيام عند شروع المؤذن في الإقامة ع ش وتقدم عن المغنى وشرح بأفضل ما يصرح بذلك 
الاستواء قوله: (ولو شيخنا) أي ولا تفوته فضيلة التحرم ع ش أقول وقد يناهي هذه الغاية وله الآتي ولو كان بطيء النهضة 
إلخ قوله: (وتوجه إلخ) كقوله وجلوس إلخ عطف على قوله قيام إلخ قوله: (على الحالة التي هو عليها) أي من القيام والقعود 
وغيرهما قوله: (فإيثاره إلخ) أي للمؤذن قوله: (للغالب) أي أو المراد بالمؤذن المعلم شوبري قوله: (فحسب») أي ولا مفهوم 
له ولو حذف لفظ المؤذن وقال بعد الفراغ من الإقامة لكان أخصر وأشمل مغني قوله: (ولا ينافيه) أي ما أفهمه الغاية من 
سن القيام عقب الفراغ قوله: (إذا أقيمت الصلاة إلخ) يجوز أن يراد به إذا أخد في إقامتها فيكون المقصود النهي عن القيام قبل 
فراغها سم قوله: (عقب الإقامة) أي لا في أثنائها قوله: (ولو كان بطيء النهضة إلخ) ومثل ذلك ما لو كان المأموم بعيداً 
وأراد الصلاة في الصف الأول مثلا وكان لو أخر قيامه إلى فراغ المؤذن وذهب إلى الموضع الذي يصلي فيه فاتته فضيلة 
التحرم ع ش قوله: (به) أي بالقيام في هذا الوقت والجار متعلق بإدراكه فكان الأولى تأخبره عنه قوله: (فيسن قيام المقيم 
إلخ) أي إن كان قادراً مغني قوله: (لكراهة الجلوس من غير صلاة إلخ) ويؤخذ منه أنه لو كان جالساً قبل ثم قام ليصلي راتبة 
قبلية مثلاً فأقيمت الصلاة أو قرب قيامها أن لا يكون استمرار القيام أفضل من القعود لعدم كراهة القعود من غير صلاة. 
فيتخير بين استمرار القيام والقعود وقضيته أيضاً أنه لو كان في غير مسجد لم يكره الجلوس ع ش أقول قضية تعليلهم ثواب 
تأخير القيام إلى الفراغ من الإقامة بالاشتغال بالإجابة أن استمرار القيام هنا أفضل بل قول الشارح الآني ويؤخذ إلخ كالصريح 
في ذلك قوله: (حيتئذٍ) أي حين الإقامة أو قربها قوله: (ذلك) أي ابتذاء النفل قوله: (ويؤخذ مما تقرر إلخ) كان حقه أن يقدم 


قوله: (ولم يجد إلا موضعاً عاليا أبيح) في الاقتصار على الإباحة حينئظٍ وقفة لتوقف الجماعة المطلوبة على الارتفاع 
حينئذٍ إلا أن يراد لم يجد مما يصلح لحاجته لا مطلقاً فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب عبر بقوله ولو لم يجد المأموم إلا 
محلاً مرتفعاً فلا كراهة ولا ندب بل هو مباح على ما قيل اه قوله: (إذا أقيمت) بجواز أن يراد بإذا أقيمت إذا أخذ بإقامتها 
فيكون المقصود النهي عن القيام قبل فراغها. قوله: (ويتجه إلخ) في العباب فرع منفرد أقيمت الجماعة وهو في صلاة فإن 
كانت نفلاً ندب قطعها لخوف فوت الجماعة اه قال في شرحه وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين النافلة المطلقة وغيرها لكن 
قال الأذرعي والزركشي كابن الرفعة إذا نوى عدداً كثيراً اقتصر على ركعة أو ركعتين ثم يسلم ولا يقطعها لما فيه من إبطالها 
وأشار الأذرعي إلى أنه لم لا كان الأولى في النفل غير المطلق أيضاً الاقتصار على ركعة أو ركعنين إذا نوى أكثر من ذلك 
لما في القطع من الإبطال.مع إمكان الصحة وكان القمولي لحظ هذا المعنى فجرى على قضيته ويجاب بأن الاقتصار إنما 
يكون بنية ولم تعهد في غير النفل المطلق ولا يمكن هنا القلب إليه يتأمل وجه ذلك فتعين القطع اه. ش 


إذنن الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


حينئلٍ» كما قال: (ولا يبتدىء نفلاً) ومثله الطواف كما هو ظاهر (بعد شروعه) أي المقيم (فيها) أي الإقامة وكذا عند 
قرب شروعه فيها أي يكره لمن أراد الصلاة معهم ذلك كراهة تنزيه للخبر الصحيح : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة»» ويؤخذ مما تقرر أن من ابتدئت الإقامة وهو قائم لا يسن له الجلوس ثم القيام لأنه يشغله عن كمال الإجابة 
فهو كقيام الجالس المذكور في المتن. (فإن كان فيه) أي النفل حال الإقامة (أتمه) ندباً سواء الراتبة والمطلقة إذا نوى 
عدداً فإن لم ينوه اتجه الاقتصار على ركعتين» (إن لم يخش فوت الجماعة والله أعلم) لإحرازه الفضيلتين ويتجه في 
نافلة مطلقة الاقتصار على ركعتين أخذاً مما يأتي في الفرض» فإن كان في راتبة كأكثر الوتر فهل يسن قبلها نافلة مطلقة 
ويقتصر على ركعتين أخذاً من ذلك أيضاً أو يفرق بأن الفرض جنس مغاير للنفل من كل وجه فأمكن القلب إليه» ويأتي 
فيه التفصيل الآني بخلاف الراتبة والمطلقة فلم يبق إلا النظر لفوت الجماعة وعدمه كما تقرر كل محتمل والثاني أقرب 
إلى كلامهم»؛ فإن خشي فوتها وهي مشروعة له إن أتمه بأن يسلم الإمام قبل فراغه منه قطعه ودخل فيها ما لم يغلب 
على ظنه وجود جماعة أخرى فيتمه» كما أفهمه المتن بجعل أل في الجماعة للجنس والكلام في غير الجمعة» أما فيها 
فيجب قطعه لإدراكها بإدراك ركوعها الثاني وخرج بالنفل الفرض» فإذا كان اي واف دق الله وك سمطو لاسر و ع را 


على قول المصنف ولا يبتدىء إلخ قوله: (اتجه الاقتصار على ركعتين) أي أو على ركعة على ما يأتي عن النهاية وسم 
قوله: (لإحرازه الفضيلتين) أي فضيلة النفل وفضيلة الجماعة وفي بعض النسخ هنا مضروبة عليه في أصل الشارح كما 
نبه عليه أي الضرب بعضهم ما نصه ويتجه في نافلة مطلقة الاقتصار على ركعتين أخذاً مما يأتي في الفرض فإن كان 
راتبة كأكثر الوتر فهل يسن قلبها نافلة مطلقة ويقتصر على ركعتين أخذاً من ذلك أيضاً أو يفرق بأن الفرض جنس مغاير 
للنفل من كل وجه فأمكن القلب إليه ويأتي فيه التفصيل الآتي بخلاف الراتبة والمطلقة فلم يبق إلا النظر لفوت 
الجماعة وعدمه كما تقرر كل محتمل والثاني أقرب لكلامهم انتهى وكتب سم على هذه النسخة ما نصه قوله ويتجه 
إلخ وفي العباب فرع منفرد أقيمت الجماعة وهو في صلاة فإن كانت نفلاً ندب قطعها لخوف فوت الجماعة انتهى 
وقال في شرحه وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين النافلة المطلقة وغيرها لكن قال الأذرعي والزركشي كابن الرفعة إذا 
نوى عدداً كثيراً أي في النفل المطلق اقتصر على ركعة أو ركعتين ثم يسلم ولا يقطعها لما فيه من إبطالها وأشار 
الأذرعي إلى أنه لم لا كان الأولى في النفل: غير المطلق أيضاً الاقتصار على ركعة أو ركعتين. إذا نُوى أكثر من ذلك 
لما في القطع من الإبطال مع إمكان الصحة وكان القمولي لحظ هذا المعنى فجرى على قضيته ويجاب بأن الاقتصار 
يكون بنية ولم تعهد في غير النفل المطلق ولا يمكن هنا القلب إليه فتعين القطع ا ه ويتأمل وجه ذلك وقوله: 
(بخلاف الراتبة والمطلقة) أي فإن الأولى ليست جنساً مغايراً للثانية من كل وجه حتى يمكن قلبها إليه ١‏ ه سم. قوله: 
(فإن خشي فوتها) إلى قوله قطعه شامل لما لو كان في نافلة مطلقة وقد فعل ركعتين فهلا سن حينئذٍ نية الاقتصار على 
ركعتين والسلام منهما وكان أولئ من القبطع وقد يلتزم ذلك سم وقوله قد فعل ركغتين إلخ ومثلها الثلاث كما يفيده 
ما تقدم عن الأذرعي والزركشي وما بأتي عن ع ش قوله: : (أن أتمه) قيد لقوله فوتها وقوله بأن يسلم إلخ متعلق به أيضاً 
قوله: (قطعه) يظهر أنه يثاب على ما مضى قبل القطع لأنه خروج بعذر بصري قوله: (وجود جماعة أخرى) أي 
ولو تنضولة .شن اقول (فيجب قطعه إلخ) المراد أنه يجب قطع النفل إذا كان لو أتمه فات الركوع الثاني للجمعة مع 
الإمام ع ش قوله: (فإذا كان إلخ) عبارة المغني ولو أقميت الجماعة والمنفره يصلي حاضرة صبحاً أو ثلاثية ة أو رباعية 
وقد قام في الأخيرتين إلى ثالثة أتم صلاته ودخل في الجماعة وإن لم يقم فيهما إلى ثالثة استحب له قلبها نفلا 
ويقتصر على ركعتين : اق 2 تلشف اكه فك سوس حظ. جل ون الكت لاد كلف 


قواله. '(أخذاً من ذلك) أي مما يأني ش قوله: (بخلاف الراتبة والمطلقة) أي فإن الأولى ليست جنساً مغايراً للثانية من كل 
وجه حتى يمكن قلبها إليه قوله: (فإن خشي فوتها إلى قوله قطعه) شامل لما لو كان في نافلة مطلقة وقد فعل ركعتين فهلا سن 
حيائٍ نية الاقتصار على ركعتين والسلام منهما وكان أولى من القطع وقد يلتزم ذلك. 


فصل في بعض شروط القدوة انذكانا 


في تلك الحاضرة وقام لثالثتها أتمها ندباًء أي إن لم يخش فوت الجماعة كما هو ظاهر مما يأتي وقبل القيام لها 
يقلبها نفلاًء ويقتصر على ركعتين ما لم يخش فوت الجماعة لو صلاهما وإلا ندب له قطعهاء ولو خشي فوت 
الوقت إن قطع أو قلب حرم وإن كان في فائتة حرم قلبها نفلاً وقطعهاء لأن تلك الجماعة غير مشروعة 
قمها وم ام ا مس امع كم اك موسج نه قاف ف ع عق شام مه مامهه عه أفكاة لقاو مره شه رع و صق لوو اونا مهاده وله كه يوار 21616761 


واستئنافها جماعة ذكره في المجموع ١‏ ه زاد النهاية قال الجلال البلقيني لم يتعرضوا للركعة والمعروف أن للمتنفل 
الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق ا ه وما ذكره 
ظاهر وإنما ذكروا الأفضل | ه وأقره سم قوله: (في تلك الحاضرة) أي التي أقيمت جماعتها سم . قوله: (أتمها إلخ) 
وقياس ما يأتي عن البلقيني أن هذا هو الأفضل ويجوز قلبها نفلا ويسلم من ثلاث ركعات لما علل به من جواز التنفل 
بالواحدة والثلاث مثلها ع ش قوله: (أتمها ندباً) قال في الروض أي والنهاية والمغني ودخل في الجماعة ١‏ ه وعبارة 
العباب فإن كانت صبحاً أتمها وأدرك الجماعة وكذا غيرها بعد قيامه للثالثة انتهت ولا يخفى ظهور هذه المسألة في أنه 
لا يشترط في صحة المعادة وقوع جميعها في الجماعة بالفعل لأن الجماعة التي يدخل فيها هنا إعادة والغالب أن من 
كان في الثالئة لا يدرك بعد فراغ الثالثة والرابعة والتشهد والسلام الركعة الأولى مع الجماعة فتجويزهم دخوله في 
الجماعة بعد فراغه يدل على عدم اشتراط ما ذكر وأنه إذا انقضت الجماعة التي دخل فيها يقوم هو لإتمام ما بقي عليه 
ولا تبطل صلاته نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا فرغ وأدرك ركوع إمام الجماعة في ركعتها الأولى لكنه بعيد من 
هذه العبارة فليتأمل سم على حج وقد يقال لا بعد فيه مع ملاحظة ما قدمه من اشتراط الجماعة في المعادة بتمامها 
ويمكن تصويره بما إذا قرأ الإمام سورة طويلة بل لا يتوقف على طولها لأن الغالب أن زمن دعاء الافتتاح والحمد 
وسورة بعدها لا يندر تكميل الثالثة التي رأى الجماعة تقام وهو فيها والإتيان بركعة بعدها ع ش وقد يؤيده فرقهم بين 
القيام في الثالثة وما قبله. قوله: (مما يأتي) أي آنفاً قوله: (وقبل القيام لها) عطف على قوله وقام إلخ ولو عبر بأو بدل 
الواو كان أولى قوله: (يقلبها نفلاً) أي ويكون مستثنى من بطلان الصلاة بتغيير النية ع ش . قوله: (يقتصر على ركعتين) 
قال في شرح العباب وظاهر كلامهم أنه لا يجوز الاقتصار على“ ركعة فقط ويوجه بأن الفرائض لم يعهد فيها اقتصار 
على ركعة فامتنع ذلك فيها | ه فليتأمل فإنه بعد القلب صارت الصلاة نفلاً والنفل يجوز فيه الاقتصار على ركعة سم 
وتقدم عن النهاية ما يوافقه. قوله: (ندب له قطعها) هلا ندب الاقتصار على ركعة حينئذٍ وكان أولى من القطع سم 
قوله: (ندب له قطعها) أي ويكون مستثنى من حرمة قطع الفرض ع ش . قوله: (لأن تلك الجماعة غير مشروعة إلخ) 


قوله: (في تلك) أي التي أقيمت جماعتها قوله: (أتمها ندبأ) قال في الروض ودخل في الجماعة انتهى وعبارة 
العباب فإن كانت صبحاً أتمها وأدرك الجماعة وكذا غيرها بعد قيامه للثالئة اه ولا يخفى ظهور هذه المسألة فى 
أنه لا يشترط في صحة المعادة وقوع جميعها في الجماعة بالفعل لأن الجماعة التي يدخل فيها هنا إعادة والغالب 
أن من كان في الثالثة لا يدرك بعد فراغ الثالثة والرابعة والتشهد والسلام الركعة الأولى مع الجماعة فتجويزهم 
دخوله في الجماعة بعد فراغه يدل على عدم اشتراطه ما ذكر وأنه إذا انقضت الجماعة التي دخل فيها يقوم 
هو لإتمام ما بقي عليه ولا تبطل صلاته نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا فرغ وأدرك ركوع إمام الجماعة في 
ركعتها. الأولى لكنه بعيد من هذه العبارة فليتأمل. قوله: (وقبل القيام لها يقلبها نفلا ويقتصر على ركعتين) عبارة 
العباب ويسلم من ركعتين ليدرك الجماعة إن تمكن منه أي من إدراكها فإن لم يتمكن منه أي من إدراك الجماعة 
لو تمم ركعتين سن قطع صلاته إن لم يخف فوت الوقت وفعلها جماعة وإلا بأن خشي فوت الوقت لو قطع 
أو سلم من ركعتين بأن يخرج بعض الصلاة عنه ولو احتمالاً كما في المجموع لم يقطعها أي لم يجز له قطعها 
ولا السلام منها من ركعتين اه وذكر الشارح في شرحه أنه عبر في المجموع بقوله سن أن يتمها ركعتين ويسلم 


ين الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويجب قلبها نفلا إن خشي فوت الحاضرة كما أفهمه قول المجموع سلم من ركعتين ليشتغل بالحاضرة» وظاهر 
أن له بعد قلبها نفلا قطعهاء بل ينبغي وجوبه ابتداء إذا توقف الإدراك عليه؛ والحاصل أنه إن أمكنه القلب إلى 
ركعتين وإدراك الحاضرة بعد السلام منهما وجب وعليه يحمل قول القاضي الذي أقره عليه في المجموعء أنه 
يحرم قطعها وإلا بأن كان القلب إلى ركعتين يفوّت الحاضرة وجب القطع وعليه يحمل ما قدمته أوائل الصلاة تبعاً 
لشيخنا وغيره أنه يجب قطعها. 


يؤخد منه أنها لو كات مشروعه بان أتحدت الفائتة جاز القطع والقلب كما صرح به في شرح العباب سم عبارة 
النهاية والمعني أما إذا كانت هي ضلاة فائتة فلا يقلبها نفلاً ليصليها جماعة في حاضرة أو فائتة أخرى فإن كانت 
الجماعة في تلك الفائتة بعينها ولم يكن قضاؤها فورياً جاز له قطعها من غير ندب وإلا فلا يجوز كما قاله 
الزركشي ا ه قوله: (بل ينبغي وجوبه إلخ) أي القطع ع ش قونه: (إذا توقف الإدراك) أي إدراك الحاضرة عليه 
أي المطع قونه. (وجب) أي القلب قوله: (إلى ركعتين) أي أو إلى ركعة على قياس ما مر عن البلقيني قوله: 
(وجب القطع) ينبغي أن يكون محله إذا لم يدرك الركعة وإلا فلا يتعين القطع بل له قلبها حيئئذٍ على كلام الجلال 


بم هود العاف فكل: السراعة تإن الم يقد ابعنك أن رهاق ومانتيااتن العداعة اعد قال بريد يمل 
أن قول المصنف إن تمكن منه ليس في محله لإيهامه خلاف المراد المصرح به عبارة المجموع المذكورة من أنه 
مخير بين القلب والقطع ولو مع التمكن نعم إن أراد المصنف أن التمكن قيد في أفضلية القلب وعدمه قيد في 
أفضلية القطع لا في أصل السة اتجه ما قاله اه. 


قوله: (ويقتصر على ركعتين ما لم يخش فوت الجماعة لو صلاهما وإلا ندب له قطعها) قال الجلال البلقيني لم 
ينعرضوا للركعة والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له 
ويظهر الجواز إذ لا فرق اه وما ذكره ظاهر وإنما ذكروا الأفضل شرح م ر وقال في شرح العباب وظاهر كلامهم أنه 
لا يجوز الاقتصار على ركعة فقط فامتنع ذلك فيها اه فليتأمل فإنه بعد القلب صارت الصلاة نفلاً والنفل يجوز فيه 
الاقتصار على ركعة. 


قوله: (وإلا ندب له قطعها) هلا ندب الاقتصار على ركعة حيئئذٍ وكان أولى من القطع . 


قوله: (لأن تلك الجماعة عير مشروعة فيها) يؤحذ منها أنها لو كانت مشروعة بأن اتحدت الفائتة جاز القطع والقلب 
ولهذا قال في العباب أو فريضة مقضية حرم قطعها إلا مع فائتة مثلها انتهى قال الشارح في شرحه فإنه يجوز القطع والقلب 
لكنه لا يندب كذا قاله جمع وعبارة المجموع صريحة في الندب وهي إلخ ما بينه عنها . 


فصل شي بعض شروط القدوة أيضاً وملام 


فصل في بعض شروط القدوة أيضأ 
(شرط) انعقاد (القدوة) ابتداء كما أفاده ما سيذكره أنه لو نواها في الأثناء جاز فلا اعتراض عليه خلافاً لمن وهم 
فيهء (أن ينوي المأموم مع العكبير) للتحرم (الاقتداء أو الجماعة) أو الاثتمام أو كونه مأموماً أو مؤتماً لأن المتابعة 
عمل» فافتقرت للنية ولا يضر كون الجماعة تصلح للإمام أيضاً لأن اللفظ المطلق ينزل على المعهود الشرعي فهي من 
الإمام غيرها من المأموم م ا اموي عي ا ا م او ل ات س7 م لا في جل وي ل ب 


فصل في بعض شروط القدوة أيضاً 


قوله: (ابتداء) إلى قوله وبه يعلم في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله: (ابتداء) كان المعنى أن حصول القدوة 

هن أول صلاة يتوقف على نيته مع التكبير سم اقوله. (كما أفاده) أي التقييد بالابتداء وقوله: : (أنه إلخ) بيان لما قول المتن (مع 
التكبير) ينبغي الانعقاد إذا نوى في أثناء التكبيرة أو آخرها ويكون من باب الاقتداء في الأثناء سم أقول وقول الشارح الآتي 
وخرج بمع التكبير إلخ كالصريح في أنه من الاقتداء ابتداء قوله: (مع التكبير للتحرم) أي ولو مع آخر جزء منه وعبارة سم 
على المنهج ولو نوى مع آخر جزء من التحرم ينبغي أنه يصح ويصير مأموماً من حينئذٍ وفائدته أنه لا يضر تقدمه على الإمام 

في الموقف قبل ذلك انتهت وينبغي أن لا تفوته في هذه فضيلة الجماعة من أولها ويفرق بينه وبين ما لو نوى القدوة في 
خلال صلاته بأن الكراهة المفوّتة لفضيلة الجماعة ثم خروجاً من خلاف من أبطل به وقد يؤخذ من قوله الآني ولو أحرم 
منفرداً إلخ أن الاقتداء مع آخر التحرم لا خلاف في صحته ويؤخذ من قول سم ويصير مأموماً من حينئظٍ أنه لا بد في 
الجماعة من نية الاقتداء من أول الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد جمعة وبه صرح العباب ١‏ ه ع ش وقوله 
خروجاً من خلاف إلخ الأخصر الأولى لخلاف من أبطل به قول المتن (الاقتداء إلخ) قضية اقتصاره عليه كالنهاية كفاية ذلك 
وقضية قول شرحي المنهج وبافضل ورابعها نية اقتداء أو اثتمام بالإمام أو جماعة معه عدم اكتفائه وبه صرح المغني فزاد 
على قولهما المذكور ولا يكفي كما قال الأذرعي إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الإمام | ه عبارة الكردي على شرح 
بافضل قوله بالإمام إلخ ذكر في الإيعاب في اشتراط ذلك خلافاً طويلاً اعتمد منه الاكتفاء بنية الائتمام أو الاقتداء 
أو الجماعة وهو كذلك في شرحي الإرشاد والتحفة والنهاية واعتمد الخطيب في المغني خلافه فقال لا يكفي كما قال 
الأذرعي إلخ ١‏ ه. قوله: (عمل) يعني وصف للعمل وإلا فالتبعية كونها تابعاً لإمامه وهذا ليس عملاً بجيرمي قوله: 
(ولا يضر إلخ) جواب إشكال كما يأتي قوله: (أيضاً) أي كما يصلح للمأموم قوله: (لأن اللفظ المطلق إلخ) العبرة بالقلب 
دون اللفظ فهلا قال لأن المعنى المطلق سم عبارة البصري قوله اللفظ إلخ فيه إشعار بحمل الجماعة في قول المعترنس أن 
الجماعة إلخ على لفظها وعليه فما أفاده متجه لكن تقرير الإشكال على هذا النمط مشعر بمزيد ضعفه لأن النية إنما هي الأمر 
القلبي فلو قرر بحمل الجماعة في كلام المعترض على الأمر الذهني الذي هو مظلق الربط الذي يتحقق تارة مع التابعية 
وتارة مع المتبوعية لم يبق لقول الشارح لأن اللفظ إلخ جدوى في الجواب وحيتئذٍ يظهر أي الجواب عن الإشكال بأحد 
وجهين إما بأن يمنع أن ذلك مقتضى كلامهم لأنهم أطلقوا اللفظ وأرادوا به المقيد بقرينة السياق وإما بأن يلتزم ذلك ويدعي 
أن الجماعة المطلقة يكفي قصدها لأنها صفة زائدة على حقيقة الصلاة فوجب التعرض لها وأما خصوص كونها في ضمن 
التابعية أو المتبوعية فلا والثاني أنسب بقولهم لأن المتابعة عمل إلخ والله أعلم | ه ولك أن تجيب بأن مراد الشارح اللفظ 
المطلق من حيث وجوهه في الذهن لا الخارج وقد تقرر في محله أنه لا يمكن نقل المعاني للخلق بدون نقل ألفاظها قوله: 
(فهي من الإمام إلخ) أي فمعنى الجماعة بالنسبة للمأموم ربط صلاته بصلاة الإمام وبالنسبة للإمام ربط صلاة الغير بصلاته 


فصل فى بعض شروط القدوة أيضاً 
قوله: (ابتداء) كان المعنى أن حصول القدوة من أول الصلاة يتوقف على نيته مع التكبير قوله: (أنه لو نواها في الأثناء) 
ينبغي أن يشمل أثناء التكبير قوله: (في المتن مع التكبير) ينبغي الانعقاد إذا نوى في أثناء التكبيرة أو آخرها قوله: (لأن اللفظ 
المطلق إلخ) العبرة بالقلب دون اللفظ فهلا قال لأن المعنى المطلق . 


لين الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فنزلت في كل على ما يليق به» وبه يعلم أن قول جمع لا يكفي نية نحو القدوة أو الجماعة بل لا بد أن يستحضر 
الاقتداء بالحاضر ضعيف وإلا لم يأت إشكال الرافعي المذكور في الجماعة» والجواب عنه بما تقرر أن اللفظ المطلق 
إلى آخرهء فإن قلت مر أن القرائن الخارجية لا عمل لها في النيات» قلت النية هنا وقعت تابعة لأنها غير شرط للانعقاد 
ولأنها محصلة لصفة تابعة فاغتفر فيها ما لم يغتفر في غيرهاء ثم رأيت بعض المحققين صرح بما ذكرته من أخذ ضعف 
ما ذكره أولئك من إشكال الرافعي وجوابه» ثم قال فكل منهما صريح في أن نية الاقتداء بوضعها الشرعي ربط صلاة 
المأموم بصلاة الإمام الحاضر فلا يحتاج لنية ذلك» فتعبير كثيرين بأنه يكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر مرادهم نية 
ما يدل على ذلك» وقد تقرر أن نية الاقتداء بمجردها موضوعة لذلك شرعاً وخرج بمع التكبير تأخرها عنه فتنعقد له 


بجيرمي قوله: (فنزلت في كل إلخ) أي مع تعينها بالقرينة الحالية لأحدهما نهاية ومغني والقرينة كتقدم الإمام في المكان 
أو في التحرم بجيرمي قوله: (على ما يليق به) ويكفي مجرد تقدم إحرام أحدهما في الصرف إلى الإمامة وتأخر الآخر في 
الصرف إلى المأمومية فإن أحرما معأ ونوى كل الجماعة ففيه نظر سم عبارة ع ش أي فإن لم تكن قرينة حالية وجب ملاحظة 
كونه إماماً أو مأموماً وإلا لم تنعقد صلاته لتردد حاله بين الصفتين ولا مرجح والحمل على أحدهما تحكم | ه قوله: (وبه 
يعلم إلخ) ووجه علم ضعفه بما ذكر أن الرافعي فهم من كلام الأصحاب أنهم قائلون بالصحة في صورة نية الجماعة وإن لم 
يستحضر الاقتداء بالحاضر حتى رتب عليه إشكاله الذي مرت الإشارة إليه بالجواب عنه ولو كانت الصورة ما ادعاه هذا 
التجمع لم يأت إشكاله رشيدي قوله: (وإلا لم يأت إشكال الرافعي إلخ) قلنا ممنوع لجواز أن يراد بنية الجماعة نية الجماعة 
مع الحاضر وهذه النية تصلح لكل من الإمام والمأموم إذ الحاضر يصلح لكل منهما فيرد الإشكال ويأتي الجواب فليتامل سم 
قوله: (المذكور إلخ) أي إشارة بقوله ولا يضر كون الجماعة إلخ قوله: (والجواب إلخ) عطف على إشكال الرافعي إلخ وقوله: 
(عنه) أي عن الإشكال المذكور قوله: (قلت النية هنا إلخ) هذا غير متأت في الجمعة والمعادة بصري يعني التعليل الأول وإلا 
فظاهر الثاني يتأتى فيهما أيضاً قوله: (النية هذا إلخ) يرد على هذا الجواب أنهم اكتفوا ة في الغسل بنية رفع الحدث مع كونه 
محتملاً للأصغر والأكبر اكتفاءً بالقرينة مع أن نية ما ذكر ليست تابعة لشيء فالأولى أن يجاب بأن عدم التعويل على القرينة 
غالب لا لازم ع و : (أولتك) أي ا المتقدم وقوله: رن شكال لرانمي إلكخ) متعلق بالأخد وقوله: (منهما) أي من 
ا ب 0 دخل فيها للألفاظ فحينئذٍ إن لاحظ الربط 
المطلق لم يصح باتفاقهما أو المقيد صح باتفاقهما بصري وقوله يظهر أنه لا خلاف الخ في وقفة ظاهرة وقوله لم يصح 
باتفاقهما فيه نظر ظاهر قوله: (وخرج) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله: (وخرج بمع التكبير تأخرها إلخ) ولا يخفى أن ذلك 
من قبيل نية الاقتداء في الأثناء فيشكل قوله ثم إن تابع إلخ لأنه مفروض عند ترك النية رأساً ويمكن أنه يوجه كلامه بأن المراد 
ثم إن تابع أي قبل وجود النية المتأخرة سم وللفرار عن الإشكال المذكور عدل النهاية عن قول الشارح تأخرها عنه إلى قوله 
ما لم ينو كذلك ا ه 


قوله: (فئزلت في كل على ما يليق به) ويكفي مجرد تقدم إحرام أحدهما في الصرف إلى الإمامة وتأخر الأخرى في 
ا نك ال جو بجا 0 اسار ب 190 1 مو بر وار وير 
تعمد كل مقارنة الآخر مع العلم بها فلا يبعد البطلان ويحتمل عدم انعقادها مطلقاً أخذاً من قوله الآني فإن قارنه لم يضر 
عا ا يمارد ب اا اع ا 0 1 
يأت إشكال الرافعي إلخ) قلنا ممنوع لجواز أن يراد بنية الجماعة نية الجماعة مع الحاضر وهذه النية تصلح لكل من الإمام 
والمأموم إذ الحاضر يصلح لكل منهما فيرد الإشكال ويأتي الجواب فتأمله قوله: (ثم قال فكل منهما صريح) قد تمنع 
الصراحة قوله: (وخرج ؛ بمع التكبير تأخرها عنه) ولا يخفى أن ذلك من قبيل ني الاقتدار في الأثناء فيشكل قوله ثم إن تابع 
لك لالهامتروقن قد :ل للقي رسا ١‏ يقال ارال يتأت مااغنه يركها (-" لانتل هلا حارس بقولة اذ يري و حي 
مع التكبير كما قاله ويمكن أن يوجه كلامه بأن المراد ثم إن تابع أي قبل وجود النية المتأخرة بقي ما إذا قارنه آخر التكبير 
بره أرنة عل تقد ساق يحون حن رابا الاقطياء لي اداه رج رس" 


فصل في بعض شروط القدوة أيضاً 5 وكين 


فرادى» ثم إن تابع فسيأتي (والجمعة كغيرها) في اشتراط النية المذكورة (على الصحيح) وإن افترقا في أن فقد نية 
القدوة مع تحرمها يمنع انعقادها بخلاف غيرها وكون صحتها متوقفة على الجماعة لا يغني عن وجوب نية الجماعة 
فيهاء ومر في المعادة ما يعلم منه وجوب نية الاقتداء عند تحرمها فهي كالجمعة (فلو ترك هذه النية) أو شك فيها في 
غير الجمعة (وتابع) مصلياً (في الأفعال) أو في فعل واحد كأن هوى للركوع متابعاً له وإن لم يطمئن كما هو ظاهر 
أو في السلام بأن قصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا انتظاره له» (بطلت صلاته على الصحيح) لأنه متلاعب فإن 
وقع ذلك منه اتفاقاً لا قصداً اك 


قوله: (في اشتراط النية) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله بدليل إلى ومن ثم قوله: (مع تحرمها) أي من أول 
الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد لأنه بآخر الراء من أكبر يتبين دخوله في الصلاة من أولها اطفيحي وحفني ا ه 
بجيرمي وتقدم عن ع ش مثله وقد يقال أن قياس كفاية المقارنة العرفية في نية الصلاة كفايتها في نية الجماعة في نحو 
الجمعة فيتبين بنية الجماعة في أثناء التكبير دخوله فيها أي الجماعة من أول الصلاة كما هو ظاهر صنيعهم قوله: (يمنع 
انعقادها) أي الجمعة أي ونحوها مما : تتوقف صحتها على الجماعة شيخنا قوله: (وكون صحتها إلخ) رد لتعليل مقابل 
الصحيح ع ش قوله: (وجوب نية الاقتداء إلخ) وذلك في المعادة التي قصد بفعلها تحصيل الفضيلة بخلاف ما قصد بها جبراً 
لخلل في الأولى كالمعادة خروجاً من خلاف من أبطلها فإن الجماعة فيها ليست شرطاً ع ش قوله: (فهي كالجمعة) وكذا 
المنذورة جماعة والمجموعة بالمطر بجيرمي قوله: (أو ماح سا و ع با ا 
بالشك ما يشمل الظن كما هو الغالب في أبواب الفقه سم على حج | هادع ش قوله: (في غير الجمعة) أي وما ألحق بها 
من المعادة والمجمو رع بالمطر كما يأتي عن البصري والكردي قول المتن (في الأفعال) أل للجنس سم ومغني قوله: ٠(أو‏ في 
ل إن الى ولد مسسربا كان رن الإنام بيلح اقرف قل لخادو ب يه بابلي واطفيحي ١‏ ه بجيرمي عبارة سم قوله 
أو في فعل واحد أي ولو بالشروع فيه م را ه قوله: (أو في السلام) فلو عرض له الشك في التشهد الأخير لم يجز أن 
يوقف سلامه على سلامه مغني قوله: (قوله بأن قصد ذلك إلخ) تصوير للمتابعة ع ش قوله: (وطال عرفاً إلخ) يحتمل أن يفسر 
بما قالوه فيما لو أحس في ركوعه بداخل يريد الاقتداء به من أنه هو الذي لو وزع على جميع الصلاة لظهر أثره ويحتمل أن 
ما هنا أضيق وهو الأقرب ويوجه بأن المدار هنا على ما يظهر به كونه رابطاً صلاته بصلاة إمامه وهو يحصل بما دون ذلك . 


فرع: لو انتظره للركوع والاعتدال والسجود وهو قليل في كل ولكنه كثير باعتبار الجملة فالظاهر أنه من الكثير 
واعتمد شيخنا الطبلاوي أنه قليل سم على المنهج أقول والأقرب ما قاله الطبلاوي ع ش وقال البجيرمي والمراد بالانتظار 
الطويل هو الذي ب يسع الركن وإن لم يفعل كما قرره شيخنا | ه وفيه نظر قوله: (انتظاره إلخ) واعتبار الانتظار للركوع مثلاً 
بعد القراءة 0 سم و ع ش قوله: (له) أي للمتابعة شرح المنهج قول المتن (بطلت صلاته) هل البطلان عام في العالم 
بالمنع والجاهل أم مختص بالعالم قال الأذرعي لم أر فيه شيأ وهو محتمل والأقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال أي الأذرعي 
في التوسط الأشبه عدم الفرق وهو الأوجه شرح م ر 1ه سم قالع شن بقي ما لو ترك نية الاقتداء أو قصد أن لا يتابع 
الإمام لغرض ما فسها عن ذلك فانتظره على ظن أنه مقتد به فهل تضر متابعته حينئذ أو لا فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر ثم 
رأيت الأذرعي في القوت ذكر أن مثل العالم والجاهل العامد والناسي فيضر | ه قوله: (ذلك) أي المتابعة مغني وشرح 
المنهج . 
قوله: (أو شك فيها) هو المعتمد خلاف مقتضى كلام العزيز الآتي وهل المراد بالشك هنا التردد باستواء أو ما يشمل. 
الظن كما هو الغالب في أبواب الفقه وعلى الثاني فالفرق بين هذا والشك في مقارنة تحرم الإمام فإن المراد به المستوى حتى 
لو ظن عدم المقارنة صح إحرامه لائح هذا ولعل الأظهر الثاني قوله: (أو شك فيها) فعلم أنه في حال الشك منفرد فليس له 
المتابعة وهذا بخلاف ما لو شك في أنه إمام أو مأموم لا تصح صلاته كما تقدم في الهامش والفرق ظاهر فإنه هناك تحقق قَوَ 
نية أحد الأمرين المتعارضين وهنا لم يتحقق والأصل العدم فهو منفرد قوله: (في المتن في الأفعال) أل للجنس قوله: (أو في 
فعل واحد) ولو بالشروع فيه م ر قوله: (في المتن بطلت) هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أو مختص بالعالم قال 
الأذرعي لم أر فيه شيأ وهو محتمل والأقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال في التوسط أن الأشبه عدم الفرق وهو الأوجه شرح 


ممم الجر فثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العيادي 


أو انتظره يسيراً أو كثيراً بلا متابعة لم تبطل جزماًء وما انان ترلا المريوي رخيرة أ الاك فنا كهو :قي اسل امن 
البطلان بانتظار طويل ٠»‏ وإن لم يتابع وبيسير مع المتابعة غير مراد بدليل قول الشيخين: أنه في حال شكه كالمنفرد ومن 
ثم أثر شكه في الجمعة إن طال زمنهء وإن لم يتابع أو مضى معه ركن لأن الجماعة فيها شرط فهو كالشك في أصل 
النية» ويؤخذ منه أنه يؤثر الشك فيها بعد السلام فتستثنى من إطلاقهم أنه هنا بعده لا يؤثر لأنه لا ينافي الانعقاد» ثم 
رأيت بعضهم استثناها واستدل بكلام للزركشي وابن العماد؛ (ولا يجب تعيين الإمام) باسمه أو وصفه كالحاضر 
أو الإشارة إليه» بل يكفي نية الاقتداء ولو بأن يقول لنحو التباس للإمام بغيره نويت القدوة بالإمام منهم لأن مغصود 
الجماعة لا يختلف. 


قوله. :(أو اتتظره ب بسر أي مم الجتائعة سم اقؤلد: :(أو كثيراً بنذ نابم ريض أن يزيد آر كثيراً وتابع لا لأجل فعله 
أخذامن فول له سم و ع شش عبارةالبجيرسي ولم بكر محترذ قوله للمتايعة ومحترزه ما لو انتظر كثير الأج!. يونا كأن 
كان لا يحب الاقتداء بالإمام لغرض ويخاف لو انفرد د عنه حساً صولة الإمام أو لوم الناس عليه لاتهامه بالم رغكبه عن التجماعة 
وإذا انر الامام لدقع نممو عل الرإيه قلا يضر كما فر رواتيغنا اللي ! ه أي كما في المحلي والنهاية والمغني ما يفيده 


قوله: (هنا) أي في نية الاقتداء قوله: (بدليل قول الشيخي ن [لخ) فما تقدم في مسألة الشك هو المعتمد نهاية ومغني اقوله: 
(كالمنفرد) أي والمنفرد لا تبطل صلاته بالانتظار الطويل بلا متابعة قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الشاك في نية القدوة 
كالمنفرد. 


قوله: (أو مضى إلخ) عطف على طال زمنه قوله: (لأن الجماعة إلخ) مقتضاه أن المعادة كالجمعة فيكون الشك في نية 
القدوة فيها كالشك في أصل النية بصري وكردي قوله: (فهو) أي الشك في نية القدوة في الجمعة قوله: : (كالشك في أصل 
#لنية) فتبطل الجمعة بالشك في القدوة إن طال زمنه أو مضى معه ركن قوله. : (منه) أي من أن الشك هنا في الجمعة كالشلك 
في أصل النية قوله (فيها) أي في الجمعة سم قوله (فيستثنى الخ) أي الشك في الجمعة بعد السلام قوله: (من إطلاقهم) ينبغي 
أن يستئنى منه المعادة أيضاً 00 والمجموع بالمطر وكذا المنذور جماعة على ما يأتي عن النهاية قوله: (أنه هنا بعده) 
أي أن الشك في القدوة بعد السلام سم قوله: (لأنه إلخ) متعلق بقوله لا يؤر وعلة لعدم التأثير قوله: : (استثناها) أي الجمعة 
يعني الشك في القدوة فيها بعد السلام قول المتن (ولا يجب إلخ) أي على المأموم في نيته نهاية قوله: (باسمه) إلى قوله كما 
في عبارة في النهاية والمغني قوله: (باسمه) أي كزيد أو عمرو مغني قوله: (أو الإشارة) عطف على اسمه قوله: (ولو بأن يقول 
لنحو التباس للإمام إلخ) وينبغي اشتراط إمكان المتابعة الواجبة لكل من احتمل أنه الإمام سم على حج أي ثم إن ظهر له 
قرينة تعين الإمام فذاك وإلا لاحظهما فلا يتقدم على واحد منهما ولكنه يوقع ركوعه بعدهما فلو تعارضا عليه تعينت نية 
المفارقة ع ش قوله: (نويت القدوة بالإمام منهم) نعم لو كان هناك إمامان لجماعتين لم تكف هذه النية لأنها لا تميز واحداً 
منهما ومتابعة أحدهما دون الآخر تحكم م رانتهى سم على حج ا ه بصري وع ش قوله: (لا يختلف) أي بالتعيين 


م را قوله: (أو انتظره يسيراً) أي مع المتابعة وينبغي أن يقال أو كثيراً أو تابع لا لأجل فعله أخذاً من قول الجلال المحلي 
عقب قول المصنف على الصحيح لأنه وقفها على صلاة غيره من غير ربط بينهما والثاني يقول المراد بالمتابعة هنا أن يأني 
بالفعل بعد الفعل لا لأجله وإن تقدمه انتظار كثير فلا نزاع في المعنى اه والفرق بين الحالين أنه في الأول لم يقصد ربط 
نمه عله وان انتقار ان بحن عله تحن قعلة ران القلى فمد ارس بقن الس الل الامطار لكر علد ليت اك 
ابتداءه إذا قصده بعد قراءة الواجب قوله: (غير مراد) كذا م ر قوله: (أنه يؤثر الشك فيها) أي الجمعة قوله: (أنه) أي الشك هنا 
أي في نية القدوة بعد أي بعد السلام لا يؤثر ولو موعاوي الحو في ا دور م لو 0 
قبله فهل يحكم ببطلان صلاته لبطلائها بالمتابعة المذكورة ولو مع الجهل كما تقدم أولا لاحتمال أنه كان نوى ولا تبطل 
بالشك فيه نظر ولعل الأوجه الكاني وقد يرد بأن لو أثر هذا الاحتمال لم تضر المتابعة حال الشك قبل السلام وهو خلاف 
مقتضى كلامهم فليتأمل ويجاب بأن المتابعة حال الشك قبل السلام أوجدها مع تحقق امتناعها لأنه يمتنع المتابعة حال الشك 
وأمأ فيما نحن فيه فلم يتحقق صدور المتابعة الممتنعة فهو شاك في المبطل فليتأمل قوله: : (نويت القدوة بالإمام منهم) نعم 

لو كان هناك إمامان لجماعتين لم تكف هذه النية لأنها لا تميز واحداً منهما ومتابعة أحدهما دون الآخر تحكم م ر وينبغي 


فصل في بعض شروط القدوة أيضاً لق 
قال الإمام بل الأولى عدم تعيينهء (فإن عينه) باسمه (وأخطأ) فيه بأن نوى الاتتداء بزيد واعتقد أو ظن أنه الإمام 
فبان عمرأء (بطلت صلاته) إن وقع ذلك في الأثناء رالا لم تنعقد وإن نم ياأبع على المنقول» ونظر فيه السبكي ومن 
تبعه بما رده عليهم الزركشي وغيره من أن فساد الن» مبطل بر بماتع من الائعقاد كما بأتي فيمن قارنه في التحرم» وو اه 
فسادها ربطها بمن لم ينو الاقتداء به كما في عبارة؛ أي وهو عمر و أو بمن ليس في صلاة كما في أخرى أي مطلقاً 
أو في صلاة لا تصلح للربط بها وهو زيدء فالمراد بالربط في الأولى الصوري وفي الثانية المنوي وسقرج بعيته باسمه 
إلى آخره ما لو علق بقلبه القدوة بالشخص سواء أعبر فيه عن ذلك بمن في المحراب أو بزيد هذا أو الحاضر أم عكسه 
أم بهذا الحاضر أم بهذا أم بالحاضرء وهو يظنه أو يعتقده زيداً فبان عمراً فيصح على المنقول الم ني 0 
والمجموع وغيرهما» وإن أطال جمع في رده وفرق أب بن الأستاذ بأنه ثم تصور في ذهنه معيناً اسمه زيد وظن أو 
أنه الإمام نظهر أنه غيره» فلم يصح للعلتين المذكورتين المعلوم منهما أنه لم يجزم بإمامة ذلك الغير. 00 


وعدمه مغني قوله: (قال الإمام إلخ) أي وغيره مغني قوله: (بل الأولى عدم تعيينه) أي لأنه ربما عينه فبان خلافه فتبطل صلاته 
مغني ونهاية قوله: (فإن عيئه باسمه) كان المراد بالتعيين بالاسم ملاحظة المسمى بذلك الاسم بقلبه كما يفيده فرق 
ابن الأستاذ الآتي سم قوله: (فبان عمراً) أي أو بان أن زيداً مأموم أو غير مصل مغني قوله: (وإن لم يتابع إلخ) راجع للمتن 
نوله: (ونظر فيه السبكي إلخ) عبارة النهاية وببحث السبكي وتبعه عليه جمع أنه ينبغي أن لا تبطل إلا نية الاقتداء ويصير منفرداً 
ثم إن تابعه المتابعة المبطلة بطلت وإلا فلا رده الزركشي وغيره بأن فساد النية مبطل للصلاة كما لو اقتدى بمن شك في أنه 
مأموم ١‏ ه قوله: (من إفساد النية إلخ) ظاهر صنيعه أن من هذه بيانية لما في قوله بما رده إلخ ولا صحة له كما هو واضح 
لأن ما عبارة عما نظر به السبكي ومجرور من المذكورة ليس هو ذلك النظر بل رده فينبغي أن تحمل من على التعليل سم أي 
فلو قال بأن فساد إلخ بالباء لكان أخصر وأوضح قوله: (ربطها بمن إ[لخ) لك أن تقول هو لم يربط صلاته بعمرو فالتوجيه 
الثاني أوجه نعم يؤخذ منه أن زيداً لو كان من جملة الحاضرين ولم يمنع مانع من الاقتداء به صح اقتداؤه به ولا بعد في 
التزام ذلك فليتأمل ثم رأيت الشارح قال المراد بالربط في الأولى الصوري وفيه رمز إلى ما أشرنا إليه من المنع أي للتوجيه 
الأول لكنه غير واف بالتوجيه لأن الربط الصوري لا يضر وإنما يضر بشرط المتابعة بالفعل مع الانتظار الطويل ولا كلام فيه 
حينئنٍ وإنما الكلام في البطلان بمجرد النية بصري قوله: (أو بمن ليس في صلاة إلخ) الموافق لإدخال هذا تحت المتن أن 
يزيد بعد قوله السابق فبان عمراً قوله أو بان أنه غير مصل أو مأموم سم أي كما زاده المغني قوله: (أي مطلقاً) أي بأن لم 
يكن زيد في صلاة وقوله: (أو في صلاة لا تصلح إلخ) أي بأن كان زيد مأموماً سم وقضية هذا الصنيع وقول الشارح الآتي 
في الأولى وفي الثانية ثم قوله للعلتين المذكورتين إن قول الشارح أو في صلاة إلخ معطوف على قوله مطلقاً واستظهر السيد 
البضري اهمعطو ف هلي من لين :فى عنلذة ونقو مع كزله خلاف ظاهر ضع الشاريع كان حقه أن يحلق مه لفظة بن قولها 
(في الأولى) أي العبارة الأولى أو العلة الأولى قوله: (وخرج) إلى قوله وبما تقرر في النهاية والمغني قوله: (أم عكسه) 
وهو بهذا زيد أو بالحاضر زيد قوله: (بأنه ثم) أي في قول المصنف فإن عينه وأخطأ |! لخ ع ش قوله: (للعلتين إلخ) وهما 
ربطها بمن لم ينو الاقتداء به وربطها بمن ليس في صلاة سم قوله: (وهنا) أي فيما لو علق بقلبه القدوة بالشخص سواء إلخ 


اشتراط د المتابعة الواجبة لكل من احتمل أنه الإمام قوله: (باسمه) كان المراد بالتعيين بالاسم ملاحظة المسمى بذلك 
الاسم بقلبه وإلا فالتعيين إنما يعتبر مع التكبير وحينئذٍ لا يتصور تعيين لفظأ ثم رأيت فرق ابن الأستاذ الآتي المفيد لذلك 
قوله: (من أن فساد الئية مبطل أو مان الخ) ١‏ يخس أن امقر من ده العيارة سن خنع انا لها فى لزنه نا ارجه امه 
عدم صحة ذلك لأن ما عبارة عما نظر به السبكي ومجرور من المذكورة ليس هو ذلك النظر بل رد لأن ذلك النظر هو أنه 
ينبغي أن لا تبطل إلا نية الاقتداء ويصير منفرداً ثم إن تابع فكما تقدم وهذا مناف لمجرور من المذكورة قطعاً فتأمله فإنه 
واضح وحينئذٍ ينبغي أن يحمل من على التعليل سم قوله: (أو بمن ليس في صلاة إلخ) الموافق لإدخال هذا تحت المتن أن 
يزيد بعد قوله السابق فبان عمراً قوله أو بان أنه غير مصل أو مأموم قوله: (أي مطلقاً) أي بأن لم يكن زيد في صلاة وقوله 
أو في صلاة لا تصلح إلخ أي بأن كان زيد مأموماً إلخ قوله: (للعلتين المذكورتين إلخ) أي وهما قوله ربطها بمن لم ينو 
الاقتداء به أو بمن ليس في صلاة. 


لمكن الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


تلك الصور بإمامة من علق اقتداءه بشخصه وقصده بعينه» لكنه أخطأ في الحكم عليه اعتقاداً أو ظناً بأن اسمه زيد 
وهو أعني الخطأ في ذلك لا يؤثر لأنه وقع في أمر تابع لا مقصود فهو لم يقع في الشخص لعدم تأتيه حينئذٍ فيه بل 
في الظن ولا عبرة بالظن البين خطؤه وبهذا يتضح قول ابن العماد محل ما صححه النووي من أنه متى علق القدوة 
بالحاضر الذي يصلي لم يضر اعتقاد كونه زيداً من غير ربط باسمه إن علق القدوة بشخصه. وإلا بأن نوى القدوة 
بالحاضر ولم يخطر بباله الشخص فلا يصح كما نقله الإمام عن الأئمة لأن الحاضر صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه» 
ويلزم من الخطأ في الموصوف الخطأ في الصفة أي فبان أنه اقتدى بغير الحاضرء وبما تقرر من أن القدوة بالحاضر 
لا تستلزم تعليق القدوة بالشخص ومن فرق ابن الأستاذ السابق يندفع استشكال الإمام تصوّر كون نية الاقتداء بزيد الذي 
هو الربط السابق يوجد مع غفلته عن حضوره لاستلزام ذلك الاقتداء بمن لا يعرف وجوده ويبعد صدور ذلك من 
عاقل» وقول ابن المقري الاستشكال هو الحق ثم أجاب بما لا يلاقيه مردودء ولا ينافي ما مر في زيد هذا تخريج 
الإمام وغيره الصحة فيه على أن اسم الإشارة فيه بدل وهو في نية الطرح» فكأنه قال خلف هذا وعدمها على أنه عطف 
بيان فهو عبارة عن زيد وزيد لم يوجد لأن هذا إنما هو لبيان مدرك الخلاف» وأما الحكم على المعتمد فهو ما قدّمته 
ومن ثم استوى زيد هذاء وهذا زيد في أنه إن وجد الربط بالشخص صح وإلا فلاء وأما النظر للبدل وعطف البيان فإنما 


قوله: (بأن اسمه إلخ) متعلق بالحكم قوله: (فهو) أي الخطأ قوله: (لعدم تأتيه إلخ) أي لأن الشخص تصور والخطأ لا يقع فيه 
ولأن الشخص الذي أشار إليه وقصده لم يتغير والخطأ إنما يقع في التصديق اطفيحي ١‏ ه بجيرمي قوله: (وبهذا) أي الفرق 
المذكور قوله: (متى علق القدوة إلخ) حاصله أن الحاضر صفة لا بد له من ملاحظة موصوف فإن لاحظ المقتدي أن موصوفه 
الشخص صح أو زيد لم يصح لكن يشكل ذلك بما تقدم من صحة الاقتداء بزيد الحاضر إلا أن يقال أن محل ما تقدم إذا 
لاحظ الشخص بعد تعقل زيد وقبل تعقل الحاضر ليكون الحاضر صفة له لا لزيد بصري أقول لا ضزورة إلى تصويره 
المذكور بل متى لاحظ الشخص سواء قبل تعقل زيد أو بعده صح الاقتداء قوله: (بالحاضر) أي كأن قال بزيد الحاضر 
أو بزيد هذا نهاية قوله: (إن علق إلخ) خبر قوله محل ما صححه النووي إلخ قوله: (بأن نوى القدوة بالحاضر) أي بأن لاحظ 
مفهوم الحاضر فقط سم قوله: (وبما تقرر إلخ) يعني في قول ابن العماد المار قوله: (يندفع استشكال الإمام إلخ) في الاندفاع 
بحث لأن عدم الاستلزام وفرق ابن الأستاذ لا ينافيان البعد الذي ادعاه الإمام لأنهما يجامعانه كما لا يخفى مع أدنى تأمل 
سم قوله: (تصور كون إلخ) مفعول الاستشكال إلخ وقوله: (السابق) أي في المتن وقوله: (توجد إلخ) خبر كون نيته إلخ وقوله: 
(لاستلزام إلخ) متعلق بقوله استشكال إلخ ولو عبر بالباء كان أوضح وقوله: (ذلك) أي المتصور المذكور قوله: (وقول 
ابن المقري) مبتدأ وخبره مردود قوله: (تخريج الإمام إلخ) لا يخفى ما في هذا التخريج فإن كونه في نية الطرح بالمعنى 
المقرر في محله لا ينافي كونه مقصوداً منوياً أيضاً وذلك كاف سم ونهاية قوله: (ما مر إلخ) أي من الصحة على المنقول 
المرجح إلخ قوله: (الصحة إلخ) مفعول التخريج وقوله: (وعدمها) عطف عليه قوله: (وهو إلخ) أي المبدل منه المفهوم من 
السياق بصري وسم قوله: (فهو عبارة عن زيد) هو عبارة عنه أيضاً على البدلية سم قوله: (لبيان مدرك الخلاف) أي السابق في 
قوله فيصح على المنقول إلخ وإن أطال جمع في رده قوله: (لأن إلخ) متعلق بقوله ولا ينافي إلخ وعلة لعدم المنافاة وقوله: 
(هذا) أي التخريج المذكور وقوله: (فهو ما قدمته) أي من التفصيل بين التعليق بالشخص وعدمه وقال المحشي الكردي أي 
قوله فبان عمراً فيصح ١‏ ه قوله: (ومن ثم استوى إلخ) حاصل كلام الشارح فيما يظهر أنه عند ملاحظة الربط بالشخص 
لا فرق في الصحة بين ملاحظة البدلية والبيانية بصري . 


قوله: (وإلا بأن نوى القدوة بالحاضر) أي بأن لاحظ مفهوم الحاضر فقط قوله: (يندفع استشكال الإمام تصور إلخ) في 
الاندفاع بحث لأن عدم الاستلزام وفرق ابن الأستاذ لا ينافيان البعد الذي ادعاه الإمام لأنهما يجامعانه كما لا يخفى مع 
أدنى تأمل . قوله: (ولا ينافي ما مر في زيد هذا تخريج الإمام وغيره إلخ) لا يخفى ما في هذا التخريج فإن كونه في نية 
الطرح بالمعنى المقرر في محله لا ينافي كونه مقصوداً منوياً أيضاً وذلك كاف فتأمله قوله: (وهو في نية الطرح) أي زيد 
لا بدل لفساده تأمل قوله: (فهو عبارة عن زيد) هو عبارة عنه أيضاً على البدلية . 


فصل في بعض شروط القدوة أيضاً | ١و؟‏ 


يتأتى عند عدم ذلك الربط . والمراد بهما هنا معناهما لأن البحث في النية القلبية» ومن ثم قالوا لا يتخرج الخلاف هنا 
في بعت هذه الفرس فبانت بغلة» لأن للعبارة المعارضة للإشارة مدخلا ثم لا هنا ولو تعارض الربط بالشخص 
وبالاسم كخلف هذا إن كان زيداً لم يصح كما هو ظاهر مما تقررء لأن الربط بالشخص حيتئذٍ أبطله التعليق المذكوره 
وبحث بعضهم صحتها بيده مثلاً لأن المقتدي بالبعض مقتد بالكل» أي لأن الربط لا يتبعض وبعضهم بطلانها لأنه 
متلاعب ويرد بمنع ما علل به على الإطلاق ومع ذلك هو الأوجه لا لما علل به فحسبء بل لأن الربط إنما يتحقق إن 
ربط فعله بفعله وهذا مفهوم من الاقتداء به لا بنحو يده أو رأسه أو نصفه الشائع» إلا إن نوى أنه عبر بالبعض عن الكل 


قوله: (فإنما يتأتى إلخ) فيه بحث لأن محل النية المعتد بها إنما هو زمن تكبيرة الإحرام وفي زمنها لا يتصور النطق 
بزيد وهذا فليس الكلام في هذين اللفظين بل في معناهما ويلزم من ملاحظة معناهما تعليق القدوة بالشخص سواء اعتبرت 
معنى. البدل أو عطف البيان فإن حقيقة اسم الإشارة يعتبر فيه الشخص فالنظر للبدل وعطف البيان يستلزم ذلك الربط فكيف 
يقال لا يتأتى إلا عند عدمه ومن هنا يشكل تخريج الإمام لأن ملاحظة معنى اسم الإشارة تقتضي الربط بالشخص مطلقاً إلا 
أن يجاب بأنه يمكن أن يريد باسم الإشارة مفهوم المشار إليه من غير ملاحظة الشخص وإن كان خلاف حقيقة معناه فليتأمل 
سم وتقدم ما يعلم منه اندفاع هذا البحث من أن مراد الشارح بزيد وهذا وجودهما الذهني لا الخارجي قوله: (عند عدم ذلك 
الربط) قد يقال النظر المذكور توجيه للخلاف وقد أفاد التقرير السابق أن موضعه أي الخلاف الربط المذكور وأيضاً إذا كان 
النظر لهما إنما هو عند عدم الربط فكيف يصح التخريج إذ يلزم أن يكون الصحيح مفروضاً مع عدم الربط سم قوله: (هنا) 
البطلان بصري قوله: (كما هو ظاهر مما تقرر) وفي دعوى الظهور من ذلك توقف قوله: (وبحث) إلى قوله وتخريج هذا في 
النهاية قوله: (صحتها) أي القدوة قوله: (ويرد بمنع إلخ) لا يخفى بعد هذا المنع بصري قوله: (هو الأوجه) أي عدم الصحة 
نهاية قوله: (لا بنحو يده إلخ) معطوف على قوله به بإعادة الخافض قوله: (إلا إن نوى إلخ) قد يقال ليس لهذا الاستثناء معنى 
لأن أصل الكلام مفروض في النية القلبية كما هو ظاهر بصري عبارة سم فيه بحث لأن الكلام في النية القلبية فلا يتصور 
فيها تعبير بالبعض عن الكل لأن ذلك إنما يتصور في الألفاظ لا يقال المراد أنه أراد من الاقتداء باليد الاقتداء بالكل لأنا 
نقول إن قصد الاقتداء بالكل فهو اقتداء بالكل وهو داخل في كلامهم لا يحتاج إلى بحثه ولو فرض أنه لاحظ معه اليد أيضاً 
لم يخرج أيضاً عن كونه اقتداء بالكل ولا يصح أنه أراد بالبعض الكل وإن لم يقصد الاقتداء بالكل فليس في هذا إرادة الكل 


قوله: (فإنما يتأتى عند عدم ذلك الربط) فيه بحث لأن محل النية المعتد بها إنما هو زمن تكبيرة الإحرام وفي زمنها 
لا يتصور نطق بزيد وهذا فليس الكلام في هذين اللفظين بل في معناهما كما ذكره بأن يلاحظ حال التكبير معناهما ويلزم من 
ملاحظة معناهما تعليق القدوة بالشخص سواء اعتبرت معنى البدل أو عطف البيان لأن حقيقة معنى اسم الإشارة يعتبر فيه 
الشخص فالنظر للبدل وعطف البيان يستلزم ذلك الربط فكيف يقال لا يتأتى إلا عند عدمه كما زعمه ولو كان الكلام في 
هذين اللفظين لزم ما ذكرناه أيضاً لأنه ليس الكلام في اللفظين بدون تصوّر معناهما فتأمل ولا تغفل ومن هنا يشكل تخريج 
الإمام لأن ملاحظة معنى الإشارة تقتضي الربط بالشخص مطلقاً اللهم إلا أن يجاب بأنه يمكن أن يريد بمعنى اسم الإشارة 
مفهوم المشار إليه من غير ملاحظة الشخص وإن كان خلاف حقيقة معناه فليتأمل قوله: (عند عدم ذلك الربط) قد يقال النظر 
المذكور توجيه للخلاف وقد أفاد التقرير السابق أن موضعه الربط المذكور وأيضاً إذا كان النظر لهما إنما هو عند عدم الربط 
فكيف يصح التخريج إذ يلزم أن يكون الصحيح مفروضاً مع عدم الربط قوله: (لا يتخرج الخلاف هنا في بعت إلخ) هنا 
متعلق بالخلاف وفي بعت بيتخرج . قوله: (إلا إن نوى إلخ) فيه بحث لأن الكلام في النية القلبية فلا يتصور فيها تعبير 
بالبعض عن الكل لأن ذلك إنما يتصور في الألفاظ لا يقال المراد أنه أراد من الاقتداء باليد الاقتداء بالكل لأنا نقول إن قصد 
الاقتداء بالكل فهو اقتداء بالكل وهو داخل في كلامهم لا يحتاج إلى بحثه ولو فرض أنه لاحظ معه اليد أيضاً لم يخرج عن 
كونه اقتداء بالكل فهو اقتداء بالكل ولا يصحح أنه أراد بالبعض الكل وإن لم يقصد الاقتداء بالكل فليس في هذا إرادة الكل 
بالبعض فليتأمل فإنه ظاهر . 


ذذانا ا الجرء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وتخريج هذا على قاعدة أن ما قبل الشلين تطلان رصن نفك إقاقنة إن حلي ميولة: وما لا كنكاح ورجعة 
لا يصح فيه ذلك» والإمامة من الثاني فيه نظر لأن القاعدة في الأمور المعنوية الملحوظ فيها السراية وعدمهاء وما نحن 
فيه ليس كذلك لأن المنوي هنا المتابعة وهي أمر حسي لا يتصور فيه تجز بوجه ولا يتحقق» إلا إن ربط بالفعل كما 
تقرر وبه فارق ما هنا ما يأتي في الكفالة من الفرق بين نحو اليد ونحو الرأس. (ولا يشترط للإمام) في صحة الاقتداء 
به في غير الجمعة» (نية الإمامة) أو الجماعة لاستقلاله بخلاف المأموم فإنه تأبع. أما في الجمعة فتلزمه إن لزمته نية 
الإمامة مع التحرم وإن زاد على الأربعين وإلا لم تنعقد له» فإن لم تلزمه وأحرم بها وهو زائد عليهم اشترطت أيضاًء 


بالبعض فليتأمل فإنه ظاهر ١‏ ه قوله: (وتخريج هذا) أي عدم الصحة قوله: (فيه نظر) -خبر وتخريج إلخ قوله: (وهي أمر حسي 
الغا فيه نظن ظائر بل التتابقة أمر .معنو لأنها عتدارة غن وتوع الفغل بعد التتملن :ميلا وذلك معتري قعلما غاية الأمر إن 
متعلقها حسي وهو الفعل فتأمله سم قوله: (وبه إلخ) أي بقوله ولا 5 0 المتن (ولا يشترط للإمام إلخ). 

فرع : نقل عن شيخنا الشوبري أن الإمام إذا لم يراع الخلاف لا يستحق المعلوم قال لأن الواقف لم يقصد تحصيل 
الجماعة لبعض المصلين دون بعض بل قصد حصولها لجميع المقتدين وهو إنما يحصل برعاية الخلاف المانع من صحة 
صلاة البعض أو الجماعة دون البعض انتهى وهو قريب حيث كان إمام المسجد واحداً بخلاف ما إذا شرط الواقف أئمة 
مختلفين فينبغي أنه لا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة الخلاف بل وينبغي أن مثل ذلك ما لو شرط كون الإمام حنفياً 
مثلاً فلا يتوقف استحقاقه المعلوم على مراعاة غير مذهبه أو جرت عادة الأئمة في ذلك المحل بتقليد بعض المذاهب وعلم 
الواقف بذلك فيحمل وقفه على ما جرت به العادة في زمنه فيراعيه دون غيره نعم لو تعذرت مراعاة الخلاف كأن اقتضى 
بعض المذاهب بطلان الصلاة بشيء وبعضها وجوبه أو بعضها استحباب شيء وبعضها كراهته فينبغي أن يراعي الإمام 
مذهب مقلده ويستحق مع ذلك المعلوم ع ش أقول ويظهر أن المراد من الخلاف في كلام الشوبري الخلاف الذي لا يمنع 
مذهب الإمام عن رعايته بوجه وعلى هذا المراد فلا يظهر تقييد ع ش قرب ما نقله عن الشوبري بقوله حيث كان إلى قوله 
نعم إلخ بل الظاهر إطلاق ما قاله الشوبري فليراجع» 

قوله: (في صحة الاقتداء) إلى قوله ونية المأموم في النهاية والمغني قوله: (في صحة الاقتداء به إلخ) كلامهم كالصريح 
تو جنول أسكام الاقناء كتسمل الهو والقراءة بخير نية الإمامة بم على تج ونية وققة والميل إلى خلافه ع ش وفي 
البجيرمي على الحفني وإذا لم ينو الإمام الإمامة استحق الجعل المشروط له لأنه لم يشترط عليه نية الإمامة وإنما الشرط ربط 
صلاة المأمومين بصلاته وتحصل لهم فضيلة الجماعة ويتحمل السهو وقراءة الفاتحة في حق المسبوق على المعتمد وصرح 
به سم خلافأ لع ش على م ر ١‏ ه قول المتن (نية الإمامة) . 

فرع : لو حلف لا يؤم فأم من غير نية الإمامة لم يحنث كما ذكره القفال وقال غيره بالحنث لأن مدار الأيمان غالباً على 
العرف وأهله يعدونه مع عدم نية الإمامة إماماً انتهى . حج في الإيعاب شرح العباب والأقرب الأول لأنه حلف على فعل نفسه 
وحيث لم ينو الإمامة فصلاته فرادى وبقي ما لو كانت صيغة حلفه لا أصلي إماماً هل يحنث أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن 
معنى لا أصلي إماماً لا أوجد صلاة حالة كوني إماماً وبعد اقتداء القوم به بعد إحرامه منفرداً إنما حصل منه إتمام الصلاة 
لا إيجادها بل ينبغي أنه لا يحنث أيضاً لو نوى الإمامة بعد اقتدائهم به لما مر أن الحاصل منه إتمام لا إيجادع ش قوله: (نية 
الإمامة) فاعل تلزمه وفاعل لزمته ضمير مستتر يعود إلى الجمعة سم . 

قوله: (مع الترم) ويأتي هنا ما تقدم في أصل النية من اعتبار المقارنة لجميع التكبيرع ش قوله: (وإلا) أي وإن لم ينو 
الإمامة سم . 


لوله: (وهي أمر حسي) فيه نظر ظاهر بل المتابعة أمر معنوي لأنها عبارة عن وقوع الفعل بعد الفعلٍ مثلآً وذلك معنوي 
قطعاً غاية الأمر أن متعلقها حسي وهو الفعل فتأمله قوله: (وهي أمر حسي إلخ) قد يناقش بأن كونه حسياً لم يظهر دليل على 
كونه مانعاً من جريان القاعدة فيه وعدم تصور التجزي موجود في نحو الطلاق والنكاح والرجعة مع جريان القاعدة فيها فدل 
على أن ذلك غير مانع من الجريان قوله: (في صحة الاقتداء به) كلامهم كالصريح في حصول أحكام الاقتداء كتحمل السهو 
والقراءة بغير نية الإمامة قوله: (فتلزمه إن لزمته نية الإمامة) فاعل يلزمه نية وفاعل لزمته مستتر يعود إلى الجمعة قوله: (وإلا) 


فصل في بعض شروط القدوة أيضاً وم 
وإن أحرم بغيرها فلا ومر أنه في المعادة تلزمه نية الإمامة فتكون حينئذٍ كالجمعة» (وتستحب) له (نية الإمامة) خروجاً 
من خلاف من أوجبها ولينال فضل الجماعة ووقتها عند التحرم» وما قيل أنها لا تطنح معه لأنه حينئظٍ غير إمام . 

قال الأذرعي غريب ويبطله وجوبها على الإمام في الجمعة عند التحرم وإلا“لم تنعقد له فإن لم ينو ولو لعدم 
علمه بالمقتدين حازوا الفضل دونه وإن نواها فى الأثناء حصل له الفضيل من حينئلٍ. 

(فإن أخطأ) الإمام (في تعيين تابعه) في غير الجمعة كأن نوى الإمامة بزيد فبان عمراً (لم يضر) لأن خطأه في النية 
لا يزيد على تركها وهو جائز له بخلاف نيته في الجمعة ونية المأموم» (و) من شروط القدوة 00115 


قوله: (في المعادة إلخ) ومثلها في ذلك المنذورة جماعة إذا صلى فيها إماماً نهاية وسم قال ع ش قوله م ر ومثلها في 
ذلك المنذورة إلخ أي فلو لم ينو الإمامة لم تنعقد وفيه نظر لأنه لو صلاها منفرداً.انعقدت وأثم بعدم فعل ما التزمه ويجب 
عليه إعادتها بعد في جماعة ويكتفي بركعة فيما يظهر خروجاً من عهدة النذر على ما ذكره في.الروض وشرحه قوله م ر 
المنذورة جماعة أي والمجموعة جمع تقديم بالمطر والمراد الثانية كما هو ظاهر لأن الأولى تصح فرادى ا ه ع ش ووافقه 
شيخنا عبارته وظاهر أن المعادة والمجموعة بالمطر جمع تقديم والمنذور جماعتها كالجمعة في وجوب نية الإمامة فيها لكن 
المنذور جماعتها لو ترك فيها هذه النية انعقدت مع الحرمة ١‏ ه وقال الرشيدي قوله م ر المنذورة إلخ أي بأن نذر أن يصلي 
كذا من النفل المطلق جماعة كما هو ظاهر من جعلها كالجمعة التي النية المذكورة شرط لصحتها وفي حاشية الشيخ ع ش 
حملها على الفريضة ولا يخفى ما فيه إذ ليست النية شرطأً في انعقادها فلا تكون كالجمعة بخلاف النفل المنذور”جماعة 
فإن شرط انعقاده بمعنى وقوعه عن النذر ما ذكر فتأمل | ه. قوله: (وهو زائد عليهم) قد يقال لا وجه للتقييد به هنا لأن 
الحكم كذلك مطلقاً فالتقييد موهم نعم ينبغي تقييد قوله الآتي وإن أحرم بغيرها إلخ بصري قوله: (ووقتها عند التحرم) . 

فرع: رجل شرط عليه الإمامة بموضع هل يشترط نيته الإمامة يحتمل وفاقاً ل م ر أنه لا تجب لأن الإمامة كونه 
متبوعاً للغير في الصلاة مربوطاً صلاة الغير به وذلك حاصل بالجماعة للمأمومين وإن لم ينو الإمامة بدليل انعقاد الجمعة 
خلف من لم ينو الإمامة إذا لم يكن من أهل الجمعة ونوى غيرها سم على المنهج . 

فوع : المتبادر من كلامهم أن من نوى الإمامة وهو يعلم أن لا أحد ثم يريد الاقتداء به لم تنعقد صلاته لتلاعبه وأنه 
لا أثر لمجرد احتمال اقتداء جني به نعم إن ظن ذلك لم يبعد جواز نية الإمامة أو طلبها ثم رأيت في شرح العباب قال أي 
الزركشي بل ينبغي نية الإمامة وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق بالجماغة انتهى وقد يقال يؤخرها لحضور الموثوق بهم سم 
على حج وقوله اقتداء جني أي أو ملك ع ش عبارة شيخنا وتستحب النية المذكورة وإن لم يكن خلفه أحد حيث رجا من 
يقتدي به وإلا فلا تستحب لكن لا تضر كذا بخط الميداني ونقل عن ابن قاسم أنها تضر لتلاعبه إلا إن جوز اقتداء ملك 
أو جني به فلا تضر ا ه قوله: (ويبطله) أي ما قيل قوله: (حصل له الفضل إلخ) ظاهره وإن أخرها للأثناء بلا عذر سم قوله: 
(من حينئذٍ) بخلاف نظيره من الاقتداء في الأثناء فإنه مكروه مفوّت للفضيلة والفرق استقلال الإمام سم عبارة ع ش بخلاف 
ما لو أحرم والإمام في التشهد فإن جميع صلاته جماعة ويفرق بأن الجماعة وجدت هنا في أول صلاته فاستصحبت بخلافه 
هناك سم على المنهج ١‏ ه قوله: (في غير الجمعة) أي وما ألحق بها مغني ونهاية قوله: (على تركها) أي النية سم قوله: 
(بخلاف نيته إلخ) عبارة النهاية والمغني أما لو نوى ذلك في الجمعة أو ما ألحق بها فإنه يضر لأن ما يجب التعرض له 
. جملة أو تفصيلاً يضر الخطأ فيه كما مرا ه وقولهما فإنه يضر إلخ قال شيخنا ما لم يشر إليهم ١‏ ه قوله: (في الجمعة) أي 


أي وإن لم ينو الإمامة قوله: (ومر أنه في المعادة إلى قوله كالجمعة) ولو نذر الجماعة في صلاة أم فيها لزمته نية الإمامة فهي 
أيضاً كالجمعة . ٠‏ 
فرع : المتبادر من كلامهم أن من نوى الإمامة وهو يعلم أن لا أحد يريد الاقتداء به لم تنعقد صلاته لتلاعبه وأنه لا أثر 
لمجرد احتمال اقتداء جني أو ملك به نعم إن .ظن ذلك لم يبعد جواز نية الإمامة أو طلبها ثم رأيت في شرح العباب قال أي 
الزركشي بل ينبغي نية الإمامة وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق بالجماعة اه وقد يقال يؤخرها لحضور الموثوق بهم اه. 
قوله: (حصل له الفضل من حينئذٍ) ظاهره وإن أخرها للأثناء بلا عذر ثم حصوله بخلاف نظيره من الاقتداء في الأثناء 
فإنه مكروه مفوت للفضيلة والفرق استقلال الإمام قوله: (لا يزيد على تركها) أي للنية قوله: (بخلاف نيته في الجمعة) أي 


كنا الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فحينئذٍء (تصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر 
وبالعكوس) أي بعكس كل مما ذكر نظراً لاتفاق الفعل في الصلاتين» وإن تخالفت النية والانفراد هنا أفضل وعبر 
بعضهم بأولى خروجاً من الخلاف» وقضيته أنه لا فضيلة للجماعة نظير ما مر في فصل الموقفء ورد بقولهم الآتي 
الانتظار أفضل إذ لو كانت الجماعة مكروهة لم يقولوا ذلك. ونقل الأذرعي أن الانتظار ممتنع أو مكروه ضعيف على 
أن الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جداً. فلم يقتض تفويت فضيلة الجماعة وإن كان الانفراد أفضل» وقد نقل 
الماوردي إجماع الصحابة على صحة الفرض خلف النفل وصح أن معاذاً كان يصلي مع النبي كَل ثم بقومه هي له 
تطوّع ولهم مكتوبة» والأصح صحة الفرض خلف صلاة التسبيح وينتظره في السجود إذا طول الاعتدال أو الجلوس 
بين السجدتين» وفي القيام إذا طول جلسة الاستراحة وبه يعلم أنه لو اقتدى شافعي بمثله فقرأ إمامه الفاتحة وركع 
واعتدل» ثم شرع في الفاتحة مثلاً أنه لا يتبعه ا 0000 


فيضر الخطأ في تعيين تابعه فيها وهنا أمران الأول أن ما أفاده هذا الكلام من أنه لو أصاب في تعيين تابعه في الجمعة لم 
يضر هل شرطه أن يكون من عينه قدر العدد المعتبر فيها حتى لو عين عشرة فقط ضر فيه نظر ولا يبعد اشتراط ذلك لأن 
شرط صحة جمعته أن تكون جماعة بالعدد المعتبر فيها فإذا قصد الإمامة بدونه فات هذا الشرط والثانى أنه لو عين جمعاً 
يزيد على العدد المعتبر وأخطأ في تعيين قدر ما زاد على العدد المعتبر فهل يضر ذلك أو لا فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر 
لأنه يكفي التعرض لما يتوقف عليه صحة جمعته فليتأمل سم وقوله ولا ينعد عدم الضرر اعتمده شيخنا قوله: (توافق نظم 
صلاتيهما) احتراز عما يأتي في قول المصنف فإن اختلف فعلهما إلخ قوله: (في الأفعال) خرج به الأقوال كاقتداء من 

لاا يحسن الفاتحة ة مثلاً بمن يحسنها وقوله: (الظاهرة) خرج به الباطنة كالنية ع ش قول المتن (وتصح قدوة المؤدي بالقاضي 
والمفترض بالمتنفل إلخ) قضية كلام المصنف كالشارح م ر أن هذا مما لا خلاف فيه وعبارة الزيادي وحج والانفراد هنا 
أفضل خروجاً من الخلاف فيحتمل أنه خلاف لبعض الأئمة وأنه خلاف مذهبي لم يذكره المصنف لكن قوله أي حج بعد 
على أن الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جداً ظاهر في أن الخلاف مذهبي ع ش قوله: (أي بعكس كل إلخ) أي القاضي 
بالمؤدي والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر نهاية قوله: اوالتقرا ةا إلى ا عجار المي لبا و وا الاك ده 
تركه خروجاً من الخلاف لكن محله في غير الصلاة المعادة أما فيها فيسن كفعل معاذ نبه على ذلك شيخي ١‏ ه قوله: 
(وقضيته إلخ) أي التعليل وقوله: (أنه لا فضيلة للجماعة) اعتمده في شرح بافضل قوله: (ورد بقولهم الآني إلخ) قد يقال 
قولهم الآتي ليس في هذه المسألة إلا أن يقال يؤخذ منه الحكم فيما هنا أيضاً سم قوله: (فلم يقنض تفويت فضيلة الجماعة) 
وفاقاً للنهاية قال البجيرمي لكنه مشكل لأن الجماعة في هذه غير سنة كما مر وما لا يطلب لا ثواب فيه | ه قوله: (إن معاذاً 
كان يصلي إلخ) أي عشاء الآخرة نهاية ومغني قوله: (والأصح صحة الفرض إلخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (في السجود 
إلخ) أي الأول عند تطويل الاعتدال والثاني عند تطويل الجلوس قوله: (وفي القيام إلخ) عطف على قوله في السجود قوله: 
(وبه يعلم إلخ) أي بقوله وينتظره إلخ قوله: (أنه لا يتبعه إلخ) القياس جريان ذلك فيما إذا اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال 


فيضر الخطأ في تعيين تابعه فيها وهنا أمران الأول أن ما أفاده هذا الكلام من أنه لو أصاب في تعيين تابعة في الجمعة لم 
يضر هل شرطه أن يكون من عينه قدر العدد المعتبر فيها حتى لو عين عين عشرة مثلاً فقط ضر لأن شرط صحة جمعته أن 
تكون جماعة بالعدد المعتبر فإذا قصد الإمامة بدونه فات هذا الشرط فيه نظر ولا يبعد اشتراط ذلك والثاني أنه لو عين جمعاً 
يزيد على العدد المعتبر وأخطأ في تعيين قدر ما زاد على العدد المعتبر فهل يضر ذلك أم لا فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر 
لأنه يكفي التعرض لما يتوقف عليه صحة جمعته فليتأمل قوله: (ورد بقولهم الآني) ليس في هذه المسائل. إلا أن يقال يؤخذ 
منه الحكم فيما هنا أيضاً قوله: (إذ لو كانت الجماعة مكروهة لم يقولوا ذلك) انظر هل يرد عليه ما يأتي قبيل قول المصنف 
وما أدركه المسبوق إلخ من قوله وهو الأفضل مع حكمه قبل بالكراهة وفوات فضيلة الجماعة كما بيناه بالهامش هناك فذكر 
الأفضلية لا ينافي الكراهة وفوات الفضيلة فليتأمل فالوجه أن لا يقتصر في توجيه الرد على قولهم الانتظار أفضل بل يجعل 
وجه الرد قولهم في تعليل الأفضلية ليقع سلامه مع الجماعة فإنه يشعر بحصول فضيلة الجماعة وإلا فلا فائدة في طلب 
ور لسنلا ل السماعة إن لم محال لخبلا لي اناد قز (والأصح صحة إلخ) كذا م ر قوله: (أنه لا يتبعه) القياس 


فصل في بعض شروط القدوة أيضاً كنا 


بل ينتظره ساجداًء وبه صرح القاضي واقتضاه كلام البغوي واستوضحه الزركشي» وأما ما اقتضاه كلام القفال أن له 
انتظاره في الاعتدال ويحتمل تطويل الركن القصير في ذلك فبعيد؛ وإن مال إليه شخينا فخيره بين الأمرين» وذلك لأن 
تطويل القصير مبطل والسبق بالانتقال للركن غير مبطل فروعي ذلك لحظره مع عدم محوج للتطويل» فإن قلت هل 
يفترق الجال بين أن يعود الإمام إلى القيام ناسياً أو لتذكره أنه ترك الفاتحة» والفرق أنه في الأول لم يسبقه إلا بالانتقال 
كما ذكر بخلافه في الثاني فإنه لما بان أنه إلى الآن في القيام كان انتقال المأموم إلى السجود سبقاً له بركنين وبعض 
الثالث أو هما سواء» قلت هما سواء ويبطل ذلك الفرق أن شرط البطلان بالتقدم كالتأخر علم المأموم بمنعه وتعمده له 
حالة فعله لما تقدم به» وهنا لم يوجد من المأموم حال الركوع والاعتدال واحد من هذين فلم يكن لهما دخل في 
الإبطال ولم يحسبا من التقدم المبطل فلزم أنه لم يسبقه إلا بالانتقال إلى السجود عاد للقيام ناسياً أو متعمداً (وكذا 
الظهر بالصبح والمغرب) ونحوهما (وهو كالمسبوق) فإذا سلم قام وأتم (ولا تضر متابعة الإمام في القنوت) في الصبح 
(والجلوس الأخير في المغرب) كالمسبوق بل هي أفضل من فراقه وإن لزم عليها تطويل اعتداله بالقنوت وجلسة 
0 لأجل المتابعة وهو لا يضر ويشكل عليه ما مر في صلاة التسبيح الظاهر في وجوبه» إلا أن 
يفرق بأن هيئة تلك .....: ل م ماوع ممما اوح لا و لبوا لفت ألا متم ف فلج وال #املف ماقأ 16 لم و عاض سواط ماي ه164 2 


وقوله: (بل ينتظره هإلخ) جرى عليه م ر أ ه سم قوله: : (وذلك إلخ) أي وجوب الانتظارة في السجود وعدم جوازز التبعية قوله: 
(فبعيد إلخ) قد يقال تقدم أن تطويل الاعتدال إنما يحصل بأن يستمر فيه بقدر الفاتحة زيادة على الذكر المشروع فيه فإن كان 
الكلام مفروضاً فيما لو شرع فيها بعد الإتيان بالذكر المشروع فهو قابل للخلاف وإن كان القلب إلى ما قاله شيخ الإسلام 
أميل ويؤيده قول المتن الآتي فلا يضر متابعة الإمام إلخ وإن كان مفروضاً فيما إذا شرع فيها ابتداء فمحل تأمل لأن الصبر 
إلى إتمام الفاتحة وركوعه ثم اعتداله لا يطول به اعتدال المأموم كما هو ظاهر بصري قوله: (فروعي ذلك) أي المبطل قوله: 
(لحظره مع عدم محوج للتطويل) وفي بعض نسخ الشارح هنا زيادة على ما في أصل الشارح ما نصه فإن قلت هل يفترق 
الحال بين أن يعود الإمام إلى القيام ناسياً أي لتذكره أنه ترك الفاتحة والفرق أنه لم يسبقه في الأول إلا بانتقال كما ذكر 
بخلافه في الثاني فإنه لما بان أنه إلى الآن في القيام كان انتقال المأموم إلى السجود سبقاً له بركنين وبعض الثالث أو هما 
سواء قلت هما سواء ويبطل ذلك الفرق أن شرط البطلان بالتقدم كالتأخر علم المأموم بمنعه وتعمده له حالة فعله لما تقدم به 
وهنا لم يوجد من المأموم حال الركوع والاعتدال واحد من هذين فلم يكن لهما دخل في الإبطال ولم يحسبا من التقدم 
المبطل فلزم أنه لم يسبقه إلا بالانتقال إلى السجود عاد للقيام ناسيا أو متعمداً | ه قول المتن (وكذا الظهر) أي ونحوه 
كالعصر قوله: (هو) أي المقتدي حينئذٍ مغني ونهاية قوله: (فإذا سلم) أي الإمام قوله: (١في‏ القنوت ذ في الصبح) وهل مثل ذلك 
ما لو الى مدي لمش يحوسان الررر فى مضت الناى ٠‏ لمتا كن الألل ته ل ارك رار ادي 
بمصلي التسبيح لكونه مثله في النفلية فيه نظر والظاهر الأول والفرق بينه وبين المقتدي بصلاة التسبيح مشابهة هذا للفرض 
بتوقيته وتأكده ع ش أقول وقد يدعي أن الوتر المذكور هو المراد من نحو المغرب في قول الشارح ونحوهما قوله: 
(كالمسبوق) إلى قوله ويشكل في النهاية والمغني إلا قوله وجلسة الاستراحة بالتشهد قوله: (بل انغيل [لخ) 3د يتفي 
تلاك الإنياة ينعاء المتوك وتدكر اانه فليتامل ولبراجم تعيري اقول زوين قولهم أن الصلاة لا سكوت فيها 

إلا ما استثني وما هنا ليس منه. قوله: (ما كم و ا لو السجود أو العلرس ين الستعداتين 
قوله: (إلا أن يفرق إلخ) الظاهر أنه يكفي في الفرق ا ل ل 
بخلافهما بالتسبيح فليتأمل سم قوله: (إلا أن يفرق إلخ) عبارة ع ش إلا أن يقال لما لم يكن لها وقت معين وكان فعلها 


جريان ذلك فيما إذا اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال قوله: (بل ينتظره) جرى عليه م ر قوله: (وإن لزم عليها تطويل اعتداله 
إلخ) لا يشكل على ذلك أنه لو اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال ليس له متابعته بل يسجد وينتظره أو يفارقه لأن تطويل 
الاعتدال هنا يراه المأموم في الجملة وهناك لا يراه المأموم أصلاً شرح م ر. قوله: (إلا أن يفرق إلخ) يشكل على هذا الفرق 
لجراي تن ليدالى ان دق شالس يعي لسري الالستال د رادو لقا ا ره ساجداً إلا أن يعتمد 


كن الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


غير معهودة» ومن ثم قيل بعدم مشروعيتها بخلاف ما هناء (وله فراقه إذا اشتغل بهما) وهو فراق بعذر فلا يفوت'به 
فضيلة الجماعة كما قاله جمع متأخرون وأجروا ذلك في كل مفارقة خير بينها وبين الانتظار» (وتجوز الص. - ختلف 
الظهر في الأظهر) كعكسه وكذا كل صلاة أقصر من صلاة الإمام لاتفاق نظم الصلاتين» (فإذًا قام) الإمام (لله إن شاء 
فارقه) بالنية (وسلم) لأن صلاته قد تمت وهو فراق بعذر (وإن شاء انتظره ليسلم معه قلت انتظاره) ليسلم معه (أفضل 
والله أعلم) ليقع سلامه مع الجماعة وعند الانتظار يتشهد كما قاله الإمام ثم يطيل الدعاء على الأوجه من تردد فيه 
للأذرعي فإن قلت تشهدء خبله ينافيه ما يأتي أن في تقدمه عليه بركن قولي قولاً بعدم الاعتداد به قلت الظاهر أن محل 
ذلك في متابع للإمام لأنه الذي تظهر فيه المخالفة» أما متخلف عنه قصداً فلا يتأتى فيه ذلك القول» إذ لا مخالفة 

حينئدٍ وخرج بفرضه الكلام في الصبح والمغرب خلف الظهرء فإذا قام للرابعة امتنع على المأموم انتظاره وإن جلس 
للاستراحة كما يصرح به كلام الشيخين وغيرهما خلافاً لمن جوّزه إذاجلس للاستراحة كما بينته في شرح العباب» 
وذلك لأنه يحدث به جلوساً مع تشهد 00 


بالنسبة لعيرها نادراً نزلت بمنزلة صلاة لا يقول المأموم بتطويل الاعتدال فيها! ه قوله: (غير معهودة) وكغير المعرود 
التطويل الغير المطلوب المبطل تعمده كما في مسألة اقتداء الشافعي بمثله المذكورة سم قول المتن (وله فراقه إلخ) أي بالنية 
وقوله: (بهما) أي بالقنوت والجلوس نهاية ومغني قوله: (وهو فراق) إلى قول المتن وإن أمكنه في النهاية إلا قوله من تردد 
إلى وخرج وقوله كما يصرح إلى وذلك وقوله فليس التعبير إلى ويصح قوله: (فلا تفوت به فضيلة الجماعة) أي فيما أدركه 
مع الإمام وفيما فعله بعد منفرداً ع ش قوله: (كما قاله جمع متأخرون إلخ) وقال جماعة منهم لك أن : تقول إذا كان الأولى 
الانفراد أي كما مر فلم حصلت له فضيلة الجماعة لأنها خلاف الأولى نهاية قول المتن (ويجوز الصبح إلخ) وتعبيره بيجوز 
إيماء إلى أن تركه أولى ولو مع الانفراد ولكن يحصل بذلك فضيلة الجماعة وإن فارق إمامه عند بابداانالة كما أدى به 
الوالد رحمه الله تعالى شرح م راه سم قالع ش قوله م ر ولكن يحصل بذلك إلخ قد يؤخذْ منه صحة المعادة خلف 

المقضية لحصول فضيلة الجماعة فيها !| ه قول المتن (في الأظهر) محل الخلاف إذا لم يسبقه الإمام بقدر الزيادة فإن سبقه 
بها انتفى مغني قول المتن (وإن شاء انتظره إلخ) هذا إذا لم يخش خروج الوقت قبل تحلل إمامه وإلا فلا ينتظره مغني ونهاية 
عبارة سم سيأتي تقييد الأذرعي جواز الانتظار بما إذا لم يلزم عليه خروج الوقت وقول الشارح هذا ظاهر إن شرع وقد بقي 
من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز وإن خرج الوقت لأنه مد وهو جائزا ه وفي ع ش ما يوافقه بلا عزو قوله: (عند الانتظار 
يتشهد) أي يتمه إن شرع فيه قبل قيام إمامه وإلا فيأتي به من أصله هذا ما يظهر وإن كانت عبارته قد توهم إلغاء ما أتى به مع 
الإمام وأنه لا بد من الإتيان بجميع التشهد في زمن الانتظار فليتأمل وليراجع بصري ويوافقه قول ع ش ما نصه قوله ثم 
يطيل الدعاء إلخ أي ندباً ولا يكرر التشهد فلو لم يحفظ إلا دعاء قصيراً كرره لأن الصلاة لا سكوت فيها وإنما لم يكرر 
التشهد خروجاً من خلاف من أبطل بتكرر الركن القولي ١‏ ه قوله: (أن محل ذلك) أي القول المذكور قوله: (وخرج) إلى قوله 
فليس التعبير في المغني قوله: (وذلك) أي امتناع الانتظار قوله: (لأنه يحدث به إلخ) يؤخذ من هذا الاستدلال أن له انتظاره في 


الشارح فيه ما قاله القفال على خلاف ما اعتمده فيما مر قريباً ثم الظاهر أنه يكفي في الفرق أن تطويل الاعتدال بالقنوت 
معهود وكذا الجلوس بالتشهد وتوابعه بخلافهما بالتسبيح فليتأمل قوله: (غير معهودة) وكغير المعهود التطويل الغير المطلوب 
المبطل تعمده كما في مسألة اقتداء الشافعي بمثله المذكورة قوله: (في المتن وتجوز الصبح إلخ) في تعبيره بتجوز إيماء إلى 
أن تركه أولى ولو مع الانفراد لكن يحصل بذلك فضيلة الجماعة وإن فارق إمامه عند قيامه للثالثة كما أفتى به شيخنا الشهاب 
الرملي ولا يخالف ذلك قول بعض المتأخرين إن صلاة العراة ونحوهم جماعة صحيحة ولا ثواب فيها لأنها غير مطلوبة اه 
أي لأن انتفاء طلبها منهم لعدم أهليتهم لها بسبب صفة قائمة بهم بخلاف مسألتنا شرح م ر قوله: (في المئن وإن شاء اننظره 
ليسلم معه) سيأتي في قول المصنف قبيل وما أدركه المسبوق وإن شاء انتظره تقييد الأذرعي جواز الانتظار بما إذا لم يلزم 
عليه خره.ح الوقت وقوك الشارح أنه ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز وإن خرج الوقت لأنه مد وهو 
جائز. قوله: (في المتن قلت انتظاره أفضل) أي | و 
ر قوله: (وذلك لأنه يحدث به جلوساً إلخ) يؤخذ من هذا الاستدلال أن له انتظاره في السجود الثاني فليراجع 


فصر ني معخشل شروط التندوة أيضاً ينض 


لم يفعله الإمام فيفحش التخلف حيتئذٍ فتبطل صلاته إن علم وتعمد ولا أثر لجلسة الاستراحة هنا ولا لجلوسه للتشهد 
من غير تشهد في الصبح بالظهر» لأن جلسة الاستراحة تطويلها مبطل فما استدامه غير ما فعله الإمام بكل وجهء فلم 
على إفدل العام وان بوني و غير لها كاك ارين اانه ل لاقل اباد باقوا راع مو بلا لوليأ 
لو ترك إمامه الجلوس والتشهد لزمه مفارقته» لأن المخالفة حينئلٍ أفحش فليس !' لتعبير بالجلوس والتشهد جرياً على 
الغائب : بل فاندتهما بيان عدم فحش المخالفة عند وجودهما باستمرارة فيما كان فيه الامام ويح اقنداء من , في التشهد 


السعره الاتن فقير لعم سع عاق بحم أقول واتنظاره أفضل + ش قونه: (لم يفعله الإمام إلخ) أخذ بعضهم منه أنه لو فعله 
الإمام سهوً جاز للمأموم انتظاره انتهى وهو ممنوع لأنه لا اعتداد بما يفعله الإمام سهراً ولا تجوز موافقته فيما يفعله سهواً 
م راهاسم . اقوله: (ولا أثر لجلسة الاستراحة هنا ولا للجلوسه إلخ) أي خلافاً للأقرب في شرح الروض سم قوله: (في 
السبح بالظهر) فيسده على الماموم اللتقارقة وبالأولى إذا ترك التجلوس والنشهك جنبيعا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى 
نهاية أي فتبطل بتخلفه بعد قيام الإمام سم قوله: (لأنه) أي الجلوس وقوله: (تابع له) أي للتشهد وقوله: (فلم يعتد به بدونه) هو 
ظاهر إن علم من حال الإمام أنه لم يتشهد وأما لو لم يعلم ذلك بأن ظنه وتبين خلافه فينبغي عدم الضرر لأنه كالجاهل 
وهو يغتفر له ما لا يغتفر لغيره ع ش قوله: (وعلم من هذا) أي من قوله ولا لجلوسه للتشهد إلخ قوله: (فليس التعبير إلخ) 
إشارة إلى قول شرح الروض ويؤخذ من التعبيرين أي تعبير الروض وأصله معاً أنه لو ترك إمامه الجلوس والتشهد في تلك 
لزمه مفارقته ويحتمل عدم لزومها تنزيلاً لمحل جلوسه وتشهده منزلتهما ويكون التعبير بهما جرياً على الغالب انتهى. وقوله: 
(في تلك) أي الصبح خلف الظهر سم عبارة المحشي الكردي قوله فليس التعبير إلخ أي تعبير العلماء | ه قوله: (ويصح 
إلخ) وتصح صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح كما لو اقتدى في الظهر بالصبح فإذا سلم الإمام قام إلى باقي صلاته 
والأولى أن يتمها منفرداً فإن اقتدى به ثانياً في ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى في أثناء صلاته بغيره وتصح 
الصبح خلف من يصلي العيد أو الاستسقاء وعكسه لتوافقهما في نظم أفعالهما والأولى أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن 
صلى الصبح خلف العيد أو الاستسقاء ولا في تركه إن عكس اعتباراً بصلاته ولا تضر موافقته في ذلك لأن الأذكار لا يضر 
فعلها وإن لم تندب ولا تركها وإن ندبت مغني ونهاية قوله: (في التشهد) أي الأخير سم عبارة البصري وظاهر أن المراد به 


قوله: (لم يفعله الإمام) أخذاً بعضهم منه أنه لو فعله الإمام سهواً جاز للمأموم انتظاره اه وهو ممنوع لأنه لا اعتداد 
بما يفعله الإمام سهواً ولا يجوز موافقته فيما يفعله سهوأ بل لو جلس الإمام بقصد الاستراحة وتبرع بالتشهد في هذا 
الجلوس امتنع انتظاره أيضاً لأن التشهد في غير محله عمداً مبطل وإن لم يقصد الجلوس له فسهوه به سهو بمبطل فلا تجوز 
متابعته فيه ولا انتظاره شرح م ر قوله: (ولا أثر لجلسة الاستراحة) أي خلافاً للأقرب في شرح الروض قوله: (ولا لجلوسه 
إلخ) كذا م ر خلافاً للأقرب في شرح الروض قوله: (في الصبح بالظهر) فتجب على المأموم المفارقة وبالأولى إذا ترك 
الجلوس والتشهد جميعاً كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر قوله: (في الصبح بالظهر) أي فتبطل بتخلفه بعد 
قيام الإمام قوله: (فليس التعبير بالجلوس والتشهد جرياً على الغالب بل فائدتهما إلخ) هذا إشارة إلى قوله في شرح الروض 
ويزطة من التسبيرين أي تعبيري الروض واتيبله هما أنه لى ترك [مامه الجلؤسن والتشهد:في تلك لزمة مفارفته ويحتمل عدم 
لزومها تنزيلاً لمحل جلوسه وتشهد تشهده منزلتهما ويكون التعبير بهما جرياً على الغالب اه وقوله في تلك أي الصبح خلف 
الظهر قوله: (ويصح اقتداء من في التشهد) أي الأخير بالقائم إلخ وفي شرح الروض في بحث الزحمة قضية ما تقدم في 
الهامش عن م رمن الفرق بين قول المصنف ولا رع مام في ترك 1 لو اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال 
منع ما جوّزه الدارمي إذا حصل تطويل الاعتدال فليتأمل ثم بحثت في ذلك مع م ر فمال إلى منع جواز المتابعة في الاعتدال 
مع تطويله وإلى أنه يجوز أن يسبقه إلى السجود وينتظره فيه ولا يرد أنه يلزمه سبقه بركنين الركوع والاعتدال لأنه فعلهما قبل 
اقتدائه به اه فليتأمل أنه جوز الدارمي وغيره للمنفرد أن يقتدي في اعتدال بغيره قبل ركوعه ويتابعه اه وظاهره أنه يغتفر له 
هنا تطويل الاعتدال وهو موافق لما نقله في شرح الروض في باب صفة الأئمة عن قضية كلام القفال بعد نقله ما يخالفه عن 
غيره حيث قال ولو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال فطوله لم يوافقه بل يسجد وينتظر ساجداً كما ينتظره قائماً في 
سجدة.ص وكما لو اقتدى شافعي بمثله فقرأ إمامه الفاتحة وركع واعتدل ثم شرع في قراءة الفاتحة فإنه لا يتبعه بل يسجد 
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بالقائم ولا تجوز له متابعته» بل ينتظره إلى أن يسلم معه وهو أفضل وله مفارقته وهو فراق بعذر ولا نظر هنا إلى أنه 
أحدث جلوساً لم يفعله الإمام» لأن المحذور إحدائه بعد نية الاقتداء لا دوامه كما هناء (وإن أمكنه القنوت في الثانية) 
بأن وقف إمامه يسيراً (قنت) (ندباً تحصيلاً للسنة مع عدم المخالفة (وإلا) يمكنه (تركه) ندباً خوفاً من التخلف المبطل 
قال الأسنوي والقياس أنه يسجد للسهو اه. وكأنه لم ينظر لتحمل الإمام لأن صلاته ليس فيها قنوت وفيه نظر» ثم 
رأيت غيره جزم بعدم السجود وهو القياس» (وله فراقه) بالنية (ليقنت) تحصيلاً للسنة وهو فراق بعذر فلا يكره ولو لم 
يفارق وقنت بطلت صلاته بهوي إمامه إلى السجود كما لو تخلف للتشهد الأول» كذا أفتى به القفال والمعتمد عند 
الشيخين أنه لا بأس بتخلفه له إذا لحقه في السجدة الأولى وفارق التشهد الأول بأنهما هنا اشتركا في الاعتدال فلم 


الأخير وحينئذٍ فما الحكم فيما لو كان في الأول هل تتعين المتابعة الأقرب نعم إن أراد استمرار القدوة وإلا فواضح أن له 
المفارقة | ه قوله: (وهو فراق بعذر) قد يشعر هذا بحصول فضيلة الجماعة لمن ذكر وهو قضية قوله هنا وهو أنضل إل 
أيضاً لكن قضية ما سيأتي أن الاقتداء في أثناء الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام عدم حصول 
الفضيلة هنا اللهم إلا أن يقال أنه إذا نوى الاقتداء وإن لم تحصل له فضيلة الجماعة. لكن تحصل فضيلة في الجملة فإذا نوى 
المفارقة لمخالفته للإمام من حيث كونه قائماً وهو قاعد مثلاً يكون ذلك عذراً غير مفوّت لما حصل له من الفضيلة الحاصلة 
بمجرد ربط صلاته بصلاة الإمام ع ش قوله: (إلى أنه أحدث جلوساً إلخ) فيه مسامحة إذ لا إحداث هنا رشيدي قول المتن: 
(وإن أمكنه) أي من يصلي الصبح خلف غيرها نهاية قوله: (بأن وقف) إلى قوله قال إلخ في النهاية والمغني قوله: (بأن وقف 
إمامه إلخ) هذا التصوير لندب الإتيان بالقنوت رشيدي والأولى لإمكان الإتيان إلخ قول المتن (قنت) ويظهر أنه لو أمكنه 
الإتيان بالقنوت لو ترك ذكر الاعتدال أتى به لأنه آكد لاحتياجه إلى الجبر بسجود السهو بخلاف ذكر الاعتدال وأنه لو أمكنه 
الإتيان ببعضه ندب له أيضاً إذ الميسور لا يسقط بالمعسور بصري قوله: (تركه ندباً) أي وله فراقه كما سيأتي رشيدي قوله: 
ثم رأيت غيره جزم بعدم السجود إلخ) وفي الروضة والعباب ما يوافقه سم قوله: (وهو القياس) وفاقاً للنهاية والمغني وشرح 
المنهج قوله: (بالنية) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قوله: (وهو فراق بعذر إلخ) أي فتركه أفضل مغني وبصري وفي 
البجيرمي عن ع ش مثله قوله: (إذا لحقه في السجدة الأولى) أي أو الجلوس بين السجدتين على ما يأتي في قوله لكن ينافيه 
إطلاقهم إلخ ع ش قوله: (وفارق إلخ) أي القنوت. 


وينتظره ساجداً ذكره القاضي وكلام البغوي يقتضيه قال الزركشي وهو واضح قلت وكلام القفال يقتضي أنه ينتظره في 
الاعتدال ويحتمل تطويل الركن القصير في ذلك والمختار جواز كل من الأمرين وقد أفتيت به في نظيره من الجلوس بين 
السجدتين اه وقوله وركع واعتدل ثم شرع في قراءة الفاتحة تحة الظاهر أن مثله ما لو ركع واعتدل ثم شك بعده في قراءة 
الاين تسعد العود اشام لياتى بها تكد القافتي ليان للجائرم الا تراز فى الاعتداك من بطويلة و الظاهر أنه ليبى لك أن 
يسجد وينتظره معدا لا فى حلت كه ريع [0 أن ليمع ذلك بأل قد يها ناكل وز ممتنع و حينئذٍ فيحتمل أن 
تتعين المفارقة ويحتمل أن لا :> تتعين بل يجوز أن يقصد الرجوع إلى القيام مع الإمام فينقطع حكم الاعتدال لا يقال كيف 
يرججم للقيام بالقصد لأنا تقول كما رج :الإمام هليه يذلك فليراجع : نعم قد يقال كيف تتصور المسألة إذ من أين له العلم بشك 
الام في القاتتعة وآنه وتجع لقداركها وقد يتور بها إذا أخبره تيوه أو كنب لد الإمام علط فل لم يحصل له العلم 
فالظاهر أنه كما ثتقدم في قوله وكما لو اقتدى شافعي بمثله إلخ بل هو شامل لهذه فإن قلت ما الفرق بين صورة الشك 
المذكورة وما تقدم في قوله المذكور حتى سلمت جوز الانتظار في السجود فيما تقدم لا في صورة الشك قلت هو أنه في 
صورة الشك قد ألغى ركوعه واعتداله وصار في القيام فالانتظار في السجود يستلزم السبق بركنين بخلاف ما تقدم فإنه في 
الاعتدال وإن شرع في القراءة فالانتظار في السجود لا يستلزم ذلك فليتأمل قوله؛ (ثم رأيت غيره جزم بعدم السجود) يوافقه 
قول الروضة كأصلها لا شيء عليه قال المحلي أي لا يجبره بالسجود لأن الإمام يحمله عنه اه ونظير ذلك ما في العباب 
في باب سجود السهو لو اقتدى في فرض الصبح بمصلي سنته لم يقنت واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو اه وقد ذكره 
جماعة منهم القمولي لكن مشى الشارح في شرح الإرشاد على السجود وقد ظهر لك أن الموافق لما في الروضة هو عدم 
السجود وقوله لم يقنت واحد منهما قياس قول المصنف وإن أمكنه القنوت إلخ أنه يقنت المأموم إذا أمكنه إلخ . 


فصل في بعض شروط القدوة أيضاً كو 


ينفرد به المأموم وثم انفرد بالجلوس ومن ثم لو جلس الإمام ثم للاستراحة لم يضر التخلف له على ما اقتضاه هذا 
الفرق» ومقتضى ما قدمته آنفاً أنه يضر ثم ظاهر قول الشيخين وغيرهما هنا إذا لحقه في السجدة الأولى أنه لو لم يلحقه 
فيها بطلت صلاته؛ لكن ينافيه إطلاقهم الآتي أن التخلف بركن بل بركنين ولو طويلين لا يبطل» فإن قلت هذا فيه 
فحش مخالفة» وقد قالوا لو خالفه في سنة فعلاً أو تركاً وفحشت المخالفة كسجود التلاوة والتشهد الأول بطلت 
صلاته والتخلف للقنوت من هذاء قلت لو كان من هذا لتعين اعتماد كلام القفال وقياسه على التشهد الأول» وقد تقرر 
أنه غير معتمد فتعين أن التخلف للقنوت ليس من ذلك ويفرق بأن المتخلف لنحو التشهد الأول أحدث سنة يطول زمنها 
ولم يفعلها الإمام أصلاً ففحشت المخالفة» وأما تطويله للقنوت فليس فيه إحداث شيء لم يفعله الإمام فلم تفحش 
المخالفة إلا بالتخلف بتمام ركنين فعليين كما أطلقوه» والحاصل أن الفحش في التخلف للسنة غيره في التخلف 
بالركن» وإن الفرق أن إحداث ما لم يفعله الإمام مع طول زمنه فحش في ذاته فلم يحتج لضم شيء إليه بخلاف مجرد 
تطويل ما فعله الإمام فإنه مجرد صفة تابعة فلم يحصل الفحش بهء بل بانضمام توالي ركنين تامين إليه فتأمله . وحينئدٍ 
فقولهم هنا إذا لحقه في السجدة الأولى قيد لعدم الكراهة متام نارق اق جور لكات ف لو تيور نجه موك مومه را 


قوله: (ومقتضى ما قدمته إلخ) وهو قوله ولا أثر لجلسة الاستراحة إلخ قوله: (أنه يضر) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: 
(ثم ظاهر قول الشيخين) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل بركنين ولو طويلين قوله: (إذا لحقه في السجدة الأولى) مقول 
القول وقوله: (أنه لو لم يلحقه إلخ) خبر قوله ثم ظاهر إلخ قوله: (بل بركنين) ممنوع ثم:انظره مع قوله الآني أي بأن تأخر 
بركنين سم أي ومع ما يأتي من قوله فلم تفحش المخالفة إلا بالتخلف إلخ ومن قوله بل بانضمام توالي إلخ فإنه مناقض 
لكل مما ذكر وقد يجاب بأن مراد الشارح بركنين هنا تمامهما بدون فراغ الإمام عنهما قوله: (هذا) أي تخلفه للقنوت قوله: 
(كسجود التلاوة) أي بأن تركه الإمام وفعله المأموم وعكسه وقوله: (والتشهد الأول) أي بأن تركه الإمام وفعله المأموم وكذا 
إذا فعله الإمام وتركه المأموم ناسياً ولم يعد عند التذكر وأما لو تركه عمداً فلا تبطل شرح بافضل قوله: (اعتماد كلام 
القفال) أي من بطلان صلاته بهوي إمامه إلى السجود قوله: (وقياسه إلخ) بالجر عطفاً على كلام القفال ويحتمل رفعه عطفاً 
على الاعتماد وعلى كل فالضمير للقنوت قوله: (ويفرق بأن المتخلف إلخ) فيه ما أشار إليه آنفاً من الحكم في التشهد 
كذلك وإن جلس الإمام للاستراحة فليتأمل بصري. قوله: (لنحو التشهد الأول) أي كسجود التلاوة قوله: (أحدث سنة) وهي 
الجلوس للتشهد رشيدي قوله: (في التخلف للسنة) أي الجلوس للتشهد بقرينة ما مر وإلا فهو في مسألة القنوت أيضاً 
متخلف لسنة وإنما عبر هنا باللام وفيما بعده بالباء للإشارة للفرق بينهما بما يؤخذ مما ذكرته رشيدي قوله: (صفة تابعة) أي 
لأصل الاعتدال قوله: (بل بانضمام توالي ركنين إلخ) أي ولو غير طويلين كما يقتضيه إطلاقه وحكمه بالبطلان بهوي إمامه 
للسجدة الثانية كما سيأتي فليتأمل بصري عبارة الحلبي فلا تبطل إلا إذا تخلف بتمام ركنين فعليين ولو طويلاً وقصيراً بأن 
يهوي الإمام للسجود الثاني | ه قوله: (قيد لعدم الكراهة إلخ) أي ولندب القنوت سم ورشيدي عبارة الكردي على بافضل 
سبق أنه إن أدرك الإمام في السجدة الأولى ندب له التخلف للقنوت وإن لم يهو المأموم إلا بعد جلوس الإمام بين 
السجدتين كره له التخلف له وإن هوى الإمام للسجدة الثانية قبل هوي المأموم للأولى بطلت صلاة المأموم ١‏ ه وعبارة 
البصري قوله قيد لعدم الكراهة إلخ مقتضاه أنه إذا لحقه في السجدة الأولى لا كراهة وإن تخلف عنه في الهوي وهذا قياس 
ما يأتي أن السنة في حق المأموم في كمال المتابعة أن لا ينتقل عن الركن الأول حتى ,يصل الإمام للثاني لكن يحتمل أن 


قوله: (إنه يضر) كذا م ر. قوله: (بل ركنين) هذا ممنوع ثم انظره مع قوله الآتي أي بأن تأخر بركنين قوله: (قيد لعدم 


الكراهة) أي ولندب القنوت . 
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لا للبطلان حتى يهوي للسجدة الثانية» وعلى هذا يحمل قول الزركشي المعروف للأصحاب أن التخلف للقنوت 
مبطل» بدليل قوله في محل آخر وقد حكي الخلاف في ذلك لا خلافء بل القول بالبطلان مصوّر بما إذا فحشت 
المخالفة» أي بأن تأخر بركنين وليس كلام الرافعي فيه بدليل قوله إذا لحقه على القرب» (فإن اختلف فعلهما كمكتوبة 
وكسوف أو جنازة) قال البلقيني وسجدة تلاوة أو شكر (لم يصح) الاقتداء فيهما (على الصحيح) لتعذر المتابعة مع 
المخالفة في النظم. وزعم الصحة في القيام الأول منهما إذ لا مخالفة فيه ثم يفارقه» يرد بأن الربط مع تخلف النظم 
متعذر فمنع الانعقاد وبه فارق الانعقاد في ثوب ترى منه عورته عند الركوع» وفي ثاني قيام ركعة الكسوف الثانية وآخر 
تكبيرات الجنازة  '٠......‏ اتن اواك واد و 1ن لازت اتترقنا/ة كارت رومالاه 1 ا ام ا 3 


يقال هنا أن الأولى في حقه المتابعة بمجرد الهوي خروجاً من خلاف القفال ولعل هذا أوجه ويكون ذلك مستثنى مما يأتي 
لما عارضه من جريان الخلاف القوي بالبطلان فليتأمل ا ه قوله: (لا للبطلان إلخ) عبارة النهاية فلا بطلان حتى إلخ قوله: 
(حتى يهوي إلخ) أي هوياً يخرج به عن حد الجلوس وإلا فواضح أنه لا يضر بصري قوله: (وعلى هذا) أي التخلف 
بركنين قوله: (المعروف إلخ) مقول القول وقوله: (بدليل قوله إلخ) أي الزركشي والجار متعلق بقوله يحمل إلخ وقوله: 
(الخلاف في ذلك) أي في البطلان وقوله: (لا خلاف إلخ) مقول الزركشي في محل آخر أي بدليل قول الزركشي لا خلاف 
إلخ مع أنه قد حكى الخلاف في البطلان وعدمه كردي قوله: (فيه) أي في فحش المخالفة قوله: (بدليل قوله) أي الرافعي 
والجار متعلق بقوله ليس إلخ قول المتن (فعلهما) أي الصلاتين وقوله: (أو جنازة) أي أو مكتوبة وجنازة مغني قوله: (قال) 
إلى الفصل في النهاية إلا قوله وآخر تكبيرات الجنازة إلى وعلم وقوله وإن لم يفرغ إلى فإن خالف قوله: (قال البلقيني إلخ) 
اعتمده النهاية والمغني قوله: (وسجدة تلاوة أو شكر) نعم يظهر صحة الاقتداء في الشكر بالتلاوة وعكسه نهاية وشرح 
بافضل قول المتن (لم يصح إلخ) ولا فرق في عدم الصحة بين أن يعلم نية الإمام لها أو يجهلها وإن بان له ذلك قبل 
التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة خلافاً للروياني ومن تبعه نهاية وفي سم عن الإيعاب مثله قوله: (وبه فارق الانعقاد في ثوب 
ترى منه إلخ) أي لأنه يمكنه الاستمرار بوضع شيء يستر عورته نهاية عبارة البصري فإنه غير متعذر الجواز حصول الستر 
قبل الركوع فتستمر على إلصحة ١‏ ه قوله: (وفي ثاني قيام ركعة الكسوف إلخ) عبارة النهاية وفي القيام الثاني فما بعده من 
الركعة الثانية من صلاة الكسوف | ه قال ع ش قال الزيادي وقضيته حصول الركعة وهو المعتمد | ه قوله: (الثانية) كذا 
في الأسنى وغيره وفي النهاية للجمال الرملي التصريح بإدراك الركعة بالركوع وكذا رأيته في كلام غير واحد من أتباعه 
واعتمده الزيادي ولم أر شيأ من ذلك في كلام الشارح وقوة كلامه ربما تفيد عدم إدراك الركعة به وهو الذي يظهر للفقير 
كردي على بافضل قوله: (وآخر تكبيرات الجنازة إلخ) والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي الشكر والتلاوة إلى 
تمام السلام إذ موضوع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها وأما في الأخريين 


قوله: (في المتن كمكتوبة وكسوف أو جنازة قال البلقيني إلخ) في شرح العباب وإذا اقتدى في صورة مما ذكره لزمه 
الاستئناف وإن جهل نية الإمام وبان له ذلك قبل التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة كما جزم به في التنبيه قال البلقيني كابن 
النقيب ورجحه في البحر كالصلاة خلف الكافر لأن العلامة ظاهرة لكن في الجواهر عن الروياني أن الأصح الصحة كاقتداء 
الجنب وثقله ابن الرفعة عن بعض الشارحين وعليه فإن اقتدى به جاهلاً وفارقه فوراً لم يضر والأوجه الأول اه. 

فرع : الظاهر امتناع اقتداء من في سجود السهو في الصلاة بمن في سجود التلاوة لأنه اقتداء لمن في الصلاة بمن ليس 
في صلاة وإنه يجوز اقتداء ساجد التلاوة بساجد الشكر والعكس م ر قوله: (ومثلهما ما بعد السجود فيما فال البلقيني) 
والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي الشكر والتلاوة إلى تمام الصلاة إذ موضوع الأولى على المخالفة إلى الفراغ 
منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها وأما في الأخيرتين فلأنهما ملحقتان بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة 
شرح م ر قوله: (وسجود سهو) قد يستشكل بالنسبة للترك لأنه إذا تركه الإمام وسلم جاز بل ندب للمأموم الإتيان به ويجاب 
بأن المراد امتناع فعله على المأموم قبل سلام الإمام . 


فصل في بعض شروط القدوة أيضاً امليف 


لانقضاء تخالف النظم ومثلهما ما بعد السجود فيما قاله البلقيني» أما لو صلى الكسوف كسنة الصبح فيصح الاقتداء 
بها وعلم من كلامه في سجودي السهو والتلاوة أنه يشترط أيضأ لصحة الاقتداء به موافقة الإمام في سنن تفحش 
المخالفة فيها فعلاً وتركاً كسجدة تلاوة وسجود سهو وتشهد أول» وفي قيام منه وإن لم يفرغ من سجوده إلا والإمام 
قائم عنه بعدما أتى به» فإن خالف عامداً عالماً بطلت صلاته» نعم لا يضر تخلف لإتمامه بقيده الآتي في شرح قوله» 
فإن لم يكن عذر بخلاف نحو جلسة الاستراحة. 


فلأنهما ملحقتان بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة شرح م را ه سم قوله: (ومثلهما إلخ) أي مثل ثاني قيام ركعة 
الكسوف الثانية وآخر تكبيرات الجنازة في الصحة ما بعد سجود التلاوة والشكر ومر آنفاً عن النهاية خلافه قوله: (فيما قاله 
البلقيني) أي من عدم صحة اقتداء المكتوبة بسجدة تلاوة أو شكر قوله: (أما لو صلى) إلى قوله وقيام منه في المغني قوله: 
(فيصح الاقتداء بها) أي سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية ع ش قوله: (وعلم من كلامه إلخ) اعتذار عن عدم ذكر 
المصنف لهذا الشرط هنا قوله: (أنه يشترط إلخ) وقوله: (موافقة الإمام إلخ) وهو الشرط السادس من شروط الاقتداء 
والشرط السابع منها المتابعة في أفعال الصلاة كما قال فصل تجب متابعة الإمام إلخ مغني قوله: (وفي قيام إلخ) ظاهره أنه 
معطوف على قوله في سنن إلخ وظاهر قول النهاية وقيام إلخ بحذف في أنه معطوف على قوله وتشهد أول قوله: (منه) أي 
من التشهد الأول قوله: (عنه) أي التشهد الأول سم قوله: (بعدما أتى به) أي بعد إتيان الإمام بالتشهد الأول والظرف متعلق 
بقوله قائم قوله: (فإن خالف إلخ) عبارة النهاية خالفه فيها عامداً إلخ أي خالف المأموم الإمام في السنن المذكورة ورجعه 
سم إلى التشهد فقط فقال قوله فإن خالف إلخ كان المراد سيما بقرينة نعم إلخ فإن خالف بالتخلف للتشهد الأول حتى فيما 
إذا لم يفرغ من سجوده الأول إلا والإمام قائم عنه بعدما أتى به ولا يخفى أنه في الحالة المذكورة بقولنا حتى إلخ قد 
تخلف عن الإمام بركنين فلا بد أن يكون هذا التخلف بعذر وإلا بطلت صلاته وبقي ما لو فرغ من سجوهه الثاني فوجد 
الإمام قام عن التشهد بعدما أتى به ومثله ما لو فرغ من الركوع فوجد الإمام هوى عن الاعتدال بعدما أتى بالقنوت فهل 
يتخلف للتشهد أو القنوت أو يمتنع فيه نظر وقد يؤيد الامتناع أنه لو سبقه بسجود التلاوة امتنع عليه بصري قوله: (بقيدد' 
الآتي إلخ) وهو قوله إذا قام إمامه وهو 'في أثنائه أي بعد أن فعله الإمام كما علم مما مر وأفصح عنه الشهاب سم فيما يأتي. 
في حاشية حج واعلم أن الكلام هنا في كون التخلف حينئذٍ مبطلاً أو غير مبطل ولا خلاف فيه بين الشارح م ر والشهاب * 
ابن حجر وفيما يأتي في كونه يعذر بهذا التخلف حتى يغتفر له ثلاثة أركان طويلة أو لا يعذر به فعند الشارح م ر يعذر كما - 
يأتي وعند الشهاب المذكور لا فتنبه لذلك رشيدي قوله: (بخلاف نحو جالسة الاستراحة) محترز قوله تفحش المخالفةةفيها 


رشيدي. 


قوله: (وتشهد أول) قد يقتضي هذا بعد قوله فعلاً وتركاً اشتراط الموافقة في فعله مع أنه لو تركه عمداً وانتصب 
للقيام وقد جلس الإمام لفعله لم تبطل صلاته ولم يجب عليه العود كما تقدم قوله: (عنه) أي التشهد الأول قوله: (فإن 
خالف عامداً إلخ) كان المراد سيما وقرينة نعم إلخ فإن خالف بالتخلف للتشهد الأول حتى فيما إذا لم يفرغ من سجوده 
الأول إلا والإمام قائم عنه بعدما أتى به ولا يخفى أنه في الحالة المذكورة بقولنا حتى إلخ قد تخلف عن الإمام بركنين 
فلا بد أن يكون هذا التخلف بعذر وإلا بطلت صلاته وإذا كان بعذر فهل يكون كبطيء القراءة وإن لم يتخلف أيضاً 
للتشهد وبقي ما لو فرغ من سجوده الثاني فوجد الإمام قام عن التشهد بعد ما أتى به ومثله ما لو فرغ من الركوع فوجد 
الإمام هوى عن الاعتدال بعد ما أتى بالقنوت فهل يتخلف للتشهد والقنوت أو يمتنع فيه نظر وقد يؤيد الامتناع أنه 
لو سبقه بسجود التلاوة امتنع عليه . 


فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة 


(تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة) لخبر الصحيحين «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر 
فكبروا وإذا ركع فاركعوا» ويؤخذ من قوله في أفعال الصلاة أن الإمام لو ترك فرضاً لم يتابعه في تركه. لأنه إن تعمد 
أبطل وإلا لم يعتد بفعله» وتسمية الترك لتضمنه الكف فعلاً اصطلاح أصولي ثم المتابعة الواجبة إنما تحصل» (بأن) 
يتأخر جميع تحرمه عن جميع تحرمه وأن لا يسبقه بركنين وكذا بركن» لكن لا بطلان ولا يتأخر بهما أو بأكثر من ثلاثة 
طويلة ولا يخالفه في سنة تفحش المخالفة فيهاء وهذا كله يعلم من مجموع كلامه وأما المندوبة فتحصل بأن» (يتأخر 
إبتداء فعله) أي المأموم (عن ابتدائه) أي فعل الإمام قط انط ا الا جو توااا لقاو الاب و ووو 
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قول المتن: : (في أفعال الصلاة) احترز به عن الأقوال كالقراءة والتشهد فيجوز فيها التقدم والتأخر إلا في تكبيرة 
الأخرام كما يعلم مها ساني ولا في التلام فيبطل تقدمه إلا أن ينوي المفارقة نهاية زاد المغني ولو عبر المصنف بالتبعية 
بدل المتابعة لكان أولى لأن المتابعة تَمَتَذ تقتضي []0) غالبا | ه قود (الخير الصحيحين) إلى قوله ونسمية العرك في النهاية قوم 
(ويؤخذ من قوله في أفعال الصلاة إلخ) أي لأن الترك لا يسمى فعلاً في اصطلاح الفقهاء قوله: (لو ترك فرضاً إلخ) لك أن 
تقول إنما يؤخذ منه عدم وجوب المتابعة فيما ذكر لا عدم جوازها الذي هو المقصود بالإفادة بصري قوله: (لم يتابعه في 
تركه إلخ) أي ثم إن كان الموضع محل تطويل كأن ترك الركوع انتظره في القيام وإلا كأن طول الإمام الاعتدال انتظره 
المأموم فيما بعده وهو السجود هنا ع ش قوله: : (وتسمية الترك إلخ) جواب ما و 0 

يسم الترك فعلاً وإنما أطلق الفعل على الكف الذي بع الذرك قاملة ينم قولف (بآن بناغر إلخ) أي يقينا أو ظئا ومحل هذا 
الشرط إذا نوى الاقتداء في تحرمه بخلاف ما إذا نواه في الأثناء فلا , يشرط الناخر يجيرمي وياتي في الششارح ما يوافقه قوله: 
(بركنين) أي ولو غير طويلين شرح المنهج قوله: (وكذا بركن الغ) وكذا ببعض ركن كما يصرح به قول شرح الروض فإن 
فعل شيا من ذلك بأن سبقه بركن فأقل أو قارنه أو تأخر إلى فراغه لم تبطل صلاته وكره كراهة تحريم في سبقه وكراهة تنزيه 
في الأخريين انتهى | ه سم ويأتي في آخر الفصل عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك أيضاً قوله: (ولا يتأخر بهما) أي 
بلا عذر وقوله: (أو بأكثر إلخ) أي ولو بعذر سم قوله: (وهذا كله إلخ) اعتذار عن ترك المصنف تفسير المتابعة الواجبة قوله: 
(وأما المندوبة) ثم قوله الآتي ودل على أن هذا إلخ لعل الأقعد من هذا أن يجعل هذا تمثيلاً للمتابعة الواجبة فإن هذا أقرب 
إلى كلام المصنف بل الحمل على خلافه في غاية المخالفة للظاهر المتبادر بلا ضرورة وكون هذا تمثيلاً للواجب لا ينافي 
إجزاء ما هو دونه وحاصله أن المتابعة الواجبة تحصل بوجوه منها هذا وهو أولاها فهو واجب من حيث عمومه مندوب من 
حيث خصوصه فلذا صح التمثيل به للواجب مع التنبيه بعده على أن وجوبه من حيث العموم فليتأمل سم . 


فصل تحب متابعة الإمام في أفعال الصلاة 


قوله: (وتسمية الترك لتضمنه الكف فعلاً اصطلا ١ح‏ أصولي) جواب ما يرد على ويؤخذ إلخ ثم قد يقال الأصولي لم 
يسم الترك فعلاً إنما أطلق الفعل على الكف الذي بمعنى الترك فتأمله قول. (وكذا بركن) وكذا ببعض ركن كما يصرح به قوله 
ا شن ارس القن شنا دن ذلك بأن سبقه بركن فأقل أو قارنه أو تأخر إلى فراغه لم تبطل صلاته وكره كراهة تحريم 
في انيقة وكراهة ثدزية في ل خرين اه لا يقال لا حاجة إلى استدراك هذا لأن الكلام في وجوب تبطل مخالفته والمخالفة 
دمض لعن ليس كاك أ تو 114 مح ” في الركن لأن المخالفة به لا تبطل أيضاً مع أنه ذكره قوله: (ولا يتأخر بهما) 
أي بلا عذر قوله: :(أو بأكثر) أي ولو بعذر قوله: (وأما المندوبة ثم قوله الآني ودل على أن هذا إلخ) لعل الأقعد من هذا أن 
يجعل هذا تمثيلاً للمتابعة الواجبة فإن هذا أقرب إلى كلام المصنف بل الحمل على خلافه في غاية المخالفة للظاهر المتبادر 
بللا ضرورة وكون هذا تمثيلاً لا ينافي أجزاء ما هو دونه وحاصله أن المتابعة الواجبة تحصل بوجوه منها هذا وهو أولاها 
فهو واجب من حيث عمومه مندوب من حيث خصوصه فلهذا صح التمثيل به للواجب مع التنبيه بعده على أن وجوبه من 


. هنا بياض بالأصل‎ )١( 
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(ويتقدم) انتهاء فعل الإمام (على فراغه) أي المأموم (منه) أي من فعله وأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن 
جميع حركة الإمام فلا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه؛ ودل على أن هذا تفسير لكمال المتابعة كما تقرر 
لا بقيد وجوبها قوله؛ (فإن قارنه) في الأفعال كما دل عليه السياق فالاستثناء منقطع وعدم ضرر المقارنة في الأقوال 
معلوم بالأولى» لأنها أخف أو والأقوال ولو السلام كما دل عليه حذف المعمول المفيد للعموم والاستثناء الآتي إذ 
الأصل فيه الاتصال» (لم يضر) لانتظام القدوة مع ذلك؛ نعم تكره المقازة وتوت بها فيما وعدت فيانفيلة السجماعة 
كما مر مبسوطاً في فصل لا يتقدم على إمامه؛ ويصح أن يكون ذلك تفسير الواجبة أيضاً بأن يراد بالتأخر والتقدم 


قوله: (ويتقدم انتهاء فعل الإمام على فراغه إلخ) عبارة المحلي أي والمغني ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغه منه 
أي فراغ الإمام من الفعل انتهت قال الشهاب سم وهي أقرب إلى عبارة المصنف | ه ولم ينبه على وجه عدول الشارح م ر 
كالشهاب ابن حجر عن ذلك الأقرب وأقول وجهه ليتأتى له حمل ما في المتن على الأكمل الذي سيذكره وإلا فعبارة 
المصنف باعتبار حل الجلال صادقة بما إذا تأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام لكنه قدم انتهاءه على انتهائه بأن كان سريع 
الحركة والإمام بطيئها وظاهر أن هذا ليس من الأكمل رشيدي وفي ع ش ما يوافقه قوله: (وأكمل من هذا إلخ) كذا في 
النهاية أيضاً وأما صاحب المغني فقد اقتصر على حمل ما في المتن على صورة الكمال كما صنعا ولم يستدرك ما ذكراه 
بقولهما وأكمل إلخ بصري وقد يوجه صنيع المغني بأن ما ذكراه داخل في صورة الكمال خلافاً لما يقتضيه صنيعهما قوله: 
(فلا يشرع حتى يصل إلخ) قضيته أنه يطلب من المأموم أن لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلبس الإمام بالسجود وقد يتوقف 
فيه | ه سم وأقره الهاتفي وأقول لا توقف فيه فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ما يفيده كخبر البخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي والنسائي وغيرهم كان رسول الله كك إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي بك 
ساجداً ثم نقع سجوداً وفي بعض الروايات حتى يضع جبهته على الأرض نعم رأيت في شرح مسلم للنووي استثناء ما إذا 
علم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام قبل سجوده انتهى وهو ظاهر ولعله وجه توقف سم فيما ذكر كردي علي 
بأفضل وهو الظاهر وأما جواب ع ش بما نصه اللهم إلا أن يقال أراد الشارح بالوصول للحقيقة أنه وصل إلى ابتداء مسمى 
الحقيقة وهو يحصل بوضع الركبتين لأنهما بعض أعضاء السجود | ه فيرده الأحاديث المتقدمة قوله: (على أن هذا) أي قول 
المصنف بأن يتأخر إلخ قوله: (قوله فإن قارنه) أي إلى الفصل قوله: (السياق) يعني قول المصنف في أفعال الصلاة قوله: 
(فالاستثناء) أي الآتي في المتن (منقطع) أي إذ التكبير ليس من جنس الفعل قوله: (وعدم ضرر المقارنة إلخ) جواب عما يرد 
على التقييد بقوله في الأفعال من إفهامه ضرر المقارنة في الأقوال قوله: (أو والأقوال إلخ) عطف على ما يفيده الاقتصار على 
الأفعال أي فقط وقوله: (والاستثناء إلخ) عطف على حذف المعمول قول المتن (لم يضر) أي لم يأثم مغني قالع ش ومثل 
ذلك في عدم الضرر ما لو عزم قبل الاقتداء على المقارنة في الأفعال لأن القصود الخارجة عن الصلاة قبل التلبس بها 
لا أثر لها ا ه قوله: (لانتظام) إلى قوله كما مر في النهاية والمغني قوله: (وتفوت بها إلخ) قال الزركشي ويجري ذلك في 
لاح ا يرس 5 لون مم ابد عسات كن لما و 
والمتابعة كالانفراد عنهم فاته فضلها إذ المكروه لا ثواب فيه مع أن صلاته جماعة إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها فإن 
قيل فما فائدة حصول الجماعة مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الإثم على القول بوجوبها إما على العين 
أو على الكفاية والكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة لقيام الشعار ظاهراً وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه فقد 
صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى مغني قوله: (فيما وجدت فيه) أي فيما 
قارن فيه فقط سواء أكان ركنا أو أكثر مغني ونهاية قوله: (ذلك) أي قول المصنف بأن يتأخر إلخ وقوله: (أيضاً) أي كما يصح 
أن يكون تفسيراً للمتابعة الكاملة المشار إليه بقول الشارح وأما المندوبة إلخ قوله: (بأن يراد إلخ) أو بأن تحمل بأن على معنى 
كان لأن المتابعة الواجبة تتأدى بوجوه ما ذكره أحدها سم . 


حيث العموم فليتأمل قوله: (ويتقدم انتهاء فعل الإمام على فراغه إلخ) عبارة المحلي ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغه منه 


أي فراغ الإمام من الفعل انتهى وهي أقرب إلى عبارة المصنف قوله: (حتى يصل الإمام إلخ) قضيته أن يطلب من المأموم أن 
لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلبس الإمام بالسجود وقد يتوقف فيه قوله: (بأن يراد بالتأخر والتقدم إلخ) أو بأن يحمل بأن 


يف الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


المفهومين من عبارته المبطل منهما الدال عليه كلامه بعد. ولا ترد عليه حيتئذ المقارنة في التحرم ولا التخلف بالسنة 
السابقة للعلم بهما من كلامه؛ء وخرج بالأفعال على الأول الأقوال فإنها لا تجب المتابعة فيها بل تسن إلا تكبيرة 
الإحرام قيل إيجابه المتابعة إن أراد به في الفرض والمفل وردت جلسة الاستراحة أو في الفرض فقط ورد التشهد الأول 
اه. وليس بسديد لما مر قبيل المصل أن الذي دل عليه كلامه أن المراد الأول» لكن لا مطلقاً في النفل بل فيما تفحش 
فيه المخالفة وجلسة الاستراحة لبست كذذك» (إلا نكبيرة الإحرام) فتضر المقارنة فيها إذا نوى الاقتداء مع تحرمه ولو 
بأن شك هل قارنه فيها أو لا وكذا التقدم ببعضها على فراعه منهاء إذ لا تنعقد صلاته حتى يتأخر جميع تكبيرته عن 


قوله: (المفهومين من عبارته إلخ) بعني مفهوم محالعة وقوله: (المبطل منهما) نائب ثب فاعل قوله بأن يراد يعني مفهوم قوله 
بأن يتأخر إلخ أن لا يتقدم تقدماً مبطلاً وممهوم ! تله وينقدم إلخ أن لا يتأخر تأخراً مبطلاً كردي أي وبه يندفع ما لسم هنا 
مما نضه قوله المطهؤمين من غبارئة إن اراك فو لمسآن: تأر إل تحمل التأخر والتقدم فيه على البطل قاد كنا لا يخفى 
أو غيره فأين ١.ه‏ قوله: (الدال علبه) أي على السطل, قوله: (كلامه بعد) أي قول المصنف الآتي آنفاً أو بركنين إلى وإن كان 
إلخ وقوله الآتي في آخر الفصل ولو تقدم إلى ١‏ الزءه الح. 

قوله: (ولا ترد عليه إلخ) صورة الإيرأ: أند ينزم على كون ذلك تفسيراً للمتابعة الواجبة بأن يراد بالتأخر إلخ انحصارها 
في عدم التقدم والتأخر المبطلين الدال عليهما كلامه بعد مع أن منها عدم المقارنة في التحرم وعدم التخلف بسنة تفحش 
المخالفة فيها كما مر وحاصل الجواب منع لزوم الانحصار . بأن سكوته عنهما هنا للعلم بهما من كلامه قوله: (المقارنة في 
التحرم) قد يقال التحرم غير فعل فالمتابعة فيه مسكوت عنها في التفسير رأساً سم وقد يجاب عن إشكاله بأن السكوت في 
مقام البيان يفيد الحصر قوله: (للعلم بهما إلخ) أي بالأول من قوله فإن قارنه إلخ وبالثاني في لعله من سجودي السهو 
والتلاوة كما ذكره قبيل الفصل سم قوله: (على الأول) أي على تقدير في الأفعال فقط قوله: (فإنه لا تجب المتابعة فيها إلخ) 
مدي تقدم في المتن خالف قوله بل 3 تسن إلخ سنية تأخر المأموم بكل من الفاتحة والتسليمة عن جميع 

تحة الإمام وتسليمه واقتضى أنهي يسن تأخر ابتداء المأموم للتشهد عن ابتداء الإمام وسيأتي ما يفيده وإن أراد بها التأخر 
ل وإن أراد بها ما يشمل التأخر كلاً أو بعضاً والمقارنة أشكل بالفاتحة والسلام لما تقرر 
اللهم إلا أن يراد بها مجرد عدم التقدم وأما التأخر والمقارنة فحكمه متفاوت في الأقوال وقضية هذا سن عدم التقدم بالتشهد 
سم قوله: (وردت جلسة الاستراحة) أي فيفتضي حرمة مخالفة الإمام فيها فعلاً وتركاً وليس كذلك قوله: (ورد التشهد إلخ) أي 
فيفهم جواز إتيان المأموم به مع جلوسه إذا تركهما الإمام وليس كذلك قوله: (فتضر) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله 
يقيناً وقوله وإفتاء البغوي إلى ولو زال وقوله للخبر إلى وافهم وإلى قوله فقولي في النهاية إلا قوله يقيناً وفوله وإفتاء البغوي 
إلى ولو زال وما أنبه عليه قوله: (المقارنة فيها) أي أو في بعضها نهاية ومغني قوله: (إذا نوى الاقتداء مع تحرمه) هذا 
للاحتراز عمن أحرم منفرداً ثم اقتدى فإنه تصح قدوته وإن تقدم تكبيره على تكبير الإمام مغني ونهاية قوله: (ولو بأن شك 
إلخ) أي في أثنائها أي تكبيرة الإحرام أو بعدها نهاية ومغني قالع ش قوله أو بعدها أي بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفراغ 
من الصلاة أما لو عرض بعد فراغ الصلاة ثم تذكر لا يضر مطلقاً كالشك في أصل النية ١‏ ه. 


على معنى كأن لأن المتابعة الواجبة تتأدى بوجوه ما ذكره أحدها قوله: (المفهومين من عبارته) إن أراد قوله بأن يتأخر إلخ 
فحمل التأخر والتقدم فيه على المبطل فاسد كما لا يخفى أو غيره فأبن قوله: (ولا ترد عليه حينئذٍ المقارنة) قد يقال التحرم 
غير فعل فالمتابعة فيه مسكوت عنها في التفسير رأساً قوله: (للعلم بهما من كلامه) الأول من قوله فإن قارنه إلخ والثاني لعله 
من سجودي السهو والتلاوة كما ذكره قبيل الفصل قوله: (فإنه لا تجب المتابعة فيها بل تسن) إن أراد بالمتابعة فيها ما تقدم 
بالتأخر بالابتداء عن الابتداء إلخ خالف قوله بل تسن سنية تأخر المأموم بكل من الفاتحة والتسليمة عن جميع فاتحة الإمام 
وتسليمه واقتضى أنه يسن تأخير المأموم ابتداء التشهد عن ابتداء الإمام وسيأتي ما يفيده وإن أراد بها التأخر بالجميع عن 
الجميع أشكل بالتشهد والذي بعده الذي قد يفيده سن تأخر جميع تشهده هعن جميع تشهد الإمام وإن أراد بها ما يشمل 
التأخر كلاً أو بعضاً والمقارنة أشكل بالفاتحة تحة والسلام لما تقرر فليتأمل اللهم إلا أن يراد بها مجرد عدم التقدم وأما التأخر 
والمقارنة فحكمه متفاوت في الأقوال وقضية هذا سن عدم التقدم بالتشهد قوله: (ورد التشهد) ما صورة الإيراد. 


فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة : هه 


جميع تكبيرة الإمام يقيناً لأن الاقتداء به قبل ذلك اقتداء بمن ليس في صلاة» إذ لا يتبين دخوله فيها إلا بتمام التكبير 
وإيراد ما بعد كذا عليه يندفع بحمل المقارنة على ما يشملها في البعض والكل» ولو ظن أو اعتقد تأخر جميع تكبيرته 
صح ما لم يبن خلافه» وإفتاء البغوي بأنه لو كبر فبان إمامه لم يكبر انعقدت له منفرداً ضعيف وإن اعتمده شارح 
والذي صرح به غيره أنها لا تنعقد» وإن اعتقد تقدم تحرم الإمام وهو الذي دل عليه نص البويطي وكلام الروضة ولو 
زال شكه في ذلك عن قرب لم يضر كالشك في أصل النية» وإن (نخلف بركن) فعلي ة قصير أو طويل (بأن فرغ غ الإمام 
منه) سواء أوصل للركن الذي بعده أم كان فيما بينهماء » (وهو) أي المأموم (فيما) أي ركن (قبله لم تبطل في الأصح) 
وإن علم وتعمد للخبر الصحيح «لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت» 
وأفهم قوله فرغ أنه متى أدركه قبل فراغه منه لم تبطل قطعاًء فإن نات علم من هذا أن المأموم لو طوّل الاعتدال بما 
لا يبطله حتى سجد الإمام وجلس بين السجدتين ثم لحقه لا يضر» وحينئذ يشكل عليه ما لو سجد الإمام للتلاوة وفرغ 
منه والمأموم قائم فإن صلاته تبطل وإن لحقه؛ قلت الفرق أن سجدة التلاوة لما كانت توجد خارج الصلاة أيضاً كانت 
كالفعل الأجنبي ففحشت المخالفة بها بخلاف إدامة بعض أجزاء الصلاة فإنه لا يفحش إلا إن تعددء (أو) تخلف 
(بركنين) فعليين متواليين (بأن فرغ) الإمام (منهما وهو فيما قبلهما) بأن ابتدأ الإمام الهوي للسجود يعني زال عن حد 
القيام فيما يظهر وإلا بأن كان أقرب للقيام من أقل الركوع فهو إلى الآن في القيام فلا يضرء بل قولهم هوى للسجود 


قوله: (يقيناً) أي أو ظناً لما يأتي آنفاً سم قوله: (بمن ليس في صلاة) أي لم يتيقن كونه في صلاة بصري قوله: (ما لم 
يبن خلافه) أي فإذا بان خلافه لم تنعقد صلاته نهاية ومغني قوله: (إنها لا تنعقد إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضاً كما مر آنفاً 
قوله: (في ذلك) أي المقارنة قوله: (كالشك في أصل النية) يؤخذ منه أنه نو مضى معه ركن ضر وإن زال عن قرب فليتأمل ثم 
رأيته صرح به في فتح الجواد بصري قول المتن (وإن تخلف إلخ) أي من غير عذر نهاية ومغني . قوله: (سواء أوصل إلخ) 
عبارة المغني كأن ابتدأ الإمام رفع الاعتدال والمأموم في قيام القراءة | ه قوله: (لم تبطل قطعاً) وكذا إذا تخلف بركن بعذر 
لم تبطل قطعاً مغني قوله: (ثم لحقه إلخ) أي بأن هوى للسجود الأول قبل هوي الإمام للسجدة الثانية ع ش قوله: (وفرغ منه 
إلع) شرح يه ما لخر سكو قبل فراع الإمام متها قلا تبطل عبلاته يوإن كام الاماء من السسحود قبل كليبي الجاموء نيه 
ويجب عليه العود مع الإمام رشيدي قوله: (والمأموم ة ثم) أي لم يسجد فيدخل فيه ما نو كان في هوي السجود مع تخلفه 
عن السجود عمداً حتى قام الإمام عنه ع ش قوله: (وإن لحقه) أنظر ما مرجع الضمير المرفوع والمنصوب رشيدي أقول ' 
الظاهر أن الأول للمأموم والثاني للإمام قوله: (إن سجدة التلاوة إلخ) هذا ما رجع إلبه الشارح بعد أن ضرب على قوله أولاً 
أن القيام لما لم يفت بسجود التلاوة لرجوعهما إلبه لم يكن للمأموم ششهة في التخلف فبطلت صلاته به بخلاف ما نحن فيه 
فإن الركن يفوت بانتقال الإمام عنه فكان للمأموم شبهة في التخلف لا كما له في الجملة فمنعت فحش المخالفة ولم تبطل 
صلاته بذلك انتهى واقتصر م ر على الفرق المضروب سم قوله: (لما كانت إلخ) كان حاصله أن سجدة التلاوة لما كانت 
عبادة تامة مستقلة بدليل أنها تفعل خارج الصلاة أيضأ منفردة كانت المخالفة فيها أفحش بخلاف سجدة هي جزء من الصلاة 
بصري ولعل هذا أحسن من قول سم ما نصه قوله توجد خارج الصلاة أي وليست من الصلاة ولذا وجبت نيتها سم قوله: 
(إلا إن تعدد) هذا الاستثناء منقطع قوله: (بأن ابتدأ الإمام الهوي إلخ) أي والمأموم في قيام القراءة مغني وسم زاد البصري 
وكأنه تركه الشارح لوضوحه أ ه أقول ولعله من قوله بعد بأن تخلف إلخ قوله: (بأن كان أقرب للقيام إلخ) أي أو إليهما على 


قوله: (عن جميع تكميرة الإمام يقيناً) أي أو ظداً لما يأتي آنفاً قوله: (قلت الفرق أن سجدة التلاوة لما كانت توجد خارج 
الصلاة إلخ) هذا ما رجع الشارح المايعة أن صرت :على قوله أولاً قلت الفرق أن القيام لما لم يفت بسجود التلاوة 
لرجوعهما إليه لم يكن للمأموم م شبهة في التخلف فبطلت صلاته به بخلاف ما نحن فيه فإن الركن يفوت بانتقال الإمام عنه 
فكان للمأموم شبهة في التخلف لإكماله في الجملة فمنعت فحش المخالفة ولم تبطل صلاتة بذلك اه واقتصر م ر على 
الفرق بالمضروب قوله: (لما كانت توجد خارج الصلاة) أي وليست من الصلاة ولذا وجبت نيتها قوله: (الهوي للسجود) أي 
والمأموم في القيام . 


الت الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يفهم ذلك» فقولي في شرح الإرشاد وإن كان للقيام أقرب أي منه إلى السجود أو أكمل الركوع؛ (فإن لم يكن عذر) 
بأن تخلف لقراءة الفاتحة» وقد تعمد تركها حتى ركع الإمام أو لسنة كقراءة السورة ومثله ما لو تخلف لجلسة 
الاستراحة أو لإتمام التشهد الأولء إذا قام إمامه وهو في أثنائه لقصيره بهذا الجلوس :لسر المطارج يك وقول كثيرين 
أن تخلفه لإتمام التشهد ا ل ال ا 1 ا 


السواء كما صرح به الزيادي ع ش قوله: (فةء .لي إلخ) أي في تصوير التخلف بركنين سم قوله: (أي منه إلى السجود أو أكمل 
الركوع) اعلم أن كلا من الاحتمالين لا يرفع الإشكال في عبارة شرح الإرشاد من أصلة لأنه إذا كان أقرب إلى القيام من أقل 
الركوع يصدق عليه كل من العبارتين المذكورتين بصري قوله: (حتى ركع الإمام) أي أو قارب الركوع كما يأتي عن شرح 
بأفضل قوله: (كقراءة السورة إلخ) أي وتسبيحات الركوع والسجود مغني قوله: (لسنة إلخ) منها ما لو اشتغل بتكبير العيدين 
وقد تركه الإمام فلا يكون معذوراً ع ش قوله: (ومثله) أي التخلف لقراءة السورة. قوله: (أو لإتمام التشهد إلخ) أي الذي أتى 
به الإمام سم.ورشيدي قوله: (وقول كشيرين إلخ) اعتمده النهاية وقال سم منهم السيد السمهودي وقيد الطلب بما إذا أمكنه 
إدراك القيام مع الإمام وهو نظير ما قالوه في التخلف للقنوت إذا تركه الإمام وسجد وقضية هذا التقييد أنه إذا لم يمكنه 
الإدراك المذكور لا يطلب التخلف ولكنه يجوز إلا أنه يصير متخلفاً بغير عذر فليتأمل ١‏ ه وأقرهع ش والرشيدي قوله: 
(الغير المطلوب) فيه نظر فإنه مطلوب منه ما لم يؤد إلى تخلف كما هنا لا أن يكون مراده المؤدى إليه جمل على النهاية 
قوله: (لإتمام التشهد) أي الأول وخرج بالإتمام ما لو كان الإمام سريع القراءة وأتى به قبل رفع المأموم رأسه من السجود 


قوله: (فتتولي في شرح الإرشاد) أي في تصوير التخلف بركنين قوله: (أولاً تمام التشهد) لا يقال إن قضية كونه غير 
معذور للتخلف بإتمامه بطلان صلاته إذا انتصب الإمام فتخلف هو لإتمامه لفحش المخالفة فيما ليس مطلوباً كما لو تركه 
الإمام بالكلية وانتصب عنه فتخلف بخلاف ما لو قلنا بطلب التخلف لإتمامه فلا بطلان كما هو ظاهر بمجرد انتصاب 
الإمام لأنا نمنع أن قضية ذلك إذ لم يحدث ما لم يحدثه الإمام من جلوس أو تشهد إذ الإمام قد أتى بهما لكنه قام قبل 
فراغه هو من التشهد ولو رفع رأسه من السجدة الثانية فوجد الإمام تشهد ثم قام فينبغي أنه يأتي في تخلفه للتشهد ما قيل في 
تخلفه لإتمامه من كونه غير معذور فيه لعدم طلبه أو معذوراً لطلبه بالشرط المذكور فيما يأتي قريباً عن السيد ولا يقال ينبغي 
عدم جواز تخلفه لأنه لم يحدث بتخلفه ما لم يحدثه الإمام من الجلوس للتشهد وإن لم يجتمعا فيه فليتأمل ثم رأيت ما يأتي 
عن فتاوى السيوطي فليتأمل وليحرر وفي شرح العباب بعد كلام طويل من جملته نقله عن الشرف المناوي فيما لو أتى 
الإمام ببعض التشهد الأول أنه يجوز للمأموم إتمامه ما نصه قال تلميذه السيد السمهودي بل ينبغي أن يكون الإتمام مندوباً 
هناك حيث أمكنه إدراك القيام مع الإمام وهو أولى من ندب الإتيان بالقنوت وجلسة الاستراحة مع ترك الإمام لهما فلو ركع 
الإمام قبل أن يتم هذا المتخلف لإتمام التشهد الفاتحة فالظاهر أنه لمشروعية التخلف له يكون معذوراً فيتم الفاتحة ويسعى 
على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وقد اختلفت فتاوى أهل العصر في ذلك اه وفيما ذكره آخراً 
نظر والذي يظهر أنه كالمتخلف لدعاء الافتتاح والتعوذ فيما يأتي حيث شرع له الإتيان به قد يفرق بأن هذا لم يطلب منه في 
هذا الجلوس إلا التشهد فلا تقصير منه بوجه فى الاشتغال به بخلافه هناك طلب منه شىء آخر وجوباً وهو الفاتحة بأن ظن 
أن ما أدركه من الزمن يسعه مع الفاتحة فركع الإمام فيها على خلاف ظنه اه ثم ذكر فيمن اشتغل بالافتتاح والتعوّذ فركع 
الإمام قبل إتمامه الفاتحة سواء كان ظن و د اسع ا لود 
الإمام ليأتي بما ألزمناه به من قراءته من الفاتحة بقدر ما اشتغل به نزاعاً كبيراً في أنه حينئذٍ كبطيء القراءة أولاً وأطنب في 
تأريده أنه عبطي القراءة على خلاف ما مشى عليه فيما سيأتي أي عقب قوله الآني فمعذور في هذا الشرح وحينئظٍ يشكل 
تنظيره فيما قاله السيد ولو أتى الإمام ببعض القنوت وترك الباقي فتخلف له المأموم فهل يكون كبطيء القراءة عند السيد على 
قياس ما ذكره في مسألة التشهد مع قوله والذي يظهر أنه كالمتخلف إلخ لما علمت أنه رجح في المتخلف المذكور أنه 
كبطيء القراءة إلا أن يكون التنظير من حيث الجزم وأنه ينبغي إجراء النزاع الآني فيه ثم حيث مشى الشارح في هذا الشرح 
على أنه لا يطلب التخلف لإتمامه احتاج إلى الفرق بين ذلك ومسألة القنوت المذكور فليتأمل قوله: (وقول كثيرين إن تخلفه 
لإتمام التشهد مطلوب) منهم السيد السمهودي وقيد المطلب بما إذا أمكنه إدراك القيام مع الإمام كما هو منقول عنه فيما مر 
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مطلوب فيكون كالموافق المعذور ممنوع كقول بعضهم أنه كالمسبوق» ثم رأيت شيخنا وغيره صرحوا بما ذكرته ومر آنا في 
تخلفه للقنوت ما يوافق هذا على أن ذاك مستديم لواجب هو الاعتدال فلم يتخلف لفعلى مسنون بخلاف هذاء (بطلت) 
صلاته لفحش المخالفة (وإن كان) أي وجد عذر (بأن أسرع) الإمام (قراءته) والمأموم بطيء القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة 
أو انتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع عقبها على الأوجه أو سها عنها حتى ركع الإمام ولم تقيد الوسوسة هنا 
بالظاهرة» وإن قيدت بها في إدراك فضيلة التحرم لتأتى التفصيل ثم لا هنا إذ التخلف لها إلى تمام ركنين يستلزم ظهورها إما 
من تخلف لوسوسة فلا يسقط عنه شيء منها كمتعمد تركهاء وينبغي في وسوسة صارت كالخلقية بحيث يقطع كل من رآه 


وقام فينبغي للمأموم متابعته وعدم إتيانه بالتشهد في الحالة المذكورة فلو تخلف للتشهد كان كالمتخلف بغير عذرع ش أي 
باتفاق الجمعين قوله: (مطلوب فيكون كالموافق المعذور) قياس ذلك إن تخلف مصلي الصبح خلف مصلي الصبح لإتمام 
القنوت كذلك بخلاف ما تقدم في مصلي الصبح خلف الظهر وكأن الفرق عدم طلب القنوت من الإمام هناك فليتأمل 
وبخلاف ما لو تخلف لإتمام السورة لأن السورة لا ضابط لها وتحصل بآية أو أقل أو أكثر والتشهد مضبوط ومحدود 
وبخلاف ما لو تخلف لإطالة السجود لأن إطالته بعد رفع الإمام عنه غير مطلوب سم قوله: (كالموافق المعذور) أي فتغتفر له 
ثلاثة أركان طويلة ع ش قوله: (ممنوع) خلافاً للنهاية كما مر قوله: (أنه كالمسبوق) أي فيركع مع الإمام ويتحمل عنه الفاتحة 
قوله: (بما ذكرته) أي من أن تخلفه لإتمام التشهد الأول غير مطلوب فيكون كالموافق الغير المعذور قوله: (ومر آنفاً) لعله قبيل 
قول المصنف فإن اختلف فعلهما إلخ قوله: (لفعلي إلخ) لعل اللام بمعنى في قوله: (بخلاف هذا) أي التخلف لإتمام التشهد 
فإنه تخلف لفعلي مسنون هو الجلوس للتشهد الأول قول المتن (بطلت) أي سواء كانا طويلين كأن تخلف المأموم في 
السجدة الثانية حتى قام الإمام وقرأ وركع ثم شرع في الاعتدال أو قصيراً وطويلا كأن ابتدأ الإمام هوي السجود والمأموم في 
قيام القراءة وأما كونهما قصيرين فلا يتصور مغني قوله: (أي وجد) إلى قوله وقد ينظر فيه في النهاية إلا قوله ولم تقيد إلى أما 
من تخلف وقوله كمتعمد تركها إلى فله التخلف قوله: (والمأموم بطيء القراءة) كذا في النهاية وشرح المنهج وقال المغني 
أو كان المأموم بطيء القراءة ويوافقه قول شرح بافضل أو أسرع الإمام قراءته وركع قبل أن يتم المأموم فاتحته وإن لم يكن 
بطيء القراءة | ه وعبارة البجيرمي على المنهج قوله كأن أسرع إمام قراءته المراد منه أنه قرأ بالوسط المعتدل أما لو أسرع 
فوق العادة فلا يتخلف المأموم لأنه كالمسبوق ولو في جميع الركعات كما في ع ش على م ر وقوله وهو بطيء القراءة لعل 
المراد بطيء بالنسبة لإسراع الإمام لا بطيء في ذاته مطلقاً وإلا ورد ما لو كان الإمام معتدل القراءة فإن الظاهر أن الحكم فيها 
كذلك شوبري | ه قوله: (فركع عقبها) أي فوراً أو بعد مضي زمن يسير كقراءة سورة قصيرة ويؤخذ من قولهم أو انتظر إلخ 
أنه لو علم من حال الإمام المبادرة بالركوع بعد الفاتحة فليس بمعذور بصري أقول ويأتي قبيل قول المصنف ولو تقدم إلخ 
ما يصرح بهذا المأخوذ قوله: (على الأوجه) أي خلافاً لقول الزركشي تسقط عنه الفاتحة سم ونهاية قوله: (أو سها عنها) أي 
بخلاف ما لو تركها عمداً حتى ركع إمامه فلا يكون معذوراع ش أي كما تقدم ويأتي في الشرح قوله: (ولم تقيد الوسوسة 
هنا إلخ) خلافاً للنهاية ولكن اعتمد محشياهع ش والرشيدي مقالة الشارح قوله: (لا هنا) محل تأمل بناء على أن المراد 
بالظاهرة ما يطول زمنها عرفا لأن الإمام إذا أسرع في الركوع والرفع منه والهوي تحقق التأخر المذكور مع أنه لم يمض زمن 
طويل عرفا فيما يظهر بصري ومر اعتمادع ش والرشيدي كلام الشارح قوله: (فلا يسقط إلخ) لو قال فلا يغتفر له ثلاثة 
أركان طويلة كان أحسن لأن عدم السقوط مشترك بينه وبين غيره جمل قوله: (شيء منها) أي القراءة. 


وهو نظير ما قالوه في التخلف للقنوت إذا تركه الإمام وسجد وقضية هذا التقييد أنه إذا لم يمكنه الإدراك المذكور لا يطلب 
التخلف ولكنه يجوز إلا أنه يصير متخلفاً بغير عذر فليتأمل ثم على التخلف لإتمام التشهد يخالف عدم التخلف لإتمام 
السورة بأن السورة لا ضابط لها ويحصل المقصود بآية وأقل وأكثر والتشهد محدود مضبوط م ر قوله: (مطلوب فيكون 
كالموافق المعذور) قياس ذلك أن تخلف مصلي الصبح خلف مصلي الصبح لإتمام القنوت إذا سجد الإمام وهو في أثنائه 
كذلك بخلاف ما تقدم في مصلي الصبح خلف الظهر وكان الفرق عدم طلب القنوت هناك من الإمام فليتأمل وبخلاف ما لو 
تخلف لإتمام السورة لأن السورة لا ضابط لها وتحصل بآية أو تخلف لإطالة السجود لأن إطالته بعد رفع الإمام عنه غير 
مطلوب . قوله: (على الأوجه) أي خلافاً لقول الزركشي تسقط عنه الفاتحة. 
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بأنه لا يمكنه تركها أن يأتي فيه ما في بطيء الحركة وما بعد قولي ومثله فله التخلف لإكمالها إلى قرب فراغ الإمام من 
الركن الثاني فحينئذ يلزمه لبطلان صلاته بشروع الإمام فيما بعده نية المفارقة إن بقي عليه شيء منها لإكماله» وبحث أن 
رن كارو السو 5 الإمام» فإن تركها بعده اغتفر التخلف لإكمالها ما 
لم يسبق بأكثر من ثلاثة طويلة» لأنه لا : تقصير منه الآن وفيه نظرء بل الأوجه أنه لا فرق لأن تفويت إكمالها قبل ركوع 
الإمام نشأ من تقصيره بترديد الكلمات من غير بطء خلقي في لسانه سواء أنشأ ذلك من تقصيره في التعلم أم من شكه 
في إتمام الحروف فلا يفيده تركه بعد ركوع الإمام رفع ذلك التقصير» وألحق بمنتظر سكتة الإمام والساهي عنها من نام 
متمكناً في تشهده الأول فلم يتنبه إلا والإمام راكع وقد ينظر فيه بالفرق بينهما بأن كلاً من ذينك أدرك من القيام 
ما يسعها بخلاف النائم فالأوجه أنه كمن تخلف لزحمة أو بطىء حركة؛ وقد أفتى جمع فيمن سمع تكبير الرفع من 


قوله: (ما في بطيء الحركة) أي فيتحمل الإمام الفاتحة عنه قوله: (وما بعد قولي ومثله) معطوف على قوله كمتعمد 
تركها ومن جملة ما بعد قوله المذكور ما لو تخلف لإتمام التشهد الأول ليفيد كلامه أن له التخلف إلى قرب فراغ الإمام من 
الركوع ولو قام هذا فوجد الإمام راكعاً فقياس ما ذكره أمتناع الركوع معه لأنه غير مسبوق لعدم عذره بالتخلف بدليل بطلان 
صلاته بتخلفه بركنين كما صرح به كلامه وحينئذٍ فالظاهر على ما قاله أنه يتخلف أيضاً لقراءة الفاتحة إلى قرب فراغ الإمام 
من الاعتدال فيلزمه عند قرب فراغه من ذلك قبل فاتحته نية المفارقة سم قوله: (فراغ الإمام من الركن الثاني) أي بأن يشرع 
في هوي السجود بحيث يخرج به عن حد القيام ع ش قوله: (فحيتئلٍ) أي حين قرب ذلك قبل إكمال الفاتحة ة قوله: (لإكماله) 
أي ما بقي من الفاتحة والجار متعلق بقوله نية المفارقة قوله: (إن محل اغتفار ركنين إلخ) قد يوهم هذا أنه يغتفر له التخلف 
بركنين مع أنه ليس بمراد كما علم مما تقرر بصري أي بل المراد اغتفار قرب الفراغ من ركنين قوله: (أنشأ ذلك) أي ترديد 
الكلمات قوله: (أم من شكه إلخ) أي بعد فراغه منها نهاية أي من الفاتحة أما لو شك في ترك بعض الحروف قبل فراغ 
الفاتحة وجبت إعادته وهو معذور وصورة ذلك أن يشك في أنه أتى بجميع الكلمات أو ترك بعضها كأن شك قبل فراغ 
الفاتحة في البسملة فرجع إليها بخلاف ما لو شك بعد فراغ الكلمة في أنه أتى بحروفها على الوجه المطلوب فيها من نحو 
الهمس والرخاوة فأعادها ليأتي بها على الأكمل فإنه من الوسوسة فيما يظهرع ش أقول الظاهر أن ضمير منها في النهاية 
راجع إلى الحروف فصورة الشك حيئئذٍ ما ذكرهع ش آخراً بقوله بخلاف ما لو شك إلخ قوله: (تركه) أي ترك الموسوس 
للوسوسة قوله: (رفع ذلك إلخ) مفعول ثان ليفيد قوله: (وألحق إلخ) اعتمده النهاية وفاقاً لوالده ومال إليه سم ثم قال وقياس 
ما أفتى به شيخنا من الإلحاق اعتماد إفتاء الآخرين الآتي واعتماد خلاف ما يأتي في قوله ومن ثم لو نسي الاقتداء في 
السجود إلخ ١‏ ه قوله: (وقد ينظر فيه) أي في الإلحاق قوله: (من ذينك) أي المنتظر والساهي قوله: (كمن تخلف إلخ) فيكون 
مسبوقاً في الصورة المفروضة سم أي فيركع مع الإمام ويتحمل عنه الفاتحة قوله: (وقد أفتى جمع فيمن سمع تكبيرة الرفع 
إلخ) بقي ما لو كان مع الإمام جماعة فكبر شخص للإحرام فظن أحد المأمومين أن الإمام ركع فركع قبل تمام قراءة الفاتحة 
فتبين أن الإمام لم يركع فيجب عليه العود للقيام لكن هل يكون الركوع المذكور قاطعاً للموالاة فيستأنف قراءة الفاتحة أو لا 
وإن طال فيتم عليها عليها فيه نظر والأقرب الثاني لأن ركوعه معذور فيه فأشبه السكوت الطويل سهواً وهو لا يقطع الموالاة وبقي 


قوله: (وما. بعد قولي ومثله إلخ) معطوف على قوله كمتعمد ش ومن جملة ما بعد قوله المذكور ما لو تخلف لإتمام 
التشهد الأول فيفيد كلامه أن له التخلف إلى قرب فراغ الإمام من الركوع لأن الركن الثاني من الأركان الفعلية التي هي 
المعتبرة هنا ولو قام هذا فوجد الإمام راكعاً فقياس ما تر امسا الركرع بعد لأنا غير يرق لسنم طلره بالتخلف اي 
بطلان صلاته بتخلفه بركنين كما صرح به كلامه وحينئذٍ فالظاهز على ما قاله أنه يتخلف أيضاً لقراءة الفاتحة تحة إلى قرب فراغ 
الإمام من الركن الثاني مما بعد القيام بأن يفرغ من الاعتدال فيلزمه عند فراغ الإمام من ذلك قبل فاتحته نية المفارقة وهكذا 
فليتأمل . قوله: (والحق بمنتظر سكنة الإمام والساهي عنها من نام متمكناً إلخ) أفتى بهذا الإلحاق شيخنا الشهاب الرملي 
والفرق بينه وبين المزحوم إلزامه بالتخلف لما عليه المفوت لمحل القراءة ويفرق بينه وبين بطيء الحركة بقدرته في نفس 
الأمرعلى إدراك محل القراءة بخلاف البطيء وقياس ما أفتى به شيخنا اعتماد إفتاء الآخرين الآتي واعتماد خلاف ما يأتي في 
قوله ومن ثم لو نسي الاقتداء في السجود إلخ فليتأمل قوله: (أو بطء حركة) أي فيكون مسبوقاً في الصورة المفروضة . 


فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة 1 


سجدة الركعة الثانية فجلس للتشهد ظاناً أن الإمام يتشهد فإذا هو في الثالثة فكبر للركوع فظنه لقيامها فقام فوجده راكعاً 
بأنه يركع معه ويتحمل عنه الفاتحة لعذره؛ أي مع عدم إدراكه القيام وبه يرد إفتاء آخرين بأنه كالناسي للقراءة ومن ثم لو 
نسي الاقتداء في السجود مثلاً ثم ذكره فلم يقم عن سجدته إلا والإمام راكع ركع معه كالمسبوق ففرقهم بين هاتين 
الصورتين صريح فيما دكرته من الفرق بين من يدرك قيام الإمام وبين من'لا يدركه» لاطا مق أن الم اه ال لا 


أيضاً ما لو كان مسبوفاً فركع والحالة ما ذكر ثم تبين له أن الإمام لم يركع فقام ثم ركع الإمام عقب قيامه فهل يركع معه 
نظراً لكونه مسبوفاً أو لا بل يتخلف ويقرأ من الفاتحة بقدر ما فوته في ركوعه فيه نظر والأقرب الثاني أيضاًع ش قوله: 
(فكبر) أي الامام وقوله: (فظنه) أي المأموم التكبير قوله: (بأنه إلخ) متعلق بقوله أفتى قوله: (وبه إلخ) أي بإفتاء الجمع المتقدم 
رشيدي قوله: (إفتاء آخرين إلخ) اعتمده النهاية بصري قوله: (بأنه إلخ) أي من سمع تكبير الرفع إلخ والجار متعلق بالإفتاء 
قوله: (كالناسي للقراءة) أي فيكون كبطيء القراءة سم قوله: (ومن ثم إلخ) أي من أحل كون هذا الإفتاء مردود أو يحتمل من 
أجل إفتاء الجمع المتقدم قوله: (ركع معه إلخ) ضعيف ع ش عبارة سم الأوجه أنه كسطيء القراءة على قياس ما مر في 
الهامش عن شيخنا الشهاب الرملي ١‏ ه قوله: (كالمسبوق) أي فيركع مع الإمام ونسقط عنه القراءة قوله: (ففرقهم بين هاتين 
الصورتين إلخ) أي صورتي نسيان القراءة ونسيان كونه مقتدياً كما هو ظاهر لأنهما محل وفاق فالضمير في فرقهم 
للأصحاب وأما قول الشهاب سم كان مراده صورة من سمع تكبير الرفع وصورة الناسى للقراءة فعجيب لأنه إن كان الضمير 
في فرقهم للأصحاب فلا يصح لأن مسألة من سمع تكبير الرفع ليست محل وفاق حتى تستند للأصحاب وينسب إليهم أنهم 
فرقوا بينها وبين مسألة الناسي للقراءة وإن كان الضمير فيه للجمع المفتين بما مر فلا يصح أيضاً إذ لم يتعرضوا في إفتائهم 
للفرق كما ترى ولا لمسألة النسيان رشيدي وفي البصري والكردي ما يواففه أي الرشيدي في تفسير الصورتين قوله: (فيما 
ذكرته إلخ) أي في قوله وقد ينظر فيه بالفرق إلخ قوله: (من يدرك قيام الإمام) أي كمتنظر السكتة والناسي للقراءة وقوله: (ومن 
لا يدركه) أي كالنائم في التشهد والسامع لتكبيرة الرفع من السجدة والناسي للاقتداء في السجود واعتمد النهاية في هذه 
المسائل الثلاث أنه فيها كالناسي للقراءة فيجري على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة قول المتن 


قوله: (وبه يراد إفتاء آخرين) اعتمد هذا الإفتاء مم راقوله: (بأنه كالناسي للقراءة) أي فيكون كبطيء القراءة . 

فرع : سئل الجلال السيوطي عن مأموم اشتغل عن التشهد الأول بالسجود الذي قبله فلما فرغ من السجود وجد الإمام 
قد تشهد وقام فهل يتشهد ثم يقوم أو يترك التشهد ثم يقوم وأطال السائل في التفصيل والتفريع فأجاب بقوله قد تردد نظري 
في هذه المسألة مرات والذي تحرر لي بطريق النظر تخريجأً أن له ثلانة أحوال الأول أن يكون هذا البطء لقراءة فتأخر لإتمام 
الفاتحة وفرغ منها قبل مضي الأركان المعتبرة وأخذ في الركوع وما بعده فلما فرغ من السجود قام الإمام عن التشهد وهكذا 
حكمه واضح في التخلف للتشهد وسقوط الفاتحة عنه إذا قام وقد ركع الإمام ظاهر الثاني أن يكون أطال السجود غفلة 
وسهواً وهذا لا سبيل إلى تركه انتشهد لأنه لزمه المتابعة لكن الأوجه عدي أنه يجلس حلوساً فصيراً ولا يستوعب التشهد 
لأنه لا يلزمه بحق المتابعة إلا الجلوس دون ألفاظه بدليل أنه لو جلس مع الامام ساكتا كفاه وإن قام وقد ركع الإمام ففي 
سقوط القراءة عنه نظر لعدم صدق الضابط عليه الثالث أن يكون أطال السجود عمداً وهذا أولى من الحال الثاني بقصر 
الجلوس وأما سقوط القراءة فلا سبيل إليه جزماً لأنه غير معذور أصلاً بل عندي أنه لو قيل بأن هذا التخلف مبطل لفحشه 
ثم يبعد لكن لا مساعد عليه من المنقول حيث صرحوا بأن التخلف بركن ولو بغير عذر لا يبطل ولم يفرقوا بين ركن 
وركن والجري على إطلاقهم أولى اه وأقول أما ما ذكره في الحال الثاني من نه لا سبيل إلى ترك التشهد ففيه نظر لأن كلا 
من التشهد الأول وجلوسه سنة لا تتوقف صحة الصلاة عليه وإنما تجب متابعة الإمام فيه إذا كان فيه بدليل أنه لو تركه 
والإمام فيه عمدأً لا يلزمه العود إليه أو سهواً فقام الإمام قبل تذكره لا يعود إلمه ومن النوفف فيما إذا قام ووجد الإمام قد 
ركم في سقوط الفاتحة فينبغي أن يجري فيه مأ في قول الشارح ومن ثم لم يسن الاقتدا: فى السجود إلخ واما الحال الثالث 
فينبغي أن يتخلف بغير عذر فتبطل بتخلفه بفعلين وأن يجري فيه بالنسبة أقرا-ة انخاتحه إذ! ركع الإمام ما جرى فيما إذا وقتف 
عمداً بلا قراءة إلى أن ركع الإمام فليتأمل سم قوله: (ركع معه) الأوجه أذه كبطيء القراءة على قياس ما مر في الهامش عن 
شيخنا الشهاب قوله: (هاتين الصورتين) كات مراده بالصورتبن صورة من سمع تكمير الرفع وصورة الناسي للقراءة فليتأمل 


5٠‏ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية) لعذره كالمسبوق (والصحيح) أنه (يتمها) وجوباً وليس 
كالمسبوق لأنه أدرك محلها (ويسعى خلفه) على ترتيب صلاة نفسه (ما لم يسبق باكثر من ثلاثة أركان مقصودة) لذاتها 
(وهي الطويلة) فلا يحسب منها الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين لأنهما وإن قصداء لكن لا لذاتهما بل لغيرهما 
كما مر في سجود السهوء ولا بد في السبق بالأكثر المذكور أن ينتهي الإمام إلى الرابع أو ما هو على صورته فمتى قام 
من السجود مثلاً ففرغ المأموم فاتحته قبل تلبس الإمام بالقيام» وإن تقدمه جلسة الاستراحة أو بالجلوس ولو للتشهد 
الأول كما اقتضاه كلامهم فيهما ويفرق بأن تلك قصيرة يبطل تطويلها فاغتفرت بخلاف التشهد الأول سعى على ترتيب 
نفسه أو بعد تلبسه فكما قال» (فإن سبق بأكثر) مما ذكر بأن انتهى إلى الرابع كأن ركع والمأموم في الاعتدال أو قام أو 
قعد وهو في القباءء (فقيل يفارقه) بالنية وجوباً لتعذر الموافقة (والأصح) أنه لا تلزمه مفارقته بل (يتبعه) وجوباً إن 


(وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة إلخ) أي والحال أنه لو اشتغل بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد قبله كذا في النهاية والمغني 
وأشار بذلك إلى أن المراد بالمقسم هنا وهو التخلف بركنين ما يشمل ما بالقوة فيندفع حينتئذٍ استشكال سم للمتن بما نصه 
قوله فقيل يتبعه وتسقط البقية كيف يصدق على هذا المقسم وهو التخلف بركنين ١‏ ه قوله: (وجوبا) إلى المتن في النهاية 
والمغني قوله: (إلى الرابع) أي كالقيام في المثال الآتي وقوله: (أو ما على صورته) أي كالتشهد الأول فيه قوله: (فمتى قام) أي 
الإمام قوله: (وإن تقدمه) أي القيام أو التلبس به قوله: (أو بالجلوس) عطف على قوله بالقيام قوله: (ولو للتشهد الأول) أي 
كما يكون للأخير سم قوله: (بأن تلك) أي جلسة الاستراحة (قصيرة إلخ) أي فألحقت بالركن القصير في عدم الحسبان قوله: 
(سعى إلخ) جواب فمتى قام إلخ سم قوله: (أو بعد تلبسه) عطف على قوله قبل تلبس الإمام إلخ وقوله: (فكما قال إلخ) 
عطف على قوله سعى إلخ موله: (مما ذكر) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولو لم يتم في النهاية قوله: (مما ذكر) أي 
من الثلاثة قوله: (إلى الرابع إلخ) فلو كان السبق بأربعة أركان والإمام في الخامس كأن تخلف بالركوع والسجدتين والقيام 
والإمام حينئذٍ في الركوع بطلت صلاته قاله البلقيني نهاية ويأتي ما يتعلق به قوله: (كأن ركع) أي ركوع الركعة الثانية وقوله: 
(في الاعتدال) أي اعتدال الركعة الأولى مثلا ع ش قوله: (أو قام أو قعد وهو في القيام) أقول إذا قعد وهو في القيام فقعد 
معه كما هو الواجب عليه ثم قام للركعة الأخرى فهل يبني على ما قرأه من الفاتحة في الركعة السابقة الوجه أنه لا يجوز 
البناء لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك القيام إلى قيام آخر من ركعة أخرى بخلاف ما لو سجد لتلاوة في أثناء الفاتحة كأن تابع 
إمامه فيها لرجوعه بعد السجود إلى قيام تلك الركعة بعينه وأما مسألة ما لو قام أي الإمام وهو أي المأموم في القيام فلا يبعد 
حينئلٍ بناؤه على قراءته لعدم مفارقته حينئظٍ قيامه فليتأمل سم على حج ولكنه اعتمد في حاشية المنهج البناء في المسألتين 
ونقله عن ابن العماد أقول وهذا هو الأقرب والقلب إليه أميل ع ش أقول ويأتي عن الحلبي اعتماد الأول وأن قول الشارح 
الآتي وإذا تبعه فركع كالصريح في الثاني قوله: (بل تبعه إلخ) قضية كلام الشيخ ع ش أنه لا بد من قصد المتابعة وهو أحد 
احتمالات ثلاثة أبداها الشهاب سم في حاشية المنهج والثاني أنه يشترط أن لا يقصد البقاء على نظم صلاة نفسه والثالث 
وهو الذي استظهره أنه لا يشترط شيء من ذلك بل يكفي وجود التبعية بالفعل وقول الشارح الآني قريباً وإذا تبعه فركع إلخ 
يؤيد ما قاله شيخناع ش إلا أن يقال أنه لا يقتتضي وجوب القصد وإنما غاية ما فيه أنه إذا قصد كان حكمه ما ذكر 
وما استظهره سم يلزم منه ضعف حكم البلقيني بالبطلان في الصورة المتقدمة التي ذكرها الشارح م ر فتأمل رشيدي وقوله 
وما استظهره سم يلزمه منه إلخ لم يظهر لي وجه اللزوم قوله: (وجوباً) فإذا كان قائماً وافقه في القيام ويعتد بما أتى به من 


قوله: (في المتن فقيل يتبعه وتسقط البقية) كيف يصدق على هذا المقسم وهو التخلف بركنين قوله: (ولو للتشهد الأول) أي 
كما يكون للأخير قوله: (سعى إلخ) جواب فمتى قام قوله: (كان ركع والمأموم في الاعتدال أو قام أو قعد وهو في القيام) 
أقول إذا قعد وهو في القيام فقعد معه كما هو الواجب عليه ثم قام للركعة الأخرى فهل يبني على ما قرأه من الفاتحة في 
الركعة السابقة الوجه أنه لا يجوز البناء لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك القيام إلى قيام آخر من ركعة أخرى بخلاف ما لو سجد 
لتلاوة في أثناء الفاتحة كان تابع إمامه فيها لرجوعه بعد السجود إلى قيام تلك الركعة بعينه وأما مسألة ما لو قام وهو في 
القيام فلا يبعد حينئذٍ بناؤه على قراءته لعدم مفارقته حين قيامه فليتأمل . 


فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة لدلف 


لم ينو مفارقته (فيما هو فيه) لفحش المخالفة في سعيه على ترتيب نفسه ومن ثم أبطل من عامد عالم وإذا تبعه فركع 
وهو إلى الآن لم يتم الفاتحة تخلف لإكمالها ما لم يسبق بالأكثر أيضاء (ثم يتدارك) ما فاته (ولو لم يتم) المأموم 
(الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح) مثلا وقد ركع إمامه (فمعذور) كبطيء ء القراءة فحكمه ما مر» والائر ميم ونا عار 
وإن لم يندب له دعاء الافتتاح بأن ظن أنه لا يدرك الفاتحة لو اشتغل به» وحينئذ يشكل بما مر في نحو تارك الفائحة 

متعمداً إلا أن يفرق بأن له هنا نوع شبهة لاشتغاله بصورة سنة بخلافه فيما مر وأيضاً فالتخلف لإتمام التشهد أفحش منه 
هنا وبما يأتيى في المسبوق أن سبب عدم عذره كونه اشتغل بالسنة عن الفرضء إلا أن يفرق بأن المسبوق يتحمل عنه 
الإمام فاحتيط له بأن لا يعون مرضاطيا لخير القرفي والحوائق لا يتحمل عنه فعذر للتخلف لإكمال الفاتحة» وإن 
قصر بصرفه بعض الزمن لغيرها لأن تقصيره باعتبار ظنه دون الواقع» والحاصل من كلامهم أننا بالنسبة للعذر وعدمه 
ندير الأمر على الواقع وبالنسبة لندب الإتيان بنحو التعوّذ للمسبوق ندير الأمر على ظنهء (هذا كله في) المأموم 
(الموافق) وهو من أدرك من قيام الإمام زمناً يسع الفاتحة امسو يس ا ل ا 
على الأوجه كما بينته في شرح الإرشاد وغيره؛ ا 00 الك امس ا ل 


الفاتحة وإن كان جالساً جلس معه وحينئذٍ لا عبرة بما قرأه وإن هوى ليجلس فقام الإمام ينبغي أن يقال إن وضل إلى حد 
لا يسمى فيه قائماً لم يعتد بما قرأه وإلا اعتد بذلك لأن ما فعله من الهوي لا يلغي ذلك فإن لم يتبعه حتى ركع الإمام بطلت 
صلاته إن كان عامداً عالماً حلبي | ه بجيرمي قوله: : (ومن ثم) أي لفحش المخالفة وقوله: (أبطل) أي سعيه سم قوله: (وإذا 
تبعه) أي بالقصد كما علم مما مر رشيدي قوله: (فركع أي الإمام وهو إلخ) أي المأموم قوله: (المأموم) أي الموافق كما يأتي 
قوله: (مئلاً) إلى قوله ولو شك في النهاية إلا قوله وأيضاً إلى وبما يأتي وقوله كما بينته في شرح الإرشاد وغيره وما أننه عليه 
قوله: (مثلا) أي أو التعوذ مغني أي وانتظار سكتة الإمام كما تقدم قوله: (وقد ركع إمامه) أي أو قارب الركوع شرح بافضل 
قول المتن (فمعذور) أي في التخلف لإتمامها مغني قوله: (فحكمه ما مر) أي من اغتفار التخلف بثلاثة أركان طويلة 
وقد علم مما مر أن المراد بالفراغ من الركن الانتقال عنه لا الإتيان بالواجب منه نهاية زاد المغني وأنه لا فرق بين أن يتلبس 
بغيره أم لا وهو الأصح كما في التحقيق وقيل يعتبر ملابسة الإمام ركناً آخر ا ه قوله: (بما مر إلخ) أي في شرح فإن لم يكن 
عذر إلخ قوله: (في نحو تارك الفاتحة ة إلخ) أي كالمتخلف لوسوسته أو لجلسة الاستراحة أو لإتمام التشهد الأول قوله: (إلا 
أن يفرق إلخ) كذا شرح م ر وهذا الفرق قريب إن لم يعتقد أنه لا يندب له حينئذٍ دعاء الافتتاح سم قوله: : (وأيضاً فالتخلف 
لإتمام التشهد إلخ) وعلى ما تقدم فيه عن الكثيرين لا إشكال به سم قوله: (بخلافه فيما مر) فيه نظر بالنسبة للتخلف لجلسة 
الاستراحة قوله: (وبما يأتي إلخ) معطوف على قوله بما مر سم قوله: (دون الواقع) فيه نظر ظاهر إذ لا معنى للتقصير في 
الواقع إلا كون مقتضى الواقع أن لا يشتغل بغير الفاتحة وهنا كذلك لكون ما أدركه لا يسع في الواقع كير القائئمة بم علق 
حج | هدرشيدي وأشار الكردي إلئ دقع النظر بما نصه قوله دون الواقع أي لأن الواقع قد يطابق د ظنه وقد لا بخلاف تقصير 
المسبوق فإنه باعتبار الواقع لأنه يتحقق عدم إدراكه الفاتحة لو اشتغل بالسنة ! ه قوله: (هذا كله) أي قوله وإن كان بأن أسرع. 
إلخ قوله: (وهو من) إلى قوله لا لقراءة الإمام في المغني قوله: (وهو من إدراك إلخ) هذا لا يشمل من أحرم عقب إحرام 
الإمام بلا فاصل ولم يدرك من يام الإمام ما ذكر ولا يتجه إلا جعله موافقاً ثم رأيت قوله الآني وهو إنما يأتي إلخ وقضيته 
خلاف ذلك وأنه قد يكون مسبوقاً سم قوله: م و ين 
البصري عبارته والذي يظهر أن إناطة الحكم بقراءة نفسه أولى من إناطته بالقراءة المعتدلة | ه 


قوله: (ومن ثم أبطل) أي سعيه قوله: (إلا أن يفرق إلخ) كذا شرح م ر وهذا الفرق قريب إن لم يعتقد أنه لا يندب له 
حينئظذٍ دعاء الافتاح فونه (وبما يأتي) معطوف على قوله بما مر وعلى ما تقدم فيه عن الأكثرين لا إشكال قوله: (دون الواقع) 
فيه نظر ظاهر إذ لا معنى للتقصير في الواقع إلا كون مقتضى الواقع أنه لا يشتغل بغير الفاتحة وهنا كذلك لكون ما أدركه 
لا يسع في الواقع غير الفاتحة فليتأمل قوله: (وهو من أدرك من قيام الإمام زمناً يسع إلخ) هذا لا يشمل من أحرم عق ب؛ إحرام 
الإمام بلا فاصل ولم يدرك من قيام الإمام ما ذكر ولا يتجه إلا إلى جعله موافقاً ثم رأيت قوله الآتي وهو إنما يأتي إلخ 
وقضيته خلاف ذلك وإنما قد يكون مسبوقاً. 


حلدف الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العباديء 


وقول شارح هو من أحرم مع الإمام غير صحيح» فإن أحكام الموافق والمسبوق تأتي في كل الركعات» ألا ترى أن 
الساعي على ترتيب: نفسه ونحوه كبطيء النهضة إذا فرغ من سعيه على ترتيب نفسه» فإن أدرك مع الإمام زمناً يسع 
الفاتحة فموافق وإلا فمسبوق» ولوفك اهز مشيوق أو مرافة لدمة الاحتياط فيتخلف لإتمام الفاتحة ولا يدرك الركعة 
على الأوجه من تناقض فيه للمتأخرين» لأنه تعارض في حقه أصلان عدم إدراكها وعدم تحمل الإمام عنه فألزمناه 
إتمامها رعاية للثاني وفاتته الركعة بعدم إدراك ركوعها رعاية للأول احباطااريةا ولق كلام عقي الكل هذا إن 
لم يحرم عقب إحرام الإمام أو عقب قيامد:من ركمته وإلا لم يؤثر شكه وهو إنما يأتي خلى أن العيرة فى الموافق بإدراك 

قدر الفاتحة من قراءة الإمام والمعتمد خلافه كما تقرر. (فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل 
بالافتتاح والتعوذ) بأن قرأ عقب تحرمه اشر رن بره بطيء القراءة فلا يلزمه غير ما أدركه هنا بخلاف 


قوله: (وقول شارح هو من أحرم مع الإمام إلخ) من أحرم مع الإمام موافق أيضاً م الى سع قوله(غير سحي 
عبارة النهاية قيل مردودا ه قوله: (فإن أحكام الموافق إلخ) يمكن الجواب بأن من عبر بذلك أراد الموافق الحقيقي فإن 
ما ذكره من بطيء النهضة ونحوه مسبوق حكماً ع ش ورشيدي وبصري قوله: (ونحوه إلخ) بالنصب عطفاً على الساعي قوله: 
(وإلا فمسبوق) أي فيركع معه وتحسب له الركعة ومن ذلك ما يقع لكثير من الأئمة أنهم يسرعون القراءة فلا يمكن المأموم 
بعد قيامه من السجود قراءة الفاتحة بتمامها قبل ركوع الإمام فيركع مغه وتحسب له الركعة ولو وقع له ذلك في جميع 
الركعات فلو تخلف لإتمام الفاتحة حتى رفع الإمام رأسه من الركوع أو ركع معه ولم يطمئن قبل ارتفاعه عن أقل الركوع 
فاتته الركعة فيتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام ع ش قوله: (ولو شك أهو مسبوق إلخ) أفتى شيخنا 
الشهاب الرملي بأن حكمه حكم الموافق سم ووافقه المغني والنهاية عبارته وهل يلحق به أي بالموافق في سائر أحكامه من 
شك هل أدرك زمناً يسع الفاتحة تحة لأن الأقيل وجونائقي كن ركف يحي ينستن ميفيلها وهنم تمل امام لكتىء منها 
وحينئذٍ فيتأخر ويتم الفاتحة ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة في ذلك تردد للمتأخرين والمعتمد 
كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم لما مر وسواء في ذلك أكان إحرامه عقب إحرام إمامه أم عقب قيامه من ركعته أم 
لا اه قالع ش قوله م ر نعم لما مر جواب لقوله فيتأخر ويتم الفاتحة أي فيكون كالموافق فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة | ه 
قوله: (لزمه الاحتياط) قد يتوهم منه أن ما سلكه هو الأحوط مطلقاً وليس كذلك لاحتمال أن يكون موافقاً في نفس الأمر 
فالركعة زائدة وبالجملة فلا يمكن إيقاع هذه الصلاة منفقاً على صحتها ما لم ينو المفارقة ولو قيل بتعينها لكان مذهباً متجهاً 
لسلامته من الخلل بكل تقدير بخلاف بقية الآراء بصري قوله: (فيتخلف لإتمام الفاتحة) أي ويسعى على ترتيب صلاته ما لم 
يسبق بأكثر من ثلاثة أركاد طويلة إلح هذا ما يقتضيه إطلاقه وعليه فلك أن تقول فد يؤدي حينئذٍ إلى بطلان صلاته بفرض 
كونه مسبوقاً بأن بهوي إمامه للسحدة قبل إتمامها فتأمل بصري قوله: (ولا يدرك الركعة) أي إذا لم يدرك ركوع الإمام سم 
قوله: (على الأوجه؛ تقدم عن النهاية خلافه قوله: (أن محل هذا) أي قوله لزمه الاحتياط فيتخلف لإتمام الفاتحة إلخ قوله: 7 
يؤثر شكه) أي فحكمه حكم الموافق قوله: (كما تقرر) أي في قوله بالنسبة إلى القراءة المعتدلة إلخ . 

قوله: (بأن قرأ إلخ) لعل المراد بدون | إبطاء عمداً قول المتن (ترك قراءته وركع) فإن تخلف لإتمام الفاتحة ة وفاته الركوع 
معه وأدركه في الاعتدال بطلت رتعته لأنه لم ينابعه في معظمها فكان تخلفه بلا عذر فيكون مكروهاً ولا تبطل صلاته محلي 
ونهاية ومغني قوله: (غير ما أدركه) أى غبر ما قرأه نهاية. 


قوله: (وقول شارح هو من أحرم مع الإمام إلخ) من أحرم مع الإمام يوافق أيضاً م ر قوله: (ولو شك أهو مسبوق 
أو موافق) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن حكمه حكم الموافق قوله: (ولا يدرك الركعة) أي إذا لم يدرك ركوع الإمام قوله: 
(في المئن نرك قراءته وركع) فلو تخلف لقراءتها حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة قال المحلي ولا تبطل قوله: 
(وهو عالم) يأتي محترزه قوله: (علئ: الأوجه) أي خلافاً لما في شرح الروض عن الفارقي أن صورتها أن يظن أنه يدرك 
الإمام قبل سجوده وإلا فيتابعه قطعا ولا يقرأ لكن الذي نص عليه في الأم أن صورتها أن يظن أنه يدرك الإمام في ركوعه 
وإلا فيفارقه ويتم صلاته نبه على ذلك الأذرعي وهو المعتمد لكن لا تلزم المفارقة إلا عند هويه للسجود د لأنه يصير متخلفاً 
بركنين شرح م ر. 


فصل تحب متابعة الإمام في أفعال الصلاة *51 


ما مر فى الموافق لأن ما هنا رخصة فناسبها رعاية حاله لا غير بخلاف الموافق» (وهو) بركوعه معه أو قبل قيامه عن 
أقل الركوع (مدرك للركعة) بشرطه الآتي لأنه لم يدرك غير ما قرأه فيتحمل الإمام عنه ما بقي كما يتحمل عنه الكل لو 
أدركه راكعا أو ركع عقب تخرمهء (وإلا) أن اشتغل هما أو يأحدهما أو لم يشتغل بشيء بأن سكت زمناً بعد تحرمه 
وقبل قراءته وهو عالم بأن واجبه الفاتحة» (لزمه قراءة) من الفاتحة سواء أعلم أنه يدرك الإمام قبل سجوده أم لا على 
الأوجه. (بقدره) أي ما أتى به أي بقدر حروفه في ظنه كما هو ظاهر أو بقدر زمن ما سكته لتقصيره في الجملة 
بالعدول من الفرض إلى غيره» وإن كان قد أمر بالافتتاح والتعوّذ لظنه الإدراك فركع على خلاف طله وعن المعظم يركع 
وتسقط عنه البقية واختير» بل رجحه جمع متأخرون وأطالوا في الاستدلال له» وإن كلام الشيخين يقتضيه وعلى الأول 
متى ركع قبل وفاء ما لزمه بطلت صلاته إن علم وتعمد كما هو ظاهر وإلا ....... اقوط وف ولخو يه 1 الم د 2 


قوله: (بخلاف ما مر في الموافق) أي من أنه يتم الفاتحة ويسعى خلفه إلخ'قوله: (بركوعه) إلى قول المتن لزمه في 
النهاية إلا قوله بشرطه الآتي قوله: (بشرطه الآني) أي في الفصل الآتي في قول المتن مع الشارح قلت إنما يدركها بشرط أن 
يكون ذلك الركوع محسوباً له وأن يطمئن إلخ قوله: (لأنه لم يدرك غير ما قرأه) لا يظهر وجه مناسبته هنا وذكره النهاية 
والمغني عقب قول المتن وركع قوله: (أو ركع) أي الإمام قوله: (أو لم يشتغل إلخ) هلا زاد أو أبطأ في القراءة على خلاف 
عادته بغير عذر قوله: (وهو عالم إلخ) نائق محترزه سم قوله: (وهو عالم بأن واجبه إلخ) الظاهر أنه قيد في الجميع حتى 
الاشتغال بما مر وهل يكتفي بكونه عالماً بدلك وإن كان ناسياً حينئدٍ الحكم أو لا بد من كوته ذاكراً له حينئذ محل تأمل 
والقلب إلى الثاني أميل فليراجع بصري قوله: (على الأوجه) أي خلافاً لما في شرح الروض عن الفارقي سم عبارة النهاية فال 
الفارقي وصورة تخلفه للقراءة أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوهه وإلا فلا يتابعه قطعاً ولا يقرأ وذكر مثله الروياني في 
حليته والغزالي في إحيائه لكن الذي نص عليه في الأم أن صورتها أن يظن أنه يدركه في ركوعه وإلا فيفارقه ويتم صلاته نبه 
على ذلك الأذرعي وهو المعتمد لكن يتجه لزوم المفارقة له عند عدم ظنه ذلك وإن لم يمعل أثم ولكن لا تبطل صلاته حتى 
يصير متخلفاً بركنين | ه وفي المغني وسم مثلها إلا أنهما قالا بدل وهو المعتمد إلخ وهذا كما قال شيخي هو المعتمد لكن 
لا يلزمه المفارقة إلا عند هويه للسجود لأنه يصير متخلفاً بركنين ١‏ ه أي المغني قوله: ٠(أي‏ ما أتى به) إلى قوله ثم رأيت في 
النهاية إلا قوله وإن كان قد أمر إلى وعن المعظم وقوله وأطالوا إلى وعلى الأول وقوله وكدا حيث فاته الركرع قوله: 
(أو بقدر زمن ما سكته) أي من القراءة المعتدلة على قياس ما مر له في صابط الموافق فليراجع رشيدي قوله: (ما سكته) 
عبارة النهاية سكوته قوله: (لتقصيره ل التعجلة الق) قإل [لاتريي رقص الملل با نكر 81 الا لإدراقه في لوكي اتن 
اانا لتر فزي لمان على حولت عار عرسي ل الس اي لرلها لدي ها ع ا د 
لفاح رتش الود لخدن تفن أنه لايرف اد رونا المي كنا قل خا عر الح ل ا 
ولا نسلم أن تقصير انما دك منتتدكن ذلك إذ لا أعيرة بال البين تخطوه مختي وثهاية وقولهها ومكتفي إطلاق الشيخين 
وَغيزهما أنه لا :فرق اين بين ظلنه راك الباتيحة تحة وعدمه وعلبه فإن كان أدرك مع إمامه زمناً يسع الفاتحة فهو كبطيء القراءة 
وإلا فيقرأ بقدر ما فوته ع ش و سم قوله: : (فركع) أي الإمام قوله: (وعن المعظم إلخ) عبارة النهاية والمغني والثائي يوافقه 
مطلقاً ويسقط باقيها لخبر إذا ركع فاركعوا واختاره الأذرعي تبعا لنرجيح جماعة ١‏ ه قوله: ال ا 0 
على قوله رجحه إلخ قوله: (وعلى الأول) إلى قوله ثم إذ: فرغ في المغني إلا قوله إن علم إلى ومتى قوله: (وعلى الأول) أي 
الأصح من لزوم القراءة بقدر ما أتى به أو زم اسكوته قوله: (كما هو إلع) أي التقيبد بالعلم والعمد قوله: (وإلا) أي بأن كان 


قوله: (لتقصير يره) قال في شرح الروض قال الأذرعي وقضية التعليل بتقصيره بما ذكر أنه إذا ظن إدراكه في الركوع فأتى 
بالافتتاح والتعوّذ فركع الإمام على خلاف العادة بأن قرأ الفاتحة وأعرض عن السنة الي لها ولتي بسدقاير كمعد وروا 
يكن تراامن القائسيةاهيا ومفتقين [ظلاق التتيكين وخيرهها [ها 8 فرق اه هذا المقتف هن المعتمد لبقاء محل القراءة 
ولا نسلم أن تة تقصيره بما ذكر منتف في ذلك ولا عبرة بالظن البين خطؤه اه ما في شرح الروص وأقول ينبغي أن المراد 
بالمقنضى المذكور أنه إن كان الزمن الذي أدركه يسع جميع الفاتحة تخلف لها كبطيء القراءة أو بعضها لزمه التخلف لقراءة 
قدره فليتأمل. 


515 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لم يعتد بما فعله ومتى ركع الإمام وهو متخلف لما لزمه وقام من الركوع فاتته الركعة بناء على أنه متخلف بغير عذرء 
ومن عبر بعذره فعبارته مؤولة ثم إذا فرغ قبل هوي الإمام للسجود وافقه ولا يركع» وإلا بطلت إن علم وتعمد وكذا 
حيث فاته الركوع وإن لم يفرغ» وقد أراد الإمام الهوي للسجود فقد تعارض في حقه وجوب وفاء ما لزمه وبطلان 
صلاته بهوى الإمام للسجوه 1.:.! تقرر أنه متخلف بغير عذر فلا مخلص له عن هذين إلا نية المفارقة فتتعين عليه حذرا 
من بطلان صلاته عند عدمها بكل تقدير»ء ويشهد له ما مر في متعمد ترك الفاتحة وبطيء الوسوسة؛, ثم رأيت شيخنا 
أطلق نقلاً عن التحميق واعتمدء أنه يلزمه متابعته في الهوي حينئذء يمكن توجيهه بأنه لما لزمته المتابعة قبل المعارضة 
استصحب وجوبها وسقط موحب تقصيره من التخلف لقراءة قدر ما لحقه فغلب واجب المتابعة» 0 


جاهلاً أو ناسياًع' س قوله: (لم بعتد.إلخ) أي فيأتي بركعة بعد سلام إمامه ع ش قال الرشيدي وهل يجب عليه العود لتتميم 
القراءة مع نية المفارقة إذا هوى الإمام للسجود إذا علم بالحال إذ حركته غير معتد بها حينئذ فلا وجه لمضيه فيما هو فيه أو 
لا يجب والظاهر الأول فلبراجع ١‏ ه أقول وجزم بالثاني الجمل على النهاية وهو قضية ما مر عن ع ش آنفاً قوله: (ومن عبر 
بعذره إلخ) عبارة المغني ولا ينافيه قول البغوي بعذره في التخلف لأن معناه أنه يعذر بمعنى أنه لا كراهة ولا بطلان بتخلفه 
قطعأ لا بمعنى > إن لم يدرك الإمام في الركوع لم تفته الركعة اللهم إلا أن يريد أنه كبطيء القراءة فإنه لا تفوته الركعة إذا 
لم يدرك الإمام في الرتوع | ه قوله: (فعبارته مؤولة) عبارة النهاية نظراً إلى أنه ملزوم بالقراءة كما أشار إلى ذلك الشارح 
| ه قوله: (ثم) أي بعد أن اشتغل المسبوق بإتيان ما لزمه قوله: (إذا فرغ) أي من إتيانه قوله: (وإلا إلخ) أي وإن لم يتابعه 
فركع قوله: : (وكذا حيث إلخ) كان المراد به الإشارة إلى ما لو أدرك الإمام بعد رفعه عن أقل الركوع فتجب متابعة الإمام فيما 
هو فيه حتى لو رثع عامداً عالمأ بطلت صلاته هذا ومقتضى إطلاقهم هنا أن ذلك لا يبطل من الجاهل وإن كان غير معذور 
وكلامهم في مواط:, كثيرة قاض بانتفصيل فليتأمل بصري وقوله وكلامهم في مواطن إلخ وقد يقال أن ما هنا مما يخفى على 
بعض العلماء فضلاً عن الجاهل قوله: (وإن لم يفرغ إلخ) عطف على قوله إذا فرغ إلخ قوله: (إلا نية المفارقة) ومعلوم أنه إذا 
نوى المفارقة وجب عليه إتمام الفاتحة فلو أراد بعد نية المفارقة أن يجدد الاقتداء به فهل إذا جدده يتابعه ويسقط قراءة 
ما كان وجبت قراءته أو لا فيه نظر ولعل الوجه الثاني فليراجع سم قوله: (بكل تقدير) آي :من تقديري السخلقت والسسجود دمع 
الإمام سم ورشيدي قوله: (.يشهد له) أي للزوم نية المفارقة وقوله: (ما مر) أي في شرح وإن كان بأن أسرع قراءته قوله: (ثم 
رأيت شيخنا أطلق إلخ) كان مراده به أنه لم يفصل بين أن يكون فرغ مما لزمه أولاً وأعلم أن كلام التحقيق صريح في تفريع 
لزوم المتابعة في الهوي على القول الضعيف أنه يلزم المسبوق إذا ركع الإمام أن يركع معه مطلقاً وإن كان اشتغل بغير غير 
الفاتحة فراجعه سم عبارة النهاية وما نقله الشيخ عن التحقيق واعتمده من لزوم متابعته في الهوي حينئذٍ ويوجه بأنه لما لزمه 
إلخ بحسب ما فهمه من كلامه وإلا فعبارته صريحة في تفريعه على المرجوح ا ه. 


قوله: (ثم إذا فرغ إلخ) هل يأتي هذا على ما مر عن النص أنه إذا لم يظن أنه يدركه في ركوعه يفارقه فيكون محل 
وجوب المفارقة ما لم يفرغ قبل هوى الإمام للسجود وإلا سقط الوجوب أولآً فتلزمه المفارقة مطلقاً قوله: : (فلا مخلص له 
عن هذين إلا نية المفارقة) معلوم أنه إذا نوى المفارقة وجب إتمام الفاتحة فلو أراد بعد نية المفارقة أن يجدد الاقتداء به فهل 
إذا جدد يتابعه ويسقط عنه قراءة ما كان وجب قراءته أولاً فيه نظر ولعل الأوجه الثاني فليراجع قوله: (بكل تقدير) أي من 
تقديري التخلف والسجود مع الإمام قوله: ا ا لزمه 
أولاً واعلم أن كلام التحقيق صريح في تفريع لزوم المتابعة في الهوي على القول بأنه يلزم المسبوق إذا ركم الإمام أن يركع 
معه مطلقاً وإن كان اشتغل بغير الفاتحة فراجعه قوله: (ويمكن توجيهه إلخ) يمكن توجيهه أيضاً بأنه برفع الإمام عن الركوع 
تحقق عدم إدراك الركعة فلا فائدة في التخلف للقراءة بعد ذلك وقد يمنع نفي الفائدة بأن الإمام قد يتذكر ما يقنضي عدم 
أخزامركوعة وعوده إلنه بدراة فعه [لا أن ففنة هلا اللزوع المنابئة في الاعتدال قبل لواو ريمن أن بكرن هذا مراد 
الشيخ وإنما ذكر الهوى لأنه الذي تظهر به المخالفة بخلاف ما قبله فإنهما متوافقان في صورته مشتركان فيها وقد يمنع قولنا 
لا فائدة في التخلف بأن فائدته تدارك ما لزمه قراءته إلا أن يقال برفع الإمام سقط اللزوم إذ القراءة بعدها لا متابعة فيها 
4 تحضل الركعة فليتأمل واعلم أن ما نسبه للتحقيق لم يذكره فيه إلا على وجه ضعيف كما يعلم بمراجعته. 
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فعليه إن صح لا تلزمه مفارقته» أما إذا جهل أن واجبه ذلك فهو بتخلقه لما لزمه متخلف بعذرء قاله القاضي . 


(ولا يفتخل الضنيوق بسةايعد التنجرعا أي ل" يسن :40 الاشتغال يها (بل بالفائيعة) انها الاعم وسيع ذيها لينزكها 
ل 0 ظنه ومتصل إن أريد به من سبق بأول القيام» لكنه يقتضي أن من لم يسبق 
خل بها مطلقاًء والظاهر خلافه وأنه لا فرق بين من أدرك أول القيام وأثناءه في التفصيل المذكور وحينئظٍ فالتعبير 
3 أولى (أن يعلم) أي يظن لاعتياد الإمام التطويل )إدراكها) مع ما يأتي به فيأتي به ندباً بخلاف ما إذا جهل حاله 
أو ظن منه الإسراع وأنه لا يدركها معه فيبدأ بالفاتحة ا و (أنه ترك الفاتحة 
أو شك) في فعلها (لم يعد إليها) أي لمحلها فإن فعل بطلت صلاته إن علم وتعدم لفوات محلها 01500000 


قوله: (أما إذا جهل) إلى المتن في النهاية قوله: (أما إذا جهل إلخ) محترز قوله وهو عالم بأن واجبه إلخ رشيدي قوله: 
(فهو بتخلفه لما لزميه متخلف إلخ) قال الشهاب سم قضية هذا أنه كبطيء القراءة مع أنه فرضه في المسبوق والمسبوق 
لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الإمام انتهى . أقول يحتمل أن يكون هذا مراد القاضي فيكون مخصصاً لقولهم أن المسبوق 
لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الإمام فيكون محله في العالم بأن واجبه القراءة ويحتمل وهو الأقرب واقتصر عليه شيخنا 
ع ش في الحاشية أن مراد القاضي أن صلاته لا تبطل بتخلفه إلى ما ذكر فيكون محل بطلانها بهوي الإمام للسجود إذا لم 
يفارقه في غير هذه الصورة لكن تفوته الركعة وليس معنى كونه متخلفاً بعذر أنه يعطى حكم المعذور من كل وجه ولا شكال . 
في ذلك وإن أشار الشهاب المذكور إلى إشكاله بما ذكر رشيدي قول المتن قوله: (ولا يشتغل المسبوق إلخ) أي من لم يدرك 
أول الركعة وإن أدرك زمناً يسع الفاتحة سم وهذا إنما يناسب اتصال الاستثناء دون انقطاعه الذي قدمه الشارح فيما يأتي قول 
المتن (بسنة إلخ) أي كدعاء افتتاح أو تعوذ نهاية ومغني قوله: (أي لا يسن) إلى قول المتن (بل يصلي) في النهاية قوله: (أي 
لا يسن) هلا قال أي يسن أن لا يشتغل بها سم أي كما في المنهج قوله: (من مر) أي ضد الموافق المفسر بما مر قوله: (من 
سبق بأول القيام) أي وإن أدرك زمناً يسع الفاتحة قوله: (لكنه) أي التفسير بمن سبق إلخ قوله: (مطلقاً) أي وإن ظن من الإمام 
الإسراع وأنه لا يدركها معه قوله: (وأنه لا فرق إلخ) عطف على خلافه أي والظاهر عدم الفرق قوله: (المذكور) أي الآتي في 
المتن وشرحه آنفاً قوله: (أي يظن إلخ) فلو أخلف ظنه اتجه أنه كبطيء القراءة إن أدرك ما يسع الفاتحة سم أي وإن لم يدركه 
فحكمه مر آنفاً في قول المصنف وإلا لزمه قراءة إلخ وشرحه قوله: (مع ما يأتي به) أي مع اشتغاله بالسنة وقوله: (فيأتي به ندباً) 
أي ثم يأتي بالفاتحة حيازة لفضيلتهما مغني قوله: (أو ظن منه الإسراع إلخ) أي أو ظن أنه لا يقرأ السورة أو يقرأ سورة قصيرة 
مغني قوله: (فيبدأ بالفاتحة) أي يسن أن يقرأ الفاتحة مع الإمام مغني قول المتن (في ركوعه) أي مع الإمام مغني قوله: (أي بعد 
وجود أقله) الظاهر ولو قبل الطمأنينة سم قول المتن (لم يعد إليها إلخ) فلو علم الإمام أو المصلئ منفرداً ذلك وجب عليهما 
العود كما تقدم في ركن الترتيب لكن إذا عاد الإمام فهل المأمومون ينتظرونه أو يعودون معه أو يفارقونه بالنية أم كيف الحال 
ثم رأيت بهامش بخط بعض الفضلاء بعد كلام ما نصه قال شيخنا الرملي بالأول ويغتفر التطويل في الاعتدال للضرورة ثم 
رح ل الك واعستد أرق وتظرزله ف السسمرة ريقخر مدقو بر جد اللعترايزة هاضر الست زرك لوي انور 
اه ع ش. وعبارة البجيرمي عن السلطان فلو شك الإمام في الفاتحة وجب عليه العود لها مطلقاً ووجب على المأموم 


قوله: (فهو بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر) قضية هذا أنه كبطيء القراءة مع أنه فرضه في المسبوق والمسبوق لا يدرك 
ركعة لا بالركوع مع الإمام قوله: 0 يشتغل المسبوق) أي من لم يدرك أول الركعة وإن أدرك زمناً يسع الفاتحة 
قوله: (أي لا يسن) هلا قال أي يسن أن لا يشتغل بها قوله: (أي يظن) فلو أخلف ظنه اتجه أنه كبطيء القراءة إن أدرك 
ما يسع الفاتحة قوله: (أي بعد وجوه أقله) الظاهر ولو قبل الطمأئة قوله. (لم يعد إليها) بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام قال 
في شرح الروض قال الزركشي : فلو تذكر في قيام الثانية أنه كان قد قرأها حسبت له تلك الركعة بخلاف ما لو كان منفرداً 
أو إماما فشك في ركوعه في القراءة فمضى ثم نذكر في قيام الثانية أي مثلاً أنه كان قد قرأها في الأولى فإن صلاته تبطل إذ 
لا اعتداد بفعله مع الشك اه وقوله: (فإن صلاته تبطل) أي إن مضى عامداً عالماً بالتحريم أو لم يتدارك الركعة وإلا لم تبطل 
كما هو ظاهر. 
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(بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام) تداركاً لما فاته كالمسبوق (فلو علم أو شك) في فعلها (وقد ركع الإمام ولم يركع هو) 
أي لم يوجد منه أقل الركوع وإن هوى لهء (قرأها) بعد عوده للقيام فيما إذا هوى لبقاء محلها (وهو متخلف بعذر) فيأتي 
فيه حكمه السابق من المتخلف لإتمامها بشرط . ويؤخذ منه أنا حيث قلنا بعوده للركن كان متخلفاً بعذر فيأتي به ويسعى 
على نظم نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة طويلة؛ وإلا وافق الإمام وأتى بركعة بعد سلامه, (وقيل يركع) لأجل 
المتابعة (ويتدارك بعد سلام الإمام) ما فاته وأفهم قوله وقد ركع الإمام أنه لو ركع قبله ثم شك لزمه العودء ويوجه بأن 
ركوعه هنا يسن أو يجوز له تركه والعود للإمام فكان ذلك بمنزلة شكه قبل أن يركع بالكلية» ويأتي ذلك في كل ركن 
علم المأموم تركه أو شك فيه بعد تلبسه بركن بعده يقيناًء أي وكان في التخلف له فحش مخالفة كما يعلم من المثل 
الآتية فبوافق الإمام ويأتي بدله بركعة بعد سلام إمامه فعلم أنه لو قام إمامه فقط فشك هل سجد معه سجد كما نقله 
القاصي عن الائمة؛ لأنه تخلف يسير مع كونه لم يتلبس بعده بركن يقيناً لأن أحد طرفي شكه يقتضي أنه في الجلوس 


انتظاره في الركوع إن لم يرفع معه وإلا انتظره في السجود لا في الاعتدال فلو شكا معاً ورجع الإمام للقراءة وعلم المأموم 
منه ذلك وجب عليه الرجوع أيضاً فإن لم يرجع الإمام وعلم منه المأموم ذلك وجب عليه نية المفارقة لأنه يصير كمن ترك 
إمامه الفاتحة عمداً وإلا بطلت صلاته اه. وهي أحسن قول المتن (بل يصلي إلخ) قال في شرح الروض أي والمغني قال 
الزركشي فلو تذكر في قيام الثانية أنه قد كان قرأها حسبت له تلك الركعة بخلاف ما لو كان منفرداً أو إماماً فشك في ركوعه 
في القراءة فمضى من غير تدارك عامداً عالماً بالتحريم ثم تذكر في قيام الثانية مثلاً أنه قد كان قرأها في الأولى فإن صلاته 
تبطل إذ لا اعتداد بفعله مع الشك انتهى ا ه. سم قوله: (إن علم وتعمد) أي وإلا لم تبطل ولا يدرك هذه الركعة وإن قرأها 
بعد عوده كما هو ظاهر سم (وإن هوى له) ظاهره وإن كان أقرب إلى أقل الركوع سم و ع ش قول المتن (قرأها) أي وجوباً 
مغني قوله: (فيما إذا هوى) قيد لقوله بعد عوده إلخ وقوله: (لبقاء محلها) تعليل للمتن قوله: (بشرطه) أي ما لم يسبق بأكثر من 
ثلاثة أركان طويلة قوله: (ويؤخذ منه أنا حيث إلخ) تأمل فيه من حيث الأخذ لا من حيث الحكم فإنه كما قال بصري قوله: 
(وإلا) أي إن سبق بذلك بأن انتهى إلى الركن الرابع قوله: (وأقهم قوله) إلى قوله لذلك وظاهر في المغني إلا قوله أي وكان 
إلى فعلم رقوله لأنه تحلف إلى ومثله وقوله أي كون تخلفه إلى بخلاف وقوله أو قبله فيما يظهر وقوله لفحش المخالفة إلى 
ومثله قوله: (لزمه العود) فلو ركع الإمام قبل عوده فهل يمتنع فيه نظر ولا يبعد الامتناع سم أقول ويؤيد الامتناع تعليل 
المغني بقوله اذ لا متابعة حينئذٍ فهو كالمنفرد اه قوله: (يسن) أي إن كان التقدم بالركوع عمداً قوله: (أو يجوز) أي إن كان 
سهواً قوله: (تركه) مازع ديه يسن ويجوز ش ١‏ ه سم قوله: (قبل أن يركع) أي فبل أن يوجد الركوع بالكلية أي لا منه 
ولا من إمامه قوله: (ويأتي) .لى قوله فعلم في النهاية إلا قوله أي وكان إلى فيوافق الإمام قوله: (ويأتي ذلك) أي التفصيل 
الذي بضمه قول المصنف ولو علم المأموم في ركوعه إلخ قوله: (بعد تلبسه بركن) أي مع الإمام مغني وبصري قوله: (أي 
وكان في التخلف إلخ) قصية سكوت النهاية والمغني عنه أنه ليس بقيد عندهما خلافاً للشارح قوله: (فقط) أي فلو قام معه ثم 
سك في ذلك لم بعد للسحود كما أفتى به القاضي مغني قوله: (سجد) أي ثم تابع الإمام مغني قوله: (لأنه تخلف يسير) قد 
يسارع فيه مع أنه لا حاجة إليه إذ يكفي عدم التلبس بركن يقيناً بصري قوله: (بركن يقيناً) مقتضاه أنه متلبس به على احتمال 


قوله: (إن علم وتعمد) أي وإلا لم تبطل ولا يدرك هذه الركعة وإن قرأها بعد عوده كما هو ظاهر قوله: (أي لم يوجد 
منه أقل الركوع) طاهره وإن كان أقرب إلى أقل الركوع قوله: (لزمه العود) فلو ركع الإمام قبل عوده فهل يمتنع فيه نظر 
ولا يبعد الامتناع قوله: (تركه) تنازع فيه يسن ويجوز ش قوله: (ويأتي ذلك في كل ركن إلخ) قد يرد على ذلك أنه لو شك 
قبل سلام الإمام هل سجد معه سجد كما قال في الروض في باب الجمعة وإن شك مدرك الركعة الثانية مع الإمام قبل 
السلام هل سجد مع الإمام سجد وأتمها جمعة اه. مع أنه تلبس بركن بعد السجود وهو الجلوس للتشهد إلا أن يجاب بأنه 
بالشك هنا لم يعلم تلسه مع الإمام بما بعد المتروك لأنه كان جالساً هو والإمام قبل التشهد فلعله استمر في ذلك الجلوس 
لكن هدا الجواب قد يخالف فوله ويتجه في جلوس التشهد الأول أنه كجلوس التشهد الأخير لدلالته على أن التلبس 
بجلوس الأخير مانع من العود للسجود إلا أن يحمل على ما إذا كان المشكوك فيه غير السجود كالركوع أو على ما إذا علم 
أنه فصد الحلوس للتشهد فيه نظر لأن قصد الجلوس للتشهد لا يخرجه عن كونه فيما قبله في الواقع عند تبين ترك السجود 
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بين السجدتين ومثله ما لو شك بعد رفع إمامه من الركوع في أنه ركع معه أو لا فيركع لذلك» أي كون تخلفه يسيراً مع 
أن أحد طرفي شكه يقتضي أنه باق في القيام الذي قبل الركوع بخلاف ما لو قام هوء أي مع إمامه أو قبله فيما يظهر ثم 
شك في السجود فلا يعود إليه لفحش المخالفة مع تيقن التلبس بركن بعده وهو القيام» ومثله لو شك وهو ساجد معه 
هل ركع معه أو لا فلا يركع لذلك» وظاهر ذلك أنه لو شك وهو جالس للاستراحة أو ناهض للقيام في السجود عاد 


له وإن كان الإمام في القيام» لأنه لم يتلبس إلى الآن بركن بعده ولو كان شكه في السجود في الركعة الأخيرة فهل. 


جلوسه للتشهد الأخير كقيامه فيما ذكر بجامع أنه تلبس في كل بركن أو يفرق بأنه في صورة القيام قد تلبس بركن يقيناً 
حب لمجال الخره الج بين القيام والسجوه بخلاقه في صبورة التخلوس» فإنه لم يتلبس بركن يقيناً 

أحد طرفي شكه يقتضي أنه إلى الآن ة في الجلوس بين السجدتين مع عدم فحش المخالفة لقرب ما بين الجلوس 
والسجود. ويؤيده صورة الركوع "إن عدين موجوداة قيها لغرب ها ين الام والركوع ولآن اجدبطرني شعه بعصي أنه 
إلى الآن في القيام فلم يتلبس بركن يقيناًء وهذا أقرب ولا يخالفه ما في المتن في الفاتحة ة لأنه بالركوع تلبس بركن» أي 
بصورته إذ هو المراد في الضابط المذكور مدي ناف ار ا ملو اونظ وف وك ددم عابم عمط وا را م او ل 10 
وقد يتوقف فيه فإن الفرض أنه في جلوس وأن الركن الذي بعد سجوده القيام لا يقال قوله يقيناً قيد للنفي لا للمنفي لأنا 
نقول لا يلائمه قوله لأن أحد طرفي شكه إلخ فتأمل بصري وقد يجاب بأن قوله يقيناً لمجرد رعاية لفظ الضابط المتقدم في 
قوله ويأتي ذلك في كل ركن إلخ قوله: (ومثله) أي الشك في السجود بعد قيام إمامه فقط . 


قوله: (أو قبله فيما يظهر) مقتضى كلامهم خلاف هذا البحث وعبارة شرح الروض أي والمغني وضابط ذلك أنه إن 
تيقن فوت محل المتروك لتلبسه مع الإمام بركن لم يعد وإلا عاد انتهت والقلب إلى هذا أميل بصري قوله: (إليه) أي السجود 
قوله: (ومثله لو شك إلخ) عبارة المغنيى ولو سجد معه ثم شك في أنه ركع معه أم لا لم يعد للركوع قاله البلقيني اه. قوله: 
(لذلك) أي لفحش المخالفة إلخ وكذا الإشارة التي بعد قوله: (وظاهر) إلى قوله لأنه لم يتلبس في النهاية قوله: (وهو جالس 
إلخ) عبارة شرح الروض أي والمغني ولو شك بعد قيام إمامه في أنه سجد معه أم لا سجد ثم تابعه إلخ سم وقوله: (بعد قيام 
إمامه) أي فقط كما في المغني والأسني فهذا مكرر مع قول الشارح المتقدم فعلم أنه لو قام إلخ قوله: (عاد له) أي بخلاف 


ما لو قام معه ثم شك لا يعود للسجود شرح الروض أي والمغني سم قوله: (في الركعة الأخيرة) خبر كان قوله: (مع عدم 


فحش إلخ) متعلق بلم يتلبس إلخ قوله: (ويؤيده) أي الفرق ونقل سم عن الروض وفتاوى السيوطي التصريح بأنه لو شك في 
جلوس التشهد الأول أو الأخير في السجود لم يعد له وأقره الرشيدي قوله: (صورة الركوع) أي المتقدمة في قوله ومثله 
ما لو شك بعد رفع إمامه من الركوع إلخ قوله: (فإن هذين) أي عدم التلبس وعدم الفحش قوله: (وهذا) أي الفرق وكذا ضمير 
ولا يخالفه ورجعه الكردي إلى أقرب قوله: (في الضابط المذكور) أي المتقدم في قوله ويأتي ذلك في كل ركن إلخ قوله: 
(فإن قلت إلخ) وقع السؤال عما لو شك وهو جالس مع إمامه بين السجدتين هل اطمأن في السجدة الأولى أم لا الجواب 
أن قضية تقييد الشارح عدم العود بفحش المخالفة مع تصريحه في الشك في السجود في الركعة الأخيرة بفقدان فحش 
المخالفة بين الجلوس والسجود أنه يعود إلى السجدة وإن قضية إطلاق الأسني والنهاية والمغني وسكوتهم عن التقييد 
المذكور أنه لا يعود إلى السجدة بل ما في سم عن الروض وفتاوي السيوطي وأقره الرشيدي أنه لو شك في جلوس التشهد 


أو الشك فيه فليتأمل ثم رأيت في فتاوي السيوطي مأموم شك في السجدة الأخيرة من آخر صلاته وهو في التشهد الأخير 
فهل يسجدها قبل سلام الإمام أو لا يسجدها إلا بعد سلامه لأجل المتابعة الجواب الذي عندي أنه يسجدها عند التذكر قبل 
م ا اج ينا اع او ل بق ا ا 0 
لم ينتقل بأن استمر في الجلوس بين السجدتين وإن فرض أحد في التشهد فهو نقل بركن قولي في غير موضعه لا أنه انتقال 
هذا ملخص ما ذكره في كلامه ثم أطال في ذلك وقد علمت أن المسألة في الروض قوله: (وهو جالس إلخ) عبارة شرح 
الروض ولو شك بعد قيام إمامه في أنه سجد معه أولاً ثم تابعه إلخ . قوله: (عادله) أي بخلاف ما لو قام معه ثم شك لا يعود 
للسجود شرح الروض. 


1 


فلك الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


على كل من طرفي الشك أي سواء أفرض أنه قرأها أم لاء فإن قلت عدم العود هنا يدفع ما تقرر من التقييد بفحش 
المخالفة» قلت لا يدفعه لأن محل التقييد في ركنين فعليين لأنهما اللذان يظهر فيهما فحش المخالفة وعدمه بخلاف القولي 
والفعلي» ومن ثم لم يعولوا على السبق أو التأخر بالقولي مطلقاًء (ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد) صلاته كما علم 
بالأولى مما مر في مقارنته له ففنها وذكره هنا توطئة لما بعدهء (أو بالفاتحة أو التشهد) بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام 
فيهء (لم يضره ويجزئه) لإتيانه به في محله من غير فحش مخالفة (وقيل تجب إعادته) مع فعل الإمام أو بعده وهو الأولى» 
فإن لم يعده بطلت لأن فعله مترتب على فعله فلا يعتد بما سبقه به» ويسن مراعاة هذا الخلاف بل يسن ولو في أوليي السرية 
تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الإمام إن ظن أنه يقرأ السورة» فإن قلت لم قدمتم رعاية هذا الخلاف على خلاف البطلان 
بتكرير القولي؛ قلت لأن هذا الخلاف أقوى والقاعدة أخذاً من كلامهم أنه إذا تعارض خلافان قدّم أقواها وهذا كذلك» لأن 


في السجود لم يعد له صريح في أنه لا يعود إليها والله أعلم قوله: (على كل إلخ) متعلق بقوله تلبس قوله: (أي سواء إلخ) تفسير 
لقوله على كل من طرفي الشك قوله: (هنا) أي في مسألة المتن قوله: (ما تقرر) مفعول يدفع وفاعله ضمير عدم العود قوله: (من 
التقييد إلخ) أي للضابط المذكور قوله: (في ركنين إلخ) أي أحدهما متروك والآخر متلبس به قوله: (مطلقاً) أي واحداً كان 
أو متعدداً قوله: (بخلاف القولي إلخ) قد يقال المراد بالقولي هنا الفعلي كما أشار إليه الشارح بقوله أي لمحلها قوله: (لم تنعقد 
صلاته) محله فيما إذا نوى المأموم الاقتداء مع تحرمه أما لو نواه في أثناء صلاته فلا يشترط تأخر تحرمه بل يصح تقدمه على تحرم 
الإمام الذي اقتدى به في الأثناء وكذا لو كبر عقب تكبير إمامه ثم كبر إمامه ثانياً خفية لشكه في تكبيره مثلاً ولم يعلم به المأموم لم 
يْضر على أصح الوجهين وهو المعتمد قليوبي وحلبي و ع ش اه.. بجيرمي وقوله وكذا إلخ تقدم في-الشارح ما يوافقه. 

قوله: (كما علم) إلى قوله مدركاً في النهاية قوله: (فيها) أي في تكبيرة التحرم قوله: (بأن فرغ) إلى قوله ويسن في 
المغني قوله: (بأن فرغ من أحدهما إلخ) أفهم أنه لو تأخر شروعه عن شروع الإمام ولكن فرغ الإمام قبله لا يأتي هذا الخلاف 
وكذا لو سبقه ولكن لم يفرغ قبل شروعه عميرة اه ع ش قوله: (أو بعده وهو الأولى) كذا م ر وهو يفيد سن تأخر جميع 
تشهد المأموم عن جميع تشهد الإمام ولعله خاص بالأخير وإلا أشكل إذ كيف يطلب التأخر بالأول المقتضي للتخلف عن 
قيام الإمام وهذا على هذا القول كما هو ظاهر العبارة فلينظر الحكم على الراجح وفي شرح العباب للشارح عن المجموع 
والجواهر ويسن أن يكون مع الإمام في الأقوال غير التحرم والتأمين كالأفعال بأن يتأخر ابتداؤه بالقول عن ابتدائه وفراغه عن 
فراغه انتهى اه. سم عبارة شرح بافضل وأما المتابعة المندوبة فهي أن يجري على أثره في الأفعال والأقوال بحيث يكون 
ابتداؤه بكل منهما متأخراً عن ابتداء الإمام ومتقدماً على فراغه منه اه. وتقدم أن الأفضل أن يكون سلام المأموم عقب سلام 
الإمام ولا يشتغل بما بقي من الأذكار والأدعية المأثورة أي إلا إذا تركها الإمام كما مر عن ع ش قوله: (وهو الأولى) أي إن 
تمكن مغني قوله: (جميع فاتحته) أي وجميع تشهده أيضاً قاله ع ش وفيه توقف ظاهر كما مر عن سم قوله: (يقرأ السورة) أي 
التي يسع زمنها الفاتحة كما يأتي قوله: (أنه إذا تعارض إلخ) خبر والقاعدة قوله: (هذا الخلاف أقوى) يغني عنه قوله الآتي 


قوله: (ويتجه('2 في جلوس التشهد الأول إلخ) كذا شرح م ر وقضيته أن من شك في جلوس التشهد الأول أو الأخير 
في السجود لم يعد له وهو ممنوع مخالف لما في الحاشية عن الروض قوله: (وهو الأولى) كذا م ر وهو يفيد سن تأخر جميع 
تشهد المأموم عن جميع تشهد الإمام ولعله خاص بالأخير وإلا أشكل إذ كيف يطلب التأخر بالأول المقتضي للتخلف عن 
قيام الإمام وهذا على هذا القول كما هو ظاهر العبارة فلينظر الحكم على الراجح ولما قال في العباب والأولى تأخر ابتدائه 
بالأركان غير التحرم عن ابتداء الإمام وتقدمه على فراغه قال الشارح في شرحه كذا قاله الشيخان في الأركان الفعلية ولم يقيد 
المصنف بها لقول المجموع والجواهر ويسن أن يكون معه في الأقوال كذلك بأن يتأخر ابتداؤه بالقول عن ابتدائه إلا في 
التأمين كما مر أي :_بتقدم فراغ الإمام منها على فراغ المأموم اه قوله: (ويسن مراعاة هذا الخلاف) قضية سن المراعاة إن 
الأفضل عدم التقدم فهل قضيتها أيضاً أن الأفضل التأخر بجميع التشهد عن الإمام لقوله على هذا القول وهو الأولى قوله: 
(ولو في أوليي السرية) فيه إشارة إلى أن سن تأخير قراءته الفاتحة عن قراءة الإمام إياها إنما يكون في الأوليين قوله: 


. هكذا بالمحشي وليس في الشرح». ولعله نسخة وقعت له اه مصححة‎ )١( 


فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة احلكف 


حديث : «فلا تختلفوا عليه» يؤيده» وتكرير القولي لا نعلم له حديثاً يؤيده. ثم رأيت الأنوار قال في التقدّم بقولي 
لا تسن إعادته للخروج. من الخلاف لوقوعه في الخلاف اه. 

وما ذكرتة أوجه مدركاً وفيه كالتتمة لو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة لزمه أن يقرأ الفاتحة مع قراءته اه. وفي 
قوله لزمه نظر ظاهر إلا أن يكون مراده أنه متى أراد البقاء على متابعته وعلم من نفسه أنه بعد ركوعه لا يمكنه قراءتها إلا 
وقد سبقه بأكثر من ركنين يتحتم عليه قراءتها معه لأنه لو سكت عنها إلى أن ركع يكون متخلفاً بغير عذر لتقصيره 
بخلاف نحو منتظر سكتة الإمام» لأنه لم يعلم من حال الإمام شيأ فعلم أن محل ندب تأخير فاتحته أن رجا إن إمامه 
يسكت بعد الفاتحة قدراً يسعها أو يقرأ سورة تسعها وأن محل ندب سكوت الإمام إذا لم يعلم أن المأموم قرأها معه أو 
لا يرى قراءتهاء (ولو تقدّم) على إمامه (بفعل كركوع وسجود فإن كان) ذلك (بركنين) فعليين متواليين (بطلت) صلاته 
إن تعمد وعلم التحريم لفحش المخالفة» فإن سها أو جهل لم يضر لكن لا يعتدٌ له بهما فإذا لم يعد للإتيان بهما مع 
الإمام سهواً أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة» وإلا أعادها وصورة التقدم بهما أن يركع ويعتدل ثم يهوي للسجود 


يغني عنه قوله الآتي وهذا كذلك قوله: (للخروج إلخ) علة للمنفي وقوله: (لوقوعه إلخ) علة للنفي قوله: (وما ذكرته أوجه إلخ) 
اعتمده م ر اه سم قوله: (وفيه) أي في الأنوار قوله: (وفي قوله لزمه إلخ) عبارة النهاية لكن الذي أفتى به الوالد رحمه الله 
تعالى عدم وجوب ذلك على المأموم الموافق فيها فقد قال صاحب الأنوار كالشيخين وغيرهما إلخ فقوله فعليه أن يقرأ 
الفاتحة معه مراده به الاستحباب اه. قوله: (بأكثر من ركنين) ينبغي بركنين بصري قوله: (لأنه لو سكت عنها إلخ) أي مع 
علمه أن إمامه يقتصر على الفاتحة قوله: (نحو منتظر سكتة إلخ) أي كبطيء القراءة والناسي لها قوله: (لأنه لم يعلم إلخ) يفيد 
أنه لو علم من حال الإمام المبادرة بالركوع بعد الفاتحة فليس بمعذور كما مر عن البصري قوله: (فعلم) إلى المتن في النهاية 
قوله: (وأن محل ندب سكوت الإمام الخ) انظر من أين يعلم هذا رشيدي قول المتن (بفعل) أراد به الجنس ليتأتى التفصيل 
سم قول المتن (بركنين) أي ولو غير طويلين مغني قوله: (فعليين) إلى قوله أو أن يركع في النهاية والمغني قوله: (إن تعمد 
وعلم إلخ) هل يلحق بالعالم الجاهل الغير المعذور فيه ما مر فليراجع بصري أي ومقتضى إطلاقهم هنا أنه من الجاهل 
لا يضر وإن كان غير معذور وكلامهم في مواطن كثيرة قاض بالتفصيل قوله: (فإن سها أو جهل إلخ) ينبغي أن يقال فيما لو 
هوى للسجود مع الإمام ثم عاد الإمام للقيام أنه إن علم أنه عاد للفاتحة لعلمه بتركهل أو شكه فيها كأن أخبره معصوم أن 
عوده لذلك كان كمن تقدم بركنين سهواً أو جهلاً حتى يجب العود هنا إن أوجبناه هناك أي كما يأتي ترجيحه وإن لم يعلم 
أنه لذلك انتظره سم أي في السجود قوله: (سهواً أو جهلا) فيه إشارة إلى أنه يجب العود إلى الإمام عند زوال السهو والجهل 
وهو قريب وعبارة شيخنا الشهاب البرلسي لو علم الحال بعد ذلك فظاهر وجوب عوهه إلى الإمام بخلاف ما إذا سبقه بركن 
واحد سهواً فإنه مخير كما سيأتي على الأصح انتهى اه سم وينبغي أخذاً مما مر عنه في تذكر ترك الفاتحة في ركوعه قبل 


(وما ذكرته أوجه مدركاً) اعتمده م ر قوله: (لزمه أن يقرأ الفاتحة إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا يجب ذلك على 
المأموم الموافق فيها ش م ر. 

قوله: (في المتن ولو تقدم بفعل) أراد به الجنس ليتأتى التفصيل قوله: (فإن سها أو جهل) ينبغي أن يقال فيما لو هوى 
للسجود مع الإمام ثم عاد الإمام للقيام أنه إن علم أنه عاد للفاتحة لعلمه بتركها أو شك فيه كأن أخبره معصوم إن عوده لذلك 
كان كمن تقدم بركنين سهواً أو جهلاً حتى يجب العود إليه هنا إن أوجبناه هناك وإن لم يعلم أنه عاد لذلك انتظره لذلك 
ولا تجب نية المفارقة لاحتمال غلطه ويحتمل أن لا يجب العود أيضاً في القسم الأول ويفارقه من تقدم بركنين سهواً 
أو جهلاً بتقصير ذاك وتعديه في الواقع بخلاف هذا لا تقصير ولا تعدي منه لمتابعته الإمام فيما أتى به بل يحتمل أن يمتنع 
العود فيه كما لو انتصب مع الإمام تاركين التشهد الأول ثم عاد الإمام إليه وقد يفرق فليتأمل قوله: (سهواً أو جهلا) فيه إشارة 
إلى أنه يجب العودة إلى الإمام عند زوال السهو والجهل وهو قريب ويوجه بأن في السبق بهما فحش المخالفة ولهذا عللوا 
به البطلان عند التعمد والسبق سهواً أو جهلاً إذا كان مع فحش اقتضى وجوب العود إلى الإمام كما لو ترك الإمام في 
التشهد الأول وانتتصب سهواً أو جهلاً فإنه يجب عليه العود بل قد يقال الوجوب هنا أولى لأن الفحش هنا أتم بدليل البطلان 


حت الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


مثلاً والإمام قائم أو أن يركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فلم يجتمع معه في الركوع 
ولا في الاعتدال وفارق ما مر في التخلف بأن التقدم أفحشء ومن ثم حرم بركن إن علم وتعمد بخلاف التخلف به 
فإنه مكروه ومن تقدم بركن سن له العود إن تعمد وإلا تخير؛ (وإلا) بأن تقدم بركن فعلي أو بركنين قوليين أو قولي 
وفعلي كالفاتحة والركوعء (فلا) تبطل وإن علم وتعمد لقلة المخالفة؛ (وقيل تبطل بركن) تام مع العلم والتعمد لفحش 
التقدم بخلاف التأخر والكلام في غير التقدم بالسلام» أي بالميم آخر الأولى 50100 


إمامه ومما يأتي عن ع ش في التقدم بركن تقييد الوجوب بما إذا لم يدركه الإمام قبل العود وإلا فيمتنع قوله: (وإلا أعادها) 
أي وإن لم يأت بالركعة أعاد الصلاة قوله: (والإمام قائم) هذا التصوير هو الأصح سم ونهاية ومغني قوله: (وأن يركع إلخ) 
هذا التمثيل للعراقيين وهو ضعيف لأنه ليس فيه إلا السبق بركن أو بعضه بجيرمي وعبارة الكردي على شرح بافضل رجحه 
أي التصوير الثاني في شروحه على الإرشاد والعباب وفي الأسنى هو الأولى ورجح شرح المنهج والمغني والنهاية قياس 
التقدم على التأخر اه قوله: (وفارق إلخ) والمعتمد أنه لا فرق وإن التقدم والتأخر المضرين صورتهما واحدة وهي أن يسبق 
أو يتخلف المأموم بتمام ركنين فعليين بجيرمي وتقدم عن النهاية والمغني وسم ما يوافقه قوله: (ما مر) أي من اعتبار التأخر 
بتمام ركنين فعليين بأن يفرغ الإمام منهما والمأموم فيما قبلهما قوله: (حرم) إلى قوله والكلام في النهاية قوله: (حرم بركن 
إلخ) ويؤخذ من خبر أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أن السبق ببعض ركن كأن 
ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع أنه كالسبق بركن وهو كذلك كما جرى عليه الشيخ نهاية ومغني عبارة سم قوله بركن 
أي أو ببعضه كما بيناه بهامش أول الفصل اه. 

قوله: (سن له العود إلخ) أي ليركع معه مثلاً وإذا عاد فهل يحسب له ركوعه الأول والثاني فيه نظر والأقرب أنه يحسب 
له ركوعه الأول إن اطمأن فيه وإلا فالثاني ثم على حسبان الأول ولو ترك الطمأنينة في الثاني لم يضر ولو لم يتفق له بعد 
عوده ركوع حتى اعتدل الإمام فهل يعود ويركع لوجوبه عليه بفعل الإمام أو لا لأنه كان لمحض المتابعة وفاتت فأشبه 
ما لو لم يتفق له سسجود التلاوة مع إمام حتى قام فيه نظر والأقرب الثاني فيسجد مع الإمام . 

فائدة: قال حج في الزواجر عدنا مسابقة الإمام من الكبائر وهو صريح ما في الأحاديث الصحيحة وبه جزم بعض 
المتأخرين ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس قبل الإمام أو القيام أو الهوي قبله مكروه كراهة تنزيه فإن سبقه بركن كأن ركع 
واعتدل والإمام قائم لم يركع حرم عليه ولا يداك يحل الدب على علو الجا لكر وهل لسعم كير خاي اقول 
وقوله ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس إلخ لا ينافي كون السبق ببعض الركن حراماً لأنه لا يتحقق السبق ببعض الركن إلا 
بالانتقال من القيام مثلاً إلى مسمى الركوع أو السجود والهوي من القيام وسيلة إلى الركوع أو السجود والرفع من السجود 
وسيلة إلى القيام أو الجلوس بين السجدتين فلم يصدق عليه أنه سبق بركن ولا ببعضه ع ش قوله: (بأن تقدم بركن فعلي 
إلخ) أي أو بركنين فعليين غير متواليين كأن ركع ورفع قبل ركوع الإمام واستمر في اعتداله حتى لحقه الإمام فسجد معه ثم 
رفع قبله وجلس ثم هوى للسجدة الثانية فلا يضر ذلك لعدم تواليهماع ش قوله: (أي بالميم إلخ) هذا يفيد أنه إذا سبق 


عند التعمد هنا لإثم وقد قال شيخنا العلامة الشهاب البرلسي رحمه الله فيما نحن فيه ما نصه لو علم الحال بعد ذلك فظاهر 
وجوب عوده إلى الإمام بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهواً فإنه مخير كما سيأتي على الأصح وقد يقال في الأولى 
الواجب عوده إلى الإمام أو إلى الركن الذي لا يبطل السبق إليه ولم أر في ذلك شيأ وعليه فلو هوى للسجود والإمام بعد في 
القيام ثم علم الحال جاز له العود إلى الاعتدال أو الركوع كما يجوز إلى القيام وهو محل نظر اه. وعوده إلى الاعتدال 
لا يظهر على طريق القاضي إذا لزم تطويله قوله: (والإمام قائم) هذا هو الأصح قوله: (ومن ثم حرم بركن) أي أو ببعضه كما 
بيناه بهامش أول الفصل . قوله: (ومن تقدم بركن سن له العود إن تعمد وإلا تخير) فإذا عاد إليه هل يلغو الركوع الذي أتى به 
أولاً بل هو محسوب له وركوعه مع الإمام لمحض المتابعة حتى لو رفع منه قبل أن يطمئن المأموم لم يلزم الطمأنينة فيه نظر 
فإن قلت إذا عاد إلى الامام صار هذا اعتدالاً ويلزمه تطويله قلت لا نسلم أنه اعتدال له بل هو موافقة للإمام في قيامه قوله: 
(أي بالميم إلخ) هذا يفيد أنه إذا سبق الإمام بما عدا الميم الأخيرة من التسليمة الأولى وتأخر بالميم عن تسليمة الإمام 
أو قارن آخرها بها لم يضر وفيه نظر فلينظر. 


فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة ال 


فهو به مبطل ويفهمه بالأولى ما يأتي أنه لو تعمد المسبوق القيام قبل سلام إمامه بطلت» وقول الأنوار أن هذا مبني 
على ضعيف أن التقدم بركن مبطل غير صحيح نقلاً ومعنى» فإذا أبطل القيام لما فيه من المخالفة الفاحشة فالسلام أولى 
لأنه أفحش . 


الإمام بما عدا الميم الأخيرة من التسليمة الأولى وتأخر بالميم عن تسليمة الإمام أو قارن آخرها به لم يضر وفيه نظر 
فلينظر سم عبارة ع ش قوله أي بالميم إلخ بل بالهمزة إن نوى عندها الخروج بها من صلاته اه.. قوله: (فهو به) أي 
التقدم بالسلام وقوله: (ويفهمه) أي البطلان بذلك قوله: (إن هذا) أي البطلان بتعمد المسبوق القيام قوله: (غير صحيح) 
خبر وقول الأنوار إلخ. 


"2 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة 
وأول صلاته وما يتبع ذلك إذا (خرج الإمام عن صلاته) بحدث أو غيره (انقطعت القدوة) به لزوال الرابطة فيسجد 
لسهو نفسه ويقتدي بغيره وغيره به ويظهر أنها تنقطع أيضاً بتأخر الإمام عن المأموم؛ لكن بالنسبة لمن تأخر عنه لا لمن 
لم يتأخر عنه وأنها لا تنقطع بنية الإمام قطعها لأنها لا تتوقف على نيته فلم تؤثر فيها ويؤخذ منه الانقطاع حيث لزمته 
كالجمعة» وسيعلم مما يأتي انقطاعها أيضاً بنية الإمام الاقتداء بغيره. (فإن لم يخرج وقطعها المأموم) بأن نوى المفارقة 
(جاز) مع الكراهة المفوّتة لفضيلة الجماعة حيث لا عذر لأن ما لا يتعين فعله لا يتعين بالشروع فيه ولو فرض كفاية 
إلا في الجهاد ون ادو ار كد رخفت م سرف ةا واد وناك مزع اوكا نود انف ا ود ا وا ور قط ا 1 1 


فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة 


قوله: (في زوال القدوة) إلى قول المتن وفي قول في النهاية إلا قوله وأنها لا تنقطع إلى الإمام قوله: (وما يتبع ذلك) 
أي كقيام المسبوق بعد سلام إمامه مكبراً أو غير مكبر ع ش قوله: (أو غيره) أي كوقوع نجاسة رطبة عليه بشرطه سم قوله: 
(بحدث) ومنه الموت ع ش قول المتن (انقطعت القدوة) أي ومع ذلك تجب نية المفارقة إزالة للقدوة الصورية حيث بقي 
الإمام على صورة المصلين أما لو ترك الصلاة وانصرف أو جلس مثلاً على غير هيئة المصلين فلا يحتاج لنية المفارقة كما 
أشار إليه شيخنا الزيادي وصرح به ابن حج في شرح قول المصنف الآتي وتركه سنة مقصودة إلخ ع ش قوله: (بتأخر الإمام 
إلخ) أي بتأخر عقبه عن عقب المأموم مثلا ع ش قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (حيث لزمته الجمعة) أي لبطلان 
صلاته حينئذٍ سم قوله: (وسيعلم مما يأتي) يرد عليه أنه أخذ من توجيه ما سيأتي بما سيعلم عدم اللزوم فما قاله هنا من 
اللزوم وأنه سيعلم مما سيأتي ي كان قبل ظهور التوجيه الآتي له وإلحاقه فليتأمل أقول قد أسقط قوله وسيعلم إلخ من النسخ 
المعتمدة سم قوله: (مما يأني) أي آنفاً في السوادة قوله: (انقطاعها أيضاً إلخ) أي فلا بد من نية المفارقة حينئذٍ كما هو ظاهر 
سم قول المتن (فإن لم يخرج) أي الإمام نهاية قوله: : (بأن نوى المفارقة) إلى قول المتن وفي قول في المغني قول المتن 
(اجاز) محله كما بحث بعض المتأخرين إذا لم يترتب على القطع تعطيل الجماعة كأن لم يكن في المحل إلا اثنان فأحرم 
أحدهما خلف الآخر ثم أراد المفارقة قبل حصول ركعة وإلا فيحرم القطع ومحله أيضاً في غير الركعة الأولى من الجمعة 
ب راض هن هادا والجدر عللهدرهن > شن نا نات ب قزد (مع الكراهة إلخ) وظاهر أنها لا تفوت حيث حصلت ابتداء 
في المفارقة المخيرة كما مر نهاية قوله: (المفوتة إلخ) أي حتى فيما أدركه مع الإمام شرح م ر اه. سم قوله: (حيث 
لا عذر) أي بخلاف مفارقته بعذر فلا تكره وصلاته صحيحة في الحالين نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر بخلاف مفارقته 
بعذر أي من الأعذار المشار إليها فيما يأتي في المتن وإن كانت مذكورة فيه حيز القديم اه قوله: (لأن ما لا يتعين إلخ) عبارة 
النهاية والمغني لأنها إما سنة على قول والسنن لا تلزم بالشروع فيها إلا في الحج والعمرة أو فرض كفاية على الراجح 
فكذلك إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة اه. 


فصل في زوال القدوة وإيحادها وإدراك المسبوق للركعة 

قوله: (بحدث أو غيره) أي كوقوع نجاسة رطبة عليه بشرطه قوله: (كما يعلم مما يأني) يرد عليه أنه أخذ من توجيه 
ما سيأتي بما سيعلم عدم اللزوم فما قاله هنا من اللزوم وأنه سيعلم مما سيأتي كان قبل ظهور التوجيه الآتي له والحالة هذه 
فليتأمل قوله: (أقول) قد أسقط قوله كما يعلم.! إلخ من النسخ المعتمدة قوله: : (حيث لزمته كالجمعة) أي لبطلان صلاته حينئدٍ 
قوله: (وسيعلم مما يأتي انقطاعها إلخ) أي فلا بد من نية المفارقة حينئل كما هو ظاهر قوله: (في المتن جاز) يحتمل أن محل 
الجواز ما لم يلزم على مفارقته انتفاء حصول فرض الجماعة كأن لم يكن في المحل إلا اثنان فأحرم أحدهما خلف الآخر ثم 
أراد المفارقة قبل حصول ركعة وعلى هذا يفرق بينه وبين جواز السفر يوم الجمعة وإن فوت الجمعة حيث جاز وعلى هذا 
فهل أثر عدم الجواز مجرد الإثم أو بطلان الصلاة كبا لخوعان المداال تيدنقار للخل لوج من الأول لان الجتماعة وإنا 
تعينت لكنها ليست شرطاً في صحة الصلاة ثم رأيت أن بعض المتأخرين بحث عدم جواز الخروج إذا تر تب عليه تعطيل 


فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة ا 


وصلاة الجنازة والنسك». (وفي قول) قديم (لا يجوز) القطع (إلا بعذر) لأنه إبطال للعمل وقد قال تعالى: #ولا تبطلوا 
أعمالكم4 [محمد: *5] فإن فعل بطلت صلاته والمراد به كما قاله الإمام ما (يرخص في ترك الجماعة) ابتداء فإنه يجوز 
قطعها لأن الفرقة الأولى في ذات الرقاع فارقت النبي كَكِدِ بعد ما صلى بهم ركعة» (ومن العذر) الملحق بذلك ويؤخذ 
من إلحاقه بالمرخص في الأثناء إلحاقه به في ترك الجماعة ابتداء وهو متجه وتخيل فرق بينهما بعيدء بل ربما يقال ذاك 
أولى» (تطويل الإمام) القراءة أو غيرها كما هو ظاهر وتعبيرهم بالقراءة لعله للغالب» لكن لا مطلقاً بل بالنسبة لمن 
لا يصبر لضعف أو شغل ولو خفيفاً بأن يذهب خشوعه فيما يظهر وظاهر كلامهم ا 


قوله: (وصلاة الجنازة) وكذا غسله وحمله ودفنه فلا يجوز بعد الشروع في شيء من ذلك قطعه بغير عذر حيث عد 
تهاوناً وإعراضاً عنه لأنه إزراء به بخلاف التناوب في نحو حفر قبره وحمله لاستراحة أو تبرك م ر ا ه سم عبارة ع ش أي 
وإن تأدى الفرض بغيره كأن صلى عليه من سقط الفرض به 5 ثم صلى عليه غيره فيحرم عليه قطعها لأنها تقع فرضاً وإن تعدد 
الفاعلون وترتبوا وأما لو أعادها شخص بعد صلاته عليه أولا فتقع له نفلاً وعليه فالظاهر جواز القطع ثم ظاهر كلامهم أنه 
لا فرق في حرمة قطع صلاة الجنازة بين كونها على حاضر أو غائب أو قبر وهو ظاهر لما في القطع من الإزراء بالميت في 
الجملة اه قوله: (والنسك) أي ولو سنة نهاية ومغني أي حج وعمرة الصبي والرقيق فإنهما منهما سنة ومع ذلك يحرم 
قطعهما بمعنى أن الولي يحرم عليه تمكين الصبي من القطع أما الرقيق فالحرمة متعلقة به نفسه لتكليفه ع ش قوله: (فإن فعل 
بطلت صلاته) قد يشكل بأن الجماعة ليست شرطاً في صحة الصلاة ة سم ظوله: (والمراد به) أي بالعذر قوله: (ابتداء) كذا في 
النهاية والمغني وقال ع ش قوله م ر ابتداء قضيته أن ما ألحق هنا بالعذر كالتطويل وترك السنة المقصودة لا يرخص في 
الترك ابتداء قال م ر وهو الظاهر فيدخل في الجماعة ثم إذا حصل ذلك فارق إن أراد سم على المنهج وفي حاشية شيخ 
شيخنا الحلبي بعد مثل ما ذكر ولا يبعد أن يكون التطويل من المرخص ابتداء حيث علم منه ذلك اه. وعلى هذا لو كان 
من عادة الإمام التطويل المؤدي لذلك منعه الإمام منه وما ذكر من أن المرخص في ترك الجماعة ابتداء يرخص في الخروج 
منها يقتضي أن من أكل ذا ريح كريه ثم اقتدى بالإمام أنه يجوز له قطع القدوة ولا تفوته فضيلة الجماعة والذي ينبغي أن هذا 
ونحوه إن حصل بخروجهم عن الجماعة دفع ضرر الحاضرين أو عن المصلي نفسه كأن حصل ضرر بشدّة حر أو برد كان 
ذلك عذراً في حقه وإلا فلا اهاع ش وما نقله الحلبي هو الظاهر الموافق لما يأتي ذ في الشرح آنفاً قوله: (فله يجوز قطعاً) 
أي فللعذر المرخص يجوز القطع اتفاقاً قوله: (لأن الفرقة إلخ) استدلال على قوله فله يجوز إلخ سم قوله: (الملحق بذلك) أي 
بما يرخص في ترك الجماعة في جواز القطع بلا كراهة ع ش قوله: (ويؤخذ من إلحاقة بالمرخص إلخ) أقول يمكن حمل 
المتن على أن المراد ومن العذر المذكور وهو المرخص في ترك الجماعة ابتداء فأل في العذر للعهد وإذا كان ما ذكره 
مرخصاً ابتداء رخص في الأثناء وعلى هذا يستغني عن الإلحاق والأخذ المذكورين فليتأمل سم قوله: (وهو متجه) تقدم عن 
الرملي خلافه قوله: (وتخيل فرق بينهما) أي بين المرخص والملحق به وقوله: (ذاك أولى) أي الملحق بالمرخص أولى منه 
بالتجويز ابتداء قوله: (القراءة) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله معارضة إلى شاذة وقوله وفي القصة إلى واستدلالهم قول 
المتن (تطويل الإمام) أي وزيادة إسراعه بحيث لا يتمكن المأموم معه من الإتيان بالواجب أو بالسئن المتأكدة بصري قوله: 
(أو غيرها) أي كركوع أو سجود بجيرمي قوله: (لكن لا مطلقاً إلخ) راجع للمتن عبارة النهاية ومحل ذلك حيث لم يصبر 
المأموم عليه لضعف إلخ وعبارة المغني عقب المتن والمأموم لا يصبر على التطويل لضعف أو شغل اه قوله: (بأن يذهب 


الجماعة قوله: : (جاز) محله في غير الركعة الأولى من الجمعة قوله: : (وصلاة الجنازة) وكذا غسله وحمله ودفئه فلا يجوز بعد 
الشروع في شيء من ذلك قطعه بغير عذر حيث عدّ تهاوناً به ونابه وإعراضاً عنه لأنه إزراء به بخلاف التناوب في نحو حفر 
قبر وحمله لاستراحة أو تبرك م ر قوله: (فإن فعل بطلت صلاته) قد يشكل بأن الجماعة ليست شرطاً في صحة الصلاة قوله: 
(لأن الفرقة إلخ) انظر وجه دلالته على أن المراد بالعذر ما ذكر إلا أن يجاب بأن المراد الاستدلال على الجواز في قوله فإنه 
يجوز قطعاً لا على كون المراد بالعذر ما ذكر قوله: (ويؤخذ من إلحاقه بالمرخص إلخ) أقول يمكن حمل المتن على أن 
المراد ومن العذر المذكور وهو المرخص في ترك الجماعة ابتداء فأل في العذر للعهد وإن كان ما ذكره مرخصاً ابتداء رخص 
في الأثناء وعلى هذا يستغني عن الإلحاق والأخذ المذكور فليتأمل. 


يف الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أنه مع ذلك لا فرق بين أن يكونوا محصورين رضوا بتطويله بمسجد غير مطروق وأن لا وهو متجه لما صح أن بعض 
المؤتمين بمعاذ قطع القدوة لتطويله بهم ولم ينكر عليه يكء ورواية مسلم أنه استأنف معارضة برواية أحمد أنه بنى على 
أن الأولى شاذة وبفرض عدم شذوذها فهي حجة أيضاًء لأنه إذا جاز إبطال الصلاة لعذر فالجماعة أولى وفي القصة 
ما يدل للتعدد فيحتمل أنهما شخصان وأنه شخص واحد مرة بنى ومرة استأنف ثم قطعه للصلاة مشكل إلا أن يجاب 
بأنه ظن أن التطويل مجوز للقطع» واستدلالهم بهذه القصة للمفارقة بغير عذر عجيب مع ما في الخبر أن الرجل شكا 
العمل في حرثه الموجب لضعفه عن احتمال التطويل» فاندفع ما قيل ليس فيها غير مجرد التطويل وهو غير عذر» نعم 
إن قلنا بأنهما شخصان وثبت في رواية شكاية مجرد التطويل اتضح ما قالوه» (وتركه سئة مقصودة كتشهد) أول وقنوت 


إلخ) تصوير لعدم الصبر والضمير المستتر للتطويل ويحتمل أن يذهب من الثلاثي وخشوعه فاعله ومتعلقه 0" 
بالتطويل قوله: (مع ذلك) أي عند وجود المشقة نهاية قوله: (رضوا بتطويله إلخ) بقي ما لو علم ابتداء أ نه يطيل تطويلاً 
لا يصبر عليه لما ذكر فاقتدى به على عزم أنه إذا حصل الطول المؤثر فارقه فهل نقول أيضاً لا تكره المفارقة حينئذٍ سم أقول 
وتقدم عن ع ش وعن سم على المنهج ما يقتضي عدم الكراهة حينئذٍ قوله: (لما صح) إلى قوله وفي القصة في المغني قوله: 
(ولم ينكر عليه) أي على البعض ولم يأمره بالإعادة مغني قوله: (معارضة إلخ) خبر ورواية مسلم إلخ قوله: (على أن الأولى 
شاذة) انفرد بها محمد بن عباد عن سفيان ولم يذكرها أكثر أصحاب سفيان نهاية ومغني قوله: (إذا جاز إبطال الصلاة إلخ) 
عبارة النهاية والمغني إذ ادل على جواز إبطال أصل العبادة فعلى إبطال صفتها أولى اه . قوله: (للتعدد) أي لتعدد القطع قوله: 
(أنهما شخصان) أي أحدهما بنى والآخر استأنف ولعل الأولى إفراد الضمير بإرجاعه إلى البعض في خبر معاذ المار قوله: 
(ثم قطعه للصلاة مشكل) أي لأن قضية كلامهم أنهم لا يقولون بجواز إبطال الصلاة للتطويل وقد يقال لا إشكال مع قوله 
لأنه إذا جاز إبطال الصلاة إلخ لا أن يبني هذا على الشذوذ سم أي كما هو صريح صنيع النهاية والمغني كما تقدم قوله: (مع 
ما في الخبر إلخ) أي كما بينه في شرح الروض سم قوله: (الموجب إلخ) أي العمل قوله: (وثبت إلخ) عطف على قلنا إلخ 
قول المتن : (أو تركه سنة إلخ) أي فله مفارقته ليأتي بتلك السنة ومحل جواز القطع في غير الجمعة أما في الركعة الأولى 
منها فممتنع لما سيأتي أن الجماعة في الركعة الأولى فيها شرط بخلاف الثانية فيجوز الخروج فيها ولو ترتب على خروجه 
من الجماعة تعطيلها وقلنا أنها فرض كفاية أي وهو الراجح اتجه كما قاله بعض المتأخرين عدم الخروج منها لأن فرض 
الكفاية إذا انحصر في شخص تعين نهاية ومغني قالع ش قوله م ر فله مفارقته يشعر بأن الاستمرار معه أفضل وقوله م ر 
في غير الجمعة أي وما ألحق بها مما تجب فيه الجماعة من المعادة والمنذور فعلها جماعة والثانية من المجموعة تقديماً 
بالمطر على ما نقل عن الشارح م ر من اشتراط الجماعة في الركعة الأولى كلها منها وأما على ما تقدم عن سم على حج 


قوله: (رضوا بتطويله إلخ) بقي ما لو علم ابتداء أنه يطيل تطويلاً لا يصبر عليه لما ذكر فاقتدى به على عزم أنه إذا 
حصل الطول المؤثر فارقه فهل نقول أيضاً لا تكره المفارقة حينئذ. قوله: (على أن الأولى شاذة) قال في شرح المهذب وفيه 
نظر إذ المقرر المعلوم عند الجمهور قبول زيادة الثقة نعم أكثر المحدثين يجعل هذا شاذاً ضعيفاً فالشاذ عندهم أن يروى 
ما لا يروي به سائر الثقات خالفهم أم لا ومذهب الشافعي وهو الصحيح وقول المحققين إن الشاذ ما يخالف الثقات أمّا ما 
لا يخالفهم بمعناه مع تعارض الروايتين إلا أن ينظر لتعدد الواقع كهذه الزيادة فيحتج به اه قوله: (لأنه إذا جاز إبطال الصلاة 
لعذر إلخ) قد يقال قضية هذا الجواب التزام جواز إبطال الصلاة للتطويل وقضية كلامهم أنهم لا يقولون به وقد يجاب بأنه 
لعل الواقع في قصة معاذ تطويل أدى به إلى ضرر ويجوز الإبطال فليتأمل ثم رأيت بقية كلام الشارح واغلم أن هذه القضية 
كانت في المغرب كما في رواية أبي داود والنسائي وفي رواية الصحيحين وغيرهما أنها كانت في العشاء وأن معاذاً افتتح 
البقرة وفي رواية لأحمد أنها كانت في العشاء فقرأ اقتربت قال في المجموع فيجمع بين الروايات بأن يحمل على أنهما 
قضيتان لشخصين ولعل ذلك كان في ليلة واحدة فإن معاذاً لا يفعله بعد النهي ويبعد أنه نسيه ورجح البيهقي رواية العشاء 
لأنها أصح وهو كما قال لكن قال الجمع أولى بين رواية البقرة واقتربت بأن قرأ هذه في ركعة وهذه في ركعة ع ش قوله: (ثم 
قطعه للصلاة مشكل) قد يقال لا إشكال مع قوله لأنه إذا جاز إبطال إلخ إلا أن يبني على هذا الشذوذ قوله: (واستدلالهم بهذه 
القصة) أي كما يعلم من شرح الروض قوله: (مع ما في الخبر) أي كما بينه في شرح الروض . 


فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق. للركعة يي 


وكذا سورة إذ الذي يظهر في ضبط المقصودة أنها ما جبرت بسجود السهؤ أو قوي الخلاف في وجوبها أو وردت 
الأدلة بعظيم فضلهاء وقد تجب المفارقة كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فوراً وإلا بطلت وإن لم 
يتابعه اتفاقاً كما في المجموع» ويوجه بأن المتابعة الصورية موجودة فلا بد من قطعها وهو متوقف على نيته» وحيتئلٍ 
فلو استدبر الإمام أو تأخر عن المأموم اتجه عدم وجوبها لزوال الصورة» (ولو أحرم منفرداً ثم نوى القدوة في خلال 
صلاته جاز) فلا تبطل صلاته به (في الأظهر) مع :الكراهة المفوّتة لفضيلة الجماعة» وذلك لما فعله الصديق رضي الله 
عنه لما جاء يَكهِ وهو إمام فتأخر واقتدى به إذ الإمام في حكم المنفرد» وصح أنه يكِهِ أحرم بهم ثم تذكر في صلاته أنه 


في صلاة المسافر من أنه يكفي لصحة الثانية عقدها مع الإمام وإن فارقه حالاً فلا تحرم المفارقة لحصول المقصود بالنية 
وقوله م ر اتجه إلخ قد يشكل على امتناع المفارقة ما تقدم من أن العذر يجوز الترك وإن توقف ظهور الشعار على من قام به 
إلا أن.يخص ما هنا بما إذا لم يكن عذرع ش قوله: (وكذا سورة إلخ) وينبغي أن مثل ترك السورة ترك التسبيحات للخلاف 
في وجوبها وأنه ليس مثلها تكبير الانتقالات وجلسة الاستراحة ورفع اليدين عند القيام من التشهد الأول لعدم التفويت فيه 
على المأموم لأنه يمكنه الإتيان به وإن تركه إمامه بخلاف التسبيحات فإن الإتيان بها يؤدي لتأخر المأموم عن إمامه ع ش 
قوله: (كأن عرض إلخ) عبارة النهاية وقد تجب المفارقة كأن رأى إمامه متلبساً بما يبطل الصلاة ولو لم يعلم الإمام به كأن 
رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أي وهي خفية تحت ثوبه وكشفها الريح مثلاً أو رأى خفه تخرق اه. وكذا في المغني 
إلا قوله أي إلى أو رأى قالع ش قوله م ر أي وهي خفية إلخ أي أما الظاهرة فالواجب فيها الاستئناف لعدم انعقاد الصلاة 
كما مر ثم ذلك بناء على ما قدمه من أن الظاهرة هي التي لو تأملها أبصرها بأن كانت بظهر الإمام مثلاً أما على ما تقدم من 
أن مقتضى الضبط بما فى الأنوار أن يفرض باطن الثوب ظاهر أو ما فى الثوب السافل أعلى وأن الظاهرة هي العينية وأن 
الخفية هي الحكمية فقط فهذه من الظاهرة وعليه فيجب الاستئناف لا المفارقة ع ش وقوله بناء على ما قدمه إلخ تقدم هناك 
أنه هو المعتمد قوله: (ويؤجه بأن المتابعة إلخ) كأنه للإشارة إلى الجمع بين ما هنا وبين ما مر أنه إذا خرج الإمام من الصلاة 
لنحو حدث انقطعت القدوة فإنه مصرح بعدم الاحتياج إلى نية المفارقة بصري قول المتن قوله: (ولو أحرم منفرداً إلخ) إنما 
قيد به لأنه إذا افتتحها في جماعة جاز بلا خلاف كما في المجموع ولو قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر امتنع 
اقتداء بعضهم ببعض على ما في الروضة في باب الجمعة من عدم جواز استخلاف المأمومين في الجمعة إذا تمت صلاة 
الإمام دونهم وكذا غيرها في الأصح لأن الجماعة حصلت فإذا أتموها فرادى نالوا فضلها لكن مقتضى كلام أصلها الجواز 
في غير الجمعة وهو المعتمد كما سيأتي مبسوطاً في باب الجمعة نهاية ومغني قول المتن (جاز في الأظهر) والمستحب أن 
يتمها ركعتين أي بعد قلبها نفلاً ويسلم منها فتكون نافلة ثم يدخل في الجماعة فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ويفعلها 
جماعة سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن قولهم قطع الفرض حرام محله ما لم يترتب عليه التوصل بالقطع إلى ما هو 
أعلى مما كان فيه ع ش عبارة المغني والسنة أن يقلب الفريضة نفلاً ويسلم من ركعتين إذا وسع الوقت كما مر اه. قول 
المتن (في الأظهر) ومقابله لا يجوز وتبطل به الصلاة نهاية ومغني قول المتن (في خلال صلاته) أي قبل الركوع أو بعده 
نهاية ومغني قوله: (فلا تبطل) إلى قوله قال الجلال في النهاية قوله: (مع الكراهة) إلى قوله وصح في المغني قوله: (مع 
الكراهة المفوتة إلخ) وإذا أحرم مع الجماعة ثم فارق ثم اقتدى بآخر كره وهل تفوت فضيلة اقتدائه بالإمام الأول 
أو لا تفوت أفضلية الاقتداء بالثاني فيه نظر ولا يبعد الثاني م ر اه سم قوله: (وصح أنه كله إلخ) هذا يشكل على قوله 
الآتي وهو إلى الثاني أميل لأنه عليه الصلاة والسلام إنما جاء وأحرم ليقتدوا به على أنه ما أنكر عليهم سم قوله: (أحرم بهم 


ظاهر فلو كفى زوال الصورة عن نية المفارقة لم تبطل إلا أن يفرق بتعدي المأموم بالتقديم وعدم تعديه بتأخر الإمام قوله: 
(مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة) إذا أحرم مع الجماعة ثم فارق ثم اقتدى بآخر كره وهل تفوته فضيلة اقتدائه بالإمام 
الأول أو لا تفوت الأفضيلة الاقتداء بالثاني فيه نظر ولا يبعد الثاني م ر قوله: (المفوتة) أي حتى فيما أدركه خلافاً للزركشي 
هنا وظاهر أنها لا تفوت في المفارقة المخيرة شرح م ر قوله: (وصح أنه كل أحرم إلخ) هذا يشكل على قوله الآتي إلى 
الثاني أميل لأنه عليه السلام إنما جاء وأحرم ليقتدوا به على أنه ما أنكر عليهم . 


جنب فذهب فاغتسل ثم جاء وأحرم بهم» ومعلوم أنهم أنه خرات اذام يه لاد مارج كنا ام ترد بسلا نام وعدت 
ما يأتي قريباً» وهل العذر هنا كما في صورة الخبر وكان اقتدى ليتحمل عنه الفاتحة فيدرك الصلاة كاملة في الوقت مانع 
للكراهة نظير ما مرء أو يفرق بأنه مع العذر ثم لا خلاف فيه بخلافه هنا على ما اقتضاه كلامهم محل نظر وهو إلى 
الثاني أميل . 

قال الجلال البلقيني لم يتعرضوا للإمام إذا أراد أن يقتدي بآخر ويعرض عن الإمامة وهذه وقعت للصديق مع 
النبي يَكلِةِ لما ذهب للصلح بين جماعة من الأنصار وفي مرض موته ثم جاء وهو في الصلاة فأخرج نفسه من الإمامة 
واقتدى بالنبي يَكهِ والصحابة رضي الله عنهم أخرجوا أنفسهم عن الاقتداء به واقتدوا بالنبي كَلَةّ» وقضية استدلالهم 
بالأول للأظهر كما مر جواز ذلك بل الاتفاق عليه والثاني ظاهر اه. 

ملخصاً واستظهاره للثاني فيه نظر بل لا يصح أما أولاً اذ[ ز[ز [ [ [ 11 000011 


إلخ) وفي البخاري ومسلم إن ذلك كان قبل الإحرام وفي فتح الباري أنه معارض لما روى أبو داود وابن حبان عن أبي بكر 
أن النبي ا ا ا ا بن يسار مرسلاً أنه كَكِةْ كبر في صلاة من 
الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على | إرادة أن يكبر أو بأنهما واقعتان أبداه عياض 
والقرطبي احتمالاً وقال النووي أنه الأظهر وجزم به ابن حبان كعادته فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح ع ش قوله: : (هنا) 
أي بعد ذهابه يَكِدُ قوله: (به) أي يلد قوله: (بخلاف ما يأتي قريباً) أي في قوله أما أولاً ففي الصحيحين إلخ قوله: (هنا) أي في 
الاقتداء في أثناء الصلاة قوله: (كما في مور الخبر) هو قوله اخرم بهنم ثم تذكر الع ع ش قوله: (ليتحمل عنه إلخ) يفيد أن 
من أحرم منفرداً جاز له قبل قراءة الفاتحة أي في أي ركعة كان الاقتداء بمن ة في الركوع فتسقط عنه لكن هذا ظاهر إذا اقتدى 
عقب إحرامه أما لو مضى بعده ما يسع الفاتحة أو بعضها من غير قراءة قهل تسقط عنه أو يجب عليه قراءتها في الأول 
وبعضها في الثاني وعلى هذا هل هو في الأولى كالموافق وفي الثاني كالمسبوق أو كيف الحال فيه نظر سم على حج أقول 
الأقرب أنه كالمسبوق لأنه لم يدرك معه بعد اقتدائه به ما يسع الفاتحة ولا نظر لما مضى قبل الاقتداء بعد الإحرام لأنه كان 
منفرداً فيه حقيقة ع ش قوله: (نظير ما مر) أي في قطع المأموم القدوة سم قوله: (أو يفرق بأنه مع العذر ثم لا خلاف إلخ) 
أي فلا تكره الصلاة ولا تبطل قطعاً وأما هنا فالعذر وإن اعتبرناه هنا فمقابل الأظهر لا يكتفي بذلك بل يقول ببطلان الصلاة 
لتقدم إحرام المأموم على إحرام الإمام واقتضت مراعاة ذلك بقاء الكراهة ع ش قوله: «ثم) يغني عنه ضمير بأنه الراجع لما مر 
وقوله: (بخلافه هنا) والأولى بخلاف ما هنا قوله: (وهو) أي النظر والفكر أو القلب أو كلامهم قوله: (إلى الثاني أميل) هو 
قوله أو يفرق وهذا هو المعتمد ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه قد يشكل عليه واقعة الصديق مع عدم إنكاره عليه 
الصلاة والسلام عليه وعدم بيان الحال مع أن ذلك الوقت وقت بيان والوجه استثناء فعل الصديق نفسه بكل حال إذ 
للنبي يَليْةِ من الحرمة والإجلال وللصلاة ة خلفه من الفضل والكمال ما ليس لغيرهما اه . قوله: (وفي مرض موته) أي ولما 
تأخر ولم يخرج إلى المسجد في مرض إلخ قوله: (وقضية استدلالهم بالأول) أي إخراج الصديق نفسه من الإمامة رشيدي 
عبارة ع ش وهو اقتداء الصديق بالنبي يك قوله: (كما مر) أي في قوله وذلك لما فعله الصديق إلخ قوله: (والثاني) أي إخراج 
المأمومين أنفسهم من الاقتداء والاقتداء بآخر رشيدي عبارة ع ش قوله والثاني هو اقتداء الصحابة بالنبي كَل وقوله: 
( ظاهر) أي في نفسه لوضوح أنهم لا يتابعون غير الإمام الأول بدون نية اقتداء اه قوله: (واستظهاره للثاني فيه نظر إلخ) 


قوله: (لم ترتبط بصلاة إمام) فيه نظر قوله: (وكان اقتدى ليتحمل عنه الفاتحة) يفيد أن من أحرم منفرداً جاز له قبل قراءة 
الفاتحة أي في أي ركعة الاقتداء بمن في الركوع فتسقط عنه لكن هذا ظاهر إذا اقتدى عقب إحرامه أما لو مضى بعده 
ما يسع الفاتحة أو بعضها من غير قراءة فهل تسقط عنه أو يجب عليه قراءتها في الأول وبعضها في الثاني وعلى هذا هل هو 
في الأول كالموافق وفي الثاني كالمسبوق أو كيف الحال فيه نظر قوله: (نظير ما مر) أي في قطع القدوة قوله: (وهو إلى 
الثاني أميل) قد يشكل عليه واقعة الصديق رضي الله عنه مع عدم إنكاره عليه الصلاة والسلام عليه وعدم بيانه الحال مع أن 
ذلك الوقت وقت البيان والوجه استثناء فعل الصديق نفسه بكل حال إذ للنبي عليه السلام من الحرمة والإجلال وللصديق 
خلفه من الفضل والكمال ما ليس لغيرهما قوله: (واستظهاره للثاني فيه نظر بل لا يصح إلخ) ومما يؤيد كلام الجلال 
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ففى الصحيحين أن أبا بكر استخلف النبي يِكةِ وعند الاستخلاف لا يحتاج المأمومون لنية» بل لو خرج الإمام من 
الصلاة أي أو الإمامة كما صرح به قولهم إذا جاز الاستخلاف مع عدم بطلان صلاة الإمام فمع بطلانها أولى ثم قدم هو 
والصحابة أخرجوا أنفسهم إلخ؛ ووجه اندفاعه أن الجماعة باقية في حقهم لكن رابطة الأول زالت وخلفتها رابطة الثاني 
من غير استئناف نية متهم » وأما ثانياً فقد صرح القفال بأن الإمام لو اقتدى بآخر سقط اقتداؤهم به وصاروا منفردين 
تقرر يرد قول الجلال أخرجوا أنفسهم عن الاقتداء به. وأما قوله واقتدوا بالنبي كك أي تابعوه لما تقر رأنهم 


ومما يؤيد كلام الجلال ما سيأتي في الاستخلاف أنه ممنوع قبل الخروج من الصلاة وقضية قول القفال لو اقتدى الإمام 
بآخر ففي بطلان صلاته قولان كما لو أحرم منفرداً ثم نوى جماعة يوافقه ما قاله الجلال من الجواز لأنه هو الراهبحم فى 
المسألة وبنى القفال على الجواز تصيبر المقتدين به منفردين وأن لهم الاقتداء بمن اقتدى به مستدلاً بقصة أبي بكر وفي ذلك 
تصريح منه بما مر عن الجلال من أنها من قبيل إنشاء القدوة لا الاستخلاف وفي الخادم ما يؤيد ذلك شرح م را ه سم 
اي ر ومما يؤيد إلخ وجه التأييد أنه لو كان ما فعله الصديق من باب الاستخلاف لكان أخرج نفسه من 

لصلاة قبل تأخره عنه كه لأنه شرط الاستخلاف أي والواقع في القصة خلاف ذلك لكن لك أن 7 تقول إذا كان الاستخلاف 
ا ل بد من جواب عن فعل الصديق ليوافق ما قالوه وأجاب عنه الشهاب سم 
بأنه ليس المراد بالاستخلاف في القصة الاستخلاف الشرعي اه. قوله: (ففي الصحيحين أن أبا بكر استخلف إلخ) قد يقال 
ليس الاستخلاف الشرعي سم . 

قوله: (بشرطه) وهو عدم مخالفة غير المقتدي للإمام في ترتيب صلاته قوله. قط أفقد الهم به بهاليشم وهل يحتاجون 
حينئذ إلى نية المفارقة لوجود المتابعة. ظاهراً أو لا فيه نظر ولعل الأول أقرب وأما لو أخرج الإمام نفيمه من الإعاقة بمجرة 
النية من غير تأخر ولا اقتداء بغيره فالوجه بقاء اقتدائهم به ووجوب متابعته لأن إخراجه نفسه من الإمامة لا يزيد على ترك 
نية الإمامة وذلك لا يمنع الاقتداء سم و ع ش قوله: (وإن كان ضعيفاً) في إطلاق تضعيفه نظر إذ مجرد اقتداء الإمام بآخر 
لا يستلزم تحقق استخلافه سم . قوله: (مما تقرر) أي في قوله ووجه اندفاعه إلخ قوله: (يرد قول الجلال أخرجوا إلخ) أي 
لأنه يدل على خروجهم من غير إخراج سم قوله: (وأما قوله) أي الجلال البلقيني سم قوله: (أي تابعوه) فيه أن ظاهر كلام 
الجلال أنهم أحدثوا نية الاقتداء سم قوله: (لما تقرر إلخ) تعليل لقوله أي تابعوه. 


ما سيأتي في الاستخلاف من أنه ممنوع قبل الخروج من الصلاة ة بل من الإمامة وقضية قول القفال لو اقتدى الإمام بآخر ففي 
بطلان صلاته قولان كما لو أحرم منفرداً ثم نوى جماعة يوافقه ما وح ا ا و مي السو 
القفال على الجواز تصيير المقتدين به منفردين وأن لهم الاقتداء بمن اقتدى به مستدلاً بقصة أبي بكر وفي ذلك تصريح منه 
بما مر عن الجلال من أنها من قبيل إنشاء القدوة لا الاستخلاف وفي الخادم ما يؤيد ذلك ش م ر. 

قوله: (بأن الإمام لو اقتدى بآخر سقط اقتداؤهم به) ظاهره أنه لا يحتاج في صحة اقتدائه بآخر إلى إخراج نفسه من 
الإمامة قبل الاقتداء بل اقتداؤه بالآخر يتضمن خروجه من الإمامة وفيه نظر وهل يحتاج المقتدى به حينئظٍ إلى نية المفارقة 
لوجود المتابعة ظاهراً أو لا فيه نظر ولعل الأول أقرب وأما لو أخرج الإمام نفسه من الإمامة بمجرد النية من غير تأخر 
ولا اقتداء بغيره فالوجه بقاء اقتدائهم به ووجوب متابعته لأن إخراجه نفسه من الإمامة لا يزيد على ترك نية الإمامة وذلك 
لا يمنع الاقتداء خلافاً في ذلك لما يقنسيه إطلاق عبارة الشارح ويأتي في الاستخلاف آخر باب الجمعة سننبه عليه بهامش 
ذلك المحل وفاقاً لمقتضى قوله أول الفصل وأنها لا تنقطع بنية الإمام قطعها إلخ قوله: (وإن كان ضعيفاً) في إطلاق تضعيفه 
نظر إذ مجرد اقتداء الإمام بالآخر لا يستلزم تحقق استخلافه قوله: (يرد قول الجلال أخرجوا أنفسهم) أي لأنه يدل على 
خروجهم من غير إخراج قوله: «(وأما قوله) أى الال قود (أي تابعوه) لا يقال كيف يلتئم هذا مع قول الجلال أخرجوا 
أنفسهم إلخ الذي اعترض عليه فيه بما تقدم فهذا حمل للمعطوف في كلام على ما ينافيه المعطوف عليه في ذلك الكلام لأنا 
نقول إنما يرد هذا لو كان إخراجهم أنفسهم عن الاقتداء مانعاً عن الاستخلاف وهو ممنوع قوله: (أي تابعوه إلخ) فيه أن 
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لا يحتاجون لنية» فصحيح كما صرحت به رواية الصحيحين والحاصل أن أبا بكر أخرج نفسه عن الإمامة بتأخره 
عنه كك الثابت في الصحيحين» ثم نوى الاقتداء به كَكلهِ والصحابة بتقدمه كَِِ بعد استخلاف أبي بكر له صاروا مقتدين 
به وإن لم ينووا ذلك» ومعنى رواية والناس يقتدون بأبي بكر أنه كان يسمعهم تكبيره يَلْةِ لامتناع الاقتداء بالمأموم 
اتفاقاً . 

تنبيه: في المجموع في روايات قليلة ذكرها البيهقي وغيره أن النبي يَكةِ في مرض وفاته خلف أبي بكرء وأجاب 
الشافعي والأصحاب عنها إن صحت بأنها كانت مرتين مرة كان ككل مأموماً ومرة كان إماماً اه. وقد يجمع بأنه أولاً 
اقتدى بأبي بكر ثم تأخر أبو بكر واقتدى به ولعل الجمع بهذا أقرب لتصريحهم بأنه كك لم يصل وراء أحد من أمته إلا 
وراء عبد الرحمن بن عوف في تبوك. (وإن كان في ركعة أخرى) غير ركعة الإمام متقدماً عليه أو متأخراً عنهء إذ 
لا يترتب عليه محذور لأنه يلغي نظم صلاة نفسه ويتبعه كما قال» (ثم) بعد اقتدائه به (يتبعه) وجوباً (قائماً كان 
أو قاعداً) مثلاً رعاية لحق الاقتداء ومر في فصل نية القدوة أنه لو اقتدى به ز [ ز  [‏ 0 


قوله: (بتأخره عنه إلخ) فيه أن مجرد تأخره عنه يَكِهِ لا يقتضي خروجه من الإمامة بل لا بد من تأخره عن المأمومين 
وتأخره عنه لا يستلزم تأخره عنهم بل عدم تأخره عن الجميع قطعي للقطع بأنه لم يصر وراء الجميع فالأوجه ما قاله الجلال 
من أنه أخرج نفسه بالنية نهاية وسم قوله: (والصحابة إلخ) أي وأن الصحابة إلخ قوله: (ومعنى روايته إلخ) إلى التنبيه في النهاية 
قوله: (في المجموع) خبر مقدم لما بعده مراداً به لفظه وقوله: (في روايات) خبر مقدم لقوله أن النبي إلخ قوله: (عنها إن 
صحت) أي تلك الروايات قوله: (بأنها إلخ) أي والقضية. 

قوله: (انتهى) أي ما في المجموع قوله: (وقد يجمع) أي بين تلك الروايات والرواية السابقة عن الصحيحين قوله: (لم 
يأل إلخ) أي صلاة كاملة قول المتن وإن كان في ركعة إلخ هو غاية ع ش قوله: (غير ركعة الإمام) إلى قوله ومر في النهاية 
والمغني قوله: (متقدماً عليه إلخ) أي في أفعاله قوله: (لأنه يلغي صلاة نفسه إلخ) أي في المستقبل لا في الماضي حتى إذا 
اقتدى بعد طمأنينة ركوعه بقائم حسب له هذا الركوع دون ما يأتي به مع الإمام بل ذاك للمتابعة سم و ع ش قوله: (ثم يتبعه 
قائماً كان أو قاعداً مثلا) أي أو راكعاً أو ساجداً وقضية ذلك أنه لو اقتدى من في الركوع أو السجدة الأولى بمن في القيام 
قام من ركوعه أو سجوده إليه وعلى هذا هل يعتد له بركوعه أو سجوهه الذي فعله قبل الاقتداء حتى إذا قام عنه إليه 
لا يلزمه قراءة الفاتحة الظاهر أن الأمر كذلك وقضيته أيضاً أنه لو اقتدى من في الاعتدال بمن في القيام وافقه وإن لزمه 
تطويل الاعتدال لأنه ليس باعتدال بل موافقة للإمام في قيامه انتهى سم وبقي ما لو اقتدى من في الجلوس بين السجدتين 
بمن في التشهد فهل له أن يأتي بالسجدة الثانية أم لا فيه نظر والأقرب بل المتعين الثاني لوجوب تبعية الإمام فيما هو فيه ثم 
إن كان الاقتداء في التشهد الأول وافق الإمام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه وإن كان في الأخير وافقه فيما هو فيه 


ظاهر كلام الجلال أنهم أحدثوا نية الاقتداء قوله: (بتأخره عنه كَلِ) فيه أمور أحدها أن مجرد تأخره عنه لا يقتضي خروجه 
من الإمامة بل لا بد من تأخره عن المأمومين وتأخره عنه لا يستلزم تأخره عنهم بل عدم تأخره عن الجميع قطعي للقطع بأنه 
لم يصر وراء الجميع الثاني أن الإمام إذا تأخر هل يجب على المأموم نية المفارقة أو لا لفواته صورة الاقتداء والمتجه الثاني 
ثم رأيت ما تقدم الثالث قد يتوهم بطلان صلاة المأموم بتأخر الإمام وليس كذلك لأن المبطل تقدم المأموم لا صيرورته 
متقدما بلا تعد منه قوله: (والصحابة بتقدمه) أي صاروا مقتدين قال في شرح الإرشاد ويكره ذلك أي الاقتداء للمنفرد دون 
المأموم الآتي لما في المجموع من أنه لو افتتح جماعة ثم نقلها إلى جماعة أخرى بأن أحرم خلف جنب أو محدث جهل 
حاله ثم علم الإمام فخرج وتطهر ثم رجع فأحرم بالصلاة فألحق المأموم صلاته بصلاته ثانياً أو جاء آخر فألحق صلاته 
بصلاته بعد علمه بحدث الأول جاز ذلك بلا خلاف وتكون صلاة المأموم انعقدت جماعة ثم صارت بعد ذلك جماعة 
بخلاف من أحرم منفرداً وكذا إذا أحدث الإمام واستخلف فإن المأمومين نقلوا صلاتهم من جماعة إلى جماعة اه. وبه يعلم 
أنه لو كان في جماعة فنوى قطعها من غير تبين نقص في الإمام ثم اقتدى بإمام آخر كره له لوجود الخلاف في البطلان خلافاً 
لمن وهم فيه ولو فارق الأول لعذر أتم منفرداً ويكره له الاقتداء بآخر فيما يظهر اه. ما في شرح الإرشاد. قوله: (لأنه يلغي 
نظم صلاة نفسه) أي في المستقبل فلا ينافي أنه قد يلتزم أنه لا يلغيه في الماضي حتى إذا اقتدى بعد طمأنينة ركوعه بقائم 
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في تشهده انتظره ولا يتأبعه» (فإن فرغ الإمام أولاً فهو كمسبوق) فيقوم ويتم صلاته وحيائذٍ يجوز الاقتداء به ولو في 
الجمعة واقتداؤه بغيره إلا فيهاء (أو) فرغ (هو) أي المأموم أولا (فإن شاء فارقه) بالنية وسلم ولا كراهة لأنه فراق لعذر 
(وإن شاء انتظره) بقيده السابق في فصل نية القدوة (ليسلم معه) وهو الأفضل (وما أدركه المسبوق) مع الإمام مما يعتد 
له به لا كالاعتدال وما بعده فإنه لمحض المتابعة فلا يكون من محل الخلاف» (فأول صلاته) وما يفعله بعد سلام 
الإمام فآخر صلاته للخبر المتفق عليه: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». 0000 


ثم أتى بسجدة بعد سلام إمامه وإن طال ما بين السجدتين وينبغي أن مثل الاقتداء في التشهد الأخير ما لو اقتدى به في 
السجدة الأخيرة من صلاته بعد الطمأنينة فينتظره في السجود ولا يتبعه فيما هو فيه ع ش بحذف قوله: (في تشهده) أي 
الأخير ومثله السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة والضابط أنه يتبعه إلا إذا كان المأموم في التشهد الأخير أو السجدة الأخيرة 
من الركعة الأخيرة بجيرمي ومر آنفاً عن ع ش ما يوافقه قوله: (ولو في الجمعة) ظاهره وإن نوى به المقتدي الجمعة فتحصل 
له الجمعة مع فعل أربعين لها وبذلك أفتى الشارح فلينظر سم قوله: (واقتداؤه بغيره إلخ) تقدم عن قريب عن النهاية والمغني 
ما يوافقه قوله: (بالنية) إلى قول المتن فيعيد في النهاية قوله: (بالنية) . 


فرع: لو تلفظ بنية المفارقة عمداً بطلت صلاته كما هو واضح وفاقاً لما جزم به م ر سم على المنهج أي بخلاف 
ما لو كان ناسياً أو جاهلاً فلا تبطل صلاته لكن الأقرب أنه يسجد للسهو حينئذٍ لأن القدوة اختلت بالتلفظ بنية المفارقة 
ع ش قول المتن (وإن شاء انتظره) قال في شرح العباب قال الأذرعي ويجب الجزم بحرمة الانتظار إذا كانت صلاة الإمام 
يقع بعضها خارج الوقت وهو ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز لأنه مدّ لها وهو حينئذٍ جائز كما مر 
انتهى اه سم قوله: (بقيده السابق إلخ) أي بأن لا يحدث جلوس تشهد لم يحدثه إمامه ع ش عبارة سم يحتمل أن مراده أن 
لا يكون الانتظار في جلوس أحدثه ولم يحدثه الإمام كما في مصلي المغرب خلف العشاء مثلاً اه . قوله: (وهو الأفضل) 
أي على قياس ما مر في اقتداء الصبح بالظهر مغني عبارة سم وكونه الأفضل لا ينافي أنه لا فضيلة فيه من حيث الجماعة 
اه. وحارد خويز ال يدي كرفا حت كوت اقل بع سكي لكراقة الاج رام ريجات ان يعست ايا يه 
المفارقة من قطع العمل وذلك لا ينافي الكراهة وفوات فضل الجماعة باعتبار معنى آخر انتهى عميرة اه قوله: (فإنه) أي فعل 
ما لا يعتد له قوله: (وما يفعله) إلى قول المتن فيعيد في المغني قوله: (وما فاتكم فأتموا) قد يقال حمل فأتموا على ظاهره 


حسب له هذا الركوع دون ما بات يدامع الإمام بل .داك المتايعة اقونه: (في المتن ثم يتبعه أقائماً كان أو قاعداً مثلاً) أي أو 
راكعاً أو ساجداً وقضية ذلك أنه لو اقتدى من ف في الركوع أو الستجدة الأرلن بمن ف القت قاء ين ره أو سجوده إليه 
وعلى هذا فهل يعتدٌ له بركوعه أو سجوهه الذي فعله قبل الاقتداء حتى إذا قام عنه إليه لا يلزمه قراءة الفاتحة الظاهر أن 
الأمر كذلك وقضيته أيضاً أنه لو اقتدى من في الاعتدال بمن في القيام وافقه وإن لزمه تطويل الاعتدال وفي هذا كلام تقدم 
في هامش فصل تجب متابعة الإمام فراجعه ثم بعد ذلك وقع البحث فيما لو اقتدى من في السجدة الأولى من آخر صلاته 
بمن في القيام فهل يجوز له انتظاره في السجود وجوز م ر أنه يجوز له انتظاره فيه وقد يؤيده أنه لو اقتدى مصلي المغرب 
بالظهر فإنه يجوز له انتظاره في سجود ركعته الأخيرة كما هو الظاهر فليتأمل قوله: (ولو في الجمعة) ظاهره وإن نوى به 
المقتدي الجمعة فتحصل له الجمعة لفعله إياها جماعة مع فعل أربعين لها وبذلك أفتى الشارح فلينظر. 

قوله: (في المتن وإن شاء انتظره) قال في شرح العباب واستشكل جوز الانتظار بأنه يلزم عليه تكرره بتكرر الاقتداء 
ويرد بأنه لا محذور فيه في ذلك -خلافاً لمن وهم فيه قال الأذرعي ويجب الجزم بحرمة الانتظار إذا كانت صلاة الإمام يقع 
بعضها خارج الوقت وهو ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز لأنه مدّ لها وهو حينئذٍ جائز كما مر اه 
قوله: (يفيف السابن) بيعل أن مرادء أن لا يكن الانتظاز قن جلوس أخدته لم .يحدته الإناء كما ف (مصاي العترن لف 
العشاء مثلاً قوله: (وهو الأفضل) وكونه الأفضل لا ينافي أنه لا فضيلة فيه من حيث الجماعة بدليل قوله السابق مع الكراهة 
المفوتة لفضيلة الجماعة إذا كانت فضيلة الجماعة فاتته لم تحصل في السلام مع الإمام فقول المحلي وظاهر أنها لا تفوت 
في المفارقة المخير بينها وبين الانتظار في غير ذلك مما لم يحكم بفوات الجماعة فيه كما في الصبح خلف الظهر فليتأمل 
قوله: (وما فاتكم فأتموا) قد يقال حمل فأتموا على ظاهره وتأويل واقض ما سبقك ليتفقا ليس أولى من العكس إلا أن توجه 


حرف الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


والإتمام يستلزم سبق ابتداء. فخبر مسلم «واقض ما سبقك» يحمل القضاء فيه على المعنى اللغوي لأنه مجاز مشهور 
على أنه يتعين ذلك لاستحالة حقيقة القضاء الشرعية هناء (فيعيد في الباقي) من الصبح مثلاً من أدرك ثانيتها معه التي 
هي أولى المأموم وقنت معه فيها كما هو السنة كما مر وأفاده قوله يعيدء (القنوت) لأن محله آخر الصلاة وفعله قبله مع 
الإمام لمحض المتابعة» (ولو أدرك ركعة من الغرب) مع الإمام (تشهد في ثانيته) إذ هي محل تشهده الأول وتشهده مع 
الإمام في أولى نفسه لمحض المتابعة وهذا إجماع منا ومن المخالف وهو حجة لنا على أن ما يدركه معه أول صلاته» 
ومر أنه لو أدركه في أخيرتي رباعية مثلاً فإن أمكنه فيهما قراءة السورة معه قرأ وإلا قرأهما من غير جهر لأنه صفة 
لا تقضى في أخيرتي نفسه تداركاً لهما لعذره (وإن أدركه) أي المأموم الإمام (راكعاً أدرك الركعة) أي ما فاته من 
قيامها وقراءتها وإن قصر بتأخير تحرمه لا لعذر حتى ركع للخبر الصحيح بذلك» وبه علم أنه لا يسن الخروج من 
خلاف جمع من أصحابنا وغيرهم أنه لا يدركها لمخالفتهم لسنة صحيحة» فقول الأذرعي الاحتياط توقي ذلك إلا أن 
يضيق الوقت أو تكون ثانية الجمعة يرد بما ذكرته ولو ضاق الوقت وأمكنه إدراك ركعة بإدراك ركوعها مع من يتحمل 


وتأويل واقض ما سبق ليتفقا ليس أولى من العكس إلا أن توجه الأولوية باستحالة حقيقة القضاء الشرعية إلا أن يقال يحتمل 
أن له حقيقة أخرى شرعية سم قوله: (فخبر مسلم إلخ) أي الموهم سبق الآخر قوله: (فمحمول على القضاء إلخ) وقد يقال 
وهو وإن حملناه على المعنى اللغوي فلفظ ما سبقك يشعر بما فر منه رشيدي قوله: (يتعين ذلك) أي حمله على القضاء 
اللغري ع ش قوله: (لاستحالة حقيقة حقيقة القضاء إلخ) أي لأنه عبارة عن فعل الصلاة ة خارج وقتها مغني وقد تمنع دلالة هذه 
الاستحالة على التعين لجواز أن للقضاء شرعاً معنى آخر كوقوع الشيء في غير محله وإن كان في وقته سم على حج 
اهدع ش قوله: (مثلاً) أي أو من الوتر في النصف الأخير من رمضان قوله: (لأن محله) إلى قول المتن وإن أدركه في النهاية 
والمغني إلا قوله من غير جهر لأنه صفة لا تقضى قوله: (ومن المخالف) وهو مالك وأبو ا د 
بجيرمي قوله: (ومر) أي في صفة الصلاة قوله: (مثلا) أي أو ثلاثيته كالمغرب وفي الحلبي عن الإيعاب أنه يكرر السورة 
مرتين في ثالثة المغرب اه قوله: (وإلا قرأهما) الأولى هنا وفي قوله الآني لهما الإفراد قوله: (لأنه إلخ) علة لقوله من غير 
جهر والضمير للجهر وقوله: (في أخيرتي إلخ) متعلق بقوله قرأهما قوله: (تداركاً إلخ) عبارة المغني لثلا تخلو صلاته منها 
اه. اموي ا جردا الو سوك يكيم جد الو وا 0 
المراد التدارك بمعنى القضاء بدليل أنه لو أدرك القراءة في أخيرتي الإمام فعلها ولا تدارك اه قوله: (أي المأموم) إلى قوله 
ترجو الوا كرا وق ل 1 قريباً من الركوع بحيث لا يمكنه قراءة 
الفاتحة جميعها قبل ركوعه شرح بأفضل تقول المتن (أدرك الركغة) ظاهره أنه لا فرق في إذراكها بذلك بين أن.يتم الإمام 
الركعة ويتمها معه أو لاكأن أحدث في اعتداله وهو كذلك نهاية ومشتي قالع شن قوله في اعتداله أي أو في ركوعه بعد 
لجان سوق اه زان الرشيلاى ري دل شن تولة الات فزي قاذ هر طرد حكن إلح درج ليه الش وات اس حجر تقل 
عن القاضي في شرح العباب اه قوله: (أي ما فاته من قيامها إلخ) أي ولا ثواب له فيها لأنه إنما يثاب على فعله وغاية هذا 
أن الإمام تحمل عنه لعذرهوع ش وفي البجيرمي عن الشوبري قوله أدرك الركعة أي وثوابها كما في المحلي في كتاب الصوم 
حتى ثواب جماعتها اه قوله: (وبه) أي بذلك الخبر قوله: (لمخالفتهم إلخ) متعلق بعدم سن الخروج من الخلاف وعلة له 
قوله: (توقى ذلك) أي خلاف الجمع قوله: (يرد إلخ) خبر فقول الأذرعي إلخ قوله: (ولو ضاق الوقت إلخ) أي عما يسع ركعة 
كاملة ع ش قوله: (لزمه الاقتداء به) ظاهره وإن عذر بالتأخير وفيه وقفة سم على حج اه رشيدي . 


الأولوية باستحالة حقيقة القضاء الشرعية إلا أن يقال يحتمل أن له حقيقة أخرى شرعية قوله: (لاستحالة حقيقة القضاء إلخ) 
قد تمنع دلالة هذه الاستحالة على التعين لجواز أن للقضاء ء شرعاً معنى آخر كوفوع الشيء في غير محله وإن كان في وفته 
قوله: (لزمه الاقتداء به) ظاهره وإن عذر بالتأخير وفيه وقفة قوله: (فلا يضر طرو حدثه إلخ) قال في شرح العباب ولو أحدث 
الإمام في سجوده لم يؤثر في إدراك المأموم الركعة بلا خلاف كما في المجموع قال لأنه أدرك ركوعاً محسوباً للإمام ذكره 
البغوي وغيره وهو ظاهر والذي يظهر أن حدثه بعد أن أدركه المأموم في الركوع واطمأن كذلك أخذاً من العلة المذكورة ثم 
رأيت القاضي صرح بما يؤيد ما ذكرته إلخ اه. 


فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسببوق للركعة عر 


عنه الفاتحة ة لزمه الاقتداء به كما هو ظاهرء (قلت) إنما يدركها (بشرط أن) يكون ذلك الركوع محسوباً له كما يفيده 
كلامه في الجمعة بأن لا يكون محدثاً عنده فلا يضر طرو حدثه بعد إدراك المأموم له معه ولا في ركوع زائد سها به 
وسنذكر في الكسوف أن ركوع صلاته الثاني لا يدرك به الركعة أيضاًء لأنه وإن حسب له بمنزلة الاعتدال وأن (يطمئن) 
بالفعل لا بالإمكان يقيناً (قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم ولو شك في إدراك حد الإجزاء) بأن شك هل 
اطمأن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع» (لم تحسب ركعته في الأظهر) وكذا إن ظن إدراك ذلك بل أو غلب على ظنه 
لأن هذا رخصة وهي لا بد من تحقق سببها فلم ينظر لأصل بقاء الإمام فيه ويسجد الشاك للسهوء 1100 


قوله: (لزمه الاقتداء إلخ) كان وجهه لتصير صلاته أداء لا قضاء ويظهر أنه لو كان ذلك وسيلة إلى وقوع جميع الصلاة 
في الوقت وجب أيضاً لعلا يؤدي تركه إلى إخراج جزء من الصلاة عن الوقت بصري أقول كلام الشارح والنهاية المتقدم في 
شرح .ولو أحرم منفرداً إلخ كالصريح في خلاف ما استظهره وعلى فرض تسليمه ينبغي تقييده بما مر آنفاً في هامش قول 
المصنف وإن شاء انتظر قوله: (إنما يدركها) إلى قول المتن قبل ارتفاع إلخ في المغني وإلى قوله ويكبر في النهاية قوله: 
(بشرط أن يكون ذلك الركوع محسوباً إلخ) ولو أتى المأموم مع الإمام الذي لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه 
قراءة الفاتحة حسبت له الركعة لأن الإمام لم يتحمل عنه شيأ نعم إن علم سهوه أو حدثه ثم نسي لزمته الإعادة لتقصيره كما 
علم مما مر نهاية ومغني قوله: (بعد إدراك المأموم له معه) ظاهره وإن لم يدرك السجود سم بل وإن لم يدرك الاعتدال كما مر 
عن النهاية والمغني والإيعاب قوله: (أن ركوع صلاته الثاني) أي من الركعة الثانية أو الأولى إذا كان المأموم موافقاً للإمام في 
صلاته لما مر من عدم صحة نحو المكتوبة بمصلي الكسوف في الركعة الأولى مطلقاع شن قوله: :(لا تدرك به الركعة) أى 
رع كايإ لكوي أي ليد ا كن اند دن كارف ب اق معيلها الوك ارك لله ار ارول م 
شرح م راه سم قال الرشيدي قوله غير مصليها أي أو مصليها كسنة الظهر فيما يظهر اه قوله: (لا بالإمكان إلخ) وصورة 
الإمكان كأن زاد في انحنائه على أقل الركوع قدراً لو تركه لاطمأن وقوله: (يقيناً) متعلق بيطمئن ع ش قوله: (يقيناً) إلى قوله 
ويسجد الشاك في المغني قوله: (يقيناً) وذلك بالمشاهدة فى ي البصير وبوضع يده على ظهره في الأعمى بجيرمي قول المتن 
(قبل ارتفاع الإمام إلخ) دخل فيه ما لو كان الإمام أتى بأكمل الركوع أو زاد في الانحناء ثم اقتدى به المأموم فشرع الإمام في 
الرفع والمأموم في الهوي واطمأن يقيناً قبل مفارقة الإمام في ارتفاعه لأقل الركوع وهو ظاهر ويصرح به كلام شيخنا الزيادي 
ع ش قول المتن (ولو شك إلخ) أي المسبوق المقتدي ابتداء وأما إذا قرأ المنفرد الفاتحة ثم اقتدى بمن في الركوع ثم شك 
في إدراك حد الإجزاء فلا يضر لأنه لما أتى بالفاتحة قبل الركوع كان بمنزلة الموافق فيدرك الركعة وإن لم يطمئن قبل ارتفاع 
الإمام أو شك وفاقاً لم را ه سم قوله: (وكذا إن ظن إلخ) أي وإن نظر فيه الزركشي نهاية ومغني قوله: (بل غلب على ظنه) 
يتجه الاكتفاء بالاعتقاد الجازم م ر ١‏ ه سم عبارة الكردي على بافضل قوله يقيناً هذا منقول المذهب وفي سم على التحفة 
نقلاً عن بحث م ر أنه يكفي الاعتقاد الجازم عبارة القليوبي على المَحلّي ومثل اليقين ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو 
بعيد أو أعمى واعتمده شيخنا الرملي ونظر العلامة ملا إبراهيم الكوراني في منقول المذهب بما بينته في الأصل وكذلك 
نظر فيه الزركشي ولا يسع الناس إلا هذا وإلا لزم أن المقتدي بالإمام في الركوع مع البعد لا يكون مدركاً للركعة مطلقاً اه 
وعبارة عميرة ونقل عن الفارقي أنه إذا كان المأموم لا يرى الإمام فالمعتبر أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في القدر 
المجزىء اه قوله: (ويسحد الشاك إلخ) يؤخذ من التعليل أن محله إن استمر الشك إلى ما بعد سلام الإمام بصري قوله: 


قوله: (بعد إدراك المأموم له معه) ظاهره وإن لم يدرك السجود د قوله: (وسنذكر ذ في الكسوف أن ركوع صلاته الثاني 
رةه الريم) اوور كد عسوا نج ل لسري له قلحي معاانها ل لي ارين اا ل ين لكر 
لأنه أدرك معه ركوعاً محسوباً شرح م ر قوله: (وأن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم ولو شك في إدراك 
حد الإجزاء لم تحسب ركعته) وقع البحث هل يجري ذلك في منفرد قرأ الفاتحة ثم اقتدى بمن في الركوع فهل + يشترط في 
إدراك الركعة أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ويضره الشك في إدراك حد الإجزاء لأنه لما لم يدرك بعد اقتدائه 
قدر الفاتحة كان بمنزلة المسبوق فله حكمه أو لا يجري ذلك فيه لأنه لما أتى بالفاتحة قبل ركوع الإمام كان بمنزلة الموافق 
فيدرك الركعة وإن لم يطمئن قبل ارتفاع الإمام أو شك فيه نظر والظاهر وفاقاً لم ر الثاني فليتأمل قوله: (وكذا إن ظن إلخ) 


لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلم يتحمله عنه» المي سه او الس 
يأتي مريد سجدة تلاوة خارج الصلاة لأنه تعارض في حقه قرينتا الافتتاح والهوي لاختلافهماء وحينئذٍ لا يحتاج لنية 

إحرام بالأولى إذ لا تعارض ويظهر أن محله إن عزم عند التحرم على أن يكبر للركوع أيضاًء أما لو كبر للتحرم غافلاً 
عن ذلك ثم طرأ له التكبير للركوع فكبر له فلا تفيده هذه التكبيرة الثانية شيا بل يأتي في الأولى التفصيل الآتي» (فإن 
نواهما) أي الإحرام والركوع (بتكبيرة) واحدة اقتصر عليها (لم تنعقد) صلاته (علي الصحيح) لأنه شرك بين فرض وسنة 
مقصودة فأشبه نية الظهر وسنته لا الظهر والتحية» (وقيل تنعقد) له (نفلا) كما لو أخرج خمسة دراهم مثلاً ونوى بها 
الفرض والتطوّع فإنها تقع له تطوّعاً وعلى الأول يفرق بأن النية» ثم يغتفر فيها ما لا يغتفر هنا وأيضياً فالنفل ثم 

لا يحتاج لنية فلم يؤثر ا ل نر و ا ل ال ا ا 


(لأنه شاك إلخ) يؤخذ منه أنه لا سجود فيما لو اقتدى مصلي المغرب بمصلي العشاء في ركوع الإمام وشك في إدراك حد 
الإجزاء لأنه وإن ألغى هذه لكن ثالثته يدركها مع الإمام كما هو ظاهر سم قول المتن (ويكبر للإحرام) أي وجوباً كغيره في 
القيام أو بدله فإن وقع بعضه في غير القيام أي بأن كان في محل لا تجزىء فيه القراءة لم تنعقد صلاته فرضاً ولا نفلاً نهاية 
ومغنى وعميرة قال الرشيدي قوله لم تنعقد صلاته فرضاً ولا نفلا ظاهره ولو جاهلا يوافقه ما نقل عنه في شرح هدية 
الناصح لكن يخالفه ما قدمه في هذا الشرح في صفة الصلاة قبيل الركن الثاني اه. وقال ع ش قوله م ر فرضاً ولا نفلا 
كذا في نسخة وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل لكنه قال في صفة الصلاة ما نصه أو ركع مسبوق قبل تمام 
التكبيرة جاهلاً انقلب نفلا لعذره إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم اه وهو الأقرب لما علل به اه. ويأتي آنفاً 
عن سم عن شرح الإرشاد ما يوافقه قوله: (المسبوق) أي الذي أدرك إمامه في الركوع مغني قول المتن (ثم للركوع) أي ندباً 
لأنه محسوب له فندب له التكبير نهاية ومغني قوله: (ومثله هنا وفيما يأني سجدة تلاوة إلخ) فيكبر للإحرام بها ثم يهوي 
للسجود سم قوله: (وحينئظ) أي حين إذ يكبر لكل منهما سم قوله: (ويظهر أن محله إلخ) أي عدم الاحتياج فهذا تقيبد لقوله 
وحيتئذٍ لا يحتاج إلخ الظاهر في أنه يكفي تعدد التكبير مطلقاً وبه يندفع اعتراض سم بما نصه قوله إذ لا تعارض فيه نظر بل 
التعارض ثابت حين الإتيان بالأولى لانفرادها حينئلٍ وتبين عدم الانفراد عند الثانية لا يفيد فلو شرط هنا عند الابتداء نية 
الإحرام أو نحوها كعزم الإتيان بالتكبير للركوع كان متجهاً وإن كان خلاف ظاهر كلامهم اه قوله: (إن عزم عند التحرم إلخ) 
يتردد النظر فيما لو عزم عند التحرم على الإتيان بتكبيرتين ثم أتى بواحدة من غير قصد تحرم ثم أعرض عن الثاني هل تصح 
الصلاة الظاهر نعم بصري أي كما يفهمه قول الشارح أما لو كبر للتحرم إلخ قوله: (للتحرم) أي حين التحرم قول المتن (فإن 
نواهما بتكبيرة إلخ) أفهم أنه لا يضر الإطلاق فيما لو أتى بتكبيرتين لصرف الأولى للتحرم مع عدم المعارض والثانية للركوع 
وهو ظاهر وفي فتاوي الشارح م ر ما يوافقه وبهذه يسقط ما نظر به سم على حج في هذه الصورة ونص الفتاوي سئل عمن 
وجد الإمام راكعاً فكبر وأطلق ثم كبر أخرى بتصد الانتقال فهل تصح صلاته فأجاب تصح صلاته خلافاً لبعضهم ع ش 
أقول هذه الفتوى تخالف قرول الشارح الستاع ررظير إل كما يكالف كلام نب المتعدة .هنا وإن قوله ايع ش مع عدم 
المعارض يقبل المنع فلا يدفع إشكال سم المتقدم قوله: (أي الإحرام) إلى قوله وعلى الأولى في المغني إلا قوله واحدة إلى 
المتن وإلى قوله وتزاد في النهاية إلا قوله اقتصر عليها وقوله ولعل إلى المتن قوله: (اقتصر عليها) يفهم الانعقاد إذا لم يقتصر 
بأن أتى بتكبيرتين ونواهما بالأولى لكن قضية تعليل الصحيح عدم الانعقاد وهو الوجه سم . 


يتجه الاكتفاء بالاعتقاد الجازم م ر قوله: (لأنه شاك بعد سلام الإمام إلخ) يؤخذ منه أنه لا سجود فيما لو اقتدى مصلي 
المغرب بمصلي العشاء في ركوع الإمام وشك في إدراك حد الإجزاء لأنه وإن ألغى هذه لكن ثالثته يدركها مع الإمام كما هو 
ظاهر قوله: (ومثله هنا وفيما يأني مريد سجدة تلاوة إلخ) فيكبر للإحرام بها ثم يهوي للسجود قوله: (وحينئئفٍ) أي حين إذ 
يكبر لكل منهما قوله: (إذ لا تعارض) فيه نظر بل التعارض ثابت حين الإتيان بالأولى لانفرادها حينئذٍ وتبين عدم الانفراد عند 
الثانية لا يفيد فلو شرط هنا عند الإطلاق نية الإحرام أو نحوها كعزم الإتيان بالتكبير للركوع كان متجهاً وإن كان خلاف 
ظاهر كلامهم . قوله: (اقتصر عليها) يفهم الانعقاد إذا لم يقتصر بأن أتى بتكبيرتين ونواهما بالأولى لكن قضية تعليل الصحيح 
عدم الانعقاد وهو الوجه. 


فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة إدفية 


ولعل هذا هو ملحظ من قال لا جامع معتبر بين المسئلتين» (وإن) نوى بها التحرم فقط وأتمها وهو إلى القيام مثلاً 
أقرب منه إلى أقل الركوع انعقدت صلاته وإن» (لم ينو) بها (شيأ لم تنعقد) صلاته (على الصحيح) لأن قرينة الافتتاح 
تصرفها إليه وقريئة الهوي تصرفها إليه فاحتيج لقصد صارف عنهما وهو نية التحرم فقط لتعارضهماء وبه يرد استشكال 
الأسنوي له بأن قصد الركن لا يشترط لأن محله حيث لا صارف وهنا صارف كما علمت وعلم من كلامه ما بأصله أن 
نية الركوع فقط كذلك إذ لا تحرم وكذا نية أحدهما مبهماً للتعارض هنا أيضاً ويزاد سادسة وهي ما لو شك أنوى بها 
التحرم وحده أو لا إذ الظاهر في هذه البطلان أيضاًء (ولو أدركه) أي الإمام (في اعتداله) مثلاً (فما بعده انتقل معه) 
وجوباً نعم يظهر فيما لو أحرم وهو في جلسة الاستراحة أنه لا يلزمه موافقته فيها أخذاً مما مر أن المخالفة فيها غير 
فاحشة» ومر في شرح ولو فعل في صلاته غيرها ما يتعلق بما هنا فراجعه» (مكبراً) ندباً وإن لم يحسب له موافقة له في 
تكبيره» (والأصح أنه يوافقه) ندباً أيضاً (في) أذكار ما أدركه معه وإن لم يحسب له كالتحميد والدعاء و (التشهد 
والتسبيحات) وقيل تجب موافقته في التشهد الأخير وغلط وقيل تجب في القنوت والتشهد الأول واعترض ندب 


قوله: (ولعل هذا إلخ) أي الفرق الثاني وفي النهاية والمغني ما نصه على أن القياس مدفوع وليس فيه جامع معتبر لأن 
صدقة الفرض ليست شرطاً في صحة صدقة النفل فإذا بطل الفرض صح النفل بخلاف تكبيرة الإحرام فإنها شرط في صحة 
تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما حينئذٍ اه. قوله: (وهو إلى قيام مثلا) أي إن كان فرضه القيام رشيدي قوله: (أقرب منه إلى 
أقل الركوع) يخرج ما إذا صار بينهما على السواء عبارة شرح الإرشاد تدخله وهي وأن يتمها أي التكبيرة الواحدة التي اقتصر 
عليها أي ناوياً الإحرام فقط قبل أن يصير أقرب إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا للجاهل فتنعقد له نفلاً أما إذا نوى الركوع 
وحده أو مع التحرم أو أحدهما لا بعينه أو أطلق فلا تنعقد صلاته فرضاً مطلقاً ولا نفلا ما لم يكن جاهلاً انتهت | ه سم 
وتقدم عن ع ش اعتماده قوله: (لم تنعقد صلاته) ظاهر كلامهم ولو جاهلاً وهو مما تعم به البلوى ويقع كثيراً للعوام وفي 
شرح الإرشاد وتنعقد نفلاً للجاهل اه حلبي وتقدم عن سم وع ش ما يوافقه قوله: (عنهما) الأولى عن الثاني قوله: (وبه يرد 
إلخ) أي بالتعليل المذكور وقوله: (له) أي للصحيح المذكور وقوله: (محله) أي عدم الاشتراط قوله: (من كلامه) أي المصنف 
قوله: (إذ الظاهر إلخ) هل هو على إطلاقه أو يقيد بما إذا طال الزمن أو مضى معه ركن لأن الشك فيما ذكر لا يزيد على 
الشك في أصل النية محل تأمل ولعل الثاني أوجه وإن كان خلاف ظاهر إطلاقه بصري قوله: (مثلاً) يغني عنه قول المصنف 
فما بعده قوله: (وهو إلخ) أي الإمام إلا أن يدخل بذلك الانتقال إلى ركوع الإمام مع علمه بأنه لا يمكن له الطمأنينة قبل قيام 
الإمام من أقل الركوع قوله: (أخذاً مما مر) أي قبيل قول المتن إلا تكبيرة الإحرام وقوله: (ومر في شرح إلخ) أي في فصل 
تبطل بالنطق بحرفين كردي قوله: (وإن لم تحسب) الظاهر التذكير قول المتن (في التشهد إلخ) ويوافقه في إكمال التشيد أيضاً 
نهاية ومغني قوله: (ندباً) إلى قوله وغلط في النهاية والمغني قوله: (في أذكار ما أدركه إلخ) هذا قد يخرج رفع اليدين عند قياع 
الإمام من التشهد الأول حيث لم يكن أولاً للمأموم ويظهر الآن أنه يأني به متابعة لإمامه ونقل عن حج في شرح الإرشاد أنه 
يأتي به وإن لم يأت به إمامه فليراجع ع ش وفي البجيرمي ما معدل التوترى راقن لاوقا وسرحرا 0 أ 31 الوائقة 
في كيفية الجلوس بل يجلس مفترشاً وإن كان الإمام متوركاً ومنه يؤخذ أنه لا يوافقه في رفع اليدين عند قيام الإمام من 
تشهده الأول حيث لم يكن أولاً للمأموم انتهى اه. أقول وفي الأخذ توقف قوله: : (كالتحميد) أي في الاعتدال بجيرمي قول. 
(والدعاء) أي حتى عقب التشهد والصلاة على النبي يكل كما اعتمد ذلك شيخنا الرملي ووجهه بأن الصلاة لا سكوت فيها 
بت على المنيع اه دن 


وح ا مي 0 ما إذا صار بينهما على السواء وعبارة شرح الإرشاد تدخله فتأمله وهي وأن 

يتمها أي التكبيرة الواحدة التي اقتصر عليها ناويا الإحرام فقط قبل أن يصير أقرب إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا للجاهل 
و 0 أحدهما لا بعينه أو أطلق فلا تنعقد صلاته فرضاً مطلقاً ولا نفلا 
ما لم يكن جاهلاً اه. وقال في شرح العباب ما نصه قيل محل عدم الانعقاد فيما ذكر في العالم أما الجاهل فالقياس أنها 
تنعقد له نفلاً مطلقاً كمن أخرج خمسة دراهم إلى آخر ما بينه فراجعه والنظر قوي جداً في نحو نية الركوع وحده 
كما لا يخفى بل يجب أن لا يكون هذا مراداً. 


قوف الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الموافقة في التشهد بأن فيه تكرير ركن قولي وفي إبطاله خلاف ويرد بشذوذه أو منع جريانه هناء لأنه لصورة المتابعة 
وبه يتجه موافقته في الصلاة حتى على الآل ولو في تشهد المأموم الأول ولا نظر لعدم ندبها فيه لما تقرر أن ملحظ 
الموافقة رعاية المتابعة لا حال المأموم, (و) الأصح (أن من أدركه) أي الإمام فيما لا يحسب له كأن أدركه (في 
سجدة) أولى أو ثانية مثلاً (لم يكبر للانتقال إليها) لأنه لم يتابعه في ذلك ولا هو محسوب له بخلاف الركوع وأفهم 
قوله إليها ما قدمه أنه يكبر بعد ذلك إذا انتقل معه من السجود أو غيره موافقة له وخرج بأولى أو ثانية ما لو أدركه في 
سجدة التلاوة . 

قال الأذرعي :. فالذي ينقدح أنه يكبر للمتابعة فإنها محسوبة له قال: وأما سجدتا السهو فينقدح في التكبير لهما 
خلاف من الخلاف في أنه يعيدهما آخر صلاته أو لا إن قلنا لا كبر وإلا فلا اه. 

وفي كون التلاوة محسوبة له نظر ظاهر إذ من الواضح أنه إنما يفعلها للمتابعة فحينئذ الذي يتجه ا2000 


قوله: (بأن فيه تكرير ركن إلخ) انظر من أين لزم التكرير المذكور مع اختلاف محل هذا التشهد وما يأتي به بعد سم 
قوله: (بشذوذه إلخ) أي الخلاف المذكور قوله: (حتى على الآل) كذا م راه سم قوله: (ولو في تشهد المأموم الأول) خلافاً 
للنهاية عبارته وظاهر كلامهم أنه يوافقه حتى في الصلاة على الآل في غير محل تشهده وهو ظاهر اه قال الرشيدي قوله م ر 
في غير محل تشهده ه أي بأن كان تشهداً أولاً له فلا يأني بالصلاة على الأقل وهو ظاهر لإخراجه التشهد الأول عما طلب فيه 
وليس هو حينئذٍ لمجرد المتابعة وأظن قد تقدم في صفة الصلاة في الشرح ما يؤخذ منه ما ذكرته لكن الشهاب ابن حجر 
يخالف في ذلك وكان الشارح م ر أشار بما ذكر إلى مالفته قليراجع كا قوله: (أي الإمام) إلى قوله اه. 00 
قوله وكذا الناسي في النهاية إلا قوله والمراد إلى وإن سها قول المتن (في سجدة إلخ) الظاهر أنه ب يشترط شروط ما أدركه فيه 
كلها نيثة السسحجوة د فإن تركها عمداً بطلت صلاته م ر ا ه سم قوله: :(مثلا) أي أو جلوس بين السجدتين أو تشهد أول 
أو ثان مغني عبارة النهاية ومثلها كل ما لا يحسب له اه قوله: (ولا هو محسوب له) قال شيخنا ع ش في الحاشية يؤخذ 
منه أنه لا يجب عليه وضع الأعضاء السبعة في هذا السجود وفي هذا الأخذ نظر ظاهر إذ لا توجد حينئذ حقيقة السجود 
فلا يصدق عليه أنه تابعه في السجود على أن هذا الأخذ مبني أن الضمير في ولا هو إلخ للسجو للسجود وظاهر أنه ليس كذلك بل 
هو كالإشارة التي قبلها للانتقال المذكور كما هو ظاهر وحاصل التعليل الذي في الشرح أن التكبير إما أن يكون للمتابعة 
أو للمحسوبية له والانتقال المذكور ليس واحداً منهما رشيدي أقول تقدم آنفاً عن سم ما يوافق النظر وأما قوله وظاهر أنه 
ليس إلخ فصريح صنيع المغني أن الضمير للسجود والإشارة للانتقال قوله: (بخلاف الركوع) أي فإنه محسوب له نهاية قوله: 
(ما قدمه إلخ) أي المصنف في قوله ولو أدركه في اعتداله إلخ قوله: (قال الأذرعي إلخ) عبارة المغني والأولى كما قال 
الأذرعي أن يقال أنه يكبر في سجدة التلاوة لأنها محسوبة له أي إذا كان سمع قراءة آية السجدة وأما سجود السهو فينبني 
على الخلاف في أنه يعيده في آخر صلاته أم لا إن قلنا بالأول وهو الصحيح لم يكبر وإلا كبر اه . قوله: (ينقدح) أي يظهر 
ظهوراً واضحاً ع ش قوله: (للمتابعة) قد يتجه إسقاطه إذ لا متابعة هنا وإنما كبر لأنها محسوبة له لا للمتابعة في الانتقال 
إليها إذ لا متابعة في ذلك وكان ينبغي إبدال قوله للمتابعة بقوله للانتقال سم قوله: (وإلا فلا) أي وهو الراجح ع ش قوله: 
(وفي كون الثلاثة إلخ) أي سجود التلاوة وسجدتي السهو وكان الصواب وفي كون سجدة التلاوة لأن سجدتي السهو لم 
ينقل فيهما عن أحد أنهما محسوبتان له وإنما هما لمحض المتابعة بخلاف سجدة التلاوة ع ش عبارة الرشيدي ولا يخفى 
أنه كان المناسب وفي كون سجود التلاوة محسوباً وإلا فالأذرعي لم يدع حسبان سجدتي السهو له وإنما بنى التكبير وعدمه 
فيهما على الخلاف المقرر فيهما اه. قوله: (حينئذٍ الذي يتجه إلخ) فإن قيل يمكن حمل كلام الأذرعي بالنسبة لسجدة 


قوله: (بأن فيه تكرير ركن قولي) انظر من أين لزم التكرير المذكور مع اختلاف محل هذا التشهد وما يأتي به بعد قوله: 
(حتى على الآل) كذا م ر قوله: <ف المدن في سبجدة إلح) الظاهر أله يشير ترط شروط ما أدركه فيه كطمأنينة السجود فلو تركها 
عمداً بطلت صلاته م ر قوله: (قال الأذرعي فالذي ينقدح أنه يكبر للمتابعة فإنها محسوبة له) قد يتجه إسقاط قوله للمتابعة إذ 
لا متابعة هنا وإنما كبر لأنها محسوبة له لا للمتابعة في الانتقال إليها إذ لا متابعة في ذلك وكان ينبغي إبدال قوله للمتابعة 
بقوله للانتقال فليتأمل قوله: (للمتابعة) لعل الوجه إسقاطه . 


فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة :1 


أنه لا يكبر للانتقال إليهاء (وإذا سلم الإمام قام) يعني انتقل ليشمل المصلي غير قائم (المسبوق مكبراً إن كان) جلوسه 
مع الإمام (موضع جلوسه) لو انفرد كأن أدركه في ثالثة رباعية أو ثانية ثلاثية وأفهم كلامه أنه لا يقوم قبل سلام الإمام» 
فإن تعمده :بلا نبة مفارقة أبطل : !لمراد هنا كما علم مما مر في سجود السهو عن المجموع مفارقة حد القعزد وإن سها 
أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يجلس ثم يقوم بعد سلام الإمام ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته» وبه فارق 
من قام عن إمامه في التشهد الأول عامداً فإنه يعتد بقراءته قبل قيام الإمام لأنه لا يلزمه العود له وكذا الناسي على 
خلاف ما مر في المتن» (وإلا) يكن محل جلوسه لو انفرد كأن أدركه في ثانية أو رابعة رباعية أو ثالثة ثلائية (فلا) يكبر 


التلاوة على ما إذا سمع قراءة آية السجدة قبل الاقتداء به ثم اقتدى به ساجداً إذ هي حينئذٍ محسوبة له قلت زعم حسبانها له 
حينئذٍ ممنوع إذ لا يسن للمصلي سجود لما سمع قراءته قبل الدخول في الصلاة ولو ممن اقتدى به فهذا السجود ليس إلا 
للمتابعة سم قوله: (إنه لا يكبر للانتقال إلخ) خلافاً للمغني بالنسبة لسجدة التلاوة كما مر قوله: (إليها) أي إلى السجدات 
الثلاث ع ش قوله: (يعني انتقل إلخ) أي أو هو للغالب سم قوله: (كأن أدركه إلخ) عبارة المغني بأن إلخ قوله: (والمراد إلخ) 
أي بالقيام في قولهم فإن تعمده إلخ قوله: (مفارقة حد القعود) قد يقال ينبغي البطلان بمجرد الأخذ في النهوض وإن لم يفارق 
حد القعود لأنه شروع في المبطل وهو مبطل كما لو قصد ثلاث خطوات متوالية فإن مجرد الشروع في الأولى مبطل فليتأمل 
سم أقول وقد يفرق بأن ما هنا مقصود باعتبار الأصل بخلاف ذاك قوله: (حتى يجلس إلخ) أي.وإن سلم الإمام قبل أن 
يجلس وإذا جلس قبل سلام الإمام وكان موضع جلوسه كما هو الفرض لم يجب قيامه فوراً بعد سلام الإمام كما لو لم يقم 
وكذا إذا جلس بعد سلام الإمام فيما يظهر لأن قيامه لغو فكأنه باق في الجلوس ويعلم من قوله المذكور أنه إذا لم يجلس 
لا يعتد له بالركعة التي قام إليها وهل يعتد له بما بعدها لجلوسه بعدها قبل القيام إليه وإن كان بقصد الجلوس بين السجدتين 
أو الاستراحة فيقوم مقام الجلوس الذي تعمده ولا يقدح في ذلك قصد ما ذكر فيه نظر ولا يبعد الاعتداد لما ذكر سم وقوله 
وكذا إذا يجلس إلخ استظهر الرشيدي وجوب فورية القيام في هذه الصورة قوله: (بطلت صلاته) أي لعدم الإتيان بالجلوس 
الواجب ع ش قوله: (وبه إلخ) أي بقوله ومتى علم إلخ أي المفيد للزوم العود للجلوس قوله: (وكذا الناسي) أي لا يلزمه 
العود كردي قوله: (على خلاف ما مر إلخ) أي على تصحيح المحرر أنه لا يلزمه العود لمتابعة الإمام سم قوله: (ما مر في 
المتن) أي في سجود السهو كردي قوله: (وإلا يكن) إلى قوله وقد مر في النهاية والمغني قوله: (كأن أدركه إلخ) عبارة المغني 
بأن إلخ قوله: (ويجوز بعد الأولى) قضيته أنه لا يجوز معها وبه صرح في شرح البهجة حيث قال ويجوز أن يقوم عقب 
الأولى فإن قام قبل تمامها عمداً بطلت صلاته وظاهره ولو عامياً وينبغي خلافه حيث جهل التحريم لما تقدم من أنه لو قام 
قبل سلام إمامه سهواً أو جهلاً لا تبطل صلاته لكن لا يعتد بما فعله فيجلس وجوباً ثم يقوم ع ش قوله: (أو في غيره بطلت 
صلاته إلخ) لا يشكل بما مر له م ر من عدم البطلان بتطويل جلسة الاستراحة خلافًا لما في حاشية الشيخ إذ لا جامع وفرق 


قوله: (الذي يتجه أنه لا يكبر للانتقال إليها) فإن قيل يمكن حمل كلام الأذرعي بالنسبة لسجدة التلاوة على ما إذا 
سمع قراءته آية السجدة قبل الاقتداء به ثم اقتدى به ساجداً إذ هي حينئظٍ محسوبة له قلت زعم حسبانها له حينئذٍ ممنوع 
إذ لا يسن للمصلي سجود لما سمع قراءته قبل الدخول في الصلاة ولو ممن اقتدى به بدليل أنه لو انفرد هنا عقب إحرامه 
أي أو هو الغالب قوله: (مفارقة حد القعود) قد يقال ينبغي البطلان بمجرد الأخذ في النهوض وإن لم يفارق حد القعود لأنه 
شروع في المبطل وهو مبطل كما لو قصد ثلاث فعلات متوالية فإن مجرد الشروع في الأولى مبطل فليتأمل قوله: (حتى 
يجلس) علم منه أنه إذا لم يجلس لا يعتد له بالركعة التي قام إليها وهل يعتد له يما بعدها لجلوسه بعدها قبل القيام إليه وإن 
كان بقصد الجلوس بين السجدتين أو الاستراحة فيقوم مقام الجلوس الذي طلب منه ولا يقدح في ذلك قصد ما ذكر فيه 
نظر ولا يبعد الاعتداد لما ذكر قوله: (حتى يجلس) أي وإن سلم الإمام قبل أن يجلس وإذا جلس قبل سلام الإمام وكان 
موضع جلوسه كما هو الفرض لم يجب قيامه فورأ بعد سلام الإمام كما لو لم يقم وكذا إذا جلس بعد سلام الإمام فيما يظهر 
لأن قيامه لغو فكأنه باق في الجلوس وهو لو بقي في الجلوس لم يلزمه القيام فوراً بعد سلام الإمام قوله: (على خلاف ما مر 
إلخ) أي على تصحيح المحرر أنه لا يلزمه بعود الإمام . 


أعفرة الجزء الثاني من شرح الشرواني واين قاسم العبادي 


عند قيامه أو بدله (في الأصح) لأنه ليس محل تكبيره وليس فيه موافقة الإمام» ومر أن الأفضل للمسبوق أن لا يقوم إلا 
بعد تسليمتي الإمام ويجوز بعد الأولى» فإن مكث في محل جلوسه لو انفرد لم يضر وإن طال أو في غيره بطلت 
صلاته إن علم وتعمد لوجوب القيام عليه فوراً وإلا سجد للسهو. ويظهر أن المخل بالفورية هنا هو ما يزيد على قدر 
جلسة الاستراحة» وقد مر أن تطويلها المبطل يفدر بما يقدر به تطويل الجلوس بين.السجدتين» وذلك لأن قدرها عدوه 
تطويلاً غير فاحش وكذا يقال في كل محل قالو؛ فيه يجب على المأموم القيام أو نحوه فوراً فضبط الفورية يتعين بما 
ذكرته» ثم رأيته في المجموع صرح بذلث وعبارته وإن لم يكن في اشتغال المأموم بها تخلف فاحش بأن ترك الإمام 
جلسة الاستراحة أتى بها المأموم . 


قال أصحابنا: لأن المخالفة فيها يسيرة؛ قالوا ولهذا لو زاد قدرها في غير موضعه لم تبطل صلاته انتهت فتأمل 
قوله زاد قدرها في غير موصعه وإنه صريح في أن كل ما وجب الفور في الانتقال عنه إلى غيره فتخلف بقدر جلسة 
الاستراحة لا يضرء لأنه الآن قد زاد قدر جلسة :لاستراحة في غير محله؛ وقد علمت أنهم مصرحون بأن زيادة.قدرها 
لا تضر. 
بين جلوس مطلوب في أصله وجلوس منهي عنه بعد أنقطاع المنابعة رشيدي قوله: (وإلا سجد للسهو) أي وإن كان 
ساهياً أو جاهلاً لم تبطل ويسجد للسهو نهاية ومغني قوله: (ويظهر أن المخل بالفورية هنا إلخ) هذا الضبط على اعتماد 
الشارح البطلان بتطويل جلسة الاستراحة أما على اعتماد شيخنا الشهاب الرملي عدم البطلان به فيضبط المخل بالفورية 
بما يزيد على طمأنينة الصلاة م ر ا ه سم أقول في النهاية والمغني هنا ما يوافق كلام الشارح هنا كما أشرنا إليه قوله: 
(ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة) أي أما قدرها فمغتقر نهاية ومغني قوله: (وذلك) أي ضبط المخل بما ذكر قوله: 
(وضبط الفورية) يعني ضبط المخل بها وقوله: (بما ذكرته) كان الأولى تقديمه على قوله يتعين قوله: (ثم رأيته) أي 
المصنف قوله: (بذلك) أي الضبط المذكور قوله: (في اشتة ل المأموم بها) أي بجلسة الاستراحة قوله: (قالوا) أي 
الأصحاب قوله: (في غير موضعه) أي موضع جلوس الاستراحة قوله: (وقد علمت) أي أآنفاً قوله: (أنهم مصرحون بأن 
إلخ) هذا الكلام يشكل على ضبط م ر المخل بالفورية بما يزيد على قدر طمأنينة الصلاة سم أقول ودفع النهاية 
الإشكال كما وضحه الرشيدي بأن التعبيرين أي على قدر طمأنينة الصلاة وعلى قدر جلسة الاستراحة متساويان وإنما 
الخلاف في العبارة. 


قوله: (ويظهر أن المخل بالفورية هنا هو إلخ) هذا الضبط ظاهر على اعتماد الشارح البطلان بتطويل جلسة الاستراجة 
أما على اعتماد شيخنا الشهاب الرملي عدم البطلان به فيضبط المخل بالفورية بما يزيد على طمأنينة الصلاة م ر قوله: (وقد 
علمت أنهم مصرحون إلخ) هذا الكلام يشكل على ضبط م ر المخل بالفورية بما يزيد على قدر طمانينة الصلاة اه. 


باب كيفية صلاة المسافر وففرة 


(باب) كيفية صلاة المسافر 


وهي القصر ويتبعه الكلام في قصر فوائت الحضر والجمع؛ ويتبعه الجمع بالمطر فاندفع اعتراضه بأن الترجمة 
ناقصة على أن المعيب النقص عما فيها لا الزيادة عليه» والأصل في القصر قبل الإجماع آية النساء ونصوص السنة 
المصرحة بجوازه عند الأمن أيضاً (إنما تقصر) مكتوبة لا نحو منذورة (رباعية) لا صبح ومغرب إجماعاًء نعم حكي 
عن بعض أصحابنا جواز قصر الصبح في الخوف إلى ركعة؛ وفي خبر مسلم إن الصلاة فرضت في الخوف ركعة 
وحملوه على أنه يصليها فيه مع الإمام وينفرد بأخرى». وعمم ابن عباس ومن تبعه القصر إلى ركعة في الخوف في 
الصبح وغيرها لعموم الحديث المذكور» (مؤداة) وفائتة السفر الآتبة ملحقة بها فلا بنافي الحصر أو أنه إضافي» (في 
السفر الطويل) اتفاقاً في الأمن وعلى الأظهر في الخوف (المباح) أي الجائز في ظنه كمن أرسل بكتاب 0 


باب كيفية صلاة المسافر 


قوله: (من حيث السفر) إلى قول المتن ومن سافر في النهاية إلا قوله نعم إلى وفي خبر مسلم وقوله وعمم إلى المتن 
وقوله إلا من شذ قوله: (وهي) أي كيفية صلاة المسافر من حيث السفر قوله: (ويتبعه) أي الكلام في قصر السفر قوله: 
(والجمع) عطف على القصرع ش قوله: (فاندفع اعتراضه إلخ) فيه نظر سم عبارة البصري قوله ويتبعه إلخ قد يقال أنه 
لا يرفع الإشكال لأن ما أفاده إنما يصلح للتبعية المصححة لأصل ذكر ما ذكر في هذا الباب فالأولى الاقتصار في الجواب 
على قوله أن المعيب إلخ اه أقول وقد أشار الشارح إلى ذلك النظر بذكر الجواب الثاني بالعلاوة قوله: (والأصل) إلى قوله 
نعم في المغني قوله آية النساء وهي وإذا ضربتم في الأرض الآية وهي مقيدة بالخوف لكن صح جوازه في الأمن بخبر لما 
سأل عمر النبي يَكهِ عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها ويجوز فيه الإتمام لما صح عن عائشة أنها قالت 
يا رسول الله قصرت بفتح التاء وأتممت بضمها وأفطرت بفتحها وصمت بضمها فقال أحسنت يا عائشة وأما خبر فرضت 
الصلاة ركعتين أي في السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعاً بين الأدلة نهاية ومغني قوله: (مكتوبة) الظاهر أنه يجوز 
قصر المعادة ولا ينافيه قولهم شرط القصر المكتوبة لأن المراد المكتوبة ولو أصالة ولهذا يجوز للصبي القصر مع أنها غير 
مكتوبة في حقه وله إعادتها تامة أي إن صلاها مقصورة ولو صلاها تامة ينبغي أن يمتنع إعادتها مقصورة سم على المنهج 
وينبغي أن محل ذلك إذا لم يعدها لخلل في الأولى أو خروجاً من الخلاف وإلا جاز له قصر الثانية وإتمامها حيث كان يقول 
به المخالف وسيأتي للشارح م ر أن الأوجه إعادتها مقصورة بعد قول المصنف ولو اقتدى بمتم إلخ ع ش قوله: (لا نحو 
منذورة) عبارة المغني فلا تقصر المنذورة كأن نذر أن يصلي أربع ركعات ولا النافلة كأن نوى أربع ركعات سنة الظهر القبلية 
مثلاً لعدم وروده اه قوله: (فلا ينافي الحصر) أي لأن المعنى حينئذٍ مؤداة وما ألحق بها بدليل ما يأتي ولو أريد مؤداة في 
السفر ولو بالإمكان بأن يمكن فعلها حال وجوبها مؤداة فيه لم ترد فائتة السفر أصلاً سم قوله: (أو أنه إضاني) أي لا فائتة 
الحضر سم ومغني قوله: (اتفاقا) إلى قوله لا سيما في المغني قوله: (اتفاقا إلخ) عبارة المغني فلا تقصر في القصير 
أو المشكوك في طوله في الأمن بلا خلاف ولا في الخوف على الأصح اه . قوله: (وعلى الأظهر في الخوف) لعل مقابل 
الأظهر لا يشترط الطول في الخوف فليراجع رشيدي قوله: (كمن أرسل إلخ) وكمن خرج لجهة معينة تبعاً لشخص لا يعلم 
سبب سفره نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر لا يعلم سبب إلخ أفهم أنه إذا علمه وأنه معصية لا يقصر وأشار الشيخ 

باب كيفية صلاة المسافر 

قوله: (فاندفع اعتراضه إلخ) فيه نظر قوله: (في المتن مؤداة) لو أريد مؤداة في السفر ولو بالإمكان بأنه يمكن فعلها 
حال وجوبها مؤداة فيه لم ترد فائتة السفر أصلاً قوله: (فلا ينافي الحصر) أي لأن المعنى حينئلٍ مؤداة أو ما ألحق بها بدليل 
ما يأتي قوله: (أو أنه إضافي) أي لا فائتة الحضر. 

فرع: هل يجوز قصر المعادة لأنها ليست نفلاً محضاً سواء قصر الأولى أولاً أو بشرط قصر الأولى فيه نظر قوله: 
(كمن أرسل بكتاب إلخ) مشى عليه م ر وكذا قوله والأوجه أن من أنس بالله إلخ . 


بكرف الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لم يعلم فيه معصية كما هو ظاهر سواء الواجب والمندوب والمباح والمكروه» ومنه أن يسافر وحده لا سيما في الليل 
لخبر أحمد وغيره» كره يكلِ الرحدة في السفر ولعن راكب الفلاة وحده؛ أي إن ظن ضرراً يلحقه وقال: «الراكب 
شيطان والراكبان شيطانان والثلائة ركب». فيكره أيضاً اثنان فقط لكن الكراهة هنا أخف وصح خبر «لو يعلم الناس 
ما أعلم في الوحدة ما سار راكب بليل وحده»» والأوجه أن من أنس بالله بحيث صار يأنس بالوحدة كأنس غيره بالرفقة 
عدم الكراهة كما لو دعت للانفراد حاجة والبعد عن الرفقة حيث لا يلحقه غوثهم كالوحدة كما هو ظاهرء (لا فائتة 
الحضر) ولو احتمالاً ومثله في جميع ما يأتي سفر لا يجوز فيه القصر فلا يقصرهاء وإن قضاها في السفر إجماعاً إلا 
من شذوذ لأنها ثبتت'في ذمته تامة ولو سافرء وقد بقي من الوقت ما لا يسعها اا ا 01 


ع ش في الحاشية إلى أن هذا المفهوم غير مراد أخذاً من قول الشارح م ر في الفصل الآتي عقب قول المصنف لا يعلم 
موضعه وإن امتنع على المتبوع القصر إلخ وقد يمنع هذا الأخذ بعمومه لأن ما يأتي مفروض في الأسير فهو مقهور فلم 
يوجد منه تسبب في معصية أصلاً فلا يؤخذ منه حكم عموم التابع وإن لم يكن مقهوراً ذليراجع اه قوله: (لم يعلم فيه 
معصية) يتردد النظر فيما لو تبين له بعد انتهاء السفر أنه سفر معصية فهل يقضي نظراً للواقع أو لا يقضي نظراً لظنه محل 
تأمل ويؤيد الأول قولهم العبرة في العبادات إلخ ويتردد النظر أيضاً فيما لو علم في أثناء سفره هل يمتنع عليه الترخص من 
حينئذٍ نظراً لكون سفره من حينئظذٍ سفر معصية أو لا نظراً لأصل السفر وطرو ما ذكر كطرو المعضية في السفر محل تأمل 
أيضاً ولعل الأول أقرب ثم رأيت قول المصنف الآتي ولو أنشأ إلخ وهو صريح في ذلك بصري وقوله ويؤيد الأول قولهم 
إلخ محل نظر إذ التبين المذكور لا يجعله عاصياً في الواقع بالسفر المذكور قوله: (كما هو ظاهر) وينبغي أن مثل ذلك ما لو 
أكرة :على إيصاله وعلم أن فيه معصية ع ش عبارة البصري وقع السؤال عما لو أكره على سفر المعصية والظاهر الترخص 
لأنه يصير حينئذٍ مباحاً بالإكراه اه قوله: (سواء الواجب) أي كسفر حج (والمندوب) أي كزيارة قبره تَكلِ (والمباح) أي كسفر 
تجارة مغني قوله: (ومنه) أي من المكروه (أن يسافر إلخ) أي ولو قصر السفرع ش قوله: (أن يسافر وحده) أي وأن يسافر 
للتجارة بقصد جمع المال والزيادة فيه على أمثاله والمباح في غير ذلك كردي على شرح بأفضل قوله: (أي إن ظن إلخ) هذا 
إنما يحتاج إليه بالنسبة للحديث الثاني لأن اللعن يؤذن بالحرمة فهو قاصر عليه رشيدي قوله: (الراكب شيطان) أي كالشيطان 
في أنه يبعد عن الناس لثلا يطلع على أفعاله القبيحة ومثله يقال فيما بعدهوع ش قوله: (والأوجه أن من أنس إلخ) لا يخفى 
ما في صنيعه من حيث الصناعة بصري أي وكان حقه أن يبدل إن بغى أو عدم الكراهة بلا يكره في حقه قوله: (أخف) أي 
من الواحد وقوله: (ما سار راكب بليل إلخ) خص الراكب والليل لأنهما مظنة الخوف أكثر وإلا فمثل الراكب الماشي ومثل 
الليل النهار ع ش قوله: (والبعد إلخ) مبتدأ وخبره قوله كالوحدة أي في الكراهة قوله: (ولو احتمالا) أي بأن شك أفاتت سفراً 
أو حضراً سم و ع ش زاد المغني احتياطاً ولأن الأصل الإتمام اه قوله: (ومثله) أي الحضر قوله: (في جميع ما يأتي) أي 
من الترخصات بالسفر قوله: (فلا يقصرها) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله إلا من شذ قوله: (ولو سافر إلخ) هل صورة 
المسألة أنه شرع في الصلاة وأدرك في الوقت ركعة حتى لو لم يشرع فيها بل أخرجها عن الوقت امتنع قصرها أو مجرد بقاء 
قدر ركعة من الوقت بعد السفر مجوّز لقصرها وإن أخرجها عن الوقت وكلام الشارح في شرح الإرشاد الضغير وكذا كلام 
البهجة كالصريح في الثاني لكن نقل عن فتاوي شيخنا الشهاب الرملي الأول وفيه نظر ظاهر فليتأمل سم قالع ش 
والرشيدي ورجع النهاية إلى الثاني بعد جريانه على الأول وهو أي الثاني المعتمد اه. وجرى المغني على الأول ثم قال 
وهذا ظاهر لمن تأمله وإن لم يذكره أحد فيما علمت وقد عرضت ذلك على شيخنا الشيخ ناصر الدين الطبلاوي فقبله 
واستحسنه اه. أي أنه يشترط وقوع ركعة في السفر وإلا فتكون مقضية حضر فلا تقصر قوله:(ما لا يسعها) أي الصلاة 


قوله: (ولو احتمالاً) أي بأن شك أفاتت سفراً أو حضراً قوله: (ولو سافر وقد بقي من الوقت إلخ) هل صورة المسألة 
أنه شرع فيها وأدرك في الوقت ركعة حتى لو لم يشرع بل أخرجها عن الوقت امتنع قصرها أو مجرد بقاء قدر ركعة من 
الوقت بعد السفر مجوّز لقصرها وإن أخرجها عن الوقت كلام الشارح في شرح الإرشاد الصغير كالصريح في الثاني وكان 
وجهه أنها حينئذ فائتة سفر وقول البهجة ولو آخر وقت فرضه وقد بقي بقدر ركعة دال على الثاني دلالة لا خفاء معها بل 
لا يكاد يحتمل غيره لكن نقل عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي الأول وفيه نظر ظاهر فليتأمل . 


باب كيفية صلاة المسافر أخرة 


فإن قلنا أنها قضاء لم تقصر وإلا قصرء (ولو قضى فائتة السفر) المبيح للقصر (فالأظهر قصره في السفر) الذي فاتته فيه 
أو سفر آخر يبيح القصرء را ل اا ا 1 00 
الح د ذكر فى السفر الآخر لا يرد عليه» وإن قلنا بالمشهور أن المعرفة إذا أعيدت تكون عين الأولى لأن 
قوله دون الحضر يبين أنه لا فرق» ومحل تلك القاعدة على نزاع فيّها حيث لا قريئة تصرف الثانية لغير الأولى 
أو ما هو أعم منهاء (دون الحضر) ونحوه لفقد سبب القصر حال فعلها ودعوى أنه لا يلزمه في القضاء إلا ما كان 
. يلزمه فى الأداء ممنوعة» (ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها) المختص بها وإن تعدد إن كان لها سور كذلك 
ولو في جهة مقصده فقطء لكن إن بقيت تسميته سوراً لأن ما في داخله ولو خراباً ومزارع محسوب من موضع الإقامة 
والخندق كالسور وبعضه كبعضه» وإن لم يكن فيه ماء على الأوجه ل 0 


بتمامها قوله: (فإن قلنا أنها قضاء إلخ) عبارة المغني فإن بقي ما يسع ركعة إلى أقل من أربع ركعات قصر أيضاً إن قلنا أنها 
أداء وهو الأصح وإلا فلا اه قوله: (إنها قضاء) أي بأن لم يبق قدر ركعة من الوقت على الراجح رشيدي و ع ش قوله: 
(لوجود سبب القصر إلخ) وهو السفر وقوله: (وبه فارق إلخ) أي بقوله لوجود سبب إلخ وقوله: (وعدم قضاء الجمعة جمعة) 
أي لانتفاء سبب كونها جمعة وهو الوقت ع ش قوله: (وما ذكر في السفر إلخ) أي من أنه مثل السفر الذي فاتته فيه قوله: 
(لا يرد عليه) أي المصنف سم قوله: لان نا لمشو لت لادان ” شرل المراد باللزء في النطر الأول للنمنس وصيول 
فلا إشكال وإن قلنا بمقتضى تلك القاعدة كما هو ظاهر بصري قوله: (أن المعرفة إلخ) هو بفتح الهمزة بدل من المشهور 
والبدل على نية تكرار العامل فالباء مقدرة فيه ع ش والظاهر أنه على تقدير من البيانية قوله: ذلك العف لع ب د 
الاسم مطلقاً إذا أعيد معرفة يكون عين الأول أو نكرة يكون غيره كما تقرر في محله قوله: (لأن إلخ) علة لعدم الورود قوله: 
(نبين أنه لا فرق) أي بين السفر الذي فاتته فيه وغيره كردي و ع ش قوله: (ومحل تلك القاعدة إلخ) على أنها أكثرية سم 
قوله: (حيث لا قرينة إلخ) أي وقد وجدت القرينة هنا وهي دون الحضر ع ش قوله: (لغير الأولى) أي لمباينها قوله: 
(أو ما هو أعم منها) أي كما هنا قوله: (ونحوه) أي كسفر المعصية ع ش عبارة سم أي كسفر غير القصر اه قوله: (ممنوعة) 
أي كلياً سم قوله: (المختص بها) إلى قوله وبعضه في المغني إلا قوله لكن إلى لأن وإلى المتن في النهاية إلا ماذكر قول 
المتن (مجاوزة سورها) اعلم أن العادة أن باب السور له كتفان خارجان عن محاذاة عتبته بحيث أن الخارج يجاوز العتبة 
وهو في محاذاة الكتفين فهل يتوقف جواز القصر على مجاوزة محاذاة الكتفين فيه نظر ومال م ر للتوقف فليحرر انتهى سم 
أي مال لتوقف القصر على المجاوزة ولعل وجهه أنه لا يعد مجاوزاً للسور إلا بمجاوزة جميع أجزائه ومنها الكتفان ع ش 
قوله: (وإن تعدد إلخ) والظاهر أن فيه ما قاله ابن. أبي الدم أخذاً من كلام البغوي وأقره الزركشي من أنه لو كان البلد ذا 
محلتين كبيرتين يجمعهما سور واحد وبينهما سور داخل البلد كبلد حماة أي والمديئة المنوّرة قصر عند مفارقة محلته وإن 
كان داخل البلد كردي قوله: (كذلك) أي مختص بها سم قوله: (إن بقيت إلخ) عبارة النهاية ولو كان السور منهدماً وبقيت له 
بقايا اشترط مجاوزته أي السور الذي بقي منه شيء وإلا فلا اه وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يقال إن كان 
المنهدم يفيد فوائد السور أو بعضها فالوجه اعتباره وإلا فالوجه أن حكمه حكم بقية الخراب والفرق بينهما بعيد فليتأمل اه 
قوله: (لأن إلخ) راجع للمتن. 


قوله: (لا يرد عليه) أي المصنف . قوله: (ومحل تلك القاعدة إلخ) على أنها أكثرية قوله: (ونحوه) أي كسفر غير القصر 
قوله: (ممنوعة) أي كلياً قوله: (مجاوزة سورها) اعلم أن العادة أن باب السور له كتفان خارجان عن محاذاة عتبته بحيث أن 
الخارج مجاوز العتبة وهو في محاذاة الكتفين فهل يتوقف جواز القصر على مجاوزة محاذاته دين بابي له القعبر قبل 
مجاوزة ذلك وإن انفصل عن العتبة فيه نظر ومال م ر للتوقف فليحرر قوله: (كذلك) أي مختص بها قوله: (لكن إن بقيت 
تسميته سور في شرح الروض قال الأذرعي وهل للسور المنهدم حكم العامر فيه نظر قلت الأقرب أن له حكمه وسيأتي في 
كلامه قريباً ما يؤيده اه. وأراد بالآتي في كلامه المذكور ما نقله عنه بعد في الخراب إذا بقيت بقايا حيطانه قائمة ولم 
يتخذوه مزارع ولا هجروه بالتحويط على العامر دونه من قوله الصحيح الأقرب إلى النصوص الاشتر تراط اه وقد يقال إن كان 
المنهدم يفيد فوائد السور أو بعضها فالوجه اعتباره وإلا فالوجه أن حكمه حكم بقية الخراب والفرق بينهما بعيد فليتأمل . 


للك ْ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويظهر أنه لا عبرة به مع وجود السور. وألحق الأذرعي به قرية أنشئت بجانب جبل يشترط فيمن سافر في صوبه قطع 
ارتفاعه إن اعتدل» وإلا فما نسب إليها منه عرفاً ويلحق بالسور أيضاً تحويط أهل القرى عليها بالتراب أو نحوهء (فإن 
كان وراءه غمارة اشترط مجاوزتها في الأصح) لأنها تابعة لداخله فيثبت لها حكمه وأطال الأذرعي في الانتصار لهء 
(قلت الأصح) الذي عليه الجمهور أنها (لا تشترط والله أعلم) لانها لا تعد من البلد ودعوى التبعية لا تفيد هناء لان 
المدار فيه على محل الإقامة ذاتاً لا تبعاً على أن التبعية هنا ممنوعة. ألا ترى إلى قول الشيخ أنى حامد لا يجوز لمن في 
البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السورء لأنه نقل للزكاة ولا ينافيه ما يأتي أنه لو اتصل بناء قرية بأخرى اشترطت 
مجاوزتهما لأنهم جعلوا السور فاصلاً بينهماء ومنه يؤخذ أن من بالعمران الذي وراء السور لو أراد أن يسافر من جهة 
السور لم نشترط مجاوزة السور. لأنه مع خارجه كبلدة منفصلة عن أخرى ولا إطلاق المصنف فيمن سافر قبل فجر 
رمضان اعتبار العمران» لأنه محمول على ما هنا من التفصيل بين وجود سور وعدمه والفرق بأنه ثم لم يأت ببدل 
بخلافه هنا يرد بأنه ثم يأتي بالقضاء وكفى به بدلآًء فإن أريد في الوقت فالركعتان هنا لم يأت لهما ببدل فيه أيضاً 


قوله: (لا عبرة به) أي بالخندق ع ش قوله: (به) أي بالمسور قوله: (قرية أنشئت بجانب جبل) أي ليكون كالسور لها 
نهاية قال ع ش هذا التعليل يشعر بأنهم لو لم يقصدوا كونه كالسور بل حصل ذلك بحسب ما اتفق عند إرادة البناء لعدم 
صلاحية غير ذلك الموضع مثلاً لم يشترط مجاوزته وأسقط هذا التعليل حج فاقتضى أنه لا فرق وهو ظاهر حيث حصل به 
ينفدة لاقل الثرية اد وعيازة البصصرى إنها يظهر أى الإلخباق ذا كان يقاضةه القتتود بالجبل أما إذا كان لخوف من نحو سيل 
فلا يظهر وجهه أي الإلحاق اه. قوله: (يشتر ط إلخ) أي فقال يشترط إلخ قول المتن (فإن كان وراءه عمارة) أي كدور 
متلاصقة له عرفاً نهاية ومغني قوله: (ويلحق بالسور أيضاً تحويط أهل القرى إلخ) أي لإرادة حفظها من الماء مثلاً أما 
ما جرت العادة به من إلقاء الرماد ونحوه حول البلد فليس مما نحن فيه فلا يكون كالسور لكنه يعد من مرافقها كما في سم 
عن م را هاع ش قوله: (أو نحوه) أي كشوكة. 
قوله: (لأنها لا تعد) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله ودعوى إلى ألا ترى وإلى قوله والفرق في النهاية إلا 
ما ذكر وقوله ومنه يؤخذ إلى ولا إطلاق المصنف قوله: (لمن هو خارج السور) أي ولو كان الآخذ من الذين بيوتهم داخل 
السور فليتنبه له فإنه يقع بمصرنا كثي راع ش قوله: (ولا ينافيه) أي تصحيح المصنف عدم الاشتر تراط (ما يأتي) أي في شرح 
والقرية كبلدة قوله: (لأنهم) أي هنا قوله: (جعلوا السور فاصلاً إلخ) أي ولا فاصل في الاتصال المذكور سم ويوافقه قول 
الكردي قوله فاصلاً بينهما أي بين بلد مسور وعمارة وراءه اه. وأما قولدع ش قوله فاصلا بينهما أي فارقاً بين المسألتين 
اه. فخلاف الظاهر بل الصواب قوله: (ومنه يؤخذ إلخ) أي من قوله لأنهم جعلوا إلخ قوله: (لأنه) أي المسور قوله: 
(ولا إطلاق المصنف إلخ) عطف على قوله ما يأتي أنه إلخ سم قوله: (اعتبار العمران) أي الشامل لما وراء السور سم قوله: 
(محمول على ما هنا إلخ) عبارة النهاية محمول على سفره من بلدة لا سور لها ليوافق ما هنا اه. زاد المغني وهذا 
هو المعتمد وقد يبقى على إطلاقه ويفرق بأنه ثم لم يأت للعبادة ببدل بخلافه هنا اه قوله: (فالركعتان) أي المتروكتان قوله: 
(لم يأت ببدل) قد يناقش بأن الركغتين المفعولتين بدل عن مجموع الأربع الأصلية سم قوله: (فيه) أي الوقت قوله: (أيضاً) أي 
كالصوم وقال الكردي أي كما في غ غير الوقت اه . قوله: (مطلقاً) إلى قول المتن والقرية في المغني إلا قوله ومنه إلى المتن 
وإلى قول المتن وأول سفر في النهاية إلا ما ذكر وما أنبه عليه. 


قوله: (ويظهر أنه لا عبرة إلخ) اعتمده م ر. قوله: (ألا ترى إلى قول الشيخ أبي حامد إلخ) قد يقال الشيخ أبو حامد 
من المخالفين فلا يكون حجة على غيره م ر قوله: (لأنهم) أي هنا جعلوا الصورة فاصلاً بينهما أي ولا فاصل في الاتصال 
المذكور قوله؛ (لم نشد تشترط مجاوزة السور إلخ) ومعلوم أن العمارة لو لاصمّت السور لم يتحقق مجاوزتها إلا بعبور السور 
ولو بأن يصير في هواء جداره بخلاف ما إذا انفصلت عنه فقد يتحقق مجاوزتها قبل عبوره فليتأمل قوله: (ولا إطلاق 
المصنف إلخ) معطوف على قوله ما يأتي أنه إلخ ولا يقال هذا لا يتوهم منافاته لما الكلام فيه ليحتاج للجواب فتأمل قوله: 
(اعتبار العمران) أي الشامل لما وراء السور قوله: (لأنه محمول على ما هنا من التفصيل) أي فهو محمول على بلدة لا سور 
لها شرح م ر. 
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فاستوياء (فإن لم يكن) لها (سور) مطلقاً أو صوب سفره أو كان لها سور غير مختص بها كقرى متفاصلة جمعها سور 
(فأوله مجاوزة العمران) وإن تخلله خراب ليس به أصول أبنية أو نهر وإن كبر أو ميدان لأنه محل الإقامة ومنه المقابر 
المتصلة به ومطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك على ما بحثه الأذرعي» وبينت ما فيه في شرح العباب وإن كلام 
صاحب المعتمد والسبكي مصرح بخلافه والفرق بينهما هنا وفي الحلة الآتية واضحء (لا الخراب) الذي بعده ان 
اتخذوه مزارع أو هجروه بالتحويط على العامر أو ذهبت أصول أينبته وإلا اشترطت مجاوزته» (و) لا (المسانين) 
والمزارع كما فهمت بالأولى وإن حوّطت واتصلت بالملد» لأنها لم تتخذ للسكنى» نعم إن كان فيها أبنبة تسكس فى 
بعض أيام السنة اشترطت مجاوزتها على ما جزما به لكنه استظهر في المجموع عدم الاشتراط واعتمده الأسنوي 
وغيره» (والقرية كبلدة) في جميع ما ذكر والقريتان إن اتصلتا عرفا كقرية» وإن اختلفتا إسما وإلا كمى مجاورة قرية 


قوله: (مطلقاً) أي أصلاً نهابة قوله: (كقرى متفاصلة ؛لخ) أي ولو مع التقارب نهاية ومغني وفي الكردي على بافضل بل 
ولو مع الاتصال وعبارة السيوطي في مختصر الروضة ولو جمع سور قرى متصلة أو بلدنين لم تشترط مجاوزته انتهث أي 
السور وإنما تشئرط مجاوزة القريتين أو البلدتين المتصلتين فقط فوجود السور العغير :لمختص كعدمه اه قول المتن (فأوله؛ 
أي سفره نهاية قوله: (ليس به أصول إلخ) أي فما به ذلك أولى رشيدي عبارة ع ش فوله ليس به إلخ صمه لخراب والمعنى 
أن الخراب المتخلل بين العمران وإن صار أرضاً محضة لا أثر للبناء فيه يشترط مجاوزته :ه قوله: (لأنه إلخ) أي العمران 
وكذا ضمير قوله ومنه إلخ قوله: (على ما بحثه الأذرعي) ومسّى عليه جماعة ووافق عليه م ر سم على المنهج وبقي ما لو 
هجرت المقبرة المذكورة واتخذ غيرها هل يشترط مجاوزتها أم لا فيه نظر والأقرب الأول لنسبتها لهم واحترامها نعم 
لو اندرست وانقطعت نسبتها لهم فلا يشترط مجاوزتهاع :., وتعفبه البجيرمي بما نصه وضعفه الحفني واعتمد أن القرية 
يكتفى فيها بمجاوزة أحد أمور ثلاثة السور أو الخندق إن لم يكن سور أ العمران إن لم يكن سور ولا حندق فافهم أه. 
وهو الموافق لصربح الشارح الآتى ولصنيع النهاية والمغني حيث اعتبرا ما ذكر في الحلة ولم يتعرضا له في القرية. 

قوله: (وإن كلام إلخ) يظهر أنه عطف على وبينت إلخ :ربحتمل عطفه على قوله ما فيه وعليه كان المناسب تقديم قوله 
في شرح العباب على قوله ما قيس قوله: (صاحب المعتمد) وهو البندنيجي قوله: (مصرح بخلافه والفرق إلخ) تقدم عن 
م ر خلافه ع ش قوله: (والفرق بينهما) أي المقابر المتصلة +العمران ومطرح الرماد إلخ وقوله: (هنا) أي في بلدة لا سور لها 
قوله: (بعده) أي بعد العمران رشيدي قوله: (أو هجروه بالتحويط إلخ) يخرج ما لو هجر بمجرد ترك التردد إليه سم وشوبري 
قوله: (على العامر) أي وإن جعل للخراب سور إذ لا عبرة به مع وجود التحويط على العامرع ش قوله: (أصول أبنيته) 
الظاهر أن المراد الأساسات بصري عبارة النهاية والمغني أصول حيطانه اه قوله: (كما فهمت) أي المزارع ع ش قوله: 
(بالأولى) أي لأن البساتين تسكن في الجملة بخلاف المزارع بجبرمي قوله: (وإن حوطت إلخ) أي البساتين والمزارع ع ش 
قوله: (إن كان فيها) أي في البساتين مغني ونهاية أي ومثلها المزارع قوله: (عدم الاشتراط) أي عدم اشتراط مجاوزة بساتين 
فيها قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة أو في جميعها على الظاهر في المجموع شبخنا وقوله أو في جميعها فيه 
وقفة قوله: (واعتمده الأسنوي إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (وألقريتان إلخ) أي فأكثر شيخنا ولعل المراد بالقريتين هنا 
ما يشمل القرية والبلدة قوله: (إن اتصلتا إلخ) أي ولم يكن بينهما سور وإلا اشترط مجاوزة السور فقط فقط وبه يعلم أنه يقصر 
بمجاوزة باب زويلة ع ش زاد البجيرمي ومثله مجاوزة باب الفتوح تفي رد القاهرة حفي هد اقوله: (وإلا) أي إن لم 


قوله: (والفرق بأنه ثم إلخ) عبارة شرح العبات والفرق بأنه * لم ترات ذها: دة ببدل بخلافه هنا لا تأثير :+ لأن مدار 
البابين على وجود السفر بشروطه السابقة وقد صرحوا بحصوله فيما له سور بمجاواته فالتوقف» حيكلل قن جاو انا وراءه 
من العمران لا معنى له اه. وقوله فالركعتان هنا إلخ قد يناقش بأد .(ريء:ين المفعولنين بدل عن مجموع الأربع الأصلية 
قوله: (أو هجروه بالتحويط على العامر) يخرج ما لو هجروه بمجرد عدم التردد إليه ويؤيده قوله ذي شرح العباب بخلاف 
ما إذا لم يتخذوه مزارع :لا عجروه بما ذكر فلا بد من مجاوزته وإن ذم يكن مسكوناً على المعتمد لأنه صالح للسكنى فهو 
من العمران اه. لكن فضيته أنه إذا لم يصلح للسكنى ولا ذهبت أصول أبنيته لا يعتبر وفيه نظر فليتأمل قوله: (واعتمده 
الإسنوي وغيره) وهو المعتمد شرح م ر. 


المسافر» وقول الماوردي أن الانفصال بذراع كاف في إطلاقه نظر والوجه ما ذكرته من اعتبار العرف ثم رأيت الأذرعي 
وغيره اعتمدوه» (وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة) فقط وهي بكسر الحاء بيوت مجتمعة أو متفرقة بحيث يجتمع 
أهلها للسمر في ناد واحدء ويستعير بعضهم من بعض ويشترط مجاوزة مرافقها كمطرح رماد وملعب صبيان وناد 
ومعاطن إبل وكذا ماء وحطب اختصا بهاء وقد يشمل اسم الحلة جميع هذه فلا ترد عليه وذلك أن هذه كلها وإن 
اتسعت معدودة من مواضع إقامتهم هذا إن كانت بمستوء فإن كانت بواد وسافر في عرضه وهي بجميع العرض 
أو بربوة أو وهدة اشترطت مجاوزة العرض ومحل الهبوط ومحل الصعود إن اعتدلت هذه الثلاثة» فإن أفرطت سعتها 


تتصلا عرفاً قوله: (وقول الماوردي إلخ) قد يوافقه قول المغني والمنفصاتان ولو يسيراً يكفي مجاوزة إحداهما اه. قوله: (في 
إطلاقه نظر إلخ) عبارة النهاية جرى على الغالب والمعول عليه العرف اه. قال الرشيدي قوله م ر جرى على الغالب يتأمل 
اه قوله: (اعتمدوه) أي الضبط بالعرف سم قول المتن (ساكن الخيام) أي كالأعراب . 


فائدة : الخيمة أربعة أعواد تنصب وتسقف بشيء من نبات الأرض وجمعها خيم كتمرة وتمر ثم تجمع الخيم على 
الخيام ككلب وكلاب فالخيام جمع الجمع وأما المتخذ من ثياب أو شعر أو صوف أو وبر فلا يقال'له خيمة بل خباء فقد 
يتجوزون فيطلقونه عليه مغني و ع ش قول المتن: (مجاوزة الحلة) والحلتان كالقريتين مغني قوله: (فقط) إلى قوله ويفرق 
في المغني إلا قوله وإن اتسعت وقوله هذا إلى فإن وقوله وهي بجميع العرض وقوله أو كانت ببعض العرض وإلى قوله 
ولو اتصل في النهاية إلا قوله وإن اتسعت وقوله وهي بجميع العرض وقوله ويفرق إلى والنازل قوله: (فقط) أي لا مع 
العرض بجيرمي قوله: (بحيث يجتمع إلخ) أي بالقوة وهو قيد لقوله أو متفرقة بجيرمي قوله: (للسمر) وهو الحديث ليلا 
وقوله: (في ناد إلخ) وهو مجتمع القوم ومتحدثهم ع ش قوله: (ويستعير بعضهم إلخ) أي وإلا فكالقريتين فيما مر شرح 
بافضل قوله: (ويشترط مجاوزة مرافقها إلخ) قضية اعتبار ما ذكر في الحلة وعدم التعوض له في القرية أنه لا يشترط مجاوزته 
يها وتقدم عن اسم عن م:ردآي في غير الشترح ما يخالقه قلبزاجع وجرى عليه جع ع شن غبارة التغيرمي لم يعتبروا مئله في 
القرية لأن لها ضابطاً وهو مفارقة العمران أو السور أو الخندق كذا قرره شيخنا الزيادي اه. شوبري واعتمد سم أنه يعتبر 
فيها أيضاً وضعفه شيخنا الحفني اه قوله: (وكذا ماء وحطب إلخ) ظاهره وإن بعد ولو قيل باشتراط نسبتهما إليها عرفاً لم 
يكن بعيداً ع ش عبارة المغني وإن نزلوا على محتطب أو ماء فلا بد من مجاوزته إلا أن يتسع بحيث لا يخص بالنازلين 
اه. ويؤيد ذلك قول الشارح الآتي أي التي تنسب إلخ ثم قوله وما ينسب إليه إلخ قوله: (فلا ترد) أي المرافق المذكورة 
(عليه) أي المصنف قوله: (وذلك) أي اشتراط مجاوزة المرافق قوله: (هذا) أي الاكتفاء بمجاوزة الحلة ومرافقها قوله: (فإن 
كانت بواد) انظر ما معنى كون الوادي من جملة مفهوم المستوى لا يقال مراده بالمستوى بالنسبة إليه المعتدل فقد استعمل 
لفظ المستوى في حقيقته مما ليس فيه صعود ولا هبوط بالنسبة للربوة والوهدة وفي مجازه بالنسبة للوادي لأنا نقول ينافي 
هذا قوله بعد أن اعتدلت هذه الثلائة فتأمل رشيدي أقول الوادي ما بين جبلين ونحوهما والمراد بالمستوى هنا ما ليس فيه 
صعود ولا هبوط ولا بين نحو جبلين فلا إشكال قوله: (وهي) أي البيوت (بجميع العرض) ليس في النهاية كما نبهنا عليه 
قال البصري ولعله لسقم نسخته فإنه ذكر بعد ذلك محترزه بقوله أو كانت ببعض العرض إلخ اه . قوله: (أو بربوة) عطف 
علئ بواد سم قوله: (اشترطت إلخ) هل يشترط مع مجاوزة العرض وما عطف عليه مجاوزة المرافق المتقدمة فإن اشترطت 
لم يخالف هذه ما في المستوى فتشكل التفرقة بينهما وإن لم تشترط لم يظهر الضبط بمجاوزة العرض لأن الغرض أنها 
عمت العرض فيكفي الضبط بمجاوزتها سم عبارة ع ش قوله ومحل الهبوط ومحل الصعود أي إن استوعبتها البيوت أخذاً 
مما مر وما يأتي هذا ويقال عليه حيث كانت المسألة مصورة بما ذكر فلا حاجة إلى ذكر اشتراط مجاوزة العرض أي 
وما عطف عليه إذ البيوت المستوعبة لذلك داخلة في الحلة والظاهر أن من اشترط مجاوزة العرض أي وما عطف عليه 


قوله: (ثم رأيت الأذرعي وغيره اعتمدوه) عبارة شرح العباب ثم رأيت الأذرعي استحسن الضبط بالعرف. قوله: (وكذا 
ماء وحطب اختصا بها) عبارة شرح العباب ويظهر جريان ذلك في نحو مطرح الرماد أيضاً وكان وجه التخصيص أن الغالب 
في هذين الاشتراك فاحتيج لتقييدهما بما ذكر بخلاف غيرهما فلم يحتج لتقييده بذلك اه قوله: (وكذا ماء وحطب إلخ) انظر 
لو انفصلا عنها وعن بقية مرافقها قوله: (أبو بربوة) عطف على بوادٍ ش قوله: (اشترطت مجاوزة العرض إلخ) هل يشترط مع 
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أو كانت ببعض العرض اكتفى بمجاوزة الحلة ومرافقهاء أي التي تنسب إليه عرفاً كما هو ظاهر ويفرق بينهما وبين 
الحلة في المستوى بأنه لا مميز ثم بخلافه هنا والنازل وحده بمحل من البادية بفراقه وما ينسب إليه عرفاً فيما يظهر» 
وهذا محمل ما بحث فيه إن رحله كالحلة فيما تقرر ولو اتصل البلد أي الذي لا سور له من جهة البحر كما هو ظاهر 
لوضوح الفرق بين العمران والسور بساحل البحر اشترط جري السفينة أو زورقهاء 0 


لا يشترط استيعاب البيوت له ومن اشترط استيعابها له لم يذكره اشتراط مجاوزة ما ذكر يعد الحلة ولعلهما طريقتان إحداهما 
ما صرح به الجمهور من أنه يشترط مع مجاوزة الحلة مجاوزة العرض أي وما عطف عليه حيث كانت الحلة ببعض ذلك 
لا جميعه والثانية ما قاله ابن الصباغ ع ع وي و ا ا 0 ترطت 
مجاوزة الحلة فقط واعتمد الأولى الشهاب الرملي فإذا كانت الحلة بمرافقها في أثناء الوادي وأراد السفر إلى جهة العرض 
لا تكفي مجاوزة الحلة بمرافقها بل لا بد من مجاوزة العرض أيضاً فتأمله ثم جرّم م ر بخلافه فقال بل تكفي كما في شرح 
الروض ١‏ ه ع ش أي وفي التحفة والنهاية قوله: (ببعض العرض) أي ومحل الهبوط أو الصعود. قوله: (ويفرق إلخ) تقدم 
عن سم ما فيه إلا أن يرجع هذا إلى قوله أي التي إلخ فتأمل قوله: (بينها) أي بين الحلة التي في الوادي أو الربوة أو الوهدة 
قوله: (بين الحلة في المستوى إلخ) إن أريد الحلة المعتدلة اتضح الفرق سم قوله: (لا مميز ثم) أي في الحلة التي في 
المستوى قوله: (وما ينسب إليه إلخ) كأنه إشارة إلى نحو مطرح الرماد وملعب الصبيان سم قوله: (وهذا محمل ما بحث إلخ) 
عبارة المغني وشرح المنهج وظاهر أن ساكن غير الأبنية والخيام كنازل بطريق خال عنهما رحله كالحلة فيما تقرر اه قوله: 
(أي الذي لا سور له إلخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية حيث جرى على أن أهل البلد المتصل بساحل البحر لا يعد مسافراً 
إلا بعد جري السفينة أو الزورق إليها وإن كان لها سور عبارة سم قوله أي الذي لا سور لها وكذا ذو السورم ر اه. قوله: 
(لوضوح الفرق إلخ) اعتمده الخطيب وعلى هذا فالساحل الذي له سور العبرة فيه بمجاوزة سوره والذي فيه عمران من غير 
سور العبرة فيه بجري السفينة أو الزورق كردى على بافضل عبارة الكردي بفتح الكاف على الشرح قوله أي الذي لا سور 
لها احتراز عن الذي له سور فإن الشرط فيه مجاوزة السور فقط اه قوله: (بساحل البحر) متعلق باتصل وفي الإيعاب ما نصه 
خرج باتصال الساحل بالبلد أي بعمرانه ما لو كان بينهما فضاء فيترخص بمجرد مفارقة العمران كردي على بافضل قوله: 
(اشترط جري السفينة إلخ) ومعلوم أن هذا في حق أهل البلد المجاور للبحر أما غيرهم ممن يأتي إليهم بقصد نزول السفيئة 
فلا يتوقف قصرهم على سير السفينة لأنهم يقصرون بمجاوزة عمران بلدهم أو سورهاع ش قوله: (أو زورقها) وهذا يكون 
في السواحل التي لا تصل السفينة إليها لقلة عمق البحر فيها فيذهب إلى السفينة بالزورق فإذا جرى الزورق إلى السفيئة كان 


مجاوزة العرض وما عطف عليه مجاوزة المرافق المتقدمة فإن اشترطت لم تخالف هذه ما في المستوى فيشكل التفرقة 
بينهما وإن لم يشترط لم يظهر الضبط بمجاوزة العرض لأن الفرض أنها عمت العرض فيكفي الضبط بمجاوزتها مال م ر إلى 
ذلك إلا أن تصوير المسألة بما لا يعد حلة واحدة فلا بد من مجاوزة العرض إن عمته ولا يجب مجاوزة ما زاد عليه وإن 
عمته أيضاً وحينئذٍ تظهر التفرقة بينهما وبين ما في المستوى لأنه مفروض فينما يعد حلة واحدة وعلى هذا فلو عد ما عم 
العرض أو خرج عنه حلة واحدة ساوى ما في المستوى إلا أن هذا لا يناسب فرق الشارح ثم رأيت في شرح العباب 
استدلالاً على شيء قرره ما نصه ثم رأيت في المجموع ما يوضح ما ذكرته وهو لا فرق في اعتبار مجاوزة عرض الوادي 
والهبوط والصعود بين المنفرد في خيمة ومن هو في جماعة أهل خيام على التفصيل المذكور قال أصحابنا ولو كان من أهل 
خيام فإنما يترخص إذا فارق الخيام كلها ولو متفرقة إذا كانت حلة واحدة اه. فافهم أن أهل الخيام التي هي حلة لا بد من 
مجاوزتها ولو أفرطت سعتها وإن هبط أو نزل أو جاوز العرض وأنه يكتفي بها وإن قصرت عن العرض والمهبط والمصعد 
وأن محل ما مر في الثلاثة في غير ذي الخيام التي هي حلة واحدة اه. لكن انظر قوله بين المنفرد في خيمة مع قوله في 
شرح الروض ومحل اعتبار مفارقة عرضه فيما إذا اعتدل إذا كانت البيوت في جميع عرضه فإن كانت في بعضه فبأن يفارقها 
نقله ابن الصباغ عن أصحابنا اه. اللهم إلا أن تصور مسئلة الانفراد في خيمة بما إذا عمت عرضه وإن كان في غاية البعد 
قوله: (ويفرق بينها وبين الحلة إلخ) إن أريد الحلة المعتدلة اتضح الفرق قوله: (وما ينسب إليه) كأنه إشارة إلى نحو مطرح 
الرماد وملعب الصبيان قوله: (أي الذي لا سور له) وكذا ذو السورم ر. 
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وإن كان في هواء العمران كما اقتضاه إطلاقهم . 

وينتهي السفر ببلوغ ما شرط مجاوزته ابتداء مما مر سواء أكان ذلك أول دخوله إليه أم لا بأن رجع من سفره إليه 
كما قال» (وإذا رجع) المسافر المستقل من مسافة قصر إلى وطنه مطلقاً أو إلى غيره بنية الإقامة» (انتهى سفره ببلوغه 
ما شرط مجاوزته ابتداء) من سو: أو غيره  ....٠...‏ ا ااااال 00 


ذلك أول سفره تال الزيادي أي و ع ش أي آخر مرة فما دامت تذهب وتعود فلا بترخص انتهى اه. كردي على بافضل 
وفي البجيرمي عن الحلبي فلمن بالسفينة أن يترخص إذ' جرى الزورق آخر مرة وإن لم يصل إليها اه قوله: (وإن كان) أي 
جري السفينة قوله: (في هواء العمران إلخ) أي في مسامتة العمران بصري وقول الكردي على الشرح قوله وإن كان أي البحر 
في هواء العمران بأن يستر البحر بعض العمران لأنه حينئذٍ كالعدم اه. لا يخفى ما فيه قوله: (كما اقتضاه إطلاتهم) أي 
خلافاً لبعص المتأخرين عمارة الكردي علي بأفضل قال الزيادي ومحل ما تقدم ما لم تجر السفينة محاذية للبلد كأن سافر من 
بولاق إلى جهة الصعيد وإلا فلا بد من مفارقة العمران اه. وعبارة الرشيدي قوله م ر جري السفينة ظاهره وإن كان في 
عرض البلد لكن عن الشهاب بن قاسم أ:: محله إذا لم يكن في عرض البلد وكذلك هو في حاشية الزيادي وإن خالف فيه 
الشهاب ابن حجر اه. وقوله في عرض البلد الأولى في طول البلد كما في البجيرمي عبارته تنبيه سير البحر كالبر فيعتبر 
مجاوزة العمران إن سافر في طول البلد كأن سافر من بولاق إلى جهة الصعيد وسير السفينة أو جري الزورق إليها آخر مرة 
إن سافر في عرضه اه قوله: (ويئتهي؛ إلى المتن في ألنهاية قوله: (مما مر) أي من السور وغيره قوله: (ذلك) أي البلوغ (أول 
بلوغه إليه) أي بأن قصد محلا لم يدخله قبل قوله: (من سفره) أي من موضع قول المتن (وإذا رجع إلخ) ينبغي أو وصل 
مقصده فينقطع سفره ببلوغه ما يشترط مجاوزته في ابتداء السفر من المقصد وكان هذا معنى قول الشارح سواء أكان ذلك 
فول دخوله إليه سم وقوله فينقطع سفره إلخ اي إذا نوى الإقامة في المقصد وإلا فلا ينقطع بذلك كما يأتي عن النهاية 
والمغني قوله: (المستقل إلخ) إنما بظهر مفهومه بالنسبة إلى قوله أو إلى غيره إلخ قوله: (من مسافة قصر) إلى التنبيه في المغني 
إلا قوله وخرج إلى وبمن مسافة قصر وإلى الفصل في النهاية إلا ما ذكر وقوله وحكى الإجماع عليه وما أنبه عليه قوله: 
(مطلقاً) أي وإن لم ينو الإقامة به قوله: (بئبة الإقامة) أي المؤثرة قول المتن (انتهى سفره ببلوغه إلخ) أي ولو مكرهاً أو ناسياً 
فيما يظهر ع ش وانظر هل يخالف هذا قول الشارح المار آنفاً أو إلى غيره بنية الإقامة قول المتن (انتهى سفره إلخ) ظهر 
للفقير في ضبط أطراف هذه المسألة أن السفر ينقطع بعد استجماع شروطه بأحد خمسة أشياء الأول بوصوله إلى مبدء سفره 
من سور أو غيره وإن لم يدتخله وفيه مسألتان إحداهما أن يرجع من مسافة القصر إلى وطنه وقيده التحفة بالمستقل ولم يقيده 
بذلك النهاية وغيره الثانية أن يرجع من مسافة القصر إلى غير وطنه فينقطع بذلك أيضاً لكن بشرط قصد إقامة مطلقة أو أربعة 
أيام كوامل الثانى :نقطاعه بمجرد شروعه في الرجوع وفيه مسألتان إحداهما رجوعه إلى وطنه من دون مسافة القصر الثانية 
إلى غير وطنه من ده.ن مسافة القصر بزيادة شرط وهو نية الإقامة السابقة الثالث بمجرد نية الرجوع وإن لم يرجع وفيه مسألتان 
إحداهما إلى وطنه ولو من سفر طويل بشرط أن يكون مستقلاً ماكثاً الثانية إلى غير وطنه فينقطع بزيادة شرط وهو نية الإقامة 
السابقة فيما نوى الرجوع إليه فإن سافر من محل نبته فسفر جديد والتردد في الرجوع كالجزم به الرابع انقطاعه بنية إقامة 
المدة السابقة بموضع غير الذي سافر منه زفيه مسألتان إحداهما أن ينوي الإقامة المؤثرة بموضع قبل وصوله إليه فينقطع 
سفره بوصوله إليه بشرط أن يكون مستقلاً الثانية نيتها بموضع عند أو بعد وصوله إليه فينقطع بزيادة شرط وهو كونه ماكثاً 
عند النية الخامس إنقطاعه بالإقامة دون غبرها وفيه مسألتان إحداهما انقطاعه بإقامة أربعة أيام كوامل غير يومي الدخول 
والخروج ثانيتهما انقطاعه بإقامة ثمانية عشر بومأ صحاحاً وذلك فيما إذا توقع قضاء وطره قبل مضي أربعة أيام كوامل ثم 
توقع ذلك قبل مضمها وهكذا إلى أن مضت المدة المذكورة فتلخص انقضاء السفر بواحد من الخمسة المذكورة وفي كل 
واحد ممها مسألتان فهي عشرة وكل ثانبة من مسألتين تزيد على أولاهما بشرط واحد كردي على بافضل قوله: (من سور 
أو غيره إلخ) أي فيترخص إلى وصوله لذلك نهاية ومغني أي إن كانت نيته للرجوع وهو غير ماكث فإن كان ماكثاً انقطع 


قوله: (وإذا رجع) ينبغي أو وصل مقصده فينقطع سفره ببلوغه ما يشترط مجاوزته لو ابتدأ السفر في المقصد وكان 


باب كيفية صلاة المسافر 1 


وإن لم يدخله لأن السفر على خلاف الأصل بخلاف الإقامة فاشنرط في قطعها الخروح لا بمجرد رجوعه» وخرج 
برجع نية الرجوع» وسيأتي الكلام فيها وبمن مسافة قصر ما لو رجع من دونها لحاجة وهي وطنه فيصير مقيماً بابتدا: 
رجوعه خلافاً لمن نازعوا فيه أو غير وطنه فيترخص وإن دخلها ولو كان فد أقام بها أو للإقامة فينقطع بمجود رجوعه 
مطلقاًء (ولو نوى) المسافر وهو مستقل (إقامة) مدة مطلقة أو (أربعة أيام) بلياليها (بموضع) عينه قبل وصوله (انقطع 
سفره بوصوله) وإن لم يصلح للإقامة أو نواها عند وصوله أو بعده وهو ماكث انقطع سفره بالنية أو ما دون الأربعة لم 
يؤثر أو أقامها بلا نية انفطع سفره بتمامهاء أو نوى إقامة وهو سائر لم يؤثر وأصل ذلك أنه تعالى أباح القصر بشرط 


لم عر ا جع ا بمرح ل اياي الفصل 
الآتي رشيدي قوله: (وإن لم يدخله) أي السور أو نحوه قوله. (لأن السمر على خلاف الأصل) أي فانقطع بمجرد وصوله وإد 
لم يدخل فعلم أنه ينتهي بمجرد بلوغه مبدأ سفره من وطنه ولو ماراً به في سمره كأن خرج منه ثم رجع من يعنيد فاصداً 
مروره به من غير إقامة لا من بلد مقصده ولا بلد له فيها أهل وعشيرة لم ينو الإقامة بكل منهما فلا ينتهي سمره بوصوله 
إليهما بخلاف ما لو نوى الإقامة بهما فإنه ينتهي سفره بذلك نهاية ومغني قال الرشيدي فوله م ر ولو ماراً به أي والصورة 
أنه وصل مبدأ سفره كما هو الفرض فما فى حاشية الشيخ من صدق ذلك بما إذا كان المرور من بعيد يحاذيه لسن في محله 
اه. قوله: (لا بمجرد رجوعه) عطف على فول المتن ببلوعه سم قوله: (وسيأتي إلخ) أي في الفصل الأتي قوله: (وبمن مسافة 
قصر إلخ) يتردد النظر فيما لو سافر إلى محل بينه وبينه مسافة قصر ولكن وطنه في أثناء الطريق بحيث يكون المسافة بينه 
وبينه دون مسافة القصر فهل يسوع له الترخص مطلفاً أو يفصل بين أن يقصد المرور إلى وطنه وأن لا يقصده محل تأمل 
ولعل الثاني أقرب كما يؤخد من قول الشارح الآني وشمل بوصوله إلح وعليه فيظهر أنه يستمر يترخص إلى أد يصله فإذا 
وصله انقطع ترخصه ثم بنظر فيما بعد ذلك إذا شرع في السير إن كان بمقدار مسافة القصر ترخص وإلا فلا ويتردد النظر 
فيمن له وطنان فهل يكون مروره بكل منهما مانعاً من الترخص فيه الظاهر نعم بصري وقوله فهل يسوغ له الترخص مطلقاً 
إلخ أقول الأقرب الذي فهمه قول النهاية والمغني ثم رجع من بعيد إلح في كلامهما المار آنفا أنه لا يسوغ له الترخص مطلقاً 
إلى أن يصل وطنه بل ما ياني آناً عنهما عن شرح بافضل كالصريح في ذلك قوله. (الحاجة) أي كتطهر وأحذ متاع نهاية 
ومغني وظاهر أنه إنما يظهر فائدته بالنسة لقوله الآتي أو عير وطنه إلح قوله (وهي) أي البلدة التي رجع إليها قوله: : (فيصير 
مقيماً إلخ) أي ولا يترخص في رجوعه إلى مفا: رفة وطنه نعليباً للوطن نهاية ومغني وشرح بافضل أي ويكون ما بعد وطنئه 
سفراً مبتدأ فإن وجدت الشروط ترخص وإلا فلا كما هو ظاهرع ش قوله: (خلافاً لمن نازعوا فيه) عبارة المغني وحكى فبه 
أصل الروضة وجهاً شاذاً أنه يترخص إلى أن يصله اه. والأوز؛ هو المعتمد وإن نارع فيه البلقيني والأدرعي وغيرهما اه 
قوله: (ولو كان قد أقام بها) أي لانتفاء الوطن نهاية ومغني قوله: :أد. للإقامة) عطف على قوله لحاجة. 


وقوله: : (مطلقاً؛ أي كانت وطنه أو لإا سم قوله: (وهو مستفل) سيأتي محترزه في قوله أما غير المستقل كزوجة إلخ سم 
قوله: (ولو نوى المسافر إلخ) أي ولو محارباً نهاية ومغني قول المتن قوله: (ولو نوى إقامة إلخ) أي سواء كان ذا حاجة 5 


قوله: (لا بمجرد رجوعه) عطف على قول المتن ببلوغه س وعبارة الروض فرع فارق البنبان ثم رجع من قرب لحاجة 
أو نواه أي مستقلاً ماكثاً فإن كانت وطنه صار مقيماً وإلا ترخص وإن دخلها ولو كاد ؛ فد أقام بها اه قوله: (أو للإقامة) عطف 
على قوله لحاجة. 


قوله: (مطلقاً) أي كانت وطله أو لا قوله: (وهو مستقل) سيأني محترزه في قوله أما غير المسنقل كزوجة وهن هلا أ". 
لنيته المخالفة لنية متبوعه وقضيته أنه لو نوى الإقامة بموذ ضع لا يقطع سفره بوصوله أو نواها عند وصوله او بعله وهو 
كك ان يق قر وهاي لذ لق توى اوري .وس قرغ ولد و بذ .ال مانفة لم بهي لور رت وام 
الفرق بين نية الإقامة ونية الهرب والرجوع المذكورين قوله: (عينه) مفهومه أنه لو نوى الإقامة بمكان غير معين بأن عزم على 
الإقامة في أثناء سفره من غير تعيين محل لم ينقطع سفره إلا إن مكث بمحل فاصداً الإقامة به فليراجع والكلام إذا قصد ذلك 
بعد انعقاد سفره وإلا ففي انعقاده نظر . 


25 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الضرب في الأرض أي السفرء وبينت السنة أن إقامة ما دون الأربعة لا يؤثرء فإنه كِ أباح للمهاجر إقامة ثلاثة أيام 
بمكة مع حرمة المقام بها عليه وألحق بإقامتها نية إقامتها وشمل بوصوله ما لو خرج ناوياً مرحلتين ثم عن له أن يقيم 
ببلد قريب منه فله القصر ما لم يصله لانعقاد سبب الرخصة في حقه؛ فلم ينقطع إلا بعد وصول ما غير إليه. 

تنبيه: يقع لكثير من الحجاج أنهم يدخلون مكة قبل الوقوف بنحو يوم ناوين الإقامة بمكة بعد رجوعهم من منى 
أربعة أيام فأكثر فهل ينقطع سفرهم بمجرد وصولهم لمكة نظراً لنية الإقامة بها ولو في الأثناء أو يستمر سفرهم إلى 
عودهم إليها من منى لأنه من جملة مقصدهم فلم تؤثر نيتهم الإقامة القصيرة قبله ولا الطويلة إلا عند الشروع فيها وهي 
إنما تكون بعد رجوعهم من منى ووصولهم مكة للنظر فيه مجال وكلامهم محتمل والثاني أقرب . 

(ولا يحسب منها يوما) أو ليلتا (دخوله وخروجه على الصحيح) ا رد ل ال و ا 2 


وسواء كان وقت النية ماكثاً أو سائراً بحيرمي قوله: (وإن لم يصلح للإقامة) عملاً بنيته وإن لم يمكنه التخلف عن القافلة عادة 
ثم إن اتفقت له الإقامة فذاك وإلا فيكون مسافراً سفراً جديداً بمجاوزة ما نوى الإقامة به ع ش قوله: (وإن لم يصلح إلخ) أي 
كمفازة مغني قوله: : (عينه) مفهومه أنه لو نوى الإقامة في أثناء سفره من غير تعيين محل لم ينقطع سفره إلا إن مكث بفحل 
قاصداً الإقامة به فليراجع والكلام إذا قصد ذلك بعد انعقاد سفره وإلا ففي انعقاده نظر. 

تنبيه : لو ترد هل يقيم أو لا يحتمل أنتيقال إن وقخ التردد حال شيزه يعد اتعقاد الشفر لم يؤثر وال أثر سام أي لخدا 
مما يأتي ف فى الفصل الآتي ة في التردد في الرجوع قوله: (وهو ماكث إلخ) حال من الضمير المستتر في قوله أو نواها قوله: 
(أو ما دون الأربعة إلخ) أي أو نوى إقامة ة ما دون الأربعة إلخ فهو معطوف على ضمير النصب في قوله أو نواها مع حذف 
المضاف قوله: (أو أقامها) أي الأربعة أيام . 

قوله: (إقامة) الأولى التعريف قوله: (وهو سائر إلخ) محله إذا نوى الإقامة في ذلك الموضع وهو سائر فيه أما لو نوى 
وهو سائر أن يقيم في مكان مستقبل فإنه يؤثر إذا وصل إليه كردي قوله: (لم يؤثر) أي لأن سبب القصر السفر وهو موجود 
حقيقة مغني قوله: : (وأصل ذلك) أي ما ذكر في المتن والشرح قوله: (لا تؤثر) أي بخلاف الأربعة مغني قوله: 2 
إلخ) أي مرخصاً لهم برخص السفر بجيرمي قوله: (مع حرمة المقام إلخ) أي قبل الفتح وأتى به لينبه على أن الثلاثة ليست 
إقامة لأنها كانت محرمة عليهم بجيرمي . 

قوله: (وألحق بإقامتها إلخ) أي الأربعة وفي معنى الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة مغني وشرح المنهج وكردي"قوله: 
(وشمل بوصوله) أي قول المصنف بوصوله قوله: (ثم عن له إلخ) أي ثم نوى بعد مفارقة العمران أو السور أن يقيم أربعة 
أيام بمكان ليس في مسافة القصر نهاية ومغني قوله: (فله القصر إلخ) أي وكذا غيره من بقية الرخص ع ش قوله: (ما لم 
يصله) ولو كانت الإقامة بالموضع القريب المذكور معلقة كأن قصد الإقامة به إن وجد كذا وإلا استمر فهل ينقطع السفر 
بمجرد وصوله إليه مطلقا وإن لم يوجد المعلق عليه فيه نظر ولا يبعد عدم الانقطاع بمجرد ما ذكر سم . 

قوله: (ما لم يصله) فإذا وصله امتنع عليه الترخص وعليه فإذا فارقه ينظر لما بقي فإن كان مقدار مسافة القصر قصر 
وإلا فلا لانقطاع حكم السفر بالإقامة بصري ومر عن الرشيدي وغيره ما يوافقه قوله: (إلا بوصول ما غير إليه) نعم إن قارن 
وصوله ما غير إليه الإعراض عن الإقامة وقصد الاستمرار على السفر فينبغي أن يستمر حكم السفر سم قوله: (بنحو يوم) أي 
بدون الأربعة قوله: (لأنه) أي منى قوله: (والثاني أقرب) وفاقاً للنهاية وخلافاً للحاشية والفتح ونأتي قول المتن. (ولا يحسب 
منها أي الأربعة يوما دخوله إلخ) أي وتحسب الليلة التي تلي يوم الدخول وكذا اليوم الذي يلي ليلة الدخول وبه يظهر رد 
ما قاله الداركي ع ش قوله: (أو ليلتا دخوله إلخ) أي أو يوم دخوله وليلة خروجه أو بالعكس سم. 


تنبيه : لو تردد هل يقيم أو لا يحتمل أن يقال إن وقع التردد حال سيره بعد العقاد السفر لم يؤثر وإلا أثر قوله: (إلا بعد 
وصول ما غير إليه) نعم إن قارن وصوله ما غير إليه الإعراض عن الإقامة وقصد الاستمرار على السفر فينبغي أن يستمر 
حكم السفر ولو كانت الإقامة بالموضع القريب المذكور معلقة كأن قصد الإقامة به إن وجد كذا وإلا استمر فهل ينقطع 
السفر بمجرد وصوله إليه مطلقاً وإن لم يوجد المعلق عليه فيه نظر ولا يبعد عدم الانقطاع بمجرد ما ذكر فليتأمل. 

قوله: (والثاني أقرب) اعتمذه م ر قوله: (أو ليلتا دخوله وخروجه) أي أو يوم دخوله وليلة خروجه أو بالعكس قوله: 
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لأن فيهما الحط والترحال وهما من أشغال السفر المقتضي للترخص وبه فارق حسبانهما في مدة مسح الخف. وقول 
الداركي لو دخل ليلا لم يحسب اليوم الذي يليها ضعنيف أما غير المستقل كزوجة وقن فلا أثر لنيته المخالفة لنية 
متبوعه» (ولو أقام ببلد) مثلاً (بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقّعها كل وقت) يعني قبل مضي أربعة أيام صحاح 
بدليل قوله بعد ولو علم بقاءها إلى آخره» ومن ذلك انتظار الريح لمسافري البحر وخروج الرفقة لمن يريد السفر معهم 
إن خرجوا وإلا فوحده»؛ (قصر) يعني ترخص إذ المنقول المعتمد أن له سائر رخص السفر ولا يستثنى سقوط الفرض 
بالتميم. لأن مداره على غلبة الماء وفقده ولا صلاة النافلة لغير القبلة لأنه منوط بالسير وهو مفقود هناء (ثمانية عشر 
يوماً) كاملة غير يومي الدخول والخروجء لأنه يكل أقامها بعد فتح مكة لحرب هوازن يقصر الصلاة» حسنه الترمذي 
ولم ينظر لابن جدعان أحد رواته وإن ضعفه الجمهور لأن له شواهد تجبره»ء وصحت رواية عشرين وتسعة عشر وسبعة 
عشر ويجمع بحمل عشرين على عد يومي الدخول والخروج وتسعة عشر على عد أحدهما وسبعة عشر أو خمسة عشر 


قوله: (لأن فيهما الحط إلخ) أي في الأول الحط وفي الثاني الرحيل نهاية ومغني قوله: (وبه) أي بذلك التعليل (فارق 
حسبانهما) أي يومي الحدث والنزع عبارة المغني والنهاية والثاني يحسبان كما يحسب في مدة المسح يوم الحدث ويوم النزع 
وفرق الأول بأن المسافر لا يستوعب النهار بالسير وإنما يسير في بعضه وهو في يومي الدخول والخروج سائر في بعض 
النهار بخلاف اللبس فإنه مستوعب للمدة ١‏ ه قوله: (وقول الداركي) قال في الأنساب بفتح الراء نسبة إلى دارك قرية بأصبهان 
سيوطي | ه ع ش قوله: (أما غير المستقل) إلى قول المتن وقيل اربعة في المغني إلا قوله يعني إلى ومن ذلك قوله: (فلا أثر 
لنيته إلخ) أي كما قال في شرح الروض وكذا أي لا أثر لنية الإقامة إذا نواها غير المستقل كالعبد ولو ماكثاً كما سيأتي أي 
في متن الروض انتهى لكن لا يبعد أنه لو نوى الإقامة ماكثاً وهو قادر على المخالفة وصمم على قصد المخالفة أثرت نيته 
سم علي حج وقوله وهو قادر إلخ أي كنساء أهل مصرع ش وقول سم وصمم إلخ قياس ما تقدم عنه عند قول الشارح 
وعينه إلخ أن التردد كالتصميم قول المتن (كل وقت) يعني مدة لا تقطع السفر كيوم أو يومين أو ثلاثة وليس المراد كل 
لحظة بجيرمي قوله: (يعني قبل مضي أربعة أيام) هذا يفيد أنه إذا جوّز حصول الحاجة قبل مضي الأربعة وتأخر حصولها عن 
ذلك جاز له القصر سم قوله: (بدليل قوله بعد ولو علم إلخ) فيه نظر إذ لا دلالة في هذا على ما ادعاه لأن هذا يخرج ما لو 
شك هل تنقضي حاجته قبل الأربع أو بعدها فيشمله الكلام الأول سم علي حج اه ع ش ولك أن تقول أن مدعي الشارح 
تفسير كل وقت بما ذكر بقطع النظر عما قبله قوله: (ومن ذلك انتظار الريح إلخ) ولو فارق مكانه ثم ردته الريح إليه فأقام فيه 
استأنف المدة لأن إقامته فيه إقامة جديدة فلا تضم إلى الأولى بل تعتبر مدتها وحدها ذكره في المجموع نهاية ومغني قوله: 
(وإلا فوحدة) أي بخلاف ما إذا أراد أنهم إن لم يخرجوا رجع فلا قصر له سم ونهاية ومغني قالع ش ثم إذا جاءت الرفقة 
فالظاهر أنه لا قصر له بمجرد مجيئهم بل بعد مفارقة محلهم لأنهم محكوم بإقامتهم ما داموا بمحلهم اه. قوله: (لابن 
جدعان) بضم الجيم وسكون الدال المهملة وبالعين المهملة كما في جامع الأصول ع ش قوله: (وإن ضعفه) أي ابن جدعان 
3 ش قوله: (لأن له شواهد إلخ) أي فهو حسن بالغير لا بالذات رشيدي . 


(وبه فارق حسبانهما في مدة مسح الخف) قال في شرح العباب لأن اللبس يستوعب المدة فلم يلغ منهما شيء والسفر 
لا يستوعبها فألغي ما هو من توابعه اه. قوله: (فلا أثر لنيته المخالفة لنية متبوعه) أي كما قال في شرح الروض وكذا أي 
لا أثر لنية الإقامة إذا نواها غير المستقل كالعبد ولو ماكثاً كما سيأتي أي في متن الروض اه. لكن لا يبعد أنه لو نوى 
الإقامة ماكثاً وهو قادر على المخالفة وصمم على قصد المخالفة أثرت نيته قوله: (يعني قبل مضي أربعة أيام) هذا يفيد أنه إذا 
جوّز حصول الحاجة قبل مضي الأربعة وتأخر حصولها عن ذلك جاز له القصر قوله: (بدليل قوله بعد ولو علم إلخ) فيه نظر 
إذ لا دلالة في هذا على ما ادعاه لأن هذا يخرج ما لو شك هل تنقضي حاجته قبل الأربع أو بعدها فيشمله الكلام الأول 
قوله: (وإلا فوحده) أي بخلاف ما إذا أراد أنهم إن لم يخرجوا رجع فلا قصر له. 

قوله: (وتنسعة عشر على عد أحدهما) يحتمل أن السبب قلة ما بقي من ذلك اليوم فلم يعتد به أو عدم اطلاعه على 
قصره فيه قوله: (في المتن وقيل أربعة) قال الأسنوي والتغيبر الذي ذكره المصنف غلط سببه التباس وقع في المحرر والروضة 
والصواب أن يقول دون أربعة كما أوضحه الرافعي في شرحه اه. وقد يجاب بأن المراد أربعة بيومي الدخول والخروج 
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بتقدبر صحتها على أنه بحسب علم الرأوي وغيره زاد عليه فقدم. (وقيل أربعة) لا أزيد عليها أي ولا مساويهاء بل 
لا بد من نقص عنها لأن نية إقامتها نمنع الترخص فإقامتها أولى. (وفي قول أبداً) وحكى الإجماع عليه لأن الظاهر أنه 
لو دامت الحاجة لدام القصر. (وقيل د الأربعة (في خائف القتال لا التاجر ونحوه) فلا يقصران فيما 
فوفها إد الوارد إدما كان في القتال والمقاتل أحوج للترخصء وأجيب بأن المرخص إنما هو وصف السفر والمقاتل 
وعيره فبه سواءء (ولو علم بقاءها) أي حاجته أو أكره وعلم بقاء إكراهه كما هو ظاهرء ومن بحث جواز الترخص له 
مطلقا هفد أبعد أو سهاء (مدة طويلة) بأن زادت على أربعة أيام صحاحء (فلا قصر) أي لا ترحص له بقصر ولا غيره» 
(على المدهب) لبعده ع. هيئة المسافرين وإجزاء الخلاف في غير المحارب الذي اقتضاه المتن غلط كما في الروضة 
فتعين رجوع ضمير عنلم لخائف القتال. 


قوله (متقدير صحتها) أي رواية خمسة عشر قوله: (وغيره) أي غير راوي هذين يعني راوي ثمانية عشر قوله: (لأن نية 
إقامتها) أي الأربعة مغنى قوله: (فإقامتها أولى) أي لأن الفعل أبلغ من النية مغني قوله: (أنه لو دامت الحاجة إلخ) أي 
لو رادت حاحته يله على ثمانية عشر لقصر في الزائد أيضاً مغني قوله: (فيما فوق الأربعة) هل المراد بالمعنى المراد في 
القول الثاني سم عبارة البصري لأسب بما قدمه في الأربعة فما فوقها اه. قول المتن (ونحوه) أي كالمنفقه نهاية ومغني أي 
مريد الفعه بأن يأني بقصد السؤال عن حكم في مسألة أو مسادل معينة مثلاً وإذا تعلمها رجع إلى وطنه ع ش قوله: : (مطلقاً) 
أي علم بقا. الإكر.ه "و لم يعلمع ش قول المس قوله: (مدة طويلة) وهي الأربعة فما هوقها نهاية ومغني وهي أنسب من 
تمسير الشارح بصري قوله: (بأن زادت على أربعة إلخ) لعل المراد بالزيادة على الأربعة الصحاح أنها لا تحصل إلا بعد تمام 
الأربعة لا أنها لا تحمل إلا بعد الريادة على الأربعة الصحاح فليتأمل سم قوله: (وإجراء الخلاف) أي المذكور بقوله على 
المذه.. 8-له: (الِي اقتضاء المَبن) أي | إذ ظاهره رجوع ضمير علم لمطلق المسافر قوله: (كما في الروضة) أي كما ذكر فى 
الدرفنة أن متكا ٠‏ خارف قن جر اعجارت قلط 1١‏ التعروفد دون قت المعتاات التدريم: بالق مني لوقه : (فتعين إلخ) قد 
يمع التعيين بناء على أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب حكاية طريقين في المذهب وإن غلطت حكاية إحداهما ولذا عبر في 
الروضة في غير المحارب بالمذهب مع تغليطه حكاية القولين حيث قال وإن كان غير محارب كالمتفقه والتاجر فالمذهب أنه 
لا يترخص أبداً وقيل هو كالمحارب وهو غلط اه. فلولا أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب ما ذكر ما عبر به مع تصريحه 
بالتغليط المذكور ولو سلم فيجوز تعمبم الضمير لأنه الأفيد ولا ينافيه التعبير بالمذهب بناء على التغليب وكونه في مجموع 
الأمرين هلينأمل سم على حج ا ه ع ش 


قوله: (كاملة) لعله حال من الهاء في عنها ومعنى كمالها أنه لا يحسب منها يوما الدخول والخروج على أنها ساقطة من بعض 
النسخ قوله: (وقيل الخلاف فيما فوق الأربعة) هل المراد بالمعنى المراد في ألقول الثاني : قوله: (في المتن مدة طويلة) هي 
الأربعة فما فوقها شرح م ر قوله: (بأن زادت على أربعة أيام صحاح) لعل المراد بالزيادة على الأربعة الصحاح أنها لا تحصل 
إلا بعد تمام الأربعة الصحاح لا أنها لا تحصل إلا بعد زيادة على الأ بعة الصحاح فليتأمل قوله: (فتعين رجوع ضمير علم 
لخائف القتال) هد يمنع التعيين بناء على انه يكفي لصحة التعبير بالمذهب حكاية طريقين في المذهب وإن غلطت حكاية 
إحداهما ولهذا عبر في الروضة في غير المحارب بالمذهب مع تغليطه حكاية القولين من حيث قال وإن كان غير محارب 
كالمتفقة والتاجر فالمدهب أنه لا يترخص أبداً وقيل هو كالمحارب وهو غلط اه. فلولا أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب 
ما ذكر ما عبر به مع تصريحه بالنغليط المذكور وقال الأسنوي في تعبير المصف هنا بالمذهب ما نصه وقد علم من التعبير 
بالمذهب الإشارة إلى طريقين فأما المحارب فحكاهما فيه الرافعي من غير ترجيح إحداهما قاطعة بالمنع وآلثانية بالتخريج 
على الكلام في المتوقع وأما غير المحارب فالمعروف فيه الجزم بالمنع والتخريج على التوقع شاذ وغلط كما قاله في 
0 . ولو سلم فيجوز تعميم الضمير لأنه الأفيد ولا ينافيه التعبير بالمذهب بناء على التغليب وكونه في مجموع 
الأمرين فليتأمل . 


فصل في شروط القصر وتوابعها 4 
فصل في شروط القصر وتوابعها 

قوله: وهي ثمانية أحدها سفر طويل و (طويل السفر ثمانية وأربعون ميلاً) ذهاباً فقط تحديداً ولو ظناً لقولهم 
لو شك في المسافة اجتهد وفارقت المسافة بين الإمام والمأموم بأن القصر على خلاف الأصل فاحتيط له والقلتين بأنه 
لم يرد بيان للمنصوص عليه فيهما من الصحابة بخلاف ما هناء (هاشمية) نسبة للعباسيين لا لهاشم جدهم كما وقع 
للرافعي وأربعون ميلا أموية» إذ كل خمسة من هذه ستة من تلك وذلك لما صح أن ابني عمر وعباس رضي الله عنهم 
كانا يقصران ويفطران في أربعة برد ولا يعرف لهما مخالف ومثله لا يكون إلا عن توقيف» بل جاء ذلك في حديث 
مرفوع صححه ابن خزيمة والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف خطوة الا جا بطب ود 
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قوله: (في شروط القصر) إلى قوله كذا قالوه في النهاية ؤالمغني قوله: (وتوابعها) أي كمسألة الاستخلاف ومسألتي 
أفضلية القصر وأفضلية الصوم قوله: (وهي ثمانية إلخ) وهي كما ستأتي طول السفر وجوازه وعلم المقصد وعدم الربط بمقيم 
ونية القصر وعدم المنافي لها ودوام السفر والعلم بالكيفية برماوي قوله: (أحدها سفر طويل) ولم ينبه عليه المصنف لتقدم 
التصريح به في قوله في السفر الطويل ع ش قوله: (ذهاباً فقط) أي لا ذهاباً وإياباً حتى لو قصد مكاناً على مرحلة بنية أن 
لا يقيم فيه بل يرجع لم يقصر لا ذهاباً ولا إياباً وإن حصل له مشقة مرحلتين شيخنا ومغني قوله: (تحديداً) أي حال كون 
الثمانية والأربعين ميلاً محددة ة فيضر فير النقض ولواقياً يسيرا ولا تضر الزيادة شيخنا قوله: (ولو ظناً) أي ناشئاً عن قريئة قوية 
كما أشعر به قوله لقولهم إلخ ع ش عبارة شيخنا ويكفي الظن بالاجتهاد أه وعبارة المغني ولو شك في طول سفره اجتهد 
فإن ظهر له أنه القدر المعتبر قصر وإلا فلا اه قوله: (فارقت) أي مسافة القصر (المسافة إلخ) أي حيث كانت تقريباً سم قوله: 
(فاحتيط له) ولا ينافي تحديد مسافة القصر بذلك جعلهم لها مرحلتين وهما سير يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين أو يوم 
وليلة وإن لم يعتدلا بسير الانتقال وهي الإبل المحملة مع اعتبار النذول المعتاد للأكل والشرب والصلاة والاستراحة لأن 
ذلك يزيد عليها شيخنا قوله: (والقلتين) أي تقدير القلتين حيث كان الأصح فيه التقريب مغني قوله: (بأنه لم يرد بيان 
للمنصوص عليه فيهما) أي القلتين وكذا لم يرد بيان المسافة بين الإمام والمأموم وإن أوهمت عبارته خلافه ع ش عبارة 
المغني وكذا مسافة الإمام والمأموم لا تقدير فيها بالأذرع اه قوله: (بخلاف ما هنا) أي لأن تقدير الأميال ثابت عن الصحابة 
مغني قول المتن (هاشمية) هو بالرفع أي على الوصفية والنصب أي على الحالية ع ش قوله: (نسبة للعباسيين) عبارة النهاية 
نسبة إلى بني هاشم لتقديرهم لها وقت خلافتهم بعذ تقدير بني أمية لها اه . قوله: (لا لهاشم جدهم كما وقع للرافعي) ينبني 
أن يراجع كلام الرافعي فإن صرح بنسبة التحديد إلى الجد فمشكل وإن اقتصر على قوله لهاشم احتمل توجيهه بأن مراده 
الإشارة إلى أنه إذا أريد النسبة إلى التركيب الإضافي نسب إلى الججزء الثاني منه لا الأول ولا هما بصري وفي سم بعد ذكر 
مثله ثم راجعت كلام الرافعي فوجدته مصرحاً بنسبته إلى الجد اه. قوله: (أموية) هو بضم الهمزة نسبة إلى بني أمية وأما 
الأموية بفتحها نسبة إلى أمة بن بجلة بن زمان بن ثعلبة فليس بمراد هنا شيخنا و ع ش قوله: (وأربعون إلخ) عطف على 
قول المتن ثمانية إلخ قوله: (وذلك) أي التحديد المذكور قوله: (ولا يعرف لهما مخالف) أي نالك مجع عليه الو جم 
السكوتي قوله: : (ومثله) أي ما فعلا من القصر والإفطار في أربعة برد قوله: (لا يكون إلا عن توقيف قيف) أي عن سماع أو رؤية 
من الشارع إذ ل مدخل للاجتهاد فيه فحكمه حكم المرفوع فصح كونه دليلاً برماوي قوله: (بل جاه كلك) أي جواز القصر 
والإفطار في أربعة برد قوله: (أربعة آلاف خطوة) أي بخطوة البعير بضم الخاء اسم لما بين القدمين وأما بالفتح وهو اسم لنقل 


فصل في شروط القصر وتوابعها 
قوله: (وفارقت المسافة بين الإمام والمأموم) أي حيث كانت تقريباً قوله: (لا لهاشم جدهم كما وقع للرافعي) لقائل أن 


يقول ما وقع للرافعي صحيح غير مخالف للمقصود لأن النسبة لبني هاشم طريقها النسبة لهاشم فالوجه أنه لا اعتراض عليه 
بمجرد قوله أنها نسبة لهاشم اللهم إلا أن يكون في كلامه شيء آخر ينافي ذلك فليراجع ثم راجعته فرأيته ذكر ما ينافي ذلك 


هع الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


والخطوة ثلاثة أقدام فهو ستة آلاف ذراع» كذا قالوه هنا واعترض بأن الذي صححه ابن عبد البر وهو ثلاثة كلاف ذراع 
وخمسمائة هو الموافق لما ذكروه في تحديد ما بين مكة ومنى وهي ومزدلفة وهي وعرفة ومكة والتنعيم والمدينة وقباء 
وأحد بالأميإل اه. ويرد بأن الظاهر أنهم في تلك المسافاتٍ قلدوا المحددين لها من غير اختبارها لبعدها عن. ديارهم, 
على أن بعض المحددين اختلفوا في ذلك وغيره اختلافاً كثيراً كما بينته في حاشية إيضاح المصنف» وحينئذ 
فلا يعارض ذلك ما حددوه هنا واختبروه لا سيما وقول مثل ابن عباس وابن عمر وغيرهما أن كلاً من جدة والطائف 
وعسفان على مرحلتين من مكة صريح فيما ذكروه هناء نعم قد يعازض ذكر الطائف قولهم في قرن أنه على مرحلتين 
أيضاً مع كونه أقرب إلى مكة بنحو ثلاثة أميال أو أربعة» وقد يجاب بأن المراد بالطائف هو ما قرب إليه فشمل قرن. 
(قلت وهو مرحلتان بسير الأثقال) ودبيب الأقدام على العادة وهما يومان أو ليلتان أو يوم وليلة معتدلان أو يوم بليلته 
أو عكسه.ء وإن لم يعتدلا كما أفهمه كلام الأسنوي ومن تبعه وبه يعلم أن المراد بالمعتدلين أن يكونا بقدر زمن اليوم 
بليلته وهو ثلثمائة وستون درجة مع النزول المعتاد لنحو الاستراحة والأكل والصلاة فيعتبر زمن ذلك وإن لم يوجد كما 
هو ظاهرء (والبحر كالبر) في اشتراط المسافة المذكورة . 


الرجل من محل لآخر فليس بمراد هنا بجيرمي و ع ش قوله: (والخطوة ثلاثة أقدام) أي فالميل اثنا عشر ألف قدم نهاية وسم 
أي بقدم الآدمي ع ش وشيخنا أي والقدمان ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعاً معترضات والأصبع ست شعيرات معتدلات 
والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون مغني أي الفرس الذي أبواه عجميان فمسافة القصر بالأقدام خمسمائة ألف وستة 
وسبعون ألفاً وبالأذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفاً وبالأصابع ستة آلاف ألف وتسعمائة ألف وائنا عشر ألفاً وبالشعيرات 
إحدى وأربعون ألف ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفاً وبالشعرات مائتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة 
ألف واثنان وثلاثون ألفاً كردي على بأفضل وفي حاشية شيخنا على الغزي مثله إلا أنه فسر البرذون بالبغل وعبارة الشوبري 
والشعيرة ستة شعرات من ذنب البغل اه قوله: (واعترض) أي قولهم الميل ستة آلاف ذراع قوله: (وهو إلخ) بدل من 
الموصول والضمير للميل وقوله: (هو الموافق إلخ) خبر أن قوله: (ويرد) أي ذلك الاعتراض قوله: (أنهم) أي الأصحاب يعني 
ما ذكروه وقوله: (في تلك المسافات) أي في تحديد ما بين مكة ومنى إلخ على حذف المضاف قوله: (فلا يعارض ذلك) أي 
ما ذكروه في تحديد بين تلك الأماكن وقوله: (هنا) أي في مسافة القصر قوله: (صريح إلخ) يتأمل سم قوله: (مع كونه أقرب 
إلخ) أي من الطائف قوله: (فيشمل قرن) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ولعله استعمله ممنوعاً من الصرف بتأويل البقعة 
بصري قول المتن (قلت) أي كما قال الرافعي ة في الشرح محلي ومغني ونهاية قول المتن (وهي) أي الثمانية وأربعون ميلاً 
وعبارة النهاية والمغني وهو أع افر الطؤويل هد قول المتن (بسير الأثقال) أي الحيوانات المثقلة بالأحمال نهاية ومغني 
قالع ش قوله م ر أي الحيوانات ظاهره سواء الجمال والبغال والحمير لكن ببعض الهوامش أن المراد بالأثقال الجمال 
ويلحق بها البغال فليراجع ع ش وفي البجيرمي والكردي على بافضل عن الحلبي والشوبري المراد الإبل المحملة لأن 
خطوة البعير أوسع حينئذٍ اه. قوله: (ودبيب) إلى قوله فيعتبر في المغني إلا قوله أو يوم وليلة وقوله وإن لم يعتدلا إلى مع 
النزول وإلى قوله وبه يفرق في النهاية إلا ما ذكر وقوله فيعتبر إلى المتن قوله: (على العادة) أي في صفة السير بحيث 
لا يكون بالتأني ولا الإسراع وهو غير ما يأتي في قوله مع النزول المعتاد إلخ فهما قيدان مختلفان ع ش قوله: (معتدلان) 
راجع للجميع سم قوله: (أن المراد بالمعتدلين) أي المار آنفاً قوله: (مع النزول المعتاد إلخ) صريح صنيع المغني والنهاية أنه 
متعلق بسير الأثقال وقال الكردي أنه متعلق بقدر زمن اليوم إلخ اه . قوله: (فيعتبر زمن ذلك إلخ) أي حتى لو كانت المسافة 
تقطع في دون يوم وليلة إذا لم يوجد ما ذكر من النزول وغيره ولو وجد لم تقطع إلا في يوم وليلة جاز القصر فليتأمل سم 


حيث قال وهو أميال هاشم جد رسول الله --00 قدر أميال البادية 0 أقدام) أي فهي اثنا عشر ألف 
من ذلك) أي حتى ل" مو وي اوسا ذكر الول رع ولو وجد لم يقطع إلا 
في يوم وليلة جاز القصر فليتأمل. 


فصل في شروط القصر وتوابعها الى 


(فلو قطع الأميال فيه في ساعة) لشدة الهواء (قصر والله أعلم) كما لو قطعها في البر في بعض يوم على مركوب 
جواد وكان وجه هذا التفريع بيان أن اعتبار قطع هذه المسافة في زمن قليل في البحر لا يؤثر في لحوقه بالبر في اعتبارها 
مطلقاً فاندفع ما قد يقال ليست العبرة بقطع المسافة حتى يحتاج لذكر ذلك» بل بقصد موضع عليها لقصره بمجرد ذلك 
قبل قطع شيء منهاء (و) ثانيها علم مقصده فحينئذٍ (يشترط قصد موضع) معلوم ولو غير (معين) وقد يراد بالمعين 
المعلوم فلا اعتراضء» (أولآ) ليعلم أنه طويل فيقصر فيه» نعم لو سافر متبوع بتابعه كأسير وقن وزوجة وجيش 
ولا يعرف مقصده قصر بعد المرحلتين:لتحقق طول سفره» وقد يدخل في عبارته ما لو قصد كافر مرحلتين ثم أسلم 


قول المتن (فلو قطع إلخ) لا يقال هذا مشكل لأنه رتب القصر على قطع المسافة المعبر عنه بقطع الأميال وبعد قطع المسافة 
لا يتصوّر قصر لأن محله المسافة لأنا نقول لا نسلم أن عبارته تقتضي تأخر القصر عن قطع المسافة إذ لا يجب تغاير زمان 
الشرط مع زمان جزائه بل يجوز اتحادهما فالمعنى الأميال في ساعة قصر في تلك الساعة ويؤل المعنى إلى أنه لو كان بحيث 
يقطع المسافة في ساعة جاز له القصر ولو سلم فلا نسلم أنه بعد قطع المسافة لا يتصوّر قصر لتصوره في عوده وفي مقصده 
حيث لا إقامة قاطعة فليتأمل سم قوله: (لشدة الهواء) عبارة النهاية والمغني لشدة جري السفينة بالهواء ونحوه اه. قالع ش 
ومن النحو ما لو كان ولياً اه. أي وما لو كان جريان السفينة بالبخار قوله: (ومركوب جواد) أي ونحوه كالعرابة النارية 
قوله: (إن اعتياد إلخ) بالدال المهملة قوله: (في اعتبارها) أي هذه المسافة بالراء وقوله: (مطلقاً) يعني في الغالب قوله: (فاندفع 
ما قد يقال إلخ) في اندفاعه بما ذكر نظر ظاهر إذ حاصله الاعتراض على المصنف بأن عبارته في هذا التفريع توهم أنه 
لا يقصر في البحر إلا إذا قطع المسافة بالفعل وليس كذلك وهو لا يندفع: بما ذكر وإنما يندفع به ما قد يقال لا وجه 
لإلحاق البحر بالبر لأن العادة قطع المسافة فيه في ساعة فينبغي تقديره بمسافة أوسع من مسافة البر ففرع عليه المصنف 
ما ذكره للإشارة إلى أنه لا أثر لذلك فتأمل رشيدي قوله: (لذكر ذلك) أي التفريع المذكور قوله: (بل بقصد موضع إلخ) يعني 
بل العبرة بقصد موضع مشتمل على المسافة بدليل جواز قصره بمجرد قصد ذلك الموضع أي بعد انعقاد سفره قوله: (معلوم) 
أي من حيث قدر مسافته لا من حيث ذاته وإلا ساوى المعين فلا فائدة في العدول وحينئذٍ فيجوز أن يراد بالمعين المعين 
من حيث قدر المسافة فلا فرق فتأمله سم عبارة الرشيدي قوله معلوم أي من حيث المسافة كما يؤخذ مما يأتي ويؤخذل منه 
أنه لو صمم الهائم على سير مرحلتين فأكثر من أول سفره لكن لم يعينها في جهة كأن قال إن سافرت لجهة الشرق فلا بد 
من قطع مرحلتين أو لجهة الغرب فلا بد من ذلك أنه يقصر وهو واضح بقيده الآتي فليراجع اه. أي مع وجود الغرض 
الصحيح قوله: (المعلوم) أي بالمسافة ع ش قوله: (فلا اعتراض) أي على المصنف نهاية قول المتن (أولا) أي أول سفره 
نهاية قوله: (فيقصر) أي أولاً فلا نهاية قوله: (نعم لو سافر إلخ) استثناء من قولهم يعتبر العلم بطول المسافة. بصري. أي 
المشار إليه بقول الشارح ليعلم أنه طويل الخ . قوله: (ولا يعرف مقصده) أي لا يعرف التابع مقصد المتبوع سم قوله: (قصر 
بعد المرحلتين) أي حتى ما فاته في المرحلتين كما هو ظاهر سم عبارة المغني والنهاية فائدة متى فات من له القصر بعد 
المرحلتين صلاة فيهما قصر في السفر لأنها فائنة سفر طويل كما شمل ذلك قولهم تقصر فائتة السفر في السفر نبه على ذلك 
شيخي اه أي الشهاب الرملي قوله م ر قصر بعد المرحلتين أي وإن لم يعلم مقصد متبوعه أو علمه وكان الباقي دونهما 
ع ش قوله: (لتحقق طول سفره) أي مع العذر القائم به فيفارق الهائم الآتي رشيدي قوله: (ما لو قصد كافر) أي غير عاص 


قوله: (في المتن فلو قطع الأميال إلخ) لا يقال هذا مشكل لأنه رتب القصر على قطع المسافة المعبر عنه بقطع الأميال 
وبعد قطع المسافة لا يتصور قصر لأن محله المسافة لأنا نقول لا نسلم أن عبارته تقتضي تأخر القصر عن قطع المسافة إذ 
لا يجب تغاير زمان الشرط مع زمان جزائه بل يجوز اتحادهما فالمعنى لو قطع الأميال في ساعة قصر في تلك الساعة ويؤل 
المعنى إلى أنه لو كان بحيث يقطع المسافة في ساعة جاز له القصر ولو سلم فلا نسلم أنه بعد قطع المسافة لا يتصور قصر 
لتصوره في عوده وفي مقصده حيث لا إقامة قاطعة فليتأمل سم . 

قوله: (معلوم) أي من حيث قدر مسافته لا من حيث ذاته وإلا ساوى المعين فلا فائدة في العدول وحينئظٍ فيجوز أن 
يراد بالمعين المعين من حيث قدر المسافة فلا فرق فتأمله قوله: (ولا يعرف مقصده) أي ولا يعرف التابع مقصد المتبوع ش 
قوله: (قصر بعد المرحلتين) أي حتى ما فاته في المرحلتين كما هو ظاهر قوله: (ما لو قصد كافر) أي في غير عاص بسفره 


"هع الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أثناءهما فإنه يقصر فيما بقي لقصده أولاً ما يجوز له القصر فيه لو تأهل للصلاة وبه يفرق بين هذا وعاص تاب في 
الأثناء» لأنه لم يتأهل للترخص مع تأهله للصلاة فلم يحسب له ما قطعه قبل التوبة» (فلا قصر للهائم) وهو من 
لا يدري أين يتوجه سلك طريقاً أم لا وهذا يسمى راكب التعاسيف, أي الطرق المائلة التي يضل سالكها من تعسف 
مال أو عسفه تعسيفاً أتعبه. (وإن طال تردده) وبلغ مسافة القصر لأنه عابث فلا يليق به الترخص وسيعلم مما يأتي أن 
بعض أفراده حرام فلذا ذكره بعضهم هنا وبعضهم ثم فما أوهمه كلام بعضهم أنه عاص بسفره مطلقاأ ممنوع» ومما يرده 
قولهم الآتي لو قصد مرحلتين قصر فيهماء (ولا طالب غريم و) لا طالب (آبق) عقد سفره بنية أنه (يرجع متى وجده) 
أي مطلوبه منهما (ولا يعلم موضعه) وإن طال سفره لأنه لم يعزم على سفر طويل» ومن ثم لو علم أنه لا يلقاه إلا بعد 

قال الزركشي : لا فيما زاد عليهما إذ ليس له مقصد معلوم حينئذٌ اه ا 000 


بسفره سم أي فلو كان سافر لقطع الطريق مثلاً فحكمه حكم العاصي بسفره بصري قوله: (فإنه يقصر فيما بقي) أي وإن كان 
أقل من مرحلتين ع ش قوله: (وبه يفرق إلخ) أي بقوله لقصده إلخ قوله: (وهذا) أي الذي لم يسلك طريقاً ع ش | ه سم 
عبارة المغني والنهاية قال أبو الفتح العجلي هما عبارة عن شيء واحد وقال الدميري وليس كذلك بل الهائم الخارج على 
وجهه لا يدري أين يتوجه وإن سلك طريقاً مسلوكاً وراكب التعاسيف لا يسلك طريقاً فهما مشتركان في أنهما لا يقصدان 
موضعاً معلوماً وإن اختلفا فيما ذكرناه انتهى ويدل له جمع الغزالي بينهما اه أي إذ الأصل في-العطف المغايرة فعلى هذا 
فبينهما عموم وخصوص مطلق ع ش قول المتن قوله: (وإن طال تردده) أي إذ شرط القصر أن يعزم على قطع مسافة القصر 
مغني ونهاية قوله: (وبلغ) إلى قوله قال الزركشي في النهاية قوله: (لأنه عابث) وبه فارق نحو الأسير رشيدي قوله: (وسيعلم 
مما يأتي إلخ) أي في شرح لا يترخص العاصي بسفره إلخ قوله: (أن بعض أفراده إلخ) وهو الآتي في قوله ومن سفر المعصية 
إلخ أما من ساح بقصد الاجتماع بعالم أو صالح فلا يحرم عليه ذلك وإن صدق عليه أنه هائم لأنه لا يقصد محلاً معلوماً 
بصري قوله: (مطلقاً) أي سواء كان خروجه لغرض أو لا ع ش قوله: (ومما يرده) أي المنع ع ش قوله: (عقد سفره) سيأتي 
محترزه في قوله أما إذا طرأ إلخ قوله: (أي مطلوبه منهما) أشار به إلى أن الجملة نعت لطالب كما هو الظاهر ويجوز أن 
يستغني عنه بجعلها نعتاً لأحد المتعاطفين من غريم وآبق وحذف نظيرها من الآخر بقرينتها ولم يبرز الضمير مع كونها حينئذٍ 
صفة جارية على غير من هي له جرياً على مذهب الكوفيين المجوّزين عدم الإبراز عند أمن اللبس كما هنا سم قوله: (قصر 
فيهما) ومثله الهائم في ذلك نهاية ومغني أي في أنه إذا قصد أنه لا يرجع قبل مرحلتين قصر ومعلوم أنه إنما يقصر إذا كان 
سفره لغرض صحيح ومن الغرض الصحيح ما لو خرج من نحو ظالم ع ش ورشيدي قوله: (قال الزركشي إلخ) وظاهر 
إطلاق الروضة استمرار الترخص ولو فيما زاد على مرحلتين وهو كذلك كما اعتمده الشهاب الرملي خلافاً للزركشي نهاية 


وفي الروض آخر الباب وإن نوى الكافر أو الصبي مسافة القصر ثم أسلم أو بلغ في أثنائها قصر في البقية قال في شرحه 
وما ذكره في الروضة في الصبي نقل عن الروياني وقضيته أنه لا يضح قصره قبل بلوغه وهو ممنوع لأنه من أهل القصر كما 
ل ا ع مر بك ا اق ري 
والزركشي ولم ينبه عليه الأسنوي بل نبه على غيره فقال ما ذكر ف في الصبي متجه إن بعثه وليه فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما 
قطعه قبل بلوغه وإن سافر معه فيتجه أن يجيء فيه ما مر في غيره من التابعين قوله: (وهذا) أي الذي لم يسلك طريقاً ش . 
قوله: (وسيعلم مما يأتي إلخ) كذا م ر قوله: (أي مطلوبه منهما) يجوز أن يستغنى عن ذلك بجعل جملة يرجع إلخ 
صفة لأحد المتعاطفين من غريم وآبق حذّف نظيرها من الآخر بقرينتها والشارح أشار إلى جعلها لطالب كما هو الظا” 
فاحتاج إلى تأويل الضمير ويرد على ما قلنا أن الصفة حينئذٍ جارية على غير من هي له فكان الواجب إبراز ضمير يرجع 
ويجاب بحمله على مذهب الكوفيين المجوزين عدم الإبراز عند أمن اللبس والمراد هنا واضح لا لبس فيه فتأمله قوله: (قصر 
فيهما) ظاهر كلام الروضة استمرار الترخص ولو فيما زاد على مرحلتين وهو كذلك كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي رحمه 
الله خلافاً للزركشي شرح م ر قوله: (لا فيما زاد عليهما) الوجه أن يقصر فيما زاد عليهما أيضاً إلى أن ينقطع سفره ولا يضر 
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وظاهر أنهما مثال فلو علم أنه لا يجده قبل عشر مراحل قصر في العشر فقط وقول أصله ود يشترط أن يكون قاصداً 
لقطعه» أي الطويل في الابتداء يشمل هذا والهائم إذا قصد سفر مرحلتين أو أكثر فيقصر فيما قصده لا فيما زاد عليه» 
أما إذا طرأ له ذلك العزم بعد قصد محل معين أولاً ومجاوزة العمران فلا يؤثر كما مر في شرح قوله بوصوله فيترخص 
إلى أن يجده. (ولو كان لمقصده) بكسر الصاد كما بخطه (طريقان) طريق (طويل) أي مرحلتان (و) طريق (قصير) أي 
دونهما (فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن) أو زيارة وإن قصد مع ذلك استباحة القصر وكذا لمجرد تنزه على 
الأوجه لأنه غرض مقصودء إذ هو إزالة الكدورة النفسية برؤية مستحسن يشغلها به عنهاء ومن ثم لو سافر لأجله قصر 


ومغني عبارة سم الوجه أنه يقصر فيما زاد عليهما أيضاً إلى أن ينقطع سفره ولا يضر أنه ليس له مقصد معلوم لأن اعتبار 
معلومية المقصد إنما هو ليعلم طول السفر فإذا علم أنه لا يجده قبل مرحلتين فقد علم طوله فإذا شرع فيه انعقد وجاز 
الترخص إلى انقطاعه وكذا يقال في مسألة الهائم إذا قصد مرحلتين أو أكثر وف مسألة طريان العزم المذكور فلا يمتنع 
ترخصه بمجرد الوجود حتى لو استمر بعد الوجود فينبغي أن له القصر اه. قوله: (وظاهر أنهما إلخ) أي المرحلتين قوله: 
(وقول أصله) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله لا فيما زاد عليه قوله: (يشمل هذا) أي ما لو علم أنه لا يلقاه إلخ وقوله: 
(والهائم) عطف على هذا قوله: (فيقصر فيما قصده) أي حيث'لم يحصل إتعاب نفسه أو دابته بلا غرض إتعاباً له وقع وإلا 
فلا لأنه حينئذٍ عاص بسفره كما هو ظاهر سم قوله: (لا فيما زاد إلخ) خلافاً للنهاية والمغني وسم كما مر آنفا قوله: :(إذا طرآ 
إلخ) عبارة النهاية والمغني واحترز المصنف بقوله المار أولاً عما لو نوى مسافة قصر ثم بعد مفارقة المحل الذي يصير به 
.مسافراً نوى أنه يرجع إن وجد غرضه أو يقيم في طريقه ولو بمحل قريب أربعة أيام فإنه يترخص إلى وجود غرضه 
أو دخوله ذلك المحل لانعقاد سبب الرخصة في حقه فيكون حكمه مستمراً إلى وجود ما غير النية إليه بخلاف ما لو عرض 
ذلك له قبل مفارقة ما ذكرناه ولو سافر سفراً قصيراً ثم :نوى زيادة المسافة فيه إلى صيرورته طويلاً فلا ترخص له ما لم يكن 
من محل نيته إلى مقصده مسافة قصر ويفارق محله لانقطاع سفره بالنية ويصير بالمفارقة منشىء سفر جديد ولو نوى قبل 
خروجه إلى سفر قصر إقامة أربعة أيام في كل مرحلة فلا قصر له لانقطاع كل سفرة عن الأخرى اه. قوله: (ذلك العزم) أي 
عزم أنه يرجع متى وجده سم قوله: (بعد قصد محل معين) أي مسافة صر وقوله: (ومجاوزة العمران) أي وبعد مفارقة المحل 
الذي يصير به مسافراً من العمران أو السور نهاية ومغني قوله: (إلى أن يجده) أي المطلوب قوله: (بكسر الصاد) إلى قوله ومنه 
يؤخذ في المغني إلا قوله لأنه غرض مقصود إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر قوله: (كما بخطه) عول على خطه 
المصنف لأن القياس الفتح وليس المراد أن فيه لغة أخرى ع ش قوله: (أو زيارة) أي أو عيادة أو للسلامة من المكاسين 
أو رخص سعر مغني ونهاية قوله: (يشغلها) أي النفس (به) أي المستحسن (عنها) أي الكدورة شس اه سم قوله: (قصر 
أيضاً) خالفه النهاية والمغني فاعتمدا أنه لا فرق بين التنزه ورؤية البلاد فإن كان واحد منهما سبباً لأصل السفر فلا يقصر 


أنه ليس له مقصد معلوم لأن اعتبار معلومية المقصد إنما هو ليعلم طول السفر فإذا علم أنه لا يجده قبل مرحلتين فقد علم 
طوله فإذا شرع فيه انعقد وجاز الترخص إلى انقطاعه وكذا يقال في مسألة الهائم إذا قصد مرحلتين أو أكثر وفي مسألة طريان 
العزم المذكور فلا يمتنع ترخصه بمجرد الوجود حتى لو استمر على السفر بعد الوجود فينبغي أن له القصر قوله: (فيقصر 
فيما قصده) أي حيث لم يحصل إتعاب نفسه أو دابته بلا غرض إتعاباً له وقع وإلا فلا لأنه حينئذٍ عاص بسفره كما هو 
ظاهر. م 

قوله: (في المتن لغرض صحيحح) أي انضم له ما ذكر ولهذا قال الشيخ أن الوجه أن يفرق بأن التنزه هنا ليس هو 
الحامل على السفر بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة ولكنه سلك أبعد الطريقين للتنزه فيه بخلاف مجرد رؤية 
البلاد فيما يأتي فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنزه هنا أو كان التنزه هو الحامل عليه كان 
كمجرد رؤية البلاد في تلك اه. وهو المعتمد وإن نوزع فيه وبه يعلم أنه لو أراد التنزه لإزالة مرض ونحوه كان غرضاً 
صحيحاً داخلاً فيما قدمه فلا يعترض عليه به شرح م ر قوله: (في المتن كسهولة أو أمن) أي وكفرار من المكاسين شرح 
م راقوله: : (يشغلها) أي النفس به أي المستحسن عنها أي الكدورة ش قوله: : (وإلا يكن له غرض صحيح) دخل ما لو سلكه 
لغير غرض مطلقاً وهو ما في المجموع قوله: (وكذا إن كان غرضه القصر فقط) يفارق جواز الاقتداء بمن في الركوع لقصد 
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أيضاً بخلاف مجرد رؤية البلاد ابتداء أو عند العدول لأنه غرض فاسد ولزوم التنزه له لا نظر إليه على أنه غير مطردء 
(قصر) لوجود الشرط (وإلا) يكن له غرض صحيح وكذا إن كان غرضه القصر فقط كما بأصله وكلامه قد يشمله» (فلا) 
يقصر (في الأظهر) لأنه طوّله على نفسه من غير غرض فأشبه من سلك قصيراً وطوّله على نفسه بالتردد فيه حتى بلغ قدر 
مرحلتين ومنه يؤخذ أن الكلام في متعمد ذلك نخلاف نحو الغالط والجاهل بالأقرب» فإن الأوجه قصرهما وإن لم 
يكن لهما غرض في سلوكه؛ أما لو كانا طويلين فإنه يقصر مطلقاً قطعاً ونظر فيما إذا سلك الأطول لغرض القصر فقط 
بأن إتعاب النفس بلا غرض حرام» ويجاب بأن الحرمة هنا بتسليمها لأمر خارج فلم تؤثر في القصر لبقاء أصل السفر 
على إباحته . 

تنبيه: ما تقرر من أن ما له طريقان طويل وقصير تعتبر الطريق المسلوكة قد ينافيه قولهم في نحو قرن الميقات أنها 
على مرحلتين من مكة مع أن لها طريقين طويلاً وقصيراًء وقد يجاب بأن الكلام ثم في بقعة معينة هل يعد ساكنها من 
حاضري الحرم أو مكة وحيث كان بينهما مرحلتان ولو من إحدى الطرق لا يعد من حاضري ذلك وهنا على مشقة 
سير مرحلتين ولا يعرف ذلك إلا بالطريق المسلوكة وأيضاً فالقصيرة ثم وعرة جداً» فعدم اعتبارهم لها ثم لجله لذلك 
ومن ذلك يؤخذ أنه لو كان لمحل طريقان إلى بلد القاضي أحدهما مسافة العدوى والآخر دونها اعتبر الأبعد إلا أن 
يفرق بأن الأصل منع الحكم على الغائب حتى يتحقق بعد محله من كل وجهء (ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي) أو 
الأسير (مالك أمره) وهو السيد والزوج والأمير والآسرء (في السفر ولا يعرف) كل منهم (مقصده فلا قصر) قبل 


أو للعدول إلى الطويل فيقصر قوله: (على أنه إلخ) أي اللزوم قوله: (لوجود الشرط) وهو السفر الطويل المباح نهاية ومغني 
قول المتن (وإلا) أي بأن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيأ كما في المجموع نهاية ومغني وسم قوله: (قد يشمله) أي بأن 
يراد بالعرض الغرض الصحيح غير القصر أخذاً من التمثيل أو والقصر ليس منه أخذاً من التعليل قوله: (بالتردد فيه) أي 
بالذهاب يمينا ويساراً مغني قوله: (ومنه يؤخذ) أي من التعليل قوله: (في متعمد ذلك) أي سلوك الطويل قوله: (أما لو كانا 
طويلين إلخ) عبارة المغني والنهاية وخرج بقوله طويل وقصير ما لو كانا طويلين فسلك الأطول ولو لغرض القصر فقط 
قصر فيه جزماً اه. قوله: (فيما إذا سلك الأطول) أي من الطويلين سم . قوله: (بأن الحرمة هنا إلخ) على أن الإتعاب غير 
لازم لجواز سيره على وجه لا تعب معه لا لنفسه ولا لدابته سم قوله: (لأمر خارج فلم تؤثر إلخ) هذا قد يخالف قوله 
السابق وسيعلم إلى فما أوهمّه بعضهم إلخ لدلالته على تسليم أنه عاص بسفره في الجملة إلا أن يفرق بأن الإتعاب وانتفاء 
الغرض هنا إنما هو بالنسبة للعدول دون أصل السفر سم قوله: (لبقاء أصل السفر إلخ) هذا قد يشكل بما يأتي من أنه يلحق 
بسفر المعصية أن يتعب نفسه ودابته بالركض من غير غرض والأولى أن يقتصر هنا على منع تسليم الحرمة فإن العدول 
بمجرده لا يستلزم إتعاب النفس لجواز أن تكون المشقة الحاصلة في الطريق الأطول قريبة من المشقة الحاصلة في الطريق 
الآخر مع اشتراكهما في الوصول إلى المقصد ولا كذلك الركض الآني فإنه محض عبث والتعب معه محقق أو غالب ع ش 
قوله: (ما تقرر إلخ) أي في المتن قوله: (هل يعد ساكنها إلخ) أي فلا يلزمه دم التمتع والقران وقوله: (لا يعد إلخ) أي فيلزمه 
ذلك قوله: (لا يعرف ذلك) أي حصول المشقة قوله: (اعتبر الأبعد) أي فيجوز الحكم على الغائب في ذلك المحل قوله: (أو 
الأسير) إلى قوله بخلافه في النهاية والمغني قول المتن (ولو تبع العبد إلخ) والمبعض إذا لم يكن بينه وبين سيده مهايأة 


سقوط الفاتحة عنه بأن الجماعة مطلوبة لذاتها في الصلاة مطلقاً في الجملة بخلاف القصر وبأن الجماعة قشروعة سفراً 
وحضراً بخلاف القصر فكانت أهم منه وبان فيه إسقاط شطر الصلاة بخلاف الاقتداء المذكور قوله: (ونظر فيما إذا سلك 
الأطول) أي من الطويلين بدليل فلم تؤثر في القصر إذ لا قصر في هذه الحالة في مسألة المتن الأعلى المقابل. 

قوله: (بأن الحرمة هنا بتسليمها لأمر خارج فلم تؤثر في القصر) هذا قد يخالف قوله السابق وسيعلم إلى فما أوهمه 
كلام بعضهم إلخ لدلالته على تسليم أنه عاص بسفره في الجملة إلا أن يفرق بأن الإتعاب وانتفاء الغرض هنا إنما هو بالنسبة 
للعدول دون أصل السفر على أن الإتعاب غير لازم لجواز سيره على وجه لا تعب معه لا لنفسه ولا لدابته قوله: (فلا قصر 
قبل مرحلتين إلخ) ولو فات من له القصر بعد مرحلتين صلاة فله قصرها في السفر لأنها فائتة سفر طويل كما شمل ذلك 
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مرحلتين لفقد الشرط بل بعدهما كما مر وكذا قبلهما إن علموا أن سفره يبلغهما لوجود الشرط» نعم من نوى منهم 
الهرب إن وجد فرصة أو الرجوع إن زال مانعه لم يترخص إلا بعدهما على الأوجه؛ لأنه حينئذ وجد سبب ترخصه يقيئاً 
فلم يؤثر فيه قصده قطعه قبل وجوده بخلافه قبلهما لم يوجد ذلك ولا تحقق نية متبوعه فأثرت نيته للقاطع لضعف 
السبب حينئكٍ» وبهذا اتضح الفرق بين ما هنا وما مر قبيل ولو أقام ببلد لأن هناك نيتين متعارضتين فتعين تقديم مقتضى 
نية المتبوع » لأنها أقوى وهنا نية التابع وفعل المتبوع فلا تعارض وعند عدمه ينظر لقوّة السبب وضعفه كما تقررء 
والأوجه أيضاً أن رؤية قصر المتبوع العالم بشروط القصر بمجرد مفارقته لمحله كعلم مقصده بخلاف إعداده عدة كثيرة 
لا تكون إلا لسفر طويل عادة فيما يظهر خلافاً للأذرعي» لأن هذا لا يوجب تيقن سفر طويل لاحتماله مع ذلك لنية 
الإقامة بمفازة قريبة زمناً طويلاً» أما إذا عرف مقصد متبوعه وأنه على مرحلتين فيقصر وإن امتنع على متبوعه القصر فيما 
يظهر من كلامهم . (فلو نووا مسافة القصر) وحدهم دون متبوعهم أو جهلوا حاله (قصر الجندي دونهما) لأنه ليس 


فكالعبد وإن كانت ففي نوبته كالحر وفي نوبة سيده كالعبد وعليه فلو سافر في نوبته ثم دخلت نوبة السيد في أثناء الطريق 
فينبغي أن يقال إن أمكنه الرجوع وجب عليه وإن لم يمكنه أقام في محله إن أمكن وإن لم يمكن واحد منهما سافر وترخص 
لعدم عصيانه بالسفر حينئذٍ قياساً على ما لو سافرت المرأة بإذن زوجها ثم لزمتها العدة في الطريق فإنها يلزمها العود إلى 
المحل الذي سافرت منه أو الإقامة بمحلها إن لم يتفق عودها وإن لم يمكن واحد منهما أتمت السفر وانقضت عدتها فيه 
ع ش قوله: (لفقد الشرط) وهو علمه بطول السفر قوله: (بل بعدهما) أي حتى ما فاته في المرحلتين لأنها فائتة سفر طويل 
سم ونهاية زاد المغني وإن لم يقصر المتبوعون اه. قوله: (كما مر) أي في شرح ويشترط قصد موضع معين أولاً قوله: (إن 
علموا إلخ) أي كأن أخبر نحو السيد عبده بأن سفره طويل ولم يعين موضعاً مغني قوله: (لوجود الشرط) أي لتبين طول 
سفرهم مغني قوله: (نعم من نوى إلخ) أي في الابتداء فيما يظهر فلو علموا أن سفره يبلغهما ثم بعد شروعهم في السفر معه 
نووا ذلك لم يؤثر فيما يظهر كما لو قصد بعد الشروع في السفر الإقامة بمحل قريب إقامة مؤثرة فإنه يترخص إليه تأمل سم 
قوله: (منهم إلخ) أي من التابعين العالمين بطول سفر المتبوع نهاية ومغني وكردي وقد ينافيه قول الشارح الآتي ولا تحقق 
إلخ قوله: (لم يترخص إلا بعدهما إلخ) ووجه جواز ترخصه حينئئذٍ مع عدم جزمه كونه تابعاً لمن هو جازم ويقصر بعدهما 
ما فاته قبلهما كما شمله كلام شيخنا الشهاب الرملي سم قوله: (سبب ترخصه إلخ) وهو السفر الطويل المباح قوله: (قطعه) 
مفعول قصده وقوله: (قبل إلخ) متعلق بقصده قوله: (وبهذا) أي بقوله لأنه حينئظٍ وجد إلخ قوله: (هناك) أي فيما مر إلخ قوله: 
(نيتين) أي للتابع ومتبوعه قوله: (والأوجه) إلى المتن في النهاية قوله: (خلافاً للأذرعي إلخ) الوجه ما قاله الأذرعي حيث ظن 
بهذه القرينة طول السفر لأنه حينئظٍ من باب الاجتهاد وهو كاف هنا والتيقن غير معتبر هنا كما هو ظاهر سم و ع ش قوله: 
(فيقصر وإن امتنع على متبوعه إلخ) قضية ذلك أنه لو امتنع القصر على المتبوع لكون سفره معصية لم يمتنع على التابع وقد 
يوجه بأنه قصد قطع مسافة القصر ولا يلزم من عصيان المتبوع بالسفر عصيان التابع به لأن الفرض أنه لم يقصد بسفره 
ما قصده المتبوع به ولا قصد معاونة المتبوع على المعصية سم عبارة القليوبي قوله وإن امتنع على متبوعه إلخ أي لعدم 
غرض أو عصيان لعدم سريان معصيته على التابع اه قوله: (وحدهم) إلى قوله لأنهم كالأجراء في النهاية والمغني ما يوافقه 
قوله: (وحدهم دون متبوعهم إلخ) قال المحقق المحلي ما نصه وفي شرح المهذب قال البغري لو نوى المولى والزوج 
الإقامة لم ينبت حكمها للعبد والمرأة بل لهما الترخص اه. كلام المحقق وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين علمهما بنية 


كلامهم أول الباب نبه على ذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله شرح م ر قوله: (نعم من نوى منهم الهرب) أي في الابتداء 
فيما يظهر فلو علموا أن سفره يبلغهما ثم بعد شروعهم في السفر معه نووا ذلك لم يؤثر فيما يظهر كما لو قصد بعد الشروع 
في السفر الإقامة بمحل قريب إقامة مؤثرة فإنه يترخص إليه تأمل قوله: (لم يترخص إلا بعدهما على الأوجه) اعتمده م و 
ووجه جواز ترخصه حيئئذٍ مع عدم جزمه كونه تابعا لمن هو جازم وهل يقصر بعدهما ما فاته قبلهما كما شمله المنقول عن 
شيخنا الشهاب الرملي المار آنفاً قوله: (فيما يظهر خلافاً للأذرعي) الوجه ما قاله الأذرعي حيث ظن بهذه القرينة طول السفر 
لأنه حينئذٍ من باب الاجتهاد وهو كاف هنا والتيقن غير معتبر هنا كما هو ظاهر قوله: (فيقصر وإن امتنع على متبوعه القصر 
فيما يظهر من كلامهم) كذا شرح م ر وقضية ذلك أنه لو امتنع القصر على المتبوع لكون سفره معصية لم يمتنع على التابع 


كهة الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


تحت يد الأمير وقهره بخلافهما كالأسير وبه يعلم أن الكلام هنا في جندي متطوّع بالسفر مع أمير الجيش فهو مالك أمره 
باعتبار تطوّعه بالسفر معه مفوّضاً أمره إليه وليس تحت قهره باعتبار أن له مفارقته وئيس للأمير إجباره على السفر معه 
فلا تنافي بين قولهم أولاً مالك أمره» والتعليل بأنه ليس تحت قهره فاندفع ما لشارح هنا. أما جندي مثبت في الديوان 
فلا أثر لنيته وكذا جميع الجيش لأنهم تحت يد الأمير وقهره» وإذ له إجبارهم لأنهم كالأجراء تحت يد المستأجر وبه 


المتبوع الإقامة وجهلهما بذلك ويوجه بأن من انعقد سفره لا يقطعه إلا نيته الإقامة أو إقامته دون نية وإقامة غيره ولم يوجد 
واحد منهما وأنه لا فرق فيه بين كون التابع عند نية متبوعه ماكثاً وكونه سائراً ويوجه بما تقدم لكن قال الشارح في شرح 
العباب وهو أي ما قاله البغوي مشكل إذ قضيته أنه لو نوى إقامة الحد القاطع ونوى تابعه السفر يقصر التابع وكلامهم صريح 
ا إذا نوى المتبوع الإقامة وهو ماكث والتابع سائر فلا تؤثر نية المتبوع في حق التابع حينئذٍ 
إلى آخر ما أطال به وقد يرد على قوله فينبغي إلخ أن نية التابع وحده السير لا يؤثر بدليل قول المصنف ولو نووا مسافة 
القصر إلخ والفرق بين الابتداء والأثناء بعيد سم ولك أن تمنع البعد بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله: 
(بخلافهما) أي فنيتهما وكالعدم نهاية قوله: (وبه يعلم إلخ) أي بالتعليل قوله: (فلا تنافي بين قولهم إلخ) عبارة المغني أما 
المثبت في الديوان فهو مثلهما لأنه مقهور تحت يد الأمير ومثله الجيش إذ لو قيل بأنه ليس تحت قهر الأمير كالآحاد لعظم 
الفساد. 


تنبيه: قول المصنف مالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور فى الجندي غير المثبت لأن الأمير المالك لأمره لا يبالى 
بانفراده عنه ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش أي والمثبت في الديوان إذ يختلف بها نظامه اه ويأتي عن النهاية مثله بزيادة 
قوله: (وكذا جميع الجيش) ظاهره ولو متطوّعاً وفيه نظر سم وتقدم آنفاً ما يندفع به النظر قوله: (لأنهم كالأجراء) فيه نظر في 
المتطوّع سم ويتضح النظر مع جوابه بكلام النهاية عبارته ولا تناقض بين هذا أي مسألة الجيش وما تقرر في الجندي إذ 


وقد يوجه بأنه قصد قطع مسافة القصر ولا يلزم من عصيان المتبوع بالسفر عصيان التابع به لأن الفرض أنه لم يقصد بسفره 
ما قصده المتبوع به ولا قصد معاونة المتبوع على المعصية ولا موافقته فيها نعم قد يخالف.ذلك قول الأسنوي في قول 
المصنف السابق إنما يقصر رباعية إلخ ما نصه فرع اشتراط الإباحة يقتضي امتناع القصر إن خرج إلى جهة معينة تبعاً لشخص 
لا يعلم سبب سفره أو حاملاً لكتاب لا يدري ما فيه والمتجه خلافه اه. فإن مفهومه أنه لو علم سبب سفره وأنه معصية 
امتنع القصر إلا أن يحمل على ما إذا سافر معه على وجه يصير عاصياً به فليتأمل قوله: ( وحدهم دون متبوعهم أو هلها 
حاله) قال المحقق المحلي ما نصه وفي شرح المهذب قال البغوي: لو نوى المولى والزوج الإقامة لم يثنبت حكمها للعبد 
والمرأة بل لهما الترخص اه. كلام المحقق وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين علمهما بنية المتبوع الإقامة وجهلهما بذلك بل 
وأنه لا فرق بين نيتهما أيضاً الإقامة أو لا لأن نية غير المستقل لا تؤثر وهذا محل نظر ويوجه بأن من انعقد سفره لا يقطعه 
إلا نية الإقامة أو إقامته دون نية وإقامة غيره ولم يوجد واحد منهما وقد يستدل عليه بأنه لو قيد بجهلهما فإما أن يجب 
القضاء إذا علما بعد أو لا فإن كان الأول فلا فائدة لذكر هذه المسألة لأنه على هذا تكون نية المتبوع قاطعة للسفر في حق 
التابع أيضاً غاية الأمر أنه إذا لم يعلم بها حكم بصحة قصره ظاهراً فإذا علم تبين عدم الصحة ووجب القضاء وهذا لا يختص 
بذلك وإن كان الثاني فإما أن يكون سببه عدم انقطاع السفر أو انقطاعه فإن كان الثاني ففساده واضح وإن كان الأول لم يعقل 

انقطاعه مع العلم وعدمه مع الجهل وبهذا يندفع تقبيد المسألة بحالة الجهل كما وقع لبعض المشايخ الموجودين وأنه لا فرق 
بين كون التابع عند نية متبوعه ماكثاً وكونه سائراً ويوجه بما ثقدم لكن قال الشارح في شرح العباب وهو أي ما قاله البغري 
مشكل إذ قضيته أنه لو نوى | إقامة الحد القاطع ونوى تابعه السفر يقصر التابع وكلامهم صريح في خلافه لأنهم إنما ألغوا نية 
التابع في مسئلة المتن أي وهي ما إذا نوى التابع الإقامة لعدم استقلاله فكانت نيته كالعدم وواضح أن ذلك لا يقال في 
المتبوع فينبغي حمله على ما إذا نوى المتبوع الإقامة وهو ماكث والتابع سائر فلا تؤثر نية المتبوع في حق التابع حينئذٍ لأنه 
لو كان مستقلاً ونوى حيتئذٍ لم يؤثر فالأولى أن لا يؤثر نية متبوعه إلى آخر ما أطال به اه. وقد يرد على قوله فينبغي إلخ أن 
ية ايع وحده السير لا تؤثر بدليل قول المصنف فلو نووا مسافة لقصر إلخ والفرق بين الابتداء والأثناء بعيد قوله: : (وكذا 

جميع الجيش) ظاهره ولو متطوّعاً وفيه نظر قوله: (لأنهم كالأجراء) فيه نظر في المتطوع . 


فصل في شروط القصر وتوابعها لاه 


يعلم أن أجير العين تابع لمستأجره كالزوجة لزوجهاء (ولو قصد سفراً طويلاً فسار ثم نوى) المستقل (رجوعاً) أو تردد 
فيه إلى وطنه مطلقاً أو إلى غيره لغير حاجة (انقطع) سفره بمجرد نيته إن كان نازلاً لا سائر الجهة مقصده لما مر أن نية 
الإقامة مع السير لا تؤثر فنية الرجوع معه كذلك ويدل لهذا القيد قوله» (فإن سار) لمقصده الأول أو لغيره ولو لما 


قيل صورة المسألة هنا فيما إذا كان الجيش تحت أمر الأمير وطاعته فيكون حكمه حكم العبد لأن الجيش إذا بعثه الإمام وأمر 
أميراً عليه وجبت طاعته شرعاً كما تجب على العبد طاعة سيده فصورة المسألة في الجندي أن لا يكون مستأجراً ولا مؤمراً 
عليه فإن كان مستأجراً أي أو مؤمراً عليه فله حكم العبد ولا يستقيم حمله على مستأجر أو مؤمر عليه لأنه إذا خالف أمر 
الأمير وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر أصلاً أو يقال الكلام في مسألتنا فيما إذا نوى جميع الجيش فنيتهم كالعدم لأنهم 
لا يمكنهم التخلّف عن الأمير والكلام في المسألة الثانية في الجندي الواحد من الجيش لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبرت 
نيته ولذا عبر هنا بالجيش وقد أشار لهذا الأخير الشارح بقوله وقوله ومالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي لأن 
الأمير المالك لأمره لا يبالي بانفراده ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش إذ يختل بها نظامه وهذا أوجه ومعلوم أن الواحد 
والجيش مثال وإلا فالمدار على ما يختل به نظامه لو خالفه وما لا يختل بذلك اه. وعبارة البجيرمي على المنهج قوله 
بخلاف غير المثبت أي ما لم يكن معظم الجيش أو معروفاً بالشجاعة بحيث يختل النظام بمخالفته ولو واحداً وإلا كان 
كالمثبت فالمدار على اختلال النظام فمن يختل به النظام لا تعتبر نيته وإن لم يثبت ومن لا يختل به النظام اعتبرت نيته وإن 
أثبت اه قوله: ؛(كالزوجة لزوجها) وكذا الصبي مع وليه فق قال في شرح الروض يعد أن قردما حاصله أن الصبي لو قصد 
مسافة القصر قصر ما نصه قال الإسنوي ما ذكر ة في الصبي متجه إن بعثه وليه فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل بلوغه 
وإن سافر معه فيتجه أن يجيء فيه ما مر في غيره انتهى ١‏ ه سم قول المتن (ثم نوى إلخ) قال في شرح المنهج أي والمغني 
ولو من طويل انتهى وفي شرحي الروض والبهجة كلام في المسألة سم قوله: (المستقل) إلى قول المتن ولا يترخص في 
المغني إلا قوله لجهة مقصده وإلى قوله ورابعها في النهاية إلا قوله كما في قوله قوله: (المستقل) خرج به غيره فلا أثر لنيته 
الرجوع أو تردده فيه نعم لو شرع في الرجوع بأن سار راجعاً والمحل قريب لا يبعد الانقطاع وإن كان بعيداً فيتجه الانقطاع 
حيث امتنع الرجوع لأنه حينئذٍ عاص بالسفر سم قوله: (أو تردد إلخ) أي وإن قل التردد ع ش قوله: (مطلقاً) أي لحاجة أو لا 
ع ش قوله: (لغير حاجة) عبارة المغني للإقامة اه. قوله: (انقطع سفره إلخ) ومتى قيل بانتهاء سفره امتنع قصره ما دام في 
ذلك المنزل كما جزموا به نهاية ومغني قوله: (بمجرد نيته إلخ) ولا يقضي ما قصره أو جمعه قبل هذه النية وإنْ قصرت 
المسافة قبلها مغني قوله: (لجهة مقصده) مفهومه أنه إذا نوى الرجوع وهو سائر لغير مقصده الأول لا ينقطع ترخصه وسيأتي 
ما فيه في قوله فإن سافر فسفر جديدع ش قوله: (لما مر) أي في شرح ولو نوى إقامة إلخ قوله: (لهذا القيد) أي إن كان 
نازلاً. 


قوله: (كالزوجة لزوجها) أي وكذا الصبي مع وليه فقد قال في شرح الروض بعد أن قرر ما حاصله أن الصبي لو قصد 
مسافة القصر قصر ما نصه قال الأسنوي ما ذكره ف في الصبي متجه إن بعثه وليه فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطغه قبل بلوغه 
وإن سافر معه فيتجه أن يجيء فيه ما مر في غيره اه قوله: (في المتن ثم نوى رجوعاً) قال في شرح المنهج ولو من طويل 
اه. وفي شرح الروض والبهجة كلام في المسألة قوله: (المستقل) خرج غيره فلا أثر لنية الرجوع أو التردد فيه نعم لو شرع 
في الرجوع بأن سار راجعاً والمحل قريب ففيه نظر ولا يبعد الانقطاع فإن كان المحل بعيداً فيتجه الانقطاع حيث امتنع 
الرجوع لأنه حينئذٍ عاص بالسفر قوله: (اتقطع سفرة إلخ) ومين قبل بالتهاء بتفرة إمتتع قصرة ما دام في ذلك المنزل كما 
جزموا به وما أفهمه كلام الحاوي الصغير ومن تبعه من أنه يقصر فغير معمول به لمخالفته المنقول شرح م ر قوله: (إلا 
التيمم) لعله في التيمم لفقد الماء بخلافه لنحو مرض إلا إن تاب قوله: (في المتن لا يترخص العاصي بسفره) يدخل فيه 
ما لو قصد بسفره المعصية وغيرها كأن قصد به قطع الطريق وزيارة أهله لأنه لم يخرج عن كونه عاصياً بسفره قوله: (أو 
يسافر لمجرد رؤية البلاد) الوجه تقييد كون هذا معصية بما إذا أتعب نفسه أو دابته بالركض لأنه لا يزيد على الهائم المقيد 
بذلك كما علم مما تقدم ولو عبر بقوله كالسفر لمجرد رؤية البلاد لكان معطوفاً على قوله من غير غرض فيكون مقيداً بما 
ذكر فليتأمل . 


خرج منه (فسفر جديد) فلا يترخص إلا إن قصد مرحلتين وفارق محله نظير ما مر أما إذا نواه إلى غير وطنه لحاجة 
فلا ينتهي سفره بذلك» (و) ثالثها جواز سفره بالنسبة للقصر وسائر الرخص إلا التيمم فإنه يلزمه لكن مع إعادة ما صلاه 
به كما مر فحينئذٍء (لا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة) ومسافر بلا إذن أصل يجب استئذانه ومسافر عليه دين 
حال قادر عليه من غير إذن دائنه» لأن الرخص لا تناط بالمعاصيء أما العاصي في سفره وهو من يقصد سفراً مباحاً 
فيعرض له فيه معصية فيرتكبها فيترخص لأن سبب ترخصه مباح قبلها وبعدها ومن سفر المعصية أن يتعب نفسه ودابته 
بالركض من غير غرض أو يسافر لمجرد رؤية البلاد والنظر إليها كما نقلاه وأقراه وإن قال مجلى في الأول ظاهر كلام 
الأصحاب الحلء وفي الثاني المذهب أنه مباح» (فلو أنشأ) سفراً (مباحاً ثم جعله معصية فلا ترخص) له من حين 


قوله: (بنظير ما مر) أي في ابتداء السفر من مجاوزة سور أو عمران البلد والقرية ومجاوزة مرافق الحلة قوله: (أما إذا 
نواه إلخ) عبارة شرح بأفضل وخرج به أي بالوطن غيره وإن كان له فيه أهل أو عشيرة فيترخص وإن دخله كسائر المنازل 
وبنيته الرجوع ما لو رجع إليه ضالاً عن الطريق اه. أي فإنه يترخص ما لم يصل وطنه فحينئذٍ يمتنعم ترخصه كردي قوله: 
(جواز سفره إلخ) المراد بالجائز ما ليس حراماً فيشمل الواجب والمندوب والمكروه كالسفر للتجارة في أكفان الموتى 
بجيرمي أي كما مر في أول الباب قوله: (إلا التيمم إلخ) لعله في التيمم لفقد الماء بخلافه لنحو مرض إلا إن تاب سم عبارة 
المغني قال في المجموع والعاصي بسفره يلزمه التيمم عند فقد الماء لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره بترك التوبة اه قوله: 
(كما مر) أي في التيمم قول المتن (العاصي بسفره) يدخل فيه ما لو قصد بسفره المعصية وغيرها كأن قصد به قطع الطريق 
وزيارة أهله سم قول المتن (كآبق وناشزة) والظاهر أن الآبى ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ وإن لم يلحقه الإثم نهاية أي فإذا 
سافر الصبي بلا إذن من وليه لم يقصر قبل بلوغه وبه صرح سم وكذا الناشزة الصغيرة وينظر فيما بقي من المدة بعد البلوغ 
فإن بلغ مرحلتين قصروا وإلا فلا لأنهم وإن لم يكونوا عصاة حال السفر لكن لهم حكم العصاة وقال حج في الإيعاب 
ما حاصله أن الصبي يقصر قبل البلوغ وبعده وإن سافر بلا إذن من وليه لأنه ليس بعاص وامتناع القصر في حقه يتوقف على 
نقل بخصوصه في أن من فعل ما هو بصورة المعصية له حكم العاصي وأتى بذلك انتهى ١‏ ه ع ش قوله: (ومسافر بلا إذن 
إلخ) أي وقاطع طريق نهاية ومغني قوله: (يجب استئذانه) أي في ذلك السفر كأن أراد السفر للجهاد وأصله مسلم ع ش قوله: 
(دين حال إلخ) أي وإن قل وقوله: (من غير إذن دائنه) أي أو ظن رضاه وقوله: (لأن الرخص إلخ) ظاهره 0 
رب الدين وتعذر عليه العود أو التوكيل في الوفاء وهو ظاهر إن لم يعزم على توفيته إذا قدر بالتوكيل أو نحوه ولم يندم على 
خروجه بلا إذن قياساً على ما لو عجز عن رد المظالم وعزم على ردها إذا قدر كما اقتضى كلام الشارح م ر في أول 
الجنائز قبول توبته ع ش قوله: (أما العاصي) إلى قوله اه. في المغني إلا قوله وفي الثاني إلى المتن وقوله ولو احتمالاً 
وقوله أو مغرب وما أنبه عليه قوله: : (أن يتعب نفسه إلخ) لعل المراد أن يعقد سفره بنية أن يتعب إلخ بخلاف ما إذا طرأ ذلك 
الإتعاب في أثناء السفر المبيح للقصر فيأتي حكمه في قول المصنف فلو أنشأ مباحاً إلخ قوله: (من غير غرض) أي صحيح 
رشيدي قوله: (أو يسافر لمجرد رؤية البلاد) الوجه تقييد كون هذا معصية بما إذا أتعب نفسه أو ودار تفن لأنه لا يزيد 
على الهائم المقيد بذلك كما علم مما تقدم ولو عبر بقوله كالسفر لمجرد رؤية البلاد أو بقوله أو في السفر لمجرد رؤية 
البلاد لكان معطوفاً على قوله من غير غرض فيكون مقيداً بما ذكر فليتأمل سم . 

قوله: (وإن قال مجلي إلخ) أي في الذخائر مغني قوله: (في الأول) هو قوله أن يتعب نفسه إلخ وقوله: (في الثاني) هو 
قوله أن يسافر لمجرد رؤية البلادع ش قوله: (سفرا) أي طويلاً مغني قول المتن (ثم جعله معصية) أي كالسفر لأخذ مكس 
أو لزنا بامرأة مغني قوله: (قصر جزماً) أي وإن كان الباقي أقل من مرحلتين نظراً لأوله وآخره نهاية زاد سم لكن ظاهر قول 
الشارح كما في قوله إلخ خلافه اه ووافق المغني للشارح فقال مشيراً إلى رد النهاية ما نصه ولو تاب ترخص جزماً كما 
ذكره الرافعي في باب اللقطة أي بشرط أن يكون سفره من حين التوبة مسافة القصر كما يؤخذ من كلام شيخنا في شرح 


قوله: (فإن تاب قصر جزماً) كذا قاله الرافعي وظاهره أنه يقصر وإن كان الباقي دون مرحلتين وليس بعيداً لأنه يغتفر في 
الدوام ما لا يغتفر في الابتداء لكن ظاهر قول الشارح كما في قوله خلافه فليتأمل بقي أنه هل يشترط أن يكون مجموع 
الباقي وما قبل جعله معصية مرحلتين أو لا كما هو ظاهر المنقول عن الرافعي قوله: (فإن كان بين محلها ومقصده مرحلتان 


فصل في شروط القصر وتوابعها 4“ 
الجعل (في الأصح) كما لو أنشأ السفر بقصد المعصية فإن تاب قصر جزماً كما في قوله» (ولو أنشأه عاصياً) به (ثم 
تاب) توبة صحيحة (فنشأ السفر من حين التوبة) فإن كان بين محلها ومقصده مرحلتان قصر وإلا فلا وما لا يشترط 
للترخص طوله كأكل الميتة يستبيحه من حين التوبة مطلقاً وخرج بصحيحة ما لو عضن تسقرة يوم الجفعةثم اتات فإنه 
لا يترخص من حين توبته بل حتى تفوت الجمعة» (و) رابعها عدم اقتدائه بمتم و (لو) احتمالا فمتى (اقتدى بمتم) ولو 
مسافر (لحظة) ولو دون تكبيرة الإحرام كما مر قبيل الأذان مع الفرق كأن أدركه في آخر صلاته ولو من صبح أو جمعة 
أو مغرب أو نحو عيد أو راتبة وزعم أن هذه الصلوات لا تسمى تامة وأنها ترد على المتن غير صحيحء (لزمه الإتمام) 
لأن ذلك سنة أبي القاسم محمد يَكِ كما صح عن ابن عباس قيل تأخير لحظة عن متم يوهم أنه لو لزم الإمام الإتمام 
بعد فراق المأموم له لزمه الإتمام وليس كذلك اه. والإيهام لا يختص بذلك بل يأتي وإن قدمه على أنه بعيد» إذ متم 
اسم فاعل وهو حقيقة في حال التلبس فيفيد أن الإتمام حالة الاقتداء فلا يرد ذلك رأساًء (ولو رعف) بتثليث عينه 
وأفصحها الفتح وهو مثال إذ المدار على بطلان الصلاة» (الإمام المسافر) القاصر (واستخلف) لبطلان صلاته برعافه 
لكثرته كما علم ماق د ناك لا وبق و واد روي مالو وا تيت اداه او واد اكات ما اماف وه لابو طاو ل مار 1 3 
ل و 0 117 ل رع الس او ا و 00 
الكافر أ و الصبي سفر قصر ثم أسلم أو بلغ في الطريق قصر في بقيته كما في زوائد الروضة نهاية ومغني قالع ش قوله م ر 
قصر في بقيته أي وإن كان دون مرحلتين ثم قضيته أن الصبي ليس له القصر قبل البلوغ وليس مراداً لأن الفرض أنه سافر بإذن 
وليه فلا معصية اه. قول المتن (فمنشأ السفر) هو بفتح الميم والشين أي فموضع إنشاء السفر يعتبر من حين إلخ هذا وعبارة 
المحلي أي والمغني هو ل ال ١‏ لمكان السفر ومآلهما واحدرع ش 
قوله: (مرحلتان إلخ) وينبغي أن يكون ابتداء المرحلتين بعد مفارقة محل التوبة من قرية أو بادية على التفصيل السابق في بيان 
ابتداء السفر سم قوله: (من حين التوبة مطلقاً) أي بقي مرحلتان أم لا ع ش قوله: (بل حتى تفوت الجمعة) أي ومن وقت 
فواتها يكون ابتداء سفره كما في المجموع نهاية ومغني قالع ش قوله حتى تفوت الجمعة أي بسلام الإمام منها باعتبار غلبة 
ظنه وقضيته أنه قبل ذلك لا يترخص وإن بعد عن محل الجمعة وتعذر عليه إدراكها اه قوله: (ورابعها) إلى التنبيه في النهاية 
إلا قوله ولو دون تكبيرة الإحرام إلى كان أدركه وقوله لكثرته إلى المتن وقوله كما لو اقتدى إلى أو الحدث وقوله وفي 
الظاهر إلى أما لو صحت قوله: (ولو احتمالاً) قد يقال ينافيه ما سيأتي في قول المصنف أو شك في نيته قصر رشيدي قوله: 
(مع الفرق) أي بأن المدار في وجوب الصلاة على إدراك قدر جزء محسوس من الوقت وما دون التكبير ليس كذلك وفي 
وجوب الإتمام على مجرد الربط قوله: (كأن أدركه إلخ) أي أو أحدث هو عقب اقتدائه مغني وشرح بافضل قال الكردي قوله 
أو أحدث إلخ أي الإمام أو المأموم اه قوله: (غير صحيح) أي لأنها تامة في نفسها نهاية ويقال لفاعلها أنه قد أتى بصلاة 
تامة مغني قول المتن (لزمه الإتمام) والأوجه جواز قصر معادة صلاها أولاً مقصورة وفعلها ثانياً إماماً أو مأموماً بقاصر نهاية 
ومغني قوله: (قبل تأخير لحظة إلخ) قاله الأسنوي وأقره المغني قوله: (على أنه) أي الإيهام قوله: (فيفيد أن الإنمام حالة 
الاقتداء) فيه نظر دقيق سم ولعل وجهه أن حق المقام العكس أي أن الاقتداء حالة الإتمام قوله: (فيفيد إلخ) وتنعقد صلاة 
القاصر خلف المتم وتلغو نية القصر بخلاف المقيم إذا نوى القصر فإن صلاته لا تنعقد لأنه ليس من أهل القصر والمسافر 
من أهله فأشبه ما لو شرع في الصلاة بنية القصر ثم نوى الإتمام أو صار مقيماً مغني وفي النهاية مثله إلا أنه قيد المسألة 
الأولى بجهل المأموم حال إمامه ويأتي ما في التقييد بالجهل قول المتن (ولو رعف) أي سال من أنفه دم أو أحدث مغني 
قوله: (بتثليث عينه) إلى قوله وخرج في المغني إلا قوله لبطلان صلاته إلى المتن قوله: (لكثرته إلخ) تقدم عن المغني والنهاية 


إلخ) وينبغي أن يكون ابتداء المرحلتين بعد مفارقة محل التوبة من قرية أو حلة أو بادية على التفصيل السابق في بيان ابتداء 
السفر قوله: (ورابعها عدم اقتدائه بمتم إلخ) قال في العباب ويصح إحرام مسافر يتم بمتم بنية القصر بخلاف المقيم اه. 
وعبارة شرح المهذب متى علم أو ظن أن إمامه مقيم لزمه الإتمام فلو اقتدى به ونوى القصر انعقدت صلاته ولغت نية القصر 
باتفاق الأصحاب اه . قوله: (فيفيد أن الإتمام إلخ) فيه نظر دقيق . 


مما قدمته في شروط الصلاة» (متماً) ولو غير مقتد به (أتم المقتدون) المسافرون وإن لم ينوا الاقتداء به لأنهم بمجرد 
الاستخلاف صاروا مقتدين به حكماً. ومن ثم لحقهم سهوه وتحمل سهوهم» نعم إن نووا فراقه حين أحسوا بأول 
رعافه أو حدثه قبل تمام استخلافه قصروا كما لو لم يستخلفه هو ولا المأمومون أو استخلف قاصراًء (وكذا لو عاد 
الإمام واقتدى به) يلزمه الإتمام لاقتدائه بمتم في جزء من صلاته. (ولى لزم الرتمام مقتديا ففسدتث) بعد ذلك (صلاته 
أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثاً) ومنه الجنب أو ذا نجاسة خفية كما هو ظاهر لما مر أن الصلاة خلف كل صحيحة 
وجماعة» (أتم) لأنها صلاة لزمه إتمامها فلم يجز له قصرها كفائتة الحضر وخرج بفسدت إلخ., ما لو بان عدم انعقادها 
لغير الحدث والخبث الخفي فله قصرهاء (ولو اقتدى بمن ظنه مسافراً) فنوى القصر الظاهر من حال المسافر أنه ينويه 
(فبان مقيماً) يعني متماً ولو مسافراً (أو يمن جهل سفره) بأن شك فيه أو لم يعلم من حاله شيا فنوى القصر أيضاًء (أتم) 
وإن بان مسافراً قاصراً لتقصيره بشروعه متردداً فيما يسهل كشفه لظهور شعار المسافر غالباً وخرج بمقيماً ما لو بان 


خلاه وياة اخاتي هنا لآلا ١‏ يعفى عنه هنا سواء أكان قليلاً أم كثيراً على المعتمد لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته 
فلا يشق الاحتراز عنه اه قوله: (مما قدمته) أي من أنه يعفى عن قليل دم جميع المنافذ قوله: : (أو حدثه) ظاهره أنه عطف على 
زبعانه قوله: (قبل تمام استخلافه) أي سواء كان قبل الاستخلاف أو معهدع ش قوله: (كما لو لم يستخلفه إلخ) أي وإلا 
استخلف نفسه سم قوله: (أو استخلف قاصراً) أي أو استخلفوه مغني أي أو استخلف نفسه كما مر عن سم وفي النهاية 
والمغني ولو استخلف المتمون متمأ والقاصرون قاصراً فلكل حكمه اه. قوله: (ومنه) أي من المحدث قوله: (أو ذا نجاسة 
إلخ) عطف على محدثاً قوله: : (وخرج بفسدت إلخ) قال الأذرعي والضابط في ذلك أن كل موضع يصح شروعه فيه ثم 
يعرض الفساد يلزمه الإتمام وحيث لا يصح الشروع فيه لا يكون ملتزماً للإتمام بذلك مغني وفي النهاية والضابط كما أفاده 
الأذرعي أن كل ما عرض بعد موجب الإتمام فساده يجب إتمامه وما لا فلا اه. فتأمل هل بينهما تفاوت أو لا بصري 
وكتب الرشيدي على الثاني ما نصه هو قاصر على ما إذا فسدت صلاة المقتدي اه. قوله: (ما لو بان إلخ) ولو أحرم منفرداً 
ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في المجموع ولو فقد الطهورين فشرع بنية الإتمام فيها ثم قدر على 
الطهارة قال المتولي وغيره قصر لأن فعله ليس بحقيقة صلاة قال الأذرعي ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية 
بل ضمههاار العام خلاقه والارحه الأرل لأنها وإذ كانت عنادة شرعية لم يشقط يها اطلبه فعلها دإنما أنقظ تاخرية 
الوقت فقط وكذا يقال فيمن يصلي بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها نهاية وفي المغني مثله إلا أنه استظهر مقالة 
الأذر عي قوله: (عدم انعقادها) أي عدم انعقاد صلاته وإن صحت صلاة الإمام أو عدم انعقاد صلاة الإمام بما يقتضي عدم 
انعقاد صلاة المأموم فخرج ما لو كان عدم انعقاد صلاة الإمام لحدث أو نجاسة خفية فلذا قال لغير الحدث إلخ وقد يشكل 
هذا الاحتراز مع كون الفرض أنه لزم الإتمام إذ لا يجتمع مع عدم الانعقاد لغير ما ذكر سم عبارة ع ش أي صلاة المأموم 
بأن بان له حدث نفسه أو نجاسة في نحو بدنه أو كون إمامه ذا نجاسة ظاهرة أو أمياً أو نحو ذلك اه. قوله: (لغير الحدث 
والخبث إلخ) أي بالإمام سم قوله: (فنوى القصر) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله أو لم يعلم من حاله شيأ وقوله كما 
لو اقتدى بمن علمه مقيماً قوله: (أو لم يعلم من حاله شيأ) كان المراد أنه ذاهل عند النية عن حالة الإمام ولم يخطر بباله لكنه 
نوى القصر اعتباطاً رشيدي قول المتن (مقيماً) أي فقط مغني . 

قوله: (لتقصيره إلخ) هذا لا يظهر بالنسبة لقوله يعني متماً ولو مسافراً قوله: (شعار المسافر غالباً) أي والأصل الإتمام 


قوله: (كما لو لم يستخلفه هو ولا المأمومون) أي ولا استخلف نفسه قوله: (وخرج بفسدت إلى فله قصرها) والضابط 
كما أفاده الأذرعي أن كل ما عرض بعد موجب الإتمام فساده يجب إتمامه وما لا فلا شرح م ر قوله: (ما لو بان عدم 
انعقادها) أي عدم انعقاد صلاته وإن صحت صلاة الإمام أو عدم انعقاد صلاة الإمام بما يقتضي عدم انعقاد صلاة المأموم 
فخرج ما لو كان عدم انعقاد صلاة الإمام لحدث أو نجاسة خفية فلذا قال لغير الحدث إلخ وقد يشكل هذا الاحتراز مع كون 
الفرض أنه لزم الإتمام إذ لا يجتمع مع عدم الانعقاد لغير ما ذكر قوله: (لغير الحدث والخبث) أي بالإمام حتى يصح التقييد 
بغير ذلك قوله: (لغير الحدث إلخ) لا يقال يفهم عدم انعقادها في الحدث والخبث الخفي من الإمام وليس كذلك بل هي 
منعقدة وجماعة كما هو ظاهر لأن هذا الكلام بالنسبة لصلاة الإمام لا المأموم. 


فصل في شروط القصر وتوابعها 5١ ٠‏ 


مقيماً محدثاًء فإن بانت الإقامة أولاً وجب الإتمام كما لو اقتدى بمن علمه مقيماً فبان حدثه أو الحدث أولاً أو بانا مع 
فلاء إذ لا قدوة باطناً لحدثه وفي الظاهر ظنه مسافراً وبه فارق ما مر في قوله أو بان إمامه محدثاًء ومن ثم لو اقتدى 
بمن ظن سفره ثم أحدث الإمام وظن مع عروض حدثه أنه نوى القصر ثم بان مقيماً قصرء أي لأن ظنه نية القصر عند 
عروض حدثه منع النظر إلى كون الصلاة خلف المحدث جماعة. أما لو صحت القدوة بأن اقتدى بمن ظنه مسافراً ثم 
أحدث ولم يظن ذلك ثم بان مقيماً فإنه يتم وإن علم حدثه أو لاء وإنما صحت الجمعة مع تبين حدث إمامها الزائد 
على الأربعين اكتفاء فيها بصورة الجماعة بل حقيقتها لقولهم إن الصلاة خلفه جماعة كاملة كما مرء ولم يكتف بذلك 
في إدراك المسبوق الركعة خلف المحدث لأن تحمله عنه رخصة والمحدث لا يصلح له فاندفع ما للأسنوي هنا. 
تنبيه: كلامهم المذكور في اقتدائه بمن علمه مقيماً فبان حدثه مصرح بأنه نوى القصر وإلا لم يحتاجوا لقولهم لزمه 


نهاية ومغني قوله: (أو الحدث إلخ) عطف على الإقامة قوله: :(أو بانا معاً) أي كأن يقول له واحد إمامك مقيم وآخر إمامك 
كان محدثاً مع الإخبار الأول بجيرمي قوله: (إذ لا قدوة باطنا) انظره مع قوله الآني بل حقيقتها ويتأمل أيضاً مع قولهم الصلاة 
خلف المحدث جماعة سم عبارة الرشيدي قوله م ر باطناً الأولى بل الصواب إسقاطه اه . قوله: (وبه فارق ما مر إلخ) أي 
بقوله وفي الظاهر إلخ وأما الجزء الأول من العلة فمشترك بينهما شيخنا اه. بجيرمي وهنا لسم ما يظهر منعه بأدنى تأمل 
قوله: (ومن ثم) أي لأجل الفرق بما ذكر ومدخلية الظن في جواز القصر قوله: (ثم أحدث الإمام) وبالأولى إذا بان محدثاً 
فتأمله سم قوله: (وظن مع عروض حدثه إلخ) سيذكر محترزه بقوله أما لو صحت القدوة إلخ سم قوله: (منع النظر إلخ) محل 
تأمل قوله: (ثم أحدث) أي الإمام ع ش قوله: (ولم يظن ذلك) أي لم يظن مع عروض حدثه أنه نوى القصر ش . 

فرع: الأوجه أن كل من لزمته الإعادة إذا صلاها تامة جاز له القصر إذا أعادها سواء في ذلك فاقد الطهورين وإن قلنا 
أن ما فعله حقيقة صلاة وغيره شرح م رولو صلى تامة ثم أراد إعادتها مع جماعة فينبغي امتناع قصرها م رأه سم 
واعتمده شيخنا وخالف المغني فقال وفاقاً للأذرعي بعدم جواز القصر في الإعادة الواجبة المسبوقة بفعلها تامة مطلقاً قوله: 
(وإن علم إلخ) الواو حالية قوله: (وإنما صحت الجمعة إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله السابق إذ لا قدوة باطناً لحدثه قوله: 
(بل حقيقتها) أي بوجود حقيقتها ع ش قوله: (لا يصلح له) أي للتحمل قوله: : (تنبيه كلامهم المذكور إلخ) أي السابق في 
قوله كما لو اقتدى إلخ وهذا التنبيه صريح في انعقاد صلاته مع العلم بالحال قال الشارح في شرح العباب هذا ما اقتضاه 
إطلاقهم ثم رأيته صرح به في المجموع نقلاً عن اتفاق الأصحاب والأذرعي قال إن هذا مشكل جداً لأنه متلاعب فالقبائن 


قوله: (إذ لا قدوة باطناً) انظره مع قوله الآني بل حقيقتها ويتأمل أيضاً مع قولهم الصلاة خلف المحدث جماعة قوله: 
(وبه فارق ما مر إلخ) لا جائز أن تكون المفارقة لما مر بقوله إذ لا قدوة باطنأ لحدثه لوجود الحدث هناك أيضاً فإن كانت 
بقوله وفي الظاهر إلخ ورد عليه أنه هناك قد يظنه في الظاهر مسافراً لأن ذلك لا ينافي لزوم الإتمام لجواز أن يتردد مع ذلك 
في أنه يقصر أم يتم ثم رأيته في شرح العباب جعل كشرح الروض هذا الفرق بين هذا ومسألة أخرى حيث قال وبهذا فارق 
ما لو اقتدى بمن ظنه مسافراً ثم فسدت صلاته بحدث ثم بان متماً حيث يتم وإن بان حدثه أولاً ولا يشكل على على ذلك ما مر 
من أن الصلاة خلف المحدث جماعة ومن ثم صحت الجمعة خلفه لما مر في سجود السهو من بيان معنى كونها جماعة 
وصحة الجمعة خلفه إنما هو لتبعها لصلاة القوم ومن ثم اشترط زيادته على الأربعين اه. قوله: (وبه فارق إلخ) قد يقال 
الفرق بين هذا وما مر بناء على ما هو ظاهر غني عن هذا لأن ما مر قد لزم فيه الإتمام قبل تبين الحدث بخلاف هذا فليتأمل 
قوله: عع سوه وا ا د يه (وظن مع عروض حدثه إلخ) بهذا تفارق هذه المسألة 
ما مر قريباً عن شرح العباب وهو ما ذكره هنا بقوله أما إلخ قوله: (مع النظر إلى كون الصلاة خلف المحدث جماعة) لا شك 
أن انعقاد الاقتداء به سبق الحدث لأن الفرض طروه وهو اقتداء بمقيم فلا بد أن يقال أيضاً أن ظن السفر أولاً مع ظن نيته 
القصر عند عروض الحدث ألغى النظر لانعقاد الاقتداء السابق قوله: (ولم يظن ذلك) أي مع عروض حدثه إلخ ش 

فرع : الأوجه أن كل من لزمته الإعادة إذا صلاها تامة جاز له القصر إذا أعادها سواء في ذلك فاقد الطهورين وإن قلنا 
أن ما فعله حقيقة صلاة وغيره شرح م ر ولو صلى تامة ثم أراد إعادتها مع جماعة فينبغي امتناع قصرها م ر قوله: (تنبيه 
كلامهم المذكور إلخ) أي السابق في قوله كما لو اقتدى إلخ وهذا التنبيه صريح في انعقاد صلاته مع العلم بالحال ولما قال 


5 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الإتمام؛ وحينئذٍ فيشكل انعقاد صلاته بهذه النية لأنها تلاعب», لكنهم أشاروا للجواب بأن المسافر من أهل القصر 
بخلاف مقيم نواه وإيضاحه أنه وإن علم إتمام الإمام يتصوّر مع ذلك قصره بأن يتبين عدم انعقاد صلاته بغير نحو 
الحدث فيقصر حينئذ فإفادته نية القصر ولا كذلك المقيم» (ولو علمه) أو ظنه بل كثيراً ما يريدون بالعلم ما يشمل 
الطن» (مسافراً وشك) أي تردد (في نيته) القصر لكونه لا يوجبه فجزم هو بنية القصر (قصر) إذا بان قاصراً لأنه الظاهر 
من حاله ولا تقصيرء (ولو شك فيها) أي نية إمامه (فقال) معلقاً عليها في نيته (إن قصر قصرت وإلا) يقصر (أنممت 
قصر في الأصح) إن قصر لأنه صرح بما في نفس الأمر من تعلق الحكم بصلاة إمامه وإن جزم فلم يضره ذلك 
ولو فسدت صلاة الإمام وجب الأخذ بقوله في نيته ولو فاسقاً أخذاً من قولهم يقبل إخباره عن فعل نفسه» فإن جهل 
حاله وجب الإتمام احتياطاً» (و) خامسها نية القصر أو ما في معناه كصلاة السفر أو الظهر مثلاً ركعتين وإن لم ينو 
ترخصاً وإنما اتفقوا على أنهء (يشترط للقصر نيته) لأنه خلاف الأصل فاحتاج لصارف عنه بخلاف الإتمام ويشترط 
وجود نيته» (في الإحرام) كسائر النيات بخلاف نية الاقتداء لأنه لأبدع في طروٌ الجماعة على الانفراد كعكسه إذ 
لا أصل هنا يرجع إليه بخلاف القصر لا يمكن طروّه على الإتمام لأنه الأصل كما تقررء (و) سادسها (التحرز عن 
منافيها) أي نية القصر (دواماً) أي في دوام الصلاة بأن لا يتردد في الإتمام فضلاً عن الجزم به كما قال» (ولو) عبارة 


عدم انعقادها وتبعه الزركشي ثم أجاب الشارح عنه وأطال به نعم نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بعدم الانعقاد عند العلم 
بالحال لتلاعبه سم وكلام المغني كالصريح في الانعقاد عند العلم وقال ع ش وهو المعتمد اه أي الانعقاد قوله: (وإيضاحه) 
أي الجواب قوله: (يتصوّر مع ذلك إلخ) فيه نظر فإن أقل أموره إذا علم إتمام الإمام يتردد في أنه يقصر أو يتم وذلك يوجب 
الإتمام فليتأمل جداً سم قوله: (أو ظنه) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله قيل وإلى قول المتن والقصر أفضل في النهاية إلا 
قوله يأتي إلى المتن وقوله وكذا لو صار إلى المتن قول المتن (وشك في نيته) احترز به عما لو علمه مسافراً ولم يشك كأن 
كان الإمام حنفياً في دون ثلاث مراحل فإنه يتم لامتناع القصر عنده في هذه المسافة ويتجه كما قاله الأسنوي أن يلحق به 
ما إذا أخبر الإمام قبل إحرامه بأن عزمه الإتمام مغني ونهاية وأقره سم قالع ش قوله م ر ويتجه إلخ أي فيجب على 
المأموم الإتمام وإن قصر إمامه لأن صلاته تنعقد تامة لظنه إتمام إمامه اه قوله: (لكونه لا يوجبه إلخ) أي لكونه غير حنفي 

اع ش قوله: (إذا بان قاصراً) أي فإن بان أنه متم أو لم يظهر حاله أتم نهاية ومغني قوله: (إن قصر) أي فإن بان متماً أتم نهاية 
ومغني قوله: (من تعلق الحكم) بيان لما في نفس الأمر وقوله: (وإن جزم) أي المأموم بنية القصر غاية لذلك البيان قوله: (ذلك) 
أي التعليق قوله: (ولو فسدت) وقوله فإن جهل كل منهما راجع لكل من المسألتين قوله: (وإن لم ينو إلخ) غاية لقوله 
أو الظهر مثلاً إلخ قوله: (عنه) أي عن الأصل سم قوله: (بخلاف الإتمام) أي فإنه الأصل فيلزم وإن لم ينوه ع ش قوله: 
(كسائر النيات) عبارة المغني وشرح المنهج كأصل النية اه قوله: (إذ لا أصل هنا إلخ) وقد يمنع بأن الأصل هنا الانفراد ولذا 
إذا لم ينو القدوة انعقدت صلاته فرادى قوله: (وسادسها التحرز إلخ) أي لا استدامة نية القصر بمعنى أنه يلاحظها دائماً 


في العباب ويصح إحرام مسافر يتم بمتم بنية القصر قال الشارح في شرحه وإن نواه مع علمه بإتمام إمامه على ما اقتضاه 
إطلاقهم وفيه ما فيه ثم رأيته صرح به في المجموع فقال متى علم أو ظن أن إمامه مقيم لزمه الإتمام فلو اقتدى به ونوى 
القصر انعقدت صلاته ولغت نية القصر باتفاق الأصحاب اه. والأذرعي قال: إن هذا مشكل جداً لأنه متلاعب فالقياس 
عدم انعقادها وتبعه الزركشي ثم أجاب إلى آخر ما أطال به عنه وما يتعلق به اه. نعم نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى 
بعدم الانعقاد عند العلم بالحال لتلاعبه قوله: (ينصور مع ذلك قصره إلخ) فيه نظر فإن أقل أموره إذا علم إتمام الإمام يتردد 
في أنه يقصر أو يتم وذلك يوجب الإتمام فليتأمل جداً قوله: (بتصور إلخ) قد يقال ما مر من قول شرح المهذب ولغت نية 
القصر يدل على عدم تعويلهم على ذلك قوله: (في المتن أو شك) خرج ما لو لم يشك كأن كان الإمام حنفياً في دون ثلاث 
مراحل فإنه يتم لامتناع القصر عنده في هذه المسافة ويتجه كما قاله الأسنوي أن يلحق به ما إذا أخبر الإمام قبل إحرامه بأن 
عزمه الإتمام شرح م ر قوله: (فاحتاج لصارف عنه) أي عن الأصل . 


فصل في شروط القصر وتوابعها رذ 


أصله فلو قيل وهي أحسن لأن هذا بيان للتحرز ورد بأنه لما ضم للمحترز ما ليس منه وهو قوله أو قام إيثاراً للاختصار 
لم يحسن التفريع» (أحرم قاصراً ثم تردد في أنه يقصر أم يتم أو) أحرم ثم شك (في أنه نوى القصر) أو لا قيل هذا 
تركيب غير مستقيم لأنه قسيم لمن أحرم قاصراً لا قسم منه اه. ويرد بأن كونه قاصراً في أحد الاحتمالين المشكوك 
فيهما سوّغ جعله قسماًء (أو قام) عطف على أحرم (إمامه لثالثة فشك) أي تردد (هل هو متم أم) يأتي في الوصية ما في 
العطف بأم في حيز هو مبسوطاًء (ساه أتم) وإن بان أنه ساه للتردد في الأولى المفهوم منها الجزم به الذي بأصله 
بالأولى ولأن الأصل في الثانية عدم النية وتذكرها عن قرب لا يفيد هنا لمضي جزء من صلاته على الإتمام» لأن 
صلاته منعقدة وبه فارق نظيره في الشك في أصل النية» لأن زمنه غير محسوب وإنما عفي عنه لكثرة وقوعه مع زواله 
عن قرب غالباً وللزوم الإتمام على أحد احتمالين في الثالثة كالثانية» وفارق ما مر في الشك في نية الإمام المسافر ابتداء 
بأن ثم قرينة على القصر وهنا القرينة ظاهرة في الإتمام وهو قيامه للثالثة؛ ومن ثم لو أوجب إمامه القصر كحنفي بعد 
ثلاث مراحل لم يلزمه إتمام حملاً لقيامه على السهوء (ولو قام القاصر لثالثة عمداً بلا موجب للإتمام بطلت صلاته) 
كما لو قام المتم لخامسة (وإن كان) قيامه لها (سهواً) فتذكر أو جهلاً فعلم (عاد) وجوباً (وسجد له) أي لهذا السهو لأن 
عمده مبطل وكذا لو صار للقيام أقرب لما مر في سجود السهوء بل وإن لم يصر إليه أقرب لما مر ثم عن المجموع أن 


قوله: (وهي) أي عبارة الأصل قوله: (لأن هذا) أي تركيب ولو أحرم إلخ بقطع النظر عن خصوص الفاء أو الواو قوله: 
(إيثاراً إلخ) مفعول له لقوله ضم قوله: (ثم شك) هل المراد بالشك هنا مطلق التردد باستواء أو رجحان كما هو المراد في 
غالب الأبواب والمناسب لأمر النية سم أقول قول الشارح في شرح بأفضل ويستديم الجزم بها بأن لا يأتي بما ينافيها إلخ 
كالصريح في إرادة مطلق التردد قوله: (قيل هذا) أي قول المصنف أو في أنه نوى القصر مغني قوله: (ويرد بأن كونه إلخ) 
لا يخفى ما فيه من الخفاء هذا وقد يجاب بأن الشك المذكور بحسب الظاهر وكونه قاصراً بحسب نفس الأمر فهو قسم منه 
ولا محذور لا يقال يلزم عليه تخصيص الحكم بالقاصر في نفس الأمر دون المتم فيه مع أنه جار فيه بلا شك لأنا نقول ذاك 
حينئذٍ يعلم بالأولى كما هو ظاهر بصري أقول قول المصنف ثم تردد إلخ كالصريح في أن كونه قاصراً بحسب نفس الأمر 
والظاهر معاً والحاصل أن الإشكال في غاية القوة ولذا جزم به المغنيٌ ولم يجب عنه قوله: (عطف على أحرم) الأولى عطفه 
على تردة لأن غطفه على سرع يضبير التقدير أو لم يحرم قاصراً بل متمأ وقام إمامه إلخ كما هو قاعدة العطف بأو من تقدير 

نقيض المعطوف عليه وذاك ليس بمراد هنا بل صورته أنه أحرم قاصراً ثم قام إمامه إلخ إلا أن يجاب بأن تلك القاعدة أغلبية 
تجرد أن يعدا عدار هنا ولو قام الإمام إلخ ع ش قول المتن (أئم) فهل ينتظره في التشهد إن جلس إمامه له حملا له 
على أنه قام ساهياً أو تتعين عليه نية المفارقة فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش ولعل الأقرب الأول أي جواز الانتظار 
نظير ما يأتي عنه وعن غيره آنفاً في الاقتداء بالحنفي قوله: (وإن بان إلخ) أي حالاً قوله: (الجزم به) أي بالإتمام قوله: 
(وتذكرها) أي نية القصر في الثانية قوله: (لمضي جزء إلخ) علة لقوله لا يفيد وقوله: (لأن صلاته إلخ) علة للمضي قوله: (وبه 
فارق إلخ) أي بقوله لمضي جزء إلخ قوله: (لأن زمنه غير محسوب إلخ) أي بخلافه هنا فإن الموجود حال الشك محسوب 
من الصلاة على كل حال سواء أكان نوى القصر أم الإتمام لوجود أصل النية فصار مؤدياً جزأ من الصلاة على التمام كما مر 
نهاية ومغني قوله: (لكثرة وقوعه) أي ومشقة الاحتراز عنه مغني قوله: (مع زواله عن قرب غالباً) لا حاجة إليه ولذا أسقطه 
المغني قوله: (للزوم الإنمام إلخ) عطف على قوله للتردد إلخ قوله: (وفارق) أي ما هنا أيضاً (ما مر) أي في قول المصنف 
أو شك في نيته قصر قوله: (قرينة على القصر) وهي أن الظاهر من حال المسافر أنه نوى القصر قوله: (وهو) أي القرينة 
والتذكير لرعاية الخبر قوله: (لم يلزمه إتمام إلخ) أي ويتخير بين انتظاره ومفارقته ويسجد فيهما لسهو إمامه اللاحق له إمداد 
وزيادي ع ش قول المتن قوله: (بلا موجب للإتمام) أي كنيته أو نية إقامة مغني قوله: (كما لو قام) إلى قوله وقد يجب في 
المغني إلا قوله وكذا لو صار إلى المتن وقوله أو كان إلى بل يكره قوله: (لخامسة) عبارة غيره لزائدة قوله: (بل وإن لم يصر 


قوله: (وأحرم ثم شك) هل المراد بالشك هنا مطلق التردد باستواء أو رجحان كما هو المراد عند الإطلاق في غالب 
الأبواب والمناسب لأمر النية . 


دك الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


تعمد الخروج عن حد الجلوس مبطل» الح لم 0ه لمن ا ارح لا و الي 
ناوياً الإتمام لأن نهوضه ألغى لسهره ه فوجبت إعادته وسابعها دوام السفر في جميع صلاته كما قال (ويشترط) للقصر 
أيضاً (كونه) أي الناوي له (مسافراً في جميع صلاته فلو نوى الإقامة) المنافية للترخص (فيها) رك باللا 
بلغت سفينته) فيها (دار إقامته) أو شك هل بلغتها (أتم) لزوال تحقق قّق سبب الرخصة وثامنها كونه عالماً بجواز القصر فإن 
قصر جاهلاً به لم تصح صلاته لتلاعبه » (والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ) السفر المبيح للقصر (ثلاث 
مراحل) وإلا فالإتمام أفضل خروجاً من إيجاب أبي حنيفة القصر في الأول والإتمام في الثاني نعم الأفضل لمن وجد 
في نفسه كراهة القصر أو شك فيه أو كان ممن يقتدى به بحضرة الناس القصر مطلقاً» بل يكره له الإتمام وكذا لدائم 
حدث لو قصر خلا زمن صلاته عن جريانه كما بحثه الأذرعي» أما لو كان لو قصر خلا زمن وضوئه وصلاته عنه 
فيجب القصر كما هو ظاهر ولملاح متهن و املسدااط وض دن ونه او ا تسوه ملكي مله ارون مس ته 


إلخ) أقره سم و ع ش واعتمده الحلبي والحفني قول المتن قوله: (فإن أراد إلخ) فإن لم ينو الإتمام يسجد للسهو وهو قاصر 
ولو لم يتذكر حتى أتى ركعتين ثم نوى الإتمام لزمه ركعتان وسجد للسهو ندباً مغني قوله: (أي وناوياً الإتمام) قد يشكل 
اعتبار نية الإتمام مع قوله فإن أراد أن يتم فإن إرادته الإتمام لا تنقص عن التردد في أن يتم بل يزيد مع أنه موجب الإتمام 
فأي حاجة إلى نية الإتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة للإتمام بل ما يشمل نيته الحاصلة بإرادة الإتمام 
احترازاً عما لو صرف القيام لغير الإتمام سم على حج ١‏ ه ع ش واعتمد الشوبري والسلطان والحفني ما هو ظاهر كلام 
الشارح والنهاية والمغني من أنه لا بد من نية جديدة بعد العود ولا يكتفى بالأولى لأنها في غير محلها قوله: : (في جميع 
وصلاته) أي ولا يتحقق ذلك إلا بالإتيان بالميم من عليكم ع ش قوله: (وثامنها كونه عالماً إلخ) أي كما في الروضة قال 
الشارح وكأنه تركه لبعد أن يقصر من لم يعلم جوازه نهاية ومغني قوله: (فإن قصر جاهلاً به إلخ) أي كأن قصر لمجرد رؤيته 
أن الناس يقصرون قول المتن (والقصر أفضل من الإتمام إلخ) فلو نذر الإتمام فينبغي أن لا ينعقد نذره لكون المنذور ليس 
قربة ع ش وفيه وقفة ظاهرة فإن قول المصنف أفضل يقتضي الاشتراك في أصل الفضيلة وتقدم عن المغني أنه روى البيهقي 
بإسناد صحيح عن عائشة قالت يا رسول الله قصرت بفتح التاء وأتممت بضمها وأفطرت بفتحها وصمت بضمها :قال أحسنت 
يا عائشة اه. قوله: (السفر) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أما لو كان إلى ولملاح وقوله ثم رأيت إلى المسافر قول المتن 
(إذا بلغ ثلاث مراحل) أي:إذا كان أمده في نيته وقصده ذلك فيقصر من أول سفره حينئذٍ ع ش وبرماوي قوله: (فالإتمام 
أفضل) ولا يكره القصر لكنه خلاف الأولى وما نقل عن الماوردي عن الشافعي من كراهة القصر محمول على كراهة غير 
شديدة فهي بمعنى خلاف الأولى نهاية ومغني قوله: (خروجاً من إيجاب أبي حنيفة القصر في الأول) وهو ما إذا بلغ سفره 
ثلاث مراحل وهذا أطبق عليه أثمتنا لكن رأيت في الإعلام للقطبي الحنفي بعد أن ذكر أن بين جدة ومكة مرحلتين وما يتعلق 
بذلك ما نصه وما رأيت من علمائنا من صرح بجواز القصر فيها بل رأيت من أدركته من مشايخ الحنفية يكملون الصلاة فيها 
وأما أنا فأرى لزوم القصر فيها لأن مدة مسافة القصر عندنا ثلاث مراحل بقطع كل مرحلة في أكثر من نصف النهار من أقصر 
الأيام بسير الأثقال وهاتان المرحلتان يكونان على هذا الحساب ثلاث مراحل فأزيد إلى آخر ما قاله لكن المسألة عندهم 
خلافية وكان أثمتنا لاحظوا غير ما لاحظه القطبي من الأقوال عندهم كردي قوله: (وجد في نفسه كراهة القصر) أي لإيثاره 
الأصل وهو الإتمام لس ا و ع و ا 1 1 
اس ار للشو ال جره الست وحارشل إلى قود لتكلا أي سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لاع ش قوله: 
(لو قصر خلا زمن صلاته إلخ) أي ولو أتم لجري حدثه فيها مغني ونهاية قوله: (ولملاح إلخ) عطف على لمن وجد إلخ 
قوله:(أي ناوياً الإنمام) قد يشكل اعتبار نية الإتمام مع قوله فإن أراد أن يتم فإن إرادته الإتمام لا ينقص عن التردد في 
أنه يتم بل يزيد مع أنه موجب الإتمام فأي حاجة إلى نية الإتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة للإتمام بل 
ما يشمل نيته الحاصلة بإرادة الإتمام احترازاً عمالو صرف القيام لغير الإتمام قوله: (وإلا فالإتمام أفضل إلخ) وما نقله 
المارودي عن الشافعي من كراهة القصر محمول على كراهة غير شديدة فهو يعني خلاف الأولى شرح م ر قوله: (فيبجب 
القصر كما هو ظاهر) فإن قلت هلا وجب الجمع في نظيره مع أنه أفضل فقط كما سيأتي أول الفصل قلت قد يفرق بلزوم 


فصل في شروط القصر وتوابعها ٠‏ 1.6 


معه أهله الإتمام مطلقاًء لأنه وطنه وخروجاً من منع أحد القصر له وكذا من لا وطن له وأدام السفر برأ وقدم على 
خلاف أبي حنيفة لاعتضاده بالأصل ومثل ذلك كل قصر اختلف في جوازه كالواقع في الثمانية عشر يوم فالأفضل 
الإتمام لذلك» وقد يجب القصر كأن أخر الظهر ليجمع تأخيراً إلى أن لم يبق من وقت القصر إلا ما يسع أربع ركعات 
فيلزمه قضر الظهر ليدرك العصر ثم قصر العصر لتقع كلها في الوقت» كذا بحثه الأسنوي وغيره أخذاً من قول 
ابن الرفعة: لو ضاق الوقت وأرهقه الحدث بحيث لو قصر مع مدافعته أدركها في الوقت من غير ضرر ولو أحدث 
وتوضأ لم يدركها فيه لزمه القصر وبه يعلم أنه متى ضاق الوقت عن الإتمام وجب القصر وأنه لو ضاق وقت الأولى عن 
الطهارة والقصر لزمه نية تأخيرها إلى الثانية لقدرته على إيقاعها به أداء. (والصوم) في رمضان ويلحق به كما هو ظاهر 
كل صوم واجب بنحو نذر أو قضاء أو كفارة ثم رأيت الزركشي نقل عنهم أن هذا التفصيل يجري في الواجب وغيره 
لمسافر سفر قصرء (أفضل من الفطر إن لم يتضرر به) تعجيلاً لبراءة ذمته ولأنه الأكثر من أحواله يك فإن تضرر به لنحو 
ألم يشق احتماله عادة فالفطر أفضل لخبر الصحيحين: أنه يكِِ رأى رجلاً صائماً في السفر قد ظلل عليه فقال: ليس 


قوله (بل يكره له) أي لكل من المستثنيات الثلاثة قوله: (معه أهله) أي إن كان له أهل وأولاد فإن لم يكن له شيء منهما كان 
كمن له ذلك وهم معه فيكون إتمامه أفضل ع ش عبارة البجيرمي قوله معه أهله ليس قيداً اه . قوله: (مطلقاً) أي سواء بلغ 
سفره ثلاث مراحل أم لا ع ش قوله: (وقدم) أي خلاف أحمد فيهما مغني قوله: (ومئل ذلك) أي مثل ما ذكر من المستثنيين 
الأخيرين قوله: (كالواقع في الثمانية عشر إلخ) أي فيما زاد على أربعة أيام لحاجة يتوقعها كل وقت نهاية ومغني قوله: «لذلك) 
أي للخروج من الخلاف قوله: (كأن أخر الظهر إلخ) ويجري ما ذكر في العشاء أيضاً إذا أخر المغرب ليجمعها معها نهاية 
قوله: (وقد يجب القصر) أي والجمع معاً شيخنا قوله: (ثم قصر العصر) ويجوز مدها وإن خرج بعضها عن الوقت سم أي 
فقول الشارح لتقع كلها إلخ أي ولو حكماً قوله: أنه يسلرونت أن لك المي قود (عن الطهارة والقصر) كان المراد 
قصر الأولى لكن يرد عليه أن هذا إنما يأتي على القول بأنه يكفي نية التأخير إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة لأن الفرض 
ضيقه عن .القصر فلم يبق منه ما يسع ركعتين مع الطهارة وقد يجاب بمنع ذلك لأن ضيقه عن الطهارة والقصر صادق بعدم 
ضيقه عن القصر وحده ونية التأخير حينئذٍ كافية لمن عزم على القصر بناء على أنه لا يشترط كون نية التأخير في وقت يسعها 
مع طهارتها كما هو ظاهر عبارتهم الآتية فليتأمل سم و ع ش قوله: (إلى الثانية) أي إلى وقتها قول المتن (والصوم أفضل 
إلخ) ولم يراع منع أهل الظاهر الصوم لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزناً قاله الإمام مغني قوله: (في رمضان) إلى 
الفصل في المغني إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وقوله فإن صام عصى وأجزأه قوله: (به) أي بما ذكر من القصر قوله: (بنحو نذر 
إلخ) أي كصيام الحج قوله: (إن هذا التفصيل يجري في الواجب وغيره) اعتمده سم و ع ش قوله: (لمسافر إلخ) متملق 
الصوم في الدن قوله امميعيلا إلخ) هل الملة ناصره على الوا وقولبة (ولآنة إلغ) بشملة والضل ]3 كانا ورد! 4 كضرم 
الاثنين والخميس كما ذكره الحلبي بجيرمي قوله: (يشق احتماله عادة) أي وإن لم يبح التيمم ع ش . 


إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها فلم يجب فليتأمل قوله: (كالواقع في الشمانية عشر يوماً) عبارة الناشري عطفاً على 
المستثنيان ومن أقام على نجاز حاجته مدة تزيد على أربعة أيام وقلنا.يقصر فالإتمام له هنا أفضل قطعاً إلى أن قال قال 
المحب الطبري: الإتمام أفضل في كل ما وقع فيه الاختلاف في جراز القصر اه قوله: (فيلزمه قصر الظهر إلخ) لا يقال هلا 
جاز الإتمام لأنه مد وهو جائز لأنا نقول شرط المد أن يشرع فيها في وقت يسع جميعها والباقي هنا لا يسعهما تامتين نعم 
إذا قصر الظهر ثم نوى قصر العصر جاز مدها وإن خرج بعضها عن الوقت. قوله: (عن الطهارة والقصر) إن كان المراد قصر 
الأولى فهذا إنما يأتي على القول بأنه يكفي نية التأخير إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة لأن الفرض ضيقه عن القصر فلم يبق 
منه ما يسع ركعتين مع الطهارة وإن كان المراد قصر الصلاتين فلزوم نية التأخير بعينها ممنوع بل هي أو فعل الأولى وحدها 
في وقتها وقد يجاب باختيار الأول ومنع قوله: فهلا إنما يأتي إلخ لأن ضيقه عن الطهارة والقصر صادق بعدم ضيقه عن 
القصر وحده ونية التأخير حينئذٍ كافية لمن عزم على القصر بناء على أنه لا يشترط كون نية التأخير في وقت يسعها مع 
طهارتها كما هو ظاهر عبارتهم الآتية فليتأمل قوله: (في رمضان إلخ) قد قيد الصوم بالفرض فما المانع من جريان هذا 
التفصيز في غيره. 


كك الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
من البر أن تصوموا في السفر» أما إذا خشي منه نحو تلف منفعة عضو فيجب الفطر فإن صام عصى وأجزأه ولو خشي 
ضعفاً مآلا لا حالاً فالأفضل الفطر في سفر حج أو غزو وهو أفضل مطلقاً لمن شك فيه أو وجد في نفسه كراهة 
الترخص أو كان ممن يقتدى به بحضرة الناس وكذا سائر الرخص . 


الفطررع ش قوله: (مطلقاً) أي سواء تضرر بالصوم أم لا قوله: (أو كان ممن يقتدى به إلخ) أي فيفطر القدر الذي يحمل 
الناس على العمل بالرخصة ع ش . 
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فصل في الجمع بين الصلاتين 
(يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً) في وقت الأولى لغير المتحيرة لأن شرطه ظن صحة الأولى كما يأتي 
وهو منتف فيها وألحق بها كل من تلزمه الإعادة وفيه نظر ظاهرء لأن الأولى مع ذلك صحيحة فلا مانع وكالظهر 
الجمعة في هذا خلافاً لمن نازع فيهء (وتأخيراً) في وقت الثانية (و) بين (المغرب والعشاء كذلك) أي تقديماً وتأخيراً 
(في السفر الطويل) المجوّز للقصر للاتباع الثابت في الصحيحين وغيرهما في جمعي التأخير والتقديم فيمتنع جمع 
العصر مع المغرب والعشاء مع الصبح وهي مع الظهر اقتصاراً على الواردء (وكذا القصير في قول) اختير كالتنفل على 
الراحلة وأشار بيجوز إلى أن الأفضل ترك الجمع . تج ري ا راجن اس اح ب ا ا 1 


أي للسفر أو نحو المطرع ش قول المتن (يجوز الجمع إلخ) أي خلافاً لأبي حنيفة والمزني إلا في عرفات ومزدلفة 
فجوّزاه فيهما للنسك لا للسفر سم وبرماوي و ع ش اه بجيرمي قوله: (في وقت الأولى) إلى قول المتن فإن كان في النهاية 
إلا قوله اختير وقوله أو كان ممن يقتدى به وكذا في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى وكالظهر قوله: (في وقت الأولى) ظاهره أنه 
لا بد من فعلهما بتمامهما في الوقت فلا يكفي إدراك ركعة من الثانية فيه وتردد في ذلك سم على حج ونقل في حاشية 
المنهج عن الروياني عن والده أنه يكتفي بإدراك دون الركعة من الثانية وعن م ر أنه وافقه أقول ويؤيد الجواز ما..يأتي من 
الاكتفاء في جواز الجمع بوقوع تحرم الثانية في السفر وإن أقام بعده فكما اكتفى بعقد الثانية في السفر فينبغي أن يكتفي به في 
الوقت ع ش واعتمده شيخنا كما يأتي قوله: (كما يأتي) أي في قول المصنف البداءة بالأولى فلو صلاهما إلخ قوله: (وألحق 
بها إلخ) اعتمده المغني وشرح بافضل قال الكردي عليه وجرى على هذا في شرحي الإرشاد وفي حاشية الإيضاح وأقره 
شيخ الإسلام في الاسنى والخطيب وابن علان اه. 

قوله: (وفيه نظر إلخ) هو الأوجه لأن المتحيرة إنما استثنيت لعدم تحقق صحة صلاتها وهذه الملحقات تحققنا الصحة 
فيها ولا يضر لزوم القضاء سم عبارة النهاية وقول الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم محل 
وقفة إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود هنا ولو حذف بالتيمم كما قاله الشيخ كان أولى اه. قالع ش قوله م ر 
محل وقفة نقل سم على حج عن الشارح م احباد هذا ركل على المنهج عه اعتمادها قاله الزركشي وهو الأقرب اه 
واعتمد شيخنا الأول عبارته ويزاد أيضاً صحة الأولى يقيئاً أو ظناً ولو مع لزوم الإعادة فيجمع فاقد الطهورين والمتيمم 
ولو بمحل يغلب فيه وجود الماء على المعتمد لوجود الشرط كما قاله الرملي وابن حجر خلافاً للزركشي وإن اعتمده 
ابن قاسم في بعض كتاباته واستقر به الشبراملسي اه قوله: (مع ذلك) أي لزوم الإعادة قوله: (فلا مانع) أي من الجمع قوله: 
(وكالظهر الجمعة إلخ) أي بشرط أن تغني عن الظهر بأن لم تتعدد في البلد زيادة على قدر الحاجة فإن لم تغن عن الظهر 
فلا يصح الجمع معها لعدم شرطه من صحة الأولى يقيناً أو ظناً شيخنا قوله: (في هذا) أي جمع التقديم كأن دخل المسافر 
قرية بطريقه يوم الجمعة فالأفضل في حقه الظهر لكن لو صلى الجمعة معهم فيجوز له أن يجمع العصر معها تقديماً اطفيحي 
اه بجيرمي أي وأما جمع التأخير في الجمعة فلا يصح لأنه لا يتأتى تأخيرها عن وقتها كما نبه عليه النهاية والمغني ثم قول 
الاطفيسي بالأنضل في خف إلخ الخ هل هنا يشالف ماليآني في باب الجممة عن سم عن الاستى من استحراب البجدعة 
للمسافر قوله: (أي تقديماً) أي لغير المتحيرة سم قوله: (ويمتنع جمع العصر إلخ) ويمتنع الجمع أيضاً في الحضر وفي سفر 
قصير ولو مكياً وفي سفر معصية نهاية ومغني قوله: (كالتنفل إلخ) راجع للمتن قوله: (وأشار بيجوز إلخ) أي لأنه إذا قيل 
يجوز لك يفهم منه في عرف التخاطب أن تركه أولى حفني قوله: (إلى أن الأفضل ترك الجمع) أي فيكون الجمع خلاف 


ا 
قوله: (وفيه نظر ظاهر) هو الأوجه لأن المتحيرة إنما استثنيت لعدم تحقق صحة صلاتها وهذه الملحقات تحققنا 
الصحة فيها ولا يضر لزوم القضاء قو أر اير البح ا راقوله: (أي تقديما) أي لغير المتحيرة إلخ . 


5 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
خروجاً من خلاف من منعهء وقد يشكل بقولهم الخلاف إذا خالف سنة صحيحة لا يراعى إلا أن يقال أن تأويلهم لها له 
نوع تماسك في جمع التأخير وطعنهم في صحتها في جمع التقديم. محتمل مع اعتضادهم بالأصل فروعي»؛ نعم الجمع 
بعرفة ومزدلفة مجمع عليه فيسن ولو للسفر لا للنسك وكذا بغيرهما لمن شك فيه أو وجد في نفسه كراهته أو كان ممن 
يقتدى به ولمن لو جمع اقترنت صلاته بكمال كخلوٌ عن جريان حدث سلس وعري وانفراد وكإدراك عرفة أو أسير 
بل قد تجب في هذين» (فإن كان سائراً وقت الأولى) وأراد الجمع وعدم مراعاة خلاف أبي حنيفة» (فتأخيرها أفضل 
وإلا فعكسه) للاتباع ولأنه الأرفق وإن كان سائراً أو نازلاً وقتهما فالتقديم أولى فيما يظهرء ثم رأيت شيخنا أشار إليه 
وقد يشمله قول المتن وإلا إن أراد بسائراً وقت الأولى دون الثانية» أي والأيسر وقتهما أو سار وقتهما أو وقت الثانية 
دون الأولى» لأن فيه المسارعة لبراءة الذمة وبقولي وأراد الجمع إلخ. اندفع ما يقال مر أن ترك الجمع أفضل أي فهو 
مباح فكيف يكون أفضل فيما ذكرء رغر أن انتران الجمع بكمال يرجح افعذا هنا إذا الترن جد السمعيق نه بان غلب 
ذلك على ظنه كما هو ظاهر يرجح على الآخر سواء أكان سائرا أم نازلا ما وه وي ملفا لو 10216 بو ل وم 271 قر ودار لازاه 


الأولى ع ش ويأتي ما فيه قوله: (خروجاً إلخ) ولأن فيه إخلاء أحد الوقتين عن وظيفته فتح الجواد وشيخنا قوله: (من خلاف 
من منعه) أي من خلاف أبي حنيفة نهاية ومغني قوله: (وقد يشكل إلخ) أي رعاية الخلاف هنا قوله: (سنة إلخ) أي خبراً 
صحيحاً ع ش . قوله: (إن تأويلهم إلخ) وهو أن المراد بالسنة الصحيحة الجمع الصوري بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها 
وصلى الثانية في أول وقتها لكن هناك أحاديث صحيحة لا تقبل هذا التأويل كما ذكرت شيء منها في غير هذا المحل كردي 
قوله: (نوع تماسك) أي قوة قوله: (وني صحتها) أي السنة ع ش قوله: (وهو للسفر إلخ) أي في الأظهر كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى في الحج وإن صحح المصنف في منسكه الكبير أن سببه النسك لأنه خلاف ما صححه في سائر كتبه مغني قوله: (وكذا 
بغيرهما) أي وكذاا يسن الجمع في غير عرفة ومزدلفة قوله: (فيسن إلخ) يعني أن الأفضل للمسافر الحاج جمع العصرين 
تقديماً بمسجد نمرة وجمع العشاءين تأخيراً بمزدلفة إن كان يصليهما قبل مضي وقت الاختيار للعشاء شرح بأفضل أي فإن 
خشي مضيه صلاهما تأخيراً قبل وصوله مزدلفة كردي قوله: (كخلو عن جريان حدث سلس إلخ) قياس ما تقدم في القصر أنه 
إذا كان لو جمع خلا عن حدثه الدائم في وضوئه وصلاته وجب الجمع هنا إلا أن يفرق باتفاق القصر دون الجمع إلا في 
عرفة ومزدلفة للنسك وهذا أولى من فرق سم بما نصه قلت يفرق بلزوم إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها فلم يجب الجمع 
انتهى لأنه قد يمنع أن في التأخير إخراج الصلاة عن وقتها لأن العذر صّير وقت الصلاتين واحداً ع ش قوله: (بل قد يجب 
في هذين) في ذكر قد إشارة إلى أنه تارة يجب وتارة لا وكان وجهه أنه إن تعين طريقاً في إدراك ما ذكر وجب وإلا كأن كان 
أقرب إلى إدراكه ندب سم عبارة ع ش أفاد كلامه أنه قد يجب في بعض الصور ولعل المراد بذلك البعض ما لو تحقق فوت 
عرفة أو إنقاذ الأسير بترك الجمع فينقذ الأسير ويدرك عرفة ثم يجمع الصلاتين تأخيراً اه قوله قول المتن قوله: (سائراً وقت 
الأولى) أي ونازلاً في وقت الثانية قوله: (وإلا) أي بأن كان نازلاً في وقت الأولى وسائراً في وقت الثانية مغني ونهاية قوله: 
(فالتقديم أولى إلخ) والذي يظهر أن التأخير أفضل لأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة أي ولو بلا عذر بخلاف العكس 
مغني ونهاية قوله: (وإلا) مقول القول وقوله: (دون الثانية) مفعول أراد وقوله: (أي والأيسر إلخ) بيان للشمول قوله: (والأيسر 
وقتهما) أي بأن نزل في وقتيهما سم قوله: (لأن فيه المسارعة إلخ) الأولى تقديمه على قوله ثم رأيت إلخ قوله: (واندفع 
ما يقال إلخ) قد يمنع ورود هذا من الابتداء إذ ليس التفصيل بين الجمع وتركه بل بين أفراده وهي تقبل ذلك وإن كان 
مفضولاً إذ المفضول يتفاوت إفراده سم قوله: (أي فهو مباح) قد يمنع كونه مباحاً بأن خلاف الأفضل كخلاف الأولى يكون 
مكروهاً كراهة خفيفة يعبر عنها بخلاف الأولى ع ش وقد يمنع كلية ما قاله بأن الغالب رجوع النفي للقيد فقط وهو هنا زيادة 
الفضيلة فيبقى أصل الفضيلة قوله: (ومر) أي آنفاً قوله: (ويرجحه) أي على ترك الجمع قوله: (ذلك) أي الاقتران بالكمال قوله: 


قوله: (بل قد يجب في هذين) في ذكر قد إشارة إلى أنه تارة يجب وتارة لا وكان وجهه أنه إن تعين طريقاً في إدراك 
ما ذكر وجب وإلا كأن كان أقرب إلى إدراكه ندب قوله: (في المتن سائراً وقت الأولى) أي ونازلاً وقت الثانية قوله: (فالتقديم 
أولى إلخ) الأوجه أولوية التأخير م ر قوله: (أي والأيسر وقتهما) بأن نزل في وقتيهما قوله: (اندفع ما يقال) قد يمنع ورود هذا 
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(وشروط) جمع (التقديم ثلاثة) بل أربعة أحدها (البداءة بالأولى) لأن الوقت لها والثانية تبع لها والتابع لا يتقدم على 
متبوعه» (فلو صلاهما) مبتدثاً بالثانية فهي باطلة وله الجمع أو بالأولى» (فبان فسادها فسدت الثانية) أي لم تقع عن 
فرضه لفوات الشرط أما وقوعها له نفلاً مطلقاً فلا ريب فيه لعذره كما لو أحرم بالظهر قبل الوقت جاهلاً بالوقت» (و) 
ثانيها (نية الجمع) لتتميز عن تقديمها سهواً أو عبثاً (ومحلها) الأصلي ومن ثم كان هو الأفضل (أول الأولى) كسائر 
المنويات فلا يكفي تقديمها عليه اتفاقاً» (ويجوز في أثنائها) ومع تحللها ولو بعد نية فعله ثم تركه لبقاء وقتها أو بعد 


(بل أربعة) إلى قوله ولو نوى تركه في النهاية والمغني قوله: (بل أربعة إلخ) ويزاد أيضاً أن لا يدخل وقت الثانية قبل فراغها 
على ما قاله بعضهم والمعتمد خلافه فيجوز جمع التقديم وإن دخل وقت الثانية قبل فراغها وإن لم يدرك منها في وقت 
الأولى إلا بعض ركعة لأن لها في الجمع وقتين'فلم تخرج عن وقتها فتككون أداء قطعاً كما قاله الروياني شيخنا وتقدم عن 
اع ش ما يوافقه قال البجيرمي ويزاد سادس هو ظن صحة الأولى لتخرج المتحيرة ة قاله شيخنا اه قوله: : (فهي باطلة) ينبغي أن 
يقيد ذلك بما يأتي في قوله أي لم تقع عن فرض إلخ ع ش عبار ة شيخنا والمراد لم يصح فرضاً ولا نفلاً إن كان عامداً عالماً 
فإن كان ناسياً أو جاهلاً وقعت نفلا مطلقاً إن لم يكن عليه فائتة من نوعها وإلا وقعت عنها اه ويجري هذا التفصيل فيما 
يأتي أيضاً كما يأتي عن ع ش قول المتن (فبان فسادها) أي بفوات ركن أو شرط نهاية ومغني قوله: (كما لو أحرم بالظهر 
إلخ) محل ذلك أخذاً مما مر له م رحيث لم يكن عليه فرض مثله وإلا وقع عنه ومحل وقوعه نفلا أيضاً حيث استمر جهله 
إلى الفراغ منها وإلا بطلت كما تقدم له م ر ع ش قوله: (ليتميز) أي التقديم المشروع نهاية قوله: (الأصلي) عبارة المغني 
الفاضل ثم قال وقدرت الفاضل تبعاً للشارح لأجل الخلاف بعدم الصحة فيما إذا نوى في أثنائها فإنه لا فضل فيه اه. قوله: 
(هو الأفضل) عبارة النهاية هو المطلوب كما أشار لذلك الشارح بقوله الفاضل لا سيما مع وجود الخلاف بعدم الصحة إلخ 
قوله: (ولو بغير اختياره إلخ) أشار به إلى دفع ما في شرح الروض من أنه لو لم يكن السفر باختياره فالوجه امتناع الجمع سم 
عبارة المغنيْ ولو شرع في الظهر أو المغرب بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع فإن لم تشترط النية مع التحرم أي كما هو 
الراجح صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا قال بعض المتأخرين أي شيخ الإسلام في شرح الروض ويفرق بينها وبين حدوث 
المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما سيأتي بأن السفر باختاره فنزل اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى 
لو لم يكن أي السفر باختياره فالوجه امتناع الجمع والمعتمد الفرق بين المسألتين وهو أنه لا يشترط نية الجمع في أول 
الأولى بخلاف عذر المطر فإذاً لا فرق في المسافر بين أن يكون السفر باختياره أو لا كما قاله شيخي اه وفي النهاية نحوها 
قوله: (ولو بعد نية فعله ثم تركه) قال في شرح الروض كما لو نوى الجمع ثم نوى تركه ثم نواه اه. أي قبل الخروج من 


من الابتداء إذ ليس التفصيل بين الجمع وتركه بل ؛ بين أفراده وهي تقبل ذلك وإن كان مفضولاً إذ المفضول تتفاوت أفراده 
قوله: (وشروط جمع التقديم إلخ) قال في العباب الرابع دوام السفر إلى عقد الثانية فإن أقام في الأولى أو قبل عقد الثانية 
فلا جمع وكذا لو نوى بعد الأولى ترك الجمع اه. وفي التجريد لو جمع تقديماً فلما شرع في العصر نسي أنه في الصلاة 
فقال نويت الجمع بطلت صلاته لا من جهة الكلام بل لأنه يقتضي بطلان نية الجمع وهو يقتضي بطلان نية القصر إذ شرط 
الجمع بقاء نيته إلى الفراغ بدليل أنه لو نوى إبطال نية الجمع بطلت صلاته وإن لم يتلفظ اه. وعبارة شرح العباب ولو نوى 
بعد الأولى ولو في أثناء الثانية ترك الجمع فلا جمع كما في الجواهر وغيرها قالوا لأن شرط هذا الجمع بقاؤه على نيته إلى 
الفراغ منه فبطل لإعراضه عنه صريحاً وبه يفرق بين هذا وما مر في الردة إلخ اه. وقول التجريد السابق بطلت صلاته يتجه 
أن محله إذا لم يتذكر قبل طول الفصل وإلا فيتجه عدم بطلان الصلاة لأن إعادة النية سهواً لا يبطل النية السابقة كما علم 
مما تقدّم أول صفة الصلاة في الشرح وهاهشه فيما لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل والفصل اليسير مغتفر كما علم في أصل 
اليد ولتامل قوها (ومع تحللها) أي وإن قلنا إنه بتمامه يتبين الخروج من أوله لوقوعها قبل تحقق قق الخروج فكفت ولذا ذهب 
بعضهم بعضهم إلى صحة الاقتداء حينئذٍ وعدّت التسليمة الأولى منهما وإن تبين الخروج بأولها وعلى منع صحة الاقتداء حينئظٍ 
فالفرق بينه وبين ما نحن فيه ممكن قوله: (ومع تحللها) أي بخلافها بعد التحلل لا أثر لها مطلقاً قوله: (ولو بعد نية فعله ثم 
تركه) قال في شرح الروض كما لو نوى الجمع ثم نوى تركه ثم نواه اه. أي قبل الخروج من الصلاة في الجميع كنا هو 
ظاهر لأن شرط نية الجمع وجودها قبل الخروج :من الأولى أما لو نوى الجمع ثم نوى تركه قبل السلام ثم نواه بعد السلام 


سير ولو بغير اختياره على الأوجه وإن انعقدت الصلاة في الحضر ويفرق بين هذا وما يأتي في المطر بأن الجمع بالسفر 
أقرى منه بالمطر» (في الأظهر) لأنه ضم الثانية للأولى فما لم تفرغ الأولى فوقت ذلك الضم باق» وإنما امتنع ذلك في 
القصر لمضي :جزء على التمام وبعده يستحيل القصر كما مر ولو نوى تركه بعد التحلل ولو في أثناء الثانية ثم أراده 
ولو فوراً لم يجز كما بينته في شرح العباب» ومنه إن وقت النية انقضى فلم يفد العود إليها شيأ وإلا لزم أجزاؤها بعد 
تحلل الأولى وبه يفرق بين هذا والردة ا 00 


الأولى في الجميع أما لو نوى الجمع ثم نوى تركه قبل السلام ثم نواه بعد السلام فلا جمع لأن نية الجمع قبل السلام 
بطلت بنيته تركه قبل السلام ووجودها بعده لا أثر له لفقد شرطها من كونها في الأولى ولو وى ليت دل الاام زايطا 
نوى تركه ثم أراده جاز إن لم يطل الفصل فيما يظهر ثم رأيت الشارح قال فيما يأتي آنفأ إن ذلك هو الأوجه ثم رجع عن 

ذلك فضرب على قوله ؛ ثم أراد قبل طول الفصل جاز على الأوجه بعد قوله ولو نوى تركه بعد التحلل وأثبت مكانه ولو في 
أثناء الثانية ثم أراده لراك ب كا بلعل دح العباب ومنه إلخ والعضروب أوجه كما جرى عليه م ر أي في النهاية 
١ه‏ سم بحذف واستوجهع ش والرشيدي ما رجع إليه الشارح كما يأتي قوله: (وإن انعقدت إلخ) الواو حالية قوله: (بأن 
الجمع إلخ) أي وبأن من شأن السفر أن يكون بالاختيار بخلاف المطر سم قوله: (أقوى منه بالمطر) أي للخلاف فيه نهاية 
قوله: (فما لم تفرغ الأولى) أي بفراغ كه : (ذلك) أي النية في الأثناء قوله: (بعده) أي المضي قوله: (ولو نوى تركه 
بعد التحلل) أي مع وجود نيته مع التحلل أ و قبله سم قوله: (لم يجز إلخ) والأوجه أنه لو تركه بعد تحلله 5 ثم أراده قبل طول 
الفصل جاز كا رجه سنا تقل في الر عد عن لداجي أن ار در البجية ادل لاا ل ترك مزاكد ل لله قا ل 
القولان في نية الجمع في أثنائه نهاية واعتمده سم كما مر وشيخنا وهو ظاهر إطلاق المغني ومالع ش والرشيدي إلى 
ما قاله الشارح عبارة الأول وقد يمنع الأخذ من ذلك ويفرق بأن محل النية فيما نقله عن الدارمي باق إلى الفراغ من الصلاة 
الأولى فرفض النية في أثنائها ينزل الأولى منزلة العدم ويجعل الثانية مبتدأة ولا كذلك ما لو ترك النية بعد الفراغ من الأولى 
فإنه قد يقال رفضض النية بعد الفراغ أبطل النية الأولى وتعذرثت نية الجمع لفوات محلها ثم رأيت في حج ما يؤخذ منه ذلك 
وعبارته ولو نوى تركه بعد التحلل إلخ اه قوله: (ومنه) أي مما في شرح العباب قوله: (وبه يفرق إلخ) فيه أن مقتضاه عدم 


ذلا حلم لأحائة لعي تل انلام بطلت يعية سرك قل الملا ووحودق لغدة ل( را له انعد قر طها فى كونها فيه الأرائ 
4 نوى الجمع قبل السلام ثم بعده ثم نوى تركه ؛ ثم أراده جاز إن لم يطل الفصل فيما يظهر لأن النية وجدت في الأولى 
تؤثر فيها نية الترك بعد السلام فلا نانع من الجمع ستل إلا ترك الفصل كسائر ضور نرلة التصل فلكاض كم رايت 
ا إن ذلك هو الأرجه ثم رايته رجيع عن :ذلاك كما ترى أي فإله فرك على قوله * ثم أراد قبل طول الفصل 
على الأوجه بعد قوله ولو نوى تركه بعد التحلل وأثبت مكانه ولو في أثناء الثانية ثم أراده ولو ا لبي ل بينته في 
شرح العباب ومنه إلخ والمضروب أوجه كما جرى عليه م ر قوله: (ولو بغير اختياره) أشار به وبقوله ويفرق إلخ إلى دفع 
ما في شرح الروض حيث قال قال في المجموع قال المتولي ولو شوع في الظهر بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع فإن 
نشترط النية مع التحريم صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا ويفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع 
به كما سيأتي لأن السفر باختياره فنزل اختياره في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن اختياره فالوجه امتناع الجمع 
على أن ما قاله المتولي هنا ذكر مثله ثم فعليه لا فرق اه. قوله: (على الأوجه) كذا مر. قوله: (ويفرق إلخ) ويفرق أيضاً بأن 
ا يكون بالاختيار قوله: (ولو نوى تركه بعد التحلل إلخ) أي مع وجود نية مع 
التحلل أو قبله وفي العباب ولو ارتد بعد الأولى وأسلم فوراً ففي جمعه تردد اه. قال الشارح في شرحه أي اجعمالان 
للروياني اللي رمد ترصيه ليها أن بج لا الردة لا تحبط العمل ولا تنافي النية لانقضاء وقتها بسلام الأولى وبه يفرق 
بين ما هنا وبين ما لو ارتد ناوي الصوم ليلا ثم أسلم قبل الفجر بناء على القول بأنه يجدد وقت النية حينئظٍ اه. ثم ذكر 
ما يتعلق بذلك مما ينبغي مراجعته وبما رجحه من أنه يجمع أفتى به شيخنا الشهاب الرملي قوله: (ثم أراده) قبل طول الفصل 
جاز على الأوجه كما يؤخذ مما نقله في الروضة عن الدارمي أنه لو نوى الجمع أول الأولى ثم نوى تركه ثم قصد فعله ففيه 
القولان في نية الجمع في أثنائه شرح م ر. 


فصل في الجمع بين الصلاتين 5 


إذ القطع فيها ضمني وهنا صريح ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في الصريح, (و) ثالئها (الموالاة بأن لا يطول بينهما 
فصل) لأنه المأثور ولهذا تركت الرواتب بينهما وكيفية صلاتها أن يصلي سنة الظهر القبلية ثم الفرضين ثم سنة الظهر 
البعدية ثم سنة العصر وكذا في جمع العشاءين وخلاف ذلك جائز» نعم لا يجوز تقديم راتبة الثانية قبلهما في جمع 
التقديم ولا تقديم بعدية الأولى قبلها مطلقاً كما علم مما مرء (فإن طال) الفصل بينهما (ولو بعذر) كجنون (وجب 
تأخير الثانية إلى وقتها) لزوال رابطة الجمع (ولا يضر فصل يسير) ولو بنحو جنون وكذا ردة أو تردد في أنه نوى. الجمع 
في الأولى إذا تذكرها على قرب على الأوجه فيهماء لأنه تكلكِ أمر بالإقامة بينهما وإنما أثرت الردة في نية الصوم قبل 
الفجر على الراجح لأنها لعدم اتصالها بالمنوي ضعيفة فأثرت فيها الردة بخلافها هناء ولا تجب هنا إعادة النية بعدها 
لما مر ويفرق بينها هنا وأثناء الوضوء بأن وقت النية ثم باق كما يشهد له جواز تفريق النية على الأعضاء بخلافه هنا 
وأيضاً فما بعدها ثم تتوقف عليه صحة ما قبلها فاحتاج ما بعدها لنية جديدة وهنا الأولى لا تتوقف على فعل الثانية فلم 
يحتج لنية أخرئ» (ويعرف طوله) وقصره (بالعرف) لأنه لم يرد له ضابط ا ل 


انقضاء وقت النية في صورة الارتداد وليس كذلك كما يأتي وفي سم ما نصه وفي العباب ولو ارتد بعد الأولى وأسلم فوراً 
ففي جمعه تردد اه. قال الشارح في شرحه أي احتمالان للروياني والذي يتجه ترجيحه منهما أنه يجمع إذ الردة لا تحبط 
العمل ولا تنافي النية لانقضاء وقتها بسلام الأولى انتهى وبما رجحه من أنه ييجمع أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه وهذا 
الفرق هو الظاهر قوله: (إذ القطع إلخ) لا يخفى أنه فرق آخر لا علة لما ذكره فكان ينبغي أن يقول وبأن القطع إلخ قوله: 
(ولهذا) إلى المتن في المغني وإلى و وإئما أثرت في النهاية قوله: (ولهذا) أي لاشتراط الموالاة قوله: (تركت الرواتب) أي 
وجوباً لصحة الجمع ع ش قوله: (وكيفية فية صلاتها) أي الرواتب ع ش. قوله: أن يصلي سنة الظهر إلخ) عبارة التهية والمغني 
إذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر القبلية وله تأخيرها سواء أجمع تقديماً أو تأخيراً وتوسيطها إن جمع تأخيراً سواء أقدم 
الظهر أم العصر وأخر عنهما سنة العصر وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيراً سواء أقدم الظهر أم العصر وإذا + جمع المغرب 
والعشاء أخر سنتهما وله توسيط سنة المغرب إن حي ناكرا ريد المعرك اتوبييطا يذه قيار 0 
العشاء وما سوى ذلك ممنوع وعلى ما ا ا ا ا يخفى الحكم مما تقرر في جمعي الظهر 
والعصر كذا أفاده الشيخ في شرح الروض اه قوله: (ولا تقديم بعدية الأولى) الأولى ترك الأولى فتأمل بصري قوله: : (مطلقاً) 
أي سواء أجمع تقديماً أو تأخيراً قوله: (مما مر) أي في باب صلاة النفل كردي قول المتن (فإن طال إلخ) . 
فرع: لو شك هل طال الفصل أو لا ينبغي امتناع الجمع ما لم يتذكر عن قرب م ر ا ه سم على المنهج | ه ع ش 
قوله: (كجنون) أي وإغماء وسهو نهاية ومغني قول المتن (ولا يضر فصل يسير إلخ) وضبطوه ع ع كع رك 
بأخف ممكن على الوجه المعتاد فلا يضر الفصل بوضوء ولو مجدداً وتيمم وطلب خفيف وإن لم يحتج إليه وزمن أذان وإن 
لم يكن مطلوباً وزمن إقامة على الوسط المعتدل في ذلك حتى لو فصل بمجموع ذلك لم يضر حيث لم يطل الفصل شيخنا 
قوله: (ولو بنحو جنون إلخ) عبارة النهاية وشمل ذلك ما لو حصل الفصل اليسير بنحو جنون أو ردة وعاد للؤوسلام عن قرب 
ين سلاعه من الأول وتحومة بالثانية كما اق يه"الوالدا رجه الله تغالى أو تردد بين الصلاتين في أنه نوى الجمع في الأولى ٠‏ 
ثم تذكر أنه نواه قبل طول الفصل كما قاله الروياني فلا يضر في الصور كلها اه. قوله: (لأنه إلخ) تعليل لقول المتن 
0 يضر إلخ قوله: (في نية الصوم إلخ) أي فيما لو ا ا 0 
حينئذٍ سم قوله: (هنا) أي فيما بين الصلاتين حيث لا تجب إعادة النية بعد الردة والإسلام قوله: (بعدها) أي الردة أي وبعد 
الإسلام قوله: (لما مر) أي آنفاً قوله: : (ويفرق بينها هنا إلخ) أي حيث لا تجب إعادة النية بعد الردة والإسلام بين الصلاتين 
دون أثناء الوضوء قوله: (ثم) أي في الردة في أثناء الوضوء وقوله: (بخلافه) أي وقت النية وقوله: (هنا) أي في الردة بين 
الصلاتين قوله: (فلم يحتج) أي فعل الثانية قوله: (وقصره) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله بأن كان دون قدر ركعتين 
كما علم وكذا في المغني إلا قوله ولو بأخف ممكن إلى المتن وقوله في غير النية والتحرم وقوله لبيان الموالاة قوله: : (لأنه لم 
يرد له ضابط) أي في الشرع ولا في اللغة وما كان كذلك يرجع فيه إلى العرف كالحرز والقبض مغني ونهاية . 


ا الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ومن الطويل قدر صلاة ركعتين ولو بأخف ممكن كما اقتضاه إطلاقهم» (وللمتيمم) بين الصلاتين (الجمع على الصحيح 
ولا يضر تخلل طلب خفيف) بأن كان دون قدر ركعتين كما علم كالإقامة بل أولى لأنه شرط دونهاء (ولو جمع) تقديماً 
ثم علم) بعد فراغهما أو في أثناء الثانية وقد طال الفصل بين سلام الأولى والتذكر» (ترك ركن من الأولى بطلتا) الأولى 
لترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل والثانية بالمعنى السابق لبطلان شرطها من صحة الأولى وذكر هذه أولآاً لبيان 
الترتيب ثم هنا لبيان الموالاة وتوطئة لقوله؛ (ويعيدهما جامعاً) إن شاء تقديماً عند سعة الوقت أو تأخيراً لأنه لم يصل». 
أما إذا لم يطل فيلغو ما أتى به من الثانية ويبنى على الأولى وخرج بالعلم الشك في غير النية والتحرم فلا يؤثر بعد قراغ 
الأولى كما علم مما مر في سجود السهوء (أو) علمه (من الثانية) بعد فراغها ايد لم ابه سا ووو او 


قوله: (قدر صلاة ركعتين) فتضر الصلاة أي الركعتان بينهما مطلقاً ولو راتبة ومثلها صلاة جنازة ولو بأقل مجزىء 
والظاهر أنه ليس مثلها سجدة التلاوة أو الشكر حيث لم يطل الفصل بها عرفاً بل قال بعضهم أنه لو صلى ركعتين وخففهما 
عن القدر المعتاد لم يضر شيخنا قوله: (ولو بأخف ممكن) عبارة سم على المنهج وظاهره وفاقاً لم ر أنه لو صلى الراتبة 
بينهما في مقدار الفصل اليسير لم يضره انتهت أقول يمكن حمل قوله اليسير على زمن لا يسع ركعتين بأخف ممكن بالفعل 
المعتاد وعلى هذا فلا يخالف ما في الشارح م رع ش قوله: (كما اقتضاه إلخ) أي العموم المذكور بالغاية قول المتن (على 
الصحيح) أي كالمتوضىء بينهما وقال أبو إسحخق لا يجوز لأنه يحتاج إلى الطلب فأشار المصنف إلى رد ذلك بقوله 
ولا يضر إلخ مغني قوله: (بأن كان دون قدر ركعتين) أي بأن كان زمنه مع التيمم فيما يظهر دون زمن ركعتين وإلا بأن كان 
زمنه منفرداً دون ذلك ومع التيمم يبلغ ذلك فقد حصل الفصل الطويل وقد تقدم أنه يضر ولو بعذر بصري عبارة الحلبي وفي 
'الروض وشرحه وللمتيمم الفصل بينهما به أي بالتيمم وبالطلب الخفيف أي من حد الغوث وإقامة الصلاة اه. أي بشرط أن 
لا يبلغ زمنها قدر ركعتين معتدلتين اه. وتقدم عن شيخنا مثله بزيادة قوله: (كالإقامة) أي قياساً عليه قوله: (لأنه) أي الطلب 
قوله: (وقد طال الفصل) هلا يرجع أيضاً لقوله بعد فراغهما والوجه رجوعه له أيضاً سم أقول صنيع المغني و ع ش والحلبي 
صريح في الرجوع للمعطوفت قط وكذا قول الشارح الآني أما إذا لم يطل كالصريح فيه وأيضاً يغني عن اشتراط طول الفصل 
في الصورة الأولى وفعل الصلاة الثانية قوله: (والثانية بالمعنى السابق) أي وبطلت الثانية بمعنى عدم الوقوع عن فرضه سم 
وع ش قوله: : (وذكر هذه أولا) أي بقوله فلو صلاهما فبان فسادها إلخ وقوله: (ثم هنا) أي ثم ذكرها هنا ع ش قوله: (لبيان 
الموالاة) فيه بحث لتوقفه على تر تب هذا الحكم على الولاء مع أنه ينتظم وإن لم يشترط الموالاة بل لا يعقل في هذا القسم 
اع عله ترك ركن من الأولى كون اليطلات لتك المرالاة س قود (أو تأخيراً) أي حيث نوى التأخير وقد بقي من الوقت 
ما يسعها كاملة وإلا فلا تأخير ويجب الإحرام بها قبل خروج وقتها إن أمكنه ذلك لثلا تصير كلها قضاء ولا إثم عليه في 
ذلك لعذرهع ش قوله: (أما إذا لم يطل إلخ) محترز قوله قبل أو فى أثناء الثانية وقد طال الفصل إلخ ع ش قوله: (فيلغو إلخ) 
هذا مخالف لما ذكره الشارح في باب سجود السهو في شرح ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر إلخ وموافق لما 
بيناه في هامشه من البغوي فراجعه وتأمله سم قوله: (ويبني على الأولى) أي وله الجمع سم وتقدم عنه في باب سجود السهو 
أنه يبني على الأولى فيما ذكر وإن تخلل كلام يسير أو استدبر القبلة قوله: (غير النية والتحرم) أفهم أن الشك فيهما يؤثر أي 


قوله: (وقد طال الفصل) هلا يرجع أيضاً لقوله بعد فراغهما والوجه رجوعه له أيضاً. قوله: (بالمعنى السابق) أي عدم 
الوقوع عن فرضه قوله: (لبيان الموالاة) فيه بحث لتوقفه على ترتب هذا الحكم على الولاء مع أنه ينتظم وإن لم يشترط 
الموالاة بل لا يعقل في هذا القسم أعني علم ترك ركن من الأولى كون البطلان لترك الموالاة قوله: (فيلغو إلخ) هذا مخالف 
لما ذكره الشارح في شرح قول المصنف في باب سجود السهو ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور 
موافق لما بيناه في هامشه عن البغوي فراجعه وتأمله قوله: (ويبني على الأولى) أي وله الجمع قوله: (في غير النية والنحرم) 
أفهم أن الشك فيهما يؤثر أي يوجب بطلان الأولى وهو كذلك ولا يمتنع الجمع لا يقال ينبغي امتناعه لاحتمال أنه أتى بهما 

فتصح الأولى فلو جمع لطال الفصل بإعادة الأولى كما سيأتي في قوله ولو جهل إلخ لأنا نقول لو أتى بهما وصحت الأولى 
0 الجمع فيما يأتي احتمال أن الترك من الثانية كما يعلم من كلام الشارح الآتي 
وهذا منتف هنا فليتأمل . 


فصل في ا جمع بين الصلاتين لف 


(فإن لم يطل) فصل عرفاً بين سلامها وتذكرها (تداركه) وصحتا (وإلا) بأن طال (فباطلة) لتعذر التدارك ١‏ لا جمع) 
لطوله فيعيدها لوقتها (ولو جهل) فلم يدر من أيهما هو (أعادهما لوقتيهما رعاية للأسوأ في إعادتهما) وهو تركه من 
الأولئ وفي منع الجمع وهو تركه من الثانية فيطول الفصل: بها وبالأولى المعادة يعدهاء انعم له جمع التأخير إذ لا ماتع 
له على كل تقدير ورابعها دوام سفره إلى عقد الثانية كما سيذكره بقوله ولو جمع تقديماً فصار إلخ » ٠‏ (وإذا آخر الأولى) 
إلى وقت الثانية (لم يجب الترتيب و) لا (الموالاة) بينهما (و) لا (نية الجمع) في الأولى (على الصحيح) لأن الوقت 
هنا للثانية والأولى هي التابعة فلم يحتج لشيء من تلك الثلاثة لأنها إنما اعتبرت ثم لتتحقق التبعية لعدم صلاخية الوقت 
للثانية نعم تسن هذه الثلاثة هناء (و) الذي (يجب) هنا شيآن أحدهما دوام سفره إلى تمامهما وسيذكره وثانيهماء (كون 
التأخير بنية الجمع) في وقت الأولى ددح ه النجا ‏ اتصا م فيوس ع سوا من لوعف ار ور 


يوعن يطلدن الأولن ور كذلك :ول 759 ه15 
ما تقرر في نظائره سم قوله: (بها) أي بالثانية الباطلة قوله: (بعدها أي بعد الثانية ع ش قوله: (نعم له جمغ التأخير إلخ) تبع 


فيه شيخ الإسلام وفيه بحث أؤضحناه بهامش الفتأوي وشوح الإرشاد سم أقول وكذا تبعه التهابة والمغتي واعتمده شييغتا 0 


وكذا الحلبي كما يأتي ثم في جواز جمع التأخير هنا ما مر عن ع ش آنفاً قوله: (إذ لا مانع له على كل تقدير) لأن غاية الشك 
أن يصيره كأنه لم يفعل واحدة منهما ولأنه على احتمال كونه من الأولى واضح وكذا على احتمال كونه من الثانية لأن الأولى 
وإن كانت صحيحة في نفس الأمر إلا أنه تلزمه إعادتها والمعادة يجوز تأخيرها إلى الثانية لتصلي معها في وقتها وكونه على 
هذا الاحتمال لا يسمى جمعاً حينئذ لا ينظر إليه لحدم تحقق هذا الاحتمال كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وفي 
البجيرمي بعد سرد كلام النهاية المذكور ما نصه فسقط ما للشيخ عميرة أي وأقره سم في هذا المقام حلبي وهو أنه يلزم 
على جمع التأخير حينئذٍ فعل المعادة خارج وقتها مع أن شرط المعادة ٠.قوعها‏ في الوقت وحاصل الجواب أن الجمع صيّر 
الوقتين كوقت واحد قالع ش ومقتضى كونها معادة اشتراط وقوعها في جماعة ولم يتعرضوا له إلا أن يقال الإعادة غير 
محققة تدبر اه. كلام البجيرمي قول المتن (لم يجب الترتيب إلتخ) لم يقل لم يجب شيء مما تقدم مع أنه أخصر لأنه 
لا يعلم منه ما يقوله الثاني ع ش قوله: (ولا نية الجمع في الأولى) أي كما أنها لا تجب في الثانية ع ش قوله: (لأن الوقت 
إلخ) عبارة المغني أما عدم الترتيب فلأن الوقت للثانية فلا تجعل تابعة وأما عدم الموالاة فلآن الأولى بخروج وقتها الأصلي 
قد أشبهت الفائتة بدليل عدم الأذان لها وإن لم تكن فائتة وينبني على عدم وجوب الموالاة عدم وجوب نية الجمع اه. قوله: 
(والذي يجب) إلى قوله لما تقرر في النهاية إلا قوله ركعة قوله: (وسيذكره) أي بقوله وقبله بجعل الأولى قضاء سم قوله: (في 
وقت الأولى) المعتمد أنه لا بد أن تكون نية الجمع قبل خروج الوقت بزمن يسع جميع الصلاة والفرق بينه وبين جواز القصر 
لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح فإن المعتبر ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن 
التأخير تعدياً فلا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة سم ونهاية ومغني أي يسعها تامة إن لم يرد القصر ومقصورة 


قوله: (في المئن فإن لم يطل فصل إلخ) أي ولا وجد مناف على ما تقرر في نظائره قوله: (نعم له جمع التأخير إلخ) 
تبع فيه شيخ الإسلام وفيه بحث أوضحناه بهامش الفتاوى وشرح الإرشاد. قوله: (وسيذكره) أي بقوله وقبله بجعل الأولى 
قضاء قوله: (في المتن ويجب كون التأخير بنية الجمع) قال الأسنوي : لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يبطل الجمع لأنه 
معذور قاله الغزالي في الإحياء اه. وفي القوت ما نصه فرع عن الإحياء أنه لو ترك نية التأخير حتى خرج الوقت لنوم 
أو شغل لم يكن عاصياً إلى آخر ما أطال به ثم قال وهل يلحق الجاهل بوجوب نية التأخير بالناسي فيه احتمال اه. وفي 
كل من عدم بطلان الجمع وعدم العصيان نظر واضح ثم رأيت في شرح مسلم له عدم العصيان دون عدم بطلان الجمع قوله: 
(في المتن بنية الجمع) وإذا نواه ثم مات قبل دخول وقت الثانية لم يأثم لأن وقت الثانية وقت شرعي للأولى أيضاً م ر قوله: 
(في وقت الأولى لا قبله إلخ) المعتمد أنه لا بد أن تكون نية الجمع قبل خروج الوقت بزمن يسع جميع الصلاة والفرق بينه 
وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ركعة واضح فإن المعتبر ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن تميز النية هذا 
التأخير عن التأخير تعدياً فلا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة نعم هل المراد ما يسع جميع الصلاة تامة 
أو مقصورة فيه نظر ويحتمل أن يقال إن كان عازماً على الإتمام اعتبر وقت الإتمام أو على القصر كفى ما يسعها مقصورة 


314 الجزء الثاني من شرح الشرواني واين قاسم العبادي 


لا قبله خلافاً لاحتمال فيه لوالد الروياني ونية الصوم خارجة عن القياس فلا يقاس عليهاء وذلك لتتميز عن التأخير 
المحرم ويؤخذ من قوله الجمع أنه لا بد من نية إيقاعها في وقت الثانية فلو نوى التأخير لا غير عصى وصارت الأولى 
قضاءء (وإلا) ينو أصلاً أو نوى وقد بقي من وقت الأولى ما لا يسعهاء (فيعصي) لأن التأخير إنما جاز عن أول الوقت 
بشرط العزم على الفعل فكان انتفاء العزم كانتفاء الفعل ووجوده كوجوده؛ (و) فيما إذا ترك النية من أصلها أو نوى وقد 
بقي من الوقت ما لا يسع ركعة» (تكون قضاء) لما ت تقرر أن العزم كالفعل وبعدم ركعة في الوقت تكون قضاء فكذا 
بعدم العزم قبل ما يسع ركعة تكون قضاء وما ذكرته من أن شرط عدم العصيان وجود النية» 00 


إن أراده شيخنا عبارة ع ش أي مقصورة إن أراد القصر وإلا فتامة فدخلت حالة الإطلاق اه الزيادي ولا يشترط أن يضم إلى 
ذلك قدر زمن الطهارة لإمكان تقديمها اه وفي سم أيضاً ولو عزم على القصر ونوى وقد بقي قدر ركعتين ثم لما دخل وقت 
الثانية اختار الإتمام فهل يضر حتى تصير الأولى قضاء أو لا فيه نظر والأول محتمل والثاني غير بعيد وعلى الأول فهو قضاء 
لا إثم فيه كما هو ظاهر ولو كانت المسألة بحالها لكن لما دخل الوقت عرض مانع من الجمع كالإقامة صارت الأولى قضاء 
ولا إثئم كما هو ظاهر اه. قوله: (لا قبله) أي كما لو نوى في أول السفر أنه يجمع كل يوم نهاية قوله: (ونية الصوم إلخ) رد 
لدليل الاحتمال المذكور قوله: (وذلك) أي وجوب كون التأخير بالنية (ليتميز) أي التأخير المباح قوله: (من قوله الجمع) أي 
من إضافة النية إلى الجمع قوله: (أنه لا بد من نية إيقاعها إلخ) أي بأن يقول نويت تأخير الأولى لا فعلها في وقت الثانية فإن 
لم يأت بما ذكر كان لغوأاع ش قوله: (عصى) أي لأن مطلق التأخير صادق بالتأخير الممتنع سم على حج أي بخلاف 
ما تقدم من أنه يكفي في القصر نية صلاة الظهر ركعتين وإن لم ينو ترخصاً لأن وصف الظهر مثلاً بركعتين لا يكون إلا 
قصراً فما صدق القصر وصلاة الظهر ركعتين واحدع ش قوله: (ما لا يسعها) أي جميعها نهاية قول.المتن (فيعصي إلخ) 
وقول الغزالي لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يعص وكان جامعاً لأنه معذور صحيح في عدم عصيانه غير مسلم في عدم 
بطلان الجمع لفقد النية نهاية ومغني وفي الكردي عن الإيعاب يتجه أن الجاهل كالساهي لأن هذا مما يخفى اه قوله: (لأن 
التأخير إنما جاز إلخ) صريح هذا التعليل أنه لو نوى وقد بقي ما ينها ل حدق عفان يدل المزم من أول«الوتت 
والحاصل أنه إذا دخل وقت الظهر مثلاً فإن نوى التأخير للجمع فلا إثم مطلقاً وكذا إن فعل أو عزم على الفعل في الوقت 
وكذا إن عزم على أحد الأمرين من الفعل قبل خروج الوقت أو نية التأخير فيه للجمع فإن لم يفعل ولا عزم إلى بقاء قدر 
ركعة فنوى التأخير للجمع بناء على صحة النية حينئلٍ اندفع عنه إثم الإخراج عن وقت الأداء وأثم بترك الفعل أو العزم من 
أول الوقت فليتأمل سم وقِوله بناء على صحة النية إلخ أي على طريقة الشارح وشيخ الإسلام وهي مرجوحة والراجح أي 
الذي جرى عليه النهاية والمغني وسم و ع شن أله لا بد اذ يكون الحاتي يسعها ثامه إن لع يزة القضر ومقفيوزة إن أراده كما 
مر شيخنا قوله: (ما لا يسع ركعة) هذا على طريقة شيخ الإسلام واعتمد النهاية والخطيب وغيرهما من المتأخرين أنه لو أخر 


ويبقى الكلام فيما لو لم يعزم على شيء فليتأمل وقد يقال الأصل الإتمام فهو المعتبر ما لم يعزم على القصر وقد يقال يعتبر 
القصر لأنه سائغ م وعلى ما تقرر فلو عزم على القصر ونوى وقد بقي قدر ركعتين ثم لما دخل وقت الثانية اختار الإتمام فهل 
يضر حنى تصير الأولى قضاء أو لا فيه نظر والأول محتمل والثاني غير بعيد وعلى الأول فهر قضاء لا إثم فيه كما هو أظاهر 
ولو كانت المسألة بحالها لكن لما دخل الوقت عرض مانع من الجمع كالإقامة صارت الأولى قضاء ولا إثم كما هو ظاهر 
قوله: (عصى) أي لأن مطلق التأخير صادق بالتأخير الممتنع قوله: (لأن التأخير إنما جاز إلخ) صريح هذا التعليل أنه لو نوى 
وقد بقي ما يسعها لم يندفع عصيانه بترك العزم من أول الوقت. 

قوله: (وما ذكرته إلخ) قد يقال لا حاجة لذلك بل يصح أن يجعل الشرط في الأمرين وجود النيةهوقد بقي ما يسع 
الصلاة لأن المراد أنه أخر الأولى حتى دخل وقت الثانية وهو حيئئِذٍ قضاء وإن كان نوى وقد بقي ما ب يسع أكثر من ركعة 
فتأمله قوله: : (من أن شرط عدم العصيان إلخ) يوافقه ما ا يسع الأولى 
عصى وإن وقعت أداء اه. وذكر غيره مثله كابن شهبة وبه يعلم أن نية الجمع بعد التأخير إلى ما لا يسع وإن أجزأت 
لا تمنع الإثم ولا تدفعه أي بالنسبة لما تقدم وإن منعته من الآن فإن الصبر بالصلاة 0 
التأخير بنية الجمع والحاصل أنه إذا دخل وقت الظهر مثلاً فإن نوى التأخير للجمع فلا إثم مطلقا وكذا إن فعل أو عزم على 


فصل في الجمع بين الصلاتين كك 


وقد بقي ما يسع الصلاة وشرط الأداء وجودها وقد بقي ما يسع ركعة هو المعتمد» وبه يجمع بين ما وقع للمصنف من 
التناقض في ذلك . 
(ولو جمع) أي أراد الجمع (تقديماً) بأن صلى الأولى بنيته (فصار بين الصلاتين) أو قبل فراغ الأولى كما بأصله 


النية إلى ما لا يسع الصلاة كاملة عصى وتكون قضاء قوله: (وقد بقي ما يسع الصلاة) أقول أو وقد بقي ما لا يسعها لكنه 
كان عزم من أول الوقت على الفعل في الوقت أو التأخير بنية الجمع أي على أحد الأمرين فيما يظهر فليتأمل سم قوله: 
(وما ذكرته إلخ) قد يقال لا حاجة إلى ذلك بل يصح أن يجعل الشرط في الأمرين وجود النية وقد بقي ما يسع الصلاة لأن 
المراد أنه أخر الأولى حتى دخل وقت الثانية وهو حينئذٍ قضاء وإن كان نوى وقد بقي ما يسع أكثر من ركعة فتأمله سم وهو 
معتمد النهاية والمغني كما مر قوله: (هو المعتمد) أي وفاقاً لشيخ الإسلام وعليه فلا يلزم من صحة الجمع عدم العصيان 
وهي طريقة مرجوحة لأن إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل وإلا لزم أنه لو أحرم بها والباقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر 
ولم يوقع منها ركعة فيه بالفعل كانت أداء وليس كذلك فالراجح أنه لا بد أن يكون الباقي يسعها تامة أو مقصورة كما علمت 
شيخنا قوله: (وبه يجمع إلخ) فيه نظر ظاهر إذ الذي في الروضة وأصلها نقلاً عن الأصحاب أنه لا بد من وجود النية 
المذكورة في زمن لو ابتدئت الأولى فيه لوقعت أداء والذي في المجموع وغيره عنهم وتشترط هذه النية في وقت الأولى 
بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر فإن ضاق وقتها بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء وهو مبين كما قال الشارح أن 
مراده بالأداء في الروضة الأداء الحقيقي بأن يؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت 
والباقي بعده فتسميته أداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه كما تقدم في كتاب الصلاة وقد علم مما مر أن كلام الروضة محمول 
على كلام المجموع نهاية ومغني قوله: (أي أراد) إلى قول المتن ويجوز في النهاية والمغني قوله: (أي أراد الجمع) أي بدليل 
فصار إلخ فهو مجاز مع قرينته والمجاز أبلغ من الحقيقة سم قوله: (بأن صلى الأولى إلخ) وهل يشترط لجواز الجمع بقاء 
الوقت إلى فراغ الثانية أو إلى عقدها فقط كالسفر فيه نظر والذي يفيده كلام سم على المنهج الاكتفاء بالتحرم وقد تقدم نقل 
عبارته ع عل وقد عزن ضييتا ستياه وعبارة يدي هنا قال فق نترع الننات وبحت ملكتي 11ل شرح ولت الأران 
أو شك في خروجه وهو في الثانية بطل الجمع وتبطل الثانية أو تقع نفلا على الخلاف في نظائره ورد عليه ولده الجلال 
قال الذي يقعضيه إطلاقهمجواز الجمع وإن لمكي من وقت الأولى إلا ما بيسع ركعة من الاي ب ينبي جواذه وإن لم ببق 
إلاما يسع بعض ركعة وتكون أداء قطعاً لأن لها في الجمع وقتين فلم تخرج عن وقتها اه وهو ظاهر وقد سبقه إليه الروياني 

اه وقد يشكل على قوله بل ينبغي جوازه | إلخ قول المصنف السابق وإلا فيعصي وتكون قضاء إلا أن يخص بغير مريد 
التقديم أو غير من شرع فيه وإن قل الوقت عند الشروع انتهت بحذف قوله: (بنيته) أي الجمع قوله: (كما بأصله) أي يدل 


الفعل في الوقت وكذا إن عزم على أحد الأمرين من الفعل قبل خروج الوقت أونية التأخير فيه للجمع فإن لم يفعل ولا عزم 
إلى بقاء قدر ركعة فنوى التأخير للجمع بناء على صحة النية حينئذٍ اندفع عنه إثم الإخراج عن وقت الأداء وأثم بترك الفعل 
أو العزم من أول الوقت فليتأمل قوله: (وقد بقي ما يسع الصلاة) أقول أو وقد بقي ما لا يسعها لكنه كان عزم من أول 
الوقت على الفعل في الوقت أو اتير جد لحب أيه على أن الزن يه ور الال قوت (في المتن ولو جمع تقديماً 
فصار بين الصلاتين مقيماً بطل الجمع إلخ) قال في شرح العباب وبحث البلقيني 1 نه لو خرج وقت الأولى أو شك في 
خروجه وهو في الثانية بطل الجمع وتبطل الثانية أو ت تقع نفلاً على الخلاف في نظائره وظاهره أنه لا فرق بين أن يخرج قبل 
مضي ركعة من الثانية أو ل راي تللله تيهنا تدر د عي ولد اللا ققال الي يسحت إطلاتة لجار لوا هال 
لها في الوقت بيقين إذ وقت الأولى | إن بقي فهو جامع وإلا فهو موقع لها في وقتها الأصلي ويمكن وقوع بعضها في وقت 
الأولى وبعضها في وقتها فيجوز الجمع وإن لم يبق من وقت الأولى ما يسع ركعة من الثانية لأنه إذا قدم يكون وقت الأولى 
وقتاً لها والصلاة ة الواقع منها ركعة في الوقت أداء بل ينبغي جوازه وإن لم يبق إلا ما يسع بعض ركعة وتكون أداء قطعاً لأن 
لها في الجمع وقتين فلم تخرج عن وقتها اه. وهو ظاهر وقد سبقه إليها الروياني إلى آخر ما أطال به وقد يشكل على قوله 
بل ينبغي جوازه إلخ قول المصنف السابق وإلا فيعصي وتكون قضاء إلا أن يخص بغير مريد التقديم أو غير من شرع فيه وإن 
قل الوقت عند الشروع قوله: (أي أراد الجمع) أي بدليل فصار إلخ فهو مجاز مع قرينته والمجاز أبلغ من الحقيقة قوله: 
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وعدل عنه لإيهامه وفهمه مما ذكرء (مقيماً) بنحو نية إقامة أو شك فيها (بطل الجمع) لزوال سببه فيؤخر الثانية لوقتها 
والأولى صحيحة (و) إذا صار مقيماً (في الثانية و) مثلها إذا صار مقيماً (بعدها لا يبطل) الجمع (في الأصح) اكتفاء ' 
باقتر ان العذر بأول الثانية صيانة لها عن البطلان بعد الانعقاد وإنما منعت الإقامة أثناءها القصرء لأنها تنافيه بخلاف 

جنس الجمع لجوازه بالمطر» وإذا تقرر هذا في أثنائها فبعد فراغها أولى ومن ثم كان الخلاف فيه أضعف, (أو) جمع 
(تأخيراً فأقام بعد فرافهما لم يؤثر) اتفاقاً كجمع التقديم وأولى (و) إقامته (قبله) أي فراغهما ولو في أثناء الثانية خلافاً 
لما في المجموعء (يجعل الأولى قضاء) لأن الأولى بع للثانية فاعتبر وجود سبب الجمع في جميع المتبوعة» وقضيته 
أنه لو قدم المتبوعة وأقام أثناء التابعة أنها تكون أداء لوجود العذر في جميع المتبوعة وهو قياس ما مر في جمع 
التقديمء ذكره السبكي واعتمده جمع وخالفه آخرون وفرقوا ب بين الجمعين يما يينته في شرع الإرشاد: (ويجوز) ولز 
للمقيم (الجمع) بين ما مر ومنه الجمعة بدل الظهر (بالمطر) وإن ضعف بشرط أن يبل الثوب ومنه شفان وهو ريح باردة 


قوله بين الصلاتين ع ش قوله: (لإيهامه) أي لإيهام ما بأصله خلاف المقصود كردي قوله: (وفهمه) أي ولانفهام ما في أصله 
بالأولى قوله: (بنحو نية إقامة إلخ) أي كانتهاء السفينة إلى المقصد مغني قوله: (والأولى صحيحة) عطف على قول المصنف 

بطل الجمع وبيان لمفهومه قوله: (ومثلها إلخ) أي بل أولى كما يأتي . 

قوله: (وإنما منعت إلخ) رد لدليل مقابل الأصح من القياس على القصر قوله: (وإذا تقرر هذا) أي قوله صيانة لها إلخ كردي 
قوله: (ومن ثم كان الخلاف إلخ) وعليه فكان ينبغي للمتن أن يقول وفي الثانية لا بطل لي الام ركذ ايها على المح 
ع ش قول المتن (أو تأخيراً فأقام إلخ) قال في شرح العباب قال الروياني ولو 0 تيقن في تشهد العصر ترك سجدة 
لا يدري أنها منها أو من الظهر أتى بركعة وأعاد الظهر ويكون جامعاً غاية الأمر الاقم لصن اه أقول لعل ذلك إذا طال 
الفصل بين السلام والإحرام بالعصر وإلا فعلى تقدير أن الترك من الظهر لم تنعقد العصر فكيف يبرأ منها'مع هذا الاحتمال سم 
أي فيأتى حينئذٍ بركعة وأعاد العصر فيبرأ من كل منهما قول المتن (يجعل الأولى قضاء) أي فائتة حضر فلا تقصر شوبري أي 
لو تبين فيها مفسد وأعادها فيعيدها تامة ومع كونها قضاء لا إثم فيها فاندفع ما يقال إنها فعلت فكيف قال فلا تقصر بجيرمي 
قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (أنه لو قدم المتبوعة) وهي العصر أو العشاء. 


وقوله: (إنها تكون إلخ) أي التابعة ع ش قوله: (وخالفه آخرون إلخ) منهم الطاوسي وأجرى الكلام على إطلاقه فقال وإنما 
اكتفى في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامهما لأن وقت الظهر 
ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجميع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره 
فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما الذي هو الأصل وهذا أي كلام الطاوسي هو المعتمد نهاية ومغني 
وع ش وشيخنا قوله: (ولو للمقيم) إلى قوله وتيقنه في المغني إلا قوله فاندفع إلى المتن وقوله فاشترط العزم إلى المتن وإلى 
قوله وقال كثيرون في النهاية إلا قوله فاث و مسجو و ياي ال ل ا 
يجوز أن تكون رداً على الحنفية القائلين بعدم جواز الجمع بالمطر سفراً أو حضراً بجيرمي قوله: (ومنه) أي مما مر قوله: 
(الجمعة إلخ) أي مع العصر خلافاً للروياني في منعه ذلك مغني ونهاية . 


قوله: (وإن ضعف) أي المطر ع ش قوله: ا بي شجاع أعلى الثوب وأسفل 
النعل اه قال شيخنا في حاشيته الواو بمعنى أو. كما قاله الشبراملسي فالشرط أحدهما اج كونه يحيكة يل أعلئ الغرب 
أو أسفل النعل اه قوله: (منه) أي من المطر الذي شرطه أن يبل الثوب ع ش قوله: (شفان) بفتح المعجمة وتشديد الفاء مغني 


(ومثلها إذا صار مقيماً) ذكر المثلية لا يناسب قوله الآني فبعد فراغها أولى فتأمله قوله: (أو جمع تأخيراً فأقام إلخ) قال في 
كترخ العباتة قال الرواني ولو جمع تأخيراً وتيقن في تشهد العصر ترك سجدة لا يدري أنها منها أو من الظهر أتى بركعة 
وأعاد الظهر ويكون جامعاً غاية الأمر أنه قدم العصر اه. شرح العباب أقول لعل ذلك إذا طال الفصل بين السلام من الظهر 
والإحرام بالعصر وإلا فعلى تقدير أن الترك من الظهر لم تنعقد العصر فكيف يبرأ منها مع هذا الاحتمال قوله: (فيها مطر 
خفيف) أي يبل الثوب . 


اط لنت سين روف ااه بقة لخبر الصحيحين : أنه يله صلى بالمدينة سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً. زاد 
مسلم من غير خوف ولا سفر. 

قال الشافعى كمالك رضى الله عنهما: أرى ذلك لعذر المطر واعترض بروايته أيضاً من غير خوف ولا مطرء 
وأجيب بأنها شاذة أو ولا مطر كثير فاندفع أخذ أئمة بظاهرها. 

(والجديد منعه تأخيراً) لأن المطر قد ينقطع فيؤدي إلى إخراج الأولى عن وقتها بغير عذر وفارق السفر بأنه إليه 
فاشترط العزم عليه عند نية التأخيرء كذا عبر به بعضهم وفيه نظر وصوابه فاشترط عدم عزمه على ضده عند نية التأخير» 
(وشرط التقديم وجوده) أي المطر (أولهما) أي الصلاتين ليتحقق الجمع مع العذر: (والأصح اشتراطه عند سلام 
الأولى) ليتحقق اتصال آخر الأولى بأول الثانية في حال العذرء وقضيته اثسراط امتداده بينهما وهو كذلك وتيقنه له وأنه 
لا يكفي الاستصحاب. وبه صرح القاضي فقال: لو قال لآخر بعد سلامه انظر هل انقطع المطر أو لا بطل جمعه 
للشك في سببه ونقله بعضهم عن غير القاضي وعن القاضي خلافه؛ ولعله سهو إن لم يكن القاضي تناقض فيه على أن 
الأسنوي مال إلى أنه يكفي الاستصحاب وهو القياس» إلا أن يقال أنه رخصة فلا بد س تحفق سببها ويؤيده ما مر فيما 


قوله: (فيها مطر خفيف) أي يبل الثوب سم قوله: (بشروطه السابقة بقة) أي في قول المصف وشروط التقديم ثلاثة إلخ ع ش 
وسم قوله: (سبعاً) أي المغرب والعشاء وقوله: (وثمانياً) أي الظهر والعصر نهاية ومغني قوله: (قال الشافعي كمالك إلخ) 
ويؤيده جمع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بالمطر مغني وشرح بافضل قوله: (أرى) بضم الهمزة وفتحها أي أظن 
أو أعتقد قليوبي على المحلي اه كردي على بافضل قوله: (واعترض) أي النأويل المذكور مغني قوله. (بروايته) أي مسلم 
قوله: (بأنها شاذة) أي والأولى رواية الجمهور فهي أولى مغني قوله: (أو ولا مطر كثير) عبارة المغني وبأن المراد ولا مطر 
كثيراً ولا مطر مستدام فلعله انقطع في أثناء الثانية اه زاد النهاية أو ارا المع الاشريان اش )لاون إلى آخر وقتها وأوقع 
الثانية في أول وقتها اه قوله: (أخذ أئمة) أي كابن المنذر من أصحابنا وأبي إسحق المروزي وجماعة من أصحاب الحديث 
وقوله: (يظاهرها) أي من جواز الجمع في الحضر بلا سبب كردي قول المتن (والجديد منعه إلخ) أي والقديم جوازه ونص 
عليه في الإملاء قياساً على السفر نهاية ومغني قوله: (لأن المطر إلخ) عبارة النهاية والمغني لأن استدامة المطر لا اختيار 
للجامع فيها فقد ينقطع إلخ بخلاف السفر اه قوله: (عليه) أي السفر قوله: (وفيه نظر إلخ) وقد يجاب بأن قوله عليه على 
حذف مضاف أي على استمراره قوله: (على ضده) أي ضد السفر قول المتن (وجوده أولهما إلخ) أي يقيناً أو ظناً شيخنا 
ويأتي عن سم ما يوافقه قوله: (وقضيته) أي قضية تحقق الاتصال سم و ع ش قوله: (وهو كذلك) والحاصل أنه يشترط 
وجود المطر فى أول الصلاتين وبينهما وعند التحلل من الأولى ولا يضر انقطاعة فى أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما شيخنا 
قوله: (وتيقنه له إلخ) ولا يبعذ الاكتفاء بظن البقاء والاستمرار بالاجتهاد كما أنه يكفي في القصر ظن طول السفر بالاجتهاد 
مع أن القصر رخصة سم قوله: (بعد سلامه) أي من الأولى قوله: : (بطل جمعه للشك إلخ) هل محله ما لم يتبين بقاؤه 
واستمراره فيه نظر ولا يبعد أن محل ذلك حيث لم ب يطل الفصل سم عبارة ع ش وأقرها الحفني قوله بطل جمعه إلخ قضيته 
البطلان وإن أخبره بانقطاعه فوراً بحيث زال شكه سريعاً وقياس ما مر فيما لو ترك نية الجمع ثم نواه فوراً من عدم الضرر أنه 
لا يضر هنا كذلك ويؤيده ما تقدم للشارح م ر من أنه لو تردد بين الصلاتين أنه نوى الجمع في الأولى ثم تذكر أنه نواه قبل 
طول الفصل لم يضر اه وقوله بانقطاعه صوابه بعدم انقطاعه قوله: (ولعله إلخ) أي النقل عن القاضي عدم البطلان قوله: (وهو 
القياس إلخ) عبارة النهاية وادعى غيره أنه القياس والأوجه الأول ويؤيده أنه رخصة فلا بد من تحقق سببها اه قوله: (إلا أن 
يقال أنه رخصة إلخ) ينبغي أن يقال فيه ما قيل في إدراك ركوع الإمام مع أنه رخصة من الاكتفاء بالظن أو بالاعتقاد الجازم 


قوله: (بشروطه السابقة) أي إلا الرابع أو المراد المذكورة في المتن قوله: (وقضيته) أي قضية التحقق وجرى على هذه 
فقن ٠‏ زايها قوق جل عن للدت عن يادي لم يتبين بقاؤه واستمراره فيه نظر ولا يبعد أن محل ذلك حيث لم 
يطل الفصل وينبغي أن محله أيضاً في شك باستواء أو رجحان العدم وإلا فلا يبعد الاكتفاء بظن البقاء والاستمرار بالاجتهاد 
كما أنه يكفي القصر ظن طول السفر بالاجتهاد مع أن القصر رخصة قوله: (إلا أن يقال أنه رخصة) ينبغي أن يقال فيه ما قيل 
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لو شك في انتهاء سفره؛ (والثلج والبرد كمطران ذابا) وبلا الثوب لوجود ضابطه فيهما حينئذ بخلاف ما إذا لم يذوبا كذلك 
ومشقتهما نوع آخر لم يردء نعم إن كان أحدهما قطعاً كباراً يخشى منه جاز الجمع على ما صرح به جمع. (والأظهر تخصيص 
الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد) أو بغيره (بعيد) عن محله بحيث (يتأذى) تأذياً لا يحتمل عادة (بالمطر في طريقه) لأن 
المشقة إنما توجد حينئذٍ بخلاف ما إذا انتفى شرط من ذلك كأن يصلي ببيته منفرداً أو جماعة أو يمشي إلى المصلى في كن 
أو قرب منه أو يصلي منفرداً بالمصلى لانتفاء التأذي فيما عدا الأخيرة والجماعة فيهاء ولا ينافيه جمعه وُه مع أن بيوت 
أزواجه بجنب المسجد لأنها كلها لم تكن كذلكء بل أكثرها كان بعيداً عنه فلعله كان فيه حين جمع على أن للإمام أن يجمع 


سم وتقدم عن شيخنا اعتماده قول المتن (والثلج والبرد) أي وكذا السيل م ر اه سم قوله: (كذلك) أي بحيث يبلان الثوب 
قوله: (ومشقتهما إلخ) جواب سؤال قوله: (لم يرد) أي في الشرع الجمع بذلك النوع قول المتن (بالمصلي جماعة) أي وإن 
كرهت ل وو إطلاقهم ويوجه بأن المدار إنما هو على وجود صورتها لاندفاع الإثم 

تنبيه : او كد تنا نية قبل تمام ركعتها الأولى ولا بد من 
نية الإمام الجماعة أو الإمامة في الثانية وإلا لم تنعقد صلاته ثم إن علم المأمومون بذلك لم تنعقد صلاتهم أيضاً وإلا انعقدت 
ولو تباطأ عنه المأمومون بحيث لم يدركوا معه قبل الركوع ما يسع الفاتحة ضر فيشترط أن يقتدوا به قبل الركوع بما يسع الفاتحة 
ولا يشترط هنا البقاء إلى الركوع بخلاف الجمعة م ر اه سم واعتمد ذلك التنبيه شيخنا وفىيع ش بعد ذكر ذلك التنبيه ما نصه 
وقد يقال أي داع لاعتبار إدراك زمن يسع الفاتحة مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع والاكتفاء بجزء في الجماعة اه قوله: :(أو 
بغيره) أي كمدرسة أو رباط أو نحوهما من مواضع الجماعة شيخنا قوله: (أو بغيره) إلى قوله وبما أفهمه في المغني إلا قوله تأذياً 
|زألها المتن قوله: (عن محله) أي عن باب داره مغني قوله: : (بحيث يتأذى إلخ) هل المراد تأذي الشخص بانفراده 0 التأذي باعتبار 
غالب الناس ولعل الثاني هو الوجه فليحرر شويري اه بجيرمي والأقرب الأول كما في التيمم والجلوس في الفرض وأعذار 
'الجماعة قوله: (حينئلٍ) أي حين اجتماع الشروط المذكورة قوله: (كأن كان إلخ) أي بأن كان قوله: (منفرداً بالمصلى) أي 
ولو مسجداع ش قوله: (ولا ينافيه) أي قوله أو قرب منه أو قول المتن بعيد قوله: (كان فيه) أي في البعيد. 


قوله: (على أن للإمام إلخ) قضية الاقتصار على الإمام أن غيره من المجاورين بالمسجد ومن بيوتهم بقرب المسجد وحضروا 


في إدراك ركوع الإمام الذي قيل فيه مع أنه رخصة بالاكتفاء بالظن أو بالاعتقاد الجازم قوله: (في المتن والثلج والبرد) أي 
وكذا السيل م ر قوله: (في المتن بالمصلي جماعة) أي وإن كرهت لم يحصل لهم شيء من فضلها كما اقتضاه إطلاقهم 
ويوجه بأن المدار إنما هو على وجود صورتها لاندفاع الإثم والقتال على ترك فرضيتها شرح عباب. 

تنبيه : ينبغي الاكتفاء بالجماعة عند انعقاد الثانية وإن انفردوا قبل تمام ركعتها الأولى ولا بد من نية الإمام الجماعة أو 
الإمامة وإلا لم تنعقد صلاته ثم إن علم المأمومون لم تنعقد صلاتهم وإلا انعقدت ولو تباطأ عنه المأمومون فهل تبطل 
صلاته لصيرورته منفرداً ينبغي أن يتخرج على التباطؤ في الجمعة وقد تقرر فيها أنه لا بد أن يحرموا وقد بقي قبل الركوع 
ما يسع الفاتححة فيشترط هنا أن يقتدوا به قبل الركوع بما يسع الفاتحة ة وإلا بطلت صلاته لكن لا يشترط البقاء هنا إلى الركوع 
بخلافه في الجمعة لأنه ب يشترط فيها وقوع الركعة الأولى جميعها في جماعة بخلافه هنا فإنه يظهر الاكتفاء بالجماعة عند 
انعقاد الثانية فليتأمل م ر قوله: (أو يصلي منفرداً بالمصلى) عبارة الروض أو صلوا فرادى في المسجد فلا جمع انتهى وهو 
أدل دليل على أن ما نقله في شرحه عن المحب الطبري وهو ما ذكره الشارح بقوله ولمن اتفق وجود المطر وهو بالمسجد 
إلخ معناه أن له الجمع بشروط الجمع التي منها الجماعة خلافاً لما توهمه منه بعض الطلبة فاحذره انتهى . 

تنبيه: قد اشترطوا الجماعة في الجمع بالمطر كما تقرر لكن هل هي شرط في كل من الأولى والثانية أو يكفي وجودها في 
الثانية لأن الأولى في وقتها بكل حال فيصح الجمع وإن صلى الأولى منفرداً إذا نوى الجمع في أثنائها فيه نظر وهل يشتر ترط الجماعة 
في جميع الصلاة كالمعادة على اعتماد شيخنا الشهاب الرملي أو في الركعة الأولى فله الانفراد في الثانية كالجمعة أو في جزء من 
أولها ولو دون ركعة فيه نظر ويتجه أنه لا يشترط الجماعة في الأولى وأنه يكفي وجودها عند الإحرام بالثانية وإن انفرد قبل تمام 


فصل في الجمع بن الصلاتين 0 


بهم وإن كان مقيماً بالمسجدء ولمن اتفق وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع وإلا احتاج إلى صلاة العصر أو العشاء في 
جماعة وفيه مشقة عليه سواء أقام أم رجع ثم عاد ولا يجوز الجمع بنحو وحل ومرضء وقال كثيرون يجوز واختير جوازه 
بالمرض تقديماً وتأخيراً ويراعى الأرفق به؛ فإن كان يزداد مرضه كان يحم مثلاً وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقديم أو وقت 
الأولى أخرها بنية الجمع وبما أفهمه ما قررته أن المرض موجود وإنمآ التفصيل بين زيادته وعدمها عادة يندفع ما قيل في 
كلامهم؛ هذا جواز تعاطي الرخصة قبل وجود سببها اكتفاء بالعادة؛ وقضيته حل الفطر قبل مجيء الحمى بناء على العادة وعلله 
الحنفية بأنه لو صير لمجيئها لم يستمرىء بالطعام لاشتغال البدن ونظيره ندب الفطر قبل لقاء العدو إذا أضعفه الصوم عن القتال 
اه. وضبط جمع متأخرون المرض هنا بأنه ما يشق معه فعل كل فرض في وقته كمشقة المشي في المطر بحيث تبتل ثيابه» 
وقال آخرون لا بد من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في الفرض وهو الأوجه على أنهما متقاربان كما يعلم 
مما قدمته في ضابط الثانية . 


مع من جاءه من بعد أنهم لا يصلون مع الإمام إذا جمع تقديماً بل يؤخرونها إلى وقتها وإن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم فرادى بأن لم 
يكن هناك من يصلح للإمامة غير من صلى ولعله غير مراد لما فيه من تفويت الجماعة عليهمع ش قوله: (وإن كان مقيماً بالمسجد) 
صرح به أبو هريرة وغيره والأوجه تقبيده بما إذا كان إماماً راتباً أو لزه من عه إباته تعطيل الججياعة نهاية راد شنيخا وقال الفليري 
يجوز لإمام المسجد ومجاوريه أن يجمعوا تبعاً لغيرهم لكنه ضعيف بالنسبة للمجاوزين اه قوله: (ولمن اتفق ق إلخ) أي وهو من غير 
أهل المسجد كما يدل عليه التعليل أي وصرح به النهاية أما أهله كالمجاورين بالأزهر فلا يجمعون على المعتمد ويستثنى منهم 
الإمام الراتب بجيرمي أي ومن يتعطل الجماعة بعدم إمامته كما مر عن النهاية وشيخنا ومن يفوت عليه الجماعة إذا أخر الصلاة إلى 
وقتها لعدم من يصلح للإمامة غير من صلى كما مر عن ع ش قوله: (ولمن اتفق إلخ) هذا تقييد لقول المصنف بعيد أي فمحل 
اشتراط البعد في الخارج عن المسجد اه بجيرمي وقال شيخنا ومن ذلك يعلم أنه لا يشترط وجود المطر في مجيئه من بيته إلى 
المسجد بل يكفي ما لو اتفق وجوده وهو بالمسجد اه . قوله: (أن يجمع إلخ) أي بشروط الجمع التي منها الجماعة سم و ع ش 
قوله: (وفيه) أي في تحصيله الجماعة في صلاة العصر أو العشاء قوله: (ولا يجوز الجمع بنحو وحل إلخ) عبارة النهاية وعلم مما 
مر أنه لا جمع بغير السفر والمطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووجل وهو الأصح المشهور لأنه لم يفعل ولخبر المواقيت 
ولا يخالف إلا بصريح وإن اختار المصنف في الروضة جوازه ف في المرض وحكى في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه 
بالمذكورات وقال أنه قوي جداً في المرض والوحل اه وكذا في المغني إلا قوله الأصح ولفظة إن في وإن اختار المصنف إلخ قوله: 
(وقال كثيرون يجوز إلخ) وهو مذهب الإمام أحمد وقال الأذرعي إنه المفتى به ونقل أنه نص للشافعي رضي الله تعالى عنه وبه يعلم 
جواز عمل الشخص به لنفسه وعليه فلا بد من وجود المرض حالة الإحرام بهما وعند سلامه من الأولى وبينهما كما في المطر انتتهى 
قليوبي وهو واضح خلافاً لما وقع للعناني من عدم جواز تقليده كردي وبجيرمي قوله: (واختير جوازه إلخ) واختاره في الروضة 
وجرى عليه ابن المقري قال فى المهمات وقد طعرت بنقلة عن الشافغي انتهق وهذا هبر اللائق بمحاسن الشريعة وقد قال تعالى: 

وما جَعَلٌ ع د في لين مِنْ حَرَج4 [الحج : 74] مغني زاد شيخنا فيجوز تقليد ذلك اه قوله: : (ويراعى الأرفق) أي ندباً مغني 
وشيخنا قوله: لبشروط الفقديم) أي من الترتيب والمالاة ونية النجمع في الأولى وتقدم فا عن الكردي والبجيرمي شروط لع 
قوله: (بنية الجمع) أي ودوام المرض عبارة المغني وشيخنا بالأمرين المتقدمين اه . قوله: (ما قررته) هو قوله فإن كان يزداد مرضه 
إلخ قوله: (في كلامهم هذا) أي قولهم فمن تيمم في وقت الثانية قدمها إلخ قوله: (وقضيته) أي جواز ما ذكر قوله: (وعلله) أي 
الحل قوله: (لم يستمرىء) أي لم يشته قوله: (لاشتغال البدن) أي بالحمى قوله: (ونظيره) أي حل الفطر المذكور. 

قوله: (انتهى) أي ما قيل قوله: (وهو الأوجه إلخ) نحوه في الإيعاب وجرى في شرحي الإرشاد على الأول بل قال في 

الإمداد ولا يصح ضبطه بغير ذلك كردي قوله: (مما قدمته) أي في ركن القيام وقوله: (في ضابط الثانية) وهو قوله بحيث 
يتأذى إلخ كردي . 


الركعة وأنه لو تباطأ المأمومون عن الإمام اعتبر في صحة صلاته إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل ركوعه واختار م ر مرة اشتراط 
الجماعة عند التحلل من الأولى أيضاً قوله: : (على أن للإمام إلخ) والأوجه تقييده بما إذا كان إماما راتبا أو يلزم من عدم إمامته تعطيل 
الجماعة شرح م ر . قوله: (أن يجمع) أي بالشروط هذا معنى ما ذكره المحب فليس له أن يجمع منفرداً أو يفازق إبراء المغرديان 
في هذا تقديم الصلاة على وقتها الأصلي م ر والله أعلم . 


4 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
باب صلاة الحمعة . 


من حيث ما تميزت به من اشتراط أمور لصحتها وأخرى للزومها وكيفية لأدائها وتوابع لذلك؛ ومعلوم أنها 
ركعتان وكان حكمة تخفيف عددها ما يسبقها من وه الاج المتترط متها لح الوق مط ال 
على أنه قيل أنهما نابتا مناب الركعتين الأخيرتين وهي بإسكان الميم وتثليثها والضم أفصح سميت بذلك لاجتماع الناس 
لهاء أو لأن خلق آدم يك وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جمع فيها أو لأنه اجتمع فيها مع حوّاء في الأرض وهي 
فرض عين» وقيل فرض كفاية وهو شاذء وفي خبر رواه كثيرون منهم أحمد: «أن يومها سيد الأيام وأعظمها وأعظم 
عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى». وفيه : «أن فيه خلق آدم وإهباطه إلى الأرض وموته وساعة الإجابة وقيام الساعة» 
وفي خبر الطبراني : «وفيه دخل الجنة وفيه خرج؛» وصحح ابن حبان خبر: «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم 
أفضل من يوم الجمعة». وفي خبر مسلم : «فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وأنه خير 
يوم طلعت عليه الشمس». وصح خبر: «وفيه تيب عليه وفيه مات» وأخذ أحمد من خبري مسلم وابن حبان أنه أفضل 


باب صلاة الجمعة 


هي أفضل الصلوات ويومها أفضل أيام الأسبوع وخير يوم طلعت فيه الشمس يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من النار 
من مات فيه كتب له أجر شهيد ووقي فتنة القبر والجديد أنها ليست ظهراً مقصوراً وأن وقتها وقته تتدارك به بل صلاة مستقلة 
' لأنه لا يغني عنها ولقول عمر رضي الله تعالى عنه الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم كَل وقد خاب من افترى 
أي كذب رواه الإمام أحمد وغيره نهاية ومغني وشيخنا قالع ش قوله م ر من مات فيه أي أو في ليلته وقوله ووقي فتنة 
القبر أي المترتبة على السؤال وأما هو فلا بد منه لكل أحد ما عدا الأنبياء فلا يسئلون قطعاً وكذا الصبيان على الأصح 
وما وقع في كلام بعضهم من أن الميت يوم الجمعة لا يسأل فالمراد منه لا يفتن بأن يلهم الصواب اه قوله: (من حيث) إلى 
قوله وقيل في النهاية والمغني إلا قوله وكان حكمة إلى وهي بإسكان الميم قوله: (من حيث ما تميزت به) أي لا من حيث 
أركانها وشروطها أي المطلقة ع ش قوله: (وكيفية إلخ) وقوله: (ونوابع إلخ) عطفان على قوله اشتراط إلخ قوله: (ومعلوم) أي 
من الدين بالضرورة ع ش قوله: (ومعلوم أنها ركعتان) أي فلذا لم يصرح به المصنف سم قوله: (الاجتماع المشترط إلخ) 
ولا يغني عنه ما بعده كما قد يتوهم إِذ الحضور لا يستلزم الاجتماع قوله: (وهي بإسكان الميم وتثليثها إلخ) وجمعها 
جمعات بإسكان الميم وتثليثها تابعاً للمفرد في لغاته المذكورة ويزيد المفرد الساكن الميم بجمعه على جمع وهذه اللغات في 
اسم اليوم وأما اسم الأسبوع فهو بالسكون فقط شيخنا أي فالسكون مشترك بين يوم الجمعة وأيام الأسبوع كما في ع ش 
قوله: (والضم أفصح) أي والكسر أضعف قوله: (سميت إلخ) أي صلاة الجمعة بالنظر للوجه الأول ويوم الجمعة بالنظر 
للوجهين الأخيرين عبارة شيخنا وإنما سمي اليوم بذلك لما جمع فيه من الخير وقيل لأنه جمع فيه خلق آدم عليه السلام 
وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض بسرنديب على الراجح بعد أربعين يوماً وقيل غير ذلك وكان يسمى في الجاهلية يوم 
العروجة أي البين المعظم ثم قال وكما يسمى اليوم بالجمعة لما تقدم تسمى الصلاة به لاجتماع الناس لها اه. ففي كلام 
الشارح استخدام أو استعمال المشترك في معنييه وحذف مضاف في الأخيرين أي في يومها قوله: (لها) أي لصلاة الجمعة 
قوله: (جمع) أي كملع ش قوله: (فيها) أي د في آخر ساعة من يوم الجمعة قليوبي قوله: (اجتمع فيها) أي في يوم الجمعة 
قوله: (وهي فرض عين إلخ) وهي من خصائصنا جعلها الله تعالى محط رحمته ومطهرة ة لآثام الأسبوع ولشدة اعتناء السلف 
الصالح بها كانوا يبكرون لها على السرج فاحذر أن تتهاون في تركها مسافراً أو مقيماً ولو مع دون أربعين بتقليد والله يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم اه حاشية الشيخ عبد الله الجرهزي الزبيدي على شرح بافضل ويأتي عن فتح المعين ما يوافقه 
قوله: (وفيه) أي في ذلك الخبر قوله: (وفيه خلق إلخ) ببناء المفعول. 


باب صلاة الحمعة 


قوله: (ومعلوم أنها ركعتان) أي فلذا لم يصرح به المصنف قوله: (وأول من أقامها بالمدينة) أي بجهة المدينة. 


باب صلاة الجمعة ١م‏ 


حتى من يوم عرفة وفضل كثير من الحنابلة ليلته على ليلة القدرء ويزدهما أن لذينك دلائل خاصة فقدمت وفرضت بمكة 
ولم تقم بها لفقد العددء أو لأن شعارها الإظهار وكان يكل بها مستخفياً وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن 
زرارة بقرية على ميل من المدينة وصلاتها أفضل الصلوات.» (إنما تتعين) أي تجب عيناً (على كل) مسلم كما علم من 
كلامه أول كتاب الصلاة:(مكلف) أي بالغ عاقل ومثله كما علم من كلامه ثم متعد بمزيل عقله فتلزمه كغيرها فيقضيها 
ظهراً زإذكاة خيومكات ركرا وإد الم يكبا به ترس لواو لخر كرمع يلها ايها رسع هبه العام يد 
مرض ونحوه) وإن كان أجير عين ال سفوا لف و ما ا اما ا ا ا اماو اا ا 


قوله: (فقدمت) والحاصل أن أفضل الأيام عندنا يوم عرفة ثم يوم الجمعة ثم يوم عيد الأضحى ثم يوم عيد الفطر وإن 
أفضل الليالي ليلة المولد الشريف ثم ليلة القدر ثم ليلة الجمعة ثم ليلة.الإسراء هذا بالنسبة لنا وأما بالنسبة له ككلِهِ فليلة 
الإسراء أفضل الليالي لأنه رأى فيها ربه بعيني رأسه على الصحيح والليل أفضل من النهار شيخنا قوله. (وفرضت) إلى قوله 
وذكرا ذ في المغني وإلى قوله وهل من العذر في النهاية إلا قوله وذكراً إلى المتن قوله: (بمكة) وما نقل عن الحافظ ابن حجر 
أنها فرضت بالمدينة فيمكن حمله على معنى أنها استقر وجوبها في المدينة والحاصل أنه طلب فعلها بمكة لكن لما لم يتفق 
فعلها للعذر لم يوجد شرط الوجوب ووجد بالمدينة فكأنه لم يخاطب بها إلا فيها ع ش قوله: (بالمدينة) أي بجهة المدينة 
سم على حج أي أو أطلق المدينة على ما يشمل ما قرب منها ع ش قوله: : (أسعد بن زرارة إلخ) عبارة الدميري وأول جمعة 
صليت بالمدينة جمعة أقامها أسعد بن زرارة في بني بياضة بنقيع الخضمات وكان النبي يك أنفذ مصعب بن عمير أميراً على 
المديئة وأمره أن يقيم الجمعة فنزل على أسعد وكان النبي ككِيهِ جعله من النقباء الاثني عشر فأخبره بأمر الجمعة وأمره أن 
يتولى الصلاة بنفسه وفي البخاري عن ابن عباس أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد النبي كه جمعة بجواثي قرية 
من قرى البحرين انتهت وفي القسطلاني على البخاري أي في مسجد عبد القيس بجوائي بضم الجيم وتخفيف الواو وقد 
تهمز ثم مثلثة خفيفة مفتوحة مقصورة انتهى ا ه ع ش قوله: (بقرية إلخ) واسمها نقيع الخضمات بنون مفتوحة فقاف 
مكسورة فتحتية ساكنة فعين مهملة فحاء معجمة مكسورة فميم فألف فآخره فوقية وكانوا أربعين رجلاً قليوبي وبرماوي اه 
بجيرمي قوله: دمجا خلع إل قاد ار هلاضن مكلف تزه عله من ل ايكيا وقد يجاب باذ مقضيوة الاعقدار عن ارد 
المصنف إياه وقد يرد أنه إذا كان العلم مما هناك ية يقتضي الترك فينبغي ترك قوله مكلف أيضاً ويجاب بأنه يقتضي جواز النرك 

سم أي لا وجوبه أقول قد أجاب الشارح عن السؤال الثاني بقوله الآني وذكراً إلخ وهو أحسن من جواب المحشي قوله: 
(نتلزمه إلخ) أي فيأئم بتركها سم قوله: (فيقضيها ظهراً إلغ) أي فالمراد باللزوم في حقه لزوم اتعقاد السبب حتى يجب 
القضاء لا لزوم الفعل كردي و ع ش قوله: (وذكرا) أي البالغ والعاقل بقوله مكلف أو أي المسلم والمكلف وفيه نظر إذ 
المسلم غير مذكور في المتن فلا يصلح أن يكون توطئة للمتن الآتي سم وأشار الكردي إلى الجواب عن النظر المذكوه يما 
نصه قوله وذكراً أي المسلم والمكلف لكن المسلم ذكر ضمنا كما صرح به قوله وإن لم يختصا بها أي وإن لم يختص 
شرطيتهما بوجوب الجمعة بل تعم سائر الصلوات كما مر أول الصلاة لكنهما ذكرا هنا توطئة لما هو مختص بها اه. وفيه 
ما لا يخفى قوله: (مقيم بمحلها) أي بالمحل الذي تقام فيه شرح بآفضل أي وإن اتسع الخطة فراسخ وإن لم يسمع بعضهم 
النداء وإن لم يستوطنه لكنه لا يحسب من الأربعين كردي وشيخنا قول المتن (ونحوه) أي كخوف وعري وجوع وعطش 
مغني ونهاية قالع ش قوله م ر وجوع وعطش أي شديدين بحيث يحصل بهما مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم اه 
قوله: (وإن كان أجير عين إلخ) انظر إيجاره نفسه بعد فجرها لما يخشى فساده بغيبته سم وميل القلب إلى عدم صحة الإجارة 
والله أعلم قوله: (ما لم يخش فساد العمل إلخ) ومعلوم أن الإجارة متى أطلقت انصرفت للصحيحة وأما ما جرت به العادة 


قوله: (بقرد ال بجا ري اليج فى ازلق ا المديية فول كما زم ين كلا إل اد اجر ار ار اكت 
فإنه علم ثم أيضاً وقد يجاب بأن مقصوده الاعتذار عن ترك المصنف إياه وقد يرد أنه إذا كان العلم مما هناك د يقتضى الترك 
هنا فيتبغي ترك قوله مكلف أيضاً ويجاب بأنه إنما يقتضي جراز الترك قوله: (فتلزمه إلخ) أي فيأئم بتركها قوله: (وذكرا) أي 
البالغ والعاقل بقوله مكلف أو أي المسلم والمكلف وفيه نظر إذ المسلم غير مذكور في المتن فلا يصلح أن يكون توطئة 
للمتن الآتي قوله: (توطئة) أي ودفعاً لتوهم اختصاصهما بغيرها قوله: (وإن كان أجير عين إلخ) انظر إيجاره نفسه بعد فجرها 


إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» فلا جمعة على غير مكلف ومن ألحق به ولا على من فيه رق وإن 
قل كما يأتي وامرأة وخنثى ومسافر ومريض للخبر» وكا وجو ونه ا جد ونع ووفده لكايه واه دروم فيه وافليها واه وه نه 4 مق مه و عونق 1 


من إحضار الخبز لمن يخبزه ويعطي ما جرت به العادة من الأجرة فليس اشتغاله بالخبز عذراً بل يجب عليه حضور الجمعة 
وإن أدى إلى تلفه ما لم يكرهه صاحب الخبز على عدم الحضور فلا يعصي وينبغي أنه لو تعدى ووضع يده عليه وكان 
لو تركه وذهب إلى الجمعة تلف كان ذلك عذراً وإن أئم بأصل اشتغاله به على وجه يؤدي إلى تلفه لو ذهب إلى الجمعة 
ومثله في ذلك بقية العملة كالنجار والبناء ونحوهما وظاهر إطلاقه م ر كحجر أنه حيث لم يفسد عمله يجب عليه الحضور 
وإن زاد زمنه على زمن صلاته بمحل عمله وعبارة الإيعاب والمعتمد أن الإجارة ليست عذراً في الجمعة فقد ذكر الشيخان 
في بابها أنه يستثنى من زمنها زمن الطهارة وصلاة الراتبة والمكتوبة ولو جمعة وبحث الأذرعي أنه لا يلزم المستأجر تمكينه 
من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير الجمعة قال ولا شك فيه عند بعده أو كون إمامه يطيل الصلاة انتهى وعليه فيفرق 
بن اللعمعة والجماعة بان التعمافة صقة تابعة وتتكرر ,فاشترط لاغغارها أن لا يطول :زتها رعارة لتدى المتغاجر واكتتن 
بتفريغ الذمة بالصلاة فرادى بخلاف الجمعة فلم تسقط وإن طال زمنها لأن سقوطها يفوت الصلاة بلا بدل ع ش قوله: 
(ذلك) أي تعين الجمعة على من ذكر أو اشتراط وجوب الجمعة بما ذكر قوله: (إلا أربعة إلخ) إن نصب فلا إشكال فما بعده 
إن نصب فبدل منه وإن رفع فخبره محذوف أي أو خبر محذوف وإن رفع أي الأربعة فعلى تأويل الكلام بالمنفي كأنه قيل 
لا يترك الجمعة مسلم في جماعة إلا أربعة أو على أن إلا بمعنى لكن وأربعة مبتدأ موصوف بمحذوف مفهوم من السياق أي 
من المسلمين فعبد إلخ بدل والخبر محذوف أي تجب عليهم سم بزيادة وعبازة النهاية وهو أي رفع أربعة صحيح فقد قال 
ابن مالك وقال أو الحسخ بن عصفور فإن كان الكلام الذي قبل إلا موجباً جاز في الاسم الواقع بعد إلا وجهان أفصحهما 
النصب على الاستثناء والآخر أن تجعله مع إلا تابعاً للاسم الذي قبله فتقول قام القوم إلا زيداً بنصبه ورفعه وقال ابن جني 
ويجوز أن تجعل إلا صفة ويكون الاسم الذي بعد إلا معرباً بإعراب ما قبلها تقول قام القوم إلا زيد ورأيت القوم إلا زيداً 
ومررت بالقوم إلا زيد فيعرب ما بعد إلا بإعراب ما قبلها لأن الصفة تتبع الموصوف وكان القياس أن يكون الإعراب على 
إلا ولكن الأحرف أي في الصورة لا يمكن إعرابه فنقل إعرابه إلى ما بعده على أنه نقل عن الصدر الأول أنهم يكتبون 
المنصوب بهيئة المرفوع لأن ما بعد إلا منصوب بها اه بحذف قالع ش لعل اقتصاره عليه الصلاة والسلام على أربعة 
لكونهم كانوا موجودين إذ ذاك ويقاس عليهم غيرهم مما يأتي اه قوله: (أو امرأة إلخ) أو بمعنى الواو بجيرمي قوله: 
(فلا جمعة إلخ) بيان لمحترزات القيود الخمسة على اللف والنشر المرتب أي فلا تجب الجمعة على من ذكر قوله: (على 
غير مكلف) أي كصبي ومجنون ومغمى عليه والسكران غير المتعدي أما المتعدي فتجب عليه صلاتها ظهراً وكذلك النائم 
ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة على الصحيح ولا يلزمه القضاء فوراً وإن 
نام بعد دخول الوقت فإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فلا إثم عليه أيضاً وإن خرج الوقت لكنه يكره له ذلك 
إلا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ أثم ويجب على من علم بحاله إيقاظه حينئلٍ 
بخلافه فيما سبق فإنه يندب إيقاظه شيخنا قوله: (ومن ألحق به) أي كالمتعدي بسكره سم قوله: (ومسافر) أي سفراً مباحاً 
ولو قصيراً قال في شرح الروض نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدته لزمته لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة 
لما يخشى فساده بغيبته قوله: (إلا أربعة إلخ) إن نصب فلا إشكال وما بعده بدل منه إن نصب وإن رفع فخبره محذوف وإن 
رفع أمكن توجيهه بأن إلا بمعنى لكن وأربعة مبتدأ موصوف بمحذوف مفهوم من السياق أي من المسلمين وعبد إلخ بدل 
والخبر محذوف أي لا تجب عليهم قوله: (ومن ألحق به) أي كالمتعدي بسكره قوله: (ومسافر) أي سفراً مباحاً ولو قصيراً 
قال في شرح الروض نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدته لزمته لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا تعد سفراً 
مسقطا لها كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في فتاويه فمحل عدم لزومها له في غير هذه انتهى 
وسيأتي في كلام الشارح قبيل ويحرم على من لزمته قوله: (ومسافر إلخ) في الروض وشرحه لكن تستحب له أي للمسافر 
وللعبد بإذن سيده وللعجوز بإذن زوجها أو سيدها وللخنثى والصبي إن أمكن انتهى. 


باب صلاة الجمعة وك 


ولكن يجب أمر الصبي بها كبقية الصلوات كما مر ويسن لسيد قن أن يأذن له في حضورها ولعجوز في بذلتها حيث لا فتنة ' 
أن تحضرها كما علم مما مر أول صلاة الجماعة وكذا مريض أطاقهء وضابطه أن يلحقه بالحضور مشقة كمشقة المشي في 
المطر أو الوحل وإن نازع فيه الأذرعي ونازع أيضاً في قوله ونحوه»ء وقال: لم أفهم لها فائدة وأجاب غيره بأن المراد به 
الأعذار المرخصة في ترك الجماعة ورد بأنه ذكرها عقبهاء يرد بأن هذا تصريح ببعض ما خرج بالضابط كقوله ومكاتب إلى 
آخره؛ وحاصله أنه ذكر الضابط مستوفى ذاكراً فيه المرض لأنه منصوص عليه في الخبر وما قيس به من بقية الأعذار مشيراً 
إلى القياس بقوله ونحوه» ثم بين بعض ما خرج به لأهميته ومنه ما خرج بذلك النحو المبهم . بما شمل المقيس كالمقيس 
عليه وهو قوله : (ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة) مما يمكن مجيئه هنا لا كالريح بالليل واستشكله جمع 
بأن من ذلك الجوع ويبعد ترك الجمعة وبه» وبأنه كيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية . 


فلا تعد سفراً مسقطأً لها كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في فتاويه فمحل عدم لزومها له في غير 
هذه انتهى وسيأتي مثله في كلام الشارح قبيل ويحرم على من لزمته إلخ سم قوله: (لكن يجب أمر الصبي إلخ) أي لسبع 
وضربه على تركها لعشر كردي قوله: (ويسن إلخ) في الروض وشرحه لكن تستحب له أي للمسافر وللعبد بإذن سيده 
وللعجوز بإذن زوجها أو سيدها وللخنثى والصبي إن أمكن انتهى اه . سم قوله: (ولعجوز في بذلتها) أي يسن الحضور 
لعجوز إلخ حيث أذن زوجها أو كانت خلية ومفهومه أنه يكره الحضور للشابة ولو في ثياب بذلتها ع ش أي وأذن زوجها 
قوله: (وكذا مريض) أي يسن له الحضور قوله: (أطاقه) أي الحضورع ش قوله: (وضابطه) أي المريض الذي لا تجب 
الجمعة عليه كردي ويجوز إرجاع الضمير إلى المرض المسقط للوجوب قوله: (ونازع إلخ) أي الأذرعي قوله: (لم أفهم لها) 
أي للفظة ونحوه وقوله: (لأن المراد به) أي بقوله نحوه وقوله: (الأعذار إلخ) أي غير المرض قوله: (ورد) أي الجواب 0 
(بأنه ذكرها عقبها) أي ذكر تلك الأعذار عقب لفظة ونحوه قوله: (ويرد) أي الرد المذكور قوله: (بأن هذا) أي ما ذكره عقبها 
خلافاً لما في حاشية الشيخ ع ش رشيدي أي من قوله أي المرض ونحوره اه قوله: (بالضابط) أي قوله كل مكلف إلخ 
رشيدي قوله: (كقوله ومكاتب إلخ) أي كما أنه تصريح ببعض ما خرج بالضابط قوله: (وحاصله) أي حاصل الجواب أو رد 
الرد قوله: (ذكر الضابط) أي ضابط الوجوب قوله: (ذاكراً فيه المرض) أي على سبيل النفي قوله: (وما قيس الخ) عطف على 
المرض أي ذاكراً فيه المرض وما قيس به رشيدي قوله: (بقوله إلخ) متعلق بذاكراً قوله: (بعض ما خرج به) أي بالضابط 
رشيدي قوله: (ومنه) أي مما خرج بالضابط أو من بعضه قوله: (بما شمل إلخ) متعلق ببين وقوله: (وهو) أي ما شمل إلخ 
قول المتن (على معذور بمرخص إلخ) وليس من ذلك ما جرت به عادة المشتغلين بالسبب من خروجهم للبيع ونحوه بعد 
الفجر حيث لم يترتب على عدم خروجهم ضرر كفساد متاعهم فليتنبه لذلك فإنه يقع في قرى مصرنا كثيراً ع ش قوله: 
(لا كالريح بالليل) إنما يتأتى على ظاهر كلامهم أما على ما بحثناه ثم أنه حيث وجدت بالنهار وترتب على حضور الجماعة 
معها مشقة مشقة كمشقة الليل كانت عذراً وإن كلامهم خرج مخرج الغالب فلا استثناء بصري قال ع ش قال بعضهم يمكن تصوير 
مجيئه أي الريح هنا أيضاً وذلك في بعيد الدار | ن لم تمكنه الجمعة إلا بالسعي من الفجر فإنه يسقط الوجوب عنه لأن وقت 
الصبح ملحق بالليل اه وهو تصوير حسن اه قوله: (واستشكله) أي قول المصنف ولا جمعة إلخ قوله: (من ذلك) أي 
المرخص في ترك الجماعة قوله: (ويبعد إلخ) عبارته في شرح العباب وفي الجواهر فيبعد عد الجوع من أعذار الجماعة اه. 
ولا بعد فيه إذا شق عليه الحضور معه كمشقته على المريض بضابطه السابق اه. وانظر لو تمكن من الأكل الدافع للجوع 
فأخره بلا عذر إلى حضورها بحيث يفوتها الاشتغال به وقد يخرج على ما لو تعمد أكل ذي الريح الكريه لإسقاطها إلا أن 
يخشى نحو تلف نفس لو حضرها مع الجوع سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافق ما ذكره عن شرح العباب من عدم 
البعد قوله: (وبأنه كيف يلحق إلخ) قد يقال لا مانع منه غاية الأمر أنه قياس أدون سم . 


فيه إذا شق عليه الحضور معه كمشقته على المريض بضابطه السابق انتهى وانظر لو تمكن من الأكل الدافع للجوع فأخره 
بلا عذر إلى حضورها بحيث يفوتها الاشتغال به وقد يخرج عما لو تعمد أكل ذي الريح الكريه لإسقاطها إلا أن يخشى نحو 
تلف نفس لو حضرها مع الجوع قوله: (بما هو سنة أو فرض كفاية) قد يقال لا مانع غاية الأمر أنه قياس أدون. 


قال السبكي : لكن مستندهم قول ابن عباس رضي الله عنهما الجمعة كالجماعة» ويجاب بما أشرت إليه آنفاً وهو 
منع قياس الجمعة على الجماعة بل صح بالنص أن من أعذارها المرض» فألحقوا به ما هو في معناه مما مشقته كمشقته 
أو أشد وهو سائر أعذار الجماعة فاتضح ما قالوه» وبان أن كلام ابن عباس مقو لما سلكوه لا أنه الدليل لما ذكروه» 
ومن العذر هنا ما لو تعين الماء لطهر محل النجو ولم يجد ماء إلا بحضرة من يحرم نظره لعؤرته ولا يغض بصره 
عنها. لأن في تكليف الكشف حينئذ من المشقة ما يزيد على مشقة كثير من الأعذارء وهل من العذر هنا جلف غيره 
عليه أن لا يصليها ا ين السو لافطاو ني ام مط اناو داق لافيت وأا طن 1 كان افر ولام اول الاو 


قوله: (مستندهم) أي الأصحاب في قياس الجمعة على الجماعة مغني قوله: (ويجاب) أي عن الإشكال الثاني قوله: 
(بما أشرت له آنفاً) أي بقوله وحاصله إلخ كردي عبارة الرشيدي أي في قوله ذاكراً فيه المرض لأنه منصوص عليه في الخبر 
اه. قوله: (بل صح بالنص إلخ) بيان للمراد من قوله وهو منع قياس الجمعة على الجماعة رشيدي قوله: (بالنص) أي بالخبر 
الصحيح المتقدم الجمعة حق واجب إلخ قوله: (من أعذارها) أي الجمعة ع ش قوله: (وهو) أي ما هو في معنى المرض 
قوله: (سائر أعذار الجماعة) لا يخفى ما فيه بصري قوله: (سائر أعذار الجماعة) أي ومنها الجوع أي الذي مشقته كمشقة 
المرض كما علم من القياس وبهذا يندفع الإشكال الأول وإنما لم يتصد له الشارح لعلم جوابه من كلامه كما قررناه رشيدي 
قوله: (فاتضح ما قالوه) أي من أنه لا جمعة على معذور بمرخص إلخ ع ش قوله: (ومن العذر هنا إلخ) ومنه أيضاً الاشتغال 
بتجهيز الميت وإسهال لا يضبط الشخص نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد كما في التتمة وذكر الرافعي في الجماعة أن 
الحبس عذر إذا لم يكن مقصراً فيه فيكون هتا كذلك وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلها والغزالي بأن القاضي إن رأى 
#المصلحة في منعه منع وإلا فلا. وهذا أولى ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعداً قال الأسنوي فالقياس أن الجمعة تلزمهم 
وإذا لم يكن فيهم من يصلح لإقامتها فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا اه. والظاهر 
أن له ذلك مغنى ونهاية وشيخنا ويأتي في الشرح ترجيح خلاف ما قاله الأسنوي قالع ش قوله م ر الاشتغال بتجهيز الميت 
أي وإن لم يكن المجهز ممن له خصوصية بالميت كابنه وأخيه بل المتبرع بمساعدة أهله حيث احتيج إليه معذور أما من 
يحضر عند المجهزين من غير معاونة للمجاملة فليس ذلك عذراً في حقهم ومثلهم بالطريق الأولى ما جرت به العادة من 
الجماعة الذين يذكرون الله أمام الجنازة ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري عن جواهر القمولي أن من العذر أيضاً 
ما لو اشتغل برد زوجته التاشزة انتهى وهل مثل زوجته زوجة غيره أو لا فيه نظر والأقرب عدم الإلحاق لأنه لا يترك الحق 
الواجب عليه لمصلحة لا تتعلق به وظاهره ولو كان له به خصوصية كزوجة ولده ولو قيل بإلحاق هذه بزوجته فيكون عذراً 
لم يكن بعيداً فليراجع وقوله برد زوجته أي حيث توقف ردها على فوات الجمعة بأن كان هو أو هي متهيىء للسفر وإلا 
فلا يكون عذراً قوله م ر والظاهر أنه له ذلك ينبغي أن محله ما لم يترتب على ذلك تعطيل الجمعة على غير أهل الحبس 
وإلا حرم عليه ذلك حيث لم يتيسر اجتماع الكل في الحبس وفعلها فيه ا ه ع ش وعد شيخنا من العذر هنا تشييع الجنازة 
وإطلاقه قد ينافي قول ع ش ومثلهم بالطريق الأولى إلخ بل وقوله أما من يحضر إلخ أيضاً إذ الحضور عند المجهزين 
بلا معاونة لا ينقص عن التشبيع بلا معاونة فليراجع قوله: (ما لو تعين الماء إلخ) أي كأن انتشر الخارج سم قوله: (ولم يجد 
ماء إلا بحضرة من.يرحم إلخ) أي أما إذا قدر على غيره كأن أمكنه الاستنجاء ببيته مثلاً أو تحصيله بنحو إبريق يغترف به 
ولو بالشراء فلا يكون ذلك عذراً في حقه قوله: (ولا يغض نظره) أي بأن ظن منه ذلك ولو ظناً غير قوي ع ش قوله: (لأن 
في تكليف الكشف حينئلٍ من المشقة إلخ) نعم هو جائز إذا أراد تحصيلها فإن خاف فوت وقت الظهر أو غيرها من الفرائض 
وجب عليه الكشف وعلى الحاضرين غض البصر إذ الجمعة لها بدل بخلاف الوقت أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى شرح 
م رااه سم قوله: (وهل من العذر هنا إلخ) ولو حلف لا يصلي خلف زيد إمام الجمعة سقطت عنه قاله م راثم قال لكن 
السقوط يشكل بما لو حلف لا ينزع ثوبه فأجنب واحتاج لنزعه في الغسل فإنه يجب النزع ولا حنث لأنه مكره شرعاً إلا أن 

قوله: (ما لو تعين الماء لطهر محل النجو) أي كان انتشر الخارج قوله: (لأن في تكليف الكشف حينئذٍ من المشقة 


ما يزيد إلخ) نعم هو جائز له إذا أراد تحصيلها فإن خاف فوت وقت الظهر أو غيرها من الفرائض وجب عليه الكشف وعلى 
الحاضرين غض البصر إذ الجمعة لها بدل بخلاف الوقت أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى شرح م ر. 


باب صلاة الجمعة 6 


لخشيته عليه محذوراً لو خرج إليهاء » لكن المحلوف عليه لم يخشه وذلك لأن في تحنيئه حينئذٍ مشقة عليه بإلحاقه 
الضرر لمن لم يتعد بحلفه فإبرازه كتأنيس مريض» بل أولى وأيضاً فالضابط السابق يشمل هذا إذ مشقة شقة تحنيثئه أشد من 
مشقة نحو المشي في الوحل كما هو ظاهر أو ليس ذلك عذراًء ا 0 
فلا يراعى كل محتمل» ولعل الأول أقرب إن عذر في ظنه الباعث له على الحلف لشهادة قرينة به» (و) لا على 
(مكاتب) لأنه عبد ما بقي عليه درهم وقيل تجب عليه (وكذا من بعضه رقيق) لا جمعة عليه ولو في نوبته (على 
الصحيح) لعدم استقلاله وعطفهما مع عدم وجوب الجماعة عليهما أيضاً ليشير للخلاف في المبعض وكذا المكاتب كما 
مر وإن كان المتن مصرحاً بأنه لا خلاف فيه» (ومن صحت ظهره) ممن لا جمعة عليه (صحت جمعته) إجماعاً قيل 
تعبير أصله بأجزأته أصوب لإشعاره بسقوط القضاء بخلاف الصحة اه. وهو ممنوع بل هما سواء كما هو مقرر في 
الأصولء (وله) أي من لا تلزمه (أن ينصرف) طوقة مدا مك الهج الع يق الأ لاه قح ااه لايع قر اياج تنجو اا الب 


يفرق ثم قرر بعد ذلك سقوطها سم على المنهج وقال حجر أن السقوط هو الأقرب ونقل عن شيخنا الزيادي وجوب الصلاة 
خلفه ولا حنث لأنه مكره شرعاً وصورة المسألة أنه لم يكن عالماً حين الحلف أنه إمام ولا وجبت عليه ويحنث كما 
لو حلف أنه لا يصلي الظهر ع ش عبارة البجيرمي ومن العذر من حلف أنه لا يصلي خلف زيد فولي زيد إماماً في الجمعة 
وقيل يصلي خلفه ولا يحنث لأنه مكره شرعاً انتهى قليوبي اه. قوله: (لخشيته عليه محذوراً إلخ) احتراز عما لو لم يخش 
ذلك لتعديه بالحلف حيئئذٍ فالحلف حينئذٍ لا يكون عذراً في حق الحالف بل يجب عليه الحنث ففي حق غيره أولى سم 
قوله: (مشقة عليه) أي على المحلوف عليه قوله: (فالضابط السابق) أي للمريض وهو قوله أن يلحقه إلخ كردي قوله: (أو ليمس 
ذلك إلخ) عطف على قوله من العذر إلخ قوله: (إلى تهؤر) أي وقوع في الأمر بقلة مبالاة ع ش قوله: (ولعل الأول أقرب إلخ) 
وعليه فلو صلاها حنث الحالف به لكن سبق عن الزيادي خلافه ع ش وفي البجيرمي عن الحفني أنه ضعيف اه أي ما سبق 
عن الزيادي أنه يصلي خلفه ولا يحنث قوله: (وعطفهما إلخ) الأنسب لقوله الآتي وإن كان المتن إلخ وعطف المبعض مع 
عدم وجوب الجماعة عليه إلخ قوله: (أيضاً) أي كالجمعة قوله: :(ليشير إلخ) قد يقال ولعدم تبادرهما من قوله معذور إلخ سم 
قوله: (وكذا المكاتب) أي فيه الخلاف أيضاً وقوله: (كما مر) أي في الشرح آنفاً قوله: (وإن كان المتن إلخ) أي صنيعه حيث لم 
يفصله بكذا قول المتن (ومن صحت ظهره إلخ) أي كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف المجنون ونحوه نهاية ومغني 
قوله: (ممن لا جمعة) إلى قوله أما قبل الوقت في النهاية إلا قوله فتخيل عدم إلى المتن وقوله ولو أكل كريه إلى المتن قوله: 
(إجماعاً) أي لأنها أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم فأصحاب العذر بطريق الأولى وإنما سقطت عنهم رفقاً بهم فأشبه 
ما لو تكلف المريض القيام مغني قوله: (قيل إلخ) وافقه المغني قوله: (بأجزأته) أي جمعته قوله: (أصوب) أي من تعبير 
المصنف بصحت جمعته قوله: (بخلاف الصحة) أي بدليل صحة جمعة المتيمم بموضع يغلب فيه وجود الماء ولا تجزئه 
مغني قوله: (بل هما سواء إلخ) أي بل الصحة والإجزاء سواء في أن كلاً منهما لا يستلزم سقوط القضاء على الراجح 
ويستلزمه على المرجوح كما يعلم من جمع الجوامع وغيره سم و ع ش ولك أن تجيب بأن كلام - جمع الجوامع فيما إذا 
لاقي كلام الجا كلام القيل ليذ إذا لها فى جلاع المصتقين اول المان لذ أن يتعار ف من الحا يمل لح اك ذا 
ريح كريه وهو ظاهر خلافاً لابن حجر وعبارة سم على المنهج هنا يشمل من أكل ذا ريح كريه فلينظر ما تقدم في الجماعة 
بالهامش انتهت وعبارته ثم لا فرق على الأوجه بين من أكل ذلك لعذر أو غيره ولا بين أن يصلي مع الجماعة في مسجد 


قوله: (لخشيته عليه محذوراً لو خرج إليها) احترز عما لو لم يخش ذلك لتعديه بالحلف حينئذٍ بل الحلف حينئظٍ 
لا يكون عذراً في حق الحالف بل يجب عليه الحنث ففي حق غيره أولى . قوله: (وعطفهما إلخ) قد يكفي في عطفهما بيان 
محترز حر قوله: (ليشير إلخ) قد يقال ولعدم تبادرهما من قوله معذور إلخ قوله: (بل هما سواء كما هو مقرر في الأصول) أي 
بل هما أي الصحة والإجزاء سواء أي في أن كلا منهما لا يستلزم سقوط القضاء فإن ذلك هو الصحيح في الأصول كما يعلم 
من جمع الجوامع وغيره لا في أن كلاً منهما يستلزم سقوط القضاء ء فإن ذلك قول مرجوح في الأصول كما يعلم مما ذكر 
أيضاً فإن أراد هذا الثاني فهو ممنوع كما تبين. 


5خ الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


قيل تعبيره به لا يستلزم الترك اه. وليس في محله لأن الكلام في المعذور الذي لا تلزمه وهو صريح في أن له الترك 
من أصله فتخيل عدم ذلك الاستلزام عجيب؛ وحاصل كلامه أن جواز الترك من أصله للمعذور لا تفصيل فيه وإنما 
التفصيل في الانصراف بعد الحضورء (من الجامع) يعني من محل إقامتها وآثر الجامع لأن الأغلب إقامتها فيه قبل 
الإحرام بها لا بعده لأن نقصه المانع لا يرتفع بحضورهء (إلا المريض ونحوه) ممن عذر بمرخص في ترك الجماعة 
ولو أكل كريه كما شمله ذلك وتضرر الحاضرين به ب يحتمل أو يسهز زواله بتوقي ريحه. (فيحرم انصرافه إن دخل 
الوقت) لزوال ا لمشقة ب بحضوره (إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) بفعلها فيجوز انصرافه ما لم تقم إلا إذا تفاحش ضرره بأن 
أو غيره نعم إن أكل ذلك بقصد إسقاط الجمعة أو الجماعة أثم في الجمعة ولم تسقط عنه كالجماعة وقضية عدم السقوط 
عنه أنه يلزمه الحضور وإن تأذى الناس به واعتمده م ر انتهت ١‏ ه ع ش قوله: (به) أي بالانصراف نهاية قوله: (لا يستلزم 
الترك) أي تركه للجمعة مع حضوره محلها رشيدي قوله: (وهو صريح في أن له الترك إلخ) فيه بحث لأنه إنما هو صريح في 
الترك من أصله قبل الحضور وأما بعده والكلام فيه فيجوز أن يتغير الحكم ولذا نقل هذا المعترض وهو الأسنوي وجها أن 
العبد إذا حضر لزمته الجمعة بل الجواب ما يفهم من الاستثناء الذي ذكره المصنف من أن المتبادر من قوله الآتي فيحرم 
انصرافه لزوم الجمعة وهذه قرينة على أن المراد من قوله هنا وله أن ينصرف الانصراف المانع من اللزوم سم وقوله من أن 
المتبادر إلخ يأتي عن ع ش ما يخالفه قول المتن (من الجامع) ينبغي أن يكون حضوره نحو باب الجامع مما لا يبقى معه 
مشقة كحضوره في نفس الجامع حتى يمتنع الانصراف منه بشرطه سم قوله: (يعني) إلى قوله أما قبل الوقت في المغني إلا 
قوله ولو أكل كريه إلى المتن قوله: (لأن الأغلب إلخ) أي أو أراد بالجامع المعنى اللغوي أي المكان الذي يجتمعون فيه سم 
قوله: (قبل الإحرام) متعلق بقول المصنف أن ينصرف عبارة المغني واحترز بقوله من الجامع عن الانصراف من الصلاة فإنه 
يحرم سواء في ذلك العبد والمرأة والخنثى والمسافر والمريض ولو يقلبها ظهراً لتلبسهم بالفرض اه قوله: (لأن نقصه إلخ) 
أي نقص من لا. تلزمه الجمعة من نحو المرأة والخنثى والرقيق فهذا علة لجواز انصراف الباقي بعد الاستثناء و (قوله المانع) 
أي من الوجوب صفة للنقص قوله: (ممن عذر بمرخص إلخ) أي ممن ألحق بالمريض كأعمى لا يجد قائداً نهاية ومغني 
قوله: (ولو أكل كريه) قد مر ما فيه وقوله: (وتضرر الحاضرين إلخ) يرد عليه أنه لو نظر إلى ذلك لم يكن أكل ذي الريح 
الكريه عذراً مطلقاً ع ش قوله: (ولو أكل كريه) هل يأتي فيه نظير الاستثناء الآتي فيقال إلا أن يزيد ضرر الحاضرين سم قوله: 
(ذلك) أي قول المصنف ونحوه قول المتن (فيحرم انصرافه إن دخل الوقت) فلو انصرف حيئئذٍ أثم وهل يلزمه العود الوجه 
لا وفاقاً لم ر سم على المنهج ١‏ ه ع ش وحلبي وشوبري قوله: (ما لم تقم إلخ) أي فإن أقيمت امتنع على المريض ونحوه 
بخلاف العبد والمرأة ونحوهما فإنما يحرم عليهم الخروج منها فقط نهاية قالع ش قوله م ر فإن أقيمت امتنع إلخ نعم إن 
كان صلى الظهر قبل حضوره فالوجه جواز الانصراف كما يؤخذ من قول المصنف الآتي فلو صلى قبل فوتها الظهر ثم زال 
عذره إلخ فتأمله سم على المنهج اه قوله: (إلا إذا تفاحش ضرره إلخ) إي كإسهال به ظن انقطاعه فحضر ثم أحس به بل 
لو علم من نفسه سبقه وهو محرم في الصلاة لو مكث فله الانصراف كما قاله الأذرعي ولو زاد تضرر المعذور يطول صلاة 
الإمام كأن قرأ بالجمعة والمنافقين جاز له الانصراف كما بحثه الأسنوي سواء كان أحرم معه أم لا نهاية ومغني وشرح 


قوله: (وهو صريح في أن له الترك من أصله) فيه بحث لأنه إنما هو صريح في الترك من أصله قبل الحضور أما بعده 
والكلام فيه فيجوز أن يتغير الحكم ولذا نقل هذا المعترض وهو الأسنوي وجهاً أن العبد إذا حضر لزمته الجمعة وكذا أيضاً 
لزمت نحو المريض إذا دخل الوقت بشرطه بل الجواب ما يفهم من الاستثناء الذي ذكره المصنف تأمل قوله: (فيه) أي 
التفصيل في الانصراف قوله: (في المتن من الجامع) ينبغي أن يكون حضوره نحو باب الجامع مما لا يبقى معه مشقة 
كحضوره في نفس الجامع حتى يمتنع الانصراف منه بشرطه قوله: (وآثر الجامع لأن الأغلب إلخ) أو أراد بالجامع المعنى 
اللغوي أي المكان الجامع الذي يجتمعون فيه قوله: (ولو أكل كريه) هل يأتي فيه نظير الاستثناء الآتي فيقال إلا أن يزيد ضرر 
الحاضرين قوله: (في المتن فيحرم انصرافه إلخ) المتبادر منه نحو لزوم الجمعة في هذه الحلة فهذا قرينة على أن المراد بقوله 
السابق وله أن ينصرف الانصراف المانع للزوم وبهذا يندفع الاعتراض السابق بأن الانصراف لا يستلزم الترك قوله: (إلا إذا 
تفاحش ضرره إلخ) أي كإسهال به ظن انقطاعه فحضر ثم أحس به بل لو علم من نفسه سبقه له وهو محرم في الصلاة 
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زاد على مشقة المشي في الوحل زيادة لا تحتمل عادة فيما يظهر فله الانصراف وإن أحرم بها. أما قبل الوقت فله 
الانصراف مطلقاً ولو أعمى لا يجد قائداً كما شمله إطلاقهم وإن حرم انصرافه بعد دخول الوقت اتفاقاًء واستشكل 
ذلك السبكي وتبعه الأسنوي والأذرعي بأنه ينبغي إذا لم يشق على المعذور الصبر أن يحرم انصرافه كما يجب السعي 
قبله على بعيد الدارء ويجاب بأن بعيد الدار لم يقم به عذر مانع وهذا قام به عذر مانع فلا جامع» ثم رأيت شيخنا 
أجاب بما يؤول لذلك» فإن قلت فلم فرق فيه بين دخول الوقت وعدمه مع زوال المشقة في كل» قلت لأنه عهد أنه 
يحتاط للخطاب بعده لكونه إلزامياً ما لا يحتاط له قبله لكونه إعلامياً. وأما بعيد الدار فهو إلزامي فيهما فاستويا في 
حقه . وتردد الأذرعي في قن أحرم بها بغير إذن سيده وتضرر بغيبته ضرراً لا يحتمل» والذي يتجه أنه إن ترتب على 
عدم قطعه فوت نحو مال للسيد قطع كما يجوز القطع لإنقاذ المال أو نحو أنس فلا. 

تنبيه: ظاهر كلامهم أنه لو كان أربعون من نحو المرضى بمحل لم تلزمهم إقامة الجمعة فيه وإن جوّزنا تعددها 
لقيام الغلرديهم . وليس كما لو حضر المريض مع غيره لأن المانع مشقة الحضور» وقد زالت بحضوره مع كونه تابعاً 
لهم ومتحملاً مشقة الحضورء وأما مسألتنا فليس فيها ذلك لأن الفرض أنهم بمحل واحد كما تقرر؛ 00 


بأفضل قال ع ش قوله م ر فله الانصراف بل ينبغي وجوبه إذا غلب على ظنه تلويث المسجد وقوله م ر جاز له الانصراف 
أي بأن يخرج نفسه من الصلاة إن كان ذلك في الركعة الأولى وبأن ينوي المفارقة ويكمل منفرداً إن كان في الثانية حيث لم 
يلحقه ضرر بالتكميل ولا جاز له قطعها اه . قوله: : (مطلقاً) أي زاد ضرره بالانتظار أولاً قوله: : (اتفاقاً) راجع لقوله وإن حرم 
إلخ قوله: (واستشكل ذلك) أي جواز الانصراف قبل الوقت سم قوله: (أن يحرم انصرافه) أي قبل الوقت قوله: (قبله) أي 
الوقت قوله: (ويجاب إلخ) ناقش فيه سم راجعه قوله: (فيه) أي في نحو المريض الحاضر قوله: (قلت لأنه عهد إلخ) وفي سم 
بعد كلام ما نصه فحاصل الإشكال أن هؤلاء لا خطاب في حقهم إلزامياً قبل الحضور لا قبل الوقت ولا بعده وإذا خوطبوا 
إلزاماً بعد الحضور بعد الوقت فليخاطبوا كذلك بعد الحضور قبله وهذا لا يندفع بما ذكره من الفرق لأنه إن فرضه قبل 
الحضور فهو ممنوع إذ لا خطاب قبله مطلقاً أو بعده فهذه التفرقة هي أول المسألة فكيف يسوغ التمسك بها تأمل اه. وقد 
يجاب بأن حاصل الجواب أن الشأن في غير بعيد الدار أن لا يخاطب قبل الوقت إلزاماً وبما قدمه سم نفسه من أن هذا 
لا يزيد على غير المعذور الذي يجوز له الانصراف قبل الوقت وأما اشتراط جواز الانصراف هناك بقصد الرجوع لإقامتها 
وعدمه هنا فلأمر آخر وهو أن يشق الرجوع هنا دون هناك قوله: (فاستويا في حقه) أي استوى الخطاب قبل الوقت والخطاب 
بعده في حق بعيد الدار في أنهما إلزاميان قوله: (قطع) هل جوازاً كالمنظر به أو يفرق سم ولعل الأقرب الفرق بأن هنا زيادة 
على ما هناك تأذي سيده وعدم وجوب الإحرام من أصله قوله: (لم تلزمهم إلخ) الأقرب اللزوم وفاقاً لم ر سم على المنهج 


لو مكث فله الانصراف كما قاله الأذرعي ولو زاد تضرر المعذور بطول صلاة الإمام كأن قرأ بالجمعة والمنافقين جاز له 
الانصراف أيضاً كما بحثه الأسنوي سواء أكان أحرم معه أم لا شرح م ر قوله: (واستشكل ذلك) أي جواز الانصراف قبل 
الوقت قوله: (ويجاب إلخ) قد يخدشه أن ذلك العذر إنما هو مانع لوجوب الحضور ولمشقته ولوجوب الاستمرار يعد أن زاد 
الضرر فحيث حضر ولا زيادة للضرر لم يبق مانعاً إلا أنه يريد حينئذٍ أن هذا لا يزيد على غير المعذور الذي يجوز له 
الانصراف قبل الوقت لكن بشرط الرجوع لإقامتها وهذا لو رجع لوقع في المشقة قد يقال بل يزيد لأن جواز انصراف غير 
المعذور قبل الوقت مشروط بقصد الرجوع لإقامتها والكلام هنا في المعذور في انصرافه على قصد الإعراض عنها رأساً 
فليتأمل قوله: (قلت لأنه عهد إلخ) هذا قد يدل على مخاطبة المعذورين بعد الوقت إلزاماً وهو ممنوع إذ لو خوطبوا إلزاماً 
بعد الوقتت فت رمه الحقيور ولس كدلك كما هو تافر نعم إذا مرعوا بالتحضور بعد لوقت توطروا حمل يذللك إلزاماً بشرطه . 
وعلى هذا فحاصل الإشكال أن هؤلاء لا خطاب في حقهم إلزامياً قبل الحضور لا قبل الوقت ولا بعده وإذا خوطبوا إلزاماً 
بعد الحضور بعد الوقت فليخاطبوا كذلك بعد الحضور قبله وهذا لا يندفع بما ذكره من الفرق لأنه إن فرضه قبل الحضور 
فهو ممنوع إذ لا خطاب قبله مطلقاً أو بعده فهذه التفرقة هي أول المسألة فكيف يسوغ التمسك بها تأمل قوله: (قطع) هل 
جوازاً فقط كالمنظر به أو يفرق. 
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ويؤخذ من ذلك ترجيح ما قاله السبكي: أنه لو اجتمع في الحبس أربعون لم تلزمهم بل لم تجز لهم إقامة الجمعة فيه 
لقيام العذر بهم» وأيده بأنه لم يعهد في زمن إقامتها في حبس مع أن حبس الحجاج كان يجتمع فيه العدد الكثير من 
العلماء وغيرهم ‏ فقول الأسنوي القياس أنها تلزمهم لجواز التعدد عند عسر الاجتماع فعند تعذره أولى فيه نظرء لأن 
الحبس عذر مسقط وبه يندفع قوله أيضاً فيلزم الإمام أن ينصب من يقيم لهم الجمعة اه. 

ولو قيل لو لم يكن بالبلد غيرهم وأمكنهم إقامتها بمحلهم لزمتهم لم يبعد» لأنه لا تعدد هنا والحبس إنما يمنع 
وجوب حضور محلها. وقول السبكي المقصود من الجمعة إقامة الشعار لا ينافي ذلك.» لأن إقامته موجودة هناء ألا 
ترذن أن الأريعن لو اثامزها في صن مكارو أخلكزا عايهم ,٠ه‏ مبعيت وإن ترتوعا على غبرهع كما يمل نما ياتي + 
(وتلزم الشيخ الهرم والزمن) يعني من لا يستطيع المشي وإن لم توجد حقيقة الهرم وهو أقصى الكبر والزمانة وهي 
الابتلاء والعاهة. (إن وجدا مركباً) ولو آدمياً لم يزر به ركوبه كما هو ظاهر بإعارة؛ ل لم و دوا ع 2 


اهدع ش قوله: (لقيام العذر إلخ) علة لعدم اللزوم قوله: (كما لو حضر المريض إلخ) أي في محل الجمعة قوله: (ويؤخذ من ذلك 
إلخ) قضية الأخذ منه أنه نظيره وحينئذٍ فقياس ما قاله الإسنوي أي الذي اعتمده النهاية والمغني لزومها لأربعين مرضى أو عمياناً 
بلا قائد تيسر لهم إقامتها بمحلهم وأما ما أشار إليه الشارح من الفرق بين حضور المرضى وعدم حضورهم فلا يخفى ما فيه 
ولا نسلم أن التبعية التي ذكرها لها مدخل في الوجوب فليتأمل سم قوله: (بل لم نجز لهم إلخ) لا وجه لعدم الجواز حيث جاز 
التعدد وما استدل به لا يفيد عدم الجواز وقوله: (مع أن حبس الحجاج كان يجتمع فيه العدد الكثير إلخ) لعلهم منعوا من إقامتها وهي 
وقائع حالية محتملة سم قوله: (فقول الأسنوي إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله: (لأن الحبس عذر مسقط إلخ) للأسنوي أن 
هقول إنما يسقط إذا احتيج لحضور محل آخر لا مطلقاً فهو عذر مسقط للحضور لا لفعل الجمعة في محلهم فالاستدلال بأنه عذر 
مسقط استدلال ساقط بل لا منشأ له إلا الالتباس سم قوله: (وبه يندفع قوله أيضاً إلخ) اعتمد م ر اللزوم سم عبارة النهاية وحينئلٍ 
فيتجه وجوب النصب على الإمام اه أي نصب الخطيب والإمام ع ش قوله: (من يقيم إلخ) أي أما ما يقيم إلخع ش. 

قوله: (لا ينافي ذلك) أي اللزوم قوله: (مما بأني) أي في الشرط من شروط الصحة قوله: (والزمانة) عطف على الهرم 
قوله: (والعاهة) أي الآفة قول المتن (مركباً) أي مملوكاً أو مؤجراً أو معاراً ولو آدمياً كما في المجموع نهاية ومغني قوله: (لم 
يزر به إلخ) أي لا يخل بمروءته عادة قالع ش هو نعت لقوله ولو آدمياً اه. وهو ظاهر صنيع الشارح كالنهاية ويجوز كونه 
نعتاً لمركباً وعلى كل فضمير به لمن ذكر من الشيخ الهرم والزمن وضمير ركوبه للآدمي على الأول وللمركب المغيا بقوله 
ولو آدمياً على الثاني قوله: (كما هو ظاهر) أي التقييد بعدم الإزراء قوله: (بإعارة إلخ) يجوز تعلقه بالغاية لا بأصل الكلام 


فرع : النوم يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال إذا لم يظن الانتباه منه وإدراك الجمعة هل يجب تركه ويحرم التسبب 
فيه فيه نظر وقياس وجوب السعي من الفجر على بعيد الدار وجوب تركه وحرمة التسبب فيه وبادر م ر بالمنع وحاول الفرق 
بما لم يتضح فليحرر قوله: (ويؤخذ من ذلك إلخ) قضية الأخذ منه أنه نظيره وحينئذٍ فقياس ما قاله الأسنوي لزومها الأربعين 
مرضى أو عمياناً بلا قائد ‏ تيسر لهم إقامتها بمحلهم وأما ما أشار إليه الشارح من الفرق بين حضور المرضى وعدم 
عضوف فلا على ما فيه ولا نك أن اتبعية إلى ذكها لها تيخل : في الوجوب فليتأمل قوله: (أنه لو اجتمع في الحبس 
أريتره لم تلرمهيم الع :واليس كيناق ان الحرالي عدر زد بجحة الات لله الك امنيح رلها وال قاد إن ار شري 
ا ا 1 الحا عن را وو عي لد بت با ار اد 
إلخ) لا وجه لعدم الجواز حيث جاز التعدد وما استدل به لا يفيد عدم الجواز قوله: (مع أن حبس الحجاج كان يجتمع فيه 
العدد الكثير من العلماء وغيرهم) لعلهم منعوا من إقامتها وهي وقائع حالية محتملة قوله: (فقول الأسنوي القياس أنها تلزمهم 
إلخ) ويبقى النظر في أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم 
لأنها جمعة صحيحة ومشروعة أم لا لأنا إنما جوّزناها للضرورة ولا ضرورة فيه الأوجه الأول شرح م ر قوله: (لأن الحجبس 
عذر مسقط) للأسنوي أن يقول إنما يسقط إذا احتيج لحضور محل آخر لا مطلقاً فهو عذر مسقط للحضور لا لفعل الجمعة 
في محلهم فالاستدلال بأنه عذر استدلال ساقط بل لا منشأ له إلا الالتباس قوله: (وبه يندفع قوله أيضاً يلزم الإمام إلخ) اعتمد 
م ر اللزوم قوله: (بإعارة إلخ) يجوز تعلقه بالغاية لا بأصل ,الكلام فتشمل العبارة الملك والإعارة والإجارة لغير الآدمي لكن 
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أي لا منة فيها بأن تفهت المنفعة جداً فيما يظهر ويحتمل أنه في الآدمي لا فرق أخذاً مما يأتي في بذل الطاعة 
للمعضوب في الحج وعللو: باعتياد المسامحة بالارتفاق في بدن الغير ما لم يعتد به في ماله وقد يفرق بأن الحج 
يحتاط له أكثر لأنه لا يجب في العمر إلا مرة ولا مجزىء عنه أو إجارة بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة 
كما هو ظاهرء (ولم يد يشق الركوب) عليهما كمشقة المشي في الوحل إذ لا ضرر» (والأعمى يجد قائدا) ولو بأجرة مثل 
كذلك فإن فقده أو وجده بأكثر من أجرة المثل أو بها وفقدها أو لم تفٌُضل عما مر لم يلزمه» وإن اعتاد المشي بالعصا 
كما قاله جمع منهم المصنف في تعليقه على التنبيه خلافاً لآخرين» وإن قرب الجامع منه خلافاً للأذرعي لأنه قد تحدث 
حفرة أو تصدمه دابة فيتضرر بذلك» (وأهل القرية) مثلاً (إن كان فيهم جمع تصحح) أي تنعقد (به الجمعة) لجمعهم 
شرائط الوجوب والانعقاد الآتية بأن يكونوا أربعين كاملين مستوطنين لزمتهم الجمعة خلافاً لأبي حنيفة لإطلاق الأدلة» 
بل يحرم عليهم تعطيل محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد أخرى وإن سمعوا النداء خلافاً لجمع رأوا أنهم إذا 


فتشمل العبارة حيتئذٍ الملك والإعارة والإجارة لغير الآدمي لكن سكوته عن الملك في الآدمي كعبده فيه نظر سم وقد يمنع 
السكوت فتدبر قوله: (أي لا منة فيها إلخ) فلو وهب له مركوب لم يجب قبوله مغني و ع ش وشيخنا ونقله سم عن م ر 
وأقره قوله: (أو إجارة) إلى قوله وإن قرب في النهاية قوله: (أو إجارة إلخ) وهل يجب السؤال في الإعارة وكذا الإجارة فيه 
نظر والذي يظهر الوجوب كما في طلب الماء ف في التيصم ولد يقر بر خرد البذلا قا يرما وي هده بجيرمي قوله: (فاضلة عما 
يعتبر في الفطرة إلخ) ينبغي وعن دينه ع ش قوله: (كمشقة المشي إلخ) فإن 5 شق عليهما مشقة شديدة لا تحتمل غالباً فلا وإن 
لم يبح التيمم نهاية قول المتن (والأعمى يجد إلخ) أي في محل يسهل عليه تحصيله منه عادة بلا مشقة ع ش اقوله: : (قائداً) 
أي تليق به مرافقته فيما يظهر لا نحو فاسق شوبري اه. بجيرمي قوله: (ولو بأجرة مثل) أي أو متبرعاً أو مملوكاً له نهاية 
ومغني وشرح المنهج قوله: (كذلك) أي وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة نهاية أي وعن دينه ع ش قوله: (وإن قرب الجامع 
إلخ) المتجه وجوب الحضور إذا قرب بحيث لا يناله ضرر نهاية ومغني و سم وشيخنا قوله: (مثلاً) أي ومثل القرية البلدة 
قوله: (أي تنعقد) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولو بأن امتنع إلى المتن وقوله أي من آخر إلى المتن ولفظة أن في 
قوله وإن لم يكن على عال وإلى قوله ولا تسقط في النهاية إلا ما ذكر قوله: (لزمتهم إلخ) جواب إن كان إلخ قوله: (بل يحرم 
إلخ) أي وتسقط عنهم الجمعة بفعلهم لها في بلد أخرى نهاية ومني قالع ش ويجب على الحاكم منعهم من ذلك 
ولا يكون قصدهم البيع والشراء في المصر عذراً في تركهم الجمعة في بلدتهم إلا إذا ترتب عليه فساد شيء من أموالهم 
أو احتاجوا إلى ما يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية ولا يكلفون الاقتراض اه . قوله: (تعطيل محلهم إلخ) 
ولو صلاها الأربعون في قرية أخرى ثم حضروا قريتهم وأعادوها فيها فينبغي صحة تلك الإعادة وهل يسقط عنهم إثم 
التعطيل أو تدفعه إذا قصدوا ابتداء أن يعودوا إلى قريتهم لإعادتها فيه نظر سم ولعل الأقرب الثاني إذ قد يعرض لهم بعد 
قصدهم الإعادة ما يمنعهم عنها فلا يمنع ذلك القصد الإثم قوله: (والذهاب إليها في بلد أخرى) ظاهره وإن كان الذهاب قبل 
الفجر وسيأتي في باب الحج في هامش شرح قول المصنف وأن يخرج بهم من غد إلى منى ما يتعلق به وقد يستدل على 
جواز الذهاب قبل الفجر.وإن تعطلت الجمعة يعدم الخطاب قبل الفجر ويجاب بأن المراد أنه ليس لهم الذهاب والاستمرار 
إلى فواتها بل يلزمهم العود في وقتها لفعلها وقد مال م ر بعد البحث معه إلى امتناع الذهاب قبل الفجر بالمعنى المذكور سم 


سكوته عن الملك في الآدمي كعبدة. فيه نظر. قوله: (بإعارة إلخ) فلو وهب له مركوب لم يجب قبوله للمنة م ر قوله: (وإن 
قرب الجامع منه إلخ) المتجه وجوب الحضور إذا قرب بحيث لا يناله ضرر شرح م ر. 

قوله: (والذهاب إليها في بلد أخرى) ظاهره وإن كان الذهاب قبل الفجر وسيأتي في باب الحج في قول المصنف وأن 
يخرج بهم من غد إلى منى ما نصه وأن يخرج بهم في غير يوم الجمعة وفيه وإن لم تلزمهم وإلا فقبل الفجر ما لم تتعطل 
الجمعة بمكة انتهى. وسيأتي في هامشه ما يتعلق به وقوله ما لم إلخ. يحتمل أن معناه أنها إذا تعطلت بسبب غيره جاز أن 
يخرج بعد الفجر لا أن معناها أنها إذا تعطلت بسبب خروجه قبل الفجر امتنع فليراجع وقد يستدل على جواز الذهاب قبل 
الفجر وإن تعطلت الجمعة بعدم الخطاب قبل الفجر ويجاب بأن المراد أنه ليس لهم الذهاب والاستمرار إلى فواتها بل 
يلزمهم العود في وقتها لفعلها وقد مال م ر بعد البحث معه إلى امتناع الذهاب قبل الفجر بالمعنى المذكور. 


الى الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


سمعوه يتخيرون بين أي البلدين شاؤاء (أو) ليس فيهم جمع كذلك ولو بأن امتنع بعض من تنعقد به منها كما هو ظاهر 
لكن» (بلغهم) يعني معتدل السمع منهم إذا أصغى إليه» ويعتبر كونه في محل مستو ولو تقديراً أي من آخر طرف مما 
يلي بلد الجمعة كما هو ظاهر. (صوت عال) عرفاً من مؤذن بلد الجمعة إذا كان يؤذن كعادته في علوٌ الصوت في بقية 
الأيام وإن لم يكن على عال سواء في ذلك البلد الكثيرة النخل والشجر كطبرستان وغيرهاء لأنا نقدر البلوغ بتقدير زوال 
المانع كما صرح به قولهمء (في هدو) للأصوات والرياح (من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم) لخبر الجمعة على من 
سمع النداء وهو ضعيف لكن له شاهد قوي كما بينه البيهقي» (وإلا) يكن فيهم أربعون ولا بلغهم صوت وجدت فيه 
هذه الشروط» (فلا) تلزمهم لعذرهم وأفهم قولنا موا وود وطن بان ان نج روني نو واه فوا ماه من ما مم سه 


ولا يخفى قوة الاستدلال وبعد الجواب ثم رأيته فيما يأتي في بحث حرمة السفر بعد الزوال ذكر ما يرجح الجواز 
والاستمرار معاً ويأتي هناك أيضاً عن الكردي عنه في شرح أبي شجاع وعن ابن الجمال ما يوافقه قوله: (ولو بأن امتنع إلخ) 
توقف فيه م ر وجوز ما هو الإطلاق من أنه حيث كان فيهم جمع تصح به الجمعة ثم تركوا إقامتها لم يلزم من أرادها السعي 
إلى القرية التي يسمع ندامها لأنه معذور في هذه الحالة لأن بيلد الجمعة والمانع من غيره ببخلاف ما إذا لم يكن فيهم جمع 
تصح به الجمعة لأن كل واحد في هذه الحالة مطالب بالسعي إلى ما يسمع نداؤه وهو محل جمعته أصالة سم قوله: (يعني 
معتدل السمع إلخ) أي وإن كان واحداً نهاية ومغني قوله: (إذا أصغى إليه) أي فالمدار على البلوغ بالقوة حلبي قوله: (ويعتبر 
كونه في محل مستو إلخ) قال ابن الرفعة سكتوا عن الموضع الذي يقف فيه المستمع والظاهر أنه موضع إقامته برلسي ومال 
م ر إلى هذا الظاهر وقال من سمع من موضع إقامته وجب عليه ومن لا فلا سم على المنهج | ه ع ش أقول ويخالف 
ذلك قول الشارح أي من آخر طرف إلخ وأيضاً يلزم على الظاهر المذكور أن بعضهم تجب عليه الجمعة وبعضهم لا تجب 

عليه وكلام الشارح والنهاية والمغني كالصريح بل صريح في أنه تجب على كلهم بسماع بعضهم قوله: (من آخر طرف إلخ) 
قادة لمس ل عدر رلح غيازة اليجيرمين والمراد بلعه ذلك وهو واقنته طرف بلده الذي رزلئ الجزذه بان يكرت في مدل 
لا تقصر فيه الضلاة اه قوله: (هما يلي إلخ؟ الأولي خف هما قول المتن (صوت) ون لم يميز الكلعات والحروف حيث 
علم أنه نداء الجمعة. م راها سم عبارة النهاية والإمداد ويعتبر ة في البلوغ العرف أي بحيث يعلم منه أن ما سمعه نذاء 
جمعة وإن لم يميز كلمات الأذان فيما يظهر خلافاً لمن شرط ذلك اه قول المتن (عال) صادق بالمفرط بحيث يسمع من 
نصف يوم وهو مشكل من حيث المغني لما فيه من الحرج فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب قيده بالمعتدل وأفاد أنه غالباً 
لا يزيد على نحو ميل بصري عبارة الكردي علي بأفضل قوله عالي الصوت أي معتدل في العلو قال في الإيعاب 
لا كالعباس فقد جاء عنه أن صوته سمع من ثمانية أميال اه. ار اناك قد ولاه 1 نارح كرد 103 «إذا كان 
يؤذن إلخ) الأولى تركه لإيهامه وإغناء سابقه عنه بصري قوله: (وإن لم يكن على عال) هذه المبالغة تقتضي اللزوم عند سماع 
الأذان على العالي وإن كان لا يسمعه لو كان على الأرض ويخالفه قولهم والمعتبر كون المؤذن على الأرض لا على عال 
انتهى فكان ينبغي إسقاط الواو أي كما أسقطه النهاية والمغني اللهم إلا أن تجعل واو الحال سم . 

قوله: (كطبرستان) هي بفتح الباء وكسر الراء وسكون السين اسم بلاد بالعجم مصباح اه ع ش قوله: (لأنا إلخ) تعليل 
لقوله سواء إلخ قوله: (في هدو للأصوات إلخ) وإنما اعتبر سكون الأصوات لأنها تمنع من الوصول وسكون الأرياح لأنها 
تارة تعين عليه وتارة تمنع منه بجيرمي ونهاية قول المتن (من طرف يليهم إلخ) ضابطه ما ا 0 
قبل مجاوزته ع ش وشوبري قول المتن (لزمتهم) ولو سمع المعتدل النداء من بلدين فحضور الأكثر جماعة أولى فإن استويا 
فالأوجه مراعاة الأقرب كنظيره في الجماعة ويحتمل مراعاة الأبعد لكثرة الأجر نهاية ومغني قوله: (أربعون) الأولى الأربعون 
قوله: (أو ليس فيهم جمع كذلك) ولو بأن امتنع بعض من تنعقد به إلخ. توقف فيه م ر وجوز ما هو الإطلاق من أنه حيث كان 
فيهم جمع تصح به الجمعة ثم تركوا إقامتها لم يلزم من أرادها السعي إلى القرية التي يسمع نداءها لأنه معذور في هذه الحالة لأنه ببلد 
الجمعة والمانع من غيره بخلاف ما إذا لم يكن فيهم جمع تصح به الجمعة لأن كل أحد في هذه الحالة مطالب بالسعي إلى ما يسمع 
نداءه وهو محل جمعته قوله: (في المتن صوت) أي وإن لم يميز الكلمات والحروف حيث علم أنه نداء الجمعة م رقوله: (وإن ل 
على عال) هذه المبالغة تقتضي اللزوم عند سماع الأذان على العالي وإن كان لا يسمع لو كان على الأرض ويخالفه قول الروض كغيره 
والمعتبر نداء حيت يؤذن كعادته وهو على الأرض لاعلى عال انتهى فكان ينبغي إسقاط الواو اللهم إلا أن تجعل واو الحال فليتأمل . 


باب صلاة الجمعة 54١‏ 


ولو تقديراً أنه لوعلت قرية بقلة جبل وسمعوا ولو استوت لم يسمعواء أو انخفضت فلم يسمعوا ولو استوت لسمعواء 
وجبت في الثانية دون الأولى نظراً لتقدير الاستواء بأن يقدر نزول العالي وطلوع المنخفض مسامتا لبلد النداء ولمن حضرء 
والعيد الذي وافق يومه يوم جمعة الانصراف بعده قبل دخول وقتها وعدم العود لها وإن سمعوا تخفيفاً عليهم» ومن ثم لو 
لم يحضروا لزمهم الحضور للجمعة على الأوجه ولا تسقط بالسفر من محلها لمحل يسمع أهله النداء مطلقاً عندهما 


بالتعريف أي أربعون كاملون مستوطنون قوله: (ولو استوت لسمعوا) المراد لو فرضت مسافة انخفاضها ممتدة على وجه 
الأرض وهي على آخرها لسمعت هكذا يجب أن يفهم فليتأمل وقيس عليه نظيره في الأولى كذا بخط شيخنا الشهاب 
البرلسي بهامش المحلي وهو حق وجيه وإن تبادر من كلام الشارح أن المراد أن تفرض القرية على أول المستوى 
فلا تحسب مسافة الانخفاض في الثانية ولا العلو في الأولى لأن في هذا نظراً لا يخفى إذ يلزم عليه الوجوب في الثانية وإن 
طالت مسافة الانخفاض بحيث لا يمكن إدراك الجمعة مع قطعها وعدم الوجوب في الأولى وإن قلت مسافة الارتفاع بحيث 
يمكن الإدراك مع قطعها ولا وجه لذلك ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي اقتصر في فتاويه على أن المفهوم من كلامهم 
ما تقدم أنه المتبادر من كلام الشارح سم على حج وعبارته على المنهج عقب ذكر كلام البرلسي المتقدم واعتمد م ر كأبيه 
نحو هذا وهي مخالفة لما في الشرح م ر والأقرب ما في سم ووجهه أن المدار على المشقة وعدمها ع ش وقوله مخالفة لما 
في الشرح أي شرح م ر الصريح فيما يتبادر من كلام التحفة عبارته م ر وهل المراد بقولهم لو كان بمنخفض لا يسمع 
النداء ولو استوت لسمعه إلخ أن تبسط هذ المسافة أو أن يطلع فوق الأرض مسامتاً لما هو فيه المفهوم من كلامهم المذكور 
الاحتمال الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه انتهت وفي البجيرمي عن الحلبي والحفني اعتماده أي ما في 
النهاية من ترجيح الاحتمال الثاني وفي الكردي بعد سرد عبارتي سم والنهاية ما نصه فتلخص أن التحفة والنهاية متفقان وأن 
ابن قاسم مال في حواشي التحفة إلى ما قالاه وأشار للرجوع عن موافقة البرلسي اه وقوله وأن ابن قاسم مال إلخ فيه نظر 
ظاهر كما يظهر بالتأمل في عبارته المتقدمة قوله: (مسامتاً لبلد النداء) ينبغي تنازع نزول وبلوغ”'' فيه سم قوله: (نظراً لتقدير 
الاستواء إلخ) أي والخبر السابق محمول على الغالب مغني ونهاية قوله: (ولمن) أي لأهل القرية الذين يبلغهم النداء نهاية 
ومغني قوله: (حضروا العيد إلخ) أي بقصد صلاة العيد بأن توجهوا إليها بنيتها وإن لم يدركوها وأما لو حضروا لبيع أسبابهم 
فلا يسقط عنهم الحضور سواء رجعوا إلى محلهم أم لا ع ش قال البجيرمي أي ولو صلوا ورجعوا إلى محلهم اه. وفيه 
وقفة ويظهر أن التشريك هنا لا يضر كما في نظائره فليراجع قوله: (قبل دخول وقتها) أي فإن دخل وقت الجمعة عقب 
سلامهم من العيد مثلاً لم يكن لهم تركها كما استظهره الشيخ نهاية ومغني قوله: (وعدم العود لها إلخ) فتستثنى هذه من 
إطلاق المصنف مغني ونهاية قوله: (مطلقا) ظاهره سواء نداء-بلدته التي سافر منها ونداء غيرها وجرى على هذا الظاهر 
العزيزي فقال ومن هذا ما يقع في بلاد الريف من أن الفلاحين يخرجون للحصاد من نصف الليل ثم يسمعون النداء من 
بلدهم أو من غيرها فتجب عليهم الجمعة فيما يسمعون منه النداء والمعتمد ما قاله الحلبي ووافقه العناني من عدم الوجوب 


قوله: (ولو استوت لسمعوا) المراد لو فرضت مسافة انخفاضها ممتدة على وجه الأرض وهي على آخرها لسمعت 
هكذا يجب أن يفهم فليتأمل وقس عليه نظيره في الأولى كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش المحلي رحمه الله وهو 
حق وجيه وإن تبادر من كلام الشارح أن المراد أن تفرض القرية على أول المستوى فلا تحسب مسافة الانخفاض في الثانية 
ولا العلو في الأولى لأن في هنا نظر لا يخفى إذ يلزم عليه الوجوب في الثاني وإ طالت مسافة الانخفاض بحيث 
لا يمكن إدراك الجمعة مع قطعها مثلاً وعدم الوجوب في الأولى وإن قلت مسافة الارتفاع بحيث لا يمكن الإدراك مع 
قطمها ولا وجه لذلك فإن كلت د يشترط في الوجوب في الثانية إمكان الإدراك وإلا فلا وجوب فيها قلت فإما أن نشترط في 
عدم الوجوب في الأول عدم إمكان الإدراك وإلا ثبت الوجوب فلا وجه للتفرقة بين الصورتين على هذا التقدير لاستوائهما 
عليه في المعنى وإما أن لا نشترط فيه ذلك بل نقول عدم الوجوب ثابت مطلقاً بخلاف الوجوب في الثانية فهذا مما لا وجه 
له كما لا يخفى فليتأمل ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي اقتصر في فتاويه على أن المفهوم من كلامهم ما تقدم أنه 
المتبادر من كلام الشارح. قوله: : (مسامعاً) ينبغي تنازع نزول وبلوغ فيه. 


. قوله وبلوغ كذا بخطه ولعل الصواب وطلوع اه من هامش الأصل‎ )١( 


كت الجزء الثاني من شرح الشرواتي وابن قاسم العبادي 


لأنه معها كمحلة منهاء (ويحرم على من لزمته) الجمعة وإن لم تنعقد به كمقيم لا يجوز له القصرء (السفر بعد الزوال) 
لدخول وقتها (إلا أن تمكنه الجمعة) أي يتمكن منها بأن يغلب على ظنه ذلك وهو مراد المجموع بقوله يشترط عمله 
إدراكهاء إذ كثيراً ما يطلقون العلم ويريدون الظن كقولهم يجوز الأكل من مال الغير مع علم رضاه ويجوز القضاء 
بالعلم» (في طريقه) أو مقصده كما بأصله وحذفه لفهمه مما قبله وذلك لحصول المقصود وقيده صاحب التعجيز بحثاً 
بما إذا لم تبطل بسفره جمعة بلده بأن كان تمام الأربعين وكأنه أخذه مما مر آنفاً من حرمة تعطيل بلدهم عنها لكن الفرق 
واضح» فإن هؤلاء معطلون بغير حاجة بخلاف المسافر فإن فرض أن سفره لغير حاجة اتجه ما قاله وإن تمكن منها في 
طريقه» أما إذا لم يغلب على ظنه ذلك بأن ظن عدمه أو شك فيه فلا يجوز سفرهء (أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة) لها 
فلا يحرم إن كان غير سفر معصية دفعاً لضرره» وقضيته أن مجرد الوحشة غير عذر وهو متجه» وإن صوّب الأسنوي 
بحث ابن الرفعة اعتباره وأيده بأنه لا يجب السفر للماء حينئذٍ اق للج وو م لفيا ا وامفلارن اا قا لج لك اا 


على نحو الحصاذين إذا خرجوا قبل الفجر إلى مكان لا يسمعون فيه نداء بلدتهم وإن سمعوا نداء غيرها لأنه يقال لهم 
مسافرون والمسافر لا تجب عليه جمعة وإن سمع النداء من غير بلده اه. بجيرمي بتصرف ويأتي عن سم ما يوافقه أي 
الحلبي وعبارة الكردي قوله مطلقاً أي سواء كان السفر للعيد أو لغيره لكن يلزم أن يقيد هذا بمن انقطع سفره في المحل 
المنتقل إليه بأن لم يقصد السفر أكثر من ذلك المحل لثئلا ينافي ما مر من سقوط الوجوب ببلوغه إلى خارج السور 
أو العمران اه قوله: (لأنه) أي محل السماع (معها) أي مع بلدة الجمعة التي سافر منها وبالنسبة إليها (كمحلة منها) أي فكأنه 
لم يسافر وهذا التعليل ظاهر فيما مر عن الكردي من تفسير الإطلاق وعن الحلبي من تخصيص الوجوب وعدم السقوط بمن 
يسمع نداء بلدتهم ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحلبي قوله: (وإن لم تنعقد به) إلى قوله فإن هناك بدلا في المغني إلا قوله 
كما في أصله إلى, وذلك وقوله فإن فرض إلى أما إذا وكذا في النهاية إلا قوله أما إذا إلى المتن قوله: (كمقيم لا يجوز إلخ) 
أي بأن أقام أو نوى إقامة أربعة أيام بخلاف ما إذا كانت المدة دون ذلك فإن له حكم المسافرين ولا تلزمه الجمعة بصري 
وقوله إقامة أربعة إلخ أي أو إقامة مطلقة قوله: (لدخول وقتها) أي لوجوبها عليه بمجرد دخوله فلا يجوز له تفويتها بالسفر 
نهاية قوله: (بأن يغلب على ظنه إلخ) لو تبين خلاف ظنه بعد فلا إثم والسفر غير معصية كما هو ظاهر نعم إن أمكن عوده 
وإدراكها فيتجه وجوبه سم و ع ش قوله: (وهو إلخ) أي الظن الغالب وظاهره أن مجرد الظن لا يكفي هنا ويأتي عن ع ش 
ما يؤيده لكن قضية ما يأتي في محترز غلبة الظن أنه يكفي فليراجع قوله: (ويريذون الظن) أي غلبة الظن مغني قوله: (الظن) 
الأولى ما يشمل الظن بصري قوله: (ويجوز القضاء بالعلم) أي بالظن أن تلك الواقعة كذلك ولكن لا بد من كونه ظناً غالباً 
كأن حصل عنده بقرينة قوية نزلته منزلة العلم فاحفظه فإنه دقيق ع ش قوله: (وحذفه) أي قوله أو مقصده قوله: (لفهمه مما 
قبله) أي من قوله في طريقه قوله: (وذلك وقوله وقيده) أي الاستثناء قوله: (مما مر آنفاً) أي في شرح وأهل القرية إلخ قوله: 
(بخلاف المسافر) حاصله ترجيح جواز سفره لحاجة وإن تعطلت الجمعة لكن هل يختص ذلك بالواحد ونحوه أو لا فرق 
حتى لو سافر الجميع لحاجة وكأن أمكنتهم في طريقهم كان جائزاً وإن تعطلت الجمعة في بلدهم ويخص بذلك ما تقدم من 
تحريم تعطيلها في محلهم فيه نظر والوجه أنه لا فرق سم على حج وقد يقال لا وجه للتردد في ذلك لأنه حيث كان السفر 


قوله: (بأن يغلب على ظنه ذلك) لو تبين خلاف ظنه بعد السفر فلا إثم والسفر غير معصية كما هو ظاهر نعم إن أمكن 
عوده وإدراكها فيتجه وجوب ذلك ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر سقوط الإثم كما إذا 
جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة ثم طرأ عليه الموت أو الجنون يلزمه أن يقول بسقوط الإثم في مسألة الجماع 
المذكور شرح م ر أقول فيه نظر لتعديه بالإقدام في ظنه ويؤيد عدم السقوط ما لو وطىء زوجته يظن أنها أجنبية فإن الظاهر 
عدم سقوط الإثم بالتبين والفرق بين الكفارة والإثم ظاهر فليتأمل اللهم إلا أن يريد بسقوط الإثم انقطاعه لا ارتفاعه من 
أصله وقد يقال ينبغي سقوط إثم تضييع الجمعة لا إثم قصد تضييعها انتهى قوله: (بخلاف المسافر) حاصله ترجيح جواز 
سفره لحاجة وإن تعطلت الجمعة لكن هل يختص ذلك بالواحد ونحوه أو لا فرق حتى لو سافر الجميع لحاجة جاز وكان 
أمكنتهم في طريقهم كان جائزً أو إن تعطلت الجمعة في بلدهم ويخص بذلك ما تقدم من تحريم تعطيلها في محلهم فيه نظر 
والوجه أنه لا فرق قوله: (لها) يتعلق بقول المتن تخلفه. 


باب صلاة الجمعة وه 


لوضوح الفرق؛ فإن هناك بدلا لا هنا وليست الظهر بدلاً عن الجمعة؛ بل كل أصل في نفسه ومعناه أنه لا يخاطب بالظهر 
مادام مخاطباً بالجمعة بل عند تعذرها لا بدلا عنهاء لأن القضاء إذا لم يجب إلا بخطاب جميد فأولى أداء آخر غايته أن 
الشارع جعله حينئذٍ فرض الوقت لتعذر فرضه الأول+ وبهذا يعلم أن قولهم الآتي بل تفضئ ظهرا فيه تجوز وآن الرقع في 
قوله جمعة صحيح لما علم مما تة تقرر أن الظهر ليست قضاء عنهاء (وقبل الزوال كبعده) في التفصيل المذكور (في الجديد 
ا لتر ع )نا لوطا بعالا إن ابي ار طح لد حلي لاز لا لجر ا ارو اده 
أنه لا يلزمه قبله وإن لم يدرك الجمعة إلا به» (وإن كان طاعة) مندوباً أو واجباً (جاز) قطعاً لخبر فيه لكنه ضعيف» (قلت 
الأصح أن الطاعة كالمباح والله أعلم) فيحرم نعم إن احتاج السفر لإدراك نحو وقوف عرفة أو لإنقاذ نحو مال أو أسير جاز 
ولو بعد الزوال» بل يجب لإنقاذ الأسير أو نحوه كقطع الفرض لذلك ويكره السفر مض املح وو رومن وو 1 1+ 


لعذر مرخصاً في تركها فلا فرق في ذلك بين الواحد وغيره ع ش قوله: (لوضوح إلفرق إلخ) وفاقاً للنهاية والمغني كما نبهنا 
قوله: (لها) متعلق بقول المتن تخلفه سم قوله: : (وأيده) أي أيد الإسنوي البحث قوله: : (فإن هناك إلخ) ولابن الرفعة أن يقول 
لا جدوى له بعد اث شتراكهما في أن كلا يقوم مقام الواجب عند العذر نعم فرق بينهما بغير ذلك وهو أن الظهر يتكرر في كل 
يوم وليلة بخلاف الجمعة وأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد سم وعبارة البصري ولك أن تقول يؤيد بحث 
ابن الرفعة أنهم جعلوا من جملة أعذار الجمعة نحو إيناس المريض ولا شك أن الوحشة أولى لكونها عذراً منه فليتأمل 
بإنصاف اه . وقوله ولا شك إلخ محل تأمل قوله: (ومعناه) أي كون الظهر أصلاً لا بدلاً قوله: (حينئك) يغني عنه قوله لتعذر 
فرضه إلخ قوله: (أن قولهم الآتي إلخ) أي آنفاً في شروط صحة الجمعة قوله: (تجوز) أي والمراد القضاء اللغري قوله: (في 
قوله) أي الآتي آنفاً في شروط الصحة قول المتن (وقبل الزوال إلخ) وأوله الفجر ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرأ 
عليه جئون أو موت فالظاهر سقوط الإثم عنه كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة ثم طرأ عليه الموت 
أو الجنون شرح م ر أقول فيه نظر لتعديه بالإقدام في ظنه ويؤيد عدم السقوط ما لو وطىء زوجته بظن أنها أجنبية فإن 
الظاهر عدم سقوط الإثم بالتبين والفرق بين الكفارة والإثم ظاهر فليتأمل اللهم إلا أن يريد بسقوط الإثم انقطاعه لا ارتفاعه 
من أصله وقد يقال ينبغي سقوط إثم تضييع الجمعة لا إثم قصد تضريعها سم و ع ش قول المتن (كبعده) بالجر والنصب 
والأول منقول من خط المصنف ع ش قوله: (في التفصيل) إلى قوله آما المسافر في النهاية والمغني إلا قوله لخبر إلى المتن 
وقوله أو لإنقاذ نحو مال وقوله بسند ضعيف جداً قوله: (في التفصيل المذكور) أي فإن أمكنه الجمعة في مقصده أو طريقه 
أو تضرر بالتخلف عن الرفقة جاز وإلا فلا مغني ونهاية 1-8 المتن (في الجديد) والقديم ونص عليه في رواية حرملة من 
الجديد أنه يجوز لأنه لم يدخل وقت الوجوب وهو الزوال مغني ونهاية قول المتن (سفراً مباحاً) أي كسفر تجارة ويشمل 
المكروه كما قاله الأسنوي كسفر منفرد نهاية ومغني قوله: (لأن الجمعة إلخ) الأولى ذكره عقب قول المتن في الجديد كما في 
النهاية والمغني قوله: (مضافة إلى اليوم) أخذ بعضهم من ذلك أنه يحرم النوم بعد الفجر على من غلب على ظنه عدم 
الاستيقاظ قبل فوت الجمعة ومنعه م ر أقول وهو ظاهر ويدل له جواز انصراف المعذورين من المسجد قبل دخول الوقت 
لقيام العذر بهم ع ش بحذف وتقدم عن شيخنا ما يوافقه قوله: (وظاهره إلخ) أي التعليل المذكور قوله: (لأنه) أي بالسعي 
قبل الفجر قوله: (مندوباً أو واجباً) كسفر زيارة قبره يَكلِ وسفر حج نهاية ومغني قوله: (فيحرم) أي التفصيل المذكور سم قوله: 
(نحو وقوف عرفة إلخ) ومما دخل بالنحو منع وطء الكفار لناحية من دار الإسلام ولا يبعد أن يدخل به رد زوجته الناشزة 
قوله: (أو نحوه) أي كإدراك عرفة سم أي وإنقاذنا حية وطئها الكفار مغني ونهاية قوله: (ويكره السفر إلخ) ولا يحرم هل وإن 
تعطلت بخروجه جمعة بلده فيه خلاف فأطلق الشارح امتناع السفر من مكة يوم التروية إذا لم يبق بها من تنعقد به الجمعة في 
حاشية الإويضاح ومختصره وفي الحج من شرح مختصر الإيضاح وجرى عليه الجمال الرملي واين علان في شرحهما على 


قوّله: (إلوضوح الفرق إلخ) قد يقال لابن الرفعة أن يقول لا جدوى للفرق بأن الظهر أصل لا بدل بخلاف التيمم بعد 

اشتراكهما في أن كلا يقوم مقام الواجب عند العذر فكما جاز التيمم لعذر الوحشة فهلا جاز الظهر لذلك نعم فرق بينهما بغير 

ذلك وهو أن الظهر يتكرر في كل يوم وليلة بخلاف الجمعة وأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد قوله: (فيحرم) 
أي على التفصيل قوله: (أو نحوه) أي كإدراك عرفة لا يجب تأخير العشاء لإدراكها كما هو ظاهر. 


01 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ليلة الجمعة لما روي بسند ضعيف جداً. «من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه»؛ أما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه الجمعة 
مطلقاً لأنه في حكم المقيم كما علم من الباب قبل هذا وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفت الجمعة 
فيحسب ابتداء سفره من الآن كما مر ثم. (ومن لا جمعة عليهم) وهم بالبلد (تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح) 
لعموم الأدلة الطالبة للجماعة أما من هم خارجها فتسن لهم إجماعاء (ويخفونها) كأذانها ندباً (إن خفي عذرهم) لئلا 
يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام ومن ثم كره إظهارها عند جمع بخلاف ما إذا كان ظاهراً إذ لا تهمة؛ (ويندب لمن 
أمكن زوال عذره) كقن يرجو العتق ومريض يتوقع الشفاء وإن لم يظن ذلك» (تأخير ظهره إلى اليأس من) إدراك 
(الجمعة) بأن يرفع الإمام رأسه من ركوع الثانية أو يكون بمحل لا يصل منه لمحل الجمعة إلا وقد رفع رأسه منه على 
الأوجه رجاء لتحصيل فرض أهل الكمال» نعم لو أخروها حتى بقي من الوقت قدر أربع ركعات لم يسن تأخير الظهر 
قطعاً كما قاله المصنف ولا يشكل ما هنا بقولهم لو أحرم بالظهر قبل السلام ولو احتمالاً لم يصح لأن الجمعة ثم 
لازمة له فلا ترتفع إلا بيقين بخلافها هناء ومن ثم قالوا لو لم يعلم سلام الإمام احتاط حتى يعلمه. 

تنبيه: أربعون كاملون ببلد علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة فهل لمن تلزمه إذا علم ذلك أن يصلي الظهر 


الإيضاح والأستاذ أبو الحسن البكري في شرح مختصره وهو ظاهر كلام الشارح في الحج من التحفة وقال العلامة 
ابن قاسم في شرح أبي شجاع ظاهر كلامهم أنه حيث جاز السفر فلا فرق بين أن يترتب عليه فوات الجمعة على أهل محله 
بأن كان تمام الأربعين أو لا وإن بحث بعضهم خلافه وظاهر أنه لا فرق بين سفر الكل أو البعض انتهى وقال ابن الجمال 
في شرح الإيضاح التقييد ببقاء من تنعقد به لم يظهر وجهه إذ لا يجب على الشخص تصحيح عبادة غيره فليتأمل انتهى اه. 
كردي علي بأفضل وتقدم عن ع ش ما يؤيده قوله: (ويكره السفر ليلة الجمعة) هذا إن قصد الفرار من الجمعة وإلا فلا ذكره 
الأصبحي جرهرزي قوله: (دعا عليه ملكاه) فيقولان لا نجاه الله من سفره وأعانه على قضاء حاجته حفني وشيخنا قوله: 
(مطلقاً) أي سواء سافر يوم الجمعة أو قبله قوله: (وحيث حرم) إلى قوله ومن ثم قالوا في المغني إلا قوله أو يكون بمحل 
إلى رجاء قوله: (فيحسب ابتداء سفره من الآن) ينبغي إذا وصل لمحل لو رجع منه لم يدركها أن ينعقد سفره من الآن وإن 
كانت إلى ذلك الوقت لم تفعل في محلها سم على حج | ه ع ش ويفيده قول الشارح الآتي أو يكون بمحل لا يصل إلخ 
قوله: (كما مر ثم) أي في شرح ولو أنشأ السفر عاصياً ثم تاب كردي قوله: (وهم بالبلد) إلى قوله ثم رأيتهم في النهاية إلا 
قوله أو يكون بمحل إلى رجاء وقوله ومن ثم إلى التنبيه وقوله وليس إلى وهنا قوله: (وهم بالبلد) أي بلد الجمعة مغني قوله: 
(خارجها) أي في غير بلد الجمعة مغني ونهاية قوله: (بالرغبة إلخ) أي أو بترك الجمعة تساهلاً مغني ونهاية قوله: (ومن ثم 
كره إظهارها إلخ) وهو كما قال الأذرعي ظاهر إذا أقاموها بالمساجد مغنى ونهاية قوله: (بخلاف ما إذا كان ظاهراً إلخ) أي 
كالمرأة فيسن الإظهار شرح بافضل ونهاية قوله: (أو يكون بمحل إلخ) أي فلا يسن التأخير هنا إلى الرفع سم قوله: 
(لى أخروها) أي الجمعة قوله: (لم يسن تأخير الظهر إلخ) بل ينبغي حرمته حينئذٍ ما لم يرد فعل الجمعة سم قوله: 
(ولا يشكل إلخ) يعني أن ما هنا في المعذورين وما في قولهم لو أحرم إلخ في غير المعذورين فافترقا كردي قوله: (ما هنا) 
أي من تصوير اليأس بما ذكر قوله: (بقولهم) أي الآتي في غير المعذورين قوله: (أربعون كاملون إلخ) يجري هذا الكلام فيما 


قوله: (وحيث حرم عليه السفر إلخ) قال في الأنوار وإذا جاز لإمكانها في طريقه فعليه حضورها حيث أمكن اه. وكان 
يمكن أن لا يلزمه حضورها حيث لم يقصد تركها عند ابتداء السفر بل عرض له ذلك القصد لأنه حيث*ساغ السفر وعد 
مسافر أثبت له حكم المسافر كما أن الانصراف من صف القتال ممتنع إلا على قاصد التحيز مع أنه إذا انصرف بقصد التحيز 
لا يلزمه العود فليتأمل قوله: (فيحسب ابتداء سفره من الآن) ينبغي إذا وصل لمحل لو رجع منه لم يدركها أن ينعقد سفره من 
الآن وإن كانت إلى ذلك الوقت لم تفعل في محلها قوله: (أو يكون بمحل لا يصل إلخ) أي فلا يسن التأخير هنا إلى الرفع 
قوله: (لم يسن تأخير الظهر قطعا) بل ينبغي حرمته حينئظٍ ما لم يرد فعل الجمعة قوله: (أربعون كاملون ببلد علم من عادتهم 
إلخ) يجري هذا الكلام فيما لو تعددت حيث يمتنع التعدد ووجب استثنافها لوقوعهما معاً أو الشك في ذلك واعتادوا عدم 
الاستئناف . 


باب صلاة الجمعة هت 


وإن لم ييأس من الجمعة؛ قال بعضهم نعم إذ لا أثر للمتوقع وفيه نظر بل الذي يتجه لا لأنها الواجب أصالة المخاطب 
بها يقيناً فلا يخرج عنه إلا باليأس يقيناً وليس من تلك القاعدة» لأنها في متوقع لم يعارض متيقناً وهنا عارضه يقين 
الوجوب فلم يخرج عنه إلا بيقين اليأس منهاء ثم رأيتهم صرحوا بذلك حيث قالوا لو تركها أهل بلد لم يصج ظهرهم 
حتى يضيق الوقت عن واجب الخطبتين والصلاة» ولو صلى الظهر ثم زال عذره وأمكنته الجمعة لم تلزمه بل تسن له 
إلا إن كان خنثى واتضح بالذكورة فتلزمه؛ (و) يندب (لغيره) وهو من لا يمكن زوال عذره (كالمرأة والزمن) العاجز 


لو تعددت حيث يمتنع التعدد ووجب استثنافها لوقوعهما معاً أو الشك في ذلك واعتادوا عدم الاستئناف سم قوله: (وإن لم 
ييأس إلخ) أي بضيق الوقت عن واجب الصلاة والخطبتين قوله: : (قال بعضهم) لعله أراد به الشهاب الرملي قوله: : (المخاطب 
بها يقيا) أن أريد المخاطب بها يقن في الجملة لم يفد أو في هذه الحالة فهو أول المسألة فلا يستدل به لأنه استدلال بمحل 
النزاع فليتأمل سم قوله: (فلا يخرج عنه إلا باليأس يقيناً) قد يقال اليأس العادي حاصل د يفيئأ وهو كاف سم قوله: (وليس) أي 
ما هنا (من تلك القاعدة) أي لا أثر للمتوقع قوله: (لم يعارض متيقناً وهنا عارضه إلخ) في هذا التعبير تو قف ولعل حقه لم 
يصاحب متيقناً وهنا صاحبه إلخ قوله: (وهنا عارضه يقين الوجوب) فيه ما مر عن سم آنفاً قوله: (فلم يخرج عنه إلا بيقين 
اليأس منها) نعم لو كان عدم إعادتهم لها أي الجمعة أمراً عادياً لا يتخلف كما في بلدتنا بعد إقامتها أولاً اتجه فعل الظهر 
وإن لم يضق وقته عن فعلها كما شاهدته من فعل الوالد رحمه الله تعالى كثيراً شرح م ر ا ه سم قالع ش قوله م ر إلا 
بيقين اليأس إلخ وهو سلام الإمام منها وأما قبل السلام فلم ييأس لاحتمال أن يتذكر الإمام ترك ركن من الأولى فتكمل 
بالثانية ويبقى عليه ركعة يأتي بها وقوله م ر نعم لو كان إلخ استدراك على ما فهم من قوله م ر إلا بيقين اليأس إلخ أن 
هؤلاء من حقهم أن لا يفعلوا الظهر إلا عند ضيق وقته بحيث لا يمكن فعل الجمعة مع خطبتها | ه ع ش وقال الرشيدي 
قوله م ر نعم لو كان عدم إعادتهم لها إلخ أي فيما إذا أقيمت جمعات متعددة لغير حاجة واحتمل سبق بعضها ولم يعلم ففي 
هذه الحالة تجب إعادة الجمعة كما يأتى ووجه تعلق هذا الاستدراك بما قبله النظر للعادة وعدمه وإن كانت صورة الاستدراك 
فيها إعادة الجمعة والمستدرك عليه جمعة مبتدأة وكأنه أراد بالاستدراك تقييد الصورة المذكورة قبله بأن محلها إذا كانت تلك 
العادة يمكن تخلفها اه قوله: (صرحوا بذلك إلخ) فيه نظر إذ ليس في ذلك القول أنه علم من عادتهم ذلك سم قوله: 
(ولو صلى) إلى المتن في المغني والنهاية قوله: (ولو صلى الظهر إلخ) عبارة النهاية ولو زال العذر في أثناء الظهر قبل فوت 
الجمعة أجزأتهم وتسن لهم الجمعة نعم إن بان الخنثى رجلا لزمته لتبين كونه من أهل الكمال ولينظر فيما لو عتق العبد قبل 
فعله الظهر ففعلها جاهلاً بعتقه ثم علم به قبل فوات الجمعة أو تخلف للعري ثم بان أن عنده ثوباً نسيه أو للخوف من ظالم 
أو غريم ثم بانت غيبتهما وما أشبه ذلك والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة في ذلك ١‏ ه أي في جميع ما ذكرع ش قوله: 
(ثم زال عذره إلخ) مثله إذا زال في أثناء الظهر كما في الروض وغيره سم قوله: (فتلزمه) أي لتبين أنه من أهل الكمال فإن لم 
يتمكن من فعلها فلا شيء عليه لأنه أدى وظيفة الوقت مغني وهو ظاهر صنيع الشارح أيضاً وفي البجيرمي عن البرماوي وإن 
لم يتمكن من فعلها أعاد الظهر لتبين أنها في غير محلها ولا يلزمه قضاء كل ظهر جمعة تقدمت لوقوع ظهر التي بعدها قضاء 
عنها اه. وفي ع ش عن سم ما يوافقه عبارته قوله م ر ثم علم به قبل فوات الجمعة إلخ قضيته أن ما مضى قبل يوم 
التمكن من فعل الجمعة لا قضاء لشيء منه لعذره ولكن في سم على المنهج ما نصه ومن ذلك العبد إذا عتق قبل فعله الظهر 
وقبل نوات الجيعة لكن ل لم بعلم يتقة حصيكل واسعبر هذه يعتلي الظهر قبل :فوت الجمعة ارمة نقناء ظهر واخد لآ أول 
ظهر فعله بعد العتق المذكور لم يصح لأنه من أهل الجمعة ولم تفت والظهر الذي فعله في الجمعة الثانية وقع قضاء عن هذا 


قوله: (المخاطب بها يقيناً) إن أريد المخاطب بها يقيئاً في الجملة لم يفد أو في هذه الحالة فهو أول المسألة 
نلا مدل با اليه العدلال .تمل التراج فلتجامل هه (فلا يخرج عنه الا باليأس يقيناً) قد يقال الياس العادي حاصل يقينا 
وهو كاف قوله: (فلا يخرج عنه إلا بالياس ب يقينً) نعم لو كان عدم إعادتهم لها أمراً عادياً لا يتخلف كما في بلدتنا بعد إقامتها 
أولاً اتجه فعل الظهر وإن لم يضق وقته عن فعلها كما شوهد من فعل شيخنا الشهاب الرملي كثيراً شرح م ر قوله: (صرحوا 
كلكا دو ار[ لمن في لله اقول ا غلم ين عاتجييع ذلك وإل ذ كي الكلام في لاد قوف (ولو صلى الظهر ثم زال 
عذره إلخ) مثله إذا زال في أثناء الظهر كما في الروض وغيره قوله: (إلا إن كان خنثى واتضح بالذكورة فتلزمه) قال في شرح 


الك الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


عن الركوب وقد عزم على عدم فعل الجمعة وإن تمكن. (تعجيلها) أي الظهر محافظة على فضيلة أول الوقتء أما لو 
عزم على أنه إن تمكن أو نشط فعلها فيسن له تأخير الظهر لليأس منها ولو فاتت غير المعذور وأيس منها لزمه فعل 
الظهر فوراًء لأن العصيان بالتأخير هنا يشبهه بخروج الوقت وإذا فعلها فيه كانت أداء خلافاً لكثيرين لأن الوقت الآن 
صار لهاء (ولصحتها مع شرط) أي شروط (غيرها) من الخمس (شروط) خمسة. 

(أحدها وقت الظهر) بأن يبقى منه ما يسعها مع الخطبتين للاتباع. رواه البخاري وعليه جرى الخلفاء الراشدون 
فمن بعدهم» ولو أمر الإمام بالمبادرة 0 1 0 


الظهر وهكذا هذا هو الظاهر وفاقاً لشيخنا الطبلاوي فلو لم يعلم أنه كان يصلي قبل فوت الجمعة أو بعده فلا يبعد أن الحكم كذلك 
لأن الأصل بعد العتق هو وجوب الجمعة فليتأمل اه. وقضيته أنه لو علم بالعتق بعد فوت الجمعة وجب عليه فعل الظهر ولو بعد 
خروج وقته وهو ظاهر لأن صلاته الأولى غير صحيحة لكنه قد يخالفه ما أفهمه قول الشارح م ر ثم علم به قبل فوت الجمعة 
| ها ع ش قوله: (وقد عزم إلخ) مع قوله الآني أما لو عزم إلخ هذا التفصيل ما اختاره النووي دون ما أطلقه عن اختيار 
الخراسانيين وقال أنه أصح من ندب التعجيل فكان مراد الشارح الإشارة إلى حمل اختيارهم على التفصيل سم واعتمد المنهج 
والمغني والنهاية إطلاق المنهاج عبارتهما قال في الروضة والمجموع هذا أي ندب التعجيل مطلقاً هو اختيار الخراسانيين وهو 
الأصح وقال العراقيون هذا كالأول فيستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة والاختيار التوسط فيقال إن كان جازماً بأنه 
لا يحضرها وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير قال الأذرعي وما ذكره 
المصنف من التوسط شيء أبداه لنفسه وقوله إن كان جازماً يرد بأنه قد يعن له بعد الجزم عدم الحضور وكم من جازم بشيء ثم 
أعرض عنه انتهى فالمعتمد ما في المتن اه. بحذف قوله: (أو نشط) وفي القاموس والمختار أنه من باب علم وفي المصباح أنه من 
باب ضرب فعلى هذا ففيه لغتان حفنئ اه بجيرمي قوله: (ولو فاتت غير المعذور إلخ) أي فاتته بغير عذر بدليل العلة الآنية ولا يغني 
عن هذا التقييد قوله غير المعذور فتأمله سم قوله: (وأيس منها) أي بأن يسلم الإمام قوله: (يشبهه) أي العصيان قوله: (وإذا فعلها 
فيه) أي الظهر في الوقت مع التأخير قوله: (الآن) أي بعد فوت الجمعة قوله: (أي شروط غيرها) أشار به إلى أنه ليس لغير الجمعة 
شرط واحد وإلى أن الشرط بمعنى الشروط ويمكن الاستغناء عن التأويل المذكور بجعل الإضافة للاستغراق أي مع كل شرط من 
شروط غيرهاع ش قوله: (شروط خمسة) لا ينافيه عدها في المنهج ستة لأنه اعتبر كون العدد أربعين شرطاً مستقلاً بخلافه هنا 
ع ش قول المتن (أحدها وقت الظهر) أي خلافاً للإمام أحمد فقال بجوازها قبل الزوال مغني و ع ش قوله: (بأن يبقى إلخ) أي 
يقيئآ أو ظناً سم و ع ش قوله:(ما يسعها إلخ) ومعلوم أنه يخرج منها بالتسليمة الأولى وعليه فلو أتى بها فدخل وقت العصر 
هل يمتنع عليه الإتيان بالتسليمة الثانية أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنها تابعة لما وقع في الوقت فليراجع ع ش أقول قياس 
الحدث عقب التسليمة الأولى الأول قوله: (للاتباع إلخ) ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر والسفر 
مغني ونهاية قوله: (وجرى عليه الخلفاء) أي فصار إجماعاً فعلياً قوله: (ولو أمر الإمام) إلى قوله ولو شك في النهاية إلا قوله 
أو عدمها وقوله على ما قيل إلى والفاء قوله: (ولو أمر الإمام بالمبادرة إلخ) كأن المراد بالمبادرة فعلها قبل الزوال وبعدمها 
تأخيرها إلى وقت العصر كما قال بكل منهما بعض الأئمة ولا بعد فيه وإن لم يقلد المصلي القائل بذلك لما سيأتي أن حكم 
الحاكم يرفع الخلاف ظاهراً وباطناً وسيأتي في النكاح في الوطء في نكاح بغير ولي ما يصرح بذلك وظاهر أن مثله فيما ذكر كل 


العباب ويلحق به أي بالخنثى القن إذا بان حرا كما هو ظاهر لنظير العلة المذكورة وبها فارق الصبي إذا صلى الظهر ثم بلغ 
بالسن أو الاحتلام قبل فوات الجمعة لأنه لم يكن من أهلها حين صلى الظهر انتهى قوله: (وقد عزم على عدم فعل الجمعة 
مع قوله الآني أما لو عزم إلخ) هذا التفصيل ما اختاره النووي دون ما أطلقه عن اختيار الخراسانيين وقال إنه أصح من ندب 
التعجيل فكان مراد الشارح الإشارة إلى حمل اختيارهم على التفصيل قوله: (ولو فانت غير المعذور وأيس إلخ) أي فاتته بغير 
عذر بدليل العلة الآتية ولا يغني عن هذا التقييد قوله غير المعذور فتأمله قوله: (أحدها وقت الظهر) فلا تقتضى جمعة هل 
سننها كذلك حتى لو صلى جمعة مجزئة وترك سننها حتى خرج الوقت لم تقض أولاً بل يقضيها وإن لم يقبل فرضها القضاء 
فيه نظر فليراجع . 


باب صلاة الجمعة ا 


بها أو عدمها فالقياس رت امتثاله» (فلا) يجوز الشروع فيها مع الشك في سعة الوقت اتفاقاً ولا (تقضى) إذا فاتت 
(جمعة) بالنصب لفساد الرفع على ما قيل ومر آنفاً ما فيه» بل ظهراً والفاء هي ما في أكثر النسخ وفي بعضها بالواوء 
ورجح بل أفسد الأول بأن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر لأن بينهما واسطة وهي القضاء في وقت الظهر 
من يوم آخرء ولك رده بأن هذا إنما يتأتى على أن المراد بالظهر الأعم من ظهر يومها وغيره وليس كذلكء, بل المراد 
ظهر يومها كما أفاده السياق وحيئئذٍ فالتفريع صحيح كما هو واضح». ا ا ار ا 


مختلف فيه كفعلها خارج خطة الأبنية مثلاً ويحتمل بقاء العبارة على ظاهرها من أن المراد بالمبادرة فعلها أول الوقت 
وبعدمها تأخيرها إلى آخر وقتها بصري وقوله ولا بعد فيه إلخ فيه وقفة ظاهرة فإنهم صرحوا بأنه لا يجوز للإمام أن يدعو 
الناس إلى مذهبه وأن يتعرض بأوقات صلوات الناس وبأنه إنما يجب امتثال أمر الإمام باطناً إذا أمر بمستحب أو مباح فيه 
مصلحة عامة فكيف يجب باطناً امتثال أمره بتقديم الجمعة على وقت الظهر أو تأخيرها عنه الحرام وقوله لما سيأتي أن حكم 
الحاكم يرفع الخلاف إلخ ظاهر المنع فإن الحكم الشرعي معتبر في حقيقته تعلقه بمعين وما هنا ليس كذلك بخلاف ما يأتي 
في النكاح وعلى فرض كونه حكماً فهو حكم فاسد موجب للمحرم لا ينفذ باطناً فتعين حمل كلام الشارح على ظاهره من 
أن المراد بالمبادرة فعل الجمعة في أول وقت الظهر وبعدمها فعلها في آخره كما هو ظاهر صنيع النهاية وسم وصريح اقتصار 
3 ش على هذا المراد:والله أعلم قوله: (بها) أو بغيرها من بقية الصلوات ع ش وقوله: (أو عدمها) فيه تأمل سم على حج 
ولعل وجهه أنه إذا أمر بغير مطلوب لا يجب امتثاله ويرد هذا ما صرحوا به في الاستسقاء من وجوب امتثال الإمام فيما أمر 
به ما لم يكن محرماً على أنه قد يكون التأخير هنا لمصلحة رآها الإمام ١‏ ه ع ش وقوله ما لم يكن محرماً شامل لمباح 
لا مصلحة فيه وللمكروه وفيه نظر ظاهر كما يعلم بمراجعة باب الاستسقاء قوله: (فلا يجوز الشروع) إلى المتن في المغني 
قوله: (مع الشك) لعل المراد بالشك الاستواء أو مع رجحان الخروج فإن ظن البقاء فتتعين الجمعة سم على المنهج وظاهره 
وإن لم يكن الظن ناشئاً عن اجتهاد أو نحوه وهو ظاهر لاعتضاده بالأصل فلو أحرم بالظهر ظاناً خروج الوقت فتبين سعته 
تبين عدم انعقاد الظهر فرضاً ووقع نفلاً مطلقاً إن لم يكن عليه ظهر آخر وإلا وقع عنه فإن كان الوقت باقياً يمكن فيه فعل 
الجمعة فعلها وإلا قضى الظهر ع ش قوله: (ولا تقضي إذا فاتت إلخ) هل سنتها كذلك حتى لو صلى مجزئة وترك سنتها 
حتى خرج الوقت لم تقض أو لا بل يقضيها وإن لم يقبل فرضها القضاء فيه نظر فليراجع سم على حج واستظهر الزركشي 
أنها تقضى وئقل عن العلامة شيخنا الشوبري مثله ووجهه بأنها تابعة لجمعة صحيحة وداخلة في عموم أن النفل الموقت يسن 
قضاؤه ع ش قوله: (بالنصب) أي على الحالية ع ش قوله: (على ما قيل) مبنى هذا القيل على أن الظهر قضاء الجمعة فوجه 
فساد الرفع عنده دلالته على انتفاء قضائها مطلقاً بخلاف النصب لدلالته على أن المنفي قضاؤها جمعة لكنها تقضى ظهراً 
وقوله: (مر آنفاً) أي قبيل قوله وقبل الزوال كبعده وسم قوله: (والفاء) إلى قوله ولك رده في المغني إلا قوله بل أفسد الأول 
قوله: (لأن بينهما إلخ) أي بين اشتراط وقت الظهر وعدم القضاء شيء آخر وهو القضاء جمعة في ظهر يوم آخر فلا يتعين مع 
الاشتراط عدم القضاء حتى يؤخذْ هو منه كردي قوله: (ولك رده إلخ) استشكله سم راجعه قوله: (أن المراد بالظهر) أي في 


قوله: (أو عدمها) فيه تأمل قوله: (مع الشك) ما المراد به قوله: (على ما قيل) مبنى هذا القيل على أن الظهر قضاء 
الجمعة فوجه فساد الرفع عنده دلالته على انتفاء قضائها مطلقاً بخلاف النصب لدلالته على أن المنفي قضاؤها جمعة لكنها 
تقضى ظهراً قوله: (ومر آنفاً) أي قبيل قوله وقبل الزوال كبعده قوله: (على أن المراد بالظهر الأعم إلخ) أقول إذا أريد بالظهر 
الأعم كان معنى قوله فلا تقضى جمعة في غير وقت الظهر الأعم وحينئذٍ فلا شبهة في صحة التفريع لأن اشتراط وقت 
الظهر مطلقاً يستلزم عدم صحة القضاء في غير وقت الظهر مطلقاً ولا في انتفاء الواسطة بين اشتراط وقت الظهر مطلقاً وعدم 
القضاء في غيره فقوله إن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر غير صحيح بل أخذه منه مما لا شبهة فيه كما تبين 
وقوله لأن بينهما أي بين اشتراط وقت الظهر الأعم وعدم القضاء في غيره واسطة غير صحيح أيضاً بل لا واسطة بينهما كما 
تبين فإذا أراد أن بين وقت ظهر يومها وعدم القضاء في غير وقت الظهر مطلقاً فهذا لا يناسب كلامه ولا يستفاد منه نعم قد 
يرد على إرادة الأعم شيء آخر وهو أن نفي القضاء مطلقاً في غير وقت الأعم لا يقتضي نفي القضاء مطلقاً لجواز ثبوته في 
وقت ظهر غير يومها مع أن المقصود بيان نفي أنها لا تقضى مطلقاً ولعل هذا مراد هذا القائل وإن كانت عبارته لا تناسبه 
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(فلو ضاق) الوقت (عنها) أي عن أقل مجزىء من خطبتيها وركعتيها ولو احتمالاء (صلوا ظهراً) كما لو فات شرط 
القصر يلزمه الإتمام ولو شك فنواها إن بقي الوقت وإلا فالظهر صحت نيته ولم يضر هذا التعليق لاستناده إلى أصل بقاء 
الوقت فهو كنية ليلة ثلائي رمضان صوم غد إن كان من رمضانء, كذا جزم به بعضهم وفيه نظر بل لا يصح لأنه إن أراد 
أن هذا التعليق لا ينافي صحة نية الظهر سواء أبانت سعة الوقت أم لا أبطله وجود التعليق المانع للجزم من غير 
ضرورة» لأن الشك في سعته مانع لصحة الجمعة ومعين للإحرام بالظهر وحينئظٍ فليس التشبيه بمسألة الصوم صحيحاً 
أو صحة نية الجمعة إن بانت سعة الوقت كان مخالفاً لكلامهم» فإن قلت لم منع الشك هنا نية الجمعة ولم يعمل 


المتن قول المتن (فلو ضاق إلخ) أي أو شك في ذلك منهج ا ه سم قوله: (ولو احتمالاً) ينبغي أن يكون إشارة إلى تأثير 
الشك فقط أي التردد مع استواء دون الظن بدليل أن المتبادر من سياق قوله الآتي ولم يؤثر هنا الشك إلخ أن التفاوت بين 
الموضعين في الشك فقط دون الظن ولو أحرموا عند الاحتمال بالظهر فبانت سعة الوقت هل يتجه عدم انعقاد الظهر ويتجه 
نعم اه. سم وقوله ولو أحرموا إلخ تقدم عن ع ش آنفاً ما يوافقه بزيادة قول المتن (صلوا ظهراً) أي وجب عليهم أن 
يحرموا بالظهر ولا ينعقد إحرامهم بالجمعة شيخنا وكذا عند الشك في سعة الوقت كما في المنهج والروضة والنهاية وتقدم 
ويأتي في الشرح قوله: (صحت نيته إلخ) أقول هذا ينافيه قول الروض ما نصه بل إن لم يسع أي الوقت الواجب من 
الخطبتين والركعتين أو شكوا في بقائه تعين الإحرام بالظهر انتهى إلا أن يخصص هذا القائل كلام الروض بغير التعليق 
ولا يخفى ما فيه نعم إن صورت المسألة بما إذا لم يشك لنحو اعتقاد سعة الوقت فعلق كما ذكر كانت الصحة ظاهرة سم 
.قوله: (كذا جزم به بعضهم) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم وظاهره بل صريحه أن الإفتاء في صورة الشك ويأتي عن 
ع ش عن سم على المنهج خلافه قوله: (بل لا يصح) يؤيده كلام الروض وغيره ولو شكوا في بقاء الوقت تعين الإحرام 
؛ بالظهر كردي قوله: (للجزم) أي بالظهر وقوله: (لأن إلخ) علة لقوله من غير ضرورة وقوله: (أو صحة إلخ) عطف على صحة 
كردي قوله: (لأن. الشك في سعته مانع إلخ) أي كما تقدم وينبغي أنه لو نوى عند سعة الوقت ولو ظنا الجمعة إن توفرت 
شروطها وإلا فهي ظهر صحت هذه النية وحصلت الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فالظهر ولا يضر هذا التعليق لأنه تصريح 
بمقتضى الحال سم قوله: (أو صحة نية الجمعة إلخ) جرى عليه النهاية لكنه لم يصرح بالشك عبارته ولو قال إن كان وقت 
الجمعة باقياً فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان أقيسهما الصحة كما أفتى به الوالد رحمه الله.تعالى لأن الأصل 
بقاء الوقت ولأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بمقتضى الحال ١‏ ه. قالع ش قال سم على المنهج بعد هذا وصورة 
المسألة أنه عند الإحرام يعلم بقاء ما يسعها من الوقت أو يظن ذلك فلا يرد ما عساه يتوهم من أن هذا لا يتصور لأنه إذا 
شك في بقاء الوقت قبل الإحرام وجب الإحرام بالظهر انتهى وهذا التصوير هو الملاقي لعبارة الشارح م ر وفي حاشية 
الزيادي ما ينافي. هذا التصوير حيث قال لو شك فنوى الجمعة إن بقي الوقت وإلا فالظهر صحت نيته ولم يضر هذا التعليق 
إلخ ثم نظر تبعاً لحج في الصحة التي نقل الجزم بها عن غيره اه. أقول وتعليل النهاية ظاهر في التصوير بالشك كما جزم به 
الحلبي عبارته ولو نوى في صورة الشك الجمعة إن كان الوقت باقياً وإلا فالظهر لم يضر هذا التعليق حيث تبين بقاء الوقت 
كما أفتى به والد شيخنا لأنه تصريح بمقتضى الحال عند الاحتمال وأما عند تيقن الوقت أو ظنه فلا يصح هذا التعليق بل 
الواجب الجزم بنية الجمعة اه قوله: (لكلامهم) أي الذي سبق قريباً بقوله اتفاقاً كردي . 


ولا تدل عليه فليتأمل قوله: (في المتن فلو ضاق إلخ) عبارة المنهج فلو ضاق أو شك قوله: (ولو احتمالا) هذا يفيد إن ظن 
سعة الوقت لا يفيد وفيه شيء قوله: (ولو احتمالاً) بنيغي أن يكون إشارة إلى تأثير الشك فقط بدليل أن المتبادر من سياق 
قوله الآتي ولم يؤثر هنا للشك إلخ لأن التفاوت بين الموضعين في الشك فقط دون الظن ولو أحرموا عند الاحتمال بالظهر 
فبانت سعة الوقت هل يتبين عدم انعقاد الظهر ويتجه نعم قوله: (ولو شك فنواها إن بقي الوقت وإلا فالظهر صحت نيته) أقول 
هذا ينافيه قول الروض ما نصه بل إن لم يسع أي الوقت الواجب من الخطبتين والركعتين أو شكوا في بقائه تعين الإحرام 
بالظهر انتهى إلا أن يخصص هذا القائل كلام الروض بغير التعليق ولا يخفى ما فيه نعم إن صورت المسألة بما إذا لم يشك 
لنحو اعتقاده سعة الوقت فعلق كما ذكر كانت الصحة ظاهرة قوله: (كذا جزم به بعضهم) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي قوله: 
(لأن الشك في سعته مانع) أي كما تقدم وينبغي أنه لو نوى عند سعة الوقت ولو ظناً الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فهي 
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بالاستصحاب وعمل به في رمضانء» قلت لأن ربط الجمعة بالوقت أقوى من ربط رمضان بوقته لأنه يقضى بخلافهاء 
وأيضاً فالشك هنا في بقاء وقت الفعل فأثر وثم قبل دخول وقته فلم يؤثرء (ولو خرج) الوقث يقينآ أو ظناً (وهم فيها) 
ولو قبيل السلام وإن كان ذلك بإخبار عدل على الأوجه؛ (وجب الظهر) وفاتت الجمعة لامتناع الابتداء بها بعد خروج 
وقتها ففاتت بفواته كالحج ولم يؤثر هنا الشك بخلافه فيما مر لأنه يعتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولو مد 
فيها حتى علم أن ما بقي منها لا يسعه ما بقي من الوقت انقلبت ظهراً من الآنء وليس نظيره ما لو أحرم بصلاة وكانت 
مدة الخف تنقضي فيها أو حلف ليأكلن ذا الرغيف غداً فأكله اليوم لا يحنث حالاً على ما يأتي لأن الأولى فيها فساد 
لا انقلاب فاحتيط لهاء وكذا الثانية لأن فيها إلزام الذمة بالكفارة. فإن قلت لم كان ضيق الوقت هنا مانعاً من الانعقاد 
بخلاف ضيق مدة الخف» قلت يفرق بأن المبطل ثم الانقضاء وهو يوجد في أدنى لحظة فلم يعتبر ما قبله وهنا الضيق» 
وهو يستدعي النظر لما قبل الانقضاء فإذا تحقق قَوَ أبطل ا لاوط وو ب الي نوه جا جوع 1ف عا اواج ا لبو نح و 


قوله: (هنا في بقاء) لعل هنا قلب مكان من الكاتب فإن حق المقابلة بما يأتي في بقاء هنا ووقت الفعل خبر فالشك 
فتأمل قوله: (وثم قبل دخول الوقت إلخ) وأيضاً فئم علامة على بقاء رمضان وهو عدم تمام العدد بخلافه هنا سم قول المتن: 
(ولو خرج الوقت إلخ) ينبغي تصوير المسألة بما إذا أحرم بها في وقت يسعها لكنه طول حتى خرج الوقت أما لو أحرم بها 
في وقت لا يسعها جاهلاً بأنه لا يسعها فالوجه عدم انعقادها جمعة لأنه أحرم بها في وقت لا يقبلها وهل تنعقد ظهراً 
أو نفلاً مطلقاً فيه نظر والثاني أوجه فهو كما لو أحرم قبل الوقت جاهلاً فليتأمل سم على حج وكتب عليه الشوبري ما نصه 
قوله والثاني أوجه لا وجه له بل الوجه الأول وقوله فهو كما إلخ ممنوع لوضوح الفرق انتهى أقول ولعل الفرق بينهما أنه قبل 
دخول الوقت أحرم بها فيما لا يقبل ظهراً ولا جمعة وأما إذا أحرم بها في وقت لا يسعها فالوقت قابل للظهر لا للجمعة 
والقاعدة أنه إذا انتفى شرط من شروطها كفوات العدد ونحوه وقعت ظهراً | هع ش واعتمده القليوبي قوله: (ية يقيناً) إلى 
قوله ولو مد في النهاية والمغني قوله: : (يقيئاً أو ظناً) أي لا شكاً كما يأتي قوله: (ذلك) أي الخروج قوله: (بإخبار عدل إلخ) 
أي ولو رواية أخذاً مما يأتي في الإخبار بالسبق قوله: (كالحج) أي يتحلل فيه بعمل عمرة نهاية قوله: (هنا) أي في أثناء 
الجمعة قوله: (فيما مر) أي بأن شكوا قبل الإحرام سم قوله: (من الآن) والمعتمد عند خروج الوقت نهاية ومغني وزيادي أي 
فيسر بالقراءة من حيتئذٍ وهذه فائدة الخلاف ع ش عبارة سم قوله من الآن هو أحد وجهين رجحه الروياني وثانيهما أنها إنما 
تنقلب عند خروج الوقت وهو المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي كما في مسألة الرغيف وقضيته أنه يجهر بالقراءة 
ما دام الوقت بخلافه على الأول فإنه يسر من الآن اه. قوله: (هنا) أي في الجمعة قوله: (قلت يفرق بأن المبطل إلخ) يسئل 
حينئدٍ لم كان المبطل هنا الضيق وهناك الانقضاء فإذا بين ذلك كفى في الفرق حينئذٍ أن يقال لوجود المبطل حالاً هنا 
لا هناك وإن لم يبين أشكل الفرق واعلم أنه إن أراد بضيق مدة الخف ما إذا صار الباقي منها لا يمكن أن يسع الصلاة 
فالصلاة لا تنعقد حينئذ وهو نظير الجمعة نعم بعضهم خص عدم الانعقاد ثم بحالة العلم سم قوله: (الانقضاء) أي انقضاء 
مدة الخف قوله: (وحيث) إلى قول المتن استئنافأ في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإن كانت إلى فتعين. 


ظهر صحت هذه النية وحصلت الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فالظهر ولا يضر هذا التعليق لأنه تصريح بمقتضى الحال 
قوله: (وثم قبل دخول وقته فلم يؤثر) وأيضاً فئم علامة على بقاء رمضان وهو عدم تمام العدد وبخلافه هنا قوله: (ولو خرج 
الوقت يقينا أو ظناً وهم فيها وجب الظهر بناء وفي قول استئنافً) ينبغي تصوير المسألة بما إذا أحرم بها في وقت يسعها لكنه 
طول حتى خرج الوقت أما لو أحرم بها في وقت لا يسعها جاهلاً بأنه لا يسعها فالوجه عدم انعقادها جمعة وهل تنعقد ظهراً 
أو نفلاً مطلقاً فيه نظر والثاني أوجه لأنه أحرم بها في وقت لا يقبلها فهو كما لو أحرم قبل الوقت جاهلاً فليتأمل قوله: (أو 
ظناً) خرج الشك في خروجه. قوله: (بخلافه فيما مر) أي بأن شكوا قبل الإحرام قوله: (انقلبت ظهراً من الآن) هو أحد 
وجهين رجحه الروياني وثانيهما أنها إنما تنقلب عند خروج الوقت وهو المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي كما في 
مسألة الرغيف وقضيته أنه يجهر بالقراءة ما ذام الوقات؟ يبخلاقة على الأول فإنه يسير.من الآن: كوه (قلت يفرق إلخ) قد يفرق 
هنا بأن الموقت هنا نفس الصلاة والموقت ثم خارج عنها ويضايق في وقتها ما لا يضايق في الخارج عنها فليتأمل قوله: (بأن 
المبطل ثم الانقضاء إلخ) يسأل حيئذٍ لم كان المبطل هنا الضيق وهناك الانقضاء فإذا بين ذلك كفى في الفرق حيتئذٍ أن يقال 


وحيث انقلبت ظهراً وجب الاستمرار فيهاء (بناء) على ما مضى لأنهما صلاتا وقت واحد وإن كانت كل مستقلة إذ 
الأصح أنها صلاة على حيالها كما مرء فتعين بناء أطولهما على أقصرهما تنزيلاً لهما منزلة الصلاة الواحدة كصلا 
الحضر مع السبفرء (وفي قول) ل يجب الاستمرار فيها بل يجوز قطعها وفعل الظهرء (استئنافاً) لاختلالها بخروج 
وقتهاء ويرد بأن مثل هذا الاختلال لا يجوّز القطع المؤدي إلى صيرورتها كلها قضاءء وبهذا فارق ما يأتي من جواز 
قطع المسبوقة وقيل يجب ويبطل ما مضىء (والمسبوق) المدرك ركعة (كغيره) أي الموافق في أنه إذا خرج الوقت قبل 
الميم من سلامه لزمه إتمامها ظهراً سواء أكان معذوراً في السبق أم لا كما اقتضاه إطلاقهم» ولا نظر لكون جمعته تابعة 
لجمعة صحيحة؛ لأن الوقت أهم شروطها فلم يكتف بهذه التبعية الضعيفة ومن ثم لو سلم الإمام وحده أو بعض العدد 
المعتبر في الوقت والبقية خارجه بطلت صلاة المسلمين في الوقت» 0د وريه جل بد لابين واد 
لا جمعة سواء أقصر المسلمون فيه 008 ا 00 


قوله: (وحيث انقبلت إلخ) دخول في المتن قوله: (فيها) أي الجمعة قوله: (يناء على ما مضى إلخ) أي فيسر بقراءتها من 
حينئذٍ ولا يحتاج إلى نية الظهر نهاية ومغني عبارة سم قال في الروض ولو لم يجددوا النية أي للظهر انتهى فدل على جواز 
التجديد وفيه تأمل ١‏ ه وعبارة ع ش قوله م ر ولا يحتاج إلى نية الظهر قضية نفي الاحتياج جواز نية الظهر وهو غير مراد 
فإن استئناف الظهر يصيره قضاء مع إمكان وقوعه أداء وهو لا يجوزا ه ولك حمل كلامهم إلى أنه لا يحتاج إلى نية القلب 
بل تنقلب بنفسها فلو نوى القلب لا يضر وإنما المضر نية الاستئناف به فلا إشكال قوله: (على حيالها) أي استقلالها وقوله: 
(كما مر) أي في شرح بتخلفه عن الرفقة كردي قول المتن (وفي قول استئنافاً) أي فينوون الظهر حينئذٍ وهل ينقلب ما فعل 
من الجمعة نفلاً أو يبطل قولان أصحهما في المجموع أولهما نهاية ومغني قوله: (إلى صيرورتها) أي صلاة الظهر قوله: 
(ما يأتي) أي آنفاً قول المتن (والمسبوق إلخ) أي هذا كله في حق الإمام والمأموم الموافق وأما المسبوق فهو كغيره مغني 
قوله: (أي الموافق) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله سواء إلى ولا نظر وقوله لأنه بان إلى وفارق قوله: (قبل الميم 
من سلامه) أي قبل ميم عليكم من سلامه الأول قوله: (لزمه إتمامها إلخ) ولو سلموا منها هم أو المسبوق التسليمة الأولى 
خارج الوقت عالبمين بخروجه بطلت صلاتهم كالسلام في أثناء الظهر عمداً فإن كانوا جاهلين أتموها ظهراً نهاية ومغني أي 
وسجدوا للسهو لفعلهم ما يبطل عمده ع ش قوله: (ولا نظر إلخ) رد لدليل القيل الآتي قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن 
الوقت إلخ قوله: (لو سلم الإمام إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو سلم الأولى الإمام وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها 
الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه أما المسلمون خارجه أو فيه ونقصوا عن أربعين كأن سلم الإمام فيه وسلم من 
معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم | ه أي ثم إن سلموا عالمين بخروج الوقت بطلت صلاتهم وإلا فلا تبطل 
ويتمونها ظهراً إن علموا بالحال قبل طول الفصل ع ش قوله: ا ا و 7 
هي وهو محل تأمل لأنهم إنما أتوا بالسلام بظن أن واجبهم الجمعة فحيث تبين أن واجبهم الظهر علم أنه لم يقع موقعه 
فأشبه ما لواسلهزا جافلن يظروم الرقك وقد عدر وا بعد يظلان إلملةة سنتل بل يهب زتمامه] شهرا للعل الأذرب 
بطلان خصوص الجمعة لا مطلق الصلاة وفي تعبير غيره أي كالنهاية والمغني بعدم صحة جمعتهم إشارة لذلك فليتأمل 
وليراجع بصري وتقدم عن ع ش ما يوافقه قوله: (فيه) لا حاجة إليه قوله: (سواء أقصر إلخ) وفاقاً للنهاية قوله: (فيه) أي في 


لوجود المبطل حالاً هنا لا هناك وإن لم يبين أشكل الفرق واعلم أنه إن أراد بضيق مدة الخف ما إذا صار الباقي منها 
لا يمكن أن يسع الصلاة فالصلاة لا تنعقد حينئذٍ وهو نظير الجمعة نعم بعضهم خص عدم الانعقاد ثم بحالة العلم قوله: 
(بناء على ما مضى) قال في الروض ولو لم يجددوا النية أي للظهر انتهى فدل على جواز التجديد وفيه تأمل قال شيخنا 
الشهاب البرلسي واعلم أن الأسنوي صرح بأن البناء على وجه الوجوب وهو مشكل على مسألة ما لو أخبروا بسبق جمعة 
أخرى فإنهم قالوا يستحب لهم الاستئناف ولهم لص سه تاج مو اك لكر 
فعل من الصلاة قضاء بعد إمكان فعله أداء بخلاف مسألة السبق لكن قضية هذا الفرق أنه لو فرض وقوع الأخبار في مسألة 
السبق بعد أن صلوا ركعة وبقي من الوقت ما يسع ركعة أخرى فقط أن يلزم البناء ويمتنع الاستئناف وقد يلتزم انتهى قوله: 
(إنما يأتي على ما اعتمده أنه لا يشترط إلخ) هذا الحصر يدل على أنه لا فرق عند من يشترط البقاء بين إدراك الثانية من 


باب صلاة الجمعة ١مه‏ 


بالتأخير أم لا كما اقتضاه إطلاقهم لأن الملحظ فوات شرط وقوعها من العدد المعتبر فيه» وهذا موجود مع التقصير 
وعدمه ويؤيده أنه لو بطلت صلاة واحد من العدد بعد سلام البقية بطلت صلاتهم لفوات العدد قبل سلام الجميع» 
وفارق ذلك ما لو بان حدث غير الإمام فإنها تقع له جمعة على المعتمد بأن الجمعة تصح مع الحدث في الجملة كصلاة 
فاقد الطهورين ولا كذلك خارج الوقت فكان إرتباطها به أتم منه بالطهارة. وبحث الأسنوي أنه يلزمه مفارقة الإمام في 
التشهد ويقتصر على الواجب إذا لم تمكنه الجمعة إلا بذلك» ويؤخذ منه أن إمام الموافقين الزائد على الأربعين 
لو طوّل التشهد وخشوا خروج الوقت لزمهم مفارقته والسلام تحصيلاً للجمعة» نعم ما بحثه إنما يأتي على ما اعتمده 
أنه لا يشترط في إدراك الجمعة بركوع الثانية بقاؤه معه إلى أن يسلم والمعتمد خلافه كما يأتي» (وقيل يتمها جمعة) لأنه 

(الثاني أن تقام في خطة أبنية) التعبير بالبناء وبالجمع للغالب إذ نحو الغيران والسراديب في نحو الجبل كذلك 
والبناء الواحد كاف كما هو ظاهرء (أوطان المجمعين) المجتمعة بحيث تسمى بلدا أو قرية واحدة للاتباع والمراد 
بالخطة كما هو ظاهر من كلامهم» وصرح به جمع متقدّمون محل معدود من البلد أو القرية بأن لم يجز لمريد السفر 
منها القصر فيه. نعم أفتى جمال الإسلام بن البزري بكسر الباء نسبة لبزر الكتان في مسجد خرب ما حواليه بجواز 
إقامتها فيه وإن بعد البناء عنه فراسخ وفيه نظرء والوجه ما ذكرناه من الضابط لتصريح نص الأم وكلامهما به فإنهما قالا 


خارج الوقت كردي قوله: (بالتأخير) أي تأخير السلام إلى خروج الوقت قوله: (فيه) أي في الوقت قوله: (وهذا) أي الفوات 
قوله: (ويؤيده) أي التعميم المذكور بقوله سواء إلخ ويحتمل أن المرجع قوله لأن الملحظ إلخ قوله: (بطلت صلاتهم) حتى 
لو تأخر واحد في المسجد وانصرف غيره إلى بيته ثم أحدث من في المسجد قبل سلامه بطلت صلاة من في البيت وبذلك 
يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت شيخنا قوله: (وفارق ذلك) أي ما لو سلم الإمام وحده 
إلخ قوله: (وبحث الاسنوي إلخ) اعتمده المغني والزيادي والبرماوي وكذا اعتمده سم كما يأتي قوله: (أنه) أي المسبوق قوله: 
(ويؤخذ منه) أي من البحث المذكور قوله: (بقاؤه) أي المسبوق (معه) أي الإمام قوله: (والمعتمد خلافه) هذا ممنوع بل 
المعتمد عدم الاشتراط سم قول المتن (في خطة أبنية إلخ) أي وإن لم تكن في مسجد والخطة بكسر الخاء المعجمة أرض 
خط عليها أعلام ليعلم أنه اختارها للبناء مغني و ع ش قوله: (التعبير) إلى المتن في النهاية قوله: (إذ نحو الغيران) جمع غار 
قوله: (والسراديب) جمع سرداب بيت في الأرض قوله: (والبناء الواحد إلخ) ظاهره ولو كان لا يسمى قرية في العرف 
وهو محل تأمل بصري أقول وفي النهاية مثل ما في الشرح واعتمده ع ش على المنهج عبارته وقضيته أي التعبير بالأبنية أنه 
لا يصح إقامتها ببناء واحد متسع استوطنه جماعة تنعقد بهم الجمعة وليس مراداً ففي م ر ما نصه التعبير بها أي بالأبنية 
للجنس فيشمل الواحد إذا كثر فيه عدد معتبر كما لا يخفى انتهى ا ه قول المتن (أوطان المجمعين) أي التى يتخذها العدد 
المجمعون وطناً بحيث لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفاً إلا لحاجة شيخنا قول المتن (المجمعين) بتشديد الميم أي المصلين 
للجمعة مغني ونهاية قوله: (المجتمعة) صفة أبنية أو أوطان سم واقتصر المغني وشرح بافضل على الأول عبارتهما ولا بد أن 
تكون الأبنية مجتمعة والمرجع فيه إلى العرف اه قوله: (للاتباع) أي لأنها لم تقم في عصر النبي يِه والخلفاء الراشدين إلا 
في مواضع الإقامة مغني ونهاية قوله: (والمراد) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله: (محل معدود إلخ) أي ولو فضاء 
ولا فرق في المعدود منها بين المتصل بالأبنية والمنفصل عنها كما بحثه السبكي أخذاً من كلام الإمام واستحسنه الأذرعي 
قال وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلاً صيانة له عن نجاسة البهائم وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد وقول 
القاضي أبي الطيب قال أصحابنا لو بنى أهل القرية مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان 
محمول على انفصال لا يعد به من القرية انتهى فالضابط فيه أن لا يكون بحيث تقصر الصلاة قبل مجاوزته نهاية ومغني 
قوله: (وفيه نظر والوجه إلخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (وكلامهما به) أي ولتصريح كلام الشيخين بالضابط المذكور قوله: 


أولها وإدراك ركوعها فما بعده فقط وإلا لم يأت هذا الحصر لأنه يكفي جريان البحث في مدركها من أولها تأمل قوله: 
(والمعتمد خلافه) هذا ممنوع بل المعتمد عدم الاشتراط . قوله: (المجتمعة) صفة أبنية أو أوطان. 


الموضع الخارج الذي إذا انتهى إليه منشىء السفر منه كان له القصر لا تجوز إقامة الجمعة فيه» لكن انتصر للأول جمع 
بأن بقاء المسجد عامراً يصير ما بينه وبين العامر من الخراب كخراب تخلل العمران وهو معدود من البلد اتفاقاً فهو لم 
يخرج عن ذلك الضابط» ويرد بمنع أن ذلك الخراب كهذا لأن العمران لا يخلو عن تخلل خراب فاقتضت الضرورة 
عدّه منه بخلاف ذاك» فإن بعده لا سيما الفاحش جعله أجنبياً عن البلد فلا ضرورة بل ولا حاجة إلى عده منها وأبنية 
نحو السعف كالحجرء وقد تلزمهم إقامتها بغير أبنية بأن خربت فأقاموا لعمارتها بخلاف المقيمين لإنشائها عملاً 
بالأصل فيهما. 

قال ابن عجيل: ولو تعلادت مواضع مكارية وتمير كل باسع فلكل كمه اعد 

وإنما يتجه أن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفاً وقضية قوله هنا في خطة وفيما يأتي بأربعين إن شرط الصحة 
..كون الأربعين في الخطة. ا 00 


(الموضع الخارج) أي من محل الإقامة قوله: (منه) أي من محل الإقامة مة قوله: (للأول) وهو إفتاء ابن البزري قوله: (فهو إلخ) 
أي المسجد المذكور قوله: (ويرد ب بمنع أن ذلك الخراب إلخ) قد تقرر في باب القصر أن الخراب حيث لم يهجروه 
ولا اتخذوه مزارع ولا حوطوا على العامر دونه يعد من البلد وإن لم يكن متخللاً بين عمرانها بل في جانب منها وحينئلٍ 
فالوجه أنه حيث لم يهجروا هذا المسجد والخراب الذي بينه وبين البلد ولا اتخذوا ذلك مزارع ولا حوطوا على العامر دونه 
عد المسجد وذلك الخراب من البلد وهذا لا ينبغى التوقف فيه وإنما محل التوقف ما لو اندرس ما بين ذلك المسجد 
والبلد ولم يبق للجدران بقايا بل صار ما بينهما فضاء مع ترددهم إلى ذلك المسجد سم قوله: : (إن ذلك الخراب) أي الذي بين 
المسجد والعامر (كهذا) أي كالخراب المتخلل بين العمران قوله: (إلى عده منها) أي عد المسجد من البلد قوله: (نحو 
السعف إلخ) السعف جريد النخل كردي قوله: (بأن خربت إلخ) ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه نهاية ومغني قوله: 
(فأقاموا) أي أقام أهلها على عمارتها ولو في غير مظال نهاية ومفهومه أنه لو أقام غير أهلها لعمارتها لم يجز لهم إقامتها فيها 
إذ لا استصحاب في حقهم ومفهومه أيضاً عدم اللزوم بل عدم الجواز إذا قصدوا ترك العمارة سم على حج وهو ظاهر وبقي 
ما لو أقام أولياؤهم على العمارة وهم على نية عدمها أو العكس هل العبرة بنية الأولياء أو بنيتهم فيه نظر والأقرب الأول 
وجوداً وعدماً لأن غير الكامل لا اعتداد بنيته وبقي أيضاً ما لو اختلف نية الكاملين فبعضهم نوى الإقامة وبعضهم عدمها فيه 
نظر والأقرب أن العبرة بنية من نوى البناء وكأن غيرهم معهم جماعة أغراب دخلوا بلدة غيرهم فتصح منهم تبعاً لأهل البلد 
ع ش وقوله والأقرب أن العبرة بنية من نوى إلخ ينبغي إذا لم ينقصوا عن أربعين قوله: (فأقاموا لعمارتها) أي أو أطلقواع ش 
قوله: (بخلاف المقيمين إلخ) أي بخلاف ما لو نزلوا مكاناً وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه مغني ونهاية قوله: 
(وإنما يتجه إلخ) عبارة الشوبري قال في البحر وحد القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلثماثة ذراع قال والد شيخنا 
الراجح أن المعتبر العرف اه قوله: (وهو متجه) واعتمد النهاية والمغني وسم و ع ش ما أفتى به الشهاب الرملي من عدم 
صحة جمعة من هو خارج عن الخطة وإن زادوا على الأربعين قوله: (لو اقتدى أهل بلد إلخ) هذا متجه مع قطع النظر عن 
المفرع عليه لوجود الشرط من الجماعة والخطة بخلاف المفرع عليه لفقد شرط الخطة سم . 


قوله: (ويرد بمنع أن ذلك الخراب كهذا إلخ) قد الوا كوا ور وم لكر م 
ولا حوّطوا على العامر دونه يعد من البلد وإن لم يكن متخللاً بين عمرانها بل كان في جانب منها وحيتئذٍ فالوجه أ نه حيث 
لم يهجروا هذا المسجد والخراب الذي بينه وبين البلد ولا اتخذوا ذلك مزارع ولا حوّطوا على العامر دونه عد المسجد 
وذلك الخراب من البلد وهذا مما لا ينبغي التوقف فيه وإنما محل التوقف ما لو اندرس مأ بين ذلك المسجد والبلد ولم 
يبق للجدران بقايا بل صار ما بينهما قضاء مع ترددهم إلى ذلك المسجد قوله: (فأقاموا لعمارتها) عبارتهم فأقام أهلها 
ومفهومه أنه لو أقام غير أهلها لعمارتها لم يجز لهم إقامتها فيها إذ لا استصحاب في حقهم فليتأمل قوله: (فأقاموا لعمارتها) 
مفهومه عدم اللزوم بل عدم الجواز إذا قصدوا ترك العمارة فإن لم يقصدوا شيأ ففيه نظر. 

قوله: (فعليه لو اقندى أهل بلد إلى جاز) هذا متجه مع قطع النظر عن المفرع عليه لوجود الشرط من الجماعة والخطة 
بخلاف المفرع عليه لفقد شرط الخطة ولو وقف أحد بإحدى رجليه في الخطة والأخرى خارجها فيحتمل أن يقال فيه ما قيل 


باب صلاة الجمعة ؟مثهة 


وأنه لا يضر خروج من عداهم عنها فيصح ربط صلاتهم الجمعة بصلاة إمامها بشرطه وهو متجهء وكلامهم في شروط 
القدوة المكانية يقتضيه أيضاً فعليه لو اقتدى أهل بلد سمعوا وهم ببلدهم بإمام الجمعة في بلده وتوفرت شروط الاقتداء 
جازء ثم رأيت الأذرعي والزركشي أطلقا أنه لا يضر خروج الصنفوف المتصلة بمن في الأبنية إلى محل القصرء وأني 
قلت في شرح العباب عقبه وهو مقيس لكن الأوجه حمله على ما هنا والتبعية إنما ينظر إليها غالباً في الزائد على 
الأربعين» وانعقاد جمعة من دونهم إذا بان حدث الباقين تبعاً للإمام خارج عن القياس على أن صورة الجماعة المراعاة 
ثم لم يوجد في الخارج ما ينافيها بخلافه هناء فإن وجود بعض الأربعين خارج الأبنية ينافيهاء (ولو لازم أهل الخيام 
الصحراء) أي محلاً منها كما بأصله (أبداً فلا جمعة) عليهم (في الأظهر) لأن قبائل العرب كانوا حول المدينة ولم 
يأمرهم يَكِهِ بحضورها ولا تصح منهم بمحلهم ولو سمعوا النداء من محلها بشروطه السابقة لزمتهم فيه تبعاً لأهله؛ أما 
لو كانوا ينتقلون في نحو الشتاء قلا جمعة عليهم جزماً وخرج بالصحراء ما لو كانت خيامهم في خلال الأبنية وهم 
مستوطنون فتلزمهم الجمعة وتنعقد بهم» لأنهم في خلال الأبنية فلا يشترط كونهم في أبنية. 

(الثالث أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها) مثلا وإن عظمت لأنها لم تفعل في زمنه كَلهِ ولا في زمن 
الخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد وحكمته ظهور الاجتماع المقصود فيهاء (إلا إذا كبرت) ذكره إيضاحاً على أن 
المدار إنما هو على قولهء (وعسر اجتماعهم) لعا جاع مدعي حو كوا او وأو و لاطو معو اما الى عاط 6 و لقع ا 


وحن كدج ال عر عو م وك شوك ا و لو مي 
ولا الس صر كا" (حمله على ما هنا) أي بأن يحمل على الزائد على الأربعين سم 
قوله: (وانعقاد جمعة إلخ) جواب سؤال تقريره ظاهر قوله: (تبعاً إلخ) متعلق بقوله وانعقاد إلخ وقوله: (خارج إلخ) خبره اقوله: 
(ثم) أي في مسألة تبين حدث الباقين قوله: (في الخارج) أي في الظاهر قول المتن (ولو لازم أهل الخيام إلخ) أي ولم 
يبلغهم النداء من محل الجمعة نهاية ومغني وأشار الشارح إلى هذا القيد بقوله الآتي ولو سمعوا إلخ قوله: (أي محلاً) إلى 
ا ا (أي محلاً منها) أي وإلا في المتنٌ صادق بما إذا كانوا ينتقلون في الصحراء من موضع 
لموضع إذ يصدق عليهم أنهم ملازمون للصحراء أي لم يسكنوا العمران رشيدي قوله: (كانوا حول المدينة إلخ) أي بحيث 
لا يسمعون نداءها شيخنا قوله: (ولم يأمرهم إلخ) أي وما كانوا يصلونها مغني قوله: (بحضورها) الأخصر الأولى بها قوله: 
(ولا نصح إلخ) عطف على قول المتن فلا جمعة قوله: : (أما لو كانوا) محترز الملازمة أبداً قوله: : (فلا جمعة إلخ) ولا تصح 
<اج في ترمتدوم جما مقي زتوابة قال م ررهة أن 1 تشعرا ئداء محل المعجدا لرسهم ولحي الفجع ١‏ بصن 241 
قوله: (وهم مستوطنون) أي بحيث لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفاً إلا لحاجة شيخنا قول المتن قوله: : (أن لا يسبقها إلخ) . 

فرع : لو طول الخطيب بحيث يؤدي إلى سبق غير هذه الجمعة ولو ظناً حرم عليه ذلك م را ه سم. 

قوله: (وإن عظمت) أي وكئرت مساجدها نهاية قوله: (وحكمته) أي الاقتصار على الواحدة قوله: (فيها) أي من 
البجيرمي بعد ذكر مثله عن الإيعاب وقد استفيد منه أن غالب ما يقع من التعدد غير محتاج إليه إذ كل بلد لا تخلو غالباً عن 


في الاعتكاف فإن كان أولاً في الخطة فأخرج إحدى رجليه لم يضر أو كان أولاً خارجها ثم أدخل إحداهما لم يفد ويحتمل 
أن يكون كما لو قدم إحدى رجليه على الإمام واعتمد عليهما أو على إحداهما قوله: (ثم رأيت الأذرعي والزركشي أطلقا أنه 
لا يضر خروج الصفوف إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم صحة جمعة الخارجين عن الخطة واعلم أنه لو خرج من 
خروج الإمام لأنه لم ينو الجمعة فليتأمل قوله: (لكن الأوجه حمله إلخ) أي بأن يحمل على الزائد على الأربعين قوله: 
(فلا جمعة عليهم جزماً) يتجه أنهم لو أسمعوا نداء محل الجمعة بشرطه لزمتهم فيه حيث امتنع ترخصهم . 

فرع : لو طوّل الخطيب بحيث يؤدي إلى سبق غير هذه الجمعة ولو ظنا حرم عليه ذلك م ر. 


65 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يقيناً وسياقه يحتمل أن ضمير اجتماعهم لأهل البلد الشامل لمن تلزمه ومن لا وإنه لمن تنعقد به وكلاهما بعيد» والذي 
يتجه اعتبار من يغلب فعلهم لها عادة وإن ضابط العسر أن يكون فيه مشقة لا تحتمل عادة. (في مكان) واحد منها ولو 
غير مسجد فتجوز الزيادة بحسب الحاجة لا غير» قال في الأنوار أو بعدت أطراف البلد أو كان بينهم قتال والأول 
محتمل إن كان البعيد بمحل لا يسمع منه نداؤها بشروطه السابقة. وظاهر إن كان بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم 
يدركها لأنه لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر كما مرء وحيتئئذٍ فإن اجتمع من أهل المحل البعيد كذلك أربعون صلوا 


محل يسع الناس ولو نحو خرابة وحريم البلد ا ه أقول هذا إنما يرد على ما جرى عليه الشارح في حل كلام الأنوار الآتي 
وأما على ما يأتي عن سم في حله فلا كما لا يخفى قوله: (يةّ يقيناً) إلى قول المتن وقيل في النهاية قوله: (وأنه إلخ) عطف على 
قوله إن ضمير اجتماعهم إلخ قوله: (لمن تلزمه إلخ) أي لمن تصح منه وإن كان الغالب أن لا يفعلها نهاية قوله: (لمن تنعقد 
به) عبارة المغني والنهاية لن تلزمه وإن لم يحضرها اه قوله: (والذي يتجه إلخ) وفاقاً للنهاية والمغني والشهاب الرملي وقال 
سم والأوجه اعتبار الحاضرين بالفعل في تلك الجمعة وأنهم لو كانوا ثمانين مثلاً وعسر اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط 
بأن سهل اجتماع ما عدا واحدأ وعسر اجتماع الجميع أنه يجوز التعدد اه وفي الكردي عن الإيعاب وكذا في ع ش عن سم 
والزيادي على المنهج عن ر م ما يوافقه قوله: (اعتبار من يغلب إلخ) فيدخل الأرقاء والصبيان حفني أي الحاضرون غالباً 
قوله: (وإن ضابط العسر إلخ) عطف على قوله اعتبار من يغلب إلخ قوله: (أن تكون فيه) أي في الاجتماع في مكان واحد من 
البلد قوله: (مشقة إلخ) إما لكثرتهم أو لثال ينهم أ لبعد اطراف اليلد عبات بوحة اليف هنا كما ل الخارح عن اليلد إيقات 
أي بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الآتية اه كردي علي بأفضل ويأتي ذ ا 
سم غيرها قوله: (ولو في غير مسجد) أي مع وجود مسجد فلو كان في البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما 
وسعاهم مع التعدد وكان هناك محل متسع كزريبة مثلاً إذا صلوا فيه لا يحصل التعدد هل يتعين عليهم فعلها فيه فيه نظر 
والأقرب نعم حرصاً على عدم التعددع ش أقول ولا ترقع لهذا الترذد.فإن كلام الشارح والنهاية والمعتي هنا ضريخ في 
تعين نحو الزريبة فيما ذكر قوله: (فتجوز الزيادة إلخ) أي لأن الشافعي دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثاً ولم 
ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع نهاية ومغني . 

قوله: : (بحسب الحاجة) ومع ذلك يسن لمن صلى جمعة مع المتعدد بحسب الحاجة ولم يعلم.سبق جمعته أن يعيدها 
ظهراً خروجاً من خلاف:من منع التعدد ولو لحاجة شيخنا وسم ويأتي عن المغني والنهاية وشرح بافضل مثله قوله: (قال في 
الأنوار) أي عاطفاً على عسر اجتماعهم | إلخ قوله: (والأول محتمل إلخ) قد يقال أي احتمال مع ما تقرر من أن العبرة في 
موقف مؤذن بلد الجمعة بطرفها الذي يلي السامعين لا بمحل إقامة الجمعة فحينئذٍ يتعين حمل كلام الأنوار على ما سيأتي 
بصري ولك أن تجيب عنه أخذاً مما يأتي عن سم بأن محل ما تقرر إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محل البعيد قوله: (إن كان 
البعيد بمحل إلخ) بل هو متجه ولو كان بمحل يسمع منه حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز 
للتعدد حينئذٍ ولعل هذا مراد الأنوار ولا ينافي ذلك قولهم يجب السعي من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت 
إقامة الجمعة في محله فالحاصل أن مشقة السعي التي لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأساً م را ه سم أقول 
وهذا هو الظاهر الموافق لضبطهم لعسر الاجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قوله: (وظاهر إن كان بمحل لو خرج 
إلخ) بل وإن كان لو خرج أدركها حيث شق الحضور سم قوله: (كما مر) أي في شرح إن كان سفراً مباحاً سم قوله: (كذلك) 
أي بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم يدرك الجمعة. 


قوله: (والذي يتجه إلخ) نقل عن شيخنا الشهاب الرملي ما يوافق ذلك والأوجه اعتبار الحاضرين بالفعل في تلك 
الجمعة وأنهم لو كانوا ثمانين مثلاً وعسر اجتماعهم في مكان بسبب واحد منهم فقط بأن سهل اجتماع ما عدا واحد أو عسر 
اجتماع الجميع أنه يجوز التعدد قوله: (إن كان البعيد بمحل إلخ) بل هو متجه لو كان بمحل يسمع منه حيث لحقه بالحضور 
مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذٍ ولعل هذا مراد الأنوار ولا ينافي ذلك قولهم يجب السعي من 
الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محله فالحاصل أن مشقة السعي التي لا تحتمل عادة تجوّز 
التعدد دون الترك رأساً م ر قوله: (وظاهر إن كان بمحل لو خرج إلخ) بل وإن كان لو خرج أدركها حيث شق الحضور. 


باب صلاة الجمعة 0.6 


الجمعة ولا فالظوو والناتى ظاعر أيضا نكل قله بلخث أريعين تلزمها إئامة الجطية: (وقيل لا تستثنى هذه الصورة) 
وتتحمل المشقة لما : تقرر أنها لم تتعدد في الزمن الأول ومن ثم أطال السبكي في الانتصار له نقلاً ودليلاً وقال: إنه 
قول أكثر العلماء ولا يحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز تعددها ولم تزل الناس على ذلك إلى أن أحدث المهدي 
ببغداد جامعاً آخرء (وقيل إن حال نهر عظيم) يحوج إلى سباحة (بين شقيها كانا كبلدين) فلا يقام في كل شق أكثر من 
جمعة» واعترضه الشيخ أبو حامد بأنه يلزمه جواز قصر من دخل من أحدهما إلى الآخر بقصد السفر والتزمه قائله» 
(وقيل إن كانت قرى) متفاصلة (فاتصلت) عمارتها (تعددث الجمعة بعددها) أي تلك القرى استصحاباً لحكمها الأول» 
(ولو سبقها جمعة) بمحلها حيث لا يجوز فيه التعدد (فالصحيحة السابقة) لجمعها الشرائط» ولو أخبرت طائفة بأنهم 
مسبوقون بأخرى أتموها ظهراً والاستئناف أفضل ومحله كما هو ظاهر إن لم يمكنهم إدراك جمعة السابقين وإلا لزمهم 
القطع لإدراكهاء ويعرف السبق بخبر عدل رواية أو معذور كما هو ظاهر كما يقبل إخباره بنجاسة على المصلى وإنما 
لم يقبل في عدد الركعات خبر الغير» لأنه لا مدخل له فيه لإناطته بما في قلب المصلي» (وفي قول إن كان السلطان مع 
الثانية) إماماً كان أو مأموماً (فهي الصحيحة) وإلا لأدى إلى تفويت جمعة أهل البلد بمبادرة شرذمة ونائب السلطان حتى 
الإمام الذي ولاه مثله في ذلك وكذا الذي أذن فيها اا 00101 0 


قوله: (ومن ثم أطال السبكي إلخ) فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعدد فيه الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق 
جمعته أن يعيدها ظهراً خروجاً من الخلاف مغني وشرح بأفضل ونهاية قول المتن (وقيل لا تستثنى هذه الصورة) هذا 
ما اقتصر عليه صاحب التنبيه كالشيخ أبي حامد ومتابعيه وهو ظاهر النص وإنما سكت الشافعي رضي الله تعالى عنه على 
ذلك أي التعدد ببغداد لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد وقد قال أبو حنيفة بالتعدد مغني ونهاية قوله: (وقال إلخ) وصنف فيه 
أربع مصنفات نهاية قوله: (على ذلك) أي الاقتصار على جمعة واحدة قوله: (أحدث المهدي) أي في أيام خلافته قول المتن 
(إن حال إلخ) أي كبغداد نهاية قوله: (أكثر من جمعة) اسم التفضيل ليس على بابه قول المتن (إن كانت) أي البلدة نهاية قوله: 
(والتزمه قائله) أي التزم الجواز صاحب القيل لدفع الاعتراض قوله: (بمحلها) إلى قوله كما يقبل في النهاية والمغني إلا قوله 
ومحله إلى ويعرف وقوله رواية أو معذور قوله: (حيث لا يجوز فيه التعدد) وذلك بأن لا يعسر اجتماعهم بمكان على الأول 
ومطلقاً على الثاني وأن لا يحول نهر على الثالث وأن لا تكون البلدة في الأصل قرى على الرابع ع ش قوله: (ولو أخبرت 
إلخ) ببناء المفعول فيصدق بما لو كان المخبر واحداً فيرشد إلى أن خبر الواحد كاف كما سيأتي في قوله ويعرف السبق بخبر 
عدل رواية إلخ قوله: (بأخرى) أي بطائفة أخرى قوله: (أتموها ظهراً) أي كما لو خرج الوقت وهم فيها مغني ونهاية قال 
الرشيدي قوله م ر أتموها ظهراً لا يخفى إشكاله لأن قضية الأخذ بقول المخبرين وجوب الاستئناف لأن حاصل إخبارهم 
بسبق أخرى لهم أن تحرم هؤلاء باطل لوقوعه مسبوقاً بمجمعة صحيحة والفرق بين هذه وما لو خرج الوقت وهم فيها أنهم 
هناك أحرموا بالجمعة في وقتها والصورة أنهم يجهلون خروجه في أثنائها فعذروا بخلاف هذا فتأمل ا ه. قوله: (والاستئناف 
أفضل) أي ليصح ظهرهم بالاتفاق مغني قوله: (ومحله) أي محل جواز الأمرين وقوله: : (إن ن لم يمكنهم إلخ) أي وفيما إذا اتسع 
الوقت وإلا لزمهم الإتمام ظهراً أخذاً مما يأتي قوله: (ويعلم السبق بخبر عدل إلخ) فإخبار العدل الواحد كاف في ذلك كما 
استظهره شيخنا مغني ونهاية قوله: (بخبر عدل رواية إلخ) صور بهما لأن كلا لا يلزمه الجمعة فيصح تركه للجمعة والإخبار 
بالسبق سم وعبارة ع ش أي أو غيرهما ممن لا يمتنع عليه التخلف لقرب محله من المسجد وزيادته على الأربعين لتصح 
الخطبة في غيبته اه . قوله: (خبر الغير) أي إذا لم يبلغوا عدد التواتر قوله: (لا مدخل له فيه) أي للغير في العدد قوله: (لإناطته 
إلخ) أي فلا يطلع عليه الغير قول المتن (وفي قول إن كان إلخ) قال البلقيني هذا القول مقيد في الأم بأن لا يكون وكيل 
الإمام مع السابقة فإن كان معها فالجمعة هي السابقة نهاية ومغني قوله: (وإلا) أي وإن قلنا بصحة السابقة مطلقاً قوله: (جمعة 
أهل البلد) أي جمعة أكثرهم المصلين مع الإمام مغني قوله: : (الذي ولاه) الضمير المستتر للمضاف كما هو صريح صنيع 
النهاية أو للمضاف إليه كما هو صريح صنيع المغني والأول أكثر استعمالاً وأفيد هنا قوله: :(أذن) أي السلطان أو نائبه قوله: 


قوله: (بخبر عدل رواية أو معذور) صور بهما لأن كلا لا يلزمه الجمعة فيتضح تركه الجمعة والأخبار بالسبق. 


أما ما يجوز فيه التعدد فتعددت بزيادة على الحاجة فتصح السابقات إلى أن تنتهي الحاجة» ثم تبطل الزائدات» ومن 
شك في أنه من الأولين أو الآخرين أو في أن التعدد لحاجة أو لا لزمتهِ الإعادة فيما يظهر كما يعلم مما يأتي» فإن قلت 
المحتاج إليهن فصحت. لذلك لأن الأصل عدم مقارنة المبطل ثم إن لم يظهر شيء تلزم الإعادة؛ (والمعتبر سبق 
التحرم) براء أكبر من الإمام وإن لم يلحقه الأربعون إلا بعد إحرام أربعي المتأخر لأن بالراء يتبين الانعقاد والعدد تابع 
فلم يعتبر» وقيل هو المعتبر ويدل له أن الإمام لو سلم في الوقت والقوم خارجه فلا جمعة للجميع» ويجاب بأنه يغتفر 


(أما ما يجوز إلخ) محترز قوله المتقدم حيث لا يجوز فيه التعدد قوله: (ثم تبطل الزائدات) أي فيجب على مصليها ظهر 
يومها نهاية . 
قوله: (ومن شك) أي عند الإحرام بدليل ما يأتي من السؤال والجواب ولا يخفى أن هذا الشك حاصله الشك في أن 

جمعتة من القدر الزائد على الساجة لهي باطلة أد المحتاج إليه فهي صحيحة سم أقول وكذا حكم الشك بعد الفراغ كما 
يأتي في قول المضنف لو وقعتا معا أو شك استؤنفت إلخ وشرحه قوله: لا ان 0 
كل من أهل مصر لأن كلاً منهم لا يعلم هل جمعته سابقة أو لا ومعلوم لكل أحد أن هناك فوق الحاجة فيجب عليه فعل 
الظهرع ش ويأتي عن شيخنا مثله قوله: (أو الآخرين) أي والفرض أن هناك ما لا يحتاج إليه يقيناً حلبي قوله: (لزمته الإعادة 
أي إعادة الجمعة سم أي كما هو ظاهر كلام الشارح وفيه أن الشك لا يزول بإعادة الجمعة فالظاهر ما جزم به النهاية من 
لزوم الظهر عبارته ومن لم يعلم هل جمعته من الصحيحات أو غيرها وجب عليه ظهر يومهاا ه وحمل ع ش والكردي 
كلام الشارح على ما يوافقه ففسرا الإعادة فيه بإعادة الجمعة ظهراً. 

قوله: (أن يظهر) أي ما أحرم به المتردد وقوله: (من السابقات إلخ) أي أو أنه هو السابق قوله: (تلزمه الإعادة) أي إعادة 
الجمعة وهو ظاهر إن علم أن وقت الحاجة لم ينقض فإن علم انقضاؤه لم تلزم الإعادة بل لم تجز وقد فاتته الجمعة وإن 
شك فهل يعيد ثم إن لم يظهر شيء تلزم الإعادة أيضاً ويعود التفصيل المذكور أو كيف الحال سم وقوله إن علم أن وقت 
الحاجة إلخ وفيه أنه إذا علم ذلك فما معنى لزوم الإعادة وقوله أو كيف الحال ويظهر أنه يصير إلى ضيق الوقت فإن تبين أن 
جمعته من الصحيحات فلا شيء عليه وإلا فيجب عليه الظهر ثم رأيت قال الكردي قوله تلزم الإعادة أي إعادتها ظهراً 
لا جمعة لأنها غير ممكنة هنا كما هو ظاهر وعلم من هذا ومما مر في الجماعة من أنه لو اقتدى بمن يجوز كونه أمياً ولم 
يتبين كونه قارثاً لزمته الإعادة أنه لو شك في بعض من الأربعين المحسوبين أنه من أهل الكمال أم لا ولم يتبين الحال لزمته 
الإعادة لأن كل واحد إمام بالنسبة إلى آخرين ١‏ ه. أي على ما يأتي في الشرح خلافاً للنهاية والمغني وغيرهما. 

قوله: (براء أكبر) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله ويجاب في المغني قوله: (براء أكبر إلخ) أي وإن سبقه الآخر 
بالهمز مغني قوله: (الأربعون) أي تكملة الأربعين عبارة النهاية والمغني تسعة وثلاثون قوله: (المتأخر) أي الإمام المتأخر 
إحرامه عن إحرام إمام آخر قوله: (لأن إلخ) تعليل للمتن قوله: (تبين الانعقاد) أي وتعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره 
افتتاح جمعة أخرى نهاية ومغني قوله؛ (وقيل إلخ) عبارة المغني وقيل الثانية هي الصحيحة لأن الإمام لا عبرة به مع وجود 


قوله: (ومن شك) أي عند الإحرام بدليل ما يأتي من السؤال والجواب ولا يخفى أن هذا الشك حاصله الشك في أن 
وف مومه ال ا المحتاج إليه فهي صحيحة فهل حكمه كما في قوله فلو وقعتا معا أو شك 
ستؤنفت الجمعة وهل قضية ذلك أنه إذا استأنفها برىء حيث لم يقارن استئناف القدر الزائد وإن سبقوه بالفعل أو لا لأن 
ع فعلوه أولاً فليتأمل قوله: (تلزم الإعادة) أي إعادة الجمعة وهو ظاهر إن علم أن وقت الحاجة 
لم ينقض فإن علم انقضاءه لم تلزم الإعادة بل لم تجز وقد فاتته الجمعة وإن شك فهل يعيد ثم إن لم يظهر شيء تلزم الإعادة 
أيضاً ويعود التفصيل المذكور أو كيف الحال فليحرر'قوله: (والمعتبر سبق التحرم براء أكبر إلخ) فإن قلت بتمام الراء يتبين 
الدخول من أول التكبير فمن سبق بأوله وإن تأخرت راؤه عن راء الآخر يتبين سبقه إياه فكان ينبغي اعتبار الابتداء قلت 
الاين بالراه يتين وخخوله قبل تام إخرام الاحتو يتل إحرايه لاتعقادجمعته قبل مايه وجو مانع من انعقاده فليتأمل فقد 
اتضح اعتبار الانتهاء . 
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للتمييز في السبق لكون الكل في الوقت ما لم يغتفرء ثم لأن الوقت هو الأصل كما مرء (وقيل) سبق الهمزة وقيل سبق 
(التحلل) وهو السلام أي ميم المتأخر منه من عليكم أو السلام كما هو ظاهر وذلك للأمن بعده من عروض مفسد 
للصلاة بخلاف التحرم (وقيل) ابر لسر زاول للك ااه على ا الخطبتين بدل عن الركعتين (فلو وقعتا) بمحل 
يمتنع تعددها فيه (معاً أو شك) أوقعتا معاً أو مرتباً (استؤ نفت الجمعة) إن اتسع الوقت لتدافعهما في المعية واحتمالها 
عند الشك مع أن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة ولا أثر للتردد مع إخبار العدل. الاك ار 
إخباره في نحو ذلك مقام اليقين. 

تنبيه: من الواضح أنه لا يجوز الاستئناف ا ا وا ا ات وس ا لا ا 1 


أربعين كاملين بدليل أنه لو سلم الإمام في الوقت إلخ قوله: (كما مر) أي في شرح والمسبوق كغيره قوله: (سبق الهمزة) أي 
من الله مغني قوله: امن هليكم إلخ) بيات للمنا تسم عبازة الكتاذي توله من عليكم آي إن أخر من السلا كما حو المطهود 
وقوله: (أو السلام) أي إن أخره من عليكم بأن قال عليكم السلام | ه قوله: (بمحل) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله 
للتردد إلى لاحتمال تقدم قول المتن (استؤنفت الجمعة) أي فلو أيس من استئنافها صلى الظهر وفي هذه الحالة يتجه أمور 
منها ندب سنة الجمعة القبلية دون البعدية أما ندب القبلية فتبعاً لوجوب الإقدام على الجمعة لاحتمال أن يسبق وأما عدم 
ندب البعدية فلأنه بالمعية أو الشك تبين عدم إجزائها ومنها أن تجب كفاية الجماعة في الظهر لأنه الذي صار فرض الوقت . 
فرع : حيث تعددت الجمعة طلب الظهر وجوباً إن لم يجز التعدد وندباً إن جاز خروجاً من خلاف من منع التعدد 
مطلقاً أي سواء كان بقدر الحاجة أو زائداً عليها سم قوله: (لتدافعهما في المعية) أي فليست إحداهما أولى من الأخرى مغني 
قوله: (مع أن الأصل إلخ) لا يقال هذا بعينه موجود فيما لو شك هل في الأماكن غير محتاج إليه أو لا وقد قلتم فيها بعدم 
وجوب الإعادة لأنا نقول الاحتمال في هذه الصورة أخف من الاحتمال في المعية لأن الشك في المعية شك في الانعقاد 
حلبي ا ه بجيرمي قوله: (ومع إخبار العدل) أي بالسبق بقي ما لو تعارض عليه مخبران ففي الزركشي أنه يقدم المخبر 
بالسبق لأن معه زيادة علم ونازعه في الإيعاب بأن السبق إنما يرجح إذا كان مستنده يحصل زيادة العلم وما هنا ليس كذلك 
قال والحق أنهما متعارضان فيرجع ذلك للشك وهو يوجب استئناف الجمعة ع ش قوله: (ولا لاحتمال تقدم إحداهما إلخ) 
عبارة المغني والنهاية قال الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح 
أخرى فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهراً قال في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه لأن 
الأصل عدم وقوع جمعة إلخ قال غيره ولأن السبق إذا لم يعلم أو يظن لم يؤثر احتماله لأن النظر إلى علم المكلف أو ظنه 
لا إلى نفس الأمرا ه. قوله: (فلا تصح الأخرى) أي المستأنفة بصري قوله: (أنه لا يجوز الاستئناف إلخ) أي بمحل يجب 
فيه الاستئناف لكون التعدد فيه فوق الحاجة ووقعت هذه الجمع معاً يقيناً أو شكاً عبارة المغني فائدة الجمع المحتاج إليها مع 
الزائدة عليه كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما ففي ذلك التفصيل المذكور فيهما كما أفتى به البرهان بن أبي شريف اه. 


قوله: (في المتن فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت الجمعة) فلو أيس من استئنافها صلى الظهر وفي هذه الحالة يتجه أمور 
منها ندب سنة الجمعة القبلية دون البعدية أما ندب القبلية فتبعاً لجواز إقدامه على الجمعة وإنما جاز الإقدام عليها بل وجب 
لاحتمال أن سبق ومن لازم بمشتروهية إقدامه:عليها مشروعية بنتها المتقدمة وإلا لاتع الإقدام أيضنا على الجتمعة وأما عدم 
ندب البعدية فلأنه بالمعية أو الشك 3 50 وقع ليس فرض وقته فلم يبق له بل القياس انقلاب ما وقع من 
الجيفة وقبليعها نفلا حالفا ومن عنا رظهر أن ندب القبلية منوط بجواز الإقدام على الجمعة والبعدية منوطة بإجزاء الجمعة 
التي فعلها ومنها أن تجب كفاية الجماعة في الظهر لأنه الذي صار فرض الوقت والجماعة في فرض الوقت واجبة كفاية 
فليتأمل قوله: (في المتن | ستؤنفت الجمعة) فلو أيس من استئنافها صلى الظهر واكتفى شيخنا الشهاب الرملي باليأس العادي 
بأن جرت العادة بعدم استئنافها وشرط شيخنا عبد الحميد اليأس الحقيقي بأن يضيق الوقت ويؤيده أنهم لو لم يفعلوا شيا 
مطلقاً امتنع الظهر إلا عند ضيق الوقت فليتأمل . 

فرع : : حيث تعددت الجمعة طلب الظهر وجوبا إن لم يجز التعدد وندب إن جاز خروجاً من خلاف من منع التعدد 
مطلقاً أي سواء كان بقدر الحاجة أو زائداً عليها. 


مع التعدد إلا إن علم أنه بقدر الحاجة فقط وإلا فلا فائدة له وأنه ما دام الوقت متسعاً لا تصح الظهر إلا إن وقع اليأس 
من الجمعة أخذاً مما مر آنفاًء وأن هذه الظهر هي الواجبة ظاهراً فتقع الجماعة فيها فرض كفاية لا سنة ويسن الآذان لها 
إن لم يكن أذن قبل والإقامة لها ولا ينافيه قوله السابق تسن الجماعة في ظهرهم, لأن الغرض ثم هو الجمعة وقد 
وقعت صحيحة مجزئة وأن المراد بالشك في المعية وقوعهما على حالة تمكن فيها المعية وكذا الباقي» فلا يقال 
لو شك بعض الأربعين دون بعض ما حكمه. نعم يظهر أنه لو أخبر بعض الأربعين عدل بسبق جمعتهم لم يلزمهم 
استئناف لأنهم غير شاكين بخلاف الباقين يلزمهم إن أمكنهم بشروطه ولا لاحتمال تقدم إحداهما في مسئلة الشك 
فلا تصح الأخرى» لأن المدار على ظن المكلف دون نفس الأمر لكن يسن مراعاته بأن يصلوا بعدها الظهرء (وإن 
سبقت إحداهما ولم تتعين) كأن سمع مسافر مثلاً تكبيرتين اع وو ا اوه م ا ا ا 0 


وعبارة شيخنا ولو تعددت الجمعة بمحل يمتنع فيه التعدد أو زادت على قدر الحاجة في محل يجوز فيه التعدد كان للمسألة 
خمسة أحوال الأولى أن تقعا معاً فتبطلان فيجب أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت الثانية أن تقعا مرتباً فالسابقة 
هي الصحيحة واللاحقة باطلة فيجب على أهلها صلاة الظهر الثالثة أن يشك في السبق والمعية فهي كالحالة الأولى الرابعة أن 
يعلم السبق ولم تعلم عين السابقة ة فيجب عليهم الظهر لأنه لا سبيل إلى إعادة الجمعة مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في 
نفس الأمر لكن لما كانت الطائفة التي صحت جمعتها غير معلومة وجب عليهم الظهر الخامسة أن يعلم السبق وتعلم عين 
السابقة لكن نسيت وهي كالحالة الرابعة ففي مصرنا يجب علينا فعل الجمعة أولاً لاحتمال أن تكون جمعتنا من العدد , 
المحتاج إليه ثم يجب علينا فعل الظهر لاحتمال أن تكون من العدد غير المحتاج إليه مع كون الأصل عدم وقوع جمعة 
مجزئة اه قوله: (مع التعدد) أي تعدد المستأنفة وقوله: (أنه) أي التعدد في الاستئناف قوله: (وإلا) أي بأن زاد عليه يقيناً 
أو شكاً قوله: (لا تصح) كذا في أصله بخطه وفي نسخة الظهر على أنه فاعل وهي أظهر وإن كانت من تصرف النساخ بصري 
قوله: (وأنه ما دام الوقت متسعاً إلخ) واكتفى شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية باليأس العادي بأن جرت العادة بعدم 
استئنافها وشرط شيخنا عبد الحميد أي كالشارح اليأس الحقيقي بأن يضيق الوقت ويؤيده أنهم لو لم يفعلوا شيأ مطلقاً امتنع 
الظهر إلا عند ضيق الوقت فليتأمل سم قوله: (مما مر آنفاً) أي في التنبيه السابق في شرح إلى اليأس من إدراك الجمعة قوله: 
(ويسن الأذان لها إلخ) أي والسنة القبلية والبعدية عبارة شيخنا ومحل سن البعدية للجمعة إن لم يصل الظهر معها أي وجوباً 
أو ندباً وإلا قامت قبلية الظهر مقام بعدية الجمعة فيصلي قبلية الجمعة ثم قبلية الظهر ثم بعديته ولا بعدية للجمعة حينئذ اه 
قوله: (إذن قبل) أي ولو بقصد الجمعة قوله: (والإقامة إلخ) أي تسن لها الإقامة مطلقاً قوله: (ولا ينافيه) أي وقوع جماعة 
ذلك الظهر فرض كفاية قوله: (السابق) أي عن قريب قوله: (في ظهرهم) أي من لا جمعة عليهم قوله: (لأن الفرض) أي أصالة 
قوله: (ثم) أي في بلد الجمعة قوله: (وإن المراد إلخ) عطف على قوله أنه لا يجوز إلخ قوله: (وقوعهما إلخ) أي فمتى وقعتا 
على هذه الحالة استؤنفت الجمعة وجد الشك بالفعل أو لا قوله: (وكذا الباقي) أراد به الترتيب قاله الكردي ويظهر أن مراد 
الشارح بالباقي الشك في أنه من الأولين إلخ أو في أن التعدد لحاجة أو لا قوله: (فلا يقال لو شك إلخ) يعني فمتى كان 
المراد بالشك في المعية أو في الباقي ما ذكر فلا يتبعض حكم الأربعين لأن الوقوع على الحالة المذكورة أمر مضاف إلى 
الجميع قوله: (نعم بظهر إلخ) تضرير لتك العا يغتي في هذه الصنورة يختمل فك اليعفن لا في الصورة الأولى قاله 
الكردي أقول بل يحتمل فيها أيضاً بأن يخبر إحدى الطوائف عدل بأن جمعتها من السابقات أو غدولبأن الحقايه لحاخة 
فليتأمل قوله: (لم يلزمهم إلخ) أي لما مر أن الشارع أقام إخباره إلخ وقضتيه عدم عراز الإستناق أيضاً قوله: (إن أمكنه إلخ) 
الأولى جمع الضمير أي وإن لم يمكن استئناف الجمعة فيجب الظهر قول المتن (وإن سبقت إحداهما"ولم تتعين إلخ) وقد 
أفتى الوالد رحمه الله تعالى في الجمع الواقعة في مصر الآن بأنها صحيحة سواء أوقعت معاً أو مرتباً إلى أن ينتهي عسر 
الاجتماع بأمكنة تلك الجمع فلا يجب على أحد من مصليها صلاة ظهر يومها لكنها تستحب خروجاً من خلاف من مع 
تعدد الجمعة بالبلدة وإن عسر الاجتماع في مكان فيه ثم الجمع الواقعة بعد انتهاء الحاجة إلى التعدد غير صحيحة فيجب 


قوله: (وإن سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعينت ونسيت صلوا ظهراً) فيه أمران أحدهما هل يندب لكل من الفرقتين 
سئة الجمعة البعدية لوقوع جمعة مجزئة في نفس الأمر وهي محتملة من كل منهما أو لأنها لم تجز واحدة منهما فيه نظر 
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متلاحقتين وجهل المتقدمة منهماء (أو تعينت ونسيت صلوا ظهراً) لتيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر لكنها غير 
معلومة لمعينة منهماء والأصل بقاء الغرض في حق كل فلزمتهما الظهر عملا بالأسوأ فيها وفيه. (وفي قول جمعة) لأن 

(الرابع الجماعة) بإجماع من يعتد به لكن في الركعة الأولى بخلاف العدد لا بد من بقائه إلى سلام الكل حتى 
لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه ولو بعد سلام من عداه منهم بطلت جمعة الكل» وقد يشكل عليه ما يأتي أنه 
لو بان الأربعون أو بعضهم محدثين صحت للإمام لاستقلاله وللمتطهر منهم تبعا له وقد يجاب بأن الذي دل عليه 
ان اووس لوكي ا ال وجو صو ا لاوا يو 1 ان 
وجدت صورته إلى السلام فلم يؤثر تبين الحدث الرافع له لما يأتي أن جماعة المحدئين صحيحة حسباناً وثواباً بخلاف 
ما هناء فإن خروج أحد الأربعين قبل سلام الككل أبطل وجود صورة العدد قبل السلام فاستحال القول بالصحة هناء 


على مصليها ظهر يومها نهاية قالع ش قوله م ر لكنها تستحب إلخ هذا مفروض فيما إذا تعددت واحتمل كون جمعته 
مسبوقة أما إذا لم تتعدد أو تعددت وعلم أنها السابقة بقة فلا يجوز إعادتها جمعة بمحله لاعتقاد بطلان الثانية ولا ظهراً لسقوط 
فرضه بالجمعة ولم يخاطب بالظهر في ذلك اليوم اه. ومعلوم أن ما ذكره إذا كانت جمعة جامعة لسائر الشروط أيضاً يقيناً 
أو ظناً بخلاف ما إذا شك في بعضها كأن تردد في بعض الأربعين المحسوبين هل هو من أهل الكمال أم لا ولم يتبين 
الحال لزمته إعادة الجمعة ظهراً كما مر عن الكردي ويأتي عن سم وأيضاً تقدم عن قريب عن شيخنا و ع ش ما يتعلق 
لجع مع راجعه اقول العتن (صبلوا ظهرا ولا يقال أنا أوجبنا عليه صلاتين الجمعة والظهر بل الواجب واحدة فقط إلا أنا 
لما لم نت اياعفق اما يرأ به الذمة أوجيا كلبهها لتوضل يذلك إلى براءة لؤسم بين وهذا عمالو تمن إجدا التتين ولا يعلم 
عينها فإنا نعلم أن الواجب عليه واحدة فقط وتلزمه بالخمس لتبرأ ذمته بيقين ثم رأيت في حاشية الشيخ عبد البر الأجهوري 
على المنهج عن الرملي ما يوافقه ع ش قوله: (كأن سمع) إلى قوله عملاً في النهاية والمغني. 

قوله: (عملاً بالأسوأ فيها) أي الجمعة وهو عدم جواز إعادتها لتيقن وقوع جمعة صحيحة (وفيه) أي الظهر وهو بقاء 
فرض الوقت وعدم سقوطه بما فعل من الجمعة قوله: (بإجماع) إلى قوله ويشكل في النهاية والمغني قوله: (من يعتد به) 
احتزاز عن قول ابن حزم بانعقادها بالواحد منفرداً قوله: (لكن في الركعة الأولى إلخ) أي فقط فلو صلى الإمام بأربعين ركعة 
ثم أحدث فأتم كل لنفسه أجزأتهم الجمعة نهاية ومغني وسم قوله: (ولو بعد سلام من عداه إلخ) أي وانصرافه إلى بيته 
وبذلك يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت شيخنا (قول بطلت جمعة الكل) أي من حيث 
هي جمعة أخذاً مما تقدم بصري قوله: (ويشكل عليه) أي على بطلان جمعة الكل بذلك الحدث قوله: :(ما يأتي) أي في شرح 
ولو بان الإمام جنباً أو محدثاً | إلخ قوله: (وللمتطهر منهم تبعاً له) أي بخلاف ما لو بان الإمام محدثاً فقط أو مع بعض بقية 
الأزبعين لم تصنع لالعد كماياتي في شرح :ولو بان الإمام محدثاً إلخ سم قوله: (فيفرق إلخ) المتبادر من هذا الفرق عدم 
التعويل فيه على ما يتبادر من أحدث وبان محدثاً من طرو الحدث في الأول وكونه من أول الصلاة في الثاني وأنه لا فرق 
بينهما في الموضعين وأن مدار الفرق ليس إلا على ظهور البطلان قبل السلام وعدم ظهؤر ذلك سم وفي البصري ما يوافقه 
قوله: (تبين الحدث إلخ) أي بعد سلام الكل قوله: (لما يأني) أي في شرح ولو بان الإمام جنباً إلخ قوله: (أن جماعة 
المحدثين) أي الجماعة معهم سم قوله: (فإن خروج أحد الأربعين) أي حساً بالانصراف بالفعل ومثله ما إذا تبين الحدث 
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والأول غير بعيد. قوله: (إلى سلام الكل) فلو صلى الإمام بأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل لنفسه أجزأتهم الجمعة شرح م ر 
قوله: (وللمتطهر منهم تبعاً) يؤخذ منه أنه لو بان الإمام محدثاً فقط أو مع بعض بقية الأربعين لم تصح لأحد ثم رأيته في 
شرح قول المصنف الآتي ولو بان الإمام جنباً إلخ صرح بذلك قوله: (وحينئذٍ فيفرق إلخ) المتبادر من هذا الفرق عدم 
التعويل فيه على ما يتبادر من أحدث وبان محدثاً من طرو الحدث في الأول وكونه من أول الصلاة في الثاني وأنه لا فرق 
بينهما في الموضعين وأن مدار الفرق ليس إلا على ظهور البطلان قبل السلام وعدم ظهور ذلك قوله: (إن جماعة المحدثين) 
أي الجماعة معهم . 


2 


وعليه فلو لم يبن حدث الواحد هنا إلا بعد سلامه وسلامهم لم يؤثر لأنه من جزئيات تلك حيئئذٍ» واختلفوا فى اشتراط 
تقدم إحرام من تنعقد بهم على غيرهم والمنقول الذي عليه جمع محققون كابن الرفعة والإسنوي وغيرهما أنه لا بد منه 


وجريت عليه في شرح العباب ورددت ما أطال به المنتصرون لا سيما الزركشي لعدم الاشتراط» لكن مما يؤيدهم 
ما مر آنفاً أن إحرام الإمام هو الأصل وأنه لا عبرة بإحرام العدد وما يأتي أنه لو بان حدث المأمومين انعقدت للإمام» 
فعلم أن من لم تنعقد بهم وغيرهم كلهم تبع للإمام وأنها حيث انعقدت له لم ينظر للمأمومين» قيل وعلى الأول لا بد 
من تأخر أفعالهم عن أفعال من تنعقد به كالإحرام انتهى. وهو بعيد جداً لوضوح الفرق بين الإحرام وغيره كما مر في 
الرابطة في الموقف» بل الصواب هنا عدم اشتراط ذلك وإن قلنا باشتراطه ثم لوضوح الفرق بين البابين» (وشرطها) أي 


الجماعة فيها (كغيرها) من الجماعات كالقرب ونية الاقتداء وعدم المخالفة الفاحشة والعلم بأفعال الإمام وغير ذلك مما 


مر إلا نية الاقتداء والإمامة فإنهما شرطان هنا للانعقاد كما مر إذ لا يمكن انعقاد الجمعة مع الانفراد» (و) اختصت 
باشتراط أمور أخرى منها (أن تقام بأربعين) ووفوووة و ون ةو ةووة ووو ون نونو ةوه فثة م مم و وف ةي موا و ةق مم موقن 


للقوم في أثناء الصلاة بلا انصراف بصري قوله: (تلك) أي ما يأتي قوله: (حينئذٍ) لا يظهر له فائدة قوله: (واختلفوا إلخ) 

فينبغي لمن لا تنعقد به أن لا يحرم بها إلا بعد إحرام أربعين ممن تنعقد بهم شرح بافضل ولا يخفى ما فيه من الحرج 

الشديد قوله: (وجربت عليه إلخ) وجرى عليه أيضاأً شرح المنهج والتحفة واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وفتح 

او ته اوسن امو وميا كيك ارو و وي 1 
شتراط قوله: (لعدم الاث شتراط) متعلق بالمنتصرون وأفتى بعدم الاث شتراط الشهاب الرملي سم قوله: (مما يؤيدهم) أي 

المتصرن وقوله: (مر آنفاً) أي في شرح والمعتبر سبق التحرم وقوله: (وما يأتي) أي في المتن آنفاً قوله: (وعلى الأول) أي 
شتراط قوله: (كما مر) أي في الجماعة في شرح أو حال باب نافذ كردي . 


قوله: (هنا) أي في الجمعة قوله: (عدم اشتراط ذلك) أي تأخر الأفعال وقوله: (ثم) أي في الرابطة قوله: (ونية الاقتداء) 
الأنسب لاستثنائها الآتي حذفه هنا قوله: (مما مر) أي في باب الجماعة مغني قوله: (إلا نية الاقتداء إلخ) اقتصر النهاية 
والمغني على استثناء الإمامة عبارتهما إلا في نية الإمامة فتجب هنا في الأصح لتحصل له الجماعة اه. ولعل وجهه أن نية 
الاقتداء شرط في جماعة غير الجمعة أيضاً قول المتن (أن تقام بأربعين) أي منهم الإمام ومحل ذلك في غير صلاة ذات 
الرقاع أما فيها فيشترط زيادتهم على الأربعين ليحرم الإمام بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين 
على الصحيح لأنها تبع للأولين نهاية أي بل يكتفي بواحد كما يأتي في صلاة الخوف ع ش قول المتن (بأربعين) أي ولو 
كانوا ملتصقين كما قاله الرحماني نقلاً عن الرملي شيخنا عبارة سم ولو وجد بدنان ملتصقان بحيث عدا اثنين في باب 
الميراث فهل يعدان هنا اثنين الوجه أنهما يعدان هنا اثنين بل في عبارة ابن القطان أن حكمهما حكم الاثنين في سائر 
الأحكام عدر 1ه ونش البلقتي عن أعل اقرية لا لم عددي اربعين فل تلن العمقة ]3 الظهر فأجاب رحمه الله تعالى 
بأنهم يصلون الظهر على مذهب الشافعي. وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم 
من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسناً فتح المعين وتقدم عن الجرهزي 
ما بوافقه ولي رقيالة اللجمية لقح عوك القداع القارسي يكل القع ديه ين سابيانا الكردي تع العداي ربعت اله الي 
0 تستوف الشروط وصليت بتقليد أحد المذاهب وأراد المصلون إعادتها ظهراًء هل يجوز ذلك أم لا وأجاب 
بأن ذلك جائز لا منع منه بل هو الأحوط خروجاً من الخلاف وما في الإمداد ولا يجوز إعادة الجمعة ظهراً وكذا عكسه 
لغير المعذور فمحله عند الاتفاق على صحة الجمعة لا عند وجود خلاف قوي في عدم صحتها نعم كمذهب الغير في صحة 


قوله: (لعدم الاشتراط) أفتى بعدم الاشتراط شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (أن تقام بأربعين) لو صلاها الأربعون في 
قرية أخرى ثم حضروا قريتهم وأعادوها فيها فينبغي صحة تلك الإعادة وهل يسقط عنهم | ثم التعطيل أو تدفعه إذا قصدوا 
ابتداء أن يعودوا إلى قريتهم لإعادتها فيهاء فيه نظر قوله: (وإن كان بعضهم) أي المتوطن بهذا المحل وهو شامل للإمام وهو 
متجه وإن بادر م ر بالمخالفة . 


باب صلاة الجمعة ا 5ه 


وإن كان بعضهم صلاها في قرية أخرى على ما بحثه جمع وقياسه أن المريض لو صلى الظهر ثم حضر حسب أيضاً 
أو من الجن» كما قاله القمولي إن علم بعد العلم بوجودهم وجود الشرط فيهم» ااا ا 0 


الجمعة شروط لا بد في جواز تقليده من وجودهاء وإلا فلا تصح الجمعة على مذهبه أيضاً فراراً من التلفيق الممنوع 
إجماعاً ومن الشروط المعتبرة في مذهب مالك القائل بانعقادها باثني عشر رجلاً طهارة الثوب والبدن والمكان عن المني 
والوضوء بالشك في الحدث» ومسح جميع الرأس في الوضوء والموالاة بين أعضاء الوضوء والدلك في الوضوء والغسل 
ووضع الأنف على الأرض في السجود ووضع اليدين مكشوفتين على الأرض فيه ونية الخروج من الصلاة وأن يكون 
الإمام بالغاً وأن لا يكون فاسقاً مجاهراً» وأن يكون الخطيب هو الإمام وأن تكون الصلاة في المسجد الجامع وسئل 
رحمه الله تعالى إذا فقدت شروط الجمعة عند الشافعي فما حكمها وأجاب بأنه يحرم فعلها حينئذٍ لأنه تلبس بعبادة فاسدة 
نعم إن قال بصحتها من يجوز تقليده وقلده الشافعي تقليداً صحيحاً مجتمعاً لشروطه جاز فعلها حينئدٍ بل يجب ثم إذا 
أرادوا إعادتها ظهراً خروجاً من الخلاف فلا بأس به بل هو مستحب حيئئظٍ ولو منفرداً وقولهم لا تعاد الجمعة ظهراً محله 
في غير المعذورين ومنهم من وقع في صحة جمعته خلاف وسئل الشيخ محمد صالح الرئيس مفتي الشافعية بمكة المشرفة 
رحمه الله تعالى هل يسن إعادة الجمعة ظهراً إذا كان إمامها مخالفاً وأجاب بقوله نعم تسن إعادتها ظهراً حينئظٍ ولو منفرداً 
لقولهم كل صلاة جرى فيها خلاف تسن إعادتها ولو فرادى ولا شك أن هذه مما جرى الخلاف في صحتها كما نبه على 
ذلك التحفة في باب صلاة الجمعة وسئل رحمه الله تعالى عن أهل قرية دون الأربعين يصلون الجمعة مقلدين للإمام مالك 
في العدد مع جهلهم بشروط الجمعة عنده وقال لهم إمامهم صلوا ويكفي ذلك التقليد. وأجاب بقوله نعم حيث نقصوا 
عن الأربعين جاز التقليد للإمام مالك لكن مع العلم بالشروط المعتبرة عنده والعمل به أيضاً وتسن الإعادة وأما قول 
إمامهم لهم ويكفي إلخ فإن أراد بذلك أنه لا يشترط العلم بالشروط فهو قول غير صحيح انتهى ما تيسر نقله من تلك 
الرسالة باختصار قوله: (وإن كان) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقياسه إلى أو من الجن قوله: (وإن كان بعضهم إلخ) أي 
المتوظن بهذا المحل وهو شامل للومام وهو متجه وإن بادر م ر بالمخالفة وينبغي صحة الإعادة المذكورة من كلهم أيضاً 
سم قوله: : (أو من الجن إلخ) عطف على قوله صلاها عبارة النهاية وتنعقد بأربعين من الجن أو منهم ومن الإنس قاله 
القمولي وقيده الدميري في حياة الحيوان بما إذا تصوّروا بصورة بني آدم اه. قال سم هذا أي التقييد جرى على الغالب 
لا شرط بل حيث علم أو ظن أنهم جن ذكور كفى وإن تصوروا بصورة غير بئي آدم م ر ١‏ ه وأقرهع ش واعتمد 
القليوبي وشيخنا والبصري التقتييد عبارة شيخنا ولو كان الأربعون من الجن صحت بهم الجمعة كما في الجواهر حيث 
علمت ذكورتهم وكانوا على صورة الآدميين وقال بعضهم لا يشترط كونهم على صورة الآدميين بخلاف ما لو كانوا من 
الملائكة لأنهم غير مكلفين اه وستأتي عبارة البصري قوله: (كما قاله القمولي) قد يقتضي الاكتفاء بكون بعض الأربعين 

من الجن أله لو أقامها أربعون من المجن. مستوطتون بالقرية لم يأئم إنس القرية بتعطيل القرية منها حتى يجموز لهم الذهاب 
لفعلها في قرية أخرى ؤقد يستبعد ذلك فليحرر سم على حج ا ه ع ش قوله: (إن علم إلخ) وهل ب يشترط لصحتها منهم 
كونهم في أرضنا أو في الأرض الثانية أم لا يشتر ترط فتنعقد بهم وإن كان مسكنهم في الأرض السابعة من ذلك البلد فيه 
نظر والأقرب الثاني بدليل قولهم من وقف أرضاً سرت وقفيتها للأرض السابعة وهو صريح في أن كل من كان فيها هو من 
أهلها نعم إن كان بينهم وبين الإمام مسافة تزيد على ثلثمائة ذراع في غير المسجد لا تصح للبعد كالإنس إذا بعدوا عن 


قوله: (أو من الجن) قد يقتضي الاكتفاء بكون بعض الأربعين من الجن أنه لو أقامها أربعون من الجن مستوطنون 
بالقرية لم يأثم إنس القرية بتعطيل القرية منها حتى يجوز لهم الذهاب لفعلها في قرية أخرى وقد يستبعد ذلك فليحرر قوله: 
(إن علم وجود الشرط فيهم) وقيده الدميري في حياة الحيوان بما إذا تصوروا بصورة بني آدم هذا جرى على الغالب لا شرط 
بل حيث علم أو ظن أنهم جن ذكور كفى وإن تصوروا بصورة غير بني آدم م ر ولا يعارض ذلك ما نقل عن النص من كفر 
مدعي رؤيتهم عملا بإطلاق النص لأنه محمول على من ادعى رؤيتهم على ما خلقوا عليه وكلامنا فيمن ادعى ذلك على 
صورة بني آدم شرح م ر أقول أما قوله أولاً وقيده الدميري إلخ ففيه نظر لأنا لا نسلم أولاً مخالفته للقرآن لأن قوله تعالى إنه 
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يحتمل أن المراد به أن من شأنهم رؤيتهم لنا من غير أن نراهم أو أن الغالب ذلك 


؟اه الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


للقرآن وذلك لما صح أن أوّل جمعة صليت بالمدينة كانت بأربعين والغالب على أحوال الجمعة التعبد» وقد أجمعوا 
على اشتراط العدد والأربعون أقل ما ورد هوام واو ةا واو و و و هاه ماه نه وا ةا ةم ءاه وان و وان نام وو يووا و له و اف ءاف انام ام ماله 


الإمام ع ش وفيما استقر به نظر ظاهر إذ غير أرضنا لا يعد وطناً لنا قوله: (يعزر مدعي إلخ) إن قلنا بكفر مدعي رؤيتهم فهو 
مرتد والمرتد لا يعزر أول مرة م ر وعبارة النهاية بكفر مدعي إلخ وفيه نظر أيضاً لأنا لا نسلم أولاً مخالفته للقرآن لأن قوله 
تعالى: #إِنَّهُ يرسك هْرَ ومَيلُمُ من حت لا 4 [الأعراف: 77] يحتمل أن المراد به أن الغالب رؤيتهم لنا من غير أن نراهم 
فلا ينبغي وقوع رؤيتنا إياهم ولو سلم فلا بد في الكفر من علمه أن ذلك هو المراد في الآية وأن لا يقصد الكذب وإلا 
فلا يتجه الكفر فليتأمل سم عبارة البصري بعد كلام نصها فالحاصل أنه لو قيل في مقام انعقاد الجمعة بهم لا بد من 
تصورهم بصورة بني آدم وفي مقام عدم تكفير مدعي رؤيتهم على غير صورهم الأصلية لا فرق لكان له وجه وجيه فليتأمل 
وقوله لأنه حينئذٍ مخالف للقرآن قد يقال ليس في الآية الشريفة ما يقتضي عموم الأحوال والأزمان فيكفي في صدقها ثبوت 
هذه الخاصية لهم في الجملة فليتأمل ثم رأيت البيضاوي أشار لذلك في تفسيره فراجعه ا ه. قوله: (وذلك) أي اشتراط 
الأربعين قوله: (لما صح أن أول جمعة صليت إلخ) عبارة المغني لما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه ككل جمع بالمدينة 
وكانوا أربعين رجلا قال في المجموع قال أصحابنا وجه الدلالة أن الأمة اجتمعوا على اشتراط العدد والأصل الظهر 
فلا تجب الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف وقد ثبت جوازها بأربعين وثبت صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يثبت صلاته لها 
بأقل من ذلك اه. وعبارة النهاية لخبر كعب بن مالك قال أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي كك 
المديئة في نقيع |الخضمات وكنا أربعين وخبر ابن مسعود أنه يَكلِ جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلاً ولقول جابر مضت 
السنة أن في كل ثلاثة إماماً وفي كل أربعين جمعة أخرجه الدارقطني وقول الصحابي مضت السنة كقوله قال كله ولقوله يل 
إذا اجتمع أربعون فعليهم الجمعة وقوله يك لا جمعة إلا في أربعين اه قالع ش قوله ولقول جابر مضت السنة إلخ رواه 
الدارقطني والبيهقي وفيه عبد العزيز قال الدارقطني منكر الحديث وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتج بمثله وحديث إذا 
اجتمع أربعون رجلا إلخ أورده صاحب التتمة ولا أصل له وحديث لا جمعة إلا بأربعين لا أصل له انتهى الحافظ ابن حجر 
في تخريج أحاديث الرافعي ١‏ ه قوله: (وقد أجمعوا) أي من يعتد به كما مر فلا يرد مخالفة ابن حزم غيارة تخي ود احتلف 
العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على خمسة عشر قولاً الأول تنعقد بالواحد وهو قول ابن حزم وعليه فلا يشترط 
الجماعة كما هو ظاهر الثاني باثنين كالجماعة وهو قول النخعي الثالث باثنين مع الإمام عند أبي حنيفة وسفيان الثوري 
ومحمد والليث الرابع بثلائة مع الإمام عند أبي حنيفة وسفيان الثوري الخامس بسبعة عند عكرمة السادس بتسعة عند ربيعة 
السابع باثني عشر وهو مذهب الإمام مالك الثامن مثله غير الإمام عند إسحاق التاسع بعشرين في رواية ابن حبيب عن مالك 
العاشر بثلاثين كذلك الحادي عشر بأربعين ومنهم الإمام وهو أصح.القولين عند الإمام الشافعي الثاني عشر بأربعين غير 
الإمام وهو القول الآخر عند الإمام الشافعي وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة الثالث عشر بخمسين في رواية عن الإمام 
أحمد الرابع عشر ثمانون حكاه المازري الخامس عشر جمع كثير من غير حصر ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل 
قاله في فتح الباري اه. قوله: (والأربعون أقل ما ورد) . 


فلا ينفي وقوع رؤيتنا إياهم ولو سلم فلا بد من الكفر من علمه أن ذلك هو المراد في الآية وأن لا يقصد الكذب وإلا 
فلا يتجه الكفر فليتأمل قوله: (وقول الشافعي يعزر إلخ) إن قلنا بكفر مدعي رؤيتهم فهو مرتد والمرتد لا يعزر أول مرة م ر. 
العا واي وس مج ا ا ل ال ا ل د 
ثنين الوجه أنهما يعدان هنا اثنين بل في عبارة ابن القطان أن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام م ر. 
فرع : لو شك عند الإحرام في وجود العدد الذي تنعقد به الجمعة ينبغي أن لا ينعقد إحرامه ولو شك بعد السلام منها 
في ذلك فهل يغتفر هذا الشك كما لو شك بعد السلام من سائر الصلوات في شيء من شروطها فإنه لا يضر كما تقدم في 
سجود السهو وما نحن فيه من ذلك لأن وجود العدد المذكور من شروط صحتها أو لا ويفرق بين هذا الشرط وغيره من 
الشروط فيه نظر وقد يؤيد الثاني أنه لو شك بعد السلام حيث امتنع التعدد في أنها سبقت غيرها أو قارنته أو سبقت به 


باب صلاة الجمعة ام 


وخبر الانفضاض محتمل» (مكلفاً حراً ذكراً) مميزاً ليخرج السكران بناء على أنه مكلف لأنها لا تلزم أضداد هؤلاء 
لنقصهم كما قدمه فلا تنعقد بهم كما ذكره هنا فلا تكرار بخلاف المريض ولو كمل العدد بخنثى وجبت الإعادة» وإن 
بان رجلاً ولو أحرم بأربعين فيهم خنثى فانفض واحد وبقي ي الخنثى لم تبطل كما قاله جمع تبعاً للسبكي لأنا تيقنا 
انعقادهاء ثم شككنا في وجود مبطل وهو أنوثة الخنثى فلا يضر لأن الأصل بقاء الانعقاد كما أن الأصل بقاء الوقت 
وعدم المفسد فيما لو شكوا فيها في خروجه أو فيها أو قبلها في مسح الرأس في الوضوءء فقول بعضهم تبطل في 
مسئلة الخنثى إذ لا أصل هنا يرده ما قررته من أن الأصل دوام صحتهاء (مستوطناً) بمحل إقامتها فلا تنعقد بمن يلزمه 
حضورها من غير المستوطنين لأنه تلِ لم يقم الجمعة بعرفة في حجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياماً وفيه نظرء فإنه 
فرع: لو شك عند الإحرام في وجود العدد الذي تنعقد به الجمعة ينبغي أن لا ينعقد إحرامه ولو ددبي اناد ننه 

في ذلك فهل يغتفر هذا الشك كما لو شك بعد السلام من سائر الصلوات في شيء من شروطها فإنه لا يضر كما تقدم في 
سجود السهو أولاً ويفرق بين هذا الشرط وغيره 01 
التعدد في أنها سبقت غيرها أو قارنته أو سبقت به بطلت مع أن سبقها غيرها حينئذٍ من شروط صحتها فدل على أن هذه 
الشروط الزائدة فيها أضيق حكماً من بقية الشروط فليراجع سم وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس سئل رحمه الله تعالى 
عمن صلى الجمعة والحال هو شك هل فيها أربعون أم دون ذلك والحال فيها أربعون وشك هل في الأربعين أمي أو من 
لا يعرف شروط الجمعة أم لا ما حكم هذا الشك هل يضر أم لا وإذا لم يضر فهل يسن أن يصلي الظهر أم لا وأجاب 
رحمه الله بقوله لو كان الشك في استيفاء العدد قبل الصلاة لا تصح معه الجمعة والشك بعدها لا يضر وأما الشك في الأمية 
ونحوها فلا يضر والله أعلم ١‏ ه ويأتي عن الفتاوى المذكورة ما يتعلق بالمقام قوله: (وخبر الانفضاض إلخ) عبارة النهاية 
وأما خبر انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر فليس فيه أنه ابتدأها باثني عشر بل يحتمل عودهم أو عود غيرهم مع سماعهم 
أركان الخطبة اه قال الرشيدي قوله م ر بل يحتمل عودهم أي قبل التحرم وأحرم بالأربعين فالانفضاض كان قبل الصلاة في 
الخطبة كما صرحت به رواية مسلم وأما رواية البخاري انفضوا في الصلاة فمحمولة على الخطبة جمعاً بين الأخبار ١‏ ه قول 
المتن (مكلفاً) عبارة المغني والنهاية وشرط كل واحد منهم أن يكون مسلماً مكلفاً أي بالغاً عاقلا حراً كلا اه قوله: : (لأنها إلى 
قوله فقول بعضهم إلخ) في النهاية والمغني قوله: (لأنها لا تلزم إلخ) عبارة النهاية فلا تنعقد بالكفار وغير المكلفين ومن فيه 
رق وبالنساء والخنائي اه. قوله: (أضداد هؤلاء) إن دخل في الإشارة قوله مميزاً يرد السكران سم قوله: (بخلاف المريض») 
أي فإن عدم لزومها له ليس لنقص فيه بل للتخفيف عنه فلا مانع من انعقادها به بصري قوله: (وجبت الإعادة) يحتمل أن 
يستثنى ما لو اعتقد من عدا الخنثى تمام العدد بغير الخنثى أو أنه رجل واعتقد هو تمام العدد بغيره أو أنه رجل ثم بان وجلا 
فيتجه أن لا إعادة لوجود الشروط في اعتقادهم وفي نفس الأمر وكذا يتجه عدم الإعادة لو بان في الأثناء خنثى ثم قبل طول 
الفصل ومضى ركن رجلا سم قوله: (بأربعين) أي غير الإمام مغني قوله: (أو قبلها) أي قبل شروع الجمعة وبعد فراغ الوضوء 
ع ش قوله: (بمحل إقامتها) خرج ما به ما لو تقاربت قريتان في كل منهما دون أربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا 
أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة نداء الأخرى لأن الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة نهاية قوله: 
(بمن لزمه حضوره إلخ) أي ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة وإن سمعوا نداءها لفقد إقامتهم, بمحلها نهاية ومغني ويأتي 
في الشرح با فين بل كيده قود كا زنط الستوطين أي يمل إقامة مة الجمعة قوله: (لأنه كله لم يقم إلخ) يمكن أن 
يكفي في الدليل أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد ولم تثبت إقامتها بغير المستوطنين سم قوله: (على الإقامة) أي بمكة 


بطلت مع أن سبقها غيرها حينئذٍ من شروط صحتها فدل على أن هذه الشروط الزائدة فيها أضيق حكماً من بقية الشروط 
فليراجع قوله: (لأنها لا تلزم أضداد هؤلاء) يرد السكران إن دخل في الإشارة كونه مميزاً قوله: (وجبت الإعادة) يحتمل أن 
يستثنى ما لو اعتقد من عدا الخنثى تمام العدد بغيره أو أنه رجل واعتقد تمام العدد بغيره أو أنه رجل ثم بان رجلا فيتجه أن 
لا إعادة لوجود الشروط في اعتقادهم وفي نفس الأمر وكذا يتجه عدم الإعادة لو بان في الأثناء خنثى ثم قبل طول الفصل 
ومضى ركن رجلا قوله: (لأنه بَلِِ لم يقم إلخ) يمكن أن يكفي في الدليل أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد ولم تغبت 
إقامتها بغير المستوطنين . 
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كان مسافراً إذ لم يقم بمحل أربعة أيام صحاح وعرفة لا أبنية بها فليست دار إقامة» إلا أن يجاب بأنه لا مانع أن يكون 
عدم فعله الجمعة لأسباب منها عدم أبنية ومستوطن» ثم ومر أول باب صلاة المسافر أن من توطن خارج السور 
لا تنعقد به الجمعة داخله وعكسه لأنه أعني السور يجعلهما كبلدتين منفصلتين» وأفتى شارح فيمن لزمته ففاتته وأمكنه 
إدراكها في بلده لجواز تعددها فيه أو في بلد أخرى بأنها تلزمه ولم تجزئه الظهر ما دام قادراً عليها ثم انتهى. وما قاله 
في بلده واضح وفي غيرها إنما يتجه إن سمع النداء منها لأن غايته أنه بعد يأسه من الجمعة ببلده كمن لا جمعة ببلده 
وهو إنما يلزمه بغيرها إن سمع نداءها بشروطه والمستوطن هنا هو من (لا يظعن) أي يسافر عن محل إقامته (شتاءً 
ولا صيفا إلا لحاجة) فلا تنعقد بمسافر ومقيم على عزم عوده لوطنه واأواماه و واوا ةا ةا ة هوه و وافة و و وه مه مث واوا هم وه مم 6ه 


قوله: (في حجة الوداع) أي وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين وصلى به الظهر والعصر تقديماً كما في خبر 
مسلم شرح المنهج قوله: (وفيه نظر) أي في الاستدلال المذكور قوله: (فإنه كان مسافراً إلخ) أي ومجرد عزمه على الإقامة 
أياماً بمكة بعد عرفة لا ينتهي سفره به وإنما ينتهي ببلوغها كما تقدم في باب صلاة المسافر فعدم تجميعه حينئذٍ للسفر 
لا لعدم التوطن بجيرمي قوله: (إذا لم يقم إلخ) أي وكما يدل عليه جمعه بعرفة بين الظهر والعصر تقديماً بجيرمي قوله: 
(وعرفة إلخ) عطف على اسم وخبر إن في قوله فإنه كان إلخ والحاصل أن الاستدلال المذكور مشكل من وجهين الأول 
أنه ككل كان مسافراً فعدم إقامته الجمعة بعرفة للسفر والثاني أنه لا أبنية في عرفة فعدم إقامته الجمعة بها لعدم كونها دار إقامة 
ومن ثم قال الشيخ العزيزي هذا التعليل مشكل قديماً وحديثاً بجيرمي قوله: (إلا أن يجاب إلخ) فيه بحث ظاهر لأنا سلمنا أنه 
لا مانع مما ذكره إلا أن عدم إقامته الجمعة بعرفة وكونه لا مانع مما ذكره لا يدل على هذا السبب المعين أعني عدم 
الاستيطان لجواز أن يكون لغيره دونه فلا يثبت المطلوب خصوصاً وهذه واقعة حال فعلية سم عبارة البصري قوله بأنه 
لا مانع إلخ مسلم لكنه لا يجدي لأنه مستدل لا مانع اه قوله: (ومستوطن ثم) أي وعدم مستوطن في عرفة قوله: (أن من 
توطن خارج السور إلخ) وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس سثل رحمه الله تعالى عن بلدة مسورة ميمنة سورها حارة 
وميسرته حارة وتقام في داخل السور جمعتان جمعة للشافعية مستوفية للشروط كاملة العدد وجمعة للخوارج مختلة الشروط 
ناقصة العدد وفى كل: من الحارتين المذكورتين جمعة للشافعية مستوفية للشروط كاملة العدد فهل يجوز فى هذه الصورة 
إعادة الظهر جماعة أو فرادى أو تحرم وأجاب بقوله وحيث الأمر ما سطر فلا يجوز لمن كان في داخل السور من الشافعية 
إعادة الجمعة ظهراً لأن جمعة الخوارج الغير المستوفية للشروط ليست جمعة ولانفصالهم عمن هو في خارج السور بالسور 
وأما أهل الحارتين فإن كانتا تعدان بلدأ واحداً بأن كان بعضهم يستعير من بعض واتحد النادي وملعب الصبيان فإن لم يوجد 
محل يسع الجميع بلا مشقة فالإعادة سنة لمن لم تتقدم جمعته يقينا وإن وجد محل يسعهم كذلك فالإعادة واجبة لمن 
تأخرت جمعته وللجميع إذا وقعبتا معاً أو شك في المعية وحيث سنت الإعادة سنت الجماعة في الظهر وحيث وجبت 
الإعادة كانت الجماعة فرض كفاية وإن كانت الحارتان تعدان بلدتين بأن لم يتحد ما ذكر فلا تجوز الإعادة اه قوله: (إن من 
توطن خارج السور إلخ) شامل لما إذا كان له سور آخر متصل طرفاه بذلك السور كما في المدينة المنورة قوله: (لأنه أعني 
السور يجعلهما) إلخ 1[ '؟. قوله: (فيمن لزمته) أي بأن أقيمت الجمعة في محل من بلده يجب عليه السعي إليها قوله: 
(وأمكنه إدراكها إلخ) أي إدراك جمعة في محل من بلده لا يجب عليه السعي إليها لبعده وتوقفه على مشقة لا تحتمل عادة 
وبذلك يندفع استشكال البصري بقوله قد يقال لا معنى للفوات حينئٍ فليتأمل اه. قوله: (إنما يتجه إن سمع النداء منها) 
يمكن توجيه الإطلاق المذكور بأنه حينئذٍ منسوب إلى التقصير فلا بعد في التغليظ عليه بخلاف من لا جمعة ببلده ولم 
يسمع النداء من غيرها فتأمله بصري عبارة سم قوله لأن غايته أنه بعد يأسه إلخ قد يمنع ويفرق اه. قول المتن (إلا لحاجة) 
أي كتجارة وزيارة نهاية قوله: (فلا تنعقد) إلى قوله ومن له في النهاية والمغني قوله: (ومقيم على عزم عوده إلخ) ومنه ما لو 
سكن ببلد بأهله عازماً على أنه إن احتيج إليه في بلده لموت خطيبها أو إمامها مثلاً رجع إلى بلده فلا تنعقد به الجمعة في محل 


قوله: (إلا أن يجاب إلخ) فيه بحث ظاهر لأنا سلمنا أنه لا مانع مما ذكر إلا أن عدم إقامته الجمعة بعرفة وكونه لا مانع 
مما ذكر لا يدل على هذا السبب المعين أعني عدم الاستيطان لجواز أن يكون لغيره دونه فلا يثبت المطلوب خصوصاً وهذه 
واقعة حال فعلية اه. قوله: (لأن غايته أنه بعد يأسه إلخ) قد يمنع فيفرق . 


)١(‏ هنا بياض بالأصل وكأن الشيخ أراد الكتابة على هذه القولة بعد ثم لم يكتب عليها اه من هامش. 


باب صلاة الجمعة هزه 


ولو بعد مدة طويل ومن له مسكنان يأتي فيه التفصيل الآني في حاضري الحرمء ؛ نعم لا يأتي هنا اعتبارهم ثم ما نوى 
الرجوع إليه للإقامة فيه ثم ما خرج موك موضع إجرامة لعدم تعرز ذلك فنا وإنما المتصوّر اعتبار ما إقامته به أكثر» , 
فإن استوت يهما فما فيه أهله ومحاجير ولده فإن كان له بكل أهل أو مال اعتبر ما به أحدهما دائماً أو أكثر أو بواحد 
أهل وبآخر مال اعتبر ما فيه الأهل؛ فإن استويا في كل ذلك انعقدت به في كل منهما فيما يظهر ولا تأتي نظيرة هذه ثم 
لتعذره ثم ما ذكر لا ينافيه ما في الأنوار أنهم لو كانوا بمحل شتاء وبآخر صيفاً لم يكونوا مستوطنين بواحد منهماء لأن 
محل هذا فيمن لم يتوطنوا محلين معينين ينتقلون من أحدهما إلى الآخر ولا يتجاوزونها إلى غيرهما بخلاف من توطنوا 
محلين كذلك؛ لكن اختلف حالهم في إقامتهم فيهما فإن التوطن بهما أو بأحدهما يناط بما نيط به التوطن في حاضري 
الحرم» وأفتى الجلال البلقيني في أهل بلد يفارقؤنها في الصيف إلى مصايفهم بأنهم إن سافروا عنها ولو سفراً قصيراً لم 
تنعقد بهم فإن خرجوا عن المساكن فقط وتركوا بها أموالهم لم يكن هذا ظعناً لأنه السفر فتلزمهم ولو فيما خرجوا إليه 
إن عد من الخطة وإلا لزمتهم فيهاء وما قاله في خروجهم عن المساكن ظاهر إلا قوله وتركوا أموالهم فليس بقيد وفي 
سفرهم إن أراد به أنها لا تنعقد بهم في مصايفهم فواضحء نعم تلزمهم إن أقيمت فيها جمعة معتبرة أو في بلدهم 


سكنه لعدم التوطن وافهم قوله على عزم عوده إلخ إن من عزم على عدم العود انعقدت به لأنها صارت وطنه ع ش أقول 
ومفهومه أيضاً الانعقاد إذا لم يعزم على شيء لكن قضية صنيع ع ش عدمه ولعلها الأقرب فليراجع قوله: (ولو بعد مدة 
طويلة) أي كالمتفقهة والتجار نهاية ومغني قوله: (ومن له مسكنان إلخ) أي كأهل القاهرة الذين يسكنون تارة بها وأخرى 
بمصر القديم أو ببولاق سم قوله: (يأتي فيه التفصيل إلخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي فيمن سكن بزوجته في مصر مثلاً 
وبأخرى في الخانقاه مثلاً وله زراعة بينهما ويقيم في الزراعة غالب نهاره ويبيت عند كل واحدة منهما ليلة في غالب أحواله 
بأنه يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما حتى يحرم عليه سفره في يوم الجمعة بعد الفجر لمكان تفوت به إلا لخوف ضرر 
نهاية وسم قالع ش قوله م ر أنه متوطن في كل منهما أي فتنعقد به الجمعة فيهما اه. قوله: (ثم ما خرج منه) قد يقال 
ما المانع من إتيان هذا بأن يعتبر ما كان فيه يوم الجمعة سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه قوله: (اعتبار ما إقامته به أكثر) أي 
سواء كان له في الآخر أهل أو مال أو لاع ش قوله: (إن استوت) أي إقامته قوله: (فما فيه أهله) ينبغي وماله أخذاً مما يأتي 
وكأنه سقط سهواً بصري قوله: (أو مال) أو لمنع الخلو فقوله أحدهما أي أو كلاهما قوله: (انعقدت به إلخ) عبارة النهاية 
اعتبرت نيته في المستقبل فإن لم تكن له نية اعتبر الموضع الذي هو فيه كذا أفتى به الوالد رحمه الله اه . قوله: (نظيرة هذه) 
أي الأخيرة قوله: (ثم ما ذكر) أي قوله ومن له مسكنان إلخ قوله: (لم يكونوا متوطنين إلخ) أي فلا تنعقد به الجمعة في واحد 
منهما قوله: (محل هذا) أي ما في الأنوار قوله: (كذلك) أي معينين إلخ قوله: (لكن اختلف إلخ) أي وأما إذا استوت تنعقد به 
الجمعة في كل منهما كما مر قوله: (عنها) أي عن بلدهم قوله: (لم تنعقد بهم) أي في مصايفهم قوله: (وإن خرجوا إلخ) عطف 
على قوله إن سافروا إلخ قوله: (فتلزمهم) أي وتنعقد بهم قوله: (إن عد) أي ما خرجوا إليه قوله: (وإلا) أي وإن لم يعد من 
الخطة وقوله: (فيها) أي في الخطة قوله: (وما قاله إلخ) أي الجلال قوله: (وفي سفرهم) عطف على قوله في خروجهم قوله: 
(نعم تلزمهم إلخ) لعل هذا إذا سمعوا النداء من بلدتهم وإلا لم تلزتهم لأن المسافر ولو سفراً قصيراً لا تلزمه الجمعة حيث 

قوله: (ومن له مسكنان) أي كأهل القاهرة الذين يسكنون تارة بها وأخرى بمصر القديم أو ببولاق وفي فتاوي شيخنا 
الشهاب الرملي لو كان له زوجتان كل واحدة منهما ة في بلدة يقيم عند كل يوماً مثلاً انعقدت به في البلدة التي إقامته بها أكثر 
دون الأخرى إن استويا فيها انعقدت به في البلدة التي ماله فيها أكثر دون الأخرى فإن استويا فيه اعثبرت نيته في المستقبل فإ 
لم يكن له نية اعتبر الموضع الذي هو فيه اه. وفيها أيضاً فيمن سكن بزوجته في مصر مثلاً وبأخرى في الخانكاه مثلا وله 
راع هع ريق في الرر ا شالب نهار وييت قن دل فنهنا لي في خالى أسرالة هودق عليه أله ريطن ل كل يو 
حتى يحرم عليه سفره يوم الجمعة بعد الفجر لمكان تفوته به إلا لخوف ضرر اه قوله: :(ثم ما خرج منه) قد يقال ما المانع 
من إتيان هذا بأن يعتبر ما كان فيه يوم الجمعة قوله: (فما فيه أهله) 1[ ]''' ش قوله: (نعم تلزمهم إلخ) لعل هذا إذا سمعوا 
النداء من بلدتهم وإلا لم تلزمهم لأن المسافر ولو سفراً قصيراً لا تلزمه الجمعة حيث لم يسمع نداءها من بلدتها قوله: (نعم 


. بياض بالأصل وكأن الشيخ أراد الكتابة على هذه القولة بعد ثم لم يكتب عليها اه من هامش‎ )١( 


لو عادوا إليها فليس بصحيح, لأن خروجهم عنها لحاجة لا يمنع استيطانهم بها إذا عادوا إليها كما يصرح به المتن 
وإنما تسقط عنهم الجمعة» نعم إن سمعوا النداء ولم يخشوا على أموالهم لو ذهبوا للجمعة لزمتهم مطلقاً وانعقدت بهم 
في بلدهم» ولو أكره الإمام أهل بلد على سكنى غيرها فامتثلوا لكنهم عازمون على الرجوع لبلدهم متى زال الإكراه لم 
تنعقد بهم في الثانية بل في الأولى لو عادوا إليها كما هو ظاهر ولو خرج بعد الفجر أهل البلد كلهم لحاجة كالصيف». 
وأمكنهم إقامة الجمعة بوطنهم فهل يلزمهم السعي إليها من حين الفجر لأنهم يحرم عليهم أن يعطلوها كما مر أو ينظر 
في محلهم». فإن كان يسمع أهله النداء من بلدهم لزمتهم لما مر أنه فى حكم بعض أجزائه وإلا فلا محل نظر والأول 
أحوط . 


لم يسمع نداءها من بلدتها سم أقول لا حاجة إلى ما ترجاه إذ صنيع الشارح كالصريح في أن الكلام فيما إذا أقاموا في 
المصايف إقامة قاطعة للسفر فتلزمهم إقامتها في المصايف إذا أقيمت فيها جمعة معتبرة قوله: (أو في بلدهم) عطف على قوله 
في مصايفهم قوله: : (وإنما تسقط) أي الخروج قوله: (نعم إن سمعوا النداء إلخ) أي من بلدهم أو غيرها وقد أقاموا في 
المصايف إقامة قاطعة للسفر قوله: (مطلقاً) أي أما في بلدهم أو غيرها الشامل للمصايف بشروطها قوله: (ولو أكره) إلى قوله 
ولو خرج في النهاية قوله: (ولو أكره الإمام) وظاهر أن الإمام ليس بقيد قوله: (أهل بلد إلخ) ويظهر أن ذريتهم بعدهم مثلهم 
فيما يأتي قوله: (لم تنعقد بهم إلخ) وأفتى بعض العلماء بأنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لو فعلوها لفقد الاستيطان 
وذلك ظاهر لا شك فيه نهاية وقوله م رلا تلزمهم الجمعة في إطلاقه نظر نعم إن فرض أنهم يتوقعون زوال الإكراه قبل 
مضي أربعة أيام فتسقط عنهم إلى مضي ثمانية عشر يوماً لأنهم مسافرون حينئذٍ أو فيما إذا لم يكن في المنتقل إليه غيرهم 
فتسقط مطلقاً وقوله م ربل لا تصح إلخ مشكل جداً إلا أن يكون المراد به لا تنعقد بهم أو يحمل على ما إذا لم يكن 
بالبلد غيرهم بصبري عبارة ع ش قوله م ر لا تلزمهم إلخ أي لكن لو سمعوا النداء من قرية أخرى وجب عليهم السعي إليها 
وتقدم عن ع.ش ما يقتضي عدم الانعقاد في الصورة الثانية قوله: (بعد الفجر) محل تأمل فإنه إما أن يكون المراد به فجر 
يومها كما هو الظاهر فكيف يصح قوله الآتي من حين الفجر أو غير يومها فما وجه التقييد به بصري أقول في قوله الآني 
تسامح والمراد بذلك من وقت يسع الرجوع إلى وطنهم وإقامة الجمعة فيه قوله: (فهل يلزمهم السعي إلخ) أي بأن يسرعوا 
ليرجعوا إلى وطنهم لإقامتها فيه كردي قوله: (كما مرّ) أي قبيل قول المصنف أو بلغهم صوت إلخ كردي قوله: (أو ينظر في 
محلهم إلخ) قد يتوقف في كل من الاحتمالين أما الأول فلأنه منافٍ لما تقدم من أن التعطيل إنما يحرم إذا كان السفر لغير 
حاجة وقد فرضه هنا لحاجة وأما الثاني فلأن السماع إنما ينظر إليه فيما يظهر وتعطيه قوّة كلامهم فيما إذا أقيمت الجمعة 
بالفعل بمحل فليتأمل بصري حاصله الميل إلى أنه لا يلزمهم الرجوع إلى بلدهم مطلقاً قوله: (فإن كان يسمع أهله إلخ) أي 
ولم يخشوا على أموالهم سم قوله: (لما مر) أي قبيل قول المصنف ويحرم على من لزمته إلخ قوله: (والأول أحوط) ينافيه 
ما تقدم للشارح من تقييد بحث صاحب التعجيز فلا تغفل بصري وعبارة اسم لعل الأوجه الثاني لأنهم مسافرون والمسافر 
لا جمعة عليه وإن قصر سفره إلا إذا خرج إلى ما يبلغ أهله نداء بلدته كما صرحوا بذلك وهذا مما يؤيد النظر في قوله 
السابق نعم تلزمهم إن أقيمت فيها جمعة إلخ وذلك لأن المسافر لا جمعة عليه وإن دخل بلد الجمعة وقصر سفره ما لم 
يكن خروجه إلى ما ذكر فليتأمل اه. أقول قد تقدم الجواب عن النظر في قول الشارح السابق بأنه مفروض فيما إذا انقطع 
سفرهم بإقامة قاطعة للسفر وتقدم استشكال السيد البصري للثاني أيضاً. 


تلزمهم إلخ) إن كان السفر القصير كما في سفر الجمعة الطويل فإنه لا ينقطع إلا بإقامة أربعة صحاح أو نية إقامتها ففي 
إطلاق اللزوم نظر إذا لم يسمعوا نداء بلدهم من تلك المضايق وكذا يقال في قولهم الآتي نعم إن سمعوا إلخ قوله: (فإن كان 
يسمع أهله النداء من بلدهم) أي ولم يخشوا على أموالهم قوله: (محل نظر) والأول أحوط لعل الأوجه الثاني لأنهم مسافرون 
والمسافر لا جمعة عليه وإن قصر سفره إلا إذا خرج إلى ما يبلغ أهله نداء بلدته كما صرحوا بذلك وهذا مما يؤيد النظر في 
قوله السابق نعم يلزمهم إن أقيمت فيها جمعة إلخ وذلك لأن المسافر لا جمعة عليه وإن دخل بلداً لجمعة وقصر سفره ما لم 
يكن خروجه إلى ما ذكر فليتأمل . 


باب صلاة الجمعة /ااه 


قال الإسنوي ومن تبعه وهذا الشرط لا يغني عنه قوله أوطان المجمعين فإن ذاك شرط في المكان وهذا في 
الأشخاص حتى لو أقامها في محل الاستيطان أربعون غير مستوطنين لم تنعقد بهم وإن لزمتهم اه. ورد بأن هذه 
الصورة خارجة بقوله المجمعين لأنه في هذه الصورة لغير المجمعين» ويجاب بأنها وإن خرجت به إلا أن ذاك خفي إذ 
يحتمل أن المراد بالمجمعين مقيمو الجمعة» وإن لم يكونوا ا ا ال ين 
منها | شتراط التكليف والحرية» وعلم مما مر في التيمم أنه لا بد من إغناء صلاتهم عن القضاء وهو ظاهر وإن لم أ رمن 
صرح به في غير فاقد الطهورين» وسيعلم مما يأتي أن شرطهم أيضاً أن يسمعوا أركان الخطبتين وأن يكونوا قراء أو 
أميين متحدين فيهم من يحسن الخطبة» فلو كانوا قراء إلا واحداً منهم فإنه أمي لم تنعقد بهم الجمعة كما أفتى به 


قوله: (قال الإستوي ومن تبعه إلخ) لك أن : تقول في توجيهه لا يخلو إما أن يكون المراد بالمجمعين من تلزمهم أ و من 
تنعقد بهم أو من يفعلونها فإن كان المراد ما عدا الأخير وردت الصورة التي أفادها الأسنوي وإن كان الأخير ورد 
ما لو أقامها أربعون مقيمون غير مستوطنين وأقامها معهم جمع من الأرقاء المستوطنين مع أنها غير صحيحة أيضاً فحينئذٍ 
لا بد من قوله مستوطناً فتأمله بصري وقوله لك أن تقول في توجيهه إلخ لعله أراد بقطع النظر عن الرد الآتي في الشارح وإلا 
فقوله فإن كان المراد ما عدا الأخير إلخ فظاهر المنع لا سيما بالنسبة لإرادة من تنعقد بهم كما يظهر بالتأمل قوله: (لأنه) أي 
محل الاستيطان قوله: (إذ يحتمل أن المراد إلخ) أقول هذا الجواب غير ملاق للرد المذكور وذلك لأنه وإن احتمل أن المراد 
بالمجمعين ما ذكر إلا أن تقبيد الإقامة بكونها في الخطة مع إضافة الخطة إلى الأوطان ثم إضافة الأوطان إلى المجمعين نص 
صريح في أن المحل الذي تقام فيه لا بد أن يكون محل استيطان المجمعين فالصورة المذكورة لا تحتمل إلا الخروج بقوله 
المجمعين باعتبار ما تقرر بدون خفاء في ذلك نعم اعتبار التكليف والحرية ؤالذكورة فيهم لا يفيده ما تقدم فأفاده هنا 
بما قبل قوله مستوطناً إلخ وصار قوله مستوطناً إلخ مستغنى عنه نعم يمكن حينئذٍ دفع دعوى الاستغناء بأنه أفاد تفسير 
الاستيطان بما لا يستفاد مما تقدم فليتأمل فإنه في غاية الظهور سم قوله: (من أهلها) أي أهل وجوبها قوله: (وعلم) إلى 
المتن في النهاية إلا قوله وبه يعلم إلى وفي العتادا جدة إل قونب (وعلم منا مر إلخ) يتأمل سم لعل وجه التأمل أن ما مر 
وهو قوله والجمعة يفعلها المقيم المتيمم لفقد الماء ويقضي يي الظهر إنما يقتضي عدم إغناء جمعة من ذكر عن القضاء 
وهو لا يستلزم عدم الانعقاد وعبارة النهاية ومعلوم مما مر في صفة الأئمة أن الأميين إذا لم يكونوا في درجة لا يصح اقتداء 
بعضهم ببعض لأن الجماعة إلخ وعلم مما تقرر أنه لا بد إلخ قالع ش قوله م ر مما تقرر أي من أن الأميين إذا لم يكونوا 
إلح اع قوله: (أنه لا بد) أي فيمن تنعقد به أما لو وجد أربعون تغني صلاتهم عن القضاء فظاهر صحتها لمن لا تغني صلاته 
تبعاً وإن لزمه قضاء الظهر سم قوله: (وهو ظاهر إلخ) وهو ظاهر إن وجد هناك أربعون غيرهم وكذا إن لم توجد فلا تصح 
الجمعة أخذاً من توجيه ما أفتى به البغوي في الأمي بقوله لأن الجماعة المشترطة إلخ وذلك لأن من لا تغني صلاته عن 
القضاء كالامي في عدم صحة الاكتذاء ييل هو اول بالمتع لأن الآمي يضح الثداء متلمي بتدللاف من تلومه الإعاذة اسع 
قوله: (وسيعلم) إلى قوله وبه يعلم في المغني قوله: (فيهم) أي في الأميين قوله: (فإنه أمي إلخ) وفي فتاوي الشيخ محمد 
صالح الرئيس سئل رحمه الله تعالى عن أهل بلدة يصلون الجمعة بأكثر من الأربعين ثم يعيدون الظهر لظنهم أن فيهم أميون 
ومن لا يعرف شروط وأركان الصلاة والخطبة فيكون عددهم أقل من الأربعين كما هو معلوم في أكثر العوام المقصرين 


قوله: (إذ يحتمل أن المراد إلخ) أقول هذا الجواب غير ملاق للرد المذكور وذلك لأنه وإن احتمل أن المراد 
بالمجمعين ما ذكر إلا أن تقييد الإقامة بكونها في الخطة مع إضافة الخطة إلى الأوطان ثم إضافة الأوطان إلى المجمعين نص 
صريح في أن المحل الذي تقام فيه لا بد أن يكون محل استيطان المجمعين فالصورة المذكورة لا تحتمل إلا الخروج بقوله 
المجمعين باعتبار ما تقرر بدون خفاء في ذلك نعم اعتبار التكليف والحرية والذكورة فيهم لا يفيده ما تقدم فأفاده هنا بما 
قبل قوله مستوطناً إلخ وصار قوله مستوطناً إلخ مستغنى عنه نعم يمكن حينئذٍ دفع دعوى الاستغناء عنه بأنه أفاد تفسير 
الاستيطان بما لا يستفاد مما تقدم فليتأمل فإنه في غاية الظهور قوله: (وعلم مما مر) يتأمل قوله: : (أنه لا بد) أي فيمن تنعقد به 
أما لو وجد أربعنون تغني صلاتهم عن القضاء فظاهر صحتها لمن لا تغني صلاته تبعاً وإن لزمه قضاء الظهر قوله: (وهو 
ظاهر) هو ظاهر إن وجد هناك أربعون غيرهم تغني صلاتهم عن القضاء وكذا إن لم توجد بأن كان جميع أهل البلد لا تغني 


كن الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


البغوي» لأن الجماعة المشروطة هنا للصحة صيرت بينهما ارتباطاً كالارتباط بين صلاة الإمام والمأموم فصار كاقتداء 
قارىء بأمي وبه يعلم أنه لا فرق هنا بين أن يقصر الأمي في التعلم وأن لا وإن الفرق بينهما غير قوي لما تقرر ومن 
الارتياط المذكور على أن المقصر لا يحسب من العدد لأنه إن أمكنه التعلم قبل خروج الوقت فصلاته باطلة وإلا 
فالإعادة لازمة له. ومن لزمته لا يحسب من العدد كما مر آنفاً فلا تصح إرادته هنا وفي انعقاد جمعة أربعين أخرس 
وجهانء ومعلوم من اشتراط الخطبة بشروطها الآتية عدم صحة جمعتهم ولو كان في الأربعين من لا يعتقد وجوب 


الذين لا يبالون بالدين والمنهكين في طلب الدنيا فهل يؤثر هذا الظن فتحرم عليهم الجمعة ويجب عليهم أن يصلوا الظهر 
فقط أو لايؤثر فيكفي وجود العدد على حسب الظاهر فقط ما لم يتبين ولم يتيقن أن فيهم ذلك لأن التفتيش عن كل واحد 
منهم سوء الظن بهم وما أمرنا بهذا فيصلون الجمعة وإن قلنا بالثاني فهل يسن لهم إعادة الظهر احتياطاً لظنهم المتقدم 
أو تحرم إعادته وأجاب بأنهم إن دخلوا في الجمعة مع ذلك الظن فلا تصح صلاتهم فالإعادة واجبة إلا إن قلدوا القائل 
بجوازها بدون الأربعين وأما إن دخلوا فيها مع ظن استجماع الشروط فلا تجوز الإعادة لعدم الموجب اه. وتقدم عن 
الفتاوي المذكورة أن الشك في الأمية ونحوها لا يؤثر مطلقاً أي لا في الصلاة ولا قبلها ولا بعدها قوله: (هنا) أي في 
الجمعة قوله: (بينهما) الأولى بينهم بضمير الجمع كما في النهاية قوله: (وبه يعلم) أي بالتعليل المذكور قوله: (أنه لا فرق 
إلخ) خلافاً للنهاية والمغني وشيخ الإسلام وشرح بافضل وشرحي الإرشاد عبارة الأول وظاهر أن محله أي إفتاء البغوي إذا 
قصر الأمي في التعلم وإلا فتصح الجمعة إن كان الإمام قارئاً اه. قوله: (وإن الفرق بينهما إلخ) اعتمده شيخنا والبجيرمي 
إوفاقاً للنهاية والمغني عبارة الأولين ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي فإن قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاته 
فينقصون عن الأربعين فان لم يقصر في التعلم كما لو كانوا أميين في درجة واحدة فشرط كل أن تصح صلاته لنفسه كما في 
شرح الرملي وإن لم يصح كونه إماماً للقوم فقول القليوبي أي تبعاً للتحفة يشترط في الأربعين أن تصح إمامة كل منهم للبقية 
ضعيف والمعتمد ما تقدم | ه قوله: (فصلاته باطلة وإلا فالإعادة الخ) بقي أي لمطلق الأمي قسم آخر تصح صلاته ولا إعادة 
وهو من لايمكنه التعلم مطلقاً سم قوله: (كما مر آنفاً) أي بقوله وعلم قوله: (فلا تصح إرادته هنا) محل نظر بصري قوله: (وني 
انعقاد) إلى قوله ولو كان في المغني قوله: (عدم صحة جمعتهم) فإن وجد من يخطب لهم ولم يكن بهم صمم يمنع السماع 
انعقدت بهم لأنهم يتعظون كذا في شرح م ر وهو ظاهر على ما اعتمده تبعاً لشيخ الإسلام من حمل كلام البغوي في مسألة 
الأمي المذكورة على من قصر في التعلم لأن هؤلاء غير مقصرين ومع ذلك لا بد أن لا يكون الإمام منهم كما جزم به شيخنا 
الشهاب الرملي من امتناغ اقتداء الأخرس بالأخرس أما على ما اعتمده شيخنا الشارح في مسألة الأمي من كلام البغوي 
فالقياس عدم انعقاد جمعتهم وإن وجد من يخطب لهم بل وإن كان في الأربعين أخرس واحد فتأمل سم عبارة ع ش قوله 
م رانعقدت بهم أي حيث كان الإمام ناطقاً وإلا فلا لعدم صحة إمامة الأخرس ثم هذا ظاهر بناء على ما قدمه من صحة 
جمعة الأربعين إذا كان بعضهم أمياً لهم يقصر في التعلم أما على ما اقتضاه كلام البغوري وهو ضعيف من عدم الصحة مطلقاً 
لارتباط صلاة بعضهم ببعض فالقياس هنا عدم الصحة اه. قوله: (من اشتراط الخطبة إلخ) كان وجه علم ذلك منه توقف 


عي 


صلاتهم عن القضاء فلا تصح منهم الجمعة أخذاً من توجيه ما أفتى به البغوي في الأمي بقوله لأن الجماعة المشترطة هنا 
إلخ وذلك لأن من لا تغني صلاته عن القضاء كالأمي في أن كلاً لا يصح الاقتداء به بل هو أولى من الأمي ي بالمنع هنا لأن 
الأمي يصح اقتداؤه بمئله بخلاف من تلزمه الإعادة قوله: (باطلة وإلا فالإعادة) بقي قسم آخر تصح صلاته ولا إعادة وهو من 
لا يمكنه التعلم مطلقاً قوله: (وجهان) أوجههما عدم الانعقاد لفقد المظنة فإن وجد من يخطب لهم ولم يكبن بهم صمم يمنع 
السماع انعقدت بهم لأنهم يتعظون كذا في شرح م ر وهو ظاهر على ما اعتمده تبعاً لشيخ الإسلام من حمل كلام البغوي 
في مسألة الأمي المذكورة على من قصر في التعلم لأن هؤلاء غير مقصرين ومع ذلك لا بد أن يكون الإمام منهم كما جزم 
به شيخنا الشهاب الرملي في شروط الإمامة من امتناع اقتداء الأخرس بالأخرس أما على ما اعتمده الشارح في مسألة الأمي 
من كلام البغوي فالقياس عدم انعقاد جمعتهم وقوله فالقياس إلخ أي إلا إن جوزنا اقتداء الأخرس بالأخرس وخطب غيرهم 
إن لم نكتف بخطبة أحدهم بالإشارة وأم أحدهم باقيهم فقط فتأمله فمنه وإن وجد من يخطب ويؤم لهم كما في مسألة الأمي 
لأنهم أميون أو في حكم الأميين قوله: (ومعلوم من اشتراط الخطبة إلخ) كان وجه علم ذلك توقف الخطبة على النطق لكن 


باب صلاة الجمعة 8ه 


بعض الأركان» كحنفي صح حسبانه من الأربعين وإن شك في إتيانه بجميع الواجب عندنا كما تصح إمامته بنا مع 
ذلك» لأن الظاهر توقيه للخلاف بخلاف ما إذا علم منه مفسد عندنا فلا يحسب كما هو ظاهر مما مر لبطلان صلاته 
عندناء ثم رأيت في الخادم عن مقتضى كلام الشيخين أن العبرة بعقيدة الشافعي إماماً كان أو مأموماً وهو صريح فيما 
تقررء (والصحيح انعقادها بالمرضى) وإن صلوا الظهر على ما مر لكمالهم وإنما سقطت عنهم رفقاً بهم (و) الصحيح 
(أن الإمام لا يشترط كونه فوق أزبعين) لخبر أول جمعة السابق (ولو انفض الأربعون) يعني العدد المعتبر ولو تسعة 
وثلاثين إذا كان الإمام كاملاً والانفضاض مثال والضابط النقص (أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول) من أركانها 
(في غيبتهم) لاشتراط سماعهم لجميع أركانهاء (ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل) عرفاً وإن 
انفضوا لغير عذر لأن اليسير لا يقطع الموالاة نظير ما مر.في الجمع لوطه با طن اس ا و د الس ود 


الخطبة على النطق سم قوله: (صح حسبانه إلخ) مثل ذلك ما في فتاوى السيوطي فإنه سئل عما إذا كان الخطيب حنفياً 
لا يرى صحة الجمعة إلا في السور فهل له أن يخطب ويؤم في القرية وهل تصح الصلاة خلفه فأجاب بأن العبرة في الاقتداء 
بنية المقتدي فتصنح صلاته في الجمعة خلف حنفي إن كان في قرية لا سور لها إذا حضر أربعون من أهل الجمعة انتهى . 
وينبغي تقييده بنظير ما قيد به من مس فرجه سم وقوله من مس فرجه لعل صوابه من افتصد وأن المراد بذلك القيد نسيانه 
الافتصاد على ما بحثه جمع وإن لم يرتض به الشارح قوله: (مما مر) أي في اقتداء الشافعي بالحنفي كردي قوله: (مفسد 
عندنا) أي كمسه فرجه قوله: (فيما تقرر) هو قوله بخلاف ما إذا علم منه مفسد عندنا إلخ وقال ع ش هو قوله لبطلان صلاته 
عندنا اه. قول المتن (والصحيح) كان الأولى أن يعبر بالأظهر لأن الخلاف قولان لا وجهان مغني و ع ش قوله: (على 
ما مر) أي في شرح بأربعين قوله: (لكمالهم) إلى قوله وضبط جمع في المغني وإلى قوله الأوسع في النهاية قول المتن 
(لا يشترط كونه إلخ) أي إذا كان بصفة الكمال مغني ونهاية قوله: (لخبر إلخ) أي لإطلاق هذا الخبر قوله: (السابق) أي في 
شرح بأربعين قوله: (يعني العدد المعتبر إلخ) فلو كان مع الإمام الكامل أربعون فانفض واحد منهم لم يضر وأورد بعضهم 
هذه على المتن مغني قوله: (ولو تسعة إلخ) عبارة النهاية والمغني وهو تسعة وثلاثون على الأصح اه. قوله: (إذا كان الإمام 
كاملاً) كان الأولى ذكره عقب قول المتن فوق أربعين قوله: (والانفُضاض مثل إلخ) كان الأولى تأخيره وذكره في شرح 
أو بعضهم إلخ قوله: (مثال) أي لا قيد لأن الانفضاض هو الذهاب من مكان الصلاة والمراد هنا الخروج من الصلاة ولو مع 
البقاء في محلها قوله: (والضابط النقص) أي فلو أغمي على واحد منهم أو بعد في المسجد إلى مكان لا يسمع فيه الإمام 
كان كالمنفض ع ش قوله: (لاشتراط سماعهم إلخ) لقوله تعالى: «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا© [الأعراف: ]7١4‏ 
قال أكثر المفسرين المراد به الخطبة فلا بد أن يسمع الأربعون جميع أركان الخطبة نهاية ومغني قول المتن (على 
ما مضى) أي قبل انفضاضهم سم قوله: (وإن انفضو إلخ) أي الأربعون كلا أو بعضاً وكان الأولى ذكر هذه الغاية قبل قول 
المصنف قبل طول الفصل قول المتن (إن عادوا إلخ) خرج به ما لو عاد بدلهم فلا بد من الاستئناف وإن قصر الفصل مغني 
ونهاية قوله: (نظير ما مر في الجمع إلخ) فيجب أن لا يبلغ قدر ركعتين بأخف ما يمكن كما قدمه الشارح م ر ع ش قوله: 


لم لم يكتف بخطبة أحدهم لهم بالإشارة إذا كانت مفهمة لحصول المقصود بها كالعبارة وحينئلٍ تنعقد جمعتهم وإن أمهم 
أحدهم إن قلنا بصحة اقتداء الأخرس بالأخرس خلاف ما قاله شيخنا الشهاب الرملي وإن قلنا بصحة خطبة أحدهم فهل 
يكفي مع وجود ناطق فيه نظر ولعل الظاهر لا فليتأمل قوله: (من اشتراط الخطبة بشروطها إلخ) وأيضاً فاقتداء الأخرس 
بالأخرس غير صحيح على ما جزم به شيخنا الإمام الشهاب الرملي في شروط الإمامة ويؤخذ منه مع ما وجه به شيخنا 
الشارح ما نقله عن البغوي في الأمي عدم الانعقاد وإن وجد من يخطب لهم بل وإن كان في الأربعين أخرس واحد فتأمل 

نعم قياس حمل شيخ الإسلام كلام البغوي على من قصر بالتعلم الانعقاد هنا إذا وجد من يخطب لهم أي ويؤم لما تقدم عن 
شيخنا الرملي في شروط الإمامة قوله: (كحنفي صح حسبانه من الأربعين) مثل ذلك ما في فتاوى السيوطي فإنه سئل عما إذا 
كان الخطيب حنفياً لا يرى صحة الجمعة إلا في السور فهل له أن يخطب ويؤم في القرية وهل تصح الصلاة خلفه فأجاب 
بقوله العبرة في الاقتداء بنية المقتدي فتصح صلاته في الجمعة خلف حنفي إن كان في قرية لا سور لها إذا حضر أربعون من 
أهل الجمعة اه. وينبغي تقييده بنظير ما قيد به من مس فرجه قوله: (ويجوز البناء على ما مضى) أي قبل انفضاضهم . 


وغيره» (وكذا) يجوز (بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما) وعادوا قبل طول الفصل عرفاً لذلك» (فإن عادوا) في 
الصورتين (بعد طوله) عرفاً وضبط جمع له بما يزيد على ما بين الإيجاب والقبول في البيع بعيد جداًء والأوجه ما قلناه 
من الضبط بالعرف الأوسع من ذلك وهو ما أبطل الموالاة في جمع التقديم» ثم رأيت الرافعي صرح به وسبقه إليه 
القاضي أبو الطيب وابن الصباغ أطلق اعتبار العرف ويتعين ضبطه بما قررته» (وجب الاستئناف في الأظهر) وإن انفضوا 
بعذر لأن ذلك لم ينقل عنه يَلِ إلا متوالياً وكذا الأئمة بعدهء (وإن انفضوا) أي الأربعون أو بعضهم بمفارقة أو بطلان 
صلاة بالنسبة للأولى وببطلان بالنسبة للثانية لما مر أن بقاء العدد شرط إلى السلام بخلاف الجماعة فإنها شرط في 
الأولى فقط . (في الصلاة) ولم يحرم عقب انفضاضهم في الركعة الأولى أربعون سمعوا الخطبة» (بطلت) الجمعة 
فيتمونها ظهراً لأن العدد شرط ابتداء فكذا دواماً كالوقت فعليه ع و لا اا ع ا ا ا ا 1 


(وغيره) أي كأن يسلم ناسياً ثم تذكر قبل طول الفصل نهاية ومغني قوله: (لذلك) أي لأن اليسير لا يقطع إلخ قوله: (وضبط 
جمع له) أي لطول الفصل قوله: (بعيد) خبر وضبط إلخ قوله: (وهو) أي الطول عرفاً قوله: (صرح به) أي بأن الطول عرفاً 
ما أبطل الموالاة إلخ. 

قوله: (وابن الصباغ أطلق إلخ) مبتدأ أو خبر قوله: (به) أي بما أبطل إلخ قوله: (وإن انفضوا) إلى قوله لما مر في النهاية 
والمغني قوله: (لأن ذلك) أي ما ذكر من الخطبة والصلاة قوله: (لم ينقل إلخ) أي ولأن الموالاة لها موقع في استمالة القلوب 
نهاية ومغني قوله؛ (بمفارقة إلخ) عبارة المغني والنهاية بأن أخرجوا أنفسهم من الجماعة في الركعة الأولى أو أبطلوها اه. 
أي الصلاة مطلقاً قوله: (للأولى) أي الركعة الأولى وقوله: (ببطلان) أي للصلاة وقوله: (للثانية) أي الركعة الثانية وقوله: 
(لما مر) أي في شرح الرابع الجماعة قوله: (ولم يحرم إلخ) أي ولم يعد المنفضون قال في الروض أو انفضوا في الركعة 
الأولى ثم عادوا ولم يطل فصل بنوا انتهى ١‏ ه سم ويمكن إدخالها في كلام الشارح بأن يراد بقوله أربعون سمعوا الخطبة 
ما يشمل العائدين بعد انفضاضهم وعبارة ع ش قوله بطلت الجمعة أي حيث كان الانفضاض بعد الرفع من الركوع أما 
لو كان قبله فإن عادوا واقتدوا بالإمام قبل ركوعه أو فيه وقرؤوا الفاتحة واطمأنوا مع الإمام قبل رفعه عن أقل الركوع 
استمرت جمعتهم كما لو تباطأ القوم عن الإمام ثم اقتدوا به اه قوله: (في الركعة الأولى) يفيد بطلان الجمعة إذا أحرم عقب 
انفضاضهم أربعون سمعوا الخطبة في الركعة الثانية وذلك لتبين انفراد الإمام في الأولى أي فلم تحصل الركعة الأولى للعدد 
وصحتها إذا كان إحرام الأربعين السامعين عقب انفضاضهم في الأولى لكن ينبغي تقييده بما إذا أدركوا الفاتحة قبل ركوعه 
كما في مسألة التباطىء ثم رأيت التنبيه الآتي المصرح فيه بأنه لا فرق في جريان الخلاف في اعتبار إدراك الفاتحة قبل الركوع 
بين الجائين والمتباطئين سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه قوله: (فيتمونها) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني ما يوافقه قوله: 
(فيتمونها إلخ) أي يتمها من بقي ظهراً مغني زاد الرشيدي في صورة ما إذا كان المنفض بعضهم وإن كان خلاف المتبادر من 
السياق إذ لا يتأتى ذلك فيما إذا انفض الأربعون | ه وعبارة ع ش أي يفعلونها ظهراً باستثنافها بالنسبة فيمن انفض إلى 
بطلان وبالبناء على ما مضى في حق غيره اه قوله: (فيتمونها ظهرا) نعم لو عاد المنفضون لزمهم الإحرام بالجمعة إذا كانوا 
من أهل وجوبها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ لا تصح ظهر من لزمته الجمعة مع إمكان إدراكها وليس فيه إنشاء 
جمعة بعد أخرى لبطلان الأولى نهاية قالع ش قوله م ر لزمهم الإحرام إلخ أي مع إعادة الخطبة إن طال الفصل بين 


قوله: (ولم يحرم عقب انفضاضهم إلخ) يفيد بطلان الجمعة إذا أحرم عقب انفضاضهم أربعون سمعوا الخطبة في 
الركعة الثانية وذلك لتبين انفراد الإمام في الأولى أي فلم تحصل الركعة الأولى للعدد وصحة الجمعة إذا كان إحرام الأربعين 
السامعين عقب انفضاضهم في الأولى لكن ينبغي تقييده بما إذا أدركوا الفاتحة قبل ركوعه كما في مسألة التباطىء إلا أن 
,يفرق ثم رأيت التنبيه الآتي المصرح فيه بأنه لا فرق في جريان الخلاف في اعتبار إدراكه الفاتحة قبل الركوع أو لا بين 
الجائين والمتباطئين قوله: (ولم يحرم عقب انفضاضهم في الركعة الأولى أربعون) أي ولم يعد المنفضون قال في الروض 
أو انفضوا في الركعة الأولى ثم عادوا ولم يطل فصل بنى قال في شرحه ما أفهمه أن طول الفصل يضر ليس كذلك أخذاً مما 
ذكره في التباطىء اه واحتمل م ر الفرق بشدة الإعراض هنا لقطع القدوة بعد انعقادها قوله: (وإن أدركوه قبل الركوع اشترط 
أن يتمكنوا من الفاتحة قبل ركوعه) صريح في أنه لا بد من التمكن من الفاتحة قبل الركوع لكن عبر في الروض بقوله كأصله 


باب صلاة الجمعة ان 


لو تباطؤوا حتى ركع فلا جمعة» وإن أدركوه قبل الركوع اشترط أن يتمكنوا من الفاتحة قبل ركوعه والمراد كما هو 
ظاهر أن يدركوا الفاتحة والركوع قبل قيام الإمام عن أقل الركوع» لأنهم حينئذٍ أدركوا الفاتحة والركعة فلا معنى 
لاشتراط إدراك جميع الفاتحة قبل أخذ الإمام في الركوع الذي أوهمته العبارة. أما إذا لم يسمعوها فلا بد من إحرامهم 
قبل انفضاض السامعين لأنهم لا يصيرون مثلهم إلا حينئذٍ وفي هذه الحالة لا يشترط تمكنهم من الفاتحة لأنهم تابعون 
لمن أدركهاء وبه يعلم أنهم لو لم يدركوها قبل انفضاضهم اشترط إدراك هؤلاء لها وهو ظاهر بخلاف الخطبة إذا انفض 
أربعون سمعوا بعضها وحضر أربعون قبل انفضاضهم لا يكفي سماعهم لباقيهاء ويفرق بأن الارتباط فيها غير تام 
بخلاف الصلاة» (وفي قول لا) يضر (إن بقي اثنان) جا وو ا ارقم وال وا موك ولاس اا 3 


انفضاضهم وعودهم اه. قوله: (فعليه) أي على بطلان الجمعة بالانفضاض ويحتمل على اشتراط العدد ابتداءً ودواماً قوله: 
(لو تباطؤوا) أي لو أحرم الإمام وتباطأ المأمومون أو بعضهم عنه ثم أحرموا فإن تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة لهم 
وإن لم يتأخر عن ركوعه فإن أدركوه إلخ مغني ونهاية قوله: (فلا جمعة) ظاهره وإن قرؤوا الفاتحة وأدركوا مع الإمام الركوع 
وفيه نظر ثم رأيت سم على حج نقل عن مقتضى الروض أنهم حيث قرؤا الفاتحة وأدركوا معه الركوع قبل رفعه عن أقله 
أدركوا الجمعة انتهى. وهو ظاهر اه. فقول الشارح م ر قبل الركوع أي قبل انتهائه ع ش قوله: (اشترط أن يتمكنوا من 
الفاتحة إلخ) أي بأن يتموا قراءتها قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع نهاية أي وركعوا واطمأنوا قبل رفع الإمام إلخ ع ش 
وفي سم بعد سرد تعبير الروض ما نصه وهو شامل لما إذا أدركوه راكعاً وأتموا الفاتحة ثم ركعوا واطمأنوا قبل ارتفاعه عن 
أقل الركوع فليراجع اه. وتقدم عن ع ش اعتماده قوله: (قبل أقل الركوع) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى فليتأمل فإن 
الظاهر عن بصري قوله: (أوهمته العبارة) أي بأن حمل قولهم قبل ركوعه على قبل ابتداء ركوعه أما إذا حمل على قبل انتهاء 
ركوعه فلا إشكال قوله: (أما إذا لم يسمعوها إلخ) محترز قوله السابق سمعوا الخطبة قوله: (فلا بد من إحرامهم إلخ) حاصل 
هذا المقام أنه إن بطلت صلاة بعض الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة سواء وقع ذلك في الركعة 
الأولى أو في الثانية وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة فإن كان في الأولى بطلت أو فيما بعدها لم يضر وإن انفض 
الأربعون أو بعضهم ولحق تمام العدد فإن كان اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة سواء كان ذلك في الأولى ولو بعد 
الرفع من ركوعها أو في الثانية قبل الرفع من ركوعها فيما يظهر وسواء سمع اللاحقون الخطبة أو لا وإن كان بعده فإن كان 
قبل ركوع الأولى وسمعوا الخطبة صحت الجمعة وإلا فلا سم وكذا في الشوبري والنهاية إلا قوله قبل الرفع إلى وسواء 
سمع قوله: (لأنهم لا يصيرون إلخ) عبارة المغني لأنهم إذا لحقوا والعدد تام صار حكمهم واحداً فيسقط عنهم سماع الخطبة 
اه. قوله: (إلا حيتئلٍ) أي حين إذ أحرموا قبل الانفضاض قوله: (لأنهم تابعون لمن أدركها) هل يعتبر بالفعل بأن يقرأها جميع 
السامعين أو يكفي مضي زمن يكفي فيه محل تأمل بصري أقول تعبير النهاية المتقدم آنفاً صريح في الأول قوله: (وبه يعلم) 
أي بالتعليل وقوله: (أنهم) أي السامعين (لو لم يدركوها) أي الفاتحة وقوله: (إدراك هؤلاء لها) أي إدراك اللاحقين للفاتحة 
قوله: (بخلاف الخطبة إلخ) خبر مبتدأ محذوف أي وهذا أي ما أفاده كلامه من جواز تبعيض صلاة الجمعة بأن يفعل بعضها 
المنفضون وبعضها اللاحقون بشرطه بخلاف الخطبة إلخ قوله: (أربعون) أي أو بعضهم والمراد بالأربعين العدد المعتبر وهو 
تسع وثلاثون نهاية ومغني قول المتن (وفي قول لا إن بقي اثنان) وفي قول لا إن بقي اثنا عشر لحديث جابر أنهم انفضوا عن 
النبي كل فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً مع الإمام فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة الآية فدل على أن الأربعين لا تشترط في 
دوام الصلاة وأجاب الأول بأن هذا كان في الخطبة كما ورد في مسلم ورجحه البيهقي على رواية البخاري في الصلاة 


ولو تباطأ المأمومون وأدركوا الأولى أي الركعة الأولى مع الفاتحة صحت اه. وهو شامل لما إذا أدركوه راكعاً وأتموا 
الفاتحة ثم ركعوا واطمأنوا قبل ارتفاعه عن أقل الركوع فليراجع قوله: (اشترط أن يتمكنوا من الفاتحة) أي بأن يتموا قراءتها 
قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع شرح م ر قوله: (فلا بد من إحرامهم قبل انفضاض السامعين) وإذا أحرموا كذلك صار 
حكمهم حكم الأولين وحصلت الجمعة وإن كان إحرامهم بعد رفع الإمام عن ركوع الأولى كما بينه الشارح في شرح 
الإرشاد راداً على ابن المقري ما وقع له مما يخالف ذلك وحاصل هذا المقام أنه إن بطلت صلاة بعض الأربعين من غير أن 


مع الإمام لوجود مسمى الجماعة إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداءء 50000 ا 
والاكتفاء به إذا لم تتوفر شروط الجمعة» وإلا كأن عادوا لزمهم إعادتها جمعة. واعتمده غيره فقال: ولمن انفضوا أو 
قدموا أو بلغوا بعد فعلها إقامتها ثانياً بخطبة المصلين بل يلزم المقصرين كالمنفضين ذلك اه. وما قاله فيمن قدموا أو 
بلغوا غلط لقولهم المذكورء أما إذا لم يسمعوه إلخ وفي المقصرين يرده كالأول إطلاق الأصحاب أنهم يتمونها ظهراً 
ويلزم من صحة الظهر سقوط الجمعة» ومما يؤيد عدم فعل الجمعة قولهم : لو بادر أربعون بها بمحل لا تعدد فيه فاتت 
او ا ا ا . ومن ثم 
قيل أنهم يؤدبون فأولى في مسألتناء وبحث بعضهم أيضاً أنه لامع هي اه فاه قاط مي 8/50 بق قا مقا ورف وح وه يام اوماد قد 4 


وجملها بعضهم على المخطية جمعا بين الروايتين وإذا كان في الخطبة فلعلهم عادوا قبل طول الفصل مغتي وتهاية قولة: 
(لوجود مسمى الجماعة) فيه إيهام أن مسمى الجماعة يشتر. ط فيه الثلاثة وليس كذلك كما مر فالأولى مسمى الجمع كما عبر 
به الشارح المحقق أي والنهاية والمغني بصري قوله: (وبجحث بعضهم إلخ) تقدم عن النهاية اعتماده تبعاً لوالده فلعل الشارح 
أراد بالبعض الشهاب الرملي قوله: (إن محل إتمامها إلخ) أي السابق في شرح بطلت قوله: (لزمهم إعادتها جمعة) أي إن اتسع 
الوقت وإلا فظهراً وإن فعلوه على التفصيل المار عن ع ش قوله: (واعتمده غيره) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم قوله: 

قوله: (ولمن انفضوا إلخ) أي من الحاضرين الكاملين وقوله: (أو قدموا) أي من الغائبين وقوله: (أو بلغوا) أي من 
الصبيان وقوله: (يعد فعلها) أي الجمعة تنازع فيه قدموا وبلغوا قوله: (بل يلزم المقصرين) أي بترك الحضور أو بالتباطىء عن 
الركوع وقوله: (كالمنفضين) أي كما تلزم المنفضين أي الخارجين من الجمعة بعد الإحرام بها وقول الكردي قوله كالمنفضين 
مثال للمقصرين اه. خلاف الظاهر قوله: (ذلك) أي إقامة الجمعة ثانية إلخ كما هو المتبادر وعليه مبنى قول الشارح الآتي 
(ومما يؤيد إلخ) ويحتمل أن المشار إليه فعل الجمعة ابتداء وعليه مبنى رد سم والبصري لذلك القول الآتي قوله: (انتهى) أي 
قول الغير قوله: (لقولهم إلخ) الاستدلال به في غاية الظهور لأنه يدل على عدم حصول الجمعة بإحرام من لم يسمع الخطبة 
بعد انفضاض السامعين ودلالة ذلك على عدم حصولها بإقامة جديدة ثانية أي بخطبة المصلين أولوياً مما لا مرية فيه سم 
قوله: (المذكور) أي السابق آنفاً قوله: (أما إذا إلخ) بيان لقولهم المذكور سم قوله: (يرده إلخ) هذا ممنوع في المقصرين لجواز 
حمل الإطلاق على ما إذا لم تتوفر الشروط سم عبارة البصري قوله يرده إلخ محل تأمل إذ يمكن حمل الإطلاق على ما إذا 
ايمر الإعادة اه . قوله: (كالأول) وهو قوله وإلا كأن عادوا لزمهم إلخ كردي قوله: (إطلاق الأصحاب أنهم إلخ) أي 
السابق في شرح بطلت كردي قوله: (ومما يويد عل قعل الجمغة إل) ند يس دياق بحصركء اللعمعة فى المجيلة في تيال 
المبادرة دون مسئلتنا بن لاا جامع ب بين المسئلتين سم عبارة البصري لا تأيبد فيه كما هو ظاهر لإقامة الجمعة بالبلد في تلك 
الصورة فلا معنى لإقامتها ثانياً إذ لا تقام جمعة بعد أخرى وفيما نحن فيه لم تقم بها جمعة أصلاً فلو لم نقل بوجوب 
الإعادة حيث تيسرت لأدى إلى تعطيل الجمعة بالكلية فليتأمل حق التأمل ثم رأيت في النهاية ما نصه نعم لو عاد المنفضون 


يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة سواء وقع ذلك في الركعة الأولى أو في الثانية وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة فإن 
كان في الأولى بطلت أو فيما بعدها لم يضر وإن انفض الأربعون أو بعضهم ولحق تمام العدد فإن كان اللحوق قبل 
الانفضاض صحت الجمعة سواء كان ذلك في الأولى ولو بعد الرفع من ركوعها على ما تقدم أو في الثانية قبل الرفع من 
ركوعها فيما يظهر خلافاً لما يدل عليه كلامه في شرح الإرشاد إذ لو كان بعده لم يدركوا ركعة في جماعة فكيف تصح 
الجمعة وقد يقال لو أثر هذا أثر في الأولى فليتأمل وسواء سمع اللاحقون الخطبة أو لا وإن كان بعد فإن كان قبل ركوع 
الأولى وسمعوا الخطبة صحت الجمعة وإلا فلا قوله؛ (واعتمده غيره) وأفتى به شيخنا الرملي . 
قوله: (لقولهم المذكور إلخ) الاستدلال به في غاية الظهور لأنه يدل على عدم حصول الجمعة بإحرام من لم يسمع 

الخطبة بعد انفضاض السامعين ودلالة ذلك على عدم حصولها بإقامة جديدة ثانية أولوياً مما لا مرية فيه قوله: (أما إذا لم 
إلخ) بيان لقولهم المذكور قوله: (يرده كالأول إطلاق الأصحاب إلخ) هذا ممنوع في المقصرين لجواز حمل إطلاق 
الأصحاب على ما إذا لم تتوفر الشروط . 


باب صلاة الجمعة رفن 


لو غاب بعض الأربعين فصلوا الظهر ثم قدم الغائب في الوقت لم تلزمهم إعادتها جمعة» كما لو بلغ الصبي بعد فعلها 
أو صلى مسافر الظهر في السفر ثم قدم وطنه قبل إقامتها ويحتمل أن قدومه بعد إحرامهم بالظهر كذلك . 

تنبيه: ما مر من اشتراط إدراك الأربعين قدر الفاتحة في الأولى هو ما قاله الإمام وصححه الغزالي وجرى عليه 
شراح الحاوي وغيرهم وظاهر الشرح الصغيرء بل صريحه الاكتفاء بإدراك ركوع الإمام فقط وسبقه إليه القفال مرة» 
وقال البغري : إنه المذهب؛ وعلله غير واحد بأن ما قبل الركوع إذا لم ب يمنع السبق به الركوع فكذا الجمعة؛ وشرط 
الجويني قرب تحرمهم من تحرم الإمام أي عرفا ثم هذا الخلاف هل هو خاص بالجائين ن بعد الانفضاض أو يجري حتى 
في أربعين حضروا معه أولاً وتباطؤا عنه الوجه جريانه في الصورتين» ثم رأيت ابن أبي الدم صرح بذلك ثم قال 
فالتفريع كالتفريع» وكذا الرافعي كما قاله جمع فإنه جعل: هذا الخلاف مبنياً على القول بأن صلاة الجماعة ة تبطل 
بانفضاض القومء وقال ابن الرفعة: بل إنما فرعه على أن الانفضاض عنه في الأثناء يوجب الظهر لا الإبطال» لكنه 
نظر فيه ويرد وإن اقتضى كلام الزركشي تقريره بأن انفرد الإمام أولاً حتى لحقوه ا 0 


لزمهم الإحرام بالجمعة إذا كانوا من أهل وجوبها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إلخ اه. قوله: (لو غاب بعض 
الأربعين) أي عن محل الجمعة ولو بعذر ولو بلا سفر قوله: (فصلوا إلخ) أي الحاضرون وقوله: (لم تلزمهم) أي الأربعين 

قوله: (كما لو بلغ الصبي إلخ) الفرق ممكن قريب سم أي بكوت الغائت مكلا خين فعلهم الظهر تفرضن الوفت دون العنبي 
قوله: (بعد فعلها) أي فعل من دون الأربعين الظهر قوله: (قبل إقامتها) أي إقامة الحاضرين دون الأربعين الظهر قوله: (إن 
قدومه) أي الغائب (بعد إحرامهم) أي الحاضرين قوله: (كذلك) أي فلا تلزمهم إعادتها جمعة قوله: (من اشتراط إلخ) أي في 
صورة الانفضاض بقرينة قوله الآتي ثم هذا الخلاف إلخ لكنه لم يصرح فيما مر باشتراط ذلك فيها بل في صورة التباطؤٌ قوله: 
(إدراك الأربعين إلخ) شامل للمنفضين وللاحقين قبل الانفضاض مطلقاً وكذا بعده إذا سمعوا الخطبة كما تقدم عن سم 
وقوله: (قدر الفاتحة) أي بالمعنى السابق في قوله والمراد كما هو ظاهر إلخ وقوله: (في الأولى) أي الركعة الأولى قوله: (فقط) 
أي وإن لم يدرك الفاتحة قوله: (القفال مرة) إشارة إلى ما نقل عنه أيضاً من موافقة مقالة الإمام السابقة بصري قوله: (وقال 
البغوي أنه المذهب إلخ) قضية صنيعه أن الضمير راجع إلى الاكتفاء ؤرجعه المغني والنهاية إلى ما قاله الإمام عبارتهما 
ولو أحرم الإمام وتباطأ المأمومون أو بمضهم باخام تع احرمرا ثإن ادركوا الركى مع القائسة صرحت سي وإلا 
فلا وسبقه في الأولى بالتكبير والقيام كما لم يمنع إدراكهم الركعة لا يمنع انعقاد الجمعة وهذا ما جرى عليه الإمام والغزالي 
وقال البغوي إنه المذهب وجزم به صاحب ا المقري وهو المعتمد وقال الشيخ أبو محمد الجويني إلخ اه قوله: 
(السبق) فاعل يمنع وقوله: (به) متعلق بالسابق وضميرة لما قبل الركوع وقوله: (الركوع) الأولى الركعة كما في النهاية والمغني 
قوله: (ثم هذا الخلاف) أي الذي بين الإمام ووالده قوله: (خاص بالجائين إلخ) أي من المنفضين أو غيرهم قوله: (والوجه 
جريانه إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفاً قوله: (بذلك) أي بالجريان قوله: (ثم قال) أي ابن أبي الدم (فالتفريع 
كالتفريع) يعني أن الخلاف في ا* شتراط إدراك فذق الفائيحة لي منيحة الجمعة فىضيورة لالم متفرع على القول بأن صلاة 
الجمعة تبطل بانفضاض القوم كما أن الخلاف في اشتراط ذلك في صورة اللحوق بعد الانفضاض متفرع على هذا القول 
قوله: (وكذا الرافعي) أي قال إن التفريع في التباطىء كالتفريع في اللحوق قوله؛ (فإنه إلخ) أي الرافعي قوله: (هذا الخلاف) أي 
الذي بين الإمام ووالده قوله: (على القول إلخ) أي الأصح كردي قوله: (بأن صلاة الجماعة) كذا في أصله بخطه بصري أي 
والأولى صلاة الجمعة قوله: (تبطل بانفضاض القوم) أي بانفراد الإمام بسبب انفضاضهم فحيث وجد الانفراد كما في الصورة 
الثانية يجري فيه الخلاف وإليه أشار بقوله الآتي ووجه البناء إلخ كردي قوله: (بل إنما فرعه) أي فرع الرافعي هذا الخلاف 
وقوله: (عنه) أي عن الإمام قوله: (لكنه نظر فيه) أي لكن نظر ابن الرفعة في تفريع الرافعي المذكور ورجع الكردي الضمير 
المجرور إلى المفرع عليه أي أن الانفضاض عنه في الأثناء إلخ قوله: (ويرد) عطف على قوله لكنه نظر فيه يعني قال 
ابن الرفعة فيه نظر وأقول بل هو مردود فالرد راجع إلى ما نظر فيه لا إلى التنظير كردي قوله: (بأن انفرد الإمام) أي بتباطىء 


قوله: (فأولى) قد يمنع ويفرق بحصول الجمعة في الجملة في مسألة المبادرة دون مسألتنا بل لا جامع بين المسألتين 
قوله: (كما لو بلغ الصبي إلخ) الفرق ممكن قريب. 


24 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


كانفراده في الأثناءء فإن قلنا أنه مبطل ثم أبطل هنا وإلا فلا ووجه البناء انفراد الإمام ببعض الصلاة في الصورتين قبل 
بل البطلان في غير مسألة الانفضاض أولى» لأن انفراد الإمام وجد فيها ابتداء وفي تلك دواماً والشروظ يغتفر فيها في 
الدوام ما لا يغتفر في الابتداء كالرابطة السابقة في الموقف وكرفع الجنازة قبل إتمام المسبوق صلاته» ولابن المقري 
هنا كلام بين فيه أن الكل شرطوا حيث لا انفضاض إدراك الركعة الأولى وإنما الخلاف في إدراك الفاتحة ثم استنتج من 
ذلك ما هو مردود عليه كما بينت ذلك مستوفى في شرح العباب» وقلت في آخره فتأمل هذا المحل فإنه التبس على 
كثيرين » (وتصح) الجمعة (خلف) المتنفل وكل من (العبد والصبي والمسافر في الأظهر إن تم الغدد بغيره) أي كل منهم 
لصحتها من هؤلاء وإلعدد قد وجد بصفة الكمالء فإن لم يتم العدد إلا به لم تصح جزماً (ولو بان الإمام جنباً أو محدثاً 
صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره) كما في سائر الصلوات بناء على الأصح أن الجماعة وفضلها يحصلان 
خلف المحدث ومثل ذلك عكسه وهو ما لو بان المأمومون أو بعضهم محدثين فتحصل الجمعة للإمام والمتطهر منهم 
تبعاً له» أي واغتفر في حقه ااا 0001 


القوم عنه وقوله: (كانفراده إلخ) أي بانفضاض القوم عنه قوله: (أنه) أي الانفراد وقوله: (ثم) أي في الأثناء وقوله: (هنا) أي في 
الابتداء قوله: (وواجه البناء) يعني وجه اتحاد المبنى عليه للخلافين في الصورتين السابق في قوله فالتفريع كالتفريع أو في قوله 
مبنياً على القول إلخ وتقدم هذا الاحتمال الثاني عن الكردي قوله: (في غير مسألة الانفضاض) يعني في مسألة التباطؤ قوله: (وجد 
فيها) أي في الغير والتأنيث لرعاية جانب المعنى وقوله: (في تلك) أي في مسألة الانفضاض قوله: (ولابن المقري إلخ) عبارة 
النهاية عقب ما تقدم آنفاً عنه من مقالة الإمام ووالده قال الكمال ابن أبي شريف فقد ظهر أن إدراكهم الركعة الأولى معه محل 
بوفاق وقد ادعى المصنف يعني ابن المقري في شرحه أنه يؤخذ من الاتفاق على ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة 
الأولى فلو تحرم أربعون لاحقون بعد رفع الإمام من ركوع الأولى ثم انفض الأربعون الذين أحرم بهم أو نقصوا فلا جمعة بل 
يتمها الإمام ومن بقي معه ظهراً لأنه قد تبين بفساد صلاة الأربعين أو من نقص منهم أنه قد مضى للإمام ركعة فقد فيها الجماعة 
أو العدد إذ المقتدون الذين تصح بهم الجمعة هم اللاحقون ولم يحرموا إلا بعد ركوعه ؤيجاب عنه بأنهم إذا تحرموا والعدد تام 
صار حكمهم واحداً كما صرح به الأصحاب فكما لم يؤثر انفضاض الأولين بالنسبة إلى عدم سماع اللاحقين الخطبة كذلك 
لا يؤثر بالنسبة إلى عدم حضورهم الركعة الأولى اه. قالع ش قوله م ر كذلك لا يؤثر إلخ معتمد اه قوله: (أن الكل) أي 
من الجويني وولده وغيرهمقوله: (من ذلك) أي من الاتفاق على اشتراط إدراك الركعة الأولى حيث لا انفضاض قوله: (ما هو 
إلخ) وهو تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى قوله: (مر ود عليه) وفاقاً للنهاية وسم والشوبري و ع ش كما مر قوله: 
(كما بينت إلخ) ومر آنفاً عن النهاية بيانه أيضاً قوله: (خلف المتنفل) إلى قول المتن الخامس في النهاية والمغني قوله (خلف 
المتنفل) أي بأن أحرم بنافلة والحال أنه إمام الجمعة وصلى الظهر لكونه مسافراً ثم صلى بهم الجمعة إماماًع ش قوله: (لصحتها 
من هؤلاء) أي مأموماً فتصح إماماً كما في سائر الصلوات نهاية ومغني (قول المتن بغيره) كان الأولى بغيرهم لأن العطف إذا 
كان بالواو لا يفرد الضمير مغني قوله: (إلا به) أي بواحد ممن ذكر مغني قوله: (لم تصح جزماً) أي لانتفاء تمام العدد المعتبر 
نهاية قول المتن (ولو بان الإمام جنباً إلخ) بخلاف ما لو بان كافراً أو امرأة لأنهما ليسا أهلاً لإمامة الجمعة بحال مغني ونهاية 
قول المتن (أو محدثاً) ومثل الحدث النجاسة الخفية وكل ما لا تلزم الإعادة معه وخرج بذلك ما لو بان امرأة أو خنثى 
أو كافراً أو نحو ذلك ممن تلزم فيه الإعادة فلا تصح الجمعة برماوي وقليوبي اه بجيرمي قوله: (عكسه إلخ) مثله ما لو بان أن 
عليهم أو بعضهم نجاسة غير معفو عنها فلا جمعة لأحد ممن بان كذلك وتصح جمعة الإمام والمتطهر نهم نهاية قوله: 
(محدثين) أي بخلاف ما لو بانوا نساء أو عبيداً لسهولة الاطلاع عليهم نهاية ومغني قوله: (فتحصل الجمعة للإمام إلخ) أي وإن 
لم يكن الإمام زائداً على الأربعين نهاية وشرح بافضل قوله: (أي واغتفر إلخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف صحت صلاة 

قوله: (وتصح الجمعة خلف العبد إلخ) بقي ههنا شيء وهو أنه هل يشترط في الصحة خلف من ذكر بشرطه حضور 
الخطبة كما شرطوا ذلك في مسألة المبادرة وغيرها قوله: (والشرط مقدم) فيه أنه يقارن أيضاً كالاستقبال ويجاب بتعذر 
المقارنة هنا. 


باب صلاة الجمعة هه 


فوات العدد هنا دون ما في المتن لأنه متبوع مستقل كما اغتفر في حقه انعقاد صلاته جمعة قبل أن يحرموا خلفه وإن 
كان هذا ضرورياًء (وإلا) يتم العدد بغيره (فلا) تصح جمعتهم لما مر (ومن لحق الإمام المحدث راكعاً لم تحسب ركعته 
على الصحيح) في الجمعة وغيرها كما مر قبيل صلاة المسافر بدليله ولا ينافي هذا ما قبله لأن الحكم بإدراك الركوع 
إنما هو لتحمل الإمام عنه القراءة والمحدث ليس من أهل التحمل» وإن كانت الصلاة خلفه جماعة. 

(الخامس خطبتان) لما في الصحيحين أنه تَلِِ لم يصل الجمعة إلا بخطبتين» (قبل الصلاة) إجماعاً إلا من شذ 
وفارقت العيد» فإن خطبتيه مؤخرتان عنه للاتباع أيضاً ولأن هذه شرط والشرط مقدم بخلاف تلك فإنها تكملة فكانت 
الصلاة أهم منها بالتقديم» ويفرق بين كونها شرطاً هنا لا ثم بأن المقصود منها هنا التذكير بمهمات المصالح الشرعية 
حتى لا تنسى فوجب ذلك في كل جمعة؛ لأن ما هو مكرر كذلك لا ينسى غالباً وجعل شرطاً تتوقف عليه الصحة 
مبالغة في حفظه والاستمرار عليه؛ وثم صرف النفوس عما يقتضيه العيد من فخرها ومرحها وذلك من مهمات 
المندوبات دون الواجبات . فإن قلت يوم الجمعة يوم عيد أيضاًء قلت العيد مختلف لأن ذاك من عود السرور الحسي 
وهذا من عود السرور الشرعي لكثرة ما فيه من الوظائف الدينية ومن ساعة الإجابة وغيرهاء كما بينته في كتابي اللمعة 
في خصائص الجمعة؛ ويؤيد ذلك إطلاق العيد ثم دائماً وإضافته للمؤمنين هنا غالباً» 0000010 0 1#*0' 


الإمام مع فوات الشرط وهو العدد فيها ولهذا شرطناه في عكسه أجيب بأنه لم يفت بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم 
م ل ل وه لا يغتفر في غيره وإنما صحت للمتطهر المؤتم به تبعا له اه. قوله: 
(هنا) أي ذ فى العكس قوله: (دون ما في المتن) أي ما لو بان حدث الإمام ع ش قوله: (فلا تصح جمعتهم) أي جزماً نهاية 
ومغني قوله: (لما مر) أي في شرح بطلت من قوله لأن العدد شرط ابتداء كردي وعبارة النهاية والمغني لأن الكمال شرط 
للأربعين كما مر اه. قوله: (ما قبله) أي من صحة الجمعة لو بان الإمام محدثاً بشرطه قوله: (عنه) أي اللاحق في الركوع 
قول المتن (الخامس خطبتان) قال البلقيني شرط الخطيب أن يكون ممن يصح الاقتداء به انتهى وقضيته أنه لا تصح خطبة 
الأمي إذا لم يكن القوم كذلك وقد يوجه ما قاله فليتأمل سم قوله: (لما في الصحيحين) إلى قوله بخلاف تلك في المغني 
وكذا في النهاية إلا قوله إجماعاً إلا من شذ قول المتن (قبل الصلاة) والخطب المشروعة عشر خطبة الجمعة والعيدين 
والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج يوم السابع من ذي الحجة بالمسجد الحرام ويوم التاسع بنمرة ويوم النحر بمنى ويوم 
النفر الأول بها وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها وما عدا خطبة الاستسقاء فتجوز قبل الصلاة وبعدها وكلها 
ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى نهاية وأسني وشيخنا قوله: (إجماعاً إلخ) أي مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي ولم 
يصل يككِةٍ إلا بعدهما ولأن الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت ليدركها المتأخر مغنى زاد النهاية ولقوله تعالى فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض فأباح الانتشار بعدها فلو جاز تأخيرهما لما جاز الانتشار اه. قالع ش قوله م رولم 
يصل كله إلا بعدهما فيه أنه يخالف ما نقله الشيخ عميرة عن شرح الدماميني على البخاري من أن الانفضاض كان في 
الخطبة وأنها كانت في صدر الإسلام بعد الصلاة وأنها من ذلك اليوم حولت إلى قبل الصلاة اللهم إلا أن يقال أن التحويل 
كان لحكمة فنزل منزل النسخ أو أن ذلك رواية لم تصح أو أن الصحابة فهموا منه عليه الصلاة والسلام أن كونهما بعد 
الصلاة نسخ بالأمر بفعلها قبل الصلاة اه. عبارة شيخنا بعد ذكر ما مر عن شرح الدماميني بلا عزو إليه فقول الشيخ 
الخطيب ولم يصل كِةٍ إلا بعدهما أي بعد نزول الآية وأما قبله فكان يصلي قبلهما اه قوله: (أيضاً) الأولى إسقاطه عبارة 
شرح بأفضل قبل الصلاة للاتباع وأخرت خطبتا نحو العيد للاتباع أيضاً اه وهي ظاهرة قوله: (والشرط مقدم) فيه أنه يقارن 
أيضاً كالاستقبال ويجاب بتعذر المقارنة هنا سم عبارة البصري لعل الأولى والشرط لا يتأخر اللهم إلا أن يريد التقدم الذاتي 
اه قوله: (فوجبيه: د ك) أي التذكير أو الخطبة وذكر اسم الإشارة لأن الخطبة لا تستعمل بدون التاء قوله: 0 
حفظ المقصود د نهآ قوله: ٠(وثم)‏ أي والمقصود منها في العيد قوله: (وذلك) أي الصرف قوله: (يوم الجمعة يوم عيد إلخ) أي 


فرع : قال البلقيني أن شرط الخطيب أن يكون ممن يصح الاقتداء به اه. وقضيته أنه لا تصح خطبة الأمي إذا لم يكن 
القوم كذلك وقد يوجه ما قاله فليتأمل فرع آخر: لو لحن في الأركان لحناً يغير المعنى أو أتى بمخل آخر كإظهار لام الصلاة 


(وأركانها خمسة) من حيث المجموع كما سيعلم من كلامه وقياس ما مر أن الشك بعذ الصلاة أو الوضوء في ترك 
فرض لا يؤثر عدم تأثير الشك في ترك فرض من الخظبة بعد فراغها. وبه يندفع قول الروياني بتأثيره هنا ولا نظر لكونه 
شاكاً في انعقاد الجمعة لأن ذلك يأتي في الشك في ترك ركن من الوضوء مثلاً وهو لا يؤثرء (حمد الله تعالى) للاتباع 
رواه مسلم (والصلاة على رسول الله كلِِ) لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى ‏ ....002...2..2........2.... 


فمقتضاه أن المقصود من خطبته الصرف عما ذكر كخطبة العيد قوله: (لأن ذاك) أي عيد الفطر والأضحى قوله: (ويؤيد ذلك) 
أي الاختلاف وفِي دعوى التأيبد تأمل قول المتن (وأركانهما خمسة) أي إجمالاً وإلا فهي ثمانية تفصيلاً لتكرر الثلاثة الأول 
فيهما ولو برد القطت الأركان ولا معمرء: ثم أعادها مبسوطة كما اعتيد الآن اعتد بما أتى به أولاً وما أتى به ثانياً يعد 
تأكيداً فلا يضر الفصل به وإن طال كما بحثه ابن قاسم شييختا وبأني حن ع اشن مله بزبادة قود (من حيث المجموع) إلى 
قوله ولا نظر في النهاية قوله: (من حيث المجموع إلخ) جواب عما يقال أن الإضافة إن كانت للاستغراق لزم وجوب 
الخمسة في كل من الخطبتين وإن أريد بها أركان مجموعهما.لزم جواز إتيان بعضها ولو واحداً في أولاهما والباقي في 
ثانيتهما وإتيان الجميع في إحداهما فقط وحاصل الجواب اختيار الشق الثاني وحمله على بعض ما صدق عليه بقرينة 
ما سيعلم من كلامه الآتي ع ش قوله: (كما سيعلم من كلامه) أي على ما سيعلم إلخ ع ش قوله: (وقياس ما مر أن الشك 
إلخ) وقياسه أيضاً تأثير الشك في أثناء الخطبة وأنه لا يرجع لقول غيره وإن كثر إلا إن بلغ حد التواتر وأما القوم لو شكوا 
كلهم أو بعضهم في ترك الخطيب شيأ من الأركان فلا تأثير له مطلقاً أي بعد الفراغ أو قبله سم وحلبي قوله: (عدم تأثير 
الشك) أي شك الخطيب وقوله: (بعد فراغها) أي بعد الفراغ من خطبتيها نهاية قالع ش مفهومه أنه يؤثر إذا شك في أثناء 
الثانية بعد فراغ الأولى أو في الجلوس بينهما في ترك شيء من الأولى وبقي ما لو علم ترك ركن ولم يدر هل هو من الأولى 
أم من الثانية هل تجب إعادتهما أم إعادة الثانية فقط فيه نظر والأقرب يجلس ثم يأتي بالخطبة الثانية لاحتمال أن يكون 
المتروك من الأؤلى فيكون جلوسه أولاً لغواً فتكمل بالثانية وبتقدير كونه من الثانية فالجلوس الثاني لا يضر لأن غايته أنه 
جلوس في الخظبة وهو لا يضر وما يأني به بعده تكرير لما أتى به من الثانية واستدراك لما تركه منها اه. وقوله ثم يأتي 
بالخطبة الثانية أي ويقرأ آية فيها وإلا فلا يزول الشك قوله: (وبه يندفع) أي بالقياس المذكور. 


قوله. زباتي في الشك:إلخ) أي بعد قرك الوضوة وقيل الشروع في التجتعة أو بعده قوله: (لأنها) إلى قوله وروى 
البيهقي في النهاية وإلى قوله ولا يشترط في المغني إلا قوله كما صرح به إلى وظاهر كلام الشيخين قول المتن (والصلاة 
على رسول الله إلخ) وثتئن البلا عل آله وغل الفقية (سماعيل الحمرمي هل كان النى 86 يضلى طلئ لفسه افقال نطتع 
نهاية وقوله م ر وتسن الصلاة إلخ أي والسلام ع ش وقوله م ر على آله أي وصحبه وقوله م ر فقال نعم هذا محتمل لأن 
بكرن فى فير الخطبة شيحنا ولآن بكو بالا الظاغر وبالضميرع بش قوله: (الأنها مبادة إل) هله الأدلة .بل على 


هل يضر كما في التشهد ونحوه في الصلاة فيه نظر قوله: (عدم تأثير الشك في ترك فرض من الخطبة بعد فراغها) قياس 
ما ذكر أيضاً تأثير الشك في أثنائها وأنه لا يرجع لقول غيره وإن كثر إلا.إن بلغ حد التواتر وهذا كله ظاهر في الخطيب 
فلو شك الأربعون أو بعضهم في ترك الخطيب شيأ من فروضها في أثنائها فهل يؤثر حتى يمتنع على الشاك الإحرام قبل 
الإتيان بالمشكوك فيه لتوقف انعقاد صلاتهم على وجوب الخطبة وقد شكوا فيها ويفرق بين ذلك وما لو شك المقتدون في 
بقية الصلوات في ترك الإمام بعض فروض الصلاة وشروطها حيث لا يؤثر بأن الشك هنا فيما يتوقف عليه انعقاد أصل 
الصلاة وفي تلك فيما يتوقف عليه الاقتداء لا أصل الصلاة فيه نظر وظاهر صنيعهم أن ذلك لا يؤثر ويؤيده أنهم لو شكوا 
حال صلاة الجمعة في إخلال الإمام بفرض منها أو شرط لها لم يؤثر مع أن الاقتداء فيها يتوقف عليه أصل الانعقاد فليتأمل 
وقد يفرق بأن للخطبة تعلقاً بغير الخطيب لاشتراط سماع الأربعين ولو بالقوة فلو شكوا أو بعضهم توقف انعقاد جمعتهم 
على إعادتها ولزم الخطيب إعادتها إذا علم شكهم أو شك بعضهم فليتأمل فقد ينقض هذا الفرق بأن صلاة الجمعة لها تعلق 
بالمأمومين أيضاً لاشتراط ربطهم بها في انعقادها ويفرق بأن الشرع اعتبر سماع الخطبة فلا بد من وجوده ومع الشك لم 
يعلموا وجوده فأثر ذلك ولم يعتبر اطلاع المأموم على صلاة الإمام فلم يؤثر الشك ومال م ر تارة إلى ضرر الشك من غير 
الخطيب. وتارة إلى عدم ضرره قوله: (لأنها عبادة إلخ) هذه الأدلة لا تدل على خصوص الصلاة عليه كل 


باب صلاة الجمعة براه 


فافتقرت إلى ذكر رسوله يَكِةِ كالأذان والصلاة» وروى البيهقي خبر قال الله تعالى وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة 
حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي» قيل هذا مما تفرد به الشافعي رضي الله عنه ورد بأنه تفرد صحيح ولا يقال أن 
خطبته كلِةٍ ليس فيها صلاة» لأن اتفاق السلف والخلف على التصلية في خطبهم دليل لوجوبها إذ يبعد الاتفاق على سنة 
دائماًء (ولفظهما) أي حمد الله والصلاة على رسول الله يَكِهِ (متعين) لأنه الذي مضى عليه الناس في عصره كك إلى 
الآن فلا يكفي ثناء وشكر ولا الحمد للرحمن أو الرحيم مثلاً ولا رحم الله رسول الله أو بارك الله عليه ولا صلى الله 
على جبريل ولا الضمير كصلى الله عليه» وإن تقدم له ذكر كما صرح به في الأنوار وجعله أصلا مقيساً عليه واعتمده 
البرماوي وغيره خلافاً لمن وهم فيهء نعم ظاهر المتن تعين لفظ رسول وليس مراداً بل يكفي لفظ محمد وأحمد والنبي 
والحاشر والماحي والعاقب ونحوها مما ورد وصفه به» وفارق الصلاة بأن ما هنا أوسع ويفرق بينها وبين الأذان فإنه : 
لا يجوز إبدال محمد فيه بغيره مطلقاً كما هو ظاهر من كلامهم وهو قياس التشهد بجامع اتفاق الروايات في كليهما 
عليه بأن السامعين ثم غير حاضرين؛ فإبداله موهم بخلاف الخطبة وأيضاً فالخطبة لم يتعبد بجميع ألفاظ أركانها فخفف 
أمرها وأيضاً فالأذان قصد به الإشارة لكليات الشريعة التي أتى بها نبيهاء وأشهر أسمائه محمد فوجب الإتيان بأشهر 
أسمائه وهو محمد ليكون ذلك أشهر لتلك الكليات» ومن ثم تعين لفظ محمد في التشهد أيضاً لأنه أشبه بالأذان وظاهر 
كلام الشيخين كالأصحاب تعين لفظ الحمد معرفاً» لكن صرح الجيلي بما اقتضاه المتن من إجزاء أنا حامد لله وحمدت 
الله» وتوقف فيه الأذرعي لكن جزم به غيره ويكفي أيضاً لله الحمد كعليكم السلام» قاله ابن الأستاذ وأحمد الله 
وحمداً لله وصلى وأصلي موسق انر وض هرم لمرو جاو ةلاع أ ل رك ا ل 


خصوص الصلاة عليه يَكهِ سم قوله: (افتقرت إلخ) أي وجوباً في الواجب وندباً في المندوب ع ش قوله: (وروى البيهقي 
إلخ) ليتأمل أي دلالة فيه للمطلوب بصري وتقدم عن سم مثله قوله: (قبل هذا) أي إيجاب الصلاة على النبي يَللِةٍ في الخطبة 
قوله: (بأنه تفرد صحيح) أي لما تقدم من الأدلة مغني قوله: (إذ يبعد الاتفاق إلخ) فلعل الوجوب علم منه يَكْةِ في آخر الأمر 
ولم يخطب بعده بصري أي أو ثبت بحديث الوجوب علينا دونه يك قوله: (أي حمداً لله) إلى قوله لا بعض آية في النهاية 
إلا قوله مما ورد إلى وظاهر كلام الشيخين وقوله ويكفي إلى المتن قول المتن (ولفظهما متعين) أي من حيث مادتهما وإن 
لم تكن مصدراً فتشمل المشتقات شيخنا قوله: (مضى عليه الناس إلخ) أي غير النبي تكَِ لما مر آنفاً من خلو خطبته يِل من 
الصلاة عليه قوله: (فلا يكفي ثناء إلخ) ولا إله إلا الله ولا المدح والجلال والعظمة ونحو ذلك مغني ونهاية قوله: 
(ولا الحمد للرحمن إلخ) فلفظة الله متعينة نهاية ومغني قوله: (ولا رحم الله إلخ) فمادة الصلاة متعينة قوله: (ولاا صلى الله 
على جبريل إلخ) فيتعين اسم ظاهر من أسمائه يك قوله: (وأحمد إلخ) فإن قيل لم تعين لفظ الجلالة في صيغة الحمد في 
الخطبة دون اسم النبي كه في صيغة الصلاة بل كفى نحو الماحي والحاشر مع أنه لم يرد يجاب بأن للفظ الجلالة اختصاصاً 
تاماً به تعالى ومزية تامة يفهم عند ذكره سائر صفات الكمال كما نص عليها العلماء بخلاف بقية أسمائه تعالى وصفاته 
ولا كذلك نحو محمد من أسمائه يَكِِ سم على المنهج ١‏ ه ع ش قوله: (وفارق الصلاة) أي وفارق الصلاة عليه كَْهِ في 
الخطبة الصلاة عليه يكِهِ في الصلاة حيث اشترطوا فيها ما ورد فيها من أسمائه يك بخصوصه واكتفوا في الخطبة بكل 
ما كان من أسمائه عليه الصلاة والسلام وإن لم يرد فيها بخصوصه ع ش قوله: : (ويفرق بينهما) أي الخطبة قوله: (فيه) أي في 
الأذان قوله: (مطلقاً) أي اسماً أو صفة قوله: (عليه) أي لفظ محمد قوله: (بأن السامعين إلخ) هذا الفرق بالنظر للأذان ويبقى 
الفرق بالنسبة للتشهد ويفرق بأن أمر الصلاة أضيق فاقتصر على ما ورد سم قوله: (لكليات الشريعة) أي لأصولها قوله: 
(وأشهر أسمائه محمد) يغني عنه ما بعده قوله: (ليكون ذلك) أي الإتيان بذلك وقوله: (أشهر إلخ) لعله ماض من باب الأفعال 
قوله: (ومن ثم) أي لأجل أن يكون ذلك إلخ قوله: (لكن صرح الجيلي إلخ) وهو المعتمد مغني ونهاية قوله: (من إجزاء أنا 
حامد لله إلخ) ويظهر أن مثله إني حامد لله أو إن لله الحمد لاشتماله على حروف الحمد ومعناه ع ش قوله: (كعليكم السلام) 
أي قياساً عليه قوله: : (وأحمد الله إلخ) أي ونحمد الله والله أحمد نهاية أي والله نحمدع ش قوله: (وصلى إلخ). 


قوله: (بأن السامعين ثم إلخ) هذا الفرق بالنظر للأذان ويبقى الفرق بالنسبة للتشهد ويفرق بأن أمر الصلاة أضيق فاقتصر 


ل 


4ه الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ونصلى خلافاً لما يوهمه المتن من تعين لفظ الصلاة معرفاًء ولا يشترط قصد الدعاء بالصلاة خلافاً للمحب الطبري 
لأنها موضوعة لذلك شرعاًء (والوصية بالتقوى) لأنها المقصود من الخطبة فلا يكفي مجرد التحذير من الدنيا فإنه مما 
تواصى به منكرو الشرائع بل لا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية ويكفي أحدهما للزوم الآخر له؛ (ولا 
يتعين لفظها) أي الوصية بالتقوى (على الصحيح) لأن الغرض الوعظ كما تقرر فيكفي أطيعوا الله (وهذه الثلائة أركان 
في) كل واحدة من (الخطبتين) لأن كل خطبة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى (والرابع قراءة آية) مفهمة لا كثمٌ نظر وإن 
تعلقت بحكم منسوخ أو قصة لا بعض أآية وإن طال لخبر مسلم كان يك يقرأ سورة ق في كل جمعة على المنبرء وفي 
رواية له كان له يككِيهْ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس وإنما اكتفي في بدل الفاتحة بغير المفهمة لأن القصد 


فرع : أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أراد بالصلاة على النبي يل غيره لم ينصرف عنه وأجزأت وأقول ينبغي أن 
يكون بخلاف ما لو قصد بالصلاة عليه غير الخطبة لأن هذا صرف عن الخطبة وذاك عن النبي يَكِ سم على المنهج 
اهاع الولة (وتضلي إل ) رماي ال غلى بعك نهانة الوك رلا ترط تعب النعاء إلع) كن ينغي عدم المكازات 
عن الدعاء لمحض الخبر سم عبارة ع ش قوله ولا يشترط إلخ أي ومع ذلك يحصل له الثواب المرتب على الصلاة عليه 
يِه اه قوله: (لأنها موضوعة إلخ) وتقدم في باب الصلاة ة أن الصلاة عليك يا رسول الله إنما تكفي حيث نوى بها الصلاة 
عليه كله فهل يأتي نظيره ههنا أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بأن الصلاة يحتاط لها ما لا يحتاط للخطبة ع ش قوله: 
(لأنها) إلى قوله بعض آية في المغني إلا قوله ويكفي إلى المتن قوله: (لأنها المقصود إلخ) أي وللاتباع رواه مسلم نهاية 
ومغني قوله: (من الدني!؛ أي من غرورها وزخرفها نهاية قوله: (ويكفي أحدهما للزوم الآخر له) أما لزوم الثاني للأول وإغناء 
الأول عنه فواضح وأما العكس فمحل تأمل إلا أن يراد بالطاعة الواجبات لا غير ثم رأيت المغني والنهاية اقتصرا على أن 
الحمل على الطاعة يغني عن الحمل على ترك المعصية ولم يتعرضا للعكس بصري وحمل ع ش كلام النهاية على ما في 
الشرح فقال قوله م ر على الطاعة أي صريحاً أو التزاماً أخذاً من كلام ابن حج اه قول المتن (على الصحيح) الخلاف في 
لفظ الوصية وأما لفظ التقوى فحكى بعضهم القطع بعدم تعينه نهاية ومغني قوله: (لأن الغرض الوعظ) أي وهو حاصل بغير 
لفظها نهاية وقد يقال الغرض من الحمد الثناء ومن الصلاة الدعاء وهما حاصلان بغير لفظهما أيضاً ويمكن الفرق بأنهما تعبد 
بلفظهما فتعينا دون الوصية بالتقوى شوبري وبرماوي قوله: (لأن كل خطبة إلخ) ولاتباع السلف والخلف مغني ونهاية قول 
المتن (قراءة آية) ويتجه عدم إجزائها مع لحن يغير المعنى ثم المتجه أنه لو لم يحسن شيأ من القرآن كان حكمه كالمصلي 
الذي لم يحسن الفاتحة وهل يجري ذلك في بقية الأركان حتى إذا لم يحسن الحمد أتى بدله بذكر أو دعاء مثلاً ثم وقف 
بقدره فيه نظر ومال م ر إلى عدم جريانه فيها بل يسقط المعجوز عنه بلا بدل وفيه نظر وعلى الجملة فيفرق بين بعض 
الخطبة وكلها حتى لو لم يحسن الخطبة سقطت كالجمعة والكلام حيث لم يوجد آخر يحسنها كلها كما هو ظاهر سم على 
حج ا ه ع ششاواعتمد الحلبي ما مال إليه م ر في البقية إلا في الحمد فقال يجري في العجز عن لفظ الحمد ما تقدم في 
الآية. 

قوله: (مفهمة إلخ) أي لمعنى مقصود كالوعد والوعيد والوعظ ولو لم يحسن شياً من القرآن أتى ببدل الآية من ذكر 
أو دعاء فإن عجز وقف بقدرها والكلام حيث لم يوجد من يحسنها غيره شيخنا وتقدم مثله عن سم آنفاً قوله: (بحكم 
منسوخ) أي بخلاف منسوخ التلاوة فلا يكفي نهاية قوله: (وإن طال) والمعتمد أنه يكفي إذا طال نهاية ومغني وسم وشيخنا 


على ما ورد قوله: (ولا يشترط قصد الدعاء بالصلاة) لكن ينبغي عدم الصارف عند الدعاء لمحض الخبى قوله: (والرابع قراءة 
آية) هل تجزىء مع لحن يغير المعنى فيه نظر وقد يتجه عدم الإجزاء والتفصيل بين عاجز انحصر الأمر فيه وغيره ثم المتجه 
أله لو لم يحسن شيأ من القرآن كان حكمه كالمصلي الذي لم يحسن الفاتحة وهل يجزىء ذلك في بقية الأركان حتى إذا لم 
يحسن الحمد أتى بدله بذكر أو دعاء مثلاً ثم وقف بقدره فيه نظر ومال م ر إلى عدم جريان ذلك في بقية الأركان بل يسقط 
المعجوز عنه بلا بدل وفيه نظر وعلى الجملة فيفرق بين بعض الخطبة وكلها حتى لو لم يحسن الخطبة سقطت كالجمعة 
والكلام حيث لم يوجد آخر يحسنها كلها كما هو ظاهر. 

قوله: زوإن طال) ينبغي اعتماد الاكتفاء بما طال شرح م ر والمتجه الاكتفاء بما طال منه قوله: (كان يَكِْ يقرأ سورة 
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ثم إنابة لفظ مناب آخر وهنا المعنى غالبا (في إحداهما) لثبوت أصل القراءة من غير تعيين محلها دل على الاكتفاء بها 
في إحداهما ويسن كونها في الأولى» بل يسن بعد فراغها سورة ق دائماً للاتباع ويكفي في أصل السنة قراءة بعضهاء 
(وقيل في الأولى) لتكون في مقابلة الدعاء في الثانية (وقيل فيهما) كالثلاثة الأول (وقيل لا تجب) لأن المقصود الوعظ 
ولا تجزىء آية وعظ أو حمد عنه مع القراءة» إذ الشيء الواحد لا يؤدىٌ به فرضان مقصودان بل عنه وحده إن قصده 
وحده وإلا بأن قصدهما أو القراءة أو أطلق فعنها فقط فيما يظهر في الأخيرة ولو أتى بآيات تشتمل على الأركان كلها 
ما عدا الصلاة لعدم آية تشتمل عليها لم تجزىء لأنها لا تسمى خطبة» (والخامس ما يقع عليه اسم دعاء) أخروي 
(للمؤمنين) وإن لم يتعرض للمؤمنات لا جنل ف نونف فا و أي ما عار لشلاي وج انر نامحر اه م تفي اوهل لوه رع ةا 


قوله: (لثبوت) إلى قوله ووقع لابن عبد السلام في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قوله: (لثبوت أصل القراءة) أي في الخطبة 
قوله: (فدل على الاكتفاء بها إلخ) وتجزىء قبلهما وبعدهما وبينهما مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن العباب وهو ظاهر 
لعدم |* شتراط الترنيب بين الآية وشيء من الأركان فكل موضع أتى بها فيه أجزأته اه قوله: (في الأولى) أي بعد فراغها نهاية 
وسم قوله: (دائماً إلخ) أي في خطبة كل جمعة ولا ب يشترط رضا الحاضرين كما لا يشترط في قراءة الجمعة والمنافقين في 
الصلاة وإن كانت السنة التخفيف نهاية ومغني قوله: (قراءة بعضها) وإن تركها قرأ #يكأببا الَذن >امئوأ أتَْوا لله وَمُولوا مولا 
سَدِيكاً» [الاحزاب: ]7١‏ الآية مغني وإيعاب قوله: (أو أطلق فعنها إلخ) اعتمده الزيادي و ع ش وشيخنا وظاهر صنيع 00 
والمغني أن الإطلاق كقصد نحوالحمد وحده فتجزىء عنه قوله: دولا تجزىء آية وعظ إلخ) وكره جماعة تضمين شيء من 
آي القرآن بغيره من الخطب والرسائل ونحوهما ورخصه جماعة وهو الظاهر مغنى ونهاية بل قال حج الحق أن تضمين ذلك 
والاقتباس منه ولو في شعر جائز وإن غير نظمه ومن ثم اقتضى كلام صاحب البيان وغيره أنه لا محظور في أن يراد بالقرآن 
غيره كادخلوها بسلام لمستأذن نعم إن كان ذلك في نحو مجون حرم بل ربما أفضى إلى كفر ١‏ ه وينبغي أن يلحق بالقرآن 
فيما ذكر الأحاديث والأذكار والأدعية ع ش قوله: (في الأخيرة) أي في صورة الإطلاق قوله: (أخروي) فلا يكفي الدنيوي 
ولو مع عدم حفظ الأخروي كذا قال بعضهم لكن القياس كما قال الأطفيحي أنه يكفي الدنيوي عند العجز عن الأخروي 
شيخنا قول المتن (للمؤمنين إلخ) لو خص بالدعاء أربعين من الحاضرين فينبغي الإجزاء ولو انصرفوا من غير صلاة وهناك 
أربعون سامعون أيضاً فتصح إقامة الجمعة بهم م ر | ه سم وقوله أربعين إلخ أي بخلاف ما لو خص دون أربعين أو غير 
الحاضرين فلا يكفي شيخنا قوله: (وإن لم يتعرض للمؤمنات إلخ) قال الأذرعي وظاهر نص المختصر يفهم إيجاب الدعاء 
للمؤمنات وجرى عليه كثيرون ثم أخذ أي الأذرعي من بعض العبارات أنه يجب التعرض للمؤمنات وإن لم يحضرن انتهى 
فإن أراد بالتعرض أن لا يقصد الخطيب إخراجهن بأن يريد المؤمنين الذكور فقط فواضح أن هذا لا يجوز وإن أراد تعين 
لفظ يدل عليهن ولا يكتفي باندراجهن في جمع المؤمنين فممنوع لأن استعمال المذكر مراداً به الجنس الشامل لجمع 
المؤنث صحيح لغة واستعمالاً فإذا لم يقصد به الخطيب خلاف ذلك كن داخلات ولا يحتاج إلى التصريح بما يدل عليهن 
بخصوصهن إيعاب | ه سم. 


إلخ) ولا يشترط رضا الحاضرين شرح م ر قوله: (وفي رواية له إلخ) هذه الرواية تقتضي الاكتفاء بقراءتها في الجلوس مع 
لي على خلافة قود افيس كونها في الأولي) أي يم انها كنا قاله الاترحي م رفوك زوالا بن تصدهما) حر 0 
المجموع قوله: (والخامس إلخ) لو خص بالدعاء أربعين من الحاضرين فينبغي الإجزاء وعليه فلو انصرفوا من غير صلاة 
وهناك أربعون سامعون أيضاً فهل تصح إقامة الجمعة بهم ينبغي الصحة لأن الخطبة صحت ولا يضر انصراف المخصوصين 
بالدعاء من غير صلاة م ر قوله: (وإن لم يتعرض للمؤمنات إلخ) قال في شرح العباب قال الأذرعي وظاهر نص المختصر 
يفهم إيجابه لهما أي إيجاب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وجرى عليه كثيرون وعددهم ثم أخذ من بعض العبارات أنه يجب 
التعرض للمؤمنات وإن لم يحضرن اه. فإن أراد بالتعرض أن لا يقصد الخطيب إخراجهن بأن يريد المؤمنين الذكور فقط 
فواضح أن هذا لا يجوز وإن أراد تعين لفظ يدل عليهن ولا يكتفي باندراجهن في جميع المؤمنين فممنوع لأن استعمال 
جمع المذكر مراداً به الجنس الشامل لجمع المؤنث صحيح لغة واستعمالاً فإذا لم يقصد به الخطيب خلاف ذلك كن 
داخلات فيه ولا يحتاج إلى التصريح بما يدل عليهن بخصوصهن اه. فلينظر ذلك مع قولهم ويكفي تخصيصه بالسامعين 


رف الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأن المراد الجنس الشامل لهن لنقل الخلف له عن السلف . (في الثانية) لأن الأواخر به أليق ويكفي تخصيصه 
بالسامعين كرحمكم الله وظاهر أنه لا يكفي تخصيصه بالغائبين» (وقيل لا يجب) وانتصر له الأذرعي وغيره ولا بأس 
بالدعاء لسلطان بعينه حيث لا مجازفة في وصفه . 

قال ابن عيد السلام ولا يجوز وصفه بصفة كاذبة إلا لضرورة ويسن الدعاء لولاة المسلمين وجيوشهم بالصلاح 
والنصر والقيام بالعدل ونحو ذلك» ووقع لابن عبد السلام أنه أفتى بأن ذكر الصحابة والخلفاء والسلاطين بدعة غير 


قوله: (لأن المراد إلخ) الظاهر أن المراد بيان الأكمل وأنه يجوز إرادة الذكور فقط وإن حضر الإناث ثم رأيت ما في 
الحاشية الأخرى وهو وجوب الدعاء للمؤمنات أيضاً لكن إن كان شرطاً لصحة الخطبة خالف قولهم يكفي تخصيصه 
بالسامعين فإنه شامل لما إذا تمحضوا ذكوراً فليحرر سم وفي البجيرمي عن ع ش والقليوبي أن التعميم مندوب ولا يشترط 
ملاحظة الجنس ولا قصد التغليب اه. وحمل الرشيدي كلام النهاية على اعتماد ما مر عن الأذرعي ومال إليه ولعل الاظهر 
ما مر عن الإيعاب مما حاصله أنه لا يحتاج إلى التصريح بما يدل عليهن ولا إلى ملاحظة الجنس أو التغليب ولا يجوز 
إخراجهن بأن يريد بالمؤمنين خصوص الذكور والله أعلم قوله: (الجنس الشامل إلخ) قد يقتضي أنه لو أراد الذكور فقط ضر 
والظاهر أنه غير مراد سم وفيه وقفة وعبارة ع ش هذا يقتضي أنه لو خص المؤمنات بالدعاء كفى لصدق الجنس بهن لكنه 
غير مراد اه قول. المتن (في الثانية) نقل عن بعض من أدركناه أنه لو قدم الخطبة الثانية على الأولى كان مكروهاً وأنه أفتى 
بذلك وأقول لا حاصل لهذا الكلام لأن أي خطبة قدمها كانت أولى والدعاء فيما قدمه للمؤمنين لا أثر له بل لا بد أن يأتي 
به فيما أخره لأنها الثانية وفاقاً لم را.ه سم قوله: (وظاهر أنه لا يكفي إلخ) وجزم ابن عبد السلام في الأمالي والغزالي 
بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع ذنوبهم وبعدم دخولهم الثار لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسول الله عد 
أن فيهم من يدخل النار نهاية وأطال ع ش في الرد على ما في الإيعاب مما قد يخالفه قوله: (ولا بأس بالدعاء إلخ) أي مع 
الكراهة كما يأتي عن الشافعي سم أي إن لم يخف الفتنة قوله: (حيث لا مجازفة إلخ) أي مبالغة خارجة عن الحد كأن يقول 
أخفى أهل الشرك مثلا فمعلوم أن المجازفة في وصفه ليست من الدعاء ولكن لما كان الدعاء قد يشتمل عليها عدت كأنها 
منه بجيرمي قوله: الل ا 


2 2 0 
للمؤمنات واجب وليس شرطا في صججة الخطبة وفيه نظر وقد يخص كفاية تخصيصه بالسامعين بما إذا حضر المؤمنات اه 
قوله: (لأن المراد الجنس») الظاهر أن المراد بيان الأكمل وأنه يجوز إرادة الذكور فقط وإن حضر الإناث ثم رأيت ما في 
الحاشية الأخرى وهو وجوب الدعاء للمؤمنات أيضاً لكن إن كان شرطاً لصحة الخطبة خالف قولهم يكفي تخصيصه 
بالسامعين فإنه شامل لم إذا تمحضوا ذكوراً فتيحرر قوله: (لأن المراد إلخ) قد يقتضي أنه لو آراة الذكور فقط ضر والظاهر أنه 
غير مراد قوله: (لنقل الخلف له عن السلف) نقل م ر عن صاحب الانتصار أنه يجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وأنه يكفي 
تخصيصه بالسامعين اه. فليتأمل فيه قوله: (في الثانية) نقل عن بعض من أدركناه أنه لو قدم الخطبة الثانية على الأولى كان 
مكروهاً وأنه أفتى بذلك وأقول لا حاصل لهذا الكلام لأن أي خطبة قدمها كانت أولى والدعاء فيما قدمه للمؤمنين لا أثر له 
بل لا بد أن يأتي به فيما أخره لأنه الثانية وفاقاً لم ر قوله: (وظاهر أنه لا يكفي تخصيصة بالقائيين) هل يكني تتصيميه 

بأربعين من السامعين معينين أو غير معينين الوجه الاكتفاء وقياسه الاكتفاء بالذكور دون الإناث ثم رأيت ما في الحاشية 
المارة قوله: (ولا بأس بالدعاء لسلطان بعيئه) ظاهره أنه لا يسن الدعاء له بعيئه وإن كان عادلاً والفرق بينه وبين تعين ولاة 
الصحابة كما في قصتي أبي موسى وابن عباس الآتيتين إن كان ما فيهما على سبيل الاستحباب ظاهر لكن ظاهر ما في شرح 
العباب أن ما فيهما على سبيل الإباحة حيث قال قال ابن الرفعة وتخصيص النووي الكراهة بما إذا جازف والإباحة بما إذا 
لم يجازف أي في وصف السلطان قاله غيره عن المتأخرين لأن أبا موسى الأشعري دعا في خطبته لعمر إلخ قصة أبي موسى 
ثم زاد على ابن الرفعة حكاية قصة ابن عباس فليتأمل قوله: (ولا بأس بالدعاء إلخ) أي مع الكراهة كما يأتي عن الشافعي 


باب صلاة الجمعة آ“اه 


ع حي سس ل يك و 0 مندوبة . قيل بل يتعين 
الذعاء للضحاة بمخل به متدعة إن أمنت القنة وثبت أن آنا مرسن وهوا مير الكوفة كان يدعو لعمر قبل الصديق رضي 
الله عنهما فأنكر عليه تقديم عمر فشكا إليه فاستحضر المنكرء فقال إنما أنكرت تقديمك على أبي بكر فبكى واستغفر 
والصحابة حينئذ متوفرون وهم لا يسكتون على بدعة إلا إذا شهدت لها قواعد الشرع» وقد سكتوا هنا إذ لم ينكر أحد 
الدعاء بل التقديم فقطء وكان ابن عباس يقول على منبر البصرة: اللهم أصلح عبدك وخليفتك علياً أهل الحق أمير 
المؤمنين. : 

قال بعض المتأخرين: ولو قيل أن الدعاء للسلطان واجب لما في تركه من الفتنة غالبا لم يبعد كما قيل به في قيام 
الناس بعضهم لبعض وولاة الصحابة يندب الدعاء لهم قطعاً وكذا بقية ولاة العدل» وفيه احتمال والولاة المخلطون بما 
فبهم من الخير مكروه إلا لخشية فتنة وبما ليس فيهم لا توقف في حرمته إلا لفتنة فيستعمل التورية ما أمكنه وذكر 
المناقب لا يقطع الولاء ما لم يعد به معرضاً عن الخطبة» وصرح القاضي في الدعاء لولاة الأمر بأن محله ما لم يقطع 
نظم الخطبة عرفاً وفي التوسط يشترط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة كما يفعله كثير من الخطباء الجهال» وبحث 
بعضهم أنه لا يشترط في خوف الفتنة غلبة الظن رادا بذلك اث شتراط المصنف له في ترك لبس السوادء (ويشترط كونها) 


قوله: (ورد إلخ) وقد يجاب بحمل الإفتاء على التعيين بذكر أسمائهم فيوافق حينئذٍ ما يأتي عن الشافعي قوله: (بأن 
إلأول) أي ذكر الصحابة قوله: (وهو مطلوب) إن أراد في الخطبة كما هو الظاهر يرد عليه أن فيه مصادرة قوله: (فشكى إليه 
فاستحضر) الضمير الأول لأبي موسى والأخيران لعمر قوله: (تقديمك إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله: (فبكى) أي 
عمر (واستغفره) أي طلب عمر من المنكر العفو عن إتعابه بالاستحضار قوله: (وقد سكتوا هنا إلخ) قد يقال غاية مفاده عدم 
المنع الشامل للإباحة لا الندب المدعى ثم رأيت في سم ما نصه ظاهر ما في شرح العباب أن ما في قصتي أبي موسى 
وابن عباس على سبيل الإباحة اه قوله: (وكان ابن عباس إلخ) عطف على قوله أن أبا موسى إلخ ولو قال وإن ابن عباس 
كان يقول إلخ كان أسبك قوله: (قال بعض المتأخرين ولو قيل إلخ) تأييد لقوله السابق ولا بأس إلخ قوله: (للسلطان) أي 
ونحوه من ذوي الشوكة قوله: (في قيام الناس إلخ) ومثله تقبيل بعضهم ليد بعض قوله: (وولاة الصحابة إلخ) إن أراد ولاة 
الصحابة على الإجمال فقد ينظر في ذكر هذا مع الاستغناء عنه بقوله السابق ويسن الدعاء لولاة المسلمين وإن أراد على 
التعيين فقد يشكل بما في شرح الروض وغيره عن الشافعي ولا يدعو في الخطبة لأحد بعينه فإن فعل ذلك كرهته انتهى فإن 
خص أي ما نقل عن الشافعي بغير الصحابة بقي الإشكال في قوله وكذا بقية ولاة العدل فليتأمل سم أقول هذا مبني على أن 
نا ذكر ليس من مقول بعض المتأخرين وأما إذا كان ما ذكر إلى قوله وذكر المناقب من مقوله كما هو المتبادر وذكره الشارح 
لتأييد الرد السابق فلا اعتراض عليه قوله: (والولاة المخلطون بما فيهم إلخ) أي ووصف الولاة العاملين للطاعة والمعصية 
جميعاً بما فيهم إلخ وهذا كما تقدم تأييد لقوله حيث لا مجازفة في وصفه قال إلخ وبذلك يندفع قول سم قوله مكروه قد 
يخالف إطلاق قوله السابق لا بأس بالدعاء لسلطان إلخ ولو سلم أنه ليس من كلام البعض فقولهم لا بأس إلخ لا ينافي 
الكراهة قوله: (وصرح القاضي) إلى قوله وبحث إلخ تأييد لقوله وذكر المناقب إلخ قوله: (بأن محله) أي محل جواز الدعاء 
لمن ذكر قوله: (أن لا يطيله) أي الدعاء قوله: (له) أي للظن الغالب قوله: (في ترك لبس السواد) أي في الزمن السابق لأن 
الخلفاء العباسيين أمروا الخطباء بلبس السواد كما يأتي كردي قوله: (أي الأركان) إلى قوله وسواء في النهاية والمغني إلا قوله 
وتغليط إلى فإن التعلم قول المتن (ويشترط كونها إلخ) وجملة شروط الخطبتين اثنا عشر الإسماع والسماع والموالاة وستر 
العورة وطهارة الحدث والخبث وكونهما بالعربية وكون الخطيب ذكراً والقيام فيهما لقادر عليه والجلوس بينهما بالطمأنينة 
قوله: (وولاة الصحابة يندب الدعاء لهم) إن أراد ولاة الصحابة على الإجمال فقد ينظر في ذكر هذا مع الاستغناء عنه بقوله 
السابق ويسنّ الدعاء لولاة المسلمين إلخ وإن أراد على التعيين فقد يشكل بما في شرح الروض وغيره من الشافعي ولا يدعو 
في الخطبة لأحد بعينه فإن فعلن ذلك كرهته اه. فإن خص بغير الصحابة بقي الإشكال في قوله وكذا بقية ولاة العدل فليتأمل 
قوله: (مكروه) قد يخالف إطلاق قوله السابق ولا بأس بالدعاء لسلطان إلخ. 


أي الأركان دون ما عداها (عربية) للاتباع نعم إن لم يكن فيهم من يحسنها ولم يمكن تعلمها قبل ضيق الوقت خطب 
منهم واحد بلساتهم» وإن أمكن تعلمها وجب على كل منهم» فإن مضت مدة إمكان تعلم واحد منهم ولم يتعلم عصوا 
كلهم ؤلا جمعة لهم بل يصلون الظهرء وتغليظ الأسنوي لقول الروضة كل هو الغلط فإن التعلم فرض كفاية يخاطب به 
الكل على الأصح ويسقط بفعل البعض» وفائدتها بالعربية مع عدم معرفتهم لها العلم بالوعظ في الجملة» قاله القاضي 
ونظر فيه شارح بما لا يصحء وأما إيجابه أعني القاضي فهم الخطيب لأركانها فمردود بأنه يجوز أن يؤم وإن لم يعرف 


وتقديمهما على الصلاة ووقوعهما في وقت الظهر وفي خطة أبنية ولا يشترط في سائر الخطب إلا الإسماع والسماع وكون 
الخطيب ذكراً وكون الخطبة عربية ومحل اشتراط العربية إن كان في القوم عربي وإلا كفى كونها بالعجمية إلا في الآية فلو لم 
يحسن شيئاً من القرآن أتى ببدل الآية من ذكر أو دعاء فإن عجز وقف بقدرها شيخنا قوله: (دون ما عداها) يفيد أن كون 
ما عدا الأركان من توابعها بغير العربية لا يكون مانعاً من الموالاة ويجب وفاقاً لم ر أن محله إذا لم يطل الفصل بغير العربي 
وإلا ضر ومنع الموالاة كالسكوت بين الأركان إذا طال سم على المنهج والقياس عدم الضرر مطلقاً ويفرق بينه وبين السكوت 
بأن في السكوت إعراضاً عن الخطبة بالكلية بخلاف غير العربي فإن فيه وعظاأً في الجملة ع ش قوله: (نعم إن لم يكن إلتع) أي 
ولم تمض المدة الآتية فتأمله سم قوله: (من يحسنها) المراد إحسان لفظها وإن لم يفهم معناها كما نبه عليه سم ويأتي آنفاً في 
الشرح وعن النهاية والمغني قوله: (واحد بلسانهم) عبارة النهاية والمغني واحد بلغته وإن لم يعرفها القوم فإن لم يحسن أحد 
منهم الترجمة فلا جمعة لهم لانتفاء شرطها! ه قالع ش قوله م ر وإن لم يعرفها إلخ قضيته أن الخطيب لو أحسن لغتين 
غير عربيتين كرومية وفارسية مثلاً وباقي القوم يحسن إحداهما فقط أن للخطيب أن يخطب باللغة التي لا يحسنونها وفيه نظر 
بل الظاهر أن الخطبة لا تجزي حيتئذٍ إلا باللغة التي يحسنها وقوله م ر فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة أي عن شيء من 
أركان الخطبة كما تقدم عن سم في قوله حتى لو لم يحسن الخطبة سقطت كالجمعة ع ش قوله: (بلسانهم) أي ما عدا الآية 
فيأتي ما تقدم ولا يترجم عنها سم وكردي على بافضل قوله: (وإن أمكن تعلمها إلخ) أي ولو بالسفر إلى فوق مسافة القصر 
كما يعلم مما تقدم في تكبيرة الإحرام ع ش قوله: (وجب إلخ) أي على سبيل فرض الكفاية .. 

فرع : هل :يشترط في الخطبة تمييز فروضها من سننها فيه ما في الصلاة في العامي وغيره من التفصيل المقرر عن 
فتاوي الغزالي وغيره سم على المنهج ١‏ ه ع ش قوله: (على كل منهم) أي وإن زادوا على الأربعين نهاية وشرح بافضل 
قوله: (عصوا كلهم إلخ) . 

فرع: لو لحن في الأركان لحا يغير المعنى أو أتى بمخل آخر كإظهار لام الصلاة هل يضر كما في التشهد ونحوه في 
الصلاة فيه نظر سم على حج والأقرب عدم الضرر في الثانية إلحاقاً لها بما لو لحن في الفاتحة لحنا لا يغير المعنى وأما 
الأولى فالأقرب فيها الضرر لأن اللحن حيث غير المعنى خرجت الصيغة عن كونها حمدأً مثلاآً وصارت أجنبية فلا يعتد بها 
ع ش بحذف قوله: (بل يصلون الظهر) قال شيخنا ظاهره ولو في أول الوقت وأنه لا يلزمهم السعي إلى الجمعة في بلد 
سمعوا النداء منه وأنه لا يسقط عنهم وجوب التعلم بسماعهم فراجعه برماوي اه بجيرمي أقول ما استظهره أولاً هو مبني 
على ما تقدم من الشهاب الرملي والنهاية والمغني من كفاية اليأس العادي وأما على ما تقدم في الشرح من اشتراط اليأس 
الحقيقي فلا بد من ضيق الوقت كما أشار إليه آنفاً قوله: (قول الروضة كل) أي في على كل منهم قوله: (مع عدم معرفتهم) 
شامل للخطيب سم قوله: (لها) أي لمعاني الخطبة نهاية ومغني قوله: (العلم بالوعظ إلخ) إذ الشرط سماعها لا فهم معناها 
شرح بافضل قوله: (في الجملة) كان معنى في الجملة أن يعلم أنه يعظ ولا يعلم الموعظ به”١2‏ سم قوله: (أعني القاضي إلخ) 
يكن إلخ) أي ولم تمض المدة الآتية فتأمله وهل المراد بإحسانها إحسان لفظها وإن لم يفهم معناها قوله: (خطب منهم واحد 
بلسانهم) هذا ظاهر بالنسبة لما عدا الآية من الأركان أما هي ففيه نظر لما تقرر في باب الصلاة من أن القرآن لا يترجم عنه 
فلينظر ماذا يفعل حينئذٍ قوله: (مع عدم معرفتهم إلخ) شامل للخطيب فليخرر قوله: (في الجملة) كان معنى في الجملة أن يعلم 
أنه يعظ ولا يعلم الموعظ به. 


)١(‏ (قوله الموعظ به) كذا بخط الشيخ وكذا في سم ولعل المناسب الموعوظ به والله أعلم اه من هامش. 


باب صلاة الجمعة اوفوان 


معنى القراءة وسواء في ذلك من هو من الأربعين والزائد عليهم ود يشترط على خلاف المعتمد الآتي قريباً كونها. 

(مرتبة الأركان الثلاثة الأول) فيبدأ بالحمد فالصلاة فالوصية لأنه الذي جرى عليه الناس ولا ترتيب بين الأخيرين 
ولا بينهما وبين الثلاثة؛ (و) على المعتمد كونها (بعد الزوال) للاتباع (و) يشترط (القيام فيهما إن قدر) بالمعنى السابق 
في قيام فرض الصلاة» فإن عجز بالمعنى السابق ثم جلس والأولى أن يستخلف فإن عجز فكما مر ثم (والجلوس) مع 
الطمأنينة فيه (بينهما) للاتباع الثابت في مسلم وغيره . 

ويجب على نحو الجالس الفصل و ل ا ا ف و ب ا 


عبارة المغني والنهاية وشرح بافضل ولا ترط اد يعرف التقطب بن |ركان لجيه يلاف االزر حلي تمن رون ال 
ولا يعرف معنى الفاتحة | ه قوله: (وسواء في ذلك) أي في عدم اشتر اط فهم الخطيب لمعنى الأركان قوله: (ويشترط) إلى 
قوله بل عدم الصارف في المغني وإلى قوله وفي الجواهر في النهاية قوله: (الآتي إلخ) أي في المتن قوله: (بين الأخيرين) أي 
القراءة و 00 نهاية . قوله: (كونها مرتبة الأركان إلخ). 


فرع : أفتى شيخنا الرملي فيما لو ابتدأ الخطيب يسرد الأركان مختصرة ثم أعادها مبسوطة كما اعتيد الآن كأن قال 
الحمد لله والصلاة على رسول الله أوصيكم بتقوى الله الحمد لله الذي إلخ بأنه إن قصر ما أعاده بحيث لم يعد فصلاً مضراً 
حسب ما أتى به أولاً من سرد الأركان وإلا حسب ما أعاده وألغى ما سرده أولاً وأقول ينبغي أن يعتد بما أتى به أولاً مطلقاً 
أي طال الفصل أم لا لأن ما أتى به ثانياً بمنزلة إعادة الشيء للتأكيد فهو بمنزلة تكرير الركن وذلك لا يؤثر سم على المنهج 
ويؤخذ من هذا تقييد ما تقدم من عدم إجزاء الضمير ولو مع تقدم ذكره بما إذا لم يسرد الخطيب الأركان وإلا أجزأ وهو 
ظاهر فاحفظه فإنه مهم وقوله بمنزلة إعادة الشيء ء للتأكيد يؤخذ منه أنه لو صرفها لغير الخطبة لم يعتد بهوع ش قول المتن 
(وبعد الزوال) أي يقيناً فلو هجم وخطب وتبين ين دخول الوقت هل يعتد بما فعله فيه نظر ومقتضى عدم اشتراط النية الأول 
فليراجع ع ش وعبارة البجيرمي ولو هجم وخطب فبان في الوقت صح شوبري وح ش على م ر وقال سم بعدم الصحة 
لأنهما وإن لم تحتاجا إلى : نية لكنهما منزلتان منزلة ركعتين فأشبهتا الصلاة | ه وهذا هو المعتمد اه قوله: (للاتباع) أي 
الأخبار في ذلك:وجترياة أخل الأغصاروالأممبار عليه ولو جاز تقديمها لقدمها النبي كَلهِ تخفيفاً على المبكرين وإيقاعاً 
للصلاة أول الوقت نهاية ومغني قوله: (فكما مر) أي فيخطب مضطجعاً فإن عجز عن الاضطجاع خطب مستلقياً سم وبصري 
وع ش قوله: : (جلس إلخ) ويجوز الاقتداء به أي في صلاته قاعداً سواء قال لا أستطيع أم سكت لأن الظاهر أن ذلك القعود 
أو الاضطجاع أو الاستلقاء لعذر فإن بانت قدرته لم يؤثر أي في صحة الخطبة نهاية ومغني وأسنى زاد شيخنا سواء كان من 
الأربعين أو زائداً عليهم عند الرملي واشترط الزيادي كونه زائداً على الأربعين بخلاف ما لو صلى من قعود وتبين أنه كان 
قادراً على القيام في الصلاة ة فإنها لا تصح والفرق أن الخطبة وسيلة والصلاة مقصودة ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في 
المقاصد ا ه واستظهر ع ش مقالة الزيادي و سم مقالة الرملي من عدم اذ شتراط زيادته على الأربعين ثم قال فانظر هل 
يجري نظير ذلك كله في تركه الجلوس بينهما الآتي فتصح خطبة العاجز عنه أي بحسب ما يظهر لنا مع:تركه ويجوز الاقتداء 
به سواء أقال لا أستطيع أم سكت إلخ ١‏ ه أقول قضية ما يأتي منه ومن النهاية من وجوب الفصل بسكتة على قائم عجز عن 
الجلوس كنحو جالس عجز عن القيام الجريان والله أعلم قوله: (ويجب على نحو الجالس إلخ) أي من المضطجع أو 


قوله: (ذ في المتن إن قدر) قال في الروض وتصح خطبة العاجز قاعداً ثم مضطجعاً لم لم يقل ثم مستلقياً قال في شرحه 
0 أستطيع أو سكت لأن الظاهر أنه إنما قعد أو اضطجع لعجزه واه. ثم قال في الروض فإن 
بان قادراً فكمن بان جنباً اه. قوله فكمن بان جنباً قد يقتضي التشبيه اشتراط كونه زائداً على الأربعين ويتجه خلافه لأن 
الاشتراط هناك لأن الجنب لم تصح صلاته بخلاف الخطيب هنا فإن صلاته كخطبته صحيحة فليتأمل فانظر هل يجري نظير 
ذلك كله في ترك الجلوس بينهما الآتي فتصح خطبة العاجز عنه مع تركه ويجوز الاقتداء به سواء أقال لا أستطيع أم سكت 
لأن الظاهر إنه إنما تركه لعجزه وإذا بان قادراً كان كمن بان جنباً واعلم أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ما في الروض 
في صلاة الجماعة من وجوب الإعادة إذا بان الإمام قادراً على القيام وفرق بينه وبين مذ هنا م ر . قوله:(فإن عجز فكما مر) 
يشمل الاستلقاء قوله في المتن: (والجلوس) فلو تركه لم تصح خطبته ولو سهواً فيهما يظهر إذ الشروط يضر الإخلال بها 
ولو مع السهو قوله: (والجلوس مع الطمأنيئة فيه) ظاهر أنه لا يكفي عنه نحو الاضطجاع ويؤيده الاتباع قوله: (نحو الجالس) 


كن الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي , 


بسكتة ولا يجزىء عنها الاضطجاع ولا تجب نية الخطبة بل عدم الصارف فيما يظهر» وفي الجواهر لو لم يجلس 
حسبتا واحدة فيجلس ويأتي بثالثة أي باعتبار الصورة وإلا فهي الثانية لأن التي كانت ثانية صارت بعضاً من الأولى 
فلا نظر في كلامها خلافاً لمن زعمه؛ نعم إن كان النظر فيه من حيث إطلاقه الثانية الشاملة لنحو الدعاء للسلطان فله 
اتجاه من حيث بعد إلحاقه بالأولى مع الإجماع الفعلي على أنها غير محله. وقد يجاب بأنه وقع تابعاً فاغتفرء (وإسماع 
أربعين) أي تسعة وثلاثين وهو لا يشترط إسماعه ولا سماعه لأنه وإن كان أصم يفهم ما يقول» (كاملين) ممن تنعقد 
بهم الأركان لا جميع الخطبة ويعتبر على الأصح عند الشيخين وغيرهما سماعهم لها بالفعل لا بالقوّة» فلا تجب 


المستلقي فيما يظهر فيفصل في ذلك كله بسكتة وجوباً شيخنا قوله: (على نحو الجالس) أي كقائم عجز عن الجلوس سم 
عبارة البصري أي يجب على الخاطب من جلوس لعجزه عن القيام الفصل بين الخطبتين بسكتة إلخ ومثله كما أفاده في 
النهاية قائم لم يقدر على التجلوس قال بل هو أولى انتهى أي تيجب الفصل في العسالين بسكنة ولا يكتفي بالاضطجاع اه 
قوله: (بسكتة) ويؤخذ من كلامه في شرح العباب أنه يشترط أدنى زيادة ف في السكوت على كته التنفين والعن اسم قولة 
(ولا يجزىء عنها الاضطجاع) ظاهره ولو مع السكوت وهو ظاهر ويوجه بأنه مخاطب بالقيام ذ في الخطبتين وبالجلوس 

بينهما فإذا عجز عن القيام سقط وبقي الخطاب بالجلوس ففي الاضطجاع ترك للواجب مع القدرة عليه لكن في سم على 
حج ما يخالفه حيث قال كان المراد الاضطجاع من غير سكتة انتهى | ه ع ش وفيه أن كلام سم فيمن خطب جالساً وليس 
واجبه بين الخطبتين الجلوس بل السكتة فتحصل ولو مع الاضطجاع ولذا جرى شيخنا على ما قاله سم فقال فلا يكفي 
الاضطجاع ما لم يشتمل على سكتة وإلا كفى | ه قوله: (الاضطجاع) وكذا لا يكفي كلام أجنبي كما أفهمه كلام الرافعي 
خلافاً لصاحب الفروع شرح العباب وظاهر أن مراده بالأجنبي ما ليس من الخطبة فليتأمل سم قوله: (وفي الجواهر إلخ) قال 
في شرح العباب ولو وصلهما حسبتا واحدة سم قوله: (فلا نظر في كلامها) أي لا فساد في كلام الجواهر كردي أي في 

تعبيرها بثالثة قوله: (من حيث إطلاقه الثانية) أي في قوله لأن التي كانت ثانية إلخ قوله: (بعد إلحاقه) أي نحو الدعاء للسلطان 
قوله: (على أنها أغير محله) أي أن الخطبة الأولى ليس محل نحو الدعاء للسلطان قوله: (وقد يجاب) أي عن النظر ببعد 
الإلحاق قول المتن (وإسماع أربعين) أي بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها عدد من تنعقد بهم الجمعة لأن 
مقصودها وعظهم وهو لا يحصل إلا بذلك فعلم أنه يشترط الإسماع والسماع وإن لم يفهموا معناها فلا يكفي الإسرار 
كالأذان ولا إسماع دون من تنعقد بهم الجمعة مغن ونهاية قالع ش قوله م ر بأركانهما مفهومه أنه لا يضر الإسرار بغير 
الأركان وينبغي أن محله إذا تم يطل به الفصل وإلا ضر لقطعه الموالاة كالسكوت وقوله م رحتى يسمعها عدد إلخ أي في 
آن واحد فيما يظهر حتى لو سمع بعض الأربعين بعض الأركان ثم انصرف وحضر غيره وأعادها له لا يكفي لأن كلاً من 
الإسماعين لدون الأربعين فيقع لغواً ونقل بالدرس عن فتاوي شيخ الإسلام ما يوافقه فليراجع ع ش وقوله وينبغي في إلخ فيه 
وقفة والفرق بين السكوت والإسرار غير خفي وقوله في آن واحد إلخ فيه وقفة ظاهرة فإن المقصود إسماع الأربعين وقد 
وجد قوله: (أي تسعة) إلى قوله ويعتبر في النهاية والمغني قوله: (وهو) أي الخطيب قوله: (إسماعه) لا حاجة إليه قوله: (يفهم 
ما يقول) لعل الأولى يعلم ما يقول أي الألفاظ لما تقدم أنه لا يشترط فهمه خلافاً للقاضي سم وقوله الأولى يعلم إلخ أي 
كما في النهاية والمغني قوله: (ويعتبر على الأصح إلخ) الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد أن المعتبر السماع بالقوة 
بحيث لو أصغوا لسمعوا وإن اشتغلوا عن السماع بنحو التحدث مع جليسهم سم وكذا اعتمده النهاية ومن تبعه من متأخري 
الأزهر كشيخنا والبجيرمي عبارة النهاية فعلم أنه يشترط الإسماع والسماع بالقوة لا بالفعل إذ لو كان سماعهم بالفعل واحباً 


أي كقائم عجز عن الجلوس قوله: (بسكتة) قال في شرح العباب ليحصل الفصل ويؤخذ منه أنه يشترط أدنى زيادة في 
السكوت على سكتة التنفس والعي اه قوله: (ولا يجزىء عنها الاضطجاع) قال في شرح العباب ولا كلام أجنبي كما أفهمه 
كلام الرافعي خلافاً لصاحب الفروع اه. وظاهر أن مراده بالأجنبي ما ليس من الخطبة فليتأمل قوله: (الاضطجاع) كان 
المراد من غير سكوت قوله: (وفي الجواهر لو لم يجلس إلخ) قال في شرح العباب ولو وصلهما حسبتا واحدة اه. قوله: 
(يفهم ما يقول) لعل الأولى يعلم ما يقول أي الألفاظ لما تقدم أنه لا يشترط فهمه خلافاً للقاضي اه قوله: (ويعتبر على 
الأصح عند الشيخين وغيرهما سماعهم لها بالفعل لا بالقوة إلخ) الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد أن المعتبر 


ياب صلاة الجمعة ومم 


الجمعة على أربعين بعضهم صم ولا تصح مع وجود لغط يمنع سماع ركن على المعتمد فيهما وإن خالف فيه كثيرون 
أو الأكثرون فلم يشترطوا إلا الحضور فقنط» وعليه يدل كلام الشيخين في بعض المواضع ولا يشترط طهرهم 
ولا كونهم بمحل الصلاة ولا فهمهم لما يسمعونه كما تكفي قراءة الفاتحة في الصلاة ممن لا يفهمهاء (والجديد أنه 
لا يحرم عليهم) يعني الحاضرين سمعوا أو لا ويصح رجوع الضمير للأربعين الكاملين ويستفاد عدم الحرمة على مثلهم 
وغيره بالمساواة أو الأولى» ولا يرد عليه تفصيل القنديم فيهم لأنه مفهوم. (الكلام) خلافاً للأئمة الثلاثة ة بل يكره لما في 
الخبر الصحيح : أن رجلاً سأل النبي يكل عن الساعة وهو يخطب ولم ينكر عليه وبه يعلم أن الأمر للندب في #وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» [الأعراف: ]5١4‏ بناء على أنه الخطبة» وبه قال أكثر المفسرين وأن المراد باللغو في 
خبر أبي هريرة المشهور مخالفة السنة» واعترض الاستدلال بذلك باحتمال أن المتكلم تكلم قبل أن يستقر في موضع 


لكان الإنصات متحتماً | ه قالع ش قوله م ر والسماع بالقوة أي بحيث لو أصغى لسمع ومنه يؤخذ أن من نعس وقت 
الخطبة بحيث لا يسمع أصلاً لا يعتد بحضوره | ه عبارة شيخنا وفي النوم خلاف فمقتضى كلام الشبراملسي أنه كالصمم 
وجعله القليوبي كاللغط وتبعه المحشي أي البرماوي وضعفوه فالمعتمد أنه يضر كالصمم اه قوله: (فيهما) أي في الصمم 
واللغط قوله: : (وإن خالف فيه) أي في اشتراط السماع بالفعل قوله: (وعليه) أي على اشتراط الحضور والسماع بالقوة فقط 
قوله: (ولا :بشتر يشترط) إلى قوله ويصح في المغني إلا قوله ولا كونهم بمحل الصلاة وإلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا 
قوله خلافاً للأئمة الثلاثة وقوله ولا حال الدعاء للملوك على ما في المرشد قوله: (طهرهم) أي السامعين نهاية ومغني قوله: 
(ولا كونهم بمحل الصلاة) أي كداخل السور مثلاً بخلاف الخطيب فيشترط كونه حال الخطبة داخل السور حتى لو خطب 
داخله والقوم خارجه يسمعونه كفى بجيرمي قوله: (ولا فهمهم إلخ) أي ولا سترهم نهاية ومغني قوله: (لما يسمعونه) أي 
لمدلولاته رشيدي قوله: (كما تكفي إلخ) في هذا القياس تأمل . 

قوله: (على مثلهم) أي في الكمال رشيدي قوله: (بالمساواة إلخ) نشر على ترتيب اللف ويحتمل أن أو بمعنى بل قوله: 
رولا يرد عليه) أي علئ رجوع الضمير للأربعين الكاملين قوله: «تفصيل القديم) لعله يقول يحرم على الأربعين لا على من 
زاد عليهم ع ش وقد يخالفه قول المغني والنهاية والقديم يحرم الكلام ويجب الإنصات | ه وأيضاً تفصيل القديم إنما يرد 

على التفصيل الأول لا الثاني قوله: (لأنه مفهوم) أي والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به ع ش قوله: (بل يكره) إلى 
قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله واعترض إلى ولا يحرم قوله: (بل يكره إلخ) أي للحاضرين سمعوا أو لا مغني 
ونهاية وأسني قوله: (أن رجلاً إلخ) هو سليك الغطفاني ع ش قوله: (ولم ينكر عليه إلخ) أي ولم يبين له وجوب السكوت 
نهاية ومغني قوله: (وبه يعلم إلخ) أي بالخبر أو بعدم الإنكار قوله: (على أنه) أي أن المراد بالقرآن الخطبة أي وسميت قرآناً 
لاشتمالها عليه قوله: (وأن المراد إلخ) عطف على قوله أن الأمر إلخ قوله: (في خبر أبي هريرة إلخ) وهو إذا قلت لصاحبك 
أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت نهاية ومغني وكردي قوله: (مخالفة السنة) أي لا الواجب قوله: (بذلك) أي. 
بالخبر الصحيح المذكور قوله: (باحتمال أن المتكلم إلخ) قد يجاب عن هذا بأنه خلاف الظاهر جداً فلا أثر له في الأمور التي 
يكتفى فيها بالظن وبأنه في خبر الصحيحين عن أنس بينما النبي كَل يخطب يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله 
ملك المال إلحَ فإن قوله إذ قام أغرابي إلت في غاية الظهنور في أنه قام مما استقر فيه بل لا يكاد يحتمل خلاف ذلك 


السماع بالقوّة بأن يكون بحيث لو صغى لسمع وإن اشتغل عن السماع بتحدث مع جليسه أو نحوه م رقوله: (سمعوا أو لا) 
يقتضي رجوع قوله الآني بل يكره لغير لسامعين ولا يخالف قوله بعد ذلك ولا يكره الكلام لمن أبيح له قطعاً إلخ قوله: (بل 
يكره) قال في الروض ولا تختص أي الكراهة بالأربعين أي الحاضرون فيها سواء قوله: (ولم ينكر عليه) قد يقال إن دل هذا 
على عدم الحرمة دل على عدم الكراهة قوله: (واعترض الاستدلال بذلك باحتمال أن المتكلم تكلم قبل أن يستقر في موضع) 
قد يجاب عن هذا بأنه خلاف الظاهر جداً فلا أثر له في الأمور التي يكتفى فيها بالظن وبأنه في خبر الصحيحين عن أنس 
بينما النبي يك يخطب يوم جمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك الحال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه ودعا فإن 
قوله قام أعرابي في غاية الظهور في أنه قام مما استقر فيه بل لا يكاد يحتمل خلاف ذلك كما لا يخفى مع أنه لم ينكر عليه 
ولم يبين له حرمة الكلام ووجوب السكوت وقوله أو قبل الخطبة يجاب عنه بأنه في غاية البعد مع قوله وهو يخطب وعبارة 


ولا حرمة حينئذٍ قطعاً أو قبل الخطبة أو أنه معذور يجهله؛ ويجاب بأن هذه واقعة قولية والاحتمال يعمها وإنما الذي 
يسقط بالاحتمال الواقعة الفعلية كما هو مقرر في محله. فإن قلت هذه فعلية لأنه إنما أقره بعدم إنكاره عليه» قلت: 
خطيب ولا على من لم يستقر في موضع كما تقرر ولا حال الدعاء للملوك على ما في المرشد ولا على سامع خشي 
وقوع محذور بغافل» بل يجب عليه عيناً إن انحصر الأمر فيه وظن وقوعه به لولا تنبيهه أن ينبهه عليه أو علم غيره خيراً 
ناجزاً أو نهاه عن منكرء بل قد يجب في هذين أيضاً إن كان التعليم لواجب مضيق والنهي عن محرم ويسن له أن 
يقتصر على إشارة كفت» وظاهر كلامهم أن الخير والنهي الغير الواجبين لا يسنان ولو قيل بسنتيهما إن حصلا بكلام 
يسير لم يبعد كتشميت العاطس بل أولى» (ويسن الإنصات) أي السكوت مع الإصغاء لما لا يجب سماعه بخلاف 
ما لو كان سن الحاضرين أربعون تلزمهم فقط فيحرم على بعضهم كلام فوته سماع ركن كما علم من وجوب الاستماع 
لتسببه إلى إبطال الجمعة ويسن ذلك» وإن لم يسمع الخطبة خروجاً من الخلاف» نعم الأولى لغير السامع أن يشتغل 
بالتلاوة والذكر سراً لئلا يشوّش على غيره ولا يكره الكلام لمن أبيح له قطعاً ممن ذكر وغيره ككونه قيل الخطبة 
أو بعدها أو بينهما ولو لغير حاجة على الأوجه وتقييده بالحاجة فيه نظرء لأنه عندها لا كراهة وإن لم يبح له قطعاً كما 
هو ظاهر ويكره'للداخل أن يسلمء أي وإن لم يأخذ لنفسه مكانا لاشتغال المسلم عليهم؛ فإن سلم لزمهم الرد لأن 
لكلف امرطانت وح تمي لتاقن وار ا فم ا ل جنروا م جا 2 الال ع لدع قال ووو وا الأو هكف ومني ال اه 


كما لا يخفى وقؤله. (أو قبل الخطبة) يجاب عنه بأنه في غاية البعد مع قوله وهو يخطب وقوله: (وأنه معذور إلخ) يجاب عنه بأنه 
لو كان جاهلاً بين له إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه يوهم غيره الجواز سم قوله: : (يعممها) أي يصيرها عامة 
ع ش قوله: (ولا على من لم يستقر) المراد بالاستقرار اتخاذ مكان وإن لم يجلس كما أشار إليه شرح الروض سم قوله: (كما 
تقرر) أي في الاعتراض السابق آنفاً قوله: (ولا على سامع إلخ) أي ولا يحرم قطعاً الكلام على سامع للخطبة وظاهره ولو لم 
يزد على الأربعين وينبغي حينئلٍ إعادة الخطيب الركن الذي لم يسمعه السامع المذكور إذا تم به الأربعون قوله: (بل يجب عليه) 
أي على السامع الذي يخشى وقوع إلخ قوله: (أن ينبه إلخ) فاعل يجب قوله: (أو علم إلخ) عطف على وقوله خشي إلخ قوله: 
(ويسن له) أي لمن يجب عليه ما ذكر عبارة النهاية والمغني لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة إن أغنت | ه قوله: (كتشميت 
العاطس) أي إذا حمد الله بأن يقول يرحمك الله أو رحمك اللهع ش قوله: (أي السكوت مع الإصغاء) أي إلقاء السمع إلى 
الخطيب فإذا انفك السكوت عن الإصغاء فلا يسمى إنصاتاً شيخنا و ع ش قوله: (لما لا يجب إلخ) أي لغير الأركان قوله: 
(لتسببه إلخ) متعلق بقوله فيحرم قوله: (ويسن) إلى قوله ولو لغير حاجة في النهاية قوله: (ويسن ذلك) أي الإنصات قوله: (لغير 
السامع) أي لنحو بعد قوله: (أن يشتغل بالتلاؤة إلخ) بل ينبغي أن الأفضل له اشتغاله بالصلاة على النبي كله مقدماً لها على 
التلاوة لغير سورة الكهف وعلى الذكر لأنها شعار اليووع ش قوله: (قطعاً) راجع لقوله أبيح قوله: (ممن ذكر) أي في قوله 
السابق ولا يحرم قطعاً الكلام على خطيب إلخ قوله: (ككونه قبل الخطبة) أي ولو بعد الجلوس على المنبر نهاية قوله: (وتقييده) 
أي كما في شرح الروض سم قوله: (ويكره) إلى قوله ورفع الصوت في النهاية والمغني قوله: (ويكره للداخل) أي غير الخطيب 
على ما يأتي في التكبير سم قوله: (أن يسلم) أي على المستمع سم ونهاية ومغني قوله: (فإن سلم لزمهم الرد) هذا والسلام على 
الملبي مستثنى من قولهم حيث لا يشرع السلام لاا يجب الرد شوبري | ه بجيرمي . 

قوله: (ويسن إلخ) أي للمستمع ومثله الخطيب بالأولى لأنه يحرم عليه الكلام قطعاًع ش قوله: (تشميت العاطس) أي 
شرح الروض وخبر البيهقي بسند صحيح عن أنس أن رجلاً دخل والنبي كلٍِ يخطب يوم الجمعة فقال: متى الساعة إلخ 
ولا يخفى أنه لا يفهم من هذا الكلام إلا أن القول حال الخطبة قوله: (أو أنه معذور بجهله) لو كان جاهلاً بين له إذ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه يوهم غيره الجواز قوله: رولا على من لم يستقر في موضع) المراد بالاستقرار 
اتخاذ مكان وإن لم يجلس كما أشار إليه شرح الروض . قوله: (وتقييده) أي كما في شرح الروض قوله: (أن يسلم) أي على 
المستمع . قوله: (للداخل) يستثنى الخطيب على ما يأتي في التبكير. 


باب صلاة الجمعة امام 


لأن سببه قهري ورفع الصوت من غير مبالغة بالصلاة والسلام عليه كَدٍ عند ذكر الخطيب له وصلاة ركعتين بنية التحية 
وهو الأولى أو راتبة الجمعة القبلية إن لم يكن صلاها وحيتئذٍ الأولى نية التحية معهاء فإن أراد الاقتصار فالأولى فيما 
يظهر نية التحية لأنها تفوت بفواتها بالكلية إذا لم تنو بخلاف الراتبة القبلية للداخل» فإن نوى أكثر منهما أو صلاة أخرى 
بقدرهما لم تنعقد. فإن قلت يلزم على ما تقرر أن نية ركعتين فقط جائزة ون لع م ا اق ا 


إذا حمد مغني قوله: (لأن سببه إلخ) أي وإنما لم يكره التشميت لأن إلخ نهاية ومغني قوله: (ورفع الصوت إلخ) أي يسن كما 
هو صريح صنيعه لكن لما قال في الروض وللمستمع أن يرفع صوته إلخ قال في شرحه وقضية كلام المصنف كالروضة أن 
ما قاله مباح مستوي الطرفين لكن الأولى تركه بل صرح القاضي أبو الطيب بكراهته لأنه يقطع الاستماع سم وفي النهاية 
ما يوافقه حيث ذكر أولاً قضية كلام الروضة ثم كلام القاضي ثم قال ولعل مراد القاضي بالكراهة خلاف الأولى | ه. وقال 
شيخنا المعتمد ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من الإباحة | ه قوله: (من غير مبالغة) قال الأذرعي والرفع البليغ كما يفعله 
بعض العوام بدعة منكرة نهاية قوله: (عند ذكر الخطيب له) عبارة النهاية وغيره إذا سمع ذكره ككةِ | ه قال ع ش ظاهره أنه 
لا فرق بين سماعه من الخطيب ومن غيره. 


فائدة: لو كلم شافعي مالكياً وقت الخطبة فهل يحرم كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج لإعانته له على 
المعصية أو الأقرب عدم المعصية ويفرق بينهما بأن لعب الشطرنج لما لم يتأت إلا منهما كان الشافعي كالملجىء له بخلافه 
في مسئلتنا فإنه حيث أجابه المالكي وتكلم معه كان باختياره لتمكنه من أن لا يجيبه ويؤخذ منه أنه لو كان إذا لم يجبه 
يحصل له منه ضرر لكون الشافعي المكلم أميراً أو ذا سطوة يحرم عليه لكن لا من جهة الكلام بل من جهة الإكراه على 
المعصية فليتأمل اه قوله: (بئية التحية) قضية هذا تصوير المسألة بإقامة الجمعة في مسجد وأنها لو أقيمت في غيره فلا صلاة 
مطلقاً م ر وقد يقتضيه أيضاً قوله الآتي أي ما لم تسن له التحية سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (وهو الأولى) 
أي صلاتهما بنية التحية أولى من صلاتهما غير ناو بهما تحية ولا غيرها فعلم أن ذلك جائز وسيأتي بصري قوله: (أو راتبة 
الجمعة إلخ) ويأتي قريباً عن سم أن مثل سنة الجمعة الفائتة إذا كانت ركعتين كالصبح ع ش قوله: (معها) أي مع الراتبة قوله: 
(فإن أراد الاقتصار) أي على واحدة من التحية والراتبة قوله: (لأنها تفوت) أي التحية بفواتها أي النية قوله: (بالكلية إلخ) 
خلافاً للنهاية والمغني قوله: (إذا لم تنو) يغني عنه قوله بفواتها ولعله مقدم عن مؤخر والأصل بخلاف الراتبة القبلية إذا لم تنو 
قوله: (بخلاف الراتبة إلخ) أي فيمكن تداركها بعد الجمعة قوله: (للداخل إلخ) متعلق بقوله ويسن صلاة ركعتين إلخ عبارة 
النهاية والمغني وكره تحريماً بالإجماع تنفل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه وإن لم يسمع 
الخطبة بالكلية لإعراضه عنه بالكلية ويستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيسن له فعلها ويخففها وجوباً هذا 
إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال فإن لم تحصل تحية كأن كان في 
غير مسجد لم يصل شيأ أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل 
التحية أي ندباً بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس في المسجد قبل التحية ولو صلاها في هذه الحالة استحب 
للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملهاا ه. بحذف قالع ش قوله م ر فيسن له فعلها أي سواء في ذلك سنة 
الجمعة وغيرها كفائتة حيث لم ترد على ركعتين أو واحدة سن له ركعة لأن الأصل عدم الفعلا ه ع ش قوله: (أو صلاة 
أخرى إلخ) أي بأن نوى بهما سبباً غير التحية والراتبة أخذاً مما يأتي وتقدم آنفاً عن ع ش ما يخالفه قوله: (لم تنعقد) هذا 
يدل على أن الكلام في حال الخطبة سم قوله: (على ما تقرر) وهو قوله وهو الأولى مع قوله أو صلاة أخرى إلخ قوله: 


قوله: (ورفع الصوت من غير مبالغة إلخ) أي يسن كما هو صريح صنيعه لكن لما قال في الروض وللمستمع أن يرفع 
صوته إلخ قال في شرحه وقضية كلام المصنف كالروضة أن ما قاله مباح مستوى الطرفين لأنه وإن كان مطلوياً فالاستماع 
كذلك ولك أن : تقول لا نسلم أنه مطلوب هنا لمنعه من الاستماع فالأولى تركه بل صرح القاضي أبو الطيب بكراهته لأنه 
يقطع الاستماع اه. وعبارة العباب ولا أي ولا يكره رفع الصوت بلا مبالغة إلخ. قوله: (بنية التحية) قضية هذا تصوير 
المسألة بإقامة الجمعة في مسجد وأنها لو أقيمت في غيره فلا صلاة م ر مطلقاً وقد يقتضيه أيضاً قوله الآني أي من لم تسن 
له التحية قوله: (لم تنعقد) هذا يدل على أن الكلام في حال الخطبة. 


لاه الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بخلاف نية ركعتين سنة الصبح مثلاً مع استوائهما في حصول التحية بهما بالمعنى السابق في بابهاء قلت : يفرق بأن نية 
ركعتين فقط ليس فيه صرف عن التحية بالنية بخلاف بنية سبب آخرء فأبيح الأول دون الثاني» ويلزمه أن يقتصر فيهما 
على أقل مجزىء على الأوجه وأن يخفف صلاة طرأ جلوس الإمام على المنبر قبل الخطبة في أثنائها بأن يقتصر على 
ذلك بناء على ما قبله» ويؤخذ من عدم اغتفارهم في الدوام هنا ما اغتفر في الابتداء أنه لو طوّلها هنا أو في التي قبلها 
زيادة على أقل المجزىء بطلت وهو محتمل» ٠‏ لأن الحرمة هنا عند القائلين بها ذاتية ويحرم إجماعاً على ما حكاء 


(فقط) أي بلا نية سبب أصلاً قوله: ٠‏ (بخلاف نية ركعتين إلخ) تقدم ويأتي عن سم اعتماد خلافه قوله, (بالمعنى السابق) وهو 
سقوط الطلب قوله: (قلت يفرق إلخ) وفي سم بعد أن أطال في رذة ما نصه والذي يتجه أنه يصلي ركعتين ولو قضاء سنة 
الصبح أو نفس الصبح سواء نوى معهما التحية أو لا بخلاف ما لو صرفهما عنها | ه ع ش قوله: (ويلزم أن يقتصر على 
أقل مجزىء) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية وتبعه شيخنا عبارتهما والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات قاله 
الزركشي والأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفاً | ه أي فله أن يأتي بسورة قصيرة بعد الفاتحة ع ش قوله: (على ما قاله 
جمع إلخ) وفي نسخة على الأوجه. 


فرع: ينبغي فيما لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الإمام فيجلس في أثنائها أنه إن كان الباقي ركعتين جاز له فعلهما ولزمه 
تخفيفهما أو أكثر امتنع فعله وعليه قطعها أو قلبها نفلاً والاقتصار على ركعتين مع لزوم تخفيفهما سم علق خج أقول" 
والظاهر الاستمرار سيما إذا أحرم على ظن سعة الوقت لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش قوله:(وأن يخفف 
صلاة طرأ إلخ) ظاهره قد يوجه الصحة مع الاقتصار على الأقل وإن تعمد ابتداءها بعد علمه أن ما بقي إلى جلوس الإمام 
ل يسعها وفيه نظر سم على حج أقول والأقرب الصحة لأنه حال شروعه لم يكن متهيأ لشيء يسمعه فيعد معرضاً عنه 
باشتغاله بالصلاة ع ش قوله: (قبل الخطبة) متعلق بجلوس الإمام وقوله: (في أثنائها) متعلق بطرأ والضمير للصلاة قوله: (على 
.. ذلك).أي على أقل مجزىء وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية كما مر آنفاً قوله: (على ما قبله) أي على ما قاله جمع في ركعتين 
لداخل ليحك والخطيب على المنبر قوله: (أو في التي قبلها) أي في الركعتين للداخل قوله: (زيادة إلخ) أي على ما قاله 
جمع واعتمده المغني أو طولاً عرفاً على ما اختاره النهاية قوله: (بطلت) وفاقاً للنهاية والمغني وشيخنا قوله: : (محتمل) بفتح 
الميم أي معتمد قوله: (وتحرم) إلى قوله وسجدة في النهاية إلا قوله أي ما لم تسن إلى بعد جلوس وكذا في المغني إلا قوله 
لا طواف قوله: (وتحرم إلخ) ويستمر ذلك إلى فراغ الخطبة و توابعها كما في سم عن م ر وفي كلام حج هنا ما يصرح به 


قوله: (بخلاف نية ركعتين سنة الصبح الخ) يراجع قوله: (قلت يفرق بأن نية ركعتين إلخ) أقول قد ينظر في هذا الفرق 
من وجهين الأول أن قضيته بعد تسليمه امتناع الركعتين بنية راتبة الجمعة القبلية وذلك يناقض ما أفاده قوله السابق بنية التحية 
الخ الصريح في جواز الاقتصار على نية القبلية ألا ترى قوله وحينئذٍ إلخ فإن أجاب بأن نية راتبتها ليس فيه صرف عن التحية 
بخلاف نية سبب غيرها فهو تحكم بحت والثاني منع أن مجرد نية سبب آخر فيه صرف عن التحية وإنما يحصل الصرف أن 
في التعية في نينة على أن النسكم #الفصرف يناقي ما أقادة قولة مع استوائها إلخ فليتأمل والذي يتجه أنه يصلي ركعتين 
ولو قضاء سنة الصبح أو : لين اليد جراد ذوى منهج السطية ار لا عاد ها لو عدر يا لها 
5 . فرع : ينبغي فيما لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الإمام فجلس في أثنائها أنه إن كان الباقي ركعتين جاز له فعلهما ولزمه 
تخفيفهما وينبغي مراجغة ما تقدم فيما لو دخل وقت الكراهة وهو في نافلة مطلقة لكن ما هنا أضيق منه أو أكثر امتنع فعله 
وعليه قطعها أو قلبها نفلاً والاقتصار على ركعتين مع لزوم تخفيفهما ولو أراد بعد جلوس بعض الجالسّين فريضة ثنائية 
فخرج من المسجد ثم دخله بقصد التوصل لفعل تلك الفريضة فينبغي امتناع ذلك كما لو دخل المسجد وقت الكراهة بقصد 
التحية فقط بل قياس مسألة التحية أنه لو دخل ابتداء بعد جلوس الإمام بقصد التحية أو ثنائية لم تنعقد فليراجع ثم رأيت قول 
الشارح وأن يخفف إلخ فتأمله مع ما ذكرناه قوله: (على الأوجه) في نسخة على ما قاله جمع وبينت ما فيه في شرح العباب 
قوله: (وأن يخفف صلاة طرأ جلوس الإمام إلخ) ظاهره قد يوجه الصحة مع الاقتصار على الأقل وإن تعمد ابتداءها بعد علمه 
أن ما بقي إلى جلوس الإمام لا يسعها وفيه نظر قوله:(بأن يقتصر إلخ) ويحتمل أن المعتبر العرف قوله: (ويحرم إجماعاً إلخ) 
وإن أمن فوات سماع أول الخطبة خلافاً لما في الغرر البهية وقد يؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة ويمنع من سسجدة 


بابْ::صلاة الجمعة خرف 


الماوردي علء . <!1.ى أي سن لم تسن له التحية كما هو ظاهر وإن لم يسمع ولو لم تلزمه الجمعة وإن كان بغير محلها 
وقد نواها معهم بمحله وإن حال مانع الاقتداء الآن فيما يظهر في الكل بعد لوس الإمام على المنبر صلاة فرض 
ولو فائتة تذكرها الآنء وإن لزمته فو:اً أو نذلى ولو في حال ادنساء للسلطان ولا تنعقد لا طواف وسجدة تلاوة 
أو شكر فيما يظهر فيهما أخذاً من تعليلهم حرمة الصلاة بأن فيها إعراضاً عن الخطيب بالكلية . 

فرع: كتابة الجفائظ آخر جمعة من رمضان بدعة منكرة كما قاله القمولي لما فيها من تفويت سماع الخطبة والوقت 
الشريف فيما لم يحفظ عمن يقتدى به ومن اللفظ المجهول وهو كعسلهون, أي وقد جزم أثمتنا وغيرهم بحرمة كتابة 
وقراءة الكلمات الأعجمية التي لا يعرف معناهاء وقول بعضهم أنها حية محيطة بالعرش رأسها على ذنبها لا يعوّل عليه 
لأن مثل ذلك لا مدخل للرأي فيه فلا يقبل منه إلا ما ثبت عن معصوم على أنها بهذا المعنى لا تلائم ما قبلها في 
الحفيظة» وهو لا آلاء إلا آلاؤك يا الله كعسلهون بل هذا اللفظ في غاية الإيهام» ومن ثم قيل أنها اسم صنم أدخلها 
ملحد على جهلة العوام وكان بعضهم أراد دفع ذلك الإيهام فزاد بعد الجلالة محيط به علمك كعسلهون أي كإحاطة 
تلك الحية بالعرش وهو غفلة عما تقرر. إن هذا لا يقبل فيه إلا ما صح عن معصوم وأقبح من ذلك ما اعتيد في بعض 


فما نقله سم عنه فيما تقدم في التوابع لعله في غير التحفة ع ش وفي البصري ما يوافقه قوله: (على جالس) متعلق بتحرم 
قوله: (أي ما لم تسن له التحية إلخ) احترز عمن جلس جاهلاً أو ناسياً لطلب التحية ثم علم أو تذكر قبل طول الفصل قوله: 
(بغير محلها) أي محل الجمعة قوله: (وقد نواها معهم إلخ) أي وقد قصد أن يقيم الجمعة معهم وهو في بلده بأن قرب بلده 
من بلد الإمام كما مر في الشرط الرابع كردي وعبارة ع ش بعد سرد قول الشارح وتحرم إلخ وقضية قوله ونواها معهم 
بمحله أنه لو بعد عن المسجد وتطهر لا يحرم عليه فعلها في موضع طهارته حيث قصد فعلها في غير محل الطهارة فتنبه له 
فإنه دقيق | ه قوله: (بعد جلوس الإمام) ظرف ليحرم أي أما بعد الصعود وقبل الجلوس فلا يحرم ع ش أي خلافاً لما مر 
عن سم قوله: (صلاة فرض إلخ) والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد المنبر ما لم يبتدىء الخطبة والصلاة حيث 
تحرم حينئذٍ إن قطع الكلام متى ابتدأ الخطيب الخطبة هين بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة مغني ونهاية 
وشيخنا قوله: (ولو فاتته إلخ) أي فلا يفعلها وإن خرج من المسجد وعاد إليه بسبب فعلها فيما يظهر أخذاً مما قالوه فيما 
لو دخل المسجد في الأوقات المكروهة بقصد التحية ع ش عبارة سم ولو أراد بعد جلوس الإمام بعض الجالسين فريضة 
ثنائية فخرج عن المسجد ثم دخله بقصد التوصل لفعل تلك الفريضة فينبغي امتناع ذلك كما لو دخل المسجد وقت الكراهة 
بقصد التحية بل قياس مسألة التحية أنه لو دخل ابتداء بعد جلوس الإمام بقصد التحية أو الثنائية لم تنعقد فليراجع | ه قوله: 
(لا طواف وسجدة تلاوة إلخ) وفاقاً للنهاية في الأولى دون الثانية عبارته ويؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة هنا ويمنع 
من سجدة التلاوة والشكر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وشمله كلامهم وإن كان كل منهما ليس صلاة وإنما هو ملحق 
بها | ه واعتمده شيخنا قوله: (فيهما) أي في الطواف والسجدة وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بامتناع سجدتي التلاوة والشكر 
سم قوله: (أخذاً إلخ) أي ولم يحرم الطواف والسجدة أخذاً إلخ قوله:(فرع) إلى قوله أي وقد جزم في المغني والنهاية قوله: 
(كتابة الحفائظ) جمع حفيظة وهي الرقية كردي عبارة النهاية والمغني كتب كثير من الناس أوراقاً يسمونها حفائظ ١‏ ه قوله: 
(آخر جمعة إلخ) أي حال الخطبة نهاية ومغني قوله: (كما قاله القمولي) كابن النحاس وغيره نهاية قوله: (ومن اللفظ 
المجهول) عطف على قوله من تفويت إلخ عبارة المغني والنهاية وكتابة ما لا يعرف معناه وقد يكون دالا على ما ليس 
بصحيح ١‏ ه قوله: (وقد جزم إلخ) في آخر فتاوى المصنف ما نصه مسألة هذه الطلسمات التي تكتب للمنافع مجهولة المعنى 
هل تحل كتابتها الجواب تكره ولا تحرم انتهى ا ه سم قوله: (التي لا تعرف إلخ) تفسير للأعجمية كردي قوله: (أنها) أي 
التلاوة والشكر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وشمله كلامهم وإن كان كل منهما ليس صلاة وإنما هو ملحق بها شرح 
م ر قوله: (ولو في حال الدعاء للسلطان) قد يخالفه ما تقدم عن المرشد إذ يدل على أن الدعاء للسلطان ليس له حكم 
الخطبة إلا أن يفرق قوله: (وسجدة تلاوة أو شكر فيما يظهر) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بامتناع سجدتي التلاوة والشكر. 
قوله: (أي وقد جزم أثمتنا وغيرهم بحرمة كتابة وقراءة الكلمات إلخ) في آخر فتاوي المصنف رحمه الله ما نصه مسألة 


البلاد من صلاة الخمس في هذه الجمعة عقب صلاتها زاعمين أنها تكفر صلوات العام -أو العمر المتروكة وذلك حرام 
أو كفر لوجوه لا تخفى. مسي ااا ا يوي لأن تركه لا يخل بالمقصود الذي هو 
الوعظ لكنه يندب خروجاً من الخلاف» (والأظهر اشتراط الموالاة) بين أركانهما وبينهما وبين الصلاة بأن لا يفصل 
طويلاً عرفاً بما لا تعلق له بما هو فيه فيما يظهر من نظائره» ثم رأيت بعضهم فصل فيما إذا أطال القراءة بين أن يكون 
فيها وعظ فلا يقطع وأن لا فيقطع وبعضهم أطلق القطع وهو غفلة عن كونه كَكةٍ كان يقرأ ق في خطبته» ومر اختلال 
الموالاة بين المجموعتين بفعل ركعتين بأقل مجزىء فلا يبعد الضبط بهذا هنا ويكون بياناً للعرف» ثم رأيتهم عبروا بأن 
الخطبة والصلاة مشبهتان بصلاتي الجمع وهو صريح فيما ذكرته» ومر في مسائل الانفضاض ما يؤيد ذلك لعموم هذا 
لما قررته لم يكتف عنه بما مر في مسألة الانفضاض ا 250000000000 


عسلهون قوله: (لأن مثل ذلك) أي التفسير المذكور قوله: (وذلك) أي الزعم المذكور قوله: (لوجوه إلخ) منها إسقاط القضاء 
وهو مخالف للمذاهب كلها كردي قوله: (لأن تركه) إلى قوله بما لا تعلق في النهاية والمغنى قوله: (بين أركانهما إلخ) عبارة 
النهاية والمغني بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة ١‏ ه قوله: (بين أركانهما) أي فلا يطيل الفصل بين ركنين من 
أركان الخطبتين ولا بين الركن الأخير من الأولى وبين الجلوس بينهما قوله: (وبينهما) أي فلا يطيل الفصل بين الخطبتين 
وقوله: (وبينهما وبين الصلاة) أي فلا يطيل الفصل بين الثانية منهنما وبين الصلاة سم قوله: (طويلاً عرفاً) أي بأن يكون مقدار 
ركعتين بأقل مجزىء وما دونه لا يخل بالموالاة كردي على بافضل قوله: (بما لا تعلق له إلخ) هل هو مخرج لنحو الدعاء 
للولاة لأن له تعلقاً ما بما فيه في الجملة أو لا بناء على ما نقله فيما تقدم عن القاضي والأذرعي وأقرهما محل تأمل ولعل 
الثاني أقرب والمراد بما له تعلق إلخ ما له تعلق بأركانهما كالبسط والإطالة في أحدها بصري قوله: (وهو إلخ) أي إطلاق 
القطع وظاهر صبنيعه اختيار الأول أي التفصيل واعتمده شيخنا أيضاً فقال ولا يقطع الموالاة الوعظ وإن طال وكذا قراءة وإن 
طالث حيث تضمنت وعظاً خلافاً لمن أطلق القطع بها فإنه غفلة إلخ ١‏ ه لكن مفهوم قول الشارح السابق بما لا تعلق له إلخ 
وصريح ما مر هناك عن السيد البصري أن لا تضر إطالة القراءة مطلقاً وإن لم تتضمن وعظاً قوله: (بأقل مجزىء) أي بأخف 
ممكن على العادة ع ش قوله: (فلا يبعد إلخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (الضبط بهذا إلخ) أي ضبط الموالاة بأن لا يكون 
الفصل قدر ركعتين بأخف ممكن ع ش ويحتمل أن المراد ضبط محلها بأن يكون إلخ قوله: (لعموم هذا) أي قول المصنف 
والأظهر إلخ بصري قوله: (لما قررته) بيان للعموم لا صلة له كما هو الظاهر والمراد بما قرره قوله بين أركانها وبينهما 


هذه الطلسمات التي تكتب للمنافع مجهولة المعنى هل تحل كتابتها الجواب تكره ولا تحرم اه. قوله: (بين أركانهما 
وبينهما) أي فلا يطيل الفصل بينهما قوله: (وبينهما وبين الصلاة) أي فلا يطيل الفصل بين الثانية منهما وبين الصلاة قوله: 
(فلا يبعد الضبط بهذا هنا) شامل لما بين الأركان وفي العباب ما نصه فرع لو أحدث الإمام في الخطبة أو بينها وبين الصلاة 
فاستخلف من سمع واجبها لا غيره جاز اه. وقوله لو أحدث الإمام قال في شرحه بإغماء أو غيره ثم بين عن المجموع 
تبعاً للعمراني والرافعي أن مراد الأصحاب بالسماع الحضور وإن لم يسمع ثم قال ما ذكره في الحدث في الخطبة بإغماء أو 
غيره هو ما جرى عليه الشيخان هنا في الحدث بغير إغماء واقتضاه في الحدث بالإغماء ما نقلاه عن صاحب التهذيب لكن 
اختار في الروضة في الإغماء منع الاستخلاف وصححه في المجموع فيه وفي الحدث لاختلال الوعظ بذلك وقياساً على 
منع البناء على أذان غيره والأوجه الأول إلحاقاً للخطبة بالصلاة وفارقت الأذان بأنها للحاضرين فلا لبس وهو للغائبين 
فيحصل اللبس باختلاف الأصوات وفرق بين الحدث بالإغماء ومثله الجنون بالأولى والحدث بغيره بعيد بزوال الأهلية بكل 
منهما ولا نظر لبقاء التكليف بعد غير الإغماء وزواله به إذ لا يرتبط بذلك هنا معنى مناسب فالوجه التسوية بينهما أما في 
المنع على ما مر عن «المجموع» أو في الجواز على ما مر في العزيز وهو الأوجه كما تقرر اه ثم قال في العباب تبعاً 
للروض من زيادته ويكره إن اتسع الوقت فيتطهر ويستأنف قال في شرحه فإن ضاق الوقت عن الطهارة والاستئناف استخلف 
اه وعبارة شرح الروض وكره أي الاستخلاف بعد الخطبة أو فيها إن اتسع الوقت فيتطهر ويستأنف أو يبني بشرطه اه 
وقوله: أو يبني في غير الحدث في الخطبة لقوله مع الروض بعد ذلك فلو أحدث في الخطبة استأنفها ولو سبقه الحدث 
وقصر الفصل اه ثم قال فيما لو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب أن الأوجه أنه لا يضر قوله: (ولعموم هذا لما 
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فاندفع قول جمع هذا مكررء (وطهارة الحدث) الأكبر والأصغر فإن سبقه تطهر واستأنف وإن قرب الفصل» لأن 
الخطبة تشبه الصلاة أو نائبة عنهاء ويفرق بين عدم البناء هنا وجوازه فيما لو استخلف من سمع ما مضى بأن في بناء 
الخطيب تكميلاً على ما فسد بحدثه وهو ممتنع ولا كذلك في بناء غيره لأن سماعه لما مضى من الخطبة قائم مقامه» 


وبينهما وبين الصلاة هذا ما يظهر فى حل كلامه وهو بعد محل نظر لأنه سبق بيان الانفضاض فيها وهو ما يليه صادق 
بالانفضاض بين كل من أركانها مع ما يليه فيعلم منه اشتراط الموالاة بين أركان الخطبتين وبينهما وسبق بيانه بينهما وبين 
الصلاة فيعلم منه اشتراط الموالاة بينهما وبينهما فليتأمل بصري زاد سم عقب مثله نعم قد يجاب بأن ما مر لا يفيد الموالاة 
في غير الانفضاض وجاز أن تعتبر في الانفضاض دون غيره بخلاف هذا | ه عبارة النهاية وذكر هذا هنا بعدما تقدم لعمومه 
دفعاً لما قد يتوهم من أن ذاك خاص بحال الانفضاض | ه قوله: (قول جمع إلخ) وفاقاً للمغني قول المتن (وطهارة الحدث 
جو جح الس ع حو جا الوا ب و بعدها بالرفع وجره 
أظهر ليفيد ا*؟ شتراط ذلك صريحاً وهل يعتبر ذلك في الأركان وغيرها حتى لو انكشفت عورته في غير الأركان بطلت خطبته 
أو لا فيه نظر والأقرب الثاني فجميع الشروط التي ذكرها إنما تعتبر في الأركان خاصة ولو بان الخطيب محدثاً أو ذا نجاسة 
1 قلي حل المتيح لايد كفا لخي ار بان ندرا من القن ا اق راي 4 ١‏ بعر لو لي عدو 
العورة ثم بان قادرا على السترة. 

فائدة: وقع السؤال في الدرس عما لو رأى حنفياً مس فرجه مثلاً ثم خطب فهل تصح خطبته أو لا والجواب أن 
الأقرب بل المتعين عدم الصحة لأنه وإن لم يكن بين السامعين والخطيب رابطة لكنه يؤدي إلى فساد نية المأموم لاعتقاده 
حين النية أنه يصلي صلاة لم تسبق بخطبة في اعتقاده اه قوله: (الأكبر) إلى قوله أو نائبة في النهاية والمغني قوله: (فإن سبقه 
إلخ) عبارة المغني والنهاية والأسني فلو أغمي عليه أو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها ولو سبقه الحدث وقصر الفصل 
ولو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر ا ه قالع ش قوله أو أحدث في أثناء الخطبة إلخ أما 
لو استخلف غيره بنى على ما مضى . 

فرع : اعتمد م ر أن الخطيب لو أحدث جاز الاستخلاف والبناء على خطبته بخلاف ما إذا أغمي عليه لأن المغمى 
ل ا و ا و وسيل و ا ال : (لأن 
الخطبة إلخ) أي فلا تؤدى بطهارتين نهاية قوله: (تشبه الصلاة) أي على الأصح وقوله: (أو نائبة إلخ) أي على مقابله قوله: 
(ويفرق إلخ) أقره ع ش قوله: (وجوازة فيما لو استخلف من سمغ إلخ) وقي الغياب ما نصه فرع لو أحدث الإمام في 
الخطبة أو بينهما وبين الصلاة فاستخلف من سمع واجبها لا غير جاز انتهى وقوله ولو اجدف الإمام الع قال فرعن بإعفاء 
أو غيره ثم بين عن المجموع تبعا للعمراني والرافعي أن مراد الأصحاب بالسماع الحضور وإن لم يسمع ثم قال ما ذكره فى 
الحدث بإغماء أو حو هر ما رق عله لتقا ةا فر كانت بخير [كتهاء وامتضاء في الحدث بالإغماء ما قلاة عن 
صاحب التهذيب لكن اختار في الروضة في الإغماء منع الاستخلاف والأوجه الأول إلحاقاً للخطبة بالصلاة | ه وفرق م ر 
بين الحدث بالإغماء ومثله الجئون بالأولى والحدث بغيره بعيد لزوال الأهلية بكل منهما ولا نظر لبقاء التكليف بعد غير 
الإغماء وزواله به إذ لا يرتبط بذلك هنا معنى مناسب ثم قال في العباب تبعاً للروض من زيادته ويكره أي الاستخلاف إن 
اتسع الوقت فيتطهر ويستأنف وقال في شرحه فإن ضاق الوقت عن الطهارة والاستئناف استخلف انتهى | ه سم قوله: 
(تكميلاً على ما فسد) قد يقال لأي معنى فسد بالنسبة له ولم يفسد بالنسبة لغيره وقد يقال هو نظير الصلاة إذا أحدث 


قررته لم يكتف عنه بما مر الخ) فيه نظر واضح لأن الذي قرره هنا اعتبار الموالاة في ثلاثئة مواضع بين الأركان وبين الخطبتين 
وبين الخطبتين والصلاة واعتبار الموالاة بين هذه الثلاثة مستفاد من مسألة الانفضاض أما الأولان فمن قوله ثم ولو انفض 
و ١‏ الو ا لح و ل و ب ا ا 1 مضى إن عادوا 
قبل طول الفصل وأما الثالث فمن قوله ثم وكذا بناء الصلاة على الخطبة إلخ ثم قال فإذا عادوا قبل طوله أي في المسألتين 
وجب الاستئناف في الأظهر فالاكتفاء بما مر عما هنا ظاهر نعم قد يجاب بأن ما مر لا يفيد الموالاة في غير الانفضاض 
وجاز أن يعتبر في الانفضاض دون غيره بخلاف هذا فليتأمل قوله: (تكميلاً على ما فسد) قد يقال لأي معنى فسد بالنسبة له 


يون الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولم يعرض له ما يبطله فجاز البناء عليه له فاندفع ما يقال كيف يبني غيره على فعله وهو نفسه لا يبني عليه؛ (والخبث) 
الذي لا يعفى عنه في الثوب والبدن والمكان وما يتصل بها بتفصيله السابق في المصلىء (والستر) للعورة وإن قلنا 
بالأصح أنها ليست بدلاً عن ركعتين لأنه يَكلِةِ كان يصلي عقب الخطبة» فالظاهر أنه كان يخطب وهو متطهر مستورء 
(وتسن) الخطبة (على منبر) ولو في مكة خلافاً لمن قال يخطب على باب الكعبة وذلك للاتباع وخطبته يَكِِ على بابها 
بعد الفتح إنما هو لتعذر منبر ثم حينئظِ» ولهذا لما أحدثه معاوية ثم أجمعوا عليه كما أجمعوا على أذان الجمعة الأول 
لما أحدثه هو أو عثمان رضي الله عنهما ويسن وضعه على يمين المحراب» أي المصلى فيه إذ القاعدة أن كل ما قابلته 
يسارك يمينه وعكسه» .ومن ثم .عبر جمع بيسار المحراب وكان الصواب أن الطائف بالكعبة مبتدىء من يمينها لا يسارها 
ومنبره كَلَةِ كان.ثلاث درج غير المسماة بالمستراح» ويسن الوقوف على التي تليها للاتباع» نعم إن طال وقف على 
السابعة وبحث أن ما اعتيد الآن من النزول في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم العود بدعة قبيحة شنيعة» (أو) محل 
(مرتفع) إن فقد المنبر لأنه أبلغ في الإعلام فإن فقد استند لنحو خشبة» (ويسلم) ندباً إذا دخل من باب المسجد لإقباله 


لا يبني عليها وغيره بأن استخلفه يبني أي بالنسبة لاقتداء القوم وقد يفرق سم قوله: (على ما فسد) المعترض الطالب للفرق 
يمنع أنه فسد سم قوله: : (الذي) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا قوله ولهذا إلى ويسن وضعه وقوله إذ القاعدة إلى 
ومتبزه قوله: (لأنه إلخ) تعليل لكل من الطهارة والستر قوله: (وهو متطهر) أي من الحدث والخبث قول المتن (على منبر) 
بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين قاله الصميري ويكره منبر كبير 
يضيق على المصلين ويستحب التيامن في المنبر الواسع نهاية ومغني قالع ش قوله م ر قدر ذراع إلخ لعل حكمته أن يتأتى 
له المبادرة للقبلة.مع.فراغ:الإقامة.فما يفعل الآن من قربه منه جداً خلاف الأولى لكنه ادعى للمبادرة إلى المحراب بعد فراغ 
الخطبة وقؤله م. .ر.ويستبحب التيامن أي لليخطيب. وهو القربب :من جهة اليمين | ه ع ش قوله: (لمن قال إلخ) وهو السبكي 
نهاية ومغني قوله: (وذلك إلخ) راجع م إلى ما في المتن وقوله: (وخطبته إلخ )ارد لدليل المتغالف كوله. : (ولهذا) أي ولتسبب 
ذلك عن التعذر قوله: (أو عثمان) وهو الأصح قوله: (ويسن وضعه إلخ) أي لأن منبره ككِْ هكذا وضع وكان يخطب قبله 
على الأرض وعن يساره جذع نخلة يعتمد عليه نهاية زاد المغني فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه النبي يَِ 
فالتزمه وفي رواية فمسحه وفي أخرى فسمعنا له ألحن مثل أصوات العشار اه قوله: (إذ القاعدة إلخ) علة للتفسير قوله: 
(قابلته) بفتح التاء وقوله: (يساره يمينه) جملته خبر إن قوله: (وكان إلخ) عطف على قوله عبر إلخ قوله: (من يمينها إلخ) وهو 
ركن الحجر الأسود لأنه يقابل يسارك عند استقبالها سم عبارة الكردي لأن الطائف يبتدىء بيساره فهو يمين الكعبة | ه قوله: 
(على التي تليها إلخ) أي على الدرجة التي تلي الدرجة المسماة بالمستراح فإن قيل أن أبا بكر نزل عن موقفه يل درجة 
وعمر درجة أخرى ثم وقف علي على موقفه كك أجيب بأن فعل بعضهم ليس حجة على بعض ولكل منهم قصد صحيح 
والمختار موافقته كك لعموم الأمر بالاقتداء به مغني قوله: (نعم إن طال وقف على السابعة) أي لأن مروان بن الحكم زاد في 
زمن معاوية رضي الله تعالى عنه على المنبر الأول ست درج فصار عدد درجه أي غير المستراح تسعة فكان الخلفاء يقفون 
على الدرجة السابعة وهي الأولى من الأول لأن الزيادة كانت من أسفله مغني ونهاية قوله: (إن فقد) إلى قوله نعم في النهاية 
إلا قوله فإذا صعد إلى المتن وقوله ولما فيه إلى ولأنه وكذا في المغني إلا قوله وظاهر كلامهم إلى ومر أنه قول المتن 
(أو مرتفع) أي على يمين المحراب شرح المنهج والسنة أن لا يبالغ في ارتفاعه بحيث يزيد على المنابر المعتادة ع ش قوله: 
(إن فقد المنبر) أي كما في الشرحين والروضة وإن كان مقتضى عبارة المصنف التسوية مغني ونهاية قوله: (فإن فقد) أي 
المرتفع قوله: (استند إلخ) أي كما كان كَل يفعله قبل فعل المنبر مغني ونهاية قوله: (من باب المسجد) أي يسلم على 
الحاضرين فيه على عادة الداخلين كردي أي فمن بفتح الميم وبحذف على ويحتمل أله بكسر الميم متعلق بدخل ومفعول 
ولم يفسد بالنسبة لغيره وقد يقال هو نظير الصلاة إذا أحدث لا يبني عليها وغيره بأن استخلفه يبني أي بالنسبة لاقتداء القوم 


وقد يفرق قوله: (على ما فسد إلخ) المعترض الطالب للفرق يمنع أنه فسد قوله: (من يمينها) أي وهو ركن الحجر لأنه يقابل 
يسارك عند استقيالها . 


باب صلاة الجمعة وذك 


عليهم ثم (على من عند المنبر) إذا انتهى إليه للاتباع ولأنه يريد مفارقتهم » وظاهر كلامهم أنه لو تعددت الصفوف بين 
الباب والمنبر لا يسلم إلا على الصف الذي عند الباب والصف الذي عند المنبر والذي يتجه وهو القياس أنه يسن له 
السلام على كل صف أقبل عليهم ولعل اقتصارهم على ذينك لأنهما أكد» ثم رأيت الأذرعي صرح بنحو ذلك ومر أنه 
لا يسن له تحية المسجد للاتباع؛ وإن قال كثيرون بندبها له فإذا صعد سلم ثالثاً لأنه استدبرهم في صعوده فكأنه 
فارقهم. (وأن يقبل عليهم) بوجهه كهم لأنه اللائق بأدب الخطاب ولما فيه من توجههم للقبلة ولأنه أبلغ لقبول الوعظ 
وتأثيره؛ ومن ثم كره خلافه» نعم يظهر في المسجد الحرام أنه لا كراهة في استقبالهم لنحو ظهره أخذاً من العلة الثانية 
ولأنهم محتاجون لذلك فيه غالباً على أنه من ضروريات الاستدارة المندوبة لهم في الصلاة؛ إذ أمر الكل بالجلوس 
تلقاء وجهه ثم بالاستدارة بعد فراغه في غاية العسر والمشقة» (إذا صعد) الدرجة التي تلي مجلسه وتسمى المسكراح» 
(ويسلم عليهم) كما مر للاتباع وفي المرات المذكورة يلزمهم على الكفاية الردء (ويجلس ثم) هي بمعنى إلفاء التي 
أفادتها عبارة أصلهء (يؤذن بين يديه) والأولى اتحاد المؤذن للاتباع إلا لعذر وبفراغ الأذان أي وما يسن بعده من الذكر 


يسلم محذوف أي على الحاضرين عبارة المغني والنهاية عند دخوله المسجد على الحاضرين ١‏ ه قوله: : (يريد مفارقتهم) أي 
باشتغاله بصعوده المنبر ويؤخذ منه أن من فارق القوم لشغل ثم عاد إليهم سن له السلام وإن قربت المسافة جدا ع ش وقوله 
ويؤخذ كان حقه أن يكتب على قول الشارح فإذا صعد سلم إلخ قوله: (على ذينك) أي من عند الباب ومن عند المنبر قوله: 
(ومر) أي في باب صلاة النفل قوله: (أنه لا تسن له تحية المسجد) ومعلوم أن التحية لمن كان في غير المسجد ثم أتاه ومنه 
يعلم أن من كان جالساً في المسجد وأراد الخطبة سن له فعل راتبتها قبل الصعودع ش قوله: (فإذا صعد إلخ) يغني عنه 
ما يأتي في المتن قول المتن (وأن يقبل عليهم) أي على جهتهم فلا يقال هذا إنما يتأتى فيمن في مقابلته لا من عن يمينه 
أو يساره وكذا قوله كهم أي يسن لهم أن يقبلوا عليه أي على جهته فلا يطلب ممن على يمينه أو يساره أن ينجرف إليه: 
ع ش ١‏ ه بجيرمي قوله: (كهم) أي كما يسن للقوم السامعين وغيرهم أن يقبلوا عليه بوجوههم لأنه الأدب ولما فيه من 
توجههم للقبلة مغني ونهاية قالع ش قوله بوجوههم أي وإن لم ينظروا له وهل يسن النظر إليه أم لا فيه نظر والأقرب 
الثاني أخذاً مما وجهوا به حرمة أذان المرأة بسن النظر للمؤذن دون غيره وبقي الخطيب هل يطلب منه النظر إليهم فيكره له 
تغميض عينيه وقت الخطبة أم لا فيه نظر والأقرب الأول أخذاً من قول المصنف الآني وأن يقبل عليهم إذ المتبادر منه أنه 
ينظر إليهم ١‏ ه قوله: (لأنه اللائق إلخ) عبارة المغني وإنما سن استقباله عليهم وإن كان فيه استدبار القبلة لأنه لو استقبلها فإن 
كان في صدر المسجد كما هو العادة كان خارجاً عن مقاصد الخطاب وإن كان في آخره ثم إن استدبروه لزم ما ذكرناه وإن 
استقبلوه لزم ترك الاستقبال لخلق كثير وتركه لواحد أسهل | ه قوله: (نعم) إلى قوله إذ أمر الكل في النهاية قوله: (من العلة 
الثانية) وهي قوله لما فيه من توجههم للقبلة ويؤخذ منها أيضاً أن استدبار من بين الكعبة وبين المنبر لها واستقبالهم لنحو 
ظهر الخطيب ليس بسنة بل خلافها فليراجع قوله: (لذلك فيه) أي للاستقبال لنحو ظهر الخطيب في المسجد الحرام قول 
المتن (إذا صعد) أي أو استند إلى ما يستند إليه نهاية ومغني قوله: (الدرجة) إلى قوله إلا لعذر في النهاية وكذا في المغني إلا 
قوله هي إلى المتن قوله: (الدرجة إلخ) أي أو نحوها من المحل المرتفع مغني قوله: (وتسمى إلخ) أي مجلسه والتأنيث 
باعتبار الدرجة قوله: (كما مر) أي آنفاً قول المتن (ويجلس) أي بعد سلامه على المستراح ليستريح من صعوده ويندب رفع 
صوته أي بالخطبة زيادة على الواجب للاتباع رواه مسلم ولأنه أبلغ في الإعلام نهاية قالع ش قوله م ر بعد سلامه أي 
فلو لم يأت به قبل الجلوس فينبغي له أن يأتي به بعده ويحصل له أصل السنة ١‏ ه قول المتن (ثم يؤذن) بفتح الذال في حال 
جلوسه كما قاله الشارح وقال الدميري ينبغي أن يكون بكسرها ليوافق ما في المحرر من كون الأذان المذكور من واحد 
لا من جماعة مغنى ونهاية قوله: (والأولى إتحاد المؤذن) ولفظ الشافعى وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر 
لا جماعة المؤذنين لأنه لم يكن لرسول الله ككل إلا مؤذن واحد فإن أذن جماعة كرهت ذلك مغني ونهاية قوله: (إلا لعذر) 
أي فإن كان ثم عذر بأن اتسع المسجد ولم يكف الواحد تعدد المؤذنون في نواحي المسجد بحسب الحاجة ولا يجتمعون 
للأذان كما صرح به صاحب البهجة ع ش . 


6 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يشرع في الخطبة» وأما الأذان الذي قبله على المنارة فأحدثه عثمان رضي الله عنه وقيل معاوية رضي الله عنه لما كثر 
الناس» ومن ثم كان الاقتتصار على الاتباع أفضل أي إلا لحاجة كأن توقف حضورهم على ما بالمناثر. 
تنبيه: كلامهم هذا وغيره صريح في أن اتخاذ مرق للخطيب يقرأ الآية» والخبر المشهورين بدعة وهو كذلك لأنه 

حدث بعد الصدر الأول قيل لكنها حسئة لحث الآية على ما يندب لكل أحد من إكثار الصلاة والسلام عليه يلل 
لا سيما في هذا 'اليوم» ولحث الخبر على تأكد الإنصات المفوّت تركه لفضل الجمعة بل موقع في الإثم عند كثيرين من 
العلماء اه. 

” وأقول يستدل لذلك أيضاً بأنه يكل أمر من يستنصت له الناس عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع» فقياسه أنه 
يندب للخطيب أمر غيره بأن يستنصت له الناس وهذا هو شأن المرقي فلم يدخل ذكره للخبر في حيز البدعة أصلاًء فإن 
قلت لم أمر بذلك في منى دون المدينة» قلت لاجتماع أخلاط الناس وجفاتهم ثم فاحتاجوا لمنبه بخلاف أهل المدينة 
على أنه يَكِهِ كان ينبههم بقراءته ذلك الخبر على المنبر في خطبته» (وأن تكون) الخطبة (بليغة) أي في غاية من الفصاحة 
ورصانة السبك وجزالة اللفظ لأنها حينئذٍ تكون أوقع في القلب بخلاف المبتذلة الركيكة كالمشتملة على الألفاظ 
المألوفة» أي في كلام العوام ونحوهم ويؤخذ من ندب البلاغة فيها حسن ما يفعله بعض الخطباء من تضمينها آيات 
وأحاديث مناسبة لما هو فيه إذ الحق أن تضمين ذلك والاقتباس منه ولو في شعر جائز وإن غير نظمه» ومن ثم اقتضى 
كلام صاحب البيان وغيره أنه لا محظور في أن يراد بالقرآن غيره كادخلوها بسلام لمستأذن» نعم إن كان ذلك في نحو 
مجون حرم بل ربما أفضى إلى الكفر ومن ذكر ما يناسب الزمن والأحوال العارضة فيه في خطبهم للاتباع» ولأن من 
لازم رعاية البلاغة رعاية مقتضى ظاهر الحال في سوق ما يطابقه؛ (مفهومة) أي قريبة الفهم لأكثر الحاضرين لأن 
االريت لوحتي ا يطخ به 


قوله: (فأحادثه عثمان إلخ) وفي البخاري كان الأذان على عهد رسول الله كله وأبي بكر وعمر حين يجلس الإمام على 
المنبر فلما كثر التاس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء واستقر الأمر على هذا مغني قوله: (كلامهم هذا) إلى قوله 
| ه في النهاية إلا قوله قيل قوله: (كلامهم هذا إلخ) أي قولهم وتسن على منبر أو مرتفع إلخ قوله: (يقرأ) أي بعد الأذان 
وقبل الخطبة نهاية قوله: (الآية) أي إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية وقوله: (والخبر إلخ) أي إذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة إلخ قوله: (قيل لكنها حسنة) عبارة النهاية بعد كلام طويل فعلم أن هذا أي قراءة المرقى بين يدي الخطيب إن الله 
وملائكته إلخ ثم يأتي بالخديث بدعة حسنة اه قوله: (بل والموقع) عطف على المفوّت والضمير للترك قوله: (لذلك) أي 
لاتخاذ المرقى وحسنه قوله: (أيضاً) أي كما يستدل له بما سبق من الحث على إكثار الصلاة والسلام والحث على تأكد 
الإنصات قوله: (فلم بدخل إلخ) اعتمده شيخنا قوله: (فلم يدخل) من الدخول وقوله: (ذكره) أي المرقى فاعله وإنما نبهت 
على ذلك مع ظهوره لثلا يغتر بما في الكردي قوله: (لاجتماع أخلاط الناس إلخ) قياس هذا الجواب سن الترقية عند الحاجة 
دون غيرها لكنه أطلق ندبها فيما يأتي سم وقد يجاب بأن قوله على أنه يكل كان ينبههم إلخ يفيد الندب مطلقاً قوله: (في غاية 
فن الفصاحة إلخ) عبارة غيره فصيحة جزلة ١‏ ه قوله: (ورصانة السبك إلخ) والرصانة والجزالة هما بمعنى المحكم والسبك 
النظم والمجون ما يقال من غير مبالاة كردي قوله: (بخلاف المبتذلة) هي المشهورة بين الناس وقوله: (الركيكة) هي المشتملة 
على التنافر والتعقيد قوله: (ويؤخذ) إلى قوله ومن ذكر إلخ أقرهوع ش كما مر قوله: (تضمين ذلك) أي ما ذكر من الآية 
والحديث ويحتمل أن الإشارة للقرآن فقط وقوله: (له) أي لنحو الخطبة قوله: (والاقتباس منه) مما ذكر من القرآن والحديث 
وكذا ضمير نظمه قوله: (إن كان ذلك) أي الاقتباس مما تقدم قوله: (ومن ذكر ما يناسب إلخ) عطف على 'قوله من تضمينها 
إلخ قوله: (أي قريبة) إلى قوله وساعة الإجابة في النهاية إلا قوله أي بين معان على السواء وقوله وذلك إلى وللأمر وقوله 
وإفتاء الغزالي إلى والدعاء وكذا في المغني إلا قوله وقد يحرم إلى المتن. 


قوله: (قلت لاجتماع أخلاط الناس إلخ) قياس هذا الجواب سن الترقية عند الحاجة دون غيرها لكنه أطلق ندبها فيما 


باب صلاة الجمعة 1 فلن 


قال المتولي وتكره الكلمات المشتركة أي بين معان على السواء والبعيدة عن الأفهام وما تنكره عقول بعض 
الحاضرين اه. وقد يحرم الأخير إن أوقع في محظور. (قصيرة) يعني متوسطة فلا ينافي ندب قراءة ق في أولهما في 
كل جمعة» وذلك لأن الطويلة تمل وتضجر وللأمر في خبر مسلم بقصرها وتطويل الصلاة» وقال: إن ذلك من فقه 
الرجل فهي قصيرة بالنسبة للصلاة وإن كانت متوسطة في نفسها فلا اعتراض على المتن خلافاً لمن زعمهء (ولا يلتفت 
يميناً و) لا (شمالا) ولا خلفاً (في شيء منها) لأن ذلك بدعة ويكره دق الدرج في صعودهء وإفتاء الغزالي بندبه تنبيهاً 
للناس ضعيف ومع ذلك ففيه تأييد لما مر من ندب المرقى والدعاء قبل الجلوس وساعة الإجابة إنما هي من جلوسه إلى 
فراغ الصلاة على الأصح من نحو خمسين قولاً فيهاء وذكر شعر فيها واعترض بأن عمر كان كثيراً ما يقول فيها: 

0 الور ا 


قوله: (أي بين معان إلخ) ويظهر أن يحمل كلام المتولي على ما إذا لم تقم قرينة تعين المراد وإلا فلا محذور بصري 
ويظهر أن المراد بالمعاني ما فوق الواحد قوله: (وقد يحرم الأخير) أي ما ينكره إلخ قوله: (فلا ينافي) أي إقصار الخطبة قال 
الأذرعي وحسن أن يختلف ذلك باختلاف أحوال وأزمان وأسباب وقد يقتضي الحال الإسهاب أي التطويل كالحث على الجهاد 
إذا طرق العدو والعياذ بالله تعالى البلاد وغير ذلك من النهي عن الخمر والفواحش والزنا والظلم إذا تتابع الناس فيها انتهى . 
وما ذكره غير مناف لما مر إذ الإطالة عند دعاء الحاجة إليها لعارض لا يعكر على ما أفضله أن يكون مقتصداً نهاية قوله: (تمل 
وتضجر) كلاهما من باب الأفعال قوله: (في خبر مسلم) وهو أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة نهاية قوله: (وقال إلخ) أي قال 
مسلم في خبر آخر وهو أن صلاته يك كانت قصداً وخطبته قصداً وإن قصرها علامة على الفقه نهاية قوله: (وتطويل الصلاة 
وحكمة ذلك لحوق المتأخرين برماوي والعمل الآن بالعكس بجيرمي قوله: (فهي قصيرة) أي الخطبة قوله: (بالنسبة للصلاة إلخ) 
قد يشكل على ذلك أنه إذا ضمت ق إلى الخطبة ربما زادت على الصلاة | ة إذا قرأ فيها بسبح وهل أتاك إلا أن يمنع ذلك وفيه بعد 
أو يقال محل ندب كونها دون الصلاة إذا لم يأت بسنة قراءة ق وقرأ في الصلاة السورتين المذكورتين سم أي وفيه بعد أيضاً لما 
مر من ندب قراءة ق في خطبة كل جمعة (قول المتن ولا يلتفت يميناً وشمالاً إلخ) أي بل يستمر على ما مر من الإقبال عليهم 
إلى فراغها ولا يعبث بل يخشع كما في الصلاة فلو استقبل القبلة أو استدبرها الحاضرون أجزأ ذلك مع الكراهة نهاية ومغني 
قوله: (ولا شمالاًولا خلفاً) عبارة المغني تنبيه كان ينبغي أن يقول ولا شمالاً بزيادة لا كما في الشرح والروضة لأنه إذا التفت 
يمينا فقط أو شمالاً نقط صدق عليه أن يقال لم يلتفت يميناً وشمالاً ولو حذفهما كان أعم | ه قوله: (ويكره دق الدرج إلخ) 
عبارة النهاية والمغني ويكره ما ابتدعته جهلة الخطباء من الإشارة بيد أو غيرها والالتفات في الخطبة الثانية ودق الددرج في 
صعوده بنحو سيف أو رجله والدعاء إذا انتهى إلى المستراح قبل جلوسه عليه وقول البيضاوي يقف في كل مرقاة أي درجة وقفة. 
خفيفة يسأل الله تعالى المعونة والتسديد غريب ضعيف | ه أي فلا يسن بل قد يقتضي كلامه كراهة ذلك الوقوف فيطلب منه 
الصعود مسترسلاً في مشيه على العادة كما في الزيادي عن التبصرة وفي سم على المنهج عن العباب ع ش قوله: (وإفتاء 
الغزالي) عبارة المغني وإن أفتى ابن عبد السلام باستحبابه والشيخ-عماد الدين بأنه لا بأس بها ه قوله: (والدعاء إلخ) أي 
ومبالغة الإسراع في الثانية وخفض الصوت بها ويكره الاحتباء للحاضرين وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه 
أو غيرهما والإمام يخطب للنهي عنه ولأنه يجلب النوم فيمنعه الاستماع مغني ونهاية وشرح بافضل وفي الكردي عليه ما نصه 
قال ابن زياد اليمني إذا كان يعلم من نفسه عادة أن الاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس بها ه وهو وجيه وإن لم أره في كلامهم 
ويحمل النهي عنه والقول بكراهته على من يجلب له الفتور والنوم فراجع الأصل ففيه ما يشرح الصدر لذلك ١‏ ه وأيضاً النهي 
مقيد بما يفضي إلى كشف العورة لعدم نحو السروال قوله: (قبل الجلوس) أي للأذان فربما توهموا أنها ساعة الإجابة وهو جهل 
لأنها بعد جلوسه مغني قوله: (وذكر شعر فيها) أي يكره مغني قوله: (واعترض) أي كراهة ذكر الشعر في الخطبة . 


قوله: (فهي قصيرة بالنسبة للصلاة إلخ) قد يشكل على ذلك ندب قراءة ق بينهما فإنها إذا انضمت إليهما ربما زادت 
على الصلاة إذا قرأ فيها بسبح وهل أتاك إلا أن يمنع ذلك وفيه بعد أو يقال محل ندب كونها دون الصلاة إذا لم يأت بسنة 
قراءة ق ويقرأ في الصلاة السورتين المذكورتين فليتأمل . 
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ويجاب بأن هذا بتسليم صحته عنه رأى له رضي الله عنه وسكوتهم عليه حينئذ لا حجة فيه لعدم الكراهة لأنهم 
قد يتسامحون في ذلك» (وأن يعتمد) في حال خطبته (على سيف أو عصا) ونحوه كالقوس للاتباع وإشارة إلى أن الدين 
قام بالسلاح ويقبض ذلك بيده اليسرى لأنه العادة في مريد الضرب والرمي ويشغل يمينه بحرف المنبر الذي ليس عليه 
ذرق طير ولأنه نحو عاج» وإلا بطلت خطبته بتفصيله السابق في شروط الصلاة. وجاصله أنه إن مست يده ذلك أبطل 

مطلقاًء وإلا فإن قبضه بها وانجر بجره أبطل وإلا فلا. فإن لم يشغلها به وضع اليمنى على اليسرى أو أرسلهما إن أمن 
العبث نظير ما مر في الصلاة» (و) أن (يكون جلوسه بينهما) أي الخطبتين (نحو سورة الإخلاص) تقريباً خروجاً من 
خلاف من أوجبه ويشتغل فيه بالقراءة للخبر الصحيح بذلك والأفضل سورة الإخلاص ولو طوّل هذا الجلوس بحيث 
انقطعت به الموالاة بطلت خطبته لما مر أن الموالاة بينهما شرط بخلاف ما لو طوّل بعض الأركان بمناسب له. (وإذا 
فرغ منها شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام) ندباً (ليبلغ المحراب مع فراغه) تحقيقاً للموالاة (ويقرأ في) الركعة 

قوله: (ويجاب إلخ) قد يقال عدم إنكار الصحابة يدل على الموافقة سم قوله: (لعدم الكراهة) صلة لا حجة إلخ قوله: 
(لأنهم إلخ) فيه ما لا يخفى قوله: (في ذلك) أي في السكوت على المكروه (قول المتن ويعتمد) أي ندباً نهاية ومغني قوله: 
(كالقوس) إلى قوله خروجاً في النهاية وإلى قوله والأفضل في المغني إلا قوله الذي إلى فإن لم يشغلها قوله: (كالقوس) أي 
والرمح نهاية قوله: (وإشارة إلى إلخ) عبارة النهاية والمغني وحكمته الإشارة إلخ قوله: (في مريد الضرب إلخ) أي فيمن يزيد 
الجهاد مغني زاد النهاية وليس هذا تناولاً حتى يكون باليمين بل هو استعمال وامتهان بالاتكاء فكان اليسار به أليق مع ما فيه 
من تمام الإشارة إلى الحكمة المذكورة ! ه قوله: (ويشغل إلخ) ومما عمت به البلوى في أماكن كثيرة من بلدتنا أن يمسك 
الخطيب حال خطبته حرف المنبر ويكون في ذلك الحرف عاج بعيد عنه وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة خطبته أي 
حيث لم ينجر بجره كما تصح صلاة من صلى على سرير قوائمه من نجس أو على حصير مفروش على نجس أو بيده حبل 
مشدود في سفينة فيها نجاسة وهي كبيرة لا تنجر بجره لأنها كالدار فإن كانت صغيرة تنجر بجره لم تصح صلاته قال 
الأسري في الهنات وصورة مسالة التنتية كنا فى الكقابة أن بكرن في البدير فإن كانت في البر لم تنظل فخلا منغيرة 
كانت أو كبيرة ١'ه‏ وإنما بطلت صلاة القابض طرف شيء على نجس وإن لم يتحرك بحركته لحمله ما هو متصل بنجس 
ولا يتخيل في مسألتنا أنه حامل للمنبر نهاية قوله: : (ذرق طير) أي لا يعفى عنه نهاية قوله: (نحو عاج) والعاج عظم الفيل 
كردي على بافضل قوله: (وحاصله) أي التفصيل السابق قوله: (يده) أي أو شيء من ثيابه قوله: (مطلقاً) أي انجر المنبر بجره 
أو لا قوله: (فإن لم يشغلها به وضع اليمنى إلخ) عبارة المغني فإن لم يجد شيئاً من ذلك أي نحو السيف جعل اليمنى إلخ 
| ه زاد النهاية ولو أمكنه شغل اليمين بحرف المنبر وإرسال الأخرى فلا بأس ويكره له ولهم الشرب من غير عطش فإن 
حصل فلا وإن لم يشتد كما اقتضاه كلام الروضة وغيرها | ه قوله: (وضع اليمنى إلخ) لعل هذا إذا لم يكن نحو السيف في 
يسراه سم ومر آنفاً عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك قوله: (على اليسرى) أي تحت صدره نهاية قوله: (أو أرسلهما) 
وينبغي أن تكون الأولى أولى للأمر بها في الصلاة وقد يشعر به التقديم ع ش أقول بل يصرح بذلك قول الشارح نظير ما مر 
في الصلاة قول المتن (وأن يكون جلوسه إلخ) ويسن أن يختم الخطبة الثانية بقوله أستغفر الله لي ولكم نهاية ومغني ويحصل 
بمرة وبه يعلم أن ما يقع من بعض جهلة الخطباء من تكريرها ثلاثاً لا أصل لهدع ش قول المتن (نحو سورة الإخلاص) 
استحباباً وقيل إيجاباً مغني قوله: (أوجبه) أي كون الجلوس قدر سورة الإخلاص بجيرمي قوله: (فيها) في الجلسة بين 
الخطبتين قوله: (والأفضل إلخ) اعتمده ع ش وشيخنا قوله: (سورة الإخلاص) عبارة العباب وأن يقرأها فيه قال في شرحه لم 
أر من تعرض لندبها بخصوصها فيه ويوجه بأن السنة قراءة شيء من القرآن وهي أولى من غيرها لمزيد ثوابها وفضائلها 
وخصوصياتها انتهى | ه سم قوله: : (تحقيقاً للموالاة) أي مبالغة في : تحقق الموالاة وتخفيفاً على الحاضرين وقضية ذلك أنه 
لو كان الإمام غير الخطيب وهو بعيد عن المحراب أو بطيء النهضة سن له القيام بقدر يبلغ به المحراب وإن فاته سنة تأخر 
القيام إلى فراغ الإقامة نهاية . 


قوله: (ويجاب إلخ) قد يقال عدم إنكار الصحابة يدل على الموافقة . قوله: (وضع اليمنى على اليسرى إلخ) لعل محل 
هذا إذا لم يكن نحو السيف في يسراه قوله: (والأفضل سورة الإخلاص) عبارة العباب وأن يقرأها فيه قال في شرحه لم أر من 
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(الأولى الجمعة) أو سبح (وفي الثانية المنافقين) أو هل أتاك للاتباع فيهما. رواه مسلم لكن الأوليان أفضل ولو لغير 
محصورين لما مر أن ما ورد بخصوصه لا تفصيل فيه ولو ترك ما في الأولى قرأه مع ما في الثانية وإن أدى لتطويلها 
على الأولى لتأكد أمر هاتين السورتين ولو قرأ ما في الثانية في الأولى عكس في الثانية لثلا تخلو صلاته عنهماء 
ولو اقتدى في الثانية فسمع قراءة الإمام للمنافقين فيها فظاهر أنه يقرأ المنافقين في الثانية أيضاًء وإن كان ما يدركه أول 
صلاته لأن السنة له حينئذٍ الاستماع فليس كتارك الجمعة في الأولى» وقارىء المنافقين فيها حتى تسن له الجمعة في 
الثانية . فإن لم يسمع وسنت له السورة فقرأ المنافقين فيهاء احتمل أن يقال يقرأ الجمعة 00 


قوله: (أو سبّح) إلى قوله ولو قرأ في النهاية والمغني قوله: (للاتباع فيهما) قال في الروضة كان كله يقرأ بهاتين في 
وقت وهاتين في وقت آخر فهما ستتان نهاية ومغني ولو قرأ الإمام الجمعة والمنافقين في الركعة الأولى فينبغي أن يقرأ في 
الثانية سبح وهل أتاك لأنهما طلبتا في الجمعة في حد ذاتهماع ش وفيه وقفة عبارة سم ولو قرأ في الأولى الجمعة 
والمنافقين وفي الثانية سبح وهل أتاك فالوجه أنه يحصل أصل السنة | ه قوله: «ولو لغير محصورين) كذا في شرح 
ا ا ش أيضاً ما نصه عمومه شامل لما لو تضرروا أو بعضهم لحصر بول مثلاً وينبغي 
خلافه لك قد يرق إلى مقازةا درم لك ومتترورلة رد اقول (ولو فرك ما في الأولى إلخ) أي فإن ترك الجمعة 
أو سبح في الأولى عمداً أو سهواً أو جهلاً قرأها مع المنافقين أو هل أتاك في الثانية نهاية قوله: (قرأه مع ما في الثانية 
إلخ) كذا في شرح الروض هنا أيضاً لكنه قيده في آخر صلاة الجماعة بالمحصورين الراضين وفيه نظر ولعله غير مسلم 
وينبغي حينئذٍ أن يراعي ترتيب المصحف فيقرأ الجمعة أولاً ثم المنافقين لأن الترتيب سنة وكون الثانية محل المنافقين 
بالأصالة لا يقتضي مخالفة الترتيب المطلوب ولا ينافيه تقديم الجمعة لأن ذلك لا ينافيه وقوع المنافقين في محلها 
الأصلي وهذا ظاهر لا توقف فيه سم قوله: (لأن السنة حيتئذٍ الاستماع إلخ) قد يقال استماعه بمنزلة قراءته لأن قراءة إمامه 
اليه مام تاي تكانه كرا الماتين فى 1ر010 لاللمتيية قراطل التجدمة في بانيظة اند اتخلو علاته سهها ممم طاو جع 
ولو قيل يقرأ في ثانيته المنافقين لم يبعد لأن قراءة الإمام للمنافقين التي سمعها المأموم ليست قراءة حقيقية له بل ينزل 
منزلة ما لو أدركه في الركوع فيتحمل القراءة عنه فكأنه قرأ ما طلب منه في الأولى أصالة وهو الجمعة ع ش قوله: (لثلا 
تخلو صلاته منهما) وقراءة بعض من ذلك أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملاً على ثناء كآية 
الكرسي نهاية ومغني وشيخنا قالع ش قوله أفضل من قراءة قدره من غيرهما ظاهره ولو كان سورة كاملة وعليه 
فيخصص ما تقدم له من أفضلية السورة الكاملة من قدرها من طويلة بما إذا لم يرد فيه طلب السورة التي قرأ بعضها 
فليراجع ١‏ ه قوله: (فإن لم يسمع) أي قراءة الإمام وقوله: (فيها) أي الأولى ع ش قوله: (احتمل أن يقال يقرأ الجمعة إلخ) 


تعرض لندبها بخصوصها فيه ويوجه بأن السنة قراءة شيء من القرآن وهي أولى من غيرها لمزيد ثوابها وفضائلها 
وخصوصياتها اه باختصار قوله: (الجمعة أو سبح) لو قرأ في الأولى الجمعة والمنافقين وفي الثانية سبح وهل أتاك فالوجه 
الش وحص اعلل الجة وتوهم عائم محضوله تحسكا يعدم روود ردنا صرحوا به من حصول أصل السنة فيما لو قرأ 
المنافقين ذ في الأولى والجمعة في الثانية أو قراهدا جمينا في الثازذة مع عدم ورد ذلك وله (ولى لغير متعظيورين) كذا في 
ا ترك ما في الأولى قرأه مع ما في الثانية كذا في شرح الرّوض هنا أيضاً لكنه قيده في 
آخر صلاة الجماعة بالمحصورين الراضين حيث قال تنظير الشيء ذكره مما نصه كسورة الجمعة المتروكة في أولى الجمعة 
فإنه يقرؤها مع المنافقين في الثانية إذا كان المأمومون محصورين راضين اه. وفيه نظر ولعله غير مسلم قوله: (قرأه مع ما في 
الثانية) أي وراعى ترتيب المصحف فيقرأ الجمعة أولاً ثم المنافقين لأن الترتيب سنة وكون الثانية محل المنافقين بالأصالة 
لا يقتضي مخالفة الترتيب المطلوب ولا ينافيه تقديم الجمعة لأن ذلك لا ينافي وقوع المنافقين في محلها الأصلي وهذا 
ظاهر لا توقف فيه قوله: (لأن السنة حينئذٍ الاستماع) قد يقال استماعه بمنزله قراءته لأن قراءة إمامه قائمة مقام قراءته فكأنه 
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في الثانية كما شمله كلامهم وأن يقال يقرأ المنافقين لأن السورة ليست متأصلة في حقهء (جهراً) إجماعاً ويسن أيضاً 
لمسبوق قام ليأتي بثانيته . 

فائده ورد أن من قرأ عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجله الفاتحة والإخلاص والمعوّذتين سبعاً سبعاً 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسولهء وفي رواية لابن السني أن ذلك 
بإسقاط الفاتحة يعيذ من السوء إلى الجمعة الأخرى» وفي رواية بزيادة وقبل أن يتكلم حفظ له دينه ودنياه وأهله 
وولده اه. 


هذا هو الذي يتجه بصري عبارة ع ش والأقرب الاحتمال الأول لأنه إذا قرأ المنافقين في الثانية خلت صلاته من الجمعة 
بخلاف ما إذا قرأ الجمعة فإن صلاته اشتملت على السورتين وإن كانت كل منهما في غير موضعها الأصلي ١‏ ه وقال 
سم الوجه أنه يقرأ المنافقين فقبط في الثانية لأن الإمام يحمل عنه السورة كالفاتحة م را ه وفيه نظر ظاهر قول المتن 
(جهراً) أي ويسن كون قراءة الإمام في الجمعة جهراً نهاية ومغني و سم قوله: (ويسن إلخ) أي الجهر نهاية ومغني قوله: 
(قبل أن يثني رجله إلخ) وفي فتاوي السيد البصري سئل. رضي الله تعالى عنه هل المراد بثني الرجل هنا وفي نظائره من 
الأذكار الإتيان بالوارد قبل تغيير جلسة السلام وهو عليها أو الإشارة إلى المبادرة وبكل تقدير قد تتفق صلاة على جنازة 
حاضرة أو غائبة قبل تمام ما ذكر أو قبل شروعه فيه فهل يغتفر اشتغاله بها وماذا يفعل أجاب بأن في شرح العباب 
ما يصرح بتفسير ثني الرجل بالبقاء على هيئة جلسة الصلاة التي كان عليها وهو ظاهر الروايات ولا ينبغي العدول عنه 
بتأويله وقول السائل فهل يغتفر إلخ محل تأمل والذي يظهر بناء على ذلك الظاهر عدم الاغتفار بالنسبة إلى ترتب ما ترتب 
عليه لأن المشرؤط يفوت بفوات شرطه وأما حصول الثواب في الجملة فلا نزاع فيه وقوله وماذا يفعل يظهر أنه يشتغل 
بصلاة الجنازة لكونها فرض كفاية ولعظم ما ورد فيها وفي فضلها والفقير الصادق من حقه الاشتغال بما هو الأهم يعني 
صلاة الجنازة | :ه قوله: (وفي رواية بزيادة إلخ) قال الغزالي وقل بعد ذلك أي قراءة ما ذكر سبعاً سبعاً اللهم يا غني 
يا حميد يا مبدىء يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك 
قال الفاكهي في |شرحه على بداية الهداية للغزالي ما نصه رأيت نقلاً عن العلامة ابن أبي الصيف في كتابه رغائب يوم 
الجمعة من قال هذا الدعاءريوم الجمعة سبعين مرة لم تمض عليه جمعتان حتى يستغني وذكر الفاكهي قبل هذا أنه جاء في 
حديث عند الترمذي حكم عليه بالحسن والغرابة وحديث عند الحاكم حكم عليه بالصحة من حديث علي رضي الله تعالى 
عنه وفي حديث عند أحمد والترمذي أيضاً بلفظ ألا أعلمك بكلمات لو كان عليك مثل جبل ثبير ديناً أداه الله تعالى عنك 
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك إلخ كردي على بافضل وقوله: (وقبل أن يتكلم) أي ومع ذلك لا يكون اشتغاله بالقراءة 
عذراً في عدم رد السلام فيما يظهر على أنه يجوز أن الرد لا يفوت ذلك لوجوبه عليه ع ش أي عيناً فلا يخالف ما مر 
عن البصري من عدم اغتفار صلاة الجنازة . 


قرأ المنافقين في أولاه فالمتجه قراءته الجمعة في ثانيته لئلا تخلو صلاته عنهما وقد يقال في قوله الآتي فإن لم يستمع إلخ أن 
الوجه فيه قراءة الجمعة في ثانيته بل هو أولى بذلك مما نحن فيه ولو أدرك الإمام في ركوع الأولى فالوجه أنه يقرأ المنافقين 
فقط في الثانية إذا لم يسمع قراءة الإمام لأن الإمام يحمل عنه السورة كالفاتحة م ر قوله: (في المتن جهرا) أي للإمام قوله: 
(ويسن) أي الجهر. 


فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنونة 214 


فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنونة 


(يسن الغسل لحاضرها) أي مريد حضورها وإن لم تلزمه للأخبار الصحيحة فيه وصرفها عن الوجوب الخبر 
الصحيح «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل»» أي فبالسنة أي بما جوّزته من الاقتصار على 
الوضوء أخذ ونعمت الخصلة هي» ولكن الغسل معها أفضل» وينبغي لصائم خشي منه مفطراً ولو على قول تركه وكذا 
سائر الأغسال» (وقيل) يسن الغسل (لكل أحد) وإن لم يرد الحضور كالعيد وفرق الأول بأن الزينة ثم مطلوبة لكل أحد 
وهو من جملتها بخلافه هناء فإن سبب مشروعيته دفع لريح الكريه عن الحاضرين» (ووقته من الفجر) الصادق لأن 
الأخبار علقته باليوم وفارق غسل العيد بأن صلاته تفعل أول النهار غالباً فوسع فيه بخلاف هذاء (وتقريبه من ذهابه) إليها 
(أفضل) لأنه أبلغ في دفع الريح الكريه ولو تعارض مع التبكير قدمه حيث أمن الفوات 010 12101110111101 
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قوله: (والأغسال المسنونة) أي في الجمعة وغيرها وضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي 
والقاضي حسين أن ما شرع بسبب ماض كان واجباً كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وما شرع لمعنى في 
المستقبل كان مستحباً كأغسال الحج واستثنى الحليمي من الأول الغسل من غسل الميت قال الزركشي وكذا الجنون 
والإغماء والإسلام تهاية أي وما يأتي في قول الشارح ولحلق عانة إلى المتن إلا قوله وكذا إلى وعند سيلان الوادي قول 
المتن (لحاضرها) من ذكر أو أنثى حر أوعبد مقيم أو مسافر ابن قاسم الغزي قوله: (أي مريد) إلى قول الشارح في النهاية إلا 
قوله وينبغي إلى المتن وقوله حيث أمن الفوات وكذا في المغني إلا قوله أو بنية طهر الجمعة قوله: (أي مريد حضورها إلخ) 
وفي العباب ولو امرأة ١‏ ه وفي الروض فرع لا بأس بحضور العجائز بإذن الأزواج وليحترزن من الطيب والزينة أي يكرهان 
لهن | ه وصرح في شرحه بأن حضور الجنائز مستحب ثم قال وخرج بالعجوز أي غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره لهما 
الحضور وبالإذن ما إذا كان لها زوج ولم يأذن لها فيحرم حضورها مطلقاً وفي معنى الزوج السيد انتهى وحيث كره الحضور 
أو حرم هل يستحب الغسل فيه نظر ويتجه لي الآن عدم استحبابه سم عبارة البجيرمي قوله لمريدها ظاهره وإن حرم عليه 
الحضور كذات حليل بغير إذنه وهو متجه وإن خالف بعض مشايخنا فيه قليوبي وبرماوي وحفني والمراد به من لم يرد العدم 
فيشمل ما إذا أطلق برماوي ١‏ ه قوله: (فيه) أي في طلب الغسل قوله: (هي) أي الرخصة وهي الاقتصار على الوضوء قوله: 
(ولكن الغسل معها أفضل) يعني الغسل مع الوضوء أفضل من الاقتصار على الوضيوء شيخنا قوله: (وفرق الأول إلخ) ومثله 
يأتي في التزين نهاية ومغني أي فيقال يختص هنا بمريد الحضور بخلافه في العيدع ش قول المتن (ووقته من الفجر) 
فلا يجزىء قبله وقيل وقته من نصف الليل كالعيد مغني وشوبري قوله: (وفارقا العيد)"أي حيث يجزىء غسله قبل الفجر 
نهاية قوله: (بأن صلاته إلخ) عبارة ببقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن ويأنه لو لم يتجز قبل الفبعر لضاق الوقت وتأخرعن 
التبكير إلى الصلاة | ه قوله: (بخلاف هذا) أي فعل صلاة الجمعة قوله: (ولو تعارض) أي الغسل قوله: (قدمه) أي الغسل 
ومثله بدله فيما يظهر فإذا تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم ع ش وشيخنا قوله: (حيث أمن الفوات) أي فوات الجمعة. 
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قوله: (في المتن لحاضرها) عبارة العباب ويختص بمن يحضرها ولو أمراة قال إن تبرحية والهم ستصيعية ينا ذكر 
فواته بفعلها فيتعذر قضاؤها وهو ظاهر ثم رأيت السبكي أفتى بأن الأغسال المسنونة لا تقضى مطلقاً لأنها إن كانت للوقت 
فقد فات أو السبب فقد زال ويستثنى منه نحو دخول مكة أو المدينة إذا لم يتم دخوله وقد يفهمه كلامه لأن السبب إلى الآن 
لم يزل إذ لا يزول إلا بالاستقرار بعد تمام الدخول اه. شرح العباب وينبغي أن يستثنى نحو غسل الإفاقة من جنون البالغ 
لأنه لاحتمال الجنابة وذلك موجود مع الفوات نعم إن حصلت له جنابة بعد الإفاقة واغتسل لها انقطع طلب الغسل السابق 
قوله: (لحاضرها) قال في العباب ولو امرأة اه. وفي الروض آخر الباب فرع لا بأس بحضور العجائز بإذن الأزواج 
وليحترزن من الطيب والزينة أي يكرهان لهن اه. وصرح في شرحه بأن حضور العجائز مستحب ثم قال وخرج بالعجوز أي 


6ه الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


على الأوجه للخلاف في وجوبه» ومن ثم كره تركه وهذا أولى من بحث الأذرعي أنه إن قل تغير بدنه بكر وإلا اغتسل 
أو بئية طهر الجمعة» وقول الشارح تبعاً للأسنوي بنية الغسل مراده نية تحصل ثوابه وهي ما ذكرته» (في الأصح) كسائر 
الأغسال المسنونة ولأن القصد النظافة والعبادة» فإذا فاتت تلك بقيت هذهء وهل يكره ترك التيمم إعطاء له حكم مبدله 
كما هو الأصل أو لا لفوات الغرض الأصلي فيه من النظافة كل محتمل» ولو وجد ماء يكفي بعض بدنه فظاهر أنه يأتي 
هنا ما يجيء في غسل الإحرام ولو فقد الماء بالكلية سن له بعد أن يتيمم عن حدثه تيمم عن الغسل» فإن اقتصر على 
تيمم بنيتهما فقياس ما مر آخر الغسل حصولهما ويحتمل خلافه لضعف التيمم» وواية 2ه م عه ا هه عد به لوقه و ها ىما 4ه واه 


قوله: (على الأوجه) أي وفاقاً للزركشي سم قوله: (وهذا) أي إطلاق تقديم الغسل على التبكير قوله: (ولا يبطله طرو 
حدث إلخ) وفي العباب بعدما ذكر لكن تسن إعادته انتهى وظاهره سنها في كل من الحدث والجنابة لكن عبارة المجموع 
مصرحة بعدم استحباب إعادته للحدث بل محتملة لعدم استحبابها للجنابة أيضاً كما بينه الشارح في شرحه وهو كما بين سم 
على حج | ه ع ش وشيخنا قوله: (بنيته) أي التيمم ع ش قوله: (بدلاً عن الغسل) أي فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل 
الجمعة شيخنا زاد القليوبي والبرماوي ولا يكفي نويت التيمم عن الغسل لعدم ذكر السبب كسائر الأغسال ا ه أي بخلاف 
نويت التيمم عن غسل الجمعة فيكفي كما يأتي آنفاً قوله: (أو بنية طهر الجمعة) أي بأن يقول نويت التيمم لطهر الجمعة 
ولا يكفي أن يقتصر على نية الطهر بدون ذكر التيمم ع ش وفي الكردي عن القليوبي وكذا في البجيرمي عن البرماوي 
ويكفي نويت التيمم لطهر الجمعة أو للجمعة أو للصلاة أو عن غسل الجمعة وإن لم يلاحظ البدلية | ه قوله: (مراده بنية 
تحصل إلخ) الأقرب أن يؤول بأن مراده بنية التيمم بدلا عن الغسل بصري قوله: (تلك) أي النظافة وقوله: (هذه) أي العبادة 
قوله: (كل محتمل) والأقرب الكراهة لأن الأصل في البدل أن يعطى حكم مبدله إلا لمانع ولم يوجدع ش عبارة الكردي 
علي بأفضل ويكره ترك التيمم كما قاله القليوبي والشوبري وغيرهما !ا ه قوله: (ما يجيء في غسل الإحرام) ونصه هناك 
فالذي يتجه أنه إذا كان ببدنه تغير أزاله به وإلا فإن كفى الوضوء توضأ به وإلا غسل به بعض أعضاء الوضوء وحينئذٍ إن نوى 
الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل وإلا كفى تيمم الغسل فإن فضل شيء عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه ا ه 
وتعلو أن الكلام فى الو عونا عون ذل يغال إن قضية قرله إن كان ببدنه تغير أزالة تقديم ذلك على الوضرء الواجب 
وليس مراداً ع ش قوله: (بنيتهما) خرج ما لو نوى أحدهما فقط فلا يحصل الآخر كما يعلم مما مر آخر الغسل سم قوله: 
(فقياس ما مر آخر الغسل حصولهما) هو الظاهر كما نقل عن إفتاء م ر ع ش وفي الكردي علي بأفضل عن الشوبري أن في 
المسألة نزاعاً طويلاً في شرح الروض في باب الإحرام بالخ والذي انحط علية كلامه أنه يكفي عنهما تنسح وانجدء !ان ثول 
المين لذن المننتون إلخ) في النكي بان الأخسال المستوةة ١‏ الصربياة نيا !د كاذك اللرلت الات ا سيا قل 
زال ويستثنى منه نحو دخول مكة أو المدينة إذا لم يتم دخوله انتهى شرح العباب وينبغي أن يستثنى نحو غسل الإفاقة من 
جنون البالغ نعم إن حصلت له جنابة بعد الإفاقة واغتسل لها انقطع طلب الغسل السابق سم على حج ا ها ع 0 
النهاية ولو فاتت هذه الأغسال لم تقض ! ه قالع ش نقل شيخنا الزيادي عن شيخه الطندتائي أن غسل العيد ييخرج 
بخروج اليوم وغسل الجمعة يفوت بفوات الجمعة ونقل شيخنا المذكور عن بعض مشايخه إن غسل غاسل الميت ينقضي 


غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره لهما الحضور كما مر في صلاة الجماعة بزيادة وبالإذن ما إذا كان لها زوج ولم يأذن لها 
فيحرم حضورها مطلقاً وفي معنى الزوج السيد اه. وحيث كره الحضور أو حرم هل يستحب الغسل فيه نظر ويتجه لي الآن 
عدم استحبابه لأنها منهية عن الحضور فلا تؤمر بما هو من توابع الحضور المنهى عنه وقد يقال لا تؤمر به من حيث 
الحضور للجمعة وتؤمر به من حيث مطلق الاجتماع كما قالوا ب يسن التقسل لكل اجتماع ولي نلر لأنه اجتماع تنهى نه إل 
أن يقال بطلب دفع الريح الكريه عن الحاضرين وإن تعدى بالحضور قوله: (على الأوجه) أي وفاقاً للزركشي قوله: (ولا يبطله 
طرو حدث ولو أكبر) عبارة العباب ولا يبطله طرو حدث أو جنابة لكن تسن إعادته اه. وظاهره سن إعادته فيهما لكن 
عبارة المجموع مصرحة بعدم استحبابه للحدث بل ممحتملة لعدم استحبابه للجنابة أيضاً كما بينه الشارح في شرحه وهو كما 
بين قوله: (بنيتهما) خرج ما إذا نوى أحدهما فقط فلا يحصل الآخر كما يعلم مما مر آخر الغسل . 
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(ومن المسئون غسل العيد) لما هر (والكسوف) الشامل للخسوف (والاستسقاء) لاجتماع الناس لهما ويدخل وقته بأول 
الكسوف وإرادة الاجتماع لصلاة الاستسقاء (و) الغسل (لغاسل الميت) المسلم وغيره للخبر الصحيح: «من غسل ميتاً 
فليغتسل» وصرفه عن الوجوب الخبر الصحيح. «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه وقيس بميتنا ميت 
غيرنا». (و) غسل (المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا) لأنه كلِِ كان يغمى عليه في مرض موته ثم يغتسل وقيس به 
المجنون بل أولى لأنه مظنة لإنزال المني» ولم يلحق بالنوم في كونه مظنة للحدث لأنه لا أمارة عليه» وهنا خروج 


بنية الإعراض عنه أو بطول الفصل انتهى وقياس ما قدمه في سنة الوضوء اعتماد هذا وينبغي أن غسل نحو الفصد والحجامة 
كغسل غاسل الميت ١‏ ه قول المتن (غسل العيد) أي الأصغر والأكبر نهاية قوله: (لما مر) لعله أراد ما مر في شرح قيل يسن 
لكل أحد لكنه حكمه لا علته قوله: (لاجتماع الناس إلخ) قضية هذا التعليل اختصاص الغسل بالمصلي جماعة وقضية المتن 
أنه لا فرق في الثلاثة بين ذلك ومن يصلي منفرداً سم على حج وقوله لا فرق هو المعتمد ع ش قوله: (وإرادة الاجتماع إلخ) 
لعل هذا في غير من أراد الانفراد بها سم قول المتن (ولغاسل الميت) أي أو ميممه كما هو ظاهر وصرح به الناصر الطبلاوي 
أي ولو شهيداً وإن ازتكب محرماً وسواء كان الغاسل واحداً أو متعدداً حيث باشروا كلهم الغسل بخلاف المعاونين بمناولة 
الماء ونحوه وظاهره أنه لا فرق بين مباشرة كل منهم جميع بدنه أو بعضه كيده مثلاً بل وظاهره أيضاً أن الحكم كذلك 
ولو لم يكن الموجود منه إلا العضو المذكور فقط وغسلوه وهو قريب ع ش قوله: (المسلم) إلى قوله كما تقرر في المغني 
وإلى قول المتن وآكدها في النهاية إلا قوله ما لم يحتمل إلى أما إذا وقوله وأذان ودخول مسجد وقوله ولبلوغ بالسن وقوله 
وكذا إلى وعند قونه: (المسلم إلخ) وسواء كان الغاسل طاهر أم لا كحائض كما يسن الوضوء من حمله أي إرادة حمله 
ليكون على طهارة نهاية زاد المغني وقيل يتوضأ من حمله أي بعده لاحتمال أنه خرج منه شيء لم يعلم به ويسن الوضوء من 
مسه | ه قوله: (وغيره) أي وإن حرم الغسل كالشهيد أو كره كالحربي بجيرمي قوله: (من غسل ميتاً فليغتسل) بقية الخبر ومن 
حمله فليتوضاً وهل المراد أن الوضوء بعد الحمل كما هو ظاهر اللفظ أو قبله ومعنى الحديث ومن أراد خمله كما جرى 
عليه النهاية أي والمغني فيه نظر وقضية كلام شرح الروض أن الوضوء بعد الحمل كما أنه بعد المس وأيضاً ظاهر فليغتسل 
في الحديث أن الاغتسال بعد تغسيل الميت سم على حج ١‏ هاع ش عبارة البجيرمي وأصل طلب الغسل من غاسل الميت 
إزالة ضعف بدن الغاسل بمعالجة جسد خال عن الروح ولذلك يندب الوضوء من حمله لكن بعده ويندب الوضوء قبله أيضاً: 
ليكون حمله على طهارة | ه قول المتن (والمجنون والمغمى عليه إلخ) شمل كلامهم هذا غير البالغ أيضاً نهاية قالع ش 
قضيته مع قوله الآتي وينوي هنا رفع الجنابة أن غير البالغ أيضاً ينوي رفع الجنابة وإن قطع بانتفائها منه لكونه ابن ثمان من 
السنين مثلاً وهو بعيد جداً بل الظاهر أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة وفي شرح الخطيب على الغاية أن البالغ ينوي رفع 
الجنابة بخلاف الصبي فإنه ينوي السبب ع ش ويأتي عن سم والبصري والمغني ما يوافقه في الصبي قول المتن (والمغمى 
عليه إلخ) ينبغي أن يلحق به السكران فيندب له الغسل إذا أفاق بل قد يدعي دخوله فيه مجازاً ع ش قول المتن (إذا أفاقا) أي 
ولم يتحقق منهما إنزال ونحوه مما يوجبه وإلا وجب الغسل مغني ونهاية قوله: (لأنه إلخ) أي الجنون عبارة النهاية والمغني 
لما قيل عن الشافعي أنه قال قل من جن إلا وإنزال ١‏ ه قوله: (ولم يلحق بالنوم إلخ) أي لم يجعل الجنون مظنة للجنابة كما 
جعل النوم مظنة للحدث وضمير كونه للنوم وعليه للحدث كردي عبارة سم قوله ولم يلحق بالنوم إلخ أي حتى يجب الغسل 
وإن لم يعلم خروج المني ١‏ ه قوله: (لا أمارة عليه) أي على خروج الريح نهاية ومغني. 


قوله: (في المتن غسل العيد والكسوف والاستسقاء) ظاهره وإن فعلت الثلاثة فرادى وإن أشعر التعليل بخلافه قوله: 
(وإرادة الاجتماع) لعل هذا في غير من أراد الانفراد بها قوله: (للخبر الصحيح من غسل ميتاً فليغتسل ) بقية الخبر ومن حمله 
فليتوضاً قال في شرح العباب أي ندباً اه. وهل المراد أن الوضوء بعد الحمل كما هو ظاهر اللفظ أو قبله والمعنى من أراد 
حمله فيه نظر فليراجع وعبارة الروض والغسل من غسل الميت سنة كالوضوء من مسه اه. وفي شرحه في قوله في الخبر 
ومن حمله فليتوضأ وقيس بالحمل المس اه. وقوله وقيس إلخ. يقتضي أن الوضوء بعد الحمل كما أنه يعد المس لا قبله 
كما هو ظاهر وفي شرح م ر ومن حمله أي أراد حمله اه. فليراجع وظاهر قوله في الحديث فليغتسل أن الاغتسال بعد 
تغسيل الميت قوله: (ولم يلحق بالنوم في كونه مظنة للحدث) أي حتى يجب الغسل وإن لم يعلم خروج المني. 


إذا لم يبن الحال أخذاً مما مر فى وضوء الاحتياط.» (و) غسل (الكافز إذا أسلم) أي بعد إسلامه للأمر به. صحححة 
ابن حبان وغيره ولم يجب لأن كثيرين أسلموا ولم يؤمروا به وينوي هنا سببه كسائر الأغسال إلا غسل ذينك كما مر 


قوله: (فإذا لم ير إلخ) أي المني قوله: (وينوي هنا رفع الجنابة) أي في غسل الجنون والإغماء وهل هي على سبيل 
التعين أو على سبيل الاستحباب محل تأمل ولعل الثاني أقرب ويؤيده قول الشارح الآني ما لم يحتمل وقوع جنابة منه إلخ 
بصري قوله: (وينوي هنا إلخ) ظاهره وجوباً حتى لا يجزىء في السنة غير هذه النية قال في شرح العباب على أنه يشرع 
الغسل لمن لا يتصوّر منه إنزال كالصبي المجنون إذا أفاق انتهى ومعلوم أنه لا وجه لتعينها له في حصول هذا الغسل بل 
لا تجوز والحاصل أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة والبالغ ينوي هذا أو رفع الجنابة أو نحو رفع الحدث من كل ما يكفي 
لرفع الجنابة سم على حج ١‏ ه ع ش قوله: (رفع الجنابة) أي أو نحوه قوله: (ويجزئه) أي الغسل وقوله: (بفرض وجودها) 
أي الجنابة وقوله: (إذا لم يبن الحال إلخ) وهل يرتفع به الحدث الأصغري أو لا لأن غسله للاحتياط والحدث الأصغري 
محقق فلا يرتفع بالمشكوك فيه والأقرب الثاني لما ذكرع ش قوله: (وغسل الكافر إلخ) ويسن غسله بماء وسدر وأن يحلق 
رأسه قبل غسله وظاهر إطلاقهم عدم الفرق بين الذكر وغيره وهو محتمل ويحتمل أن محل ندبه للذكر المحقق وأن السنة 
للمرأة والخنثى التقصير كالحج وعلى الأول يكون ندب الحلق.هنا لغير الذكر مستثنى من كراهته له وقياس ما سيأتي في 
الحج ندب إمرار. الموسى على رأس من لا شعر به نهاية عبارة سم قال في شرح العباب وإطلاق حلق رأس الكافر يشمل 
رأس الأنثى وله ؤجه نظراً لمصلحة إلقاء شعر الكفر وإن سلم أن الحلق مثله في حقها فتستثنى هذه الحالة لما ذكر وأما حلق 
لحية الذكر فالظاهر أنه غير مطلوب هنا انتهى | ه قالع ش قوله م ر قبل غسله أي لا بعده كما وقع لبعضهم وقال م ر إن 
حصلت منه جنابة حال الكفر غسل قبل الحلق أي لترتفع الجنابة عن شعره وإلا فبعد الحلق لأنه أنظف لرأسه سم على 
المنهج وقوله م .ر عدم الفرق بين الذكر وغيره معتمد وقوله م ر وعلى الأول أي عدم الفرق وظاهر كلامهم اختصاص 
الحلق بشعر الرأس وإنما لم يتعد لشعر الوجه لما في إزالتها من المثلة ولا كذلك الرأس لستره ع ش قول المتن (إذا أسلم) 
أي ولم يسبق منه نحو جنابة وإلا فيجب غسله نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (أي بعد إسلامه) إلى قول المتن 
وآكدها في المغني إلا قوله ما لم يحتمل إلى أما إذا وقوله وأذان ودخول مسجد وقوله وفيه نظر إلى ولحلق عانة وقوله وكذا 
إلى وعند كل وقوله أو نحو فصد قوله: (وينوي هنا سببه) ظاهره وجوب ذلك في حصول هذه السنة سم قوله: (إلا فسل 
ذينك) أي المجنون والمغمى عليه كردي عبارة المغني إلا الغسل من الجنون فإنه ينوي الجنابة وكذا المغمى عليه ذكره 
صاحب الفروع ومحل هذا إذا جن أو أغمي عليه بعد البلوغ أما إذا جن أو أغمي عليه قبل بلوغه ثم أفاق قبله فإنه ينوي 
السبب كغيره ١‏ ه وتقدم عن سم و ع ش مثله قوله: (كما مر) أي في قوله وينوي هنا رفع الجنابة. 


قوله: (وينوي هنا رفع الجنابة إلخ) ظاهره وجوباً حتى لا يجزىء في السنة غير هذه النية م ر قال في شرح العباب 
على أنه يشرع الغسل لمن لا يتصور منه إنزال كالصبي المجنون إذا أفاق اه. ومعلوم أن الصبي لا يحتمل الإنزال وحينئذ 
يلزم أن لا تتعين نية رفع الجنابة في حصول هذا الغسل بل لا تجوز بل تحصل سنته بنية سببه أيضاً بأن ينوي الغسل من 
الإفاقة فيكون الحاصل أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة والبالغ ينوي هذا أو رفع الجنابة إن لم يريدوا بأنه ينوي رفع 
الجنابة تعين ذلك كما هو ظاهر العبارة لكن لا وجه لتعينه إن قالوا بمشروعية هذا الغسل لمن لا يتصور منه إنزال قوله: (رفع 
الجنابة ) ينبغي أو نحو رفع الحدث من كل ما يكفي لرفع الجنابة قوله: (في المتن والكافر إذا أسلم) قال في العباب وحلق 
رأسه قبل غسله قال في شرحه لا بعده كما في الجواهر عن النص خلافاً لمن وهم فيه اه. ويحتمل حمل الأول على ما إذا 
لم يكن عليه جنابة والثاني على ما إذا كانت عليه لترتفع عن الشعر أيضاً ويحتمل ترجيح الأول مطلقاً إذ لا اعتبار بشعر 
الكفر وإطلاق حلق رأس الكافر يشمل حلق رأس الأنثى وله وجه نظراً لمصلحة إلقاء شعر الكفر وإن سلم أن الحلق مثلة في 
حقها فتستثنى هذه الحالة لما ذكر وأما حلق لحية الذكر فالظاهر أنه غير مطلوب هنا والفرق أن غير اللحية مما يطلب إزالة 
شعره في الجملة بخلافها وأنه قيل بحرمة إزالة شعر اللحية بخلاف غيرها اه قوله: (وينوي هنا سببه) ظاهره وجوب ذلك في 
حصول هذه السنة قوله: (أما إذا تحقق وقوعها) أي أو وقوع الحيض. 


فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنونة مه 


ما لم يحتمل وقوع جنابة منه قبل فيضم ندباً اليها نية رفع الجنابة كما هو ظاهر. أما إذا تحقق وقوعها منه قبل فيلزمه 
الغسل وإن اغتسل في كفره لبطلان نيته» (وأغسال الحج) الشامل للعمرة الآتية وغسل اعتكاف وأذان ودخول مسجد 
وحرم المدنية ومكة لحلال ولكل ليلة من رمضان. 

قال الأذرعي : إن حضر الجماعة وفيه نظر لأنه لحضؤر الجماعة لا يختص برمضان فنصهم عليه دليل على ندبه 
وإن لم يحضرها لشرف رمضان ولحلق عانة أو نتف إبط كما صح عن ابني عمر وعباس رضي الله عنهم» ولبلوغ 
بالسن ولحجامة أو نحو فصد ولخروج من حمام ولتغير الجسد» وكذا عند كل حال يقتضي تغيره وعند كل مجمع من 
مجامع الخير وعند سيلان الوادي؛ (وآكدها غسل غاسل الميت) للخلاف في وجوبه ويؤخذ منه كراهة تركه أيضاًء 
(ثم) غسل (الجمعة وعكسه القديم) فقال: إن غسل الجمعة أفضل منه للأخبار الكثيرة فيه مع الخلاف في وجوبه أيضاًء 
واستشكل بأن القديم يرى وجوب غسل غاسل الميت وسنية غسل الجمعة 11 اموي و لب ا 


قوله: (ما لم يحتمل إلخ) متعلق بقوله وينوي هنا سببه إلخ وتقييد له قوله: : (وقوع جنابة؟ أي أو نحوها وقوله: (إليها) 
أي نية السبب وقوله: (نية رفع الجنابة) أي ونحو رفع الحدث كما مر عن سم آنفاً قوله: : (وقوعها) أي أو وقوع الحيض سم 
قوله: (فيلزمه الغسل) ويندب غسل آخر للإسلام ما لم ينوه مع غسل الجنابة ع ش وبجيرمي قوله: (الشامل إلخ) صفة الحج 
قوله: (الآنية) صفة الأغسال قوله: (وغسل اعتكاف وأذان ودخول مسجد إلخ) أي قبلها ع ش قوله: (لحلال) أي وأما المحرم 
فداخل في قوله وأغسال الحج سم قوله: (ولكل ليلة إلخ) ويدخل وقته بالغروب ويخرج بطلوع الفجرع ش قوله: (وفيه نظر 
إلخ) والأوجه الأخذ بإطلاقهم نهاية فلا يتقيد بمريد الجماعة لأن الغسل للجماعة سنة مستقلة كما يصرح به قوله: (لأنه 
لحضور الجماعة إلخ) ويشتمل ذلك قوله الآتي وعند كل مجمع إلخ لكن يشكل كل هذا على قوله م ر الآتي أما الغسل 
للصلوات الخمس فغير مستحب إلخ فإنه شامل لما لو فعلت جماعة أو فرادى فليتأمل إلا أن يقال مراده م ر أن الغسل 
لا يسن لها من حيث كونها صلاة فلا ينافي سنه لها من حيث الجماعة ع ش أقول وهذا المراد على فرض تسليمه ينبغي 
تقييده بما إذا تغير جسده بالفعل بين كل صلاتين قوله: (ولحلق عانة إلخ) أي كلا أو بعضاًع ش قوله: (أو نتف إبط) ويقاس 
به نحو قص الشارب نهاية قوله: (والخروج من حمام) أي عند إرادة التخروج وإن لم يتنور نهاية ومغني أي بماء بارد كما في 
فتاوي شيخنا حج سم على المنهج وقوله م ر عند إرادة الخروج يفيد أنه يغتسل داخل الحمام وعليه فلو اغتسل من الحنفية 
مثلاً ثم اتصل بغسله الخروج لا يطلب منه غسل آخرع ش قوله: (وكذا كل حال يقتضي إلخ) هل الغسل حينئذٍ عنه إرادة 
الشروع فيه أو بعد الفراغ منه لعل الأول أقرب وإلا فهو مستغنى عنه بما قبله بصري وقد يؤخذ من اقتصار النهاية والمغني 
على ما قبله أن الأقرب الثاني قوله: (وعند كل مجمع من مجامع الخير) قال في شرح العباب أي الاجتماع على مباح فيما 
يظهر لأن الاجتماع على معصية لا حرمة له انتهى | ه سم على حج ومن المباح الاجتماع على مباح فيما يظهر لأن 
الاجتماع على معصية لا حرمة له انتهى ا ه سم على حج ومن المباح الاجتماع في القهوة التي لم تشتمل على أمر محرم 
ولو كان الداخل ممن لا يليق به دخولها كعظيم مثلاً ثم ينبغي أن هذه الأغسال المستحبة إذا وجد لها أسباب كل منها 
يقتضي الغسل كالإفاقة من الجنون مثلاً وحلق العانة ونتف الإبط إلى غير ذلك يكفي لها غسل واحد لتداخلها لكونها مسنونة 
وأنه لو اغتسل لبعضها ثم طرأ غيره تعدد الغسل بعدد الأسباب وإن تقاربت وكالغسل التيمم في ذلك ويؤيد ما ذكر من تعدد 
الغسل والتيمم بعدد الأسباب أنه لو اغتسل للعيد قبل الفجر لا يسقط بذلك غسل الجمعة بل يأتي به بعد دخول وقته ع ش 
قوله: (وعند سيلان الوادي) أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب كما أفتى به الشهاب الرملي رحمه الله تعالى لشدة 
الحرج والمشقة فيه نهاية ومغني قالع ش المتبادر أنه لا يستحب الغسل لها وأنه فعلت في جماعة لكن كتب سم على قول 


قوله: (الآتية) صفة الأغسال قوله: (لحلال) أي وأما المحرم فداخل في قوله وأغسال الحج قوله: الحضور الجماعة) 
شامل لجماعة النهار وغير رمضان وقضية ذلك سن الغسل لجماعة كل من الخمس فليراجع قوله: (وعند كل مجمع إلخ) هل 
ولو لجماعة كل من الخمس وعبارة العباب ولكل اجتماع قال في شرحه أي على مباح فيما يظهر لأن الاجتماع على معصية 
لا حرمة له إلخ. 


فكيف تفضل سنة على واجبء ورد بأن له قولاً فيه بوجوب غسل الجمعة أيضاً: (قلت القديم هنا أظهر ورجحه 
الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة وليس للجديد) في أفضلية غسل الميت على غسل الجمعة» (حديث صحيح والله 
أعلم) أي متفق على صحته فلا يرد خبر: من «غسل ميتاً؛ وإن صحح له بعض الخفاظ مائة وعشرين طريقاً على أن 
البخاري رجح وقفه على أبي هريرة»؛ وصحح جمع أنه كك كان يغتسل من أربعة من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة 
وغسل الميت ولا دليل فيه للقديم ولا للجديد ومن فوائد الخلاف لو أوصى بماء للأولى به؛ (ويسن) لغير معذور 
(التبكير إليها) من طلوع الفجر لظ 


حج ولكل مجمع إلخ ما نصه هل ولو لجماعة كل من الخمس | ه وعلم رده من المتبادر المذكور فليراجع وقد تقدم 
ما فيه | ه قوله: (فكيف تفضل سنة إلخ) ما المانع فإن لذلك نظائر سم قوله: (ورد بأن له إلخ) حاصل هذا اختلاف القديم 
في وجوب غسل الجمعة ومجرد هذا لا يدفع الإشكال بالكلية إلا إن اختلف أيضاً في وجوب غسل غاسل الميت إذ 
لو جزم بوجوبه واختلف في وجوب غسل الجمعة لم يخل تفضيل ما اختلف في وجوبه على ما جزم بوجوبه عن الإشكال 
سم عبارة البصري قد يقال قول المصنف قلت القديم إلخ أن فرع على قول الاستحباب ورد الإشكال أو على الثاني فكذلك 
لأن الظاهر من كلامهم أن القديم يرى تقديم غسل الجمعة مطلقاً | ه قوله: (فيه) يغني عنه ما بعده قول المتن (وآكدها إلخ) 
أي في الجديد نهاية قول المتن (وأحاديثه) أي غسل الجمعة نهاية ومغني قوله: (في أفضلية غسل الميت إلخ) عبارة المحلى 
من الأحاديث الطالبة لغسل غاسل الميت ١‏ ه قال في شرح العباب وسكتوا عن ترتيب البقية ويظهر أن الأولى منها 
ما اختلف في وجوبه ثم ما صح حديثه فإن استوى اثنان أو أكثر في الاختلاف في الوجوب وصحة الدليل قدم ما كثرت 
أخباره الصحيحة ثم ما كان النفع متعدياً فيه أكثر وكذا يقال في مسنونين ضعف دليلهما فيقدم ما نفعه أكثر انتهى | ه سم 
وعكس الثلاثة ة الأرل التهاية تقال الالتضل بعذعها ما حدر الحاليقه ت ما الختلف في وجويه ل ما صح حديثه ثم ما كان 
نفعه متعدياً أكثر | ه قالع ش قوله م ر ما كثرت أحاديثه إلخ لعل وجه تقديمه على غيره أنهم قدموا غسل الجمعة لكثرة 
أحاديثه فأشعر بأنهم يقدمون ما كثرت أحاديثه على غيره ثم قال فلو اجتمع غسلان اختلف في وجوب كل منهما قدم 
ما القول بوجوبه أقوى فإن استويا تعارضاً فيكونان في مرتبة واحدة | ه قول المتن (وليس للجديد إلخ) لا يخلو عن 
مسامحة إذ ليس في شيء من الأحاديث التصريح بتفضيل أحدهما على الآخر ويجاب بأن مقصود المصنف أن كثرة 
الأحاديث الصحيحة في:أحد الجانبين مشعرة برجحانه بصري قوله: (وغسل الميت) هذا يدل على أنه عليه السلام غسل 
الميت سم قوله: (ومن فوائد الاختلاف) إلى قوله قيل ليس إلخ في المغني إلا قوله أي من محل خروجه إلى وكذا في المشي 
وكذا في النهاية إلا قوله ومن جاء أول ساعة إلى وإنما عبر قوله: (ومن فوائد الخلاف إلخ) أي من فوائد معرفة الآكد تقديمه 
فيما لو أوصى بماء لأولى الناس به نهاية ومغني قوله: (لو أوصى إلخ) أي أو وكل مغني قوله: (ويسن لغير معذور) أي يشق 
عليه البكور (التيكير إليها) أي ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة مغني ونهاية قالع ش يؤخذ من هذا التعليل أن من هو 
مجاور بالمسجد أو يأتيه لغير الصلاة كطلب العلم بحسب إتيانه للجمعة من وقت التهيؤ ويؤخذ منه أيضاً أن الخطيب 
لو بكر إلى مسجد غير الذي يخطب فيه لا يحصل له سنة التبكير لأنه ليس متهيأ للصلاة فيه | ه قوله: (من طلوع الفجر) 


قوله: (فكيف تفضل سنة على واجب) ما المانع فإن لذلك نظائر قوله: (ورد بأن له قولاً إلخ) حاصل هذا اختلاف 
القديم في وجوب غسل الجمعة ومجرد هذا لا يدفع الإشكال بالكلية إلا إن اختلف أيضاً في وجوب غسل غاسل الميت إذ 
لو جزم بوجوبه واختلف في وجوب غسل الجمعة لم يخل تفضيل ما اختلف في وجوبه على ما جزم بوجوبه عن 
الإشكال. 

قوله: (في المئن وليس للجديد ) عبارة المحلي من الأحاديث الطالبة لغسل غاسل الميت اه. قال في شرح العباب 
وسكتوا عن ترتيب البقية ويظهر أن الأولى منها ما اختلف في وجوبه ثم ما صح حديثه فإن استوى اثنان أو أكثر في 
الاختلاف في الوجوب وصحة الدليل قدم ما كثرت أخباره الصحيحة أخذاً من تقديمهم غسل الجمعة لذلك مع استوائه هو 
وغسام غاسل الميت في الاختلاف في وجوبهما ثم ما كان النفع متعدياً فيه أكثر وكذا يقال في مسنونين ضعف دليلهما فيقدم 
ما نفعه أكثر اه قوله: (وغسل الميت) هذا يدل على أنه عليه السلام غسل الميت قوله: (من طلوع الفجر) فلو جاء قبل الفجر 


فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنوئة هوه 


لغير الخطيب لما في الخبر الصحيح : «أن للجائي بعد اغتساله غسل الجنابة» أي ك: كغسلهاء وقيل حقيقة بأن يكون جام 
لأنه يسن ليلة الجمعة أو يومها في الساعة الأولى بدنة والثانية بقرة والثالثة كبشاً أقرن والرايعة دجاجة والخامسة عصفوراً 
والسادسة بيضة» والمراد أن ما بين الفجر وخروج الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية سواء أطال اليوم أم قصرء ويؤيده 
الخبر الصحيح :: ايوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة»ء ومن جاء أول ساعة أو وسطها أو آخرها يشتركون في أصل البدنة 
مثلاً لكنهم.يتفاوتون في كمالهاء وإنما عبر في الخبر بالرواح الذي هو حقيقة في الخروج بعد الزوال» ومن ثم أخذ منه 
غيرنا أن الساعات من الزوال لأنه خروج لما يؤتي به بعده. على أن الأزهري قال: أنه يستعمل حقيقة أيضاً في مطلق 
السير ولو ليلاً وبتسليم أن هذا مجاز تتعين إرادته لخبر يؤم الجمعة المذكورء أما الإمام 121111110 


فلو جاء قبل الفجر لم يثب على ما قبله ثواب التبكير للجمعة ولو استصحب المبكر معه ولده الصغير المميز ولم يقصد 
الولد بالمجيء المجيء للجمعة لم يحصل له فضل التبكير ولو بكر أحد مكرهاً على التبكير لم يحصل له فضل التبكير 
فلو زال الإكراه حسب له من حينئٍ إن قصد الإقامة لأجل الجمعة فيما يظهر في كل من الأربع سم وقوله ولو بكر إلخ نقله 
ع ش عنه وأقره قوله: (بعد اغتساله) قضية هذا التقييد الوارد في الحديث توقف حصول البدنة أو غيرها على كون المجيء 
مسبوقاً بالاغتسال والثواب أمر توقيفي فيتوقف على الوجه الذي ورد عليه سم على حج ا ه ع ش ورشيدي لكن في 
البجيرمي عن ع ش أن الغسل ليس بقيد بل لبيان الأكمل فمثله إذا راح من غير غسل | ه فليراجع قوله: (في الساعة الأولى 
بدنة إلخ) وظاهر أن من جاء في الساعة الأولى ناويا التبكير ثم عرض له عذر فخرج على نية العود لا تفوته فضيلة التبكير 
نهاية قالع ش قوله م رلا تفوته إلخ قد يفهم منه أنه لو رجع إلى المسجد في ساعة أخرى لا يشارك أهلها في الفضيلة 
ويحتمل أن يشاركهم ويكون المعنى أنه إذا خرج في الساعة الأولى لعذر لا يفوت ما استقر له من البدنة مثلاً بمجيئه لأنه 
أعطيها في مقابلة المشقة التي حصلت له أولاً وإذا جاء في الساعة الثانية فقد حصلت له مشقة أخرى بسبب المجيء فيكتب 
له ثوابها وفي سم على حج . 

فرع : دخل المسجد في الساعة الأولى ثم خرج وعاد إليه في الساعة الثانية مثلاً فهل له بدنة وبقرة الوجه لا بل 
خروجه ينافي استحقاق البدنة بكمالها بل ينبغي عدم حصولها لمن خرج بلا عذر لأن المتبادر أنها لمن دخل واستمرا ه 
وبما قدمناه في قولنا ويحتمل أن يشاركهم إلخ يعلم الجواب عن قوله الوجه لا ع ش أقول ما ذكره من الاحتمال بعيد وإنما 
الأقرب ما أفاده كلام سم من استحقاق حصة من البدنة وتمام البقرة ثم ما أفهمه كلام النهاية من استحقاق تمام البدنة فقط 
قوله: (دجاجة) بتثليث الدال والفتح أفصح كردي علي بأفضل قوله: (والسادسة بيضة) فإذا خرج الإمام أي للخطبة حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر أي طووا الصحف فلم يكتبوا أحداً نهاية ومغني قوله: (ومن جاء إلخ) وانظر هل المراد بالمجيء 
الخروج من المنزل إلى المسجد أو الدخول فيه والأقرب الثاني ونقل في الدرس عن الزيادي ما يوافقه نعم المشي له ثواب 
آخر زائد على ثواب دخوله في المسجد قبل غيره ع ش قوله: (الذي هو حقيقة حقيقة في الخروج إلخ) المشهور أنه اسم للرجوع 
بعد الزوال ومنه قوله 6 تغدر بخاص بوتروج بطاناً وعليةفالنقهاء ازتكيوا فيه مجازين حيث ابلتضلوه ه في الذهاب وفيما 
قبل الزوال رشيدي قوله: (أن هذا مجاز) أي الخروج بعد الفجر معنى مجازي للرواح قوله: (أما الإمام إلخ) أي فلو بكر 


لم يشب على ما قبله ثواب التبكير للجمعة فيما يظهر ولو استصحب المبكر معه ولده الصغير المميز ولم يقصد الولد 
بالمجيء المجيء للجمعة لم يحصل له فضل التبكير فيما يظهر ولو بكر أحد مكرهاً على التبكير لم يحصل له فضل التبكير 
فيما يظهر فلو زال الإكراه حسب له من حينئذٍ إن قصد الإقامة لأجل الجمعة فيما يظهر قوله: (لغير الخطيب ) في شرح 
الروض قال في الروضة وذكر صاحب العدة والبيان أنه يستحب للخطيب إذا وصل المنبر أن يصلي تحية المسجد ثم يصعد 
وهو غريب مردود قال الأسنوي بل الموجود لأئمة المذهب الاستحباب قال الأذرعي والمختار أنه إذا حضر حال الخطبة 
لا يعرج على غيرها قال وقد سأل الأسنوي قاضي حماة عن هذه فأجاب بأنه ينبغي أن يقال إذا دخل المسجد للخطبة فإن لم 
يقصد المنبر لعدم تحقق قَق الوقت أو لانتظار ما لا بد منه صلى التحية وإلا فلا يصليها ويكون اشتغاله بالخطبة والصلاة يقوم 
مقام التحية كما يقوم مقامها طواف القدوم اه باختصار قوله: (بعد اغتساله) قضية هذا التقييد الوارد في الحديث توقف 
حصول البدنة أو غيرها على كون المجيء مسبوقاً بالاغتسال والثواب أمر توقيفي فيتوقف على الوجه الذي ورد عليه. 


665 الجزء الغاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة للاتباع وقد يجب التبكير كما مر في بعيد الدار ويسن لمطيق المشي أن يأتي إليها 
ككل عبادة» (ماشياً) إلا لعذر للخبر الصحيح: «من غسل» أي بالتخفيف على الأرجح يوم الجمعة أي رأسه أو زوجته 
لما مر من ندب الجماع ليلتها أو يومهاء كذا قالوه وظاهره استواؤهما لكن ظاهر الحديث أنه يومها أفضل ويوجه بأن 
القصد منه أصالة كف بصره عما لعله يراه فيشتغل قلبه وكلما قرب من خروجه يكون أبلغ في ذلك واغتسل وبكر» أي 
بالتشديد على الأشهر أتى بالصلاة أول وقتها وبالتخفيف خرج من بيته باكراً أو ابذكر أي أدرك أول الخطبة أو تأكيد 
ومشى ولم يركبء أي في جميع الطريق وذنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أي من محل خروجه إلى 
مصلاه فلا ينقطع الثواب كما قاله بعضهم بوصوله للمسجد» بل يستمر فيه أيضاً إلى مصلاه وكذا في المشي لكل صلاة 
عمل سنة أجر صيامها وقيامهاء قيل: ليس في السنة في خبر صحيح أكثر من هذا الثواب فليتنبه له ومحله في غير نحو 
الصلاة بمسجد مكة لما يأتي في الاعتكاف من.مضاعفة الصيْلاة الواحدة فيه إلى ما يفوق هذا بمراتب» لا سيما إن 


. انضم إليها نحو جماعة وسبواك وغيرهما من مكملاتهاء واشكون طريق ذغابة اطول لأنه أفضل » ويتخيّر في عوده بين 


م 


'*.الزكوب والمشي كما يأتي في العيد وأن يكون مشيه: (بسكينة) 0 وامهوة ة ةو ف ةو م ة ةو ره م هم مم اميم ةانم ممم مه 


لا يحصل له ثواب التبكير وحكمته أن التأخير أهي ,له" وأعظم في النفواس :وتأخيره لكونه:هأموراً به يجوز أن يئاب عليه ثواباً 
يساوي ثواب المبكرين أو شاع ش قوله: تومي هه بالاها مويه سلس بول ولججوه قاد يندب له 
التبكير وإطلاقه يقتضي استحسنا حططورها ]ل ْ 

نهاية قال ع ش 0 رفلا يندب له التبكير ظاهرة ون اسل كلذيث المستفد ةن 
شيء منه ولو على القطنة والعصابة وقوله إن استحسنا إلخ أي بأن م تكن متزينة بولا متعطرةة ع ش قوله: (وقد يجب التبكير 
إلخ» أي قبل الزوال بمقّذاز يتوقف فعل الجمعة "ليه نهاية قوله (ككل عيادةة دل ضيها شٍِ فيا الحج والعمرة لكن يأتي أن الحج 
راكباً أفضل سم قوله: (إلا لعذر) عبارة المغني إن قدر ولم يشق غليه 1ه قوله: : (أي بالتخفيف) الأولى وهو بالتخفيف قوله: 
(ي رأسه إلح) غبارة النهاية والمغني وتتفيف غسل أرجح من تشديدها #معناهم! غسل إما حليلته بأن أجامعها فألجأها إلى 
الغسل إذ يسن له الجماع في هذا اليوم ليأمن إلخ أو أعضاء وضوئه بأن توا ثم اغتسل للجمعة أو ثيابه ورأسه ثم اغتسل 
وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه نحو دهن وخطمي وكانوا يغسلونه أولاً ثم يغتسلون واختير الأخيرا ه أي 
قوله أو ثيابه ورأسه ع ش قوله: (أي) الأولى حذفه من هنا وذكره قبيل أتى إلخ وقبيل خرج إلخ قوله: (أو تأكيد) عبارة النهاية 
والمغني وقيل هما بمعنى واحد جمع بينهما تأكيداً | ه. 


قوله: (أجر صيامها وقيامها) أي من فعل نفسه لو فعل ع ش قوله: (وأن يكون طريق) إلى قوله وكذا إن لم يسمعها في 
النهاية إلا قوله أو أحضروا وقوله إلا أن يفرق وكذا في المغني إلا قوله أي وإن لم يلق إلى المتن قوله: (وأن يكون طريق 
ذهابه أطول) أي من طريق رجوعه أمن الفوت نهاية ومغني قوله: (ويتخير في عوده إلخ) ينبغي أن محله إذا لم يكن العود قربة 
أيضاً كما إذا قصد به إيناس أهله والقيام بمهم شرعي يتعلق بهم أو بغيرهم أو صيانة جوارحه وقواه من المخالفة المتوقعة 
عند مفارقة المنزل وعليه يحمل ما ورد في الحديث الذي اعترض به ابن الصلاح على الأصحاب في تقييدهم المشي 
بالذهاب وهو خبر مسلم أنهم قالوا الرجل إلخ كما ذكره في النهاية بصري قوله: (وأن يكون مشيه بسكيئة) أي إن لم يضق 


فرع: دخل المسجد في الساعة الأولى ثم خرج وعاد إليه في الساعة الثانية مثلاً فهل له بدئة ويقرة الوجه لا بل خروجه 
ينافي استحقاق البدنة بكمالها بل ينبغي عدم حصولها لمن خرج بلا عذر لأن المتبادر أنها لمن دخل واستمر ولو حصلا له 
لزم أن يكون من غاب ثم رجع أكمل ممن لم يغب ولا يقوله أحد خصوصاً إن طالت غيبته كأن دخل في أول الساعة الأولى 
وعاد في آخر الثانية قوله: (ككل عبادة) دخل فيها الحج والعمرة لكن يأتي أن الحج راكباً أفضل . 

قوله: (إلا بالسعي وقد أطاقه وجب) وكذا يجب السعي إذا لم يدرك الوقت في غيرها إلا به وبقي ما إذا لم يدرك. 
جماعة بقية الصلوات إلا بالسعي وفي شرح الروض في باب الجماعة بعد أن قرر أنه يمشي بسكينة وإن خشي فوات تكبيرة 
الإحرام ما نصه أما لو خاف فوات الجماعة فقضية كلام الرافعي وغيره أنه يسرع وبه صرح الفارقي بحثاً وتبعه ابن أبي 


فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنونة لالهه 


9٠ 0 ,‏ رم 
للأمر به مع النهي عن السعي أي العدو رواه الشيخانء' ومن ثم كره وكذا في كل عبادة والمراد بقوله تعالى: «انَأسْمَوا» 
[الجمعة: 4] امضوا أو احضروا كما قرىء به شاذاًء نعم إن لم يدركها إلا بالسعي. وقد أطاقه وجب أي وإن لم يلق به 
ويحتمل خلافه أخذاً من أن فقد بعض اللباس اللائق به عذر فيها إلا أن يفرق» (وأن يشتغل في طريقه وحضوره) محل 
الصلاة (بقراءة أو ذكر) وأفضله الصلاة على النبي يكل قبل الخطبة وكذا إن لم يسمعها كما مر للأخبار المرغبة في ذلك» 
وإنما تكره القراءة في الطريق إن التهى عنها (ولا يتخطى) رقاب الناس للنهي الصحيح عنه فيكره له ذلك كراهة شديدة بل 


الوقت وكما يستحب عدم الركوب هنا إلا لعذر يستحب أيضاً في العيد والجنازة وعيادة المريض ومن ركب لعذر أو غيره 
سير دابته بسكون كالماشي ما لم يضق الوقت مغني زاد النهاية ويشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم 
أو ضعف أو بعد منزل بحيث يمنعه ما يناله من التعب الخشوع والحضور في الصلاة عاجلاً ١‏ ه قالع ش قوله م ر 
وعيادة المريض أي بل في سائر العبادات لمطيق المشي كما قاله حج وقوله م ر بسكون كالماشي أي فلو لم يمكن تسييرها 
بسكون لصعوبتها واعتيادها العدو ركب غيرها إن تيسر له ذلك لتحصيل تلك السنة ع ش قوله: (للأمر به) أي بالإتيان بسكينة 
قوله: (رواه) أي ما ذكر من الأمر والنهي قوله: (ومن ثم) أي لأجل النهي عن السعي وقوله: (كره) أي العدو إلى الجمعة قوله: 
(كما قرىء به إلخ) المتبادر رجوع الضمير بالحضور لكن قضية اقتصار النهاية وشرح المنهج على امضوا أنه المقروء شاذاً 
قوله: (وجب) وكذا يجب السعي إذا لم يدرك الوقت في غيرها إلا به بخلاف ما إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام فيمشي 
بسكينة بخلاف ما إذا لم يدرك جماعة بقية الصلوات إلا بالسعي فلا يسرع كما نقله المجموع وغيره عن الأصحاب وإن 
اقتضى كلام الرافعي وغيره أنه يسرع وصرح به الفارقي بحثاً وتبعه ابن أبي عصرون شرح الروض | ه سم قوله: (وإن لم يلق 
به) وفاقاً للنهاية وفتح الجواد وفى ع ش على المنهج هو المعتمد | ه قوله: (فيها) أي في الجمعة قوله: (إلا أن يفرق) قد 
يفرق بثبوت لاثقية السعي شرعاً بالنسبة لكل أحد كما في العدو بين الميلين في السعي وكما في الرمل في الطواف وكما في. 
الكر والفر في الجهاد سم قوله: (محل الصلاة) أي ولو لم يكن مسجداً ع ش قوله: (وأفضله) أي الذكر وقد جعله مقابلاً 
للقراءة فلا يشملها فلا يفيد أن الصلاة على النبي يَكِ أفضل من سورة الكهف والوجه أن الاشتغال بسورة الكهف أفضل من 
الاشتغال بالصلاة عليه يَلةِ لأن القرآن أفضل من غيره وقد اشتركا في طلب الإكثار منهما في هذا الوقت سم قوله: (قبل 
الخطبة) متعلق بيشتغل في حضوره. 

قوله: (وكذا إن لم يسمعها إلخ) أي وكذا يسن أن يشتغل بذلك في حالة الخطبة إن لم يسمعها لحو بعد قوله: (كما 
مر) أي في شرح ويسن الإنصات قوله: (للأخبار إلخ) راجع لما في المتن وقوله: (في ذلك) أي الاشتغال بما ذكر قوله: (وإنما 
يكره) إلى قوله وقضيتها في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لم يجد غيرها وقوله وكذا إلى أو كان الجالس قوله: (وإنما يكره 
القراءة في الطريق إلخ) ومثل ذلك القراءة في القهاوي والأسواق ع ش قوله: (إن انتهى إلخ) أي صاحبها نهاية. قول المتن 
(ولا يتخطى) ويكره التخطي أيضاً في غير مواضع الصلاة من المتحدثات أي المباحة ونحوها واقتصارهم على مواضعها 
جرى على الغالب نهاية قالع ش ومن التخطي المكروه بالأولى ما جرت به العادة من التخطي لتفرقة الأجزاء أو بتخير 
المسجد أو سقي الماء أو السؤال لمن يقرأ في المسجد ما لم يرغب الحاضرون الذين يتخطاهم في ذلك وإلا فلا كراهة ٠‏ 


عصرون والمنقول خلافه فقد صرح به وعدد جماعة إلى أن قال ونقله في المجموع عن الأصحاب نعم لو ضاق الوقت 
وخشي فواته فليسرع إلخ وذكر في شرح الإرشاد الصغير ما نصه أما عند ضيقه فالأولى الإسراع بل يجب جهده على الأوجه 
إذا لم يدركها إلا به وإن لم يلق به فيما يظهر انتهى وكتب لمن سأله عن هذه العبارة ما نصه قوله بل يجب جهده إلخ هو 
المعتمد عندي كجمع وإن سلم أن الجمهور على خلافه لأنه هو اللائق بالاحتياط المبني عليه أمر الجمعة ما أمكن فتأمله 
وزعم أن الإسراع: منهي عنه لا يجدي لأن محل النهي في غير هذه الحالة انتهى . قوله: (إلا أن يفرق) قد يفرق بثبوت لائقية 
السعي شرعاً بالنسبة لكل أحد كما في العدو بين الميلين في السعي وكما في الرمل في الطواف وكما في الكر والفر في 
الجهاد قوله: (وأفضله) أي الذكر وقد جعله مقابلاً للقراءة فلا يشملها فلا يفيد أن الصلاة عليه عليه أفضل الصلاة والسلام 
أفضل من سورة الكهف والوجه أن الاشتغال بسورة الكهف أفضل من الاشتغال بالصلاة عليه عليه أفضل الصلاة والسلام 
لأن القرآن أفضل من غيره وقد اشتركا في طلب الإكثار منهما في هذا الوقت قوله؛ (في المتن ولا يتخطى) أي ولو من جهة 


اختار في الروضة حرمته وعليها كثيرون» نعم للإمام التخطي للمنبر أو المحراب إذا لم يجد طريقاً سواه وكذا لغيره إذا 
أذنوا له فيه لا حياء على الأوجهء نعم إن كان فيه إيثار بقربة كره لهم أو كانوا نحو عبيده أو أولاده أو كان الجالس في 


أخذاً مما يأتي في مسألة تخطي المعظم في النفوس ثم الكراهة في مسألة السؤال من حيث التخطي أما السؤال بمجرده 
فينبغي أن لا كراهة فيه بل هو سعي في الخير وإعانة عليه ١‏ ه قوله: (رقاب الناس) يؤخذ من التعبير بالرقاب أن المراد 
بالتخطي أن يرفع رجله بحيث تحاذي في تخطيه أعلى منكب الجالس وعليه فما يقع من المرور بين الناس ليصل إلى نحو 
الصف الأول ليس من التخطي بل من خرق الصفوف إن لم يكن ثم فرج في الصفوف يمشي فيهاع ش لكن قضية اجلس 
فقد آذيت في حديث النهي أن المدار على الإيذاء ولو بدق جنب الحاضر ونحوه ويأتي عن سم ما يصرح به قوله: (فيكره له 
إلخ) ويحرم أن يقيم أحداً ليجلس مكانه ولكن يقول تفسحوا أو توسعوا للأمر به فإن قام الجالس باختياره وأجلس غيره 
فلا كراهة في جلوس في غيره وأما هو فإن انتقل إلى مكان أقرب إلى الإمام لم يكره وإلا كره إن لم يكن عذر لأن الإيثار 
بالقرب مكروه بخلافه في حظوظ النفس فإنه مطلوب لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم مغني زاد النهاية وفي الإمداد مثله 
ولو آثر شخص أحق بذلك المحل منه لكونه قارثاً أو عالماً يلي الإمام ليعلمه أو يرد عليه إذا غلط فهل يكره أيضاً أو لا 
لكونه لمصلحة عامة الأوجه الثاني ١‏ ه قالع ش قوله م ر ويحرم أن يقيم إلخ أي حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة كما 
هو الفرض أما ما جرت العادة به من إقامة الجالسين في موضع الصف من المصلين جماعة إذا حضرت جماعة بعدهم 
وأرادوا فعلها فالظاهر أنه لا كراهة ولا حرمة لأن الجالس ثم مقصر باستمرار الجلوس المؤدي لتفويت الفضيلة على غيره 
اه قوله: (ذلك) أي التخطي ولو من جهة العلو كما هو الظاهر بأن امتدت خشبة فوق رؤوسهم بحيث يتأذون بالمرور عليها 
لقربها من رؤومبهم مثلاً سم قوله: (كراهة شديدة) عبارة النهاية كراهة تنزيه كما في المجموع وإن نقل عن النص حرمته 
و#إختاره في الروضة اه قوله: (نعم للإمام التخطي إلخ) أي فلا يكره له لاضطراره إليه نهاية ومغني قوله: (إذا أذنوا له فيه إلخ) 
عبارة المغني إذا أذن له القوم في التخطي ولا يكره لهم الإذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم لكن يكره لهم من جهة 
أخرى وهو أن الإيثار بالقرب مكروه كما قاله ابن العمادا ه وفي البصري ما نصه هل العلم برضاهم كإذنهم فيما ذكر 
الأقرب نعم ا ه أي أخذاً من مسألة التخطي للمعظم قوله: (نعم إن كان فيه إيثار إلخ) لعل بترك الفرجة بين يديه له قوله: 
(أو كانوا نحو عبيده إلخ) أي كتلميذه قال المغني ولهذا يجوز أن يبعث عبده أي مثلاً ليأخذ له موضعاً في الصف الأول فإذا 
حضر السيد تأخر العبد قاله ابن العماد ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا جاء هو ولو فرش لأحد ثوب 
أو نحوه فلغيره تنحيته والصلأة مكانه حيث لم يكن به أحد لا الجلوس عليه بغير رضا صاحبه ولا يرفعه بيده أو غيرها لثلا 
يدخل في ضمانه | ه زاد النهاية نعم ما جرت العادة به من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع 
الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة وما يقاربها لا بعد في كراهتها بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجير 
المسجد من غير فائدة عند غلبة الظن بحصول ضرر لمن نحاها وجلس مكانها ا ه قالع ش قوله م ر ويجوز أن يبعث إلخ 
أي فهو مباح.وليس مكروهاً ولا خلاف الأولى بل لو قيل بندبه لكونه وسيلة إلى القرب من الإمام مثلاً لم يبعد وقوله م ر 
من يقعد له في مكان إلخ ظاهره وإن لم يرد المبعرث حضور الجمعة بل كان عزمه إذا حضر من بعثه انصرف هو ,من 
المسجد وهو ظاهر وقوله م ر بل قد يقال بتحريمه معتمدع ش وفي الكردي علي بأفضل من فتح الجواد في إحياء الموات 
ما نصه والسابق إلى فحل من المسجد أو غيره لصلاة أو استماع حديث أو وعظ أي أو نحوهما أحق به فيها وفيما بعدها 
حتى يفارقه وإن كان خلف الإمام وليس فيه أهلية الاستخلاف فإن فارقه لغير عذر أو لعذر لا ليعود بطل حقه فإن فارقه 
لعذر بنية العود إليه كقضاء حاجة وتجديد وضوء وإجابة داع كان أحق به وإن اتسع الوقت ولم يترك نحو إزاره حتى يقضي 
صلاته أو مجلسه الذي يستمع فيه نعم إن أقيمت واتصلت الصفوف فالوجه سد الصوف مكانه ولا عبرة بفرش, سجادة له 
قبل حضوره فلغيره تنحيتها بما لا تدخل في ضمانه بأن لم تنفصل على بعض أجزائه ويتجه في فرشها خلف المقام بمكة 
وفي الروضة المكرمة حرمته إذ الناس يهابون تنحيتها وإن جازت وفي الجلوس خلف المقام لغير دعاء مطلوب وفي صلاة 


العلو كما هو ظاهر بأن امتدت خشبة فوق رؤوسهم بحيث يتأذون بالمرور عليها لقربها من رؤوسهم مثلاً انتهى قوله: (نعم 
للإمام التخطي) أي بلا كراهة. 


فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنونة 8ه 


الطريق أو كان ممن لا تنعقد به الجمعة والجائي ممن تنعقد فيتخطى ليسمع أو وجد فرجة بين يديه لتقصيرهم» لكن 
يكره أن يزيد على صفين أو اثنين إلا إذا لم يجد غيرها أو لم يرج أنهم يسدونها عند القيام . 

قال جمع : ولا يكره لمعظم ألف موضعاًء وقيده الأذرعي بمن ظهر صلاحه وولايته لتبرك الناس بهء وقضيتها 
أن محله في تخطي من يعرفونه وأنه لا فرق حينئذ بين أن يتخطى لموضع ألفه وغيره؛ (وأن يتزين بأحسن ثيابه) للحث 
على ذلك في الخبر الصحيح وأفضلها الأييض ل ا ا 


أكثر من سنة الطواف حرمتهما أيضاً إن كان وقت احتياج الناس للصلاة ثم | ه قوله: (في الطريق) خبر كان سم قوله: (أو كان 
ممن لا تنعقد به الجمعة إلخ) عبارة النهاية والمغني وشيخنا أو سبق العبيد والصبيان أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب 
على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الأركان إذا توقف سماع ذلك عليه | ه قالع ش بل تجب إقامتهم من مجالسهم إذا 
توقف ذلك عليه وبه يقيد قولهم إذا سبق الصبي إلى الصف لا يقام منه | ه قوله: (أو وجد فرجة إلخ) عبارة النهاية والمغني 
أو وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء 
فرجة لكن يسن له عدم التخطي إذا وجد غيرها فإن زاد التخطي عليهما أي الرجلين ولو من صف واحد ورجا أن يتقدموا إلى 
الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى ا ه أي ورجاء سدها قال الرشيدي قوله م رولو من صف واحد انظر ما صورة 
الزيادة في الصف الواحد وقوله م ر ورجاء أن يتقدموا إلخ قضيته أنه إذا لم يرجع ذلك فلا كراهة فتنبه | ه قوله: (لكن يكره أن 
يريد إلخ) ولو وجد فرجة يتخطى في وصولها صفاً واحداً وأخرى يتخطى في وصولها صفين فالوجه عدم كراهة التخطي للثانية 
لأن تخطي الصفين مأذون فيه والوصول إليها أكمل سم ويأتي عن الإيعاب ما قد يخالفه قوله: (على صفين إلخ) التقييد بصف 
أو صفين عبر به الشافعي وعبر كثيرون منهم النووي في مجموعه برجل أو رجلين فالمراد كما في التوشيح وغيره اثنان مطلقاً 
فقد يحصل تخطيهما من صف واحد لازدحام وزعم أن العبارتين سواء وأنه لا بد من تخطي صفين ممنوع بل الوجه ما تقر 
ولو تعارض تخطي واحد وائنين فالواحد كما هو ظاهر لأن الأذى فيه أخف منه فيهما ثم إن علم منهما من المسامحة ما لم 
يعلمه منه آثرهما فيما يظهر إيعاب | ه كردي على بافضل قوله: (أو لم يرج أنهم إلخ) فإن لم يرج ذلك فلا كراهة وإن كثرت 
الصفوف وكذلك إذا قامت الصلاة ولم يسدوها فيخرقها وإن كثرث كردي على بافضل قوله: (ألف موضعاً) أي أو لم يألف 
ع ش قوله: (وقيده الأذرعي إلخ) أقره النهاية واعتمده المغني وقال سم ومال إليه شيخنا ما نصه أقول يمكن بقاؤه على ظاهره 
لأن العظيم ولو برس ب ود يتأذون به ا ه قوله: (بمن ظهر صلاحه إلخ) ولو فرض 
تأذيهم به احتمل الكراهة أيضاً سم أي كما هو الظاهر من التعليل قوله : (وقضيتها) أي لعلة (أن محله) أي عدم الكراهة وقوله: 
في تتخخطي إلخ) خبران قونه: (وآله لا فرق إلخ) اعتمدهوع ش والبجيرمي قول المتن (وأن يتزين) أي مريد حضور الجمعة 
الذكر وأما المرأة أي ولو عجوزاً إذا أرادت حضورها فيكره لها التطيب والزينة وفاخر الثياب نعم يستحب لها قطع الرائحة 
الكريهة ومثل المرأة فيما ذكر الخنثى نهاية ومغني قالع ش قوله م ر قطع الرائحة إلخ أي وإن ظهر لما يزيل به ريح حيث لم 
يتأت إلا به ا ه قوله: (وأفضلها) إلى قوله وبان في حديث إلخ في النهاية والمغني قوله: (وأفضلها الأبيض) أي حتى في العمائم 


قوله: (الطريق) خبر كان قوله: (لكن يكره أن يزيد على صفين) لو وجد ل را وأخرى 
حلي فى رشولها صني فالرجه عدم كزافة البغطي للثائية الآن تخطي الضعين ماؤرة فيد والوصيوك إلبها أكمل قوله: (وقيده 
الأذرعي إلخ) أقول يمكن بقاؤه على ظاهره لأن العظيم ولو ا بتخطيه ولا يتأذون به 
قوله: (وقيده الأذرعي بمن ظهر صلاحه إلخ) لو فرض تأذيهم به احتمل الكراهة أيضاً قوله: : (وأفضلها الأبيض) قال في شرح 
العباب واستثنى من ذلك الغزي أيام الشتاء والوحل وفيه نظر لأنه يمكنه لبس ما يقي ثوبه الأبيض فإذا وصل للجامع نزعه 
فإن لم يتيسر له ذلك لم يبعد أن يكون خوفه تدنس ثوبه الأبيض عذراً في عدم لبسه انتهى ما في شرح العباب بقي ما لو كان 
يوم الجمعة يوم عيد فهل يراعي الجمعة فيقدم الأبيض أو العيد فالأغلى أو يراعي الجمعة وقت إقامتها فيقدم الأبيض حيئئل 
والعيد في بقية اليوم فيقدم الأغلى فيها لكن قد يشكل على هذا الأخير أن قضية قوله في كل زمن أنه إن روعيت الجمعة 
روعيت في ج جميع اليوم وقد يرجح مراعاة العيد مطلقاً أن الزينة فيه آكد منها في الجمعة ولهذا سن الغسل وغيره فيه لكل أحد 
00000 انتهى قوله: (وأفضلها الأبيض) الأفضل في العمامة 55 البياض كما هو ظاهر. 


_ 0 الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


في كل زمن حيث لا عذر على الأوجه للخبر الصحيح: «إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها 
موتاكم»؛ ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه ويكره ما صبغ بعده لأنه كك لم يلبسه» كذا ذكره جمع متقدمون واعتمده 
المتأخرون وفيه نظرء فإن إطلاق الصحابة للبسه يَكهٍ المصبوغ على اختلاف ألوانه يدل على أنه لا فرق» وفي حديث 
اختلف في ضعفه أنه كل أتى له بعد غسله بملحفة مصبوغة بالورس فالتحف بها. قال راويه قيس بن سعد رضي الله 
عنهما: وكأني أنظر أثر الورس على عكنه» وهذا ظاهر في أنها مصبوغة بعد النسجء بل يأتي قبيل العيد أنه يل كان 
يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته وهذا صريح فيما ذكرته؛ (وطيب) لغير صائم على الأوجه لما في الخبر الصحيح: أن 
الجمع بين الغسل ولبس الأحسن والطيب والإنصات وترك التخطي يكفر ما , بين الجمعتين» ويسن للخطيب أن يبالغ 
في حسن الهيئة وفي موضع من الإحياء يكره له لبس السواد» أي هو خلاف الأولى» وتبعه ابن عبد السلام فقال: 
إدامة لبسه بدعة. لكن قضية تعبيره بالإدامة أنه لا بدعة في غيرهاء ويؤيده ما يأتي وقول الماوردي ينبغي لبسه يحمل 
على زمنه من منع العباسيين الخطباء إلا به مستندين فيه؛ لما رواه ابن عدي وأبو نعيم والبيهقي عن جدهم عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء قال: مررت بالنبي ككل وإذا معه جبريل وأنا أظنه دحية الكلبي» فقال جبريل للنبي كلهِ: أنه 


أي كما في سم ويسن أن تكون ثيابه جديدة أي كما في النهاية فإن لم تكن جديدة سن أن تكون قريبة منها أي كما في ع ش 
والأكمل أن تكون ثيابه كلها بيضاء فإن لم يكن كلها فأعلاها ويطلب ذلك حتى في غير يوم الجمعة نعم المعتبر أي كما في 
سم و ع ش في العيد الأغلى في الثمن لأنه يوم زينة حتى لو كان يوم الجمعة يوم عيد راعى يوم العيد في جميع نهاره على 
المعتمد شيخنا قوله: (في كل زمن إلخ) وقيد بعض المتأخرين أفضلية البياض بغير أيام الشتاء والوحل وهو ظاهر حيث خشي 
تلوثها ثهاية ويرافقه قزل البارح في التيتقة حيت لا عر على الأويجه ١‏ نف ونظر فيه في الإدداد بألد يمكنه يله ببعه إلى 
المسجد ثم يلبسه فيه ١‏ ه وقال في الإيعاب فإن لم يتيسر له ذلك أي نحو لبس ما يقي ثوبه الأبيض في الطريق ثم نزعه في 
الجامع لم يبعد أن يكون خوف تدنس ثوبه الأبيض عذراً في عدم لبسه | ه وبه يجمع بين الخلاف في ذلك كردي علي 
بأفضل قوله: (نإنها نتن خير ثيايكم إلغ) السبيعن فيه لا يناقي انها لخر غلى الإطلاق لجواز تفاوت راد الخيو سم قوله, 
(وفيه نظر إلخ) عبارة النهاية والمغني لكن سيأتي فيما يجوز له لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران والمعصفر ا ه 
أي سواء أصبغ قبل النسج أم بعده قالع ش قوله م ر أنه لا يكره إلخ معتمد ١‏ ه عبارة سم قال شيخنا الشهاب الرملي 
المعتمد عدم الكراهة وهو الموافق لقول الأصحاب في باب اللباس لا يكره من المصبوغ إلا المزعفر والمعصفر على ما فيه 
| ه وما اعتمده موافق لما اختاره شيخنا الشارح ١‏ ه وعبارة شيخنا بخلاف ما صبغ بعده فلبسه خلاف الأولى على المعتمد 
وقيل بكراهته | ه قوله: (على أنه لا فرق) أي في عدم الكراهة وهو المعتمد حلبي قوله: (وبان في الحديث إلخ) عطف على 
قوله فإن إطلاق إلخ فالباء بمعنى اللام ولو حذفه كان أخصر وأولى قوله: (على عكنه) أي معاطف بطنه قوله: (وهذا إلخ) أي 
الحديث قوله: (فيما ذكرته) أي من عدم الفرق قول المتن (وطيب) وأفضله وهو المسك آكد شرح بافضل عبارة ابن قاسم 
الغزي والتطييب بأحسن ما وجد منه | ه قال شيخنا وأولاه المسك ١‏ ه قوله: (لغير صائم) أي ولغير امرأة كما مر ولغير 
محرم كما يأتي قوله: (يكفر ما بين الجمعتين) هذا يقتضي أن تكفير ما ذكر مشروط بما ذكر في الحديث وقضية الحديث 
السابق في شرح ماشياً خلافه فلعل ما هنا بيان للأكمل ع ش قوله: (في حسن الهيئة) أي والعمة والارتداء نهاية ومغني قوله: 
(وفي موضع إلخ) عبارة المغني والنهاية وترك لبس السواد للإمام أولى من لبسه إلا إن خشي فتنة تترتب على تركه من 
سلطان أو غيره | ه قوله: (إدامة لبسه بدعة) أي لكل أحد أي على الرأس وغيره ومحله ما لم يكن فيه غرض كتحمله 
الوسخ ع ش قوله: (في غيره) أي الإدامة قوله: (ما يأتي) أي آنفاً في السؤال والجواب قوله: (وقول الماوردي إلخ) جواب 
سؤال ظاهر البيان قوله: (عن جدهم) أي جد الخلفاء العباسيين وقوله: (عبد الله) بدل من جدهم . قوله: (أنه) أي الغثوب 
الأسود وقوله: (وإن ولده) أي ولد عبد الله بن عباس رضي تعالى عنهما. 


قوله: (فإنها من خير ثيابكم) التبعيض فيه لا ينافي أنها الخير على الإطلاق لجواز تفاوت أفراد الخير قوله: (ويكره 
ما صبغ بعده إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم الكراهة وهو الموافق لقول الأصحاب في باب اللباس لا يكره 


فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنونة : أده 


أوضح الثياب وأن ولده يلبسون السوادء فإن قلت صح أنه يه دخل مكة وعليه عمامة سوداء» وأنه خطب الناس وعليه 
عمامة سوداء؛ وفي رواية دخل مكة يوم الفتح وعليه شقة سوداء. وفي أخرى عند ابن عدي كان له عمامة سوداء 
يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه؛ وفي أخرى للطبراني أنه عمم علياً بعمامة سوداء وأرسله إلى خيبر» ونقل لبس 
السواد عن كثير من الصحابة والتابعين» قلت هذه كلها وقائع فعلية محتملة فقدم القول وهو الأمر بلبس البياض عليها 
على أنه ليس فيها لبسه يوم الجمعة» بل في نحو الحرب لأنه أرهب وفيه يوم الفتح الإشارة إلى أن ملته لا تتغير» إذ كل 
لون غيره يقبل التغير وفي العيد لأن الأرفع فيه أفضل من البياض كما يأتي . (وإزالة الظفر) من يديه ورجليه لا أحدهما 
فيكره كلبس نحو نعل أو خف واحدة لغير عذر وشعر نحو إبطه وعانته لغير مريد التضحية في عشر الحجة وذلك 
للاتباع . رواه البزار وقص شاربه حتى تبدو حمرة الشفة وهو المراد بالإحفاء المأمور به في خبر الصحيحين؛ ويكره 
استئصاله وحلقه ونوزع في الحلق بصحة وروده ولذا ذهب إليه الأئمة الثلائة على ما قيل والذي في مغني الحنابلة أنه 
مخير بينه وبين القص» ونقل الطحاوي عن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وزفر أن إحفاءه أفضل من قصه. فإن قلت 
ما جوابنا عن صحة خبر الحلق» قلت هي واقعة فعلية محتملة أنه كَلِِ كان يقص ما يمكن قصه ويحلق ما لا يتيسر 
قصه من معاطفه التي يعسر قصها. فإن قلت فهل نقول بذلك» قلت قد أشار إليه بعض المتأخرين وله وجه ظاهر إذ به 
يجتمع الحديثان على قواعدنا فليتعين لأن الجمع بينهما ما أمكن واجب وحلق الرأس مباح» 110 


قوله: (فإن قلت صح إلخ) أي فمقتضى هذا ندب لبس الأسود قوله: (وأنه خطب الناس إلخ) أي يوم دخوله مكة قوله: 
(وفيه) أي في لبسه السواد في يوم الجمعة وقت الفتح قاله الكردي وانظر تقييده اللبس بيوم الجمعة من أين أخذه بل يرده 
قول الشارح على أنه ليس فيها إلخ قوله: (وفي العيد إلخ) عطف على قوله في نحو الحرب إلخ قوله: (من يديه) إلى قوله 
حتى تبدو في النهاية وإلى قوله والذي في.مغني الحنابلة في حاشية شيخنا علي الغزي قوله: (لا أحدهما) أي لا إزالته من يد 
واحدة أو رجل واحدة وأما الاقتصار على اليدين دون الرجلين وبالعكس فلا كراهة فيه فيما يظهر بصري وشيخنا قوله: 
(فيكره) أي الاقتصار على أحدهما شيخنا قوله: (كلبس نحو نعل إلخ) أي كقفازة واحدة قوله: (وشعر إلخ) عطف على الظفر 
قوله: (نحو إبطه إلخ) نظر ما المراد بنحو هما عبارة النهاية والمغني والشعر فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته ويقوم 
مقام حلقها قصها أو نتفها أما المرأة فتنتف عانتها بل يتعين عليها إزالتها عند أمر الزوج لها به | ه زاد المغني في الأصح فإن 
تفاحش وجب قطعاً والعانة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وقيل ما حول الدبر قال المصنف والأولى حلق 
الجميع ١‏ ه قالع ش قوله م ر بل يتعين عليها إلخ أي حيث لم يترتب على إزالتها ضرر بمخالفة العادة في فعلها | ه قوله: 
(لغير مريد التضحية إلخ) أي ولغير محرم لحرمة ذلك في حقه ولكراهته في حق مريد التضحية كما يأتي شيخنا قوله: (وؤقص 
شاربه إلخ) والتوقيت في إزالة الشعر والظفر بالطول ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ويسن دفن ما يزيله من شعر 
وظفر ودم مغني ونهاية وشيخنا زاد الأول وعن أنس أنه قال أقت لنا في إزالة ذلك أنه لا يترك أكثر من أربعين ليلة ١‏ ه وزاد 
الأخيران وما قاله في الأنوار من أنه يستحب قلم الأظفار في كل عشرة أيام وحلق العنانة كل أربعين يوماً جرى على الغالب 
| ه قالع ش قوله من شعر قد يشمل شعر العورة وليس مراداً بل الواجب ستره عن الأعين وهل يحرم إلقاء ذلك في 
النجاسة كالأخلية أو لا فيه نظر وظاهر إطلاقه سن الدفن الثاني فليراجع ثم لو لم يفعله صاحب الشعر أي مثلاً ينبغي لغيره 
مزيناً أو غيره فعله لطلب ستره عن الأعين في حد ذاته واحترامه ومن ثم يحرم استعماله فيما ينتفع به كشعر إنائه واتخاذ خيط 
منه أو نحو ذلك ١‏ ه قوله: (استئصاله) أي الشارب قوله: (في الحلق) أي في كراهته وقوله: (إليه) إلى اختيار الحلق قوله: (إن 
إحفاءه) أي حلق الشارب قوله: (قلت هي) أي واقعة الحلق قوله: (واقعة إلخ) ما المانع أن يحمل أنه فعله أحياناً لبيان الجواز 
سم قوله: (بذلك) أي بقص ما يسهل قصه وحلق غيره قوله: (إليه) أي القول بذلك قوله: (وحلق الرأس مباح) ولذلك قال 
المتولي ويتزين الذكر بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك قال بعضهم وكذا لو لم تجر عادته بذلك وكان برأسه زهومة 


من المصبوغ إلا المزعفر والمعصفر على ما فيه وما اعتمده موافق لما اختاره شيخنا الشارح قوله: (قلت هي واقعة فعليه 
محتملة إلخ) ما المانع أن يحمل على أنه فعله أحياناً لبيان الجواز. 


إلا إن تأذى ببقاء شعره أو شق عليه تعهده فيندب» وخبر من حلق رأسه أربعين فرة في أربعين أربعاء صار فقيهاً 
لا أصل لهء والمعتمد في كيفية تقليم اليدين أن يبدأ بمسبحة يمينه إلى خنصرها : ثم إبهامها ثم خنصر يسارها إلى إبهامها 
على التوالي؛ والرجلين أن يبدأ بخنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى على التوالي» وخبر: «من قص أظفاره مخالفاً لم ير 
في عينيه رمدا». 

قال الحافظ السخاوي: هو في كلام غير واحد ولم أجده. وأثره الحافظ الدمياطي عن بعض مشايخه؛ ونص 
أحمد على استحبابه اه. 


وكذا مما لمث يثبت خبر : : افرقوها فرق الله همومكم»؛ وعلى ألسنة الناس في ذلك وأيامه أشعار منسوبة لبعض 
الأئمة وكلها زور وكذب» وينبغي البدار بغسل محل القلم لأن الحك به قبله يخشى منه البرص ويسن فعل ذلك يوم 
الخميس أو بكرة يوم الجمعة لورود كل؛ وكره المحب الطبري نتف الأنفء قال: بل يقصه لحديث فيه قيل بل في 
حديث أن في بقائه أماناً من الجذام؛ (والريح) الكريه ونحوه كالوسخ لثلا يؤذي وهذه كلها لا تختص بالجمعة بل تسن 
لكل من أراد الحضور عند الناس لكنها فيها آكدء (قلت وأن يقرأ الكهف) فيه رد على من شذ فكره ذكر ذلك من غير 
سورة؛ (يومها وليلتها) والأفضل أولهما مبادرة للخير وحذراً من الإهمال وأن يكثر منها فيهما للخبر الصحيح: إن 


لا تزول إلا بالحلق مغني قوله: (إلا إن تأذى إلخ) أي وإلا في نسك أو مولود في سابع ولادته أو كافر أسلم نهاية ومغني 
قوله: (إن تأذى ببقاء شعره إلخ) أي أو صار تركه مخلاً بالمروءة كما في زمننا فيندب حلقه وينبغي له إذا أراد الجمع بين 
الحا (العسل يرع التجمعة أو رمثلا انر يوخر الخلق عن الفسل [0ا كان عليدعنانة يزيل العشل اثزها عن التمراع كن قوله. 
(أو ع شق عليه إلخ) أي أو كان برأسه زهومة لا تزول إلا بالحلق أو جرت عادته بالحلق كما تقدم عن المغني عبارة البصري 
قوله أو شق عليه تعهده فيندب بل لا يبعد وجوبه إن غلب على ظنه حصول التأذي ١‏ ه قوله: (والمعتمد إلخ) اعتمده شيخنا 
وهو الظاهر من كلام النهاية كما نبه عليه ع ش قوله: (والرجلين) أي وفي كيفية تقليمهما قوله: (مخالفاً إلخ) وفسره 
أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم 
الخنصر ثم السبابة ثم البنصر نهاية قوله: (هو) أي الخبر المذكور وقوله: (لم أجده) أي بمكان وقوله: (وأثره) أي نقله شيخنا 
قوله: (انتهى) أي مقول الحافظ السخاوي قوله: (في ذلك) أي في كيفية التقليم قوله: (به) أي بمحل القلم وقوله: (قبله) أي 
الغسل قوله: (فعلذلك) أي القلم قوله: (أو بكرة الجمعة) أي أو يوم الاثنين دون بقية الأيام شيخنا قوله: (قيل بل في حديث 
إلخ) وينبغي أن محله ما لم يحصل منه تشويه وإلا فيندب قصهدع ش . 


قوله: (والريح الكريه) أي كالصنان فيزيله بالماء أو غيره قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه من نظف ثوبه قل همه 
ومن طاب ريحه زاد عقله نهاية ومغني قال شيخنا قوله كالصنان هو ريح كريه يكون تحت الإابط ودخل بالكاف يخر ونحوه 
وقوله أو غيره أي كالمرتك الذهبي والطين والليمون ونحوها بأن يلطخ ذلك موضعه في الحمام ١‏ ه قوله: (وهذه) إلى قوله 
كما بينتها في المغني إلا قوله فيه رد إلى المتن وإلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله ذلك وقوله لما جاء إلى المتن 
وقوله كما بينتها إلى ويؤخذ قوله: (وهذه إلخ) أي التزين وما بعده قوله: (لكل من أراد الحضور إلخ) أي وهو مباح كما تقدم 
قول المتن (وأن يقرأ الكهف إلخ) وقراءتها مع التدبر أفضل من قراءتها بدون تدبر خلافاً لما 0 
(فيه رد إلخ) أي في الاقتصار على الكهف بدون لفظ سورة قوله: (فكره ذلك إلخ) أي كره في جميع القرآن أن يذكر اسم 
السورة من غير إضافة لفظ سورة إليه ع ش قوله: (والأفضل أولهما إلخ) عبارة النهاية وقراءتها نهاراً آكد وأولاها بعد الصبح 
إلخ ١‏ ه وعبارة المغني والظاهر كما قال الأذرعي أن المبادرة إلى قراءتها أول النهار أولى مسارعة إلخ وقيل قبل طلوع 
الشمس وقيل بعد العصر وفي الشامل الصغير عند الرواح إلى الجامع ١‏ ه قوله: (وأن يكثر منها إلخ) وأقل الإكثار ثلاثة 
اع ش قوله: (أن"الأول) أي من قرأها يوم الجمعة نهاية. 


قوله: (في المتن يومها وليلتها) قال في شرح الروض قال يعني الأذرعي وقراءتها نهاراً آكد انتهى شرح م ر وقراءتها 
مع التدبر أفضل من قراءتها بدون تدبر خلافاً لما توهم من تساويهما. 


فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنونة و 


الأول يضيء له من النور ما بين الجمعتين؛ ولخبر الدارمي أن الثاني يضيء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق» 
وحكمة ذلك أن فيها ذكر القيامة وأهوالها ومقدماتها وهي تقوم يوم الجمعة كما في مسلم ولشبهه بها في اجتماع الخلق 
فيهاء (ويكثر الدعاء) في يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة وهي لحظة لطيفة وأرجاها من حين يجلس الخطيب على 


قوله: (يضيء له من النور إلخ) هل وإن لم يقرأها في الجمعة الأخرى أو بشرطها سم على المنهج والأول هو الظاهر 
لأن كل جمعة ثواب القراءة فيها متعلق بما بينها وبين الأخرى فلا ارتباط لواحدة من الجميع بغيرها ع ش قوله: (أن الثاني) 
أي من قرأها في ليلتها نهاية قوله: (ما بينه وبين البيت العتيق) يحتمل أنه على ظاهره فيكون نور الأبعد أكثر من نور الأقرب 
لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويحتمل أن نور الأقرب وإن كان أقل مسافة يساوي نور الأبعد أو يزيد عليه 
وإن كان أطول مسافة سم على حج . 
فائدة : قال السيوطي كيفية صلاة ليلة الجمعة لحفظ القرآن أربع ركعات يقرأ فيها يس والم تنزيل والدخان وتبارك فإذا 
فرغ حمد وأحسن الثناء وصلى على محمد وسائر الأنبياء واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً 
ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال 
والإكرام والقوة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني 
أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك 
ذا وعدن الك ونور ودوك أن قور بكتاياة. يضري ران طلقا به لسانى وأ تق ل فين قلي وان ب يا ري رأن 
تشغل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتينيه إلا أنت ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم انتهى وظاهره أنه 
لا يكرر الدعاء ولو قيل به لكان حسناً وقوله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات أي كأن يقول استغفر الله لي وللمؤمنين 
والمؤمنات ع ش وقوله حكاية عن سم أو يزيد عليه لا يظهر وجهه قوله: (وحكمة ذلك) أي تخصيص الكهف بالقراءة فى في 
يوم الجمعة وليلتها قول المتن (ويكثر الدعاء إلخ) وتستحب كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها مغني وشيخنا قوله: 
(رجاء أن يصادف ساعة الإجابة إلخ) اعلم أن وقت الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان بل في البلدة الواحدة إذ يتقدم 
الخطيب في بعض الجمع ويتأخر في بعض فالظاهر أن ساعة الإجابة في حق أهل كل محل من جلوس خطيبه إلى آخر 
الصلاة ويحتمل أنها مبهمة بعد الزوال فقد يصادفها أهل محل ولا يصادفها أهل محل آخر بتقدم أو تأخر وسثل البلقيني 
كيف يستحب الدعاء فى حال الخطبة وهو مأمور بالإنصات فأجاب بأنه ليس من شرط الدعاء التلفظ بل استحضار ذلك 
بالقلب كاف في ذلك وقال الحليمي في منهاجه وهذا إما أن يكون إذا جلس الإمام قبل أن يفتتح الخطبة وإما بين -خطبتيه وإما 
بين الخطبة والصلاة وإما في الصلاة بعد التشهد قال الناشري وهذا يخالف قول البلقيني وهو أظهر نهاية قال ع ش قوله 
م ركاف في ذلك ثم هو وإن كان كافياً في الدعاء لا يعد كلاماً فلا تبطل الصلاة باستحضار دعاء محرم أو مشتمل على 
خطاب بل ولا يئاب عليه ثواب الذكر وقوله م ر وهو أظهر أي مما ذكره البلقيني فإنه لا يخلو عن نظر لما في اشتغاله 
بالدعاء بالقلب من الإعراض عن الخطيب غير أنه إذا بنى على كلام الحليمي جاز أن يكون وقت الإجابة وقت الخطبة 
أو وقت صلاة الجمعة فلا يصادفه إذا لم يدع فيه ١‏ ه ع ش وفي سم بعد ذكر السؤال والجواب المذكورين عن الإيعاب 
ما نصه وحاصل السؤال أن طلب إكثار الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة مع تفسيرها بماذكر يتضمن طلب الدعاء حال 
الخطبة مع أنه ينافي الإنصات المأمور به وحاصل الجواب التزام طلب الدعاء حال الخطبة لما ذكر ومنع المنافاة المذكورة 
وقد يقال ليس المقصود من الإنصات إلا ملاحظة معنى الخطبة والاشتغال بالدعاء بالقلب ربما يفوت ذلك ١‏ ه قوله: (من 
حين يجلس الخطيب إلخ) المراد بذلك عدم خروجها عن هذا الوقت لا أنها مستغرقة له لأنها لحظة لطيفة نهاية ومغني قوله: 
قوله: (ما بينه وبين البيت العتيق) يحتمل أنه على ظاهره فيكون نور الأبعد أكثر من نور الأقرب لأن الله تعالى يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد ويحتمل أن نور الأقرب وإن كان أقل مسافة يساوي نور الأبعد أو يزيد عليه وإن كان أطول مسافة. 
قوله: (من حين يجلس الخطيب إلخ) لا يخفى أن من حين جلوس الخطيب إلى فراغ الصلاة يتفاوت باختلاف 


الخطباء إذ يتقدم بعضهم ويتأخر بعضهم بل يتفاوت في حق الخطيب الواحد إذ يتقدم في بعض الجمع ويتأخر في بعض فهل 
تلك الساعة متعددة فهي في حق كل. خطيب ما بين جلوسه إلى آخر الصلاة وتختلف في حق الخطيب الواحد أيضاً باعتبار 
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المنبر إلى فراغ الصلاة كما مرء وفي أخبار أنها في غير ذلك ويجمع بينها بنظير المختار في ليلة القدر أنها تنتقل» وفي 
ليلتها لما جاء عن الشافعي رضي الله عنه أنه بلغه أن الدعاء يستجاب فيها وأنه استحبه فيهاء (والصلاة على رسول 
الله كنِ) في يومها وليلتها للأخبار الصحيحة الآمرة بذلك والناصة على ما فيه من عظيم الفضل والثواب كما بينتها في 
كتابي الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود» ويؤخذ منها أن الإكثار منها أفضل منه بذكر 


(بنظير المختار في ليلة القدر إلخ) قاله في المجموع.ولعله عنده من حيث الدليل وإلا فالمعتمد أنها تلزم ليلة بعينها ع ش 
قوله: (أنها تنتقل) قال ابن يونس الطريق في إدراك ساعة الإجابة إذا قلنا أنها تنتقل أن تقوم جماعة يوم الجمعة فيجيء كل 
واحد منهم ساعة ويدعو بعضهم لبعض مغني قوله: (وفي ليلتها) عطف على قوله في يومها قوله: (وإنه استحبه فيها) ويسن أن 
لا يصل صلاة الجمعة بصلاة أخرى ولو سنتها بل يفصل بينهما بنحو تحوّله أو كلام لخبر فيه رواه مسلم ويكره تشبيك 
الأصابع والعبث حال الذهاب لصلاة وإن لم تكن جمعة وانتظارها ومن جلس بطريق أو محل الإمام أمر أي ندباً بالقيام 
وكذا من استقبل وجوه الناس والمكان ضيق بخلاف الواسع نهاية ومغنتي قالع ش قوله م ر وانتظارها أي حيث جلس 
ينتظر الصلاة فإذا جلس في المسجد لا للصلاة بل لغيرها كحضور درس أو كتابة فل يكره ذلك في حقه وأما إذا انتظرهما 
معاً فينبغي الكراهة لأنه يصدق عليه أنه ينغظر الصلاة اه قول المتن (والصلاة على رسول الله يلِِ) أي يكثرها قال 
أبو طالب المكي وأقل ذلك ثلثمائة مرة وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال من صلى علي يوم 
الجمعة ثمانين مرة غفر له ذنوب ثمانين سنة قيل يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال تقول اللهم ضل على محمد عبدك 
ونبيك ورسولكالنبي الأمي وتعقد واحدة قال الشيخ أبو عبد الله النعماني أنه حديث حسن. 


فائدة: قال الأصبهاني رأيت النبي يل في المنام فقلت له يا رسول الله محمد بن إدريس الشافعي ابن عمك هل 
خُصصته بشيء قال نعم سألت ربي عز وجل أن لا يحاسبه قلت بماذا يا رسول الله قال كان يصلي علي صلاة لم يصل علي 
مثلها قلت وما تلك الصلاة يا رسول الله قال كان يقول اللهم صل :على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى 
آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون انتهى اه مغني عبارة ع ش لم يتعرض أي الرملي كابن حج لصيغة الصلاة على 
النبي يك وينبغي أن تحصل بأي صيغة كانت ومعلوم أن أفضل الصيغ الصيغة الإبراهيمي: ثم رأيت في فتاوي ابن حجر 
الحديثية نقلاً عن ابن الهمام ما نصه إن أفضل الصيغ من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه اللهم صل أبداً أفضل صلواتك 
على سيدنا عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وسلم عليه تسليماً كثيراً وزده تشريفاً وتكريماً وأنزله المنزل المقرب عندك يوم 
القيامة انتهى وأقله ثلثمائة بالليل ومثله بالنهار ثم رأيت في السخاوي ما نصه قوله أكثروا من الصلاة علي قال أبو طالب 
المكي صاحب القوت أقل ذلك ثلثمائة مرة قلت ولم أقف على مستنده في ذلك ويحتمل أن يكون تلقى ذلك عن أحد من 
الصالحين إما بالتجارب أو بغيره أو يكون ممن يرى بأن الكثرة أقل ما تحصل بثلمائة كما حكوا ذ في المتوائر قولا أن أقل 
ما يحصل بثلثمائة وبضعة عشر ويكون هنا قد ألغى الكسر الزائد على المئين والعلم عند الله تعالى . ه 

قوله: (ويؤخذ منها) أي الأخبار قوله: (أن الإكثار منها إلخ) بل الاشتغال بها في ليلة ال+عمعة ويومها أفضل من الاشتغال 
بغيرها مما لم يرد فيه نص بخصوصه أما.ما ورد فيه ذلك كقراءة الكهف والتسبيح عقب الصلموات فالاشتغال به أفضل ع ش 


تقدم جلوسه وتأخرة فيه نظر وظاهر الخبر التعدد ولا مانع منه ثم رأيت الشارح سئل عن ذلك فأجاب بقوله لم يزل في 
نفسي ذلك منذ سنين حتى رأيت الناشري نقل عن بعضهم أنه قال يلزم على ذلك أن تكون ساعة الإجابة في حق جماعة 
وغيرها في حق آخرين وهى غلط ظاهر وسكت عليه وفيه نظر ومن ثم قال بعض المتأخرين ساعة الإجابة في تحق كى حخطيب 
وسامعيه ما بين أن يجلس إلى أن تنقضي الصلاة كما صح في الحديث فلا دخل للعقل في ذلك بعد صحة النقل انتهى قال 
الشارح في شرح العباب وقد سأل البلقيني كيف يدعو حال الخطبة وهو مأمور بالإنصات فأجاب بأنه ليس من شروط الدعاء 
التلفظ بل استحضاره بقلبه كاف اه. وحاصل السؤال أن طلب إكثار الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة مع تفسيرها بما 
ذكر يتضمن طلب الدعاء حال الخطبة مع أنه ينافي الإنصات المأمور به وحاصل الجواب التزام طلب الدعاء حال الخطبة» 
لما ذكر ومنع المنافاة المذكورة وقد يقال ليس المقصود من الإنضات إلا ملاحظة معنى الخطبة والاشتغال بالدعاء بالقلب 
ربما يفوت ذلك . 


فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنونة ه_ه 


معرفة» قلت أل هنا يصح أن تكون للجنس أو العهد الذهني وكل منهما في معنى النكرة كما هؤ مقرر في محله 
فصحت الإضافة لذلك» وإضافتها للعلم في «أنا الله» ذو بكة بتقدير تنكيره أيضاً نظير ما قاله الرضي في فرعون موسى 
وموسى بني إسرائيل بالإضافة» (التشاغل) عن السعي إليها (بالبيع) أو الشراء لغير ما يضطر إليه؛ 1111 


قوله: (أو قرآن) كان المراد به غير الكهف سم أقول بل خزج الكهف بقوله لم يرد إلخ قوله: (أي من لزمته إلخ) أي ومن يعقد 
معه كما سيأتي مغني (قول المتن ويحرم إلخ) أي إلى الفراغ من الجمعة انتهى تجريد | ه سم قوله: : (فإن قلت إلخ) أقول 
هذا السؤال وجوابه المذكور كلاهما مبني على غير أساس وهو توهم أن ذي لا تضاف إلا للنكرة أخذاً من قولهم أنها 
لا تضاف إلا إلى اسع بعتن ظاهر تونفنما ع ا ل 1 يقابل الصفة قال 
ا ب ار و بعضهم أن المراد باسم الجنس النكرة فاستشكل بسبب هذا الوهم الفاسد ما وقع في 
الحديث أن تصل ذا رحمك رحاب ع مراع فى خرن رالا در لفك العظيم ذو العرش المجيد ذو الطول ذو التجلال 
والإكرام انتهى ١‏ ه سم قوله: (وإضافتها إلخ) مبتدأ وخبره قوله بتقدير إلخ . 

قوله: (بتقدير تنكيره إلخ) لا حاجة إلى ذلك لما صرح به في التسهيل وغيره من أنها قد تضاف إلى علم سماعاً بل نقلوا 
أن الفراء يقيسه فتأمل سم قول: المتن (التشاغل بالبيع إلخ) قال الروياني أو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة ثم من 
تلزمه الجمعة بذل ديناراً ومن لا و ا د وي ل ا 
واحتمل أن يبيع من الأول لأن الموجب وهو الولي غير عاص والقبول للطالب وهو عاص ويحتمل أ أن يرخص له في القبول إذا 
را را ليد اح بور ارين الا وي ل اريت يي يأتي أن الإعانة على 
المعصية معصية أنه يلزم الولي البيع من الثاني أي من لا تلزمه الجمعة إيعاب ونهاية وأقره سم 


قوله: (أو الشراء) إلى قوله ويلحق فْنٍ النهاية والمغني قوله: (لغير ما يضطر إليه) عبارة المغني والأسنى قال الأذرعي 
وغيره ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته أو ما يقوته عند الاضطرارا ه وعبارة النهاية 
واستثنى الأذرعي وغيره شراء ماء طهره وسترته المحتاج إليهما وما دعت إليه حاجة الطفل أو المريض إلى شراء دواء أو طعام 
أو نحوهما فلا يعصي الولي ولا البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ذلك عند الضرورة وإن فاتت الجمعة في 
صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وفساده ونحو ذلك !| ه قالع ش قوله م ربل 
يجوز ذلك إلخ هذا جواز بعد منع فيصدق بالوجوب | ه. 


قوله: (أو قرآن) كان المراد غير الكهف قوله: (في المتن ويحرم على ذي الجمعة إلخ) أي إلى الفراغ من الجمعة اه 
تجريد قال في' شرح العباب قال الروياني ولو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة وثم من تلزمه الجمعة بذل دينار 
أو من لا تلزمه بذل بعضه احتمل أن يبيع من الثاني لثلا يوقع الأول في الإثم واحتمل أن يبيغ من الأول لأن الموجب وهو 
الولي غير عاص والقبول للطالب وهو عاص به ويحتمل أن يرخص له في القبول إذا لم يؤد له ترك الجمعة لنفع اليتي 
ورخص للولي في الإيجاب للحاجة اه. ويتجه أن محل التردد حيث كان ثمن مثله نصف دينار والذي يظهر ترجيحه أخذاً 
مما يأتي أن الإعانة على المعصية معصية أنه يلزم الولي البيع ممن لا تلزمه ولا يقاس القابل بالبائع لأنه إنما جاز له ذلك 
للضرورة ولا ضرورة إلى إلحاق القابل به والزيادة التي بذلها غبطة لا ضرورة اه قوله: (فإن قلت كيف أضاف ذي إلخ) 
أقول هذا السؤال وجوابه المذكور كلاهما مبني على غير أساس وهو توهم أن ذي لا تضاف إلا لنكرة أخذاً من قولهم أنها 
لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر توهماً أن المراد باسم الجنس النكرة وليس كذلك بل المراد به ما يقابل الصفة قال 
الدماميني في شرح التسهيل فقد توهم بعض أن المراد باسم الجنس النكرة فاستشكل بسبب هذا الوهم الفاسد ما وقع في 
الحديث أن تصل ذا رحمك وغاب عنه مواضع في التنزيل والله ذو الفضل العظيم ذو العرش المجيد ذو الطول ذو الجلال 
والإكرام اه . قوله: (بتقدير تنكيره) لا حاجة إلى ذلك لما صرح به في التسهيل وغيره على أنها قد تضاف إلى علم سماعاً 
بل نقلوا أن الفراء يقيسه فتأمل . 


(وغيره) من كل العقود والصنائع وغيرهما من كل ما فيه شغل عن السعي إليها وإن كان عبادة» اي 
الأذان بين يدي الخطيب) لقوله تعالى: «إدًا تو لِلصّلَوْةَ من بَرِو الْجْمْمَةَ َسْعَواأ إل ذكٍٍ لَه وروأ كأ ليم » [الجمعة: 
4 أي اتركوه والأمر للوجوب فيحرم الفعل وقيس به كل شاغل» ويحرم أيضاً على من لم تلزمه مبايعة من تلزمه 
لإعانته له على المعصية» وإن قيل أن الأكثرين على الكراهة وخرج بالتشاغل فعل ذلك في الطريق إليها وهو ماش 
أو المسجد وإن كره فيه ويلحق به كما هو ظاهر كل محل يعلم وهو فيه وقت الشروع فيهاء ويتيسر له لحوقها 
وبالأذان المذكور الأذان الأول لأنه حادث كما مر فلا يشمله النص» نعم من يلزمه السعي قبل الوقت يحرم عليه 
التشاغل من حينئذٍ وبذي الجمعة من لا تلزمه مع مثله فلا حرمة بل ولا كراهة مطلقاً (فإن باع) مثلاً (صحح) لأن 
النهي لمعنى خارج عن العقد. (ويكره) التشاغل بالبيع وغيره لمن لزمته ومن يعقد معهء (قبل الأذان) المذكور (بعد 
الزوال والله أعلم) لدخول الوقت فربما فوّت نعم إن فحش التأخير عنه كما في مكة لم يكره كما بحثه الأسنوي 
للضرورة. 

قوله: (من كل العقود) الأولى من سائر العقود قوله: (وقيس به) أي بالبيع نهاية قوله: (من كل شاغل إلخ) أي ممن شأنه 
أن يشغل نهاية وشرح بأفضل قالع ش هذا يشمل ما لو قطع بعدم فواتها ونقله سم على على المنهج عن الشارح م را ه 
وتقدم عن الإيعاب والنهاية ما قد يفيده. 


قوله: (وإن كان عبادة) أي ككتابة القرآن والعلم الشرعي فتحرم خارج المسجد وتكره فيه ع ش قوله: (مبايعة إلخ) أي 
ونحوها قوله: (فعل ذلك) أي البيع ونحوه مغني . 


قوله: (وإن كره فيه) أي في المسجد مطلقاً فلا تتقيد الكراهة بهذا الوقت ع ش عبارة المغني لأن المسجد ينزه عن 
ذلك ١‏ ه قوله: (ويلحق إلخ) خلافاً للنهاية والإمداد عبارتهما ولو كان منزله بباب المسجد أو قريباً منه فهل يحرم عليه ذلك 
أو لا إذ لا تشاغل كالحاضر في المسجد كل محتمل وكلامهم إلى الأول أقرب | ه. 


قوله: (به) أي بالمسجد قوله: (كما هو ظاهر) أي لانتفاء التفويت وقوله: (كل محل إلخ) أي كأن يكون منزله بباب 
المسجد أو قريباً منه وقوله: (وهو فيه) أي والحال أنه في هذا المحل . 


وقوله: (وقت إلخ) مفعول يعلم قوله: (فيها) أي في الجمعة متعلق بالشروع قوله: (ويتيسر له إلخ) عطف على قوله يعلم 
إلخ قوله: (وبالأذان المذكور إلخ) أي وخرج بالأذان إلخ الأذان الأول قوله: (لما مر) أي في شرح ثم يؤذن قوله: (من حينئذٍ) 
أي من وقت لزوم السعي نهاية قوله: (وبذل الجمعة إلخ) عطف على قوله بالتشاغل إلخ قوله: (مطلقاً) أي قبل الأذان وبعده 
قوله: (لأن النهي لمعنى خارج إلخ) أي فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة مغني زاد النهاية وبيع العنب لمن يعلم 
اتخاذه خمراً | ه قوله: (كما في مكة) أي في زمنه وأما في زمننا فليس فيها تأخير فاحش قوله: (للضرورة) أي لتضرر الناس 
بتعطل مصالحهم في تلك المدة الطويلة. 


قوله: 0 1 01 لا 
كلامهم إلى الأول أميل وهل الاشتغال بالعبادة كالكتابة كالاشتغال بنحو البيع قضية كلامهم نعم اه. فلخضا: 


فصل فيما تدرك به الجمعة لاكاة 
فصل فيما تدرك به الجمعة وما يجوز الاستخلاف في 
وما يجوز للمزحوم وما يمتنع من ذلك 

(من أدرك ركوع) الركعة (الثانية) مع الإمام المتطهر المحسوب له إلا فيما يأتي واستمر معه إلى أن يسلّم كما 
أفاده قوله: فيصلي بعد سلام الإمام» وبهذا يندفع الاعتراض عليه بأن قول أصله أدرك مع الإمام ركعة أحسن على أن 
هذا فيه إيهام سلم منه المتن» إذ قضيته الاكتفاء بإدراك الركوع والسجدتين فقط» والمعتمد كما أفاده كلام الشيخين 
واعتمده الأذرعي وغيره وإن خالف فيه كثيرون وحملوا كلامهما على التمثيل دون التقييد واستدلوا بنص الأم وغيره أنه 
لا بد من استمراره معه إلى السلام وإلا كان فارق أو بطلت صلاة الإمام لم يدرك الجمعة. وأيده الغزي بما يأتي في 
الخليفة أنه لو أدرك ركوع الثانية وسجدتيها لا يدرك الجمعة وهواستدلال محتمل» وإن أمكن الفرق وكون الركعة 
تنتهي بالفراغ من السجدة الثانية إذ ما بعدها ليس منها كما هو واضح من كلامهم لا ينافي ذلك؛ لأن الاحتياط للجمعة 
يقتضي اعتبار تابع الثانية منها فيها لامتيازها بخصوصيات عن غيرها كما علم مما مر ويأتي» (أدرك الجمعة) حكماً 


قوله: (المتطهر إلخ) أي بخلاف المحدث فإنه لا يتحمل القراءة عن المأموم وكالمحدث من به نجاسة خفية ع ش 
قوله: (من ذلك) أي إدراك الجمعة والاستخلاف وفعل المزحوم رشيدي قوله: (المحسوب) نعت سببي للإمام ولم يبرز 
لا من اللبس ويحتمل أنه صفة لركوع الثانية قوله: (إلا فيما يأتي) أي آنفاً في قوله وبإدراك ركعة معه إلخ قوله: (واستمر إلخ) 
عطف على أدرك ركوع إلخ قوله: (إلى أن يسلم معه) خالفه النهاية والمغني وشرح المنهج فاكتفوا بالاستمرار إلى فراغ 
السجدة الثانية كما يأتي قوله: (وبهذا) أي بما يفيده قول المصنف فيصلي إلخ من اشتراط الاستمرار إلى السلام قوله: 
(الاعتراض عليه إلخ) أقره المغني عبارته تنبيه قول المحرر من أدرك مع الإمام ركعة أدرك الجمعة أولى من قول المصنف 
من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة لأن عبارة المحرر تشمل ما لو صلى مع الإمام الركعة الأولى وفارقه في الثانية فإن 
الجمعة تحصل له بذلك ولا تشملها عبارة المصنف وعبارة المصنف توهم أن الركوع وحده كاف فيجوز لمن أدركه إخراج 
نفسه وإتمامها منفرداً وليس مراداً ولذلك قلت وأتم الركعة معه | ه أي عطفاً على قول المصنف أدرك إلخ قوله: (على أن 
هذا) أي قول أصله المذكور قوله: (إذ قضيته الاكتفاء إلخ) اعتمده الخطيب والجمال الرملي وسم وغيرهم وهو ظاهر 
الأسني لشيخ الإسلام كردي علي بأفضل قوله: (والمعتمد كما أفاده كلام الشيخين إلخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي 
رحمه الله تعالى وغيره وفاقاً للمنصوص خلاف هذا المعتمد وهو ظاهر الأخبار وظاهر المعنى وعليه فالمعتمد فيما أيد به 
الغزي خلاف ما ذكره فيه وفاقاً لما سيأتي عن البغوي سم وقوله وغيره أي كالنهاية والمغني وشرح المنهج قوله: (كلام 
الشيخين) أي قولهما فيصلي بعد سلام الإمام قوله: (واستدلوا بنص الأم إلخ) أي ويدل له الحديث الآتي أيضاً سم قوله: (أنه 
لا بد إلخ) خبر قوله والمعتمد قوله: (لم تدرك إلخ) ببناء المفعول قوله: (كان فارقه إلخ) أي في التشهد قوله: (محتمل) بفتح 
الميم بقرينة ما بعده قوله: (وإن أمكن الفرق) لعله ما يأتي من أن المسبوق تابع والخليفة إمام لا يمكن جعله تابعاً لهم قوله: 
(وكون الركعة إلخ) جملة استئنافية قوله: (لا ينافي ذلك) أي اشتراط الاستمرار إلى السلام قوله: (منها) أي من الثانية وقوله: 
(فيها) أي في الجمعة وكل من الجارين متعلق بالاعتبار وقوله: (لامتيازها إلخ) متعلق بيقتضي إلخ قوله: (مما مر) أي من 
شروط الجمعة. 

وقوله: (ويأتي) أي في الاستخلاف وكان الأولى وما يأتي قول المتن (أدرك الجمعة) أي بشرط بقاء العدد إلى تمام 


قوله: (والمعتمد كما أقاده كلام الشيخين إلخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله وغيره وفاقاً للمنتصوص 


خلاف هذا المعتمد وهو ظاهر الأخبار وظاهر المعنى وعليه فالمعتمد فيما أيد به الغزي خلاف ما ذكره فيه وفاقاً لما سيأتي 
عن البغوي قوله: (واستدلوا بنص الأم وغيره) أي ويدل عليه الحديث الآتي أيضاً. 


مده الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا ثواباً كاملاً (فيصلي بعد سلام الإمام ركعة) جهراً للخبر الصحيح : «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل»» أي بضم ففتح 
فتشديد إليها أخرى» وفي رواية صحيحة: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة». وتحصل الجمعة أيضاً 
بإدراك ركعة أولى معه وإن فارقه بعدها لما مر أن الجماعة لا تجب إلا في الركعة الأولى وبإدراك ركعة معه» وإن لم تكن 
أولى الإمام ولا ثانيته بأن قام لزائدة ولو عامداً كما بينته في شرح الإرشاد في مبحث القدوة» فقول أصل الروضة سهواً 
تصوير بدليل أنه قاسه على المحدث وهو تصح الصلاة خلفه وإن علم حدث نفسه فجاء جاهل بحاله واقتدى به وأدرك 
الفاتحة ثم استمر معه إلى أن يسلم لأنه أدرك مع الإمام ركعة قبل سلام الإمام فهو كمصل أدرك صلاة أصلية جمعة 
أو غيرها خلف محدث, ويؤخذ منه أنه لا بد هنا من زيادة الإمام على الأربعين» وفي هذه الأحوال كلها لو أراد آخر أن 
يقتدي به في ركعته الثانية ليدرك الجمعة جاز كما في البيان عن أبي حامد وجرى عليه الريمي وابن كين وغيرهما. 

قال بعضهم: وعليه لو أحرم خلف الثاني عند قيامه لثانيته آخر وخلف الثالث آخر وهكذا حصلت الجمعة للكل 
ونازع بعضهم أولئك بأن الذي اقتضاه كلام الشيخين وصرح به غيرهما أنه لا يجوز الاقتداء بالمسبوق المذكور اه. 

وفيه نظر وليس هنا فوات العدد في الثانية وإلا لم تصح للمسبوق نفسه بل العدد موجود حكماً لأن صلاته كمن 


الركعة فلو فارقه القوم بعد الركعة الأولى ثم اقتدى به شخص وصلى معه ركعة لم تحصل له الجمعة لفقد شرط وجود 
الجماعة في هذه الصورة كما قدمه في الشروط ع ش وقوله فلو فارقه القوم إلخ أي سلموا قبل الإمام كما في سم وقوله 
شرط وجود الجماعة صوابه وجود العدد كما في سم أيضاً ما .يوافقه قوله: (حكماً) إلى قوله وبإدراك ركعة معه في النهاية 
قوله: (حكماً لا ثواباً كاملاً) كذا في النهاية وقال المغني أي لم تفته ١‏ ه ولعله أحسن قوله: (للخبر الصحيح إلخ) لما كان في 
المتن دعوتان أتئ بدليلين الأول للثانية والثاني للأولى كذا في البجيرمي ويظهر أن الأول دليل للدعوتين معاً ولذا قدمه قوله: 
(فليصل إلخ) يمكن أنه ضمن معنى الإضافة حتى تعدى بإلى أي مضيفاً إليها أخرى سم قوله: (أي بضم ففتح إلخ) لعله إنما 
اقتصر عليه لكونه الرواية وإلا فيجوز فيه فتح الياء وكسر الصاد وهو الظاهر من التعدية بحرف الجر فإن صلى يتعدى بنفسه 
وكأنه ضمن معنى يضم ع ش قوله: (وإن فارقه إلخ) الواو هنا وفي قوله الآتي وإن لم تكن إلخ للحال قوله: (فجاء جاهل 
إلخ) عطف على قوله قام إلخ قوله: (وأدرك الفاتحة) أي فلا بد هنا من إدراك الركعة معه بقراءتها ومن عدم علمه بزيادتها 
وقوله: (إلى أن يسلم) لعله مبني على ما تقدم له سم أي وتقدم ما فيه قوله: (ويؤخذ منه) أي من القياس في قوله فهو كمصل 
إلخ قوله: (أنه لا بد هنا إلخ) كأن الإشارة إلى ما إذا كان عامداً في الزائدة سم أقول بل قضية القياس التقدم أن المشار إليه 
القيام للزائدة مطلقاً قوله: (وفي هذه الأحوال) أي الثلاث قوله: (أن يقتدي به) أي بمدرك ركعة من الجمعة فقط قوله: (جاز 
إلخ) يأتي عن النهاية والمغنى خلافه قوله: (قال بعضهم وعليه لو أحرم الخ) نقله الزيادي في شرح المحرر وأقره وخالف 
الجمال الرملي فأفتى بانقلابها ظهراً وقال القليوبي إن كانوا جاهلين وإلا لم ينعقد إحرامهم من أصله وهو الوجه الوجيه بل 
وأوجه منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقاً فتأمله انتهى اه كردي على بافضل قوله: (وعليه) أي على ما في البيان قوله: (حصلت 
الجمعة الخ) اعتمده سم كما يأني ع ش قوله: (أولئك) أي أبا حامد ومن معه قوله: (انه لا يجوز الخ) وهو المعتمد ع ش 
قوله: (انتهى) أي مقول بعضهم قوله: (وفيه نظر) أي في نزاع بعضهم قوله: (وليس هنا فوات العدد في الثانية) قد يقال بل فيه 
فوات العدد في الأولى أيضاً بخلاف المسبوق كما هو ظاهر قوله: (بل العدد موجود الخ). 


قوله: (فليصل) يمكن أنه ضمن معنى الإضافة حتى تعدى بإلى أي مضيفاً إليها أخرى قوله: (وإن علم حدث نفسه فجاء 
جاهل بحاله إلخ) أي فلا بد هنا من إدراك الركعة معه بقراءتها ومن عدم علمه بزيادتها فقوله ثم استمر معه إلى أن يسلم لعله 
مبني على ما تقدم له. قوله: (أنه لا بد هنا) كان الإشارة إلى ما إذا كان عامداً في الزائدة قوله: (جاز كما في البيان إلخ) إن 
قلت يشكل على الجواز هنا ما يأتي في صلاة الخوف قبيل قول المتن ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع من أنه لو كان 
الخوف في بلد وحضرت صلاة الجمعة جاز أن يصلوها على هيئة صلاة ذات الرقاع بشروط منها أن يكون في كل ركعة 
أربعون سمعوا الخطبة لكن لا يضر النقص في الركعة الثانية اه. وجه الإشكال أن بين ما هنا وما هناك منافاة لأن قضية 
الجواز هنا أنه لا يشترط هناك أن يكون في الركعة الثانية أربعون سمعوا الخطبة بل يجوز أن يكون أقل ولو واحداً وإن لم 


فصل فيما تدرك به الجمعة 54ه 
اقتدى به وهكذا تابعة للأولى» (وإن أدركه بعده) أي الركوع (فاتته) الجمعة لمفهوم هذا الخبر (فيتم) صلاته عالماً كان 
أو جاهلاً (بعد سلامه) أي الإمام (ظهراً أربعاً) من غير نية لفوات الجمعة وأكد بأربعاً» لأن الجمعة قد تسمى ظهراً 
مقصورة (والأصح أنه) أي المدرك بعد الركوع (ينوي) وجوباً على المعتمد (في اقتدائه الجمعة) موافقة للإمام ولأن 


فرع : لو شك مدرك الركعة الثانية قبل سلام الإمام هل سجد معه أم لا سجد وأتمها جمعة أو بعد سلام الإمام أتمها ظهراً 
لأنه لم يدرك ركعة معه فعلم أنه لو أتى بركعته الثانية وعلم في تشهده ترك سجدة من الثانية سجدها ثم تشهد وسجد للسهو وهو 
مدرك للجمعة وإن علم فيه تركها من الأولى أو شك فاتته الجمعة وحصلت له ركعة من الظهر شرح بافضل ونهاية وأسنى وفي 
ع كو حرو نانك وح واي بم سا اك ون ع و 
و د لووك ا او ا أن جلوسه للتشهد لم يصادف محله فيجب 
عليه القيام فوراً عند تذكره أو شك أما لو أدرك الأولى مع الإمام وتذكر في تشهده مع الإمام ترك سجدة من الأولى فإنه يأتي بعد 
لام الإماء بركعة وكرت مدوكا للتجفعة أنه ترك ركجة كاملة مم الإماء ملفقة من ركو الأولى وسصرد الكار له قو (أي 
الركوع) إلى قوله موافقة في المغني إلا قوله وآكد إلى المتن وإلى قوله ومر الفرق في النهايةقوله: (أي الركوع) أي ركوع الثانية 
قوله: (من غير نية) أي كما يدل عليه تعبيره بينم نهاية قوله: (لأن الجمعة إلخ) أي ولدفع ما يتوهم من لفظ الإتمام أنه يحسب له ما 
أدركه ع ش قوله: (قد تسمى ظهراً الخ) قد يرد أن توهم ذلك لا يتأتى مع قوله فاتته الجمعة سم قول المتن (والأصح أنه الخ) 
ومقابلة ينوي الظهر أنها التي يفعلها ومحل الخلاف فيمن علم حال الإمام وإلا بأن رآه قائماً ولم يعلم هل هو معتدل أو في القيام 
فينوي الجمعة جزماً نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أن الأمر كذلك فيما لو رأى الإمام قائماً ولم يعلم من حاله شيئاً هل هو 
يصلي الجمعة أو الظهر فينوي الجمعة وجوباً إن كان ممن تلزمه الجمعة ويخير بين ذلك وبين نية الظهر إن كان ممن لا تلزمه ثم إن 
اتفق في الأولى وكذا في الثانية إن نوى الجمعة أنه سلم من ركعتين سلم معهم وحسبت جمعته وإلا قام معهم وأتم الظهر لأن نيته 
إن وجد ما يمنع من انعقادها جمعة وقعت ظهراً اه قول المتن (ينوي الخ) ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصلون 
الجمعة لزمه أن يصليها معهم نهاية قوله: (وجوباً) أي كما هو مقتضى عبارة الروضة وهو المعتمد وعبارة الأنوار ينوي الجمعة 
جوازاً وقال ابن المقري ندباً والجواز لا ينافي الوجوب والندب يحمل تحلى من لم تلزمه الجمعة كالمسافر والعبد هكذا حمله 
شيخي الشهاب الرملي مغني ونهاية قوله: (موافقة للإمام) أي إمام الجمعة وإن كان يصلي غيرها فيشتمل ما لو نوى الإمام الظهر 
فينوي المأموم الجمعة خلفه وإن ضاق الوقت فاندفع ما يقال أن التعليل قد يخرج هذه الصورة ع ش قوله: (ولأن اليأس الخ) 


يسمع الخطبة ولا حاجة إلى اغتفار النقص عن الأربعين في الثانية وقضية ما هناك أنه لا بد هنا في المقتدى الآخر أن يكون 
بعضا من أربعين سمعوا الخطبة حتى لو لم يكن كذلك لا يصح اقتداؤه بالجمعة ولا يمكن حمل ما هناك على ما هنا لأن 
اغتفار النقص عن الأربعين صادق بكون المقتدي واحداً مثلا لأنهم اشترطوا أن يكون المقتدي في الثانية أربعين سمعوا 
الخطبة غاية الأمر أنه يغتفر نقصهم بعد الاقتداء وما هنا كالصريح في أنه لا يشترط السماع ولا ما هنا على ما هناك لما ذكر 
من أن ما هنا كالصريح في أنه لا يشترط السماع مع التصريح هناك باشتراطه اللهم إلا أن يتكلف في إخراج ما هنا عن 
ظاهره وحمله على اعتبار السماع المذكور فليتأمل قلت قوله أنه لا يجوز الاقتداء بالمسبوق المذكور وقد يؤيد الجواز أنه 
لو فارق القوم الإمام في الركعة الثانية فاقتدى مسبوق بالإمام أو بعض القوم فيها فإن لم يجز ذلك كان بعيداً جداً إذ لا فرق 

في المعنى بين ذلك وبين الاقتداء في الثانية دون مفارقة وإن جاز ذلك فلا فرق بين ذلك وبين اقتداء المسبوق المذكور إلا 
بكونه بعد سلام من عدا من اقتدى به ولا أثر لذلك في المعنى فليتأمل وقد يدفع ذلك بأن شرط أول الجمعة وقوعها في 
جماعة أربعين وقد تقتضي هذا المنع في الصورة المؤيد بها أيضاً فليحرر قوله: (لأن الجمعة قد تسمى إلخ) قد يرد أن توهم 
ذلك لا يتأتى مع قوله فاتته الجمعة قوله: (وجوباً على المعتمد) وفي الأنوار جوازاً وفي الروض ندباً وجمع شيخنا الشهاب 
المجاو رين لان يحض التجزرة على حا إن كانت الجمعة مستحبة أو غير واجبة عليه كالمسافر والعبد والوجوب على 
ما إذا كانت لازمة له فإحرامه بها واجب وهو محمل قول الروضة في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لا يصح 
صيرة زر سناد الال اهم ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاة الظهر جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم شرح م 7 
قوله: (موافقة للإمام ولأن اليأس إلخ) قضية العلة الأولى التي اقتصر عليها الشيخان دون الثانية أنه ينوي في اقتدائه الجمعة 


اليأس لا يحصل إلا بالسلام» إذ قد يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة ويعلم المأموم ذلك فيدرك معه الجمعة؛ وإنما 
قلنا ويعلم إلى آخره لقولهم: لا تجوز متابعة الإمام في فعل السهو ولا في القيام لخامسة ولو بالنسبة للمسبوق حملا 
على أنه سها بركن ومر الفرق بين اليأس هنا وفي المعذورء (وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها) بأن أخرج نفسه عن 
الإمامة بنحو تأخره أو خرج عن الصلاة (بحدث أو غيره) كرعاف كثير أو بلا سبب أصلاً» (جاز الاستخلاف) للإمام 
ولهم وهو أولى ولبعضهم (في الأظهر) لأن الصلاة بإمامين على التعاقب جائزة كما صح من فعل أبي بكر ثم النبي َك 


فى مرضه الذي مات فيه. 


م ب أنه ينوي في اقتدائه الجمعة وإن علم ضيق الوقت بحيث لو فرض أن الإمام 
تذكر ترك ركن فأتى بركعة وعلم هو ذلك وأدركها معه لا يمكنه الإتيان بالباقية قية فيه ولا مانع من ذلك لأن الأصل أن كلا علة مستقلة ثم 
سألت م رعن ذلك فقال على البديهة ينوي الجمعة ولو ضاق الوقت كما ذكر نظراً للعلة الأولى انتهى سم اه ع ش قوله: (قد 
يتذكر الخ) ومثل ذلك ما لو كان الإمام يصلي ظهراً فقام للثالثة وانتظره القوم ليسلموا معه فاقتدى به مسبوق وأتى بركعة فينبغي حصول 
الجمعة له لأنه يصدق عليه أنه أدرك الركعة الأولى في جماعة بأربعين ع ش قوله: (ويعلم الخ) أي أو يظن ظناً قوياً ع 5 

قوله: (فيدرك معه الجمعة) أي وإن امتنع على القوم متابعته في تلك الركعة لعلمهم بتمام صلاتهم وذلك لأنه أدرك ركعة 
من الجمعة في الجماعة مع وجود العدد في تلك الركعة لأن القوم باقون في القدوة حكماً نعم لو سلم القوم قبل فراغ الركعة 
اتجه فوات الجمعة عليه لأنه لم يدرك ركعته الأولى منها مع وجود العدد المعتبر إلا على ما تقدم عن البيان عن أبي حامد 
فيحتمل حصول؛الجمعة لاقتدائه في هذه الركعة بالإمام المتخلف عن سلام القوم فهو كالمقتدي بالمسبوق سم على حج 
والمعتمد في المقتدي بالمسبوق أنه لا تنعقد جمعته فيكون المعتمد هنا عدم إدراكه لها ع ش قوله: (ولو بالنسبة الخ) راجع 
لقولةبول تي القيام الخ وقوه (حملاً الخ) علة للمنفي قوله: (ومر الخ) أي في شرح ومن لا جمعة عليه الخ قوله: (بأن أخرج 

نفسه الخ) فيه حمل الخروج من الجمعة أو غيرها على أعم من الخروج من إمامتها والخروج من نفسها زيادة للفائدة وإن كان 
المتبادر الثاني سم قوله: (بنحو تأخره) هذا قد يشمل مجرد نية الخروج منها إن قلنا يخرج بها حتى لو تقدم واحد بنفسه أو 
إشارته أو إشارة القوم عند مجرد النية صار خليفة وفيه نظر بل الوجه بقاء اقتدائهم به ونية الخروج من الإمامة بمجردها لا يزيد 
على ترك الإمامة ابتداء فليتأمل سم ولك أن تمنع الشمول بظهور نحو التأخر في الفعل المحسوس كالبعد الزائد على ثلثماية ذراع 
في غير المسجد قوله: (أو أخرج) إلى قوله وإن فوت في النهاية والمغني إلا قوله قالوا قول المتن (بحدث) أي عمداً أو سهواً 
نهاية قوله: (كرعاف الخ) أي وتعاطى مفسد مغني قولهء (وبلا سبب الخ) عطف على قول المتن بحدث الخ قول المتن (جاز 
الاستخلاف) أي قبل إتيانهم بركن نهاية ومغني قوله: (وهو أولى) أي واستخلافهم أولى من استخلافه لان الحق في ذلك لهم 
فمن عينوه للاستخلاف أولى ممن عينه ولو تقدم واحد بنفسه جاز مغني زاد النهاية ومقدمهم أولى منه إلا أن يكون راتباً فظاهره 
أنه أولى من مقدمهم ومن مقدم الإمام ولو قدم الإمام واحداً وتقدم آخر بنفسه كان |مقدم الإمام أولى اه قال ع ش أي فيجب 
على المأمومين متابعة الأول في جميع الصور المذكورة ويمتنع عليهم الاقتداء بالآخر سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية 
وفي سم على المنهج فرع مقدم م اليم أولى من مقدم الإمام إلا الإمام الراتب فقدمه أولى م ر انتهى | ه ع ش قوله: 


وإن علم ضيق الوقت بحيث لو فرض أن الإمام تذكر ترك ركن فأتى بركعة وعلم هو ذلك وأدركها معه لا يمكنه الإتيان 
بالباقية فيه قوله: (فيدرك معه الجمعة) أي وإن امتنع على القوم متابعته في تلك الركعة لعلمهم بتمام صلاتهم وذلك لأنه أدرك 
ركعة من الجمعة في الجماعة مع وجود العدد في تلك الركعة لأن القوم باقون في القدوة حكماً كما هو ظاهر خلافاً لما 
توهمه طلبه من انتفاء العدد فتدبر نعم لو سلم القوم قبل فراغ الركعة اتجه فوات الجمعة عليه لأنه لم يدرك ركعته الأولى 
منها مع وجود العدد المعتبر إلا على ما تقدم عن البيان عن أبي حامد فيحتمل حصول الجمعة لاقتدائه في هذه الركعة 
بالإمام المتخلف عن سلام القوم فهو كالمقتدي بالمسبوق قوله: (بأن أخرج نفسه عن الإمامة إلخ) فيه حمل الخروج من 
إمامتها والخروج منها نفسها زيادة للفائدة وإن كان المتبادر الثاني قوله: (بنحو تأخره) هذا قد شل سهزه نيه الخووج منها إن 
قلنا يخرج بها حتى لو تقدم واحد بنفسه أو إشارته أو إشارة القوم عند مجرد النية صار < خليفة وفيه نظر بل الوجه بقاء 
اقتدائهم به ونية الخروج من الإمامة بمجردها لا يزيد على ترك الإمامة ابتداء فليتأمل قوله: (في المتن يحدث أو غيره) يدخل 


فصل فيما تدرك به الجمعة اناه 


قالوا: وإذا جاز هذا فيمن لم تبطل صلاته ففي من بطلت بالأولى لضرورته إلى الخروج منها واحتياجهم إلى إمام 
ومن فعل عمر لما طعن ثم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ويجوز أن يتقدم واحد بنفسه وإن فوّت على نفسه 
الجمعة لأن التقدم مطلوب في الجملة فعذر به: 

كذا قيل والأوجه كما بينته في شرح العباب أنه لا يجوز له ذلك بل وإن قدمه.الإمام لأن الظاهر أن محل الخلاف 
في وجوب امتثاله إذا لم يترتب عليه فوات الجمعة ولو تركه الإمام ولم يتقدم أحد في الجمعة لزمهم في أولاها فقط لما 
مر من اشتراط الجماعة فيها دون الثانية» فلو أتم الرجال حينئذ منفردين وقدم النسوة إمرأة منهن جاز كما يفهمه تعبير 
الروضة بصلاحية المقدم لإمامة القوم» أي الذين يقتدون به وإن لم يصلح لإمامة الجمعة» إذ لو أتممن فرادى جاز 
فالجماعة أولى ولو قدم الإمام أو المأمومون قبل فراغ الأولى واحداً لم يلزمه التقدم على ما بحثه ابن الأستاذ» وله 
احتمال باللزوم لثلا يؤدّي إلى التواكل وهو متجه ولا عبرة بتقديمه لمن لا تصح إمامته لهم كامرأة» فلا تبطل صلاتهم 
إلا إن اقتدوا بها وإنما يجوز الاستخلاف أو التقدم قبل أن ينفردوا بركن ولو قولياً على ما اقتضاه إطلاقهم» وإلا امتنع 


(فيمن لم تبطل صلاته) وذلك في قصة أبي بكرع ش قوله: (ومن فعل عمر الخ) عطف على قوله من فعل أبي بكر الخ قوله: 
(كذا قيل) وهوالأصح نهاية قوله: (والأوجه الخ) خلافاً للنهاية ولظاهر إطلاق المغني جواز التقدم قوله: (وإن فوت على 
نفسه) أي بأن لم يدرك الأولى على ما يأتي سم أي في شرح دونه في الاصح قوله: (أن محل الخلاف الخ) لعله الآتي عن 
ابن الاستاذ سم قوله: (ولو تركه) إلى قوله كما يفهمه في النهاية والمغني قوله: (لزمهم الخ) أي الاستخلاف منهم فوراً وفي 
سم لو انقسموا فرقتين حينئذ وكل فرقة استخلفت واحداً فينبغي الامتناع لأن فيه تعدد الجمعة فليتأمل انتهى. أي ثم إن تقدما 
معا لم تصح الجمعة لواحد منهما وإن ترتبا صحت للأول وقول سم فينبغي الامتناع الخ صرح به الامداد عبارته ويجوز كما 
في التحقيق والمجموع خلافاً للإمام وغيره أن يتقدم اثنان فأكثر يصلي كل بطائفة إلا في الجمعة لامتناع تعددها انتهت فقوله 
إلا في الجمعة الخ صريح في امتناع تعدد الخليفة فيها دون غيرها وقال ما قالاه من الامتناع هو الظاهز وإن نظر فيه شيخنا 
الشوبري اه ع ش يقول والامتناع إنما يظهر في أولى الجمعة دون ثانيتها بل قضية قول الشارح الآتي إذ لو أتممن فرادى 
الخ جواز التعدد في الثانية فليراجع قوله: (دون الثانية) أي فلا يلزمهم الاستخلاف لإدراكهم مع الإمام ركعة مغني ونهاية 
قوله: (حيتئذ) أي حين إذ كان خروج الإمام من الجمعة في الثانية قوله: (وقدم النسوة الخ) أي في الجمعة كما هو قضية هذا 
السياق سم قوله: (ولو قدم الإمام الخ) أي طلب منه أن يتقدم ع ش قوله: (لم يلزمه التقدم) اعتمده المغني قوله: (وله احتمال 
باللزوم) هو الوجه حيث ظن التواكل أو شك مم راه سم عبارة النهاية وهو الأوجه حيث غلب على ظنه ذلك أي 
التواكل اه قوله: (ولا عبرة) إلى قوله ولو فعله بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله ولو قولياً إلى وإلا قوله: (ولا عبرة الخ) 
' عبارة النهاية والمغني ولا يستخلف إلا من يصلح للإمامة لا امرأة ولا مشكلاً للرجال ولم يتعرض له المصنف هنا اكتفاء بما 
قدمه في صلاة الجماعة اه قوله: (قبل أن ينفرد الخ) أي وقبل مضي زمن يسع ركناً ع ش قوله: (ولو قولياً) نقله ع ش عن 
الزيادي وأقره قوله: (وإلا) أي بأن انفردوا بركن سم عبارة النهاية أما إذا فعلوا ركنا فإنه يمتنع الاستخلاف بعده كما نقلاه عن 
الإمام وأقره وحيث امتنع الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدث في غير الجمعة فإن كان فيها فقد مر اه 


في الغير تمام صلاة الإمام أخذاً من قولهم واللفظ للروض وشرحه ولو أراد المسبوقون أو من صلاته أطول من صلاة الإمام 
أن يستخلفوا من يتم بهم لم يجز إلا في غير الجمعة اه قوله: (ويجوز أن يتقدم واحد بنفسه وإن فوت على نفسه) أي بأن لم 
يدرك الأولى على ما يأتي. 

قوله: (لأن الظاهر أن محل الخلاف) لعله الآتي عن ابن الأستاذ قوله: (لزمهم في أولاها) لو انقسموا فرقتين حينئدٍ 
وكل فرقة استخلفت واحداً فينبغي الامتناع لأن فيه تعدد الجمعة فليتأمل قوله: (وقدم النسوة) أي في الجمعة كما هو قضية 
هذا السياق قوله: (وله احتمال باللزوم) هو الوجه حيث ظن التواكل أو شك م رلا يقال ترجيح هذا الاحتمال ينافي قوله 
السابق والأوجه كما بينته في شرح العباب إلخ لأنا نقول الاستخلاف في الركعة الأولى لا يستلزم تفويت الجمعة على 
الخليفة كما يعلم مما سيأتي في قوله ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم قوله: (وهو متجه) هو الأوجه حيث غلب على 


"لاه الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


في الجمعة مطلقاً وفي غيرها بغير تجديد نية اقتداء به ولو فعله بعضههم ففي غيرها يحتاج من فعله لنية دون من لم 
يفعله» وفيها إن كان غير الفاعلين أربعين بقيت وإلا بطلت كما هو ظاهرء وأفهم ترتيبه الاستخلاف على خروجه أنه 
لا يجوز له الاستخلاف قبل الخروج» وبه صرح الشيخان في باب صلاة المسافر نقلا عن المحامي وغيره» والمراد 
كما هو ظاهر أنه ما دام إماماً لا يجوز ولا يصح استخلافه لغيره بخلاف ما إذا أخرج نفسه من الإمامة» فإنه يجوز 
استخلافه وإن لم يكن له عذر لقولهم السابق آنفا وإذا جاز هذا إلى آخره وقول أبي محمد: متى حضر إمام أكمل جاز 
استخلافه» مراده إن أخرج نفسه عن الإمامة وحينئذٍ لا يتقيد بالأكمل» (ولا يستخلف) هو أو هم (للجمعة إلا مقتدياً به 
قبل حدثه) ولا يتقدم فيها أحد بنفسه إلا إن كان جا سو لا روا اا امون او ا ل مم ا ا ا 


قال ع ش قوله م ر أما إذا فعلوا ركنا ومثله ما لو طال الزمن وهم سكوت بقدر مضي ركن وقوله م ر فإنه يمتنع 
الاستخلاف بعده أي ثم إن كان ذلك في الركعة الثانية أتموا فرادى أو في الأولى استأنفوا جمعة وقوله م ر وحيث امتنع 
الاستخلاف أي,بأن طال الفصل وقوله م ر فقد مر وهو أنه تبطل الصلاة في الركعة الأولى ويتمونها فرادى إن كان في 
الركعة الثانية اه ع ش قوله: (مطلقاً) سواء جددوا نية الاقتداء أم لا أخذا مما بعده وسواء انفردوا ذ في الركعة الأولى أو في 
اثانية كماءيأتي عن سم قود (ولو قمله بعضهم) أي بأن القرد بركل قبل الاستشلاف وقوه (وإلا بطلت) محله كما مو ظاء 
إن كان الانفراد في الركعة الأولى فإن كان في الثانية بقيت الجمعة كما يفهمه كلام الأنوار وأما جواز اقتدائهم بعد ذلك 
الانفراد في الثانية فيحتمل أن يجري فيه ما قالوه في المسبوقين وقد قالوا ليس للمسبوقين في الجمعة أن يستخلفوا من يتم 
بهم فإنه كإنشاء جمعة بعد أخرى ويحتمل أن يفرق بأن الانفراد صير الاقتداء جديداً وبما تقرر يظهر صحة شمول قوله وإلا 
امتنع في الجمعة مطلقاً لما إذا وقع الانفراد في الركعة الأولى أي لبطلان صلاتهم حينئذ ولما إذا وقع في الثانية على ما تقدم 
آنفاً من أنه يجري فيه ما قالوه ف في المسبوقين فليتأمل فإن الوجه عدم جريانه سم قوله: (وإلا بطلت) أي خصوص الجمعة لا 
الصلاة ة كما تَقدمم نظائره بصري قوله: (ما دام إماما) أي ولو صورة على ما تقدم عن سم قوله: (استخلافه) تنازع فيه الفعلان 
قوله: (بخلاف ما إذا أخر- ج نشسه الخ) أي سا ينح تأخركما تقدم قوله (هو) إلى مولة أما مقعد به في النهاية والحغني 
قول المتن: قل حدقي) سج لهال إى نقد دن ون نك ساد ارداق ال حت ع حي ان اد أدرك معه 
الأولى مثلاً ثم تبين حدثه وخرج صح استخلاف هذا ويؤيده التعليل المذكور إذ ليس.في استخلافه حينئذ إنشاء جمعة بعد 


أخرى ولا فعل الظهر قبل فواتها ويمكن إدخال ذلك في عبارة المصنف بأن يراد إلا مقتدياً به قبل تبين حدثه فليتأمل فلم 


ظنه التواكل م ر قوله: (وإلا) أي بأن انفردوا بركن قوله: (ولو فعله بعضهم) بأن انفرد بركن قبل الاستخلاف قوله: (وإلا 
بطلت) محله كما هو ظاهر إن كان الانفراد في الركعة الأولى فإن كان في الثانية بقيت الجمعة ولهذا قال في الأنوار ما نصه ٠‏ 
الثاني أي من شروط الاستخلاف أن يقدم على قرب فإن قضوا ركناً على الانفراد امتنع التقديم والمتابعة ولو كان هذا في 
الوا الما يلوا ع ع ع حو لي ل 1 
مطلقاً وأما جواز اقتدائهم بعد ذلك الانفراد فيها أي الثانية فيحتمل أن يجري فيه ما قالوه في المسبوقين وقد قالوا ليس 
للمسبوقين في الجمعة أن يستخلفوا من يتم بهم وعللوه بأثهكإنكاء جكمعة بعد أخرى قاله قن طبرت الرواضن كانه أرادوا 
بالإنشاء ما يعم الحقيقي والمجازي إذ ليس فيما إذا كان الخليفة منهم إنشاء جمعة وإنما فيه ما يشبهه صورة على أن بعضهم 
قال بالجواز في هذه لذلك اه. فيقال فيما نحن فيه إذا قدموا واحداً منهم امتنع إلا على قول البعض المذكور وعليه ينبغي 
وجوب نية الاقتداء لأن الانفراد بالركن قطع حكم الاقتداء السابق وحينئذٍ لا يلزم الخليفة مراعاة نظم الإمام فليتأمل ويحتمل 
أنه يفرق بأن الانفراد صير الاقتداء جديداً وبما تقرر يظهر صحة شمول قوله وإلا امتنع في الجمعة مطلقاً لما إذا وقع ذلك في 
الركعة الأولى أي لبطلان صلاتهم حينئذٍ وكذا لما إذا وقع في الثانية إلا على قول البعض المذكور في تلك الصورة على 
ما تقدم وأما قوله وإلا بطلت فهو خاص بما إذا وقع ذلك في الأولى بخلاف ما إذا وقع في الثانية لكن يمتنع الاستخلاف 
إلا على ذلك القول في تلك الصورة على نظر في جريانه هنا في الموضعين فليتأمل فإن الوجه عدم جريانه قوله: (في المتن 
إلا مقتدياً به قبل حدثه) يتجه أن يقال أو بعد حدثه قبل تبينه لانعقاد الاقتداء بالمحدث عند الجهل بحدثه فإذا أدرك معه 
الأولى مثلاً ثم تبين حدثه وخرج صح استخلاف هذا ويؤيده التعليل المذكور إذ ليس في استخلافه حينئلٍ إنشاء جمعة بعد 
أخرى ولا فعل الظهر قبل فواتها ويمكن إدخال ذلك في عبارة المصنف بأن يراد إلا مقتدياً به قبل تبين حدثه فليتأمل فلم أر 


فصل فيما تدرك به الجمعة ونون 


كذلك لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى أو فعل الظهر قبل فوات الجمعة وكل منهما ممتنع وإنما اغتفروا ذلك في 
المسبوق لأنه تابع لا منشىء. أما غيرها فلا يشترط فيه ذلك بل الشرط في غير المقتدى به قبل نحو حدثه أن 
لا يخالف إمامه في ترتيب صلاته كالأولى مطلقاً أو ثالثة الرباعية بخلاف ثانيتها أو رابعتها أو ثالثة المغرب حيث لم 
يجددوا نية الاقتداء به» لأنه حينئذٍ يحتاج للقيام وهم للقعود إما مقتد به قبل ذلك 3 ا ا ا 00 


أر من تعرض لذلك سم قوله: (كذلك) أي مقتدياً بالإمام قبل نحو حدثه قوله: (لأن فيه الخ) يعني في استخلاف غير المقتدي 
(إنشاء جمعة بعد أخرى) أي إن نوى الخليفة الجمعة (أو فعل الظهر الخ) أي إن نوى الظهر سم قوله: (وكل منهما ممتنع) أي 
فتبطل صلاته وإذا بطلت جمعة وظهراً بقيت نفلاً وظاهر أن محله إذا كان جاهلاً بالحكم وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به مع 
علمهم ببطلان صلاته نعم إن كان ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غيرها صحت صلاته وحيث صحت صلاته ولو نفلاً واقتدوا 
به فإن كان في الأولى لم تصح ظهراً لعدم فوت الجمعة ولا جمعة لانهم لم يدركوا:منها ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن 
الاقتداء به بتقديم واحد منهم أو في الثانية أتموها جمعة شرح الروض وتبعه في جميعه الشارح في شرح العباب سم وكذا 
تبعه النهاية في قوله نعم إن كان ممن لا تلزمه الخ قال ع ش قوله م ر وحيث صحت صلاته أي غير المقتدي وقولهم ر 
ولو نفلاً أي وكذلك إن نوى غير الجمعة جاهلاً وهو ممن تلزمه الجمعة فإن صلاته تقع نفلاً مطلقاً وقوله أو في الثانية أتموها 
. جمعة قضيته صحة القدوة وفيه أنه مخالف لقول المصنف ولا يستخلف للجمعة الخ فلعل المراد أتموها جمعة فرادى 
فليراجع ع ش وتقدم عن سم والنهاية ما يوافقه وقد يصرح بذلك قول المغني وإذا لم يجز الاستخلاف أتم القوم صلاتهم 
فرادى إن كان الحدث في غير الجمعة أو فيها لكن في الركعة الثانية فإن وقع في الأولى منها فيتمونها ظهراً الخ اه لكن قوله 
فيتمونها ظهراً لعلة فيمن لم تلزمه الجمعة وفيما إذا خرج الوقت وإلا فيخالف ما تقدم في الشرح وعن الأسني والإيعاب 
والنهاية عبارة ع ش فإن أي اقتداؤهم بغير المقتدي الناوي غير الجمعة في الاولى لم تصح صلاتهم ظهراً لإمكان فعل 
الجمعة باستثنافها ولا جمعة لأنهم صاروا منفردين ببطلان صلاة الإمام سم على المنهج اه قوله: (ذلك) أي الإحرام بالجمعة 
قوله: (كالأولى مطلقاً) أي من أي صلاة كانت قوله: (أما غيرها) أي غير الجمعة فلا شك يشترط فيه ذلك أي كون الخليفة 
مقتدياً بالإمام قبل حدثه نهاية قوله: (أو ثالثة المغرب) أي أو ثانيتها سم قوله: (لأنه حينئذ يحتاج للقيام الخ) قضية هذا التعليل 
أنه لو كان موافقاً لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفرد أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقاً لهم جاز 
وهو ظاهر وإطلاقهم المنع جرى على الغالب ويجوز كما في المجموع استخلاف اثنين فأكثر يصلي كل بطائفة والأولى 
الاقتصار على واحد ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأصلي 


من تعرض لذلك والله أعلم قوله: (لأن فيه) يعني في استخلاف غير المقتدي إنشاء جمعة بعد أخرى إلخ أي فتبطل صلاته 
قال في شرح الروض وإذا بطلت جمعة وظهراً بقيت نفلاً وظاهر أن محله إذا كان جاهلاً بالحكم وبطلت صلاتهم إن اقتدوا 
به مع علمهم ببطلان صلاته نعم إن كان ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غيرها صحت صلاته وحيث صحت صلاته ولو نفلاً 
واقتدوا به فإن كان في الأولى لم تصح ظهراً لعدم فوت الجمعة ولا جمعة هلا صحت جمعة اكتفاء بإدراك الأولى في 
جماعة لأنهم لم يدركوا منها ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء به بتقديم واحد منهم أو في الثانية أتموها جمعة اه. 
وتبعه في جميعه الشارح في شرح العباب واعلم أنهم قالوا ليس للمسبوقين في الجمعة أن يستخلفوا من يتم بهم وعللوه بأنه 
لا تنشأ جمعة بعد أخرى قال في شرح الروض وكأنهم أرادوا بالإنشاء ما يعم الحقيقي والمجازي إلخ كلامه المسطر في 
الحاشية الأخرى وقضية هذا الذي عللوا به الجواز إن كان الخليفة ممن لا تلزمه الجمعة ونوى الظهر وهو نظير ما تقرر في 
غير المسبوقين من لا تلزمه في الثانية ونوى غيرها وحينئذٍ تستوي المسألتان في جواز ما ذكر وإلا أشكلت إحداهما 
بالأخرى بل ينبغي الجواز في هذه أيضاً إذا كان ممن تلزمه وكان جاهلاً بالحكم لانعقاد صلاته نفلاً كما في تلك نعم يشكل 
فيها انقلابها نفلاً إذا كان جاهلاً حيث كان متمكناً من الجمعة ولو باقتدائه بمن يستخلف من المقتدين فليتأمل قوله: (لأن فيه 
إنشاء جمعة بعد أخرى) أي إن نوى الخليفة الجمعة قوله: (أو فعل) أي إن نوى الظهر. 

قوله: (أو ثالثة المغرب) قياس قوله السابق بخلاف ثانيتها وقوله الآني لأنه حينئذٍ الخ أن يزاد أو ثانيتها قوله: (لأنه 
حيتئلٍ يحتاج للقيام إلخ) وقضية التعليل أنه لو كان موافقاً لهم كأن حضر جماعة في ثانيته منفرداً أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم 


:لاه الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


سي ل وال ل لو ا ا ا ا 
(ولا يشترط كونه) أي الخليفة أو المتقدم (حضر الخطبة ولا) أن يكون أدرك (الركعة ا فيهما) لأنه 
بالاقتداء به قبل خروجه صار في حكم من حضر الخطبة فضلاً عن كونه أدرك الركعة الأولى» ألا ترى أ نه لو انفض 
السامعون بعد إحرام غيرهم قاموا مقامهم كما مر ولا يشترط سماعه للخطبة جزماً ولو استخلفه قبل الصلاة اشترط 
سماعه لها وإن زاد على الأربعين كما اقتضاه إطلاقهم» لأن من لم يسمع لا يندرج في ضمن غيره إلا بعد الاقتداء 
ولهذا لو بادر أربعون سمعوا فعقدوا الجمعة انعقدت لهم بخلاف غير السامعين» فإن قلت ظاهر كلامهم صحة ' 
استخلاف من سمع ولو نحو محدث وصبي زاد فما الفرق» قلت يفرق بأنه بالسماع اندرج في ضمن غيره» فصار من 


نهاية ومغني قالع ش قوله م ر فاستخلف موافقاً أي وهو غير مقتد به وقوله ويجوز كما في المجموع استخلاف اثنين ن الخ 
ظاهره ولو في الجمعة وهو مشكل لما فيه من تعدد الجمعة حقيقة أو حكماً وفي كلام سم ما يصرح بالمنع فما هنا 
ا ا ل م لد ال ا 
سم خص المنع بأولى الجمعة وله الحمد قوله: (مطلقاً) أي سواء خالف إمامه في ترتيب صلاته أم لا قول المتن (ولا يشتر 
الخ) أي في جواز الاستخلاف في الجمعة نهاية ومغني قوله: (أي الخليفة الخ) عبارة النهاية والمغني أي المقتدي اه 9 
(لأنه) إلى قوله على ما حررته في النهاية إلا قوله وإن زاد إلى لأن من لم يسمع وكذا في المغني إلا قوله فإن قلت إلى وأما 
من لم يسمع قوله: : (قاموا مقامهم) أي قام غير السامعين مقام السامعين قوله: (كما مر) أي في بحث الانفضاض قوله: :(ولا 
يشترط الخ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله نضر الخطبة عن سماعها فغير مشترط جزماً كما صرح به الرافعي اه قال 
ع ش قوله.م رمن سماعها الخ ظاهره وإن بعد بحث لو أصغى لم يسمع وهو غير مراد اه قوله: (ولو استخلفه الخ) عبارة 
النهاية والمغني ويجوز له الاستخلاف في أثناء الخطبة وبين الخطبة والصلاة بشرط كون الخليفة في الثانية حضر الخطبة 
بتمامها والبعض الفائت في الأولى إذ من لم يسمع ليس من أهل الجمعة وإنما يصير غير السامع من أهلها إذا د تل في 
الصلاة وينزل السسماع هنا منزلة الاقتداء اه قوله: (قبل الصلاة) أي بين الخطبة والصلاة نهاية قوله: (اشترط سماعه لها) محل 
هذا الاك شتراط حيث كان الخليفة ينوي الجمعة بخلاف ما لو كان ينوي الظهر مثلاً فلا يشثرط سماعه ولا حضوره ع ش 
قوه: (وإن زا على لأريعين الخ) هذا يوجب تقبيد قول المصنف كغيرهالسايق وتصح خلف العبد والصبي والمساقو في 
الأظهر إذا تم العدد بغيره بما إذا سمع المذكورون الخطبة إذا كانوا غير الخطيب وبذلك تشعر عبارة السؤال الآتي آنفاً ولعل 
الكلام فيمن نوى الجمعة وفي شرح م ر أي والخطيب ولو استخلف من يصلي بهم ولم يكن سمع الخطبة ممن لا تلزمه 
الجمعة ونوى غير الجمعة جاز اه ويستفاد من هذا الكلام ونحوه أن شرط إمام الجمعة الناوي لها أن يكون سمع الخطبة 
وإن زاد على الأربعين وكان ممن تلزمه وقد بحثت بذلك مع م ر فاعترف بإفادة هذا الكلام ذلك لكن استغربه وتوقف فيه 
سم قوله: (بخلاف غير السامعين) ثم حيث انعقدت للمبادرين وجب على غيرهم الاقتداء بإمامهم لثلا يؤدي انفرادهم 
بإمامهم إلى إنشاء جمعة بعد أخرى بدون حاجة إليه فان لم يتفق لهم اقتداء به فاتتهم الجمعة ويعز ذلك الإمام المبادر على 
تقويته الجمعة على أهل البلد ع ش قوله: (زاد) أي على الأربعين ع ش قوله: (فما الفرق) أي بينه وبين الكامل الذي لم 
يسمع سم وع ش قوله: (من أهلها) أي الجمعة قوله: (لبطلان صلاته) أي في حق المحدث (أو نقصها) أي في حق الصبي 


بطلت صلاته فاستخلف موافقاً لهم أي غير مقتد به جاز وهو ظاهر وإطلاقهم المنع جرى على الغالب شرح م ر قوله: (لأنه 
يلزمه مراعاة نظم صلاة الإمام) قد يدل على أنه لو استخلف من لم يقتد به قبل حدثه لم يلزمه مراعاة نظم .صلاته لكن تقدم 
أن شرطه أن لا يخالف الإمام في النظم قوله: (وإن زاد على الأربعين) هذا يوجب تقييد قول المصنف كغيره إلسابق وتصح 
خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره بما إذا سمع المذكورون الخطبة إذا كانوا غير الخطيب وبذلك 
تشعر عبارة السؤال الآني آنفاً ولعل الكلام فيمن نوى الجمعة ولو استخلف من يصلي بهم ولم يكن سمع الخطبة ممن 
لا تلزمه الجمعة ونوى غير الجمعة جاز أخذاً مما مر شرح م ر ويستفاد من هذا الكلام ونحوه أن شرط إمام الجمعة الناوي 
لها أن يكون سمع الخطبة وإن زاد على الأربعين وكان ممن لا تلزمه وقد بحثت بذلك مع م ر فاعترف بإفادة هذا الكلام 
ذلك لكن استغربه وتوقف فيه. قوله: (فما الفرق) أي بينه وبين الكامل الذي لم يسمع 


فصل فيما تدرك به الجمعة ولاه 


أهلها تبعاً ظاهراً فلهذا كفى استخلافه ولبطلان صلاته أو نقصها اشترطت زيادته» وأما من لم يسمع فلم يصر من أهلها 
ولا في الظاهر فلم يكف استخلافه مطلقاً» ويجوز الاستخلاف في الخطبة لمن سمع ما مضى من أركانها دون غيره 
على ما حررته في شرح الإرشاد» (ثم) إذا استخلف واحداً وتقدم بنفسه في الجمعة» (إن كان أدرك) الإمام في قيام أو 
ركوع الركعة (الأولى) وإن بطلت فيما إذا أدركه في القيام صلاة الإمام قبل ركوعها (تمت جمعتهم) أي الخليفة 
والمأمومين لأنه صار قائماً مقامه (وإلا) يدرك ذلك وإن استخلف فيها (فتتم) الجمعة (لهم دونه في الأصح) لإدراكهم 
ركعة كاملة مع الإمام بخلافه فيتمها ظهراً وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها كما أفهمه كلام الشيخين وغيرهماء وإن 
قال البغوي يتمها جمعة لأنه صلى مع الإمام ركعة فقد مر أن المعتمد أنه لا بد من بقائه معه إلى أن يسلم» وفارق هذا 
الخليفة مسبوقاً اقتدى به بأنه تابع والخليفة إمام لا يمكن جعله تابعاً لهم وبحث بعضهم أنه متى أدرك ركعة لم تلزمه 


وهذا يقتضي أن الضمير في زاد لكل من المحدث والصبيع ش قوله: (ولا في الظاهر) عطف على مقدر أي لا تبعاً ولا في 
الظاهر كردي قوله: (مطلقاً) أي زاد على الأربعين ين أم لا قوله: (ويجوز الاستخلاف الخ) نعم إن أغمي عليه في أثناء الخطبة 
امتنع الاستخلاف فيها ويفرق بينه وبين المحدث بأن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف المحدث نهاية ومغني 
وتقدم في مبحث شروط الخطبة عن الإيعاب اعتماد عدم الفرق وعن سم توجيهه قوله: (في الخطبة) أي في أثنائها نهاية قوله: 
(دون غيره) أي غير من لم يسمعه. 

قوله: (إذا استخلف) إلى قوله وأن أدرك معه في النهاية والمغني قول المتن (إن كان الخ) أي الخليفة نهاية قوله: (وإن 
بطلت الخ) يعلم منه أنه ليس المراد بإدراك الركعة مع الإمام أن يكون مقتدياً فيها كلها بل المدار على كونه اقتدى بالإمام قبل 
فوات الركوع على المأموم بأن اقتدى به في القيام وإن بطلت صلاة الإمام قبل ركوعه أو اقتدى به في الركوع وركع معه وإن 
بطلت صلاة الإمام بعد ذلك ع ش وسم أي بعد الركوع وطمأنينته حلبي قوله: (وإن استخلف فيها) أي كان استخلف في 
اعتدالها نهاية ومغني وسم أي وقد اقتدى به بعد الركوع أو فيه ولم يدركه لما تقدم أنه متى أدركه قبل فوات الركوع صحت 
له الجمعة ع ش قول المتن (فتتم لهم دونه الخ) وظاهر أنه ي يشترط أن يكون زائداً على الأربعين وإلا فلا تصح جمعتهم كما 
نبه عليه الفتى تلميذ ابن المقري نهاية ومغني قوله: (فيتمها ظهراً) . 

فرع: جاء مسبوق فوجد الإمام قد خرج من الصلاة وانفرد القوم بالركعة ولم يستخلفوا فهل له الآن الشروع في الظهر 
لأنه لا يمكنه إدراك الجمعة لو صبر أو يجب الصبر إلى سلامهم أو يجب أن يقتدي بواحد منهم ويحصل له الجمعة الظاهر 
الأخير ثم أفتاني به شيخنا حج سم على المنهج لكن تقدم للشارح م ش ما يصرح بخلافه وسيأتي في قوله م ر لكن تعليلهم 
الخ ما يشير إليه ع ش وقوله ثم أفتاني به الخ تقدم في الشرح ما يوافقه قوله: (قال البغوي يتمها جمعة إلخ) هذا هو الظاهر 
مغني ونهاية قوله: (فقد مر إلخ) أي في أول الفصل وهذا تعليل لقوله فيتمها ظهراً إلخ وفيه ما لا يخفى قوله: (أن المعتمد أنه 
لا بد إلخ) فعلى مقابله المعتمد قول البغوي وهو المعتمد. 

قوله: (من بقائه) أي المسبوق (معه) أي الإمام قوله: (وفارق إلخ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة المغني والنهاية والثاني 
إنها تتم له أيضاً لأنه صلى.ركعة من الجمعة في جماعة فأشبه المسبوق فأجاب الأول بأن المأموم يمكن جعله تبعاً للإمام 
0 إمام إلخ ١‏ ه قوله: (اقتدى به) أي بالخليفة أو بالإمام قوله: (أنه) أي الخليفة قوله: (مطلقاً) أي أدرك ركعة مع الإمام 
ولا 


قوله: (وأما من لم يسمع إلخ) فإن أغمي عليه في أثناء الخطبة امتنع الاستحلاف كما صححه في المجموع ويفرق بينه 
وبين الحدث بأن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف المحدث بدليل صحة خطبة غير الجمعة منه شرح م ر قوله: 
(وإن بطلت فيما إذا أدركه إلخ) أي أو بطلت فيما إذا أدركه في الركوع بل السجود كما هو ظاهر هذه العبارة قوله: (وإن 
استخلف فيها) أي بأن استخلف بعد الركوع قوله: (في المتن فتتم لهم دونه) هلا تمت تمت له أيضاً اكتفاءً بإدراكه أولاه في جماعة 
وجوابه قوله وفارق إلخ. 

قوله: (فقد مر أن المعتمد إلخ) فعلى مقابله المعتمد قول البغوي وهو المعتمد. 


5ه الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
نية الإمامة وإلا لزمته وفيه نظرء لأنه ليس إماماً من كل وجه فالأوجه أنه لا تلزمه نية الإمامة مطلقاً لبقاء كونه مأموماً 
حكماً» إذ يلزمه الجري على نظم الإمام الأول. 

تنبيه: يؤخذ من تعليلهم هنا في بعض المسائل ومما مر أنها لا تصح خلف من لا تلزمه إلا إن زاد على الأربعين 
وأن العدد بقاؤه شرط إلى السلام إن فرض ما هنا إذا كان الإمام زائداً على الأربعين» لأنه إذا كان منهم بطلت بخروجه 
لنقص العددء وأنه حيث لزم الخليفة الظهر اشترط أن يكون زائداً على الأربعين وإلا لم يصح اقتداؤهم به. ولا ينافي 
هذا ما قالوه في صلاة الجمعة في الخوف الجائز في الأمن أيضاً كما بينته في شرح الإرشادء لأن الإمام ثم واحد 
والكل تبع له وهذا ليس موجوداً هناء وأفتى بعضهم فيمن أحرم بتسعة وثلاثين فاقتدى به آخر في الثانية فأحدث 
واستخلفه: أتموا الجمعة لقيام المأموم مقام الإمام لأنه باقتدائه به قبل الحدث انسحب عليه حكم الجماعة في بقاء 
العدد دون إدراك الجمعة لاختلاف الملحظين» وما اقتضاه كلامه من جراز اقتدائهم به مع كونه ليس زائداً على 
الأربعين فيه نظرء وأما حسبانه من العدد حتى لا تبطل جمعتهم لو أتموا فرادى فمتجه. 

(ويراعى) وجوباً الخليفة (المسبوق نظم المستخلف) ..... ات الماع مص موه و اا ا 


قوله: (لبقاء كونه مأموماً حكماً) يؤخذ منه أنه لو استخلف في غير الجمعة من غير المقتدين بشرطه لا تصير صلاة 
الخليفة جماعة إلا إن نوى الإمامة وهو ظاهر سم قوله: (ومما مر) أي في قول المتن وتصح خلف العبد والصبي إلخ وقوله: 
(إنها لا تصح إلخ) بيان لما مر قوله: (من لا تلزمه) مفهومه أنها تصح خلف المقيم غير المستوطن وإن لم يزد على الأربعين 
لأنها تلزمه ويرد عليه أن شرطها أربعون مستوطناً سم قوله: (وإن العدد إلخ) مر هذا في شرح الرابع الجماعة قوله: (إن فرض 
ما هنا) أي تمام الجمعة للجميع أو للمأمومين فقط واقتصرع ش على الثاني قوله: (وأنه حيث لزم الخليفة إلخ) هذا يخالف 
قضية الافتاء الآتي سم قوله: (وإلا لم يصح إلخ) بل ينبغي أي كما في النهاية والمغني أن لا تحصل لهم الجمعة إن كان 
الاستخلاف في الركعة الأولى بأن أدرك مع الإمام القيام أو الركوع فإن كان في الثانية ففيه ما يأتي عن إفتاء بعضهم بما فيه 
سم قوله: (ولا ينافي هذا) أي الاشتراط المذكور ما قالوه في صلاة الجمعة في الخوف إلخ من أنه لا يضر النقص عن 
الأربعين في الركعة الثانية وقوله: (الجائز في الأمن إلخ) صفة لصلاة الجمعة إلخ ويعني بها ما على هيئة ذات الرقاع قوله: 
(فأحدث) أي الإمام واستخلفه أي المقتدي في الثانية قوله: (دون إدراك الجمعة) أي إدراك الخليفة للجمعة قوله: (وأما حسبانه 
من العدد إلخ) هذا يخالف قوله السابق وأنه حيث إلخ وحاصل ما ارتضاه الشارح كما ترى أنه إذا لم يزد الخليفة على 
الأربعين ولم تحصل له الجمعة كفى في تمام العدد حتى لا تبطل جمعتهم ولهم الانفراد بالثانية ولكن لا يصح اقتداؤهم به 
فليتأمل فيه ففيه ما فيه سم أي فمتى لم يزد الخليفة على الأربعين لم تصح جمعتهم أيضاً كما مر عن النهاية والمغني قوله: 
(ويراعي وجوباً إلخ) قد يدل هذا على وجوب المراعاة وإن لزم فوات بعض أركان الركعة عليه كما لو ركع الإمام بهم ورفع 
قبل ركوع الخليفة وبطلت صلاته في الاعتدال فاستخلفه قبل ركوعه فليس له الركوع بل يسجد بهم ويحتمل أن له الركوع 


قوله: (لبقاء كونه مأموماً حكماً) لثلا يقال صار إماماً حكماً لقيامه مقام الإمام قوله: (لبقاء كونه مأموماً حكماً) يؤخذ منه 
أنه لو استخلف في غير الجمعة في غير المقتدين بشرطه أنه لا تصير صلاة الخليفة جماعة إلا إن نوى الإمامة وهو ظاهر 
قوله: (من لا تلزمه إلخ) مفهومه أنها تصح خلف المقيم غير المستوطن وإن لم يزد على الأربعين لأنها لا تلزمه ويرد عليه أن 
شرطها أربعون مستوطن قوله: (وأنه حيث لزم الخليفة الظهر اشترط إلخ) هذا يخالف قضية الإفتاء الآتي قوله: (وإلا لم يصح 
اقتداؤهم به) بل ينبغي أنه لا تحصل لهما الجمعة إن كان الاستخلاف في الركعة الأولى بأن لم يدرك مع الإمام القيام 
أو الركوع فإن كان في الثانية ففيه ما يأتي عن إفتاء بعضهم بما فيه قوله: (وإلا لم يصح إلخ) أي وإن صح انفرادهم في الثانية 
كما سيذكره قوله: (وأما حسبانه من العدد إلخ) هذا يخالف قوله السابق وأنه حيث لزم إلخ وحاصل ما ارتضاه الشارح كما 
ترى أنه إذا لم يزد الخليفة على الأربعين ولم تحصل له الجمعة كفى في تمام العدد حتى لا تبطل جمعتهم ولهم الانفراد 
بالثانية ولكن لا يصح اقتداؤهم به فليتأمل فيه ففيه ما فيه قوله: (ويراعى وجوباً الخليفة إلخ) قد يدل على هذا وجوب 
المراعاة وإن لزم فوات بعض أركان الركعة عليه كما لو ركع الإمام بهم ورفع قبل ركوع الخليفة وبطلت صلاته في الاعتدال 
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اع ا د ل 0 (فإذا صلى) بهم (ركعة تشهد) أي جلس للتشهد وجوباً أي 
بقدر ما يسع أقل التشهد والصلاة كما هو ظاهر وقرأه ندباً» (وأشار) الخليفة ندباً فإن ترك لم يبعد ندب ذلك لغيره 
مل أو غير يريا مر أن من أحرم على يسار الإمام سن له ولغيره من مصل أو غيره تحويله إلى اليمين» وظاهر 
المتن وغيره ندب إشارته وإن علم أن من وراءه لا يخفى ذلك عليهم بوجه وعليه فيوجه بأنهم قد ينسون أو يظنون 
سهوه» (إليهم ليفارقوه) وتجب إن خشوا خروج الوقت وإلا لم يكره (أو ينتظروا) سلامه ليسلموا معه وهو الأفضل ثم 
يقوم إلى ما بقي عليه من ركعة إن أدرك الجمعة بناء على ما مر عن البغوي أو ثلاث إن لم يدركهاء وقوله ليفارقوه أو 
ينتظروا يحتمل أن يكون من جملة ما يشير إليه وعليه ففهم التخيير من الإشارة ممكن كما لا يخفى» ويحتمل أن يكون 
بياناً للحكم المترتب عليها فلا اعتراض عليه خلافاً لجمع» وقضية المتن عدم صحة استخلاف مسبوق جاهل بنظم 


في هذه الحالة مع انتظارهم له في الاعتدال إلى أن يلحقهم ثم يسجد بهم وعلى هذا فلو استخلف بعد اعتداله من لم يقرأ 
الفاتحة من الموافقين فله قراءتها ثم الركوع ولحوقهم في اعتدالهم فإن لزم تطويلهم الاعتدال قبل وصوله إليهم ينبغي أن لهم 
العود إلى الركوع فليتأمل وليراجع سم ويوافق الاحتمال المذكور قول ع ش ما نصه قوله ويراعي المسبوق إلخ قد تشمل 
هذه العبارة ما لو قرأ الإمام الفاتحة واستخلف شخصاً لم يقرأها فيجب عليه أن يركع من غير قراءة وليس مراداً بل يجب 
عليه قراءة الفاتحة ة لأجل صحة صلاة نفسه وهو مع ذلك موافق لنظم صلاة إمامه لأن المراد بنظمها أن لا يخالفه فيما يؤدي 
إلى خلل في صلاة القوم وهذا غاية أمره أنه طول القيام الذي خلف الإمام فيه ونزل منزلته وهو لا يضر من الإمام لو كان 
باقياً ١‏ ه قوله: (وجوباً) إلى قول المتن وأشار في النهاية والمغني إلى قوله وجوباً قوله: (وإن لم يستخلف) أي بأن تقدم بنفسه 
أو استخلفه القوم شرح العباب | ه سم قول المتن (تشهد إلخ) أي وقنت لهم في تلك الركعة إن كانت ثانية الصبح 
ولو كان هو يصلي الظهر ويترك القنوت في الظهر وإن كان هو يصلي الصبح وسجد بهم لسهو الإمام الحاصل قبل اقتدائه به 
وبعده نهاية ومغني قالع قرلا ونس لهم لح يقل د قرت اح مسج هر أي لعل سعيول حال لين عد 
ولا المأمومون به بتركه أي لأنه محمول على الإمام سم على حج ١‏ ه قوله: (وجوباً) خلافاً للمغني والنهاية عبارتهما 
ولا يجب التشهد على الخليفة المسبوق لأنه لا يزيد على بقائه مع إمامه ولا القعود أيضاً كما قاله الأسنوي ١‏ ه قال سم 
وهو متعين ا ه أي ما قاله الأسنوي وقالع ش وما قاله حج من الوجوب ظاهر وموافق لقول المصنف ويراعي المسبوق 
إلخ ١‏ ه قوله: (وأشار الخليفة إلخ) أي بعد تشهده عند قيامه نهاية زاد المغني وله أن يقدم من يسلم بهم كما ذكره الصيمري 
ثم يقوم | ه قوله: (سن له) أي للإمام قوله: (وعليه إلخ) أي على هذا الظاهر والأخصر الأسبك ويوجه قول المتن (ليفارقوه 
إلخ) أي ليتخير المقتدون بعد إشارته وغاية ما يفعلون بعدها أن يفارقوه بالنية ويسلموا أو ينتظروا سلامه بهم مغني قوله: 
(وتجب) إلى قوله ولا ينافي في النهاية إلا قوله بناء على ما مر عن البغوي وقوله يحتمل إلي بياناً للحكم وكذا ة في المغني 
إلا قوله وفي الرباعية إلخ قوله: (وتجب إلخ) أي فيما إذا كانت جمعة كما هو ظاهر رشيدي قوله: لك ا عر ترم 
(وهو إلخ) أي الانتظار قوله: (ويحتمل إلخ) اقتصر عليه النهاية والمغني قوله: (بيان للحكم إلخ) عبارة النهاية وقول المصنف 

ليفارقوه إلخ قال الشارح علة غائبة للإشارة أي لكونها خفية قد تفهم وقد لا وحيث فهمت فغايتها التخيير بينهما والغرض 
من ذلك دفع ما اعتزض به على المصنف من أن التخيير المذكور فيه غير مفهوم من إشارة المصلي خصوصاً مع الاستدبار 


فاستخلفه قبل ركوعه فليس له الركوع بل يسجد بهم ويحتمل أن له الركوع في هذه الحالة مع انتظارهم له في الاعتدال إلى 
أن يلحقهم ثم يسجد بهم وليس في هذه مخالفة لنظم صلاة الإمام كما لو اعتدل الإمام بهم ثم تذكر عدم الطمأنينة في 
الركوع مثلاً فإنه يعود إليه ولا يلزمهم العود معه كما هو ظاهر وليس في ذلك إخلال بنظم صلاتهم ولا تفويت جمعتهم 
فلا جاز تركه وحينئلٍ يفارقونه وإن كان يجب على الإمام الأول لأنه تدمة صلاته ولو كان الاستخلاف في غير الجمعة 
فالوجه أنه لا يلزم الخليفة الجلوس لتشهدهم الأول لأنه لا يزيد على الإمام الأول الذي يجوز ترك الجلوس بهم لتشهدهم 
الأول ثم رأيت الأسنوي قال إن التعبير بالنظم يفهم أنه لا يجب عليه قراءة التشهد وهو ظاهر لأنه لا يزيد على بقاء إمامه 
حقيقة ولو كان باقياً لم يجب عليه قراءته بل المتجه أيضاً أن القعود لا يجب لأن المأموم يجوز له المفارقة بعد إدراك ركعة 
من الجمعة فهذا أولى اه. وهو متعين قوله: (في المتن وأشار إليهم) قال في شرح العباب وعليه ففهم التخيير من الإشارة 


الاه الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


صلاة الإمام وصححه في الروضة» لكن رجح في التحقيق الصحة واعتمده الأسنوي وغيره» وعليه فيراقب من خلقه 
فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد وفي الرباعية إذا هموا بالقعود قعد وتشهد معهم, ثم يقوم فإن قاموا معه علم أنها ثانيتهم 
وإلا علم أنها آخرتهم ولا ينافي هذا ما مر في سجود السهو أنه لا يرجع لقول الغير ولا لفعله وإن كثرء لأن هذا 
مستثئنى لضرورة توقف العلم بالنظم عليهم أي أصالة» فلا ينافي أن له اعتماد خبر ثقة غيرهم وإشارته كما في المجموع 
عن البغوي وأقزه. قال عنه كما لو أخبره الإمام أي الذي بطلت صلاته أن الباقي من صلاته كذا فله اعتماد خبره اتفاقاً» 
(ولا يلزمهم استئناف نية القدوة) بالمتقدم بغيره أو بنفسه في الجمعة وغيرها كما اقتضاه كلام الحاوي وغيره؛ لكن 
الذي بحثه الأذرعي واقتضاه كلام الشيخين وغيرهما: أنه متى لم يقدّمه الإمام لزمهم استثنافها والذي يتجه الأول» لأن 
إلزامهم له الجري على نظم الإمام مطلقاً صريح في أنه تابع له ومنزل منزلته» وإذا كان كذلك لم يحتج الاقتداء به إلى . 
نية كما هو واضح ولا فرق في غيرها بين من اقتدى به قبل خروجه ومن لم يقتد به إلا عند تخالف النظم أو فعل ركن 
كما علم مما مرء (في الأصح) لتنزيلهما منزلة الأول في رعاية نظمه وغيره نعم ينبغي ندبها خروجاً من الخلاف» (ومن 
زحم عن السجود) في الجمعة أو غيرها لكن لغلبتها فيها ذكروها هناء ولوق قي ونشيا الامو وار ل جاب و ا 


وكثرة الجماعة يميناً وشمالاً وخلفاً ١‏ ه قوله: (لكن رجح في التحقيق الصحة) وهو المعتمد مغني ونهاية قوله: (واعتمده 
الإسنوي إلخ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم قوله: (وفي الرباعية إلخ) ومثلها الثلاثية فيما يظهر قوله: (ولا ينافي إلخ) 
عبارة المغني والنهاية قال بعضهم وفي هذا دليل على جوز التقليد في الركعات ويكون محل المنع إذا اعتقد شيئاً آخر 
انتهى» وهذا ممنوع فإن هذا ليس تقليداً في الركعات ١‏ ه أي فلا يقال كيف رجع إلى فعل غيره ع ش قوله: (لأن هذا 
مستثنى إلخ) قد يقال لا حاجة لذلك لأن الممتنع الرجوع لغيره فيما يتعلق بصلاته لا فيما يتعلق بغيره سم قوله: (عليهم) أي 
المأمومين قوله: (قال عنه) أي قال المصنف في المجموع عن:البغوي وقوله: (كما قالوا خبره إلخ) مقول قال قول المتن 
(ولا يلزمهم) أي المقتدين (استئناف نية القدوة) ويجوز التجديد أي لنية القدوة وينبغي أن يكون مكروهاً لأنه اقتداء في أثناء 
الصلاة سم على المنهج يقول قد يقال بعدم الكراهة لأنهم معذورون بإحرامهم الأول فقط والبطلان لا دخل لهم فيه ومعلوم 
أن النية بالقلب فلو تلفظوا بها بطلت صلاتهم ع ش وأقول بل الظاهر ما يأتي في الشارح من ندب التجديد قوله: (بالمتقدم) 
إلى قوله ولا فرق في النهاية والمغني قوله: (بغيره) أي من الإمام أو القوم سم قوله: (مطلقاً) أي تقدم بنفسه أو بغيره قوله: 
(ولا فرق إلخ) ولو أراد المسبوقون أو من صلاته أطول من صلاة الإمام أن يستخلفوا من يتم لهم لم يجز إلا في غير 
الجمعة إذ لا مانع في غيرها بخلافها لما مر أنه لا ينشأ جمعة بعد أخرى ولو صورة مغني زاد النهاية قال الناشري ومحل 
ما ذكر في الجمعة إذا قدموا من لم يكن من جملتهم فإن كان من جملتهم جاز حتى لو اقتدى شخص بهذا المقدم وصلى 
معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تبع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح نقله صاحب 
البيان عن الشيخ أبي حامد وأقره وكذا الريمي لكن تعليلهم السابق يخالفه ١‏ ه قالع ش قوله م ر فله أن يتمها جمعة مشى 
عليه حج وقوله م ر لكن تعليلهم السابق يخالفه أي فلا يجوز في الجمعة مطلقاً وهو المعتمدا ه ع ش قوله: (ولا فرق 
في غيرها إلخ) أي في عدم لزوم استئناف نية القدوة قوله: (به) أي بالإمام الأول قوله: (إلا عند تخالف النظم إلخ) أي فيلزم 
استثئناف النية قوله: (مما مر) أي في شرح ولا يستخلف للجمعة وفيما قبيله قوله: (لتنزيلهما) أي المتقدم بنفسه والمتقدم 
بغيره قوله: (ندبها أي نية القدوة أي استثنافها قول المتن ومن زحم) أي منعه الزحام نهاية ومغني قوله: (في الجمعة) إلى قوله 
إلا أن يحمل في النهاية إلا قوله لم يخش إلى ولو قنا وقوله ويفرق إلى ولو غير مكلف وكذا في المغني إلا قوله وإن لم 
يخل عن وقفة قوله: (لكن لغلبتها فيها إلخ) أي لغلبة الزحمة في الجمعة (ذكروا ها هنا) ولأن تفاريعها متشعبة مشكلة لكونها 
لا تدرك إلا بركعة متنظمة أو ملفقة على ما يأتي ولهذا قال الإمام ليس في الزمان من يحيط بأطرافها نهاية ومغني قول المتن 
كأنه من قوله ويراعى قوله: (واعتمده الإسنوي وغيره) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي قوله: (لأن هذا مستثنى إلخ) قد يقال 


لا حاجة لذلك لأن الممتنع الرجوع لغيره فيما يتعلق بصلاته لا فيما يتعلق بغيره قوله: (بالمتقدم بغيره) أي من الإمام 
أو القوم قوله: (والذي يتحه الأول) اعتمده مر. 


فصل فيما تدرك به الجمعة 4/زه 


(فأمكنه) بأن وجدت هيئة الساجدين فيه ولو (على) عضو (إنسان) لم يخش منه فتنة أخذاً مما مر في الجرّ من الصف 
ولو قناًء ويفرق بينه وبين ما مر ثم أن جره فيه استيلاء عليه مضمن بخلاف مجرد السجود عليه ولو غير مكلف بناء 
على أنه لا يشترط الرضا بذلك» وهو ما قاله ابن الرفعة: وإن لم يخل عن وقفة إلا أن يحمل على ما لا تأذي به 
أو به تأذ يظن الرضا به» (فعله) وجوباً لما صح عن عمر رضي الله عينه ولا يعرف له مخالف وعبر بإنسان لأنه الوارد 
عن عمر وإلا فالتعبير بشيء الشامل للبهيمة ومتاع وغيرهما أعم» (وإلا) يمكنه على شيء أو أمكنه لا مع التنكيس» 
(فالصحيح أنه ينتظر) زوال الزحمة في الاعتدال ولا يضره تطويله لعذره. وقضيته أنه لو أمكنه الانتظار جالساً بعد 
الاعتدال لم يجز له وعليه يفرق بينهما بأن الاعتدال محسوب له فلزمه البقاء فيه بخلاف ذلك الجلوس» فكان كالأجنبي 
عما هو فيه» نعم إن لم تكن طرأت له الزحمة إلا بعد أن جلس فينبغي انتظاره حينئذٍ فيه لأنه أقل حركة من عوده 
للاعتدال» رولا يومىء به لندرة هذا العذر وعدم دوامه, ويسن للومام أن يطوّل القراءة ليلحقه فيها ثم إن زحم في 
الثانية وكان أدرك الأولى تخير بين المفارقة والانتظار وإلا لم تجز المفارقة لقدرته على إدراك الجمعة فلم يجز له مع 
ذلك تفويتها وفيما إذا زحم في الثانية لا يدرك الجمعة» إلا إن سجد السجدتين قبل سلام الإمام كما يأتي» (ثم إن) 
(فأمكنه) أي السجود على هيئة التنكيس بأن يكون الساجد على شاخص أو المسجود عليه في وهدة نهاية قوله: (هيئة 
الساجدين إلخ) وهي التنكيس مغني قوله: (لم يخش منه إلخ) فلو كان الذي يسجد على ظهره من عظماء الدنيا ويغلب على 
الظن عدم رضاه بذلك وربما ينشأ منه شر اتجه عدم اللزوم سم على المنهج أقول قد يتجه الحرمة ع ش قوله: (ويفرق بينه) 
أي بين القن هنا حيث يجب السجود عليه إن أمكن قوله: (بخلاف مجرد السجود إلخ) أي فلا يدخل بذلك تحت يده ومع 
ذلك إذا تلف بالسجود عليه ضمنه الساجد كما يأتي عن ع ش قوله: (بناء على أنه إلخ) عبارة المغني ولا يحتاج هنا إلى إذنه 
لأن الأمر فيه يسير كما قاله في المطلب ١‏ ه قوله: (أنه لا يشترط لارضا إلخ) أي وهو الراجح ع ش قوله: (أو به تأذ يظن 
الرضا إلخ) لا يخفى ما فيه على النبيه بصري عبارة سم ليس فيه حزازة مع قوله بناء على أنه إلخ ١‏ ه قوله: (وجوباً) إلى 
قول المصنف فالصحيح في النهاية والمغني قوله: (وجوبا) ومع ذلك إذا تلف المسجود عليه ضمنه ولا يدخل بذلك تحت 
يده فلو كان صيداً وضاع لا يضمنه المصلي لأنه لا يدخل في يدهع ش قوله: (لما صح إلخ) أي من قوله إذا اشتد الزحام 
فليسجد أحدكم على ظهر أخيه نهاية ومغني قوله: (الشامل للبهيمة إلخ) أي كما في المجموع وإن لم يأذن صاحب البهيمة 
كما في شرح العباب عبارته وإن لم يأذن الآدمي ولا صاحب البهيمة للحاجة مع أن الأمر فيه يسير قاله في المطلب وكذا 
ابن الأستاذ انتهت ١‏ ه سم قوله: (للبهيمة ومتاع إلخ) أي وإن لم يأذن صاحبه كالاستناد إلى حائط ع ش قوله: (في الاعتدال) 
متعلق بينتظر قوله: (لعذره) متعلق بقوله ولا يضره إلخ قوله: (وقضيته) أي قضية التقييد بالاعتدال قوله: (إلا بعد أن جلس 
إلخ) قضيته أنها إذا طرأت قبل الجلوس فينبغي العود إلى الاعتدال ولو كان أقرب إلى الجلوس منه ولو قيل بعدم جوازه 
حينئلٍ لم يبعد ويأتي عن ع ش ما يؤيده قوله: (لأنه أقل حركة إلخ) ظاهره جواز العود ولو قيل بعدم جوازه لم يكن بعيداً 
لأن عوده لمحل الاعتدال فعل أجنبي لا حاجة إليه ع ش قوله: (ثم إن زحم) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (في الثانية) 
أي الركعة الثانية قوله: (وإلا لم تجز إلخ) وهو المعتمد خلافاً لما أطال به الإسنوي مغني ونهاية وسم قوله: (وفيما إذا زحم 
إلخ) إن كان في حيز وإلا فذاك وإلا قيد بمن لم يدرك الأولى سم عبارة النهاية والمغني أما المزحوم في الركعة الثانية من 
الجمعة فيسجد متى تمكن قبل السلام أو بعده نعم لو كان مسبوقاً لحقه في الثانية فإن تمكن قبل سلام الإمام وسجد 
السجدتين أدرك الجمعة وإلا فلا كما يعلم مما سيأتي | ه قوله: (كما يأتي) أي يعلم مما يأتي في المتن قبيل الباب قوله: 
(من السجود) إلى قوله وقضيته في النهاية. 

قوله: (أو به تأذ يظن الرضا به) ليس فيه حزازة مع قوله بناء على إلخ قوله: (الشامل للبهيمة) أي كما في المجموع وإن 
لم يأذن صاحب البهيمة كما نقله في شرح العباب عن المطلب وابن الأستاذ فقال وإن لم يأذن الآدمي ولا صاحب البهيمة 
للحاجة مع أن الأمر فيه يسير قاله في المطلب وكذا ابن الأستاذ اه. قوله: (وإلا لم تجز المفارقة) أي خلافاً لما أطال به 
الإسنوي. 


كانت الزحمة في الأولى و (تمكن) من السجود (قبل ركوع إمامه) في الثانية أي قبل شروعه فيه (سجد) وجوباً لأنه لم 
يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة (فإن رفع) منه (والإمام قائم قرأ) الفاتحة لإدراكه محلها فإن ركع الإمام قبل فراغها 
ركع معه وتحمل عنه بقيتها كالمسبوق بشرطه. (أو) فرغ منه والإمام (راكع فالأصح) أنه (يركع) معه (وهو كمسبوق) 
فيتحمل عنه الفاتحة لأنه لم يدرك محلهاء (فإن كان إمامه) حين فراغه من سجوده (فرغ من الركوع) أو بقي منه جزء 
لكنه لم يدرك فيه فاتته الركعة مطلقاًء (و) حينئذٍ فمتى (لم يسلم وافقه فيما هو فيه) لأنه لا فائدة لجريه على نظم نفسه 
حينئذٍء (ثم يصلي الركعة بعده) لما تقرر من فوات ركعته الثانية بفوات ركوعها مع الإمامء (وإن كان) الإمام (سلم) قبل 
فراغه من السجود (فاتت الجمعة) لأنه لم يدرك معه ركعة. وقضيته أنه لو قارن رفع رأسه الميم من عليكم أنها تفوته 
وهو محتمل» وقضية قول شارح صرحوا هنا بأنه لو سلم الإمام كما رفع هو من السجود أنه يتم الجمعة خلافه» (وإن 
لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام) في الثانية أي شرع في ركوعها (ففي قول يراعي نظم) صلاة (نفسه) فيسجد الآن لثلا 
يوالي بين ركوعين في ركعة واحدة» (والأظهر أنه يركع معه) لأنه سبقه بأكثر من ثلاثة طويلة (ويبحسب ركوعه الأول في 


قوله: (في الثانية) أي الركعة الثانية ع ش قوله: (منه) أي من السجود قوله: (قرأ الفاتحة) أي شرع فيها قوله: (وتحمل 
عنه بقيتها إلخ) أي فيدرك الركعة إن اطمأن يقيناً قبل رفع الإمام عن أقل الركوع وتمت جمعته مع الإمام ولا يأتي بركعة بعد 
سلإم الإمام قليوبي قوله: (فيتحمل عنه الفاتحة إلخ) يؤخذ منه أنه اطمأن قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع نهاية قوله: (حين 
فراغه) أي فراغ المزحوم ع ش قوله: (مطلقاً) أي سواء كان الإمام سلم أو لا قول المتن (فاتت الجمعة) أي فيتمها ظهرأً 
بخلاف ما لو رفع زأسه من السجود فسلم الإمام في الحال فإنه يتمها جمعة مغني ونهاية قالع ش قوله م ر فسلم أي فشرع 
0 او د لحر موسا ا 0 
الا شرو وم ساح رد موي م بر ا 
لا يصح أن يكون معناه وإن كان شرع في السلام لاقتضائه الفوات بمجرد الشروع قبل الفراغ وهو فاسد فتعين أن المراد وإن 
كان تم سلامه فتأمل سم على حج ١‏ ه ع ش عبارة البصري قوله وقضتيه إلخ كون ذلك قضية ما ذكر محل تأمل بل قضيته 
:عدم الفوات لأن الرفع المذكور ليس عن بقية الركعة الأولى ولأن الإمام إنما يخرج من الجمعة بعد انتهاء النطق بالميم 
لا حال النطق بها فتأمل ١‏ ه قوله: (كما رفع إلخ) قد يمنع اقتضاء هذه المقارنة سم قول المتن (وإن لم يمكنه السجود إلخ) 
ولو زحم عن الركوع في الأولى ولم يتمكن منه إلا حال ركوع الثانية ركع معه وحسبت الثانية له مغني قوله: (لأنه سبقه إلخ) 
فيه وقفة لأن السبق بذلك غير لازم إذ من إفراد ذلك أي الزحام عن السجود ما لو فرغ من السجود فوجد الإمام في الاعتدال 
مثلاً ولا سبق هنا بما ذكر وما مضى لا يحسب السبق به لزواله ويكفي التعليل بأنه لم يدرك الركوع كالمسبوق فليتأمل ولعل 
لذلك رجع عن ذلك التعليل في النسخ المعتمدة سم عبارة النهاية والمغني لظاهر إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا 
ولأن متابعة الإمام آكد ولهذا يتبعه المسبوق ويترك القراءة والقيام ١‏ ه قول المتن (ويحسب ركوعه الأول إلخ) يمكن أن 


قوله: (وفيما إذا زحم في الثانية إلخ) أي إن كان في حيز وإلا فذاك وإلا قيد يمن لم يدرك الأول. قوله: (وقضيته إلخ) 
قد يمنع أن قضيته ذلك بل عكسه بناء على أن معنى وإن كان سلم وإن كان تم سلامه قبل فراغه من السجود ويدل على أن 
معناه المراد ذلك أنه لا يصح أن يكون معناه وإن كان شرع في السلام لاقتضائه الفوات بمجرد الشروع قبل الفراغ وهو فاسد 
فتعين المراد بأن كان تم سلامه فتأمل قوله: (كما رفع) قد يمنع اقتضاء هذه المقارنة قوله: (لأنه سبقه إلخ) فيه وقفة لأن السبق 
بذلك غير لازم إذ من أفراد ذلك ما لو فرغ من السجود فوجد الإمام في الاعتدال مثلاً ولا سبق هنا بما ذكر وما مضى 
لا يحسب السبق به لزواله ويكفي التعليل بأنه لم يدرك الركوع كالمسبوق فليتأمل قوله: (لأنه سبقه إلخ) رجع عن هذا التعليل 
في النسخ المعتمدة قوله: (في المتن ويحسب ركوعه الأول إلخ) يمكن أن يكون من فوائد حسبان ركوعه الأول والتلفيق أنه 
لو بان خلل في الثاني لم يؤثر فلو بان الخلل في الأول فهل يحسب الثاني أو لا فتلغو الركعة فيه نظر ولعل المتجه الأول 


فصل فيما تدرك به الجمعة ١مه‏ 


لأنه أتى به في وقته والثاني إنما أتى به لمحض المتابعة وإذا حسب له الأول (فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود 
الثانية) الذي أتى به (ويدرك بها الجمعة في الأصح) لأنه أدرك ركعة منها قبل سلام الإمام والتلفيق غير مؤثر في ذلك» 
(فلو سجد على ترتيب نفسه) عامداً (عالماً بأن واجبه المتابعة) في الركوع كما هو الأظهر المذكور» (بطلت صلاته) 
لتلاعبه حيث سجد في موضع الركوع ويلزمه التحرم بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع على ما في الروضة 
كأصلهاء واعترضوه بأن الموافق لما قدمه أن اليأس لا يحصل إلا بالسلام أنه يلزمه الإحرام بها هنا ما لم يسلم 
ولا يصح تحرمه بالظهر لأنه لم ييأس» (وإن نسي) ما علمه (أو جهل) حكم ذلك ولو عامياً مخالطاً للعلماء كما هو 
ظاهر لأن هذا مما يخفى على العوام» (لم يحسب سجوهه الأول) لأنه أتى به في غير محله وإنما لم تبطل صلاته 
لعذره. (فإذا سجد ثانياً) بأن استمر على ترتيب نفسه سهواً أو جهلاً ففرغ من السجدتين» ثم قام وقرأ وركع واعتدل 
وسجد أو لم يستمر بأن تذكر أو علم والإمام في التشهد حال قيامه من سجوده فسجد سجدتين قبل سلام الإمام» 
(حسب) له ما أتى به وتمت به ركعته الأولى لدخول وقته وألغى ما قبله» (والأصح) بناء على الحسبان الذي هو 


يكون من فوائد حسبانه أنه لو بان خلل في الثاني لم يؤثر فلو بان الخلل في الأول فهل يحسب الثاني أو لا فتلغوا الركعة فيه 
نظر ولعل المتجه الأول سم قوله: (لأنه أتى) إلى قوله واعترضوه في النهاية والمغني قول المتن (بطلت صلاته) أي بمجرد 
هويه للسجود لأنه شروع للمبطل برماوي ١‏ ه بجيرمي قوله: (واعترضوه إلخ) أجاب عنه النهاية بما نصه وسكت أي الروضة 
هنا عن حكم ما أدركه بعد لعلمه مما قدمه من أن الأصح لزومه أيضاً فقول الإسنوي بل يلزمه ذلك ما لم يسلم الإمام إذ 
يحتمل أن الإمام قد نسي القراءة مثلاً فيعود إليها هو مراد الروضة هنا ودعواه أن عبارتها غير مستقيمة ممنوعة | ه وفيه أن 
المراد لا يدفع إلا يراد وأجاب عنه المغني أيضا بما نصه وهذا أي لزوم الإحرام ما لم يسلم الإمام هو المعتمد وكلام 
الروضة محمول على الوجوب إتفاقاً وهذا على خلاف قد تقدم وإن الأصح اللزوم فلا منافاة بينهما وإذ علمت ذلك فقول 
الإسنوي أن عبارة الروضة غير مستقيمة ممنوع ١‏ ه قوله: (أن يلزمه إلخ) خبران الموافق إلخ قوله: (ما علمه) إلى قول المتن 
والأصح في النهاية إلا قوله أو لم يستمر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو عامياً إلى المتن قوله: (ما علمه) أي من 
وجوب المتابعة نهاية قوله: (بأن استمر إلخ) كذا نقل في شرح الروض التصوير بذلك عن السبكي والإسنوي فقال قالا 
وصورة المسألة أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه بالسجود الثاني وإلا فعلى المفهوم من كلام الأكثرين تجب متابعة الإمام 
فيما هو فيه أي فإن أدرك معه السجود تمت ركعته انتهى وقوله المفهوم من كلام الأكثرين أي وهو عدم حسبان سجوده ثانياً 
المقابل لما في المنهاج والمحرر من الحسبان ومفهوم قوله وإلا فعلى المفهوم إلخ عدم وجوب المتابعة على ما في المنهاج 
وفي فتاوى شيخ الإسلام ما حاصله أنه الظاهر انتهى ١‏ ه سم وعبارة المغني قبيل قول المصنف والأصح إلخ فلو زال 
جهله أو نسيانه قبل سجوهه ثانياً وجب عليه أن يتابع الإمام فيما هو فيه كما هو المفهوم من كلام الأكثرين ١‏ ه زاد النهاية 
أي فإن أدرك معه السجود تمت ركعته كما أشار إليه بقوله والأصح إلخ ا ه قوله: (وسجد) أي سجدتيه وهو على نسيانه 
أو جهله نهاية ومغني قوله: (ففرغ من السجدتين إلخ) ولو فرغ من سجوده الأول فوجد الإمام ساجداً فتابعه في سجوده 
حسب له ركعته ملفقة مغني قوله: (قبل سلام الإمام) أي قبل تمامه كما جرى عليه شيخنا لا الشروع فيه كما ذهب إليه حج 
شوبري قوله: (حسب له ما أتى به إلخ) ولو لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه 
وحصلت له ركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية فإن لم يتمكن إلا في السجدة الثانية سجد معه فيها وهل يسجد 


قوله: (على ما في الروضة كأصلها) وسكت أي صاحب الروضة هنا عن حكم ما إذا أدركه بعد لعلمه بما قدمه من أن 
الأصح لزومه أيضاً فقول الأسنوي بل يلزمه ذلك ما لم يسلم الإمام إذ يحتمل أن الإمام قد نسي القراءة مثلاً فيعود إليها هو 
مراد الروضة هنا ودعواه أن عبارتها غير مستقيمة ممنوعة شرح م ر قوله: (واعترضوه بأن الموافق إلخ) جزم في العباب بهذا 
الموافق ويمكن أنه مراد الروضة قوله: (بأن استمر على ترتيب نفسه سهواً أو جهلاً) كذا نقل في شرح الروض التصوير بذلك 
عن السبكي والأسنوي فقال قالا وصورة المسألة أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه بالسجود الثاني وإلا فعلى العغفهوم من 
كلام الأكثرين تجب متابعة الإمام فيما هو فيه أي فإن أدرك معه السجود تمت ركعة انتهى وقوله المفهوم من كلام الأكثرين 


امه الجزء الثاني من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


المنقول كما في المحررء وانتصر له السبكي والأسنوي وغيرهما دون ما في العزيز من عدم الحسبان وإن تبعه عليه في 
الروضة والمجموعء (إدراك الجمعة بهذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل صلاة الإمام) وإن كان فيها نقص التلفيق 
ونقص عدم متابعة الإمام» (و) التخلف بالنسيان أو نحو مرض أو بطء حركة كهو بالزحمة في جميع ما مر فحينئلٍ» 
(لو تخلف بالسجود) في الأولى (ناسياً حتى ركع الإمام للثانية) فذكره (ركع معه) وجوباً (على المذهب) لأنه سبق بأكثر 
من ثلاثة أركان فلم يجز له الجري على نظم نفسه. 


الأخرى لأنها ركن واحد أو يجلس معه فإذا سلم بنى على صلاته أو ينتظره ساجداً حتى يسلم فيبني على صلاته احتمالات 
والأوجه منها الأول كما اعتمده شيخي وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين أي شيخ الإسلام مغني وسم ونهاية قوله: 
(والأصح بناء على الحسبان إلخ) اعتمده المنهج والنهاية والمغني قوله: (وانتصر له السبكي إلخ) ذكر في الغرر عن السبكي 
ما يقتضي أنه إنما يقول بالحسبان فيما إذا استمر على ترتيب نفسه سهواً أو جهلاً أما إذا لم يستمر بأن زال سهوه أو جهله 
فهو موافق لما اقتضاه كلام الأكثرين من وجوب المتابعة للإمام فيما هو فيه أي فإن أدرك معه السجود حسبت وإلا فلا وهذا 
التفصيل منطبق على ما حل به صاحب النهاية أي والمغني متن المنهاج فليتأمل بصري وتقدم عن الأسني ما يوافق ما في 
الغرر (قول المتن إذا كملت السجدتان إلخ) أي بخلاف ما إذا كملتا بعد سلام إمامه فلا يدرك بها الجمعة نهاية ومغني قوله: 
(وإن كان إلخ). 

فرع : قال في الروض فإن لم يتمكن أي من السجود حتى تشهد الإمام سجد فإن فرغ من السجود ولو بالرفع منه قبل 
سلامه أي الإمام وإن لم يعتدل حصلت له ركعة وأدرك الجمعة وإن رفع بعد سلامه أي الإمام فاتته فيتمها ظهراً انتهى 
واعتمده النهاية وسم خلافاً للأسني قالع ش قوله م ر بعد سلامه أي بعد فراغه بخلاف ما لو رفع مقارناً لسلامه فإنها 
تحصل له وقوله.فاتته إلخ معتمد ا ه قول المتن (ناسياً) أي للسجود أو كونه في الصلاة بجيرمي قول المتن (ركع معه إلخ) 
أي وحصل له من الركعتين ركعة ملفقة ويسقط الباقي منهما نهاية ومغنى فلا يسجد بل يجلس معه ثم بعد سلامه يسجد 
سجدتين ويتمهلا ظهراً نبه على الأذرعى وغيره انتهى وأقول اذا اعتمدنا ما في الروض تبعاً للرافعي والنووي كأن سجد 
السجدة الثانية وأدرك الجمعة في مسألة الزركشي السابقة ة بالأولى فتردد الزركشي فيها إنما يأني على تفريع ما هنا على 
الضعيف كما زعمه الأذرعي وغيره والله تعالى أعلم . 


أي وهو عدم حسبان سجوهه ثانياً المقابل لما في المنهاج والمحرر من الحسبان ومفهوم قوله وإلا فعلى المفهوم من كلام 
الأكثرين عدم وجوب المتابعة على ما في المنهاج وفي فتاوي شيخ الإسلام ما حاصله أنه الظاهر انتهى . فليتأمل قال في 
الروض فرع فإن لم يتمكن حتى سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه وحصلت له ركعة ملفقة قال في شرحه فإن لم 
يتمكن إلا في السجدة الثانية سجد معه فيها ثم يحتمل أن يسجد الأخرى لأنهما كركن واحد وأن يسجد معه فإذا سلم بنى 
على صلاته ذكرهما الزركشي ثم قال والمتجه أنه ينتظره ساجداً حتى يسلم فيبني على صلاته لأن الاحتمال الأول يؤدي إلى 
المخالفة والثاني إلى تطويل الركن القصير وأيده بما قدمته عن القاضي والبغوي أوائل صفة الأئمة وقدمت ثم أن المختار 
جواز تطويل الركن القصير في مثل ذلك وقد جوّز الدارمي وغيره للمنفرد أن يقتدي في اعتداله بغيره قبل ركوعه ويتابعه 
انتهى والأوجه وفاقاً لمشايخنا هو الاحتمال الأول ثم قال في الروض فإن لم يتمكن أي من السجود حتى تشهد الإمام سجد 
فإن فرغ من السجود ولو بالرفع منه قبل سلامه أي الإمام وإن لم يعتدل حصلت له ركعة وأدرك الجمعة وإن رفع بعد سلامه 
فاتته فيتمها ظهراً انتهى قال في شرحه كذا نقله الرافعي عن التتمة وجزم به النووي وليس على وجهه فإنه إنما ذكره في التتمة 
تفريعاً على القول بأنه يجري على ترتيب نفسه وأما على القول بأنه يتابعه فلا يسجد بل يجلس معه ثم بعد سلامه يسجد 
سجدتين ويتمها ظهرأً نبه على ذلك الأذرعي وغيره انتهى وأقول إذا اعتمدنا ما في الروض تبعاً للرافعي والنووي كأن سجد 
السجدة الثانية وأدرك الجمعة في مسألة الزركشي السابقة بقة بالأولى فتردد الزركشي فيها إنما يأتي على تفريع ما هنا على 
الضعيف كما زعمه الأذرعي وغيره والله تعالى أعلم . 


؟"ممه 


(محتوى اللجزء الثاني من حاشيتي العلامتين الشيخ عبد الحميد الشرواني والعلامة ابن قاسم العبادي 
على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي رحمهم الله تعالى) 
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باب كيفية صلاة الخوف 


من حيث إنه يحتمل في الفرض فيه ما لا يحتمل في غيره كما يأتي» وتعبيرهم بالفرض هنا لأنه الأصل وإلا فلو 
صلوا فيه عيداً مثلاً جاز فيه الكيفيات الآتية لما صرحوا به فى الرابعة من جواز نحو عيد وكسوف»ء لا استسقاء لأنه 
لا يفوت موواة ةا ةو ويه ووة ة ةو ةن وعم ةو ةو ةو ونه ةيةه من و ةقث ثم وال وح و لعا وار و أل لع ف م جع ةن 4خ نح عو اي 0 


باب صلاة الخوف 


قول المتن (صلاة الخوف) أي وما يتبعها من حكم اللباس ونحو الاستصباح بالدهن النجس ع ش أي ومن حكم 
خوف فوات الحج قوله: (من حيث) إلى قوله وحينئذ في النهاية والمغني قوله: (في غيره) أي غير الخوف يعني في فرض 
غيره فكان الأنسب فيه في غيره عبارة المغني والنهاية وحكم صلاته كصلاة الأمن وإنما أفرده بترجمة لأنه يحتمل في الصلاة 
عنده في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره اه. . قوله: (كما يأتي) أي في المتن والشرح قوله: (لما صرحوا به في 
الرابعة الخ) عبارة المغني هئاك فرع يصلي عيد الفطر وعيد الأضحى» وكسوف الشمسء والقمر في شدة الخوف صلاتها 
لأنه يخاف فوتها ويخطب لها إن أمكن بخلاف صلاة الاستسقاء لأنها لا تفوت ويؤخذ من ذلك أنها تشرع في غير ذلك 
أيضاً كسئة الفريضة والتراويح وأنها لا تشرع في الفائتة بعذر إلا إذا خيف فوتها بالموت اه. زاد النهاية بخلاف ما إذا فاتت 
بغير عذر فيما يظهر اه. قالع ش قوله م ر إلا إذا خيف فوتها الخ أي الفائتة بعذر ومثلها يقال في الاستسقاء فإذا خيف 
فوته صلى صلاة شدة الخوف وقوله م ر بخلاف ما إذا فاتت الخ أي فيصليها خروجأ من المعصية كذا في حواشي شرح 
الروض لوالد الشارح م ر ولو قيل شدة الخوف عذر في التأخير ولا معصية لم يبعد اه. وفي سم عقب ذكره عن الأسنى 
مثل ما مر عن المغني ويؤخذ منه أيضاً أنها لا تشرع في النفل المطلق اه. وفي ع ش وعليه أي على ما نقله سم عن 
الأسنى فالظاهر أنه لا يأتي فيما لم تفعل جماعة كالرواتب بل والمكتوبات إذا صليت فرادى إلا صلاة شدة الخوف دون 
غيرها لعدم تأتي صفتها من التفريق في ذلك ثم إن أمكنهم التناوب بأن تصلي كل جماعة وحداناً مع حراسة غيرهم فعلوا 
وإلا صلوا صلاة شدة الخوف اه. . 


همات اقرب الي 


باب صلاة الخوف 


قوله: (لأنه لا يفوت) قال في شرح الروض ومن ذلك يؤخذ أنها تشرع في غير ذلك أيضاً كسنة الفريضة والتراويح 
وأنها لا تشرع في الفائتة بعذر إلا إذا خيف فوتها بالموت اه. ويؤخذ منه أيضاً أنها لا تشرع في النفل المطلق. 


وحينئذ فيحتمل استثناؤه أيضاً من بقية الأنواع ويحتمل العموم لأن الرابعة يحتاط لها لما فيها من كثرة المبطلات ما ليس 
في غيرهاء وأصلها قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فِيمَ4 [النساء: ؟١٠]‏ الآية مع ما يأتي (هي أنواع) تبلغ ستة عشر نوعاً بعضها 
في الأحاديث وبعضها في القرآن. واختار الشافعي رضي الله عنه منها الثلاثة الآتية لأنها أقرب إلى بقية الصلوات وأقل 
تغييراً» وذكر الرابع الآتي لمجيء القرآن به. 

تنبيه: هذا الاختيار مشكل لأن أحاديث ما عدا تلك الثلاثة لا عذر في مخالفتها مع صحتها وإن كثر تغييرهاء 
وكيف تكون هذه الكثرة التي صح فعلها عنه يَكإِْ من غير ناسخ لها مقتضية للإبطال ولو جعلت مقتضية للمفضولية 
لاتجهء وقد صح عنه ما تشيد به فخره من قوله : إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي الحائط . وهو وإن أراد 
من غير معارض. لكن ما ذكر لا يصلح معارضاً كما يعرف من قواعده في الأصول فتأمله . 1107000 


قوله: (وحينئذ) أي حين استثنائهم الاستسقاء من الرابع وقال الكردي أي حين عدم الفوات اه. قوله: (ويحتمل 
العموم) أي عموم بقية الأنواع له سم وأشار الشارح إلى رجحانه بتعليله دون الاحتمال الأول قوله: (وأصلها الخ) وتجوز في 
الحضر كالسفر خلافاً لمالك مغني ونهاية أي بأن دهم المسلمين العدو ببلادهم أما في الأمن فلا يجوز لهم صلاة عسفان لما 
فيها من التخلف الفاحش وتجوز صلاة بطن نخل وذات الرقاع إذا نوت الفرقة الثانية المفارقة كالأولى ع ش قوله: #وَإدًا 
كُنتَ فِيمْ» الآية يحتمل أن تكون واردة في صلاة ذات الرقاع فقوله تعالى فيها #وَإِدًا سَجَدُوأ» أي فرغوا من السجود وتمام 
ركعتهم ويحتمل ورودها في صلاة بطن نخل فقوله المذكور بمعنى فرغوا من الصلاة بجيرمي . قوله: (مع ما يأتي) أي من 
الاخبار مع خبر «صلوا كما رأيتموني ي أصلي» واستمرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعلها بعده ودعوى المزني 
نسخها أي الآية لتركه كي لها يوم الخندق أجابوا عنها بتأخر نزولها عنه لأنها نزلت سنة ست والخندق كان سنة أريع أو 
خمس مغني ونهإية قول المتن (هي أنواع) أي أربعة لأنه إن اشتد الخوف فالرابع أولآء والعدو في جهة القبلة فالأول أو في 
غيرها فالآخران نهاية قوله: (تبلغ) إلى قوله وبعضها في النهاية إلا قوله بعضها وإلى التنبيه في المغني إلا ذلك قوله: (بعضها 
في الأحاديث) كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ الصحيحة في الأحاديث بإسقاط لفظة بعضها وهذا هو الموافق للنهاية 
والمغني وغيرهما من وجود الستة عشر نوعاً جميعها في الأحاديث وبعضها في القرآن. قوله: (وذكر الرابع الخ) قضية صنيعه 
أي كالمغني وشرح المنهج أن الراك اضر عن السدد عقيس وكلام الشار م ر كالصريح في أنه منها ع ش عبارة البجيرمي قوله 
لمجيء ء القرآن الخ أي صريحاً فلا ينافي أنه جاء بغيره فهي سبعة عشر نوعاً قاله الأجهوري وعبارة ع ش يفهم من كلام 
الشارح أي شيخ الإسلام أنها سبعة عشر نوعاً وهو مخالف لقول م ر أن الرابع من الستة عشر نوعاً وأجيب بأن قوله منها 
تنازع فيه اختار وذكر اه. بأدنى تصرف قوله: (به) أي بالرابع وكذا جاء بالثالث مغني . قوله: (مشكل الخ) وقد يحل الإشكال 
بأن الشافعي إنما علق الحكم بصحة الحديث فيما إذا تردد فيه وإلا فكم من أحاديث صحت وليست مذهباً له تأمل شوبري 
وحفني عبارة الرشيدي والظاهر أن معنى اختيار الشافعي لهذه الأنواع الثلاثة أنه قصر كلامه عليها وبين أحكامها ولم يتعرض 
للكلام على غيرها لا لبطلانه عنده لأنه صح به الحديث بل لقلة ما فيها من المبطلات ولإغنائها عن الباقيات ويجوز أن 
تكون أحاديثها لم تنقل للشافعي إذ ذاك من طرق صحيحة فكم من أحاديث لم تستقر صحتها إلا بعد عصر الشافعي كيف 
والإمام أحمد وهو متأخر عنه يقول لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً اه. وبذلك يسقط قول بعضهم أن أحاديثها 
صحيحة لا عذر للشافعي فيها ووجه سقوطه أنه لا يلزم من صحتها وصولها إليه بطرق صحيحة ويحتمل أنه اطلع فيها على 
قادح فتأمل فهذه ثلاثة أجوبة كل واحد منها على حدته كاف في دفع هذا التشنيع على عالم قريش من ملأ طباق الأرض علماً 
رضي الله تعالى عنه وعنا به اه. . قوله: (لا عذر في مخالفتها الخ) يؤخذ منه كالشارح م ر أن من تتبع الأحادبث الصحيحة 
وعرف كيفية من الكيفيات الستة عشر جاز له صلاتها بتلك الكيفية وهو ظاهر لكن نل عن م ر أي في غير النهاية خلافه 
وفيه وقفة والأقرب ما قلناهع ش . قوله: (ولو جعلت الخ) إن لم يكن في كلام الشافعي ما ينافي ذلك لم يتجه حمله إلا على 
ذلك سم قوله: (ما ذكر) أي من كثرة التغيبر. 


قوله: (ويحتمل العموم) أي عموم بقية الأنواع له قوله: (ولو جعلت الخ) إن لم يكن في كلام الشافعي ما ينافي ذلك لم 
يتجه إلا حمله على ذلك. 


باب كيفية صلاة الخوف ١‏ 


(الأول) صلاة عسفان وحذف هذا مع أنه النوع حقيقة لفهمه مما ذكره وكذا في الباقي» (يكون) أي كون على حد تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه فاندفع ما هنا الشارح . (العدو في) جهة (القبلة) ولا حائل بيننا وبينه وفينا كثرة بحيث تقاوم 
كل فرقة منا العدوء كذا قالوه مصرحين بأنه شرط لجواز هذه الكيفية وهو مشكل مع ما يعلم من كلامهم الآني أنه يكفي 
جعلهم صفا واحدا وحراسة واحد منهم»ء وقد يجاب بأنه كد لم يفعلها إلا مع الكثرة واطواضي الاراريعمانة 
وخالد بن الوليد رضي الله عنه في مائتين من المشركين في صحراء واسعة. والغالب على هذه الأنواع الاتباع والتعبد 
فاختص الجواز بما في معنى الوارد من غير نظر إلى أن حراسة واحد يدفع كيدهم لاحتمال أن يسهو فيفجأ العدو 
المصلين فينال منهم لو قلّواء وأيضاً فقلتهم ربما كانت حاملة العدو على الهجوم وهم في سجودهم بخلاف كثرتهم 
فجازت هذه الكيفية مع الكثرة» وأدنى مراتبها أن يكون مجموعنا مثلهم بأن نكون مائة وهم مائة مثلآء فصدق حينئذ إنا 
إذا فرقنا فرقتين كافأت كل منهما العدو سواء أجعلنا فرقة أم فرقاًء اذ 01 زؤز[ز [ [ 1 0111111 


قوله: (وحذف هذا) أي قوله صلاة عسفان قوله: (لفهمه) أي كونه النوع وهذا جواب عما قيل أن في جعل المصنف 
هذه الأحوال أنواعاً نظر وإنما الأنواع الصلوات المفعولة فيها كردي قوله: (مما ذكره) أي في قوله الآتي وهذه صلاة 
رسول الله يكِهِ الخ قول المتن (يكون العدو الخ) ذكر المرادي أنه يفهم من كلام الألفية أن حذف أن ورفع الفعل في غير 
المواضع المعروفة ليس بشاذ قال وهو ظاهر كلامه في شرح التسهيل ومذهب أبي الحسن انتهى اه. سم قوله: (أي كون) 
إلى قولهء وكذا في النهاية قوله: (أي كون) لا يقال لا حاجة لذلك لأنه من قبيل الاخبار بالجملة لأنا نقول لا يصح لأنه 
لا رابط ثم لا بد من تقدير مضاف في الكلام ليصح الحمل أي ذو كون الخ سم وع ش قوله: (على حد تسمع الخ) أي وإن 
كان شاذاً سماعياً على خلاف سم . قوله: (فاندفع الخ) كيف يندفع بتخريج على وجه مقصور على السماع ويجاب بمنع ذلك 
كما نقلناه فيما مر عن المرادي سم قوله: (في جهة القبلة) أي مرئيا عباب اه. ع ش قوله: (ولا حائل) إلى قوله وكذا في 
المغني قوله: (وفينا كثرة الخ) قد يستشكل جعل الكثرة شرطأ للجواز هناء وللندب فيما يأتي أي في صلاة ذات الرقاع سم 
على حج أقول ستأتي الإشارة للفرق في قول الشارح م ر وتفارق صلاة عسفان الخ ع ش أقول ويأتي في الشارح وسم رده 
قوله: (بأنه) أي قولهم بحيث تقاوم الخ قوله: (لجواز هذه الكيفية) ينبغي أن المراد بالجواز الحل» والصحة أيضاً لأن فيها 
تغييراً مبطلاً في حال الأمن وهو التخلف بالسجودين والجلوس بينهما سم على حج أي فبدون ذلك يحرم ولا يصح ع ش. 
قوله: (وهو مشكل) أي اشتراط مقاومة كل فرقة منا العدو قوله: (من كلامهم الآني) أي في قول المصنف ولو حرس فيهما 
الخ قوله: (أنه يكفي جعلهم الخ) أي ولا تشترط الحيثية المتقدمة قوله: (مع الكثرة) أي بحيث تقاوم الخ قوله: (وأيضاً فقلتهم 
الخ) لعله معطوف على قوله والغالب الخ. قوله: (كافأت كل منهما الخ) قد يقال لا وجه لاعتبار مكافأة كل فرقة العدو إلا 
اعتبار مكافأة الحارسة وإلا فلا معنى لاعتبار المكافأة في كل فرقة كما لا يخفى فاعتبار المكافأة على هذا الوجه مع كفاية 


قوله: (في المتن يكون العدو في القبلة) ذكر المرادي أنه يفهم من كلام الألفية أن حذف أن» ورفع الفعل في غير 
المواضع المعروفة ليس بشاذ قال وهو ظاهر كلامه في شرح التسهيل فإنه جعل منه قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفاً 
وطمعاً قال فيريكم صلة لأن حذفت وبقي يريكم مرفوعاً وهذا هو القياس» لأن الحرف عامل ضعيف فإذا حذف بطل عمله 
انتهى . وهذا مذهب أبي الحسن فإنه أجاز حذف أن ورفع الفعل وجعل منه قوله تعالى #قُلٌ أَفَميْرَ لله تَأْمرْوَ أَعبَدُ4 [الزمر: 
4 انتهى قوله: (أي كون) أي ذو كون قوله: (أي كون الخ) لا يقال لا حاجة لذلك لأنه من قبيل الاخبار بالجملة لأنا نقول 
لا يصح لأنه لا رابط قوله: (على حد تسمع الخ) أي وإن كان شاذاً سماعياً على خلاف قوله: (فاندفع الخ) كيف يندفع 
بتخريج على وجه مقصور على السماعء ويجاب بمنع ذلك كما نقلناه في ما مر عن المرادي قوله: (وفينا كثرة الخ) قد 
يستشكل جعل الكثرة شرطاً للجواز هنا والندب في ما يأتي مع أن المعنى الذي اعتبرت لأجله واحد في الموضعين كما 
لا يخفى فليتأمل قوله: (مصرحين بأنه شرط لجواز هذه الكيفية) ينبغي أن المراد بالجواز الحل والصحة أيضاً لأنّ فيها تغييراً 
مبطلاً في حال الأمن وهو التخفف بالسجودين والجلوس بينهما قوله: (كافأت كل منهما العدو) قد يقال لا وجه لاعتباره 
مكافأة كل فرقة العدو إلا اعتبار مكافأة الحراسة وإلا فلا معنى لاعتبار المكافأة فى كل فرقة كما لا يخفى فاعتبار المكافأة 
على هذا الوجه مع كفاية حراسة واحدة مثلاً على أشكاله لم يرتفع بما حاوله فتأمله بلطف ففيه دقة. 


فقولهم بحيث إلى آخره» المراد منه كمن عبر بأن يكافىء بعض منا العدو» ما ذكر كما هو ظاهر لا مع القلة. 

(فيرتب الإمام القوم صفين) أو أكثر (ويصلي بهم) بأن يحرم بالجميع إلى أن يعتدل بهم (فإذا سجد سجد معه 
صف سجدتين وحرس صف فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه) في القيام ليقرأ بالكل» فإن لم يلخقوه فيه بأن سبقهم 
بأكثر من ثلاثة طويلة السجدتين والقيام بأن لم يفرغوا من سجدتيهم إلا وهو راكع» وافقوه في الركوع وأدركوه بشرطهء 
فإن لم يوافقوه فيه وجروا على ترتيب أنفسهم بطلت صلاتهم بشرطه كما علم ذلك كله مما مر في المزحوم وغيره» نعم 
يتردد النظر هنا فيما ذكرته في حسبان السجدتين عليهم مع كونهم مأمورين بالتخلف بهما مع إمكان فعلهم لهما مع 


حراسة واحد مثلاً باق على إشكاله لم يرتفع بما حاوله سم . قوله: (فقولهم بحيث الخ) المراد منه الخ حاصله أنه ليس المراد 
بقولهم المذكور اعتبار الانقسام بالفعل إلى فرقتين كل واحدة تقاوم العدو بل إمكان الانقسام المذكور سم ويأتي عن النهاية 
والمغني اعتماد اشتراط الانقسام بالفعل حتى لو كان الحارس واحداً اشترط أن لا يزيد الكفار على اثئين قوله: (ما ذكر) أي 
أن يكون مجموعنا مثلهم كردي قوله: (لا مع القلة) معطوف على مع الكثرة شارح اه. سم قول المتن (فيرتب الإمام الخ) 
قال في الإيعاب ويستحب للإمام أن يبين لهم من يسجد معه ومن يتخلف للحراسة حتى لا يختلفوا عليه اه. أي فإن لم 
يفعل طلب منهم ذلك ولو اختلفوا بأن سجد بعض الصف الأول مع الإمام في الأولى وبعض الثاني والبعض الباقي من 
الصفين في الثانية اعتد بذلك ع ش . قوله: (إلى أن يعتدل بهم) أي في الركعة الأولى إذ الحراسة الآتية محلها الاعتدال لا 
الركوع كما يعلم من قوله فإذا سجد الخ نهاية ومغني قول المتن (وحرس) أي ناظراً للعدو وفيما يظهر لا لموضع سجوده 
ع ش عبارة سم قد يدل أي حرس على أن المراد ينظر إلى العدو لا إلى موضع سجوده ويحتمل أن يفصل بين أن لا يأمن 
هجوم العدو إلا بالنظر إليه فينظر إليه وبين أن يحس بهجومه وإن لم ينظر إليه فينظر إلى موضع سجوده اه. قول المتن 
(وحرس صف) أي آخر في الاعتدال المذكور نهاية ومغني قالع ش قوله م ر في الاعتدال المذكور مفهومه أنهم لو أرادوا 
أن يجلسوا ويحرسوا وهم جالسون امتنع عليهم ذلك وهو ظاهر لأن ذلك هو الوارد في جلوسهم إحداث صورة غير معهودة 
في الصلاة فلو جلسوا جهلاً أو سهواً فالأقرب أنهم يديمون الجلوس وكذا لو هووا بقصد السجود ناوين الحراسة فيما بعد 
تلك الركعة فعرض ما منعهم منه كسبق غيرهم إليه فأشبه ما لو تخلفوا للزحمة العارضة لهم بعد الجلوس فلا يجوز لهم 
العود كما قاله حج ويحتمل جواز العود فيهما لأنه أبلغ في منعهم العدو منه في جلوسهم وبه يفرق بين ما هنا وما في الزحمة 
ع ش . قوله: (ولحقوه في القيام الخ) ينبغي أن يأتي هنا ما قيل في مسألة الزحمة لو لم يتمكنوا من قراءة الفاتحة معه بعد 
السجود فيكونون كالمسبوق ثم رأيت في الروض ما يؤخذ منه ذلك ع ش أقول ويؤخذ ذلك أيضاً من قول الشارح الآتي كما 
علم ذلك كله مما مر في المزحوم وغيره ويأتي عن سم ما يصرح بذلك قوله: (بأن لم يفرغوا الخ) انظر كيف يكون هذا 
تصويراً للسبق بأكثر من ثلاثة ثم رأيت قوله الآتي نعم الخ ولا يخفى ما فيه فإنه لا يفيد دفع هذا سم قوله: (بشرطه) أي بأن 
يطمئنوا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع قوله: (فيه) أي الركوع قوله: (بشرطه) وهو العلم. والتعمد كردي . قوله: (نعم يتردد 
النظر الخ) قد يقال لا حسبان هنا للسجدتين عليهم لأن وجوب موافقتهم الإمام في الركوع ليس لأنه سبقهم من ثلاثة أركان 
طويلة وإنما يكون كذلك لو ركع الإمام وهم في الاعتدال وليس كذلك بدليل قوله بأن لم يفرغوا الخ فتأمله بل لأنهم بالنسبة 
لهذه الركعة مسبوقون والمسبوق يجب أن يوافق الإمام في الركوع خيث لم يفوت شيئاً من القيام في غير الفاتحة كما في 
تصويره هذا وعلى هذا فتخلفهم عن الركوع مع الإمام له حكم سائر صور تخلف المسبوق فليتأمل سم قوله: (في حسبان 
السجدتين) أي سجدتي الإمام كردي . 


قوله: (فقولهم بحيث الخ) حاصله أنه ليس المراد بقولهم المذكور اعتبار الانقسام بالفعل إلى فرقتين كل واحدة تقاوم 
العدو بل إمكان الانقسام المذكور قوله: (لا مع القلة) معطوف على مع الكثرة شارح . 

قوله في المتن: (وحرس وصف) قد يدل على أن المراد ينظر إلى العدو لا إلى موضع سجوده ويحتمل أن يفصل بين أن 
يحتاج إلى النظر إلى العدو بأن لا يأمن هجومه إلا بالنظر إليه فينظر اليه وبين أن لا يحتاج بأن يحس بهجومه إذا أراده وإن 
لم ينظر اليهء فينظر الى موضع سجوده قوله: (بأن لم يفرغوا من سجدتيهم الخ) انظر كيف يكون هذا تصويراً للسبق بأكثر من 
ثلاثة ثم رأيت قوله الآتي نعم الخ ولا يخفى ما فيه فإنه يفيد دفع هذا قوله: (نعم يتردد النظر هئا الخ) قد يقال لا حسبان هنا 


باب كيفية صلاة الخوف 1 


الإمام لمصلحة الغير بخلاف تلك النظائرء (وسجد معه في الثانية من حرس أولاً وحرس الآخرون فإذا جلس سجد من 
حرس وتشهد بالصفين وسلم وهذه صلاة رسول الله يكِهْ بعسفان) بضم العين سمي بذلك لعسف السيول فيه. رواها 
مسلم . لكن فيه أن الصف الأول سجد معه في الركعة الأولى والثاني في الثانية مع تقدم الثاني وتأخر الأول» وحملوه 
على الأفضل الصادق به المتن كعكسه. » وذلك بشرط أن لا تكثر أفعالهم في التقدم والتأخر المطلوب في العكس أيضاً 
قياساً على الوارد لأن الأول أفضل فخص بالسجود أولاً مع الإمام الأفضل أيضاًء واغتفر هنا للحارس هذا التخلف 
لعذره ولا حراسة في غير السجدتين لعدم الحاجة إليها. (ولو حرس فيهما) أي الركعتين (فرقتا صف) على المئاوبة 
فرقة في الأولى وفرقة في الثانية» (جاز) قطعا لحصول المقصود وهو الحراسة ا 


قوله: (المصلحة الغير) متعلق بالتخلف قوله: (تلك النظائر) أي المزحوم وغيره من الناسي ونحو المريض وبطيء 
الحركة قول المتن: (في الثانية) أي الركعة الثانية . وقوله: (وحرس الآخرون) أي الفرقة التي سجدت مع الإمام وقوله: (فإذا 
جلس) أي الإمام للتشهد وقوله: (وهذه) أي الكيفية المذكورة (صلاة الخ) أي صفة صلاته نهاية قوله: (بضم العين) أي 
وسكون السين المهملتين وهي قرية بقرب خليص بينهاء وبين مكة أربعة برد نهاية ومغني قوله: (لعسف السيول فيه) أي 
لتسلط السيول عليه ويعرف الآن ببئر فيه برماوي . قوله: (فيه أن الصف الأول الخ) عبارة المغني والنهاية وعبارته كغيره 
صادقة بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية وكل منهما فيها بمكانه أو تحول بمكان الآخر وبعكس 
ذلك فهي أربع كيفيات وكلها جائزة إذا لم يكثر أفعالهم في التحول والذي في خبر مسلم سجود الأول في الأولى» والثاني 
ل ا ل د اد قوله: (مع تقدم الثاني الخ) أي في الركعة الثانية 
سي . قوله: (وحملوه) أي ما في مسلم قوله؛ : (الصادق به) أي بالأفضل قوله: (كعكسه) أي كما يصدق المتن على عكس 
الأفضل وهو عدم سسجود الصف الأول أولاً بل الثاني أو عدم التقدم والتأخر كردي واقتصر سم على الأولى كما يأتي قوله: 
(وذلك) أي صحة صلاة عسفان مع التقدم والتأخر قوله: (بشرط أن لا تكثر أفعالهم الخ) أي بأن لم يمش كل منهم أكثر من 
خطوتين فإن مشى أكثر منهما بطلت صلاته وينفذ كل واحد بين رجلين نهاية وينبغي مراعاة ذلك عند الإحرام بأن يقفوا على 
حالة يسهل معها ما ذكرع ش. قوله: (المظلوب) أي ما ذكر من التقدم والتأخر في العكس وهو أن يسجد الثاني في الأولى 
والأول في الثانية والمراد المطلوب في الثانية من العكس وقوله: (قياساً على الوارد) أي وهو سجود الأول في الأولى والثاني 
في الثانية مع تقدم الثاني فيها للسجود وتأخر الأول فيها للحراسة وما ذكره من مطلوبية التقدم والتأخر في العكس صرح 
العباب بخلافه فقال فعلى الصفة الأولى أي سجود الثاني في الأولى والأول في الثانية ملازمة كل صف مكانه أفضل قال في 
شرحه كما في المجموع عن العراقيين قال وفي لفظ الشافعي إشارة إليه اه. ثم أيده ولم يزد عليه سم . قوله: (لأن الأول 
الخ) علة لقوله قبل الأفضل شارح اه. سم قوله: (الأفضل) صفة للسجود أولاً الخ وقوله: : (أيضاً) أي كالصف الأول قوله: 
(هنا) أي في صلاة عسفان قوله: (ولا حراسة الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن 
الراكع يمكنه المشاهدة اه. قوله: (أي الركعتين) إلى قول المتن الثاني في النهاية والمغني قول المتن (فرقتا صف الخ) أي أو 
بعض كل صف نهاية (على المناوبة) أي ودام غيرهما على المتابعة نهاية ومغني قول المتن (جاز) أي بشرط أن تكون 


للسجدتين عليهم» لأن وجوب موافقتهم الإمام في الركوع ليس لأنه سبقهم بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وأن يكون كذلك لو 
ركع الإمام وهو في الاعتدال وليس كذلك بدليل قوله بأن لم يفرغوا الخ فتأمله بل لأنهم بالنسبة لهذه الركعة مسبوقون 
والمسبوق يجب أن يوافق الإمام في الركوع حيث لم يفوت شيئاً من القيام في غير الفاتحة كما في تصويره هذا وعلى هذا 
فتخلفهم عن الركوع مع الإمام له حكم سائر صور تخلف السبوق فليتأمل قوله: (مع تقدم الثاني) أي في الثانية قوله: (وتأخر 
الأول) أي في الثانية منه قوله: (المطلوب في العكس) وهو أن يسجد الثاني في الأولى والأول في الثانية والمراد المطلوب في 
الثانية من العكس وقوله قياساً على الوارد أي وهو سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع تقدم الثاني فيها للسجود 
وتأخر الأول فيها للحراسة وما ذكره من مطلوبية التقدم والتأخر في العكس صرح العباب بخلافه فقال فعلى الصفة الأولى أي 
سجود الثاني في الأولى والأول في الثانية ملازمة كل صف مكانه أفضل قال في شرحه كما في المجموع عن العراقيين قال 
وفي لفظ الشافعي إشارة إليه انتهى اه. ثم أيده ولم يزد عليه قوله: (لأن الأول الخ) علة لقوله قبل الأفضل ش 


٠١‏ الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وكذا) يجوز أن تحرس فيهما (فرقة) واحدة ولو واحداً (في الأصح) إذ لا محذور فيه وفرضهم الركعتين باعتبار أنه 
الوارد وإلا فللزائد عليهما حكمهما. 

(الثاني يكون) العدو (في غيرها) أي القبلة أو فيها وثم ساترء وليس هذا شرطاً لجواز هذه الكيفية بل لندبها كما 
في المجموع عن الأصحابء (فيصلي) الإمام بعد جعله القوم فرقتين واحدة بوجه العدو حين صلاته بالأولى ثم تذهب 
هذه لوجهه وتأتي الأخرى إليه (مرتين كل مرة بفرقة وهذه صلاة رسول الله َكِةٍ ببطن نخل) موضع من نجدء رواها 
الشيخان» وشرط ندب هذه كما قالاه لا جوازها خلافاً لما زعمه الإسنوي نظراً إلى أنها مع فقد بعض الشروط فيها 
تغرير بالمسلمين» لأن هذا ملحظ آخر لا تعلق له بالصلاة على أنه لا تغرير فيه إلا إن أكرههم على الاقتداء به مع علمه 


الحارسة مقابلة للعدو حتى لو كان الحارس واحداً اشتر ل لاي د ل 
من كفاية إمكان الانقسام قوله: (وكذا يجوز الخ) لكن المناوبة أفضل لأنها الثابتة في الخبر» ويكره أن يصلي بأقل من ثلاثة وأن 
يحرس أقل منها نهاية ومغني قالع ش قوله م ر ويكره الخ أي حيث كان القوم فيهم كثرة ومراده م ر الكراهة في هذا النوع 
وبقية الأنواع كما صرح به شرح الروض اه. قوله: (ولو واحداً) أي إذا كان العدو اثنين فقط كما يؤخذ مما تقدم لهع ش أي 
للنهاية ومثله المغني خلافاً للتحفة قول المتن (الثاني يكون) أي كون أي ذو كون سم . قوله: (أي القبلة) إلى قوله وعبر في 
النهاية والمغني إلا قوله خلافاً إلى كثرتنا وقوله بحيث إلى وخوف قوله: (وليس هذا) أي أحد الأمرين قول المتن (فيصلي الخ) 
أي جميع الصلاة ثنائية كانت» أو ثلاثية» أو رباعية نهاية ومغني قوله: (واحدة الخ) إلا سبك تأخيره عن قول المصنف بفرقة 
ويزاد أوله بأن يجعل قول المتن مرتين الخ أي وتكون الصلاة الثانية للإمام نفلا لسقوط فرضه بالأولى نهاية ومغني قالع ش 
والظاهر استواء الصلاتين في الفضيلة لأن الثانية وإن كانت خلف نفل لا كراهة فيها هنا فساوت الأولى قال شيخنا الشوبري 
والثانية معادة وبع ذلك لا تجب فيها نية الإمامة فهي مستثناة من وجوبها في المعادة اه. ويوجه بأن الإعادة وإن حصلت له 
لكن المقصود هنا حصول الجماعة لهم ثم إن كان ما ذكره منقولاً فمسلم وإلا فقد يقال لا بد من نية الإمامة ولم يتعرض لبقية 
شروط المعادة وينبغي أنه لا بد منها اه. وعبارته على المنهج وفي كل من الاستثناء والتوجيه نظر إلا أن يكون الاستثناء 
منقولاً عن كلام الأصحاب وإلا فالقياس كما دل عليه كلامهم وجوب نية الجماعة اه. قول المتن (وهذه صلاة رسول الله يكل 
إلخ) أي صفة صلاته وهي وإن جازت في غير الخوف فهي مندوبة فيه بالشروط الزائدة على المتن فقولهم يسن للمفترض أن 
لا يقتدي بالمتنفل ليخرج من خلاف أبي حنيفة محله في الأمن أو في غير الصلاة المعادة مغني ونهاية زاد الإيعاب أي لصحة 
الحديث فيهما فعلى فرض جريان الخلاف فيهما أو في إحداهما لا يراعي لمخالفته لسنة صحيحة اه. قالع ش قوله م ر 
محله في الأمن أي ومع كونه خلاف السنة الاقتداء فيه أفضل من الانفراد وعليه فينبغي أن يقيد قولهم يسن أن لا يفعل بما إذا 
تعددت الأئمة وكانت الصلاة خلف أحدهم سالمة مما طلب ترك الصلاة خلف غيره لأجله اه. قوله: (نظراً إلى أنها مع فقد 
بعض الشروط الخ) يتأمل فيه فإن من الشروط كون العدو في غير القبلة أو فيها وثم ساتر مع أن فقد ذلك بأن يكون فيها 
ولا ساتر لا تغرير فيه ومنها خوف الهجوم مع أن فقده بأن يؤمن الهجوم لا تغرير فيه سم قوله: (لأن هذا الخ) علة لقوله 


قوله: (وكذا فرقة واحدة ولو واحداً) هل يجري هذا في صلاة ذات الرقاع أو يفرق بأن العدو هنا في جهة القبلة وهناك 
في غيرها فيه نظر قوله: (الثاني يكون) أي كون أي ذو كون قوله: (وشرط ندب هذه كما قالاه) هذا يقتضي ندب هذه في 
الأمن وظاهر أنه في غير الامام من حيث كونه معيداً أما هو من هذه الحيثية فهو مندوب في الأمن لأنه يسن له الإعادة قوله: 
(خلافاً لما زعمه الإسنوي نظراً الخ) عبارة شرح الإرشاد وقول الأسنوي اعتراضاً على الشيخين بل هذه شروط للجواز فإن 
التغرير بالمسلمين أي عند فقدها أو فقد واحد منها لا يجوز يرد بأن مفهوم كلامهما أنه إن انتفت أو واحد منها انتفى الندب 
وانتفاؤه صادق مع الحرمة إن وجد تغرير وإجبار على الاقتداء أو مع الإباحة إن لم يوجد ذلك انتهى أي فالتغرير ليس لازماً 
لانتفائها حتى يكون شرطأ للجواز فتأمل وفي شرح العباب ويرد بأنه لا تغرير لأن ما ينال كل فرقة يمكن أن تتداركه الأخرى 
انتهى وانظر قوله بل هذه شروط للجواز كيف يتأتى مع قوله وخوف هجومهم الخ إذ يلزم انتفاء الجواز عند أمن الهجوم وهو 
غير ممكن فليتأمل قوله: (مع فقد بعض الشروط) يتأمل فيه فإن من الشروط كون العدو في غير القبلة أو فيها وثم ساتر مع أن 
فقد ذلك بأن يكون فيها لا ساتر ولا تغرير فيه ومنها خوف الهجوم مع أن فقده بأن يؤمن الهجوم لا تغرير فيه قوله: 


باب كيفية صلاة الخوف ١١‏ 


بأن فيه ضرراً عليهم كثرتنا بحيث تقاوم كل فرقة منا العدو» أي بالاعتبار السابق كما هو ظاهرء وخوف هجومهم في 
الصلاة لو لم يفعلوهاء وعبر بعضهم بأمن مكرهمء ولا تخالف لأن المراد أمنه لو فعلوا والإمام ينتتظرهم» نعم إن أمكن 
أن يؤم الثانية واحد منها كان أفضل ليسلموا من اقتدائهم بالمتنفل المختلف في صحته في الجملة وصلاته يَلٍ بالفرقتين 
لأنهم لا يسمحون بالصلاة خلف غيره مع وجوهه (أو) يكون العدو في غيرها أو فيها وثم ساترء وهذا هو النوع الثالث 
كما أفاده قوله الآتي الرابع» (تقف فرقة في وجهه) أي العدو تحرس (ويصلي بفرقة ركعة فإذا قام للثانية فارقته) بالنية 
وإلا بطلت صلاتها وعلم منه أنه لا تسن لهم نية المفارقة إلا بعد تمام الانتصابء لأنه قائم أيضاً فيكون انتصابهم في 
حال القدوة (وأتمت وذهبت إلى وجهه وجاء الواقفون) في وجه العدو والإمام ينتظرهم» (فاقتدوا به وصلى بهم) الركعة 


خلافاً الخ والإشارة إلى التغرير في تعليل الإسنوي قوله: (كثرتنا) خبر قوله: السابق وشرط الخ قوله: (بحيث تقاوم الخ) نقله 
في الخادم عن صاحب الوافي لكن ظاهر كلامهم يخالفه نهاية عبارة الحلبي المراد بالكثرة هنا الزيادة على المقاومة فهي عند 
المقاومة جائزة ومع الزيادة على ذلك مستحبة اه. قوله: (أي بالاعتبار السابق) كان مراده في جواب قوله السابق وهو مشكل 
الخ سم قوله: (وخوف هجومهم الخ) عطف على قوله كثرتنا قوله: (لو لم يفعلوها) كان الضمير لهذه الكيفية. وقوله: (لو 
و 2ه (والإمام ينتظرهم) راجع إلى قوله: وتأتي الأخرى إليه وإنما أخره إلى هنا ليحسن اتصال 

نعم الخ به قوله: (ليسلموا الخ) عبارته في شرح العباب نعم بحث الإسنوي أن الأولى أن يصلي بالثانية من لم يصل أي 
ا 5 وإنما صلى كَل بالفريقين الخ سم قوله: (المختلف الخ» هو صفة لاقتدائهم 
شارح اه. سم قوله: (في الجملة) متعلق بقوله المختلف الخ وقالع ش متعلق بقوله ليسلموا الخ اه. وعليه ففي بمعنى 
الباء قوله: (أو يكون) أي كون أي ذو كون. قوله: (العدو) إلى قوله كذا قيل في النهاية والمغني إلا قوله كما بينته في شرح 
العباب قول المتن: (تقف الخ) المناسب لتقدير الشارح قوله يكون العدو الخ أن يزيد هنا الفاء. قول المتن (ويصلي بفرقة 
ركعة) أي من الثنائية بعد أن ينحاز بهم إلى مكان لا يبلغهم فيه سهام العدو نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعد أن ينحاز 
بهم الخ أي الأولى له ذلك لأن الضرر لهم غير محقق سيما وقد وقفت الفرقة الثانية في وجه العدو اه. قوله: (وعلم منه) 
أي من قول المصنف فإذا قام للثانية الخ قوله: (أنه لا تسن لهم الخ) أي وتجوز بعد الرفع من السجود نهاية ومغني قوله: (لأنه 
قائم) أي الإمام قول المتن (وأتمت) أي لنفسها (وذهبت) أي بعد سلامها (إلى وجهه) أي العدو ويسن للإمام تخفيف الأولى 
لاشتغال قلوبهم بما هم فيه ولهم كلهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار مغني» ونهاية ويأتي في الشرح 
مثله قوله: (يننظرهم) ويسن إطالة القيام إلى لحوقهم نهاية ومغني قول المتن (فاقتدوا به) أي ولا يحتاج الإمام لنية الإمامة 
في هذه الحالة كما هو معلوم لأن الجماعة حصلت بنية الأولى وهي منسحبة على بقية أجزاء الصلاة وهي كما لو 
افتدى بالإمام قوم في الأمن وبطلت صلاتهم وجاء مسبوقون واقتدوا به في الركعة الثانية ع ش قول المتن (وصلى بهم 
الثانية) أي فلو لم يدركوها معه لسرعة قراءته فيحتمل أن يوافقوه فيما هو فيه ويأتوا بالصلاة تامة بعد سلامه ويحتمل أنه 


(بالاعتبار السابق) كان مراده في جواب قوله السابق وهو مشكل الخ قوله: (لو لم يفعلوها) كأن الضمير لهذه الكيفية قوله: (لو 
فعلوا) أي هذه الكيفية قوله: (المختلف) هو صفة لاقتدائهم ش قوله: (في الجملة) في شرح العباب ولا ينافي الندب حينئذ 
قولهم يسن للمفرتض أن لا يقتدى بالمتنفل ليخرج من خلاف من منعه لأن محله في الأمن أو في غير الصلاة المعادة أي 
لصحة الحديث فيهما فعلى فرض جريان الخلاف فيهما أو في إحداهما لا يراعي لمخالفته لسنة صحيحة نعم بحث الأسنوي 
أن الأولى ان يصلي بالثانية من لم يصل أي للخروج من صورة اقتداء المفترض بالمتنفل وإنما صلى كَكِِ بالفرقتين لأن 
الصحابة رضوان الله عليهم لا يسمحون بالصلاة خلف غيره مع وجوده انتهى قوله: (في المتن فإذا قام للثانية فارقته وأتمت 
وذهبت الخ) قال: في الروض ولو لم يتمها أي الثانية المقتدون أي به في الركعة الأولى الخ وعبارة العباب وللأولين أن 
لا يتموا صلاتهم بل ينووا مفارقة الإمام ويذهبوا تجاه العدو ويقفوا سكوتاً الخ بل لو ذهبوا ووقفوا تجاه العدو سكوتاً في 
الصلاة وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت تلك إلى مكانهم أي مكان 
صلاتهم وأتموها لأنفسهم وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت تلك إلى مكانهم وأتموها جاز انتهى. وبيّن في شرحه أن هذه 
الكيفية رواها ابن عمر والأولى رواها سهل بن أبي حثمة قوله: (فيكون انتصابهم في حال القدوة) هلا قيل لا يفارقونه إلا 


(الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا) ندباً فوراً من غير نية لأنهم مقتدون به حكماً كما يأتي» (فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم 
بهم وهذه صلاة رسول الله يلِيٍ بذات الرقاع) موضع من نجد رواها الشيخان أيضاًء وسميت بذلك لتقطع جلود أقدامهم 
فيها فكانوا يلفون عليها الخرق» وقيل غير ذلك ويجوز فيها غير تلك الكيفية ولو مع الأفعال الكثيرة لصحة الخبر به كما 
نينته في شرح العباب» (والأصح أنها) أي هذه الكيفية (أفضل من بطن نخل) وعسفان لأنها أخف وأعدل بين الطائفتين 
ولصحتها بالإجد:, في الجملة . 

وفارقت صلاة عسفان بجوازها في الأمن لغير الفرقة الثانية ولها إن نوت المفارقة بخلاف التخلف الفاحش الذي 


يتتظرهم في التشهد فيأتوا بركعة» ويسلم الإمام ويأتوا بالأخرى بعد سلامه ويحتمل وهو الأقرب أنه ينتظرهم في التشهد أيضاً 
حتى يأتوا بالركعتين فيسلم بهم ع ش . قوله: (قاموا فوراً) أي فإن جلسوا مع الإمام على نية القيام بعد فالظاهر بطلان 
صلاتهم لإحدائهم جلوساً غير مطلوب منهم بخلاف ما لو جلسوا مع الإمام على نية أن يقوموا بعد سلام الإمام فإنه لا يضر 
لأن غاية أمرهم أنهم مسبوقون ع ش وقوله فالظاهر بطلان صلاتهم لعله أخذاً مما مر في صلاة الأمن فيما إذا زاد جلوسهم 
على جلسة الاستراحة قدر التشهد قوله: (كما يأتي) أي في شرح وكذا ثانية الثانية الخ قول المتن (فأتموا ثانيتهم) أي وهو 
منتظر لهم مغني قول المتن (وسلم بهم) أي ليحوزوا فضيلة التحلل معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه مغني» ونهاية 
قول المتن (صلاة رسول الله الخ) أي في صفة صلاته مغني . قوله: (رواها الشيخان) وينبغي أن يشترط لجوازها الكثرة كما 
في صلاة عسفان: بل أولى لأن العدو هنا في غير جهة القبلة أو بحائل بخلافه ثم وعليه ينبغي أن يراد بالجواز المشروط بذلك 
الحل وكذا الصحة حيث تمتنع في الأمن كما في حق الطائفة الثانية بلا نية مفارقة وأما حيث جازت في الأمن فلا معنى 
لاشتراط ذلك في صحتها سم وأطلق النهاية والمغني وشرح المنهج أن الكثرة شرط لسن صلاة ذات الرقاع لا لصحتها 
وفارقوا بينها وبين صلاة عسفان حيث كانت الكثرة شرط لصحتها لا لسنها بما حاصله كما في ع ش أن صلاة ذات الرقاع 
لما كان يجوز مثلها في الأمن في الجملة حكم بجوازها مطلقاً وصلاة عسفان لما كانت مخالفة للأمن في كل من الركعتين 
اقتصر فيها على ما ورد وذلك مع الكثرة دون غيرها قوله: (موضع من نجد) أي بأرض غطفان نهاية ومغني بفتح أوله المعجم 
وثانيه المهمل حلبي قوله: (فكانوا يلفون الخرق) أي» والخرق والرقاع بمعنى واحد بجيرمي . قوله: (يجوز فيها غير تلك 
الكيفية الخ) عبارة النهاية والمغني والعباب مع شرحه ولو لم يتم المقتدون به في الركعة الأولى بل ذهبوا إلى وجه العدو 
سكوتاً في الصلاة وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو أي سكوتاً وجاءت تلك الفرقة 
إلى مكان صلاتهم وأتموها لأنفسهم وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكانهم أي مكان صلاتهم وأتموها جاز وهذه 
الكيفية رواها ابن عمر اه. قوله: (ولو مع الأفعال الخ) أي بلا ضرورة وقوله: (لصحة الخبر به) أي مع عدم المعارض لأن 
إحدى الروايتين كانت في يوم» والأخرى في يوم نهاية ومغني قوله: (أي هذه الكيفية) عبارة شرح المنهج أي صلاة ذات 
الرقاع بكيفياتها اه. قال البجيرمي أي صورها من كونها ثنائية أو ثلاثية أو رباعية اه. قوله: (أفضل من بطن نخل وعسفان) 
وعليه فلعل الحكمة في تأخيرها عنهما في الذكر مع كونها أفضل منهما أن تينك قد توجد صورتهما في الأمن بالإعادة في 
صلاة بطن نخل وتخلف المأمومين لنحو زحمة في عسفان وبقي صلاة بطن نخل مع عسفان فأيهما أفضل والأقرب أن بطن 
نخل أفضل من عسفان أيضاً لجوازها في الأمن على ما مر فيه ونقل شيخنا الشوبري عن العلقمي ما يوافقه ع ش قوله: 
(ولصحتها الخ) أي دونهما شرح المنهج . قوله: (وفارقت صلاة عسفان الخ) كذا في شرح المنهج قال شيخنا الشهاب 
البرلسي قد بين به مراده من قوله ولصحتها بالإجماع في الجملة اه. أقول وحاصله أنه أراد نفي الجملة صحتها في بعض 
الأحوال وذلك للفرقة الأولى مطلقاً وللثانية إن نوت المفارقة بخلافهما فإن في صلاة بطن نخل اقتداء المفترض بالمتنفل 


عند إرادة الركوع قوله: (في المتن وهذه صلاة رسول الله ككل بذات الرقاع) ينبغي أن يشترط لجوازها الكثرة كما في صلاة 
عسفان بل أولى» لأن العدو هنا في غير جهة القبلة أو بحائل بخلافه» ثم وعليه ينبغي أن يراد بالجواز المشروط بذلك الحل 
وكذا الصحة حيث تمتنع في الأمن كما في حق الطائفة الثانية إذا قامت لركعتها الثانية بلا نية مفارقة وأما حيث جازت في 
الأمن فلا معنى لاشتراط ذلك فى صحتها . 

قوله: (ولصحتها بالإجماع في الجملة) كذا في شرح المنهج قال شيخنا الشهاب البرلسي قد بيّن مراده منه بقوله الآتي 


باب كيفية صلاة المنوف و 


فى عسفان فإنه لا يجوز فى الأمن كذا قيل وفيه نظرء فإن التخلف الذي فى عسفان يجوز في الأمن للعذر كالزحمة 
وعند نية المفارقة فكانت أولى بالجواز من ذات الرقاع بالنسبة للفرقة الثانية» لأن انفرادها لا يجوز في الأمن بحال» ثم 
رأيت ذلك منقولاً عن الرافعي ورأيت له توجيهاً يوضحه بعض الإيضاح وهو أن ذات الرقاع أشبه بالقرآن لما فيها من 
الحزم وأمن غدر العدوء إذ وقوف الطائفة الحارسة قبالته من غير صلاة أقوى في مصابرة العدو ودفع كيده. 

(ويقرأ الإمام) ندباً (في انتظاره) الفرقة (الثانية) في القيام: الفاتحة وسورة طويلة إلى أن يجيؤا إليه ثم يزيد من 
تلك السورة قدر الفاتحة وسورة قصيرة إن بقي منها قدرهما وإلا فمن سورة أخرى لتحصل لهم قراءة الفاتحة وشيء من 
زمن السورة» (ويتشهد) ندباً في انتظارها في الجلوس ويدعو إلى أن يجلسوا معه ويفرغوا من تشهدهم بكماله لأن 
الصلاة ليس فيها سكوت والقيام ليس محل ذكر. 

(وفي قول) يشتغل بالذكر و(يؤخر) قراءة الفاتحة والتشهد ندب (لتلحقه) وتعادل الفرقة الأولى فإنه قرأها معهم. 
ويسن له تخفيف الأولى ولهم تخفيف ما ينفردون به كاج كوف وا مها اسه اج او وف اا 1 


وفي جوازه خلاف وفي صلاة عسفان تخلف عن الإمام بثلاثئة أركان طويلة ثم التأخر للإتيان بها وذلك مبطل في الأمن فتأمله 
ثم قال شيخنا المذكور: واعلم أن الحكم بتفضيلها على صلاة عسفان لم أره لغيره وتعليله بما قاله فيه بحث لأن صلاة ذات 
الرقاع فيها قطع القدوة في الفرقة الأولى؛ وإتيان الفرقة الثانية بركعة لنفسها مع دوام القدوة والأمر الأول منعه أبو حنيفة مطلقاً 
وكذا الإمام أحمد إذا كان بغير عذر وهو أحد القولين عندنا وأما الثاني فممنوع حالة الأمن اتفاقأء والاعتذار بجواز الثاني في 
الأمن عند نية المفارقة خروج عن صورة المسألة وبالجملة فالذي يظهر أن الأصحاب لم يتكلموا على تفضيل ذات الرقاع 
على عسفان لأن الحالة التي تشرع فيها هذه غير الحالة التي تشرع فيها هذه بخلاف ذات الرقاع وبطن نخل فإنهما يشرعان 
في حالة واحدة فاحتاجوا رضي الله تعالى عنهم أن يبيّنوا الأفضل منهما كي يقدم على الآخر انتهى وفيه تأييد النظر الشارح 
المذكور سم وقوله فالذي يظهر أن الأصحاب الخ قد يرده قول الشارح الآتي ثم رأيت الخ قوله: (ثم رأيت ذلك) أي أولوية 
ذات الرقاع عنهما كردي . قوله: (ورأيت له) أي للرافعي وقوله: (يوضحه) أي كون صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة عسفان 
قوله: (بالقرآن) أي بما جاء به القرآن من النوع الرابع قوله: (ندبا) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله إن بقي إلى المتن 
وقوله ويذعو إلى المتن وقوله تخررتها إلى حاصلها وكذا في المغي إلا قوله بل :هو مكروء قوله:(ثم يزيد من تلك السورة 
الخ) وهل يطلب منه الإسرار حيتذٍ بالقراءة لأنه إذا جهر في حالة قراءتهم لفاتحتهم فوت عليهم سماع قراءة إمامهم أولا فيه 
نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة ع ش قوله: (وشيء الخ) بالرفع عطفاً على القراءة. قوله: (والقيام ليس الخ) يرجع لقول 
المتن ويقرأ الخ سم قوله: (ولهم تخفيف الخ) عبارة النهاية ولجميعهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار 


وفارقت صلاة عسفان الخ انتهى (أقول) وحاصله أنه أراد بفي الجملة صحتها في بعض الأحوال وذلك للفرقة الأولى مطلقاً 
وللثانية إن نوت المفارقة بخلافهما فإن في صلاة بطن نخل اقتداء المفترض بالمتنفل وفي جوازه خلاف وفي صلاة عسفان 
تخلف عن الإمام بثلاثة أركان ثم التأخر للإتيان بها وذلك مبطل في الأمن فتأمله انتهى ثم قال شيخنا المذكور: و اعلم أن 
الحكم بتفضيلها على صلاة عسفان لم أره لغيره وتعليله بما قاله فيه بحث» وذلك لأن صلاة ذات الرقاع فيها قطع القدوة في 
الفرقة الأولى وإتيان الفرقة الثانية بركعة لنفسها مع دوام القدوة والأمر الأول منعه أبو حنيفة مطلقاً وكذا الإمام أحمد إذا كان 
بغير عذر وهو أحد القولين عندنا واما الثاني فممنوع حالة الأمن اتفاقاً والاعتذار بجواز الثاني في الأمن عند نية المفارقة 
خروج عن صورة المسألة وأيضاً فمن البيّن أن الكيفيتين لو كانتا في الأمن كانت صلاة الامام على كيفية صلاة عسفان 
صحيحة اتفاقاً وعلى كيفية ذات الرقاع باطلة في قول.عندنا لطول الانتظار من غير عذر هذا ولكن عذر الشارح رحمه الله 
تعالى أن صلاة الفرقة الأولى صحيحة في الأمن على كيفية ذات الرقاع بخلاف صلاة عسفان فإن صلاة الفرقتين باطلة عند 
الأمن. وبالجملة فالذي يظهر أن الأصحاب لم يتكلموا على تفضيل ذات الرقاع على عسفان لأن الحالة التي تشرع فيها هذه 
غير الحالة التي تشرع فيها الأخرى بخلاف ذات الرقاع» وبطن نخل فإنهما يشرعان في حالة واحدة فاحتاجوا رضي الله عنهم 
أن يبينوا الأفضل منهما كي يقدم على الآخر اه. وفيه تأييد لنظر الشارح المذكور قوله: (والقيام ليس محل) يرجع لقول 


(فإن صلى مغرباً) بهذه الكيفية (ف)يصلي (بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو 2-0 الجائز 57 
مكروه (في الأظهر) لأن التفضيل لا بد منه» فالسابق أولى به ولسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أولى 
الثانية» (وينتظر) الثانية إذا صلى بالأولى ركعتين (في) جلوس (تشهده) الأول (أو قيام الثالثة وهو) أي انتظارها في 
القيام (أفضل) منه في التشهد (في الأصح) لبنائه على التطويل يخلاف التشهد الأول» ويقرأ في انتظاره في القيام 
ويتشهد في انتظاره إن فارقته الأولى قبله والأولى أن لا يفارقوه إلا بعده لأنه محل تشهدهم (أو) صلى بهم (رباعية 
ف)يصلي (بكل) من الفرقتين (ركعتين) تسوية بينهما والأفضل انتظار الثانية في قيام الثالثة هنا أيضاًء (ولو) فرقهم أربع 
فرق في الرباعية وثلاثاً في الثلاثية و(صلى بكل فرقة ركعة) وفارقته كل من الثلاث الأول وصلت لنفسها ما بقي عليها 
وهو منتظر فراغهاء ثم تجيء الرابعة فيصلي بها ركعة وتأتي بالباقي وهو منتظر لها في التشهد ثم يسلم بها (صحت 
صلاة الجميع في الأظهر) إذ لا محذور فيه لجوازه في الأمن ولو لغير حاجة وإنما اقتصر كك على الانتظارين 


ويسن تخفيفهم لو كانوا أربع فرق فيما انفردوا به اه. قوله: (بهذه الكيفية) أي كيفية ذات الرقاع قول المتن (من عكسه الخ) 
وهل يسجد فيه للسهو للانتظار في غير محله لكراهة ذلك وعدم وروده سم على حج والأقرب السجود لما علل بوع ش 
قول المتن (فبفرقة ركعتين) أي ثم تفارقه بعد التشهد معه لأنه موضع تشهدهم مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله . قوله: 
(بزيادة تشهد الخ) لعل المراد زيادته بالنسبة للثانية لا الإمام سم عبارة المغني ولأنه لو عكس لزاد في الطائفة الثانية تشهداً 
غير محسوب لها لوقوعه في ركعتها الأولى واللائق بالحال هو التخفيف دون التطويل اه. قوله: (بعده) أي بعد التشهد قول 
المتن (ولو صلى الخ) وفي المحلّى والنهاية والمغني فلو بالفاء بصري قول المتن (بكل فرقة ركعة الخ) ولو صلى بفرقة ركعة 
وبالأخرى ثلاثاً أو عكسه صحت مع كراهته ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو للمخالفة بالانتظار في غير محله 
مغني زاد النهاية قال صاحب الشامل وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربع فرق سجدوا أي الإمام وغير الفرقة الأولى سجود 
السهو أيضاً للمخالفة أي بما ذكر وهو كما قال اه. قالع ش قوله م ر بالانتظار في غير محله أي لكونه ليس في نصف 
الصلاة المنقول عنه يلي اه . رفي بسح عد ذكر نئل كلام النهاة كله عن الروض وطرعة مااتضة ولا بشكل السحودايقا 
بعدم السجود فيما لو انتظر الإمام من يريد الاقتداء به وإن كره بأن كان في غ غير الركوع» والتشهد الأخير لأن الانتظار هناك 
مطلوب في الجملة بخلافه هنا فإنه مفضول غير مطلوب مطلقاً وأيضاً فالانتظار هناك من غير انفراد والانتظار هنا مع الانفراد 
إلى أن تأتي الطائفة المنتظرة إليه للاقتداء به اه. قوله: (وثلاثاً في الثلاثية الخ) وينبغي أن يأتي هنا نظير ما مر عن صاحب 
الشامل من سجود السهو لغير الفرقة الأولى قوله: (كل من الثلاث الأول الخ) أي في الرباعية أي ومن الأوليين في الثلاثية 
قوله: (وهو منتظر فراغها الخ) يعني فراغ الأولى في قيام الركعة الثانية وفراغ الثانية في تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل كما مر 
وفراع النالئة في قيام الرابعة ,مختي لنهارة أ قولة: (لجوازه في الأمن) أي بالنسبة لغير الرابعة التي لم تنو المفارقة سم قوله: (ولو 
لغير حاجة) وهذا هو المعتمد وإن أقرأ ذ في الروضة وأصلها ما قاله الإمام وجزم به في المحرر إن شرط تفربقهم أربع فرق في 
الرباعية الحاجة إلى ذلك بأن لا يكفي وقوف نصف الجيش في وجه العدو ويحتاج إلى وقوف ثلاثة أرباعهم وإلا فهو كفعله 
في حال الاختيار نهاية ومغني . قوله: (وإنما اقتصر الخ) رد لدليل مقابل الأظهر. 


المتن ويقرأ الخ قوله: (بزيادة تشهد) لعل المراد زيادته بالنسبة للثانية إلا الامام قوله: (في المئن ولو صلى بكل فرقة ركعة الخ) 
قال في الروض فإن صلى بفرقة ركعة وبالثانية ثلاثاً أو عكس كره» ويسجد الامام والطائفة الثانية سجود السهو قال في شرحه 
للمخالفة بالانتظار في غير محله بخلاف الأولى لمفارقتها له قبل الانتظار المقتضي للسجود اه. ثم قال في الروض: قال 
صاحب الشامل وهذا يدل على أنه إذا فرّقهم أربع فرق سجدوا أي الامام وغير الفرقة الأولى سجود السهو أيضاً للمخالفة أي 
بما ذكر انتهى. ولا يشكل السجود هنا بعدم السجود فيما لو انتظر الإمام من يريد الاقتداء به وإن كره بأن كان في غير 
الركوع والتشهد الأخير وذلك لأن الانتظار هناك مطلوب في الجملة بخلافه هنا فإنه مفضول غيره مطلوب مطلقا وأيضاً 
فالانتظار هناك من غير انفراد والانتظار هنا مع الانفراد إلى أن تأتي الطائفة المنتظرة إليه للاقتداء به وسكت عما لو صلى في 
المغرب بفرقة ركعة وبالأخرى ركعتين هل يسجد للسهو للانتظار في غير محله لكراهة ذلك وعدم وروده قوله: (وفارقته كل 
من الثلاث الأول) أي في صورة الرباعية قوله: (لجوازه في الأمن) أي بالنسبة لغير الرابعة التي لم تنو المفارقة . 


باب كيفية صلاة الخوف 1١‏ 


لأنه الأفضل» (وسهو كل فرقة) إذا فرقهم فرقتين كما دل عليه كلامه وصرح به أصله (محمول في أولاهم) لاقتدائهم 
فيها حساً وحكماً (وكذا ثانية الثانية في الأصح) لاقتدائهم فيها حكماً وإلا لاحتاجوا لنية القدوة إذا جلسوا للتشهد معه 
(لا ثانية الأولى) لانفرادهم فيها حساً وحكماً (وسهوه) أي الإمام (في الأولى يلحق الجميع) . أما الأولى فظاهر فتسجد 
عند تمام صلاتهاء وأما الثانية فلأنهم ربطوا صلاتهم بصلاة ناقصة لما مر : أن من اقتدى بمن سها قبل اقتدائه به يلحقه 
سهوه فيسجدون معه» فإن لم يسجد سجدوا بعد سلامه» (و) سهوه (في الثانية لا يلحق الأولين) لأنهم فارقوه قبل 
السهو بل يلحق الآخرين وإن كان في حال انتظاره لهم في التشهد الأخير وهذا كله وإن علم مما مر في سجود السهوء 
لكنهم ذكروه هنا لأنه مما يخفى ولو كان الخوف في بلد وحضرت صلاة الجمعة صلوها على هيئة عسفان وهو واضح 
وعلى هيئة ذات الرقاع» لكن بشروط حررتها في شرح الوإرشاد. 

وحاصلها أن بكرة. فى كل ركلنة ريسن سمغرا الخطة لكلا يقيز التقمق في الركعة النانية. . (ويسن) للمصلي 
صلاة الخوف (حمل السلاح) الذي لا يمنع صحة الصلاة لا نحو نجس وبيضة تمنع السجود فلا يجوز حمله لغير عذر 


قوله: (إذا فرقهم الخ) أي الإمام في صلاة ذات الرقاع مغني قول المتن (وسهو كل فرقة الخ وقوله: : (وسهوه في الأولى 
الخ) ويقاس بذلك السهو في الثلاثية» والرباعية نهاية ومغني قوله: (لما مر) الأولى وقد مر أي في سجود السهو قوله: (بل 
يلحق الآخرين) بكسر الخاء والراء قوله: (صلوها على هيئة عسفان الخ) ولو لم تمكنه الجمعة فصلى نهم الظهر ثم أمكنته 
قال الصيدلاني لم تجب عليهم لكن تجب على من لم يصل معهم ولو أعاد لم أكرهه ويقدم غيره ليخرج من الخلاف حكاه 
الدمرائي لهاية واستى المت قوله لم بجت عليهم لا يرد ان المسوق فى الجتمكة إذا لع يدركها مع الإمام كم يكن منها 
وجبت لوجود العدو هنا وتقصير المسبوق اه. ولخ اش قوله م ر ولو أعاد لم أكرهه أي أعادها جمعة وإن كان مع 
الطائفة التي صلت معه أولاً وقوله م ر ويقدم غيره أي ندباً اه. قوله: (وعلى هيئة ذات الرقاع) أي لا كصلاة ة بطن نخل إذ 
لا تقام جمعة بعد أخرى مغني ونهاية . قوله: (وحاصلها أن يكون الخ) أي بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى وتجهر 
الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنهم منفردون ولا تجهر الثانية في الثانية لأنهم مقتدون ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية 
نهاية ومغني قوله: (في كل ركعة أربعون الخ) قضيته أنه لو سمع من الفرقة الثانية دون أربعين لم يكف ولا معنى له مع جواز 
نقصها عن الأربعين ولو عند التحرم كما يأتي أي في النهاية وقضية قوله م ر المار في الجمعة في شرح أن تقام بأربعين الخ 
ولا يشترط بلوغهم أي الفرقة الثانية أربعين على الصحيح أن ما هنا مجرد تصوير ع ش قوله: (سمعوا الخطبة) ذكرت في 
هامش شرح البهجة تصور تعدد الخطبة سم . قوله: (لكن لا يضر الخ) عبارة المغني والنهاية» ولو حدث نقص في السامعين 
في الركعة الأولى في الصلاة بطلت أو في الثانية فلا للحاجة مع سبق انعقادها اه. قوله: (لكن لا يضر النقص في الركعة 
الثانية) وهذا شامل لما إذا حصل النقص حالة تحرم الثانية وهو الأوجه وإن قال الجوجري أنه محمول على عروض النقص 
عنها بعد إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من كل فرقة مغني نهاية عبارة سم قوله لا يضر النقص 
قال قل شرح الإرشاه قبل اقتدائيم إن يعقاه وقولد ا الركمة الثاني قال في شيرج الإرشتاد يتن علاة الإمام اغبي أنهي 
الأولى للفرقة الثانية ففيه تصريح بأنه لا يضر نة نقص الفرقة الثانية في أولاهم وهو ظاهر اه. قالع ش قوله م ر حالة تحرم. 
الثانية أي ولو انتهى النقص إلى واحد اه. قوله: اللمصلي) إلى قول المصنت الرابع في النهاية [/2 قولة وكوش وقوله وفية نما 
فيه وكذا في المغني إلا قوله ولو خاف إلى ولو انتفى . قوله: (الذي لا ب يمنع الخ) قال ذ في المنهج لا يمنع صحة ولا يؤذي 


قوله: (وحاصلها أن يكون في كل ركعة أربعون الخ) الظاهر ان ذلك لو وقع مثله في الأمن صحت للفرقة الأولى فقط 
ويؤيد ذلك ما مر عن العباب» قال في شرح الروض عقب هذا: فرع لو لم تمكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنه الجمعة 
قال الصيدلاني : لم تجب عليهم لكن تجب على من لم يصل معهم ولو أعاد لم أكرهه. ويقدم غيره ليخرج من الخلاف 
حكاه العمراني انتهى . وقوله لم تجب عليهم لا يرد أن المسبوق في الجمعة إذا لم يدركها مع الإمام ثم تمكن منها وجبت 
لوجود العدو هنا وتقصير المسبوق قوله: (سمعوا الخطبة) ذكرت في هامش شرح البهجة تصور تعدد الخطبة قوله: (لكن 
لا يضر النقص) قال في شرح الارشاد: قبل اقتدائهم أو بعده وقوله في الركعة الثانية قال في شرح الارشاد: من صلاة الامام انتهى . 
أي وهي الأولى للفرقة الثانية ففيه تصريح بأنه لا يضر نقص الفرقة في أولاهم وهو ظاهر قوله: (الذي لا يمنع صحة الصلاة) 


15 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وأبن قاسم العبادي 


متعدد توبعي كاله رعسم رربي رواحت عدو انظ وير هران رزهر كا ماك ساو سنت رزلة 
وسكين وقوس ونشاب لا ما يدفع كترس ودرع فيكره ه حمله كترك حمل الأول حيث لا عذر (في هذه الأنواع) الثلاثة 
(وفي قول يجب) لظاهر قوله تعالى «وَلأْمْروا عدوا أَسَلِحَتهم 4 [النساء: وحمله الأول على الندب وإلا لبطلت الصلاة 
بتركه ولا قائل به وفيه ما فيه» ولو خاف ضرراً يب يبيح التيمم بترك حمله وجب في الأنواع الثلاثة ة على الأوجه ولو نجساً 
زمائعا المكرد و الذى عه أتدرأى فى القعناء هناها يال فى سل النياوت النسي يجان القنالة وق قوفن انرا 
أندر ولو انتفى خوف الضرر وتأذى غيره بحمله كره؛ أي إن خف الضرر بأن احتمل عادة وإلا حرم وبه يجمع بين إطلاق 
كراهته وإطلاق حرمته . (الرابع) من الأنواع بمحله كذا قاله الشارح منبهاً به على أن قوله الرابع واقع في محله وإن لم يذكر 


ولا يظهر بتركه خطر اه. وقال في شرحه وخرج بما زدته ما يمنع من نجس وغيره فيمتنع حمله وما يؤذي كرمح في وسط 
الصف فيكره حمله بل قال الإسنوي وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر بتركه خطر فيجب حمله انتهى اه. سم 
قوله: (لا نحو نجس الخ) عبارة المغني والنهاية ويحرم متنجس وبيضة ونحوها تمنع مباشرة الجبهة لما في ذلك من إبطال 
الصلاة ويكره رمح أو نحوه يؤذيهم بأن يكون في وسطهم ومحله كما قال الأذرعي إن خف به الأذى وإلا فيحرم ولو كان 
في ترك الحمل تعرض للهلاك ظاهر أوجب حمله أو وضعه بين يديه إن كان بحيث يسهل تناوله الخ بل يتعين وضعه إن منع 
'حمله الصحة ولا تبطل صلاته بترك ذلك وإن قلنا بوجوب حمله؛ أو وضعه كالصلاة في الدار المغصوبة اه. قالع ش 
قوله وإلا فيحرم أي ما لم يخف على نفسه وإلا جاز بل وجب كما قال الزيادي حفظا لنفسه ولا نظر لتضرر غيره حينئظٍ اه. 
قوله: (لغير عذر) أي بدون خوف الضرر قوله: (وبيضة) يتأمل وجه استثناء البيضة هنا مع ما يأتي من أن المراد بالسلاح هنا ما 
يقتل لا ما يشمل ما يدفع بصري قوله: (في سائر أحكامه) أي الآتية من الكراهة والوجوب والحرمة قوله: (ما يقتل) أي بنفسه 
أو بواسطة بدليل تمثيله بالقوس حفنى قوله: (فيكره حمله) أي لكونه ثقيلآً يشغل عن الصلاة كالجعبة نهاية ومغني قال 
البصري : لا يخفى ما فيه أي في كراهة حمل ما يدفع إذا كان ثم خوف مترتب على تركه بل لو قيل بوجوبه حينئذٍ لم يبعد 
ولعل قول الشارج حيث لا عذر راجع إليه أيضاً اه. قوله: (حيث لا عذر) أي من مرض أو أذى من مطر أو غيره مغني قوله: 
(وفيه ما فيه) أي إذ لا يلزم من الوجوب البطلان وإنما يلزم لو وجب لصحة الصلاة وليس كذلك سم أي بل لأمر خارج 
نهاية قوله: (وجب الخ) أي ولو آذى غيره كما مر عنع ش وقد يشير إليه قوله الآتي ولو انتفى الخ قوله: (ما يأتي في حمل 
السلاح الخ) أي والراجح منه وجوب القضاء ع ش . قوله: (في حمل السلاح النجس في حال القتال الخ) وقضيته أن العدو 
لو كانوا مسلمين لم يجب حمله وهو محتمل حيث لم يكن القتال واجباً نهاية أي بأن لم يكن لمصلحة عامة تتعلق 
بالمسلمين مثلاً ع ش قوله: (خوف الضرر) أشار باللام إلى قوله ضرراً يببح الخ كردي قوله: (كذا قاله الشار) وكتب عليه 
عميرة يني أن اكز انوع وله وقان لا مله ونال قبس ملق مايل عر كأ جردنت اننهر . وهذا أولى من جواب 
الشارح م رع ش قوله: (منبهاً به الخ) ويحتمل احتمالاً قريباً أن يكون الباء في بمحله بمعنى مع أي مع محله إشارة إلى أن 
ما وقع خبراً عن الرابع ليس هو الرابع وحده بل هو ومحله لأن قوله أن يلتحم الخ ليس هو الرابع بل محله وحاصله أنه أراد 
بالرابع الرابع ومحله لكونه أخبر عنه به مع محله سم . قوله: (على أن قوله الخ) أي فقوله بمحله خبر مبتدأ محذوف والباء 
بمعنى في عبارة الرشيدي بعد كلام على أن الذي يتجه أن الشارح الجلال إنما أشار بذلك إلى دفع ما يقال أن المصنف لم يعنون 
عن النوع الذي قبل هذا بلفظ الثالث فكيف يتأتى له التعبير هنا بالرابع ووجه الدفع أنه وإن لم يكن رابعاً باللفظ فهو رابع بالمحل 
فالظرف متعلق بالرابع والباء فيه على حد الباء في قولهم الأول بالذات» والثاني بالعرض» والشهاب حج أشار إلى هذا إلا أنه 


قال في المنهج ولا يؤذي و لايظهر بتركه خطر اه. قال في شرحه: خرج بما زدته ما يمنع من نجس وغيره فيمتنع حمله وما 
يؤذي كرمح وسط الصف فيكره حمله بل قال الأسنوي وغيره: إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر بتركه خطر فيجب 
حمله اه. قوله: (وفيه ما فيه) أي إذ يلزم من الوجوب البطلان وإنما يلزم لو وجب لصحة الصلاة وليس كذلك وقد صرحوا 
هنا بأنه لا تبطل الصلاة بترك حمله وإن قلنا بوجوب حمله قوله: (وإلا حرم) قال في شرح الروض قاله الأذرعي قوله: (كذا 
قاله الشارح منبهاً الخ) ويحتمل احتمالاً قريباً أن تكون الباء في بمحله بمعنى مع أي مع محله إشارة إلى أن ما وقع خبراً عن 
الرابع ليس هو الرابع وحده بل هو ومحله لأن قوله أن يلتحم الخ ليس هو الرابع بل محله وحاصله أنه أراد بالرابع الرابع 
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الثالث لأنه ذكره ضمناً كما مرء (أن يلتحم القتال) بأن يختلط بعضهم ببعض ولم يتمكنوا من تركه تشبيهاً باختلاط لحمة 
الثوب بسداه» (أو يشتد الخوف) بلا التحام بأن لم يأمنوا هجوم العدو لو ولوا أو انقسموا (فيصلي) كل منهم (كيف 
أمكن راكباً وماشياً) ولا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت» وظاهر كلامهم أن لهم فعلها كذلك أول الوقت وهو نظير ما 
مر في صلاة فاقد الطهورين ونحوه. 

لكن صرح ابن الرفعة باشتراط ضيقه ونقله الأذرعي عن بعض شراح المختصر واعتمده هو وغيره وزاد» أعني 
الأذرعي أن ذلك مرادهم» وفيه ما فيه للتوسعة لهم في أمور كثيرة مع غلبة كون التأخير هنا سبباً لإضاعة الصلاة 
بإخراجها عن وقتها لكثرة اشتغالهم بما هم فيه مع عسر معرفتهم بآخر الوقت حتى يؤخروا إليه فالوجه ما أطلقوه 


00 


(ويعذر في ترك القبلة) لحاجة القتال لقوله تعالى: #قَإِنْ حِفْكُمْ وجَالَا أن يبنا © الآية [البقرة: 5589 . 

قال ابن عمر: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال الشافعي: رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يلو 
ويجوز اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت جهتهم كالمأمومين حول الكعبة» نعم يجوز التقدم هنا على الإمام للضرورة 
بل الجماعة لهم حيث لم يكن الانفراد هو الحزم أفضلء. أما لو انحرف عنها لا لحاجة القتال بل لنحو جماح دابته 


قدر للظرف متعلقاً خارجياً ولا يخفى أن ما ذكرناه أقعد اه. قوله: (كما مر) أي في شرح أو تقف فرقة الخ قوله: لبان يخبلط) 
الى قوله وظاهر كلامهم في النهاية والمغنى قوله: (تشبيهاً به الخ) عبارة النهاية والمغنى وهذا كناية عن اختلاط بعضهم ببعض 

ا قوله: (لحمة الثوب) بفتح اللام وضمها لغة بعكس اللحمة بمعنى القرابة وقوله: (بسداه) 
بالفتح والقصر ع ش قوله: (لو ولوا) أي عن القتال وتركوه وقوله: (أو انقسموا) أي على كيفية من الكيفيات الثلاث المتقدمة 
هكذا يظهر لي وفي البجيرمي عن شيخه العشماوي قوله لو ولوا أي ولى بعضهم إلى جهة الإمام أي وصلى خلفه صلاة ذات 
الرقاع أو بطن نخل لأنهم لا يصلون كلهم في أن واحد وقوله أو انقسموا أي وصلوا صلاة عسفان اه. قول المتن (راكباً 
وماشياً) أي ولو مومياً بركوع وسجود عجز عنهما والسجود أخفض من الركوع كما سيأتي ع شم قوله: (وهو نظيز الخ) 
ينبغي أن يجري هذا النزاع في كل ما امتنع في الأمن من الأنواع السابقة وقد يفرق بكثرة التغيير هنا سم ويأتي عن ع ش 
استقراب الفرق . قوله: (لكن صرح ابن الرفعة وغيره باشتراط ضيق الوقت) اعتمده المغني والأسني وقال النهاية وهو كذلك 
ما دام يرجو الأمن وإلا فله فعلها أي وإن اتسع الوقت فيما يظهر اه. وأقره سم ثم قال وهل المراد بضيقه أن يبقى ما يسع 
جميعها فقطء أو ما يسع أداءها فقط وهو قدر ركعة والمتجه الأول فليتأمل اه. وقالع ش وهو أي الأول الذي يظهر لأنه 
لا ضرورة إلى إخراج بعض الصلاة عن وقتها اه. ثم قال قوله م ر وهو كذلك أي خلافاً لحج قال سم على المنهج 
والقياس أن بقية الأنواع كذلك» وقال عميرة والظاهر فيها عدم اشتراط ذلك فليتأمل اه. والأقرب ما قاله عميرة وقوله: (فيما 
يظهر) أي وعليه فلو حصل الأمن بقية الوقت وجبت الإعادة ولا عبرة بالظن البين خطؤه اه. ع ش . قوله: (فالوجه ما 
أطلقوه) مر عن النهاية والأسني والمغني خلافه قوله: (لحاجة القتال) إلى قوله وفرض الاحتياج في النهاية والمغني إلا قوله 
وركوب إلى يعذر قوله: (لحاجة القتال) متعلق بترك القبلة وسيذكر محترزه بقوله أما لو انحرف الخ . قوله: (قال ابن عمر الخ) 
أي زيادة على معنى الآية كما هو ظاهر سم عبارة ع ش أي في مقام تفسير الآية وليس المراد أنه جعله من معنى الايد اه. 
قوله: (قال الشافعي رضي الله تعالى عنه) عبارة النهاية والمغني قال نافع لا أراه إلا مرفوعاً رواه البخاري بل قال الشافعي الخ 
قوله: (يجوز التقدم الخ) ومثله ما لو تخلفوا عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع نهاية وفي البجيرمي أي أو من ثلاثة أركان طويلة 
حلبي ومع ذلك لا بد من العلم بانتقالات الإمام ع ش اه. قوله: (حيث الخ) أقرهع ش قوله: (بل لنحو جماح دابته الخ) لم 


ومحله لكونه أخبر به مع محله مصدراً به فليتأمل فإنه قد يرد على هذا أنه لم يقل مثل ذلك في الأنواع السابقة قوله: (بأن 
يختلط بعضهم ببعض) يحتمل أنه على حذف مضاف على هذا أي أن يلتحم أصحاب القتال في القتال قوله: (وهو متجه الخ) 
ينبغي أن يجري هذا النزاع في كل ما امتنع في الأمن من الأنواع السابقة وقد يفرق بكثرة التغيير هنا قوله: (وإن صرح ابن 
الرفعة وغيره باشتراط. ضيقة) هو كذلك ما دام يرجو الأمن وإلا فله فعلها فيما يظهر كما مر نظيره في فاقد الطهورين شرح 
م ر وهل المراد بضيقه أن يبقى ما يسع جميعها فقط. أو ما يسع أداءها فقط وهو قدر ركعة والمتجه لي الأول فليتأمل قوله: 
(قال ابن عمر الخ) زيادة على معنى الاية كما هو ظاهر. 


وطال الفصل فتبطل صلاتهء (وكذا الأعمال الكثيرة) كضربات متوالية وركض كثير وركوب احتاجه أثناء الصلاة وحصل 
منه فعل كثير يعذر فيها (لحاجة) إليها (في الأصح) كالمشي المذكور في الآية أما حيث لا حاجة فتبطل قطعاً 
(لا صياح) أو نطق بدونه فلا يعذر فيه لعدم الحاجة إليهء بل الساكت أهيب وفرض الاحتياج إليه لنحو تنبيه من خشي 
وقوع نحو مهلك به أو لزجر الخيل أو ليعرف أنه فلان المشهور بالشجاعة نادر» (ويلقي السلاح إذا دمى) أو تنجس بما 
لا يعفى عنه ولم يحتجه فوراً وجوباً حذراً من بطلان صلاته بإمساكه وله جعله بقرابه تحت ركابه إن قل زمن هذا 
الجعل بأن كان قريباً من زمن الإلقاء. ويغتفر له هذه اللحظة اليسيرة لما في إلقائه من التعريض لإضاعة المال مع أنه 
يغتفر هنا ما لا يغتفر في غيره» ومن ثم لم تكن الأنواع الثلاثة كما هنا (فإن عجز) عن إلقائه كأن احتاج لإمساكه وإن لم 
يضطر إليه كما أفهمه كلام الروضة. وأصلها (أمسكه) للحاجة (ولا قضاء في الأظهر) لأنه عذر يعم في حق المقاتل 
فأشبه الاستحاضة والمعتمد في الشرحين والروضة والمجموع عن الأصحاب وجوبه. واعتمده الإسنوي وغيره ومنعوا 
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يتعرضوا لما لو انحرفت دابته خطأً أو نسياناً ومفهومه الضرر لكن قياس ما تقدم في نفل السفر عدم الضرر في الصور 
الثلاث ويسجد للسهوع ش . قوله: (وطال الفصل الخ) أي بخلاف ما قصر زمنه نهاية أي ويسجد للسهو على قياس ما مر 
في نفل السفرع: ش قول المتن (وكذا الأعمال الكثيرة الخ) ولو احتاج لخمس ضربات متوالية مثلاً فقصد أن يأتي بست 
متوالية فهل تبطل بمجرد الشروع في الست لأنها غير محتاج إليها وغير المحتاج إليه مبطل فهل الشروع فيها شروع في 
المبطل أو لا تبطل لأن الخمس جائزة فلا يضر قصدها مع غيرها فإذا فعل الخمس لم تبطل بها لجوازها ولا بالإتيان 
بالسادسة لأنها وحدها لا تبطل فيه نظرء والمتجه لي الآن الأول وقد يؤيده أنه لو صح توجيه الثاني بما ذكر لم تبطل الصلاة 
في الأمن بثلاثة أفعال متوالية لأن الفعلين الأولين غير مبطلين فلا يضر قصدها مع غيرها فليتأمل سم على حج وقد يقال بل 
المتجه الثاني ويفرق بينه وبين ما قاس عليه فإن كلا من الخطوات فيه منهي عنه فكان المجموع كالشيء الواحد والخمس في 
المقيس مطلوبة فلم يتعلق النهي إلا بالسادس فما قبله لا دخل له في الابطال أصلا إذ المبطل هو المنهي عنه ونقل بالدرس 
عن شيخنا الشوبري ما يوافقه فليتأمل ع ش قوله: (لا صياح) أي مشتمل على حرف مفهم أو حرفين لما تقدم أن الصوت 
الخالي عن الحرف لا يبطل كما في الحلبي بجيرمي . قوله: (نادر) أي فلا يعذر به وبه يرد ما في الناشري أن قضية تعليلهم 
أن يكون الصياح في غير زجر الخيل ع ش قوله: (أو تنجس) إلى قول المتن وهرب في المغني إلا قوله إن قل إلى المتن 
وقوله خبر إلى منصوبان وقوله ولا يبعد إلى وفئة وقوله إن حكمنا إلى وكهرب قوله: (أو تنجس) أي بغير الدم مغني قوله: 
(بما لا يعفى عنه) تنازع فيه الفعلان قوله: (ولم يحتجه) أي بأن لم يخف من إلقائه محذورا ع ش قوله: (فوراً وجوبا الخ) راجع 
للمتن. قوله: (وله جعله) 'لى قوله أن حكمنا في النهاية إلا قوله مع أنه يغتفر إلى المتن وقوله ولا يبعد إلى وفئة قوله: (وله جعله 
الخ) أي إلى أن يفرغ من صلاته مغني قوله: (بقرابه) أي غمده كردي قوله: (بأن كان قريباً الخ) فلا يضر زيادة يسيرة على زمن 
الإلقاء نظراً لمصلحة حفظ السلاح سم قوله: (وإن لم يضطر إليه) قد يتبادر مخالفته لقول الشارح م ر أي والمغني بدله بأن لم 
يكن له منه بد أي غنى ويمكن حمل قوله م ر بأن لم يكن له الخ على مصلحة القتال وإن لم يخف الهلاك بتركه فلا مخالفة 
ع ش قول المتن (ولا قضاء الخ) ضعيففع ش. قوله: (والمعتمد الخ) أي وفاقاً للمنهج» والنهاية والمغني قول المتن 


قوله: (في المتن و كذا الأعمال الكثيرة لحاجة) لو احتاج لخمس ضربات متوالية مثلاً فقصد أن يأتي بست متوالية فهل 
تبطل بمجرد الشروع في الست لأنها غير محتاج إليها وغير المحتاج إليه مبطل ففي الشروع فيها شروع في المبطل أو تبطل 
لأن الخمس جائزة فلا يضر قصدها مع غيرها فإذا فعل الخمس لم تبطل بها لجوازها ولا بالاتيان بالسادسة لأنها وحدها 
لا تبطل فيه نظر والمتجه لي الآن الأول» وقد يؤيده أنه لو صح توجيه الثاني بما ذكر لم تبطل الصلاة في الأمن بثلاثة أفعال 
متوالية لأن الفعلين المتواليين غير مبطلين فلا يضر قصدهما مغ غيرهما فليتأمل قوله: (وله جعله بقرابه تحت ركابه) زاد 
العباب إن أمكن في قدر مدة الالقاء قال الشارح في شرحه وهي عبارة الوسيط وغيره وعبارة ابن الرفعة كالإمام نقلاً عن 
الأئمة إن قربت من زمن الالقاء وهي أحسن اه. فلا يضر زيادة يسيرة على زمن الالقاء نظر المصلحة حفظ السلاح قوله: 
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(فإن عجز عن ركوع وسجود أومأ) بهما وجوباً للعذر (والسجود أخفض) خبر بمعنى الأمر أي ليجعل سجوده أخفض» 
وقيل منصوبان بتقدير جعل المذكور بأصله. (وله) سفراً وحضراً (ذا النوع) أي صلاة شدة الخوف, قال الأذرعي نقلاً 
عن غيره وكذا الأنواع الثلاثة بالأولى (في كل قتال وهزيمة مباحين) كقتال ذي مالٍ وغيره لقاصد أخذه ظلماً» ولا يبعد 
إلحاق الاختصاص به في ذلك وفئة عادلة لباغية بخلاف عكسه إن حكمنا بإثمهم في الحالة الآتية في بابهم» وقولهم 
ليس البغي اسم ذم أي : وليس مفسقاً وكهرب مسلم في قتال كفار من ثلاثة لا اثنين» (وهرب من حريق وسيل وسبع) 
(أومأ الخ) ظاهره الاكتفاء بأقل إيماء وإن قدر على أزيد منه ويوجه بأن في تكليف زيادة على ذلك مشقة وربما يفوت 
الاشتغال بها تدبير أمر الحرب فيكفي فيه ما يصدق عليه إيماء ع ش قول المتن (والسجود أخفض) أي من الركوع ليحصل 
التميز بينهما فلا يجب على الماشي وضع جبهته على الأرض كما لا يجب عليه الاستقبال ولو في التحرم والركوع والسجود 
لما في تكليفه ذلك من تعرضه للهلاك بخلاف نظيره في الماشي المتنفل في السفر كما لو مر ولو أمكنه الاستقبال بترك القيام 
لركوبه ركب أي وجوباً لأن الاستقبال آكد أي من القيام بدليل النفل أي حيث جاز من قعود ولم يجز لغير القبلة نهاية ومغني 
قوله: (خبر) أي هذا التركيب جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبر ع ش قوله: (خبر بمعنى الأمر) المناسب حينئذ جعل الواو 
للحال أو للعطف على الجملة الشرطية سم . قوله: (وقيل الخ) ويجوز أيضاً رفع الأول ونصب الثاني بتقدير يكون وإن كان 
قليلاً ع ش قوله: (وكذا الأنواع الثلاثئة الخ) فيصلي بطائفة ويستعمل طائفة في رد السيل وإطفاء الحريق ودفع السبع ونحو 
ذلك وهذا كله عند خوف فوت الوقت نهاية ومغني وتقدم في الشرح خلافه قول المتن (مباحين) قال المحلي أي لا إثم 
فيهما كقتال أهل العدل لأهل البغي وقتال الرفقة لقطاع الطريق بخلاف عكسهما اه. وفيه تصريح بإثم البغاة بقتال أهل 
العدل سم أي مطلقاً عبارة النهاية وذلك كالفئة العادلة في قتال الباغية لأنه إعانة على المعصية اه. قالع ش قضية م ر أن 
الباغي عاص بقتاله مطلقاً وهو مخالف لما صرح به الشارح م ر في أول البغاة من أن البغي ليس اسم ذم عندنا لأنهم إنما 
خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم لكنهم مخطؤن فيه فلهم لما فيهم من أهلية الاجتهاد نوع عذر وما ورد من ذمهم وما وقع 
في كلام الفقهاء في بعض المواضع من عصيانهم أو فسقهم محمولان على من لا أهلية فيه للاجتهاد أو لا تأويل له أو له 
تأويل قطعي البطلان انتهى اه. ع ش وزاد الشارح هناك عقب تلك العبارة ما نصه أو ظنيته لأهليته الاجتهاد لكن خروجه 
لأجل جور الإمام بعد استقرار الأمر لما يأتي فيه المعلوم منه أن أهلية الاجتهاد إنما تمنع العصيان في الصدر الأول فقط 
فاندفع ما يقال كيف يشترطون التأويل المتوقف على الاجتهاد المطلق إلى الآن وهم مصرحون بانقطاعه من نحو ستمائة سنة 
اه. قوله: (وغيره) أي غير صاحب المال عبارة المغني والأسنى كقتال عادل ودافع عن نفسه أو غيره» أو مال لنفسه أو حرمه 
أو مال غيره أو حرمه اه. قوله: (ولا يبعد الخ) أقره سم وع ش قوله: (بخلاف عكسه الخ) أي قتال البغاة لأهل العدل مطلقاً 
وفاقاً للنهاية كما مر وخلافاً للمغني حيث قيده بقوله بغير تأويل وفي سم عن شرح الإرشاد ما يوافقه قوله: (أي ليس مفسقاً) 
أي وإن كانوا عصاة كما سيأتي بسطه سم قول المتن (وهرب من حريق الخ) قال في القوت يشبه أنا إذا جوزنا للهارب ذلك 
وكان الهرب إلى جهة القبلة كهو إلى غيرها أنه لا يجوز له العدول عنه اه. 


(خبر بمعنى الأمر) المناسب حينئذ جعل الواو للحال أو للعطف على الجملة الشرطية قوله: (وكذا الأنواع الثلاثة بالأولى) 
فيصلي بطائفة ويستعمل طائفة في رد السيل واطفاء النار شرح م ر قوله: (في المتن مباحين) قال المحلى أي لا إثم فيهما 
كقتال أهل العدل لأهل البغي وقتال الرفقة لقطاع الطريق بخلاف عكسهما اه وفيه تصريح بإثم البغاة بقتال أهل العدل قوله: 
(إن حكمنا بإثمهم في الحالة الآتية في بابهم) قال في شرح الارشاد أول الباب ولا ينافي ما تقرر من حرمة القتال على البغاة 
ما سيأتي من أن البغي ليس باسم ذم لأن معناه أنه ليس مفسقاً وإن كانوا عصاة كما سيأتي بسطه ثم ويمكن حمل كلامهم هنا 
على من لم يوجد فيه الشروط الآتية ثم وكلامهم ثم على من وجدت فيه لكن ينافيه تصريحهم بحرمة الخروج على الجائر 
وقد تمنع المنافاة بأن التصريح المذكور ليس نصاً في التحريم مع التأويل المعتبر أيضاً وأيضاً فمن لم توجد فيه الشروط 
لا يسمى باغياً اصطلاحاً اه ثم قال هنا ونبه بقوله إن حل على أنه ليس لعاص بقتاله كبغاة بقيده الذي قدمته أول الباب اه 
قوله: (في المتن وهرب الخ) قال في القوت إشارة تشبه أنه إذا جوزنا للهارب ذلك وكان الهرب إلى جهة القبلة كهو إلى 
غيرها أنه لا يجوز له العدول عنه اه. 


وحية ونحوها إذا لم يمكنه المنع ولا التحصن بشيء (و) هرب (غريم) من دائنه (عند الإعسار وخوف حبسه) إن لحقه 
لعجزه عن بينة الإعسار مع عدم تصديقه فيه أو لكون حاكم ذلك المحل لا يقبل بينة الإعسار إلا بعد حبسه مدة فيما 
يظهرء ثم رأيت غير واحد بحث ذلك ولا إعادة هنا. (والأصح منعه لمحرم) قصد عرفة في وقت العشاء و(خاف) إن 
صلاها كالعادة (فوت الحج) بأن لم يدرك عرفة قبل الفجر فلا تجوز له صلاة شدة الخوف لأنه محصل لا خائف» وبه 
يعلم أنه لا يصلي كذلك طالب عدو إلا إن خشي كرّهم عليه أو كميئاً أو انقطاعاً عن رفقته» أي وخشي بذلك ضرر كما 


تنبيه: سيأتي ذكر اختلاف فيمن أخذ ماله وهو في الصلاة وأراد السعي في تخليصه اه. فلو شردت دابته وخاف 
ضياعها وأراد اتباعها لردها فهل له صلاة شدة الخوف يحتمل تخريجه على مسألة الأخذ المذكور فمن جوز م ر فيه صلاة 
شدة الخوف جوز ههنا بجامع الخوف على فوات المال ومن منع ثم منع هنا بجامع أن كلاً محصل لا خائف إلا أن يفرق ثم 
رأيت في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي لو شردت فرسهء وخشي ضياعها فهي كما لو سرق متاعه م راه. سم وينبغي أن 
مثل الدابة الشاردة نحو الكرّاس الطائر بالريح أو المبتل بالمطر قوله: (وحية) إلى قوله أي وخشي في النهاية والمغني. قوله: 
(وهرب غريم الخ) أي وهرب من مقتص يرجو بسكون غضبه بالهرب عفوه مغني قوله: (مع عدم تصديقه الخ) أي وهو ممن 
لا يصدق فيه نهاية أي في الإعسار كأن عرف له مال قبل وادّعى تلفه ع ش قوله: (ولا إعادة الخ) عبارة القوت ولا إعادة في 
هذه المسائل على المذهب ولينظر فيما لو بان أن بينه وبين الفحل القاصد والسيل ما لا يصل مكانه ولم أر فيه شيئاً وهو 
محتمل اه. ويؤإخذ من قوله الآتي ولو صلوا السواد الخ وجوب القضاء فيما توقف فيه سم قوله: (هنا) أي فيما إذا صلى 
صلاة شدة الخوف في قتال وهزيمة مباحين أو في هرب من نحو حريق قول المتن (منعه لمحرم) أي بفرض أو نفل م ر ولو 
ضاق الوقت قبل الإحرام بحيث لا يسع الباقي إدراك الوقوف مع العشاء فهل يجوز الإحرام ولو نفلا ثم يجب ترك العشاء 
وإدراك الوقوف فيه نظر وظاهر أنا وإن قلنا لا يجوز لكن لو أحرم صح إحرامه ووجب تأخير العشاء سم عبارة البجيرمي 
وأما إذا كان قبل الإحرام فتتعين الصلاة ويمتنع عليه الإحرام بالحج حلبي اه. قوله: (في وقت العشاء» مثال لا قيد بل لو لم 
يمكنه تحصيل الوقوف إلا بترك صلوات أيام وجب الترك زيادي ويأتي عن ع ش مثله قوله: (وبه يعلم الخ) أي بالتعليل 
ويعلم بذلك أيضاً أن الهارب عن نحو المطر صيانة لنحو ثيابه عن التضرر به يصلي صلاة شدة الخوف لأنه خائف 
لا محصل قوله:(طالب عدو) أي منهزم منه خاف فوته لو صلى متمكناً مغني قوله: (إلا إن خشي كرّهم عليه الخ) أي فله أن 
يصليها لأنه خائف ويؤخذ من ذلك أنه لو خطف شخص عمامته أو مداسه مثلاً وهرب به وأمكنه تحصيله أن له هذه الصلاة 
لأنه خاف فوت ما هو حاصل عنده مغني ويأتي عن النهاية مثله وفي الشرح خلافه قوله: (بذلك) أي الكر وما عطف عليه . 


تنبيه: سيأتى ذكر إختلاف فيمن أخذ ماله وهو فى الصلاة وأراد السعى فى تخليصه اه. فلو شردت دابته وخاف 
ضباعها وأراذ اتباعها لردها فهل له صلاة شدة القوف يحتمل تخريجه على مدألة الآلخذ المذقورة من جوز فيه صلاة شدة 
الخوف جوز ههنا بجامع الخوف على فوات المال ومن منع ثم منع هنا بجامع أن كلاً محصل لإ خائف إلا أن يفرق لكن 
في الدميري ما نصه فرغ لو شردت فرسه فتبعها إلى صوب القبلة شيئاً يسيراً لم تبطل صلاته وإن تبعها كثيراً فسدت وإن تبعها 
إلى غير القيلة بطلت صلاته مطلقاً اه. فإن كان بناء على جواز صلاة شدة الخوف فليجز الإتباع اليسير مطلقاً أيضاً الا أن 
يريد به الفعل الغير المبطل وفي سراج المتفقهين لشيخنا البكري ولو شردت فرسه فخاف ضياعها فتبعها للقبلة ولو كثيراً لم 
تبطل أو لغيرها بطلت اه فليتأمل وليراجع ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه حمل ما قاله الدميري على ما إذا ظن 
عدم ضياعها وحينئذ فالمراد باليسير الفعل الذي لا يبطل الصلاة أما لو خشي ضياعها فهي كما لو سرق متاعه م ر قوله: (ولا 
إعادة هنا) عبارة القوت ومنها أي التنبيهات لا إعادة في هذه المسائل على المذهب ولينظر فيما لو بان ان بينه وبين الفحل 
والسيل ما لا يصل مكانه ولم أر فيه شيئاً وهو محتمل اه ويؤخذ من قوله الآتي ولو صلوا السواد الخ وجوب القضاء فيما 
توقف فيه . 

قوله: (في المتن والأصح منعه لمحرم) أي بفرض أو نفل م ر ولو ضاق الوقت قبل الاحرام بحيث لا يسع الباقي 
إدراك الوقوف مع العشاء فهل يجوز الإحرام ولو نفلا ثم يجب ترك العشاء وإدراك الوقوف فيه نظر وظاهر أنا وإن قلنا 
لا يجوز لكن لو أحرم صح إحرامه ووجب تأخير العشاء قوله: (أو انقطاعاً) كما صرح به الجرجاني واعتمده الزركشي وغيره 


باب كيفية صلاة الخوف ١؟‏ 


هو ظاهر وإن من أخذ له مال وهو في الصلاة لا يجوز له إذا تبعه أن يبقى فيها ويصليها كذلك على الأوجه خلافاً 
لجمع بل يقطعها ويتبعه إن شاءء وإذا امتنع على المحرم ذلك لزمه كما قاله ابن الرفعة إخراج العشاء عن وقتها 
وتحصّيل الوقوف» لأن قضاء الحج صعب بخلاف قضاء الصلاة ولأنه عهد جواز تأخيرها عن وقتها لنحو عذر السفر 
وتجهيز ميت خيف تغيره فهذا أولى» ولو كان يدرك منها ركعة بعد تحصيل الوقوف وجب تأخيرها جزماً قيل العمرة 
المنذورة في وقت معين كالحج في هذا اه. وليس في محله لأن الحج يفوت بفوات عرفة والعمرة لا تفوت بفوات 
ذلك الوقت. 


قوله: (لا يجوز له الخ) لا يخالف ذلك قول الروض ومن دفع عن نفسه وماله وحرمه ونفس غيره أي له صلاة شدة الخوف 
لأنه فيما ذكره محصل لا خائف لخروج المال من يده وإرادته عوده إليها وفيما ذكره الروض خائف لا محصل لأن 
المذكورات حاصلة عنده ويخشى فواتها فتأمل سم عبارة النهاية وألحق بعضهم بالمحرم المشتغل بإنقاذ غريق ودفع صائل 
عن نفس أو مال» أو بصلاة على ميت خيف انفجاره اه. قالع ش قوله أو دفع صائل الخ أي لغيره بقريئة ما مر في قوله 
للخوف على ماله حيث جوز فيه صلاة شدة الخوف وأوجب التأخير وقوله على ميت الخ أي فيتركها رأساً وبقي ما لو 
تعارض عليه إنقاذ الغريق أو الأسير أو انفجار الميت. وفوت الحج فهل يقدم الحج أولآً فيه نظر والأقرب الثاني ويوجه بأن 
الحج يمكن تداركه ولو بمشقة بخلاف غيره اه. ع ش وقوله أي لغيره تقدم في الشرح وعن المغني والأسنى ما يخالفه. 
قوله: (على الأوجه الخ) خلافاً للمغني كما مرء وللنهاية عبارته ولو خطف عله مثلا في الصلاة جازت له صلاة شدة الخوف 
إذا خاف ضياعه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعاً لابن العماد ولا يضر وطؤه النجاسة كحامل سلاحه الملطخ بالدم 
للحاجة ويلزمه فعلها ثانياً على المعتمد والمسألة مأخوذة من قولهم أنه تجوز صلاة شدة الخوف على ماله الخ اه. أقول 
ويؤخذ من قولهم المذكور أيضاً أنه لو جاء نحو المطر في الصلاة على نحو كتابه جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف 
ضياعه حتى على مرضى الشارح فيمن أخذ ماله الخ لأنه خائف هنا كما مر قالع ش قوله م ر إذا خاف ضياعه الخ 
استشكل هذا بأنه لم يخف فوت ما هو حاصل وهذا النوع إنما يجوز لذلك واعتذر م رعن هذا الإشكال بأن المراد ما 
يشمل ما كان حاصلاً ويرد بالاشتغال بإنقاذ نحو الغريق فإنهم جعلوه كالحج مع أن فيه تحصيل ما كان حاصلاً وأوردت عليه 
م ر ذلك فحاول التخلص بأنه لم يكن حاصلاً له وأنه ينبغي كون المراد بالحاصل ما كان حاصلاً له وما في معناه اه. 
فليراجع فإن فيه نظر أو قضيته الجواز إذا كان الغريق عبده مثلاً فليحرر سم على المنهج وقوله م ر ويلزمه فعلها ثانياً الخ أي 
في حال تلطخه بالنجاسة فقط اه. مؤلف م ر ويحتمل الإعادة مطلقاً لأن هذا نادر وهو الأقرب وإذا أدركه فليس له العود 
إلى محله الأول ولو كان إماماً فيما يظهر ويوجه بأن العمل الكثير إنما اغتفر في سعيه لتخليص متاعه لأنه ملحق بشدة 
الحرب والحاجة هنا قد انقضت باستيلائه على متاعه فلا وجه للعود اه. ع ش . قوله: (وإذا امتنع) إلى قوله قيل في النهاية 
والمغني قوله: (لزمه الخ) ظاهره وإن تعتمد ترك الذهاب لعرفة إلى أن ضاق الوقت سم قوله: (إخراج العشاء الخ) عبارة 
النهاية تأخير الصلاة والمراد بتأخيرها تركها بالكلية وليس للعازم على الإحرام التأخير اه. قالع ش قوله م ر تأخير الصلاة 
أي وإن تعددت وينبغي أن لا يجب قضاؤها فوراً للعذر في فواتها اه. قوله: (قيل العمرة المنذورة الخ) نقله النهاية عن إفتاء 
والده وأقره لكن أقر الشوبري مقالة الشارح وكذا مال إليه ع ش كما يأتي قوله: (كالحج في هذا) أي يجب عليه تقديم العمرة 
على الصلاة كما يقدم وقوف عرفة عليها نهاية قوله: (والعمرة لا تفوت الخ) قد يقال بل تفوت لأن المعين بالجعل كالمعين 
بالشرع نعم يرد على ما قاله الشارح أي الرملي أنه إنما امتنعت الصلاة عند خوف فوت الحج لما في قضائه من المشقة وهو 


ش قوله: (وإن من أخذ له مال وهو في الصلاة الخ) لا يخالف ذلك قول الروض ومن دفع عن نفسه وماله وحرمه ونفس 
غيره أي له صلاة شدة الخوف وذلك لأنه فيما ذكره محصل لا خائف لخروج المال من يده وإرادته عوده إليها وفيما ذكره 
الروض بالعكس أي خائف لا محصل لأن المذكورات حاصله عنده ويخشى فواتها فتأمل قوله: (خلافاً لجمع) منهم إبن 
العماد وأفتى بما قالوه شيخنا الشهاب الرملي وعليه لا يضر وطء النجاسة كحامل سلاحه الملطخ بالدم للحاجة ويلزمه فعلها 
ثانياً على المعتمد شرح م ر قوله: (لزمه) أي وإن كان ما أحرم به نفلا شرح م ر قوله: (لزمه كما قاله ابن الرفعة إخراج 
العشاء) ظاهره وإن تعمد ترك الذهاب لعرفة إلى أن ضاق الوقت. 


ف الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وفي الجيلي: لو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشياً كهارب من حريق» ورجحه الغزي بأن المنع 
الشرعي كالحسي» وأيده بتصريح القاضي به في ستر العورة وفيه نظر والذي يتّجه أنه لا تجوز له صلاتها صلاة شدة 
الخوف» لما تقرر في مسألة الحج وأنه يلزمه الترك حتى يخرج منها كما له تركها لتخليص ماله لو أخذ منه بل أولى» 
ومن ثم صرح بعضهم بأن من رأى حيواناً محترماً يقصده ظالم» أي ولا يخشى منه قتالاً أو نحوه أو يغرق لزمه تخليصه 
وتأخيرها أو إبطالها إن كان فيها أو مالا جاز ذلك وكره له تركهء (ولو صلوا) ل ا 0 


منتف في العمرة بتقدير فوتها ع ش . قوله: (وفي الجيلي الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (ولو ضاق الوقت الخ) أي وقت 
الصلاة وتوهم بعض الطلبة أن قياس ذلك لو أحرم أنه لابس ثوب حرير وجب عليه قطع الصلاة والوجه أن يقال إن لم يكن 
عنده إلا ذلك الثوب من الحرير وجب استمرار لبسه وامتنع الخروج من الصلاة لأن من فقد غير الحرير وجب عليه الاستتار 
به في الصلاة وإن كان عنده غيره مما يجوز لبسه فإن أمكنه نزع الحرير ولبس ما يجوز من غير أن يمضي زمن تبدو فيه عورته 
وجب عليه ذلك وامتنع قطع الصلاة وإن لم يمكنه ذلك إلا مع مضي ذلك الزمن فيحتمل وجوب الاستمرار إلى فراغ الصلاة 
ويحتمل وجوب نزعه والخروج منها ولو أحرم في ثوب مغصوب فإن لم يتمكن من غيره وجب نزعه والاستمرار في الصلاة 
وإن تمكن منه ومن نزع المغصوب ولبس غيره بلا زمن تبدو فيه العورة وجب وإلا فيحتمل وجوب النزع وقطع الصلاة 
فليحرر سم وقوله فيحتمل وجوب الاستمرار الخ لعله هو الأقرب. قوله: (أحرم ماشياً) أي وجوباً وظاهره أنه يفعلها بالإيماء 
في هذه الحالة ولا يكلف عدم إطالة القراءة وهو ظاهر وفي سم على المنهج قال الأذرعي وينبغي وجوب الإعادة لتقصيره 
انتهى واعتمده م ر انتهى اه. ع ش وعبارة سم هنا قال في شرح العباب وإنما يتجه أي ما قاله الأذرعي إن كان خارجاً غير 
تائب أو تائباً وقلنا أنه مرتبك في المعصية وإلا فالوجه عدم القضاء ء على أن الوجه أنه لا يجوز له هذه الصلاة ان خوج 
تائباً لأن خوفه من الإثم كخوفه من السبع انتهى اه. . سم قوله: (لما تقرر الخ) يتأمل سم لعل وجه التأمل ما قدمه آنفاً عن 
الإيعاب من أن خوفه من الإثم كخوفه من السبع ولعل ملحظ الشارح أنه محصل للتوبة المتوقفة على الخروج قوله: (يلزمه 
الترك) أي ترك الصلاة بالكلية ولو تعددت قوله: بل أولى) أي الترك لتخليص ماله وقوله: : (ومن ثم) أي من أجل أولوية الترك 
للتخليص قوله: (يقصده) لعل المراد يقصد إتلافه أخذاً مما بعده قوله: (منه) أي من الظالم قوله: (أو يفرق) عطف على قوله 
يقصده قوله: (لزمه تخليصه الخ) قد يتجه هنا جواز صلاة شدة الخوف لأنه خائف فوت ما هو حاصل إلا أن يكون الفرض 
أنه لو فعلها كشدة الخوف فات التخليص فيتجه ما ذكر م راه. سم قوله: (وتأخيرها) أي إن كان قبل الإحرام بها قوله: (أو 
مالا) أي محترماً يقصده ظالم أو يغرق. قوله: (جاز ذلك) ظاهره عدم الوجوب وإن كان ذلك المال نحو وديعة أو مال يتيم 


قوله: (وفي الجيلي الخ) توهم بعض الطلبة أن قياس ذلك أنه لو أحرم لابس ثوب حرير وجب عليه قطع 
الصلاة والوجه أن يقال إن لم يكن عنده إلا ذلك الثوب من الحرير وجب استمرار لبسه وامتنع الخروج من الصلاة 
لأن من فقد غير الحرير وجب عليه الاستتار به في الصلاة فضلا عن جوازه وإن كان عنده غيره مما يجوز لبسه فإن 
أمكنه نزع الحرير ولبس ما يجوز من غير أن يمضي زمن تبدو فيه عورته وجب عليه ذلك وامتنع نع عليه قطع الصلاة 
وإن لم يمكنه ذلك إلا مع مضي ذلك الزمن فيحتمل وجوب الاستمرار إلى فراغ الصلاة مراعاة لحرمتها مع إثمه 
باللبس المتعدى به ويحتمل وجوب نزعه والخروج منها ولو أحرم في ثوب مغصوب فإن لم يتمكن من غيره وجب 
نزعه والاستمرار في الصلاة وإن تمكن منه ومن نزع المغصوب ليس غيره بلا زمن تبدو فيه العورة وجب وإلا 
فيحتمل وجوب النزع وقطع الصلاة فليحرر قوله: (أحرم ماشياً) قال في شرح العباب قال يعني الأذرعي: وهذا إن 
صح فينبغي وجوب الإعادة لتقصيره اه وإنما يتجه إن كان خارجاً غير تائب أو تائباً وقلنا أنه مرتبك في المعصية 
وإلا فالوجه عدم القضاء على أن الوجه إنه لا يجوز له هذه الصلاة إلا إن خرج تائباً لأن خوفه من الإثم كخوفه من 
السبع اه قوله: (لما تقرر) يتأمل قوله: (لزمه تخليصه وتأخيرها أو إبطالها) قد يتجه هنا جواز صلاة شدة الخوف 
لأنه خائف فوت ما هو حاصل إلا أن يكون الفرض أنه لو فعلها كشدة الخوف فإن التخليص فيتجه ما ذكر م ر 
قوله: (جاز ذلك) ظاهره عدم الوجوب وإن كان ذلك المال نحو وديعة أو مال يتيم تحت يده أو وقف وفيه وقفة 


باب كيفية صلاة الخوف وف 


صلاة شدة الخوف كما في أصله والروضة بدار الإسلام أو الحرب (لسواد ظنوه) ولو بإخبار عدل (عدواً فبان) أن 
لا عدوء أو أن بينهم وبينه ما يمنع وصوله إليهم كخندق أو أن يقربهم. أي عرفاً حصنا يمكنهم التحصن به منه أي من 
غير أن يحاصروهم فيه كما هو ظاهرهء أو أنه عدو يجب قتاله لكونه ضعفهم أو شكوا في شيء من ذلك (قضوا في 
الأظهر) لعدم الخوف في نفس الأمر أو الشك فيه. 

أما لو صلوا صلاة الخوف فإن كانت كبطن نخل أو ذات الرقاع بالكيفية السابقة في المتن فلا قضاء لأنهم لم 
يسقطوا فرضاً ولا غيروا ركناً أو صلاة عسفان أو ذات الرقاع على رواية ابن عمر قضواء وذ في المجموع وغيره لو بان 
عدواً لكن نيته الصلح أو التجارة فلا قضاء لأنه هنا لا تقصير منه في تأمله إذ لا اطلاع له على نيته . 


تحت يذه أو وقف وفيه وقفه سم قوله: : (صلاة شدة الخوف) إلى قوله وفي المجموع في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا 
قوله كما في أصله إلى المتن وقول ولو بإخبار عدل قول المتن (لسواد) كإبل وشجر (ظنوه عدواً) أو أكثر من ضعفنا 
منهج ونهاية ومغني قوله: (من غير أن يحاصرهم) أي العدو ع شقوله: (أو أنه عدو يجب تتاله الخ) قضيته أن العدو الذي 
يجب قتاله لا تصلى له صلاة شدة الخوف وفيه نظر فليراجع سم عبارة الحلبي وهذا يفيد أن صلاة شدة الخوف لا تجوز 
إلا إذا كان العدو أكثر من ضعفهم وكذا صلاة عسفان وصلاة ذات الرقاع بالنسبة للفرقة الثانية لعدم جوازهما في الأمن 
فليحرر قوله: (أو شكوا في شيء من ذلك) أي وقد صلوها نهاية ومغني قوله: (من ذلك) أي من وجود العدو أو مانع 
الوصول أو الحصن أو كونه أكثر من ضعفنا. قوله: (أما لو صلوا الح) أي لسواد الخ سم قوله: (في الكيفية السابقة الخ) 
ينبغي إلا بالنسبة للفرقة الثانية إذا لم تنو المفارقة للركعة الثانية ثم رأيته في شرح العباب وشرح الروض سم ويأتي عن 
المغنى والنهاية ما يوافقه . 

قوله: (أو ذات الرقاع على رواية ابن عمر) أي وكذا الفرقة الثانية فيها على رواية غيره أي السابقة في المتن 
مغني ونهاية قوله: (على رواية ابن عمر) تقدم بيانها هناك عن النهاية وغيره راجعه قوله: (قضوا) ولو ظن العدو 
يقصده فبان خلافه فلا قضاء قطعاً كما في المهذب مغني وع ش قوله: (الصلح أو التجارة) أي أو نحوهما ولو 
صلى متمكناً على الأرض فحدث خوف ملجىء ء لركوبه ركب وبنى فإن لم يلجئه بل ركب احتياطاً أعاد وجوباً فإن 
أمن المصلي وهو راكب نزل حال وجوباً وبنى إن لم يستدبر في نزوله القبلة وإلا فيلزمه الاستئناف وكره اتحرافه 
عن القبلة في نزوله يمنة أو يسرة ولا تبطل به صلاته فإن أخر النزول بعد الأمن بطلت صلاته لتركه الواجب مغني 
وأسنى 


قوله: (صلاة شدة الخوف) ينبغي أن مثلها ما لا يجوز في الأمن من الأنواع السابقة ثم رأيت الآتي. 

قوله: (أو أنه عدو يجب قتاله الخ) قضيته أن العدو الذي يجب قتاله لا تصلى به صلاة شدة الخوف وفيه نظر فليراجع 
قوله: (أما لو صلوا) أي لسواد الخ قوله: (بالكيفية السابقة بقة) ينبخي إلا بالنسبة للفرقة الثانة إذا م ينو المفارقة للركعة الثانية تم 
رأيته في شرح العباب استشكل الاطلاق ثم بحث ما قلناه وحمل كلامهم عليه ؟ ثم ذكر أنه رأى التصريح به في المجموع ثم 
رأيته في شرح الروض جزم بذلك والله أعلم. 


فصل في اللباس 
وذكره هنا الأكثرون اقتداءً بالشافعي رضي الله عنه» وكان وجه مناسبته أن المقاتلين كثيراً ما يحتاجون للبس الحرير 
والنجس للبرد والقتال» وذكره جمع في العيد وهو مناسب أيضاًء (يحرم على الرجل) والخنثى (استعمال الحرير) ولو قزاً 
أو غير منسوج أخذاً مما يأتي من استثنائهم .خيط السبحة وليقة الدواة (بفرش) لنحو جلوسه أو قيامه لا مشيه عليه فيما 
يظهر لأنه لمفارقته له حالاً لا يعد مستعملاً له عرفاً. (وغيره) من سائر وجوه الاستعمال إلا ما استثنى مما يأتي بعضه 
إجماعاً في اللبس» وكأنهم لم يعتدوا بمن جوزه إغاظة للكفار لشذوذه كالوجه القائل بحل القزء وهو ما يخرج منه 
الدود حيا فيكمد لونه ولا يقصد للزينة» وللخبر الصحيح أنه حرام على ذكور أمته كك وللنهي عن لبسه والجلوس 


فصل في اللباس 

قوله: (في اللباس) أي في بيان تحريمه وحله وما يتبع ذلك كالاستصباح بالدهن النجس والمتبادر أن المراد باللباس 
الملبوس فيكون مصدراً بمعنى اسم المفعول وقال الشيخ عطية المراد به الملابس بمعنى المخالط سواء كان بلبس أو غيره 
فاللباس مصدر بمعنى اسم الفاعل شيخنا قول المتن. (يحرم على الرجل الخ) أي ولو ذمياً لأنه مخاطب بفروع الشريعة ومع 
ذلك لا يمنع من ليسه لأنه لم يلتزم حكمنا فيه وهو من الكبائر ع ش عبارة شيخنا وهذه الحرمة من الكبائر كما نص عليه 
الشيخ عطية ونقل عن الشبراملسي اه. وهو ظاهر كلام الشارح في الزواجر قوله: (والخنثى) أي المشكل نهاية ومغني قوله: 
(ولو قرّأ) إلى قوله إجماعاً في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لا مشيه إلى المتن قوله: (ولو قزا) سيأتي تفسيره وأما الابريسم 
فهو ما حل عن الدود بعد موته داخله والحرير يعمهما خلافاً لما وقع في بعض العبارات من أنه اسم لما ماتت فيه الدودة 
وحل عنها بعد الموت وعليه فهو مباين للقز لا أعم منه شيخنا قوله: (لنحو جلوسه الخ) أي كالاستناد إليه وتوسده إيعاب 
وعند أبي حنيفة يجوز توسده وافتراشه والنوم عليه للرجال والنساء مطلقاً فليقلده من ابتلى بذلك كردي على بافضل ويأتي 
في الشرح ما يفيد أن عندنا وجهاً بجواز ما ذكروا التقليد به أولى من التقليد لأبي حنيفة . قوله: (لا مشيه الخ) في النفس منه 
شيء بصري ولعله بناء على أنه معطوف على نحو جلوسه فيفيد جواز فرشه للمشي ويحتمل أنه عطف على فرش أو 
استعمال الحرير كما هو ظاهر صنيع النهاية فلا إشكال ومن ثم قال الرشيدي وخرج بالمشي فرشه للمشي فيحرم اه. قوله: 
(لا مشيه عليه الخ) أقول قياس ذلك بالأولى أنه لو أدخل يده تحت ناموسية مثلاً مفتوحة وأخرج كوزاً من داخلها فشرب منه 
ثم أدخل يده فوضعه تحتها لم يحرم لأن إدخال اليد تحتها لإخراج الكوز ثم لوضعه ثم إخراجها إن لم ينقص عن المشي 
على الحرير ما زاد عليه خلافاً لما أجاب به م ر على الفور مع موافقته على حل المشي عليه فليتأمل سم على حج اه. 
32 ش قوله: (لمفارقته حالا) قد يقتضي حرمة التردد عليه وجزم به شيخنا وفي البجيرمي عن الاطفيحي أن الأقرب عدم 
حرمته اه. قوله: (من سائر وجوه الاستعمال) أي كالاستناد إليه من غير حائل بخلاف ما لو كان بحائل ولو من غير خياطة 
وأما لبس ما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير كالقاووق فلا يجوز إلا إن خيطا عليه وكذلك التغطي بما ظهارته 
وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير فلا يجوز إلا إن خيطا عليه لأن اللبس والتغطي أشد ملابسة للبدن من الجلوس عليه 
والاستناد إليه والجلوس تحته كالجلوس تحت سحابة أو خيمة أو ناموسية من حرير شيختا قوله: (إجماعاً في اللبس) أي 
لبس الرجل وأما في لبس الخنثى فاحتياطاً مغني . قوله: (وهو ما يخرج منه الخ) أي غالبا أي وإلا فقد يصنع مما مات فيه 
الدود قوله: (فيكمد الخ) الأولى الواو عبارة المغني وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية وهو كمد اللون اه. قوله: 
(وللخبر الخ) عطف على قوله إجماعاً. 


فصل في اللباس 
قوله: (لا مشيه عليه فيما يظهر) أقول قياس ذلك بالأولى أنه لو أدخّل يده تحت ناموسية مثلا"ً مفتوحة وأمخرج كوزاً من 


داخلها قشرب منه ثم أدخل يده فوضعه تحتها لم يحرم لأن إدخال اليد تحت لإخراج الكوز ثم لوضعه ثم لإخراجها إن لم 
ينقص عن المشي على الحرير ما زاد عليه خلافاً لما أجاب به م ر على الفور مع موافقته على حل المشي فليتأمل . 


فصل في اللباس 32 


عليه رواه البخاري» ولأن فيه خنوثة لا تليق بشهامة الرجال ويحل الجلوس على حرير فرش عليه ثوب أو غيره ولو 
رقيقاً أو مهلهلاً ما لم يمس الحرير من خلاله سواء اتخذه لذلك أم لا 

ومحل حرمة اتخاذ الحرير بلا استعمال الذي أفتى به ابن عبد السلام ما إذا كان على صورة محرمة. وقضية قول 
الأذرعي إنما لم يكف المهلهل المفروش على نجسء لأنه أغلظ لوجوب اجتناب قليله أيضاً بخلاف الحرير اه. إن 
مس الحرير من خلاله لا يؤثرء ويتعين حمله على مماسة قدر لا يعد عرفا مستعملا له لمزيد قلته والتدثر بحرير استتر 
بثوب إن خيط عليه فيما يظهر. 

وظاهر كلامهم أنه لا فرق في حرمة التدثر بغير المستتر بين ما قرب منه وما بعد كأن كان معلقاً بسقف وهو 
جالس تحته كالبشخانة وهو قريب إن صدق عليه عرفا أنه جالس تحت حريرء ويفرق بينه وبين حل الجلوس تحت 


قوله: (خنوثة) أي نعومة وليونة وقوله: (بشهامة الرجال) أي بقو ور تهم شيخنا قوله: (ويحل) إلى قوله أو مهلهلاً في المغني 
وإلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وقضية قول الأذرعي إلى والتدثر قوله: (فرش عليه ثوب الخ) أي وإن لم يتصل 
به بنحو خياطة نهاية وشيخنا قوله: (على حرير الخ) أي ولو حصيرا من حرير م راه. سم قوله: (لذلك الخ) أي للجلوس 
عليه . قوله: (ومحل حرمة اتخاذ الحرير إلخ) جواب عما ورد على قوله سواء اتخذه الخ من أن في هذا اتخاذاً وهو حرام 
وقضيته أنه لا حرمة هنا أعني في الجلوس عليها بحائل على القول بحرمة الاتخاذ لاختصاصها بصورة محرمة وأن الجلوس 
المذكور ليس منها وفيه نظر ظاهر بل لا وجه له لأن من يحرم عليه الاتخاذ يحرمه وإن لم يستعمله مطلقاً لا بحائل ولا بدونه 
بأن لم يزد على وضعه في صندوقه فتحريمه فيما إذا جلس عليه بحائل أولى وكان يمكنه التخلص بأن حل الجلوس لا ينافي 
قاله ابن عبد السلام على من اتخذه ليلبسه بخلاف ما إذا اتخذه لمجرد القنية لم يبعد اه. وارتضى به شيخناء وقال ع ش 
وفي حاشية الزيادي تقييد جواز الاتخاذ بما إذا قصد إلباسه لمن له استعماله ا قوله: (اتخاد الخرير) غبار شرج 
الروض أما اتخاذ أثواب الحرير بلا لبس فأفتى ابن عبد السلام بأنه حرام انتهت أه. . سم قوله: : (على صورة محرمة) كأنه يريد 
نحو لبسه والجلوس عليه بلا حائل سم وفي الكردي على بافضل والذي يظهر لي أن المراد بقوله على صورة محرمة أي 
على الرجال والنساء كأن اتخذ على هيئة لا تستعمل إلا لستر الجدار بها مثلاً والقول بالتحريم حينئذٍ مقيس ظاهر فاندفع ما 
لسم هنا من أنه حمل كلام التحفة على غيره ما قلته ثم اعترضه حتى قال أنه لا وجه له اه. قوله: (والتدثر) إلى قوله فيما 
يظهر في المغني قوله: (والتدثر) معطوف على الجلوس شارح اه. سم قوله: (بحرير استتر بثوب الخ) عبارة شيخنا أو كالتدثر 
به أي التدفي به إلا إن خيط عليه ظهارة وبطانة من غير الحرير اه. ويأتي عن ع ش ما يوافقه . قوله: (وظاهر كلامهم أنه لا 
فرق الخ) محل تأمل إذ تسمية ما ذكر تدثرأ ممنوع نعم تعليقها في السقف ممتنع لأمر آخر وهو كونه من إفراد تزيينه بالحرير 
الممنوع كما سيأتي ما لم يقيد بالحاجة كما بحثه الشارح هذا ولو أخذ الشارح ذلك من قولهم بفرش أو غيره المؤذن بأن كل 
ما يعد استعمالاً عرفاً يحرم لكان أقرب ثم رأيت في المغني والنهاية تفسير قول المصنف وغيره بقولهما من وجوه الاستعمال 
كلبسه والتدثر به واتخاذه ستراً وفيه تصريح ما بما ذكرت من الأخذ بصري . قوله: (وهو قريب إن صدق عليه الخ) 


قوله: (ويحل الجلوس على حرير) أي ولو حصيراً من حرير م ر قوله: (ومحل حرمة اتخاذ الحرير الخ) جواب عما 
ووداعلى قزله قله وبيخل الجلوين الح تبن أن وي نذا إتعاذا وشو حرا وَدوله على صورة مغرقة كانابريد در تيه 
والجلوس عليه بل حائل استعمالاً لا اتخاذاً قوله: (ومحل حرمة اتخاذ الحرير الخ) قضيته أنه لا حرمة هنا أعني في الجلوس 
عليه بجائل عل القول بخررة الاتساق لاتشفاضها بضوزة محرمة وان الجلوس عله يسافل ليش عن السورة المحرعة وفيه 
نظر ظاهر بل لا وجه له لأن من يحرم عليه الاتخاذ يحرمه وإن لم يستعمله مطلقاً لا بحائل ولا بدونه بأن لم يزد على وضعه 
في صندوقه فتحريمه فيما إذا جلس عليه بحائل أولى لأنه حينئذ لا ينقص عن الموضوع في الصندوق لكن التحقيق أن 
المحرم مع الجلوس بحائل هو الاتخاذ لا مجرد الجلوس فليتأمل قوله: (ومحل حرمة اتخاذ الخ) كأن يمكن التخلص بأن 
حل الجلوس لا ينافي التخريم من حيث الإتخاذ وعبارة شرح الروض وأما اتخاذ أثواب الحرير بلا لبس فأفتى ابن 
عبد السلام بأنه حرام قوله: (والتدثر) معطوف على الجلوس ش . 


سقف ذهب بما يتحصل منه بأن العرف يعده هنا مستعملاً للحريرء لأنه يقصد لوقاية الجالس تحته من نحو غبار السقف 
فألحق بالمستعمل له في بدنه ولا كذلك ثمء (ويحل للمرأة لبسه) إجماعاً (والأصح تحريم افتراشها) إياه للسرف 
بخلاف اللبس فإنه يزينهاء وعليه يحرم تدثرها به بل أولى لأنه يجوز للرجل افتراشه على وجه دون التدثر به» ويحرم 
على الكل ستر سقف أو باب أو جدار غير الكعبة» ا 51 


عبارة ع ش ولو رفعت سحابة من حرير حرم الجلوس تحتها حيث كانت قريبة بحيث يعد مستعملاً أو منتفعاً بها ولو جعل 
مما يلي الجالس ثوب من كتان مثلاً متصل بها أي بأن جعل بطانة لها لم يمنع ذلك حرمة الجلوس تحتها كما لو كان ظاهر 
اللحاف حريراً فتغطى ببطانته التي هي من كتان فإنه يحرم لأنه مستعمل للحرير ولو رفعت السحابة جداً بحيث صارت في 
العلو كالسقوف لم يحرم الجلوس تحتها كما لا يخرم السقف المذهب وإن حرم فعله مطلقاً واستدامته إن حصل منه شيء 
بالعرض على النإر وحيث حرم الجلوس تحت السحابة فصار ظلها غير محاذ لها بل في جانب آخر حرم الجلوس فيه لأنه 
مستعمل لها كما لو تبخر بمبخرة الذهب من غير أن يحتوي عليها كذا أجاب م ر بعد السؤال عنه والمباحثة فيه فليتأمل سم 
على المنهج اه. وقوله ولو جعل الخ محل وقفة وقوله كما لو كان ظاهراً للحاف الخ هذا القياس فيه ما لا يخفى فإن الفرق 
بينهما ظاهر . قوله: (إن صدق عليه عرفا الخ) هذا التقييد بالنسبة إلى حكم الجلوس تحتها أما أصل تعليقها والستر بها فحرام 
مطلقاً كما هو ظاهر لأنه من إفراد تزيين الببوت ومنه يعلم أنه لا فرق بالنسبة للتزيين بين الرجال؛ والنساء أما بالنسبة لحكم 
الجلوس تحتها حيث حرم بقيده الآني ي الذي أفاده فواضح أنه يفرق بينهما وأن الحرمة إنما هي بالنسبة إلى الرجال فتأمله 
بصري قوله: (هنا) أي في الجلوس تحت الحرير قوله: (لأنه يقصد الخ) قضيته أن البشخانة القريبة يحرم الجلوس تحتها وإن 
تعدا بها بتع نزول الخيار .وقد يناف اثوله الاي أي لعن حائية لأف ايفزق. ينها وتيخ بر السقات قولدة زولا كذللك نما قد 
ينظر فيه بأن السقف قد يقصد بالجلوس تحته منع : نحو الشمس فيعد استعمالاً له إذا قرب منه سم وتقدم عن ع ش ما يوافق 
إطلاق الشارح الظاهر في عدم الفرق بين قرب السقف المذهب وبعده قول المتن (والأصح تحريم افتراشها) والثاني يحل 
وسيأتي ترجيحه نهاية ومغني قوله: (وعليه) أي على الأصح المذكور قوله: (على وجه) هذا كالصريح في أن عندنا وجهاً 
بجواز افتراش الحرير للرجل والجلوس عليه بلا حائل فليراجع ثم رأيت في المغني ما نصه وقيل يجوز الجلوس عليه ويرده 
الحديث المتقدم اه. قوله: (ويحرم) إلى قوله أي لغير حاجة في النهاية والمغني إلا قوله قيل قوله: (على الكل) أي كل من 
الرجل والمرأة قوله: (ستر سقف أو باب الخ) أي كما يقع في أيام الزينة والفرح نعم إن أكرههم الحاكم على الزينة المحرمة 
فلا حرمة عليهم لعذرهم ويحرم التفرج عليها بخلاف المرور لحاجة شيخنا زادع ش وليس من ذلك ما لو أكرهوا على 
مطلق الزينة فزينوا بالحرير الخالص مع كونهم لو زينوا بغيره أو بما أكثره من القطن مثلاً لم يتعرض لهم فيحرم عليهم بذلك 
اه . قوله: (أو جدار الخ) والمتجه وفاقاً ل م ر أن مثل ستر الجدران بالحرير إلباسه للدواب لأنه محض زينة وليست كصبي 
ومجنون لظهور الغرض في إلباسه والانتفاع ب به سم على المنهج ومثل ذلك إلباسها الحلي لما علل به ع ش . قوله: (غير 
الكعبة) أفهم جواز ستر الكعبة وهو كذلك والظاهر أنه لا فرق بين داخلها وخارجها وأنه لا يحرم الاستناد لجدارها المستور 
به ولا التصاق لنحو الملتزم بحيث يصير سترها أو برقعها مسدولاً على ظهره لأن ذلك لا يعد استعمالاً وأنه لا يمتنع جعل 
ستارة الصفة من البيت حرير أو أنه يمتنع جعل خيمة من حرير وإن كانت على خشب مركب تحتها م ر اه. سم عبارة ع ش 
فرع هل يجوز الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء لا يبعد جواز ذلك لأنه ليس استعمالاً وهو دخول لحاجة وهل 
يجوز الالتصاف السرها من خارج في تو الملتزم فيه نظ فليكرر اسع على المتهج وقوله :وهو ديتول لخاجة اتيت البؤانية 
فيما ذكر ويقال بالحرمة لأن الدعاء ليس خاصاً بدخوله تحت سترها ويفرق بين هذا وبين الجواز في نحو الملتزم بأن الملتزم 


قوله: (ولا كذلك ثم) قد ينظر فيه بأن السقف يقصد بالجلوس تحته منع نحو الشمس فيعد استعمالاً له إذا قرب منه 
قوله: (ستر سقف أو باب أو جدار) هل مثلها الدواب أولا فما الفرق قوله: (غير الكعبة) أفهم جواز ستر الكعبة وهو كذلك 
والظاهر أنه لا فرق بين داخلها وخارجها وأنه لا يحرم الاستناد لجدارها المستور به ولا التصاق لنحو الملتزم بحيث يصير 
سترها أو برفعها مسدولاً على ظهره لأن ذلك لا يعد استعمالاً وأنه لا يمتنع جعل ستارة الصفة من البيت حرير أو أنه يمتنع 
جعل خيمة من حرير وإن كانت على خشب مركب تحتها م ر. 


فصل في اللباس 7" 


قيل ويلحق بها قبره كَل به أي لغير حاجة فيما يظهر أخذاً من تعبيرهم بالتزيين. وقد يشكل بما يأتي في كيس الدراهم 
ونحوه إلا أن يفرق بأن الخيلاء هنا أعظم منها ثم (و) الأصح (أن للولي) الأب وغيره (إلباسه) كحلي الذهب وغيره 
(الصبي) ما لم يبلغ» والمجنون إذ لا شهامة لهما تنافي تلك الخنوثة؛ نعم لا خلاف في جواز ذلك يوم العيد لأنه يوم 
زينة . 

(قلت: الأصح حل افتراشها) إياه (وبه قطع العراقيون وغيرهم؛ والله أعلم) لعموم الخبر الصحيح: أنه حل لإناث 
أمتهء وأطلق بعضهم أن للرجل أن يعلو لابسته لأنه لا يعد استعمالاً له» وظاهره أنه لا فرق بين طول بقائه على ما علا 
عليه منها وعدمه ولو لغير حاجة وفيه ما فيه (ويحل للرجل لبسه) فضلاً عن غيره من بقية أنواع الاستعمال (للضرورة 


ونحوه مطلوب فيه أدعية بخصوصها وقوله فيه نظر الخ الظاهر الجواز قياساً على جواز الدخول بينه وبين الجدار اه. 
42 ش. قوله: (قيل وملحق الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارتهما ويحل لبس الكتان والقطن والصوف ونحوها وإن غلت 
أثمانها ويكره تزيين البيوت للرجال وغيرهم حتى مشاهد العلماء والصلحاء أي محل دفنهم بالثياب أي غير الحرير ويحرم تزيينها 
بالحرير والصور نعم يجوز ستر الكعبة به تعظيما لها والأوجه جواز ستر قبره يلك وسائر الأنبياء به كما جزم به الأشموني في 
بسيطه جرياً على العادة المستمرة من غير نكير اه. وقولهما نعم يجوز ستر الكعبة به الخ أي إن خلا عن النقد شيخنا عبارة 
شرح بافضل أما تزيين الكعبة بالذهب والفضة فحرام كما يشير إليه كلامهم اه. قوله: (ويلحق بها قبره الخ) اعتمد م ر أن 
ستر توابيت الصبيان والنساء والمجانين وقبورهم بالحرير جائز كالتكفين بل أولى بخلاف توابيت الصالحين من الذكور 
البالغين العقلاء فإنه يحرم سترها بالحرير ثم وقع منه م ر الميل لحرمة ستر قبور النساء أي ونحوها بالحرير ووافق على جواز 
تغطية محارة المرأة سم على المنهج اه. ع ش قوله: (به) أي بالحرير والجار متعلق بستر سقف الخ قوله: (أي لغير حاجة) 
الدراهم الخ) قد يقال كيس الدراهم لا يكون إلا محل حاجة والمتوقف على فقد الغير إنما هو الضرورة وكفى هذا في الفرق 
سم قوله: (هنا) أي في ستر نحو الجدارء وقوله: (ثم) أي في كيس الدراهم سم قول المتن (وأن للولي الخ) أي ممن له ولاية 
التأديب فيشمل الأم والأخ الكبير مثلاً فيجوز لهما إلباسه الحرير فيما يظهر ع ش قوله: (الأب) إلى قول المتن قلت في 
النهاية والمغني قول المتن (إلباسه الصبي) اعتمد م ر أن ما يجوز للمرأة يجوز للصبي والمجنون فيجوز إلباس كل منهما 
نعلاً من ذهب حيث لا إسراف عادة سم على المنهج اه. ع ش وشيخنا. قوله: (كحلي الذهب الخ) المراد بالحلي ما يتزين 
به وليس منه جعل الخنجر المعروف والسكين المعروفة فيحرم على الولي إلباس الصبي ذلك لأنه ليس من الحلي وأما 
الحياصة المعروفة فينبغي حل إلباسها له لأنها مما يتزين به النساء ومما يدل على جوازها للنساء قوله م ر السابق والخيط 
الذي يعقد عليه المنطقة وهو التي يسمونها الحياصة ع ش قوله: (والمجنون) وترك إلباسهما ما ذكر أي من الحرير والحلي 
ولو يوم عيد أولى كما قاله الشيخ عز الدين في الصبي وقال لا فرق بين الذكر والأنثى وفي الحلبي أن إلباس الصبي والصبية 
الحرير مكروه بجيرمي وفي قوله والصبية وقفة فليراجع قول المتن (حل افتراشها) أي كلبسه سواء في ذلك الخلية وغيرها 
نهاية ومغني عبارة شيخنا أي وسائر أوجه الاستعمال كالتدثر به والجلوس تحته ونحو ذلك ومحل حل افتراشهن له ما لم 
يكن مزركشأ بذهب أو فضة اه. وعبارة ع ش خرج بافتراشها استعمالها له في غير اللبس والفرش فلا يحل وأما ما جرت به 
عادة النساء من اتخاذ غطاء الحرير لعمامة زوجها أو تغطي به شيئاً من أمتعتها المسمى الآن بالبقنجة فالأقرب الجواز فيها 
اه. وقوله خرج إلى قوله وأما الخ محل تأمل . قوله: (وأطلق بعضهم الخ) وافقه شيخنا عبارته ويحرم على الرجل النوم في 
ناموسية الحرير ولو مع المرأة وكذلك دخوله في الثوب الحرير الذي تلبسه بخلاف ما إذا علا عليها من غير دخول فلا يحرم 
اه. ولعل ما بحثه الشارح من التقييد بالحاجة أوجه قوله: (فضلا) إلى قوله أي تأذياً في النهاية والمغني إلا قولهء وألحق به 


قوله: (قيل ويلحق بها قبره كللُِ) الأوجه جواز ستر قبره يك وسائر الأنبياء به كما جزم به الأشموني في بسيطه جرياً 
على العادة المستمرة من غير نكير شرح م ر قوله: (أي لغير حاجة) راجع لستر السقف والباب والجدار كما هو ظاهر قوله: 
(وقد يشكل بما يأتي في كيس الدراهم) ونحوه قد يقال كيس الدراهم لا يكون إلا محل حاجة والمتوقف على نقد الغير إنما 
هو الضرورة وكفى هذا في الفرق قوله: (بأن الخيلاء هنا) أي في ستر السقف الخ أعظم منها ثم أي في كيس الدراهم قوله: 
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لي أو خشي منهما ضرراً بس 20 وألحق به جمع الألم الشديد لأنه أولى من نحو الجرب الآتي 
أرقا انعم ننس رامد ور الشكرن وه لايق (لعرت) جاتر ز دلج يه غيره) ولا مجه ب طلج يوه زم ماده 
للضرورة. وصحح في الكفاية قول جمع يجوز القباء وغيره مما يصلح للقتال» وإن وجد غيره إرهاباً لهم كتحلية 
السيف وهذا غير الشاذ الذي مر أنه مخالف للإجماعء لأن الظاهر أن ذلك يكتفي بمجرد الإغاظة وإن لم يكن إرهاب 
ولا صلاحية للقتال (وللحاجة) كستر العورة ولو في الخلوة و(كجرب وحكة) وقد أذاه لبس غيره أي تأذياً لا يحتمل 
عادةً فيما يظهر ولم يحتج هنا لمبيح التيمم لأنه رخصة فسومح فيه أكثر وكذا إن لم يؤذه غيره. 2513# 


إلى المتن وقوله وهذا إلى المتن. قوله: (وألحق به جمع الخ) إن كان مرادهم ما يحصل به مشقة لا تحتمل عادة فهو وجيه 
لا معدل عنه لمْسألة القمل الآنية بصري أقول وصف الألم بالشديد كالصريح في إرادة ذلك قوله؛ (أو فجأة حرب الخ) 
الظاهر أن التقييد بالفجأة ليس بشرط بل إذ احتاج إلى القتال باختياره ولم يجد غيره جاز له لبسه سم ويأتي عن النهاية 
والمغني ما يفيده قوله: (يقوم الخ) تنازع فيه الغيران قوله: (وصحح في الكفاية فول جمع يجوز الخ) والأوجه ندم الخجواز كنبا 
هو ظاهر كلام الأصحاب مغني ونهاية قوله: (يجؤز القباء الخ) أي من الحرير قوله: (وإن وجد غيره) أي غير الخرير قوله: 
(الذي مر) أي في شرح وغيره قول المتن (وللحاجة) والأوجه أن من الحاجة أن يجد غيره لكنه ضعيف عن حمله لنحو 
ضعفه. أو ضعفف مركوبه شرح العباب اه. سم . قوله: (كستر العورة الخ) أي إذا لم يجد غير الحرير وكذا ستر ما زاد عليها 
عند الخروج للناس نهاية ومغني عبارة سم أي بأن فقد ساتراً غيره أي يليق به فيما يظهر قال في شرح العباب وأفتى أبو 
شكيل بأنه لو اتاج إليه لنحو التعميم عند الخروج لنحو جماعة أو شراء ولم يجد غيره ولو -خرج بدونه سقطت مروءته جاز 
له الخروج به للحاجة إليه انتهى اه. زادع ش فإن خرج متزراً مقتصراً على ذلك نظر فإن قصد بذلك الاقتداء بالسلف وترك 
الالتفات إلى مازيزري بالمنصب لم تسقط. بذلك مروءته بل يكون فاعلاً للأفضل وإن لم يقصد ذلك بل فعل ذلك انخلاعاً 
وتهاوناً بالمروءة سقطت مروءعته كذا في الناشري بأبسط من هذا سم على المنهج ومن ذلك يؤخذ أن لبس الفقيه القادر على 
التجمل بالثياب التي جرت بها عادة أمثاله ثياباً دونها' في الصفةء والهيئة إن كان لهضم النفس والاقتداء بالسلف الصالحين لم 
يخل بمروءته وإن كان لغير ذلك أخل بها ومنه مالو ترك ذلك معللاً بأن حاله معروف وأنه لا يزيد مقامه عند الناس باللبس 
ولا يصن يجادفه وإنما كان :هذا تكلا المافاته امتصنب النقهاء فكانه [ستتهزاد ينين الفقه هده 


ذف النسن أن ابيحرت ولم يجيد غر) القن اليه ونخيوز للتسارب لس الدساب انين لذي لا يقوم غيره مقامه في 
دفع السلاح ولبس المنسوج بالذهب إذافاجأته الحرب ولم يجد غيره اه. . قال ابن النقيب في شرحه 0 
ولم يجد غيره شرط في المنسوج بالذهب وهل هو شرط في الديباج الشخين قيل نعم والأصح أنه لا ي؛ يشترط فيه ذلك وي 

فيه على الأصح أن لا يقوم غيره مقامه إلى آخر ما أطال به اه ولعل الأوجه عدم اد شتراط المفاجأة في المنسوج ا 
بل الشرط أن لا يجد ما يقوم مقامه فيجوز لبسه حينئذ وإن تسبب في الخروج للحرب ولم تفاجئه وهو ظاهر ما نقله الشارح 
ا و ا 4 لود ا م د يه الي لج 
بشرط بل إذا احتاج للخروج إلى القتال باختياره ولم يجد غيره جاز له لبسه وفي العباب لا ان كان لضرورة أو حاجة كفجاة 
قتال وان وجد غيره خلافاً للشيخين وكذا ما هو جنة فيه كديباج صفيق وإن لم تفاجئه الحرب اه وبين الشارح في شرحه: أن 
المعتمد ما قاله الشيخان ثم قال والأوجه أن من الحاجة أن يجد غيره كالدرع لكنه ضعيف عن حمله لنحو ضعفه أو ضعف 
مركوبه وقوله كديباج الخ قال في شرحه لا يقي غيره وقايته في دفع السلاح وقوله وإن لم تفاجئه قال في شرحه: إن أراد به 
جله مع تيسر ما يقوم مقامه كان ماشياً فيه على الضعيف الذي مشى عليه أولا وإن أراد حله وقت الحرب وإن تسبب فيها إذا 
لم يجد غيره كان معتمداً ثم قال وكالدرع المنسوجة بذهب فإنها لا تحل في الحرب إلا إذا لم يجد ما يقوم مقامها اتفاقاً كما 
قاله في المجموع اه قوله: (كستر العور 5) أي بأن فقد ساتراً غيره أي يليق به فيما يظهر وقد يتوهم من التعبير هنا بالحاجة وفيما 
قبله بالضرورة أنه لا يشترط هنا فقد غيره وهو خطأ وإلا لزم جواز لبسه مطلقاً وذلك مبطل للحكم بتحريمه قوله: (كستر 
العورة ولو في الخلوة) في شرح العباب وأفتى أبو شكيل بأنه لو احتاج اليه لنحو التعميم ولم يجد غيره واحتاج للتعميم به مثلا 
عند الخروج لنحو جماعة أو شراء ولو خرج بدونه سقطت مروءته جاز له الخروج به للحاجة إليه حينئذ اه. 


فصل في اللباس "> 


لكنه يزيلها كما هو ظاهر كالتداوي بالنجاسة, بل لو قيل أن تخفيفه لألمها كإزالتها لم يبعد وكون الحكة غير الجرب 
الذي أفاده العطف صحيح.ء وقوله في مجموعه وغيره كالصحاح أنها هو يحمل على اتحاد أصل المادة دون صورتها 
وكيفيتها. (ودفع قمل) لا يحتمل أذاه عادة وإن لم يكثر حتى يصير كالداء المتوقف على الدواء خلافاً لبعضهم ولو في 
الحضر فى الكل خلافاً لما أطال به الأذرعي» وذلك لخبر الصحيحين : أنه يِنهِ أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير 
في لبس الحرير لحكة كانت بهما وفي غزاة بسبب القمل» ورواية مسلم أن الأول كان في السفر لا يخصص. 

ويؤخذ من قوله للحاجة أنه متى وجد مغنياً عنه من دواء أو لباس لم يجز له لبسه كالتداوي بالنجاسة» واعتمده 
جمع) ونازع فيه شارح بأن جنس الحرير مما أبيح لغير ذلك فكان أخف. ويرد بأن الضرورة المبيحة للحرير لا يتأتى 
مثلها في النجاسة حتى يباح لأجلها فعدم إباحتها لغير التداوي إنما هو لعدم تأتيه فيها لا لكونها أغلظ على أن لبس 
نجس العين يجوز لما جاز له الحرير فهما مستويان فيهاء (وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه) في دفع السلاح كحاجة 
دقع القمل بل أولى . قيل هذه مفهومة من قوله أو فجأة حرب بالأولى أو داخلة فيها اه. وليس كذلك فإن تلك في 
خصوص الفجأة وعموم الحرير وهذه في خصوص نوع منه وعموم القتال مق ا واه مشو عه للا وقوه له ل لماع امد و1 دا ع 0 


قوله: (لكنه يزيلها) لعل مرجع الضمير في يزيلها للضرورة سم أي العلة الشاملة لكل من الجرب والحكة قوله: (بل لو 
قيل الخ) هو الوجه وينبغي أن المراد تخفيف له وقع سم قوله: (وكون الحكة غير الجرب الخ) أي والحكة بكسر الحاء 
الجرب اليابس نهاية ومغني فيكون الجرب أعم كردي ولا يخفى أنه لا يدفع الإشكال قوله: (دون صورتها الخ) أي صورة 
مادة الحكةء والجرب ويحتمل صورة الحكة مع صورة الجرب قول المتن (ودفع قمل) أي وللحاجة في دفع قمل لأنه 
لا يقمل بالخاصة نهاية ومغني قالع ش قوله م ر لا يقمل الخ في المختار قمل رأسه من باب طرب وعليه فيقرأ ما قمنا 
بفتح المثناة التحتية وفتح الميم ويكون المعنى لا يقمل من لبسه اه.. قوله: (في الكل) كذا في النهاية والمغني ولعل المراد 
بذلك قول المصنف للضرورة الخ وقولهء وللحاجة الخ كما هو صريح شرح بافضل قوله: (أن الأول) أي الإرخاص لحكة 
(لا تخصص) أي الإرخاص بالسفر . قوله: (ويؤخذ) إلى المتن في النهاية قوله: (ويؤخذ من قوله للحاجة الخ) في الأخذ نظر 
لتحقق الحاجة مع وجود المغني وإن كان المأخوذ هو المتجه سم قوله: (لم يجز له الخ) معتمدع ش قوله: (ونازع فيه شارح 
بأن جنس الحرير الخ) اعتمده المغني قوله: (على أن لبس نجس العين الخ) أي أما المتنجس فلا يتوقف حله على ضرورة 
كما يأتي ع ش (فيها) أي في الإباحة أو في الضرورة المبيحة قول المتن (وللقتال الخ) قال في التنبيه ويجوز للمحارب لبس 
الديباج الشخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ولبس المنسوج بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره اه. قال 
ابن النقيب في شرحه قوله إذا فاجأته الحرب الخ شرط في المنسوج بالذهب فقط اه. ولعل الأوجه عدم اشتراطها فيه أيضاً 
بل الشرط أن لا يجد ما يقوم مقامه فيجوز لبسه حينئذٍ وإن تسبب في الخروج للحرب ولم تفاجئه وهو ظاهر ما نقله الشارح 
في شرح قول العباب وكذا ما هو جنة فيه كديباج صفيق وإن لم تفاجئه الحرب اه. مما نصه وكالدرع المنسوج بذهب فإنها 
لا تحل في الحرب إلا إذا لم يجد ما يقوم مقامها اتفاقاً كما قاله في المجموع انتهى اه. سم قول المتن (كديباج الخ) بكسر 
الدال وفتحها فارسي معرب مأخوذ من التدبيج هو النقشء والتزيين أصله ديباه بالهاء. قوله: (مقامه) بفتح الميم لأنه من 
الثلاثي يقال قام هذا مقام ذاك بالفتح وأقمنه مقامه بالضم نهاية ومغني قالع ش قوله بكسر الدال وفتحها والكسر أفصح اه. 
وقال الرشيدي قوله م ر مأخوذ من التدبيج لا يناسب كونه معرباً إذ المعرب لفظاً استعملته العرب في معنى وضع له في غير 
لغتهم وهذا الأخذ يقتضي أنه عربي فتأمل اه. ولعل وجه التأمل أن قوله م ر أصله ديباه الخ يلحقه بالعربي ويدفع الإشكال 
قوله: (قيل هذه مفهومة الخ) جرى عليه المغني قوله: (بالأولى) أي فإنه إذا جاز لمجرد المحاربة فلأن يجوز للقتال بطريق 
الأولى مغني قوله: (فإن تلك الخ) مجرد هذا لا يمنع فهم إحداهما من الأخرى فتأمله وقوله: (وهذه في خصوص نوع منه 


قوله: (لكنه يزيلها) لعل مرجع الضمير في يزيلها للضرورة قوله: (بل لو قيل الخ) هو الوجه وينبغي أن المراد تخفيف 
له وقع قوله: (ويؤخذ من قوله للحاجة الخ) في الأخذ نظر لتحقق الحاجة مع وجود المعنى وإن كان المأخوذ هو المتعجه 
قوله: (فإن تلك في خصوص الخ) مجرد هذا لا يمنع فهم إحداهما من الأخرى فتأمله قوله: (وهذه في خصوص نوع منه التخ) 


مع الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فلم يغن أحدهما عن الآخرء (ويحرم المركب من إبريسم) أي حرير بأي أنواعه كان وأصله ما حل عن الدود بعد موته 
اع ع ع اك ور ا و ل ا د وصح عن ابن عباس 
إذ لا يسمى ثوب حرير» جمس مسي هه كد فالأصل الل على 
الأوجه خلافاً لبعض نسخ الأنوار وصريح كلام الإمام» ويفرق بين النظر للظن في الأولين على ما فيه وعدم النظر إليه 
في معاملة من أكثر ماله حرام بأن هناك قرينة شرعية دالة على الملك وهي اليد فلم يؤثر الظن معهاء بل ولا اليقين إذا لم 
تعرف عين الحرام بخلاف ما هنا ويظهر منع اجتهاده مع تيسر سؤال خبيرين» ولو عدلي رواية عن الأكثر. وقضية المتن 


الخ) فيه نظر لأن كاف كديباج تدخل بقية أنواع الحرير وما المانع أن قال تلك في الاحتياج إليه لمجرد الستر أو أعم وهذه 
في الاحتياج لدفع السلاح فلا تكرار سم وقوله لأن كاف كديباج الخ فيه نظر ظاهر وقوله فلا تكرار فيه أن الأعم يغني عن 
الأخص . قوله: (قلم يغن أحدهما الخ) أما عدم إغناء الفجأة عن القتال فواضح لأنها اخطى مهبوأما علد إعناء الحرير عن 
الديباج فمحل تأمل لأن الأخص مندرج في الأعم فلو اقتصر في التعليل على الأول كان أولى ثم رأيت في النهاية قال وأعاد 
هذه المسألة لئلا يتوهم أن الجواز فيما مر مخصوص بحالة الفجأة فقط دون الاستمرار اه. وهو نحسن لولا تعبيره بالإعادة 
بصري قول المتن (من إبريسم) هو بكسر الهمزة والراء وبفتحهما وبكسر الهمزة وفتح الراء الحرير وهو فارسي معرب مغني 
أي فيه ثلاث لغات شيخنا . قوله: : (أي حرير) إلى قوله ولو شك في النهاية والمغني قوله: :(أي حرير بأي الخ) تفسير بالأعم 
وأشار به إلى أن المراد هنا الأعم لا خصوص الإبريسم شحنا قوله: (عن الدود) أي عن بيته على حذف المضاف فضمير 
داخله لهذا المجذوف قول المتن (ويحل عكسه) وهو مركب نقص فيه الإبريسم عن غيره كالخز سداه حرير ولحمته صوف 
نهاية ومغني قوله: (إنما نهى رسول الله تَلهْ الخ) قد يقال صريح قوله إنما الخ وإطلاق قوله وسدى الثوب يقتضيان حل 
المركب ولو كان حريره أكثر فليتأمل بصري قوله: (المصمت) هو بضم الميم وسكون الصاد وفتح الميم» وبالمثناة من قوله 
أصمته اه. قاموس بالمعنى ع ش قوله: (وأما العلم الخ) عبارة النهاية والمغني فأما الخ بالفاء ولعل الرواية مختلفة قوله: (ولا 
عبرة الخ) عبارة النهاية وعلم من قولنا وزناً أنه لا أثر لظهور الحرير في المركب مع قلة وزنه أو مساواته لغيره خلافاً للقفال 
ولو تغطى بلحاف حرير وغشاه بغيره اتجه أن يقال إن خاط الغشاء عليه جاز لكونه كحشو الجبة وإلا فلا اه. قالع ش قوله 
م ر إن خاط الخ أي من أعلى وأسفل كما يؤخذ من قوله لكونه كحشو الخ اه. قوله: (خلافاً لجمع) أي فيجوز لبس 
الأطالسة المشهورة وإن كان ظاهرها أن الحرير فيها أكثر شيخنا قوله: (لجمع متقدمين) عبارة المغني خلافاً للقفال في قوله إن 
ظهر الحرير في المركب حرم وإن قل وزنه وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه اه. قوله: (في الاستواء) أي وزيادة الحرير 
سم . قوله: (على الأوجه الخ) خلافاً للنهاية والمغني حيث قالا ولو شك في كثرة الحرير وغيره أو استوائهما حرم كما جزم 
به في الأنوار اه. زاد الأول ويفرق بينه وبين عدم تحريم المضبب إذا شك في كبر الضبة بالعمل بالأصل فيهما إذ الأصل 
حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل تحريم الحرير لغير المرأة اه. .قالع ش قوله م ر والأصل تحريم الحرير الخ 
مقتضاه أنه لو شك في المحرمة المطرزة بالإبرة حرم استعمالها وهو المعتمد اه. قوله: (ويفرق الخ) قضية هذا الفرق حل ما 
يأخذه من مال من أكثر ماله حرام وإن ظن حرمة ذلك المأخوذ بعينه وإلا لم يحتج للفرق وقد يمنع الحل حينئظٍ سم وهو 
الظاهر قوله: (ويظهر منع اجتهاده الخ) فيه نظر سم قوله: (مع تيسر سؤال الخ) مفهومه جواز الاجتهاد مع التعسر وعليه فما 
ضابط التيسر والتعسر ينبغي أن يحرر بصري قوله: (عن الأكثر) متعلق بسؤال خبيرين. 


فيه نظر لأن كاف كديباج تدخل بقية أنواع الحرير وما المانع أن يقال تلك في الاحتياج اليه لمجرد الستر أو أعم وهذه في 
الاحتياج إليه لدفع السلاح فلا تكرار قوله: (ولو شك في الاستواء) أي وزيادة الحر ير قوله: (فالأصل الحل على الأوجه الخ) 
وعلى هذا يفرق بينه وبين مضبب شك في كبر ضبته بالعمل بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه وتحريم 
الحرير لغير المرأة ش م ر. قوله: (ويفرق الخ) قضية هذا الفرق حل ما يأخذه من مال من أكثر ماله حرام وإن ظن حرمة 
ذلك المأخوذ بعينه وإلا لم يحتج للفرق وقد ب يمنع الحل حينئذ قوله: (ويظهر منع اجتهاده الخ) فيه نظر لمخالفته قول الجويني 


فصل في اللباس 5" 
أن صورة العكس لا خلاف فيها أي يعتد به» فلا يكره لبسه وإن قال الجويني المذهب تحريمه لمخالفته للحديث 
الصحيح بخلاف المستوى الأولى اجتنابه لقوّة الخلاف فيه (ويحل ما طرز) أو رقع بحرير خالص وهو أعني الطراز ‏ 
ما يركب على الكمين مثلاً للخبر المذكورء لكن المعتمد كما في الروضة والمجموع وغيرهما أنه يشترط أن يكون قدر 
أربع أصابع مضمومة أي معتدلة لخبر مسلم: «أنه كك نهى عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع». 

قال الحليمي والجويني: ويشترط أن لا يزيد مجموع الطرازين على أربع أصابع وخالفهما صاحب الكافي» 
فقال: ا كا انج عار 231 زح بود نباف مايه لف ك1 ل عا ل د ميشق جا جك لجست قر لوي 4 ا ا 1 


قوله: (فلا يكره الخ) خلافاً للنهاية والمغني قوله: (تحريمه) أي العكس قوله: (بخلاف المستوى الخ) راجع لقوله فلا 
يكره لبسه ويحل ما طرز أو رقع بحرير الخ يتردد المنظر في المطرز والمنسوج بالقصب والظاهر أنه من قبيل المطرز بالذهب 
والفضة فيحرم استعمال ما كان فيه وإن كان قليلاً جداً كما هو ظاهر إطلاقهم في المطرز بهما وإن لم أر من صرح بحكمه: 
بخصوصه فليراجع ثم حرمة المطرز أو المخطط بالقصب بالنسبة إلى الفضة ظاهرة لأنها تتحصل بالنار بلا شك وأما بالنسبة 
لما فيه من الذهب فينبغي تخريجه على اختلاف المتأخرين في استعمال الملبوس المموّه هل يجري فيه تفصيل الأواني أو 
يحرم استعماله مطلقاً لأنه ألصق بالبدن من الأواني جرى في الزكاة من شرح الروض على الأول وكذا في التحفة كما سيأتي 
وجرى جمع منهم ابن عتيق وابن زياد على الثاني فإنه أفتى في ثوب خطط بذهب لا يحصل منه شيء بحرمته بصري وقوله 
في المطرز والمنسوج وكان الأولى الاقتصار على المنسوج . قوله: (أو رقع) إلى قوله قال الحليمي في التهاية والمغني إلا 
قوله أي معتدلة قوله: (أو رقع الخ) هذا إذا كان لزينة أما لو كان لحاجة فلو ألحق بالتطريف لم يبعد سم ويأتي عن ع ش 
خلافه قوله: (أعني الطراز الخ) عبارة النهاية وغيره والتطريز جعل الطراز الذي هو حرير خالص مركباً على الثوب اه. قال 
ع ش ومنه ما اعتيد الآن من جعل قطع الحرير على نحو الثوب اه. قوله: (ما يركب الخ) أي ما نسج خارجاً عن الملبوس 
ثم وضع عليه وخيط بالإبرة كالشريط بجيرمي قوله: (للخبر المذكور) أي في شرح ويحل عكسه . قوله: (أنه يشترط أن يكون 
قدر أربع أصابع الخ) أي عرضاً وإن زاد طوله انتهى زيادي وفي سم ظاهر كلامهم أن المراد قدر الأصابع الأربع طولاً 
وعرضاً فقط بأن لا يزيد طول الطراز على طول الأربع وعرضه على عرضها اه. لكن الحاصل من كلامهم أنه تحرم زيادته 

ل ع لي سل ل سا ا د لل الس عا الل 
ا م لكنه يتقيد كل منهما بكونه أرء بع أصابع عرضاً وإن زاد طولاً واعتمد البشبيشي في حل المرقع 

لا يزيد طولاً أيضآ على أربعة أصابع ويتقيد كل منهما أيضاً بكونه لا جد قن لوز لسع لا مسرم و حل الا في 
كثرتهما لأن الأصل هنا الحل اه. قوله: (إلا موضع أصبعين الخ) عبارة النهاية والمغني إلا موضع أصبع» أو أصبعين . قوله: 
(قال الحليمي الخ) عبارة المغني ولو كثرت محالهما أي لا 0 الحرير على غيره حرم وإلا فلا خلافاً لما 
نقله الزركشي عن الحليمي من أنه لا يزيد على طرازين على كم وكل طراز لا يزيد على أصبعين ليكون مجموعهما أربع 
أصابع اه. زاد النهاية ويفرق بينه وبين المنسوج بأن الحرير هنا متميز بنفسه بخلافه ثم فلا لأجل ذلك حرمت الزيادة على 
الأربع أصابع وإن لم يزد وزن الحرير اه. قالع ش قال بعضهم ويؤخذ من كلام الشارح م ر حل لبس القواويق القطيفة 
لأنها كالرقع المتلاصقة أقول وهو ممنوع لأن هذه إنما تفصل على هذه الكيفية التي يفعلونها ليتوصل بها إلى الهيئة التي 
يعدونها زينة فيما بينهم بحسب العادة وليست كالرقع التي الأصل فيها أن تتخذ لإصلاح الئثوب وهذا هو الوجه اه. قوله: 
(وخالفهما صاحب الكافي الخ) الظاهر أن مراد صاحب الكافي بانفصالهما عدم اتصال أحدهما بالآخر رداً للمقابل القائل 


قوله: (أو رقع) هذا إذا كان لزينة أما لو كان لحاجة فلو ألحق بالتطريف لم يبعد قوله: (قدر أربع أصابع مضمومة) ظاهر 
كلامهم كخبر مسلم المذكور أن المراد قدر الأصابع الأربع طولاً وعرضاً فقط بأن لا يزيد طول الطراز على طول الأربع ولا 
عرضه على عرضها ويؤيد إرادة ذلك ما في الخادم عن حكاية بعضهم عن بعض المشايخ أن المراد أصابع النبي كله دهي 
أطول من غيرها اه. فلولا أن المراد ما ذكرنا لما كان لاعتبار طولها على غيرها معنى ويحتمل أن لا يتقيد الطول بقدر 
فليتأمل أي في التطريز لا في الترقيع م ر قوله: (أي معتدلة) فإن زاد على قدرها امتنع وإن لم يزد على وزن الثوب فليس 
كالنسج لأنه للزينة م ر. 


كل واحد أربع أصابع احتمل وجهين» والأصح الجواز لانفصالهما وحكم الكمين حكم طرفي العمامة اه. وعبارة 
الروضة والمجموع كالخبر محتملة لكل من المقالتين لكنها إلى الثاني أقرب» فالشرط أن لا يزيد المجموع على ثمانية 
أصابع وإن زاد على طرازين» وما اقتضاه قول الكافي لانفصالهما أن علمي العمامة طرازان منفصلان عنها يجعلان عليها 
وأنهما حلالان كطرازي الكمين غير بعيد. 

وأما اغتفار التعدد في التطريز والترقيع مطلقاً بشرط أن لا يزيد كل على أربع ولا المجموع على وزن الثوب 
فبعيد مخالف لكل من كلام هؤلاء والروضة والمجموعء وكذا قول الجيلي وغيره يجوز كل منهما وإن تعددا ما لم يزد 
وزن الحرير على غيره. وأفتى ابن عبد السلام بأنه لا بأس باستعمال عمامة في طرفيها حرير قدر شبر إلا أن بين كل 
قدر أربع أصابع منها فرق قلم من كتان أو قطن. 

قال الغزي : وهذا بناء منه على اعتبار العادة فيه اه» فالمراد أن ذلك في حكم التطريف وإنما تقيد بالأربع على 
الوجه المذكور لأن العادة كانت كذلكء فإذا تغيرت اتبعت لما يأتي وصورة المسألة كما هو ظاهر أن السدي حرير وأنه 


بعدم الجواز نظراً إلى أن المجموع أكثر من أربع أصابع فليتأمل بصري قوله: (كل واحد) أي من العلمين اللذين في الطرفين 
قوله: (لانفصالهما) أي العلمين قوله: (وحكم الكمين حكم طرفي العمامة الخ) وفي الإيعاب عن الجواهر يجوز أن يجعل في 
كل طرف من طرفي العمامة قدر أربع أصابع من الحرير انتهى» والظاهر أنه يجرى في الحضاية المعروفة التي تركب في 
طرف العمامة من الحرير فإن كان عرضها أربع أصابع حلت وإلا فلا كردي على بافضل . قوله: (من المقالتين) أي مقالة 
الحليمي والجويني ومقالة صاحب الكافي قوله: (لكنها) أي عبارة الروض والمجموع قوله: (فالشرط أن لا يزيد المجموع 
الخ) تقدم عن النهاية والمغني خلافه وفي الكردي على بافضل ما حاصله اعتمده الشارح في شروح بافضل والإرشاد مقالة 
الحليمي وفي التحفة أن لا يزيد المجموع الخ وفي الإيعاب أنه لا يجوز الزيادة على طرازين أو رقعتين ويجوز في كل أن 
يكون أربع أصابع واعتمد شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي أنه إذا تعددت محالهما وكثرت بحيث يزيد الحرير على 
غيره حرم وإلا فلا اه. قوله: (وما اقنضاه الخ) في دعوى الاقتضاء نظر بل الظاهر ما مر آنفاً عن البصري . قوله: (وأما اغتفار 
التعدد الخ) اعتمده شيخ الإسلام والنهاية والمغني كما مر آنفاً قوله: (مطلقاً) أي زاد على اثنين أم لا وزاد المجموع منهما 
على ثمانية أصابع أم لا قوله: (بشرط أن لا يزيد كل على أربع) أي فلا بد من الفصل بين كل طرازين أي ورقعتين. 


فرع: تقطع بعض أجزاء الثوب فرفيت ينبغي اعتبار الوزن سم . قوله: (فبعيد الخ) خلافاً لشيخ الإسلام والنهاية والمغني 
قوله: (من كلام هؤلاء) أي الحليمي» والجويني وصاحب الكافي قوله: (وكذا) أي بعيد (قول الجيلي الخ) قد يقال: ما الفرق 
بين مقالة الجيلي وما قبلها حتى أفردت عنها بل الظاهر أنها عينها لا يقال الفرق عدم اشتراطه أن لا يزيد كل على أربع 
أصابع لأنا نقول هذا مراد له وإن لم يصرح به فيما يظهر إذ لا تسعه المخالفة في ذلك مع تصريح الحديث السابق بذلك 
فليتأمل بصري قوله: (كل منهما) أي من الطراز والرقعة قوله: (طرفيها الخ) أي في كل منهما كردي قوله: (وأفتى) إلى قوله 
وصورة المسألة في المغني قوله: (إلا أن بين الخ) عبارة النهاية والمغني وفرق بين كل أربع أصابع بمقدار قلم الخ قوله: (فرق 
قلم) أي مقداره كردي . قوله: (قال الغزي وهذا الخ) عبارة النهاية قال الشيخ وفيه وقفة إلا أن يقال تتبعت العادة في العمائم 
فوجدت كذلك انتهى وقد ينظر في كل منهما إذ ما في العمامة من الحرير منسوج وقد مر أن العبرة فيه بالوزن فحيث زاد 
وزن الحرير الذي في العمامة حرمت وإلا فلا اه. قالع ش قوله م ر وقد ينظر في كل منهما أي مما قاله ابن عبد السلام 
وما قاله الشيخ والتنظير هو المعتمد وقد تحمل عبارة ابن عبد السلام على علم منفصل عن العمامة وقد خيط بها وعليه فلا 
يتات النظر المذكور اه. قوله: (وإنما تقيد الخ) عبارة المغني فإن جرت العادة على خلافه اعتبرت إذ العادة تختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمان والأماكن اه. قوله: (وصورة المسألة) أي مسألة ابن عبد السلام . 


قوله: (لانفصالهما) لعل الضمير للطرفين أو ما فيهما ثم رأيت ما ذكره قوله: (بشرط أن لا يزيد كل على أربع) أي فلا 
بد من الفصل بين كل طرازين. 


فرع: تقطع بعض أجزاء الثوب فرفيت ينبغي اعتبار الوزن. قوله: (بعيد) هو المتبادر من تعبيرهم بالتطريز. 


فصل في اللباس رذن 


أقل وزناً من اللحمة وأنه لحمها بحرير في طرفيها ولم يزد به وزن السديء فإذا كان الملحوم بحرير أشبه التطريف» أما 
التطريز بالإبرة فكالنسج فيعتبر الأكثر وزناً منه ومما طرز فيه كما بحثه السبكي والإسنوي» قال: نعم قد يحرم في بعض 
النواحي لكونه من لباس النساء عند من قال بتحريم التشبه أي تشبه النساء بالرجال وعكسه وهو الأصح.ء وما أفاده من 
أن العبرة في لباس وزي كل من النوعين حتى يحرم التشبه به فيه بعرف كل ناحية حسنء وقول الأذرعي الظاهر أن 
التطريز بالإبرة كالطراز بعيد وإن تبعه غيرهء (أو طرف) أي سجف ظاهره أو باطنه (بحرير قدر العادة) الغالبة لأمثاله في 
كل ناحية للخبر الصحيح : «أنه كككِةِ كانت له جبة مكفوفة الفرجين والكمين بالديباج» وفارق ما مر في الطراز بأنه محل 
حاجة» وقد يحتاج لأكثر من أربع أصابع بخلاف التطريز فإنه مجرد زينة فتقيد بالواردء ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي 


وقوله: (لحمها) أي العمامة كردي وأقرع ش التصوير المذكور قوله: (فإذا الخ) بالتنوين قوله: (أما التطريز) إلى قوله 
والإسنوي في المغني وإلى قوله وما أفاده في النهاية قوله: (فكالنسج الخ) أي لا كالطراز وإن قال الأذرعي أنه مثله ويحل 
حشو جبة ونحوها بالحرير كالمخدة لأن الحشو ليس ثوب منسوجأً ولا يعد صاحبه لابس حرير مغني ونهاية قوله: (نعم قد 
يحرم الخ) أي المطرز بالإبرة وإن لم يزد وزنه ع ش قوله: (لكونه من لباس النساء الخ) أي لا لكون الحرير فيه نهاية قوله: 
(بتحريم التشبه الخ) وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصاً بهن في جنسه وهيئته أو غالباً في 
زيهن وكذا يقال في عكسه نهاية قالع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وجمل السكين على الهيئة 
المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زي مخصوص في إقليم وغلب في غيره 
تخصيص الرجال بذلك الزي كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك 
فهل يثبت في كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت في ابن حج نقلا عن 
الأسنوي ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراماً لأنه 
ليس بتلك الهيئة مختصاً بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي 
فيه الحرمة لأن هذا الزي مخصوص بالرجال اه. قوله: (وهو الأصح) معتمدع ش قول المتن (أو طرف) أي بأن يجعل 
طرفه مسجفاً نهاية. قوله: (أي سجف) إلى قوله فحكمه في النهاية والمغني قالع ش ومثل السجاف الزهريات المعروفة 
لأنها مما تستمسك به الخياطة فهي كالتطريف اه. قوله: (أي سحجف.ظاهره الخ) قد يقال ما الفرق بين السجاف الظاهر وبين 
الطراز ولعله والله أعلم أن السجاف الظاهر ما كان على أطراف الكمين والطوق» والجيب والذيل على سمت السجاف 
الباطن والطراز ما يجعل على الكتف مثلاً قليحرر بصري قول المتن (بحرير) احترز به عن التطريز والتطريف بذهب وفضة 
فإنه حرام وإن قل لكثرة الخيلاء فيه ولو جعل بين البطانة والظهارة ثوباً حريراً جاز لبسه وتحل سخياطة الثوب به ويحل لبسه 
ولا يجيء فيه تفصيل المضبب لأن الحرير أهرك ين الأراى اوور مه كين لصفت الرجل عفن ونيادة الك المت فل 
العادة) ولو اتخذ سجافاً بقدر عادة أمثاله ؛ ثم تقل مله لعن لبق و كغادة أنتاله يعاز إشاؤه لأنه وشيع يخق ويجتهر في القوام 
ما لا يغتفر في الابتداء بخلاف عكسه وهو ما لو اتخذ سجافاً زائداً على قدر عادة أمثاله : ثم انتقل منه لمن هو بقدر عادة 
أمثاله فإنه يحرم إبقاؤه لأنه وضع بغير حق قياساً على ما لو ا: شترى اللعبلم قار الكاق:ويكانت عافية علن يناه اليك قيهن 
وع ش . قوله: (الغائبة لأمئله الخ) أي سواء جاوز أربع أصابع أو لا نهاية عبارة شيخنا فالعبرة بعادة أمثاله وإن زاد وزنه فإن 
خالف عادة أمثاله وجب قطع الزائد اه. وقوله وإن زاد وزنه فيه وقفة ظاهرة بل لا يجوز العمل بذلك إلا بنقل صربح.عن 
الأصحاب قوله: (مكفوفة الفرجين ين الخ) المكفوف ما جعل له كفة بضم الكاف أي سجاف نهاية قوله: (ما مر 3 في الطراز) أي 
من اعتبار أريم أصابع ماقت الولد (بأنه الخ) أي التطريف . قوله: اوقد يحداج لأكثر الع) نقيت أن الترقيم لو كاذ لحاجة 
جازت الزيادة عليها وهو محتمل وإطلاق الروضة يقتضي المنع شرح م ر أقول قد يقال أن الترقيع لحاجة أولى بالجواز من 
التطريف لأن الحاجة إليه أتم ونفعه أقوى سم وهذا وجيه وإن قالع ش قوله م ر يقتضي المنع معتمد اه. قوله: (فإنه مجرد 
زيئة) قد يتصور فيه الحاجة كالرفو فلعله كالتطريف سم وقد يقال بل هو منه قوله: (فتقيد الخ) بصيغة الماضي المبني للفاعل 
أو المفعول» والتأنيث باعتبار عبارة المغني فيتقيد والنهاية فيقيد. 


عن الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لون كان إلا المزعفر فحكمه وإن لم يبق للونه ريح لأن الحرمة للونه لا لريحه لأنه لا حرمة فيه أصلاً» إذ لا يتصور فيه 
تشبه لأن النساء لم يتميزن بنوع منه بخلاف اللون حكم الحرير فيما مر حتى لو صبغ به كثر الثوب حرم وكذا المعصفر 
على ما صحت به الأحاديث» واختاره البيهقي وغيره ولم يبالوا بنص الشافعي على حله تقديماً للعمل بوصيته ولا بكون 
جمهور العلماء سلفاً وخلفاً على حله لأحاديث تقتضيهء بل تصرح به كخبر كان يصبغ ثيابه بالزعفران قميصه ورداءه 
وعمامته . 

قال الزركشي عن البيهقي : وللشافعي نصٌ بحرمته فيحمل على ما بعد النسج والأول على ما قبله» وبه تجتمع 
الأحاديث الدالة على حله والدالة على حرمته . ويرد بمخالفته لإطلاقهم الصريح في الحرمة مطلقاً وله وجه وجيه وهو أن 
المصبوغ بالعصفر من لباس النساء المخصوص بهن فحرم للتشبه بهن» كما أن المزعفر كذلك وإنما جرى الخلاف في 
المعصفر دون المزعفر لأن الخيلاء» والتشبه فيه أكثر منهما في المعصفر . ويؤيده أن الزركشي لم يفرق فيه بين ما قبل النسج 
وبعده» كما فرق في المعصفر واختلف في الورس فألحقه جمع متقدمون بالزعفران» واعترض بأن قضية كلام الأكثرين حله . 

قوله : (والتأنيث باعتبار) كذا بأصل الشيخ رحمه الله ولا تأنيث إذا جعل تقيد ماضياً ومع ذلك سقط بعد باعتبار 
شيءء ولعل الساقط الصنعة وقلمه سبق من المضارع إلى الماضي في قوله بصيغة الماضي والله أعلم» اه من هامش . 
وفي شرح مسلم عن عياض والمازري صح أنه يهِ كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته» واعتمده جمع متأخرون. 
وقضية قول الشافعي ينهى الرجل حلالا أن يتزعفر فإن فعل أمرناه بغسله حرمة استعمال الزعفران في البدن» وبه صرح 


قوله: (حكم الحرير فيما مر) عبارة شرح م ر ولو صبغ بعض ثوبه بزعفران هل هو كالتطريف فيحرم ما زاد على 
الأربع أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر الأوجه أن المرجع في ذلك العرف فإن صح إطلاق المزعفر عليه 
عرفاً حرم وإلا فلا انتهت اه. سم واعتمدهع ش وكذا شيخنا عبارته نعم يحرم المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران كله وكذا 
بعضه لكن بقيد صحة إطلاق المزعفر عليه عرفا بخلاف ما فيه نقط من الزعفران اه. وقول النهاية كالتطريز حقه كالتطريز 
قوله: (وكذا المعصفر) خلافاً للنهاية والمغني ووافقهما شيخنا وفي الكردي على بافضل مال الشارح هنا كشيخ الإسلام إلى 
حرمته وجرى على حله الخطيب والجمال الرملي وغيرهما وجرى الشارح في شرحي الإرشاد على ما قاله الزركشي وأقر في 
الأسنى الزركشي اه. عبارة النهاية والمغني ويحرم على غير المرأة المزعفر دون المعصفر كما نص عليه الشافعي خلافاً 
للبيهقي ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ بغير الزعفران والعصفر سواء الأحمرء والأصفر والأخضر وغيرها سواء قبل النسج 
وبعده وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين اه. قالع ش والمعصفر مكروه خروجأً من خلاف من منعه وينبغي تقييد 
الكراهة بما لو كثر المعصفر بحيث يعد معصفراً في العرف والأقرب كراهة المزعفر حيث قل اه. وعبارة شيخنا ويكره 
الجسمتي كله و كن فاه كن رقيد تييلة اتاد الع ور عليه كلذف نا قط هر الممقر كاذ باكره ونا ناته 
المصبوغات فلا تحرم ولا تكره سواء الأحمر والأصفر والأخضر والأسود والمخطط اه. قوله: (كخبر كأن يصبغ ثيابه 
بالزعفران الخ) انظره مع أن الكلام في المعصفر سم عبارة البصري قوله كأن يصبغ ثيابه بالزعفران كذا في أصله بخطه رحمه 
الله تعالى وهو محل تأمل لأن كلامنا في المعصفر لا يقال يعلم حكمه من ذلك بالأولى لأنا نقول هو كذلك إلا أنه لا يلائم 
قوله بل تصرح به فليتأمل اه. قوله: (ويرد الخ) أي ما قاله الزركشي من التفصيل قوله: (وله وجه الخ) أي للإطلاق قوله: 
(ويؤيده) أي الفرق المذكور بين المزعفر والمعصفر قوله: (حله) معتمد ع ش قوله: (واعتمده الخ) أي الحل قوله (جمع 
متأخرون) وهو قضية إطلاق النهاية وغيرها كردي على بافضل قوله: (وبها صرح الخ) أي بالحرمة . 


قوله: (وقد يحتاج الخ) وقضيته أن الترقيع لو كان لحاجة جازت الزيادة عليها وهو محتمل وإطلاق الروضة يقتضي 
المنع شرح م ر أقول قد يقال إن الترقيع لحاجة أولى بالجواز من التطريف لأن الحاجة إليه أتم ونفعه أقوى قوله: (فإنه مجرد 
زينة) قد يتصور فيه الحاجة كالرفو فلعله كالتطريف قوله: (إلا المزعفر الخ) ولو صبغ بعض ثوب بزعفران فهل هو كالتطريف 
فيحرم ما زاد على الأربعة أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر الأوجه أن المرجع في ذلك إلى العرف فإن 
صح إطلاق المزعفر عليه عرفاً حرم وإلا فلا شرح م ر قوله: (كخبر كان يصبغ ثيابه بالزعفران الخ) انظره مع أن الكلام في 


فصل في اللياس > 


جمع متأخرون للحديث الصحيح نهى أن يتزعفر الرجل وسبقهم لذلك البيهقي حيث قال: ورد عن ابن عمر أنه صفر 
لحيته بالزعفران. فإن صح احتمال أن يكون مستنثى غير أن حديث نهي الرجل عن الزعفران مطلقاً أصح اهء فهو 
مصرح حتى بحرمة استعماله في اللحية» لكن حمله جمع على الكراهة لحديث أبي داود وغيره أنه بَكيةِ كان يصبغ لحيته 
بالزعفران والورس» وحمل بعض العلماء الحل على نحو اللحية والنهي على ما عداها من البدن وبعضهم النهي على 
المحرم والحل على غيره. ويؤيد الحل جزم التحقيق بكراهة التطلي بالخلوق وهو طيب من زعفران وغيره فلو حرم 
الزعفران لحرم هذا أو فصل بين كونه غالباً أو مغلوباً» على أن المقصود من الخلوق هو الزعفران فتجويزه تجويز 
للزعفران إذ الفرض بقاء لونه المقصود منه. ويؤخذ من قول البيهقي غير إلى آخره» أنه لا يرد على حرمة المزعفر 
الأحاديث المصرحة بحل لبسه. لأن الأحاديث الدالة على حرمته أصح ويحل أيضاً زر الجيب وما جاء عن ابن عمر 
وغيره مما يصرح بحرمته لعله رأي لهما وكيس نحو الدراهم وإن حمله وغطاء العمامة وليقة الدواة على الأوجه في 
الكل خلافاً لمن نازع في الثانية والثالثة» فقد مر حل رأس الكوز من فضة لانفصاله فلا يعده مستعملاً له فكذا هاتان 
أيضاً بالأولى» ومن هنا أخذ الإسنوي أن ضابط الاستعمال المحرم هنا وفي إناء النقد أن يكون في بدنه 00000 


قوله: (أن يكون الخ) أي تصغير اللحية به قوله: (نهى الرجل) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله: (مطلقاً) أي بدون 
تقييد بشيء قوله: (فهو الخ) أي حديث النهي المطلق وكذا ضمير لكن حمله الخ قوله: (ويؤيد الحل) أي لاستعمال الزعفران 
في البدن قوله: (بين كونه) أي الزعفران قوله: (فلو حرم الزعفران) فعل وفاعل. وقوله: (أو فصل الخ) بيناء المفعول من 
التفعيل قوله: (من قول البيهتي الخ) أي السابق آنفاً قوله: (ويحل أيضاً رْرَ الجيب) أي مثلاً عبارة النهاية وأفتى الوالد رحمه الله 
تعالى بجواز الأزرار الحرير لغير المرأة قياساً على التطريف بل أولى اه. قوله: (وكيس نحو الدراهم الخ وغطاء العمامة) 
وفي شرح م ر أن الأرجح حرمتهما سم عبارة ع ش بعد نقله عن الزيادي مثله الأقرب حرمة غطاء العمامة وإن كان المباشر 
لاستعماله زوجته مثلاً لأنها إنما استعملت لخدمة الرجال لا لنفسها اه. وقال شيخنا إن كان لرجل حرم وإن كان لامرأة فلا 
يحرم وكذلك منديل الفراش فيجوز حيث استعملته المرأة ولو في مسح فرج الرجل ويحرم حيث استعمله الرجل ولو في 
مسح فرج المرأة اه. وقد يؤيده ما يأتي في كتابة الحرير قوله: (وليقة الدواة) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (على الأوجه) . 


فرع: الوجه حل غطاء الكوز من الحرير وإن كان بصورة الإناء إذ استعمال الحرير جائز للحاجة وإن كان بصورة الإناء 
سم على حج وفيه على المنهج فرع ينبغي وفاقاً ل م ر جواز تعليق نحو القنديل بخيط الحرير لأنه لا ينقص عن جواز جعل 
سلسلة الفضة للكوز ومن توابع جعلها له تعليقه وحمله بها وهو أخف منه انتهى اه. ع ش قوله: (في الثانية) وهي الكيس 
قوله: (والثالثة) وهي الغطاء قوله: (فقد مر حل رأس الكوز الخ) شرطه أن لا يكون على صورة إناء بأن يكون صفيحة وقياسه 
حل تغطية رأسه بقطعة حرير ليست مخيطة على صورة الإناء بل أولى لأن باب الحرير أوسع م ر بل الوجه الحل وإن كان 
بصورة الإناء لأنه استعمال لحاجة سم قوله: (وكذا هاتان أيضاً الخ) وقد يفرق بأن تغطية الإناء مطلوبة بخلاف العمامة م ر 
اه. سم وقوله بخلاف العمامة قد يمنع قوله: (ومن هنا) أي من التعليل بالانفصال قوله: (أن يكون في بدنه) قضيته جواز ربط 
الأمتعة وحفظها في ثوب حرير لكن يشكل على هذا الضبط ما تقدم من حرمة ستر الجدار ونحوه به وأن المتبادر من كلامهم 


المعصفر قوله: (وكيس نحو الدراهم الخ) في شرح م ر أن الأرجح حرمة كيس الدراهم وغطاء العمامة اه. وهو منازع في 
ضابط الإسنوي الاتي. 

فرع: الوجه حل غطاء الكوز من الحرير وإن كان بصورة الإناء إذ استعمال الحرير جائز للحاجة وإن كان بصورة الاناء. 
قوله: (فقد مرّ حل رأس الكوز من فضة) شرطه أن لا يكون على صورة إناء بأن يكون صفيحة وقياسه حل تغطية رأسه بقطعة 
حرير ليست مخيطة على صورة الإناء بل أولى لأن باب الحرير أوسع وقد لا تكون مخيطة على صورة الاناء لكن يجعل في 
أطرافها خيط يزرها لتنعطف أطرافها على رأس الكوز ولا يبعد حلها م ر بل الوجه الحل وإن كانت بصورة الإناء لأنه 
استعمال لحاجة قوله: (فكذا هاتان أيضاً بالأولى) قد يفرق بأن تغطية الإناء مطلوبة بخلاف العمامة م ر. 


قوله: (في بدنه) قضيته جواز ربط الأمتعة وحفظها في ثوب حرير لكن يشكل على هذا الضبط ما تقدم من حرمة ستر 


وصرح في المجموع بحل خيط السبحة. 

قال جمع : نعم لا تحل الشرابة التي برأسها لما فيها من الخيلاء» وألحق بها آخرون البند الذي فيها وكان المراد به 
العقدة الكبيرة التي فوقها الشرابة» وخالف بعضهم فقال بحل ذلك اه. ولك أن تقول: إن كانت العلة في خيط السبحة 
عدم الخيلاء كما في كلام المجموع حرما لما فيهما من الخلاء أو عدم مباشرته بالاستعمال كالصور التي قبله جاز أو هو 
الأوجهء وأي فرق بينهما وبين كيس الدراهم وإن كان يحمل في العمامة ويباشر في أخذها منه. لأن ذلك لا يسمى 
استعمالاً له في البدن والمحرم هو الاستعمال فيه لا غير ويحرم خلافاً لكثيرين كتابة الرجل لا المرأة قطعاً خلافاً لمن 
وهم فيه الصداق فيه ولو لامرأة» لأن المستعمل حال الكتابة هو الكاتب. كذا أفتى به المصنف ونقله عن جماعة من 


حرمة استعمال نحو غرارة الحرير في نقل الأمتعة سم وقد يدفع الإشكال بأن حرمة ستر نحو الجدار عند عدم الحاجة وما 
هنا لحاجة . قوله: (وصرح في المجموع الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (بحل خيط السبحة) ومثل ذلك فيما يظهر الخيط 
الذي ينظم فيه أغطية الكيزان من نحو العنبر والخيط الذي يعقد عليه المنطقة وهي التي يسمونها الحياصة بل أولى بالحل 
شرح م ر اه. سم . قوله: (وألحق به آخرون البند الخ) يحتمل أن يكون المراد به المحابس التي تجعل بين حبات السبحة 
ليعلم بها على المحل الذي يقف عنده المسبح عند عروض شاغل مثلا فإن كان هو المراد فالحكم فيه على ما ذكروه وإلا 
فحكمه كذلك فيما يظهر بصري عبارة شيخنا والبجيرمي ومنها أي المستثناة علاقة المصحف وعلاقة السكين والسيف 
وعلاقة الحياصة وخيط الميزان والمفتاح» والسبحة في شراريبها تردد فقيل تحل مطلقاً وقيل تحرم مطلقاً والمعتمد التفصيل 
فإن كانت من أصل خيطها جازت وإلا فلا اه. قوله: (فقال يحل ذلك) اعتمده م راه. سم عبارة ع ش قال سم على 
المنهج اعتمد م ر جواز جعل خيط السبحة من حرير وكذا شراريبها تبعا لخيطها وقال ينبغي جواز خيط نحو المفتاح حرير 
اللحاجة اه. وقوله وكذا شراريبها أي التي هي متصلة بطرف خيطها أما ما جرت به العادة مما يفصل به بين حبوب السبحة 
فلا وجه لجوازة ثم رأيت في حج ما يصرح بذلك وقوله وقال ينبغي جواز الخ وبنبغي أن مثل ذلك خيط السكين من الحرير 
فيجوز وإن لاحظ الزينة اه. ع ش . قوله: (انتهى) أي قول بعضهم قوله: (حرماً) أي الشرابة والبند قوله: (وإن كان الخ) أي 
الكيس ولا يخفى أن هذه الغاية لا موقع لها هنا وإنما موقعها عند قوله وكيس نحو الدراهم قوله: (ويحرم) إلى قوله لأن 
القصد في النهاية والمغني إلا مسألة النقش قوله: (ويحرم خلافاً لكثيرين الخ) والأوجه عدم حرمة استعمال ورق الحرير في 
الكتابة ونحوها لأنه يشبه الاستحالة نهاية قال ع ش ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي أنه يجوز للرجل جعل تكة اللباس من 
الحرير أقول ولا مانع منه قياساً على خيط المفتاح وقياس ذلك أيضاً جواز خيط الميزان لكونه أمكن من الكتان ونحوه اه. 
وعبارة شيخنا ومنها أي من المستثناة جعل الحرير ورق كتابة لأنه استحال حقيقة أخرى وبهذا فارق الكتابة على رقعة حرير 
فإنها تحرم ومنها تكة اللباس وقال بعضهم بجواز زر الطربوش وبعضهم بحرمته وقد غلب اتخاذه في هذا الزمان فينبغي تقليد 
القول بالجواز للخروج من الإثم اه. قوله: (كتابة الرجل) أي ولو لامرأة لأن الحرمة للاستعمال وهو الكتابة فلا فرق بين 
كون المكتوب له رجلا أو امرأة م ر وقوله: (لا المرأة) أي ولو لرجل إلا أن تكون كتابتها سبباً لاستعماله بعد ذلك لأنها 
حينئذ معينة على المعصية م ر اه. سم وع ش قوله: (الصداق فيه الخ) المتجه إن ختم الحرير كالكتابة فيه م راه. سم 
قوله: (لأن المستعمل الخ) ويؤخذ منه تحريم كتابة الرجل فيه للمراسلات ونحوها مغني قوله: (كذا أفتى به المصنف الخ) 
وهو المعتمد وسئل قاضي القضاة ابن رزين عمن يفصل للرجال الكلوثات والأقباع الحرير ويشتري القماش الحرير مفصلاً 
أو يبيعه لهم فقال يأثم بتفصيله لهم وبخياطته أو بيعه أو شرائه لهم كما يأثم بصوغ الذهب للبسهم قال وكذا خلع الحرير 


الجدار ونحوه به وأن المتبادر من كلامهم حرمة استعمال نحو غرارة الحرير في نقل الأمتعة. قوله: (وصرح في المجموع 
بحل خيط السبحة) ومثل ذلك فيما يظهر الخيط الذي ينظم فيه أغطية الكيزان من نحو العنبر والخيط الذي يعقد عليه المنطقة 
وهي التي يسمونها الحياصة وأولى بالحل شرح م ر. قوله: (وخالف بعضهم فقال يحل ذلك) اعتمده م ر قوله: (ويحرم 
خلافاً لكثيرين كتابة الرجل) أي ولولا مرأة لأن الحرمة للاستعمال وهو الكتابة فلا فرق بين كون المكتوب له رجلا أو امرأة 
م ر قوله: (لا المرأة) أي ولو لرجل إلا أن تكون كتابتها سبباً لاستعماله بعد ذلك لأنها حينئذ معينة على معصية م ر قوله: 
(لأن المستعمل حال الكتابة هو الكاتب) المتجه أن ختم الحرير كالكتابة فيه لأن استعماله كالكتابة فيه م ر. 


فصل في اللباس يض 


أصحابنا ونوزع فيه بما لا يجدي وإن خالف فيه آخرون» ويفرق بين هذا وخياطة ونقش ثوب حرير لامرأة بأن الخياطة 
لا استعمال فيها بوجه وكذا النقش بخلاف الكتابة فإنها تعد استعمالاً للمكتوب فيه عرفاً» لأن القصد حفظه لما كتب 
فيه فهو كالظرف له بخلاف النقش نعم يشكل على هذا ما مر أن شرط الاستعمال المحرم أن يكون في البدن والكاتب 
غير مستعمل له في بدنه» اللهم إلا أن يدعي أن العرف يعده مستعملاً للمكتوب بيده وفيه ما فيه» وقول الماوردي بحل 
لبس خلع الملوك يحمل على من يخشى الفتنة» ولا يدل له إلباس عمر حذيفة أو سراقة رضي الله عنهم سواري كسرى 
وتاجه لأنه لبيان المعجزة فهو ضرورة أي ضرورة» فأخذ بعضهم منه ككلام الماوردي حل لبس الحرير إذا قل الزمن 
جداً بحيث انتفى الخيلاء ليس في محله؛ ويكره ولو لامرأة تزيين غير الكعبة كمشهد صالح بغير حرير» ويحرم به (و) 
يحل للآدمي (لبس الثوب النجس) أي المتنجس 00 


يحرم بيعها والتجارة فيها مغني ونهاية قالع ش قوله م ر وبخياطته وكالخياطة النسج بالطريق الأولى قوله: (ونوزع فيه الخ 
وقوله وإن خالف فيه الخ) أي في التحريم الذي أفتى به المصنف الخ وكان الأولى ذكر الغاية في المعطوف عليه قوله: (بين هذا) 
أي كتابة الرجل في الحرير لامرأة قوله: (ونقش ثوب الخ) وجوّزم ر بحثاً نقش الحلي للمرأة والكتابة عليه لأنه زينة للمرأة وهي 
تحتاجه للزينة وبحث أيضاً أن كتابة اسمها على ثوبها الحرير إن احتاجت إليها في حفظه جاز فعلها للرجال وإلا فلا فليتأمل . 

فرع: قد يسأل عن الفرق بين جواز كتابة المصحف بالذهب حتى للرجل وحرمة تحليته بالذهب للرجل ولعله أن كتابته 
انه اشن عورف الدالة علي يخلاف دلت زالكا إدكل في التاق به ست غلى المنوح . وقوله: (إن احتاجت إليها الخ) 
ينبغي أن مثله كتابة التمائم ف في الحرير إذا ظن بإخبار الثقة أو اشتهار نفعه لدفع صداع أو نحوه وأن الكتابة في غير الحرير 
لا تقوم مقامه ويؤيد هذا ما تقدم من حل استعماله لدفع القمل ونحوهوع ش قوله: (حفظه) أي المكتوب فيه . قوله: (نعم 
يشكل الخ) وعلى ما أشرنا إليه أن قضية كلامهم أن لا تتقيد الحرمة بالبدن لا إشكال هنا سم قوله: (على هذا) أي تحريم 
كتابة الصداق في الحرير أو قوله بخلاف الكتابة فإنها تعد الخ قوله للمكتوب أي الحرير المكتوب فيه ففيه حذف وإيصال 
قوله: (وفيه ما فيه) أي لوجود ما ذكر في النقش والخياطة أيضاً قوله: (وقول الماوردي) إلى قوله فأخذ بعضهم في النهاية 
والمغني قوله: (يحمل على من يخشى الفتنة) أي وإن طال الزمن وظاهر على هذا الحمل حرمة إلباس الملوك إياه لغيرهم 
وقوله فأخذ بعضهم الخ على هذا الأخذ القياس حل الإلباس فليتأمل سم. 

قوله: (من يخشى الفتنة الخ) عبارة الكردي على بافضل وفي الإيعاب متى خشي من الملبس له الخلعة ضرراً وإن قل 
جاز له اللبس وإلا فلا اه. قوله: (ولا يدل له الخ) وجه الدلالة عند زاعمها أنه إذا جازت الرخصة في لبس الذهب للزمن 
اليسير في حالة الاختيار وأن ذلك القدر لا يعد استعمالاً فالحرير أولى نهاية قوله: (لبيان المعجزة) أي لتحقيق إخباره َكل 
لسراقة بذلك ع ش قوله: (ويكره) إلى المتن تقدم عن النهاية والمغني مثله بزيادة عبارة بافضل مع شرحه ويحل الحرير 
للكعبة أي لسترها سواء الديباج وغيره لفعل السلف والخلف له وليس مثلها في ذلك سائر المساجد ويكره تزيين مشاهد 
العلماء والصلحاء وسائر البيوت بالثياب لخبر مسلم ويحرم بالحرير والمصور وأما تزيين الكعبة بالذهب والفضة فحرام كما 
يشير إليه كلامهم اه. قوله: (تزيين غير الكعبة الخ) مبارة النهاية والمغني تزيين البيوت حتى مشاهد العلماء والصلحاء أي 
محل دفنهم بالثياب غير الحرير ويحرم تزيينها بالحرير والصور نعم يجوز ستر الكعبة به تعظيماً لها اه. قوله: (أي المتنجس) 
إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وخرج إلى المتن قوله: (أي المتنجس) أي بغير معفو عنه شيخنا زاد سم 


قوله: (إلا أن يدعي أن العرف يعده مستعملاً للمكتوب الخ) وعلى ما أشرنا اليه أن قضية كلامهم أن لا تتقيد الحرمة 
بالبدن لا إشكال هنا قوله: (يحمل على من يخشى الفتنة) أي وإن طال الزمن م ر وظاهر على هذا الحمل حرمة الباس 
الملوك إياه لغيرهم وقوله فأخذ بعضهم الخ على هذا الأخذ القياس حل الإلباس فليتأمل . 

فرع هل يحرم الباس الدواب الحرير كالجدار أو يفرق بنفع الدواب مال م ر للفرق. قوله: (في المتن ولبس الثوب 
النجس أي المتنجس الخ) ويستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صائفاً بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع 
عبر الخاء جذا في تبرج م ر والفرق بين ما أفهمه ذلك من الجواز حيث لم يتعذر الماء مثلاً والمنع إذا كان بدنه مترطباً بغير 
العرق كما أفاده قول الشارح أن كان جافاً الخ شدة الابتلاء بالعرق كما وافق على ذلك م ر وعلى الجواز مع وجود العرق 


كن الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لما يأتي في حل جلد الميتة (في غير الصلاة ونحوها) كالطواف وخطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر إن كان جافاً 
وبدنه كذلك لأن المنع من ذلك 

أما في نحو الصلاة فيحرم إن كانت فرضاً وكذا إن كانت نفلاً واستمر فيه» لكن لا لحرمة إبطاله فإنه جائز بل 
لتلبسه بعبادة فاسدة» وأما مع رطوبة فلا لأن المذهب تحريم تنجيس البدن من غير ضرورة ومع حل لبسه يحرم المكث 
به في المسجد من غير حاجة إليه كما بحثه الأذرعي» لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجس (لا جلد كلب وخنزير) 
وفرع أحدهما فلا يحل لبسه لغلظ نجاسته (إلا لضرورة كفجأة قتال) أو خوف نحو برد ولم يجد غيره نظير ما مر في 
الحرير» وخرج بلبسه استعماله في غيره كافتراشه وطن و ون اال ار ل ني وير فج ميتدج ان لابه حول ااطا عن ال اغا 


والمتنجس شامل للنجاسة الحكمية فقضية ما يأتي حرمة المكث به في المسجد اه. قوله: (لعا يأتي الع) أ .ديل قوله يمد 
عطفاً على المحرم وكذا جلد الميتة في الأصح مغني قوله: (إن كان جافاً الخ) عبارة شرح م ر نعم ب يستثنى من ذلك ما لو كان 
الوقت صائفاً بحيث يعرق فيتنجس ثوبه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء اه. والفرق بين ما أفهمه ذلك من الجوار 
حيث لا يتعذر الماء مثلا» والمنع إذا كان بدنه مترطباً بغير العرق كما أفاده قول الشارح إن كان جافا الخ شدة الابتلاء 
بالعرق كما وافق على ذلك م ر وعلى الجواز مع وجود العرق في الحال إذا لم يتعذر الماء سم عبارة ع ش قوله م ر بحيث 
يعرق فيتنجس بدنه هو شامل للنجاسة الحكمية ومثل ثوبه بدنه وفي شرح الروض ما يفيد أنه يحرم وضع النجاسة الجافة 
كالزبل على بدنه, أو ثوبه بلا حاجة فليحرر سم على المنهج . وقوله: (ويحتاج الخ) ينبغي أن يكون محل ذلك إذا دخل الوقت 
أما قبله فلا يحرم عليه لبسه لأنه ليس مخاطباً بالصلاة ومن ثم إذا كان معه ماء جاز له التصرف فيه قبل دخول الوقت وإن 
علم أنه لا يجد في الوقت ماء ولا تراباً» وأن يجامع زوجته قبل دخول الوقت وإن علم ذلك أيضاً اه. ع ش وما نقله عن 
فرع الروض يأتي عن النهاية والمغني مثله عبارة البجيرمى قال الإسنوي الأظهر أنه لا يجور استعمال النجاسة في الثياب 
أي تلطيخها به ولا في البدن أي استعمالها فيه بحيث تتصل به رطباً كان أو يابساً انتهى سم اه. قوله: (أما في نحو الصلاة 
الخ) عبارة النهاية بخلاف لبسه في ذلك بعد الشروع فيه فيحرم سواء كان الوقت متسعاً أم لا لقطعه الفرض بخلاف النفل فإنه 
لا يحرم لجواز ة قطعه ومعلوم أن لبسه في أثناء طواف مفروض بنية قطعه جائز وبدونه ممتنع أما إذا لبسه قبل أن يحرم بنفل 
أو فرض غير ضيق أو بعد تحرمه بنفل واستمر فالحرمة على تليسه يعيادة فاسدة» أو استمراره فيها لا على لبسه اه. وكذا في 
المغني إلا مسألة الطواف المفروض وقوله أو بعد تحرمه بنفل قوله: ل ا ال ل ل 
إذا ضاق الوقت كما مر عن النهاية والمغني قوله: (وكذا إن كانت نفلا الخ) أي سواء لبسه قبل تحرمه أو بعده كما مر عن 
النهاية وإن كان الاستدراك الآني ظاهراً في الصورة الثانية فقط قوله: (تحريم تنجيس البدن) وكذا الثوب على الصحيح م ر 
أه. سم ويأتي عن المغني ما يوافقه فقول شيخنا ولا يحرم تنجيس ملكه كثوبه وجداره ولو لغير غرض ما لم يلزم عليه ضياع 
الما اه. ضعيف قوله: (من غير ضرورة) يعني من غير حاجة. قوله: (يحرم المكث به) أي بلباس متنجس بغير معفو عنه 
سم وشيخنا قال البصري ومن ذلك أي المكث المحرم المكث بالنعل المتنجسة اه. قوله: (من غير حاجة الخ) أي أما 
لحاجة كما في النعل والبابوج الذي به نجاسة فيجوز شيخنا أي إن مكث بذلك للصلاة مثلا قوله: (كما بحثه الأذرعي الخ) 
ووه رانم بحام في حر بريه ا ابر جروا جات اريت لمحا لوا حك نر 0 
المسجد ومكث فيه من غير حاجة سم على المنهج اه. ع ش أي فيحمل تقريره الأول على الثاني الموافق لما في النهاية 
والتحفة والمغني قول المتن (لا جلد كلب الخ). 

فرع: قضية حرمة استعمال نحو جلد الكلب والخنزير وشعرهما لغير ضرورة حرمة استعمال ما يقال له في العرف 


في الحال إذا لم يتعذر الماء قوله: (أي المتنجس) شامل للنجاسة الحكمية فقضية ما يأتي حرمة المكث به في المسجد قوله: 
(أي المتنجس) قال في شرح العباب بغير معفوٌ عنه. قوله: (أما في نحو الصلاة) يؤخذ منه إخراج المتنجس بمعفوٌ عنه قوله: 
المعفو عنه. 


فصل في اللباس خا 


فيحل قطعاً كما في الأنوار وإن قال الزركشي : المذهب المنصوص أنه لا ينتفع بشيء منهما (وكذا جلد الميتة) غيرهما 
فيحرم لبسه في حال الاختيار(في الأصح) لجان يدم #اعدي اليه باجتناب النجس لإقامة العبادة» ويؤخذ منه 
أنه يحل إلباس جلدها لصبي غير مميز ومجنون ويجوز استعماله في غ غير اللبس نظير الذي قبله بل أولى وإلباسه جلد 
كل منهما للآخر على المعتمد لاستوائهما تغليظاً وجلد الميتة.لدابته» ويحرم اقتناء الخنزير لوجوب قتله فوراً إلا 
لضرورة كأن اضطر لحمل متاع عليه والكلبٌ إلا لنحو صيد ل مت مر ون امال اس 1 ا ا د اا 


الشيته لأنها من شعر الخنزير نعم إن توقف استعمال الكتان عليها ولو يوجد ما يقوم مقامها فهذا ضرورة مجوزة لاستعمالها 
ويعفى حينئذ عن ملاقاتها مع نداوته قال م ر ينبغي الجواز إن توقف الاستعمال عليها وأقول ينبغي أن يقيد الجواز بما إذا لم 
يمكن تجفيف الكتان وعمله عليها جافاً فليتأمل سم على المنهج اه. ع ش . قوله: (فيحل قطعاً) اعتمدهع ش عبارة قوله م 
رفلا يحل لبسه الخ خرج به الفرش فيجوز وبه صرح ابن حج اه. ويأتي عن الزيادي مثله قوله: (كما في الأنوار) فيه نظر 
ظاهر والوجه منع ذلك على أن ما نسبه للأنوار لم نره فيه ولعل النسخ مختلقة سم ووافقه شيخنا فقال والافتراش والتدثر 
كاللبس اه. قول المتن (وكذا جلد الميتة الخ) أي قبل الدبغ وكذا يحرم على الآدمي استعمال نجاسة في بدنه أو شعره؛ أو 
ثوبه ولو كان النجس مشط عاج في شعر الرأس إذا كانت هناك رطوبة وإلا فيكره كما في المجموع خلافاً للإسنوي في قوله 
يحرم أي العاج مطلقاً وكأنهم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ظهور رونقه وجلد الآدمي وشعره وإن كان طاهراً يحرم استعماله 
إلا للضرورة مغني ونهاية وحاصله حرمة استعمال نجس غير العاج لغير حاجة مطلقاً سواء كان في البدن أو الثوب أو الشعر 
وسواء كان هناك رطوبة أو لا وكذا استعمال جزء الأدمي وحرمة استعمال العاج مع الرطوبة وكراهته بدونها قالع ش قوله 
مشط عاج الخ وهو أنياب فيلة وينبغي جواز حمله لقصد استعماله عند الاحتياج إليه ومعلوم أن محل ذلك في غير الصلاة 
ونحوها أما فيهما فلا يجوز لوجوب اجتناب النجاسة فيهما في البدن والثواب والمكان وقوله م ر إذا كانت هناك رطوبة أي 
لما فيه من تنجيس الرأس واللحية وقوله م ر وجلد الآدمي الخ أي ولو حربياً خلافاً لابن حج اه.. ع د ا 
الخ) أي ولو فوق الثياب وخرج باللبس الافتراش فيجوز قطعا ولو من مغلظ زي وع ش اه. ويأتي وتقدم في الشرح ما 

يوافقه قوله: (في حال الاختيار) خرج به حال الضرورة فيجوز لب بده وهل مر الضزورة ميحر د بجر حورته بغرن الع ابه ناز 
ريخاية أنااتها تدا لقن سود المشقة ليه لق ردي وريه حت قولف تمن الميق الن) نهر الذعاء للطالة ار كن عو المكلييت 
بجيرمي . قوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله مع ما عليه من التعبد الخ قوله: (أنه يحل إلباس جلدها الخ) ويحتمل خلافه اعتباراً 
لما من شأنه ذلك وهو الأوفق بإطلاقهم شرح م ر وفي شرح الإرشاد الصغير ولو غير مميز كما اقتضاه إطلاقهم سم عبارة 
ع ش قوله م ر وهو الأوفق الخ معتمد اه. قوله: (وإلباس) إلى قوله والكلب في النهاية والمغني قوله: (وإلباسه) من إضافة 
المصدر إلى فاعله ومرجع الضمير المكلف المعلوم من المقام قوله: (للآخر) أي لا لغيرهما عبارة النهاية والمغني وأما تغشية 
غير الكلب والخنزير وفرعهما أو فرع أحدهما مع الآخر بجلد واحد منها فلا يحل بخلاف تغشيته بغير جلدها من الجلود 
النجسة فإنه جائز اه . قوله: (وجلد الميتة الخ) بالنصب عطفا على جلد كل الخ يعني يجوز إلباس غير الكلب والخنزير وفرع 
أحدهما جلد غيرها وإن اختلف النوع خلافاً لما يوهمه صنيعه . قوله: (لدابته) أي الجلد والإضافة لأدنى ملابسة قوله: 
(ويحرم الخ) عبارة النهاية والمغني وليس إلباس الكلب الذي لا يقتنى أو الخنزير جلد مثله مستلزماً لاقتنائه ولو سلم فإثمه 
على الاقتناء دون الإلباس على أنه قد يجوز اقتناؤه لمضطر احتاج إلى حمل شيء عليه أو ليدفع به نحو سبع بع أو يكون ذلك 
لأدل اللقة تإته يتوت عليه | المغيطر ترود يه اخلط جار رد بالسية قله شيك أن يجلا كما عو ام ,الك إتدقه 


قوله: (كما في الأنوار) فيه نظر ظاهر والوجه منع ذلك على أن ما نسبه للأنوار لم نره فيه ولعل النسخ مختلفة قوله: (في 
حال الاختيار) خرج حال الضرورة فيجوز لب لبسه وهل من الضرورة مجرد ستر عورته عن الأعين فيه نظر ويتجه أنه منئها لما 
فيه من بدء المشقة عليه في رؤية عورته. قوله: (ويؤخذ منه أنه يحل إلباس الخ) ويحتمل خلافه اعتباراً بما من شأنه وهو 
الأوفق لكلامهم شرح م ر قوله: (لصبئ غير مميز) في شرح الإرشاد الصغير ولو غير مميز كما اقتضاه إطلاقهم اه قوله: 
(جلد كل منهما) خرج غيرهما من الدواب وعبارة الإرشاد لا جلد كلب أي أو خنزير أو فزع أحدهما إلا لمثله أو لضرورة 
مطلقا اه. 


٠‏ 3 الجزء الغالكث من حواشي الشرواني وابن قاسم العيادي 


أو حفظ حالاً لا مترقباً» (ويحل) مع الكراهة (الاستصباح بالدهن النجس) بعارض أو أصالة كودك الميتة أي غير 
المغلظة (على المشهور) للخبر الصحيح.في الفأرة تموت في السمن الذائب: «استصبحوا به». أو قال: «فانتفعوا به» 
ودخان النجس يعفى عن قليله» نعم يحرم ذلك في المسجد مطلقاً لحرمة إدخال النجاسة فيه لغير حاجة ومن قيد بأن 
لوّث يحمل مفهومه على ما إذا احتيج للإسراج به فيه وكذا الدار المستأجرة أو المعارة إن أدى 0 


استشكال الإسعاد اه. قوله: (أو حفظ) أي لنحو الزراعة قول المتن (ويحل الاستصباح الخ) وفي شرح المهذب عن الروياني 
ما حاصله أنه يجوز وضع الدهن الطاهر في آنية نجسة كالمتخذة من عظم الفيل لغرض الاستصباح به فيها واعتمده شيخنا 
الطبلاوي رحمه الله تعالى وإن وجد طاهرة يستصبح فيها وهو ظاهر لأن غرض الاستصباح حاجة مجوزة لذلك كما جاز 
وضع الماء القليل في آنية نجسة لغرض إطفاء نار أو نحو ذلك وتنجيس الطاهر إنما يحرم لغير غرض فليتأمل سم على 
المنهج اه. ع شن قول المتن: (الاستصباح الخ) وكذلك دهن الدواب به اه. قوله: (مع الكراهة) إلى الفائدة في النهاية 
والمغني إلا قوله ومن قيد إلى ويجوز قوله: (بعارض الخ). 

فرع: إذا استصبح بالدهن النجس جاز إصلاح الفتيلة بأصبعه وإن تنجس وأمكن إصلاحها بنحو عود لأن التنجيس 
يجوز للحاجة ولا يشترط لجوازه الضرورة سم على المنهج اه. ع ش. 

قوله: (في الفأرة الخ) أي في جواب السؤال عن الفأرة التي تموت الخ فقوله تموت الخ صفة للفأرة المحلى بلام 
الجنس الذي في حكم النكرة عبارة المغني وغيره لأنه يكِهُ سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامداً فألقوها وما 
حولها وإن كان مائعا أ فاستصبحوا به أو فانتفعوا به اه. قوله: (ودخانه النجس الخ) والبخار الخارج من الكنيف طاهر وكذا 
الريح الخارجة من الدبر كالجشاء ء لأنه لم يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه 
لمجاورته النجاسة لا أنه من عينها نهاية قوله: (يعفى عن قليله) قال في المجموع ويجوز طلي السفن بشحم الميتة وإطعام 
الميتة للكلاب» والطيورء وإطعام الطعام المتنجس للدواب مغني ونهاية قوله: (نعم يحرم ذلك في المسجد) مطلقاً وبه صرح 
الإمام وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم عبارة شيخنا ويحرم في المسجد وإن لم يلوث اه. 

قوله: (لحرمة إدخال النجاسة فيه الخ) فيه أن نفس الاستصباح حاجة فالوجه جواز الاستصباح به في المسجد بشرط 
أمن التلويث منه ومن دخانه وإن قل م راه. سم وع ش . قوله: (وكذا الدار الخ) عبارة النهاية قال الأذرعي والأوجه أن 
يلحق بالمسجد المنزل المؤجر والمعار ونحوهما إن طال زمن الاستصباح فيه بحيث يعلق الدخان بالسقف أو الجدار ويعفى 
عما يصيبه من دخان المصباح لقلته اه. قوله: (وكذا الدار المستأجرة أو المعارة الخ) الوجه الامتناع فيهما حيث أدى إلى 
تنجيسها وتسويدها مطلقاً م راه. سم عبارة ع ش قال م ر يجوز إسراج الدهن النجس في بيت مستعار معه أو مؤجر له 
بشرط أن لا يلوثه بنحو دخانه نعم اليسير الذي جرت العادة بالمسامحة به بحيث يرضى به المالك في العادة فلا بأس فلو 
كان موقوفاً أو لنحو قاصر امتنع أي ولو يسيراً لأنه هناك مالك يعتبر رضاه ويتفرع على ذلك الطبخ بنحو الجلة في البيوت 
الموقوفة ونحوها وقد قال م ر وينبغي أن يمتنع إذا ترتب عليه تسويد الجدران وجوز أن يستثنى ما إذا أعد مكان في تلك 
البيوت للطبخ وجرت العادة بالطبخ فيها فليحرر سم على المنهج اه. عبارة شيخنا ولا يحرم تنجيس ملك غيره أو موقوف 
بما جرت به عادة كتربية الدجاج والأوز ونحوهما بخلاف ما لم تجر به العإدة فإنه يحرم إن لوث اه. وكذا في البجيرمي إلا 


قوله: (نعم يحرم ذلك في المسجد مطلقاً) وبه صرح الإمام وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي قوله: (لحرمة إدخال 
النجاسة فيه لغير حاجة) فيه أن نفس الاستصباح به في المسجد بشرط أمن التلويث منه ومن دخانه م ر قوله: (وكذا الدار 
المستأجرة أو المعارة الخ) الوجه الامتناع في الدار المستأجرة أو المعارة حيث أدى إلى تنجيسها وتسويدها مطلقاً م ر. 

فائدة: سئل الجلال السيوطي عن شخص من أبئاء العرب يلبس الفروج والزنط الأحمر وعمامة العرب واشتغل بالعلم 
وفضل وخالط الفقهاء فأمره آمر أن يلبس ثياب الفقهاء لأن فى ذلك خرماً لمروءته فهل الأولى له ذلك أو الاستمرار على 
هيئة عشيرته وما جنس ما كان النبي كَل يلبس تحت عمامته وما مقدار عمامته وهل لبس أحد من الصحابة في عهده كَل 
الزنط أو الفروج فقال في الجواب لا إنكار عليه في لباسه ذلك ولا خرم لمروءته لأن ذلك لباس عشيرته وطائفته ولو غيره 
أيضاً إلى لباس الفقهاء لم يخرم مروءته فكل حسن ذاك لمناسبة أهل جنسه وهذا لمناسبة أهل وصفه ثم بين أنه كَليةِ كان 


فصل في اللباس ١‏ 


إلى تنجيس شيء منها بما لا يعفى عنه أو بما ينقص قيمتها أو أجرتها فيما يظهر بخلاف قليل دخانها الذي لا يؤثر نقصاً 
500 

فائدة مهمة: لأن أكثرها ليس في كتب الفقه وإنما هي ملتقطة من كتب الأحاديث ولذا كنت أطلت الكلام فيهاء ثم 
رأيت أنها أخرجت الشرح عن موضوعه فأفردتها بتأليف حافل» ثم لخصت منه هنا ما لا بد منه بأخصر إشارة اتكالا 
على ما بسط. ثم اعلم أنه لم يتحرر كما قاله الحفاظ في طول عمامته كَل وعرضها شيء وما وقع للطبري في طولها أنه 
نحو سبعة أذرع ولغيره أنه نقل عن عائشة: أنها سبعة في عرض ذراع وأنها كانت في السفر بيضاء وفي الحضر سوداء 


أنه مثل للمعتاد بالوقود بالسرجين في البيوت وتربية نحو الدجاج فيها وتسميد الأرض بالنجس أي تسبيخها به اه. قوله: (إن 
أدى إلى تنجيس شيء الخ) أي ولم يأذن مالكه اه. حلبي . قوله: (ويجوز اتخاذه صابوناً) ويجوز استعماله في ثوبه وبدنه كما 
صرحوا به ثم يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات وإن باشرها الدابغ 
بيده قال في الخادم وكذلك وطء المستحاضة وكذلك الثقبة المنفتحة تحت المعدة فإنه يجوز للحليل الإيلا اج فيها نهاية قال 
ع ش قوله م ر استعمال الأدوية النجسة الخ ا ا 
انتهى زيادي أي ومع ذلك لو دبغ به طهر الجلد ويغسل سبعاً إحداها بتراب اه. وفي البجيرمي عن الشوبري ومحل عدم 
عراز انشع يزوت الكل بر الخد بر إلا وين غرا واه 4له. قوله: (اتخاذه صابوناً) أي للاستعمال لا للبيع كذا في المغني 
ومقتضاه حرمة الاتخاذ للبيع وإن لم يت يتحقق البيع فليتأمل يصري قوله؛ : (لأن أكثرها الخ) متعلق لمهمة وعلة له قوله: (وإنما هي 
ملتقطة) أي الأكثر والتأنيث نظراً للمعنى قوله: (فيها) أي الفائدة قوله: (منه) أي من هذا التأليف وقوله: (ثم) أي في ذلك 
التأليف قوله: (كما قاله الخ) أي عدم التحرر قوله: (في طول عمامته الخ) . 


فائدته: سئل الجلال السيوطي عن شخص من أبناء العرب يلبس الفروج والزنط الأحمر وعمامة العرب واشتغل بالعلم 
وفضل وخالط الفقهاء فأمره آمر أن يلبس ثياب الفقهاء لأن في ذلك خرماً لمروءته فهل الأولى له ذلك أو الاستمرار على 
هيئة عشيرته وما جنس ما كان النبي يك يلبس تحت عمامته وما مقدار عمامته وهل لبس أحد من الصحابة في عهده مَل 
الزنط أو الفروج فقال في الجواب لا إنكار عليه في لباسه ذلك ولا خرم لمروءته لأن ذلك لباس عشيرته وطائفته ولو غيره 
اه كنا شرج اق اسان بسر لي امقر لبح امسج بلاس ليت ل ا ل 
العمامة شيئاً وأنه ربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وجبهته وأن البيهقي روى عن ركانة قال سمعت 


يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس القلانس بغير عمائم ويلبس العمائم بغير قلانس ويلبس القلانس ذوات الآذان في 
الحروب وإن كان كثيراً ما كان يعتم بالعمائم الحرقانبة والسود في أسفاره ويعتجر اعتجاراً والاعتجار أن يضع على الرأس 
تحت العمامة شيئأ وأنه ربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وجبهته وأن البيهقي روى عن ركانة قال سمعت 
رسول الله كْةْ يقول فرق بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس وعن ابن عمران النبي يكل كان يلبس قلنسوة بيضاء 
وبين أن القلنسوة غشاء مبطن ليستر به الرأس ثم قال دل مجموع ما ذكر على أن الذي كان يلبسه النبي ع 
الحمادة عو لتاضير ويا وى ا ري لاع ل 1 ربط حدر وا لاير2 لياو وير الاي لفان 1 والصوف 
ا مه ادي جنس الزنوط إلى أن قال وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
ايك ب فح ل ابوك لاسر ا وام سا الو ل عد 
لبسه روى البخاري عن عقبة بن عامر قال أهدى للنبي كله فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعاً كالكاره له 
وقال لا ينبغي هذا للمتقين قال العلماء الفروج هو القباء المفرج من خلف وهذا الحديث أصل في لبس الخلفاء له وإنما 
نزعه يه لكونه كان حريراً وكان لبسه له قبل تحريم الحرير فنزعه لما حرم وفي صحيح مسلم أنه قال حين نزعه نهاني عنه 
جبريل أهم. 


من صوف,. وإن عذبتها كانت في السفر من غيرها وفي الحضر منها فهو شيء استروحا إليه ولا أصل لهء نعم وقع 
خلاف في الرداء فقيل ستة أذرع في عرض ثلاثة أذرع» وقيل أربعة أذرع ونصف أو شبران في عرض ذراعين وشبرء 
وقيل أربعة أذرع في عرض ذراعين ونصف وليس في الإزار إلا القول الثاني» ويسن لكل أحد بل يتأكد على من يقتدى 
به تحسين الهيئة والمبالغة في التجمل والنظافة والملبوس بسائر أنواعه؛ لكن المتوسط نوعا من ذلك بقصد التواضع لله 
أفضل من الأرفع فإن قصد به إظهار النعمة والشكر عليها احتمل تساويهما للتعارض» وأفضلية الأول لأنه لاحظ للنفس 
فيه بوجهء وأفضلية الثاني للخبر الحسن : «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)» وينبغي عدم التوسع في المأكل 
والمشرب إلا لغرض شرعي كإكرام ضيف والتوسع على العيال وإيثار شهوتهم على شهوته من غير تكلف كقرض 
لحرمته على فقير جهل المقرض حاله إلا إن كان له جهة طاهرة يتيسر الوفاء منها إذا طولب». وورد «امشوا حفاة) وفي 
رواية : «أنه يل مشى حافياًء وقد يؤخذ منه ندب الحفاء في بعض الأحوال بقصد التواضع حيث أمن موذنا تجا ولو 
احتمالاً» ويؤيده ندبه لنحو دخول مكة بهذه الشروط» ويحل كما في المجموع بلا كراهة لبس نحو قميص وقباء ونحو 
جبة أي غير خارمة لمروءته لما يأتي في الطيلسان ولو غير مزرورة إن لم تبد عورته للاتباع اه. ومر ما يعلم منه أنه 
متى قصد بلباس أو نحوه نحو تكبر كان فاسقاً أو تشبهاً بنساء أو عكسه في لباس اختص به المشبه به حرم بل فسق للعنه 
في الحديث» ويحرم على غني لبس خشن ليعطى لما يأتي أن كل من أعطى شيئاً لصفة ظنت فيه وخلا عنها باطناً حرم 
عليه قبوله ولم يملكه؛. ويحرم نحو جلوس على جلد سبع كنمر وفهد به شعر ا 


رسول الله يككٍ يقول فرق بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس وعن ابن عمر أن النبي كَِ كان يلبس قلنسوة بيضاء 
وبين أن القلنسوة غشاء مبطن يستر به الرأس ثم قال دل مجموع ما ذكر على أن الذي كان يلبسه النبي يَكْهِ والصحابة تحت 
العمامة هو القلنسوة ودل قوله بيضاء على أنه لم يكن من الزنوط الحمر وأشبه شيء أنها من جنس الثياب القطن أو الصوف 
الذي هو من جنس الجباب» والكساء لا الذي من جنس الزنوط إلى أن قال وقد روى البيهقي عن ابن عبد السلام عن ابن 
عمر أنه كان النبي يكدُ يعتم ويدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه وبرسل لها ذؤابة بين كتفيه وهذا يدل على أنها عدة 
أذرع والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير وأما الفروج فقد صح كما في البخاري أنه وله لبسه فصلى فيه ثم 
انصرف فنزعه نزعاً كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين قال العلماء الفروج هو القباء المفرج من خلف وهذا الحديث 
أصل في لبس الخلفاء له وإنما نزعه لكونه كان حريراً وكان لبسه له قبل تحريم الحرير فنزعه لما حرم وفي صحيح مسلم أنه 
قال حين نزعه نهاني عنه جبريل انتهى اه. سم . قوله: (استروحا إليه) أي أسرع الطبري وغيره إلى المقدار المذكور من غير 
تعب تحقيق كردي قوله: (فهو شيء الخ) خبر وما وقع للطبري الخ قوله: (في الرداء) أي ردائه د قوله: (أربعة أذرع الخ) 
بالرفع قوله: (أو وشبران) أو لعطف مدخوله على ونصف والواو لعطف مدخوله على أربعة أذرع قوله: (إلا القول الثاني) وهو 
أربعة أذرع ونصف في عرض ذراعين وشبر قوله: (والمبالغة الخ) عطف على تحسين الخ قوله: (بسائر أنواعه) أي الملبوس 
قوله: (وأفضلية الأول الخ) عطف على تساويهما أي واحتمل أفضلية الأول وهو المتوسط وقوله: (وأفضلية الثاني الخ) عطف 
عليه أيضاً وهو الأرفع بالقصد المذكور كردي قوله: (والتوسع على العيال) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي نسخة السيد 
عمر البصري ونسخ صحيحة أخرى التوسيع مصطفى الحموي قوله: (وإيثار شهوتهم الخ) كقوله والتوسع عطف على إكرام 
ضيف وقوله من غير تكلف راجع لكل من الثلاث قوله: (ويؤيده) أي ندب الحفا قوله: (لنحو دخول مكة) أي كدخول المدينة 
قوله: (بهذه الشروط) وهي قصد التواضع وأمن المؤذي وأمن التنجس . قوله: (ويحل) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني 
قوله: (وبحل الخ) ولبس خشن لغير غرض شرعي خلاف السنة كما اختاره في المجموع وقيل مكروه نهاية وإمداد زاد شرح 
بافضل ويلحق بذلك أكل الخشن اه. واعتمد المغني كراهة لبس الخشن قوله: (انتهى) أي ما في المجموع قوله: (اختص به 
المشبه به) أي أو غلب فيه على ما مر عن النهاية قوله: (لما يأتي) أي في آخر الهبة كردي قوله: (انتهى) أي ما في المجموع 
قوله: (نحو جلوس الخ) عبارة شرح بافضل ويحرم على الرجل وغيره استعمال جلد الفهد والنمر اه. قوله: (به شعر الخ) 


فصل في اللياس وف 
وإن جعل إلى الأرض على الأوجه لأنه من شأن المتكبرين» وحرّم جمعٌ لبس فروة السنجاب» والصواب حلها كجوخ 


وجبن اشتهر عملهما بشحم خنزير» بل لا يفيد علم ذلك إلا في فرو معين دون مطلق الجنس وفرو الوشق شعره نجس 
وإن دبغ لأنه غير مأكول. ويسن نفض فرش احتمل حدوث مؤذ عليه للأمر به وكان يكلِ يلبس الحبرة وهي ثوب 
مخطط» بل صح أنها أحب الثياب إليه؛ وقال في ثوب خيطه أحمر خلعه وأعطاه لغيره: «خشيت أن أنظر إليها فتفتنني 
عن صلاتي»» وبينهما تعارض مع كون المقرر عندنا كراهة الصلاة في المخطط أو إليه أو عليه. 

وقد يجاب بأنها أحبية خاصة بغير الصلاة جمعاً بين الحديثين والأفضل في القميص كونه من قطن» وينبغي أن 
يلحق به سائر أنواع اللباس كالعمامة والطيلسان والرداء والإزار وغيرهاء ويليه الصوف لحديث في الأول وحديثين في 
الثانى» لكن ذاك أقوى من هذين وكونه قصيراً بأن لا يتجاوز الكعب وكونه إلى نصف الساق أفضل وتقصير الكمين بأن 
يكون إلى الرسغ للاتباع؛ فإن زاد على ذلك ككل ما زاد على ما قدروه في غير ذلك بقصد الخيلاء حرم بل فسق وإلا 
كره إلا لعذر كان تميز العلماء بشعار يخالف ذلك فلبسه ليعرف فيسأل.» أو ليمتثل كلامه بل لو توقفت إزالة محرم أو 
فعل واجب على ذلك وجبء. وأطلقوا أن توسعة الأكمام بدعة ومحله في الفاحشة» ويجوز بلا كراهة لبس ضيق 
الكمين حضراً وسفراً للاتباع» وزعم أن هذا خاص بالغزو ممنوع» نعم إن أريد أنه فيه سنة كما صرح به ابن عبد البر 


وفي الإيعاب بخلاف ما إذا أزيل وبره كردي على بافضل قوله: (وإن جعل الخ) أي شعره قوله: (والصواب حلها الخ) ويحل 
أيضاً فرو الفند وقاقم وحوصل وسمور كردي على بافضل قوله: (كجوخ وجبن الخ) أي وسكر اشتهر عمله بدم الخنزير. 
قوله: (بل لا يفيد الخ) تقدم مثله عن المغني (إلا في فرو) كذا بالواو في بعض النسخ وفي بعضها بالدال وهي أفيد وأنسب 
قوله: (في فرد معين) أي علم عمله بذلك بخصوصه وقوله: (دون مطلق الجنس) أي دون أمثال ذلك الفرد التي لم يعلم عملها 
بذلك فلا تحرم وإن اتحد الصانع والمصنع قوله: (شعره نجس) هذه الجملة خبر وفرو الوش قوله: (لأنه الخ) أي الوشق 
قوله: (حدوث مؤذ) أي كالحية والعقرب قوله: (في ثوب) أي في شأنه قوله: (خلعه) صفة ثانية لثوب أو حال منه وقوله: 
(خشيت الخ) مقول قال. قوله: (وبينهما) أي الحديثين قوله: (في المخطط أو إليه أو عليه) أي لابساً له أو متوجهاً إليه أو 
واقفأ عليه وينبغي أخذاً من التعليل بالافتتنان تقييد المخطط بالظهور بحيث يقع عليه النظر بخلاف ما إذا غطاه بما يمنع وقوع 
النظر إليه كأن لبس فوقه غيره فلا كراهة حينئذ والله أعلم قوله: (إليها) أي إلى خطوط هذا الثوب. قوله: (وقد يجاب الخ) لا 
يخفى بعده ولو حمل الحديث الثاني على ذي خطوط غريب من شأنها إشغال الخاطر لم يبعد فإنه من الوقائع الفعلية 
المحتملة قوله: (بأنها) أي أحبية الحبرة قوله: (ذاك) أي حديث القطن قوله: (وكونه) إلى قوله بل لو توقفت في النهاية والمغني 
إلا قوله بل فسق قوله: (وكونه الخ) أي القميص أي ونحوه للرجل أما المرأة فيجوز لها إرسال الثوب على الأرض إلى ذراع 
ويكره لها الزيادة على ذلك وابتداء الذراع من الكعبين على الأقرب شرح بافضل ونهاية وإمداد وكذا في المغني إلا أنه اعتمد 
أن ابتداءه من الحد المستحب للرجال وهو إنصاف الساقين قال الكردي على بافضل وجزم به الشارح في النفقات من التحفة 
واستوجهه في الإيعاب ونقله فيه عن شيخ الإسلام اه قوله: (فلبسه ليعرف الخ) أي فيندب لهم نهاية ومغني وشرح بافضل 
أي ويحرم على غيرهم التشبه بهم فيه ليلحقوا بهم ع ش ويأتي في الشرح مثله. قوله: (وأطلقوا الخ) عبارة النهاية والمغني 
وشرح بافضل وإفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف وتضبيع للمال نعم ما صار شعاراً للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا 
بذلك فيسألوا الخ ويسن أن يبدأ بيمينه لبساً» ويساره خلعاً» وأن يخلع نحو نعليه إذا جلس وأن يجعلهما وراءه أو بجنبه إلا 


قوله: (ويجوز بلا كراهة لبس ضيق الكمين حضراً وسفراً الخ) في فتاوى السيوطي رجل ليس له إلا ثوب فصله ولبس 
ثوباً قصير الكم وخرج به بين الناس فهل في ذلك من عيب أو يقدح في الدين وإذا أنكر عليه أحد فهل هو مصيب في إنكاره 
أو مخطىء فأجاب ليس في هذه اللبسة من عيب ولا تقدح في الدين بل التقشّف في الملبس سنة حض عليها سيد المرسلين 
وهو شعار السلف الصالحين ونص أصحابنا على أنه يستحب تقصير الكم فقد صح أنه ككهِ كان كمه إلى الرسغ وأنه لبس 
جبة ضيقة الكمين وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام تطويل الأكمام بدعة مخالف للسنة وإسراف ثم أطال الاستد لال 
لذلك . 


لم يبعدء وتسن العمامة للصلاة ولقصد التجمل للأحاديث الكثيرة فيهاء واشتداد ضعف كثير منها يجبره كثرة طرقهاء 
وزعم وضع كثير منها تساهل كما هو عادة ابن الجوزي هنا والحاكم في التصحيح» ألا ترى إلى حديث : «أعتموا 
تزدادوا حلماً» حيث حكم ابن الجوزي بوضعه والحاكم بصحته استرواحاً منهما على عادتهما وتحصل السنة بكونها 
على الرأس أو نحو قلنسوة تحتهاء وفي حديث ما يدل على أفضلية كبرها لكنه شديد الضعف». وهو وحده لا يحتج به 
ولا في فضائل الأعمال. وينبغي ضبط طولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة في زمانه ومكانه فإن زاد فيها على ذلك 
كرهء وعليه يحمل إطلاقهم كراهة كبرها وتتقيد كيفيتها بعادته أيضاًء ومن ثم انخرمت مروءة فقيه يلبس عمامة سوقي 
لا تليق به وعكسه. وسيأتي أن خرمها مكروه بل حرام على من تحمل شهادة لأن فيه حينئذ إبطالاً لحق الغير ولو 
اطردت عادة محل بإزرائها من أصلها لم تنخرم بها المروءة خلافاً لبعضهم» ويأتي في الطيلسان خلاف ذلك ويفرق بأن 
ندبها عام في أصل وضعها فلم ينظر لعرف يخالفه» فإن أصل وضعه للرؤساء كما صرح به بعض العلماء المتقدمين. 
وفي حديثين ما يقتضي عدم ندبها من أصلهاء لكن قال بعض الحفاظ : لا أصل لهما والأفضل في لونها البياض» 
وصحة لبسه يك لعمامة سوداء ونزول أكثر الملائكة يوم بدر بعمائم صفر وقائع محتملة فلا تنافي عموم الخبر الصحيح 
الآمر بلبس البياض» وأنه خير الألوان فى الحياة والموت ولا بأس بلبس القلنسوة اللاطئة بالرأس والمرتفعة المضربة 
وغيرها تحيف الغنافة ريال عمابة لآن كل ذلك نا عه يِه وبقول الراوي وبلا عمامة قد يتأيد بعض ما اعتاده بتعض 
أهل النواحي من ترك العمامة من أصلهاء وتميز علمائهم بطيلسان على قلنسوة بيضاء لاصقة بالرأس» لكن بتسليم ذلك 
الأفضل ما عليه ما عدا هؤلاء من الناس من لبس العمامة بعذبتها ورعاية قدرها وكيفيتها السابقين» ولا يسن تحنيك 


لعذر وأن يطوي ثيابه ذاكراً اسم الله تعالى وإلا لبسها الشيطان كما ورد اه زاد الأولان ويكره بلا عذر المشي في نعل واحدة 
أو نحوها كخفءولا يحرم استعمال النشاء وهو المتخذ من القمح في الثوب والأولى تركه. وترك دق الثياب وصقلها اه 
وزاد شيخنا فإن كان ذلك أي الدق والصقل ممن يريد البيع كان من الغش المحرم فيجب إعلام المشتري به اه قالع ش 
قوله وتضييع للمال ومع ذلك هو مكروه إلا عند قصد الخيلاء وقوله ويسن أن يبدأ بيمينه الخ ولو خرج من المسجد فينبغي 
أن يقدم يساره خروجاً ويضعها على ظهر نعل اليسار مثلاً ثم يخرج باليمين فيلبس نعلها ثم يلبس نعل اليسار فقد جمع بين 
سنة الابتداء بلبس اليمين والخروج باليسار وقوله م ر وأن يطوي ثيابه ذاكراً الخ أي مع التسمية والمراد بالطي لفها على هيئة 
غير الهيئة التي تكون عليها عند إرادة اللبس وقوله ولو خرج من المسجد الخ أي ولو دخل في المسجد فيخرج يساره من 
نعلها ويضعها على ظهر نعلها ثم يخرج يمينه من نعلها ويضعها في المسجد ثم يضع اليسار فيه فقد جمع بين الابتداء بخلع 
اليسار والدخول باليمين اه ع ش . قوله: (ولقصد التجمل) أي في حضور الجمعة» والمسجد ومجامع الناس قوله: (كما هو) 
أي التساهل وقوله: (هنا) أي في التوضيع قوله: (استرواحاً) أي طلباً للراحة عن تعب التحقيق قوله: (على الرأس) أي بلا 
قلنسوة قوله: (أو نحو قلنسوة الخ) بالجر عطف على الرأس قوله: (وهو) أي شديد الضعف قوله: (ولا في فضائل الأعمال) 
عطف على مقدر أي لا فى غير الفضائل ولا في الفضائل قوله: (عادة) أي بحسب عادة أمثاله قوله: (وعليه) أي ما يزيد على 
اللائق قوله: (كيفيتها) أي من حيث اللف واللون قوله: (وعكسه) أي مروءة سوقي بلبس عمامة فقيه قوله: (بعادته) أي عادة 
أمثاله في زمانه ومكانه قوله: (وسيأتي) أي يُ الشهادات قوله: (لأن فيه حينئذ) أي في الخرم مع كونه متحملاً للشهادة قوله: 
(بإزرائها) أي ترك العمامة فكان ينبغي تذكر الضمير في قوله عدم ندبها من أصلها قوله: (خلاف ذلك) أي خرم مروءة لابسه 
إذا اطردت عادة محله بتركه . قوله: (وفي حديثين الخ) تأكيد لقوله فإن أصل وضعه الخ والواو بمعنى بل قوله: (لم تنخرم بها) 
يعني يلبس العمامة قوله: (ونزول أكثر الملائكة) أي وصحة نزول الخ قوله: (ولا بأس بلبس القلنسوة) أي ولا بلبس العمامة 
فلا قلنسوة ولا بشد عصابة على الرأس والجبهة بلا عمامة كما مر عن السيوطي قوله: (اللاطية بالرأس) أي اللاصقة به قوله: 
(المضربة الخ) أي المحشوة صفة بعد صفة للقلنسوة قوله: (وبلا عمامة) عطف على قوله تحت العمامة قوله: (وبقول الراوي 
الخ) متعلق بقوله قد يتأيد الخ قوله: (قد يتأيد بعض ما اعتاده) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى بإثبات لفظة بعض ولا 
ثبوت لها في أكثر النسخ مصطفى الحموي قوله: (وتميز الخ) عطف على قوله ترك العمامة قوله: (ورعاية قدرها الخ) أي 
العمامة . قوله: (لكن بتسليم ذلك) أي التأيد. 


فصل في اللباس ف 


العمامة عندناء واختار بعض حفاظ هنا ما عليه كثيرون من العلماء أنه يسن وهو تحزيق الرقبة وما تحت الحنك واللحية 
ببعض العمامة» وقد أجبت في الأصل عما استدل به أولئك وأطالوا فيه وجاء في العذبة أحاديث كثيرة منها صحيح 
ومنها حسن ناصة على فعله يَكةِ لها لنفسه ولجماعة من أصحابه وعلى أمره بها ولأجل هذا تعين تأويل قول الشيخين 
وغيرهما ومن تعمم فله فعل العذبة وتركها ولا كراهة في واحد منهماء زاد المصنف: لأنه لم يصح في النهي عن ترك 
العذبة شيء. انتهى بأن المراد بله فعل العذبة الجواز الشامل للندب» وتركه يك في بعض الأحيان إنما يدل على عدم 

وقد استدلوا بكونه كَللِةِ أرسلها بين الكتفين تارة وإلى الجانب الأيمن أخرى على أن كلاً منهما سنة» وهذا 
تصريح منهم بأن أصلها سنة لأن السنية في إرسالها إذا أخذت من فعله كَلِةِ له فأولى أن تؤخذ سنية أصلها من فعله لها 
وأمره بها متكرراً ثم إرسالها بين الكتفين أفضل منه على الأيمن» لأن حديث الأول أصحء وأما إرسال الصوفية لها على 
الجانب الأيسر لكونه جانب القلب فتذكر تفريغه مما سوى ربه فهو شيء استحسنوه والظن بهم أنهم لم يبلغهم في ذلك 
سنة فكانوا معذورين» وأما بعد أن بلغتهم السنة فلا عذر لهم في مخالفتها وكان حكمة ندبها ما فيها من الجمال وتحسين 
الهيئة » وأبدى بعض مجسمى الحنابلة لجعلها بين الكتفين حكمة تليق بمعتقده الباطل فاحذره» ووقع لصاحب القاموس 
هنا ما ردوه عليه؛ كقوله لم يفارقها يه قطاء والصواب أنه كان يتركها أحياناً وكقوله طويلة» فإن أراد أن فيها طولاً نسبياً 
حتى أرسلت بين الكتفين فواضح أو أزيد من ذلك فلا. وقد قال بعض الحفاظ : أقل ما ورد في طولها أربع أصابع وأكثر 
ما ورد ذراع وبينهما شبر انتهى» ومر ما يعلم منه حرمة إفحاش طولها بقصد الخيلاء فإن لم يقصد كره وذكرهم 
الإفحاش بل والطول بل هي من أصلها تمثيل لما هو معلوم أن سبب الإثم إنما هو قصد نحو الخيلاء» فإذا وجد 
التصميم على فعلها لهذا الغرض أثم وإن لم يفعلها على الأصح كما هو الأصح في كل معصية صمم على فعلهاء و 
حديث حسن : «من لبس ثوباً ذا شهرةٍ أعرض الله عنه وإن كان وليَاً؛ أي من لبسه بقصد الشهرة المستلزمة لقصدٍ نحو 
الخيلاء لخبر : «من لبس ثوباً يباهي به الناس لم ينظر الله إليه حتّى يرفعه» ولو خشي من إرسالها نحو خيلاء لم يؤمر 
بتركها خلافا لمن زعمه» بل يفعلها وبمجاهدة نفسه في إزالة نحو الخيلاء منهاء فإن عجز لم يضر حينئذ خطور نمو 
رياء لأنه قهري عليه» فلا يكلف به كسائر الوساوس القهرية غاية ما يكلف به أنه لا يسترسل مع نفسه فيها بل يشتغل 
بغيرهاء ثم لا يضره ما طرأ قهراً عليه بعد ذلك وخشية إيهامه الناس صلاحاً أو علماً خلا عنه بإرسالها لا يوجب تركها 


قوله: (أولئك) أي بعض الحفاظ أو الكثيرون من العلماء قوله: (وجاء في العذبة الخ) هي اسم لقطعة من القماش تغرز 
في مؤخر العمامة وينبغي أن يقوم مقامها إرخاء جزء من طرف العمامة من محلها ع ش أقول بل المراد بالعذبة هنا ما يشمل 
إرسال طرف العمامة كما فى المغنى والأسنى عبارة الأول والسنة أن تكون العذبة بين الكتفين» ويجوز لبس العمامة بإرسال 
طرفها وبدوته ولا كراعة في واحد منهما ولك الأفضيل إرحاوة ادنوكذاافن الأسى إلا آله قال يدل الاستدراك وضع فن 
إرخائه خبر مسلم عن عمرو بن دينار قال كأني أنظر إلى رسول الله يك وعليه عمامة سوداء وقد أرخى طرفها بين كتفيه اه 
قوله: (ناصة الخ) صفة لأحاديث الخ قوله: (ولأجل هذا) أي مجيء تلك الأحاديث في العذبة قوله: (بأن المراد بله فعل العذبة) 
أي بأن مراد الشيخين بقولهما له فعل العذبة. قوله: (وقد استدلوا الخ) إثبات لندب العذبة قوله: (وهذا) أي استدلال 
الأصحاب المذكور قوله: (في إرسالها) أي في كيفية إرسالها قوله: (ثم إرسالها الخ) قضية قول الأسنى والمغني والنهاية 
والسنة أن تكون العذبة بين الكتفين اه أن إرسالها إلى الأيمن خلاف السنة ولا فضيلة فيه من حيث الإرسال خلافاً لما يوهمه 
تعبير الشارح بصيغة اسم التفضيل فليراجع قوله: (فتذكر) أي العذبة المرسلة عن الجانب الأيسر قوله: (حكمة ندبها) أي ندب 
أصل العذبة قوله: (بعض مجسمي الحنابلة) يعني ابن تيمية قوله: (هنا) أي في بيان العذبة قوله ومر أي في قوله فإن زاد على 
ذلك ككل ما زاد الخ قوله: (بل هي) أي العذبة وكان الأولى بل إياها. قوله: (قصد نحو الخيلاء) أي كإظهار الصلاح قوله: 
(المستلزمة) صفة لقصد الشهرة فكان الأولى التذكير قوله: (من إرسالها) أي العذبة قوله: (به) أي بترك ذلك الخاطر قوله: 
(فيها) أي في تلك الوساوس (خلا عنه) أي عن الصلاح» أو العلم قوله: (بإرسالها) متعلق بقوله إيهامه الخ قوله: (لا يوجب 
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أيضاًء بل يفعلها ويؤمر بمعالجة نفسه كما ذكر. وبحث الزركشي أنه يحرم على غير الصالح التزيي بزيه إن غربه غيره 
حتى يظن صلاحه فيعطيه وهو ظاهر أن قصد هذا التغريرء وأما حرمة القبول فهو من القاعدة السابقة أن كل من أعطى 
شيئاً لصفة ظنت به لم يجز له قبوله ولا يملكه إلا إن كان باطناً كذلك» وعليه يحمل قول ابن عبد السلام لغير الصالح 
التزيي بزيه ما لم يخف فتنة» أي على نفسه أو غيره بأن تخيل لها أو له صلاحها وليست كذلك. 

واعلم أنه كثر كلام العلماء قديماً وحديثاً من الشافعية وغيرهم في الطيلسان؛ وقذ لخصت المهم منه في المؤلف 
السابق ذكرهء وأردت هنا أن ألخص المهم من هذا الملخص بأوجز عبارة» فقلت: هو قسمان محنك وهو ثوب طويل 
عريض قريب من طول وعرض الرداء على ما مر مربع يجعل على الرأس فوق نحو عمامة ويغطى به أكثر الوجه كما قاله 
جمع محققون. وظاهر أنه لبيان الأكمل فيه ويحذر من تغطيته الفم في الصلاة فإنه مكروه ثم يدار طرفه والأولى اليمين 
كما هو المعهود فيه من تحت الحنك إلى أن يحيط بالرقبة جميعها ثم يلقي طرفاه على الكتفين وهذا أحسن ما يقال في 
تعريفه لا ما قيل فيه مما بعضه غير جامع وبعضه غير مانع. وبينت في الأصل كيفيتين أخريين يقاربان هذه. وقد يلحمان 
بها في تحصيل أصل السنة ويطلق مجازاً على الرداء الذي هو حقيقة مختص بما يجعل على الكتفين» ومنه قول كثيرين 
من السلف : للمحرم لبس طيلسان لم يزره عليه ومقوّرء والمراد به ما عدا الأول فيشمل المدور والمثلث الآتيين في 
الاستسقاء والمربع والمسدول وهو ما يرخي طرفاه من غير أن يضمهما أو أحدهما ولو بيده ومنه الطرحة التي كانت 
معتادة لقاضى القضاة الشافعى والمختصة به» وفعلها أجلاء من منذ مئات من السنين وهو عجيب جداً لأنها بدعة منكرة 
مكروهة لكونها من شعار اليهود» ولأن فيها السدل المكروه بكيفيتها المذكورتين في الأصل مع بيان كيفية المقوّرة 
ووجه تسميته بلذلك وبيان ما ألحق به وأنه لا وجود له الآن. نعم يقرب من شكله خرقة المتصوّفة التي يجعلونها تحت 
عمائمهم وأحلد قسمي الطرحة والحاصل أن كل ما كان مشتملاً على هيئة السدل بأن يلقي طرفي نحو ردائه من 
الجانبين» ولا يردهما على الكتفين ولا يضمهما بيده أو غيرها مكروه. 

وأما ما نقل عن أولئك فلعلهم كانوا مكرهين عليها كلبس الخلع الحرير الصرف.» لكن ينافيه ما يزداد التعجب منه 


الخ) خبر قوله وخشية الخ قوله: (وبحث الزركشي الخ) معتمد ع ش قوله: (فيعطيه) أي مثلاً قوله: (من القاعدة السابقة) أي 
في أوائل الفائدة قوله: (كذلك) أي موصوفاً بتلك الصفة (وعليه) أي على البحث المذكورء أو على قصد التغرير (يحمل قول 
ابن عبد السلام الخ) هذا المحل محل تأمل قوله: (منه) أي من كلام العلماء قوله: (هو قسمان) أي الطيلسان. قوله: (نحو 
عمامة) أي كالقلنسوة قوله: (على الكتفين) أي ويرخيان إلى جانب الصدر قوله: (في تعريفه) أي المحنك قوله: (يقاربان الخ) 
الأولى التأنيث قوله: (ويطلق) أي الطيلسان قوله: (ومنه) أي من ذلك الإطلاق قوله: (ومقور) عطف على قوله محنك قوله: 
(والمربع) في جعله مما عدا الأول مع ذكره في تعريف السابق توقف إلا أن يكون واو والمسدول من مزيدات الناسخين 
قوله: (وهو الخ) أي المسدول قوله: (ومنه) أي من المسدول قوله: (الطرحة) بفتح فسكون قوله: (والمختصة) لعله معطوف 
على قوله التي الخ ولو نكره عطفاً على معتادة لكان أسبك ويحتمل أنه معطوف على الطرحة قوله: (من منذ مئات الخ) من 
بمعنى في قوله: (وهو) أي فعل الإجلاء للطرحة . قوله: (بكيفيتها الخ) متعلق بقوله بدعة منكرة مكروهة والضمير للطرحة 
قوله: (المقوّرة) المناسب لما قبله وما بعده حذف التاء قوله: (ووجه تسميته بذلك) أي تسمية مسمى المقور الذي هو القسم 
الثاني بلفظ المقوّر قوله: (ما ألحق به) أي بالمقوّر قوله: (وأحد قسمي الطرحة) يحتمل أنه خبر مبتدأ محذوف أي وهي أحد 
الخ والجملة استئنافية أو معطوفة على قوله يجعلونها ويحتمل أنه معطوف على قوله خرقة الخ وعلى كل يرد عليه أنه جعل 
مطلق الطرحة من المقور فما معنى جعل أحد قسميها قريباً منه. قوله: (وأما ما نقل عن أولئك) أي عن الإجلاء من التطيلس 
بالطرحة قوله: (لكن ينافيه الخ) أي ينافي الجواب بالإكراه قول السبكي المذكور الصريح في اقتداره على إبطال الطرحة 
وقوله: (مما يزداد الخ) حال من قوله قول السبكي قال البصري: قول السبكي المذكور نظير قول الشارح المتقدم كغيره من 
طلب كبر العمامة» وتوسيع 'الثياب حيث صار شعاراً للعلماء مع القطع بأنه بدعة بحسب الأصل فليتأمل ليعلم أنه لا عجب 
ولا سقطة إه. أي والإكراه إنما هو باعتبار أصل الطرحة . 


فصل في اللياس /3ع. 


قول السبكي: لولا أخشى على شعار القضاة لأبطلتها. وأعجب من هذا عد ولده لهذه السقطة في ترجمته؛ ثم 
حكم القسم الأول الندب باتفاق العلماء كما قاله غير واحد من أئمة الشافعية والحنابلة وغيرهماء بل تأكده للصلاة 
وحضور الجمعة والمسجد ومجامع الناس. قالوا: وكل من صرح أو أوهم كلامه كراهة الطيلسان فإنما أراد قسمه 
الثاني بأنواعه المتفق على كراهة جميعها وأنها من شعار اليهود أو النصارى. ولأجل ذلك كان الأصح أن إنكار 
أنس على قوم حضروا الجمعة متطيلسين إنما هو لكون طيالستهم مقوّرة كطيالسة اليهود وكذا طيالسة اليهود 
السبعين ألفاً الذين مع الدجال فهي مقوّرة أيضاً كما يصرح به حديث رواه أحمدء وجاء في المحنك الذي هو 
الأول المندوب أحاديث صحاح وغيرها وآثار عن الصحابة والسلف الصالح ومن بعدهم بفعله وطلبه والحث عليه 
والإشارة إلى بعض فوائده وغير ذلك مما يعلم به الرد الشنيع على من أوهم كلامه عدم ندب الطيلسان إن أراد 
المحنك المذكورء ولذا أجبت عنه بأنه أراد ما عدا الأول» نعم وقع في أكثر ذلك التعبير عن التطيلس بالتقنع 
وعن الطيلسان بالقناعء ومن ثم قال في فتح الباري في مجيئه تلهِ إلى بيت أبي بكر متقنعاً قوله متقنعاًء أي 
متطيلساً رأسه وهو أصل في لبس الطيلسان وفيه أيضاً التقنع تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره أي مع 
التحنيك وقد صرحوا بأن القناع الذي يحصل به التقنع الحقيقي هو الرداء وهو يسمى طيلساناً» كما أن الطيلسان 
قد يسمى رداء كما مر. ومن ثم قال ابن الأثير: الرداء يسمى الآن الطيلسان فما على الرأس مع التحنيك الطيلسان 
الحقيقي ويسمى رداءً مجازاً وما على الأكتاف هو الرداء الحقيقي ويسمى طيلساناً مجازاً والأكمل جمعهما في 
الصلاة. وصح عن ابن مسعود وله حكم المرفوع التقنع من أخلاق الأنبياء» وفي حديث إطلاق /أنَّ التقتع بالليل 
ريبة»). جح حي حا ا اا لماي ار لكاي رق او الا 
حيث لا ريبة. وجاء أن عثمان رضي الله عنه خرج ليلا متقنعاً. وفي آخر ما يقتضي أن التطيلس لا يسن 

للمعتكف في المسجد وليس مراداًء بل هو للمعتكف آكد لأن المقصود من الاعتكاف الخلوة عن الناس وسيأتي 
أن الطيلسان الخلوة الصغرىء» ويأتي في الشهادات ما يعلم منه أن محل سنية التطليس إذا لم تنخرم به مروءته 
وإلا كلبس سوقي طيلسان فقيهِ كره له واختلت مروءته به» ولا ينافيه تعميمهم ندبه لنحو الصلاة لأنا لا نطلق منعه 
وإنما الذي نمنع منه كونه بكيفية لا تليق به كما أشاروا إليه بقولهم طيلسان فقيهء فإذا أراد السنة لبسه بكيفية تليق 


قوله: (لهذه السقطة) أي اللائقة بالسقوط ويعني بها مقالة السبكي المذكورة وقوله: (في ترجمته) أي في مناقبه 
وفي كاللام متعلق بعد ولده قوله: (ثم حكم القسم الأول) أي الطيلسان المحنك قوله: (بل تأكده الخ) عطف على 
الندب والضمير له قوله: (كراهة الطيلسان) تنازع فيه الفعلان قوله: (قسمه الثاني) وهو المقوّر. قوله: (وأنها الخ) 
أي وعلى أن جميع أنواعه فهذا من عطف العلة قوله: (ولأجل ذلك) أي لكون القسم الثاني مطلقاً من شعار من ذكر 
قوله: (إنما هو الخ) خبران لد للإنكار قوله: (وكذلك) أي مثل طيالسة اليهود الموجودين في هذه الأزمنة 
قوله: (بفعله الخ) متعلق بالأحاديث والآثار قوله: (إن أراد الخ) قيد للرد والضمير لمن أوهم كلامه الخ قوله: 
(وكذا) أي ولكون الرد مبنياً على إرادة المحنك وقوله: (وعنه) أي عن الرد وقوله: (بأنه) أي من أوهم الخ قوله: 
(في أكثر ذلك) أي ما تقدم من الأحاديث والآثار قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المراد بالتقنع الواقع في أكثر ذلك 
التطليس قوله: (في مجيئه الخ) أي في شرح ذلك الحديث قوله: (قوله الخ) مقول قال قوله: (وهو الخ) أي ذلك 
الحديث قوله: (وفيه الخ) أي في فتح الباري قوله: (وهو) أي الرداء يسمى الخ أي على الاطراد في عرف العلماء 
قوله: (كما مر) أي آنفاً بقوله وعن الطيلسان قوله: (ومن ثم) أي من أجل اطراد تسمية الرداء بالطيلسان قوله: 
(جمعهما) أي الطيلسان والرداء قوله: (من أخلاق الأنبياء) أي من سننهم قوله: (ريبة) أي موهمة لقصد أمر غير 
مشروع كالسرقة قوله: (وفي آخر الخ) أي في حديث آخر. قوله: (ولا ينافيه) أي كراهة ذلك قوله: (منعه) أي منع 
السوقي من الطيلسان قوله: (وهذا الخ) أي كون السنة في حق السوقي ما هو بكيفية تليق به لا مطلقاً قوله: 
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واضح وإن لم يصرحوا به بل ربما يفهم من إطلاقهم أنه لا يندب له مطلقاًء وقد تختل المروءة بترك التطيلس فيكره 
تركه بل يحرم إن كان متحملاً لشهادة لأنها حق للغير فيحرم التسبب إلى ما يبطله وتوقف الإمام في كون تركه يخرمها 
بالغوا في ردهء وفي حديث: «لا يتقنع إلا من استكمل الحكمة في قوله وفعله»؛ وأخذ العلماء مما ذكر أنه ينبغي أن 
يكون للعلماء شعار مختص بهم ليعرفوا فيسألوا وليمتثل ما أمروا به أو نهوا عنه كما وقع لابن عبد السلام أنهم لم 
يمتثلوا قوله حتى تحلل ولبس شعار العلماء فلبسه وإن خالف الوارد السابق فيه لهذا القصد سنةء أي سنة بل واجب أن 
توقف عليه إزالة منكرء وللطيلسان فوائد كثيرة جليلة فيها صلاح الباطن والظاهر كالاستحياء من الله والخوف منهء إذ 
تغطية الرأس شأن الخائف الآبق الذي لا ناصر له ولا معيذء وكجمعه للفكر لكونه يغطي كثيراً من الوجه أو أكثره 
فيندفع عن صاحبه مفاسد كثيرة كنظر معصية وما يلجىء إلى نحو غيبة» ويجتمع همه فيحضر قلبه مع ربه ويمتلىء 
بشهوده وذكره» وتصان جوارحه عن المخالفات ونفسه عن الشهوات. وهذا كله مما يثابر عليه العلماء والصوفية معاًء 
ولقد كان من مشايخنا الصوفية من يلازمه لذلك فيظهر عليه من أنواع الجلالة وأنوار المهابة والاستغراق والشهود ما 
يبهر ويقهرء وبهذا يتضح قول الصوفية» الطيلسان الخلوة الصغرى. 


(لا يندب له) أي للسوقي (مطلقاً) أي أصلاً قونه: (وتوقف الإمام الخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله: (بالغوا الخ) 
خبرء وتوقف الخ قوله: (مما ذكر) أي من الأحاديث والآثار قوله: (فلبسه) أي الطيلسان ويحتمل شعغار العلماء 
قوله: (فيها) أكي من تلك الفوائد ففي بمعنى من قوله: (كالاستحياء الخ) أي كتذكر الاستحياء قوله: (وما يلجأ الخ) 
عطف على معصية قوله: (مما يثابر الخ) أي يواظب قوله: (من يلازمه لذلك) أي يلازم الطيلسان لما ذكر من 
الفوائد قوله: (ويقهر) تفسير لما قبله وكلاهما من الباب الثالث . 


باب صلاة العيدين وما يتعلق بها . 
باب صلاة العيدين وما يتعلق بها 


من العود وهو التكرر لتكررهما كل عام أو لعود السرور بعودهم أو لكثرة عوائد الله أي إفضاله على عباده فيهما 
وكان القياس في جمعه أعواداً لأنه واوي كما علم لكنهم فرقوا بذلك بينه وبين عود الخشب (هي سنة) مؤكدة» ومن ثم 
عبر الشافعي رضي الله عنه بوجوبها في موضع على حد خبر غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد الندب 
لقول أكثر المفسرين في فصل لريك وَأخحَر» [الكوثر: ؟] إن المراد صلاة العيد ونحر الأضحية ولمواظبته يَكِةِ عليها 
وأول عيد صلاه كَل عيد الفطر في ثانية الهجرة ووجوب رمضان كان في شعبانهاء ولم تجب لخبر هل على غيرها أي 
الخمس قال: لا إلا أن تطوّع؛ (وقيل فرض كفاية) لأنها من شعائر الإسلام فعليه يقاتل أهل بلد تركوهاء قيل ويؤيده 
أنه كِِ لم يتركهاء ويرد بأن هذا محله في الفطرء وأما النحر فصح أنه تركها بمنى» وخبر فعله لها بها غريب ضعيف» 


باب صلاة العيدين 


وهما والاستسقاء والكسوفان من خصائص هذه الأمة كما قاله الجلال السيوطي شيخنا قوله: (وما يتعلق بها) أي 
كالتكبير المرسل ع ش وعبارة البجيرمي أي من قوله: ويسن بعدها خطبتان إلى آخر الباب اه. قوله: (من العود) إلى قوله 
قيل في النهاية والمغني إلا قوله على حد إلى القول الخ وقوله: ووجوب إلى ولم تجب قوله: (من العود) أي والعيد مشتق 
من العود مغني ونهاية قوله: (لتكررهما الخ) علة للتسمية ع ش قوله: (إفضاله) وفي المختار العائدة العطف والمنفعة يقال هذا 
لشيء أعود عليك من كذا أي أنفع وفلان ذو صفح وعائدة أي ذو عفو وتعطف انتهى . ومنه تعلم وجه تفسير العوائد 
بالإفضال ع ش لكن جمع فضيل على أفضال محل تأمل . قوله: (وكان القياس الخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني وإنما 
جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب اه. قالع ش يعني أن لزوم الياء 
في الواحد حكمة ذلك لا أنه موجب له فلا يرد نحو مواقيت وموازين جمع ميقات وميزان اه. قول المتن (هي سنة) أي فلا 
إثم ولا قتال بتركها وللإمام الأمر بها كما قاله الماوردي وهو على سبيل الوجوب كما قاله المصنف وقيل على وجه 
الاستحباب وعلى كل منهما متى أمرهم بها وجبت نهاية ومغني قالع ش قوله م ر متى أمرهم بها الخ أي بصلاة العيد 
جماعة أو فرادى اه. قوله: (مؤكدة) أي فيكره تركها ع ش وشيخنا قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل تأكدها قوله: (لقول أكثر 
المفسرين الخ) دليل لصلاة عيد الأضحى . قوله: (ولمواظبته الخ) دليل لصلاة العيدين قوله: (وأول عيد الخ) والأصح تفضيل 
يوم من رمضان على يوم عيد نهاية قوله: (ولم تجب ليخبر عل الخ) يعني أن الصارف لقوله تعالى: #فَصَلٍ لرَيكَ» عن 
الوجوب خبر هل الخ ع ش قول المتن قوله: (وقيل فرض كفاية) وأجمع المسلمون على أنها ليست فرض عين مغني 
ونهاية» وقال شيخنا وقال أبو حنيفة: هي واجبة عيئاً اه. وهو الموافق لم في كتب الحنفية قوله: (فعليه الخ) أي على القول 
الثاني دون الأول مغني قوله: (يقاتل أهل بلد الخ) أي ويأثمون نهاية ومغني قالع ش وينبغي على هذا القول أيضاً أن يكتفي 
بفعلها فق مؤضع حيث وسع من يتحضرها وإن كبر البلد كالجمعة ة والأوجب التعدد بقدر الحاجة اه. قوله: (ويرد الخ) وقد 
يجاب بأن مراد صاحب القيل من عدم الترك المواظبة وتركه كك إياها بمنى لعارض ما عليه من الاشغال لا ينافي المواظبة 
مع أنه لا دليل على أنه تركها لاحتمال أنه صلاها فرادى شيخنا قوله: (غريب الخ) وبفرض ثبوته يحمل على فعلها فرادى 
بصري قوله: (وهو) إلى قوله وما اقتضاه في النهاية والمغني إلا قوله قال في الأنوار قوله: (وهو أفضل الخ) أي فعلها جماعة 
قوله: (إلا للحاج) يفيد أن المعتمر يأتي بها جماعة ع ش قوله: (بمنى) الذي يظهر أن التقييد بمنى جرى على الغالب فيسن 
فعلها للحاج فرادى وإن كان بغير منى لحاجة أو غيرها سم على المنهج اه. ع ش عبارة شيخنا إلا للحاج وإن لم يكن بمنى 
على المعتمد فتسن له فرادى لاشتغاله بأعمال الحج اه. 


باب صلاة العيدين 


قوله: (وكان القياس في جمعه أعواداً الخ) عبارة شرح الروض وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في 
الواحد وقيل للفرق بينه وبين ع أعواد الخشب أي بين جمعه اه. 


(وتشرع) أي تسن (جماعة) وهو أفضل إلا للحاج بمنى فإن الأفضل له صلاة عيد النحر فرادى لكثرة ما عليه من 
الأشغال في ذلك اليوم. قال في الأنوار: ويكره تعدد جماعتها بلا حاجة وللإمام المنع منه (و) تسن (للمنفرد) ولا 
خطبة له. (والعبد والمرأة) ويأتي في خروج الحرة والأمة لها جميع ما مر أوائل الجماعة في خروجهما لهاء (والمسافر) 
كسائر النوافل ويسن لإمام المسافرين أن يخطبهم والخنثى كالأنثى» وما اقتضاه ظواهر الأخبار الصحيحة من خروج 
المرأة مطلقاً مخصوص خلافاً لكثيرين أخذوا بإطلاقه بذلك الزمن الصالح» كما أشارت لذلك عائشة رضي الله عنها 
بقولها: لو علم النبي كك ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل . (ووقتها بين) ابتداء 
وقيل تمام (طلوع الشمس) من اليوم الذي يعيد فيه الناس وإن كان ثاني شوّال كما يأتي آخر الباب (وزوالها) ولا نظر 
لوقت الكراهة» لأن هذه صلاة لها سبب أي وقت محدود الطرفين فهي صاحبة الوقت وما هي كذلك لا تحتاج لسبب 
آخر كصلاة العصر وقت الغروب» وسنتها إذا أخرت عنها فاندفع قول ابن الرفعة لا يتم القول بدخول أوقتها بالطلوع, 
إلا إذا قلنا أن الصلاة وقت النهي لا تحرم وتصح وإلا استحال أن نقول بدخول وقتها وعدم صحتهاء (ويسن تأخيرها 
لترتفع) الشمس (كرمح) معتدل وهو سبعة أذرع في رأي العين خروجاً من خلاف من قال: 1 


قوله: (فإن الأفضل له) عبارة المغني والنهاية فتسن له اه. قوله: (فرادى) لعل محل عدم مشروعية الجماعة للحاج 
حيث كانت على الوجه المعهود من جمع الجميع في موضع أما لو فرض أن جمعا اجتمعوا بمحل وأرادوا فعلها فالقول بأن 
الأولى لهم حينئذ فعلها فرادى فبعيد كل البعد بصري ويدفع البعد عدم مجيء الجماعة فيها عنه يك وعن السلف والخلف 
لا فعلاً ولا قولاً مع بعد عدم اتفاق الاجتماع المذكور لهم أصلاً قوله: (بلا حاجة) الظاهر أن من الحاجة ضيق محل عن 
الجميع سم . قوله: (وللإمام الخ) ظاهره عدم طلب ذلك منه ولو قيل بطلبه لكونه من المصالح العامة لم يبعد ع ش قوله: 
(المنع منه) أي من التعدد قال في شرح العباب كسائر المكروهات انتهى أي فإن له المنع منها سم وع ش وشيخنا قوله: (ولا 
خطبة له) أي ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن ذكر فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس شيخنا وفي الكردي عن 
الأسنى ما يوافقه قوله: (جميع ما مر الخ) عبارته هناك ومن ثم كره لها حضور جماعة المسجد إن كانت تشتهى ولو في ثياب 
رثة أو لا تشتهى وبها شيء من الزينة» أو الطيب وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد 
أو هما في أمة متزوجة ومع خشية فتنة منها أو عليها وللآذن لها في الخروج حكمه ومثلها في كل ذلك الخنثى اه. وعبارة 
بافضل مع شرحه ويسن خروج العجوز لصلاة العيد والجماعات ببذلة أي في ثياب مهنتها وشغلها بلا طيب ويتنظفن بالماء 
ويكره بالطيب والزينة كما يكره الحضور لذوات الهيئات ولو عجائزء وللشابات وإن كن مبتذلات بل يصلين في بيوتهن ولا 
بأس بجماعتهن ولا بأن تعظهن واحدة ويندب لمن لا يخرج منهن التزين إظهاراً للسرور وإنما يجوز الخروج للحليلة بإذن 
حليلها اه. قوله: (لها) أي للجماعة قول المتن (والمسافر) أي والصبي فلا تعتبر فيها شروط الجمعة من جماعة وعدد 
وغيرهما نهاية ومغني زاد شيخنا فيطلب من ولي الصبي المميز أمره بها ليفعلها فيئاب عليها اه . قوله: (لإمام المسافرين الخ) 
ومثله إمام العبيد ومن معهم ولعله خص المسافرين لانفرادهم عن المقيمين بخلاف العبيد والنساء فإنهم لا ينفردون عن 
الأحرار والذكور غالباً ع ش قوله: (مطلقاً) أي ولو مشتهاة أو متزينة» أو متطيبة قوله: (بإطلاقه) أي ما اقتضاه الخ قوله: (بذلك 
الزمن الخ) متعلق بقوله مخصوص قوله: (لذلك) أي للاختصاص قوله: (ما أحدث النساء الخ) ما استفهامية أو موصولة قوله: 
(من اليوم) إلى قوله واختير في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن وإلى قول ويؤيده في المغني إلا ما ذكر قوله: (كما يأتي في 
آخر الباب) أي من أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الزوال وعدلوا بعد الغروب أنها تصلى من الغد أداء نهاية قول المتن 
(وزوالها) وكون آخر وقتها الزوال متفق عليه لكن لو وقعت بعده حسبت نهاية أي اعتد بها فكانت قضاء ع ش قوله: (إذا 
أخرت) أي سنة صلاة العصر (عنها) أي عن صلاة العصر قوله: (وإلا) أي وإن قلنا بعدم الصحة قوله: (وهي) أي مقدار الرمح 
والتأنيث لرعاية الخبر قوله: (خروجاً من خلاف من قال الخ) فإن لنا وجهاً اختاره السبكي وغيره أنه إنما يدخل وقتها 


قوله: (وي ه تعدد جماعتها بلا حاجة) الظاهر أن من الحاجة ضيق محل واحد عن الجميع قوله: (وللإمام المنع منه) 
قال في شرح العباب كسائر المكروهات اه. أي فإن له المنع منها. 


باب صلاة العيدين وما يتعلق بها ان 


لا يدخل وقتها إلا بذلك» واختير ومن ثم كره فعلها قبل الارتفاع المذكور. 

ويؤيده كراهة ترك غسل الجمعة مع أنه لم يرد فيه نهي رعاية لخلاف موجبهء (وهي ركعتان) كغيرها أركاناً 
وشروطاً وسئناً إجماعاً (يحرم بها) بنية صلاة عيد الفطر أو النحر مطلقاً كما مر أول صفة الصلاة» (ثم يأتي بدعاء 
الافتتاح) كغيرها (ثم سبع تكبيرات) غير تكبيرة الإحرام قبل القراءة للخبر الصحيح فيه (يقف بين كل ثنتين) من 
التكبيرات (كآية معتدلة) لا قصيرة ولا طويلة» وضبطها أبو علي بسورة الإخلا ص(يهلل ويكبر ويمجد) أي يعظم الله 
بالتسبيح والتحميد. رواه البيهقي بسند جيد عن ابن مسعود قولاً وفعلاً. (ويحسن) في ذلك أن يقول (سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) لأنه لائق بالحال وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة» ل 


بالارتفاع مغني قوله: (ومن ثم الخ) أي للخروج من الخلاف القوي قوله: (كره) كراهة تنزيه لا لأنه من أوقات الكراهة المنهي 
عنه لقول الرافعي ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في وقت صلاة العيد مغني وخالف النهاية فقال ومعلوم أن أوقات 
الكراهة غير داخلة في صلاة العيد فلا يكره فعلها عقب الطلوع اه. وقال سم بعد ذكر ما يوافقه عن الشهاب الرملي ما نصه 
فليتأمل فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة الخلاف لا تنافي الصحة وكلام الرافعي في غير ذلك اه. واعتمد شيخنا عدم الكراهة 
وفاقاً للنهاية كما هو الغالب على أهل الأزهر فقال ولو فعلها قبل الارتفاع كان خلاف الأولى على المعتمد وإن قال شيخ 
الإسلام بأنه مكروه اه. قوله: (ويؤيده) أي كراهة ما ذكر لمراعاة الخلاف قوله: (لم يرد فيه نهي) قد يقال حديث غسل 
الجمعة واجب على كل محتلم حيث كان على ظاهره على ما ذهب إليه القائل به يقتضي حرمة الترك والنهي"عنه بصري قوله: 
(كغيرها) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله بالتسبيح والتحميد وكذا في المعنى إلا قوله وضبطها إلى المتن قول المتن 
(وهي ركعتان يحرم بها) هذا أقلها وبيان أكملها مذكور في قوله ثم يأتي الخ مغني عبارة شيخنا فإن أراد الأقل اقتصر على ما 
يسن في غيرها وإن أراد الأكمل أتى بالتكبير الآتي اه. قوله: (كغيرها الخ) أي كسائر الصلوات وهو خبر ثان أو خبر مبتدأ 
محذوف عبارة المغني والنهاية وحكمها في الأركان كسائر الصلوات اه. قوله: (إجماعا) دليل للمتن قوله: (مطلقاً) أي سواء 
كانت أداء أو قضاء كردي قول المتن (بدعاء الافتتاح الخ) ويفوت بالتعوّذ لا بالتكبير شيخنا قول المتن (ثم سبع تكبيرات) أي 
إن أراد الأكمل وإلا فأقلها ركعتان كسنة الوضوء كما مر. قوله: (قبل القراءة) أي وقبل التعوّذ فإن فعلها بعد التعوّذ حصل 
أصل السنة بخلاف ما إذا شرع هو أو إمامه في الفاتحة فإنها تفوت شرح بافضل ويأتي في الشرح ما يفيده قوله: (غير نكبيرة 
الإحرام) أي كما علم من كلام المصنف نهاية ومغني قوله: (فيه) أي في أنه يك كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة 
نهاية ومغني قول المتن (بين كل ثنتين) أي لا قبل السبع والخمس ولا بعدهما أسنى ومغني وفي سم عن العباب مثله قوله: 
(وضبطها أبو علي الخ) هذا قد يدل على أنهم لم يريدوا حقيقة الآية الواحدة لأن سورة الإخلاص آيات متعددة سم على حج 
وقد يقال تعددها لا ينافي ما قالوه فإن آياتها قصار وقد يقال أن مجموعها لا يزيد على آية معتدلة ع ش قول المتن (يهلل) 
أي يقول لا إله إلا الله (ويكبر) أي يقول الله أكبر (ويحسن سبحان الله الخ) ولو زاد على ذلك جاز كما في البويطي ولو قال 
ما اعتاده الناس وهو الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليماً 
كثيراً لكان حسناً قاله ابن الصباغ نهاية ومغني قالع ش قوله م ر ولو زاد على ذلك الخ أي من ذكر آخر بحيث لا يطول به 
الفصل عرفا بين التكبيرات ومن ذلك الجائز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وقوله م ر ولو قال أي بدل ما قال 


قوله: (ومن ثم كره فعلها) قال في شرح المنهج كما قاله ابن الصباغ وغيره وقد توقف في ذلك شيخنا الشهاب الرملي 
قال: لأن ما كره للزمن لا يصح فكيف تكره للزمن مع الصحة ومال الى عدم الكراهة ثم فِي مرة أخرى قال بعد الكشف عن 
المسألة صرح الرافعي في باب الاستسقاء بأنه لا وقت كراهة لصلاة العيدين وهو يرد ما قاله ابن الصباغ وغيره اه. فليتأمل 
فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة الخلاف لا تنافي الصحة وكلام الرافعي في غير ذلك قال م ر في شرحه ومعلوم أن أوقات 
الكراهة غير داخلة في صلاة العيد فلا يكره فعلها عقب الطلوع وما وقع للرافعي في باب الاستسقاء من كراهة فعلها عقبه 
مفرع على مرجوح شرح م ر قوله: (في المتن يقف بين كل ثنتين) أي لا قبل السبع والخمس ولا بعدهما قاله في شرح 
الروض وعبارة العباب لا قبل الأولى ولا بعد الآخيرة قوله: (وضبطها أبو علي بسورة الإخلاص) هذا قد يدل على انهما لم 
يزيدوا حقيقة الآية الواحدة لأن سورة الاخلاص آيات متعددة. 


ل الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويسن الجهر بالتكبير والإسرار بالذكر (ثم يتعؤذوا) بعد التعوّذ (يقرأ) الفاتحة (ويكبر في الثانية) بعد تكبيرة القيام 
(خمساً) بالصيغة السابقة (قبل) التعوّذ السابق على (القراءة) للخبر الصحيح فيه أيضاًء نعم إن كبر أمامه ستاً أو ثلاثاً مثلاً 
تابعه ندباً وإن لم يعتقده الإمامء ويفرق بينه وبين ما يأتي فيما لو كبر إمام الجنازة خمساً بأن التكبيرات ثم أركان ومن ثم 
جرى في زيادتها خلاف في الإبطال بخلافه هنا هذاء والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا إن أتى بما يعتقده أحدهما وإلا فلا 
وجه لمتابعته حينئذ» (ويرفع يديه في الجميع) لانن سن بخ واف للف مد ل شك أن الود دا ماي اف 1 ل 


المصنف وقوله م رما اعتاده الخ لعله في زمنه ع ش . قوله: (ويسن الجهر بالتكبير) أي وإن كان مأموماً ولو في قضائها شيخنا 
وسم قوله: (بالذكر) أي بين التكبيرات قول المتن (ويكبر في الثانية الخ) ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كعدد 
الركعات وإن كبر ثمانياً وشك هل نوى الإحرام في واحدة منها استأنف الصلاة إذ الأصل عدم ذلك أو شك في أيها أحرم 
-جعلها الأخيرة وأعادهن احتياطاً نهاية ومغني قوله: (فيه) أي في أنه كك كبر في العيدين في الثانية خمساً قبل القراءة نهاية 
ومغني (أيضاً) أي مثل ما مر في التكبيرات السبعة قوله: (نعم إن كبر الخ) عبارة النهاية ولو اقتدى بحنفي كبر ثلاثاً أو مالكي 
كبر ستاً تابعه ولم يزد عليه بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به اه. قالع ش قوله م ر 
تابعه الخ ظاهره أنه يتابع الحنفي ولو أتى به بعد قراءة الفاتحة ووالاه وهو مشكل بناء على أن العبرة باعتقاد المأموم وهو يرى 
أن هذه التكبيرات ليست مطلوبة وأن الرفع فيها عند الموالاة مبطل لأنه تحصل به أفعال كثيرة متوالية فالقياس أنه لا يطلب منه 
تكبير وأن الإمام إذا والئ بين الرفع وجبت مفارقته قبل تلبسه بالمبطل عندنا اه. ويأتي في الشرح وعن شيخنا ما يوافقه في 
الأخير قوله: (إن كبر إمامه الخ) أي الموافق أو المخالف سم . قوله: (تابعه الخ) ولو ترك إمامه التكبيرات كلها لم يأت بها مغني 
ونهاية أي ندباً ويمكن أن يفرق بين هذا وبين ما لو اقتدى مصلي العيد بمصلي الصبح مثلاً حيث يأتي بها بأن إتيان المأموم بها 
دون الإمام مع اتحاد الصلاة يعد فحشاً وافتياتاً ولا كذلك مع اختلافها سم على حج اه. ع ش وشيخنا قالع ش قوله لم 
يأت بها أي سواء كان تركه لها عمداً أو سهواً أو جهلاً لمحل التكبير وبقي ما لو زاد إمامه على السبع والخمس هل يتابعه أو لا 
فيه نظر وينبغي له عدم متابعته لأن الزيادة على السبع والخمس غير مطلوبة ومع ذلك لو تابعه بلا رفع لم يضر لأنه مجرد ذكر 
اه. واختار شيخنا المتابعة فقال ويتبع إمامه فيما أتى به وإن نقص أو زاد وقيل لا يتابعه في الزيادة اه. عبارة شرح بافضل 
والمأموم يوافق إمامه إن كبر ثلاثاً أو ستاً فلا يزيد عليه ولا ينتقص عنه ندباً فيهما اه. قال الكردي عليه قوله إن كبر ثلاثاً أو ستاً 
الخ وفي شرحي الإرشاد سواء أتى به قبل القراءة أم بعدها وقبل الركوع فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندباً فيهما سواء اعتقد 
إمامه ذلك أم لا ونحوه في الإيعاب لكن في التحفة والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا الخ اه. قوله: (وبين ما يأتي فيما لو كبر الخ) 
أي من أنه لا يتابعه في الخامسة أي لا تندب متابعته وإن جازت سم قوله: (والذي يتجه أنه الخ) كلامهم كالصريح في أنه 
يتابعه في النقص وإن لم يعتقده واحد منهما سم على حج وهو كما قال كردي على بافضل قال ع ش بعد ذكر كلام سم 
وتصوير الشارح م ر بقوله م ر ولو اقتدى بحنفي الخ يشعر بموافقة ابن حج اه. قول المتن. (ويرفع يديه في الجميع) 


قوله: (ويسنّ الجهر بالتكبير الخ) شامل للمأموم ويصرح به قوله الآتي بعد قول المتن فاتت ويفرق الخ . قوله: (نعم إن 
كبر إمامه) أي الموافق أو المخالف ستاً أو ثلاثاً تابعه ندباً قال في شرح الروض فلو ترك إمامه التكبيرات لم يأت بها كما علم 
من ذلك وصرح به الجبلي اه. كلام شرح الروض قال في العباب وإن ترك الامام الكل ترك المأموم أي ندباً كما في شرحه 
ويمكن أن يفرق بين هذا وما صرحوا به في صلاة الجماعة أنه لو اقتدى مصلى العيد بمصلى الصبح مثلاً أتى بالتكبيرات 
باتحاد صلاة الإمام والمأموم هنا واختلافها هناك فكان لكل حكمه لأن المخالفة.مع اتحاد الصلاة تفحش وتعد افتياتاً عليه 
بخلافها مع اختلافها قوله: (تابعه ندباً) ولم يزد عليه مع أنها سنة ليس في الإتيان بها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات 
الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به وعللوه بما ذكرنا من عدم المخالفة الفاحشة ولعل الفرق أن تكبيرات 
الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد وأيضاً فإن الاشتغال بالتكبيرات هنا قد يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير 
في حال الانتقال وأما جلسة الاستراحة فلثبوت حديثها في الصحيحين حتى لو ترك إمامه هنا جميع التكبيرات لم يأت بها 
شرح م ر قوله: (فيما لو كبر إمام الجنازة خمسا) أي فإنه لا يتابعه في الخامسة أي لا تندب متابعته وإن جازت قوله: (هذا 
والذي يتجه الخ) كلامهم كالصريح في أنه يتابعه في النقص وإن لم يعتقده واحد منهما. 


باب صلاة العيدين وما يتعلق بها اوفن 


أي في كل تكبيرة مما ذكرء ويسن أن يضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين» وفي الكفاية عن العجلي لا يكبر في 
المقضية لأنه حق للوقت. 

. وإطلاقهم يخالفه بل صريح قولهم أن القضاء يخكي الأداء برده» لكنهم في الجهر اعتبروا وقت القضاء ويفرق 
بأنه صفة فأثر فيه اختلاف الوقت بخلاف التكبير» فإن قلت: يؤيده ما يأتي أنه لا يكبر لمقضية أيام التشريق إذا قضاها 
خارجهاء قلت: يفرق بأن التكبير هنا لذات الصلاة لا الوقت بخلافه» ثم ألا ترى أنه لو فعل مقضية في أيام التشريق 
كبر عقبها وهنا لو فعل مقضية وقت أداء العيد لا يكبر فيهاء فعلمنا أن التكبير ثم شعار الوقت وهنا شعار صلاة العيد 
دون غيرها فاندفع قوله أنه حق للوقت ولو اقتدى بحنفي وإلى التكبيرات والرفع لزمه مفارقته كما هو ظاهرء لأن العبرة 
باعتقاد المأموم وليس كما مر في سجدة الشكرء لأن المأموم يرى مطلق السجود في الصلاة ولا يرى التوالي المبطل 


قضية إطلاقه استحباب الرفع مع التكبيرات الشامل لما إذا فرقها وما إذا والاها أن موالاة رفع اليدين معها لا يضر مع أنه 
أعمال كثيرة متوالية ووجهه كما وافق عليه م ر أن هذا الرفع والتحريك مطلوب في هذا المحل فلذا لم يكن مضراً ولعل 
الأوجه ما اعتمده شيخنا حج في شرح المنهاج مما يفيد البطلان في ذلك فراجعه سم على المنهج أقول والأقرب ما قاله م ر 
من عدم البطلان بذلك إذ غايته أنه ترك سنة الفصل بين التكبيرات نعم إن أتى بالتكبير والرفع بعد القراءة فالبطلان فيه قريب 
كما قدمنا ع ش واعتمده شيخنا كما يأتي قوله: (مما ذكر) أي من السبع والخمس نهاية ومغني قوله: (ويسن) إلى قوله لكنهم 
في النهاية والمغني وشرح المنهج قوله: (ويسن أن يضع يمناه الخ) ولا بأس بإرسالهما إذ المقصود عدم العبث بهما وهو 
حاصل مع الإرسال وإن كانت السنة وضعهما تحت صدره نهاية ومغني وشرح المنهج قوله: (عن العجلي) بفتحتين نسبة إلى 
عمل العجل التي تجرها الدواب وبالكسر فالسكون نسبة إلى عجل بن بكر بن وائل والأول أشهر لما قيل أنه كان يأكل من 
فل يدالب الألبات اه. ع ش . قوله: (وإطلاقهم يخالفه) أي فيكبر لها كما جزم به البلقيني في تدريبه فقال وتقضى إذا 
فاتت على صورتها وهو المعتمد نهاية ومغني وشرح المنهج قالع ش قوله م ر على صورتها أي من الجهر وغيره والأقرب 
أنه تسن الخطبة لها أيضاً إذا قضاها جماعة وفاقاً ل م ر فهل يتعرض لأحكام الفطر والأضحية أم لا فيه نظر فليتأمل سم على 
المنهج ولا يبعد ندب التعرض سيما والغرض من فعلها محاكاة الأداء اه. قوله: (لكنه في الجهر الخ) أي في غير صلاة العيد 
لما مر ويأتي أنه يجهر في قضائها بالقراءة والتكبير قوله: (يؤيده) أي ما في الكفاية قوله: (هنا) أي في صلاة العيد وقوله: (ثم) 
أي في المقضية المذكورة قوله: (وهنا لو فعل الخ) الأولى إسقاط لفظة هنا أو تأخيرها عن قضية قوله: (فاندفع قوله الخ) أي 
العجلي . قوله: (ولو اقتدى بحنفي الخ) ظاهره ولو في الركعة الأولى وتقدم منع ش اعتماده بالنسبة للركعة الثانية دون 
الأولى ووافقه شيخنا فقال ولو والى الرفع مع موالاة التكبير لم تبطل صلاته وإن لزم منه الأعمال الكثيرة لأن هذا مطلوب 
فلايضر نعم لو اقتدى بحنفي ووالى الرفع مع التكبيرة تبعاً لإمامه الحنفي بطلت صلاته على المعتمد لأنه عمل كثير في غير 
محله عندنا لأن التكبير عندهم بعد القراءة في الركعة الثانية وأما في الأولى فقبل القراءة كما هو عندنا وقيل م ر لا تبطل لأنه 
مطلوب في الجملة فاغتفر ولو في غير محله اه. قوله: (لزم مفارقته الخ) أي قبل تلبسه بالمبطل عندنا ع ش عبارة سم قوله 
لزمه مفارقته الخ أقول هو غير بعيد وإن خالفه م ر إذ في توالي الرفع ثلاثة أفعال متوالية وكيف يغتفر الفعل الكثير من غير 
حاجة ومع مخالفته السنة اه. قوله: (لأن المأموم يرى مطلق السجود الخ) أي ولأن زيادة السجود جهلاً لا تضر بخلاف 


قوله: (وإطلاقهم يخالفه) أي فيكبر لها كما جزم به البلقيني في تدريبه فقال وتقضى إذا فاتت على صورتها وهو 
المعتمد شرح م ر قوله: (قلت يفرق الخ) هذا فرق بمحل النزاع لأن العجلي يقول إن تكبير صلاة العيد مشروط بالوقت قوله: 
(وإلى التكبيرات والرفع) أي إذ في توالي الرفع ثلاثة أفعال متوالية قوله: (لزمه مفارقته كما هو ظاهر) أقول هو غير بعيد وإن 
خالفه م ر محتجاً بالقياس على التصفيق المحتاج إليه إذا كثر وتوالى وبأن اطلاق قول الاصحاب باستحباب الفصل بين 
التكبيرات المستلزم لجواز التوالي مع إطلاق قولهم باستحباب الرفع مع التكبير شامل لجواز توالي الرفع مع توالي التكبير 
فلا يضر توالي الرفع مع توالي التكبير حتى في صلاة المأموم الشافعي فلا يلزمه مفارقته بل تجوز موافقته فيه لكنها لا تطلب 
اه ولا يخفى أن تخصيص هذا الاطلاق كما علم من قواعدهم أولى وكيف يغتفر الفعل الكثير من غير حاجة ومع مخالفته 
السنة والتصفيق على خلاف القياس قوله: (لأن المأموم يرى مطلق السجود الخ) أي ولأن زيادة السجود جهلا لا تضر 


فيها اختياراً أصلاً. نعم لا بد من تحققه للموالاة لانضباطها بالعرف وهو مضطرب في مثل ذلك» ويظهر ضبطه بأن 
لا يستقر العضو بحيث ينفصل رفعه عن هويه حتى لا يسميان حركة واحدة» (ولسن) أي هذه السبع والخمس (فرضاً) 
فلا تبطل الصلاة بتركها (ولا بعضا) فلا يسجد لتركها بل هي كبقية هيئات الصلاة» ويكره تركها والزيادة عليها كما في 
الأم وترك الرفع فيها والذكر بينهاء ولو ترك غير المأموم تكبير الأولى أتى به في الثانية مع تكبيرها على ما ذكره غير 
واحدء وكأنهم أخذوه من نظيره السابق في الجمعة» والمنافقين غفلة عما في الأم» واعتمده ابن الرفعة ومن بعده أنه 
يكره ذلك بل يقتصر على تكبير الثانية . 

ويؤيده ما يصرح به كلامهم أن الشروع في قراءة الفاتحة بعدها فوّت مشروعيتها وما فاتت مشروعيته لا يطلب 
فعله في محله ولا غيره» وقولهم الآتي فلا يتداركها صريح فيه. وبه يفرّق بين هذا ونظيره المذكور لأن قراءة الجمعة ثم 
لم تفت مشروعيتها كما يصرح به قولهم المقصود أن لا تخلو صلاته عنهما ولو اقتدى به فيها وكبر معه خمساً أتى في 
ثانيته بالخمس لثلا يغير سنتها بإتيانه بالسبع» كذا قالوه وهو مشكل بما مر أنه لو تعمد قراءة المنافقين في أولى الجمعة 
سن له قراءة الجمعة في ثانيتها فلم ينظر والتغيير سنة الثانية هناء وقد يفرق بأن ما يدركه المأموم أول صلاته وإنما اقتصر 
على الخمس فيها رعاية للإمام فلم يأت في الأولى بما يسن في الثانية فليس نظير تلك . 

لكن قضيته أن المنفرد لو كبر في الأولى خمساً كبرها في الثانية أيضاً 0 


الأفعال الكثيرة فتبطل ولو مع الجهل كما تقرر في محله سم . قوله: (حتى لا يسميان الخ) أي الرفع والهوي قوله: (بحيث 
ينفصل الخ) راجع للمنفي قول المتن (ولسن فرضاً الخ) وعليه فلو نذرها وصلاها كسنة الظهر صحت صلاته وخرج من 
عهدة النذر لما علل به الشارح م ر من أنها هيئات الصلاة ع ش قوله: (فلا يسجد الخ) أي فإن فعل عامداً عالماً بطلت 
صلاته أو جاهلاً فلاع ش قوله: (لتركها) عمداً كان أو سهواً نهاية ومغني قوله: (ويكره تركها) أي كلهاء أو بعضها نهاية 
ومغني قوله: (غير المأموم) كان هذا التقييد لأن المأموم يتابع إمامه سم قوله: (أتى به في الثانية) اعتمده م ر كما يأتي قوله: 
(أنه يكره ذلك) أي تدارك تكبير الأولى في الثانية. قوله: (ويؤيده) أي ما في الأم قوله: (بعدها) لعل صوابه قبلها أي 
التكبيرات قوله: (صريح فيه) أي في أن ما فاتت مشروعيته الخ قوله: (وبه يفرق الخ) قد يقال لم فاتت المشروعية ثم لا هنا 
فليتأمل وقد يفرق بتأكد قراءة السورة على هذا التكبير بدليل طلبها في سائر الصلوات سم قوله: (ولو اقتدى به) أي بغير 
المأموم (فيها) أي في الثانية عبارته في شرح بافضل ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك من التكبيرات مع الإمام فلو اقتدى به في 
الأولى مثلاً ولم يبق من السبع إلا واحد مثلاً كبرها معه ولا يزيد عليها ولو أدركه في أول الثانية كبر معه خمساً وأتى في 
انيته بخمس أيضاً لأن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى اه. وفي ع ش عن م ر مثله قوله: (أتى في ثانيته بالخمس الخ) هذا 
قياس ما تقدم في الإمام والمنفرد سم قوله: (كذا قالوه) اعتمده شرح بافضل وم ر كما مر آنفاً قوله: (فيها) أي في الأولى ولو 
أظهر هنا وأضمر فيما بعد كان أولى . قوله: (لكن قضيته الخ) ظاهره أن المراد قضية هذا الفرق وفيه نظر بل ليس قضيته ما 
ذكر إذ ليس اقتصاره أي المنفرد على الخمس رعاية لأحد ويحتمل أن المراد قضية ما قالوه سم وقد يجاب عن النظر المذكور 
بأن قول الشارح رعاية للإمام في قوّة لكون الخمس بعض ما يسن فيها لا لكونها ما يسن في الثانية وتقدم عن ع ش أن م ر 


بخلاف الأفعال الكثيرة قوله: (ولا يرى التوالي المبطل الخ) لا يقال الإمام هنا بمنزلة الجاهل لاعتقاده جواز ذلك وشرط 
لإبطال العلم لأنا نقول الفعل الكثير مبطل ولو مع الجهل كما تقرر في محله قوله: (ولو ترك غير المأموم الخ) كان هذا التقييد 
لأن المأموم يتابع إمامه قوله: (وبه يفرق بين هذا ونظيره المذكور لأن الخ) قد يقال هذا فرق بالحكم أو يقال لم فاتت 
المشروعية ثم لا هنا أو يقال إن أردت ثم فوات المشروعية مطلقاً فلا بد من دليل من المعنى أو الآن لم يفد الفرق فليتأمل 
وقد يفرق بتأكد قراءة السورة على هذا التكبير بدليل طلبها فى سائر الصلوات لا يقال بدليل أن جنس القراءة واجب كما فى 
الفاتحة لأن جنس التكبير واجب وهو تكبيرة الإحرام قوله: (أتى في ثانيته بالخمس) هذا قياس ما تقدم عن الإمام وكذا 
المنفرد. قوله: (لكن قضيته ان المنفرد الخ) ظاهره أن المراد قضية هذا الفرق وفيه نظر بل ليس قضيته ما ذكر إذا ليس 
اقتصاره على الخمس رعاية لأحد ويحتمل أن المراد قضية ما قالوه. 


باب صلاة العيدين وما يتعلق بها هه 


ولا يشكل بتلك إذ ليس نظيرها لأنه هنا إنما أتى بالبعض وترك البعض وثم لم يأت في الأولى بشيء من سورتها أصلاء 
وقضيته أنه لو قرأ بعض الجمعة في الأولى لم يأت بباقيها مع المنافقين في الثانية وهو محتمل» ويحتمل خلافه وعليه 
يفرق بتمايز البعض عما في الثانية ثم فجمع معه بخلافه هناء ثم رأيته في المجموع أشار لاستشكال ما هنا بما مر في 
الجمعة والمنافقين ولم يجب عنه» (ولو نسيها) أو تعمد تركها كما علم بأولى» (وشرع) في التعوّذ لم تفت أو (في 
القراءة) ولو لبعض البسملة أو شرع إمامه ولم يتمها هو (فاتت) لفوات محلها فلا يتداركهاء ويفرق بين ما هنا وعدم 
فوات نحو الافتتاح بشروع الإمام في الفاتحة بأنه شعار خفي لا يظهر به مخالفة بخلافها فإنه شعار ظاهر لندب الجهر 
بها والرفع فيها كما مرء ففي الإتيان بها أو ببعضها بعد شروع الإمام في الفاتحة مخالفة له. ويؤيده أنه لو اقتدى 
بمخالف فتركها تبعه أو دعاء الافتتاح لم يتبعه ولو أتى به بعد الفاتحة سن إعادتهاء وكأنهم إنما لم يراعوا القول 
بالبطلان بتكريرها إما لأن محله فيما ليس بعذرء وإما لضعفه جداً والأول أقرب. 

(وفي القديم يكبر ما لم يركع) لبقاء محله وهو القيام» (ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقتربت) ولم 


اعتمد تلك القضية قوله: (ولا يشكل) أي هذه القضية (بتلك) أي بما مر أنه لو تعمد الخ وذكر الأول بتأويل المقتضي وأنث 
الثاني بتأويل المسألة ولو عكس لاستغنى عن التأويل قوله: (وقضيته) أي التعليل بأنه هنا إنما أتى الخ قالع ش ومال.م ر 
إلى عدم الأخذ بهذه القضية فليحرر وليراجع سم على المنهج ومال ابن حج للأخذ بها حيث قال وهو محتمل اه. قوله: 
(ويحتمل خلافه الخ) هذا الاحتمال هو الذي يتجه ويفهمه كلامهم ثم بصري ومر آنفاً عنع ش أن م ر مال إليه أيضاً 
(وعليه) أي على الاحتمال الثاني : قوله: (لاستشكال ما هنا) أي ما قالوه من أنه لو اقتدى به فيها الخ قول المتن (ولو نسيها) 
أي كلها أو بعضها قوله: (أو تعمد) إلى قوله ويفرق في النهاية إل قوله أو شرع إلى المتن قوله: (كما علم بالأولى) هذا 
كبا ما (ادديعني تبرض اوتا لوابسع قوله: (أو شرع إمامه الخ) أي كما في الروض وهل محله في مستمع قراءة امامه 
وقوله: (شرع) أي ذ في القراءة سم قوله: (ولم يتمها هو) أي المأموم فقوله أو شرع الخ معطوف على قول المصنف نسيها 
بقرينة قوله الآتي ويفرق الخ وكان الأولى حينئذ أن يقول قبل ا 1 ور ا 
شرع الخ معطوف علئ قول المصنف وشرع وعليه كان المناسب أن يزيد أو تركها عبارة شرح بأفضل أو شرع إمامه قبل أن 
يأتي بالتكبير أو يتمه اه. وعبارة الروض مع شرحه. 

فرع: إذا نسي المصلي يعني ترك التكبير المذكور ولو عمداً أو جهلاً لمحله فقرأ الفاتحة أو شيئاً منها أو قرأ الإمام ذلك 
قبل أن يتم هو أو المأموم التكبير لم يعد إليه التارك في الأولى ولم يتم الإمام أو المأموم في الثانية اه. قوله: (فلا يتداركها) 
قال م ر أي في هذه الركعة ويتداركها في الثانية مع تكبيرها وعبر بكلام يقتضي أنه حيث ترك بعض التكبير في الأولى سواء 
كان لأجل موافقة الإمام أو لا لا يتداركه في الثانية بخلاف ما إذا ترك الجميع يتداركه في الثانية وفرق بين الكل والبعض بما 
لم يتضح سم على المنهج اه. ع ش قوله: (ويفرق بين ما هنا) أي ما زاد الشارح بقوله أو شرع الخ قوله: (وعدم فوات نحو 
الافتتاح الخ) أي على المأموم وفي فتاوى شينخنا الشهاب الرملي عدم فوات الافتتاح بالشروع في التكبيرات سم وانظر ما 
أدخل الشارح بلفظة النحو. قوله: (ويؤيده) أي ذلك الفرق قوله: (ولو أتى به( أي بالتكبير المتروك (بعد الفاتئحة تحة الخ) أي 
بخلاف ما لو تذكرها في الركوع أو بعده وعاد إلى القيام ليكبر فإن صلاته تبطل إن كان عالماً متعمداً مغني ونهاية شرح 
بأفضل قوله: (سن إعادتها) كذا في النهاية والمغني قوله: (بتكريرها) أي الفاتحة قول المتن (ويقرأ الخ) أي الإمام والمنفرد عباب 
زاد في شرحه والمأموم الذي لا يسمع قراءة الإمام اه. وهو صريح في جهر المنفرد أيضاً وهل يجهر المأموم المذكور 


قوله: (كما علم بالأولى) هذا لا يأتي فيما زاده فتأمله قوله: (أو شرع إمامه) أي في القر اءة قوله: (أو شرع إمامه الخ) أي 
كما في الروض وهل محله في مستمع قراءة إمامه اه. قوله: (ويفرق الخ) هذا الفرق يجري بين ما لو أدرك الامام في أثناء 
الافتتاح حيث يأتي بجميعه وما لو أدركه في أثناء هذه التكبيرات حيث لا يتدارك ما سبق على أن الافتتاح آكد بطلبه في كل 
صلاة قوله: (وعدم فوات نحو الافتتاح الخ) أي على المأموم وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي عدم فوات الافتتاح بالشروع 
في التكبيرات قوله: (في المتن ويقرأ بعد الفاتحة الخ) قال في العباب ويقرأ الإمام والمنفرد زاد في شرحه والمأموم الذي 
لا يسمع قراءة الإمام اه. وهو صريح في جهر المنفرد أيضاً وهل يجهر المأموم المذكور أيضاً القياس لا. 


يقل سورة لشذوذ من كره تركها (بكمالهما) وإن لم يرض المأمومون بذلك للاتباع. رواه مسلم» وفيه أيضاً أنه قرأ 
بسبح والغاشية فكله سنة لكن الأوليان أفضل» (جهرا) إجماعاًء (ويسن بعدها) إجماعاً فلا يعتد بهما قبلها وفعل بعض 
أمراء بني أمية له؛ لأن الناس كانوا ينفرون عقب الصلاة عن سماع خطبته لكراهتهم له بالغ السلف الصالح في رده عليه 
(خطبتان) قياساً على تكررها في الجمعة ومر أن الخطبة لا تسن لمنفردء (أركانهما) وسننهما (كهي في الجمعة) فتجب 
الثلاثة الأول في كل منهما وقراءة آية في إخداهماء والدعاء للمؤمنين في الثانية . وخرج بأركانهما شروطهما فلا يجب 
هنا نحو قيام وجلوس بينهما وطهر وستر بل يسن» نعم لو كان في حال قراءة الآية جنباً بطلت خطبته لعدم الاعتداد بها 
منه ما لم يتطهر ويعيدهاء ولا بد في أداء سنتها من كونها عربية 2 


أيضاً القياس لا سم قول المتن (ق) جبل محيط بالدنيا من زبرجد كما نقله الواحدي عن أكثر المفسرين» أو فاتحة السورة 
كما قاله مجاهد ع ش زاد شيخنا وهو بالسكون على الحكاية للتي في القرآن أو بالفتح مع منع الصرف للعلمية والتأنيث اه. 
قول المتن. (بكمالهما) أي حيث اتسع الوقت وإلا فبيبعضهماع ش قوله: (وإن لم يرض) إلى قوله نعم في المغني وكذا في 
النهاية إلا قوله ولكن الأوليان أفضل قوله: (أنه قرأ بسبح والغاشية) زاد القليوبي فسورة الكافرون وسورة الإخلاص وتبعه 
المحشي أي البرماوي شيخنا قول المتن (جهرا) أي ولو قضيت نهاراً نهاية وشيخنا قالع ش أي ولو منفرداً اه. قوله: (فلا 
يعتد بهما الخ) فلو قصد أن تقديم الخطبة عبادة» وتعمد ذلك لم يبعد التحريم وإن لم يوافق م ر عليه مع تردد ثم رأيت 
شيخنا في شرح العباب اختار الحرمة سم على المنهج ويدل على الحرمة قول الروض ولو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها 
وأساء ع ش قوله: (بالغ الخ) خبر وفعل الخ قول المتن (خطبتان) ويأتي بهما وإن خرج الوقت فلو اقتصر على خطبة فقط لم 
يكف ويسن الجلوس قبلهما للاستراحة قال الخوارزمي قدر الأذان أي في الجمعة نهاية ومغني . قوله: (وسئنهما) ومنها أن 
يسلم على من عند المنبر وأن يقبل على الناس بوجهه ثم يسلم عليهم شرح بافضل قوله: (في إحداهما) أي والأولى أولى 
كردي على بافضل قوله: (فلا يجب نحو قيام الخ) فيجوز له أن يخطب قاعداً أو مضطجعاً مع القدرة على القيام قال في 
التوسط لإخفاء أن الكلام فيما إذا لم ينذر الصلاة والخطبة أما لو نذر وجب أن يخطبها قائماً نص عليه في الأم شرح م ر 
اه. سم قالع ش وكذا لو نذر الخطبة وحدها وكالقيام غيره من بقية شروط خطبة الجمعة بناء على أن النذر يسلك به 
بلك واجب الشرع :ومع :ذلك لو الف ضيعم مع الاقم اه.. قوله: (بطلت خطبته) فيه نظر وما المانع من الاعتداد بها وإن أثم 
من حيث القراءة ثم رأيت في شرح المنهج ما يصرح بذلك حيث قال عقب قوله لا في شروط وحرمة قراءة الجنب آية في 
إحداهما ليس لكونها ركناً بل لكون الآية قرآناً اه. وعلى هذا فلو قرأ الجنب آية لا بقصد قرآن فهل تجزىء لقراءة ذات الآية» 
أو لا لأنها لا تكون قرآناً إلا بالقصد فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الثاني ع ش واعتمده شيخنا فقال ولا بد أن يقصد 
الجنب القراءة في الآية ليعتد بها ركناً وإن حرم عليه اه. . وفى في الكردي عن فتاوى الجمال الرملي ما يوافقه وفي الشوبري بعد 
ذكر ما يوافقه وما ذكره ابن حج أنه لو كان جنباً في حالة القراءة بطلت خطبته محمول على من لم يقصد القراءة اه. قوله: (ولا 
بد في أداء سنتها الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام فقالوا لكن يعتبر في أداء السنة الاسماع والسماع وكون الخطبة 
عربية اه. وزاد شيخنا وكون الخطيب ذكراً اه. قالع ش قوله م ر وكون الخطبة عربية انظر وإن كانوا من غير العرب سم 
على المنهج أقول ظاهر إطلاق الشارح م ر ذلك ويوجه بأنه ليس الغرض منها مجرد الوعظ بل الغالب عليها الاتباع 


قوله: (وإن لم يرض المأموم بذلك) أي كما قال الأذرعي انه الظاهر شرح م ر قوله: (فلا يجب هنا نحو قيام الخ) قال 
في التوسط لإخفاء أن الكلام اذا لم ينذر الصلاة والخطبة أما لو نذر وجب أن يخطبها قائماً نص عليه في الأم ويستحب 
الجلوس قبلهما للاستراحة قال الخوارزمي قدر الأذان شرح م ر. 

قوله: (بطلت خطبته) فيه نظر وما المانع من الاعتداد بها وإن أثم من حيث القراءة ثم رأيت في شرح المنهج ما يصرح 
بصحة الخطبة حيث قال عقب قوله كخطبتي جمعة في أركان وسنن ما نصه لا في شروط خلافا للجرجاني وحرمة قراءة 
الجنب آية في احداهما ليس لكونها ركنا بل لكون الآية قرآناً لكن لا يخفى انه يعتبر في أداء السنة الاسماع والسماع وكون 
الخطبة عربية اه وعلى هذا.فلو قرأ الجنب الآية لا بقصد قرآن فهل تجزى لقراءته ذات الآية أو لا لأنها لا تكون قرآناً إلا 
بالقصد فيه نظر. 


باب صلاة العيدين وما يتعلق بها يفن 


لكن المتجه أن هذا شرط لكمالها لا لأصلها بالنسبة لمن يفهمها كالطهارة بل أولى» لأن اعتناء الشارع بنحو الطهارة 
أعظم» ألا ترى أن العاجز عن العربية يخطب بلسانه لمثله كما مر» وعن الطهورين لا يخطب أصلا فإذا لم يشترط في 
صحتها الطهر فأولى كونها عربية» ولا بد في ذلك أيضاً من سماع الحاضرين لها بالفعل» لكن يظهر الاكتفاء بسماع 
واحد لأن الخطبة تسن للائنين ثم هي وإن كانت كخطبة الجمعة في سننهاء إلا أنها تزيد بسنن أخرى تعلم من قوله: 
(ويعلمهم) ندياً (في الفطر الفطرة) أي زكاتها (و) في (الأضحى الأضحية) أي أحكامها التي تعم الحاجة إليها للاتباع في 
بعض ذلكء» رواه الشيخان» ولما فيه من عظم نفعهم. (يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاءً) إفراداً في الكل 
وهي مقدمة لها لا منها ولا ينافيه التعبير بالافتتاح» لأن الشيء قد يفتتح ببعض مقدماته» (ويندب الغسل) 50 


نظراً لكونها عبادة اه. قوله: (لكن المتجه الخ) خلافاً لشيخ الإسلام والنهاية والمغني كما مر آنفاً قوله: (بالنسبة لمن يفهمها) 
يحتمل تعلقه بقوله لكمالها وبقوله لأصلها فعلى الأول يصير المعنى أن كونها عربية ليس شرطً في الأصل مطلقاً ولا في 
الكمال بالنسبة لمن لا يفهمها وفيه أن عدم اشتراطها للأصل بالنسبة لمن يفهمها سيما إن كان لا يفهم غيرها لا يخلو عن 
بعد وعلى الثاني يصير المعنى أن كونها عربية شرط للكمال مطلقاً وللأصل بالنسبة لمن لا يفهمها وفيه أنه لو عكس لكان 
أنسب بأن جعل اشتراطها للأصل بالنسبة لمن يفهمها لا بالنسبة لمن لا يفهمها اللهم إلا أن يكون المراد بضمير يفهمها غير 
العربية فليتأمل بصري أقول سياق كلام الشارح صريح في الاحتمال الأول من تعلقه بقوله لكمالها قوله: (بل أولى) يعني كون 
العربية ليست شرط للصحة أولى من كون الطهارة كذلك كردي . قوله: (كما مر) أي في الجمعة لكن هذا العاجز هل يترجم 
عن الآية لأنها ركن فلا بد من الإتيان بها أو لا وتسقط في هذه الحالة لكنه يقف بقدرها لفوات إعجاز القرآن بالترجمة فيه 
نظر ويؤيد الثاني ما قالوه فيمن عجز في الصلاة عن الفاتحة بالعربية فليتأمل سم . قوله: (ولا بد في ذلك) أي في أداء سنتها 
قوله: (ندبا) إلى قول المتن وفعلها في المغني وكذا في النهاية إلا قوله نعم لا يسن إلى المتن قول المتن (الفطرة) بكسر الفاء 
كما في المجموع وبضمها كما قاله ابن الصلاح كابن أبي الدم وهي في اصطلاح الفقهاء اسم لما يخرج مولدة لا عربية ولا 
معربة وكأنها من الفطرة أي الخلقة فهي صدقة الخلقة مغني قوله: (أحكامها) أي أحكام الفطرة والأضحية قوله: (في بعض 
ذلك) والذي في الصحيحين بعض أحكام الأضحية في عيدها والذي في أبي داود والنسائي بعض أحكام الفطر في عيده 
ويقاس بذلك بقية أحكامهما بجامع أنه لائق بالحال كردي على بافضل قول المتن (يفتتح الأولى) أي لقول عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ذلك من السنة في الحقيقة الخطبة شبيهة بالصلاة هنا فإن الركعة الأولى يفتحها بسبع تكبيرات 
مع تكبيرة الإحرام والركوع فجملتها تسع والثانية بخمس مع تكبيرة القيام والركوع والولاء سنة في التكبيرات وكذا الإفراد 
فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بينهما جاز نهاية ومغني قالع ش قوله م ر أو قرن بينهما أي أو بين الجميع وقوله 
جاز أي لكنه خلاف الأولى اه. قول المتن (بتسع تكبيرات الخ) هل تفوت هذه التكبيرات بالشروع في أركان الخطبة 
لا يبعد الفوات كما يفوت التكبير في الصلاة بالشروع في القراءة سم على المنهج أقول ويحتمل عدم الفوات ويوجه بما في 
شرح الروض عن السبكي من طلب الإكثار منه في فصول الخطبة أي بين سجعاتها ع ش أقول في ذلك التوجيه نظر ظاهر 
ولذا اعتمد الأول الشوبري وكذا شيخنا فقال ويفوت التكبير بالشروع في أركان الخطبة كما قرره الشيخ الطوخي اه. قول 
المتن (ولاء) أي فيضر الفصل الطويل وقول الشارح إفراداً أي واحدة واحدة فلا يجمع بين ثنتين مثلاً فعلم أن معنى الولاء 
غير معنى الإفراد سم على حج اه. ع ش قول المتن (ويندب الغسل) أي لعيد فطر وأضحى قياساً على الجمعة وظاهر 
إطلاقه أنه لا فرق بين من يحضر الصلاة وبين غيره وهو كذلك لأنه يوم زينة فالغسل له بخلاف غسل الجمعة مغني ونهاية 


قوله: (كما مرّ) أي في الجمعة لكن هذا العاجز هل يترجم عن الآية لأنها ركن فلا بد من الإتيان بها أو لا وتسقط في 
هذه الحالة لكنه يقف بقدرها لفوات إعجاز القرآن بالترجمة فيه نظر ويؤيد الثاني ما قالوه فيمن عجز في الصلاة عن. الفاتحة 
بالعربية فليتأمل قوله: (ولاء) أي فيضر الفصل الطويل وقوله افراداً أي واحدة واحدة فلا يجمع بين ثنتين مثلاً فعلم أن معنى 
الولاء غير معنى الافراد وقد أوضح ذلك في القوت وغيره قوله: (في المتن ويندب الغسل) أي لكل أحد كما في شرح 
الروض لأنه للزينة المطلوبة في هذا اليوم أيضاً أي كما أنه عبادة و لايفوت بخروج وقته وهل يستحب للحائض والنفساء لما 
فيه من معنى النظافة والزينة وكما في غسل الإحرام فيه نظر. 


كما قدمه أيضاً في الجمعة ومر ما فيه ثم وذكره هنا توطئه لقوله: (ويدخل وقته بنصف الليل) م 
من حينئذ فوسع لهم وكما يدخل أذان الصبح بذلك؛ (وفي قول بالفجر) كالجمعة ومر الفرق ثم (والتطيب والتزين) 
والمشي وغيرها سنة هنا (كالجمعة) بل أولى لأنه يوم زينة فيأتي هنا جميع ما مر ثم إلا في غير أبيض أرفع منه قيمة فإنه 
الأفضل هنا وإلا في التزين بنحو الطيب وإزالة نحو شعر وظفر مما مره ثم فإنه يسن هنا لكل أحد وإن لم يحضر 
كالغسل بخلافه هناك . 

نعم لا يسن إزالة ذلك في الأضحى لمريد التضحية كما يأتي (وفعلها بالمسجد أفضل) لشرفه (وقيل) فعلها 
(بالصحراء) أفضل للإتباع ورد بأنه كَكهِ إنما خرج إليها لصغر مسجده ومحله في غير المسجد الحرام» أما هو فهي فيه 
أفضل قطعاً لفضله ومشاهدة الكعبة» وألحق كثيرون به بيت المقدس» واعترضه المصنف بأن ظاهر إطلاقهم أنه كغيره» 


ا ال ا ال ل ل ا و 
وهل يستحب أي الغسل للحائض والنفساء لما فيه من معنى النظافة والزينة وكما في غسل الإحرام فيه نظر انتهى أقول وهو 
كذلك كما هو بمصرح به في كلام بعضهم اه. . قوله: (أيضاً) لا موقع له قوله: (ومر ما فيه) أي من أنه إن عجز عن الماء 
للغسل تيمم بنية بدلا عن الغسل الخ قول المتن (ويدخل وقته الخ) أي ولكن المستحب فعله بعد الفجر نهاية ومغني وفي 
البجيرمي عن الشوبري ويمتد إلى الغروب اه. . وتقدم عن سم ما يوافقه قول المتن (بنصف الليل) وهل غير الغسل من 
المندوبات كالتكبير والطيب كذلك أو لا ياخل ريكها 01 بالنعر فيه تظرسم على سع ولي شرحي الإرشاد لابن جع ا 
يقتضي دخوله بنصف الليل في التطيب والتزين انتهى ويأتي في الشرح أن التبكير من الفجر وعبارة ملتقى البحرين والغسل 
للعيدين والتطيب والتزين لقاعد وخارج وإن غير مصل من نصف ليل انتهت اه. ع ش . قوله: (لأن أهل السواد الخ) أي 
أهل القرى الذين يسمعون النداء نهاية وفي القاموس السواد من البلد قراها اه. قول المتن (وفي قول بالفجر) وقيل يجوز في 
جميع الليل مغني قوله: (ومرٌ الفرق الخ) أي بتأخير الصلاة هناك وتقديمها هنا مغني قول المتن (والطيب الخ) أي ويندب 
الطيب أي التطيب للذكر بأحسن ما يجده عنده من الطيب والتزين بأحسن ثيابه وبإزالة الشعر والظفر والريح الكريه أما الأنثى 
فيكره لذات الجمال والهيئة الحضور ويسن لغيرها بإذن الزوج أو السيد وتتنظف بالماء ولا تتطيب وتخرج في ثياب بذلتها 
والخنثى في هذا كالأنثى أما الأنثى القاعد في بيتها فيسن لها ذلك مغني زاد النهاية والمستسقي يوم العيد يترك الزينة والطيب 
كما بحثه الإسنوي وهو ظاهر وذو الثوب الواحد يغسله لكل جمعة وعيد اه. قالع ش والأقرب أن الطيب وما ذكر معه 
من التزين هنا أفضل منه في الجمعة بدليل أنه طلب هنا أغلى الثياب قيمة وأحسنها منظراً ولم يختص التزين فيه بمريد 
الحضور بل طلب حتى من النساء في بيوتهن اه. أقول ويصرح بذلك قول الشارح الآتي بل أولى الخ وفي البجيرمي عن 
الحلبي ومثل الاستسقاء هنا الخسوف اه. قوله: (والمشي) يغني عنه قول المصنف الآتي ويذهب ماشياً قوله: (سنة هنا الخ) 
قضية هذا الصنيع أن قول المصنف والطيب الخ مبتدأ وقوله كالجمعة خبره وجعله المحلي والنهاية والمغني معطوفاً على 
الغسل وقوله كالجمعة متعلقاً بالتزين قوله: (لأنه) إلى قوله نعم في النهاية وإلى المتن في المغني قوله: (فإنه الأفضل هنا) 
وينبغي أن يكون ذلك الغير أفضل أيضا إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة وعبارة سم على البهجة ولو وافق العيد يوم جمعة فلا 
يبعد أن يكون الأفضل لبس أحسن الثياب إلا عند حضور الجمعة فالأبيض فليتأمل انتهت اه. ع ش قوله: (وإزالة نحو شعر 
الخ) أي شعر تطلب إزالته كالعانة والإبط فلو لم يكن ببدنه شعر فالظاهر بل المتعين أنه لا يسن له إمرار الموسى على بدنه 
لأن إزالة الشعر ليست هنا مطلوبة لذاتها بل للتنظيف وبهذا يفرق بين ما هنا وبين تحلل المحرم ع ش . قوله: (نعم لا يسن 
جا ا لل ا ا : (كما يأتي) أي في الأضحية قول 
المتن (أفضل) أي من الفعل في الصحراء إن ات دبع | وحمل ططر ونسوه نان يبلن فى الشتكراء :كان ناركا للاولى مع الترامة 
في الثاني دون الأول نهاية قوله: (ومحله) إلى قوله ولو ضاق المسجد في النهاية والمغني قوله: (ومحله) أي الخلاف قوله: 
(وألحق كثيرون الخ) جزم به النهاية قوله: (بيت المقدس) أي فتكون فيه أفضل قطعاً سم . 


قوله: (في المتن ويدخل وقته بنصف الليل) أي ولكن فعله بعد الفجر أفضل م ر وهل غير الغسل من المندوبات 
كالتبكير والطيب كذلك أو لا يدخل وقتها إلا بالفجر فيه نظر. 


باب صلاة العيدين وما يتعلق بها ان 


ونازعه الأذرعي وألحق به ابن الأستاذ مسجد المدينة لأنه اتسع (إلا لعذر) راجع للوجهين فعلى الأول: إن ضاق 
المسجد كرهت فيهء وعلى الثاني : إن كان نحو مطر كرهت في الصحراء ولو ضاق المسجد وحصل نحو مطر صلى 
الإمام فيه واستخف من يصلي بالبقية في محل آخرء (ويستخلف) ندباً إذا ذهب إلى الصحراء (من يصلي) في المسجد 
(بالضعفة) ومن لم يخرج ولا يخطب الخليفة إلا بإذنى 00 


قوله: (ونازعه الأذرعي) فقال وهو أي الإلحاق الصواب للفضل والسعة المفرطة انتهى وهذا هو الظاهر مغني قوله: 
(وألحق به) أي بمسجد مكة (ابن الأستاذ مسجد المدينة الخ) وهو الأوجه ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه نهاية ومغني 
قوله: (اتسع) أي بعد العصر الأول قوله: (إن ضاق المسجد الخ) عبارة النهاية ولو ضاقت المساجد ولا عذر كره فعلها فيها 
للتشويش بالزحام وخرج إلى الصحراء اه. قالع ش أي ندباً ولو فعلها بالصحراء فهل الأفضل جعلهم صفوفاً أو صفاً 
واحداً فيه نظر والأقرب الأول لما في الثاني من التشويش على المأمومين بالبعد عن الإمام وعدم سماعهم قراءته وغير ذلك 
وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيئونه للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة رلاضيقح سن 
قوله: (كرهت فيه) والسنة في هذه الحالة الخروج إلى الصحراء وظاهر كلام العباب وإن وجد في البنيان مكاناً يسعهم غير 
المسجد ويدل عليه تعليلهم بأنهم أوفق بالراكب وغيره سم . قوله: (نحو مطر) أي كبرد شديد قوله: (ولو ضاق المسجد الخ) 
تنبيه لو تعددت المساجد ولم يكن فيها ما يسع الجميع فالظاهر أنه لا كراهة من حيث التعدد للحاجة لكن هل الأفضل حيتئذ 
فعلها في مساجد البلد لشرف المساجد أو في الصحراء للزوم التعدد في فعلها في البلد فيه نظر ولعل الأوجه الأول لشرف 
المساجد ولا أثر للتعدد مع الحاجة إليه فليتأمل سم أقول قد يصرح بهذا ما مر آنفأ عن النهاية حيث عبر بالمساجد بصيغة 
الجمع قوله: (ندباً) إلى قوله وعلى كل في النهاية والمغني إلا قوله ويأتي إلى المتن قوله: (ومن لم يخرج) عطف على الضعفة 
عبارة النهاية كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء اه. زاد المغني فقوله بالضعفة تيمن بلفظ الخبر اه . قوله: (ولا 
يخطب الخليفة الخ) أي يكره كما في شرح الروض والظاهر أنه لا يكره أن يصلي بالعفة بغير إذنه سم عبارة النهاية ويكره 
للخليفة أن يخطب بغير أمر الوالي كما في الأم والأولى أن يأذن له في الخطبة وحينئذ فالمتجه استحباب الاستخلاف في 
الخطبة والصلاة جميعاً وليس لمن ولي الصلوات الخمس حق في إمامة عيد وخسوف واستسقاء إلا إن نص له على ذلك أو 
قلد إمامة جميع الصلوات ومن قلد صلاة عيد في عام صلاها في كل عام لأن لها وقتأ معينا تتكرر فيه بخلاف صلاة 
الكسوف والاستسقاء فلا يفعلها كل عام بل في العام الذي قلدها فيه وإمامة التراويح والوتر تابعة للإمامة في العشاء فيستحقها 
إمامها اه. وكذا في المغني إلا قوله والأولى إلى وليس الخ قالع ش قوله م ر بغير أمر الوالي الخ هل مثل الوالي الإمام 
الراتب إذا أراد الخروج للصحراء فاستخلف غيره أو لا فيه نظر ولا يبعد أنه مثله لأنه بتقريره في الوظيفة ينزل منزلة موليه 


قوله: (في المتن والتطيب والتزين كالجمعة) في العباب عطفاً على المندوبات وحضور العجائز بإذن أزواجهن 
مبتذلات متنظفات أي بالماء من غير طيب ولا زينة كما في شرحه فيكره أي لهن تطييب وزينة قال في شرحه يلبس نحو 
حلى أو مضبوغ لزيئة وقول المتولي يسن التزين حتى للنساء محله فيما إذا كان في بيوتهن كما دل عليه كلامه قاله ابن الرفعة 
اه. وعقب في العباب قوله السابق فيكره تطييب وزينة بقوله كحضور ذوات هيئة وجمال اه. قوله: (والحق كثيرون به بيت 
المقدس) أي فتكون فيه أفضل قطعاً قوله: (والحق به ابن الأستاذ الخ) اعتمد ذلك م ر. 

تنبيه تقدم عن الأنوار أنه يكره تعدد جماعتها بلا حاجة والظاهر أن من الحاجة ضيق محل واحد عن الجميع فلو 
تعددت المساجد ولم يكن فيها ما يسع الجميع فالظاهر أنه لا كراهة من حيث التعدد للحاجة لكن هل الأفضل حينئذ 
فعلها في مساجد البلد لشرف المساجد أو في الصحراء للزوم التعدد في فعلها في البلد فيه نظر ولعل الأوجه الأول 
لشرف المساجد ولا أثر للتعدد مع الحاجة إليه فليتأمل فإن قول العباب وإلا أي بأن ضاق المسجد ولا مطر ونحوه ندب 
للإمام أن يخرج بالناس إلى الصحراء اه. يقتضي ترجيح الثاني . قوله: (كرهت فيه) والسنة في هذه الحالة الخروج إلى 
الصحراء ولهذا قال في العباب وإلا أي بأن ضاق المسجد ولا مطر ونحوه ندب للإمام ان يخرج بالناس الى الصحراء اه 
وظاهره استحباب الخروج اليها وإن وجد في البنيان مكاناً يسعهم غير المسجد ويدل عليه تعليلهم بأنها أرفق بالراكب 
وغيره قوله: (ولا يخطب الخليفة إلا بإذنه) أي يكره كما في شرح الروض والظاهر أنه لا يكره أن يصلى بالضعفة بغير إذنه 


ويأتي في ثم يخطب في الكسوف ما يمكن مجيئه هناء (ويذهب في طريق 0 ندباً للاتباع رواه 
البخاري 

وحكمته أنه بك كان يذهب في الأطول لأن أجر الذهاب أعظمء ويرجع في الأقصر. وهذا سنة في كل عبادة أو 
ليتبرك به أهلهما أو ليس”فت. فيهما أو ليتصدق على فقرائهما أو ليزور أقاربه أو قبورهم فيهما أو ليغيظ منافقيهما أو 
ليحذر منهم» وللتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة أو لتشهد له البقاع أو خشية العين أو الزحمة» وعلى كل من هذه 
المعاني يسن ذلك ولو لمن لم توجد فيه كالرمل والاضطباع, (ويبكر الناس) من الفجر ندباً ليحصلوا فضيلة القرب 
وانتظار الصلاة هذا إن خرجوا للصحراء وإلا سنّ المكث عقب الفجر ل 


وقوله في إمامة عيد الخ قضية اقتصاره على ما ذكر شمول ولاية الصلوات لصلاة الجمعة وليس مراداً لما جرت به العادة من 
إفراد الجمعة بإمام ع ش . قوله: (في ثم يخطب للكسوف) أي في شرحه (ما يمكن مجيثه هنا) عبارته هناك وتكره الخطبة في 
مسجد بغير إذن الإمام خشية الفتنة ويؤخذ منه أن محله ما إذا اعتيد استئذانه أو كان لا يراها اه. قول المتن (ويذهب) أي 
القاصد لصلاة الغيد إن كان قادراً إماماً أو مأموماً وقوله: (فى آخر) أي غير الطريق الذي ذهب فيه ويخص بالذهاب أطولهما 
نهاية ومغني قالع ش ظاهره وإن ضاق الوقت لكن قال ابن العماد يستحب الذهاب في أطول الطريقين إلا للصلاة ة على 
الجنازة فإنها إذا كانت بمسجد أو غيره ندبت المبادرة إليها والمشي إليها من الطريق الأقصر وكذا إذا خشي فوات الجماعة 
ويؤخذ منه بالأولى ندب الذهاب في أقصر الطريقين» والإسراع إذا ضاق الوقت بل يجب ما ذكر إذا خاف فوت الفرض اه. 
قوله: (وحكمته) أي الذهاب في طريق الخ قوله: (لأن أجر الذهاب الخ) هذا السبب هو الأرجح نهاية ومغني قوله: (لأن أجر 
الذهاب أعظم) فيه دلالة على ثبوت الأجر في الرجوع ويوافقه قوله في شرح العباب أنه كان يذهب في أطولهما تكثيراً للأجر 
ويرجع في أقصرهما لأنه ليس قاصد قربة وإن قلنا أنه يثاب على الرجوع انتهى اه. سم زاد البصري وعليه فلا يظهر 
تخصيصه الأطولٍ بأحدهما وإلا قصر بالآخر بل ينبغي أن يسلك الأطول فيهما اه. وفيه نظر عبارة الرشيدي وإنما خص 
الذهاب بذلك لأنه حينئذ قاصد محض العبادة اه. قوله: (وهذا الخ) أي المخالفة بين الطريقين سم . قوله: (وهذا سنة في كل 
عبادة) كان الأولى تقديمه على قوله وحكمته الخ أو تأخيره وذكره عقب قوله أو الزحمة قوله: (في كل عبادة) أي كالحج 
وعيادة المريض نهاية (أو ليترك الخ) عطف على قوله لأن أجر الخ وهذا وما بعده من الأقوال بالنظر إلى مطلق مخالفة 
الطريق كما هو ظاهر لا بالنظر لتخصيص الذهاب بالأطول والرجوع بالأقصر ويدل لذلك عبارة شرح الروض رشيدي قوله: 
(وعلى كل من هذه المعاني الخ) أقول ويحتمل أن يكون لجميع هذه المعاني إذ لا مانع من اجتماعها لا يقال لا يتأتى 
الجمع بين إغاظة المنافقين والحذر منهم لأنا نقول الحذر ممن مر بهم أولاً لاحتمال أن يتهيؤا له في الإياب والإغاظة لمن 
يمر بهم ثانياً بصري عبارة النهاية ولا مانع من اجتماع هذه المعاني كلها أو أكثرها وفي الأم واستحب للإمام أن يقف في 
طريق رجوعه إلى القبلة ويدعو لحديث فيه اه. قالع ش قوله أن يقف الخ أي في أي محل اتفق منه وقوله ويدعو ويعمم 
فيه لما هو معلوم أن الدعاء العام أفضل من الدعاء الخاص ع ش . قوله: (ولو لمن لم توجد فيه الخ) ولا شبهة أن نفي 
الجميع بعيد إذ نحو شهادة الطريقين والتفاؤل بتغير الحال لا بد من وجوده كردي على بافضل قوله: (من الفجر) إلى قوله 
وكونه وتراً ذ في النهاية إلا قوله ومحله إلى المتن وقوله وإنما الوجه إلى المتن وإلى الفصل في المغني إلا قوله ومحله إلى 
المتن وقوله وحد الماوردي إلى وإنما الوجه وقوله وألحق به الزبيب وقوله أي من حيث الأصل إلى ويكره قوله: (من الفجر) 
ظاهره الوقت وعليه فلا يلايم تقييده بقوله هذا الخ وعبارة النهاية كالمغني بعد صلاتهم الصبح ثم قيدا بقولهما هذا الخ وهذا 
صنيع لا غبار عليه بصري وعبارة شرح المنهج وبكور بعد الصبح في البجيرمي عليه أي لغير بعيد الدار وهو لمن في 
المسجد بالتهيىء كما قاله البرماوي اه. ولك أن تقول أن مراد الشارح من الفجر الآتي صلاة الفجر على شبه الاستخدام فلا 
غبار عليه قوله: (فضيلة القرب) أي من الإمام نهاية . قوله: (وإلا سن المكث) أي في المسجد فلو خرجوا منه ثم عادوا إليه 


قوله: : (لأن أجر الذهاب أعظم) فيه دلالة على ثبوت الأجر في الرجوع ويوافقه قوله في شرح العباب ثم الأرجح عند الرافعي 
وآخرين في سبب ملخااءته يكل بين الطريقين أنه كان يذهب في أطولهما تكثيراً للأجر ويرجع في أقصرهما لأنه ليس قاصد 
قربة وإن قلنا أنه يثاب على الرجوع على ما مر اه. 


باب صلاة العيدين وما يتعلق بها 5١‏ 


كما بحث» ومحله إن لم يحتج لزيادة تزين ونحوه وإلا ذهب وأتى فوراء (ويحضر الإمام وقت صلاته) ندباً للاتباع رواه 
الشيخان (ويعجل) ندباً الخروج (في الأضحى) ويؤخر في الفطر لخبر مرسل فيه الأمر بهما وهو حجة في مثل ذلك» 
وحكمته اتساع وقت الأضحية ووقت إخراج الفطرة فإن هذا أفضل أوقات خروجها وحد الماوردي ذلك في الأضحى 
بمضي سدس النهار وفي الفطر بمضي ربعه وهو بعيد وإنما الوجه أنه في الأضحى يخرج عقب الارتفاع كرمح وفي 
الفطر يؤخر عن ذلك قليلا . 

(قلت : ويأكل) أو يشرب (في عيد الفطر قبل الصلاة) ولو في الطريق كما صرح به بعضهم ومثلها المسجد بل 
أولى وعليه فلا تنخرم به المروءة لعذره» ويسن التمر وكونه وتراً وألحق به الزبيب» (ويمسك في الأضحى) للاتباع» 
صححه ابن حبان وغيره» وليمتاز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالأكل أو تأخيره أي من حيث الأصل فلا نظر لصائم 
الدهر ولا لمفطر رمضان كما هو ظاهر ولندب الفطر يوم النحر على شيء من أضحيته» ويكره ترك ذلك كما في 
المجموع عن الإمام (ويذهب ماشيا) إلا لعذر (بسكينة) كالجمعة وفي العود يتخير بين المشي والركوب,» وذكر ابن 
الأستاذ أن الأولى لأهل ثغر بقرب عدوهم ركوبهم ذهاباً وإياباً وإظهار السلاح (ولا يكره) في غير وقت الكراهة (النفل 
قبلها لغير الإمام والله أعلم) إذ لا محذور فيه. أما الإمام فيكره له التنفل مر روا دجم و لوا ا ل لا ا 


فإن كان حضورهم في الأصل لصلاة الصبح على نية المكث لصلاة العيد ثم خرجوا لعارض لم تفت سنة التبكير وإن كان 
الحضور لمجرد صلاة الصبح بدون قصد المكث لم تحصل تلك السنة ع ش قوله: (كما بحث) عبارة النهاية قال البدر ابن 
قاضي شهبة وقال الغزي أنه الظاهر اه. قوله: (ومحله) أي سن المكث قوله: (ونحوه) أي كتفريق الفطرة وفي الإيعاب لو 
تعارض التبكير وتفريق صدقة الفطر كان تفريقها أولى انتهى اه. كردي على بافضل قوله: (ندباً) ويجوز أن يحصل له من 
الثواب ما يساوي فضيلة التبكير أو يزيد عليها حيث كان تأخره امتثالاً لأمر الشارع ع ش قول المتن (ويعجل) أي الإمام 
قوله: (ويؤخر) أي الخروج قوله: (وهو) أي الخبر المرسل قوله: (وحكمته) أي ما ذكر من التعجيل في الأضحى والتأخير في 
الفطر قوله: (فإن هذا) أي ما قبل صلاة عيد الفطر قوله: (يمضي سدس النهار الخ) وابتداؤه من الفجرع ش قوله: (ومثلها 
المسجد) أي المصلى نهاية ومغني قوله: (وعليه) أي على سن الأكل ولو في الطريق أو المسجد قوله: (لعذره) أي بقعل ما 
طلب منهدع ش قوله: (بالمبادرة بالأكل) أي في عيد الفطر وقوله: (أو تأخيره) أي في عيد الأضحى وكان الأولى العطف 
بالواو قوله: (ترك ذلك) أي الأكل في الفطر والإمساك في الأضحى قوله: (ويكره) إلى الفصل في النهاية قوله: (إلا لعذر) 
عبارته في شرح بافضل إن قدر عليه أما العاجز لبعد أو ضعف فيركب وأما غيره فلا يسن له المشي راجعاً بل هو مخير بينه 
وبين الركوب نعم إن تضرر الناس بركوبه لنحو الزحمة كره إن خف الضرر وإلا حرم اه. وفي الكردي عليه قوله وأما غيره 
أي غير العاجز وهو القادر وضابط العجز أن تحصل له مشقة تذهب خشوعه نبه عليه في الإيعاب اه. وعبارة النهاية والمغني 
فإن كان عاجزاً فلا بأس بركويه لعذره كالراجع منها وإن كان قادراً حيث لم يتأذ به أحد لانقضاء العبادة فهو مخير بين المشي 
والركوب اه. قوله (أن الأولى لأهل ثغر الخ) ولو قيل به في الجمعة أيضاً لم يبعد ولعل حكمة ذكرهم له في العيد دون 
الجمعة كونه يوم طلب فيه إظهار الزينة لذاته لا للصلاة ع ش قوله (لأهل ثغر الخ) أي وبالأولى للمختلطين بعدوهم في بلد 
مثلاً قوله (في غير وقت الكراهة) أي بعد ارتفاع الشمس نهاية ومغني قول المتن (قبلها) خرج به بعدها وفيه تفصيل فإن كان 
يسمع الخطبة كره له كما مر وإلا فلا نهاية ومغني قوله (فيكره الخ) أي لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعله يك نهاية ومغني 
قالع ش قوله م ر فيكره الخ أي وينعقد وقوله م ر لاشتغاله بغير الأهم قضية التعليل أنه لو خطب غيره لم يكره له التنفل 
وصرح ابن حج بخلافه في شرح العباب كما نقله سم عنه وأنه لا تتوقف كراهة التنفل على كونه جاء للمسجد وقت صلاة 
العيد بل لو كان جالساً فيه من صلاة الصبح كره له وإن كان لصلاته سبب ثم قوله لاشتغاله الخ هو واضح بالنسبة لما بعدها 
لطلب الخطبة منه وأما بالنسبة لما قبلها فإن كان دخل وقت الصلاة فواضح أيضاً والابان لم يدخل وقتها أو جرت؛ عادتهم 


قوله: (ويسن التمر الخ) قيل قال بعضهم أنه يجري هنا ما قيل في الفطر من الصوم قوله: (في المتن قبلها لغير الإمام) 
أي قبلها بعد الإرتفاع شرح م ر. 


قبلها وبعدهاء ل صلى العيد 
لحصول التحية في ضمنه كما مر ويكره له تنفل زائد على ذلك إن سمع وإلا فلا. 


بالتأخير فما وجه الكراهة إلا أن يقال أنه لما كانت الخطبة مطلوبة منه كان الأهم في حقه اشتغاله بما يتعلق بها ومراقبته 
لوقت الصلاة لانتظاره إياها اه. ع ش. قوله (قبلها وبعدها) قال في شرح العباب وإن خطب غيره سم عبارة الرشيدي عبارة 
القوت قال الشافعي في البويطي ولا يصلي الإمام بالمصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها قال أصحابنا لأن وظيفته بعد 
حضوره الصلاة وبعدها الخطبة وهذا يقتضي تخصيص الكراهة بمن يخطب إما حيث لا يخطب فالإمام كغيره ولا كراهة بعد 
الخطبة لأحد انتهت أه. وهذا هو الظاهر. قوله: (ومن جاء الخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية» ويلدب للناس استماع 
ا ب ا ا 8 ام ووو ان ال ا و ا ا و 
فلو صلى فيه بدل التحية العيد وهو أولى حصلا لكن لو دخل وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل بها التحية أو في صحراء سن له 
الجلوس ليستمع إذ لا تحية وأخر الصلاة ة إلا إن خشي فوتها فيقدمها على الاستماع وإذا أخرها فهو مخير بين أن يصليها 
بالصحراء وبين أن يصليها بغيرها إلا إن خشي الفوات بالتأخير ويندب للإمام بعد فراغه من الخطبة أن يعيدها لمن فاته 
سماعها ولو نساء للاتباع رواه الشيخان اه. قالع ش قوله م ر إلا إن خشي فوتها الخ أي بخروج الوقت ومثله ما لو عرض 
له مانع من فعلها لو أخرها إلى فراغ الخطبة وقوله م ر أن يعيدها الخ أي الخطبة وينبغي ما لم يؤد ذلك إلى تطويل كأن كثر 
الداخلون وترتبوا في المجيء اه. وقولهم يفعلها ويحصل بها التحية قال سم والظاهر أن الأفضل هنا أن يفعل التحية ثم ما 
عليه من المكتؤية اه. قوله (ويكره له) أي لمن جاء والإمام يخطب ويستحب إحياء ليلتي العيد بالعبادة ولو كانت ليلة جمعة 
من صلاة وغيرها من العبادات ويحصل الإحياء بمعظم الليل وعن ابن عباس يحصل بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة 
الصبح جماعة والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان نهاية ومغني وأسنى قالع ش قوله م ر ولو 
ا ل ل ل ر بصلاة 
العشاء جماعة أي ولو في الوقت المفضول وقوله م ووالعوع على عاذ اليج الح بطافرة وإزالم 0 تتفق له صلاته في جماعة 
اه. ع ش وفي الكردي على بافضل ما نصه قوله من نحو صلاة أي الرواتب فقط بالنسبة للحاج إذ لا يسنّ له غيرها بل 
اختار جمع عدم سن الرواتب له أيضاً بل أنكر ابن الصلاح أصل إحيائها بالنسبة للحاج قال ابن الجمال وهو الأوفق 
بفعله كَل ونقل ميل السيد عمر البصري إليه وقوله بمعظم الليل أي أكثره ويحصل بصلاة العشاء والصبح في جماعة بل 
ويصلاة الصبح في جماعة كما في الإيعاب كردي . 


قوله: (قبلها وبعدها) قال في شرح العباب وإن خطب غيره قوله: (سمع إن اتسع الوقت) قال في الروض وشرحه وأخر 
الصلاة إذ لا يخشى فوتها بخلاف الخطبة ثم يتخير بين أن يصلي العيد بالصحراء وأن يصليه ببيته إلا أن يضيق وقتها فيسن 
فعلها بالصحراء ثم قالا أو في المسجد بدأ بالتحية ثم بعد استماعه الخطبة يصلي فيه صلاة العيد ويفارق الصحراء في التخيير 
المذكور بأنه لا مزية للصحراء على بيته بخلاف المسجد فلو صلى فيه بدل التحية العيد وهو أولى حصلا كمن دخله وعليه 
مكتوبة يفعلها ويحصل بها التحية اه وقوله يفعلها ويحصل بها التحية والظاهر أن الأفضل هنا أن يفعل التحية ثم ما عليه من 
المكتوبة قوله: (صلى العيد) ظاهره أن ذلك أفضل من أن يصلي التحية ثم بعد الخطبة يصلي العيد وبه صرح في الروض 
وشرحه فقال فلو صلى فيه أي في المسجد بدل التحية العيد وهو أولى حصلا كمن دخله وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل بها 
التحية اه وقد يقتضي أن الأولى في المشبه به صلاة المكتوبة لا التحية ثم المكتوبة ولعله غير مراد والفرق أنه إنما كان 
الأولى العيد لتكون صلاته قبل الخطبة أو قبل فراغها كما هو السنة . 


فصل في توابع لما سبق «(يندب التكبير) ا 
فصل في توابع لما سبق 


(يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد) الشامل لعيد الفطر وعيد النحر (في المنازل والطرق والمساجد 
والأسواق برفع الصوت) لغير امرأة وخنثى بحضرة غير نحو محرم لقوله تعالى: #وَلِتْكُيلُوا الْهِدَّة# [البقرة: 15] أي 
عدة الصوم #رَلشُكبروا أله [البقرة: 180] أي عند إكمالها لعَلّل ما هَدَسكْمْ 4 أي لأجل هدايته إياكم وقيس به 
الأضحى» ويسمى هذا التكبير المرسل والمطلق لأنه لا يتقيد بصلاة ولا بغيرهاء ويسن تأخيره عن أذكارها بخلاف 
المقيد الآتي (والأظهر إدامته ختى يحرم الإمام بصلاة العيد) إذ التكبير لكونه شعار الوقت أولى ما يشتغل به» أما من 
صلى منفرداً فالعبرة بإحرام نفسه. 


فصل يندب التكبير الخ 


قوله: (في توابع الخ) أي من التكبير المرسل والمقيد والشهادة برؤية الهلال قول المتن (يندب التكبير) أي لحاضر 
ومسافر وذكر وغيره مغني ونهاية زاد شيخنا ويستثنى من ذلك الحاج فإنه يلبي إلى أن يتحلل لأنها شعاره ما دام محرماً ثم 
يكبر بعد تحلله فلا يكبر في ليلة عيد الأضحى وكذا في ليلة عيد الفطر إن أحرم فيها بالحج واقتصارهم على ليلة عيد 
الأضحى للغالب من عدم إحرامه بالحج ليلة عيد الفطر اه. ويآتي عن سم ما يوافقه قوله (الشامل) إلى قوله فائدة في النهاية 
والمغني إلا قوله ويسن إلى المتن قوله (الشامل العيد الخ) أي قال فيه للجنس قول المتن (في المنازل الخ) أي راكباً وماشياً 
وقائماً وقاعداً وفي غير ذلك من سائر الأحوال ولكن.يتأكد مع الزحمة وتغاير الأحوال فيما يظهر قياساً على التلبية للحاج 
شرح بافضل قول المتن (والأسواق) جمع سوق يذكر ويؤنث سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم مغني قوله (بحضرة 
غير نحو محرم) يخرج بهذا ما لو كانتا في بيتهما ونحوه وليس عندهما رجل أو خنثى أجنبي فترفعان صوتهما به وهو ظاهر 
ع ش وسم وفي الكردي على بافضل عن شرحي الإرشاد للشارح لكن دون جهر الرجل قياساً على جهر الصلاة اه. قوله 
(عند إكمالها) أي عدة الصوم قوله (وقيس به) أي بعيد الفطر بالنسبة للمرسل أما المقيد فثبت بالسنة نهاية قوله (وقيس به 
الأضحى) أي ولذلك كان تكبير الأول آكد للنص عليه مغني ونهاية وشرح بافضل أي من مرسل الثاني وأما مقيده فهو أفضل 
من مرسلهما لشرفه بتبعيته للصلاة ع ش . قوله (بخلاف المقيد الآتي) أي فيقدم على اذكار الصلاة ويوجه بأنه شعار الوقت 
ولا يتكرر فكان الاعتناء به أشد من الاذكار ع ش وسم قول المتن (حتى يحرم الإمام الخ) أي ينطق بالراء من تكبيرة الإحرام 
بصلاة العيد اه. شرح بافضل وفي ع ش عن عميرة وشرحي الإرشاد والروض مثله وقال سم انظر لو أخر الإمام الإحرام 
إلى الزوال أو ترك الصلاة ويحتمل أن المعتبر حينئذ وقت الإحرام غالبا عادة اه. وفي ع ش والكردي على بافضل عن 
الإمداد والذي يظهر أنه لو قصد ترك الصلاة بالكلية اعتبر في حقه تحرم الإمام إن كان وإلا اعتبر بطلوع الشمس ويحتمل 
الاعتبار به مطلقاً اه. زاد السيد البصري ولعل الأقرب أن المعتبر آخر الوقت اه. وجزم شيخنا بذلك فقال المعتمد أنه يكبر 
إلى إحرام الإمام إن صلى جماعة ولو تأخر إلى آخر الوقت وإلى إحرام نفسه إن صلى فرادى ولو في آخر الوقت وإلى الزوال 
إن لم يصل أصلا لأنه بسبيل من إيقاعه الصلاة في ذلك الوقت اه. قوله (أولى ما يشتغل به) حتى أنه أولى من الصلاة على 
النبي كةِ وقراءة سورة الكهف إذا وافقت ليلة العيد ليلة الجمعة خلافاً لمن ذهب إلى أنه يجمع بين ذلك شيخنا وقوله خلافا 
لمن ذهب الخ أشار بذلك إلى رد قول ع ش ولو اتفق أن ليلة العيد ليلة جمعة جمع فيها بين التكبير وقراءة الكهف والصلاة 
على النبي كه فيشغل كل جزء من تلك الليلة بنوع من الثلاثة ويتخير فيما يقدمه ولعل تقديم التكبير أولى لأنه شعار الوقت 
اه. قوله (فالعبرة بإحرام نفسه) ينبغي ما دام وقت الأداء بصري ومر عن شيخنا مثله. 


(يندب التكبير إلخ) قوله: (لغير امرأة وخنثى بحضرة غير نحو محرم) مفهومه رفع المرأة والخنثى بحضرة نحو محرم 


قوله: (بخلاف المقيد الآتي) ظاهره أنه يقدم المقيد على أذكار الصلاة وأنه لا يسن تأخيره قوله: (في المتن حتى يحرم الإمام) 
انظر لو أخر الإمام الاحرام إلى الزوال أو ترك الصلاة ويحتمل ان المعتبر حينئذ وقت الإحرام غالبا عادة. 


5" الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فائدةه ورد في حديث في سنئده متروكان أنه يَكِةِ كان يكبر في عيد الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي 
الفضال» 

(ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى) خلافاً للقفال (بل يلبي) أي لأن التلبية هي شعاره الأليق به والمعتمر يلبي إلى أن 
يشرع في الطواف, (ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح) إذ لم ينقل وقيل : يستحب وصححه في الأذكار 
وأطال غيره في الانتصار له وأنه المنقول المنصوص (ويكبر الحاج) الذي بمنى وغيرها كما يأتي (من ظهر النحر) لأنها 
أول صلاة تلقاه بعد تحلله باعتبار وقته الأفضل وهو الضحىء وقضيته أنه لو قدمه على الصبح أو أخره عن الظهن لم 
يعتبر ذلك وهو متجه خلافاً لمن أناطه بوجود التحلل ولو قبل الفجرء إذ يلزمه تأخره بتأخر التحلل عن الظهر وإن 
مضت أيام التشريق وهو بعيد من كلامهم» وأنه لو صلى قبل الظهر نفلاً أو فرضاً كبر إلا أن يقال غيرها تابع لها في 
ذلك فلم يتقدم عليهاء (ويختم بصبح آخر) أيام (التشريق) وإن نفر قبل أو لم يكن بها أصلاً كما اقتضاه إطلاقهم» ولا 
ينافيه قولهم لأنها آخرة صلاة يصلونها بمنى لأنه باعتبار الأفضل لهم من البقاء بها إلى النفر الثاني وتأخير الظهر إلى 
المحصب (وغيره) أي الحاج (كهو) فيما ذكر من التكبير من ظهر النحر إلى صبح آخر أيام التشريق (في الأظهر) تبعاً 


قوله: (ورد في حديث الخ) وعلى ثبوت هذا الحديث فهل يختص بالإمام أو لا محل تأمل والثاني أقرب كما صرحوا 
بتعمنم كثير من السئن هنا مع أنها مأخوذة من فعله كَلِِ نعم لا يبعد تأكده بالنسبة للإمام بصري قول المتن قوله (ولا يكبر 
الحاج الخ) مقتضى ما يأتي أنه لو شرع في التحلل في أثنائها لم يكبر فيما بقي وإن انقضى وقت التلبية وهو محل تأمل ولعل 
الأقرب فيه أنه يكبر وسيأتي في الحج عن النهاية أنه في حال الإفاضة يلبي ويكبر فهل هو مبني على مقالة أو ما هنا 
مخصوص بصري عبارة الونائي في المناسك ويقفوا بمزدلفة فيذكرون بالتهليل والتكبير والتحميد والتلبية كأن يقول الله أكبر 
ثلاثاً لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وله الحمد كما في شرح المنهج ثم يلبي ويدعون بما أحبوا ويتصدقون لي الأسفار وبعد 
مزيد الأسفار يسيرون بسكينة وشعارهم التلبية والتكبيير كما في النهاية وقال في التحفة والذكر اه. ولا مانع من أن يكون 
المراد بالذكر هو التكبير واعترض بأن وقت التكبير من الزوال ورد بأن هذا وقت التكبير المقيد بالصلوات اه. وفي المغني 
مثل ما مر عن شرح المنهج وعن التحفة قول المتن (ليلة الأضحى) انظر السكوت عن ليلة الفطر ويحتمل أنه لأن الغالب 
عدم الإحرام بالحج حينئذ سم عبارة ع ش سكتوا عما لو أحرم بالحج في ميقاته الزماني وهو أول شوّال فهل يلبي لأنها 
شعار الحاج أو يكبر فيه نظر والأقرب الأول لما ذكر من التعليل اه. وتقدم عن شيخنا اعتماده قوله (لأن التلبية) إلى قوله 
وأطال في النهاية والمغني قول المتن. (ولا يسن ليلة الفطر الخ) أي من حيث كونه مقيداً بالصلاة إذ لا مقيد له فلا ينافي أنه 
يسن من حيث كونه مرسلاً في ليلة العيد انتهى اه. شيخنا وبصري زادع ش وعليه فيقدم أذكار الصلاة عليه كما تقدم عن 
ابن حج اه. قول المتن (في الأصح) اعتمده المنهج والنهاية والمغني قوله (إذ لم ينقل الخ) عبارة النهاية لأنه تكرر في 
زمنه ككلِهِ ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلوات وإن خالف المصنف في أذكاره فسوى بين الفطر والأضحى اه. قوله (وقيل 
يستحب) وعليه عمل الناس فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح ليلة الفطر نهاية ومغني قول المتن (ويكبر الحاج) أي 
عقب الصلوات سم ومغني قوله (أنه لو قدمه) أي التحلل سم قوله (وهو متجه) فيه نظر بالنسبة للتأخير بل المتجه أنه لا يكبر 
لأنه ما دام لم يتحلل شعاره التلبية حتى لو أخر عن أيام التشريق فلا تكبير في حقه وكذا بالنسبة للتقديم فليتأمل سم وتقدم 
عن البصري ما يوافقه ويأتي عن شيخنا اعتماده قوله (وإن مضت أيام التشريق) لا يخفى ما في هذه الغاية قوله (وأنه لو صلى 
الخ) أشار الشارح إلى أنه معطوف على قوله أنه لو قدمه الخ سم . قوله (كبر) هذا متجه سم قوله (غيرها) أيْ غير الظهر قول 


قوله: (في المتن ليلة الأضحى) انظر السكوت عن ليلة الفطر ويحتمل أنه لأن الغالب عدم الإحرام بالحج حيتئذ. قوله: 
(في المتن ويكبّر الحاج) أي عقب الصلوات قوله: (أنه لو قدمه) أي التحلل قوله: (وهو متجه) فيه نظر بالنسبة للتأخير بل 
المتجه حينئذ أنه لا يكبّر بأنه ما دام لم يتحلل شعاره التلبية حتى لو أخر عن أيام التشريق فلا تكبير في حقه وكذا بالنسبة 
للتقديم فليتأمل قوله: (وأنه لو صلى) أشار إلى أنه معطوف على قوله أنه لو قدمه قوله: (كبر) هذا متجه قوله: (وغيره أي الحاج 
الخ) قال في شرح الإرشاد وشمل قوله غير الحاج المعتمر فيكبر في هذه الأيام وأن لم يقطع التلبية إلا عند ابتداء الطواف 


اه. 
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لهء (وفي قول) يكبر غير الحاج (من مغرب ليلة النحر) كعيد الفطر (وفي قول) يكبر (من) حين فعل (صبح) يوم (عرفة 
ويختم) على القولين (بعصر) أي بالتكبير عقب فعل عصر آخر أيام (التشريق والعمل على هذا) في الإعصار والأمصار 
لنخبر الصحيح فيه على ما قاله الحاكم» وتبعه تلميذه الإمام البيهقي في خلافياته لكنه ضعفه في غيرها وبتسليمه هو 
حجة في ذنلف» ومن بم اختاره المصنف في المجموع وغيره وفي الأذكار أنه الأضح : وفي الروضة انه الأظهر عند 
المحققين» ثم رأيت الذهبي في تلخيص المستدرك أشار إلى أنه شديد الضعف وعبارته خبر واه كأنه موضوع ثم بين 
ذلك ومر أن ما هو كذلك ليس بحجة ولا في الفضائل» (والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة) المفروضة أو النافلة 
فيها أو في غيرها والمنذورة (والراتبة والنافلة) تعميم بعد تخصيص سواء ذات السبب ككسوف»ء واستسقاء وغيرها 
كالضحى والعيد ونحوهما والنافلة المطلقة وقيده شارح بالمطلقة» ثم أورد عليه نحو ذات السبب والضحى وليس 
بحسن وكذا صلاة الجنازة لأنه شعار الوقت ومن ثم لم يكبر اتفاقاً لفائتها إذا قضاه خارجها كما أفهمه قوله في هذه 


المتن (ويختم بصبح آخر أيام التشريق) معتمدع ش عبارة الرشيدي أي من حيث كونه حاجاً كما يؤخذ من العلة أي من 
قولهم لأنها آخر صلاة الخ وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه التكبير المطلوب من كل أحد إلى الغروب فتنبه 
له اه. قوله (بها) أي بمنى قوله (وتأخير الظهر الخ) عطف على البقاء قول المتن (كهو) ضعيف ع ش قوله (تبعاً له) أي لأن 
الناس تبع للحجيج مغني قول المتن (وفي قول من مغرب ليلة النحر) أي ويختم أيضاً بصبح آخر أيام التشريق محلى ونهاية 
ومغني فليراجع هذا مع قول الشارح الآتي ويختم على القولين بعصر الخ بصري قوله (كعيد الفطر) لا يخفى ما في هذا 
القياس إذ الكلام في المقيد بصري قوله (من حين فعل صبح الخ) الذي يظهر دخول وقت التكبير بمجرد الفجر وإن لم يفعل 
الصبح حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبر واستمرار وقته إلى غروب احر أيام التشريق حتى لو قضى فائتة قبيل الغروب 
كبر وتعبيرهم بالعصر جرى على الغالب فلا مفهوم له خلافا لما مشى عليه الشارح هنا وفي شرح الإرشاد وما استدل به فيه 
ممنوع عند التأمل الصحيح سم على حج اه. ع ش وما استظهره في ابتداء وقت التكبير هو قضية صنيع المحلي والمغني 
والنهاية حيث لم يقدروا لفظة فعل ونقل ع ش عن م رما يوافقه وفي آخره صرح به النهاية عبارته وما اقتضاه كلامه من 
انقطاع التكبير بعد صلاة العصر ليس بمراد وإنما مراد به انقضاؤه بانقضاء وقت العصر فقد قال الجويني في مختصره 
والغزالي في خلاصته إلى آخر النهار الثالث عشر في أكمل الأقوال وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب اه. واعتمده 
شيخنا فقال قوله من صبح يوم عرفة أي من وقت صبح عرفة ولو قبل صلاته حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبر وهذا في 
غير الحاج أما هو فلا يكبر إلا إذا تحلل قبل الزوال أو بعده كما قاله القليوبي تبعاأ لابن قاسم على ابن حجر وقوله إلى العصر 
أي إلى آخر وقته ولو بعد صلاته حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبيل الغروب كبر فجملة ما يسن التكبير فيه خمسة أيام واندرج 
فيها ليلة العيد فيسن التكبير فيها عقب الصلوات ويسمى مقيداً من جهة كونه تابعاً للصلوات وإن كان يسمى أيضاً مرسلاً من 
جهة كونه واقعاً في ليلة العيد فله اعتباران اه. قول المتن (والعمل على هذا) اعتمده المنهج والنهاية والمغني وقال.ع ش 
هذا هو المعتمد اه. قوله (وبتسليمه) أي الضعف قوله (ثم بين ذلك) أي كونه شديد الضعف قوله (ومر) أي في أوائل الفائدة 
المهمة قوله (كذلك) أي شديد الضعف قول المتن (أنه) أي الشخص ذكراً كان أو غيره حاضراً أو مسافراً منفرداً أو غيره 
مغني ونهاية . قوله (المفروضة) إلى قول المتن وصيغته في النهاية والمغني إلا قوله وقيده إلى وكذا قوله (فيها الخ) متعلق 
بقول المتن للفائتة سم قوله (تعميم الخ) أي ذكر النافلة بعد الراتبة تعميم الخ ع ش قوله (وغيرها) أي المقيدة نهاية ومغني 
ولو عبر به الشارح لسلم عن توهم استدراك قوله الآتي والنافلة المطلقة إلا أن يعطفه على الضحى . قوله: (وقيده) أي قول 


قوله: (من فعل صبح عرفة الخ) الذي يظهر دخول وقت التكبير بمجرد الفجر وإن لم يفعل الصبح حتى لو صلى فائتة 
أو غيرها قبلها كبر واستمرار وقته إلى غروب آخر أيام التشريق حتى لو قضى فائته قبل الغروب كبر وتعبيرهم بالعصر جرى 
على الغالب من عدم الصلاة بعدها فلا مفهوم له خلافاً لما مشى عليه الشارح هناء وفي شرح الإرشاد وما استدل به فيه 
ممنوع عند التأمل الصحيح قوله: (في المتن يختم بعصر التشريق الخ) عبارة الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته إلى 
آخر نهار الثالث عشر في أكمل الأقوال وقضية هذه العبارة أنه يكبر إلى الغروب كما قلنا شرح م ر قوله: (فيها) متعلق بقول 


الأيام ا 
الصلاة وإن طال قال في البيان ما دامت أيام التشريق باقية لا سجدة تلاوة أو شكر على الأوجه وفاقاً للمحاملي وآخرين» 
لأنهما ليستا بصلاة أصلاً بخلاف ما على الجنازة فإنه يسمى صلاة لكن مقيدة والخلاف في تكبير يرفع به صوته ويجعله شعار 
الوقت» أما لو استغرق عمره بالتكبير فلا منع (وصيغته المحبوبة) أي الفاضلة لاشتمالها على نحو ما صح في مسلم على 
الصفاء وزيادتها بأشياء أخذوا بعضها من فعل بعض الصحابة تارة كتتابع التكبير ثلاثاً أو لها ومن فعل بقية السلف أخرى (الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء ويستحب) كما في الأم (أن يزيد) بعد التكبيرة الثالثة أي وما 
بعدها مما ذكر إن أتى به الله أكبر (كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا) أي أول النهار وآخره؛ والمراد جميع 

ا 0 


المصنف والنافلة قوله (وكذا صلاة الجنازة) أي فيكبر عقبها سم قوله (لأنه شعار الخ) تعليل لما تقدم في المتن والشرح كما 
هو صريح صنيع النهاية والمغني وإن أوهم صنيع الشارح رجوعه لصلاة الجنازة فقط قوله (ومن ثم) أي من أجل أنه شعار 
الوقت قوله (لغايتها) أي هذه الأيام قوله (ولم يفت الخ) معطوف على لم يكبر سم قوله (وبه) أي بأن التكبير شعار الوقت 
(فارق) أي عدم فوته بطول الزمن و قوله (بطوله) أي الزمن (لأنها) أي الإجابة ولعل الأولى أن يقول وفارق فوت الإجابة 
بطوله بأنها الخ قبوله (وإن طال الخ) أي وتركه عمدأ نهاية ومغني قوله (لا سجدة تلاوة الخ) عطف على صلاة الجنازة قوله 
(لأنهما الخ) أي سجدتا التلاوة والشكر و قوله (أصلاً) أي لا مطلقة ولا مقيدة قوله (بخلاف ما على الجنازة) أي الصلاة التي 
على الجنازة كردي . قوله: (والخلاف الخ) أي المشار إليه بقول المصنف والأظهر الخ قوله (أما لو استغرق عمره بالتكبير 
الخ) أي ولو باليديئة الآنية ع ش قوله (فلا منع) أي كما نقله في أصل الروضة عن الإمام وأقره ولو اختلف رأيي الإمام 
والمأموم في وقت ابتداء التكبير اتبع اعتقاد نفسه مغني ونهاية قوله (على الصفا) أي أنه يَكِةِ قاله على الصفا كردي قوله 
(وزيادتها بأشياء الخ) الأخصر الأسبك وعلى أشياء أخذوا بعضها من فعل بعض الصحابة كتتابع الخ وبعضها من فعل بعض 
السلف قول المثن (ويستحب الخ) وإذا رأى شيئاً من النعم وهي الإبل والبقر والغنم في عشر ذي الحجة كبر ندباً مغني 
وشرح بافضل زاد النهاية وظاهر أن من علم كمن رأى اه. قالع ش قوله م ر كبر أي يقول الله أكبر فقط مرة على 
المعتمد اه. وفي الكردي على بافضل عن الإيعاب مثله. قوله (بعد التكبيرة الثالثة) عبارته في شرح العباب بعد الثلاث 
المتوالية والوقوف هنيهة انتهت اه. سم قوله (أي وما بعدها الخ) ويتحصل حينئذ أن صورة ترتيب هذا التكبير هكذا الله أكبر 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً لا إله 
إلا الله ولا نعبد إلا إياه الخ سم على حج اه. ع ش قول المتن (كبيراً) أي حال كونه كبيراً أو كبرت كبيراً أو نحو ذلك 
وقوله (كثيراً) أي حمداً كثيراً شيخنا. قوله: (والمراد جميع الأزمنة) أي لا التقييد بهذين الوقتين فقط شيخنا قوله (لا إله إلا 
الله ولا نعبد إلا إياه الخ) عبارة النهاية والمغني ويسن أن يقول بعد هذا لا إله إلا الله الخ قوله (صدق وعده) أي في وعده 
لنبيه لِةِ بالنصر على الأعداء (ونصر عبده) أي سيدنا محمداً يك شيخنا قالع ش زاد الغزي على أبي شجاع وأعز جنده 
وهزم الخ ولم يتعرص له ابن حج وسم وغيرهما فيما علمت فليراجع اه. عبارة شيخنا على الغزي قوله وأعز جنده قيل لم 
ترد هذه الكلمة في شيء من الروايات لكنها زيادة لا بأس بها لكن صرح العلقمي على الجامع الصغير بأنها وردت اه. قوله 


قوله: (وكذا صلاة الجنازة) أي ليكبّر عقبها قوله: (ولم يفت الخ) معطوف على لم يكبر قوله: (في المتن ويستحب أن 
يزيد كبيراً الخ) عبارة العباب فرع صفة التكبيرين أي المرسل والمقيد الله أكبر ثلاثاً نسقاً ويحسن أن يزيد الله أكبر كبيراً 
والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الخ اه وقوله 
ويحسن أن يزيد قال في شرحه بعد الثلاث المتوالية والوقوف هنيهة ثم قال في العباب بعدما تقدم عنه ولا بأس أن تكون 
الزيادة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اه وقوله ولا بأس أن تكون الزيادة قال فى شرحه أي بعد تكبيرة ثلاثاً نسقاً وقبل الله 
أكبر كبيرا الخ انتهى اه. ويتحصل حيتئذ أن صورة ترتيب هذا التكبير هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر 
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كييرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاً لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه الخ قوله: (أي وما 
بعدها مما ذكر الخ) يوافق ذلك ما مر عن العباب وشرحه. 
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وهزم الأحزاب وحده لا إِلَه إلا الله والله أكبرء لأنه مناسب ولأنه كف قال نحو ذلك على الصفا (ولو شهدوا يوم الثلاثين) 
وقبلوا (قبل الزوال) وقد بقي ما يسع جميع الناس وصلاة العيد أو ركعة منها (برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا 
العيد) أداء لبقاء وقتهاء أما لو شهدوا وقبلواء وقد بقي من الوقت ما لا يسع ذلك فكما لو شهدوا بعد الزوال» ويسن فعلها 
للمنفرد ومن تيسر حضوره معه حيث بقي من الوقت ما يسع ركعة ثم مع الناس (وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة) 
بالنسبة لصلاة العيد إذ لا فائدة لها فيها إلا منع أدائها من الغد ولما في الخبر الصحيح : «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى 
يوم يضحي الناس وعرفة يوم يعرف الناس»» فيصلي من الغد أداء بل بالنسبة لغيرها 200111111101010 


(وهزم الأحزاب وحده) أي الذين تحزبوا على النبي كل وهم قريش وغطفان وقريظة والنضيرء وكانوا قدر اثني عشر ألفاً 
فأرسل الله عليهم الريح والملائكة فهزمهم قال الله تعالى ذا رَسَلَنَا عَم حا يووا َم نوها © [الأحزاب: : 4] شيخنا قوله (لا إله إلا 
الله والله أكبر) صريح كلامهم أنه لا تندب الصلاة على النبي ذو بعد التكبير لكن العادة جارية ب بين الناس بإتيانهم بها بعد تمام 
التكبير ولو قيل باستحبابها عملا بظاهر #9وَرَمَنا لك وَكرك 4 [الشرح: 4] وعملاً بقولهم أن معناه لا أذكر إلاء وتذكر معي لم يكن 
بعيداً ع ش عبارة شيخنا وتسن الصلاة والسلام بعد ذلك على النبي كَةِ وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته اه. قول 
المتن (ولو شهدوا الخ) أي أو شهدا نهاية ومغني . قوله: (وقبلوا) إلى الباب في النهاية والمغني . قوله: (وقد بقي الخ) كان حقه 
أن يؤخر ويكتب بعد قوله أداء مع إبدال وقد بإذا كما صنع المغني والنهاية قول المتن (برؤية الهلال) أي هلال شوّال وقوله 
(أفطرنا) أي وجوباً وقوله (وصلينا الخ) أي ندباً نهاية ومغني قوله (فكما لو شهدوا الخ) أي الآتي في المتن آنفاً. قوله: (ويسن 
فعلها الخ) الذي في شرح الروض وينبغي فيما لو بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر 
حضوره لتقع أداء ثم يصليها مع الناس ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي انتهى ولعله مستثنى من قولهم محل 
إعادة الصلاة حيث بقي وقتها إذ العيد غير متكرر في اليوم والليلة فسومح فيه بذلك نهاية وسم قول المتن (وإن شهدوا) أي أو 
شهدا (بعد الغروب) أي غروب الشمس يوم الثلاثين برؤية هلال شوّال الليلة الماضية نهاية ومغني قول المتن (بعد الغروب) أي 
أو قب قبله وعدلوا بعده نهاية ومغني . قوله (بالنسبة لصلاة العيد) قضيته أنه لا يجوز فعلها ليلا لا منفرداً ولا في جماعة ولو قيل 
بجرار لها ل لا سيما في حق من لم يرد فعلها مع الناس لم يبعد بل هو الظاهر ثم رأيت سم على المنهج استشكل تأخيرها 
من أصله قال ثم رأيت الإسنوي استشكل ذلك ونقل كلامه فليراجع ع ش عبارة البجيرمي واستشكله الإسنوي بما حاصله أن 
قضاءها ممكن ليلاً» وهو أقرب وأحوط وأيضاً فالقضاء هو مقتضى شهادة البينة الصادقة فكيف يترك العمل بها وتنوي من 
الغد أداء مع علمنا بالقضاء لا سيما عند بلوغ المخبرين عدد التواتر اه. قوله (إذ لا فائدة له الخ) أي لأن شوّالاً قد دخل 
يقيناً وصوم ثلاثين قد تم فلا فائدة لشهادتهم إلا المنع من صلاة العيد نهاية ومغني قوله (فتصلى من الغد أداء) قال الشوبري 
الظاهر ولو للرائي فليراجع كردي على بافضل قوله (بل بالنسبة لغيرها) يدخل في الغير صوم الغد فيجوز صومه تطوعاً مثلاً 
لكن قضية الخبر المذكور خلافه وعبارته في شرح العباب أما في حق غيرها أي الصلاة سواء حق الله تعالى وحق الآدمي 
خلافاً لمن نازع فيه كاحتساب العدة» وحلول الأجل ووقوع المعلق به فتسمع اتفاقاً كما في المجموع وغيره وإن لم يكن ثم 


قوله: (حيث بقي من الوقت ما يسع ركعة) الذي في شرح الروض وينبغي فيما لو بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها 
دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء ثم يصليها مع الناس ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص 
الشافعي اه وقد يستشكل بأن صلاتها مع الناس إعادة لها خارج الوقت مع ان الوقت شرط للإعادة كما تقدم في محله اللهم 
إلا أن يستثنى هذا العذر مع ندرته ثم رأيت في شرح م ر ولعله مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي وقتها إذ 
العيد غير متكرر في اليوم والليلة فسومح فيه بذلك اه وعلى هذا فلو صلاها قضاء فرادى أو جماعة لفواتها ثم رأى جماعة 
أخرى يقضونها فهل يسن إعادة القضاء معهم فيه نظر قوله: (بل بالنسبة لغيرها) يدخل في الغير صوم الغد فيجوز صومه 
تطوّعاً مثلاً لكن قضية الخبر المذكور خلافه وعبارته في شرح العباب اما في حق غيرها أي الصلاة سواء حق الله تعالى وحق 
الآدمي خلافاً لمن نازع فيه كاحتساب العدة وحلول الأجل ووقوع المعلق به فتسمع اتفاقاً كما في المجموع وغيره وإن لم 
يكن ثم مدع كما اقتضاه كلامهم واستشكال ابن الرفعة له بأن اشتغاله بسماعها ولا فائدة لها في الحال عبث رده الأسنوي 
والأذرعي بأن الحاكم منصوب للمصالح ما وقع وما سيقع وقل أن يخلو هلال عن حتق الله أو عبادة فإذا سمعها حسبة وإن 


كأجل وطلاق وعتق علقت بشوّال أو الفطر أو النحر. ونازع في ذلك ابن الرفعة بما ردّوه عليه (أو) شهدوا وقبلوا (بين 
الزوال والغروب أفطرتا) وجوباً (وفاتت الصلاة) أي أداؤها لخروج وقتها بالزوال وبما قررت به كلامه علم أن العبرة بوقت 
التعديل لا بوقت الشهادة. (ويشرع قضاؤها متى شاء) مريده (في الأظهر) كسائر الرواتب وهو في باقي اليوم أولى مالم 
يعسر جمع الناس فتأخيره للغد أولى» هذا بالنسبة لصلاة الإمام بالناس . أما كل على خدته بالناس . فالأفضل له تعجيل 
القضاء مطلقاً (هذا وإن علم من قوله في صلاة النفل» ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر. لكن ذكره هنا 
إيضاحاً وتفريعاً على الفوات الذي حكى مقابله بقوله : (وقيل فى قول): لا تفوت بل (تصلى من الغد أداء) لكثرة الغلط 
في الأهلة فلا يفوت به هذا الشعار العظيم . ١‏ 


مدع كما اقتضاه كلامهم واستشكال ابن الرفعة له بأن اشتغاله بسماعها ولا فائدة لها في الحال عبث رده الإسنوي والأذرعي 
بأن الحاكم منصوب للمصالح ما وقع وما سيقع وقل أن يخلو هلال عن حت الله تعالى» أو عباده فإذا سمعها حسبة وإن لم 
يكن عند الأداء مطالب بذلك ليترتب عليه حكمه عند الحاجة إن دعت إليه كان محسناً لا عابثاً انتهى اه. سم . قوله (كأجل 
الخ) قال عميرة زاد الأسنوي وجواز التضحية ووجوب إخراج زكاة الفطر قبل الغد انتهى أقول: والظاهر جواز صومه في 
عيد الفطر سم على المنهج اه. ع ش قوله (في ذلك) أي في قبول الشهادة بالنسبة لغير الصلاة كردي قول المتن (أو بين 
الزوال والغروب الخ) أي أو قبل الزوال بزمن لا يسع صلاة العيد أو ركعة منها كما مر نهاية ومغني قوله (أن العبرة بوقت 
التعديل الخ) أي لأنه وقت جواز الحكم بشهادتهما نهاية ومغني وشرح المنهج وفي البجيرمي عليه قوله والعبرة بوقت تعديل 
يقتضي أنه بمجرد الشهادة لا يثبت المشهود به ولا يعول عليها بل ينتظر التعديل نعم إن ظن شيئأ عول على ظنه ولا ارتباط 
لهذا بالشهادة فليتأمل بل هو عام سم اه. قوله (هذا) أي قوله وهو في باقي اليوم أولى ما لم يعسر الخ قوله (فالأفضل له 
تعجيل القضاء مطلقاً) أي مع من تيسر أو منفرداً ثم يفعلها غداً مع الإمام كذا يفيده كلام النهاية والمغني والأسنى خلافاً لما 
في ع ش قوله (وهذا) أي قول المصنف ويشرع قضاؤها الخ قوله (وتفريعاً الخ) عبارة النهاية والمغني وتوطئة لقوله وقيل الخ 
اه. قوله (الذي حكى الخ) نعت للفوات ويحتمل مفعول تفريعاً والموصول كناية عن الأظهر المار قوله (فلا يفوت به الخ) . 

خاتمة: قال القمولي لم أر لأحد من أصحابئا كلاماً في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس لكن نقل الحافظ 
المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه والذي أراه مباح لا سنة فيه ولا بدعة وأجاب 
الشهاب ابن حجر بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك باباً فقال باب ما روى في قول الناس بعضهم 
لبعض في العيد تقبل الله منا ومنكم وساق ماذكره من أخبار وآثار ضعيفة لكن نجموعها يحتج به في مثل ذلك ثم قال ويحتج لعموم 
التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية وبمافي الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة 
توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بُشَّرَ بقبول توبته ومضى إلى النبي يك قام إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه أي وأقره يك مغني 
ونهاية قالع ش قوله م ر تقبل الله الخ أي ونحو ذلك مما جرت به العادة في التهنئة ومنه المصافحة ويؤخذ من قوله في يوم العيد 
أنها لا تطلب في أيام التشريق وما بعد يوم عيد الفطر لكن جرت عادة الناس بالتهئنة في هذه الأيام ولامانع منه لأن المقصود منه 
التودد وإظهار السرور ويؤخذ من قوله يوم العيد أيضاً أن وقت التهنئة يدخل بالفجر لا بليلة العيد خلافاً لما في بعض الهوامش اه. 
وقد يقال لا مانع منه أيضاً إذا جرت العادة بذلك لما ذكره من أن المقصود منه التودد وإظهار السرور ويؤيده ندب التكبير في ليلة 
العيد وعبارة شيخنا وتسن التهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمد مع المصافحة إن اتحد الجنس فلا يصافح الرجل 
المرأة ولاعكسه ومثلها الأمرد الجميل وتسن إجابتها بنحو ثقبل الله منكم أحياكم الله لأمثاله كل عام وأنتم بخير اه. 


لم يكن عند الأداء مطالب بذلك ليترتب عليه حكمه عند الحاجة إن دعت اليه كان محسناً لا عابثاً اه قوله: (في المتن أو بين 
الزوال والغروب الخ) عبارة الروض وشرحه أو بعد الزوال أو قبله بزمن لا يسع ركعة مع الاجتماع قبلت شهادتهما وفاتت 
صلاة العيد وينبغي فيما لو بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تبسر حضوره لتقع 
أداء الخ اه وقضية قوله وفاتت صلاة العيد بالنسبة لقوله أو قبله الخ مع قوله وينبغي الخ أنه إذا شهدوا قبل الزوال بزمن لا 
يسع ركعة مع الاجتماع يحكم بفواتها بالنسبة لصلاة الإمام بالقوم ولا يحكم بفواتها بالنسبة للآحاد وقد يستشكل فليتأمل 
قوله: (علم أن العبرة بوقت التعديل الخ) يتأمل والله أعلم . 
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كسوف الشمس وكسوف القمرء ويقال خسوفان وللأول كسوف وللثاني خسوف وهو الأشهر الأفصح. وقيل 
عكسه ويوجه شهرة ذلك وكونه أفصح بأن معنى كسف تغير وخسف ذهبء وقد بين علماء الهيئة أن كسوف الشمس 

حقيقة له بخلاف خسوف القمر لأن نوره مستمد من نورها . فإذا حيل بينهما صار لا توزاله:وغى مضينة في لنسيها 
وإنما يحول بيننا وبينها حائل فيمنع وصول ضوئها إليناء وكان هذا هو سبب إيثاره في الترجمة وأيضاً فأحاديث كسوف 
الشمس أكثر وأصح وأشهرء ونازعهم الآمدي في ذلك بما رددته عليه في شرح العباب (هي سنة) مؤكدة لكل من مر 
في العيد للأمر بها فيهما. رواه الشيخان» ويكره تركها وهو مراد الشافعي في موضع بلا يجوز لأن المكروه قد يوصف 
يعدم الجواز» إذ المتبادر منه استواء الطرفين وإنما لم تجب لخبر هل علي غيرها (فيحرم بنية صلاة الكسوف) مع تعيين 
أنه صلاة كسوف شمس أو قمر نظير ما مر فى أنه لا بد من نية صلاة عيد الفطر أو النحرء وهذا وإن أغنى عنه ما قدمه 
أول صفة الصلاة أن ذات السبب لا بد من تعيينهاء ولذا اغتنى عن نظيره فى العيد والاستسقاء لفهمه من ذلك» لكن 
صرح به هنا لأنه خفي لندرة هذه الصلاة ويجوز لمريد هذه الصلاة ثلاث كيفيات إحداها وهي أقلهاء ومحلها إن نواها 
كالعادة أو أطلق امد را نه انه لفقي وق ا كم ها ا ل اه بلع نار أ نض نا لاف مه ماه ع أ ااواره ا ا ه كالمو ف جما 1 1ن أن الولو الخو لاي ا ا 
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أي وما يتبع ذلك كما لو اجتمع عيد وجنازة ع ش قوله (كسوف الشمس) إلى قوله وكان هذا في المغني وإلى قوله 
فأحاديث الخ في النهاية قوله (وقيل عكسه) أي الكسوف للقمر والخسوف للشمس وقيل الكسوف أوله فيهما والخسوف 
آخره وقيل غير ذلك مغني عبارة ع ش وقيل الخسوف للكل والكسشوف للبعض سم على المنهج وظاهره أنه في كل من 
الشمس والقمر اه. قوله (بأن معنى كسف تغير الخ) والحاصل أن الكسوف مأخوذ من الكسف وهو الاستتار وهو بالشمس 
أليق لأن نورها من ذاتها وإنما يستتر عنها بحيلولة جرم القمر بيننا وبينها عند اجتماعهماء ولذلك لا يوجد إلا عند تمام 
الشهور غالباً والخسوف مأخوذ من الخسف وهو المحو وهو بالقمر أليق لأن جرمه أسود صقيل كالمرآة يضيء بمقابلته نور 
الشمس فإذا حال جرم الأرض بينهما عند المقابلة منع من وصول نورها إليه فيظلم ولذلك لا يوجد إلا قبيل أنصاف الشهور 
غالباً شيخنا قوله (فإذا حيل بينهما) أي حال ظل الأرض بينها وبينه بنقطة التقاطع نهاية قوله (وهي مضيئة الخ) أي الشمس 
قوله (حائل) وهو القمر نهاية ومغني قوله (فيمنع الخ) أي مع بقاء نورها فيرمى لون القمر كمداً في وجه الشمس فيظن ذهاب 
ضوئها مغني قوله (وكان هذا) أي إنكارهم لكسوف الشمس ع ش قوله (هو سبب إيثاره فى الترجمة) زاد النهاية بناء على ما 
مر من مقابل الأشهر اه. قال الرشيدي يعني المعبر عنه بقوله وقيل عكسه إذ هو المقابل الحقيقي اه. قوله: (ونازعهم الخ) 
أي علماء الهيئة (في ذلك) أي في البيان المتقدم قوله (مؤكدة) إلى قول المتن ويقرأ في النهاية ما يوافقه إلا قوله خلافاً 
للأسنوي وكذا في المغني إلا قوله أو أطلق قوله (لكل من مر الخ) عبارة المغني في حق كل مخاطب بالمكتوبات الخمس 
ولو عبداً أو امرأة اه. زاد النهاية أو مسافراً قوله (إذ المتبادر الخ) عبارة المغني من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين 
اه. قوله (إذ المتبادر منه الخ) فيه نظر ظاهر سم قوله (وإنما لم يجب الخ) أي بالأمر المتقدم قوله (غيرها) أي الخمس 
مغني . ا 2 0 ور 2 5 كد كك الوا وكيوها لاك ين امد 
قوله (لكن صرح به الخ) عبارة المغني إلا أنها ذكرت هنا لبيان أقل صلاة الكسوف اه. قوله (أو أطلق الخ) أفتى الوالد رحمه 
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قوله: (إذ المتبادر منه الخ) فيه نظر ظاهر قوله: (لأنه خفي الخ) ولأنه لما احتاج لتصوير هذه الصلاة لمخالفة كيفيتها 
لكيفية بقية الصلوات ناسب ذكر الإحرام لتكون كيفيتها مذكورة بتمامها فإن ذلك أقعد وأوضح قوله: (أو أطلق الخ) أفتى 
شيخنا الشهاب الرملي بأنه إذا أطلق انعقدت على الإطلاق وتخير بين أن يصليها كسنة الصبح وأن يصليها بالكيفية المعروفة 
وأفتى بأنه لو أطلق نية الوتر انحطت على ثلاث لأنها أقل الكمال فيه ولكراهة الاقتصار على ركعة وإذا أطلق وقلنا بما أفتى 


0 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أن يصليها ركعتين كسنة الصبح وثبت فيها حديثان صحيحان. ومحل ما يأتي أنه لا يجوز النقص والرجوع بها إلى 
الصلاة المعتادة عند الانجلاء إذا نواها بالصفة الآنية خلافاً لما زعمه الأسنوي ثانيتها وهي أكمل من الأولى؛: ومحلها 
كالتي بعدها إن نواها صفة الكمال أن يزيد ركوعين من غير قراءة ما يأتي فحينئذ (يقرأ الفاتحة) أو وسورة قصيرة» 
(ويركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة) أو وسورة قصيرة (ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد) سجدتين كغيرها (فهذه ركعة ثم 
يصلي ثانية كذلك) وهذه في الصحيحين» لكن من غير تصريح بقراءة الفاتحة في كل ركعة»ء (ولا تجوز) إعادتها إلا 
فيما يأتي ولا (زيادة ركوع ثالث) نأكثر (لتمادي الكسوف ولا نقصه) أي أحد الركوعين اللذين نواهما (للانجلاء في 


الله تعالى بأنه إذا أطلق انعقدت على الإطلاق وتخير بين أن يصليها كسنة الصبح وأن يصليها بالكيفية المعروفة نهاية قال 
ع ش قال سم على حج وعليه فهل يتعين إحدى الكيفيتين بمجرد القصد إليها بعد إطلاق النية أو لا بد من الشروع فيها بأن 
يشرع في القراءة بعد اعتداله من الركوع الأول من الركعة الأولى بقصد تلك الكيفية فيه نظر ويتجه الثاني اه. أقول ولو قيل 
بالأول بل هو الظاهر وتنصرف بمجرد القصد والإرادة لما عينه لم يبعد قياساً على ما لو أحرم بالحج وأطلق فيصح وينصرف 
لما صرفه إليه بمجرد القصد والإرادة ولا يتوقف على الشروع في الأعمال وعلى ما لو نوى نفلا فيزيد وينقص بمجرد القصد 
والإرادة اه. قوله (أن يصليها الخ) خبر قوله إحداها قوله (كسنة الصبح) . 


فرع: لو نذر أن يصليها كسنة الظهر تعين فعلها كذلك وفي سم على المنهج أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه إذا أطلق 
انعقدت على الإطلاق وتخير بين أن يصليها كسنة الظهر وأن يصليها بالكيفية المعروفة وبأنه لو أطلق نية الوتر انحطت على 
ثلاث لأنها أقل الكمال وجزم ابن حجر بأنه إذا أطلق فعلها كسنة الظهر وإنما يزيد إن نواها بصفة الكمال وأقول قد يتجه 
انعقادها بالهيئة الكاملة لأنها الأصل والفاضلة» ويؤخذ مما أفتى به شيخنا صحة إطلاق المأموم نية الكسوف خلف من جهل 
هل نواه كسنة الظهر أو بالكيفية المشهورة لأن إطلاق النية صالح لكل منهما وينحط على ما قصده الإمام أو اختاره بعد 
إطلاقه منهما فإنْ بطلت صلاة الإمام أو فارقه عقب الإحرام وجهل ما قصده أو اختاره فيتجه البطلان وإذا أطلق المأموم نيته 
خلف من قصد الكيفية المعروفة وقلنا بصحة ذلك كما هو قضية فتوى شيخنا وأراد مفارقته قبل الركوع وأن يصليها كسنة 
الظهر فهل يصح ذلك أم لا فيه نظر والمعتمد الثاني وأن نيته خلف من نوى الكيفية المعروفة تنحط على الكيفية المعروفة 
فليس له الخروج عنها وإن فارق انتهى اه. ع ش بتصرف . قوله: (وثبت فيها) أي في هذه الكيفية قوله (ومحل مأ يأتي) أي 
في المتن آنفاً قوله (والرجوع بها الخ) أي بإسقاط ركوع من الركوعين قوله (إذا نواها الخ) خبر ومحل ما يأتي قوله (لما زعمه 
الأسنوي) أي من إنكاره هذه الكيفية مستدلاً بما يأتي إيعاب قوله (أن يزيد الخ) خبر قوله ثانيتها قوله (أو وسورة ‏ قصيرة) يعني 
يقرأ الفاتحة فقط أو يقرأ معها سورة أخرى قصيرة كردي قول المتن (ثم يقرأ الفاتحة) أي بعد الافتتاح والتعوذ نهاية ومغني 
قول المتن (ثم يركع) أي ثانياً أقصر من الأول نهاية ومغني قول المتن (ثم يعتدل) أي ثانياً ويقول في الاعتدال عن الركوع 
الآؤل والثاني سمع الله لمن جمدم ربنا لك الحهد كما في الروضة وأمبلها زاد في المسجموع حمدا علا إلى خخره مغتئ وكذا 
في في النهاية إلا قوله زاد الخ قال ع ش قوله م ر ربنا لك الحمد أي إلى آخر ذكر الاعتدال محلى وحج أقول وينبغي أن يأت 
فيه ما تقدم من التفصيل بين المنفرد وإمام غير محصورين الخ لأن هذا لم يرد بخصوصه بخلاف تكرير الركوع وتطويل 
القراءة فلا يتوقف على رضا المأمومين لوروده اه. قوله (كغيرها) أي ويأتي بالطمأنينة في محالها مغني ونهاية قوله (ولا 
يجوز إعادة صلاتها إلا فيما يأني) أي قريباً وأما خبره أنه يكل جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها هل انجلت فأجاب 
عنه شيخنا الشهاب الرملي بأنها واقعة حال فعلية يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف سم قول المتن (لتمادي 
الكسوف) أي فأولى لغير تماديه سم قوله (أي أحد الركوعين) إلى قوله واعترضه في النهاية والمغني. 


به شيخنا فهل يتعين إحدى الكيفيتين بمجرد القصد إليها بعد اطلاق النية أو لا بد من الشروع فيها في تعينها بأن يكرر الركوع 
في الركعة الأولى بل بأن يشرع في القراءة بعد اعتداله من الركوع الأول من الركعة الأولى بقصد تلك الكيفية فيه نظر ويتجه 
الثاني قوله: (ولا تجوز إعادتها إلا فيما يأني) أي قريباً وأما خبر أنه يك جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها هل انجلت 
كما رواه أبو داود غيره بإسناد صحيح فأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي بأنها واقعة حال فعلية يحتمل أن ما صلاه بعد 
الركعتين لم ينوبه الكسوف قوله: (في المتن لتمادي الكسوف) أي فأولى لغير تماديه. 


باب صلاة الكسوفين اا 


الأصح) لأنها ليست نفلاً مطلقاً وغيره لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص عنه. وخبر مسلم أنه يك صلى ركعتين في كل 
ركعة ثلاث ركوعات وفيه أيضاً أربعة وصح خمسة وصح أيضاً إعادتهاء أجابوا عنها بأن أحاديث الركوعين أصح 
وأشهرء واعترضه جمع بأنه إنما يصح إذا اتحدت الواقعة. أما إذا تعددت لكسوف الشمس والقمر فلا تعارض وفيه 
نظرء لأن سبر كلامهم قاض بأنه لم ينقل تعددها بعدد تلك الروايات المتخالفة التي تزيد على سبعة» وحينئذ فالتعارض 
محقق وعند تحققه يتعين الأخذ بالأصحء والأشهر وهو ما تقرر فتأمله . 

وصورة الزيادة والنقص على المقابل أن يكون من أهل الحساب ويقتضي حسابه ذلك» وعلى هذا يحمل قول من 
قال: محل الكيفية الآتية أن لا يضيق الوقت ويمكن حمله على ما يأتي في الخسوف قبل طلوع الشمس فوقتها حينئذ 
ضيق فلا تكون هذه الكيفية فاضلة في حقه حينئذ ولو صلاها منفرداً أو جماعة» ثم رأى جماعة يصلونها سن له إعادتها 
معهم كما مر. وواضح أن محله بل ومن أراد صلاتها معهم. ولم يكن صلاها قبل ما إذا لم يقع الانجلاء قبل تحرمه 
وإلا امتنع لأنه أنشأ صلاة مع زوال سببها ثالثتها (و) هي (الأكمل) على الإطلاق وإن لم يرض بها المأمومون إلا لعذر 
كما إذا بدأ بالكسوف قبل الفرض كما يأتي (أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة) وسوابقها من افتتاح وتعوّذ (البقرة) أو 


قوله (وغيره) أي غير النفل المطلق قوله (وفيه الخ) أي في مسلم ع ش قوله (أربعة وصح خمسة) أي ركوعات نهاية 
قوله (أجابوا) أي الجمهور (عنها) أي عن روايات الزيادة نهاية ومغني وسكت الشارح عن جواب رواية الإعادة» وأجاب 
النهاية عنها بما مر آنفاً عن سم عن الشهاب الرملي بأن أحاديث الركوعين أصح الخ أي فقدمت على بقية الروايات نهاية زاد 
المغني وهذا هو الذي اختاره الشافعي ثم البخاري اه. قوله: (واعترضه الخ) أي الجواب المذكور قوله (وفيه نظر) أي في 
الاعتراض المذكور قوله (لأن سبر كلامهم) أي تتبع كلام المحدثين قوله (فالتعارض محقق) قد يقال قضية التعارض الأخذ 
بجميع التعدد المنقول لا الاقتصار على كيفية واحدة إلا أن يقال لما تعذر معرفة عين كل وارد اقتصرنا على الأقل منه فليتأمل 
سم قوله (وصورة الزيادة) إلى قوله كذا قالوه في المغني والنهاية إلا قوله والنقص وقوله وعلى هذا إلى ولو صلاها وقوله إلا 
لعذر إلى المتن قوله (والنقص) ينبغي أن يكون من صوره أيضاً أن ينجلي وهو في الصلاة فليس له النقص في الأصح وله 
ذلك على مقابله سم . قوله (على المقابل) أي مقابل لا صح قوله (أن يكون من أهل الحساب) أي وإلا فكيف يعلم في 
الصلاة أن الكسوف يتمادى زيادة على قدر ما نوى الإتيان به أو ينقص عنه وقد يقال لا حاجة إلى تصوير النقص بذلك مع 
قول المصنف للانجلاء فليتأمل سم عبارة ع ش ولا حاجة للتصوير بذلك في النقص لأنه يكون عند الانجلاء وهو مشاهد 
فلا يحتاج إلى الحساب اه. قوله (وعلى هذا) أي التصوير سم قوله (ولو صلاها الخ) عبارة النهاية وعلم مما تقرر امتناع 
تكريرها لبطء الانجلاء نعم لو صلاها منفرداً الخ قوله (سن له إعادتها الخ) ويظهر مجيء شروط الإعادة هنا ويظهر أنها لو 
انجلت وهم في المعادة أتموها معادة كما لو انجلت وهم في الأصلية ع ش قوله (أن محله) أي سن الإعادة فيما ذكر قوله 
(بل ومن أراد صلاتها الخ) أي ومحل جواز صلاة من أراد الخ قوله (وإلا امتنع) أي ما ذكر من الإعادة والإنشاء . قوله (إلا 
لعذر الخ) عبارة الأستاذ البكري في كنزه ومحل ما مر إذا لم يكن عذر وإلا من التخفيف كما يؤخذ من قول الشافعي في الأم 
إذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركوع بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها انتهى اه. سم عبارة البصري 
قوله إلا لعذر أي فلا تكون حينئذ هي الأكمل بل الأكمل حينئذ الكيفية الثانية اه. قوله (وسوابقها) الأولى وسابقها. 


قوله: (وحينئذ فالتعارض محقق) قد يقال قضية التعارض الأخذ بجميع التعدد المنقول لا الاقتصار على كيفية واحدة 
إلا أن يقال لما تعذر معرفة عين محل كل وارد اقتصرنا على الأقل منه فليتأمل . قوله: (وصورة الزيادة والنقص الخ) ينبغي أن 
يكون من صورة النقص أيضاً أن ينجلي وهو في الصلاة فيسن له النقص في الأصح وله ذلك على مقابله قوله: (أن يكون من 
أهل الحساب الخ) أي وإلا فكيف يعلم في الصلاة أن الكسوف يتمادى زيادة على قدر ما نوى الإتيان به أو ينقص عنه وقد 
يقال لا حاجة إلى تصوير النقص بذلك مع قول المصنف للانجلاء فليتأمل قوله: (وعلى هذا) أي التصوير قوله: (إلا لعذر كما 
إذا بدأ الخ) عبارة الأستاذ البكري في كنزه ومحل ما مر إذا لم يكن عذر وإلا سن التخفيف كما يؤخذ من قول الشافعي في 


ول مجو 


الأم إذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركعة بالفاتحة قل هو أله لد [الإخلاص: ]١‏ وما أشبهها اه. 


قدرها وهي أفضل لمن أحسنها (وفي) القيام (الثاني) بعد التعوذ والفاتحة (كمائتى آية) معتدلة (منها وفي) القيام (الثالث) 
بعد ذلك (ماثة ة وخمسين) منها (وفي) القيام (الرابع) بعد ذلك (ماثة) منها (3 تقريباً) كذا نص عليه في أكثر كتبه» وله نص 
آخر أنه يقرأ في الثاني آل عمران أو قدرها وفي الثالث النساء أو قدرها والرابع المائدة أو قدرهاء وليس باختلاف عند 
المحققين بل هو للتقريب وهما متقاربان كذا قالاه» ويشكل عليه أنه في الأول طوّل الثاني على الثالث وفي الثاني 
عكس وهذا هو الأنسب» فإن الثاني تابع للأول والرابع للثالث فكان الأول أطول من الثاني والثالث أطول منه ومن 
الرابع » ويمكن توجيه الأول بأن الثاني لما تبع الأول طال على الثالث وهو على الرابع. 

ويؤيده ما يأتي ذ لي الكو ل و سل الشرييه على اير ويا لماك اليا كنا اميك لين ل 
الركوع لأول قدر مائة من) الآيات المعتدلة من (البقرة وفي الثاني) قدر (ثمانين و)في (الثالث) قدر (سبعين) بالسين أوله 
(و) في (الرابع) قدر (خمسين تقريبا) كذا نص عليه في أكثر كتبه أيضاً وله نص آخر أنه يسبح في كل ركعة بقدر قراءته» 


قوله: (وهي أفضل لمن أحسنها) أي فإن قرأ قدرها مع إحسانها كان خلاف الأولى ع ش قول المتن (وفي الثالث مائة 
وخمسين وفي الرابع ماثة) أي مثل ذلك نهاية ومغني قوله (وله نص آخر الخ) عبارة النهاية ولا يتعين ذلك فقد نص في 
البويطي والأم والمختصر في محل آخر أنه يقرأ الخ اه. قوله (وهما متقاربان) أي والأكثر على الأول مغني قوله (أنه في 
الأول الخ) عبارة النهاية وما نظر به فيما تقرر من أن النص الأول فيه تطويل الثاني على الثالث وهو الأصل إذ الثاني فيه 
مائتان وفي الثالث مائة وخمسون والنص الثاني فيه تطويل الثالث على الثاني إذ النساء أطول من آل عمران وبين النصين 
تفاوت كبير يرد بأنه يستفاد من مجموع النصين تخييره بين تطويل الثالث على الثاني ونقصه عنه اه. قوله (وهذا هو الأنسب 
الخ) يتأمل وجه الأنسبية ووجه الدلالة مما احتج به عليها وهو قوله فإن الثاني الخ وقد قال السبكي ثبت بالأخبار تقدير القيام 
الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه 
شيء فيما أعلم فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني انتهى اه. سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه 
وقد يقال وجه الدلالة أن الثالث لما كان أصلاً غير تابع كان الأنسب تطويله على مطلق التابع الشامل للثاني والثالث . قوله: 
(ويؤيده) أي الأول قول المتن (في الركوع الأول الخ) ظاهره وإن لم يطول القيام»ء ولا مانع منه لأن تطويل الركوع أو 
السجود من حيث هو لا ضرر فيه ومع ذلك فالأولى أن لا يطيله لما فيه من مخالفة الاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام 
ع ش ولك أن تمنع دعوى الظهور بأن الكلام هنا في الكيفية الثالثة قوله (بالسين أوله) أي خلافاً لما في التنبيه من تقديم 
المثناة الفوقية على السين مغني قول المتن (والرابع خمسين) قال العلامة الشوبري هلا قال ستين وما وجه هذا النقص اه. 
أقول أنه جعل نسبة الرابع للثالث كنسبة الثاني للأول والثاني نقص عن الأول عشرين فكذا الرابع نقص عن الثالث عشرين 
ع ش وفي البجيرمي عن البرماوي وكان التفاضل بين الثاني والثالث بعشرة فقط لأنها أقل عقود العشرات اه. قول المتن 
(تقريباً) أي في الجميع لثبوت التطويل من الشارع من غير تقدير نهاية ومغني . قوله (أنه يسبح في كل ركعة بقدر قراءته) هل 


قوله: (وهذا هو الأنسب الخ) يتأمل وجه الأنسبية ووجه الدلالة مما احتج به عليها وهو قوله فإن الثاني الخ وقد قال 
السبكي ثبت بالاخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع وأما نقص الثالث عن 
الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني اه قوله: «(وله 
نص آخر أنه يسبح في كل ركعة بقدر قراءته) هل المراد أنه يسبح في كل ركوع بقدر القيام الذي قبله قوله: (وبالمسجد إلا 
لعذر) قال في العباب وبالمسجد وإن ضاق اه. وسكت عليه في شرحه وعبارة شرح الارشاد دون الصحراء وإن كثر الجمع 
اه وقوله هنا إلا لعذر لم يذكره في شرح الروض ولا في العباب ولا في شرحه ولا في شرح الإرشاد قوله: (ويصح جعله 
حالاً) لكن على هذا لا يكون تعرض لسن نفس الجماعة مع إنه المقصود بالتعرض قوله: (وذلك الإيهام منتف) أقول انتفاؤه 
ممنوع إذ لا معنى للإبهام إلا احتمال تقييد سئيتها بالجماعة وهو حاصل مع ما ذكر أول الباب لاحتمال تقييده بما أفاده ما 
هنا لأن المطلق يحمل على المقيد بل الإبهام لازم لما اعترف به من قوله الظاهر الخ إذ من لازم الظهور وجود الاحتمال 
قوله: (أو ملحقة بها) أي كما في بعد الفجر. 


باب صلاة الكسوفين وف 


ويقول في كل رفع : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمدء إلى آخر ذكر الاعتدال (ولا يطوّل السجدات في الأصح) كما 
لا يزيد في التشهد والجلوس بين السجدتين والاعتدال الثاني (قلت: الصحيح تطويلها) وهو الأفضل لأنه (ثبت في 
الصحيحين ونص في البويطي) على (أنه يطوّلها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم) فيكون السجود الأول نحو الركوع 
الأول والثاني نحو الثاني. (وتسنُ جماعة) وبالمسجد إلا لعذر وذلك للاتباع. رواه الشيخان» وإنما لم يسن هنا 
الخروج للصحراء لأنه يعرضها للفوات» قيل جماعة بالرفع أي فيها ولا يصح نصه حالا لاقتضائه تقييد الندب بحالة 
الجماعة وليس كذلك اه. وفيه نظر بل النصب هو الظاهر وليس بحال بل تمييز محول عن نائب الفاعل» ويصح جعله 
حالاً وذلك الإيهام منتف بقوله أو لا هي سنة الظاهر في سنها للمنفرد أيضاً (ويجهر بقراءة كسوف القمر) إجماعاً لأنها 
ليلية أو ملحقة بها (لا الشمس) بل يسر للاتباع صححه الترمذي وغيره (ثم يخطب) من غير تكبير كما بحثه ابن الأستاذ 
(الإمام) للاتباع في كسوف الشمس متفق عليه . وقيس به خسوف القمر وتكره الخطبة في مسجد بغير إذن الإمام خشية 
الفتنة» ويؤخذ منه أن محله ما إذا اعتيد استئذانه أو كان لا يراها ويخطب إمام نحو المسافرين لا إمامة النساء» نعم إن 


قول المتن (في البويطي) أي في كتابه وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي من بويط قرية من صعيد مصر الأدنى كان 
خليفة الشافعي رضي الله تعالى عنه في حلقته بعده مات سنة اثنين وثلاثين ومائتين نهاية ومغني قول المتن (وتسن جماعه) 
وينادي لها الصلاة جامعة كما علم مما مر وتستحب للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام وذوات الهيئات يصلين في 
بيوتهن منفردات فإن اجتمعن فلا بأس نهاية ومغني . قوله (وبالمسجد الخ) عبارة النهاية والمغني وتسن صلاتها في الجامع 
كنظيره في العيد اه. قالع ش قوله م ر كنظيره في العيد قضيته أنه لو ضاق بهم المسجد خرجوا إلى الصحراء وقال سم 
على حج قوله وبالمسجد إلا لعذر الخ قال في العباب وبالمسجد وإن ضاق اه. وسكت عليه في شرحه عبارة شرح الإرشاد 
دون الصحراء وإن كثر الجمع اه. وقولهعنا إلا عدر وتم يذ عروافي شرج الرزوضي ولاافي العباب ولا في شرخة ولا في شوج 
الإرشاد اه. ويمكن توجيه قوله وإن ضاق بأن الخروج إلى الصحراء قد يؤدي إلى فواتها بالانجلاء اه. قوله (جماعة بالرفع) 
إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله وليس إلى بل تمييز وكذا في المغني إلا قوله ويصح إلى المتن قوله (ويصح جعله حالاً) 
لكن على هذا لا يكون تعرض لسن نفس الجماعة مع أنه المقصود بالتعرض سم قوله (وذلك الإيهام منتف الخ) محل تأمل 
لإمكان حمل المطلق على المقيد فلا ينتفي الإيهام بصري وسم قول المتن (ويجهر) أي الإمام والمنفرد ندباً مغني ونهاية قوله 
و م ل ا ا 0 

و د ا ان الوه حار سرس ب لعا ب ل ل 
فإنه يجهر ذ في ثانية العصر في الأول ويسر في ثانية الصبح في الثاني كما هو الظاهر سم . قول المتن (ثم يخطب الخ) أي ندباً 
بعد صلاتها نهاية ومغني قالع ش فلو قدمها على الصلاة هل يعتد بها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ثم رأيت في العباب ما 
نصه ولا تجزئان أي الخطبتان قبل الصلاة ولا خطبة فرده انتهى اه. قوله (من غير تكبير) وهل يحسن أن يأتي بدله 
بالاستغفار قياساً على الاستسقاء أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن صلاته مبنية على التضرع والحث على التوبة والاستغفار 
من أسباب الحث على ذلك وعبارة الناشري يحسن أن يأتي بالاستغفار لأنه لم يرد فيه نص انتهى اه. ع ش . قوله: (وتكره 
الخطبة الخ) وعبارة النهاية والمغني ويستثنى من استحباب الخطبة ما قاله الأذرعي تبعاً للنص أنه لو صلى ببلد وبه وال فلا 
يخطب الإمام إلا بأمره وإلا فيكره ويأتي مثله في الاستسقاء وهو ظاهر حيث لم يفوّض السلطان ذلك لأحد بخصوصه وإلا 
لم يحتج لإذن أحد اه. قوله (ما إذا اعتيد استئذانه الخ) الأولى الضبط بخشيه الفتنة بصري قوله (أو كان الخ) أي الإمام قول 


قوع الواغريت الشنسى أ اع راركت بز ياد سريت الح بين في انار .أو الدر الي الاين #المتيية ار 
البو مسرو اموي الو اح 6 0 


:97و الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


قامت واحده فوعظتهن فلا بأس وكذا في العيد كما هو ظاهر (خطبتين بأركانهما) وسئنهما السابقة (في الجمعة) قياساً 
عليها أما شروطهما فسنة هنا كالعيد. نعم تحصل السنة هنا بخطبة واحدة على مافي الكفاية عن النص وتبعه جمع» لكن 
رده آخرون وهو المعتمد (ويحث) الخطيب ندبا الناس (على التوبة والخير) عام بعد خاص» وحكمة إفراده مزيد 
الاهتمام بشأنه» ويحرضهم على العتق والصدقة للاتباع بسند صحيح في كسوف الشمس وقيس بهما الباقي» ويذكر ما 
يناسب الحال من حث وزجر ويكثر الدعاء والاستغفار. 

(ومن أدرك الإمام في ركوع أول) من الركعة الأولى أو الثانية (أدرك الركعة) كغيرها بشرطه السابق (أو) أدركه 
(في) ركوع (ثان أو في قيام ثان) من الأولى أو الثانية (فلا) يدركها (في الأظهر) لأن ما بعد الركوع الأول في حكم 
الاعتدال وإنما وجبت الفاتحة وسنت السورة فيه للاتباع محاكاة للأول لتتميز هذه الصلاة عن غيرهاء في مقابل 
الأظهر هنا تفصيل لسنا بصدده. ويسن هنا الغسل لا التزين السابق في الجمعة كما بحثه بعضهم لخوف فواتهاء 


المتن (خطبتين الخ) يعلم منه أنه لا تجزىء خطبة واحدة وهو كذلك للاتباع مغني قوله (فسنة هنا) نعم يعتبر لأداء السنة 
الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية نهاية ومغني زاد شيخنا وكون الخطيب ذكراً اه. قوله (كالعيد) أي فلا يشترط كون 
الخطبة عربية خلافاً للنهاية والمغني . قوله (وهو المعتمد) وفاقاً للمغني والنهاية قول المتن (ويحث على التوبة) أي من 
الذنوب مع تحذيرهم من الغفلة والتمادي في الغرور نهاية ومغني عبارة شيخنا أي يأمرهم أمراً مؤكداً على التوبة من الذنوب 
وهي وإن كانت .واجبة قبل أمره لكنها تتأكد به كما أفاده القليوبي وقد تكون سنة قبل أمره وتجب به كما إذا لم يكن عليه 
ذنب ككافر أسلم وصبي بلغ ومذنب تاب اه. قوله (عام الخ) أي ذكر الخير بعد التوبة عام الخ نهاية. قوله: (ويحرضهم) إلى 
قوله وإنما وجبتٍ في النهاية والمغني قوله (على العتق) ويجب منه بالأمر به ما يجزىء في الكفارة لكن نقل عن خط الميداني 
أنه لا يشترط هنا ذلك وضابط من يجب عليه العتق بالأمر من يجب عليه العتق في الكفارة وقوله (والصدقة) أي صدقة 
التطوّع وتحصل بأقل متموّل ما لم يعين الإمام قدراً من ذلك وإلا تعين على من قدر عليه وضابط من تجب عليه الصدقة من 
يفضل عنده عما يحتاجه في الفطرة ما يتصدق به شيخنا وفي البجيرمي عن الحفني أنه إذا عين الإمام قدراً زائداً على زكاة 
الفطر لزم بشرط أن يكون فاضلاً عن كفايته وكفاية ممونه بقية العمر الغالب اه. وقال شيخنا في الاستسقاء أنه هو المعتمد. 
قوله (والصدقة) أي والدعاء والاستغفار نهاية ومغني قوله (ويذكر الخ) أي في كل وقت من الحث والزجر مغني قوله (ما 
يناسب الحال الخ) أي كالصوم والواجب منه بالأمر يوم وكالصلاة والواجب منها بذلك ركعتان نعم إن عين قدراً من ذلك 
تعين على من قدر عليه شيخنا قول المتن (في ركوع أول) هو بالتنوين وتركه لأن أول إن استعمل بمعنى متقدم كان مصروفاً 
أو بمعنى أسبق كان ممنوعاً من الصرف ع ش قوله (فلا يدركها) زاد المحلّي أي والمغني أي شيئاً منها اه. أي فليس المراد 
أنه يدرك ذلك الركوع فقط ويتم عليه بعد السلام ع ش قول المتن (في الأظهر) محله فيمن فعلها بالهيئة المخصوصة أما من 
أحرم بها كسنة الظهر فيدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني من الركعة الثانية سواء اقتدى في القيام قبله أو فيه واطمأن يقيناً قبل 
ارتفاع الإمام عن أقل الركوع لتوافق نظم صلاتيهما حينئذ. 

فرع: لو اقتدى بإمام الكسوف في ثاني ركوعي الركعة الثانية فما بعده وأطلق نيته وقلنا أن من أطلق نية الكسوف 
انعقدت على الإطلاق فهل تنعقد له ههنا على الإطلاق لزوال المخالفة أولاً لأن صلاته إنما تنعقد على ما نواه الإمام لثلا 
تلزم المخالفة فيه نظر وأظن م ر اختار الأول سم على المنهج اه. ع ش . قوله: (وإنما وجبت الخ) جواب سؤال ظاهر 
البيان قوله (تفصيل الخ) عبارة المغني والقول الثاني يدرك ما لحق به الإمام ويدرك بالركوع القومة التي قبله فإذا كان ذلك في 
الركعة الأولى وسلم الإمام قام هو وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم أو في الثانية وسلم الإمام قام وقرأ أو ركع ثم 
أتى بالركعة الثانية بركوعها ولا يفهم هذا المقابل من إطلاق المتن بل يفهم منه أنه يدرك الركعة بكمالها وليس مراداً إذ 
لا خلاف أنه لا يدرك الركعة بجملتها اه. وفي النهاية نحوه قوله (ويسن) إلى قوله اه. في المغني إلا قوله ويفرق إلى أما 
إذا وقوله قبل وإلى قول المتن وبغروبها في النهاية إلا قوله وبأنه يلزم إلى وبأن دلالة علمه قوله (لا التزين الخ) عبارة المغني 


قوله: (أما شروطهما فسنة الخ) نعم يعتبر لآداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية شرح م ر قوله: (لا التزين 
الخ) عبارة شرح الروض وأما التنظيف بحلق الشعر وقلم الظفر فلا يسن لها كما صرح به بعض فقهاء اليمن فإنه يضيق 


باب صلاة الكسوفين هلا 


(وتفوت صلاة) كسوف (الشمس) إذا لم يشرع فيها (بالانجلاء) لجميعها يقيناً لا لبعضها ولا إذا شككنا فيه لحيلولة 
سحاب لأن الأصل بقاؤه ولا نظر فى هذا الباب لقول المنجمين مطلقاً وإن كثروا لأنه تخمين وإن اطرد» ويفرق بين 
هذا وجواز عمل المتجه .في الوقت والقتوم يعلمة بآن خله المتلاة خارجة عن القياين:فاحقيظ لها وبآنه'يلزمه القصاء في 
الصوم وإن صادف كما يأتي فله جابر» وهذه لا قضاء فيها كما مر فلا جابر لها وبأن دلالة علمه على ذينك أقوى منها 
هنا وذلك لفوات سببها. أما إذا زال أثناءها فإنه يتمها قيل ولا توصف بأداء ولا قضاء اه. 

والوجه صحة وصفها بالأداء وإن تعذر القضاء كرمي الجمار ولو بان وجود الانجلاء قبل الشروع فيها فالأوجه 
أنها إن كانت كسنة الصبح وقعت نفلا مطلقاً كما لو أحرم بفرض أو نفل قبل وقته جاهلا به ا 


والنهاية لا التنظف بحلق وقلم كما صرح به بعض فقهاء-اليمن لضيق الوقت ولأنه حالة سؤال وذلة ويظهر أنه يخرج في ثياب 
بذلة ومهنة قياساً على الاستسقاء لأنه اللائق بالحال ولم أر من تعرض له اه. ؛ واعتمده شيخنا قوله (إذا لم يشرع الخ) 
سيذكر محترزه بقوله أما إذا زال الخ . قوله (وتفوت صلاة كسوف الشمس الخ) أي بخلاف الخطبة فإنها لا تفوت لأن 
القصد بها الوعظ وهو لا: يفوت بذلك فلو انجلى بعض ما كسف فله الشروع في الصلاة كما لو لم ينتكسف منها إلا ذلك 
القدر نهاية ومغني قوله (ولا إذا شككنا الخ) عطف على لا لبعضها عبارة النهاية والمغني ولو حال سحاب وشك في 
الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر فيفعلها في الأول دون الثاني عملا بالأصل فيهما اه. قوله (ولا نظر في هذا الباب لقول 
المنجمين الخ) أي فإذا انجلت أو انكسفت لم نعمل بقولهم فنصلي في الأول إذ الأصل بقاء الكسوف دون الثاني إذ الأصل 
عدمه نهاية ومغني قوله (مطلقاً) ظاهره ولو غلب على ظنه صدقهم ويشعر به قوله ويفرق الخ ع ش. قوله (خارجة عن 
القياس) في الجملة فلا ينافي أنها تجوز كسنة الصبح سم قوله (وبأنه يلزمه القضاء الخ) في لزوم القضاء كلام يأتي في محله 
وقد يعكس الفرق بهذا فيقال لما لم يمكن تدارك هذه بالقضاء فينبغي جوازها لئلا تفوت رأسأ ولا كذلك الصوم سم قوله 
(دلالة علمه) أي المنجم (على ذينك) أي الوقت والصوم قوله (وذلك الخ) أي فواتها بالانجلاء بصري قوله (أما إذا زال الخ) 
أي انجلى جميعها نهاية ومغني قوله (فإنه يتمها) أي وإن لم يدرك ركعة منها نهاية ومغني أي وإن علم عند الإحرام أن الباقي 
لا يسع الصلاة كما يأتي في الشرح قوله (قيل ولا توصف الخ) صنيع النهاية والمغني صريح في أنه راجع لقوله أما إذا زال 
أثناءها الخ لكن ظاهر صنيع الشارح وصريح ما يأتي عن سم أنه في مطلق صلاة الكسوف. قوله: (والوجه صحة وصفها 
بالأداء) أي وإن لم يدرك ركعة قبل الانجلاء وقد يقال ينبغي أن توصف بهما لأن لها وقتا مقدراً لكنه مبهم فإن أدركها أو 
ركعة منها قبل الانجلاء فأداء وإن حصل الانجلاء قبل تمام ركعة فقضاء سم بحذف قوله (ولو بان الخ) أي لو شرع فيها ظاناً 
بقاءه ثم تبين أنه كان انجلى قبل تحرمه بها نهاية قوله (وقعت نفلا الخ) عبارة النهاية انقلبت نفلا الخ قالع ش قوله انقلبت 
الخ كالصريح في أنه إذا علم بذلك في أثنائها انقلبت نفلاً وهو مخالف لما قدمه في صفة الصلاة من أنه إذا أحرم بالصلاة 
قبل دخول وقتها جاهلا بالحال وقعت نفلا مطلقا بشرط استمرار الجهل إلى الفراغ منها فإن علم ذلك في أثنائها بطلت 


الوقت اه قوله: (ولا إذا شككنا فيه لحيلولة سحاب الخ) قال في الروض فإن حال سحب وقال منجم أي أو أكثر كما في 
شرحه انجلت أو كسفت لم يؤثر اه قال في شرحه فيصلي في الأول لأن الأصل بقاء الكسوف ولا يصلي في الثاني لأن 
الأصل عدمه قوله: (ولا نظر في هذا الباب لقول المنجمين) أي فإذا قالوا انجلت أو انكسفت لم يعمل بقولهم فيصلي في 
الأول إذ الأصل بقاء الكسوف دون الثاني إذ الأصل عدمه م ر قوله: (خارجة عن القياس) أي في الجملة فلا ينافي أنها تجوز 
كسنة الصبح قوله: (وبأنه يلزمه القضاء في الصوم الخ) في لزوم القضاء كلام يأتي في محله وقد يعكس الفرق بهذا فيقال لما 
لم يمكن تدارك هذه بالقضاء فينبغي جوازها لئلا تفوت رأساً ولا كذلك الصوم قوله: (أما إذا زال أثناءها فإنه يتمها) يحتمل أن 
محله ما إذا لم يكن الباقي عند الإحرام لا يسع الصلاة بأن بقي لطلوع الشمس أو غروبها ما لا يتصوّر إيقاع جميع الصلاة 
فيه أما إذا كان الباقي كذلك فلا تنعقد مع العلم بالحال وكذا مع الجهل بالهيئة المعروفة بخلافها كسنة الظهر لأنها على 
صورة النفل المطلق ولا يتصوّر أن يعلم زوال الكسوف قبل فراغ الصلاة بغير الطلوع والغروب لأن زواله غير مضبوط 
فليتأمل ثم رأيت قول الشارح وله الشروع فيها إذا خسف بعد الفجر وإن علم طلوع الشمس فيها لأنه لا يؤثر اه . قوله: 
(والوجه صحة وصفها بالأداء) أي وإن لم يدرك ركعة قبل الانجلاء ويوجه بأن القضاء فعل الشيء خارج وقته المقدر له 


أو كالهيئة الكاملة بان بطلانهاء إذ لا نفل على هيئتها يمكن انصرافها إليه (وبغروبها كاسفة) لزوال سلطانها والانتفاع بها 
(و) تفوت صلاة خسوف (القمر) قبل الشروع فيها (بالانجلاء) لجميعه كما مر في الشمس (وطلوع الشمس) لزوال 
سلطانه (لا) بطلوع (الفجر) وهو خاسف فلا تفوت (في الجديد) لبقاء ظلمة الليل والانتفاع بضوئهء وله الشروع فيها إذا 
خسف بعد الفجرء وإن علم طلوع الشمس فيها لأنه لا يؤثر (ولا تفوت بغروبه خاسفا) ولو بعد الفجر كما لو غاب 
تحت السحاب خاسفاً مع بقاء محل سلطانه والانتفاع به. 

قال ابن الأستاذ: هذا مشكل وإن اتفقوا عليه لأنه قد تم سلطانه في هذه الليلة اه. ويجاب بأنهم نظروا لما من 
شأنه لا بالنظر لليلة مخصوصة وإناطة الأشياء بما من شأنها كثير في كلامهم» ولا يفوت ابتداء الخطبة بالانجلاء لأن 
خطبته يَكةٍ إنما كانت بعده (ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم) وجوباً (الفرض) الجمعة أو غيرها (إن خيف 
فوته) لأن فعله ختم فكان أهم. ففي:التجمغة بخطب لها ثم يصليها ثم الكسوف ثم يخطب له (وإلا) يخف فوته (فالأظهر 


فيحمل هذا على.ما هناك فتصور المسألة بما إذا لم يعلم انجلاءها لا يعد تمام الركعتين وهو الذي يظهر الآن اه. أقول بل 
الظاهر هنا الإطلاق إذ يغتفر في التأخر عن الوقت كما هنا ما لا يغتفر في التقدم عليه كما هناك وأيضاً يغتفر في صلاة 
الكسوف ما لا يغتفر في غيرها قوله (كالهيئة الخ) الأولى على الهيئة الخ قوله (قبل الشروع) إلى الباب في النهاية إلا قوله 
ولو بعد الفجر قوله (لجميعه) أي يقيناً شيخنا قول المتن (وطلوع الشمس) أي ولو بعضا شيخنا قوله (لزوال سلطانه) الى قوله 
وكذلك نوى في المغنى قوله (بطلوع الفجر) أي وإن كان في ليل يقطع بأنه وإن لم يكن كاسفاً لا يوجد في ذلك الوقت 
كعاشر الشهر كما يصرح به قوله الآتي ويجاب الخ ع ش . قوله (إذا خسف بعد الفجر الخ) وكذا فيما إذا كسفت الشمس 
قبيل المغرب وعلم: غروبها فيها شوبري اه. وبجيرميٌ قول المتن (ولا بغروبه خاسفاً) هذا مع قوله السابق قبل الشروع الخ 
يصرح بطلب إنشائها بعد غروبه خاسفا وفي شرح العباب قال ابن الرفعة ولو غاب خاسفا قبل الفجر فلم يصل حتى طلع 
الفجر لم أر فيه نفلاً وينبغي أن يصلي على الجديد انتهى وهو متجه انتهى اه. سم أقول ويصرح بذلك أيضاً قول الشارح هنا 
ولو بعد الفجر اه. وفي شرح بافضل ولا بغروبه قبل الفجر أو بعده وقبل طلوع الشمس خاسفاً اه. قوله (هذا مشكل) أي 
قول الأئمة ولا تفوت بغروبه خاسفاً قوله (بأنهم نظروا الخ) عبارة المغني بأنا لا ننظر إلى ليلة ببخصوصها بل نظر إلى سلطانه 
وهو الليل وما ألحق به كما أنا ننظر إلى سلطان الشمس وهو النهار ولا ننظر فيه إلى غيم ولا إلى غيره اه. قوله (ولا يفوت 
ابتداء الخطبة بالانجلاء) أي بعد الصلاة شوبري قول المتن (ولو اجتمع الخ) عبارة النهاية والمغني ولو اجتمع عليه صلاتان 
فأكثر ولم يأمن الفوات قدم الأخوف فوتاً ثم الآكد فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوف الخ اه. قول المتن (أو فرض آخر) أي 
ولو نذراً نهاية ومغني قوله (ففي الجمعة يخطب الخ) أي وفي غيرها يصلي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مر مغني ونهاية 
قوله: (ثم الكسوف) أي إن بقي أو بعضه مغني قوله (ثم يخطب به) أي وإن انجلى كما مر قول المتن (متعرضاً للكسوف) 
ويحترز عن التطويل الموجب للفصل نهاية وأسنى نى قالع ش أي وجوباً وظاهر إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين أن 
يتعرض لذلك في أول الخطبة أو في آخرها أو خلالها اه. 


شرعاً وهذه لا وقت لها كذلك فكفى في كونها أداء صحة الإحرام بها وقد يرد على هذا التوجيه أن الأداء فعل الشيء في 
وقته المقدر له شرعاً وهذه لا وقت لها كذلك فهذا يؤيد القيل المذكور إلا أن يمنع اعتبار ما ذكر في الأداء فليتأمل وقد يقال 
ينبغي أن توصف بهما لأن لها وقتاً مقدراً لكنه مبهم فإن أدركها أو ركعة منها قبل الانجلاء فأداء وإن حصل الانجلاء قبل 
تمام ركعة فقضاء لكن إذا حصل الانجلاء قبل الإحرام بها امتنع فليتأمل وفي العباب فرع انما يدرك المسبوق الركعة بإدراك 
الركوع الأول مع الإمام فإن كان أي الركوع الأول الذي أدركه من الثانية صلى بعد سلام الامام ركعة بهيآتها إن بقي الكسوف 
وإلا لم تبطل لكن يخففها اه وقوله فإن كان من الثانية الخ عزاء في شرحه للمجموع نقلاً عن نص البويطي وقوله لم بتطل 

قال في شرحه قضيته ان له جواز خلافه فليراجع وله ان يتمها على هيئتها المشروعة بلا خلاف لأن المؤقتة لا يبطلها خروج 
وقتها وإن استحال قضاؤها كالجمعة وقوله لكن يخففها أي ندباً كما في شرحه ثم قال في العباب ولا تبطل به أي بالغروب 
أو الطلوع في الأثناء اه. قوله: (وإن علم طلوع الشمس فيها) أي فليست كالجمعة في امتناع انشائها بعد ضيق الوقت قوله: 
(في المتن ولا تفوت بغروبه خاسفاً) هذا مع قوله السابق قبل الشروع فيها يصرح بطلب انشائها بعد غروبه خاسفاً وفي شرح 


باب صلاة الكسوفين باب 


تقديم الكسوف) لخوف فوته بالانجلاء فيقرأ بعد الفاتحة بنحو سورة الإخلاص (ثم) بعد صلاة الكسوف (يخطب 
للجمعة) في صورتها (متعرضاً للكسوف) ليستغني بذكره ما يتعلق بالخسوف عن خطبتين أخريين بعد الجمعة؛ ويجب 
أن ينوي خطبة الجمعة فقط فإن نواهما بطلت لأنه شرك بين فرض ونفل مقصود لأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة 
الكسوف فليس كنية الفرض والتحية» وكذا إن نوى الكسوف وحله وهو ظاهر فيستأنف خطبة للجمعة أو أطلق لأن 
القرينة تصرفها للخسوفء وقول الأذرعي: لا تنصرف الخطبة إليه إلا بقصده لأن خطبته سقطت مبني على أنه 
لا يحتاج لخطبة وإن لم يتعرض في خطبة الجمعة له؛ والذي صرح به غيره أنه متى لم يتعرض فيها له سن له خطبة 
أخرى (ثم يصلي الجمعة) والعيد مع الكسوف كالفرض معه فيما ذكر لأن العيد أفضل منه؛ نعم يجوز هنا قصدهما 
بالخطبتين واستشكله في المجموع بأنهما سنتان مقصودتان فليضر التشريك بينهما كركعتين نوى بهما سنة الضحى وسئة 
الصبح المقضية ويجاب بأنهما لما كانتا تابعتين للصلاة أشبهتا غسل الجمعة والعيد وليستا كالصلاتين لأنه يغتفر في 
التوابع ما لا يغتفر في غيرهاء ثم رأيت السبكي أشار لذلك (ولو اجتمع) خسوف ووتر قدم الخسوف وإن خيف فوت 
الوتر لأنه أفضل ويمكن تداركه بالقضاء أو (عيد) وجنازة (أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة) خوفاً من تغير الميت» ثم 
يفرد طائفة لتشييعها ويشتغل ببقية الصلوات ولو اجتمع معها فرض اتسع وقته ولو جمعة قدمت إن حضر وليها 
وحضرت 0 000 


قوله: (فيقرأ الخ) أي في كل قيام نهاية ومغني قوله (لأن خطبة الخ) عبارة النهاية والمغني وما نظر به المصنف من 
أن ما يحصل ضمناً لا يضر ذكره كما لو ضم تحية المسجد إلى الفرض رد,بأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الخسوف 
لأنه إن لم يتعرض للكسوف لم تكف الخطبة عنه اه. قوله (فيستأنف خطبة الجمعة) كان الأولى تقديمه على قوله وكذا 
الخ قوله: (أو أطلق) وهو المعتمد نهاية وسم قوله (لأن القرينة) أي تقديم الكسوف على الخطبة قوله (إليه) أي الخسوف 
قوله (إلا بقصده) أي فيكفي الإطلاق لانصرافها حينئذ إلى الجمعة فقط قوله (مبني الخ) أي وقول شرح الروض وهو 
الأقرب اه. ضعيف ع ش قوله (والعيد) إلى قوله انتهى في المغني. قوله: (نعم يجوز هنا قصدهما الخ) أي العيد 
والكسوف وبقي ما لو أطلق هل تنصرف لهما أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال تنصرف للصلاة التي فعلها عقبها ومحله ما 
لم توجد منه قرينة إرادة أحدهما بأن افتتح الخطبة بالتكبير فتنصرف للعيد وإن أخر صلاة الكسوف أو افتتحها بالاستغفار 
فتنصرف للكسوف وإن أخر صلاة العيد ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبري أنها تنصرف إليهما ع ش أقول وإليه يميل قول 
سم وهل عند الإطلاق هنا تنصرف إليهما اه. قوله (بالخطبتين) والظاهر أنه يراعي العيد فيكبر في الخطبة لأن التكبير 
حينئذ لا ينافي الكسوف لأنه غير مطلوب في خطبته لا أنه ممتنع كذا ظهر ووافق عليه شيخنا الزيادي انتهى شوبري اه. 
بجيرمي قوله (لما كانتا تابعتين للصلاة الخ) أي لأن القصد بهما الوعظ إذ ليست واحدة منهما شرطاً للصلاة ع ش قوله 
(أشار لذلك) أي حيث قال وكأنهم اغتفروا ذلك في الخطبة لحصول القصد بها بخلافه في الصلاة انتهى اه. سم قوله 
(ووتر) أي أو تراويح وقوله (فوت الوتر) أي أو التراويح نهاية ومغني قوله (لأنه أفضل) أي لمشروعية الجماعة في صلاته 
زي أي مطلقاً ع ش اه. بجيرمي قوله (ثم يفرد طائفة لتشيبعها الخ) أي ولا يشيعها الإمام بل يشتغل الخ مغني قوله (ببقية 
الصلوات) بالإضافة قوله (وإلا) أي وإن لم تحضر أو حضرت ولم يحضر الولي مغني ونهاية قوله (فرض اتسع وقته) أي 
فإن ضاق وقته قدم عليها إلا إن خيف تغير الميت فتقدم الجنازة وإن فات الفرض م ر سم وع ش وشيخنا قوله (قدمت) 


العباب قال ابن الرفعة ولو غاب خاسفاً قبل الفجر فلم يصل حتى طلع الفجر لم أر فيه نقلاً وينبغي أن يصلي على الجديد اه 
وهو متجه ولا يقال: إن طلوع الفجر يصيرها قضاء لأن ما قبل الفجر هنا كما بعده فالوقت واحد فلم يخرج الخ ما أطاله به 
من الفوائد الجليلة قوله: (في المتن متعرضاً للكسوف) قال في شرح الروض ويحترز عن التطويل الموجب للفصل اه قوله: 
(أو أطلق) هو المعتمد م ر. قوله: (نعم يجوز هنا قصد الخطبتين) وهل عند الإطلاق هنا ينصرف إليهما قوله: (ثم رأيت 
السبكي أشار لذلك) في شرح الروض قال السبكي وكأنهم اغتفروا ذلك في الخطبة لحصول القصد بها بخلافه في الصلاة اه 
قوله: (ولو اجتمع معها فرض الخ) عبارة العباب أو جنازة مع فريضة وأمن فوتها قدم الجنازة وإلا فالفريضة قوله: (ولو اجتمع 


وإلا أفرد لها جماعة ينتظرونها واشتغل مع الباقين بغيرها. 

قال السبكي : تعليلهم يقتضي وجوب تقديمها على الجمعة أول الوقت خلاف ما اعتيد من تأخيرها عنها فينبغي 
التحذير منه» ولما ولي ابن عبد السلام خطابة جامع عمرو رضي الله عنه بمصر كان يصلي عليها أولاء ويفتي الحمالين 
وأهل الميت أي الذين يلزمهم تجهيزه فيما يظهر بسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا بها اه» وإنما يتجه إن خشي تغيرها أو 
كان التأخير لا لكثرة المصلين وإلا فالتأخير يسير» وفيه مصلحة للميت فلا ينبغى منعه» ولذا أطبقوا على تأخيرها إلى ما 
بعد صلاة نحو العصر لكثرة المصلين حيتئذ. قيل : اجتماع العيد مع كسوف الشمس محال عادة» لأنها لا تكسف إلا 
في الثامن أو التاسع والعشرين» وود بأنه لا استحالة في ذلك عند غير المنجمين كيف» وقد صح أنها كسفت يوم موت 
إبراهيم ولد النبي يك وروى الزبير بن بكار والبيهقي عن الواقدي أنه مات يوم عاشر شهر ربيع الأول وكسفت أيضاً 
يوم قتل الحسين رضي الله عنه» وقد اشتهر أنه كان يوم عاشوراء على أنه قد يتصوّر موافقة العيد للثامن والعشرين بأن 
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أي وجوباً كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولعل محل الوجوب ما لم يكن المصلون عليها إذا أخرت عن الفرض أكثر 
وقصد التأخير لأجل كثرتهم وإلا جاز التأخير فليتأمل سم واعتمده ع ش وشيخنا قوله (أفرد لها جماعة الخ) لعل هذا إذا 
كانت في مظنة الحضور مع اشتغال الناس بغيرها وإلا فلا حاجة إلى الافراد المذكور سم . قوله: (قال السبكي تعليلهم 
يقتضي وجوب اتقديمها الخ) ينبغي جواز تأخيرها عن الجمعة لفرض كثرة الجماعة وقد أوصى شيخنا الشهاب الرملي عند 
موته بأن تؤخر الصلاة عليه إلى ما بعد صلاة الفرض الذي يتفق تجهيزه عنده جمعة أو غيرها لأجل كثرة المصلين وحينئذ 
يشكل إفتاؤه بوجوب التقديم تبعاً للسبكي فليتأمل سم على حج أقول وقد يجاب بأن الوجوب محمول بقرينة كلامه على 
ما إذا لم ترج كثرة المصلين كأن حضر من عادتهم الصلاة في ذلك المحل ثم حضرت الجنازة فلا يجوز تأخيرها إذ 
لا فائدة فيه ع ش قوله (ويفتي الحمالين) قال سم على حج أي المحتاج إليهم في حملها ولو على التنادب وقوله (أي 
الذين يلزمهم تجهيزه) بل ينبغي أن يراد بهم كل من يشق عليه التخلف عن تشييعه منهم م ر اه. ولا نظر لما جرت به 
العادة من أنه يحصل من كثرة المشيعين جمالة للجنازة وجبر لأهل الميت فلا يجوز ترك الجمعة لهذا ونحوه ع ش قوله 
(انتهى) أي كلام السبكي . قوله (وإنما يتجه الخ) عبارة النهاية ويتجه أن محل حرمة التأخير إن خشي تغيرها أو كان 
التأخير لا لكثرة المصلين وإلا فالتأخير إذا كان يسيراً وفيه مصلحة للميت لا ينبغي منعه اه. قوله (فالتأخير الخ) والأولى 
' الموافق لما مر آنفاً عن النهاية والتأخير الخ بالواو الحالية قوله (قيل) إلى الباب في المغني قوله (قيل الخ) عبارة المغني 
: والنهاية واعترضت طائفة على قول الشافعي رضي الله تعالى عنه لو اجتمع عيد وكسوف الخ بأن العيد إما الأول من 
الشهر أو العاشر والكسوف لا يقع لا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين الخ قوله (بأنه لا استحالة عند غير 
المنجمين) أي وقول المنجمين- لا عبرة به والله على كل شيء قدير نهاية ومغني قوله (عن الواقدي) صريح صنيع النهاية 
والمغني أنه راجع للمعطوف فقط قوله (يوم عاشوراء) أي من المحرم ع ش قوله (بأن يشهد اثنان الخ) أي فتنكسف في 


معهأ فرض) أي ولو جمعة قدمت أي وجوباً كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولعل محل الوجوب ما لم يككن المصلون 
عليها إذا أخرت عن الفرض أكثر وقصد التأخير لأجل كثرتهم وإلا جاز التأخير فليتأمل قوله: (اتسع وقته) أي فإن خيف فوت 
الفرض قدم إلا إن خيف تغير الميت فتقدم الجنازة وإن فات الفرض م ر. 


قوله: (وإلا أفرد لها جماعة ينتظرونها) لعل هذا إذا كانت في مظنة الحضور مع اشتغال الناس بغيرها وإلا فلا حاجة 
إلى الإفراد المذكور. قوله: (قال السبكي تعليلهم يقتضي وجوب تقديمها على الجمعة الخ) ينبغي جواز تأخيرها عن الجمعة 
لفرض كثرة الجماعة وقد أوصى شيخنا الشهاب الرملي عند موته بأن تؤخر الصلاة عليه إلى ما بعد صلاة الفرض الذي يتفق 
تجهيزه عنده جمعة أو غيرها لأجل كثرة المصلين وحينئذٍ يشكل إفتاؤه بوجوب التقديم تبعاً للسبكي فليتأمل قوله: (ويفتى 
الحمالين) أي المحتاج اليهم في حملها ولو على التناوب قوله::(أي الذين يلزمهم تجهيزه) بل ينبغي أن يراد بهم. كل من يشق 


باب صلاة الكسوفين هوب 


بنقص رجب وتالييه وهي في الحقيقة كوامل . 
فرع: لا يصلي لغير الكسوفين من نحو زلزال وصواعق جماعة بل فرادى ركعتين لا كصلاة الكسوف على الأوجه 


يوم عيدنا وهو الثامن والعشرون في نفس إلأمر وبأن الفقيه قد يصوره ما لا يقع ليتدرب باستخراج الفروع الدقيقة نهاية 
ومغنى . 
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قوله (لا يصلي الخ) عبارة النهاية والمغني يستحب لكل أحد عند حضور الزلازل والصواعق والريح الشديدة 
والخسف ونحوها التضرع بالدعاء ونحوه والصلاة في بيته منفرداً كما قاله ابن المقرىء تبعاً للنص اه. قال في شرح الروض 
وقول المصنف في بيته من زيادته ولم أره لغيره لكنه قياس النافلة التي لا تشرع فيها الجماعة اه. وأقره ع ش قوله (من نحو 
زلازل الخ) هل من نحوهما الطاعون المتبادر لا م راه. سم على حج وفي الأسنى ويسن الخروج إلى الصحراء وقت 
الزلزلة قاله العبادي ويقاس بها نحوها انتهى اه. ع ش قوله (ركعتين الخ) أي كسنة الطهر وينوي سببها أي الصلاة عبارة 
شرح الروض وبهذا جزم ابن أبي الدم فقال تكون ككيفية الصلوات ولا تصلى على هيئة الخسوف قولاً واحداً انتهت اه. 
ع ش قوله (مع التضرع) والدعاء لأنه يكِةِ كان إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما 
أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به قيل إن الرياح أربع التي من تجاه الكعبة الصبا ومن ورائها 
الدبور ومن جهة يمينها الجنوب ومن شمالها الشمال ولكل منها طبع فالصبا حارة يابسة والدبور باردة رطبة والجنوب حارة 
رطبة والشمال باردة يابسة وهي ريح الجنة التي تهب على أهلها جعلنا الله تعالى ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا منهم مغني 
وقوله قيل الخ في النهاية مثله. 


عليه التخلف عن تشييعه منهم م ر. 
قوله: (من نحو زلزال وصواعق) هل من نحوهما الطاعون المتبادر لا م ر. 


فتوى وأطال فيها بما بحثنا معه فيه بهامشها. 


باب صلاة الاستسقاء 


هو لغةً طلب السقيا وشرعاً طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليها وسقاه وأسقاه بمعنى والأصل فيها 
فعله كَلَلِيِ لها وكذا. الخلفاء بعده. 

(هى سنة) مؤكدة لكل أحد كالعيد بأنواعها الثلاثة أدناه مجرد الدعاء وأوسطها الدعاء خلف الصلوات ولو نفلا 
وفي نحو خطبة الجمعة قال في الأنوار: ويتحوّل فيها للقبلة عند الدعاء ويحوّل وداءه» واعترض بأنه من تفرده مع 
أنه يَلِهِ استسقى فيها ولو لم يفعله وأيضاً استقبال القبلة فيها مكروه بل مبطل على وجه» ثم رأيت بعضهم نقل عنه أنه 
عبر بيجوز وهو الذي رأيته في نسخة. ثم قال : بل الذي يتجه ندبه وحينئذ فالاعتراض إنما يتجه على الثاني وأكملها 
الاستسقاء بخطبتين وركعتين على الكيفية الآنية ة لثبوتها في الصحيحين وغيرهما وليس في القرآن ما ينفيهاء إذ ترتيب 
نزول المطر على الاستغفار المأمور به فيه على لسان نوح وهود سك نبينا وعليهما وسلم المراد به الإيمان» وحقيقته 


| 
باب صلاة الاستسقاء 


أي وما يتبع ذلك ككراهة سب الربح ع ش قوله: (هو لغة) أي قوله وليس في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى وأكملها 
قوله: (هو لغة طلب السقيا) أي مطلقاً من الله تعالى أو من غيره لحاجة أو بدونها قوله: (وشرعاً طلب السقيا) أي سقيا العباد 
كلا أو بعضاع ش قوله: (والأصل فيها الخ) أي قبل الإجماع نهاية ومغني قالع ش أي في الجملة فلا ينافي أن بعض 
أنواعه مختلف فيه اه. قول المتن (هي سنة) أي وتجب بأمر الإمام وحينئذ تجب نية الفرضية كما ذكره في شرح العباب سم 
أي وفي الإمداد كردي على بافضل قال البجيرمي ومحل كونها سنة مؤكدة إن لم يأمرهم الإمام بها وإلا وجبت كالصوم 
ويظهر وجوب التعيين ونية الفرضية ثم ظهر لي أنه يكتفي بنية السبب شوبري ورده الحفني بأنه كيف لا ينوي الفرضية مع 
وجوبها واعتمد أنه لا بد من نية الفرضية قياساً على المنذورة وعلى الصوم اه. قوله: (لكل أحد) أي لمقيم ولو بقرية أو 
بادية ومسافر ولو سفر قصر وحرور رقيق وبالغ وغيره وذكر وأنثى شيخنا ونهاية قالع ش أي ولو عاصياً بسفره أو إقامته 
اه . قوله: (بأنواعها) أي الاستسقاء والتأنيث باعتبار السنة وهو أولى من قول الرشيدي الصواب بأنواعه أي الاستسقاء إذ 
الصلاة لا تنقسم إلى الصلاة وغيرها اه. قوله: (مجرد الدعاء) أي فرادى أو مجتمعين خلف الصلوات أولاع ش قوله: (ولو 
نفلا) أي وصلاة جنازة لا سجدة تلاوة وشكرع ش . قوله: (وفي نحو الخطبة) أي كالدروس شيخنا قوله: (ويتحول فيها) أي 
في خطبة الجمعة قوله: (ثم قال الخ) عطف على قوله عبر بيجوز وما بينهما جملة اعتراضية قوله: (على الثاني) وهو قوله بل 
يتجه ندبه قوله: (ما ينفيها) أي الكيفية الآتية قوله: (المأمور به فيه) أي بالاستغفار في القرآن قوله: (المراد به الخ) لا يقال أنه 


باب صلاة الاستسقاء 


فرع: أخبر معصوم بالقطع باستجابة دعاء شخص في الحال واضطر الناس للسقيا فهل يجب عليه الدعاء بالسقيا أو لا. 
قوله: (في المتن هي سنة) أي وتجب بأمر الإمام وحينئذ تجب نية الفرضية كما ذكره في شرح العباب فإنه لما ذكر أن الأوجه 
الصوم بأمر الإمام يجب ظاهراأ وباطنأ ويشترط تبييت نيته كما يصرح به كلامهم في الصيام قال ما نصه ومن احتج لعدم 
الرجوب بأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام؛ ولم يقل أحد بوجوب نية الفرضية فيها فقد أبعد لأن القائلين بوجوب الصلاة 
بأمره إنما تركوا التصريح بوجوب نية الفرضية اتكالاً على كونه معلوماً من كلامهم في باب صفة الصلاة وكون الوجوب هنا 
لعارض ومن ثم لم يستقر في الذمة بخلاف المنذور لا ينافي ذلك لأن ملحظ النية التمييز وهو في الواجب لا يحصل إلا 
بالتعرض للفريضة سواء وجب قضاؤه أم لا لآن وجوب القضاء وعدمه لا دخل له في المقصود من النية اه. وقال بعد ذلك 
بعد أن قرر وجوب الصوم بأمر الإمام ل و اك ارد جو و لوه الو ا ا ا ل 
عدم الوجوب ما نصه وعلى التنزل فهو أي ي النص منحمول بقرينة كلامه أي الشافعي في باب البغاة على ما إذا لم يأمرهم 
الإمام بذلك ويدل له قولهم إذا أمرهم بالاستسقاء فى الجدت وفيت ناته زيكال الصو بالصلاة وبذلك يدفع قول ابن 
العماد قضية الاقتصار على الصوم عدم وجوب الخروج والصلاة ة بأمره إلى آخر ما أطال به قوله: (المراد به الإيمان) لا يقال 


باب صلاة الاستسقاء ١م‏ 


لا ينفي ندب الاستسقاء لانقطاعه الثابت في الأحاديث التي كادت أن 00 الأصح في الأصول أن شرع من 
قبلنا ليس بشرع لنا وبتسليمه فمحله ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه (عند الحاجة) للماء لفقده أو ملوحته» أو قلته بحيث 
لا يكفيء أو لزيادته التي بها نفع وإن كان المحتاج لذلك طائفة مسلمين قليلة» فيسن لغيرهم الاستسقاء لهم ولو 
بالصلاة. 

نعم إن كانوا فسقة أو مبتدعة لم يفعل لهم على ما بحث لئلا تظن العامة حسن ظريقتهم؛ وجعل شارح من ذلك 
الحاجة إلى طلوع الشمس 3211111100000 


إن كان صفة أخرى للاستغفار صار المبتدأ أعني ترد تيب الخ بلا خبر أو خبراً له لم يصح الإخبار لأن مبنى هذه المناقشة أن 
وحقيقته مبتدأ خبره ما بعده وهو ممنوع لجواز عطفه على الإيمان والهاء للاستغفار وقوله لا ينفي الخ خبر وترتيب الخ تأمل 
سم وقوله والهاء الخ أي في حقيقته أي والاستغفار الحقيقي هو الإيمان ولكن كان المناسب على ذلك قلب العطف على أنه 
لا مانع من إرجاع الهاء للإيمان كما هو الأقرب . قوله: (لانقطاعه) أي الماء وقوله: (الثابت) أي الاستسقاء قول المتن (عند 
الحاجة) -خرج بذلك ما لو لم تكن حاجة إلى الماء ولا نفع به في ذلك الوقت فلا استسقاء مغني ونهاية زاد شيخنا ولا تصح 
كما قرره الحفناوي اه. وقولهم في ذلك الوقت ليس بقيد عندع ش عبارته قوله عند الحاجة أي ناجزة أو غيرها كأن طلب 
عند عدم الماء عند عدم الحاجة إليه حالاً حصوله بعد مدة يحتاجون فيها إليه بأن.طلتٍ في زمن الصيف حصوله في زمن 
الشتاء أي وعكسه اه. قوله: (للماء) إلى قوله وجعل فى النهاية والمغنى إلا قوله على ما بحث قوله: (لفقدم) أي وتوقف النيل 
أي ونحوه في أيام زيادته شيخنا قوله: (أو قلته الخ). ‏ ' 

فرع: أخبر معصوم بالقطع باستجابة دعاء شخص في الحال واضطر الناس للسقيا فهل يجب عليه الدعاء أم لا سم على 
حج والأقرب الثاني لأن ما كان خارقاً للعادة لا تترتب عليه الأحكام وقال شيخنا العلامة الشوبري قد يتجه تفصيل وهو أنه 
إن جوز إجابة غيره مع عدم حصول ضرر لم يجب وإن تعين طريقاً لدفع الضرر فلا يبعد الوجوب فليتأمل ع ش . قوله: (وإن 
كان الخ) غاية للمتن قوله: (فيسن لغيرهم الخ) أي وإن لم يستسقوا هم ع ش قوله: (الاستسقاء لهم) أي ويسألوا الزيادة 
لأنفسهم نهاية ومغني أي إذا كان فيها نفع لهم قوله: (ولو بالصلاة) أي والخطبة أنظر لو نذر الاستسقاء فهل يخرج من عهدة 
النذر بإحدى الكيفيات المذكورة أو يحمل نذره على الكيفية الكاملة فيه نظرء والأقرب الثانى لأن إطلاق الاستسقاء على 
الدعاء بنوعيه صار كالمهجور فيحمل اللفظ عند الإطلاق على المشهور منها وهو الأكمل فلا يبر بمطلق الدعاء ولابه خلف 
الصلوات ع ش ظاهره ولو لم يقدر على الأكمل لعدم فعل أهل محله له. قوله: (نعم إن كانوا فسقة الخ) أي أو بغاة نهاية 
ومغني قوله: (أو مبتدعة) أي وإن لم يكفروا ولم يفسقوا بها وبقي ما لو احتاجت طائفة من أهل الذمة وسألوا المسلمين في 
ذلك فهل ينبغي إجابتهم أم لا فيه نظر والأقرب الأول وفاء بذمتهم ولا يتوهم من ذلك أن فعلنا ذلك لحسن حالهم لأن 
كفرهم محقق معلوم وتحمل إجابتنا لهم على الرحمة بهم من حيث كونهم من ذوي الروح بخلاف الفسقة والمبتدعة ع ش. 
قوله: (لم تفعل لهم الخ) قد يقال إن كان على وجه يؤدي إلى ما أشير إليه في التعليل فلا يبعد وينبغي أن يلحق بهم ما لو 
كانوا بغاة أو قطاع طريق وكان اتساعهم في أمر المعاش يغريهم على طغيانهم وأما إذا عرى عن المفسدة فينبغي فعله أخذاً 
بإطلاقهم مع إطلاق النصوص المرغبة في الدعاء للمؤمنين ولعل في إتيان التحفة بصيغة التبرئة إشعاراً بذلك بل ينقدح 
إلحاق الكفار ولو حربيين بمن ذكر في إجراء هذا التفصيل وعليه فقيد المسلمين للغالب بصري وقوله وأما إذا عرى عن 
المفسدة ة أشار إليه سم بما نصه قوله لثلا تظن العامة الخ انظر على هذا لو أمن هذا الظن اه. لكن اعتمد البحث المذكور 
الأسنى والنهاية والمغني وشرح بافضل وغيرهم عللوا أولاً بالتأديب والزجر ثم بما في الشرح وقوله ولو حربيين فيه توقف 
ظاهر والأولى ما مر عن ع ش من التقييد بالذميين قوله: (من ذلك) أي من الحاجة المقتضية للاستسقاء عبارة ع ش قوله أو 
ملوحته ألحق به بعضهم بحثاً عدم طلوع الشمس المعتاد والأوجه عدم الإلحاق بل هو من قسم الزلازل والصواعق وتسن له 
فيه مناقشة لأنه إن كان صفة أخرى للاستغفار صار المبتدأ أعني ترتيب بلا خبر أو خبراً له لم يصح الإخبار لأنا نقول مبنى 
المناقشة إن حقيقته مبتدأ خبره ما بعده وهو ممنوع لجواز عطفه على الإيمان والهاء للاستغفار وقوله لا ينفي الخ خبر ترتيب 
تأمل قوله: (لئلا تظن العامة الخ) انظر على هذا لو أمن هذا الظن. 


ويوجه بأن حبسها يمنع فائدة السقيا لمنعه نموّ النبت والثمر فكان طلوعها من تتمة الاستسقاء» ويمكن أن يقال أنه من 
نحو الزلزال الذي مر فيه أنه يصلي له فرادى وهذا هو الأوجهء ثم رأيت في كلامهم ما يرد الأول (وتعاد) بأنواعها (ثانياً 
وثالئا) وهكذا (إن لم يسقوا) حتى يسقيهم الله تعالى من فضله لخبر «أن الله يحب الملحين في الدعاء» وإن ضعف. ثم 
إذا أرادوا إعادتها بالصلاة والخطبة إن لم يشق عليهم الخروج من غد كل خرجة خرج بهم صياماً وإن شق ورأى التأخير 
أياماً صام بهم ثلاثاً وخرج بهم في الرابع صياماً وهكذاء (فإن تأهبوا للصلاة) ولو للزيادة المحتاج إليها (فسقوا قبلها 
اجتمعوا للشكر) على تعجيل مطلوبهم قال تعالى : «لين سَحكَرْثْرْ لَأَِيدَتَكُ4 [إبراهيم: 7] (والدعاء) بطلب الزيادة إن 
احتاجوها (ويصلون) الصلاة الآنية ويخطبون أيضاً للوعظء ويؤخذ منه أنهم ينوون صلاة الاستسقاء ولا ينافيه قولهم 
الآتي شكراً (على الصحيح) شكراً أيضاً. 

وبه يفرق بين هذا وما لو وقع الانجلاء بعد اجتماعهم. ووجهه أن القصد بالصلاة ثم رفع التخويف المقصود 
بالكسوف كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وقد زال» وهنا تجديد الشكر على هذه النعمة الظاهرة ولم يفت ذلك أو 


الصلاة فرادى اه. قوله: (ويوجه الخ) قد يقال أيضاً أن حبسها في معنى كسوفها سم قوله: (ما يرد الأول) أي ما بحثه الشارح 
المتقدم قوله: (بأنواعها) فيه ما مر آنفاً عبارة شيخ الإسلام والنهاية والمغني الصلاة مع الخطبتين كما صرح به ابن الرفعة 
وغيره اه. قوله: (وهكذا) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله ولو لزيادة إلى المتن وإلى قول المتن على الصحيح في النهاية 
إلا ما ذكر وقوله وإن ضعف قوله: (وهكذا الخ) حكى عن أصبغ أنه قال استسقى للنيل بمصر خمسة وعشرين يوما متوالية 
وحضره ابن القاسم وابن وهب وغيرهما مغني قوله: (حتى يسقيهم الله) والمرة الأولى آكد في الاستحباب نهاية ومغني قوله: 
(وإن ضعف) أي لأنه يعمل بالضعيف في الفضائل سم قوله: (إن لم يشق الخ) الأولى فإن لم يشق بل ولم يشق فتأمل قوله: 
(ورأى التأخير) أي واقتضى الحال التأخير كانقطاع مصالحهم نهاية ومغني قوله: (المحتاج إليها) أي التي بها نفع عبارة النهاية 
والمغني إن لم يتضرروا بكثرة المطر ه وعبارة سم قوله إن احتاجوها لو قال بدله إن نفعت كأن أوفق بالسياق اه. قوله: 
(ويؤخذ منه) أي من قولهم ويخطبون الخ قوله: (إنهم ينوون صلاة الاستسقاء) ويؤيده تعبير العباب بقوله ويصلون صلاة 
الاستسقاء شكراً لله تعالى انتهى اه. سم . قوله: (ولا ينافيه الخ) أي لأن الحامل على فعلها هو الشكر وهو يحصل بما يدل 
على التعظيم فلا ينافي ذلك نيتهم بها الاستسقاء ع ش قوله: (الآني) أي آنفاً قوله: (شكراً أيضاً) علة لقول المصنف ويصلون 
على الصحيح قوله: (وقد يفرق الخ) هل يفرق بأنه هناك لم يحدث أمر لم يكن بخلافه هنا سم على حج ولعل الأوجه أن 
يفرق بأن ما هنا حصول نعمة وما هناك اندفاع نقمة وأيضاً أن ما هنا بقي أثره إلى وقت الصلاة بخلاف ما هناك رشيدي قوله: 
(بين هذا وما لو وقع الخ) عبارة ع ش لك أن تقول ما الفرق بين الاستسقاء حيث طلبت فيه هذه الأمور بعد السقيا قبل 
الصلاة شكراً وبين الكسوف حيث لا تطلب فيه هذه الأمور بعد زواله قبل الصلاة مع جريان التوجيه الأول فيه إلا أن يجاب 
بأن التوجيه مجموع الأمرين الشكر وطلب المزيد أو بأن الحاجة للسقيا أشد سم على المنهج اه. قوله: (ووجهه أن القصد 
الخ) الأخصر الأسبك بأن القصد الخ قوله: (المقصود) أي التخويف قوله: (كما دلت عليه الأحاديث) أي كقوله كيهَ: «إنما 
هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا» قوله: (وقد زال) أي الخوف أو الكسوف قوله: (وهنا تجديد الشكر الخ) فيه 
تأمل لا يخفى سم أي لأن هذا فرق بعين الحكم إذ السؤال لم طلب الشكر هنا دون ثم عبارة البصري قوله وهنا تجديد 
الشكر قد يقال إن أراد صلاة الاستسقاء المفعولة قبل السقيا فالقصد بها طلب السقيا لا الشكر أو المفعولة بعده فلا جدوى 
في هذا الفرق لإمكان أن يقال فليفعل بنظيره في الكسوف شكراً على نعمة إزالته اه. أي فالمناسب أن يفرق بما تقدم آنفاً 


قوله: (ويوجه الخ) قد يقال أيضاً أن حبسها في معنى كسوفها قوله: (وإن ضعف) أي لأنه يعمل بالضعيف في الفضائل 
قوله: (بطلب الزيادة) فيه شيء لأن السياق أفاد أن الغرض حصول الزيادة المحتاج إليها إلا أن يحمل قوله فسقوا على أعم من 
حصول كل المحتاج اليه وبعضه وفيه نظر فلو قال: إن نفعت بدل إن احتاجوها كان أوفق بالسياق . قوله: (ويؤخذ منه أنهم 
ينوون صلاة الاستسقاء) ويؤيده تعبير العباب بقوله وصلوا صلاة الاستسقاء شكراً لله تعالى اه. قوله: (وبه يفرق الخ) هل 
يفرق بأنه هناك لم يحدث أمر لم يكن بخلافه هنا قوله: (وهنا تجديد الشكر الخ) فيه تأمل لا يخفى قوله: (أو بعدها) معطوف 
على قول المتن قبلها. 


باب صلاة الاستسقاء م 


بعدها لم يخرجوا لشكر ولا لدعاء (ويأمرهم) أي الناس ندباً (الإمام) أو نائبه ويظهر أن منه القاضي العام الولاية لا نحو 
والي الشوكة وأن البلاد التي لا إمام بها يعتبر ذو الشوكة المطاع فيهاء ثم رأيت الأنوار صرح به فقال: ويأمرهم الإمام 
أو المطاع (بصيام ثلاثة أيام) متتابعة (أولا) أي قبل يوم الخروج وبصوم الرابع الآتي» ويصوم معهم لأن الصوم يعين 
على رياضة النفس وخشوع القلب وبأمره بالثلاثة أو الأربعة واقافا ةا ةو م واة 6 ههه هوا فة ف ةيه مايه م و فاه امام ةا م .امه م ءايه 


عن الحواشي قوله: (أو بعدها) معطوف على قول المتن قبلها سم عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله قبلها عما إذا سقوا 
بعدها فإنهم لا يخرجون لذلك ولو سقوا في أثنائها أتموها جزماً كما أشعر به كلامهم اه. قوله: (لم يخرجوا) أي إن كانوا 
لم يخرجوا لكن ينبغي أن يخطبوا سم قوله: (ندباً) كذا في النهاية والمغني وقوله: (أو نائبه) عبارتهما أو من يقوم مقامه اه. 
قوله: (أن منه) أي من النائب قوله: (لا نحو وإلى الشوكة الخ) يظهر أن المراد بوالي الشوكة متولي أمور السياسة من قبل 
الإمام لا ذو الشوكة الآنتي لأن ذاك خارج عن طاعة الإمام لا نائب عنه وكلامنا هنا في النائب بصري وقوله متولي أمور 
السياسة الخ أي وتغلب على غيرها بشوكته قوله: (وأن البلاد الخ) عطف على قوله أن منه الخ قوله: (يعتبر ذو الشوكة الخ) 
يظهرأن المراد بذي الشوكة ما ذكره في القضاء وهو المتغلب على جهة من غير عقد صحيح له بالإمامة وعليه فكان الأنسب 
تعبير الشارح بقوله لا إمام لها باللام لا بها بالباء الموحدة بصري قوله: (ويأمرهم الإمام أو المطاع) ظاهره ولو مع وجود 
الإمام وفيه نظر سم عبارة شيخنا قوله أو المطاع أي في البلاد التي لا إمام فيها اه. وفي العباب شرحه ولو عدم الولاة قدموا 
أي علماء ذلك المحل وصلحاؤه أحدهم أي من رأوا فيه صلاة للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء اه. قول المتن (بصيام 
ثلاثة الخ) ويأمرهم أيضاً بالصلح بين المتشاحنين مغني . قوله: (متتابعة) إلى قوله كما شمله في المغني وإلى قوله وأنه لو 
نوى في النهاية قوله: (ويصوم معهم) لكن لا يلزمه الصوم لأنه إنما لزم غيره امتثالاً لأمره هو وهذا مفقود فيه إذ لا يتصور 
بذل الطاعة لنفسه سم ونهاية وع ش قوله: (وبأمره بالثلاثة أو الأربعة الخ) يتجه لزوم الصوم أيضاً إذا أمرهم بأكثر من أربعة 
م ر ويتجه لزوم الصوم أيضاً إذا أمر به الإمام أو نائبه لنحو طاعون ظهر هناك سم على حج كما وافق عليه م ر والطبلاوي 
ع ش قوله: (يلزمهم الصوم) عللوه بالامتئال لأمره وقضيته أنه لو أمر من هو خارج عن ولايته لم يلزمه فلو أمر من في ولايته 
وشرع في الصوم ثم خرج من ولايته فيها يستمر الوجوب اعتباراً بالابتداء لا يبعد الاستمرار سم على حج . 

فرع أمرهم الإمام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصوم قال م ر لزمهم صوم بقية الأيام انتهى أقول يوجه بأن هذا الصوم 
كالشيء الواحد وفائدته لم تينقطع لأنه ربما صار سبباً في المزيد سم على المنهج وبقي ما لو أمرهم بالصوم فسقوا قبل 
الشروع فيه هل يجب أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه كان لأمر وقد فات» وبقي ما لو أمرهم بالصيام ثم خرج بهم بعد 
اليوم الأول فهل يجب عليهم إتمام بقية الأيام أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أحذاً من قولهم أنه واجب لذاته لا لشق العصا 
ونقل بالدرس عن شيخنا الحلبي وشيخنا الزيادي ما يوافق ذلك . 

فائدة: لو رجع الإمام عن الأمر وأمرهم بالفطر فهل يجوز لهم ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني . 

فائدة: أخرى لو حضر بعد أمر الإمام من كان مسافراً فهل يجب عليه الصوم أم لا فيه نظر والأقرب أنه إن كان من أهل 
ولايته وجب صوم ما بقي وإلا فلا ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد أمر الإمام لم يجب عليهما الصوم لعدم تكليفهما 
حال النداء وبقي أيضاً ما لو أمرهم بالصوم بعد انتصاف شعبان هل يجب أم لا فيه نظر والظاهر الوجوب لأن الذي يمتنع 
صومه بعد النصف هو الذي لا سبب له وهذا سببه الاحتياج فليس الأمر به أمراً بمعصية بل بطاعة وبقي أيضاً ما لو كانت 
حائضاً. أو نفساء وقت أمر الإمام ثم طهرت هل يجب عليها الصوم أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنها كانت أهلاً للخطاب 


قوله: (لم يخرجوا) أي إن كانوا لم يخرجوا لكن ينبغي أن يخطبوا. قوله: (ويأمرهم الإمام أو المطاع فيهم) ظاهره ولو 
مع وجود الإمام وفيه نظر قوله: (ويصوم معهم) لكن لا يلزمه الصوم كما هو ظاهر لأنه إنما لزم غيره امتغالا لأمره وهو وهذا 
مفقود فيه فإن قيل بل ينبغي أن يلزمه لأنه للمصلحة العامة وهي تقتضي صومه أيضاً قلنا يرده أنه لو لم يأمر لم يلزم أحداً 
صوم وإن اقتضت المصلحة العامة الصوم كما هو ظاهر فليتأمل قوله: (وبأمره بالثلاثة أو الأربعة يلزمهم الصوم) عللوه 
بالامتثال لأمره وقضيته أنه لو أمر من هو خارج عن ولايته لم يلزمه فلو أمر من في ولايته وشرع في الصوم ثم خرج من 
ولايته فهل يستمر الوجوب اعتباراً بالابتداء لا يبعد الاستمرار. 


يلزمهم الصوم 22 107 كما شمله قولهم: يجب التبييت في الصوم 
الواجب» ويظهر أنه لا يجب قضاؤها لفوات المعنى الذي طلب له الأداءء وأنه لو نوى به نحو قضاء أثم. لأنه لم يصم 
امتثالاً للأمر الواجب عليه امتثاله باطناً كما تقرر. 000 


وقت الأمر وبقي أيضاً ما لو أسلم الكافر بعد,الأمر هل يجب عليه أم لا فيه نظر والأقرب الأولع ش وقوله يوجه بأن هذا 
الصوم الخ لا يخفى بعده بل لو قيل في تلك المسألة بعدم لزوم صوم بقية الأيام لم يبعد وقوله والأقرب الثاني أخذاً الخ ولو 
فيه الأول أي جواز الفطر . قوله: (ظاهرا وباطنا) فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه من مسنون وكذا مباح إن 
كان فيه مصلحة عامة والواجب يتأكد وجوبه بأمره به ومن هنا يعلم أنه إذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجب 
عليهم طاعته وقد وقع سابقاً من نائب السلطان أنه نادى في مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي فخالف الناس أمره 
فهم عصاة إلى الآن إلا من شربه في البيت فليس بعاص لأنه لم يناد على عدم شربه في البيت أيضاً ولو رجع الإمام عما أمر 
لم يسقط لوجوب شيخنا وقوله فهم عصاة إلى الآن فيه نظر بل الأقرب ما قاله بعضهم أن وجوب امتثال أمر الإمام إنما هو 
في مدة إمامته فلا يجب بعد موته وقوله ولو رجع الإمام الخ مر مثله عن ع ش مع ما فيه قوله: (بدليل الخ) محل تأمل فإن 
فيه شبه مصادرة بصري ولك أن تجيب بأنه دليل أنى لالمى قوله: (بدليل وجوب تبييت الخ) عبارة النهاية وعلى هذا أي ما 
تقدم من قول ابن عبد السلام والنووي والسبكي والقمولي والأسنوي وغيرهم وإفتاء الوالد رحمه الله تعالى بوجوب الصوم 
بأمر الإمام فيجب في هذا الصوم التبييت والتعيين فلو لم يبيته لم يصح اه. قالع ش قوله م ر والتعيين أي كأن يقول عن 
الاستسقاء وقوله فلو لم يبيته لم يصح أي عن الصوم الذي أمر به الإمام وإلا فهو نفل مطلق ولا وجه لفساده ولكنه يأثم لعدم 
امتثاله لأمر الإمام وعليه فلو كان الإمام حنفياً ولم يبيت المأموم النية ثم نوى نهاراً فهل يخرج بذلك عن عهدة الوجوب لأنه 
أتى بصوم مجزئء عند الإمام أم لا فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة قال سم على المنهج ولا يجب الإمساك لأنه من 
خصوصيات رمضان انتهى اه. ع ش عبارة سم قياس وجوب التبييت العصيان بتركه لكن لو نوى الصوم حينئذ نهارا صح 
ووقع نفلا ولا يبعد أن يقوم مقام الواجب فليتأمل اه. وقوله ولا يبعد الخ لعل الأقرب ما تقدم عن ع ش من التفصيل بين 
كون الإمام حنفياأ وكونه شافعياً. قوله: (ويظهر أنه لا يجب الخ) اعتمده م ر اه. سم قوله: (وأنه لو نوى به نحو قضاء ثم) 
خالفه النهاية فقال ويصح صومه عن النذر والقضاء والكفارة لآن المقصود وجود صوم في تلك الايام اه. واعتمده سم قال 
عابي جع بعناي ادك دالو لك الالكقاء بعرم معان ايض فيما [3 مر قبن ونقاة ذا توا حتى دخل فصاموا عن 
رمضان ثم خرجوا في الرابع أو في رمضان وأخروا لشوال بأن قصدوا تأخير الاستسقاء إليه وكذا لو كانوا مسافرين وقلنا 
المسافر كغيره ل اسه ل معان لجو عن اد ةا وريس لي القار وان با لسار ل ريا ور 
انتهى اه. ع ش. 


قوله: (يلزمهم الصوم ظاهراً وباطناً) يتجه لزوم الصوم أيضاً إذا أمرهم بأكثر من أربعة م ر ويتتجه لزوم الصوم أيضاً إذا 
أمر به الإمام أو نائبه لنحو طاعون ظهر هناك قوله: (بدليل وجوب تبييت نيته عليهم) قياس الوجوب العصيان بتركه لكن لو 
نوى الصوم حينئذ نهاراً صح ووقع نفلا ولا يبعد أن يقوم مقام الواجب فليتأمل قوله: (ويظهر أنه لا يجب الخ) اعتمده م ر 
قوله: (وأنه لو نوى به نحو قضاء أثم) فيه نظر والوجه عدم الإثم لأن المقصود حاصل بكل صوم وقد أفتى شيخنا الشهاب 
الرملي بصحة صومه عن القضاء والنذر والكفارة لأن المقصود وجود الصوم في تلك الأيام وبأنه لا يجب هذا الصوم على 
الإمام لأنه إتماوجي على غيزة بأمره يذلا الطاعتة اه ركان الأكقام صترع الدقياء :و التدر والعقارة الأكتها لصوم رمات 
أيضاً فإن قيل هذا ظاهر إذا أمر قبل رمضان فلم يفعلوا حتى دخل فصاموا عن رمضان ثم خرجوا ذ في الرابع أما لو وقع الأمر 
في رمضان فلا فائدة له إذ الصوم لا بد من وقوعه قلنا بل له فائدة وهو أنهم لو أخروا الشوّال بأن قصدوا تأخير الاستسقاء 
ومقدماته إليه لزمهم الصوم حينئذ وكذا لو كانوا مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلزمهم الصوم عن رمضان ليجزي عن 
الاستسقاء وليس لهم الفطر وإن جاز للمسافر في غير هذه الصورة وإنما قلنا عن رمضان لأنه لا يقبل غير صومه فليتأمل 


بال سلا الامسقاء مم 


ومن ثم لو نوى هنا الأمرين اتجه أن لا إثم لوجود الامتثال» ووقوع غيره معه لا يمنعه وأن الولي لا يلزمه أمر موليه 
الصغير به وإن أطاقه» وأن من له فطر رمضان لسفر أو مرض لا يلزمه الصوم وإن أمر به» ثم رأيت من بحث أن 
المسافر لا يلزمه إن تضرر به لأن الأمر حينئذ غير مطلوب ليكون الفطر أفضل منه وفيه نظر لا سيما تعليله» إذ ظاهر 
كلامهم وجوب مأموره وإن كان مفضولاً بل ولو مباحاً على ما يأتي وإنما لم يلزم نحو المسافر لأن مأموره غايته أن 
يكون كرمضان فإذا جاز الخروج منه لعذر فأولى مأموره. 

ويكنق الأسرى داكن ها امرض راف تكو عدف رعاو با م 2 للم و وه و2 اله ام مد انج 


قوله: (ومن ثم لو نوى هنا الأمرين 22111111 
معاً وفيةٌ تحصيل واجبين بفعل واحد ولا يخفى ما فيه اه. وقد يقال لما كان وجوب صوم الاستسقاء لعارض أمر الإمام 
وكان المقصود وجود صوم في تلك الأيام فنزل صوم الاستسقاء مع نحو القضاء بمنزلة التحية مع الفرض قوله: (وأن الولي 
لا يلزمه الخ) يتجه اللزوم حيث شمل أمر الإمام الصغير أيضاً م راه. سم على حج أي بأن أمر بصيام الصبيان ع ش 
واعتمده شيخنا. قوله: (ثم رأيت من بحث الخ) وهو شيخ الإسلام في الأسنى ووافقه المغني وقال سم والنهاية ورده أي 
ذلك البحث شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد طلب الصوم مطلقاً كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم 
لا ترد اه. قالع ش قوله م ر مطلقاً أي ولو مع ضرر يحتمل عادة اه. عبارة شيخنا ولا يجوز فيه الفطر للمسافر عند 
العلامة الرملي إلا إذا تضرر به أي ضرراً لا يحتمل عادة لأنه لا يقضي وخالف ابن حج في ذلك اه. وعبارة الكردي على 
بافضل قال القليوبي ولا يجوز للمسافر فطره وإن تضرر بما لا يبيح التيمم قاله شيخنا الرملي وخالفه الزيادي كابن حج وهو 
الوجه انتهى اه. قوله: (إن تضرر به) أي ضرراً يجوز معه الصوم لكنه مفضول لكن الأوجه حينئذ الوجوب لأنه لمصلحة 
ناجزة تفوت فلا يشكل بجواز فطر رمضان حيتئذ م راه. سم وتقدم آنفاً عن القليوبي ما فيه . قوله: (وجوب مأموره) وظاهر 
أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحاً على التفصيل في المأمور الذي أفاده الشارح سم . 
قوله: (ولو مباحاً) يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه مصلحة عامة لا مطلقاً إلا ظاهراً لخوف الفتئة والضرر 
فليتأمل فيما إذا كان وجود المصلحة وعمومها بحسب ظن الإمام فظن المأمور عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهراً سم 
قوله: (غايته أن يكون كرمضان) قد يفرق بأن الصوم هنا لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا الوجوب حيث يكون 
الفطر ثم أفضل سم . قوله: (وبحث الإسنوي) إلى قوله وقولهم في النهاية إلا قوله إن سلم إلى إنما يخاطب قوله: (وبحث 
الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة أو عتق يجب الخ) وهو المعتمد فقد صرح بذلك الرافعي في باب قتال البغاة 
وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالأمر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شيء مما يعتبر 
ثم لزمه التصدق عنه بأقل متموّل هذا إن لم يعين له الإمام قدراً فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم 
ذلك القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب 
الواجب في زكاة الفطر قدر بها أو في أحد خصال الكفارة قدر بها وإن زاد على ذلك لم يجب وأما العتق فيحتمل أن يعتبر 
بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمره به الإمام نهاية وشيخنا وقوله م ر فإن عين ذلك الخ يأتي في 


قوله: (ومن ثم لو نوى هنا الأمرين) يتأمل قوله: (وأن الولي لا يلزمه أمر موليه الصغير) يتجه اللزوم حيث شمل أمر الإمام 
الصغير أيضاً م ر قوله: (ثم رأيت من بحث أن المسافر لا يلزمه إن تضرر به الخ) رده شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد 
طلب الصوم مطلقاً كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد شرح م ر قوله: (إن تضرر به) أي ورا 
يجوز معه الصوم لكنه مفضول لكن الأوجه حينئذ الوجوب لأنه لمصلحة ناجزة تفوت فلا يشكل بجواز فطر رمضان حينئذ 
م ر قوله: (ولو مباحاً) يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه مصلحة عامة لا مطلقاً إلا ظاهر الخوف الفتنة والضرر فليتأمل 
إذا كان كون المصلحة وعمومها بحسب ظنه فظهر عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرا اه قوله: (بل ولو مباحا) وظاهر 
أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحاً على التفصيل في المأمور الذي أفاده كلام الشارح قوله: (غايته أن يكون كرمضان) 
قد يفرق بأن الصوم هنا لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا الوجوب حتى حيث يكون الفطر ثم أفضل . قوله: 
(وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة وعتق يجب كالصوم الخ) وهو المعتمد فقد صرح بالتعدي الرافعي في 


كالصوم» ويظهر أن الوجوب إن سلم في الأموال وإلا فالفرق بينها وبين نحو الصوم واضح لمشقتها غالباً على النفوس» 
ومن ثم خالفه الأذرعي وغيره إنما يخاطب به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في 
الصدقة. نعم يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع. أي بأن لم يأمر بمحرّم وهو 
هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع » وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوّزناه أي كما هو رأي 
ضعيف» نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا'ظاهراً فقط بخلاف ما فيه ذلك 


الشرح خلافه قالع ش قوله م ر لكن يظهر تقييده الخ بقي ما لو أمر الإمام بالصدقة وكان عليه كفارة يمين فأخرجها بقصد 
الكفارة هل يجزئه ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن المتبادر من لفظ الصدقة المندوبة وبقي أيضاً ما لو أمره بالتصدق 
بدينار مثلاً وكان, لا يملك إلا نصفه فهل يلزمه التصدق به أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن كل جزء من الدينار بخصوصه 
مطلوب في ضمن كله وقوله م ر أو في أحد خصال الكفارة يشمل الإطعام والكسوة وعبارة ابن حج إنما يخاطب به 
الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة اه. وهذا يقرب من الاحتمال الثاني المذكور 
في كلام الشارح م ر اه. قوله: (يجب كالصوم) يأتي عن المغني خلافه . قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم يسلم الوجوب في 
الأموال فوجهه ظاهر فإن الفرق الخ قوله: (ومن ثم خالفه) أي الأسنوي (الأذرعي وغيره) ووافقهما المغني فقال بعد كلام ما 
نصه فيؤخذ من كلامهما أي الأذرعي والغزي أن الأمر بالعتق والصدقة لا يجب امتثاله وهذا هو الظاهر اه. قوله: (أنما 
يخاطب الخ) خبران الوجوب قوله: (الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة) كذا م ر اه. سم قوله: (ويما يفضل عن يوم 
وليلة الخ) قضيته أنه لا يشترط أن يكون ما يتصدق به فاضلاً عن دينه وهو المعتمد الآتي له م ر. 


فرع: هل يشترط في العبد المعتق اجزاؤه في الكفارة أم لافيه نظرء والأقرب الثاني لأنه يصدق عليه مسمى المأمور 
ع ش . قوله: (مالم يخالف الخ) هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به لأنه لا يخالف حكم الشرع ونقل سم على المنهج عن 
م ر آخر اشتراط أن يكون فيه مصلحة عامة وأنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب انتهى وفي حجر أنه إن أمر 
بمباح أي ليس فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً أو بمندوب أو بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً انتهى . وخرج بالمباح 
المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهراً ولا باطناً ما لم يخش الفتنة ونقل بالدرس عن 
فتاوى الشارح م ر ما يوافقه ع ش قوله: (وهذا يفيد وجوب المباح الخ) لك منعه بأن إيجاب مباح ليس فيه مصلحة عامة 
مخالف للشرع قوله: (أي بأن لم يأمر بمحرم) قضيته أنه يجب امتثال أمرالإمام بالمكروه وتقدم عن ع ش وشيخنا خلافه إلا 
أن يريد بالمحرم المنهى بقرينة قوله الآتي نعم الذي يظهر الخ قوله: (وقولهم الخ) عطف على قوله قولهم تجب الخ قوله: (إن 
جوزناه) أي التسعير وقوله: (كما هو الخ) أي تجويز التسعير. قوله: (أن ما أمر به الخ) أي من المباح ويعلم من كلامه هذا أنه 
لا يجب امتثال أمره بالمكروه إلا إن خاف فتنة قوله: (مما ليس فيه مصلحة الخ) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضاً فيما 
يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهراً فقط وظاهر أن المنهى كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور 
فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحاً على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهراً إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع 


باب قتال البغاة وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالأمر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه 
شيء مما يعتبر ثم لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا إن لم يعين له الإمام قدراً فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم 
كلامهم لزوم ذلك القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل أن يقال إن كان 
المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها أو في أحد خصال الكفارة قدر بها وإن زاد على ذلك لم يجب وأما العتق 
فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمره به الإمام شرح م ر قوله: (الموسرون بما 
يوجب العتق في الكفارة) كذا م ر. 

قوله: (مما ليس فيه مصلحة عامة) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضاً فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهراً 
فقط وظاهر أن المنهي كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحاً على ظاهر 
كلامهم كما تقدم ويكفي الاتكفاف ظاهراً إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الانكفاف ظاهراً فقط وقضية ذلك أنه لو 
منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهراً فقط وجب الامتثال ظاهراً فقط وهو متجه فليتأمل قوله: 
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يجب باطناً أيضاًء والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عيناً لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة 
فيختص بهمء فعلم أن قولهم إن جوّزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهراً وإلا فلا إلا إن خاف فتنة كما هو ظاهر فيجب ظاهراً 
فنقطء وكذا يقال في كل أمر محرم عليه بأن كان بمباح فيه ضرر على المأمور بهء وإنما لم ينظر الأسنوي للضرر فيما مر 
عنه لأنه مندوب وهو لا ضرر فيه يوجب تحريم أمر الإمام به للمصلحة العامة بخلاف المباح. وبهذا يعلم أن الكلام 
فيما مر في المسافر وفي مخالفة الأذرعي وغيره للأسنوي إنما هو من حيث الوجوب باطناًء أما ظاهراً فلا شك فيه بل 
هو أولى مما هنا فتأمله. ثم هل العبرة في المباح والمندوب المأمور به باعتقاد الآمر فإذا أمر بمباح عنده سنة عند 
المأمور يجب امتثاله ظاهراً فقط أو المأمور فيجب باطناً أيضاً أو بالعكس فينعكس ذلك كل محتمل» وظاهر إطلاقهم 
هنا الثاني لأنهم لم يفصلوا بين كون نحو الصوم المأمور به هنا مندوباً عند الآمر أو لاء ويؤيده ما مر أن العبرة باعتقاد 
المأموم لا الإمام ولو عين على كل غني قدراً فالذي يظهر أن هذا من قسم المباح لأن التعيين ليس بسنة» وقد تقرر في 
الأمر بالمباح أنه إنما يجب امتثاله ظاهراً فقط (والتوبة) لوجوبها فوراً إجماعاً وإن لم يأمر بها 0 


الانكفاف ظاهراً فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهراً فقط وجب الامتثال 
ظاهراً فقط وهو متجه فليتأمل سم قوله: (وأن الوجوب الخ) عطف على ان ما أمر به الخ قوله (في ذلك) أي فيما أمر به سواء 
كان فيه مصلحة عامة أو لا قوله (فعلم الخ) أي من الاستدراك المذكور قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم تجوز التسعير كما هو 
الراجح فلا يجب امتثال أمره فيه لا ظاهراً ولا باطناً قوله: (محرم عليه) أي على الإمام . قوله: (فيما مر) أي من وجوب المال 
قوله: (لأنه مندوب) أي ما مرّ عن الإسنوي (وهو لاا ضرر فيه) أي المندوب قوله: (يوجب الخ) نعت للضرر المنفى وقوله: 
(للمصلحة الخ) متعلق للأمر قوله: (وبهذا يعلم الخ) أي بقوله وكذا يقال إلى هنا قوله: (وفي مخالفة الأذرعي الخ) عطف على 
قوله فى المسافر قوله: (أما ظاهراً فلا شك فيه) أي حيث خيف فتنة بترك امتثاله كما هو ظاهر وقوله: (بل هو أولى مما هنا) 
أي حيث وجب عند خوف الفتئة الامتثال ظاهراً مع أن الأمر محرم عليه فلأن يجب ثم ظاهراً مع خوف الفتنة بالأولى لأن 
أمره لهم ثم بما مر مندوب له بصري. قوله: (ثم هل العبرة الخ) وإذا اعتبرنا اعتقاد الآمر فأمر بمأمور أو مباح عنده حرام عند 
المأمور فهل يستثنى ذلك فلا يجب الامتثال أي إذا لم يخف الفتنة أو يجب مطلقاً ويندفع الإثم لأجل أمر الحاكم أو يجب 
ويلزم التقليد فيه نظر وقد يتجه الاستثناء وأنه ليس للإمام الأمر بحرام عند المأمور وإن لم يكن حراماً عنده إذ ليس له حمل 
الناس على مذهبه سم قوله: (حرام الخ) أي أو مكروه عند المأمور الخ قوله: (بالمباح) أي الذي ليس فيه مصلحة عامة قوله: 
(بمباح الخ) أي بأمر مباح الخ قوله: (أو بالعكس فينعكس ذلك) أي فإذا أمر بشيء سنة عنده مباح عند المأمور يجب امتثاله 
ظاهراً وباطناً على الاحتمال الأول» وظاهراً فقط على الثاني قوله: (باعتقاد الآمر الخ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى 
ولا يخفى ما فيه من حيث التركيب وإلا فما استظهره رحمه الله تعالى متجه وكان حق العبارة فيما يظهر أن يقول أثر فقط أو 
سنة عنده مباح عند المأمور فيجب باطناً أيضاً الخ بصري أي ويقول بدل بالعكس باعتقاد المأمور. قوله: (أو المأمور) عطف 
على الآمر قوله: (الثاني) أي أن العبرة باعتقاد المأمور. 

قوله: (ما مرّ) أي في الجماعة قوله (فالذي يظهر الخ) تقدم عن النهاية خلافه قوله: (أن هذا من قسم المباح الخ) قد 
يمنع ذلك بأن المعين من إفراد المطلوب فهو مطلوب في الجملة سم قوله: (إنما يجب امتثاله ظاهراً الخ) قد ينظر في إطلاق 
ذلك ويتجه الوجوب باطناً أيضاً إذا ظهرت المصلحة العامة في ذلك المعين وكان مما يحتمل عادة سم قول المتن (والتوبة) 
أي بالإقلاع عن المعاصي والندم عليها والعزم على عدم العود إليها نهاية ومغني قوله: (لوجوبها الخ) لا يظهر هذا التعليل 


(باعتقاد الآمر) إذا اعتبرنا اعتقاد الأمر فأمر بمأمور أو مباح غير حرام عند المأمور فهل يستثني ذلك فلا يجب الامتثال أو 
يجب مطلقاً ويندفع الإثم لأجل أمر الحاكم أو يجب ويلزم التقليد فيه نظر وهل من ذلك الأمر بالصوم بعد انتصاف شعبان 
أو لا لأنه يجوز لسبب وجعل الاستسقاء وأمر الإمام به سببا فيه نظر وقد يتجه الاستثناء وأنه ليس للإمام الأمر بحرام عند 
المأمور وإن لم يكن حراماً عنده اذ ليس له حمل الناس على مذهبه. قوله: (ويؤيده ما مرّ الخ) قد يناقش بأن هذا أشبه 
بالحكم الذي العبرة فيه باعتقاد الحاكم قوله: (فالذي يظهر أن هذا من قسم المباح) قد يمنع ذلك بأن المعين من أفراد 
المطلوب فهو مطلوب في الجملة قوله: (إنما يجب امتثاله ظاهراً فقط) قد ينظر في اطلاق ذلك ويتجه الوجوب باطناً أيضاً إذا 


(والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البرّ والخروج من المظالم) التي لله أو للعباد 0 لأنها أخص 
أركان التوبة لأن ذلك أرجى للإجابة» وقد يكون منع الغيث عقوبة لذلك» لخبر الحاكم والبيهقي» «ولا منع قوم الزكاة 
إلا حبس الله عنهم المطر». وفي خبر ضعيف تفسير اللاعنين في الآية بدواب الأرض» تقول: تُمنع القطر بخطاياهم 
(ويخرجون) حيث لا عذر (إلى الصحراء) للاتباع إلا في مكة وبيت المقدس على ما قاله الخفاف» واعتمده جمع منهم 
الأذرعي اقتداء بالخلف والسلف لشرف المحل وسعته المفرطة» ولا ينافيه إحضار نحو الصبيان والبهائم لأنها توقف 
بأبواب المسجد وإلا إن قل المستسقون فالمسجد مطلقاً لهم أفضل كما صرح به الدارمي (في الرابع) من صيامهم 
(صياما) للخبر الصحيح «ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصّائم حتّى يفطر والإمام العادل والمظلوم». وفارق ندب الفطر بعرفة 
ولو لأهل عرفة كما شمله كلامهم لأنه آخر النهار فيشق معه الصوم وهنا بعكسه. 


عبارة المغني والأسنى والتوبة من الذنب واجبة على الفور أمر بها الإمام أم لا.وظاهر أن الخروج من المظالم داخل فيها بل 
كل منهما داخل في التقريب بوجوه الخير لكن لعظم أمرهما وكونهما أرجى للإجابة أفردا بالذكر فهو من عطف خاص على 
عام اه. وفي النهاية نحوها قول المتن (بوجوه البر) أي من عتق وصدقة وغيرهما نهاية ومغني قوله: (أو للعباد) إلى قوله إلا 
في مكة في النهاية والمغني . قوله: (وذكرها) أي الخروج من المظالم والتأنيث باعتبار المضاف إليه وقوله: (لأنها الخ) متعلق 
بذكرها إذا كان فعلاً وخبر له إن كان مصدراً وقوله: (لأن ذلك الخ) تعليل للمتن فالمشار إليه كل من التوبة والتقرب والخروج 
عبارة شرح المنهج لأن لكل من ذلك أثراً في إجابة الدعاء اه. قوله: (لذلك) أي لترك ما ذكر في المتن قوله: (وفي خبر 
ضعيف الخ) عبارة النهاية والمغني وقال مجاهد وعكرمة في قوله تعالى : طاوَيلْعَهُمْ السو » [البقرة: ]١59‏ تلعنهم دواب 
الأرض تقول نمنع المطر بخطاياهم اه. قوله: (نمنع القطر) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى والذي في النهاية والمغني 
المطر فلعله اختلاف رواية بصري قول المتن (ويخرجون الخ) أي الناس مع الإمام وينبغي للخارج أن يخفف أكله وشربه في 
تلك الليلة ما أمكن مغني ونهاية. قوله: (إلا في مكة وبيت المقدس) خلافاً للنهاية والمغني وشروح الروض وبافضل 
والإرشاد والعباب عبارة الأولين وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مكة وغيرها وإن استثنى بعضهم مكة وبيت المقدس لفضل 
البقعة وسعتها لأنا مأمورون بإحضار الصبيان ومأمورون بأنا نجنبهم المساجد اه. قال البصري بعد ذكر كلامهما المذكور 
ويؤخذ من صنيعهما أنه لا فرق في الصبيان المطلوب حضورهم بين المميزين وغيرهم فإن المأمور بتجنبهم المساجد غير 
المميزين ولم يصرحا به فيما سيأتي ويؤخذ منه أيضاً أنهما لا يرتضيان الاستثناء الثاني الذي أشار إليه الشارح بقوله وإلا إن 
قل المستسقون الخ وإن لم يتعرضا له بنفي ولا إثبات اه. وقوله ولم يصرحا به الخ وصح بذلك الشارح فيما يأتي واعتمده 
شيخنا وقوله وإن لم يتعرضا له الخ قد يمنع ويدعى دخوله في الباقي بعد الاستثناء قوله: (الشرف المحل وسعته) قضية هذا 
التعليل استثناء المدينة أيضاً لأنه أتسع مسجدها الآن. قوله: (ولا ينافيه) أي استثناء مكة وبيت المقدس قوله: (نحو الصبيان 
الخ) أي كالحيض والمجانين قوله: (وإلا إن قل الخ) وفي شرح العباب ثم ظاهر ما تقدم أنه لا فرق في ندب الخروج إلى 
الصحراء بين كثرة المستسقين وقلتهم وهو ظاهر فقول الدارمي أن المسجد أفضل عند قلتهم ضعيف كما هو ظاهر من 
كلامهم إلى أن قال وقد يقال قضية هذا التعليل والتعليل السابق أنهم لو قالوا ولا يحضرها صبيان ولا حيض ولا بهائم أنه 
يسن المسجد والذي يتجه خلافه للاتباع ثم رأيت الزركشي أشار إلى ما قدمته من أن كلام الدارمي مقالة انتهى أه. سم. 
قوله: (ولو لأهل عرفة) أي المقيمين فيه قوله: (لأنه الخ) أي وقوف عرفة. 


ظهرت المصلحة العامة في ذلك المعين وكان مما يحتمل عادة قوله: (إلا في مكة وبيت المقدس) وظاهر كلامهم أنه لا فرق 
شرح م رقال في شرح الغبات : لكن قال شيخنا زكريا وعلى قياسه يأتي هنا ما مر ثم أي في العيد في غير المسجدين لكن 
الذي عليه الأصحاب استحبابها ذ في الصحراء مطلقا للاتباع ولتعليلهم بأنه يحضرها الصبيان والحيّض والبهائم والصحراء بهم 

أليق وسبقه إلى ذلك الغزي وما أسنداه للأصحاب انما أخذاه من حيث الإطلاق لكن إذا ظهر لتقييد البعض وجه وجب 
ا ااشيايع قرا الا عر رار كلوقك نوقرسي رماي الاك رالا د اي 1لا كني تيو الخ 
بالإطلاق بل يتعين ٠‏ الأخذ بالتقييد أاهم. قوله: (وإلا ان قل الخ) في شرح العباب ثم ظاهر ما تقدم أنه لا فرق في ندب الخروج 
إلى القع مدهو كبرق الع تكن وتلمع وهر ظاه فقول الدا رفي أن المسيدد الال طقل قلتي كايا اك الهو قازر ين 
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وقضيته أنه لو وقع هنا آخر النهار ألحق بعرفة وهو محتمل» ويحتمل الفرق بأن الحاج لاحتياجه بعد الفطر إلى ما 
عليه في ليلة النحر ويومها من المتاعب أحوج إلى الفطر من المستسقى فلا يقاس به (في ثياب بذلة) بكسر فسكون 
للمعجمة أي عمل غير جديدة (و) في (تخشع) أي تذلل وخضوع واستكانة إلى الله تعالى في كلامهم ومشيهم 
وجلوسهم مع حضور القلب وامتلائه بالهيبة والخوف من الله تعالى» واحتمال عطف تخشع على بذلة مدفوع بأنه ليس 
لنا ثياب تخشع مخصوصة كذا قيل» وفيه نظرء بل ثياب التخشع غير ثياب الكبر والفخر والخيلاء لنحو طول أكمامها 
وأذيالهاء وإن كانت ثياب عمل فصح عطفه على بذلة أيضاً خلافاً لمن نازع فيهء وحينئذ إذا أمروا بإظهار التخشع في 
ملبوسهم ففي ذاتهم من باب أولى وذلك للخبر الصحيحء أنه كله خرج إلى الاستسقاء متبذلاً متواضعاً حتى أتى 
لمصلى فرقي المنبر فلم يزل في الدعاء والتضرع والتكبيرء ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد. وقول المتولى لا بأس 
بخروجهم حفاة مكشوفة رؤوسهم استبعده الشاشي . 

قال الأذرعي وهو كما قال: ولا يسن لهم تطيب بل تنظف بسواك وغسل وقطع ريح كريه. ويخرجون من طريق 
ويرجعون في آخر (ويخرجون) ندباً (الصبيان) والذي يتجه أن مؤنة حملهم في مال الولي كمؤن حجهم بل أولى . 


قوله: (وقضيته أنه لو وقع هنا الخ) وأجيب بأن الإمام هنا لما أمر به صار واجباً نهاية ومغني وأقره سم وقد يقال ليس 
في كلامهم هنا ما يفيد أمر الإمام بصوم يوم الخروج بخصوصه وأمره بصيام ثلاثة أيام لا يشمل هذا اليوم فمفاد كلامهم أن 
صيام هذا اليوم مندوب مطلقاً أمر به الإمام أولا قوله: (ويحتمل الفرق الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفاً قوله: (بكسر) 
إلى قوله كذا قيل في المغني وإلى قوله وذلك في النهاية. قوله: (أي عمل الخ) عبارة المغني أي مهنة وهو من إضافة 
الموصوف إلى صفته أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الإنسان في بيته اه. زاد النهاية قال 
القمولي ولا يلبس الجديد من ثياب البذلة أيضاً اه. قالع ش قوله م ر من إضافة الموصوف إلى صفته والمعنى حينئذ في 
ثياب متبذلة ويمكن كون الإضافة حقيقية لأنه تكفي في الإضافة أدنى ملابسة وهو الظاهر من قوله م ر بعد أي ما يلبس من 
الثياب في وقت الشغل الخ وقوله ولا يلبس الجديد أي يطلب منه أن لا يلبسه فلو خالف وفعل كان مكروهاً ع ش قوله: 
(غير جديدة) صفة ثياب بذلة قوله: (وحينئذ) أي حين العطف على بذلة قوله: (ففي ذاتهم الخ) أي فليس متروكاً سم قوله: 
(وقول المتولي) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (استبعده الشاشي الخ) فإن ذلك مكروه ويسقط المروءة حيث لم يلق 
بمثله ع ش وشيخنا. قوله: (ولا يسن لهم تطيب) هذا يشمل ما لو كان ببدنه رائحة لا يزيلها إلا الطيب الذي تظهر رائحته 
في البدن وقد يلتزم لأن استعماله في نفسه ينافي ما هو مقصود للمستسقين من إظهار التبذل وعدم الترفه وأما ما يحصل لغيره 
من الأذى بالرائحة الكريهة الحاصلة منه بترك التطيب فقد يقال مثله في هذا المقام لا يضر لأن اللائق فيه احتمال الأذى في 
جنب طلب المصلحة العامة ع ش قوله: (ويخرجون من طريق ويرجعون الخ) أي مشاة في ذهابهم إن لم يشق عليهم نهاية 
ومغني زاد شيخنا وأما في رجوعهم فالمشي مثل الركوب اه. قوله: (ندباً) ويتجه الوجوب إذا أمر الإمام سم قول المتن 
(الصبيان الخ) أي والإرقاء بإذن ساداتهم نهاية ومغني قوله: (والذي يتجه الخ) قضية كلام الإسنوي أنها في مال الصبيان وهو 
كذلك لأن الجدب عمهم نهاية ومغني وكذا في الإيعاب والإمداد كما في الكردي على بافضل وقال شيخنا بعد ذكر ذلك 
الخلاف وقال سم إن كان الاستسقاء لهم فهي من مالهم وإن كان لغيرهم فهي على أوليائهم اه. ويصح أن يكون هذا جمعا 
بين القولين اه. قوله: (أن مؤنة حملهم) أي الصبيان ونحوهم مغني. قوله: (كمؤن حجهم الخ) قد يفرق بأن مصلحة 
الاستسقاء ضرورية سم عبارة ع ش ولعل الفرق بين هذا وما في الحج أن هذه حاجة ناجزة بخلاف تلك فلو*لم يكن له مال 
كلامهم إلى أن قال وقد يقال قضية هذا التعليل والتعليل السابق أنهم لو قلوا ولا يحضرها صبيان ولا حيض ولا بهائم انه 
يسن المسجد والذي يتجه خلافه للاتباع ثم رأيت الزركشي أشار إلى ما قدمته من ان كلام الدارمي مقالة اه. قوله: (ألحق 
بعرفة) وأجيب بأن الإمام هنا لما أمر صار واجباً ش م ر قوله: (ففي ذاتهم الخ) أي فليس متروكاً قوله: (ندباً) ويتجه الوجوب 
إذا أمر الإمام . 

قوله: (في مال الولي) اقتضى كلام الأسنوي انها في مال الصبيان وهو كذلك شرح م ر قوله: (كمؤن حجهم) قد يفرق 
بأن مصلحة الاستسقاء ضرورية . 


تنبيه: شمل الصبيان غير المميزين وعليه تخرج المجانين الذين 0 ويحتمل التقييد بالمميزين. 
ويؤيد الأول إخراج أولاد البهائم إشعاراً بأن الكل مسترزقون. 

(والشيوخ) والعجائز لأن دعاءهم أقرب للإجابة. وفي خبر البخاري «وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم»» 
وفي خبر ضعيف: «لولا شباب حشّع وبهائم رنّع وشيوخ ركّع» أي لكبر سنهم أو كثرة عبادتهم «وأطفال رضّع لصبٌ 
عليكم العذاب صبّاً؛. (وكذا البهائم في الأصح) لأن الجدب قد أصابها أيضاً. وفي الخبر الصحيح «أن نبياً من الأنبياء 
قال جمع : هو سليمان صلى الله على نبينا وعليه وسلم خرج يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماءء 
فقال: «ارجعوا فقد استجيب لكم» من أجل شأن النملة وتعزل عنا. 

ويفرق بين الأمهات والأولاد حتى د يكثر الضجيج والرقة فيكون أقرب إلى الإجابة» ونازع فيه جمع بما لا يجدي 
(ولا يمنع أهل الذمة) أو العهد (الحضور) أي لا ينبغي ذلك» ويظهر أن محله ما لم ير الإمام المصلحة في ذلك. على 
أنه يسن للإمام المنع من المكروه كما صرحوا به وسيأتي أنه يكره لهم الحضورء إلا أن يجاب بأن المقام مقام ذلة 


فالأقرب أنه لا تنخرج مؤنتهم من بيت المال وفي سم على المنهج بعدما ذكر ولو خرجت الزوجة للاستسقاء فإن كان بإذن 
الزوج وهي معه فلا إشكال في وجوب نفقتها عليه أو بغير إذنه فلا إشكال في عدم الوجوب أو بإذنه وهي وحدها ففيه نظر 
والقلب إلى عدم الوجوب أميل لأنها إنما خرجت لغرضها غاية الأمر أنه قد يعود على الزوج نفع بواسطة خروجها لكنه لم 
يبعثها إليه ولا طلبه منها وأما مؤنة خروجها الزائدة على نفقة التخلف فأولى بعدم الوجوب فليتأمل اه. قوله: (ضراوتهم) أي 
غلبتهم وإيذاؤهم للخلق كردي . قوله: (ويؤيد الأول) أي الشمول وجزم به شيخنا كما مر قوله: (مسترزقون) بكسر الزاي قول 
المتن (والشيوخ) أي والختثى القبيح المنظر نهاية ومغني قوله: (والعجائز) إلى قول المتن ولا يمنع في النهاية والمغني قوله: 
(والعجائز) أي غير ذوات الهيئات بخلاف الشواب مطلقا والعجائز ذوات الهيئات ولا بد من إذن حليل ذات الحليل نظير ما 
مر في العيد وغيره برماوي اه. بجيرمي قوله: (وهل ترزقون) في معنى النفي أي لا ترزقون ع ش قوله: (أي لكبر سنهم الخ) 
عبارة النهاية والمغني والإيعاب والمراد بالركع من انحنت ظهورهم من الكبر وقيل من العبادة أه. قول المتن (وكذا البهائم) 
لو تركوا الخروج فهل يسنّ إخراج البهائم وحدها لأنها قد تطلب ويستجاب لها قد يتجه عدم سن ذلك لأن إخراجها إنما هو 
بالتبع وهل المراد بالبهائم ما يشمل نحو الكلاب فيه نظر ولا يبعد الشمول لأنها مسترزقة أيضاً وعليه فهل العقور منها كذلك 
ولا يبعد أنه كذلك حيث تأخر قتله لأمر اقتضاه كأن اضطر إلى أكله وتزوده ليأكله طرياً فليتأمل سم على حج اه. ع ش. 
قوله: (فإذا هو بنملة الخ) قال الدميري اسمها عيجلون اه. وببعض الحواشي قيل اسمها حرماً وقيل طافية وقيل شاهدة 
وكانت عرجاء ع ش قوله: (رافعة بعض قوائمها) عبارة المغني وقعت على ظهرها ورفعت يديها وقالت اللهم أنت خلقتنا فإن 
رزقتنا وإلا فأهلكتنا اه. قوله: (ويفرق بين الأمهات والأولاد) وقد يفعل ذلك مع الآدميات سم وفيه توقف لأنه يؤدي إلى 
زوال حضور الأمهات قوله: (ونازع فيه) أي في التفريق قول المتن (ولا يمتع أهل الذمة) لكن لا يدخلون المسجد إلا بإذن 
كما في غير الاستسقاء ع ش قوله: (أو العهد) إلى قوله وبه يرد في النهاية إلا قوله ويظهر إلى لأنهم قوله: (أو العهد) أي أر 
المؤمنين ع ش قوله: (أي لا ينبغي ذلك) أي لا يطلب والظاهر منه وكذا من قوله ولا يختلطون بنا أنه لا يطلب منعهم من 
الخروج في يومنا وعليه فقوله الآتي ونص الخ الغرض منه حكاية قول مقابل لما فهم من كلام المصنف ع ش قوله: (وسيأتي 
أنه يكره لهم الخ) عبارة العباب وشرحه في هذا الآني ويكره أيضاً خروجهم معهم فيمنعون من ذلك ندباً وقيل وجوباً إن لم 


قوله: (أي لكبر سنهم) عبارة شرح العباب أن انحنت ظهورهم من الكبر وقيل من العبادة اه. قوله: (في المتن وكذا 
البهائم) لو تركوا الخروج فهل يسن إخراج البهائم وحدها لأنها قد تطلب ويستجاب لها أخذاً من قصة النملة قد يتجه عدم 
سن ذلك لأن إخراجها إنما هو بالتبع ولا دلالة في قصة النملة إذ ليس فيها أنه أخرجها وإنما فيها الإخبار عن أمر وقع اتفاقا 
وهل المراد بالبهائم ما يشمل نحو الكلاب فيه نظر ولا يبعد الشمول لأنها مسترزقة أيضاً وعليه فهل العقور منها كذلك ولا 
يبعد أنه كذلك حيث تأخر قتله لأمر اقتضاه كان اضطر إلى أكله وتزوده ليأكله طرياً فليتأمل . قوله: (ويفرق بين الأمهات 
والأولاد) وقد يفعل ذلك مع الآدميات قوله: (وسيأتي أنه يكره لهم الحضور) عبارة العباب وشرحه في هذا الآتي ويكره أيضاً 
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واستكانة فلا يكسر خاطرهم حيث لا مصلحة تقتضي ذلك» لأنهم مسترزقون وفضل الله واسعء وقد تعجّل لهم 
الإجابة استدراجاً» وبه يرد قول البحر يحرم التأمين على دعاء الكافر لأنه غير مقبول اه. على أنه قد يختم له بالحسنى 
فلا علم بعدم قبوله إلا بعد تحقق موته على كفره. ثم رأيت الأذرعي قال: إطلاقه بعيد والوجه جواز التأمين» بل ندبه 
إذا دعا لنفسه بالهداية ولنا بالنصر مثلاً ومنعه إذا جهل ما يدعو به لأنه قد يدعو بإثم؛ أي بل هو الظاهر من حاله ويكره 
لهم الحضور ولنا إحضارهم (ولا يختلطون بنا). كعم جو وك امح اك اسطحسهي وو رح م ا و قدوة را ا ا 


يتميزوا عنهم أي عن المسلمين بخلاف ما إذا تميزوا فإنهم لا يمنعون قطعاً فيخرجون ولو في يوم خروج المسلمين اه. 
ومثله في الروض وشرحه وقضيته تخصيص كراهة حضورهم بكونهم معهم فيختص سن منع الإمام بهذه الحالة وهو قضية 
قولهم فيمنعون الخ فقد أفاد كلامهم العلاوة المذكورة وأعني عن الجواب لكن النص المذكور قد يدل على طلب منعهم من 
الخروج في يومنا وقضية ما تقرر من ندب المنع إذا لم يتميزوا عنا أن قول المصنف ولا , يمنع أهل الذمة معناه لا يجب المنع 
أو إذا تميزوا ولم يكن خروجهم في يومنا على ما فيه اه. . وتقدم عن ع شن أذ الغرض من ذكر القيض الأ سكاية فول 
مقابل لما يفهم من كلام المصنف وفي البجيرمي وحاشية شيخنا ما حاصله أن الكراهة وندب المنع كل منهما مختص بما إذا 
لم يتميزوا عنا. قوله: (لأنهم الخ) تعليل للمتن قوله: (مسترزقون) بكسر الزاي برماوي قوله: (وبه يرد الخ) أي بكونهم قد 
تعجل لهم الإجابة استدراجاً ولو قيل وجه الحرمة أن في التأمين على دعائه تعظيماً له وتغريراً للعامة بحسن طريقته لكان 
حسناع ش قوله: (قول البحر يحرم التأمين الخ) اعتمده المغني . قوله: (ثم رأيت الأذرعي قال إطلاقه بعيد الخ) أقرموع ش 
ثم قال فرع في استحباب الدعاء للكافر خلاف واعتمده م ر الجواز وأظن أنه قال لا يحرم الدعاء له بالمغفرة إلا إذا أراد 
المغفرة مع موته على الكفر وسيأتي في الجنائز التصريح بتحريم الدعاء للكافر بالمغفرة نعم إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو 
أراد بالدعاء له بالمغفرة أن يحصل له سببه وهو الإسلام فلا يتجه إلا الجواز سم على المنهج وينبغي أن ذلك كله إذا لم يكن 
على وجه يشعر بالتعظيم وإلا امتنع خصوصاً إذا قويت القرينة على تعظيمه وتحقير غيره كأن فعل فعلاً دعا له بسببه ولم يقم 
به غيره من المسلمين فأشعر بتحقير ذلك الغير اه. قوله: (ويكره) إلى قوله ولقول المالكية في المغني إلى قوله وقول شيخنا 
إلى لأنه . قوله: (ويكره لهم الحضور الخ) عبارة شرح الروض ويكره أيضاً أي كإخراجهم خروجهم معهم كما عبر به الأصل 
فيمنعون من الخروج معهم انتهى اه. سم قول المتن (ولا يختلطون الخ) أي أهل الذمة ولا غيرهم من سائر الكفار قال 
الشافعي رضي الله تعالى عنه ولا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم لأن ذنوبهم أقل لكن يكره لكفرهم قال 
المصنف وهذا يقتضي كفر أطفال الكفار وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا فقال الأكثر أنهم في النار وطائفة لا نعلم حكمهم 
والمحققون أنهم في الجنة وهو الصحيح المختار لأنهم غير مكلفين وولدوا على الفطرة وتحرير هذا كما قال شيخنا وغيره 
أنهم في أحكام الدنيا كفار أي فلا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين وفي أحكام الآخرة مسلمون فيدخلون الجنة 
مغني ونهاية قالع ش قوله م ر لأن ذنوبهم الخ المراد بالذنوب ما يعد ذنباً في الشرع من حيث هو وإن لم يتعلق فيه خطاب 
لبي لعل اتكليفه بالرني والسرقة بل بالكفر الذي هو أعظم الذنوب وعدم تكليفه لا يمنع اتصافه بالقبيح وقوله م ر وهذا 
يقتضي الخ معتمد وقوله م ر لأنهم غير مكلفين الخ عبارة حج في الفتاوى في جواب السؤال عن الأطفال أما أطفال 
المسلمين قفي الجنة قطعاً بل إجماعاً والخلاف فيه شاذ بل غلط وأما أطفال الكفار ففيهم أربعة أقوال أحدها أنهم في الجنة 
وعليه المحققون لقوله تعالى اهما كا بين حل تك ررك [الإسراء: ]١5‏ وقوله ولا نر وازوَةٌ ِدْرَ أَحْرم4 [الأنعام : - 
الثاني أنهم في النار تبعاً لآبائهم ونسبه النووي للأكثرين لكنه نوزع الثالث الوقف ويعبر عنه بأنهم تحت المشيئة الرابع أنهم 


خروجهم معهم فيمنعون من ذلك ندباً وقيل وجوباً ان لم يتميزوا عنهم أي عن المسلمين بخلاف ما إذا تميزوا فإنهم لا يمنعون 
قطعاً فيخرجون ولو في يوم خروج المسلمين اه. ومثله في الروض وشرحه وقضيته تخصيص كراهة حضورهم بكونهم معهم 
فيختص سن منع الإمام بهذه الحالة وهو قضية قولهم فيمنعون الخ فقد أفاد كلامهم العلاوة المذكورة وأغني عن الجواب لكن 
7 نو من الخروج في يومنا وقضية ما تقرر من ندب المنع إذا لم يتميزوا عنا أن قول المصنف 
يمنع أهل الذمة معناه لا يجب المنع أ و إذا تميز واو لم يمكن خروجهم في يومنا على ما فيه قوله: (ويكره لهم الحضور الخ) 
ل 
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أي يكره ه لنا فيما يظهر تمكينهم من ذلك من حين الخروج إلى العود كما هو ظاهرء وقول شيخنا في مصلانا الظاهر أنه 
تصوير فقطء ثم رأيت الأسنوي صرح بكراهة الاختلاط لأنه قد يصيبهم عذاب قال تعالى : ١‏ د 06 
رن طَلئا يدك عَليّصَة4 [الانفال: 120 ونض على أن خروجهم يكون غير يوم خروجناء واستشكل بأنهم قد يسقون 
فيفتن بعض العامة ورد بأن في خروجهم معنا مفسدة محققة وهي مضاهاتهم لنا فقدمت على تلك المتوهمة» ولقول 
المالكية بالمصالح المرسلة منعوهم من الانفراد. وقد يجاب بأن مفسدة الفتنة أشد من مفسدة المضاهاة وادعاء تحققها 
ممنوع كيف ونحن نمنعهم من الاختلاط بنا ونصيرهم منفردين عنا كالبهائم» فأي مضاهاة في ذلك فالأولى عدم 
إفرادهم بيوم بل المضاهاة فيه أشد (وهي ركعتان كالعيد) للخبر المار فتكون في وقتها إن أريد الأفضل» ويكبر في 
الأولى سبعاً والثانية خمساً ويقرأ في الأولى «ق) أو «سبح». وفي الثانية «اقتربت» أو «الغاشية» بكمالهما جهراًء (لكن) 
تجوز زيادتها على ركعتين بخلاف العيد وأيضاً (قيل يقرأ في الثانية لإنَآ أَرَسَلَنَا فًا») [نوح: ]١‏ لأنها لائقة بالحال» إذ 
فيها 98 اسْتَعْفِروأ ركم [نوح: ٠‏ الآية (ولا تختص) صلاة الاستسقاء (بوقت العيد في الأصح) ولا بغيره بل تجوز ولو 


يجمعون يوم القيامة وتؤجج لهم نار يقال ادخلوها فيدخلها من كان في علم الله تعالى سعيداً ويمسك عنها من كان في علم 
الله شقياً لو أدرك العمل الخ ملخصاً وسئل العلامة الشوبري عن أطفال المسلمين هل يعذبون بشيء من أنواع العذاب وهل 
ورد أنهم يسألون في قبورهم وأن القبر يضمهم وما الحكم في أطفال المشركين من هذه الأمة فأجاب بأنهم أي أطفال 
المسلمين لا يعذبون بشيء من أنواع العذاب على شيء من المعاصي ولا يسألون في قبورهم كما عليه جماعة وأفتى به شيخ 
الإسلام الحافظ ابن حج وللحنفية والحنابلة والمالكية قول أن الطفل يسأل ورجحه جماعة من هؤلاء واستدل له بما لا يصح 
وأطفال المشركين اختلف العلماء فيهم على نحو عشرة أقوال الراجح منها أنهم في الجنة خدم لأهل الجنة وسئل بعضهم 
هل يجوز أن يكون أحد من الأطفال في النار فأجاب بأن الأطفال في الجنة ولو أطفال الكفار على الصحيح نعم يخلق الله 
تعالى يوم القيامة خلقاً ويدخلهم الجنة وخلقاً آخر يدخلهم النار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والعشرة أقوال التي أشار 
إليها الشيخ سردها في فتح الباري فليراجع ع ش بحذف قوله: (أي يكره الخ) كذا في النهاية. 

قوله: (لأنه الخ) تعليل للمتن. قوله: (ونص على أن خروجهم) إلى قوله ولقول المالكية في المغني والنهاية زاد الثاني 
عقبه قال ابن قاضي شهبة وفيه نظر اه. وكأنه يشير إلى ما ذكره الشارح بقوله وقد يجاب الخ فتبين من هذا أن المعتمد عند 
صاحبي المغني والنهاية المنصوص المذكور بصري قوله: (يكون الخ) أي وجوباً أخذاً من الرد الآتي ع ش قوله: (مضاهاتهم 
الخ) أي مشابهتهم ومساواتهم قوله: (فقدمت) أي مراعاتها سم قوله: (على تلك المتوهمة) أي مفسدة مصادفة المساقاة 
والافتتان قوله: (ولقول المالكية) متعلق بقوله منعوهم الخ قوله: (بالمصالح المرسلة) هي الوصف المناسب الذي لم يدل 
الدليل على اعتباره ولا على إلغائه سم قوله: (من الانفراد) أي بيوم قوله: (فالأولى عدم إفرادهم الخ) كذا في شروح الإرشاد 
وبأفضل ومال إليه شيخنا قول المتن (كالعيد) أي كصلاته في الأركان وغيرها إلا فيما يأتي نهاية . قوله: (للخبر المار) أي في 
شرح في ثياب بذلة وتخشع قوله: (فتكون الخ) في هذا التفريع تأمل عبارة شيخنا إلا في النية والوقت فينوي بهما صلاة 
الاستسقاء ولا تتقيد بوقت اه. قوله: (ويكبر الخ) أي بعد الافتتاح قبل التعوذ يرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة 
وينادي لها الصلاة جامعة نهاية ومغني زاد شيخنا ويذكر بينهما وأولاه الباقيات الصالحات اه. قوله: (أو الغاشية) أي 
والأوليان أفضل مغني ونهاية وشيخنا قوله: (تجوز زيادتها على ركعتين الخ) كذا في النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه قوله 
م ر بخلاف العيد مثله في ابن حج وبخط بعض الفضلاء أن هذا في بعض النسخ وأن الشارح م ر رحمه الله تعالى ضرب 
عليه فى نسخته وأن المعتمد أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين كالعيد انتهى وهو قريب اه. عبارة شيخنا قوله ركعتان أي بنية 
صلاة الاستسقاء ولا تجوز الزيادة عليهما خلافاً لابن حج وما نقل عن الرملي أن له الزيادة عليهما ضرب عليه كما قاله 
بعضهم فالمعتمد المعول عليه أنه لا تجوز الزيادة عليهما اه. قول المتن (قيل يقرأ الخ) أي بدل اقتربت نهاية . قوله: (صلاة 
الاستسقاء) إلى قوله واقتضاء ء الخ في النهاية والمغني. 


قوله: (فقدمت) أي مراعاتها قوله: (ولقول المالكية بالمصالح المرسلة) هي الوصف المناسب الذي لم يدل الدليل على 
اعتباره ولا على إلغائه 5 


باب صلاة الاستسقاء مه 


وقت الكراهة» لأنها ذات سبب متقدم فدارت مع سببهاء واقتضاء الخبر أنه يك صلاها في وقت العيد محمول على أنه 
للأكمل كما مر (ويخطب 5)خطبة (العيد) في الأركان والسنن دون الشروط فإنها سنة كما مر في الكسوف والعيد؛ (لكن) 
يجوز الاقتصار هنا على خطبة واحدة بناء على ما مر في الكسوف و(يستغفر الله تعالى بدل التكبير) أولهما فيقول أستغفر الله 
الذي لا له إلا هو الحي القيوم؛ وأتوب إليه» تسعاً في الأولى وسيعاً في الثانية لأنه الأليق لوعد الله تعالى بإرسال المطر 
بعده في آية ا أسْتَعْفرُوأ ريّكُمَ4 [نوح: .6٠١‏ ومن ثم سن إكثار قراءتها إلى قوله: لأأَنْبْرَا4 [نوح: ؟4]1 وإكثار الاستغفارء 
وختم كلامه به. وقيل يكبر كالعيد وانتصر له بأنه قضية الخبر وكلام الأكثرين (ويدعو في الخطبة الأولى) جهراً بأدعيته 
يله الواردة عنه وهي كثيرة ومنها (اللهم اسقنا غيثا) أي مطراً (مغيثا) بضم أوله أي منقذاً من الشدة (هنيئاً) بالمد والهمز 
أي لا ينغصه شيء أو ينمي الحيوان من غير ضرر (مريئاً) بفتح أوله وبالمد والهمز أي محمود العاقبة فالهنيء النافع 
ظاهراً والمريء النافع باطناً (مريعاً) بضم أوله وبالتحتية أي آنيا بالريع وهو الزيادة من المراعة وهي الخصب بكسر 
أولى ويجوز هنا فتح الميم أي ذا ريع أي نماء أو الموحدة من أربع البعير أكل الربيع أو الفوقية من رتعت الماشية أكلت 
ما شاءت والمقصود واحد (غدقاً) أي كثير الماء والخير أو قطره كبار (مجللا) بكسر اللام أي ساتراً للأفق لعمومه أو 


قوله: (واقتضاء الخبر) أي المار قوله: (كما مر) أي آنفاً قوله: (على أنه الأكمل) هلا حمل على أنه اتفاقي سم قول المتن 
(ويخطب الخ) ويندب أن يجلس أول ما يصعد المنبر ثم يقوم ويخطب نهاية أي بقدر أذان الجمعة ع ش قوله: (في الأركان 
والسنن دون الشروط الخ) لا يخفى ما فيه لأن حكمهما واحد من كل وجه والظاهر أنه يعتبر هنا ما يعتبر في العيد من الاسماع 
والسماع وكونها عربية على التفصيل المار فيه ثم رأيت في المغني والنهاية في الأركان والسنن والشروط وهو أقعد من صنيعه 
رحمه الله تعالى بصري وتكلف سم في تأويل كلام الشارح فقال قوله في الأركان والسنن كأن مراده الأركان والسنن لخطبة 
الجمعة ليظهر قوله دون الشروط الخ أي الشروط لخطبة الجمعة اه. أي كخطبة العيد في لزوم الإتيان بأركان خطبة الجمعة 
وندب الإتيان بسننها وعدم لزوم الإتيان بشروطها كما يفيده قول الشارح فإنها سنة كما مر الخ قوله: (فإنها سنة الخ) . 

فرع نذر خطبة الاستسقاء فالوجه انعقاد النذر لتيسر الاجتماع هنا ولو مع واحد سم. قوله: (بناء على ما مر الخ) أي 
وسبق أن المعتمد خلافه كردي على بافضل عبارة شيخنا قوله كخطبة العيد أي فلا يكفى خطبة واحدة كما فى العيد وقوله 
في الأركان وغيرها أي إلا في جواز تقديمها هنا على الصلاة بخلاف خطبة العيد اه. قوله: (ويستغفر الله تعالى الخ) ويسن 
أن يكثر دعاء الكرب وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب 
الأرض ورب العرش الكريم وأن يكثر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 
وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ويسن في كل موطن اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآية 
آخر البقرة مغني قال شيخنا وهو أي دعاء الكرب فى الحقيقة ثناء وإنما سمى دعاء لأنه تقدمة للدعاء الذي بعده أو لأنه 
يتضمن الدعاء اه. قوله: (أولهما) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن . قوله: (فيقول الخ) أي إذا 
أراد الأفضل وإلا فلو اقتصر على أستغفر الله كفى وإنما اختار الشارح هذه الصيغة لما ورد أن من قالها غفر له وإن كان فر 
من الزحف شيخنا وفي النهاية ما يوافقه قالع ش قوله م ر من قالها غفر له الخ ولا تختص تلك بكونها في الخطبة وبكونها 
تسعاً مثلاً اه. قوله: (جهراً) كذا في النهاية قوله: (اسقنا) بقطع الهمزة من أسقي ووصلها من سقى مغني وع ش قوله: (أي 
منقذاً الخ) أي بإروائه نهاية قوله: (بضم أوله) أي وكسر ثانيه قوله: (والموحدة) عطف على التحتية قول المتن (غدقاً) بفتح 
المعجمة ودال مهملة مفتوحتين . قوله: (أو قطره كبار) عبارة المغني والنهاية وقيل الذي قطره كبار اه. قوله: (بكسر اللام) 
أي وفتح الجيم مغني قوله: (أي ساتراً الخ) عبارة النهاية والمغني يجلل الأرض أي يعمها كجل الفرس وقيل هو الذي يجلل 


قوله: (محمول على أنه الأكمل) هلا حمل على أنه اتفاقى قوله: (فى الأركان والسئن) كأن مراده الأركان والسنن 
الخطبة الجمعة ليظهر قوله دون الشروط الخ أي الشروط لخطبة الجمعة. ‏ - 

فرع نذر خطبة الاستسقاء فالوجه انعقاد النذر اما على انعقاد نذر النكاح فواضح وأما على عدم انعقاده فلظهور الفرق 
لأنه هنا وإن لم يلزم غيره موافقته والحضور معه لكنه متمكن من إسماعها من لم يرد السماع وهي حاصلة بذلك وأيضا 
فالاجتماع هنا ولو مع واحد قطعي التيسر عادة بخلاف إيجاب عقد النكاح له فليتأمل . 


4 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


للأرض بالنبات كجل الفرس (سحاً) بفتح فشدة للمهملتين أي شديدة الوقع بالأرض من ساح جرى (طبقاً) بفتح أوليه 
أي يطبق الأرض حتى يعمها (دائماً) إلى انتهاء الحاجة إليه؛ (اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين) أي الآيسين 
من رحمتك اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء أي بالمد والهمز شدة المجاعة؛ والجهد أي بفتح أوله وقيل 
ضمه قلة الخير والضنك أي الضيق ما لا نشكو أي بالنون إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدرٌ لنا الضرع واسقنا من 
بركات السماء»؛ أي المطر وأنبت لنا من بركات الأرض أي المرعى» اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى» واكشف 
عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك (اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً) أي لم تزل تغفر ما يقع من هفوات عبادك» 
(فأرسل السماء) أي السحاب أو المطر (علينا مدراراً) أي كثيراًء (ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية) أي نحو ثلثها 
إلى فراغ الدعاء ثم يستقبل الناس» ويكمل الخطبة بالحث على الطاعة وبالصلاة على النبي يَكْةْ وبالدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات ويقرأ آبة أو آيتين» ثم يقول أستغفر الله لي ولكم (ويبالغ في الدعاء) حينئذ (سراً) ويسرون حينئذ (وجهراً) 
ويؤمّنون حينئذ :قال تعالى : (#أدعوأ رد 2 تَصَدًُا وَحُفَْة4) [الأعراف: هه]» 00 00 


الأرض بالنبات.اه. قوله: (للمهملتين) صوابه الحاء المهملة كما في النهاية والمغني قوله: (من ساح الخ) فيه تأمل عبارة 
المغني يقال مبح الماء يسح إذا سال من فوق إلى أسفل وساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض اه. قوله: (أي يطبق 
الأرض) من الإظباق كما في المختار أو التطبيق كما في القاموس ع ش قوله: (حتى يعمها) عبارة النهاية أي يستوعبها فيصير 
كالطبق عليها ال. زاد المغني يقال هذا مطابق لهذا أي مساو له اه. قوله: (إلى انتهاء الحاجة الخ) إنما فسر به لأنه لو كان 
المراد الدوام الحقيقي لم يصح لأنه يؤدي إلى الهلاك بالغرق ونحوه شيخنا قوله: (أي الآيسين الخ) أي بتأخير المطر نهاية 
زاد شيخنا والقنوط من الكبائر اه. قوله: (أن بالعباد) أي ما عدا الملائكة وقوله: (والبلاد) من عطف المحل على الحال وهما 
خبران مقدم وقوله ما لا نشكو الخ اسمها مؤخر وقوله من الجهد الخ بيان لما مقدم عليها شيخنا قوله: (أي بالمد الخ) أي 
وفتح اللام شياخنا قوله: (والضنك) بفتح فسكون قوله: (أنبت لنا الخ) أي أخرج لنا الزرع بسبب المطر وقوله: (وأدر لنا 
الضرع) أي أكثر لنا دره وهو اللبن والضرع محل اللبن من البهيمة ومما جرب لإدرار اللبن أن يؤخذ الشمر الأخضر ويدق 
ويستخرج ماؤه ويضاف إليه قدره من عسل النحل ويسقى لمن قل لبنها من آدمي وغيره ثلاثة أيام فطوراً على الريق فإنه يكثر 
لبنها شيخنا قوله: (أي المطر الخ) عبارة شيخنا أي خيرتها والمراد بها المطر وقوله من بركات الأرض أي خيراتها المراد بها 
النبات والثمار وذلك لأن السماء تجري مجرى الأب والأرض تجري مجرى الأم ومنهما يحصل جميع الخيرات بخلق الله 
تعالى وتدبيره اه. قوله: (والعرى) بضم العين كلبس وفتحها كشمس قاموس قوله: (أي السحاب) أي بإرسال ما فيه سم عبارة 
النهاية والمغني أي المطر ويجوز أن يراد به هنا المطر مع السحاب اه. قوله: (أي كثيراً) عبارة النهاية والمغني أي دراً كثيراً 
أي مطراً كثيراً اه. عبارة شيخنا أي كثير الدر متوالياً اه. قول المتن. (ويستقبل القبلة الخ) أي ندباً ولو استقبل في الأولى له 
أي للدعاء لم يعده في الثانية كما نقله في البحر عن نص الأم مغني ونهاية قالع ش قوله م ر لم يعده الخ أي لا تطلب 
إعادته بل ينبغي كراهتها وكذا ينبغي كراهة الاستقبال في الأولى وإن أجزأ الاستقبال فيها عن الاستقبال في الثانية اه. قوله: 
(أي نحو ثلثها) إلى قوله وبالصلاة في النهاية والمغني . قوله: (ثم يستقبل الخ) أي وإذا فرغ من الدعاء استدبرها وأقبل على 
الناس كما في الشرحين والروضة نهاية زاد المغني لا كما يشعر به كلامه من بقاء الاستقبال إلى فراغها اه. أي الخطبة قول 
المتن (ويبالغ في الدعاء الخ) قال في شرح البهجة أما الأولى أي الخطبة الأولى فيسن فيها الدعاء بلا مبالغة فيدعو فيها جهراً 
اه. أقول أشار الشارح لما في شرح البهجة بقوله حينئذ أي حين استقباله القبلة بعد صدر الخطبة الثانية سم قوله: (حينئذ) 
إلى قوله وفي كتابي في المغني إلا قوله ويكره تركه وإلى قول المتن ولو ترك في النهاية إلا ما ذكر وقوله وفي كتاب إلى 


قوله: (أي السحاب) أي بارسال فيه قوله: (في المتن ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية) قال في شرح البهجة فإن 
استقبل له أي الدعاء في الأولى لم يعده في الثانية نقله في البحر عن نص الأم اه. 

قوله: (في المتن ويبالغ في الدعاء سراً وجهراً) قال في شرح البهجة أما الأولى أي الخطبة الأولى فيسن فيها الدعاء بلا 
مبالغة فيدعو فيها جهراً اه. أقول: أشار الشارح لما في شبرح البهجة بقوله حينئذ أي حين استقبال القبلة بعد صدر الخطبة 
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ويجعلون ظهور أكفهم إلى السماء كما ثبت في مسلم . 
وكذا يسن ذلك لكل من دعا لرفغ بلاء ولو في المستقبل ليناسب المقصود وهو الرفع بخلاف قاصد تحصيل 
شىء فإنه يجعل بطن كفه إلى السماءء لأنه المناسب لحال الأخذ. 
وينبغي أن يكون من دعائهم حيتئذ كما في أصله: اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك» وقد دعوناك كما 
أمرتنا فأجبنا كما وعدتناء اللهم فامنن علينا بمغفرة ما فارقناه وإجابتك في سقيانا وسعة في رزقنا (ويحوّل رداءه عند 
استقباله) القبلة (فيجعل يمينه يساره وعكسه) للاتباع.؛ وحكمته التفاؤل بتغير الحال إلى الرخاء كما ورد ويكره تركه» 
(وينكسه) إن كان غير مدوّر ومثلث وطويل (على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه) لم صح أنه يَككِهِ هم بذلك فمنعه 
ثقل خميصته» ويحصل التحويل والتنكيس معاً بأن يجعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر 
والطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن» أما المدور والمثلث فليس فيه اد رحو 0 


المتن وقوله وينزع مبني للمفعول. قوله: (ويجعلون ظهور أكفهم الخ) ظاهره أنهم يفعلون ذلك حتى في قولهم اللهم اسقنا 
الغيث ونحوه لكون المقصود به رفع البلاء وما قدمه في القنوت مما قد يخالفه يمكن رده إلى ما هنا بأن يقال معنى قولهم إن 
طلب رفع شيء إن طلب ما المقصود منه رفع شيء ومعنى قوله وإذا دعا لتحصيل شيء إن دعا بطلب تحصيل شيء ع ش 
عبارة شيخنا ويسن أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى السماء ولو عند ألفاظ التحصيل على المعتمد كما قاله الحفني تبعا 
للحلبي والشبراملسي لأن القصد رفع البلاء خلافاً لما قاله القليوبي وتبعه المحشي برماوي من أنه يجعل بطونهما إلى السماء 
عند ألفاظ التحصيل وظهورهما عند ألفاظ الرفع كما في سائر الأدعية ولو في الصلاة وقد عرفت أن محل هذا التفصيل إذا 
لم يكن القصد رفع البلاء والأرفع الظهور مطلقا نظرأ للقصد دون اللفظ اه. قوله: (وكذا يسن الخ) ويكره له رفع يد متنجسة 
فإن كان عليها حائل احتمل عدم الكراهة نهاية ومغني قالع ش قوله م ر احتمل الخ عبارته فيما تقدم في القنوت ويكره 
خارج الصلاة رفع اليد المتنجسة ولو بحائل فيما يظهر اه. قوله: (لأنه المناسب الخ) عبارة شيخنا والحكمة في ذلك التفصيل 
أن القاصد دفع شيء يدفعه بظهور يديه بخلاف القاصد حصول شيء فإنه يحصله ببطونهما اه. قوله: (وينبغي الخ) أي كما 
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني ونهاية قوله: (حينئذ) أي حين استقبال القبلة بعد صدر الخطبة الثانية قوله: (كما فى 
أصله الخ) أي وأسقطه المصنف اختصاراً وكان اللائق ذكره مغني قوله: (ما فارقناه) أي ما ارتكبناه من الذنوب وقوله: (وسعة) 
بفتح السين على الأفصح والكسر لغة قليلة ع ش قوله: (عند استقباله القبلة) الأقرب أن المراد عقبه ع ش وجزم به شيخنا 
فقال ومحل التحويل بعد استقباله القبلة اه. قول المتن (فيجعل الخ) تفسير للتحويل شيخنا قول المتن (وعكسه) بالنصب 
والرفع بجيرمي . قوله: (كما ورد) أي من أنه كان رسول الله يكِهِ يحب الفال الحسن رواه الشيخان عن أنس بلفظ ويعجبني 
الفال الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة في رواية لمسلم وأحب الفال الصالح مغني قول المتن (وينكسه الخ) بفتح أوله مخففا 
وبضمه مثقلاً عند استقباله نهاية ومغني قوله: (بذلك) أي التنكيس قوله: (خميصته) أي كسائه ع ش قوله: (ويحصل التحويل 
والتدكيس معاً الخ) أي وكل من التحويل والتنكيس على حدته لا يحصل إلا بقلب الظاهر إلى الباطن وأما الجمع بينهما فلا 
يحصل مع ذلك القلب خلافاً لما وقع للإمام والغزالي فاختبره تجده صحيحاً نبه على ذلك الرافعي وغيره أسنى وقوله لما 
وقع للإمام والغزالي أي وتبعهما الزركشي . قوله: (أما المدور الخ) وفي الإيعاب المدور ما ينسج أو يخيط مقوّراً كالسفرة 
والمثلث ما له زاوية واحدة في مقابلة زاويتين كردي على بافضل قوله: (والميت) كذا في الروض وقال شارحه عبارة 
المصنف كأصله يقتضي تغاير المثلث وما قبله وهو ظاهر ولذا عبر جماعة بأو اه. قوله: (فيه) الأولى التثنية كما عبر بها 


الثانية قوله: (بخلاف قاصد تحصيل شيء فإنه يجعل بطن كفيه الى السماء) وقع السؤال عما لو جمع في دعائه بين طلب رفع 
البلاء وطلب حصول شيء هل يجعل ظهر كفيه إلى السماء نظراً للأول أو بطن كفيه إليها نظراً للثاني فأجيب بالأول لأن دفع 
المفاسد مقدم على جلب المصالح فأورد أنه لا تتصوّر المسألة إذ لا يتصوّر الجمع بينهما في لفظ واحد بل لا بد من تعدد 
اللفظ وترتبه نحو اللهم ارفع عني كذا وأعطني كذا وحينئذ فلكل منهما حكمة. (وأقول) بل تتصوّر المسألة كأن سمع انساناً 
جمع بينهما في دعائه فيقول هو اللهم ارزقني مثل ذلك إشارة الى رفع البلاء وحصول النعمة المطلوبة على أنه قد يدعي أن 
العبرة بالعامل وهو واحد في نحو اللهم ارزقني واعطني رفع كذا وحصول كذا فليتأمل. 


إلا التحويل وكذا الطويل أي البالغ في الطول لتعسر التنكيس فيه وفي كتابي در الغمامة تفصيل في تحويل الطيلسان 
فراجعه. (ويحوّل) مع التنكيس كما أفاده قوله مثله فساوى قول أصله ويجعل خلافاً لمن اعترضه على أنه في بعض 
النسخ عبّر بعبارة أصله (الناس) أي الذكور وهم جلوس (مثله) للاتباع أيضاًء (قلت ويترك) الرداء (محؤلاً) منكساً (حتى 
ينزع الثياب) بنحو البيت لأنه لم ينقل أنه ككِ غير رداءه قبل ذلك ويترك وينزع مبنيان للمفعول ليعم ذلك الإمام وغيره 
(ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس) حتى الخروج للصحراء والخطبة كسائر السئن» لا سيما مع شدة احتياجهم نعم 
إن خشوا من ذلك فتنة تركوه كما هو ظاهر. وبه يجمع بين ما وقع للمصنف في ذلك مما ظاهره التنافي (ولو خطب 
قبل الصلاة جاز) كما صح به الخبر ا 0 


النهاية قوله: (إلا التحويل) أي قطعا نهاية ومغني قوله: (لتعسر التنكيس فيه) راجع لما قبل وكذا الخ أيضاً كما هو صريح صنيع 
الأسنى والمغني قوله: (كما أفاده قوله مثله) في إفادته نظر لأن المفهوم من المماثلة الواقعة قيداً للتحويل أن المطلوب من الناس 
المغني فقال تنبيه عبر في المحرر بقوله ويفعل بدل يحول وهو أعم لما قدر ويقع في بعض نسخ الكتاب كذلك لكن المذكورع 
نسخة المصنف يحول اه. قوله: (أي الذكور) أي فلا تحوّل النساء ولا الخناثى لكلا تنكشف عوراتهن شيخنا ونهاية قوله: 
(للاتباع أيضاً) لما روى الإمام أحمد في مسنده أن الناس حوّلوا مع النبي كد مغني قوله: (ويترك الرداء) أي رداء الخطيب 
والناس مغني ونهاية قوله: (بنحو البيت) أي عند رجوعهم إلى منازلهم نهاية وأسنى وشرح بافضل قوله: (ويئزع الخ) خالف فيه 
المغني فقال حتى ينزع بفتح أوله الثياب كل منهما عند رجوعهما لمنزلهما اه. قوله: (ليعم ذلك الإمام الخ) . 

فرع: يسنّ الكل أحد ممن يستسقي أن يستشفع بما فعله من خير بأن يذكره في نفسه فيجعله شافعاً لأن ذلك لائق 
بالشدائد كما في خبر الثلاثة الذين أووا في الغار وأن يستشفع بأهل الصلاح لأن دعاءهم أرجى للإجابة لا سيما أقارب 
النبي يَكِنهِ كما استشفع عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس رضي الله تعالى عنه فقال: «اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك 
بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فسقوا» رواه البخاري مغني ونهاية زاد الأسنى وكما استشفع معاوية بيزيد بن 
الأسود فقال اللهنم إنا نستسقي بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود يا يزيد ارفع يديك إلى الله تعالى فرفع يديه 
قول المتن. (ولو ترك الإمام الخ) أي أو لم يكن إمام ولا من يقوم مقامه بجيرمي وتقدم عن العباب مثله بزيادة قول المتن 
(فعله الناس) أي البالغون الكاملون جميعهم لأنها سنة عين فلا يسقط بفعل بعضهم وإن كان بالغاً عاقلاً لأن ذاك إنما يقال 
في سئن الكفاية وهذه سنة عين ع ش قوله: (حتى الخروج الخ) عبارة شيخ الإسلام والمغني والنهاية لكنهم لا يخرجون إلى 
الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه الأذرعي وغيره انتهى قالع ش 
قوله م ر لا يخرجون الخ ويحرم ذلك إن ظنوا فتنة سم على المنهج وقضيته أنهم حيث فعلوها في البلد خطبوا ولو بلا إذن 
ولعله غير مراد بل متى خافوا الفتنة لم يخطبوا إلا بإذن اه. وفي سم بعد ذكره عن الأسنى ما مر آنفاً قوله لكنهم 
لا يخرجون الخ أي يكره الخروج المذكور م ر نعم إن أمنت الفتنة ولم يعتد الاستئذان فالمتجه عدم الكراهة وكذا في 
احتمال غير بعيد إن أمنت وإن اعتيد الاستئذان ولم يستأذن اه. عبارة الشوبري هل المراد يكره الخروج أو يحرم ويتجه أنه 
يكره ما لم يظنوا حصول الفتنة وإلا فيحرم أه. قوله: (من ذلك) أي من الخروج والخطبة كما هو ظاهر صنيع الشارح أو 
الخروج فقط كما هو قضية ما مر عن شيخ الإسلام وغيره ويحتمل أن الإشارة إلى فعل الناس قوله: (وبه الخ) أي بقوله نعم 
الخ وقوله: (في ذلك) أي في الخروج ويحتمل في فعل الناس قول المتن (جاز) أي بخلاف العيد والكسوف فإنه لم يرد أنه 


قوله: (كما أفاده قوله مثله) في إفادته نظر لأن المفهوم من المماثلة الواقعة قبل التحول مجرد صفة التحويل المذكور 
في بيانه فتأمله قوله: (فساوى قول أصله) هذا عجيب قوله: (حتى الخروج للصحراء) الذي في شرح الروض ما نصه لكن 
لا يخرجون إلى الصحراء أي يكره الخروج المذكور م ر إذا كان الإمام أو نائبه بالبلد حتى أذن لهم كما اقتضاه كلام 
الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه الأذرعي وغيره اه. ما في شرح الروض نعم ان أمنت الفتنة ولم يعتد الاستئذان فالمتجه عدم 
الكراهة وكذا في احتمال غير بعيد إن أمنت وإن اعتيد الاستئذان ولم يستأذن. 


باب صلاة الاستسقاء /ا4 


لكنه خلاف الأفضل الذي هو أكثر أحواله يَلِةِ من تأخير الخطبة عن الصلاة. 

(ويسن أن يبرز) أي يظهر (لأول مطر السنة) وغيره لكن الأول آكدء وكان المراد بأوله أول واقع منه بعد طول 
العهد بعدمه لأنه المتبادر من التعليل في الخبر بأنه حديث عهد بربه» وبه يتجه أن البروز لكل مطر سنة كما تقرر وأنه 
لأول كل مطر أولى منه لآخرهء (ويكشف غير عورته ليصيبه) لخبر مسلم أنه يَكيهِ حسر ثوبه حتى أصابه المطرء وقال: 
(إنّه حديث عهلٍ بربّه»» أي بتكوينه وتنزيله وصح كان إذا مطرت السماء حسر الحديث(وأن يغتسل أو يتوضاأ) والأفضل 
أن يجمع ثم الغسل ثم الوضوء (في السّيل) لخبر منقطع أنه كَلِةِ كان إذا سال الوادي قال: «اخرجوا بنا إلى هذا الذي 
جعله الله طهوراً فتتطهر به ونحمد الله عليه» . 


خطب قبلهما قال شيخنا الشوبري انظر ما مانع الصحة في العيد والكسوف ولا يقال الاتباع لأنه بمجرده لا يقتضي المنع 
لجواز القياس فيما لم يرد على ما ورد فليحرر انتهى اه. ع ش وقد يقال أن تقديم الخطبة خلاف القياس وما ورد على 
خلافه يقتصر على مورده. قوله: (لكنه خلاف الأفضل) أي في حقنا نهاية ومغني وأسنى قوله: (الذي هو الخ) عبارة الأسنى 
لأن ما تقدم أي تأخير خطبة الاستسقاء عن صلاته أكثر رواية ومعتضد بالقياس على خطبة العيد والكسوف اه. وقضيته عدم 
تعدد فعله يك صلاة الاستسقاء وكلام الشارح كالنهاية والمغني كالصريح في التعدد فليراجع قوله: (من تأخير الخطبة الخ) 
النهاية إلا قوله وكأن المراد إلى وأنه لأول وقوله وصح إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وأنه لأول إلى المتن قول المتن 
(لأول مطر السنة) وهو ما يحصل بعد انقطاع مدة طويلة لا بقيد كونه في المحرم أو غيره وينبغي أن مثله النيل فيبرز له 
ويفعل ما ذكر شكر الله تعالى زيادي ويحتمل أن يفرق بينهما بأن ما يصل من الماء عند قطع الخلجان ونحوها أجزاء لما هو 

فرع: قال شيخنا العلامة الشوبري: يحرم تأخير قطع الخليج ونحوه عن الوقت الذي استحق أن يقطع فيه كبلوغ النيل 
بمصرنا ستة عشر ذراعاً ووجه الحرمة أن فيه تأخيراً له عن شرب الدواب والانتفاع به على وجه الأرض الذي جرت به العادة 
منه فتأخيره مفوّت لما يترتب عليه من المنافع العامة انتهى اه. ع ش قوله: (وغيره) أي غير الأول عبارة المغني بل يسن عند 
أول كل مطر كما قاله الزركشي لظاهر خبر رواه الحاكم اه. قوله: (وكان المراد بأوله الخ) محل تأمل وكذا تعليله بقوله لأنه 
الخ بل الأقرب أن المراد ما يتبادر من صريح اللفظ من أنه أول واقع في تلك السنة سواء كان مع بعد العهد أو لا وأن المراد 
بها الشرعية التي أولها المحرم بصري وتقدم عن ع ش الزيادي الجزم بما استقر به الشارح قوله: (لأنه المتبادر من التعليل 
الخ) فيه نظر بل قد يقال المتبادر المذكور لا يوافق قوله الآني وبه يتجه الخ إن أريد وبالتعليل في الخبر يتجه الخ سم . قوله: 
(وبه) أي بالتعليل الذي أفاده الخبر يتجه أن البروز لكل مطر سنة هذا واضح وأما قوله وأنه لأول الخ فإفادة التعليل المذكور 
لذلك محل تأمل وإنما الذي يظهر أن مأخذ الأولوية إن قيل بها الأولية فإنها تقتضي الشرف بسبب سبقه بالاتصاف بالوجود 
وهذا هو سر تأكد أول مطر السماء فيما يظهر وبما تقرر يعلم أن كل مطر سابق آكد من لاحقه بصري قوله: (ستة) خبر أن 
قول المتن (غير عورته) الوجه أن المراد بها عورة المحارم كما نقله البرماوي عن القليوبي بجيرمي قول المتن (ويكشف الخ) 
وينبغي أن هذا هو الأكمل وإن كان أصل السنة يحصل بكشف جزء من بدنه وإن قل كالرأس واليدين ع ش . قوله: (حسر) 
أي كشف قوله: (الحديث) أي كمل الحديث المتقدم قول المتن (وأن يغتسل الخ) أي سواء حصل بالاستسقاء أو كان في غير 
وقته ع ش وكتب سم أيضاً ما نصه قد يقتضي ظاهر العبارة طلب تثليث الوضوء والغسل وليس بعيداً لأن فيه استظهاراً على 
التبرك اه . قوله: (والأفضل أن يجمع) أي بين الغسل والوضوء وينبغي حينئذ تقديم الوضوء على الغسل لشرف أعضائه كما 
في غسل الجنابة ع ش قول المتن (في السيل) ومثله النيل في أيام زيادته شيخنا قوله: (اخرجوا) من الخروج قوله: (فتتطهر به 
الخ) هذا صادق بالغسل والوضوء نهاية . 

قوله: (لأنه المتبادر من التعليل) فيه نظر بل قد يقال التبادر المذكور لا يوافق قوله الآتى وبه يتجه الخ أن أريد وبالتعليل 


في الخبر يتجه قوله: (وأن يغتسل أو يتوضأ الخ) قد يقتضي ظاهر العبارة طلب تثليث الوضوء والغسل وليس بعيداً لأن فيه 
استظهاراً على التبرك. 


قال الأسنوي: ولا تشرع له نية إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل اه. ولو قيل ينوي سنة الغسل في السيل 
لم يبعد» وأما الوضوء فهو كالوضوء المجدد أو المسنون لنحو قراءة فلا بد فيه من نية معتبرة مما مر في بابه» ولا يكفي 
نية سنة الوضوء كما لا يكفي في كل وضوء مسنون ولا ترد نية الجنب إذا تجردت جنابته الوضوء المسنون» ونية 
الغاسل بوضوء الميت ذلك لأن هذين غير مقصودين بل تابعان على أنه لو قيل هنا بذلك لم يبعد (و) أن (يسبّح عند 
الرعد) لما صح أن ابن الزبير رضي الله عنهما كان إذا سمعه ترك الحديث» وقال: سبحان من يسبّح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته (و) عند (البرق) لما يأتي عن الماوردي ولأن الذكر عند الأمور المخوّفة يؤمن غائلتها والرعد ملك 
والبرق أجنحته يسوق بها السحاب نقله الشافعي عن مجاهد. وقال: ما أشبهه بظاهر القرآن. 

قال الإسنوي : فالمسموع هو صوته أو صوت سوتقه على اختلاف فيه وأطلق الرعد عليه مجازاً (ولا يتبع بصره 
البرق) أو المطر أو الرعد» قال الماوردي: لأن السلف الصالح ا 01 


قوله: (قال الإسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام وشرح بافضل وشيخنا قال الكردي على بافضل 
والإمداد في الإيعاب ظاهر كلام الأذرعي وجوبها فيهما وأقره سم اه. عبارته أي سم قوله قال الإسنوي ولا تشرع الخ قال 
لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن وفي شرح العباب وظاهر كلام الأذرعي وجوبها فيهما لأن إطلاقهما شرعاً إنما 
يراد به المقترن بالنية ولو أرادوا محض التبرك لم يستحبوا الوضوء بعد الغسل لحصول التبرك به ذكره السيد السمهودي اه. 
عبارة ع ش قوله م ر ولا يشترط فيهما نية الخ لعل المراد لحصول أصل السنة أما بالنسبة لكونه ممتثلا آتيا بما أمر به فلا 
يظهر إلا بئية كأن يقول نويت سنة الغسل من هذا السيل ثم رأيت ابن حج قال ولو قيل ينوي سنة الغسل في السيل لم يبعد 
انتهى والقياس أنه لا يجب فيه أي في الوضوء الترتيب لأن المقصود منه وصول الماء لهذه الأعضاء وهو حاصل بدون 
الترتيب وببعض الهوامش عن بعضهم أنه يسن الغسل في أيام زيادة النيل في كل يوم من أيام الزيادة وهو محتمل اه. وتقدم 
عن شيخنا اعتماده. قوله: (إذا لم يصادف وقت وضوء الخ) أي بأن كان متوضئأ ولم يصل به صلاة ولم يطلب منه غسل 
واجب ولا مسنون بجيرمي وبصري قوله: (إذا تجردت الخ) أي عن الحدث وقوله: (الوضوء الخ) مفعول نية الجنب وقوله: 
(ونية الغاسل الخ) عطف على نية الجنب وقوله: (ذلك) مفعول نية الغاسل والمشار إليه الوضوء المسنون وقوله: (لأن هذين 
الخ) أي وضوء الجنب المذكور ووضوء الميت واللام متعلق بلا ترد الخ وتعليل لعدم الورود قوله: (هنا) أي في نية الجنب 
ونية الغاسل للميت وقوله: (بذلك) أي باشتراط نية معتبرة مما مر قوله: (لما صح) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (إذا 
سمعه) أي الرعد مغني قوله: (ترك الحديث) أي ما كان فيه وظاهره ولو قرآناً وهو ظاهر قياس على إجابة المؤذن ع ش قوله: 
(وقال سبحان من يسبح الرعد الخ) أي ثلاثاً عباب وأسنى وشرح بافضل قوله: (لما يأتي الخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني 
وقيس بالرعد البرق والمناسب أن يقول عنده سبحان من يريكم البرق خوفاً وطمعاً اه. قوله: (ولأن الذكر الخ) أي كما جاء 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن كعب رضي الله تعالى عنه أسنى وإيعاب قوله: (والرعد) إلى قول المتن ويقول في 
النهاية إلا قوله وقال إلى قال وإلى قوله انتهى في المغني إلا ما ذكر وقوله وقيل مطراً وقوله تنزيهاً وقوله قيل. قوله: (والرعد 
ملك) أخرجه أحمد والترمذي وصححه سم قوله: (نقله الشافعي الخ) وروي أنه كَل قال: «بعث الله السحاب فنطقت أحسن 
النطق وضحكت أحسن الضحك فالرعد نطقها والبرق ضحكها» أسنى ونهاية ومغني زاد شيخنا أي لمعان النور من فيها عند 
ضحكها وعلى هذا فالمسموع نفس الرعد اه. قوله: (وقال) أي الشافعي قوله: (ما أشبهه الخ) ما تعجبية وضمير النصب 
يرجع إلى ما قاله مجاهد أي تعجبت من مشابهة ما قاله مجاهد بظاهر القرآن كردي قوله: (صوته) أي صوت»تسبيحه نهاية. 
قوله: (قال الأسنوي الخ) عبارة المغني وعلى هذا فالمسموع الخ قوله: (وأطلق الرعد الخ) أي ولا عبرة بقول الفلسفي الرعد 
صوت اصككاك أجرام السحاب والبرق ما ينقدح من اصطكاكها مغني قوله: (أو الرعد) محل تأمل فإنه لا يقبل الإشارة قوله: 


قوله: (قال الإسنوي ولا تشرع له نية الخ) قال لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن وفي شرح العباب وظاهر 
كلام الأذرعي وجوبها فيهما لأن إطلاقهما شرعا إنما يراد به المقترن بالنية ولو أرادوا محض التبرك لم يستحبوا الوضوء بعد 
الغسل لحصول التبرك به ذكره السيد السمهودي اه. قوله: (وعند البرق) قال في شرح الروض والمناسب أن يقول عنده 
سبحان من يريكم البرق خوفاً وطمعاً قوله: (والرعد ملك الخ) أخرجه أحمد والترمذي» وصححه. 
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كانوا يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق» ويقولون عند ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبّوح قدوس فيختار 
الاقتداء بهم في ذلك (ويقول) ندباً (عند المطر اللهم صيبا) بتشديد الياء أي مطراً وقيل مطراً كثيراً (نافعاً) ل ددا" 
البخاري» وفي رواية صيبا هنيئاًء وفي أخرى سيباً أي فتح فسكون عطاء نافعاً مرتين ن أو ثلاثاً فيندب الجمع بين 
(ويدعو بما شاء) لخبر البيهقي : «أن الدعاء يستجاب في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف ونزول الغيث 0 
ورؤية الكعبة» (و) يقول (بعده) أي أثر نزوله امطرنا بفضل الله ورحمته ويكره) تنزيهاً أن يقول (مطرنا بنوء) أي وقت (كذا) 
أي الثريا مثلاً لأنه وإن انصرف إلى أن النوء وقت يوقع الله فيه المطر من غير تأثير له البتة» لكنه يوهم أن يراد به ما في خبر 
الصحيحين» «ومن قال مطرنا بنوء كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب» أي بأن اعتقد أن للكواكب تأثيراً في الإيجاد 
استقلالاً أو شركة فهذا كافر إجماعاً . نعم كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ لاما قبح أمّهُ لتايس 
ين يَحمَةِ قلا مُتْسِك لهسا 4 [فاطر: ”] قيل فيستثنى هذا من المتن اه. وفيه نظر لأن هذا لا إيهام فيه البتة فلا استثناء (و) يكره 
(سب الريح) للخبر الصحيح: «الرّيح من روح الله تأتي بالرّحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبّوها واسألوا 


(يكرهون الإشارة الخ) أي ببصر وغيرهع ش قوله: (فيختار الاقتداء بهم الخ) ويحصل سنة ذلك بمرة واحدة ولا بأس 
بالزيادة ع ش قوله: (أي مطراً) قال الأسنوي من صاب يصوب إذا نزل من علو إلى أسفل ع ش قوله: (عطاء ناقعاً) بالقاف 
أي شافياً للعليل ومزيلاً للعطش كما يؤخذ من مختار الصحاح ع ش والذي في نسخ التحفة والأسنى والمغني وغيرها بالفاء 
فليراجع . قوله: (مرتين الخ) من كلام الشارح وليس من الحديث فكان المناسب أن يؤخره عن قوله فيندب عبارة النهاية 
والمغني فيستحب الجمع بين الروايات الثلاث ويكرر ذلك مرتين أو ثلاثاً اه. وفي الكردي على بافضل أي اللهم صبياً نافعاً 
رواية البخاري واللهم صبياً هنيئاً رواية أبي داود اللهم سيباً نافعاً رواية ابن ماجه اه. قوله: (فيندب الجمع الخ) أي بأن يقول 
اللهم صيباً هنيئاً وسيباً نافعاً بافضل أي مرتين أو ثلاثاً قول المتن (ويدعو بما شاء) أي حال نزول المطر نهاية عبارة شرح 
بافضل وأن يكثر من الدعاء والشكر حال نزول المطر اه. قوله: (لخبر البيهقى) إلى قول المتن فالسنة فى النهاية قوله: (عند 
التقاء الصفوف) المراد به المقاربة حال الجهد قليوبي اه. بجيرمي . 1 ١‏ 

قوله: (وعند إقامة الصلاة) ينبغي أن يأتي فيه ما تقدم له م ر في الدعاء عند الخطبة من أن ذلك يكون بقلبه على ما ذكره 
البلقيني ثم وبين الإقامة والصلاة أو بين الكلمات التي يجيب بها على ما ذكره الحليمي ثم واعتمده الشارح م ر رحمه الله 
تعالى وأنه لا يأتي به عند القول في العيد ونحوه الصلاة جامعة لأن هذه الأمور توقيفية ثم إذا دعا ينبغي له أن يتيقن حصول 
المطلوب لإخباره يك به فإن لم يحصل نسب تخلفه إلى فساد نيته وفقد شروط الدعاء منه ع ش قوله: (ورؤية الكعبة) ظاهره 
وإن تكرر دخوله أي في المسجد الحرام ورؤيته لها وكان الزمن قريباً ولا مانع منه ع ش . قوله: (أي أثر نزوله) عبارة المغني 
أي بعد المطر أي في أثره كما عبر به في المجموع عن الشافعي والأصحاب وليس المراد بعد انقطاعه كما هو ظاهر كلام 
المتن اه. قول المتن (مطرنا بنوء كذا) بفتح نونه وهمز آخره أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار 
إلى الأنواء وأفاد تعليق الحكم بالباء أنه لو قال مطرنا في نوء كذا لم يكره وهو كما قال شيخنا ظاهر مغني زاد النهاية والنوء 
سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابلة في ساعة في كل ليلة إلى الثلاثة عشر يوماً 
ومكذا كل نحم إلى انقضاء ء السنة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوماً اه. قوله: (قبل الغ؟ وافقه المع هوله (ويكره سب 
الريح) أي سواء كانت معتادة أو غير معتادة لكن السب إنما يقع في العادة لغير المعتادة خصوصاً إذا شوشت ظاهراً على 
الساب ولا تتقيد الكراهة بذلك لما قدمناه ع ش قوله: (ويكره) إلى قول المتن فالسنة في المغني قوله: (من روح الله الخ) أي 
رحمته انظر هل المراد في الجملة فلا يلزم أن التي تأتي بالعذاب من رحمته أيضاً سم على المنهج أو مطلقاً لأنها من حيث 
صدورها بخلق الله تعالى وإيجاده رحمة في ذاتها وإن كانت تأتي بالعذاب لمن أراد الله تعالى» والأقرب الثاني ع ش ولعل 
الأولى لأنها تأتي بالرحمة لبعض وإن أتت بالعذاب لبعض آخر قوله: (واسألوا الله الخ) وتقدم ما كان يقوله كك إذا رأى الريح 
العاصفة ع ش. 


قوله: (مرتين أو ثلاثاً) عبارة العباب ويقول مرتين أو ثلاثاً عند نزول المطر الخ قوله: (في المتن ويكره مطرنا بنوء كذا) 
يفرق بينه وبين ما يأتي في الصيد والذبائح من تحريم بسم الله واسم محمد بأن الإيهام ثم أشد لاقتران القول بالفعل مع كون 


الله خيرها واستعيذوا بالله من شرّها» . (ولو تضرّروا بكثرة المطر) بتثليث الكاف بأن خشي منه على نحو البيوت (فالسنة 
أن يسألوا الله) في نحو خطبة الجمعة والقنوت لأنه نازلة كما مر وأعقاب الصلوات» ومن زعم ندب قول هذا في خطبة 
الاستسقاء فقد أبعد لأن السنة لم ترد به ولا دخل حينئذ وقت الاحتياج إليه» وعبارة الأم صريحة فيما قلناه وفي أنه 
لا يسن هنا خروج ولا صلاة ولا تحويل رداء (رفعه) فيقولوا ندبا ما رواه الشيخان (اللهم حوالينا) بفتح اللام (ولا 
علينا) أي اجعله في الأودية والمراعي التي لا يضرها لا الأبنية والطرق فالثاني بيان للمراد بالأول لشموله للطرق التي 
حواليهم» اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر والآكام بالمد جمع أكم بضمتين جمع آكام ككتاب 
جمع أكم بفتحتين جمع أكمة وهي دون الجبل وفوق الرابية والظراب بالظاء المشالة» ووهم من قال بالضاد الساقط 
جمع ظرب بفتح فكسر الجبل الصغير وأفادت الواو أن طلب المطر حوالينا القصد منه بالذات وقاية أذاه ففيها معنى 
التعليل» أي اجعله حوالينا لئلا يكون علينا وفيه تعليمنا لأدب هذا الدعاء حيث لم يدع برفعه مطلقاً» لأنه قد يحتاج 
لاستمراره بالنسبة لبعض الأودية والمزارع فطلب منع ضرره وبقاء نفعه» وإعلامنا بأنه ينبغي لمن وصلت إليه نعمة من 
ربه أن لا يتسخط بعارض قارنهاء بل يسأل الله رفعه وإبقاءها وبأن الدعاء برفع المضر لا ينافي التوكل والتفويضء, (ولا 
يصلي لذلك والله أعلم) إذ لم يؤثر غير الدعاء وقياس ما مر قبيل الباب الصلاة لذلك فرادى . 


قوله: (ندب قول هذا) أي دعاء الرفع الآني قوله: (ولا دخل حينئذ) أي حين خطبة الاستسقاء قوله: (ولا صلاة) أي 
بالكيفية المعروفة قوله: (فيقولوا) عطف تفسير على قول المتن يسألوا الله الخ وقوله ندبأ لا حاجة إليه قول المتن (حوالينا) 
ااكل امسر كرات أي الجهاكا لكر تصيواريةا وا عاو أي وا اناه عليا [ر ليا كوا ايا ركو الوا الماك 

شيخنا وفي الكردي على بافضل عن الشوبري حوالينا مثنى مفرده حوال كما نقل عن النووي في تحريره ونقل عنه أيضاً أنه 
00 وجاك تتيخا تر لين عم جرال وان كان كلاختراه التقنية اجر قوله: (فالثاني) أي ولا 

. وقوله: (بالأول) أي وحوالينا وقوله: (لشموله) أي الأول قوله: (اللهم) إلى أفادت في المغني وإلى الباب في النهاية إلا 
0 والآكام إلى وأفادت قوله: (جمع أكمة) أي بفتحتين. 

قوله: (وفيه) أي فى هذا الدعاء الوارد عنه يك قوله: (لأدب هذا الدعاء) الأولى إسقاط لفظة هذا كما فعله النهاية قوله: 
(وإعلامنا) عطف على تعليمنا قوله: (إذ لم يؤثر الخ) أي لم يرد. قوله: (وقياس ما مر الخ) عبارة الأسنى والنهاية لكن تقدم في 
الباب السابق أنه تسن لنحو الزلزلة في بيته منفرداً وظاهر أن هذا نحوها فيحمل ذلك أي ولا يصلى الخ على أئه لا تشرع 
الهيئة المخصوصة اه. وفي العباب وشرحه ولو خيف الغرق بزيادة النيل مثلاً أو ضرر دوام الغيم أو انحيست الشمس سألوا 
الله إزالته بلا صلاة بالمعنى السابق اه. أي بالهيئة السابقة لا مطلقاً قوله: (فرادى) أي وينوي بها نية رفع المطرع ش وحلبي. 

خاتمة : روى البيهقي في الشعب عن محمد بن حاتم قال: قلت لأبي بكر الوراق علمني شيئاً يقربني إلى الله تعالى 
ويقربني من الناس فقال أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسألته وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم ثم روى عن أبي 
هريرة أن النبي يَكِِ قال من لم يسأل الله يغضب عليه ثم أنشد : 
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مغني 
ذكر محمد على صورة ذكر الله المشروع عند الذبح ولا فرق كما هو ظاهر في الكراهة وعدم الحرمة ؛ بين الاقتصار على بنوء 
كذا والجمع بينه وبين بفضل الله ورحمته بأن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ونوء كذا بل الايهام في الاقتصار أقوى فإذا لم 
يحرم فلا يحرم الجمع بالأولى خلافاً لما توهمه بعض الطلبة انه يحرم الجمع أخذاً من حرمة الجمع في بسم الله واسم 


الاقتصار والجمع . 


قوله: (وقياس ما مر الخ) جرى عليه م ر والله أعلم. 
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(إن ترك) مكلف عالم أو جاهل لم يعذر بجهله لكونه ب بين أظهرنا ولا يخزجه الجحد الذي هو إنكار ما سبق علمه 
لأن كونه بين أظهرنا بحيث لا يخفى عليه صيره في حكم العالم (الصلاة) المكتوبة التي هي إحدى الخمس كما يصرح 
كله الاي عن رفك الشوزرةنالانه كما مكرق ليقه ”غير | وفعلا وار الترك لأجل التقسيم (جاحداً وجوبها) أو 
خرن رك قبي عليه متها أو في خلا واو أخذاسنا بإتى (كقر) إجماعا كك مجع عله ضاوع من الدين بالشيرورة 
لأن ذلك تكذيب للنص (أو) تركها (كسلاً) مع اعتقاده وجوبها (قتل) لآية إن تأنوأ» [التوبة: 65] وخبر بر «أمرت أن أقاتل 
الناس» فإنهما شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة : الإسلام وإقامة الصلوة وإيتاء الزكاة» لكن الزكاة يمكن للإمام أخذها 
ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا منهاء وقاتلونا فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة فإنها لا يمكن فعلها بالمقاتلة 
فكانت فيها بمعنى القتل» فعلم وضوح الفرق بين الصلاة والزكاة وكذا الصوم فإنه إذا علم أنه يحبس طول النهار نواه 
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أي المفروضة على الأعيان أصالة جحداً أو غيره وتقديمه هنا على الجنائز تبعاً للجمهور أليق نهاية ومغني أي من 
تأخيره عنها ومن ذكره في الحدود لأنه حكم متعلق بالصلاة العينية فناسب ذكره خاتمة لهاع شن قوله: (مكلف) إلى قوله 
فإنهما شرطا في المغني إلا قوله أو وجوب إلى المتن وقوله لآية: كن تَابُوا© وقوله دون إزالة النجاسة وإلى قوله وبحث في 
النهاية إلا ما ذكر وقوله ويلحق إلى بخلاف ما قوله: (أو جاهل لم يعذر) أي أما من أنكره ه جاهلاً لقرب عهده بالإسلام أو 
نحوه ممن يجوز أن يخفى عليه كمن بلغ مجنوتاً : ثم أفاق أو نشأ بعيداً عن العلماء ء فليس مرتداً بل يعرف الوجوب فإن عاد 
بعد ذلك صار مرتداً مغني زاد التهاية ولا يقو مسلم على ترك الصلاة واعبادة عمداً إلا في مسألة واحدة وهي ما إذ اشسبه 
صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغ ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا اتساب ولا يؤمر أحد بترك الصلاة والصوم شهرا فأكثر 
إلا المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأ الضعيف ؛ ثم أقوى منه ثم أقوى منه اه. قوله: (بين أظهرنا) أي بيننا ظاهراً كردي قوله: (ولا 
يخرجه) أي الجاهل سم أي عن حكم العالم كردي قوله: (الجحد) أي الآتي ة في المتن قوله: (لأن كونه) أي الجاهل قوله: 
(بحيث لا ار 8 قوله: (صيره في حكم العالم) أي في التفصيل الآني قوله: (المكتوية) أي إما تارك 
المنذورة الموقتة فلا يقتل بها لأنه الذي أوجبها على نفسه نهاية ومغني قوله: (أو فعلها) معطوف على قول المتن ترك الصلاة 
سم قوله: (أو وجوب وكذا الخ) في إطلاقه نظر فلا بد من تقييده هنا بكون ركنيته معلوماً من الدين بالضرورة» والفرق بين ما 
هنا وما سيأتي واضح بصري . قوله: (أو وجوب ركن الخ) أي أو شرط كذلك كما يأتي قوله: (أو فيه خلاف واه) أي والكلام 
في غير المقلد لذلك الخلاف الواهي إن جاز تقليده كما هو ظاهر وقضية ذلك أنه يلحق بالمجمع عليه في الكفر بإنكاره 
المختلف فيه إذا كان الخلاف واهياً وفيه نظر فليراجع سم وتقدم آنفاً عن السيد البصري ما يؤيد النظر قوله: (أخذاً مما يأني) 
أي آنفاً في قوله: ويقتل أيضاً الخ وتقدم آنفاً تنظير السيد البصري في الأخذ المذكور قول المتن (كفر) أي بالجحد فقط لا به 
مع الترك إذ الجحد وحده يقتة يقتضي الكفر وإنما ذكر المصئف الترك لأجل التقسيم كما مر نهاية ومغني قوله: (إجماعاً) قد 
كل على تر : أو فيه خلاف واه إلا أن يريد إجماعاً في الجملة سم قوله: (للنص) أي لله ولرسوله مغني قوله: (فإنهما) أي 
الآية والخبر قوله: (عن القتل) أي في الآية وقوله: (والمقاتلة) أي في الخبر . قوله: (فكانت) أي المقاتلة الواردة في الخبر نهاية 
قوله: (فيها) أي الزكاة قولة: (فعلم وضوح الفرق) إلى قوله فإنه إذا علم الخ قد يقال إنكار أنه إذا علم أنه يعاقب بالحبس أو 
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قوله: (ولا يخرجه) أي الجاهل قوله: (أو فعلها) معطوف على قول المتن ترك الصلاة قوله: (أو فيه خلاف واه) أي 
والكلام في غير المقلد لذلك الخلاف الواهي إن جاز تقليده كما هو ظاهر وقضية ذلك أنه يلحق بالمجمع عليه في الكفر 
بإنكاره المختلف فيه إذا كان" الخلاف واهياً وفيه نظر فليراجع قوله: (إجماعاً) قد يشكل على قوله أو فيه خلاف واه إلا أن 
يريد إجماعاً في الجملة قوله: (فعلم وضوح الفرق إلى قوله فإنه إذا علم أنه يحبس الخ) قد يقال إنكار أنه إذا علم أنه يعاقب 


٠١5‏ الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فأجدى الحبس فيه ولا كذلك الصلاة فتعين القتل في حدها ونخسه بالحديدة الآني ليس من إحسان القتلة في شيء؛ 
فلم نقل به لا يقال لا قتل بالحاضرة» لأنه لم يخرجها عن وقتها ولا بالخارجة عنه لأنه لا قتل بالقضاء وإن وجب 
فوراء لأنا نقول: بل يقتل بالحاضرة إذا أمر بها أي من جهة الإمام أو نائبه دون غيرهما فيما يظهر في الوقت عند ضيقه 
وتوعد على إخراجها عنه فامتنع حتى خرج وقتهاء لأنه حينئذ معاند للشرع عناداً يقتضي مثله القتل فهو ليس لحاضرة 


غيره فعل الصلاة مكابرة واضحة ففي الفرق ما لا يخفى سم وقد يجاب على بعد بكثرة أركان وشروط الصلاة مع خفاء 
أكثرها فلا يجدي العلم بالعقاب بما ذكر في رعايتها قوله: (فتعين القتل في حدها) أي الصلاة أي ولم يجز قياس ترك الزكاة 
أو الصوم على تركها قوله: (الآتي) أي في المتن قوله: (لا يقال) إلى قوله : دون إزالة النجاسة في المغني إلا قوله أي إلى في 
الوقت وقوله ويلحق إلى بخلاف الخ . قوله: (بل يقتل الخ) عبارة النهاية قتله خارج الوقت إنما هو للترك بلا عذر على أنا 
نمنع أنه لا يقتل بترك القضاء مطلقاً إذ محل ذلك ما لم يؤمر بها في الوقت ويهدد عليها ولم يقل افعلها واعلم أن الوقت عند 
الرافعي وقتان أجدهما وقت أمر والآخر وقت قتل فوقت الأمر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها فيجب حينئذ علينا أن 
نأمر التارك فنقول له صل فإن صليت تركناك» وإن أخرجتها عن الوقت قتلناك وفي وقت الأمر وجهان أصحهما إذا بقي من 
الوقت زمن يسع مقدار الفريضة أي تامة والطهارة والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة وطهارة كاملة اه. قالع ش قوله م ر 
علينا أي على المخاطب منا وهو الإمام أو نائبه وقوله إذا بقي من الوقت زمن الخ أي بالنسبة لفعله بأخف ممكن اه. 
اع ش. قوله: (إذا أمر بها الخ) عبارة شرح المنهج وطريقه أي القتل أن يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن 
أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرج استحقٌ القتل اه. زاد النهاية والأوجه أن المطالب والمتوعد هو الإمام أو نائبه فلا يفيد 
طلب غيره ترتبل القتل الآتي لأنه من منصبه اه. قوله: (أو نائبه) ومنه القاضي الذي له ولاية ذلك كالقاضي الكبيرع ش 
قوله: (دون غيرهما الخ) خلافاً للإيعاب بصري عبارة سم خالف في ذلك في شرح العباب فقال ثم ظاهر ببائه كغيره الفعلين 
أعنى أمر وهدد للمفعول أنه لا فرق بين صدورهما عن الإمام أو الآحاد وهو ظاهر لما يأتي أنه لو قال تعمدت التأخير عن 
الوقت بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت فحيئئذ الأمر والتهديد ليسا شرطين للقتل لما علمت أنه يوجد مع عدمهما 
وإنما فائدتهما علم تعمد تأخيره بلا عذر الخ لكنه خالف ذلك في شرح الإرشاد فقال متى قال تعمدت تركها بلا عذر قتل 
سواء قال لا أصليها أم سكت كما في المجموع لتحقق جنايته بتعمد تأخيره أي مع الطلب في الوقت كما علم مما مر 
انتهى. وقوله: أي مع الطلب الخ خلاف ظاهر المجموع والمغني كما لا يخفى وانظر هل يتوقف استحقاق القتل بعد 
البجيرمي عن البرماوي وخرج بالتوعد المذكور ما تركه قبله ولو غالب عمره فلا قتل به اه. ويأتي ما يؤيد كلام شرح 
الإرشاد. قوله: (فيما يظهر) يوجه بأن القتل لما كان متعلقاً بالإمام ونائبه اعتبر صدور مقدمته عن أحدهما سم قوله: (عند 
ضيقه) ظاهره أنه لا يطالب عند سعة الوقت فإذا وقع حيئئذ لا التفات إليه فليحرر حلبي وقال البرماوي: تكفي المطالبة ولو 
في أول الوقت وأقره شيخنا الحفني اه. بجيرمي قوله: (فامتنع) أي لم يفعل بجيرمي . 


بالحبس أو غيره فعلها مكابرة واضحة ففي الفرق ما لا يخفى قوله: (دون غيرهما فيما يظهر) يوجه بأن القتل لما كان متعلقاً 
بالامام ونائبه اعتبر صدور مقدمته عن أحدهما قوله: (دون غيرهما فيما يظهر) خالف في ذلك في شرح العباب فقال ثم ظاهر 
بنائه كغيره الفعلين أعني أمر وهدد للمفعول أنه لا فرق بين صدورهما عن الإمام أو الآحاد وهو ظاهر لما يأتي أنه لو قال 
تعمدت التأخير عن الوقت بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت فحيئئذ الأمر والتهديد ليسا شرطين للقتل لما علمت 
أنه يوجد مع عدمهما وإنما فائدتهما علم تعمد تأخيره بلا عذر إلى أن قال ثم رأيت ما يؤيد بعض ما قدمته وهو قول 
الزركشي ردأ على من زعم أن تقدم الطلب شرط بأنه ليس بشرط في القتل بلا خلاف بل متى اعترف بتعمد اخراجها عن 
وقتها استحق القتل وإنما ذكروا المطالبة للاطلاع على مراده بتأخيرها أو لتعريفه مشروعية القتل فإنه قد لا يعرفه اه. وهو 
صريح في أن من اعترف بتعمد التأخير قتل وإن لم يوجد أمر وتهديد في الوقت لكنه خالف ذلك في شرح الارشاد فقال 
ومتى قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت أي كما في المجموع لتحقق جنايته بتعمد تأخيره أي مع 
الطلب في الوقت كما علم مما مر اه. وقوله: أي مع الطلب الخ خلاف ظاهر المجموع والمعنى كما لا يخفى وعبارة 
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فقط ولا لفائتة فقط بل لمجموع الأمرين الأمر والإخراج مع التصميمء وخرج بكسلا ما لو تركها لعذر ولو فاسداً كما 
يأتيى وذلك كفاقد الطهورين لأنه مختلف في وجوبها عليه» ويلحق به كل تارك لصلاة يلزمه قضاؤها وإن لزمته اتفاقاً 
لأن إيتجاب ققناتها شبهة في :تركها وإن فتعفت بخلاق نا الى قآل م علوم الجمعة إجماعا: لا أصلبها إلا طهر نإن 
الأصح قتلهء والقول بأنها فرض كفاية شاد لا يعوّل عليه ويقتل أيضاً بكل ركن أو شرط لها أجمع على ركنيته أو 
شرطيته كالوضوء أو كان الخلاف فيه واهياً جداً دون إزالة النجاسة» قال شارح وكذا ما اعتقد التارك شرطيته» لأن تركه 
ترك لها ولك رده بأنه ترك لها عندنا لا إجماعاًء ألا ترى إلى ما مر فى فاقد الطهورين أنه لا يقتل بتركها وإن اعتقد 
وجوبها رعاية لمن لم يوجبها فكذا هناء فالوجه خلاف ما قال. ١‏ 

وبحث بعضهم قتله بترك تعلمها بأركانها وظاهره أنه ترك تعلم كيفيتها من أصلها وهو ظاهرء لأنه ترك لها 
لاستحالة وجودها من جاهل بذلك بخلاف من علم كيفيتها ولم يميز الفرض من غيره كج اا اا ا وكام ورا ور ون 


قوله: (وذلك) أي التارك لعذرقوله: (كفاقد الطهورين الخ) ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمداً أو 
مس شافعي الذكرء أو لمس المرأة» أو توضأ ولم ينو وصلى متعمداً لا يقتل لأن جواز صلاته مختلف فيه مغني زاد النهاية 
وقيده بعضهم بحثاً بما إذا قلد القائل بذلك وإلا فالذي يتجه قتله والأوجه الأخذ بالإطلاق اه. فلا فرق بين التقليد وعدمه 
في أنه لا يقتل ع ش قوله: (لأنه مختلف في وجوبها عليه) أي فكأن جريان الخلاف شبهة في حقه مانعة من قتله وإن لم يقلد 
ع ش . قوله: (ويلحق به) أي بفاقد الطهورين التارك للصلاة قوله: (وإن لزمته) أي تلك الصلاة قوله: (بخلاف ما لو قال) عبارة 
المغني ويقتل بترك الجمعة ولو قال أصليها ظهراً كما في زيادة الروضة عن الشاشي واختاره ابن الصلاح وقال في التحقيق: 
أنه الأقوى لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها خلافأ لما في فتاوى الغزالي وجزم به في الحاوي الصغير من عدم القتل 
ويقتل بخروج وقتها بحيث لا يتمكن من فعلها إن لم يتب فإن تاب لم يقتل وتوبته أن يقول لا أتركها بعد ذلك كسلاً ومحل 
الخلاف كما قال الأذرعي فيمن تلزمه إجماعاً فإن أبا حنيفة يقول لا جمعة إلا على أهل مصر جامع اه. وكذا في النهاية إلا 
قوله خلافاً إلى ويقتل وقوله وتوبته إلى ومحل الخلاف قالع ش قوله م ر إذ الظهر ليس الخ قضيته أنه لو هدد عليها في 
وقتها ولم يفعلها حتى خرج الوقت ثم تاب وقال أصلي الجمعة القابلة لكنه لم يصل ظهر ذلك اليوم لم يقتل بتركه لكونه 
لا يقتل بترك القضاء لكن في فتاوى الشارح م ر أنه يقتل حيث امتنع من صلاة الظهر وأن محل عدم القتل بالقضاء إذا لم 
يهدد به أو بأصله كما هنا اه وتقدم عن المغني ويأتي عن سم عن الناشري ما هو كالصريح في خلاف ما نقله عن فتاوى 
الرملي . قوله: (إجماعاً) أي من الأئمة الأربعة فلو تعددت الجمعة وترك فعلها لعدم علمه بالسابق فهل يقتل لتركه لها مع 
القدرة أو لا لعذره بالشك فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش قوله: (ويقتل) أي حداً (أيضاً) أي كتارك الصلاة كسلا 
«بكل ركن الخ) أي بتركه على حذف المضاف قوله: (دون إزالة النجاسة) أي لأن للمالكية قولاً مشهوراً قوياً إن إزالتها سنة 
للصلاة لا واجبة شرح العباب اه. سم قوله: (وكذا الخ) أي كالشرط المجمع عليه شرط مختلف فيه اعتقد التارك شرطيته 
فيقتل به قوله: (بتركها) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بترك فاقد الطهورين الصلاة قوله: (فالوجه الخ) وفاقاً للنهاية كما مر 
آنفاً قوله: (خلاف ذلك) أي فلا يقتل وإن اعتقد شرطية المتروك المختلف فيه قوله: (قتله) أي المكلف قوله: (بترك تعلمها) أي 
الصلاة. قوله: (وظاهره) أي البحث (أنه) أي التارك المذكور. 


الروض وإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل ولو لم يقل ولا أصليها اه وانظر هل يتوقف استحقاق القتل بعد الوقت على 
الجمع فيه بين الأمر والتهديد أو يكفي الأمر من غير تهديد قوله: (إجماعاً) احتراز عمن لا تلزمه كذلك كأهل القرية 
لا تلزمهم الجمعة عند أبي حنيفة كما تقدم في باب الجمعة قوله: (دون إزالة النجاسة) أي لأن للمالكية قولا مشهوراً قويأ إن 
إزالتها سنة للصلاة لا واجبة شرح العباب قوله: (ولك رده إلى ألا ترى الخ) هذا يرد ما في شرح الإرشاد من تقييد ما نقله عن 
فتاوى القفال حيث قال نعم الأوجه ان ما فيه خلاف قوي لا يقتل بتركه ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة 
متعمداً أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو ترك نية الوضوء وصلى متعمداً لم يقتل لأن جواز صلاته مختلف فيه وينبغي 
تقييده بما إذا قلد القائل بذلك وإلا فلا قائل بجواز صلاته بذلك فالذي يتجه أنه يقتل لأنه تارك لها عند إمامه وغيره الخ اه. 
فقوله هنا ولك رده الخ يرد قوله في شرح الإرشاد وينبغي تقييده الخ. وهو حقيق بالرد لأن المراد أنه إذا كان هناك خلاف 


6 إن تاركها تحت المشيئة إن شاء 
تعالى عذبه وإن شاء أدخله الجنة»» والكافر ليس كذلك. فخبر مسلم «بين العبد والكفر ترك الصلاة» محمول على 
المستحل (والصحيح قتله بصلاة فقط) لعموم الخبر السابق (بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) أي الجمع فلا يقتل 
ا ال ا ويقتل بالصبح بطلوع الشمس لأن الوقتين قد يتحدان فكان 
شبية داريه لحل ومن ثم م ا نجه بوره ارما وتلق رو عمط خجة رقت م ةلحاق البو فاه هوكم لها وا ره اس ل لانو 


قوله: الله ياج الك فعيته أن هذا في الاي إذ الماع لا سامح في ذلك عما تروش مله رلمل فل إن لد كن 
فيه خلاف ولو واهياً فليراجع سم وقوله إذ العالم الخ يرده ما مر في باب شروط الصلاة من أن العامي أو العالم على الأوجه 
إذا اعتقد أن ما في الصلاة ة بعضها فرض وبعضها سنة صحت ما لم يقصد بفرض معين النفلية قوله: (لا كفر) إلى قوله فإن 
قلت في المغني وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله على ندب الاستتابة قوله: (ليس كذلك) أي تحت المشيئة قوله: (بين العبد 
والكفر) أي بين العبد المسلم وبين اتصافه بالكفر اه. كردي عن الهاتفي عن شرح المشكاة للشارح قوله: (والكفر) والذي 
البباة لماي قر بال اا ولعل الرواية مختلفة . قوله: (محمول على المستحل) أي أو على التغليظ 
أو المراد بين ما بوجبه الكقر من ووب القتل جما ين الادلة زهاية ومغتي قل النتن (والصحيع قله الخ) أي.وجوياً ماني 
ونهاية تون المدن امترط إخرامها عن ولت العنزور:) عدا بالدسية للقدر آنا الأمر والتهديد في فيشترط وقوعهما في الوقت 
الحقيقي عبارته في شرح العباب وظاهر أن اعتبار هذا إنما هو بلنسبة لقتل وأم الأمر والتهديد فيعتبر فيه الوقت السحقيقي 

فقط ولا يد يتحقق ذلك في المجموعتين إلا بمضي وقت الضرورة انتهت وقضية ذلك أنه لو انتفى الأمر والتهديد في الوقت 
التحقيقى لم يقتلن بوإذات هذا يعدم في رقت الثائية . 

تنبيه هل يشترط في التوعد في الوقت الحقيقي أن يبقى منه ما يسع جميعها أو يكفي أن يبقى ما يسعها أذاء بأن وسع 
ركعة فيه نظر والثاني غير بعيد فليتأمل سم وتقدم عن النهاية أن أصح الوجهين أن يبقى من الوقت رمن ينع مقدار الفريضة 
أي تامة والطهارة اه. قوله: (ويقتل بالصبح بطلوع الشمس) أي وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر فيطالب بأدائها 
إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرجها استوجب القتل مغني وشرح بافضل قوله: (لأن 
الوقتين الخ) راجع لما قبل ويقتل بالصبح الخ قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل درء القتل بتلك الشبهة عبارة النهاية والمغني 
في شرح ثم يضرب عنقه الخ فإن أبدى عذراً كنسيان أو برد أو عدم ماء» أو نجاسة عليه صحيحة كانت الأعذار في نفس 
الأمر أم باطلة كما لو قال صليت وظننا كذبه لم نقتله لعدم تحقق تعمد تأخيرها عن وقته من غير عذر نعم نأمره بها بعد ذكر 


قوي كان شبهة دافعة للقتل إذا لم يقلد وأما إذا قلد فلا يتخيل أحد أنه يقتل ولا يحتاج عدم قتله الى بيان بل ولا يحتاج لتقييد 
الخلاف بالقوة بل حيث صح التقليد فلا شيء عليه فتأمله واحذر ما في شرح الإرشاد قوله: (لأنه يسامح في عدم هذا التمييز الخ) 
قضيته أن هذا في العامي اذ العالم لا يسامح في ذلك كما تقرر في محله ولعل هذا إن لم يكن فيه خلاف ولو واهيا فليراجع . 

قوله: (بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) لا يخفى من صنيعهم أن اشتراط ذلك بالنسبة للقتل وأما الأمر والتهديد 
فيشترط وقوعهما في الوقت الحقيقي ثم رأيت الشارح تعرض لذلك في شرح العباب فقال وظاهر أن اعتبار هذا إنما هو 
بالنسبة للقتل كما تقرر وأما الأمر والتهديد فيعتبر فيه الوقت الحقيقي فقط فإن فائدة هذين تعلم بمجرد الاخراج عن الوقت 
الحقيقي وأما القتل فيقتضي الاحتياط بالتأخير الى ما لا يمكن كونه وقتاً للأداء في حالة من الأحوال ولا يتحقق ذلك في 
المجموعتين إلا بمضي وقت الضرورة اه. وقضية ذلك أنه لو انتفى الأمر والتهديد في الوقت الحقيقي لم يقتل وإن وجدا 
بعده في وقت الثانية قوله: (بشرط اخراجها عن وقت الضرورة) هذا بالنسبة للقتل وأما الأمر والتهديد فيشترط وقوغهما في 
الوقت الأصلي كما بينه الشارح في شرح العباب نعم لو أخر المسافر الظهر بقصد جمعها مع العصر فلما دخل وقت العصر 
أراد تركها فهل يكفي أمره وتهديده في هذه الحالة في وقت العصر فيه نظر. 

تنبيه: هل يشترط في التوعد في الوقت الحقيقي أن يبقى منه ما يسع جميعها حتى لا يكفي التوعد إذا بقي أقل من 
ذلك وإن وسع الأداء بأن وسع ركعة أو يكفي أن يبقى ما يسعها أداء فيه نظر والثاني غير بعيد فليتأمل قوله: (فلا يقتل بالظهر 
حتى تغرب الشمس الخ) صريح في أنه لا يكفي ضيق وقت الضرورة عقبها وقياس ما يأتي آنفاً في الجمعة خلافه . 


باب في حكم تارك الصلاة م6١٠١‏ 


لو ذكر عذراً للتأخير لم يقتل وإن كان فاسداً كما لو قال: صليت وإن ظن كذبه. 

وظاهر أن المراد بوقت الضرورة غفى الجمعة ضيق وقتها عن أقل ممكن من الخطبة والصلاة» لأن وقت العصر 
ليس وقتاً لها في حالة بخلاف الظهر» فإن قلت ينبغي قتله عقب سلام الإمام منهاء قلت شبهة احتمال تبين فسادها 
وإعادتها فيدركها:أوجبت التأخير لليأس منها بكل تقدير وهو ما مرء (ويستئاب) فور ندبا كما صححه في التحقيق 
وفارق الوجوب في المرتد ومته الجاتد السابق بآن تَزك اسعابته يوجب تخليده في النار إجماغاً بغلاق هذا .. ب 


العذر وجوباً في العذر الباطل» وندباً في الصحيح بأن نقول له صل فإن امتنع لم يقتل لذلك فإن قال تعمدت تركها بلا عذر 
قتل سواء أقال ولا أصليها أم سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير اه. قالع ش قوله بتعمد التأخير قال سم على المنهج 
ظاهره وإن لم يكن قد أمر بها عند ضيق الوقت وهو متجه وجوز م ر أن يقيد هذا بما إذا كان قد أمر وفيه نظر ثم رأيت 
شيخنا جزم بهذا التقييد في شرح الإرشاد انتهى والأقرب ما قيد به ابن حجر اه. أقول صنيع النهاية والمغني كالصريح في 
التقييد بذلك قوله: (ولو ذكر عذراً الخ) أي حين إرادة قتله شرح بافضل . 

قوله: (وإن ظن كذبه) يخرج ما لو علم كذبه سم وعبارة الحلبي فإن قطع بكذبه فالظاهر أنه كذلك لاحتمال طرو حالة 
عليه تجوز له الصلاة بالإيماء اه. وقضيته أنه يقتل إذا قال صليت على المعتاد وقطع بكذبه. قوله: (وظاهر أن المراد الخ) 
عبارة النهاية وأفتى الشيخ بأنه يقتل من تلزمه الجمعة إجماعاً بها حيث أمر بها وامتنع منها أو قال أصليها ظهراً عند ضيق 
الوقت عن خطبتين وإن لم يخرج وقت الظهر أي عن أقل ممكن من الخطبة والصلاة لأن وقت العصر ليس وقتاً لها في حالة 
بخلاف الظهر الخ . 

قوله: (أوجبت التأخير الخ) أي وإن أيسنا من ذلك الاحتمال عادة حقناً للدم ما أمكن ع ش قول المتن (ويستتاب) قال 
في شرح العباب: بأن يقال له صل وإلا قتلناك انتهى فأشار إلى أن توبته فعل تلك الصلاة المتروكة أي قضاؤها وهذا 
لا يتأتى في الجمعة إذ لا يتأتى قضاؤها فالوجه أن التوبة فيها هي التوبة المعروفة المذكورة في الشهادات ثم رأيت الناشري 
قال: قال ابن الصلاح: ولا يسقط القتل إلا بالتوبة لأنها لا قضاء لها انتهى اه. سم وتقدم عن المغني أن توبته أن يقول 
لا أتركها أي الجمعة بعد ذلك كسلا اه. 

قوله: (فوراً) إلى الكتاب في المغني إلا قوله على ندب الاستتابة قوله: (ندباً الخ) قال الأستاذ البكري في الكنز وجوباً 
لآنة ليت أسوا تخالا مح الموقد وقيل ندباً انتهى والوجوب قضية كلام الروضة وأصلها والمجموع كما في شرح البهجة وغيره 
واعلم أن الوجه هو وجوب الاستتابة لأنه من قبيل الأمر بالمعروف وهو واجب على الإمام والآحاد وينبغي حمل القول 
بندبها على أنه من حيث جواز القتل بمعنى أنه لا يتوقف جواز القتل عليها فلا ينافي وجوبها من حيث الأمر بالمعروف 
فليتأمل ذلك فإنه ظاهر لا ينبغي الخروج عنه سم . 

قوله: (توجب تخليده في النار) أي فوجبت الاستتابة رجاء نجاته من ذلك مغنى ونهاية قوله: (بخلاف هذا) أي بخلاف 
تارك الصلاة فإن عقوبته أخف لكونه يقتل حداً بل مقتضى ما قاله المصنف في فتاويه من كون الحدود تسقط الإثم أنه لا يبقى 


قوله: (وإن ظن كذبه) يخرج ما لو علم كذبه. قوله: (وظاهر أن المراد بوقت الضرورة في الجمعة الخ) في فتاوى شيخ 
الإسلام أنه يقتل بالجمعة إذا ضاق وقتها عنها وعن الخطبة وسياق الشارح يقتضي اعتبار التأخير عن ذلك لأنه جعل ذلك 
وقت الضوورة فيها وقد اعتير المدن الخراج عن وقت الفيرورة وقضية التعيد بصق ونتها أنه لا يقتل بها وإن سلم الإمام 
منها حيث لم يضق الوقت ووجهه احتمال أن يتذكروا خللاً في الصلاة فيعيدوها فيدركها معهم فلا نقتله مع الاحتمال كما 
أفاد ذلك الشارح في السؤال وجوابه. 

قوله: (في المتن ويستتاب) قال الاستاذ البكري في الكنز وجويًا لأنه ليس أسوأ حالاً من المرتد وقيل ندبًا اه. 
والوجوب قضية كلام الروضة وأصلها والمجموع كما في شرح البهجة وغيره قال في شرح المنهج وتكفي استتابة في الحال 
لأن تأخيرها يفوت صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام والقولان في الندب وقيل في الوجوب والمعنى أنها في الحال أو بعد 
الثلاثة مندوبة وقيل واجبة اه. 

قوله: (ويستتاب) قال في شرح العباب بأن يقال له صل وإلا قتلناك اه. فأشار إلى أن توبته فعل تلك الصلاة المتروكة 


(ثم) إذا لم يتب (يضرب عنقه) بالسيف ولا يجوز قتله بغير ذلك للأمر بإحسان القتلة» وإنما نفعت التوبة هنا بخلاف 
سائر الحدودء لأن القتل ليس على الإخراج عن الوقت فقط بل مع الامتناع من القضاء وبصلاته يزول ذلك . (وقيل) 
لا يقتل لعدم الدليل الواضح على قتله بل (ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت) ومر رده (ويغسل ويصلَى عليه ويدفن 
في مقابر المسلمين) لأنه مسلم (ولا يطمس قبره) بل يترك كبقية قبور أصحاب الكبائر» وعلى ندب الاستتابة لا يضمنه 


عليه شيء بالكلية لأنه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به مغني زاد النهاية نعم إن كان في عزمه أنه إن عاش لم 
يصل أيضاً ما بعدها فهو أمر آخر ليس مما نحن فيه اه. أي فيترتب عليه مقتضاه من استحقاق العقوبة على العزم على الترك 
وعلى ترك شيء من الصلاة إن وجد منه ع ش . 
قوله: (إذا لم يتب) كذا في النهاية وقال المغني إن لم يبد عذراً : ثم قال تنبيه قول المتن ثم يضرب عنقه قيده الإسنوي وغيره بما 

إذا لم يتب ولا حاجة إليه لأن الكلام فيما إذا تركها فإن صلاها زال الترك اه. 

قوله: (بل مع الامتناع من القضاء الخ) أي فالعلة مركبة فإذا صلى زالت العلة نهاية وهذا صريح فيما مر عن سم عن 
الإيعاب من أن توبته قضاء تلك الصلاة المتروكة . 

قوله: (وبصلاته) أي بقضاءه لتلك الصلاة المتروكة (يزول ذلك) أي الامتناع قول المتن (ينخس بحديدة) أي في أي محل 
كان لكن ينبغي أن يتوقى المقاتل لأن الغرض حمله على الصلاة ة بالتعذيب ونخسه في المقاتل قد يفوت ذلك الغرضع ش 
لين شعي سين ل ا 
المجموع وغير» أ و قله في مدةالاعابة إنسا أل ولا نسماث عليه كقائل ارد أنه لون أو سكر قل فمل الصلاة لم 
يقتل فإن قتل وجب القعود بخلاف نظيره ف في المرتد وما ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كأنه كما قال 
الأذرعي : فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل وعاند بالترك انتهى وما ذكره عن المجموع أنه لا ضمان على من قتله في مدة 
الاستتابة ظاهره عدم الضمان وإن قلنا بوجوب التوبة وهو ظاهر لأنه استحق ق القتل فهو مهدر بالنسبة لقاتله الذي ليس مثله سم 
وما نقله عن شرح البهجة في النهاية مثله وكذا في المغني إلا قوله وما ذكره من وجوب القود الخ . 

قوله: (قبل التوبة الخ) عبارة النهاية وتوبته على الفور لأن الإمهال يؤدي إلى تأخير صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام ولو قتله 
في مدة استتابته أو قبلها إنسان ليس مثله أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد الخ وكذا في المغني إلا قوله ليس مثله قالع ش 
قوله: م ر ليس مثله أي في الإهدار وإن اختلف سببه كزان محصن أو قاطع طريق مع تارك صلاة اه. 


أي قضاؤها وهذا لا يتأتى فى الجمعة إذ لا يتأتى قضاؤها فالوجه أن التوبة فيها هي التوبة المعروفة المذكورة في الشهادات 
ثم رأيت الناشري قال قال ابن الصلاح ولا يسقط القتل إلا بالتوبة لأنها لا قضاء لها اه. ١‏ 

قوله: (وعلى ندب الاستتابة لا يضمنه من قتله الخ) مفهومه أن يضمنه على الوجوب وفي شرح البهجة لشيخ الاسلام 
ما نصه وذكر في المجموع وغيره انه لو قتله في مدة الاستتابة إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وأنه لو جن أو سكر 
قبل فعل الصلاة لم يقتل فإن قتل وجب القود بخلاف نظيره في المرتد لا قتل على قاتله لقيام الكفر وانه لا يقتل بترك 
المنذورة إلى أن قال وما ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كانه كما قال الأذرعي فيما إذا لم يكن قد 
توجه عليه القتل وعاند بالترك وبكل حال فيه دلالة على ان الاستتابة واجبة اه. ما في شرح البهجة وما ذكره عن المجموع 
أنه لا ضمان على من قتله في مدة الاستتابة ظاهره عدم الضمان وان قلنا بوجوب التوبة الذي هو قضية كلام المجموع 
كالروضة وأصلها وهو ظاهر لانه استحق القتل فهو مهدر بالنسبة لقاتله الذي ليس هو مثله واعلم ان الوجه هو وجوب 
الاستتابة لانه من قبيل الأمر بالمعروف وهو واجب على الإمام والآحاد فينبغي وجوب الاستتابة على الجميع وان كان في 
حق الامام آكد وينبغي حمل القول بندبها على أنه من حيث جوز القتل بمعنى أنه لا يتوقف جواز القتل عليها فلا ينافي 
وجوبها من حيث الأمر بالمعروف فليتأمل ذلك فإنه ظاهر لا ينبغي الخروج عنه. 


باب في حكم تارك الصلاة /ا ١٠١‏ 
من قتله قبل التوبة مطلقاء لكنه يأثم من جهة الافتيات على الإمام . 


قوله: (مطلقاً) أي سواء كان القتل في مدة الاستتابة أو قبلها كردي قوله: (لكنه يأثم الخ). 

خاتمة : قال الغزالي ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت شرب الخمر وأكل مال 
السلطان كما زعمه بعض من ادعى التصوف فلا شك في وجوب قتله وإن كان في خلوده نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائة 
كافر لأن ضرره أكثر مغني ونهاية قالع ش قوله م ر وأكل مال السلطان أي المال الذي يستحق السلطان قبضه وصرفه 
لمصالح المسلمين يزعم هذا أنه يستحقه ويمنعه عن صرفه في مصارفه وظاهره أن الحكم لا يتقيد باستحلال الجميع بل متى 
استحل شيئاً من ذلك كفر. 

فائهةه مراتب الكفر ثلاثة أحدها: الكفر الأصلي وصاحبه متدين به ومفطور عليه وثانيها: الرجوع إليه بعد الإسلام وهو 
أقبح ولهذا لم يقبل منه إلا الإسلام بخلاف الأول حيث كان فيه الجزية والاستقرار والمن والفداء وثالثها: السبب وهو أقبح 
الثلاثة فإنه لا يتدين به وفيه إزراء بأنبياء الله ورسله وإلقاء الشبهة في القلوب الضعيفة فلذلك كانت جريمته أقبح الجرائم ولا 
تعرض عليه التوبة بخلاف القسم الثاني لأنه قد يكون فيه له شبهة فتحل عنه والسبب لا شبهة فيه ولذا لم يكن عرض التوبة 
عليه واجباً ولا مستحباً فلا يمتنع الإعراض عنه حتى يقتل تطهيراً للأرض منه فهذا ما ظهر في سبب الإعراض مع القول 
بقبول التوبة انتهى من السيف المسلول على من سب الرسول للسبكي اه. ع ش. 


كتاب الجنائز 


بفتح الجيم جمع جنازة به وبالكسر اسم للميت في النعش وقيل بالفتح لذلك وبالكسر للنعش وهو فيه وقيل 
عكسه» من جنز ستر قيل: كان حق هذا أن يذكر بين الفرائض والوصايا لكن لما كان أهم ما يفعل بالميت الصلاة ذكر 
أثرها . 

(ليكثر) كل مكلف ندباً مؤكداً وإلا فأصل ذكره سنة أيضاً ولا يفهمه المتن» لأنه لا يلزم من ندب الأكثر ندب 
الأقل الخالي عن الكثرة وإن لزم من الإتيان بالأكثر الإتيان بالأقل وكونه سنة من حيث اندراجه فيه. وعلى هذا يحمل 
قول شيخنا في شرح الروض يستحب الإكثار من ذكر الموت المستلزم ذلك لاستحباب ذكره المصرح به في الأصل 
أيضاً اه. (ذكر الموت) لأنه أدعى إلى امتثال الأوامر واجتناب المناهي للخبر الصحيح («أكثروا من ذكر هادم اللذات») 


قوله: (بفتح الجيم) إلى قوله قيل في النهاية والمخني قوله: (بالفتح لذلك الخ) وقيل هما لغتان فيهما مغني قوله: (وقيل 
عكسه) فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش مغني ونهاية قال شيخنا فعلى القول الأول يصح أن يقول نويت أصلي على 
هذه الجنازة بالفتح والكسر أي إن لم يرد بها النعش وعلى القول الثاني لا يصح أن يقول على هذه الجنازة بالكسر إلا إن 
سس لا لو د ب قف معيو وجوه و م قوله: (من جنز) 
عبارة غيره من جنزه قوله: (قيل كان الخ) ولقائل أن يقول كان حقه أن يذكر قبل الفرائض : ثم الوصايا ثم الفرائض فتأمله سم 
قوله: (بين الفرائض والوصايا) أي مع تقديم الوصايا ثم الجنائز ثم الفرائض بصري قوله: (حق هذا) أي كتاب الجنائز قوله: 
(لكن لما كان ألخ) وبهذ! يجاب عن عدم ذكرها في الجهاد مع فروض الكفاية.مع أنها منها شيخنا قوله: (أثرها) أي عقب 
الصلاة أي كتابها. قوله: (كل مكلف) أي صحيحاً كان أو مريضاً نهاية ومغني قالع ش يستثنى طالب العلم فلا يسن له ذكر 
الموت لأنه يقطعه وفي سم على حج يحتمل أن يطلب من الولي ونحوه أمر الصبي المميز بذلك انتهى وقوله أن يطلب أي 
ندباً اه. قوله: (ولا يفهمه الخ) أي ندب أصل ذكر: الموت قال سم قد يوجه إفهامه له بأن طلبه في ضمن الأكثر يدل على أن 
له مدخلاً في المقصود وذلك يشعر بطلبه لأنه يحصل بعض المقصود وأما قوله لأنه لا يلزمه الخ فغير وارد لأنه ليس 
المدعي اللزوم قطعاً بل يكفي اللزوم في الجملة اه. وهذا مع كونه عين قول الشارح الآتي وكونه سنة الخ يرده ما يأتي هناك 
عن الكردي وعن سم نفسه قوله: (وكونه الخ) عطف على الإتيان بالأقل والضمير للأقل قوله: (من حيث اندراجه الخ) أي 
ولا يلزم منه كونه سنة فبقي المتن قاصراً كردي . قوله: (وعلى هذا) أي لزوم كون الأقل سنة من حيث الخ قوله: (المستلزم) 
كأن وجه الاستلزام أنه ليس لنا مباح يطلب الإكثار منه ولا يخفى فساد الجمل المذكور على ما قدمه لأن الكلام في ذكره في 
نفسه ولو على الانفراد عن الإكثار لا ذكره في ضمن الإكثار سم قوله: (ذلك) أي استحباب الإكثار قوله: (لاستحباب ذكره) 
أي قطان ذكره المنترع في الكت كردي تول المتن (ذكره الموت) أي كلية ولسانويا وولة زفت ينه نيه ترج 
بأفضل قوله: (لأنه) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (للخبر الصحيح الخ) وفي المجموع يستحب الإكثار من ذكر حديث 


كتاب الجنائز 


قوله: (قيل كان حق هذا أن يذكر بين الوصايا والفرائض الخ) ولقائل أن يقول كان حقه أن يذكر قبل الفرائض ثم 
الوصايا ثم الفرائض فتأمله قوله: : (كل مكلف) يحتمل أن يطلب من الولي ونحوه أمر الصبي ونحوه بذلك قوله: (ولا يفهمه 
المتن) قد يوجه إفهامه له لأنه دل على طلب في ضمن الأكثر وطلبه في ضمن الأكثر يدل على أن له مدخلاً في المقصود 
بإكثار ذكره وذلك يشعر يطلب أصل ذكره لانه يحصل بعض المقصود وأما قوله لأنه لا يلر م الخ فغير وارد لأنه ليس المدعي 
الأزوم قطًا بل يكفي اللزوم في الجملة قوله: (المستلزم) كان وجه الاستازام أنه ليس لنا مباح يطلب الإكثار منه ولا بعخفى 
فساد الحمل المذكور على ما قدمه لأن الكلام في ذكره في نفسه ولو على الانفراد عن الإكثار لا ذكره في ضمن الاكثار قوله: 
(في المتن ذكر) قال في العباب بقلبه اه. ونازعه في شرحه بأنه مخالفٍ ظاهر كلامهم . 


كتابب الجنائز ١‏ 


أي بالمهملة مزيلها من أصلها وبالمعجمة قاطعهاء لكن قال السهيلي: الرواية بالمعجمة فإنه ما ذكر في كثير أي من 
الأمل إلا قلله ولا قليل أي من العمل إلا كثره؛ (ويستعد) وجوباً إن علم أن عليه حقاً القند كما هو ذاه وعلى 
هذا يحمل قول شارح ندباً وقول آخرين وجوباً (بالتوبة) بأن يبادر إليها (ورد المظالم) إلى أهلها ب يعني الخروج منها 
ليتناول ردّ الأعيان ونحو قضاء الصلاة» وقد صر بح السبكي بأن تاركها ظالم لجميع المسلمين» 00000 ش21 


(استحيوا من الله خحق الحياء» وتمامه قالوا إنا نستحى يا نبى الله والحمد لله قال: «ليس كذلك ولكن من استحيا من الله حق 
العناة دليصفظ الر امن :نما ون وليشفظ لسن وس عمزى ولنناكن الموة والياة وس آزاء اللكرنهه رلك زينة الدنا وين لس 
ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» والموت مفارقة الروح الجسد والروح جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود 
الأخضر وهو باق لا يفنى وأما قوله تعالى: 0 الْأَنَضّى حِينَ مَوْتَهسا4 [الزمر: 5؛] فففيه تقدير وهو حين موت 
أجسادها نهاية زاد المغني وعند جمع منهم غرض وهو الحياة التي صار البدن بوجودها حياً وأما الصوفية والفلاسفة فليس 
عندهم جسماً ولا عرضاً بل جوهر مجرد غير متحيز يتعلق بالبدن تعلق التدبير وليس داخلاً فيه ولا خارجاً عنه اه. قال 
ع ش قوله م ر وما وغى أي ما اشتمل عليه من السمع والبصر واللسان وقوله: وليحفظ البطن أي يصنه عن وصول الحرام 
إليه من المطعم والمشرب وقوله وما حوى ينبغي أن يراد به ما يشمل القلب والفرج وقوله والموت مفارقة الروح الخ وهل 
الروح موجودة قبل خلق الجسد أو لا فيه خلاف في العقائد والمعتمد منه الأول اه. ع ش قوله: (أي من الأمل الخ) 
ويحتمل أن يكون المراد بالكثير الشر وبالقليل الخير بصري قول المتن (ويستعد) لعله بالجزم عطفاً على يكثر ويؤيده تعبير 
المنهج بزيادة اللام قوله: (وجوبا) إلى قوله قال في المجموع في النهاية والمغني إلا قوله وقد صرح إلى وقضاء دين قوله: 
(وإلا فندباً) أي يندب له تجديدها اعتناء بشأنها نهاية وشرح بافضل قال البصري قوله وإلا الخ صادق بما إذا علم أن لا حق 
عليه لأحد وبما إذا شك هل عليه حق لأحد منهم أو لا وتصوير ندب الرد في هاتين الصورتين غريب وبما إذا شك هل عليه 
حق معين لشخص معين وهذا لا يبعد فيه ندب الرد في نحو الأموال احتياطاً لاحتمال اشتغال الذمة أما بالنسبة للعقوبات. 
تشعل تأين زد متتاكل اعد آنه يدث للرنمان أذريمكن الخبر من منرافة تقنيه يعسيره الك بقل امل اخ عبارة ع ش قوله 
وإلا فندباً أي بأن يجدد الندم والعزم على أن لا يعود وليس ثم مظلمة يردها فلا يتأتى فيها التجدد وهذا فيمن سبق له توبة 
من ذنب أما من لم يتقدم له ذنب أصلاً فلعل المراد بالتوبة في حقه العزم على عدم فعل الذنب وعبارة الإيعاب أو ينزل نفسه 
منزلة العاصي بأن يرى كل طاعة تقدمت منه دون ما هو مطلوب منه انتهى وينبغي أن المراد بندب رد المظالم أن ما تردد في 
أنه هل لزم ذمته أولا أن يرده احتياطاً اه. قوله: (وعلى هذا يحمل الخ) ويمكن الجمع أيضاً بأن يقال التعبير بالوجوب على 
الأصل وبالندب نظراً إلى ملاحظة صدور التوبة على قصد الاستعداد للموت بصري قول المتن (بالتوبة) وهي كما يأتي في 
الشهادات إن شاء الله تعالى ترك الذنب والندم عليه وتصميمه على أن لا يعو اليه وخروع عن تظاسة مير هليها بجو اهل 
ممن اغتابه أو سبه نهاية قوله: (بأن يبادر الخ) بيان للاستعداد بالتوبة قول المتن (ورد المظالم) أي الممكن ردها مغني عبارة 
ع ش ومحل توقف التوبة على رد المظالم حيث قدر عليه كما صرح به قوله م ر وخروج عن مظلمة قدر عليها وإلا فالشرط 
العزم على الرد إن قدر ومحله أيضاً حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل والأقرب أن يقال هو 
مال ضائع يرده على بيت المال فلعل من قال يتصدق به مراده حيث غلب على ظنه أن بيت المال لا يصرف ما يأخذه على 
مستحقيه ثم لو كان مستحقاً ببيت المال فهل يجوز الاستقلال به والتصرف فيه لكونه من المستحقين أو لاتحاذ القابضى 
والمقبض فيه نظر والأقرب الأول هذا ومحل التوقف على الاستحلال أيضاً حيث لم يترتب عليه ضرر فمن زنى بامرأة ولم 
يبلغ الإمام فلا ينبغي أن يطلب من زوجها وأهلها الاستحلال لما فيه من هتك عرضهم فيكفي الندم والغزم على أن لا يعود 
اه . قوله: (رد الأعيان) لا حاجة إليه قوله: (ونحو قضاء الصلاة) أي مما ليس فيه شيء يرده على المظلوم كالاستحلال من 
الغيبة وفي حاشية الإيضاح لابن حج ومنها قضاء نحو صلاة وإن كثرت ويجب عليه صرف سائر زمنه لذلك ما عدا الوقت الذي 
يختاجه لصرف ما عليه من مؤنة نفسه وعياله وكذا يقال في نسيان القرآن أو بعضه بعد البلوغ انتهى أقول هذا واضح إن قدر على 
قضائها في زمن يسير أما لو كان عليه صلوات كثيرة جداً وكان يستغرق قضاؤها زمناً كثيراً فينبغي أن يكفي في صحة توبته 


١ ١ ٠‏ الجزء الثالث من حواشى ي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وقضاء دين لم يبرأ منه والتمكين من استيفاء حد أو تعزير لا يقبل العفو أو ية يقبله ولم يعف عنه» وذلك لأنه قد يأتيه 
الموت بغتة وعطفها اعتناءً بشأنها كنها اهم مزومالدي: (رالمريجن أكذ) بدلك اق الف فظاللة من طيره كرون 


عزمه على قضائها مع الشروع فيه حتى لو مات زمن القضاء لم يمت عاصياً وكذا لو زوج موليته في هذه الحالة فتزويجه 
صحيح لأنه فعل ها في مقدرته أخذاً من قول الشارح م ر وخروج عن مظلمة قدر عليها ع ش قوله: (وقضاء دين الخ) عطف 
على قضاء الصلاة قال السيد البصري يتأمل ما فائدته اه. يعني أنه داخل في المتن بلا حاجة إلى التأويل بالخروج قوله: 
(وذلك) راجع إلى المتن عبارة النهاية ومعنى الاستعداد لذلك المبادرة إليه لكلا يفجأه الموت المفوّت له اه. قوله: (وعطفها) 
0 سم أي ليستغني عن اكتساب التأنيث من المضاف إليه عبارة النهاية وصرح برد المظالم مع 
دخولة في القوية لها مر في الاسجسقاء ولآن ليس جز من كل توزة حلاف الثلالة قيلهاه. وهي ترك الذنب والندم عليه 
وتصميمه على أن لا يعودع ش قول المتن (والمريض آكد) ويسن له الصبر على المرض أي ترك التضجر منه وتكره كثرة 
الشكوى نعم إن سأله نحو طبيب أو قريب أو صديق عن حاله فأخبره بما فيه من الشدة لا على صورة الجزع فلا بأس ولا 
يكره الأنين كما في المجموع لكن اشتغاله بنحو التسبيح أولى منه فهو خلاف الأولى ويسن أن يتعهد نفسه بتلاوة القرآن 
والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت وأن يوصي أهله بالصبر عليه وترك النوح ونحوه مما اعتيد في الجنائز 
وغيرها وأن يحسن خلقه وأن يجتنب المنازعة في أمور الدنيا وأن يسترضي من له به علقة كخادم وزوجة وولد وجار وعامل 
وصديق ويسن عيادة مريض ولو بنحو رمد وفي أول يوم من مرضه مسلم ولو عدواً ومن لا يعرفه وكذا ذمي قريب أو جار 
أو نحوهما ومن يرجى إسلامه فإن انتفى ذلك جازت عيادته وتكره عيادة تشق على المريض وألحق الأذرعي بحثاً بالذمي 
المعاهد والمستأمن إذا كانا بدارنا ونظر في عيادة أهل البدع المنكرة وأهل الفجور والمكس إذا لم تكن قرابة ولا جوار ولا 
رجاء توبة لأنا مأمورون بمهاجرتهم وأن تكون العيادة غباً فلا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوباً عليه نعم نحو القريب 
والصديق ممن يُستأنس به المريض أو يتبرك به أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم يسن لهم المواصلة ما لم يفهموا أو يعلموا 
كراهته ذلك ذكره ذ في المجموع وأن يخفف المكث عنده بل تكره إطالته ما لم يفهم منه الرغبة فيها وأن يدعو له بالشفاء إن 
طمع في حياته ولو على بعد وأن يكون دعاؤه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بشفائه سبع مرات وأن يطيب 
نفسه بمرضه فإن خاف عليه الموت رغبه فى التوبة والوصية وأن يطلب الدعاء منه وأن يعظه ويذكره بعد عافيته بما عاهد الله 
عليه من خير وأن يوصي أهله وعياله بالرفق به والصبر عليه نهاية وكذا في المغني وشرح بافضل إلا أنهما صرحا باعتماد 
تنظير الأذرعي في عيادة أهل البدع أو الفجور أو المكس قالع ش قوله م ر فلا بأس أي فلا كراهة فهو مباح وقوله م ر 
جازت عيادته المتبادر من الجواز استواء الطرفين وأنها غير مكروهة وقوله م ر تشق على المريض أي مشقة غير شديدة وإلا 
حرمت وقوله م ر إذا كانا بدارنا وينبغي مثله في الذمي وقوله م ر لأنا مأمورون الخ قضيته عدم سن عيادتهم بل كراهتها 
سيما إذا كان في ذلك زجر وقوله م ر إلا أن يكون مغلوباً الخ أي بأن يكون ثم ما يقتضي الذهاب له كل يوم كشراء أدوية 
ونحوها وقوله م ر وأن يدعو له بالشفاء أي ولو كان كافراً أو فاسقاً ولو كان مرضه رمداً وينبغي أن محله ما لم يكن في حياته 
ضرر للمسلمين وإلا فلا يطلب الدعاء له بل لو قيل بطلب الدعاء عليه لما فيه من المصلحة لم يبعد وقوله م ر وأن يكون 
دعاؤه الخ هذا مفروض فيما لو عاده ومثله ما لو حضر المريض إليه أو أحضر بل ينبغي طلب الدعاء له بذلك مطلقا إذا علم 
بمرضه وقوله م ر والوصية الخ أفهم أنه لو لم يخف عليه لا يطلب ترغيّبه في ذلك ولو قيل بطلب ترغيبه مطلقاً لم يبعد 
سيما إن ظن أن ثم ما تطلب منه التوبة منه أو أن يوصي فيه وقوله وأن يوصي أهله أي العائد وإن كان غير مراعى عند أهل 
المريض اه. ع ش وفي الكردي على بافضل ما نصه. 

فإ فو تارق الود ركز لق زازه لكوي تون الح يلجي اح شيا بعقن الليوء ليا الزن الماك قتع 
سبته والإتيان لمداواته فتخلص منه بقوله: لا ينبغي أن يدخل على مريض يوم السبت فتركه إلى أن قال نعم هنا دقيقة ينبغي 


التفطن لها وهي أنه إن رسخ في أذهان العامة أن في الاسبوع أياماً مشؤمة على المريض إذا أعيد فيها فينبغي لمن علم منه 
اعتقاد ذلك أن لا يعاد في تلك الأيام لأن ذلك يؤذي المريض ويزيد في مرضه انتهى وذكر الشارح في كتابه الإفادة فيما جاء 


قوله: (وعطفها الخ) لعل الأولى وعطفه أي الرد. 


عاب كبن ليل 


مقدمات الموت به (ويضجع) ندباً (المحتضر) وهو من حضره الموت (لجنبه الأيمن) فالأيسر (إلى القبلة على 
الصحيح) كما في اللحد ولأن القبلة أشرف الجهات. 

لاني الكتو «الصل على القارل ان الجزاقة بحا كو قا ج01 قار تسو 1ك لق تار 
ونحوه) كعلة بجنبيه (ألقي على قفاه ووجه وأخمصاه) بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرها وهما المنخفض من 
الرجلين» والمراد - جميع أسفلهما (للقبلة) لأنه الممكن ويرفع رأسه ليتوجه وجهه للقبلة (ويلقن) ندباً المحتضر ولو 
مميزاً على الأوجه ليمحصل له الثواب الآني ويه فارق عدم تلقيئ في القبر لا مئه من السؤال (الشهادة» أي لا إل إل اله 
فقط لخبر مسلم: «لقّنوا موتاكماء أي من حضره الموت «لا إِلّه إلا الله» مع الخبر الصحيح: «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة» أي مع الفائزين» وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يدخلها ولو بعد عذاب ا ا 


في المريض والإعادة لو قيل بكراهة العيادة في تلك الأيام لم يبعد لما فيه من الإيذاء حينئذ وظاهر أن العبرة في التأذي 
وعدمه بالمريض نفسه لا بأهله لأن السنة لا تترك لكراهة الغير لها انتهى اه. قوله: (وهو من حضره الموت) أي ولم يمت 
نهاية ومغني قوله: (فالأيسر) أي لأنه أبلغ في التوجه من استلقائه نهاية ومغني قول المتن (إلى القبلة) أي ندباً أيضاً وقوله: 
(على الصحيح) راجع للإضجاع ومقابله أن الاستلقاء أفضل فإن تعذر أضجع على الأيمن نهاية ومغني قوله: (كما في اللحد) 
راجع لقول المصنف لجنبه الأيمن وقوله: (ولأن الخ) راجع لقوله إلى القبلة قوله: (على المقابل) أي مقابل الصحيح وتقد 
بيانه وبذلك يعلم أن قول الشارح المذكور في قوله الخ أي في ضمن قول المصنف فإن تعذر الخ وهو قوله ألقي على قفاه 
الخ بقطع النظر عن تفريعه على التعذر قوله: (ذلك) أي وضعه على الأيسر نهاية ومغني قوله: (كعلة) إلى قول المتن ويقرأ في 
النهاية إلا قوله به بقع العو إلى وعدا ودورله أي مع إلى وقول جمع وقوله وإنما القصد إلى وبحيث وقوله : مع لفظ إلى إذ 
لا يصير وقوله وإلا إلى وأن يعيده وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى أما الكافر وقوله ولو بذكر قوله: (بفتح الميم الخ) قال 
في الإيعاب وبتثليث الهمزة أيضاًع ش قوله: (لأنه الممكن) علة لقول المصنف فإن تعذر الخ قوله: (ويرفع رأسه) أي قليلاً 
نهاية زاد المغني كأن يوضع تحت رأسه مرتفع اه. قوله: (ليتوجه وجهه الخ) ظاهره عدم اعتبار توجه الصدر سم أي كما 
يفيده تقييدهم رفع الرأس بقليلاً قوله: (ولو مميز الخ) وفي شرح البهجة وكلامهم يشمل الصبي والمجنون فيسن تلقينهما وهو 
قريب في المميز اه. وانظر لو كان نبياً والأوجه أنه لا محذور من جهة المعنى سم على حج والمعنى هو قوله مع السابقين 
لأن الأنبياء يتأخر دخول بعضهم عن بعض الجنة وفي سم على البهجة وقوله وهو قريب في المميز لا يبعد أن غير المميز 
كذلك انتهى اه. ع ش وما نقله عن سم على حج من قوله والأوجه الخ وعلى البهجة من قوله لا يبعد الخ لا يخفى بعده 
قوله: زوية الت ؟ آي بالعلل فارق الح حاصله كما في الحنتي والتهاية أن التلقين هنا [المصليية ولم لقلا لمن الميكة: في اقنوة 
والصبي لا يفتن. قوله: (فقط) أي ولا تسن زيادة محمد رسول الله نهاية ومغنى ني نالدع ش فلو زادها وذكرها المحتضر بعد 
قوله لا إله إلا الله لا يخرج عن كون التوحيد آخر كلامه لأنه من تمام الشهادة اه. أقول قد يخالفه ما يأتي من قول الشارح 
وإنما القصد الخ وقوله كالنهاية إذا تكلم ولو بذكر لكن يأتي عن المغني ما يوافقه ولعل هذا هو الأقرب قوله: : (أي من حضره 
ا اي بما يصير إليه نهاية زاد المغني كقوله: #إِيِّ أرق قي 2 4 ترسك : 07] اه. قوله: (أي مع 

لفائزين) يحتمل أن ذلك بشرط التوبة قبل موته فيما إذا احتاج إلى التوبة ويحتمل أنه أعم ولا مانع من أن يحصل هذا الفضل 
ا ا 0 يخلو عن بعد سم عبارة ع ش قال ابن السبكي في الطبقات فإن قلت إذا كنتم 
معاشر أهل السنة 7 تقولون أن من مات مؤمناً دخل الجنة لا محالة وأنه لا بد من دخول من لم يعف الله عنه من عصاة 
المسلمين النار ثم يخرج منها فهذا الذي تلقنونه عند الموت كلمة التوحيد إذا كان مؤمناً ماذا ينفعه كونها آخر كلامه قلت لعل 


قوله: (ليتوجه وجهه للقبلة) ظاهره عدم اعتبار توجه الصدر وعلى هذا فهل يجري ذلك في الاضجاع للجنب فيعتبر 
التوجه بالوجه دون الصدر فيه نظر وحيث قلنا لا يعتبر الصدر فهل يكفي عن الوجه فيه نظر فليحرر قوله: (في المتن ويلقن 
الخ) في شرح البهجة وكلامهم يشمل الصبي والمجنون فيسن تلقينهما وهوقريب في المميز اه. وانظر لو كان نبيّا والأوجه 
انه لا محذور من جهة المعنى قوله: (أي مع الفائزين) يحتمل أن ذلك بشرط التوبة قبل موته فيما إذا احتاج إلى التوبة 
ويحتمل انه أعم ولا مانع من أن يحصل هذا الفضل لمن قال ذلك وإن مات عاصيًا لكن ذلك لا يخلو عن بعد. 


؟ ١1١‏ الجزء الثالث من حواشي الشرواني دان امم العبادي 


وإن طال خلافاً لكثير من فرق الضلال كالمعتزلة والخوارج . 

وقول جمع : يلقن مبحمد رسول الله أيضاً لأن القصد موته على الإسلام» ولأ يدي يلها إلا نما مرفواة اند 
مسلم وإنما القصد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب» وبحث تلقينه الرفيق الأعلى لأنه آخر ما تكلم به 
رسول الله يك مردود بأن ذلك لسبب لم يوجد في غيره» وهو أن الله خيره فاختاره» أما الكافر فيلقنهما قطعاً مع لفظ 
أشهن لوحوبه أيضا كان اما سياتق قد إذ لا يصير مسلما إلا بهماء وينبغي كما قال الماوردي وغيره تقديم التلقين على 
الإضجاع السابق إن لم يمكن فعلهما معاً لأن النقل فيه أثبت ولعظيم فائدته» ولئلا يحصل الزهوق إن اشتغل بالإضجاع 
ويسنّ أن يكون مرة فقط و(بلا إلحاح) عليه لئلا يضجر فيتكلم بما لا ينبغي لشدة ما يقاسي حينئذ وأن لا يقال له قل» 
بل يذكر الكلمة عنده ليتذكر فيذكرها فإن ذكرها وإلا سكت يسيرا ثم يعيدها فيما يظهرء وأن يغيده إذا تكلم ولو بذكر 
ليكون آخر كلامه الشهادة» وليكن غير متهم لنحو عداوة أو إرث إن كان ثم غيره فإن حضر عدرٌ ووارث فالوارث لأنه 
أشفق لقولهم: لو حضر ورثة قدم أشفقهم. (ويقرأ) ندباً (عنده يتس) للخبر الصحيح: «اقرؤوا على موتاكم يتس» أي 
من حضره الموت لأن الميت لا يقرأ عليه . 


كونها آخر كلامه قرينة أنه ممن يعفو الله عن جرائمه فلا يدخل النار أصلاً كما جاء في اللفظ الآخر حرم الله عليه النار انتهى 
اه . قوله: (وإن طال) أي العذاب . قوله: (وقول جمع يلقن الخ) أي ندبا مغني ونهاية قوله: (مردود الخ) أقول لا محل له لأنه 
من البين الواضح أن مراد الجمع المذكور بالإسلام والمسلم الكامل وقوله: (وإنما القصد الخ) قد يقال عليه لا بعد في 
حصول الثواب اللمذكور مع زيادة محمد رسول الله لأنها كالتتمة والرديف لكلمة التوحيد وورد في كثير من الأحاديث 
الاقتصار على لا إله إلا الله مع القطع بأن الحكم المرتب عليها من النجاة من النار ودخول الجنة مشروط بزيادة محمد 
رسول الله وإنما ترك التصريح بها اكتفاء بوضوح المراد فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل بصري قوله: : (الرفيق الأعلى) أي 
أريده قال ابن حج في فتاويه الحديثية قيل هو أعلى المنازل كالوسيلة التي هي أعلى الجنة فمعناه أسألك يا الله أن تسكنني 
أعلى مراتب الجنة وقيل معناه أريد لقاءك يا الله يا رفيق يا أعلى والرفيق من أسماء الله تعالى للحديث الصحيح إن الله رفيق 
فكأنه طلب لقاء الله تعالى انتهى اه. . ع اش قوله: (مردود الخ) أي فلو أتى به لم تحصل سنة التلقين ويظهر أنه لا كراهة فيه 
ع ش . قوله: (فيلقنهما الخ) أي الشهادتين وأمر بهما لخبر اليهودي وجوبا كما قال شيخي إن رجي إسلامه وإلا فندبا مغني 
ونهاية قالع ش وظاهره م ر وجوب ذلك أي التلقين إن رجي منه الإسلام وإن بلغ الغرغرة ولا بعد فيه لاحتمال أن يكون 
عقله حاضراً وإن ظهر لنا خلافه وإن كنا لا نرتب عليه أحكام المسلمين حينئذ اه. 

قوله: (لأن النقل فيه) أي التلقين قوله: (أن لا يقال له قل) أي ويكره له ذلك ع ش . قوله: (بل تذكر الكلمة الخ) أي أو 
يقال ذكر الله تعالى مبارك فنذكر الله جميعاً مغني زاد النهاية وشرح بافضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
وينبغي لمن عنده ذكرها أيضاً اه. ع ش قوله م ر والله أكبر قد يقتضي هذا التمثيل أن إتيان المريض بهذا المثال لا يمنع أن 
آخر كلامه كلمة لا إله إلا الله مع تأخر والله أكبر عنها سم على البهجة وقد يمنع أنه يقتضي ذلك لجواز أن المراد أنه إذا ذكر 
ذلك تذكر المريض كلمة الشهادة فنطق بها ومم ذلك أنه قد يقال أن المريض إذا نطق به لا يعاد عليه التلقين لأن هذا الذكر 
لما كان من توابع كلمة الشهادة عد كأنه منها اه. قوله: (إذا تكلم الخ) أي ولو بكلام نفسي بأن دلت عليه قرينة أو أخبر بذلك 
ولي قاله في الخادم ع ش قوله, (ولو بذكر) خلافاً للمغني عبارته فإن قالها لم تعد عليهما لم يتكلم بكلام الدنيا كما قاله 
عه م ا ينافي أن آخر كلامه لا إله إلا الله اه . قوله: (وليكن) أي الملقن نهاية قوله: (لنحو 
عداوة الخ) أي كالحسد نهاية قوله: (ووارث: الغ) ولو كان يرا لا شي له فالوته أن الوارثك كغبروع ش . قوله: (فالوارث 
الخ) بقي ما لو حضر العدو والحاسد وينبغي في تقديم الحاسد ع ش قوله: (ندباً) إلى قوله وهو أوجه في النهاية والمغني قوله: 
(أي من حضره الموت) يعني مقدمته مغني قول المتن (يس) أي بتمامها روى الحارث بن أسامة أن النبي يل قال من قرأها 
وهو خائف أمن أو جائع شبع أو عطشان سقى أو عار كسي أو مريض شفي دميري اه. ع ش قوله: (لأن الميت لا يقرأ الخ) 
وإنما يقرأ عنده مغني. 


وأخذ ابن الرفعة بقضيته وهو أوجه في المعنى» إذ لا صارف عن ظاهره وكون الميت لا يقرأ عليه ممنوع لبقاء 
إدراك روحه فهو بالنسبة لسماع القرآن وحصول بركته له كالحي» وإذا صح السلام عليه فالقراءة عليه أولى. 

وقد صرحوا بأنه يندب للزائر والمشيع قراءة شيىء من القرآن» نعم يؤيد الأول ما في خبر غريب: «ما من مريض 
يقرأ عنده يس إلا مات ريانا وأدخل قبره رياناً». والحكمة فى يس اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالها وتغير الدنيا 
وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جهنمء فيتذكر بقراءتها تلك الأحوال الموجبة للثبات . قيل: والرعد لأنها تسهل طلوع 
الروح ويجرع الماء ندباً بل وجوباً فيما يظهر أن ظهرت أمارة تدل على احتياجه له كأن يهش إذا فعل به ذلك» لأن 
العطش يغلب حينئذ لشدة النزع ولذلك يأتي الشيطان كما ورد بماء زلال» ويقول: قل لا له غيري حتى أسقيك» قيل 
ويحرم حضور الحائض عنده ويأتي في المسائل المنثور ما يرده (وليحسن) ندباً المحتضر وكذا المريض وإن لم يصل 
إلى حالة الاحتضار كما في المجموع (ظنه بربه سبحانه وتعالى) أي يظن أنه يغفر له ويرحمه للخبر الصحيح : «أنا عند 


قوله: (وأخذ ابن الرفعة الخ) عبارة المغني وإن أخذ ابن الرفعة بظاهر الخبر وعبارة النهاية خلافاً لما أخذ به ابن الرفعة 
كبعضهم من العمل بظاهر الخبر ولك أن تقول لا مانع من أعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فحيث قيل بطلب القراءة على 
الميت كانت يس أفضل من غيرها أخذاً بظاهر هذا الخبر وكان معنى لا يقرأ على الميت أي قبل دفنه إذ المطلوب الآن 
الاشتغال بتجهيزه أما بعد دفنه فيأتي في الوصية أن القراءة تنفعه في بعض الصور فلا مانع من ندبها حينئذ كالصدقة وغيرها 
اه. قالع ش قوله م ر أفضل من غيرها أي في الحياة وبعد الممات أيضاً فتكريرها أفضل من قراءة غيرها المساوي لما 
كررها ومثله تكرير ما حفظه منها لو لم يحسنها بتمامها لأن كل جزء منها بخصوصه مطلوب في ضمن طلب كلها ويحتمل 
أنه يقرأ ما يحفظه من غيرها مما هو مشتمل على مثل ما فيها ولعله الأقرب وقوله إذ المطلوب الآن الخ يؤخذ منه أن من 
لا علقة له بالاشتغال بتجهيزه تطلب القراءة منه وإن بعد عن الميت اه. ع ش قوله: (بقضيته) أي بظاهر الخبر مغني . قوله: 
(وقد صرحوا بأنه يندب للزائر والمشيع قراءة شيء الخ) ينبغي حمل ذلك على قراءته سراً ليوافق ما يأتي للشارح م ر في 
المسائل المنثورة ع ش قوله: (يؤيد الأول الخ) أقول غايته أنه يدل على ندب قراءتها عند المريض أيضاً وهو لا ينافي ندبها 
على الميت الذي هو ظاهر الحديث السابق بصري قوله: (والحكمة) إلى قوله قيل يحرم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله 
قيل قوله: (فيتذكر الخ) يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها عنده جهرأ ع ش قوله: (قيل والرعد) كذا عبر في النهاية وعبر في 
المغني بقوله واستحب بعض الأصحاب أن يقرأ عنده سورة الرعد الخ وهي ظاهرة في اعتماده بخلاف تعبيرهما بصري قوله 
م ر والرعد أي بتمامها إن اتفق له ذلك وإلا فما تيسر له منها وقوله م ر لأنها تسهل الخ يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها سراً 
ولو أمره المحتضر بالقراءة جهراً لأن فيه زيادة إيلام له وبقي ما لو تعارض عليه قراءتهما فهل يقدم يس لصحة حديثها أم 
الرعد فيه نظر وينبغي أن يقال بمراعاة حال المحتضر فإن بان عنده شعور وتذكر بأحوال البعث قرأ سورة يس وإلا قرأ الرعد 
ع ش . قوله: (ويجرع الماء) كذا أطلقه في النهاية وقيده في المغني نقلاً عن الجيلي بالبارد بصري قوله: (كان يهش) أي يفرح 
كردي قوله: (بماء زلال) قال في المصباح الماء الزلال العذب ع ش وفي القاموس يقال ماء زلال أي سريع المر في الحلق 
بارد عذب صاف سهل سلس اه. قوله: (حتى أسقيك) أي فإن قال ذلك مات على غير الإيمان إن كان عقله حاضراً ع ش . 
قوله: (قيل ويحرم الخ) عبارة المغني ويكره للحائض أن تحضر المحتضر وهو بالنزع لما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه 
كلب ولا صورة ولا جنب ويؤخذ من ذلك أن الكلب والصورة وغير الحائض ممن وجب عليه الغسل مثلها وعبر في الرونق 
واللباب بلا يجوز بدل يكره أي لا يجوز جوازاً مستوى الطرفين اه. قول المتن (وليحسن) من الإحسان أو التحسين كما 
يؤخذ من القاموس ع ش قوله: (ندباً) إلى قوله وإنما يأتي في النهاية والمغني . قوله: (وكذا المريض الخ) اعتمده م ر 
وعبارته فى شرحه أما المريض غير المحتضر فالمعتمد فيه أنه كالمحتضر فيكون رجاؤه أغلب من خوفه كما مر انتهى اه: 
سم قوله: (وإن لم يصل الخ) قال في المجموع ويستحب له تعهد نفسه بتقليم الظفر وأخذ شعر الشارب والإبط والعانة 
ويستحب له أيضا الاستياك والاغتسال والطيب ولبس الثياب الطاهرة مغني قول المتن (ظنه بربه) والظن ينقسم في الشرع إلى 


قوله: (وأخذ ابن الرفعة بقضيته) أي حمله على ظاهره قوله: (وكذا المريض وان لم يصل إلى حالة الاحتضار الخ) 
اعتمده م ر وعبارته في شرحه أما المريض غير المحتضر فالمعتمد فيه أنه كالمحتضر فيكون رجاؤه اغلب من خوفه كما مر 


ظنّ عبدي بي فلا يظنّ بي إلآ خيراً». وصح قوله كه قبل موته بثلاث: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله». 
ويسن لمن عنده تحسين ظنه وتطميعه في رحمة ربه. 
وبحث الأذرعي وجوبه إذا رأوا منه أمارة اليأس والقنوط لئلا يموت على ذلك فيهلك فهو من النصيحة الواجبة 
وإنما يأتي على وجوب استتابة تارك الصلاة» فعلى ندبها السابق يندب هذاء إلا أن يفرق بأن تقصير ذاك أشد وبأن ما 
هنا يؤدي إلى الكفر بخلاف ذاك . (فإذا مات غمض) ندباً لخبر مسلم: أنه كَل فعله بأبي سلمة لما شق بصره بفتح 
الشين وضم الراء أي شخص بفتح أوليه» ثم قال: (إِنَ الرّوح إذا قبض تبعه البصر»» ولئلا يقبح منظره فيساء به الظن» 
ويسن حيئئذ بسم الله وعلى ملة رسول الله يَك. 


واجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من 
المسلمين والمباح الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به لأنه قد دل 
على نفسه كما أن من ستر على نفسه لم يظن به إلا خير ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء ومن 
الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهد أن في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد في الأحكام 
بالإجماع ويجب العمل به قطعاً والبينات عند الحكام شرح م راه. سم قالع ش قوله م ر فالواجب حسن الظن بالله أي 
بأن لا يظن به سنوأ كنسبته لما لا يليق به وقوله م ر والمباح الظن الخ لم يذكر المندوب مع أنه ذكره في الإجمال للتصريح 
به في عبارة المصنف ولم يذكر المكروه أيضاً ولعله لعدم تأتيه وقد يصور بأن ظن في نفسه أن الله لا يرحمه لكثرة ذنوبه اه. 
ع ش قوله: (بثلاث) أي من الليالي . قوله: (ويسنّ الخ) والأظهر كما في المجموع في حق الصحيح استواء خوفه ورجاتئه لأن 
الغالب في القرآن ذكر الترغيب والترهيب معاً وفي الاحياء إن غلب داء القنوط فالرجاء أولى أو داء أمن المكر فالخوف أولى 
وإن لم يغلب وابحد منهما بأن استويا قيل وينبغي حمل كلام المجموع على هذه الحالة نهاية ومغني . قوله: (وبحث الأذرعي 
وجوبه الخ) وهو ظاهر نهاية ومغني قوله: (إلا أن يفرق الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا . 

قوله: (وبأن ما هنا يؤدي إلى الكفر) إشارة إلى أن اليأس ليس بكفر خلافاً للحنفية وكذا إلا من العذاب كردي عبارة سم 
اعلم أنه تقرر عندنا أن كلاً من يأس الرحمة وأمن المكر من الكبائر قال الكمال في حاشية جمع الجوامع في عقائد الحنفية 
أن :اليأس من روح الله كفر وأن الأمن من مكر الله تعالى كفر فإن أرادوا اليأس لإنكار سعة رحمة الله الذنوب وإلا من اعتقاد 
أن لا مكر فكل منهما كفر وفاقاً لأنه رد للقرآن وإن أرادوا أن من استعظم ذنوبه واستبعد العفو عنها استبعاداً يدخل في حد 
اليأس أو غلب عليه من الرجاء ما دخل به في حد الأمن فالأقرب أن كلاً منهما كبيرة لا كفر انتهى فاليأس الذي هو استعظام 
الذنب واستبعاد العفو على الوجه المخصوص قد يجر إلى إنكار سعة الرحمة فيصير كفراً بخلاف ترك الصلاة كسلاً لا يؤدي 
إلى كفر لأن الاستبعاد قد يشتد إلى أن يصير إنكار السعة الرحمة والترك كسلاً لا يصير جحداً للوجوب فليتأمل اه. قول 
المتن (فإذا مات غمض) أي ولو أعمى لئلا يقبح منظره بعد الموت ثم رأيت سم على البهجة صح بذلك ع ش . قوله: (ندباً) 
إلى التنبيه في المغني وإلى قوله لكنه فوقه في النهاية قوله: (أن الروض إذا قبض الخ) فيه تذكير الروح وفي المختار أنه يذكر 
ويؤنث . وقوله: (تبعه البصر) زاد في شرح الروض ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه 
في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين واضح له في قبره ونور له فيه انتهى عميرة أقول وينبغي أن يقال مثل ذلك فيمن 
يغمض الآن فيقول ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام ع ش قوله: (ويسن حيئئذٍ) أي حين إغماضه بسم الله الخ أي وعند 


والظن ينقسم في الشرع الى واجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام سوء الظن بالله تعالى 
وبكل من ظاهره العدالة للمسلمين والمباح سوء الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والتظاهر بالخبائث فلا يحرم 
ظن السوء به لأنه قد دل على نفسه كما أن من ستر على نفسه لم يظن به الأخير ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك 
نفسه ظننا به السوء ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم واروش الجنايات وما يحصل بخبر 
الواحد في الإحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعًا والبينات عند الحكام انتهت قوله: (وبأن ما هنا يؤدي الى الكفر) اعلم أنه 
تقرر عندنا أن كلاً من يأس الرحمة وأمن المكر من الكبائر قال الكمال في حاشية جمع الجوامع في عقائد الحنفية ان اليأس 
من روح الله تعالى كفر وإن الأمن من مكر الله تعالى كفر فإن أرادوا اليأس لإنكار سعة الرحمة الذنوب والأمن الاعتقاد أن 


كتاب الجنائز ١١6‏ 


تنبيه: يحتمل أن المراد من قوله تبعه البصر أن القوّة الباصرة تذهب عقب خروج الروح» فحينئظٍ تجمد العين 
ويقبح منظرهاء ويحتمل أنه يبقى فيه عقب خروجها شيء من حارها الغريزي فيشخص به ناظراً أين يذهب بها ولا بعد 
في هذا لأن حركته حينئذ قريبة من حركة المذبوح» وسيأتي أنه يحكم عليه مع وجودها بسائر أحكام الموتى بقيده. 

(وشد لحياه بعصابة) عريضة تعمهما ويربطها فوق رأسه لئلا يدخل فاه الهوام (ولينت) أصابعه و(مفاصله) عقب 
زهوق روحه بأن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه وهو لبطنه» ثم يردها ليسهل غسله لبقاء الحرارة حينئذ (وستر) بعد 
نزع ثيابه الآني (جميع بدنه بثوب) طرفاه في غير المحرم تحت رأسه ورجليه للاتباع واحتراما له (خفيف) لئلا يتسارع 
إليه الفساد (ووضع على بطنه) تحت الثوب أو فوقه. لكنه فوقه أولى كما بحثه غير واحدء وزعم أخذه من المتن غير 
صحيح لأن فيه كالروضة عطفه على وضع الثوب بالواو (شيء ثقيل) من حديد كسيف أو مرآة. 

قال الأذرعي : والظاهر أن نحو السيف يوضع بطول الميت فإن فقد فطين رطب فما تيسر لثلا ينتفخ وأقله نحو 
عشرين درهماء والظاهر لاجس اط ف قد ا اننال ل فعا قب ال ولو تفن نا ال زه ل لو لايع لانو بط عبطا با ل ا ا م 


حمله بسم الله ثم يسبح ما دام يحمله نهاية أي إلى المغتسل ونحوه وأما ما يفعل أمام الجنازة فسيأتي ع ش . قوله: (ويحتمل 
أن المزاد اللخ »توق قبل أن العين اول شي« ماترج مه الروح ارأول شويه يسح إليه اناد نهاية ومني فاليم ش قوله م ر 
أول شيء يخرج منه الروح عبارة الإسنوي وعميرة آخر شيء تنزع منه الروح اه. قوله: (يبقى فيه) أي ذ فى البصر قوله: (من 
حارها الخ) عبارة النهاية من آثار الحرارة الغريزية اه. قوله: (الغريزي) أي الطبيعي قوله: (به) أي بهذا الشيء ء قوله: (وسيأتي) 
أي آخر الرهن وضمير بقيده يرجع إلى وجودها كردي ويظهر أنه يرجع إلى الحكم وأن المراد بقيده عدم وجود الحياة 
المستقرة قوله: (عليه) أي الحيوان قوله: (مع وجودها) أي الحركة قوله: (عريضة) إلى قول المتن ووضع في المغني قوله: 
(ويربطها) بابه ضرب ونصر مختار اه. ع ش قوله: (لئلا يدخل الخ) أي ولئلا يقبح منظره نهاية قوله: (ولينت أصابعه) قد 
يقال تليين أصابعه ليس إلا تليين مفاصله فدخل في قول المصنف مفاصله سم أي كما جرى عليه النهاية فقال عقبه فترد 
أصابعه إلى بطن كفه وساعده الخ لكن صنيع المغني مثل صنع الشارح . قوله: (بأن يرد ساعده الخ) ولو احتاج في تليين ذلك 
إلى شيء من الدهن فلا بأس حكاه المصنف عن الشيخ أبي حامد والمحاملي وغيرهما نهاية وشرح بافضل قالع ش قوله 
م فلا بأس الخ ظاهره إباحة ذلك ولو قيل بندبه حيث شق قى غسله أو تكفينه بدونه بل لو قيل بوجوبه إذا توقف إصلاح 
تكفينه عليه على وجه يزيل إزراءه لم يبعد اه. قوله: (ليسهل غسله) أي وتكفينه نهاية قوله: (لبقاء الحرارة حينئذ) أي حين 
زهوق الروح وعقبه فإذا لينت المفاصل حينئذ لانت وإلا فلا يمكن تليينها بعد ذلك مغني ونهاية قول المتن (بثوب) أي فقط 
نهاية ومغني قوله: (في غير المحرم) أي أما المحرم فيستر منه ما يجب تكفينه منه نهاية ومغني أي وهو ما عدا رأسه ع ش أي 
في الذكر وما عدا الوجه في الأنثى قوله: (تحت رأسه الخ) لئلا ينتكشف نهاية قوله: (لئلا يتسارع الخ) أي لتلا يحميه فيسرع 
إليه الفساد نهاية قوله: (كما بحثه) أي قوله لكنه فوقه أولى واعتمده المغني ومال إليه النهاية قوله: (غير صحيح) قد يجاب عنه 
بأن الأخذ إنما هو من أسلوب المتن لأن البليغ لا يقدم ولا يؤخر إلا لنكتة قوله: (لأن فيه) أي في المتن وقوله: (عطفه) أي 
وضع الثقيل. وقوله: علق وضع القوب) بعتن على نتن النلدره يثوب وقوله: (بالواو) أي لا بثم قوله: (من حديد) إلى قوله 
والظاهر في المغني وإلى قوله نظير ما مر في النهاية قوله: (أو مرآة) ظاهره أنه معطوف على سيف ويصرح به قول المغني 
عع لب كيب ربا زكري فو الال امتراد ف وفي النهاية ونحوه وعدهم المرآة من الحديد محل تأمل قوله: :(أن 
نحو السيف) أي كالسكين نهاية قوله: (فما تيسر) أي كالحجر قوله: (وأقله نحو عشرين درهماً) عبارة النهاية والمغني وقدره 
أبو حامد بعشرين درهماً أي تقريباً قال الأذرعي وكأنه أقل ما يوضع وإلا فالسيف يزيد على ذلك اه. . وفي البجيرمي عن 


لا مكر فكل منهما كفر وفاقًا لأنه ردّ للقرآن وإن أرادوا أن من استعظم ذنوبه فاستبعد العفو عنها استبعادًا يدخل في حد 
اليأس أو غلب عليه من الرجاء ما دخل به في حد الأمن فالأقرب أن كلاً منهما كبيرة لا كفر اه. فاليأس الذي هو استعظام 
الذنب واستبعاد العفو على الوجه المخصوص قد يجر الى انكار سعة الرحمة فيصير كفرا بخلاف ترك الصلاة كسلا لا يؤدي 
الى كفر لأن الاستبعاد قد يشتد الى أن يصير انكار السعة الرحمة والترك كسلاً لا يصير جحداً للوجوب اه. فليتأمل . قوله: 
(ولينت أصابعه) قد يقال تليين أصابعه ليس إلا تليين مفاصلها فدخل في قول المصنف مفاصله . 


أن هذا الترتيب لكمال السنة لا لأصلها نظير ما مر في ندب المسك فالطيب إلى آخره عقب الغسل من نحو الحيض وأن 
تقديم الحديد لكونه أبلغ في دفع النفخ لسرفيه» ويكره وضع المصحف . قال الأذرعي: والتحريم محتمل اه. 

ويتعين الجزم به إن مس بل أو قرب مما فيه قذر ولو ظاهراً أو جعل على كيفية تنافي تعظيمه» وألحق به الأسنوي 
كتب الحديث والعلم المحترم» فإن قلت: هذا الوضع إنما يتأتى عند الاستلقاء لا عند كونه على جنبه مع أن كلامهم 
صريح في وضعه هنا على جنبه كالمحتضرء قلت: يحتمل أنه تعارض هنا مندوبان الوضع على الجنب» ووضع الثقيل 
على البطن فيقدم هذا لأن مصلحة الميت به أكثر» ويحتمل أنه لا تعارض لإمكان وضع الثقيل على بطنه وهو على 
جنبه لشده عليه بنحو عصابة وهذا هو الأقرب لكلامهم» وإن مال الأذرعي إلى الأول حيث قال: الظاهر هنا إلقاؤه 
على قفاه» كما مر لقولهم يوضع على بطنه ثقيل (ووضع) ندباً (على سرير ونحوه) لثلا تصيبه نداوة الأرض من غير 
فراش ومن ثم لو كانت صلبة لا نداوة عليها لم يكن وضعه عليها خلاف الأولى (ونزعت) ندب عنه (ثيابه) التي مات 

نعم بحث الأذرعي بقاء قميصه الذي يغسل فيه إذا كان طاهراء 0 


الشوبري فإن زاد على العشرين فيظهر أنه إن زاد قدراً لو وضع عليه حياً آذاه حرم وإلا فلا اه. قوله: (أن هذا الترتيب) أي 
بين الحديد والطين وما تيسر قوله: (ويكره الخ) عبارة المغني والنهاية ويندب أن يصان المصحف عنه احتراماً له ويلحق به 
كتب الحديث والعلم المحترم كما بحثه الإسنوي اه. قوله: (ويتعين الجزم به إن مس الخ) أقره ع ش قوله: (أو قرب مما فيه 
قذر الخ) محل تأمل لما مر من أن المذهب كراهة إدخاله الخلاء لا حرمته نعم إن كان القرب على وجه يغلب على الظن 
تأديته إلى مماسة القذر فلا بعد فيه بصري قوله: (فيقدم هذا) أي وضع الثقيل على بطنه وهو مستلق على قفاه قوله: (وهذا هو 
الأقرب) مال إليه النهاية وسم ولو استقرب الأول لم يبعد ثم رأيت ذكر الأسنى والمغني المقالة الآتية آنفاً عن الأذرعي 
وأقراها. قوله: (ندباً) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قوله ويؤيده في المغني قول المتن (ونحوه) أي مما هو مرتفع كدكة نهاية 
ومغني قوله: (من غير فراش) أي لثلا يحمى عليه فيتغير مغني قال الشوبري بل يلصق جلده بالسرير اه. قوله: (ومن ثم لو 
كانت صلبة الخ) قد ينظر فيه بأن الأرض لا تخلو عن نداوة وإن خفيت سم قول المتن (ونزعت الخ) أي بحيث لا يرى 
شيء من بدنه نهاية زاد المغني ولو قدم هذا الأدب على الذي قبله كان أولى اه. قوله: (ثيابه التي مات الخ) أي سواء كان 
الثوب طاهراً أم نجساً مما يغسل فيه أم لا أخذاً من العلة نهاية وفي المغني قال الأذرعي وهذا فيمن يغسل لا في شهيد 
المعركة وينبغي أن يبقى عليه القميص الذي يغسل فيه اه. وقد يجمع بين ما أفاده كالشارح وبين ما في النهاية بأنه إذا لم 
يخش تغيره من إبقاء القميص بقي وهو محمل كلام الأذرعي ومن تبعه بقرينة قوله إذ لا معنى الخ وإذا خشي التغير أخرج 
القميص أيضاً ثم يعاد عند إرادة الغسل وهو محمل ما في النهاية بدليل قولها أخذاً من العلة وقد أطلق الأصحاب نزع الثياب 
ولكن تعليلهم يرشد إلى أن محله عند احتمال التغير على تقدير عدم النزع أما إذا أمن التغير كما في الأقطار الباردة فينبغي أن 
لا يحكم بالنزع حينئذ لانتفاء المعنى وفي تعبير الوسيط بالمدفئة إشعار بذلك لأن الإدفاء مظئة لحصول التغير فتأمله ثم 
إطلاقهم استثناء الشهيد تبعاً للأذرعي محل تأمل إذ لو فرض عذر أدى إلى تأخير دفنه وغلب على الظن حصول التغير إن لم 
تنزع الثياب فينبغي ندب النزع حينئذ بصري عبارة ع ش قوله ونزعت ثيابه الخ أي ولو شهيداً على المعتمد وتعاد إليه عند 
التكفين انتهى زيادي وينبغي أن محل ذلك ما لم يرد تغسيله حالاً ثم رأيته في سم على حج حيث قال. قوله: (نعم بحث 
الأذرعي الخ) يتجه أن يقال إن قرب الغسل بحيث لا يحتمل التغير لم ينزع وإلا نزع م راه. وفي سم على المنهج قال م ر 
ونزعت ثيابه وإن كان نبياً لوجود العلة وهو خوف التغير ولا ينافيه ما ورد أنه حرم على الأرض أكل لحوم الأنبياء؛ لأن هذا 
إنما يفيد امتناع أكل الأرض لا التغير والبلي في الجملة انتهى اه. وما ذكره آخراً فيه توقف ولا يدفعه قوله ولا يئافيه الخ كما 
هو ظاهر. 


قوله: (وهذا هو الأقرب) قد يؤيده إطلاق قول المصنف الآتي ووجهه للقبلة كمحتضر قوله: (من غير فراش) أي 
لا يجعل على فراش لئلا يحمى فيتغير قوله: (ومن ثم لو كانت صلبة لا نداوة عليها) قد ينظر فيه بأن الأرض لا تخلو عن 


إذ لا مغنى لنزعه ثم إعادته» لكن يشمر لحقوه لثلا يتنجس» ويؤيده تقيبد الوسيط الثياب بالمدفئة» وسيأثي أن الشهيد 
يدفن بثيابه فلا تنزع عنه . 

(ووجه للقبلة كمحتضر) فيكون على جنبه الأيمن إلى آخره (ويتولى ذلك) أي جميع ما مر ندباً بأسهل ممكن 
(أرفق محارمه) به مع اتحاد الذكورة والأنوثة ومثله أحد الزوجين بالأولى لوفور شفقته (ويبادر) بفتح الدال (بغسله إذا 
تيقن موته) ندباً إن لم يخش من التأخير وإلا فوجوباً كما هو ظاهر وذلك لأمره كَكةِ بالتعجيل بالميت» وعلله بأنه 
دلا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهرائي أهله», رواه أبو داود. ومتى شك في موته شع عض ا سو لا ا 


قوله: (ويؤيده الخ) أي بحث الأذرعي قوله: (فلا تنزع عنه) قال في الإيعاب هذا ظاهر إن أريد دفنه فوراً وإلا فالأولى 
نزعها ثم إعادتها عند الدفن خشية التغير كردي على بافضل وتقدم آنفاً عن البصري وع ش ما يوافقه قول المتن (ووجه 
القبلة) أي إن أمكن وقوله: (كمحتضر) أي كتوجيهه وتقدم مغني ونهاية. قوله: (أي جمبع) إلى قوله خلافاً الخ في النهاية 
والمغني إلا قوله إن لم يخش إلى وذلك قوله: (أي جميع ما مر) عبارة شرح العباب أي جميع ما ذكر من التغميض إلى هنا 
اه. وفيه دلالة على أن ما ذكر من التغميض إلى هنا يتولاه أرفق المحارم من غير اعتبار عدم التهمة فيه بخلاف تلقين الشهادة 
المذكور قبل التغميض يعتبر فيه عدم التهمة والفرق بين المقامين ظاهر لأن ذاك قبل الموت فيتضرر بالمتهم وهذا بعده فلا 
تضرر سم قول المتن (أرفق محارمه) ظاهره أن الأرفق وإن كان أبعد أولى من غيره سم قوله: (مع اتحاد الذكورة الخ) أي 
أخذاً من قول الروضة يتولاه الرجال من الرجال والنساء من النساء فإن تولاه رجل محرم من المرأة أو امرأة محرم من الرجال 
جاز نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى وهو أي الاتحاذ المذكور شرط للندب اه. قوله: (والأنوثة) وبحث 
الأذرعي جوازه مع الأجنبي للأجنبية وعكسه مع الغض وعدم المس وهو بعيد نهاية واستظهر المغني ذلك البحث وقال سم 
قال في شرح الروض ويومىء إليه زيادة المصنف لفظة أولى يعني قول الروض والرجال بالرجال أولى اه. وظاهره أي 
البحث أن ذلك للمحارم مع عدم الغض والمس وهو ظاهر في نظر ومس جائزين في الحياة اه. وقال ع ش قوله م ر مع 
الغض الخ قال سم على المنهج بعدما ذكر من بحث الأذرعي المذكور ومال إليه م ر انتهى وقوله م ر وهو بعيد أي فيحرم 
لأنه مظنة لرؤية شيء من البدن اه. ع ش . قوله: (ومثله) أي المحرم قول المتن (إذا تيقن موته) أي بظهورشيء من أماراته 
كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغه مغني وشرح المنهج وشيخنا وهذا التفسير منهم صريح في أن المراد من اليقين ما 
يشمل الظن كما يأتي عن الإيعاب قوله: (إن تحبس) أي تبقى وقوله: (بين ظهراني أهله) بفتح النون أي ظهور أهله ع ش. 
قوله: (ومتى شلك في موته الخ) هذا مع مقابلته لقوله إذا تيقن ومع قوله إلى اليقين يقتضي أن المراد به التردد باستواء أو 
رجحان لكنه في شرخ العباب فسر قوله إذا تحقق موته بقوله أي ظن ظنا مؤكداً حتى لا ينافي قولهم المذكور وإنما لم تجب 
المبادرة احتياط الاحتمال إغماء أو نخوه انتهى اه. سم وتقدم عن المغني وغيره ما يوافقه أي الإيعاب. 


نداوة وإن خفيت قوله: (نعم بحث الأذرعي بقاء قميصه الذي يغسل فيه إذا كان طاهراً الخ) يتجه أن يقال قرب الغسل بحيث 
له يحتمل التغير لم ينزع والا نزع م ر قوله: (أي جميغ ما مر) عبارة شرح العباب أي جميع ما ذكر من التغميض إلى هنا اه. 
وفيه دلالة على أن ما ذكر من التغميض إلى هنا يتولاه أرفق المحارم من غير اعتبار عدم التهمة فيه بخلاف تلقين الشهادة 
المذكور قبل التغميض يعتبر فيه عدم التهمة والفرق بين المقامين ظاهر لأن ذاك قبل الموت فيتضرر بالمتهم وهذا بعده فلا 
تضرر قوله: (أرفق محارمه) ظاهره أن الارفق وإن كان أبعد أولى من غيره وان كان أقرب ويحتمل أن المراد به من شأنه أنه 
الأرفق قال في شرح الروض وعبارة الروضة ويتولاه الرجال من الرجال والئسناء من النساء فان تولاه الرجال من نساء 
المحارم أو النساء من رجال المحارم جاز قال الأذرعي وفيه إشارة الى أنه لا يتولى ذلك الأجنبي من الأجنبية ولا بالعكس 
ولا يبعد جوازه لهما مع الغض وعدم المس أه. وهو بعيد شرح م ر ويومىء إليه زيادة المصنف لفظة أولى يعني قول 
الروض والرجال بالرجال أولى وكالمحرم فيما ذكر الزوجان بل أولى اه. وظاهره ان ذلك للمحارم مع عدم الغض ومع 
المس وهو ظاهر في نظر ومس جائزين في الحياة قوله: (مع اتحاد الذكورة والأنوثة) شرط للندب. 

قوله: (ومتى شك في موته الخ) هذا مع مقابلته لقوله إذا تيقن ومع قوله الى اليقين يقتضي أن المراد به التردد باستواء أو 
رجحان لكنه في شرح العباب فسر قوله إذا تحقق موته بقوله أي ظن ظناً مؤكداً حتى لا ينافي قولهم المذكور وإنما لم تجب 


١14‏ الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وجب تأخيره إلى اليقين بتغير ريح أو نحوه فذكرهم العلامات الكثيرة له نما تفيد حيث لم يكن هناك شك خلافاً لما 
يوهمه كلام شارح وقد قال الأطباء: إن كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهراً يدفنون أحياء لأنه يعز إدراك الموت 
الحقيقي بها إلا على أفاضل الأطباء» وحينئذ فيتعين فيها التأخير إلى اليقين بظهور نحو التغير (وغسله) أي المسلم غير 
الشهيد (وتكفينه والصلاة عليه) وحمله وكان سبب عدم ذكره له وإن ذكره غيره أنه قد لا يجب بأن يحفر له عند محله 
ثم يحرك لينزل فيه (ودفنه) وما ألحق به كللقائه في البحر وبناء دكة عليه على وجه الأرض بشرطهما الآتي (فروض 
كفاية) إجماعاً على كل من علم بموته أو قصر لكونه بقربه» وينسب في عدم البحث عنه إلى تقصير ويأتي الكافر» وكذا 
الشهيد فهو كغيره إلا في الغسل والصلاة عليه 

(وأقل الغسل) ولو لنحو جنب (تعميم بدنه) بالماء لأنه الفرض في الحي فالميت أولى وبه يعلم وجوب غسل ما 
يطيريقن ترج اليه عند جلويها على قذمتها تظبرها مار في الحي» فقول بعضهم: أنهم أغفلوا ذلك ليس في محله 


قوله: (وجب تأخيره الخ) ينبغي أن الذي وجب تأخيره هو الدفن دون الغسل والتكفين فإنهما بتقدير حياته لا ضرر 
فيهما نعم إن خيف منهما ضرر بتقدير حياته امتنع فعلهما ع ش قوله: (فذكرهم العلامات الخ) ومنها إرخاء قدمه أو ميل أنفه 
أو انخلاع كفه أؤ انخفاض صدغه أو تقلص خصيتيه مع تدلي جلدتيهما نهاية ويمكن أن يطلع على ذلك التقلص حليلته وكذا 
غيرها بأن يقع نظره إليهما بلا قصدع ش قوله: (فيتعين فيها) أي في الأموات من السكتة قول المتن قوله: (وغسله الخ). 

فرع: لو غسل الميت نفسه كرامة فهل يكفي لا يبعد أنه يكفي ولا يقال المخاطب بالفرض غيره لجواز أنه إنما 
خوطب بذلك غيره لعجزه فإذا أتى به كرامة كفى . 

فرع: آخر لو مات إنسان موتاً حقيقياً وجهز ثم أحبي حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذي لا شك فيه أنه يجب له تجهيز 
آخر خلافاً لما توهم سم على حج وينبغي أن مثله ما لو غسل ميت ميتاً آخر وفي فتاوى ابن حج الحديثية ما حاصله أن من 
أحيي بعد الموت الحقيقي بأن أخبر به معصوم ثبت له جميع أحكام الموتى من قسمة تركته ونكاح زوجته ونحو ذلك وأن 
الحياة الثانية لا يعول عليها لأن ذلك تشريع لما لم يرد هو ولا نظيره ولا ما يقاربه وتشريع ما هو كذلك ممتنع بلا شك 
انتهى أي وعليه فمن مات بعد الحياة الثانية لا يغسل ولا يصلى عليه وإنما يجب مواراته فقط وأما إذا لم يتحقق موته حكمنا 
بأنه إنما كان به غشي أو نحوه اه. ع ش أقول والقلب إلى ما تقدم عن سم أميل ثم رأيت أن شيخنا جزم بذلك بلا عزو 
فقال ولو مات إنسان موتاً حقيقياً ثم جهز ثم أحبي حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذي لا شك فيه أنه يجب تجهيزه ثانياً اه. 
فقول سم خلافاً لما توهم لعله أشار به إلى ما مر عن الفتاوى الحديثية للشارح . 

قوله: (وحمله) كذا في النهاية والمغني قوله: (أنه قد لا يجب الخ) أي أو أنه من لازم دفنه غالباً فاستغنى به عنه سم 
م ل ري ا ا ا ل ا به جمع ولو مرتباً 
على المعتمد وإلا ففرض عين اه. وقياسه أن يقال بنظيره ه هنا بصري عبارة الغزي في شرح أ بي شجاع وإن لم يعلم بالميت 
إلا واحد تعين عليه ما ذكر اه. قال شيخنا لكن تعينه حينئذ عارض لا يخرجه عن كونه فرض كفاية في ذاته اه. قوله: 
(إجماعاً) إلى قوله والفرق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو قصر إلى المتن قوله: (على كل من علم الخ) أي من قريب 
أو غيره مغني . قوله: (ويأتي الكافر الخ) عبارة النهاية والمغني سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره وسواء المسلم والذمي إلا في 
الغسل والصلاة فمحلهما في المسلم غير الشهيد كما يعلم مما يأتي اه. قالع ش وأما الذي فتحرم الصلاة عليه ويجوز 
غسله اه. قوله: (وكذا الشهيد) أي يأتي الكلام فيه كردي عبارة شيخنا فخرج بالمسلم الكافر فيجوز غسله مطلقا وتحرم 
الصلاة عليه مطلقاً ويجب تكفينه ودفنه إن كان ذمياً أو مؤمناً أو معاهداً بخلاف الحربي والمرتد وخرج بغير الشهيد الشهيد 
فيجب فيه أمران فقط وهما التكفين والدفن ويحرم فيه الغسل والصلاة اه. قوله: (ولو لنحو جنب) أي من الحائض والنفساء 
قوله: (بالحي) أي في غسل الحي من الجنابة ونحوها نهاية قوله: (بالماء) أي مرة نهاية قوله: (فالميت أولى) محل نظر قوله: 
(وبه) أي بقوله فالميت الخ (يعلم وجوب الخ) فيه تأمل . 


المبادرة احتياط الاحتمال إغماء أو نحوه ثم أيده بكلام لهم آخر قوله: (أنه قد لا يجب بأن يحفر الخ) أو أنه من لازم دفنه 


فاستغنى به عنه . 


كتاب الجنائز ١18‏ 


(بعد إزالة النجس) عنه إن كان ندباً إذ يكفي لهما غسلة واحدة إن زالت عينه بها بلا تغير كالحي . 

والفرق بأن هذا خاتمة أمره فليحتط له أكثرء يرده تصريحهم الآتي بأنه لو خرج بعد الغسل نجس من الفرج أو 
أولج فيه لم يجب غسل ولا وضوء بخلاف الحي. فاغتفروا فيه ما لم يغتفروه في الحيء ولم يحتج للاستدراك هنا 
للعلم به مما قدمه في الطهارة أنه يكفي لهما غسلة واحدة خلافاً للرافعي» فإن قلت: يؤيد كون الاحتياط له أكثر أنه لو 
اجتمع مع حي وكل ببدنه نجس والماء لا يكفي إلا أحدهما قدم الميت قطعاًء وما يأتي أنه يكفن في الأثواب الثلاثة 
وإن لم يرض الورثةء قلت ممنوع أما الأول فلأن الحي يمكنه إزالة خبثه بعد بخلاف الميت فقدم لذلك. وأما الثاني 
فللأن الثلائة حقه فلم يملك الورثة إسقاطها (ولا تجب) لصحة الغسل (نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقه أو غسل 
كافر) له لحصول المقصود من غسله وهو النظافة وإن لم ينوء وينبغي ندب نية الغسل خروجاً من الخلاف» وكيفيتها أن 
ينوي نحو أداء الغسل عنه أو استباحة الصلاة عليه. (قلت الأصح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم) لأنا 
مأمورون بغسله فلا يسقط عنا إلا بفعلنا والكافر من جملة المكلفين» ومن ثم لو شوهدت الملائكة تغسله لم يكف 
لأنهم ليسوا من جملة المكلفين أي بالفروع فلا ينافي قول جمع أنهم مكلفون بالإيمان به كك بناء على أنه مرسل إِلب 
على المختارء وإنما كفى ذلك في الدفن لحصول المقصود منه وهو الستر أي مع كونه ليس صورة عبادة 0100000 


قوله: (إن كان) أي إن وجد النجس على بدنه قوله: (ندباً) راجع للمتن وقوله: (إذ يكفي الخ) تعليل للندب. قوله: 
(والفرق) أي بين الحي والميت قوله: (ولم يحتج الخ) أي حاجة للاعتذار بذلك مع قوله السابق ندباً إلا أن يريد الاستدراك 
على إيهام العبارة الوجوب سم قوله: (للاستدراك) أي بأن يقول قلت الأصح أن الغسلة تكفي لهما كما قال في الطهارة قوله: 
(أنه الخ) بيان لما قوله: (لهما) أي للحدث والنجس قوله: (أنه الخ) فاعل يؤيد قوله: (وما يأتي الخ) عطف على أنه لو الخ 
قول المتن (الأصح الخ) وفي نسخ عديدة الصحيح فليحرر بصري قوله: (لأنا) إلى قوله أي بالفروع في المغني وإلى قوله أي 
مع كونه في النهاية إلا قوله أي بالفروع إلى وإنما كفى قوله: (لو شوهدت الملائكة تغسله الخ) ينبغي أن يجري في صلاة 
الملائكة والجن عليه ما قيل في غسلهم إياه سم قوله: (أي بالفروع) قد يؤخذ من ذلك أجزاء نحو تغسيل الجني إذا علم 
ذكورته لأنه مكلف وإن لم يعلم تكليفه بخصوص هذا سم ويأتي عن البصري ما يخالفه وعنع ش ما يوافقه إلا في التقييد 
بعلم ذكورة الجن . قوله: (بناء.على أنه مرسل الخ) المتبادر من قول القائلين بأنه يكهِ مرسل إلى الملائكة أنه مرسل إليهم فيما 
يتعلق بهم من الأصول والفروع اللائقة بهم فالأقعد أن يقال في التوجيه السابق أي بالفروع الخاصة بنا التي من جملتها غسل 
الميت وهذا لا ينافي إرساله كَل إليهم في الأصول والفروع ومنه يؤخذ أن الأوجه عدم الاكتفاء بتغسيل الجن لأنا لا نقطع 
بأن غسل الميت من الفروع التي كلفوا بها بصري قوله: (وإنما كفى ذلك) أي فعل الملائكة كردي قوله: (في الدفن) أي 
والتكفين نهاية ومغني أي والحمل ع ش وشيخنا عبارة سم وظاهر أن الحمل كالدفن بل أولى وكذا الإدراج في الأكفان أه. 


قوله: (يرده تصريحهم الآتي) فيه نظر لأن الاحتياط من وجه لا يقتضي الاحتياط من كل وجه قوله: (ولم يحتج 
للاستدراك هنا للعلم الخ) أي حاجة للاعتذار بذلك مع قوله السابق ندباً إلا أن يريد الاستدراك على إيهام العبارة الوجوب 
هذا وقد أجاب بعضهم بأن بعد بمعنى مع كما قالوه في بطناً بعد بطن في الوقف وفيه نظر لأن هذا استعمال المتبادر خلافه 
وإنما حملوا عليه في الوقف لأن أول الصيغة أفاد التعميم وهو قوله أولادي وأولاد أولادي ولأن الحمل على معنى مع 
يخرج ما إذا تقدم إزالة النجس إلا أن يمنع هذا بأن المعنى مع وجود ازالة النجس وهو صادق بوجودها أو لا قوله: (ومن ثم 
لو شوهدت الملائكة تغسله الخ) ينبغي أن يجري في صلاة الملائكة والجن عليه ما قيل في غسلهم اياه قوله: (أي بالفروع) 
قد يؤخذ من ذلك اجزاء نحو تغسيل الجني إذا علم ذكورته لأنه مكلف وإن لم يعلم تكليفه بخصوص هذا قوله: (بالإيمان 
به يكل) قد يخرج الإيمان بغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم كما تخرج الفروع على الإطلاق فلينظر هل 
خروج هذين بناء على ما ذكر مصرح به ثم انظر من أين ذلك فليراجع قد يقال: إن الإيمان بسائر الرسل قضية الإيمان مطلقاً 
وإنما المختص بنبينا وجوب اتباعه عليهم فيما يتعلق بالإيمان قوله: (وإنما كفى ذلك في الدفن الخ) وظاهر أن الحمل كالدفن 
بل أولى وكذا الادراج في الاكفان. 


1 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
بخلاف الغسل» فلا يقال: المقصود منه النظافة أيضاً بدليل عدم وجوب نيته. 

ويتردد النظر في الجن لأنهم من إلمكلفين بشرعنا في الجملة إجماعاً ضرورياًء ثم رأيت ما سأذكره أول محرمات 
النكاح أنه لا يسقط بفعلهم ويكفي غسل المميز لأنه من جملتنا كالفاسق كما يأتي (والأكمل وضعه بموضع خالٍ) عن 
غير الغاسل ومعينه (مستور) بأن يكون مسقفاً نص عليه في الأم وإن خالف فيه جمع ليس فيه نحو كوّة يطلع عليه منه» 
لأن الحي يحرص على ذلك ولأنه قد يكون ببدنه ما يكره الاطلاع عليهء نعم لوليه الدخول عليه وإن لم يكن غاسلاً 
ولا معيناً لحرصه على مصلحته كما فعل العباس» فإن ابنه الفضل وابن أخيه علياً كانا يغسلانه يي وأسامة يناول الماء 
والعباس يدخل عليهم ويخرج ٠‏ 


قوله: (بخلاف الغسل) ومثله الصلاة بل أولى سم قوله. (أنه لا يسقط بفعلهم) والأوجه الاكتفاء بتغسيل الجن كما مر من 
انعقاد الجمعة بهم نهاية ومغني قالع ش أي ذكوراً كانوا أو إناثاً ولا فرق في الاكتفاء بذلك منهم بين اتحاد الميت والمغسل 
منهم في الذكورة أو الأنوئة واختلافهما في ذلك كما لو غسلت المرأة ذكراً أجنبياً فإنه وإن حرم عليها ذلك يسقط به الطلب 
عنا وفي سم على.ابن حج تقييد الجني بالذكورة وقد يتوقف فيه اه. 

قوله: (ويكفي غسل المميز) قال في شرح العباب وسيعلم مما سيأتي في الصلاة سقوط هذه بفعل المميز بل أولى ثم 
رأيت في المجموع في التكفين أنه يحصل بفعل الصبي والمجنون اه. ومثله في ذلك كما هو ظاهر الحمل والدفن كذا 
الغسل بناء على عدم وجوب النية فيه لكن قد ينافيه تعليلهم إجزاءه من الكافر بأنه من جملة المكلفين إلا أن يجاب بأن هذا 
لا يقتضي المنع في غير المميز وإلا لاقتضى المنع فيه أي المميز أيضاً لأنه ليس من جملة المكلفين وقد تقرر سقوط الفرض 
بصلاته فأولى الغسل انتهى اه سم . ويوافقه قول النهاية والأوجه سقوطه بتغسيل غير المكلفين اه. قالع ش أي من نوع 
بني آدم كصبي ومجنون بدليل قوله م ر قبل وإن شاهدنا الملائكة الخ اه. ولعل الأقرب ما يفهمه كلام الشارح من عدم 
كفاية غسل غير المميز قوله: (عن غير الغاسل) إلى قوله لكن بشرط في النهاية والمغني إلا قوله وإن خالف إلى لأنه قد. 
قوله: (نص عليه) أي على هذا التصوير قوله: (على ذلك) أي الستر. 

قوله: (ما يكره) أي الميت قوله: (كانا يغسلانه الخ) ظاهره أن علياً والفضل كانا يباشران الغسل وفي ابن حج على 
الشمائل ما نصه فغسله على الحديث جماعة منهم ابن سعد والبزار والبيهقي والعقيلي وابن الجوزي عن علي كرم الله وجهه 
أوصاني النبي يَكةٍ أن لا يغسله أحد غيري فإنه لا يرى عورتي أحد إلا طمست عيناه زاد ابن سعد قال علي فكان الفضل 
وأسامة يتناولان الماء من وراء الستر وهما معصوبان العين قال علي رضي الله تعالى عنه فما تناولت عضواً إلا كأنما نقله 
معي ثمانون رجلاً حتى فرغت من غسله وفي رواية يا علي لا يغسلني إلا أنت فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه 
والعباس وابئه الفضل يعينانه وقكم وأسامة وشقران مولاه يل يصبون الماء وأعينهم معصوبة من وراء الستر اه.. وقوله فإنه 
لا يرى أحد عورتي الخ لعل المراد لا يرى أحد غيرك الخ أو وأنت تحافظ على عدم الرؤية بخلاف غيرك ع ش أي فيجمع 
بين هذه الروايات بأن الفضل كأن يعين علياً تارة ويصب الماء أخرى . ش 


قوله: (بخلاف الغسل) وكالغسل الصلاة بل أولى كما هو ظاهر. قوله: (ويكفي غسل المميز الخ) قال في شرح العباب 
وسيعلم مما يأتي في الصلاة سقوط هذه بفعل المميز بل أولى ثم رأيت في المجموع في التكفين أنه يحصل بفعل الصبي 
والمجنون لوجود المقصود اه. ومثله في ذلك كما هو ظاهر الحمل والدفن وكذا الغسل بناء على عدم وجوب النية فيه لكن 
قد ينافيه تعليلهم إجزاءه من الكافر بأنه من جملة المكلفين إلا أن يجاب بأن هذا لا يقتضي المنع في غير المميز وإلا لاقتضى 
المنع فيه أيضاً لأنه ليس من جملة المكلفين وقد تقرر سقوط الغرض بصلاته فأولى الغسل ثم رأيت الزركشي قال: إن كلامهم 
يقتضي صححته من المميز وغيره قال لا يجزىء منه لأنه ليس من أهل الفرض وقد علمت ما يرد هذا الاخير فتأمله اه. 

فرع: لو غسل الميت نفسه كرامة فهل يكفى لا يبعد انه يكفى ولا يقال المخاطب بالفرض غيره لجراز انه انما خوطب 
بذلك غيره لعجزه فإذا أتى به كرامة كفى. 0 ْ 

فرع: آخر لو مات إنسان موتاً حقيقياً وجهز ثم أحيى حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذي لا شك فيه انه يجب له تجهيز 
آخر خلافا لمن توهمه. 


١ "١ كتاب الجنائز‎ 


ويؤخذ منه أن الولي أقرب الورثة لكن بشرط أن توجد فيه الشروط الآتية في الغاسل فيما يظهر وأن يكون (على) 
نحو (لوح) مرتفع لئلا يصيبه رشاش» ورأسه أعلى لينحدر الماء عنه (و) الأكمل أنه (يغسل في قميص») بال وسخيفٍ 
لما صح أنهم لما أخذوا في غسله كَل ناداهم مناد من داخل البيت: لا تنزعوا عن رسول الله كله قميصه» وادعاء 
الخصوصية يحتاج لدليل لأنه خلاف الأصل ولأنه أسترء ثم إن اتسع كمه وإلا فتق دخاريصه فإن فقد وجب ستر عورته 
وأن يكون (بماء) مالح و(بارد) لأنه يشد البدن والسخن يرخيه. نعم إن احتيج له لتحو شدة برد أو وسخ فلا بأس» 
وينبغي إبعاد إناء الماء عن رشاشه كما بأصله» وأن يجتنب ماء زمزم للخلاف في نجاسة الميت ولم يراع نظيره في إدخاله 
المسجد لأن مانعه مخالف للسنة الصحيحة كما يعلم مما يأتي» (ويجلسه) الغاسل برفق (على المغتسل) المرتفع (مائلاً 


قوله: (أن الولي أقرب الورثة الخ) وهو مقيد كما قاله الزركشي بما إذا لم يمكن بينهما عداوة وإلا فكأجنبي شرح م ر 
اه. سم أي فيكون حضوره خلاف الأولى ع ش قوله: (أقرب الورثة) فلو اجتمع الابن والأب والعم أو الجد فهل يستويان 
أو لا ويحتمل تقديم الابن على الأب وتقديم الجد على العم وينبغي أن من الأقرب هنا من أدلى بجهتين على من أدلى بجهة 
فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب وهكذا في العمومية وقضية التعبير بالأقرب تقديم الأخ للأم والعم من الأم على ابن العم 
الشقيق أو للأب وإن كان ابن العم له عصوبة وينبغي أن يراد بالورثة وما يشمل ذوي الأرحام هذا. 

فرع: لو اختلف اعتقاد الميت ومغسله في أقل الغسل وأكمله فلا يبعد اعتبار اعتقاد المغسل سم على البهجة وأما لو 
اختلف اعتقاد الولي والغاسل فينبغي مراعاة الولي والأقرب أن طلب الأكمل خاص بالمسلم لأن غسل الكافر من أصله غير 
د ري او الور رت ا قوله: (وأن يكون على نحو لوح) أي كسرير هيىء لذلك 
ويكون عليه مستلقى كاستلقاء المحتضر لأنه أمكن لغسله نهاية ومغني قوله: (مرتة تفع الخ) أي ويستقبل به القبلة شرح بافضل 
قوله: (بال سخيف) أي بحيث لا يمنع وصول الماء إليه والمستحب أن يغطي وجهه بخرقة من أول ما يضعه على المغتسل 
نهاية ومغني أي لأن الميت مظنة التغير ولا ينبغي إظهار ذلك ع ش قوله: (لما أخذوا الخ) عبارة النهاية لما اختلفت الصحابة 
في غسله هل نجرده أم نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفاً يقول لا تجردوا رسول الله يل وفي رواية غسلوه في 
قميصه الذي مات فيه اه. قالع ش فإن قلت الهاتف بمجرده لا يثبت به حكم قلت يجوز أن يكون انضم إلى ذلك اجتهاد 
منهم بعد سماع الهاتف فاستحسنوا هذا الفعل أو أجمعوا عليه فالاستدلال إتماعو بإجماعهم لا لسماع الهاتف اهم. قوله: (ثم 
إن ات نسع كمه الخ) عبارة شرح المنهج والمغني ويدخل الغسل يده في كمه إن كان واسعاً ويغسله من 7 تحته وإن كان ضيقاً فتق 
زات التخاريض: وأدخل يده في موضتيع التق وإن لم ابوجل فجيض أو لم جات ظيلله قبة مسا ننه ما بيق السيرة والركية ا. 
قال البجيرمي الدخاريص جمع دخريص بالكسر وهي المسماة ة بالنيافق ورؤسها هي الخياطة التي ة في أسفل الكم ولا يحتاج 
لإذن الوارث اكتفاء بإذن الشارع ولما فيه من المصلحة للميت من عدم كشف عورته ع ش اه. وفي الكردي على بافضل 
وفي الايعاب ظاهر كلامهم أن الغاسل لا مقت ا ال الوب اود ار او ار 7 
ينبغي أن محله حيث لم يكن في الورثة محجور عليه وإلا لم يجز فتقه المنقص لقيمته اه. قوله: (فإن فقد وجب الخ) 
وراضك عيدب كوه راد سابها لآن سكزه جميية مطلرت يمري قؤلة. : (ستر عورته) عبارته في شرح بافضل ستر ما بين 
سرته وركبته مع جزء منهما اه. قوله: (مالح) إلى قوله ولم يراع في النهاية والمغني قوله: (مالح) أي أصالة فلا يندب مزج 
العذب بالملجع ش قوله: (لأنه الخ) أي البادر قوله: (والسخن الخ) وكذا العذب بجيرمي قوله: (فلا بأس) عبارة النهاية 
فيكون حينئذ أولى ولا يبالغ في تسخينه لئلا يسرع إليه الفساد اه. قوله: (وينبغي الخ) والأولى أن يعد الماء في إناء كبير 
ويبعده عن الرشاش لثلا يقذره أو يصير مستعملاً ويعد معه إناءين آخرين صغيراً ومتوسطاً يغرف بالصغير من الكبير ويصبه 

في المتوسط ثم يغسل بالمتوسط قاله في المجموع نهاية قوله: (وأن بسب ماء زمزم الخ آى'نيكوت الغسل به سخلاف الأول 
اع اش قوله: (في إدخاله المسجد) أي للصلاة ة عليه قوله: (برفق) إلى قوله ورد في المغني وإلى قوله حتى بالنسبة الخ في 
النهاية قول المتن (مائلاً الخ) أي قليلاً نهاية ومغني. 


قوله: (ويؤخذ منه ان الولي أقرب الورثة لكن بشرط أن توجد الخ) هو مقيد كما قاله الزركشي بما إذا لم يكن بينهما 
عداوة والا فكأجنبي شرح م ر. 


١"‏ الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إلى ورائه) إجلاساً رفيقاً لأن اعتداله قد يحبس ما يخرج منه» (ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه) وهو مؤخر 
عنقه لثلا يتمايل رأسهء (ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى) لئلا يسقطء (ويمر يساره على بطنه إمراراً بليغاً) أي مكرراً المرة 
بعد المرة مع نوع تحامل لا مع شدته لأن احترام الميت واجب قاله الماوردي» (ليخرج ما فيه) من الفضلات خشية من 
خروجه بعد الغسل» ولتكن المجمرة فائحة الطيب من أول وضعه؛ بل من حين موته إلى انتهائه وليعتنٍ المعين بكثرة 
صب الماء إذهاباً لعين الخارج وريحه ما أمكن» (ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة نتوأئية) قبل ودبره وما 
حوله كما يستنجي الحي والأولى خرقة لكل سوأة على ما قاله الإمام والغزالي»؛ ورد بأن المباعدة عن هذا المحل أولى 
ولف الخرقة واجب لحرمة مس شيء من عورته بلا حائل حتى بالنسبة لأحد الزوجين بخلاف نظر أحدهماء وسيد بلا 


قوله: (لأن اعتداله) لعل المراد به الجلوس بلا ميل ويحتمل أن المراد استلقاؤه عبارة النهاية والمغني ليسهل خروج ما 
في بطنه اه. قول المتن (في نقرة قفاه) والقفا مقصور وجوز الفراء مده مغني قوله: (وهو الخ) أي القفا. 


لوزت نوع كال ) أي تلوح ل اقول عاذ الفجل) أي أو بده تفي القمدد 5 أو كته متي وتاي قوله: 
(فائحة الطيب) أي منتشرة الرائحة كردي قول المتن (ولتكن المجمزة الخ) وفي البجيرمي عن القليوبي وإن كان محرماً اه. 
واستظهر ع فل أنه لأ فرق بين كونه خالياً عن الناس وغيره وفي الأستى الميجمرة ة بكسر الميم المبخرة اه. قوله: (من أول 
وضعه) أي على المغتسل قوله: (وليعتن المعين الخ) أي حين مسح البطن نهاية قول المتن (ثم يضجعه لقفاه) أي مستلقياً كما 
كان أولاً نهاية وامغني قالع ش في تعبيره بالاضجاع تجوز وحقيقته أن يلقيه على قفاه أه. قوله: (وما حوله) الأولى ثنية 
الضمير كما في النهاية والمغني قوله: (كما يستدجي الحي) أي بعد قضاء حاجته نهاية . قوله: (على ما قاله الإمام الخ) اعتمده 
المغني عبارته وفي النهاية والوسيط يتتسل كل ملوءة يتخرقة .ولا شك أنه أبلغ في النظافة اه قوله: (بأن المباعدة) أي سرعة 
الانتقال قوله: (لحرمة مس شيء من عورته الخ) مفهومه جواز مس أحد الزوجين ما عدا عورة الآخر أي بلا شهوة وإلا حرم 
كالنظر بل أولى فليتأمل سم . قوله: (حتى بالنسبة لأحد الزوجين) اعتمدهع ش وقال سم عبارة شرح البهجة ظاهرة في جواز 
مس أحد الزوجين عورة الآخر بلا شهوة كما بيناه بهامشه ووافقه م ر وكذا شيخنا البكري في كنزه فقال بعد كلام ما نصه 
ومقتضى ذلك أنه يجوز لكل من الزوجين مس الآخر بعد الموت فى سائر بدنه وأن له النظر كذلك إذ هو أولى من المس 
بشرط انتفاء الشهوة انتهى ويأتي آنفاً عند باب النكاح ما يخالف ذلك اه. قوله: (بخلاف نظر أحدهما وسيد الخ) حاصل 
كلام الشارح هنا جواز نظر العورة بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ذكر في باب النكاح ما يقتضي حرمة نظر العورة 
بلا شهوة ونقلها الدميري والسيد البكري هناك عن المجموع وزاد البكري ويتجه أن السيد كذلك اه. ولا يخفى أنه إذا حرم 
النظر حرم المس لأنه أبلغ منه وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان هناك شهوة سم ولعل الأولى حمله على 
ما إذا لم يكن غاسلاً ولا معيناً له عبارة الشارح في شرح بافضل ويغض الغاسل ومن معه بصره وجوباً عما بين السرة والركبة 
وجزء منهما إلا أن يكون زوجاً أو زوجة ولا شهوة وندباً فيما عدا ذلك فنظره بلا شهوة خلاف الأولى إلا لحاجة إلى النظر 
كمعرفة المغسول من غيره والمس كالنظر فيما ذكر اه. 


قوله: (ورد بأن المباعدة الخ) كذا شرح م ر قوله: (لحرمة مس شيء من عورته بلا حائل) مفهومه جواز مس أحد 
الزوجين ما عدا عورة الآخر أي بلا شهوة وإلا حرم كالنظر بشهوة بل أولى فليتأمل قوله: (حتى بالنسبة لأحد الزوجين) عبارة 
شرح البهجة ظاهرة في جواز مس أحد الزوجين عورة الآخر بلا شهوة كما بيناه بهامشه قوله: (حتى بالنسبة لأحد الزوجين 
الخ) تصريح بحرمة مس أحد الزوجين عورة الآخر بلا شهوة وفيه نظر ويؤيد النظر إطلاق قولهم الآني ولامس أي ندباً 
فإطلاق أن عدم المس مندوب فقط يدل على جواز مس العورة بلا شهوة م ر ثم رأيت شيخنا الإمام أبا الحسن البكري قال 
في كنزه في شرح قول المصنف الآتي ولامس بعد كلام قرره ما نصه ومقتضى ذلك أنه يجوز لكل من الزوجين مس الآخر 
بعد الموت في سائر بدنه وأن له النظر كذلك إذ هو أولى من المس وهو كذلك بشرط انتفاء الشهوة اه. ثم رأيت ما كتبته 
بعد عن باب النكاح للشارح وغيره وهو يخالف ذلك قوله: (بخلاف نظر أحدهما وسيد بلا شهوة) حاصل كلام الشارح جواز 
ارا العوره بلا شهرة وترم متها كاله لكيه كقيره اذك فى جات تكاج بها عطي عرزي لطر المرة هلا كيه اانه يفوك 
المصنف هناك وللزوج النظر الى كل بدنها في حال الحياة ثم قال وبحال الحياة أي وخرج بحال الحياة ما بعد الموت فهو 


كتاب الجنائز ١77‏ 


شهوة ولو للعورة لأنه أخف (ثم) يلقي تلك ويغسل ما أصاب يده بماء ونحو أشنان و(يلف) خرقة (أخرى) بيساره أيضاً 
ويغسل ما بقى على بدنه من قذر طاهر أو نجس» ويجب لفها في العورة كما عرف فعلم أنه يسن كما في المجموع عن 
الشافعي والأصحاب أنه يعد خرقتين نظيفتين واحدة للسوأتين وأخرى لبقية البدن ثم يلف خرقة لطيفة على أصبعه؛ 
(ويدخل أصبعه) تلك والأولى أن تكون اليسرى خلافاً للقمولي كبعض نسخ المحرر (فمه ويمرها على أسنانه) بشيء 
من الماء كسواك الحي ولا يفتح أسنانه لئلا يدخل الماء جوفه فيفسده. قيل يؤخذ من هذا أن الحي يستاك باليسرى اه. 
وليس كذلك لوضوح الفرق فإن الأصبع هنا مباشرة للأذى من وراء الخرقة ولا كذلك» ثم نعم قياسه أنا لو قلنا 
بحصول السواك بالأصبع أو أراد لف خرقة على أصبع للاستياك بها والأذى ينفذ منها لها سن كونه باليسرى» «ويزيل) 
بأصبعه اليسرى أيضاً وعليها الخرقة والأولى الخنصر (ما في منخريه) بفتح أوله وثالثه وكسرهما وضمهما وبفتح ثم كسر 
وهي أشهر (من الأذى) مع شيء من الماء ويتعهد كل ما ببدنه من أذى (و) بعد ذلك كله (يوضئه) 000 


قوله: (ولو للعورة) يحتمل على هذا أن يستثنى من تزوجت فيمتنع نظرها للعورة بلا حاجة م راه. سم قوله: (يلقى) 
إلى قوله ويجب في النهاية والمغني . قوله: (ويغسل ما أصاب الخ) أي إن تلوثت سم ونهاية ومغني قوله: (ونحو أشنان) أي 
كالصابون قوله: (ويلف) من باب ردع ش قوله: (أنه يعد خرقتين الخ) مقتضى قول الشارح الآتي ثم يلف أنه يعد ثلاث خرق 
لكن الذي يصرح به كلام الأصحاب أنها خرقتان لا غير وأن التي يلفها على أصبعه للاستياك هي الثانية فهو الأوجه خلافاً 
لما يقتضيه صنيعه إلا أن يؤول بأن مراده بعضاً من تلك الخرقة نظيفاً لم يصبه شيء من القذر بصري وقال الكردي على 
بافضل أن ما يأتي خرقة ثالثة لطيفة تكون على أصبعه السبابة من يده اليسرى اه. أي وكلام الأصحاب في الخرقة الكبيرة 
التي لليد قوله: (على أصبعه) أي السبابة نهاية ومغني قوله: (تلك) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله خلافاً إلى المتن. 
قوله: (والأولى أن تكون الخ) وفارق الحي حيث يستاك باليمين للخلاف ولأن القذر ثم لا يتصل باليد بخلافه هنا نهاية 
ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده قوله: (ولا يفتح أسنانه) إذا كانت متراصة مغني أي يسن أن لا يفتح أسنانه فلو خالف وفتح 
فإن عد إزراء ووصل الماء لجوفه حرم وإلا فلا نعم لو تنجس فمه وكان يلزمه طهره لو كان حياً وتوقف على فتح أسنانه اتجه 
فتحها وإن علم سبق الماء في جوفه ع ش قوله: (من هذا) أي من استياك الميت باليسرى قوله: (أنا لو قلنا الخ) أي وأنه لو 
سوك الميت بنحو عود كان باليمنى حلبي اه. بجيرمي عبارة البصري قد يقال قياسه أن الخرقة هنا لو كثفت بحيث تمنع نفوذ 
شيء إلى الاصبع سن كونه باليمنى فليتأمل اه. قوله: (ويتعهد الخ) يغني عنه قوله السابق ويغسل ما بقي الخ قوله: (وبعد 
ذلك كله الخ) يشمل الاستنجاء المذكور بقوله ويغسل بيساره الخ وينبغي أن تأخير الوضوء عنه على وجه الندب فيجوز 
تقديمه عليه ويحترز عن المس كما في الحي السليم سم قول المتن (ويوضته كالحي) ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره إن لم 
يقلمها وظاهر أذنيه وصماخيه شرح بافضل زادا نهاية والأولى كما يفيده كلام السبكي أن يكون ذلك في أول غسله بعد 
تليينها بالماء ليتكرر غسل ما تحتها والأوجه كما بحثه الزركشي أنه ينوي بالوضوء الوضوء المسنون كما في الغسل اه. قال 
3 ش قوله ويتبع بعود أي وجوباً إن علم أن تحتها ما يمنع من وصول الماء وإلا فندباً ولا فرق في حصول المقصود بما ذكر 


كالمحرم اه. إذ المحرم يحرم نظر وعورته ولو بلا شهوة وعبارة الدميري هناك فإن ماتت صار الزوج كالمحرم في النظر كما 
أفاده في شرح المهذب اه. وعبارة كنز الأستاذ شيخنا أبي الحسن هناك أما بعد الموت فيصير الزوج كالمحرم في النظر كما 
ذ في المسمرع ربكي ان النيد كذلك ناه ولا يخفى أنه إذا حرم النظر حرم المس لأنه أبلغ منه وحمل م ر المذكور في باب 
النكاح على ما إذا كان هناك : شهوة قوله: (ولو للعورة) يحتمل على هذا أن يستثنى من تزوجت فيمتنع نظرها للعورة بلا حاجة 
م راقوله: (ويغسل ما أصاب يده) أي إن تلونت فولة: (في العتن ويدخل أصبطه) أي السبابء فيما لور قالة في شرح الرواض 
قال م ر من اليسرى كما صرح به الدارمي واعتمده الأسنوي وغيره اه. شرح م ر قوله: (والأولى أن تكون اليسرى) فارق 
الحي حيث : سواه المي الغا ا قرلان الفارائي ا فيل باليذ جلافة هنا شرع عر فونه (كسواك البعي) هذا يدا عل 
أن هذا سواك الميت لايقال هذا يؤيد أن أول سنن وضوء الحي السواك لأنا نقول ظاهر كلامهم انه لا يطلب غسل كفى 

الميت أولاً فلهذا كان السواك أولاً وبعده المضمضة فهو عند المضمضة لعدم ما يتوسط بينهما ويتقدم عليه فهو صالح 
للقول بأن أول سنن وضوء الحي السواك وللقول بانه ثم عند المضمضة فليتأمل قوله: (في المتن وبوضئه كالحي) إن كان في 


وضوءاً كاملاً بمضمضة واستنشاق وغيرهما ويميل فيهما رأسه لئلا يدخل الماء جوفه ومن ثم لم يندب فيهما مبالغة 
(كالحي ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه) كالخطمي والسدر أولى (ويسرحهما) أي شعورهما إن تلبدت كما 
اقتضاه كلام المجموع لإزالة ما في أصولهما كما في الحي» وإذا أراد التسريح فالأولى أن يقدم الرأس كما بحث وأن 
يكون (بمشط) بضم أو كسر فسكون وبضمهما (واسع الأسنان برفق) ليقل الانتتاف أو ينعدم » (ويرد) ندباً (المستف) أي 
الساقط منهما وكذا من شعر غيرهما (إليه) في كفنه ليدفن معه إكراما له. 

ولا ينافي هذا ما يأتي أن نحو الشعر يصلّى عليه ويغسل ويستر ويدفن وجوباً في الكل لأن ما هنا من حيث كونه 
معه وذاك من حيث ذاته» (ويغسل) بعد ذلك كله (شقه الأيمن ثم الأيسر) المقبلين من عنقه لقدمه (ثم يحرفه) بالتشديد 


بين كون الميت عظيماً أو لا وقوله أنه ينوي أي وجوباً وقوله الوضوء المسنون يفيد أنه لا بد في وضوء الميت من النية 
بخلاف الغسل اه. ع ش عبارة شيخنا ولا تجب نية الغسل لكن تسن خروجاً من الخلاف بخلاف نية الوضوء فإنها واجبة 
ولذلك يلغز ويقال لناشىء واجب ونيته سنة وشيء سنة ونيته واجبة فغسل الميت واجب ونيته سنة ووضوؤه سنة ونيته واجبة 
اه. وعبارة البجيرمي قرر شيخنا سم وجوب نية الوضوء ثم قرر بعد هذا استحبابها شوبري وجرى الزيادي على الوجوب 
وهو المعتمد اه . قوله: (وضوء) إلى قول المتن ويسرحهما في المغني وإلى قول الشارح ولا ينافي في النهاية إلا قوله وكذا 
من شعر غيرهما قوله: (وضوأ كاملاً) أي ثلاثاً ثلاثاً نهاية ومغني قوله: (بمضمضة واستنشاق) ولا يكفى عنهما ما مر أي قول 
المصنف ويدخل أصبعه فمه الخ لأنه كالسواك وزيادة في التنظيف نهاية قوله: (فيهما) أي المضمضة والاستنشاق قول المتن 
(بسدر) وهو شجر النبق بكسر الباء الموحدة الواحد سدرة شيخنا عبارة البجيرمي ورق النبق اه. قوله: (كالخطمي) أي 
والصابون قول المتن (ويسرحهما) أي بعد غسلهما جميعاً ويظهر أن هذا هو الأكمل فلو غسل رأسه ثم سرحه وفعل هكذا 
في اللحية حصل أصل السنة ع ش . قوله: (أي شعورهما) لا يخفى ما فيه فإن الإضافة لأحدهما لأمية وللآخر بيانية بصري 
أي ففيه جمع بين الحقيقة والمجاز عبارة النهاية والمغني أي شعر رأسه ولحيته اه. قوله: (إن تلبدت) المعتمد أن التلبد شرط 
للتسريح مطلقاً شرح م ر وفي شرح الروض الأوجه أنه شرط لتسريحهما بواسع الأسنان وظاهر المتن أن طلب التسريح 
وكونه بواسع الأسنان لا يتقيد بتلبد شعرهما وهو حسن وإن قيد في الروض طلب الواسع بالتلبد والمعتمد أن التلبد شرط 
لأصل التسريح سم عبارة الرشيدي قوله م ر مطلقاً أي سواء في ذلك المشط واسع الأسنان وغيره أي خلافاً للإمداد من 
جعل التلبد شرطأً لمشط واسع الأسنان فقط اه. وعبارة ع ش قوله م ر إن تلبدت مفهومه أنه إذا لم يتلبد لا يسن وينبغي أن 
يكون مباحاً اه. قوله: (فالأولى أن يقدم الرأس الخ) أي ولا يعكس لثلا ينزل الماء من رأسه إلى لحيته ويحتاج إلى غسلها 
ثانياً شرح بافضل قول المتن (واسع الأسنان الخ) ينبغي فيما لو سرح بضيق الأسنان أو بغير رفق بحيث انتتف كل الشعر أو 
أكثره أن يحرم ذلك لأنه يعد إزراء للميت والإزراء به حرام سم . قوله: (ولا يئافي هذا الخ) أي قوله قبل ندباً سم قوله: (أن 
نحو الشعر يصلى الخ) وظاهر أن الصلاة على الميت تتضمن الصلاة على الشعر إن كان غسل سم قوله: (بعد ذلك) إلى قوله 
ويستحب في النهاية والمغني إلا قوله لأمره إلى ولو غسل قول المتن (ثم يحرفه) أي بميله ع ش عبارة شرح بافضل ثم 
يحوله اه. قول المتن (ما يلي القفا) الأولى من أول القفا ليدخل القفا وقوله والظهر يغني عنه قوله إلى القدم بجيرمي قول 


حيز ثم يلف أخرى أفاد الترتيب بين الاستنجاء المذكور بقوله ويغسل بيساره الخ وبين الوضوء وينبغي انه على وجه الأولوية 
وأنه يجوز تقديم الوضوء على الاستنجاء ويحترز عن المس كما في الحي السليم وان لم يكن في حيز ما ذكر صدق بجواز 
كلا الأمرين كما في الحي السليم قوله: (أي شعورهما إن تلبدت الخ) المعتمد أن التلبد شرط للتسريح مطلقا م ر وفي شرح 
الروض في قوله : إن تلبد أي شعورهما شرط لتسريحهما بواسع الاسنان ويحتمل أنه شرط لتسريحهما مطلقاً كما هو ظاهر 
كلام المجموع والأول أوجه اه. وظاهر المتن أن طلب التسريح وكونه بواسع الاسنان لا يتقيد بتلبد شعرهما وهو حسن 
وان قيد في الروض طلب الواسع بالتلبد والمعتمد ان التلبد شرط لأصل التسريح قوله: (كما بحث) وافق عليه م ر قوله: (في 
المتن واسع الأسنان برفق) ينبغي فيما لو سرح بضيق الاسنان أو بغير رفق بحيث انتتف كل الشعر أو أكثره أن يحرم ذلك لأنه 
يعد ازراء بالميت والإزراء به حرام . قوله: (ولا ينافي هذا) أي قوله قبل ندباً قوله: (أن نحو الشعر يصلى عليه) وظاهر أن 
الصلاة عليه تتضمن الصلاة على الشعر ان كان غسل . 


كتاب الجنائرز نقد 


(إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك) 
لأمره يك بالبداءة بالميامن وقدم الشقان اللذان يليان الوجه لشرفهما ولو غسل شقه الأيمن من مقدمه ثم من ظهره ثم 
الأيسر من مقدمه ثم من ظهره حصل أصل السنة» ويحرم كبه على وجهه (فهذه) الأفعال كلها بلا نظر لنحو السدر إذ 
لا دخل له في الغسل كما هو واضح فلا يرد عليه (غسلة وتستحب) غسلة (ثانية و) غسلة (ثالثة) كذلك (و) يستحب في 
كل من هذه الثلاث ثلاث غسلات وذلك أنه يستحب (أن يستعان في) الغسلة (الأولى) من كل من الثلاث (بسدر أو 
خطمي) بكسر الخاء في الأفصح لإزالة الوسخ ثم يزيل ذلك بغسلة ثانية (ثم) بعد هاتين الغسلتين في كل غسلة من 
الثلاثة (إيصب ماء قراح) بفتح القاف أي خالص (من فرقه) بفاء ثم قاف كما في نسخ وبقاف ثم نون كما في أخرى» 
وعبر في الروضة بالثاني وهو جانب الرأس» وفسر الفرق في القاموس بالطريق في شعر الرأس . وظاهر أن المراد من 
العبارتين واحد وهو الصب من أول جانب الرأس المستلزم لدخول شيء من الفرق» إذ المراد بتلك الطريق المجل 
الأبييض في وسط الرأس المنحدر عنه الشعر في كل من الجانبين (إلى قدميه بعد زوال السدر) فعلم أن مجموع ما يأتي 
به تسع غسلات لكنه مخير في القراح بين أن يفرقه بأن يجعله عقب ثنتي السدر في كل غسله وأن يواليه بأن يغسل 


المتن (فيغسل الأيسر الخ) ولا يعيد غسل رأسه ووجهه لحصول الفرض بغسلهما أولاً بل يبدأ بصفحة عنقه فما تحتها أسنى 
وشرح بافضل قول المتن (كذلك) أي مما يلي قفاه وظهره من كتفه إلى القدم نهاية ومغني قوله: (ويحرم كبه على وجهه) أي 
احتراماً له بخلافه في حق نفسه في الحياة فيكره ولا يحرم لأن الحق له فله فعله مغني ونهاية وأسنى وشرح بافضل ويؤخذ 
من تعليلهم أنه يحرم فعله بالغير الحي حيث لا يعلم رضاه فليتأمل بصري قالع ش قوله م ر ويحرم كبه الخ ومعلوم أن 
محله حيث لم يضطر الغاسل إلى ذلك وإلا جاز بل وجب اه. قوله: (إذ لا دخل له الخ) عبارة المغني لما سيأتي أنه يمنع 
الاعتداد بها اه. قوله: (فلا يرد عليه) أي على المصنف أنه كان الأولى له تأخير قوله فهذه غسلة عن قوله ثم يصب ماء قراح 
إذ لا تكون محسوبة إلا بعد صبه نهاية قول المتن (وتستحب ثانية وثالثة) أي فإن لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل فإن 
حصلت بشفع سن الإيتار بواحدة مغني زاد النهاية فإن حصلت بهن لم يزد عليهن كما اقتضاه كلامهما وقال الماوردي وأكمل 
منها خمس فسبع والزيادة إسراف اه. ويأتي في الشرح مثله قوله: (بكسر الخاء الخ) وحكى ضمها نهاية ومغني والذي في 
المحلى وحكى فتحها فليحرر بصري قالع ش وفي شرح البهجة الكبير وفي القاموس مثل ما في المحلي فقوله م ر وحكى 
ضمها يحتمل أنه سبق قلم والأصل فتحها ويحتمل أنه لغة اه. عبارة شيخنا قوله أو خطمي بكسر الخاء المعجمة أو فتحها 
وسكون الطاء المهملة وهو ورق يشبه ورق الخبيزي ومثل السدر والخطمي نحوهما كصابون وأشنان ونحو ذلك اه. وفي 
الكردي على بافضل رأيت نقلاً عن كتاب الطب للأزرق أو الخطمي هو شجرة القريناء بلغة اليمن وهي تشبه الملوخيا اه. 
والمعروف عند أهل المدينة أنه المعروف بورد الحمار يزرعونه في نحو المراكن للتنزه برؤية زهره اه. وما تقدم عن شيخنا 
هو الموافق لعرف بلادنا. قوله: (بفتح القاف) أي وتخفيف الراء نهاية ومغني قوله: (بفاء الخ) أي بفاء مفتوحة فراء ساكنة 
فقاف ويصح قراءته من فوقه بفاء فواو شيخنا قول المتن (بعد زوال السدر) أي أو نحوه فلا يحسب غسلة السدر ونحوه ولا 
ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية وإنما المحسوب منها غسلة الماء القراح فتكون الأولى من 
الثلاث به هي المسقطة للواجب ولا تختص الأولى بالسدر بل الوجه كما قال السبكي التكرير به إلى حصول الإنقاء على 
وفق الخبر والمعنى يقتضيه فإذا حصل النقاء وجب غسله بالماء الخالص ويسن بعدها ثانية وثالئة كغسل الحي مغني زاد 
النهاية فالثلائة تحصل من خمس كما قد يستفاد من كلام الشارح بأن يغسله بماء وسدر ثم بماء مزيل له فهما غسلتان غير 
محسوبتين ثم بماء قراح ثلاثاً أو من تسعة وله في تحصيل ذلك كيفيتان الأولى أن يغسله مرة بسدر ثم بماء بمزيل له ثم بماء 
قراح فهذه ثلاثة تحصل منها واحدة ويكرر ذلك الى تمام الثلاثة الثانية أن يغسله بسدر ثم بمزيل له وهكذا إلى تمام ست غير 
محسوبة ثم بماء قراح ثلاثاً وهذا أولى فيما يظهر اه. قوله: (فعلم أن مجموع ما يأتي به الخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي 


قوله: (ويحرم كبه على وجهه) قال في شرح الروض بخلافه في حق نفسه في الحياة يكره قوله: (فعلم أن مجموع ما 
يأتي به تسع غسلات لكنه مخير في القراح الخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي الذي سلكه الجلال المحلى وحاول حمل عبارة 


شيل الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الست التي بالسدرء ثم يوالي الثلاث القراح المحصل أولاها للفرض وثانيها وثالثها لسنة التثليث» وهل السنة في صب 
القراح أن يجلس ثم يصب عليه جميعه أو يفعل فيه ما مر في غسلة السدر من التيامن والتياسر والتحريف السابق؟ لم أر 
في ذلك تصريحاًء ولو قيل: تحصل السنة بكل والأخيرة أولى لاتجه؛ فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاثة المذكورة زادء 
ويسن وتران حصل بشفع وإن حصل بهن لم يزد عليهم كما اقتضاه كلامهما. وقال الماوردي: هي أدنى الكمال وأكمل 
مك اكمس" الطيق ا دامح ودام ا لش امي 0 ل ا 1 


الذي سلكه الجلال المحلي وحاول حمل عبارة المنهاج عليه غير ذلك كله وهو واحدة بالسدر وأخرى مزيلة وثلاثة بالماء 
القراح لكن هذا الذي سلكه أي المحلى هو الذي في الروضة انتهى اه. سم قوله: (مجموع ما يأتي) إلى المتن في النهاية إلا 
قوله وهل السنة إلى فإن لم يحصل وقوله وبما قررت إلى واقتضاه المتن قوله: (وأن يواليه الخ) وهو الأولى نهاية وشرح 
بافضل أي لقلة الحركة فيه ع ش . قوله: (فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث المذكورة) هل المراد بها ما ذكره بقوله السابق 
ويستحب في كل من هذه الثلاث الخ حتى تكون عبارة عن التسع الغسلات ويكون المراد بالخمس في قول الماوردي 
وأكمل منها خمس الخمس التي كل واحد منها ثلاث حتى يكون مجموع الخمس خمس عشرة فليراجع وليحرر اه. سم 
جزم الكردي على بافضل بأن المراد بها ما ذكره الخ عبارته حاصل ما ذكره أي الشارح في شرح بافضل أنه يسن ثلاث 
غسلات وأنه حيث حصل النقاء بمرة واحدة بالسدر تحصل الثلاث بخمس غسلات الأولى بالسدر أو نحوه والثانية تزيله 
وهاتان غير محسوبتين ثم ثلاث بالماء القراح وهن المحسوبات ويكون معهن قليل كافور وإن لم يحصل التنقاء بمرة من نحو 
السدر سن زيادة ثانية وثالثة وهكذا إلى أن يحصل الإنقاء ويزيله عقب كل مرة بغسله ثانية ثم إن أراد عقب كل غسله بماء 
قراح وإن أراد أخر الماء القراح إلى عقب غسلات التنظيف ثم ماء قراح ثلاثاً وهذه أولى وجرى في التحفة على سن ثلاث 
غسلات وفي كلل غسلة منها ثلاث واحدة بنحو سدر ثم ثانية مزيلة ثم ماء خالص أو ثلاث بالسدر وعقب كل واحدة منها 
مزيلة ويؤخر الثلاث بالقراح إلى عقب الست فهي تسع غسلات على كلا التقديرين ثم إن لم يحصل الإنقاء بالتسع زاد إلى 
أن يحصل الإنقاء اه. وقضية كلام النهاية أن المراد بخمس فسبع في كلام الماوردي ما مر عن سم وقضية كلام شيخنا 
خلافه حيث قال في شرح قول الغزي ثلاث أو خمساً أو أكثر ما نصه قوله ثلاثاً والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر والثانية 
أن تكون الأولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثلاثة الباقية بماء قراح فيه قليل من كافور أو الثالثة بنحو السدر كالأولى والرابعة 
والثالثة بحو سدر والرابعة مزيلة والثلاثة الباقية بماء قراح أو الثالثة بماء قراح والرابعة بنحو سدر والخامسة كذلك والسادسة 
مزيلة والسابعة بماء قراح وأما تسع فالأولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثالثة بماء قراح والرابعة بنحو سدر والخامسة مزيلة 
والسادسة بماء قراح والسابعة بنحو سدر والثامنة مزيلة والتاسعة بماء قراح فالماء القراح مؤخر عن كل مزيلة ويصح أن يكون 
وما زاد إسراف اه. قوله: (زاد) أي حتى يحصل نهاية أي بخلاف طهارة الحي لا يزيد فيها على الثلاث والفرق أن طهارة 
الحي محض تعبد وهنا المقصود النظافة شرح البهجة وأسنى ولا فرق في طلب الزيادة للنظافة بين الماء المملوك والمسبل 
وغيرهماع ش قوله: (فسبع) ظاهره أن هذه أولى بقطع النظر عن الإنقاء وعليه فما صورة السبع ولعل صورتها أن يحصل 


المنهاج عليه غير ذلك كله وهو واحدة بالسدر وأخرى مزيلة وثلاثة بالماء القراح لكن هذا الذي سلكه هو الذي في الروضة 
عند التأمل اه. اقول فالتي بالسدر أشار اليها بقوله وان يستعان الخ تفصيل لقوله فهذه غسلة وبيان للمراد من ذلك فليتأمل . 
قوله: (فان لم يحصل الإنقاء بالثلاثئة المذكورة) هل المراد بها ما ذكره الشارح بقوله السابق ويستحب في كل من هذه الثلاث 
حتى يكون عبارة عن التسع الغسلات ويكون المراد بالخمس في قول الماوردي وأكمل منها خمس الخمس التي كل واحدة 
منها ثلاث حتى يكون مجموع الخمس خمس عشرة ولا ينبغي ان يراد بالثلاث غسلة السدر ومزيلته والماء القراح لأن هذا 
لا يوافق قوله فان لم يحصل الانقاء بالثلاث المذكورة زاد لأن الزيادة على الثلاث بهذا المعنى مطلوبة سواء انقي أو لم ينق 
فليراجع وليحرر. 


والزيادة إسراف اهء ولا يسقط الفرض بغسلة تغير ماؤها بالسدر تغيراً كثيراً لأنه يسلبه الطهورية كما مر سواء المخالطة 
له وهي الأولى والمزيلة له وهي الثانية من كل من الثلاث؛» وبما قررت به المتن يعلم أنه لا اعتراض عليه وقولي من 
كل من الثلاث هو ما اعتمده جمع . وصرح به خبر أم عطية فاقتصار المتن والروضة كالأصحاب على الأولى إن لم 
يحمل على ما ذكرته يحمل على أنه لبيان أقل الكمال واقتضاء المتن استواء السدرء والخطمي ينازعه قول الماوردي 
السدر أولى للنص عليه ولأنه أمسك للبدن إلا أن يحمل على الاستواء في أصل الفضيلة» قيل: وإفهام الروضة الجمع 
بينهما غريب» واستحب المزني إعادة الوضوء مع كل غسلة (وأن يجعل في كل غسلة) من الثلاث التي بالماء الصرف 
في غير المحرم (قليل كافور) مخالط بحيث لا يغيره تغيراً ضاراً أو كثيراً مجاوراً لما مر أنه نوعان» وذلك لأنه يقرّي 
البدن وينفر الهوام والأخيرة آكد. ويكره تركه ويلين مفاصله بعد الغسل كاثنائه ثم ينشفه تنشيفا بليغا لئلا يبتل كفنه 
فيسرع تغيره» ويأتي بعد وضوئه وغسله بذكر الوضوء بعده وكذا على الأعضاء على ما مرء ويسن: اجعله من التوّابين 
أو اجعلني وإياه (ولو خرج بعده) تفرك حلي امه مطكيا الوأطر حمظه افعو فض اح انق افر طايوا أ التو روي هد كوج ا وجا جحي امنرة ماوق 


الإنقاء بالسادسة فيسن سابعة للإيتار اه. قوله: (والزيادة إسراف) أي على السبع وإن كان الماء مسبلاً لأن السبع هنا كالثلاث 
في الوضوء بجامع الطلب وقد قالوا فيه أن استحباب الثلاث لا فرق فيه بين المملوك وغيره ع ش . قوله: (ولا يسقط الفرض 
بغسلة الخ) أقول يؤخذ من ذلك مسألة كثيرة الوقوع ويغفل عنها وهي ما إذا كان على شخص غسل واجب فيدلك بدنه بنحو 
أشنان ثم يفيض الماء عليه ناوياً رفع الجنابة مثلاً فلا ترتفع لأن الماء يتغير لما ذكر التغير المضر على أن في ذلك مانعاً آخر 
وهو وجود الصارف الذي يتعين معه استدامة النية في الطهارة كما يؤخذ مما تقرر في الوضوء وليتفطن لذلك فإنه مهم وكثيراً 
ما يغفل عنه بصري . قوله: (وبما قررت به الخ) يريد قوله يستحب في كل من هذه الثلاث الخ وقوله: (على ما ذكرته) وهو 
قوله من كل من الثلاث اه. كردي قوله: (واستحب المزني إعادة الوضوء الخ) وفيه نظر بل ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر 
اه. سم وبصري قال ع ش قوله م ر وفيه نظر الخ معتمد اه. 


قوله: (من الثلاث) إلى قوله ويأتي في النهاية والمغني إلا قوله كأثنائه قوله: (في غير المحرم) أي أما المحرم إذا مات 
قبل تحلله الأول فيحرم وضع الكافور في ماء غسله نهاية ومغني وشرح بافضل فإن مات بعده كان كغيره في طلب الطيب 
شيخنا قوله: (من الثلاث الخ) ظاهر صنيعه ولو فرقها وتقدم التصريح بذلك عن النهاية والكردي وشيخنا قول المتن (قليل 
كافور) هو نوع معروف من الطيب . وقوله: (مخالط) هو المسمى بالطيار شيخنا قوله: (أو كثيراً الخ) معطوف على قول المتن 
قليل كافور ونصبه يدل على بناء يجعل في المتن للفاعل سم قوله: : (مجاوراً) أي ولو غير الماء شيخنا قوله: (لأنه) أي الكافور 
قوله: (ثم ينشفه الخ) ولاءيأتي في التنشيف هنا الخلاف في تنشيف الحي مغني ونهاية قوله: (لثلا يبتل كفنه الخ) وبهذا فارق 
غسل الحي ووضوأه حيث استحبوا ترك التنشيف فيهما أسنى . قوله: ا ا 0 
الخصال من السئن التشهد عند غسله قال وكأن مراده عند فراغه منه ويكون كالنائب عنه قال ويحسن أن يزيد اللهم اجعله من 
التوابين ومن المتطهرين أو يقول اجعلني وإياه انتهى وقياسه أن يأتي في الوضوء بذلك وبدعاء الأعضاء انتهى قوله: (بعد 
وضوئه وغسله) أي بعد كل منهما قوله: (بعده) أي الذي بعد الوضوء قوله: (وكذا على الأعضاء) أي يأتي بذكر الوضوء على 
أعضائه قوله: (اجعله من التوابين) كأن المراد من جملتهم محكماً لا حقيقة بصري قول المتن (لو خرج بعده) أي أو وقع 
عليه نجس في آخر غسله أو بعده نهاية ومغني قالع ش فرع لو لم يمكن قطع الدم الخارج من الميت بغسله صح غسله 
وصحت الصلاة عليه لأن غايته أنه كالحي السلس وهو تصح صلاته فكذا الصلاة عليه م ررسم على المنهج وقضية التشبية 
بالسلس وجوب حشو محل الدم بنحو قطنة وعصبه عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده حتى لو أخرت لا لمصلحة 
الصلاة وجبت إعادة ما ذكر وينبغي أن من المصلحة كثرة المصلين كما في تأخير السلس لإجابة المؤذن وانتظار الجماعة 

قوله: (واستحب المزني إعادة الوضوء مع كل غسلة) فيه نظر بل كلامهم يخالفه شرح م ر قوله: (من الثلاث التي الخ) 
ظاهر صنيعه وان فرقها وفيه نظر لأن أثر الكافور فيما عدا الأخيرة حينئذ يزول بغسلة السدر الآتية بعده اللهم إلا أن يمنع 
ذلك فليتأمل قوله: (أو كثيراً) معطوف على قول المتن قليل كافور ونصبه يدل على بناء يجعل في المتن للفاعل . 


أي الغسل أي و قبل الإدراج في الكفن (نجس) ولو من الفرج (وجب إزالته) تنظيفاً له منه (فقط) لأن الفرض قد سقط 
بما وجد وعليه لا يجب بخروج منيه الطاهر شيء. (وقيل) يجب ذلك (مع الغسل إن خرج من الفرج) القبل أو الدبر 
لأنه يتضمن الطهور وطهر الميت غسل كل بدنه (وقيل) يجب مع ذلك (الوضوء) كالحي أما ما خرج من غير الفرج أو 
بعد الإدراج في الكفن فلا يجب غير إزالته من بدنه وكفنه قطعاً (و) الأصل أنه (يغسل الرجل) بالنصب» وخلافه ركيك 
لتفويته نكتة تقديم المفعول على خلاف الأصل وهي الإشعار بأهمية ما الكلام فيه وهو الميت ولو أمرد 0 


اه. قوله: (أي الغسل) إلى قوله والأصل في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قول المتن (فقط) أي من غير إعادة غسل أو غيره 
اي 1 ١‏ 

قوله: (وعليه لا يجب الخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ولا يصير الميت جنباً بوطء أو غيره ولا محدثاً بمس أو 
غيره لانتفاء تكليفه اه. قوله: (شيء) أي الإزالة والغسل والوضوء قوله: (يجب ذلك) أي تجب إزالته فيما إذا لم يكفن نهاية 
ومغني قوله: (لأنه) أي خروج النجس من الفرج (يتضمن الطهر) أي يقتضيه قوله: (مع ذلك الخ) لعله مقلوب عبارة النهاية 
والمغني تجب إزالته مع الوضوء بالجر على تقدير مع وإن كان قليلا إذ جر المضاف إليه مع حذف المضاف قليل لا الغسل 
كما في الحي اه. قال ع ش قوله م ر بالجر وقدر ابن حج ما يقتضي رفعه حيث قال يجب مع ذلك الوضوء اه. قوله: 
(كالحي) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (أو بعد الإدراج الخ) شامل لما بعد الصلاة عبارة البجيرمي والضابط المعتمد أنه 
يجب إزالته ما لم يدفن م ر فتجب إذا خرج بعد الصلاة حفني اه. ؛ قوله: (والأصل أنه الخ) أي فلا يعترض بكون الرجل 
يغسل المرأة وعكسه في صور إذ كلامنا في الأصل كما قاله الشارح فهي كالمستثنى نهاية قول المتن (يغسل الرجل الخ) . 

تنبيه: لو صرف الغاسل الغسل عن غسل الميت بأن قصد به الغسل عن الجنابة مثلاً إذا كان جنباً ينبغي وفاقاً لم ر أنه 
يكفي ولو قلنا بإشتراط النية لأن المقصود النظافة وهو حاصل وكما لو اجتمع على الحي غسلان واجبان فنوى أحدهما فإنه 
يكفي سم على المنهج اه. ع ش . قوله: (بالنصب الخ) عبارة المغني قوله الرجل الرجل والمرأة المرأة بنصب الأول فيهما 
بخطه وذلك ليضح إسناد يغسل المسند للمذكر للمؤنث لوجود الفاصل بالمفعول كما في قولهم أتى القاضي امرأة ويجوز 
رفع الأول منهما ويكون من عطف الجمل ويقدر في الجملة المعطوفة فعل مبدوء بعلامة التأنيث اه. زاد النهاية على أنه 
يصح ذلك بدون ما ذكر لأنه معطوف فهو تابع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع وقد يقال تقديم المفعول هنا يفيد الحصر 
والاختصاص ولو قدم الفاعل لم يستفد منه حصر اه. وفي سم ما يوافقه . قوله: (وخلافه ركيك) مجرد دعوى ممنوعة 
لا سند لها قاله سم أقول سنده قوله لتفويته الخ قوله: (وهي الإشعار) ويحتمل أنها إفادة الحصر أخذاً من إطلاق قول 
السعدان تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ولا يرد على الحصر أن كلا من الفريقين قد يغسل الآخر كما سيعلم لأنه باعتبار 
الأصل سم وع ش قوله: (ولو أمرد) والقياس امتناع غسله للأمرد إذا حرمنا النظر له إلحاقاً له بالمرأة نهاية وفي سم بعد ذكر 
مثله عن الناشري أقول وامتناع تغسيل المرأة له إذا كان بالغاً لحرمة النظر أيضاً ظاهر اه. وقوله بالغاً أي أو مشتهى كما يأتي 
قالع ش قوله م ر والقياس الخ خلافاً لحج. 

تنبيه: قال بعضهم لو كان الميت أمرد حسن الوجه ولم يحضر محرم له يمم أيضاً بناء على حرمة النظر إليه انتهى 
ووافقه م ر لكنه قيده بما إذا خشي الفتن لأنه اعتمد ما صححه الرافعي من أنه لا يحرم النظر للأمرد إلا عند خوف الفتنة 


قوله: (في المتن وجب إزالته فقط) هذا واضح قبل الصلاة لتوقفها على الطهارة من النجس فلو خرج يعد الصلاة فهل 
يجب إزالته أو لا فيه نظر. قوله: (ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة) قال المحلى هذا هو الأصل والأول فيهما هو 
المنصوب اه. أقول نصب الأول هو الموجود في خط المصنف ويحتمل أن يوجه بإفادته الحصر أخذاً من اطلاق قول 
السعد أن تقديم ما حقه التأخيريفيد الحصر ولا يرد على الحصر أن كلاً من الفريقين قد يغسل الآخر كما سيعلم لأنه باعتبار 
الأصل وأما توجيهه بامتناع رفع الأول لعدم تأنيث الفعل فلا يسند إلى المؤنث الحقيقي المعطوف بدون الفصل بمفعوله فيرد 
عليه أن الفصل حاصل بالمعطوف عليه وبإمكان تقدير فعل مؤنث للمغطوف وجعل العطف من قبيل عطف الجمل فليتأمل . 
قوله: (بالنصب) قد يوجه من جهة المعنى بأن فيه إشارة إلى الاهتمام بالميت وأنه المقصود بالذات وأن الفاعل هنا إنما ذكره 
بالتبع فليتأمل قوله: (وخلافه ركيك) مجرد دعوى ممنوعة لا سند لها قوله: (ولو أمرد الخ) في الناشري تنبيه آخر إذا حرمنا 


كتاب الجنائز اليل 


لما يأتي في الخنثى ولأنه من الجنس «الرجل والمرأة) كذلك (المرأة) إلحاقاً لكل بجنسه (ويغسل أمَّته) ولو نحو أم ولد 
ومكاتبة وذمية كالزوجة بل أولى ولارتفاع الكتابة بالموت لا مزوجة ومعتدة ومستبرأة ومشتركة ومبعضة» وكذا نحو 
وثنية على الأوجه لحرمة بضعهن عليه وإن جاز له نظر ما عدا ما بين سرة وركبة غير المبعضة كما يأتي في النكاح وليس 
لها ولو مكاتبة وأمٌ ولد أن تغسل سيدها لانتقالها للورثة أو عتقيها بخلاف الزوجة لبقاء آثار الزوجية بعد الموت 
(وزوجته) غير الرجعية والمعتدة عن شبهة وإف حل نظرها م ان ا اك لد م نظ و متي ا لف رو اي 1 


وهذا ما يبتلى به فإن الغالب أن مغسل المرد الحسان هو الأجانب سم على المنهج وظاهره وإن لم يوجد غيره وينبغي أن 
يقال إن لم يوجد إلا هو جاز له ويكف نفسه ما أمكن نظير ما قالوه في الشهادة على الأجنبية إلا أن يفرق بأن للغسل هنا بدلا 
بخلاف الشهادة فإنه ربما يضيع الحق بالامتناع ولا بدل لها ولعله الأقرب وقوله إذا حرمنا النظر أي بأن خيف الفتنة على 
المعتمد اه. ع ش ولو قيل أن الأقرب هو الأول تجنباً عن إزراء المبت وعملاً بإطلاقهم لم يبعد. قوله: (لما يأني الخ) أي 
قبيل قول المصنف وأولى الرجال الخ قوله: (كذلك) أي بالنصب قول المتن (ويغسل أمّته) أي يجوز له ذلك نهاية قوله: (ولو 
نحو أم ولد) إلى قوله ويعلم في المغني إلا قوله وإن جاز إلى وليس لها وإلى قول المتنن فإن لم يحضر في النهاية إلا ما ذكر 
قوله: (ولو نحو أم ولد الخ) أي كالمدبرة نهاية ومغني قوله: (بل أولى) أي لملكه الرقبة والبضع جميعاً نهاية ومغني قوله: 
(ولارتفاع الخ) عطف على كالزوجة عبارة النهاية والمغني والكتابة ترتفع بالموت اه. وهي أحسن قوله: (لا مزوجة الخ) في 
عطفه على ما قبله تأمل ولعل لهمزة قبله سقط من القلم عبارة النهاية ما لم تكن متزوجة الخ وفي المغني نحوها قوله: 
(ومعتدة) أي ولو من شبهة ع ش قوله: (ومستبرأة) لا يقال المستبرأة إما مملوكة بالسبي والأصح حل التمتعات بها ما سوى 
الوطء فغسلها أولى أو بغيره فلا يحرم عليه الخلوة بهاولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها لأنا نقول 
تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق 
باجنتي تهابة ومخي (وكذا نحو ولنية) آي هن كل آنه تجزم عليه كمجوسية نهاية ومتلي: وله (غير الميعقية) ساني في 
هامش باب النكاح حل نظر ما عدا ما بين سرة وركبة المبعضة أيضأ ونقله عن شرح الإرشاد شرح الروض فلينظر هذا التقييد 
سم قوله: (وليس لها) أي للأمة. 


قوله: (ببقاء آثار الزوجية الخ) أي بدليل التوارث نهاية ومغني وقول المتن (وزوجته) أي وإن تزوج أختها أو نحوها أو 
أربعاً سواها مغني ونهاية قوله: (غير الرجعية) أي فلا يغسلها لحرمة المس والنظر وإن كانت كالزوجة في النفقة ونحوها 
ومثلها بالأولى البائن بطلاق أو فسخ نهاية ومغني قوله: (نظرها) أي المعتدة بشبهة لما عدا ما بين السرة والركبة نهاية وسم 
قوله: (ولو ذمية) أي وإن لم يرض به رجال محارمها من أهل ملتها نهاية قول المتن (وهي زوجها) ظاهره ولو كانت أمة وهو 
ظاهر ولا ينافي هذا ما يأتي له من أنها لا حق لها في ولاية الغسل لأن الكلام هنا في الجوازع ش. 


النظر الى الأمرد إلحاقاً له بالمرأة فالقياس امتناع تغسيل الرجل له اه. أقول وامتناع تغسيل المرأة له إذا كان بالغاً لحرمة 
النظر أيضاً ظاهر قوله: (ومستبرأة) لا يقال المستبرأة اما مملوكة بالسبي والأصح حل التمتعات بها ما سوى الوطء فغسلها 
أولى أو بغيره فلا يحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر اليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها لأنا نقول تحريم غسلها 
ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي شرح 
م ر قوله: (وكذا نحو وثنية على الأوجه) أي الذي بحثه البارزي خلافا للوسنوي وفرق في شرح الروض على طريق الإسنوي 
بين نحو المجوسية ونحو المعتدة فراجعه قوله: (لحرمة بضعهن عليه وإن جاز له نظر ما عدا ما بين سرة وركبة غير المبعضة) 
قد يستوضح على المنع هنا والجواز في المحرم مع حرمة بضعها وجواز نظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها بأن الأصل في 
الأجانب الحرمة لأنهن مظنة الشهوة فامتنع تغسيلهن إلا من أباح له الشرع تغسيلهن كالزوجة ومن في معناها من الأمة التي 
يحل بضعها بخلاف المحارم لأنهن لسن مظنة الشهوة فكن بمنزلة الجنس قوله: (غير المبعضة) سيأتي في هامش باب النكاح 
حل نظر ما عدا ما بين سرة وركبة المبعضة أيضا ونقله عن شرح الارشاد وشرح الروض فلينظر هذا التقييد قوله: (غير 
الرجعية والمعتدة عن شبهة) أي كما قال الأذرعي إنه القياس وأجاب في شرح الروض عن رد الزركشي له بما أشار إليه 
الشارح قوله: (وإن حل نظرها) أي لما عدا ما بين السرة والركبة كما عبر به في شرح الروض عن الزركشي . 


لتعلق الحق فيها بأجنبي ولو ذمية (وهي) أي غير من ذكرنا ولو ذمية تغسل (زوجها) إجماعاً وإن اتصلت بزوج بأن 
وضعت عقب موته» ويعلم مما يأتي أن الكافر لا يغسل مسلماً أن الذمية إنما تغسل زوجها الذمي» (ويلفان) أي السيد 
وأحد الزوجين (خرقة) ندباً (ولا مس) من أحدهما ينبغى أن يصدر لشىء من بدن الميت حفظاً لطهارة الغاسل إذ الميت 
لآ تشقن طيوء يد لك يقن خالي صم القشل لايعال هذا مكزر مع ما عزن ل الحزقة القبائل لاجد الروجين لآ 
ذاك في لف واجب وهو شامل لهما كما مرء وهذا في لف مندوب وهو خاص بهما فلا تكرار» نعم الذي يتوهم إنما 
هو تكرر هذا مع من عبر بأنه يسن لكل غاسل لف خرقة على يده في سائر غسله. ومع ذلك لا تكرار أيضاً لأن هذا 
بالنظر لكراهة اللمس وما هنا بالنظر لانتقاض الطهر بهء (فإن لم يحضر إلا أجنبي) كبير واضح والميت امرأة (أو أجنبية) 
كذلك والميت رجل ل ل 


قوله: (إجماعاً) ولقول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله كك إلا نساؤه رواه أبو داود 
والحاكم وصححه على شرط مسلم مغني زاد النهاية أي لو ظهر لها قولها المذكور وقت غسله يَكِْهِ ما غسله إلا نساؤه 
لمصلحتهن بالقيام بهذا الغرض العظيم ولأن جميع بدنه يحل لهن نظره حال حياته ولأن أبا بكر أوصى بأن تغسله زوجته 
أسماء بنت عميس ففعلت ولم ينكره أحد اه. قوله: (أن الذمية إنما تغسل الخ) في المبالغة بها شيء وفي كنز الأستاذ البكري 
وغسل الذمية لزوجها المسلم مكروه سم عبارة ع ش إن كان المراد أنها لا حق لها بحيث تقدم به على غيرها فظاهر وإن 
كان المراد أنها لا تمكن من التغسيل ففيه نظر لأنه لا يلزم من عدم الأولوية عدم الجواز ثم رأيت بهامش عن شرح الروض 
والبهجة أنه يكزه تغسيل الذمية زوجها المسلم وإن شيخنا الزيادي اعتمده وهو صريح قول المحلي إلا إن غسل الذمية 
لزوجها المسلم مكروه اه. قوله: (أي السيد) إلى قوله فإن خالف في المغني قوله: (أي السيد) أي في تغسيل أمّته (وأحد 
الزوجين) أي في تغسيل الآخر نهاية ومغني قوله: (ولا مس الخ) مس اسم لا ومن أحدهما متعلق به وينبغي الخ خبره كردي 
أي وقوله: (لشيء الخ) متعلق بمس أو بضميره المستتر في يصدر ولا يخفى ما في تعبير الشارح من التعقيد ولذا عدل النهاية 
والمغني عنه فقالا ولا مس واقع بينهما وبين الميت أي لا ينبغي ذلك اه. ؛ قالع ش قوله م ر أي لا ينبغي ذلك أي 
لا يحسن فالمس مكروه في غير العورة أما فيها فحرام كما مر في قوله م ر ولف الخرقة واجب لحرمة مس شيء من عورته 
بلا ساتر اه. قوله: (لا يقال هذا) أي قول المصنف ويلفان خرقة قوله: (لأن ذلك في لف واجب الخ) هذا واضح بالنسبة 
للخرقة الأولى التي تغسل السوأتين أما الخرقة الثانية التي لغير العورة فواضح كون لفها مندوباً لا واجباً ويمكن دفع التكرار 
بطريق آخر بأن يقال ما مر بالنسبة لأصل الندب وما هنا بالنسبة لتأكده فلا تكرار بصري . قوله: (وهو) أي اللف الواجب قوله: 
(شامل لهما) منه يعلم حرمة مس أحد الزوجين عورة الآخر وكراهة مس ما عداها كما صرح به ابن حج فيما تقدم ونقل سم 
على حج هناك عن الشارح م ر جواز مس العورة من كل منهما وعليه فما ذكره م ر هنا من الندب مخصص لعموم قوله ثم 
ولف الخرقة واجب وكأنه قيل إلا في حق الزوجين وهو ظاهر قوله هنا وهو خاص بهما فيكون المس ولو للعورة عنده م ر 
مكروهاً لا حراماً ع ش قوله: (إنما هو) أي المتوهم (تكرر هذا) أي ما هنا (مع من عبر الخ) أي هناك قوله: (ومع ذلك) أي 
التعبير بأنه يسن لكل غاسل الخ قوله: (لأن هذا) أي قوله هناك يسن لكل غاسل الخ قول المتن (فإن لم يحضر الخ) ولو حضر 
الميت الذكر كافر ومسلمة أجنبية غسله الكافر لأن له النظر إليه دونها قصلت عليه المسلمة نهاية ومغني وإيعاب. قوله: 
(واضح) مفهومه أن الخنثى ولو كبيراً إذا لم يوجد إلا هو يغسل الرجل والمرأة الأجنبيين ولم يصرح به وقد يوجه بالقياس 
على عكسه سم على حج اه. ع ش أقول وكذا مفهوم قول الشارح كبير أن الصغير ذكراً أو أنثى يغسل الرجل والمرأة 
الأجنبيين وقد يوجه بالقياس على عكسه الآتي والله أعلم قوله: (امرأة) أي مشتهاة وإن لم تبلغ أخذاً مما يأتي في محترزها 
قوله: (كذلك) أي كبيرة واضحة قال سم فرع قد يؤخذ من قوله السابق أن الميت لا ينتقض طهره بذلك أنه لو تعدى الأجنبي 
بتغسيل الأجنبية أو بالعكس أجزأ الغسل وإن أثم الغاسل اه. وتقدم عن ع ش الجزم بذلك . قوله: (رجل) أي مشتهى وإن لم 

قوله: (أن الذمية انما تغسل زوجها الذمي) ففي المبالغة بها شيء وفي كنز الاستاذ البكري وغسل الذمية لزوجها المسلم 


مكروه اه. قوله: (كبير واضح) مفهومه أن الخنثى ولو كبيراً إذا لم يوجد إلا هو يغسل الرجل والمرأة الأجنبيين ولم يصرح 
به وقد يوجه بالقياس على عكسه . 


(يمم) الميت (في الأصحح) لتعذر الغسل شرعاً لتوقفه على النظر والمس المحرم» ويؤخذ منه أنه لو كان في ثياب سابغة 
وبحضرة نهر مثلاً وأمكن غمسه به ليصل الماء لكل بدنه من غير مس ولا نظر وجب وهو ظاهرء على أن الأذرعي 
وغيره أطالوا في الانتصار للمقابل مذهباً ودليلآً. وقضية المتن ككلامهم أنه ييمم وإن كان على بدنه خبث ويوجه بتعذر 
إزالته كما تقررء ومحل توقف صحة التيمم أي والصلاة الآتى في المسائل المنثورة على إزالة النجس إن أمكنت كما 
مرء أما الصغير بأن لم يبلغ حداً يشتهي والخنثى ولو كبيراً لم يوجد له محرم فيغسله الفريقان» أما الأول فواضح.ء وأما 
الثاني فللضرورة مع ضعف الشهوة بالموت ويغسل من فوق ثوب ويحتاط الغاسل 00000 ”1#] 


يبلغ أخذاً مما يأتي قول المتن (يمم الخ) أي وجوباً نهاية ومغني قالع ش أي بحائل كما هو معلوم وفي سم على حج هل 
تجب النية أم لا انتهى أقول الأقرب الأولى لأن الأصل في العبادة أنها لا تصح إلا بالنية لكن عبارة شيخنا العلامة الشوبري 
على المنهج جزم ابن حج في الإيعاب بعدم وجوب النية كالغسل انتهى اه. وفي البجيرمي عن الحلبي ولا يجب في هذا 
التيمم نية إلحاقاً له بأصله اه. أي فالخلاف هنا مبني على الخلاف في نية غسل الميت قول المتن (في الأصح) ولو حضر 
من له غسلهما بعد الصلاة وجب الغسل كما لو تيمم لفقد الماء ثم وجده فتجب إعادة الصلاة هذا هو الأظهر ويجري 
الخلاف في المصلين على الميت لأنها خاتمة طهارته سم على المنهج أقول خرج بقوله بعد الصلاة ما لو حضر بعد الدفن 
فلا ينبش لسقوط الطلب بالتيمم بدل الغسل وليس هذا كما لو دفن بلا غسل فإنه ينبش لأجله وذلك لأنه لم يوجد ثم غسل 
ولا بد له وينبغي أن مثل الدفن إدلاؤه في القبر فتنبه له فإنه دقيق ونقل عن بعضهم في الدرس خلافه فليحرر ع ش قوله: 
(لتعذر الغسل) إلى قوله على أن الأذرعي في النهاية. قوله: (لتعذر الغسل) عبارة النهاية والمغنى إلحاقاً لفقد الغاسل بفقد 
الماء اه. قالع ش وذلك بأن يكون الماء في محل لا يجب طلبه منه فيقال مثله في فقد الغاسل ولو قيل بتأخيره إلى وقت 
لا يخشى عليه فيه التغير لم يكن بعيداً اه. قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل بالتوقف على النظر أو المس قوله: (وأمكن 
غمسه به الخ) أي أو صب ماء عليه يعمه سم وع ش قوله: (للمقابل) أي مقابل الأصح وهو أنه يغسل الميت في ثيابه ويلف 
الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر إلى النظر نظر للضرورة نهاية ومغني ولعل الأولى في زمننا تقليده 
تجنباً عن التعيير والإزراء قوله: (أنه ييمم وإن كان على بدنه خبث الخ) أي فلا يزيله الأجنبي والأوجه كما قال شيخنا أنه 
يزيله ويفرق بأن إزالته لا بدل لها بخلاف غسل الميت وبأن التيمم إنما يصح بعد إزالته كما مر مغني ونهاية وشيخناء قال 
سم وكذا قال م ر وفي شرح البهجة فالشارح رد هذا بقوله ويوجه الخ اه. وقالع ش قوله م ر أنه يزيله أي الأجنبي رجلا 
أو امرأة أي وإن كانت على العورة ولو عمت النجاسة بدنها وجبت إزالتها ويحصل بذلك الغسل وينبغى أن مثل ذلك التكفين 
ويفرق بينه وبين الغسل بأن له بدلاً بخلاف التكفين ويؤخذ من هذا جواب ما وقع السؤال عنه من أن رجلاً مات مع زوجته 
وقت جماعه لها وهو أنه يجوز لكل من الرجل والمرأة الأجنبيين إزالة أحدهما عن الآخر وإن أدى إلى رؤية العورة اه. أي 
ومسها. قوله: (إن أمكنت كما مر) أي في باب التيمم في شرح قول المصنف وبيساره يمينه في تنبيه فراجعه بصري قوله: (أما 
الصغير) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ندباً قوله: (أما الصغير) أي ذكراً أو أنثى ع ش قوله: (والخنثى الخ) وكذا من 
جهل أذكر أو أنثى كان أكل سبع ما به يتميز أحدهما عن الآخر م ر انتهى سم على المنهج اه. ع ش قوله: (فيغسله) أي كلا 
من الصغير مطلقاً والخنثى المشكل إذا لم يوجد له محرم قوله: (الفريقان) أي يجوز لكل منهما تغسيله لا أنهما يجتمعان على 
غسله وينبغي اقتصاره على الغسل الواجب دون الغسلة الثانية والثالثة ودون الوضوء ع ش . قوله: (أما الأول فواضح) أي 
لحل النظر والمس له مغني ونهاية قوله: (فللضرورة) يؤخذ من التعليل بالضرورة أنه لو غسله أحد الفريقين امتنع على الآخر 
تغسيله سم قوله: (ويغسل) أي الخنثى عند فقد المحرم من (فوق ثوب) أي وجوبا ع ش قوله: (ويحتاط الغاسل الخ) ويفرق 


فرع: قد يؤخذ من قوله السابق إن الميت لا ينتقض طهره بذلك أنه لو تعدى الأجنبي بتغسيل الأجنبية أو بالعكس أجزأ 
الغسل وإن أثم الغاسل . قوله: (وأمكن غمسه به) أي أو صب ماء عليه يعمه قوله: (وجب) مشى عليه م ر قوله: (أنه ييمم وإن 
كان على بدنه خبث) أي فلا يزيله الأجنبي كما لا يغسله قال م ر في شرح البهجة والأوجه خلافه ويفرق بأن ازالتها لا بدل 
لها بخلاف غسل الميت وبأن التيمم انما يصح بعد إزالتها كما مر في محله وكذا في شرح الروض فالشارح رد هذا بقوله 
ويوجه الخ قوله: (فللضرورة) يؤخذ من التعليل بالضرورة أنه لو غسله أحد الفريقين امتنع على الآخر تغسيله . 


ندباً في النظر والمسء» (وأولى الرجال به) أي بالرجل في الغسل (أولاهم بالصلاة) عليه وسيأتي لكن غالباًء فلا يرد أن 
الأفقه يباب الغسل أولى من الأقرب والأسن والفقيه ولو أجنبياً أولى من غير فقيه ولو قريباً عكس الصلاة على ما يأتي 
فيهاء لأن القصد هنا إحسان الغسل والأفقه والفقيه أولى به وثم الدعاء ونحو الأسن والأقرب أرق فدعاؤه أقرب 
للإجابة» والحاصل أنه يقدم رجال عصبة النسب فالولاء فالوالي فذو الأرحام ومن قدمهم على الوالي حمل على ما إذا 
لم ينتظم بيت المال فالرجال الأجانب فالزوجة فالنساء المجارم (و) أولي النساء (بها) أي المرأة (قراباتها) المحارم 
كالبنت وغيرهن كبنت العم لأنهن أشفق» قيل: قال الجوهري: القرابات من كلام العوام لأن المصدر لا يجمع إلا عند 
اختللاف النوع وهو مفقود هنا اه. 


بينه وبين الأجنبي أي حيث حرم على المرأة تغسيله وبالعكس بأنه هنا يحتمل الاتحاد في جنس الذكورة أو الأنوثة بخلافه ثم 
نهاية ومغني قوله: (ندبا) قال الناشري . 

تقمة: قال الأسنوي حيث قلنا أن الأجنبي يغسل الخنثى فيتجه اقتصاره على غسلة واحدة لأن الضرورة تندفع بها سم على 
المنهج اه. ع ش عبارة الإيعاب قال الماوردي ينبغي أن يغسل في ظلمة وأن يكون مغسله أوثق والأسنوي ينبغي أن لا يثلث 
اه . قوله: (في الغسل) أي إذ اجتمع من أقاربه من يصلح لغسله نهاية قول المتن (أولاهم بالصلاة الخ) انظر هل الأولى بالميت 
الرقيق قريبه الحر أو سيده سم على حج والأقرب الثاني لأنه لم تنقطع العلاقة بينهما بدليل لزوم مؤنة تجهيزه عليه ع ش أقول ولو 
قيل بأقربية الأول لم يبعد قوله: (وسيأتي) أي في الفرع الآتي أنهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء نهاية قوله: (أن الأفقه) 
إلى قوله والفقيه في النهاية والمغني قوله: (والفقيه الخ) كذا في شرح المنهج قال البجيرمي عليه قوله والفقيه أي الافقه وقوله: 
من غير الفقيه أي أغير الأفقه لأنه اذا كان غير فقيه أصلاً فلا حق له إه.. وقد يرد عليه أنه حينئذ يكون مكرراً مع ما قبله ولعل الأولى 
أن يقال إن الفقيه: هنا محمول على المعنى العرفي قونه: (لأن القصد إلخ) راجع لقوله أن الافقه إلخ (قوله وثم) أي في الصلاة 
قوله: (والحاصل) إلى المتن في شرح المنهج وكذا في النهاية والمغني إلا قوله فالوالي وقوله ومن قدمهم الى فالرجال قوله: 
(فالوالي) أي الإمام أو نائبه شرح المنهج قوله: (فالولاء الخ) علم منه مع قوله الآتي في جاتب المرأة ثم ذات الولاء تأخير ذات 
الولاء في جانب المرأة عن جميع الأقارب وتقديم ذي الولاء في الرجل على ذوي الأرحام سم قال النهاية وإنما جعل الولاء في 
غسل الذكور وسطاً لقوة الولاء فيهم ولهذا يورثونه بالاتفاق وأخر في غسل الإناث فقدمت ذوات الأرحام على ذوات الولاء فيه 
لأنهن أشفق منهن ولضعف الولاء فى الإناث ولهذا لا ترث بولاء إلا عتيقها أو منتمياً إليه بنسب أو ولاء اه . قوله: (فذ 
و والأرحام) هذا موافق لما ذكره في الصلاة من تقديم السلطان على ذوي الأرحام وسيأتي في هامش ذلك عن القوت أن تقديم 
ذوي الأرحام على السلطان طريقة المراوزة وتبعهم الشيخان وقياسه أن يكون هنا كلك سم . قوله: (إذا لم يننظم أمر بيت المال) 
أي بأن فقد الإمام أو بعض شروط الإمامة كأن كان جائراً كردي أي كما في زمننا وقبله بمئين من الأعوام قوله: (فالزوجة) كلامهم 
يشمل الزوجة الأمة وذكر فيها ابن الأستاذ احتمالين أوجههما لا حق لها لبعدها عن المناصب والولايات ويدل له كلام ابن كج 
الآتي نهاية أي لنقص الأنوثة والرق بخلاف الزوج العبد سم عبارة ع ش قوله م ر أوجههما لا حق لها أي يقتضي أن تقدم به على 
غيرها وهذا لا يستلزم عدم جواز غسلها فيجوز لها ذلك كما تقدم لكن قد يشكل على هذا تقديم زوجها العبد على رجال القرابة 
وأي فرق بين الذكر والأنثى الرقيقين ولعل الفرق أن العبد من جنس الرجال فهو من أهل الولايات' في الجملة ولا كذلك الأمة 
اه. قوله: (وأولى النساء) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله قيل وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو حائضاً وقوله ولا ترجيح 
إلى المتن قوله: (وغيرهن) عطف على المحارم قوله: (لأن المصدر الخ) أي الذي للنوع كردي . 


قوله: (في المتن وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة عليه) انظر هل الأولى بالميت الرقيق قريبه الحر أو سيده قوله: 
(فالولاء فالوالي فذو الأرحام) علم منه مع قوله الآتي في جانب المرأة ثم ذات الولاء تأخير ذات الولاء في جانب المرأة عن 
جميع الأقارب وتقديم ذي الولاء في الرجل على ذوي الأرحام قوله: (فالوالي فذو الأرحام) هذا موافق لما سيذكره الشارح 
في الصلاة من تقديم السلطان على ذوي الأرحام وسيأتي في هامش ذلك عن القوت إن تقديم ذوي الأرحام على السلطان 
طريقة المراوزة وتبعهم الشيخان وقياسه أن يكون هنا كذلك قوله: (فالزوجة) وكلامهم يشمل الزوجة الأمّة وذكر فيها ابن 
الاستاذ احتمالين أوجههما لا حق لها لبعدها عن المناصب والولايات ويدل له كلام ابن كج الآتي شرح م ر وظاهر كلامهم 


كتاب الجدائز فول 


ويجاب أخذاً من علته بصحة هذا الجمع لأن القرابات أنواع محرم ذات رحم كالأم ومحرم ذات عصوبة كالأخت 
وغير محرم كبنت العم (ويقدمن على زوج في الأصح) لأن الإناث بمثلهن أليق (وأولاهن ذات محرمية) من جهة 
الرحم ولو حائضاً وهي من لو فرضت رجلاً حرم عليه نكاحها بالقرابة لأنهن أشفق» فإن استوى ثنتان محرمية فالتي في 
محل العصوبة كالعمة مع الخالة أولى ثم ذات رحم غير محرم كبنت العم» وتقدم القربى فالقربى فإن استوى ثنتان 
درجة قدم هنا بما يقدم به في الصلاة فإن استويا في ذلك أقرع ولا ترجيح بزيادة إحداهن بمحرمية رضاعء إذ لا مدخل 
له هنا أصلاً قاله الأسنوي» لكن خالفه البلقيني فبحث الترجيح بذلك حتى في بنت عم بعيدة ذات رضاع على بنت عم 
قريبة ليست كذلك وبمحرمية المصاهرة» ووافقه الأذرعي على الأولى (ثم) ذات الولاء ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة 
بناء على ما مر عن البلقيني ثم (الأجنبية) لأنها أوسع نظراً ممن بعدها (ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم) لأنهم أشفق» 
(قلت: إلا ابن العم ونحوه) وهو كل قريب غير محرم (فكالأجنبي والله أعلم) أي لا حق له في الغسل إذ لا يحل له 
النظر ولا الخلوة» (ويقدم عليهم) أي رجال القرابة (الزوج في الأصح) لأنه ينظر ما لا ينظرونه» نعم تقدم الأجنبية عليه 


قوله: (ويجاب الخ) هذا على التنزل وإلا فما أفاده الجوهري محل تأمل لأن منع جمع المصدر ما دام باقياً على 
مصدريته وأما بعد نقله إلى معنى آخر كما هنا فمحل تأمل بصري عبارة ع ش قوله م ر بصحة هذا الجمع الخ لكن يحتاج 
لتقدير مضاف أي ذوات قراباتها أو يجعل القرابة بمعنى القريبة مجازاً ليصح الحمل أه. قول المتن (ويقدمن) أي القرابات 
قوله: (لأن الإناث الخ) أي وإن كان منظور الزوج أكثر لأن حل نظره عارض وحل نظرهن أصلي سم قوله: (وهي من) إلى 
قوله وشرط المقدم في المغني إلا قوله ولا ترجيح إلى قاله الإسنوي قوله: (فالتي في محل العصوبة الخ) أي فإن استويا قدم 
بما يقدم به في الصلاة على الميت فإن استويا في الجميع ولم يتشاحا فذاك وإلا أقرع بينهما نهاية . قوله: (كالعمة) ظاهره ولو 
بعدت ع ش عبارة سم عن الشهاب البرلسي على شرح البهجة قوله فالتي في محل العصوبة أولى ينبغي أن يكون محله عند 
الاستواء في القربى كنظيره الآتي في غير المحارم ولكن ظاهر صنيعه كغيره أن المحرمية العصبة تقدم وإن بعدت وليس له 
وجه إذ كيف تقدم العمة البعيدة جداً على الخالة اه. 

قوله: (وتقدم القربى فالقربى الخ) يحتمل رجوعه أيضاً لقوله السابق فإن استوى ثنتان محرمية فالتي الخ قوله: (فإن 
استويا) كان الظاهر التأنيث . قوله: (ذات رضاع) أي إذا كانت أما أو أختا من الرضاع مثلاً مغني قوله: (وبمحرمية الخ) عطف 
على قوله بذلك قوله: (على الأولى) يعني الترجيح بمحرمية الرضاع كذا في المغني وقضية كلام النهاية أن الموافقة إنما هي 
الترجيح بمحرمية المصاهرة فليراجع قوله: (ثم ذات الولاء) أي صاحبة الولاء بأن كانت معتقة أما العتيقة فلا حق لها في 
الغسل ع ش قول المتن (ثم رجال القرابة) أي من الأبوين أو من أحدهما نهاية ومغني. 


الآتي في الزوج أنه يقدم على ما يأتي وان كان رقيقاً ويمكن الفرق بين الزوجة والزوج بأنها أبعد عن المناصب والولايات 
لنقضي الأنوثة والرق وليراجع ما لو كان القريب من ذكر أو أنثى رقيقاً فإن كان له حق فيوجه بقوة القرابة وأجاب م ر سائلاً 
بإطلاق أنه ينبغي أنه لا حق لرقيق لأنه ولاية في الجملة والرقيق غير أهل لها قوله: (لأن الاناث بمثلهن أليق) أي وان كان 
منظوره أكثر لأن حل نظره عارض وحل نظرهن أصلي . قوله: (وتقدم القربى فالقربى) يحتمل رجوعه أيضاً لقوله فإن استوى 
ثنتان محرمية فالتي في محل العصوبة أولى وقد كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة على قوله فإن استوى ثنتان 
محرمية فالتي في محل العصوبة أولى ما نصه ينبغي أن يكون محله عند الاستواء في القرب كنظيره الآتي في غير المحارم 
ولكن ظاهر صنيعه كغيره أن المحرمية العصبة تقدم وإن بعدت وليس له وجه إذ كيف تقدم العمة البعيدة جدأ على الخالة 
اه. قوله: (فان استويا الخ) عبارة شرح البهجة في ذلك بالنسبة للآتي لا محرمية لهن فإن استويا في القرب قدمت التي في 
محل العصوبة على قياس ما مر كبنت العمة مع بنت الخالة فإن استويا في جميع ذلك أقرع اه. فعليه مع ما ذكره الشارح 
فقال فيما لا محرمية لهن تقدم القربى فالقربى فإن استويا فالتي في محل العصوبة فإن استويا قدم بما يقدم به في الصلاة فإن 
استويا أقرع قوله: (ثم ذات الولاء) وقدمت ذوات الأرحام على ذوات الولاء في غسل الاناث لأنهن أشفق منهن ولضعف 
الولاء في الإناث ولهذا لا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتمياً إليه بنسب أو ولاء شرح م ر. 


00 


١)‏ الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وشرط المقدم في الكل الحرية الكاملة والعقل وأن لا يكون كافراً في مسلم ولا قاتلاً ولا عدوًاً ولا فاسقاً ولا صبياً وإن 
ميّز على الأوجه. 

تنبيه: قضية كلامهما بل صريحه وجوب الترتيب المذكور» ومن ثم قال في الروضة ونقله الرافعي عن الجويني 
وغيره للأقرب» إيثار الأبعد إن اتحد جنس الميت والمفوّض إليه وإلا فلاء لكن أطال جمع متأخرون في ندبه وأنه 
المذهب . 

(ولا يقرب المحرم) إذا مات قبل فعل تحلل العمرة أو فعل التحلل الأول للحج ولو بعد دخول وقته كما أطلقوه 
خلافاً لمن ألحق دخوله بفعله, لأن العبرة بحاله في الحياة ودخول وقته لا يبيح شيئاً من المحرمات (طيباً) ولا يخلط 
ماء غسله بكافور ونحوه (ولا يؤخذ شعره وظفره) أي لا يجوز ذلك وإن لم يبق عليه غيره كما اقتضاه إطلاقهم» 
واعتمده الزركشي وغيره» إذ مبنى النسك على أن الغير لا ينوب في بقيته وذلك إبقاء لأثر الإحرام» وللخبر الصحيح 
في محرم مات الا تمسّوه طيباً ولا تخمّروا رأسه فإنْه يبعث يوم القيامة ملبَياً؛. وصريحه حرمة إلباس ذكر محيطاً وستر 
وجه امرأة وكفيها بقفازء نعم لو تعذر غسله إلا بحلقه لتلبيد رأسه ا لع ل د 3 لام ا تر ا 


قوله: (وشرط المقدم الخ) أي شرط كونه أولى بالتقديم على غيره ما ذكر وعليه فلا يمتنع على الكافر تغسيل المسلم 
وحعاى العائل يوه ذلك لخن حغى كراعة ذنك بع رصود دن احتييك ف الخروط ويد تقدم عن المحلّي أنه يكره للذمية 
تغسيل زوجها المسلم ع ش قوله: (وأن لا ا ا ا و ا 
اه. تم قال روكذ الكافر النند أولى بالكائر من المسلع اه وعبارة المغني والروض وأقارب الكافر الكفار أولى به اه. أي 
بتجهيزه ه من غسلله ونحوه أسني قوله: (ولا قاتلا) أي للميت ولو بحق كما في إرثه نهاية وأسنى نى قالع ش عن شرح البهجة 
وهذا عداه السبكي إلى غير غسله فقال ليس لقاتله حق في غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه وهو قضية كلام غيره ونقله في 
الكفاية عن الأصحاب بالنسبة للصلاة اه. 

قوله: (للأقرب) إلى قوله لكن أطال في المغني والنهاية. قوله: (وإلا فلا) أي فليس لرجل تفويضه لامرأة وعكسه مغني 
زاد الأسنى وهو على طريقة هؤلاء أعني الجويني وغيره من وجوب الترتيب المذكور أما على استحبابه وهو ما قدمته عن 
جماعة فيجوز ذلك وهو ما صرح به في المطلب ثم ساق كلام الجويني مساق الأوجه الضعيفة بل كلام ولده الإمام يشعر بأنه 
إنما هو رأي له فالمعتمد الجواز غايته أن المفوض ارتكب خلاف الأولى لتفويته حق الميت عليه بنقله إلى غير جنسه اه. 
قوله: (في ندبه الخ) تقدم عن الأسنى أنه المعتمد فيجوز للرجال التفويض للنساء وبالعكس إلا أنه خلاف الأولى اه. وظاهر 
صنيع الشارح اعتماده أيضاً خلافاً لما في البجيرمي حيث قال واختلف الناس هل هذا الترتيب الواقع بين الرجال والنساء 
واجب أو مندوب ذهب جمع إلى الأول ووافقهم ابن حج والمعتمد الثاني ثم قال ويؤخذ من كلام الحلبي أن الترتيب 
مندوب في اتحاد الجنس واجب فيما إذا اختلف الجنس فإذا كان الحق لرجل وغسلت امرأة أو بالعكس حرم حفني اه. 
وفي ع ش أخذا من كلام النهاية ما يوافق هذا التفصيل قوله: (وأنه المذهب) الظاهر عطفه على ندبه قوله: (أو فعل التحلل 
الأول الخ) أي فإن مات بعده كان كغيره في طلب الطيب كما سيأتي نهاية ومغني. 

قوله: (ولا يخلط الخ) عبارة النهاية والمغني أي يحرم تطييبه وطرح الكافور في ماء غسله كما يمتنع فعله في كفنه اه. 
قوله: (أي لا يجوز) إلى قوله وصريحه في النهاية والمغني قوله: (أي لا يجوز ذلك) أي تحرم إزالة ذلك منه نهاية ومغني قال 
و ا لو ا ا وفي سم عليه وألحاصل 
أن ما انفصل من الميت أو من حي ومات عقب انفصاله من شعر أو غيره ولو يسيراً يجب دفنه لكن الأفضل صره في كفنه 
ودفنه معه م ر قوله: (غيره) أي غير الحلق نهاية ومغني قوله: (على أن الغير) أي غير الميت نهاية قوله: (لا ينوب) أي 
المحرم (في بقيته) أي بقية النسك عبارة النهاية والمغني لا يقوم به كما لو كان عليه طواف أو سعي اه. قوله: (وذلك) أي 
حرمة ما ذكر من التطييب والأخذ قوله: (لا تمسوه الخ) بفتح الفوقية والميم لغير أبي داود له بضمها وكسر الميم قسطلاني 
اه. ع ش قوله: (وصريحه) أي الخبر. 


كتاب الجنائز حارنا 


وجب حلقه على الأوجه وكذا لو تعذر غسل ما تحت ظفره إلا بقلمه ولا بأس بالتبخير عند غسله كجلوس المحرم عند 
متبخر ولا فدية على حالقه ومطيبه خلافاً للبلقيني» (وتطيب المعتدة) المحدة (في الأصح) لزوال المعنى المحرم للطيب 
عليها من التفجّع وميلها للأزواج أو ميلهم إليها بالموت ومن ثم جاز تكفينها في ثياب الزينة» (والجديد أنه لا يكره في 
غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه) لأنه لم يرد فيه نهي بل يستحب لما فيه من النظافة . (قلت الأظهر 
كراهته والله أعلم) لأنه محدث» وقد صح النهي عن محدثات الأمور التي لم يشهد الشرع باستحسانهاء وزعم أنه 
تنظيف يعارضه احترام أجزاء الميت ومن ثم حرم ختنه وإن عصى بتأخيره أو تعذر غسل ما تحت قلفته» كما اقتضاه 
إطلاقهم وعليه فييمم عما تحتها. 


قوله: (وجب حلقه على الأوجه وكذا الخ) اعتمد ذلك م ر فيهما سم قوله: (ولا بأس) إلى قوله ومن ثم في النهاية 
والمغني إلا قوله خلافاً للبلقيني قوله: (عند غسله) بل ولا قبله من حين الموت ع ش قوله: (كجلوس المحرم الخ) ولا يأتي 
هنا ما قيل من كراهة جلوسه عند العطار بقصد الرائحة للحاجة إلى ذلك هنا بخلافه هناك نهاية عبارة سم التشبيه في مطلق 
الجواز وإلا فالجلوس المذكور مكروه اه. قوله: (ولا فدية على حالقه الخ) أي ولو لغير عذر قول المتن (وتطيب المعتدة 
الخ) أي لا يحرم تطبيبها نهاية ومغني وينبغي كراهته خروجاً من الخلاف ع ش. 

قوله: (من التفجع) أي على الزوج نهاية قوله: (بالموت) متعلق بزوال المعنى قول المتن . قوله: (الأظهر كراهته الخ) أي 
وإن اعتاد إزالته حياً ثم محل كراهة إزالة شعره ما لم تدع حاجة إليه وإلا كأن لبد رأسه أو طينه بصبغ أو نحوه أو كان به 
قروح مثلاً وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته وجبت كما صرح به الأذرعي في قوته وهو ظاهر نهاية قال 
ع ش قوله م ر وجبت الخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو شق جوفه وكثر خروج النجاسة منه ولم يمكن قطع ذلك إلا بخياطة 
الفتق فيجب وينبغي جواز ذلك إذا ترتب على عدم الخياطة مجرد خروج أمعائه وإن أمكن غسله لأن في خروجها هتكاً 
لحرمته والخياطة تمنعه وبقي ما لو كان ببدن الميت طبوع يمنع من وصول الماء فهل يجب إزالة الشعر حينئذ أم لا فيه نظر 
اا سم بس ا سم له كر م الف را د 

منع الطبوع وصول الماء إلى البشرة ولا يجب التيمم عنه خلافاً لشيخ الإسلام لكن الشارح خص ذلك ثم بالشعر الذي 
و اعد تيا ع رب ا سه كرد ل ل 
الشعر من الميت هتكاً لحرمته في جميع البدن اه. قوله: (لأنه محدث) وهو ما لم يكن في عهده يَكِةِ والمراد به هنا ما لم 
يوافق قواعد الشرع ع ش قوله: (حرم ختنه وإن عصى بتأخيره) كذا في النهاية قوله: (ختنه الخ) قال في العباب كالأنوار وقلع 
سنه سم أي الميت مطلقاً محرماً أو لا قوله: (أو تعذر الخ) أي وإن وجب إزالة شعر يمنع الغسل والفرق ظاهر م ر سم على 
حج ثم ما ذكر ظاهر حيث لم يكن تحت قلفته نجاسة أما إذا كان تحتها ذلك فلا ييمم على معتمد الشارح م ر بل يدفن حالا 
من غير تيمم ولا صلاة وعلى ما قاله ابن حج من أنه يصح التيمم مع النجاسة إذا تعذرت إزالتها ييمم ويصلى عليه وبقي ما 
لو وجد تراب لا يكفي الميت والحي فهل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب بل المتعين تقديم الميت لأنه إذا يمم به 
الميت يصلي عليه الحي صلاة فاقد الطهورين وإذا تيمم به الحي لا يصلي به على الميت لعدم طهارته فأي فائدة في تيمم 
لجر ل عار د خا رطاف لقا امف قاد ١د‏ مز انها مقن جا نحتها إن كس الا قن كان ملستي احا 
يمم عنه وإن كان نجساً فلا ييمم بل يدفن بلا صلاة كفاقد الطهورين على ما قاله الرملي لأن شرط التيمم إزالة النجاسة وقال 
ابن حجر ييمم للضرورة وينبغي تقليده لأن في دفنه بلا صلاة عدم احترام للميت كما قاله شيخنا وعلى كل فيحرم قطع قلفته 
وإن عصى بتأخيره اه. 


قوله: (على الأوجه وكذا الخ) اعتمد ذلك م ر فيهما قوله: (كجلوس الخ) التشبيه في مطلق الجواز وإلا فالجلوس 
المذكور مكروه نبه على ذلك الجوجري بر. 

قوله: (ومن ثم حرم ختنه) قال في العباب كالأنوار وقلع سنه قوله: (أو تعذر غسل ما تحت قلفته) أي وإن وجب إزالة 
شيء يمنع الغسل والفرق ظاهر م ر قوله: (وعليه فيمم عما تحتها) بقي ما لو كان تحتها نجس لا يزول إلا بعد الختان. 


فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما 
(يكفن) الميت بعد غسله (بما له لبسه حياً) فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي والمجنون مع الكراهة لا لرجل 
وخنثى . وبحث الأذرعي حله إذا لم يجد غيره» وظاهر أن مراده بالحل ما يشمل الوجوب إذ لا خفاء فيه حينئدذ » لقتيل 
المعركة إذا لبسه بشرطه وكان عليه حالة الموت, لكنه خالفه في مواضع أخرء وبحث هو وغيره أنه يحرم التكفين في 
متنجس بما لا يعفى عنه وجد غيره وإن حل لبسه في الحياة» ويقدم على نحو حرير لم يجد غيرهما ولينظر في هذا مع 


فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما 


قوله: (الميت) إلى قوله ويقدم في النهاية والمغني قوله: (بعد غسله) ينبغي بعد طهره ليشمل ليشمل التيمم ثم رأيته عبر به في 
النهاية بصري فتعبير الشارح بالغسل جرى على الغالب قالع ش قوله م ر بعد طهره شووبه 4 اوكتن قبن طهرة لم طب 
عليه لغسله لم يجز ولكنه يعتد به ويحتمل أن كونه بعد طهره أولى فليراجع وفي سم على المنهج . ش 

فرع: هل يجوز التكفين في ثوب بال بحيث يذوب سريعاً لكنه ساتر في الحال فيه نظر ويحتمل الجواز بشرط أن 
لا يعد إزراء بالميت انتهى اه. قوله: (ومزعفر) أي بالمعنى السابق في اللباس وهو ما ينطلق عليه المزعفر عرفاً ع ش قوله: 
(لا لرجل وخنثى) فيمتنع تكفينهما في المزعفر والحرير مع وجود غيرهما لا المعصفر ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي 
فيما يمتنع تكفين المسلم فيه نهاية عبارة المغني وأما المعصفر فتقدم الكلام فيه في فصل اللباس اه. قالع ش قوله م ر لا 
المعصفر فإنه مكروه اه. قوله: (حله) أي حل ما ذكر من الحرير والمزعفر للرجل والخنثى قوله: (فيه) أي الوجوب (حينئذ) 
أي حين فقد غيز ما ذكر قوله: (ولقتيل المعركة) عطف على قوله إذا لم يجد غيره أي وبحث الأذرعي أيضاً حلة لقتيل 
المعركة وهو الشهيد كردي . قوله: (بشرطه) أي بأن يحتاج إليه للحرب مغني ظاهره لا لدفع نحو قمل لكن صرح النهاية 
بشموله أيضاً عبارته ولو استشهد في ثياب حرير لبسها لضرورة كدفع قمل جاز تكفينه فيها مع وجود غيرها كما سيأتي من أن 
السنة تكفينه في ثيابه التي استشهد فيها لا سيما إذا تلطخت بدمه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعاً للأذرعي في آخر 
كلامه ولهذا لو لبس الرجل حرير الحكة أو قمل مثلاً واستمر السبب المبيح لذلك إلى موته حرم تكفينه عملا بعموم النهي 
أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أيضاً اه. واعتمده سم قال ع ش قوله م ر لضرورة فلو تعدى بلبسه ثم استشهد فيه فلا عبرة 
بهذا اللبس للتعدي فينزع م ر سم على حج وقوله م ر جاز تكفينه الخ قضية التعبير بالجواز أنه لا يكون أولى وقضيته أيضاً 
جواز التعدد وهو ظاهر لأن لبسه في الأصل لحاجة مستديمة اه. ع ش . قوله: (لكنه) أي الأذرعي (خالفه) أي بحثه الحل 
لقتيل المعركة قوله: (ويقدم على نحو حرير الخ) وفاقاً للأسنى وخلافاً للنهاية والمغني والشهاب الرملي عبارة سم المعتمد 
تقديم الحرير م راه. قالع ش وهل يقتصر على ثوب واحد أم تجب الثلاثة نقل سم عن م ر أنه إنما جاز للضرورة وهي 
تندفع بالواحد فليقتصر عليه والأقرب وجوب الثلاثة لأن الحرير يجوز في الحي لأدنى حاجة كالجرب والحكة ودفع القمل 
بل وللتجمل وما هنا أولى اه. قوله: (وجد غيره) أي ثوباً طاهراً بخلاف ما إذا لم يكن يجد طاهراً فيكفن في المتنجس أي 
بعد الصلاة عليه عارياً إذ لا تصح مع النجاسة سم على البهجة اه. ع ش . قوله: (وإن حل لبسه الخ) أي في خارج الصلاة 
نهاية قوله: (ولينظر في هذا مع ما مر الخ) ويجاب بأنه يصلى عليه أولا ثم يكفن فيه والكلام حيث لا يمكن تطهير الكفن ولا 

فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما 

فرع: المتجه فيمن مات لابس حرير لحاجة أنه إن وجد بعد الموت مقتضى طلب دفنه فيه كمن استشهد وهو لابسه 
لمسوغ لم يجب نزعه بل يدفن فيه لأن دفن الشهيد في أثوابه التي قتل فيها مطلوب شرعاً وإن لم يوجد ذلك كمن لبسها 
لنحو جرب وقمل ومات فيها وجب نزعها ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بجميع ذلك ولو تعدى بلبسه ثم استشهد 
ا 1 ب به 1 ا ا 2 و 


ا ل ا ار اد ار بي 


فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما وضرنا 


ما يأتي في المسائل المنثورة إن شرط صحة الصلاة عليه طهر كفنه» ومع ما مر آنفاً مما يعلم منه أن محله إن أمكن 
تطهيره» وحينئذ فإن أمكن تطهير هذا تعين وإلا سومح به وتكفن محدة في ثوب زينة وإن حرم لبسها له في الحياة كما 
مرء ويحرم في جلدٍ وجد غيره لأنه مزر به وكذا الطين والحشيش» فإن لم يوجد ثوب وجب جلد ثم حشيش ثم طين 
فيما يظهر . 
فرع: أفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير وكل ما المقصود به الزينة ولو امرأة كما يحرم ستر بيتها بحرير. 
وخالفه الجلال البلقيني فجوّز الحرير فيها وفي الطفل» واعتمده جمع مع أن القياس هو الأول (وأقله ثوب) 


وجد نحو إذخر أو طين وإلا فبعد تطهيره وتكفينه فيه أو بعد ستره بنحو الإذخر والطين ثم يكفن فيه أي في المتنجس أو قبل 
عد اسه اجو الود كوك بست اتاج 1 لسار 4 ور كد 
ومحل توقف التيمم أي والصلاة الى وعد فقطية ذلك صبحة الصياد» عليه مكفئاً في متنجس لم يجد غيره ولم يمكن 
تطهيره وفيه نظر وقياس الحي هو الصلاة عليه عارياً قبل تكفينه سم . قوله: (أن محله) أي الشرط المذكور قوله: (وحينئذ) أي 
حين أن محله إن أمكن الخ قوله: (وإلا سومح به) أي بالمتنجس فيصلى عليه مكفناً فيه هذا مفاد كلامه ومر عن سم وع ش 
آنفا ما يخالفه وفسر الكردي ضمير به بالحرير ولعله سبق قلم قوله: (وتكفن) إلى قوله ويحرم في المغني وإلى قوله مع أن 
القياس في النهاية قوله: وواعلن يتنه الع ) أي مع الكراعة اعذاعها مرنعن ] ش في تطييبها قوله: (في ثوب زينة) أي كما 
يباح تطييبها سم قوله: (كما مر) أي قب قبيل الفصل قوله: (وجد غيره) أي من الأثواب ولو حريراً ع ش قوله: (فيما يظهر) هو 
طاهريو تفن وجرب اكه بسر الرن لزتجرب التسيم في لكقن رار لوريرجد لاحي نهل يحت كفن انيد رطان 
الميت فيه لأنه ساتر فيه نظر ولا يبعد الوجوب قال م ر ويتجه تقديم نحو الحناء. المعجون على الطين لأن التطيين مع وجوده 
إزراء به سم قوله: (بحرمة ستر الجنازة الخ) أي وستر توابيت الأولياء ع ش . قوله: (وكل ما المقصود به الزينة) لعل المراد به 
ال لوو لا اران لع ل مفو د لوال ارم ار ور 1ك كوا 

بتر لسري الاألمحيعة ا كتستر البو رة كاد دونه وتيفي لمحل اله تاقنر لم ارايت كلام الجل ل لاقني لي 

شي الروضة ظاهراً في تصوير الحل بما ذكرته بصري . قوله: (وخالفه الجلال البلقيني فجوز الخ) أي لأن ستر سريرها 
ف 000 جيك مود عرسركيحة حدس جرم 0 1د 
حلى الذهب ودفنه معها حيث رضي الورثة وكانوا كاملين أي ولا عليها دين مستغرق ولا يقال أنه تضييع مال لأنه تضييع 
لغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز م ر سم على حج أي ومع ذلك فهو باق على ملك 
الورثة فلو أخرجها سيل أو نحوه جاز لهم أخذه ولا يجوز لهم فتح القبر لإخراجه لما فيه من هتك حرمة الميت مع رضائهم 
بدفنه معها فلو تعدوا وفتحوا القبر وأخذوا ما فيه جاز لهم التصرف فيه ع ش وزاد شيخنا عقب مثل ما مر عن سم لكنه مع 
الكراهة اه. وقول سم ودفنه معها الخ يأتي في شرح ويجوز رابع وخامس ما يقتضي خلافه وإلى رده أشار سم بقوله لا يقال 
الخ . قوله: (وفي الطفل) أي الصبي شيخنا قوله: (واعتمده جمع) وهو أوجه نهاية قول المتن (ثوب) أي واحد مغني. 


وإلا فبعد تطهيره وتكفينه فيه أو بعد ستره نحو الإذخر والطين ثم تكفينه فيه أعني في المتنجس أو قبل جميع ذلك لصحتها 
قبل التكفين والستر قوله: (وما مع ما مرّ الخ) كأنه يريد قوله في شرح يمم في الأصح ومحل توقف صحة التيمم أي والصلاة 
الخ وحينئذ فقضية ذلك صحة الصلاة عليه مكفناً في متنجس لم يجد غيره ولم يمكن تطهيره وفيه نظر وقياس الحي هو 
الصلاة عليه عارياً قبل تكفينه قوله: (وتكفن محدة في ثوب زينة) أي كما يباح تطييبها قوله: (فيما يظهر) هو ظاهر وقضيته 
وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب التعميم في الكفن ولو لم يوجد الا حب فهل يجب التكفين فيه بادخال الميت فيه لأنه 
ساتر فيه نظر ولا يبعد الوجوب قال م ر ويتجه تقديم نحو الحناء المعجون على الطين لأن التطيين مع وجوده إزراء به قوله: 
(وخالفه الجلال البلقيني فجوز الخ) هو الذي اعتمده م ر. قوله: (وخالفه الجلال البلقيني الخ) أي لأن ستر سريرها يعد 
استعمالاً متعلقاً يبدنها وهو جائز لها فمهما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتها حتى يجوز تحليتها بنحو حلى 
الذهب ودفنه معها حيث رضي الورثة وكانوا كاملين ولا يقال أنه تضييع مال لأنه تضييع لغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه 
وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز م ر. 


يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة دون الرق والحرية بناءً على الأصح الذي صرح به الرافعي أن الرق يزول 
بالموت وإن بقيت آثاره من تغسيله لأمته» وقول الزركشي لو زال ملكه لم يغسلهاء يرده أنه يغسل زوجته مع زوال 
عصمتها عنه ثم الاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه المصنف في جميع كتبه إلا الإيضاح» ونقله عن الأكثرين كالحي 
ولأنه حق الله تعالى. 

وقال آخرون: يجب ستر جميع البدن إلا رأس المحرم» ووجه المحرمة لحق الله تعالى كما يأتي عن المجموع. 
ويصرح به قول المهذب أن ساتر العورة فقط لا يسمى كفناً؛ أي والواجب التكفين فوجب الكل للخروج عن هذا 
الواجب الذي هو لحت الله تعالى» وأطال جمع متأخرون في الانتصار له» وعلى الأول يؤخذ من قول المجموع عن 
الماوردي وغيره لو قال الغرماء: يكفن بساترها والورثة بسابغ كفن في السابغ اتفاقاً أن الزائد على ساترها من السابغ 
حق مؤكد للميت لم يسقطهء فقدم به على الغرماء كالورثة فيأئمون بمنعه وإن لم يكن واجباً في التكفين. وهذا مستثنى 
لما تقرر من تأكد أمره لقوّة الخلاف في وجوبه» وإلا فقد جزم الماوردي بأن للغرماء منع ما يصرف في المستحب 


قوله: (يستر العورة) أي عورة الصلاة ع ش قوله: (المختلفة بالذكورة الخ) أي فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا 
وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا 
شرح م راه. سم. قوله: (وإن بقيت الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر من جواز تغسيل السيد لها لأن ذلك ليس لكونها 
باقية في ملكه بل لأن ذلك من آثار الملك كما يجوز للزوج تغسيل زوجته مع أن ملكه زال عنها اه. 

قوله: (وإن بقيت آثاره الخ) لك أن تقول الاقتصار في ستر عورتها على ما بين السرة والركبة أيضاً أثر من آثار الرق فإن 
وجد نص من الشارع من التفرقة بين أثر وأثر فليذكر وإلا فالتفرقة تحكم بحث بصري هذا مجرد بحث وإلا ففي النهاية 
والمغني والأسنى وغيرها مثل ما في الشرح ويمكن التفرقة بأن في اتباع الأثر الأول إزراء للميت دون الثاني قوله: (مع زوال 
عصمتها) أي ولهذا جاز له نكاح أختها وأربع سواها سم . قوله: (وقال آخرون يجب ستر جميع البدن الخ) وجمع ابن المقري 
بين الوجهين في روضه فقال وأقله ثوب يعم البدن والواجب ستر العورة فحمل الأولى على أنه حق لله تعالى والثاني على أنه 
حق للميت وهو جمع حسن مغني قوله: (فوجب الكل) أي كل البدن قوله: (كما يأتي) أي في شرح ولا تنفذ الخ قوله: 
(وأطال جمع الخ) وعبارة النهاية وأقله ثوب واحد يستر البشرة هنا كالصلاة وجميع بدنه إلا رأس المحرم ووجه المحرمة كما 
صححه المصنف في مناسكه وآختاره ابن المقري في شرح إرشاده كالأذرعي تبعاً لجمهور الخراسانيين وفاء بحق الميت وما 
صححه في الروضة والمجموع والشرح الصغير من أن أقله ما يستر العورة محمول على وجوب ذلك لحق الله تعالى اه. 
وفي المغني نحوها وعبارة شيخنا فالواجب ثوب واحد يستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة على المعتمد وإن 
كان محجوراً عليه بالفلس ولو قال الغرماء يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة أجيب الغرماء بخلاف ما لو قال الغرماء يكفن 
بساتر العورة والورئة بساتر جميع البدن فإنه يجاب الورثة ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة جاز بلا خلاف ويكفن في 
ثلاثة أثواب من ماله ولو كان في ورثته محجور عليه أو غائب على المعتمد فمتى كفن الميت من ماله ولم يكن عليه دين 
مستغرق كفن في ثلاثة وجوباً اه. قوله: (في الانتصار له) أي لما قاله آخرون قوله: (وعلى الأول) وهو أقل الكفن ما يستر 
العورة قوله: (بساترها) أي العورة قوله: (بسابغ) أي لجميع البدن قوله: (فيأئمون) أي الغرماء والورثة قوله: (وهذا مستثنى الخ) 
كذا في شرح الروض وهو يقتضي عدم وجوبه وهو ممنوع فإن قيل هو غير واجب من حيث التكفين وإن كان واجباً من 
حيث حق الميت قلنا لو سلم عدم وجوبه من حيث التكفين فوجوبه من حيث حتق الميت لا حاجة له بل لا معنى معه 
للاستثناء من منع ما يصرف في المستحب سم قوله: (وإلا فقد جزم الخ) أي وإن لم نقل باستثناء تقديم الميت هنا على 


قوله: (دون الرق والحرية الخ) أي فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفين ووجوب سترهما في 
الحياة ليس لكونهما عورة بل لخوف الفتنة غالباً شرح م ر قوله: (مع زوال عصمتها عنه الخ) أي ولهذا جاز له نكاح أختها 
وأربع سواها قوله: (وهذا مستثنى الخ) كذا في شرح الروض وهو يقتضي عدم وجوبه وهو ممنوع فإن قيل : هو غير واجب 
من حيث التكفين وإن كان واجبا من حيث حق الميت قلنا: لو سلم عدم وجوبه من حيث التكفين فوجوبه من حيث حق 
الميت لا حاجة له بل المعنى معه للاستثناء من منع ما يصرف,في المستحب . 
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وعلى ما تقرر من تأكده وتقدمه به يحمل قول بعض من اعتمد الأول أنه واجب لحق الميت» أي لا للخروج من عهدة 
التكفين الواجب على كل من علم به وإلا لم يبق خلاف في أن الواجب ساترها أو السابغ» فعلم أنه بالساتر يسقط حرج 
التكفين الواجب عن الأمة» ويبقى حرج منع حق الميت على الورثة أو الغرماء ومن كونه حقه يحمل تصريح آخرين بأنه 
يسقط بإيصائه بإسقاطه كما يأتي. 

وقول الشافعى رضى الله عنه : إذا غطى من الميت عورته فقط سقط الفرض» لكنه أخل بحقه صريح فيما قررته 
أنه واجب للميت» كما أفاده قوله لكنه أخل بحقه لا للخروج من عهدة التكفين كما أفاده قوله سقط الفرض . وفى 
المجموع عن المتولي القطع بالاكتفاء بستر العورة ثم القطع بأن الزائد لا يسقط بإسقاطه؛ لأنه واجب لحق الله وفيه 
تناقض إلا أن يكون قوله لحق الله ليس من كلام المتولي فإنه لا تناقض فيه وبما تقرر علم أن قول شيخنا في شرح 
الروض : لعل مراد القائلين بوجوب الزائد أنه لحق الميت بالنسبة للغرماء أخذاً من الاتفاق المذكور لا لحق الله تعالى 
وإلا فهو تناقضء يردٌ بأن الحق أنه تناقض ا 11[ ز[ز[ |[ 0 2 


الغرماء من المنع الآتي لم يصح ما تقدم عن المجموع عن الماوردي وغيره لأنه قد جزم الخ ثم هذا مبني على ما اختاره تبعاً 
لشيخ الإسلام من أن ساتر جميع البدن مستحب وتقدم عن سم منعه وفاقاً للنهاية والمغني وغيرهما قوله: (وعلى ما تقرر الخ) 
متعلق :يقوله الآتي يحمل قول الخ »قوله: (من تأكده) أي السابغ (وتقدية) أي الميت (به) أي بالسابغ قوله: (اعتمد الأول) أي 
أقل الكفن ساتر العورة قوله: (لأنه) أي ساتر العورة فقط قوله: (وإلا) أي وإن لم يحمل قول البعض المذكور على ما تقرر من 
تأكد الاستحباب بل كان الوجوب فيه على حقيقته (لم يبق خلاف الخ) ولك منع الملازمة بالجمع السابق عن النهاية والمغني 
قوله: (أنه واجب الخ) مقول القول قوله: (أو الغرماء) أو لمنع الخلو فقط . قوله: (ومن كونه حقه الخ) عطف على قوله من 
تأكده الخ والضمير الأول للسابغ والثاني للميت قوله: (بأنه يسقط الخ) أي الزائد على الساتر قوله: (كما يأتي) أي في شرح 
ولا تنفذ وصيته الخ . قوله: (وقول الشافعي الخ) مبتدأ خبره قوله صريح الخ قوله: (أنه واجب الخ) يعني أن السابغ حق مؤكد 
له قوله: (لا للخروج الخ) عطف على قوله للميت وقوله: (كما أفاده) أي قوله لا للخروج الخ قوله: (وفيه تناقض) أي أن 
بالقطع الأول يسلب كون الزائد حقاً لله تعالى والقطع الثاني يثبته ولك مع التناقض بأن المراد بالقطع الأول أن وجوب 
الساتر حق محض لله تعالى وبالقطع الثاني أن وجوب الزائد لحق الميت مشوباً بحق الله تعالى كما يأتي قوله: (ليس من كلام 
المتولي) أي بل من ملحقات المجموع على حسب فهمه منه أي وقول المتولي واجب المراد به حق مؤكد للميت . قوله: 
(وبما تقرر) أي في توجيه ما صححه المصنف في جميع كتبه الخ من الإكتفاء بساتر العورة وتوجيه قول جمع أنه يجب ستر 
جميع البدن الخ المفيد أن الخلاف بينهما إنما هو بالنظر لح الله تعالى قوله: (من الاتفاق المذكور) أي السابق عن المجموع 
عن الماوردي وغيره. قوله: (يرد بأن الحق الخ) أقول الذي حكاه عن شرح الروض لم يعبر به في شرح الروض بل عبارته 
على وجه آخر لا يلزمه ما أورده والحاصل أن الشيخ لم يقصد بالحمل الذي ذكره رفع الخلاف الذي بين الأصحاب في أن 
الواجب ما يعم البدن أو ساتر العورة فقط حتى يرد عليه ما أورده بل قصد دفع التناقض في عبارة الروض ولا إشكال في 


قوله: (وبما تقرر علم أن قول شيخنا في شرح الروض الخ) أقول هذا الذي حكاه عن شرح الروض لم يعبر به في شرح 
الروض بل عبارته على وجه آخر لا يلزمه ما أورده وذلك لأنه قال في الروض ما نصه وأقله ثوب يعم البدن والواجب ستر 
العورة اه. فقال في شرح قوله وأقله ثوب يعم البدن ما نصه ولعل مراده هنا انه وجب لحق الميت بالنسبة للغرماء أخذأ من 
الاتفاق الآتي في كلام الماوردي وغيره لا لح الله تعالى وإلا فهو مناقض لقوله والواجب ستر العورة اه. بحروفه وهذا 
لا يتوجه عليه الرد الذي ذكره لأن الشيخ لم يقصد بالحمل الذي ذكره رفع الخلاف الذي بين الأصحاب في أن الواجب ما 
يعم البدن أو ساتر العورة فقط حتى يقال إن ذلك الحمل لا يصح لأن الخلاف الخ بل قصد دفع التناقض في عبارة الروض 
كما يصرح به قوله لعل مراده وقوله وإلا فهو مناقض لقوله الخ ولا إشكال في اندفاع التناقض عن عبارة الروض بذلك 
الحمل ولا ينافي ذلك أن الخلاف الواقع بين الأصحاب بالنظر لحق الله تعالى لجواز أن يكون صاحب الروض اعتمد 
وجوب ما يعم لكنه جعل وجوبه مشوباً بحق الله تعالى وحق الميت ومحض وجوب ساتر العورة لحق الله ولا يمنعه من هذا 
الجعل كونه خلاف مراد تأويل ذلك القول لو سلم ذلك لجواز أن يوافقه في الحكم ويخالفه في صفته وسببه فليتأمل قوله: 


وإن ذلك الحمل لا يصح لأن الخلاف في وجوب ساترها أو الكل إنما هو بالنظر لحق الله كما تقرر في توجيههما. 
ويأتي عن المجموع التصريح به في أن الوصية بإسقاط الزائد لا تنفذ لأنه واجب لحق الله تعالى» ولا ينافي ذلك 
الاتفاق المذكور لأن الوجوب فيه لحق الآدمي فهو مبني على أن الواجب ساترها لحق الله والزائد لحق الآدمي». ويعلم 
منه بالأولى تقدمه بالزائد عليهم على وجوب الزائد لحق الله فصح الاتفاق» ولا بد من ستر البشرة هنا كالصلاة (ولا 
تنفذ) بتشديد الفاء والبناء للمفعول ويجوز عكسه (وصيته بإسقاطه) أي ساتر العورة لما تقرر أنه حق لله تعالى بخلافها 
بما زاد عليه خلافاً لما في المجموع عن جمع. فإنه إنما يأتي على الضعيف أن الواجب ستر جميع البدن لحق الله 
تعالى» فقوله لحق الله صريح في البناء على هذا الضعيف لما تقرر عنه في التفريع على الأول الذي صححه أن الزائد 
حقه يتقدم به على الورثة» كما صرح به نقله الاتفاق السابق وما مر عن الشافعي» فإن قلت: ظاهر كلام بعضهم أن 
وصيته لا تنفذ بإسقاطه وإن قلنا أنه حقه لأن إسقاطه له مكروه والوصية به لا تنفذء قلت كون وصيته بإسقاطه مكروهة 
ممنوع كيف وفيه من المسامحة بحقه للورثة أو الغرماء ما لا يخفى» وبه يندفع ما يقال ا ا 


اندفاع التناقض في عبارة الروض بذلك الحمل سم . قوله: (إنما هو بالنظر لحق الله تعالى الخ) تقدم عن النهاية والمغني 
رفع الخلاف بحمل الوجه الأول على أنه حق لله تعالى والثاني على أنه حق للميت ثم قالا ما حاصله أن الكفن بالنسبة 
لحق الله تعالى فقط ثوب يستر العورة وبالنسبة لحق الميت مشوباً بحق الله تعالى ما يستر بقية البدن وبالنسبة لحق الميت 
فقط الثوب الثاني والثالث فكل من الساتر للعورة والسابغ للبدن لا يسقط بوصية ولا بغيرها والثالث الذي هو محض 
حق الميت من الثوب الثاني والثالث يسقط بالوصية ويمنع الغرماء لا الورئة كلا أو بعضاً واعتمده متعقبو كلامهما. قوله: 
(ويأتي) أي آنفاً (عن المجموع الخ) عطف على قوله تقرر الخ قوله: (التصريح به) أي بأن الخلاف إنما هو بالنظر لحق 
الله تعالى وقولا: (في أن الوصية بإسقاط الخ) أي في ذكر المجموع هذا الكلام عن جمع قوله: (ولا ينافي ذلك) أي أن 
الخلاف إنما هو بالنظر لحق الله تعالى قوله: (الاتفاق المذكور) أي عن المجموع عن الماوردي وغيره قوله: (لأن 
الوجوب) أي وجوب الزائد (فيه) أي الاتفاق المذكور وقوله: (فهو) أي الاتفاق المذكور قوله: (أن الواجب ساترها لحق 
الله تعالى الخ) اعتمده النهاية والمغني وغيرهما كما مر. قوله: (ويعلم منه) أي من تقدم الميت بالزائد على القول بأنه 
لحق الآدمي قوله: (عليهم) أي الغرماء قوله: (على وجوب الزائد) أي على القول بأن وجوب الزائد الخ قوله: (بتشديد 
الفاء) إلى المتن في النهاية واقتصر المغني على الأول قوله: (بخلافها بما زاد الخ) أي بخلاف الوصية بإسقاط الزائد على 
ساتر العورة فتنفذ. قوله: (خلافاً لما في المجموع عن جمع الخ) المعتمد ما في المجموع لأن الزائد على ستر العورة 
حق الله والميت فلم يملك إسقاطه بالوصية نظراً لشائبة حق الله تعالى م راه. سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله 
واعتمده شيخنا قوله: (لما في المجموع الخ) أي المار آنفاً من أن الوصية بإسقاط الزائد لا تنفذ لأنه واجب لحق الله 
تعالى قوله: (فقوله) أي قول المجموع المتقدم آنفاً قوله: (صربح في البناء الخ) يدفعه ما مر آنفاً عن سم وقوله لما تقرر 
الخ يجاب عنه بأن علة الوجوب مركبة ذكر أحد جزأيها هناك والجزء الآخر هنا قوله: (وما مرّ الخ) عطف على قوله 
نقله الخ. قوله: (ظاهر كلامهم الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (ممنوع) قد يرد أن السائل لم يدع مجرد أن هذه 
الوصية مكروهة بل أنها وصية بمكروه وقوله: (كيف وفيه من المسامحة بحقه الخ) يجاب عنه بأنه ليس حقاً له وحده 


(خلافاً لما في المجموع عن جمع) المعتمد ما في المجموع لأن الزائد على ستر العورة حق الله والميت فلم يملك اسقاطه 
بالوصية نظراً لشائبة حق الله اه. م ر قوله: (والوصية به لا تنفذ) قد يرد عليه أن الوصية بالزيادة على الثلث مكروهة أو 
محرمة مع أنها نافذة بشرط اجازة الورثة ويجاب بالفرق بين الوصية المكروهة والوصية بالمكروه كما فيما نحن فيه فليتأمل 
ويجاب أيضاً بالفرق بأن المكروه هنا وقع الإيصاء به قصداً وثم وقع الإيصاء به تبعاً لغير مكروه بل لمسنون وهو الإيصاء 
بالثلث أو أقل لا يقال قضيته إنه لو أوصى ثم بالزيادة قصداً لم تنفذ لأنا نقول هذا لا يتصور لعدم تمييز الزيادة بدليل أنه لو 
أوصى بقدر الثلث لواحد مثلاً ثم بشيء آخر لآخر مثلاً ورد الورثة الزيادة اشتركا في الثلث بالنسبة فليتأمل . 


فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما ١5١‏ 


هو مزرٍ به فكيف جاز له إسقاطه على أن فيه من التخلي عن الدنيا وزينتها ما هو لائق ق بالحال (والأفضل للرجل) أي 
الذكر (ثلاثة) يعم كل منها البدن غير رأس محرم ووجه محرمة اتباعاً لما فعل به به يكل (ويجوز) بلا كراهة لكنه خلاف 
المستحب (رابع وخامس) برضا الورثة المطلقين التصرف وكذا أكثر لكن مع الكراهة كما أطلقوه. 

قال في المجموع: ولا يبعد تحريمه لأنه إضاعة مال إلا أنه لم يقل به أحد اه. وقال الأذرعي: جزم ابن يونس 
بالتحريم وهو قضية أو صريح كلام كثيرين فهو الأصح . 

(و) الأفضل (لها) أي المرأة ومثلها الخنثى (خمسة) لطلب زيادة الستر فيها وتكره الزيادة عليها 0 


بل. فيه حق لله تعالى م ر اه. سم قوله: (هو) أي ستر العورة فقط وقوله: (مزر به) أي يجعله ذا عيب وقوله: (إسقاطه) 
أي الزائد كردي قول المتن (والأفضل للرجل ثلاثة) لا ينافيه وجوب الثلاثة من التركة لأنها وإن كانت واجبة فالاقتصار 
عليها أفضل مما زاد على ذلك ولذا قال ويجوز رابع وخامس نهاية ومغني قوله: (أي الذكر) إلى قوله كما أطلقوه في 
النهاية والمغني إلا قوله ووجه محرمة. قوله: (أي الذكر) أي بالغا كان أو صبياً أو محرماً مغني ونهاية قال ع ش أي 
ذمياً كما هو ظاهر إطلاقه اه. قوله: (ووجه محرمة) استطرادي بل ينبغي إسقاطه قوله: (لكنه خلاف المستحب) عبارة 
الروض وإن زيد الرجل على الثلاثة لفائف قميصاً وعمامة جاز قال في شرحه وليست زيادتهما مكروهة لكنها خلاف 
الأولى كما في المجموع اه. قوله: (المطلقين التصرف) أفهم امتناع الرابع والخامس إذا كانوا أو بعضهم محجوراً 
عليهم ويوافقه قوله الآتي ولهم الزيادة عليها إلا إن كان فيهم محجور عليه والحاصل امتناع الزيادة على الثلاث حيث 
كان فيهم محجور عليه وإلا جازت لهم بلا حصر سم عبارة النهاية نعم محل ذلك أي جواز الرابع والخامس إذا كان 
الورثة أهاة للتبرع ورضوا به فإن كان فيهم صغيراً أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو غائب فلا اه. زاد المغني أو 
كان الوارث بيت المال فلا اه. قوله: (لكن مع الكراهة) عبارة المغني وأما الزيادة على ذلك أي الرابع والخامس فهي 
مكروهة وإن أشعر كلام المصنف بحرمتها وبحثه في المجموع اه. قوله: (كما مايرا تباج النهاية والمغني قوله: 
(تحريمه) أي الأكثر سم قوله (فنهو الأصح) من كلام الاذرعي قوله (لأنه إضاعة مال الخ) يمنع استلزامه للتحريم بما 
تقدم عن سم وغيره في دفن المرأة مع حليها من أنه تضييع لغرض وهو إكرام الميت وتضييع م المال لغرض جائز ويأتي 
عن البجيرمي ما يوافقه قوله: (أي المرأة) إلى قوله لنظير ما تقرر في النهاية والمغني إلا قوله أو من مال الموسرين لفقد 
ما ذكر وقوله لتأكد أمره إلى وإذا قلنا قوله: (أي المرأة) قضية إطلاقه وما مر عن النهاية في الرجل ولو صغيرة قوله: 
(وتكره الزيادة الخ) عبارة الروض وتكره الزيادة على الخمسة قال في شرحه للمرأة وغيرها قال في المجموع ولو قيل 
بتحريمها الخ . 

فرع: هل الخمسة للمرأة كالثلاثة لرجل فلا شيء منها يسقط وإن كان فيهم محجور عليه سم أقول يصرح بالثاني قول 
شرحي الروض والمنهج أما منعه أي الوارث من الرائد على الثلاثة ولو في المرأة فجائز بالاتفاق كما حكاه الإمام وبه علم 
أن الخمسة ليست متأكدة في حق المرأة كتأكد الثلاثة في حق الرجل حتى يجبر الوارث عليها كما يجبر على الثلاثة وبه 
صرح في الروضة اه. قال البجيرمي قوله وليست الخمسة في حق غير الذكر كالثلاثة الخ فتلخص من هذه العبارة ومن عبارة 
م ر أن الخمسة في حق الرجل وغيره على حد سواء فلا تجوز إلا برضا الورثة ولا تجوز إذا كان فيهم محجور عليه وأن 
الثلاثة في حق الرجل وغيره على حد سواء فتجبر الورثة عليها ولا تتوقف على رشدهم اه. قوله: (وتكره الزيادة عليها) قال 


قوله: (قلت كون وصيته بإسقاطه مكروهة ممنوع) قد يرد أن السائل لم يدع مجرد ان هذه الوصية مكروهة بل أنها 
وصية بمكروه قوله: (كيف وفيه من المسامحة بحقه للورثة الخ) يجاب بأنه ليس حقاً له وحده بل فيه حق لله م ر قوله: (لكنه 
خلاف المستحب) عبارة الروض وإن زيد الرجل على الثلاثة لفائف قميصاً وعمامة جاز قال فى شرحه وليست زيادتهما 
مكروهة لكنها خلاف الأولى كما في المجموع اه. قوله: (المطلقين التصرف) أفهم امتناع الرابع والخامس إذا كانوا أو 
بعضهم محجوراً عليهم ويوافقه قوله الآتي ولهم الزيادة عليها إلا إن كان فيهم محجور عليه والحاصل امتناع الزيادة على 
الثلاثة حيث كان فيهم محجور عليه وإلا جازت لهم بلا حصر م را قوله: ولكن مع الكراقة) أي لكر قوله: (وتكره الزيادة 
عليها) عبارة الروض وتكره الزيادة على الخمسة قال في شرحه للمرأة وغيرها قال ة في المجموع ولو قيل بتحريمها الخ . 


هذا كله حيث لا دين» وكفن من ماله وإلاوجب الاقتصار على ثوب ساتر لكل البدن إن طلبه غريم مستغرق أو كفن 
ممن تلزمه نفقته» ولم يتبرع بالزائد أو من بيت المال أو وقف الأكفان أو من مال الموسرين لفقد ما ذكر ولو اختلف 
الورثة في الثلائة ودونها أو أكثر أو اتفقوا على ثوب واحد أو كان فيهم محجور عليه فالثلاثة ولهم الزيادة عليها إلا إن 
كان فيهم محجور عليه أو الورثة والغرماء المستغرقون في ساتر العورة والبدن فساتر البدن لما مرّ أنه حقه يتقدم به 
عليهم لتأكد أمره بقوّة الخلاف في وجوبه وإن أسقطه. وبهذا فارق إجابتهم في منع سائر المستحبات» وإذا قلنا بإجبار 
الغرماء والورثة على السابغ كما تقرر فليس مثله بقية الثلاثة بالنسبة للغرماء» بل للورثة» 20000 


في الزيادة على الخمسة لأنه لغرض شرعي وهو إكرام الميت اه. قوله: (هذا كله الخ) أي الأفضل والجائز في الرجل وغيره 
قوله: (ممن تلزمه نفقته) أي من سيد وزوج وقريب نهاية ومغني قوله: (أو من بيت المال الخ) فتحرم الزيادة عليه من بيت 
المال كما يعلم من كلام الروضة وكذا لو كفن مما وقف للتكفين كما أفتى به ابن الصلاح ولا يعطى الحنوط والقطن فإنه من 
قبيل الأمور المستحبة التي لا تعطى على الأظهر نهاية ومغني قالع ش قوله م ر فتحرم الزيادة عليه الخ أي ويحرم على 
ولي الميت أخذه وإذا اتفق ذلك فقرر الضمان على ولي الميت دون أمين بيت المال لكنه طريق في الضمان ولا يجوز لواحد 
منهما نبشه لتقصيرهما بالدفن وقوله م ر ولا يعطى الحنوط الخ أي من بيت المال والموقوف والزوج وغيرهم اه. ع ش. 
قوله: (أو من مال الموسرين الخ) أي ولم يتبرعوا بالزائد كما هو ظاهر قال البصري ما ضابط اليسار هنا اه. وقال البجيرمي 
عن ع ش والمراد بالموسر من يملك كفاية سنة لممونه وإن طلب من واحد منهم تعين عليه لئلا يتواكلوا اه. ويأتي ما يتعلق 
به قوله: (أو كان الخ) عطف على قوله اختلف الورثئة الخ قوله: (محجور عليه) أي أو غائب نهاية قوله: (فالثلاثة) أي لزوماً 
نهاية قالع ش 
ظاهر إطلاقهم نعم وقد وافق م ر على ذلك سم على المنهج اه. قوله: (محجور عليه) أي أو غائب نهاية . 7 

قوله: (وإن أسقطه) غاية لقوله بقوة الخلاف الخ قوله: (وبهذا الخ) أي بقوله لتأكد أمره الخ قوله: (فليس مثله) أي مثل 
السابغ في الإجبار عليه قوله: (بالنسبة للغرماء) فلو قال الغرماء يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة أجيب الغرماء نهاية ومغني 
قوله: (بل للورثة) أي بالنسبة للورثة فيجبرون على بقية الثلاثة فلا يسقط الثاني والثالث إلا بإيصاء أو منع الغريم سم . 


فرع: هل الخمسة للمرأة كالثلاثئة للرجل فلا شيء منها يسقط وإن كان فيهم محجور عليه. قوله: (فليس مثله بقية الثلاثة 
بالنسبة للغرماء الخ) اعلم أن كلامهم صريح في وجوب الثلاثة لحق الميت وانه لا يسقط الثاني والثالث إلا بإيصاء أو منع 
الغريم وذكر الشارح في شرح قول الإرشاد ولا الوارث أي ليس له المنع من ثلاث لفائف ما نصه وظاهر قولهم لفائف أنهم 
لو أرادوا ثلاثة ليست لفائف لم يجابوا وهو محتمل لما فيه من مخالفة السنة المتأكدة في مثل ذلك وأن يلزمهم فعل سائر 
المستحبات ثم رأيت الشارح يعني الجوجري بحث أن ذكرها ليس بقيد بل خرج مخرج الغالب وأنه لو أراد بعضهم جعل 
الثلائة على غير هيئة اللفائف ومنع بعضهم منها لم يجب الممتنع ولو اتفقوا على المنع منها وأرادوا ثلاثة لا على هيئتها لم 
يمنعوا اه. ما في شرح الإرشاد وظاهر كلامهم أن الثلاث واجبة الحق الميت لا مستحبة وأما وجوب كونها لفائف فمحل 
نظر وسيأتي فيه كلام عن الإسعاد فإن قلت وجوب الثلاثة ينافي قول المصنف كغيره والافضل للرجل ثلاث قلت ممنوع 
لجواز إرادة أنها أفضل في الحملة ويكفي تحقق الأفضلية في بعض الصور كما لو كفن من غير التركة فالأفضل للمكفن 
تكفينه في الثلاث وهذا لا ينافي وجوبها من التركة بشرطه وجواز ارادة الاقتصار عليها أفضل كما يشعر به قوله ويجوز رابع 
وخامس وهذا لا ينافي وجوبها في نفسها. 

فرع: منع الغريم من الثاني والثالث ثم بعد الدفن أبرأ مثلاً ثم نبش الميت وسرق كفنه فهل يجب الثاني والثالث أو لا 
نظراً لأن منعه منع التعلق بالتركة فلا يعود إليها فيه نظر واحتمال. 

فرع آخر: هل يجب تكفين الذمي في ثلاث حيث لا منع من الغريم ولا وصية سواء كان له وارث أو لا كما هو ظاهر 
اطلاقهم فيه نظر. قوله: (بل للورثة) أي بالنسبة للورثة . 


فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما ع ١‏ 


فإذا اتفقوا على ثوب أجبرهم الحاكم على الثلاثة لنظير ما تقرّر وأنها حقه بالنسبة لهم فقدم عليهم ما لم يسقطها إلا 
لكونها واجبة من حيث التكفين» وفارق الغرماء الورثة هنا بأن حقه في الثلاث أضعف منه في السابغ فلم يمنع الغرماء 
تقديماً لبراءة ذمته ومنع الورئة لأنه لا معارض لحقه. وقول المجموع القول بوجوب الثلاث شاد محمله القول بوجوبها 
من حيث واجب التكفين» وليس كلامنا فيه وإنما هو في وجوبها من حيث أنها حقه ولم يسقطه ولا معارض له» ومن 
ثم قال السبكي والأذرعي: يجبرهم الحاكم على الثلاث وإن كان فيهم محجور. 

قال الأذرعي: أو غائب» وقول الأذرعي الإجبار إنما يتأتى على الوجه الشاذ أن الثلاث واجبة علم رده مما تقرر 
في تقرير ذلك الوجهء من ثم لما استشكل ذلك على السبكي أجابه بما ذكرته أنها واجبة لحق الميت» لأنها لجماله كما 
يترك للمفلس دست ثوب يليق بهء قال: فالشاذ إنما هو إيجابها لحق الله تعالى فلا تسقط وإن أوصى بإسقاطها اه. 

فرع: قال وارث: أكفنه من مالي وقال آخر: من التركة أجيب دفعاً لمنة الأول عنه» وبحث الأذرعي أن الحاكم 
يعتبر الأصلح فيجيب المتبرع لاستغراق دين أو خبث التركة أو قلتها مع كثرة أطفاله وهو وجيه مدركا لا نقلاء أو قال 
أنه يجاب الثانى دفعاً للعار عنه» ا ا ماف فد انا انوا وا و ع ا 


قوله: (فإذا اتفقوا الخ) تفريع على قوله بل للورثة قوله: (أجبرهم الحاكم الخ) حاصل ما اعتمده الشارح أن الكفن 
ينقسم على أربعة أقسام حق الله تعالى وهو ساتر العورة وهذا لا يجوز لأحد إسقاطه مطلقاً حق الميت وهو ساتر بقية البدن 
فهذا للميت إسقاطه بالوصية دون غيره حق الغرماء وهو الثاني والثالث فللغرماء عند الاستغراق إسقاطه والمنع منه دون 
الورئة حق الورثة وهو الزائد على الثلاث فللورثة إسقاطه والمنع منه ووافق الجمال الرملي والمغني على هذه الأقسام إلا 
الثاني منها فاعتمد أن فيه حقاً لله وحقاً للميت فإذا أسقط الميت حقه بقي حق الله فليس لأحد إسقاط شيء من سابغ جميع 
البدن عندهما كردي على بافضل . قوله: (الغرماء الورثة) فاعل فمفعول وقوله: (هنا) أي حيث أجيبت الغرماء في منع الزائد 
على السابغ دون الورثة فأجبروا على الثلاثة قوله: (ما لم يسقطها) أي بقية الثلاثة قوله: (بأن حقه) أي الميت قوله: (فلم يمنع) 
أي حقه في الثلاثة وكذا الضمير المستتر في قوله الآتي ومنع الخ قوله: (القول بوجوب الخ) أي الوجه القائل بوجوب الخ 
قوله: (ومن ثم) أي لأجل كون قول المجموع محمولاً على ذلك قوله: (ذلك الوجه) أي الشاذ قوله: (ومن ثم) أي لأجل رد 
قول الأذرعي المذكور بذلك المقرر قوله: (ذلك) أي قول الأذرعي المذكور قوله: (أنها الخ) بيان لما قوله: (قال) إلى قوله 
وبحث في النهاية والمغني . قوله: (قال) أي السبكي قوله: (دفعاً لمنة الأول الخ) ومن ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه إلا 
إن قبل جميع الورئة وليس لهم إبداله إن كان ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه فيتعين صرفه إليه فإن كفنوه في غيره ردوه 
لمالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره نهاية وإمداد قالع ش قوله م ر لا يكفن أي لا يجوز وقوله م ر إلا إن قبل 
جميع الورثة أي إن كانوا أهلاً وقوله ردوه لمالكه أي وجوباً وأخذ من هذا حكم ما يقع كثيراً من أنه إذا مات شخص يؤتى له 
بأكفان متعددة من أنه يكفن في واحد منها وما فضل يرد لمالكه ما لم يتبرع به المالك للوارث أو تدل القرينة على أنه قصد 
الوارث دون الميت فلو أراد الوارث تكفينه في الجميع جاز إن دلت قرينة على رضا الدافعين بذلك كنحو اعتقادهم صلاح 
الميت وإلا كفن في واحد باختيار الوارث وفعل في الباقي ما سبق من استحقاق المالك له إلا إن تبرع به الخ ولا يكفي في 
عدم وجوب الرد ما جرت به العادة من أن من دفع شيئاً لنحو ما ذكر لا يرجع فيه بل لا بد من قرينة تدل على رضا الدافع 
بعدم الرد على ما جرت به العادة من أن من دفع شيئاً لنحو ما ذكر لا يرجع فيه بل لا بد من قرينة تدل على رضا الدافع 
بعدم الرد وقوله م ر وإلا أي أن لا يقصد تكفينه الخ اه. ع ش . قوله: (وهو وجيه مدركاً لا نقلا) محل تأمل إذ غايته تقييد 
إطلاق المعنى يقتضيه ولا محذور فيه وكم من تقييد صادر من متأخر لإطلاق كلام المتقدمين واعتمده الشارح وغيره بل وقع 
كثيراً للشارح أيضاً أنه يقيد إطلاق من سبقه ويرتضيه ويقرره حيث كان المعنى والقواعد تقضي به وما هنا كذلك إذ ملاحظة 


قوله: (فلم يمنع الغرماء) الضمير في يمنع يرجع لحقة قوله: (أجيب دفعاً الخ) ومن ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه 
إلا ان قبل جميع الورثة شرح م ر. 


ومثئله قول واحد من مالي وآخر من بيت المال» أو قال وارث: 0 -50 لأنه 
لا عار هنا بوجه (ومن كفن منهما) أي الذكر وغيره (بثلاثة فهي لفائف) متساوية في عمومها لجميع البدن ثم في عرضها 
وطولها أي الأفضل فيها ذلك» فلا ينافي ما يأتي أن الأولى أوسع لأن المراد إن اتفق فيها ذلك كما يأتي ليس فيها 
قميص ولا عمامة للرجل ولا إزار وخمار للمرأة اتباعاً لما فعل به يدِةِ (وإن كفن فى خمسة زيد قميص وعمامة) لغير 
محرم (تحتهن) أي اللفائف», كما فعله ابن عمر رضي الله عنهما بولد له (وإن كفنت في خمسة فإزار) على ما بين سرتها 


براءة ذمته أو خلوص كفنه عن الشبهة أو خفتها أو حاجة أطفاله أولى بالاعتناء من دفع المنة فالحاصل أن تقييد الأذرعي 
رحمه الله تعالى خلى عن الانتقاد وحري بالاعتماد بصري وهو الظاهر وإن أشعر إقرار النهاية والمغني الفرع وسكوتهما 
عن بحث الأذرعي باعتماد إطلاق الفرع. قوله: (ومثله قول واحد الخ) أي فيجاب الأول دفعاً للعار عنه عبارة شرح 
العباب قال الأذرعى والظاهر أن الداعى إلى تكفينه من عنده يجاب دون الداعى إليه من بيت المال لما أشار إليه اه. وهو 
ظاهر انتهى اه سم الداعي إلى تكفينه من عنده يجاب دون الداعي إليه من بيت المال لما أشار إليه اه. وهو ظاهر انتهى 
اه. سم قوله: (أي الذكر) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله على ما إلى أو لا وكذا في المغني إلا قوله أي 
الأفضل إلى كما يأتي . قوله: (وغيره) أي من الأنثى والخنثى قول المتن (لفائف) هل يعتبر له مفهوم حتى لو أراد الورثة 
ثلاثة لا على هيئة اللفايف لا يجابون أو لا يعتبر فيجابون قال فى الإسعاد الظاهر الأول نظراً إلى تنقيص الميتٍ 
والاستهانة به لمخالفة السنة في كفنه نهاية واعتمده شيخنا وكذاع ش عبازته وأفاد قوله فهي لفايف أنه لا يكفي القميص 
أو الملوطة عن إحداها وهو موافق لما يأتي عن الإسعاد فتنبه له اه. وقوله: لما يأتي الخ يعني به ما قدمناه آنفاً. قوله: 
(متساوية الخ) وقيل متفاوتة فالأسفل من سرته إلى ركبته وهو المسمى بالإزار والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر 
جميع بدنه مغني ونهاية وأسنى قال ع ش قوله متساوية الخ أي بمعنى أنه لا تنقص واحدة منها عن ستر جميع البدن اه. 
وفيه تأمل قوله: (في عمومها لجميع البدن الخ) أي غير رأس المحرم ووجه المحرمة كما سيأتي مغني ونهاية قوله: (أي 
الأفضل فيها ذلك) أي المساواة المذكورة قول ع ش أي أن تدر حميع البدن اه. لا يناسب التفريع الآتي قوله: : (أن 
الأولى الخ) أي المبسوطة أولاً من اللفائف الثلاث قوله: (لأن المراد الخ) أو المراد بتساويها وهو الأوجه كما أفاده الشيخ 
شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت نهاية قوله: (ذلك) أي الأوسع قول المتن (وإن كفى) أي ذكر نهاية ومغني قول المتن: 
(زيد قميص الخ) لم أر لأئمتنا رحمهم الله تعالى شيئاً في بيان قميص الميت وظاهر الإطلاق مع السكوت أنه كقميص 
الحي فليراجع نعم رأيت في شرح الكنز للزين بن نجيم الحنفي ما نصه والقميص من المنكب إلى القدم بلا دخاريص 
لأنها تفعل في قميص الحي ليتسع أسفله للمشي وبلا جيب ولا كمين ولا تكف أطرافه والمراد بالجيب الشق النازل على 
الصدر انتهى وهذا هو الذي عليه العمل إلا أن قوله لا تكف أطرافه هل المراد به عدم كف الجنبين بعضهما إلى بعض أو 
عدم كف الذيل محل تأمل بصري وقوله ولم أر لأئمتنا الخ أقول ما تقدم آنفأ عن المغني وغيره والثاني من عنقه إلى كعبه 
وسكوت العلماء حتى في كتبهم على الذي عليه العمل كالصريح في بيان القميص على وفق ما ذكره عن شرح الكنز 
وقوله هل المراد به الخ الظاهر أن المراد ما يشمل ذينك جميعاً فلا يكف شيء منهما كما عليه العمل قول المتن (وإن 
كفنت في خمسة فإزار الخ) تصريح بأنه لا يجب فيما إذا زاد على اللفائف إذا كفنت في خمسة التعميم سم . قوله: (لغير 
محرم) راجع للقميص أيضاً. 


قوله: (ومثله قول واحد من مالي وآخر من بيت المال) عبارة شرح العباب قال الأذرعي والظاهر أن الداعي الى تكفينه 
ل ال ل 0 0 وهو ظاهر اه. قوله: (في المتن لفائف) هل يعتبر له مفهوم 
حتى لو أراد الورثة ثلاثة لا على وجه اللفائف لا يجابون أو لا يعتبر فيجابون قال في الاسعاد الظاهر الأول نظرأ إلى تنقيص 
الميت والاستهانة به لمخالفته السنة في كفنه شرح م ر وقوله نظراً الخ قضيته امتناع نقص المرأة عن الخمسة لمخالفة السنة 
في كفنها لكن قوله ومن كفن منهما الخ أفاد جواز الثلاثة اللفائف لها فيكون الواجب لها إما الخمسة المذكورة في قوله وإن 
كفنت في خمسة وإما الثلاثة اللفائف . 


.قوله: (في المتن وإن كفنت في خمسة فإزار الخ) تصريح بأنه لا يجب فيما إذا زاد على اللفائف إذا كفنت في خمسة 
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وركبتها أولاً (وخمار) على رأسها ثالثاً (وقميص) على بدنها ثانياً (ولفافتان) متساويتان اتباعاً لفعله يل ببنته أم كلثوم 
(وفي قول ثلاث لفائف) الثالئة عوض عن القميصء إذ لم يكن في كفنه كَلِهِ (وإزار وخمار ويسن) القطن لأنه كَل كفن 
فيه و(الأبيض) لذلك وللخبر الصحيح : «البسوا من ثيابكم البياض وكمّنوا فيها موتاكم». (ومحله) الأصلي الذي يجب 
منه كسائر مؤن التجهيز (أصل التركة) التي لم يتعلق بعينها حق كما يأتي أول الفرائض لا ثلثها فقطء ولا أصلها في 
مزوجة بموسر لما سيذكره ويقدم من طلب التجهيز منها على من طلبه من ماله كما مر. 

ويراعى فيها حاله سعة وضيقاً وإن كان مقتراً على نفسه في حياته» ولو كان عليه دين على ما شمله إطلاقهم» 
ويفرق بينه وبين نظيره فى المفلس بأن ذاك يناسبه إلحاق العار به الذي رضيه لنفسه لعله ينزجر عن مثل فعله بخلاف 
الميت وتجهيز المبعض في ملكه وعلى سيده بنسبة الرق والحرية إن لم يكن مهايأة وإلا فعلى ذي النوبة (فإن لم تكن) 


قوله: (وفي قول الخ) أي فيما إذا كفنت المرأة في خمسة قوله: (الثالثة عوض الخ) عبارة النهاية والمغني أي واللفافة 
الثالثة بدل القميص لأن الخمسة لها كالثلاثئة للرجل والقميص لم يكن في كفته كَلهِ اه. قول المتن (ويسن الأبيض) وسيأتي 
أن المغسول أولى من الجديد نهاية ومغني قوله: (والأبيض الخ) ولو قيل بوجوبه الآن لم يبعد لما في التكفين في غيره من 
الإزراء لكن إطلاقهم يخالفه وينبغي أن ذلك جائز وإن أوصى بغير الأبيض لأنه مكروه والوصية به لا تنفذ ثم ظاهر إطلاقهم 
ندب الأبيض ولو كان الميت ذمياً ع ش قوله: (وكفنوا فيها الخ) ويكره أن يكون في الكفن غير البياض كجعل نحو عصفر 
فوق رأسه أو أسفل قدميه شيخنا. قوله: (الأصلي) إلى قوله لا ثلثها في النهاية والمغني قول المتن (أصل التركة فإن لم تكن 
الخ) ولا يشترط وقوع التكفين من مكلف كما في المجموع وفيه عن البندنيجي وغيره ولو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به 
إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله له بالقيمة كإطعام المضطر زاد البغوي في فتاويه فإن لم يكن له مال فمجاناً لأن 
تكفينه لازم للأمة ولا بدل يصار إليه مغني ونهاية وأسنى أقول قد يقال قولهم ولا بدل الخ محل تأمل لتصريحهم بأجزاء 
الحشيش والطين عند فقد الثوب فليتأمل وأيضاً فينبغي أن يكون محل ذلك حيث كان من الموسرين ولا يغني عن هذا 
الشرط فرض عدم الاحتياج إليه كما هو ظاهر لأنه قد يحتاج لثمنه بصري وقوله لتصريحهم بأجزاء الحشيش الخ في تقريبه 
نظر ظاهر إذ الثوب غير مفقود هنا بالنسبة لجميع من علم بالميت وقوله حيث كان من الموسرين أي أو لم توجد الأغنياء 
مثلاً كما في سم عن م ر. قوله: (التي لم يتعلق بعينها) أي جميعها كما هو المتبادر ويفيده قوله كما يأتي الخ وبه يندفع ما 
سم هنا قوله: (ولا أصلها الخ) لا يخفى ما فيه من الركة عبارة النهاية والمغني ويستثنى من هذا الأصل من لزوجها مال 
ويلزمه نفقتها فكفنها ونحوه عليه في الأصح الآتي اه. وهي سالمة عنها قوله: (كما مر) أي في الفرع . قوله: (ويراعى) إلى 
المتن في النهاية إلا ما أنبه عليه قوله: (ويراعى) أي وجوباً قال سم وظاهر أنه يحرم تكفينه ولو كان في ذمته دين مستغرق في 
غير اللائق به لأنه إزراء به وهو حرام اه. قوله: (فيه) أي في التجهيز من الترك قوله: (سعة وضيقاً) فإن كان مكثراً فمن جياد 
الثياب أو متوسطاً فمن متوسطها أو مقلاً فمن خشنها شرح المنهج قوله: (ولو كان الخ) غاية ع ش قوله: (على ما شمله الخ) 
عبارة النهاية كما اقتضاه إطلاقهم اه. 

قوله: (عن مثل فعله) الأولى عن فعل مثله كما عبر به النهاية قوله: (بنسبة ألرق والحرية الخ) عبارة النهاية وأما المبعض 
فإن لم تكن بينه وبين سيده مهايأة فالحكم واضح وإلا الخ قالع ش قوله م ر فالحكم واضح أي في أنها عليهما فعلى 
السيد نصف لفافة لأن الواجب عليه بقطع النظر عن التبعيض لفافة واحدة وفي مال المبعض لفافة ونصف فيكمل له لفافتان 
فيكفن فيهما ويزاد ثالئة من ماله وبقي ما لو اختلف هل موته في نوبة السيد أو نوبته وينبغي أنه كما لو لم تكن مهايأة لعدم 


التعميم فكلام الاسعاد المار في غير ذلك خصوصاً وقد علل بمخالفة السنة وما هنا غير مخالف لموافقته ما فعل ببنت 
رسول الله يَكهِ قوله: (التي لم يتعلق الخ) في اطلاق هذا التقييد نظر لأن الحق إذا لم يستغرقها لا يمنع أنها محل قوله: (وإن 
كان مقتراً الخ) اعتمده م ر قوله: (ولو كان عليه دين على ما شمله إطلاقهم) اعتمده م في حك وه بج 
على بها إذا لم يكن عليه دين مسكرق:والا تتبن اعضار تقديره كما اعتبروه اف المقلس ويتمل الفرق بتعلر كسب المييث 
بخلاف الحي يمكنه كسب ما يليق به غالباً اه. وظاهر أنه يحرم تكفينه في غير اللائق به لأنه إزراء به وهو حرام قوله: 
(ويفرق بينه وبين نظيره في المفلس) انظر ما لو مات المفلس . 


تركة ولا ما ألحق بها وهو الزوج كما أفاده سياقه» أو كانت واستغرقها دين أو بقي ما لا يكفي (ف)مؤنة التجهيز كلها أو 
ما بقي منها (على من عليه نفقته من قريب وسيد) ولو لأمّ ولد ومكاتب كحال الحياة» نعم يجب تجهيز ولد كبير فقير» 
ولا يرد لأنه الآن عاجز والعاجز تجب مؤنته فإن لم يكن له منفق وجب في وقف الأكفان ثم في بيت المال» فإن لم 
يكن؛ أو ظلم متوليه بمنعه فعلى أغنياء المسلمين (وكذا الزوج) عطف على جملة محله أصل التركة أي هو كمحله 
فيلزمه مؤن تجهيز زوجته وخادمها غير المملوكة له وغير المكتراة على الأوجه» ..... لد م ور 


المرجح اه. قوله: (تركة) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله كما أفاده إلى فمؤنة التجهيز. قوله: (واستغرقها دين) أي 
متعلق بعين التركة بصري وسم قول المتن (فعلى من عليه نفقته الخ) ولو مات من لزمه تجهيز غيره بعد موته وقبل تجهيزه 
وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فالأوجه ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أنه يقدم الميت الثاني لتبين عجزه عن 
تجهيز غيره شرح م ر اه. سم قالع ش قوله فالأوجه الخ ظاهره وإن خيف تغير الأول وهو ظاهر لأنه تبين أن تجهيزه 
ليس واجباً على :الثاني لعجزه اه. قول المتن (من قريب) أي أصل أو فرع صغير أو كبير نهاية ومغني . قوله: (كحال الحياة) 
عبارة النهاية والمغني اعتباراً بحال الحياة في غير المكاتب ولانفساخها بموت المكاتب اه. قوله: (ولد كبير فقير) أي قادر 
على الكسب بصري قوله: (فإن لم يكن) إلى قوله كما أفهمه في المغني إلا قوله في وقف الأكفان وقوله أي هو كمحله وكذا 
في النهاية إلا قوله جملة محله قوله: (في وقف الأكفان ثم في بيت المال) أنظر ما وجه الترتيب بين وقف الأكفان وبيت المال 
مع أن كلا منهما جهة مصرف لما ذكر بصري وقد يوجه بأن تعلق حق الميت بالموقوف للكفن أقوى وأتم من تعلقه بما في 
بيت المال الصالح له ولغيره ثم رأيت في ع ش ما نصه ويقدم على بيت المال الموقوف على الأكفان وكذا الموصي به 
للأكفان وهل يقبدم والحالة ما ذكر الموقوف على الموصي به أو يقدم الموصي به أو يتخير فيه نظر والأقرب الثاني لأن 
الوصية تمليك فهي أقوى من الوقف اه. قوله: (فعلى أغنياء المسلمين) ظاهره ولو محجورين فعلى وليهم الإخراج م راه. 
سم قالع ش المراد بالغني منهم من يملك كفاية سنة كذا بهامش وهو موافق لما في الروضة في الكفارة وفي المجموع فيها 
الغني من يملك زيادة على العمر الغالب وهو المعتمد وقياسه هنا كذلك وقد يفرق بشدة الاحتياج إلى تجهيز الميت فليراجع 
اه. ولو قيل بالترتيب بينهما لم يبعد فيجب على الأغنياء بالمعنى الثاني ثم على الأغنياء بالمعنى الأول ثم على الأنزل منه 
فالأنزل إلى غنى الفطرة والله أعلم قول المتن (وكذا الزوج) أي وكذا محل الكفن أيضاً الزوج الموسر ولو بما انجر إليه من 
إرثها حيث كانت نفقتها لازمة له فعليه تكفين زوجته حرة كانت أو أمة رجعية أو بائنا حاملا لوجوب نفقتها عليه في الحياة 
بخلاف نحو الناشزة والصغيرة بأن أعسر عن تجهيز الزوجة الموسرة أو عن بعضه جهزت أو تمم تجهيزها من مالها نهاية 
وكذا في المغني إلا قوله ولو بما انجر إليه من إرثها ويأتي في الشرح ما يوافقه قالع ش قوله م ر الموسر أي بما يأتي في 
الفطرة اه. قوله: (أي هو كمحله) أي الذي هو أصل التركة فلو قال كأصل التركة كان أولى قوله: (غير المملوكة له الخ) 
عبارة النهاية هذا إذا كانت مملوكة لها فإن كانت مكتراة أو أمته أو غيرهما فلا يخفى حكمه ومعلوم أن التي أخدمها إياها 
بالإنفاق عليها كأمتها قالع ش قوله أو أمته أي فيجب عليه تكفينها لكونها ملكه لا لكونها خادمة وقوله م ر أو غيرهما أي 


قوله: (أو كانت واستغرقها دين) هذا يقتضي تقديم الدين على التكفين وهو ممنوع ولهذا قال في الروض كغيره وهو 
أي كفن الميت مع سائر مؤن تجهيزه مقدم على الدين أي الذي في ذمته ويصرح بذلك أيضاً قوله السابق ولو كان عليه دين 
على ما شمله إطلاقهم وما مر نقله فيه عن شرح الروض اللهم إلا أن يريد بالدين ما تعلق بعين التركة قوله: (في المتن وسيد) 
لو مات السيد بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فالذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه يقدم 
السيد لتبين عجزه عن تجهيز غيره شرح م ر قوله: (فعلى أغنياء المسلمين) ظاهره ولو محجورين فعلى وليهم الإخراج م ر 
قال في شرح الروض وفيه أي المجموع عن البندنيجي وغيره لو مات انسان ولم يوجد ثم ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير 
محتاج اليه لزمه بذله له بالقيمة كالطعام للمضطر زاد البغوي في فتاويه فإن لم يكن له مال فمجاناً لأن تكفينه لازم للأمّة ولا 
بدل له يصار إليه اه. وعبارة العباب فإن لم تكن تركة فمجاناً اه. وظاهره أنه لا يجب حينئذ قيمته على أغنياء المسلمين 
فلينظر على هذا ما محل الوجوب عليهم فإن كان محله إذا كثر وجود الأثواب فلم وجب عليهم إذا كثرت ولم يجب إذا لم 
يوجد إلا واحد ثم أوردت ذلك على م ر فحمله على ما إذا لم توجد الأغنياء مثلا . 
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إذ ليس لها إلا الأجرة بخلاف من صحبتها بنفقتهاء وبائن حامل منه؛ ورجعية مطلقاً وإن أيسرت وكان لها تركة كما 
أفهمه عطفه المذكورء ودعوى عطفه على أصل وحده يلزمها ركة المعنى وإلغاء قوله كذا المخبرية عن الزوج إلا 
بتكلف كما لا يخفىء أو أراد قائل ذلك العطف بالنسبة للمعنى المقصود لا الصناعة» إذ أصل هو المخبر عنه في 
الحقيقة بأنه المحل فالزوج» كذلك فإن قلت: بل الصناعة صحيحة وكذا حال أي ومحله الزوج حال كونه كالأصل فيما 
تقرر أنه إذا فقد يكون على نحو القريب وهذا اعتبار صحيح حامل على العطف المذكور» قلت: يلزمه فساد إجراء 
الخلاف في كونه على من ذكر عند وجود الزوج» ا 


بأن كانت متطوّعة بالخدمة والحكم فيها عدم الوجوب اه. ع ش قوله: (إذ ليس لها الخ) أي فلا يجب عليه تكفينها ع شُّ 
قوله: (بخلاف من صحبتها الخ) أي فيجب عليه تجهيزها ع ش وبصري قوله: (وبائن الخ) عطف على زوجته قوله: (مطلقا) 
أي حاملاً منه أو لا قوله: (وإن أيسرت الخ) أي الزوجة حرة كانت أو أمة. قوله: (ودعوى عطفه على أصل الخ) رد للمحلى 
وتبعه النهاية عبارته وبما تقرر أي في حل المتن علم أن جملة وكذا الزوج عطف على أصل التركة كما أشار إليه الشارح رادا 
لما قيل أن ظاهره يتضي أن محل وجوب الكفن على الزوج حيث لا تركة للزوجة وهو مخالف لما في الروضة وأصلها 
اه. قوله: (على أهل وحده) أي على الخبر فقط لا على مجموع المبتدأ والخبر قوله: (يلزمها ركة المعنى) أي إذ مدلول 
التركيب حينئذ ومحل الكفن الزوج مثله ولا خفاء في ركته وقول سم واللزوم ممنوع قطعاً منعاً ظاهراً إذ حاصل المعنى 
حينئذ أن محله أصل التركة في غير المزوجة والزوج في المزوجة وأي ركة في ذلك اه. إن أراد بحاصل المعنى المدلول 
الصناعي فمكابرة أو المعنى المقصود فليس الكلام فيه كما يأتي في الشرح . قوله: (وإلغاء قوله كذا الخ) هو ممنوع أيضاً إذ 
يكفى أن من فوائده بيان اختصاص الخلاف بالمعطوف دون المعطوف عليه إذ هو مفيد ذلك إن كان العطف من قبيل 
المفردات كما دل عليه استقراء كلام المصنف كقوله في باب الحوالة ويشترط تساويهما جنساً وقدراً وكذا حلولاً وأجلاً 
وصحة وكسراً في الأصح انتهى فتأمل ولا تغفل اه. وقد يقال إن أراد بقوله من قبيل المفردات ما يشمل العمدة-كما هنا فما 
استدل به من كلام المصنف ليس من العمدة فلا يتم تقريبه أو الفضلات فقط فما هنا ليس منها قوله: (إلا بتكلف) لعله بأن 
يراد بالمحل المقدر بالعطف أصل التركة الذي هو فرد من مطلق المحل المذكور على سبيل شبه الاستخدام فمعنى التركيب 
حينئذ وأصل التركة الزوج مثله وقال الكردي أي بتأويل الجملة بالمفرد والتقدير والزوج المماثل له في أنه محله أيضاً اه. 
ولا يخفى أنه لا يزيل ركة المعنى قوله: (قائل ذلك) أي العطف المذكور قوله: (العطف) مفعول أراد. قوله: (لا الصناعة) أي 
لا بالنسبة للتركيب كردي قوله: (إذ أصل الخ) توجيه للعطف بالنسبة للمعنى الخ يعني فكأنه قال أصل التركة محل الكفن 
والزوج مثله أي أصل التركة قوله: (أنه الخ) بيان لما تقرر قوله: (قلت يلزمه الخ) اللزوم ممنوع لما علمت من دلالة استقراء 
كلام المصنف وكأنه توهم أن الخلاف لا يختص بما بعد كذا إلا إذا كان العطف من عطف الجمل وليس كذلك كما تبين 
سم ومر ما فيه وأيضاً يمنع نسبة ذلك التوهم إلى الشارح قوله: (على من ذكر الخ) وإلا لقال على أصل التركة لأنه هو 
المعطوف عليه لا من عليه نفقة الميت قوله: (فساد إجراء الخ) الإضافة للبيان. قوله: (وجود الزوج) ولعل صوابه الموافق لما 


قوله: (فيلزمه مؤن تجهيز زوجته وخادمها الخ) ولو ماتت الزوجة وخادمها معا ولم يوجد إلا تجهيز إحداهما فالأوجه 
حينئذ ان محله أصل التركة في غير الزوجة والزوج في المزوجة وأي ركة في ذلك وقوله وإلغاء قوله كذا هو ممنوع أيضاً إذ 
يكفي ان من فوائده بيان اختصاص الخلاف بالمعطوف دون المعطوف عليه إذ هو مفيد ذلك وان كان العطف من قبيل عطف 
المفردات كما دل عليه استقراء كلام المصنف كقوله في باب الحوالة ويشترط تساويهما جنساً وقدزاً وكذا حلولا وأجلا 
وصحة وكسراً في الأصح اه. فتأمل ولا تغفل وقوله قلت يلزمه الخ اللزوم ممنوع لما علمت من دلالة استقراء كلام 
المصنف وكأنه توهم أن الخلاف لايختص بما بعد كذا اذا كان العطف من عطف الجمل وليس كذلك كما تبين. 

فرع: أسلم على أكثر من العدد الشرعي وأسلمن أو كن كتابيات ثم متن وامتنع من الاختيار ينبغي أن يلزمه تجهيز 
الجميع إذ لا يصل لأداء ما عليه إلا بذلك الاختيار وقد امتنع منه فلو مات قبل الاختيار بعد موتهن ينبغي وجوب تجهيز 


١18‏ الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وليس كذلك» وعلى كل اندفع زعم إيهام المتن اشتراط فقرهاء ثم رأيت ابن السبكي أجاب بذلك وغيره نازعه فيه بما 
لا يجدي» وبحث جمع أنه يكفي ملبوس فيه قوّة» وقال بعضهم: لا بد من الجديد كما في الحياة والذي يتجه أجزاء 
قوى يقارب الجديدء بل إطلاقهم أولوية المغسول على الجديد يؤيد الأول» وهل يجري ذلك في الكفن من حيث هو 
أو يفرق بأن ما للزوجة معاوضة فوجب أن يكون كما في الحياة وهي فيها إنما يجب لها الجديد بخلاف كسوة القريب 
لا يجب فيها جديد» كما هو ظاهر للنظر في ذلك مجالء والأوجه الأول كما يصرح به قولهم أن من لزمه تكفين غيره 
لا يلزمه إلا ثوب واحد وأنها إمتاع لا تمليك» وأنها لا تصير ديناً على العسر وأن العبرة بحال الزوج دونها بخلاف 
الحياة في الكل» بل نقل عن أكثر الأصحاب وانتصر له جمع أن كفنها لا يلزم الزوج مطلقاًء وحينئذ فلا فرق بينها وبين 
ره : وخرج بالزوج ابنه فلا يلزمه تجهيز زوجة أبيه وإن لزمه نفقتها في الحياة (في الأصح) 1 


قدمه في السؤال فقد الزوج وعليه يظهر ما ذكره من لزوم إجراء الخلاف الخ إذ المتبادر حينئذ رجوع في الأصح للحال كما 
هو الغالب في القيود المتعددة بلا عطف وأما على فرض صحة لفظ الوجود فلا يظهر وجه اللزوم وتوجيه الكردي له بما 
نصه قوله قلت يلزمه الخ أي يلزمه أن لا يجري الخلاف في الزوج كما لا يجري في الأصل فإجراء المصنف الخلاف في 
الزوج يكون فاسداً وليس كذلك اه. ظاهر الفساد قوله: (وليس كذلك) أي ولا خلاف فيه وهذا تأكيد لمفاد إضافة الفساد 
إلى ما بعده. قوله: (وعلى كل) أي من احتمالي العطف قوله: (زعم إيهام المتن الخ) أي ما قيل أن ظاهره يقتضي أن وجوب 
الكفن على الزوج إنما هو حيث لم يكن للزوجة تركة وهو خلاف ما في الروضة وأصلها مغني قوله: (بذلك) أي بأنه عطف 
على قوله ومحله أصل التركة كلا أو بعضاً لا على قوله من قريب وسيد قوله: (أنه يكفي) أي في تكفين الزوجة ع ش قوله: 
(يؤيد الأول) أي بحث الجمع ومال إليه سم على المنهج ع ش قوله: (وهل يجري ذلك) أي الخلاف المذكور قوله: (من 
حيث هو) أي منواء كان الكفن للزوجة أو لغيرها قوله: (بأن ما للزوجة) أي من الكفن قوله: (وهي فيها) أي الزوجة في الحياة 
قوله: (في ذلك):أي في ترجيح أحد الأمرين من إطلاق الخلاف وتخصيصه بالزوجة. قوله: (والأوجه الأول) أي عدم الفرق 
وجريان الخلافٍ في مطلق الكفن اللازم على الغير قوله: (لا يلزمه إلا ثوب واحد الخ) وظاهر كلامهم أنه إذا كان الزوج 
موسراً لا يجب الثوب الثاني والثالث في تركة الزوجة ويقتصر على الثوب الواحد الذي هو عليه لأن الوجوب لم يلاقها 
أصلاً نعم لو أيسر الزوج ببعض الثوب فقط كمل من تركتها وينبغي حينئذ وجوب الثاني والثالث لأن الوجوب في هذه 
الحالة لاقاها في الجملة م راه. سم على حج اه. ع ش وكردي على بافضل أقول لو قيل في الصورة الأولى بوجوب 
الثاني والثالث أيضاً في تركة الزوجة لم يبعد قوله: (وأنها الخ) عطف على أن من لزمه الخ والضمير لمؤن التجهيز . قوله: 
(إمتاع الخ) وعليه فينبغي أنه لو أكل الزوجة سبع مثلاً والكفن باق رجع للزوج لا للورثة بجيرمي قوله: م 
الزوج الخ) أي لفوات التمكين المقابل للنفقة نهاية قوله: (مطلقاً) أي لزمه نفقتها في الحياة أولاً قوله: (وحينئذ) أي حين 

مخالفة حال الممات بحال الحياة فيما ذكر مع نقل مقابل الأصح هنا عن أكثر الأصحاب وانتصار جمع له قوله: (بينها) أي 
الزوجة قوله: (فما ذكر) أي من جريان الخلاف في مطلق الكفن قوله: (وخرج) إلى قوله لا من خصوص الخ في النهاية. 
قوله: (فلا يلزمه الخ) ولو مانت زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفناً فهل يقرع بينهن أو تقدم المعسرة أو من يخشى 
فسادها أو متن مرتبة هل تقدم الأولى أو المعسرة أو يقرع احتمالات أقربها أولها فيهما مغني وعبارة النهاية ولو ماتت زوجاته 
دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفنا واحداً فالقياس الإقراع إن لم يكن ثم من يخشى فسادها وإلا قدمت على غيرها أو مرتباً 
فالأوجه تقديم الأولى مع أمن التغير وقال البندنيجي لو ماتت أقاربه أي الذين تجب نفقتهم عليه وهم الأصول والفروع دفعة 
يكام د خيره قدم في التحقين وغيره مرج فساده تاك اتبتووا لدم الأب كم الام شع الأذرب قالارس اويقاع من اغوي 
أسنهما ويقرع بين الزوجتين وذكر بعضهم احتمال تقديم الأم على الأب وفي تقديم الأسن مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر 
الشقي على البر التقي وإن كان أصغر منه ولم يذكر ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجيء فيه خلاف الفطرة أو 
النفقة انتهى وسيأتي بعض ذلك في الفرائض ولو ماتت الزوجة وخادمها معا ولم يجد إلا تجهيز أحدهما فالأوجه أخذاً مما 
مر تقديم من خشي فسادها وإلا فالزوجة لأنها الأصل والمتبوعة انتهت قالع ش قوله م ر ولا وجه لتقديم الفاجر الخ أي 


فصل في تكفين اميت وحمله وتوابعهما ١.4‏ 


كالحياة ومن ثم لم يلزمه تجهيز نحو ناشزة وصغيرة» نعم إن أعسر جهزت من أصل تركتها لا من خصوص نصيبه منها 
كما اقتضاه كلامهم. 

وقال بعضهم: بل من نصيبه منها إن ورث لأنه صار موسراً به وإلا فمن أصل تركتها مقدماً على الدين وهو متجه 
من حيث المعنى» وإذا كفنت منها أو من غيرها لم يبق ديناً عليه للسقوط عنه بإعساره مع أنه إمتاع وبه فارق الكفارةء 
ويظهر ضبط المعسر بمن ليس عنده فاضل'عما يترك للمفلس ويحتمل بمن لا يلزمه إلا نفقة المعسرين» فإن لم يكن 
لها تركة وهو معسر أو لم تجب نفقتها عليه حية؛ فعلى من عليه نفقتها فالوقف فبيت المال فالأغنياء ولو غاب أو امتنع 
وهو موسر وكفنت من مالها أو غيره» الاي ون نضا ال ا دو ما ف ا ا ا ا ا ا اما ا ا ل 


من الأخوين فقط دون ما قبله فإنه يقدم ولو كان فاجراً شقياً ومعلوم أن المراد بالأخوين ولدان للمجهز وإلا فنفقة الأخ ليست 
واجبة ولا تجهيزه أهم. وقال سم . 

فرع: أسلم على أكثر من العدد الشرعي وأسلمن أو كن كتابيات ثم متن وامتنع من الاختيار يلزمه تجهيز الجميع إذ 
لا يصل لأداء ما عليه إلا بذلك الاختيار وقد امتنع منه فلو مات قبل الاختيار بعد موتهن ينبغي وجوب تجهيز الجميع من 
تركته اه. وقال شيخنا ولو كان له زوجتان حرة وأمة أو مسلمة وكتابية وماتتا معأ ولم يجد إلا ما يجهز به إحداهما فهل يقدم 
كل من الحرة والمسلمة على الأمة والكتابية لشرفهما أو يقرع بينهما والظاهر الثاني اه. قوله: (كالحياة) إلى قوله لا من 
خصوص الخ في المغني قوله: (كالحياة) أي كما عليه نفقتها في الحياة قوله: (نحو ناشزة الخ) هل يشمل القرناء والرتقاء 
والمريضة التي لا تحتمل الوطء أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن نفقة من ذكر واجبة على الزوج وقوله: (وصغيرة) أي 
لا تحتمل الوطءع ش قوله: (نعم إن أعسر الخ) أي فإن أعسر الزوج عن تجهيز الزوجة الموسرة أو عن بعضه جهزت أو 
لتركتها المتعلقة بها أما إذا كانت في ذمتها فيقدم كفنها على الديون سم على حج بالمعنى اه. ع ش . قوله: (إن أعسر الخ) 
أي عند الموت وإن أيسر بعده وقبل تكفينها م راه. سم وفي ع ش عن م ر خلافه عبارته مشى م ر على أنه ينبغي فيما لو 
كان معسرأً عند موت الزوجة ثم حصل له مال قبل تكفينها أنه يجب عليه تكفينها لبقاء علقة الزوجية بعد الموت مع القدرة 
قبل سقوط الواجب سم على المنهج اه. وهذا هو الظاهر . قوله: (وقال بعضهم الخ) تقدم عن النهاية اعتماده قوله: (وإلا الخ) 
أي وإن لم يرث لمانع كقتل واختلاف دين كما في المتزوج بكتابية سم قوله: (وهو متجه) اعتمذه م راه. سم قوله: (وبه الخ) 
أي بكون التكفين إمتاعا قوله: (بمن ليس عنده الخ) ويحتمل الضبط بالفطرة م راه. سم واعتمدهوع ش كما مر قوله: (فإن لم 
قريب وسيد قوله: (فالوقف الخ) استقرب ع ش تقديم الوصية عليه كما مر قوله: (ولو غاب) إلى قوله كما بحثه في المغني 
وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله كما بحثه إلى وقياس نظائره. قوله: (وهو موسر) أي ويجب عليه نفقتها قوله: (أو غيره) 


قوله: (نعم إن أعسر الخ) أي عند الموت وإن أيسر بعده وقبل تكفينها م ر وظاهر كلامهم أنه إذا كان الزوج موسراً 
لا يجب الثوب الثاني والثالث في تركة الزوجة ويقتصر على الثوب الواحد الذي هو عليه لأن الوجوب لم يلاقها بل لاقاه 
ابتداء وهو لا يجب عليه إلا ثوب واحد لا يقال بل لاقاها لكن الزوج تحمل عنها كالفطرة لأنا نمنع ذلك ويؤيد المنع أنه 
لو لاقاها الوجوب لوجبت الأثواب الثلاث على الزوج وليس كذلك نعم لو أيسر الزوج ببعض الثوب فقط كمل من تركتها 
وينبغي حينئذ وجوب الثاني والثالث لأن الوجوب في هذه الحالة لاقاها في الجملة ولو ماتت زوجاته دفعة بهدم أو غيره ولم 
يجد الا كفناً واحداً فالقياس الإقراع إن لم يكن ثم من يخشى فسادها وإلا قدمت عليها أو مرتباً فالأوجه تقديم الأولى مع 
أمن التغير أخذاً مما مر وقال البندنيجي لو ماتت أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده فإن استووا قدم الأب ثم 
الأقرب فالأقرب ويقدم من الأخوين اسنهما ويقرع بين الزوجين وذكر بعضهم احتمال تقديم الأم على الأب وفي تقديم 
الأسن مطلقاً نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي وإن كان أصغر منه ولم يذكر ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل 
ويشبه أن يجيء فيه خلاف الفطرة أو النفقة اه. وسيأتي بعض ذلك في الفرائض شرح م ر قوله: (وإلا) أي وإن لم يرث 
لمانع كقتل واختلاف دين كما في المتزوج بكتابية قوله: (وهو متحه) اعتمده م ر قوله: (ويظهر ضبط المعسر الخ) ويحتمل 


٠ة١ا‏ الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فإن كان بإِذن حاكم يراه رجع عليه وإلا فلا كما بحثه الأذرعي» وعلى شقه الثاني يحمل قول الجلال البلقيني أنه 
لا يستقر في ذمته لأنه إمتاع» إذ التمليك بعد الموت متعذر وتمليك الورثة لا يجب. فتعين الإمتاع أي وما هو إمتاع 
لا يستقر في الذمة. وقياس نظائره أنه لو لم يوجد حاكم كفى المجهز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرجع به 
ولو أوصت بأن تكفن من مالها وهو موسر كانت وصية لوارث لأنها أسقطت الواجب عنه وإنما لم يكن إيصاؤه بقضاء 
دينه من الثلث. كذلك لأنه لم يوفر على أحد منهم بخصوصه شيئاً حتى يحتاج لإجازة الباقين (ويبسط) أولاً ندباً هنا 
وفي كل ما بعده (أحسن اللفائف وأوسعها) إن تفاوتت حسناً وسعة ويظهر فيما إذا تعارض الحسن والسعة تقديم السعة 
فإن اتفقت سعة وتفاوتت حسناً قدم أحسنهاء (والثانية) 0 


شامل المال غير الورثة فقول النهاية والمغني فجهزت الزوجة الورثة الخ جرى على الغالب قوله: (يراه) أي يستحسن التكفين 
مما ذكر قوله: (رجع عليه) وكذا لو غاب أي أو امتنع القريب الذي يجب عليه نفقة الميت فكفنه شخص من مال نفسه ع ش 
أي بإذن الحاكم فالإشهاد قوله: (وعلى شقه الثاني الخ) وهو التكفين بغير إذن الحاكم قوله: (في ذمته) أي الزوج قوله: (أنه لو 
لم يوجد حاكم) أي لم يتيسر استئذانه بلا مشقة بلا تأخير مدة يعد التأخير إليها إزراء بالميت عادة وكعدم وجود الحاكم ما لو 
امتنع من الإذن إلا بدراهم وإن قلت ع ش. قوله: (ليرجع به) فلو فقد الشهود فهل يرجع أو لا لأن فقد الشهود نادر كما 
قالوه في هرب الجمال فيه نظر والأقرب الثاني ع ش ولعل هذا بالنظر لظاهر الشرع وحكم الحاكم وأما بالنظر للباطن فله 
الرجوع بطريق الظفر إذا نواه قوله: (ولو أوصت الخ) ولو أوصت بالثوب الثاني والثالث فالقياس صحة الوصية واعتبارها من 
الثلث لأنها تبرع وليست وصية لوارث لعدم وجوب الثاني والثالث على الزوج وإنما لم تكن من رأس المال لعدم تعلق 
الكفن مطلقاً بالتركة مع وجود الزوج الموسر م ر سم قوله: (كانت وصية لوارث) أي فتتوقف على إجازة الورثة ع ش زاد 
سم عن م ر وينيغي أن يعتبر من الثلث لأنه شأن التبرع وهذه تبرع وقياس كونها وصية للزوج اعتبار قبوله بعد الموت اه. 
قوله: (كذلك) أي وصية لوارث مع أنه بذلك وفر عليهم فهو في معنى الإيصاء لهم سم قوله: (وفي كل ما بعده) أي إلى قول 
المصنف ولا يلبس قول المتن (وأوسعها) أي وأطولها نهاية ومغني قوله: (إن تفاوتت الخ) عبارة النهاية والمراد أوسعها إن 
اتفق لما مر من أنه يندب أن تكون متساوية أو المراد بتساويها وهو الأوجه كما أفاده الشيخ شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت 
اه. وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسنى إلا قوله م ر كما أفاده الشيخ ما نصه فقول الشارح إن تفاوتت الخ فيه إشعار 
بالجواب الأول وهو الموافق لما قدمه في شرح قول المصنف ومن كفن منها بثلاثة فهي لفائف اه . قوله: (ويظهر فيما إذا 
تعارض الخ) لعل محله فيما إذا ضاق الحسن بحيث لو جعل أعلى لم يمكن لفه على الآخر أما اذا أمكن لفه على المتسع 
الذي هو دون في الحسن فينبغي أن يتعين تقديم الأحسن كما يؤخذ من تعليلهم جعل الأوسع أعلى بإمكان لفه على الضيق 
بخلاف العكس بل قد يقال يؤخذ من ذلك أن محل ما ذكر من تقديم المتسع مطلقاً حيث لم يمكن لف الضيق عليه أما إذا 
أمكن لف كل منهما على الآخر فلا ترجيح إلا بنحو حسن فليتأمل بصري ويوافقه قول سم ولعل الأوجه أن يقال إن كانت 
أي اللفائف سابغة طولاً وعرضاً قدم الأحسن فيبسط أو لا وإلا قدم الأوسع فليتأمل اه. قوله: (فإن اتفقت سعة) يغني عنه 


الضبط بالفطرة م ر قوله: (ولو أوصت بأن تكفن من مالها الخ) ولو أوصّت بالثئوب الثاني والثالث فالقياس صحة الوصية 
واعتبارها من الثلث لأنها تبرع وليست وصية لوارث لعدم وجوب الثاني والثالث على الزوج وإنما لم تكن من رأس المال 
لعدم تعلق الكفن مطلقاً بالتركة مع وجود الزوج الموسر م ر قوله: (وصية لوارث) ينبغي أن يعتبر من الثلث لأنه شأن التبرع 
وهذه تبرع م ر أقول فيه نظر لأن الوصية للوارث موقوفة على الإجازة وإن خرجت من الثلث قال م ر وقياس كونها وصية 
للزوج اعتبار قبوله بعد الموت اه. م ر قوله: (وإنما لم يكن ايصاؤه بقضاء دينه من الثلث كذلك) أي مع أنه بذلك وفر 
عليهم فهو في معنى الإيصاء لهم قوله: (في المتن وأوسعها) قال في شرح الروض والمراد أوسعها أن اتفق لما مر أنه يندب 
أن تكون متساوية أو المراد بتساويها وهو الأوجه شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت بقرينة كونه في مقابلة وجه قائل بأن 
الأسفل يأخذ ما بين سرته وركبته والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه اه. فقول الشارح: إن تفاوتت فيه 
اشعار بالجواب الأول وهو الموافق لما قدمه في قول المنصف ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف قوله: (وأوسعها) فلو 
تعارض الأحسن والأوسع فيحتمل تقديم الأحسن فيبسط أولاً ولعل الأوجه أن يقال: إن كانت سابغة طولاً وعرضاً قدم 


فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما ١6‏ 


وهي التي تلى الأولى حسناً وسعة (فوقها وكذا الثالثة) فوق الثانية كما يجعل الحي أحسن ثيابه الأعلى وما يليه (ويذرً) 
بالمعجمة (ملق كل واضلفة) مدهو :وها زاد قت وم الالخرئ نرفها للحتو ) قتع آولة للآنه يلاقم سرعة بالؤهق: 
ويستحب تبخيرهنّ أولاً بالعود في غير محرم ثلاثاً لما صح من الأمر بها وهو أولى من المسك. وقال ابن الصلاح: بل 
هو أولى لأنه أطيب الطيب» وقد أوصى علي كرم الله وجهه كما جاء بسند حسن أن يحنط بمسك كان عنده من فضلة 
حنوط رسول الله لِهِ (ويوضع الميت فوقها) برفق (مستلقياً) على ظهره (وعليه حنؤط) وهو نوع من الطيب يختص 
بالميت يشتمل على نحو صندل وذريرة وكافور فعطفه عليه بقوله (وكافور) لإفادة ندب وضعه صرفاً أيضاً. وللاهتمام 
بشأنه لئلا يغفل عنه مع أنه يقؤيه ويصلبهء ويذهب عنه الهوام والريح الكريه ومن ثم ندب تعميم البدن به (وتشد ألياه 
بخرقة) كالجفاظ بعد دس قطن بينهما عليه حنوط حتى يتصل بالحلقة» ويبالغ في شذه حتى يمنع الخارج ويكره دسه 
إلى داخل الحلقة» بل قال الأذرعي : ظاهر كلام غير الدارمي تحريمه لما فيه من انتهاك حرمته اهء ويجاب بأنه لعذر 
فلا انتهاك (ويجعل على كل) منفذ من (منافذ بدنه) الأصلية كعين وأذن وفم ومنخر والطارئة بنحو جرح وعلى كل 
مسجد من مساجده السبعة السابقة والأنف (قطن) حليج عليه حنوط دفعا للهوام وإكراما للمساجدء (وتلف عليه 
اللفائف) بأن يثئني كل منها من طرف شقه الأيسر على الأيمن ثم من طرف شقه الأيمن على الأيسر كما يفعل الخي 
بالقباء»ء ويجعل الفاضل عند رأسه أكثر (ويشد) في غير المحرم بشداد نا 1 مو القلة موقن ولو الوروك ا وك 


قوله إن تفاوتت حسناً فتأمل قوله: (وهي التي) إلى قوله ثلاثاً في النهاية والمغني قوله: (كما يجعل الخ) هذا لا يفيد وجه 
تقديم الأوسع ولذا زاد النهاية والمغني وأما كونه أوسع فلإمكان لفه على الضيق بخلاف العكس اه. قول المتن (ويذر الخ) 
أي في غير المحرم نهاية ومغني قوله: (منهن) أي اللفائف نهاية قوله: (وما زاد) عطف على كل واحدة في المتن أو على هن 
في الشرح قوله: (قبل الخ) متعلق بيذر قوله: (بتخيرهن) أي وما زاد قوله: (بالعود) أي الغير المطيب بالمسك شرح بافضل 
قوله: (في غير محرم) الأولى تقديمه على كل واحدة أو تأخيره عن ثلاثاً ليرجع لكل من الذر والتبخير. قوله: (من الأمر بها) 
أي بالتبخير وكونه بالعود وكونه ثلاثاً قوله: (وهو أولى) أي العود قول المتن (مستلقياً) وهل يجعل يداه على صدره اليمنى 
على اليسرى أو يرسلان في جنبه لا نقل في ذلك فكل من ذلك حسن مغني وكذا في النهاية إلا قوله لا نقل في ذلك قوله: 
(هو نوع) إلى قوله ويعرض في النهاية والمغني إلا قوله بل قال إلى المتن قوله: (على نحو صندل وذريرة) وهما بنوعية أي 
الأحمر والأبيض من أنواع الطيب بجيرمي قوله: (يشتمل الخ) قاله الأزهري وقال غيره كل طيب خلط للميت نهاية ومغني 
قوله: (وللاهتمام الخ) الأولى أو بدل الواو. قوله: (كالحفاظ) أي بأن تكون مشقوقة الطرفين وتجعل على الهيئة المتقدمة في 
المستحاضة نهاية ومغني قوله: (عليه حنوط) أي وكافور نهاية ومغني قوله: (بالحلقة) أي حلقة الدبر نهاية قوله: (ويكره دسه 
الخ) أي إلا لعلة يخاف خروج شيء بسببها شرح بافضل قوله: (كعين الخ) الكاف استقصائية وأبدل المغني الكاف بمن قوله: 
(وعلى كل مسجد الخ) أي ولو كان صغيراً فما يظهر إكراماً لمواضع السجود من حيث هي ع ش ومثل الصغير كما استقر به 
الاطفيحي مسلم لم يسجد أصلاً ويأتي عن النهاية ما يشمل الكل قوله: (من مساجده الخ) أي الجبهة والركبتين وباطن الكفين 
وأصابع القدمين نهاية قوله: (قطن حليج) بالحاء المهملة أي مندوف ع ش وفي الكردي على بافضل عن شرحي الإرشاد أي 
منزع الحب اه. قوله: (للمساجد) أي مواضع السجود من بدنه ع ش . قوله: (ويجعل الفاضل الخ) أي ما لم يكن محرماً 
حلبي قوله: (عند رأسه الخ) أي عند رأسه ورجليه ويكون الذي عند رأسه أكثر نهاية ومغني أي فوق رأسه ع ش قول المتن 
(وتشد) أي عليه اللفائف ولا يجوز أن يكتب على الكفن شيء من القرآن أو الأسماء المعظمة صيانة لها عن الصديد ولا أن 
يكون للميت من الثياب ما فيه زينة كما في فتاوى ابن الصلاح ولعله محمول على زينة محرمة عليه حال حياته نهاية وكذا في 
المغني إلا قوله أو الأسماء المعظمة وقوله ولعله الخ . قوله: (في غير المحرم الخ) أي كما في تحرير الجرجاني لأنه شبهه 
الأحسن فيبسط أولاً وإلا قدم الأوسع فليتأمل قوله: (وعلى كل مسجد من مساجده) هل يشمل الطفل الذي لا يميز نظراً لما 


من شأن النوع قوله: (في غيز المحرم) قد يقال مطلق الشد لا يمنع على المحرم فإنه يجوز أن يلف على بدنه ثوباً ويغرز 
طرفه فيه وإنما الممتنع نحو العقد والربط فهلا طلب الشد فيه بغير نحو العقد والربط. 


؟ه ١‏ الجزء الثالكث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويعرض بعرض ثدبي المرأة وصدرها لئلا ينتشر عند الحركة والحمل» (فإذا وضع في قبره نزع الشداد) لزوال مقتضيه 
ولكراهة بقاء شيء معقود معه فيه (ولا يلبس المحرم) قبل التحلل الأول (الذكر محيطأً) قال الجرجاني : ولا تشد عليه 
أكفانه ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة ولا كفاها بقفازين لما مر مع امتناع أن يقرب طيباً وأن يُوْحْذْ شيء من نحو 
شعره قبيل الفصل والخنثى يكشف وجهه أو رأسه لما يأتي في إحرامه. 

فرع:.ينبغي أن لا يعد لنفسه كفناً إلا إن سلم عن الشبهة أو هي فيه أخف, ومع هذا لا يحتاج أن يقال: أو كان من 
أثر من يتبرك به لأنه لا يكتفي بكونه من آثاره إلا إن خفت شبهته فيدخل في الأول ثم إذا عينه تعين كما لو قال: اقض 
ديني من هذه العين» وترجيح الزركشي جوز إبداله كثياب الشهيد فيه نظر. والفرق ظاهر 0 


بعقد الإزار نهاية ومغني وفيه دلالة على أن استثناء المحرم على سبيل الندب لا الوجوب ويندفع بذلك التردد الآتي عن 
البصري واعتراض سم بما نصه قد يقال مطلق الشد لا يمتنع على المحرم فإنه يجوز أن يلف على بدنه ثوباً ويغرز طرفه فيه 
وإنما الممتنئع نحو العقد والربط فهلا طلب الشد فيه بغير نحو العقد والربط اه. قوله: (ويعرض الخ) عبارة شرح البهجة 
ويشد على صدر المرأة ثوب لكلا يضطرب ثديها عند الحمل فتنتشر الأكفان قال الأئمة ثوب سادس ليس من الأكفان يشد 
لكن الظاهر أنه غير مراد لأن مثل هذا قد يعد إزراء وأن المسنون كونه ساتراً لجميع صدر المرأة لأنه أبلغ في عدم ظهور 
الثديين ع ش أقول وقول الشارح يعرض بعرض ثدي المرأة الخ صريع فيما انتظهره قوله (الناذ يكشير الخ لمن هذا 
التعليل أن الصغيرة التي ليس لها ثدي ينتشر لا يسن لها ذلك ع ش ويؤخذ من التعليل أيضاً أن الصغيرة ليست بقيد فالكبيرة 
التي اليش لها ذلك كلك قول المتن (فإذا وضع في قبره نزع الشداد) وسواء في جميع ذلك الصغير والكبير اه. قوله: (فيه) 
أي في القبر نهاية ومغني قول المتن (ولا يلبس المحرم) أي يحرم ذلك نهاية ومغني قوله: (قبل التحلل) إلى قوله لأنه 
لا يكتفي في النهاية والمغني إلا قوله الخنثى إلى الفرع وقوله ومع هذا إلى أو كان قول المتن (مخيطأ) أي ولا ما في معناه 
تأمل إذا كان بنحو خيط أو في محل التكة فليتأمل بصري وفي سم نحوه وصنيع النهاية والمغني ظاهر في الأول كما مر قول 
المتن (ولا يستر رأسه الخ) أي يحرم ذلك نهاية ومغني أي فلو خالفوا وفعلوا وجب الكشف ما لم يدفن الميت منهماع ش 
أي المحرم والمحرمة قوله: (قبيل الفصل) متعلق بقوله مر. قوله: (ينبغي الخ) عبارة النهاية والمغني ولا يندب أن يعد لنفسه 
كفنأ الخ قالع ش ظاهره أنه لا يكره سم على البهجة اه. وقال شيخنا ويكره اتخاذ الكفن إلا من حل أو من أثر صالح 
بخلاف القبر فإنه يسن اتخاذه اه. قوله: (كفناً الخ) ولا يكره أن يعد لنفسه قبراً يدفن فيه قال العبادي ولا يصير أحق به ما دام 
حياً مغني وأسنى قالع ش أي فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه ولا أجرة عليه لأجل حفره م ر اه. وظاهر أنه في القبر المعد 
في غير ملكه وإلا فليس لغيره أن يسبقه في الدفن فيه بل قضية ما يأتي في تعيين الكفن المعد أنه لا يجوز لوارثه دفنه في 
غيره بلا عذر فليراجع قوله: (إلا إن سلم الخ) أي فحسن إعداده وقد صح فعله عن بعض الصحابة مغني وأسنى قوله: (ومع 
هذا لا يحتاج الخ) محل تأمل بصري عبارة سم قد يمنع عدم الاحتياج بأنه إذا عمت الشبهة ولم تتفاوت اتجه حينئذ الاكتفاء 
بكونه من آثاره وكذا إذا عم انتفاؤها اه . قوله: (تعين) وفاقا للنهاية قوله: (وترجيح الزركشى الخ) اعتمده الأسني والمغني 
قوله: (والفرق ظاهر) أي إذ ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلاف ما هنا نهاية قالع ش قوله م ر إذ ليس فيها الخ يؤخذ منه 
أن محل وجوب التكفين فيما أعده لافسه أن يقول بعد إعداده كفنوني في هذا أو نحو ذلك أما ما أعده بلا لفظ يدل على 
طلب التكفين فيه كأن استحسن لنفسه ثوباً أو ادخره ودلت القرينة على أنه قصد أن يكون كفنا له فلا يجب التكفين فيه نعم 

قوله: (ولا تشد عليه أكفانه) ظاهر هذا امتناع الشد مطلقاً حتى ما كان يجوز له في الحياة كشد إزاره ويمكن الفرق ولا 
يخلو عن بعد. قوله: (فرع ينبغي أن لا يعد لنفسه كفناً) قال في شرح الروض قال أي الزركشي ولو أعد له قبراً يدفن فيه 
فينبغي أن لا يكره لأنه للاعتبار بخلاف الكفن قال العبادي ولا يصير أحق به ما دام حياً ووافقه ابن يونس اه. قوله: (ومع 
هذا لا يحتاج أن يقال أو كان الخ) قد يمنع بأنه إذا عمت الشبهة ولم تتفاوت اتجه حينئذ الاكتفاء بكونه من آثاره وكذا إذا عم 
انتفاؤها قوله: (ثم إذا عينه تعين) كذا م ر. 
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ولو سرق كفنه ولو بعد دفنه» ويظهر أن بلاه مع بقاء الميت كسرقته فيما يأتي. وظاهرٌ أخذاً مما يأتي من عدم النبش 
للكفن لحصول المقصود منه يستره في التراب فلا تنتهك حرمته» إن الصورة هنا أن السارق أخذ الكفن ولم يطم التراب 
عليه أو طمه فنبش لغرض آخر فرؤي بلا كفن» فإن لم تقسم التركة جدد وجوبأ وكذا إن قسمت عند المتولي. وقال 
الماوردي: ندباً والمتجه الأول وكذا لو كان المكفن المنفق أو بيت المال ولو أكل الميت سبع مثلاً فهو للورثة 1111 


الأولى ذلك كما في ثياب الشهيد ثم رأيت في سم على البهجة بعد مثل ما ذكر ما نصه قد يوجه ظاهر العبارة بأن ادخاره بقصد 
هذا الغرض بمنزلة الوصية بالتكفين فيه فليتأمل انتهى اه. وما قاله سم هو الأقرب قوله: (ولو سرق) إل قوله والمتجه في 
المغني والنهاية والأسنى إلا قوله ويظهر إلى فإن لم تقسم . قوله: (وظاهر الخ) خبر مقدم لقوله (إن الصورة إلخ) قوله: 
(أن الصورة هنا الخ) عبارة ع ش وصورة المسألة ما إذا انكشف القبر وإلا فلو كان مستوراً بالتراب فلا وجوب بل يحرم 
النبش كما دفن ابتداء بلا تكفين ويترتب على ذلك أنه لو فتح فسقية فوجد بعض أمواتها بلا كفن لنحو بلائه وجب ستره وامتنع 
سدها بدون ستره ويكفي وضع الثوب عليه ولا يضمه فيها لأن فيه انتهاكاً له وقد يقال إذا أمكن لفه في الكفن بلا إزراء وجب 
بخلاف ما إذا توقف على إزارء كأن تقطع أو خشي تقطعه بلفه م ر ويجب إعادة الكفن كلما بلي وظهر الميت والوجوب على 
من تلزمه نفقته في الحياة كما تجب النفقة أبدأ لو كان حيا هذا ما قرره م رفي درسه فقلت هلا وجب على عموم المسلمين 
فامتنع ويلزمه أن يقيد قولهم إذا سرق الكفن بعد القسمة لم يلزمه تكفينه من التركة بما إذا لم يكن في الورثة من يلزمه نفقة 
الميت حياً سم على المنهج ولعل المراد من قوله فامتنع أنه امتنع من وجوبه على عموم المسلمين مع وجود من تجب عليه 
نفقته في الحياة وإلا فالقياس وجوبه على بيت المال ثم على عموم المسلمين أخذاً مما يأتي في الشارح م ر ويدخل في قوله 
م ر ويجب إعادة الكفن كلما الخ أن ما يقع كثيراً من ظهور عظام الموتى من القبور لانهدامها أو نحوه يجب فيه ستره ودفئه 
على من يجب عليه نفقته إن كان وعرف ثم على بيت المال ثم على أغنياء المسلمين اه. قوله: (فإن لم تقسم الخ) جواب قوله 
ولو سرق الخ قوله: (جدد وجوباً) أي سواء أكان كفن أو لا من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال لأن العلة في 
المرة الأولى الحاجة وهي موجودة أسنى ومغني قال سم هل يجب ثلاثة أثواب حيث لا مانع كما في الابتداء اه. أقول 
الظاهر أخذاً من قولهم أن وجوب الثاني والثالث للجمال ومما تقدم عن الأسنى والمغني آنفاً أن العلة الحاجة وعن ع ش عن 
م رفي مسألة الفسقية من التعبير بالستر أن الواجب هنا السابغ فقط . قوله: (وكذا إن قسمت الخ) خلافاً للنهاية عبارته فلو 
قسمت لم يلزمهم أي الورثة نكن يسن ومحله كما بحثه الأذرعي إذا كان قد كفن أولاً في الثلاثة التي هي حق له إذ التكفين بها 
غير متوقف على رضا الورثة كما مر أما لو كفن منها بواحد فينبغي أن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث وإن كان الكفن من 
غير ماله ولم يكن له مال فكمن مات ولا مال له اه. ويأتي عن سم ما يوافقه بزيادة. قوله: (وقال الماوردي ندباً) أقره الأسنى 
وقال المغني وهو أوجه اه. وقال سم هو الصحيح ومحله إن كان كفن أولاً بثلاثة وإلا كان كفن بثوب واحد وجب أن يكفن 
بئان وثالث لأنهما حقه ولم يستوفهما أو بائنين وجب له الثالث لأنه حقه كذلك وينبغي أن المراد على ما قاله الماوردي أنه 
يجب تكفينه مما وقف للأكفان فمن بيت المال فمن أغنياء المسلمين لا أنه يسقط التكفين رأساً وعلى هذا يتضح قوله وكذا 
لو كان المكفن المنفق الخ وعلى هذا فإذا وجب على الأغنياء دخل فيهم الورثة حيث كانوا أغنياء ولا ينافي ذلك ما 
ذكره الماوردي من الندب لأنه باعتبار خصوصهم ثم أوردت جميع ذلك على م ر فوافق اه. قوله: (والمتجه الأول) خلافاً 
للنهاية والمغني والأسنى وسم كما مر قوله: (وكذا لو كان المكفن الخ) أي يجدد وجوباً كما أفصح به شرح الروض عن 


قوله: (جدد وجوباً) هل يجب ثلاثة أثواب حيث لا مانع كما في الابتداء قوله: (وقال الماوردي ندبَاً) هو الصحيح 
ومحله إن كان كفن أولا بثلاثة وإلا كان كفن بئوب واحد وجب أن يكفن بثان وثالث لأنهما حقه ولم يستوفهما أو باثنين 
وجب له الثالث لأن حقه كذلك وينبغي أن المراد على ما قاله الماوردي أنه يجب تكفينه مما وقف للأكفان فمن بيت المال 
فمن أغنياء المسلمين لا أنه يسقط التكفين رأساً وعلى هذا يتضح قوله وكذا لو كان المكفن المنفق الخ ولو أريد سقوطه رأساً 
أشكل وجوب التجديد على المنفق وبيت المال وعلى هذا فإذا وجب على الأغنياء دخل فيهم الورثة حيث كانوا أغنياء ولا 
ينافي ذلك ما ذكره الماوردي من الندب لأنه باعتبار خصوصهم ثم أوردت جميع ذلك على م ر فوافق قوله: (وكذا لو كان 
المكفن المنفق) أي يجدد وجوباً كما أفصح به في شرح الروض عن التتمة وقياس الماوردي خلافه . 


١65‏ الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إلا إن كان من أجنبي لم ينوبه رفقهم بأداء الواجب عنهمء لأنه حينئذ عارية لازمة (وحمل الجنازة بين العمودين أفضل 
من التربيع في الأصح) لفعل الصحابة رضي الله عنهم له. 

وورد عنه يك هذا إن أراد الاقتصار على كيفية وإلا فالأفضل الجمع بينهما بأن يحمل تارة كذا وتارة كذا (وهو) 
5 الحمل بينهما (أن يضع الخشبتين المقدمتين) وهما العمودان (على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان) 
أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الجأتب الأيسر لا واحدء لأنه لو توسطهما لم ينظر الطريق وإن حمل على رأسه 
خرج عن الحمل بين العمودين» وأدّى إلى تنكيس رأس الميت (والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران) 10 


التتمة وقياس الماوردي خلافه سم وتقدم عن ع ش عن سم عن م ر ما يوافق المنقول عن التتمة قوله: (إلا إن كان من 
أجنبي) قال في شبرح الروض ولو تبرع أجنبي بتكفينه وقبل الورثة جاز وإن امتنعوا أو بعضهم لم يكفن فيه لما عليهم فيه من 
المنة ثم ذكر خلافاً فيما إذا قبلوا هل لهم إبداله منه قول الشيخ أبي زيد أنه إن كان الميت ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه 
تعين صرفه إليه فإن كفنوه في غيره ردوه إلى مالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره اه. وهو الصحيح سم وتقدم عن 
النهاية والإمداد ما يوافقه. قوله: (لأنه حينئذ عارية الخ) أي فيرد لمالكه قول المتن (وحمل الجنازة الخ) ويحرم حمل الميت 
بهيئة مزرية كحمله في غرارة أو قفة أو بهيئة يخشى سقوطه منها قال في المجموع ويحمل على سرير أو لوح أو محمل وأي 
شيء حمل عليه أجزأ فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له.ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى 
يوصل إلى القبر أسنى قوله: (لفعل الصحابة) إلى قوله وتشييع الخ في النهاية والمغني . قوله: (وورد عنه الخ) أي وحمل 
النبي يَكِهِ سعد بن معاذ بسند ضعيف نهاية ومغني قالع ش قوله م ر وحمل النبي الخ المتبادر من هذا أنه يَكِْهِ باشر حمله 
ويجوز أنه أمر بحمله كذلك فنسب إليه اه. ويأتي في الشرح ما صرح بالأول وقال البجيرمي قرر شيخنا الحفني الثاني وقال 

يثبت مباشرته لحملها بحديث اه. قوله: (هذا) أي كون الحمل بين العمودين أفضل قوله: (وإلا فالأفضل الجمع الخ) أي 
خروجاً من الخلاف في أيهما أفضل أسنى وإيعاب قوله: (تارة كذا الخ) أي تارة بهيئة الحمل بين العمودين وتارة بهيئة التربيع 
نهاية قول المتن (وهو أن يضع الخشبتين الخ) فلو عجز عن الحمل أعانه إثنان بالعمودين ويأخذ اثنان بالمؤخرتين في حالتي 
العجز وعدمه فحاملوه عند فقد العجز ثلاثة ومع وجوده خمسة فإن عجزوا فسبعة أو أكثر بحسب الحاجة نهاية ومغني زاد 
الأسنى وشرح بافضل وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين أو واحد فمكروه إلا في الطفل الذي جرت العادة بحمله 
على الأيدي اه. قول المتن (على عاتقيه) والعاتق ما بين المنكب والعنق وهو مذكر وقيل مؤنث نهاية ومغني قالع ش قوله 
وهو مذكر هذا على خلاف قاعدة أن ما تعدد في الإنسان مؤنث اه. قوله: (لا واحداً الخ) أي وإنما تأخر اثنان ولم يعكس 
لأن الواحد لو توسطهما كان وجهه للميت فلا ينظر إلى ما بين قدميه ولو وضع الميت على رأسه الخ نهاية قوله: (وأدى الخ) 
أي غالباً وإلا فقد يكون حامل المؤخر أقصر من حاملي المقدم سم قوله: (إلى تنكيس رأس الميت) يؤخذ منه أن السنة في 
وضع رأس الميت في حال السير أن يكون إل جهة الطريق سواء القبلة وغيرها بصري قول المتن (أن يتقدم رجلان الخ) أي 
يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه ويحمل الآخران كذلك فيكون الحاملون أربعة ولهذا سميت 
هذه الكيفية بالتربيع فإن عجز الأربعة عنها حملها ستة أو ثمانية أو أكثر إشفاعاً بحسب الحاجة وما زاد على الأربعة يحمل 
من جوانب السرير أو تزاد أعمدة معترضة تحت الجنازة كما فعل بعبيد الله بن عمر فإنه كان جسيماً وأما الصغير فإن حمله 
واحد جاز إذ لا ازدراء فيه ومن أراد التبرك بالحمل بالهيئة بين العمودين بدأ بحمل العمودين من مقدمها على كتفيه ثم 
بالأيسر من مؤخرها ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيأخذ الأيمن المؤخر أو بهيئة التربيع بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها على 
عاتقه الأيمن ثم بالأيسر من مؤخرها كذلك ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيبدأ بالأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ثم من 


قوله: (إلا إن كان من أجنبي) قال في شرح الروض ولو تبرع أجنبي بتكفينه وقبل الورثة جاز وإن امتئعوا أو بعضهم لم 
يكفن فيه لما عليهم فيه من المنة ثم ذكر خلافاً فيما أذا قبلوا هل لهم إبداله منه قول الشيخ أبي زيد انه إن كان الميت ممن 
يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه تعين صرفه إليه فإن كفنوه في غيره ردوه الى مالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره اه. 
وهو الصحيح قوله: (وأدى إلى تنكيس رأس الميت) قد لا يؤدي كما لو كان المتقدم طويلاً والمتأخر أقصر منه بحيث لو 
حمل على رأسه صار الميت على نسبة واحدة قوله: (في المتن والتربيع) قال في شرح الروض وإما ما يفعله كثير من 


فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما مه ١‏ 


ولا دناءة في حملها بل هو مكرمة وبرٌء ومن ثم فعله يكِْهِ ثم الصحابة فمن بعدهم ذكره الشافعي رضي الله عنه وتشييع 
الجنازة سنة مؤكدة ويكره للنساء ما لم يخش منه فتنة وإلا حرم كما هو قياس نظائره» وضابطه أن لا يبعد عنها بعدا 
يقطع عرفاً نسبته إليها (والمشي) أفضل من الركوب للاتباع بل يكره بغير عذر كضعف. وهل مجرد المنصب هنا عذر 
قياساً على ما يأتي في رد المبيع وغيره أو يفرق كل محتمل» والفرق أوجه» فإن قلت: يعكر عليه ما مر إن فقد بعض 
لباسه اللائق عذر في الجمعة» قلت: يفرق بأن أهل العرف العام يعدون المشي هنا حتى من ذوي المناصب تواضعا 
وامتثالاً للسنة فلا تنخرم به مروءتهم» بل تزيد ولا كذلك في حضورهم عند الناس بغير لباسهم اللائق بهم وكون المشيع 
(أمامها) أفضل للاتباع ولأنهم شفعاء سواء الراكب والماشي» ونقل الاتفاق على أن الراكب يكون خلفها مردود بل قال 
الأسنوي : غلطء لكن انتصر له الأذرعي بصحة الخبر به وبأن في تقدمه إيذاء للمشاة وكونه (بقربها أفضل) للاتباع وسند 
الثلاثة صحيح وضابطه أن يكون بحيث لو التفت رآها أي رؤية كاملة؛ (ويسرع بها) ندباً لصحة الأمر به بأن يكون 


مؤخرها كذلك أو بالهيئتين أتى بما أتى به في الثانية ويحمل المقدم على كتفيه مقدماً أو مؤخراً مغني وأسنى . قوله: (ولا دناءة 
الخ) أي ولا سقوط مروءة أسنى ومغني قوله: (وتشييع الجنازة الخ) أي للرجال ويندب مكثهم إلى أن يدفن ويكره القيام لمن 
مرت به ولم يرد الذهاب معها والأمر به منسوخ شرح بافضل . 

قوله: (ويكره للنساء الخ) وللرجل بلا كراهة تشييع جنازة كافر قريب قال الأذرعي وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه 
نظر انتهى وأما زيارة قبره ففي المجموع الصواب جوازه وبه قطع الأكثرون ولا يتولاه أي حمل الجنازة إلا الرجال وإن كان 
الميت امرأة لضعف النساء غالبا وقد ينتكشف منهن شيء لو حملن فيكره لهن حمله لذلك فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن 
أسنى وقال في شرح المنهج وفي معناهن الخناثى فيما يظهر اه. 

قوله: (وضابطه أن لا يبعد الخ) يظهر أنه يتفاوت بتفاوت الجنائز فالجنازة التي يشيعها عشرة مثلاً إذا بعد عنها نحو 
خمسين ذراعاً مثلاً قد يقطع العرف نسبته إليها والتي يشيعها عشرة آلاف مثلاً لا يقطع العرف نسبته إليها ولو بعد عنها نحو 
مائتي ذراع مثلا فليتأمل بصري أقول بل نحو خمسمائة ذراع عبارة الكردي على بافضل حاصل ما في الإيعاب أنه إن بعد عنها 
لمنعطف أو كثرة مشيع -حصل فضيلة التشييع وإلا فلا اه. قول المتن (والمشي الخ) أي للمشيع لها نهاية قوله: (أفضل) إلى 
الفصل في المغني والنهاية إلا قوله وهل مجرد المنصب إلى المتن وقوله لكن انتصر إلى وكونه وقوله أي رؤية كاملة قوله: (بل 
يكره الخ) أي في ذهابه معها ولا كراهة في الركوب في العود نهاية ومغني . 

قوله: (كضعف) أي وبعد المقبرة كما قاله الماوردي وظاهره أنه لا كراهة حينئذ وإن أطاق المشى بلا مشقة وقد يوجه بأن 
من شأن البعيد أن فيه نوع مشقة أما لو فرض انقطاعها قطعاً فالوجه الكراهة إيعاب قوله: (وغيره) أي كالشفعة قوله: (يعكر عليه) 
أي يشكل على الفرق قوله: (هنا) أي مع الجنازة . 

قوله: (وكون المشي أمامها الخ) أي ولو كان بعيداً ولو مشى خلفها كان قريباً منها فيما يظهر وبقي ما لو تعارض عليه 
الركوب أمامها مع القرب والمشي أمامها مع البعد هل يقدم الأول والثاني فيه نظر والأقرب الثاني لورود النهي عن الركوب 
وقال الشيخ عميرة لو تعارضت هذه الصفات فانظر ماذا يراعي انتهى والأقرب مراعاة الإمام وإن بعدع ش قوله: (أفضل) أي 
ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة دون كمالها ولو تقدمها إلى المقبرة لم يكره ثم هو بالخيار إن شاء قام حتى توضع 
الجنازة وإن شاء قعد نهاية ومغني وقولهما لم يكره لكن فاته فضل الاتباع عباب . 

قوله: (للاتباع الخ) وأما خبر أمشوا خلف الجنازة فضعيف نهاية ومغني قوله: (وكونه بقربها أفضل) أي من بعدها بأن 
لا يراها لكثرة الماشين معها نهاية ومغني وأسنى . 

قوله: (أي رؤية كاملة) قد يقال ما ضابط الرؤية الكاملة بصري. 


الاقتصار على اثنين أو واحد فمكروه مخالف للسنة لكن الظاهر أن محله في غير الطفل الذي جرت العادة يحمله على 


الأيدي اه. قوله: (في المتن والمشي أهامها) لو شيعها نساء وإن كره لهن ذلك فهل يطلب أن يكن أمامها فيه نظر ولا يبعد أن 
يطلب ذلك إلا لعارض كخوف نظر محرم أو اختلاط بالرجال م ر. 


فوق المشى المعتاد ودون الخبب (إن لم يخف تغيره) بالإسراع وإلا تأنى بهء ولو خاف التغير إن لم يخبب خبب . 


قوله: (خبب) أي زيد في الإسراع ويكره القيام للجنازة إذا مرت به ولم يرد الذهاب معها كما صرح به في الروضة 
وجرى عليه ابن المقري خلافا لما جرى عليه المتولي من الاستحباب قال في المجموع قال البندنيجي يستحب لمن مرت به 
جنازة أن يدعو لها ويثني عليها إذا كانت أهلاً لذلك وأن يقول سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس ورو 
عن أنس أنه كي قال من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله اللهم زدنا إيماناً وتسليماً كتب 
له عشرون حسنة مغني زاد النهاية وأجاب الشافعي والجمهور عن الأحاديث بأن الأمر بالقيام فيها منسوخ اه. قالع ش 
قوله م ر زيد في الإسراع أي وجوباً وقوله من الاستحباب أي استحباب القيام لها كبيراً كان الميت أو صغيراً ومعلوم أن 
الكلام في الميت المسلم لأن المقصود منه التعظيم للميت قال في شرح الروض والذي قاله المتولي هو المختار وقد صحت 
الأحاديث بالأمر بالقيام ولم يثبت في القعود إلا حديث علي رضي الله عنه وليس صريحاً في النسخ وقوله منسوخ أي فيكون 
القيام مكروهاً وقوله م ر إذا كانت أهلاً لذلك أي فإذا كانت غير أهل فهل يذكرها بما هي أهل له أو لا يذكر شيئاً نظراً إلى 
أن الستر مطلوب أو يباح له أن يثني عليها شرأ والأقرب الثاني وقوله م ر وأن يقول سبحان الحي الخ ظاهره ولو جنازة كافر 
اه. ع ش. 


فصل في الصلاة عليه /اه ١‏ 
فصل فى الصلاة عليه 
قيل : هي من خصائص هذه الأمة وفيه ما بينته في شرح العباب ومن جملته الحديث الذي رواه جماعة من طرق 
تفيد حسنه وصححه الحاكم أنه كك قال : ١كان‏ آدم رجلا أشعر طوالاً كأنه نخلة سحوق» فلما حضره الموت نزلت 
الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة؛ فلما مات عليه السلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثاً وجعلوا في الثالثة كافوراً وكفنوه في 
ل 0 وفي رواية أنهم قالوا: يا بني آدم 
هذه سنتكم من بعده فكذاكم فافعلوا». وبهذا يتبين أن الغسل والتكفين والصلاة والدفن والسدر والبسروط والكافور 
والوتر واللحد من الشرائع القديمة وأنه لا حصوفة لدرها حي تت لف فإن صح ما يدل على الخصوصية تعين 
حمله على أنه بالنسبة لنحو التكبير والكيفية وقتل أحد ابني آدم أخاه وإرسال الغراب له ليريه كيفية الدفن كان في حياة 
آدم» قيل لما غاب للحج وزعم أنهما من بني إسرائيل شاذ لا يعوّل عليه. ١‏ 
تنبيه : هل شرعت صلاة الجنازة بمكة أو لم تشرع إلا بالمدينة؟ لم أر في ذلك تصريحاً»ء وظاهر. حديث أنه د 
صلى على قبر البراء بن معرور لما قدم المدينة وكان مات قبل قدومه لها بشهر كما قاله ابن إسحاق وغيره وما في 
الإصابة عن الواقدي. وأقره أن الصلاة على الجنازة لم تكن شرعت يوم موت خديجة وموتها بعد النبوّة بعشر سنين 
على الأصح أنها لم تشرع بمكة بل بالمدينة (لصلاته) أي الميت المحكوم بإسلامه غير الشهيد. 
(أركان أحدها النية) لحديثها السابق (ووقتها) هنا (5) وقت نية (غيرها) فيجب مقارنتها لتكبيرة التحرم كما مر أول 


فصل في الصلاة على الميت 

قوله: ( قب كل اك لامتحاو لمحت والئيا: وأدر اسيم عاذ لاوا وخي يكحتو لعن عت رامد لوالو اتوي الاي 
في شرح الرسالة اه. زاد الثاني ولا ينافيه ما ورد من تغسيل الملائكة آدم عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه وقولهم يا بني 
آدم هذه سنتكم في موتاكم لجواز حمل الأول على الخصوصية بالنظر لهذه الكيفية والثاني على أصل الفعل اه. أي وهو 
يحصل بالدعاء ع ش قوله: (وفيه الخ) أي في ذلك من القول قوله: (ومن جملته) أي ما في شرح العباب . قوله: (فافعلوا) 
لعل الفاء زاتدة قوله: (لنحو التكبير والكيفية) أي المشتملة على الفاتحة والصلاة على النبى يله وهما من شريعتنا بجيزمى 
قوله: (وقتل أحد الخ) جواب عن معارضة هذه القصة للحديث المتقدم. قوله: (هل شرعت صلاة الجنازة بمكة) استظهره في 
الإيعاب قوله: (وظاهر حديث أنه ككهِ الخ وما في الإصابة الخ) في الاستناد إلى كل منهما نظر أما الأول فلا مانع من صلاتهم 
عليه بالمدينة عند موته وأما الثاني فلا مانع من وجوبها بمكة بعد موتها وقبل خروجه وه فإن بينهما مدة كما هو مقرر 
بصري وقد يجاب بأن ما ذكره من الاحتمالين لا ينافي لما ادعاه الشارح من الظهور ولذا قالع ش بعد سرد كلام الشارح 
وإنما قال وظاهر حديث أنه الخ لاحتمال أنها شرعت بمكة بعد موت خديجة وقبل الهجرة ة اه. قوله: (وما في الإصابة الخ) 
عطف على قوله حديث الخ قوله: (أنها لم تشرع بمكة الخ) أقره ع ش واعتمده شيخنا والبجيرمي قوله: (أي الميت) إلى قول 
المتن وقيل في النهاية والمغني قوله: (المحكوم بإسلامه) خرج به أطفال الكفار وإن كانوا من أهل الجنة وسيأتي ذلك سم 
قول المتن (أركان) أي سبعة نهاية ومغني قوله: (لحديثها السابق) أي في الوضوء وهو إنما الأعمال بالنيات كردي قوله: 
(كوقت نية غيرها) كذا في المغني والنهاية تبعاً للشارح المحقق وقد يقال الأولى أن يقال كوقت غيرها من نيات الصلوات 
لما في الأول من تقدير مضافين ومن تشتيت الضميرين بخلاف الثاني فإن فيه تقدير مضاف فقط ويسلم من التشتيت المذكور 
بالكلية فليتأمل مع التحلي بالإنصاف بصري . قوله: (فتجب الخ) قال في شرح العباب واستفيد من التشبيه أنه يشترط هنا 
جميع ما يشترط ثم إلا ما استثنى فمن ذلك نية الفعل والفرضية حتى في حق الصبي على الخلاف السابق فيه وفي حق المرأة 


فصل فى الصلاة عليه 
قوله: (قيل هي من خصائص هذه الأمة الخ) ذكر الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة أن الإيصاء بالثلث من خصائص 
هذه الأمة شرح م ر قوله: (أي الميت المحكوم بإسلامه) خرج أطفال الكفار وإن كانوا من أهل الجنة وسيأتي ذلك. 


صفة الصلاة (و) تجب نية الفرض لا بقيد كونه كفاية فحينئذ (تكفي نية الفرض) وإن لم يتعرض لفرض الكفاية كما 
لا يشترط في الخمس التعرض لفرض العين» (وقيل تشترط نية فرض كفاية) ليتميز عن فرض العين» ويرد بأنه يكفي 
مميزاً بينهما اختلاف معنى الفرضية فيهماء وتسن الإضافة إلى الله تعالى» وقياسه ندب 077710 


وإن وقعت لها نفلاً واقترانها بتكبيرة الإحرام وأنه يسن هنا ما سن ثم وفي الإضافة هنا الوجهان المعروفان ومع كونها نفلاً 
منهما يجب فيها القيام للقادر ولا يجوز الخروج منها على الأوجه انتهى ولا يخفى أن قياس عدم وجوب نية الفرضية في 
صلاة الصبي للخمس عدم الوجوب هنا عليه وعلى المرأة وقد يفرق وقد يقال إذا لم يكن مع المرأة ذكر ولا مع الصبي إلا 
نساء فينبغي اشتزاط نية الفرضية حينئذ سم عبارة ع ش والراجح من الخلاف السابق في حق الصبي عند الشارح م ر عدم 
الوجوب عليه وقد يفرق بين ما هنا وبين المكتوبة بأن صلاة الصبي هنا تسقط الفرض عن المكلفين مع وجودهم فقويت 
مشابهتها للفرض فيجوز أن تنزل منزلة الفرض فيشترط فيها نية الفرضية بخلاف المكتوبة منه فإنها لا تسقط الحرج عن غيره 
ولا هي فرض في حقه فقويت جهة النفلية فيها فلم يشترط فيها نية الفرضية اهد. قوله: (وتجب نية الفرض) أي ولو في صلاة 
امرأة مع رجال نهاية زاد سم نظراً لأن هذه الصلاة فرض في نفسها على المكلف بخلاف الصبي كما في غيرها وفيما إذا 
تعينت صلاته للأجزاء نظر اه. قالع ش قال سم على البهجة فيما لو كان مع النساء صبي يجب على النساء أمره بها بل 
وضربه عليها ويجب عليهن أمره بنية الفرضية وإن لم يشترط نية الفرضية في المكتوبات الخمس م ر انتهى وهو ظاهر في أنه 
إذا صلى وحده مع وجود الرجال بلا صلاة منهم أنه لا بد من نية الفرضية لإسقاط الصلاة عنهم فليراجع اه. قوله: (فحينئذ 
تكفي نية الفرض الخ) ينبغي كفاية نية فرض الكفاية وإن عرض تعيينها لأنه عارض م راه. سم وع ش قوله: (ويرد بأنه يكفي 
الخ) قد يقال إن أريد بحسب الواقع فلا يفيد وإلا لم يجب تعيين العيد بأنه فطر أو أضحى بل لم يجب تعيين في معينة مطلقاً 
أو بحسب الملاحظة للناوي ثبت ما ادعاه الخصم فليتأمل ثم رأيت المحشي استشكله بذلك نعم يمكن منع ما استند إليه 
الخصم من عدم التمييز مستنداً إلى أنه أي التميز حاصل بالتعيين وهذا القدر كاف في التمييز كما هو ظاهر بلا شك بصري 
وفيه نظر ووجه ع ش كلام الشارح بما نصه والمراد أن الفرض المضاف للميت معناه فرض الكفاية والمضاف لإحدى 
الصلوات الخمس معناه الفرض العيني فكان الفرض موضوع للمعنيين بوضعين والألفاظ متى أطلقت أو لوحظت حملت 
على معتاها الوضعي وهو الكفاية في الجنازة والعيني في غيرها وبهذا يجاب عما أورده سم هنا اه. قوله: (وقياسه الخ) أي 


قوله: (وتجب نية الفرض) قال في العباب النية كالمكتوبة قال في شرحه واستفيد من التشبيه أنه يشترط هنا جميع ما 
يشترط ثم إلا ما استثنى فمن ذلك نية الفعل والفرضية حتى في حق الصبي على الخلاف السابق فيه وفي حق الأنثى وإن 
وقعت لها نفلاً كما يأتي قياساً على ما ذكروه في الصلاة المعادة بل قد يتجه الوجوب على الأنثى وإن لم نقل به في المعادة 
لإمكان الفرق واقترانها بتكبيرة الإحرام وأنه يسن هنا ما سن ثم وكذلك قال في الكفاية وفي الإضافة هنا إلى الله تعالى 
الوجهان المعروفان اه. ثم قال في العباب وصلاة المرأة والصبي مع الرجل أو بعده تقع نفلا قال في شرحه وإنما سقط بها 
الفرض من الصبي مع ذلك قياساً على ما لو صلى الظهر مثلاً ثم بلغ في وقتها ومع كونها نفلاً منهما تجب فيها نية الفرضية 
والقيام للقادر كما مر أول الفصل ولا يجوز الخروج منها على الأوجه كما مر ويفرق بينه وبين عدم لزوم الجهاد لها بحضور 
الصف بأن الصلاة يحتاط لها أكثر اه. ولا يخفى ان قياس عدم وجوب نية الفرضية في صلاة الصبي للخمس عدم الوجوب 
هنا عليه وعلى المرأة وقد يفرق وقد يقال إذا لم يكن مع المرأة ذكر ولا مع الصبي إلا نساء فينبغي اشتراط نية الفرضية حينئذ 
قوله: (ويرد بأنه يكفي مميزاً بينهما الخ) لا يبعد صحة نية فرض الكفاية وإن تعينت عليه نظراً لأصلها والتعين عارض 
ووجوب نية الفرض على المرأة إذا صلت مع الرجال نظراً لأن هذه الصلاة فرض في نفسها على المكلف بخلاف الصبي 
كما فى غيرها وفيما إذا تعينت صلاته للأجزاء نظر. 

فزع: يتجه استحباب نية الاستقبال كبقية الصلوات ونية عدد التكبيرات كنية عدد الركعات في بقية الصلوات نعم لو عين 
وأخطأ كأن اعتقد أنها خمس فهل تبطل كبقية الصلوات أو يفرق فيه نظر ومما قد يناسب الفرق أن الزيادة هنا لا تبطل وقد 
يؤيد ذلك قوله الآتي وإن نوى بتكبيره الركنية بل من نوى بتكبيره الركنية فهو يعتقد أنها خمس مثلاً فليتأمل . قوله: (اختلاف 
معنى الفرضية) قد يقال هذا الاختلاف مميز في الواقع والمعتير كون المميز في النية بأن يقصد ما يميز فهذا لا يصلح للرد. 


فصل في الصلاة عليه ١64‏ 


كونه مستقبلاً ولا يتصوّر هنا نية أداء وضده ولا نية عدد كذا قيل» وقد يقال: ما المانع من ندب نية عدد التكبيرات لما 
يأتي أنها بمثابة الركعات (ولا يجب تعيين الميت) ولا معرفته بل يكفي أدنى مميز كعلى هذاء أو من صلى عليه الإمام 
واستئناء جمع الغائب فلا بد من تعيينه بالقلب أي باسمه ونسبه وإلا كان استثناؤهم فاسداء يرده تصريح البغوي الذي 
جران الانرار بوعيره باه يكن في أن يتول: : على من صلى عليه الإمام وإن لم يعرفه ويؤيده» بل يصرح به قول جمعء 
واعتمده ذف في المجموع وتبعه أكثر المتأخرد ين“ بأنه لو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح الصلاة ة عليه 
جاز بل ندب . 

قال في المجموع : لأن معرفة أعيان الموتى وعددهم ليست شرطاً ومن ثم عبر الزركشي بقوله: وإن لم يعرف 
عددهم ولا أشخاصهم ولا أسماءهم. فالوجه أنه لا فرق بينه وبين الحاضرء وأفاد قولنا مميز أنه يكفي في الجمع 
قصدهم وإن لم يعرف عددهم كما يأتي لا بعضهم وإن صلى ثانياً على البعض الباقي لوجود الإبهام المطلق في كل من 
البعضين» (فإن عيّن) الميت (وأخطأ) كما إذا نوى الصلاة على زيد فبات عمراً (بطلت) صلاته أي لم تنعقد كما بأصله 
مالم يشر إليه نظير ما مرء ا ا 00 ميم لايع ماما و ارو مط اوشاع ون بد ا للم 


قياسه سن الإضافة ندب نية كونه مستقبلاً للقبلة كردي قوله: (كونه) عبارة النهاية قوله اه. قوله: (وقد يقال الخ) يتجه 
استحباب نية الاستقبال كبقية الصلوات ونية عدد التكبيرات كنية عدد الركعات في بقية الصلوات نعم لو عين وأخطأ كأن 
اعتقد أنها خمس فهل تبطل كبقية الصلوات أو يفرق فيه نظر ومما قد يناسب الفرق أن الزيادة هنا لا تبطل وقد يؤيد ذلك 
قوله الآتي وإن نوى بتكبيرة الركنية اه. بل من نوى بتكبيره الركنية فهو يعتقد أنها خمس مثلاً فليتأمل سم قوله: (ولا يتصور 
هنا نية أداء الخ) أي فلو نوى الأداء أو القضاء الحقيقي بطلت بخلاف ما لو أطلق أو نوى المعنى اللغوي فلا تبطل ع ش 
انظر ما الفرق بين الإطلاق والمعنى اللغوي وينبغي أن لا تبطل أيضاً لو أراد بالأداء الصلاة على الميت ابتداء وبالقضاء 
الصلاة عليه ثانياً وكان الأمر كذلك فليراجع قوله: (ولا معرفته) إلى, قوله واستثناء جمع في النهاية والمغني . قوله: (استثناء 
جمع الغائب الخ) جرى عليه النهاية والمغني فقيد الميت في المتن بالحاضرة ثم قالا أما لو صلى على غائب فلا بد من تعيينه 
بقلبه كما قاله ابن عجيل الحضرمي وعزي إلى البسيط وزاد الأول نعم لو صلى الإمام على غائب فنوى الصلاة على من 
صلى عليه الإمام كفى كالحاضر اه. قالع ش قوله م ر بقلبه أي لا باسمه ونسبه وقوله فلا بد من تعيينه أي بقلبه كما تقدم 
في الشرح اه. قوله: (وإلا) أي بأن أرادوا لا باسمه ونسبه وقوله: (كان استثناؤهم فاسداً) أي لعدم الفرق حينئذ بينهما عبارة 
الكردي على بافضل ولا فرق بين الغائب والحاضر في ذلك أي في عدم وجوب التعيين كما اعتمده في التحفة وغيرها وقيد 
في شرح المنهج بالحاضرز فاقتضى أنه لا بد في الغائب من تعيينه وجرى عليه المغني والنهاية وذكر الشارح في الإمداد ما 
يفيد أن الخلاف لفظي والحاصل أنه إذا نوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى عن التعيين عندهما أي الشارح وغيره 
وحيث صلى على بعض جمع لا يصح إلا بالتعيين عندهما أيضاً ولو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح 
الصلاة عليه جاز عندهما بل ندب فآل الأمر إلى أنه لا خلف بينهما اه. قوله: (برده الخ) خبر واستثناء جمع الخ قوله: (يكفي 
فيه) أي في الميت الغائب . قوله: (ممن تصح الصلاة عليهم) قال في الإيعاب لا بد من هذا القول أو ما بمعناه المستلزم 
لاشتراط تقدم غسله وكونه غير شهيد وكونه غائباً الغيبة المجوزة للصلاة عليه وحينئذ فإن تذكر هذا الإجمال ونواه فواضح 
وإلا فلا بد من التعرض لهذه الشروط الثلاثة انتهى اه. كردي على بافضل قوله: (فالوجه أنه لا فرق بينه الخ) أي فيكفي في 
كل منهما أدنى تمييز. قوله: (يكفي في الجمع) إلى قول المتن الثاني في النهاية والمغني إلا قوله كما بأصله قوله: (لا بعضهم 
الخ) أي لا يعني في السعم فد يعضيع على الإنهام قالوم عن وسمالى عن الض: الجرقة كالدلت والريع أه. أي فلا 
يكفي قوله: (كما يأتي) أي آنفاً بقوله إجمالاً قوله: (الميت) أي الحاضر أو الغائب نهاية ومغني . قوله: (على زيد فبان الخ) أي 
أو على الكبير أو الذكر من أولاده فبان الصغير أو الأنثى نهاية ومغني قوله: (ما لم يشر إليه) فإن أشار إليه صحت تغليباً 


قوله: (لا بعضهم) أي على الإيهام قوله: (لم يصح) يتجه أن محله ما لم يلاحظ الأشخاص وإلا بأن قصد الصلاة على 
جميع هذه الأشخاص الحاضرين وهو يعتقدهم عشرة فبانوا أحد عشر فالمتجه الصحة والإجزاء. 


1١‏ الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في الإمام (وإن حضر موتى نواهم) أي الصلاة عليهم إجمالاً ولا يجب ذكر عددهم وإن عرفه وحكم نية القدوة هنا كما 
مرّء ولو صلّى على عشرة فبانوا أحد عشر لم تصح أو عكسه صح أو على حي وميت صحت إن جهل وإلا فلا 
لتلاعبه» ويؤخذ من قوله نواهم أنه لو حضرت جنازة أثناء الصلاة لم تكف نيتها حينئذ فبعد سلامه تجب عليها صلاة 
أخرى . 

(الثاني أربع تكبيرات) بتكبيرة الإحرام إجماعاً (فإن خمس) أو سدس مثلاً عمداً ولم يعتقد البطلان (لم تبطل) 


للإشارة نهاية ومغنى أي بقلبه ع ش قوله: (في الإمام) أي في تعيينه قوله: : (إجمالا) أي وإن لم يعرف عددهم نهاية ومغني 
قوله: (ذكر ا أي بالقلب قوله: (كما مر) أي فيجب على المأموم نية الاقتداء أو الجماعة بالإمام كما مر في ضفة الأنية 
ولا يقدح اختلاف بينهما كما سيأتي نهاية ومغني قالع ش وقياس ما مر أنه إذا لم ينو الاقتداء بطلت صلاته بالمتابعة في 
تكبيرة على ما مر بأن يقصد إيقاع تكبيره بعد تكبيرة الإمام لأجله بعد انتظاره كثير اه. قوله: (لم يصح) أي لأن فيهم من لم 
يصل عليه وهو غير معين نهاية ومغني قال سم يتجه أن محله ما لم يلاحظ الأشخاص وإلا بأن قصد الصلاة على جميع هذه 
الأشخاص الحاضرين وهو يعتقدهم عشرة فبانوا أحد عشر فالمتجه الصحة والإجزاء اه. وأقرهع ش عبارة البصري من 
الواضح أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يشر أما إذا أشار فينبغي في الصحة تغليباً للإشارة اه. قوله: (أو على حي وميت الخ) أو 
على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت نهاية قالع ش قوله بطلت أي فيهما وبقي لو قال نويت الصلاة على هؤلاء 
العشرة من الرجال وكان فيهم امرأة هل تصح صلاته عليها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه لم ينو الصلاة عليها ويحتمل 
الصحة كمن نوى الصلاة على حى وميت جاهلاً بالحال اه. ولعل هذا الاحتمال هو الأقرب تغليباً للإشارة. قوله: (فبعد 
سلامه الخ) قد يفيد صحة الصلاة وعدم تأثرها بتلك النية لكن قد يقال إذا تعمدها مع العلم بعدم كفايتها كان متلاعباً فالوجه 
البطلان بنيتها سام وأقره الشوبري قوله: (أو سدس) إلى قول المتن ولو خمس في النهاية والمغني قوله: (ولم يعتقد البطلان) 
أي وإلا كان متلاعباً اه. سم عبارة النهاية والمغني نعم لو زاد على الأربع عمداً معتقداً للبطلان بطلت كما ذكره الأذرعي 
اه. قالع ش ولعل وجه البطلان أن ما فعله مع اعتقاد البطلان يتضمن قطع النية اه. قوله: (وإن نوى بتكبيره الركنية) غاية 
وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كونه من المتفقهة أو لا ولو قيل بالضرر في الأول لم يكن بعيداً وفي سم على حج لو زاد 
على الأربع معتقداً وجوب الجميع يحتمل أن لا يضر كما لو اعتقد جميع أفعال الصلاة فروضاً وقد يفرق ويؤيد الأول قول 
الشارح وإن نوى بتكبيره الركنية بل إن أراد بنوى اعتقد كانت هي المسألة انتهى اه. ع ش قوله: (أو سدس مثلا) ظاهره عدم 
البطلان ولو كثر الزائد جداً وتكره الزيادة عليها للخلاف في البطلان بها وحيث زاد فالأول له الدعاء ما لم يسلم لبقائه حكما 
في الرابعة والمطلوب فيها الدعاء حتى لو لم يكن قرأ الفاتحة في الأولى أجزأته حينئذ فيما يظهر ثم رأيت سم على حج 
صرح بما استظهرناه. 

فرع: لو زاد الإمام وكان المأموم مسبوقاً فأتى بالأذكار الواجبة في التكبيرات الزائدة كأن أدرك الإمام بعد الخامسة فقرأ 
ثم لما كبر الإمام السادسة كبرها معه وصلى على النبي يَةِ م لما كبر السابعة كبرها معه ثم دعا للميت ثم لما كبر الثامنة 
كبرها معه وسلم معه هل يحسب له ذلك وتصح صلاته سواء علم أنها زائدة أو جهل ذلك أو يتقيد الجواز والحسبان هنا 
بالجهل كما في بقية الصلوات فيه نظر ومال م ر للأول فليحرر سم على المنهج أقول وقد يتوقف في التسوية بأن الزيادة 
على الأربع أذكار محضة للإمام فالمسبوق في الحقيقة إنما أتى بتكبيراته كلها بعد الرابعة للإمام وهو لو فعل فيها ذلك لم 
تحسب فالقياس أنه هنا كذلك . 


قوله: (أو على حي وميت الخ) أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت شرح م ر قوله: (فبعد سلامه تحب 
عليه صلاة أخرى) قد يفيد صحة الصلاة وعدم تأثرها بتلك النية لكن قد يقال: إذا تعمدها مع العلم بعدم كفايتها كان متلاعباً 
فالوجه البطلان بنيتهما قوله: (في المتن فإن خمس الخ) لو زاد على الأربع معتقداً وجوب الجميع يحتمل ان لا يضركما لو 
اعتقد جميع أفعال الصلاة فروضاً وقد يفرق بأن تلك الأفعال مطلوبة في الصلاة فلا يضر اعتقادها فروضاً بخلاف الزائد على 
الأربع هنا فإنه غير مطلوب رأساً وقد يؤيد الأول قول الشارح وإن نوى بتكبيره الركنية بل إن أراد بنوى اعتقد كانت هي 
المسألة قوله: (ولم يعتقد البطلان) أي وإلا كان متلاعبا . 


فصل في الصلاة عليه ١5١‏ 


صلاته (في الأصح) وإن نوى بتكبيرة الركنية خلافاً لجمع متأخرين وذلك لثبوته في صحيح مسلم» ولأنه ذكر وزيادته 
ولو ركنا لا تضر كتكرير الفاتحة ة بقصد بقصد الركنية» إما سهواً فلا يضر جزماً ومر أنه لا مدخل لسجود السهو فيها (ولو 
حمس إنامة) عمداً (لم يتايعه) تدبا (ثي الأضع) لاذاما قمله غير بشروح غثل من يتل به لما تقرر من الاجماع : وبه 
فارق ما مر في تكبير العيد (بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه) وهو الأفضل لتأكد المتابعة. 


(الثالث السلام) حال كونه أو وهو (ك)سلام (غيرها) فيما مر فيه وجوباً وندباً إلا وبركاته فسنة هنا فقط على ما مر 


فرع: موافق في الجنازة شرع في قراءة الفاتحة فهل له قطعها وتأخيرها لما بعد الأولى بناء على إجزاء الفاتحة بعد غير 
الأولى أو لا قال م ر لا يجوز بل تعينت عليه بالشروع فتعين عليه الإتيان بها فإن تخلف لنحو بطء قراءتها تخلف وقرأها ما 
لم يشرع الإمام في التكبيرة الثالثة انتهى فإن كان عن نقل فمسلم وإلا ففيه نظر ظاهر فليحرر وليراجع سم على المنهج 
والأقرب الميل إلى النظر ع ش . قوله: (وذلك) أي عدم البطلان (لثبوته) أي الزائد على الأربع قوله: (ولأنه) أي التكبير قوله: 
(إما سهواً الخ) أي أو جهلاً نهاية قوله: (عمداً) لم يذكره النهاية والمغني ولعله لتعيين محل الخلاف نظير ما تقدم آنفاً قول 
المتن (لم يتابعه) أي المأموم نهاية قالع ش قال سم على البهجة هذا شامل للمسبوق اه. أي فلا يتابعه فلو خالف وتابع 
حجني ارلا يحوي لد عر عه ماتقليه سيان ماعل مواد لعلو عنام الإمام يوا راق رمام بصو مر متيل الرأيطة 
وقد تقدم ما فيه اه. قوله: (ندباً) أي لا تسن له متابعته في الزائد نهاية ومغني أي بل تكره خروجاً من خلاف من أبطل بها 
اع ش قوله: لا مدخل لسجود السهو الخ) . 

فرع: قرأ آية سجدة في صلاة الجنازة وسجد الوجه بطلان الصلاة إن كان عامداً عالماً م ر انتهى سم على المنهج اه. 
اع ش . قوله: (وبه فارق الخ) عبارة شرح العباب وفارق هذا ما مر في تكبير العيد بأن ذاك فيه خلاف محترم باق إلى الآن 
بخلاف الزيادة على الأربع ومن ثم لو كبر زيادة على السبع لم يتابعه لأنه لا قائل به انتهى اه. سم قوله: : (ما مر في تكبير 
العيد) عبارته هناك نعم إن كبر أمامه ست أو ثلاثاً مثلا تابعه ندباً وإن لم يعتقده الإمام ويفرق بينه وبين ما يأتي فيما لو كبر إمام 
الجنازة خمساً بأن التكبيرات * ثم أركان ومن ثم جرى في زيادتها إخلاف في الابطال بخلافه هنا والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا 
إن ألى ابا يتنه جما رالا فلانوجة الستابمته جين احوى اهاد رمم كوك التمتن (بل بسلم) أي بدة المفارق وإ بعلت 
صلاته لأنه سلام في أثناء القدوة فيبطل كالسلام قبل تمام الصلاة م راه. سم على البهجة اه. ع ش قول المتن (الثالث 
السلام) أي بعد تكبيراتها وقدمه ذكراً مع تأخره رتبة اقتفاء بالأصحاب في تقديمهم ما يقل عليه الكلام تقريباً على الافهام 
نهاية . قوله: (حال كونه) قن بلح عي اع الحال من الخبر وقوله: (أو وهو الخ) أي على مذهب الجمهور من 
عدم جوازه قوله: (فيما مرّ الخ) عبارة المغني والنهاية في كيفيته وتعدده ويؤخذ من ذلك عدم سن زيادة وبركاته وهو كذلك 
خلافاً لمن قال يسن ذلك وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع أنه 
الأشهر اه. قالع ش قوله وتعدده أي فإن اقتصر على واحدة أتى بها من جهة يمينه وقوله م ر عدم سن زيادة الخ أي ولو 
على القبر أو على غائب اه. ع ش قوله: (على ما مرّ فيه) أي في ركن السلام كردي قول المتن (الرابع قراءة الفاتحة) . 

فرع: لو فرغ المأموم من الفاتحة بعد الأولى قبل تكبير الإمام ما بعدها فينبغي أن يشتغل بالدعاء لأنه المقصود في صلاة 
الجنازة ولو فرغ مر: الصلاة على النبي يِه قبل تكبير الإمام ما بعدها ينبغي اشتغاله بالدعاء وكذا تكرير الصلاة على 
النبي يَكِِ لأنها وسيلة لقبول الدعاء الذي هو المقصود في صلاة الجنازة وفاقاً لم راه. سم على البهجة وقوله أن يشتغل 


قوله: (وبه فارق الخ) عبارة شرح العباب وفارق هذا ما مر في تكبير العيد بأن ذاك فيه خلاف محترم باق إلى الآن 
بخلاف الزيادة على الأربع ومن ثم لو كبر زيادة على السبع لم يتابعه لأنه لا قائل به اه. قوله: (وبه فارق ما مرّ في تكبير 
العيد) عبارته في باب العيد نعم إن كبر إمامه ستاً أو ثلاثاً مثلاً تابعه ندباً وان لم يعتقده الإمام ويفرق بينه وبين ما يأتي فيما لو 
كبر إمام الجنازة خمساً بأن التكبيرات ثم أركان ومن ثم جرى في زيادتها خلاف في الإبطال بخلافه هنا هذا والذي يتجه أنه 
لا يتابعه إلا إن أتى بما يعتقده أحدهما وإلا فلا وجه لمتابعته حينئذ اه. قوله: (في المتن كغيرها) يؤخذ منه عدم استحباب 
زيادة وبركاته وهو كذلك شرح م ر قوله: (وندباً) بدخل فيه الالتفات حتى يرى خده. 


١51‏ الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(الرابع قراءة الفاتحة) فبدلها فالوقوف بقدرها لما مر في مبحثها وروى البخاري أن ابن عباس قرأ بها هنا وقال: 
لتعلموا أنها سنةء أي طريقة مألوفة ومحلها (بعد) التكبيرة (الأولى) وقبل الثانية لما صح أن أبا أمامة رضي الله عنه قال : 
«السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ فى التكبيرة ة الأولى بأم القرآن» وعلى تعينها فيها لو نسيها وكبر لم يعتد له بشيء 
مما يأتي بهء كما أفهمه قولهم :قم بعد المعرواه لغو. (قلت تجزىء الفاتحة بعد غير الأولى) وقول الروضة وأصلها 


بالدعاء أي كأن يقول اللهم اغفر له وارحمه ويكرره أو يأتي بالدعاء الذي يقال بعد الثالثة لكنه لا يجزىء عما يقال بعدها 
ونقل بالدرس عن الإيعاب لحج أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل الإمام سن له قراءة السورة اه. ا 
0 . قوله: (فبدلها) إلى قوله وتعينها في النهاية والمغني إلا قوله أي طريقة مألوفة قوله: (فبدلها الخ) أي من 
القراءة د لم ادك "اليم على بح الكلى كلل يجري تطبر للك في الناعاء للحيت حي 111 لم يش وبع بده فالوقوف يعدرء 
يعليع هذا #الجراة عل اللزعاء قراءة أرا اكز مك عير ترك يتنهها أويعة قاتظر والمعيع الجزيآن اتهى ايبرع دن . قوله: 
(وروى البخاري الخ) ولحموء 1 صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب» نهاية ومغني قوله: (قرأ بها هنا) أي بالفاتحة في 
صلاة الجنازة وقال الخ وفي رواية قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة نهاية ومغني قوله: (أي طريقة 
الخ) عبارة ع ش أي طريقة شرعية وهي واجبة اه. قوله: (وعلى تعينها فيها) أي الذي اختاره الرافعي قول المتن (قلت 
بكري و العاتيعة العااي حانيه شية شيخنا النور الشبراملسي حفظه الله تعالى ما نصه: يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال 
عنها وهو أن شافعياً اقتدى بمالكي وتابعه في التكبيرات وقرأ الشافعي بالفاتحة في صلاته بعد الأولى فلما سلم أخبره 
المالكي بأنه لم يقرأ الفاتحة وحاصل الجواب صحة صلاة الشافعي إذ غاية أمر إمامه أنه ترك الفاتحة وتركها قبل الرابعة له 
لا يقتضي البطلان لجواز أن يأتي بها بعد الرابعة لكنه لما سلم بدونها بطلت صلاته بالتسليم عند الشافعي فسلم لنفسه بعد 
بطلان صلاة إمامه وهو لا يضر اه. وهي فائدة جليلة يحتاج إليها في الصلاة خلف المخالف وظاهر أن الحكم جار حتى 
فيما لو كان الإمبام يرى حرمة القراءة في صلاة الجنازة كالحنفي إذ لا فرق نظراً إلى ما وجه به الشيخ أبقاه الله تعالى أي ولا 
نظر إلى عدم اعتقاد الإمام فرضية الفاتحة وإلا لم تصح الصلاة خلفه مطلقاً لأنه لا يعتقد وجوب البسملة وأما ما قد يقال أنه 
حيث كان الإمام لا يرى قراءة الفاتحة فكأنه نوئ صلاة بلا قراءة فنيته غير صحيحة عند الشافعي فقد يجاب عنه بأن ذلك 
لا يضر حيث كان ناشئاً عن عقيدة رشيدي . قوله: (تجزىء الفاتحة الخ) فيه أمران الأول أنه شامل لما إذا أتى بها بعد الرابعة 
أو بعد زيادة تكبيرات كثيرة وهو ظاهر الثاني أنه لا فرق فى إجزائها بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق فللمسبوق الذي 
لو ياك الام يدع يعهدها عبر اءشوع فنه أو لا تأخيزها لما يد الأولى:لكن [ذا ايها اللحددرق عه آن قحي بكماليا لانها 
في غير محلها لا تكون إلا كاملة بخلاف ما لو أراد فعلها في محلها فكبر الإمام الثانية قبل أن يأتي بقدر ما أدركه لا يلزمه 
زيادة عليه سم قول المتن (بعد غير الأولى) أي من الثانية والثالثة والرابعة وهذا ما جزم به في المجموع ونقل عن النص وهو 
المعتمد وإن صحح المصنف في تبيانه تبعا لظاهر كلام الغزالي الأول وشمل ذلك المنفرد والإمام والمأموم ويترتب عليه 
لزوم خلو الأولى عن ذكر والجمع بين ركنين في تكبثرة واحدة وترك الترتيب أي بين الفاتحة وبين واجب التكبيرة المنقول 
إليها ولا يجوز له قراءة بعض الفاتحة ة في تكبيرة وباقيها في أخرى لعدم وروده نهاية زاد المغني وكالفاتحة فيما ذكر عند 
العجز عنها بدلها اه. 


قوله: (فبدلها فالوقوف بقدرها) انظر هل يجري نظير ذلك في الدعاء للميت حتى إذا لم يحسنه وجب بدله فالوقوف 
بقدره وعلى هذا فالمراد ببدله قراءة أو ذكر من غير ترتيب بينهما أو معية فيه نظر والمتجه الجريان. 

قوله في المتن: (قلت تجزىء الفاتحة بعد غير الأولى) فيه أمران الأول أنه شامل لما إذا أتى بها بعد الرابعة أو بعد زيادة 
تكبيرات كثيرة وهو ظاهر الثاني أنه لا فرق في إجزائها بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق فللمسبوق الذي لم يدرك إلا 
ما يسع بعضها سواء شرع فيه أو لا تأخيرها لما بعد الأولى ويحتمل أنه لا يجب إلا قدر ما أدركه لأنه الذي خوطب به 
ل ل او ونج ١‏ جر فر ل يعر سرك لمم ولا و 
في محلها فكبر الإمام الثانية قبل أن يأتي بقدر ما أدركه لا يلزمه زيادة عليه كما لو ركع إمام بقية الصلوات لا يلزم المسبوق 
إلا قدر ما أدركه. 


فصل في الصلاة عليه ١#‏ 


بعدها أو بعذ الثانية خرج مخرج المثال فلا يخالف ما هنا خلافاً لمن زعم تخالفهما (والله أعلم) أما غير الفاتحة من 
الصلاة فى الثانية والدعاء فى الثالثة فمتعين لا يجوز خلو محله عنه»ء ولما كان فى الفرق عسرٌ اختار كثيرون الأول 
وجزم به المصنف نفسه في تبيانه» وانتصر له:الأذرعي وغيره وقد يفرق بأن القصد بالصّلاة الشفاعة والدعاء للميت 
والصلاة على النبي يَكِةِ وسيلة لقبوله؛ ومن ثم سنّ الحمد قبلها كما يأتي فتعين محلهما الواردان فيه عن السلف 
والخلف إشعاراً بذلك بخلاف الفاتحة فلم يتعين لها محل» بل يجوز خلو الأولى عنها وانضمامها إلى واحدة من الثلاثة 
إشعاراً أيضاً بأن القراءة دخيلة في هذه الصلاة ومن ثم لم تسن فيها السورة. 

(الخامس الصلاة على رسول الله كله) لأنه من السنة كما رواه الحاكم عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم 
وصححه (بعد الثانية) أي عقبها فلا تجزىء في غيرها لما تقرر من تعينها فيها بخلاف الفاتحة في الأولى» فزعم بناء هذا 
على تعين الفاتحة في الأولى يرد بما قدمته آنفاً (والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب) كغيرها بل أولى لبنائها على 
التخفيف» نعم تسن وظاهر أن كيفية صلاة التشهد السابقة أفضل هنا أيضاً وأنه يندب ضم السلام للصلاة كما أفهمه 
قولهم ثم إنما لم يحتج إليه لتقدمه في التشهدء وهنا لم يتقدم فليسن خروجاً من الكراهة» ويفارق السورة بأنه لا حدّ 
لكمالها فلو ندبت لأدّت إلى ترك المبادرة المتأكدة بخلاف هذا ويندب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب الصلاة 
والحمد قبلها ولو عكس ترتيب هذه الثلاثة فاته الأكمل . 


قوله: (أما غير الفاتحة) إلى قوله ولما كان في النهاية والمغني قوله: (وجزم به المصنف في تبيانه الخ) والفتوى على ما 
في التبيان وفاقاً للنص والجمهور أسنى وشرح المنهج قوله: (خلو محله منه) أي محل الغير من الغير قوله: (وقد يفرق الخ) 
قد يناقش في هذا الفرق بأن القرآن من أعظم الوسائل ولذا سن لزائر الميت أن يقرأ ويدعو وعدم سن السورة تخفيف لائق 
بطلب الإسراع بالجنازة سم قوله: (كما يأتي) أي قبيل قول المصنف السادس . قوله: (وانضمامها الخ) قال شيخنا الشهاب 
البرلسي انظر هل يجب حيتئذ الترتيب بينها وبين واجب التكبيرة المنقولة هي إليها أم لا انتهى أقول الظاهر أنه لا يجب سم 
على المنهج أي فله أن يأتي بها قبل الصلاة على النبي كَل مثلاً أو بعدها بتمامها لا أنه يأتي ببعضها قبل وبعضها بعد فيما 
يظهر لاشتراط الموالاة فيها ع ش وتقدم عن المغني والنهاية التصريح بما استظهره سم من عدم وجوب الترتيب قول. المتن 
(الخامس الصلاة على رسول الله كلِِ) وأقلها اللهم صل على محمد ويجب فيها ما يجب في التشهد فيما يظهر ولا يجزىء 
فيها ما يجزىء في الخطبة من الحاشر والماحي ونحوهم وصرح بذلك في العباب فقال وأقلها كما في التشهد ع ش قوله: 
(لأنه) إلى قوله وظاهر تعين الخ في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى ويندب قوله: (لأنه) أي الصلاة عليه َكل في صلاة 
الجنازة نهاية قول المتن (بعد الثانية) أي لفعل السلف والخلف نهاية ومغني قوله: (عقبها) أي قبل الثالثة مغني قوله: (فزعم 
بناء هذا) أي تعينها بعد الثانية نهاية . قوله: (وظاهر أن الخ) اعتمده شيخنا قوله: (قولهم ثم) أي في صلاة التشهد قوله: (وهنا) 
أي في صلاة الجنازة قوله: (خروجا من الكراهة) قد يقال الكراهة إنما تكون حيث لم يرد الاقتصار على الصلاة سم عبارة 
ع ش وفي سم على شرح البهجة ظاهره أنه يقتصر على الصلاة فلا يضم إليها السلام ووجه ذلك أنه الوارد والحكمة في 
ذلك بناؤها على التخفيف بل قد يقتضي ذلك أن الاقتصار على الصلاة أفضل اه. ونقله شيخنا العلامة الشوبري على 
المنهج عن الشارح م ر ويوافقه ما تقدم عن المناوي من أن محل كراهة إفراد الصلاة عن السلام في غير الوارد اه. قوله: 
(ويفارق السورة الخ) قد يناقش في هذا الفرق بأنه لو ندبت سورة من قصار المفصل كما في المغرب لم يؤد إلى ترك 
المبادرة سم . قوله: (ويندب الدعاء للمؤمنين الخ) أي بنحو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وقوله: (والحمد الخ) أي بأي 
صيغة من صيغه والمشهور منها الحمد لله رب العالمين فينبغي الإتيان بها ع ش قوله: (ولو عكس الخ) عبارة النهاية ولا 


قوله: (وقد يفرق بأن. القصد الخ) قد يناقش في هذا الفرق بأن القراءة من أعظم الوسائل ولذا سن لزائر الميت أن يقرأ 
ويدعو وعدم سن السورة تخفيف لائق بطلب الإسراع بالجنازة قوله: (خروجا من الكراهة) قد يقال الكراهة إنما تكون حيث 
لم يرد الاقتصار على الصلاة قوله: (ويفارق السورة الخ) قد يناقش في هذا الفرق بأنه لو ندبت سورة من قصار المفصل كما 
في المغرب لم يؤد إلى ترك المبادرة . 


(السادس الدعاء للميت) بخصوصه بأقل ما ينطلق عليه الاسم لأنه المقصود من الصلاة وما قبله مقدمة له» وصح 
خبر «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» وظاهر تعين الدعاء له بأخروي لا بنحو: اللهم احفظ تركته من 
الظلمة» وأن الطفل في ذلك كغيره لأنه وإن قطع له بالجنة تزيد مرتبته فيها بالدعاء له كالأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ ثم رأيت الأذرعي قال: يستثنى غير المكلف فالأشبه عدم الدعاء له وهو عجيب منهء ثم رأيت الغزي نقله عنه 
وتعقبه بأنه باطل وهو كما قال وليس قوله: اجعله فرطاً إلى آخره. مغنياً عن الدعاء له. لأنه دعاء باللازم وهو لا يكفي 
لأنه إذا لم يكف الدعاء له بالعموم الذي مدلوله كلية محكوم بها على كل فرد فرد مطابقة فأولى هذا (بعد الثالثة) أي 
عقبها فلا يجزئء بعد غيرها جزماً. 

قال في المجموع : وليس لتخصيصه بها دليل واضح اه. ومع ذلك تابع الأصحاب على تعينها دون الأولى 
للفاتحة» قال : غيره وكذا ليس لتعين الصلاة في الثانية ذلك. 

(السابع القيام على المذهب إن قدر) لأنها فرض كالخمس فيأتي هنا ما مرّ في مبحث القيام وإلحاقها بالنفل في 
يجب ترتيب بين الصلاتين والدعاء والحمد لكنه أولى كما في زيادة الروضة اه. قالع ش قوله م ر بين الصلاتين أي 
الصلاة على النبي والصلاة على الآل اه. قوله: (بخصوصه) أي أو في عموم غيره بقصده فلا يكفي الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات من غير قصده شيخنا قوله: (بأقل ما ينطلق عليه الاسم) أي كاللهم ارحمه أو اللهم اغفر له نهاية ومغني قوله: (وما 
قبله الخ) شامل اللفاتحة لكن ينافيه ما قدمه في الفرق . قوله: (وظاهر) إلى قوله ثم رأيت الخ أقره ع ش واعتمده شيخنا قوله: 
(لا بنحو اللهم الخ) عبارة شيخنا فلا يكفي بدنيوي إلا أن آل إلى أخروي نحو اللهم اقض عنه دينه ويقول اللهم اغفر له 
ونحوه ولو في صغير أو نبي لما علمت من أن المغفرة لا تقتضي سبق الذنب اه. قوله: (وأن الطفل الخ) أي ومن بلغ 
مجنوناً ودام إلى موته نهاية قوله: (في ذلك) أي في وجوب الدعاء له قوله: (يستثنى) أي من وجوب الدعاء للميت مغني قوله: 
(وليس قوله اجعله فرطاً الخ مغنياً الخ) يأتي عن النهاية والمغني وشيخنا خلافه . قوله: (وهو لا يكفي) تقدم عن شيخنا تقييده 
قوله: (فأولى هذا) قد تمنع الأولوية بل المساواة لأن العموم لم يتعين لتناوله لاحتمال التخصيص بخلاف هذا فليتأمل ولا 
يخفى أن قول المصنف الآتي ويقول في الطفل مع هذا الثاني الخ إن لم يكن صريحاً كان ظاهراً في الاكتفاء بذلك فتأمله سم 
قوله: (أي عقبها) إلى قوله قال غيره في النهاية والمغني قوله: (قال في المجموع وليس لتخصيصه بها الخ) يمكن أن يقال بل 
له دليل واضح وهو ما صح من خبر أبي أمامة من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة ثم يصلي على 
النبي يَكلةِ ثم يخص الدعاء للميت ويسلم وذلك لأن الظاهر منه أنه أراد بكل جملة ذكرها أن يكون بعد تكبيرة على الترتيب 
الذي ذكره لا أن تلك الجمل توالي قبل التكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثلا فقط فقوله فيه ثم يصلي الخ معناه بعد الثانية 
فيكون قوله ثم يخص الخ معناه بعد الثالثة فليتأمل سم قول المتن (السابع القيام) شمل ذلك الصبي والمرأة إذا صليا مع 
الرجال وهو الأوجه خلافاً للناشري نهاية قالع ش ويحرم على المرأة القطع ويمنع منه الصبي كما في الإيعاب اه. قول 
المتن (إن قدر) أي فإن عجز صلى على حسب حاله نهاية قوله: (لأنها) إلى قوله إلا على غائب في النهاية وكذا في المغني 


قوله: (فأولى هذا) قد تمنع الأولوية بل المساواة لأن العموم لم يتعين لتناوله لاحتمال التخصيص بخلاف هذا فليتأمل 
ولا يخفى أن قول المصنف الآتي ويقول في الطفل مع هذا الثاني الخ إن لم يكن صريحاً كان ظاهراً في الاكتفاء بذلك فتأمله 
لكن قضية ذلك الاكتفاء في الكبير بنحو اللهم شفعه في أهله أو أهل عصره واجعله فرطاً لهم وهو بعيد إلا أن يفرق بأنه 
سومح في الطفل لأنه مغفور له فليتأمل . 

قوله: (قال في المجموع وليس لتخصيصه بها دليل واضح) يمكن ان يقال بل لتخصيصه بها دليل واضح وهو ما صح 
من خبر أبي أمامة من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن مخافته ثم يصلي على النبي تله ثم يخص الدعاء 
للميت ويسلم وذلك لأن الظاهر منه أنه أراد بكل جملة ذكرها أن يكون بعد تكبيرة على الترتيب الذي ذكره لا أن تلك 
الجمل توالي قبل التكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثلا فقط فقوله فيه ثم يصلي على النبي يي معناه بعد الثانية فيكون قوله 
ثم يخص الدعاء للميت معناه بعد الثالثة فليتأمل . 


فصل في الصلاة عليه دل 


التيمم لا يلزم منه ذلك هناء لأن القيام هو المقوّم لصورتها ففي عدمه محو لصورتها بالكلية (ويسنّ رفع يديه في) كل 
من (التكبيرات) الأربع حذو منكبيه ويضعهما تحت صدره ويأتي هنا في كيفية الرفع والوضع ما مر ويجهز ندبا 
بالتكبيرات والسلام» أي الإمام أو المبلغ لا غيرهما نظير ما مر في الصلاة كما هو ظاهر (وإسرار القراءة) ولو ليلاً لما 
صح عن أبي أمامة أنه من السنة» وعلم منه ندب إسرار التعوّذ والدعاء. (وقيل يجهر ليلا) بالفاتحة (والأصح ندب 
التعوّذ) لأنه سنة للقراءة كالتأمين (دون الافتتاح) والسورة إلا على غائب أو قبر على ما مر وذلك لطولهما في الجملة» 
(ويقول) ندباً حيث لم يخش تغير الميت وإلا وجب الاقتصار على الأركان (في الثالثة : اللهم هذا عبدك وابن عبديك 
إلى آخره) وهو كما بأصله خرج من روح الدنيا وسعتها أي بفتح أولهما نسيم ريحها واتساعها ومحبوبه وأحباؤه فيهاء 
أي ما يحبه ومن يحبه وهو جملة حالية لبيان انقطاعه وذله» ويجوز جره بل هو المشهور إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه 
أي من جزاء عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر كان يشهد أن لا إل إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به 
احتاج إليه ليبرأ من عهدة الجزم قبله اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به» أي هو ضيفك وأنت الأكرم على الإطلاق 
وضيف الكرام لا يضام وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه» وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن 
كان محسناً فزد في إحسانه ا و ا ا 


إلا قوله وإلحاقها إلى المتن وقوله أي الإمام إلى المتن قوله: (محو لصورتها الخ) فيه شيء سم قول المتن. (ويسن رفع يديه 
الخ) أي وإن اقتدى بمن لا يرى الرفع كالحنفي فيما يظهر لأن ما كان مسنوناً عندنا لا يترك للخروج من الخلاف وكذا لو 
اقتدى به الحنفي للعلة المذكورة أي فلو ترك الرفع كان خلاف الأولى على ما هو الأصل في ترك السنة إلا ما نصوا فيه على 
الكراهة وأما ترك الإسرار فقياس ما مر في الصلاة من كراهة الجهر في موضع الإسرار كراهته هنا ع ش قوله: (وعلم منه) أي من 
سن إسرار القراءة قوله: (بالفاتحة) أي خاصة أما الصلاة عليه يَلِةِ والدعاء فيندب الإسرار بهما اتفاقاً نهاية ومغني . قوله: 
(كالتأمين) أي فاستحب كالتأمين نهاية ومغني قوله: (إلا على غائب أو قبر) خلافاً للنهاية والمغني وسم تبعاً للشهاب الرملي 
عبارة الأول وشمل ذلك أي قوله دون الافتتاح والسورة ما لو صلى على قبر أو غائب وهو كذلك كما أفاده الوالد رحمه الله 
تعالى في فتاويه لبئائها على التخفيف خلافاً لابن العماد اه. قالع ش وتبعه ابن حج فقال يأتي بدعاء الافتتاح والسورة إذا 
صلى على قبر أو غائب أه. قوله: (وذلك) أي عدم سن الافتتاح والسورة قوله: (وهو) أي آخره (كما بأصله) أي في المحرر 
وتركه المصنف لشهرته نهاية ومغني . قوله: (أي) كان الأولى تأخيره وإيصاله بقوله نسيم الخ قوله: (بفتح أولهما) أي على 
الأفصح وإلا فيجوز في الروح الضم وفي السعة الكسرع ش وشيخنا قوله: (ومحبوبه الخ) بالرفع مبتدأ وقوله: (فيها) خبره 
والواو للحال أو بالجر عطفاً على ما قبله وقوله فيها حال والواو للعطف شيخنا. قوله: (لبيان انقطاعه الخ) أي ذكر هذه الجملة 
لبيان الخ أي ليحصل الرفق والرحمة منه سبحانه وتعالى بالمشفوع له قوله: (ويجوز زجره) أي عطفاً على روح الخ (أي ما يحبه) 
أي الشيء الذي كان يحبه الميت عاقلا كان أو لا وقوله: (ومن يحبه) أي والشخص الذي كان يحب الميت قوله: (بل هو) أي 
الجر قوله: (كأن يشهد الخ) أي في الظاهر شيخنا قوله: (احتاج إليه الخ) عبارة شيخنا قوله وأنت أعلم به منا أي في الباطن 
والمقصود به تفويض الأمر إلى الله تعالى خوفاً من كذب الشهادة في الواقع اه. قوله: (اللهم أنه نزل بك الخ) المقصود به 
التمهيد للشفاعة ليحصل الرفق منه تعالى بالميت فيقبل الشفاعة له شيخنا قوله: (وأصبح فقيراً) أي صار فقيراً إلى رحمتك 
شدة الافتقار فلا ينافي أنه كان فقيراً إلى رحمته تعالى قبل الموت أيضاً شيخنا قوله: (وقد جتناك.الخ) أي قصدناك شيخنا قال 
ع ش هل ذلك مخصوص بالإمام كما في القنوت وإن غيره يقول جئتك شافعاً أو عام في الإمام وغيره فيقوله المنفرد بلفظ 
الجمع فيه نظر والأقرب الثاني اتباعاً للوارد ولأنه ربما يشاركه في الصلاة عليه ملائكة وقد يؤيد ذلك ما سيأتي في كلام 
الشارح م ر في الصلاة على جنازته يَككِةٍ اه. قوله: (محسناً) أي بعمل الطاعات والأعمال الصالحة. وقوله: (في إ-حسانه) أي 


قوله: (محو لصورتها بالكلية) فيه شيء قوله: (في المتن في التكبيرات) فإن قلت هل يستفاد من لفظه ان المراد في كل 
تكبيرة قلت نعم لأن لفظ التكبيرات جمع محلى بال وهو من صيغ العموم والحكم في العام على كل فرد» وأفراد الجمع 
العام آحاد لا جموع على الصحيح قوله: (إلا على غائب أو قبر) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي عدم هذا الاستثناء . 


وإن كان مسيئاً فاغفر له وتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره» وجاف الأرض عن 
جنبيه» ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. 

وهذا التقطه الشافعي من مجموع أحاديث وردت واستحسنه الأصحاب» وفي الأنثى يبدل العبد بالأمة ويؤنث 
الضمائر» ويجوز تذكيرها بإرادة الميت.أو الشخص كعكسه بإرادة النسمة وليحذر من تأنيث به في منزول به فإنه كفر 


في جزاء إحسانه وثوابه وقوله: (وإن كان مسيئاً الخ) هذا في غير الأنبياء أما فيهم فيأتي بما يليق بهم وقال بعضهم يأتي بذلك 
ولو فى الأنبياء اتباعاً للوارد ويحمل على الفرض فالمعنى وإن كان مسيئاً فرضاً أو على أنه من باب حسنات الأبرار سيئات 
المقربين فالمراد بالسيئات الأمور التي لا تليق بمرتبتهم وإن كانت حسئات لكون غيرها أعلى منها فتعد بالنسبة لمقامهم 
سيئات شيخنا عبارة ع ش والذي يظهر أن الأولى ترك قوله وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه في حق الأنبياء لما فيه من إيهام أنهم 
قد يكونون مسيئين فيقتصر على غيره من الدعاء ويزيد إن شاء على الوارد ما يليق بشأنهم يك أجمعين وبقي ما لو ترك بعض 
الدعاء هل يكره أو لا فيه نظر والأقرب الثاني اه. قوله: (فاغفر له الخ) عبارة غيره فتجاوز عنه بإسقاط اغفر له قوله: (ولقه) 
بسكون هاء الضمير وكسرها مع الإشباع ودونه أي أنل الميت وأعطه وقوله: (وقه فتنة القبر) أي واحفظه من التلجلج في 
جواب سؤال الملكين وفي هائه ما تقدم آنفأ من التسكين والكسر مع الإشباع ودونه والمراد من ذلك توفيقه للجواب وإلا 
فالسؤال عام لكل أحد وإن لم يقبر كالغريق والحريق وإن سحق وذر في الهواء أو أكلته السباع فالتقييد بالقبر جرى على 
الغالب نعم يستثنى من عمومه الأنبياء وشهداء المعركة وكذا الأطفال فلا يسألون على المعتمد لعدم تكليفهم وقوله: (وعذابه) 
من عطف العام على الخاص وقوله: (وافسح له الخ) أي وسع له فيه بقدر مد البصر إن لم يكن غريباً وإلا فمن محل دفنه إلى 
وطنه والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وقوله: (وجاف الأرض) أي باعدها والمراد منه تخفيف ضمة 
القبر عليه وقوله: (ولقه الخ) فيه ما تقدم وقوله: (من عذابك) أي الشامل لما في القبر ولما في يوم القيامة وقوله: (حتى تبعثه) 
أي إلى أن تبعئه شيخنا قوله: ا سه ام مسري ا اك ور ا 
وقوله وفي نص الشافعي إلى إنما يأتي وقوله وظاهر أ نه أولى . قوله: (وهذا التقطه الشافعي الخ) يريد أنه لم يرد في حديث 
واحد هكذا سم على المنهج عن الشيخ عميرة اه. ع ش“قوله: (وفي الأنثى الخ) عبارة شيخنا قوله هذا عبدك أي هذا الميت 
الحاضر متذلل وخاضع لك وقوله: (وابن عبديك) المراد بهما أبو الميت وأمه هذا إن كان له أب فإن لم يكن له أب كسيدنا 
عيسى وابن الزنى قال فيه وابن أمتك وهذا في الذكر وأما الأنثى فيقول فيها هذه أمنك وبنت عبديك إن كان لها أب فإلاً 
كبنت الزنى فالقياس أن يقول وبنت أمتك وفي الخنثى يقول هذا مملوكك وولد عبديك إن كان له أب فإلا قال وولد أمتك 
ويجوز التذكير مطلقاً على إرادة الشخص والتأنيث مطلقاً على إرادة النسمة فإن كانا اثنين مذكرين أو مذكراً ومؤنثاً قال هذان 
عبداك وابنا عبديك أو مؤنثين قال هاتان أمتاك وبنتا عبيدك وإن كانوا جمعاً مذكراً أر نكا وم نكا قال حولت خبيقك وانناء 
عبيدك أو مؤنثاً قال هؤلاء إماؤك وبنات عبيدك ويراعى جميع ذلك فيما بعد إلا في قوله وأنت خير منزول به فيجب تذكير 
هذا الضمير وإفراده وإن كان الميت أنثى أو اثنين أو جمعاً لأنه ليس عائداً على الميت بل على الموصوف المحذوف 
والتقدير وأنت خير كريم منزول به فتعليل المحشي بقوله لأنه عائد على الله فيه نظر وإن اشتهر فإن أنثه على معنى وأنت خير 
أنثى منزول بها كفر لاستلزام ذلك تأنيث الله تعالى أو على معنى خير ذات منزول بها لم يكفر وكذا إن جمعه على معنى 
وأنت خير كرام منزول بهم شيخنا. قوله: (يبدل العبد بالأمة) هذا على المشهور أما على قول ابن حزم أن العبد يشمل الأمة 
فلا حاجة إلى الإبدال وينبغي أن يختار في هذا المحل بخصوصه وقوفاً مع لفظ الوارد فتأمله وقوله: (كعكسه) إن أراد الجواز 
الصناعي فواضح لكن الأولى اجتنابه لأنه تغيير للواره من غير ضرورة بصري قوله: (بإرادة النسمة) أي النفس كردي عبارة 
المغني على إرادة لفظ الجنازة اه. قوله: (وليحذر من تأنيث به الخ) أي ضمير به فإنه راجع إلى الله تعالى ع ش وفي 
البجيرمي بعد ذكر مثله عن الزيادي وغيره ما نصه واعترض بأنه عائد على موصوف مقدر أي خير كريم منزول به ويجوز 
تقدير المحذوف جمعاً أي خير كرماء فيجمع الضمير أي بهم ومؤنثاً أي خير ذات فيؤنث أي بها وقال شيخنا الحفني وهو 
متعين وما وقع في الحواشي من رجوعه لله تعالى لا يظهر أصلاً اه. أي لأنه يصير التقدير عليه وأنت يا الله خير منزول بالله 


فصل في الصلاة عليه /ا6 ١‏ 


لمن عرف معناه وتعمده؛ وفي الخنثى والمجهول يعبر بما يشمل الذكر والأنثى كمملوكك وفيما إذا اجتمع ذكور وإناث 
الأولى تغليب الذكور لأنهم أشرفء وقوله وابن عبديك» وفي نص للشافعي: وابن عبدك بالإفراد إنما يأتي في معروف 
الأب. أما ولد الزنى فيقول وابن أمتك؛ وفي مسلم دعاء طويل عنه تَكْةِ وظاهر أنه أولى وهو: اللهم اغفر له وارحمه 
واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنسء» وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته 
ومن عذاب النار. 

وظاهر أن المراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات لقوله تعالى: #أََدَنَا + ب ريك 4 
[الطور: ]1١‏ ولخبر الطبراني وغيره» أن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين. 

ثم رأيت شيخنا قال: وقوله وزوجاً خيراً من زوجه اق ا 2 ارقاو ترود انا دك وجل مب الو ا م 


وهذا لا معنى له اه. وتقدم عن شيخنا ما يوافقه ويمكن حمل كلام الشارح على الأولى من صور التقدير الثلاث المتقدمة 
عن شيخنا قوله: (كمملوكك) ومثله العبد على إرادة الشخص كما مر في الأنثى ع ش قوله: (ذكور وإناث) الظاهر أن المراد 
الجنس ولو واحداً بصري. قوله: (وقوله الخ) مبتدأ خبره قوله إنما يأتي الخ وقوله: (وفي نص الشافعي وابن عبدك) جملة 
اعتراضية قوله: (وفيما إذا اجتمع ذكور الخ) عبارة النهاية والقياس أنه لو صلى على جمع معاً يأتي فيه بما يناسبه فلو قال في 
ذلك اللهم هذا عبدك بتوحيد المضاف واسم الإشارة صحت صلاته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ لا اختلال في 
صيغة الدعاء أما اسم الإشارة فلقول أئمة النحاة أنه قد يشار بما للواحد للجمع ولما مر عن الفقهاء من جواز التذكير في 
الأننى على إرادة الشخص وأما لفظ العبد فلأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم أفراد من أشير إليه اه. قوله: (وإنما يأني في 
معروف الأب) محل تأمل بل يمكن إبقاؤه فيه على الوارد أيضاً نظراً لأصول أمه أو بالنظر إلى إطلاق اللغة والعرف العام 
فليتأمل بصري قوله: (وفي مسلم دعاء طويل الخ) ويأتي فيه ما مر من التذكير والافراد وضدهما فلو أخره وذكره بعد هذا 
الدعاء كما في النهاية والمغني كان أولى قوله: (وظاهر أنه أولى) عبارة الأسنى وهذا أصح دعاء الجنازة كما في الروضة عن 
الحفاظ اه. قوله: (واعف عنه) أي عما صدر منه ع ش قوله: (بالماء والثلج والبرد) هذه الثلاثة بالتنكير في النهاية والمغني 
قوله: (وزوجاً خيراً من زوجه) قضيته أن يقال ذلك وإن كان الميت أنثى سم على البهجة اه. ع ش . قوله: (وظاهر أن المراد 
بالإبدال الخ) قد يقال ما يأتي في إلحاق الذرية والزوجة إنما هو في الجنة والغرض ألآن الدعاء له بما يزيل الوحشة عنه 
عقب الموت في عالم البرزخ بالتمتع بنحو الحور ومصاحبة الملك كما ورد ثبوت ذلك للاخيار في كثير من الاخبار فلا مانع 
أن يراد بإلابدال في الذوات فقط ويحمل على ما تقرر أو فيها وفي الصفات فيشمل ما في الجنة أيضاً فليتأمل وبه يعلم اندفاع 
تنظيره الآتي في كلام شيخ الإسلام بصري قوله: (لقوله تعالى الخ) وقوله ولخبر الخ نشر على ترتيب اللف . قوله: (رأيت 
شيخنا قال الخ) هذا الذي حكاه عنه لم أره في شرح البهجة بل لم يتعرض لبيان ذلك فيه مطلقاً ولا في شرح الروض بل 


قوله: (نم رأيت شيخنا قال الخ) هذا الذي حكاه عنه لم أره في شرح البهجة بل لم يتعرض لبيان ذلك فيه مطلقاً ولا 
في شرح الروض بل الذي فيه ما نصه وصدق قوله وأبدله زوجاً خيراً من زوجه فيمن لا زوجة له وفي المرأ اذا قلنا بأنها مع 
زوجها في الآخرة بأن يراد في الأول ما يعم الفعلي والتقديري وفي الثاني ما يعم إبدال الذات وإبدال الهيئة اه. ولا يخفى 
أنه لم يرد بقوله بأن يراد في الأول الخ أن المراد بالنسبة للأول بخصوصه الأعم من الفعلي والتقديري حتى يكون الإبدال 
بالنسبة لمن لا زوجة له تارة يكون فعلياً وتارة يكون تقديرياً ويتوجه حينئذٍ أن هذا التعميم لا يتصوّر فيه بل لا يتصور أن 
يكون إلا تقديرياً ولا بقوله وفي الثاني الخ أن المراد بالنسبة للثاني بخصوصه الأعم من إبدال الذات وإبدال الصفة حتى 
يكون الإبدال بالنسبة للمرأة المذكورة تارة يكون إبدال ذات وتارة يكون إبدال صفة ويتوجه حينئذٍ أنه لا يتصور كونه إبدال 
ذات بل انما يتصور كونه إبدال صفة بل لفظة في للتعليل والمراد أنه أراد في هذا الدعاء بالإبدال الأعم من الفعلي والتقديري 
لأجل الأول أي لأجل ان تناول الأول فإن الإبدال فيه تقديري فلو لم يرد بالإبدال الأعم لم يشمله ومن إبدال الذات وإبدال 
الصفة لأجل الثاني أي لأجل أن يتناول الثاني إذ الإبدال فيه وإبدال صفة لا ذات فلو لم يرد الأعم لم يشمله والحاصل ان 


156 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لمن لا زوجة له يصدق بتقديرها له أن لو كانت له وكذا في المزوجة إذا قيل أنها لزوجها في الدنيا يراد بإبدالها زوجاً 
خيرا من روجها ماايعي إبذال الذوات وإبدال العقات هيه وإراذة إبدال الذات مع فرض أنها لروجها في الدنيا فيه نظر 
وكذا قوله إذا قيل: كيف وقد صح الخبر به وهو أن المرأة لآخر أزواجها روته أم الدرداء لمعاوية لما خطبها بعد موت 
أبي الدرداء» ويؤخذ منه أنه فيمن مات وهي في عصمته ولم تتزوج بعده فإن لم تكن في عصمة أحدهم عند موته 
احتمل القول بأنها تخير وأنها للثاني» ولو مات أحدهم وهي في عصمته ثم تزوجت وطلقت ثم ماتت فهل هي للأول 
أو للثانى. 


الذي فيه ما نصه وصدق قوله وأبدله زوجاً خيراً من زوجه فيمن لا زوجة له وفي المرأة إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة 
بأن يراد في الأول ما يعم الفعلي والتقديري وفي الثاني ما يعم إبدال الذات وإبدال الهيئة اه. وفي في قوله في الأول وقوله 
في الثاني للتعليل ومراده أنه أراد في هذا الدعاء بالابدال الأعم من الفعلي والتقديري لأجل أن يتناول الأول فإن الإبدال فيه 
تقديري ومن إبدال الذات وإبدال الصفة لأجل أن يتناول الثاني فإن الإبدال فيه ابدال صفة لا ذات والحاصل أن المراد الأعم 
من الإبدال بالفعل كما فيمن له زوجة وبالتقدير كما فيمن لا زوجة له ومن إبدال الذات كما فيمن طلقت زوجته وماتت في 
عصمة غيره وإبدال الصفة كما فيمن ماتت في عصمة زوجها وعلى تقدير أن هذا اللفظ الذي حكاه عن الشيخ وقع له في 
عاتن كته تمرادة ييه ارين القرك فيه براه بز الها الخ معناه يرد به القدر المشترك بين إبدال الذات وإبدال الصفة والقدر 
المشترك مة متحقق فيها فقد ظهر اندفاع النظر الآتي سم ويأتي عن النهاية مثل ما حكاه عن شرح الروض قوله: (لمن لا زوجة 
الخ) أي بالنسبة له. قوله: (يصدق الخ) خبر وقوله الخ قوله: (أن لو كانت الخ) كلمة أن هنا بفتح الهمزة وسكون النون مفسرة 
للضمير المجرور في قوله بتقديرها الحقوله: (يراد بإبدالها) أي بإبدال الزوجة مطلقاً لا الزوجة المذكورة وقوله: (ما ريم ابدالك 
الذوات) أي كما إذا قلنا أنها ليست لزوجها في الدنيا كما دل عليه قوله إذا قيل الخ فإنه يشعر بخلاف في المسألة وقوله: 
(وإبدال الصفات) أي كما إذا قلنا أنها لزوجها في الدنيا وبهذا يندفع نظر الشارح المبني على أن الهاء في قول الشيخ أن يراد 
بإبدالها للزوجة المذكورة فليتأمل سم ويأتي عن النهاية ما يصرح بوجود الخلاف في المسألة. قوله: (بإبدالها زوجاً خيراً من 
زوجها) الأنسب تذكير الضميرين قوله: (فيه نظر) علم جوابه مما تقدم وقوله وكذا قوله الخ يجوز أن يكون مراد شيخ الإسلام 
إذا قال قائل أو اعتر فى مغترضي بالها لورسها كما مع يه الخير قكات يطلت إيداله بالنسبة إليها فيجاب بأنه يراد بالابدال 
حينئذ ما يعم الخ إلا أن مراده تضعيف هذا القول وهذا الاحتمال واضح جلي لا غبار عليه فالحمل عليه أولى من اعتراضه 
ثم رأيت في نسخة من شرح اروم عبارتها إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة بصري ويأتي عن النهاية مثل ما في هذه 
النسخة قوله: (كيف وقد صح الخبر الخ) إن ثبت خلاف لم يرد على الشيخ صحة الخبر فتأمله سم ويصرح بثبوت الخلاف 
في المسألة قول النهاية ما نصه وصدق قوله وأيد له زوجا خيراً من زوجه فيمن لا زوجة له وفي المرأة إذا قلنا بأنها مع 
زوجها في الآخرة وهو الأصح بأن يراد في الأول ما يعم الفعلي والتقديري وفي الثاني وما يعم إبدال الذات وإبدال الهيئة 
اه. أي الصفة ع ش . قوله: (ويؤخذ منه أنه الخ) محل تأمل لأن لفظ الحديث صادق بهذا وبالصورة التي ذكرها عقب ذلك 
وتردد فيها أي فتكون للثاني بمقتضى الحديث وكون الرواية صورتها الأولى لا يخصص بصري وقد يفرق بين الصورتين بأن 
الصورة الأولى صريح الحديث والثانية ظاهرة كالثالثة إذ لفظ الأزواج أظهر في بقاء العصمة حين الموت. 


المراد الاعم من الابدال بالفعل كما فيمن له زوجة وبالتقدير كما فيمن لا زوجة له ومن إبدال الذات كما فيمن طلقت زوجته 
وماتت في عصمة غيره وإباءال الصفة كما فيمن ماتت في عصمة زوجها وعلى تقدير أن هذا اللفظ الذي حكاه عن الشيخ 
وقع له في بعض كتبه فمراده منه ما بيناه فقوله فيه بأن يراد بابدالها الخ معناه بأن يراد به القدر المشترك بين إبدال الذات 
وإبدال الصفة والقدر المشترك متحقق فيها فقد ظهر اندفاع هذا النظر وأنه لا منشأ له إلا عدم التأمل فتأمل قوله: (يراد 
بإبدالها) أي بابدال الزوجة مطلقاً إلا الزوجة المذكورة وقوله ما يعم ابدال الذوات أي كما إذا قلنا انها ليست لزوجها في 
الدنيا كما دل عليه قوله إذا قيل الخ فإنه يشعر بخلاف في المسألة وقوله وإبدال الصفات أي كما إذا قلنا إنها لزوجها في 
الدنيا وبهذا يندفع نظر الشارح المبني على أن الهاء في قول الشيخ بأن يراد بإبدالها للزوجة المذكورة فليتأمل قوله: (وكذا 
قوله إذا.قيل كيف وقد صح الخبر به الخ) إن ثبت خلاف لم يرد على الشيخ صحة الخبر فتأمله. 


فصل في الصلاة عليه ال 


ظاهر الحديث أنها للثاني» وقضية المدرك أنها للأول وأن الحديث محمول على ما إذا مات الآخر وهي في 
عصمتهء وفي حديث رواه جمع لكنه ضعيف: «المرأة منّا ربما يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلان 
الجنة لأيهما هي قال: لأحسنهما خلقاً كان عندها في الدنيا». (ويقدم عليه) ندباً (اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا 
وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان) اللهم 
لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده لأن هذا اللفظ صح عنه كك (ويقول في الطفل) الذي له أبوان مسلمان (مع هذا الثاني) 
في الترتيب الذكري (اللهم اجعله فرطاً لأبويه) أي سابقاً مهيأ لمصالحهما في الآخرة» ومن ثم قال ككه: «أنا فرطكم 
على الحوض». وسواء أمات في حياتهما أم بعدهما أم بينهما خلافا لشارح . 

والظاهر في ولد الزنا أن يقول لأمّه وفي من أسلم تبعاً لأحد أصوله أن يقول لأصله المسلمء ويحرم الدعاء 
بأخروي لكافر وكذا من شك في إسلامه ولو من والديه بخلاف من ظنّ إسلامه ولو بقرينة كالدار هذا هو الذي يتجه من 


قوله: (ظاهر الحديث الخ) أي في الصورة الثالثة وكذا في الثانية بالأولى قوله: (أنها للثاني) أقول وهو كذلك بصري 
قوله: (وقضية المدرك أنها للأول) لم يظهر توجيهه فليتأمل بصري وقد يقال وجهه دوام العصمة في حياة الأول دون الثاني 
قوله: (وأن الحديث الخ) عطف على قوله أنها الخ قوله: (لأحسنهما خلقاً الخ) ظاهره وإن ماتت في عصمة الآخر سم قول 
المتن (عليه) أي على الدعاء المار نهاية قوله: (ندبا) إلى قوله وفي ذكره في النهاية والمغني إلا قوله واغفر لنا وله وقوله ومن 
ثم إلى والظاهر قوله: (لأن الخ) متعلق بقول المتن ويقدم الخ عبارة النهاية والمغني وقدم هذا لثبوت لفظه في مسلم وتضمنه 
الدعاء للميت بخلاف ذلك فإن بعضه مروي بالمعنى وبعضه باللفظ اه. قول المتن (ويقول الخ) أي استحباباً نهاية ومغني 
وأسنى قول المتن (اللهم اجعله الخ) ويأتي فيه ما مر من التذكير وضده وغيرهما ويكفي في الطفل هذا الدعاء ولا يعارضه 
قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه لثبوت هذا بالنص بخصوصه نعم لو دعا بخصوصه كفى فلو شك في بلوغه هل 
يدعو بهذا الدعاء لأن الأصل عدم البلوغ أو يدعو له بالمغفرة ونحوها والأحسن الجمع بينهما احتياطاً نهاية ومغني واعتمده 
سم وشيخنا قالع ش قوله م ر ويكفي في الطفل الخ خلافاً لابن حج وقوله م ر لثبوت هذا الخ أي على أن قوله اجعله 
فرطاً الخ حيث كان معناه سابقاً مهيأ لمصالحهما في الآخرة دعاء له بخصوصه لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان له شرف عند 
الله يتقدم بسببه لذلك وقوله م ر والأحسن الجمع الخ أي فلو لم يأت بهذا الأحسن فينبغي أن يختار الدعاء له بالمغفرة 
لاحتمال بلوغه ع ش قوله: (سواء أمات الخ) قاله الأسنوي وقال الزركشي محله في الأبوين الحيين المسلمين فإن لم يكونا 
كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى نهاية ومغني وأسنى أي ما قاله الزركشي ع ش . قوله: (أمات في حياتهما الخ) يمكن 
توجيهه بأنه وإن مات بعدهما لا عائق له في النشأة الحشرية من نحو السؤال والحساب عن ورود الحوض وما بعده 
بخلافهما فلا يعد في تقدمه عليهما فيها وإن تقدما عليه بالنسبة للنشأة البرزخية بصري . قوله: (والظاهر في ولد الزنى الخ) فيه 
نظر يعلم مما تقدم قاله السيد البصري ولكن الفرق بين المقامين بالدعاء الأخروي لكافر على احتمال هنا دون ما تقدم ظاهر 
قوله: (وكذا من شك الخ) عبارة النهاية والمغني قال الأذرعي فلو جهل إسلامهما فكالمسلمين بناء على الغالب والدار انتهى 
والأحوط تعليقه على أيمانهما لا سيما في ناحية كثر الكفار فيها ولو علم إسلام أحدهما وكفر الآخر أو شك فيه لم يخف 
الحكم مما مر اه. قالع ش أي من أنه يدعو للمسلم منهما ويعلق الدعاء على الإسلام فيمن شك فيه ثم ما تقرر كله فيما 
لو علم إسلام الميت أو ظن فلو شك في إسلامه كالمماليك الصغار حيث شك في أن السابي لهم مسلم فيحكم بإسلامهم 
تبعاً له أو كافر فيحكم بكفرهم تبعاً له فقال ابن حج الأقرب أن لا يصلي عليه اه. وقد يقال بل الأقرب أنه يصلى عليه 
ويعلق النية كما لو اختلط مسلم بكافر ويؤيده قول الشارح م ر الآتي في شرح ولو اختلط مسلمون بكفار الخ ولو تعارضت 
بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلى عليه ونوى الصلاة عليه إن كان مسلماً اه. واعتمد شيخنا ما قاله ابن حج . 


قوله: (قال لأحسنهما خلقاً كان عندها في الدنيا) ظاهره وإن ماتت في عصمة الآخر. قوله: (ويقول في الطفل الخ) 
ويكفي في الطفل هذا الدعاء ولا يعارضه قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه كما مر لثبوت هذا بالنص لخصوصه 
شرح م ر ولو دعا له بخصوصه كفى ولو شك في بلوغه فهل يدعو له بهذا الدعاء لأن الأصل عدم البلوغ أو يدعو له 
بالمغفرة ونحوها والأحسن الجمع بينهما احتياطاً شرح م ر. 


اطران ف ذللة (وسلفا وذخ را) بالمعحمة شه تقدمة ليها ىع فسن يكون اناي ةتكن إل روقبع و اسدينا له 
بشفاعته لهما كما صح (وعِظة) اسم المصدر الذي هو الوعظ أي واعظاً وفي ذكره كاعتباراًء وقد ماتا أو أحدهما قبله 
نظرء إذ الوعظ التذكير بالعواقب كالاعتبار وهذا قد انقطع بالموت» فإن أريد بهما غايتهما من الظفر بالمطلوب اتجه 
ذلك (واعتباراً) يعتبران بموته وفقده حتى يحملهما ذلك على عمل صالح (وشفيعاً وثقّل به) أي بثواب الصبر على فقده 
أو الرضا به (موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما) هذا لا يأتي إلا في حي زاد في الروضة وغيرهاء ولا تفتنهما بعده 
ولا تحرمهما أجره وإتيان هذا في الميتين صحيح.ء إذ الفتنة يكنى بها عن العذاب وذلك لورود الأمر بالدعاء لأبويه 
بالعافية والرحمة ولا يضرّ ضعف سنده لأنه في الفضائل (و) يقول (في الرابعة) ندباً (اللهم لا تحرمنا) بضم أوله وفتحه 
(أجره ولا تفتنا بعده) أي بارتكاب المعاصي لأنه صح أنه يك كان يدعو به في الصلاة على الجنازة. وفي رواية: ولا 
تضلنا بعده» زاد جمع واغفر لنا وله» وصح أنه كك كان يطوّل الدعاء عقب الرابعة فيسن ذلك . قيل وضابط التطويل أن 
يلحقها بالثانية لأنها أخف الأركان اه. وهو تحكم غير مرضي بل ظاهر كلامهم إلحاقها بالثالثة أو تطويلها عليها (ولو 
تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى) اج ا بي مج كاج رن الس ا ع اي ا ا لو م 11 


قوله: (مدخراً) خبر ثان ليكون عبارة شيخنا والذخر بالمعجمة الشىء النفيس المدخر فشبه به الصغير لكونه مدخراً 
أمامهما لوقت حاجتهما له فيشفع لهما كما صح في الحديث اه. قوله: (اسم المصدر الخ) انظر هلا كان مصدراً غاية الأمر 
أنهم تصرفوا فيه بتعريض هائه عن واوه كوعد عدة ووهب هبة رشيدي عبارة البجيرمي والظاهر أنه مصدر كعدة لأنه عوض من 
المحذوف التاء اه. قوله: (الذي هو الخ) عبارة النهاية بمعنى الوعظ أو اسم فاعل أي واعظأ والمراد به وبما بعده غايته وهو 
الظفر بالمطلوب ,من الخير وثوابه اه. وعبارة المغني بمعنى اسم مفعول أي موعظة أو اسم فاعل أي واعظأ اه. قول المتن 
(وثقل به الخ) هذا لا يتأتى في الأبوين الكافرين بجيرمي قوله: (أي بثواب الصبر الخ) هذا التقدير مبني على أن نفس المصيبة 
لا يئاب عليها وسيأتي تحريره في كلام الشارح في مبحث التعزية بصري . قوله: (هذا الخ) أي قوله وأفرغ الصبر بجيرمي قوله: 
لا يتأتى إلا في حي) تقدم عن النهاية أن المراد به غايته من الثواب قوله: (زاد) إلى قوله وإتيان الخ في النهاية والمغني قوله: (إذ 
الفتنة يكنى بها الخ) لكن لا يظهر حينئذ نكتة التقييد بالبعدية بصري وسم قوله: (وذلك) أي الدعاء للوالدين نهاية قوله: (ندباً) 
إلى قوله وضابط الخ في النهاية والمغني إلا قوله وفي رواية ولا تضلنا بعده قوله: (بضم أوله وفتحه) أي من أحرمه وحرمه 
والثانية أفصح شيخنا قول المتن (أجره) أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به فإن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد 
مغني ونهاية قوله: (واغفر لنا وله) أي ولو صغيراً لأن المغفرة لا تستدعي سبق ذنب ع ش زاد شيخنا ولا بأس بزيادة 
وللمسلمين اه. قوله: (فيسن ذلك) نعم لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسئن فالقياس كما قاله الأذرعي الاقتصار 
على الأركان نهاية ومغني وأسنى وسم وشيخنا أي بل يجب ذلك الاقتصار إن غلب على ظنه تغيره بالزيادة ع ش وتقدم في 
الشرح مثله . قوله: (أن يلحقها الخ) أي أن تكون مقدار الثانية قوله: (أو تطويلها الخ) عبارة النهاية وحده أن يكون كما بين 
التكبيرات كما أفاده الحديث الوارد فيه اه. وأقره سم قالع ش قوله كما بين التكبيرات أي الثلاثة المتقدمة وظاهره م ر 
حصول السنئة ولو بتكرير الأدعية السابقة اه. وقال الرشيدي الظاهر أن المراد أن لا يطوله إلى حد لا يبلغه ما بين تكبيرتين 
من أي التكبيرات ويبعد أن يكون المراد جملة ما بين التكبيرات فليراجع اه. وعبارة شيخنا ويسن تطويلها بقدر الثلاثة قبلها 
ونقل عن بعضهم أنه يقرأ فيها قوله تعالى لالِينَ كحَونَ الْعركٌ وَمَنْ حَوْلَةُ» إلى قوله : االْمَظِيمٌ4 [غافر: -4] حتى قال 
الشيخ البابلي نعم وردت هذه في بعض الأحاديث اه. قول المتن (فلم يكبر حتى كبر إمامه الخ) ولو كبر المأموم مع تكبير 
الإمام الأخرى اتجه الصحة ولو شرع مع شروعه فيها ولكن تأخر فراغ المأموم هل نقول بالصحة أم بالبطلان هو محل 
نظر انتهى عميرة أقول الأقرب الأول لأنه صدق عليه أنه لم يتخلف حتى كبر إمامه أخرى ع ش قول المتن (أخرى) وظاهر 

قوله: (إذ الفتنة يكنى بها عن العذاب) لينظر حيتئذ معنى بعده. 


فرع: لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسئن فالقياس الاقتصار على الأركان قاله الأذرعي شرح الروض . قوله: 
(قيل: وضابط التطويل الخ) وحده أن يكون كما بين التكبيرات كما أفاده الحديث الوارد فيه شرح م ر. 


ردي العو نه ١‏ 


أي شرع فيها (بطلت صلاته) لأن المتابعة هنا لا تظهر إلا بالتكبيرات فكان التخلف بتكبيرة فاحشأً كهؤٌ بركعة وخرج 
بحتى كبر ما لو تخلف بالرابعة حتى سلم» لكن قال البارزي: تبطل أيضاً وأقرّه الأسنوي وغيره لتصريح التعليل 
المذكور بأن الرابعة كركعة ودعوى المهمات أن عدم وجوب ذكر فيها ينفي كونها كركعة ممنوعة» كيف والأولى 
لا يجب فيها ذكر على ما مرّ وهي كركعة لإطلاقهم البطلان بالتخلف بها ولم يبنوه على الخلاف في ذكرها. أما إذا 
تخلف بعذر كنسيان وبطء قراءة وعدم سماع تكبير وكذا جهل عذر به فيما يظهر فلا بطلان فيراعي نظم صلاة نفسه. 


قال الغزي: لكن هل له ضابط كما في الصلاة؟ لم أر فيه شيئاً اهء ويظهر الجري على نظم نفسه مطلقاً لما مرّ 
أن التكبيرة بمنزلة الركعة» وقد قالوا بعد التكبيرة هنا أنه يجري على نظم نفسه وبعد الركعة في الصلاة لا يجري على 
نظم نفسه فافترقاء وكان وجهه أنه لا مخالفة هنا فاحشة في جريه على نظم نفسه مطلقاً بخلافه» ثم ووقع لشارح أن 
الناسي يغتفر له التأخر بواحدة لا بثنتين. وذكره شيخنا في شرح منهجه وعبره مع التبري منه فقال على ما اقتضاه 
كلامهم اه. والوجه عدم البطلان مطلقا لأنه لو نسي فتأخر عن إمامه بجميع الركعات لم تبطل صلاته فهنا أولى ولو 
تقدم عمداً بتكبيرة لم تبطل على ما قاله شارح وجرى عليه شيخنا أيضاً ااا ا 0 


أن الأخرى لا تتحقق إذا كان معه في الأولى إلا بالتكبيرة الثالئة فإن المأموم يطلب منه أن يتأخر عن تكبير الإمام فإذا قرأ 
الفاتحة معه وكبر الإمام الثانية لا يقال سبقه بشيءع ش قوله: (أي شرع) إلى قوله لكن قال الخ في-النهاية والمغني 
والأسنى . قوله: (وخرج بحتى كبر ما لو تخلف بالرابعة الخ) أي فلا تبطل فيأتي بها بعد السلام وهو كذلك لأنه لا يجب فيها 
ذكر فليست كالركعة خلافاً لما صرح به البارزي في التمييز من البطلان مغني ونهاية وأسنى وشيخنا ويأتي في الشرح اعتماد 
مقالة البارزي. وعن سم رده وقال السيد البصري ينبغي أن يفصل في المتخلف بالرابعة إلى سلام الإمام فيقال بالبطلان إن 
أتى فيها الإمام بذكر لفحش التخلف كبقية التكبيرات وقول الشيخين كغيرهما حتى كبر الخ تصوير فلا ينافيه وإن وإلى الإمام 
بينها وبين السلام فلا بطلان لعدم فحش المخالفة اه. وهذا وإن كان وجيهاً من حيث المدرك لكنه كإحداث قول في مسألة 
فيها قولان فلا يجوز العمل به قوله: (لتصريح التعليل الخ) وهو قوله لأن المتابعة هنا الخ (ودعوى المهمات الخ) أي مؤيداً 
لما أفهمه المتن من عدم البطلان بالتخلف بالرابعة قوله: (كيف والأولى لا يجب الخ) يفرق بأنها محل الواجب بالأصالة 
وبهذا يندفع قوله ولم يبنوه الخ سم قوله: (على ما مرّ) أي من تصحيح المصنف. قوله: (وهي كركعة لإطلاقهم البطلان الخ) 
يتأمل هذا الكلام فإن الأولى هي تكبيرة الإحرام ولا معنى للتخلف بها إلا عدم الإحرام أو عدم الاقتداء وكلاهما لا بطلان به 
كما هو ظاهر فليتأمل صورة التخلف بها سم زاد البصري واقتصار أصل الروضة على التخلف بالثانية أو الثالثة وعدم تعرضه 
للأولى مشعر بمغايرتها في الحكم للتكبيرتين ولعل وجهه ما أشرت إليه من عدم تصوره وقد أخذ في المهمات من عدم 
التعرض للرابعة مخالفتها لما ذكر أي في البطلان وأيضاً قول المنهاج لو تخلف المقتدي الخ مخرج للتخلف بالأولى لأنه 
قبل الإتيان بها غير مقتد وبعده لم يتخلف بها فليتأمل اه. قوله: (أما إذا تخلف) إلى قوله فيراعي في النهاية والمغني قوله: 
(فلا بطلان) عبارة النهاية فلم تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين كما اقتضاه كلامهم اه. وكذا في المغني إلا أنه عبر 
بعلى ما بدل كما قالع ش قال سم على ابن حج بعد كلام طويل ما حاصله أنه لا يتحقق التخلف بتكبيرتين إلا بعد شروع 
الإمام في الرابعة اه. قوله: (هل له) أي للتخلف بعذر وقوله: (ضابط) أي كشروع الإمام في الثالثة قوله: (مطلقاً) أي ولو شرع 
الإمام في الرابعة قوله: (بعد التكبيرة) أي بعد التخلف بتكبيرة واحدة فقط بعذر قوله: (فافترقا) أي التكبيرة هنا والركعة في 
الصلاة فكان الأولى تأنيث الفعل قوله: (مطلقاً) أي سواء تخلف بتكبيرة أو أكثر. قوله: (لشارح الخ) وافقه النهاية والمغني 
كما مر قوله: (والوجه عدم البطلان مطلقا الخ) ويمكن حمل النسيان على نسيان القراءة وحينئذ فلا اعتراض ع ش عبارة 


قوله: (والأولى لا يجب فيها ذكر الخ) يفرق بأنها محل الواجب بالإصالة وبهذا يندفع قوله ولم يبنوه الخ قوله: 
(والأولى لا يجب فيها ذكر إلى إطلاقهم البطلان بالتخلف بها) يتأمل هذا الكلام فإن الاولى هي تكبيرة الإحرام ولا معنى 
للتخلف بها إلا عدم الإحرام أو عدم الاقتداء وكلاهما لا بطلان به كما هو ظاهر فليتأمل صورة التخلف بها. قوله: (وذكره 
شيخنا في شرح * منهجه الخ) عبارة شرح | لمنهج فإن كان ثم عذر كنسيان لم تبطل صلاته بت بتخلفه بت بتكبيرة بل 2 بتكبيرتين على ما 
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ويشكل عليه ما مر أن التقدم أفحش فإذا ضر التأخر بتكبيرة فالتقدم بها أولى ويمكن أن يجاب بأن التأخر هنا أفحش إذ 
غاية التقدم أنه كزيادة تكبيرة» وقد مر أن الزيادة لا تضر هنا وإن نزلوا التكبيرات كالركعات بخلاف التأخر فإنّ فيه فحشاً 
: 


ظاهرا. 
(ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في) تكبيرة (غيرها) أي الأولى لأن ما أدركه أول صلاته فيراعي 


البجيرمي قوله والوجه الخ مسلم في نسيان الصلاة أو الاقتداء دون غيره كنسيان القراءة حلبي وشوبري اه. وعبارة شيخنا 
فإن كان بعذر كبطء قراءة ونسيان أو عدم سماع تكبير أو جهل لم تبطل صلاته بتخلفه بتكبيرة بل بتكبيرتين على ما اقتضاه 
كلامهم وهذا محمول على ما إذا : نسي القراءة ومثله بطؤها وأما إذا نسي الصلاة فالمعتمد أنها لا تبطل ولو بالتخلف لجميع 
التكبيرات اه. أي ومثل نسيان الصلاة نسيان القدوة والجهل . قوله: (ويشكل عليه) أي على عدم البطلان بالتقدم المذكور 
قوله: (فالتقدم بها أولى) اعتمده النهاية والمغني والزيادي وشيخنا وقال البصري أقول إذا قيل بأن التقدم كالتأخر فهل يصور 
بنظير ما ذكروه في التأخر فلا تبطل صلاته إلا إذا شرع في تكبيرة ولم يأت إمامه بالتي قبلها أو تبطل بمجرد فعله لتكبيرة لم 
يفعلها الإمام وإن شرع الإمام في التلفظ بها عقب فراغه منها محل تأمل والذي يظهر أنه إن كان مرادهم الأول اتجه ما قالوه 
لوجود ما يضر مع التأخر مع التقدم الأفحش أو الثاني اتجه ما قاله ذلك الشارح وجرى عليه شيخ الإسلام لأن مجرد التقدم 
بالتلفظ بتكبيرة المخالفة فيه يسيرة جداً لا يقرب من المخالفة بالتأخر المقررة فضلاً عن كونها أفحش منها فليتأمل ولو جمع 
بين الكلامين بتنزيل كل على حالة لم يكن بعيداً ثم يظهر أن محل مضرة التقدم إذا قلنا به حيث أتى به وبما بعدها بقصد 
لك خيرم امسر لاو ب لم مد تقديم تكبيرة ويتردد النظر في حال 
الإطلاق اه. ٠‏ وجزم ع ش بالبطلان فيها عبارته قوله م ر ولو تقدم على إمامه بت بتكبيرة الخ أي وقصد بها تكبيرة الركن أو أطلق 
فإن قصد بها الذكر المجرد لو يضر كما لو كرر الركن القولي في الصلاة ةاه. تقول القن (ومكير التمسيوق: الخ ) بو الحراد يا ين 
تأخر إحرامه عن إحرام الإمام في الأولى أو عن تكبيره فيما بعدها وإن أدرك من القيام قدر الفاتحة وأكثر لا الاصطلاحي 
وهو من لم يدرك زمناً يسع الفاتحة بدليل قوله ويقرأ الفاتحة الخ برماوي وسم قول المتن (ويقرأ الفاتحة) أي إذا أدرك زمناً 
يسعها قبل أن يكبر الإمام أخرى إن شاء وإن شاء أخرها لتكبيرة أخرى سم زاد شيخنا لأنها لا تتعين بعد الأولى وقال الشيخ 
عوض تتعين بعد الأولى في حق المسبوق دون الموافق اه. ويؤيد ما قاله سم من عدم الفرق بين المسبوق والموافق بل 
يصرح بذلك قول الشارح الآتي وفي النهاية والمغني ما يوافقه نعم قوله ويقرأ الفاتحة الخ . 

قوله: (في تكبيرة غيرها) أي كالصلاة على النبي يكٌِ والدعاء نهاية ومغني وسم قول المتن (ولو كبر الإمام أخرى الخ) 
ولو كبر الإمام الثانية عقب إحرام المسبوق بحيث لم يدرك قبل تكبيرة الإمام الثانية زمناً يسع شيئاً من الفاتحة سقطت عنه 
وإن قصد عند إحرامه تأخيرها ولا عبرة بهذا القصد إذا لم يدركها في محلها الأصلي ولو تمكن بعد إحرامه من قراءة بعضها 


اقتضاه كلامهم اه. ومثله في شرح البهجة وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه اقتضى هذا أنه لو استمر في الفاتيحة 
لبطء القراءة مثلاً حتى شرع الإمام في الثالثة بطلت فألواجب عليه حينئذٍ أن يقطع الفاتحة ويتابعه قبل شروعه في | الثالثة هذا 
قضية كلامه رحمه الله اه. ولقائل أن يقول لا يتجه البطلان بمجرد التخلف إلى شروع الإمام في الثالثة وإنما تبطل بتخلفه 
ومشيه على نظم صلاته لأن التكبيرتين هنا بمنزلة الأكثر من ثلاثة أركان في باقي الصلوات ولا بطلان هناك بمجرد التتخلف 
إلى تلبس الإمام بالأكثر بل بالتخلف والمشي على النظم بعد التلبس بالأكثر فليتأمل ومعلوم ان عبارة شرح المنهج المذكورة 
في أععم من النسيان لكن يتعين في النسيان ما قاله الشارح لما بينه مما هو في غاية الوضوح والصحة هذا وقد يقال قياس أن 
التخلف بتكبيرة إنما يتحقق إذا شرع الإمام فيما بعدها كما أفاده قوله حتى كبر الإمام أخرى ان التخلف بتكبيرتين انما يتحقق 
إذا شرع الإمام فيما بعدهما فالتخلف بالثانية والثالثة يتوقف على شروع الإمام في الرابعة ففي قول شيخنا اقتضى هذا انه لو 
استمر في الفاتحة لبطء القراءة مثلاً حتى شرع الإمام في الثالثة الخ فيه نظر بل قياس ما قلنا إنه يقرأ حتى شرع الإمام في 
الرابعة إلا أن يريد الثالثة بالنسبة للثانية وهي الرابعة قوله: (فالتقدم بها أولى) اعتمده م ر. 

قوله: (ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها) أراد بالمسبوق من لم يدرك الإمام من أول صلاته 
فيشمل من أدرك بعد إحرامه قدر الفاتحة قبل أن يكبر الإمام أخرى لا الاصطلاحي وهو من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة بدليل 


فصل في الصلاة عليه 1 


ترتيب نفسهء (ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة) نظير ما مر في المسبوق في بقية 
الصلوات وهذا إنما يأتي على تعين الفاتحة عقب الأولى كذا قيل» وقد يقال: بل يأتي على ما صححه المصنف أيضا 
لأنها وإن لم تتعين لها هي منصرفة إليها إلا أن يصرفها عنها بتأخيرها إلى غيرها فجرى السقوط نظراً لذلك الأصل» نعم 
قوله: ويقرأ الفاتحة إن أراد به الوجوب لا يتأتى إلا على الضعيف فلعله ترك التنبيه عليه للعلم به ما مر (وإن كبرها وهو 
في الفاتحة تركها وتابعه في الأصحّ) إن لم يكن اشتغل بتعوّذ وإلا قرأ بقدره نظير ما مر(وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق 


فقط فهل يؤثر قصد تأخيرها سواء قرأ ما يمكن فيه أو لا فيه نظر فليتأمل فيه فإنه لا يبعد السقوط حيث قرأ ما تمكن وإذا 
أخرها يتجه أن تجب بكمالها لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة اه. سم بتصرف قول المتن (قبل شروعه في الفاتحة) 
أي بأن كبر عقب إحرام المأموم سم قول المتن (وسقطت القراءة) قضية إطلاقه ولو أحرم قاصداً تأخير الفاتحة إلى ما بعد 
الأولى كما تقدم. عن سم خلافاً لما نقل عن الجوهري من تأثير القصد المذكور. قوله: (نظير ما مر الخ) أي من أنه لو ركع 
الإمام عقب تكبير المسبوق فإنه يركع معه ويتحملها عنه نهاية ومغني قوله: (وقد يقال الخ) سيأتي عن النهاية والمغني ما 
يوافقه قوله: (هي منصرفة إليها) أي لأنها محلها الأصلي وقوله: (إلا على الضعيف) أي أنها لا تجزىء بعد غير الأولى وقوله: 
(فلعله الخ) أي على تقدير هذه الإرادة سم قول المتن (تركها الخ) أي فلو اشتغل بإكمال الفاتحة فمتخلف بغير عذر فإن كبر 
إمامه أخرى قبل متابعته بطلت صلاته . 

فرع: يجوز الاستخلاف في صلاة الجنازة بشرطه م ر سم على المنهج أقول ولعل شرطه عدم طول المكث ع ش قول 
المتن (وتابعه في الأصح) ويتحمل عنه باقيها كما لو ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة ولا يشكل هذا أي سقوط 
الفاتحة بعضاً هنا وكلاً فيما قبله بما مر أن الفاتحة لا تتعين في الأولى لأن الأكمل قراءتها فيها فيتحملها عنه الإمام ولو سلم 
الإمام عقب تكبيرة المسبوق لم تسقط عنه القراءة مغني ونهاية قوله: (إن لم يكن) إلى قوله وإن حولت في النهاية والمغني. 
قوله: (إن لم يكن اشتغل بتعوذ) أي ولا افتتاح نهاية قوله: (وإلا قرأ بقدره الخ) وتحريره أنه إذا اشتغل بالتعوذ فلم يفرغ من 
الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية أو الثالثة لزم التخلف للقراءة بقدر التعوذ ويكون متخلفاً بعذر إن غلب على ظنه أنه يدرك 
الفاتحة بعد التعوذ وإلا فغير معذور فإن لم يفها حتى كبر الإمام الثانية بطلت صلاته نهاية قال ع ش قوله ويكون متخلفا يعذر 
وينبغي أن يكون من العذر ما لو ترك المأموم الموافق القراءة في الأولى وجمع بينها وبين الصلاة على النبي ككِهِ في الثانية 
فكبر الإمام قبل فراغه منها فتخلف لإتمام الواجب عليه اه. وعبارة سم قوله وإلا قرأ بقدره لا يبعد على هذا أن يقال فإن قرأ 
بقدره قبل أن يكبر الإمام أخرى كبر هو ولحقه وإذا أراد الإمام تكبير الأخرى قبل أن يقرأ بقدره فارقه على هذا فهل يغنيه عن 


قوله ويقرأ الفاتحة إذ لو أراد الاصطلاحي لكان قوله ويقرأ الفاتحة منافياً له فهو مع قوله بعده ولو كبر الإمام أخرى :الخ وقوله 
وإن كبّرها وهو في الفاتحة الخ من القرائن الواضحة على أنه أراد بالمسبوق من لم يدرك الامام من أول صلاته وبقوله ويقرأ 
الفاتحة أنه يجب عليه قراءتها إذا أدرك زمناً يسعها قبل أن يكبر الامام أخرى وهذا التقدير لا ينافي قوله نعم قوله ويقرأ 
الفاتحة الخ قوله: (ويقرأ الفاتحة) أي إن شاء وإن شاء أخرها لتكبيرة أخرى قوله: (في المتن وإن كان الإمام في غيرها) أي بأن 
أدرك الإمام بعد الثانية مثلاً قوله: (في المتن ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة الخ) لو أحرم قاصداً تأخير الفاتحة 
إلى ما بعد الأولى فكبر الإمام أخرى قبل مضي زمن يمكن فيه قراءة شيء من الفاتحة فهل تسقط عنه الفاتحة لأنه مسبوق 
حقيقة ولا اعتبار بقصده تأخيرها بعد عدم تمكنه من شيء منها أو لا لأن قصد تأخيرها صرفها عن هذا المحل فيه نظر وكذا 
يقال له تمكن بعد إحرامه من قراءة بعضها فقط فهل يؤثر قصد تأخيرها سواء قرأ ما تمكن منه أو لا أو كيف الحال فيه نظر 
فليتأمل فيه فإنه لا يبعد السقوط في الأولى ولا اعتبار بقصده المذكور وكذا في الثانية حيث قرأ ما تمكن. ' 

قوله: (في المتن قبل شروعه في الفاتحة) أي بأن كبر عقب إحرام المأموم قوله: (هي منصرفة إليها) أي لأنها محلها 
الأصلي قوله: (لا يتأتى إلا على الضعيف) أي انها لا تجزىء بعد غير الأولى قوله: (فلعله الخ) أي على تقدير هذه الإرادة 
قوله: (وإلا قرأ بقدره) هل يتعين تخلفه والقراءة بقدره لأنه لما شرع في القراءة في محلها الأصلي تعين لها أو يجوز التأخير 
الى تكبيرة أخرى لعدم تعين القراءة بعد الأولى وحينئذ يقرأ جميع ما لزمه إذ لا يجوز توزيع واجبه على تكبيرتين فيه نظر 
وعلق بعض الطلبة من تقرير م ر في الدرس في بعض الأعوام الثاني قوله: (وإلا قرأ بقدره) لا يبعد على هذا أن يقال فإن قرأ 


08 . الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


باقي التكبيرات بأذكارها) وجوباً في الواجب وندباً في المندوب . 

(وفي قول لا تشترط الأذكار) فيأتي بها نسقاً لأن الجنازة ترفع حيتئذ» وجوابه أنه يسنّ إبقاؤها حتى يتم المقتدون 
وأنه لا يضر رفعها والمشي بها قبل إحرام المصلي وبعده وإن حوّلت عن القبلة ما لم يزد ما بينهما على ثلثمائة ذراع أو 
يحل بينهما حائل مضر في غير المسجد» (وتشترط شروط الصلاة) انلق القند اإودت و وو وو لف ا ا 0 


المفارقة قصد تأخيرها إلى تكبيرة أخرى لعدم تعيّن الأولى للقراءة اه. أقول قضية ما مر من قول النهاية لزم التخلف الخ 
عدم الإغناء والله أعلم قول المتن (وإذا سلم الإمام الخ) يتردد النظر فيما لو سلم الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة أو قبل 
الشروع فيها فهل تسقط عنه بقيتها في الأول وكلها في الثاني أو لا محل تأمل ثم رأيت كلام المغني والنهاية مصرحاً بالثاني 
بصري وقدمنا آنفاً قوله: (لأن الجنازة ترفع حينئذ) أي فليس الوقت وقت تطويل نهاية. قوله: (يسنّ إبقاؤها الخ) والمخاطب 
بذلك هو الولي فيأمره بتأخير الحمل فإن لم يتفق من الولي أمر ولا نهي استحب التأخير من المباشرين للحمل وإن أرادوا 
الحمل استحب للآحاد أمرهم بعدم الحمل اه. ولو قيل المخاطب بذلك المباشرون ثم الولي ثم الآحاد لم يبعد قوله: (حتى 
يتم المقتدون) عبارة شرح الروض ويستحب أن .لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما فاته فإن رفعت لم يضر وإن حولت 
عن القبلة بخلاف ابتداء عقد الصلاة لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء قاله 
في المجموع وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك ولو أحرم على جنازة يمشي بها فصلى عليها جاز بشرط أن لا يكون 
بينهما أكثر من ثلثمائة ذراع كما سيأتي وأن يكون محاذياً لها كالمأموم مع الإمام اه. زاد النهاية على القول بذلك المار في 
صلاة الجماعة اه. وزاد المغني على تلك أيضاً وإن بعدت بعد ذلك اه. قالع ش قوله م ر بشرط أن يكون الخ قضية هذا 
تخصيص ذلك بوقت الإحرام ومفهومه أنه إذا زادت المسافة على ذلك بعد الإحرام لم يضر وقد يشعر كلام حج بخلافه 
وقوله م ر أكثر من ثلثمائة الخ أي يقيناً وعليه فلو شك في المسافة هل تزيد على ذلك أو لا لم يضر لأن الأصل عدم التقدم 
وقوله م ر وأن يكون محاذياً لها أي بأن لا تتحول عن القبلة وقوله على القول بذلك الخ أي القول المرجوح اه. ع ش. 
قوله: (وإن حولت عن القبلة) يظهر أنه تعميم لقوله وبعده فقط لا لقوله قبل الخ أيضاً وقوله: (ما لم يزد الخ) ظاهره أنه قيد في 
الثاني فقط أو فيهما وعلى كل ففيه مخالفة لما تقرر في المغني من أن البعد في الدوام لا يضر جازماً به جزم المذهمب 
فليراجع وليحرر بصري أقول تقدم آنفاً أذرع ش حمل كلام النهاية على ما يوافق كلام المغني والحاصل أنه لو أحرم على 
جنازة وهي قارة لم يضر بعد ذلك رفعها وتحويلها عن القبلة والزيادة بينهما على ثلثماتة ذراع ووقوع حائل بينهما كما في 
البجيرمي عن الحلبي ويفيده أيضاً كلام المغني والنهاية وشيخنا وأما لو أحرم عليها وهي سائرة فيشترط كل من عدم التحول 
عن القبلة وعدم الزيادة على الثلائمائة وعدم الحائل عند التحرم فقط على ما مر عن المغني وع ش ووافقهما شيخنا في 
جميع ذلك إلا في عدم الزيادة فاشترطه وفاقاً للزيادي وسم في الدوام أيضاً وقال ما جرى عليه سم من اشتراط عدم التحول 
عن القبلة في الدوام أيضاً ضعيف اه. وظاهر كلام الشارح اشتراط كل من عدم الزيادة وعدم الحائل في الدوام أيضاً. قول 
المتن (ويشترط شروط الخ) أي يشترط في صلاة الجنازة شروط غيرها من الصلاة كستر وطهارة واستقبال نهاية ومغني قوله: 


بقدره قبل أن يكبر الإمام أخرى كبر هو ولحقه وإذا أراد الإمام تكبير الاخرى قبل أن يقرأ بقدره فارقه على ما تقدم فيما إذا 
أراد الإمام الهوئ للسجود قبل أن يتمم المسبوق قدر ما اشتغل به من افتتاح أو تعوذ بما فيه وعلى هذا فهل يغنيه عن 
المفارقة قصد تأخيرها الى تكبيرة أخرى لعدم تعين الأولى للقراءة قوله: (وأنه لا يضر رفعها والمشي بها قبل إحرام المصلي 
وبعده وإن حولت عن القبلة الخ) عبارة شرح الروض ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما فاته فإن رفعت لم 
يضر وإن حولت عن القبلة بخلاف ابتداء عقد النكاح لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة لأنه يحتمل في الدوام ما 
لا يحتمل في الابتداء قال في المجموع وقضيته ان الموافق كالمسبوق في ذلك ولو أحرم على جنازة يمشي بها وصلى عليها 
جاز بشرط ان لا يكون بينهما أكثر من ثلثمائة ذراع كما سيأتي وأن يكون محاذياً لها كالمأموم مع الإمام ولا يضر المشي بها 
الخ اه. ومثله في شرح العباب فليتأمل مع قول الشارح قبل إحرام المصلي مع قوله وإن حوّلت عن القبلة وبالجملة 
فالمعتمد أن من أحرم بالصلاة قبل رفعها لم يضر رفعها بعد ذلك وإن بعدت وتحوّلت عن القبلة ومن أحرم بعد رفعها 
اشترط عدم البعد والتحول فإن بعدت أو تحوّلت قبل سلامه بطلت صلاته. 


ملق لمق مايه ا 


والقدوة أي كل ما مرّ لهما مما يتأتى مجيئه هناء وظاهر أنه يكره ويسن كل ما مر لهما مما يتأتى مجيئه هنا أيضاًء نعم 
بحث بعضهم أنه يسن هنا النظر للجنازة وبعضهم النظر لمحل السجود لو فرض أخذأ من بحث البلقيني ذلك في 
' الأعمى والمصلي في ظلمة وهذا هو الأوجهء وذلك لأنها صلاة وتقدم طهر الميت كما يأتي. وقول ابن جرير كالشعبي 
تصح بلا طهارة رد بأنه خارق للإجماع وابن جرير وإن عد من الشافعية لا يعد تفرده وجهالهم كالزنى . ووقع للأسنوي 
أنه فهم من كلام الرافعي وجوب استقباله القبلة 5 تنزيلاً له منزلة الإمام كما نزلوه منزلته في منع التقدم عليه ورد بأنه 
تخيل فاسد إذ الميت غير مصل» فكيف يتوهم وجوب استقباله للقبلة» وكلام الرافعي لا يفهمه وإنما المراد منه أن 
كون الحاضر في غير جهة أمام المصلي ابتداء مانع (لا الجماعة) بالرفع فلا تجب بل تسن لأنهم صلوا عليه كَل فرادى 
وإن كان لعذر عدم الاتفاق على إمام خليفة بعد ولا ينافيه الجديد الآتي لأنه لو تقدم الولي 5" 


(والقدوة) أي إن أراد الاقتداء سم ولعل المناسب أي لو فرض الاقتداء بالميت قوله: (ولو فرض) أي السجود قوله: (ذلك) 
أي النظر لمحل السجود لو فرض النظر قوله: (وهذا هو الأوجه) أي سن النظر لمحل السجود قوله: (وذلك) أي اشتراط ما 
ذكر قوله: (وتقدم الخ) عطف على شروط الصلاة قوله: (كما يأتي) أي في المسائل المنثورة قوله: (بلا طهارة) أي للميت قوله: 
(وإنما المراد منه) أي من كلام الرافعي وقوله: (أن كون الحاضر) أي الميت الحاضر وقوله: (أمام المصلي) أي قدامه. وقوله: 
(ابتداء) أي في ابتداء عقد الصلاة بخلاف الدوام فإنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء وقوله: (مانع) أي من انعقاد 
الصلاة كردي قوله: (بالرفع) إلى قوله وكون الخ في النهاية والمغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن قوله: (لأنهم الخ) هذا علة 
لعدم الوستواي فقط دون الس عيازة الحياية قا يتحرط يها كالمكاوية بز نتيا لحيو عسل ها من برل يحوت تقوم عل 
جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وإنما صلت الصحابة على النبي كَل فرادى كما رواه البيهقي 
قال الشافعي لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الصلاة عليه أحد وقال غيره لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم 
واحد في الصلاة لصار مقدماً في كل شيء ويتعين للخلافة ومعنى صلوا فرادى قال في الدقائق أي جماعات بعد جماعات 
وقد حصر المصلون عليه كَلِدِ فإذا هم ثلاثون ألفاً ومن الملائكة ستون ألفاً لأن مع كل واحد ملكين وما وقع في الاحياء من 
أنه يك مات عن عشرين ألفاً من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم قال الدميري لعله أراد من 
المديئة وإلا فقد روى أبو زرعة المروزي أنه مات عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفاً كلهم له صحبة وروى عنه وسمع منه 
اه. قالع ش قوله م ر ما من رجل الرجل مثال وقوله م ر فيقوم على جنازته أي بأن صلوا عليه وقوله م رلا يشركون بالله 
ظاهره وإن لم يكونوا عدولاً وفضل الله واسع اه .ع ش وقال الرشيدي قوله أي جماعات بعد جماعات لعل معناه أنهم 
وي 111 لجخ لتر ا ا 0 
ملكين ظاهر هذا أن الحفظة يشاركون في العمل فليراجع وقوله كلهم له صحبة الخ أي أما من ثب ثبتت له الصحبة.بمجرد 
الاجتماع أو الرؤية فمن المعلوم أنهم أضعاف هذا العدد لما هو معلوم بالضرورة من امتناع كون الذين اجتمعوا به كِدٌ في 
هذه المدة المستطيلة خصوصاً مع أسفاره وانتقالاته قاصراً على هذا فالواحد منا يتفق له أن يجتمع بنحو هذا العدد أو أكثر 
منه في العام الواحد وخرج بقوله مات عن مائة ألف الذين ماتوا في حياته كله ممن سمع وروى فهم كثير أيضاً فتدبر اه. 
قوله: (ولا ينافيه) أي قوله لعذر عدم الاتفاق الخ عبارة ع ش قد يقال يشكل عليه ما تقرر أن الولي أولى بإمامتها وقد كان 
الولي موجوداً كعمه العباس رضي الله تعالى عنه وقد يجاب عن ذلك بأن عادة السلف جرت بتقديم الإمام على الولي فجروا 
على هذه العادة بالنسبة له يك فاحتاجوا إلى التأخير إلى تعين الإمام وفيه نظر اه. قوله: (لأنه لو تقدم الخ) قد يقال إن كان 
المعروف في زمنه يله أن صلاة الجنازة مفوضة إلى الولي فلا إيهام إذ لا حق للوالي فيها أو إلى الوالي كان الجديد معترضاً 
ولا يفيد دعوى الخصوصية بصري وسم ولك أن تمنع توقف ثبوت الجديد على كون التفويض إلى الولي مشهوراً في 
زمنه كَكلِهِ وكم من حكم ثابت منه كَكِهِ لم يشتهر في زمنه بل بعده كما هو ظاهر ولو سلم فمجرد جريان عادة الأولياء في 


فرع لو رفعت قبل فراغ المسبوق وبعدت عنه فعل يصح اقتداء غيره به مع بعدها والوجه عدم صحة الاقتداء بل عدم 
انعقاد نفس الصلاة ا ل ل ل ل 
قوله: (والقدوة) أي إن أراد الاقتداء. 


لتوهم أنه الخليفة لاختصاص الإمامة به إذ ل لأنه لا يشترط فيها 
الجماعة فكذا العدد كغيرهاء وكون صلاة الصبي نفلا لا يؤثر لأنه قد يجزىء عن الفرض كما لو بلغ بعدها في الوقت». 
ولحصول المقصود بصلاته مع رجاء القبول فيها أكثر ويجزىء الواحد أيضاً وإن لم يحفظ الفاتحة وغيرها ووقف 
بقدرهاء ولو مع وجود من يحفظها فيما يظهر لأن المقصود وجود صلاة صحيحة من جنس المخاطبين» وقد وجدت 
ومرّ أواخر التيمم حكم صلاة فاقد الطهورين ومن لا يغنيه تيممه عن القضاء فراجعه. 

(وقيل يجب اثنان وقيل ثلاثة) لأنه يكِ قال: «صلوا على من قال لا إِلّه إلا الله». وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة 
(وقيل أربعة) كما يجب أي على هذا القول أن يحملها أربعة لأن ما دونه إزراء بالميت ولا تجب الجماعة على كل 
وجهء (ولا تسقط بالنساء) ومثلهنْ الخنائى (وهناك) أي بمحل الصلاة وما ينسب إليه كخارج السور القريب منه أخذاً 
مما يأتي عن الوافي (رجال) أو رجل ولا يخاطبن بها حينئذ بل أو صبي مميز على ما بحثه جمع . 


ذلك الزمن بتقديم الإمام الأعظم في صلاة الجنازة كاف في التوهم كما هو ظاهر أيضاً قوله: (لتوهم أنه الخليفة) أي فربما 
ترتب على ذلك افتنة ع ش . قوله: (به) أي بالإمام الأعظم وقوله: (إذ ذاك) أي في زمنه ِو قوله: (ولو صبياً) أي مميزاً نهاية 
ومخنى قوم (لأنه الخ) تعليل للمتن قوله: (ولحصول المقصود) وهو الدعاء للميت قوله: (ويجزى) إلى قوله ومر الخ فيه وقفة 
وسكت عنه النهاية والمغني لكنه أقرهع ش ثم قال وبقي ما لو كان لا يحسن إلا الفاتحة ة فقط هل يكررها أو لا فيه نظر 
والأقرب بل المثعين الأول لقيامها مقام الأدعية اه. أي والصلاة على النبي يك قوله: (ومر أواخر التيمم حكم صلاة فاقد 
الطهورين الخ) عبارته هناك فقال أي الأذرعي في باب الجنائز من لا يسقط تيممه الفرض وفاقد الطهورين إن تعينت على 
أحدهما صلى قبل الدفن ثم أعادها إذا وجد الطهر الكامل وهذا التفصيل له وجه ظاهر فليجمع به بين من قال بالمنع ومن 
قال بالجواز اه.. قوله: (لها) متعلق بالصلاة قول المتن (وقيل يجب الخ) أي لسقوط فرضها نهاية قوله: (لأنه) إلى قوله على 
ما بحثه في النهاية والمغني إلا قوله أخذ إلى المتن قوله: (وأقل الجمع الخ) أي الذي دلت عليه الواو في صلوا الخ ع ش 
قوله: (وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة) وهو دليل للقولين على التوزيع رشيدي قوله: (كما يجب الخ) عبارة المغني بناء على 
معتقده في حمل الجنازة أنه لا يجوز النقصان عن أربعة لأن الخ فالصلاة أولى اه. قوله: (ولا تجب الجماعة الخ) أي 
تيصلوه قرلاق [باإتاورا فر المسموع عن الأصحات ار صل نعلي التدازة علذة زائد على المشروظ وقتت مثلاة الجميم 
فرض كفاية مغني ونهاية ويأتي ذ في الشرح مثله. قوله: (أي بمحل الصلاة ة الخ) عبارة النهاية والمغني والأوجه أن المراد 
بحضوره أي الرجل وجوده في محل الصلاة ة على الميت لا وجوده مطلقاً ولا في دون مسافة القصر اه. قوله: (مما يأتي) أي 
في شرح ويصلي على الغائب الخ قوله: (رجال الخ) نعم إن كان الرجل أو الرجال ممن يلزمه القضاء فهو كالعدم فيما يظهر 
فيتوجه الفرض على النساء ويسقط بفعلهن م ر اه. سم قوله: (أو رجل) قد يوجه المتن بأن المراد الجنس وقوله: (أو صبي) 
قد يشمله المتن لأن الرجال قد تطلق بمعنى الذكور كما في حديث فلا ولي رجل ذكر سم وفي المغني ولو عبر بقوله وهناك 
ذكر مميز لشمل ما ذكر وكان أخصر اه. 


قوله: (لاختصاص الامامة به إذ ذاك) إن أريد حتى إمامة الجنازة فهذا التخصيص ينافي أن الحق شرعاً للولي إذ مقتضي 
ذلك علم الصحابة وعملهم بذلك أو إمامة ما عدا الجنازة أشكل تعليل التوهم بذلك قوله: (ولو مع وجود الخ) اعتمده م ر 
قوله: (أي بمحل الصلاة الخ) فإن قيل قياس عموم الخطاب أنها لا تسقط بالنساء في محله مع وجود رجال ولو بمحل آخر 
وإن بعدوا وظنوا أنه ليس في محله إلا نساء غاية الأمر انهم ان قربوا وجب الحضور للصلاة وإلا صلوا بمكانهم كما 
لا تسقط عنه الصلاة بمحله إذا لم يظن أن فيهم غيرهم من الرجال بالفرض ويمنع الأخذ مما يأتي باختلاف المقامين 
ومدركهما قلنا ينافي ذلك كلامهم كقولهم أنه لو صلت المرأة لفقد الرجل ثم حضر لم تلزمه الصلاة إلا أن يحمل على ما إذا 
لم يعلم هذا الرجل أنه ليس بمحل الميت إلا نساء قبل صلاة النساء وإلا لزمته الصلاة قوله: (أي بمحل الصلاة الخ) والأوجه 
أن المراد بحضوره أي الرجل وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقاً ولا في دون مسافة القصر شرح م ر 
قوله: (رجال أو رجل) نعم إنا كان الرجل أو الرجال ممن يلزمه القضاء فهو كالعدم فيما يظهر فيتوجه الفرض على النساء 
ويسقط بفعلهن م ر قوله: (أو رجل) قد يوجه المتن بأن المراد الجنس قوله: (أو صبي مميز) قد يشمله المتن لأن الرجال قد 
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قيل: وعليه يلزمهن أمره بفعلها بل وضربه عليه اه» وهو بعيد بل لا وجه له وإنما الذي يتجه أن محل البحث 
إذا أراد الصلاة وإلا توجه الفرض عليهن (في الأصح) لأن فيه استهانة به ولأن الرجال أكمل فدعاؤهم أقرب للإجابة . 
أما إذا لم يكن غيرهن فتلزمهن وتسقط بفعلهن. وتسن لهن الجماعة كما بحثه المصنف . لكن نوزع فيه بأن الجمهور 
على خلافه» وإنما لزمتهن ولم تسقط بفعلهن مع وجود الصبي المريد لفعلها على ذلك البحثء لأن دعاءه أقرب 
للإجابة منهن» وقد يخاطب الإنسان بشيء وتتوقف صحته منه على شيء آخر ولك أن تقول أقربية دعائه تأتي حتى في 
اجتماعه مع الرجال» ولم ينظروا إليها حينئذ وكونه من جنسهم لا جنسهن لا أثر له هنا على أنها إنما تقتضي أنه يندب 
لهن الائتمام به لا منع ضحة صلاتهن. ودعوى أنه قد يخاطب الإنسان إلى آخره تحتاج لتأمل» فإن إطلاقها لا يشهد 
لما نحن فيه وإنما الذي يشهد له أن يثبت أنهم في صورة ما أوجبوا على واحد أو جمع شيئأ» ومنعوا سقوطه عنه بفعله 
إذا أراد غير المخاطب به التبرع به» فإن ثبت ذلك أيد ذلك البحث وإلا كان مع عدم اتضاح معناه خارجاً عن القواعد على 
أنه مخالف لمفهوم قول المتن وغيره» وهناك رجال فلا يقبل فتأمله» وفي المجموع والرجل الأجنبي وإن كان عبداً أولى 


قوله: (قيل وعليه الخ) اعتمده المغني والنهاية وفاقاً للشهاب الرملي قوله: (يلزمهن أمره بفعلها الخ) فإن أصر على 
الامتناع وأيسن من فعله فلا يبعد أن تجزىء صلاتهن قاله سم وقد يفيده قول الشارح وإنما الذي يتجه الخ ويصرح بذلك 
قول المغني والأولى أن يقال إن امتنع أجزأت صلاتهن وإلا فلا اه. قوله: (لأن) إلى قوله ولك في النهاية والمغني قوله: 
(غيرهن) عبارة النهاية والمغني ذكر أي ولا خنثى فيما يظهر اه. ويأتي في الشرح ما يفيده قوله: (فتلزمهن الخ) قال في شرح 
الروض ولو حضر الرجل بعد لم تلزمه الإعادة انتهى ولو حضر بعد إحرامهن وقبل فراغهن فهل تلزمه الصلاة لأن الفرض لم 
يسقط بعد أو لا فيه نظر والأول قريب سم وشوبري وقد يصرح بما ذكراه عن شرح الروض قول الشارح وتسقط الخ ولعل 
ع ش لم يطلع على ذلك النقل فقال ما نصه والقياس أنه يجب على الخنثى أو غيره من الرجال إذا حضر بعد الدفن أن 
يصلي على القبر لعدم سقوط الصلاة بفعل النساء اه. قوله: (وتسقط بفعلهن) وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء نهاية 
ومغني أي فلم يأثمن ع ش اه. قوله: (وتسن لهن الجماعة الخ) وهو المعتمد كما في غيزها من الصلوات وقيل لا تستحب 
لهن وقيل تسن لهن في جماعة المرأة مغني قوله: (وإنما لزمتهن الخ) فيه أن الخطاب لم يتعلق بالنساء على البحث المذكور 
قوله: (على شيء آخر) أي كعدم إرادة الصبي هنا قوله: (على أنها) أي أقربية دعاء الصبي للإجابة قوله: (لا منع صحة 
صلاتهن) انظر من أين لزم على هذا البحث منعها سم قوله: (بأن إطلاقها) الباء بمعنى اللام متعلق بتحتاج الخ والضمير 
للدعوى. قوله: (وإنما الذي يشهد له أن يثبت أنهم في صورة ما الخ) قد يجاب عن ذلك بأنهن في هذه الحالة خوطبن بأمره 
وضربه لا بفعل الصلاة كما أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعل المراد بقوله لا بفعل الصلاة أي على وجه الوجوب 
سم قوله: (على أنه مخالف الخ) فيه أن كثيراً ما يراد بالرجال الذكور سم أي فيشمل الصبي قوله: (فلا يقبل) أي ذلك 
البحث . 


يطلقون بمعنى الذكور كما في حديث فلأولئ رجل ذكر. قوله: (قيل وعليه يلزمهن أمره الخ) فإن أصر على الامتناع وأيسن 
من فعله فهل يصلين لحرمة الميت وتجزيهن صلاتهن أو لا تجزىء ولا بد من الصلاة عليه بعد الدفن إذا أطاع الصبي أو 
حضر بالغ وصلاتهن إنما كانت لحرمة الميت فيه نظر والأول غير بعيد قوله: (أما إذا لم يكن غيرهن فتلزمهن الخ) قال في 
شرح الروض ولو حضر الرجل بعد لم تلزمه الإعادة اه. ولو حضر بعد إحرامهن وقبل فراغهن فهل تلزمه الصلاة لأن 
الفرض لم يسقط بعد أو لا فيه نظر والأول قريب قوله: (كما بحثه المصنف) عبارة الروض وصلاتهن فرادى أفضل قال في 
شرحه وتعبيره بذلك أولى من قول أصله فإن لم يكن رجل صلين منفردات قال في المجموع بعد نقله ذلك عن الشافعي 
والاصحاب وفيه نظر وينبغي ان تسن له الجماعة كما في غيرها وعليه جماعة من السلف اه. وبه يعلم أن المصنف معترف 
بأن الجمهور على خلاف بحثه كما يتوهم من قول الشارح السابق ونوزع الخ اه. قوله: (لا منع صحة صلاتهن الخ) انظر من 
أين لزم على هذا البحث منع صحة صلاتهن قوله: (وإنما الذي يشهد له أن يثبت انهم في صورة ما الخ) قد يجاب عن ذلك 
بأنهن في هذه الحالة خوطبن بأمره وضربه لا بفعل الصلاة كما أشار الى ذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعل المراد بقوله بفعل 
الصلاة على وجه الوجوب قوله: (مخالف لمفهوم قول المتن وغيره وهناك رجال) فيه أن كثيراً ما يراد بالرجال الذكور قوله: 


ل الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


من المرأة القريبة والصبيان أولى من النساء اه. قيل: هذه العبارة مشكلة لاقتضائها سقوطها بها مع وجود البالغ» ورد بأن 
الصورة أنهن أردن الجماعة ومعهن بالغ أو مميز فتقديم أحدهما أولى من تقديم إحداهن اه. وعجيب ذلك الاستشكال 
باقتضائها ما مرّ مع أنها صريحة في أن الكلام إنما هو في الأولوية بالإمامة لا غيرء وحينئذ فكان ينبغي للرادٌ ذكر ذلك 
لا ما ذكره لأنه موهم. ولو اجتمع خنثى وامرأة لم تسقط بها عنه لاحتمال ذكورته بخلاف عكسه؛, (ويصلى على 
الغائب عن البلد) بأن يكون بمحل بعيد عن البلد بحيث لا ينسب إليها عرفاً أخذأ من قول الزركشي عن صاحب الوافي 
وأقره أن خارج السور القريب منه كداخله. ويؤخلامن كلام الإسنتوي ضبظ القربة:هنايما يحت الطلب'منه في التيمم 
موته. وصلَّى عليه هو وأصحابه. رواه الشيخان وكان ذلك سنة تسع وجاء أن سريره رفع له يك حتى شاهده. وهذا 
بفرض صحته .لا ينفى الاستدلال لأنها وإن كانت صلاة حاضر بالنسبة له كله هى صلاة غائب بالنسبة لأصحابه» ولا 


قوله: (سقوطها بها) أي صلاة الجنازة بالمرأة قوله: (باقتضائها) أي عبارة المجموع والجار متعلق بالاستشكال قوله: (مع 
أنها صريحة الخ) أي صراحة فيه سم . قوله: (فكان ينبغي للراد ذكر ذلك) قد يقال كلام الراد ظاهر في ذلك وإن لم يصرح 
بما ذكر بل قد يدعى أنه صريح فيه وقول الشارح لأنه موهم محل تأمل بصري قوله: (ذكر ذلك) أي أن الكلام الخ وقوله: (لا 
ما ذكره) أي قوله أن الصورة الخ حاصلة أنه كان ينبغي للراد أن يذكر في الجواب عن الإشكال ما قلناه وهو أن الكلام الخ لا 
ما قاله. وهو أن:الصورة الخ اه. كردي قوله: (لأنه الخ) أي ما ذكره (موهم) أي لصحة إمامة إحداهن مع وجود الذكر. قوله: 
(ولو اجتمع) إلى المتن في النهاية . 

قوله: (ولو اجتمع خنثى وامرأة الخ) قياس ذلك أنه لو اجتمع خنائى لم تسقط عن واحد منهم بفعل غيره منهم لأن كلا 
منهم يحتمل ذكورته وأنوثة من عداه فيجب على كل منهم فعلها تأمل سم وع ش قوله: (لم تسقط بها عنه الخ) خلافاً للمغني 
عبارته والظاهر الاكتفاء بصلاة كل من الخنثى والمرأة كما أطلقه الأصحاب لأن ذكورته غير محققة اه. قوله: (بيخلاف 
عكسه) أي يسقط الفرض بفعل الخنثى عن المرأة مغني قول المتن (ويصلى على الغائب الخ) أي خلافاً لأبي حنيفة ومالك 
مغني قول المتن (على الغائب الخ) هل يشمل الأنبياء فتجوز صلاة الغيبة عليهم ويفرق بينها وبين الصلاة على القبر فيه نظر 
والقلب للجواز أميل وإن قال م ر بالمنع سم على البهجة والمراد بالأنبياء الذين يكون المصلي من أهل فرضها وقت موتهم 
كسيدنا عيسى والخضر عليهما السلام ع ش والقلب إلى ما قاله م ر أميل بل قضية إطلاق الحديث الآتي النهي عن الصلاة 
عليهم في غيبتهم أيضاً. قوله: (بأن يكون) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني قوله: (من قول الزركشي) عبارته من كان 
خارج السور إن كان أهله يستعير بعضهم من بعض لم تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس انتهى 
والأوجه أن القرى المتقاربة جداً أنها كالقرية الواحدة نهاية قوله: (وهو متجه الخ) أقرهع ش . قوله: (ولا يشترط) إلى قوله 
ولا تسقط في النهاية والمغني إلا قوله وجاء إلى ولا بد الخ قوله: (أخبر الخ) ببناء الفاعل عبارة شرح المنهج والمغني 
أخبرهم اه. قوله: (لأنها الخ) عبارة النهاية لأنها أي الرؤية إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب 
المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضاً ولم ينقل وإن كانت لأن الله تعالى خلق له إدراكاً فلا يتم على مذهب الخصم لأن البعد 
عن الميت عنده يمنع صحة الصلاة وإن رآه وأيضاً وجب أن تبطل صلاة الصحابة اه. قالع ش فرع لو بعد الميت عن 
المصلي بأن كان على مسافة القصر نأكثر مثلاً لكن كان المصلي يشاهده كالحاضر عنده كرامة فهل تصح صلاته من البعد 
لأنه غائب والمراد بالغائب البعيد أو لا تصح مع ذلك لأنه حاضر أو في حكم الحاضر لمشاهدته فيه نظر والمتجه عندي 
الأول وإن أجاب م ر فوراً بالثاني سم على البهجة وقد يؤيد ما استوجهه سم بصلاته يككةِ وصلاة الصحابة معه على النجاشي 
وإن رفع له حتى رآه في محله على القول به لأن ذلك لا يصيره حاضراً ع ش أي وأيضاً تفسير الشارح للغائب بقوله بأن 
يكون بمحل بعيد الخ كالصريح فيما استوجهه سم والله أعلم. 
(صريحة في أن الكلام الخ) أي صراحة فيه . قوله: (ولو اجتمع خنثى وامرأة الخ) قياس ذلك أنه لو اجتمع خناثى لم تسقط 


عن واحد منهم بفعل غيزه منهم لأن كلا منهم يحتمل ذكورته وأنوثة من عداه فيجب على كل منهم فعلها تأمل قوله: (في 
المتن ويصلى على الغائب) يشمل النبي ويتصوّر في السيد عيسى إذا مات بعد نزوله وإن امتنعت على قبره كما يأتي فليراجع 
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بد من ظن أن الميت غسل كما شمله إطلاقهم» نعم الأوجه أن له أن يعلّق النية به فينوي الصلاة عليه إن غسل ولا 
تسقط هذه الفرض عن أهل محله كذا أطلقوه. 

وظاهره أنه لا فرق بين أن يمضي زمن يقصرون فيه بترك الصلاة وأن لاء ويمكن بناء ذلك على أن المخاطب 
بذلك أهله أولاً أو الكل؛ ومرّ أن الأرجح الثاني وحينئذ عدم السقوّط مع عدم تقصيرهم ومع استواء كل من علم بموته 
في الخطاب بتجهيزه فيه نظر ظاهرء أما من بالبلد فلا يصلى عليه وإن كبرت وعذر بنحو مرض أو حبس كما شمله 
إطلاقهم» وعند الحضور يشترط كما يأتي أن يجمعهما مكان وأن لا يتقدم عليه أو على قبره وأن لا يزيد ما بينهما على 
ثلثمائة ذراع نظير ما مر في المأموم مع إمامهء (ويجب تقديمها) أي الصلاة (على الدفن) لأنه المنقول» فإن دفن قبلها 
أثم كل من علم به ولم يعذر وتسقط بالصلاة على القبر (وتصحً) الصلاة (بعده) أي الدفن للاتباع» قيل يشترط بقاء 
شيء من الميت اهء وفيه نظر لأن عجب الذنب لا يفنى كما هو مقرر في محله .......... 0 


قوله: (إن الميت غسل) أي أو يمم وقوله: (إن غسل) أي طهر نهاية . قوله: (ولا تسقط الخ) عبارة النهاية والأسنى والمغني 
وقد أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب بأن ذلك يسقط فرض الكفاية إلا ما.حكى عن ابن القطان وظاهر أن محل السقوط 
بها حيث علم بها الحاضرون اه. قوله: (وظاهره) أي ظاهر إطلاقهم قوله: (بناء ذلك) أي السقوط وعدمه قوله: (فيه نظر الخ) 
تقدم عن النهاية والأسنى والمغني اعتماده قوله: (أما من بالبلد الخ) المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها فحيث شق الحضور ولو 
في البلد لكبرها ونحوه صحت وحيث لا ولو خارج السور لم تصح م راه. سم على حج وقد يفيده قوله م ر ولو تعذر الخ 
ومنه أيضاً يستفاد أن العبرة في المشقة بالنسبة لمريد الصلاة كما يفهم من التمثيل للعذر بالمرض ع ش قوله: (وعذر الخ) خلافا 
للنهاية والمغني عبارتهما ولو تعذر على من في البلد الحضور بحبس أو مرض لم يبعد الجواز كما بحثه الأذرعي وجزم به ابن 
أبي الدم في المحبوس اه. زاد الأول لأنهم قد عللوا المنع بتيسر الذهاب عليه وفي معناه إذا قتل إنسان ببلد وأخفى قبره انتهى 
فتأمل قوله وفي معناه الخ هل المراد في معنى الغائب أي فتصح بلا خلاف أو في الحاضر المعذور فتكون على الخلاف 
والأقرب الثاني لكن ينبغي أنه إذا علم أنه دفن بلا صلاة أن تجزىء الصلاة عليه قطعاً وإن قلنا لا تصح صلاة المحبوس بالبلد 
لوضوح الفرق بينهما بأن القول بعدم الصحة يؤدي إلى تعطيل فرض الكفاية بصري . قوله: (كما يأتي) أي في المسائل المنثورة 
قوله: (أن يجمعهما مكان واحد الخ) أي عند التحرم فقط كما تقدم قوله: (نظير ما مر الخ) ولو صلى على من مات في يومه أو 
سنته وطهر في أقطار الأرض جاز وإن لم يعينهم بل يسن لأن الصلاة على الغائب جائزة وتعيينهم غير شرط نهاية ومغني قال 
اع ش قوله م ر ولو صلى على من مات الخ هل يدخل من في البلد تبعاً وقد ينقاس عدم الدخول لأنه لا تصح الصلاة عليه إلا 
مع حضوره سم على البهجة ومحله أيضاً أخذاً مما مر له سم ما لم تشق الصلاة عليهم في قبورهم وإلا شملتهم وقوله م ر وإن 
لم يعينهم الخ وأشمل من ذلك أن ينوي الصلاة على من تصح صلاته عليه من أموات المسلمين فيشمل من مات من بلوغه ثم 
ينبغي أن يقول في الدعاء لهم هنا اللهم من كان منهم محسناً فزد في إحسانه ومن كان منهم مسيئاً فتتجاوز عن سيآنه لأن الظاهر 
في الجميع أنهم ليسوا كلهم محسنين ولا مسيئين اه. ع ش. قول المتن (ويجب تقديمها الخ) أي وتأخيرها عن الغسل أو 
التيمم عند وجود مسوغه نهاية ومغني قوله: (أي الصلاة) إلى قول المتن الأصح في النهاية والمغني قوله: (كل من علم به الخ) 
أي من الدافنين والراضين بدفنه قبلها ويصلى عليه وهو في قبر ولا ينبش لذلك كما يؤخذ من قوله وتصح بعده نهاية ومغني قوله: 
(وتسقط بالصلاة الخ) وهل يسقط بفعلها على القبر الإثم الظاهر نعم بصري والظاهر أن الساقط على مسلك الشارح في نظائره 
سقوط دوام الإثم لا أصله قوله: (وفيه نظر لأن عجب الخ) اعتمده المغني والنهاية عبارة الثاني بعد كلام وعلم من ذلك جواز 
الصلاة على القبر أبداً بالشرط الذي ذكرناه ولا يتقيد بثلاثة أيام أي خلافاً لأبي حنيفة ولا بمدة بقائه قبل بلائه ولا بتفسخه اه. قال 
اع ش قوله م ر وعلم من ذلك الخ ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها على أن في غير المنبوشة يتحقق انفجاره عادة 


قوله: (نعم الأوجه) اعتمده م ر قوله: (ولا تسقط هذه الفرض الخ) عبارة شرح الروض قال ابن القطان لكنها لا تسقط الفرض 
قال الزركشي ووجهه أن فيه إزراء وتهاوناً بالمبت لكن الأقرب السقوط لحصول الفرض وظاهر أن محله إذا علم الحاضرون 
اه. قوله: (أما من بالبلد الخ) المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها فحيث شق الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه صحت 
وحيث لا ولو خارج السور لم تصح م ر والأوجه في القرى المتقاربة جدرانها كالقرية الواحدة. 


(والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل) أداء (فرضها وقت الموت) بأن يكون حينئذ مكلفاً مسلماً طاهراً لأنه 
يؤدي فرضاً خوطب به بخلاف من طرأ تكليفه بعد الموت ولو قبل الغسل كما اقتضاه كلامهما وإن نوزعا فيه» ومن ثم 
جزم بعضهم بأن تكسفه عند الغسل بل قبل الدفن كهو عند الموت» وذلك لأن غير المكلّف متطوّع وهذه الصلاة 
لا يتطوّع بها. وقد يرد عليه صلاة النساء مع وجود الرجال فإنها محض تطوّع. إلا أن يجاب بأنهن من أهل الفرض 
بتقدير انفرادهن وذاك لم يكن كذلك فكانت صلاته محض تطوّع مبتدأ. ولا ينافي هذا لزومها لمن أسلم أو كلف قبل 


ونجاسة كفنه بالصديد ويصرح بالتعميم قول الشارح م ر ولا يتقيد بثلاثة أيام الخ وقوله م ر السابق ولو صلى على من مات 
في يومه وسنته الخ .ه.. وقول النهاية بالشرط الذي الخ يعني به كون المصلي من أهل فرضها وقت الدفن قول المتن 
(والأصح تخصيص الصحة) أي صحة الصلاة على القبر مغني زاد النهاية والغائب اه. قال سم عبارة المنهج وشرحه وإنما 
تصح الصلاة على العبر والغائب عن البلد ممن كان من أهل فرضها وقت موته اه. وتلخص منه أن صلاة الصبي المميز 
صحيحة مسقطة للفرض ولو مع وجود الرجال في الميت الحاضر دون الغائب والقبر وهو مشكل فليحرر فرق واضح اه. 
وقد يفرق بضيق الوقت في الحاضر دونهما وبان في التأخير فيه إلى حضور البالغ إزراء وتهاوناً ظاهراً دونهما قوله: (حينئذ) 
أي حين الموت قوله: (مسلماً طاهراً) أي بخلاف الكافر والحائض يومئذ نهاية قوله: (من طرأ تكليفه الخ) أي بأن بلغ أو أفاق 
بعد الموت أي أو من طرأ إسلامه أو طهره عن نحو الحيض بعده. قوله: (فيه) أي فيما اقتضاه كلامهما قوله: (ومن ثم جزم 
بعضهم الخ) اعتمده م ر اه. سم عبارة النهاية والمغني واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل لم 
يعتبر ذلك والصواب خلافه لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمته الصلاة اتفاقاً وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع فإنهم يأثمون بل 
لو زال المانع بعبد الغسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمناً يمكن فيه الصلاة كان كذلك وحيتئذ فينبغي الضبط بمن كان من 
أهل فرضها وقت الدفن اه. ونقل شرح الروض والمنهج عن الأسنوي مثل ذلك وأقراه وقولهم بل لو زال المانع الخ قال 
البجيرمي أي بأن بلغ أو أفاق أو أسلم أو طهرت من الحيض أو النفاس سم اه. قوله: (وذلك) راجع لما في المتن قوله: 
(وهذه الصلاة لا يتطوّع بها) قال في المجموع معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر يؤتى 
بصورتها ابتداء بلا سبب ثم قال لكن ما قالوه ينتقض بصلاة النساء مع الرجال فإنها لهن نافلة وهي صحيحة وقال الزركشي 
معناء أنها لا تفعل مرة بعد أخرى من صلاها لا يعيدها أي لا يطلب منه ذلك ولكن يأتي أنه لو أعادها وقعت له نافلة وكان 
هذا مستثنى من قولهم أن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لم تنعقد أما لو صلى عليها من لم يصل أو لا فإنها تقع له فرضاً مغني 
ونهاية وأقره سم قالع ش قوله م ر لو أعادها الخ أي ولو مراراً أو منفرداً كما نبه عليه سم على البهجة اه. قوله: (صلاة 
النساء الخ) أي والصبي المميز بجيرمي . قوله: (وقد يرد عليه) أي على التعليل المذكور قوله: (وذاك) أي غير المكلف 
والمسلم والطاهر عند الموت قوله: (ولا ينافي هذا) يحتمل أن المشار إليه في المتن من اعتبار حالة الموت ويحتمل أنه 


قوله: (في المئن والأصح تخصيص الصحة بمن كان الخ) عبارة المنهج وشرحه وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب 
عن البلد ممن كان من أهل فرضها وقت موته اه. وتلخص منه أن صلاة الصبي المميز صحيحة مسقطة للفرض ولو مع 
وجود الرجال في الميت الحاضر دون الغائب والقبر وهو مشكل فليحرر فرق واضح قوله: (ومن ثم جزم بعضهم) اعتمده 
م ر قوله: (وهذه الصلاة لا يتطؤع بها) قال الزركشي معناه لا تفعل مرة بعد أخرى وقوله لا تفعل مرة بعد أخرى سيأتي في 
شرح قول المصنف ومن صلى لا يعيد على الصحيح أنها تفعل مرة بعد أخرى إلا أن يريد أنه لا تندب أن تفعل مرة بعد 
أخرى فليتأمل بعد فإن هذا لا يناسب المنع الذي الكلام فيه وقال في المجموع معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير 
جنازة بخلاف صلاة الظهر يؤتى بصورتها ابتداء من غير سبب ثم قال لكن ما قالوه منتقض بصلاة النساء مع الرجال فإنها 
نافلة لهن مع صحتها ولو أعيدت وقعت نافلة خلافاً للقاضي ولعله مستثنى من قولهم أن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لا تنعقد 
على انه يمكن الجواب عن ذلك بأن محل كلامهم إن كان عدم الطلب لها لذاتها وهنا ليس كذلك بل لأمر خارج وهو اعتبار 
تقدم الصلاة من غيرها وهو انه لا يتنفل بها أما لو صلى عليها من لم يصل أولا فإنها تقع له فرضاً وقد اعترض ابن العماد 
قول المجموع بخلاف الظهر بأنه خطأ صريح فإن الظهر لا يجوز ابتداء فعله من غير سبب لأنه تعاطى عبادة لم يؤمر بها وهو 
حرام والأسباب التي يؤدي بها الظهر ثلاثة الأداء والقضاء والإعادة ورده شيخنا الشهاب الرملي بأن ما قاله هو الخطأ الصريح 


فصل في الصلاة عليه ١م4١‏ 


الدفن وليس ثم غيره لأن هذه حالة ضرورة فلا يقاس بها غيرها (ولا يصلّي على قبر رسول الله كَة) وغيره من الأنبياء 
صلى الله عليهم وسلم (بحال) أي على كل قول للخبر الصحيح : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» أي بصلاتهم إليهاء كذا قالوه» وحينئذ ففي المطابقة بين الدليل والمدعي نظر ظاهر إلا أن يقال إذا حرمت إليه 
فعليه كذلك وفيه ما فيه. 

وظاهر أن الكلام في غير عيسى ذَكْةِ ففيه تجوز لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه حين موته الصلاة على قبره 
كما يصرح به تعليلهم المنع أنه لم يكن من أهلها حين موته» وقول بعضهم في صحابي حضر بعد دفنه كَلهِ لا تجوز 
صلاته على قبره» وإن كان من أهلها حين موته يرده علتهم المذكورة فلا نظر لتعليله بخشية الافتتان على أنه لا خشية 
فيه» واستدلاله بأحاديث فيها أنه كَل لا يبقى فى قبره ليس فى محله», لأن تلك الأحاديث كلها غير ثابتة بل الثابت فى 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون وحياتهم لا تمنع ذلك قياساً على ما قبل الدفن لأنها 
وإن كانت حياة حقيقية بالنسبة للروح والبدن إلا أنها ليست حقيقية من كل وجه. 

فرع: مر تعريفه (الجديد أن الولي) و و اكز مامو سة لظ لطر مع ملف عنم وا رو أرق ولاس طم كا 


الجواب المذكور آنفاً وهو الأقرب قوله: (لأن هذه حالة ضرورة) قد يقال وتلك كذلك سم وفيه توقف ظاهر إذ الشأن كثرة 
وجود المكلفين بالنسبة لصلاة الغائب والمدفون دون الحاضر الغير المدفون قول المتن (ولا يصلي الخ) أي لا يجوز نهاية 
قوله: (وغيره) إلى قوله أي بصلاتهم في النهاية إلا قوله أي على كل قول وإلى قوله إلا أن يقال في المغني إلا ما ذكر قوله: 
(أي على كل قول) يخالفه قول المغني وقيل يجوز فرادى لا جماعة اه. فكان ينبغي أن يقول أي لا فرادى ولا جماعة قوله: 
(للخبر الصحيح الخ) ولأنا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم نهاية ومغني . قوله: (كذا قالوه) أي في الاستدلال قوله: 
(اتخذوا قبور أنبيائهم الخ) قال السيوطي هو في اليهود واضح وفي النصارى مشكل إذ نبيهم لم تقبض روحه إلا أن يقال أن 
لهم أنبياء غير رسل كالحواريين ومريم في قول أو الجمع بإزاء المجموع اليهود والنصارى أو المراد الأنبياء وكبار اتباعهم 
فاكتفى بذكر الأنبياء ويؤيده رواية مسلم قبور أنبيائهم وصلحائهم أو المراد بالاتخاذ أعم من الابتداع والاتباع فاليهود ابتدعوا 
والتصارى اتبعوا انتهى اه. ع ش ولا يخفى أن أولى الأجوبة أوسطها وأدناها آخرها. 

قوله: (إلا أن يقال إذا حرمت إليه الخ) لك أن تقول بل الصلاة عليه صلاة إليه نعم قد يقال الاتخاذ لا يشمل الفعل مرة 
مثلاً سم وفيه توقف إذ المراد بالصلاة إليه اتخاذه قبلة وتعظيمه كتعظيم المعبود الحقيقي بخلاف الصلاة عليه كما هو ظاهر 
قوله: (وفيه الخ) أي في الجواب . قوله: (وظاهر أن الكلام في غير عيسى الخ) والأوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيه كغيره 
بناء على أن علة المنع النهي فالصلاة عليهم قبل دفنهم داخلة في عموم الأمر بالصلاة على الميت وعلى قبورهم خارجة 
بالنهي ولهذا قال الزركشي في خادمه الصواب أن علة المنع النهي عن الصلاة في قوله يكهِ لعن الله اليهود الخ شرح م ر اه. 
سم وقضية إطلاق شيخ الإسلام والمغني عدم استثناء سيدنا عيسى أيضأً صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه قوله: (ففيه 
يجوز الخ) الأخصر فيجوز الخ قوله: (كما يصرح به الخ) تقدم أنه لا عبرة بهذا التعليل وإنما علة المنع النهي قوله: (أنه لم 
يكن الخ) أي بأنه الخ قوله: (وقول بعضهم الخ) اعتمده النهاية كما مر. قوله: (ترد علتهم المذكورة) تقدم ما فيه قوله: 
(لتعليله) أي البعض قوله: (لا تمنع ذلك) أي جواز الصلاة على قبورهم قوله: (لأنها) أي حياتهم في قبورهم قول المتن 
(فرع) وجه تفريع ما هنا على ما تقدم حتى عبر بالفرع أن الصلاة تستدعي النظر في المصلي وصفاته التي يقدم بها عند 
المزاحمة فلما تكلم فيما سبق على الصلاة ناسب أن يتفرع على ذلك الكلام على المصلى وما يتعلق به سم . 


لخطئه في فهم كلام المصنف وإنما يرد ما قاله لو قال المجموع يؤتى بها شرح م ر قوله: (لأن هذه حالة ضرورة) قد يقال 
وتلك كذلك . قوله: (إلا أن يقال إِدّا حرمت إليه فعليه كذلك) لك أن تقول بل الصلاة عليه صلاة إليه نعم قد يقال الاتخاذ 
لا يشمل اتفاق العلم مرة مثلاً. قوله: (وظاهر ان الكلام في غير عيسى كله ففيه تجوز لمن كان من أهل فرض الصلاة علبه 
الخ) والأوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيه كغيره بناء على أن علة المنع النهي فالصلاة عليهم قبل دفنهم داخلة في عموم 
الأمر بالصلاة على الميت وعلى قبورهم خارجة بالنهي ولهذا قال الزركشي في خادمه والصواب أن علة المنع النهي عن 
الصلاة في قوله في الحديث لعن الله اليهود الخ شرح م ر قوله: (فرع) وجه تفريع ما هنا على ما تقدم حتى عبر بالفرع أن 


أي القريب الذكر ولو غير وارث (أولى) يحتمل أنه هنا بمعنى أحق فيكون الترتيب واجباً وهو نظير ما مرّ في الغسل بما 
فيه» ويحتمل أنه على ظاهره فيكون الترتيب للندب وهو نظير ما يأتي في الدفن» وعليه يفرق بينهما وبين الغسل بأنه 
مظئّة الاطلاع على ما لا يحبه الميت فكل ما كان المظلع أقرب كان ذلك أحب للميت لأنه مظنة للستر أكثرء فإن قلت 
الإمامة ولاية يتفاخر بها ولا كذلك الغسل». قلت:' لكن .لما قوي الخلاف وكثر القائلون بأنه لا حق له فيها ضعفت 
ولايتهء ثم رأيته في الروضة عبر بأنه لا بأس بانتظار ولي غاب», وظاهره أنه لا فرق بين كونه إذن لمن يؤمٌ قبل غيبته 
وأن لا فيكون ظاهراً في الثاني (بإمامتها) أي الصلاة على الميت (من الوالي) حيث لا خشية فتنة لأنها من حقوق الميت 
فكان وليه أولى بها والقذيم» وبه قال الأئمة الثلاثة: الأولى الوالي فإمام المسجد فالولي كبقية الصلوات. 

وقد علمت وضوح الفرق وأيضاً فدعاء القريب أقرب للإجابة لحزنه وشفقته فكان لتقديمه هنا وجه مسوّغ بخلافه 
ثم ويؤخذ منه بالأولى أن القريب الحر أولى من السيد وهو ظاهرء أما الأنثى فيقدم الذكر عليها ولو أجنبياً 0 


قوله: (أي القريب) إلى قوله فيكون الترتيب واجباً في النهاية والمغني إلا قوله يحتمل . قوله: (أي القريب الخ) هذا 
التفسير يقتضي تقديم ذوي الأرحام على الإمام وينافيه ما يأتي من تقديم الإمام عليه إلا أن يقال أن هذا تفسير للولي في 
الجملة وإن تقدم على بعض إفراده الإمام يتأمل ومع ذلك لا يشمل ذلك التفسير المعتق وعصبته ع ش وقد يقال أن ما ذكر 
تفسير لما في المتن فقط وبيان لمراده. قوله: (يحتمل الخ) اقتصر عليه النهاية والمغني فقالا أي أحق اه. وظاهر هذا التفسير 
الوجوب كما نبه عليه سم والكردي على بافضل وقضية تعبير الروض والمنهج ومتن بافضل بأولى الندب كما نبه عليه 
الشوبري ومال إلِيه الشارح هنا وقالع ش قوله م ر أي أحق أي أولى فلو تقدم غيره كره ابن حج اه. واعتمده الشوبري 
ومال سم إلى الجرمة كما يأتي قوله: (الذكر) سيذكر محترزه قوله: (بمعنى أحق) أي بمعنى مستحق وإلا فقد تستعمل بمعنى 
أولى سم قوله: (ما فيه) أي من أن المذهب ندب الترتيب فيه قوله: (فيكون الترتيب للندب) لا يبعد على هذا أنه لو تقدم غير 
الأولى مع رغبته في الإمامة وعدم رضاه بتقدم غيره حرم لأن فيه تفويت فضيلة على الغير يستحقها بغير رضاه ولا ينافيه ما 
في الذخائر من أنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا لإمكان حمله على غير من ذكر هذا ولكن ظاهر الندب جواز 
تقدم الغير ولو أجنبياً لأن الجميع مخاطبون بهذا الفرض حتى الأجنبي م ر اه. سم أقول ويمكن حمله أيضاً على سقوط 
الفرض لا على عدم الإثم قوله: (وعليه) أي الاحتمال الثاني . قوله: (بينهما) أي الصلاة والدفن قوله: (على ما يحبه الميت) 
أي لا يحب الاطلاع عليه سم قوله: (الإمامة ولاية الخ) أي فمقتضاها وجوب الترتيب فيه بالأولى قوله: (لما قوي الخلاف 
الخ) أي كما يأتي آنفاً قوله: (بأنه لا حق له) أي للولي قوله: (وظاهره) أي ذلك التعبير وكذا ضمير قوله فيكون الخ قوله: (في 
الثاني) أي في الندب قوله: (أي الصلاة) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى ولو غاب قوله: (على الميت) 
أي ولو امرأة نهاية قوله: (حيث لا خشية فتنة) أي من الوالي والأقدم الوالي مطلقاً مغني ونهاية قوله: (كبقية الصلوات) 
راجع لقوله الأولى الوالي الخ سم . قوله: (وقد علمت الخ) أي من قوله لأنها من حقوق الميت الخ قوله: (وأيضاً الخ) اقنصر 
النهاية والمغني على هذا فقالا وفرق الجديد بأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ودعاء القريب الخ قوله: 
(بخلافه ثم) أي في بقية الصلوات قوله: (ويؤخذ منه) أي من الفرق الثاني قوله: (أن الغريب إلخ) اعتمده النهاية والمغني 


الصلاة تستدعي النظر في المصلى وصفاته التي يقدم بها عند المزاحمة فلما تكلم فيما سبق على الصلاة ناسب أن يتفرع على 
ذلك الكلام على المصلى وما يتعلق به. قوله: (بمعنى أحق) أي بمعنى مستحق وإلا فقد تستعمل بمعنى أولى قوله: (ويحتمل 
أنه على ظاهره) في احتمال أولى هنا مع حمله على الولي لغير معنى أحق نظر ظاهر إذ لا يمكن الاخبار عنه بنحو أفضل 
خصوصاً مع تعلق بامامتها به فتأمل قوله: (فيكون الترتيب للندب) لا يبعد على هذا أنه لو تقدم غير الأولى مع رغبته في 
الإمامة وعدم رضاه بتقدم غيره حرم لأن فيه تفويت فضيلة على الغير يستحقها يغير رضاه ولا ينافيه ما في شرح الروض عن 
الذخائر فيما لو احتيج للإقراع من أنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعاأ لإمكان حمله على غير من ذكر هذا ولكن 
ظاهر الندب جواز تقدم الغير ولو أجنبياً لأن الجميع مخاطبون بهذا الفرض حتى الأجنبي م ر قوله: (مظنة الاطلاع على ما 
لا يحبه الميت) أي يحب الاطلاع عليه قوله: (فالولي كبقية الصلوات) انظر ما معنى الولي في بقية الصلوات وكان قوله كبقية 
الخ راجع لتقدم الوالي فإمام المسجد قوله: (أن القريب الحر أولى من السيد) يؤيده زوال الرق بالموت وقياس كونه هنا أولى 


فصل' في الصلاة عليه الذذا 


فإن لم يوجد إلا النساء قدمت بفرض ذكورتها كما بحث» وظاهر تقديم الخنثى عليها في إمامتهن ولو غاب الأقرب أي 
ولا نائب له على ما يأتي ولو غيبة قريبة قدم البعيد» ويفرق بينه وبين نظيره في النكاح بأن القاضي فيه كولي آخر ولا 
كذلك البعيد وهنا لا حقّ للوالي مع وجود أحد من الأقارب فانتقلت للأبعد» ويقدم من الأقارب الأقرب فالأقرب نظراً 
لمزيد الشفقة» إذ من كان أشفق كان دعاؤه أقرب للإجابة (فيقدم الأ ثم الجد) للأب (وإن علا ثم الابن ثم ابنه) وإن 
سفل (ثم الأخ والأظهر تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب) كالإرث والأم وإن لم يكن لها دخل هنا صالحة للترجيح 
لأن المدار على الأقربية الموجبة لأقريبة الدعاء لا يقال هي حاصلة مع كون الأقرب مأموماء لأن الإمام ربما يعجله عما 
يفرغ وسعه فيه من الدعاء لقريبه بمجامع الخير ومهماته ومن تدبر ذلك وتأمله. علم أن الأقربية يزداد بها انكسار القلب 
المقتضي لزيادة الخشوع المقتضية للكمال وهو في الإمام آكد منه في المأموم. ويجري ذلك ا كم ع 


والأسنى قال سم يؤيده زوال الرق بالموت وقياس كونه هنا أولى أنه أولى من السيد بالغسل أيضاً اه. وخالف السيد عمر 
البصري فقال بعد كلام طويل والحاصل أن الذي يتجه تقديم السيد اه. قوله: (فإن لم يوجد إلا النساء الخ) عبارة المغني 
والأسنى والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكور انتهى زاد سم والنهاية وأما رد بعضهم ذلك بأن الأوجه أنه لا حق للنساء في 
الإمامة إذ لا او ا ل ا ا ل 00 
جوازها لهن فإذا أردنها قدم نساء القرابة بترتيب الذكور لوفور الشفقة كما في الرجال اه. قوله: (على ما يأتي) أي في شرح 
على النص قوله: (ويفرق بينه وبين نظيره ه الخ) بالتأمل في هذا الفرق يعلم ما فيه وفيما يشتمل عليه من المقدمات الغير 
المسلمة وقد يفرق بأن ولاية النكاح أقوى من ولاية الصبلاة هنا للقطع بأن الترتيب في تلك للوجوب وأنه لو تصرف البعيد 
وزوج فتزويجه غير صحيح بخلافها هنا للتردد في أن الترتيب في تلك للوجوب أو للندب وعلى القول بأنه للوجوب لو تقدم 
البعيد أو أجنبي فتصح صلاته والاقتداء به وإن كان متعديا كما هو واضح ونقل عن المجموع أيضا فلضعف الولاية هنا قلنا 
بالانتقال للأبعد بمجرد الغيبة من غير إنانة ببخلاف النكاح فتأمله سالكاً جادة الإنصاف بصري. 
قوله: (بأن القاضي الخ) قد يكفي في الفرق أن دعاء القريب أقرب إلى الإحاطة ومصلحة النكاح لا تخفى على 
القاضي سم قوله: (ولا كذلك البعيد) فيه نظر وكذا قوله وهنا لا حق للوالي الخ فيه نظر سم قوله: (ويقدم الخ) دخول في 
المتن قول المتن (فيقدم الأب) أي أو نائبه كما قاله ابن المقري وكغير الأب أيضاً نائبه (ثم الجد) أبو الأب (وإن علا) أي 
لأن الأصول أكثر شفقة من الفروع نهاية ومغني قول المتن (ثم الابن الخ) وخالف ذلك ترتيب الإرث بأن معظم الفرض هنا 
الدعاء للميت فقدم الأشفق لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة مغني قوله: (وإن سفل) بتثليث الفاء نهاية ومغني قول المتن (ثم 
الأخ) لأن الفروع أشفق من الحواشي نهاية ومغني . 
قوله: (والأم الخ) رد لدليل ليل مقابل الأظهر قوله: (دخل هنا) أي في إمامة الرجال نهاية ومغني قوله: (لأن المدار الخ) 
عبارة النهاية والمغني إذ لها دخل في الجملة لأنها تصلى مأمومة ومنفردة وإمامة للنساء عند فقد غيرهن فقدم بها اه. قوله: 
(لأقربية الدعاء) أي للقبول بصري قوله: (لا يقال هي الخ) أي الأقربية الموجبة الخ قوله: (لأن الإمام الخ) علة للنفي لا 
للمنفي . قوله: (ويجري) إلى قوله وإنما قدم في النهاية والمغني إلا قوله ويوجه إلى وقدم وقوله كما هو الأولى إلى ولا 
مدخل وقوله ولا يرد إلى فإن استويا سناً وقوله ودخل إلى فالأوجه قوله: (ويجري ذلك) أي الخلاف الذي في المتن قوله: 


من السيد بالغسل أيضاً قوله: : (فإن لم يوجد إلا النساء قدمت بفرض ذكورتها) عبارة شرح الروض والمرأة تصلى وتقدم 
بترتيب الذكر اه. وأما رد بعضهم ذلك بأن الأوجه أنه لا حق للنساء في الإمامة إذ لا تشرع لهن الجماعة فجوابه اما أولا 
فقد تقدم عن المصنف استحبابها لهن وأما ثانياً فيكفي في هذا الحكم جوازها لهن فإذا أردنها قدم نساء القرابة بترثيب الذكور 
قوله: (بأن القاضي فيه كولي آخر الخ) قد يكفي في الفرق أن دعاء القريب أقرب الى الاجابة ومصلحة النكاح لا تخفى على 
القاضي قوله: (ولا كذلك البعيد) فيه نظر. 

قوله: (وهنا لا حق للوالى) فيه نظر ونقل الأذرعى أيضاً عن القفال أن ولى المرأة هل هو أولى بالصلاة على أمتها 
كالصلاة عليها أم لا لأن المدار في الصلاة على الشفقة والمتجه الأول أي حيث لا أقارب للأمة أخذاً مما تقدم شرح م ر 
قوله: (وإن لم يكن لها دخل) هل يأتي مع ما تقدم أن النساء تقدم بفرض الذكورة. 


85 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في نحو ابني عمّ أحدهما أخ لأم (ثم) بعدهما (ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة) من النسب فالولاء فالسلطان إن 
انتظم بيت المال (على ترتيب الإرث) في غير ابني عم أحدهما أخ لأم كما يأتي (ثم) بعد عصبة الولاء فالسلطان بقيده 
(ذوو الأرحام) الأقرب فالأقرب أيضاً فيقدم أبو الأم فالخال فالعم للأم» نعم الأخ للأم يقدم على الخال» ويتأخر عن 
أبي الأم ويوجه بأنه وإن كان وارثاً لكنه يدلي بالأم فقط فقدم عليه من هو أقوى في الإدلاء بها وهو أبو الأم؛ وقدم في 
الذخائر على الأخ للأم بني البنات وله وجه لأن الإدلاء بالبنوّة أقوى منه بالأخوة» ويتبع ذلك كله وإن أوصى بخلافه 
لأنها حقّ الولي كالإرث» ولا ينافيه ما مر أنها من حقوق الميت لأن الولي يخلفه فيها قهراً عليه فلم يملك إسقاطها وما 
ورد مما يخالفه محمول على أن الولي أجاز الوصية كما هو الأولى جبراً لخاطر الميت ولا مدخل للزوج هناء أي حيث 
رجد من مرّ كما بحث بخلاف نحو الغسل والدفن (ولو اجتمعا) أي اثنان (في درجة) كابنين أو أخوين أو ابني عم 
وليس أحدهما أخاً لأم وكل أهل للإمامة (فالأسن) في الإسلام (العدل أولى) من الأفقه ونحوه (على النص) بخلاف ما 
مر في بقية الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء» ودعاء الأسن أقرب للإجابة . أما إذا كان أحدهما أخاً لأم فيقدم وإن كان 


(في نحو ابني عم الخ) أي كابني معتق بجيرمي قوله: (أحدهما أخ لأم) أي فيقدم الذي هو أخ لأم على غيره وإن كانا في 
الإرث سواء ع ش قوله: (ثم بعدهما) أي الأخ لأبوين والأخ لأب ولو أفرد الضمير راجعاً إلى الأخ كان أخصر قول المتن 
(ابن أخ لأبوين) أي وإن سفل ع ش . قوله: (من النسب الخ) من تعليلية أي العصبة من أجل النسب فمن أجل الولاء فمن 
أجل الإمامة العظمى فقوله فالولاء الخ بالجر عطفاً على النسب كذا في البجيرمي ويؤيده قول الشارح الآتي ثم بعد عصبة 
الولاء الخ وعبارة النهاية والمغني ثم العصبة النسبية أي بقيتهم على ترتيب الإرث فيقدم عم شقيق ثم لأب ثم ابن عم كذلك 
ثم عم الجد ثم ابن عمه كذلك وهكذا ثم بعد عصبات النسب يقدم المعتق ثم عصباته النسبية ثم معتقه ثم عصباته النسبية ثم 
السلطان أو نائبه بعند انتظام بيت المال اه. وقضية هذا الصنيع أن قول الشارح فالولاء بالرفع عطفاً على العصبة قوله: (في 
غير ابني عم الخ) يغني عنه ما قدمه آنفاً قوله: (أحدهما أخ لأم) أي فإنه يقدم هنا الأخ سم قوله: (كما يأتي) أي آنفاً قوله: 
(بقيده) وهو انتظام بيت المال قول المتن (ثم ذوو الأرحام) والقياس هنا عدم تقديم القاتل كما مر في الغسل نهاية ومغني أي 
ولو خطأ أو قاتلاً بحق قياساً على عدم إرثه وتقدم أنه لا حق له فيه وقياسه هنا أنه لا حق له في الإمامة ع ش قوله: (ويوجه) 
أي تأخر الأخ للأم عن أبي الأم قوله: (وله وجه) عبارة النهاية وهو المعتمد اه. قوله: (وإن أوصى بخلافه الخ) أي فلا تنفذ 
وصيته بإسقاطها نهاية ومغني أي لا يجب تنفيذها لكنه أولى كما يأتي ع ش . قوله: (ولا ينافيه) أي التعليل قوله: (ما مر) أي 
في شرح من الوالي قوله: (وما ورد مما يخالفه) أي من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى وأن عمر وصى أن يصلي 
عليه صهيب فصلى وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير فصلى 
نهاية وأسنى ومغني قوله: (كم هو الأولى) أي تنفيذ وصيته بالإمامة عليه قوله: (ولا مدخل الخ) عبارة النهاية والمغني وأشعر 
سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك بخلاف الغسل والتكفين والدفن ومحل ذلك 
إذا وجد مع الزوج غير الأجانب وإلا فالزوج مقدم على الأجانب اه. قوله: (حيث وجد من مر) أي وإلا فالزوج يقدم على 
الأجانب سم قوله: (بخلاف نحو الغسل الخ) أي كالتكفين قوله: (أي اثنان) أي وليان ولو كان أحد المستويين زوجاً قدم وإن 


قوله: (في غير ابني عم أحدهما أخ لأم) أي فإنه يقدم هنا الأخ قوله: (فالسلطان بقيده) ما ذكره من تقديم السلطان على 
ذو الأرحام جزم به في الروض من زيادته قال في شرحه وبه صرح الصيمري والمتولي اه. وجزم بذلك في شرح المنهج 
لكن ذكر الأذرعي في القوت أن تقديم ذوي الأرحام على السلطان طريقة المراوزة وتبعهم الشيخان وأن طريقة العراقيين 
(أي حيث وجد من مر الخ) وإلا فالزوج يقدم على الأجانب شرح م ر قوله: (ولو الأخ للأم) انظر أي حاجة إلى هذا مع قوله 
السابق نعم الأخ للأم الخ قوله: (بخلاف نحو الغسل والدفن) أي والتكفين م ر قوله: (في المتن فلو اجتمعا في درجة الخ) فلو 
كان أحد المستويين درجة زوجا أي كابني عم أحدهما زوج قدم وإن كان الآخر أسن منه كما اقتضاه نص البويطي فقولهم 
لا مدخل للزوج مع الأقارب محله عند عدم مشاركته لهم في القرابة شرح م ر. 


فصل في الصلاة عليه تافل 


الآخر أسن ولا يرد على المتن لأنهما لم يمتويا حينئذ لما مرّ أن قرابة الأم مرجحة» فإن استويا سناً قدم الأحق بالإمامة 
بفقه وغيره مما مرّء فإن استويا في الكل أقرع ودخل في الأهل من لا يعرف غير مصحح الصلاة فيقدم إلا مع الاستواء 
في الدرجة» فالأوجه تقديم الفقيه على نحو الأسن غير الفقيه وللاحق الإنابة وإن غاب بخلاف المسنويين لا بد في 
الإنابة من رضا الآخرء وخرج بقولنا وكل أهل للإمامة وغير الأهل نحو الفاسق والمبتدع» والذي يتجه أنه لا يقدم نائبه 
وإنما قدم في إمامة الصلاة في ملك نحو امرأة نائبهاء لأنه ليس لمعنى في ذاتها بل خارج عنها وهو الملكية ودنك غير 


كان الآخر أسن منه كما اقتضاه : نص البويطي وقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب محله عند عدم مشاركته لهم في القرابة 
نهاية ومغني وأقره سم قوله: (لما مر) أي آنفاً قوله: (فإن استويا الخ) عبارة النهاية والمغني فإن استويا في الصفات كلها 
وتنازعا أقرع كما في المجموع ولو صلى غير من خرجت قرعته صح اه. أي ولا إثم كما استقر به حجح ع ش قوله: (أقرع) 
أي وجوباً إن كان عند الحاكم قطعاً للنزاع وندباً فيما بينهم لأنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة لا يحرم عليه ذلك فلا 
معنى للوجوب ع ش قوله: (ودخل في الأهل الخ) عبارة النهاية وقضية كلامهم تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو ظاهر 
والعلة السابقة لا تخالفه لأن محلها في متشاركين في الفقه فكان دعاء الأسن أقرب بخلافه هنا فإن الأسن ليس دعاؤه أقرب 
لأنه لم يشارك الفقيه في شيء اه. قوله: (إلا مع الاستواء) أي الذي الكلام فيه سم قوله: (وللاحق الإنابة وإن غاب الخ) 
المفهوم من هذه العبارة أن له الإنابة غاب أو حضر وأن نائبه مطلقاً يقدم وإلا فلا كبير فائدة في أن له الإنابة وهذا ما في 
القوت قال شيخنا الشهاب الرملي أنه المعتمد لكن قد تفهم عبارة الشارح المذكورة أيضاً تقديم نائب فاضل الدرجة كالأسن 
على مفضولها كالأفقه وليس مراداً ففي شرح الروض أي والنهاية والمغني وفي المجموع يقدم مفضول الدرجة على نائب 
فاضلها في الأقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر انتهى وقد يجاب عن الشارح بحمل الأحق في كلامه على 
الأقرب والمستويين فيه على المستويين في مجرد الدرجة أعم من استوائهما أيضاً في نحو السن والفقه أو لا سم قالع ش 
قوله م ر على نائب فاضلها أي وإن كان حاضراً وقوله م ر ونائب الأقرب الغائب وكذا الحاضر كما مر له م ر اه. قوله: 
(نحو الفاسق والمبتدع) أي فلا حق لهما في الإمامة نهاية ومغني أي مع وجود عدل أما لو عم الفسق الجميع قدم الأقرب 
كما هو ظاهر ثم ظاهر إطلاقه في المبتدع أنه لا فرق فيه بين أن يفسّق ببدعته أم لا وهو مخالف لما في الشهادات من التفرقة 
بينهما إلا أن يقال أراد بالمبتدع الذي نفسقه ببدعته أو جهل حاله أو قويت الشبهة الحاملة له على البدعة ويكون بينه وبين 
الفاسق عموم من وجه لانفراد المبتدع عن الفاسق في المجهول حاله وانفراد الفاسق فيمن فسق بترك الصلاة مثلاً وقضية 
كلام الشارح م ر أن مرتكب خارم المروءة لا يقدم عليه غيره حيث استويا في العدالة ولو قيل بتقديم غيره عليه لم يكن 
بعيداً ع ش ولعل الشارح أراد إدخاله بزيادة لفظة نحو على ما في النهاية والمغني . قوله: (وإنما قدم الخ) ونقل الأذرعي عن 
القفال أن ولي المرأة هل هو أولى بالصلاة على أمتها كالصلاة عليها أو لا لأن المدار على الشفقة والمتجه الأول أي حيث 
لا أقارب للأمة أخذاً مما تقدم شرح م راه. سم قول المتن (البعيد) أي القريب بدليل ما يأتي سم قول المتن (على العبد 
الخ) أي وعلى المبعض أيضاً وينبغي أن يقدم في المبعضين أكثرهما حرية وأن يقدم المبعض البعيد على الرقيق القريب 


قوله: (فإن استويا في الكل أقرع) ولو صلى غير من خرجت قرعته صح م ر قوله: (إلا مع الاستواء) أي الذي الكلام 
فيه قوله: (فالأوجه تقديم الفقيه الخ) في شرح الروض أنه قضية كلامهم وأنه ظاهر قوله: (وللاحق الإنابة وإن غاب) المفهوم 
من هذه العبارة أن له الإنابة غاب أو حضر وان نائبه مطلقاً يقدم على من بعد وإلا فلا كبير فائدة في أن له الإنابة وهذا ما في 
القوت فإنه صرح بأن الحق لنائب الأقرب غائباً كان أو حاضراً والذي في الأسنوي تقديم نائب الغائب دون نائب الحاضر 
وكتب شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض أن المعتمد ما في القوت وان ما ذكره الأسنوي لا اعتماد عليه اه. لكن 
قد تفهم عبارة الشارح المذكورة أيضاً تقديم نائب فاضل الدرجة كالأسن على مفضولها كالأفقه وليس مراداً ففي شرح 
الروض وفيه أي المجموع يقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها في الاقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر 
اه. نعم هذه العبارة تفهم موافقة الأسنوي فيما تقدم عنه وقد يجاب عن الشارح بحمل الأحق في كلامه على الأقرب 
والمستويين فيه على المستويين في مجرد الدرجة أعم من استوائهما أيضاً في نحو السن والفقه أو لا وقد يفهم ما تقدم عن 
شرح الروض عن المجموع تقديم الأسن غير الفقيه على نائب الفقيه فليراجع 


كم الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


برحروهنا (ويقدم الخرا المالع العدّل (البعيد على العف القريت) ولو أفقه واس أو قاييا كن خر طن تق لاله 
أكمل فهو بالإمامة أليق ودعاؤه أقرب للإجابة. 

أمّا حر صبي فيقدم عليه قن بالغ لأنه أكمل وأمّا عبد قريب فيقدم على الحر الأجنبي وأفاد بهذا ما في أصله 
بالأولى أن الحر في المستويين درجة أولى (ويقف) ندباً المصلي ولو على قبر المستقل (عند رأس الرجل) للاتباع حسنه 
الترمذي (وعجزها) أي المرأة للاتباع رواه الشيخان» ومثلها الخنثى ومحاولة لسترها أو إظهارا للاعتناء به ولو حضر 
رجل وأنثى في تابوت واحد. 
فهل يراعى في الموقف الرجل لأنه أشرف أو هي لأنها أحق بالستر أو الأفضل لقربه للرحمة لأنه الأشرف 
حقيقة» كل محتمل 0 هاا ذاه موه وو 1 قف لمعه انك رع امور 3 1 مشج مرو لمان كم اق دشر ها رو تاو اواو ارو م مع ل ل ا 


ع ش قوله: :(ولو أفقه) إلى قوله أو إظهارا في النهاية والمغتي إلا قوله وأفاد إلى المتن قوله: (فهو بالإمامة أليق) أي لأن 
الإمامة ولاية نهاية ومغني . قوله: (أما حر صبي) أي ولو أقرب كما دل عليه السياق ونبه عليه شيخنا البرلسي اه. سم قوله: 
(قن بالغ) ظاهره ولو أجنبياً كما في البجيرمي لكن يأتي عن العباب خلافه ويؤيد الأول تعليل النهاية والمغني بأنه مكلف فهو 
أحرص على تكميل الصلاة ولأن الصلاة عخلفة ممع على جوازها تغلاقه خلت الضين كما فى المسجمو اه . قوله: (وأما 
عبد قريب) أي ولو صبياً وفي العباب ثم عصبات النسب بترتيبهم في إرئه حتى مميزهم ورقيقهم على بالغ أو حر أجنبى اه. 

وقوله: (فيقدم على الحر الأجنبي) ظاهره ولو أفقه أو فقيها سم "وقد يقتضي ما ذكره تقديم العبد الصغير القريب على 
الحر الأجنبي البالغ وفيه توقف والظاهر ما في الحلبي من أن ما في الشارح محمول على ما إذا كانا بالغين أو صبيين وإلا 
فالبالغ مقدم على الصبي مطلقاً اه. قوله: (وأفاد الخ) وفي المجموع أن التقديم في الأجانب معتبر كما في القريب بما يقدم 
به في سائر الصللوات نهاية قال ع ش هذا قد يقتضي أن الأجانب يقدم فيهم الأفقه على الأسن وقياس ما في القريب خلافه 
اه. قول المتن (ويقف الخ) والأقرب وفاقاً لم ر في الجزء الموجود أنه إن كان العضو الرأس أو منه في الذكر أو العجز.أو 
منه في المرأة حاذاه المصلي في الموقف وإن كان غير ذلك وقف حيث شاء سم على المنهج اه. ع ش . قوله: (المستقل) 
خرج به المأموم الآتي سم قول المتن (عند رأس الرجل) أي الذكر ولو صبياً وقوله: (وعجزها) بفتح العين وضم الجيم أي 
إلياها نهاية ومغني وفي البجيري ما نصه ويوضع رأس الذكر لجهة يسار الإمام ويكون غالبه لجهة يمينه خلافاً لما عليه عمل 
الناس الآن ويكون رأس الأنثى والخنثى لجهة يمينه على عادة الناس الآنع ش والحاصل أنه يجعل معظم الميت عن يمين 
المصلي فحينئذ يكون رأس الذكر جهة يسار المصلي والأنثى بالعكس إذا لم تكن عند القبر الشريف أما إذا كانت هناك 
فالأفضل جعل رأسها على اليسار كرأس الذكو لكوة رادها > جهة القبر الشريف سلوكاً للأدب كما قاله بعض المحققين اه. 
ويأتي إن شاء الله تعالى ما نقله عن ع ش بعبارتها” وعن بم ما يوافقه قوله: (أي المرأة) أي ولو صغيرة نهاية ومغني قوله: 
(ومحاولة الخ) عطف على للاتباع عبارة المغني وحكمة المخالفة المبالغة في ستن الأنثى والاحتياط في الخنثى قوله: (أو 
إظهار الخ) لعل أو بمعنى الواو قوله: (به) أي بالستر. قوله: (فهل يراعى في الموقف الرجل الخ) بقي احتمال رابع في غير 
من بتابوت واحد وهو مراعاتها بأن تجعل عجيزة المرأة بإزاء رأس الرجل ويحاذيهما والمتجه لي ترجيح هذا الاحتمال ما لم 
يد عنه ندل تو رايت التصريم يدافيها يأني في الساشي عن يشر الروض بس أتون وظاهي أ المجمل انمد كور يتأتى في 
تابوت واحد أيضاً بأن يزاد في طوله وعرضه فما في الشرح مفروض فيما إذا جعل رأساهما في جانب واحد قوله: (بقربه الخ) 
أي بأن يغلب على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى لورعه وتقواه. 

قوله: (في المتن البعيد) أي القريب بدليل ما يأتي قوله: (أما حر صبي) أي ولو أقرب كما.دل عليه السياق . قوله: (أما 
حرصي فيقدم عليه) كذا في شرح المهذب قال شيخنا البرلسي وقضيته أن الحكم كذلك ولو كان الصبي أقرب وهو ظاهر 
اه. قوله: (وأما عبد قريب) أي ولو صبباً وفي العباب ثم عصبات النسب بترتيبهم في إرئه حتى مميزهم ورقيقهم على بالغ أو 
حر أجنبي اه. قوله: (فيقدم على الحر الأجنبي) ظاهره ولو أفقه أو فقيهاً قوله: الولو على قبر المستقل) خرج المأموم الآتي 
قوله: : (في تابوت واحد) ما المانع إذا كانا في تابوتين من مراعاتهما بأن يجعل رأسه عند عجزها ويدل عليه ما يأتي عن شرح 
الروض على قوله فإن اختلفت النوع إلى فالمرأة. قوله: (فهل يراعي في الموقف الرجل الخ) قد يقال بقي احتمال رابع في 


. قوله بعبارتها كذا بأصل الشيخ ولعل الأولى التذكير اه من هامش‎ )١( 


فصل في الصلاة عليه /اى/ 1١‏ 


ولعل الثاني أقرب. أما المأموم فيقف حيث تيسر والأفضل إفراد كل جنازة بصلاة إلا مع خشية نحو تغير بالتأخير 
(ويجوز على الجنائز صلاة) واحدة برضا أوليائهم اتحدوا أم اختلفوا كما صح عن جمع من الصحابة في أمّ كلثوم بنت 
علي وولدها وقد قدم عليها إلى جهة الإمام رضي الله عنهم» أن هذا هو السنة وصلى ابن عمر على تسع جنائز رجال. 
ونساء وقدم إليه الرجال». ولأن الغرض منها الدعاء والجمع فيه ممكن» وإذا جمعوا وحضروا معأء ويظهر أن العبرة فى 
المعية وضدها بمحل الصلاة لا غير واتحد النوع والفضل أقرع بين الأولياء إن تنازعوا فيمن يقرب للإمام وإلا قدم من 
قدموه ولا نظر لما قيل الحق للميت فكيف سقط برضا غيره لأن الفرض تساويهم في الحضورء فليس لأحد منهم حق 
معين أسقطه الولي» فإن اختلف النوع قدم إليه الرجل فالصبي فالخنثى فالمرأة أو الفضل قدم الأفضل بما يظن به قربه 
إلى الرحمة كالورع والصلاح لا بنحو حرية لانقطاع الرق بالموت. نعم بحث الأذرعي ومن تبعه تقديم الأب على الابن 
كما فى اللحد. ال و او ارا وام م لد حاط الحا كوه كوت عط راق 1ه كم بدح بم ام أ متام الله مه وها عقن ام م حوللا وص اكد المي ان 


قوله: (ولعل الثاني أقرب) اعتمده م ر اه. سم قوله: (أما المأموم) إلى قوله ثم يقرع في المغني إلا قوله ويظهر إلى فإن 
اختلف وقولة : ايم ا ال ل ل ل 
المأموم واحداً فالوجه أن المطلوب وقوفه عن يمين الإمام ولو تعدد المأموم وقاموا صفاً خلف الإمام فمن تيسر له الوقوف 
بإزاء ما ذكر والوقوف بمحل آخر غير يمين الإمام لم يبعد وقوفه بإزاء ما ذكر كالإمام لأن فيه زيادة فى المعنى المقصود 
بالوقوف بإزاء ما ذكر كالستر في الأنثى سم قوله: (والأفضل) أي كما يفهمه تعبيره فيما بأتي بالجواز (افراه كل جنازة الخ) 
أي لأنه أكثر عملاً وأرجى قبولاً والتأخير لذلك يسير نهاية ومغني قوله: (إلا مع خشية الخ) أي فالأفضل الجمع بل قد يكون 
واجباً نهاية أي بأن غلب على ظنه ذلك ع ش قوله: انحو تغير) أى فالالسجار اية نوك الع (ويخور على الات الخ أي 
سواء كانوا ذكوراً أم إناثً أم ذكوراً وإناثاً نهاية ومغني قوله: (برضا أوليائهم) سيذكر محترزه قوله: (اتحدوا الخ) أي الجنائز 
نوعاً قوله: (عن - جمع الخ) أي نحو ثمانين نهاية قوله: (وولدها) وهو زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما نهاية 
ومغني قوله: (وقد قدم عليها الخ) أي وجعل الإمام وهو سعيد بن العاص الغلام مما يلية وجعلها مما يلي القبلة نهاية قوله: 
(أن هذا الخ) أي قولهم في مقام الثناء عليه أن هذا هو السنة ع ش قوله: (منها) أي صلاة الجنازة قوله: (والجمع فيه ممكن) 
وهل يتعدد الثواب لهم وله بعددهم أو لا فيه نظر والأقرب الأول ومثله يقال في التشييع لهم ثم رأيت له م ر قبيل قول 
المصنف ويكره تجصيص القبر الخ ما يصرح بذلك ع ش قوله: (أقرع الخ) أي ندباً لتمكن كل واحد من صلاته بنفسه على 
ميته ع ش وقضيته وجوب الإقراع عند خشية نحو التغير بالتأخير قوله: (وإلا) أي إن لم يتنازعوا قوله: (برضا غيره) وهو 
الأولى قوله: (وقدم إليه) أي إلى الإمام في جهة القبلة ع ش قوله: (تساويهم في الحضور) أي والنوع والفضل . قوله: (لرجل 
الخ) قال في شرح الروض ويحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة انتهى اه. سم وفي ع ش عن ابن عبد الحق مثله قوله: 
(فالمرأة) أي البالغة ثم الصبية قياساً على الذكر حفني قوله: (أو الفضل الخ) أي فإن كانوا رجالاً أو نساء جعلوا بين يديه 
واحداً خلف واحد إلى جهة القبلة ليحاذي الجميع وقدم إليه أفضلهمنهاية ومغني قالع ش قوله م ر واحداً خلف واحد 
الخ أي والشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع اه. قوله: (نقديم الأب على الابن) هلا قال والأم على البنت سم . 


غير من بتابوت واحد وهو مراعاتها بأن تجعل عجيزة المرأة بإزاء رأس الرجل ويحاذيهما والمتجه لي ترجيح هذا الاحتمال 
ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت التصريح به فيما يأتي في الحاشية عن شرح الروض فينبغي أن يحمل تردد الشارح على ما إذا لم 
يرد أن يحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة أو لم يمكن ذلك أن يكونا في تابوت وآحد اه. قوله: (ولعل الثاني أقرب) اعتمده 
م ر قوله: (أما المأموم فيقف حيث تيسر) لو كان المأموم واحداً وتعارض وقوفه على يمَين الإمام وبإزاء رأس الرجل أو 
عجيزة المرأة فالوجه ان المطلوب وقوفه عن اليمين ولو تعدد المأموم وقاموا صفأ خلف الإمام فمن تيسر له الوقوف بإزاء ما 
ذكر والوقوف بمحل آخر عن يمين الإمام لم يبعد وقوفه بازاء ما ذكر كالامام لأن زيادة المعنى المقصود بالوقوف بازاء ما 
ذكر كالستر في الأنثى قوله: (3 في المتن ويجوز على الجنائز صلاة) علم من تعبيره بالجواز أن الأفضل إفراد كل بصلاة شرح 
م ر قوله: (فالمرأة) قال في شروح الروض ويحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة اه. قوله: (نعم بحث الأذرعي ومن تبعه 
تقديم الأب على الابن) هلا قال والأم على البنت» 


ل لا صبي لبالغ ولو حضر 
خنائى معاً أو مرتبين صفوا صفاً واحداً عن يمينه رأس كل منهم عند رجل الآخر لئلا يتقدم أنثى على ذكر وعند اجتماع 
جنائز إن رضي الأولياء بواحد وعنوة تعين وإلا قدم ولي السابقة وإن كانت أنثى ثم يقرع» فإن لم يرضوا بواحد صلّى 
كل على ميته ولو صلى على كل وحده والإمام واحد قدم من يخاف فساده ثم الأفضل بما مر إن رضوا وإلا أقرع» 
وفارق ما مر بأن ذاك أخف من هذه. 

(وتحرم) الصلاة (على) من شك في إسلامه دون من يظن إسلامه ولو بقرينة كشهادة عدل به وإن لم يثبت 


قوله: (فيقدم الخ) أي إلى الإمام نهاية قوله: (الأسبق) ينبغي أن المراد السبق إلى الوضع بين يدي الإمام سم قوله: (مطلقاً) أي 
وإن كان المتأخر أفضل نهاية ومغني قالع ش لو كان المتأخر نبياً كالسيد عيسى عليه الصلاة والسلام هل يؤخر له الأسبق 
فيه نظر ثم رأيت حج تردد فيه في فتاويه ومال إلى أنه لا يؤخر له اه. قوله: (نحيت امرأة للكل) أي أخرت عن الرجل 
والصبي والخنثى نهاية ومغني قوله: (صفوا صفا واحداً الخ) هو كلام الأصحاب وعلل بأن جهة اليمين أشرف وقضية هذه 
العلة أن يكون الأفضل في الرجل الذكر جعله على ب يمين المصلي فيقف عند رأسه ويكون غالبه على يمينه في جهة المغرب 
وهو خلاف عمل الئاس : نت المرأة وكذا الختتق:السنة أن يقفٍ عند عجيرتها فيتبعي أن يكرة جه راسها فن جهة يمينه وهو 
الموائق لحمل اناس وحييية يج مين ذلك أن تعتى. جحل الختائ عبن عن اليم أن بكو جلا لاني عند زأمن الأول 
ل 0 .ع ش وفي هامش المغني لصاحبه والأولى كما قال السمهودي في حواشي الروضة 
جعل رأس الذكر عن يسار الإمام ليكون معظمه على يمين الإمام اه. قوله: (عن يمينه الخ) ويقدم إلى يمين الإمام أسبقهم أن 
ترتبوا أفضلهم إن لم يترتبوا بجيرمي قوله: (رأس كل منهم الخ) جملة حالية فكان الأولى ورأس الخ بالواو كما في المغني 
قوله: (عند رجل إلا آخر) أي فتكون رجل الثاني عند رأس الأول وهكذا عميرة وتقدم عن ع ش مثله قوله: (وعند اجتماع 
جنائز) أي معاً أو مرتبين قوله: (بواحد الخ) أي بإمامة واحد وإن لم يكن منهم قوله: (وإلا) أي وإن لم يعينوه وتنازعوا في 
التعيين قوله: (قدم ولي السابقة) أي إن اجتمعوا مرتبين وقوله: (ثم يقرع) أي بين الأولياء إذا حضرت الجنائز معا نهاية أي ندباً 
لتمكن كل واحد من صلاته بنفسه على ميته ع ش قوله: (ولو صلى) ببناء المفعول قوله: (بما مر) أي بما يظن به قربه إلى 
الرحمة الخ قوله: (وإلا) أي بأن اتحدوا في الفضل أو اختلفوا فيه وتنازعوا في التقديم ويؤيد الاحتمال الثاني ما يأتي آنفاً عن 
سم قوله: (أقرع) هلا قدم.بالسبق قبل الإقراع سم . قوله: (وفارق ما مر) أي في التقريب إلى الإمام بالفضل وإن لم يرضوا ولا 
يعتبر الإقراع وهنا إنما يقدم به إذا رضوا وإلا أقرع سم قوله: (بأن ذاك) أي لقرب إلى الإمام وقوله: (من هذا) أي التقدم 
بالصلاة عليه قوله: (من على شك في إسلامه) يدخل فيه مسألة السبي المذكورة وكذا مجهول الحال بدارنا والوجه أنه 
كالمسلم أخذاً مما يأتي في شرح ولو وجد عضو مسلم من قوله وكالمسلم في ذلك مجهول الحال الخ سم عبارة الكردي 
قوله من شك في إسلامه أي بعد العلم بكفره كما يدل عليه قوله الآتي وبقي ادل يعات على ككره قاد يااتييدما بي 
وكالمسلم في ذلك مجهول الحال بدارنا اه. قوله: (كشهادة عدل الخ) أي والدار كردي قوله: (وإن لم يبت يثبت) أي الإسلام 
بشهادة العدل بالنسبة للورث ونحوه وفي العباب فرع لو تعارضت بينتان حلام ميت و كر غدل وملا عليه ويد له اكلنا 


قوله: (فيقدم الأسبق مطلقاً) ينبغي أن المراد السبق إلى الموضع بين يدي الإمام قوله: (ثم يقرع) قال في شرح الروض 
ولك أن تقول لم لم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما يأتي نظيره انتهى وفرق عيره بأن التقديم هنا ولاية فلم يؤثر فيه إلا 
الأقراع بخلافه في نظيره المذكور أي القرب إلى الإمام فإنه مجرد فضيلة القرب إلى الإمام فأثرت فيه الصّفات الفاضلة وفرق 
بغير ذلك أيضاً فراجعه وقد يشكل على الفرق المذكور أنه يقدم بعض الأولياء على بعض بالصفات مع أنه ولاية إلا أن 
يجاب بأن ما هنا فيه ولاية على ميت الغير قوله: (وإلا أقرع) هلا قدم بالسبق قبل الاقراع . قوله: (وفارق ما مر) أي في 
التقريب إلى الإمام أي حيث يقدم هناك بالفضل وإن لم يرضوا ولا يعتبر الاقراع وهنا إنما يقدم به إذا رضوا وإلا أقرع قوله: 
(على من شك في إسلامه) يدخل فيه مسألة السبي المذكورة ويشمل مجهول الحال بدارنا والوجه انه كالمسلم أخذاً مما يأتي 
في شرح ولو وجد عضو مسلم من قوله وكالمسلم في ذلك مجهول الحال بدارنا الخ قوله: (وإن لم يثبت) أي الإسلام أي 
بشهادة العدل بالنسبة للإرث ونحوه وفي العباب فرع لو تعارضت بينتان بإسلام ميت وكفره غسل وصلى عليه ويدعى له كما 


فصل في الصلاة عليه ا حل 


ومحله إن لم يشهد عدل آخر بموته على الكفر وإلا تعارضا. وبقي أصل بقائه على كفره وبهذا يجمع بين من أطلق عند 
شهادة واحدٍ بإسلامه الصلاة عليه ومن أطلق عدمهاء ويتردد النظر في الإرقاء الصغار المعلوم سبيهم مع الشك في 
إسلام سابيهم ولا قرينة» ومر عن الأذرعي أنه يسن أمرهم بنحو الصلاة فهل قياسه جواز الصلاة هنا عليهم أو يفرق بأن 
ذاك فيه مصلحة لهم بالفهم لها بعد البلوغ ولا كذلك هنا كل محتمل والثاني أقرب وعلى (الكافر) بسائر أنواعه لحرمة 
الدعاء له بالمغفرة. قال تعالى: ولا مَصّلِ علخ أحلر مِنْيُم مَاتَ أبذا» [التوبة: 84] الآية ومنهم أطفال الكفار فتحرم الصلاة 
عليهم» وإن كانوا من أهل الجنة سواء أوصفوا الإسلام أم لاء لأنهم مع ذلك يعاملون في أحكام الدنيا من الإرث 
وغيره معاملة الكفار والصلاة من أحكام الدنيا خلافاً لمن وهم فيه ويظهر حل الدعاء لهم بالمغفرة» لأنه من أحكام 
الآخرة بخلاف صورة الصلاة (ولا يجب) علينا (غسله) لأنه للكرامة وليس هو من أهلهاء نعم يجوز لخبر مسلم أنه عَكَيِدٍ 
أمر علياً بغسل والده وتكفينه » لكنه ضعيف (والأصح وجوب تكفين الذمي) وألحق به المعاهد والمستأمن (ودفته) من 
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مر أي مع قوله إن كان مسلماً وشهد واحد وواحد فلاء خلافاً للمتولي انتهى اه. سم قوله: (ومحله) أي وجوب الصلاة على 
من شهد عدل بإسلامه. قوله: (وبقي أصل بقائه الخ) يؤخذ منه أن محله في الكفر الأصلي أما لو أخبر شخص بارتداد مسلم 
وآخر ببقائه على الإسلام إلى الموت فيصلي عليه لأن الأصل بقاؤه على الإسلام بصري وتقدم عن الكردي ما يوافقه قوله: 
(وبهذا) أي بقوله ومحله الخقوله: (ومر) أي في أوائل الصلاة كردي قوله: (والثاني أقرب) أي فلا تجوز الصلاة عليهم وتقدم 
عن شيخنا اعتماده وعن ع ش أن الأقرب أنه يصلي عليه ويعلق النية كما لو اختلط مسلم بكافر اه. ولعل هذا هو الأحوط 
قوله: (بسائر أنواعه) إلى قوله ومنهم في النهاية والمغني . قوله: (لحرمة الدعاء الخ) أي لقوله تعالى: إإنَّ أله لا يَمْفِرٌ أن 
شرك يد [النساء: 148 نهاية ومغني قوله: (قال الله تعالى الخ) هذا دليل ثان فكان الأولى العطف كما في النهاية والمغني قوله: 
(فتحرم الصلاة الخ) اعتمده ع ش وشيخنا وغيرهما قوله: (مع ذلك) أي كونهم من أهل لجنة قوله: (ويظهر الخ) أقرهمع ش 
قوله: (بالمغفرة) قد يناقش فيه بأنها لا تكون إلا عن معصية أو مخالفة وهو لا يعاقب ولا يعاتب بالإجماع فلو قال برفع 
الدرجات لسلم من ذلك والأمر سهل إذ ما ذكر مناقشة في المثال لا في الحكم بصري وتقدم عن ع ش وشيخنا الجواب بأن 
المغفرة لا تقتضي سبق الذنب قوله: (بخلاف صورة الصلاة) التفرقة بين الدعاء لهم والصلاة عليهم محل تأمل فإن صورة كل 
منهما صادرة من فاعله في الدنيا والغرض منه طلب أمر لهم في الدار الآخرة بصري وقد يفرق بجواز أصل الدعاء مطلق 
الكافر بخلاف الصلاة قوله: (علينا) إلى قوله وقيد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكنه ضعيف وقوله والمستأمن قوله: 
(علينا) أي ولا على الكفار نهاية ومغني . قوله: (نعم يجوز) أي وإن كان حربياً وسواء في الجواز القريب وغيره والمسلم 
وغيره نهاية ومغني قال ع ش أراد م ر بالجواز ما قابل الحرمة والمتبادر أنه مباح ويحتمل الكراهة وخلاف الأولى وظاهره 
أن المراد بالغسل الغسل المتقدم ومنه الوضوء الشرعي اه. عبارة سم قوله ويجوز أي ولو على الصفة الكاملة في غسل 
المسلم ومصاحبة السدر ونحوه كما هو ظاهر إذ لا مانع نعم إن قصد بذلك إكرامه وتعظيمه فينبغي الحرمة بل قد يكون كفراً 
إذا قصد تعظيمه من حيث كفره اه. قول المتن (وجوب تكفين الذمي) خرج به الحربي فلا يجب تكفينه ولا دفنه بل يجوز 
إغراء الكلاب عليه إذ لا حرمة له والأولى دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته والمرتد كالحربى مغنى ونهاية قوله: (من ماله) انظره 
مع قوله وقيد في المجموع الخ سم وقد يجاب بأن قوله الآني في قوة استثناء كون ما ذكر من ماله من محل الخلاف قوله: 
(ثم منفقه) أي ماله . قوله: (وقيد في المجموع الوجهين الخ) هكذا صور الوجهين صاحب الجواهر وغيره بما إذا لم يكن له 
مال وحمل المتأخرون عليه كلام الروضة وأصلها بصري وقوله: (وغيره) منه النهاية والمغني قوله: (بما إذا لم يكن له مال) أي 
ولا من تلزمه نفقته مغني ونهاية ويأتي في الشرح ما يفيده. 


غسل المسلم ومصاحبة السدر ونحوه كما هو ظاهر إذ لا مانع نعم إن قصد بذلك اكرامه وتعظيمه فينبغي الحرمة بل قد 
يكون كفراً إذا قصد تعظيمه من حيث كفره قوله: (من ماله) انظره مع قوله بعد وقيد في المجموع الخ . 


٠‏ 14 الجزء الثالث من حواشى يي الشرواني وابن ن قاسم العبادي 


وخصهما بنا فقال في وجوبهما على المسلمين إذا لم يكن له مال وجهان». ثم صحح الوجوب وعلله بما ذكر الدال على 
أنه لا يجب على الذميين من الحيثية التي لأجلها لزمنا ذلك وهي الوفاء بذمته» فلا ينافي كما هو واضح وجوبهما 
عليهم من حيث أنهم مكلفون بالفروع وفيما إذا كان له مال أو منفق المخاطب به الورثة أو المنفق» ثم من علم بموته 
نظير ما مرّ في المسلم» ولا ينافي ما صححه من الوجوب قوله في موضع آخر قد ذكرنا أن للمسلم غسله ودفنه» لأن 
مراده مطلق الجواز الصادق بالوجوب بالنسبة للدفن» لأنه الذي قدمه فيه ولا قوله في موضع آخر ويجوز غسله وتكفينه 
ودفنه لأنه مسوق فيما أجمعوا عليه بدليل تعقيبه لذلك بقوله: وأما وجوب التكفين ففيه خلاف وتفصيل سبق واضحاً 
في باب غسل الميت» وأشار بذلك لما ذكرته عنه أولاً فتأمل ذلك ولا تغتر بخلافه» أما الحربي فيجوز إغراء الكلاب 
على جيفته وكذا المرتدٌ والزنديق (ولو وجد عضو مسلم) أو نحوه كشعره أو ظفره ووهم من نقل عن المجموع خلافه» 
وقضية كلامهما التوقف فيما في العدة أنه لا يصلى على الشعرة الواحدة» وأخذ به غيرهما فرجح أنه لا فرق» ويؤيده 
ما يأتي أن الصلاة في الحقيقة إنما هي على الكل وإن كان تابعاً لما وجد (علم موته) وأن هذا الموجود منه انفصل منه 
بعد الموت أو وحركته حركة مذبوح ا ا اماعط ميع اا سخوري الس و الوط م ا سو ان 21 


قوله: (وخصهما الخ) كلام الروضة وأصلها صريح في هذا التخصيص بصري قوله: (بنا) أي بالمسلمين قوله: (إذا لم 
يكن مال) أي ولا منفق كما مر عن النهاية والمغني قوله: (بما ذكر) وهو الوفاء بذمته قوله: (على أنه الخ) أي من تقدم من. 
التكفين والدفن وقوله: (وجوبها) أي مؤنة التكفين والدفن قوله: (المخاطب به الخ) وفي شرح البهجة ما حاصله أن وجوب 
الفعل لا يختص بنا والمؤنة تخقص بنحو تركته إن كانت فقول الشارح المخاطب به إن أراد بالمال فواضح أو الفعل فمشكل 
مع قوله نظير ما مر في المسلم سم أقول وسياق كلام الشارح كالصريح في الأول إلا أن قوله ثم من علم بموته موهم لإرادة 
الثاني. قوله: (أما الحربي) إلى قوله ووهم في النهاية والمغني قول المتن (عضو مسلم) ولو كان الجزء من ذمي فالقياس 
وجوب تكفينه ودفنه عميرة اه. ع ش قوله: (فيما في العدة أنه لا يصلي الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قال الأول وهل 
الظفر كالشعرة أو يفرق محل نظر وكلامهم إلى الفرق أميل اه . قالع ش قوله م ر وكلامهم إلى الفرق الخ معتمد اه. 
عبارة سم ولعل الأوجه الفرق نعم بعض الظفر اليسير يتجه أنه كالشعرة اه. قوله: (لا يصلى على الشعرة الواحدة) ومثل 
الصلاة غيرها فلا يجب غسلها كما نقله في أصل الروضة عن صاحب العدة وأقره مغني وأقره ع ش عبارة الحلبي وعلى 
قياس ذلك الغسل والتكفين والدفن فلا يجب واحد منها اه. قوله: (وأخذ به) أي بالتوقف قوله: (ترجح أنه لا فرق) أي بين 
الشعرة الواحدة وغيرها فيصلي عليه مطلقاً بصري وسم. قوله: (ويؤيده الخ) رده النهاية بأنه لما كان بقية البدن تابعاً لما صلى 
عليه اشترط أن يكون له وقع في الوجود حتى يستتبع بخلاف الشعرة فإنها ليست كذلك فلا يناسبها الاستتباع اه. قوله: (وإن 
كان) فيه استخدام إذ المراد بالضمير ما عدا ما وجد قوله: (وإن كان تابعاً لما وجد) بهذا يندفع التأييد وترجيح عدم الفرق لأن 
ما لا وقع له لا يصلح للاستتباع والشعرة كذلك سم وتقدم عن النهاية مثله قول المتن (علم موته) أي بغير شهادة مغني مغني 
ونهاية . قوله: (وإن هذا) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قوله: (أو وحركته حركة مذبوح) عبارة المغني والنهاية وشرح 
المنهج نعم إن أبين من حي فمات في الحال فحكم الكل واحد يجب غسله ودفنه بخلاف ما إذ مات بعد مدة سواء اندملت 


قوله: (وفيما إذا كان له مال أو منفق المخاطب به الورثة أو المنفق الخ) عبارة شرح البهجة في المسلم وهل المخاطب 
بهذه الفروض أي الغسل والتكفين والحمل والصلاة والدفن أقارب الميت ثم عند عجزهم أو غيبتهم الأجانب أو الكل 
مخاطبون من غير ترتيب فيه وجهان حكاهما الجيلي وهو غريب والمشهور عموم الخطاب لكل من علم موته وسيأتي في 
الفرائض الكلام على محل مؤن التجهيز اه. وحاصله أن وجوب الفعل لا يختص والمؤنة تختص بنحو تركته إن كانت 
فقول الشارح المخاطب به إن أراد بالمال فواضح أو الفعل فمشكل مع قوله نظير ما مر في المسلم قوله: (فرجح أنه لا فرق) 
أي في الصلاة ب بين الشعرة وغيرها قوله: (وإن كان تابعاً لما وجد) فيه مسامحة لا تخفى قوله: (وإن كان تابعاً لما وجد) بهذا 
يسدق النأيد وترسيخ يح عدم الفرق لأن ما لا وقع له لا يصلح للاستتباع والشعرة كذلك وهل الظفر الواحد كالشعرة فيه نظر 
ولدل الأرجه الارى تمن يعض الظفر الميير ينجه تأنه كالشعرة. 


فصل في الصلاة عليه ١و١‏ 


ولم يعلم أنه غسل قبل الصلاة ة على الجملة» ويظهر أن المراد بعلم حقيقة العلم فلا يكفي الظن» ويفرق بينه وبين 
الل اي لو ا 1 اح الم لو 0 
الاحتياط له بخلاف نحو الإسلام» فإنه من جملة التواب بع لأحكام الموت وأيضاً فالإسلام يكتفي فيه بالتعليق عليه في 
اسل ليذ بحلاف المت «صلى عليه) وجري كنا قعل الفنحابة رصي اله عنهم لما الت علهم يمكة طائر تسررييد 
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد أيام وقعة الجمل وعرفوها بخاتمه. 

والظاهر أنهم كانوا عرفوا موته بنحو استفاضة ويجب غسل ذلك قبل الصلاة ة عليه وستره بخرقة ومواراته 
وإن كان من غير العورة لما مرّ أن ما زاد عليها يجب ستره لحق الميت بخلاف ما لا يصلّى عليه كيد من جهل 


جراحته أم لا اه. قالع ش قوله : نعم إن أبين الخ شمل ذلك ما لو حلق رأسه ثم مات عقب الحلق فجأة فليراجع ومفهوم 
ند انس تغالف ذلك , تؤسيه أيط ا أنه لاذلر قري كرد" وس لدان كه الجا بوجوو قن ار قارفا لكر بيني 
في مواضع فليحرر وقد يقال الأقرب تصوير ذلك بما لو مات بجناية . 

فائدة: وقع السؤال عما لو قطعت يد المسلم ثم مات مرتداً أو يد الكافر ثم مات مسلماً فهل تعود يدهما وتعذب في 
الأولى وتنعم في الثانية أم لا فيه نظر والظاهر فيهما الأول لأن المقطوعة في الإسلام سلبت الأعمال الصادرة منها بارتداد 
صاحبها والمقطوعة في الكفر سقطت المؤاخذة بما صدر منها بإسلام صاحبها اه. قوله: (ولم يعلم أنه غسل الخ) أي طهر 
وإلا فلا تجب الصلاة عليه نهاية ومغني قوله: (ويظهر أن المراد الخ) ظاهر القصة الآتية المستدل بها خلافه وقوله الآتي 
والظاهر الخ محل تأمل بصري قوله: (وبين الإسلام) أي حيث وجب الصلاة على من ظن إسلامه قوله: (أحكامها الخ) أي 
ومنها عدم جواز الصلاة عليه قوله: (إلا بيقين) أي للموت قوله: (لجميع ما بعده) أي ومنه وجوب الصلاة عليه قول المتن 
(صلى عليه) والظاهر أن هذه الصلاة لها حكم الصلاة على الحاضر لا يجوز التقدم على العضو ولا البعد ولو ترك تغسيله 
مع إمكانه وأراد الصلاة على الباقي الغائب أو الحاضر فهل له ذلك أو يمتنع إلا بعد تغسيله مع إمكانه فلا بد مئه ومن نية 
الصلاة على الجملة فيه نظر مال م ر إلى الثاني فليراجع سم قوله: (بالتعليق عليه) أي على الإسلام بأن يقول أصلي عليه إن 
كان مسلماً كردي قوله: (وجوباً) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والظاهر إلى ويجب وقوله فإن كان 
بدارهم إلى وتجب . قوله: (وقعة الجمل) أي مقاتلة علي مع معاوية”'' رضي الله تعالى عنهما من جهة الخلافة وسميت وقعة 
الجمل لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت على جمل مع معاوية فظفر بها جيش علي فعقروا الجمل وهي عليه حتى وقع 
الجمل فأخذوا عائشة وذهبوا بها إلى علي فبكى وبكت واعتذر كل منهما للآخر ومكثت مدة عنده في البصرة ثم جهزها 
وأرسلها إلى المدينة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بجيرمي قوله: (أنهم كانوا عرفوا الخ) أي قبل انفصالها سم قوله: (وستر 
بخرقة) يفهم أنه لا-يجب ثلاث لفائف ع ش عبارة سم هل يجب ثلاث خرق سابغة إذا أمكن ذلك من تركته أم لا ويفرق 
بين الجزء والجملة كما هو قضية إطلاق هذه العبارة اه . قوله: (ومواراته الخ) والأقرب أنه يعتبر فيه ما يعتبر في الجملة من 
حرة تمبع رائحة النجملة ونيش ش السبع عليها وأنه يعجب توجيهه للقبلة بأن يجعل على الوضع الذي يكون عليه لو كان متصلاً 
بالجملة ووجهت للقبلة سم وأقره ع ش في الثاني ثم قال ويتجه أنه يجب الدفن فيما يمنع الرائحة في الميت الذي جف دون 


قوله: (في المتن صلى عليه) والظاهر أن هذه الصلاة ةلها حكم الصلاة ة على الحاضر حتى لا يجوز التقدم على العضو 
ولا البعد عنه ولو ترك تغسيله مع إمكانه وأراد الصلاة على الباقي الغائب فهل له ذلك أو يمتنع إلا بعد تغسيله مع إمكانه فلا 
بد منه ومن نية الصلاة على الجملة فيه نظر يجري فيما لو أبين بعض اجزاء الحاضرين وأراد تغسيل ما عدا المبان وتخصيصه 
بالصلاة عليه ومال م ر الى الثاني فليراجع . را و و قوله: (وستره بخرقة) هل 

يجب ثلاث خرق سابغة إذا أمكن ذلك من تركته كما في الجملة أم لا ويفرق بين الجزء والجملة كما هو قضية إطلاق هذه 
العيارة قوله: (ومواراته) هل يعتبر فيها ما يعتبر في الجملة من حفرة تمنع رائحة الجملة ونبش السبع عليها أم يكفي ما يصان 
معه من التعرض له غالبا فيه نظر ولعل الأقرب الثاني وهل يجب توجيهه للقبلة بأن يجعل على العضو الذي يكون عليه لو 
كان متصلاً بالجملة ووجهت للقبلة فيه نظر ولا يبعد الوجوب . 


)١(‏ (قوله مع معاوية الخ) لعل الصواب مع عائشة و لو ل ل لت ل ل لي 
أه مصحح . 


موته» فإنه يسن ذلك فيهاء وتسنّ مواراة كل ما انفصل من حي ولو ما يقطع للختان» وكالمسلم في ذلك مجهول الحال 
بدارنا لأن الغالب فيها الإسلام» فإن كان بدارهم فكاللقيط فيما يأتي فيه» وتجب نية الصلاة على الجملة فلو ظفر 
بصاحب الجزء لم تجب إعادتها عليه إن علم أنه غسل قبل الصلاة. 

وبحث الزركشي تقييد نية الجملة بما إذا علم أنها قد غسلت وإلا نوى العضو وحده وفيه نظر بل الذي يتجه أنه 
ينوي الجملة وإن لم يعلم ذلك معلقاً نيته بكونه قد غسل نظير ما مرّ في الغائب» وفي الكافي لو نقل الرأس عن بلد 
الجثة صلى على كل ولا تكفي الصلاة على أحدهما ويظهر بناؤه على الضعيف أنه تجب نية الجزء فقط (والسقط) بتثليث 
أوله من السقوط (إن) علمت حياته كأن (استهل) من أهل رفع صوته (أو بكى) بعد انفصاله كذا قيد به بعضهم وليس في 


الشعر اه. قوله: (فإنه يسن ذلك) ظاهره أن الإشارة إلى جميع ما ذكر من الغسل والستر والمواراة لكن اقتصر المغني والنهاية 
على الأخيرين عبارتهما أما ما انفصل من حي أو شككنا في موته كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ودم فصد ونحوه فيسن دفنه 
إكراماً لصاحبها ويسن لف اليد ونحوها بخرقة أيضاً اه. قالع ش قوله م ذ كيد سارق وينبغي إذا دفنت أن يجعل باطنها 
لجهة القبلة وقوله م ر وشعر ومنه ما يزال بحلق الرأس وينبغي أن المخاطب به ابتداء من انفصل منه فإن ظن أن الحالق 
يفعله سقط عنه الطلب اه. ع ش قوله: (ويسن مواراة الخ) أي ولا تجوز الصلاة عليه سم . قوله: (ولو ما يقطع للختان) . 

فرع: هل المشيمة جزء من الأم أو من المولود حتى إذا مات أحدهما عقب انفصالها كان لها حكم الجزء المنفصل من 
الميت فيجب دفنها وإذا وجدت وحدها وجب تجهيزها والصلاة عليها كبقية الأجزاء أولا لأنها لا تعد من أجزاء واحد منهما 
خصوصاً المولود فيه نظر فليتأمل سم على المنهج أقول الظاهر أنه لا يجب فيها شيء ع ش عبارة البجيرمي أما المشيمة 
المسماة بالخلاص التي تقطع من الولد فهي جزء منه وأما المشيمة التي فيها الولد فليست جزأ من الأم ولا من الولد قليوبي 
وبرماوي اه. قوله: (وكالمسلم في ذلك) أي في تجهيز الكل والجزء عبارة النهاية ولو وجد ميت مجهول أو بعضه ببلادنا 
صلى عليه إذ الغالب فيها الإسلام ومقتضاه عدم الصلاة عليه إذا وجد في موات لا ينسب إلى دار الإسلام ولا إلى دار الكفر 
وهو الذي لا يذب عنه أحد وهو كذلك اه. وعبارة المغني ولو جهل كون العضو من مسلم صلى عليه أيضاً إن كان في دار 
الإسلام كما لو وجد فيها ميت جهل إسلامه اه. قوله: (لكن الغالب فيها الإسلام) أي ولا فرق في ذلك بين أن توجد فيه 
علامة الكفر كالصليب أو لا لحرمة الدارع ش قوله: (فكاللقيط فيما يأتي) أي من أنه إن كان فيها مسلم فمسلم وإلا فكافر 
اع ش. قوله: (وتجب نية الصلاة الخ) وإن علم أنه صلى على جملة الميت لا على العضو وحده إذ الجزء الغائب تابع 
للحاضر نهاية وقال المغني نعم من صلى على هذا الميت دون هذا العضو نوى الصلاة على العضو رحده كما جزم به ابن 
شهبة اه. ويأتي عن م ر مثله قوله: (على الجملة) أي فيقول نويت أصلي على جملة من انفصل منه هذا الجزء بجيرمي قوله: 
(إن علم أنه غسل الخ) أي وإلا وجبت نهاية ومغني . قوله: (وبحث الزركشي الخ) اعتمده م ر وينبغي أن تقييد ذلك أيضاً بما 
إذا لم يكن صلى على باقيه وإلا جاز بنيته فقط م راه. سم وكتب البصري أيضأً ما نصه قول الزركشي وإلا هو صادق بما 
إذا شك ويتجه حينئذ ما أفاده الشارح وبما إذا علم عدم غسلها ويتجه حينئذ ما أفاده الزركشي فعلم ما في صنيع الشارح 
رحمه الله تعالى اه. أقول نقل المغني عن الزركشي الثاني فقط عبارته وقال الزركشي محل نية الصلاة على الجملة إذا علم 
أنها قد غسلت فإن لم تغسل نوى الصلاة على العضو فقط انتهى فإن شك في ذلك نوى الصلاة عليها إن كانت قد غسلت 
ولا يضر التعليق في ذلك اه. قوله: (ويظهر بناؤه الخ) وحمله النهاية والمغني على ما إذا صلى على أحدهما قبل طهر الآخر 
قوله: (ولا تكفي الصلاة الخ). 

فرع: ولمن حضر بعد الصلاة على الميت فعلها جماعة وفرادى والأولى التأخير إلى الدفن كما نص عليه وينوي 
الفرض لوقوعها منه فرضاً نهاية وشرح الروض قول المتن (والسقط الخ) وهو كما عرفه أئمة اللغة الولد النازل قبل تمام 


قوله: (وتسن مواراة كل ما انفصل من حي) أي ولا تجوز الصلاة عليه . قوله: (تجب نية الصلاة على الجملة) أي ومع 
ذلك هي صلاة على حاضر نظراً للجزء الحاضر واستتباعه للباقي الغائب فلها أحكام الصلاة على الحاضر م ر. قوله: 
(وبحث الزركشي تقييد الخ) اعتمده م ر وينبغي تقييد ذلك أيضاً بما إذا لم يكن صلى على باقيه وإلا جاز بنية الجزء فقط 
م ر قوله: (بعد انفصاله كذا قيد به بعضهم الخ) في شرح إلعباب ولو انفصل بعضه واستهل ثم انفصل الباقي فقال جمع 


فصل في الصلاة عليه ١‏ 


محله؛ لأن هذا مستثنى من أنه إذا انفصل بعضه لا يعطي حكم المنفصل كله وكذا حر رقبته حينئذٍ فيقتل حازه وفي 
الروضة وغيرها أخرج رأسه؛ وصاح فحزه آخر قتل لأنا تيقنا بالصياح حياته وما عدا هذين فحكمه فيه حكم المتصل 
(ككبير) للخبر الصحيح على كلام فيه إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه (وإلا) تعلم حياته (فإن ظهرت أمارة الحياة 
كاختلاج) اختياري (صلى عليه) وجوباً (في الأظهر) لاحتمال الحياة بظهور هذه القرينة عليهاء ويغسل ويكفن ويدفن 
قطعاً (وإن لم تظهر) إمارة الحياة (ولم يبلغ أربعة أشهر) حد نفخ الروح فيه (لم يصل عليه) أي لم تجز الصلاة عليه لأنه 
جماد ومن ثم لم يغسل (وكذا إن بلغها) وأكثر منها كما صرحوا به في قولهم» فإن بلغ أربعة أشهر فصاعداً ولم تظهر 
إمارة الحياة فيه حرمت الصلاة عليه (في الأظهر) لمفهوم الخبر وبلوغ أوان النفخ لا يستلزم وجوده» بل وجوده 
لا يستلزم الحياة أي الكاملة وكذا النموّ لا يستلزمها بدليل ما قبل الأربعة» ومن ثم قال بعضهم: قد يحصل النموّ 
للتسعة مع تخلف نفخ الروح فيه لأمر أراده الله تعالى اه. ولك أن تقول سلمنا النفخ فيه هو لا يكتفي بوجوده قبل 
خروجه. 


أشهره وبه يعلم أن الولد النازل بعد تمام أشهر وهو ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها وإن نزل ميتاً 
ولم يعلم له سبق حياة إذ هو خارج من كلام المصنف كغيره كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وهو داخل في قولهم 
يجب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه نهاية وفي المغني نحوه وفي سم عن إفتاء السيوطي ما يوافقه خلافا 
لما يأتي في الشرح وفاقاً لشيخ الإسلام قالع ش قوله م ر يجب فيه ما يجب في الكبير أي وإن لم يظهر فيه تخطيط ولا 
غيره حيث علم أنه آدمي اه. قوله: (لأن هذا) أي من استهل أو بكى قبل تمام انفصاله. قوله: (مستثنى الخ) قضية هذا أنه لو 
مات بعد استهلاله ثم تقطع بعضه ونزل دون باقيه يجري في النازل ما تقدم في قول المصنف ولو وجد عضو مسلم الخ كما 
مال إليه سم قوله: (وما عدا هذين) أي ما عدا القصاص ونحو الصلاة قال سم يدخل فيما عداهما ما لو طلقها بعد انفصال 
بعضه ثم انفصل باقيه فتنقضي به العدة اه. قوله: (وإلا تعلم حياته) أي بأن لم يستهل ولم يبك نهاية ومغني قول المتن 
(كاختلاج) أي أو تحرك نهاية ومغني أي ولو دون أربعة أشهر إن فرض ع ش قوله: (اختياري) بماذا يتميز عن الاضطراري 
بصري . قوله: (لاحتمال الحياة) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قوله: : (عليها) أي الحياة أي الدالة عليها قول المتن (ولم 
يبلغ أربعة أشهر) أي مائة وعشرين يوماً أي لم يظهر خلقه نهاية ومغني قوله: (ومن ثم لم يغسل) أي لم يجب غسله سم قول 
المتن (وكذا إن بلغها) أي أربعة أشهر أي مائة وعشرين يوماً حد نفخ الروح فيه عادة أي ظهر خلقه فالعبرة فيما ذكر بظهور 
خلق الآدمي وعدم ظهوره كما تقرر فالتعبير ببلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها 
وعجر سيضهم رمن [مكاد تفع الروع وعدمه ريغم بالتخطط وعدمةوكتها وإن تقازيك فالعبرة يهاه كر ملحي وعبار» 
النهاية واعلم أن للسقط أحوالاً حاصلها أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شيء نعم يسن ستره بخرقة ودفنه وإن 
ظهر فيه خلقه ولم تظهر فيه الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة أما هي فممتنعة كما مر فإن ظهر فيه إمارة الحياة فكالكبير اه. 
قوله: (كما صرحوا به في قولهم الخ) ويأتي عن السيوطي ما يخالفه قوله: (فصاعداً) والأشبه تخصيصه بما إذا لم يجاوز ستة 
أشهر فإن جاوزها دخل في حكم المولود لا السقط انتهى اه. سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (لمفهوم الخبر) 
أي المتقدم في شرح ككبير وقد يقال أن مفهومه ينافي الأظهر السابق آنفاً قوله: (وبلوغ أوان النفخ الخ) رد لدليل مقابل 
الأظهر قوله: (وجود) أي النفخ قوله: (للتسعة) للأم بمعنى إلى قوله: (هو الخ) الأسبك وهو الخ بالواو قوله: (قبل خروجه) أي 


لا يثبت له حكم الحياة وقال آخرون محققون يثبت له ولعله الأقرب أما لو لم ينفصل الباقي فلا يصلى عليه لأن الجنين متى 
ل ينفصل كله يكون كما ل لم بنفصل مع شيء إلا في بعض المواضع وقول الأذرعي الوه الجزم بالصلاة ة عليه فيه نظر بل 
الوجه ما قلناه اه. ولا يخفى ان قضية الأول انه لا ب* حت الوم الحا ناكا الابكهارت أي مثلا بعد تمام الانفصال 
وأنه لو علمت حياته حال اجتنائه قبل انفصال شيء منه ثم مات وانفصل متا أنه لا ين يثبت له حكم الحياة في هذه الحالة وفيه 
نظر ولعل الأوجه لثبوت فليحرر قوله: (لأن هذا مسق ) على نهذا لمات بعد استيلال ؛ ثم تقطع بعضه ونزل دون باقيه فهل 
يجري في النازل ما تقدم في قوله ولو وجد عضو مسلم الخ قوله: (وما عدا هذين) يدخل فيما عداهما ما لو طلقها بعد 
انفصال بعضه ثم انفصل باقيه فتنقضي به العدة قوله: (ومن ثم لم يغسل) أي لم يجب غسله. 


١45‏ الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإذا قال جمع بأن استهلاله الصريح في نفخ الروح فيه قبل تمام انفصاله لا يعتد به فكيف به وهو كله في الجوف»ء 
ومن ثم تعين أن الخلاف في وجودها قبل تمام انفصاله لا يأتي في وجودها في الجوف لو فرض العلم بها عنهء فإفتاء 
بعضهم في مولود لتسعة لم يظهر فيه شيء من أمارات الحياة بأنه يصلى عليه إنما يأتي على الضعيف المقابل» وزعم أن 
النازل بعد تمام أشهره لا يسمى سقطاً لا يجدي لأنه بتسليمه يتعين حمله على أنه لا يسماه لغة» إذ كلامهم هنا مصرح كما 
علمت بأنه لا فرق في التفصيل الذي قالوه بين ذي التسعة وغيره تورات عبار انهه اللنه حي البقط الذي رفظ بن 
بطن أمه قبل تمامه وهي محتملة لأن يريدوا قبل تمام خلقه بأن يكون قبل التصوير أو قبل نفخ الروح فيه أو قبل تمام مدتهء 
وحينئذ يحتمل أن المراد بمدته أقل مدة الحمل أو غالبها أو أكثرهاء وحينئذ فلا دلالة في عبارتهم هذه بوجه؛ ثم رأيت 
شيخنا أفتى بما ذكرته ويغسل ويكفن ويدفن قطعاً إن ظهرت خلقة آدمي» والأسن ستره بخرقة ودفنه وفارقت الصلاة غيرها 
بأنها أضيق منه لما مر أن الذي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليهء وأفهمت تسوية المتن بين الأربعة وما دونها أنه لا عبرة 
بهاء بل بما تقرر من ظهور خلق الآدمي وغيره ولم يبين ما به الاعتبار نظراً للغالب من ظهور الخلق عندها وعدمه قبلها. 


من الجوف . قوله: (وإذا قال جمع الخ) أي كما تقدم في شرح أو بكى قوله: (قبل تمام الخ) متعلق باستهلاله وقوله: (لا يعتد 
به) خبران قوله:.(فكيف به) أي بوجود النفخ في السقط قوله: (ومن ثم) أي لأجل أن الاعتداد بنفخ الروح فيه وهو كله في 
الجوف في غاية البعد قوله: (أن الخلاف) أي السابق في شرح أو بكى قوله: (في وجودها) أي الحياة قوله: (منه) أي في 
الجوف فمن بمعنى في قوله: (فإفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي سم أي ووافقه النهاية والمغني ومن بعدهما قوله: 
(لتسعة) بل لسنة كما مر عن النهاية وغيره. قوله: (المقابل) أي مقابل الأظهر قوله: (وزعم أن النازل الخ) وبهذا أفتى الرملي 
فقال السقط هو االنازل قبل تمام أشهره أي أقل مدة الحمل أما النازل بعد تمامها وهي ستة أشهر ولحظتان فلا يسمى سقطا 
فيجب فيه ما يجب في الكبير من وجوب الغسل والتكفين والدفن والصلاة عليه وإن نزل ميتاً والتفصيل إنما هو في السقط 
كردي قوله: (لا 'يجدي لأنه بتسليمه يتعين الخ) هذا غير صحيح قوله: (مصرح الخ) تقدم ما فيه قوله: (في التفصيل الخ) أي 
بظهور إمارة الخياة وعدمه قوله: (محتملة لأن يريدوا الخ) وظاهر أن المتبادر هو الاحتمال الأخير فينبغي حملها عليه وفي 
سم عن إفتاء السيوطي ما نصه قال ابن الرفعة في الكفاية نقلاً عن الشيخ أبي حامد السقط من ولد قبل تمام مدة الحمل وقيل 
هو من ولد ميتاً فترجيحه الأول يدل على أن المولود بعد ستة أشهر مولود لا سقط فلا يدخل تحت ضابط أحكام السقط 
اه. قوله: (وحينئذ) أي حين أخذ الاحتمال الأخير . قوله: (يحتمل أن المراد بمدته أقل مدة الحمل) وظاهر أن هذا هو 
المتبادر فتتعين إرادته قوله: (بما ذكرته) أي من أنه لا فرق في التفصيل الذي قالوه الخ قوله: (ويغسل) إلى قوله لتوهم الخ في 
المغني إلا قوله أو فاعل إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله حي بنص القرآن قوله: (والأسن ستره بخرقة ودفنه) أي دون 
غيرهما سم قوله: (بها) أي بالأربعة قوله: (بما تقرر الخ) ما معنى هذا مع أن المتن إنما تعرض للصلاة ولا صلاة مطلقاً أي 
فيما قرره سم ولك أن تقول أن معناه بيان مورد الخلاف بين الأظهر الثاني ومقابله قوله: (وغيره) أي وعدمه قوله: (ما به 
الاعتبار) وهو ظهور خلق الآدمي وعدمه . قوله: (نظراً للغالب من ظهور الخلق عندها الخ) أي فعندها يجب ما عدا الصلاة 


قوله: (فإفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي قوله: (فإفتاء بعضهم في مولود الخ) في إفتاء السيوطي سقط لم يستهل 
ولم يختلج وقد بلغ سبعة أشهر فصاعداً هل تجب الصلاة عليه أم لا فأجاب بقوله قد يفهم من عبارة الرافعي في شرحه 
حيث قال وإن بلغ أربعة أشهر فصاعداً ولم يتحرك ولا استهل ففي الصلاة عليه قولان أظهرهما لا يصلى عليه ولو بلغ سبعة 
أشهر مثلاً حيث قال فصاعداً وكذا من تعليله بأنه لا يرث ولا يورث ومن تعليل غيره أنه قد يتخلف نفخ الروح لأمر أراده الله 
تعالى والأشبه تخصيص قوله فصاعداً بما إذا لم يجاوز ستة أشهر فإن جاوزها دخل في حكم المولود لا السقط وقد قال ابن 
الرفعة في الكفاية نقلاً عن الشيخ أبي حامد السقط من ولد قبل تمام مدة الحمل وقيل هو من ولد ميتا فترجيحه القول الأول 
يدل على أن المولود بعد ستة أشهر مولود لا سقط فلا يدخل تحت ضابط أحكام السقط اه. قوله: (والأسن ستره بخرقة 
ودفنه) أي دون غيرهما قوله: (بل بما د وو لد يي حجن وج جناي (نظراً 
للغالب من ظهور الخلق عندها وعدمه قبلها) أي فعندها يجب ما عدا الصلاة أي بناء على الغالب من ظهور خلق الآدمي 


فصل في الصلاة عليه ه4١‏ 


(ولا يغسل الشهيد) فعيل بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة أو يبعث وله شاهد بقتله وهو دمه أو فاعل» لأن 
روحه تشهد الجنة قبل غيره (ولا يصلى عليه) أي يحرم ذلك وإن لم يؤد الغسل لإزالة دمهء لأنه حي بنص القرآن وإبقاء 
لأثر شهادتهم وتعظيماً لهم باستغنائهم عن دعاء الغير وتطهيره لتوهم النقص فيهم» يقاروا تنا يك والصلاة عليه 
لأن كل أحد يقطع بأنه غير محتاج لذلكء وأن القصد به التشريع وزيادة الزلفى فقط فلم يحتج م لإظهار استغناء 
ولأنه كه لم يغسل قتلئ أحدء ا ا ل وخبر أنه ينه صلول 
عليهم عشرة عشرة» ضعيف جداًء نعم صح أنه خرج بعد ثمان سنين فصلى عليهم صلاته على الميت ولا دليل فيه لأن 
المخالف لا يرى الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام» فتعين أن المراد أنه دعا لهم كما يدعى للميت (وهو من) أي مسلم 
ولو قنا أنثى غير مكلف (مات في قتال الكفار) أو كافر واحد (بسببه) أي القتال كأن أصابه سلاح مسلم قتله ا 


أي بناء على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها فإن لم يظهر حينئذ وجب ما عدا الصلاة سم قوله: (فعيل بمعنى مفعول 
الخ) لعله بالنسبةللمعنى اللغوي المنقول عنه والغرض بما ذكر بيان المناسبة في النقل وإلا فحقيقته الشرعية من مات في 
قتال الكفار الخ وليس المشتق ملحوظأ فيها بصري قوله: (لأنه الخ) عبارة النهاية والمغني سمي بذلك لأن الله ورسوله شهدا 
له بالجنة ولأنه يبعث وله شاهد بقتله إذ يبعث وجرحه يتفجر دمأ ولأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه اه. قوله: 
(أي يحرم ذلك) أي كل من الغسل والصلاة قوله: (لأنه حي بن بنص القرآن) قد يقال حياتهم لا تمنع ذلك نظير ما تقدم في حياة 
الأنبياء قوله: (وإبقاء لاثر شهادتهم الخ) عبارة غيره والحكمة في ذلك إبقاء أثر الخ قال البجيرمي وفيه أن هذا لا يشمل 
الشهيد الذي لم يظهر منه دم وأجيب بأن الحكمة لا يلزم اطرادها اه. قوله: (لتوهم النقص الخ) يعني لو أمر بغسلهم 
والصلاة عليهم لتوهم أنه لأجل نقص فيهم بخلاف الأنبياء فإن أحداً لا يتوهم نقصاً فيهم بحال كردي . قوله: (وبه فرقوا 
الخ) أي بالتعليل الأخير ومحط الفرق تقييد التعظيم بقوله لتوهم الخ قوله: (لذلك) أي ما ذكر من دعاء الغير وتطهيره قوله: 
(وإن القصد به التشريع) فيه تأمل قوله: (ولأنه الخ) عطف على قوله لأنه حي الخ قوله: (ضعيف الخ) بل خطأ قال الشافعي 
ينبغي لمن رواه أن يستحي على نفسه مغني قوله: (نعم) إلى قولرالمتن ويكفن في النهاية إلا قوله وخرج إلى بخلاف الخ 
وكذا في المغني إلا قوله تنبيه إلى المتن قوله: انعم ضع الخ) غبارة الأستق والمغني والدؤاية وأجا خبرء أنه كله شرج الخ 
فالمراد كما في المجموع أنه دعا لهم كدعاته للميت لقوله تعالى 9و صَلْ ليو © [التوبة ٠‏ أي ادع لهم والإجماع يدل على 
هذا لأف عهد: لا يعتلى علق الكتبية: وعد المتخالف وهو ابو حينة لآ رسن بعلن القن بعد ناه ئة أيام اه. قوله: (ولا دليل 
فيه) أي للخصم وإلا فهو وارد علينا ولا يجدي في دفعه قوله لأن المخالف الخ ولا يتم تفريع قوله فتعين الخ إلا بالنسبة لإلزام 
الخصم فليتأمل بصري قول المتن (وهو الخ) أي الشهيد الذي يحرم غسله والصلاة عليه ضابطه أنه كل من مات الخ نهاية 
ومغني قوله: (ولو قنأ أنثى الخ) وقع السؤال في الدرس عما لو كان مع المرأة ولد صغير ومات بسبب القتال هل يكون شهيداً 
أو لا فأجبت عنه بأن الظاهر الثاني لأنه لم يصدق عليه أنه مات في قتال الكفار بسببه فإن الظاهر من قولهم في قتال الكفار أنه 
بصدده ولو بخدمة للغزاة أو نحوهاع ش أقول قضية إطلاق قولهم ولو صغيراً أو مجنوناً الأول وقضية تعليل المحشي أن 
المميز الذي بصدد القتال شهيد . قوله: (غير مكلف) أي صغيراً أو مجنونا أسنى ومغني قول المتن (في قتال الكفار) أي سواء 
كانوا حربيين أم مرتدين أم أهل ذمة قصدوا قطع الطريق علينا أو نحو ذلك مغني ونهاية قالع ش قوله قصدوا الخ احترز به 
عما لو قتل واحد منهم مسلماً غيلة اه. قوله: (بسببه أي القتال) ومنه ما يتخذه الكفار خديعة يتوصلون بها إلى قتل المسلمين 
فيتخذون سرداباً تحت الأرض يملؤنه بالبارود فإذا مر بهم المسلمون أطلقوا النار فيه فخرجت من محلها وأهلكت المسلمين. 

(فائدة) قال ابن الأستاذ لو كان المقتول في حرب الكفار عاصياً بالخروج ففيه نظر والظاهر أنه شهيد أما لو كان فاراً 
حيث لا يجوز الفرار فالظاهر أنه ليس بشهيد في أحكام الآخرة لكنه شهيد في أحكام الدنيا انتهى اه. سم على البهجة . 

فرع قال في تجريد العباب لو دخل حربي بلادنا فقاتل مسلماً فقتله فهو شهيد قطعاً ولو رمى مسلم إلى صيد فأصاب 
مسلماً في حال القتال فليس بشهيد قاله القاضي حسين سم على المنهج اه. ع ش أقول قولهم الآني آنفاً كأن أصابه سلاح 


عندها فإن لم يظهر حينئذ وجب ما عدا الصلاة وعبارة المنهج وإلا أي وإن لم تعلم حياته ولم تظهر أماراتها وجب تجهيزه 
بلا صلاة إن ظهر خلقه والأسن ستره بخرقة ودفته اه. 


خطأ أو عاد عليه سهمه. 00 
بسببها أو غيره» لأن الظاهر موته بسببها وخرج بقوله قتال قتلهم لا سير صبرأًء فليس بشهيد على الأصح بخلاف ما لو 
انكسروا واتبعناهم لاستئصالهم فعاد واحد منهم وقتل واحداً فإنّه شهيد على الأوجهء (فإن مات بعد انقضائه) أي 
القتال» وقد بقي فيه حياة مستقرة وإن قطع بموته من جرح به (أو) مات أحد من أهل العدل (في قتال البغاة) من مسلم 
(فغير شهيد في الأظهر) فيغسل ويصلى عليه» أما الأول فلأنه كمقتول بسبب آخرء وأما الثاني فلأنه قتيل مسلم ومن ثم 
لو قتله كافر استعانوا به كان شهيداً» أما من حركته حركة مذبوح عند انقضاء قتال الكفار فشهيد جزماً ومن هو متوقع 
الحياة حينئذ فغير شهيد جزماً (وكذا) لا يكون شهيداً إذا مات (في القتال) مع الكفار (لا بسببه على المذهب) بأن مات 
فجأة أو بمرض أو قتله مسلم عمداً (ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل) عن الجنابة فيحرم غسلهء لأن الشهادة 
تسقط غسل الموت فكذا غشل الخدث.. ولأن الملائكة غسلت حنظلة رضي الله عنه لاستشهاده يوم أحد جنباً لخروجه 
عقب سماعه الدعوة وهو مع أهله إليها كما صح ولو وجب غسله لم يسقط بفعل الملائكة كما مر . (و) الأصح أنه 
(تزال) وجوباً (نجاسة غير الدم) الذي هو من أثر الشهادة وإن أدت إزالتها لإزالته كما أفاده أصلهء لأنه لا فائدة لإبقائها 
إذ ليست أثر عبادة. 

تنببه: ل ا ل ولأن نجاسته 
أخف في كلامهم شبه تناف في ذلك» لكنه إلى الثاني أميل ااا مع 0 


مسلم الخ كالصريح في أنه شهيد . قوله: (خطأ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يقصد كافراً فيصيبه أو لا ولا مانع منه 
ع ش وهذا صريح في خلاف ما قدمه عن القاضي حسين قوله: (أو انكشف الحرب عنه الخ) أي وإن لم يكن عليه أثر دم 
نهاية ومغنى قوله (أو غيره) أي غير القتال قوله (فليس بشهيد) أي الشهادة المخصوصة سم قوله (الأصح) خلافاً للنهاية 
والمغني قوله: (واحد منهم) أي مثلاً قوله: (وإن قطع بموته) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأولى كما في المحلّي والمغني 
:والنهاية ترك أن لإيهامها جريان الخلاف فيمن لم يقطع بموته وليس كذلك كما سيصرح به بصري قول المتن (فغير شهيد 
الخ) أي سواء أطال الزمان أم قصرلا نهاية ومغني قوله: (ومن ثم لو قتله كافر استعانوا به الخ) شامل لذمي استعانوا به بأن 
ظن جواز إعانتهم م ر بقي ما لو استعان أهل العدل بكفار قتلوا واحداً من البغاة حال الحرب هل يكون شهيداً فيه نظر سم 
على حج والأقرب أنه شهيد وبقي ما لو شك في كون المقتول مقتول مسلم أو كافر والأقرب أنه ليس بشهيد ع ش أقول 
والقلب في الأول إلى عدم الشهادة أميل إذ مقاتلة الكفار فيه تبع لأهل العدل فلا يصدق على المقتول المذكور أنه مات في 
قتال الكفارة قوله: (أو قتله مسلم الخ) أي لم يستعن به الكفار أخذاً مما مر قول المتن (جنب) أي أو نحوه كحائض ونفساء 
نهاية ومغني قوله: (وهو مع أهله) الجملة حال من ضمير سماعه الفاعل في المعنى قوله: (إليها) أي الدعوة والجار متعلق 
بالخروج قوله: (كما مر) أي في الغسل قول المتن (وتزال نجاسة الخ) أي الشهيد وإن حصلت بسبب الشهادة كبول خرج 
بسبب القتل وظاهر أن المراد النجس الغير المعفو عنه نهاية أي أما المعفو عنه فتحرم إزالته إن أدت إلى إزالة الدم ع ش . 
قوله: (غير الدم الذي الخ) أي أما دم الشهادة الخالي عن النجاسة فتحرم إزالته لإطلاق النهي عن غسل الشهيد ولأنه أثر عبادة 
وإنما لم تحرم إزالة الخلوف من الصائم مع أنه أثر عبادة لأنه المئوت على نفسه بخلافه هنا حتى لو فرض أن غيره أزاله بغير 
إذنه حرم عليه ذلك وقد مرت الإشارة إلى ذلك في باب الوضوء نهاية ومغني عبارة سم قول المتن (غير الدم) أي بخلاف 
الدم فإنه يمتنع إزالته بالغسل بخلافها بنحو عود والفرق أن الغسل يزيله بالكلية عيناً وأثراً وإزالته بنحو عود يزيل العين دون 
الأثرم راه. قوله: (أو يفرق الخ) معتمد ع ش قوله: (لكنه) أي كلامهم (الى الثاني أميل) عبارة النهاية والثاني أقرب اه. 


قوله: (فليس بشهيد على الأصح) أي الشهادة المخصوصة قوله: (ومن ثم لو قتله كافر استعانوا به) شامل لذمي استعانوا 
به بأن ظن جواز إعانتهم م ر بقي ما لو استعان أهل العدل بكفار قتلوا واحداً من البغاة حال الحرب هل يكون شهيداً فيه نظر 
قوله: (في المتن تزال نجاسة غير الدم) أي بخلاف الدم فإنه يمتنع ازالته بالغسل بخلافها بنحو عود والفرق أن الغسل يزيله 
بالكلية عيناً وأثراً وإزالته بعود يزيل العين دون الأثرم ر. 


فصل في الصلاة عليه /اة ١‏ 


(ويكفن) ندباً (في ثيابه) التي مات فيها (الملطخة بالدم) وغيرها لكن الملطخة أولى» فالتقييد لذلك وذلك 
للاتباع» والأوجه أنه لا يجاب أحد الورثة لنزعها أن لاقت به رعاية لمصلحته نظير ما مرّ في الثلاث» وينزع ندباً 
نحو درع وفرو وثوب جلد وخف» ويظهر أن محله حيث كان ملكه ورضي به وارثه الرشيد والأوجب نزعه (فإن 
لم يكن ثوبه سابغاً تمم) الواجب وجوباً وغيره ندباً هذا حكم شهيد الدنيا فقط وهو من قاتل لنحو حمية أو 
والآخرة». وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء أما شهيد الآخرة فقط كغريق ومبطون وحريق وألحق به من 
مات بصاعقة و ما بط لخو راان مرايكة اجن رفي تق و رعاو رد ف سام تحسم الود م ادا وس سه لق و د 


أي الفرق قوله: (ندباً) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله إن لاقت به وإلى قول المتن فإن لم يكن في النهاية إلا ما ذكر. 
قوله: (لنيا»آي إن لو يختاقوا في ذلك وإلا قرجوبا كما بات في قولة والأرجه الخ قوق (التي مات فيها) أي واعتيد لبسها 
غالباً نهاية ومغني أي وإن لم تكن بيضاء إبقاء لأثر الشهادة وعليه فمحل سن التكفين في الأبيض حيث لم يعارضه ما يقتضي 
خلافه ع ش قوله: (فالتقييد لذلك) عبارة المغني والنهاية فالتفييد في كلام المصنف كأصله بالملطخة لبيان الأكمل وعلم 
بالتقييد بندباً أنه لا يجب تكفينه فيها كسائر الموتى اه. قوله: (والأوجه الخ) عبارة المغني وشرح الروض والنهاية ولو أراد 
الورثة نزعها وتكفينه في غيرها جاز سواء كان عليها أثر شهادة أم لا ولو طلب بعض الورثة النزع وامتنع بعضهم أجيب 
الممتنع في أحد احتمالين يظهر ترجيحه اه. قوله: (لإيجاب أحد الورثة) أي بخلاف جميع الورثة بدليل قوله ندباً سم قوله: 
(إن لاقت به) أي بخلاف ما إذا لم تلق به يجوز نزعها وتكفينه في اللائق م راه. سم قوله: (نظير ما مر في الثلاث) أي كما 
لو قال بعضهم نكفنه في ثوب وامتنع الباقون نهاية قوله: (رعاية لمصلحته الخ) قال في شرح العباب فإن قلت أصل التكفين 
واجب بخلاف تكفين الشهيد بثيابه قلت الذي استفيد من تقديمهم لطالب الثلاثة هو رعاية حق الميت وأنه عند التنازع يفعل 
به الأكمل وهو هنا عدم النزع انتهى اه. سم قوله: : (وينزع ندباً الخ) أي ولو فرض أنه يعد إزراء لا التفات إليه لورود الأمر به 
اع ش . قوله: (نحو در رع الخ) عبارة غيره آلة حرب كدرع وكذا كل ما لا يعتاد لبسه غالبا كخف وجبة محشوة الخ قوله: (أن 
سلا إن بسر بد ل ١٠5ل‏ قرن اليش سيا امار سي بن اقول (تمم) أي وجوباً نهاية ومني قوله: 
(الواجب الخ) أي فيجب ثلاثة ة أثواب إذا كفن من ماله ولا دين عليه زيادي قوله: (هذا) أي الفصل في المغني إلا قوله 
وألحق به إلى ومقتول وكذا في النهاية إلا قوله بل واختياراً. قوله: (هذا الخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية الشهداء كما قاله 
في المجموع ثلاثة الأول شهية في حكم الدنيا بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثواباً 
خاصاً وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا والثاني شهيد في حكم الدنيا فقط وهو من قتل 
في قتال الكفار بسببه وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبراً أو قاتل رياء أو نحوه والثالث شهيد في حكم الآخرة فقط كالمقتول 
ظلما من غير قتال والمبطون إذا مات بالبطن والمطعون إذا مات بالطاعون والغريق إذا مات بالغرق والغريب إذا مات بالغربة 
وطالب علم إذا مات على طلبه ومن مات عشقاً أو بالطلق أو بدار الحرب أو نحو ذلك واستثنى بعضهم من الغريب العاصي 
بغربته كالآبق والناشزة ومن الغريق العاصي بركوبه البحر كأن كان الغالب فيه عدم السلامة أو استواء الأمرين أو ركبه لشرب 
خمر ومن الميت بالطلق الحامل بزنى والظاهر أن ما ذكر لا د يمنع الشهادة اه. ويأتي في الشرح مايوافقه. قوله: (وهو من 
قائل لتكون كلمة الله الخ) بقي من قائل لرجاء الشهادة أو مجرد الثواب سم ويظهر أنه من القسم الأول وأن المراد من قولهم 
لتكون كلمة الله الخ أن لا يكون قتاله لأمر دنيوي والله أعلم قوله: (ومبطون) أي كالمستسقي وغيره خلافاً لمن قيده بالأول 
نهاية قال الرشيدي قوله خلافاً لمن قيده بالأول يعني قيد المبطون بمن مات بمرض البطن المتعارف أي الإسهال اه. قوله: 


قوله: (والأوجه أنه لا يجاب أحد الورثة) أي بخلاف جميع الورثة بدليل قوله ندباً قوله: (إن لاقت به) أي بخلاف ما إذا 
اا ا ا 5 
التكفين في ثلاثة أثواب وإن اتفق الورثة على المنع من الثاني والثالث بخلاف تكفين الشهيد في ثيابه المذكورة فإنه مندوب 
لا واجب قال في شرح العباب فإن قلت أصل التكفين واجب بخلاف تكفين الشهيد بثيابه قلت الذي استفيد من تقديمهم 
لطالب الثلاثة هو رعاية حق الميت وانه عند التنازع بفعل به الأكمل وهو هنا عدم النزع اه. قوله: (وهو من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا) بقي من قاتل لرجاء الشهادة أو مجرد الثواب. 


وميت زمن طاعون» وقد يؤخذ منه أن حرمة الفرار من بلد الطاعون والدخول إليه محله إن لم يعم ذلك الإقليم» 
لكن الأوجه ما أطلقوه» كما يشهد له تعليل الأول بعدم القيام بالباقين وتجهيزهم» والثاني بأنه ربما أصابه فيسنده 
لدخولهء فإن قلت: غايته أنه نوع من العدوى وهي إنما تقتضي الكراهة فقطء قلت: ممنوع بل هذا يصدق عليه 
عرفاً أنه من الإلقاء باليد إلى التهلكة ومقتول ظلماً وميت عشقاً لمن يحل نكاحها بشرط العفة والكتم كما في 
الخبرء ولا يبعد في عاشق غيرها اضطراراً أنه شهيد أيضاً بل واختياراً أيضاً إذا عف وكتم كمن ركب بحر 
المعصية» لأن الجهة منفكة وميتة طلقأ فهو كغيره غسلا وصلاة وغيرهما. 


(وحريق الخ) قال في شرح التحرير والمحدود وكتب عليه العلامة الشوبري قال شيخنا ابن عبد الحق في تنقيح اللباب 
أوحد أ ا ا ع ان الع ل ا ا 7 يا الحد 
منه تائباً انتهى أقول الأقرب أنه شهيد مطلقاً سواء أزيد على الحد المشروع أم لا سلم نفسه أم لا بدليل ما لو شرق 
بالخمر ومات أو ماتت بسبب الولادة من حمل الزنى أو نحوهما ع ش قوله: (وميت زمن طاعون) أي وإن لم يطعن 
وظاهره وإن لم يكن من نوع المطعونين بأن كان الطعن في الأطفال أو الأرقاء وهو من غيرهم ع ش عبارة شيخنا أو في 
زمن الطاعون ولو بغيره لكن كان صابراً محتسباً أو به بعده اه. قوله: (وقد يؤخذ منه) أي من إطلاق أن الميت في زمن 
الطاعون شهيد بدون تقييده بعدم الفرار وعدم الدخول لكن لم يظهر لي وجه الأخذ قوله: (لكن الأوجه ما أطلقوه الخ) أي 
فيحرم كل من الفرار والدخول عم الطاعون ذلك الإقليم أو لا 


كوه (تغليل الأول) أي حرمة الغرار وقوله (والثاني) أي حرمة الدخول قوله (أنه نوع الخ) أي الطاعون قوله: 
(إنما تقتضي الكراهة) أي كراهة الدخول قوله: (ومقتول الخ) كقوله الآتي وميتة الخ عطف على غريق قوله (ظلماً) 
أي ولو هيئة كان استحق شخص حر رقبته فقده نصفين شيخنا وتقدم استقراب ع ش أن المقتول حداً شهيد مطلقاً 
قوله: (بشرط العفة) أي حتى عن النظر بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع وقوله: (والكتم) أي حتى عن 
معشوقه شيخنا قوله: ا (في عاشق ى غيرها) أي كأمرد نهاية ومغني. 
قوله: (بل واختياراً الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً لظاهر النهاية قالع ش قال سم على المنهج والمعتمد عند شيخنا 
الرملي وغيره عدم الفرق بين المرد وغيرهم حيث كان الفرض العفة والكتمان بل قال الطبلاوي وم ر وإن كان السبب 
المؤدي إلى عشق الأمرد اختيارياً حيث صار اضطرارياً وعف وكتم والله أعلم اه. ومعنى العفة أن لا يكون في نفسه 
إذا اختلى به حصل بينهما فاحشة بل عزم على أنه وإن خلى به لا يقع منه ذلك والكتمان أن لا يذكر ما به لأحد ولو 
محبوبه اه. قوله: (لأن الجهة منفكة) عبارة النهاية والأوجه في ذلك أن يقال إن كان الموت معصية كأن تسببت في 
إلقاء الحمل فماتت أو ركب البحر وسير السفينة في وقت لا تسير فيه السفن ففرق لم تحصل الشهادة للعصيان 
بالسبب المستلزم للعصيان بالمسبب وإن لم يكن السبب معصية حصلت الشهادة وإن قارنها معصية لأنه لا تلازم 
بينهما اه. قالع ش ومنه ما لو صاد حية وهو ليس حاذقا في صيدها ونحو البهلوان إذا لم يكن حاذقاً في صنعته 
بخلاف الحاذق فيهما فإنه شهيد لعدم تسببه في هلاك نفسه اه. قوله: (وميتة طلقاً) أي ولو كانت حاملاً من زنى نهاية 
ومغني وشيخنا قوله: (فهو كغيره) جواب أما شهيد الآخرة الخ. 


فصل في الدفن وما يتبعه حل 


فصل في الدفن وما يتبعه 

(أقل القبر) المحصل للواجب (حفرة تمنع) بعد طمها (الرائحة) أن تظهر:فتؤذي (والسبع) أن ينبشه ويأكله؛ لأن 
ا وا او ل 01 
بحفرة وضعه بوجه الأرض وستره بكثير نحو تراب أو حجارة فإنه لا يجزىء عندٍ إمكان الحفر وإن منع الريح والسبع» 
لأنه ليس بدفن وبتمنع ذينك ما يمنع أحدهما كأن اعتادت سباع ذلك المحل الحفر عن موتاه فيجب بناء القبر بحيث 
تمنع وصولها إليه كما هو ظاهرء فإن لم يمنعها البناء كبعض النواحي وجب صندوق كما يعلم مما يأتي» وكالفساقي 
فإنها بيوت تحت الأرض» وقد قطع ابن الصلاح والسبكي وغيرهما بحرمة الدفن فيها مع ما فيها من اختلاط الرجال 
بالنساء وإدخال ميت على ميت قبل بلاء الأول» ومنعها للسبع واضح وعدمه للرائحة مشاهد» فقول الرافعي ي الغرض من 


فصل في الدفن وما يتبعه 

قوله: (وما يتبعه) أي الدفن كالتعزية رشيدي قوله: (المحصل) إلى قوله فقول الرافعي في النهاية والمغني إلا قوله 
وبتمنع إلى كالفساقي قوله: (المحصل الخ) صفة القبر قول المتن (تمنع الرائحة والسبع) هذا ضابط الدفن الشرعي فإن منع 
ذلك كفى وإلا فلا نهاية قال ع ش هذا يفيد أنه لا بد من منع الرائحة والسبع وإن كان الميت في محل لا تصل إليه السباع 
أصلاً ولا يدخله من يتأذى بالرائحة بل وإن لم تكن له رائحة أصلاً كأن جف اه. ويأتي عن سم ما يوافقه قوله: (أن تظهر) 
إشارة إلى تقدير مضاف وكذا قوله أن ينبشه إشارة إليه قوله: (فتؤذي) أي الحي لهاية ومغني قوله: (ويأكله) عبارة النهاية 
والمغني لأكل الميت اه. قوله: (من عدم انتهاك حرمته الخ) يفيد أنه لا يكفي ما لا يمنع انتشار الريح وإن لم يتأذ به أحد 
لأن فيه انتهاك حرمته سم قوله: (لا تحصل الخ) . 

فرع: لو لم يوجد محل يدفن فيه إلا ملك إنسان غير محتاج إليه لزمه بذله بالقيمة فإن لم يكن له مال فمجاناً على قياس 
ما تقدم في الكفن على ما مر فيه سم . قوله: (وخرج بحفرة الخ) الحفرة المذكورة في المتن صادقة مع بنائها فحيث منعت ما 
ذكر كفت فالفساقي أن كانت بناء في حفر كفت إن منعت ما ذكر وإلا فلا خلافاً لإطلاق ما يأتي سم قوله: (وستره الخ) عبارة 
النهاية والبناء عليه بما يمنع ذينك نعم لو تعذر الحفر لم يشترط كما لو مات بسفينة والساحل بعيد أو به مانع فيجب غسله 
وتكفينه والصلاة عليه ثم يجعل بين لوحين أي ندباً لئلا يتتفخ ثم يلقى لينبذه البحر إلى الساحل وإن كان أهله كفاراً لاحتمال 
أن يجده مسلم فيدفنه ويجوز أن يثقل أي بنحو حجر لينزل إلى القرار وإن كان أهل البر مسلمين أما إذا أمكن دفنه لكونهم 
قرب البر ولا مانع فيلزمهم التأخير ليدفنوه فيه اه. . قالع ش قوله م ر والبناء عليه بما يمئع الخ وفي حكمه حفرة لا تمتع 
ما مر إذا وضع فيها ثم بنى عليه ما يمنع ذلك فلا يكفي اه. وتقدم آنفاً عن سم ما يخالفه قوله: (وبتمنع الخ) عطف على قوله 
بحفرة. قوله: (كأن اعتادت الخ) مثال لمنع الريح دون السبع وقوله: (وكالفساقي) مثال لمنع السبع دون الريح بصري قوله: 
(وصولها إليه) أي وصول السباع إلى الميت قوله: (مما يأني) أي في المسائل المنثورة في شرح ويكره دفنه في تابوت الخ 
قوله: (وكالفساقي) أي المعروفة ببلاد مصر والشام وغيرهما مغني قوله: (فإنها بيوت تحت الأرض الخ) أي فلا يكفي الدفن 
فيها فإنه كوضعه في غار ونحوه ويسد بابه مغني قوله: (وعدمه للرائحة) متعلق بالضمير ففيه نظر سم . 


فصل فى, الدفن وما يتبعه 
فرع: لو لم بيوجة محل يدون فيه الإ لاك انان شير امستاع إليه لزي يله بالقيمة وإن لم يكن لة امال اقميجانا على فباينن 
ما تقدم في هامش قول المصنف في فصل فصل الكفن فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد وكذا الزوج في الأصح 
و و وعد مو ما ب 0 ا اي 
فو نوهدم ازاك حرسي شقان لتحت ينيد اندلا مكار جا ا بلح الاداق اريم رإن ل مسادزه ابن لأ لها 
حر منه . 


0 : الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا فبيات وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما يتعين حمله على أن التلازم 
بينهما باعتبار الغالب» فبالنظر إليه الجواب ما ذكره أولاً وبالنظر لعدمه الجواب ما ذكره ثانياً» فجزم شارح بالأول فيه 
تساهل (ويندب أن يوسع) بأن يزاد في طوله وعرضه (ويعمق) بالمهملة وقيل المعجمة للخبر الصحيح في قتلى أحد: 
«احفروا وأوسعوا وأعمقوا» وأن يكون التعميق (قامة) لرجل معتدل (وبسطة) بأن يقوم فيه ويبسط يده مرتفعة» وصحح 
الرافعي أن ذلك ثلاثة أذرع ونصف والمصنف أنه أربعة ونصف ولا تعارض» إذ الأول في ذراع العمل السابق بيانه أول 
الطهارة والثاني في ذراع اليد (واللحد) بفتح أوله وضمه وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر والأولى كونه القبلي قدر ما 

يسع الميت (أفضل من الشق) بفتح أوله (إن صلبت الأرض) لخبر مسلم إن سعد بن أبي وقاص أمر أن يجعل له لحد 
وأن ينصب عليه اللبن كما فعل برسول الله يك وفي خبر ضعيف: : «اللّحد لنا والشَّقّ لغيرنا» . أما في رخوة فالشق 
أفضل خشية الانهياز وهو حفرة كالنهر يبنى جانباها ويوضع بينهما الميتٍ ثم تسقف والحجر أولى ويرفع قليلاً بحيث 


قوله: (يتعين الخ) عبارة النهاية والأسنى والمغني وظاهر أنهما غير متلازمين كالفساقي التي لا تكتم الرائحة مع منعها 
الوحش فلا يكفي الدفن فيها اه. قوله: (يتعين حمله الخ) كلام الرافعي ليس فيه دعوى التلازم حتى يحتاج إلى الحمل 
والتأويل بصري وسم . قوله: (يتعين حمله الخ) كلام الرافعي ليس فيه دعوى التلازم حتى يحتاج إلى الحمل والتأويل بصري 
وسم قوله: (فبالنظر إليه) أي إلى التلازم غالباً وقوله: (لعدمه) أي لعدم التلازم على قلة قوله: (الأول) أي التلازم قول المتن 
(ويندب أن يوسع الخ) وينبغي أن يكون ذلك مقدار ما يسع من ينزله القبر ومن يدفنه لا أزيد من ذلك لأن فيه تحجيراً على 
الناس ع ش قوله: (بأن يزاد) إلى قوله ويسن في النهاية إلا قوله والأولى كونه وقوله وفي خير إلى أما في رخوة وكذا في 
المغني إلا أنه جرى على التعازض بين كلام المصنف وكلام الرافعي واعتمد الأول قول المتن (ويعمق) أي بأن يزاد في 
نزوله مغني قوله: (احفروا) بكسر الهمزة من باب ضرب ع ش قوله وأوسعوا وأعمقوا هما من باب الأفعال فهمزتهما مفتوحة 
قوله: (وإن يكون التعميق) إشارة إلى أن قول المصنف قامة الخ خبر ليكون المخذوفة قوله: (ويبسط يده) أي غير قابض 
لأصابعها ع ش قوله: (ولا تعارض) جرى عليه م ر اه. سم . قوله: (إذ الأول في ذراع العمل الخ) أي الذي اعتيد الذرع به 
وهو المسمى عندهم بذراع النجار أي وهي تقرب من الأربعة ونصف بذراع الآدمي فلا تخالف بينهماع ش ققوله: (السابق 
بيانه) وهو أنه ذراع وربع بذراع اليد فيكون التفاوت بينهما ثمن ذراع لأن الثلاثة ة ونصفاً بذراع العمل بأربعة ونصف إلا ثمناً 
بذراع اليد فقوله فلا تعارض أي تقريباً بجيرمي قول المتن (واللحد أفضل من الشق) ولا يكفي وضع الميت في القبر كما هو 
المعهود الآن أي في الفساقي فالناس آثمون بترك الدفن في اللحد أو الشق شيخنا قوله: (القبلي) أي وإن حفر في الجهة 
المقابلة للقبلة كرمع ش قول المتن (ان حلبت) بضم اللام من الصلابة وهي اليبوسة والشدة. قوله: (اللحد لنا) يحتمل أن 
المراد للمسلمين ويحتمل لأهل المدينة لصلابة أرضهم ويلحق بهم من في معناهم بصري قوله: (وهو حفرة الخ) عبارة النهاية 
وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر ويبنى جانباه بلبن أو غيره مما لم تمسه النار اه. قالع ش قوله م ر مما لم تمسه الخ أي 
الأولى ذلك اه. قوله: (يبنى جانباه) هل يسن ذلك البناء بحيث يكره تركه وإن كانت الأرض في غاية الصلابة أو إنما هو فيما 
إذا كان في الأرض نوع رخوة بخلاف ما إذا كانت في غاية صلابة لا يخشى من الانهيار أصلاً فلا يندب البناء كما يفيده قول 
المغني أو يبنى الخ بأو ثم رأيت قال شيخنا علي الغزي ما نصه قوله ويبتى جانباه الخ ظاهره أنه يجمع ب بين الحفر والبناء 
وليس متعيناً بل يمكن الاقتصار على أحدهما فتجعل الواو بمعنى أو ثم تجعل أو مانعة خلو تجوز الجمع فصور الشق ثلاث 
صور فتارة يقتصر على الحفر وتارة يقخصر على البناء وتارة يجمع بينهما اه. قوله: (ويوضع بينهما الميت) ولو كان بأرض 
اللحد أو الشق نجاسة فهل يجوز وضع الميت عليها مطلقاً أو يفصل بين أن تكون من صديد الموتى كما في المقبرة المنبوشة 
فيجوز وضعه عليها أو من غيره كبول أو غائط فلا يجوز كل محتمل قال الشوبري والوجه هو الأول ثم قال ويظهر صحة 
الصلاة عليه في هذه الحالة اه. والذي يظهر لي اختيار الثاني شيخنا قوله: (ثم يسقف) أي بلبن أو خشب أو حجر مغني 
قوله: (ويرفع قليلا) هل ذلك وجوباً لئلا يزري به سم على حج والظاهر أنه كذلك للعلة المذكورة ع ش. 


عن تعينه كما يدرك بأدنى تأمل قوله: (ولا تعارض الخ) جرى عليه م ر قوله: (ويرفع قليلاً الخ) هل ذلك وجوباً لئلا يزري 


فصل في الدفن وما يتبعه | لديا 


لا يمسهء ويسن أن يوسع كل منهما ويتأكد ذلك عند رأسه ورجليه للخبر الصحيح بهء (ويوضع) ندباً (رأسه) أي 
الميت في النعش (عند رجل القبر) أي مؤخره الذي سيكون عند سفله رجل الميت (ويسل من قبل رأسه برفق) لما صح 
عن صحابي أنه من السنة وهو في حكم المرفوع (ويدخله) ولو أنثى ندباً (القبر الرجال) لأنه كِِ أمر أبا طلحة أن ينزل 
في قبر بنته أم كلثوم لا رقية وإن وقع في المجموع وغيره لأنه يَكْهِ عند موتها كان ببدر ولأنهم أقوى. نعم يتولين حملها 

من المغتسل إلى النعش وتسليمها لمن بالقبر وحل شدادها فيه (وأولاهم) بالدفن (الأحق بالصلاة) عليه وقد مرّ لكن من 
حيث الدرجة والقرب دون الصفات» إذ الأفقه هنا مقدم على الأسن الأقرب عكس الصلاة ة كمامرّذ في الغسل ولا 
خلاف أن الوالي لا حق له هنا. 


قوله: (ويسن الخ) عبارة المغني والنهاية عبارة المجموع كالجمهور ويستحب أن يوسع من قبل رجليه ورأسه أي فقط 
وكذا رواه أبو داود وغيره والمعنى يساعده ليصونه مما يلي ظهره من الانقلاب اه. قالع ش وما ذكره م ر عن المجموع 
محمول على الشق واللحد ليلا في قول المصنف ويندب أن يوسع الخ وفرضه حج فيهما أو يقال ما في المجموع ضعيف 
اه. وقال البصري عبارة الأسنى ويوسع من زيادته أي يوسع اللحد ندباً لعموم الخبر السابق ويتأكد ذلك عند رأسه ورجليه 
للأمر به في خبر صحيح في أبي داود اه. ففهم منه تخصيص تأكد توسعة محل الرأس والرجلين باللحد وعبارة التحفة 
مصرحة بعموم التأكد المذكور اه. قوله: (عند رأسه ورجليه) أي فقط شرح م راه. سم قوله: (ندباً) إلى قوله وفارق في 
النهاية والمغني إلا قوله ندباً وقوله لما مر إلى المتن وقوله وقد يشكل إلى وبعده المحارم وقوله وهو محقمل إلى فقنها قول 
المتن (ويسل إلخ) أي يخرج الميت من النعش من جهة رأسه ليسلم لمن في القبر وقوله: (برفق) أي سلا برفق لا بعنف قوله: 
(لما صح الخ) عبارة النهاية لأنه السنة في إدخاله أما الوضع كذلك فلما صح عن بعض الصحابة أنه من السنة وأما السل فلما 
صح أنه فعل به يك اه. وفي المغني وشرح المنهج نحوها وعلم بذلك ما في صنيع الشارح من إيهام أن ذلك علة للسل أو 
له وللوضع قوله: (ندب) خلافاً للمغني عبارته وظاهر ما في المختصر وكلام الشامل والنهاية أن هذا واجب على الرجال عند 
وجودهم وتمكنهم واستظهره ه الأذرعي وهو ظاهر اه. قول المتن (الرجال) أي إذا وجدوا بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك 
غالباً نهاية ومغني قالع ش وينبغي أن المراد بالرجال ما يشمل الصبيان حيث كان فيهم قوة وأنه لو فعله الإناث كان مكروهاً 
خروجاً من خلاف من حرمه وتبعه الخطيب اه. قوله: (أمر أبا طلحة الخ) أي مع أنه كان لها محارم من النساء كفاطمة 
وغيرها رضي الله تعالى عنهم نهاية ومغني قوله: (وإن وقع الخ) أي أنها رقية نهاية ومغني قوله: (عند موتها) أي ودفنها نهاية 
أي رقية قوله: (ولأنهم الخ) عطف على قوله لأنه الخ قوله: (أقوى) أي من النساء ويخشى من مباشرتهن هتك حرمة الميت 
واكتشافيى تي :قوة: انشع بنولين الخ أيءنديا مدني .ونهاية الونب (حملها من الحفتسل الع) ركذا نس الموظيوع الى مر 
فيه بعد الموث إلى المغتسل إن لم يكن فيه مشقة عليهن ع ش وشبخنا قوله: (وتسليمها لمن بالقبر) فيه توقف.قوله: (بالدفن) 
أي الإدخال في القبر قوله: (دون الصفات) أي المعتبرة في الصلاة فلم يقدم هنا بها بل بعكسها فلا يقال أن تقديم الأفقه على 
الأسن تقديم بالصفات فينافي قوله دون الصفات سم وع ش . قوله: (إذ الأفقه الخ) أي والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير 
الفقيه هنا والمراد بالأفقه الأعلم بذلك الباب نهاية ومغني قوله: (ولا خلاف الخ) عبارة النهاية والمغني والوالي هنا لا يقدم 


به. قوله: (ويسنّ أن يوسع كل منهما الخ) هل هذا غير ما تقدم في المتن.وعن المجموع والجمهور ثم هذه العبارة تفيد سن 
التوسيع في غير ما يلي رأسه ورجليه أيضا خلاف ما تقدم عن المجموع وغيره واقتصر في شرح الروض على الموضع الثاني 
قوله: (عند رأسه ورجليه) أي فقط شرح م ر قوله: (إذ الأفقه هنا مقدم على الأسن الأقرب) لا يقال تقديم الأفقه على الأسن 
تقديم بالصفات فينافي قوله دون الصفات لأنا تقول قولة كور العينات المراد فيه العقات المجيرة فى الصادة ولم يقد :هنا 
بها بل بعكسها وعبارة شرح البهجة يقدم هنا الأفقه أي بالدفن على الأقرب والأسن والبعيد كالعم الفقيه على الأقرب أي 
والأسن أخذاً مما قبله بالأولى لأنه إذا قدم الأفقه على الأسن مع المشاركة في أصل الفقه فعليه مع عدم المشاركة في أصله 
بالأولى كأخ غير فقيه وثم بالعكس ويؤخذ من ذلك تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو مساو لما مر ثمة اه. لكن الذي 
تقدم ثمة في كلام الشارح أن تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه محله عند الاستواء في الدرجة وهنا لا يتقيد بذلك كما 
تقيده عبارة شرح البهجة المذكورة إلا أن تحمل على ذلك ثم قد يقال لا حاجة لقوله والبعيد الفقيه الخ مع ما قبله فتأمله. 


١ ٠ ١‏ الجزء الثالث من حواشى يي الشرواني وابن ن قاسم العبادي 


قاله ابن الرفعة ونازعه الأذرعي بأن القياس أنه أحق فله التقديم أو التقدم (قلت: إلا أن تكون امرأة مزوجة 
فأولاهم الزوج) وإن لم يكن له حق في الصلاة (والله أعلم) لأنه ينظر ما لا ينظرون. 

وقد يشكل عليه تقديمه يَكْةِ أب طلحة وهو أجنبي مفضول على عثمان مع أنه الزوج الأفضل» والعذر الذي أشير 
إليه في الخبر على رأي» وهو أنه كان وطىء سرية له تلك الليلة دون أبي طلحة» ظاهر كلام أثمتنا أنهم لا يعتبرونه» 
لكن يسهل ذلك أنها واقعة حال» ويحتمل أن عثمان.لفرط الحزن والأسف لم يثق من نفسه بإحكام الدفن فأذن» أو 
أنه يك رأى عليه آثار العجز عن ذلك فقدم أبا طلحة من غير إذنه وخصه لكونه لم يقارف تلك الليلة. نعم يؤخذ من 
الخبر أن الأجانب المستوين في الصفات يقدم منهم من بعد عهده بالجماع» لأنه أبعد عن مذكر يحصل له لو ماس 
المرأة وبعده المحارم الأقرب فالأقرب كالصلاة» وظاهر كلامه تقديم الزوج على المحرم الأفقه بل الفقيه وهو محتمل» 
لكن محله في الثانية أن عرف ما قدم به فقنها فممسوح فمجبوب اين مهمو فخ جه عط لالع وراد ل 1 


على القريب جزماً اه. قول المتن (فأولاهم الزوج) والأوجه كما قال الأذرعي أن السيد في الأمة التي تحل له كالزوج وأما 
غيرها فهل يكون' معها كالأجنبي أو لا الأقرب نعم إلا أن يكون بينهما محرمية وأما العبد فهو أحق بدفنها من الأجانب حتماً 
مغني وأسنى وكذا في النهاية إلا في المسألة الثانية فقال فيها الأوجه لا وإن لم يكن بينهما محرمية لأنه في النظر ونحوه 
كالمحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية اه واعتمده الحلبي وأقره ع ش . قوله: (وإن لم يكن له 
حق في الصلاة) أي مع وجود الأقارب ونحوهم على ما تقدم ثم وتقدم في الغسل أن الزوج أحق من رجال الأقارب سم 
عبارة البصري هذا لا يلائم ما تقدم نقله له وأقره من أنه مقدم على الأجانب وجزم به صاحب المغني والنهاية وحينئذ فحق 
الغاية أن يقال وإ كان مؤحراً عن الأقارب اه. قوله: (وقد يشكل عليه) أي على قول المصنف فأولاهم الزوج قوله: (أنهم 
لا يعتبرونه) أي الوطء مانعاً قوله: (لكن يسهل ذلك) أي يزيل الإشكال وقوله: (أنها الخ) أي الواقعة في الخبر كردي قوله: 
(بإحكام الدفن) بكسر الهمزة أي إتقانه قوله: (لم يقارف) أي لم يجامع قوله: (يقدم منهم من بعد عهده الخ) ولا يرد أنهم قالوا 
في الجمعة أنه يسن أن يجامع ليلتها ليكون أبعد عن الميل إلى ما يراد من النساء لأنا نقول الغرض ثم كسر الشهوة وهو 
حاصل بالجماع تلك الليلة والغرض هنا أن يكون أبعد من تذكر النساء وبعد العهد منهن أقوى في عدم التذكر ع ش . قوله: 
(وبعده) أي بعد الزوج سم وكردي عبارة النهاية والمغني ويليه الأفقه ثم الأقرب الخ قوله: (المحارم الأقرب فالأقرب 
كالصلاة) أي فيقدم الأب ثم أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن 
الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم أبوا الأم ثم الأخ منها ثم الخال ثم العم منها ثم عبدها أي الميتة ويشبه أن يتقدم 
على عبيدها محارم الرضاع ومحارم المصاهرة أسنى وفي سم عن شرح البهجة مثله قوله: (إن عرف ما قدم به) يعني أحكام 
الدفن وهل المراد الأحكام الواجبة فقط أو هي والمندوبة ينبغي الثاني نظراً لمصلحة الميت بصري أقول قول الشارح بل 
الفقيه كالصريح أو صريح في الأول قوله: (فقنها) والأشبه كما قاله الشيخ تقديم محارم الرضا ومحارم المصاهرة على عبيدها 


فرع: تقدم أن قضية كلامهما بل صريحة أن الترتيب السابق في الغسل واجب وأما هذا الترتيب المذكور في الدفن ففي 
ابرع الررقن من جياه كلام اله مقتقي كلام الجتجهور اه والفرق لائح فليتأمل . قوله: (وان لم يكن له حق في الصلاة) أي 
مع وجود الأقارب ونحوهم على ما تقدم ثم وتقدم ذ في الغسل أن الزوج أحق من رجال الأقارب قوله: (يقدم منهم من بعد 
عهده بالجماع لأنه أبعد) قد يعارض بأن القريب العهد أسكن نفساً من ذلك أخذاً مما قالوه في خبر من اغتسل يوم الجمعة 
غسل السجنابة قوله: (وبعده) أي بعد الزوج المحارم الأقرب فالأقرب عبارة شرح البهجة فمحرم من العصبة ثم ذوي الأرحام 
تبقدم الأسائم أبوه إن علا : ثم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب 
ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم أبو الأم ثم الأخ منها ثم الخال ثم العم منها وشمل كلامه محرم القرابة والرضاع 
والمصاهرة فان لم يكن محرم فعبد من تطم أي التي تدفن اه. .وفي شرح الروض ويشبه أن يتقدم على عبيدها محارم 
الرضاع ومحارم المصاهرة اه. قال في شرح الروض قال الأذرعي والمتبادر من كلامهم أنه لا حق للسيد في الدفن والوجه 
انه في الأمّة التي تحل له كالزوج وأما غيرها فهل يكون معها كالأجنبي أو لا فيه نظر والأقرب نعم إلا أن يكون بينهما 


فصل في الدفن وما يتبعه. وا 


فخصي أجنبي لضعف شهوتهم ولتفاوتهم فيها رتبوا كذلك فعصبة غير محرم كابن عم ومعتق وعصبة بترتيبهم في 
الصلاة فذو رحم كذلك فصالح أجنبي» فإن استوى اثنان قرباً وفضيلة أقرع» وفارق ما ذكر في قنها ما مرّ أن الأمة 
لا تغسل سيدها لانقطاع الملك بأن الملحظ مختلف إذ الرجال ثم يتأخرون عن النساء وهنا يتقدمون ولو أجانب عليهن 
وقنها أولى من الأجانب كابن العم لأن لنا خلافاً أنه يغسلها ونحو ابن العم لا يغسلها قطعاً. وهذا الترتيب مستحب كما 
مرّ مع الفرق بينه وبين الغسل» (ويكونون) أي الدافنون (وتراً ندباً واحداً فثلائة) وهكذا بحسب الحاجة لما صح أن 
دافنيه كلِْةِ علي والعباس والفضل رضي الله عنهم» ورواية أنهم كانوا خمسة بزيادة شقران مولاه يَكَةِ وقثم بن العباس 
رضي الله عنهم يحتمل أنه عد فيها من ساعدهم في نقل أو مناولة شيء احتاجوا إليه على أن بعض الحفاظ صححها 
واقتضى كلامه أنها الأفضل» (ويوضع في اللحد) أو الشق (على يمينه) ندبأ كالاضطجاع عند النوم ويكره على يساره 
(للقبلة) وجوباً لنقل الخلف له عن السلف» ومر في المصلي المضطجع أنه يستقبل وجوباً بمقدم بدنه ووجهه فليأت 
ذلك هنا إذ لا فارق بينهماء فإن دفن مستدبراً أو مستلقياً وإن كانت رجلاه إليها امسق سو ااا ب دم ا 


نهاية قالع ش وقياس ما تقدم في الغسل من أن الظاهر تقديم محارم الرضاع على محارم المصاهرة أنه هنا كذلك ثم رأيته 
في سم على المنهج اه. قوله: (فخصي الخ) قال الأذرعي وقد يقال أن العنين والهم من الفحول أضعف شهوة من شباب 
الخصيان فيقدمان عليهم نهاية قوله: (ومعتق) لم يرتبه مع ما قبله سم أقول بل رتبه بقوله بترتيبهم في الصلاة قوله: (فذو رحم 
كذلك) أي غير محرم كبني خال وبني عمة سم ونهاية قوله: (فصالح أجنبي) أي ثم الأفضل فالأفضل ثم النساء كترتيبهن في 
الغسل والخنائى كالنساء نهاية ومغني قالع ش وينبغي تقديم الخنائى على النساء لاحتمال ذكورتهم اه. قوله: (فإن استوى 
اثنان الخ) أي وتنازعا نهاية ومغني قوله: (أقرع) أي ندباع ش قوله: (لانقطاع الملك) أي وهو بعينه موجود هنا أسني قوله: 
(إذ الرجال الخ) في تقريبه تأمل قوله: (ثم) أي في غسل المرأة وقوله: (وهنا الخ) أي في دفن المرأة سم قوله: (كابن العم) أي 
كما أن قنها أولى من ابن العم قوله: (أنه الخ) أي قنها قوله: (ونحو ابن العم) أدخل في النحو الأجانب . قوله: (وهذا الترتيب 
مستحب الخ) اعتمده النهاية والزيادي قال سم وفي شرح الروض أنه قضية كلامهم اه. قوله: (أي الداقنون) إلى قول المتن 
ويسد في النهاية والمغني إلا قوله وإن كانت إلى حرم وقوله وصح إلى ولو مات قوله: (أي الدافنون) أي المدخلون للميت 
في القبر نهاية ومغني قوله: (ندباً الخ) أي أما الواجب في المدخل له فهو ما تحصل به الكفاية نهاية قوله: (فثلاثة) ينبغي ندبها 
موافقة لما فعل به يَكةِ وإن حصل المقصود بواحد ثم رأيت عبارة الروض وشرحه ترشد إلى ما ذكرته وهي يستحب أن 
يكون عددهم وعدد الغاسلين ثلاثة فأكثر بحسب الحاجة انتهت اه. بصري قوله: (بحسب الحاجة) أي فلو انتهت الحاجة 
بائنين مثلاً زيد ثالث مراعاة للوترية ع ش قوله: (في نقل الخ) بلا تنوين. قوله: (أو الشق) عبارة النهاية والمغني أو غيره اه. 
وهو لعمومه أولى قوله: (ويكره الخ) أي ولا ينبش مغني قوله: (لنقل الخلف الخ) جعله النهاية والمغني علة للوضع على 
اليمين وعللا وجوب توجيهه للقبلة بقولهما تنزيلاً له منزلة المصلي ولئلا يتوهم أنه غير مسلم اه. قوله: (ومر الخ) وقع 
السؤال في الدرس عما لو مات ملتصقان ماذا يفعل بهما ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر فصلهما ليوجه كل منهما للقبلة 
ولأنه بعد الموت لا ضرورة إلى بقائهما ملتصقين ونقل عن بعض الهوامش الصحيحة ما يوافقه ع ش وفيه توقف ولو قيل 
بالإقراع لم يبعد قوله: (مستدبراً) أي أو منحرفاً وقوله: (أو مستلقياً) أي أو منكباً على وجهه شيخنا. قوله: (المضطجع) لعله 
المستلقي سم أي كما عبر به الشيخ عميرة قوله: (وإن كان رجلاه الخ) أي وإن حعل أخمصاه للقبلة ورفعت رأسه قليلاً كما 


محرمية وأما العبد فهو أحق بدفنه من الأجانب حتماً اه. شرح الروض وقضية تقييده بقوله من الأجانب ان الأقارب أحق منه 
وهو قياس ما قدمه الشارح في الصلاة وقلنا بهامشه إن قياسه الغسل قوله: (ومعتق) لم يرتبه مع ما قبله قوله: (كذلك) أي غير 
محرم كبني خال وبني عمة قوله: (إذ الرجال ثم يتأخرون) أي في غسل المرأة قوله: (وهنا يتقدمون) أي في دفن المرأة. قوله: 
(وهذا الترتيب مستحب) في شرح الروض أنه قضية كلامهم قوله: (كما مر) أي في أول الفرع السابق قوله: (ويكره على 
يساره) كذا م ر قوله: (في المتن للقبلة) هذا للمسلم فلا يجب الاستقبال بالكافر بل يجوز الاستقبال به والاستدبار شرح م ر 
قوله: (ومر في المصلي المضطجع) لعله المستلقي وإن كانت رجلاه إليها على الأوجه ظاهره وإن استقبل بأن رفع رأسه 


على الأوجه حرم ونبش ما لم يتغير كما يأتي» 0 
جداره) أي القبر ويتجافى بباقيه حتى يكون قريب من هيئة الراكع لئلا ينكب (و) يسند (ظهره بلبنة) طاهرة (ونحوها) 
لتمنعه من الاستلقاء على قفاه» ويجعل تحت رأسه نحو لبنة ويفضي بخذه الأيمن بعد تنحية الكفن عنه إليه أو إلى 
التراب ليكون بهيئة من هو في غاية الذل والافتقاز» وصح أنه كَككةِ كان عند النوم يضع خده الأيمن على يده اليمنى» 
فيحتمل دخولها في نحو اللبنة ويحتمل عدمه» لأن الذل فيما هو من جنس اللبنة أظهر ولو مات صغيراً أسلم دفن 
بمقابر الكفار لإجراء أحكامهم الدنيوية عليه» ومن ثم لم يصل عليه كما مرّء أو كافرة ببطنها جنين نفخت فيه الروح 
ميت مسلم دفنت بين مقابرنا ومقابرهم» وجعل ظهرها للقبلة ليتوجه لأن وجهه إلى ظهرها (ويسد فتح) بفتح فسكون 
(اللحد بلبن) بأن يبنى به ثم يسد ما بينه من الفرج بنحو كسر لبن اتباعاً لما فعل به َك ولأنه أبلغ في صيانة الميت عن 
النبش ومنع التراب والهوام وكاللبن في ذلك غيره» وآثره لأنه المأثور كما تقرر. وظاهر صنيع المتن أن أصل سد اللحد 
مندوب كسابقه ولاحقه فتجوز إهالة التراب عليه من غير سدء وبه صرح غير واحد. 

لكن بحث غير واحد وجوب السد كما عليه الإجماع الفعلي من زمنه كله إلى الآن فتحرم تلك الإهالة لما فيها 


يفعل بالمحتضر عميرة اه. وسيأتي ذلك في كلام الشارح م ر أيضاًع ش قوله: (على الأوجه) اعتمده عميرة والنهاية كما مر 
عن ع ش وقال سم ظاهره وإن استقبل بأن رفع رأسه ومقدم بدنه لكن قوله ومر في المصلي المضطجع الخ يقتضي خلافه 
اه. وقوله يقتضي خلافه فيه نظر ظاهر قوله: (ونبش الخ) أي وجوبا والمراد بالتغير النتن كما قاله الماوردي وهو المعتمد 
خلافاً لمن قال المراد به الانفجار شيخنا قوله: (أي القبر) أي اللحد أو الشقى قول المتن ونحوها) أي كطين نهاية قوله: (نحو 
لبنة) أي كحجر نهاية ومغني . قوله: (إليه) أي إلى نحو اللبنة سم قوله: (دخولها الخ) أي اليد اليمنى أي فيشملها لفظ نحو لبنة 
قولة: (ويستمل عدمه الع) وهر كضبية كاد النهابة والعفي قوله: (نفخت فيه الروح) أي بلغ أربعة أشهر ع ش قال شيخنا فإن 
لم تنفخ فيه الروح لم يجب الاستدبار ذ في أمه لأنه لا يجب استقباله حينئذ نعم استقباله أولى اه. قوله: (أو كافرة الخ) أي أما 
المسلمة فتراعى هي لا ما في بطنها ع ش . قوله: (دفنت الخ) قال في الروضة ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في 
مقبرة المسلمين قال في الخادم لا يخفى أنه حرام انتهى ولو لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولو 
أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين ولو لم يمكن دفنه إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز 
للضرورة فيه نظر ويحتمل الجواز للضرورة لأنه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليحرر سم على المنهج ويقال مثله في 
المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين ع ش. قوله: (وجعل ظهرها الخ) أي وجوباً نهاية ومغني قوله: (ليتوجه) أي 
الحجدين القيلة بهاية قرول المدن (ويست قتع اللسد) وكذاغيزه وقوله. (بلبن) أي طواب لم يحرق نهاية ومغني قالع ش قوله 
ويسد أي وجوباً وقوله بلبن أي ندباً . 

فرع: لو وضع الميت في القبر في غير لحد ولاشق وأهيل التراب على جثته فالوجه تحريم ذلك ثم رأيت م ر أفتى 
بحرمة ذلك . 

فرع: لو ا اي 0 يبعد الجواز إذا توقف الواجب عليه سم على 
5 قوله: (بنخو كسر لبن) عبارة شرح المنهج بكسر لبن وطين أو نحوهما اه. قال البجيرمي قوله وطين نبه به على 
أن اللبن وحده لا يكفي ولا يندب الآذان عند سده خلافاً لبعضهم برماوي اه. قوله: (اتباعاً) إلى قوله وظاهر في المغني 
وإلى قول المتن ثم يهال في النهاية إلا قوله بأن كان إلى ووقع. 

قوله: (غيره) أي كالطين نهاية ومغني قوله: (لأنه المأثور الخ) ونقل المصنف في شرح مسلم أن اللبنات التي وضعت 
في قبره كَلِهِ تسع نهاية ومغني أي فيندب كون اللبنات تسعاً شيخنا. قوله: (لكن بحث غير واحد وجوب السد الخ) هو 


ومقدم بدنه لكن قوله ومر في المصلى المضطجع الخ يقتضي خلافه قوله: (اليه) أي الى نحو اللبنة قوله: (نفحت فيه الروح) 
أي كما قيد به الأسنوي قال وإن كان قبله دفنت أمه كنفساء أهلها لأن دفنه حينئذ لا يجب فاستقباله أولى واعتمد ذلك كله 


فصل فى الدفن وما يتبعه نينا 


نن الإزراء يغتك الضومة وإذا خرموا ما قوق ذلك كيه على وجي وجيله غلى بيينة مززية هذا أواى أه. ويجري ما 
ذكر في 3 تسقيف تسقيف الشق وفي الجواهر لو انهدم القبر تخير الولي بين تركه وإصلاحه ونقله منه إلى غيره أهم. ووجهه أنه 
بكر دن النوام ما لا بعتر فون غيروة وألحق بانهدامه انهيار ترابه عقب دفنه» وواضح أن الكلام حيث لم يخش عليه 

سبع أو يظهر منه ريح وإلا وجب إصلاحه قطعاً (ويجئو من دنا) إلى القبر بآن كان على شفيره كما نص عليه» ووقع في 
الكفاية أنه يسن لكل من حضر» وقد يجمع بحمل الأولى على التأكد (ثلاث حثيات تراب) بيديه جميعاً من قبل رأس 
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الحيق للاتباع وسنده جيدة ويقول في الأولى ينا حَلَقَتَكُم.وفي الثانية #وفبًا تُِيدُ» وفي الثالثة «ويئًا نحرجُكم ثارة 
أُخْري» الله : هه]. 

تنبيه: بين بالجمع بين يحثو وحثيات المناسب ليحثي لا ليحثو أنه سمع حثا يحثو حثواً وحثوات وحثى يحثي حثياً 
وحئيات والثاني أفصح (ثم) بعد حثي الحاضرين كذلك؛» ويظهر ندب الفورية كما يفهمه التعليل الآتي خلاف ما تقتضيه 
ثم (يهال) أي يردم والأولى كونه (بالمساحي) مثلا لأنه أسرع لتكميل الدفن» 


الصواب ويحمل المتن على ما إذا لم يترتب على ترك السد وصول التراب للميت على وجه يعد إزراء سم أقول هذا الحمل 
من الحمل على المحال العادي قوله م ر فهذا أولى الخ ظاهره وإن لم يصل التراب إلى جسد الميت للعلة المذكورة ولو قيل 
بأن محل ذلك حيث كان يصل التراب إلى جسده وأما إذا لم يصله فلا يحرم ذلك لم يكن بعيداً ثم رأيت عبارة شيخنا 
الزيادي وأما أصل السد فواجب إن أدى عدمه إلى إهالة التراب عليه وإلا فمندوب اه. وعلى هذا يحمل قوال الشارح م ر 
في غير هذا الكتاب السد مندوب ع ش وتقدم ما في ذلك الحمل . قوله: (ما ذكر) أي في المتن والشرح قوله: (عقب دفنه) 
أي فلو انهار قبل تسوية القبر وسده وجب إصلاحه قليوبي وبرماوي اه. بجيرمي قوله: (وجب إصلاحه الخ) أي أو نقله أخذاً 
مما مر بصري قول المتن (ويحنوا الخ) أي بعد سد اللحدع ش قوله: (ووقع في الكفاية أنه يسن لكل من حضر) أي الدفن 
وهو شامل للبعيد أيضاً واستظهره العراقي وهو المعتمد على أنه يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على التأكد نهاية وكذا في 
المغني إلا قوله على أنه يمكن الخ قالع ش قوله م دوعر حال لجيه الى أيبزلاضاء أيضا وتشلوم أ نيجاتحت ام يود 
قربها من القبر إلى الاختلاط بالرجال اه. 

قوله: (بيديه جميعاً) أي وإن كانت المقبرة منبوشة وهناك رطوبة ع ش قول المتن (ثلاث حثيات تراب) أي من تراب 
القبر نهاية ومغني قالع ش ولعل أصل السنة يحصل بغير ترابه أيضاً سم على المنهج وبقي ما لو فقد التراب فهل يشير إليه 
بيديه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وينبغي الاكتفاء بذلك مرة واحدة وإن تعدد المدفون. 

فائدة: وجد بخط شيخنا الإمام تقي الدين العلوي عن خط والده قال وجدت ما مثاله حدثني الفقيه أبو عبد الله محمد 
الحافظ أن رسول الله كِ قال من أخذ من تراب القبر حال الدفن بيده أي حال إرادته وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع . 
مرات وجعله مع الميت في كفنه أو قبره لم يعذب ذلك الميت في القبر انتهى علقمي وينبغي أولوية كون التراب في القبر إذا 
كانت المقبرة منبوشة لا في الكفن لنجاسته اه. قوله: (ويقول في الأولى الخ) زاد المحب الطبري فيها اللهم لقنه عند المسألة 
حجته وفي الثانية اللهم افتح أبواب السماء لروحه وفي الثالثة اللهم جاف الأرض عن جنبيه نهاية قال ع ش قوله حجته أي ما 
يحتج به على صحة إيمانه وإطلاقه يشمل ما لو لم يكن الميت ممن يسأل كالطفل وإطلاقه يشمل أيضاً ما لو قدم الآية على 
الدعاء أو أخرها وينبغي تقديم الآية على الدعاء أخذاً من قوله زاد المحب الخ اه. قوله: (والثاني أفصح) وفي كلام المختار 
والمحلى ما يشعر بأن الأفصح الأولى ع ش قوله: (ثم بعد حتى الحاضرين الخ) مقتضاه انتظار حثي جميعهم وفيه بعد عند 
كثرتهم جداً لتفويته المبادرة فليتأمل بصري قوله: (كذلك) أي ثلاث حثيات التراب قال النهاية والمغني وإنما كان الإهالة بعد 
الحثي لأنه أبعد عن وقوع اللبنات وعن تأذي النحاضرين بالغباز اه. قوله: (أي يردم) أي يصب التراب على الميت نهاية قوله: 
(مثلا الخ) عبارة النهاية والمغني بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها وهي آلة تمسح الأرض بها ولا تكون إلا من حديد بخلاف 
المجرفة قاله الجوهري والميم زائدة لأنها مأخوذة من السحو أي الكشف وظاهر أن المراد هنا هي أو ما في معناها وحكمة 


على ما اذا لم يترتب على ترك السد وصول التراب للميت على وجه يعد إزراء قوله: (ووقع في الكفاية أنه يسنّ لكل من 
حضر) هو المعتمد شرح م ر قوله: (في المتن ثلاث حثيات) انظر لو تعذر الحثي فهل تطلب الإشارة إليه بيديه فيه نظر. 


إذ هي جمع مسحاة بالكسر ولا تكون إلا من حديد بخلاف المجرفة» 5 
شخصه. (ويرفع) القبر إن لم يخش نبشه من نحو كافر أو مبتدع أو سارق (شبراً فقط) تقريباً ليعرف فيزار» ويحترم 
وصح أن قبره كَِِ رفع نحو شبرء فإن احتيج في رفعه شبر التراب آخره زيد عليه كما بحث . 

(والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه) لما صح عن القاسم بن محمد أن عمته عائشة رضي الله عنهم كشفت 
له عن قبره كَهِ وقبر صاحبيه» فإذا هي مسطحة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» ورواية البخاري أنه مسنم» حملها 
البيهقي على أن تسنيمه حادث لما سقط جداره وأصلح زمن الوليد» وقيل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكون 
التسطيح صار شعار الروافض لا يؤثر لأن السنة لا تترك لفعل أهل البدعة لها (ولا يدفن اثنان في قبر) أي لحد أو شق 
واحد من غير حاجز بناء بينهما أي يندب أن لا يجمع بينهما فيه فيكره إن اتحدا نوعاً أو اختلفا ولو احتمالاً كختثيين إذا 
كان بينهما محرمية أو زوجية أو سيدية وإلا حرم» فالنفي في كلامه للكراهة تارة والحرمة أخرى وما في المجموع من 
حرمته بين الأم وولدها ضعيف» ويحرم أيضاً ا ا 1 


ذلك إسراع تكميل الدفن اه. قوله: (أذ هي الخ) لا يظهر هذا التعليل قوله: (بخلاف المجرفة) أي فإنها تكون من الحديد 
ومن غيرهع ش قوله: (على ترابه) أي القبر مغني . قوله: (أي إن كفاه الخ) أي وإن لم يرتفع بترابه شبراً والأوجه كما قال 
شيخنا أن يزاد لهذا مغني ويأتي في الشرح مثله قول المتن (ويرفع الخ) أي ندبا نهاية ومغني قوله: (إن لم يخش) إلى قوله من 
غير حاجز في النهاية والمغني إلا قوله ورواية البخاري إلى وكون التسطيح الخ قوله: (إن لم يخش نبشه الخ) أي وإن خشي 
من ذلك فلا يرفع نهاية ومغني قالع ش هل ذلك واجب أو مندوب وينبغي أن يكون ذلك واجباً إذا غلب على الظن فعلهم 
به ذلك اه. قوله: (من نحو كافر الخ) أي كعدو نهاية ومغني قول المتن (شبر الخ) أي فلو زاد عليه كان مكروهاً ع ش قوله: 
(زيد عليه) أي ولو من المقبرة المنبوشة ع ش . قوله: كما عحث) غبار الدياية كما دونه الشيخ رخو هوبل د سام 
للزيادة كأن سفته الريح قبل إتمام حفره أو قل تراب الأرض لكثرة ة الحجارة اه. قول المتن (إن تسطيحه) أي جعله مسطحاً 
مستوياً له سطخ (أولى من تسنيمه) أي جعله مسنماً كالجملون على هيئة سنام البعير شيخنا قوله: (وكون التسطيح الخ) رد 
لدليل المقابل قوله: (لأن السنة لا تترك الخ) إذ لو روعي ذلك لأدى إلى ترك سنن كثيرة مغني قول المتن (فلا يدفن اثنان 
الخ) وينبغي أن يلحق بهما واحد وبعض بدن آخر. 


فرع: لو وضعت الأموات بعضهم فوق بعض في لحد أو فسقية كما توضع الأمتعة بعضها على بعض فهل يسوغ النبش 
حينئذ ليوضعوا على.وجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا لمحل آخر الوجه الجواز بل الوجوب وفاقاً لم رسم على المنهج 
اه. ع ش ال ل ات ا عو عو ا ال ا لا 
قبر ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع ذكره ف في العتجسئ برقال أنه صحيح فلو دفنهما ابتداء فيه من غير 
ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية ولو أما 
مع ولدها ولو كان صغيراً أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف تبعاً للسرخسي اه. . قوله: (فيكره الخ) 
والمعتمد التحريم حيث لا ضرورة مطلقاً لا ابتداء ودواماً وإن كان هناك محرمية واتحد الجنس لأن العلة في منع الجمع 
التأذي لا الشهوة شيخنا وبجيرمي قوله: أو سيدية) قبده في شرح الإرشاد الصغير بموت الرقيق أو لا بخلاف عكمه لانتقال 
للوارث سم قوله: ازعااتي المسترع الخ أتى بها فيه نيت النهاها الرملي وقوه : (بين الأم وولدها) أي وبين الرجلين 
والمرأتين سم قوله: (ويحرم أيضاً الخ اعتمده النهاية والمغني : ثم قالا وعلم من تعليلهم ذلك بهتك حرمته عدم حرمة نبش 
قبر له لحد أن مثلاً لدفن شخص في اللحد الثاني إن لم يظهر له رائحة إذ لا هتك للأول فيه وهو ظاهر وإن لم يتعرضوا له 
فيما أعلم اه. وأقره سم قال ع ش قال مسبم على المنهج وكما يحرم نبش القبر للدفن يحرم فتح الفسقية للدفن فيها إن كان 

قوينا أ سيادية) 5000 الإرشاد الصغير بموت 0 وار قو ا 


فصل في الدفن وما يتبعه يحلا 


إدخال ميت على آخر وإن اتحدا قبل بلي جميعه؛ أي إلا عجب الذنب فإنه لا يبلى كما مرّ على أنه لا يحس فلذا لم 
يستثنوه ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض ولو وجد عظمه قبل كمال الحفر طمه وجوباً ما لم يحتج إليه أو بعده نحاه؛ 
ودفن الآخر فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه» فظاهر قولهم نحاه حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة وليس ببعيد لأن 
الإيذاء هنا أشد (إلا لضرورة) بأن كثر الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر أو لم يوجد إلا كفن واحد فلا كراهة ولا حرمة 
حينئذ في دفن ثنين فأكثر مطلقاً في قبر واحد لأنه يَلِِ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب» ويقدم أقرؤهما 
للقبلة»؛ ويجعل بينهما حاجز تراب وهذا الحجز مندوب وإن اختلف الجنس على الأوجه كتقديم الأفضل المذكور في 
قوله (فيقدم) في دفنهما إلى القبلة (أفضلهما) .. ممتطو المنططنه وا لووط ارق اماه امم لا و ا ا 1 


هناك هتك لحرمة من بها كأن تظهر رائحته كأن كان قريب عهد بالدفن وكذا إن لم يكن هناك هتك إلا لحاجة كأن لم يتيسر 
له مكان م ر انتهى ثم ذكر كلاماً يعطى قوته أن ما ذكر يجري في حق الكفار أيضاً حتى يحرم علينا دفن ذميين في لحد واحد 
بلا ضرورة. 

فرع: لو شك في ظهور الرائحة وعذمها هل يحرم أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن قرب زمن الدفن حرم وإلا فلا 
اه. قوله: (إدخال ميت على آخر الخ) وفي الزيادي ومحل تحريمه عند عدم الضرورة أما عندها فيجوز كما في الابتداء رملي 
انتهى اه. ع ش قوله: (قبل بلى جميعه) أفهم جواز النبش بعد بلى جميعه ويستثنى قبر عالم مشهور أو ولي مشهور فيمتنع 
نبشه مطلقاً م راه. سم قوله: (على أنه الخ) أي عجب الذنث قوله: (ويرجع فيه) أي في البلي قوله: (نحاه) أي نحى العظم 
من القبر بأن يجعله في جانب أو في موضع آخر كردي وحلبي وزيادي. قوله: (وليس ببعيد الخ) ظاهره الحرمة وإن وضع 
بينهما حائل كما لو فرش على العظام رمل ثم وضع عليه الميت فليراجع ع ش أقول قد يوافق ذلك الظاهر قول شيخنا 
ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم وكذا وضع الميت فوقها اه. قوله: (بأن كثر) إلى قوله وعلم مما مر في النهاية 
والمغني إلا أنهما عبرا بالكاف بدل الباء في بأن كثر قوله: (بأن كثر الموتى) ينبغي الاكتفاء بالعسر وإن لم يكثر الموتى وأن 
يكون من العسر ما لو كان لو أفرد كل ميت بقبر تباعدت قبورهم بحيث ثشق زيارتهم بأن لم يتيسر مواضع متقاربة سم وفيه 
نظر والظاهر ما في ع ش مما نصه فمتى سهل إفراد كل واحد لا يجوز الجمع بين اثنين ولا يختص الحكم بما اعتيد الدفن 
فيه بل حيث أمكن ولو غيره ولو كان بعيداً وجب حيث كان يعد مقبرة للبلد ويسهل زيارته وغايته تتعدد الترب وأي مانع منه 
وليس من الضرورة ما جرت به العادة في مصرنا من الاحتياج لدراهم تصرف للمتكلم على التربة في مقابلة التمكين من 
الدفن لأنه صار من مؤن التجهيز على أنه قد يمكن الاستغناء عنه بالدفن في غير ذلك الموضع اه. قوله: (أو لم يوجد إلا 
كفن الخ) أي ويجعل بينهما حاجز ندباً أخذاً مما يأتي ع ش قوله: (فأكثر الخ) أي بحسب الضرورة نهاية ومغني قوله: 
(ؤيجعل الخ) من كلام الشارح قوله: (حاجز تراب) أي ونحوه كإذخر بيجي رمي . . قوله: (وهذا الحجز مندوب الخ) أي إن لم 
يكن مس وإلا وجب برماوي اه. بجيرمي قوله: (وإن اختلف الجنس الخ) عبارة النهاية والمغني ولو اتحد الجنس اه. 
فجعلا الغاية اتحاد الجنس وذلك لاختلاف الملاحظة فإنه قد يلمح لامح أن محل الحاجة عند الإختلاف وأما عند الاتحاد 
فينبغي أن لا يندب فأشار إلى نفيه وقد يلمح آخر أن محل الندب عند الاتحاد أما عند الاختلاف فينبغي الوجوب فأشار 
الشارح إلى رده ثم رأيت في الروضة ما يشعر بخلاف في طلب الحاجز عند اتحاد الجنس وفي الغرر احتمال بالوجوب عند 
اختلاف الجنس فكل من الفريقين أشار إلى رد أحد الخلافين بصري أقول ويمكن الجمع بحمل الندب على ما إذا لم يكن 
مس والوجوب على خلافه كما مر عن البرماوي ولقول الشوبري عن شرح المشكاة ولا يلزم من ذلك أي الجمع في كفن 


اللحد الثاني إن لم تظهر له رائحة إذ لا هتك للأول فيه وهو ظاهر وإن لم يتعرضوا له فيما أعلم شرح م ر قوله: (قبل بلي 
جميعه) أفهم جواز النبش بعد بلي جميعه ويستثنى قبر عالم مشهور أو ولي مشهور فيمتنع نبشه مطلقاً م ر قوله: (بأن كثر 
الموتى) ينبغي الاكتفاء بالعسر وإن لم يكثر الموتى وأن يكون من العسر ما لو كان لو أفرد كل ميت بقبر تباعدت قبورهم 
بحيث تشق زيارتهم بأن لم يتيسر مواضع متقاربة قوله: (ويجعل بينهما حاجز تراب) كيف يتأتى في صورة الكفن الواحد قوله: 
(بما يقدم به في الإمامة) كان المراد ما يقدم به إلى الامام المذكور في شرح قول المصنف السابق وتجوز على الجنائز صلاة 
ويؤيده قول الرافعي فيقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة فليحرر فإن ظاهر العبارة خلاف ذلك اه. 


للا الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بما يقدم به في الإمامة عند اتحاد النوع وإلا فيقدم رجل ولو مفضولاً فصبي فخنثى فامرأة. نعم يقدم أصل على فرعه 
من جنسه ولو أفضل لحرمة الأبوة أو الأمومة بخلافه من غير جنسه فيقدم ابن على أمّه لفضيلة الذكورة» وعلم مما مر 
أنه لو استوى اثنان أقرع وأنهم لو ترتبوا لم ينح الأسبق المفضول إلا ما استثئنى» (ولا يجلس على القبر) الذي لمسلم " 
ولو مهدراً فيما يظهر ولا يستند إليه ولا يتكأ عليه . ا ا ا ا 00 


واحد تماس عورتيهما لإمكان أن يحجز بينهما بإذخر ونحوه اه. قوله: (بما يقدم به في الإمامة) أي السابق في قول المصنف 
الجديد أن الولي أولى بإمامتها فيقدم الأب الخ كما يصرح بذلك قول النهاية والمغني وهو أي الأفضل الأحق بالإماهة اه. 
بلاس كان المراد ما يقد يه إلى الاماء المد كوو زو ترج الوا المعييك الاق ونجو دا الججابر علاة «ابخول إن 
ظاهر العبارة خلاف ذلك اه. قوله: (وإلا) أي بأن اختلف النوع سم قوله: (فختثى نثى الخ) وهل التقديم ذ را 
عند اتحاد النوع أو يتخير مطلقاً فيه نظر سم والأقرب الأول كما يأتي عن ع ش ما يؤيده. قوله: (نعم يقدم أصل الخ) أي يِ 
وإن علا حتى يقدم الجد ولو من قبل الأم وكذا الجدة قاله الإسنوي فيقدم أب على ابنه وإن سفل وكان أفضل منه لحرمة 
الأبوة وأم على بنت كذلك نهاية ومغني قوله: (فيقدم ابن على أمه) وهل يقدم الخنثى على أمه احتياطاً لاحتمال الذكورة أو 
تقدم الأم لأن الأصل عدم الذكورة فيه نظر سم على حج والأقرب الثاني لأن الأصالة محققة واحتمال الذكورة مشكوك فيه 
ل لولمه مر) أي في شرح وتجوز على الجنائز صلاة قوله: (إلا ما استثنى) تبع فيه شرح الروض وظاهره أنه إذا سبق 
وضع المرأة مثلا في اللحد نحيت للذكر ولا يخلو عن إشكال ويتجه خلافه م راه. سم عبارة ع ش قال في شرح البهجة 
ال 6 د على الميت من أنهم إذا تساووا في الفضيلة يقرع بينهم وأنهم إذا ترتبوا لا ينحى 
الأسبق وإن كان مفضولاً إلا ما استثنى ثنى يأتي هنا وأن ما ذكر هنا من استثناء الأب والأم يأتي هناك أيضاً انتهى وقد سئل م ر 
عن هذا الكلام وأنه يدل على أنه إذا سبق وضع أحدهما في اللحد لا ينحى إلا فيما استثنى فينحى ويؤخر فأبى أن المراد 
ذلك وقال لا يجوز تأخير من وضع أولاً في اللحد لغيره وإن كان أنثى وذلك الغير أباه لأنه بسبقه استحق ذلك المكان فلا 
بؤتواعته ال رانما المراد اللحبن الو ضع اعثذة القير قلا يؤيشل عنة الشابى ويقادع غير بالوضيع بعلي شغي القتر قي جد 
ووضعه في اللحد أولاً إلا فيما استثني ني فليتأمل اه. وانظر لو دفن ذميان في لحد هل يقدم إلى جدار القبر أخفهما كفراً 
وعصياناً سم :طلن المنهج اقول القياين تع ناه: قوله: (الذي لمسلم الخ) عبارة المغني المحترم أما غير المحترم كقبر 
حربي ومرتد وزنديق فلا يكره ذلك وإذا مضت مدة يتيقن أنه لم يبق من الميت في القبر شيء أي سوى عنجب الذنب فلا 
بأس بالانتفاع به ولا يكره المشي بين المقابر بالنعل على المشهور اه. زاد النهاية والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي في 
نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم اه. قالع ش 
قوله م ر فلا يكره ذلك أي الجلوس والوطء وينبغي عدم حرمة البول والتغوط على قبرهم لعدم حرمته ولا عبرة بتأذي 
الأحياء وقوله م ر ولا يكره المشي بين المقابر بالنعل أي ما لم يكن متنجساً بنجاسة رطبة فيحرم إن مشى به على القبر أما 
غير الرطبة فلا وقوله لكن ينبغي اجتنابه أي وجوباً في البول والغائط وندباً في نحو الجلوس اه. ع ش قوله: (ولو مهدراً 
كمحارب) وزان محصن وتارك صلاة بشرطة قوله: (ولا يستند إليه) أي بظهره (ولا يتكأ عليه) أي بجنبه فهما متغايران 


قوله: (وإلا) أي بأن اختلف النوع قوله: (فخنثى فامرأة) وهل التقديم ذ في الخنثيين بما يقدم به عند اتحاد النوع أو يتخير 
مطلقا فيه نظر قوله: (فيقدم ادم الخنثى على أمه احتياطاً لاحتمال الذكورة أو تقدم الأم لأن الأصل عدم 
الذكورة فيه نظر قوله: (وانهم لو ترتبوا لم ينح الأسبق الخ) ذكر في شرح الروض ان هذا هو الظاهر وزاد أن الظاهر أن ما ذكر 
هنا من استثناء 000 ا ا و ا ا الدعاء والأفضل 
أولى به اه. واعلم أن قول الشارح تبعاً لشرح الروض إلا ما استثنى نى ظاهره أنه إذا سبق وضع المرأة مثلاً في اللحد نحيت 
للذكر ولا يخلو عن إشكال ويتجه خلافه م ر قوله: (الذي لمسلم) أي إما غير المحترم كقبر مرتد وحربي فلا كراهة فيه 
والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا ولا شك في كراهة 
المكث في مقابرهم ومحل ما مر عند عدم مضى مدة يتيقن فيها أنه لم يبق من الميت شيء في القبر فإن مضت فلا بأس 
بالانتفاع به شرح م ر. 


فصل في الدفن وما يتبعه” ال 


وظاهر أن المراد به محاذي الميت لا ما اعتيد التحويط عليه فإنه قد يكون غير محاذٍ له» لا سيما فى اللحد ويحتمل 
إلحاق ما قرب منه جداً به لأنه يطلق عليه عرفاً أنه محاذ له (ولا يوطأ) احتراماً له إلا لضرورة كأن لم يصل لقبر ميته 
وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب فيما يظهر أو لا يتمكن من الحفر إلا به والنهي في هذه كلها للكراهة. وقال كثيرون 
للحرمة» واختير لخبر.مسلم المصرح بالوعيد عليه لكن أولوه بأن المراد القعود عليه لقضاء الحاجة (ويقرب) ندباً 
(زائره) من قبره (كقربه منه) إذا زاره (حيا) احتراما له» والتزام القبر أو ما عليه من نحو تابوت ولو قبره كِب بنحو يده. 
وتقبيله بدعة مكروهة قبيحة (والتعزية) بالميت. وألحق به مصيبة نحو المال لشمول الخبر الآتي لها أيضاً (سنة) لكل من 
يأسف عليه كقريب وزوج وصهر وصديق وسيد ومولى ولو صغيرأء نعم الشابة لا يعزيها إلا نحو محرم أي يكره ذلك 
كابتدائها بالسلام ويحتمل الحرمة وكلامهم إليها أقرب» لأن في التعزية من الوصلة وخشية الفتنة ما ليس في مجرد 


حفني . قوله: (وظاهر) إلى المتن أقره الشوبري وع ش قوله: (ويحتمل إلحاق ما قرب منه الخ) التعليل بالاحترام يقتضي 
ترجيح هذا الاحتمال ولو لم تطلق عليه المحاذاة بصري قوله: (احتراما) إلى قوله وبحث الخ في المغني إلا قوله ويحتمل إلى 
أما تعزيتها وقوله ضعيف وكذا في النهاية إلا ما ذكر وما أنبه عليه قوله: (إلا لضرورة) المراد بالضرورة ما يشمل الحاجة قوله: 
(بأن المراد) أي بالجلوس في الخبر وقوله: (القعود عليه الخ) أي وهو حرام بالإجماع نهاية ومغني قوله: (لقضاء الحاجة) أي 
للبول والغائط نهاية قول المتن (كقربه منه حياً) نعم لو كان عادته معه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب منه لأنه حقه كما لو 
أذن له في الحياة قاله الزركشي أما من كان يهابه في حال حياته لكونه جباراً كالولاة الظلمة فلا عبرة بذلك نهاية ومغني. 
قوله: (احتراماً له) يؤخذ منه كراهة ما عليه عامة زوار الأولياء من دقهم التوابيت وتعلقهم بها ونحو ذلك والسنة في حقهم 
التأدب في زيارتهم وعدم رفع الصوت عندهم والبعد عنهم قدر ما جرت به العادة في زيارتهم في الحياة تعظيماً لهم وإكراماً 
اع ش قوله: (وتشيلها أي تيل القبو واستلايه وتقبيل الاعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء نهاية ومغني قوله: (بدعة الخ) نعم 
إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الؤالد رحمه الله فقد صرحوا بأنه إذا غجز عن استلام الحجر يسن أن 
يشير بعصا وأن يقبلها وقالوا أي أجزاء البيت قبل فحسن نهاية قالع ش قوله م ر بتقبيل أضرحتهم ومثلها غيرها كالأعتاب 
وقوله فقد صرحوا الخ أي فيقاس عليه ما ذكر وقوله بأنه إذا عجز الخ يؤخذ من هذا أن محلات الأولياء ونحوها التي تقصد 
زيارتها كسيدي أحمد البدوي إذا حصل فيها زحام يمنع من الوصول إلى القبر أو يؤدي إلى اختلاط النساء بالرجال لا يقرب 
من القبر بل يقف في محل يتمكن من الوقوف فيه بلا مشقة ويقرأ ما تيسر ويشير بيده أو نحوها إلى الولي الذي قصد زيارته 
أي ثم قبل ذلك اه. ٠ع‏ ش واعتمد شيخنا ذلك أي ما تقدم عن النهاية وع ش وقال البصري بعد ذكر كلام النهاية المتقدم 
وذكر السيوطي في التوشيح على الجامع الصغير أنه استنبط بعض العلماء العارفين من تقبيل الحجر الأسود تقبيل قبور 
الصالحين انتهى اه. أقول في الاستنباط المذكور مع صحة النهي عما يشعر بتعظيم القبور توقف ظاهر ولو سلم فينبغي لمن 
يقتدى به أن لا يفعل نحو تقبيل قبور الأولياء في حضور الجهلاء الذين لا يميزون بين التعظيم والتبرك والله أعلم . قوله: 
(مصيبة نحو المال) أي ولو هرة شيخنا وبجيرمي قول المتن (سنة) أي في الجملة مؤكدة وخرج بقولنا في الجملة تعزية 
الذمي بذمي فإنها جائزة لا مندوبة مغني ونهاية قوله: (لكل من يأسف عليه الخ) وتندب البداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة 
مغني وشيخنا قوله (ولو صغيرا) أي له نوع تمييز وببعض الهوامش الصحيحة وتسن المصافحة هنا أيضاً انتهى وهو قريب 
لأن فيها جبراً لأهل الميت وكسراً السورة الحزن بل هذا أولى من المصافحة في العيد ونحوه وتحتصل سنة التعزية بمرة 
واحدة فلو كررها هل يكون مكروهاً لما فيه من تجديذ الحزن أم لا فيه نظر وقد يقال مقتضى الاقتصار في الكراهة على ما 
بعد الثلاثة أيام عدم كراهة التكرير في الثلاثة ة سيما إذا وجد.عند أهل .الميت جزعاً عليه ع ش وهو ظاهر وإن قال شيخنا 
بكراهة التكرار فيها. قوله: (إلا نحو محرم) عبارة المغني والنهاية إلا محارمها وزوجها وكذا من ألحق بهم في جواز النظر 
كما بحثه شيخنا اه. أي كعبدهاع ش قوله: (أي يكره ذلك) وكذا يكره رد الأجانب عليها إذا عزت شيخنا قوله: (ويحتمل 
الحرمة الخ) ذكر في شرح العباب أن الإسنوي أخذ الحرمة من كلام أبي الفتوح سم عبارة البصري يتأمل فيه أي في 
الاحتمال المذكور وفي مستنده وتعليله فإن التعزية حال اشتغال القلب عادة من الطرفين خالية عن دواعي الفتنة والحصر في 


قوله: (ويحتمل الحرمة) ذكر في شرح العباب أن الإسنوي أخذ الحرمة فن كلام أبي الفتوح. 


السلام» أما تعزيتها له فلا شك في حرمتها عليها كسلامها عليه وذلك لخبر ضعيف «من عرّى مصاباً فله مثل أجره» وفي 
خبر لابن ماجه أنه يكسى حلل الكرامة يوم القيامة؛ وبحث بعضهم أنه لا يسن لأهل الميت تعزية بعضهم لبعض وفيه 
نظر ظاهر لمخالفته للمعنى. وظاهر كلامهم والأفضل كونها (قبل دفنه) إن رأى منهم شدة جزع ليصبرهم وإلا فبعده 
لاشتغالهم بتجهيزه (و) تمتد (بعده ثلاثة أيام) تقريباً لسكون الحزن بعدها غالباً» ومن ثم كرهت حينئذ لأنها تجدده 
وابتداؤها من الدفن كما في المجموع» واعترضه جمع بأن المنقول أنه من الموت هذا إن حضر المعزي والمعزّى وعلم 
وإلا فمن القدوم أو بلوغ الخبر وكغائب نحو مريض أو محبوسء ويكره الجلوس لها وهي الأمر بالصبر والحفل عليه 
بوعد الأجر والتحذير من الوزر بالجزع والدعاء للميت المسلم بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة» (و) حينئذ (يعزي 
المسلم بالمسلم) أي يقال في تعزيته (أعظم الله أجرك) أي جعله عظيماً بزيادة الثواب والدرجات» فاندفع ما جاء عن 
جمع من كراهته لأنه دعاء بتكثير المصائب» ووجه اندفاعه أن إعظام الأجر غير منحصر في تكثير المصائب كما تقرر. 


كلامهم يجوز أن يكون للندب والمشروعية الذي يقتضيه السياق لا للجواز اه. وقوله فإن التعزية الخ في عموم وجوده باطناً 
أيضاً تأمل . قوله: (أما تعزيتها له) أي للأجنبي (فلا شك في حرمتها عليها) وكذلك ردها على الأجنبي المعزى بنحو تقبل الله 
منك حرام سم وع ش وشيخنا قوله: (كسلامها الخ) قضية القياس على السلام أنها لو كانت مع جمع من النسوة تحيل العادة 
أن مثله خلوة عدم الحرمة وهو ظاهر سيما إذا قطع بانتفاء الريبة ع ش قوله: (وفيه نظر ظاهر الخ) اعتمده ع ش وكذا شيخنا 
عبارته ويسن لأهل الميت تعزية بعضهم بعضاً كما أجاب به الرملي فيسن للأخ أن يعزى أخاه لأن كلا منهم مصاب ويسن 
كما استظهره ابن حجر أي والنهاية إجابة التعزية بنحو جزاك الله خيراً وتقبل الله منك ومنه قولهم الآن ما أحد يمشي لك في 
سوء اه. قوله: (وظاهر كلامهم) بالجر عطفاً على المعنى قوله: (والأفضل) إلى قول المتن ويعزي المسلم في النهاية والمغني 
إلا قوله من الدفن إلى من الموت قوله: (تقريباً) أي فلا يضر زيادة بعض يوم شيخنا أي لا تكره. 

قوله: (حيتئذ) أي بعد الثلاثة أيام فإن وقع الموت في أثناء يوم تمم من الرابع ع ش قوله: (بأن المنقول أنه من الموت) 
وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج قوله: (هذا إن حضر المعزي الخ) أي وإن بعدت المسافة بينهما في البلد وينبغي أن مثل 
البلد ما جاورها ع ش قوله: (وكغائب نحو مريض الخ) أي مما يشبهه من أعذار الجماعة وتحصل بالمكاتبة من الغائب 
ويلحق به الحاضر المعذور بمرض ونحوه وفي غير المعذور وقفة نهاية قوله: (ويكره الجلوس لها) عبارة النهاية والمغني 
ويكره لأهل الميت الاجتماع بمكان لتأتيهم الناس للتعزية اه. قالع ش وينبغي أن محل ذلك حيث لم يترتب على عدم 
الجلوس ضرر كنسبتهم المعزى إلى كراهته لهم حيث لم يجلس لتلقيهم وإلا فتنبغي الكراهة بل قد يكون الجلوس واجباً إن 
غلب على ظنه لو لم يجلس ذلك اه. وفيه وقفة قوله: (وهي) أي التعزية اصطلاحاً نهاية قوله: (الأمر بالصبر الخ) ظاهره أن 
التعزية إنما تحقق بمجموع ما يأتي والظاهر أنه غير مراد فليراجع رشيدي . قوله: (بالصبر) هو حبس النفس على كريه يتحمله 
أو لذيذ يفارقه وهو ممدوح ومطلوب ع ش قوله بوعد الأجر أي إن كان مسلما رشيدي. قوله: (حينئذ) أي حين إذ سنت 
التعزية أو حين إذ أرادها قول المتن (ويعزى الخ) بفتح الزاي نهاية قول المتن (أعظم الله أجرك الخ) ويستحب أن يبدأ قبله 
بعااورة عن تعرية الحضر أهل بيك رسؤل الله كل بموته أن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل 
فائت فبالله ثقوا وإياه فارجوا أن المصاب من حرم الثواب مغني زاد النهاية وورد أنه يه عزى معاذا بابن له بقوله عظم الله 
لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر.ومن أحسنه كما في المجموع إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده 
بأجل مسمى اه. قوله: (أي جعله) إلى قوله على أن هذا في النهاية. 

قوله: (ووجه اندفاعه أن إعظام الأجر الخ) وقد يقال المراد إعظام أجر هذه المصيبة التي وقعت ولا" بد وهذا لا يقتضي 
طلب مثلها وهو مستفاد من كلام الشارح سم . 


قوله: (أما تعزيتها له) بنحو تقبل الله منك وهو نظير ردها سلامه قوله: (وابتداؤها من الدفن كما في المجموع) واعترضه 
جمع بأن المنقول أنه من الموت هذا هو المعتمد شرح م ر وأول في شرح الروض عبارة المجموع قوله: (ووجه اندفاعه أن 
إعظام الأجر غير منحصر في تكثير المصائب) وقد يقال المراد إعظام أجر هذه المصيبة التي وقعت ولا بد وهذا لا يقنضي 
طلب مثلها وهو مستفاد من كلام الشارح . 


فصل في الدفن وما يتبعه ْ "1١١‏ 


- 


قال تعالى : لوص بن أله مَكَفْرَ عَنْهُ سَيَاَو وَيَْظِمْ لَه أَجْرَا4 [الطلاق: ه] على أن هذا هنا رواه الطبراني عنه يَكلِ لما عزي 
معاذاً بابن له . 

ع ا و مر را ا بل في الصبر عليها فإن 
لم يصبر كفرت الذنب إذ لا ب يشترط في المكفر أن يكون كسباً بل قد يكون غير كسب كالبلاء» فالجزع لا ب يمنع التكفير 
ا هو معي أخرى 4 رو هجهل الاتتري كالر ريا مو الام فى بيات لاق السيكز فقا بضزات بأ شن لقص اب 
عليها لتصريحه بأن كلا من المجنون والمريض المغلوب على عقله مأجور مثئاب مكفر عنه بالمرض فحكم بالأجر مع 
انتفاء العقل المستلزم لانتفاء الصبر. ويؤيده خلافاً لمن زعم أن ظاهر النصوص مع ابن عبد السلام خبر الصحيحين: 
اما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزنٍ ولا أذ ولاغمٌ حتّى الشّوكة يشاكها إلا كفّر الله بها من 
خطاياه» مع الحديث الصحيح : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله صحيحاً مقيماً» ففيه أنه يحصل له 
ثواب ممائل لفعله الذي صدر منه قبل بسبب المرض فضلآً من الله تعالى» وحيتئذ أفاد مجموع الحديثين أن في المصيبة 
المرض وغيره جزاءين» أي أحدهما لنفسها والآخر للصبر عليهاء وحينئذ اندفع ما مر أنه لا ثواب إلا مع الكسب 
وحمل النص على مريض صبر عند ابتداء مرضهء ثم استمر صبره إلى زوال عقله يرده أنه سوّى بين المريض والمجنون 
في الثواب ذلك لا يتصوّر في المجنون فالحمل المذكور غلط منشؤه الغفلة عما ذكره في المجنون» ثم رأيت بعضهم 
قال عقب هذا الحمل وفيه نظرء وكأنه لمح ما ذكرته» والحاصل أن من أصيب وصبر حصل له ثوابان غير التكفير لنفس 
المصيبة وللصبر عليها ومنه كتابة مثل ما كان يعمله من الخير وغير ذلك مما ورد في السنة وبينته في كتابي في العبادة 
وإن من انتفى صبره» فإن كان لعذر كجنون فهو كذلك عه وتطامه إة اب رمق اط مده ل لي 6ه ده اط ل ا 


قوله: (أن هذا) أي الدعاء المذكور (هنا) أي في التعزية قوله: (لتصريحه) أي الأم وكذا الضمير المستتر في فحكم. 
قوله: (ويؤيده) محل تأمل بصري ويأتي عنه وعن سم ما يتبين به وجه التأمل قوله: (خبر الصحيحين الخ) فاعل يؤيد قوله: 
(من نصب) أي تعب (ولا وصب) أي مرض قوله: (لفعله الخ) أي لثوابه هذا إذا كان قوله ثواب مماثل تركيباً وصفياً وأما إذا 
كان تركيباً إضافياً فلا حذف ولا تقدير قوله: (وحينئذ أفاد الخ) مما يتعجب منه بصري قوله: (وحينئذ أفاد مجموع الحديثين 
الخ) يتأمل فيه فإن الحديث الأول أفاد مجرد التكفير لا الثواب والثاني أفاد ثواب ما كان يعمل قبل لا ثواباً على نفس 
المرض وابن عبد السلام لا يخالف في التكفير سم زاد البصري ولك أن تقول أن كلا من الثواب والعقاب قد يطلق على 
نعمة ونقمة تصل إلى العبد من ربه في مقابلة كسب يناسبه وهذا المعنى هو الذي يكثر دورانه في الإطلاقات الشرعية وقد 
يطلق بإزاء النعمة والنقمة الواصلان إلى العبد من مولاه ومنه قولهم في الكتب الكلامية أن له عز وجل إنابة العاصي وتعذيب 
المطيع فيجوز أن يكون الواقع في كلام العز من الأول وفي النص من الثاني فلا تعارض لتغير المورد وفي تعليل العز إشعار 
بأنه لم ينف مطلق الثواب بل الثواب المنوط بالكسب وفي النص إناطة الثواب بالمرض الذي ليس من الكسب في شيء 
فتأمله سالكاً جادة الإنصاف مغضياً عن ثنية التكلف والاعتساف اه. أقول قولهما لا ثواباً الخ ظاهر المنع وما زاده السيد 
عمر البصري ناشىء عن كمال العلم لكنه مشوب بالتكلف قوله: (أنه الخ) أي النص . قوله: (ومثل ذلك لا يتنصور في 
المجنون) قد يمنع ذلك بأنه يتصور في ابتداء الشروع في الجنون قبل تمام زوال التمييز سم ولك أن تجيب بعروض بعض 
أفراد الجنون دفعة بلا تدريج وبأن النص كالصريح في حصول الأجر لأجل مرض بعد زوال العقل مطلقاً قوله: (لنفس 
المصيبة وللصبر الخ) أي ثواب لنفس المصيبة وثواب آخر للصبر عليها قوله: (ومنه) أي من الغير قوله: (وإن من انتفى الخ) 
عطف على قوله أن من أصيب الخ قوله: (فإن كان لعذر كجنون الخ) يقتضي حصول ثواب الصبر أيضاً وهو محل تأمل اللهم 
إلا إذا كان شأنه الصبر على المصائب وهو عازم عليه فمحتمل أخذاً من الحديث المار بصري وقوله وهو عازم عليه لا يظهر 


قوله: (وحيتئذ أفاد مجموع الحديثين أن في المصيبة المرض وغيره جزاءين) يتأمل فيه فإن الحديث الأول أفاد مجرد 


التكفير لا الثواب والثاني أفاد ثواب ما كان يعمل قبل لا ثواباً على نفس المرض وابن عبد السلام لا يخالف في التكفير 
قوله: (ومثل ذلك لا يتصوّر في المجنون) قد يمنع ذلك بأنه يتصور في ابتداء الشروع في الجنون قبل تمام زوال التمييز قوله: 


أو لنحو جزع لم يحصل له من ذينك الثوابين شيء . فإن قلت : المقرر في المذهب وإن اختير خلافه أن من تخلف عن 
الجماعة لعذر كمرض لا يحصل له ثوابهاء قلت يتعين حمله على أنه لا يحصل له ثواب الفعل بكماله ضرورة التفاوت 

بين الفاعل حقيقة وغيره فهو على حد قراءة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وما في معناه» ولا شاهد لابن عبد السلام في 
«رأن لس إلإضكن لاما سَص # [النجم: 2684 لأنه عام مخصوص بالإجماع على أن الميت يصل إليه دعاء الغير وصدقته 
فيئاب عليهما وبغيره كالحديث المذكورء (وأحسن عزاءك) بالمد أي جعل سلوّك وصبرك حسناً (وغفر لميتنك) وقدم 
المعزى لأنه المخاطب» وقيل: يقدم الميت لأنه أحوج (و) يعزى المسلم (بالكافر) أي يقال له (أعظم الله أجرك) 
ويضم إليه إما (وصبرك) وإما وجبر مصيبتك أو نحوه» وإما وأخلف عليك فيمن يخلف أو وخلف عليك في نحو أب 
أي كان خليفة عليك» ولا يدعو للميت بنحو مغفرة لحرمته (و) يعزى (الكافر) إن احترم لا كحربي فتحرم تعزيته على 
ما قاله الأسنوي والذي يتجه الكراهة» نعم إن كان فيها توقيره حرمت حتى لذمي» وقد تسن تعزيته إن رجى إسلامه 


تويره القواة ار لخر سرع يكت عن الاير لطا رم الطضواه مع الجزع كما تقدم عن ابن عبد السلام سم قوله: (لم 
يحصل الخ ) به وققة إن قيامن الضادة ” في المغصوب أن يحصل له ثواب المصيبة ومعصية الجزع قوله: 0 
معترضاً على قول الشارح ومنه كتابة الخ قوله: (قلت يتعين حمله الخ) في التعين كالمحمول نظر ظاهر إذ لا مانع من 

الأحاديث أنه يحصل كمال الثواب سم قوله: (وما في معناه) أي ونظائره من الأحاديث . قوله: (ولا شاهد لابن عبد ل 
الخ) فيه الشاهد الواضح ما لم يغبت مخصص بأن نفس المرض ونحوه من المصائب يترتب عليها ثواب غير التكفير وقد 
علمت أن كلا من الحديثين السابقين لا دلالة فيهما على ذلك بصري وقوله وقد علمت الخ مر ما فيه قوله: (عام ممخصوص) 
أي منه دعاء الغير وصدقته ونحو المرض وقول الكردي يعني مخصوص بغير من أصابته المصيبة بسبب الإجماع اه. فيه 
نظر ظاهر كما يظهر مما مر آنفاً عن البصري قوله: (على أن الخ) متعلق بالإجماع قوله: (فيئاب عليهما) فيه نظر في الأول سم 
ويجاب عنه بأن المراد بالإثابة على الدعاء حصول خير له بسببه. قوله: (وقدم المعزى) بفتح الزاي قول المتن (بالكافر) أي 
الذمي نهاية ومغني قوله: (ويضم إليه أما وصبرك الخ) كذا في شرحي الروض والمنهج لكن قضية قول النهاية والمغني أعظم 
الله أجرك وصبرك وأخلف عليك أو جبر مصيبتك أو نحو ذلك الخ أن وصبرك لا بد منه في حصول الندب وإنما الترديد 
فيما بعده قوله: (فيمن يخلف الخ) أي فيما إذا كان الميت ولداً أو نحوه ممن يخلف بدله أسنى عبارة النهاية والمغني قال أهل 
اللغة إذا احتمل حدوث مثل الميت أو غيره من الأموال يقال أخلف الله عليك بالهمز لأن معناه رد عليك مثل ما ذهب منك 
وإلا خلف عليك أي كان الله خليفة عليك من فقده اه. قوله: (ولا يدعو) إلى قول المتن ويجوز البكاء في النهاية والمغني إلا 
قوله بل قال الأسنوي إلى فيقال وقوله فليس إلى بل قال شارح قوله: (إن احترم) يشمل المؤمن والمعاهد فليراجع قوله: 
(ويعزى الكافر الخ) أي جوازاً ما لم يرج إسلامه وإلا فندباً نهاية ومغني قوله: (لا كحربي) أي ومرتد نهاية ومغني قوله: 
9 وتسن تعزيته الخ) أي الكافر ولو غير محترم نهاية ومغني قول المتن (غفر الله لميتك الخ) وقدم الدعاء هنا للميت لأنه 
المسلم فكان أو بتقديمه تعظيماً للإسلام والحي كافر ولا يقال أعظم الله أجرك لأنه لا أجر له نهاية ومغني قال ع ش وقع 
السؤال في الدرس عما يقع كثيراً من الناس في التعزية من قولهم لا مشى لكم أحد في مكروه وقولهم هو قاطع السوء عنكم 
هل ذلك جائز أو حرام لآن فيه الدعاء لهم بالبقاء وهو محال والجواب عنه بأن الظاهر فيه الجواز لأنهم إنما يريدون بذلك 
الدعاء لأهل الميت بعدم توالي الهموم وترادفها بموت غير الميت الأول بعده قريباً منه اه. قوله: (وتباح تعزية كافر محترم 
الخ) أي ما لم يرج إسلامه وإلا فندباً كما مرت الإشارة إليه نهاية ومغني قوله: (بل قال الإسنوي يتجه الخ) ينبغي أن يجري 
نظير هذا الكلام في تهيئة الطعام من جيران أهل الكافر فيقال تباح إذا كان الكافر محترماً بل يتجه ندبه لمن تسن عيادته على 
بحث الإسنوي فليراجع سم قوله: (ولا نقص عددك) بنصبه ورفعه نهاية ومغني أي مع تخفيف القاف وبتشديدها مع النصب 


(أو لنحو جزع لم يحصل له من ذينك الثوابين شيء) سكت عن التكفير فظاهره حصوله مع الجزع كما تقدم عن ابن 
عبد السلام قوله: (قلت يتعين حمله الخ) في التعين كالمحمول نظر ظاهر إذ لا مانع من ظاهر الأحاديث أنه يحصل كمال 
الثواب قوله: (فيئاب عليهما) فيه نظر في الأول. قوله: (قال الإسنوي يتجه الخ) ينبغي أن يجري نظير هذا الكلام في تهيئة 
الطعام من جيران أهل الكافر فيقال تباح إذا كان الكافر محرماً بل يتجه ندبه لمن تسن عبادته على بحث الأسنوي فليراجع 


فصل في الدفن وما يتبعه 11" 


(بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك) وتباح تعزية كافر محترم لمثله» بل قال الأسنوي يتجه ندبها لمن تسن عيادته 
فيال له أخلف أو خلف الله عليك ولا نقص عددك»ء أي لتكثر الجزية بهم للمسلمين في الدنيا والفداء لهم بهم في 
الآمرة فليس, فيه دعاء بدوام كفرء بل قال شارح : لا يحتاج لهذا التأويل أصلاً أي لأنه لا يلزم من كثرة العدد كونه 
بوصف الكفرء وظاهر أنه لا تسن تعزية مسلم بمرتد أو حربي بخلاف نحو محارب» وزانٍ محصن وتارك صلاة وإن 
قتل حداً (ويجوز البكاء) هو بالقصر الدمع وبالمد رفع الصوت (عليه) أي الميت (قبل الموت) إجماعاً (وبعده) لما 
صح أنه يك دمعت عيناه وهو جالس على قبر بنته» وزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. نعم هو اختياراً خلاف الأولى 
بل مكروه كما في الأذكار عن الشافعي والأصحاب للخبر الصحيح : «فإذا وجبت فلا تبكينّ باكية». قالوا: وما 
الوجوب يا رسول الله» قال : «الموت وحكمته أنه أسف على ما فات» . 

وقضية كلام الروضة وندبه قبل الموت وبه صرح القاضي . قال: إظهار الكراهة فراقه وعدم الرغبة في ماله 


اع ش قوله: (فليس فيه دعاء الخ) فيه شيء مع قوله أي لتكثير الجزية الخ فتأمله سم قوله: (بل قال شارح) وهو ابن النقيب 
نهاية ومغني قوله: (بخلاف نحو محارب الخ) ظاهره أنه يسن تعزية المسلم بنحو محارب الخ لكن في البجيرمي عن 
البرماوي ما نصه وتكره لنحو تارك صلاة ومبتدع اه. فليراجع قوله: (وظاهر أنه لا يسن الخ). 

فائدة: سئل أبو بكرة عن موت الأهل فقال موت الأب قصم الظهر وموت الولد صدع في الفؤاد وموت الأخ قص 
الجناح وموت الزوجة حزن ساعة ولذا قال الحسن البصري من الأدب أن لا يعزى الرجل في زوجته وهذا من تفرداته ولما 
عزي كَكِةِ في بنته رقية قال الحمد لله دفن البنات من المكرمات رواه العسكري في الأمثال مغني وكتب بعضهم في هامشة ما 
نصه قوله حزن ساعة أي حيث لا أولاد له منها وإلا فهو حزن كثير لا سيما إذا تزوج فإنه لا يهنأ له عيش فكلامه محمول 
على عدم الأولاد اه. قوله: (هو بالقصر) إلى قوله وقضيته الخ في النهاية والمغني قوله: (هو بالقصر الخ) أي والكلام فيه 
وأما البكاء بالمد فهو مكروه عند الرملي قاله شيخنا ولعله في غير النهاية وأما فيه ففيه تفصيل يأتي قوله: (إجماعاً) لكن 
الأولى تركه بحضرة المحتضر نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (على قبر بنته) وهي أم كلئوم ع ش قول المتن 
(وبعده) أي ولو بعد الدفن مغني قوله: (نعم هو الخ) أي البكاء بعد الموت نهاية قوله: (اختياراً) أي أما القهري فلا يدخل 
تحت التكليف ع ش عبارة البصري لا حاجة إليه أي قيد الاختيار لأن مورد الأحكام إنما هو فعل المكلف الاختياري فذكره 
لمجرد الإيضاح اه. قوله: (خلاف الأولى) وهو المعتمد معني قال شيخنا هذا في البكاء بعد الموت وأما قبله فمباح اه. 
قوله: (كما في الأذكار الخ) قال السبكي وينبغي أن يقال إذا كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عقاب الله تعالى 
وأهوال يوم القيامة فلا يكره ولا يكون خلاف الأولى وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم انتهى والثاني 
أظهر قال الروياني ويستثنى ما إذا غلبه البكاء فإنه لا يدخل تحت النهي لأنه مما لا يملكه البشر وهذا ظاهر قال بعضهم وإن 
كان لمحبة ورقة كالبكاء على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل وإن كان لما فقد من علمه وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر 
استحبابه أو لما فاته من بره وقيامه بمصالح حاله فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى قال الزركشي هذا كله في البكاء 
بصوت إما بمجرد دمع العين فلا منع منه انتهى اه. مغني وشيخنا وكذا في النهاية إلا قوله والثاني أظهر قال ع ش قوله م ر 
قال بعضهم الخ معتمد اه. قوله: (وقضية كلام الروضة الخ) خلافاً للنهاية والأسنى والمغني حيث قالوا واللفظ للأول قال 
في الروضة كأصلها والبكاء قبل الموت أولى منه بعد: وليس معناه كما قال الزركشي أنه مطلوب وإن صرح به القاضي وابن 


قوله: (فليس فيه دعاء بدوام كفر) فيه شيء مع قوله أي لتكثير الجزية الخ فتأمله قوله: (نعم هو اختياراً خلاف الأولى 
الخ) وبحث السبكي أنه إن كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب الله وأهوال القيامة لم يكره ولا يكون 
خلاف الأولى وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم قال الزركشي هذا كله في البكاء بصوت أما مجرد دمع 
العين فلا دفع منه واستثنى الروياني ما إذا غلبه البكاء فلا يدخل تحت النهي لأنه مما لا يملكه البشر وهذا ظاهر وفصل 
بعضهم في ذلك فقال إن كان لمحبة ورقة كالبكاء على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل وإن كان لما فقد من علمه وصلاحه 
وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه أو لما فإنه من بره وقيامه بمصالحه فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى شرح م ر 
قوله: (بل مكروه) أي بعد الموت. 


وقضيته اختصاصه بالوارث . قال شارح : والأولى أن لا يكون بحضرة المحتضرء (ويحرم الندب بتعديد) الباء زائدة إذ 
حقيقة الندب تعداد (شمائله) نحو واكهفاه واجبلاه لما في الخبر الحسن أن من يقال فيه ذلك يوكل به ملكان يلهزانه» 
ويقولان له: أهكذا كنت» واللهز الدفع في الصدر باليد مقبوضة» واشترط في المجموع للتحريم اقتران التعداد بالبكاء 
وغيره اقترانه بنحو واكذا وإلا دخل المادح والمؤرخ» ومع ذلك المحرم الندب لا البكاء لأن اقتران المحرم بجائز 
لا يصيره حراماً خلافا لجمع؛ ومن ثم رد أبو زرعة قول من قال: يحرم البكاء عند ندب أو نياحة أو شق جيب أو نشر 
شعر أو ضرب خد بأن البكاء جائز مطلقاء وهذه الأمور محرمة مطلقاً وسيأتي في الشهادات في اجتماع آلة محرمة 
وآلة مباحة ما يؤيد ذلك (و) يحرم (النوح) ولو من غير بكاء وهو رفع الصوت بالندب لما صح في النائحة من 
التغليظات الشديدة ومن ثم كان كبيرة كالذي بعده (و) يحرم (الجزع بضرب صدره ونحوه) كشق ثوب ونشر أو قطع 
شعر وتغيير لباس أو زي أو ترك لبس معتاد ةامر روك لخر ةج التاق 10 راو ا ا ب جم 53 امور ومو وجا وا رد 8 


الصباغ بل أنه أولى بالجواز لأنه بعده يكون أسفاً على ما فات اه. قوله: (وقضيته اختصاصه الخ) هذه القضية مسلمة إن 
كانت العلة مركبة وإلا فقضية الأولى العموم بصري . 

قوله: (قال شارح الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قول المتن (شمائله) جمع شمال كهلال وهو ما اتصف به الميت 
من الطباع الحسنة مغني . قوله: (نحو واكهفاه) إلى قوله واشترط في المغني وإلى قوله وسيأتي في النهاية إلا قوله لما في 
الخبر إلى واشترط وقوله وغيره إلى ومع ذلك قوله: (لما في الخبر الخ) سيأتي أنه محمول على من أوصى به أو كان كافراً 
مغني قوله: (واشترط في المجموع الخ) المعتمد كلام المجموع فالبكاء وحده لا يحرم وعد الشمائل من غير بكاء لا يحرم 
حلبي اه. بجيرمي قوله: (وإلا) أي وإن لم يشترط الاقتران بما ذكر. قوله: (دخل) أي في الندب الحرام (المادح والمؤرخ) 
أي مع أن تعدادهما شمائل الأموات ليس بحرام والمؤرخ من يذكر التواريخ كردي قوله: (المحرم الندب) إن أراد في ذاته 
بقطع النظر عن .الاقتران بالبكاء فينافي ما تقدم عن المجموع وإن أراد بشرط الاقتران به فلا يظهر التعليل الآتي فلعل الظاهر 
ما مر آنفاً عن الحلبي من أن كلاً منهما جائز في ذاته ثم رأيت سم والرشيدي أشارا إلى الإشكال المذكور فقال الأول قوله 
ومع ذلك المحرم الندب الخ قد يشكل الاشتراط حينئذ اه. وقال الثاني قوله واشترط في المجموع الخ هذا لا يلتئم مع 
قوله الآتي ومع ذلك المحرم الخ إذ هو صريح في أن الندب في حد ذاته محرم سواء اقترن بالبكاء أم لا فتأمل اه. قوله: 
(وهذه الأمور محرمة الخ) فيه نظِر بالنسبة للندب كما مر قوله: (بأن البكاء الخ) متعلق برد قوله: (مطلقاً) أي مع البكاء وبدونه 
وفيه ما قدمناه عن سم والرشيدي قوله: (ويحرم النوح الخ) ويكره رثي الميت بذكر مآثره وفضائله للنهي عن المراثي والأولى 
الاستغفار له ويظهر حمل النهي عن ذلك على ما يظهر فيه تبرم أو على فعله مع الامجتماع له أو على الإكثار منه أو على ما 
يجدد الحزن دون ما عدا ذلك فما زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه قالت فاطمة بنت رسول الله 8ه : 

ماذا على من شم ترب ةأحمد أن لا يشم مدىالزمان غواليا 

صبت علي مصائ ب لوأنها صبت على الأيام عدن لياليا 


نهاية ومغني ويأتي ما يوافقه في الشرح قوله: (ولو من غير بكاء) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم 
إلى المتن قوله: (وهو رفع الصوت بالندب) فالنوح مركب من شيئين رفع الصوت والندب فإن فقد أحدهما فلا حرمة فما يقع 
الآن من أن بعض الناس يقول كان عالماً أو كان كريماً لا حرمة فيه بل يسن لخبر «اذكروا محاسن موتاكم» ومن عذلك المرثية 
التي تفعل في العلماء شيخنا قوله: (ومن ثم كان كبيرة الخ) اعتمده شيخنا ومالع ش إلى خلافه فقال كل من الندب والنوح 
صغيرة لا كبيرة كما قاله الشيخان في باب الشهادات انتهى خطيب وفي ابن حجر أن النوح والجزع كبيرة اه. قوله: (كشق 
ثوب الخ) أي وتسويد وجه وإلقاء الرماد على الرأس نهاية ومغني قالع ش ومثله الطين بالأولى سواء منه ما يجعل على 
الرأس واليدين وغيرهما اه. قوله: (ونشر الخ) أي وضرب يد على أخرى على وجه يدل على إظهار الجزع ع ش قوله: 
(وتغيير لباس) يغني عنه ما بعده ولذا أسقطه النهاية والمغني قوله: (لو ترك الخ) عبارة غيره وترك الخ بالواو قوله: (معتاد) أي 


قوله: (ومع ذلك المحرم الندب لا البكاء) قد يشكل الاشتراط حينئذ. 


فصل في الدفن وما يتبعه نا 


كما قاله ابن دقيق العيد وغيره ولا تغتر بجهلة المتفقهة الذين يفعلونه. قال الإمام: ويحرم الإفراط في رفع الصوت 
بالبكاء ونقله في الأذكار عن الأصحاب. 

فرع: لا يعذب ميت بشيء من ذلك وما ورد من تعذيبه به محمول عند الجمهور على من أوصى به» وقيل: يعذب 
ما لم ينه عنه لأن سكوته يشعر برضاه فيتأكد نهي الأهل عن ذلك خروجاً من هذا الخلاف فإن في أحاديث صحيحة ما 
يشهد له بل للإطلاق (قلت: هذه مسائل منثورة) أي مبددة بعضها من الفصل الأول وبعضها من الفصل الثاني وهكذا 
(يبادر) بفتح الدال ندباً (بقضاء دين الميت) عقب موته إن أمكن» مسارعة لفك نفسه عن حبسها بدينها عن مقامها 
الكريم كما صح عنه كله وإن قال جمع محله فيمن لم يخلف وفاء أو فيمن عصى بالاستدانة» فإن لم يكن بالتركة 
جنس الدين أي أو كان ولم يسهل القضاء منه فوراً فيما يظهر سأل ندباً الولي غرماءه أن يحتالوا به عليه» وحينئذ فتبرأ 
ذمته بمجرد رضاهم بمصيره في ذمة الولئي وإن لم يحللوه كما يصرح به كلام الشافعي والأصحاب» بل صرح به كثير 
منهم وذلك للحاجة والمصلحة وإن كان ذلك ليس على قاعدة الحوالة ولا الضمان قاله في المجموع . 

قال الزركشي وغيره أخذاً من الحديث الصحيح : أنه يَلِةِ امتنع من الصلاة على مدين حتى قال أبو قتادة على 
دينه . وفي رواية صحيحه أنه لما ضمن الدينارين اللذين عليه جعل كَل يقول : «هما عليك والميت منهما بريء». قال 


للمصاب ع ش قوله: (كما قاله ابن دقيق العيد الخ) قال الإمام والضابط أن كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد 
والاستسلام لله تعالى فهو محرم نهاية ومغني قوله: (يحرم الإفراط الخ) خرج غير الإفراط سم . قوله: (محمول عند الجمهور 
الخ) والأصح كما قاله الشيخ أبو حامد محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب مغني ونهاية قوله: (أي مبددة الخ) أي 
متفرقة متعلقة بالباب والفطن يرد كل مسألة منها إلى ما يناسبه مما تقدم وإنما جمعها في موضع واحد لأنه لو فرقها لاحتاج 
إلى أن يقول في أول كل منها قلت وفي آخرها والله أعلم فيؤدي إلى التطويل المنافي لغرضه من الاختصار نهاية ومغني زاد 
سم فإن قلت فهلا فعل كذلك في بقية الأبواب قلت لقلة الزيادات فيها بالنسبة لهذه اه. قوله: (ندبا) إلى قوله قال الزركشي 
في النهاية والمغني إلا قوله وإن قال إلى فإن لم يكن وقوله بل صرح به كثير منهم وما أنبه عليه قوله: (عقب موته) أي قبل 
الاشتغال بغسله وغيره من أموره نهاية ومغني قوله: (لفك نفسه) أي روحه نهاية قوله: (وإن قال جمع الخ) أي لأن ما قالوه 
ليس قطعياً فالاحتياط المبادرة مطلقاً سم عبارة ع ش أفاد بهذه الغاية أنه لا فرق في حبس روحه بين من لم يخلف وفاء 
وغيره وبين من عصى بالاستدانة وغيره اه. قوله: (عن حبسها بدينها الخ) ومن ذلك ما أخذ بالعقود الفاسدة كالمعاطاة حيث 
لم يوف العاقد بدل المقبوض كأن اشترى شراء فاسداً وقبض المبيع وتلف في يده ولم يوف بدله أما ما قبض بالمعاملة 
الفاسدة وقبل كل من العاقدين ما وقع العقد عليه ففي الدنيا يجب على كل أن يرد ما قبضه إن كان باقياً وبدله إن كان تالفاً 
ولا مطالبة لأحد منهما في الآخرة لحصول القبض بالتراضي نعم على كل منهما إثم الإقدام على العقد الفاسد ع ش . قوله: 
(محله) أي الحبس بالدين كردي قوله: (فإن لم يكن الخ) محترز قوله إن أمكن عبارة النهاية والمغني فإن لم يتيسر حالاً سأل 
وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه نص عليه الشافعي الخ قوله: (فتبرأ ذمته الخ) هل للولي حينئذ التوفية من غير حصته 
من التركة أو لا لأن المال لزمه بطريق التبرع فليس له الرجوع على التركة ولا التوفية من غير حصته منها فيه نظر سم ويأتي 
عن البصري استظهار الثاني ويؤيده قول الشارح الآتي فيلزمه وفاؤه من ماله وإن تلفت التركة ويؤيد الأول البحث الآتي 
وجواب النزاع فيه قوله: (بل صرح به الخ) لاحسن لهذا الإضراب قوله: (وذلك) أي البراءة بذلك نهاية ومغني قوله: (قاله) أي 
قوله وحينئذ فتبرأ ذمته الخ . قوله: (قال الزركشي الخ) أقرهمع ش . 


قوله: (وبحرم الإفراط) خرج غير الإفراط قوله: (أي مبددة) أي باعتبار محالها اللائقة وإنما لم يذكر كلاً منها في محله 
لانه يؤدي إلى الطول لاحتياجه حينئذ إلى أن يقول أول كل واحدة قلت وفي آخرها والله أعلم فإن قلت فهلا فعل ذلك في 
بقية الأبواب قلت لقلة الزيادات فيها بالنسبة لهذه. قوله: (وإن قال جمع محله الخ) أي لأن ما قالوه ليس قطعياً فالاحتياط 
المبادرة مطلقاً قوله: (فتبرأ ذمته بمجرد رضاهم) هل للولي حيئئذ التوفية من غير حصته من التركة أو لا لأن المال لزمه بطريق 
التبع فليس له الرجوع على التركة ولا التوفية من غير حصته منها فيه نظر قوله: (أخذاً من الحديث الصحيح الخ) قد يناقش 


2325" الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


نعم فصلى عليه أن الأجنبي كالولي في ذلك وأنه لا فرق في ذلك بين أن يخلف الميت تركة وأن لاء وينبغي لمن فعل 
ذلك أن يسأل الدائن تحليل الميت تحليلاً صحيحاً ليبرأ بيقين وليخرج من خلاف من زعم أن المشهور أن ذلك التحمل 
والضمان لا يصحء قال جمع: وصورة ما قاله الشافعي والأصحاب من الحوالة أن يقول للدائن: أسقط حقك عنه أو 
أبرئه وعلي عوضه. فإذا فعل ذلك برىء الميت ولزم الملتزم ما التزمه لأنه استدعاء مال لغرض صحيح اهء وقولهم أن 
يقول إلى آخره مجرد تصوير لما مر عن المجموع أن مجرد تواضيهما بمصير الدين في ذمة الولي يبرىء الميت فيلزمه 
وفاؤه من ماله وإن تلفت التركة. وبحث بعضهم أن تعلقه بها لا ينقطع بمجرد ذلك بل يدوم رهنها بالدين إلى الوفاءء 
لأن في ذلك مصلحة للميت أيضاً ونوزع فيه. ويجاب بأن احتمال أن لا يؤدي الولي يساعده ولا ينافيه ما مرّ من البراءة 
بمجرد التحمل» لأن ذلك ليس قطعياً بل ظنياً فاقتتضت مصاحة الميت والاحتياط له بقاء الحجز في التركة حتى يؤدي 
ذلك الدين (و) تنفيذ (وصيته) استجلاباً للبر والدعاء له وبحث الأذرعي وجوب المبادرة عند التمكن وطلب المستحق 
ونحو ذلك وكذا في وصية نحو الفقراء أو إذا أوصى بتعجيلها (ويكره تمني الموت لضر نزل به) أي ببدنه أو ماله للنهي 
الصحيح عنه (لا لفتئة دين) أي خوفها فلا يكره بل يسن كما أفتى به المصنف اتباعاً لكثير. وبحث الأذرعي ا 


قوله: (إن الأجنبي الخ) مقول الزركشي وغيره بصري قوله: (أسقط حقك الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بصيغة 
الأمر في الإسقاط والماضي في الإبراء وكان الأنسب جريانهما على منوال واحد ويمكن أن يقرأ أبرنه على صورة الأمر 
المؤكد بالنون فيناسب أسقط بصري أقول ورسم النسخة المصححة على أصل الشارح مراراً ظاهر في أنه بصيغة الأمرين من 
غير تأكيد قوله: (استدعاء مال) أي التزامه قوله: (وقولهم) أي الجمع قوله: (بمجرد ذلك) أي التراضي قوله: (وبحث بعضهم 
الخ) يظهر أن مخل ما ذكر بتسليمه فيما إذا انحصرت التركة في الملتزم وإلا فيتعلق بنصيبه دون نصيب من عداه من الورثة 
ولا يتعلق بها بالكلية حيث كان أجنبياً وقلنا أنه كالولي فيما ذكر بصري أقول قضية تعليل الباحث بأن في ذلك مصلحة الخ 
الإطلاق وعدم الاختصاص بصورة الانحصار المذكورة قوله: (يساعده) أي البحث وكذا ضمير ولا ينافيه . قوله: (لأن ذلك 
ليس قطعياً الخ) أي أو لأنه مشروط بحصول الوفاء فالاحتياط بقاء التعلق بالتركة سم عبارة البصري أو يقال برأ براءة موقوفة 
فإن تبين الأداء تحققنا البراءة بمجرد التحمل وإن تبين عدم الأداء تحققنا البقاء والتعلق بالتركة اه. قوله: (استجلابا) الى قوله 
وفي المجموع في المغنى والنهاية قوله (وبحث الأذرعي الخ) جزم به النهاية والمغنى قوله: (وجوب المبادرة) أي بقضاء دين 
الميت وقوله: (عند التمكن) أي تمكن القضاء من التركة وقوله: (طلب المستحق) أي مع طلبه حقه. قوله: (ونحو ذلك) أي 
كأن عصى بتأخيره بمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة وغيرهما نهاية وسم قوله: (وكذا في وصية نحو الفقراء الخ) أي 
فيجب المبادرة بتنفيذها عبارة النهاية والمغني وذلك مندوب بل واجب عند طلب الوصي له المعين وكذا عند المكنة في 
الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد أوصى بتعجيلها اه. قال الرشيدي قوله أو كان قد أوصى الخ معطوف 
على قوله طلب المستحق أي وكذا إن لم يطلب وكان قد أوصى بتعجيلها اه. قوله: (أو ماله) أي أو ضيق في دنياه أو نحو 
ذلك مغني ونهاية أي كتحديد ظالم ع ش قوله: (أي خوفها) أي أو خوف زيادتها ع ش قوله: (كما أفتى به المصنف) أي في 
فتاويه غير المشهورة ونقله بعضهم عن الشافعي وهو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية أما تمنيه 


في الأخذ بأن الذي في الحديث ظاهر في الضمان وهو لا يشترط فيه أن يكون على الضامن دين فكيف يؤخذ منه إن 
الأجنبى كالولى فى الحوالة التى يشترط فيها أن يكون على المحال عليه دين وظاهر الحديث براءة الميت بالضمان لكن 
المتبادر من الفقه عدم البراءة بمجرد الضمان ويدل عليه أن الظاهر أنه لو مات الضامن قبل الوفاء ولا تركة لا يسقط الدين 
عن الميت وإنما فائدة الضمان وجود مرجع في الحال للدين فليراجع ثم رأيت قول الشارح الآتي وبحث بعضهم الخ قوله: 
(لأن ذلك ليس قطعياً) أي أو لأنه مشروط بحصول الوفاء فالاحتياط بقاء التعليق بالتركة قوله: (وتنفيذ وصيته) وذلك مندوب 
بل واجب عند طلب الموصى له المعين وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد أوصى 
بتعجيلها شرح م ر قوله: (ونحو ذلك) أي كأن كان قد عصى بالتأخير لمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة كما أفصح 
بذلك عن الأذرعي في شرح العباب قوله: (كما أفتى به المصنف) في الفتاوى على المشهور. 
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ندب تمنيه بالشهادة في سبيل الله كما صح عن عمر وغيره» وفي المجموع يسن تمنيه ببلد شريف أي مكة أو المدينة أو 
بيت المقدس. وينبغي أن يلحق بها محال الصالحين» وبحث أن الدفن بالمدينة أفضل منه بمكة لعظم ما جاء فيه بها 
وكلام الأئمة يرده. 

تنبيه: تنافى مفهوماً كلامه في مجرد تمنيه والذي يتجه أنه لا كراهة لأن علتها أنه مع الضر يشعر بالتبرم بالقضاء 
بخلافه مع عدمهء بل هو حينئذ دليل على الرضا لأن من شأن النفوس النفرة عن الموت فتمنيه لا لضر دليل على محبة 
الآخرة بل حديث: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه». يدل على ندب تمنيه محبة للقاء الله كهو ببلد شريف بل أولى. 

(ويسن التداوي) للخبر الصحيح: «تداووا فإنَّ الله لم يضع داءً إل وضع له دواءً غير الهرم». وفي رواية 
صحيحة : ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً فإن تركه توكلا فهو فضيلة». قاله المصنف: واستحسن الأذرغي تفصيل 
غيره بين أن يقوي توكله فتركه أولى وأن لا ففعله أولى» ثم اعترضه بأنه يَكهِ سيد المتوكلين وقد فعله. ويجاب بأنه 
تشريع منه كَل ثم رأيت بعضهم أجاب به ونقل عياض الإجماع على عدم وجوبه. واعترض بأن لنا وجهاأ بوجوبه إذا 


لغرض أخروي فمحبوب كتمني الشهادة في سبيل الله قال ابن عباس لم يتمن نبي الموت غير يوسف كك اه. زاد المغني 
وقال غيره إنما تمنى الوفاة على الإسلام لا الموت اه. قوله: (ندب تمنيه الخ) ينبغي أن يسن تمني الموت أيضاً شوقاً إلى 
لقاء الله سبحانه وتعالى ومشاهدة الأرواح المقدسة كالأنبياء والأولياء كما صرح الشارح بالأول ويشمل ذلك قولهم أما تمنيه 
لغرض أخروي بمحبوب ويشهد له الحديث الشريف «وأسألك شوقاً إلى لقائلك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» أي غير 
مشوب بشيء من العلل الدنيوية والدينية بصري . قوله: (يسن تمنيه ببلد الخ) بالتأمل الصادق يظهر أن تمني الشهادة وتمني 
وأطلق وأما إذا تمنى ما ذكر وقيده بنحو سفر أو عام مخصوص فظاهر أنه من تمني الموت عبارة ع ش ولا يتأتى أن ذلك من 
تمن المونك ]لآ إذا تمناهحالاً أو فى .وقت معين أمايدون :ذلك فيمكن حمل على أن المع إذا توفسن فتوقق شهيذا أوفى 
مكة الخ كما قيل به في الجواب عن قول سيدنا يوسف تٍ على نبينا وعليه تون مُسَلِمَا وََلَحِقَن يأصَلِحنَ4 [يوسف: ]٠١١‏ 
اه . قوله: (وكلام الأئمة يرده) إن كان للأئمة كلام في خصوص الدفن فمسلم وإن كان من عموم تفضيل مكة فمحل تأمل 
لأن تفضيل مكة بمعنى أن العمل بها أكثر ثواباً من العمل بالمدينة لا غير وهذا لا ينافي أن لمن دفن بالمدينة خصوصيات 
ليست لمن دفن بمكة إذ من المعلوم أن بيت المقدس أفضل من الطائف وقد ورد في بعض الأحاديث ما يقتضي خصوصية 
الدفن بالطائف عليه بصري قوله: (تنبيه) إلى المتن أقره ع ش قوله: (تنافى مفهوماً كلامه) أي إذ مفهوم لضر الخ عدم الكراهة 
ومفهوم الفتنة الخ الكراهة قوله: (كهو ببلد الخ) في هذا القياس ما لا يخفى سم قول المتن (ويسن) أي للمريض «التداوي) 
ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه نهاية ومغنى ومله 
الأمر بالمداواة بالنجس سم وع ش قوله: (للخبر) إلى قول المتن ويجوز في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت إلى ونقل 
وقوله واعترض إلى وفارق وقوله قال شارح وما أنبه 'عليه قوله: (غير الهرم) وهو كبر السن ع ش . قوله: (فهو فضيلة) عبارة 
المغني فهو أفضل اه. وقال سم قوله فهو فضيلة هذا يدل على أن التداوي أفضل اه. عبارة البصري الذي يظهر أن التداوي 
أفضل لأنه سنته كل قولاً وفعلاً ودعوى أنه تشريع محض تكلف لا حامل عليه اه. قوله: (قاله المصنف) أي في المجموع 
نهاية ومغني قوله: (واستحسن الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا ويمكن حمل كلام المجموع عليه اه. قوله: (بين 
أن يقوى توكله) أي بأن لا يخشى على نفسه من التضجر بدوام المرض ورزق الرضا به. قوله: (ويجاب الخ) يمكن أن يرد 
بأن إطلاق التشريع يقتضي أنه فيه كغيره كما في غير ذلك من المواضع إلا أن يقال يكفي في التشريع مجرد الجواز سم قوله: 
(وجهاً بوجوبه) وفي الأنوار عن البغوي في باب ضمان الولاة أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت اه. ولعل مله شار 


قوله: (ندب تمنيه) أي الموت قوله: (كهو ببلد شريف) في هذا القياس ما لا يخفى قوله: (فإن تركه توكلاً فهو فضيلة) 


هذا يدل على ان التداوي أفضل . قوله: (ويجاب الخ) يمكن أن يرد بأن إطلاق التشريع يقتضي أنه فيه وفي غيره كما في غير 
ذلك من المواضع إلا أن يقال يكفي في التشريع مجرد الجواز قوله: (واعترض بأن لنا وجها بوجوبه إذا كان به جرح يخاف 
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كان به جرح يخاف منه التلف» وفارق وجوب نحو إساغة ما غص به بخمر وربط محل الفصد لتيقن نفعه (ويكره 
إكراهه) أي المريض (عليه) أي التداوي وتناول الدواء لأنه يشوّش عليه . 

قال شارح: وكذا على تناول طعام للنهي الصحيح : «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم 
ويسقيهم». واعتمد في ذلك على تحسين الترمذي له وليس كما قال» فقد ضعفه البيهقي وغيره كما في المجموع. 
(ويجوز لأهل الميت ونحوهم) كأصدقائه (تقبيل وجهه) لما صح أنه يك قبل وجه عثمان بن مظعون رضي الله عنه بعد 
موته» ومن ثم قال في البحر أنه سنة» وقيده السبكي بنحو أهله والأوجه حمله على صالح» فيسن لكل أحد تقبيله تبركا 
به وعلى ما في المتن فالتقبيل لغير من ذكر خلاف الأولى حملاً للجواز فيه على مستوى الطرفين كما هو ظاهر (ولا 
بأس بالإعلام بموته) بل يندب كما في المجموع بالنداء ونحوه (للصلاة) عليه (وغيرها) كالدعاء والترحم لأنه بَكْةِ نعى 
النجاشي يوم موته (بخلاف نعي الجاهلية) وهو النداء بذكر مفاخره فيكره للنهي الصحيح عنه. لل فد 10 


مما يخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء البرء سم قوله: (وفارق) أي عدم وجوب التداوي قوله: (بخمر) الأولى ولو بخمر 
بصري قوله: (لتيقن نفعه) هذا صريح في أنه لو قطع بإفادة التداوي وجب وهو قريب ع ش وتقدم عن الأنوار مثله قوله المتن 
(ويكره إكراهه الخ) أي الإلحاح عليه وإن علم نفعه له بمعرفة طبيب وليس المرابة الإكراه الشرعي الذي هو التهديد بعقوبة 
عاجلة ظلماً إلى آخر شروطه ع ش . قوله: (قال شارح الخ) عبارة النهاية والمغنى وكذا إكراهه على الطعام كما في المجموع 
لما في ذلك من التشويش عليه وأما حديث «لا تكرهوا مرضاكم» الخ فقد ضعفه البيهقي وغيره وادعى الترمذي أنه حسن 
اه. وفي سم عن شرح العباب ما يوافقه ويعلم بذلك أن قول الشارح الآتي ليس كما قال الخ مناقشة في الاستدلال بالحديث 
المذكور لا في الحكم ويندفع بذلك ما هنا للسيد البصري من أن اقتصار الشارح على النقل عن شارح قد ينافي لما في 
النهاية والمغني من نقل هذا الحكم عن المجموع . 

قوله: (واعتمد في ذلك الخ) أني يعتمد في التصحيح على التحسين بصري قوله: (فقد ضعفه الخ) أي فيقدم على من 
قال أنه حسن لأن مع من ضعفه زيادة علم بالجرح للراوي ع ش قوله: (كأصدقائه) إلى قوله والأوجه في النهاية والمغني قول 
المتن (تقبيل وجهه) أي أو يده أو غيرها من بقية البدن وإنما اقتصر على الوجه لأنه الواردع ش . قوله: (لما صح أنه الخ) 
أي ولما في البخاري أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل وجه رسول الله يَكِةِ بعد موته نهاية ومغني قوله: (والأوجه حمله 
على صالح الخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما وينبغي ندبه لأهله ونحوهم كما قاله السبكي وجوازه لغيرهم وفي زوائد 
الروضة ولا بأس بتقبيل الميت الصالح فقيده بالصالح وأما غيره فينبغي أن يكره اه. وأقره سم قالع ش قوله م ر فينبغي 
ندبه لأهله الخ أي ولو كان غير صالح وقوله م ر وجوازه لغيرهم أي حيث لا مانع منه فلا يجوز ذلك من امرأة أجنبية لرجل 
ولا عكسه وقوله م ر ولا بأس بتقبيل الميت أي في أي محل كان كما يفيده إطلاقه لما هو معلوم أن الكلام حيث لا شهوة 
وأنه للتبرك أو الرقة والشفقة عليه وقوله م ر وأما غيره فينبغي الخ هو ظاهر إن كان الغير معروفاً بالمعاصي أما إذا كان لم 
يوصف بصلاح بحيث يتبرك به ولا بفساد فينبغي أن يكون مباحاً ع ش قوله: (لغير من ذكر) أي لغير أهل الميت ونحوهم . 
قوله: (بل يندب) إلى قول المتن ولا ينظر في النهاية والمغني قوله: (بل يندب الخ) أي لوليه ع ش وظاهر أنه ليس بقيد قوله: 
(أو نحوه) أي كإرسال من يخبر أهل البلد فرداً فرداً قوله: (للصلاة عليه الخ) أي لكثرة المصلين عليه نهاية عبارة المغني فإن 
قصد الإعلام بموته لم يكره أو قصد به الإخبار لكثرة المصلين عليه فهو مستحب اه. قوله: (كالدعاء الخ) أي والمحالة 
نهاية ومغني . قوله: (نعى النجاشي) أي أوصل خبره لأصحابه ع ش قول المتن (نعي الجاهلية) بسكون العين وبكسرها مع 
تشديد الياء مصدر نعاه نهاية ومغني. 


منه التلف) في باب ضمان الولاة من الأنوار عن البغوي أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت اه. ولعل محله الشفاء مما 
يخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء البرء قال م ر في شرحه ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على 
ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه شيء ومنه الأمر بالمداواة بالنجس شرح م ر قوله: (وكذا على تناول طعام) جزم 
في العباب بكراهة هذا ونقله في شرحه عن الروضة وغيرها. قوله: (وقيده السبكي الخ) اعتمده م ر وفي زوائد الروضة أوائل 
التكاح ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح فقيده بالصالح'وأما غيره فينبغي أن يكره شرح م ر. 
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ويكره ترئيته بذكر محاسنه في نظم أو نثر للنهي عنها ومحلها حيث لم يوجد معها الندب السابق وإلا حرمت». وحيث 
حملت على تجديد حزن أو أشعرت بتبرم أو فعلت في مجامع قصدت لها وإلا بأن كانت بحق في نحو عالم وخلت 
عن ذلك كله فهي بالطاعات أشبه. 

(ولا ينظر الغاسل) ولا يمس من غير خرقة شيئاً (من بدنه) فيكره ذلك كما في الروضة وغيرهاء لأنه قد يكون به 
ما يكره اطلاع أحد عليه وربما رأى ما يسيء ظنه به وصحح في المجموع أنه خلاف الأولى ويؤيد الأول الخلاف في 
حرمته (إلا بقدر الحاجة) كمعرفة المغسول من غيره فلا كراهة ولا خلاف الأولى لعذره. ومحل جواز ذلك إن مس أو 
نظر (من غير العورة) وإلا حرم اتفاقاً إلا نظر أحد الزوجين أو السيد بلا شهوة وإلا الصغير لما يأتي في النكاح ونظر 
المعين لغيرها مكروه إلا لضرورة» ويسن تغطية وجهه من أول غسله إلى آخره ويحرم كبه عليه كما مر. 

(ومن تعذر غسله) لفقد ماء أو لنحو حرق أو لدغ ولو غسل تهرّى أو خيف على الغاسل ولم يمكنه التحفظ 
(يمّم) وجوباً كالحي» وليحافظ على جئته لتدفن بحالها وليس من ذلك خشبية تسار الفساد إليه لقروح فيه لأنه صائر 
للبلى ومر حكم ما لو وجد الماء بعد تيممه. 


قوله: (ترثيته بذكر محاسنه) الباء زائدة إذ حقيقتها ذكر محاسنه كما فى الندب كردي قوله: (الندب السابق) أي المقرون 
بالبكاء ع ش قوله: (على تجديد حزن) أي لغير نحو علمه قوله: (أو فعلت في مجامع) أي أو كانت بغير حق أخذاً مما يأتي 
بصري قوله: (وإلا بأن كانت بحق الخ) وينبغي أن تكره أيضاً إذا كانت بحق وخلت عما ذكر ولكنها كانت في ظالم أو فاسق 
أو مبتدع بصري أي كما يفيده قول الشارح في نحو عالم قوله: (ولا يمس) إلى قوله وفيه تضعيف في النهاية والمغني إلا قوله 
إلا نظر إلى ونظر المعين قوله: (فيكره ذلك) أي كل من النظر والمس اعتمده النهاية والمغني . قوله: (وربما رأى ما يسيء 
الخ) أي ربما رأى سواداً ونحوه فيظنه عذاباً فيسيء به ظناً نهاية ومغني قوله: (ويؤيد الأول) أي الكراهة قول المتن (إلا بقدر 
الحاجة) قد يتوقف في تصوير الحاجة للمس بلا حائل بصري قول المتن (من غير العورة) وهى ما بين ركبته وسرته شرح 
م راه. سم أي سواء كان ذكراً أو أنثى . 


قوله: (وإلا حرم الخ) ظاهره ولو لحاجة بل ولو لضرورة ولكن ينبغي جوازه إذا كان به نجاسة واحتاج لإزالتها ع ش 
قوله: (إلا نظر أحد الزوجين الخ) أخرج المس وتقدم بهامش ويغسل بيساره الخ ما فيه كالنظر سم عبارته هناك حاصل كلام 
الشارح هنا جواز نظر العورة بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ذكر في باب النكاح ما يقتضي حرمة نظر العؤرة بلا 
شهوة ونقلها الدميري والسيد البكري هناك عن المجموع ولا يخفى أنه إذا حرم النظر حرم المس لأنه أبلغ منه وحمل م ر 
المذكور في باب النكاح على ما إذا كان هناك شهوة اه. قوله: (إلا الصغير) أي الذي لم يبلغ محل الشهوة ذكراً أو أنثى وإن 
كان الناظر أجنبياً ع ع ا ات ا بج الي ا اي ني له النظر إلى غير 
العورة إلا لضرورة اه. قوله: (ولو غسل الخ) جملة حالية قوله: (أو خيف الخ) عطف على تهري أي ولو غسل تهري الميت 
أو خيف على الغاسل من سراية السم إليه كردي قوله: (لفقد ماء الخ) وليس من الفقد ما لو وجد ماء يكفي لغسل الميت فقط 
أو لطهر الحي فيجب تقديم غسل الميت لأن الحي تمكنه الصلاة عليه بالتيمم إن وجد تراباً أو فاقداً للطهورين بخلاف ما لو 
طهر بد الح تان ذلك قد بودي الو دكن اللعيت باداضادة عليه العدم طهارةة شيعا إذا كان في ,يدنه سات © ش قول المتن 
(يمم) ظاهر كلامهم أنه لا يجب في هذا التيمم النية إعطاء له حكم مبدله وهو الغسل إيعاب. قوله: (كالحي) أي قياساً على 
غسل الجنابة نهاية ومغني قوله: (وليحافظ الخ) عطف على قوله كالحي قوله: (وليس من ذلك) أي من التعذر قوله: (ومر) أي 

في التيمم كردي عبارة النهاية والمغني ولو يممه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما مر الكلام عليه وعلى إعادة 
الصلاة ة في باب التيمم اه. قالع ش قوله م راثم وجده قبل دفنه مفهومه أنه بعد الدفن لا ينبش للغسل سواء أكان في محل 
يغلب فيه وجود الماء أم لا وهو ظاهر لفعلنا ما كلفنا به وهو التيمم اه. قوله: (حكم ما لو وجد الخ) وهو وجوب الغسل 


قوله: (في المتن من غير العورة) أي وهي ما بين سرته وركبته م ر قوله: (إلانظر أحد الزوجين) أخرج المس وتقدم 
بهامش ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتيه ما فيه كالنظر. 


«(ويغسّل الجنب والحائض) ومثلهما النفساء (الميت بلا كراهة) لأنهما طاهران وفيه تضعيف لما قاله المحاملى 
بن خرقة حضوز هما عند المختضر» ووجه يمتعهما لملائكة الرحمة في التخيرالصحي:: «إنّ الملافكة لا تدتخل ينا فيه 
جنب»» إذ لو نظر لذلك لحرم تغسيلهما له أيضاً ولا قائل به وتوهم فرق بين المحتضر والميت لا يجدي لاحتياج كل 
إلى حضور ملائكة الرحمة. 

(وإذا ماتااغسّلا غسلاً فقط) للموت لانقطاع ما عليهما به (وليكن الغاسل أميناً) وكذا معينه ندباً فيهماء لأن غيره 
لا يوثق به في الإتيان بما طلب منهء نعم يجزىء غسل فاسق كالكافر وأولى ومع ذلك يحرم على الإمام تفويض غسل 
موتى المسلمين إليه نظير ما مرّ في أذانه» وكذا لمن لم يعلم ما لا بد منه فيه» ويعلم مما مرّ في الاجتهاد أنه يكفي قول 
الفاسق والكافر غسلته لا غسل (فإن رأى) الغاسل أو معينه (خيراً) كطيب ريح واستنارة وجه (ذكره) ندب لأنه أدعى 
لكثرة المصلين عليه والداعين له (أو) رأى (غيره) كسواد وجه (حرم ذكره) لأنه غيبة» وقد صح الأمر بالكف عن ذكر 
مساوىء الموتى (إلا لمصلحة) فيهما فيسر الخبر في نحو متجاهر بفسق أو بدعة لثلا يغتر به» ويظهر الشر فيه لينزجر 
عن طريقته غيره» بل بحث وجوب الكتم في الأول وهو متجه إن ترتب عليه ضرر (ولو تنازع أخوان) أو غيرهما من 
كل اثنين استويا قرباً أو نحوه ولا مرجح (أو زوجتان) ولا مرجح أيضاً (أقرع) بينهما في الغسل والصلاة والدفن قطعاً 
للنزاع وقضيته ل ا ا ا ا 0 


وإعادة الصلاة إذا وجد الماء قبل دفنه (قول المتن بلا كراهة) أي ولو مع وجود غيرهما ع ش قال البصري لكن يظهر أنه 
خلاف الأولى للحديث الآتي اه. قوله: (وفيه) أي في قولهم ويغسل الجنب الخقوله: (ووجه الخ) أي ما قاله المحاملي 
وقوله: (إذ لو نظر الخ) علة للتضعيف وذلك إشارة إلى ما قاله المحاملي كردي أقول بل إشارة إلى منعهما لملائكة الرحمة 
قوله: (به) أي بالموت كما تقدم في الشهيد الجنب وانفرد الحسن البصري بإيجاب غسلين مغني . قوله: (وكذا معينه) إلى قول 
المتن ويكره في النهاية والمغني إلا قوله ويعلم إلى المتن وقوله والصلاة والدفن وما أنبه عليه قوله: (لا يوثق به بالإتيان الخ) 
أي وقد يظهر ما يظهر له من سر ويستر عكسه نهاية قوله: (ومع ذلك) أي الإجزاء قوله: (بحرم على الإمام الخ) أي لأنه أمانة 
وولاية وليس الفاسق من أهلها نهاية قالع ش وقياس ما مر عنه م ر في الأذان من أن التولية صحيحة وإن كان نصبه حراماً 
أن يقال بمثله هنا اه. أي على مختار الرملي دون الشارح حج قوله: (في أذانه) أي الفاسق. قوله: (وكذا الخ) أي يحرم 
التفويض وظاهر التشبيه الإجزاء وفيه توقف بل قضية قول النهاية والمغني ويجب أن يكون عالماً بما لا بد منه في الغسل 
اه. عدم الإجزاء قول المتن (فإن رأى خيراً ذكره الخ) قد يقال يجب كتم خير رآه من متجاهر بنحو فسق أو مستتر عند من 
يعلم حاله إن خشي ترتب ضرر على ذكره ويجب ذكر شر رآه ممن ذكر إن غلب على ظنه أن ذكر ذلك يؤدي إلى تساهل من 
سمعه في ارتكاب ما كان الميت متصفاً به بصري وما استظهره أو لا يأتي في الشرح قوله: (كسواد وجه) أي وتغير رائحة 
وانقلاب صورة نهاية ومغني قوله: (لأنه غيبة) أي لمن لا يتأتى الاستحلال منه. (غريبة) حكي أن امرأة بالمدينة في زمن 
مالك غسلت امرأة فالتصقت يدها على فرجها فتحير الناس في أمرها هل تقطع يد الغاسلة أو فرج الميتة فاستفتي مالك في 
ذلك فقال سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها فسألوها فقالت قلت طال ما عصى هذا الفرج ربه فقال مالك هذا قذف 
اجلدوها ثمانين تتخلص يدها فجلدوها ذلك فخلصت يدها فمن ثم قيل لا يفتى ومالك في المدينة مغني وبصري . قوله: 
(في نحو متجاهر بفسق الخ) لعل الأولى في متجاهر بنحو فسق الخ أي كالظلم قوله: (ويظهر الشرفية الخ) وينبغي كما قاله 
الأذرعي أن يتحدث بذلك عن المستتر ببدعته عند المطلعين على حاله المائلين إليها لعلهم ينزجرون انتهى نهاية أقول وعلى 
قياسه يأتي ذلك في الفاسق المستتر بالنسبة للمطلعين على حاله المائلين إليه وفي كتم خير رآه في الفاسق المذكور بالنسبة 
لمن ذكر بصري قوله: (بحث الخ) اعتمده المغني والنهاية في المبتدع دون الفاسق عبارة الأول والوجه كما قال الأذرعي أن 
يقال إذا رأى من مبتدع أمارة خير كتمها ولا يبعد إيجابه لئلا يحمل الناس على الإغراء ببدعته ويسن كتمانها من المتجاهر 
بالفسق والظلم لثلا يغتر بذكرها أمثاله اه. قوله: (في الأول) أي فيما إذا رأى خيراً في نحو متجاهر بفسق أو بدعة قوله: 


فصل في الدفن وما يتبعه لحف 


وجوب الإقراع على نحو قاض رفع إليه ذلك وهو متجه (والكافر أحق بقريبه الكافر) في تجهيزه لأنه وليه (ويكره) على 
المذهب نقلاً لا وصية كما مرّ آخر اللباس (الكفن المعصفر) للرجل وغيره. ويكره المزعفر للمرأة» ويحرم المزعفر 
كله وكذا أكثره لمن يحرم عليه الحرير قياساً عليه» واعتمد ابن الرفعة وغيره قول القاضي أبي الطيب: لا تكره الحبرة» 
وهي بكسرء ففتح نوع مخطط من ثياب القطن ومحله إن لم يكن يقصد للزينة أخذاً من قول شرح مسلمء واعتمده 
الأذرعي يكره المصبوغ ونحوه من ثياب الزيئنة اه. وظاهره أو صريحه أنه لا فرق بين المصبوغ قبل النسج وبعدة وهو 
ظاهر» وقول القاضي يحرم الثاني ضعيف وإن صوّبه الزركشي. وقد قال القاضي وغيره: يحرم على الحي لبس الثاني 
إن صبغ للزينة وهو ضعيف أيضاً كما بينته بما فيه في شرح العباب (و) يكره حيث لا دين عليه مستغرق ولا في ورثته 
غائب أو محجور وإلا حرمت (المغالاة فيه) بارتفاع ثمنه عما يليق به للنهي الصحيح عنه رواه أبو داود» أما تحسينه 
ببياضه ونظافته وسبوغه وكثافته فسنة لخبر مسلم: (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه؛» وروى ابن عدي خبر: 
«حسّنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم». وقيل المراد بتحسينها كونها من حل (والمغسول) اللبيس (أولى من 
الجديد) لأنه للصديد والحي أحق بالجديد كما قاله الصديق كرم الله وجههء واعترض بأن المذهب نقلاً ودليلاً أولوية 
الجديد» ومن ثم كفن فيه يك والظاهر أنه باتفاقهم وظاهر كلامهم إجزاء اللبيس وإن لم تبق فيه قوة أصلا ومر ما فيه 


(وقضيته) أي التعليل قوله: (وجوب الإقراع أي على نحو قاض الخ) ولا ينافيه كون الترتيب مستحباً لأنه يجب قطع النزاع 
وقطعه متوقف على القرعة فوجبت لذلك أما بالنسبة إليهما فلا يظهر الوجوب حيث فرض استحباب الترتيب لأنه حينئذ 
يدود اكل جتهما مستالقة التزحيت تيع عدم التنناوى ذكرات معد بتري وع "شن فول :لمق (والكافر لحق الخ ) من قرينهالحسسلم 
نهاية ومغني قوله: (لأنه وليه) لقوله تعالى #وَالَدنَ كَفَرُوا َمصْبعْ أؤليآه , عض [الأنفال: 67 فإن لم يكن تولاه المسلم نهاية 
ومغني قوله: انقلا لا وضية) أ الحكع عي على ماانقل عن الشافمي :من تسد على ل المصسفر لا على وصيتة فإنها ندل 
على الحرمة كردي قوله: (كما مر آخر اللباس) عبارته هناك وكذا المعصفر على ما صحت به الأحاديث واختاره البيهقي 
وغيره ولم يبالوا بنص الشافعي على حله تقديماً للعمل بوصيته اه. امربانه إذا ضوع الخلديث نه مدعي قوله «(للرجل) إلى 
قوله كله في النهاية والمغني قوله: (وكذا أكثره الخ) أي حيث كثر الزعفران بحيث يسمى مزعفراً ذ في العرف على ما قدمه م ر 
وينبغي مثل ذلك في كراهة المعصفر. 


فرع وقع السؤال في الدرس عن حكم ما يقع كثيراً في مصرنا وقراها من جعل الحناء في يد الميت ورجليه وأجبنا عنه 
بأن الذي ينبغي أن يحرم ذلك في الرجال لحرمته عليهم في الحياة ويكره في النساء والصبيان ع ش عبارة البصري قوله وكذا 
أكثره ينبغي أن يكون المعصفر كذلك إن قلنا بتحريمه اه. قوله: (لمن يحرم عليه الحرير) خرج به نحو الصبي لجواز الحرير 
له في الحياة سم قوله: (ومحله) أي عدم الكراهة قوله: (وظاهره الخ) أي قول شرح مسلم قوله: (أنه لا فرق الخ) أي في 
الكراهة قوله: (يحرم الثاني) أي المصبوغ بعد النسج قوله: (وهو ضعيف الخ) أي قول القاضي وغيره ويحرم الخ قوله: 
لباه ترجو ل ود ا ا ا و ل ل 0 (عما يلبق 
به) أي وإن اعتاد الجياد في حياته برماوي اه. بجيرمي قوله: (وسبوغه) أي كونه سابغاً كردي عبارة ع ش أي كونه سابلاً 
اه . قوله: (فليحسن الخ) أي يتخذه أبيض نظيف سابغا نهاية . قوله: (فإنهم يتزاورون الخ) فإن قيل ظاهر الحديث استمرار 
الأكفان حال تزاورهم وهو لا نهاية له وقد ينافي ذلك ما مرم ر في الحديث قبله أنه يسلب سلباً سريعاً قلت يمكن أن 
يجاب بأنه يسلب باعتبار الحالة التي نشاهدها كتغير الميت وأنهم إذا تزاوروا يكون على صورته التي دفنوا بها وأمور الآخرة 
لا يقاس عليها وفي كلام بعضهم ما يصرح به ع ش قوله: (وقيل المراد بتحسينها الخ) يتجه اعتبار الأمرين سم قوله: (ومن 
ثم كفن فيه الخ) قد يجاب بأنه لم يتيسر اللبيس الصالح بنحو السبوغ والكثافة جمعاً بين الدليلين سم قوله: (أنه باتفاقهم) أي 
بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم قوله: (ومر) أي في التكفين. 


الحياة قوله: (وتيل الخراد بتحسينها كوتها من خل) ينيجه اعثبار الأمرين قوله:(ومن م كفن فيه 46 قد يجاب بأنه لم بكيسر 


(والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب) والصبية كبالغة في ذلك أيضاء وقد مر أو أشار بأثواب إلى أنه مثله عدداً لا صفة لحل 
الحرير للصبيّ دون البالغ (والحنوط) أي ذره السابق (مستحب) فلا يتقيد بقدر ولا يفعل إلا برضا الغرماء» لكن في 
المجموع عن الأم أنه من رأس التركة ثم مال من عليه مؤنته وأنه ليس لغريم ولا وارث منعه وجزم به في الأنوار» 
وظاهر ذلك أنه.مفرع حتى على الندب ويوجه بتقدير تسليمه بأنه يتسامح به غالبا مع مزيد المصلحة فيه للميت» ولا 
ينافيه قول الأم بعد ذلك بسطرين» ولو لم يكن حنوط ولا كافور في شيء من ذلك رجوت أن يجزىء لأن هذا في 
الإجزاء المنافي للوجوب والأول في أنه مع ندبه لا يفتقر لرضا وارث ولا غريم ولا يجزىء خلاف الحنوط في الكافور 
عند جمع ولا في العنبر والمسك عند الكل» وأفتى ابن الصلاح بأن ناظر بيت المال ووقف الأكفان لا يعطي قطنا ولا 
حنوطاً أي إلا إن اطرد ذلك في زمن الواقف وعلم به لأنه حينئذ كشرطه كما يأتي (وقيل واجب) فيكون من رأس 
المال ثم على من عليه مؤنتهء ويتقيد بما يليق به عرفاً للإجماع الفعلي عليه» ويرد بأن هذا لا يستلزم الوجوب ولا يلزم 
من وجوب الكسوة وجوب الطيب كما في المفلس . 

(ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت) خنثى أو (أنثى) لضعف النساء عنه فيكره لهن كالخناثى ويحمل على 
سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ قاله في المجموع (ويحرم حملها على هيئة مزرية) كحملها في نحو 
قفة أو غرارة وكحمل كبير على نحو يد أو كتف (وهيئة يخاف منها سقوطها) لأنه تعريض لإهانته ما لم يخش تغيره قبل 
تهيئة ذلك فلا بأس بحمله على الأيدي والرقاب كذا قالوه» ويتجه أن محله ما لم يغلب على الظن تغيره قبل ذلك وإلا 
وجب حمله كذلك ولا بأس في الطفل بحمله على الأيدي مطلقاً (ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت) يعني قبة مغطاة 
لإيصاء أم المؤطنين زينب رضي الله عنها به وكانت قد رأته بالحبشة لما هاجرت . 


قوله: (والصبية) إلى قول المتن مستحب في النهاية والمغني قوله: (والصبية) أي والخنثى مغني . قوله: (لكن في 
المجموع) إلى قوله ولا ينافيه أقرهع ش قوله: (وظاهر ذلك الخ) أي في المجموع عن الأم قوله: (ولا ينافيه) أي ما مر عن 
المجموع قوله: (من ذلك) أي من الأكفان والاغتسال قوله: (لأن هذا) أي ما في الأم آخراً والجار متعلق بعدم المنافاة وقوله: 
(والأول) أي القول الأول في الأم قوله: (عند جمع) أي ويجري عند جمع آخر نهاية قوله: (وأفتى ابن الصلاح الخ) اعتمده 
النهاية والمغني كما مر في الغسل . قوله: (إلا إن اطرد ذلك الخ) لعل المراد الاطراد من التركات لتحققه دائماً أو غالباً لكن 
المتبادر أن المراد الاطراد ولو من التركات سم قوله: (لأنه حينئذ كشرطه الخ) قد يقال قضية كون الاطراد مع العلم كشرطه 
أن يعطي أيضاً الثوب الثاني والثالث بشرط الاطراد والعلم إلا أن يفرق بسهولة أمر القطن والحنوط وفيه نظر سم وتقدم في 
التكفين عن الإيعاب ما نصه قال ابن الأستاذ أن قيد الواقف أي بالإكفان بالواجب أو الأكمل اتبع وإن أطلق واقتضت العادة 
شيئاً نزل عليه اه. قوله: (كما يأتي) أي في الوقف قوله: (فيكون) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والمغني قوله: (كما في 
المفلس) أي حال حياته فيترك له الكسوة وجوباً دون الطيب قول المتن (إلا الرجال) أي ندباً نهاية. قوله: (لضعف النساء عنه 
الخ) أي عن الحمل فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن نهاية ومغني قوله: (فيكره لهن) أي وإن أدى إلى إزراء حرم سم قوله: 
(أجزأ) أي كفي في سقوط الطلب وشرط جوازه أن لا يكون الحمل على هيئة مزرية ومنه حمله على ما لا يليق به ع ش. 

قوله: (وكحمل كبير الخ) ينبغي وكذا صغير على نحو كتف سم وينبغي أن يراد بالكبير هنا الكبير بالجثة فنحو ابن عشر 
سنين حكمه حكم البالغ فليراجع قوله: (ويتجه الخ) معتمدع ش قوله: (مطلقا) أي دعت حاجة لذلك أم لاع ش قوله: 
(كذلك) أي على الأيدي والرقاب قول المتن (ويندب للمرأة) ومثلها الخنثى نهاية ومغني . قوله: (يعني) إلى قوله وروى 
البيهقي في المغني إلا قوله قال في المجموع قبل قوله: (يعني قبة الخ) عبارة المغني والنهاية وهو سرير فوقه خيمة أو قبة أو 


اللبس الصالح بنحو السبوغ والكثافة جمعاً بين الدليلين قوله: (إلا إن اطردا الخ) لعل المراد الاطراد من التركات لتحققه دائماً 
أو غالباً لكن المتبادر المراد الاطراد ولو من التركات قوله: (لأنه حينئذ كشرطه) قد يقال قضية كون الاطراد مع العلم كشرطه 
أن يعطي أيضاً الثوب الثاني والثالث بشرط الاطراد والعلم إلا أن يفرق بسهولة أمره القطن والحنوط وفيه نظر قوله: (فيكره) 
وإن أدى الى ازراء حرم قوله: (وكحمل كبير على نحو يد أو كتف) ينبغي وكذا صغير على نحو كتف . 


فصل في الدفن وما يتبعه في 


قال في المجموع: قيل هي أول من حملت كذلك» وروى البيهقي أن فاطمة بنت رسول الله يله أوصت أن 
يتخذ لها ذلك ففعلوه فإن صح هذا فهو قبل زينب بسنين كثيرة» وزعم أن ذلك أول ما اتخذ في جنازة زينب بنته َكل 
بأمره باطل اه. ملخصاً وبفرض صحة ذلك قد يقال: هو لا ينافى ما قيل أن أول من فعل به ذلك زينب» لأن المراد 
أول من فعل به ذلك الذى رآته بالتشعة وفاطمة الظاهر أنها إنها علمت ذلك من زيتي قايتييعه وامرت به (ولاايكرة 
الركوب في الرجوع منها) أي الجنازة لفعله يكيِ له رواه مسلم بخلافه في الذهاب لغير عذر كما مر. 

(ولا بأس باتباع) بالتشديد (المسلم جنازة قريبه الكافر) فلا كراهة فيه خلافاً للروياني لخبر أبي داود وغيره بسند 
حسن. ووقع في المجموع بإسناد ضعيف أنه كلِ أمر علياً كرم الله وجهه أن يواري أبا طالب. 

قال الإسنوي: ولا دليل فيه لأنه كان يلزمه تجهيزه كمؤنته فى حياته» ويردٌ بأنه كان له أولاد غيره وبفرضه فلا 
يلزمه تولي ذلك بنفسه فكان الدليل في توليه له يعد يهن لما رازه قبره أيضاً وكالقريب زوج ومالك . قال شارح 
وجارء واعترض بأن الأوجه تقييده برجاء إسلام أي لنحو قريبه أو خشية فتنة وأفهم المتن حرمة اتباع المسلم جنازة 
كافر غير نحو قريب». وبه صرح الشاشي. 


مكبة لأنه أستر لها اه. قوله: (وروى البيهقي الخ) رجحه النهاية عبارته وأول من غطى نعشها في الإسلام كما قاله ابن عبد 
البر فاطمة بنت رسول الله يك ثم بعدها زينب بنت جحش وكانت رأته بالحبشة لما هاجرت وأوصت به فقال عمر نعم خباء 
الظعينة اه. والظعينة اسم للمرأة في الهودج ع ش قوله: (أول ما اتخذ) مبتدأ وما مصدرية وقوله: (في جنازة الخ) خبره 
والجملة خبر إن وقوله: (بأمره) متعلق باتخذ وقوله: (باطل) خبر وزعم الخ قوله: (انتهى) أي ما في المجموع قوله: (وبفرض 
صحة ذلك) أي ما رواه البيهقي . قوله: (التي رأته الخ) صفة من فعل الخ قوله: (وفاطمة) مبتدأ وجملة الظاهر أنها الخ خبره 
قول المتن (ولا يكره الركوب الخ) أي لا بأس به مغني قوله: (أي الجنازة) إلى قوله ويؤيده في النهاية إلا قوله خلافاً 
للروياني وقوله ووقع في المجموع بإسناد ضعيف وقوله قال شارح وقوله واعترض إلى وأفهم وكذا في المغني إلا قوله ويرد 
إلى ويجوز قوله: (لغير عذر) أي كضعف وبعد مكان نهاية ومغني قول المتن (باتباع المسلم) أي مشيه ع ش قول المتن 
(جنازة قريبه الكافر) ولا يبعد كما قاله الأذرعي إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب ويلحق به أيضاً المولى والجار كما في 
العيادة فيما يظهر نهاية ومغني قوله: (أنه كله أمر الخ) بدل من خبر أبي داود عبارة النهاية والمحلى لما رواه أبو داود وغيره 
عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال لما مات أبو طالب أتيت رسول الله كَكهِ فقلت له إن عمك الضال قد مات قال انطلق 
فواره اه. قوله: (ولا دليل فيه) أي في الخبر على مطلق القرابة نهاية ومغني قوله: (لأنه) أي علياً كرم الله وجهه نهاية قوله: 
(ويرد) أي نزاع الإسنوي قوله: (وبفرضه) أي فرض لزوم تجهيز أبي طالب علئ علي كرم الله وجهه بخصوصه . قوله: (فلا 
يلزمه الخ) أي إذا كان متمكناً من استخلاف غيره عليه من أهل ملته نهاية قوله: (ويجوز له الخ) أي مع الكراهة نهاية ومغني 
قوله: (زيارة قبره) أي قبر قريبه الكافر نهاية قوله: (وكالقريب زوج الخ) مفهومه أنه يحرم عليه ذلك إذا كان غير نحو قريب 
وهو الموافق لما يأتي عن الشاشي ولو قيل بكراهته هنا كما أن المعتمد كراهة اتباع جنازته لم يكن بعيداً هذا وسيأتي للشارح 
م ر أن زيارة قبور الكفار مباحة خلافاً للماوردي في تحريمها وهو بعمومه شامل للقريب وغيره وقضية التعبير بالإباحة عدم 
الكراهة إلا أن يراد بها عدم الحرمة ويدل لذلك مقابلته بكلام الماوردي ع ش . قوله: (واعترض) أي على ذلك الشارح قوله: 
(بأن الأوجه تقييده الخ) خلافاً للمغني والنهاية وقد يقال بعد التقييد بمنا ذكر لا وجه للتخصيص بالجار فليتأمل بصري قوله: 
(أي لنحو قريبه) أي قريب الجار واللام متعلق بإسلام قوله: (وأفهم المتن حرمة الخ) سيأتي خلافه في هامش وزيارة القبور 


قوله: (قال في المجموع قيل هي أول من حمل كذلك وروى البيهقي الخ) قال م رفي شرحه وأول من غطى نعشها 
في الاسلام كما قال ابن عبد البر فاطمة بنت رسول الله يَكِةِ ثم بعدها زينب بنت جحش وكانت رأته بالحبشة لما هاجرت 
وأوصت به شرح م ر قوله: (ويجوز له زيارة قبره) أي مع الكراهة شرح م ر. 

قوله: (برجاء اسلام) أي لغير الميت كما هو معلوم. قوله: (وأفهم المتن حرمة الخ) سيأتي خلافه في هامش زيارة 
القبور للرجال . 


2325 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ويكره اللغط) وهو رفع الصوت ولو بالذكر والقراءة (في) المشي مع (الجنازة) لأن الصحابة رضي الله عنهم 
كرهوه حينئذ رواه البيهقي؛ وكره الحسن وغيره استغفروا لأخيكم. ومن ثم قال ابن عمر لقائله لا غفر الله لك» بل 
يسكت متفكراً فى الموت وما يتعلق به وفناء الدنيا ذاكراً بلسانه سراً لا جهراً لأنه بدعة قبيحة (واتباعها) بإسكان التاء 
لبغار) تقس أ غيرها ماما لأنه تفاؤل قبيح ومن ثم قيل بحرمته وكذا عند القبر» نعم الوقود عندها المحتاح إليه 
لا بأس به كما هو ظاهرء ويؤيد ما مرّ من التجمير عند الغسل (ولو اختلط) من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه كأن 
اشتبه (مسلمون) أو مسلم (بكفار) أو شهيد أو سقط لم تظهر فيه أمارة حياة بغيره وتعذر تمييز بعضهم من بعض (وجب 
غسل الجميع) وتكفينهم ودفنهم من بيت المال فالأغنياء حيث لا تركة وإلا أخرج من تركة كل تجهيز واحد 50000 


للرجال سم وتقدم عن ع ش أن المعتمد الكراهة قوله: (وبه) أي بالتحريم قول المتن (اللغط) بفتح العين وسكونها نهاية. 
قوله: (ولو بالذكر الخ) فرضوا كراهة رفع الصوت بهما في حال السير وسكتوا عن ذلك في الحضور عند غسله وتكفينه 
ووضعه في النعش وبعد الوصول إلى المقبرة إلى دفنه ولا يبعد أن الحكم كذلك فليراجع سم على حج اه. على ع ش 
قوله: (كرهوه حينئذ) عبارة النهاية والمغني كرهوا رفع الصوت عند الجنائز والقتال والذكر والمختار والصواب كما في 
المجموع ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة اه. قالع ش ولو قيل بندب ما يفعل الآن أمام 
الجنازة من اليمانية وغيرهم لم يبعد لأن في تركه إزراء بالميت وتعرضاً للتكلم فيه وفي ورثته فليراجع اه. وفيه وقفة ظاهرة 
قوله: (استغفروا لأخيكم) أي قول المنادي مع الجنازة استغفروا الخ نهاية. قوله: (لا غفر الله لك) كأن مراده رضي الله تعالى 
عنه لا يستغفر له أي لا يشتغل به الآن باللسان جهراً لكونه بدعة ثم ابتدأ الدعاء بقوله غفر الله لك أمرك بالبدعة فكان الظاهر 
الإتيان بالواو ولجل الحكمة في تركها خروجه مخرج الزجر ثم الظاهر أنه حيث غلب على الظن أن اشتغالهم بالجهر بالذكر 
يمنع من معصية كنحو غيبة تزول الكراهة بصري أقول تأويله الحديث بما ذكر حسن جيد في الغاية وحمله سم على ظاهره 
فقال يستفاد من قول ابن عمر المذكور جواز التأديب والزجر بالدعاء على من وقع منه ما لا يليق لكن في جواز ذلك لغير 
نحو العالم نظر اه. قوله: (بل يسكت) أي لا يرفع صوته عبارة النهاية والمغني بل يشتغل بالتفكر في الموت الخ وهي 
أحسن . قوله: (لا جهراً لأنه بدعة الخ) وما يفعله جهلة القراء من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب 
إنكاره نهاية ومغني قالع ش قوله فحرا م الخ أي وليس ذلك خاصاً بكونه عند الميت بل هو حرام مطلقاً ومنه ما جرت به 
العادة الآن من قراءة الرؤساء ونحوهم اه. قول المتن (واتباعها بنار) ظاهره ولو كافراً ولا مانع منه لأن العلة موجودة فيه 
ع ش قوله: (نعم الوقود عندها الخ) عبارة النهاية نعم لو احتيج إلى الدفن ليلا في الليالي المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل 
السراج والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وأحكامه اه؛. قول المتن (ولو اختلط الخ) يتردد النظر 
في اشتباه المحرم بغيره ويظهر أنه من حيث نحو الطيب يراعي المحرم لأن فعل ذلك يؤدي إلى ارتكاب محرم بالنسبة 
للمحرم بخلاف تركه فإن غايته ترك سنة بالنسبة لغيره وأما من حيث التكفين فلو قلنا أن الواجب ساتر العورة وأن الاقتصار 
عليه لا يؤثم فالأمر واضح وإلا فمحل نظر بصري عبارة ع ش وكتب العلامة الشوبري ما نصه انظر لو اختلط المحرم بغيره 
هل يغطي رأس الجميع احتياطاً للستر أو لا احتياطاً للإحرام وقد يتجه الثاني لأن التغطية محرمة جزماً بخلاف ستر ما زاد 
على العورة اه. والأقرب الأول لأن التغطية حق للميت فلا يترك للفريق الآخر ولا نظر للقطع والخلاف في ذلك ثم رأيت 
في كلام سم ما يصرح بوجوب تغطية الجميع بغير المخيط اه. وقوله ثم رأيت في كلام سم الخ فيه نظر بل ميل كلام سم 
كما يأتي إلى الأول . قوله: (من يصلي عليه) إلى قوله وقول الأسنوي في النهاية والمغني إلا قوله من بيت المال إلى المتن 
قوله: (لم تظهر فيه أمارة حياة) عبارة النهاية والمغني أو سقط يصلي عليه بسقط لا يصلى عليه اه. قوله: (وإلا أخرج من 
تركة كل تجهيز واحد الخ) وقد يقال يخرج من تركة كل أقل كفاية واحد وما زاد من بيت المال لأن القرعة لا تؤثر في 


قوله: (ولو بالذكر والقراءة) فرضوا كراهة رفع الصوت بهما في حال السير وسكتوا عن ذلك في الحضور عند غسله 
وتكفينه ووضعه في النعش وبعد الوصول الى المقبرة إلى دفنه ولا يبعد أن الحكم كذلك فليراجع قوله: (ومن ثم قال ابن عمر 
الخ) يستفاد من قول ابن عمر المذكور جوز التأديب والزجر بالدعاء على من وقع منه ما لا يليق لكن في جواز ذلك لغير 
نجو العالم نظر. 


فصل في الدفن وما يتبعه عنقا 


بالقرعة فيما يظهر» ويغتفر كما أشار إليه بعضهم تفاوت مؤن تجهيزهم للضرورة (والصلاة) عليهم إذ لا ي: يتحقق الإتيان 
بالواجب إلا بذلك» وقول الأسنوي هذا تردد بين واجب وحرام فليقدم الحرام على القاعدة» يرد بأنه لا يكون حراماً إلا 
مع العلم بعينه» وأما مع الجهل فلا على أن ذلك لا يرد في الصلاة أصلاً لأنه يخصها بالمسلم وغير نحو الشهيد في نيته 
ولا في غسل الكافر لإباحته» ثم رأيت شيخنا أشار لذلك (فإن شاء صلى على الجميع) صلاة واحدة (بقصد المسلم) 
وغير نحو الشهيد (وهو الأفضل والمنصوص) وليس هنا صلاة على كافر حقيقة والنية جازمة» ويقول هنا في الأولى: 
اللهم اغفر للمسلم منهم (أو على واحد فواحدنا وبالصلاة عليه إن كان مسلماً) أو غير نحو شهيد ويعذر في تردد النية 
للضرورة» واعترض بأنه لا ضرورة لإمكان الكيفية الأولى» ويجاب بأنها قد تشق بتأخير من غسل إلى فراغ غسل 
الباقين بل قد يتعين إن أدى التأخير إلى تغير وكذا تتعين الأولى لو تم غسل الجميع وكان الإفراد يؤدي إلى تغير المتأخر 
(ويقول) في الكيفية الأولى اللهم اغفر للمسلمين منهم كما مرّ وفي الثانية (اللهم اغفر له إن كان مسلماً) ولا يقول في 
الأموال فحيث لم يوجد محل يؤخذ منه ما زاد أخذ من بيت المال كما لو مات شخص لا مال له وبقي ما لو كان المشتبه 
مرتداً أو حربياً فكيف يكون الحال فيه لأنهما لا يجهزان من بيت المال اللهم إلا أن يقال يجهزان هنا ويغتفر ذلك للضرورة 
لأنه وسيلة لتجهيز المسلم ع ش أي كما هو ظاهر إطلاق المتن وقضية تعليل الشارح الآني . قوله: (بالقرعة الخ) يظهر أن 
الإقراع ليس للإخراج بل لتخصيص المخرج وإن كان كلامه إلى الأول أميل بصري وقد يندفع بذلك ما تقدم آنفاً عن ع ش 
قوله: (ويغتفر الخ) هل المراد منه أن يخرج من تركة كل ما يليق به ومعنى الاغتفار احتمال أن القرعة تؤدى إلى أن يجهز 
الواحد منهم بما أخرج من تركة الغير بحسب نفس الأمر أو المراد أنه يخرج من تركة كل تجهيز بلا تفاوت بينهم ومعنى 
اواختفار )ادال تعتار ما حو الأول من وت تجوي كل /1ئقا يه صل عامل نزة كان الخراة الثاني ظهر أن تمين اقلم 
لأنه أحوط بصري أقول كلام الشارح كالصريح في الأول كما مر منه.قوله: (إلا بذلك) أي بتجهيز الكل والصلاة عليه . قوله: 
(وقول الأسنوي الخ) أي معارضاً للعلة المذكورة قوله: (هذا) أي تجهيز الكل والصلاة و (تردد) بصيغة الماضي قوله: 
(بين واجب) أي نظراً لاحتمال الفريق الأول وحرام أي نظراً لاحتمال الفريق الثاني قوله: (على القاعدة) أي قاعدة إذا اجتمع 
المانع والمقتضى يقدم المانعٍ ويحتمل قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قوله: (يرد الخ) خبر وقول الأسنوي 
الخ قوله: (بأنه لا عرد جراها لك تعد لازو انإو ايا يعرم غير جا بل وجي مار رأين الجميع وفيه نظر ولا 
يبعد امتناع المخيط على الجميع لعدم توقف التكفين عليه بل اللفائف أولى مع حرمته على المحرم فليتأمل اه. وتقدم 
امكقرات م ش القضية المذكورة وأما قول سم ولا يبعد الخ هذا في نفس الكفن بقطع النظر عن ستر الرأس وعدمه كما هو 
ظاهر خلافاً لما مر عن ع ش قوله: (على أن ذلك الخ) اقتصر على هذا الجواب النهاية والمغني ولعله لأن الجواب الأول 
يمكن أن يعارض بمثله فيقال لا يكون واجباً إلا مع العلم بعينه الخ . قوله: (لذلك) أي الجواب العلوي قوله: (صلاة واحدة) 
إلى قول المتن ود يشترط في النهاية إلا قوله ويقول هنا إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله ثم رأيت إلى المتن وكذا في 
المغني إلا قوله ويرد الخ قوله: (ويقول هنا في الأولى) أي ذ في الصورة الأولى من الصور المتقدمة وهي صورة اختلاط 
المسلمين بكفار بخلاف بقية الصور كاختلاط الشهيد بغيره بصري أي فيطلق الدعاء فيها أخذاً مما يأتي قوله: : (أو غير نحو 
الشهيد) أي يقول في الثانية إن كان غير شهيد وفي الثالثة كان هو الذي يصلي عليه مغني ونهاية قوله: (للضرورة) أي كمن 
نبي صلاة من المي نهايه . قوله: (بل قد يتعين) أي إفراد كل بصلاة قوله: (إن أدى التأخير إلى تغير) أي لشدة حر وكثرة 
الموتى نهاية قوله: (في | لكيفية الأولى الخ) قد يقال فيه مع ما مر تكرار بصري قوله: (ولا يقول الخ) عبارة النهاية ولا يحتاج 
إلى ذلك في الثانية والثالثة لاثتفاء المحذور وهو دعاؤه بالمغفرة للكافر ولو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلى عليه 
ونوى الصلاة عليه إن كان مسلماً وفي المجموع عن المتولي لو مات ذمي فشهد عدل بإسلامه قبل موته لم يحكم بشهادته 


الولنا ير يانه ل يكون حراماً إلا الوه ا ارم لطس 
0 0 


اختلاط نحو الشهيد بغيره اللهم اغفر له إن كان غير شهيد بل يطلق» 0 
(ويشترط) اتفاقاً (لصحة الصلاة تقدم غسله) أو تيممه بشرطه لأنه المنقول وتنزيلاً للصلاة عليه منزلة صلاته» ومن ثم 
اشترط طهارة كفنه أيضاً إلى فراغ الصلاة عليه» (وتكره قبل تكفينه) واستشكل الفرق مع أن كلا من المعنيين موجود 
فيه وقد يجاب بأنه أخف بدليل النبش للغسل دونه وأن من صلى بلا طهر يعيد وعارياً لا يعيد ثم رأيت شيخنا أجاب 
بذلك (فلو مات بهدم ونحوه) كوقوعه في عميق أو بحر (و) قد (تعذر إخراجه) منه.(وغسله وتيممه لم يصل عليه) 
لفوات الشرط» واعترضه الأذرعي وغيره وأطالوا بما منه بل أمتنه أن الشرط إنما يعتبر عند القدرة لصحة صلاة فاقد 
الطهورين بل وجوبها ويرد بأن ذلك إنما هو لحرمة الوقت الذي حد الشارع طرفيه ولا كذلك هنا (ويشترط) لصحة 
الصلاة (أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا) على (القبر على المذهب فيهما) اتباعاً للأولين وكالإمام أما الغائبة فلا 


في توريث قريبه المسلم منه ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه وتوابعها فيه وجهان 
أصحهما القبول اه. قالع ش وعليه فيجزم بالنية في الصلاة عليه ولا يعلقها قوله: (غير شهيد) أي أو سقطأ لا يصلى 
عليه . قوله: (ويدفنون في الأولى الخ) أي سواء كان الميت الكافر بالغأ أو صبياً لأن الدفن من أحكام الدنيا وأطفال المشركين 
فيها كفار ع ش"قول المتن (وتكره قبل تكفينه) أي فلا تحرم ولو بدون ستر العورة والأولى المبادرة للصلاة عليه على هذه 
الحالة إذا خيف من تأخيرها إلى تمام التكفين خروج نجس منه كدم أو نحوهع ش قوله: (واستشكل الفرق الخ) أي بين 
الغسل والتكغين بأن جعل أحدهما شرطاً لصحة الصلاة دون الآخر مع أن كلا من المعنيين المذكورين في الغسل من كونه 
منقولاً وتنزيل الصلاة عليه منزلة صلاته موجود في التكفين أيضاً كردي قوله: : (بأنه أخف) أي ترك الستر أخف من ترك 
الطهارة مغني عيارة النهاية بأن باب التكفين أوسع من الغسل اه. قوله: (وقد تعذر إخراجه منه وغسله الخ) يؤخذ منه أنه 
لا يصلي على فاقد الطهورين الميت سم ومر عن ع ش ما يوافقه بل قول الشارح كالنهاية ويرد الخ صريح في ذلك قوله: 
(وتيممه) الواو يمعنى أو كما عبر به النهاية والمغنى قول المتن (لم يصل عليه) هذا هو المعتمد خلافاً لجمع من المتأخرين 
حيث زعموا أن الشرط إنما يعتبر الخ نهاية عبارة المغني لم يصل عليه كما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه وقال في 
المجموع لا خلاف فيه قال بعض المتأخرين ولا وجه لترك الصلاة عليه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور إلى أن قال وبسط 
الأذرعي الكلام في المسألة والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن اه. وينبغي 
تقليد ذلك الجمع لا سيما في الغريق على مختار الرافعي فيه تحرزاً عن إزراء الميت وجبراً لخاطر أهله. قوله: (بما منه) أي 
بأدلة بعضها قوله بل أمتنه أي أقواها عطف على قوله منه وإفراد الضمير باعتبار لفظ ما قوله: (ولا كذلك هنا) أي فإن الشارع 
يحدد لصلاته وقتاً ووجوب تقديم الصلاة على الدفن لا يستدعي إلحاق ذلك بالوقت المحدودع ش قوله: (لصحة 
الصلاة) إلى قوله ولما تقرر في النهاية والمغني إلا قوله هو لقب إلى سهيل قوله: (أن لا يتقدم الخ) ويشترط أيضاً أن 
يجمعهما مكان واحد كما قاله الأذرعي وأن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلثمائة ذراع تقريباً تنزيلاً للميت منزلة 
الإمام مغني زاد النهاية ويؤخذ منه كراهة مساواته وقد مر بعض ذلك اه. ويؤخذ منه أيضاً أنها مفوتة لفضيلة الصلاة كما مر 
في صلاة الجماعة على الخلاف فيهما كما أشار إليه في شرح الروض بصري . قوله: (ولا على القبر) أي الحاضر سم أي 
على المحل الذي تيقن كون الميت فيه إن علم. ذلك وإلا فلا يتقدم على شيء من القبر لأن الميت كالإمام فإن تقدم فيهما 
بطلت صلاته وانظر بماذا يعتبر التقدم به هنا وينبغي أن يقال أن العبرة هنا بالتقدم بالعقب على رأس الميت فليراجع ع ش . 


قوله: (تقدم غسله أو تيممه) انظر فاقد الطهورين قوله: (وقد يجاب الخ) قد يقال هذا الجواب إنما يصلح فرقاً لو دل 
على اختلاف الحكم قوله: (وقد تعذر إخراجه منه وغسله وتيممه لم يصل عليه) يؤخذ منه أنه لا يصلي على فاقد الطهورين 
الميت. قوله: (ويرد بأن ذاك الخ) قد ينازع في هذا الرد وجوب الصلاة عليه قبل الدفن وإن لم تغن عن القضاء كصلاة 
المتيمم في الحضر فقد راعوا حرمته هنا كما راعوا حرمته ثم قوله: (في المتن ان لا يتقدم على الجنازة الحاضرة الخ) وفي 
الروض ويشترط أن لا يكون بينه أي الامام وبينها أي الجنازة في غير المسجد فوق ثلثمائة ذراع تقريباً اه. قال في شرحه 
وأن يجمعهما مكان واحد تنزيلا للجنازة منزلة الإمام وسائر الأحكام السابقة في الإمام والمأموم في سائر الصلوات تأتي هنا 
اه. قوله: (في المتن ولا القبر) أي الحاضر. 


فصل في الدفن وما يتبعه يفف 


يؤثر فيها كونها وراء المصلي كما مرّ (وتجوز الصلاة عليه) بل تسن (في المسجد) لخبر مسلم أنه يككِةِ صلى على ابني 
بيضاء أي هو لقب أمهما ومعناه كفلان أبيض نقاء العرض من الدنس والعيب سهيل وأخيه في المسجدء وزعم أنهما 
كانا خارجه» لا يلتفت إليه لأنه خلاف الظاهر المتبادر ولما تقرر في الأصول أن الظرف بعد فاعله ومفعوله في الفعل 
الحسي كالصلاة هنا يكون لهما بخلافه بعد غير الحسي يكون للفاعل فقطء ومن ثم قال أصحابنا في: إن قتلت زيداً في 
المسجد فأنت طالق لا بد من وجودهما فيه بخلافه فى إن قذفته فيه يشترط وجود القاذف فقط فيه. هذا حاصل ما ذكره 
الزركشي في بحره» وقال: إنه نفيس بعد قوله مفهوم ظرف المكان حجة عند الشافعي» وقوله مقتضى كلام النحاة أنه : 
لا يشترط وجود الفاعل والمفعول في الظرف اه. ولك أن 7 تقول ما قاله في القاعدة له وجه وجيه لأن الظرف المكاني 
ل 00 يتحقق إلا 
بوجودهما بخلاف الفعل المعنوي فإنه أجنبي عن الظرف الحسي.ء فاكتفى بما هو لازم له بكل تقدير وهو الفاعل فقطء 
وأما ما قاله عن الأصحاب فهو لا يتمشى على مرجح الشيخين وغيرهما أنه في القتل يشترط وجود المقتول فيه لا 
القاتل وفى القذف بعكسه. ووجهوه بأن ذكر المسجد قرينة على أن القصد به الزجر عن انتهاك حرمته» وانتهاكها 
يحصل بوجود المقتول فيه لاستلزام وقوع معصية القتل فيه وبوجود القاذف, لأن القذف يحصل مع غيبة المقذوف» 
فإن قلت هل لما ذكره وجهء قلت: يمكن أن يوجه بأن القتل لما استلزم غالباً وجود أثر حسي حال صدوره من الفاعل 
وحال وصوله للمفعول نزل منزلة الحسي في أنه لا بد من وجودهما فيه بخلاف القذف فإنه لا يستلزم ذلك لما تقرر 
من صدقه مع غيبة المقذوف» فاشترط كون الفاعل فيه فقط وخرج بما تقرر أن ذكر المسجد.قرينة إلى آخره ما لو-أبدله 
بالدار كان قتلته أو قذفته فى الدار ولا نية له» ومقتضى القاعدة بناء على أن القتل منزل منزلة الحسى أنه يشترط فيه 
وجودهما فيهما وفي القذف وجود القاذف فقط. : 

لكن المبحوث في هذه أنه لا بد من وجودهما فيها في الصورتين» ويوجه بأن هذه القاعدة لما لم تطرد وجب 
تخريجه على القاعدة المطردة وهي أن القيد المتأخر يرجع لجميع ما قبله فتأمل ذلك كله فإنه مهمء وخبر «من'صلى 
على جنازة في المسجد فلا شيء له) ضعيف» والرواية المشهورة فلا شيء عليه وقد صلى عمر والصحابة على أبي بكر. 


قوله: (هو لقب أمهما الخ) فيه نوع تناف بين جعله لقباً وقوله ومعناه الخ فمراد ومعناه بحسب أصل الوضع لا في حال 
كونه لقباً لأنه حينئذ لا دلالة له إلا على الشخص وكان مأخذه كلام الشارح المحقق لكنه تصرف بما اقتضى إيراد ما ذكر 
عليه وأما عبارة الشارح المحقق فلا غبار عليها نصها واسمه أي أخي سهيل سهل والبيضاء وصف أمهما واسمها دعد وفي 
تكملة الصغاني إذا قالت العرب فلان أبيض وفلانة بيضاء فالمعنى نقي العرض من الدنس والعيوب انتهى بصري . قوله: (في 
المسجد) أي في مسجده يه وصلى أيضاً في مسجد بني معاوية على أبي الربيع عبد الله بن عبد الله بن ثابت بن قيس بن 
جنة كاله ضاعب النون فيباا كته بعلن اين سبد الناض في الوقودع ان اكول (ولما تقرر الخ) عطف على قوله لأنه الخ قوله: 
(بعد فاعله ومفعوله) أي فاعل ومفعول عامله قوله: (في الفعل الحسي) أي بعده قوله: (ومن ثم قال أصحابنا الخ) إن كان 
المراد بالحسي المدرك بحاسة البصر خاصة اتجه هذا التفريع وإلا فمحل تأمل لأن القذف محسوس بحاسة السمع بصري 
قوله: (بعد قوله الخ) متعلق بذكر قوله: (بكل تقدير) أي لازماً أو متعدياً قوله: (بعكسه) أي بشرط وجود القاذف لا المقذوف 
قوله: (لما ذكره) أي عن الأصحاب من اشتراط وجودهما في المثال الأول والفاعل فقط في الثاني . قوله: (لكن المبخوث) 
أي الذي بحث قوله: (في هذه) أي صورة الإبدال بالدال قوله:(فتأمل ذلك كله فإنه الخ) لا يخفى على المتأمل ما في هذا 
الذي أطنب به وقال أنه مهم فعليك بالتأمل مع رعاية القواعد سم قوله: (وخبر) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وقد 
صلى إلى نعم قوله: (ضعيف) صرح بضعفه أحمد وابن ن المنذر والبيهقي مغني قوله: (والرواية المشهورة الخ) ولو صح الأول 
وجب حمله على هذا جمعاً , بين الروايات وقد جاء مثله في القرآن في قوله تعالى #وَإِنْ أسَأْ أَسََتمٌ قَلَهَآ4 [الإسراء: "] نهاية . 


قوله: (لا بد من وجودهما فيه) يتأمل وجه حسيتهما في هذا المثال دون الآتي قوله: (فتأمل ذلك فانه مهم) لا يخفى 
على المتأمل ما في هذا الذي أطنب به وقال إنه مهم فعليك بالتأمل مع رعاية القاعدة. 


558 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


رضي الله عنهم فيه» وأوصى عمر بالصلاة عليه فيه فنفذها الصحابة وكل من هذين في مغني الإجماع» نعم إن خيف 
تلويث المسجد منه حرم (ويسن) حيث كانوا ستة فأكثر (جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر) للخبر الصحيح: «من صلَّى عليه 
ثلاثة صفوفٍ فقد أوجب». أي غفر له كما في رواية والمقصود د منع النقص عن الثلاثة ثة لا الزيادة عليهاء ومن ثم قال 
فأكثر وفي مسلم : اما من مسلم يصلَي عليه أمَةَ من المسلمين يبلغون ماثةٌ كلهم يشفعون له إلا شفْعوا فيه». وفيه أيضاً 
مثل ذلك في الأربعين. 

وبحث الزركشي وفاقاً لبعضهم أن الصفوف الثلاثة في مرتبة واحدة في الفضيلة وهو ظاهر إلا في حق من جاءء 
وقد اصطف الثلاثة ثة فالأفضل له كما هو ظاهر أن يتحرى الأول لأنا إنما سوّينا , بين الدلؤنة لكلا يتركرها تقديم كلهم 
للأول وهذا منتف هنا ولو لم يحضر إلا ستة بالإمام وقف واحد معه وإثنان صفاً واثنان صفاً (وإذا صلى عليه فحضر من 
لم يصلٌ صلى) ندباً لأنه كله صلى على قبور جماعة ومعلوم أنهم إنما دفنوا بعد الصلاة عليهم» ومن هذا أخذ جمع أنه 
يسن تأخيرها عليه إلى بعد الدفن وتقع فرضاً فينويه ويئاب ثوابه وإن سقط الحرج تا ل 


قوله: (منه) أي من إدخاله قوله: (حرم) أي إدخاله نهاية قوله: (حيث كانوا ستة) الخ مفهومه أن ما دون الستة لا يطلب 
منه ذلك وفي سم على حج بعد كلام ما نصه فإن كانوا خمسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام وهو الأربعة صفين لأنه 
أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفوف ولأنهم يصيرون ثلائة صفوف بالإمام أو صفاً واحداً لعدم ما طلبه 
الشارع من الصفوف الثلاثة فيه نظر والأول غير بعيد بل هو وجيه اه. وقضيته أنهم لو كانوا ثلاثة وقفوا خلف الإمام ولو قيل 
مم و را اسورد جا يا لسو سه واسرد بو روج رت الا ا 1 
اثنين صفاً خلف الإمام لأن فيه مراعاة لما طلبه الشارع من الثلاثة الصفوف أيضا ع ش وقوله ولو قيل الخ يأتي ذ في الشرح ما 
يؤيده وقوله وأما لو كانوا أربعة الخ لا يخفى أنه عين ما قدمه عن سم قوله: (والمقصود) أي من الخبر قوله: (لا الزيادة الخ) 
بالجر عطفاً على النقص قوله: (قال) أي المصنف . قوله: (وبحث الزركشي الخ) عبارة النهاية ولهذا أي للخبر السابق كانت 
الثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية كما قاله الزركشي عن بعضهم نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد لحصول الغرض 
بها اه. قال الرشيدي قوله م ر أن الأول بعد الثلاثة آكد أي مما بعده اه. عبارة البصري قوله م ر بعد الثلاثة لعله بعد 
استكمالها اه. وعبارة المغني وهنا فضيلة الصف الأول وفضيلة غيره سواء بخلاف بقية الصلوات للنص على كثرة الصفوف 
هنا اه. ومقتضاها بل صريحها أن الثلاثة فأكثر بمنزلة الصف الواحد في الفضيلة خلافاً للشارح والنهاية. قوله: (وهو ظاهر 
إلا في حق من جاء الخ) أقرهع ش قوله: (أن يتحرى الأول) أي بعد الثلاثة كما تقدم عن النهاية ويحتمل أن المراد الأول من 
الثلاثة قوله: (ولو لم يحضر الخ) تفصيل لقوله المتقدم حيث كانوا ستة الخ قوله: : (وقف واحد معه) الخ قضيته أن أقل الصف 
اثنان وإلا لجعلت الخمسة صفين والإمام صفاً ع ش قوله: (واثنان صفاً) . 

فرع: يتأكد كما في البحر استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء ويوم 
الجمعة وليلتها وحضور دفنه نهاية ومغني قالع ش ولعل وجه التأكد أن موته في تلك الأوقات علامة على زيادة الرحمة له 
فيستحب الصلاة عليه تبركاً به حيث اختير له الموت في تلك الأوقات وظاهره وإن عرف بغير الصلاح اه. قول المتن 
(فحضر من لم يصل إلخ) أي قبل الدفن أو بعده مغني ونهاية قوله: : (ندباً) إلى قوله فيجوز في النهاية إلا قوله ندباً وما أنبه 
عليه وكذا في المغني إلا قوله ومن هذا إلى وتقع قوله: (أنه يسن تأخيرها الخ) أي لمن حضر بعد الصلاة عليه مسارعة إلى 
دفنه ع ش وسم قوله: : (وتقع فرضاً) أي تقع صلاة من لم يصل فرضاً كالأولى نهاية ومغني قوله: (سقط الخ» عبارة النهاية 


قوله: (حيث كانوا ستة فأكثر) قال في العباب فإن كانوا ستة فقط وقف واحد مع الإمام في صفه والأربعة صفان اه. 
فإن كانوا خمسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام وهو الاربعة صفين لأنه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة 
الصفوف ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف بالإمام أو صفاً واحداً لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة فيه نظر والأول غير 
بعيد بل هو وجيه . قوله: (وبحث الزركشي الخ) عبارة شرح الروض قال الزركشي قال بعضهم والثلاثة بمنزلة الصف الواحد 
في الأفضلية اه. قوله: (إلا بعد الدفن) أي بعد وجود الصلاة عليه قبل الدفن كما هو ظاهر لما تقدم أنه يجب تقديمها على 
الدفن ويحرم دفنه قبلها . 


فصل في الدفن وما يتبعه اف 


بالأولين لبقاء الخطاب به ندباً» وقد يكون ابتداء الشيء سنة وإذا وقع وقع واجباً كحج فرقة تأخروا عمن وقع بإحرامهم 
الأحياء الآتي (ومن صلى) ندب له أنه (لا يعيد على الصحيح) وإن صلى منفرداً لأن صلاة الجنازة لا يتنفل بهاء ومر 
في التيمم حكم ما إذا وجد الماء بعدها مع حكم صلاة نحو فاقد الطهورين وإذا أعاد وقعت له نفلاً فيجوز له الخروج 
منها (ولا تؤخر) أي لا يندب التأخير (لزيادة مصلين) أي كثرتهم وإن نازع فيه السبكي» واختار وتبعه الأذرعي 
ل ا ال 1 0 


والمغني لا يقال سقط الفرض بالأولى فامتنع وقوع الثانية فرضاً لأنا نقول الساقط بالأولى حرج الفرض لا هو وأوضح ذلك 
التبيكيى رحهة انه تعالق فقال فرض الكفاية [ذا لم رتم به المقصيود لاد ميته عكر المافلين كتكلي الجله وخفط 
القرآن وصلاة الجنازة إذ مقصودها الشفاعة لا إيسقط بفعل البعض وإن سقط الحرج وليس كل فرض يأثم بتركه مطلقاً اه. 
قوله: (بالأولين) الأولى بالأولى قوله: (قوله ندباً) إسقاطه كما علم مما مر عن النهاية والمغني قوله: (وقد يكون الخ) جواب 
ثان أي لو سلمنا أن الساقط بالأولى الفرض فلا يلزم أن تقع الثانية نفلاً لأنه قد يكون الخ قوله: تجح تركة الى ارصار 
الإيعاب والنهاية والمغني كحج التطوّع وأحد خصال الواجب المخير اه. قوله: (الآتي) أي في السير كردي قول المتن (ومن 
صلى) أي على ميت جماعة أو منفرداً لا يعيذعا أي ل موحت له إعااتها لاحي سباع ولا قرا أتهاية رمغي قال شق 
قوله م ر لا تستحب له إعادتها أي فتكون مباحة اه. أي خلافاً للتحفة . 


قوله: (لا يتنفل بها) أي بمعنى أنه لا يعيدها مرة ثانية لعدم ورود ذلك شرعاً نهاية. قوله: (ومرٌ في التيمم الخ) عبارة 
المغني نعم فاقد الطهورين إذا صلى ثم وجد ماء يتطهر به فإنه يعيد كما أفتى به القفال اه. زاد النهاية وقياسه أن كل من لزمته 
إعادة المكتوبة لخلل يصلي هنا ويعيد أيضاً لكن هل يتوقف ذلك على تعين صلاته عليها أو لا فيه احتمال والأقرب نعم بل 
لا ينبغي أن يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره اه. قال سم وقوله م ر فإنه يعيد الخ ينبغي أن محل طلب إعادته 
باخري امرض يعد لق صن ارارم المضاء ء اه. وفي الإيعاب ومحله أيضا في التراب إذا كان بمحل يغلب فيه فقد الماء 
أخذاً مما مر ذ في التيمم اه. وقال ع ش قوله م ر بل لا ينبغي الخ عبارته في باب التيمم والأوجه جواز صلاته أي المتيمم عليه 
مطلقاً وإن كان ثم من يحصل الفرض به اه. ومنه تعلم أن ما هنا جرى فيه على غير ما استوجهه ثمة اه. قوله: (وإذا أعاد 
الخ) أي ولو كان منفرداً وفعلها مراراًع ش عبارة سم قال م ر ظاهر كلامهم جواز إعادتها ولو منفرداً وأكثر من مرة ووجهه 
أن المقصود الدعاء انتهى اه. قوله: (وقعت له نفلا) أي كما في المجموع وهذه خارجة عن القياس إذ الصلاة لا تنعقد حيث 
لم تكن مطلوبة بل قيل أن هذه الثانية تقع فرضاً كصلاة الطائفة الثانية ويوجه انعقادها بأن المقصود من الصلاة على الميت 
الشفاعة والدعاء له وقد لا تقبل الأولى وتقبل الثانية ة فلم يحصل الغرض يقيناً نهاية ومغني قوله: (فيجوز له الخروج الخ) هذا 
هو الظاهر لأنها نفل لا يقال تقاس على المعادة لأن المعادة مطلوبة إعادتها وأيضاً اختلف فيها هل الفرض الأولى أو الثانية 
وأما هنا فالإعادة غير مطلوبة بالمرة فافترقا ولا فرق في ذلك بين أن يصلي منفرداً أو في جماعة ويقطعوها ع ش عبارة سم 
هل المعادة من الخمس كذلك فيه ما تقدم في محله فعلى أنها ليست كذلك يفرق بأنها من فروض الأعيان اه. قوله: (أي 
لا يندب) إلى قوله بل يظهر في النهاية إلا قوله وقضيته إلى المتن وقوله لأن قتلى إلى ويحرم وكذا في المغني إلا أنه مال 
إلى ما اختاره السبكي ومن تبعه. قوله: (ينبغي انتظاره مائة أو أربعين الخ) أي انتظار كمالهم إذا كان الحاضرون دونهم لأن 


قوله: (ندب له انه لا يعيد) قال في شرح الروض أي سواء صلى منفرداً أو جماعة أعادها في جماعة أو منفرداً حضرت 
الجماعة قبل الدفن أو بعده اه. ففيه تصريح بعدم استحباب إعادتها في جماعة بخلاف بقية الصلوات التي تطلب الجماعة 
فيها قال م ر ظاهر كلامهم جواز إعادتها ولو منفرداً وأكثر من مرة ووجهه ان المقصود الدعاء اه. قوله: (مع حكم فاقد 
الطهورين) في شرح م ر نعم فاقد الطهورين إذا صلى ثم وجد ما يتطهر به يعيد قاله القفال في فتاويه وقياسه أن كل من لزمته 
إعادة المكتوبة لخلل يصلي هنا ويعيد أيضاً لكن هل يتوقف ذلك على تعين صلاته عليه أو لا فيه احتمال والأقرب نعم بل 
لا ينبغي ان يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره اه. وينبغي ان محل طلب إعادته ما لم يقع الفرض بعد ذلك ممن 
لا يلزمه القضاء قوله: (فيجوز له الخروج منها) هل المعادة من الخمس كذلك فيه ما تقدم فيه محله فعلى أنها ليست كذلك 
يفرق أنها من فروض الأعيان . 


مرف الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


للحديث أو لجماعة آخرين لم يلحقوا وذلك للأمر السابق بالإسراع بهاء نعم تؤخر لحضور الولي إن لم يخش تغير 
وعبر في الروضة بلا بأس بذلك» وقضيته أن التأخير له ليس بواجب وينبغي بناؤه على ما مرّ أول فرع الجديد. 

(وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة) وغيرهما لخبر: «الصّلاة واجبة على كلّ مسلم ومسلمة بِرَأْ كان أو فاجراً 
وإن عمل الكبائر»» وهو مرسل اعتضد بقول أكثر أهل العلم» وخبر مسلم أنه يك لم يصّل على الذي قتل نفسهء 
أجاب عنه ابن حبان بأنه منسوخ والجمهور بأنه للزجر عن مثل فعله. 

(ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز) كما لو صلى الظهر خلف من يصلي العصر 
وبه علم بالأولى جواز اختلافهما في حاضرين أو غائبين. 

(والدفن بالمقبرة أفضل) لكثرة الدعاء له بتكرير الزائرين والمارّين ودفنه يَكةِ بحجرة عائشة» لأن من خواص 
الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون» 0 


هذا العدد مطلوب فيها وفي مسلم عن ابن عباس أنه كان يؤخر للأربعين قيل وحكمته أنه لم يجتمع أربعون إلا كان لله فيهم 
ولي وحكم المائة كالأربعين كما يؤخذ من الحديث المتقدم مغني قالع ش وجرت العادة الآن بأنهم لا يصلون على الميت 
بعد دفنه فلا يبعد أن يقال يسن انتظارهم لما فيه من المصلحة للميت حيث غلب على الظن أنهم لا يصلون على القبر 
ويمكن حمل كلام الزركشي عليه اه. قوله: (للحديث) أي المتقدم في شرح ويسن جعل صفوفهم الخ قوله: (للأمر السابق) 
أي ولتمكنهم من الصلاة على القبر بعد حضورهم نهاية ومغني وقال ع ش ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو علم عدم صلاتهم 
على القبر أخر لزيادة المصلين حيث أمن من تغيره على هذا يحمل ما تقدم بالهامش عن سم على المنهج م ر اه. قوله: (أو 
الجماعة الخ) غطف على قول المتن لزيادة مصلين سم قوله: (لم يلحقوا) أي الصلاة الأولى إذا صلى عليه من يسقط به 
الفرض مغني قوله: (لحضور ولي) أي عن قرب نهاية ومغني . قوله: (وعبر في الروضة الخ) وتبعا النهاية والمغني قوله: (بلا 
بأس بذلك) أي بانتظار الولي إذا رجى حضوره عن قرب نهاية ومغني قوله: (على ما مر الخ) أي من الخلاف في وجوب 
الترتيب فني الصلاة على الميت قوله: (على كل مسلم الخ) متعلق بالصلاة لا بواجبه قوله: (اعتضد الخ) أي فصح الاحتجاج 
به قوله: (لم يصل الخ) أي وصلت عليه الصحابة مغني قول المتن (أو عكس) أي كل منهما نهاية قوله: (وبه) أي بما في 
المئن قوله: (علم بالأولى الخ) فالحاصل أربع مسائل ولو قال المصنف ولو نوى المأموم الصلاة على غير من نواه الإمام 
لشمل الأربع مغني ونهاية قول المتن (والدفن بالمقبرة الخ) ويسن الدفن في أفضل مقبرة بالبلد كالمقبرة المشهورة بالصالحين 
ولو قال بعض الورثة يدفن في ملكي أو في أرض التركة والباقون في المقبرة أجيب طالبها فإن دفنه بعض الورثة في أرض 
نفسه لم ينقل أو في أرض التركة فللباقين لا المشتري نقله والأولى تركه وله الخيار إن جهل والمدفن له إن بلي الميت أو 
نقل منه وإن تنازعوا في مقبرتين ولم يوص الميت بشيء قال ابن الأستاذ إن كان الميت رجلا أجيب المقدم في الصلاة 
والغسل فإن استووا أقرع وإن كان امرأة أجيب القريب دون الزوج وهذا كما قال الأذرعي محله عند استواء التربتين وإلا 
فيجب أن ينظر إلى ما هو أصلح للميت فيجاب الداعي إليه كما لو كان إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة الإخيار 
والأخرى بالضد من ذلك بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح منعهم الحاكم من ذلك لأجل الميت ولو كان المقبرة مغصوبة أو 
اشتراها ظالم بمال خبيث ثم سبلها أو كان أهلها أهل بدعة أو فسق أو كانت تربتها فاسدة لملوحة أو نحوها أو كان نقل 
الميت إليها يؤدي إلى انفجاره فالأفضل اجتنابها بل يجب في بعض ذلك كما هو ظاهر ولو مات شخص في سفينة وأمكن 
من هناك دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع لزمهم التأخير ليدفنوه فيه وإلا جعل بين لوحين لئلا ينتفخ وألقي لينبذه البحر إلى 
من لعله يدفنه ولو ثقل بشيء لينزل إلى القرار لم يأثموا وإذا ألقوه بين لوحين أو في البحر وجب عليهم قبل ذلك غسله 
وتكفينه والصلاة عليه بلا خلاف ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار ولا عكسه وإذا اختلطوا دفنوا في مقبرة مستقلة كما مر 
ومقبرة أهل الحرب إذا اندرست جاز أن تجعل مقبرة للمسلمين ومسجداً لأن مسجد النبي يك كان كذلك ولو حفر شخص 

قوله: (أو لجماعة آخرين) عطف على قول المتن لزيادة المصلين قوله: (والجمهور بأنه للزجر عن مثل فعله) إن كان 


غيره عليه الصلاة والسلام أيضاً لم يصل عليه أشكل جواب الجمهور بأنه يقتضي جواز تركنا لها أيضاً والمفهوم من المذهب 
خلافه إلا أن يقال الزجر بمثل ذلك خاص به عليه السلام وإن كان غيره عليه السلام صلى عليه لم يحتج لجواب. 


فصل في الدفن وما يتبعه قرف 


وإفتاء القفال بكراهة الدفن بالبيت ضعيف» وبحث الأذرعي ندب غير المقبرة لنحو شبهة بأرضها أو ملوحة أو نداوة أو 
لنحو مبتدعة أو فسقة فسقاً ظاهراً بها وندب دفن الشهيد بمحله؛ أي ولو بقرب مكة ونحوها مما يأتي لأن قتلى أحد 
نقلوا للمدينة فأمر كلِةِ بردهم لمضاجعهم فردوا إليها صححه الترمذي» ويحرم نقله للمقبرة إن أدى لانفجاره بل يظهر 
أنه لو خشى انفجاره من حمله عن محل موته وجب دفنه به إن أمكن ولو ملكه؛ (ويكره المبيت بها) لغير عذر كما هو 
المستلزم للإعراض عما سوى الله تعالى لم يبعد أخذاً من الخبر الآتي أنها تذكرة الآخرة (ويندب ستر القبر بثوب) مثلا 
عند إدخال الميت فيه (وإن كان) الميت (رجلا) لثئلا ينتكشف» ومن ثم كان لخنثى وامرأة اكد احتياطا (وأن يقول) الذي 
بره (بسم الها اي ادغللك (وعلى ملة رسول الله يَلِ) أي أدفنك الا سند سسيع؛ وفي رواية (سنة بدل ملة) 
وفي اخرى زيادة وبالله (و لا يفرش تحته شيء ولا) يوضع تحت (رأسه مخدة) بكسر الميم أي يكره -----ب 1111101 


قبرأً في مقبرة لا يكون أحق به من ميت آخر يحضر لأنه لا يدري بأي أرض يموت لكن الأولى أن لا يزاحم عليه أي إذا 
مات وحضر ميت آخر ولم يدفن فيه أحد مغني ونهاية. قوله: (وإفتاء القفال الخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية في فتاوى 
القفال أن الدفن بالبيت مكروه قال الأذرعى إلا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه 
اه. قال سم ويجاب بأن المكروه عند المتقدمين يصدق بخلاف الأولى لأن الفرق بينهما مما أحدثه المتأخرون كما تقرر في 
محله اه. قوله: (لنحو شبهة الخ) أي شبهة غصب وأدخل بالنحو كون ثمنها خبيثاً قوله: (أو لنحو مبتدعة الخ) أي كظلمة 
ولعل العبرة بغالب أهل المقبرة كما يفيده قول النهاية والمغني أو كان أهلها أهل بدعة الخ قوله: (وندب الخ) عطف على 
ندب غير المقبرة قوله: (لأن قتلى أحد الخ) قد يقال قضية هذا الدليل وجوب دفنه بمحله لا ندبه سم أي إلا أن يثبت ما 
يصرفه عن الوجوب. قوله: (ويحرم نقله) أي نقل الميت مطلقاً نهاية ومغني قوله: (ولو ملكه) لعل المناسب ملك غيره قول 
المتن (ويكره المبيت بها) أي المقبرة وفي كلامه إشعار بعدم الكراهة في القبر المنفرد قال الأسنوي وفيه احتمال وقد يفرق 
بين أن يكون بصحراء أو في بيت مسكون انتهى والتفرقة أوجه بل كثير من الترب مسكونة كالبيوت فالأوجه عدم الكراهة 
نهاية ومغني قوله: (لما فيه من الوحشة) يؤخذ منه أن محل الكراهة حيث كان منفرداً فإن كانوا جماعة كما يقع كثيراً في زماننا 
في المبيت ليلة الجمعة لقراءة قرآن أو زيارة لم يكره نهاية ومغني قوله: (عند إدخال الميت الخ) مفهومه أنه لا يندب ذلك 
عند وضعه في النعش وينبغي أن يكون مباحاًع ش قوله: (لئلا ينكشف) أي ولأنه كَل ستر قبر سعد بن معاذ مغني ونهاية. 
قوله: (كان لخنثى أو امرأة آكد) أي منه لرجل ولامرأة آكد من الخنثى نهاية ومغني قول المتن ويقول (بسم الله الخ) ويسن أن 
يزيد من الدعاء ما يناسب الحال مغني ونهاية أي كاللهم افتح أبواب السماء لروحه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له في 
قبرهع ش قوله: (الذي يدخله) أي وإن تعددع ش قوله: (أي أدفنك) يمكن تعلق الظرفين به سم قوله: (وفي رواية سنة الخ) 
قد يقال وعليها فينبغي الجمع بينهما بأن يقول وعلى ملة رسول الله وعلى سنة رسول الله وهو أكمل أو على ملة رسول الله 
وسنته . وقوله: (وفي أخرى زيادة وبالله) لم يبين الشارح محلها والذي عليه العمل ذكرها إثر باسم الله فليحرر جميع ما ذكر 
بصري عبارة العباب وشرحه بسم الله وبالله وعلى ملة أو سنة رسول الله يل اه. وفيها إشارة إلى كيفية الجمع بأن يقول 
وعلى ملة وسنة رسول الله وتصريح بمحل بالله قول المتن (ولا يفرش تحته شيء) قال البغوي لا بأس بأن يبسط تحت جنبه 
شيء لأنه جعل في قبره يَِةِ قطيفة حمراء وأجاب الأصحاب بأن ذلك لم يكن صادراً عن جل الصحابة ولا برضاهم وإنما 
فعله شقران كراهية أن يلبسها أحد بعده كك وفي الاستيعاب أن تلك القطيفة أخرجت قبل أن يحال التراب مغني ونهاية قال 
ع ش قوله م ر وفي الاستيعاب الخ معتمد اه. قوله: (ولا يوضع) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل وإلى المتن في 
النهاية . قوله: (بكسر الميم) وجمعها مخاد بفتحها سميت بذلك لأنها آلة لوضع الخد عليها نهاية ومغني قوله: (أي يكره 


قوله: (وإفتاء القفال بكراهة الدفن بالبيت ضعيف) قال في شرح الروض على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه 
اه. ويجاب بأن المكروه عند المتقدمين يصدق بخلاف الأولى لأن الفرق بينهما مما أحدثه المتأخرون كما تقرر فى محله 
قوله: (لأن قتلى أحد الخ) قد.يقال قضية هذا الدليل وجوب دفنه بمحله لا ندبه قوله: (فردوا إليها صححه الترمذي) يؤخذ من 
هذا أنه لو نقل عن محله طلب رده إليه قوله: (أي أدفنك) يمكن تعليق الظرفين به قوله: (أي يكره ذلك) ظاهره الاقتصار على 


غرف الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
ذلك لما فيه من إضاعة المال» أي لكنه لنوع غرض قد يقصد فلا تنافي بين العلة والمعلل. لأن محل حرمة إضاعة 
المال حيث لا غرض أصلاً قيل تعبيره فيه ركة» لأن المخدة غير مفروشة فإن أخرجت من الفرش لم يبق لها عامل 
يرفعها اه وهو عجيب وكأن قائله غفل عن قول الشاعر: 
وزخجحجنن _ الح سواجلبب والعي يل ونا 

عطف العيون لفظأً على ما قبله المتعذر إضماراً لعامله المناسب وهو كحلن فكذا هنا كما قدرته (ويكره دفئه فى 
تانويق) الحذاعا أده ردعة (إلا)العدو ككون الدد فى :رشن كلية) ينرق الح (اوورعوة) كبر ازلسو سف اريها 
سباع تحفر أرضها وإن أحكمت أو تهرّى بحيث لا يضبطه إلا التابوت أو كان امرأة لا محرم لها فلا يكره للمصلحة» 
بل لا يبعد وجوبه في مسألة السباع إن غلب وجودهاء ومسألة التهري وتنفذ وصيته من الثلث بما ندب فإن لم يوص 
فمن رأس المال إن رضوا ولا تنفذ بما كره (ويجوز الدفن ليلاً) بلا كراهة خلافاً للحسن وحده مع أنه استدل بخبر في 
مسلم لا يدل له وذلك لما صح أنه يَكلةٍ فعله وكذا الخلفاء الراشدون. (ووقت كراهة الصلاة) إجماعاً وكالصلاة ذات 
السبب الآتي (إذا لم يتحره) لأنْ سببه وهو الموت متقدم أو مقارن؛ أما إذا تحراه في الوقت المكروه من حيث الزمن 
فلا يجوز اتاو وا نت موي وس ف مساو اي جا و امسا وى اا و ل واه بام موا يي 


ذلك) ظاهره الاقتصار على الكراهة وإن كان من التركة وفي الوارث قاصر ولعله غير مراد سم قوله: (لما فيه من إضاعة 
المال) أي بل يوضع بدلها حجر أو لبنة ويفضى بخده إليه أو إلى التراب كما مرت الإشارة إليه مغني ونهاية قوله: (فإن 
أخرجت من الفرش) أي وهو الصواب مغني قوله: (وكان قائله غفل عن قول الشاعر الخ) أي وعن نص النحاة على جواز 
مثله في المتون وقد ذكره صاحب الألفية بقوله وهي أي الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله وعن تمثيلهم لذلك 
بقوله تعالى ##والدِنَ ومو أَلدَّارَ وَالْإيِمَنَ4 [الحشر: 4] أي وألفوا الإيمان سم قوله: (عطف العيون الخ) بالجر بدل من قول 
الشاعر ويحتمل نصبه بنزع الخافض أي بعطف الخ وقوله: (المتعذر) صفته . وقوله: (إضماراً الخ) مفعول له للعطف أو حال 
من فاعله المحذوف قول المتن (في تابوت) أي أو نحوه من كل ما يحول بينه وبين الأرض ع ش قوله: (لأنه بدعة) إلى قوله 
فإن لم يوص في النهاية والمغني إلا قوله بل لا يبعد إلى وتنفذ قوله: (بتخفيف التحتية) أي وسكون الدال مغني قوله: (بكسر 
أوله الخ) وهو أفصح من فتحه وحكى فيه الضم أيضاً نهاية قوله: (أو تهرى الخ) أي الميت بحريق أو لدغ نهاية ومغني وذلك 
معطوف على كون الدفن الخ قوله: (أو كان امرأة الخ) أي كما قاله المتولي لئلا يمسها الأجانب عند الدفن وغيره مغني ونهاية 
قال سم وعقب شرح الروض ما قاله المتولي بقوله فيه نظر اه. قوله: (بل لا يبعد وجوبه الخ) أقره ع ش . قوله: (وتنفذ الخ) 
عبارة النهاية والمغني ولا تنفذ وصيته به إلا في هذه الحالة اه. أي حالة وجود المصلحة كالصور المذكورة في المتن 
والشرح قوله: (إن رضوا) يتأمل مع إطلاقهم الآتي في الفرائض في مؤن التجهيز وتصريحهم بالحنوط مع أنه من المندوبات 
بصري أقول تقدم في شرح والحنوط مستحب ما يندفع به التأمل راجعه قوله: (بما كره) أي فيما إذا كان لغير عذر. قول المتن 
(ويجوز الدفن الخ) أي للمسلم أما موتى أهل الذمة فسيأتي إن شاء الله تعالى في الجزية أن الإمام يمنعهم من إظهار جنائزهم 
نهاية ومغني قوله: (بلا كراهة) كذا في النهاية والمغني قوله: (لما صح الخ) عبارة النهاية والمغني لأنه كَلهِ دفن ليلاً وأبو بكر 
وعمر وعثمان كذلك بل فعله يَكِهِ أيضاً اه. قول المتن (ووقت كراهة الصلاة الخ) أي بلا كراهة نهاية ومغني قوله: (كالصلاة 
الخ) أي وقياساً عليها قوله: (الآي) أي آنفاً في التنبيه قوله (متقدم) أي باعتبار والابتداء (أو مقارن) أي باعتبار الاستمرار قوله 
(من حيث الزمن) سيأتي محترزه في قوله بخلافه من حيث الفعل . قوله: (فلا يجوز) أي ومع ذلك يصح إما أولا فلحصول 


الكراهة وان كان من التركة وفي الورثة قاصر ولعله غير مراد قوله: (وكان قائله غفل عن قول الشاعر الخ) لا حاجة الى 
الاستناد في الرد لقول الشاعر فانه بمجرده لا يفيد شيئأ كما لا يخفى فإن النحاة نصوا على جواز مثل ذلك فى المتون وقد ذكره 
ماحة الألثية بغزلة وهى أن الراو'الفرواك: تحط فم عامل مزال كذ بتي محتمؤلة ومن أنكلة ذلك غوله تال وان قر الذات 
َالْإِيِمَنَ» [الحشر : 4] أي وألفوا الإيمان قوله: (أو كانت امرأة) قال في شرح الروض لئلا يمسها الأجانب قوله: (أو كانت امرأة 
لا محرم لها) نقله في شرح الروض عن حكاية الأذرعي له عن المتولي وغيره وعقبه بقوله قلت فيه نظر اه. قوله: (فلا يجوز) 


فصل في الدفن وما يتبعه روفرف 


كما يأتي لخبر مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله كك عن الصلاة فيهن وأن نقبر 
فيهن موتانا وذكر وقت الاستواء والطلوع والغروب» قال في المجموع عقبه عن جمع أنهم أجابوا عنه بأن الإجماع دل 
على ترك العمل بظاهره في الدفن وعن آخرين أنهم أجابوا بأن النهي إنما هو عن تحري هذه الأوقات للدفن فهذا هو 
المكروه وهو مراد الحديث. قال: وهذا أحسن من الأول بخلافه من حيث الفعل وهو ما بعد صلاة الصبح إلى الطلوع 
والعصر إلى الغروب فلا يحرم فيه وإن تحرى كما قاله الأسنوي وغيره» واستدلوا له بالخبر وكلام الأصحاب. لكن 
نوزع فيه بأن المعتمد أنه لا فرق» وعليه فليس من التحري التأخير بقصد زيادة المصلين كما هو ظاهر خلافاً لما يقتضيه 
كلام بعضهم لتعليلهم البطلان في التحري بأن فيه مراغمة الشرع وهذا لا مراغمة فيه بوجه وإن لم يندب كما مر. 
تنبيه: ظاهر كلامهم بل صريحه أنه لا فرق فيما ذكروه هنا بين حرم مكة وغيره» ويشكل عليه ما مرّ من الفرق 
بينهما في الصلاة ومما يؤيد اتحاد المحلين المعتمد المذكور أنه لا فرق بين الأوقات الزمانية والفعلية كهو. ثم وإن 
الأصحاب هنا أطلقوا الكراهة عند التحري واختلفوا ثم هل تكره أو تحرم والمعتمد الحرمة. قال جمع : فقياسه الحرمة 
هنا فهذا القياس صريح في استثناء حرم مكة هنا وإن تحرى كهو ثم وافتراقهما ما مرّ عن الأسنوي وغيره من قصر 
التحريم عند التحري على الأوقات الزمانية بخلافه» ثم وما قالوه هنا أنه عند عدم التحري لا كراهة بخلافه» ثم ولك 
أن تقول ما هنا من حيز ذي السبب المتقدم أو المقارن كما تقرر وما هو كذلك لا حرمة أو كراهة فيه ثم إلا عند التحري 
فكذا هناء فمن ثم انتفى النهي عند عدم التحري نظراً للسبب بقسميه هنا وثم وبهذا يتجه ترجيح المعتمد المذكور أنه 


المقصود وإما ثانياً فلأنه فى وقت أدائه فهو نظير الصلاة المؤداة إذا تحرى بها وقت الكراهة كالعصر إذا تحرى بها وقت 
الاصفراز-فإثها مع #راعة التأحير تنسقة سم عبارة النهاية فإن تحراه كره كما في المجموع اه. زاد المغني واقتضاه كلام 
الروضة وإن اقتضى المتن عدم الجواز وجرى عليه شيخنا في شرح منهجه ويمكن حمله على عدم الجواز المستوي الطرفين 
وعلى الكراهة حمل خبر مسلم عن عقبة الخ قوله: (كما يأتي) يعني بالمعنى الآتي عن المجموع (وأن نقبر) بضم الباء 
وكسرها نهاية قوله: (وذكر الخ) أي رسول الله يك بجيرمي قوله: (والغروب) لعل المراد قرب الغروب وهو الاصفرار سم . 
قوله: (أجابوا عنه) أي عن خبر مسلم الظاهر في التحريم قوله: (وهو مراد الحديث) اعتمده النهاية والمغني قوله: (وهو الخ) 
أي وقت الكراهة من حيث الفعل قوله: (فلا يخرم الخ) أي ولا يكره مغني ونهاية قوله: (بالخبر) أي المار آنفأ ومفهومه قوله: 
(لكن نوزع فيه الخ) عبارة المغني والنهاية وصوب في الخادم كراهة تحري الأوقات كلها وهو الظاهر اه. قوله: (فلا فرق) 
أي بين الأوقات الزمانية والفعلية فيكره في كلها مع التحري قوله: (وعليه) أي النزاع المذكور قوله: (لتعليلهم الخ) متعلق 
بقوله فليس الخ . قوله: (البطلان) أي بطلان الصلاة في وقت الكراهة في غير حرم مكة قوله: (وهذا) أي التأخير إلى وقت 
الكراهة بقصد زيادة المصلين قوله: (كما مر) في قول المصنف ولا تؤخر لزيادة المصلين قوله: (فيما ذكروه الخ) أي من 
الكراهة أو الحرمة مع التحري (هنا) أي في الدفن قوله: (عليه) أي عدم الفرق هنا قوله: (ما مر) أي في الصلاة قوله: (اتحاد 
المحلين) أي الدفن والصلاة قوله: (المعتمد الخ) فاعل يؤيد قوله: (أنه الخ) بيان للمعتمد المذكور قوله: (كهو ثم) أي كعدم 
الفرق في الصلاة قوله: (وأن الأصحاب الخ) عطف على قوله المعتمد الخ ومحط التأييد قوله قال جمع الخ . قوله: (فقياسه) 
أي التحريم في الصلاة قوله: (كهو ثم) أي كالاستثناء في الصلاة قوله: (وافتراقهما الخ) عطف على اتحاد المحلين يعني مما 
يؤيد افتراق المحلين أمران أحدهما ما مر قبيل التنبيه عن الأسنوي والثاني ما قالوه الخ ولكنهما مردودان لما يظهر من قوله 
ولك الخ فثبت أنهما متحدان فقوى الإشكال ثم أجاب عنه بقوله ويفرق الخ كردي قوله: (بخلافه ثم) أي التحريم في الصلاة 
فيعم الزمانية والفعلية قوله: (بخلافه ثم) أي بخلاف المنع في الصلاة فيعم التحري وعدمه قوله: (ولك أن تقول الخ) أي أراد 
التأييد الافتراق بما ذكر قوله: (فمن ثم انتفى النهي الخ) في هذا التفريع تأمل قوله: (وبهذا) أي بعدم افتراق المحلين فيما ذكر 
أي ومع ذلك يصح أما أولاً فلحصول المقصود وأما ثانياً فلأنه في وقت أدائه فهو نظير الصلاة المرادة إذا تحرى بها وقت 


الكراهة كالعصر إذا تحرى بها وقت الاصفرار فإنها مع كراهة التأخير تنعقد قوله: (والغروب) لعل المراد قرب الغروب وهو 
الاصفرار قوله: (بأن المعتمد الخ) اعتمده م ر. 


لا فرق بين الوقت الفعلي والزماني» لأن المدار على التحري وهو عام في الوقتين ثم فكذا هناء ويفرق بين اتحادهما 
في ذلك كله واختلافهما في حرم مكة بأن الصلاة لما تميزت فيه عليها في غيره بالمضاعفة الآتية التي لا توجد أصلا 
في غيره ناسب أن يوسع فيه لمريدها وإن تحراها فيه ولم يؤمر بتأخيرها إلى خارجة حيازة لتلك المضاعفة التي لا توجد 
في غيرهاء وأيضاً فالتحري المنتج لمراغمة الشرع لا يتصوّر في الصلاة فيه مع قول الشارع كَهِ: «لا تمنعوا أحداً طاف 
وصلى أية ساعة شاء ولا كذلك الدفن في الأمرين فإنه ليس من شأن الميت أن يخرج به من الحرم فلا يخشى فوات 
شيء». وأيضاً فتحري الدفن في هذا الوقت مع حصول المقصود منه بتأخيره إلى خزوج الوقت المكروه فيه مراغمة 
ظاهرة فتأمل ذلك فإنه مهم؛ والحاصل أن من شأن المصلي كونه تارة في الحرم وتارة خارجه فوسع له اغتنام الحرم 
ولم يتصوّر منه مراغمة والدفن ليس من شأنه ذلك فتصوّرت المراغمة فيه (وغيرهما) أي الليل ووقت الكراهة وهو ما 
بقي من النهار (أفضل) للدفن منهما أي فاضل عليهما لأنه مندوب بخلافهماء نعم إن خشي من التأخير إلى الوقت 
المندوب: تغير حرم أو زيادة على الإسراع المطلوب ندب تركه فيما يظهر (ويكره تجصيص القبر) أي تبييضه بالجص 


قوله: (واختلافهما في حرم مكة) أي حيث يكره الدفن مع التحري فيه بخلاف الصلاة قوله: (الآتية) أي في الاعتكاف كردي . 
قوله: (فيه) لعله متعلق بمريدها والضمير لحرم مكة قوله: (وإن تحراها) أي أوقات الكراهة (فيه) أي في حرم مكة قوله: (ولم 
يؤمر الخ) عطف على قوله ناسب الخ قوله: (إلى خارجها) أي خارج حرم مكة والتأنيث باعتبار المضاف إليه وكذا ضمير في 
غيرها قوله: (في الأمرين) أي فوت المضاعفة بالتأخير وعدم تصور المراغمة بالتحري قوله: (فإنه الخ) علة لانتفاء الأمر 
الأول. وقوله: (وأيضاً الخ) علة لانتفاء الأمر الثاني قوله: (والحاصل الخ) أي حاصل الأمرين المقتضيين لاختلافهما في حرم 
مكة قوله: (أن من شأن المصلي كونه الخ) أي وقد أذن له الشارع في أن يصلي فيه في أية ساعة شاء بقرينة قوله ولم يتصور 
الخ قوله: (والدفن ليس من شأنه الخ) أي ولم يأذن الشارع بفعله في أية ساعة أريد بل نهى عن تحري أوقات الكراهة له قوله: 
(فتصورت الخ) أي فكره الدفن عند التحري في حرم مكة ولم تكره الصلاة عند التحري فيه سم قوله: (أفضل للدفن منهما) . 

فرع يحصل من الأجر بالصلاة على الميت المسبوقة بالحضور معه أي من منزله مثلا قيراط» ويحصل منه بها 
وبالحضور معه إلى تمام الدفن لا للمواراة فقط قيراطان لخبر الصحيحين «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن 
شهدها حتى تدفن» وفي رواية البخاري «حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين» 
ولمسلم أصغرهما مثل أحد وهل ذلك بقيراط الصلاة أو بدونه فيكون ثلاثة قراريط فيه احتمال لكن في صحيح البخاري في 
كتاب الإيمان التصريح بالأول ويشهد للثاني ما رواه الطبراني مرفوعاً «من شيع جنازة حتى يقضي دفنها كتب له ثلاثة قراريط» 
وبما تقرر علم أنه لو صلى عليه ثم حضر وحده ومكث حتى دفن لم يحصل له القهراط الثاني كما صرح به في المجموع 
وغيره لكن له أجر فى الجملة ولو تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة هل يتعدد القيراط بتعددها أو لا نظراً 
لاتحاد الصلاة قال الأذرعي الظاهر التعدد وبه أجاب قاضي حماه البارزي وهو ظاهر مغني وكذا في النهاية إلا قوله قيل إلى 
وبما تقرر قالع ش قوله م ر لو صلى عليه ثم حضر وحده الخ أي مشى وحده إلى محل الدفن ومثله ما لو سار من موضع 
الصلاة مع المشيعين اه. أي ولم يصل على الجنازة. قوله: (أي فاضل) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله أو زيادة إلى المتن 
وقوله بل يجبان نظير ما مر وكذا في المغني الا قوله وسيعلم الى المتن قوله (بخلافهما) أي فأنهما خلاف السنة قوله: 
(بالجص) بفتح الجيم وكسرها برماوي قوله: (وقيل الجير) وهو النورة البيضاء نهاية قوله: (لا تطيينه) أي لا يكره تطيينه لأنه 
ليس للزينة نهاية قوله: (والبناء عليه الخ) أي ويكره البناء على القبر في حريم القبر وهو ما قرب منه جداً وخارج الحريم هذا 
في غير المسبلة وما ألحق بها كما سيشير إليه الشارح وأما فيها فسيأتي كردي قوله: (لم يكره البناء الخ) هل الحكم كذلك ولو 
في مسبلة محل تأمل ثم رأيت الشارح صرح به فيما سيأتي بصري عبارة ع ش ينبغي ولو في المسبلة وينبغي أيضاً أن من 
ذلك ما يجعل في بناء الحجارة على القبر خوفاً من أن ينبش قبل بلاء الميت لدفن غيره اه. وقوله وينبغي أيضاً الخ سيأتي 
عن سم مثله . قوله: (والتجصيص) لعل المراد به هنا البناء بالجص لا المعنى المتقدم أي التبييض وإلا فلا مدخل له في دفع 


قوله: (والدفن ليس من شأنه ذلك) قد يعكس ذلك لأنه لما كان من شأن المصلي ما ذكر كان فيه مراغمة قوله: 
(فتصوّرت المراغمة فيه) أي فكره الدفن عند التحري في حرم مكة ولم تكره الصلاة عند التحري فيه. 


فصل في الدفن وما يتبعه داوف 


وهو الجبس وقيل الجيرء والمراد هنا هما أو أحدهما لا تطيينه (والبناء») عليه في حريمه وخارجه. نعم إن خشي نبش 
أو حفر سبع أو هدم سيل لم يكره البناء والتجصيص بل قد يجبان نظير ما مرّ. وسيعلم من هدم ما بالمسبلة حرمة البناء 
فيهاء إذ الأصل أنه لا يهدم إلا ما حرم وضعه فلا اعتراض عليه خلافاً لمن وهم فيه (والكتابة عليه) للنهي الصحيح عن 
الثلاثة سواء كتابة اسمه وغيره في لوح عند رأسه أو في غيرهء نعم بحث الأذرعي حرمة كتابة القرآن لتعريضه للامتهان 
بالدوس والتنجيس بصديد الموتى عند تكرار الدفن ووقوع المطر وندب كتابة اسمه لمجرد التعريف به على طول 
السنين» لا سيها لقبور الأنبياء والصالحين لأنه طريق للإعلام المستحب, ولما روى الحاكم النهي قال: ليس العمل 
عليه فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم فهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. ويرد بمنع 
هذه الكلية وبفرضها فالبناء على قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسبلة كما هو مشاهد؛ لا سيما بالحرمين 
ومصر ونحوها. وقد علموا بالنهي عنه فكذا هي» فإن قلت: هذا إجماع فعلي وهو حجة كما صرحوا به» قلت ممنوع 
بل هو أكثري فقط :إذ لم يحفظ ذلك حتى عن العلماء الذين يرون منعه وبفرض كونه إجماعا فعلياً فمحل حجيته كما هو 


نحو النبش قوله: (بل قد يجبان الخ) أقره ع ش قوله: (نظير ما مر) أي في شرح أقل القبر حفرة تمنع الرائحة الخ قوله: 
(وسيعلم من هدم ما في المسبلة الخ) أي فافهم أن ذلك مخصص لما هنا سم قوله: (فلا اعتراض عليه الخ) أقر المغني 
الاعتراض عبارته . 

تنبيه: ظاهر كلامه أن البناء في المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم فإنه أطلق في البناء وفصل في الهدم بين المسبلة 
وغيرها ولكنه صرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى فإن قيل يؤخذ من قوله 
هدم الحرمة أجيب بالمنع فقد قال في الروضة في آخر شروط الصلاة إن غرس الشجرة في المسجد مكروه ثم قال فإن 
غرست قطعت وجمع بعضهم بين كلامي المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا 
في حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر قبة أو بيتاً يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقاً اه. وقوله وجمع بعضهم الخ 
في النهاية مثله . قوله: (عن الثلاثة) وهو التجصيص والبناء والكتابة قوله: (سواء كتابة اسمه الخ) نعم لو خشي نبشه والدفن 
عليه وكان يتحفظ عن ذلك بكتابة اسم صاحبه لمزيد احترامه حينئذ فلا يبعد استثناء ذلك على المذهب فليتأمل إيعاب اه. 
سم وتقدم ويأتي مثله عن ع ش قوله: (وغيره) شامل للقرآن. قوله: (بحث الأذرعي حرمة كتابة القرآن لتعريضه للامتهان 
بالدوس الخ) هذا المحذور غير محقق فالمعتمد اطلاق الأصحاب أي الشامل لكتابة القرآن ويكره أن يجعل على القبر مظلة 
لأن عمر رضي الله تعالى عنه رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله وفي البخاري لما مات الحسن بن الحسن بن على 
رضي الله تعالى عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سئة ثم رفعت فسمعوا صائحاً يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر 
بل يئسوا فانقلبوا مغني وكذا في النهاية إلا قوله لأن عمر الخ وفي البصري بعد ذكره عن المغني كراهة المظلة ما نصه وقد 
يقال ينبغي أن يكون محل ذلك إذا لم يكن ثم غرض صحيح في التظليل وإلا فلا كراهة كأن يكون لوقاية من يجتمعون لنحو 
القراءة على الميت من الحر والبرد اه. قوله: (وندب كتابة اسمه الخ) عطف على حرمة كتابة القرآن واعتمده النهاية بلا عزو 
إلى الأذرعي ونقل شيخنا عن شرح البهجة اعتماده مع العزو إلى الزركشي وأقره قوله: (لمجرد التعريف به الخ) أي ليزار 
نهاية . قوله: (النهي) أي عن الكتابة . 

قوله: (فهو) أي كتب الاسم على القبور قوله: (ويرد) أي قول الحاكم فإن أئمة المسلمين الخ قوله: (أكثر من الكتابة 
الخ) فيه نظر ظاهر قوله: (فكذا هي) أي فلا يكون اتفاقهم على الكتابة حجة لندبها قوله: (هو إجماع) أي عمل كتابة الاسم 
لمجرد التعريف به قوله: (حتى عن العلماء الذين يرون منعه) لعل المناسب أما لا يرون الخ بزيادة لا أو إسقاط لفظة حتى 


قوله: (وسيعلم من هدم ما بالمسبلة حرمة البناء فيها) أي فافهم أن ذلك مخصص لما هنا قوله: (وندب كتابة اسمه 
لمجرد الخ) عبارة شرح العباب وندب أي وبحث الأذرعي والزركشي ندب كتابة اسم الميت بقدر الحاجة للإعلام لا سيما 
قبور الصالحين فإنها لا تعرف عند تقادم السنين إلا بذلك وأجابا أخذاً من كلام الحاكم بأن النهي عن الكتابة منسوخ أو 
محمول على الزائد على ما يعرف به الميت والمذهب خلاف ذلك كله اه. نعم لو خشي نبشه والدفن عليه وكان يتحفظ عن 
ذلك بكتابة اسم صاحبه لمزيد احترامه حينئذ فلا يبعد استثناء ذلك على المذهب اند. فليتأمل . 


ا 1 ١‏ الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ظاهر إنما هو عند صُلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تعطل ذلك منذ أزمنة. 

فرع يسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع وسنده صحيحء ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها إذ هو أكمل من 
تسبيح اليابسة لما في تلك من نوع حياة وقيس بها ما اعتيد من طرح الريحان ونحوه» ويحرم أخذ ذلك كما بحث لما 
فيه من تفويت حق الميت» وظاهره أنه لا حرمة في أخذ يابس أعرض عنه لفوات حق الميت بيبسه» ولذا قيد وأندب 
الوضع بالخضرة» وأعرضوا عن اليابس بالكلية نظراً لتقبيده يل التخفيف بالأخضر بما لم يييس . 

(ولو بنى) نفس القبر لغير حاجة مما مر كما هو ظاهر أو نحو تحويط أو قبة عليه خلافاً لمن زعم أن المراد الثاني 
وهل من البناء ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر مع لصق رأس كل منها برأس الآخر بجص محكم 
أولاً لأنه لا يسمى بناء عرفاً والذي يتجه الأول لأن العلة السابقة من التأبيد موجودة هنا (في مقبرة مسبلة) وهي ما اعتاد 
أهل البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أم لا ومثلها بالأولى موقوفة» بل هذه أولى لحرمة البناء فيها قطعاً قاله 
الأسنوي. واعترض بأن الموقوفة هي المسبلة وعكسه. ويرد بأن تعريفها يدخل مواتاً اعتادوا الدفن فيه فهذا يمسمى 


قوله: (لا يسن) إلى قوله عرف في المغني إلا قوله وسنده إلى وقيس وقوله أعرض عنه وقوله ولذا قيدوا إلى المتن وقوله 
لغير حاجة إلى أو نحو تحويط وقوله وهل من البناء إلى المتن وإلى قوله واعترض في النهاية إلا ما ذكر قوله: (يسن وضع 
جريدة الخ) وينبغي أنه لو نبت عليه حشيش اكتفي به عن وضع الجريد قياساً على نزول المطر الآتي ويحتمل خلافه ويفرق 
بأن زيادة الماء بعد نزول المطر الكافي لا معنى لها لحصول المقصود من تمهيد التراب بخلاف وضع الجريد زيادة على 
الحشيش فإنه يحصل به زيادة رحمة للميت بتسبيح الجريد ع ش . قوله: (ولأنه يخفف الخ) من عطف الحكمة على الدليل 
قوله: (ونحوه) أي من الأشياء الرطبة وقوله: (ويحرم أخذ ذلك) أي على غير مالكه نهاية ومغني قالع ش قوله م ر من 
الأشياء الرطبة يدخل في ذلك البرسيم ونحوه من جميع النباتات الرطبة وقوله م ر على غير مالكه أي أما مالكه فإن كان 
الموضوع مما يعرض عنه عادة حرم عليه أخذه لأنه صار حقاً للميت وإن كان كثيراً لا يعرض عن مثله عادة لم يحرم سم 
على المنهج ويظهر أن مثل الجريد ما اعتيد من وضع الشمع في ليالي الأعياد ونحوها على القبور فيحرم أخذه لعدم إعراض 
'مالكه عنه وعدم رضاه بأخذه من موضعه ع ش ولعل محل الحرمة إذا لم تطرد عادة أهل البلد بوضع نحو الشمع على قصد 
التصدق عن صاحب القبر لمن يأخذه وإعراض واضعه عنه بالكلية وإلا فلا يحرم أخذه فليراجع . قوله: (لفوات حق الميت 
الخ) قد ينافيه قوله السابق إذ هو أكمل الخ بصيغة افعل قول المتن (ولو بنى الخ) لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة 
خشب كمقصورة لوجود العلة أيضاً فليتأمل سم على حج وهي التضييق ع ش قوله: (مما مر) أي في شرح والبناء قوله: (أو 
نحو تحويط الخ) أي كبيت أو مسجد أو غير ذلك مغني ونهاية قوله: (من جعل أربعة أحجار مربعة الخ) أي مسماة بالتركيبية 
ع ش قوله: (والذي يتجه الأول) لا يبعد أن يستثنى عليه ما لو جعل الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه قبل 
بلائه سم وع ش . قوله: (لأن العلة السابقة الخ) في أني محل نعم سيأتي الإشارة إليها سم قول المتن (في مقبرة مسبلة) ومن 
المسبل كما قال الدميري وغيره قرافة مصر فإن ابن عبد الحكم ذكر في تاريخ مصر إن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها 
مالا جزيلاً وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أي التوراة أنها تربة أهل الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه إني 
لا أعرف أي أعتقد تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها مغني 
زاد النهاية ويظهر حمله على ما إذا عرف حاله في الوضع فإن جهل ترك حملاً على وضعه بحق كما في الكنائس التي تقر 
أهل الذمة عليها في بلدنا وجهلنا حالها وكما في البناء الموجود على حافة الأنهار والشوارع اه. ويندفع بذلك قول الشارح 
الآتى حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه. قوله: (بالأولى) الأولى ليظهر الإضراب الآتي إسقاطه قوله: (ويرد بأن 
تعريفها يدخل مواتاً الخ) هل يجوز إحياء موضم من هذا الئوات دارأ أو غيرها ويملك المحبي ذلك ويفرق بين ذلك وججرهة 

قوله: (في المتن ولو بنى الخ) لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب كمقصورة لوجود العلة أيضاً فليتأمل 
قوله: (والذي يتجه الأول) لا يبعد أن يستثنى عليه ما لو كان جعل الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه قوله: 
(لأن العلة السابقة) في أي محل نعم ستأتي الإشارة إليه قوله: (ويرد بأن تعريفها يدخل مواتاً) هل يجوز إحياء موضع من هذا 


فصل في الدفن وما يتبعه وخرفنا 


مسبلاً لا موقوفاً فصح ما ذكره (هدم) وجوباً لحرمته كما في المجموع لما فيه من التضييق مع أن البناء يتأبد بعد انمحاق 
الميت» فيحرم الناس تلك البقعة. 

ود اتتى حت بول كلها بكرافة معدر مز الاج لجا ونه إماونا الخاف رصي الزن الى يناما يصن الجار” 
وينبغي أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة في فيتعين الرفع للإمام أخذاً من كلام ابن الرفعة في الصلح» ولا يجوز زرع 
شيء من المسبلة وإن تيقن بلى من بها لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع » وقول المتولي : يجوز بعد البلى محمول 
على المملوكة (ويندب أن يرش القبر بماء) مالم ينزل مطر يكفي للاتباع وللأمر به وحفظاً للتراب وتفاؤلاً بتبريد المضجع» 
ومن ثم ندب كون الماء طهوراً وبارداً ويكره بالنجس أو يحرم قاله الأذرعي» ويكره طليه بخلوق ورشه بماء ورد. 

قال الأسنوي» ولو قيل بالتحريم لم يبعد ويرد بأن فيه غرض طيبه وحسن ريحه» ومن ثم اختار السبكي أنه إذا 
قصد بيسيره حضور الملائكة لكونها تحب الريح الطيب لم يكره (و) أن (يوضع عليه حصى) صغار (و) أن (يوضع عند 


البناء للقبر بأنه ليس للتملك ويؤدي إلى التحجير أو لا ويكون اعتياد الدفن فيه مانعاً من الإحياء فيه نظر وقد يؤيد الأول 
إطلاقهم صحة إحياء الموات سم ويؤيده أيضاً قول الأسنى والنهاية قال الأذرعي ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة لأن فيه 
تضييقاً على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فيه بخلاف الإحياء اه. ويأتي آنفاً عن الإيعاب ما قد يصرح بذلك 
مع ما فيه ولكن قول الشارح الآتي ولا يجوز زرع شيء الخ صريح في الثاني وهو الظاهر والله أعلم قوله: (يدخل مواتا الخ) 
قد يقال وكذا يدخل موقوفة للدفن اعتادوا الدفن فيه فلا يصح ما ذكره الأسنوي المقتضي للمبايئة بينهما قوله: (وجوبا) إلى 
قوله مع أن البناء في النهاية والمغني . قوله: (وقد أفتى - جمع الخ) الأوجه خلاف هذا الإفتاء ما لم يتحقق التعدي في بناء بعينه 
وإلا فما من بناء لم يتحقق أمره إلا وهو محتمل للوضع بحق فليتأمل سم وتقدم عن النهاية ما يوافقه قوله: (حتى قبة إمامنا 
الشافعي رضي الله تعالى عنه الخ) هذا الإفتاء مردود لأن قبة إمامنا كانت قبل الوقف دار ابن عبد الحكم ع ش قوله: (محمول 
على المملوكة) هل الموات كالمملوكة في ذلك سم أقول قد يصرح بذلك قول الشارح في الإيعاب ما نصه ويجوز زرع تلك 
الأرض أي التي تيقن بلاء من بها وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف باتفاق الأصحاب ذكر ذلك كله في المجموع 
وينبغي فرضه في مقبرة مملوكة أو موات لا مسبلة لحرمة نحو البناء فيها مطلقأ اه. لكن صنيع الشارح هنا فع قوله المتقدم 
ويرد بأن تعريفها يدخل مواتاً الخ كالصريح في خلافه ويمكن أن يجمع بينهما بأن يحمل ما في الإيعاب على ما إذا ترك أهل 
البلد الدفن في ذلك الموات حالاً مع عزمهم على تركه استقبالاً أيضاً وما هنا على خلافه فليراجع قول المتن (ويندب أن 
يرش القبر) أي بعد الدفن وشمل ذلك الأطفال وهو ظاهر ع ش . قوله: (ما لم ينزل مطر الخ) أقره ع ش قوله: (للاتباع) أي 
لأنه ككيةٍ فعله بقبر ولده إبراهيم مغني ونهاية قوله: (وللأمر به) ظاهر صنيعه أنه غير الاتباع وقضية اقتصار غيره على الاتباع 
خلافه. قوله: (وحفظاً) إلى قول المتن وزيارة القبور في النهاية والمغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وما أنبه عليه قوله: 
(يكبريق المضيعة اركنم البزيم والست تترضع الفتجوع والجمع مضاجع مضماح اها . ع اش قوله: :(ومن ثم) أي من أجل 
التفاؤل قوله: (ظهوراً الخ) أي ولو مالحا ع ش عبارة الرشيدي أي لا مستعملاً اه. قوله: م 0 
والمغني وقوله: (أن يحرم) اعتمده النهاية قوله: (قاله الخ) أي قوله ندب إلى هنا قالع ش وسكت عن المستعمل ومفهو 

قوله طهوراً أنه خلاف الأولى اه. قوله: (ويكره طليه بخلوق ورشه الخ) أي لأنه إضاعة مال نهاية ومغني قالع 0 
الوا ا و لك ال ل ا ا ا 
وإن لم يكن على القبر اهم. قوله: (ويرد) أي ما قاله الأسنوي قوله: (بيسيره) أي ماء الورد نهاية ومغني أي ومثله الخلوق. 
قوله: ذلك بكزةا بل لو قال جه سي لك مده شيضا زود المي وين خليه حتسي) رحل جوز يناد طناك أن ملت در 
جص في مسبلة محل تأمل ولعل الأقرب الجواز والفرق بينه وبين المربعة التي مر ذكرها واضح فإن تثبيت ما ذكر لا تحجير 


الموات داراً أو غيرها ويملك المحيي ذلك ويفرق بين ذلك وحرمة البناء للقبر بأنه ليس للتملك ويؤدي إلى التحجير أولاً 
ويكون اعتياد الدفن فيه مانعاً من الإحياء فيه نظر وقد يؤيد الأول إطلاقهم صحة إحياء الموات قوله: (وقد أفتى جمع الخ) 
الأوجه خلاف هذا إلافتاء ما لم يتحقق التعدي في بناء بعينه وإلا فما من بناء لم يتحقق أمره إلا وهو محتمل للوضع بحق 
فليتأمل قوله: (محمول على المملوكة) هل المراد كالمملوكة في ذلك قوله: (أو يحرم) اعتمده م ر. 


١‏ الجزء الثالك من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


رأسه) ولو أنئى (حجر أو خشبة) للاتباع رواه في الأول الشافعي في قبر إبراهيم والثاني أبو داود بسند جيد في قبر 
عثمان بن مظعون وفيه التعبير بصخرة. وقضيته ندب عظم الحجر ومثله نحوه ووجهه ظاهر فإن القصد بذلك معرفة قبر 
الميت على الدوام ولا يثبت كذلك إلا العظيم. قيل: وتوضع أخرى عند رجله وفيه نظر لأنه خلاف الاتباع (و) يندب 
(جمع الأقارب) ونحوهم كالزوجة والمماليك والعتقاء بل والأصدقاء فيما يظهر في موضع للاتباع ولأنه أسهل على 
الزائر وأروح لأرواحهم» ويرتبون كترتيبهم السابق في القبر فيما يظهر (و) تندب (زيارة القبور) التي للمسلمين 
(للرجال) إجماعاً وكانت محظورة لقرب عهدهم بجاهلية فربما حملتهم على ما لا ينبغي ثم لما استقرت الأمور 
نسختء وأمروا بها بقوله يَكهْ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة»؛ ثم من كان تسن له زيارته 


فيه ولا منع من الوصول إلى القبر بوجه بخلافها بصري قول المتن (حجر أو خشبة) أي أو نخو ذلك نهاية ومغني قوله: (رواه 
في الأول الشافعي) فقال أنه كَل وضعه على قبر ابنه إبراهيم وروى أنه رأى على قبره فرجة فأمر بها فسدت وقال إنها 
لا تضر ولا تنفع وأن العبد إذا عمل شيئاً أحب الله منه أن يتقنه مغني قوله: (وفيه الخ) أي ما رواه أبو داود. قوله: (قيل الخ) 
أقره النهاية والمغني والأسنى عبارتهم وذكر الماوردي استحبابه عند رجليه أيضاً اه. قوله: (وفيه نظر الخ) وقد يجاب بأن 
هذا وإن لم يرد لكنه في معنى ما ورد بجامع أن في كل تمييزاً يعرف به القبرع ش قوله: (كالزوجة الخ) بيان لنحو الأقارب 
قوله: (والمماليك الخ) أي والمحارم من الرضاع والمصاهرة نهاية قوله: (ويرتبون الخ) أي يقدم ندباً الأب إلى القبلة ثم 
الأسن فالأسن على الترتيب المذكور فيما إذا دفنوا في قبر واحد نهاية ومغني . قوله: (وتندب زيارة القبور الخ) قال في شرح 
العباب ولا يسن السفر لزيارة قبر غير نبي أو عالم أو صالح خروجاً من خلاف من منعه كالجويني فإنه قال أن ذلك لا يجوز 
انتهى اه. سم عبارة المغني قال الأذرعي والأشبه أن موضع الندب إذا لم يكن في ذلك سفر لزيارة فقط بل في كلام الشيخ 
أبى محمد أنه لا يجوز السفر لذلك واستثنى قبر نبينا كَلةِ ولعل مراده أنه لا يجوز جوازا مستوى الطرفين أي فيكره اه. 
وقالع ش ويتأكد ذلك في حق الأقارب خصوصاً الأبوين ولو كانوا ببلد آخر غير البلد الذي هو فيه اه. قوله: (التي 
للمسلمين) لم يبينوا أن الزائر يزور قائماً أو قاعداً ويحتمل أن يقال يفعل ما يليق لو كان الميت حياً وقد يستدل للقيام مطلقاً 
أو للأكابر بالقيام في زيارة النبي كلِيِ سم قوله: (إجماعاً) إلى قوله وقول بعضهم في المغني . قوله: (فربما حملتهم) أي الزيارة 
بسبب جهلهم-لقواعد الإسلام قوله: (كنت نهيتكم عن زيادة القبور فزوروها الخ) ولا تدخل النساء في ضمير الرجال على 
المختار وكان كك يخرج إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون اللهم اغفر لأهل 
بقيع الغرقد» مغني قوله: (ثم من كان الخ) عبارة المغني وذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه ما حاصله أنه من كان يستحب له 
زيارته في حياته من قريب أو صاحب فيسن له زيارته في الموت كما في حال الحياة وإما غيرهم فيسن له زيارته إذا قصد بها 
تذكر الموت أو الترحم عليه أو نحو ذلك قال الأسنوي وهو حسن اه. قال في الإيعاب وإنما تسن الزيارة للاعتبار والترحم 
والدعاء أخذاً من قول الزركشي إن ندب الزيارة مقيد بقصد الاعتبار أو الترحم والاستغفار أو التلاوة والدعاء ونحوه ويكون 
الميت مسلماً أي ولو أجنبياً لا يعرفه لكنها فيمن يعرفه آكد فلا تسن زيارة الكافر بل تباح كما في المجموع وإذا كانت 
للاعتبار فلا فرق ثم قال في تقسيم الزيارة أنها إما لمجرد تذكر الموت والآخرة فتكفي رؤية القبور من غير معرفة أصحابها 
وأما لنحو الدعاء فتسن لكل مسلم وأما للتبرك فتسن لأهل الخير لأن لهم في برازخهم تصرفات وبركات لا يحصى عددها 
وأما لأداء حق صديق ووالد لخبر أبي نعيم من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كجحة ولفظ رواية البيهقي غفر له 
وكتب له براءة وأما رحمة له وتأنيساً لما روى آنس ما يكون الميت في قبره إذا رأى من كان يحبه في الدنيا وصح ما من أحد 
يمر بقبر أخيه المؤمن فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام وتتأكد الزيارة لمن مات قريبه في غيبته اه. اختصاراً. 


قوله: (ويرد) اعتمده م ر قوله: (في المتن وتندب زيارة القبور الخ) قال في شرح العباب ولا يسن السفر لقصد زيارة 
قبر غير نبي أو عالم أو صالح خروجاً من خلاف من منعه كالجويني فإنه قال إن ذلك لا يجوز اه. ولم يبينوا أن الزائر يزور 
قائماً أو قاعداً ويحتمل أن يقال يفعل ما يليق لو كان الميت حياً وقد يستدل للقيام مطلقاً أو للأكابر بالقيام في زيارة النبي 7 
وفي شرح العباب في تقسيم الزيارة وإما لأداء حق نحو صديق ووالد لخبر أبي نعيم من زار قبر والديه أو أحدهما يوم 
الجمعة كان كحجة ولفظ رواية البيهقي غفر له وكتب له براءة. 


فصل في الدفن وما يتبعه حرف 


حياً لنحو صداقة واضح وغيره يقصد بزيارته تذكر الموت والترحم عليه؛ وقول بعضهم: تكرير الذهاب بعد الدفن 
للقراءة على القبر ليس بسنة ممنوع» إذ يسن كما نص عليه قراءة ما تيسر على القبر والدعاء له؛ فالبدعة إنما هي في تلك 
الاجتماعات الحادثة دون نفس القراءة والدعاء على أن من تلك الاجتماعات ما هو من البدع الحسنة كما لا يخفى» 
وبسن الوضوء لهاء أما قبور الكفار فلا تسن زيارتها بل قيل تحرم . ويتعين ترجيحه في غيره نحو قريب قياساً على ما مرّ 
في اتباع جنازته (وتكره) للخنائى و(للنساء) مطلقاً خشية الفتنة ورفع أصواتهن بالبكاء» ام نا علد . 

قال بعضهم وكذا سائر الأنبياء اش اما انين 4ج ند لا اناف دق ا عد بجا م3 و لاوا شاع ل ا مود ل 0 


قوله: (كما نص الخ) أي ويأتي في المتن وقوله: إلراءة الخ ناي فاعل يسن قوله: (ويسن الوضوء الخ) كذا في المغني 
وع ش قوله: (بل قيل تحرم الخ) عبارة النهاية والمغني أما زيارة قبور الكفار فمباحة خلافاً للماوردي في تحريمها اه. قال 
ع ش قوله م ر خلافاً للماوردي الخ عبارة المناوي أما قبور الكفار فلا يندب زيارتها وتجوز على الأصح نعم إن كانت 
الزيارة بقصد الاعتبار وتذكر الموت فهي مندوبة مطلقاً ويستوي فيها جميع القبور كما قاله السبكي وغيره قال 8 لا يشرع 

فرع اعتاد الناس زيارة القبور صبيحة الجمعة ويمكن أن يوجه بأن الأرواح تحضر القبور من عصر الخميس إلى شمس 
السبت فخصوا يوم الجمعة لأنه تحضر الأرواح فيه اه. ولعل المراد حضور خاص وإلا فللأرواح ارتباط بالقبور مطلقاً 
وزيارته كَلِةِ لشهداء أحد يوم السبت لعله لبعدهم عن المدينة وضيق يوم الجمعة عن الأعمال المطلوبة فيه من التبكير وغيره 
سم على المنهج اه. ع ش. قوله: (ويتعين ترجيحه في غير نحو قريب الخ) كأن الشارح لم يستحضر ما قدمه عند قول 
المصنف ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر مما نصه ويجوز له زيارة قبره أيضاً وكالقريب زوج ومالك قال شارح 
وجاره واعترض بأن الأوجه تقييده برجاء إسلام أو خشية فتنة وأفهم المتن حرمة اتباع المسلم جنازة كافر غير نحو قريب وبه 
صرح الشاشي انتهى قال في العباب وللمسلم زيارة قبر كافر قال في شرحه أي يباح له ذلك كما قطع به الأكثرون وصوبه في . 
المجموع انتهى وظاهر قطع الأكثرين هذا الذي صوبه في المجموع أنه لا فرق بين القريب والأجنبي ويؤخذ من ذلك عدم 
الحرمة أيضاً في اتباع جنازته لقريب أو أجنبي خلاف ما قدمه عن الشاشي وظاهر أن الكلام حيث لا إكرام ولا تعظيم في 
الزيارة والاتباع وإلا حرماً وقضية الإباحة عدم الكراهة لكن تقدم عن شرح م ر كراهة زيارة قبر القريب سم وما نقله عن 
شرح العباب مر آنفاً عن النهاية والمغني مثله وقوله وقضية الإباحة عدم الكراهة الخ قالع ش إلا أن يحمل أن المراد بها أي 
|بالإباحة عدم الحرمة ويدل لذلك مقابلته أي في النهاية بكلام الماوردي أي القائل بالتحريم اه. قوله: (للخنائى) إلى قوله 
والحق في النهاية والمغني إلا قوله والعلماء قوله: (للنساء) من المتن لكنه كذلك في أصل الشارح من غير أن يميز بما يؤذن 
بأنه من المتن اه. بصري قوله: (مطلقاً) أي ولو عجوزاً تذهب في نحو الهودج قوله: (نعم يسن لهن الخ) أي على كل من 
الأقوال الثلاثة بل هي أعظم القربات للذكور والإناث نهاية ومغني قالع ش ومعلوم أن محل ذلك حيث أذن لها الزوج أو 
السيد أو الولي اه. وأو لمنع الخلو فقط أخذاً مما مر في العيد والجماعة. قوله: (قال بعضهم الخ) عبارة المغني وألحق 
الدمنهوري قبور بقية الأنبياء والصالحين والشهداء وهذا ظاهر وإن قال الأذرعي لم أره للمتقدمين قال ابن شهبة فإن صح 
ذلك فينبغي أن يكون زيارة قبر أبويها وإخوتها وسائر أقاربها كذلك فإنهم أولى بالصلة من الصالحين انتهى والأولى عدم 
إلحاقهم بهم لما تقدم من تعليل الكراهة اه. وعبارة النهاية وينبغي أن تكون قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك كما قاله ابن 


قوله: (ويتعين ترجحيه في غير نحو الخ) كان الشارح لم يستحضر ما قدمه عند قول المصنف ولا بأس باتباع المسلم 
جنازة قريبه الكافر من قوله ما نصه ويجوز له زيارة قبره أيضاً وكالقريب زوج ومالك قال شارح: وجار واعترض بأن الأوجه 
تقييده برجاء إسلام أو خشية فتنة وأفهم المتن حرمة اتباع المسلم جنازة كافر غير نحو قريب وبه صرح الشاشي اه. قال في 
العباب وللمسلم زيارة قبر كافر قال في شرحه أي يباح له ذلك كما قطع به الأكثرون وصوبه في المجموع اه. وظاهر قطع 
الأكثرين هذا الذي صوبه في المجموع أنه لا فرق بين القريب والأجنبي ويؤخذ من ذلك عدم الحرمة أيضاً في اتباع جنازة 
لقريب وأجنبي خلاف ما قدمه عن الشاشي وظاهر أن الكلام حيث لا إكرام ولا تعظيم في الزيارة والاتباع وإلا حرما وقضية 
الإباحة عدم الكراهة لكن تقدم عن شرح م ر كراهة زيارة قبر القريب اه. قوله: (قال بعضهم) جرى عليه م ر 


والعلماء والأولياء. قال الأذرعى: ي : إن صح فأقاربها أولى بالصلة من الصالحين اهء وظاهره أنه لا يرقضية لكن ارتفياة 
عر واحة وق متزموازب :الكل فى ذلك أن يفم بين أن تذعب لمشهد كذهابها للمسجد فيشترط هنا ما مر ثم من 
كونها عجوزاً ليست متزينة بطيب ولا حلي ولا ثوب زينة كما في الجماعة بل أولى: وأن تذهب في نحو هودج مما 
يستر شخصها عن الأجانب فيسن لها ولو شابة» إذ لا خشية فتنة هنا ويفرق بين نحو العلماء والأقارب بأن القصد إظهار 
تعظيم نحو العلماء بإحياء مشاهدهم وأيضاً فزوارهم يعود عليهم منهم مدد أخروي لا ينكره إلا المحرومون بيخللاف 
الأقارب فاندقع قول الأذرعي إن صح إلى آخره (وقيل تحرم) للخبر الصحيح : «لعن الله زوّارات القبور»» ومحل ضعفه 
لأنه يه رأى امرأة بمقبرة ولم ينكر عليها (ويسلم الزائر) ندباً على أهل المقبرة عموماً ثم خصوصاً لخبر مسلم : 


الرفعة والقمولى وهو المعتمد وإن قال الأذرعي لم أره للمتقدمين والأوجه عدم إلحاق أبويها وأخوتها وبقية أقاربها بذلك 
أخذاً من العلة وإن بحث ابن قاضي شهبة الإلحاق اه. وناحيما عن كل يحت التعاوا الأقاريب عن إبن لضو يخال امرك 
الشارح قال الأذرعي إن صح الخ قوله: (والعلماء) أي العاملين (والأولياء») أي من اشتهر بذلك بين الناس ع ش قوله: 
(فأقاربها أولى الخ) هذا ممنوع سم أي كما يأتي ذ في الشرح ولما تقدم من علة الكراهة قوله: (وظاهره أنه لا يرتضيه) أي 
ظاهر صنيع الأذرعي أنه لا يرضى بقول بعضهم وكذا الخ قوله: (والحق في ذلك) أي في سن زيارتها لسائر الأنبياء والعلماء 
والأولياء. قوله: (كذهابها للمسجد) أي في داخل الملاية بدون ما يستر شخصها من نحو هودج قوله: (فيشترط هنا) أي في 
سن زيارتهن لقبور نحو العلماء قوله: (وإن تذهب في نحو هودج الخ) الظاهر أن محل اشتراط ما ذكر حيث كان ثم أحد من 
الأجانب وإلا فلإ وجه لاشتراطه بصري وقوله حيث كان ثم الخ أي عند المشهد وطريقه كما يأتي عن سم آنفاً قوله: (فتسن 
لها الخ) أي ولا أجانب عند القبور فيما ينبغي إذ لا فرق في المعنى بين وجودهم عندها وفي طريقها سم. قوله: (ويفرق 
الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله: (بين نحو العلماء والأقارب) أي حيث يسن زيارتهن لقبور نحو العلماء على 
التفصيل المار دون قبور أقاربهن فلا تسن لهن زيارتها مطلقاً بل تكره كما هو صريح صنيعهم قوله: (بخلاف الأقارب) أي ما 
لم يكونوا علماء أو أولياء ع ش أي أو صلحاء أو شهداء قوله: (ويحمل عليه الحديث) أي على ما يترتب على خروجهن فتنة 
عبارة النهاية وحمل أي الخبر المذكور على ما إذا كانت زيارتهن للتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن أو لأن فيه 
خروجاً محرماً اه. قوله: (إذ لم تخش الخ) عبارة المغني وقيل تباح جزم به في الإحياء وصححه الروياني إذا أمن الافتتان 
عملاً بالأصل والخبر فيما إذا ترتب عليها بكاء ونوح ونحو ذلك اه. قوله: (لأنه يكِْ رأى امرأة الخ) يمكن أن يجاب بأنها 
واقعة حال فعلية محتملة لوجود ككونها خرجت لضرورة تتعلق بالمقبرة لا لمجرد الزيارة سم قول المتن (ويسلم الزائر) 
عبارة العباب ويقول وهو قائم أو قاعد مقابل وجه الميت السلام عليكم الخ وفي شرحه عقب وهو قائم أو قاعد كما في 
المجموع عن الحافظ أبي موسى الأصبهاني قال كما أن الزائر في الحياة ربما زار قائماً أو قاعداً أو ماراً وروي القيام من 
حديث جماعة انتهى. واعلم أنهم صرحوا في باب الحدث وغيره بأن قراءة القرآن جالساً أفضل وصرح به المصنف في 
التبيان أيضاً وقضيته أن من أراد القراءة عند القبز سنّ له الجلوس سم أي مستقبلاً لوجه الميت كما يأتي قوله: (ندباً) إلى قوله 
دنيل في التهاية الا قوله عموما إلى لخي الت وإلى فوك اسن ويسرم قي المفتي الانسا دك وله أ حية موي الخلرب 
لكراهته . قوله: (على أهل المقبرة ة الخ) أي من المسلمين مستقبلاً وجهه مغني زاد النهاية أما قبور الكفار فالقياس عدم جواز 
السلام عليهم كما في حال الحياة بل أولى اه. قالع ش وينبغي أن يقرب منه عرفاً بحيث لو كان حياً لسمعه ولو قيل بعدم 
اشتراط ذلك لم يكن بعيداً لأن أمور الآخرة لا يقاس عليها وقد يشهد له إطلاقهم سن السلام على أهل المقبرة مع أن صوت 


قوله: (فأقاربها أولى بالصلة الخ) هذا ممنوع م ر قوله: (وأن تذهب في نحو هودج الخ) أي ولا أجانب عند القبور فيما 
ينبغي إذ لا فرق في المعنى بين وجودهم عندها وفي طريقها لكن يشكل على ذلك أن وجودهم عندها لا يزيد على 
وجودهم في المسجد مع أن كلامهم ضري في حوره المع مع وتعردفم فوا والقرق ين وجودت عزلها ووجودهم 
في المسجد لا يتضح قوله: (لأنه كَلهِ رأى امرأة بمقبرة ولم ينكر عليها) يمكن أن يجاب بأنها واقعة حال فعلية محتملة 
لوجوه ككونها خرجت لضرورة تتعلق بالمقبرة لا لمجرد الزيارة قوله: (في المتن ويسلم الزائر) عبارة العباب ويقول وهو قائم 


فصل في الدقن وما يتبعه "١‏ 


أنه كك قال : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». وفي رواية ضعيفة «اللهمٌ لا تحرمنا أجرهم 
ولا تفتنئا بعدهم»» والاستثناء للتبرك أو لندفن بتلك البقعة أو للموت على الإسلام» وفيل : يقول عليكم السلام» لخبر 
أنه تحية الموتى» قاله لمن سلم عليه به» ويرده هذا الخبر ومعنى ذلك أنه تحية موتى القلوب لكراهته أو أن العرب 
كانوا يعتادونه في السلام على الموتى (ويقرأ) ما تيسر (ويدعو) له عقب القراءة بعد توجهه للقبلة» لأنه عقبها أرجى 
للإجابة ويكون الميت كحاضر ترجى له الرحمة والبركة بل تصل له القراءة هنا وفيما إذا دعى له عقبها ولو بعيداً كما 
يأتي في الوصية . 

(ويحرم نقل الميت) قبل الدفن ويأتي حكم ما بعده (إلى بلد آخر) وإن أوصى به لأن فيه هتكا لحرمته. وصح 
أمره كله لهم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم لما أرادوا نقلهم» ولا ينافيه ما مر ال رع ا ان اك ا ا 0 25010100 


المسلم لا يصل إلى جملتهم لو كانوا أحياء اه. قوله: (دار الخ) أي أهل دار ونصبه على الاختصاص أو النداء ويجوز جره 
على البدل مغني أي من الضمير قوله: (لاحقون) زاد النهاية والمغني أسأل الله لنا ولكم العافية اه. قوله: (والاستثناء الخ) أي 
قوله إن شاء الله نهاية قوله: (للتبرك الخ) أي أو إن أن بمعنى إذ كقوله تعالى لوَحَافُْنِ إن كم مُوْمِينَ4 آل عمران: 17] مغني 
ونهاية قوله: (أو للموت على الإسلام) وواضح أن هذا التوجيه خاص بنا ولا يتأتى فيه كَل فليتنبه له بصري . قوله: (وقيل 
الخ) عبارة المغني والمشهور أنه يقول السلام عليكم وقال القاضي حسين والمتولي لا يقل السلام عليكم لأنهم ليسوا أهلا 
للخطاب بل يقل وعليكم السلام فقد ورد أن شخصاً قال عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك.السلام فإن عليك 
السلام تحية الموتى وأجاب الأول بأن هذا إخبار عن عادة العرب لا تعليم لهم اه. وفي الإيعاب بعد نحوها ودعوى أنهم 
ليسوا أهلاً للخطاب ممنوعة للخبر السابق ما من أحد يمر بقبر أخيه الخ على أن في كل من الصيغتين خطاباً فجعل كونهم 
أهلاً للخطاب في إحداهما دون الأخرى تحكم اه. قوله: (ويرده) كلام القيل قوله: (هذا الخبر) أي خبر مسلم المار آنفأ قوله: 
(ومعنى ذاك) أي خبر أنه تحية الموتى قوله: (ما تيسر) أي من القرآن وأولاه أول البقرة وآخرها ويس إيعاب قول المتن 
(ويدعو له) قال المصنف ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل أسنى ومغني قوله: 
(بعد توجهه للقبلة) عبارة المغني وعند الدعاء يستقبل القبلة وإن قال الخراسانيون باستحباب استقبال وجه الميت اه. قوله: 
(ويكون الميت الخ) عبارة المغني ويقرأ عنده من القرآن ما تيسر وهو سنة في المقابر فإن الثواب للحاضرين والميت كحاضر 
يرجى له الرحمة وفي ثواب القراءة للميت كلام يأتي إن شاء الله تعالى في الوصايا اه. قوله: (بل تصل له القراءة الخ) أي 
وإن لم يهد ثواب ذلك اليه ايعاب قوله (كحاضر) أي كحي حاضر في محل القراءة قوله: (هنا) أي فيما إذا قرأ بحضرة الميت 
قوله: (ولو بعيداً) غاية للمعطوف فقط أي ولو كان الميت بعيداً عن محل القراءة قول المتن: (ويحرم نقل الميت) أي من بلد 
موته نهاية ومغني قالع ش يؤخذ منه أن دفن أهل انبابة موتاهم في القرافة ليس من النقل المحرم لأن القرافة صارت مقبرة 
لأهل انبابه فالنقل إليها ليس نقلاً عن مقبرة محل موته وهو انبابة م ر سم على المنهج أي ولا فرق في ذلك بين من اعتاد 
الدفن فيها أو في انبابة فيما يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة كباب النصر والقرافة والأزبكية بالنسبة 
لأهل مصر فله الدفن في أيها شاء لأنها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكناً بقرب أحدها جداً للعلة المذكورة اه. قوله: 
(قبل الدفن) إلى قوله وينقل في المغني إلا قوله وصح أمره إلى 'وقضية الخ وقوله وكذا البقية وإلى قول المتن ونبشه في 
النهاية إلا ما ذكر وقوله وفيهما نظر قوله: (ويأتي الخ) أي في مسألة نبشه مغني قوله: (ما مر) أي في شرح والدفن بالمقبرة 
أفضل كردي قوله: (وصح أمره الخ) قد يشكل على هذا الاستدلال ما تقدم من الاستدلال به على ندب دفن الشهيد 
بمحله سم . 


أو قاعد مقابل وجه الميت السلام عليكم الخ وفي شرحه عقب وهو قائم أو قاعد كما في المجموع عن الحافظ أبي موسى 
الأصبهاني قال كما أن الزائر في الحياة ربما زار قائماً أو قاعداً أو ماراً وروى القيام من حديث جماعة اه. واعلم أنهم 
صرحوا في باب الحدث وغيره بأن قراءة القرآن جالساً أفضل وصرح به المصنف في التبيان أيضاً وقضيته أن من أراد القراءة 
عند القبر سن له الجلوس قوله: (وصح أمره كله الخ) قد يشكل على الاستدلال به الاستدلال بأمره كل برده 'لى 
مضاجعهم بعد نقلهم إلى المدينة على ندب دفن الشهيد بمحله كما تقدم في شرح والدفن بالمقبرة أفضل . 


لاحتمال أنهم نقلوهم بعده فأمرهم بردهم إليهاء وقضية قوله بلد آخر أنه لا يحرم نقله لتربة ونحوها والظاهر أنه غير 
مراد وأن كل ما لا ينسب لبلد الموت يحرم النقل إليه» ثم رأيت غير واحد جزموا بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة 
محل موته (وقيل يكره) إذ لم يرد دليل لتحريمه (إلا أن يكون بقرب مكة) أي حرمها وكذا البقية (أو المديئة أو بيت 
المقدس نص عليه) الشافعي رضي الله عنه وإن نوزع في ثبوته عنه أو قرية بها صلحاء على ما بحثه المحب الطبري. 
قال جمع : وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه في بلده؛ أي لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه فلا يحرم ولا 
يكره بل يندب لفضلها ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم» لأن الفرض تعلق 
بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل» وينقل أيضاً لضرورة كأن تعذر إخفاء قبره ببلاد كفر أو بدعة وخشي منهم نبشه 
وإيذاؤه. وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل ا 00 


قوله: (لاجتمال أنهم نقلوهم بعد الخ) أي ولعلهم فهموا أن الأمر للإباحة وإلا فلا يليق بهم مخالفته أو أن بعضهم ممن 
لم يبلغه الأمر بقل بعض القتلى فأمرهم بردهم سم أي أو أن الأمر إنما ورد بعد نقل بعضهم بعض القتلى . قوله: (وقضية 
قوله الخ) عبارة النهاية والمغني وتعبيره بالبلد مثال فالصحراء كذلك وحينئذ فينتظم كما قاله الأسنوي منها مع البلد أربع 
مسائل ولا شك في جوازه في البلدتين المتصلتين أو المتقاربتين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد ولعل العبرة في 
كل بلد بمسافة مقبرتها اه. قالع ش قوله م ر أربع مسائل هي نقله من بلد لبلد أو لصحراء أو من صحراء لصحراء أو بلد 
وقوله.م ر بمسافة مقبرتها يعني فلو أراد النقل إلى بلد آخر اعتبر في التحريم الزيادة على تلك المسافة اه. قول المتن (إلا أن 
يكون بقرب مكة الخ) والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها المت قبل وصوله قال الزركشي وينبغي استثناء الشهيد وقد مر 
ما يدل عليه ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله 
الأذرعي نهاية ومغني قالع ش قوله م ر لا يتغير فيها الخ أي غالباً ولو زادت على يوم ومن التغير انتفاخه أو نحوه وقوله' 
م ر وينبغي استثناء الخ أي من النقل فيحرم وقوله م ر من الأماكن الثلاثة أي أما غيرها فيحرم تنفيذها وقوله م ر نفذت 
وصيته الخ أي ولو دفن بقبرها نقل وجوباً عملاً بوصيته على ما يأتي والمعتمد منه عدم النقل مطلقاً اه. ع ش . قوله: (أي 
حرمها الخ) ويظهر أن النقل من حرم مكة إليها مندوب لتميزها على بقيته وأن النقل من محل منه إلى آخر منه كذلك حيث 
كان في المنقول إليه مزية ليست في المنقول منه كمجاورة أهل صلاح مثلاً وإلا فيحرم فيما يظهر إذ لا معنى له حينئذ وعليه 
إن تم يحرم النقل من مكة إلى خارجها من بقية الحرم بالأولى ثم جميع ما ذكر يتأتى في المدينة وبيت المقدس والتفصيل 
يعلم بالمقايسة على ما تقدم هذا ما ظهر في جميع ما ذكر ولم أر في شيء منه نقلاً فليتأمل وليحرر بصري وقوله وإلا فيحرم 
الخ وقوله يحرم النقل من مكة الخ تقدم عن ع ش ما يفيد تقييده بما إذا لم يكن المنقول إليه مقبرة لأهل مكة أو حرمها أو 
مثلها مسافة وإلا فيجوز قوله: (بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة الخ) أي فلا يحرم نقله إلى بلد آخر إلا إذا كان أبعد مسافة 
من مقبرة بلده فتأمل رشيدي وتقدم عن ع ش مثله. قوله: (وكذا لبقية) أي ما يأتي في المتن وهو المدينة وبيت المقدس وفي 
الشارح وهو قرية بها صلحاء يعني المراد بها جميع حريمها كردي (قول المتن نص عليه الخ) أي لفظها وحينئذ فالاستثناء 
عائد إلى الكراهة ويلزم منه عدم الحرمة أو إليها معاً وهو أولى كما قاله الأسنوي عملا بقاعدة الاستثناء عقب الجمل نهاية 
ومغني قوله: (وإن نوزع في ثبوته الخ) أي إذ من حفظ حجة على من لم يحفظ نهاية قوله: (أو قرية بها الخ) أي أو بقرب قبر 
صالح كالإمام الشافعي ونحوه شيخنا. قوله: (على ما بحثه المحب الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (فلا يحرم الخ) راجع 
للمتن قوله: (ومحله الخ) أي محل جواز النقل إلى الأماكن الثلاثة وما ألحق بها قوله: (فيكون أولى الخ) وهو الظاهر مغني 
ونهاية قوله: (وبعد غسله الخ) عطف على قوله حيث الخ قوله: (وينقل الخ) أي يجوز ذلك ع ش قوله: (وقضية ذلك) أي 
جواز النقل للضرورة المذكورة قوله: (يعم مقبرة البلد الخ) أي ولو في بعض فصول السنة كأن كان الماء يفسدها زمن النيل 
دون غيره فيجوز نقله في جميع السنة وينبغي أن محل جواز النقل ما لم يتغير وإلا دفن بمكانه ويحتاط في أحكام قبره بالبناء 


قوله: (لاحتمال أنهم نقلوهم بعد) أي ولعلهم فهموا أن الأمر للإباحة وإلا فلا يليق بهم مخالفته أو أن بعضهم ممن لم 


يبلغهم الأمر نقل بعض القتلى فأمرهم بردهم قوله: (في المتن إلا أن يكون بقرب مكة) ما ضابط القرب قال في شرح الروض 
والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصوله اه. 
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إلى ما ليس كذلك» وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره» فقال: بل هو قبل التغير 
واجب وفيهما نظرء وعلى كل فلا حجة فيما رواه ابن حبان أن يوسف صلى الله على نبينا وعليه وسلم نقل بعد سنين 
كثيرة من مصر إلى جوار جده الخليل صلى الله عليهما وسلم» وإن صح ما جاء أن الناقل له موسى صلى الله على نبينا 
وعليه وسلم لأنه ليس من 'شرعنا ومجرد حكايته كلةِ له لا تجعله من شرعه (ونبشه بعد دفنه) وقبل بلى جميع أجزاء 
الميت الظاهرة عند أهل الخبرة بتلك الأرضُ (للنقل) ولو لنحو مكة (وغيره) كتكفين وصلاة عليه (حرام) لأن فيه هتكاً 
لحرمته (إلا لضرورة) فيجب (بأن) أي كان (دفن بلا غسل) أو تيمم بشرطه ولم يتغير بنتن أو تقطع حقه أن يقدم على 
قول المتن : إلا أن يكون الخ اه. من بعض الهوامش على الأوجه لأنه واجب لم يخلفه شيء فاستدرك (أو في أرض أو 
ثوب مغصوبين) وإن تغير وإن غرم الورثة مثله أو قيمته ما لم يسامح المالك. نعم إن لم يكن ثم غير ذلك الثوب أو 
الأرض فلا لأنه يؤخذ من مالكه قهراً وليس الحرير كالمغصوب لبناء حق الله تعالى على المسامحة ودفنه في مسجد كهو 
في المغصوب فينبش ويخرج مطلقاً على الأوجه (أو وقع فيه) أي القبر (مال) ولو من التركة وإن قل وتغير الميت ما لم 
يسامح مالكه أيضاً وتقييد المهذب بطلبه رده في شرحه ا 0د 0 


ونحوه كجعله في صندوق ع ش قوله: (إلى ما ليس كذلك) أي ولو في بلد آخر يسلم منه الميت من الفساد ع ش . قوله: 
(وبحث بعضهم الخ) ضعيف ع ش قوله: (وقبل بلاء) إلى قوله ودفنه في مسجد في المغني إلا قوله وإن غرم إلى نعم وإلى 
قول المتن أو دفن في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإن غرم إلى بأن الهتك وقوله أي إلا إلى المتن. قوله: (وقبل بلاء الخ) عبارة 
المختار بلى الغثوب الكسر بلى بالقصر فإن فتحت باء المصدر مدت انتهت وهي تفيد أن ما هنا يجوز فيه الكسر مع القصر 
والفتح مع المدع ش قوله: (الظاهرة) احتراز عن عجب الذنب فإنه عظم صغير جداً لا يحس قوله: (ولنحو مكة) أي ما لم 
يوص به على ما مر آنفاً سم أي من البحث الضعيف قوله: (كأن دفن بلا غسل الخ) أي وهو ممن يجب غسله نهاية ومغني. 
قوله: (أو تيمم) الأولى الواو كما عبر به النهاية والمغني قوله: (أو تيمم الخ) وفهم أنه إذا تيمم قبل الدفن لا يجوز نبشه وإن 
كان تيممه في الأصل لفقد الغاسل أو لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده وهو ظاهرع ش قوله: (وإن غرم الخ) فيه ما يأتي 
في نظيره الآتي قوله: (ما نم يسامح المالك) هذا صادق بصورتي الطلب والسكوت عنه وعن المسامحة وكذا الأمر فيما يأتي 
بصري وقيد النهاية والإيعاب والمغني وجوب النبش هنا بطلب مالكهما ثم قال إلا ولأن فإن لم يطلب المالك ذلك حرم 
النبش كما جزم به الأستاذ قال الزركشي ما لم يكن محجوراً عليه أو ممن يحتاط له وهو ظاهر ويكره له طلب النبش ويسن 
في حقه الترك اه. ؛ وأقره سم قالع ش قوله م ر فإن لم يطلب المالك الخ شمل ما لو سكت عن الطلب ولم يصرح 
بالمسامحة فيحرم إخراجه ومقتضى كلام ابن حج وجوب نبشه عند سكوت المالك وقد يمنع بأن في إخراج الميت إزراء 
والمسامحة جارية بمثله فالأقرب عدم جواز نبشه ما لم يصرح المالك بالطلب اه. قوله: (فلا) أي فلا يجوز النبش مغني 
ونهاية قوله: (لأنه يؤخذ من مالكه الخ) أي ويعطى قيمته أي الثوب من تركة الميت إن كانت وإلا فمن منفقه إن كان وإلا فمن 
بيت المال فمياسير المسلمين إن لم يكن هو منهم ع ش ويأتي ما ذكر في أجرة الأرض أيضاً قوله: (في مسجد) ينبغي ونحوه 
كالمدرسة والرباط وينبغي أيضاً استثناء ما لو بنى مسجدأ وعين جانبأ منه لدفن نفسه فيه مثلاً واستثناه عند قوله جعلته مسجدا 
مثلاً فليراجع قوله: (ويخرج مطلقاً) أي ضيق على المصلين أو لا سم وقالع ش أي تغير أم لا اه. قوله: (ولو من التركة) 
أي ولو من بيت المال إيعاب . قوله: (وإن قل) أي كخاتم مغني ونهاية قوله: (وإن تغير) أي الميت لأن تركه فيه إضاعة مال 
مغني ونهاية قوله: (ما لم يسامح) أي سواء طلب مالكه أم لا نهاية قالع ش المتبادر من عدم الطلب السكوت وهو يقتضي 
أنه لو نهى عنه لم ينبش وهو ظاهر اه. قوله: (وتقييد المهذب الخ) اعتمده المغني عبارته وقيده في المهذب بطلب مالكه 


قوله: (ولو لنحو مكة) أي ما لم يوص به على ما مر آنفاً قوله: (على الأوجه) كذا م ر قوله: (وإن تغير الخ) كذا شرح 
م ر قوله: (ما لم يسامح المالك) فإن لم يطلب المالك ذلك حرم النبش كما جزم به ابن الأستاذ قال الزركشي ما لم يكن 
محجوراً عليه أو ممن يحتاط له وهو ظاهر شرح م ر قوله: (ويخرج مطلقاً) أي ضيق على المصلين أو لا قوله: (في المتن أو 
وقع فيه مال) أي وإن لم يطلبه مالكه شرح م ر قوله: (وإن قل وتغير الميت) كذا م ر قوله: (ما لم يسامح مالكه أيضا) قد 


22" الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بأنهم لم يوافقوه عليه وفارق تقييدهم نبشه وشق جوفه لإخراج ما ابتلعه لغيره بالطلب فحينئذ يجب وإن غرم الورثة 
مثله أو قيمته من التركة أو من مالهم على المعتمد بأن الهتك والإيذاء والعار في هذا أشد وأفحش» وأيضاً فكثير من 
ذوي المروآت يستبشعه فيسامح به أكثر من غيره. أما إذا ابتلع مال نفسه فلا ينبش قبره لإخراجه أي إلا بعد بلائه كما 
هو ظاهر (أو دفن لغير القبلة) وإن كان رجلاه إليها على الأوجه خلافاً للمتولي كما مرّ فيجب ليوجه إليها ما لم يتغير 
استدراكاً للواجب (لا للتكفين في الأصح) لأن غرضه الستر وقد حصل بالتراب» أو دفنت وببطنها 0 


وهو الذي يظهر اعتماده قياساً على الكفن وأما قوله في المجموع ولم يوافقوه عليه فقد رد بموافقة صاحبي الانتصار 
والاستقصاء له اه. عبارة شيخنا وقيده في المهذب بطلب مالكه وهو المعتمد اه. قوله: (بأنهم لم يوافقوه) قال الأذرعي لم 
يبين المصنف أن الكلام هنا في وجوب النبش أو جوازه ويحتمل أن يحمل كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على 
الوجوب عند الطلب فلا يكون مخالفاً لإطلاقهم انتهى اه. مغني ونهاية قوله: (على المعتمد) خلافاً للنهاية والمغني 
والإيعاب عبارتهم واللفظ للأول ولو بلغ مال غيره وطلبه مالكه ولم يضمن بدله أحد من ورثته أو غيرهم كما نقله في 
ابم م اكد ع زر ادي ا قالع ش قوله ولم يضمن بدله الخ أي أما لو 
ضمنه أحد من الورثة أو غيرهم أو دفع لصاحب المال بدله حرم نبشه وشق جوفه لقيام بدله مقامه وصوناً للميت عن انتهاك 
حرمته اه. قوله: (أما إذا ابتلع) إلى قوله وأخذ في المغني إلا قوله أي إلا إلى المتن وقوله وإن كان إلى فيجب وقوله أو نحو 
شلل إلى أو بي يلحقه وقوله أي في غير المسبلة إلى لما فيه قوله. (فلا ينبش الخ) أي لاستهلاكه ماله في حال حياته مغني ونهاية 
قالع ش يؤخذ من هذا التعليل أنه لا يشق وإن كان عليه دين لإهلاكه قبل تعلق الغرماء به اه. قوله: (وإن كان) إلى وأخذ 
في النهاية إلا قوله أي في غير المسبلة إلى لما فيه . قوله: (وإن كان رجلاه إليها) ظاهره وإن رفع رأسه وهو كذلك حيث كان 
القبر محفوراً على ما جرت به العادة وتقدم عن الشيخ عميرة وابن حج حج التصريح بالحرمة وإن رفع رأسه أي ومقدم بدنه حيث 
كان القبر ممتداً من قبلي إلى بحري ع ش وفيه وقفة وقال سم بعد ذكر ما يوافقه وفيه نظر بل لا يصدق في هذه الحالة قوله 
لغير القبلة وقول الشارح فيجب ليوجه إليها اه. وهذا هو الظاهر دون ما مر عن ع ش ثم قوله: (على ما جرت الخ) لعل 
صوابه على خلاف ما جرت الخ . قوله: (وقد حصل الخ) أي مع ما في نبشه من هتكه نهاية قوله: (أو دفنت الخ) أي أو ادعى 
شخص على ميت بعد دفنه أنه امرأته وإن هذا الولد ولده منها وطلب إرثه منها وادعت امرأة أنه زوجها وأن هذا ولدها منه 
وطلبت إرثها منه وأقام كل بينةفإنه ينبش فإن وجد خنثى قدمت بينة الرجل أو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه 
قال الأذرعي والقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تنقص قيمته بالبلى أو دفن كافر في الحرم فينبش ويخرج على 
ما يأتي ف في الجزية أو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف غرم حصته بقية الورثة فلو طلب إخراج الميت لإخراج ذلك لم 
تلزمهم إجابته وليس لهم نبشه لو كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد والظاهر كما قال 
الأذرعي أن المراد الزائد على الثلاثة شرح م راه. سم وقوله قدمت بينة الرجل خالفه المغني فقال تعارض البينتان على 


تشمل عبارته اعتبار هذا القيد وعدم اعتبار الطلب أيضاً فيما إذا كان من التركة أيضاً قوله: (على المعتمد) أي وفاقاً لما نقله 
في المجموع عن إطلاق الأصحاب من الوجوب حينئذ وإن ضمنه الورثة راداً به على ما في العدة من أن الورثة إذا ضمنوه لم 
يشق لكن جزم في الروض بما في العدة فقال ولم يضمنه أي مثله أو قيمته أحد أي من الورثة أو غيرهم كما في شرحه قوله: 
(وإن كان رجلاه إليها) ظاهره وإن رفع رأسه ومقدم بدنه بحيث استقبل بوجهه ومقدم بدنه وفيه نظر بل لا يصدق في هذه 
الحالة قوله لغير القبلة وقول الشارح فيجوز التوجه اليها قوله: (في المتن أو دفن لغير القبلة) أي أو ادعى شخص على ميت 
بعد دفنه أنه امرأته وأن هذا الولد ولده منها وطلب إرثه منها وادعت امرأة أنه زوجها وأن هذا ولدها منه وطلبت إرثها منه 
وأقام كل بينة فإنه ينبش فان وجد خنثى قدمت بينة الرجل أو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه قال الأذرعي 
والقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج مالم تنقص قيمته بالبلى أو دفن كافر ة في الحرم فينبش ويخرج على ما يأتي في 
الجزية أو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف غرم حصة نقصه للورثة فلو طلب إخراج الميت لأخذ ذلك لم يلزمهم إجابته 
وليس لهم نبشه لو كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد والظاهر كما قال الأذرعي إن المراد 
الزائد على الثلاث شرح م ر قوله: (لا للتكفين) أي فلا ينبش وخرج بالنبش ما لو لم يوار بالتراب فينبغي وجوب إخراجه 
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جنين ترجى حياته» ويجب شق جوفها لإخراجه قبل دفنها وبعده فإن لم ترج حياته أخر دفنها حتى يموت وما قيل أنه 
يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش فليحذرء أو علق الطلاق أو النذر أو العتق بصفة فيه فينبش للعلم بها أو 
بعدمه أو ليشهد على صورته من لم يعرف اسمه ونسبه إذا عظمت الواقعة أو ليلحقه القائف بأحد متنازعين فيه أو ليعرف 
ذكورته أو أنوثته عند تنازع الورثة فيه أو نحو شلل عضو عند تنازعهم مع جان فيه أو يلحقه سيل أو نداو فينبش جوازاً 
لينقل» ويظهر في الكل التقييد بما لم يتغير تغيراً يمنع الغرض الحامل على نبشه وأنه يكتفي في التغير بالظن نظراً للعادة 
المطردة بمحله أو لما كان فيه من نحو قروح تسرع إلى التغير ولو انمحق الميت وصار تراباً جاز نبشه ولدفن فيه بل 
تحرم عمارته وتسوية ترابه في مسبلة لتحجيره على الناس . 

قال بعضهم : إلا في صحابي ومشهور الولاية فلا يجوز وإن انمحق» ويؤيده تصريحهما بجواز الوصية 0 


الأصح ويوقف الميراث وقال العبادي في الطبقات أنه يقسم بينهما اه. قالع ش قوله م ر قدمت بينة الرجل أي لأن بينته 
تشهد على خروج الولد من فرجها وبينة المرأة تشهد لظنها حصول الولد منه مستندة لمجرد الزوجية وقوله م ر لم تلزمهم 
إجابته أي وتجوز فينبش لإخراجه ع ش . قوله: (ترجى حياته) أي بأن يكون له ستة أشهر فأكثر أسنى ونهاية مغني قوله: (آخر 
دفنها الخ) أي ولو تغيرت لثلا يدفن الحمل حياع ش وبصري قوله: (غلط فاحش) أي ومع ذلك لا ضمان فيه مطلقاً بلغ ستة 
أشهر أو لا لعدم تيقن حياته ع ش قوله: (أو علق الطلاق أو النذر أو العتق الخ) أي كأن قال إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة 
أو أنثى فطلقتين أو قال إن رزقني الله ولداً ذكراً فله علي كذا أو بشر بمولود فقال إن كان ذكراً فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة 
فمات المولود في جميع ذلك ودفن ولم يعلم حاله نهاية ومغني قوله: (بصفة فيه) أي كالذكورة أو الأنوثة سم . قوله: (فبنبش 
الخ) ظاهره وجوباً قوله: (أو بعدمه) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر أو بعدمها بصري قوله: (وليشهد الخ) لا يظهر 
عطفه على قوله للعلم الخ لعدم تفرعه على ما قبله ولا على قول المصنف للضرورة لأنه ليس مغايراً لها بل هو من افرادها 
كما هو مقتضى صنيع غيره إلا أن يختار الأول ويقطع النظر عن التفريع قوله: (أو ليشهد على صورته الخ) على ما قاله 
الغزالي والأصح خلافه شرح م راه. سم عبارة المغني ذكره الغزالي في الشهادات وسيأتي ما فيه اه. 

قوله: (إذا عظمت الواقعة) عبارة غيره اشتدت الحاجة اه. قوله: (عند تنازع الورثة فيه) أي في أن المدفون ذكر ليعلم 
كل منهم قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك في المناسخات نهاية قوله: (أو يلحقه الخ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله قوله: (أو 
نداوة) هذا قد يغني عما قبله أسنى قالع ش قوله أو نداوة أي ولو قبلها عند ظن حصولها ظناً قوياً ولو علم قبل دفنه 
حصول ذلك له وجب اجتنابه حيث أمكن ولو بمحل بعيد اه. قوله: (فينبش الخ) متفرع على قوله أو يلحقه الخ قوله: (في 
الكل) أي في كل من قوله أو ليشهد الخ وما بعده بل من قوله أو علق وما بعده قوله: (بما لم يتغير الخ) أفإن تغير كذلك لم 
ينبش وإن كان له مال وتنازعا فيه وحيث لم ينبش وقف الأمر إلى الصلح ع ش قوله: (وأنه يكتفي الخ) عطف على التقييد 
قوله: (أو لما كان فيه الخ) عطف على للعادة الخ قوله: (ولو انمحق الميت الخ) أي عند أهل الخبرة مغني ونهاية . قوله: (قال 
بعضهم الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كما قاله المؤلف ابن حمزة في مشكل الوسيط ما لم يكن المدفون صحابياً أو 
ممن اشتهرت ولايته وإلا امتنع نبشه عند الانمحاق وأيده ابن شهبة بجواز الوصية لعمارة قبور الأولياء والصالحين لما فيه من 
إحياء الزيارة والتبرك إذ قضيته جواز عمارة قبورهم مع الجزم هنا بما مر من حرمة تسوية القبر وعمارته في المسبلة اه. قوله: 
(فلا يجوز الخ) أي النبش قضية ذلك أن يجوز البناء عليه ولو في مسبلة لأنه إنما حرم البناء لأنه يضيق على الغير 


للتكفين إذ لا انتهاك وقد يقال نفس إخراجه انتهاك ويمنع بأنه لهذا الغرض ليس انتهاكاً قوله: (ترجى حياته) قال في شرح 
الروض بأن يكون له ستة أشهر فأكثر اه. قوله: (بصفة فيه) أي كالذكور أو الأنوئة أو ليشهد على صورته الخ قاله الغزالي 
والأصح خلافه شرح م ر قوله: (اذا عظمت الواقعة) عبارة شرح الروض واشتدت الحاجة قوله: (أو ليلحقه القائف باحد 
متنازعين فيه) قيده البغوي بماذا لم تتغير وصورته وهو ظاهر شرح م ر. قوله: (قال بعضهم إلا في صحابي ومشهور الولاية 
فلا يجوز أي النبش وإن انمحق الخ) قضية ذلك انه يجوز البناء عليه ولو في مسبلة لأنه إنما حرم البناء لأنه يضيق على الغير 
ويحجر المكان بعد انمحاق الميت وما نحن فيه لا يجوز فيه ذلك م ر فقول الشارح أي في غير المسبلة فيه نظر نعم ينبغي 
أن يتقيد جواز البناء بأن يكون فيما يمتنع النبش فيه. 


امل الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بعمارة قبور الصلحاء أي في غير المسبلة على ما يأتي في الوصية لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك» وأخذ من تحريمهم 
اليش إلا لما ذكر أنه لوانيش قبوميت بمسيلة وان عليه آخر قبل بلاثة ثم طمة له + يجز النبش لإخراج الثاني لأن فيه 
حينئذ هتكاً لحرمة الميتين معاء (ويسن أن يقف ساعة جماعة بعد دفنه عند قبره يسألون له التثبت) ويستغفرون له للأثر 
الصحيح بذلك وأمر به عمرو بن العاص قدر ما تنحر جزورء ويفرق لحمها وقال: حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع 
به رسل ربي ويستحب تلقين بالغ عاقل أو مجنون سبق له تكليف ولو شهيدا كما اقتضاه إطلاقهم بعد تمام الدفن 

ويحجر المكان بعد انمحاق الميت وهذا إنما يتأتى فيما يجوز التصرف فيه والانتفاع به بعد انمحاق الميت وما نحن فيه 
لا يجوز فيه ذلك م ر فقول الشارح أي في غير المسبلة فيه نظر نعم ينبغي أن يتقيد جواز البناء بأن يكون فيما يمتنع النبش 
فيه سم قوله: (بعمارة قبور الصلحاء) أي والعلماء والمراد بعمارة ذلك بناء محل الميت فقط لابناء القباب ونحوهاع ش 
وتقدم عن سم مثله . قوله: (ويؤيده الخ) قد يقال إذا قيد بغير المسبلة فأي تأييد فيه فليتأمل على أن تجويز عمارته لغرض 
إحياء الزيارة لا ينافي جواز نبشه والدفن عليه وأيضاً عمل السلف يرده فقد دفن على الحسن عدة من أهل البيت ودفن في 
البقيع من الصحابة كثير ثم نبش من غير نكير بصري وما ذكرناه ثانياً فقد يقال أن الدفن على الصالح يزيل دوام احترام قبره 
لانتسابه بذلك للغير وما ذكره ثالثاً فيقال أنه من الوقائع الفعلية المحتملة لوجوه وأما ما ذكره أولاً فظاهر ولذا نظر فيه سم 
كما مر وأسقط إذلك القيد النهاية والمغني كما نبهنا وكذا الإيعاب عبارته فالذي يتجه أنه يجوز فيها أي في قبور الصالحين في 
المسبلة تسوية إلتراب ونحوها مما يمنع اتدراسها ويديم احترامها اه. وقوله ونحوها شامل للبناء في حريتم القبر كما مر عن 
سم وع ش . قوله: (وأخذ من تحريمهم الخ) ومن سبق إلى مكان مسبل فهو أولى بالحفر فيه فإن حفر فوجد عظام ميت 
وجب رد ترابه إعليه وإن وجدها بعد تمام الحفر جعلها في جانب وجاز دفنه معه روض اه. سم قالع ش وينبغي أن يعلم 
أن ما جرت به العادة الآن من حفر الفساقي في المسبلة وبنائها قبل الموت حرا م لأن الغير وإن جاز له الدفن فيه لكنه يمتنع 
منه احتراماً للبناء وإن كان محرماً وخوفاً من الفتنة ومع ذلك لو تعدى أحد ودفن فيه لا يجوز نبش ولا يغرم ما صرفه الأول 
في البناء لأن فعله هدر اه. قوله: (للأثر الصحيح الخ) أي لأنه كك كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال «استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» نهاية زاد المغني رواه البزار وقال الحاكم إنه صحيح الإسناد اه. قالع ش قوله 
واسألوا له التثبيت أي كأن يقولوا اللهم ثبته على الحق اللهم لقنه حجته فلو أتوا بغير ذلك كالذكر على القبر لم يكونوا آتين 
بالسنة وإن حصل لهم ثواب على ذكر وبقي إتيانهم به بعد سؤال التثبيت له هل هو مطلوب أو لا فيه نظر والأقرب الثاني 
ومثل الذكر بالأولى الأذان فلو أتوا به كانوا آتين بغير المطلوب منهم ع ش وقوله فلو أتوا بغير ذلك كالذكر الخ ينبغي استثناء 
الاستغفار للميت لما مر من الأمر به. قوله: (وأمر به الخ) عبارة المغني وروى مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال إذا 
دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها حتى أستأنس بكم الخ قوله: (قدر ما ينحر الخ) 
متعلق بضمير به الراجع بالوقوف قوله: (ويستحب) إلى قوله ولو شهيداً في النهاية والمغني قوله: (تلقين بالغ الخ) ويقعد 
الملقن عند رأس القبر مغني عبارة فتح المعين فيقعد رجل قبالة وجهه ويقول يا عبد الله بن أمة الله الخ وعبارة النهاية ويقف 
الملقن عند رأس القبر وينبغي أن يتولاه أهل الدين والصلاح من أقاربه وإلا فمن غيرهم اه. قوله: (بالغ عاقل الخ) فلا يسن 
تلقين طفل ولو مراهقاً ومجنون لم يتقدمه تكليف لعدم افتتانهما نهاية ومغني قوله: (ولو شهيداً) خلافاً للنهاية وشيخنا عبارة 
الأول واستثنى بعضهم شهيد المعركة كما لا يصلى عليه وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى والأصح أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لا ع ار ا و 9 قالع ش قوله م ر واستثنى بعضهم شهيد 
المعركة الخ أي لأنه لا يسأل وأفاد اقتصاره عليه أن غيره من الشهداء يسأل وعبارة الزيادي والسؤال في القبر عام لكل 
مكلف ولو شهيداً إلا شهيد المعركة ويحمل القول بعدم سؤال الشهداء ونحوهم ممن ورد الخبر بأنهم لا يسألون على عدم 
الفتنة في القبر خلافاً للجلال السيوطي وقوله في القبر جرى على الغالب فلا فرق بين المقبور وغيره فيشمل الغريق والحريق 
وإن سحق وذري في الريح ومن أكلته السباع وقوله م ر لا يسألون أي فلا يلقنون اه. ع ش . قوله: (بعد تمام الدفن) فيقول 


قوله: (لأن فيه حينئذ هتكاً لحرمة الميتين معاً) قال في الروض ومن سبق إلى مكان مسبل فهو أولى بالحفر فيه فإن 
حفر فوجد عظام ميت وجب رد ترابه عليه وإن وجدها بعد تمام الدفن جعلها في جانب وجاز دفنه معه اه. 


فصل في الدفن وما يتبعه 1" 


ووس ع لراحد على الام القضاتل بابد و1 زعي السلام أنه بدعة» وترجيح ابن الصلاح أنه 
قبل إهالة التراب مردود بما في خبر الصحيحين : «فإذا انصرفوا أتاه ملكان»» فتأخيره بعد تمامه أقرب إلى سؤالهما (و) 
يسن (لجيران أهله) ولو كانوا بغير بلده إذ العبرة ببلدهم ولأقاربه الأباعد ولو ببلد آخر (تهيئة طعام يشبعهم يومهم 
وليلتهم) للخبر الصحيح: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم) . (ويلح عليهم في الأكل) نديا لأنهم قد 
يتركونه حياء أو لفرط جزع ولا بأس بالقسم إن علم أنهم يبرونه (ويحرم تهيئته للنائحات) أو لنائحة واحدة وأريد بها هنا 
ما يشمل النادبة ونحوها (والله أعلم) لأنه إعانة على معصية» وما اعتيد من جعل أهل الميت طعاماً ليدعوا الناس عليه 
النياحة» ووجه عده من النياحة ما فيه من شدة الاهتمام بأمر الحزن ومن ثم كره اجتماع أهل الميت ليقصدوا بالعزاء. 
قال الأئمة : بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم. وأخذ جمع من هذا ومن بطلان الوصية بالمكروه 
بطلانها بإطعام المعزين لكراهته» لأنه متضمن للجلوس للتعزية وزيادة وبه صرح في الأنوار» نعم إن فعل لأهل الميت 
مع العلم بأنهم يطعمون من حضرهم لم يكره وفيه نظر ودعوى ذلك التضمن ممنوعة» ومن ثم خالف ذلك بعضهم 
فأفتى بصحة الوصية بإطعام المعزين وأنه ينفذ من الثلث وبالغ فنقله عن الأئمة» وعليه فالتقييد باليوم والليلة في كلامهم 


له يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن الجنة حق وأن 
النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آنية لا ريب فيها وأن الله يببعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً 
وبمحمد كك نبياً وبالقرآن إماماً وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخواناً مغني زاد النهاية وأنكر بعضهم قوله يا ابن أمة الله لأن 
المشهور دعاء الناس بآبائهم يوم القيامة كما نبه عليه البخاري في صحيحه وظاهر أن محله في غير المنفي وولد الزنى على 
أن دعاب خير فقال يا فلان بن فلان أو يا عبد الله بن أمة الله اه. قوله: (لخبر فيه) أي في التلقين عبارة المغني لحديث 
رر* فبه قال في الروضة والحديث وإن كان ضعيفاً لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة ولم يزل الناس على العمل 
به من الءجسر الأول في زمن من يقتدى به وقد قال تعالى # وَدَكْرْ ون الى لقم م ألْموّمِنَ 4 [الذريات: ه5] وأحوج مايكون 
العبد إلى . *. في هذه الحالة اه. قوله: (مردود) خبر وترجيح الخ قول المتن 0 أهله) أي ولو أجانب ولمعارفهم وإن لم 
يكونوا جيرانا ت.ا في 'لأنوار نهاية قوله: (ولو كانوا) إلى قوله ووجه عده الخ في النهاية. 

قوله: (ولو كانوا الح) أي هل الميت مغني قول المتن (بشبعهم) أي أهله الأقارب مغني قول المتن (يومهم وليلتهم) 
قال الأسنوي والتعبير باليوم وادزاة واضح إذا مات في أوائل اليوم فلو مات في أواخره فقياسه أن يضم إلى ذلك الليلة الثانية 
أيضاً لا سيما إذا تأخر الدفن عن تلك الليلة مغني ونهاية قوله: (ما يشغلهم) بفتح أوله وضمه شاذ ايعاب قوله: (يبرونه) بفتح 
الباء مضارع بر وبالكسر ع ش . قوله: (ونحوها) أي كالمرثي قوله: (من جعل أهل الميت طعاماً الخ) أي قبل الدفن وبعده 
نهاية ومنه المشهور بالوحشة والجمع المعلومة أيضاً ع ش قوله: (بدعة مكروهة) عبارة شيخنا بدعة غير .مستحبة بل تحرم 
الوحشة المعروفة وإخراج الكفارة وصنع الجمع والستبح إن كان في الورثئة محجور عليه إلا إذا أوصى الميت بذلك وخرجت 
من الثلث قوله (وصنعهم) في أصله رحمه الله صنيعهم بالياء بصري أقول وكذلك في الأسنى والمغني والنهاية وصنعهم بلا 
ياء اه. قوله: (ووجه عده الخ) مبتدأ وخبره قوله ما فيه الخ . 

قوله: (من هذا) أي من كراهة اجتماع أهل الميت الخ أخذاً من قوله الآتي لأنه متضمن الخ ويحتمل من كراهة ما اعتيد 
الخ قوله: (متضمن للجلوس الخ) أي المكروه قوله: (وبه) أي بالبطلان (صرح في الأنوار) اعتمده في الإيعاب فقال في شرح 
قول العباب وصنعته ليجتمع الناس عليه مكروه ما نصه ويؤخذ من كراهته عدم نفوذ الودمية به وبه صرح في الأنوار في بابها 
وتبعه الغزي وغيره اه. قوله: (إن فعل لأهل الميت) أي فعله نحو جيران أهل الميت لهم . قوله: (وفيه نظر) أي في مأخوذ 
الجمع نظر كردي ويحتمل أن مرجع الضمير قوله : نعم إن فعل الخ قوله: (فأفتى الخ) تفسير للمخالفة قوله: (وعليه) أي الإفتاء 
المذكور هذا ظاهر صنيعه لكن لا يظهر حينئذ وجه تفريع ما بعده على الافتاء المذكور ويحتمل أن مرجع الضمير قوله نعم 
إن فعل الخ وهو الأقرب مغني . قوله: (فالتقييد الخ) أي المار في المتن كردي . 


21" الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لعله للأفضل فيسن فعله لهم: أطعموا من حضرهم من المعزين أم لا ما داموا مجتمعين ومشغولين لا لشدة الاهتمام 
بأمر الحزن» ثم محل الخلاف كما هو واضح في غير ما اعتيد الآن أن أهل الميت يعمل لهم مثل ما عملوه لغيرهم. 
فإن هذا حينئذ يجري فيه الخلاف الآني في النقوط فمن عليه شيء لهم يفعله وجوباً أو ندباًء وحينئذ لا تتأتى هنا 
كراهته ولا يحل فعل ما للنائحات أو المعزين على الأول من التركة إلا إذا لم يكن عليه دين» وليس في الورئة محجورة 
ولاغائب وإلا أثموا وضمنوا. والذبح على القبر قال بعضهم من صنيع الجاهلية اه. والظاهر كراهته لأنه بدعة فلا 
تصح الوصية به أيضا. 

فائدة: ورد أن من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن عذاب القبر وفتنته وأخذ منه أنه لا يسأل» وإنما يتجه ذلك إن 
صح عنه كل أوعن صحابيء إذ مثله لا يقال من قبل الرأي» ومن ثم قال شيخنا: يسأل من مات برمضان أو ليلة 
الجمعة لعموم الأدلة الصحيحة. 


قوله: (فيسن الخ) أي فإذا كان تهيئة الطعام سنة مطلقاً سواء ة في اليوم الأول وغيره وسواء أطعموا المعزين أم لا فيسن 
فعله من الجيزان والأقارب البعيدة لأهل الميت أطعموا الخ كردي قوله: (ثم محل الخلاف) في كراهة صنع الطعام 
للحاضرين قوله: (يعمل لهم مثل ما عملوه الخ) أي يعمل غير أهل الميت لهم من الطعام مثل ما عمل أهل الميت له في 
مصيبته على قصد أن ذلك الغير يعمل لهم مثله في مصيبتهم فيكون كالدين عليه كردي قوله: (الخلاف الآني) أي في فصل 
رو ل ل ال و وي ا قوله: 
(فمن عليه الخ) أي من نحو جيران أهل الميت وقوله: (لهم) أي لأهل الميت قوله: : (على الأول) وهو مأخوذاً لجمع قاله 
الكردي ريظور أن الكر اد بالارلة الاعجاد السارى من جعل آهل الحيت طهاما الخ فهق اجعرا هه اععيد الآن أن اهل المدت 
يعمل لهم الخ وأما على ما قاله الكردي فهو احتراز عما مر بقوله وفيه نظر ودعوى ذلك التضمن ممنوعة ومن ثم الخقوله: 
(وإلا أثموا الخ) أي الفاعلون للطعام للنائحات أو المعزين . قوله: (وأخذ منه أنه لا يسأل الخ) صريح في أن الفتنة غير 
السؤال سم عبارة الايعاب في شرح وقه فتنة القبر في الدعاء على الميت في الصلاة عليه الظاهر أن المراد بالفتنة هنا غير 
حقيقتها لاستحالتها فيمن مات على الإسلام بل نحو التلجلح في الجواب أو عدم المبادرة إليه أو مجي يء الملكين على صورة 
غير حسنة المنظر اه. قوله: (وإنما يتحه ذلك) أي المأخوذ المذكور قوله: (لعموم الأدلة الخ). 

خاتمة: صح أن موت الفجأة أخذة أسف أي غضب وروى أنه استعاذ من موت الفجأة وروى المصنف عن أبي السكن 
الهجري أن ابراهيم وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام ماتوا فجأة ويقال أنه موت الصالحين وحمل الجمهور الأول على 
من له تعلقات يحتاج إلى الإيصاء والتوبة أما المستيقظون المستعدون فإنه تخفيف ورفق بهم وعن ابن مسعود وعائشة أن 
موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة غضب للفاجر مغني وفي العباب ما يوافقه. 


قوله: (وأخذ منه أنه لا يسأل) هذا صريح في أن الفتنة غير السؤال والله أعلم . 


كتاب الزكاة اقب 
كتاب الزكاة 


هي لغة: التطهير والإصلاح والنماء والمدح» وشرعاً: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه الآتي سمي 
بذلك لوجود تلك المعاني كلها فيه» والأصل في وجوبها الكتاب نحو: #وَءَاتوا ألوَكرة4 [النساء: 677: والأظهر أنها 
مجملة لا عامة ولا مطلقة» كي ا الاو د ا و باد وال ا و 
من الآيتين لفظاًء إذ كل مفرد مه مشتق واقترنا بأل فترجيح عموم تلك وإجمال هذه دقيق» وقد يفرق بأن حل البيع الذي 
هو منطوق الآية موافق لأصل الحل مطلقاً أو بشرط أن فيه منفعة متمحضة فما حرمه الشرع خارج عن الأصل وما لم 
يحرمه موافق له فعملنا به» ومع هذين يتعذر القول بالإجمال لأنه الذي لم تتضح دلالته على شيء معين والحل قد 
علمت دلالته من غير إبهام فيها فوجب كونه من باب العام المعمول به قبل ورود المخصص لاتضاح دلالته على معناه. 

وأما إيجاب الزكاة الذي هو منطوق اللفظ فهو خارج عن الأصل لتضمنه أخذ مال الغير قهراً عليه وهذا لا يمكن 
العمل به قبل ورود بيانه مع إجماله فصدق عليه حد المجمل» ويدل لذلك فيهما أحاديث البابين» لأنه يَكِيةِ اعتنى 
بأحاديث البيوعات الفاسدة الربا وغيره فأكثر منهاء لأنه يحتاج لبيانها لكونها على خلاف الأصل لا ببيان البينوعات 


كتاب الز كاة 


قوله: (هي لغة) إلى قوله والأظهر في المغني إلا قوله والإصلاح قوله: : (هي لغة التطهير) قال تعالى لامَدْ ألم من رَكّهَا4 
[الشمس : 4] أي طهرها من الأدناس مغني قوله: (والنماء) بالمد أي الزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وقوله: (والمدح) قال تعالى 
ملك رك ا أن [النجم: 17 أي لا تمدحوها وتطلق أيضاً على البركة يقال زكت النفقة إذا بورك فيها وعلى كثرة الخير يقال 
فلان زاك أي كثير الخير شيخنا ومغني . قوله: (لوجود تلك المعاني كلها الخ) أي لأنه يطهر المخرج عنه عن تدنسه بحق 
المستحقين والمخرج عن الإثم ويصلحه وينمو المال ببركة إخراجه ودعاء الآخذ له ويمدح مخرجه عند الله حتى يشهد له 
بصحة إيمانه فالمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي موجودة على كل من المعاني اللغوية شيخنا قوله: (نحو وآتوا الزكاة) أي 
ا 0 صَدَكَةُ» [التوبة : 1٠0‏ مغني قوله: :(مجملة) أي لا تدل على القدر المخرج ولا المخرج منه ولا 
المخرج له وإنما بينها السنة قوله: (ويشكل عليها) أي آية الزكاة يعني على ترجيح أنها مجملة . قوله: (مشتق) أي كلمة اشتقاقية 
فيشمل المشتق منه كما هنا ويندفع بهذا قول السيد البصري قوله مشتق فيه نظر اه. قوله: (واقترنا) الأنسب الأخصر اقترن 
بحذف الواو والألف قوله: (دقيق) أي غير ظاهر قوله: (وقد يفرق بأن حل البيع الخ) لا بع سر مد حادم رشبو أن 
التردد في الإجمال وعدمه ليس في الحل والوجوب لظهور معناهما بل في نفس البيع ونفس الزكاة ويمكن أن يفرق بأن معنى 
البيع الشرعي هو أو ما يصدق عليه كان معلوماً لهم فكانت دلالة لفظ البيع متضحة بخلاف معنى الزكاة شرعاً لم يكن معلوماً لا 
هو ولا ما يصدق عليه ولا متعلقها وأجناسها فكانت دلالة لفظ الزكاة غير متضحة فليتأمل سم قوله: (لأصل الحل) أي قبل ورود 
الشرع قوله: (مطلقاً) أي بلا شرط وجود منفعة في المبيع قوله: (ومع هذين) أي الموافقة لأصل الحل مطلقاً والموافقة لأصل 
الحل بشرط المنفعة قوله: (دلالته) أي دلالة الآية عليه . قوله: (وأما إيجاب الزكاة الخ) عديل قوله بأن حل البيع الخ فكان الأنسب 
وجوب الزكاة الخ قوله: (مع إجماله) الأولى حذفه قوله: (لذلك فيهما) يعني لموافقة حل البيع للأصل وخروج إيجاب الزكاة عن 
الأصل قوله: (بأحاديث البيوعات) الأنسب هنا ببيان البيوعات وفي قوله فأكثر منها من أحاديثها قوله: (لا ببيان البيوعات الخ) 


كتاب الز كاة 


قوله: (مشتق) فيه نظر لاا يخفى وكذا ما ذكر من الشراء ويمكن أن يفرق بأن معنى الشراء الشرعي هو أو ما يصدق عليه 
كان معلوماً لهم فكانت دلالة لفظ البيع متضحة بخلاف معنى الزكاة شرعاً لم يكن معلوماً لهم لا هو وما يصدق عليه ولا 
متعلقها وأجناسها فكانت دلالة اللفظ غير متضحة فليتأمل قوله: (وقد يفرق بأن حل البيع الخ) لا يخفى سقوط هذا الكلام 
لوضوح أن التردد في الإجمال وعدمه ليس في المحل والوجوب لظهور معناهما بل في نفس البيع ونفس الزكاة فاعتبروا يا 
أولى الأبصار. 


الصحيحة اكتفاء بالعمل فيها بالأصل» وفي الزكاة عكس ذلك فاعتنى ببيان ما تجب فيه لأنه خارج عن الأصل فيحتاج 
إلى بيانه لا ببيان ما لا تجب فيه اكتفاء بأصل عدم الوجوبء. ومن ثم طولب من ادعى الزكاة في نحو خيل ورقيق 
بالدليل والسنة والإجماع بل هو معلوم من الدين بالضرورة» فمن أنكر أصلها كفرء وكذا بعض جزثئياتها الضرورية 
وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر ووجبت في ثمانية أصناف من المال النقدي والأنعام 
والقوت والتمر والعنب» لثمانية أصناف من الناس يأتي بيانهم في قسم الصدقات. 


عطف على قوله بأحاديث الخ كردي قوله: (والسنة) إلى الباب في النهاية والمغني قوله: (والسنة الخ) عطف على الكتاب أي 
كخبر «بني الإسلام على خمس» نهاية ومغني . قوله: (بل هو معلوم الخ) عبارة المغني وهي أحد أركان الإسلام فيكفر 
جاحدها وإن أتى بها ويقاتل الممتنع من أدائها وتؤخذ منه قهرأً كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه والكلام في الزكاة 
المجمع عليها أما المختلف فيها كزكاة التجارة والركاز وزكاة الثمار والزروع في الأرض الخراجية والزكاة في غير مال 
المكلف فلا يكفر جاحدها لاختلاف العلماء رضي الله تعالى عنهم في وجوبها اه. وفي النهاية والعباب نحوها. قوله: (فمن 
أنكر أصلها) أي أنك وجوب الزكاة من حيث هي من غير تعلق بشيء من الأموالع ش (كفر) أي ومن جهلها عرف فإن 
جحدها بعد ذلك كفر نهاية قوله: (وكذا بعض جزئياتها الضرورية) أي دون المختلف فيه كوجوبها في مال الصبي ومال 
الهار ثياية واد الشاب ونطرة اعد قال اشيشنا وين ذكاة القطر بع لأن خلاقه ان اللبان نيه عستي عدا له غبرة كنا 
قيل : 
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلاخلافاًلهحظمنالنظم 


اه. قوله: (بعد صدقة الفطر) والمشهور عند المحدثين أن زكاة الأموال فرضت في شوال من السنة المذكورة وزكاة الفطر 
قبل العيد بيومين بعد فرض رمضان إطفيحي اه. بجيرمي قوله: (النقدين) أي الذهب والفضة ولو غير مضروب فيشمل التبر 
(والانعام) أي الابل والبقر والغنم الإنسية مغني. 


قوله: (فمن أنكر أصلها كفر وكذا الخ) عبارة العباب هي أحد أركان الإسلام حيث تجب إجماعاً فيكفر جاحده لا 
حيث اختلف فيه كمال غير مكلف وزكاة تجارة وفطرة اه. 


باب زكاة الحيوان ١ه"‏ 


باب زكاة الحيوان 
٠ «4 5‏ 
أي بعضه وبدأ به وبالإبل منه اقتداءً بكتاب الصديق رضى الله عنه ولأنه أكثر أموال العرب. 


تنبيه: أبدل شيخنا الحيوان بالماشية ثم ذكر ما يصرح بأنها أعم من النعم وليس بصحيح حكماً وإبدالاً» فالذي في 
القاموس أنها الإبل والغنم وفي النهاية أنها الإبل والبقر والغدم فهي أخص من النعم أو مساوية له. ومنه قول المتن 
الآتي إن اتخذ نوع الماشية وقوله ولوجوب زكاة الماشية شرطان إلى آخره (إنما تجب) منه (في النعم) وجمعه أنعام 
وجمعه أناعم يذكر ويؤنث سميت بذلك لكثرة إنعام الله فيها (وهي الإبل والبقر) الأهلية (والغنم) وتقييدها بالأهلية أيضاأ 
غير محتاج إليهء لأن الظباء إنما تسمى شياه البر لا غنمه كما اقتضاه كلامهم في الوصية وبفرض أنها تسماه فهو لم 
يشتهر أصلاً فلا يحتاج للاحتراز عنه (لا الخيل والرقيق) وغيرهما لغير تجارة لخبر الشيخين : «ليس على المسلم في 
عبده ولا فرسه صدقة». (والمتولد من) ما تجب فيه وما لا تجب فيه كالمتولد بين بقر أهلي وبقر وحشي وبين (غنم 
وظباء) بالمد جمع ظبي ويأتي بيانه آخر الحج» لأنه لا يسمى بقرأ ولا غنماً وإنما لزم المحرم جزاؤه تغليظاً عليه؛ أما 
متولد مما تجب فيهما كإبل وبقر أهلي فتجب فيه الزكاة» وتعتبر بأخفهما على الأوجه لأنه المتيقن» لكن بالنسبة للعدد 


باب زكاة الحيوان 


قوله: (ولأنه الخ) الأولى إسقاط الواو قوله: (أبدل شيخنا الخ) أي وفاقاً لأبي شجاع وقوله: (ثم ذكر الخ) أي وفاقاً 
لشارحه ابن قاسم الغزي وقوله: (بأنها أعم) الخ قال شيخنا لأنها تشمل كل دابة اه. قوله: (وليس بصحيح الخ) محل تأمل 
وليس فيما استند إليه إثبات للمدعي لجواز أن يكون كل من المذكورين اقتصر على الأشهر أو على ما أحاط به وقد قال 
الإمام الشافعي لا يحيط باللغة إلا نبي ولو كان عدم الذكر يدل على العدم للزم بطلان كل من النقلين بصري عبارة ع ش 
أقول يمكن الجواب عن كلام الشيخ بأنها أعم عرفا اه. قوله: (أنها) أي الماشية قوله: (ومنه) أي من إطلاقها مساوية له قول 
المتن (في النعم) هو اسم جمع لا واحد له فإن قيل لو حذف المصنف لفظة النعم كان أخصر وأسلم أجيب بأنه أفاد بذكرها 
تسمية الثلاث نعماً مغني ونهاية. قوله: (أناعيم) كذا في أصله رحمه الله تعالى بعد أن كان أناعم بدون ياء فضرب عليه 
فليحرر بصري وكذا في النهاية والمغني أناعم بلا ياء قوله: (يذكر ويؤنث) أي برجوع الضمير عليه وهذا مخالف لقول 
الجوهري وأسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدمي لزمها التأنيث انتهى ومع ذلك ما ذكره الشارح 
هو الصحيح عندهم ع ش قوله: (سميت الخ) حقه أن يؤخر عن قول المتن وهي الإبل الخ قوله: (لكثرة إنعام الله الخ) أي 
لأنها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعها نهاية ومغني قول المتن (وهي الإبل والبقر والغنم الخ) الإبل بكسر الباء وتسكن 
للتخفيف اسم جمع لا واحد له من لفظه ويجمع على آبال كحمل وأحمال والبقر اسم جنس جمعي واحده بقرة وباقورة 
للذكر والأنثى فالتاء للوحدة والغنم اسم جنس إفرادي يصدق على القليل والكثير وعلى الذكر والأنثى وقيل اسم جمع 
لا واحد له من لفظه شيخنا قوله: (وتقييدها الخ) أي تقييد الغنم بالأهلية لإخراج الظباء غير محتاج الخ كردي قوله: (أيضاً) 
إي كالبقر قوله: (فهو الخ) أي إطلاق الغنم على الظباء قول المتن (لا الخيل) هو مؤنث اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق 
على الذكور والإناث سميت بذلك لاختيالها في مشيها وأوجبها أبو حنيفة في الإناث من الخيل وحدها أو مع الذكور 
والرقيق اسم جنس إفرادي يطلق على الذكر وغيره وعلى الواحد والمتعدد شيخنا ومغني وكذا في النهاية إلا قوله وأوجبها 
إلى والرقيق قوله: (لغير تجارة) إلى قوله لكن بالنسبة في النهاية إلا قوله ويأتي إلى لأنه كذا في المغني إلا قوله وإنما لزم إلى 
اما متولد قوله: (جمع ظبي) وهو الغزال نهاية ومغني قوله: (لأنه) أي المتولد. قوله: (وإنما لزم الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه 
ايجاب الجزاء على المحرم بقتله للاحتياط لأن الزكاة مواساة فناسبها التخفيف والجزاء غرامة للمتعدي فناسبه التغليظ اه. 
قال سم قوله وإنما لزم الخ يتأمل اه. ولعل وجهه أنه لا يتوهم المنافاة هنا حتى يحتاج إلى دفعه بذلك لأنهم غلبوا في كل 
من البابين جانب الوحشي قوله: (بالنسبة للعدد) أي كالبقر في هذا المثال. 


قوله: (النعم) أي وهي ثلاثة قوله: (وإنما لزم) يتأمل . 


لا للسن كأريعين متولدة بين ضأن ومعز فتعتبر بالأكثر كما بينته في شرح الإرشاد (ولااشيء في الإبل حتى تبلغ خمساً) 
لخبرهما ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة (ففيها شاة وفي عشر شاتان و) في (خمس عشرة ثلاث) من الشياه (و) 
في (عشرين أربع) من الشياه (و) في (خمس وعشرين بنت مخاض) وسيأتي أن في الذكور ذكراً وفي الصغار صغيرة فلا يرد 
عليه وكذا الباقي (و) في (ست وثلاثين بنت لبون و) في (ست وأربعين حقة) ويجزىء عنها بتتا لبون (و) في (إحدى وستين 
جذعة) ويجزىء عنها حقتان أو بنتا لبون لإجزائهما عما زاد (و) في (ست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان و) في 
(مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون) فإن نقصت الواحدة أو بعضها لم يجب سوى الحقتين (ثم) إن زادت على ذلك 
تغير الواجب بزيادة تسع ثم بزيادة عشر عشر فحينئذ (في كل أربعين بنت لبون و) في (كل خمسين حقة) لخبر البخاري عن 
كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنهما لما وجهه إلى البحرين على الزكاة بذلك» لكن فيه ما يشكل على قواعدناء وقد 
ذكرت الجواب عنه في شرح المشكاة» وعلم مما تقرر أن في مائة وثلاثين بنتي لبون وحقة وفي مائة وأربعين حقتين وبنت 
لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وللواحدة الزائدة على العشرين قسط من الواجب» فلو تلفت واحدة بعد الحول وقبل 
التمكن سقط جزء من مائة وأحد وعشرين جزأ من ثلاث بنات لبون وما بين النصب مما ذكر عفو لا يتعلق به الواجب ولا 
ينقص بنقصه فلو كان معه تسع إبل فالشاة في خمس منها فقط» فلو تلفت أربع لم يسقط منها شيء. 


قوله: (كأربعين الخ) أي كما يعتبر السن في أربعين الخ. وقوله: (فيعتبر بالأكثر) أي سنا كردي قوله: (كما بينته في 
شرح الإرشاد) عبارته ثم فيعتبر بالأكثر كما يأتي في الأضحية فلا يخرج هنا إلا ما له سنتان انتهت اه. بصري وع ش زاد 
سم وقد يقال قياس اعتبار الأخف عدداً اعتباره سنا ثم ظاهر الكلام أنه لا فرق في هذا الحكم بين كونه بصورة أحدهما أو 
لا اه. قوله: (لخبرهما) أي الصحيحين قول المتن (ففيها شاة) أي ولو ذكرأ وإنما وجبت الشاة وإن كان وجوبها على خلاف 
الأصل للرفق بالفريقين لأن إيجاب البعير يضر بالمالك وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس مضر به وبالفقراء بالتبعيض مغني 
ونهاية . قوله: (فلا يرد الخ) أي إطلاق قوله وخمس وعشرين بنت مخاض فإنه مقيد بقيدي الذكور والكبار بقرينة ما يأتي 
قوله: (ويجزىء) إلى قوله لكن فيه في النهاية والمغني قوله: (لا جزائهما الخ) راجع لقوله ويجزىء عنها بنتا لبون أيضاً قول 
المتن (وست وسبعين بنتا لبون) أي تعبداً لا بالحساب وإلا فمقتضى الحساب أن تجبا في اثنتين وسبعين لأن بنت اللبون 
وجبت في ست وثلاثين كما تقدم وكذا قوله وإحدى وتسعين حقتان وقوله ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون أي تعبد 
إلا بالحساب وإلا لوجبت الحقتان في اثنتين وتسعين لما تقدم من وجوب الحقة في ست وأربعين ووجبت ثلاث بنات لبون 
في مائة وثمانية فهذا كله بالنص ولا دخل للحساب فيه شيخنا. قوله: (ثم إن زادت على ذلك تغير الواجب الخ) والحاصل أن 
بنات اللبون الثلاث تجب في مائة وإحدى وعشرين وتستمر إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيجب حينئذ في كل أربعين بنت 
لبون وفي كل خمسين حقة ففي المائة والثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين بنت لبون وحقتان وفي مائة وخمسين 
ثلاث حقاق وهكذا شرح بافضل ويأتي في الشرح مثله قوله: (لما وجهه الخ) ظرف لكتاب أبي بكر الخ قوله: (إلى البحريق) 
هي بلفظ التثنية اسم لاقليم مخصوص من اليمن وقاعدته هجر. 


فائدة ذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في التنوير أن الأنبياء لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله تعالى 
ولأن الزكاة إنما هي طهرة لما عساه أن يكون ممن وجبت عليهم والأنبياء مبرؤن من الدنس لعصمتهم اه. سيوطي في 
الخصائص الصغرى لكن قال المناوي في شرحها ما نصه وهذا بناه ابن عطاء الله على مذهب إمامه أن الأنبياء لا يملكوه 
ومذهب الشافعي خلافه اه. ونقل بالدرس عن فتاوى الشهاب الرملي القول بوجوب الزكاة عليهم ع ش. قوله: (لكن فيه) 
أي في ذلك الكتاب قوله: (مما تقرر) وهو قوله ثم إن زادت على ذلك تغير الواجب الخ قوله: (وللواحدة الخ) كلام مستأنف 
قوله: (الزائدة على العشرين) أي في مائة وإحدى وعشرين. 

قوله: (في شرح الإرشاد) عبارته ثم بحث أنه يزكي زكاة أخفهما اه. وهو ظاهر بالنسبة للعدد وأما بالنسبة للسن كما 


في أربعين مستولدة بين ضأن ومعز فيعتبر بالأكثر كما يأتي نظيره في الأضحية فلا يخرج هنا إلا ماله سنتان اه. وقد يقال 
قياس اعتبار الأخف عدد اعتباره سناثم ظاهر الكلام أنه لا فرق في هذا الحكم بين كونه بصورة أحدهما أولاً وقد يؤيد بأنه لو 


باب زكاة الحيوان مم 


فرع: ملك ست إبل ثلاثة أحوال ولم يزكها لزمه ثلاث شياه؛ لأنه إذا أخرج في كل سنة شاة كان الباقي نصاباً» 
قاله الشيخ أبو حامد. 
قال العمراني وإنما يضخ إن كانث قيمة كل من الست 'تساوي قيمة شاه ” في الحول الثاني» وقيمة شاتين في 


الحول الثالث. واعترض بأن الصواب إسقاط كل والتعبير بشاة في الثالث أيضاً وكلةاتيي على قيعي أن الوقص 
تتعلق به الزكاة خلافاً لمن غلط فيه ل 


قوله: (إن كانت الخ) أي لأنها إذا ساوت في الثاني قيمة شاة وهي الواجبة في الأول كان الباقى في الحول الثاني بعد 
واجب الأول نصاباً وفي الثالث قيمة شاتين أي وهما واجب الأول والثاني كان الباقي ذ فى الحول الثالث بعد واجب الأول 
والثاني نصاباً وهذا معنى كلام العمراني فيما يظهر سم . قوله: (واعترض بأن الصواب إسقاط كل) أي وإبدالها بلفظ واحدة 
جكا ا كارك جيه راجرواين لحت الج كذ لين اند المراةرو الها كاد العوايت ذلك لأنه إذا ساوت واحدة فقط ما ذكر أي 
قيمة شاة في الحول الثاني وقيمة شاتين ذ في الحول الثالث كان الباقي في كل من الثاني والثالث بعد قدر واجب الأول والثاني 
نصاباً فتأمله سم . 


اعتبر الصورة لأحدهما لكان القياس إلحاقه به في سائر أحكامه اه. قوله: (ان كانت الخ) أي لأنها إذا ساوت في الثاني قيمة 
شاة أي وهي الواجبة في الأول كان الباقي في الحول الثاني بعد واجب الاول نصاباً وفي الثالث قيمة شاتين أي وهما واجب 
الأول والثاني كان الباقي ذ في الحول الثالث بعد واجب الأول والثاني نصاباً هذا معنى كلام العمراني فيما يظهر فتأمله ثم 
رأيت الفتى شيخ المصنف قال معترضاً على القمولي الصواب حذف لفظة كل من كلام العمراني فتأمله اه. ومع ذلك ففيه 
نظر أيضاً وإن تبعه المصنف فقال فى تجريده اعتبار كونها بقيمة شاتين فى الثالث لا يتجه وفى تخصيصه ذلك بالشاتين نظر 
ايقنارتون النتى السرافة اك أي دان إذا سارت واجدة نقطما :كر كان لباقي في كن الحول الحا الي نمه قر 
واجب الأول والثاني نصاباً فتأمله وإنما الذي يتجه في هذا المحل أن يقال إنه ب يشترط في الشاة في الخمس أن تساوي نحو 
قيمة خمس بنت مخاض ومر أيضاً آنفاً أن المستحقين شركاء ف ف المي عدر قب اله الواخية فيها وان الوقن عن قاد 
تتعلق به الزكاة وبهذا الأخير ب يتبين أن ما قاله الشيخ أبو حامد مبني على الضعيف أن الواجب يتعلق بالوقص أيضاً أما على 
الصحيح والشاة ة فى لجرك لاني امتلقة بالخمسن ند داري روه كنا في الذالك فادتزرق بين لومس والضك ويا قوت 
الى العشر فجزم المصنف بما قاله الشيخ غفلة عما ذكرته وانما الصواب أن حكم ذلك حكم الخمس فيما قدمه فيه آنفاً وعلى 
التنزل واعتماد كلام الشيخ يوجه ما ذكره بأن المستحقين شاركوه ذ في الحول الثاني بقيمة شاة والغالب نقصهما عن قيمة 
واحدة من الست وفي الثالث شاركوه بة بقيمة شاتين والغالب قيهما ذلك أيضاً فصح قول الشيخ تعليلاً لما ذكروه إذا أخرج في 
كل مينة اهاة كان الباتئ تضاباً فتأمل ذلك فإنة هما يشية ويعن قم خلظ فيه#المصتك وغيره اهنا وأقول لا ييحقى 01 ارج 
استند فى حكمه على المذكورين بالغفلة والغلط الى أن الوقص لا تتعلق به الزكاة والبعير السادس فى المثال وقص فلا 
تتعلق به الزكاة فهو كالعدم فلا يجب للعام الثاني والثالث شيء لنقص النصاب وهو الخمس لملك المستحقين بتمام العام 
الاول مقدار شاة منها ولقائل أن يقول إذا نقص النصاب بعد تمام العام الأول يملك المستحقين ما ذكر كمل من البعير 
السادس ولا تكون التكملة وقصاً لأن الوقص ما زاد على النصاب والتكملة حيتئذ غير زائدة فينعقد الحول الثانى لتحقق 
السيات»بالكيلة بالنمنة زليه أرقن وشكك ا رريةا يذهر آنه ادعاء مك الققلة والفلط: لأ حنها لد إلا الفغلة و الخلظة فهرة باخ 
من الهجوم على تغليط الائمة من غير تثبت ومراجعة للأفاضل السنين العديدة نعم يرد عليهم شيء آخر غير ما ذكره وهو أنه 
اذا كانت قيمة كل من الست في العام الثاني قدر قيمة شاة وفي الثالث قدر قيمة شاتين وفرضنا أن قيمة كل في العام الأول 
قدر قيمة شاة فقد ملك المستحقون بتمام العام الأول قدر قيمة شاة فقد ملك المستحقون بتمام العام الأول واحدة وبتمام 
الثاني أخرى فينقص النصاب فلا يجب ثلاث شياه كما قالوا بل ثنتان وبالأولى البعض اذا فرضنا أن قيمة كل في العام الأول 
دون قيمة شاة مع أن اطلاقهم شامل لذلك فليتأمل إلا أن يجاب بأنه إذا صارت مع كل ابتداء الحول الثالث تساوي قيمة 
شاتين فهي قدر واجب العام الأول والثاني والباقي بعد نصاب فيجب فيه للعام الثالث شاة أخرى فليتأمل . قوله: (واعترض 
بأن الصواب اسقاط كل) أي وإبدالها بلفظ واحدة فيقال إن كانت قيمة واحدة من الست تساوي الخ كذا يظهر أنه المراد قوله: 


كما بينته في شرح العباب قبيل قسم الصدقات بما يعلم منه أن الواجب شاة ذ فى الحول الأول فقطء فانظره ه فإنه مهم 
(وبنت المخاض لها سنة) كاملة لأن أمها أذكها انهم انا سي ساكفا ائ حاملا (واللبون سنتان) كاملتان لأن 


أمها آن لها أن تلد ثانياً ويصير لها لبن (والحقة ثلاث) كاملة لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل 
ويقال للذكر حق لأنه اسنحق أن يطرق (والجذعة أربع) كاملة لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطها. وظاهر كلامهم أنه 


قوله: (كما بينته في شرح العباب) عبارته هناك بعد كلام نصه وإنما الذي يتجه في هذا المحل أن يقال يشترط في الشاة 
في الخمس أن تساوى نحو قيمة خمس بنت مخاض ومر أن المست.قين شركاء في الخمس بقدر قيمة الشاة الواجبة فيها وأن 
الوقص عفو فلا يتعلق به الزكاة وبهذا الأخير يتبين أن ما قاله الشيخ أبو حامد مبني على الضعيف أن الواجب يتعلق بالوقص 
أيضاً أما على الصحيح فالشاة في الثاني متعلق بالخمس فقط فيلزم نقصها وكذا في الثالث فلا فرق بين الخمس والست وما 
فوقها إلى العشر فجزم المصنف بما قاله الشيخ غفلة عما ذكرته وإنما الصواب أنه تلزمه شاة فقط للأول انتهى وأقول 
لا يخفى أن الشارح استند في حكمه على المذكورين بالغفلة والغلط إلى أن الوقص لا تتعلق به الزكاة والبعير السادس في 
المثال وقص فلا تتعلق به الزكاة فهو كالعدم فلا يجب العام الثاني والثالث شيء لنقص النصاب وهو الخمس بملك 
المستحقين بتمام العام الأول مقدار شاة منها ولقائل أن يقول إذا نقص النصاب بعد تمام العام الأول بملك المستحقين مأ 
ذكر كمل من البغير السادس ولا تكون التكملة وقصاً لأن الوقص ما زاد على النصاب والتكملة حيتئذ غير زائد فينعقد الحول 
الغانى لتحقق النصاب بالتكملة بالنسبة إليه أيضاً وهكذا وبهذا يظهر أن ما ادعاه من الغفلة والغلط لا منشأ له إلا الغفلة 
والغلط نعم يرد عليهم شيء آخر غير ما ذكره وهو أنه إذا كان قيمة كل من الست في العام الثاني قدر قيمة شاة فقد ملك 
المستحقون بتمنام العام الأول واحدة وبتمام الثاني أخرى فينقص النصاب فلا يجب ثلاث شياه كما قالوا بلى ثنتان إلا أن 
يجاب بأنه إذا صارت كل مع ابتداء الحول الثالث تساوي قيمة شاتين فهي قدر واجب العام الأول والث:. وإلباقي بعده 
نصاب فيجب فيه للعام الثالث شاة أخرى فليتأمل اه. سم بحذف. قوله: (وكله الخ) أي من أقوال الشيع أبي حامد 
والعمرانى ومن اعترضه قوله: (كاملة) إلى قوله المتن وقيل ستة فى النهاية والمغنى إلا قوله وحينئذ إلى وهذا قوله: (كاملة) 
عبارة المحلّي والشربيني والرملي أي وغيرهما وطعنت في الثانية وكذا في البقية والظاهر أنه لا تخالف وأن مرادهم ما به. 
يتحقق كمال السنة مثلاً بصري قوله: (لأن أمها الخ) أي سميت به لأن الخ نهاية قوله: (فتصير ماخضاً الخ) فيه تفريع الشيء 
على نفسه عبارة النهاية والمغْني فتصير من المخاض أي الحوامل اه. قوله: (ويصير لها الخ) الأولى إبدال الواو بالفاء كما 
في النهاية والمغني قول المتن (واللبون) معطوف على المخاض . وقوله: (والحقة) معطوف على بنت الخ سم قول المتن 
(وبنت المخاض الخ) قال العلقمي في شرح الجامع الصغير وهو أي الإبل حوار بضم الحاء وبالراء ثم بعد فصله من أمه 
تعبرت فى الجن التانيةايناميةامن وبحت ميخاض واقيه الله إبن لبود ينها لبون ولي الرائكة حن زوجفة وي بخاص 
جذع وجذعة وفي السادسة ثني وثنية وفي السابعة رباعي ورباعية بفتح الراء وفي الثامنة سدس ب بفتح السين والدال وشديسة 
وفي التاسعة بازل وفي العاشرة مخلف بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة اه. ا 0 
بازل ومخلف باسم بل يقال بازل عام وبازل عامين فأكثر فإذا كبر بأن جاوز الخمس سنين بعد العاشرة فهو عود وعودة بفتح 
العين وإسكان الواو فإذا هرم فالذكر قحم بفتح القاف وكسر الحاء المهملة والأنثى ناب وشارف انتهى اه. ع ش . قوله: (أن 
يطرق) أي وأن يحمل عليه أيضاًع ش 


(كما بينته في شرح العباب الخ) قال في العباب ولو لم يزك أربعين غنماً أو خمساً من الإبل حولين ولم تتوالّد ثم زكاها من 
غيرها أو من عينها لزمته شاة فقط للحول الأول اه. أي لأن المستحق شريكه فهو شريك في المثال الأول بشاة وفي الثاني 
بقدر قيمة شاة والخلطة معه غير مؤثرة إذ لا زكاة عليه لعدم تعينه ثم قال في العباب أو أي لم يزك ستاً أي من الإبل ثلاثة 
أحوال لزمه ثلاث شياه إن كان إذا أخرج لكل سنة بقي النصاب قال الشارح في شرحه هذا ما في الجواهر عن الشيخ أبي 
حامد وعللوه بأنه إذا أخرج في كل سنة شاة كان الباقي نصابا قال العمراني وهذا صحيح إن كان قيمة كل واحدة من الست 
عاو و و الكو الثاني وقيمة شاتين في الحول الثالث وفيما قاله العمراني نظر ظاهر قوله: (في المتن واللبون) 


باب زكاة الحيوان هه" 


لا عبرة هنا بالإجذاع قبل تمام الأربع وحينئذ يشكل بما يأتي في جذعة الضأنء وقد يفرق بأن القصد ثم بلوغها وهو 
يحصل بأحد أمرين الإجذاع وبلوغ السنة وهنا غاية كمالها وهو لا يتم إلا بتمام الأربع كما هو الغالب» وهذا آخر أسنان 
الزكاة وهو نهاية الحسن درَّاً ونسلاً وقوة واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدرّ والنسل (والشاة) الواجبة فيما 
دون خمس وعشرين من الإبل (جذعة ضأن لها سنة) كاملة وإن لم تجذع أو أجذعت وإن لم تبلغ سنة (وقيل ستة أشهر 
أو ثئية معزلها سنتان) كاملتان (وقيل سنة) وقيدت الشاة هنا بالجذعة أو الثنية حملاً للمطلق على المقيد كما في 
الأضحية (والأصح أنه مخير بينهما) أي الجذعة والثنية (ولا يتعين غالب غنم البلد) أي بلد المال بل يجزىء أي غنم فيه 
لصدق الاسم ولا يجوز العدول عنه هنا وفيما يأتي في زكاة الغنم إلا لمثله أو خير منه قيمة» وحينئذ قد يمتنع التخيير 
المذكورء ويتعين الضأن فيما لو كانت غنم البلد كلها ضائنة وهي أعلى قيمة من المعز ويشترط كما صححه في 
المجموع خلافاً لما قد يقتضي تصحيحه كلام الروضة» وأصلها صحة الشاة وكمالها وإن كانت الإبل مريضة أو معيبة 
لأن الواجب هنا في الذمة فلم يعتبر فيه صفة المخرج عنه بخلافه فيما يأتي بعد الفصل» فإن لم يجد صحيحة 00 


قوله: (أو أجذعت الخ) عطف على قول المتن لها سنة قول المتن (وقيل سنة) وجه عدم أجزاء ما دون هذه السنين 
الإجماع نهاية ومغني قوله: (حملاً للمطلق على المقيد) أي بجامع أن في كل شاة مطلوبة شرعاً بجيرمي قوله: (أي بلد المال) 
إلى قوله لأن الواجب في النهاية والمغني إلا قوله هنا إلى إلا لمثله وقوله وحينئذ إلى ويتعين قوله: (أي بلد المال) شامل 
لغنمه هو سم أي المالك قوله: (لصدق الاسم الخ) عبارة النهاية والمغني لخبر في كل خمس شاة والشاة تطلق على الضأن 
والمعز اه. قوله: (ولا يجوز العدول عنه) أي عن غنم بلد المال إلى غنم بلد آخر نهاية ومغني قوله: (هنا) أي في الغنم 
المخرج عن الإبل قوله: (وفيما يأتي في زكاة الغنم الخ) كذا في المنهج والأسنى قوله: (وحينئذ قد يمتنع الخ) أي كأن يكون 
المثل أحد النوعين والآخر دونه سم قوله: (ويتعين الخ) عطف تفسير. قوله: (ويتعين الضان الخ) أي عن الإبل ولا يجوز 
إخراج المعز عنه سم ونهاية قالع ش وقياسه أنه لو كان غنم البلد كلها من المعز وأن الثنية منها على قيمة من جذعة الضان 
تعينت ثنية المعز واقتصار الشارح م ر على الضان نظراً للغالب من أن قيمة الضان أكثر من قيمة المعز اه. قوله: (كما 
صححه في المجموع) وهو المعتمد نهاية قالع ش قضية ما ذكر أن الشاة المخرجة عن الإبل المراض تكون كالمخرجة عن 
الإبل السليمة وسيأتي أن إبله مثلآ لو اختلفت صحة ومرضاً أخرج صحيحة قيمتها دون قيمة المخرجة عن الصحاح الخلص 
وقياسه أن يقال يخرج هنا صحيحة عن المراض دون قيمة الصحيحة المخرجة عن السليمة وأما مجرد كون الشاة في الذمة 
والمعيب لا يثبت فيها لا يستلزم مساواة قيمة المخرجة عن المريضة لقيمة المخرجة عن السليمة اه. وما ذكره يأتي فيما لو 
كان الآبل عجارا قود (صحة الفاة الغ) أي بسطلاف بعير الركاة المكرع اعنا دو حمسن رعقر و متجرى ولى مريقيا إن 
كانت إبله أو أكثرها مراضاً على المعتمد شوبري اه. بجيرمي قوله: (بخلافه فيما يأني الخ) أي فإن الواجب ثم في المال 
نهاية . قوله: (فإن لم يجد) إلى قوله كمن فقد الخ في المغني قوله: (فإن لم يجد صحيحة الخ) يحتمل أن المعتبر هنا وفيما 
بعده عدم الوجدان في البلد وما حواليه مما دون مسافة القصر سم اه. بصري. 


قوله: (حملاً للمطلق على المقيد كما في الأضحية) الحمل كما في الأصول بالقياس فليحرر القياس هنا قوله: (ولا 
يجوز العدول عنه) أي عن غنم البلد هنا وفيما يأتي في زكاة الغنم الخ مثله في الروض وشرحه وقد يفهم منه أنه في زكاة 
الغنم لا يجزىء ما دون غنم البلد وإن كان مثل غنمه ولا يخفى إشكاله للقطع باجزاء المخرج من غنمه وإن كان دون غنم 
البلد فكيف لا يجزىء إخراج مثله إذا كان دون غنم البلد مع أنه لا يتعين الإخراج من عين غنمه والوجه أن المراد أنه 
لا يجزىء ما دون غنم البلد إذا كان أي غنم البلد دون غنمه أو مثله أما اذا كان أعلى وأخرج من دونه الذي هو كغنمه هو 
فلا وجه الا للإجزاء بل هذا من غنمه لأنه لا يجب الإخراج من عينها بل يجوز مماثلها ولو بالشراء بل قد يقال غنم البلد في 
قوله لا يجوز العدول عنه شامل لغنمه هو فليتأمل قوله: (وحينئذ قد يمتنع) أي كأن يكون المثل أحد النوعين والآخر دونه 
اه. قوله: (ويتعين الضأن) أي عن الابل. قوله: (فان لم يجد صحيحة الخ) يحتمل أن المعتبر هنا وفيما بعده عدم الوجدان 
في البلد وما حواليه مما دون مسافة القصر. 


فرق قيمتها دراهم كمن فقد بنت المخاض مثلاً فلم يجدها ولا ابن لبون ولا بالشمن فيفرق قيمتها للضرورة (و) الأصح 
(أنه يجزىء الذكر) ولو عن إناث وهو جذع ضأن أو ثني معز كالأضحية لصدق اسم الشاة عليه إذ تاؤها للوحدة كما 
يأتي في الوصية ولأنها من غير الجنس وبه فارق منع إخراج الذكر عن الإناث في الغنم» والفرق بأنه هنا بدل وثم أصل 
لا يتأتى على الأصح أنه أصل أيضاًء إلا أن يراد البدلية من حيث القياس إذ هي لا تنافي الأصالة من حيث الإجزاء من 
غير نظر لقيمة الإبل (وكذا بعير الزكاة) أي ما يجب فيها وهو بنت مخاض فما فوقها ثم يدلها كابن لبون عند فقدها 


قوله: (فرق قيمتها الخ) قد يشكل الحال بأن قيمة الصحيحة المجزئة غير منضبطة لتفاوتها نجداً إلا أن يقال الواجب قدر , 
قيمة أي صحيحة مجزئة ولو أقلها سم قوله: (ولا بالشمن) أي لا في ملكه ولا بالشمن. قوله: (ولو عن إناث) إلى قوله بناء في 
النهاية والمغني إلا قوله إذ تاؤها إلى المتن وقوله ثم بدلها إلى إلا أنه قوله: (لصدق اسم الشاة) أي في الخبر قوله: (للوحدة) 
أي لا للتأنيث شرح بافضل قوله: بيذ فارق) أي بأنها من غير الجدى هنا قؤة: (أي ما يجب فيها) هذا التفسير يخرج الثنية 
أي من الإبل وكلام غيره كالمصرح بدخولها وهو متجه لأنها إذا أجزأت في الخمس والعشرين وما فوقها فما دونها بالأولى 
وحينئذ فالأولى تفسيره بما يجزىء فيها بصري . قوله: (وهو بنت مخاض الخ) هل يشترط الصحة والكمال فيها وإن كانت 
إبله مراضاً لأن اجزاء ذلك لم يخرج عن كون الواجب في الذمة إذ الواجب ليس في المال إذ الواجب أصالة هو الشاة وهي 
في الذمة وما ذكر بدل عنها أو يعتبر صفة المال هنا أيضاً فيه نظر والمتجه الأول إلا أن يوجد نقل بخلافه سم أقول يؤيد 
الثاني قول الشارح الآتي ولاجزائه عنها الخ وتقدم آنفاً عن الشوبري اعتماده وكلام المغني والنهاية كالضريح فيه عبارتهما 
وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع وكونه مجزئاً عن خمس وعشرين فإن لم 
تجز عنها لم تقبل بدل الشاة اه. وكذا في شرج الفتيج إلاأثرله ركرك الخ ,قال شن قله نكرل تعر الج تيمل لاما 
لو كان عنده خمسة مثلاً كلها معيبة قأخرج بنت مخاض معيبة من - جنس المخرج عنه فتجزىء وعليه فيفرق بين ما لو أخرج 
ل ا 
مريضة بأن المريضة تجزىء عن خمس وعشرين مريضة فتجزىء عما دونها بالأولى والشاة فيما دون الخمس والعشرين لما 
كانت من غير الجنس وأوجبها الشارع وجب أن تكون صحيحة اه. قوله: (ثم بدلها الخ) خلافاً لظاهر ما تقدم آنفاً عن 
المغني والنهاية وشرح المنهج عبارة سم قوله ؛ ثم بدلها الخ في الروض ما يوافقه وفي شرح الإرشاد للشارح وتجزىء بنت 
المخاض أو بدلها عند فقدها من ابن لبون أو نحوه كما يأتي وفي كلام المجموع ما ينافي ذلك خلافاً لما فهمه الأسنري 
وتبعه شرح المنهج وكذا شيخنا الإمام أبو الحسن البكري فقال ولا تجزىء ابن لبون وإن أجزأ في غير هذا المحل . قوله: 
(عند فقدها) أفاد أنه لا يجزىء مع وجودها انتهت وعبارة الكردي على بافضل قوله كابن لبون عند فقدها نقله في شرحي 
الإرشاد عن المجموع وهو ظاهر شيخ الإسلام في شرحي البهجة وصرح به في الأسنى وجرى عليه الزيادي في حواشي 


قوله: (فوق قيمتها دراهم) قد يشكل الحال بأن قيمة الصحيحة المجزئة لا يمكن الوقوف عليها لعدم انضباطها بتفاوتها 
جداً إلا أن يقال الواجب قدر قيمة أي صحيحة مجزئة تجزئه بقي أنه هل يعتبر قيمتها بالبلد مطلقاً أو إن كان وجد فيها شيء 
قبل أو لا مطلقاً راجعه قوله: (لا يتأتى على الأصح أنه أصل) أي هنا قوله: (وهو بنت مخاض فما فوقها الخ) هل يشترط 
الصحة والكمال في بنت المخاض وما فوقها وإن كانت إبله مراضاً لأن إجزاء ذلك لم يخرج عن كون الواجب في الذمة إذ 
الواجب ليس في المال اذ الواجب أصالة الشاة وهي في الذمة وما ذكر بدل عنها أو يعتبر صفة المال هنا أيضاً فيه نظر 
والمتجه الأول إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع قوله: (ثم بدلها عند فقدها) يوافقه قول الروض فرع تجزىء بنت مخاض ثم 
بدلها في خمس من الإوبل الى خمس وعشرين اه. وقوله ث ثم بدلها في نسخة أو بدلها كما قاله في شرحه وقوله بدلها قال في 
شرحه من ابن لبون ونحوه كما سيأتي اه. وفي شرح الإرشاد للشارح وتجزىء بنت المخاض أو بدلها عند فقدها من ابن 
لبون أو نحوه كما يأتي وكلام المجموع لا ينافي ذلك بل يقتضيه خلافاً لما فهمه الأسنوي اه. لكن قال في المنهج ويجزىء 
بغير الزكاة قال في شرحه وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونها أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع اه. وقضيته 
عدم اجزاء الذكر هنا وان أجزأ عن خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض واعتمده شيخنا الإمام أبو الحسن البكري في 
شرحه فقال ولا يجزىء ابن لبون وإن أجزأ في غير هذا المحل اه. فقد تبعا ما قاله الأسنوي فليتأمل قوله: (عند فقدها) أفاد 


باب زكاة الحيوان لاه >" 


الأصح أنه يجزىء (عن دون خمس وعشرين) وإن نقص عن قيمة الشاة بناء على الأصح أنه الأصل أي القياس وإن 
كانت الشاة هي الأصل أي المنصوص عليه» فالواجب أحدهما لا بعينه وبهذا يجمع بين الخلاف في ذلك ولا جزئه 
عنها فعما دونها أولى فلو أخرجه عن خمس مثلاً وقع كله فرضاً لتعذر تجزيه بخلاف نحو مسح كل الرأس في 
الوضوءء فإن قلت: بل يمكن تجزيه بنسبة قيمة الشاة إلى قيمته بدليل ما رجحه الزركشي في إخراج بنت اللبون عن 
بنت المخاض أنه لا يقع فرضاً إلا ما يقابل خمسة وعشرين جزأ من ستة وثلاثين بدليل أخذ الجيران في مقابلة الباقي» 
قلت ممنوع لأن الواجب ثم الشاة أصالة وهي من غير الجنس فتعذر تجزيه» لأن القيمة تخمين وهنا من الجنس ففيه 
زيادة محسوسة معروفة بالإجزاء من غير نظر لقيمة فأمكن فيه التجزي» وخرج ببعير الزكاة ابن المخاض وما دون بنت 
المخاض (فإن عدم) من عنده خمس وعشرون (بنت المخاض) ف 154 ا أم وة ن ورماة معط بر مده عن و مهي ور 


المنهج وسم في شرح أبي لجاع وتكل الكنويزي رع الشيخ عميرة [خزاء اين اللبوة ولوهم جود يدت الععامن وظاهن 
الخطيب والجمال الرملي عدم إجزاء ابن اللبون مطلقاً اه. قوله: (الأصح أنه يجزىء) أي عوضاً عن الشاة اتحدت أو تعددت 
نهاية ومغني قال ع ش ظاهر التعبير بالإجزاء أن الشاة أفضل منه وينبغي أن يقال بأفضليته لأنه من الجنس وإنما أجزأ غيره 
رفقاً بالمالك ومحل أفضليته على الشاة إن كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة فإن تساويا من كل وجه فهل يقدم البعير لأنه من 
الجنس أو الشاة لأنها المنصوص عليها أو يتخير بينهما كل محتمل والأقرب الثالث اه. ؛ قوله: (ولاجزائه) إلى قوله فإن 
قلت في النهاية والمغني قوله: (ولاجزائه الخ) عطف على قوله بناء على الأصح الخ قوله: (فلو أخرجه الخ) عبارة النهاية وهل 
يقع فيما لو أخرجه عما دونها كله فرضاً أو بعضه كخمسه عن خمسة فيه وجهان يجريان فيما لو ذبح المتمتع بدنة أو بقرة 
بدل الشاة هل تقع كلها فرضاً أو سبعها وفيمن مسح جميع رأسه في وضوثه أو أطال ركوعه أو سجوده.فوق الواجب ونحو 
القت وافتي الوالل رخمه لهتغالى فى ضير الركاة وتخوه يوقي الجيع فرضا وف مسح جسع الزأين روه يفوع قير 
الواجب فرضاً والباقي نفلا والضابط لذلك أن ما لا يمكن تمييزه د يقع الكل فرضاً وما أمكن يقع البعض فرضاً والباقي نفلاً 
كما مر اه. وفي المغني بعد ذكر مثلها وهو ظاهر اه. قالع ش قوله م ر وما أمكن يقع البعض الخ أي سواء أمكن تجزئته 
بنفسه كمسح جميع الرأس أو ببلده كما لو أخرج بنت لبون عن بنت مخاض بلا جبران كما يأتي اه. قوله: (أنه الخ) بيان لما 
رجحه الزركشي والضمير للشأن قوله: (إلا ما يقابل خمسة وعشرين الخ) الأخصر الواضح إلا قدر خمسة الخ قوله: (في 
مقابلة الباقي) وهو أحد عشر جزأ قوله: (لأن الواجب ثم) أي في إخراج بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين قوله: : (لأن 
القيمة تخ تخمين الخ) وأيضاً فالشاة قد تساوي البعير قيمة أو تزيد عليه فيها فلا يتتصور نسبة أصلاً سم قوله: (وهنا) أي في 
إخراج بنت اللبون عن بنت مخاض قول المتن (فإن عدم الخ) أي في ماله بدليل ولا يكلف شراءها الخ سم عبارة المغني بأن 


أنه لا يجزىء مع وجودها قوله: (فلو أخرجه عن خمس مثلاً وقع كله فرضاً لتعذر تجزيه بخلاف مسح كل الرأس في 
الوضوء) في شرح العباب في قول العباب في باب الوضوء وإذا عم رأسه ولو دفعة فما يقع عليه الاسم فرض والباقي تطوّع 
في سياق النقل عن المجموع بعد ان ذكر خلافاً في ذلك ما نصه ومن نظائر ذلك ما لو طوّل قيام الفرض أو الركوع أو 
السجود زيادة على قدر الواجب فقيل الواجب الجميع وقيل القدر الذي لو اقتصر عليه أجزأه وما لو أخرج بعيراً عن خمس 
من الإبل فقيل الواجب الخمس وقيل الواجب الجميع وما لو نذر أن يهدي شاة أو يضحي بها فأخرج بدنة فقيل الواجب 
السبع وقيل الواجب الجميع والأصح الأول إلى أن قال اه. وما رجحه من أن الباقي تطوّع جرى عليه أيضاً في التحقيق هنا 
وفي الروضة في بابي الدماء والأضحية وفي المجموع في النذر لكنه رجح في الزكاة أن الزائد في بعيرها فرض وفي بقية 
الصور نفل وقال إن الأصحاب متفقون على تصحيحه وكلام الروضة وأصلها ربما يفهمه وبنقله الاتفاق عليه يعلم أنه 
المعتمد اه. وبجواب السزاك الذي إورق قا باهي الغرق ين عببالة الركاة وها لو لت أنه يهدي شاة أو يضحي بها لأن شاة 
نحو النذر والأضحية مقابلة شرعاً بجزء من البدنة قوله: (لأن القيمة تخ تخمين) قد يقال هذا لا يمنع امكان التجزى مع اعتبار 
الشرع التقويم وان كان تخميناً فيما لا وى بك المسائلا قداما الي ني الفسل الآثي فولمز : (لأن القيمة الخ) وأيضاً فالشاة 
ثم قد تساوى البعير قيمة أو تزيد عليه فيها فلا يتصوّر نسبة أصلاً قوله: (في المتن فإن عدم) أي في ماله بدليل ولا يكلف 
شراءها الخ قوله: (فلا يتعين على المعتمد) المعتمد التعين كالمورث لأن العبرة بوقت الأداء شرح م ر. 


بأن تعذر إخراجها وقت إرادة الإخراج ولو لنحورهن بمؤجل مطلقاً أو بحال لا ا 
أي بأن كان فيه كلفة لها وقع عرفاً فيما يظهر (فابن لبون) أو خنثى ولد لبون يخرجه عنها وإن كان أقل قيمة منها ولا 
يكلف شراءها وإن قدر عليها بخلاف الكفارة» لبناء الزكاة على التخفيف ولا يجزىء الخنثى من أولاد المخاض قطعا 
لعدم تحقق الأنوثة كذا قيل» وفيه نظر لجريان خلاف قوى بإجزاء ابن المخاض فلا قطع وله إخراج بنت اللبون مع 
وجود ابن اللبون» لكن إن لم يطلب جبراناً ولو فقد الكل فإن شاء اشترى بنت مخاض أو ابن لبون. أما إذا لم يعدم 
بنت المخاض بأن وجدها ولو قبيل الإخراج فيتعين إخراجها ولو معلوفة بخلاف ما لو وجدها وارثه بين تمام الحول 
والأداء» فلا يتعين على المعتمد والفرق ظاهرء وبحث الأسنوي أنها لو تلفت بعد التمكن من إخراجها امتنع ابن اللبون 
لتقصيره؛ فإن قلت ينافيه ما بحثه أيضاً أن العبرة في التعذر بوقت الأداء المعبر عنه فيما تقرر بإرادة الإخراج» قلت 
يتعين أن مراده بوقت التمكن هنا وقت إرادته الإخراج مع التمكن ثم مع ذلك أخر حتى تلفت» فإن قلت: يلزم عليه أنه 
يلزمه البقاء على تلك الإرادة بأن لا يعدل لما يتأخر إخراجه عنهاء قلت: ليس ذلك ببعيد لأن هذا التعين حينئذ فيه 
احتياط تام للمستحقين» فعدوله عنه بقيده المذكور تقصير أي تقصير» ومر أنه إذا لم يجدها ولا ابن لبون فرق قيمتها 


لم تكن في ملكه وقت الوجوب اه. وعبارة الروض وشرحه يؤخذ ابن لبون ولو خنثى ومشترى عن بنت مخاض لم تكن 
في إبله يعني فئ ملكه وكذا حق وما فوقه وإن كان كل منهما أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها بشراء أو غيره اه. قوله: (بأن 
تعذر) إلى قوله بخلاف الكفارة في النهاية إلا قوله أي بأن كان إلى المتن قوله: (وقت إرادة الإخراج) وفاقاً للنهاية وخلافاً 
للمغني كما مرا قوله: (أو غصب الخ) أي أو ند وعجز عن الإمساك فيما يظهر وعليه فينبغي أن يفسر العجز بنظير ما فسر به 
الشارح في الغصب بصري قوله: (فابن لبون أو خنثى الخ) أي لأنه جاء في رواية أبي داود فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن 
لبون ذكر وقوله ذكر أراد به التأكيد لدفع توهم الغلط والخنثى أولى ولو أراد أن يخرج الخنثى مع وجود الأنثى لم يجزه 
لاحتمال ذكورثه مغني ونهاية قوله: (وإن كان) أي ولد اللبون ذكراً أو خنثى . وقوله: (منها) أي من بنت المخاض قوله: (وإن 
قدر عليها) الأولى التذكير عبارة المغني على شراء بنت مخاض اه. قوله: (وفيه نظر) أي في قوله قطعاً قوله: (فلا قطع) أي 
فإن الخنثى ولد المخاض أولى من ابن المخاض قوله: (أو ابن لبون) أي أو حقاً أو خنثى ولد لبون أو حق شرح المنهج قوله: 
(بأن وجدها) أي في ملكه أسنى (أو وجدها وارئه الخ) أي بآن مات المورث بعد تمام الحول وقبل الأداء فقوله , بين الخ 
متعلق بقوله وإرثه. قوله: (فلا تتعين على المعتمد الخ) المعتمد التعين كالمورث لأن العبرة بوقت الأداء شرح م راه. ٠‏ سم 
عبارته مع المتن وإن عدم بنت المخاض حال الإخراج على الأصح حتى لو ملكها أو وارثه من التركة لزمه إخراجها اه. 
فقيد تعينها على الوارث لكونها من التركة خلافاً لما حكاه سم عنه من الإطلاق قوله: (امتنع ابن اللبون) الأوجه عدم امتناعه 
اعتباراً بحالة الأداء شرح م راه. سم عبارته ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها فالأوجه عدم امتناع ابن 
اللبون اعتباراً بحالة الأداء كما استظهره السبكي خلافاً للأسنوي اه. قال ع ش أي وان كان تلفها بفعله على ما اقتضاه اطلاقه 
ونس لاسرم وين الح د و ارك ر بقوله خلافاً للأسنوي اه. قوله: 
(ينافيه) أي البحث المذكور قوله: (فيما تقرر) أي في حل المتن فقوله بإرادة الإخراج أي بوقتها على حذف المضاف قوله:. 
(هنا) أي في البحث الثاني قوله: : (ثم مع ذلك) أي مع التمكن وقت الإرادة قوله: (يلزم عليه) أي على ذلك المراد كردي قوله: 
(أنه يلزمه) أي المالك قوله: (بأن لا ا و ل ل 1 
يه (لما يتأخر إخراجه عنها) ضمير إخراجه يرجع إلى.ما وعنها إلى بنت مخاض وقوله: (ذلك) إشارة 
إلى قوله أ نه يلزمه البقاء إلى الخ كردي قوله: (لأن هذا التعين) أي : تعين إخراج بنت المخاض حينئذ أي حين تلفها بعد 
التكن بالفقين المذكون: ويجتمل أن العزاة بقولة هذا التفين اليقاء-خلى تلك الارادة ويقو له تيمك بحي كون المر اها ذكزاء 
قوله: (فيه) أي في هذا التعين وكذا ضمير عنه وقوله: (بقيده المذكور) هو قوله مع التمكن هذا ما ظهر لي في حل هذا المقام 
ثم رأيت في الكردي ما نصه قوله حينئذ يرجع تر شف لجرو شح ل قري عد رجات ىذا لض ترا 
بقيده المذكور إشارة إلى قوله لما يتأخر الخ وقوله تقصير أي تقصير أي تقصير عظيم فيصير آثما اه. قوله: (ومر) أي قبيل 
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ومحله إن لم يكن بما له سن مجزىءء وأمكن الصعود إليه مع الجبران» وإلا وجب على ما بحثه شارح» وأيده غيره 
بأن ابن اللبون بدل وقد ألزموه تحصيله فكذا هنا اهء وفي كل من البحث والتأييد نظر ظاهر. أما البحث فلأنه مخالف 
للمنقول في الكفاية وجرى عليه الأسنوي والزركشي وغيرهما أنه مخير بين إخراج القيمة والصعود بشرطه كما حررته 
في شرح العباب» ويجري ذلك في سائر أسنان الزكاة فإذا فقد الواجبٌ خير الدافع بين إخراج قيمته والصعود أو النزول 
بشرطهء وأما التأييد فلوضوح الفرق بين البدل والأصل فكيف يقاس أحدهما بالآخر حتى يقال: إذا ألزم بتحصيل البدل 
فكذا بتحصيل أصل آخر (والمعيبة كمعدومة) فيخرج ابن اللبون مع وجودها (ولا يكلف) بنت مخاض (كريمة) أي 
دفعها وإبله مهازيل؛ بخلاف ما إذا كن كلهن كرائم كما يأتي للخبر الصحيح (إِيَاك وكرائم أموالهم» (لكن تمنع) الكريمة 
إذا كانت عنده (ابن لبون) وحقاً (في الأصح) لوجود بنت مخاض مجزثة بما له فلزمه شراء بنت مخاض أو دفع الكريمة 
(ويؤخذ الحق عن بنت مخاض) عند فقدها لأنه أولى من ابن لبون (لا) عن بنت (لبون) عند عدمها فلا يؤخذ (في 
الأصح) وفارق إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض بأن فيه مع ورود النص زيادة سن عليها توجب تميزه بفضل قوّة 
ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع والتفاوت بين الحق وبنت اللبون لا يوجب هذا الاختصاصء (ولو اتفق 
فرضان) في إبله (كمائتي بعير) فرضها خمس بنات لبون أو أربع حقاق لأنها خمس أربعينات وأربع خمسينات 
(فالمذهب) أنه (لا يتعين أربع حقاق بل) الواجب (هن أو خمس بنات لبون) حيث لا أغبط لما يأتي لأن كلا يصدق 
عليه أنه واجب» ولا يجوز إخراج حقتين وبنتي لبون ونصف, وإن كان أغبط للتشقيص. 


قول المصنف وأنه يجزىء الذكر قوله: (ومحله) أي ما مر قوله: (سن مجزىء الخ) شامل للثنية التي لها خمس سنين وطعنت 
في السادسة وليست من أسنان الزكاة. قوله: (والأوجب الخ) أي الصعود إليه قوله: (على ما بحثه شارح الخ) وكذا بحثه 
الشيخ عميرة ثم نقله عن العراقي في النكت ع ش قوله: (تحصيله) أي إخراج ابن اللبون قوله: (أنه الخ) بيان للمنقول 
والضمير لمن عدم بنت مخاض وبدله قوله: (ويجري ذلك الخ) كان الأولى أن يؤخره ويذكره قبيل المتن الآتي قوله: (في 
سائر أسنان الزكاة الخ) عبارة شيخنا ولمن عدم واجباً من الإبل ولو جذعة في ماله أن يصعد درجة ولو للثنية ويأخدذ جبرانا 
بشرط أن تكون إبله سليمة أو ينزل درجة ويعطي الجبران اه. قوله: (فكذا بتحصيل أصل آخر) قد يقال الأصل الآخر بدل 
سابد إجراقة ةلحاق الجذليه عنا'في الجخلة سب قوك المت (والحتبية الما أي والتخصوية الننا ارين تخا مها 
والمرهونة بمؤجل أو بحال وعجز عن تخليصها مغني وتقدم في الشرح وعن النهاية مثله قوله: (فيخرج) إلى قوله مثلاً في 
النهاية والمغني إلا قوله حيث إلى لأن قول المتن (ولا يكلف كريمة) أشار إلى جواز دفعها وظاهر أن محلها في غير نحو 
الولي والوكيل إذ عليهما رعاية مصلحة المالك والمصلحة في دفع غيرها وظاهر العبارة أنه لو كان جميع الخمس والعشرين 
كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز إخراجها وقياس ذلك أنه لو كان عنده ست وسبعون كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز إخراجها مع 
كرد يمة فليراجع ذلك سم أقول يأتي عن الأسنى ما يصرح بما قاله أولآً وأما ما قاله ثانياً ففي البجيرمي عن الاطفيحي أنه لو 
كان بعض إبله كراماً وبعضها مهازيل يخرج كريمه بالقسط الآتي فيما إذا كان بعضها صحاحاً وبعضها مراضاً اه. قوله: (وإيله 
الخ) أي بقيتها أسنى قوله: (مهازيل) أي هزالاً ليس عيبا سم قوله: (بخلاف ما إذا كن كلهن كرائم) أي فيلزمه إخراج كريمة 
مغني ونهاية قوله: (كما يأتي) أي في الفصل الآتي في شرح وخيار قوله: (إياك وكرائم أموالهم) وكرائم الأموال نفائسها التي 
يتعلق بها نفس مالكها لعزتها بسبب ما جمعت من جميل الصفات فإن تطوّع بها فقد أحسن أسنى قوله: (مع ورود النص) أي 
في اجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض قوله: (لا يوجب هذا الاختصاص) أي اختصاص الحق بهذه القوة بل هي موجودة 
فيهما جميعاً نهاية ومغني قوله: (في إبله) أي أو بقره ولا يكون ذلك إلا فيهما حفني اه. بجيرمي قوله: (لما يأتي) أي في قول 


قوله: (فكذا بتحصيل أصل آخر) قد يقال الأصل الآخر يدل هنا بدليل اجزائه فالجامع البدلية هنا في الجملة قوله: (في 
المتن ولا يكلف كريمة) إشارة الى جواز دفعها وظاهر أن محله في غير نحو الولي والوكيل إذ عليهما رعاية مصلحة المالك 
والمصلحة في دفع غيرها وظاهر العبارة أنه لو كان جميع الخمس والعشرين كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز إخراجها وقياس 
ذلك انه لو كان عنده ست وسبعون كرائم إلا واحد فهزيلة جاز اخراجها مع كريمة فليراجع ذلك قوله: (وإبله مهازيل) أي 


0 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وقضيته إجزاء ثلاث مع حقتين وأربع مع حقة مثلاً إذا كان مع وجود الفرضين عنده هو الأغبط وهو كذلك» لكن 
يشكل عليه أن من خير بين شيئين لا يجوز له تبعيضهما كما في كفارة اليمين» وقد يفرق بأن التخيير ثم بالنص مع أن 
كل خصلة مقصودة لذاتها ولا كذلك هناء ويؤيده تعين الأغبط هنا لإثم (فإن وجد بماله أحدهما) كاملا (أخذ) إن لم 
يحصل الآخر الأغبط» ولا يلزمه تحصيله وإن سهل على المعتمد» ولا يجوز هنا نزول ولا صعود لعدم الضرورة إليه 
(وإلا) يوجد بما له أحدهما كاملاً بأن فقد كل منهما أو بعض كل أو بعض أحدهما أو وجدا أو أحدهما لا بصفة 
الإجزاء أو بصفة الكرم (فله تحصيل ما شاء) منهما أي كله أو تمامه بشراء أو غيره وإن لم يكن أغبط لمشقة تحصيل 
الأغبط» ويعلم مما يأتي أن له أن يصعد أو ينزل مع الجبران فله في تلك الأحوال الخمسة أن يجعل الحقاق أصلاً 


المصنف وإن وجدهما الخ . قوله: (وقضيته) أي قضية تعليل عدم الجواز بالتشقيص وقوله: (إجزاء ثلاث مع حقتين) أي 
بزيادة نصف بنت لبون على الواجب تبرعاً وقوله: (وأربع مع حقة) أي بأن يزيد على الواجب ربع بنت لبون قوله: (إذا كان 
الخ) متعلق بالإجزاء والضمير المستتر راجع لإخراج كل من ثلاث بنات لبون مع حقتين وأربع بنات لبون مع حقة قوله: (هو 
الأغبط) هل أو المساوى في الغبطة سم أي كما يؤيد مسألة المتن مع قول الشارح حيث لا أغبط قوله: (وهو كذلك) أي كما 
في الروض وشرحه وإن لم يذكر الشرط المذكور سم وقوله كما في الروض الخ أي والنهاية والمغني وقوله وإن لم يذكر 
الشرط الخ أي هنا صريحاً وإلا فيؤخذ من سابق كلامه اعتبار الشرط المذكور هنا أيضاً. قوله؛ (لكن يشكل عليه) أي على 
اجزاء ما ذكر قول المتن (فإن وجد بماله الخ) عبارة المغني والنهاية واعلم أن لهذه المسألة خمسة أحوال لأنه أمان يوجد 
عنده كل الواجب بكل الحسابين أو بأحدهما دون الآخر أو يوجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو لا يوجد شيء منهما 
وكلها تعلم من كلامه وقد سرع ببيان ذلك فقال فإن وجد الخ اه. قوله: (كاملا) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا 
قوله أو بصفة الكرم قوله: (كاملا) أي تاماً مجزئاً نهاية ومغني قول المتن (أخذ) أي وإن وجد شيء من الآخر إذ الناقص 
كالمعدوم شرح المنهج وأسنى وشيخنا قوله: (إن لم يحصل الآخر الأغبط) أي وإلا تعين الأغبط وينبغي أو المساوي في 
الغبطة أي ولا يتعين بما له سم ويوافقه قول المغني والنهاية وقوله أخذ قد يقتضي أنه لو حصل المفقود ودفعه لا يؤخذ 
وعبارة الروضة والمحرر لا يكلف تحصيل الآخرون كان أغبط وهي تقتضي أنه لو حصل الآخر ودفعه أجزأه لا سيما إن 
كان أغبط وهذا هو الظاهر اه. قوله: (ولا يجوز هنا نزول الخ) أي مع الجبران نهاية ومغني قوله: (ولا صعود) أي بالجبران 
سم قوله: (أحدهما) أي واحد منهما سم قوله: (كاملا) أي بصفة الإجزاء نهاية ومغني قوله: (أو بعض أحدهما) أي ولم يوجد 
من الآخر شيء لأنه لو وجد بعض الآخر اتحد مع قوله أو بعض كل ع ش عبارة سم قوله أو بعض أحدهما لعل الأولى بدل 
هذا أو أحدهما وبعض الآخر فتأمله اه. قوله: (أو بصفة الكرم) عطف على قوله لا بصفة الإجزاء فكان ينبغي أن يقول بلا 
صفة الإجزاء حتى يظهر العطف عليه وعلى كل من التعبيرين لا يظهر وجه إدراجه فى تفسير وإلا فى المتن ولذا عدل النهاية 
إلى قوله ويلحق بذلك ما لو وجدا نفيسين إذ لا يلزمه بذلهما اه. أي إذا لم يكن إبله كلهن كرائم أخذاً مما مر. قوله 
(ويعلم مما يأتي أن له الخ) عبارة النهاية والمغني وأشار بقوله فله إلى جواز تركهما والنزول أو الصعود الخ قوله: (في تلك 
الأحوال الخمسة) أي المذكورة بقوله بأن فقد كل منهما الخ. 


هزالاً ليس عيباً قوله: (اذا كان مع وجود فرضين عنده هو الاغبط) هل أو المساوي في الغبطة قوله: (وهو كذلك) أي كما في 
الروض وشرحه وان لم يذكر الشرط المذكور قوله: (ان لم يحصل الآخر الاغبط) أي والا تعين الاغبط وينبغي أو المساوي 
في الغبطة أي ولا يتعين ما بماله قوله: (ولا صعود) أي بالجبران قوله: (والا يوجد بماله أحدهما) أي واحد منهما قوله: (أو 
بعض أحدهما) لعل الأولى بدل هذا أو أحدهما وبعض الآخر فتأمله قوله: (أو بعض أحدهما) أي أو فقد بعض أحدهما ولا 
يخفى أن المفهوم منه انه وجد أحدهما وبعض الآخر دون بعض وليس بصحيح ولا مراداً وعبارة شرح المنهج في هذا المقام 
وإلا أي وإن لم يوجدا أو أحدهما بماله بصفة الإجزاء بأن لم يوجد شيء منهما أو وجد بعض كل منهما أو بعض أحدهما أو 
وجدا أو أحدهما لا يصفه الإجزاء فله تحصيل ما شاء اه. فقوله أو بعض أحدهما أي أو وجد بعض أحدهما أو فقد أحدهما 
ووجد بعض الآخر وهذا ما أراده الشارح بقوله أو بعض أحدهما لكنه في شرح المنهج عبر بالوجود فأصاب المقصود 
بخلاف الشارح فإنه بالفقد فلم يصب المقصود فتأمله أقول الشارح أصلح هذا المحل طب قوله: (في تلك الأحوال الخمسة) 
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ويصعد لأربع جذاع فيخرجها ويأخذ أربع جبرانات وأن يجعل بنات اللبون أصلاً وينزل الخمس بنات مخاض فيخرجها 
مع خمس جبرانات» فعلم أن له فيما إذا وجد بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع بنات لبون أن يجعل الحقاق أصلا 
فيدفعها أو بعضها والباقي من بنات اللبون مع الجبران لكل وبنات اللبون أصلاً فيدفعها أو بعضها والباقي من الحقاق 
ويأخذ الجبران لكل» وفيما إذا وجد بعض أحدهما كحقة أن يجعلها أصلاً فيدفعها مع ثلاث جذاع ويأخذ ثلاث 
جبرانات أو بنات اللبون أصلا فيدفع خمس بنات مخاض مع خمس جبرانات . 

تنبيه: قضية كلامهم أنه فيما إذا فقدهما يجوز له جعل الحقاق أصلاً ويدفع أربع بنات لبون مع أربع جبرانات لا 
جعل بنات اللبون أصلاً ويدفع خمس حقاق ويأخذ خمس جبرانات» لأنه وجد عين الواجب هنا فامتنع أخذ الجبران 
كذا قيل وهو متجه في الثانية» وأما الأولى ففيها نظر ولا نسلم أن كلامهم يقتضي ما ذكر فيها لأن أحد الواجبين المخير 
فيهما لا يصلح للبدلية عن الآخرء بل إذا وجد هو أو بعضه فإنما يقع عن نفسه ثم يكمل من غيره» وفيما إذا كان له 
أربعمائة له إخراج أربع حقاق وخمس بنات لبون» إذ لا تشقيص لأن كل مائتين أصل برأسهاء ولا يشكل عليه ما يأتي 
من تعين الأغبط لحمل هذا على ما إذا استويا في الأغبطية أو كان في اجتماع الحقاق وبنات اللبون أغبطية ويأتي أنها 
لا تنحصر في زيادة القيمة (وقيل: يجب الأغبط للفقراء) أي الأصناف وغلب الفقراء منهم لكثرتهم وشهرتهم لأن 
استواءهما في القدرة عليهما كهو في وجودها الآنتي» ويرد بوضوح الفرق وليس له فيما ذكر أن يصعد أو ينزل لدرجتين 
كأن يجعل بنات اللبون أصلاًء ويصعد لخمس جذاع ويأخذ عشر جبرانات أو الحقاق أصلاء وينزل لأربع بنات مخاض 


قوله: (وبنات اللبون الخ) عطف على قوله الحقاق أصلاً الخ قوله: (أو بعضها الخ) أي كأن دفع حقة مع ثلاث بنات 
لبون وثلاث جبرانات نهاية ومغني . قوله: (مع الجبران لكل) أي من الباقي سم قوله: (كذا قيل) كلام شرح الروض موافق 
لهذا القيل سم عبارة البصري هو شيخ الإسلام في الأسنى وكلامه متجه في المسألتين خلافاً للشارح رحمه الله تعالى كما 
يعلم بتتبع كلامهم وقوله لأن أحد الواجبين الخ كلامهم كالصريح في رده ففي أصل الروضة ما نصه الحال الرابع أن يوجد 
بعض كل صنئف بأن يجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون فهو بالخيار إن شاء جعل الحقاق أصلاً فدفعها مع بنت لبون وجبران 
وإن شاء جعل بنات اللبون أصلاً فدفعها مع حقة وأخذ جبراناً انتهى فتأمل صنيعه كيف صرح بالتخيير بين النوعين ومع ذلك 
سوغ كون كل منهما بدلاً عن الآخر وهذه الصورة المنقولة عن أصل الروضة تقدمت في كلام الشارح أيضاً فليتأمل اه. وفي 
مطابقة دليله لمدعاه نظر إذ قد يفرق بين بدلية أحدهما عن كل الآخر الذي في الصورة الأولى وبين بدليته عن بعض الآخر 
الذي في الصورة المنقولة عن أصل الروضة . قوله: (عن الآخر) كأنه احتراز عما ذكره قبيل التنبيه إذا صلح فيه أحد الواجبين 
عن بعض الآخر لكن قد يتوجه أنه حيث صلح للبدلية في البعض فليصلح في الكل وإلا احتاج لفرق واضح سم وقد يفرق 
بوجود الضرورة هناك لا هنا وبكثرة الجبرانات هنا لا هناك قوله: (وفيما إذا كان) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا 
قوله ولا يشكل إلى المتن قوله: (وفيما إذا كان الخ) عطف على قوله فيما إذا فقدهما الخ . قوله: (إذ لا تشقيص الخ) أي 
بخلاف ما مر في المائتين مغني قوله: (ما يأتي من تعين الأغبط) أي وهو لا يكون إلا أحدهما شرح الروض اه. سم قوله: 
(لحمل هذا) أي ما هنا قوله: (على ما إذا استويا) أي كل واحد من الفرضين والمجتمع منهما قوله: (ويأتي) أي في شرح 
فالصحيح الخ قوله: (لأن استواءهما في القدوة الخ) عبارة المغني والنهاية لأن استواءهما في العدم كاستوائهما في الوجود 
وعند وجودهما يجب إخراج الأغبط كما سيأتي اه. قوله: (بوضوح الفرق) وهو أن في تكليف الأغبط مع عدمه مشقة على 
المالك ولا مشقة في دفعه حيث كان موجوداً ع ش قوله: (فيما ذكر) أي من الأحوال الخمسة. 


أي المذكورة بقوله فإن فقد كل منهما الخ قوله: (مع الجبران لكل) أي من الباقي قوله: (كذا قيل) كلام شرح الروض موافق 
لهذا القيل فإنه قال وظاهر أنه يجوز له أن يجعل الحقاق أصلاً وينزل إلى أربع بنات لبون يحصلها ويدفع أربع جبرانات ثم 
قال وكلامهم يقتضي ذلك قوله: (عن الآخر) كأنه احتراز عما ذكر قبل التنبيه إن صلح فيه أحد الواجبين عن بعض الآخر لكن 
قد يتوجه أنه حيث صلح للبذلية في البعض فليصلح في الكل وإلا احتاج لفرق واضح . قوله: (ولا يشكل عليه ما يأتي من 
تعين الأغبط) قال في شرح الروض وهو لا يكون إلا أحدهما. 


ويدفع ثمان جبرانات لكثرة الجبران مع إمكان تقليله» 0 
بماله بغير صفة الإجزاء فكالعدم كما مرّ أو بصفته حال الإخراج ولا نظر لحال الوجوب كما علم مما مرّ فيما إذا وجد 
بنت المخاض قبل الإخراج» نعم لا يبعد أن يأتي هنا نظير بحث الأسنوي السابق من أنه لو قصر حتى تلف الأغبط لم 
يجزئه غيره (فالصحيح تعين الأغبط) أي الأنفع منهما إن كان من غير الكرام» إذ هي كالمعدومة كما بحثه السبكي 
وكلام المجموع ظاهر فيه بأن كان أصلح لهم لزيادة قيمة أو احتياجهم لنحو در أو حرث أو حمل» إذ لا مشقة في 
تحصيله وإنما يخير فيما يأتي في الجبران وفي الصعود والنزول والأغبط أولى إن تصرف لنفسهء لأن الجبران ثم في 
الدّمة تقر ذافعه كالكقارة والحد القرضين هنا متعلق بلعو فروعيت ممبلحة ميتتحقه ولإتكان تبتضيل الفرضن فنا 
بعينه والاستغناء عن النزول والصعود بخلافه ثم (ولا يجزىء غيره) أي الأغبط (إن دلس) المالك بأن أخفي الأغبط (أو 
قصر الساعي) ولو في الاجتهاد في أيهما أغبط فترد عينه إن وجد وإلا فقيمته (وإلا) يدلس ذاك ولا قصر هذا (فيجزىء) 
عن الزكآة لأن رده مشق (والأصح) بناءً على الإجزاء ما لم يعتقد الساعي حل أخذ غير الأغبط ويفوض الإمام له ذلك" 
لإجراء غير الأغبط حينئذ (وجوب قدر التفاوت) بينه وبين الأغبط إذا كانت الأغبطية بزيادة القيمة» لأنه لم يدفع الفرضن 


قوله: (مع إمكان تقليله) أي بما مر بقوله فله في تلك الأحوال الخمسة الخ سم قوله: (في الأول) وهو الصعود لخمسْ 
جذاع . قوله: (تعين الأغبط) أي وإن كان المال لمحجور عليه ع ش قوله: (أي الأنفع) إلى المتن في النهاية إلا قوله بأن كان 
إلى وإنما تخير قوله: (إن كان من غير الكرام) فإن قلت كيف يتصور كونه الأغبط وهو من غير الكرام قلت يمكن أن يجري 
هما ما ذكره أول, الفصل الآتي بقوله فإن قلت ينافي الأغبط هنا الخ سم قوله: بأد كان الخ) تصوير للأفع أو للاغبط والمل 
واحد قوله: (إذ لا مشقة مشقة الخ) تعليل للمتن قوله: (وإنما تخير الخ) رد لدليل مقابل الصحيح قوله: (فيما يأتي في الجبران) أي 
بين الشاتين والغشرين درهماً سم . قوله: (وفي الصعود الخ) عطف على في الجبران قوله: (والنزول) أي ببنهًا سوعيار: 
النهاية وعند فقد الواجب بين صعوده ونزوله اه. قوله: (أولى) أي لا واجب سم عبارة البصري أي : ثم لا متعين اه. قوله: , 
(إن تصرف لنفسه) خرج الوكيل والولي سم قوله: (لأن الجبران الخ) متعلق بقوله بإنما تخير في الجبران قوله (واحد الفرضين 
الخ) بالنصب عبطفاً على الجبران قوله (ولا مكان الخ متعلق بقوله وانما تخير في الصعود والنزول قوله: (أي الأغبط) إلى 
قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله ما لم يعتقد إلى المتن وقوله لأن القصد إلى ويجوز وكذا في المغني إلا قوله لا من 


المأخوذ وقوله لا بنصف حقة قول المتن (إن دلس أو قصر الساعي) ويصدق كل من المالك والساعي في عدم التدليس 


والتقصير فيؤخذ من المالك التفاوت وظاهره وإن دلت القرينة على تدليس المالك أو تقصير الساعي ع ش . قوله: (ولو في 
الاجتهاد) أي بأن أخذه عالماً بالحال أو من غير اجتهاد ونظر في أن الأغبط ماذا مغني ونهاية عبارة شرح المنهج بأن لم 
يجتهد وإن ظن أنه الأغبط اه. أي من غير اجتهاد قوله: (فترد عينه الخ) أي فيلزم المالك إخراج الأغبط ويرد الساعي ما 
أخذه إن كان باقياً وبدله إن كان تالفاً نهاية ومغني قالع ش هل ذلك البدل من ماله لتقصيره بعدم التحري أو من مال الزكاة 
فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة اه. قول المتن (والأصح الخ) والثاني لا يجب بل يسن لأن المخرج محسوب من 
الزكاة فلا يجب معه شيء آخر كما إذا أدى اجتهاد الساعي إلى أخذ القيمة بأن كان حنفياً فإنه لا يجب معها شيء آخر مغني 
ونهاية قوله: (ما لم يعتقد الخ) هلا قدم هذا عقب قوله ولا يجزي غيره فتأمله سم . قوله: (إذا كانت الأغبطية الخ) خرج بذلك 
ما إذا كانت بغير ذلك مما تقدم سم قوله: (بزيادة القيمة) أي وإلا فلا يجب معها شيء كما قاله الرافعي نهاية ومغني قوله: 
(لأنه الخ) تعليل للأصح . 

قوله: (مع إمكان تقليله) أي بما مر بقوله فله في تلك الأحوال الخمسة الخ قوله: (إن كان من غير الكرام) فإن قلت 
كيف يتصوّر كونه الأغبط وهو من غير الكرام قلت يمكن أن يجري هنا ما ذكره أول الفصل الآتي بقوله فإن قلت ينافي 
الأغبط هنا الخ قوله: (وإنما يخير فيما يأتي في الجبران) أي بين الشاتين والعشرين درهما قوله: (والنزول) أي بينهما قوله: 
هذا عقب قوله ولا يجزىء غيره فتأمله قوله: (إذا كانت الأغبطية بزيادة القيمة) وإلا فلا يجب شيء قاله الرافعي شرح م ر 
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بكماله فإذا كانت قيمة أحد الفرضين أربعمائة والآخر أربعمائة وخمسين» وأخرج الأول رجع عليه بخمسين (ويجوز 
إخراجه) دنانير أو (دراهم) من نقد البلد وإن أمكنه شراء كامل لأن القصد الجبر لا غير وهو حاصل بها وهذا أظهر من 
وجوه أخرى علل بها لأنها كلها مدخولة كما يظهر بتأملهاء ويجوز أن يخرج بقدره جزءاً من الأغبط لا من المأخوذ فلو 
كانت قيمة الحقاق أربعمائة وبنات اللبون أربعمائة وخمسين» وأخذ الحقاق فالجبر بخمسة اتساع بنت لبون لا بنصف 
حقة» لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون (وقيل يتعين تحصيل شقص به) من الأغبط (ومن لزمه بنت 
مخاض فعدمها) وابن لبون فى ماله وأمكنه تحصيلهما (وعنده بنت لبون دفجها) إن شاء (وأخذ شاتين) بصفة الإجزاء إلا 
إن رضي ولو بذكر واحد لأن الحق له (أو عشرين درهماً) إسلامية نقرة أي فضة خالصة وهي المراد بالدرهم حيث 
أطلق» نعم لو لم يجدها وغلبت المغشوشة جاز بناء على الأصح من جواز التعامل بها إخراج ما يكون فيه من النقرة 
قدر الواجب . أما إذا وجد ابن لبون فلا يجوز بنت لبون إلا إذا لم يطلب جبراناً كما مرّ (أو) لزمه (بنت لبون فعدمها دفع 


قوله: (أحد الفرضين) أي كالحقاق وقوله: (والآخر) أي كبنات اللبون نهاية قوله: (دنانير أو دراهم الخ) قضيته أن 
غيرهما لا يجزىء وإن اعتيد تعامل أهل البلد به ولعله غير مراد وأن التعبير بهما للغالب فيجزىء.غيرهما حيث كان هو نقد 
البلد ويقتضيه إطلاق قول المحلّي ومرادهم بالدراهم نقد البلد كما صرح به جماعة منهم وكتب عليه الشيخ عميرة ما نصه 
أي لا خصوص الدراهم وهي الفضة ع ش أقول وكذا يقتضيه قول الشارح الآتي لأن القصد الخ . قوله: (من الأغبط) أي لأنه 
الأصل نهاية قوله: (بالعيس يخي اناغ يدت لبون) والاحر ان بيج اسح ةا لم يقارك الغرت بن المتكيع وكير وال 
فينبغي أن يزاد في الكسر حيث : تحقق التفاوت بينهما لضعف الرغبة في الكسر ويشمله قوله آنفاً أن يخرج بقدره جزأ فليتأمل 
حق التأمل بصري قوله: (بخمسة أنساع بنت الخ) عبارة النهاية والمغني بخمسين وبخمسة اتساع الخ اه. قوله: (لأن التفاوت 
خمسون وقيمة كل بنت لبون الخ) أي ونسبة الخمسين للتسعين خمسة أتساع لأن تسع التسعين عشرة بجيرمي قوله: (وابن 
لبون) إلى قول المتن وفي الصعود في النهاية إلا قوله وأمكنه تحصيلهما وكذا في المغني إلا قوله : نعم إلى أما إذا قوله: (وابن 
لبون) بالنصب عطفاً على الهاء وقوله: (في ماله) متعلق بعدم. قوله: (وأمكتة الع) رين رجه هذا تسد إندرن لم يمك 
تحصيلهما فله دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران وإن جاز له أيضاً إخراج القيمة كما تقدم قبيل والمعيبة كمعدومة كما أن من 
أمكنه تحصيلهما كان له دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران وله تحصيلهما فهو مخبر بينهما ولهذا قيد قوله دفعها بقوله إن 
شاء سم ولعل لدفع ذلك النظر قال النهاية وإن أمكنه الخ ويحتمل سقوط أن الوصلية من قلم الناسخ . . قوله: (بصفة الاجزاء) 
أي بصفة الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين من الإبل في جميع ما سبق وفاقاً وخلافا إلا أن الساعي لو دفع الذكر 
ورضي به المالك جاز قطعاً نهاية قوله: (لأن الحق له) أي فله إسقاطه شرح المنهج قول المتن (أو عشرين درهما) والحكمة 
في ذلك أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالباً وليس هناك حاكم ولا مقوم فضبط ذلك مقيمة شرعية كصاع المصراة والفطرة 
ونحوهما زيادي قوله: (إسلامية نقرة) والدرهم النقرة يساوي نصف فضة وجديداً كما قاله بعضهم أو يساوي نصف فضة وثلثاً 
كما قاله الحلبي لتناسب الدراهم المذكورة قيمة الشاتين لأن الكلام في شاة العرب وهي تساوي نحو أحد عشر نصف فضة 
بل أقل وليس المراذ به الدرهم المشهور حفني اه. بجيرمي وقد يخالفه قول الشارح كغيره وهي المراد الخ قوله: (وغلبت) 
عبارة الأسنى والنهاية أو غلبت قوله: (أي الفضة الخالصة) مغني . قوله: (قدر الواجب) أي أو أقل إذا رضي المالك كما هو 
ظاهر لأن الحق له بقي أنه يلزم من إعطائه ما يكون نقرته قدر الواجب التطوّع بالغش وهو حق المستحق اللهم إلا أن يحسب 
أو لا يكون له قيمة سم قوله: (كما مر) أي في شرح فإن عدم بنت المخاض فابن لبون قول المتن (فعدمها) أي في ماله نهاية 
ومغنى . 


قوله: (وأمكنه تحصيلهما) ينظر وجه هذا التقييد فإنه إذا لم يمكنه تحصيلهما فله دفع بنت لبؤن عنده وأخذ الجبران وان 
جاز له أيضاً إخراج القيمة كما تقدم قبيل والمعيبة كمعدومة كما أن من أمكنه تحصيلهما كأن له دفع بنت لبون عنده وأخذ 
الجبران وله تحصيلهما فهو مخير بينهما ولهذا قيد قوله دفعها بقوله ان شاء ويجاب قوله: (إخراج ما يكون فيه من النقرة قدر 
الواجب) أي ا د ل اي ارا عر سااا كر لحر رار حوا سي 
بالش وهو حق المستحق اللهم إلا أن يحسب أو لا يكون له قيمة. 


بنت مخاض مع شاتين) بصفة الشاة التي في الإبل في جميع ما مرّ فيها (أو عشرين درهماً أو) دفع (حقة وأخذ شاتين أو 
عشرين درهماً) كما رواه البخاري عن كتاب أبي بكر رضي الله عنه» وكذا كل من لزمه سن فقده وما نزل منزلته له 
الصعود لأعلى منه ولو غير سن زكاة وأخذ الجبران والنزول لأسفل منه إن كان سن زكاة ودفع الجبران وخرج بعدمها ما 
إذا وجدها فيمتنع النزول وكذا الصعود إن طلب جبراناً ونحو المعيب والكريم هنا كمعدوم نظير ما مرء وإنما منعت 
بنت المخاض الكريمة ابن لبون كما مرء لأن الذكر لا مدخل له في فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ من الصعود 
والنزول (والخيار في الشاتين والدراهم) وأحدهما هو مسمى الجبران الواحد (لدافعها) مالكاً كان أو ساعياً» لكن يلزمه 
رعاية مصلحة الفقراء أخذأ ودفعا كما يلزم وكيلا ووليا رعاية مصلحة المالك (و) الخيار (في الصعود والنزول للمالك 
في الأصح) لأنهما شرعا تخفيفا عليه حتى لا يكلف الشراء» فناسب تخييره ولو مع الجمع بينهماء كما إذا لزمه بنتا لبون 
فنزل عن إحداهما لبنت المخاض مع إعطاء جبران» وصعد عن الأخرى لحقة مع أخذه. لكن إن وافقه الساعي وإلا 
أجيب » هذا ما بحثه الزركشي والذي يتجه المنع مطلقاً لأن الواجب واحد؛ فإما أن يصعد وإما أن ينزل» وأما الجمع 
فخارج عن القياس من غير حاجة إليه؛ ومحل الخلاف إن دفع غير الأغبط وإلا لزم الساعي قبول الأغبط جزماً (إلا أن 
تكون إبله معيبة) بمرض أو غيره» فلا يجوز له الصعود لمعيب مع طلب الجبران إلا إن رآه الساعي مصلحة» 00000 


قوله: (وكذا كل من لزمه سن فقده الخ) ولو صعد من بنت المخاض مثلاً إلى بنت اللبون قال الزركشي هل تقع كلها 
زكاة أو بعضها الظاهر الثاني فإن زيادة السن فيها قد أخذ الجبران في مقابلتها فيكون قدر الزكاة فيها خمسة وعشرين جزأ من 
ستة وثلاثين جزأ ويكون احد عشر في مقابلة الجبران نهاية قوله: (وما نزل الخ) عطف على الهاء . قوله: (وخرج بعدمها الخ) 
أي في موضعين قوله: (ما إذا وجدها) أي ولو معلوفة كما تقدم ع ش قوله: (فيمتنع النزول) أي مطلقا مغني قوله: (كمعدوم 
الخ) أي فوجود الكريمة لا يمنع الصعود والنزول وإن منع وجود بنت مخاض كريمة العدول إلى ابن لبون نهاية ومغني وسم 
قوله: (نظير ما مر) أي في شرح تعين الأغبط قوله: (كما مر) أي في المتن قبيل ولو اتفق فرضان قوله: (لا مدخل له في 
فرائض الإبل) أي لم يجب منها ذكر وأما أخذه عند فقد بنت المخاض فهو بدل عنها لا فرض ع ش . قوله: (فكان الانتقال 
إليه) أي مع وجود بنت المخاض في ماله قول المتن (لدافعها) أي فيدفع ما شاء منهما وإن كان قيمته دون قيمة الآخر حيث 
كان الدافع المالك فإن كان الدافع الساعي راعى الأصلح كما ذكره الشارح بقوله لكن يلزمه الخ وبقي ما لو تعارض على 
الوكيل والولي مصلحة الموكل والمولى عليه دفعاً ومصلحة الفقراء على الساعي أخذاً فهل يراعيهما ويراعي مصلحة الفقراء 
فيه نظر والذي يظهر أن الساعي إن كان هو الدافع راعى مصلحة الفقراء لأنه نائب عنهم ويجب على الولي والوكيل قبول ما 
دفعه له الساعي وإن كان الدافع هو الولي أو الوكيل وجب عليه مراعاة موكله أو موليه كما يفيد ذلك قولهم والخيرة للدافع 
ع ش ويصرح بهذا قول المغني والنهاية فإن قيل كيف يلزمه مراعاة الأصلح والخيرة للمالك أجيب بأنه يطلب منه ذلك فإن 
أجابه فذاك ولا أخذ منه ما يدفعه ذلك اه. أي وجوباً فيجبر على أخذه ع ش . قوله: (لكن يلزمه) أي الساعي رعاية مصلحة 
الخ ويسن للمالك إذا كان دافعاً اختياراً لا نفع لهم نهاية ومغني قوله: (أخذاً) أي للأغبط للجيران لكلا ينافي ما قبله ويمكن 
إرادته بأن فوض المالك الخيرة بين أخذ الشاتين وأخذ العشرين إليه فلا تنافي أو المراد بالأخذ طلبه وإن لم يلزم المالك 
موافقته شوبري وتقدم الجواب الأخير عن المغني والنهاية. قوله: (هذا ما بحثه الزركشي) أي وأقره الأسني قوله: (مطلقاً) أي 
وافقه الساعي أو لا قوله: (ومحل الخلاف) إلى قول المتن ولا تجزىء شاة في المغني وكذا في النهاية إلا قوله إلا إن رآه 
الساعي مصلحة قوله: (ومحل الخلاف) أي الذي في المتن قوله: (إلا إن رآه الساعي الخ) أي فيجوز كما أشار إليه الإمام قال 
الإسنوي وهو متجه أسنى ومغتي وسم وخالف النهاية فقال فلو رأى الساعي مصلحة في ذلك فالأوجه المنع أيضاً أخذاً 
بعموم كلامهم خلافاً للاسنوي أه. 

قوله: (كمعدوم نظير ما مر) أي فوجود الكريمة لا يمنع الصعود والنزول. قوله: (أو ساعياً لكن يلزمه رعاية مصلحة 


الفقراء الخ) لو تعارض رعاية الساعي مصلحة الفقراء أخذاً ورعاية الوكيل أو الولي مصلحة المالك دفعاً قوله: (إن دفع غير 
الأغبط) يفيد جواز غير الاغبط قوله: (إلا إن رآه الساعي مصلحة) نقله الاسنوي عن اشارة الامام اليه وقال انه متجه. 
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لأن الجبران للتفاوت بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين» فقد تزيد قيمة الجبران المأخوذ على المعيب 
المدفوع. ومن ثم لو عدل لسليم مع طلب الجبران جاز» وله النزول لمعيب مع دفع جبران لتبرعه بزيادة (وله صعود 
درجتين وأخذ جبرانين ونزول درجتين مع) دفع (جبرانين) كما إذا أعطى بدل الحقة بنت مخاض (بشرط تعذر درجة) 
قربى في جهة المخرجة (في الأصح) فلا يصعد عن بنت المخاض للحقة ولا ينزل عن الحقة إليها إلا عند تعذر بنت 
اللبون لإمكان الاستغناء عن الجبران للزائد» نعم لو صعد درجتين ورضي بجبران واحد جاز قطعا مطلقا وصعود 
ونزول زائد على درجتين كإعطاء بنت مخاض عن جذعة وعكسه كما ذكرء وخرج بقولنا في جهة المخرجة ما لو لزمه 
بنت لبون فقدها والحقة فله الصعود للجذعة» وأخذ جبرانين وإن كان عنده بنت مخاضء لأنها وإن كانت أقرب لبنت 
اللبون ليست في جهة الجذعة (ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية) وهي ما لها خمس سنين كاملة (بدل جذعة) فقدها (على 
أحسن الوجهين) لأنها ليست من أسنان الزكاة (قلت: الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم) لأنها أسن منها بسنة 
فكانت كجذعة بدل حقة ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها أصالة انتفاء نيابتها ولا تعدد الجبران بإخراج ما فوقهاء 
لأن الشارع اعتبر الثنية في الجملة كما في الأضحية. أما إذا لم يطلب جبراناً فيجوز جزماً (ولا تجزىء شاة وعشرة 
دراهم) عن جبران واحد لأن الحديث اقتضى التخيير بين الشاتين والعشرين» فلم تجزىء خصلة ثالثة كما لا يجوز في 


قوله: (لأن الجبران الخ) تعليل للمتن. قوله: (ومن ثم) أي لأجل ذلك التعليل قول المتن (وله صعود درجتين الخ) أي 
كما لو وجب عليه بنت لبؤن فصعد إلى الجذعة عند فقد بنت اللبون والحقة مغني ونهاية قوله: (في جهة المخرجة) أي التي 
يريد إخراجها وجهتها هو ما بينها وبين الواجب الشرعي بجيرمي قوله: (فلا يصعد عن بنت مخاض للحقة الخ) أي وإن كان 
فيه منفعة للفقراء لتنزيل الدرجة القربى منزلة الواجب ع ش . قوله: (للزائد) عبارة غيره الزائد بدون لام الجر قوله: (مطلقاً) 
أي تعذر الدرجة القرى أو لا قوله: (وصعود ونزول الخ) أي وحكم لصعود النزول بثلاث درجات كدرجتين على ما سبق كأن 
يعطى عن جذعة فقدها والحقة وبنت اللبون بنت مخاض ويدفع ثلاث جبرانات أو يعطى بدل بنت مخاض جذعة عند فقد ما 
بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات مغني ونهاية قوله: (كما ذكر) أي في الصعود والنزول للدرجتين فيجوز بشرط تعذر الدرجة 
القربى في جهة المخرجة وظاهر أن المراد بالقربى في المثال الدرجتان المتوسطتان إذ لو تعذرت إحداهما دون الأخرى لم 
يتجه الصعود والنزول مع تعدد الجبران لما فيه من تكثيره مع إمكان تقليله سم. قوله: (ولا يتعدد الجبران الخ) أي فغاية 
درجات الصعود مع الجبران أربع بأن يصعد من بنت المخاض إلى الثنية فيأخذ أربع جبرانات وغاية درجات النزول ولا 
يكون إلا مع الجبران ثلاث بأن ينزل من الجذعة إلى بنت المخاض ويدفع ثلاث جبرانات بجيرمي قوله: (لأن الشارع اعتبر 
الثنية في الجملة الخ) أي دون ما فوقها ولأن ما فوقها تناهى نموها أسنى ونهاية وقضية هذا التعليل أن الساعي لا يجبر على 
قبول ما فوق الثنية مطلقاً لكن قولهم ولا يتعدد الجبران الخ قد يقتضي أنه يجبر عليه بجبران واحد فليراجع قول المتن (ولا 
تجزىء شاة عشرة دراهم الخ) ظاهره وإن انحصر المستحقون ورضوا وذلك لأن الحق لله تعالى سم ويأتي عن النهاية ما 
يوافقه . قوله: (نعم إن كان الآخذ المالك الخ) أي بخلاف الساعي كما مر تظيره لأن الحق للفقراء وهم غير معينين وقضية 
ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل والأقرب المنع نظراً لأصله وهذا عارض نهاية قارع ش 
ويجري ذلك في كل ما أخرج فيه المالك ما لا يجزىء فلا يكفي وإن رضي به الفقراء وكانوا محصورين كما لو دفع بنتي 
لبون ونصفاً مع حقتين فيما لو اتفق فرضان اه. قوله: (لأن الحق له) أي وله إسقاطه بالكلية مغني ونهاية قول المتن 
(ويجزىء شاتان وعشرون الخ) يتردد النظر في هذه الصورة مع قصد كون شاة وعشرة دراهم لجبران ونظيرهما لآخر فهل 
يمتنع نظراً لقصد ما لا يصح شرعاً لا يبعد الامتناع فليحرر بصري قوله: (لأن الحديث) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا 


قوله: (كما ذكر) أي في الصعود والنزول للدرجتين فيجوز بشرط تعذر الدرجة القربى في جهة المخرجة وظاهر أن 
المراد بالقربى في المثال الدرجتان المتوسطتان اذ لو تعذرت احداهما دون الاخرى لم يتجه الصعود والنزول مع تعدد 
الجبران لما فيه من تكثيره مع إمكان تقليله قوله: (في المتن ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم) ظاهره وإن انحصر المستحقون 
ورضوا وذلك لأن الحق لله تعالى. 


كفارة مخيرة إطعام خمسة وكسوة خمسة» 6 0 
(ابن سنة) كاملة لأنه يتبع أمه في المسرح وتجزىء تبيعة بالأولى (ثم في كل ثلاثين تبيع و) في (كل أربعين مسئّة) 
تبيعان بالأولى» وبحث أن في كل أربعين تبيعاً تبيعاً الظاهر أنه وهم» لأن المخرج عنه حيث كان في سن تجب فيه 
الزكاة لا تعتبر موافقة سنة للمخرج» وسيأتي في رد استشكال إخراج الصغير ما يصرح بذلك» وذلك للخبر الصحيح 
بذلك وعلم من المتن أن الفرض بعد الاربعين لا يتغير إلا بزيادة عشرين» ثم يتغير بزيادة كل عشرة ففي مائة وعشرين 
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعه ويأتى فيها تفصيل ما مرّ فى المائتين» إلا أنه لا جبران هنا كالغنم لعدم وروده (ولا) شيء 
في (الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معز وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان و) في (مائتين وواحدة ثلاث) 
من الشياه (وفي أربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة) كما في كتاب الصديق رضي الله عنه رواه البخاري . 

تنبيه أكثر ما يتصوّر من الوقص في الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومائة وإحدى وعشرين» وفي 
البقر تسع عشرة ما بين أربعين وستين وفي الغنم مائة وثمانية وتسعون ما بين ثتين وواحدة وأربعماثة. 


قوله واستغنى إلى وهي وقوله وبحث إلى وذلك قوله: (لأن كلا مستقل الخ) ولو توجه عليه ثلاث جبراتات فأخرج عن 
واحدة شاتين وعبن أخرى عشرين درهماً وعن أخرى شاتين أو عشرين درهماً جاز مغني . قوله: (لأنه يتبع الخ) أي سمي 
بذلك لأنه الخ نهباية قوله: (وتجزىء تبيعة) أي وإن كانت أقل قيمة منه لرغبة المشتري في الذكور لغرض تعلق بهاع ش 
قوله: (عما يوجد,في بعض النسخ) أي قبل قوله ثم في الكل الخ قوله: (لتكامل أسنانها) أي سميت بذلك لتكامل الخ نهاية 
قوله: (بالأولى) عبارة النهاية والمغني على الأصح قوله: (تبيعا تبيعا) الأول تمييز والثاني اسم أن سم قوله: (الظاهر أنه وهم 
الخ) وهو كذلك والمسألة منقولة في زوائد الروضة وعبارتها ولو ملك إحدى وستين بنت مخاض فأخرج واحدة منها 
ان اجون احج كيه ححا ع ري :1 لود اللمو كر او ا ب 

كيت تالبيمت المذكور إنما يتخرج على الوجه المرجوح بصري . قوله: (حيث كان في ا ل 
ل ا قة سنه للمخرج) لعل الأنسب موافقة 
المخرج له فيه قوله: (وذلك الخ) راجع لما في المتن قوله: (لا يتغير إلا بزيادة عشرين الخ) أي ففي ستين بقرة تبيعان وفي 
سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع نهاية 
ومغني قوله: (ففي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة) أي يتفق فيه فرضان مغني قوله: (تفصيل ما مر الخ) أي من 
خلاف وتفريع مغني . قوله: (هنا) أي في زكاة البقرة نهاية قوله: (كما في كتاب الصديق رضي الله عنه الخ) ولو تفرقت ماشية 
المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة ولو ملك ثمانين في بلدين وفي 
كل أربعين لا تلزمه إلا شاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لزمته الزكاة أي ويدفع زكاته 
للإمام لأنه الذي له نقل الزكاة ويقال مثله فيما يأتي اه. عبارة شيخنا فإن اجتمع المستحقون في البلدين أعطاهما الشاة في 
هاتين المسألتين وإلا أعطاها للإمام وهو يعطيها لمن شاء لأن له نقل الزكاة اه. 


قوله: (وبحث أن في كل أربعين تبيعاً تبيعاً) الأول تمييز والثاني اسم أن قوله: (حيث كان في سن تجب فيه الزكاة) أي 
ما فى الأتبعة 
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(إن اتحد نوع الماشية) كأن كانت إبله كلها أرحبية أو مهرية أو بقرة كلها جواميس أو عراباً أو غنمه كلها ضأناً أو 
معزاً (أخذ الفرض منه) وهذا هو الأصل» نعم إن اختلفت الصفة مع اتحاد النوع ولا نقص وجب أغبطها كالحقاق 
وبنات اللبون فيما مرّء ولا نظر لإمكان الفرق بأن الواجب ثم أصلان لا هنا لأن ملحظ القياس أنه لا حيف على 
المالك في المسألتين» فلا ينافي هذا الفرق الآتي في خمس وعشرين معيبة» وفارق اختلاف الصفة هنا اختلاف النوع 
بأنه أشد» فإن قلت: ينافي الأغبط هنا ما يأتي أنه لا يؤخذ الخيارء قلت: يجمع بحمل هذا على ما إذا كانت كلها 
. خياراً» لكن تعدد وجه الخيرية فيها أو كلها غير خيار بأن لم يوجد فيها وصف الخيار الآتي» وقد مرّ أن الأغبطية 
لا تنحصر في زيادة القيمة وذاك على ما إذا انفرد بعضها بوصف الخيار دون باقيها فهو الذي لا يؤخذ (فلو أخذ) 
الساعي أو احرج هو بنفسه (عن ضأن ا 0 
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قوله: (وبعض شروط الزكاة) إنما قال ذلك لأنه تقدم من شروطها كونها نعم وكونها نصاباًع ش قول المتن (نوع 
الماشية) سميت بذلك لرعيها وهي تمشي نهاية ومغني قوله: (كأن كانت) إلى قوله فإن قلت ما وجه الخ في النهاية إلا قوله 
ولا نظر إلى فإن قلت وقوله وقد مر إلى وذاك وقوله أو أخرج هو بنفسه وقوله على ما قيل وكذا في المغني إلا قوله فإن قلت 
إلى المتن قوله: (أرحبية) نسبة إلى أرحب بالمهملتين والموحدة قبيلة من همدان وقوله: (أو مهرية) بفتح الميم أو سكون الهاء 
نسبة إلى مهرة بن حيدان أبو قبيلة أسنى وكردي قول المتن (أخذ الفرض منه) أي من نوعه لا من خصوص ماله ع ش قوله: 
(هذا هو الأصل) تمهيد لما يأتي من تصحيح تفريع فلو الخ على ما قبله. قوله: (نعم إن اختلفت الصفة) أي بأن تفاوتت في 
السن مغني ولعل الباء بمعنى الكاف قوله: (ولا نقص) وأسبابه في الزكاة خمسة المرض والغيبٍ والذكورة والصغر ورداءة 
النوع بأن كان عنده من الماشية نوعان أحدهما رديء كردي قوله: (وجب أغبطها) أي بلا رعاية القيمة بخلاف ما يأتي لاتتحاد 
النوع هنا سم عبارة النهاية والمغني والأسنى فعامة الأصحاب كما في المجموع عن البيان أن المناعي يختار أنفعها اه. قال 
ان أت نوسني العدات الفوتلقة رسيي أن ناح ها سلير لاقي نل ان ل لي الس الال ا 
قصر الساعي الخ اه. قوله: (كالحقاق وبنات اللبون) أي قياساً على وجوب الأغبط هناك قوله: (ولا نظر لإمكان الفرّق) أي 
بين ما هنا وما مر قوله: (ثم) أي فيما مر سم . قوله: (فلا ينافي هذا الفرق الخ) هذا فاعله والفرق مفعوله سم عبارة الكردي 
أي لا ينافي عدم الفرق هنا الفرق الآتي اه. قوله: (وفارق اختلاف الصفة) أي حيث وجب معه الأغبط قوله: (اختلاف النوع) 
أي الآتي حيث لم يجب معه الأغبط وعبارة شرح الروض ولعل الفرق بين اختلافها صفة واختلافها نوعا شدة اختلاف النوع 
هي نرم الإحراج من أجودها زيادة إجحاف بالمالك انتهت ت لا يقال الإخراج من أجودها ومن غيره مع مراعاة القيمة الذي 
شرطوه سيان فأي إجحاف في الإخراج من أجودها قضلاً عن زيادته لأنا نمنع أنهما سيان وهو ظاهر سم قوله: (بأنه) أي 
اختلاف النوع كردي . قوله: (ينافي الأغبط هنا) أي وجوب الأغبهل عند اختلاف الصفة قوله: (ما يأتي) أي عن قريب في قوله 
ولو كان البعض أردأ الخ قوله: (وقد مر) أي في شرح تعين الأغبط قوله: (وذاك) أي وحمل ما يأتي قول المتن (عن ضان) هو 
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قوله: (وجب أغبطها) أي بلا رعاية القيمة بخلاف ما يأتي لاتحاد النوع هنا قوله: (وبنات اللبون) قال في شرح الروض 
نقله في المجموع عن العمراني عن عامة الأصحاب قوله: (ثم) أي في مر قوله: (ولا ينافي هذا الفرق الخ) هذا فاعله والفرق 
مفعوله قوله: (وفارق اختلاف الصفة) أي حيث وجب معه الأغبط قوله: (اختلاف النوع) أي الآتي حيث لم يجب معه الأغبط 
وعبارة شرح الروض ولعل الفرق بين اختلافها صفة واختلافها نوعاً شدة اختلاف النوع ففي لزوم الإخراج من أجودها زيادة 
إجحاف بالمالك اه. لا يقال الإخراج من أجودها ومن غيره مع مراعاة القيمة الذي شرطوه سيان فأي إجحاف في الإخراج 
من أجودها فضلاً عن زيادته لأنا نمنع إنهما سيان وهو ظاهر. 


معزاً أو عكسه) أو عن جواميس غراباً أو عكسه (جاز في الأصح) لاتحاد الجنس» ولهذا يكمل نصاب أحدهما بالآخر 
(بشرط رعاية القيمة) بأن تساوي قيمة المخرج من غير النوع تعدد أو اتحد قيمة الواجب من النوع الذي هو الأصل» 
كأن تستوي قيمة ثنية المعز وجذعة الضأن وتبيع العراب وتبيع الجواميس . 

ودعوى أن الجواميس دائماً تنقص عن قيمة العراب ممنوعة ولو تساوت قيمتا الأرحبية والمهرية أجزأت إحداهما 
عن الأخرى قطعاً على ما قيل» وكان الفرق أن التمايز بين الضأن والمعز والعراب» والجواميس أظهر فجرى فيهما 
الخلاف تنزيلاً لهذا التمايز منزلة اختلاف الجنس بخلاف الأرحبية والمهرية» وإ ناكا ما رجه اهربع قارعاي ها قله 
المقتضي عدم الإجزاء مطلقاً. ة قلت وجهه النظر إلى أن قوله منه إنما ذكر لكونه الأصل كما تقر رلا لانحصار الإجزاء 
زرا" لعتلك ابرع كفا رمي ركاب رن بو سين رعرابا للقي لو لاله عن الكدر رارع 
ألاحظ خلافه تغليباً للغالب (فإن استويا فالأغبط) هو الذي يؤخذ أي لأنه لا مرجح غيره وقيل يتخير المالك (والأظهر 
أنه) أي المالك (يخرج ما شاء) من النوعين (مقسطاً عليهما بالقيمة) رعاية للجانبين (فإذا كان) أي وجد (ثلاثون عنزاً) 
وهي أنثى المعز (وعشر نعجات) ضأناً (أخذ عنزاً أو نعجة بقيمة بقيمة ثلاثة أرباع عنز) مجزئة (وربع نعجة) مجزئة وفي عكسه 
ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز والخيرة للمالك كما أفاده المتن لا للساعي فمعنى قوله أخذء أي أخذ ما اختاره المالك وكذا 
يقال في الإبل والبقر» فلو كانت قيمة عنز مجزئة ديناراً ونعجة مجزئة دينارين لزمه في المثال الأول عنز أو نعجة قيمتها 
دينار وربع قس على ذلك» نعم لو وجد اختلاف الصفة في كل نوع أخرج من أي نوع شاءء لكن من أجوده الخوا 


جمع مفرده للمذكر ضائن وللمؤنث ضائنة بهمزة ة قبل النون مغني وزيادي قول المتن (معزاً) هو بة فكع الغين وسكرتهاسيم 
مفرده للمذكر وماعز وللمؤنث ماعزة والمعزى بمعنى المعز وهو منون منصرف في التنكير إذ ألفه للإلحاق لا للتأنيث مغني 
وع ش قول المتن (جاز في الأصح) هذه الصورة ليس من اختلاف النوع الآتي في قوله وإن اختلف الخ لأن ما هنا مفروض 
فيما إذا كان الكل من الضان وأخذ عنه من المعز أو عكسه ع ش قوله: (لأبحاد ليحن الحا كجوز أخذ جذعة ضان عن 
أربعين من المعز أو ثنية معز عن أربعين من الضان باعتبار القيمة نهاية قوله: (تعدد الخ) أي المخرج قوله: (قيمة الواجب الخ) 
مفعول تساوي . قوله: (وذعوى أن الجواميس الخ) عبارة النهاية وقول الشارح ومعلوم أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب 
فلا يجوز أخذها عن العراب بخلاف العكس لم يصرحوا بذلك مبني على عرف زمنه وإلا فقد يزيد قيمة لجواميس عليها بل 
هو الغالب في زماننا اه. قوله: (وكان الفرق) أي بين الأرحبية والمهرية وبين نجو المعز والضان حيث اختلف في الثاني دون 
الأول كردي قوله: (ما وجه تفريع فلو الخ) يجوز كون الفاء في فلو لمجرد العطف فلا يتوجه عليه سؤال سم قالع ش ولو 
عبر بالواو كان أظهر اه. قوله: (قلت الخ) حاصله أن التفريع باعتبار ما أراده المصنف من المفرع عليه وربما جعل التفريع 
قزينة الإرادة سم وفيه أن عدم صحة المعنى لا يصلح أن يكون قرينة قوله: (كما نقرر) أي حيث قدر قوله وهذا هو الأصل 
عقب قول المصنف أخذ الفرض منه قوله: (كأرحبية) إلى قوله نعم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما أفاده إلى فلو 
كانت قوله: (تغليباً للغالب) أي اعتباراً بالغلبة مغني . قوله: (وهي أنثى المعز) تقدم أن أنثى المعز ماعزة فالعنز والماعزة 
مترادفان ع ش قوله: (والخيرة للمالك) دفع لما قد يتوهم من أخذ سم عبارة المغني لو عبر المصنف بأعطى دون أخذ لكان 
أولى لأن الخيرة للمالك اه. قوله: (كما أفاده المتن) أي بقوله يخرج ما شاء وقوله أي أخذ ما اختاره إلمالك أي بدليل ما 
شاء قوله: (فكذا يقال في الإبل الخ) فلو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشر مهرية أخذ مئه على 
الأظهر بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاث أخماس أرحبية وخمسي مهرية نهاية. قوله: (نعم) إلى قوله أي مع اعتبار 
الخ في الأسنى مثله . 


قوله: (ما وجه تفريع فلو على ما قبله المقتضي الخ) يجوز كون الفاء في فلو لمجرد العطف فلا يتوجه عليه سؤال. 
قوله: (قلت الخ) حاصله ان التفريع باعتبار ما أراده المصنف من المفرع عليه وربما جعل التفريع قرينة الإرادة قوله: (والخيرة 
للمالك) دفع لما قد يتوهم من أخذ م ر قوله: (كما أفاده المتن) أي بقوله يخرج ما شاء قوله: (أخذ ما اختاره المالك) أي 
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أي مع اعتبار القيمة هنا كما هو ظاهر(ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة) بما يرد به المبيع عطف عام على خاص للنهي عن 
ذلك رواه البخاري (إلا من مثلها) أي المراض أو المعيبات لأن المستحقين شركاؤه ولو كان البعض أردأ من بعض 
أخرج الوسط في المعيب» ولا يلزمه الخيار جمعاً بين الحقين فلو ملك خمساً وعشرين بعيراً معيبة فيها بنت مخاض 
من الأجود وأخرى دونها تعينت هذه, لأنها الوسط وإنما لم تجب الأولى كالأغبط في الحقاق وبنات اللبون» لأن ثم 
أصل منصوص عليه ولا حيف بخلافه هناء ويؤخذ ابن لبون خنثى عن ابن لبون ذكر مع أن الخنوثة عيب في المبيع ولو 
انقسمت ماشيته لسليمة ومعيبة أخذت سليمة بالقسط ففي أربعين شاة نصفها سليم ونصفها معيب وقيمة كل سليمة 
ديناران» وكل معيبة دينار تؤخذ سليمة بقيمة نصف سليمة ونصف معيبة مما ذكر وذلك دينار ونصف» ولو كانت 
المنقسمة لسليمة ومعيبة ستاً وسبعين مثلاً فيها بنت لبون صحيحة» أخذ صحيح بالقسط مع مريضة كذا عبروا به 


قوله: (أي مع اعتبار القيمة هنا الخ) أي لاختلاف النوع غاية الأمر أنه انضم إليه اختلاف الصفة فيهما وذلك إن لم 
يؤكد اعتبار القيمة ما نفاه سم قول المتن (ولا تؤخذ مريضة الخ) عبارة النهاية والمغني ثم شرع في أسباب النقص في الزكاة 
وهي خمسة المرض والعيب والذكورة والصغر والرداءة فقال ولا تؤخذ الخ قوله: (بما يرد) إلى قوله كذا عبروا في النهاية إلا 
قوله فلو ملك إلى ويؤخذ. قوله: (بما يرد به المبيع) وهو كل ما ينقص العين أو القيمة نقصأ يفوت به غرض صحيح إذا غلب 
في جنس المبيع عدمه كردي على بافضل قوله: (أي المراض الخ) أي بأن تمخضت ماشيته منها نهاية ومغني قوله: (ولو كان 
البعض) أي من المراض أو المعيبات سم قوله: (أخرج الوسط الخ) فلم أخرج من أجود النوع فيما مر آنفاً إلا أن يفرق بأن 
أخذ الأجود ثم باعتبار القيمة لاختلاف النوع فلا إجحاف بخلافه هنا فلو أخرج الأعلى منه أجحف وقد يقال هلا أخرج هنا 
الأعلى باعتبار القيمة أيضاً وقد يفرق باختلاف النوع فيما مر آنفاً بخلافه هنا سم قوله (بخلافه هنا) يحرر لم كان أخذ الأجود 
من السلمي ليس حيفا ومن المعيب حيفا سم وقد يجاب أحذا مما قدمه الشارح في الفرق بين اختلاف الصفة واختلاف النوع 
بأن اختلاف المعيب أشد فلو أخرج الأعلى منه أجحف . قوله: (ويؤخذ ابن لبون خنثى عن ابن لبون الخ) لم يبين وجه إجزائه 

هنا ولعله أنه لا يخلو من الذكورة والأنوثة فإن كان أنثى فهو أرقى من بنت المخاض وإن كان ذكراً أجزأ عن بنت المخاض 
بخلافه في البيع فإن رغبة المشتري تختلف بالذكورة والأنوثة ع ش قوله: (ولو انقسمت ماشيته الخ) أي اتحدت نوعاً نهاية 
ومغني قوله: (نصفها سليم الخ) وإن لم يكن فيها إلا صحيحة فعليه صحيحة بتسعة وثلاثين جزءاً من أربعين جزءاً من قيمة 
مزيضة أو قعية وبجزه من اربعين ءا من كيدة مجشعة رذلك قيتان ,وريم عش كيار وإعلر هذا تكن تهابة ومني . قوله: 
)2 تؤخذ سليمة بقيمة نصف سليمة الخ) ولو لم توجد في ماله صحيحة تفى قيمتها بالواجب مقسطاً كأن كانت قيمة المريضة 
رسن ذزهما والصعييجة"يائة. وق ماله متصيحة بواجدة بن اريديل ققمة الصبحيحة السجرية أحدوازييون درههاً ولاك 
درهم أخرج القيمة كما صرح به ابن حجر فيما لو انقسمت ماشيته لصغار وكبار ولم توجد في ماله كبيرة بالقسط ع ش. 
قوله: (أخذ صحيحة بالقسط مع مريضة الخ) هذا التعبير محل تأمل فليراجع وليحرر والذي رأيته بخط بعض الأفاضل نقلاً 
عن شرح المهذب بصحيحة ومريضة بالقسط وهو الذي يظهر وقول الشارح فوجهه الخ لا يخفى ما فيه على التنبيه 
والحاصل أن من تأمل كلامهم في هذا المحل أدنى تأمل وفهم مرادهم من التقسيط يقطع بأن صواب العبارة ما تقدم عن 
شرح المهذب ويعلم ما وقع فيه الشارح رحمه الله في هذا المحل ثم رأيت في شرح العباب للنور بن عراق ما نصه وإن كان 
الكامل دون الفرض كمائتي شاة فيها كاملة فقط أجزأته كاملة وناقصة أي بالتقسيط كما في المجموع بحيث تكون نسبة قيمة 
المخرج إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب رعاية للجانبين انتهى اه. بصري وفي سم ما يوافقه. 


قوله: (أي مع اعتبار القيمة هنا كما هو ظاهر) أي لاختلاف النوع غاية الأمر أنه انضم إليه اختلاف الصفة فيهما وذلك 
ان لم يؤكد اعتبار القيمة ما نفاه قوله: (ولو كان البعض) أي من المراض والمعيبات قوله: (اخراج الوسط) لم أخرج من أجود 
النوع فيما مر آنفاً لا أن يفرق بان أخذ الأجود ثم باعتبار القيمة لاختلاف النوع فلا إجحاف بخلافه هنا فلو أخرج الأعلى 
اجحف وقد يقال هلا أخرج هنا الأعلى باعتبار القيمة أيضاً وقد يفرق باختلاف النوع فيما مر آنفاً بخلافه هنا وقد يشكل على 
أخذ الأغبط المتقدم أول الفصل وجوابه ما أشير اليه ثم قوله: (بخلافه هنا) يحرر لم كان أخذ الأجود من السليم ليس حيفا 
ومن المعيب حيفا اه. 


وظاهره أن المريضة لا يعتبر فيها قسط وعليه فوجهه أن القيمة تنضبط مع اختلاف مراتب الصحة مخ الات مراتب 
العيب أو صحيحتان أخذتا مع رعاية القيمة بأن تكون نسبة قيمتهما إلى قيمة الجميع كنسبتهما إلى الجميع (ولا ذكر) 
لأن النص ورد بالإناث (إلا إذا وجب) كابن لبون أو حق في خمس وعشرين إبلاً عند فقد بنت المخاض وكجذع أو ثني 
فيما دونها وكتبيع فنٍ ثلاثين بقرة (وكذا) يؤخذ الذكر فيما (لو تمحضت) ماشيته غير الغنم (ذكوراً) وواجبها في الأصل 
أنثى (في الأصح) كما تؤخذ معيبة من مثلهاء نعم يجب في ابن لبون أخذ في ست وثلاثين أن يكون أكثر قيمة منه في 


قوله: (كذا عبروا به) أي قيدوا الصحيح بقولهم بالقسط دون المريضة سم قوله: (مع اختلاف مراتب الصحة لا مع 
اختلاف مراتب العيب) قد تمنع هذه التفرقة سم قوله: (أو صحيحتان الخ) عطف على قوله بنت لبون صحيحة قوله: : (بأن 
تكون نسبة قيمتهما الخ) أي بأن تكون كل واحدة منهما بأربع وسبعين جزءاً من ستة وسبعين جزءا من قيمة مريضة وبجزأين 
من ستة وسبعين جزأ من قيمة صحيحة فلو زادت قيمة الصحيحتين الموجودتين على ذلك فينبغي أن لا يجب إخراجهما بل 
له تحصيل صحيحتين يكون قيمتهما موافقة للنسبة المذكورة سم أي فإن لم يجدهما فرق قيمتهما كما يأتي ومر قوله: (لأن 
الص) إلى قوله فإن لم توجد في المفني إلا قوله وواجيها في الأصل أنثى وكذا في التهلية إلا قوله على وبجه إلى قلعا وقوه 
في غير الغنم . قوله: (أو حق) أي أو ما فوقه أسنى قوله: (وكجذع) أي من الضأن (أو ثنى) أي امن المعر متي قولة: (و كتبيع 
الخ) أي وتبيعين بدلاً عن المسنة اه. كردي على بافضل قوله: (في ثلاثين بقرة) ظاهره ولو كانت إناثا ع ش أقول بل هو 
متعين وإلا لتكرر مع قول المصنف وكذا لو تمحضت الخ قوله: (غير الغنم) أي وستأتي الغنم آنفاً سم قول المتن (وكذا لو 
تمحقت إلى ا ار ميت شه شيته خنائى فبحث الأسنوي عدم جواز الأخذ منها لاحتمال ذكورته وأنوثتها أو عكسه بل 
تجب أنثى بقيمة بقيجة واحد منها وجزم بذلك في العباب سم وأقره الشوبري وع ش . قوله: (في الأصل) لعله أراد به على ما 
التضاء لاق الحديث: 


قوله: (كذا عبروا به) أي قيدوا الصحيح بقولهم بالقسط دون المريضة قوله: (فوجهه أن القيمة الخ) فيه بحث لأن من 
لازم تقسيط الضحيحة التقسيط على المريضات لأنها تقسط على الصحيحة وعلى المريضات بأن تساوى جزءاً من ستة 
وسبعين جزءأ من قيمة صحيحة وخمسة وسبعين جزءاً من ستة وسبعين جزءاً من قيمة مريضة فلو منع اختلاف مراتب 
المرضى التقسيط لمنعه هنا فليتأمل فلا مانع من تقسيط المريضة أيضاً بأن تساوى خمسة وسبعين جزءاً من ستة وسبعين جزءاً 
من قيمة صحيحة فليتأمل ثم رأيت في العباب في نظير هذا المثال ما نصه وإن كان الكامل دون الفرض كما ثنى شاة فيها 
كاملة فقط أجزأته كاملة وناقصة بالتقسيط اه. وظاهره اعتبار التقسيط في المريضة أيضاً وهو ظاهر لكن اعترضه الشارح في 
شرحه بأنه كان ينبغي ان يجعل بالتقسيط عقب كاملة ويؤخر ناقصة عنه لأنه قيد في الكاملة فقط كما علم مما تقرر قال وكأنه 
تبع قول المجموع مريضة وصحيحة بالقسط والفرق بين العبارتين ظاهر فإن بالقسط في هذه متعلق بما يليه فنقط وهو 
صحيحة وفي عبارة المصنف متعذر ذلك اه. وفيه نظر ظاهر لما ذكرنا من أن تقسيط الصحيحة يستدعي تقسيط المريضة 
فليتأمل قوله: (مع اختلاف مراتب الصحة لا مع اختلاف الخ) قد تمنع هذه التفرقة قوله: (أو صحيحتان أخذتا مع رعاية القيمة) 
قال في الروض وإن كان فيها أي نعمه صحيح قدر الواجب فما فوقه وجب صحيح لائق ق بماله مثاله أربعون شاة نصفها 
مراض أو معيب وقيمة الصحيحة أي كل صحيحة ديناران والأخرى أي وكل مريضة أو معيبة دينار ولزمه صحيحة بدينار 
ونصف دينار فان لم يكن فيها إلا صحيحة فعليه صحيحة بتسعة وثلاثين جزءأ من أربعين من قيمة مريضة وبجزء من أربعين 
من قيمة صحيحة وذلك دينار وربع عشر دينار وعلى هذا القياس اه. وقوله السابق لائق ق بماله قال في شرحه بأن يكون نسبة 
ممتدالى قبي التيييع كني الى الجبيع جيغا بين الجحفين إهد. فقول الشارح مع رعاية القيمة أي بالنسبة المذكورة بأن 
تكون كل واحدة منهما بأربعة وسبعين جزءاً من ستة وسبعين جزءاً من قيئمة مريضة وبجزأين من ستة وسبعين من قيمة 
صحيحة فلو زادت قيمة الصحيحتين الموجودتين على ذلك فينبغي أن لا يجب إخراجهما بل له تحصيل صحيحتين تكون 
قيمتهما موافقة للنسبة المذكورة قوله: (وكجذع) أي من الضأن قوله: (وثنى) أي من المعز قوله: (في المتن وكذا لو تمحضت 
ذكوراً) لو تمحضت ماشيته خنائى فبحث الأسنوي عدم جواز الأخذ منها لاحتمال ذكورته وأنوثتها أو عكسه بل يجب أنثى 
بقيمة واحد منها وجزم بذلك في العباب قوله: (غير الغنم) أي وستأتي' الغنم آنفاً. 


فصل في بيان كيفية الإخراج لما مرّ وبعض شروط الزكاة ا" 


خمس وعشرين لثلا يسوى بين النصب, ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة» فلو كانت قيمة المأخوذ في خمس وعشرين 
خمسين كانت قيمة المأخوذ فى ست وثلاثين اثنين وسبعين بنسبة زيادة الجملة الثانية على الجملة الأولى وهي خمسان 
وخمس خمس . أما الغنم فكذلك على وجه»ء والأصح إجزاء الذكر عنها قطعاً وخرج بتمحضت ما لو انقسمت إلى 
ذكور وإناث فلا يؤخذ عنها إلا الإناث كالمتمحضة إناثاً» لكن الأنثى المأخوذة فى المختلطة تكون دون المأخوذة فى 
الستيحفية ليحرب زغاية تطيرالتعسيط الكانى قنهاء فزن تدده راجبينا ودين عند ]لا امن واحدة سار حرا بذك 
معهاء وإيراد هذه على المتن نظراً إلى أنها لم تتمحض وأجزأه إخراج ذكر غير صحيح» لأن هذه حالة ضرورة نظير ما 
مر في السليم والمعيب (وفي الصغار) إذا ماتت الأمهات عنها وبنى حولها على حولها كما يأتي» أو ملك أربعين من 
صغار المعز ومضى عليها حول فاندفع استشكال ذلك بأن شرط الزكاة الحول وبعده تبلغ حد الإجزاء (صغيرة في 
الجديد) لقول الصديق رضي الله عنه : والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله يل لقاتلتهم على منعهاء 
والعناق صغيرة المعز ما لم تجذع. ويجتهد الساعي في غير الغنم وليحترز عن التسوية بين ما قل وكثر فيؤخذ في ست 
وثلاثين فصيلاً فصيل فوق المأخوذ في خمس وعشرين وفي ست وأربعين فصيلاً فصيل فوق المأخوذ في ست وثلاثين 
وهكذا. والكلام فيما إذا اتحد الجنس ففي خمسة أبعرة صغار تجب جذعة أو ثنية» لأنها لما كانت من غير الجنس لم 
تختلف باختلافه ولو انقسمت ماشيته لصغار وكبار ل ل ا 


قوله: (منه في خمس وعشرين) أي من المأخوذ في خمس الخ قوله: (فلو كانت قيمة المأخوذ الخ) ما هو المأخوذ في : 
خمس وعشرين حتى تعرف قيمته هل هو أوسطها وكذا يقال في الصغار الآتية كذا أفاده المحشي سم والأقرب أن المأخوذ 
في خمس وعشرين أقل ما يصدق عليه اسم ابن اللبون حيث لا مانع من نحو عيب فيقوم ثم يزاد عليه بالنسبة بصري قوله: 
(على الجملة الثانية) متعلق بالزيادة ومتعلق النسبة محذوف أي الجملة الأولى بجيرمي . قوله: (فكذلك) أي كالإبل والبقر في 
الخلاف المتقدم قوله: (والأصح اجزاء الذكر الخ) أي حيث تمحضت ذكوراً ولعل الفرق بين الغنم وغيرها أن تفاوت القيمة 
بين ذكرها وأنثاها يسير بخلاف غيرها وأما التفاوت بالنظر لفوات الذر والنسل فلم ينظروا إليه لتيسر تحصيل الأنثى بقيمة 
الذكر ع ش قوله: (لوجوب رعاية نظير التقسيط الخ) الوجه في بيان التقسيط هنا أن يقال لو كان في الخمس والعشرين هنا 
خمسة عشر أنثى وعشرة ذكور وجب أنثى مجزئة تساوي ثلاثة أخماس قيمة أنثى مجزئة وخمسي قيمة ذكر مجزىء سم قوله: 
(فإن تعدد واجبها) أي كمائتي شاة. وقوله: (جاز إخراج ذكر معها) ينبغي مع مراعاة التقسيط السابق سم قوله: (وإيراد هذه) 
الإشارة راجعة لقوله فإن تعدد واجبها الخ ع ش قوله: (لأن هذه الخ) لعل الأولى أن يقال لما تعينت الأنثى لجهة الزكاة 
صارت ماشيته بعدها ذكوراً متمحضة فأخرج منها بقية الواجب ذكراً وأما ما علل به الشارح فقد كتب عليه الفاضل المحشي 
سم أنه فيه ما فيه اه. أي أن ما أفاده لا يمنع وروده على العبارة وإن كان مراد المصنف التقييد بغير حالة الضرورة لأن 
المراد لا يدفع الإيراد بصري . قوله: (حالة ضرورة) قد يجاب بأن في مفهوم تمحضت تفصيلاً سم قوله: (إذا ماتت الأمهات 
الخ) أي وقد تم حولها نهاية قوله: (ما لم تجذع) أي لم تبلغ سنة مغني وع ش قوله: (وكثر) الأولى وما كثر قوله: (في غير 
الغنم) أي وأما الغنم فقد اختلف واجب أنصابها بالعدد قوله: (فصيل فوق المأخوذ الخ) ينبغي أن يقال هنا ويعرف ذلك 
بالتقويم والنسبة على قياس ما تقدم سم . قوله: (والكلام الخ) عبارة المغني والنهاية ومحل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس 
فإن كان من غيره كخمسة أبعرة صغاراً خرج عنها شاة لم يجز إلا ما يجزىء في الكبار اه. قوله: (ولو انقسمت ماشيته لصغار 


قوله: (فلو كان قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين) ما هو المأخوذ في خمس وعشرين حتى تعرف قيمته هل 
هو أوسطها وكذا يقال في الصغار الآتية قوله: (لوجوب رعاية نظير التقسيط السابق فيها) الوجه في بيان التقسيط هنا أن يقال 
لو كان في الخمس والعشرين خمسة عشر أنثى وعشرة ذكور وجب أنثى مجزئة تساوي ثلاثة أخماس قيمة أنثى وخمسي قيمة 
ذكر مجرىقء قوله: (فإن تعدد واجبها) أي كمائتي شاة قوله: (جاز إخراج ذكر معها) ينبغي مع مراعاة نظير التقسيط السابق قوله: 
(لأن هذه) فيه ما فيه قوله: (لأن' هذه حالة ضرورة) قد يجاب بأن في مفهوم تمحضت تفصيلاً قوله: (فوق المأخوذ الخ) ينبغي 
أن يقال هنا ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة على قياس ما تقدم قوله: (ولو انقسمت ماشيته لصغار وكبار وجب كبيرة بالقسط 


وجبت كبيرة بالقسط فإن لم توجد به فالقيمة كما مرّء وكذا يقال فيما سبق (ولا) تؤخذ (ربى) أي حديثة عهد بنتاج ناقة 
كانت أو بقرة أو شاة وإن اختلف أهل اللغة فى إطلاقها على الثلاثة سميت بذلك, لأنها تربى ولدها ويستمر لها هذا 
الاسم إلى خمسة عشر يوماً من ولادتها أو إلى شهرين قولان لأهل اللغة» والذي يظهر أن العبرة بكونها تسمى حديئة 
عرفاً لأنه المناسب لنظر الفقهاء (وأكولة) بفتح فضم أي مسمنة للأكل (وحامل) وألحق بها في الكفاية عن الأصحاب 
التى طرقها الفحل لغلبة حمل البهائم من مرة واحدة بخلاف الآدميات» وإنما لم تجزىء في الأضحية لأن مقصودها 
اللحم ولحمها رديء وهنا مطلق الانتفاع وهو بالحامل أكثر لزيادة ثمنها غالباً والحمل إنما يكون عيباً في الآدميات 
(وخيار) عام بعد خاصء كذا قيل وهو غير متجه» بل هو مغاير والمراد وخيار بوصف آخر غير ما ذكرء وحيتئذ فيظهر 
ضبطه بأن يزيد قيمة بعضها بوصف آخر غير ما ذكر على قيمة كل من الباقيات وأنه لا عبرة هنا بزيادة لأجل نحو نطاح 
وأنه إذا وجد وصف من أوصاف الخيار التى ذكروها لا يعتبر معه زيادة ولا عدمها اعتباراً بالمظنة» وذلك لخبر (إِيَاك 
وكرائم أموالهم» نعم إن كانت ماشيته كلها خياراً أخذ الواجب منها كما مرّ إلا الحوامل لأن الحامل حيوانان (إلا برضا 
المالك) في الجميع لأنه محسن بالزيادة (ولو اشترك أهل الزكاة) أي اثنان من أهلها كما يفيده قوله زكياً وإطلاق أهل 
على الاثنين صحيح لأنه اسم جنس وهما مثال 000000 0 


وكبار الخ) عبارة شرح العباب ولو ملك أربعين نصفها صغار لزمه كبيرة بنصف قيمة كبيرة ونصف قيمة صغيرة فإن لم يجد 
لائقة فالقيمة ولو ملك مائة من الكبار فنتجت قبل تمام الحول إحدى وعشرين فينبغي أن الواجب كبيرتان بالقسط بأن تساويا 
مائة جزء من كبيزتين وإحدى وعشرين جزءاً من صغيرتين سم قوله: (وجبت كبيرة الخ) وإن كانت في سن فوق سن فرضه لم 
يكلف الإخراج منها بل له تحصيل السن الواجب وله الصعود والنزول في الإبل كما تقدم نهاية وأسنى قوله: (به) أي بالقسط 
ع ش . قوله: (كما مر) أي في شرح ولا يتعين غالب غنم البلد كردي قوله: (فيما سبق) أي فيما وجب فيه التقسيط مما 
اختلفت ماشيته نوعاً أو سلامة وعيباً أو إناثاً وذكوراً أو نحوها ولم يجد ما بقي بالتقسيط فيخرج القيمة قوله: (ولا تؤخذ) إلى 
قوله والذي يظهر في النهاية والمغني إلا قوله وإن اختلف إلى سميت قول المتن (ربي) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة 
والقصر نهاية قوله: (والذي يظهر الخ) أقره ع ش . قوله: (أن العبرة بكونها الخ) قد يقال لا يعدل إلى العرف إلا عند فقد 
ضابط شرعي ولغوي والثاني موجود هنا فليتأمل وقد يقال لما اختلف قول أهل اللغة ولم يظهر ترجيح أحد القولين تعين 
المصير إلى العرف بصري قوله: (بفتح) إلى المتن في المغني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى فيظهر قوله: 
(بفتح فضم) أي مع التخفيف نهاية ومغني قول المتن (وحامل) أي ولو بغير مأكول سم وظاهره وإن كان غير المأكول نجساً 
كما لو نزى خنزير على بقرة فحملت منه ويوجه بأن في أخذها الاختصاص بما في جوفهاع ش قوله: (التي طرقها الفحل 
الخ) وهو المعتمد ومحله إن لم تدل قرينة على أنها لم تحمل منه ع ش . قوله: (لغلبة حمل البهائم الخ) وبقي ما لو دفع 
حائلاً فتبين حملها هل يثبت له الخيار أم لا فيه نظر والأقرب الأول فيستردها ع ش قوله: (وإنما لم تجزىء) أي الحامل 
قوله: (وهو غير متجه) قد يقال ما وجه عدم اتجاهه بصري عبارة سم فيه نظر اه. أي لأن المدار في العموم والخصوص 
على المفهوم وهو موجود هنا لا على الاستعمال والإرادة سيما الخالي عن القرينة قوله: (والمراد الخ) علة وبيان للمغايرة 
قوله: (غير ما ذكر) أي من الربى والأكولة والحامل ع ش قوله: (وأنه لا عبرة الخ) عطف على قوله ضبطه قوله: (وذلك) إلى 
المتن في المغني قوله: (لخبر وإياك الخ) أي ولقول عمر رضي الله عنه ولا تؤخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض أي الحامل 
ولا فحل الغنم نهاية ومغني . قوله: (كما مر) أي في شرح ولا يكلف كريمة كردي قوله: (لأن الحامل حيوانان) أي ففي 
أخذها أخذ حيوانين بحيوان نهاية قول المتن (إلا برضى المالك) وينبغى أن محله فى الربى إذا استغنى الولد عنها وإلا فلا 
لحرمة التفريق حينئذع ش قول المتن (ولو اشترك أهل الزكاة الخ) أي بأن كان بينهما مال مملوك لهما بعقد أو غيره كان 
الخ) عبارة شرح العباب ولو ملك أربعين نصفها صغار لزمه كبيرة بنصف قيمة كبيرة ونصف قيمة صغيرة فإن لم يوجد لائقة 
فالقيمة اه. ولو ملك مائة من الكبار فتتجت قبل تمام الحول إحدى وعشرين فينبغي أن الواجب كبيرتان بالقسط بأن تساويا 
مائة جزء من كبيرتين وإحدى وعشرين جزءاً من صغيرتين قوله: (وهو غير متجه) فيه نظر . 


فصل في بيان كيفية الإخراج لما مرّ وبعض شروط الزكاة برنففا 


(في) جنس واحد وإن اختلف النوع من (ماشية) نصاب أو أقل ولأحدهما نصاب بنحو إرث أو شراء (زكياً كرجل) 
كخلطة الجوار الآتية بل أولى» وقد يفهم من قوله زكياً أنه ليس لأحدهما الانفراد بالإخراج بلا إذن إلا آخر وليس 
مراداًء بل له ذلك والانفراد بالنية عنه على المنقول المعتمد فيرجع ببدل ما أخرجه عنه لإذن الشارع في ذلك» ولأن 
الخلطة تجعل المالين مالاً واحداً فسلطته على الدفع المبرىء الموجب للرجوع, وبهذا فارقت نظائرهاء ونقل الزركشي 
أن محل الرجوع حيث لم يأذن الآخر إن أدى من المشترك وفيه نظرء بل ظاهر كلامهم والخبر أنه لا فرق» ثم رأيت 
ابن الأستاذ حج ذلك ثم قد يفيدهما الاشتراك تخفيفاً كثمانين بينهما سواء وتثقيلاً كأربعين كذلك وتثقيلاً على أحدهما 
وتخفيفاً على الآخر كستين لأحدهما ثلثاها وكان اشتركا في عشرين مناصفة ولأحدهما ثلاثون انفرد بها فيلزمه أربعة 
أخماس شاة والآخر خمس شاة؛ وقد لا تفيد شيئاً كمائتين سواء» ويأتي ذلك في خلطة الجوارء أما إذا لم يكن 
لأحدهما نصاب فلا زكاة وإن بلغه مجموع المالين حكن امك 0 ل 13 اماما ار مجاه وقد وم ب مقا ورك لجان 


ورثاهع ش قوله: (في جنس) إلى قوله وقد يفهم في المغني قوله: (في جنس واحد الخ) خرج به الاشتراك في غنم وبقر 
ونحوهما نهاية. قوله: (أو أقل ولأحدهما نصاب) أي وإن لم يتم إلا بحصته من المشترك بدليل قوله الآتي ولأحدهما ثلاثون 
انفرد بها سم قوله: (ولأحدهما الخ) قيد لقوله أو أقل وقوله: (بنحو إرث) متعلق باشترك بصري قوله: (وبهذا) أي بالتعليل 
الثاني قوله: (فارقت) أي زكاة الخلطة قوله: (نظائرها) أي من كل حق محتاج إلى نية أدى عن غيره بغير إذنه فإنه لا يسقط 
يخلاف زكاة الخلطة لأنها تجعل المالين كمال واحد كردي . قوله: (ونقل الزركشي الخ) اعتمده النهاية فقال وظاهر كلامهم 
كالخبر أنه لا فرق في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره لكن نقل الزركشي عن القاضي 
أبي محمد المروزي أن محله إذا أخرج من المشترك والظاهر أن كلامهم كالخبر محمول عليه أي على ما نقله الزركشي اه. 
قوله: (إن أدى من المشترك) أي بخلاف ما إذا أخذ الساعي من مال أحدهما فيرجع وإن لم يأذن الآخر كما سيأتي ثم ذلك 
في خلطة الجواز الآتية أظهر منه في خلطة الشيوع التي الكلام الآن فيها ولذا ذكر هذا الكلام في شرح الروض في سياق 
الكلام على خلطة الجوار قبل أن يتكلم على الرجوع في خلطة الشيوع فإنه فيها مستبعد لأنه إذا كان بينهما نصاب على 
السواء أو التفاوت فإذا أخرج قدر الواجب فقد أخذ من كل قدر واجبه من ملكه لا من ملك صاحبه حتى يتصور الرجوع فيه 
نعم يتصور فيه بنحو ما إذا كانٍ بينهما أربعون شاة لأحدهما في عشرين منها نصفها وفي العشرين الأخرى ثلاثة أرباعها وقيمة 
الشاة أربعة دراهم فإن أخذت من العشرين المربعة رجع صاحب الأكثر على الآخر بنصف درهم كما في شرح الروض عن 
ابن الرفعة سم . قوله: (أنه لا فرق) أي في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره كردي قوله: 
(رجح ذلك) أي عدم الفرق قوله: (ثم قد يفيدهما) إلى قوله ونصوا في النهاية والمغني إلا قوله وكأن اشتركا إلى وقد لا يفيد 
قوله: (الاشتراك) أي المشار إليه بقول المصنف ولو اشترك الخ وهو الأول من نوعيُ الخلطة المسمى بخلطة شركة ويعبر 
عنها أيضاً بخلطة الأعيان وخلطة الشيوع نهاية ومغني قوله: (كثمانين) أي شاة قوله: (لأحدهما ثلثاها) أي وللآخر ثلثها نهاية. 
قوله: (ويأتي ذلك) أي ما ذكر من الأقسام (في خلطة الجوار) وهي الثاني من نوعي الخلطة الذي أشار إليه المصنف بقوله 
الآتي وكذا لو خلطا الخ ويسمى أيضاً خلطه أوصاف نهاية ومغني قوله: (ويأتي ذلك في خلطة الجوار) كان الأولى أن يذكره 


قوله: (أو أقل ولأحدهما نصاب) أي وإن لم يتم إلا بحصته من المشترك بدليل قوله الآتي ولأحدهما ثلاثون انفرد بها. 
قوله: (ونقل الزركشي الخ) والظاهر أن كلامهم والخبر محمول عليه أي على ما نقله الزركشي شرح م ر قوله: (إن أدى من 
المشترك) أي بخلاف ما إذا أخذ الساعي من مال أحدهما فيرجع وان لم يأذن الآخر كما سيأتي قوله: (إن أدى من المشترك) 
أي اشتراك في خلطه الجوار فلعل المراد بالمشترك فيها المتجاور هذا في خلطة الجوار الآتية أظهر منه في خلطة الشيوع التي 
الكلام الآن فيها ولذا ذكر هذا الكلام في شرح الروض في سياق الكلام على خلطة الجوار قبل أن يتكلم على الرجوع في 
خلطة الشيوع فإنه فيها مستبعد لأنه إذا كان بينهما نصاب مثلاً على السواء أو التفاوت فإذا أخرج قدر الواجب فقد أخذ من 
كل قدر واجبه من ملكه لاا من ملك صاحبه حتى يتصور الرجوع نعم يتصوّر فيه بنحو ما في شرح الروض حيث قال أو 
تفاوت قدر الملكين كأن كان بينهما أربعون شاة لأحدهما في عشرين منها نصفها وفي العشرين الأخرى ثلاثة أرباعها وقيمة 
الشاة أربعة دراهم فإن أخذت من العشرين المربعة رجع صاحْب الأكثر على الآخر بنصف درهم قاله ابن الرفعة اه. 


3" الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كأن انفرد كل منهما بتسعة عشرء واشتركا في ثنتين أو خلطا ثمانية وثلاثين وميزا شاتين دائماً (وكذا لو خلطا) أي 
الزكاة (مجاورة) بأن كان مال كل معيناً في نفسه فيزكيان كرجل إجماعاً ولخبر البخاري عن كتاب الصديق رضي الله 
عنه: الا يجمع بين مفترقي ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصّدقة؛ وخرج بأهل الزكاة ما لو كان أحد المالين موقوفاً أو 
لذمي أو مكاتب أو لبيت المال فيعتبر الآخر أن بلغ نصاباً زكاه وإلا فلا (بشرط) دوام الخلطة سنة في الحولي» فلو ملك 
كل أربعين شاة أول المخرم وخلطاها أول: ضفر لم ثثبت تثبت في الحول الأولء فإذا جاء المحرم أخرج كل شاة وثبتت في 
ا غير الحولي وقت الوجوب كبدوٌ صلاح الثمر واشتداد الحب» ونصوا عليه مع 
شتراطها قبله وبعده أيضاً بدليل اتحاد نحو الملقح والجرين» لأنه الأصل ولأنهما غير مطردين إذ لو ورث جمع نخلاً 


قبيل المتن الآني قوله: (كأن انهرد الخ) طداين حلل كبو الذي تن اكلام وقوله: (الآني أو خلطاً الخ) من خلطة الجوار 
الآتي ولذا ذكره النهاية في الكلام عليه قوله: (أو + خلطا ثمانية الخ) أي أو كان ملك كل منهما عشرين من الغنم فخلطا تسعة 
عشر بمثلها وتركا شاتين منفردتين نهاية ومغني . قوله: (دائماً) ليس بقيد قول المتن (وكذا لو خلطا مجاورة الخ) وينبغي 
للولي أن يفعل في مال المولى عليه ما فيه من المصلحة له من الخلطة وعدمها قياساً على ما سيأتي في الأسامة وبقي ما لو 
اختلفت عقيدة الولي والمولى .عليه فهل يراعى عقيدة نفسه أو عقيدة المولى عليه فيه نظر والأقرب الأول وكذا لو اختلفت 
عقيدته وعقيدة شريكه المولى عليه لكل منهما يعمل بعقيدته فلو خلط شافعي عشرين شاة بمثلها لصبي حنفي وجب على 
الشافعي نصف شاة عملا بعقيدته دون الحنفي ع ش . قوله: (ولخبر البخاري الخ) ما المعطوف عليه عبارة النهاية لجواز ذلك 
بالإجماع ولخبر الخ وهي ظاهرة ثم رأيت في هامش نسخة قديمة ما نصه كأن في أصل الشارح رحمه الله تعالى إجماعاً 
ولخبر الخ ثم ضرب على إجماعاً اه. أي فسها القلم ولم يلحق الواو قوله: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق الخ) نهى المالك 
عن كل من التفريق والجمع خشية وجوبها أو كثرتها ونهى الساعي عنهما خشية سقوطها أو قلتها والخبر ظاهر في الجوار 
ومئلها الشيوع وأولى نهاية . قوله: (وخر- ج بأهل الزكاه الخ) عبارة المغني والنهاية وقوله أهل الزكاة قيد في الخليطين فلو كان 
أحد المالين موقوفاً الخ اه. قوله: (فيعتبر الآخر) أي نصيب من هو من أهل الزكاة قوله: (زكاة) أي زكاة المنفرد نهاية ومغني 
قوله: (فلو ملك الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ما تقدم خيث لم يتقدم للخليطين حالة انفراد فإن انعقد الحول على 
الانفراد ثم طرأت الخلطة فإن أنفق حولاهما بآن ملك كل الخخ وإن اختلف حولاهما بأن ملك هذا غرة محرم وهذا غرة صفر : 
وخلطا غرة شهر ربيع فعلى كل واد عند انقضاء جروا تقار ا[ تردصا الخلكة فل بل جاه كنا ١‏ وكلمر يع ١‏ 
فلا اه. وقولهما فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة قال الكردي على بافضل أي في الحول الأول وأما فيما بعده فشاة 
نصفها على الأول في المحرم والأخرى على الثاني في صفر ولو ملك واحد أربعين في المحرم : ثم آخر عشرين بصفر 
وخلطاها حينئذ ففي الحول الأول على الأول شاة في الجر اوخلى الثاني ثلث نشاة في تبر دفي كل جولة بده هما دا 
على ذي العشرين ثلثا لحوله وعلى الآخر ثلثاها لحوله اه. قوله: (لم تغبت الخ) أي الخلطة نهاية قوله: (المحرم) الأولى 
التنكير قوله: (وبقائها الخ) عطف على دوام الخلطة قوله (عليه) أي على اشتراط بقاء الخلطة وقت الوجوب قوله (مع 
اشتراطها قبله الخ) أي قبل وقت الوجؤب وقوله: (لأنه الخ) متعلق بنصوا والضمير لوقت الوجوب كردي قوله: (ولأنهما) أي 
اشتراط الخلطة قبل وقت الوجوب واشتراطها بعده قوله: (إذ لو ورث الخ) علة للعلة الثانية قوله: (إذ لو ورث جمع نخلاً الخ) 
عبارة العباب وما أي وينبني على ثبوت الخلطة ما لو وزنا نخلاً مثمراً واقتسما بعد الوجوب زكيا زكاة الخلطة المشتركة 
حينئذ اه. قال الشارح في شرحه.قول زكاة الخلطة أي خلطة الشيوع وقوله حينئذ أي وقت الوجوب وقد صرح صاحب 


قوله: (إذ لو ورث جمع نخلاً مثمراً الخ) عبارة العباب وما أي وينبني على ثبوت الخلطة ما لو ورثا نخلا مثمراً واقتسما 
بعد الوجوب زكيا زكاة الخلطة المشتركة حينئذ اه. وقوله زكاة الخلطة قال الشارح في شرحه أي خلطة الشيوع وقوله حينئذ 
قال في شرحه أي وقت الوجوب ثم قال وقد صرح صاحب الحاوي الصغير وفروعه بأن ما لا يعتبر له حول تعتبر الخلطة 
فيه عند الوجوب كبد والصلاح في الثمر ومرادهم خلطة الشيوع أما خلطة المجاورة فلا بد منها في أول الزرع الى وقت 
الإخراج بدليل اشتراطهم الاتحاد في الماء الذي تسقى منه الأرض والحراث وملقح النخل والجداد والجرين ونحو ذلك اه. 
وسياق كلامه هنا يصرح بأن المراد بالخلطة في هذا المثال خلطة الجوار إلا أن ذكر الأقسام ينافي ذلك وفيه نظر لأن هذه 


فصل في بيان كيفية الإخراج لما مرّ وبعض شروط الزكاة عمف 


مثمراً فاقتسموا بعد الزهور لزمهم زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب» والحاصل أن ما لا يعتبر له حول تعتبر 
الخلطة فيه عند الوجوب كالزهور في الثمر. كذا في الحاوي وفروعه؛ ومرادهم خلطة الشيوع إما خلطة المجاورة فلا بد 
منها من أول الزرع إلى وقت الإخراج بدليل اشتراطهم الاتحاد في نحو الماء والجرين و(أن لا تتميز) ماشية أحدهما 
عن ماشية الآخر (في المشرع) أي محل الشرب ولا في الدلو والآنية التي تشرب فيها ولا فيما تجتمع فيه قبل السقي وما 
تنحى إليه ليشرب غيرها بأن لا تنفرد إحداهما بمحل لا ترد فيه الأخرى لا بأن يتحدا في محل واحد مما ذكر دائما 
وكذا في جميع ما يأتي» فعلم أن ما يعتبر الاتحاد فيه لا يشترط اتحاده بالذات» بل أن لا يختص أحد المالين به وإن 
تعدد إلا الفحل عند اختلاف النوع كما يأتي (والمسرح) الشامل للمرعى وطريقه أي فيما تجتمع فيه لتساق للمرعى 
وفيما ترعى فيه» والطريق إليه لأنها مسرحة في الكل (والمراح) بضم الميم أي مأواها ليلا (وموضع الحلب) بفتح اللام 
مصدرء وحكى سكونها وقد يطلق على اللبن وهو أعني محل الحلب المحلب بفتح الميم إما بكسرها فهو الإناء الذي 


الحاوي الصغير وفروعه بأن ما لا يعتبر له حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كبد والصلاح في الثمر ومرادهم خلطة 
الشيوع أما خلطة المجاورة فلا بد منها في أول الزرع إلى وقت الإخراج بدليل اشتراطهم الاتحاد في الماء الذي تسقى منه 
الأرض والحراث وملقح النخل والجداد والجرين ونحو ذلك اه. وسياق كلامه هنا يصرح بأن المراد بالخلطة في هذا المثال 
خلطة الجوار إلا أن ذكر الاقتسام ينافي ذلك وفيه نظر لأن هذه الشروط إنما هي لخلطة الجوار سم . قوله: (فاقتسموا الخ) 
هذا لا يناسب أن الشروط لخلطة الجوار سم أي التي فيها الكلام قوله: (وأن لا تتميز الخ) ويشترط في خلطة الجوار في 
النقدين أن لا يتميز أحدهما بصندوق يضع فيه كيسه ولا بحارس يحرسه له ونحوهما قال سم في شرح أبي شجاع لو كان 
عنده ودائع لا تبلغ كل واحد منها نصابا فجعلها في صندوق واحد جميع الحول الظاهر ثبوت حكم الخلطة لانطباق ضابطها 
عليه ونية الخلطة لا تشترط وأما التجارة فيشترط في الجوار فيها أن لا يتيمز في الدكان والحارس والحمال ومكان الحفظ 
من خزانة ونحوها وإن كان مال كل بزاوية أي ركن كما في الايعاب والأسنى والميزان والوزان والكيل والمكيال والذراع 
والذراع والنقاد والمنادى والمطالب بالأثمان كردي على بافضل وما نقله عن سم فيه توقف وإن أقرهع ش أيضاً إلا أن يأذن 
أصحاب الودائع في الجعل المذكور فإنه وإن لم تشترط نية الخلطة لكن تشترط نفس الخلطة وظاهر أنه لا عبرة بها إلا إذا 
كان بفعل أو إذن المالك أو الولي فليراجع . قوله: (ماشية أحدهما) إلى قول المتن والأظهر في النهاية إلا قوله ولا والد لوالي 
ولا فيما وقوله ويشكل إلى ويضر وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم إلى ويصدق قوله: (إحداهما) أي إحدى الماشيتين قوله: 
(بأن يتحدا) أي المالان قوله: (كما يأتي) أي آنفاً في الشرح قوله: (مصدر) أي وهو المراد هنا نهاية ومغني قوله: (يطلق) أي 
بضبطيه قوله: (فلا يشترط اتحاده كالحالب) أي وكما لا يشترط اتحاد آلة الجز ولا خلط اللبن في الأصح نهاية ومغني قال 
ع ش وكذا لا يشترط اتحاد الجزار قياساً على الحالب ولا خلطة الصوف قياساً على خلطة اللبن وقياس اشتراط اتحاد 
موضع الحلب اشتراط اتحاد موضع الجز اه. عبارة الكردى وكذا لا يشترط اتحاد الجاز وآلة الجز اه. قول المتن (وكذا 
الراعي والفحل الخ) ويجوز تعدد الرعاة قطعا بشرط عدم انفراد كل براع والمراد بالاتحاد أن يكون الفحل أو الفحول مرسلة 
فيها تنزو على كل من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية كل بفحل عن ماشية الآخر وإن كانت ملكاً لأحدهما أو معارة له أو 
لهما إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعز فلا يضر اختلافه جزماً للضرورة ويشترط اتحاد مكان الانزاء كالحلب نهاية ومغني 
وأكثر ذلك موجود في الشرح قوله: (اختلافه) أي الفحل . 


الشروط إنما هي لخلطة الجوار قوله: (فاقتسموا بعد الزهوّ) هذا لا يناسب أن الشروط لخلطة الجوار اه. قوله: (فيرجع على 
شريكه) أي كما تقدم أي وإن لم يأذن كما هو ظاهر قال في الروض فرع قد يثبت التراجع في خلطة الاشتراك مثل أن يكون 
بينهما خمسة من الإبل فيعطى الشاة أحدهما أي فيرجع على الآخر بنصف قيمتها فإن كان بينهما عشر فأخذ من كل شاة 
تراجعاً أيضاً فإذا تساويا تقاضًا اه. قال في شرحه وما ذكر من التراجع المبني عليه التقاص إنما يأتي على ما مر عن الإمام 
وغيره إما على الأصح فلا تراجع كما صرح به في المجموع اه. وقال في الروض قبل ذلك وإن كان لزيد أربعون من البقر 
ولعمرو ثلاثون فأخذ التبيع والمسنة من عمرو رجع بأربعة أسباع قيمتها أو من زيد رجع بثلاثة أسباع فإن أخذ من كل فرضه 
فلا تراجع قال في شرحه كما مر نظيره خلافاً للرافعي تبعا للإمام وغيره في قولهم يرجع زيد بثلاثة أسباع قيمة المسنة وعمرو 


لحف الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


يحلب فيه ولا يشترط اتحاده كالحالب» (وكذا الراعي والفحل) لكن إن اتحد النوع وإلا لم يضر اختلافه لمرو 
حينئذ (في الأصح) وإن استعير أو ملكه أحدهما (لا نية الخلطة في الأصح) لأن المقتضي لتأثير الخلطة هو خفة المؤنة 
باتحاد ما ذكر وهو موجود وإن لم تنو. ويشكل عليه السومء فإن هذا التعليل موجود فيه وإن لم ينو ومع ذلك قالوا: 
لا بد من قصده إلا أن يفرق بأن الخلطة ليست موجبة بإطلاقها بخلاف السوم فإنه موجب على خلاف الأصل» فوجب 
قصده ومن ثم لم يشترط قصد الاعتلاف لأنه لما لم يوجب كان موافقاً للأصل» ويضر الافتراق في واحد مما ذكر أو 
يأتي زمناً طويلاً كثلاثة أيام مطلقاً أو يسيراً بتعمد أحدهما له أو بتقريره للتفرق» ويجزىء أيضاً أخذٍ الساعي الواجب من 
مال أجدهما فيرجع على شريكه بحصته من القيمة» لأن الخلطة صيرت المالين كالمال الواحد ومن ثم أجزأت نية 
أحدهما عن الآخرء ويصدق فيها لأنه غارم (والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة» باشتراك أو 
مجاورة لعموم خبر ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولوجود خفة المؤنة بالخلطة هنا أيضاً (بشرط أن لا يتميز) في 
خلطة الجوار (الناطور) هو بالمهملة حافظ النخل والشجرء وحكي إعجامها وقيل الأول حافظ الكرم والثاني الحافظ 
مطلقاً (والجرين والدكان والحارس) ذكره بعد الناطور من ذكر الأعم بعد الأخص على غير الأخير (ومكان الحفظ 


قوله: (وإن استعير الخ) أي الفحل قوله: (وهو موجود الخ) أي المقتضي . قوله: (ويشكل عليه الخ) أي على عدم 
اشتراط نية الخلطة ويحتمل أن مرجع الضمير التعليل المذكور قوله: (بأن الخلطة ليست موجبة بإطلاقها الخ) أي ليست 
موجبة للزكاة في جميع صورها بل الموجب النصاب مع الحول وغيره من الشروط بخلاف السوم الخ قاله البجيرمي 
وحاصله أن السوم له مدخل تام في الإيجاب ولذا يلزم من انتفائه عدم الوجوب بخلاف الخلطة فإنه لا يلزم من وجودها 
الوجوب ولا يخفى ما فيه وبالجملة في هذا الفرق خفاء فليحرر اللهم إلا أن يكون بإطلاقها متعلقاً بليست ويراد بالإطلاق 
موافقة الأصل بقرينة ما بعده قوله: (مطلقاً) أي ولو بلا بقصد مغني ونهاية قوله: (أو يسيراً بتعمد الخ) عبارة النهاية والمغني 
فإن كان يسيراً ولم يعلما به لم يضر فإن علما به وأقراه أو قصداً ذلك أو علمه أحدهما فقط كما قاله الأذرعي وغيره ضر اه. 
قوله: (ويجزىء أخذ الساعي الخ) عبارة المغني والنهاية والأسني ويجوز للساعي الأخذ من مال أحد الخليطين وإن لم يضطر 
إليه أي بأن كان مال كل منهما كاملاً ووجد فيه الواجب كما له الأخذ من مالهما فإن أخذ شاة مثلاً من أحدهما رجع على 
صاعبهابنا يخصد من تيمتها لا.منها لأنها غير مثلية فلو بخلطا نائة تبمائة واحد الساعي :من أحدهما شاتين رع على مباحيه 
بنصف قيمتهما لا بشاة ولا بنصفي شاتين فإن أخذ من كل شاة فلا تراجع وإن اختلفت قيمتهما إذ لم يؤخذ من كل منهما إلا 
واجبه لو أنفرد فلو كان لزيد ماثة ولعمرو خمسون وأخذ الساعي الشاتين من عمرو ورجع بثلثي قيمتهما أو من زيد رجع 
بالثلث وإن أخذ من كل منهما شاة رجع زيد بثلث قيمة شاته وعمرو بثلثي قيمة شاته وإذا تنازعا في قيمة المأخوذ فالقول قول 
المرجوع عليه لأنه غارم ولو كان لأحدهما ثلاثون من البقر وللآخر أربعون مئها فواجبهما تبيع ومسنة على صاحب الثلاثين 
ثلاثة أسباعهما وعلى صاحب الأربعين أربعة أسباعهما فإن أخذهما الساعي من صاحب الأربعين رجع على الآخر بثلاثة أباع 
قيمتهما وإن أخذهما من الآخر رجع بأربعة أسباع وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه وإن أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع 
من الآخر فالمنصوص أنه لا رجوع لواحد منهما على الآخر لأن كلاً منهما لم يؤخذ منه إلا ما عليه اه. قوله؛ (فيرجع على 
شريكه الخ) أي كما تقدم أي وإن لم يأذن كما هو ظاهر سم ونهاية قوله: (ويصدق فيها) أي الشريك في القيمة سم قول 
المنن (وعرض التجارة) يشمل الرقيق سم قوله (باشترالك) إلى قوله وقيل في المغني والنهاية قوله: (باشتراك الخ) متعلق 
بخلطة الخ قوله: (أيضاً) أي كوجودها في الماشية شية قوله: (في خلطة الجوار) أي في الزراعة نهاية ومغني قوله: (حافظ الدخل 
والشجر) كذا في المحلى والذي في المغني وشرح المنهج حافظ الزرع والشجر اه. قول المئن (والد كان) أي وبشرط أن 
لا يتميز في خلطة الجوار في التجارة الدكان وهو بضم الدال المهملة الحانوت مغني ونهاية. قوله: (على غير الأخير) 
والأخير هو قول القيل على احتمال الاعجام قول المتن (ومكان الحفظ) أي كخزانة ولو كان مال كل بناحية منه نهاية ومغني 


بأربعة أسباع قيمة التببع اه. قوله: (ويصدق فيها) أي القيمة قوله: (في المتن وعرض التجارة) يشمل الرقيق قوله: (وقيل الأول 
حافظ الكرم والثاني الخ) الأول هو الناطور بالمهملة والثاني هو بالمعجمة. 


فصل في بيان كيفية الإخراج لما مرّ وبعض شروط الزكاة ينف 


ونحوها) كماء تشرب به وحراث ومتعهد وجداد نخل وميزان وميكال ووزان وكيال وحمال قاله في المجموع ولقاط 
وملقح ونقاد ومناد ومطالب بالأثمان» لأن المالين إنما يصيران كالمال الواحد بذلك» واستشكل البلقيني الجرين وهو 
بجيم مفتوحة موضع تجفيف الثمار وتخليص الحبء وقيل : محل تجفيف الزبيب فمثله البيدر للحنطة والمريد للثمر 
بأن الخلطة إنما تكون قبل الوجوب والجرين بعده فلا معنى لاعتبار الاشتراك فيه ويجاب بأن الإخراج لما توقف على 
التجفيف كأن العرف بعد توقف الارتفاق بالخلطة عليه فاتضح وجه عدهم له على أن قوله إنما إلى آخره غير صحيح 
كما علم مما مرّ آنفاًء وصورة خلطة المجاورة في ذلك أن يكون لكل صف نخيل أو زرع في حائط واحد وكيس دراهم 
في صندوق واحد أو أمتعة تجارة في دكان واحد ومر ما يعلم منه أنه ليس المراد بما يجب اتحاده كونه واحداً بالذات» 
بل أن لا يظهر تميز أحد المالين به وإن تعدد (ولوجوب زكاة الماشية ية) التي هي النعم كما عرف مما قدمه ومر على ما 
فيه أنه الوضع اللغوي أيضاً فلا اعتراض عليه والإضافة هنا بمعنى في تحويل مكر الليل أي الزكاة فيها كما بأصله 


قوله: (كماء) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله واستشكل إلى وصورة الخ قوله: (تشرب) أي الأرض وكان الأولى التثنية 
عبارة النهاية والمغني وماء يسقى به لهما اه. قوله: (وحراث) أي وحصاد نهاية ومغني قوله: (وميزان) أي وذراع وذراع كردي 
على بافضل قوله: (ونقاد) أي صراف (ومناد) أي دلال قوله: (لأن المالين إنما يصيران الخ) يؤخذ من هذا جواب ما وقع 
السؤال عنه من أن جماعة ودعوا عند شخص دراهم ومضى على ذلك سنة هل تجب عليهم الزكاة أم لا وهو وجوب الزكاة 
سواء كان مال كل واحد منهم يبلغ نصاباً أم لا فيما يظهر فليراجع ثم رأيت في سم على الغاية ما نصه. 

فرع: عنده ودائع لا تبلغ كل واحد منها نصاباً فجعلها في صندوق واحد جميع الحول فهل يثبت حكم الخلطة فيه 
والظاهر الثبوت لانطباق ضابطها ونية الخلطة لا تشترط انتهى اه. ع ش زاد البجيرمي فوجب عليهم زكاتها ووزعت على 
الدراهم اه. وظاهر ذلك وإن لم يأذن أصحاب الودائع في ذلك الجعل ولم يعلموه وفيه توقف إذ الخلطة وإن لم تشترط 
نيتها لكن الظاهر أنه لا ا 
الاستشكال قوله: (البيدر) أي بفتح الموحدة والدال المهملة (للحنطة) أي موضع تصفية الحنطة (والمربد) أي بكسر الميم 
وإسكان الراء قوله: (بأن الخلطة الخ متعلق باستشكل قوله: (بأن الإخراج) أي للزكاة قوله: (عليه) متعلق بتوقف الخ والأولى 
أن يقول بعد الارتفاق بالخلطة متوقفاً عليه . 

قوله: (وجه عدهم له) أي للجرين واتحاده من شروط الخلطة قوله: (علم مما مر الخ) كأنه في قوله إذ لو ورث جمع 
نخلاً مثمراً الخ وحينئذ ففيه بحث إذ للبلقيني أن يريد الخلطة المثبتة لحكم الاختلاط فلا يرد عليه ما مر لأن حكم الاختلاط 
ثابت فيه حالة الوجوب قبل القسمة بمقتضى الشيوع والجوار إنما ثبت بعدها فليتأمل سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما 
نصه وهو أي ما مر آنفاً قوله إلى وقت الإخراج قبيل قول المصنف أن لا يتميز اه. قوله: (في ذلك) أي ما تقدم في المتن. 
قوله: (أن يكون لكل الخ) أي من الخليطين خلطة جوار عبارة النهاية لكل منهما نخيل أو زرع مجاور لنخيل الآخر أو لزرعه 
أرلكل واد كيين فيه نقد في ستدوق الخ أهم: قوله: (في حائط) خرج ما إذا كان كل في حائط سم أي في بستان فلا خلطة 
قوله: (وكيس الخ) الواو , بمعنى أو قوله: لفكي دراهم الك اهره وإ كان أحلا الك سين وديم عند لاخر مس وار 
إطلاقه وجوب الزكاة ذ في الوديعة أيضاً وإن لم يأذن صاحبه للآخر بوضعها مع دراهمه في صندوق واحد وفيه ما مر آنفاً قوله: 
(ومر الخ) أي في شرح أن لا تتميز في المشرع قوله: (التي) إلى قوله ضعيف في النهاية إلا قوله ومر إلى فلا اعتراض قوله: 
(مما قدمه) أي قدمه المصنف في أول الفصل . وقوله: (ومر) أي في أول الباب كردي قوله: (أنه الوذ ضع الخ) فاعل مر 
والضمير لمساواة الماشية للنعم . 


قوله: (كما علم مما مر) يحتمل أن يريد قوله السابق وبقائه في غير الحول وقت الوجوب الخ قوله: (كما علم مما مر) 
كأنه في قوله إذ لو ورث جمع نخلاً مثمراً الخ وحينئذ ففيه بحث إذ للبلقيني أن يريد الخلطة المثبتة لحكم الاختلاط فلا يرد 
عليه ما مر لأن حكم الاختلاط ثابت فيه حالة الوجوب قبل القسمة بمقتضى الشيوع والجوار إنما ثبت بعدها فليتأمل قوله: 
(لكل صنف نخيل أو زرع في حائط) خرج ما إذا كان كل في حائط قوله: (وكيس دراهم الخ) ظاهره وإن كان أحد الكيسين 


وديعة عند الآخر. 


ويصح كونها بمعنى اللام (شرطان) غير ما مرّ ويأتي من النصاب وكمال الملك وإسلام المالك وحريته أحدهما (مضي 
الحول) كله وهى (فى ملكه) لخبر: «لا زكاة في مالٍ حتّى يحول عليه الحول» وهو ضعيف بل صحيح عند أبي داود 
على أنه اعتضد بآثار صحيحة عن كثيرين من الصحابة» بل أجمع التابعون والفقهاء عليه وإن خالف فيه بعض الصحابة 
رضي الله عنهم سمي حولاً لأنه حال أي ذهب وأتى غيره (لكن ما نتج) بالبناء للمفعول لا غير (من نصاب) قبل تمام 
مخالف. ولأن المعنى في اشتراط الحول حصول النماء والنتاج نماء عظيم فتبع الأصل في حوله وإن مات. فإذا كان 
عنده مائة فولدت إحدى وعشرين قبل الحول وجب شاتان أو عشرين لم يفد كما في الروضة والمجموع لأنها لم تبلغ 
بالنتاج ما يجب فيه شيء زائد على ما قبله» واعترض بأنه قد يفيد فيما إذا ملك أربعين فولدت عشرين ثم مات من 
الأمهات عشرون» ويرد بأن كلامهما في خصوص ذلك المثال فلا يرد عليهما هذاء قيل: يرد الأولى على المتن لأن 
العشرين يصدق عليها أنها نتجت من نصاب ومع ذلك لا تزكى بحوله» ويرد بأنه علم من كلامه أن الأمهات لو لم تبلغ 
النصاب الثاني لا يجب فيها شيء زائد على الأربعين فالنتاج أولى فإيراد مثل ذلك عليه تساهل أو أربعون شاة فولدت 
أربعين وماتت قبل الحول فتجب شاة» واستشكل الإسنوي هذا بأنه يقتضي أن السوم لا يجب في جميع النصاب» 
وأجيب بفرض ذلك فيما إذا كان النتاج قبل آخر الحول بنحو يومين مما لا يؤثر العلف فيها وفيه نظر لمنافاته لكلامهم. 
وبأن السخلة المغذاة باللبن لا تعد معلوفة عرفا ولا شرعاً أي لأن اللبن كالكلاً لأنه ناشىء عنه وبأن اللبن الذي تشربه 
السخلة لا يعد مؤنة عرفاًء ااا 00 


قوله: (ويصلح كونها الخ) أي والإضافة للملابسة قوله: (غير ما مر) إلى قوله ضعيف في المغني قوله: (ويأتي) الأولى 
وما يأتي وقوله: (من النصاب) بيان لما مر وقوله: (وكمال النصاب الخ) بيان لما يأتي قوله: (أحدهما) أي المشرطين قوله: 
(سمى) إلى قوله ورد في النهاية والمغني قوله: (لما مرّ الخ) عبارة النهاية والمغني لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه لساعيه اعتد عليهم بالسخلة اه. قوله: (لما مر عن أبي بكر) أي في شرح وفي الصغار صغيرة في الجديد. 
قوله: (وإن مات) أي الأصل سم قوله: (فإذا كان الخ) عبارة النهاية والمغني فلو كان عنده مائة وعشرون من الغنم فولدت 
واحدة منها سخلة قبل الحول ولو بلحظة والأمهات باقية لزمه شاتان ولو ماتت الأمهات وبقي منها دون النصاب أو ماتت 
كلها وبقي النتاج نصاباً في الصورة الثانية أو ما يكمل به النصاب في الأولى زكى بحول الأصل اه. قوله: (وجب شاتان) أي 
كبيرتان ع ش أي بالقسط فإن لم توجدا به فالقيمة كما مر. قوله: (أو عشرين لم يفد كما في الروضة الخ) عبارة النهاية وذكر 
في الروضة والمجموع أن فائدة الضم إنما تظهر إذا بلغت بالنتاج نصاباً آخر بأن ملك مائة شاة فنتجت إحدى وعشرين فيجب 
شاتان فلو نتجت عشرة فقط لم يفد انتهى قال بعضهم وهو ممنوع بل قد تظهر له فائدة وإن لم تبلغ به نصاباً آخر وذلك عند 
التلف بأن ملك أربعين ستة أشهر فولدت عشرين ثم ماتت من الأمهات عشرون قبل انقضاء الحول وكذا لو مات في الصورة 
التي مثل بها ثمانون قبل انقضاء الحول فإنا نوجب شاة لحول الأمهات بسبب ضم السخال فظهرت فائدة إطلاق الضم وإن 
لم تبلغ به النصاب اه. وكذا في المغني إلا قوله وكذا لو مات الخ قالع ش قوله عشرة صوابه عشرون كما عبر به حج اه. 
قوله: (واعترض الخ) أقره النهاية والمغني كما مر آنفاً قوله: (ورد الخ) تقدم عن النهاية آنفاً ما يرد هذا الرد قوله: (في خصوص 
ذلك المثال) أي ولادة المائة عشرين فقط وقوله هذا أي ولادة أربعين عشرين وقوله: (يرد الأول) أي ولادة المائة عشرين فقط 
(على المتن) أي على طرده قوله: (بأنه) أي الشأن وقوله: (من كلامه) أي المفيد أن ما بين النصابين وقص قوله: (أو أربعون) 
إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله بفرض إلى بأن السخلة وقوله مما فيه نظر وقوله ثم رأيت إلى وخرج وقوله وبقوله إلى 
ويشترط . قوله: (أو أربعون الخ) معطوف على قوله مائة الخ قوله: (وماتت) أي الأربعون الأمهات كلها قوله: (فيجب شاة) أي 
صغيرة ع ش قوله: (واستشكل الأسنوي هذا) أي قولهم لكن ما نتج من نصاب الخ وكذا الإشارة في قوله بفرض ذلك قوله: 
(لمنافاته لكلامهم) أي الشامل لما إذا كان النتاج في نصف الحول قوله: (أي لأن اللبن كالكلا الخ) على أنه لا يشترط في 


قوله: (وإن مات) أي الأصل قوله: (فتجب شاة) هل المراد شاة كبيرة . 


فصل في بيان كيفية الإخراج لما مرّ وبعض شروط الزكاة وبر" 


لأنه يستخلف إذا حلب كالماء وأجيب بغير ذلك أيضاً مما فيه نظرء وأحسن من ذلك كله أن يجاب بأن النتاج لما أعطى 
حكم أمهاته في الحول فأولى في السوم؛ فمحل اشتراطهما في غير هذا التابع الذي لا تتصوّر أسامته» ثم رأيت شيخنا 
أشار لذلك ويأتي عن المتولي ما يخالف ذلك مع رده وخرج بنتج ما ملك بنحو شراء كما يأتي وبقوله من نصاب ما نتج 
من دونه كعشرين نتجت عشرين فحولها من حين تمام النصاب, بوبقوله بحوله ما حدث بعد الحول أو مع آخره فلا 
يضم للحول الأول بل للثاني» ويشترط اتحاد سبب ملك الأمهات والنتاج فلو أوصى به لشخص لم يضم لحول الوارث 
وكذا لو أوصى الموصى له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الأمهات ثم مات ثم نتجت لم يزك بحول الأصل» وانفصال 
كل النتاج قبل تمام الحول وإلا فلا زكاة واتحاد الجنس فلو حملت البقر بإبل إن تصوّر فلا ضم (ولا يضم المملوك 
بشراء أو غيره في الحول) لأنه لم يتم له حول, والنتاج إنما خرج عنه للنص عليه وخرج بفي الحول النصاب فيضم 
فيه لبلوغه به احتمال المواساة فإذا اشترى غرة المحرم ثلاثين بقرة وعشرة أخرى أول رجب فعليه في الثلاثين تبيع عند 
محرم وللعشرة ربع مسنة عند رجب ثم عليه بعد ذلك في باقي الأحوال ثلاثة أرباع مسنة عند محرم وربعها عند رجب 
وهكذاء ومن ثم لو طرأت الخلطة على الانفراد لزم للسنة الأولى زكاة الانفراد ولما بعدها زكاة الخلطة (فلو ادعى) 
المالك (النتاج 0000 0 217101310111010 


الكل أن يكون مباحاً على ما يأتي بيانه نهاية ومغني قوله: (لأنه يستخلف الخ) أي يأتي من عند الله تعالى ويستخلف إذا حلب 
فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة نهاية قوله: (بغير ذلك) راجع النهاية والمغني إن رمته. قوله: (فمحل اشتراطهما) أي الحول 
والسوم قوله: (ويأتي الخ) أي قبيل المصنف فإن علفت الخ قوله: (كما يأتي) أي في المتن آنفاً قوله: (وبقوله بحوله ما حدث 
الخ) لا يخفى ما فيه ولذا جعله النهاية والمغني محترز ما قدراه كالشارح من قيد قبل تمام حوله ولو بلحظة فقالا فإن انفصل 
النتاج بعد الحول أو قبله ولم يتم انفصاله إلا بعده كجنين خرج بعضه في الحول ولم يتم انفصاله إلا بعد تمام الحول لم يكن 
حول النصاب حوله لانقضاء حول أصله اه. قالع ش أفهم كلامه م ر أنه لو تم انفصاله مع تمام الحول كان حول أصله 
حوله لكن كلام ابن حج يفيد خلافه اه. قوله: (أو مع آخره) قال في شرح الروض أن ذلك قضية كلامه كأصله وأنه ظاهر سم 
ومر آنفاً عن النهاية والمغني ما يفهم خلاف تلك القضية . قوله: (ويشترط اتحاد سبب الملك الخ) قال النهاية والمغني عقب 
المتن بشرط كونه مملوكاً لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب ثم قالا وخرج بقولنا أن يكون مملوكاً الخ ما لو 
أوصى الموصي له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الأمهات ثم مات ثم حصل النتاج لم يزك بحول الأصل كما نقله في 
الكفاية عن المتولى وأقره اه. قال الرشيدي قوله بالسبب الذي ملك به النصاب يعنى أنه انجر إليه ملكه من ملك الأصل لا 
أنواملكه سبي تسد ١‏ ايت الذي ملك به النصاب اه. قوله: (فلو أوصى به) أي بالنتاج (لشخص لم يضم لحول الواردث) 
يؤخذ من هذا التفريع اعتبار شرط آخر لم يصرح به الشارح رحمه الله تعالى وهو اتحاد المالك وكان وجه تعرضه له توهم أن 
ما ذكره مغن عنه وليس كذلك فقد يتحد السبب ويختلف المالك كما إذا أوصى بها لشخص وبنتاجها لآخر ثم رأيت عبارة 
المغني والنهاية بشرط أن يكون مملوكاً لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب انتهت اه. بصري . قوله: (وكذا لو 
أوصى الموصى له بالحمل به الخ) كأن أوصى زيد المالك لأربعين من الغنم بحملها لعمرو ثم مات زيد وقبل عمرو الوصية 
بالحمل ثم أوصى به قبل انفصاله لوارث زيد المالك للأمهات بالإرث ثم مات عمرو وقبل وارث زيد الوصية فلا يزكي 
النتاج ببحول الأصل لأنه ملك النتاج بسبب غير الذي ملك به الأمهات ع ش قوله: (وانفصال كل النتاج الخ) مكرر مع ما 
قدره عقب من نصاب قول المتن (ولا يضم المملوك الخ) إلى ما عنده وقوله: (أو غيره) أي كإرث ووصية وهبة نهاية ومغني 
قوله: (لأنه) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن وقوله مع أن الأصل إلى المتن وما أنبه عليه قوله: 
(لأنه لم يتم له حول الخ) أي وقد دل الدليل على اشتراط الحول نهاية ومغني . قوله: (والنتاج إنما خرج عنه) أي من اشتراط 
الحول (للنص عليه) أي فبقي ما عداه على الأصل نهاية ومغني قوله: (فإذا اشترى غرة محرم ثلاثين الخ) أي أو ورثها أو نحو 
ذلك نهاية ومغني قوله: (ومن ثم لو طرأت الخ) لا يظهر وجه تفريعه على ما قبله فكان الأولى أن يقول كما لو طرأت الخ 


قوله: (أو مع آخره) قال في شرح الروض أن ذلك قضية كلامه كأصله وانه ظاهر. 


بعد الحول) أو نحو البيع أثناءه أو غير ذلك من مسقطات الزكاة وخالفه الساعي واحتمل قول كل (صدق) المالك لأن 
الأصل عدم الوجوب مع أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمنء (فإن اتهم) من الساعي مثلاً (حلف) ندباً فإن 
أبى ترك ولا يحلف ساع ولا مستحق (ولو مات) المالك في الحول انقطع فيستأنفه الوارث من وقت الموت» نعم 
السائمة لا يستأنف حولها منه بل من وقت قصده هو لا سامتها بعد علمه بالموت ومثل ذلك ما لو كان مال مورثه 
عرض تجارة فلا ينعقد حوله حتى يتصرف فيه بنية التجارة. وأما إفتاء البلقيني بالاكتفاء هنا وفي السائمة بقصد المورث 
فهو مخالف لكلام الأصحاب فاحذره وإن وافقه الأذرعي في بعضه (أو زال ملكه في الحول قعأة أو بادل بمثله) مبادلة 


قول المتن (بعد الحول) أي أو مع آخره كما قدمه آنفاً خلافاً للنهاية والمغني قوله: (أونضو الببع الح) خيازة الحعتي والياية 
أو أنه استفاده بنحو شراء وادعى الساعي خلافه اه. قوله: (أو نحو البيع أثناءه الخ) أي ؟ ثم الرد عليه بنحو عيب عبارة النهاية 
ال ا ا ا ا 
امتنع الرد في الحال لتعلق الزكاة بالمال فهو عيب حادث عند المشتري وتأخير الرد لإخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن 
من أدائها فإن سازع لإخراجها ولم يعلم بالعيب إلا بعد إخراجها نظر فإن أخرجها من المال أو غيره بأن باع منه بقدرها 
واشترى بثمنه واجبه لم يرد لتفريق الصفقة وله الارش وإن أخرجها من غيره رد إذ لا شركة حقيقة بدليل جواز الأداء من مال 
آخر ولو باع النصاب بشرط الخيار فإن كان الملك للبائع بأن كان الخيار له أو موقوفاً بأن كان الخيار لهما ثم فسخ العقد لم 
ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن كان الخيار للمشتري فإن فسخ استأنف البائع الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من 
العقد اه. (واحتمل قول كل الخ) أي بخلاف ما لو قطعت قرائن الأحوال بكذب أحدهما كأن تم الحول في رمضان والنتاج 

بنو أربعة أشهر وادعى المالك حين طلب الساعي في نصف شوال الزكاة أنها بعد الحول فلا يبالي بكلامه كما يأتي عن 
ا . قوله: (مع أن الأصل في كل حادث:الخ) هذا لا يلائم دعواه البيع أثناء الحول بل يقتضي خلافه بصري وقد ييجاب 
بأن هذا راجع لما في المتن فقط قوله: (ندبا) أي احتياطاً لحق المستحقين (فإن أبى) أي نكل (ترك ولا يحلف ساع) أي لأنه 
وكيل (ولا مستحق) أي لعدم تعينهم نهاية ومغني قال شيخنا وكذا أيمان الزكاة كلها مسنونة اه. ويأتي عن ع ش ما يوافقه 
قوله: (ولو مات المالك) أي للنصاب نهاية قوله: (انقطع الخ) وملك المرتد وزكاته وحوله موقوفات فإن عاد إلى الإسلام تبيئاً 
بقاء ملكه وحوله ووجوب زكاته عليه عند تمام حوله إلا فلا تهاية ومغني (في النحول الخ) وظاهر أنه وقع الموت قبل آخر 
الحول أو مع آخره فلا زكاة لذلك الحول أو عقبه وجب إخراجها من التركة سم . قوله: (منه) أي من وقت الموت (بل من 
وقت قصده هو لإسامتها بعد علمه بالموت) هذا صريح في أنه لو كان الراعي هو الوارث وقد أسامها غير عالم بموت مورثه 
فلا تعتبر هذه الاسامة كما اعتمدهوع ش قوله: (ومثل ذلك الخ) في الروض مثله قوله: (حتى يتصرف الخ) أي الوارث بعد 
علمه بموت مورثه كما يفيده التشبيه قوله: (هنا) أي في عرض التجارة قوله: (في بعضه) أي في السائمة كما يأتي قوله: (أو زال 
ملكه الخ) أي عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره نهاية ومغني أي كهبة شرح بافضل قول المتن (فعاد) أي بشراء أو غيره نهاية 
ومغني أي كرد تغيب وإقالة وهبة كردي على بافضل قول المتن (أو بادل بمثله) أي كإبل بإبل مغني . قوله: (مبادلة) إلى قوله 
وكذا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وفي الوجيز إلى وشمل . قوله: (مبادلة صحيحة) أي أما المباذلة الفاسدة أي 
كالمعاطاة فلا تقطع الحول وإن اتصلت بالقبض لأنها لا تزيل الملك فلو عارض غيره بأن أخذ منه تسعة عشر ديناراً بمثلها 
من عشرين ديناراً زكى الدينار لخوله والتسعة عشر لحولها نهاية ومغني قالع ش قوله فلو عاوض الخ صريح ما ذكر أن 
الحول إنما ينقطع فيما خرج عن ملكه دون ما بقي وظاهر قوله السابق عن النصاب أو بعضه الخ استئناف الحول بالنسبة 
للكل وإن كان الاستبدال في بعضه وأنه لا فرق بين الماشية وغيرها إلا أن يقال المراد استئناف الحول بالنسبة للكل وإن كان 
الاستبدال في بعضه وأنه لأ فرق بين الماشية وغيرها إلا أن يقال المراد استأئف فيما بادل فيه وأجاب عنه سم على حج ناقلاً 
عن بعضهم بأن محل انقطاعه بها أي بالمعاوضة إذا لم يقارنها ما يحصل به تمام النصاب من نوع المتمم له ع ش . قوله: 


قوله: (في الحول الخ) وظاهر أنه إن وقع الموت قبل آخر الحول أو مع آخره فلا زكاة لذلك الحول أو عقبه وجب 
إخراجها من التركة . 


فصل في بيان كيفية الإخراج لا مرّ وبعض شروط الزكاة إم؟ 


في غير نحو قرض النقد (استأنف) لأنه ملك :خديد فاحتاج لحول ثان وأتى بالفاء ومثل ليفهم الاستئناف عند طول الزمن 
واختلاف النوع بالأولى» ويكره له ذلك إن قصد به الفرار من الزكاة وفي الوجيز يحرم زاد في الإحياء ولا تبرأ به الذمة 
باطناً وإن هذا من الفقه الضار. وقال ابن الصلاح : يأثم بقصده لا بفعله وشمل المئن بيع بعض النقد الذي للتجارة 
ببعض كما يفعله الصيارفة وهو كذلك» وكذا لو كان عنده نصاب سائمة للتجارة فبادلها بمثلها فينقطع الحول أيضأ ولو 
أقرض نصاب نقد في الحول لم ينقظع عنهء لأن الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض والدين فيه الزكاة 
كما يأتي (و) الشرط الثاني (كونها سائمة) بفعل المالك أو وكيله أو وليه أو الحاكم لغيبته مثلا 00000000079 


(في غير نحو قرض 'البخ) 'عبارة التهاية في غير التتجارة اه. زاد المغني بخ بغير الصرف قال الرشيدي قوله في غير التجارة أي 
بالنسبة لغير الصرف كما يأتي ولا يعترض به لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به اه. قالع ش أي أما هي فلا 
يضر المبادلة فيها أثناء العخول على ما يأتي اه. فلعل الشارح أدخل بالنحو عرض التجارة قوله: (ويكره) أي كراهة تنزيه نهاية 
ومغني 'وشينخ الإسلام عبارة الكردي على بافضل وهو المعتمد في المذهب أي الكراهة اه. قوله: (ذلك) أي إزالة ملك 
النصات أو بعضه أثناء التحول بمعاوضة أو غيرها قوله: (إن قصد به الفرار) أي فقظ بخلاف ما إذا أطلق أو كان لحاجة فقط أو 
لها وللفرار فلا يكره نهاية :ومغني وشينخنا قوله: (وفي الوجيز يحرم الخ) أي إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة مغني . قوله: (وأن 
هذا من الفقه الخ) عبارة المغني :وأن أبا يوسف كان يفعله والعلم غلمان ضار ونافع وهذا من العلم الضار اه. قوله: (وهو 
كذلك) أي فإنهم يستأتفون الحول كلما بدلوا ولذلك قال ابن سريج بشروا الصيارفة بأنه لا زكاة غليهم نهاية ومغني وشيخنا 
قال ع :ش"قوله م ر فإنهم يستأنفون الخ أي بشرط صحة المبادلة من الحلول والتقابض والممائلة عند اتحاد الجنس والحلول 
والتقايض فقط عند انختلافه والإيجاب والقبول مطلقاً ع ش قوله: (فينقطع الحول أيضاً) هل محله حيث كان الواجب زكاة 
العين أما ‏ حيث كان الواجب زكاة التجارة فلا كما إذا سبق حول التجارة سم وجزم بذلك الشيخ باعشن في شرح بافضل 
ويفهمه أيضاً ما مر عن النهاية والمغني تقييد المبادلة بغير التجارة. قوله: (والشرط الثاني) إلى قوله أي ما لم يكن في المغني 
إلا قوله واعتمد إلى والإسنوي وإلى قوله وفيه ما فيه في النهاية إلا ما ذكر قوله: (نفعل المالك الخ) أي مع علمه بملكها 
ع ش وشينخنا وتقدم في الشرخ آنفاً ما يفيده وعبارة شرح بافضل لباعشن ولا بد أن يكون السوم من المالك المكلف العالم 
بملكه لها أو من نائبه ولو حاكماً اه. قوله: (أو وليه) قال الأذرعي والظاهر أن إسامة ولى المحجور كإسامة الرشيد لكن لو 
كان الحظ للمحجور في تركها فهذا موضع تأمل انتهى ولا يحتاج إلى تأمل بل ينبغي القطع بعدم صحة الإسامة في هذه 
الحالة مغني زاد النهاية وهل تعتبر إسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك فيه نظر ويبعد تخريجها على أن عمدهما 
عمد أم لا هذا إذا كان لهما تمييز ويحتمل أن.يقال إن اعتلفت من مال حربي لا يضمن أن السوم لا ينقطع كما لو جاعت 
بلا رعي ولا علف والمتولد بين سائمة ومعلوفة له خكم الأم فإن كانت سائمة ضم إليها في الحول وإلا فلا اه. قالع ش 
قوله م ر:ويبعد تخريجها الخ أي فيكون الراجح أنه لا اعتبار باسامتهما وقوله: (لا يضمن) أي بأن لم يكن له أمان. وقوله: 
(أن السوم لا ينقطع) معتمد اه. عبارة سم بعد ذكر مقالة الأذرعي المارة قوله فهذا موضع تأمل لا يبعد بناء على أنه يجب 
على الولي:مراعاة المصلحة أنه لا يعتد“باسامته إذا اقتتضت المصلحة خلافها كأن كان العلف يسيراً جداً بالنسبة لما يجب 
إخراجه في الزكاة وما يصرفه على الإسامة من : نحو أجرة راعيها بخلاف ما لو اقتضت المصلحة الإسامة كأن كانت مؤنة 


'قوله: (فينقطع الحول أيضا) عل محله حيث كان الواجب زكاة العين أما حيث كان الواجب زكاة التجارة فلا كما إذا 
سبق حول التجارة . 

فرع قال في الروض فلو عناوض أي بأن أخذ من غيره تسعة عشر ديناراً بتسعة عشر من عشرين زكى الدينار لحوله 
وتلك لحولها.اه. أقول لا يخفى اشكاله إذ بالمعاوضة ينقطع النحول ثم رأيت جمعاً استشكلوا ذلك وبعضهم أجاب بأن 
:محل انقطاعه بها اذا لم يقارنها ما يحصل به تمام النصاب من نوع المتمم له قوله: الثبوت بدله) إن كان ثبوت البدل يقارن 
ملك المقترض وإلا فهو مشكل . قوله: (أو وليه) قال الناشري ما نه تننيه قال الأذرعي الظاهر ان اسامة ولي المحجور 
كإسامة الرشيد ماشيته ولو كان الخظ للمتحجور في تركها فهذا موضع تأمل وهل يعتبر إسامة الصبي والمجنؤن ماشيتهما أو 
لا أثر لها فيه نظر ويبعد تتخريجها على ان عمدهما عمد أو لا اذا كان لهما تمييز ويحتمل أن يقال لو اعتلفت من مال حربي 


4م52 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
لما يأتي أنه لاا زكاة في سائمة بنفسها والسائمة الراعية في كلا مباح وذلك للتقيبد بالسوم في الأحاديث في الإبل والغثم 
وألحق بهما البقر» فافهم أنه لا زكاة في معلوفة» لأن مؤنتها لما لم : تتوفر لم تحتمل المواساة. 

أما المملوك فإن قلت قيمته بحيث لم يعد مثله كلفة في مقابلة نمائها فهي سائمة وإلا فهي معلوفة على ما رجحه 
السبكي» واعتمد الجلال البلقيني أنه يؤثر مطلقاً والأسنوي وغيره إفتاء القفال بأنها لو رعت ما اشتراه في محله فسائمة 
ولا شبعلوفة: 


الإسامة مع قدر الزكاة حقيرة بالنسبة إلى مؤنة العلف فيعتد بها وكذا لو استوى الأمر أن فيما يظهر فليتأمل وينبغي أن يجري 
جميع ذلك في الحاكم لغيبة المالك مثلاً اه. قال الكردي على بافضل وأقول ينبغي أن يكون الوكيل كذلك اه. يعني الوكيل 
المطلق للمالك؛ فيما يتعلق بماشيته وأما وكيله في خصوص اسامة ماشيته بأن أمره بها فيعتد بها مطلقاً كما هو ظاهر قوله: (لما 
يأتي الخ) علة للتقييد بقوله بفعل المالك الخ . قوله: (والسائمة الراعية في كلأ مباح) كان الأولى أن يؤخره ويذكره قبيل قوله 
أما المملوك الخ قوله: (في كلأ مباح) والكلا بالهمز الحشيش مطلقاً رطباً أو يابساً والهشيم هو اليابس والعشب والخلا 
بالقصر هو الرطب وظاهر سكوتهم عن الشرب كما قاله ابن قاسم أن استقاء الماء وسقيها إياه لا يضر في وجوب الزكاة 
ويوجه بأن الغالب أنه لا كلفة في الماء ولو فرض فيه كلفة فهي يسيرة بخلاف العلف فلو كان فيه كلفة شديدة منع وجوب 
الزكاة كالعلف المملوك الذي قيمته غير يسيرة شيخنا قوله: (وذلك) أي اث تحال اخبااتم . قوله: (أما المملوك) شامل لما 
لس درلا ا ستنبتوه وبعضهم نقل عن شيخنا الرملي تصويره بغير ما بي يستنبتونه ورده م ر بأنه بتسليم صحته ليس 

م ره ا ل و السام الود أن اسوك لم اس 0 
ترف عان ل فى اي ار اللو وسجهان أصحهما كما أفتى به القفال وجزْم به ابن المقري أو لهما لأن قيمة الكلاً تافهة 
الا ولا كلقةانها روجع ,السك انهااسائفة إن ل يكن الكل قبي أو كات كيذه رتدرة لا يميا كلفة فى مقايلة تمان 
وإلا فمعلوفة ولو جزه وأطعمها إياه ذ فى المرعى أو البلد فمعلوفة اه. زاد المغني والكلاً المخغصوب كالمملوك فيما ذكر فيه 
أه. قالع ش قوله م ر كأن نبت في أرض مملوكة أي أو اشتراه ولو بقيمة كثيرة ومثل ذلك ما يستنبته الناس كأن استأجر 
أرضاً للزراعة وبذر بها حباً فنبت فهو من الكل المملوك ففي الراعية له الخلاف المذكور وقوله أصحهما كما أفتى به القفال 
الخ أي أنها سائمة فتجب فيها الزكاة وقوله فمعلوفة أي إن كان ما أكلته من المجزور قدراً لا تعيش بدونه بلا ضرر بين اه. 
ع ش . قوله: (على ما رجحه السبكي) اعتمده م ر اه. سم أي في غيرها نهاية وكذا اعتمده شرح المنهج وشيخنا وكذا 
الشارح في الحاصل الآتي وإن تبرأ هنا عنه قوله: (أنه يؤئره مطلقاً) أي وإن قلت اعتمده في شرحي بافضل وفي الكردي عليه 
وكذلك في الأسنى وشروح الإرشاد والعباب للشارح وظاهر المغني والنهاية اعتماد أنها لو رعت ما اشتراه أو المباح في 
محله فسائمة وإن جزه فمعلوفة اه. قوله: (والأسنوي وغيره إفتاء القفال الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني بشرط عدم الجز 


لا يضمن ان السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا علف ولا رعي لأن ذلك لا يؤثر والمتولد ب بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم 
فإن كانت هي السائمة ضم إليها في الحول وإلا فلا وتقدم أول الباب في المتولد بين زكويين وجوب الزكاة فيه لكن يشكل 
بأي أصليه يلحق وينبغي على قياس هذه المسألة أن يلحق بالأم اه. ما في الناشري وقوله فهذا موضع تأمل لا يبعد بناء على 
أنه يجب على الولى مراعاة المصلحة أنه لا يعتد بإسامته إذا اقتضت المصلحة خلافها كأن كان العلف يسيراً جداً بالنسبة لما 
يجي إخراجه في الركاة :ونا يضرقه على الإسامة من انحو أجرة زاطيها كان كان الواجب يلت تخاض ساري. عشرين دنار 
وأجرة راعيها في العام خمس دنانير وكان العلف بنحو دينارين بخلاف ما لو اقتضت المصلحة الإسامة كأن كانت مؤنة 
الإسامة مع قدر الزكاة حقيرة بالنسبة الى مؤنة العلف فيعتد بها وكذا لو استوى الأمران فيما يظهر فليتأمل وينبغي أن يجري 
جميع ذلك في الحاكم لغيبة المالك مثلاً قوله: (والسائمة الراعية في كلأ مباح) لم يتعرض لاعتبار سقيها من ماء مباح أو عدم 
اعتباره قوله: (فافهم أنه لا زكاة الخ) قد يقال التقييد بالسوم في الأحاديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما تقرر في 
الأصول إلا أن يمنع ان السوم مما لا ينبغي التوقف فيه فليتأمل كوه انا الحمارك) ارجا لك ل ادن قل 46 40 ان 
موقوفة عليه شرح م ز الوله: (أما المملوك) شامل لما لا يستنبته الآدميون وما استنبتوه وبعضهم نقل عن شيخنا الرملي 
تصويره بغير ما د يستنبتونه ورده م ر بأنه بتسليم صحته ليس للتقييد إلا بنقل قوله: (على ما رجحه السبكي) اعتمده م ر. 


فصل في بيان كيفية الإخراج لما مر وبعض شروط الزكاة وديف 


قال القفال: ولو رعاها ورقاً تنائر فسائمة وإن قدمه لها فمعلوفة» أي ما لم يكن من حشيش الحرم فلا ينقطع به 
السوم لأنه لا يملك وإنما يثبت لآخذه نوع اختصاصء فإذا علفها به فقد علفها بغير مملوك فلم ينقطع السوم قاله ابن 
العماد وفيه ما فيه» لأن المدار على الكلفة وعدمها لا على ملك المعلوف والحاصل أن الذي يتجه من ذلك أن ملك 
العلف أو مؤنة تقديم المباح لها إن عده أهل العرف تافهاً في مقابلة بقائها أو نمائها فهي باقية على سومها وإلا فلاء فإن 
قلت: يشكل على هذا ما يأتي في العلف من النظر إلى الضرر البين وفي الشرب بالماء المشترى من منعه وجوب كمال 
العشر مطلقاً.» قلت: ترق انها هنا كه ال للمحترفع وذاك .فيه النطر تزفق فقط كان جما ناميه عن أن الفادرلة فيا 
واحد في الحقيقة كما يعلم مما يأتي» فإن شراء الماء لا يسقط الوجوب من أصله فلم ينظر فيه لتافه وغيره بخلاف 
العلف هناء ويظهر إتيان ذلك أيضاً فيما لو استأجر من يرعاها بأجرة فيفرق بين كثرة الأجرة وقلتها ولا أثر لشرب النتاج 
لبن أمهء لأنه ناشىء عن الكلأً المباح مع كونه تابعاً ولذا لم يفرد بحول» وقول الأسنوي عن المتولي لا يضم لأمه 
حتى يسام بقية حولها اعترض بأنه يلزم منه أنه لا يزكى ما دام صغيراًء لأنه لا يجتزى بالسوم عن لبن أمه وهو باطل 
وخرج بإسامة من ذكر سائمة ورثها وتم حولها ولم يعلم فلا زكاة فيها خلافاً لما بحثه الأذرعي, وما لو أسامها غاصب 
أو مشتر شراء فاسداً (فإن علفت معظم الحول) ليلا أو نهاراً (فلا زكاة) فيها لكثرة مؤنتها حينئذ (وإلا) تعلف معظمه كأن 
كانت تسام نهاراً وتعلف ليلاً (فالأصح) أنها (إن علفت قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بين) أما لقلة الزمن كيوم أو يومين 
فقد قالوا أنها تصبر عن العلف اليومين لا الثلاثة» وإما لاستغنائها بالرعي فلا يتغير حكمها بالعلف حينئذ كما جزم به 
الروياني (وجب) زكاتها لخفة مؤنتها (وإلا) تعش أصلاً أو مع ضرر بيّن بدونه (فلا) زكاة لظهور المؤنة سواء أكان ذلك 


كما مر وظاهر هذا الافتاء ولو كانت قيمته كثيرة كما تقدم عن ع ش وضعفه الحفني فقال لأنه إذا كانت قيمته كثيرة لا يقال 
لها سائمة حج اه. قوله: (قال القفال الخ) اعتمده النهاية قوله (وان قدمه الخ) أي أن جمع الورق المتنائر وقدمه للماشية قوله 
(أي ما لم يكن الخ) أي ما قدمه لها قوله: (لأنه لا يملك) أي ولهذا لا يصح أخذه للبيع نهاية قوله: (قاله ابن العماد) أقره نهاية 
والضمير راجع لقوله أي لم يكن الخ . قوله: (والحاصل الخ) اعتمده شيخ الإسلام في المنهج والخطيب في شرحي التنبيه 
ومختصر أبي شجاع والجمال الرملي في شرح البهجة كردي على بافضل وكذا اعتمده الحفني وشيخنا والبجيرمي قوله: 
(يشكل على هذا) أي الحاصل المذكور قوله: (ما يأتي الخ) أي آنفاً في المتن قوله: (مطلقاً) أي وإن كانت قيمة الماء تافهة قوله: 
(قلت يفرق بأن ما هنا الخ) يقال عليه لم كان النظر هنا للمعلوف وهناك لزمنه سم ويأتي نظيره في قول الشارح فإن شراء الماء 
الخ قوله: (ويظهر الخ) ينبغي لمن يتأمل فيه ويحرر فإن في أصل الروضة إطلاق وجوب الزكاة في الماشية المستأجر على 
رعيها بصري وقد يجاب بأن شأن المتأخرين تقييد إطلاق المتقدمين بما يظهر لهم . قوله: (إتيان ذلك الخ) أي الحاصل 
المذكور وهل يتأتى ذلك أيضاً فيما جرت به عادة ولاة الجور من أخذ شيء من رعاة المواشي في مقابلة رعيهم من الكل 
المباح لما فيه من الكلفة أو يقال هي في الحقيقة راعية في كلا مباح ولا نظر لهذا المأخوذ محل تأمل بصري وجزم ع 4 
بالثاني قوله: (فيفرق بين كثرة الأجرة الخ) أي إن عدت كلفة فمعلوفة وإلا فسائمة كردي قوله: (ولذا) أي ولكون النتاج تابعة 
للأمهات قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وخرج باسامة من ذكر الخ) وقع السؤال في الدرس عما لو أسامها 
الوارث على ظن بقاء مورثه ثم تبين وفاته وأنها في ملك الوارث جميع المدة هل تجب عليه الزكاة لكونه أسامها بالفعل مع 
كونها في ملكه فظنه للاسامة عن غير لا يمنع من وقوعها له أم لا أقول فيه نظر والأقرب الثاني وقد يدل له كلام سم على 
المنهج ع ش وتقدم في الشرح وعن شيخنا ما يصرح بالثاني . قوله: (خلافاً لما بحثه الأذرعي) تقدم رد هذا سم قوله: (وما لو 
أسامها الخ) عطف على قوله سائمة الخ قوله: (شراء فاسداً) أي كالمعاطاة ع ش قوله: (ليلاً ونهاراً) أي ولو مفرقاً مغني ونهاية 
ويأتي في الشرح ما يوافقه قوله: (وإما لاستغنائها بالرعي الخ) ولو كان يسرحها نهاراً ويلقى لها شيئاً من العلف ليلاً لم يؤثر 
نهاية قوله: (فلا يتغير الخ) جواب إن علفت الخ وكان حق هذا المزج أن يزيد واو العطف قبل وجبت الآتي في المتن. 


قوله: (قلت يفرق بأن ما هنا الخ) يقال عليه لم كان النظر هنا للمعلوف وهناك لزمنه قوله: (خلافاً لما بحثه الأذرعي) 
تقدم رد هذا. قوله: (فإن علفت معظم الحول الخ) لو ثبت السوم ثم ادعى انقطاعه لوجود علف مؤثر فهل يصدق بلا بينة أو 
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القدر الذي علفت به متوالياً أم غير متوال كما اقتضاه إطلاقههم ؤهو ظاهر لما تقرر أن المندار على قلة المؤنة وكثرتهاء 
ومحل: ما ذكر حيث لم يقصد بالعلف قطع السوم وإلا انقطع. به مطلقاً (ولو سامت) الماشية (بنفسها) فلا زكاة بناء على 
الأصح أنه يشترط قصد السوم (أو اعتلفت السائمة) بنفسها القدر المؤثر فلا زكاة أيضاً لخصول المؤنة ؤقصد العلف غير 
شرط لرجوعه إلى الأصل وهو عدم الوجوب (أو كانت عوامل) للمالك ولو في محرم أو بأجرة أو لغاصب (في حرث 
ونضح) وهو محل الماء المعد للشرب (ونحوه) كحمل (فلا زكاة في الأصح) لأنها منعدة لاستعمال مباح فأشيهت ثياب 
البدن؛ وصح «ليس في البقر العوامل شيء»» .وفي رواية: «ليس على العوامل شيء». وزمن كونها عوامل يقاس بزمن 
علفها فيما مرّ وأيفرق بين عدم وجوب الزكاة في المستعملة في محرم ووجوبها في حلى محرم بأنها متأصلة في النقد 


قوله: (كما اقتضاه إطلاقهم الخ) أي بل قولهم السابق كأن كانت تسام نهاراً وتعلف ليلاً مع تفصيلهم فيه كغيره بقولهم 
فالأصح إن علقت قدراً الخ مصرح به اه. قوله: (ومحل ما ذكر) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله مطلقاً وقوله أو 
لغاصب وقوله وصح إلى وزمن الخ قوله: (ومحل ما ذكر) أي قول المصنف فالأصح إن علقت الخ . قوله: (وإلا انقطع به) 
قيده النهاية والغرر والأسني بأن يكون متمولاً قال في الإيعاب فإن لم يتفول لم يؤثر قطعاً اه. كردي على بافضل عبارة 
الأول ولا أثر لمجرد نية العلف ؤلا لعلف يسير كما مر إلا إن قصد نه قطع الننؤم وكان: مما يتمول اه. قالع اش وقياسه أنه 
لو استعملها قدراً يسيراً وقصد به قطع الحول سقطت الزكأة اه. وفيه وقفة لأنه قد ينافيه قولهم لأنها معدة الخ قوله: :(مطلقاً) 
أي وإن قل أو كان قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بين شرح بافضل لباعشن قول المتن (ولو سامت بنفسها التخ) ومن ذلك ما 
جرت به العادة من رعي الدواب في نحو الجزائر فهي سائمة وأما ما يأخذه المتكلم عليها من نحو الملتزم من الدراهم فهو 
ظلم مجرد لا يمنع من الاسامة ومعلوم أنه لا تجب الزكاة إلا إذا كانت كذلك جميع السنة وبقي ما لو كانت ترعى في كلا 
مباح جميع السنة لكن جرت عادة مالكيها بعلفها إذا رجعت إلى بيوت أهلها قدر الزيادة النماء أو ذفع ضرر يسير يللحقها نهل 
ذلك يقطع حكم السوم أم لا فيه نظر وقد يؤخذ من قول الشارح م ر ولو كان يسرحها نهاراً ؤيلقى لها شيئاً لم يؤثر أنها 
سائمة ع ش قوله: (أو اعتلفت السائمة بنفسها) أي أو علفها الغاصب أو الحشتري شراء فاسداً نهاية ومغني قول المتن (أو 
كانت عوامل الخ) أي وإن أسيمت. 

تنبيه وقع السؤال في الدرس عمالو حصل: من العوامل نتاج هل تجب فيه الزكاة أم لا والغجواب عنه بأن الظاهر أن 
يقال تجب فيه الزكاة إذا تم نصابه وحوله من حين الانفصال وما مضى من حول الأمهات قبل اتفصاله لا ينعتد به لعدم 
وجوب الزكاة فيها ع ش وقوله إذا تم نصابه وحوله الخ أي وسومه بشرطه . أقوله: (ولو في محرم) أي كأن تكؤن معدة لغارة 
أو قطع طريق كما قاله الماوردي ايعاب اه. كردي على بافضل قوله. (أو لغاصب) لعل وجه الإتيان به دفع توهم وجوب 
زكاتها إذا استعملها غاصبها لأنه لا مؤنة لها على مالكها كالسائمة فلتجب زكاتها:قوله: (وهو :محل الماء المعد للشرزت) كذا 
في أضله رعكمة ال تعاى والذى فى المكسلق :و الحشق والتواة رمسم الماء للشر يه لحرن بسر قالع ش قوله'م ر 
وهو حمل الماء للشرب لعل المراد به إخراج الماء من البئر للشرب أو نحوه لما يأتي في كلام المحلى من أن النضح السقي 
من ماء بثر أو نهر ب بنعير أو بقرة ويسمى ناضحا اه. قوله: (وزمن كونها الخ) عبارته في شرح بافضل وشرط تأثير استعمالها أن ٠‏ 

يستمر ثلاثة أيام أو أكثر وإلا لم يؤثر اه. . أي متوالية أم لا كما يفيده القياس على زمن الفعل قوله: (ويفرق بين عدم ونجوب 
الخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى وفرق بين المستعملة في محرم وبين الحلى المستعمل فيه بأن الأصك فيها الحل زفي 
الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص فإذا استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها ولا ينظر إلى القعل الخسيس وإذا 


لا بد من بينة لأن العلف مما يظهر ويمكن اقامة البيئة فهو كما لو ادعى هلاك المخروص بسبب ظاهر لم يعرف فإنه يحتاج لبينة 
بوقوعه ثم يصدق في التلف به كما سيأتي ذلك فيه نظر ولو وجد العلف بعد ثبوت السوم ثم شك هل وجد علف مؤثر أو لا 
فهل يلزمه الزكاة لأنه ثبت السوم والأصل بقاؤه وعدم انقطاعه فيه نظر فليراجع قوله: : (كما اقتضاه إطلاقهم) أي بل قولهم السابق 
كأن كانت تسام نهاراً وتعلف ليلا مع تفصيلهم فيه كغيره بقولهم فالأصح إن علفت قدراً الخ مصرح بهقوله: (ويفرق بين عدم 
وجوب الزكاة الخ) فرق أيضاً بأن الأصل فيها الحل وفي الذرهب والقتنة الحرمة إلا ما رخص فإذا استعملت الماشية في المحرم 
رجعت إلى أصلها ولا ننظر إلى الفعل الخسيس وإن استعمل الحلى في ذلك فقد استعمله في أصله شرح م ر. 
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ومن ثم لم يحتج لقصد ولا فعل فلم يسقطها فيه الأقوى» والمحرم لا قوّة فيه بخلافها في الحيوان» ومن ثم احتاجت 
إلى إسامة وقصد فتأثرت بأدنى مؤثر ومنه الاستعمال المحرم (وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده) ندباً للأمر به رواه 
أحمدء ولأنه أسهل ولا يكلفون حينئذ ردها للبلد ولا الساعي أن يتبع المراعي (وإلا) ترد الماء لنحو استغنائها بالكلا 
(فعند بيوت أهلها) وأفنيتهم فيكلفون الرد إليها لأنه أضبط ويظهر فيما لا ترد ماء ولا مستقر لأهلها لدوام انتجاعهم 
معها تكليف الساعي النجعة إليهم» لأن كلفته أهون من كلفة تكليفهم ردها إلى محل آخرء ثم رأيت المتولي قال: 
اللازم للملاك التمكين من أخذ الزكاة دون حملها إلى الإمام» ثم استشكله بأن #وَءانوأ الركزة» [البقرة: 47] يقتضيٍ 
وجوب الحمل إليه حتى لو كان بعيراً جموحاً لزمه العقال» وعليه حمل قول أبي بكر رضي الله عنه: لو منعوني عقالا 
أعطوه رسول الله يَكةِ لقاتلتهم عليه اه. والقاضي قال: يلزمه التسليم بالعقال ثم يسترده واعتمده في الكفاية فقال: 
مؤنة إيصالها إلى الساعي أو المستحق على المؤدي فيلزمه العقال في الجموح» وعليه حمل أصحابنا ما ذكر عن أبي 
بكر رضي الله عنه اه. ويوافقه قول المجموع عن صاحب البيان» وأقره ومؤنة إحضار الماشية إلى الساعي على المالك 
لأنها للتمكين من الاستيفاء» ولك أن تقول: إن قلنا بوجوب الدفع إلى الإمام أو نائبه وجبت المؤنة على المالك أو 
بعده» فإن أرسل ساعياً وجب تمكينه من القبض ولو بنحو عقال الجموح» ثم يؤخذ منه بعد القبض لا حملها إلى محله 
إن بعد لأن في ذلك مشقة لا تطاق» وبهذا التفصيل يجمع بين كلام التتمة وغيره وتعليل المجموع يشير لما ذكرته 
فتأمله» وفيه عن الأصحاب يلزمه بعث السعاة لأخذها أي ممن لا يعلم منهم أنهم يؤدونها بأنفسهم (ويصدق المالك) 
أو نحو وكيله (في عددها إن كان ثقة) وللساعي عدها (وإلا) يكن ثقة أو قال لا أعرف عددها (فتعد) أي وجوبا كما هو 
ظاهر والأولى كون العد (عند مضيق) تمرّ به واحدة فواحدة وبيد كل واحد من الآخذ والمخرج قضيب يشير به إليهاء 
ويضعه على ظهرها لأنه أسهل وأبعد عن الغلط. فإن ادعى أحدهما الخطأ بما يختلف الواجب به أعيد العدء ويسن 
لآخذ الزكاة الدعاء لمعطيها ترغيباً وتطييباً لقلبه؛ وقيل: يجب ويكره لغير نبي أو ملك إفراد الصلاة او 


استعمل الحلى في ذلك فقد استعمل في أصله اه. قوله: (بأنها الخ) أي الزكاة. قوله: (والمحرم الخ) أي الاستعمال المحرم 
قوله: (للأمر) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني قوله: (ولأنه أسهل) أي على كل من المالك والساعي نهاية زاد المغني 
ولو كان له ماشيتان عند ماءين أمر بجمعهما عند أحدهما لا أن يعسر عليه ذلك اه . قوله: (حينئذ) أي حين اعتياد الماشية 
ورود الماء قوله: (لنحو استغنائها الخ) عبارة المغني بأن استغنت عنه في زمن الربيع بالكلا اه. قوله: (بالكلاً) عبارة النهاية 
بالربيع اه. قوله: (وأفنيتهم) عطف تفسير قوله: (ومنعوني الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بدون والله والذي في المغني 
والنهاية وغيرهما والله لو منعوني الخ فليحرر بصري ولك أن تقول اقتصر الشارح على ما يتوقف على الحمل . قوله: 
(والقاضي الخ) عطف على المتولي كردي قوله: (واعتمده في الكفاية الخ) وكذا في النهاية والمغني فقال ولو كانت الماشية 
متوحشة يعسر أخذها وإمساكها فعلى رب المال تسليم السن الواجب للساعي ولو توقف ذلك على عقال لزمه أيضاً وهو 
محمل قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه والله لو منعوني عقالاً لأن العقال هنا من تمام التسليم اه. قالع ش قوله ولو 
توقف ذلك على عقال لزمه الخ أي ويتصرف فيه الساعي بما يتعلق بمال الزكاة ويبرأ المالك بتسليمها للساعي على الوجه 
المذكور ولا ضمان على الساعي أيضاً أن تلفت في يده بلا تقصير اه. وقوله أي ويتصرف الخ تقدم ويأتي في الشرح خلافه 
ولعله لم يطلع عليه. قوله: (وبهذا التفصيل) أي قوله إن قلنا الخ وقوله: (يجمع بين كلام التتمة) أي بحمله على الشق الأول 
منه وقوله: (وغيره) أي كالقاضي بحمله على الثاني منه قوله: (وتعليل المجموع) أي قوله لأنها للتمكين الخ وقوله: (لما 
ذكرته) أي قوله أو بعدمه فإن أرسل الخ قوله: (وفيه) أي في المجموع قوله يلزمه أي الإمام قوله: (أو نحو وكيله) إلى الباب 
في النهاية إلا قوله وقيل يجب وقوله وقيل يحرم وإلى قوله ويسن الترضي في المغني إلا قوله أي وجوباً وقوله أو ملك. 
قوله: (أو نحو وكيله) أي كوليه نهاية ومغني قوله: (من الآخذ والمخرج) شامل لنائب الساعي وولي المالك ونائبه قوله: 
(ويضعه الخ) الواو بمعنى أو كما عبر به شيخ الإسلام والمغني قوله: (أعيد العد) أي وجوباً ع ش قوله: (لآخذ الزكاة) أي 
من الساعي أو المستحق قوله: (الدعاء لمعطيها الخ) أي فيقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهوراً وبارك لك فيما 
أبقيت ولا يتعين دعاء نهاية ومغني قوله: (ويكره لغير نبي أو ملك) أي أما منهما فلا كراهة مطلقاً لأنها حقهما فلهما الإنعام 


على غير نبي أو ملك» وقيل: يحرم والسلام كالصلاة فيكره إفراد غائب به أي إلا في المكاتبات أخذاً مما يأني في 
السير» لأنها منزلة منزلة المخاطبة» ثم رأيت المجموع صرح بذلك هنا فقال: وما يقع منه في غيبة في المراسلات منزل 
منزلة ما يقع منه خطاياء ويسن لمعطي نحو صدقة أو كفارة أو نذرء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويسن 


بها على غيرهما لخبر أنه يك قال «اللهم صل على آل أبي أوفى» وقوله: (على غير نبي أو ملك) أي إذ ذاك خاص بالأنبياء 
والملائكة ما لم يقع ذلك تبعاً لهم كالآل نعم من اختلف في نبوته كلقمان ومريم لا كراهة في إفراد الصلاة والسلام عليهما 
لارتفاعهما عن حال من يقال رضي الله عنه نهاية قوله: (وقيل : يحرم) وقيل يستحب وقيل خلاف الأولى مغني قوله: (لمعطي 
نحو صدقة الخ) أي كإقراء درس وتصنيف وإفتاء نهاية زاد المغني وإتيان ورد اه. قالع ش وكذا ينبغي للطالب بعد 
حضوره أن يقول ذلك لأن تعبه في التحصيل عباده اه. قوله: (على كل خير) عبارة النهاية على غير الأنبياء من الأخيار اه. 
قال البصري هل المراد بالخير ظاهره وهو من تميز بعلم أو صلاح أو نحوه أو كل مسلم لأن المسلم الفاسق الجاهل أحوج 
إلى طلب الرضا من الله سبحانه وتعالى من غيره ينبغي أن يراجع ويحرر اه. أقول كلامهم كالصريح في الأول ويؤيده أن 
الترضي دعاء مشوب بالتعظيم فلا يناسب في حق الفاسق . 


باب زكاة النبات كنف 
باب زكاة النبات 


أي النابت وهو إِمّا شجر وهو على الأشهر ما له ساق» وإما نجم وهو ما لا ساق له كالزرع والأصل فيه الكتاب 
والسنة والإجماع (تختص بالقوت) وهو ما يقوم به البدن غالباً لأن الاقتيات ضروري للحياة فأوجب الشارع منه شيئاً 
لأرباب الضرورات بخلاف ما يؤكل تنعماً أو تأدماً مثلاً كما يأتي (وهو من الثمار: الرطب والعنب) إجماعاً (ومن الحب 
الحنطة والشعير والأرز) بفتح فضم فتشديد في أشهر اللغات (والعدس وسائر المقتات اختياراً) ولو نادراً كالحمص 
والبسلا والباقلاء والذرة والدخن وهو نوع منها واللوبيا وهو الدجر والجلبان والماش وهو نوع منه» وظاهر أن الدقسة 
قال في القاموس: وهي حب كالجاروش كذلك لأنها بمكة ونواحيها مقتاته اختيارًء بل قد تؤثر كثيراً على بعض ما ذكر 
للخبر الصحيح فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في الثمر 
والحنطة والحبوب» فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب أي بالمعجمة وهو الرطبة بفتح فسكون فعفو عفا عنه 
رسول الله كَكةِ وقيس بما فيه غيره بجامع الاقتيات وصلاحية الادخار فيما تجب فيه وعدمها فيما لاا تجب فيه سواء 
أزرع ذلك قصداً أم نبت اتفاقاً كما في المجموع حاكيا فيه الاتفاق وبه يعلم ضعف قول شيخنا في متن تحريره وشرحه 

باب زكاة النبنات 

قوله: (أي النابت) لما كان النبات يستعمل مصدراً واسماً بمعنى النابت فسره بما هو المراد هنا قوله: (وهو) أي النابت 
قوله: (مثلاً) أي أو تداوياً قول المتن (والشعير) بفتح الشين ويقال بكسرها نهاية والمغني قول المتن (والأرز) وتسن الصلاة 
على النبي يَكْةٍ عند أكله لأنه خلق من نوره بلا واسطة وكل ما نبت في الأرض فيه داء ودواء إلا الأرز فإن فيه دواء ولا داء 
فيه شيخنا وبجيرمي . قوله: (بفتح فضم فتشديد في أشهر اللغات) أي السبع والثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضاً 
والثالثة بضمهما وتخفيف الزاي على وزن كتب والرابعة بضم الهمزة وسكون الراء كوزن قفل والخامسة حذف الهمزة 
وتشديد الزاي والسادسة رنز بنون بين الراء والزاي والسابعة بفتح الهمزة مع تخفيف الزاي على وزن عضدع ش قال شيخنا 
والشائع على الألسنة الخامسة اه. قول المتن (والعدس) بفتح العين والدال المهملتين وما اشتهر من أنه أكل على سماط 
سيدنا إبراهيم لم يصح وكل ما روي فيه فهو باطل وكذلك ما روي في الأرز والباذنجان والهريسة كما قال الأجهوري: 

أ ئى بلار رزلمبائن جان عيددس هر ةذوو بطلان 


شيخنا وبجيرمي قوله: (كالحمص) بكسر الحاء مع تشديد الميم مفتوحة أو مكسورة وما اشتهر على الألسنة من ضم 
الحاء وتشديد الميم المضمومة فليس لغة شيخنا قوله: (والبسلاء) هو حب كروي أكبر من الدحريج قوله: (والباقلاء) بالتشديد 
مع القصر أو بالتخفيف مع المد هو الفول شيخنا وبجيرمي قوله: (والذرة) بضم الذال المعجمة بخلاف ما اشتهر على الألسنة 
من جعله بالدال المهملة وفتح الراء شيخنا. قوله: (واللوبيا) بالمد والقصر وقوله: (وهو الدجر) بتثليث الدال وسكون الجيم 
كردي على بافضل قوله: (والجلبان) بضم الجيم ع تش وفي القاموس كعثمان ويجوز شد الباء اه. قوله: (والماش) وهو 
المعروف بالكشري كردي على بافضل قوله: (إن الدقسة) كغرفة ويجوز فتح الدال قاموس قوله: (كذلك) خبر أن قوله: (لأنها 
بمكة ونواحيها الخ) لعله في زمنه وإلا فلا وجود لها بمكة الآن قوله: (للخبر) إلى قوله وقيس في المغني وإلى قوله وبه يعلم 
في النهاية قوله: (للخبر الصحيح الخ) علة لجميع ما في المتن والشرح قوله: (والبعل) بالجر عطفاً على ما من قوله فيما الخ 
ع ش قال الشوبري وفي المصباح البعل ما يشرب بعروقه فيستغنى عن السقي اهد. قوله: (وإنما يكون ذلك الخ) مدرج من 
الراوي تفسير للمراد من الحديث ع ش قوله: (وهو الرطبة) أي الحشيش الأخضر شرح بافضل لباعشن قوله: (أم نبت اتفاقاً) 
أي كأن سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على سنابل فتناثر الحب ونبت نهاية . 


باب زكاة النبات 


2 121 اه. وفي 
الروضة وأصلها ما حاصله أن ما تناثر من حب مملوك بنحو ريح أو طير زكي وجرى عليه شراح التنبيه وغيرهم فقالوا 
ما نبت من زرع مملوك بنفسه زكى وعليه يفرق بين هذا والماشية بأن لها نوع اختيار فاحتيج لصارف عنه وهو قصد 
إسامتها بخلافه هناء وأيضاً فنبات القوت بنفسه نادر فالحق بالغالب ولا كذلك في سوم الماشية فاحتيج لقضد 
مخصص ٠»‏ تمظير ان يلح بالمملر لك ها تعمل بطل إلى ارضة ملا ريعز من غنه اننت تطبه بملكزيقد التيت أزاقيلة 

كذ قال انها سياه ييل عع دان الحرت في بذارنا. 01 مه بتكمو اواك كد اي 0 


قوله: 17 011 تراط قصد 
الزرع فيه قوله: (فاحتيج الع لم ذلك سم قوله: (بخلافه) أي الأمر (هنا) أي في الحب وكان الأولى الأخضر بخلاف هذا 
قوله: لحيو الماشية) الأولى حذف في قوله: (ويظهر أن يلحق بالمملوك الخ) أي فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا قوله: 
(إلى أرضه) أي أرض مملوكة له ولو منفعة بخلاف مالو حمله إلى أرض مباحة فنبت فيها فلا زكاة فيه كما يأتي قوله: 
(وقصد تملكه الخ) ينبغي فيما تملكه بعد النبت أن ينظر إلى حاله حينئذ فإن كان مما يعرض عنه جاز تملكه وإلا فلا إذ هو 
باق على ملك صاحبه إلى الآن وقد لا يسمح به الآن بعد النبات والإعراض عما ذكر لا يزيل الملك وإنما يبيح أخذه 
وتملكه إن كان مما يعرض عنه لتفاهته فليتأمل ويحرر ويبقى النظر فيما لو لم يتملك فإن مقتضى كلامه أنه لا يكون ملكا له 
ولا زكاة عليه وهو ظاهر وعليه فالظاهر أنه ملك لصاحب البذر لما تقرر فإن علم فواضح أنه المخاطب بالزكاة وهل يأتي في 
مالك الأرض نظيرما ذكروه في العارية أو يقال له أن يقلعه مطلقاً لأنه لم يصدر عنه إذن بالكلية وإن لم يعلم فظاهر أن له 
حكم الأموال الضائعة فيصرف في المصالح وعليه فهل يخرج منه الزكاة حيث يقطع أو يغلب على الظن أن مالكه من أهلها 
أو لا محل تأمل ولعل الأول الأقرب فليتأمل جميع ما ذكر وليحرر فإني لم أر في شيء منه نقلاً ثم رأيت الفاضل المحشي 
سم قال قوله وقصد الخ قضيته توقف ملكه على قصد تملكه وسيأتي في شرح قول المصنف في العارية ولو حمل السيل 
بذراً إلى أن أرضه فنبت فهو لصاحب البذر تقييده بعدم إعراض مالكه ثم قوله أما ما أعرض مالكه عنه وهو ممن يصح 
أعراضه لا كسفيه فهو لذي الأرض إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد الإعراض انتهى اه. بصري . 

قوله: (وكذا يقال فيما حمله سيل الخ) أي إن قصد تملكه قبل النبت أو بعده وجبت فيه الزكاة وإلا فلا وهو محل تأمل 
إذ مقتضى ما ذكر أنه يجوز تملكه ويختص به والقياس أن يكون لما ذكرحكم الفيء فليتأمل وليحرر ثم رأيت الفاضل 
المحشي قال قوله فنبت الخ ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه فلينظر وجه ذلك وهلا جعل غنيمة أو فيئاً بل لا ينبغي 
إلا أث يكوة غليمة وجد امتلاء عليه أ جملا القضد اسلاء وهو يعيد مخصوضا إنانت :فى غير أرضه انتهن وهو ها تقدمت 
الإشارة إليه إلا أن اختياره أنه غنيمة محل تأمل إذ الظاهر أنه فيء بصري وقال ع ش أقول ينبغي أن يقال إن كان هذا مما 
يعرض عنه ملكه من نبت هو في أرضه بلا قصد فإن نبت في موات ملكه من استولى عليه كالحطب ونحوه وإن كان مما 
لا يعرض عنه لكن تركوه خوفاً من دخولهم بلادنا فهو فيء وإن قصدوه فمنعوا بقتال فهو غنيمة لمن متعهم اه. وهذا هو 
الظاهر إلا أنه لو انتفى في الشق الثاني وهو كونه مما لا يعرض عنه كل من الترك والقصد المذكورين كما هو موضوع 
المسألة فالظاهر ما قاله سم من أنه غنيمة بشرطها. قوله: (فنبت بدارنا) أي نبت بأرض واحد منا وقصد تملكه بعد النبت أو 
قبله وجبت فيه الزكاة وإلا فلا. 


قوله: (وفي الروضة وأصلها أن ما تنائر من حب الخ) عبارة الروض وما نبت من انتشار الزرع قيل يضم الى أصله قطعاً 
لأنه لم ينفرد بقصد وقيل كالزرعين المختلفين اه. قوله: (أو طير) أي ونبت قوله: (فاحتيج لصارف عنه) لم ذلك قوله: (وقصد 
تملكه الخ) قضيته توقف ملكه على قصد تملكه وسيأتي في شرح قول المصنف في العارية ولو حمل السيل بذراً إلى أرضه 
فنبت فهو لصاحب البذر تقييده بعدم إعراض مالكه ثم قوله: أما ما أعرض مالكه عنه وهو ممن يصح إعراضه لا كسفيه فهو 
لذي الأرض إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد الإعراض اه. قوله: (فنبت بدارنا) ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه 
فلينظر وجه ذلك وهلا جعل غنيمة أو فيء بل لا ينبغي إلا أن يكون غنيمة إن وجد استيلاء عليه أو جعلنا القصد استيلاء وهو 
بعيد خصوصاً إن نبت في غير أرضه قوله: (فنبت بدارنا) أي فتجب فيه إذا قصد تملكه قبل النبت أو بعده. 


باب زكاة النبات ا 


وبه يخص إطلاقهم أنه لا زكاة فيه كنخل مباح وثمار موقوفة على غير معين كمسجد أو فقراء إذ لا مالك لها معين . 
بخلاف المعين كأولاد زيد مثلاً ذكره ة في المجموع» وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه 

زكاته كالمعين وفيه نظر ظاهر بل الوجه خلافه. لأن المقصود بذلك الجهة دون شبخص معين كما يدل عليه كلامهم في 

الوقف وبعضهم بأن الموقوف المصروف لأقرباء الواقف فيما يأتي كالوقف على معين وفيه نظر بل الوجه خلافه أيضاء 

لأن الواقف لم يقصدهم وإنما الصرف إليهم حكم.الشرع؛ ومن ثم لا زكاة فيما جعل نذراً أو أضحية أو صدقة قبل 
وجوبها ولو نذراً معلقاً بصفة حصلت قبله كإن شفي مريضي فعلي أن أتصدق بتمر نخلي فشفي قبل بدرٌ صلاحه» فإن 
بدا قبل الشفاء.. فإن قلنا: إن النذر المعلق يمنع التصرف قبل وجود المعلق عليه لم تجب وإلا وجبت وسيأتي تحرير 
ذلك في النذر. 

تنبيه في المجموع أت غلة الأرض الموقوفة على معين تزكى قطعاً وينبغي حمله على ما نبت فيها من بذر مباح 

يملكه الموقوف عليه بخلاف المملوك لغيره فإنه لمالكه فعليه زكاته سواء أنبت في أرض موقوفة أو مملوكة» وقد قالوا 
إن زرع نحو المغصوبة يزكيه مالك البذر وأن الثمر المباح وما حمله السيل من دار الحرب لا يزكى» لأنه لا مالك له 


وقوله: (وبه يخص الخ) أي بهذا التفصيل يخص إطلاقهم الخ يعني أن إطلاقهم محمول على ما إذا لم يقصد تملكه 
كردي أقول لا يبعد أن يحمل إطلاقهم المذكور على ما إذا نبت في أرض مباحة في دارنا عبارة النهاية والمغني ويستثئنى من 
إطلاق. المصنف ما لو حمل السيل حباً تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه لا زكاة فيه كالنخل المباح 
بالصحراء الخ اه. قالع ش قوله فنبت بأرضنا أي في محل ليس مملوكاً لأحد كالموات اه. زاد شيخنا هذه المسائل 
خارجة في الحقيقة بالملك فالتعبير بالاستثناء فيها صوري أو بالنظر الظاهر كلام المصنف حيث لم يصرح هنا باشتراط 
الملك مع أنه لم ينبه عليه اتكالاً على علمه مما سبق اه. قوله: (وثماز موقوفة الخ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على نخل مباح 
وفيه ما لا يخفى عبارة النهاية والمغني وكذا أي يستئنى من إطلاق المصنف ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على 
المساجد والربط والقناطر والمساكين لا تجب فيها الزكاة على الصحيح إذ ليس له مالك معين اه. قالع ش قوله وغلة 
القرية الخ أي والحال أن الغلة حصلت من حب مباح أو بذره الناظر من غلة الوقف أما لو استأجر شخص الأرض وبذر فيها 
حب يملكه فالزرع لصاحب البذر وعليه زكاته اه. قوله: (بل الوجه خلافه) معتماع ش قوله: (وبعضهم الخ) أي وأفتى 
بعضهم الخع ش . قوله: (فيما يأثي) أي فيما لو وقف على غير أقاربه وقفاً منقطع الآخر فانقطع الموقوف عليهم وانتقل 
الج إلى أقرب. رحم الواقف ع ش قوله: (كالوقف على معين) أقول هو متجه فليتأمل بصري أي لتعين المالك هنا الآن. 
قوله: أن واف الن) قد يقال إن جعال الاقف الوقف منقطع الآخر في قوة يقول : ثم لاقرب رحمي وأيضاً أن المدار على 
تعين المالك ولو من الشرع قوله: (ومن ثم البخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله عبارة الروض مع شرحه فرع لو ملك نصاباً فنذر 
التصدق به أو بشيء منه أو جعله. صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه لعدم ملك النصاب اه. قوله: (قبل 
وجوبها) أي الزكاة قوله: (فإن بدا) أي صلاح الثمر المذكور قوله: (قبله) أي الوجوب قوله: (وسيأني تحرير ذلك الخ) قال 
هناك في موضع وينعقد معلقاً في نحو إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم وله التصرف هنا قبل حصول المعلق عليه كما 
يأتي آخر الباب انتهى اه. سم . قوله: (وينبغي حمله على ما تبت فيها الخ) هلا حمله على ما نبت فيها من بذره المملوك له 
كذا قاله الفاضل المحشي وكأنه إشارة إلى التوقف في تقييده بالمباح بصري قوله: (إن زرع نحو المغصوبة الخ) أي كالمشتراة 
شراء فاسداً قوله: (وإن الشمر الخ) يظهر أنه معطوف على أن غلة الأرض الخ قوله: (المباح) أي كالنخل المباح في الصحراء 
قوله: (وما حمله السيل من دار الحرب) أي ونبت بأرض مباحة ع ش وشيخنا قوله: (وخرج) إلى قوله وهو الأشنان في النهاية 


قوله: (وبه يخص إطلاقهم الخ) عبارة م ر في شرجه ويستثئنى من إطلاقٍ المصنف ما لو جمل السيل حباً تجب فيه 
الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه لا زكاة فيه كالنخل المباح بالصحراء انتهت قوله: (وسيأتي تحرير ذلك في النذر) قال 
هناك في موضع وينعقد معلقاً في نحو إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضى بيوم وله التصرف هنا قبل جصول المعلق عليه كما 
يأتي آخر الباب . قوله: (وينبغي حمله الخ) هلا حمله على ما نت فيها من.بذره المملوك له. 


1 
يقتات اضطراراً كحب الحنظل والحلبة والغاسول وهو الأشنان» وضبطه جمع بكل ما لا يستنبته الآدميون لأن من لازم 
عدم استنباتهم له عدم اقتياتهم به اختياراً» أي ولا عكس إذ الحلبة تستنبت اختياراً ولا تقتات كذلك وعلى زارع أرض 
فيها خراج وأجرة الزكاة ولا يسقطها وجوبهما لاختلاف الجهة» والخبر النافي لاجتماعهما ضعيف إجماعاً بل باطل ولا 
يؤديهما من حبها إلا بعد إخراج زكاة الكل» وفي المجموع ولو آجر الخراجية فالخراج على المالك ولا يحل لمؤجر 
أرض أخذ أجرتها من حبها قبل أداء زكاته» فإن فعل لم يملك قدر الزكاة فيؤخذ منه عشر ما بيده أو نصفه كما لو 
اشترى زكوياً لم تخرج زكاته ولو أخذ الإمام أو نائبه كالقاضي بشرطه الآتي آخر الباب الخراج على أنه بدل عن العشر 
فهو كأحذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد» والأصح إجزاؤه أو ظلماً لم يجز عنها وإن نواها المالك وعلم الإمام بذلك. 
وقول بعضهم يحتمل الإجزاء الوه مح او جا جه كوه لمر وم بواجا مك لوسك مع ولخ الى اكد وماك الولو ا 


إلا الحلبة وكذا في المغني إلا الترمس والسمسم ,قولف (كالقرطم الك ) أي زاليق والسشر جل والشوخ والرقان: والنود 
والجوز والتفاح والمشمش مغني قوله: (والترمس) بضم التاء وقد 3 تفتح وبالميم معروف يدق بمصر وتغسل به الأيادي وقوله: 
(وحب الفجل) بضم الفاء وإسكان الجيم اه. كردى على بافضل قوله: (والسمسم) يكسر السينين وسكون الميم قوله: : (كحب 
الحنظل) يغسل مرات إلى أن تزول مرارته ثم يقتات به حال الضرورة. وقوله: (والغاسول الخ) قال في الصحاح حب الأشئان 
حب يخبز ويؤكل في الجدب اه. اه. كردى على بافضل قوله: (ولا تقتات كذلك) أي اختيار اسم قوله: (وعلى زارع) إلى 
قوله والخبر في المغني قوله: (وعلى زارع الخ) عبارة النهاية والأسنى ولا فرق في وجوب العشر أو نصفه بين الأرض 
المستأجرة وذات الخراج وغيرهما لعموم الاخبار وخبر «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم» ضعيف وتكون الأرض 
خراجية إذا فتحها الإمام عنوة ثم تعوضها من الغانمين ووقفها علينا وضرب عليها خراجاً أو فتحها صلحاً على أن تكون لنا 
ويسكنها الكفار بخراج معلوم فهو أجرة لا يسقط بالإسلام فإن سكنوها به ولم تشترط هي لنا كان جزية يسقط بإسلامهم 
اه. قوله: (وأجرة) الواو بمعنى أو التي لمنع الخلو قوله: (لاجتماعهما) أي العشر والخراج نهاية قوله: (ولا يؤديهما) أي 
الخراج والأجرة قوله: (فالخراج على المالك) أي لا على المستأجر سم . قوله: (لم يملك) أي المؤجر قوله: (ولو أخذ) إلى 
قوله أو ظلماً في النهاية والمغني إلا قوله أو نائبه إلى الخراج قوله: (ولو أخذ الإمام الخ) ولو دفع المكس مثلاً بنية الزكاة 
أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلماً فقيراً أو نحوه من المستحقين شيخنا. قوله: (على أنه يدل عن العشر الخ) 
ينبغي أن الخراج المأخوذ كذلك إن كان من جنس العشر الواجب أجزأ عندنا بشرط نية المالك إن دفع باختياره أو من غير 
جنسه نظر في اعتبار النية وعدمه لمذهب الآخذ سم ويأتي عن ع ش عدم اشتراط نية المالك حينئذ. قوله: (والأصح اجزاؤه) 
أي يسقط به الفرض فإن نقض عن الواجب تممه نهاية ومغني وروض قالع ش أي وتقوم نية الإمام مقام نية المالك 
كالممتنع وليس منه يأخذه الملتزمون بالبلاد من غلة أو دراهم لأنهم ليسوا نائبين عن الإمام في قبض الزكاة ولا يقصدون 
بالمأخوذ الزكاة بل يجعلونه في مقابلة تعبهم في البلاد ونحوه اه. بخلاف ما يأخذه الملتزمون لاعشار البلاد من الإمام 
بمقدار معين من النقود أو غيرها فيسقط به الفرض إذا كان بتقليد صحيح فإنهم نائبون عن الإمام. قوله: (أو ظلماً) أي لمجرد 
قصد الظلم بدون أن ينضم إليه قصد أنه بدل العشر كما يفيده المقابلة وقوله يرد الخ وقوله ويؤيده الخ وقول المغني 
والروض مع شرحه والخراج المأخوذ ظلماً لا يقوم مقام العشر وإن أخذه السلطان على أن يكون بدل العشر فهو كأخذ 


قوله: (ولا تقتات كذلك) أي اختياراً قوله: (وعلى زارع أرض فيها خراج الخ) عبارة الروض وتجب وإن كانت الأرض 
مستأجرة أو ذات خراج قال في شرحه فتجب الزكاة مع الاجرة أو الخراج ثم قال وأما ما خبر لا يجتمع عشر وخراج في 
أرض مسلم فضعيف قاله في المجموع اه. قوله: (فالخراج على المالك) أي لا على المستأجر قوله: (على أنه بدل عن العشر) 
ينبغي أن الخراج المأخوذ كذلك إن كان من جنس العشر الواجب أجزأ عندنا بشرط نية المالك إن دفع باختياره أو من غير 
جنسه نظر في اعتبار النية وعدمه لمذهب الآخذ قوله: (على أنه بدل عن العشر) فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد انظر هل 
يشترط في هذه الحالة نية المالك ولا يكفي نية الإمام لأن المالك غير ممتنع ويمكن أن يقال إن دفع المالك باختياره فلا بد 
من نيته وإلا اعتبر اعتقاد الآخذ وقد يقال لا اعتبار بنية المالك واختياره إلا إن رأى جواز ذلك ولو بتقليد من يراه. 


باب زكاة النيات 51١‏ 


يرد بأن الفرض أنه قاصد الظلم وهذا صارف عنهاء وقولهم يجوز دفعها لمن لم يعلم أنها زكاة لأن العبرة بنية المالك 
محله عند عدم الصارف من الآخذء أما معه كأن قصد بالأخذ جهة أخرى فلا ويؤيده قول بعضهم بحمل الإجزاء على 
ما إذا رضي الآخذ عما طلبه من الظلم بالزكاة وعدمه على قاصد الظلم الذي لم يعوّل على نية الدافع» وبهذا يعلم أن 
المكس لا يجزىء عن الزكاة إلا إن أخذه الإمام أو نائبه على أنه بدل عنها باجتهاد أو تقليد صحيح لا مطلقا خلافا لمن 
وهم فيه كما بسطت الكلام عليه في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر وفي غيره» وسيأثي لذلك مزيد. 

تنبيه أخذ الزركشي من كلامهم أن أرض مصر ليست خراجية» ثم نقل عن بعض الحتابلة أنه أنكر إفتاء حنفي 
بعدم وجوب زكاتها لكونها خراجية بأن شرط الخراجية أن من عليه الخراج يملكها ملكاً تاماً وهي ليست كذلك فتجب 
الزكاة» أي حتى على قواعد الحنفية» وأجيب بأنه بنى ذلك على ما أجمع عليه الحنفية أنها فتحت عنوة وأن عمر وضع 
على رؤوس أهلها الجزية وأرضها الخراج» وقد أجمع المسلمون على أن الخراج بعد توظيفه أي على أرض بيت المال 
لا يسقط بالإسلام ويأتي قبيل الأمان ما يرد جزمهم بفتحها عنوة» وصرح أثمتنا بأن النواحي التي يؤخذ الخراج من 
أراضيها ولا يعلم أصله يحكم بجواز أخذه, لأن الظاهر أنه بحق وبملك أهلها لها فلهم التصرف فيها بالبيع وغيره» لأن 
الظاهر في اليد الملك وحينئذ فالوجه أن أرض مصر من ذلكء» لأنه لما كثر الخلاف في فتحها أهو عنوة أو صلح في 
جميعها أو بعضها كما يأتي بسطه قبيل الأمان صارت مشكوكاً في حل أخذه منهاء وقد تقرر أن ما هي كذلك تحمل 
على الحل فاندفع الأخذ المذكور. 


القيمة بالاجتهاد فيسقط به الفرض اه. قوله: (يرد بأن الفرض الخ) قضيته أنه لو أطلق الآخذ من الإمام أو نائبه ولم يقصد 
حين الأخذ الغصب ولا كونه بدلا عن الزكاة يجزىء خلافاً لما يفيده قوله وبهذا يعلم الخ فليراجع ثم رأيت أن سم رجح 
تلك القضية كما يأتي قوله: (أنه قاصد الظلم) أي فقط قوله: (محله عند عدم الصارف الخ) قد يقتضي أنه لو دفع الزكاة بنيتها 
لفقير فاعتقد الفقير أنها هدية أو عن دين وقصد أخذها من هذه الجهة لم تجز وفيه نظر ولعله بالنسبة لهذا غير مراد سم. 
قوله: (ويؤيده) أي تقييد قولهم المذكور بعدم الصارف من الآخذ قوله: (بحمل الإجزاء) أي إجزاء الخراج المأخوذ ظلماً عن 
الزكاة قوله: (بالزكاة) متعلق برضى قوله: (وعدمه الخ) عطف على الاجزاء قوله: (وبهذا يعلم الخ) أي بقوله ولو أخذ الإمام 
الخ قوله: (وسيأتي الخ) أي في آخر فصل أداء الزكاة قوله: (لذلك مزيد) يأتي فيه كلام آخر سم أي مما حاصله أنه ينبغي أن 
يكون حالة إطلاق أخذ الإمام المكس بأن لا يقصد شيئاً من الغصب وبدل الزكاة كأخذه باسم الزكاة باجتهاد أو تقليد صحح 
فيجزىء عن الزكاة إذا نواها المالك حين الأخذ لعدم الصارف حينئذ فالمانع من الإجزاء قصد الإمام نحو الغصب وينبغي أن 
يقترن هذا القصد بالقبض فلو تقدم لم يضر اه. وفيه فسحة في حق التجار إذ الظاهر عدم مقارنة قبض ناظر الكمرك بقصد 
نحو الغصب والظلم وأيضاً أن أصل وضع الكمرك كما في بعض كتب الحنفية بقصد جعله زكاة مال التجارة والظاهر أن هذا 
يعلمه سلطان الوقت ويقصده وهو كاف في سقوط الزكاة به إذا نواها لمالك وإن لم يعلمه ولم يقصده ناظر الكمرك فإنه 
نائب عن السلطان. قوله: (أن أرض مصر الخ) مفعول أخذ قوله: (ثم نقل الخ) أي تأييداً لعدم كون أرض مصر خراجية قوله: 
(بعدم وجوب زكاتها) يعني زكاة النابت في أرض مصر قوله: (بأن الخ) متعلق بأنكر قوله: (أي حتى على قواعد الحنفية) أي 
من عدم الزكاة في الأرض الخراجية. قوله: (وأجيب الخ) أي عن طرف الحنفي قوله: (ويأتي الخ) رد لما أجمع عليه الحنفية 
الخ قوله: (وصرح) إلى قوله ويملك الخ في المغني وإلى قوله وحينئذ في النهاية قوله: (وصرح أثمتنا بأن النواحي التي الخ) 
يعلم منه أن وجوب الخراج لا ينافي ملكها وفي بحث عيوب المبيع ما يصرح بذلك أيضأ سم قوله: (وحيئئذ فالوجه الخ) 
أقره ع ش قوله: (من ذلك) أي من تلك النواحي قوله: (في حل أخذه) أي الخراج (فاندفع الأخذ الخ) أي أخذ الزركشي. 


قوله: (عند عدم الصارف) قد يقتضي هذا انه لو دفع الزكاة بنيتها لفقير فاعتقد الفقير أنها هدية أو عن دين وقصد أخذها 
عن هذه الجهة لم تجز وفيه نظر ولعله بالنسبة لهذا غير مراد قوله: (وسيأتي لذلك مزيد) يأتي فيه كلام آخر قوله: (وصرح 
ائمتنا بأن النواحي التي يؤخذ الخراج من أراضيها الخ) يعلم منه أن وجوب الخراج على أرض لا ينافي ملكها وفي بحث 
عيوب المبيع ما يصرح بذلك أيضاً . 


ان الجزء الثالث من حواشي ي الشرواني وابن ن قاسم العبادي 


تنبيه آخر: قدم مخالف لشافعي أو باعه مثلاً مالا يعتقد تعلق الزكاة به على خلاف عقيدة الشافعي فهل له أخذه 
اعتباراً باعتقاد المخالف كما اعتبروه في الحكم باستعمال ماء وضوثه الخالي عن النية» وفرقوا بينه وبين ما مرّ في اعتبار 
اعتقاد المقتدي بأن سبب هذا رابطة الاقتداء ولا رابطة ثم حتى يعتبر لأجلها اعتقاد الشافعي وهذا بعينه موجود هنا 
وأيضاً مرٌ أنه يحرم على شافعي لعب الشطرنج مع حنفي» لأن فيه إعانة على معصية بالنسبة لاعتقاد الحنفي إذ لا يتم 
اللعب المحرم عنده إلا بمساعدة الشافعي له ويأتي أن الشافعي لا ينكر على مخالف فعل ما يحل عنده ويحرم عند 
الشافعي لأنا نقر من اجتهد أو قلد من يصح تقليده على فعله اتفاقاً أولا اعتبار بعقيدة نفسه. ويجاب عن الأول بأن 
اعتبار الاستعمال المؤدي للترك احتياطاً مع أنه لا مخالفة منا لإمامنا به بوجه لا يقاس به الفعل المؤدي للوقوع في 
ورطة تحريم إمامنا لنحو أكل ما تعلقت به الزكاة قبل إخراجها وعن الثاني والثالث بأنا وإن لزمنا تقرير المخالف». لكن 
يلزمنا الإنكار عليه في فعله ما يرى هو تحريمه فحرمة إعانته له بالأولى وهذا هو الذي يتجه ترجيحه خلافاً لمن مال إلى 
الأول» وعبارة؛السبكي في فتاويه صريحة فيما ذكرته وحاصلها أن من تصرف فاسداً اختلفت المذاهب فيه فأراد قضاء 
دين به لمن يفسده ففيه -خلاف» والأصح أن من يصححه إن كان قوله مما ينقض لم يحل له وكذا إن لم ينقض وقلنا 
المصيب واحدء أي وهو الأصح ما لم يتصل به حكم لأنه فيما باطن الأمر فيه كظاهره ينفذ ظاهراً وباطناً كما يأتي بسطه 
في القضاء ونظر فيه بها لا يلاقيه (وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس) بفتح فسكون نبت أصفر باليمن 
يصبغ به ولو دون نصاب لقلة -حاصلهما غالياً (والقرطم) بكسر أوله وثالثه وضمهما حب العصفر (والعسل) من النحل 
كذا اقيده شارح وأطلقه غيره» ولعلٌ الأول لكون القديم لا يوجبه في عسل غيره ذلك لاثار فيما عدا الزعفران عن 


قوله: (قدج مخالف لشافعي الخ) أي أحضر له المخالف طعاماً ليأكله كردي قوله: (ما لا يعتقد الخ) تنازع فيه قدم وباع 
قوله: (على خلاف عقيدة الشافعي) يعني أن الشافعي يعتقد تعلق الزكاة به دون المخالف كردي قوله: (كما اعتبروه الخ) أي 
قياساً عليه . قوله: (بأن سبب هذا) أي اعتبار اعتقاد المقتدى دون الإمام وقوله (رابطة الاقتداء) قد يقال مقتضى هذه الرابطة 
العكس أي اعتبار اعتقاد الإمام لا المأموم قوله: (ولا رابطة ثم) أي في ماء الوضوء وقال الكردي أي في استعمال الماء اه. 
قوله: (وهذا الخ) أي عدم الرابط وقال الكردي أي الفرق المذكور اه. قوله: (وأيضاً الخ) عطف على قوله كما اعتبروه الخ 
رقوله: (ويأتي الخ) عطف على قوله مر الخ قوله: (على فعله) أي ما يحل عنده قوله: (اتفاقاً) متعلق بقوله نقر الخ . قوله: 
(أوي) عطف على قوله أخذه الخ أي أو ليس للشافعي أخذ ذلك قوله: (ويجاب عن الأول) أي عن القياس على اعتبار عقيدة 
الممخالف في استعمال الماء قوله: (المؤدي الخ) صفة اعتبار الخ قوله: (احتياطاً) متعلق به أي بالاعتبار وقوله: (لا يقاس الخ) 
خبران قوله: (وعن الثانى والثالث) أي ويجاب عن القياس بما مر والقياس بما يأتى . قوله: (بأنا وإن لزمنا تقرير المخالف لكن 
يلزمنا الخ) قضية هذا العجواب عدم جواز الأخذ أيضاً في عكس مسألة الشارح بأن قدم مخالف لشافعي أو باعه مثلاً ما يعتقد 
المخالف تعلق الزكاة به على -خلاف عقيدة الشافعي وفيما لو أعطى حنفي لشافعي مالك نصاب لا يفي لغالب عمره ما يقطع 
أو يظن ظناً غالباً أنه زكاة أو نحوها فليراجع قوله: (وهذا) أي الثاني من عدم الجواز (هو الذي يتجه) أقرهع ش وسم قوله: 
(أن من تصرف فاسداً الخ) الأولى أن من تصرف تصرفاً اختلف المذاهب في فساده أي كاستبدال الوقف والمعاطاة قوله: (به) 
أي بما وقع نحو ثمن في ذلك التصرف قوله: (لمن يفسده) أي يعتقد فساده كردي أي هل يجوز له أخذه قوله: (ففيه الخ) أي 
في جواز أخذه وحله. قوله: (أن من يصحححه) أي يعتقد صحة ذلك التصرف قوله: (إن كان قوله مما ينقض) أي لكونه مخالفاً 
للنص مثلاً قوله: (لم يحلل له) أي لمن يفسده قوله: (وكذا إن لم ينقض) أي كونه مخالفاً للقياس الخفي مثلاً قوله: (ما لم 
ينصل به) أي بصحة ذلك التصرف وهو راجع لما بعده وكذا فقط قوله: (لأنه) أي حكم القاضي (فيما باطن الأمر فيه 
كظاهره) أي بمخلافه فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره كالحكم بشهادة كاذبين ظاهرهما العدالة فينفذ ظاهراً لا باطناً فلا يفيد 
الحل باطناً لمال ولا لبضع قوله: (بفتح) إلى قول المتن ونصابه في النهاية والمغني إلا قوله ولو دون إلى المتن وما أنبه عليه 
قوله: (ولو دون نصاب الخ) يعني لا يشترط في الزعفران والورس النصاب كردي وبصرى. قوله: (فيما عدا الزعفران) أي 


باب زكاة النبات واف 


الصحابة لكنها ضعيفة (ونصابه خمسة أوسق) من وسق جمع أو حمل لخبر الشيخين لين فيما دون خمسة أوسق صدقة 
(وهي ألف وستمائة رطل بغدادية) لأن الوسق ستون صاعاً إجماعاً فجملة الأوسق ثلثمائة صاع» والصاع أربعة أمداد 
والمد رطل وثلث وقدرت بالبغدادي لأنه الرطل الشرعي (وبالدمشقي لاثمائة وستة وأربعون رطلاً وثلثان) لأن رطل 
دمشق ستمائة درهم ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهمكظ (قلت: الأصحح) أنها بالرطل الدمشقي (ثلاثمائة) 
رطل (واثنان وأربعون) رطلاً (وستة أسباع) من رطل (لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة 
أسباع درهم وقيل بلا أسباع وقيل ثلاثون والله أعلم) وتقدير الأوسق بذلك تجديد على الأصح والاعتبار بالكيل. 

قال الرويانى: عن الأصحاب بمكيال أهل المدينة أي للخبر الآتى : أَوْل زكاة التقد وَإِنّما قدّر بالوزن استظهاراً. 
والمعتبر فيه من كل نوع الوسط وهو بالإردب المصري ستة أرادب إلا سدس إردب 0ز[ز [ؤ 1 11111 


وقيس الزعفران على الورس كذا في المحلّى والذي في النهاية والمغني فيما عدا الورس وألحق الورس بالزعفران فليراجع 
قول المتن (ونصابه الخ) أي القوت الذي تجب فيه الزكاة. 

تنبيه: مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش ولا يعتبر عنده 
النصاب ومذهب أحمد تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من النصاب ومذهب مالك كالشافعي قاله في 
القلائد باعشن قول المتن. (خمسة أوسق) أي أقله ذلك وما زاد فبحسابه فلا وقص فيها والأوسق جمع وسق وهو بالفتح 
على الأفصح مصدر بمعنى الجمع سمي بذلك لجمعه الصيعان شيخنا ونهاية ومغني قال ع ش والمراد هنا الموسوق بمعنى 
المجموع اه. قوله: (لخبر) إلى قوله قال بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله قال الروياني إلى وإنما وما أنبه عليه قوله: 
(فجملة الأوسق الخ) أي فإذا ضربت الخمسة أوسق في الستين صاعاً كانت الجملة ثلثمائة صاع شيخنا قوله: (والصاع أربعة 
أمداد الخ) أي فإذا ضربت أربعة أمداد في الثلثمائة صاع صارت الجملة ألفآً ومائتي مد وقوله: (والمد رطل وثلث) أي فتصير 
الجملة آلف وستمائة رطل بالبغدادي شيخنا . قوله: (وقدرت) أي الخمسة أوسق قوله: (لأنه الرطل الشرعي) أي الذي وقع 
التقدير به في زمن الصحابة واستقر عليه الأمرع ش قوله: (ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهماً) أي فيضرب في 
ألف وستمائة تبلغ مائتي ي ألف وثمانية آلاف ويقسم ذلك على ستمائة يخرج بالقسمة ما ذكر نهاية قول المتن (لأن الأصح إن 
رطل بغداد الخ) بيانه أن تضرب ما سقط من كل درهم وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم 
د اس ا ل وت ا دفي لك ا ل ا لي 
بالقسمة ما ذكره المصنف نهاية زاد المغنى لأن الباقى بعد الإسقاط مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهماً 
وسبها ورعي 'فماضا الف وخمسة الاقت.وماتا درنهم في مقابلة ثلقماثة 'واثنين واريعين رطلاً والباقي وهو حتمسمالة واربعة عقيق 
درهماً وسبعا درهم في مقابلة ستة أسباع رطل لأن سبعه خمسة وثمانون وخمسة أسباع اه. قوله: (تحديد) أي فلا زكاة في 
أقل منها إلا في مسألة الخلطة السابقة شرح بافضل . قوله: (على الأصح) وهو المعتمد ووقع في شرح مسلم والمجموع 
ورؤوس المسائل أنه تقريب وعليه لا يضر نقص رطل أو رطلين قال المحاملي وغيره بل وخمسة وأقرهم في المجموع 
كردي على بافضل قوله: (والاعتبار بالكيل) أي على الصحيح مغني زاد النهاية بما كان في زمنه يكم اه . قوله: (استظهاراً) أي 
وإذا وافق الكيل نهاية ومغني زاد شرح بافضل فإن اختلفا فبلغ بالأرطال ما ذكر ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق لم تجب زكاته 
وفي عكسه تجب اه. عبارة البجيرمي قوله استظهاراً أي طلباً لظهور استيعاب الواجب وهذا قريب من قولهم احتياطاً قال 
م ر فلو حصل نقص في الوزن لا يضر بعد الكيل اه. فلا يرد أن نصاب الشعير ينقص عن نصاب نحو البر والقول في 
الوزن لأنه أخف ع ش انتهت . قوله: (والمعتبر فيه) أي في الوزن من كل نوع (الوسط) أي فإنه يشتمل على الخفيف 
والرزين مغني ونهاية قال الكردي مثلاً نوع الحنطة بعضه في غاية الثقلة وبعضه في غاية الخفة وبعضه متوسط والمعتبر في 
الوزن هو المتوسط وكذا نوع الشعير وغيره اه. قوله: (ستة أرادب إلا سدس إردب الخ) اعتمده الشارح في كتبه وفي الأسنى 


قوله: (والمعتبر فيه من كل نوع الوسط) قد قال أوساط الأنواع مختلفة ثقلاً وخفة فيلزم اختلاف مقدار النصاب 
باختلافها قوله: (وهو بالأردب المصري ستة أرادب إلا سدس الخ) وقال القمولي ستة أرادب وربع فجعل القدحين صاعاً 
كزكاة الفطر وكفارة اليمين واعتمده شيخنا الشهاب الرملي . 


ا 0 00 
حالة كونه (تمراً أو زبيباً إن ئد تتمر أو تزبب) لخبر مسلم : ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» (وإلا). 
يتتمر ولا يتزبب (ف)يوسق (رطباً وعنباً) ويخرج منه لأن هذا أكمل أحواله ويضم غير المتجفف للمتجفف في إكمال 
النصب لاتحاد الجنس وما يجف رديئاً كما لا يجف وكذا ما يطول زمن جفافه كسنة» كما بحثه الرافعي وله قطع ما 
لا يجف أي وما ألحق به كما هو ظاهر وإن لم يضرء لأنه لا نفع في بقائه ا 0000 


هو أوجه وأيده سم في شرح أبي شجاع وقال القمولي ستة أرادب وربع أردب واعتمده الخطيب في المغني وم ر في النهاية 
ووالده وبالإردب المدني ستة أرادب صما كردي على بافضل . قوله: (كما حرره السبكي الخ) وضبطها القمولي بالكيل 
المصري ستة أرادب وربع أردب وهذا بحسب زمانه وأما الآن فحرروها بأربعة أرادب وويبة لأن الكيل قد كبر عما كان عليه 
شيخنا عبارة البجيرمى وقال بعض المحققين هذا بحسب السابق وإلا فالنصاب الآن بالكيل المصري أربعة أرادب وسدس 
بسبب كبر ما يكال به الآن حتى صارت الأربعة أرادب وسدس بقدر الستة أرادب والربع من الأرادب المقدرة نصاباً سابقاً اه. 
قوله: (بناء على أن الصاع قد حان الخ) أي وكل خمسة عشر مدا سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعاً ويبة ونصف وربع 
فثلاثون صاعاً ثلاث ويبات ونصف فثلاثمائة صاع خمسة وثلاثون ويبة وهي خمسة أرادب ونصف وثلث فالنصاب على قوله 
خمسمائة وستون قدحاً وقال القمولي كيله بالأردب المصري ستة أرادب وربع أردب وهو المعتمد بجعل القدحين صاعاً 
كزكاة الفطر وكفارة اليمين وعليه فالنصاب ستمائة نهاية ومغني . قول المتن (ويعتبر تمرأ أو زبيبا) قال في الروض فإن أخذ 
الزكاة أي فيما يجف رطبا ردها ولو تلفت فقيمتها ولو جففها ولم تنقص لم يجز انتهى وقوله لم يجز هو المعتمد لأنه ليس 
بصفة لوجوب عند القبض بخلاف ما سيأتي في المعدن لأنه بصفة الوجوب لكنه مختلط بغيره ومثله ما لو قيض الحب بعد 
جنافة فى فسوه كم ميزه إن كان فلار الراجب الجر وإلا رد التفاوت أو أخذه وذلك لأنه عند القبض بصفة الوجوب لكنه 
مختلط بقشره ونحوه سم قوله: (لخبر مسلم ليس في حب ولا تمر الخ) أي فاعتبر الأوسق من التمر مغني قول المتن (وإلا 
ل ل ا ع ال ا 0 
ل ا و ليت الاي 0 
زكاتها أو أقل منها فلا شيخناةوع ش أي وإن شك فالأقرب عدم الوجوب لأنه الأصل أخذاً مما يأتى فى الأرز الشعير قوله: 
(ويخرج منه) أي ويقطع بإذن الإمام وتخرج الزكاة منه في الحال شرح المنهج ونهاية وهذا صريح في أنه لو جعله دبساً ثم 
اخ كاين الدبين لم بحر قونه. (وؤني غير الستحاف) أي بتظدير قاف عنارنيةا مما الحق ,ذلك : قولة (زنا 
يجف الخ) ويجب استثذان العامل في قطعه كما في الروضة فإن قطع من غير استذاله أنم وعزر وعلى الساعي أن يأذن له 
على المالك ثم هذا واضح فيما إذا كان ثم عامل وإلا وجب استئذان الإمام أو نائبه ولو فوق مسافة العدوى اه. ولو لم يكن 
في هذا الإقليم إمام ولا ذو شوكة فهل يجب استئذان أهل حله وعقده أخذاً من نظائره فليراجع . قوله: (أي وما ألحق الخ) 


قوله: (ويعتبر تمراً أو زبيباً الخ) قال في الروض فإن أخذ الساعي الزكاة رطباً ردها اه. وهل محل ردها إن بين وإلا 
كان تبرعاً كما يأتي في باب زكاة النقد فيما إذا أخذ الرديء عن الجيد أو المكسور عن الصحيح أو يفرق فيه نظر والقلب إلى 
الأول أميل فليراجع قال في الروض فان أخذ الساعي الزكاة رطباً ردها ولو تلفت فقيمتها ولو جففها ولم تنقص لم يجز اه. 
وقوله فقيمتها أي بناء على أنه متقوم كما بينه في شرحه وقوله لم يجز هو المعتمد لأنه ليس بصفة الوجوب عند القبض كما 
لو قبض المستحق سخلة فكملت بيده لا تجزىء بخلاف ما سيأتي في المعدن أنه إذا قبضه الساعي مختلطاً ثم ميزه فإن كان 
قدر الواجب أجزأه وإلا رد التفاوت لو أخذه وذلك لأنه بصفة الوجوب لكنه مختلط بغيره ومثله ما لو قبض الحب بعد جفافه 
في قشره ثم ميزه فإن كان قدر الواجب أجزأ والا رد التفاوت أو أخذه وذلك لأنه عند القبض بصفة الوجوب لكنه مختلط 
بقشره ونحوه قوله: (في المئن وإلا فرطباً وعنباً) قضيته امتناع خراج البسر وعدم إجزائه : نعم إن لم يتأت منه رطب فالوجه 


باب زكاة التبات نحا 


وكذا ما ضر أصله لنحو عطشء قال بعضهم : أو خيف عليه قبل أوانه وتخرج منه وإن كان رطباً للضرورة» ومن ثم لو 
قطعه من غير ضرورة لزمه تمر جاف أو القيمة على ما يأتي آخر الباب وعلى كل منهما له التصرف في المقطوع, لأن 
الزكاة لم تتعلق بعينه كذا قيل وفيه نظر لما يعلم مما يأتي قبيل الصيام في شاة واجبة في خمسة أبعرة أن المستحقين 
شركاء بقدر قيمتها فيبطل البيع في الكل لعدم العلم بما عدا قدر الزكاة» وللساعي قبضه على النخل ثم يقسمه بالخرص 
وبعد قطعه مشاعاً ثم يقسمه بناء على الأصح إن قسمة المثليات إفراز» وله بعد قبضه بيعه لمصلحة المستحقين ولو 
للمالك وتفرقة ثمنه إن لم يمكن تجفيفه وتتمره بعد القطع وإلا لزمه على الأوجه ليسلمه تمراء 0100000000 


أي مما يجف رديئاً وما يطول زمن جفافه قوله: (وكذا ما ضر أصله الخ) أي وإن كان يجف سم قوله: (لنحو عطش) ولو 
اندفعت بقطع البعض لم تجز الزيادة عليه نهاية ومغني قوله: (أو خيف عليه) أي على الأصل الضرر قوله: (قبل أوانه) متعلق 
بالقطع وكذا الضمير راجع إليه قوله: (وإن كان رطباً) فيه إشعار بأنه لم يصل حداً يصلح لتجفيفه ويناسب ذلك قوله قبل أوانه 
وإلا فلو كان وصل إلى ذلك كان القياس اعتبار تجفيفه وأنه لا يجزىء بدونه فليتأمل سم أي كما يأتي في الشرح . قوله: 
(لزمه تمر جاف) أي أو زبيب جاف قال سم لزوم التمر الجاف هو بحث الرافعي الآتي في الفروع آخر الباب اه. قوله: 
(وعلى كل منهما) أي لزوم التمر أو القيمة قوله: (لم تتعلق بعينه) أي بل بالتمر أو القيمة قوله: (فيبطل البيع في الكل) فيه نظر 
سم قوله: (لعدم العلم الخ) يكفي العلم عند التوزيع سم قوله: (وللساعي قبضه الخ) أي قبض ما لا يجف وما ألحق به 
بخلاف ما يجف كما يأتي في التنبيه كردي وسم . قوله: (على النخل) أي قبل القطع روض أي مشاعاً قوله: (ثم يقسمه 
بالخرص) أي بأن يخرصه ويعين الواجب في نخله أو نخلات أسنى قوله: (وبعد قطعه الخ) هذا الكلام نص في صحة القبضص 
في هذه الحالة وإجزائه عن الزكاة وما تقدم عن الروض من عدم إجزاء ما قبضه الساعي رطبا وإن تمر في يده ولم ينقص 
لا يخالف هذا لأنه مفروض في غير ذلك وهل للساعي أخذ قيمة عشر المقطوع وجهان قال في شرح الروض والأشبه في 
الشرح الصغير المنع قال في المجموع وهو الصحيح سم قوله: (مشاعاً) أي بتسليم جميع المقطوع للساعي أسنى . قوله: (ثم 
يقسمه) أي بكيل أو وزن قوله: (بناء على الأصح الخ) راجع لكل من الشقين وكذا قوله وله بعد قبضه الخ أي ولو قبل القسمة 
أيضاً راجع لكل منهما قال سم عبارة الروضة في الشق الأول ثم للساعي أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطعه 
ويفرقه بينهم يفعل ما فيه الاحظ انتهت اه. ويأتي في الشرح قبيل قول المتن وقيل ينقطع الخ مثله اه. وعبارة الروض مع 
شرحه بعد الشقين ثم يبيعه لمن شاء من المالك وغيره قال في الأصل أو يبيع هو والمالك ويقتسمان الثمن اه. قوله: (إن لم 
يمكن تجفيفه الخ) لعله فيما ضر أصله لنحو عطش أو خيف عليه . قوله: (وإلا لزمه) ظاهره لزوم الساعي فليراجع سم أي 


وجوب اخراج البسر واجزاؤه م ر قوله: (وكذا ما ضر) أي وإن كان يجف قوله: (وان كان رطباً للضرورة) فيه إشعار بأنه لم 
يصل حداً يصلح لتجفيفه ويناسب ذلك قوله قبل أوانه وإلا فلو كان وصل إلى ذلك كان القياس اعتبار تجفيفه وأنه لا يجزىء 
بدونه فليتأمل قوله: (لزمه تمر جاف) لزوم التمر الجاف هو بحث الرافعي الآتي في الفروع آخر الباب قوله: (لأن الزكاة لم 
تتعلق بعينه) أي بل بالتمر الجاف أو القيمة قوله: (فيبطل البيع في الكل) فيه نظر قوله: (لعدم العلم) يكفي العلم عند التوزيع 
قوله: (وللساعي قبضه الخ) كأنه متعلق بما تقدم أن له قطع ما لا يجف وما ضر أصله أو خيف عليه ثم رأيت عبارة الروض 
مصرحة بتعلق هذا بما ذكر وترتبه عليه وحينئذ فقوله وبعد قطعه مشاعا الخ المصرح بصحة القبض والإجزاء لا يخالف ما في 
الحاشية الأخرى عن الروض من عدم اجزاء ما قبضه الساعي رطب لأنه غير ذلك قوله: (وبعد قطعه مشاعاً ثم يقسمه الخ) هذا 
الكلام نص في صحة القبض في هذه الحالة واجزائه عن الزكاة فالقول بأن قبضه رطباً لا يجزىء وان تتمر في يده لا يخالف 
هذا لأنه مفروض في غيره قوله: (وبعد قطعه الخ) وهل له أخذ قيمة عشر المقطوع وجهان قال في شرح الروض والأشبه في 
الشرح الصغير المنع قال في المجموع وهو الصحيح اه. قوله: (وله بعد قبضه بيعه الخ) عبارة الروضة في الشق الأول ثم 
للساعي أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطعه ويفرقه بينهم يفعل ما فيه الحظ لهم اه. وسكت عن ذلك في 
الشق الثاني والظاهر أنه كالأول كما هو ظاهر عبارة الشارح وظاهر عبارة الروضة المذكورة أنه لا يلزم واحداً من الساعي أو 
المالك تجفيفه وإن أمكن خلاف قول الشارح وإلا لزمه على الأوجه لكن قول الروضة يفعل ما فيه الحظ يفيدان عليه مراعاة 
الحظ فقد يؤخذ منه وجوب التجفيف إذا كان أحظ قوله: (وإلا لزمه) ظاهره لزوم الساعي فليراجع . 


الل الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة. ويؤيده إطلاق قول التتمة عن جمع تجوز القسمة بين المالك والفقراء 
كيلاً أو وزناً ولا رباء لأن للمالك أن يدفع لهم أكثر من نصيبهم فيستظهر بحيث يعلم أن معهم زيادة ويلزم على هذه 
الطريقة تجويز القسمة على النخل بأن يسلم إليهم نخيلاً يعلم أن ثمرتها أكثر من العشر اه. ويجب على المعتمد 
استئذان العامل لأنهم شركاؤه فاحتيج لإذن نائبهم فإن قطع بغير إذنه وقد سهلت مراجعته عزرء وسيأتي أن القاضي 
يستفيد بولاية القضاء ولاية الزكاة ما لم يول لها غيره فحينئذ هو قائم مقام العامل في جميع ما ذكره. 

تنبيه ما أفهمه ما ذكر من صحة قبض الساعي للرطب ليس إطلاقه مراداً بل ما يجف لا يصح قبضه له فيلزمه رده 
إن بقي وبدله إن تلف فإن أخره عنده حتى جف وساوى قدر الزكاة أجزأ فإن زاد رد الزائد أو نقص أخذ ما بقي. هذا ما 
نقلاه عن العراقيين ثم مالا إلى قول ابن كج لا يجزىء بحال لفساد القبض من أصله اه. وهذا هو القياس وإن اختار 
في المجموع الأول» وقد يوجه بأن الزكاة لما خرجت عن قياس المعاملات سومح فيها بإجزاء ما وجد شرط إخراجه 
ولو بعد قبض الساعي له فاسدا. 

(و) يعتبر (الحب) أي بلوغه نصاباً حال كونه (مصفى من) نحو (تبنه) وقشره لا يؤكل ولا يدخر معه ويظهر 
اغتفار قليل فيه لا يؤثر في الكيل (وما) مبتدأ أو معطوف على فاعل يعتبر (ادذخر في قشره) الذي لا يؤكل معه (كالأرز) 


بناء على ما هو الظاهر من رجوع قوله إن لم يمكن الخ لقوله وله بعد قبضه الخ ويمكن رجوعه لقوله وللساعي الخ فيفيد 
لزوم المالك كما يفيده قوله ليسلمه تمرا. قوله: (وبحث بعضهم الخ) انظر هذا مع ما يأتي قبيل قول المتن وقيل ينقطع بنفس 
الخرص سم عبارة الكردي والمعتمد خلاف هذا البحث اه. ولعل هذا مبنى على ما يأتى فيه آنفاً أن قول الشارح ويجب الخ 
مقابل لهذا البحث ويأتي ما فيه قوله: (ويجب) إلى قوله وسيأتي تقدم عن النهاية والمغني مثله قوله: (ويجب الخ) أي فيما إذا 
احتيج للقطع فيما لا يجف وما ألحق بع ش وسم قال الكردي هذا مقابل لبحث البعض اه. أقول بل هو راجع إلى قوله 
وله قطع ما لا يجف الخ كما هو صريح صنيع النهاية والمغني قوله: (استئذان العامل) أي في القطع سم قوله: الأنهم) أي 
المستحقين سم . قوله: (فإن قطع بغير إذنه وقد سهلت الخ) مفهومه أنه لا يعزر إذا عسرت مراجعته ولعله إذا احتيج للقطع 
ثم هذا مع قوله وللمالك الاستقلال بالقسمة يفيد جواز الاستقلال بها دون القطع سم 


قوله: (عزر) أي ولا ضمان ع ش عبارة الروض مع شرحه عصى وعزر إن علم بالتحريم أي عزره الإمام إن رأى ذلك 
قاله في المهذب قال ولا يغرمه ما نقص لأنه لو استأذنه وجب عليه أن يأذن له في القطع وإن نقصت به الثمرة اه. ؛ أي إذ 
الكلام فيما إذا احتيج للقطع لنحو عطش (ما أفهمه ما ذكر) أي قوله وللساعي الخ . قوله: (بل ما يجف الخ) أي لا رديئاً ولا 
مع طول الزمن إذ هما مما لا يجف كما تقدم ومثلهما ما ضر أصله أو خيف عليه سم قوله: (فيلزمه رده إن بقي الخ) لعله 
فيما إذا بين وإلا كان تبرعاً كما يأتي في باب زكاة النقد إذا أخذ الرديء عن الجيد أو المكسور عن الصحيح سم قوله: (ثم 
مالا إلى قول ابن كج الخ) اعتمده م ر وشرح الروض اه. سم وكذا اعتمده النهاية والمغني كما يأتي . قوله: (وهذا) أي قول 
ابن كج وقوله: (وإن اختار في المجموع الأول) أي ما نقلاه عن العراقيين من الإجزاء وقوله: (ويوجه) أي الأول وهو الإجزاء 
كردي وأتي في شرح ويجب ببدو صلاح الثمر الخ جزمه بالاجزاء قوله: (ويظهر الخ) اعتمده النهاية قوله: (وما مبتدأ) أي 
والخبر فعشرة أوسق وقوله: (أو معطوف الخ) أي فيقدر في هذه الصورة حالاً والتقدير ويعتبر ما ادخر في قشره مقشوراً 
فيناسب ما عطف هو عليه كردي أشار به إلى دفع اعتراض سم بما نصه قوله أو معطوف على فاعل يعتبر فيه حزازة مع قوله 
فعشرة أوسق اه. 


قوله: (وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة) انظر هذا ما يأتي قبيل قول المتن وقيل ينقطع بنفس الخرص 
قوله: (استئذان العامل) أي في القطع قوله: (لأنهم) أي المستحقين قوله: (فإن قطع بغير إذنه وقد سهلت مراجعته عذر) مفهومه 
أنه لا يعزر إذا عسرت مراجعته ولعله إذا احتيج للقطع ثم هذا مع قوله وللمالك الاستقلال بالقسمة يفيد جواز الاستقلال بها 
دون القطع قوله: (بل ما يجف) أي لا ردياً ولا مع طول الزمن إذ هما مما لا يجف كما تقدم ومثلهما ما ضر أصله أو خيف 
عليه قوله: (ثم مالا إلى قول ابن كج) اعتمده م ر قوله: (أو معطوف على فاعل يعتبر) فيه حزازة مع قوله فعشرة أوسق قوله: 


باب زكاة النبات ينض 


ولو في قشرته الحمراء (والعلس) بفتح أوليه ولا يدخر في قشره غيرهما فكاف التشبيه حينئذ لإفادة عدم انحصار الافراد 
الذهنية لا الخارجية فلا اعتراض عليه (ف)نصابه (عشرة أوسق) تحديداً اعتباراً لقشره الذي ادّخاره فيه أصلح له وأيقى 
بالنصفء. لأن خالصه يجيء منه خمسة أوسق غالباً» وقول أبي حامد قد يجيء من الأرز الثلث فيعتبر ضعفه في 
المجموع وإن كان ظاهر كلام الرافعي اعتماده. 

واعتمده أيضاً ابن الرفعة وغيره وكذا ضعف أيضاً نقل الماوردي عن أكثر أصحابنا عدم تأثير قشرة الأرز الحمراء 
حتى إذا بلغ بها خمسة أوسق وجبت زكاته. 

واعتمده الأذرعي وخرج بلا يؤكل معه الذرة فيدبخل قشره في الحساب, لأنه يؤكل معه وتنحيته عنه نادرة كتقشير 


قوله: (ولو في قشرته الحمراء) أي اللاحقة حقة بالحب يعني نصابه عشرة أوسق وإن كان في قشرته الحم ا رو 
عبارة سم أراد بهذا أن الحمراء أيضاً لا يدخل في الحساب ولا يخفى اشكاله وقد يجاب بأن الواو للحال فيكون قيداً وفيه 
مع هذا ما فيه اه. عبارة النهاية والمغني ولا أثر للقشرة الحمراء اللاصقة بالأرز كما في المجموع عن الأصحاب اه. قال 
ع ش قوله م ر ولا أثر للقشرة الخ أي خلافاً لحج اه. قوله: (بفتح أوليه ولا يدخر في قشره غيرهما) كذا في النهاية والمغني 
قوله: لك ا ل ا قد د الوه اموي ا د ا حم لي ب 1 
فالكاف استقصائية اه. أي أنها دلت على أ هلم بق انيواعنا وه الواقنة في كلام القعهاء وهم لماوع سن . قوله: (اعتبار 
القشرة الذي ادخاره فيه أصلح له الخ) فعلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وأن قشره لا يدخل في الحساب نعم لو حصلت 
الأوسق من دون العشرة اعتبرناه دونها نهاية زاد المغني أو لم يحصل من العشرة خمسة أوسق فلا زكاة فيها وإنما ذلك جرى 
على الغالب اه. قالع ش قوله م ر فعلم الخ في فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل عمن عليه زكاة أرز شعير وضرب 
ذلك الواجب حتى صار أبيض فحصل منه أصله مثلاً ثم أخرجه عن الأرز الشعير هل يجزىء أو لا فأجاب بأنه لا يجزىء ما 
أخرجه عن واجبه انتهى أقول هذا قد ينافيه قول الشارح م ر فعلم أنه لا تجب تصفيته الخ فالقياس الإجزاء ويوجه بأن ما 
فعله هو الأصل في حقه وليس فيه تصرف على الفقراء في حقهم وإنما أسقط عن تبييضه تخفيفاً عليهم وليس فيه تفويت 
على الفقراء بل فيه رفق لهم بتحمل المؤنة عنهم وبقي ما لو لم يضربه وشك فيما حصل عنده هل يبلغ خالصه خمسة أوسق 
أو لا هل تجب عليه الزكاة أم لا فيه نظر والأقرب عدم الوجوب لأنه الأصل ولا يكلف إزالة القشر ليختبر خالصه هل يبلغ 
نصاباً أو لا ولا يشكل ذلك بما لو اختلط إناء من ذهب وفضة وجهل الأكثر حيث كلف امتحانه بالسبك أو غيره مما ذكر ثم 
لأنه هناك تحقق الوجوب وجهل قدر الواجب بخلافه هنا فإنه شك في أصل الوجوب اه. قوله: (بالنصف) متعلق بقوله 
اعتباراً الخ . قوله: (غالبً) أي وقد يكون خالصها من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيها أو خالص ما دونها خمسة أوسق 
فهو نصاب أي تجب فيه الزكاة شرح المنهج وتقدم عن المغني والنهاية مثله قوله: (فيعتبر) اعتمده م ر اه. سم وكذا اعتمده 
الشارخ فى شرج باتضل قال الكردى يعليه وكدلك فى ارسي الأرئناد وشبيخ الإسلام في الآستي وشرع التدوع والخطيب 
في المغني وم ر في النهاية وظاهر التحفة اعتماد اعتبار العشرة ة مطلقاً وصرح باعتماده في الإيعاب اه. قوله: (واعتمده أيضاً 
ابن الرفعة الخ) وكذا اعتمده شيخ الإسلام والنهاية والمغني كما مر آنفاً قوله: (اعتمده الأذرعي) أي ما نقله الماوردي الخ 
وكذا اعتمده النهاية والمغني سم كما مر آنفاً قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني. 


(ولو في قشرته الحمراء) أي السفلى وهذه المبالغة تقة ْ تقتضي أن نصابه عشرة أوسق سواء كان في قشرته السفلى وهي الحمراء 
أي فقط أو كان في العليا المستلزم لكونه في السفلى أيضاً ولا يخفى اشكاله اذ كيف يكون الخالص من القشرة خمسة على 
تقدير كونه في القشرة الواحدة وكونه في القشرتين وقد يجاب بأن الواو في ولو كان الخ واو الحال فيكون قيداً وفيه مع هذا 
ما فيه قوله: (ولو في قشرته الحمراء) أراد بهذا أن الحمراء أيضاً لا تدخل في الحساب قوله: (ولا يدخر في قشره) أي الذي 
لم يؤكل معه وإلا ورد عليه ما سيذكره قوله: (فيعتبر) اعتمده م ر قوله: (وكذا ضعف أيضاً نقل الماوردي عن أكثر أصحابنا 
عدم تأثير قشرة الأرز الحمراء حتى الخ) قوله: (ولا أثر للقشرة الحمراء) اللاصقة بالأرز كما في المجموع عن الأصحاب 
شرح م ر قوله: : (ولا تدخل قشرة الباقلا السفلى في الحساب) قال الشيخان لأنها غليظة غير مقصودة اه. وقد يؤخذ منه أنها 
لا تؤكل معه فترد على قوله السابق ولا يدخر في قشره غيرهما ويستغنى عن اندفاع الاعتراض على المصنف بما ذكره قوله: 


الحنطة ولا تدخل قشرة الباقلا السفلى في الحساب فنصابه عشرة على ما اعتمداه» لكن استغربه في المجموع ثم رجح 
الدخول واعتمده الأذرعي وغيره (ولا يكمل جنس بجنس) إجماعاً في التمر والزبيب وقياساً في نحو البر والشعير 
(ويضم النوع إلى النوع) كتمر معقلي وبرني وبر مصري وشامي لاتحاد الاسم» ومرّ أن الدخن نوع من الذرة وهو 
صريح في أنه يضم إليهاء لكنه مشكل لاختلافهما صورة ولوناً وطبعاً وطعماً ومع الاختلاف في هذه الأربعة تتعذر 
النوعية اتفاقاً أخذاً من الخلاف الآنتي في السلت فليحمل كلامهم على نوع من الذرة يساوي الدخن في أكثر تلك 
الأوصاف, ومر أيضاً أن الماش نوع من الجلبان فيضم إليه (ويخرج من كل بقسطه) لأنه لا مشقة فيه بخلاف المواشي 
المتنوعة كما مرّ (فإن عسر) التقسيط لكثرة الأنواع (أخرج الوسط) لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين فإن تكلف 
وأخرج من كل بقسطه فهو أفضل» (ويضم العلس) وهو قوت نحو أهل صنعاء في كل كمام حبتان وأكثر (إلى الحنطة 
لأنه نوع منها) عبر بهذا هنا مع قوله قبله النوع إلى النوع ليبين أن مآل العبارتين والمقصود منهما واحد (والسلت) بضم 
فسكون (جنس مستقل) فلا يضم إلى غيره لأنه اكتسب من تركب الشبهين الآتيين طبعاً انفرد به فصار أصلاً مستقلاً 
برأسه» (وقيل شعير) فيضم له لأنه بارد مثله (وقيل حنطة) لأنه مثلها لونا وملاسة. 

تنبيه: يقع كثيراً أن البر يختلط بالشعير والذي يظهر أن الشعير إن قل بحيث لو ميّز لم يؤثر في النقص لم يعتبر فلا 
يجزىء إخراج شعير ولا يدخل في الحساب» وإلا لم يكمل أحدهما بالآخر فما كمل نصابه أخرج عنه من غير المختلط 
(ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى) ثمر وزرع عام (آخر) في تكميل النصاب ولو فرض اطلاع ثمر العام الثاني قبل جذاذ 


قوله: (على ما اعتمداه) وقالا لأنها غليظة غير مقصودة انتهى وقد يؤخذ منه أنها لا تؤكل معه فترد على قوله السابق 
ولا يدخر في قشره غيرهما ويستغنى عن اندفاع الاعتراض على المصنف بما ذكره سم قوله: (ثم رجح الدخول) أي دخول 
قشرة الباقلا السفلي في الحساب قال سم لا يخفى أن قضية الدخول هنا الدخول في قشرة الأرز الحمراء اه. أي بطريق 
الأولى . قوله: (واعتمده الأذرعي الخ) أي الدخول وهو المعتمد نهاية ومغني قول المتن (ولا يكمل الخ) أي في النصاب 
نهاية قوله: (إجماعاً) إلى قوله ومر في النهاية والمغني قوله: (في نحو البر والشعير) أي كالعدس مع الحمص مغني قوله: 
(لاتحاد الاسم) أي وإن تباينا في الجودة والرداءة واختلف مكانهما نهاية ومغني قوله: (وطبعاً) محل تأمل فقد صرح الأطباء 
بأنهما باردان يابسان بصري وقد يجاب باختلافهما في درجات البرودة واليبوسة قوله: (على نوع من الذرة) الموافق لقوله 
السابق ومر الخ على نوع من الدخن يساوي الذرة سم قول المتن (ويخرج من كل الخ) أي من النوعين أو الأنواع نهاية 
ومغني قالع ش مفهوم المتن أنه لو أخرج من أحد النوعين عنهما لا يكفي وإن كان ما أخرج منه أعلى قيمة من الآخر 
وليس مراداً لأنه لا ضرورة على الفقراء وليس بدلاً عن الواجب لاتحاد الجنس اه. قوله: (بخلاف المواشي) أي فإن الأصح 
أنه يخرج نوعاً منها بشرط رعاية القيمة والتوزيع كما مر ولا يؤخذ البعض من هذا والبعض من الآخر للمشقة نهاية ومغني. 
قوله: (لكثرة الأنواع) أي وقلة الحاصل من كل نوع نهاية ومغني قوله: (لا إعلاها) أي لا يجب إخراجه فلو أخرج إلا على زاد 
خيراً ع ش اه. بجيرمي قوله: (من كل بقسطه الخ) أي أو من الأعلى شرح بافضل قول المتن (ويضم العكس الخ) قد يقال 
احتاج لهذا مع ما تقذم لأنه يغفل عن نوعيته سم قوله: (وأكثر) عبارة النهاية والمغني وثلاثة قوله: (ليبين أن مآل العبارتين الخ) 
إذ مفاد هذا كون المضموم إليه جنس المضموم وذلك أن المضموم والمضموم إليه نوعاً جنس واحد سم وقد يقال لا يتصوّر 
الأول إذ لا وجود للجنس إلا في ضمن النوع . قوله: (فلا يجزىء الخ) يتأمل المراد به سيد عمر ويظهر أن المراد بذلك أنه 
لا يحسب من الواجب فقوله ولا يدخل الخ عطف تفسير له قوله: (وإلا) أي بأن كثر بحيث لو ميز أثر في النقص قوله: 
(أخرج عنه) من غير المختلط عبارته في باب زكاة النقد فإذا بلغ خالص المغشوش نصاباً أو كان عنده خالص يكمله أخرج 


(ثم رجح الدخول) أي في قشرة الأرز الحمراء قوله: (فليحمل كلامهم على نوع من الذرة) قد يقال الموافق لقوله السابق ومر 
الخ أن يقول على نوع من الدخن يساوي الذرة الخ قوله: (في المتن ويضم العلس الخ) قد يقال احتاج لهذا مع ما تقدم لأنه 
يغفل عن نوعيته قوله: (ليبين ان مآل العبارتين الخ) إذ مفاد هذا كون المضموم إليه جنس المضموم وذاك أن المضموم 
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الأول إجماعاًء (ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه) لاختلاف نوعه أو محله لجريان العادة الإلهية أن 
إدراك الثمار ولو في النخلة الواحدة لا يكون في زمن واحد إطالة لزمن التفكه» فلو اعتبر التساوي في الإدراك تعذر 
وجوب الزكاة فاعتبر وقوع القطع في العام الواحد إجماعاً على ما حكى وهو أربعة أشهر على ما في الكفاية عن 
الأصحاب لجريان العادة بأن ما بين إطلاع النخلة إلى بدرٌ صلاحها ومنتهى إدراكها ذلك». لكن رد بأن المعتمد اثنا عشر 
شهراً نظير ما يأتي (وقيل : إن أطلع الثاني بعد جداد الأول) بفتح الجيم وكسرها وإعجام الذال وإهمالها أي قطعه (لم 
يضم) لحدوثه بعد انصرام الأول فأشبه ثمر العام الثاني ولو أطلع الثاني قبل بدرٌ صلاح الأول ضم إليه جزماًء قيل قضية 
كلامه أنه لو تصوّر نخل أو كرم يحمل في العام مرتين ضم أحدهما إلى الآخر وليس كذلكء. بل الحملان كثمرة عامين 
إن كان كل بعد جداد الآخر أو وقت نهايته» ويرد إيراده وإن صح ما قاله من الحكم بأن كلامه جرى على الغالب 
المعتاد فلا ترد عليه هذه الصورة النادرة» وإن نقل ثقات كثرته في مشارق الحبشة» وبهذا اعترض من عبر بالاستحالة» 
وقد يقال: إن أريد أن العرجون بعد جداد ثمره يخلف ثمراً آخر فهو المحال عادة» لأنا لم نسمع بمثله أو أنه يخرج 


قدر الواجب خالصاً أو من المغشوش ما يعلم أن فيه قدر الواجب فلو كان لمحجور تعين الأول إن نقصت مؤنة السبك 
المحتاج إليه عن قيمة الغش وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون بتحملها أنه 
لا يجزىء إخراج الثاني لإضرارهم حينئذ بخلاف ما إذا لم تزد أو رضوا اه. وقال سم قوله وينبغي فيما إذا زادت مؤنة 
السبك الخ قد ينظر فيه بأن ظاهر كلامهم إجزاء إخراج المغشوش عن المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش 
ولم يرض المستحقون ولهذا قال في العباب في المغشوش زكاه بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقيئاً ولا يجزىء 
مغشوش عن خالص انتهى اه. وينبغى أن هذا كله يجزىء نظيره هنا أيضاً وإنما سكتوا عنه هنا اكتفاء بما يأتى اه. فقول 
الشارح من غير المختلط أي ومن المختلط ما يعلم أن فيه قدر الواجب . قوله: (في تكميل النصاب) إلى قوله لجريان العادة 
في النهاية والمغني قول المتن (ويضم ثمر العام بعضه الخ) ولا فرق بين اتفاق واجب المضمومين واختلافه كأن سقى 
أحدهما بمؤنة والآخر بدونها شرح بافضل قول المتن (واختلف إدراكه) وعليه فلو أدرك بعضه ولم يبلغ نصاباً جاز له 
الفصرت :نيه ثم إذا أدرلة ابانيه وكمل به التصات ركى العديع سواه كان الأولدياتيا أوانالنا إن باعة تبن بطلاية في قدر 
الزكاة ويجب على المشتري رده إن كان باقياً وبدله إن كان تالفاع ش ويأتي ة في الشرح قبيل قول المتن وتجب ببدو صلاح 
الشمر مثله. قوله: (أو محله) أي حرارة وبرودة كنجد وتهامة إذ تهامة حارة يسرع إدراك ثمرها ونجد باردة نهاية ومغني قوله: 
(فاعتبر وقوع القطع في العام الخ) فالعبرة في اتحاد العام بوقوع القطعين فيه قال م ر والمعتمد أن العبرة في اتحاد العام 
بوقوع الاطلاعين فيه سم وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرح بافضل عبارة الأولين والعبرة في الضم هنا باطلاعهُما في عام 
واحد كبا ضبرج به ابن المقري: في شرع إرشاءة وهو الععتمد ققدم طلم نخلة إلى الآخر إن طلغ الناني اقيل جذاة الأول 
وكذا بعده في عام واحد اه. وذ في الكردي على بافضل وكذلك الإيعاب والإمداد واعتمده شيخ الإسلام في الأسنى 

والخطبي الدريش والسعال الرملي وغيرهم وجزم شيخ الإسلام في منهجه بأن العبرة بقطع الثمرين لا باطلاعهما وهو 
ظاهر التحفة وفي فتح الجواد وهو وجيه اه. قوله: (بأن المعتمد الخ) اعتمده النهاية والمغني وشرح بافضل أيضاً قوله: (نظير 
ما يأتي) أي ذ في الزرعين كردي قوله: (بفتح الجيم) إلى قوله قيل ذ في النهاية والمغني . قوله: (بحمل في العام مرتين الخ) أي 
أذ :سمل الحمل الثاني عن التجمل الأول وآماجا حر متايتا بحس يتأ بزو الثاتى عن يروز الأول بنخو يومين أو لات 
ثم يتلاحق به في الكبر فكله حمل واحدع ش قوله: (مرتين) أي أو أكثر كما أن في الروم نوعاً من الكرم المعروف فيه أنه 

ب لي كل حا مانا زه زيل معطي كتدرة عافن أن قاد بحب أستاهها لر را رش لول إن كان كل ليم 
الأولى إن كان الثاني بعد جداد الأول الخ قوله: (ويرد إيراده الخ) حاصله أن ما في المتن مقيد بالغالب وقد يجاب عن هذا 
الرد بأن المراد لا يدفع الإيراد قوله: (وإن صح ما قاله من الحكم) اعتمد هذا الحكم النهاية والمغني وشرح المنهج أيضاً 
قوله: (وبهذا) أي النقل . قوله: (وقد يقال الخ) أي جمعا بين القولين. 


قوله: (فاعتبر وقوع القطع في العام الواحد اجماعاً الخ) فالعبرة في اتحاد العام بوقوع القطعين فيه قال م ر والمعتمد ان 
العبرة في اتحاد العام بوقوع الإطلاعين فيه . قوله: (لكن رد بأن المعتمد الخ) اعتمد هذا المعتمد م رأيضاً. 


بجنب تلك العراجين عراجين أخرى قبل جداد تلك أو بعده فهو موجود مشاهد في بعض النواحي (وزرعا العام 
يضمان) وإن استخلفا من أصل أو اختلفا زرعاً وجداداً كالذرة تزرع ربيعاً وصيفاً وخريفاء وفارق ما مرّ أن حملى العنب 
والنخل لا يضمان بأن هذين يرادان للدوام فكان كل حمل كثمرة عام بخلاف الزرع لا يراد للتأبيد فكان ذلك كزرع 
واحد تعجل إدراك بعضه (والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة) بأن يكون بين حصادي الأول والثاني دون اثني عشر 
شهراً عربية ولا عبرة بابتداء الزرع لأن الحصاد هو المقصود عنده يستقر الوجوب . 

ونازع الإسنوي في ذلك وأطال بما لا يجدي ويكفي عنه وعن الجداد في الثمر زمان إمكانهما على الأوجهء 
ويصدق المالك أنه زرع عامين ويحلف ندباً إن اتهم (وواجب ما شرب بالمطر) والماء المنصب إليه من نهر أو جبل أو 
عين أو الثلج أو البرد (أو) شرب (عروقه) به مع ا ا موي ال و أ عام مصه افعه لا ةا أموا ف نار لجر وه ونه ةمه 


قوله: (وإن استخلفا) إلى قول المتن وواجب الخ في النهاية والمغني إلا قوله وعن الجداد قوله: (وإن استخلفا الخ) 
عبارة النهاية والمغني والمستخلف من أصل كذرة سنبلت مرة ثانية في عام يضم إلى الأصل بخلاف نظيره من الكرم والدخل 
لأنهما يرادان للتأبيد فجعل كل حمل كثمرة عام بخلاف الذرة ونحوها فألحق الخارج منها ثانياً بالأول كزرع تعجل إدراك 
بعضه اه. قالع ش قوله م ر يضم إلى الأصل ظاهره وإن طالت المدة ولم يقع حصاداهما في عام ويمكن توجيهه بأنه لما 
كان مستخلفاً من الأصل نزل منزلة أصله اه. قوله: (أو اختلفا زرعا الخ) ولو تواصل بذر الزرع عادة بأن امتد شهر أو شهرين 
متلاحقاً عادة فلك زرع واحد إن لم يقع حصاده في سنة واحدة فيضم بعضه إلى بعض وأما إن تفاصل البذر بأن اختلف 
أوقاته عادة فإنه يضم أيضاً بعضه إلى بعض لكن بشرط وقوع الحصادين في عام و احد أي في اثني عشر شهراً عربية سواء 
أوقع الزرعان في سنة واحدة أم لا كردي على بافضل وباعشن ونهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه وفيه 
تصريح بأن ما تواصل زرع واحد وإن لم يقع زرعه في سنة واحدة بخلاف إطلاق المصنف والشارح اه. قوله: (وفارق الخ) 
لعل الفرق باعتبار قوله وإن استخلفا الخ لا باعتبار زرعي العام مطلقا إذ ليس ذلك نظير حمل ما ذكر سم وصنيع ما عن 
النهاية والمغني صريح فيما ترجاه قول المتن (وقوع حصاديهما الخ) والفرق بين هذا وبين النخل حيث اعتبر فيه اتحاد 
الاطلاعين أي عند النهاية والمغني أن نحو النخل بمجرد الاطلاع صلح للانتفاع به بسائر أنواعه بخلاف الزرع فإنه لا ينتفع 
به بمجرد ذلك وإنما المقصود منه للآدميين الحب خاصة فاعتبر حصاده ع ش قوله: (ولا عبرة بابتداء الزرع) أي فيضمان إذا 
وقع حصادهما في سنة وإن لم يقع الزرعان في سنة نهاية ومغني. قوله: (ونازع الأسنوي في ذلك) أي في الأظهر المذكور 
عبارة النهاية والمغني وجملة ما فيها عشرة أقوال أصحها ما ذكره المصنف ونقلاه عن الأكثرين وهو المعتمد وإن قال 
الإسنوي أنه نقل باطل يطول القول بتفصيله والحاصل أني لم أر من صححه فضلاً عن عزوه إلى الأكثرين الخ قال الشيخ في 
شرح منهجه ويجاب بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه. قوله: (ويكفي عنه الخ) 
أي عن الحصاد في الزرع عبارة النهاية والمغني والمراد بالحصاد حصوله بالقوة لا بالفعل كما أفاده الكمال بن أبي شريف 
اه. قوله: (وعن الجداد الخ) أي على ما اختاره من اعتبار القطع دون الاطلاع خلافاً للنهاية والمغني . قوله: (زمن إمكانهما 
الخ) أي حصولهما بالقوة لا بالفعل كردي قول المتن (وواجب ما شرب الخ) ولا تجب في المعشرات زكاة لغير السنة 
الأولى بخلاف غيرها لأنها إنما تتكرر في الأموال النامية وهذه منقطعة النماء معرضة للفساد نهاية ومغني ويأتي في الشرح 
مثله قوله: (من نهر الخ) أي أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة نهاية . قوله: (أو الثلج) عطف على المطر ويحتمل 
على نهر قوله: (أو شرب عروقه الخ) أي عطفاً على الضمير المستتر مع الفصل قوله: (به) الباء هنا كالباء في المتن بمعنى من 
أو للسببية كما يفيدها قوله ويصح جره الخ وقال الكردي الباء هنا للتعدية أي اشربه الماء عروقه على أن يكون الماء مفعول 


قوله: (وفارق ما مر ان حملى العنب الخ) لعل الفرق باعتبار قوله وإن استخلفا الخ لا باعتبار زرعي العام مطلقاً إذ ليس 
ذلك نظير حملي ما ذكر قوله: (في المتن والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة) والمراد بالحصاد حصوله بالقوة لا بالفعل 
كما أفاده الكمال بن أبي شريف وقال إن تعليلهم يرشد إليه شرح م ر وعبارة الروض فصل وان تواصل بذر الزرع شهراً أو 
شهرين متلاحقاً أي عادة فذلك زرع واحد وإن تفاصل واختلفت أوقاته ضم ما حصل حصاهه في سنة واحدة اه. وفيه 
تصريح بأن ما تواصل زرع واحد وإن لم يقع حصاده في سنة واحدة بخلاف إطلاق المصنف والشارح. 
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ويصح جره أي أو شرب بعروقه (لقربه من الماء) ويسمى البعل (من ثمر وزرع العشر و)واجب (ما سقي) من بثر أو نهر 
(بنضح) بنحو بعير أو بقرة يسمى الذكر ناضحاً والأنثى ناضحة وكل منهما سانية (أو دولاب) بضم أوله وقد يفتح وهو 
ما يذيره البحيوان أو ناعورة يديره الماء نفسه أو دلق (أويما اشعراء) شرا صحيها أو فاسداً أوغصبه أو :استأجره 
لوجوب ضمانه أو وهب له لعظم المنة من ماء أو ثلج أو برد فما في المتن موصولة (نصفه) أي العشر للأخبار 
الصحيحة الصريحة في ذلك». ومن ثم حكى فيه الإجماع والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها كما في السائمة والمعلوفة 
بالنظر للوجوب وعدمهء فإن قلت: لم لم تؤثر كثرة المؤنة إسقاط الوجوب من أصله هنا وأثرته ثم» قلت : لأن القصد 
باقتناء الحيوان نماؤه لا نفسه فنظر للواجب فيه بالحاصل منه كما مرّ قبيل الباب ومن الحب والثمر عينه فنظر إليها 
مطلقاًء ثم أوجبوا التفاوت بحسب المؤنة وعدمها نظراً إلى أنه مواساة وهي تكثر وتقل بحسب ذلك فتأمله . وللبلقيني 
إفتاء طويل في المسقى بماء عيون أودية مكة» حاصله أن المسقى منها بمشترى فاسدا ا 00 


أشرب وعروقه فاعله اه. وفيه ما لا يخفى قوله: (ويصح جره) أي عطفه على المطر. قوله: (ويسمى) إلى قوله من ماء الخ 
في النهاية والمغني إلا قوله أو استأجره قوله: (بنضح بنحو بعير الخ) أي بنقل الماء من محله إلى الزرع بحيوان أو غيره 
كالنطالة والشادوف ويعتبر في صورة الحيوان أن يكون بغير إدارة كأن يحمل الماء في راوية على نحو جمل ويؤتى به إلى 
الزرع فيسقى به شيخنا وبجيرمي قوله: (سانية) بسين مهملة ونون ومثناة من تحت نهاية ومغني أي ساقية وفي المختار 
والسانية الناضحة وهي الناقة التي يستقى عليها بجيرمي. قوله: (ما يديره الحيوان) أي والآدميون شيخنا قوله: الأو تافور» 
عطف على دولاب قوله: (يديرها الماء نفسه) وحيث كان الماء يديرها بنفسه هلا وجب فيما سقى بها العشر لخفة المؤنة 
ع ش وأجيب بأنه لما كان يحتاج لإصلاح الآلة إذا اتكسرت كان فيه مؤنة بجيرمي قوله: (أو استأجره) يتأمل فيه إلا أن يقال 
غاية الأمر فساد الإجارة فلم يخرج الماء عن كونه بعوض سم قوله: (أو بدلو) معطوف على قول المصنف بنضح قوله: 
(لوجوب ضمانه) أي عوضه راجع لجميع ما تقدم ويحتمل رجوعه لما عدا الراء الصحيح قوله: (من ماء الخ) بيان لما في 
قول المتن بما اشتراه كردي . قوله: (فما في المتن الخ) عبارة المغني الأول قراءة ما مقصورة على أنها موصولة لا ممدودة 
اسماً للماء المعروف فإنها على التقدير الأول تعم الثلج والبرد بخلاف الممدودة وقول الأسنوي وتعم على الأول الماء 
لنجس ممنوع إذ لا يصح شراؤه انتهت وقد يقال الماء النجس داخل على التقديرين إن أريد صورة الشراء الصادقة بالصحيح 
والفاسد وخارج على كليهما إن أريد حقيقته وهو الصحيح فما ملحظ الأسنوي في التخصيص وقد يقال لعل ملحظه أن الماء 
المطلق لا يطلق شرعاً على النجس بصري قوله: (أي'العشر) إلى قوله فإن قلت في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ومن ثم 
حكى فيه الإجماع قوله: (والمغني فيه) أي فيما ذكر من وجوب العشر فيما شرب بنحو المطر ونصفه فيما شرب بنحو النضح 
قوله: (هنا) أي في النابت وقوله: (ثم) أي في الماشية. قوله: (قلت الخ) ويمكن الفرق بأن الثمر والزرع من الأقوات التي 
لا يقوم البدن بدونها فوجب زكاتهما مطلقا وإن اختلف قدر الواجب بخلاف الحيوان فإن الحاجة إليه دون الحاجة إليهما فلم 
تعلق به الزكاة مطلقاً سم زاد الشوبري وبأن من شأن العلف كثرة المؤنة بخلاف الماء من شأنه خفة المؤنة بل الإباحة اه. 
قوله: (فنظر إليها) أي إلى عين قوله: (للواجب) أي للوجوب قوله: (ومن الحب الخ) معطوف على باقتناء الخ الحب والثمر 
قوله: (مطلقاً) أي كثرت المؤنة أولاً قوله: الت ال ال 0 «نظراً إلى أنه) أي 
الواجب كردي قوله: (في المسقى الخ) أي من الزرع أو الثمر قوله: (, بمشترى فاسداً) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى فهو 


قوله: (في المتن بنضح) يشمل حمل الماء على الناضح إلى الأرض بدون ساقية أو دولاب أو غير ذلك قوله: (أو 
استأجره) يتأمل فيه الا أن يقال غاية الأمر فساد الاستئجار ولم يخرج الماء عن كونه بعوض قوله: (فما في المتن موصولة) أي 
لا ممدودة قوله: (فإن قلت لم لم تؤثر الخ) يمكن الفرق بأن مشروعية الزكاة لدفع حاجة الفقراء مثلا والحاجة إلى الثمر 
والزرع أشد بل ذاك ضروري لا يمكن الاستغناء عنه فشرعت زكاته مطلقاً بخلاف الحيوان والحاصل أن الثمر والزرع من 
الأقوات التي لا يقوم البدن بدونها فوجبت زكاتهما مطلقاً وإن اختلف قدر الواجب بخلاف الحيوان فإن الحاجة إليه دون 
الحاجة إليهما فلم تتعلق به الزكاة مطلقاً قوله: (لا نفسه) قد يقال قصد عين الثمر والحب ليس إلا لكونه يؤكل والحيوان 
كذلك وقال تعالى في الامتنان بالإنعام #وَمِنْهًا تَأحكنُون4 [النسل: 0] فنفسه مقضودة أيضاً. 
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للقرار أو مع الماء أو للماء وحده أو بمغصوب مثلاً فيه نصف العشر مطلقاًء لأنه مضمون عليه» وكذا إذا توجه البيع 
إلى الماء وحده في كل زرعة وإن فرضت صحته بخلاف شرائه مطلقاً أو مع القرار وفرضت صحته؛ فإن ما سقي به 
أولاً فيه النصف للمؤنة بخلاف المسقى به بعد فإن فيه العشرء لأن الثمن إنما يقابل الأول دون ما بعده فلا مؤنة فى 
مقابلته اهء وما فصله في الصحيح فيه نظر ظاهرء والذي يتجه وجوب النصف فيه مطلقاً كما هو ظاهر كلامهم أنه 
حيث ملك بمؤنة لم يلزمه سوى النصف في سنة الشراء وما بعدهاء ولا نسلم أن الثمن مقابل لأول ماء فقط بل لكل ما 
حصل منه قال: وإذا لم يملك محل النبع لم يملك الماء فيجب العشر مطلقاً أه. 

وقضيته وجوب العشر في تلك العيون مطلقاً لأنها تخرج من جبال غير مملوكة وأصل منبعها الذي يتفجر منه 
الماء غير مملوك» بل ولا معروف ولك أن تقول هذا وإن كان هو القياس إلا أن قولهم لو وجدنا نهراً يسقي أرضين 
لجماعة ولم نعرف أنه حفر أو انخرق بنفسه حكم لهم بملكه ظاهر في ملك ماء تلك العيون» ومن ثم أجمع أهل 
الحجاز قديماً وحديثاً على أن مياهها مملوكة لأهلها. 

لكن قال الأذرعي: كما يأتي محل قولهم ما جهل أصله ملك لذوي اليد عليه إن كان منبعه من مملوك لهم 
بخلاف ما منبعه بموات أو يخرج من نهر عام كدجلة فإنه باق على إباحته اه وعليه فيجب في أودية مكة العشرء لأن 
ماء عيونها مباح لأن جميع منابعها في موات قطعا (والقنوات) وكذا السواقي المحفورة من النهر العظيم (كالمطر على 


صفة مفعول مطلق أي شراء فاسداً بصري قوله: (للقرار) أي لمحل الماء وحده كردي قوله: (مثلا) أي أو بمسروق قوله: 
(مطلقاً) أي في السنة الأولى وما بعدها كردي . قوله: (في كل زرعة) أي فيما يحتاج إليه كل زرع بخصوصه من وقت زرعه 
إلى وقت إدراكه وهذا التفسير مع ظهوره في الفهم وفي الخارج يغني عما في البصري مما نصه قوله في كل زرعة كذا في 
أصله بخطه رحمه الله تعالى ولعل محله إذا اكتفت الزرعة بسقية واحدة فلو عبر بسقية بدل زرعة لكان أنسب اه. قوله: 
(بخلاف شرائه) أي الماء وحده (مطلقاً) أي بدون التوقيت بمدة كسنة قوله: (أو مع القرار) بقي ما لو اشترى القرار وحده 
شراء صحيحاً فالظاهر أن ما سقى به فيه العشر مطلقاً فإنه لا مؤنة حينئذ في مقابلة الماء أصلاً فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن 
سم آنفاً وهو صريح فيما قلت. قوله: (وفرضت صحته) أي الشراء مطلقاً أو مع القرار قوله: (وما فصله في الصحيح) وهو 
قوله فإن ما سقى به أولاً الخ كردي قوله: (أنه حيث الخ) بيان لكلامهم وقوله (في سنة الشراء الخ) تفسير لقوله مطلقاً قوله 
(قال) أي البلقيني قوله (يملك الماء) أي لا يكون ملكا لأحد بل يصير مباحاً قوله: (في تلك العيون الخ) أي في المسقى بها 
من الزروع والثمار قوله: (مطلقاً) أي عن التفصيل الذي تضمنه الحاصل المذكور قوله: (ولك أن تقول الخ) أي مناقصاً لقضية 
قول البلقيني كردي قوله: (هذا الخ) أي القضية المذكورة قوله: (أرضين) بفتح النون قوله: (ظاهر الخ) خبر أن. قوله: (لكن 
قال الأذرعي الخ) منع للمناقضة المذكورة فيثبت المطلوب وهو وجوب العشر في أودية مكة كردي قوله: (على أن مياهها) 
أي مكة أي مياه عيونها قوله: (كما يأتى) أي فى إحياء الموات كردي قوله: (وعليه) أي ما قاله الأذرعى قوله: (لأن ماء عيونها 
مباح الخ) قد يقال هو وإن كان مباحاً إلا أنه لم يحصل إلا بمؤئة ولا أثر لمجرد الإباحة التي لم تدفع المؤنة فالمتجه أن 
الواجب نصف العشر لكن هذا ظاهر إذا كان المشتري الماء أي ولو مع القرار فإن كان القرار أي وحده فالمتجه العشر لأنه 
حينئذ كالمسقي بالقنوات فليتأمل سم وفي الكردي على بافضل ما نصه وبحث سم في حواشي التحفة في حصول المباح 
بكلفة وجوب نصف العشر لكن نقل عن الجبلي أن ما يأخذه السلطان أو حافظ النهر لا يمنع العشر وهذا إن لم يمكن 
استرداده من آخذه يظهر أنه مثله فحرره اه. أقول تقدم عن ع ش أن ما يأخذه المتكلم على نحو الجزائر من نحو الملتزم من 
الدراهم على رعي الدواب فيها فهو ظلم مجرد لا يمنع من الإسامة اه. وقضيته أن ما يؤخذ ظلماً على الماء لا يمنع العشر 
مطلقا. قوله: (وكذا السواقي) إلى قوله فتعبيره في المغني وكذا في النهاية إلا قوله الغلبة على الضعيف قوله: (وكذا السواقي 


قوله: (لأن ماء عيونها مباح) قد يقال هو وإن كان مباحاً إلا أنه لم يحصل إلا بمؤنة ولا أثر لمجرد الإباحة التي لم تدفع 
المؤنة فالمتجه أن الواجب نصف العشر لكن هذا ظاهر إذا كان المشتري الماء فإن كان القرار فالمتجه العشر لأنه حينئذ 
كالمسقى بالقنوات فليتأمل قوله: (وكذا السواقي الخ) ما نسبتها للقنوات. 


باب زكاة النبات .م 


الصحيح) ففي المسقى بها العشر لأنه لا كلفة في مقابلة الماء نفسه. بل في عمارة الأرض أو العين أو النهر وإحيائها أو 
سقى بهما) أي النوعين (سواء) أو جهل حاله كما يأتي (ثلاثة أرباعه) أي العشر رعاية للجانبين (فإن غلب أحدهما ففي 
قول يعتبر هو) ترجيحاً للغلبة (والأظهر) أنه (يقسط) كما هو القياس فإن كان ثلثاه بنحو مطر وثلثه بنحو نضح وجب 
خمسة أسداس العشر ثلثا العشر للثلثين وثلث نصف العشر للثلث» وتعتبر الغلبة على الضعيف والتقسيط على الأظهر 
(باعتبار عيش الزرع) أو الثمر (ونمائه) لأنه المقصود بالسقي فاعتبرت مدته من غير نظر إلى مجرد الأنفع فتعبيره بالنماء 
المراد به مدته وجد أولا (وقيل بعدد السقيات) النافعة بقول الخبراء. فإذا كان من بذره إلى إدراكه ثمانية أشهر فاحتاج 
في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقي بنحو مطر وفي شهرين زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فسقيها بنحو 
نضح فيجب على المعتمد ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشرء فإن احتاج في أربعة أشهر لسقية بمطر وأربعة لسقيتين 
بنضح وجب ثلاثة أرباع العشر وكذا لو جهل المقدار من نفع كل باعتبار المدة أخذا بالاستواء لعلا يلزم التحكمء ولو 
علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه» فالواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصفه. فيؤخذ اليقين إلى أن يعرف الحال 


الخ) القناة هي الآبار المتصل بعضها ببعض تحت الأرض والساقية هي المحفورة من النهر وجه الأرض قوله: (بل في عمارة 
الأرض الخ) عبارة المغني لأن مؤنة القنوات إنما تخرج لعمارة القرية والأنهار إنما تحفر لإحياء الأرض فإذا تهيأت وصل 
الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى اه. قوله: (وإحيائها) أي الأرض والعين والنهر ابتداء وقوله: (أو تهيئتها) أي هذه الثلاثة 
دواماً. قوله: (أي النوعين) أي كمطر ونضح قول المتن (سواء) المراد الاستواء باعتبار عيش الزرع ونمائه أخذاً مما يأتي أن 
الغلبة باعتبار ذلك سم قوله: (كما يأتي) أي آنفاً بقوله وكذا لو جهل المقدار الخ قوله: (إلى مجرد الأنفع) أي ولا إلى عدد 
السقيات نهاية قوله: (المراد به مدته الخ) أي النماء قوله: (النافعة) إلى قوله وبهذا في المغني إلا قوله فإن احتاج إلى وكذا 
قوله: (بقول الخبراء) ينبغي الاكتفاء في ذلك بأخبار واحد-أخذاً من الاكتفاء منهم به في الخارص الآتي فراجعه ع ش . قوله: 
(فإذا كان) إلى قوله بهذا في النهاية إلا قوله ولا فرق إلى ويضم قوله: (فإذا كان الخ) أي عيش الزرع ومدته قوله: (فسقيها) أي 
الثلاث سقيات فالضمير مفعول مطلق عددي قوله: (وكذا لو جهل المقدار الخ) ويظهر أنه يعمل بما كان في نفس الأمر عند 
زوال الجهل بصري أي أخذاً من قول الشارح الآتي إلى أن يعرف الحال قوله: (أخذاً بالأسوأ الخ) وقيل وجب نصف العشر 
لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة عليه محلى ومغني وفي بعض النسخ بالاستواء. قوله: (ولو علم أن أحدهما أكثر الخ) تبع 
شيخه في شرح الروض فإنه,حكى في هذه الصورة ما ذكره الشارح فيها عن الماوردي وأقره وقد سوى الرافعي في الحكم 
بين هذه الصورة والتي قبلها كما نقله عنه في الخادم وكذا سوى بينهما في الجواهر نقلاً عن ابن شريح والجمهور ثم حكى 
مقالة الماوردي عنه فينبغي أن يكون المعتمد فيها التسوية لما ذكرته بصري أقول وفي النهاية والمغني وشرح المنهج مثل ما 
في الشرح إلا أنه زاد الثاني ذكره المارودي اه. والأول قاله الماوردي وهو ظاهر اه. فبعد اتفاق هذه الشروح على اعتماد 
ما في شرح الروض لا يجوز لنا اعتماد خلافه تبعا لما انفرد السيد البصري بترجيحه . قوله: (فيؤخذ اليقين الخ) قال سم انظر 
ما ليقين الذي يأخذه وما حكم تصرف المالك في المال المشكوك في قدر الواجب منه انتهى والظاهر أن المراد باليقين ما 
يغلب على الظن أن الواجب لا ينقص عنه وإن تصرف المالك فيما زاد على ما يغلب على ظنه أنه الواجب صحيح لأن 
الأصل عدم الوجوب ع ش وقوله وإن تصرف المالك الخ يخالف قول الشارح والنهاية إلى أن يعزف الحال وقول المغني 
ويوقف الباقي إلى البيان وعقب الحفنى كلام ع ش بما نصه وفي الرشيدي ما نصه قوله فيؤخذ القين أي ويوقف الباقي كما 
في شرح الروض ومعنى أخذ اليقين أن يعتبر بكل من التقديرين ويؤخذ الأقل منهما هكذا ظهر فليراجع انتهى فلو علمنا أنه 
سقى ستة أشهر بأحدهما وشهرين بالآخر وجهل عين الأكثر فلو خرج ذلك الزرع ثمانين أردبا مثلاً فعلى تقدير أن الأكثر هو 
الذي بماء السماء يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر وذلك سبعة أرادب وعلى تقدير العكس يكون الواجب 
ثلاثة أرباع نصف العشر وربع العشر وذلك خمسة أرادب فاليقين إخراج خمسة أرادب ويوقف أردبان إلى علم الحال فإن 
أراد براءة الذمة أخرجهما اه. 


قوله: (في المتن سواء) المراد الاستواء باعتبار عيش الزرع ونمائه أخذاً مما يأتى أن الغلبة باعتبار ذلك . 


ا الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولا فرق في كل ما ذكر ب بين أن يقصد السقي بماء فيعرض خلافه وأن لا ويضم المسقي بنحو مطر إلى المسقى بنحو 
نضح في إكمال النصاب وإن اختلف الواجب» وبهذا المستلزم لاختلاف الأرض غالباً يعلم أن من له أراض في مجال 
متفرقة ولم يتحصل النصاب إلا من مجموعها لزمه زكاته» ويظهر أنه لو حصل له من زرع دون النصاب حل له التصرف 
فيه وإن ظن حصوله مما زرعه أو سيزرعه ويتحد حصاهه مع الأول» فإذا تم النصاب بأن بطلان نحو لبيع في قدر 
الزكاة» ويلزمه الإخراج عنه وإن تلف وتعذر رده لأنه بان لزوم الزكاة فيه»ء ويصدق المالك في كونه مسقياً بماذا ويحلف 
ندياً إن اتهم (وتجب) الزكاة فيما مرّ (ببدوٌ صلاح الشمر) ولو في البعض ويأتي ي ضابطه في البيع لأنه حينئذ ثمرة كاملة 
وقبله بلح أو حصرم (واشتداد الحبّ) ولو في البعض أيضاً لأنه حينئذ قوت وقبله بقل . 

قال: أصله فلو اشترى أو ورث نخيلاً مثمرة وبدا الصلاح عنده فالزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنهء لأن 


قوله: (ولا فرق الخ) عبارة المغني وسواء في جميع ما ذكر في السقي بماءين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما أم أنشأه 
قاصداً السقي بأحدهما ثم عرض السقي بالآخر وقيل في الحال الثاني يستصحب حكم ما قصده اه. قوله: (وإن اختلف 
ار ا في لواو بي ااي بيه كوا ااا را رليم لكي ا الوا ابام لباو 2 
الخ) الأمر كذلك والمسألة مصرح بها في الروضة والعزيز والجواهر وغيرها بصري 

قوله: (بأن بطلان نحو البيع في قدر الزكاة) أي ويجب على : نحو المشتري رده إن كان باقياً وبذله إن كان تالفأع ش 
قوله: (ويصدق) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (ويصدق المالك في كونه مسقياً الخ) أطلقوا تصديق المالك وإن 7 
مع أن قرائن الأحوال قد تقطع بكذبه كزارع بفلاة لا ماء فيها ولا فيما قرب منها يحتمل السقي منه بنحو ناضح فلعل كلامهم 
محمول على غير ما ذكر فقد صرحوا بأنه لو قال المالك هلك بحريق وقع في الجرين وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق 
لم يبال بكلامه بصري عبارة الشارح في زكاة الماشية مع المتن فلو ادعى المالك النتاج بعد الحول أو غير ذلك من مسقطات 
الزكاة وخالفه الساعي واحتمل قول كل صدق المالك الخ وقوله واحتمل قول كل صريح فيما ترجا وكأنه لم يستحضره قوله: 
(فيما مر) أي من الثمر والزرع . قوله: (ولو في البعض) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى ولا يشترط قوله: 
(ولو في البعض) وإن قل كحبة ع ش وباعشن وكردي على بافضل قوله: (ضابطه) أي بدو الصلاح نهاية قوله: (في البيع) أي 
في باب الأصول والثمار مغني قول المتن (واشتداد الحب الخ) أي وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على المالك الأكل 
والتصرف وحيثئذ فينبغي اجتئاب الفريك ا ا 0 الزرع انتهى عميرة اه. ع ش 
ومثل الزرع فيما ذكر الثمر كما يأتي في الشرح . قوله: (قال أصله) أي أصل المنهاج وهو المحرر قوله: (فلو ا* شترى الخ) ولو 
الكرى تيل كيرتها ارط الخبار قدا المتلاح فى مدئة فالركاة على من له الخلك برعو الباق إن كان الكبان لهأو المشيرى 
إن كان له وإن لم يبق الملك له بأن أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية ؛ ال ا ل 
الثمرة رجع عليه من انتقلت إليه وإن كان الخيار لهما فالزكاة موقوفة فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه وإن اشتر 
الخيل برها أ ثمرته قط كائ أو مكتب ند الصلا في ملك ثم ها ديب أ غيرء كال بعد بدو الصلاح ل تحب 
زكاتها على أحد أما المشتري فلأنه ليس أهلاً للوجوب وأما البائع فلأنها لم تكن في ملكه حين الوجوب أو اشتراها مسلم 
فبدا الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيباً لم يردها على البائع قهراً لتعلق الزكاة بها فهو كعيب حدث بيده فلو أخرج الزكاة من 
الثمرة لم يردها وله الإرش أو من غيرها فله الرد أما لو ردها عليه برضاه فجائز لإسقاط البائع حقه وإن اشترى الثمرة وحدها 
بشرط القطع فبدا الصلاح حرم القطع لتعلق حق المستحقين بها فإذا لم يرض البائع بالوبقاء فله الفسخ لتضرّره بمص الثمرة 
ماء الشجرة ولو رضي به وأبى المشتري إلا القطع لم يكن للمشتري الفسخ لأن البائع قد رضي بإسقاط حقه وللبائع الرجوع 
في الرضا بالإبقاء لأن رضاه إعارة وإذا فسخ البيع لم تسقط الزكاة عن المشتري لأن بدو الصلاح كان في ملكه فإن أخذها 
الساعي من الشمرة رجع البائع على المشتري . 

فرع: قال الزركشي لو بدا الصلاح قبل القبض فهذا عيب حدث بيد البائع قبل القبض فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري 
قال وهذا إذاءبدا بعد اللزوم وإلا فهذه ثمرة استحق إبقاءها في زمن الخيار فصار كالمشروط في زمنه فينبغي أن ينفسخ العقد 


باب زكاة النبات ن نا 


السبب إنما وجد في ملكه وحذفه للعلم به من حيث تعليقه الوجوب بما ذكرهء ولا يشترط تمام الصلاح والاشتداد ومؤنة 
نحو الجداد والتجفيف والحصاد والتصفية وسائر المؤن من خالص ماله وكثير يخرجون ذلك من الثمر أو الحب ثم يزكون 
الباقي وهو خطأ عظيم» ومع وجوبها بما ذكر لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية والجفاف فيما يجفء بل لا يجزىء 
قبلهما. نعم يأتي في المعدن تفصيل في شرح قوله فيهما يتعين مجيء كله هنا فتنبه له» فالمراد بالوجوب بذلك انعقاده 
سبباً لوجوب الإخراج إذا صار تمراً أو زبيباً أو حباً مصفى فعلم أن ما اعتيد من إعطاء الملاك الذين تلزمهم الزكاة الفقراء 
سنابل أو رطباً عند الحصاد أو الجداد حرام وإن نووا به الزكاة ولا يجوز لهم حسابه منها إلا إن صفى أو جف وجددوا 
إقباضه كما هو ظاهرء ثم رأيت مجلياً صرح بذلك مع زيادة» فقال: ما حاصله أن فرض أن الآخذ من أهل الزكاة فقد أخذ 
قبل محله وهو تمام التصفية وأخذه بعدها من غير إقباض المالك له أو من غير نيته لا يبيحه. 


إن قلنا الشرط في زمن الخيار يلحق بالعقد شرح الروض ومغني زاد النهاية والأرجح عدم انفساخ العقد بما ذكر والفرق 
بينهما أن الشرط في المقيس عليه لما أوجده العاقدان في تحريم العقد صار بمثابة الوجود في العقد بخلاف المقيس إذ يغتفر 
في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي اه. قوله: (وحذفه) أي حذف المنهاج قول أصله المذكور قوله: (من حيث تعليقه الخ) 
أي تعليق المصنف الوجوب ببدو الصلاح كردي قوله: (ومؤنة نحو الحداد الخ) أي كالدياس والحمل وغيرهما مما يحتاج 
إلى مؤنة نهاية ومغني قوله: (من خالص ماله الخ) فلو خالف وأخرجها من مال الزكاة وتعذر استرداده من آخذها ضمن قدر ما 
فوته ويرجع في مقداره لغلبة ظنه ع ش قوله: (لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية الخ) أي إلا الأرز والعلس فإنه يؤخذ 
واجبهما في قشرهما كما مر مغني ونهاية أي ويجوز إخراجه خالصاً عن القشرع ش قوله: (فيما يبجف) أي لا رديئاً ولا مع 
طول الزمن ولا مع مضرة أصله أو خوف عليه. قوله: (بل لا يجزىء قبلهما) فلو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر 
أو يتزبيب غير رديء لم يجزه ولو أخذه لو يقع الموقع وإن سففة ولميافضن لفماة التبضن كما تر يه ابن النقري واختاره 
فى الروضة وهو المعتمد وإن نقل العراقيون خلافه ويرده حتماً إن كان باقياً ومثله إن كان تالفاً كما فى الروضة فى باب 
الغصب نهاية ومغني وكذا في الأسنى إلا أنه اختار رد القيمة عند التلف قالع ش قوله م ر وهو المعتمد هذا ببخلاف ما لو 
أخرج حباً في تبنه أو ذهباً من المعدن في ترابه فصفاه الآخذ فبلغ الحاصل منه قدر الزكاة والفرق أن الواجب هنا ليس كامناً 
في ضمن المخرج من الرطب ونحوه بخلافه في الحب المذكور والمعدن فإن الواجب بعينه موجود فيما أخرجه غايته أنه 
اختلط بالتراب أو التبن فمنع المختلط من معرفة مقداره فإذا صفي وتبين أنه قدر الواجب أجزأ لزوال الإبهام اه. وتقدم عن 
سم مثله . قوله: (نعم يأتي في المعدن تفصيل الخ) ذلك التفصيل مصرح بعدم اشتراط تجديد الإقباض هناك فينافي قوله هنا 
وجددوا إقباضه سم وقد يدفع المنافاة بحمل قوله هنا وجددوا الخ على ما يشمل تجديد النية بقرينة تأييده بكلام المحلي 
المشتمل عليه صراحة قوله: (يتعين مجىء كله هنا) أي خلافاً للأسنى والنهاية والمغنى كما مر آنفاً قوله: (بذلك) أي ببدو 
الصلاح والاشتداد قوله: (انعقاده سبباً لوجوب الإخراج الخ) عبارة غيره انعقاد سبب وجوب الإخراج الخ قوله: (سنابل) أي 
بعد بدو اشتداد الحب فإن لم يشتد أو شك فيه فلا زكاة فيها ولا يحرم التصرف فيها باعشن قوله: (أو رطباً) الأولى كونه بفتح 
الراء وسكون الطاء قوله: (حرام) نعم إن عجل زكاة ذلك مما عنده من الحب المصفى أو الثمر الجاف جاز وسيأتي جواز 
التصرف في الثمر بعد الخرص التضمين وقبوله باعشن قوله: (وجددوا الخ) يقتضي تعينه وأنه لا يكتفي بنية المالك حينئذ ولا 
عند الإقباض الأول كما صرح بهذا الثاني قوله وإن نووا به الزكاة وقوله السابق نعم يأتي في المعدن الخ صريح في الاكتفاء 
بالنية ابتداء أو بعد نحو التصفية كما يعلم بمراجعة ما سيأتي في المعدن بصري وتقدم جواب الإشكال الأول وأما الإشكال 
بمنافاته لقوله السابق الصريح في الاكتفاء بالنية ابتداء فقد يجاب عنه بأن يحمل التفصيل فيه على المنقول فقط لا على ما 
يشمل ما بحثه هناك من الاكتفاء بالنية ابتداء أيضاً قوله: (بذلك) أي بقوله أن ما اعتيد من إعطاء الملاك الخ قوله: (أن الآخذ) 
أي للسنابل عند الحصاد قوله: (بعدها) أي بعد تصفية المستحق . 


في قشرهما كما مر شرح م ر. قوله: (نعم يأتي في المعدن تفصيل الخ) ذلك التفصيل مصرح بعدم اشتراط تجديد الاقباض 
هنا فينافي قوله هنا وجدد وإقباضه فليتأمل . 


قال: وهذه أمور لا بد من رعاية جميعهاء وقد تواطأ الناس على أخذ ذلك مع ما فيه من الفساد وكثير من 
المتعبدين يرونه أحل ما وجدء وسببه نبذ العلم وراء الظهور اه. واعترض بما رواه البيهقي أن أبا الدرداء أمر أم الدرداء 
أنها إذا احتاجت تلتقط السنابل» فدل على أن هذه عادة مستمرة من زمنه كَل وأنه لا فرق فيه بين الزكوي وغيره توسعة 
فى هذا الأمرء وإذا جرى خلاف في مذهبنا أن المالك تترك له نخلات بلا خرص يأكلها فكيف يضايق بمثل هذا الذي 
اعتيذ من غير تكير في الإعصار والإمضار اه. وفيه ما فيه فالصواب ما قاله مجلى ويالزمهم إخراج زكاة ما أغطوة كما 
لو أتلفوه ولا يخرج على ما مرّ عن العراقيين وغيرهم؛ لأنه يغتفر في الساعي ما لا يغتفر في غيره ونوزع فيما ذكر من 
الحرمة بإطلاقهم ندب إطعام الفقراء يوم الجداد والحصاد خروجاً من خلاف من أوجبه لورود النهي عن الجداد ليلا 
ومن ثم كره فأفهم هذا الإطلاق أنه لا فرق بين ما تعلقت به الزكاة وغيره» ويجاب بأن الزركشي لما ذكر جواز التقاط 
السنابل يعد الخصاد. 

قال: ويحمل على ما لا زكاة فيه أو علم أنه زكى أو زادت أجرة جمعه على ما يحصل منه فكذا يقال هنا قول 
المحشي (فيلزمه بدله الخ) ليس موجوداً في نسخ الشرح التي بأيدينا. وأما قول شيخنا الظاهر العموم وأن هذا القدر 
مغتفر فهو وإن كان ظاهر المعنى» ومن ثم جزم به في موضع آخر لكن الأوفق بكلامهم ما قدمته أولاً من لزوم إخراج 
زكاته بإطلاقهم المذكور في الحب مع أنه لا يزكى؛ إلا مصفى ولا خرص فيهء ويرد بتعين الحمل في مثل هذا على ما 
لا زكاة فيه» وقد صرحوا بأن من تصدق بالمال الزكوي بعد حوله تلزمه زكاته ولم يفرقوا بين قليله وكثيره فتعين حمل 
الزركشي ليجتمع به أطراف كلامهم» ولا ينافي ذلك ما ذكروه في منع خرص نخل البصرة» لأنه ضعيف كما يأتي 
ويأتي رد قول الإمام والغزالي المنع الكلي من التصرف خلاف الإجماع وضعف ترك شيء من الرطب للمالك وأحاديث 
الباكورة» وأمر الشافعي بشراء الفول الرطب محمولان على ما لا زكاة فيه» إذ الوقائع الفعلية تسقط بالاحتمال وكما لم 


قوله: (وهذه أمور) أي إقباض المالك ونيته بعد التصفية قوله: (واعترض) ما قاله المحلى قوله: (على أن هذه) أي التقاط 
السنابل والتأنيث لرعاية الخبر قوله: (وأنه لا فرق فيه) أي في جواز التقاط السنابل قوله: (وإذا جرى خلاف الخ) أي كما يأتي 
قوله: (انتهى) أي كلام المعترض قوله: (وفيه ما فيه) أي من كونه قول صحابي وكونه واقعة حال قابل للحمل على غير 
الزكوي قوله: (فالصواب الخ) أي الأصوب وإلا فالاعتراض قوي جدا قوله: (ويلزمهم الخ) عطف على قوله حرام وقوله: 
(إخراج زكاة ما أعطوه) أي ويرجع في مقداره لغلبة ظنه كما مر عن ع ش قوله: (كما لو أتلفوه) أي النصاب كله أو بعضه 
بنحو الأكل قوله: (على ما مر) أي في التنبيه الذي قبيل قول المصنف والحب مصفى من تبنه قوله: (لأنه يغتفر الخ) قد يمنع 
إطلاقه قوله: (أنه لا فرق الخ) اعتمده الأسنى والنهاية والمغني قوله: (لما ذكر الخ) لعلمه ببناء المفعول قوله: (ويجاب الخ) 
لا يخفى ما فيه من البعد والتكلف . قوله: (قال) أي الزركشي قوله: (أو زادت الخ) محل تأمل بصري أي فإن مقتضاه أن من 
شروط وجوب إخراج الزكاة أن لا تزيد المؤنة على الحاصل من الثمر أو الحب فليراجع قوله: (الظاهر العموم) أي عموم 
جواز التقاط السنابل بعد الحصاد ولا يحمل على ما ذكره الزركشي سم قوله: (ما قدمته الخ) وهو قوله فعلم الخ ويحتمل ما 
نقله عن المحلي والمآل واحد قوله: (ومن لزوم إخراج الخ) عطف على قوله من الحرمة سم أي ونوزع فيما ذكر من لزوم 
الخ بإطلاقهم ندب إطعام الفقراء يوم الحصاد قوله: (ويرد الخ) أي النزاع.قوله: (بين قليله الخ) أي التصدق قوله: (ولا ينافي 
ذلك) أي حمل الزركشي . وقوله: (لأنه الخ) أي ما ذكروه الخ قوله: (ويأتي) إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وأقره قوله: 
(ويأتي الخ) عطف على قوله ولا ينافي الخ سم قوله: (وضعف ترك شيء الخ) عطف على رد الخ قوله: (وأحاديث الباكورة 
وأمر الشافعي الخ) أي الدالان على جواز التصرف في الزكوي قبل إخراج زكاته قال الكردي الباكورة المال بل الإدراك من 
كل شيء أه. 

قوله: (فيلزمه بدله) عبارته فيما مر لو قطعه من غير ضرورة لزمه تمر جاف أو القيمة على ما يأتي آخر الباب اه.. قوله: 
(وأما قول شيخنا الظاهر العموم) أي عموم جواز التقاط السنابل بعد الحصاد ولا يحمل ما ذكره على الزركشي قوله: (ومن 
لزوم إخراج الخ) عطف على قوله من الحرمة قوله: (وضعف ترك شيء الخ) عطف على رد. 


باب زكاة النبات و 


ينظر الشيخان وغيرهما في منع بيع هذا في قشره إلى الاعتراض عليه بأنه خلاف الإجماع الفعلي. وكلام الأكثرين 
وعليه الأئمة الثلاثة كذلك لا ينظر فيما نحن فيه إلى خلاف ما صرح به كلامهم وإن اعترض بنحو ذلك إذ المذهمب 
نقل» فإذا زادت المشقة في التزامه هنا فلا عتب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف 
قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه من هذا في أوانه (ويسن خرص 
الغمر) الذي تجب فيه الزكاة وإن كان من نخيل البصرة وما أطال به الماوردي من استثنائه» ونقل فيه الإجماع لأنهم 
لا يمنعون منه مجتازاً فيخرجون أكثر مما عليهم وألحق بهم من هو مثلهم في ذلك ردوه بأنه طريقة ضعيفة تفرّد بها (إذا 
بدا صلاحه) أو صلاح بعضه (على مالكه) للأمر الصحيح بذلك ومن ثم قيل بوجوبه. 

وبحئه بعضهم على الأول إذا علم الإمام أو نائبه تصرف الملاك بالبيع وغيره قبل الجفاف والخرص التخمين فهو 
هنا حزر ما يجيء من الرطب والعنب تمراً أو زبيباً ل ل 


قوله: (في منع بيع هذا) أي الفول الرطب قوله: (عليه بأنه) أي المنع قوله: (وكلام الخ) عطف على الإجماع وقوله: 
(وعليه) أي جواز البيع قوله: (كذلك) تأكيد لقوله وكما الخ وقوله: (لا ينظر) ببناء المفعول وقوله: (فيما نحن الخ) وهو منع ما 
اعتيد من إعطاء الملاك الخ قوله: (كلامهم) أي الأكثرين قوله: (وإن اعترض بنحو ذلك) أي أنه خلاف الإجماع الفعلي الخ 
قوله: (إذ المذهب الخ) متعلق بقوله لا ينظر الخ وعلة لعدم النظر قوله: (فإذا زادت الشقة الخ) أي كما هي ظاهرة قوله: (في 
التزامه الخ) أي التزام مذهب الشافعي في منع التصرف قبل إخراج الزكاة قوله: (فلا عتب الخ) بفتح العين وسكون التاء المثناة 
الفوقية أي لا منع شرعاً قوله: (كمذهب أحمد الخ) وبه قال الإمام والغزالي كما يأتي واعلم أنه يكفي هنا تقليد الآخذ فقط 
كما مر أول باب النبات كردي وفيه أن ما مر كما يعلم بمراجعته إنما هو في أخذ الإمام أو نائبه بخصوصه فما نحن فيه من أكل 
المالك بنفسه أو إطعامه لعياله وأحبائه أو للفقراء فلا بد فيه من تقليد المالك أيضاً وأيضاً على ما قاله الإمام والغزالي ما 
تصرف فيه المالك يحسب عليه كما يعلم مما يأتي بخلاف مذهب الإمام أحمد . قوله: (فإنه يحيز التصرف الخ) والمصرح به 
في كتب الحنابلة أن شرطه أن لا يجاوز الربع أو الثلث قوله: (وكذا ما يهديه الخ) الذي رأيته في كتب الحنابلة أنه لا يجوز له 
أن يهدي شيئاً منه فتنبه له كردي على بافضل أقول يحتمل أن جواز الإهداء فيه خلاف عند الحنابلة واطلع الشارح على ما لم 
يطلع عليه المحشي الكردي من ترجيح جواز الإهداء عندهم قول المتن (ويسن خرص الثمر الخ) قضية صنيع شرح البهجة 
دخول الخرص والتخمين ما لا يجف فليتأمل وليراجع سم وتقدم عن ع ش وشيخنا الجزم بذلك قوله: (الذي تجب) إلى 
المتن في المغني والنهاية قوله: (وما أطال الماوردي الخ) أي وتبعه الروياني قال وهذا في النخل أما الكرم فهم فيه كغيرهم 
نهاية ومغني قوله: (والحق بهم الخ) ببناء المفعول عبارة النهاية والمغني قال السبكي وعلى هذا ينبغي إذا عرف من شخص أو 
بلد عرف في أهل البصرة ة يجري عليه حكمهم اه. ا ار لا رام او ا 
المتن (إذا بدا صلاحه الخ) ويجوز خرص الكل إذا بدا الصلاح في نوع دون آخر في أة قيس الوجهين مغني ونهاية وأقره سم 
واعتمدهع ش قوله: :(أو صلاح بعضه) أي ولو حبة أخذاً مما قالوه «اقيما وري اصلاح بحيةافي ينعن أنه يحون بيع الكل اه 
شرط قطع ع ش قوله: (وبحثه الخ) أي وجوب الخرص (على الأول) أي على سن الخرص قوله: (والخرص) إلى قوله وفي 
تضعيت البكن في النهاية والمعي إلا قوله لكن يبحت إلى ويعد الح لولم (والخرص التخمين الخ) عبارة المغني والخرص 
لغة القول بالظن ومنه قوله تعالى #مِّلَ لَلدَرصُونَ» [الناريات: ٠١‏ واصطلاحاً ما تقرر وحكمته الرفق بالمالك والمستحق اه. 


قوله: (في المتن ويسن خرص الثمر الخ) في البهجة فإن يضمن (أي الخارض) بالصريح المالكا الثمر الجاف ويقبل 
ذلكا فنافذ في كله تصرفه وبعد أن يضمن لو لم يتلفه يضمنه مجففا اه. فقوله الثمر الجاف قال في شرحه أي إن كان يجف 
وقوله يضمنه مجففاً قال في شرحه إن كان يجف فإن لم يجف أو أتلفه قبل الخرص أو التضمين أو القبول ضمنه رطباً لا 
جافاً فيغرم القيمة اه. ولا يخفى أن هذا الصنيع الذي في شرحه قد يقتضي دخول الخرص والتضمين ما لا يجف فليتأمل 
وليراجع وقوله فيغرم القيمة الأوجه أنه إنما يغرم المثل كما يعلم مما يأتي قوله: (إذا بدا صلاحه أو صلاح بعضه) نعم إذا بدا 
صلاح نوع دون آخر ففي جواز خرص الكل وجهان في البحر والأوجه على ما قاله الشيخ عدم الجواز لكن الأقيس كما قاله 
ابن قاضي شبهة الجواز شرح م ر. 


بأن يرى ما على كل شجرة:» ثم إن شاء وهو الأولى قدر عقب رؤية كل ما عليها رطباً ثم جافاً وإن شاء قدر الجميع 
رطباً ثم جافاً بشرط اتحاد النوع وخرج بالثمر المراد به الرطب والعنب الحب لتعذر الحزر فيه. لكن بحث بعضهم أن 
للمالك إذا اشتدت الضرورة لشيء منه أخذه ويحسبه واستدل بما لا يتأتى على قواعدنا فهو ضعيف وإن نقل عن الأئمة 
الثلاثة ما قيل أنه يوافقه وببعد بدوٌ الصلاح قبله لتعذر خرصه ولعدم تعلق حق الفقراء به. 

(والمشهور إدخال جميعه في الخرص) لعموم الأدلة الموجبة لعشر الكل أو نصفه من غير استثناء شيء لأكله 
وأكل عياله ونحوهمء لكن يشهد للاستثناء خبر صحيح به وحملوه كالشافعي رضي الله عنه في أظهر قوليه على أنه 
يترك له من الزكاة شيء ليفرقه بنفسه في أقاربه وجيرانه وفي تضعيف المتن مدرك هذا المقابل نظر مع شهادة الحديث 
وبعد تأويلهء ومن ثم قال الأذرعي : ليس عنه جواب شافٍ وهو مذهب الحنابلة» واختاره بعضهم إذا دعت حاجة 
المالك إليه ولم.يجد خارصاً يئق به» ونوى أن يخرج بعد الجداد عما يأكله واستشهد له بتناوله يَكلِ الباكورة قبل بعث 
الخارص» ومرّ الجواب عن هذا الاستشهاد (وأنه يكفي خارص) واحد لأنه يجتهد ويعمل بقول نفسه فهو كالحاكم ولو 
اختلف خارصان توقفنا حتى يعرف الأمر منهما أو من غيرهما ولو فقد خارص من جهة الساعي 0 


قوله: (بأن يرى ما!على كل شجرة) أي ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباني لتفاوتها نهاية ومغني قوله: (بشرط الخ) راجع 
لقوله وإن شاء الخ قوله: (لتعذر الحرز فيه) أي لاستتار حبه ولأنه لا يؤكل غالباً رطبأ بخلاف الثمرة نهاية ومغني قالع ش قوله 
م ر ولأنه لا يؤكل غالباً الخ هذا دون ما قبله يشمل الشعير سم على البهجة والحكم إذا كان معللاً بعلتين يبقى ما بقيت 
إحداهما فلا يجوز خرصه اه. قوله: (فهو ضعيف) فيه تأمل فإن شدة الضرورة تبيح الحرام المحض فضلاً عن المشترك 
بالاشتراك الغير الحقيقي مع نية إخراج زكاته فليراجع قوله: (وإن نقل عن الأئمة الثلاثة الخ) تقدم عن أحمد ما يوافقه بل ما 
هو أبلغ منه سم قوله: (قيل أنه) ما فائدة زيادته قوله: (وببعد بدو الصلاح) عطف على قوله بالثمر قوله: (قبله) الأولى ما قبله 
لأنه فاعل خرج المقدر بالعطف قالع ش ومنه أي مما قبل البدو البلح الذي اعتيد بيعه قبل تلونه اه. قوله: (لتعذر خرصه) 
أي لعدم انضباط المقدار لكثرة العاهات قبل بدوه نهاية قول المتن (إدخال جميعه) أي جميع الثمر والعنب نهاية قوله: (أو 
نصفه) أي لنصف العشر قوله: (نحوهم) أي كأحبائه وضيفانه قوله: (لكن يشهد الخ) عبارة المغني والثاني أنه يترك للمالك 
ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله واحتج له بقوله عليه الصلاة والصلاة «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث 
فدعوا الربع» رواه أبو داود وصححه ابن حبان ويختلف ذلك بكثرة عياله وقلتهم وأجاب الشافعي رضي الله تعالى عنه بحمله 
على أنه يترك له ذلك من الزكاة لا من المخروص ليفرقه الخ زاد النهاية إذ في قوله خذوا ودعوا إشارة لذلك أي إذا خرصتم 
الكل فخذوا بحساب الخرص واتركوا له شيئاً مما خرص فجعل الترك بعد الخرص المقتضى للإيجاب فيكون المتروك له 
قدراً يستحقه الفقراء ليفرقه هو اه. قوله: (وحملوه الخ) أي حمل الأئمة ذلك الخبر تبعاً للشافعي الخ نهاية قوله: (من الزكاة 
شيء) أي لا من الأشجار بعضها من غير خرص نهاية قوله: (وفي تضعيف المتن) أي بتعبيره بالمشهور لا بالأظهر قوله: 
(مدرك هذا المقابل) الأوفق لما بعده إسقاط لفظ مدرك قوله: (وهو) أي هذا المقابل وهو الاستثناء قوله: (واختاره الخ) أي 
مطلق الاستثناء الذي تضمنه المقابل عبارة الكردي الضمير يرجع إلى المقابل بالمعنى الأعم وهو لا يدخل جميعه في 
الخرص سواء خرص ولم يدخل الجميع أو لم يخرص اه. أي فلا ينافي قوله الآتي ونوى الخ قوله: (ومرٌ الجواب الخ) 
وهو أنه محمول على ما لا زكاة فيه قول المتن (وأنه يكفي خارص) ولا يجوز للحاكم بعثه إلا بعد ثبوت معوفته عنده ولا 
يكفي مجرد قوله ع ش قوله: (واحد) إلى قوله ولا يكفي في المغني وإلى قوله وبتحكيمهما في النهاية قوله: (لأنه يجتهد الخ) 
ولأنه يِه كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصاً أول ما تطيب الثمرة مغني وشرح المنهج قوله: (ولو اختلف خارصان الخ) 
بقي ما لو اختلف أكثر من اثنين وقياس ما في المياه أن يقدم الأكثر عدداًع ش . قوله: (ولو فقد خارص الخ) عبارة النهاية 
والمغني فإن لم يبعث الحاكم خارصاً أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين عالمين بالخرص يخرصان الخ اه. قالع ش 


قوله: (لتعذر الحزر فيه) في تعذره في الشعير نظر قوله: (وإن نقل عن الأئمة الثلاثة ما قيل أنه يوافقه) تقدم عن أحمد ما 
يوافقه بل ما هو أبلغ منه. 


باب زكاة النبات الي 


يحكم المالك عدلين يخرصان عليه ويضمنانه كما يأتي ولا يكفي واحد احتياطاً لحق الفقراء» ولأن التحكيم هنا على 
خلاف الأصل رفقاً بالمالك» فبحث بعضهم إجزاء واحد يرد بذلك وبتحكيمهما مع التضمين الآني المفيد للتصرف رد 
ابن الرفعة والأستاذ قول الغزالي كإمامه ينفذ التصرف في الرطب قبل الجفاف فيما عدا قدر الزكاة بالإجماع وإلا لمنع 
الناس من الرطب» وحمل ما قالاه آخرون على ما بعد الخرص والتضمين (وشرطه) العلم بالخرص» ويظهر الاكتفاء 
فيه حيث لا شاهدان به بالاستفاضة و(العدالة) وتأتي شروطها وحيث أطلقت أريد بها عدالة الشهادة» لكن لأجل حكاية 
الخلاف صرح ببعض ما خرج بها فقال: (وكذا الحرية والذكورة في الأصح) لأنه ولاية وليس من لم تكمل فيه شروط 
عدالة الشهادة أهلاً لهاء (فإذا خرص) وضمن (فالأظهر أن حق الفقراء) أي المستحقين ومر حكمة تغليبهم (ينقطع من 
عين الثمر) بالمثلثة» (ويصير في ذمة المالك التمر) بالمثناة (والزبيب) إن لم يتلفا بغير تقصير منه فإن تلفا بغير تقصير 
حور اتح يداد سمان 7ك الياسرضهها بعز عاق اي ميد نالك رع مع التفتدير بيع 1 
ا اج الحو كر جا لوا حر ل لقاع والعرير 99 الخا ورين اتروع ان 
الساعي أو الخارص المحكم في الخرص (بتضمينه) أي حق الفقراء لنحو المالك 6 11[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ ز[ [ [ 1 111111001 


قضيته أنه لا يكفي خرصه هو ولو احتاط للفقراء وكان عارفاً بالخرص وهو ظاهر لاتهامه اه. قوله: (حكم المالك عدلين) 
كذا في الروض وغيره سم . قوله: (كما يأتي) أي تضميناً صريحاً فيقبله المالك قوله: (على خلاف الأصل) أي لأن الأصل فيه 
أن يكون من المتخاصمين وهنا من المالك فقط قوله: (يرد بذلك) أي بالتعليل الثاني قوله: (وبتحكيمهما الخ) متعلق بقوله 
الآتي رد الخ قوله: (ينفذ التصرف الخ) أي بلا حرمة قوله: (وحمل ما قالاه آخرون الخ) يتأمل هذا الحمل مع قولهما فيما عدا 
قدر الزكاة مع أنه بعد الخرص والتضمين يباح التصرف في الجميع كما سيأتي آنفاً سم وبصري قول المتن (وشرطه) أي 
الخارص واحداً كان أو اثنين مغني قوله: (العلم بالخرص) أي لأنه اجتهاد والجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد نهاية 
ومغني . قوله: (بالاستفاضة) يظهر أن مثلها علم من يبعثه من إمام أو نائبه بأنه عالم بالخرص بصري قول المتن العدالة أي في 
الرواية محلى ومغني وهذا أقعد مما سلكه الشارح وإن كان المآل واحداً بصري قوله: (ما خرج بها) هلآ قال ما دخل فيها سم 
قول المتن (وكذا الحرية الخ) وعلم من العدالة الإسلام والبلوغ والعقل ولا بد أن يكون ناطقاً وبصيراً إذ الخرص إخبار 
وولاية وانتفاء وصف مما ذكر يمنع قبول الخبر نهاية. قوله: (ومر الخ) أي في شرح ويجب الأغبط للفقراء قول المتن 
(ويصير الخ) معطوف على أن حق الخ لا على ينقطع الخ وإن كان هو المتبادر لعدم الرابط إلا أن يجعل التمر والزبيب 
حالين بتأويلهما بالتكرة بصري ويجوز أن يجعل التمر الخ خبراً ليصير والظرف حالا منه مقدماً عليه قوله: (إن لم يتلفا) إلى 
قوله ويأتي في النهاية والمغني إلا قوله أي كل منهما وقوله أو خذه بكذا وما أنبه عليه قوله: (إن لم يتلفا) أي قبل التمكن نهاية 
والمغني والأولى إفراد الضمير بإرجاعه إلى الثمر الشامل للرطب والعنب كما في النهاية والمغني قوله: (بغير تقصير منه الخ) 
فإن تلف بتفريط كان وضعه في غير حرز مثله ضمن وإنما لم يضمن في حالة عدم تقصيره مع تقدم التضمين لبناء أمر الزكاة 
على المساهلة لأنها علقة ثبتت من غير اختيار المالك فبقاء الحق مشروطاً بإمكان الأداء نهاية قوله: (أي كل منهما) هلا فسر 
الهاء بالثمر فلا إشكال حينئذ في إفراد ضمير جفافه وتثنية ضمير ليخرجهما لأن مرجع الأول حينئذ مفرد وهو الثمر والثاني 
دن قر لني رايت ورك اج إن التأيل للقي ار الى بعلى البشل الجر لي الموك مين وتان امسو 
لبيان الحكمة الواضحة فليتأمل سم قوله: (من الساعي) عبارة النهاية والمغني من الخارص أو من يقوم مقامه اه. أي ومنه 
شريكه ع ش ثم قال المغني والمضمن هو الساعي أو الإمام اه. وعبارة شرح بافضل وشرح الروض وإذا خرص وأراد نقل 
الحق إلى ذمة المالك فلا بد أن يكون مأذوناً له من الإمام والساعي في التضمين اه. قوله: (أو الخارص) أل للجنس فيشمل 
الاثنين ولا يخالف ما قدمه في شرح بأنه يكفي خارص من اشتراط تعدد المحكم قوله: (لنحو المالك) أي من وليه أو وكيله 


قوله: (حكم المالك عدلين الخ) كذا في الروض وغيره قوله: (وحمل ما قالاه آخرون الخ) يتأمل هذا الحمل مع قولهما 
فيما عدا قدر الزكاة مع أنه بعد الخرص والتضمين يباح التصرف في الجميع كما سيأتي آنفاً. قوله: (صرح ببعض ما خرج 
بها) هلا قال ما دخل فيها. 


لم الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كضمنتك إياه بكذا أو خذه بكذا (وقبول المالك) أو وليه أو وكيله للتضمين (على المذهب) لأن الانتقال من العين إلى 
الذمة يستدعي رضاهماء ويأني قريباً ما يعلم منه جواز تضمين الساعي أحد شريكين قدر حقه بل الكل كما يجوز له 
أن يضمن زكاة حصة المسلم شريكه اليهودي كما يأتي» وبحث أخذاً من هذا ومن أنه يجوز له إخراجها من غيره أنه لو 
ضمن حصته أو أخرجه ثم اقتسماء حل له التصرف في ماله وإن لم يخرج شريكه حصته بناء على أن القسمة إفراز قال 
غيره أو بيع؛ وقد اقتسما بعد الجفاف للضرورة إذ لا يكلف بغيره مع صحة القسمة وتبعية الزكاة للمال اه. وفيه نظر إذ 
كلامهم كالصريح في امتناع استقلال الملاك بالقسمة التي هي بيع بعد تعلق حق الزكاة فليحمل ذلك على ما إذا انقطع 
حقهم من عينه بتضمين صحيح.» ثم رأيت بعضهم أطلق بطلان القسمة» وأن إخراج أحدهما قبلها أو بعدها حصته يشيع 
في المال كله فتبطل في حصة الشريك لعدم إذنه ولم يحسب للمخرج إلا الربع إن تناصفاء وحيتئذ لا يجوز له التصرف 
في شيء من المال لبقاء تعلق الزكاة بحصته» ونظيره ما لو باع شريك عبدين بغير إذن شريكه يبطل في نصف كل لا في 
كل أحدهما اه. وهذا كله مبني على ضعيف لما مرّ أن المنقول المعتمد أن الخلطة أي شيوعاً أو جواراً فى الحيوان 
والمعشر وغيرهما كما سترحوا باتجعل الغاليق كالمال الزالحد فيججوق لاد التتريكيق الإحراج من ماله ولو بغير إذن 
شريكه اكتفاء بإذن الشارع » ويرجع على الشريك بحصته ما لم ينو التبرع وحينئد فمتى أخرج أحد شريكين أو خليطين 
جاز له التصرف في قدر حقه كما لو ضمن قدر الزكاة تضمينا صحيحاء ولا يجاب ااا 00 


أو شريكه قوله: (كضمنتك إياه بكذا) أي نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمراً أو زبيباً نهاية ومغني قوله. (أو 
خذه بكذا) أي أو أقرضك نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمراً أو زبيباً بجيرمي قوا. ' المس (وقبول المالك) أي 
فوراً ويرشد لذلك قول الشارح أي شيخ الإسلام فيقبل حيث عبر بالفاء بجيرمي وقد ي. - أيضا قول النهاية والمغني فإن لم 
يضمنه أو ضمنه فلم يقبل المالك بقي حق الفقراء بحاله اه. ثم رأيت قوز, ال..اب مع شرحه ويقبل ذلك المالك الأهل أو 
وكيله وإلا يكن أهلاً فوليه ويجب في القبولء أ يكون فوراً اه. قوله: (بل 'ككل) أي ولو بغير إذن شريكه كما يأتي . قوله: 
(كما يجوز أن يضمن زكاة حصة المسا.م شريكه اليهودي) قضيته صحة ذلك وإن لم يأذن له المسلم في القبول.ع ش قوله: 
(كما يأتي) أي في آخر 1.1 ٠‏ 5::. راذا من هذا) أي من جواز تضمين الساعي أحد شريكين قدر حقه الخ قوله: (من غيره) 
أي غير ما تعلقت به ١:‏ :1ة قوله: زلو ضمن الخ) لعله ببناء الفاعل من الثلاثي يعني لو قبل تضمين الساعي حصته له قوله: (أو 
أخرجها) أي مما عنده من الحب المصفى أو الثمر الجاف قوله: (وإن لم يخرج شريكه الخ) أي لم يضمن . قوله: (قال غيره) 
أي غير الباحث المتقدم عطفاً على قوله إفراز قوله: (إذ لا يكلف بغيره) يعني بما يتعلق بحصة شريكه قوله: (وفيه نظر) أي 
فيما قاله الغير قوله: (إذ كلامهم كالصريح في امتناع استقلال المالك الخ) انظر ما تقدم قبيل والحب مصفى من تبنه سم أي 
من قول الشارح وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة الخ وقد يجاب بأن ما تقدم في قسمة المالك بينه وبين 
المستحقين وما هنا في قسمة الشريكين بينهما قوله: (فليحمل ذلك) أي ما قاله الغير قوله: (على ما إذا انقطع الخ) قد يقال قد 
فرض أنه ضمن حصته أو أخرجها ومع ذلك ينقطع حقهم من العين إلا أن يقال كلامه بالنسبة لشريكه فإنه لم يوجد منه 
ضمان ولا إخراج فالحق متعلق بالعين بالنسبة له سم قوله: (وأن إخراج الخ) عطف على بطلان القسمة قوله: (لبقاء تعلق 
الزكاة) أي بعضها قوله: (وهذا الخ) أي ما قاله البعض قوله: (ما لم ينو التبرع) يشمل الإطلاق. قوله: (ولا يجاب) إلى قوله 


قوله: (في المتن بعد جفافه) هلا فسر الهاء بالثمر فلا اشكال حيتئذ في افراد ضمير جفافه وتثنية ضمير ليخرجهما لأن 
مرجع الأول حينئذ مفرد وهو الثمر والثاني مثنى وهو التمر والزبيب ولا حاجة إلى التأويل الذي ارتكبه المبني على اتحاد 
المرجع في الموضعين فيرد الإشكال المحوج لبيان الحكمة الواضحة فليتأمل قوله: (إذ كلامهم كالصريح في امتناع استقلال 
الملاك بالقسمة الخ) انظر ما تقدم قبيل والحب يصفي من تبنه قوله: (فليحمل ذلك على ما إذا الخ) إن أراد حمل البحث 
المذكور فلا يخفى ما في هذا الحمل كما يدرك بالتأمل قوله: (على ما إذا انقطع حقهم) قد يقال قد فرض أنه ضمن حصته أو 
أخرجها ومع ذلك فيقطع حقهم من العين الا أن يقال كلامه بالنسبة لشريكه فإنه لم يوجد منه ضمان ولا إخراج فالحق متعلق 
بالعين بالنسبة له. 


باب زكاة النبات ١١‏ 


ساع طلب قسمة ما يجف أو غيره قبل القطع بأن يفرد الزكاة بالخرص في نخلة أو أكثر إن قلنا القسمة بيع» وإلا أوجب 
وكا يعد لتقل وقبل الجداف وعاق الحرع يقين اناي الواجبي اتن المتطو مناعا يعض الكل بوبه يبرا الجالك زيماكة 
المستحقون بقبض نائبهم . ثم يبيعه يبيعه أو يبيعه هو والمالك ويقتسمان الثمن ويلزمه فعل الاحظ وليس له أُخذ قيمة الواجب 
مع بقاء اشمرة» أي بالاجتهاد أو تقليد صحيح كما علم مما مر في الخلطة فإن أتلفهاالمالك أو تلفت عنده بعد قطعها لزمه 
قيمة الواجب رطباً وقت التلف ذكره ذ في المجموع . قال : وفارق هذا ما مرّ في مسألة العراقيين بأنه ثم يلزمه بقاؤها إلى 
الجفاف حتى يدفع الجاف فإذا قطع قبله فقد تعدى فلزمه الجاف وهنا لا إبقاء عليه لأن الفرض أنه خاف العطش فلم 
ا ني ان ب ب لو الام راف ا ا 
انار عله فى جم المح روف نا وف را ماك للق رقم ين اد تلن يرد لطر لان اليا 
واستبعده الأذرعي في معسر يصرفه في دينه أو يأكله وبقاؤه في ذمته لا حظ لهم فيه وتبعه غيره فقال: إنما يضمنه حيث 
يرى المصلحة ولا مصلحة هناء فإن ظنها فأخلف ظنه باع الإمام جزأ من الثمر أو الشجرء أي حيث لم يكن مرهونا . 
وبحث بعضهم أنه متى أمكن الاستيفاء من الشجر أو غيره خرص عليه وضمنه وإلا فلا. 


ذكره المجموع في شرح الروض قوله: (قسمة ما يجف) أي مما يضر أصله ونحوه كما يؤخذ من كلام الروض ويفيده أيضاً 
قول الشارح الآتي وفارق الخ قوله: (بأن تفرد الخ) إنما فسر القسمة بذلك لأنها ليست حقيقية بل المراد بها تعيين شيء للزكاة 
ليتصرف المالك في الباقي توثقا كردي قوله: (إن قلنا القسمة بيع) أي لامتناع بيع الرطب بالرطب إيعاب قوله: (وإلا) أي بأن 
قلنا أنها إفراز وهو ما صححه في المجموع إيعاب وتقدم في الشرح أنه الأصح قوله: (وعلى المنع) أي المرجوح قوله: (من 
المقطوع الخ) إنما قيد به لأن غير المقطوع الذي يجف لا يتصور فيه القبض كما مر وإنما الذي لا يجف فهو كمقطوع كما 
مر أيضاً كردي أقول تقدم أن المراد بما يجف في كلام الشارح نحو ما يضر أصله وتقدم عن الروضة والروض أنه مثل 
المقطوع فللساعي قبضها مشاعاً بقبض الكل ثم للساعي أن يبع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطع ويفرق بينهم 
يفعل ما فيه الاحظ . قوله: (ويلزمه فعل الاحظ) أي من البيع أو التفريق أو التجفيف قوله: (مع بقاء الثمرة) أي التي لا تجف 
أو تضر أصلها روض قوله: (فإن أتلفها الخ) أي الثمرة التي تضر بالأصل أو تجف رديئاً روض قوله: (وقت التلف) أي أو 
الإتلاف أسنى قوله: (قال) أي في المجموع قوله: (وفارق هذا) أي لزوم قيمة الواجب رطباً هنا (ما مر) أي في شرح وإلا 
فرطباً وعنباً من لزوم التمر الجاف قوله: (لما يأتي) أي في الفرع ويحتمل في قول المصنف ولو ادعى هلاك المخروص الخ 
فإنه يفيده أيضاً قوله: (نا قلف يعبر تفسير) أ كان دلقت يآفة يفاره أن شرفع رم السك أو العرين اقل التتفاف مد غير 
تفريط نهاية ومغني قوله: (على الأول) أي المذهب قوله: (لأنه) إلى قوله وتبعه في المغني والنهاية قوله: (واستبعده الخ) أي 
إطلاقهم جواز التصرف بالبيع وغيره بعد التضمين ولو ادعى هلاك المخروص الخ فإنه يفيده أيضاً. قوله: (ما تلف بغير 
تقصير) أي كأن تلفت بآفة سماوية أو سرقت من الشجر أو الجرين قبل الجفاف من غير تفريط نهاية ومغني قوله: (على 
الأول) أي المذهب قوله: (لأنه) إلى قوله وتبعه في المغني والنهاية قوله: (واستبعده الخ) أي إطلاقهم جواز التصرف بالبيع 
وغيره بعد التضمين مغني ونهاية قوله: (يصرفه الخ) أي يظن أنه يصرفه الخ قوله: (لا حظ لهم) أي للمستحقين قوله: : (فقال) 
أي الغير قوله: (إنما يضمته) أي يضمن الإمام أو ناتبه للمالك قوله: (فإن ظنها فاخلف ظنه الخ) أي فإن ضمنه على ظن أنه 
موسر نفذ التضمين ثم إن بان أنه معسر بتلف الثمر كله باع الإمام من الثمر أو غيره مما يملكه ما يفي بما ضمنه وبذلك يندفع 
قول سم ما المراد بذلك البيع مع بقاء الثمر وتعلق الزكاة بحاله على هذا البحث اه. لأن الباحث إنما بحث عدم جواز 
التضمين لمن علم إعساره لإفساده أيضاً إذا تبين خلاف ظنه. قوله: (أي حيث لم يبن الخ) أي ويصح بيعه حيث .لم يبن الخ 
قوله: : (وبحث بعضهم الخ) جزم به النهاية . قوله: (أما قبل الخرص) إلى قوله كما يأتي ذ في النهاية والمغني. 


قوله: (في المتن وإذا ضمن الخ) ومحل جواز التضمين اذا كان المالك موسراً ينبغي ولو بالشجر فان كان معسراً فلا 
شرح م ر قوله: (باع الإمام الخ) ما المراد بذلك مع بقاء الثمر وتعلق الزكاة بحاله على هذا البحث. 


دلضين الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أما قبل الخرص والتضمين أو القبول فلا ينفذ تصرفه ببيع أو غيره إلا فيما عدا قدر الزكاة كما يأتي ومع ذلك 
يحرم عليه التصرف في شيء منها لتعلق الحق بها مع كون الشركة غير حقيقية» لأن المغلب فيها جانب التوثق فحرم 
التصرف مطلقاًء وبهذا يعلم ضعف إفتاء غير واحد بأن للمالك قبل التضمين الأكل إذا نوى أنه يخرج الجاف» لأن حق 
المستحقين شائع في كل ثمرة فكيف يجوز أكله بنية غرم بدله (ولو ادّعى) المالك (هلاك المخروص) أو بعضه (بسبب 
خفي كسرقة) جعلها من الهلاك لأن الغالب أن المسروق يخفى ولا يظهر فلا اعتراض عليه خلافاً لمن زعمه (أو ظاهر) 
كحريق (عرف) دون عمومه أو معهء ولكن اتهم في هلاك الثمر به (صدق بيمينه) في دعواه ما ذكر واليمين هنا وفي 
سائر ما يأتي مستحبه (فإن لم يعرف الظاهر) بأن عرف عدمه أو لم يعرف شيء (طولب ببينة) بوقوعه (على الصحيح) 


قوله: (فلا ينفذ تصرفه الخ) أي في الكل أو البعض شائعاً كما في شرح الروض وكذلك البعض معيئاً كما هو ظاهر 
وحاصل ذلك مع قوله الآني آنفاً ومع ذلك يحرم عليه التصرف الخ أنه يحرم التصرف مطلقاً في الكل والبعض معيناً أو شائعاً 
لأنه تصرف في حق الغير أي المستحقين لأن لهم في كل حبة حقاً بغير إذنه لكنه مع الحرمة يصح وينفذ فيما عدا قدر الزكاة 
ويبطل في قدرها نعم إن استثنى قدر الزكاة في البيع على ما سيأتي آخر الباب فينبغي عدم التحريم سم قوله: (ومع ذلك يحرم 
عليه التصرف الخ) كذا في الروض وشرحه لكن يخالفه قول النهاية والمغني وقد يفهم كلامه امتناع تصرفه قبل التضمين في 
جميع المخروص لا في بعضه وهو كذلك فينفذ تصرفه فيما عدا الواجب شائعاً لبقاء الحق في العين لا معيناً فيحرم أكل 
شيء منه اه. أي لأن الأكل إنما يرد على معين بخلاف البيع يقع شائعاً بجيرمي . قوله: (مع كون الشركة الخ) جواب سؤال 
عبارة الأسنى فإن قلت هلا جاز التصرف فيه أيضاً في قدر نصيبه كما في المشترك قلت الشركة هنا غير حقيقية بل المغلب 
فيها جانب التوثق فلا يجوز التصرف مطلقاً اه. قوله: (لأن المغلب فيها الخ) أي فلا يقال هلا جاز التصرف في قدر نصيبه 
كما في المشترك سم قوله: (فحرم التصرف مطلقاً) ظاهره وإن كان التصرف فيما عدا قدر الزكاة شائعاً وكذا ظاهر عبارة 
الروض وأصله وغيرهما ولا يخلو عن الإشكال وقد يدفع بأنه تصرف في حق غيره لأن ما تصرف فيه من كل أو بعض فيه 
حق للمستحقين نعم إن استئنى في البيع قدر الزكاة على ما يأتي آخر الباب فيتجه عدم التحريم سم وتقدم عن النهاية والمغني 
ما يفيد جواز التصرف فيما عدا قدر الزكاة شائعاً. قوله: (وبهذا يعلم ضعف الخ) وفاقاً للنهاية والمغني وشرحي الروض 
والمنهج قوله: (أو بعضه) إلى الفرع في المغني إلا قوله بأن عرف إلى المتن وقوله واستبعد إلى المتن وكذا في النهاية الا قوله 
أو كسدس إلى المتن قوله: (كحريق) أي أو برد أو نهب نهاية ومغني. قوله: (ولكن اتهم الخ) أي وإن لم يتهم صدق بلا يمين 
نهاية ومغني قوله: (في دعواه ما ذكر) أي في دعوى التلف بذلك السبب نهاية ومغني قوله: (بأن عرف عدمه) فيه توقف ظاهر 


قوله: (فلا ينفذ تصرفه) أي في الكل أو البعض شائعاً كما في شرح الروض وكذلك البعض معيناً كما هو ظاهر 
وحاصل ذلك مع قوله الآتي آنفاً ومع ذلك يحرم عليه التصرف الخ أنه يحرم التصرف مطلقاً سواء أكان في الكل أم في 
البعض معيناً أم شائعاً ووجه الحرمة أنه تصرف في حق غيره لأن ما أوقع التصرف عليه من الكل أو البعض مطلقاً 
للمستحقين فيه حق فقد تصرف في حق غيره بغير اذن صاحب الحق فيحرم لكنه مع الحرمة يصح فيما عدا قدر الزكاة ويبطل 
في قدرها نعم ان استثنى تثنى قدر الزكاة في البيع على ما سيأتي في آخر الباب فينبغي عدم التحريم لأنه خص التصرف بغير حق 
المستحقين فليتأمل وقضية ذلك أنه يحرم على الشريك في غير الزكاة بيع المشترك أو بعضه بغير إذن شريكه إلا أن يفرق 
بالنسبة للبعض بأن المغلب هنا التوثق قوله: (لأن المغلب فيها جانب التوثق) أي فلا يقال هلا جاز التصرف في قدر نصيبه 
كما في المشترك قوله: (فحرم التصرف مطلقاً) ظاهره وان كان التصرف فيما عدا قلذر الزكاة شائعاً وعبارة الروض . 

فرع: يحرم الأكل والتصرف قبل الخرص قال في شرحه لكن ان تصرف في الكل أو البعض شائعاً صح فيما عدا 
نصيب المستحقين اه. وكذا ظاهر عبارة الروض وأصله وغيرهما ولا يخلو عن الاشكال وقد يدفع بأنه لا يؤمن أن يتلف ما 
عدا قدر الزكاة وإن لم يلزمه فيما إذا تلف بغير تقصير الا حصة الواجب من ذلك الباقي كما يدل عليه قوله الآني آخر 
الصفيغة أو بعضه ركن الداقي:والاولى دع بان تصرفت فى بجو خيره أن ما تعر فيةمئ كل أذ يعض ليهبيق [لمستعتين 
نعم ان استثنى في البيع قدر الزكاة على ما يأتي آخر الباب فيتجه عدم التحريم . قوله: (لأن الغالب ان المسروق الخ) قد 
يجاب أيضاً بأن المراد بالهلاك فواته عن يده. 


باب زكاة النبات ارحتكنا 


لسهولة إقامتها (ثم يصدق بيمينه في الهلاك به) أي بذلك السبب لاحتمال سلامة ماله بخصوصه ولو اقتصر على دعوى 
الهلاك من غير تعرض لسبب قبل قوله ويحلف ندباً إن اتهم (ولو ادعى حيف الخارص) عليه بإخباره بزيادة عمداً قليلة 
أو كثيرة لم تسمع دعواه إلا ببينة كدعوى الجور على الحاكم (أو غلطه بما يبعد) وقوعه عادة من عالم بالخرص كالربع 
(لم يقبل) للعلم ببطلان دعواه» نعم يحط عنه القدر الممكن الذي لو اقتصر عليه قبل (أو بمحتمل) بفتح الميم وبين 
قدره كواحد في مائة وكسدس أو عشر على ما قاله البندنيجي» واستبعد في السدس وقد مثله الرافعي بنصف العشر 
(قبل) وحلف ندباً إن اتهم (في الأصح) لأن صدقه ممكن هذا كله إن تلف المخروص ولا أعيد كيله . 

فرع: علم مما مرّ أنه إذا أتلف الثمر الذي يجف بعد الخرص والتضمين والقبول لزمه زكاته جافاً أو قبل ذلك لا 
لخوف ضرر أصله لزمه مثله» لأنه مثلي على تناقض فيه» وترجيح الروضة هنا القيمة هو منصوص الشافعي والأكثرين 
ووجهه هنا وإن كان خلاف القياس رعاية مصلحة المستحقين لخشية فساد الرطب قبل وصوله إليهم كما راعوا ضد ذلك 
حيث ألزموه فيما إذا أتلف نصاب الماشية عين الحيوان الواجب وإن كان متقوّماً رعاية للجنس ما أمكن بخلاف ما لو 


ثم رأيت في شرح العباب وشرح الروض ما نصه وإن لم يعرف وقوعه ولم يمكن كأن قال تلف بحريق وقع في الجرين 
وعلمنا خلافه لم يلتفت إلى قوله ولا إلى بينته اتفاقاً اه. وفي النهاية والمغني وشرح المنهج ما يوافقه قول المتن (أو غلطه 
الخ) ولو لم يدع غلطه غير أنه قال لم أجده إلا كذا صدق لعدم تكذيبه لأحد واحتمال تلفه قاله الماوردي وغيره أسنى ونهاية 
ومغني قوله: (للعلم ببطلان دعواه) عبارة النهاية والمغني لم يقبل إلا ببينة للعلم ببطلانه عادة في الغلط اه. قوله: (وبين قدره) 
أي وإلا لم يسمع دعواه سم ونهاية ومغني. قوله: (كواحد الخ) عبارة النهاية وكان مقداراً يقع عادة بين الكيلين كوسق في 
مائة وسق قبل في الأصح وحط عنه ما ادعاه فإن كان أكثر مما يقع ب بين الكيلين مما هو محتمل أيضاً كخمسة أوسق في مائة 
قبل قوله وحط عنه ذلك القدر اه. وكذا في المغني والأسنى إلا أنهما زادا عقب كخمسة أوسق في مائة قال البندنيجي 
وكعشر الثمرة وسدسها اه. قوله: (هذا كله) أي قوله أو بمحتمل وبين قدره إلى هنا منهيج ونهاية ومغني قوله: (وإلا أعيد 
كيله) أي وعمل به نهاية وشرح المنهج قال البجيرمي قوله أعيد كيله أي وجوباً والتعبير بالإعادة لتنزيل الخرص منزلة الكيل 
ويمكن أنه كيل أو لا بعد الجذاذ ثم ادعى بعده الغلط اه. قوله: (علم مما مر) لعل من قول المصنف فإذا خرص فالأظهر أن 
حق الفقراء إلى قوله ولو ادعى الخ وما ذكره الشارح في شرحه قوله: (أو قبل ذلك) أي قبل الخرص أو التضمين أو القبول 
إيعاب وأسنى قوله: (لا لخوف ضرر الخ) أي فإن كان لخوف ذلك ونحوه فقد تقدم أن اللازم حينئذ قيمة الواجب رطبأ قوله: 
(لزمه مثله) أي عشر الرطب أو نصفه قال سم لزوم المثل هو الأوجه م راه. وتقدم عن المغني والنهاية ما يفيد ترجيحه 
وعن ع ش أنه المعتمد قوله: (وترجيح الروضة الخ) اعتمده الإيعاب والأسنى قوله: (هنا) إنما قال هنا فإنه رجح في باب 
الغصب لزوم المثل كما مر قوله: (القيمة) أي قيمة عشر الرطب إن سقى بلا مؤنة إيعإب وأسنى قول. (كما راعوا ضد ذلك) 
أي فأوجبوا المثل في إتلاف المتقوم قوله: (وإن كان متقوماً) الواو للحال قوله: (رعاية للجنس الخ) الأنسب لما قبله ما في 
الأسنى والإيعاب لأن الماشية أنة نفع للمستحقين من القيمة بالدر والنسل والشعر اه. قوله: (بخلاف ما لو أتلفه أجنبي) إن كان 
ا ل ل 0 
وعليه فقول الشارح ففرقوا الخ أي في الماشية لكن في الجزم نظر لاحتمال رجوعه إلى الثمر مطلقاأ سواء كان إتلافه قبل 
التضمين أو بعده. 


قوله: (في المتن أو بمحتمل) قال الإسنوي أي وكان مقداراً يقع بين الكيلين في العادة كالوسق في المائة ثم قال انما 
قيدنا المحتمل في كلام المصنف بما يقع ب بين الكيلين احترازاً عما فوق ذلك مماءهو محتمل أيضاً كالخمسة في المائة فان 
الرافعي قد جزم بانه يقبل ويحلف عند التهمة وحكى الوجهين فيما يقع بين الكيلين خاصة فلذلك شرحنا به كلامه هنا اه. 
ووجه تخصيص الخلاف بما يقع بين الكيلين عدم تحقق النقص واحتمال انه من تفاوت الكيل قوله: (وبين قدره) أي والا لم 
يسمع دعواه قوله: (لزمه مثله) لزوم المثل هو الأوجه م ر قوله: (وترجيح الروضة الخ) عبر في الروض بقوله لزمه عشر 
الرطب فقال فى شرحه أي قيمته قوله: ا ل ا ا 1ه 
يتبادر فقوله لا يلزمه الا القيمة في غاية الظهور. ١‏ 


1" الجزء الثالث. من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أتلفه أجنبي لا تلزمه إلا القيمة ففرقوا بين المالك وغيره» وأيد ذلك جمع بقولهم جواباً عن بحث الرافعي وجوب التمر 
الجاف لأنه واجبه» وقد فوته لا نقول واجبه الجاف إلا إذا جف أو ضمنه بالخرص وسلطناه عليه؛ ولا فرق في لزوم 
القيمة بين ما يتتمر وغيره ولو تلف كله بعد ذلك قبل إمكان الأداء بلا تقصير لم يلزمه شيء أو بعضه زكى الباقي . 

قال الدارمي: ولو أتلف المال بعدهما أجنبي لزم المالك الرّكاة إن ضمن الجاني وإلا فلا أو قبل التضمين فلا 
شيء عليه ويطالب الغاصب اه. وعليه إن غرم القيمة وقلنا هي الواجب يدفعها المالك للمستحقين ولا يلزمه شراء 
واجب الزكاة بها كما هو ظاهر كلام الروضة وأصلها وغيرهماء وإذا لزمه التمر فقال له المالك أدعني مما عليك لم 
يصح لما فيه من اتحاد القابض والمقبض إلا إذا قلنا فيمن قال لمدينه: اشتر تر لي كذا بما عليك أنه يصح.ء ويبرأ لأن 
الاتحاد وقع ضامناً لا قصداً ويأتي رابع شروط البيع وآخر الوكالة ما في ذلك» وفي المجموع عن الإمام عن صاحب 
التقريب لأحد الشريكين في رطب خرصه على صاحبه وإلزامه بحصته تمرأً فيلزمه» ويتصرف في الجميع واغتفر عدم 
رضا بقية الشركاء وهم المستحقون لما يأتي أن شركتهم غير حقيقية لبناء الزكاة على الرفق ولا يأتي هنا خلاف القسمة» 
لأن تح د اتستمي ذلك لآ" يملعل هار الح امم برو شط وف ماوعالا ملل الوا جر م عا و 0 


قوله: (وأيد ذلك) أي أيد ترجيح الروضة هنا القيمة كردي قوله: (عن بحث الرافعي الخ) أي فيما إذا أتلف الثمر الذي 
يجف قبل الخرص والتضمين والقبول سم قوله: (لأنه الخ) من كلام الرافعي وعلة لقوله بوجوب الثمر الجاف وقوله: (لا 
نقول الخ) مقول الجمع كردي قوله: (ولا فرق الخ) يظهر أنه من الشرح وليس من مقول الجمع قوله: (في لزوم القيمة) أي 
قيمة عشر الرطب على ترجيح الروضة قوله: (ولو تلف) إلى قوله قال الخ في النهاية والمغني قوله: (ولو تلف الخ) أي بآفة 
سماوية أو غيرها كسرقة قبل جفافه أو بعده إيعاب قوله: (بعد ذلك) أي الخرص والتضمين والقبول وكذا قبل ذلك المعلوم 
بالأولى قوله: (زاكى الباقي) أي بحصته وإن كان دون نصاب ايعاب ونهاية قوله: (ولو أتلف المال بعدهما) أي بعد الخرص 
والتضمين كما عبر به في العباب وشرحه عن الدارمي سم قوله: (إن ضمن الجاني) قال في شرح العباب بأن كان ملتزماً ولو 
معسراً لا حربياً فيما يظهر انتهى اه. سم قوله: (وإلا فلا) أي كما لو تلفت بآفة إيعاب قوله: (فلا شيء عليه الخ) أي لأن 
الزكاة متعلقة بالعين إيعاب . قوله: (الغاصب) أي المتلف بعد التضمين أو قبله قوله: (وعليه) أي على ما قاله الدارمى قوله: 
(إن غرم القيمة الخ) قياس جريان الأجنبي على قياس الضمان في مسألة الحيوان ضمانه هنا بالمثل سم أقول قضية قول 
الشارح المار آنفاً بخلاف ما لو أتلفه أجنبي الخ أن الضمان هنا بالقيمة قوله: (وإذا لزمه التمر الخ) يحتمل أن هذا فيما إذا 
أتلف الأجنبي بعد الخرص والتضمين وقوله المتقدم إن غرم فيما إذا أتلف قبلهما ويحتمل أن هذا مبني على بحث الرافعي 
وما تقدم على ما رجحه الروضة ومال إليه الشارح في إتلاف المالك ولعل هذا هو الأقرب قوله: (ما في ذلك) أي من السؤال 
والجواب . قوله: (وفي المجموع الخ) عبارته في الإيعاب وفي المجموع قال الإمام إذا كان بين رجلين رطب مشترك على 
النخيل فخرص أحدهما على الآخر وألزم ذمته له تمرأ جافاً قال صاحب التقريب تصرف المخروص عليه في الجميع ولزمه 
لصاحبه التمر كما ينصرف في نصيب المساكين بالخرص قال الإمام وما ذكره بعيد في حق الشركاء وما يجري في حق 
المساكين لا يقاس به تصرف الشركاء في أملاكهم المحققة انتهى كلام المجموع وضعف ابن عدلان ما قاله صاحب التقريب 
اه. قوله: (فيلزمه) أي يلزم التمر على المخروص عليه قوله: (ويتصرف) أي المخروص عليه في الجميع لعله فيما إذا وجد 
خرص وتضمين آخر من الساعي أو الإمام بعد خرص وإلزام الريك كما يزه قاس اننا ع الإبعات وإلا فإطلاقه مشكل 
ذلبراتجع قوله: (واغتفر الخ) من عند الشارح وليس من كلام صاحب التقريب . قوله: (عدم رضا ب بقية الشركاء) أي على خرص 
أحد الشريكين على صاحبه وإلزامه بحصته تمراً قوله: (خلاف القسمة) أي بأن د يصح الإلزام المذكور إن قلنا أن القسمة إفراز 


قوله: (جواباً عن بحث الرافعي) أي فيما إذا أتلف الثمر قبل ذلك فقوله في شرح قوله السابق ويعتبر تمراً أو زبيباً الخ 
لزمه تمر جاف أو القيمة على ما يأتي آخر الباب بنى فيه قوله لزمه تمر جاف على بحث للرافعي المذكور قوله: (ولو أتلف 
المال بعدهما) أي بعد الخرص والتضمين كما عبر به في العباب وشرحه عن الدارمي قوله: (إن ضمن الجاني) قال في شرح 
العباب بأن كان ملتزماً ولو معسراً لا حربياً فيما يظهر اه. قوله: (وعليه إن غرم القيمة الخ) قياس جريان الأجنبي على قياس 
الضمان فى مسألة الحيوان ضمانه هنا بالمثل. 


باب زكاة النبات ن لقنا 


ويؤيد ما قاله قولهم آخر المساقاة لو خاف المالك على الثمر العامل أو عكسه فله خرصه عليه وتضمينه إياه بتمر. قال 
جمع متقدمون: وللساعي أن يضمن يهودياً شريك مسلم زكاته؛ لأن ابن رواحة رضي الله عنه ضمن يهود خيبر زكاة 
الغانمين» لأنهم شركاؤهم في التمر وابن رواحة من الغانمين فتضمينه لهم ظاهر في أنهم ملكوا ذلك ببدله من التمر 
المستقر في ذمتهم. لأنه كه ساقاهم بشطر ما يخرج وهم لا تلزمهم زكاة. 

قال السبكي: وزعم أنه يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها لا يرتضيه ذو لب . 


وأن لا يصح إن قلنا أنها بيع قوله: (ويؤيد ما قاله) أي صاحب التقريب قوله: (فله الخ) أي للمالك في الأصل والعامل في 
العكس قوله: (وللساعي أن يضمن يهودياً الخ) أي ولا نظر لكون الذمي ليس من أهل الزكاة لأن التضمين كما علم مما مر 
منزل منزلة القرض إيعاب قوله: (لأنهم) أي اليهود قوله: (وابن رواحة من الغانمين) بيان للواقع إذ مجرد كونه ساعياً كاف في 
صحة التضمين قوله: (فتضمينه لهم الخ) أي تضمين ابن رواحة لليهود ظاهر في أن اليهود ملكوا ذلك الرطب ببدله الثابت في 
ذمتهم وهو التمر قوله: (لأنه يكلٍِ الخ) هذا علة لقوله أنهم شركاؤهم في التمر. وقوله: (قال السبكي الخ) رد لما قد يتوهم 
وروده على قوله فتضمينه الخ فكان المناسب إيصال العلة بمعلولها والمؤيد اسم فاعل بمؤيده اسم مفعول قوله: (وزعم أنه . 
يغتفر) أي هنا وإلا فقد اغتفروا في معاملة الكفار ما لم يغتفروه في غيرها في مواضع سم . 


قوله: (وزعم ,أنه يغتفر) أي هنا وإلا فقد اغتفروا في معاملة الكفارة ما لم يغتفروه في غيرها في مواضع . 


املك الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
باب زكاة النقد 


أي الذهب والفضة؛ وهو ضد الْعْرضٌ والدين فيشمل غير المضروب أيضاً خلافاً لمن زعم اختصاصه 
بالمضروب كذا قاله غير واحد والذي في القاموس النقد الوازن من الدراهم. وهو صريح في أن وضعه اللغوي 
المضروب من الفضة لا غيرء وحينئذ فلا وجه للاختلاف المذكور. لأنه إن أريد النقد.في هذا الباب * شمل الكل اتفاقاً 
أو الوضع ا 


عشرون مثقالا) إجماعاً تحديداً فلو نقص في ميزان وتم في آخر ااا ااا ذذد-ذ-د-د-ذد-ذ-دج-ددذز-ج101012121 1 0 
باب زكاة النقد 


قوله: (وهو ضد العرض الخ) كأن المراد أن النقد المراد في هذا الباب ضد ما ذكر وإلا فالدين قد يكون ذهباً وفضة 
وأطلق عليه المصنف النقد في باب من تلزمه الزكاة في قوله أو عرضاً أو نقداً سم قوله: (لمن زعم الخ) وهو الأسنوي مغني 
قوله: (اختصاصه بالمضروب) أي من الذهب والفضة مغني قوله: (الوازن) أي صاحب الوزن كردي قوله: (وهو صريح الخ) 
قد يمنع الصراحة بجواز أن له معنى آخر سم عبارة النهاية أصل النقد لغة الإعطاء ثم أطلق على المنقود من باب إطلاق 
المصدر على اسم المفعول وللنقد إطلاقان أحدهما على ما يقابل العرض والدين فشمل المضروب وغيره وهو المراد هنا 
الثاني على المضروب خاصة والناض له إطلاقان أيضاً كالنقد اه. قال الرشيدي قوله م ر لغة لإعطاء ظاهرة ولو لغير المنقود 
فليراجع وقوله ‏ ثم أطلق على المنقود لعل المراد ما يعطى من خصوص الذهب والفضة لا مطلق ما يعطى بدلي قوله وللنقد 
إطلاقان إذ هو كالصريح في أنه ليس له غبر هذين الاطلاقين اه.. وقالع ش قوله م ر وللنقد إطلاقان أي في عرف الفقهاء 
وقوله م ر والناضر له إطلاقان.الخ أي من الذهب والفضة اه. قوله: (وحينئذ) أي حين إذ كان للنقد معنيان عرفي عام 
ولغوي خاص كردي قوله: (شمل الكل) ينبغي حتى الدين من النقد ولا يستغنى عنه بذكره في باب من تلزمه الزكاة الآني لأنه 
لم يبين هناك قدر نصابه سم قوله: (والأصل) إلى قوله قال بعض الخ في المغني إلا قوله ولا بعد إلى المتن ولا شيء في 
النهاية إلا قوله وقيل إلى قال وقوله أو البرسباي قوله: (الكتاب) أي قوله تعالى #وَالَدَِ بكرو الذَّهَب وَالْفِصّسَة4 [التوبة: 
ل ل اي ل 
الناس كثيرة وكلها ت: تنقضي بهما بخلاف غيرهما من الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي 
البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس نهاية ومغني قوله: (تحديدا) أي يقيناً ليظهر قوله فلو نة نقص الخ . 

فرع: ابتلع نصاباً ومضى عليه حول فهل تلزمه زكاة فيه نظر ولا يبعد أنه كالغائب فتجب فيه الزكاة ولا يلزم أداؤها حتى 


4 


باب زكاة النقد 


قوله: (وهو ضد العرض) كان المراد ان النقد المراد فى هذا الباب ضد ما ذكر وإلا فالدين قد يكون ذهباً وفضة وأطلق 
عليه المصنف النقد في باب من تلزمه الزكاة في قوله أو عرضاً أو نقد فلا يكون ضد النقد المفسر بالذهب والفضة من حيث 
هو فليتأمل . 

فرع: ابتلع نصاباً ومضى عليه حول فهل تلزمه زكاة فيه نظر ولا يبعد انه كالغائب فتجب فيه الزكاة ولا يلزم أداؤها حتى 
يخرج فلو تيسر إخراجه بنحو دواء فهل يلزمه لأداء الزكاة والانفاق منه على ممونه وأداء دين حال طولب به فيه نظر ويتجه 
فيما لو تيسر إخراجه بلا ضرر أن يلزمه أداء الزكاة في الحال ولو قبل إخراجه كما في دينه الحال على موسر مقر وأن يلزمه 
إخراجه كنفقة الممون والدين فلو مات قبل اخراجه فهل يتجه أن يقال إن كان يتيسر له إخراجه بلا ضرر فترك استحقت 
الزكاة عليه فتخرج من تركته ولا يشق جوفه وان كان لم يتيسر له إخراجه كذلك لم يجب الإخراج من تركته بل إن خرج ولو 
بالتعدي يشق جوفه وجبت تزكيته وإلا فلا. قوله: (وهو صريح في أن وضعه اللغوي الخ) قد تمنع الصراحة بجواز أن له 
معنى آخر في اللغة قوله: (شمك الكل) ينبغي حتى الدين من النقد ولا يستغنى بذر في باب من تلزمه الزكاة الآتي لأنه لم يبين 
هناك قدر نصابه. 
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فلا زكاة للشك ولا بعد في ذلك مع التحديد لاختلاف خفة الموازين باختلاف حذق صانعيها (بوزن مكة) للخبر 
الصحيح : «المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مككة». والمثقال ولم يتغير جاهلية ولا إسلاماً ثنتان وسبعون حبة شعير 
متوسطة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال والدرهم اختلف وزنه جاهلية وإسلاماًء ثم استقر على أنه ستة دوانق 
والدائق ثمان حبات وخمسا حبة فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم . فعلم أنه متى 
زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا» ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهماً فكل عشرة دراهم سبعة 
مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهماً وسبعان. 

قال بعض المتأخرين: ودرهم الإسلام المشهور اليوم ستة عشرة قيراطاً وأربعة أخماس قيراط بقراريط الوقت» 
وقيل أربعة عشر قيراطأ والمثقال أربعة وعشرون قيراطأ على الأول وعشرون على الثاني . 

قال شيخنا: ونصاب الذهب بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع اه. لجن لعا قه مالسو هث له اماه عم كور و 


يخرج فلو تيسر إخراجه بنحو دواء فهل يلزمه لأداء الزكاة والإنفاق منه على ممونه وأداء دين حال طولب به فيه نظر ويتجه 
فيما لو تيسر إخراجه بلا ضرر أن يلزمه أداء الزكاة في الحال ولو قبل إخراجه كما في دينه الحال على موسر مقر وأن يلزمه 
[خراجه لنفقة العمؤان والذين قلوامات قبل إلخرانيه فق يتضجه أل يقال إن كان يعيسر لها إطراجه يل ضرر ندر :اسعحن الزكاة 
عليه فتخرج من تركته ولا يشق جوفه وإن كان لم يتيسر له إخراجه كذلك لم يجب الإخراج من تركته بل إن خرج ولو 
بالتعدي بشق جوفه وجبت تزكيته وإلا فلا سم على حج قال شيخنا الشوبري ابتلاعه قريب من وقوعه في البحر وقد صرحوا 
بأنه تلف فليكن هنا كذلك اه. أقول قد يفرق بأن ما فى البحر مأيوس منه عادة فأشبه التالف والذي ابتلعه يسهل خروجه 
باستعماله الدواء بل يغلب خروجه لأنه لا تحيله المعدة فأشبه الغائب كما قاله سم اه. ع ش . قوله: (فلا زكاة) أي وإن راج 
رواج التام نهاية قوله: (للشك) أي في النصاب مغني قوله: (ولا بعد في ذلك) أي في نقصه في ميزان وتمامه في آخر سم قوله: 
(ولم يتغير جاهلية ولا إسلاماً) سيأتي أنه حدث فيه أيضاً تغيير قوله: (لم تقشر ) ببناء المفعول من الثلاثي قوله: (اختلف وزنه 
الخ) وكان غالب المعاملة في زمنه يه والصدر الأول بعده بالدرهم البغلي الأسود وهو ثمانية دوانيق. والطبري وهو أربعة 
دوانيق قال المجموع عن الخطابي وكأن أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عدا عند قدومه يَكهِ فأرشدهم إلى الوزن وجعل 
العيار وزن أهل مكة وهو ستة دوانيق إيعاب زادع ش عن شرح البهجة والطبرية نسبة إلى طبرية قصبة الأردن بالشام وتسمى 
بنصيبين والبغلية نسبة إلى البغل لأنه كان عليها صورته اه. قوله: (ثم استقر الخ) أي ثم ضربت على هذا الوزن في زمن عمر 
أو عبد الملك وأجمع عليه المسلمون قال الأذرعي كالسبكي ويجب اعتقاد أنه كان في زمنه يك لأنه لا يجوز الإجماع على 
غير ما كان في زمنه وزمن خلفائه الراشدين ويجب تأويل خلاف ذلك نهاية وايعاب قوله: (والدانق الخ) قال في المصباح 
الدانق معرب وهو سدس درهم وهو عند اليونان حبتا خرنوب وأن الدرهم عندهم اثنتا عشر حبة خرنوب والدائق الإسلامي 
حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب فإن الدرهم الإسلامي ستة عشر حبة خرنوب وتفتح النون وتكسر وجمع المكسور دوانق 
وجمع المفتوح دوانيق بزيادة ياء قاله الأزهري ع شحع. قوله: (وخمسا حبة) أي حبة شعير كما عبر به العباب سم وبصري 
قوله: (فعلم منه متى زيد الخ) أي لأن ثلاثة أسباعه إحدى وعشرون وثلاثة أخماس فإذا ضمت هذه للخمسين وخمسين كان 
المجموع ثنتين وسبعين حبة وهو المثقال وقوله: (ومتى نقص من المثقال الخ) أي لأن ثلاثة أعشاره إحدى وعشرون وثلاثة 
أخماس فإذا نقصت هذه من الثنتين وسبعين حبة كان الباقي خمسين حبة وخمسين شيخنا قوله: (بقراريط الوقت) وهي 
الأربعة والعشرون رشيدي والقيراط ثلاث حبات من الشعير بجيرمي . قوله: (قال شيخنا الخ) وقدر نصاب الذهب بالبندقي 
سبعة وعشرون إلا ربغاً ومثله الفندقلي وبالمحبوب ثلاثة وأربعون وقيراط وسبع قيراط كذا قرره مشايخنا وأفاد بعضهم بعد 
تحريره لذلك أن هذا بالمثقال الاصطلاحي وهو غير معول عليه وأما بالمثقال الشرعي المعول عليه فنصاب البندقي الكامل 
به عشرون ا ا ل لفو ل ل ا ل 
وثلث وقدر نصاب الفضة بالريال أ بى طاقة ثمانية وعشرون ريالاً ونصف ريال مع زيادة نصف درهم بناء على أن الريال فيه 


قوله: (ولا بعد في ذلك) أي في نقصه في ميزان وتمامه في آخر وقوله مع التحديد يتأمل قوله: (وخمسا حبة) أي حبة 
شعير كما عبر به في العباب . 


. 


والظاهر أن مراده بالأشرفي القايتباني أو البرسبايي وبه يعلم النصاب بدنانير المعاملة الحادثة الآن على أنه حدث أيضاً 
تغيبر في المثقال لا يوافق شيئاً مما مرّ فليتنبه له وليجتهد الناظر فيما يوافق كلام الأئمة قبل التغيير (وزكاتهما ربع عشر) 
لخبرين صحيحين بذلك» ويجب فيما زاد بحسابه إذ لا وقص هنا وفارق الماشية بضرر سوء المشاركة لو وجب جزء 
وإنما تكرر الواجب هنا بتكرر السنين بخلافه في الثمر والحب لا يجب فيه ثانياً حيث لم ينوبه تجارة» لأن النقد تام في 
نفسه ومتهيىء للانتفاع والشراء به في أي وقت بخلاف ذينك (ولا شيء في المغشوش) أي المخلوط من ذهب بنحو 
فضة ومن فضة بنحو نحاس (حتى يبلغ خالصه نصاباً) لخبر الشيخين: «ليس فيما دون خمس أواقٍ ا 


درهمان من النحاس وخمسة وعشرون ريالاً بناء على أن الريال فيه درهم من النحاس كذا قرره مشايخنا وأفاد بعضهم بعد 
تحريره أن هذا بالدرهم الاصطلاحي وأما بالدرهم الشرعي وهو المعول عليه فنصاب الريال أبي طاقة وأبي مدفع عشرون 
ريالاً لأنه حرر الأول فوجد أحد عشر درهماً وثلاثة أسباع درهم والثاني أحد عشر درهماً وثلثي سدس درهم وخالص كل 
منهما عشرة دراهم وقدره بعضهم في الإنصاف المعروفة بستمائة نصف وستة وستين وثلثئي نصف لأن كل عشرة أنصاف 
ثلاثة دراههم فكل مائة ثلاثون درهماً فالجملة مائتا درهم ولعل ذلك بحسب ما كان في الزمن السابق من الإنصاف الكبيرة 
الخالصة من الغش وأما في زماننا فقد صغرت ودخلها الغش شيخنا وفي الكردي قال السيد محمد أسعد المدني في رسالته 
في النصاب الدرهم الشرعي ينقص عن المدني بقدر ثمنه فينقص ثمن المائتين وهو خمسة وعشرون ويبقى مائة وخمسة 
وسبعون والواجب فيه أربعة دراهم وثمن درهم ثم قال وأما الربية سكة ملوك الهند فالنصاب منها اثنان وخمسون ربية وأما 
الديوانية وهي التي يقال لها في مصر انصاف الفضة فحيث لا يمكن ضبطها بالعدد لتفاحش الاختلاف في وزنها رجعنا في 
تحريرها إلى الوزن لا غير وذلك مائة وخمسة وسبعون درهما مدنيا وبقى سكة فضة يدخلها النحاس تضرب فى اسلامبول 
يقال لها زلطة بضم الزاي ثم غيرت بالقرش الجديد فالزلطة القديمة تقابل ثلاثة أربعه ولكن لكثرة النحاس واختلاف الوزن 
لا ينضبط عددها وكذلك القرش وهو وإن كان أقل منها نحاساً فهو كثير بالنسبة إلى الريال وهما لا ينضبطان بالعدد لتفاوت 
أوزانهما وإنما يرجع إلى الوزن في أنواعهما. 


تتمة: والنصاب من الفضة بالدراهم العثمانية مائة وسبعة وتسعون بتقديم السين في الأولى والتاء في الثانية غير ثمن 
درهم إلى آخر ما قاله في الرسالة المذكورة اه. قوله: (القايتباني) وهو أقل وزناً من الدينار المعروف الآذع ش واقتصر 
النهاية على القايتباي قال القليوبي ي لأنه الذي كان في زمن شيخ الإسلام اه. قول المتن (وزكاتهما ربع عشر) وهو خمسة 
دراهم في نصاب الفضة ونصف مثقال في نصاب الذهب فإن وجد عنده نصف مثقال سلمه للمستحقين أو من وكلوه منهم 
اومن غيرفت ونا لم يود أسلم إلبوع تالا عاملة نضفه عن الزكاة وتقيفه أدائة عتذه تم يتقاصل معهم راد بييدوه الأجنير, 


. ويتقاسموا ثمنه أو بي يشتروا منه نصفه أو يشتري نصفه لكن مع الكراهة لأنه يكره ا 


نت ةأرمال بطر قرست ونهاب ومني لل شن لله رخو تماق عليه مليرنه] نه لو اشتر ممن انتقل إليه 


من المتصدق عليه لم يكره اه. وفيه وقفة فليراجع . ا ولو سم 0 
عبارة المغني لما روى الشيخان أنه كَلِ قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» وروى البخاري وفي الرقة ربع 
العشر ولما روى أبؤ داود والبيهقي بإسناد جيد ليس عليك شيء حتى تكون عشرون دينارأ فإذا كانت وحال عليها حول ففيها 
نصف دينار اه. قوله: (ربححت فيها راد يحسايه الخ) فإذااكان عنده الثمائة دزهع نعي المائتين بن حيية دراعع وافي الهاله 


درهمان ونصف فالجملة سبعة دراهم ونصف شيخنا قوله: (إذ لا وقص هنا) أي كالعشرات قوله: (وإنما تكرر الواجب هنا) 


أيْ كالماشية. قوله: (بخلافه) أي الواجب قوله: (لا يجب فيه) أي فيما ذكر من الثمر والحب قوله: (أي المخلوط) إلى قوله 
وينبغي في النهاية والمغني إلا قوله ويصدق إلى فلو كان قوله: (من ذهب الخ) عبارة المغني أي المخلوط بما هو أدون منه 


انما. قوله: (لخبر الشيخين الخ) ولخبر أبي داود وغيره بإسناد صحيح أو حسن كما قاله في المجموع ليس في أقل من عشرين 


ديناراً شيء وفي عشرين نصف دينار شرح المنهج ومغني قوله: (أواق) بالتنوين على وزن جوار وبإثبات التحتية مشدداً ومخففاً 
جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتية وفي لغة بحذف الألف وفتح الواو وهي أربعون درهماً بالاتفاق كردي على بافضل 
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من الورق صدقة»», فإذا بلغ خالص المغشوش نصاباً أو كان عنده خالص يكمله أخرج قدر الواجب خالصاً أو من 
المغشوش ما يعلم أن فيه قدر الواجب» ويصدق المالك فى قدر الغعش فلو كان لمحجور تعين الأول إن نقصت مؤنة 
السبك المحتاج إليه عن قيمة الغش» وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون بتحملها 


قوله: (من الورق) بكسر الراء وفتحها مع فتح الواو فيهما ويجوز إسكان ألراء مع تثليث الواو ففيه خمس لغات ويقال رقة أيضاً 
أي والهاء عوض عن الواو شيخنا. قوله: (أو من المغشوش الخ) عطف على قوله قدر الواجب الخ قالع ش ومثل 
المغشوش الفضة المقصوصة فيشترط أن يكون وزن المخرج منها قدر ما وجب عليه من الفضة الخالصة أي الكاملة اه. 
وقوله الفضة المقصوصة الخ أي والدينار المقصوص قوله: (ما يعلم) أي بقينا عباب قوله: (أن فيه قدر الواجب) أي ويكون 
متطوعاً بالغش شرح بافضل ونهاية ومغني قوله: (ويصدق المالك الخ) عبارة شرح الروض ومتى ادعى المالك أن قدر 
الخالص في المغشو كذا وكذا صدق وحلف إن اتهم ولو قال أجهل قدر الغش وأدى اجتهادي إلى أنه كذا وكذا لم يكن 
للساعي قبوله منه إلا بشاهدين من أهل الخبرة بذلك انتهت اه. سم أي وإلا فيخير بين أن يسبكه ويؤدي خالصاً وأن يحتاط 
ويؤدى ما تيقن أن فيه الواجب خالصاً كردي على بافضل . قوله: (إن نقصت الخ) أني بخلاف ما لو ساوت أو زادت فيخرج 
من المغشوش ما فيه قدر الواجب خالصاً إذ لا فائدة حينئذ في السبك إذ يغرم مؤنة السبك والمستفاد به مثلها أو أقل سم قوله: 
(المحتاج إليه) عبارة الأسنى والمغني أي إن كان ثم سبك لأن إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك اه. قوله: (المحتاج 
إليه) أي بأن لا يوجد خالص من غير المغشوش وإلا تعين لأن في الإخراج من المغشوش فوات الغش وفي السبك غرامة 
مؤنته وفي إخراج الخالص السلامة منهما سم قوله: (عن قيمة الغش؛ منعلق بنقصت ويفهم منه أن التعين المذكور فيما إذا كان 
للغش قيمة وإلا فلا فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن المغني والنهاية والإيعاب عند قول الشارح ويكره للإمام الخ فلله الحمد. 
قوله: (وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك الخ) قد ينظر فيه من وجهين أحدهما أن هذا في الإخراج عن المغشوش وما يأتي عن 
القمولي وغيره في الإخراج عن الخالص فكيف يتأتى قوله وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع الخ بل قد يلتزم في الإخراج 
المغشوش عن المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستتحقون ولهذا قال في الإيعاب في 
المغشوش زكاة بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقيناً ثم قال ولا يجزىء مغشوش عن خالص انتهى ونازعه 


قوله: (ويصدق المالك في قدر الغش) عبارة شرح الروض ومتى ادعى المالك أن قدر الخالص في المغشوش كذا 
وكذا صدق وحلف ان اتهم ولو قال أجهل قدر الغش وأدى اجتهادي إلى أنه كذا وكذا لم يكن للساعي قبوله منه إلا 
بشاهدين من أهل الخبرة بذلك اه. قوله: (ان نقصت) أي بخلاف ما لو ساوت أو زادت فيخرج من المغشوش ما فيه قدر 
الواجب خالصاً إذ لا فائدة حينئذ في السبك إذ يغرم مؤنة السبك والمستفاد به مثلها أو أقل وقد يشكل التعين في المثل اذ 
لا خسارة على المولى والولي رضي بتحمل العيب قوله: (مؤنة السبك) قال في شرح الروض أي إن كان ثم سبك لأن 
إخراج الخالص لا يلزم ان يكون بسبك قوله: (المحتاج اليه) أي بأن لا يوجد خالص في غير المغشوش وإلا تعين لأن في 
الإخراج من المغشوش فوات الغش وفي السبك غرامة مؤنته وفي إخراج الخالص السلامة منهما. قوله: (وينبغي فيما إذا 
زادت مؤنة السبك الخ) قد ينظر فيه من وجهين أحدهما أن هذا في الإخراج عن المغشوش كما يصرح به سياقه وما يأتي 
عن القمولي وغيره في الإخراج عن الخالص فكيف يتأتى قوله وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع كالقمولي ومن تبعه 
الخ مع ان كلام هؤلاء إنما هو في الإخراج عن الخالص ولا يلزم من جريان هذا التفصيل في الإخراج عن المغشوش لو 
سلم جريانه في الإخراج عن الخالص بل قد يلتزم في الاخراج عن الخالص المنع مطلقا وإن قلنا بهذا التفصيل في 
الاخراج عن المغشوش لأن المخرج في الأول ليس كالمخرج عنه بخلافه في الثاني والثاني أن ظاهر كلامهم إجزاء إخراج 
المغشوش عن المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في العباب في 
المغشوش زكاة بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقيناً اه. ثم قال ولا يجزىء مغشوش عن خالص اه. وقوله 
أولاً أو بمغشوش الخ قال في شرحه وحينئذ يكون متطوّعاً بالنحاس كما ذكره الشيخان وغيرهما الخ اه. وقوله ثانياً ولا 
يجزىء الخ نازعه في شرحه في ذلك بما ينبغي الوقوف عليه هذا وقد يتجه أنه لا يلزم المستحق قبول المغشوش عن 
الخالص مطلقاً فليحرر. 


لون الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أنه لا يجزىء إخراج الثاني لإضرارهم حينئذ بخلاف ما إذا لم تزد أو رضوا وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع 
كالقمولي ومن تبعه لو أخرج خمسة عشر مغشوشة عن مائتين خالصة فيظهر القطع باجزاء ما فيها من الخالص عن 
المجموع في إخراجه عن الخالص بينه وبين الرديء وأن له الاسترداد» لأنه لم يجزئه عن الزكاة إلا إذا استهلك فيخرج 
التفاوت, ثم قال: ولو أخرج عن مائتين خالصتين خمسة عشر مغشوشة فقد سبق أنه لا يجزئه وإن له استردادها اه. 
ومحل الاسترداد أن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وعلى عدم الاجزاء لو خلص المغشوش في يد الساعي أو 
المستحق أجزأ كما فى تراب المعدن بخلاف سخلة كبرت ده سام عا لاه اوه 0 قو + ملكو و ورلا أ لو رو اس ا 


الشارح فيما قاله ثانياً بما ينبغي الوقوف عليه هذا وقد يتجه أنه لا يلزم المستحق قبول المغشوش عن الخالص مطلقاً فليحرر 
سم أقول بل يأتي في الشرح عن المجموع أن المغشوش لا يجزىء عن الخالص قوله: (بخلاف ما إذا لم تزد) شامل 
للمساواة وفيه وقفة إذ لا فائدة لهم من تعب السبك سم . قوله: (وعلى هذا التفصيل يحمل الخ) أي وإن كانت هذه غير 
مسألة المتن إذ المال هنا خالص وهناك مغشوش سم قوله: (ولو أخرج خمسة عشر الخ) هنا وفيما يأتي قريباً كذا في أصله 
رحمه الله تعالى فليحرر فإن الذي في أصله الروضة وغيره من المبسوطات خمسة مغشوشة الخ بصري قوله: (خالصة) الأولى 
التثنية قوله: (عن قسطه) أي من المال كأن كان ما فيها من الخالص درهمين ونصفاً فيجزىء عن مائة ثم يخرج درهمين 
ونصفاً من الخالص عن المائة الباقية وقوله: (ويخرج الباقي من الخالص) ينبغي أو من مغشوش يبلغ خالصه قدر الباقي 
فليتأمل سم قوله؛ (وقول آخرين لا يجزىء لما فيه من تكليف المستحقين الخ) قال في شرح العباب بعد نقله نحو ذلك من 
تجريد صاحب العباب بل الظاهر ما مر من الإجزاء ولا نسلم أن فيه تكليفهم بما ذكر بل إما أن نجعله متطوّعاً بالغش نظير ما 
مر أو نكلفه تمييز غشه ليأخذه ويؤيد الأول قولهم لو علق في الخلع على دراهم فأعطته مغشوشة وقع وملكها ولا نظر كما 
في الروضة إلى الغش لحقارته في جانب الفضة ويكون تابعاً اه. أقول إن كان الكلام في الإخراج عن الخالص فالوجه أنه 
لا يلزم المستحق القبول مطلقاً سم . قوله: (لما فيه من تكليف المستحقين الخ) قضية الصنيع أنه لا يلتفت إلى التكليف في 
الإخراج عن المغشوش سم قوله: (بل سوى الخ) عطف على قوله وينبغي الخ قوله: (في إخراجه) أي المالك وقوله: (بينه) أي 
المغشوش قوله: (وبين الرديء) أي لنحو خشونة إذا أخرجه عن الجيد لنحو نعومة سم. قوله: (وأن له الخ) عطف تفسير 
على قوله إخراجه الخ قوله: (إلا إذا استهلك) كان مراده لقلته سم وهذا مبني على أن الاستثناء راجع إلى قول الشارح لم 
يجزئه الخ وأما إذا رجع إلى قوله وأن له الاسترداد كما هو صريح ما يأتي عن النهاية وغيره فالمراد بالاستهلاك هلاك 
المخرج المغشوش أو الرديء وتلفه قوله: (فيخرج التفاوت) ويأتي عن الإيعاب وغيره بيان معرفة التفاوت. قوله: (ثم قال) 
أي في المجموع قوله: (انتهى) أي كلام المجموع قوله: (أن بين عند الدفع الخ) أي وإلا فلا يسترد نهاية ومغني قال الرشيدي 
قوله وإلا فلا الخ وهل يكون مسقطاً للزكاة أو لا يراجع اه. والظاهر هو الأول فإن عدم القدرة على الاسترداد كالتلف في يد 
المستحق فيخرج التفاوت قوله: (أنه عن ذلك المال) أي الخالص الجيد قوله: (وعلى عدم الاجزاء) أي عدم إجزاء المغشوش 


قوله: (ما إذا لم تزد) شامل للمساواة وفيه وقفة إذ لا فائدة لهم مع تعب السبك. قوله: (وعلى هذا التفصيل يحمل الخ) 
أي وان كانت هذه غير مسألة المتن اذ المال هنا خالص وهناك مغشوش قوله: (عن قسطه) أي من المال كأن كان ما فيها من 
الخالص درهمين ونصفاً فيجزىء عن مائة ثم يخرج درهمين ونصفاً من الخالص عن المائة الباقية وقوله ويخرج الباقي من 
الخالص ينبغي أو من مغشوش يبلغ خالصه قدر الباقي فليتأمل قوله: (وقول آخرين لا يجزىء لما فيه من تكليف المستحقين 
مؤنة اخلاصه) قال في شرح العباب بعد نقله نحو ذلك من تجريد صاحب العباب بل الظاهر ما مرّ من الإجزاء أو لا نسلم 
أن فيه تكليفهم بما ذكر بل إما أن نجعله متطوّعاً بالغش نظير ما مرّ أو نكلفه تمييز غشه ليأخذه ويؤيد الأول قولهم لو علق في 
الخلع على دراهم فأعطته مغشوشة وقع وملكها ولا نظر كما في الروضة إلى الغش لحقارته في جانب الفضة ويكون تابعاً 
اه. أقول ان كان الكلام في الإخراج عن الخالص فالوجه أنه لا يلزم المستحق القبول مطلقاً قوله: (لما فيه من تكليف 
المستحقين) قضية الصنيع انه لا يلتفت إلى التكليف في الاخراج عن المغشوش قوله: (بينه وبين الرديء) أي لنحو خشونة 
إذا أخرجه عن الجيد لنحو نعومة قوله: (إلا إذا استهلك) كان مراده لقلته فيخرج التفاوت عبارة شرح الروض وإذا قلنا له 


باب زكاة النقد كم 


في يده لأنها لم تكن بصفة الإجزاء يوم الأخذ والتراب والمغشوش هنا بصفته» لكنه مختلط بغيره» ويكره للإمام 
ضرب المغشوش ولغيره ضرب الخالص إلا بإذنه وما لا يروج إلا بتلبيس كأكثر أنواع الكيمياء الموجودة الآن يدوم 
إثمه بدوامه كما في الإحياء وشدد فيه» ولا يكره إمساك مغشوش موافق لنقد البلد ولا يكمل أحد النقدين بالآخرء 
ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه» ثم يؤخذ من كل إن سهل وإلا فمن الوسط ويجزىء جيد وصحيح عن رديء 
ومكسورء بل هو أفضل لا عكسهما فيستردهما أن بين (ولو اختلط إناء منهما) مذو لصح مسا كي لاماي لم1 


عن المغشوش الذي هو قول الآخرين وحمله الشارح على ما إذا زاذتَ:هؤنة السبك الخ ويحتمل أنه راجع أيضاً إلى عدم 
إجزاء المغشوش عن الخالص الذي ذكره عن المجموع وأقره وهو الأقزب قوله: (في يده) أي الساعي أو المستحق . قوله: 
(والتراب الخ) أي يعني وما في تراب المعدن والمغشوش ولو قال والواجب في التراب والمغشوش بصفته الخ كان أولى 
قوله: (ويكره) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وما لا يروج إلى ولا يكره قوله: (ويكره للإمام الخ) أي لخبر 
الصحيحين : «من غشّنا فليس منًا؛ . فإن علم معيارها أي قدر الغش صحت المعاملة بها معينة وفي الذمة اتفاقا وإن كان 
مجهولاً ففيه أربعة أوجه أصحها الصحة مطلقاً ولو كان الغش قليلاً بحيث لا يأخذ حظاأً من الوزن فوجوده كعدمه مغني زاد 
النهاية ويحمل العقد عليها إن غلبت أي في محل العقد اه. زاد الإيعاب قال الصيمري ولا يجوز بيع بعضها ببعض ولا 
بخالص إلا إن علم قدر الغش ولم يكن له قيمة ولا أثر في الوزن وبيع الدراهم الخالصة أو المغشوشة بذهب مخلوط بفضة 
لها قيمة لا يجوز أيضاً لأنه حينئذ من قاعدة مد عجوة كما يعلم مما يأتي فيها اه. قوله: (ولغيره ضرب الخالص الخ) عبارة 
العباب مع شرحه ويكره لغير الإمام الضرب لدراهم أو دنانير وينبغي أن يلحق بهما الفلوس للعلة الآتية بغير إذنه ولو ضرب 
ذلك خالصاً لأنه من شأن الإمام ولأن فيه افتياتاً عليه وللإمام تعزيره قال القاضي وتعزيره للمغشوش أشد وفي التوسط الوجه 
التحريم مطلقاً ولا شك إذا زجر الإمام عنه اه. عبارة شيخنا ويحرم على غير الإمام ضرب المغشوش ويكره له ضرب 
الخالص وبهذا تعلم أن قول الشيخ الخطيب أي والنهاية ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة ضعيف 
بالنسبة لما انطوى تحت الغاية وهو المغشوشة اه. قوله: (وما لا يروج الخ) ولو ضرب مغشوشة على سكة الإمام وغشها 
أزيد من غش ضربه حرم فيما يظهر لما فيه من التدليس بإيهام أنه مثل مضروبه نهاية قالع ش ومثل المغشوشة المذكورة 
الجيدة أو المغشوشة بمثل غش الإمام لكن صنعتها مخالفة لصنعة دراهم الإمام ومن يعلم بمخالفتها لا يرغب فيها كرغبته 
في دراهم الإمام فتحرم لما في صنعتها من التدليس اه. قوله: (موافق لنقد البلد) أي إذا كان نقد البلد مغشوشاً وإلا فيكره 
إمساكه بل يسبكه ويصفيه نهاية ومغني . قوله: (يدوم إثمه الخ) خبر قوله وما لا يروج الخ وقضية تعبيره الإثم إن ضرب ما 
ذكر حرام وهو ظاهر قوله: (ولا يكمل أحد النقدين الخ) أي لاختلاف الجنس نهاية ومغني قوله: (ويكمل كل نوع الخ) أي 
فيكمل جيد نوع برديئه ورديء نوع آخر وعكسه كما في الماشية والمعشرات والمراد بالجودة الغرمة والصبر على الضرب 
ونحوهما وبالرداءة الخشونة والتفتت عند الضرب ونحوهما قال القمولي وليس الخلوص والغش من نوع الجودة والرداءة 
ايعاب وفي النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (إن سهل) أي بأن قلت الأنواع وقوله: (وإلا الخ) أي فإن كثرت وشق اعتبار 
الجميع أخذ من الوسط كما في المعشرات مغني ونهاية قالع ش قوله م ر أخذ من الوسط الخ أي أو يخرج من أحدها 
مراعياً للقيمة كما تقدم في اختلاف النوعين من الماشية اه. قوله: (فمن الوسط) وإلا على أولى كما مر نظير ذلك في 
المعشرات شرح العباب قوله: (لا عكسهما) أي لا يجزىء رديء ومكسور عن جيد وصحيح نهاية ومغني قوله: (فيستردهما 
الخ) أي وله استرداده أن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وإلا فلا يسترده كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول وإذا 
جاز له الاسترداد فإن بقي أخذه وإلا أخرج بالتفاوت وكيفية معرفته أن يقوم المخرج بجنسن آخر كأن يكون معه مائتا درهم 


استرداده فإن كان باقياً أخذه وإلا أخرج التفاوت ثم ذكر عن ابن سريج كيفية معرفة التفاوت قوله: (ولغيره ضرب الخالص إلا 
بإذنه) أي يكره قال في العباب وللإمام تعزيره وللمغشوش أي وتعزيره للمغشوش أشد ادتروتوله رلاوماع تعرير» هله في 
شرحه عن جماعة قال وجرى عليه الشيخان في الغصب ثم قال وفي التوسط الوجه التحريم مطلقا ولا شك فيه إذا زجر 
الإمام عنه اه. أقول وعلى الكراهة يعلم أن التعزير قد يكون على غير الحرام قوله: (لا عكسهما) أي لا يجزى كما عبر به 
في الروض في نسخة قال في شرحه وهي أوفق بالأصل اه. قوله: (فيستردهما) قال في شرح الروض وإذا قلنا ياسترداده أي 


فض الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أي النقدين بأن أذيبا وصيغ منهما (وجهل أكثرهما) كأن كان وزنه ألفاً وأحدهما ستمائة والآخر أربعمائة وجهل عينه 
(زكى الأكثر ذهباً وفضة) احتياطاً إن كان لغير محجور وإلا تعين التمييز الآتي فيزكي ستمائة ذهباً وستمائة فضة وحينكذ 
يبرأ يقيناً ولا يكفي تزكية كله ذهباً لأنه لا يجزىء عن الفضة كعكسه (أو ميز) بينهما بالنار» ويحصل عند تساوي أجزائه 
بسبك أدنى جزء أو بالماء بأن يضع فيه ألفاً ذهباً ويعلم ارتفاعه ثم ألفاً فضة» ويعلمه وهو أزيد ارتفاعاً من الأول ثم 
يضع المختلط فإلى أيهما كان ارتفاعه أقرب فهو الأكثر» ويأتي هذا في مختلط جهل وزنه بالكلية» لأن علامته بين 
علامتي الخالص فإن استوت نسبته إليهماء كأن يكون ارتفاع الفضة أصبعاًء والذهب ثلثي أصبع والمختلط خمسة 
أسداس أصبع ااا ا ااام 23*01 
جيدة فأخرج عنها خمسة معيبة والخمسة الجيدة تساوي بالذهب نصف دينار والمعيبة تساوى به خمسي دينار فيبقى عليه 
درهم جيد نهاية وايعاب وأسني قالع ش قوله م ر فإن بقي أخذه الخ قضية ما ذكر أنه لا يكتفي بدفع التفاوت مع بقائه 
ويحتمل أنه غير مراد وأن المراد جاز له أخذه وجاز دفع التفاوت وهو قريب وقوله م ر أن يقوم المخرج بجنس آخر أي ولا 
يجوز تقويمه بجنسه لأن النقد لا يجوز بيعه بمثله مفاضلة كما هو معلوم من الربا وقوله م ر فيبقى عليه درهم جيد أي وذلك 
لأن نصف الدينار إذا قسم على الخمسة الجيدة خص كل نصف خمس منه درهمان والمعيبة تساوي خمسي دينار وقيمتهما 
أربعة دراهم من:الجيدة فيبقى من نصف الديثار نصف خمس يقابل بدرهم من الجيدة اه. ع ش وقوله لأن النقد لا يجوز 
بيعه الخ فيه أنه ألا بيع هنا أصلاً كما هو ظاهر وقوله كل نصف خمس منه درهمان صوابه أما إسقاط لفظة نصف أو أفراد 
لفظة درهمان قوله أن بين أي عند الدفع أنه من المال الجيد والصحيح وقياس ما يأتي في التعجيل أن المدار على علم الآخذ 
لا تبيبن الدافعع ش قوله: (أي النقدين) إلى قول المتن ويزكي في المغني إلا قوله وإنما لم يجعلوا إلى وليس وكذا في 
النهاية إلا قوله وإمؤنة السبك على المالك قوله: (وجهل عينه) أي عين الأكثر وهو الستمائة قول المتن (زكى الأكثر) . 

فرع: لو ملك نصاباً نصفه بيده وباقيه مغصوب أو دين مؤجل زكى الذي بيده في الحال لأن الإمكان أي إمكان 0 
شرط للضمان لا الوجوب أي وجوب الأداء ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور ايعاب وأسنى ونهاية ومغني قالع ش 
وأما المخصوب والدين فإن سهل استخلاصه لكنونه حالاً على ملىء ا ل ل 
ولو بعد مدة طويلة كما يأتي اه . قوله: (ذهباً وفضة) أي مقدراً كون الأكثر ذهباً وكونه فضة عبارة المغني وشرحي المنهج 
والروض والنهاية زكى كلا منهما بفرضه الأكثر اه. قوله: (فيزكي الخ) تفريع على ما في المتن قوله: (ويحصل) أي التمييز 
بالنار قوله: '(غند تساوي أجزائه) أي بآن يكون ها في كل جزء متهما قدز ما في غيزه من ذلك سم :وع شن قوله: : (أو بالماء) 
عطف على بالنار قوله: (بأن يضع الخ) أي بأن يضع ماء في قصعة مثلاً ثم يضع فيه ألفا الخ مغني قوله: («نم ألفاً فضة الخ) أي 
ثم يخرج الألف ذهباً ثم يضع فيه ألفاً الخ مغني قوله: : (وهو أزيد ارتفاعاً الخ) أي لأن الفضة أكثر حجماً من الذهب نهاية 
ومغني وأسنئ قوله: (ثم يضع المختلط الخ) ولا شك أنه يكتفي بوضع المخلوط أولاً ووسطاً أيضاً أسنى ونهاية ومغني قوله: 
(ويأني هذا في مختلط الخ) وكذا يأتي في مغشوشة ببحو نحاس لم يعلم هل خالصها مائتان وغشها مائة أو بالعكس شيخنا 
قوله: (جهل وزنه بالكلية) إن كان المراد بذلك أنه لم يعلم أن ما فيه من الذهب والفضة متساويان أو متفاوتان مع العلم بأن 
الجملة ألف فواضح وإن كان المراد الجهل بالجملة أيضاً فهو مشكل سم قوله: (كأن يكون ارتفاع الفضة اصبعاً الخ) أي 
٠‏ فالفضة 'الموازنة للذهبٍ يكون حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا رشيدي . 


الرديء المخرج عن الجيد فإن كان باقياً أخذه وإلا أخرج التفاوت اه. وقضيته اجزاؤه حال التلف مع وجوب التفاوت لا 
معه حال بقائه ويمكن الفرق وقد يقال قياس اجزائه حال التلف مع التفاوت اجزاؤه حال البقاء مع التفاوت فليتأمل قوله: (إن 
بتّن) قال في شرح الروض انه عن ذلك المال قوله: (ويحصل عند تساوي: أجزائه) المراد كما هو ظاهر بتساوي أجزائه ان 
يكون ما فى جزء كل منه من كل منهما مساو فى القدر لما فى الجزء الآخر منه قوله: (جهل وزنه بالكلية) إن كان المراد 
يجهل وزنه بالكلية أنه لم يعلم أن ما فيْه من الذهب والفضة متساويان أو متفاوتان مع العلم بأن الجملة ألف فواضح وإن كان 
المراد الجهل بالجملة أيضاً فهو مشكل إذ لا يتجه حينئذ كون الموضوع من خالص كل ألفا إذ لم تعلم مناسبة ذلك لقدر 
الإناء ولا يتجه أيضاً الجزم بأن علامة المخلوط بين العلامتين إذ قد يكون فيه من الفضة ما يوجب زيادة علامته على 


باب زكاة النقد وض 


فهو نصفان» وإن زاد على علامة الذهب بشعيرتين ونقص عن علامة الفضة بشعيرة فثلثاه فضة وثلثه ذهب» وبأن يضع 
فيه ستمائة فضة وأربعمائة ذهباًء ويعلم ارتفاعهما ثم يعكس ثم يضع المشتبه ويلحق بما وصل إليه وإنما لم يجعلوا 
الماء معياراً فى الرباء لأنه أضيق ولذا جعلوه معياراً اذ[ 21111111 


قوله: (فهو نصفان) باعتبار الوزن أو باعتبار الحجم فليحرر من شرح البهجة وما بهامش نسختنا منه سم ويأتي آنفاً ما 
يتبين به أن المراد الثاني قوله: (فثلثاه فضة الخ) أي أو بالعكس فبالعكس أسنى ونهاية ومغني قوله: (وبأن يضع الخ) أي بأن 
بصع فى الجاع قر العتحاوط نينا جنا مرح في ادها الأكار قا والأكل فض رفي لكان بالذكان زيعلع في كن ميهد 
علامة ثم ني يضع المخلوط فيلحق بما وصل إليه قال الأسنوي ونقل في الكفاية عن الإمام وغيره طريقاً آخر يأتي أيضاً مع 
اجون بج كل سهد وعد اد بق ليسي كط قدا ا قله لاد ال ل 
بعد شيء حتى يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى يرتفع لتلك العلامة ويعتبر وزن كل منهما 
فإن كان الذهب ألفاً ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة اه. والمراد أنهما 
نصفان في الحجّم لا في الوزن فيكون زنة الذهب ستمائة وزنة الفضة أربعمائة لأن المختلط من الذهب والفضة إنما يكون 
ألفأ بالنسبة المذكورة إذا كان كذلك وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا منهما أربعمائة وزدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة 
وهو مائتان كان المجموع ألفاً نهاية وعباب قالع ش قوله م ر فيكون زنة الذهب ستمائة الخ إيضاح ذلك أنه قد علم 
0 17 لكر ا ال كيم اا المعو وي ا 
قدرها من الذهب فإذا كان الإناء ألفاً وجب أن ن يكون فيه من الذهب مقدار الفضة ومقدار نصفها ولا يتصور ذلك مع كون 
الجملة ألفاً إلا إذا كان فيه ستمائة ذهباً وأربعماثة فضة سم على البهجة وقوله م ر وبيانه بها الخ وهذه الطرق كلها إذا وجد 
الإناء أما إذا فقد فيقوى اعتبار ظنه ويعضده التخمين في مسألة المذي والودي اه. دميري وسيأتي في كلام الشارح م ز ما 
يخالفه أي من أنه إذا علم إصابتهما لثوبه وجهل محله وجب غسل الجميع ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر فإن كان الذهب 
ألفاً ومائد ثتين والفضة ثمانماثة علمنا الخ يعلم منه أن الفضة الموازنة للذهب يكون حجمها مقدار حجمه مرة ونصفاً وسيأتي 
التصريح به لكن في كلام ابن الهائم أن جوهر الذعب كجوهر الفضة وثلاثة أسباعها ومن ثم كان المثقال درهماً وثلاثة أسباع 
درهم والدرهم سبعة أعشار المثقال اه. قوله: (ويلحق بما وصل إليه) أي وإذا لم يصل لواحدة من العلامتين فإن الأجزاء 
تنضمر مع الصوغ ويتمزج بعضها مع بعض فالاعتبار بما علامته أقرب إلى علامته فيكون أكثره هو الأكثر مما قرب لعلامته 
سم قوله: (وإنما لم يجعلوا الماء معياراً في الربا) أي كأن يكتفوا في الممائلة بأن يغوص الموضوع فيه أحد العوضين في 
الماء قدر ما يغوص الموضوع فيه الآخر فيه ويكون هذا قائماً مقام الوزن سم قوله: (لأنه أضيق) أي لأن المادر ثم على 
حقيقة المماثلة والوزن بالماء لا يفيدها إذ غاية ما يفيده الظن وهنا على ظن الأكثر بدليل والوزن بالماء على الكيفية المذكورة 


العلامتين أو نقصها عنهما قوله: (فهو نصفان) لم يبين أنه نصفان باعتبار الوزن أو باعتبار الحجم فليحرر من شرح البهجة وما 
بهامش نسختنا منه قوله: (وإن نقص عن علامة الذهب بشعيرتين ن الخ) في هذا التعبير نظر لأن المفهوم من النقص عن علامة 
الذهب انه لم يصل اليها وذلك متعذر لأن بعضه فضة فيلزم أن يجاوزها لأن الفضة أكبر جرماً من الذهب فالمختلط منها 
ومن الذهب أكبر جرماً من خالص الذهب قطعاً ولذلك: قال لأن علامته بين علامتي الخالص وعبارة شرح الروض وغيره 
وان كان بينه وبين علامة الذهب شعيرتان الخ ولا غبار عليها قوله: (فثلثاه فضة وثلثئه ذهب) قال في شرح الربوض أو بالعكس 
فبالعكس اه. قوله: (ثم يعكس) قد يقال لا حاجة إلى العكس بل لو اقتصر على وضع ستمائة وأربعماثة ذهباً وعلم ثم وضع 
المشتبه فان وصل إلى علامة ذلك علم أن الأكثر الفضة والأعلم أن الأكثر الذهب ويجاب بأن الأجزاء تنضمر مع الصوغ 
لا يلزم أن يكون الأكثر من الأجزاء لجواز أن لا يصل لواحدة من العلامتين وحيئئذ فالاعتبار بما علامته أقرب إلى علامته 
فيكون أكثره هو الأكثر مما قرب لعلامته وأيضاً فقد يكون ما أخذه الموضوع أولاً من الماء سبباً لعدم وصوله لعلامة الآخر 
فلا بد حينئذٍ من النظر لما هو أقرب إليه فمجرد عدم وصوله لعلامة الأول لا يقتضي أنه يصل لعلامة الآخر وإن أكثره من 
جنس أكثر الآخر فليتأمل قوله: (وإنما لم يجعل الماء معياراً في الربا) أي كأن يكتفوا في الممائلة بأن يغوص الموضوع فيه 


في السلم وليس له الاعتماد على غلبة ظنه من غير تمييز لتعلق حق الغير به فلم يقبل ظنه فيه» ومؤنة السبك على 
المالك ولو فقد آلة السبك أو احتاج فيه لزمن طوؤيل أجنبر على تزكية الأكثر من كل منهما ولا يعذر في التأخر إلى 
التمكن» لأن الزكاة فورية كذا نقله الرافعي عن الإمام وتوقف فيه فقال: ولا يبعد أن يجعل السبك أو ما في معناه من 
شروط الإمكان (ويزكى المحرّم) من النقد (من حلي وغيره) بالجر إجماعا وكذا المكروه كضبة فضة كبيرة لحاجة 
وصغيرة لزينة (لا المباح في الأظهر) لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه أمتعة الدار والأحاديث المقتضية لوجوب الزكاة 
وحرمة الاستعمال حتى على النساء حملها البيهقي وغيره على أن الحلي كان محرماً أول الإسلام على النساءء على أنها 
في أفراد خاصة فيحتمل أن ذلك لا سراف فيهاء بل هو الظاهر من سياق بعض الأحاديث ولو مات مورثه عن حلي 
مباح فمضى عليه حول أو أكثر ولم يعلم به لزمه زكاته على ما في البحرء لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح ورد بأن 


يفيده إيعاب قوله: (في السلم) عبارته في الإيعاب في قضاء الديون كالخرص في المكيلات اه. قوله: (وليس له الخ) 
أي ولا يعتمد المالك في معرفة الأكثر غلبة الظن ولو تولى إخراجها بنفسه ويصدق فيه أن أخبر عن علم نهاية 
ومغني وشرح الروض قوله: (فلم يقبل ظنه فيه) محل ذلك حيث كان المختلط باقيا فإن فقد عمل بغلبة الظن على ما 
مر عن الدميري ع قوله: (ولو فقد الخ) عبارة النهاية والمغني وإذا تعذر الامتحان وعسر التمييز بأن يفقد آلة السبك 
الخ اه. قوله: (ولو فقد آلة السبك الخ) أي أو لم يجد سباكاً إلا بأكثر من أجرة المثل كما هو ظاهر أخذاً من نظائره 
إيعاب قوله: (أو احتاج فيه لزمن طويل) أي عرفاً ويحتمل أنه ما زاد على ثلاثة أيام ايعاب قوله: (كذا نقله الخ) أي قوله 
ولو فقد الخ نهاية قوله: (وتوقف الخ) أي الرافعي قوله: (ولا يبعد أن يجعل السبك الخ) معتمد ع ش قول المتن (من 
حلى) بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء واحده حلى بفتح الحاء وسكون اللام مغني ونهاية قول المتن 
(وغيره) أي كالأواني ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة لأنها محرمة فلو كان له إناء وزنه مائتا درهم وقيمته ثلاثمائة وجب 
زكاة مائتين فقط.فيخرج خمسة من نوعه لا من نوع آخر دونه ولا من جنس آخر ولو أعلى أو يكسره ويخرج خمسة أو 
يخرج ربع عشره مشاعاً نهاية ويأتي في الشرح ما يوافقه بزيادة قوله: (بالجر) إلى قوله ولا نظر في النهاية إلا قوله بل هو 
إلى ولو مات وكذا في المغني إلا قوله والأحاديث إلى ولو مات قوله: (بالجر) أي عطفاً على حلى لا بالرفع عطفا على 
لدوم 01 :ناكد قود المتكرم حيدق الى تنعولة لدي ل او ب 
غير المكروه وغير المباح وليس مراداً سم قوله: (وكذا المكروه الخ) أي تجب فيه الزكاة أيضاً نهاية قوله: (كضبة فضة 
الخ) قوة الكلام:تدل على كراهة استعمال إناء فيه ضبة مكروهة سم على البهجة وهي تفيد الكراهة في الجميع لا في 
محل الضبة فقط ع ش قول المتن لا المباح ينبغي أن يراد به الجائز الذي لم يترجح تركه فيشمل الواجب والمندوب إن 
تصور ذلك فليتأمل سم قوله: (لأنه معد الخ) وصح عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته 
وصح نحوه عن عائشة وغيرها رضي الله تعالى عنهم أسني وإيعاب قوله: (لاستعمال مباح) ولو اشترى إناء ليتخذه حلياً 
مباحاً فحبس واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولاً كذلك فهل تلزمه زكاته الأقرب كما قال 
الأذرعي لا لأنه معد لاستعمال مباح نهاية قال ع, ٠ش‏ قوله واضطر إلى استعماله الخ أي أو لاستعماله للشرب منه لمرض 
أخبر من الثقة أنه لا يزيله إلا هو وأمسكه لأجله أو اتخده ابتداء لذلك فقوله في طهره أي مثلاً اه. قوله: (على أنها الخ) 
أي تلك الأحاديث وقوله: (فيها) أي في تلك الأفراد قوله: (لزمه زكاته) كذا م ر اه. سم وكذا في الروض والعباب 
وأقرهما شارحهما وفي النهاية كما جزم به في الجواهر ونقله الأسنوي وغيره عن الروياني ولولده احتمال وجه فيه إقامة 


أحد العوضين في الماء قدر ما يغوص الموضوع فيه الآخر ويكون هذا قائماً مقام الوزن. قوله: (فقال ولا يبعد الخ) قال فني 
شرح العباب وأجيب بأن السبك يمكن تقديمه على وقت الوجوب فلم يحسب زمنه من شروط الإمكان كما أن وضوء 
الرفاهية لما أمكن تقديمه على الوقت لم يجعل زمن فعله شرطأ في اللزوم بل اعتبر فيه مضى زمن يسع فعل تلك الصلاة فقط 
اه. قوله: (بالجر) أي عطفاً على حلى لا بالرفع عطفاً على المحرم لأنه لا يناسب تقييد المحرم حينئذ بالحلى تفصيله الآتي 
بقوله فمن المحرم الخ ولأن الغير حينئذ يشمل أيضاً غير المكروه وغير المباح وليس مراداً قوله: (في المتن لا المباح) ينبغي أن 
يراد به الجائز الذي لم يترجح تركه فيشمل الواجب والمندوب أن تصوّر ذلك فليتأمل قوله: (لزمه زكاته) كذا م ر. 


باب زكاة النقد نيض 


الموافق لما يأتى في اتخاذ سوار بلا قصد عدم وجوبهاء ويجاب بما يأتي: أن ثم صارفاً قوياً هو الصوغ المقنضي 
للاستعمال غالباً ولا صارف هنا أصلاً ولا نظر لنية مورثه؛ لأنها انقطعت بالموت ولو حليت الكعبة مثلاً بنقد حرم 
كتعليق محلى فيها يتحصل منه شيء» فإن وقف عليها فلا زكاة فيه قطعاً لعدم المالك المعين مع حرمة استعماله» ونازع 
الأذرعي في صحة وقفه مع حرمة استعماله» ويجاب بأن القصد منه عينه لا وصفه فصح وقفه نظراً لذلك؛ وبه يعلم أن 
المراد وقف عينه على نحو مسجد احتاج إليها لا للتزيين به» أما وقفه على تحليته به فباطل لأنه لا يتصوّر حله (ومن) 
لنية مورثه مقام نيته وعلى الأول فارق ما لو اتخذه بلا قصد شيء بأن في تلك اتخاذاً دون هذه والاتخاذ مقرب للاستعمال 
بخلاف عدمه ونوزع فيه بما لا يجدي اه. قوله: (هو الصوغ) عبارة غيره هو الاتخاذ اه. قال سم قوله هو الصوغ يتأمل اه. 
عبارة البصري قوله هو الصوغ الخ لا يخلو عن غرابة لأن الاتخاذ لا ينحصر فيه بل يصدق بالشراء والانهاب بل ذكر الجلال 
البلقيني في حواشي الروضة في مسألة الاتخاذ ما نصه وفي الاستذكار للدارمي فرض المسألة في الميراث والشراء الخ فجعل 
ماله المرراك من ضور الاتخاة فمقتضاء غلم وجروب الركاة ليها وإزالم وعم وتهتي خوك فلخل ماق لير مشر علي 
مقابل الأصح في مسألة الاتخاذ اه. وقد قدمنا أن ما في البحر اتفق ى المتأخرون على اعتماده فقوله فلعل الخ المخالف لذلك 
الاتفاق في قوة خرق الإجماع قوله: (ولا صارف هنا الخ) كأن وجه ذلك أنه لا يتأتى اقتضاء ء الصو رغ الاستعمال مع عدم العلم 
سم وقوله اقتضاء الصوغ ولعله حقه اقتضاء الإرث قوله: (ولو حليت الخ) عبارة المغني والنهاية ولو حلى المساجد أو الكعبة 
أو قناديلها بذهب أو فضة حرم لأنها ليست في معنى المصحف ولأن ذلك لم ينقل عن السلف فهو بدعة وكل بدعة ضلالة إلا 
ما استثنى بخلاف كسوة الكعبة بالحرير فيزكى ذلك إلا إن جعل وتقفاً على المسجد فلا يزكى لعدم المالك المعين وظاهر كلام 
شيخنا أن محل صحة وقفة إذا حل استعماله بأن احتيج إليه وإلا فوقف المحرم باطل وبذلك علم أن وقفه ليس على التخلي 
كما توهم فإنه باطل كالوقف على تزويق المسجد ونقشه لأنه إضاعة مال وقضية ما ذكر أنه مع صحة وقفه لا يجوز استعماله 
عند عدم الحاجة إليه وبه صرح الأذرعي نقلاً له عن العمراني عن أبي اسحاق اه. وفي الإيعاب ما يوافقه قالع ش قوله م ر 
ولا يجوز استعماله أي حيث حصل منه شيء بالعرض على النار وإلا فهو كغير المحلى اه. قوله: (مثلا) أي أو مسجد أو 
مشهد عباب قوله: (حرم) أي فيزكي روض وعباب قوله: (كتعليق محلى) أي مثل تعليق قنديل وقوله: (بأن القصد منه) أي من 
الوقف عليها وقوله: (عينه الخ) أي عين المحلى (لا وصفه) الذي هو الاستعمال وقوله: (فصح وقفه) أي وقف المحلى كإناء 
ونحوه وقوله: (نظراً لذلك) أي لقصد العين كردي وقوله هو الاستعمال ولعل الأولى هو التحلية قوله: (فإن وقف) أي نحو 
قناديل النقد أو المحلاة به أسني وإيعاب قوله: (احتاج إليها الخ) يحتمل أن المراد الحاجة إليها في نحو تضبيب مباح بها لنحو 
جذعه وبابه لا في صرفه لأن شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه فليتأمل سم على حج وهو ظاهر في تحلية المسجد نفسه 
دون وقف القناديل عليه ع ش عبارة الكردي قوله احتاج إليها أي احتاج المسجد إلى عين المحلى بنحو إجارتها له لتحصيل 
مصالحه وقوله على تحليته به أي بالمحلى كقنديل ونحوه اه. وقوله بنحو إجارتها له الخ فيه وقفة فإن هذه الإجارة فاسدة غير 
جائزة فكان المناسب بنحو والتسريح فيها وقوله: (أي بالمحلى الخ) أي أو بالنقد نفسه قوله: (فباطل) أي فهو باق على ملك 
وافقه فيجب عليه زكاته إن علم فإن لم يعلم كان من الأموال الضائعة التي أمرها لبيت المال ع ش قوله: :(لا يتصور حله) قد 
يمنع بأن التحلية تشمل التضبيب ويتصور [ جه بلا إراعة كاي قيب تبجو جد عه رويابة رمي يتن لساعة سم وق أذ 


قوله: (ويجاب الخ) في شرح العباب وفارق ما لو اتخذه بلا قصد شيء بأن في تلك اتخاذاً دون هذه والاتخاذ مقرب 
للاسنتعال ا عر يجدي اه. قوله: ايو انوع لا كال قوت (ولامنارف:هنا أضَلا) كان رجه 
عا ون الك و وم وم ايه + ري نهر عر / 
إضاعة مال وقضية ما ذكر انه مع صحة وقفه لا يجوز استعماله عند عدم الحاجة إليه وبه صرح الأذرعي ثاقلاً له عن 
العمراني عن أبي اسحق اه. قوله: (احتاج إليها) يحتمل أن المراد الحاجة إليها في نحو تضبيب مباح بها لنحو جذعه وبابه لا 
في صرفه لأن شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه فليتأمل قوله: (فباطل) أي مع بيان حرمته أول الكتاب قوله: (لا يتصور 
حله) قد يمنع بأن التحلية تشمل التضبيب ويتصوّر إباحته بلا كراهة كما في تضبيب نحو جذعه وبابه بضبة صغيرة لحاجة 


ارون الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


النقد الذهب أو الفضة (المحرّم الإناء) كميل ولو لامرأة إلا لجلاء عين توقف عليه وذكر هنا لضرورة التقسيم وبيان 
الزكاة فيه فلا تكرار (والسوار) بكسر السين أكثر من ضمها (والخلخال) بفتح الخاء وسائر حلي النساء (لليس الرجل) 
بأن قصد ذلك باتخاذهما فهما محرمان بالقصد فاللبس أولى» وذلك لأن فيه خنوثة لا تليق بشهامة الرجل بيخلاف 
اتخاذهما للبس امرأة أو صبي والخنثى كرجل في حلي النساء وكامرأة في حلى الرجال أخذاً بالأسوأ (فلو اتخذ) الرجل 
(سواراً بلا قصد) للبس أو غيره (أو قصد إجارته لمن له استعماله) بلا كراهة (فلا زكاة) فيه (في الأصح) لأنه في الأولى 
بالصياغة بطل تهيؤه للإخراج الملحق له بالناميات» إذ القصد بها الاستعمال غالباً مع إفضائها إليه غالبا فلا ترد 
السبائك» وفي الثانية يشبه ما مرّ ف فى المواشى العوامل. وقضية كلامهم أنه لا فرق بين أن ينوي بذلك التجارة وأن لا 
وحينئذ فيشكل عليه ما يأتي فيمن استأجر أرضاً ليؤجرها بقصد التجارة إلا أن يفرق بما يأتي أن التجارة في النقد ضعيفة 
نادرة فلم يؤثر قصدها مع وجود صورة الحلي الجائز المنافي لها وخرج بقوله بلا قصد ما إذا قصد اتخاذه كنزاً فيزكى» 
وإن لم يحرم الاتخاذ في غير الإناء ولو قصد مباحاً ثم غيره لمحرم أو عكسه تغير الحكم ولو قصد إعارته لمن له 
استعماله لم يجب جزم (وكذا لو انكسر الحلي) المباح موك ايد ا ا 1 ا ا ا د 


كلام الشارح كما هو صريح صنيعه في التحلية لغير حاجة قوله: (كميل) إلى قوله وذكر في المغني وإلى المتن في النهاية 
قوله: (كميل الخ) وما تتخذ المرأة من تصاوير الذهب والفضة حرام تجب فيه الزكاة نهاية وإيعاب قالع ش أي حيث كان 
على صورة حيوان يعيش بتلك الهيئة بخلاف الشجر وحيوان مقطو بع الرأس مثلاً فلا يحرم اتخاذه واستعمأله ولكن ينبغي أن 
يكون مكروهاً فتجب زكاته كما مر في الضبة الكبيرة لحاجة اه. قوله: (إلا لحلاء عين الخ) أي فهو مباح للضرورة ويجب 
كسره بعد زوالها لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها شيخنا ولو قيل بجواز إمساكه لاحتمال طرو الاحتياج إليه بعد لم يبعد 
لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فليراجع قوله: (توقف عليه) أي ولم يقم غيره مقامه نهاية قالع ش أي أما إذا 
قام غيره مقامه لم يجز وإن كان الذهب أصلح اه. قوله: (وذكر هنا) أي الإناء مع بيان حرمته أول الكتاب سم قوله: (بكسر 
السين) إلى قول المتن فلا زكاة في النهاية والمغني قوله: (كامرأة في حلى الرجال) أي كآلة الحرب المحلاة سم قوله: 
(بالأسوأ) أي الأحوط مغني قول المتن (فلو اتخذ الرجل سواراً) أي مثلاً ولو اتخذه لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في 
وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان أوجههما عدمه نظراً لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك. قصد محرم 
ابتدأ حولاً من وقته ولو اتخذه لهما وجبت قطعاً وفيه احتمال شرح م ر اه. سم ويأتي في الشرح ما يوافقه قوله: (بلا كراهة) 
احترز به عن المكروه كالضبة الكبيرة لحاجة والصغيرة لزينة سم قوله: (في الأولى) هي قوله بلا قصد وقوله: (وفي الثانية) هي 
قوله أو قصد الخ ع ش قوله: (إذ القصد بها) أي بالصياغة قوله: (بذلك) أي الإجارة قوله: (المنافي لها) أي للتجارة. قوله: 
(وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (بقوله بلا قصد) أي إلى آخره قوله: (ما إذا قصد اتخاذه كنزاً) أي بأن اتخذه 
ليدخره ولا يستعمله لا في محرم ولا في غيره كما لو ادخره ليبيعه عند الاحتياج إلى ثمنه ولا فرق في هذه الصورة بين 

الرجل والمرأة ع ش قوله: (ولو قصد الخ) عبارة الروض مع شرحه وكلما قصد المالك بالحلى المباح الاستعمال الموجب 
للزكاة بأن قصد به استعمالاً محرماً أو مكروهاً ابتدأ الحول من حين قصده وكلما غيره إلى المسقط لها بأن قصد به استعمالاً 
محرماً أو مكروهاً ثم غير قصده إلى مباح انقطع الحول اه. قوله: (لمن له استعماله) أي بلا كراهة قوله: (المباح) إلى قوله كما 


قوله: (وكامرأة في حلى الرجال) أي كآلة الحرب المحلاة قوله: (فلو اتخذ الرجل سواراً الخ) ولو اتخذه لاستعمال محرم 
فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان أوجههما عدمه نظراً لقصد الابتداء فإن 
طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ حولاً من وقته ولو اتخذه لهما وجبت قطعاً وفيه احتمال شرح م ر قوله: (بلا كراهة) احترز 

عن المكروه كالضبة الكبيرة لحاجة أو الصغيرة لزينة قوله: (إذ القصد بها) أي الصياغة الاستعمال أي والاستعمال صادق 
بالمباح كاستعمال النساء ولو اشتر ترى إناء ليتخذه ه حلياً مباحاً فحبس واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي 
حولاً كذلك فهل تلزمه زكاته الأقرب كما قاله الاذرعي لا لأنه معد لاستعمال مباح شرح م ر قوله: (في المتن وقصد 
اصلاحه) قال في شرح الروض عند علمه بانكساره ثم قال وشمل كلامه بتقريري له أنه لو لم يعلم بانكساره إلا بعد عام أو 


باب زكاة النقد فض 


نعلمه (وقصد إصلاحه) فلا زكاة فيه في الأصح وإن دام أحوالاً لدوام صورة الحلي مع قصد إصلاحه. هذا إن توقتف 
استعماله على الإصلاح بنحو لحام ولم يحتج لصوغ جديدء فإن لم يتوقف عليه فلا أثر للكسر قطعاً وإن احتاج لصوغ 
جديد ومضى حول بعد علمه بتكسره زكى قطعاً وانعقد الحول من حين الكسرء وخرج بقصد إصلاحه ما إذا قصد كنزه 
أو جعله نحو تبر فيزكي قطعاً وكذا إن لم يقصد شيئاً كما في أصل الروضة والشرح الصغيرء لأنه الآن غير معد 
للاستعمال وصحح في الكبير في موضع عدم وجوبهاء وصوّبه الأسنوي ويعتبر م ال ا 


في أل الروضنة في النهاية والعني والابعات وشرتي المنهح والروض لاا قوله ومضي تجو يعة عله قويه (نعامه الخ؟ 
عبارة النهاية والأسنى وشرح العباب وقصد إصلاحه عند علمه بانكساره : ثم قالوا وشمل كلامه ما لو لم يعلم بانكساره إلا 
بعد حر | اك تتعد ملاس له لتركاة ف أرقا كمازن الوبيط لان القمد بين ان رضنا له نار لجاع 
ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عام وجب زكاته فإن قصد بعده إصلاحه فالظاهر عدم الوجوب في المستقبل اه. سم وقوله 
أي الأسنى فالظاهر الخ يؤيده أو يعينه قول الروض بعد وكلما قصد الموجب ابتدأ الحول وكلما غيره إلى المسقط انقطع 
انتهى اه. قوله: (فلا زكاة فيه الخ) أي وإن كان علمه بذلك بعد أحوال كما نقله شيخ الإسلام في شرحي البهجة والروض 
والرملي في نهاية والشارح في الإيعاب وغيرهم اه. كردي على بافضل أي خلافاً لما يُفيده صنيع الشارح قوله: (ومضى حول 
بعد علمه) مفهومه عدم الوجوب فيما مضى قبل علمه لكن لم يذكر هذا القيد في شرح الروض ولا في العباب وعبارته وإن 
احتاج للإصلاح بسبك وصوغ عاد زكويا وحوله من انكساره اه. وقضيته أنه لا فرق بين العلم وغيره سم أقول ويصح بذلك 
المفهوم قول باعشن في شرح بافضل ما نصه أي فإن لم يعلم بانكساره فلا زكاة مطلقاً اه. أي سواء احتاج لصلاحه إلى 
سبك وصوغ أم لا ويأتي عن الكردي على بافضل مثله قوله: (زكى قطعاً) أي وإن قصد صوغه كما صرح به شرح الروض 
سم قوله: (ما إذا قصد الخ وقوله وكذا إن لم يقصد الخ) مفروضان فيما إذا توقف استعمال المنكسر إلى الإصلاح وإلا فلا 
زكاة كما مر في الشرح آنفاً قوله: (ما إذا قصد كنزه الخ) أي ولو مع قصد الإصلاح نهاية وشرح بافضل قوله: (نحو تبر) أي 
كالدراهم أسنى ونهاية قوله: (وكذا إن لم يقصد شيئأ) أي وقد علم بانكساره وإلا فلا زكاة مطلقاً اه . كردي على بافضل قوله: 
(ويعتبر الخ) عبارة المغني وشيخنا تنبيه حيث أوجبنا الزكاة ة فى الحلى واختلفت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لا وزنه بيخخلاف 
المحرم لعينه كالأواني فالعبرة بوزنه لا قيمته فلو كان له حلى ووزنه ماثتا درهم وقيمته ثلثماثة تخير بين أن يخرج ربع عشره 
مشاعاً ثم يبيعه الساعي بغير جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين أو يخرج خمسة مصوغة أي كخاتم قيمتها سبعة ونصف نقداً 
ولا يجوز كسره ليعطى منه خمسة مكسرة لأن فيه ضرراً عليه وعلى المستحقين أو كان له إناء كذلك تخير بين أن يخرج 
خمسة من غيره أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعاً اه. وزاد في الأسنى في الأول وظاهر أنه يجوز إخراج 
سبعة ونصف نقداً اه. واعتمده ع ش والكردى وفي العباب مثل ما مر عن المغني وقال الشارح في شرحه وأفهم كلامه أنه 
إذا أخرج خمسة دراهم جيدة تساوي لجودة سبكها ولينها سبعة دراهم ونصفاً لم يجز وليس كذلك كما في المجموع لأنه 


أكثر فقصد اصلاحه لا زكاة أيضاً لأن القصد يبين انه كان مرصداً له وبه صرح في الوسيط فلو علم انكساره ولم يقصد 
إصلاحه حتى مضى عام وجبت زكاته فإن قصد بعده اصلاحه فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل اه. ويؤيد أو يعين قوله 
فالظاهر كلام الروض بعد كما بيناه قوله: (ومضى حول بعد علمه) مفهومه عدم الوجوب فيما مضى قبل علمه لكن لم يذكر 
هذا القيد في شرح الروض ولا في العباب وعبارته وإن احتاج للإصلاح بسبك وصوغ عاد زكوياً وحوله من انكساره اه. 
وقضيته انه لا فرق بين العلم وغيره وعبارة الروض وشرحه ولو انكسر الحلى المباح فإنه لا زكاة فيه وإن دارت عليه أحوال 
ان قصد عند علمه بانكساره اصلاحه الخ قال الشارح وشمل كلامه بتقريري له أنه لو لم يعلم بانكساره إلا بعد عام أو أكثر 
فقصد اصلاحه لا زكاة أيضاً لأن القصد يبين انه كان مرصداً له وبه صرح في الوسيط فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه 
حتى مضى عام وجبت زكاته فإن قصد بعده اصلاحه فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل اه. وقوله فالظاهر الخ يؤيده قول 
الروض بعد وكلما قصد الموجب أي كان قصد بالحلي استعمالاً محرماً أو مكروهاً ابتدأ الحول وكلما غيره إلى المسقط أي 
كان غير قصد الاستعمال المحرم أو المكروه إلى المباح انقطع أي الحول اه. قوله: (زكى قطعاً) أي وإن قصد صوغه كما 
صرح به شرح الروض قوله: (في المتن 


إضن الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فيما صنعته محرمة وزنه دون قيمته الزائدة بسبب الصنعة» لأنها مستحقة لإزالة فلا احترام لها وفيما صنعته مباحة 
كلاهما لتعلق الزكاة بعينه الغير المحترمة فوجب اعتبارها بهيئتها الموجودة حينئذ؛ (ويحرم على الرجل) والخنثى (حلي 
الذهب) ولو في آلة الحرب للخبر الصحيح, إلا إن صدىء بحيث لا يتبين كما نقله في المجموع عن جمع وأقرهم 
ويوجه بزوال الخيلاء عنه حينئذ نظير ما مرّ فى إناء نقد صدىء أو غشى (لا الأنف) لمن زال أنفه وإن أمكن من فضة 
لأنه لا يصدأ غالباً ولا يفسد المنبت» ولما صح أنه يله أمر به من جعله فضة فأنتن عليه (والأنملة) بتثليث أوله وثالثه 


بقدر الواجب عليه وبقيمته وقال ابن الرفعة وغيره لا يجوز أن يخرج سبعة دراهم ونصفاً لأنه ربا بناء على أن الفقراء ملكوا 
قدر الفرض اه .. قوله: (فيما صنعته محرمة) أي كالإناء والحلى الذي لا يحل لأحد كردي قوله: (وفيما صنعته مباحة) أي 
كمكنوز ومكسوز لم ينو إصلاحه عباب عبارة الكردي أي كالحلي الذي يحل لبعض الناس اه. 


تتمة: قال:في المجموع عن الأصحاب كل حلى حرم على الفريقين كإناء النقد يحل كسره ولا ضمان فيه بخلاف ما 
<0 للها يعرم اكنارة ررقي تنعت انقانا ١د‏ مكار الاضاع ب إيعات راسي ومغني قول المتن قوله: (ويحرم على الرجل 
الخ) هذا التفصيل كله مفروض ذ في الرجل والختثى كما ترى فمفهومه جواز نحو الاصبع واليد الأنملتين للمرأة ويدل عليه 
أنهم عللوا امتناع ذلك بتمحضه للزينة والزينة غير ممتنعة في حق المرأة بل هي مطلوبة في حقها وهذا هو الظاهر إلا أن 
يوجد نقل صحيح صريح بخلافه لكن خالف م ر في ذلك سم ومالع ش أيضاً إلى الجواز كما يأتي لكن نقل البجيرمي عن 
جمع خلافه عبارته وقضيته أي الاقتصار على الرجل والخنثى أن المرأة لا يحرم عليها اتخاذ أصبع من ذهب أو فضة وينبغي 
التحريم زيادي وحفني وقليوبي وبرماوي اه. ووافقهم الشيخ باعشن فقال ويحرم على رجل وأنثى أصبع من ذهب وفضة 
اه. قوله: (والخنثى) إلى قول المتن ويحل في النهاية إلا قوله فإطلاق إلى وبحث وقوله والتطريف بالحرير وكذا في المغني 
إلا قوله ويؤخذ إلى وبحث قوله: (والختثى) أي ولو اتضح بالأنوثة وقد مضى حول أو أكثر فينبغي وجوب الزكاة لأنه في مدة 
الخنوثة ممنوع من الاستعمال فأشبه الأواني إذا اتخذت على وجه محرم ع ش قوله: (إلا إن صدىء الخ) عبارة العباب يحرم 
على الرجل استعمال الذهب ما لم يصدأ اه. سرش ابي لبي ل ا مج را حا 
صدىء على ما قاله البندنيجي كما نقله في الخادم فلا زكاة فيه في الأظهر وفيه نظر انتهت ل 
اع ا د ا ا ب لاك 0 قوله: (بحيث لا يبين) أي فلا 
حرمة لكن ينبغي كراهته فتجب الزكاة فيه ثم إن استعمله على وجه لا يوجد إلا في النساء حرم لما فيه من التشبه بهن وإلا 
فلا ع ش قوله: (أو غشي) ربما يفهم تعبيرهم بالتغشية أنه لو غطى بنحو طين أو خرقة حل وعليه فهو كالحرير لكنهم لم 
يشيروا لذلك باعشن أقول يمنع ما ذكره من الإفهام تقيبدهم التغشية بكونها بنحو نحاس عباشرة شرح بافضل أما إناء الذهب 
والفضة إذا غشي بنحاس أو نحوه بحيث ستره فإنه يحل اه. قول المتن (إلا الأنف والأنملة والسن) أي فيجوز له اتخاذ ذلك 
من الذهب ولا زكاة فيه وإن أمكن نزعه ورده كما اقتضاه كلام الماوردي نهاية ومغني وإيعاب قالع ش ويؤخذ من نفي 
الزكاة عدم كراهة اتخاذه لأنه لو كان مكروهاً لوجبت فيه كما تقدم في الضبة وينبغي أن مثل الأنف العين إذا قلعت واتخذ 
بدلها من ذلك فيما يظهر فيجوز اه. قوله: (غالباً) أي إذا كان خالصاً نهاية ومغني قول المتن (والأنملة) أي ولو لكل أصبع 
والأنامل أطراف الأصابع وفي كل أصبع غير الأبهام ثلاث أنامل نهاية ومغني وايعاب وأسنى وهذا صريح في دخول أنملة 
ع ب مر ا 0 لو لوال ل بع ما عدا الإبهام 
اه. لعله من تحريف الناسخ أو سبق قلم نشاً من انتقال نظره ا ا ار بادا 
في كلامهم المذكور فليراجع . 


ويحرم على الرجل الخ) هذا التفصيل كله مفروض في الرجل والخنثى كما ترى فمفهومه جواز نحو الاصبع واليد 
والأنملتين للمرأة يدل عليه أنهم عللوا امتناع ذلك بتمحضه للزينة والزينة غير ممتنعة في حق المرأة بل هي مظلوبة في حقها 
وهذا هو الظاهر إلا أن يوجد نقل صحيح صريح بخلافه لكن خالف م ر في ذلك قوله: (إلا إن صدىء) عبارة العباب يحرم 
على الرجل استعمال الذهب مالم يصدا اه. ومرّ أن الذهب إذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدىء على ما 
قاله البندنيجي كما نقل في الخادم فلا زكاة فيه في الأظهر وفيه نظر شرح م ر قوله: (لا الأنف الخ) عبارة العباب لا كتبديل 


باب زكاة النقد خض 


فهي تسع أفصحها أشهرها فتح ثم ضم (والسن) وإن تعدد فأولى شدها به عند تحركها وذلك قياساً على الأنف وكل ما 
جاز له بالذهب فهو بالفضة أجوز (لا الأصبع) أو اليد بل وأكثر من أنملة من أصبع فلا يجوز من ذهب وكذا فضةء لأنها 

لا تعمل فتتمحض للزينة بخلاف الأنملة» وأخذ منه الأذرعي أن ما تحتها لو كان أشل امتنعت» ويؤخذ منه أن الزائدة 
إن عملت حلت وإلا فلاء فإطلاق الزركشي المنع فيها ليس بصحيح» وبحث الغزي إلحاق أنملة سفلى بالاصبع لأنها 
لا تتحرك. (ويحرم سن الخاتم) من ذهب وهو ما يستمسك به فصه (على الصحيح) لعموم أدلة التحريم وفارق ما مرٌ 
00 والتطريف بالحرير بأن الخاتم ألزم للشخص من الإناء واستعماله أدوم» (ويحل له) أي الرجل (من الفضة 

الخاتم) إجماعاً بل يسن ولو في اليسارء لكنه في اليمين أفضل لأنه الأكثر في الأحاديث» وكونه صار شعاراً للروافض 
لا أثر له ا ع تون وول لتم نح ف توه مدو تج لال بوجي لكان وده 7 ا مدر جيه ولع دب تيا وتوا 2 ااه وا جك نه ماري لاد ير 


قوله: (الصجعها وأجتهرها الخ) قال الديري أصححها شح عنزتها وفينها رام ريك التجرخري غيرها اهن عبارة المختار 
الأنملة بفتح الهمزة والميم أيضاً وقد يضم أولها وأما ة ضم الميم فلا أعرف أحداً ذكره غ غير المطرزي في المغرب انتهى اه. 
32 ش قوله: (وإن تعدد) أي بل وإن كان بدلاً لجميع الأسنانع ش قوله: (وذلك) أي جواز اتخاذ الأنملة والسن من الذهب 
قوله: (أجوز) أي أولى نهاية ومغني قول المتن (إلا الأصبع) أي ولو للمرأة م راه. سم على المنهج أقول ولو قيل بجوازه 
لإزالة التشويه عن يدها بفقد الأصبع وحصول الزينة لم يبعدع ش وتقدم عن سم ما يوافقه وعن المتأخرين ما يخالفه قوله: 
(وأخذ منه) أي من التعليل قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل أو من كلام الأذرعي قوله: (حلت) أي الأنملة من ذهب مثلاً 
فوقها. ٍ 1 

فرع: لو اتخذ للرقيق نحو أنملة أو أنف فهل يدخل في بيعه وعلى الدخول هل يصح بيع ذلك الرقيق حيتئذ بذهب أولا 
للربا ويتجه أن يقال أن التحم ذلك بحيث صار يخشى من نزعه محذور تيمم صار كالجزء منه فيدخل في بيعه ويصح بيعه 
حينئذ بالذهب لأنه متمحض للتبعية غير مقصود بالنسبة لمنفعة الرقيق بخلاف الدار المصفحة بالذهب حيث امتنع بيعها 
بالذهب لقاعدة مد عجوة لأن الذهب المصفحة به يتأتى ويقصد فصله عنها بخلاف ما هنا. 

فرع: آخر حكم ما اتصل بالرقيق مما ذكر في الطهارة أنه إن صار بحيث يخشى من نزعه محذور تيمم كفى غسله ولم 
يجب إيصال الماء إلى ما تحته من البدن ولا التيمم عما تحته وإلا فحكمه حكم الجبيرة هكذا ينبغي سم . قوله: (فيها) أي 
في الأنملة الزائدة قوله: (وبحث الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (إلحاق أنملة سفلى الخ) أي بأن فقدت أصبعه فأراد اتخاذ 
أنملة بدل السفلى من أنامل الأصبع فلا يجوز لأنها لا 7 تتحرك كما لا يجوز اتخاذ الأصبع لذلك ومثل الأنملة السفلى الأنملة 
الرسطى لوجود علة منع الأنملتين فيهاع ش قول المتن (ويحرم سن الخاتم) اتخاذاً واستعمالاً على الرجل مغني ونهاية قال 
ع ش ويحرم عليه أيضاً لبس الدملج والسوار والطوق خلافاً للغزالي اه. دميري والدملج بضم الدال واللام ع ش قوله: 
(وفارق الخ) عبارة النهاية وسواء في ذلك قليله وكثيره ويفارق ضبة الإناء الصغيرة على رأي الرافعي بأن الخاتم الخ زاد 
المغني عم إن صدىء بخيك لاتيدين جز استمماله نقلة في المسموع واعي دعن ثول القافني يآن الذهي لا يصدأ بأن منه 
نوعاً يصدأ وهو ما يخالطه غيره اه. قوله: (أي الرجل) إلى قوله ويجوز في المغني وإلى قوله وبه يعلم في النهاية قوله: (أي 
الرجل) ومثله الخنثى بل أولى نهاية ومغني قال سم هل يحل للرجل الخاتم في رجله فيه نظر اه. وقد يقال قضية قولهم 
ا ا د 0 حله والله أعلم قول المتن (من الفضة الخاتم) أي ويحل له الختم به 
أيضاً ونقل بالدرس عن الكرماني على البخاري ما يوافقه وعن شيخنا الزيادي أنه رجع واعتمد الجواز فلله الحمدرع ش 
قوله: (بل يسن الخ) أي يسن لبسه في خنصر يمينه وفي خنصر يساره للاتباع لكن لبسه في اليمين أفضل نهاية قوله: (لأنه 
الأكثر الخ) ولأنه زينة واليمين أشرف نهاية قوله: (وكونه الخ) أي اللبس في اليمين مغني قوله: (لا أثر له) أي لأن السنة 
مبان أنف وأز نملة ولو من كل الأصابع وأسنان أو لشدها ان تقلقلت ولا تزكى وإن أمكن نزعه اه. وقوله ولا تزكى قال فى 
شرحه أي كل من هذه المذكورات يحل استعمالها فهي كالحلي المباح اه. وقوله وإن أمكن نزعه قال في شرحه كما ذكره 
الصيمري والماوردي وأقرهما القمولي وغيره وهو ظاهر للحاجة إليه اه. قوله: (حلت) أي الأنملة من ذهب مثلاً فوقها. قوله: 
(وفارق ما مر في الضبة) أي على رأي الرافعي شرح م ر قوله: (في المتن الخاتم) هل يحل له الخاتم في رجله فيه نظر. 


ويجوز بفصٌ منه أو من غيره ودونه وبه يعلم حل الحلقة إذ غايتها أنها خاتم بلا فص» ويتردد النظر في قطعة فضة ينقش 
عليها ثم تتخذ ليختم بها هل تحل لأنها لا تسمى إناء فلا يحرم اتخاذها أو تحرمء لأنها تسمى إناء لخبر الختم» ومر 
آخر الأواني أن ما كان على هيئة الإناء حرم سواء أكان يستعمل في البدن أم لا وما لم يكن كذلك. فإن كان لاستعمال 
يتعلق بالبدن حرم وإلا فلا وحينئذ فالأوجه الحل هناء ويسن جعل فصه مما يلي كفه للاتباع ولا يكره لبسه للمرأة وأل 
في الخاتم للجنس فيصدق بقوله في الروضة : وأصلها لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد 
جازء وظاهره جواز الاتخاذ لا اللبس» واعتمده المحب الطبري. 

لكن صوّب الأسنوي جواز اتخاذ خاتمين وأكثر ليلبسها كلها معاء ونقله عن الدارمي وغيره ومنع الصيدلاني أن 
يتخذ في كل يد زوجاً. وقضيته حل زوج بيد وفرد بأخرى وبه صرح الخوارزمي . والذي يتجه اعتماده كلام الروضة 
الظاهر في حرمة التعدد مطلقاًء لأن الأصل في الفضة التحريم على الرجل إلا ما صح الإذن فيه؛ ولم يصح في الأكثر 


لا تترك بموافقة بفص أهل البدعة لنافيها إيعاب قوله: (ويجوز بفص الخ) عبارة النهاية ويجوز لبسه فيهما أي الخنصرين معأ 
أدى ذلك إلى ملاقاة النجس كان لبسه فى اليسار واستنجى بها بحيث يصل ماء الاستنجاء إليه اه. عبارة شرح العباب ولا 
يكره نقشه باسم نفسه أو كلمة حكمة أو باسم الله تعالى أو اسم رسوله يِه ولا يكره التخد بنحو رصاص وحديد ونحاس 
أه. لواد زرح لالارجة العحل يناد لطي وينحن لحري لابه لعل لي اتلد القن براقا عازه لم دن 
وعبارة شيخنا الزيادي وخرج بالخاتم الختم وهو قطعة فضة ي' ينقش عليها اسم صاحبها ويختم بها فلا يجوز وبحث بعضهم 
الجواز انتهت اه. قوله: (ويسن جعل فصه الخ) كذا في النهاية والمغني قوله: (ولا يكره الخ) كذا في الإيعاب والمغني قوله: 
ا : (للمرأة) أي الخلية والمزوجة إيعاب قوله: (وظاهره جواز الاتخاذ لا اللبس) وفيه خلاف منتشر 
والذي ي: ينبغي اعتماده فيه ما أفاده شيخي من أنه جائز ما لم يؤد إلى سرف مغني عبارة النهاية ويجوز تعدده اتخاذاً ولبساً 
تالضا نط فيه أن لا يعدا إسيرافا إنجااعير الشييحاتدنيها مر أي بالحاتم لأنهها يتكلمان في العلي الذي لأ تجب فيه الزكاة أما إذا 
اتخذ خواتيم ليلبس اثنين منها أو أكثر دفعة فتجب فيها الزكاة لوجوبها في الحلى المكروه اه. قالع ش قوله م ر ويجوز 
تعدده الخ ظاهره ولو كثرت وخرجت عن عادة أمثاله كعشرين خاتما مثلا وقوله م ر فتجب فيها الزكاة أي بخلاف ما إذا 
اتخذها ليلبسها واحداً بعد واحد سم عن م ر وقوله م ر لوجوبها الخ قضيته أن التعدد في الوقت الواحد حيث جرت به عادة 
مثله مكروه لاحرام ع ش أقول هذا الذي ذكره آخراً من التقييد بعادة أمثاله هو الظاهر دون ما ذكره أولا من التعميم ولذا قال 
سم وجواز تعدد الليس منوط باللياقة باللابس فمن لا يليق به تعدد اللبس كلبس اثنين ويحرم اه. وقال شيخنا ويحل للرجل 
الخاتم من الفضة بحسب عادة أمثاله قدراً وعدداً ومحلاً ولو اتخذ خواتيم ليلبس الواحد بعد الواحد جاز فإن لبسها معاً 
جازماً لم يكن فيه إسراف ولو تختم في غير الخنصر جاز مع الكراهة اه. قوله: (لكن صوّب الإسنوي الخ) تقدم عن النهاية 
والمغني وغيرهما اعتماده لكن بشرط أن لا يكون فيه إسراف قوله: (والذي يتجه اعتماده الخ) قال م ر ما حاصله أنه يجوز 
4ق الت لم0 (الظاهر في عرمة العننة) أي اليا نسم 


يي 0 لأنها الأصل في استعمال الفضة ويلزم حل استعمال حبل 
الفضة بنحو النشر وهو بعيد جداً قوله: (وأل في الخاتم للجنس فيصدق الخ) فالمعتمد ضبطه أي الخاتم بالعرف فيرجع في 
زينته له كما اقتضاه كلامهم وصرح به الخوارزمي وغيره فما خرج عنه كان إسرافاً كما قالوه في الخلخال للمرأة وعلى ما 
تقرر فالأوجه اعتبار عرف أمثال اللابس ويجوز.تعدده اتخاذاً أو لبساً فالضابط فيه أيضاً أنه لا يعد اسرافاً شرح م ر وجواز 
تعدد اللبس منوط باللياقة باللابس فمن لا يليق به تعدد اللبس كلبس اثنين يحرم وقد يتجه جواز ما نقص عن مثقال وإن كان 
أكثر من عرف اللابس لظاهر قوله في الحديث ولا تبلغه مثقالاً ولو اعتبر عرف اللابس مطلقاً لزم امتناع ما زاد على الجبة ان 
زاد على عرفه وهو في غاية البعد. قوله: (والذي يتجه اعتماده كلام الروضة الظاهر في حرمة التعدد) أي لبسا مطلقاأ فالحاصل 
أنه يجوز لبسا واتخاذا متحداً أو متعدداً لكن تعدده مكروه كلبسه في غير الخنصر فتجب الزكاة فيهما م رر مله ويجوز تعدده 


باب زكاة النقد رضن 


من الواحدء ثم رأيت المحب علل بذلك وهو ظاهر جلي على أن التعدد صار شعاراً للحمقاء والنساء فليحرم من هذه 
الجهة حتى عند الدارمي وغيره» وحكى وجهان في جوازه في غير الخنصرء وقضية كلامهم الجواز ثم رأيت القمولي 
صرح بالكراهة وسبقه إليها في شرح مسلمء والأذرعي صوّب التحريم والأوجه الأول» وزعم أنه من خصوصيات 
النساء ممنوع. 

والكلام في الرجل فقد صرح الرافعي في الوديعة بحل ذلك للمرأة وإذا جوّزنا اثنين فأكثر دفعة وجبت فيها الزكاة 
لكراهتها كما قاله ابن العماد. قال غيره: ومحل جواز التعدد على القول به حيث لم يعد إسرافاً وإلا حرم ما حصل به 
الإسراف؛ وصرّب الأذرعي ما اقتضاه كلام ابن الرفعة من وجوب نقصه عن مثقال للنهي عن اتخاذه مثقالا وسنده 
حسن,» وإن ضعفه المصنف وغيره ولم يبالوا بتصحيح ابن حبان له. وخالفه غيره فأناطوه بالعرف ونقله بعضهم عن 
الخوارزمي وغيره» وعليه فالعبرة بعرف أمثال اللابس فيما يظهر (و) يحل من الفضة (حلية) أي تحلية (آلات الحرب) 
للمجاهد أو المرصد للجهاد كالمرتزق (كالسيف والرمح والمنطقة) بكسر الميم وهي ما يشد بها الوسط وأطراف السهام 
والدرع والخوذة والترس والخف وسكين الحرب دون سكين المهنة م لاود معام وا اوتاه اباي وذ مج ما وله واو كلاد 


قوله: (والأوجه الخ) أي وفاقاً للمغني والإيعاب وم ر قوله: (الأول) أي الكراهة قوله: (وزعم أنه) أي التختم في غير 
الخنصر . قوله: (والكلام الخ) أي في تعدد الخاتم اتخاذاً ولبساً في وقت واحد ومحله قوله: (بحل ذلك) أي تعدد الخاتم 
وكونه في غير الخنصر قوله: (لكراهتها كما قاله ابن العماد) هل كراهة ليس الاثنين مشروطة بلبسهما في يد واحدة أو هي 
ثابتة في لبسهما في يدين فيه نظر سم أقول قضية ما قدمنا عن النهاية وقول الشارح السابق والذي يتجه الخ عدم اشتراط اليد 
الواحدة قوله: (قال غيره الخ) تقدم عن النهاية والمغني وغيرهما اعتماده قوله: (وإلا حرم ما حصل به الإسراف) هل ما حصل 
به الإسراف ما عدا الأول إذا رتب وأحدهما إذا لم يرتب سم أقول الإسراف قد يكون بما فوق الثلاثة مثلاً فليكن المحرم في 
المرتب حينئذ ما عدا الثلائة الأول وفي المعية ما عدا أي ثلاثة اختارها قوله: (فأناطوه بالعرف) أي عرف تلك البلدة وعادة 
أمثاله فيها فما خرج عن ذلك كان إسرافاً كما قالوه في خلخال المرأة هذا هو المعتمد مغني ونهاية قوله: (فالعبرة) أي في زنته 
نهاية قوله: (فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفاً قوله: (ويحل) أي للرجل مغني قوله: (أي تحلية) قضيته أن الكلام 
في الفعل وإن جاز جاز الاستعمال لكن كان يمكن جعل المتن شاملا له بأن يراد حلية آلة الحرب فعلاً واستعمالاً سم قول 
المتن (كالسيف) يحتمل أن غلافه كهو سم عبارة الكردي وغلافه كهو اه. وفي باعشن ما خلاصته أن استدلالهم لجواز 
تحلية آلات الحرب بما ثبت أن قبيعة سيفه كَل ونعله كانا من فضة صريح في جواز تحلية الغمد والكلام حيث لا سرف 
كتعميم الغمد بالتحلية وإلا حرم وفي غير الخارج عن حد نحو السيف أما الخارج عنه فحرام جزماً لكن أجازه أبو حنيفة 
بشرط كوب بعضه في حد نحو السيف فليقلده من ابتلى به اه. قول المتن (والمنطقة) لم يشترط الشارح كونها معتادة وفي 
الدميري بشرط أن تكون معتادة فلو اتخذ منطقة ثقيلة لم يمكنه لبسها من فضة وجبت الزكاة قطعاً لأنه غير معد لاستعمال 
مباح ع ش عبارة الإيعاب ومحل حل التحلية له إن لم يسرف فلو حلى منطقة حتى ثقلت وشق عليه لبسها حرم كذا قيل 
ويظهر أن المدار على السرف عرفا وإن لم تثقل الآلة المحلاة ولا شق حملها اه. قوله: (بكسر الميم) إلى قوله والتحلية في 
النهاية والمغني إلا قوله يحتمل إلى وتحسين الترمذي قوله: (والخودة) لعل المراد بها البيضة قوله: (دون سكين المهنة الخ) 
اتخاذاً ولبساً فالضابط فيه أيضاً أن لا يعد إسرافاً قال ابن العماد انما عبر الشيخان بما مر لأنهما يتكلمان فى الحلى الذي 
لا تجب فيه الزكاة لوجوبها في الحلى المكروه شرح م ر وفي كلام ابن العماد هذا اشارة إلى وجوب الزكاة في لبس المتعدد 
ويبقى ما لو اتخذ المتعدد ليلبس الواحد بعد الواحد هل يكره لأنه قد يجر إلى المكروه الذي هو لبس المتعدد كما أفهمه كلام 
ابن العماد هذا فتجب الزكاة حينئذ أيضاً أولا إذ لا يلزم أن يعطى الشيء حكم ما قد يجر اليه ألا ترى لجواز اتخاذ الحرير وان 
كان قد يجر للبسه المحرم فيه نظر ومال م ر لعدم الكراهة قوله: (لكراهتها كما قاله ابن العماد) هل كراهة لبس الاثنين مشروطة 
بلبسهما في يد واحدة أو هي ثابتة في لبسهما في يدين فيه نظر قوله: (وإلا حرم ما حصل به الإسراف) فل ما حصل به الإسراف 
ما عدا الأول اذا رتب في الأخذ وأحدهما إذا لم يرتب قوله: (فالعبرة بعرف أمثال اللابس) كذا م 5 


والمقلمة. 0 كه يوم الفتح كان 
عليه عت رقفة يجتمل الدتعريه يمير يقير إعلة. 297 قبل ملك [: ووقائع الأحواله الفعلية تسقط بمثل هذاء على أن 

تحسين الترمذي له معارض بتضعيف ابن القطان» والتحلية فعل عين النقد في محال متفرقة مع الأحكام حتى تصير 
كالجزء ء منها ولإمكان فصلها مع عدم ذهاب شيء من عينها فارقت التمويه السابق. أول الكتاب أنه حرام . 

لكن قضية كلام بعضهم جواز التمويه هنا حصل منه شيء أولا على خلاف ما مرّ في الآنية» وقد يفرق بأن هنا 
حاجة للزينة باعتبار ما من شأنه بخلافه ثم (لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام) وكل ما على الدابة كبزتها (في الأصح) 
كالآنية. أما غير نحو مجاهد فلا يحل له تحلية ما ذكر كما ارتضاه جمع تبعاً للرويائي. 

لكن قضية كلام الأكثرين أنه لا فرق ويوجه بأنها تسمّى آلة حرب وإن كانت عند من لا يحارب» ولأن إغاظة 
الكفار ولو من بدارنا حاصلة مطلقاًء وي يغرق بين هذا وعترمة قنية كلب لصيد على :قن لم يضطد به (وليس للمرأة) 


أي أما سكين المهنة والمقلمة فيحرم على الرجل وغيره تحليتهما كما يحرم عليهما.تحلية الدواة والمرآة نهاية ومغني قال 
ع ش ومن سكين المهنة المقسط اه. قوله: (والمقلمة) أي وسكين المقلمة وهو المقشط والمقلمة بكسر الميم وعاء الأقلام 
اع ش اه. بجيرمي قوله: (لأن في ذلك إرهاباً الخ) وقد ثبت أن قبيعة سيفه يك كانت من:فضة نهاية زاد المغني وأن لعله كان 
من فضة والقبيعة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة هي التي تكون على رأس قائم السيف ونعل السيف ما يكون في أسفل 
غمده من حديد أو فضة أو نحوهما اه. عبارة ع ش قبيعة السيف هي ها على مقيضه'من فضة أو حديد مختار أه. قوله: 
(ولا تجوز بذهب الخ) ولو نسجت درع بذهب أو طليت بيضة به حرما على الرجل إلا أن فاجأه حرب ولم يجد غيره يقوم 
مقامه فييجوزان للضرورة ايعاب قوله: : (بغير فعله) أي أمره قوله: : (بتضعيف ابن القطان) أي,لذلك الخبر وهو الموافق لجزم 
ليجات تخري نعلي ذلك بالذهب اي ولهاية رمفتي دالية ش قوله م ا 0 قوله: 

(التمويه السابق الخ) أي في الأواني قوله: (لكن قضية كلام بعضّهم الخ) عبارته في شرح العباب وظاهر صنيع المتن أنه له 
ا ل ا ا ال ا ا ا ا 
إليه وما هنا فيه حاجة أي من شأنه ذلك اه. قوله: (وقد يفرق الخ) الفرق متجه جداً وما يتتخيل من أن فيه إضاعة مال ليس في 
محله لأن محلها حيث لا غرض مقصود فيها والفرض فيما نحن فيه واضح بصري قوله: (كبرتها) أي والركاب والقلادة 
والثفر وأطراف السيوف نهاية زاد المغني ولا يجوز تحلية لجام البغل والحمار وسرجهما:وجهاً واحداً لأنهما لا يعدان 
للحرب اه. قوله: (لكن قضية كلام الأكثرين) إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله وبه يفرق إلى المتن وإلى قوله كذا قيل في 
النهاية إلا ما ذكر قوله: (أنه لا فرق) أي في تحلية آلة الحرب بين المجاهد وغيره وهو كذلك إذ هو بسبيل من أن يجاهد نهاية 
ومغني قوله: (ولأن إغاضة الخ) لعل الأولى وبان الخ بالباء قوله: (وبه يفرق الخ) أي بالتواخية الثاني قوله: (مطلقاً) أي لا 
بذهب ولا فضة وإن جاز لهن المحاربة بألتها مغني ونهاية. 


فرع: لو اتخذ للرقيق نحو أنملة أو أنف من ذهب فهل يدخل في بيعه وعلى الدخول هل يصح بيع ذلك الرقيق حينئذ 
بذهب أو لا للربا ويتجه أن يقال إن التحم ذلك بجيث صار يخشى من نزعه محذور تيمم صاز كالجزء منه فيدخل في بيعه 
:. ويصح بيعه حينئذ بالذهب لأنه متمحض للتبعية غير بالنسبة لمنفعة الرقيق بخلاف الدار المصفحة بالذهب حينئذ حيث امتنع 
بيعها بالذهب لقاعدة مد عجوة لأن الذهب المصفحة به يتأتى ويقصد فصله عنها بخلاف ما هنا . 
فرع آخر: حكم ما اتصل بالرقيق مما ذكر في الطهارة أنه إن صار بحيث يخشى من نزعه محذور تيمم كفى غسله ولم 
يجب ايصال الماء إلى ما تحته من البدن ولا التيمم عما تحته والا فحكمه حكم الجبيرة هكذا ينبغي. 
فرع آخر: : إذا أوجبنا الزكاة فيما إذا تخذ خواتم ليلبس المتعدد منها لكراهة ذلك فهل المراد وجوبها في الجميع أو فيما 
عدا واحداً بأن يختار واحداً لعدم الوجوب إن اتخذها معاً وإلا فالأول فيه نظر. قوله: (أي تحلية) قضيته إن الكلام في الفعل 
وان جاز جاز الاستعمال لكن كان يمكن جعل المتن شاملا له بأن يراد حلية آلة الحرب فعلاً واستعمألاً قوله: : (في المتن 
كالسيف) يحتمل أن غلافه كهو قوله: (السابق أول الكتاب) تقدم بهامشه ما ينبغي مراجعته . قوله: (لكن قضية كلام الأكثرين) 


باب زكاة النقد وفوفنا 


ولا للخنثى (حلية آلة الحرب) مطلقاً لأن فيه تشبهاً بالرجال وهو حرام كعكسهء .وجواز قتالها بسلاح الرجل لما فيه من 
المصلحة؛ نعم إن كان محلّى لم يجز لها استعماله إلا عند الضرورة بأن تعين القتال عليها ولم تجد غيره فعلم أنه 
لا يحل استعمال المحلى» إلا لمن حلت له تحليته كذا قيل. وقياس ما مرّ فى الآنية المموهة أن ما لا يتحصل من 
تيه قو على انار بصو اعمال نطلا بدو كلاسن تعليز نا ذكر بالقنه بالتجال أن العم أن المعيوة بعل له 
كيه آله اللعرب وزة الحى بها كن الععلن مبوروية بأن فيها خيها عن التوعين» :إذ لا كتهالبةاله: فآضسيه الحساد رسن من 
جنس الرجال فكان القياس جواز حلي الفريقين له (ولها) وللصبي والمجنون (لبس أنواع حلي الذهب والفضة) كطوق 
وخاتم وسوار وخلخال ونعل ودراهم ودنانير معراة» أي لها عرىّ تجعل في القلادة قطعاً أو مثقوبة على الأصح في 
المجموع لدخولها في اسم الجلي» وبه رد الأسنوي وغيره ما في الروضة وغيرها من التحريم» ‏ ..:............. 


قوله: (وجواز قتالها الخ) عبارة النهاية والمغني لا يقال إذا جاز لهن المحاربة بآلتها غير محلاة قمع التحلية أجوز إذ 
التحلي لهن أوسع من الرجال لأنا نقول إنما جاز لهن ليس آلة الحرب للضرورة ولا ضرورة ولا حاجة إلى الحلية اه. قوله: 
(نعم إن كان) أي سلاح الرجل قوله: رقيات ناعرو لي الج الحا ديزت ابيا ويح اما ون التي لجرا الوا لكا 
يتحصل منه أيضاً لأن التحلي لها أوسع سم قوله: (إن ما لا يتحصل الخ) الجملة خبر وقياس الخ وما واقعة على المحلى من 
آلة الحرب قوله: (أنما لا يتحص الخ) نيه أن بجر دلكافي توله السائق لاما بلببة الح بدليل وله عقيه كالانية بم 
قوله: (يجوز استعماله) أي للمرأة (مطلقاً) أي ولو بلا ضرورة ويحتمل أن المراد بالإطلاق ما يشمل المرأة وعدم الضرورة 
ولا حاجة حينئذ إلى تقدير للمرأة قوله: (ما ذكر) أي في المتن قوله: (تحل له الخ) اعتمده م ر اه. سم وكذا اعتمده النهاية 
وشرح المنهج والإيعاب قوله: (وإن ألحق) أي من ذكر من الصبي والمجنون (بها) أي المرأة قوله: (ويوجه الخ) أي ذلك 
المأخوذ قوله: (بأن فيه) أي كل من الصبي والمجنون قوله: (فكان القياس جواز حلى الفريقين) أي أن لا حرمة على وليهما 
في إلبساهما حلى الرجل والمرأة قوله: (وللصبي) إلى قوله أو مثقوبة في النهاية والمغني قوله: (وللصبي والمجنون) وفائدة أن 
لهما ذلك أنه لا حرمة على وليهما في إلباسهما ما ذكر سم قوله: (ودنانير معراة) أي فلا زكاة فيها نهاية ومغني وعباب قوله: 
(أي لها عرى الخ) عبارة البجيرمي والمعراة هي التي يجعل لها عيون ينظم فيها سواء كانت العيون منها أو من غيرها ولو من 
حرير قاله الحلبي وقيده بعضهم بكون العيون منها أو من نحو نحاس وهو المعتمد اه. ومالاع ش أيضا إلى التقييد المذكور 
كما يأتي قوله: (نجعل في القلادة) القلادة كناية عن دنانير أو دراهم كثيرة تنظم في خيط وتوضع في رقبة المرأة بجيرمي قوله: 
(قطعاً) أي اتفاقاً قوله: (أو مثقوبة الخ) وفاقاً لشرحي الروض والمنهج وخلافاً للنهاية والمغني قوله: (لدخولها الخ) هذا 
التعليل في غاية الظهور ولم يذكروا علة التحريم الذي في الروضة وغيرها حتى تتأمل فيها قوله: (وبه) أي بما في المجموع 
قوله: (على ما في الروضة الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارتهما ولو تقلدت دراهم أو دنانير مثقوبة بأن جعلتها في قلادتها 
زكتها بناء على تحريمها وهو المعتمد كما في الروضة وما في المجموع في باب اللباس من حلها محمول على المعراة لأنها 
صرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى بخلاف غيرها اه. قالع ش قوله م ر محمول على المعراة وهي التي يجعل 
لها عروة من ذهب أو فضة ويعلق بها في خيط كالسبحة وإطلاق العروة يشمل ما لو كانت من حرير أو نحوه وفيه نظر اه. 
وعبارة شيخنا وكذا ما علق من النقدين على النساء والصغار في القلائد والبراقع فتجب فيها الزكاة على المعتمدة ما لم يجعل 
لها عرى من غير جنسها بحيث تبطل بها المعاملة وإلا فلا حرمة كالصفا المعروف اه. وقوله من غير جنسها الخ فيه وقفة 
ومخالف لصريح ما مر عن ع ش والبجيرمي ولإطلاق ما مر عن النهاية والمغني“قوله:(من التحريم) أي للمثقوية اميم ر 


اعتمده الرملي قوله: (وقياس ما مر في الآنية الخ) قد يفرق بما فيما هنا من التشبيه الحرام ولولا هذا لجاز ما يتحصل منه 
أيضاً لأن التحلي لها أوسع إلا أن يقال إن ما لا يتحصل كالمعدوم فلا يعد استعمالاً تشبهاً وفيه ما,فيه قوله: (إن ما 
لا يتحصل الخ) قضيته أن يجري ذلك في قوله السابق لا ما لا يلبسه الخ بدليل قوله عقبه كالآنية قوله: (يحل له تحلية الخ) 
كذلك اعتمده م راه. قوله: (وإن الحق بها) أي بالمرأة قوله: (وللصبي والمجنون) فائدة أن لهما ذلك أنه لا حرمة على 
وليهما في الباسهما قوله: (معراة) أي فلا زكاة فيها شرح م ر. قوله: (وبه رد الأسنوي وغيره ما في الروضة من التحريم) أي 
للمثقوبة واعتمد م ر ما في الروضة. 


ترون الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بل زعم الأسنوي أنه غلط لكنه غلط فيه ومما يؤيد غلطه قوله تجب ذكاتها لبقاء تقديتهاء لأنها لم تخرج بالثقب 
عنها اهء والوجه أنه لا زكاة فيها لما تقرر أنها من جملة الحلي إلا إن قيل بكراهتها وهو القياس لقوة الخلاف في 
تحريمهاء لكن صرح الأسنوي نقلاً عن الروياني وأقره بعدمها وحينئذ فهو قائل بوجوب زكاتها مع عدم حرمتها ولا 
كراهتهاء وهو كلام لا يعقل كما قاله الزركشي؛ وقول الأذرعي يي التعل أولى بالمنع من خلخال وزنه مائتا مثقال مردود. 
ويوجه بأن الكلام في نعل لا يعد مثله سرفاً في جنسه وبه فارق الخلخال وكتاج كما صرح به في المجموع» وينبغي أن 
ما وقع في حله لها خلاف قوي يكره لبسه لها لأنهم نزلوا الخلاف في الوجوب أو التحريم منزلة النهي كما في غسل 
الجمعة» وما كره هنا تجب زكاته واعتياد عظماء الفرس لبسه لا يحرمه عليهن» نعم لا يبعد في ناحية اعتاد الرجال فيها 
لبسه تحريمه عليهن إلا أن يقال أنه محرم علئ الرجال فلا نظر لاعتيادهم ولا لعدمه كما هو شأن سائر المحرمات وهذا 
أقرب (وكذا) لها (لبس ما نسج بهما) أي الذهب والفضة (في الأصح) لعموم الأدلة (والأصح تحريم المبالغة في 
السرف) في كل أما أبيح مما مرّ (كخلخال وزنه) أي مجموع فردتيه لا إحداهما فقط خلافاً لمن وهم فيه (ماثتا دينار) أي 
مثقال» ومن عبر بمائة أراد كل فردة منه على حيالهاء لكنه يوهم أن هذا شرط وليس كذلك بل المدار على المائتين ... 


اه. سم قوله: (أنه الخ) أي ما في الروضة الخ قوله: (ومما يؤيد الخ) محل تأمل قوله: (غلطه قوله الخ) مفعول ففاعل 
وضميرهما للأسنوي قوله: (لبقاء نقديتها) أي صحة المعاملة بها وكونها معدة لها وإطلاق اسم الدرهم أو الدنانير عليها 
عرفاً. قوله: (والوجه الخ) هل يجري هذا فيما ألبس من ذلك للصبي والمجنون سم ويأتي عن ع ش ما يفيد الجريان وكذا 
يفيده ما مر في شرح للبس الرجل من قول الشارح بخلاف اتخاذهما للبس امرأة أو صبي قوله: (إلا إن قيل بكراهتها الخ) 
سيأتي اعتماده في قوله وينبغي الخ قوله: (بعدمها) أي عدم الكراهة قوله: (فهو) أي الأسنوي قوله: (وهو كلام لا يعقل الخ) 
قد يمنع بأن حاصل كلام الأسنوي أن الحلى قسمان ما بقي نقديته وتسميته درهماً أو ديناراً والمعاملة به ففيه زكاة مطلقاً وما 
لم يبق فيه ذلك فمباحة لا زكاة فيه وغيره تجب فيه الزكاة قوله: (مردود) خبر وقول الأذرعي الخ قوله: (ويوجه الخ) أي الرد 
قوله: (وكتاج الخ) أي وإن لم يتعودنه مغني عبارة النهاية ومنه التاج فيحل لها لبسه مطلقاً وإن لم تكن ممن اعتاده كما هو 
الصواب في باب اللباس عن المجموع وهو المعتمد اه. قال ع ش قوله م ر فيحل لها ومثلها الصبي والمجنون فذكر المرأة 
للتمثيل اه. قوله: (منزلة النهي) أي عن الترك في الأول وعن الفعل في الثاني كردي قوله: (لبسه) أي التاج أسني قوله: (نعم 
لا يبعد في ناحية الخ) والمختار بل الصواب الجواز مطلقاً من غير تردد لعموم الخير ولدخوله في اسم الحلى ايعاب وأسنى 
قوله: (إلا أن يقال الخ) هذا واضح إذا كان معتاد الرجال لبس تاج من النقدين أما لو كان معتادهم لبسه من غيرهما فقد يقال 
في لبسها له تشبه بالرجال وإن جعلته منهما بصري وهذا مجرد بحث في الدليل وإلا فقد مر عن النهاية والمغني اعتماد الحل 
مطلقاً قوله: (لها) وفي نسخة أي من النهاية ولمن ذكر ممن مرع ش قوله: (ليس ما نسج بهما) أفهم أن غير اللبس من 
الافتراش والتدثر بذلك لا يجوز قال السيد في حاشية الروضة لم يتعرضوا لافتراش 0 
قال الجلال البلقيني وينبغي أن ينبني حل ذلك على القولين في افتراش الحرير قلت وقد يلحظ مزيد السرف في الافتراش 
ل الولو ا ا 1 
الجواز أيضاًع ش قوله: (لعموم الأدلة) أي ولأن ذلك من جنس الحلي مغني ونهاية قول المتن (والأصح تحريم المبالغة 
الخ) والثاني لا تحرم كما لا يحرم اتخاذ أساور وخلاخيل لتلبس الواحد منها بعد الواحد ويأتي في لبس ذلك معا ما مر في 
الخواتيم للرجل نهاية ومغني عبارة الشارح في شرح قول العباب ويتجه حل لبس عدد لائق اه. والتقييد باللائق مأخوذ من 
قولهما ما لم يسرفن فحيث جمعن بين خلاخل جاز ما لم يعد الجمع بينهما إسرافاً عرفاً اه. قوله: (في كل) إلى المتن في 
المغني وإلى قوله خلافاً في النهاية. 

قوله: (والوجه الخ) هل يجري هذا فيما لبس من ذلك للصبي والمجنون قوله: (كما صرح به في المجموع) اعتمده م ر 
قوله: (ذ في المتن والأصح تحريم المبالغة الخ) والثاني لا تحرم كما لا يحرم اتخاذ أساور وخلاخيل لتلبس اللواحد منها بعد 
الواحد ويأتي في لبس ذلك معاً ما مرّ في الخواتيم للرجل شرح م ز. 


باب زكاة النقد نكرضنا 


وإن تفاوت وزن الفردتين ولا يكفي نقص نحو المثقالين عن المائتين كما يفهمه التعليل الآتي» وحيث وجد السرف 
الآتى وجبت زكاة جميعه لا قدر السرف فقط. ولم يرتض الأذرعي التقييد بالمائتين بل اعتبر العادة فقد تزيد وقد تنقص 
وبحث غيره أن السرف في خلخال الفضة أن يبلغ ألفي مثقال وهو بعيد» بل ينبغي الاكتفاء فيه بمائتي مثقال كالذهب 
كما يصرح به التعليل الآتى المأخوذ منه أن المدار على الوزن دون النفاسة» وذلك لانتفاء الزينة عنه المجوّزة لهن 
التحلي بل ينفر الطبع منه كذا قالوه. وبه يعلم ضابط السرف. واعتبر في الروضة كالشرحين مطلق السرف ولم يقيده 
بالمبالغة كالمتن» ويجمع بأن المراد بالسرف ظهوره فيساوي قيد المبالغة فيه المذكورة في المتن» ثم رأيته في المجموع 
صرح بما ذكرته من أن المراد السرف الظاهر لا مطلق السرفء. ثم هذا كله إنما هو بالنسبة لحل لبسه وحرمته؛ أما 


قوله: (وإن تفاوت وزن الفردتين) ظاهره وإن انتفى السرف رأساً عن إحداهما كأن كانت عشرة مثاقيل والأخرى مائة 
وتسعين.وفيه تأمل وما المانع حينئذ من حل الأولى وإن حرمت الآخرى سم وقد يقال أن مجموع فردتيه منزل منزلة ملبوس 
واحد قوله: (ولا يكفي نقص نحو المثقالين الخ) أي بل لا بد أن يكون بحيث يعد زينة ولا تنفر منه النفس قوله: (التعليل 
الآني) وهو قوله وذلك لانتفاء الخ قوله: (وحيث وجد السرف الخ) وفاقاً للنهاية والمغني والأسنى والإيعاب قوله: (الآني) أي 
في قوله أما الزكاة فتجب بأدنى سرف قوله: (وجبت زكاة جميعه الخ) أي وإن لم يحرم لبسه لأن السرف إن لم يحرم كره 
والحلى المكروه تجب فيه الزكاة وظاهر أن الطفل في ذلك كله كالنسوة أسنى وإيعاب قوله: (وذلك الخ) راجع لما في المتن 
وتعليل له قوله: (لانتفاء الزينة الخ) يؤخذ من هذا إباحة ما يتخذه النساء في زمننا من عصائب الذهب والتراكيب وإن كثر 
ذهبها لأن النفس لا تنفر منها بل هي في نهاية الزينة نهاية ومغني زاد سم بخلاف نحو الخلخال إذا كبر لأن النفس تنفر منه 
حينئذ م راه. قالع ش قوله م رمن عصائب الذهب الخ المراد بها هي التي تفعل بالصوغ وتجعل على العصائب اما ما ' 
يقع لنساء الأرياف من الفضة المثقوبة أو الذهب المخيطة على القماش فحرام كالدراهم المثقوبة المجعولة في القلادة كما مر 
وقياس ذلك أيضاً حرمة ما جرت به العادة من ثقب دراهم وتعليقها على رأس الأولاد الصغار وهو قضية قوله م ولتي 
وكالمرأة الطفل في ذلك اه. وهذا كله على مسلك النهاية والمغني من حرمة اتخاذ قلادة من الدراهم أو الدنانير المثقوبة 
الغير المعراة وأما على ما اعتمده الشارح وشيخ الإسلام من جوازه الظاهر من حيث المدرك فلا حرمة في شيء مما ذكر 
وينبغي تقليده لأهل بلد اعتادوه . 

قوله: (واعتبر في الروضة الخ) هو الأوجه م راه. سم وع ش قوله: (ويجمع بأن المراد الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً 
للنهاية عبارة الأول وخرج بتقييده السرف تبعاً للمحرر بالمبالغة ما إذا أسرفت ولم تبالغ فإنه لا يحرم لكنه يكره فتجب فيه 
الزكاة كما يؤخذ من كلام ابن العماد وفارق ما سيأتي في آلة الحرب حيث لم يعتبر فيه عدم المبالغة بأن الأصل في الذهب 
والفضة حلهما للمرأة بخلافهما لغيرها فاغتفر لها قليل السرف اه. وزاد الثانى وما تقرر من اغتفار السرف من غير مبالغة هو 
ما اقتضاه كلام ابن العماد وجرى علية يعض المتأخرين والأوجه الاكتفاء فيها بمجرد السرف والمبالغة فيه جرى على الغائب 
اه. قالع ش قوله ولم تبالغ الخ ضعيف وقوله بمجرد السرف والمراد بالسرف في حق المرأة أن تجعله على مقدار لا يعل 
مثله زينة كما أشعر به قوله م ر السابق بل تنفر منه النفس الخ وعليه فلا فرق فيه بين الفقراء والأغنياء اه. قوله: (ثم هذا كله 
الخ) وكالمرأة الطفل في ذلك لكن لا بقيد بغي رآلة الحرب فيما يظهر وخرج بالمرأة الرجل والخثنى فيحرم عليهما لبس خلى 
الذهب والفضة على ما مر وكذا ما نسج بهما إلا أن فجأتهما الحرب فيما يظهر ولم يجدا غيره نهاية وشرح المنهج قال 
البجيرمي المراد بالطفل غير البالغ ومثله المجنون وقوله لكن لا بقيد بغير آلة الحرب أي كما قيدت المرأة به فيجوز له 


قوله: (وإن تفاوت وزن الفردتين) ظاهره وان أنتفى السرف رأساً عن إحداهما كأن كانت عشرة مثاقيل والأخرى مائة 
وتسعين وفيه تأمل وما المانع حينئذ من حل الأولى وإن حرمت الأخرى قوله: (وذلك لانتفاء الزينة الخ) يؤخذ من هذا" 
التعليل إباحة ما تتخذه النساء في زمننا من عصائب الذهب والتراكيب وإن كثر ذهبها إذ النفس لا تنفر منها بل هي في نهاية 
الزينة شرح في م ر بخلاف نحو الخلخال إذا كبر لأن النفس تنفر منه حينئذ م ر. قوله: (واعتبر في الروضة الخ) هو الأوجه 
م ر قوله: (في المتن وجواز تحلية المصحف) وينبغي كما قاله الزركشي الحاق اللوح المعد لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك 
شرح م ر أقول ينبغي أيضاً الحاق التفسير حيث حرم مسه بالمصحف بل على قول الشارح يعني ما فيه قرآن الخ لا فرق. 


كرينى الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الزكاء متهم املق ميرك الروك عور رموس ويا ني لحرو روك وخر لراك أن الرجل (في آلة 
الحرب) لما فيه من زيادة الخيلاء وبهذا يظهر وجه عدم تقييده بالمبالغة هناء إذ الأصل حل النقد وعدم الخيلاء فيه 
بالنسبة للمرأة دون الرجل فاغتفر لها قليل السرف بخلافه (وجواز تخلية المصحف) يعني ما فيه قرآن ولو للتبرك فيما 
يظهر وغلافه وإن انفصل عنه (بفضة) للرجال والنساء إكراماً له (وكذا) يجوز تحلية ما ذكر (للمرأة بذهب) كتحليها به 
مع إكرامه أما بقية الكتب فلا يجوز تحليتها مطلقاً قطعاً. 

تنبيهه يؤخذ من تعبيرهم بالتحلية المارّ الفرق بينها وبين التمويه حرمة التمويه هنا بذهب أو فضة مطلقاً لما فيه من 
إضاعة المال» فإن قلت: العلة الإكرام وهو حاضل بكل» قلت: لكنه في التحلية لم يخلفه محظور بخلافه في التمويه 
لما فيه من إضاعة المال» وإن حصل منه شيء. فإن قلت يؤيد الإطلاق قول الغزالي 00 


استعمال جليهما ولو في آلة الحرب اه. قوله: (ومر الخ) أي في شرح ولها لبس أنواع حلى الذهب الخ قوله: (وبهذا) أي 
التعليل قوله: (فاغتفر لها الخ) وفاقاً للمغني. وخلافاً للنهاية كما مر قول المتن (وجواز تحلية المصحف الخ) وينبغي كما قاله 
الزركشي إلحاق اللوح المعد لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك نهاية ومغني وأسنى وإيعاب قال سم أقول ينبغي أيضاً إلحاق 
التفسير حيث حرم مسه بالمصحف بل على قول الشارح يعني ما فيه قرآن الخ لا فرق اه. قالع ش قوله م ر المعد لكتابة 
القرآن أني ولو في بعض الأحيان كالألواح المعدة لكتابة بعض السور فيما يسمونه صرافة اه. قوله: (يعني ما فيه قرآن ولو 
للتبرك الخ) خرج بذلك ما لو كتب ذلك على قميص مثلاً ولبسه فلا يجوز فيما يظهر لأنه لم يقصد بهذا تْظيم القرآن وإنما 
يقصد به التزين ع ش وفيه نظر وتعليله ظاهر المنع قوله: (وقلافه) إلى:النتبيه في النهاية والمغني الار ب وو 
كتحليتها إلى أما.بقية الخ قوله: (وغلافه) أي بيت جلدة ع ش. 7 

قوله: (وُغلافه الخ) أي لا كرسيه ولا علاقته شرح العباب قول المتن (وكذا للمرأة بذهب) شامل لما إذا كانت اأتحلية 
بالتمويه ولما إذا كانت بإلصاق ورق الذهب بورقه م ر ولو حلت مصحفها بالذهب ثم باعته للرجل .أو آجرته أو أعارته إياه 
فهل يحل له استعماله بنحو القراءة فيه محل نظر والمنع قريب وهذا واضح إذا كان يحصل منه شيء بالعرض على النار وإلا 
فلا يمكن غير الحل لأنه لا ل ا ل ل 
للرجل كما 5 عد يات اا 

قوله: (تحلية مااذكر) شاملٌ لغلاف المصحف ولذا قال باعشن: يحل للمرأة تحلية ما فيه قرآن ولو حاولوا للتبرك 
وغلافه يذهب اه. لكن قضية كلام المغني أنه لا يجوز باتفاق عبارته ويحل تحلية غلاف المصحف المنفصل عنه بالفضة 
للرجل والمرأة وأما بالذهب قال المجموع فحرام بل خلاف نص عليه الشافعي والأصحاب أي وإنما لم يجز للمرأة ذلك ' 
لأنه ليمس حلية مصحف اه؛ فليراجع قول المتن (للمرأة بذهب) والطفل في ذلك كله كالمرأة نهاية وعباب قال الشارح في" 
شرحه أي في جواز تحليه بالذهب وغيره مما يحل لها كما قدمه في اللباس وقد مر ثم أن المجنون مثله اه. قوله: (كتحليتها 
به) أي قياساً على تزيّن المرأة بالذهب قوله: (مطلقاً) أي سواء في ذلك كتب الأحاديث وغيرها نهاية ومغني أي وسواء كانت 
للرجل أو المرأة بالفضة والذهب . قوله: (تنبيه يؤخذ من تعبيرهم الخ) بتذكر ما أسلفناه يعلم ما في هذا التنبيه فلا تغفل ثم 
رأيت الفاضل المحشي قال قوله حرمة التمويه هنا الخ الوه عدم الحرمة وإضاعة المال لفرض جائز م ر اه. اه. بصري. 
قوله: (مطلقاً) أي حصل منه شيء أو لا كردي أي وسواء كان للرجل أو للمرأة قوله: (بكل) أي من التمويه والتحلية قوله: 
(يؤيد الإطلاق) أي إطلاق“التزيين الشامل للتمويه عبارة الكردي أي إطلاق الجواز سواء التحلية والتمويه اه. قوله: (قول 
الغزالي الخ) اعتمده العباب والأسنى والنهاية والمغني. 


قوله: لفن المعن وكنا الممرأ يلحي) شامل لما إذا كانت التسلية بالتمويه أولما إذا كانت بالعلاق ور لذت بورقه م ر 
والطفل في ذلك كله كالمرأة شرح م ر ولو حلت مصحفها بالذهب ثم باعته للرجل أو أجرته أو أعارته إياه فهل يحل له 
استعماله بنحو القراءة فيه محل نظر والمنع قريب وهذا واضح إذا كان يحصل منه شيء بالعرض على النار وإلا فلا يمكن 
غير الحل لأنه لا يزيد حينئذٍ على الإناء المموّه الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار مع أنه يحل استعماله للرجل 
كما تقدم في باب الاجتهاد. قوله: (حرمة التمويه هنا) الوجه عدم الحرمة واضاعة المال لغرض جائزة م ر قوله: (قول الغزالي 


باب زكاة النقد امب 


كفا زلقر ان والدهي ونه لكي لا وكا علييه لت : يفرق بأنه يغتفر ذ في إكرام حروف القرآن ما لا يغتفر في نحو 
ورقه وجلده على أنه لا يتأنى إكرامها إلا بذلك» فكان مضطراً إليه فيه بخلافه في غيرها يمكن الإكرام فيه بالتحلية فلم 
يحتج للتمويه فيه رأساً (وشرط زكاة النقد الحول) كما في المواشي» نعم لو ملك نقداً نصاباً ستة أشهر ثم أقرضه لآخر 
لم ينقطع الحول كما مرّء فإذا كان موسراً أو عاد إليه زكاه عند تمام الستة الأشهر الثانية كما قاله الشيخ أبو حامد وجعله 
أصلاً مقيساً عليه» وذكره الرافعي أثناء تعليله واعتمده البلقيني وغيره» ولو حلي حيواناً بنقد حرم ولزمته زكاته (ولا زكاة 
في سائر الجواهر كاللؤلؤ) واليواقيت لعدم ورودها في ذلك» ولأنها معدة للاستعمال كالماشية العاملة . 


مو كوج و لوال الح ا ال ا ا ال ا رد 
قوله: (فقد أحسن) أي وإن لم يحصل بالكتابة شيء بالعرض على النار سم قوله: (إكرامها) أي حروف القرآن قوله: (إلا 
بذلك) أي بالتمويه قال الكردي أي كتب القرآن اه. قوله: (فكان) أي التمويه وكذا ضمير إليه قوله: (فيه) أي ذ في إكرام حروف 
القرآن أو في كتبها قوله: (بخلافه) أي الإكرام قوله: (في غيرها) أي غير حروف القرآن قوله: :(نعم) إلى قوله كما مر في النهاية 
والمغني قوله: (ستة أشهر) أي مثلاً نهاية ومغني قوله: ؛ (كما مرّ) أي في شرح ولو زال ملكه فعاد كردي قوله: (فإذا كان) أي 
الآخر وقوله: (موسراً) أي وباذلا قوله: (كاللؤلو) إلى الباب في النهاية والمغني قوله: (واليواقيت) أي والزيرجد والفيروزج 
والعرجان منت زاد الثهاية ونكلها المساكة والعثير ونخوعها اه 

خاتمة: لأ يجوز تثقيب الآذان للقرطخرإن أببح القرط لأنه تعذيب بلا فائدة ووجب القصاض على المثقب إن وجدت 
شروطه كما قاله في الأنوار ويجوز ستر الكعبة بالحرير لفعل السلف والخلف له تعظيماً لها بخلاف ستر غيرها به وأخذ 
بعض المتأخرين من التعليل جواز ستر قبره يكةِ وينبغي اعتماده قال ابن عبد السلام ولا بأس بتزيين المسجد بالقناديل أي 
من غير النقدين والشموع التي لا توقد لأنه نوع احترام مغني . 


من كتب القرآن بالذهب) أي وإن لم يحصل بالكتابة شيء بالعرض على النار وظاهره عدم الفرق في ذلك بين كتابته للرجل 
وللمرأة وهو كذلك وإن نازع فيه الأذرعي شرح الرملي . 


رفن الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
باب زكاة المعدن 


هو بفتح فسكون فكسر مكان الجواهر المخلوقة فيه ويطلق عليها نفسها كنقد وحديد ونحاس وهو المراد في 
الترجمة من عدن كضرب أقام ومنه جنات عدن (والركاز) هو ما دفن بالأرض من ركز غرز أو خفي ومنه أو تَسْمْعٌ لَهُمَ 
كرك [مريم: 44] أي صوتاً خفياً (والتجارة) وهي تقليب المال بالتصرف فيه لطلب النماء (من استخرج) وهو من أهل 
الزكاة (ذهباً أو فضة من معدن) من أرض مباحة أو مملوكة له كذا اقتصروا عليه» وقضيته أنه لو كان من أرض موقوفة عليه 
أو على جهة عامة أو من أرض نحو مسجد ورباط لا تجب زكاته ولا يملكه الموقوف عليه ونحو المسجدء والذي يظهر في 
ذلك أنه إن أمكن حدوثه في الأرض» وقال أهل الخبرة ة أنه حدث بعد الوقفية قفية أو المسجدية ملكه الموقوف عليه كريع الوقف 
ونحو المسجد ولزم مالكه المعين زكاته أو قبلها فلا زكاة فيه لأنه من عين الوقف وإن ترددوا فكذلك» ويؤيد ما تقرر 


باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 


قول المتن (زكاة المعدن) الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى #أنفقوا من طيبات4 [البقرة: 177] أي زكوا من خيار ما 
كسبتم أي من المال ومما أخرجنا لكم من الأرض أي من الحبوب والثمار وخبر الحاكم في صحيحه أنه كك أخذ من المعادن 
القكاية العدفة وه بنع الذاك والاء. القرخدة داجية مر قرية بين مكة والملينة يتا ليا القع نعم القاء: وإيتعان الراء قبي 
ونهاية قوله: (هو) إلى المتن في المغني والنهاية قوله: (وهو) أي الإطلاق الثاني ومن الإطلاق الأول قول المصنف من 
استخرج ذهباً أو فضة من معدن قوله: (ومنه جنات عدن) أي إقامة مغني قوله: (وهو) إلى قوله كذا في النهاية والمغني قوله: 
(وهو من أهل الزكاة) خرج به المكاتب فإنه يملك ما يأخذه من المعدن ولا زكاة عليه فيه وأما ما يأخذه العبد فلسيده فتلزمه 
زكاته مغني ونهاية قوله: (من أهل الزكاة) أي ولو صبياع ش قوله: (وقضيته) أي قضية اقتصارهم على ما ذكر قوله: (والذي 
يظهر) إلى قولم وإن ترددوا في حاشية شيخنا بلا عزو وإلى قوله ويؤيد في البجيرمي عن الزيادي قوله: (ونحو المسجد) أي 
وملكه المسجد ونحوه ويصرف في مصالحهما شيخنا قوله: (لأنه من عين الوقف) يتأمل مع ما سيأتي ذ فى الركاز من جعله من 
زوائده بصري عبارة سم قوله لأنه من عين الوقفٌ قضيته شمول الوقف له وصحته بالنسبة إليه فلينظر ماذا يفعل به وهل له 
حكم الأرض حتى يمتنغ التصرف فيه ولو لجهة الوقف ولا يبعد أن يفعل به ما يفعل بالثمرة الغير المؤبرة إذا دخلت في 
الوقف ويتجه أن يقال إن أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كجعله حلياً مباحاً ينتفع به بمباح ليس أو إعارة أو إجارة وجب وإلا 
فعل به ما يفعل بالثمرة ويحتمل أن له حكم الأرض فلا يفعل به إلا ما يفعل بالأرض اه. وجرى شيخنا على هذا الاحتمال 
فقال وإن كان موجوداً حال الوقفية فهو من أجزاء المسجد فلا يجوز التصرف فيه اه. قوله: (ولزم مالكه المعين الخ) أي بأن 
وقف على معين لا إن وقف على جهة عامة ونحو مسجد كردي . قوله: (وإن ترددوا فكذلك) المفهوم منه أن المعنى أنه 
لا زكاة فيه لأنه.من عين الوقف وقد يتوقف في الحكم بوقفيته مع احتمال حدوثه سم عبارة البصري قوله وإن ترددوا فكذلك 
| أما عدم وجوب الزكاة فواضح لأن الأصل براءة الذمة ومع احتمال تقدمه على الوقفية لا زكاة وأما جعله من عين الوقف كما 
يقتضيه صنيعه فمحل تأمل لأن الأصل في كل حادث أن يقدر بأقرب زمن ولهذا إذا شك في كون الركاز جاهلياً أو إسلامياً كأن 
له حكم الإسلامي لا .يقال لو لوحظ ما ذكر فينبغي أن تجب الزكاة أيضاً لأنا تقول عارضه بالنسبة إليه الأصل المتقدم وأما بالنسبة 


باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 


قوله: (ملكه الموقوف عليه الخ) لقائل أن يقول انه نزل منزلة ثمرة الشجرة قوله: (لأنه من عين الوقف) ظاهره شمول 
الوقف له وصحته بالنسبة اليه ايضاً فلينظر ماذا يفعل به وهل له حكم الأرض حتى يمتنع التصرف فيه ولو لجهة الوقف قوله: 
(لأنه من عين الوقف) قضيته شمول الوقف له وصحته بالنسبة إليه ولا يبعد أن يفعل به ما يفعل بالثمرة غير المؤبرة إذا دخلت 
في في الوقف ويتجه أن يقال إن أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كجعله حلياً مباحاً ينتفع به بمباح لبس أو إعارة أو إجارة وجب 
والا فعل به ما يفعل بالثمرة ويحتمل أن له حكم الأرض فلا يفعل به إلا ما يفعل بالأرض قوله: (وإن ترددوا فكذلك) المفهوم 
منه أن المعنى أنه لا زكاة فيه لأنه من عين الوقف وقد يتوقف في الحكم بوقفيته مع احتمال حدوثه. 


باب زكاة المعدن رضن 


من أنه قد يحدث قولهم إنما لم يجب إخراج الزكاة للمدة الماضية وإن وجده في ملكه؛ لأنه لم يتحقق كونه ملكه من 
حين ملك الأرض لاحتمال كون الموجود مما يخلق شيئاً فشيئاً والأصل عدم وجوب الزكاة» وحديث: إن الذهمب 
والفضة مخلوقان في الأرض يوم خلق الله السموات والأرض» ضعيف. على أن المراد جنسهما لا بالنسبة لمحل بعينه 
(لزمه ربع عشره) للخبر الصحيح به وخرج بذهبا وفضة غيرهما فلا ركاة فيه. 

(وفي قول الخمس) قياساً على الركاز الآتي بجامع الإخفاء في الأرض . 

(وفي قول إن حصل بتعب) أي كطحن ومعالجة بنار (فربع العشر وإلا فخمسه) ويجاب بأن من شأن المعدن 
التعب والركاز عدمه فانظنا كلا بمظنته (ويشترط النصاب) استخرجه واحد أو جمع لعموم الأدلة السابقة» ولأن ما دونه 
لا يحتمل المواساة بخلافه (لا الحول) لأنه إنما اعتبر لأجل تكامل النماء والمستخرج من المعدن نماء كله فأشبه الثمر 
والزرع (على المذهب فيهما) وخبر الحول السابق مخصوص بغير المعدن» لأنه يستنبط من النص معنئ يخصصه 
ووقت وجوبه حصول النيل بيده ووقت الإخراج اناد ل عاو عات ل تدم قرو عام سور 1 مه مط وا وا سي العو ل 


لثغبوت الملك فلم يعارضه شيء فتعين العمل به لا يقال يلزمه تبعيض الأحكام في أمر واحد لأنا نقول لا مانع منه عند 
اختلاف المدارك بل هو متعين حينئذ وله نظائر شتى فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشى قا( وقد يتوقف في الحكم بوقفيته 
الخ اه. قوله: (لأنه لم يتحقق كونه ملكه الخ) قضيته أنه لو تحقق ذلك كان حفر في مدكه إلى أن وصل إليه وشاهده فلم 
يأخذه حتى مضت أحوال زكى لتلك الأحول جميع ما علم أنه كان موجوداً حينئذ وهو ظاهر كما لا يخفى سم عبارة 
البصري مقتضى ما هنا أنه لو تحقق وجوده من حين ملكه زكى لسائر الأحوال ومقتضى ما يأتي أن الوجوب في المعدن 
بحصول النيل في يده أنه لا يزكى لعدم انعقاد سبب الوجود فليحرر اه. وقد يقال إن تحقق وجوده على الوجه المتقدم في 
كلام سم في قوة حصول النيل في يده بل من أفراده قول المتن (لزمه ربع العشر) أي سواء كان مديوناً أو لا بناء على أن 
الدين لا يمنع وجوب الزكاة ولو استخرجه مسلم من دار الحرب كان غنيمة مخمسة نهاية وأسنى قال ع ش قوله م ر بناء 
على أن الدين الخ أي وهو الراجح اه. قوله: (للخبر الخ) ولا تجب عليه زكاته في المدة الماضية إذا وجده في ملكه لأنه لم 
يتحقق كونه ملكه من حين ملك الأرض لاحتمال كون الموجود مما يخلق شيئاً فشيئاً والأصل عدم وجوب الزكاة مغني 
ونهاية وتقدم في الشرح مثله وعن سم والبصري ما يتعلق به قوله: (غيرهما) أي كياقوت وزبرجد ونحاس وحديد نهاية 
ومغني قوله: (أي طحن الخ) أي وحفر نهاية ومغني قول المتن (ويشترط النصاب) أي ولو بضمه إلى ما في ملكه من غير 
المعدن من جنسه أو عرض تجارة يقوم به روض ويأتي في الشرح مثله قوله: (أو جمع) عبارة الروض والنهاية والمغني ولو 
استخرج اثنان من معدن نصاباً زكياه للخلطة اه. زاد العباب ويتجه اعتبار اتحاد ما يتوقف عليه الحصول اه. قال الشارح في 
شرحه أي نظير ما مر في الخلطة من اعتبار الاتحاد في تلك الأمور السابقة فيها حتى يصير المالان كالمال الواحد وقد ينازع 
فيه بأنهم كما لم يشترطوا هنا الحول لأنه نماء محض فلا يحتاج إلى الإرفاق كذلك لا يحتاج إلى الارفاق أيضاً باشتراط 
اتحاد ما ذكر وهذا أقرب للمعنى ولكلامهم اه. قوله: (بغير المعدن) الباء داخل على المقصور عليه فهو بمعنى على قوله: 
(معنى يخصصه) أي كتكامل النماء هنا قوله: (ووقت وجوبه) إلى قوله أي إن نوى فى النهاية والمغنى قوله: (ووقت وجوبه 
حصول النيل الخ) يتجه فيما لو ملك الأرض بإحياء وعلم أن فيه معدناً كان شاهده لانكشافه بنحو سيل وأنه يبلغ نصاباً أن 
تجب الزكاة من حين الملك وأن يجزىء إخراج الخالص عنه قبل استخراجه فليتأمل سم أي وقولهم ووقت وجوبه حصول 
النيل بيده جرى على الغالب من عدم تيقن وجوده في ملكه وبلوغه النصاب قوله: (ووقت الإخراج) أي وقت وجوب إخراج 


قوله: (لأنه لم يتحقق كونه ملكه الخ) قضيته أنه لو تحقق ذلك كأن حفر في ملكه إلى أن وصل إليه وشاهده فلم يأخذه 
حتى مضت أحوال زكى لتلك الأحوال جميع ما علم أنه كان موجوداً حينئذ وهو ظاهر كما لا يخفى قوله: (أي كطحن الخ) 
لم يجعل من التعب حفر الأرض وقطعه منها قوله: (استخرجه واحد أو جمع) قال في الروض فرع إذا استخرج اثنان نصاباً 
زكياه للخلطة اه. قوله: (ووقت وجوبه حصول النيل بيده) يتجه فيما لو ملك الأرض بإحياء مثلا وعلم ان فيها معدناً كان 
شاهده لانكشافه بنحو سيل وأنه يبلغ نصاباً إن تجب الزكاة من حين الملك وأن يجزىء إخراج الخالص عنه قبل استخراجه 
فليتأمل . 


بعد التخليص والتنقية» فلو تلف بعضه قبل التمكن من الإخراج سقط قسطه ووجب قسط ما بقفي ومؤنة ذلك على 
المالك كما مرّ نظيره» ثم فلا يجزىء إخراجه قبلها ويضمنه قابضه ويصدق في قدره وقيمته إن تلف». لأنه غارم ولو 
ميزه الأخذ فكان قدر الواجب أجزأه» أي إن نوى به الزكاة حينئذ وكذا عند الإخراج فقط فيما يظهر لوجود قدر الزكاة 
فيه وإنما فسد القبض لاختلاطه بغيره» وبه فارق ما لو قبض سخلة فكبرت في يده ويقوم تراب فضة بذهب وعكسه. 
تنبيه: ظاهر إطلاقهم هنا ضمان قابضه أنه يرجع عليه به وإن لم يشرط الاستردادء وعليه يفرق بينه وبين ما يأتي 
في التعجيل بأن المخرج ثم مجزىء في ذاته» وتبين عدم الإجزاء لسبب خارج عنها غير مانع لصحة قبضه» فاشترط في 
الرجوع به شرطه بخلافه هنا فإنه غير مجزىء امع لكا تان اه وف اتن ارد اامنتم تو سه وق اا سات ات ان 


كان اللمجدد زهان وندي قوف زببد المخليض والققية) أي عقت؟ الاي والقنقية .من الترابجا وتعوع :كما ان ولت الوجوك في 
الزرع اشتداد الحب ووقت الإخراج التنقية ويجبر على التنقية كما في تنقية الحبوب مغني وشرح الروض وشرح العباب 
رظاهر ذلك وجوب التنقية وإن زادت مؤنتها على ما يحصل منها وتقدم في شرح وتجب بيد وصلاح الثمر واشتداد الحب ما 
يفيد خلافه فليراجع قوله: (ووجب قسط ما بقي) أي وإن نقص عن النصاب كتلف بعض المال قبل التمكن مغني ونهاية 
وروض وعباب. 

قوله: (كما مر نظيره الخ) أي كمؤنة الحصاد والدياس مغني وأسنى وايعاب قوله: (ثم) أي في تنقية الحبوب كردي 
فوله: (فلا يحزىء إخراجه قبلها) ظاهره وإن علم أن ما فيه من الخالص بقدر الواجب ورضي به المستحق ويحتمل الاجزاء 
حينئذ كما مر نظيره في إخراج المغشوش بل لا يتجه فرق بينهما سم . قوله: (ويضمنه الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح 
العباب وشرح الروض فإن قبضه الساعي قبلها ضمن فيلزمه رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ويصدق بيمينه في قدره إن 
:حتلفا فيه قبل التلف أو بعده إذ الأصل براءة الذمة فإن تلف في يده قبل التمييز له غرمه فإن كان تراب فضة قوم بذهب أو 
تراب ذهب قوم بفضة فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه لأنه غارم قال في المجموع فإن ميزه الساعي فإن كان قدر 
الواجب أجزأه إلا رد التفاوت أو أخذه ولا شيء للساعي بحمله لتبرعه اه. قالع ش قوله م ر ضمن أي من ماله لتقصيره 
فى الجملة بقبضه اه. قوله: (أجزأه) أي فقوله السابق فلا يجزىء إخراجه الخ أي مادام كذلك لا مطلقاً سم . قوله: (حينئذ) 
أي بعد التمييز قوله: (إن نوى) أي المالك المخرج كردي قوله: (وإنما فسد القبض) يحتمل أن المراد الفساد ظاهراً وأنه 
بالتميبز يتبين الاعتدا : به وإلا فالاجزاء مع الفساد مطلقاً مشكل وما وقع فاسداً لا ينقلب صحيحاً سم . قوله: (ويقوم تراب 

فضة الخ) أي فيما إذا تلف في يده قبل التمييز والمراد بالتراب في الموضعين المعدن المخرج نهاية ومغني . قوله: (وعليه 
يفرق بينه وبين ما يأتي الخ) يقدح في هذا الفرق ما نقدم من أن شرط الاسترداد في إخراج الرديء عن الجيد في النقود أن 

يمين أنه عن زكاة ذلك المال وقاسوه على مسألة التعجيل والحاصل أن الأوجه التقييد كما في مسألة إخراج جح الرديء عن الجيد 
رالمفشوض عن الشالضن ثم رايت القافدل العسلى أشار إلن ذللكا بريد سط فعليلة هر ابن يضري قولمر (لسبب الخ) 
منعلق بعدم الاجزاء قوله: (غير مانع الخ) خبر قوله وتبين الخ . قوله: (فاشترط في الرجوع به شرطه) قد يقال ما لا يجزىء 
فى إذاته أقرب إلى التبرع نما بسجرىءافى كانه فليحيع للشوط بالأولى :ندم قولفة (فإنه غير مجترى» الخ) لك أن "تمده نبأنه لو 


قوله: (ووجب قسط ما بقى) أي وإن نقص عن النصاب روض قوله: (فلا يجزىء اخراجه قبلها) ظاهره وإن علم أن ما 
فيه من الخالص بقدر الواجب ورضي المستحق ويحتمل الاجزاء حينئذٍ كما مر نظيره في إخراج المغشوش بل لا يتجه فرق 
بينهما قوله: (فكان قدر الواجب) عبارة شرح الروض عن المجموع فإن كان قدر الواجب أجزأه وإلارد التفاوت أو أخذه ولا 
شى؟ للساعى بعمله لأنه متبرع اهم. قوله: (أجزأه الخ) فقوله السابق فلا يجزىء إخراجه الخ أي ما دام كذلك لا مطلقاً قوله: 
(فسد القبض) يحتمل إن المراد الفساد ظاهراً وأنه بالتمييز يبين الاعتداد به وإلا فإلاجزاء مع الفساد مطلقاً مشكل وما وقع 
فاسد! لا ينقلب صحيحا قوله: (ويقوم تراب فضة الخ) أي فيما إذا تلف في يده قبل التمييز وغرمه قال في شرح الروض فإن 
اختلفا في قيمته صدق الساعي لأنه غارم اه. قوله: (وعليه يفرق الخ) قد يفرق باب الإخراج قبل الوجوب يناسب التبرع 
قوله: : (فاشترط في الرجوع به شرطه) قد يقال ما لا بحري في ذاه ثرت إلى التبرح عدا يدري فى ذانه لليتطاج للشتريد 
نال ولى قوله. ١ببخلافه‏ هنا) ينبغي أن يجري على ما لا يقال هنا فيما لو أخذ الرطب عن زكاة ما ي: يتتمر قوله: (فإنه غير مجحزىء 


باب زكاة المعدن اق 


في ذاته ففسد القبض من أصله فلم يحتج لشرط . 

(ويضم بعضه إلى بعض إن) اتحد المعدن لا إن تعدد وإن تقارب وكذا الركاز و(تتابع العمل) كما يضم المتلاحق 
من الشمار ولا يشترط بقاء الأول بملكه وإن أتلف أولاً فأولاً. (ولا يشترط) في الضم (اتصال النيل على الجديد) لأنه 
لا يحصل غالباً إلا متفرقاً. (وإذا قطع العمل بعذر) كإصلاح آلة وهرب أجير ومرض وسفرء أي لغير نحو نزهة فيما 
يظهر أخذاً مما يأتي في الاعتكاف ثم عاد إليه (ضم) وإن طال الزمن عرفاً لأنه عاكف على العمل متى زال العذر (وإلا) 
يقطع بعذر (فلا) ضم وإن قصر الزمن عرفا لأنه إعراض» ومعنى عدم الضم أنه لا (يضم الأول إلى الثاني) 0 


كان غير مجزىء في ذاته لما أجزأ إذا ميزه فكان قدر الواجب سم قوله: (ففسد القبض) هذا صريح في أن مدار الفرق فساد 
القبض فقد ينقض هذا بأنهم قد صرحوا بعدم اجزاء الرديء عن الجيد ومن لازمه فساد القبض من أصله ومع ذلك شرطوا 
في الاسترداد البيان اه. سم بحذف . قول المتن (ويضم بعضه الخ) أي بعد نيله قوله: (إن اتحد) إلى قوله بخلاف الخ في 
النهاية إلا لفظة نحو في الغير نحو نزهة وكذا في المغني إلا قوله أي لغير إلى ؛ ثم عاد قوله: (إن اتحد المعدن لا إن تعدد الخ) 
عبارة المغني والنهاية إن اتحد المعدن أي المخرج وتتابع العمل كما يضم المتلاحق الخ ويشترط اتحاد المكان المستخرج 
منه فلو تعدد لم يضم تقارباً أو تباعداً إذ الغالب في اختلاف المكان استئناف العمل وكذا في الركاز نقله في الكفاية عن النص 
اه. فأفاد أنه يشترط اتحاد المخرج أيضاً بأن كان جنساً واحداً ويمكن أن المراد بالمعدن في كلام الشارح ما يشملهما 
وبالضمير المستتر في قوله لا إن تعدد الخ المعنى الثاني فقط على طريق الاستخدام قوله: (وكذا الركاز) الأولى تقديمه على 
قوله لا إن تعدد الخ ليفيد الاشتراك في الشروط الآتية أيضاً قوله: (وإن أتلف أولاً فأولاً) أي كأن كان كلما أخرج شيئاً باعه أو 
وهبه إلى أن أخرج نصاباً فيجب زكاة الجميع ويتبين بطلان نحو البيع في قدر الزكاة ويلزمه الإخراج عنه وإن تلف وتعذر رده 
قياساً على ما ذكره ابن حجر في زكاة النابت ع ش اه. بجيرمي قوله: (أي لغير الخ) عبارته في الإيعاب أي لحاجة كما هو 
ظاهر اه. قوله: (أي لغير نحو نزهة) يقتضي إنه لو سافر لغرض لا يتعلق بالاستخراج أنه يكون عذراً وهو محل تأمل لأنه 
إعراض عن العمل فلو قيد السفر بما يتعلق بالاستخراج لكان متجهاً ثم رأيت الأذرعي قال وينبغي أن يفرق بين سفر وسفر 
والزركشي عن ابن عبد السلام أن المسألة مصورة بالسفر بغير اختياره بصري أقول ما ذكره متجه مغني لكن قضية إطلاق 
شرحي المنهج والروض والمغني السفر وتقييد التحفة كالنهاية والإيعاب بما تقدم بحثاً أن الاطلاق هو المنقول وأنهم لم 
يرتضوا بما نقله الزركشي عن ابن عبد السلام قوله: (وإلا يقطعه بعذر) أي بأن قطعه بلا عذر نهاية ومغني قوا”: (فلا ضم الح) 
نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل وقد يطول وقد يقصر ولا يتسامح بأكثر منه كما قال المحب الطبري 
أنه الوجه وهو مقتضى التعليل نهاية. 


في ذاته ففسد القبض الخ) صريح في ان مدار الفرق فساد القبض لعدم الإجزاء وحينئذٍ فقد ينقض هذا الفرق ما صرحوا به 
في باب زكاه النقد مما نصه واللافظ للروقن وشبرحة:ولا يتجرىء ردي ومكسور عن ملا ويح كلماالو أخرج مريضة عن 
صحاح وله استردادهما كما يأتي في الفرع الآني ثم قال وإذا أخرج رديئاً عن جيد كأن أخرج خمسة معينة عن مائتين جيدة 
فله استرداده كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول هذا ان بين ذلك عند الدفع وإلا فلا يسترده اه. فقد صرحوا بعدم 
اجزاء الرديء عن الجيد ومن لازمه فساد القبض من أصله ومع ذلك شرطوا في الاسترداد البيان كما ترى فإن قلت هذا 
الكلام إنما أفاد اث كزان البياد وكام اللتارع فى خوط الالكترداد عو حير سكرء ليان تنا هذا واد في الجكيم كما يدا 
من مبحث التعجيل فسيأتي فيه أنه يكفي في الاسترداد مجرد قوله هذه زكاتي المعجلة وإن لم يث يشترط الاسترداة على أنه 
لا حاجة بنا إلى ذلك فإن كلامهم هذا مصرح بعدم الاسترداد عند عدم الشرط مع فساد القبض كما تقرر وفرق الشارح 
المذكور مصرح بالاسترداد عند عدم الشرط نظراً لفساد القبض فإن قلت مدار الفرق انه مجزىء في ذاته مع فساد القبض 
قلت لا نسلم أنه غير مجزىء في ذاته وإلا لم يجزىء إذا ميزه فكان قدر الواجب قوله: (ففسد القبض الخ) قد يشكل فساد 
القبض من أصله مع ما تقدم من إجزاء إذا ميزه الساعي فكان قدر الواجب قوله: (لا إن تعدد الخ) وظاهر أن ما أخرجه من 
أحد المعدنين يضم إلى ما أخرجه من الآخر قبله في إكمال النصاب كما يعلم مما يأتي آنفاً قوله: (وكذا الركاز) قال في شرح 
الروض نقله في الكفاية عن النص . قوله: (ولا يشترط بقاء الأول بملكه) كذا في الروضة عن التهذيب وعبارة الروض وإن 


في إكمال النصاب بخلاف ما يملكه بغير ذلك فإنه يضم إليه نظير ما يأتي» (ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما 
ملكه) من جنسه أو عرض تجارة تقوم بجنسه ولو (بغير المعدن) كإرث وإن غاب بشرط علمه ببقائه (في إكمال النصاب 
فإن كمل به النصاب) زكى الثاني فلو استخرج بالأول خمسين ثم استخرج تمام النصاب لم يضم الخمسين لما بعدها 
فلا زكاة فيهاء ويضم المائة والخمسين لما قبلها فيزكيها لعدم الحول ثم إذا أخرج حق: المعدن من غيرهما ومضى حول 
من حين كمال المائتين لزمه زكاتهما ولو كان الأول نصاباً ضم الثاني إليه قطعاّء (وفي الركاز) أي المركوز إذا استخرجه 
أهل الزكاة (الخمس) كما في الخبر المتفق عليه ولعدم المؤنة فيه» وبه فارق ربع العشر في المعدن والتفاوت بكثرة 
المؤنة وقلتها معهود في المعشرات (يصرف) كالمعدن (مصرف الزكاة على المشهور) لأنه حق واجب في المستفاد من 


قوله: (في إكمال الناصب) أي حتى يزكي الأول سم قوله: (بخلاف ما يملكه) أي بأن كان في ملكه عند حصول الأول 
تمام النصاب سم عبارة الروض مع شرحه فرع وإن استخرج دون النصاب من معدن أو ركاز وفي ملكه نصاب من جنسه أو 
من عرض تجارة يقوم به زكى المستخرج في الحال لضمه إلى ما في ملكه لا إن كان ملكه غائبا فلا يلزمه زكاته حتى يعلم 
سلامته فيتحقق اللزوم وكذا لو كان الملك دون نصاب أيضاً إلا أنهما جميعاً نصاب كان ملك مائة درهم فنال من المعدن 
مائة فيزكي المعدن في الحال اه. وفي العباب مع شرحه ما يوافقه قوله: (فإنه الخ) أي الأول وقوله: (إليه) أي ما يملكه قوله: 
(نظير ما يأتي) أي آنفاً في قول المصنف كما يضمه الخ قول المتن (ويضم الثاني إلى الأول) أي إن كان باقياً نهاية ومغني 
وعباب قالع ش أي فإن تلف قبل إخراج باقي النصاب فلا زكاة ولا يشكل هذا بما مر من قوله ولا يشترط بقاء الأول الخ 
لأن ما مر حيث'تتابع العمل وما هنا حيث قطعه بلا عذر اه. وفي البصري ما يوافقه قوله: (ولو بغير المعدن) دخل ما لو 
ملكه من معدن آخر ولو دون نصاب سم قوله: (كإرث) أي وهبة وغيرهما نهاية قوله: (بشرط علمه ببقائه) أي بقاء ماله الغائب 
وقت الحصول عباب وروض قوله: (ثم استخرج تمام النصاب) أي مائة وخمسين بالعمل الثاني وقد قطع بغير عذر إيعاب 
قوله: (فإن كمل) إلى قوله ولو كان الأول في النهاية وإلى المتن في المغني قوله: (ثم إذا أخرج الخ) عبارة المغني وينعقد 
الحول على المائتين من حين إتمامهما إذا أخرج الخ قوله: (ومضى حول الخ) عبارة الروض وشرحه وينعقد الحول عليهما 
من حين النيل إن كان نقد وأخرج زكاة المعدن من غيرهما اه. وقد يسشكل انعقاد الحول من حين النيل في نحو هذا المثال 
وإن أخرج من غيرهما لنقص النصاب إلى حين الإخراج بملك المستحقين قدر الواجب منه فينبغي أن يأتي هنا ما قيل في 
نظائر ذلك إن تصور ثم رأيت الشارح في شرح العباب بعد أن قال وأخرج زكاة النيل من غيرهما قال ما نصه ومروياتي في 
نظائره بسط فاعرفه اه. ولعله إشارة لما ذكرناه من الإشكال وما يمكن في جوابه مما قيل في نظائره فليتأمل سم قوله: (أي 
المركوز) إلى قوله نظير ما يأتي في النهاية إلا قوله وكان سبب إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله واليد له قوله: (إذا 
استخرجه أهل الزكاة) خرج به المكاتب فلا زكأة فيما وجده مع أنه يملكه وما وجده العيد فلسيده فتلزمه الزكاة وما وجده 


أتلفه أولاً فأولاً اه. ولا يخفى اشكال ذلك لأن النصاب حينئذ لم يجتمع في ملكه وفي شرح الروض وشرط الضم اتحاد 
المعدن فلو تعدد لم يضم تقارباً أو تباعداً وكذا في الركاز نقله في الكفاية عن النص اه. قوله: (في المتن فلا يضم الأول إلى 
الثاني) أي حتى يزكي الأول قوله: (بخلاف ما يملكه) أي بأن كان في ملكه عند حصول الأول تمام النصاب قوله: (ولو بغير 
المعدن) دخل ما لو ملكه من معدن آخر ولو دون نصاب قوله: (ومضى حول من حين كمال المائتين) عبارة الروض وشرحه 
وينعقد الحول عليهما من حين النيل ان كان نقداً في شرح الروض وكذا لو كان آلملك دون نصاب أيضاً إلا أنهما جميعاً 
نصاب فيزكي المعدن في الحال وينعقد الحول عليهما من حين النيل إن كان نقداً اه. وأخرج زكاة المعدن من غيرهما في 
المثال المذكور أي وهو ما لو ملك مائة درهم ونال من المعدن مائة اه. وقد يستشكل انعقاد الحول من حين النيل في نحو 
هذا المثال وإن أخرج من غيرهما لنقص النصاب إلى حين الإخراج بملك المستحقين قدر الواجب منه فينبغي أن يأتي هنا ما 
قيل في نظائر ذلك ان تصوّر ثم رأيت الشارح في شرح العباب بعد أن قال وأخرج زكاة النيل من غيرهما في المثال المذكور 
أي وهو ما تقدم عن شرح الروض قال ما نصه ومر ويأتي في نظائره بسط فاعرفه اه. ولعله اشارة لما ذكرناه من الإشكال 
وما يمكن في جوابه مما قيل في نظائره فليتأمل. 


باب زكاة المعدن ؟عم 


الأرض كالحب والثمر وبه اندفع قياسه بالفيء (وشرطه النصاب والنقد) الذهب أو الفضة ولو غير مضروب (على 
المذهب) كالمعدن فيأتي هنا ما مرّ ثم في التكميل بما عنده (لا الحول) إجماعاً وكان سبب عدم جريان خلاف المعدن 
هنا الحصول هنا دفعة فلم يناسبه الحول وذاك بالتدريج وهو قد يناسبه الحول (وهو) أي الركاز (الموجود) يدفن لا على 
وجه الأرض أو على وجهها وعلم أن نحو سيل أظهره فإن شك أو كان ظاهراً فلقطة (الجاهلي) أي دفين الجاهلية وهم 
من قبل الإسلام» أي بعثته يَكْةِ وعبارة أصله على ضرب الجاهلية والروضة دفن الجاهلية رجحت بأن الحكم منوط 
بدفنهم» إذ لا يلزم من كونه بضربهم كونه دفن في زمنهم» لاحتمال أن مسلماً وجده ثم دفنه كذا قالاه. وأجيب بأن 
الأصل والظاهر عدم أخذه ثم دفنه ولو نظر لذلك لم يوجد ركاز أصلا. 

قال السبكي : والحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم لتعذرهء بل يكتفي بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره» 


المبعض فلذي النوبة نهاية وإلا فلهما كردي على بافضل قول المتن (مصرف الزكاة) المصرف بكسر الراء محل الصرف وهو 
المراد هنا وبفتحها مصدر مغني . قول المتن (وشرطه النصاب) أي واتحاد المكان المستخرج منه كما تقدم ع ش قوله: (أو 
الفضة) الأولى الواو قوله: (فيأتي هنا ما مر ثم في التكميل الخ) سكت عما إذا قطع الإخراج بعذر أو بغيره ثم أخرج هل يضم 
كل من الأول والثاني إلى الآخر مطلقاً أو على تفصيل المعدن فليراجع سم أقول كلام العباب كالصريح في أن الركاز على 
تفصيل المعدن وفي الايعاب عن المجموع اتفق أصحابنا على أن حكم الركاز والمعدن في تتميم النصاب وجميع هذه 
التفريعات سواء رفاقاً وخلافاً اه. وعبارة الكردي على بافضل وما أخرج من ركاز تارة يضم بعضه إلى بعض وذلك إن اتحد 
الركاز وتتابع العمل ولا يضر قطعه بعذر كإصلاح آلة وهرب أجير وسفر لغير نزهة وإن طال الزمن وتارة لا يضم بعضه إلى 
بعض لكن يضم الثاني إلى الأول ولذلك إذا نقطع العمل بغير عذر وإن قصر الزمن نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من 
ذلك العمل أو تعدد الركاز ثم معنى ضم بعضه إلى بعض وجوب زكاة الجميع ومعنى ضم الثاني إلى الأول دون عكسه 
وجوب الزكاة في الثاني فقط فلو وجد مائة مثلاً ثم وجد مائة أخرى من ذلك المحل ولم يكن ثم ما يقطع التتابع بينهما 
زكاهما حيتئذ وإن لم تكن المائة الأولى باقية عنده كأن أتلف الأول ولو وجد المائة الأخرى في ركاز ثان أو كان ثم ما يقطع 
التتابع بين الاخراجين زكى المائة الثانية حالا دون الأولى ولو نال من الركاز دون نصاب وماله الذي يملكه من غير الركاز 
نصاب فأكثر وجنسهما.متجد فإن نال الركاز مع تمام حول ماله الذي ملكه من غير الركاز زكاهما حالاً أو نال الركاز في أثناء 
حول ماله زكى الركاز حالا وماله لحوله وإن كان ماله الذي يملكه دون نصاب وما ناله من الركاز يكمل النصاب زكى الركاز 
حالا وانعقد الحول من تمام النصاب بحصول النيل وهذا التفصيل جميعه يجري في المعدن اه. قوله: (إجماعا) عبارة النهاية 
والمغني بلا خلاف اه. قوله: (وكان سبب الخ) لا يخفى ما فيه سم عبارة المغني فلا يشترط أي الحول بلا خلاف وإن 
جرى في المعدن خلاف للمشقة فيه اه. قول المتن (وهو الموجود الجاهلي) أي في موات مطلقاً سواء كان بدار الإسلام أم 
بدار الحرب وإن كانوا يذبون عنه وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا نهاية وشرح الووض ويأتي في الشرح ما يوافقه قوله: 
(بدفن الخ) عبارة النهاية ولا بد أن يكون الموجود مدفوناً فلو وجده ظاهراً وعلم أن السيل أو السبع أو نحو ذلك أظهره 
فركاز أو أنه كان ظاهراً فلقطه فإن شك فكما لو تردد في كونه ضرب الجاهلية أو الإسلام اه. قوله: (وهم من قبل الإسلام) 
شامل للمؤمنين حينئذ ولمن قبل عيسى وغيره م راه. سم عبارة الرشيدي يشمل ما إذا دفنه أحد من قوم موسى أو عيسى 
مثلا قبل نسخ دينهم وفي كلام الأذرعي ما يفيد أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم أي إن علموا وإلا فهو مال ضائع كما هو ظاهر 
فليراجع اه. قوله: (ورجحت) أي عبارة الروضة كردي قوله: (قال السبكي الخ) وهو متعين نهاية ومغني قوله: (بل يكتفي 
بعلامة من ضرب الخ) أي كأن يوجد عليه اسم ملك قبل مبعثه كَكِةٍ بخلاف ما وجد عليه اسم ملك من ملوكهم علم وجوده 
بعد مبعثه يَكِةِ فلا يكون ركازاً بل فيئاع ش . 


قوله: (فيأتي هنا ما مرّ ثم في التكميل بما عنده) سكت عما اذا قطع الاخراج بعذر أو بغيره ثم أخرج هل يضم كل من 
الأول والثاني إلى الآخر مطلقاً أو على تفصيل المعدن فليراجع. قوله: (وكان سبب الخ) لا يخفى ما فيه قوله: (وهم من قبل 
الاسلام) شامل للمؤمنين حينئذ لمن قبل عيسى وغيره م ر قوله: (بملك من عاصر الإسلام وعاند الخ) قال في شرح الروض 
ويؤخذ منه ان دفين من أدرك الاسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز اه. 


32> الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو وجد دفين جاهلي بملك من عاصر الإسلام وعاند فهو فيء (فإن وجد إسلامي) كأن يكون عليه قرآن أو اسم ملك 
إسلامي (علم مالكه) بعينه (فله) فيجب رده إليه (وإلا) يعلم مالكه كذلك (فلقطة) فيعطي أحكامها من تعريف وغيره هذا 
إن وجد بنحو موات . أما إذا وجد بمملوك بدارنا فهو لمالكه فيحفظ له حتى يؤيس منه»ء فإن أيس منه فهو لبيت المال 
وإن كان عليه ضرب الإسلام لأنه مال ضائع (وكذا) يكون لقطة بقيده (إن لم يعلم من أي الضربين هو) كتبر وحلي وما 
يضرب مثله جاهلية وإسلاماً تغليباً لحكم الإسلام (وإنما يملكه) أي الجاهلي (الواجد) له وتلزمه الزكاة فيه (إذا وجده 
في موات) ولو بدارهم وإن ذبوا عنه» ومثله خراب أو قلا أو قبور جاهلية (أو ملك أحياه) أو في موقوف عليه 510 


قوله: (ولو وجد الخ) عبارة النهاية والأسنى ويعتبر في كونه ركازاً أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند وإلا فهو 
فيء كما في المسشتر عن ينيع وائزه:وانضيته اذادقيرن من أثرك الإمبلاة :ودج تبلغه التشرة كاز زه قالع ش قوله م ر 
ولم تبلنه الدعوة أي أو ب بلعنه وله يعانه اه قوله: (وعاتد فهى في )لعل امتحله ها لم تعقك,لهدمة وله وإرك إلا فلوارثه .إن 
لم يكن هو موجوداً وما لم يكن موجوداً ويؤخذ قهراً عليه أو بنحو سرقة وإلا فهز غنيمة سم قوله: (أو اسم ملك إسلامي) لو 
إريد بالإسلامي أي في كلام المتن الموجود في زمن الإسلام شمل ملك الكفار والظاهر أن الحكم صحيح فتأمل سم عبارة 
النهاية والمغني وهي اسم ملك من ملوك الإسلام ظاهرة في عدم الشمول وتقدم عن ع ش ما يفيد أن ما وجد عليه اسم 
ملك كافر علم وجوده بعد البعثة فيء قول المتن (علم مالكه) شامل لنحو الذمي ولا ينافيه ما سيأتي في التنبيه لأن ذاك في 
الجاهلي المجهول الموجود بغير الملك وللحربي وظاهر أن حكمه كبقية أمواله وفي الروض وإن وجد في ملك أي لحربي 
في دار الحرب فله حكم الفيء إن أخذ بغير قهر كما في شرحه لا إن دخل بأمانهم أي فيرد على مالكه وجوباً وإن أخذ أي 
قهراً فهو غنيمة اهٍ. وفي العباب وما وجد بمملوك بدار الحرب غنيمة مطلقاً قال في شرحه أي سواء أخذه قهراً أم غير قهر 
كسرقة واختلاس وأما قول الإمام في القسم الثاني أنه فيء أي الذي اعتمده الروض فاستشكله الشيخان بأن من دخل دارهم 
بلا أمان وأخذ مالهم بلا قهر أما أن يأخذه خفية فيكون سارقاً أو جهاراً فيكون مختلساً وهما خاصة ملك الآخذ واعترض 
الأسنوي ما ذكراه من اختصاص احذ بهما بأن الصحيح الذي عليه الأكثرون أنه غنيمة مخمسة اه. ويجاب بحمل كلامهما 
على أن المراد اختصاص الآخذ بما عدا الخمس سم قوله: (كذلك) أي بعينه قوله: (هذا الخ) أي قول المصنف وإلا فلقطة 
قوله: (بنحو موات) أي كمسجد وشارع قوله: (بدارنا الخ) أي بخلاف ما لو وجد بمملوك في دار الحرب ولم يدخلها بأمانهم 
فهو غنيمة أو بأمانهم فيجب رده على مالكه كردي على بافضل وتقدم عن سم مثله بزيادة قوله: (بقيده) وهو عدم العلم 
بمالكه ووجوده بنحو موات قوله: (تغليباً الخ) أي ولأن الأصل في كل حادث أن يقدر بأقرب زمن بصري قول المتن (إذا 
وجده الخ) أي وكان من أهل الزكاة وهل يشمل الأهل الصبى والمجنون لأن الظاهر ملكهما ما استخرجاه والزكاة تجب في 
مالهما سم وتقدم عن ع ش في المعدن الجزم بالشمول قوله: (ولو بدارهم الخ) وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا مغني 
قوله: (جاهلية) راجع لما قبل القبور أيضاً قوله: (أو في موقوف عليه الخ) قال سم على المنهج فرع في أصل الروضة وجده 


قوله: (وعاند فهو فيء) لعل محله ما لم تعقد له ذمة وله وارث وإلا فلوارثه إن لم يكن هو موجوداً وما لم يكن موجوداً 
ويؤخذ قهراً عليه أو بنحو سرقة وإلا فهو غنيمة قوله: (أو اسم ملك إسلامي) لو أريد بالإسلامي أي في كلام المتن الموجود في 
زمن الإسلام شمل ملك الكفار والظاهر أن الحكم صحيح فتأمله قوله: (في المتن علم مالكه) شامل لنحو الذمي ولا ينافيه ما 
سيأتي في التنبيه لأن ذاك في الجاهلي المجهول الموجود بغير الملك وللحربي وظاهر أن حكمه كبقية أمواله وفي الروض وان 
وجد في ملك أي لحربي في دار الحرب فله حكم الفيء أي إن أخذ بغير قهر كما في شرحه لا ان دخل بامانهم أي فيرد أي على 
مالكه وجوباً وإن أخذ أي قهراً فهو غنيمة اه. وفي العباب وما وجد بمملوك بدار الحرب غنيمة مطلقاً قال في شرحه أي سواء 
أخذه قهرأ أم غير قهر كسرقة واختلاس وأما قول الامام ذ في القسم الثاني إنه فيء أي الذي اعتمده الروض فاستشكله الشيخان 
بأن من دخل دارهم بلا أمان وأخذ مالهم بلا قهر إما أن يأخذه خفية فيكون سارقاً أو جهاراً فيكون مختلساً وهما خاصة ملك 
الآخذ واعترض الأسنوي ما ذكراه من اختصاص الآخذ بهما بأن الصحيح الذي عليه الأكثرون أنه غنيمة مخمسة اه. ويجاب 
بحمل كلامهما على أن المراد اختصاص الآخذ بما عدا الخمس قوله: (في المتن وإنما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة الخ) أي إن 
كان أهلاً للزكاة وهل يشمل الأهل الصبي والمجنون لأن الظاهر ملكهما ما استخرجاه والزكاة تجب في مالهما. 


باب زكاة المعدن هع 


واليد له نظير ما يأتي عن المجموع بما فيه» فإن كان موقوفاً على نحو مسجد أو جهة عامة صرف لجهة الوقف على 
الأوجه. ويوجه ذلك بأنه لتبعيته للأرض نزل منزلة زوائدها لعدم المعارض ليده عليه (فإن وجد في) أرض غنيمة فغنيمة 
أو فيء ففيء أو في (مسجد أو شارع) ولم يعلم مالكه (فلقطة على المذهب) لأن يد المسلمين عليهء وقد جهل مالكه 
وبحث الأذرعي أن من سبل ملكه طريقاً يكون له وأن ما سبله الإمام طريقاً من بيت المال يكون لبيت المال وأن 
المسجد لو علم أنه بنى في موات فهو ركاز ولا يغير المسجد حكمه. قال: وصورة المتن ما إذا جهل حاله 0 


بموقوف بيده نهو ركاز كذا في التهذيب انتهى أي فهو له كما اعتمده م ر فلو نفاه من بيده الوقف فينبغي أن يعرض على 
الواقف فإن ادعاه فهو له وإلا فلمن ملك منه إن ادعاه وهكذا إلى المحيي وانظر لو كان الوقف بيد ناظر غير المستحق هل 
يكون الموجود للناظر أو للمستحق إن الحق له والناظر إنما يتصرف له الأقرب الثاني وانظر لو كان الوقف للمسجد هل ما 
يوجد فيه للمسجد لا يبعد نعم وعليه فينبغي نفاه ناظر لا يصح نفيه فليحرر كل ذلك ع ش «واليد له) ظاهره وإن كان اليد 
عليه لغيره قبل وهو وقفه قضية كلام سم وع ش قوله: (نظير ما يأتي عن المجموع الآني) ليس زائد على هذا إلا بالقيد الآتي 
سم قوله: (بما فيه) أي من قوله أنه محمول على الظاهر فقط الخ قوله: (فإن كان) أي ما وجد فيه الركاز قوله: (صرف لجهة 
الوقف) يتأمل هذا مع ما تقدم في المعدن المعلوم وجوده حال الوقفية بصري وقد يفرق بجزئية المعدن من الأرض الموفوفة 
خلقة دون الركاز. 

قوله: (ويوجه ذلك) أي قوله أو في موقوف عليه الخ قوله: (في أرض) إلى المتن في النهاية قوله: (فغنيمة) أي 
فللغانمين وقوله: (ففيء) أي فلأهل الفيء منها يقول المتن (أو شارع) أي أو طريق نافذ نهاية قوله: (لأن يد المسلمين الخ) 
أي ولأن الظاهر أنه لمسلم أو ذمي ولا يحل تملك مالهما بغير بدل قهراً نهاية. قوله: (وبحث الأذرعي الخ) والوجه حمل 
كلام الأذرعي على ما لو لم يمض بعد التسبيل زمن يمكن فيه الدفن كما لو أخرج الركاز في مجلس التسبيل وكلام الغزي 
على ما إذا مضى ما ذكر لأنه قبل المضي يعلم أنه كان موجوداً قبل التسبيل فيكون ملكا للمسبل ولم يخرج عن ملكه 
بالتسبيل وبعد المضي صارت اليد للمسلمين مع احتمال أن يكون دفن بعد التسبيل وأنه كان مملوكا لبعضهم بطريق شرعي 
ويؤيد هذا التفصيل أو يعينه ما سيأتي في تنازع نحو البائع والمشتري من قوله هذا إن احتمل صدقه ولو على بعد الخ سم 
وبصرى وزاد الأول وهذا كله فى مملوك سبل وأما لو بنى مسجداً فى موات فإنه يصير مسجداً من غير تقدير دخوله فى ملكه 
والوجه فيما وجد فيه أنه إن وجد قبل مضي زمن يمكن دفنه فيه بعد صيرورته مسجداً فهو على إباحته فيملكه واجد: إذا لم 
يسبق ملك أحد عليه وإن وجد بعد مضي زمن يمكن دفنه فيه فهو لقطة لأن اليد صارت للمسلمين كما تقدم اه. قوله: 
(طريقاً) أي أو مسجداً نهاية وسم قوله: (يكون له) قد يقال القياس أن يقال يكون له إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى آخر ما 
يأتي ثم رأيت الشارح ذكر هذا في الصفحة الآتية سم قوله: (طريقاً) أي أو مسجدا نهاية قوله: (ما إذا جهل حاله) أي حال 


فرع: المكاتب يملك ما يأخذه من المعدن أي والركاز ولا زكاة عليه وما يأخذه العبد فلسيده أي فتلزمه زكاته روض 
قوله: (نظير ما يأتي عن المجموع) الآتي ليس زائداً على هذا إلا بالقيد الآني . قوله: (وبحث الأذرعي أن من سبل ملكه طريفاً 
يكون له) قد يقال القياس أن يقال يكون له إن ادعاه والا فلمن ملك منه إلى آخر ما يأتى وقياس بحث الأذرعى المذكور أنه 
لو وقف ملكه مسجداً كان له أي ان ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى آخر ما يأتي ثم رأيت الشارح ذكر هذا على ما يأتي وقد 
يقال ما بحثه في المسائل الثلاثة ظاهر باطناً وكذا ظاهراً ما لم يمض بعد التسبيل والبناء مدة تحتمل الكثرة إذ لا بد حينئد 
للمسبل مع الاحتمال والوجه حمل كلام الاذرعي على ما لو لم يمض بعد التسبيل زمن يمكن فيه الدفن كما لو أخرج الركاز 
في مجلس التسبيل وكلام الغزي بعد على ما إذا مضى ما ذكر لأنه قبل المضي يعلم انه كان موجودا قبل التسبيل فيكون ملكا 
للمسبل ولم يخرج عن ملكه بالتسبيل وبعد المضي صارت اليد للمسلمين مع احتمال ان يكون دفن بعد التسبيل وأنه كان 
مملوكاً لبعضهم بطريق شرعي ويؤيد هذا التفصيل أو يعينه ما سيأتي في تنازع نحو البائع والمشتري من قوله هذا إن احتمل 
صدقه ولو على بعد الخ فتأمله وهذا كله في مملوك سبل وأما لو بنى مسجداً في موات فانه يصير مسجداً من غير تقدير 
دخوله في ملكه والوجه فيما وجد فيه أنه إن وجد قبل مضي زمن يمكن دفنه فيه بعد صيرورته مسجداً فهو على إباحته 
فيملكه واجده إذا لم يسبق ملك أحد عليه وإن وجد بعد مضي زمن يمكن دفنه فيه فهو لقطة لأن اليد صارت للمسلمين كما 


وتعبّجب منه الغزي بأن المسجد والشارع صارا في يد المسلمين» واختصوا بهما ويرد بأن 00 
طارىء فلم يقتض يدا لهم على الدفين فلزم بقاؤه بحاله» ولا يقال: الواقف ملكه لأنه يكتفي في مصيره مسجداً بنيته 
وما هو كذلك لا يحتاج لتقدير دخوله بملكه. وبأنه يلزمه أن من وجده بملكه لا يكون له بل لمن انتقل منه إليه؛ ولا 
قائل به وير بالااقلة عست ب اا لأن فيها تعاور أملاك. ومسألتنا ليس فيها الأطرو مسجدية أو شارعية وقد 
علمت أنها لا تقدذ تقتضي ملكا ولا يدا حسية فلم يخرج ما قبلها عن حكمه؛ وقوله لا قائل به يرده قول الأذرعي وتبعوه» 
بل نقله شارح عن الأصحاب أن من ملك مكاناً من غيره بنحو شراء يكون له بظاهر اليدء ولا يحل له أخذه باطناً بل 
يلزمه عرضه على من ملكه منه ثم من قبله وهكذا إلى المحيى» ويأتي هذا في واقف نحو مسجد ملك أرضه بنحو شراء 
فاليد له ثم لورثته ظاهراً كالمشتري (أو) وجده (في ملك شخص) أو وقف عليه واليد له على ما في المجموع عن البغوي 
مشيراً إلى التبري منه بما أبديته في شرح العباب مع بيان أن غيري سبقني إليه وأنه محمول على الظاهر فقط أو الباطن إن 
كان وارث الواقف مستغرقاً لتركته (فله إن ادّعاه) أو لم ينفه عنه على ما صوّبه الإسنوي لكنه مردود بلا يمين كأمتعة الدارء 
وقال الإسنوي: لا بد منها إن ادعاه الواجد وهو ظاهر (وإلا) يدعه (ف)هو (لمن ملك منه) ثم لمن قبله (وهكذا) 


المسجد كردي . قوله: (وتعجب منه الغزي الخ) اعتمد النهاية ما قاله الغزى وتقدم عن سم والبصري الجمع بين ما بحثه 
الأذرعي وما قاله الغزي قوله: (ويرد) أي ما قاله الغزي قوله: (فيلزم بقاؤه الخ) أي فيكون للمسبل إن سبق ملكه الأرض على 
التسبيل وإلا فلواجده قوله: (ولا يقال الخ) أي فيما لو بنى مسجداً في موات وقوله: (لأنه الخ) متعلق بالنفي وعلة له قوله: 
(وبأنه الخ) عطفف على بان المسجد الخ وضمير يلزمه يرجع إلى الأذرعي كردي قوله: (ويرد) أي قول الغزي أنه يلزمه الخ 
قوله: (بأن هذه الخ) أي مسألة من وجده في ملكه وكذا الضمير في قوله لأن فيها الخ قوله: (أنها) أي المسجدية أو الشارعية 
وكذا ضمير قوله ما قبلها قوله: (وقوله) أي الغزي قوله: (يرده قول الأذرعي الخ) أقول بل قول المتن الآتي أو في ملك 
شخص الخ مع التأمل فتأمل سم عبارة البصري بل المسألة مصرح بها في أصل الروضة وعبارتها وأما إذا كان الموضع الذي 
وجده فيه الكنز للواجد فإن كان قد أحياه فما وجده ركاز وإن كان انتقل إليه من غيره لم يحل له أخذه بل عليه عرضه على 
من ملكه منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي انتهت اه. قوله: (ويأتي هذا) أي قول الأذرعي أن من ملك مكاناً الخ قوله: 
(فاليد له) أي الواقف (ثم لورثته ظاهراً) هذا ظاهر إن لم يمض بعد الوقف ما يمكن فيه الكنز أما إذا مضى ذلك فاليد 
للمسلمين وقد نسخت يد الواقف على قياس ما يأتي في مسألة التنازع وليس نظير مسألة المشتري المذكورة لأن يده ثابتة في 
الحال بخلاف يد الواقف المذكور وحينئذ فالقياس أن ما وجد فيه لقطة فليتأمل سم قوله: (واليد له) خرج به ما لو كانت 
لناظره فانظر لو ادعاه الناظر حينئذ ويتجه أنه له إن لم يحتمل سبق وضع يد الموقوف عليه ودفنه إياه وإلا فلا لأن يده نائبة 
عن الموقوف عليه سم قوله: (على الظاهر فقط) أي وأما في الباطن فلا يحل له ايعاب قوله: (إن كان) أي الواجد قوله: (أو لم 
ينفه) إلى قول المتن ولو تنازعه في النهاية إلا قوله بأن ملكه إلى فيكون وقوله بل وإن نفاه إلى لأنه ملكه وكذا في المغني إلا 
قوله. قوله: (وقال الأسنوي) إلى المتن قوله: (وإن لم ينفه عنه الخ) عبارة المغني والنهاية كذا قالاه وقال ابن الرفعة والسبكي 
الشرط أنه لا ينفيه قال الأسنوي وهو الصواب كسائر ما بيده والمعتمد ما قالاه ويفارق سائر ما بيده بأنها ظاهرة معلومة له 
غالباً بخلافه فاعتبر دعواه لاحتمال أن غيره دفنه اه. قوله: (وألا يدعه) أي بأن سكت عنه أو نفاه نهاية ومغني قول المتن 
(فلمن ملك منه) ويقوم ورثته مقامه بعد موته فإن نفاه بعضهم سقط حقه وسلك بالباقي ما ذكر مغني ونهاية قالع ش قوله 
فلمن ملكه منه الخ قياس ما قدمه فيمن وجده في ملكه أنه لا يكفي هنا مجرد عدم النفي بل لا بد من دعواه ثم ما تقرر أنه 


تقدم. قوله: (وتعجب منه الغزي الخ) اعتمد م ر ما قاله الغزي قوله: (يرده قول الأذرعي الخ) أقول بل قول المتن الآتي أو في 
ملك شسخص الخ مع التأمل فتأمل قوله: (فاليد له ثم لورثته ظاهراً) هذا ظاهر ان لم يمض بعد الوقف ما يمكن فيه الكنز أما 
اذا مضى ذلك فاليد للمسلمين وقد نسخت يد الواقف على قياس ما يأتي في مسألة التنازع وليس نظير مسألة المشترك 
المذكورة لأن يده ثابتة في الحال بخلاف يد الواقف المذكور وحيتئذ فالقياس أن ما وجد فيه لقطة فليتأمل قوله: (واليد له) 
خرج ما لو كانت لناظره فانظر لو ادعاه الناظر حينئذ ويتجه انه له إن لم يحتمل سبق وضع يد الموقوف عليه ودفنه إياه وإلا 
فلا لأن يده نائبه عن الموقوف عليه قوله: (بلا يمين) اعتمده م ر. قوله: (وقال الأسنوي الخ) اعتمده أيضاً م ر. 


باب زكاة المعدن اعم 


يجري كما تقرر (حتى ينتهي) الأمر (إلى المحبي) للأرض أو من أقطعه السلطان إياها بأن ملكه رقبتها وإن لم يعمرهاء 
والقول بتوقف ملكه على إحيائها غلط أو من أصابها من غنيمة عامرة أو عمرها فتكون له أو لوارثه» وإن لم يدعه بل 
وإن نفاه كما يصرح به كلام الدارمي» لأنه ملكه بالإحياء أو نحوه تبعاً للأرض ولم يزل:ملكه عنه ببيغهاء لأنه مدفون 
منقول فيخرج خمسه الذي لزمه يوم ملكه وزكاة باقيه للسنين الماضية كضال وجدهء فإن قال بعض الورثة: ليس 
لمورئي سلك بنصيبه ما ذكرّ فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام أو من هو في يده. اليناف هذا قا مر في نظيره أنة 
لبيت المال لأن ما لبيت المال للإمام؛ ومن دخل تحت يده صرفه لمن له حق فيه كالفقراء (ولو تنازعه) أي الركاز الموجود 
بملك (بائع ومشتر مر أو مكر ومككتر ومعير) وفي نسخة أو فالواو بمعناها وكان سبب إيثارها الإشارة إلى مغايرة يد 


لمن ملك منه أو ورثته ظاهر إن علموا به وادعوه أو لم يعلموا وأعلمهم بذلك وإعلامهم واجب لكن اطردت العادة في زماننا 
ل ا 
الاعلام ويكون في يده كالوديعة فيجب حفظه ومراعاته أبداً أو يجوز له صرفه مصرف بيت المال كمن وجد مالا أيس من 
ملاكه وخاف من دفعه لامين بيت المال ان أمين بيت المال لا يصرفه مصرفه فيه نظر ولا يبعد الثاني للعذر المذكور وينبغي 
له إن أمكن دفعه لمن ملك منه تقديمه على غيره إن كان مستحقاً ببيت المال اه. 

قوله: زيل وإن نقاء الم) كذااتي الابعات لكن اقتصر العتاب والروفين وشرحه وشرح المنهج والنهاية والمغني على ما 
قبله واعتمد سم فقال قوله وإن نفاه الخ ف فيه نظر والوجه خلافه إذ ليس وجوده عند الإحياء قطعياً وحيكذ فإذا نفاه هو أو ورثته 
حفظ فإن أيس من مالكه فلبيت المال اه. وعبارة ع ش قوله م ر وإن لم يدعه قال سم أي ما لم ينفه فالشرط فيمن قبل 
المحيي أن يدعيه وفي المحبي أن لا ينفيه م ر انتهى لكن في الزيادي ما نصه قوله فيكون له وإن لم يدعه أي وإن نفاه كما 
صرح به الدارمي انتهى والأقرب ما في الزيادي اه. قال البجيرمي اعتمد ما قاله الزيادي الحلبي والحفني اه. والقلب إلى ما 
قاله سم أميل والله أعلم قوله: (وزكاة باقيه للسنين الماضية) أي بربع العشر كما هو ظاهر رشيدي . 

قوله: (فإن قال بعض الورثة ليس لمورثي سلك بنصيبه ما ذكر) هذا مفروض في شرح الروض في ورثة من قبل 
المحيي ثم قال في المحيي فإن مات المحيي قام ورثته مقامه وإن لم ينفه بعضهم أعطى نصيبه منه وحفظ الباقي فإن أيس 
من مالكه تصدق به الإمام أو من هو في يده انتهى وهو يفهم أن من نفاه منهم انتفى عنه وقضيته انتفاؤه بنفي المحيي سم 
وأقول ومثل صنيع شرح الروض صنيع المغني في الموضعين واقتصر النهاية على ذكره في ورثة من قبل المحيي قوله: 
(سلك بنصيبه الخ) أي وسلم نصيب من قاله أنه لمورثنا إليه كردي . 

قوله: (أو من هو في يده) ظاهره التخيير بينهما ولو قيل إذا كان الإمام جائراً يصرفه هو لمن يستحقه لم يكن بعيداً 
ويمكن أن أوفى كلامه للتنويع قال بعضهم ويجوز لواجده أن يمون منه نفسه ومن تلزمه مؤنته حيث كان ممن يستحق في 
بيت المال بجيرمي أي كما هو قياس نظائره . 

قوله: (أي الركاز) إلى قوله ولو ادعاه اثنان في النهاية إلا قوله سكت وكذا في المغني إلا قوله وفى نسخة إلى المتن 
قوله: (أي الركاز الموجود) ليس المراد بالركاز هنا دفين الجاهلية الباقي على دفنهم وإلا لم يتصور منازعة المشتري ونحوه 
ولا قوله الآتي بأن لم يمكن دفنه قبل نحو الإعارة ولا قوله لا إن قال دفنته الخ بل المراد دفين الجاهلية في الأصل لا باعتبار 
الحال وهذا ظاهر وإن خفي على بعض الضعفة سم . قوله: (بملك) بالتنوين قوله: (إيثارها) أي الواو. 


قوله: (بل وإن نفاه) فيه نظر والوجه خلافه إذ ليس وجوده عند الإحياء قطعيا يأ وحينئذ فإذا نفاه هو أو ورثته حفظ فإن 
أيس من مالكه فلبيت المال قوله: (وإن نفاه) فيه نظر وعبارة شرح الروض تخالفه فالوجه خلافه وعليه فهل قياس قول 
المصنف السابق وإلا فلقطة انه هنا لقطة أو مال ضائع . قوله: (فإن قال بعض الورثة) هذا مفروض في شرح الروض في ورثة 
من قبل المحيي ثم قال في المحيي فإن مات المحبي قام ورثته مقامه وإن لم ينفه بعضهم أعطى نصيبه منه وحفظ الباقي فان 
أيس من مالكه تصدق به الامام أو من هو في يده اه. وهو يفهم أن من نفاه منهم انتفى عنه وقضيته انتفاؤه بنفي المحبي . 

قوله: (أي الركاز الموجود) ليس المراد بالركاز هنا دفين الجاهلية الباقي على دفنهم وإلا لم يتصور منازعة المشتري 


6" الجزء الثالث من جواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


المستعير ليد المستأجر (ومستعير) بأن ادّعى كل منهما أنه له وأنه الذي دفنه أو قال البائع ملكته بالإحياء (صدق ذو اليد) 
وهو مشتر ومكثر ومستعير لأن يده نسخت اليد السابقة ا 1 
بأن لم يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق» وكان تنازعهما قبل عود العين وإلا فمكر أو فمعير إن سكت وقال : دفنته بعد 
العود إلي وأمكن لا إن قال دفنته قبل نحو الإعارة» لأنه سلم له حصول الدفين في يده فنسخت اليد السابقة ولو ادّعاه 
اثنان وقد وجد بملك غيرهما فلمن صدقه المالك . 

تنبيه: لا يمكن ذمي من أخذ معدن وركاز من دارنا لأنه دخيل فيهاء نعم ما أخذه قبل الإزعاج يملكه 00 


وقوله: (وفي نسخة أو الخ) أي في قوله ومعيرع ش قوله: (الإشارة الخ) محل تأمل . قوله: (أو قال البائع الخ) أي 
ار د لا ل ا ل لك 
أن المصدق البائع أي ونحوه إذا تنازعا قبل القبض سم قوله: (هذا) أي تصديق ذي اليد قوله: (إن احتمل صدقه) أي بأن أمكن 
دفن مثله في مثل زمن يده أسنى ونهاية قوله: (لم يصدق) أي لا يقبل قوله قال في المجموع ولو اتفقا على أنه لم يدفنه 
صاحب اليد فهو للمالك بلا خلاف أسنى وايعاب. قوله: (وكان الخ) عطف على قوله احتمل الخ كردي قوله: (قبل عود 
العين) أي إلى البائع أو المكري أو المعير وقوله: (إلا فمكر الخ) أي فبائع مغني قوله: (وأمكن) أي بأن مضى زمن من حين 
الرد يمكن دفنه فيه إيعاب ويظهر أن قول الشارح وأمكن راجع لقوله سكت أيضاً. قوله: (لأنه الخ) أي المالك نهاية ومغني. 

قوله: (فنسخت) أي يد المشتري أو المستأجر أو المستعير أسنى . قوله: (ولو ادعاه) إلى الفصل في المغني قوله: (وقد 
وجد بملك غيرهما) أي ولم يدعه عباب قوله: : ولا يمكن ذمي الخ) هذا التعبير على نحو ما عبر ذ فى الروض وشرحه وهو 
ظاهر في الركاز الجاهلي وعبر في العباب بقوله ويمنع ندباً الإمام وغيره الذمي من المعدن والركاز الإسلامي فإن أخذ قبل 
ذلك منه شيئاً ملكه ولا شيء عليه اه. ويحتمل أنه أراد بالإسلامي ما بدار الإسلام كما عبر به في شرح الروض ومفهوم 
قولهم قبل ذلك أن ما أخذه بعد المنع لا يملكه والكلام كما علم مما مر في الأصل والحاشية في غير ما وجد بملكه وادعاه 
سم قال الشارح في شرح قول العباب ويمنع ندباً ما نصه كما صرح به الدارمي واقتضته عبارة الشيخين آخراً لكن قضية 
قياسهما المنع على منعه من الأحياء بدارنا الوجوب وكلام المجموع ظاهر فيه وعلى الأول يفرق بما مر من تأبد ضرر 
الأحياء اه. وقول سم ويحتمل أنه أراد الخ أي كما حمله الشارح في شرحه عليه ويفيده أيضاً كلام العباب أن ما في وسع 
الإمام وغيره من المسلمين إنما هو المنع مما بدار الإسلام لا مطلقاً. قوله: (نعيم ما أخذه قبل الإزعاج يملكه الخ) قال في 
شرح الروض وفارق ما أحياه بتأبد ضرره اه. فإن قلت قضية ذلك أن ما وجد بملك ذمي بدار الإسلام لا يحكم له به وإن 
ادعاه لامتناع أخذه واحيائه بدار الإسلام قلت هذا ممنوع بل الظاهر أن ما وجد بملكه في دار الإسلام من معدن أو ركاز 
حكم له به إن ادعاه في الركاز وذلك لاحتمال أنه ملكه بطريق صحيح مع دلالة اليد على الملك أما في المعدن فلاحتمال أنه 


ونحوه ولا قوله الآتي بأن لم يمكن دفنه قبل نحو الإعارة ولا قوله لا إن قال إن دفنته الخ بل المراد دفين الجاهلية في الأصل 
لا باعتبار الحال وهذا ظاهر وإن خفي على بعض الضعفة قوله: (في المتن صدق ذو اليد) يؤخذ منه ان المصدق البائع إذا 
تنازعا قبل القبض قوله: (تنبيه لا يمكن ذمي الخ) هذا التعبير على نحو ما عبر في الروض وشرحه وهو ظاهر في الركاز 
الجاهلي وهو ظاهر وعبر في العباب بقوله ويمنع ندباً الإمام وغيره الذمي من المعدن والركاز الإسلامي فإن أخذ قبل ذلك 
منه شيئاً ملكه ولا شيء عليه اه. ويحتمل أنه أراد بالاسلامي ما بدار الإسلام كما عبر به في شرح الروضُ ومفهوم قولهم 
قبل ذلك أن ما أخذه بعد المنع لا يملكه والكلام كما علم مما مر في الأصل والحاشية في غير ما وجد بملكه وادعاه. 

قوله: (تنبيه لا يمكن ذمي من أخبذ معدن وركاز من دارنا) قال في شرح الروض كما يمنع من الاحياء بها وقوله نعم ما 
أخذه قبل الإزعاج يملكه كحطبها قال في شرح الروض ويفارق ما أحياه بتأبد ضرره اه. فإن قلت قضية ذلك أن ما وجد 
بملك ذمي بدار الاسلام لا يحكم له به وإن ادعاه لامتناع أخذه وإحيائه بدار الإسلام قلت هذا ممنوع بل الظاهر أن ما وجد 
يملكه في دار الاسلام من معدن أو ركاز حكم له به إن ادعاه في الركاز وذلك لاحتمال أنه ملكه بطريق صحيح مع دلالة اليد 
على الملك اما في المعدن فلاحتمال أنه ملكه تبعاً لملك محله بنحو الشراء وأما في الركاز فلاحتمال أنه أخذه من نحو 
موات قبل الازعاج ثم كنزه في ملكه وعلى هذا فقول الشارح السابق أما إذا وجد بمملوك بدارنا فيحفظ الخ شامل لما وجد 


باب زكاة المعدن 4 


تطبه 5 


ملكه تبعاً لملك محله بنحو الشراء وأما في الركاز فلاحتمال أنه من نحو موات قبل الإزعاج ثم كنزه في ملكه وعلى هذا 
فقول الشارح السابق أما إذا وجد بمملوك بدارنا فيحفظ الخ شامل لمل وجد بمملوك الذمي وكذا قول المصنف ولو نازعه 
بائع ومشتر شامل للمشتري الذمي وكذا قوله السابق فإن وجد إسلامي علم مالكه شامل للذمي لأنه يتصور ملكه كما تقرر 
فيتأتى أن يعلم أنه مالك الموجود فليتأمل اه. 

بمملوك الذمي وكذا قول المصنف ولو نازعه بائع ومشتر شامل للمشتري الذمي وكذا قوله السابق فإن وجد إسلامي علم 
مالكه شامل للذمي لأنه يتصور ملكه كما تقرر فيتأتى أن يعلم أنه مالك الموجود فليتأمل قوله: (كحطبها) قال في الروض ولا 
يلزمه شيء أي بناء على ان مصرف المعدن مصرف الزكاة . 


فصل فى زكاة التجارة 


قال ابن المنذر: وقد أجمع على وجوبها عامة أهل العلم» أي أكثرهم وصح خبر: «وفي البرّ صدقته»» وهو الثياب 
المعدة للبيع والسلاح وزكاة العين لا تجب في هذين فتعين حمله على زكاة التجارة . وروى أبو داود مرفوعاً الأمر بإخراج 
الصّدقة مما يعد للبيع . وبذلك يعلم أن نفي الوجوب في العبد والفرس في الخبر السابق محمول على ما لم يعد منهما 
للبيع (شرط زكاة التجارة الحول والنصاب) كغيرها نعم النصاب هنا إنما يكون (معتبراً بآخر الحول) أي فيه لأنه حالة 
الوجوب دون ما قبله لكثرة اضطراب القيم (وفي قول بطرفيه) قياساً للأول بالآخرء (وفي قول بجميعه) كالمواشي (فعلى) 
الأول (الأظهر) وكذا على الثاني بالأولى فحذفه لذلك أو لأنه ليس من غرضه (لو ردّ) مال التجارة (إلى النقد) الذي يقوم به 
آخر الحول بأن بيع به مثلاً (في خلال الحول وهو دون النصاب) أي ولم يكن بملكه نقد من جنسه يكمله ا 


فصل في زكاة التحارة 

قوله: (في زكاة التجارة) أي وما يتبع ذلك كوجوب فطرة عبيد التجارة ع ش والتجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض 
الربح أسنى ومغني وإيعاب وهذا هو المراد مما تقدم في الشرح أنها تقليب المال بالتصرف فيه لطلب النماء اه. إذ المراد 
بالتصرف فيه البيع ونحوه من المعارضات كما نبه عليه ع ش فشراء بزر البقم ليزرع ويباع ما ينبت ويحصل منه ليس من 
التجارة وإن خفي على بعض الضعفة فقال بوجوب الزكاة فيه ويلزمه فيما إذا اشترى نحو بزر سمسم أو كتان أو قطن ليزرع 
ويباع ما يحصل منه كما هو عادة الزراع أن تجب زكاة التجارة فيما ينبت منه إذا مضي عليه حول من حين الشراء وبلغ 
الحاصل منه نصاباً وهو ظاهر الفساد ويأتي فيه زيادة بسط إن شاء الله تعالى قوله: (قال) إلى قوله وفائدة الخ في النهاية إلا 
قوله أي ولم يكن إلى المتن وقوله وهو دون إلى وهو نصاب وكذا في المغني إلا قوله أي أكثرهم قوله: (أي أكثرهم) أي فلا 
يرد أن أبا حنيفة لا يقول بوجوبها ع ش قوله: (وصح خبر وفي البز الخ) والبز بباء موحدة مفتوحة وزاي معجمة مشددة يطلق 
على الثياب المعدة للبيع عند البزازين على السلاح قاله الجوهري نهاية ومغني قوله: (وزكاة العين لا تجب في هذين) أء, في 
الغياب والسلاح بالإجماع ع ش قوله: (حمله) أي الخبر قوله: (وبذلك) أي خبر أبي داود قوله: (في الخبر السابو.) أي في 
أوائل زكاة الحيوان قول المتن (الحول) ويظهر انعقاده بأول متاع يشتريه بقصدها وينبني حول ما يشتري بعده عليه شوبري 
اه. بجيرمي ويأتي ما يتعلق بذلك قوله: (نعم النصاب هنا الخ) حل معنى وإلا فالظاهر أن قول المصنف معتبرا الخ حال من 
النصاب قول المتن (وفي قول بجميعه) وعليه لو نقصت قيمته عن النصاب فيلحظة انقطع الحول فإن ك لى بعد ذلك استأنف 
الحول من حينئذ نهاية قوله: (فعلى الأول) وهو اعتبار آخر الحول نهاية قوله: (وكذا على الثاني الخ) أي والثالث أيضاً نهاية 
ومغني وسم قوله: (الذي يقوم به الخ) أي كما يفيد ذلك جعل أل للعهد نهاية ومغني زاد سم وفيه أنه لا قرينة اه. قوله: (بأن 
بيع به) شامل للبيع بعين وفي الذمة سم قوله: (مثلا) أي أو يؤجر أو يهب به قوله: (أي وام يكن بملكه الخ) أقول هو متجه بل 
هو مأخوذ مما يأتي بالأولى للنضوض هنا بالفعل بخلافه فيما يأتي فإنه يقوم لا غير فإذا ضم مع التقويم فلأن يضم مع 
النضوض بالأولى ثم رأيت الفاضل المحشي قال لعل هذا هو الأوجه وإن كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج 
خلافه أخذاً بإطلاقهم انتهى اه. بصري أقول بل المسألة مصرح بها في 'لعباب عبارته مع شرحه وإن باعه أي عرضها أثناء 
الحول بدون نصاب منه أي من نقدها ولا يملك تمامه انقطع حولها أو بدون نصاب من عرض أو من نقد آخر أي غير نقد 
التقويم بنى حوله على حول مال التجارة اه. قوله: (نقد من جسه الخ) لعل تقييده بالنقد لأنه لو كان الذي بملكه عرض 


فصل فى زكاة التحجارة 
قوله: (وكذا على الثاني بالأولى) لك أن تقول إن أريد الأولوية حتى بالنظر للخلاف الذي في قوله فالأصح فهو ممكن 
وإن أريد الأولوية في مجرد الانقطاع مع قطع النظر عن الخلاف فالثالث كذلك إلا أن الخلاف داخل في التفريع فلا وجه 
لقطع النظر عنه قوله: (الذي يقوم به الخ) أي كما يفيد ذلك جعل أل للعهد وفيه أنه لا قرينة قوله: (بأن يبيع به مثل) شامل 


و ره م المناىا 


أخذاً مما يأتي» إلا أن يفرق (واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدىء حولها من) وقت (شرائها) لتحقق 
نقص النصاب حساً بالتنضيض بخلافه قبله لأنه مظنون. أما لو لم يرد إلى النقد كأن بادل بعرضها عرضاً آخر أو رد لنقد 
لا يقوم به كأن باعه بدراهم» والحال يقضي التقويم بدنانير أو النقد يقوم به وهو دون نصاب ول كدر بةاشيكا أو وهو 
نصاب فلا ينقطع الحول» بل هو باق على حكمه لأن ذلك كله من جملة التجارة» وفائدة عدم انقطاعه في الثالثة التي 
ذكرها شارح وفيها ما فيها لمن تأمل كلامهم الصريح في أن قول المتن» واشترى به سلعة تمثيل لا تقييد أنه لو ملك 
قبيل آخر الحول نقداً آخر يكمله زكاه» ثم رأيت أن المنقول المعتمد خلاف ما ذكره وهو أنه ينقطع الحول إذا لم يملك 
تمامه لتحقق النقص عن النصاب بالتنضيض (ولو تم الحول) اوس طشم ساسا عقا تمس كوه مط تووابر ونه وا لي ا 


تجارة كأن باع بعض عرضها وأبقى منه شيئاً لم ينقطع الحول وقد جزم بذلك شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج 
سم قوله: (أخذاً مما يأتي) أي في شرح فالأصح أنه يبتدأ حول الخ بقوله ومحل الخلاف الخ قوله: (إلا أن يفرق) تقدم عن 
سم والبصري اعتماد عدم الفرق قوله: (لتحقق نقص النصاب الخ) يرد عليه ما لو نض بنقد غير ما اشتراه به وهو أنقص من 
ذلك النقد رشيدي قوله: (لأنه مظئون) يؤخذ منه أنه لو علم في أثناء الحول أن مال التجارة لا يساوي نصاباً استأنف الحول 
من حينئذ حرر شيخنا اه. بجيرمي ويرده ما مر عن العباب والرشيدي وقول النهاية والمغني والثاني لا ينقطع كما لو بادل 
بها سلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع اه. وقول الروض ولو باعه بدون النصاب من نقد التقويم في أثناء الحول 
انقطع أو من عرض أو نقد آخر بني أي حوله على حول مال التجارة كما إذا باعه بنصاب اه. قوله: (عرض آخر) أي ولو 
دون نصاب كما مر عن العباب والروض والنهاية والمغني قوله: (كأن باعه بدراهم) أي ولو دون نصاب كما تقدم عن العباب 
والروض عبارة شرح بافضل كأن باع في أثناء الحول عرضاً اشتراه بنصاب ذهب أو دونه بمائة وخمسين درهماً فضة اه. 
قوله: (والحال يقتضي التقويم بدنانير) أي أما لكونه اشتراه بها أو كونها غالب نقد البلد ع ش قوله: (فلا ينقطع الحول الخ) 
جواب اما قوله: (وفائدة الخ) مبتدأ خبره أنه لو ملك الخ قوله: (في الثالثة الخ) أي في الرد لنقد يقوم به وهو دون نصاب ولم 
يشتر به شيئاً قوله: (الصريح الخ) صفة كلامهم قوله: (زكاه) أي مال التجارة لا المجموع فالنقد الآخر مضموم إليه في 


شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج خلافه أخذاً باطلاقهم كما سنحكيه عنه والثاني أن تقييده بالنقد في قوله نقد من 
جنسه لعله لأنه لو كان الذي يملكه عرض تجارة كأن باع بعض عرضها وأبقى منه شيئاً لم ينقطع الحول وقد جزم بذلك 
شيخنا المذكور فيما كتبه بهامش شرح المنهج وصورة ما كتبه تنبيه لو نض المال ناقصاً وكان في ملكه من النقد ما يكمل به 
نصاباً فلا أثر له في استمرار حول التجارة كما يؤخذ ذلك من إطلاقهم نعم لو بقي من عرض التجارة شيء لم ينض ولو قل 
فلا إشكال في بقاء حول التجارة في الذي نض ناقصاً ولو باع جميعه بنقد ناقص عن النصاب يقوم به ولكن في ذمة المشتري 
ثم اعتاض عنه ما لا يقوم به ولو في المجلس فالظاهر الانقطاع بخلاف عكسه اه. صورة ما كتبه وقوله فلا إشكال في بقاء 
حول التجارة في الذي نض ناقصاً يحتمل ان محله إن لم يكن حوله سابقاً حول الذي لم ينض وإلا فالعبرة بحول الذي لم 
ينض ويضم هذا اليه فيه أخذاً من كلام ذكره في المجموع في نظير ذلك حيث قال ما نصه فلو اشترى العرض بالمائة أي 
المائة الدرهم التي معه فلما مضت ستة أشهر استفاد خمسين درهماً من جهة أخرى فلما تم حول العرض كانت قيمته مائة 
وخمسين فلا زكاة لأن الخمسين لم يتم حولها لأنها وإن ضمت إلى مال التجارة فإنما تضم إليه في النصاب لا في الحول 
لأنها ليست من العرض ولا من ربحه فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين ولو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرضاً 
للتجارة في أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضاً ثم استفاد مائة ثالثة في أول شهر ربيع فاشترى بها عرضاً 
آخر فإذا تم حول المائة الثانية قوم عرضها فإذا بلغت قيمته مع الأولى نصاباً زكاهما وإن نقصا عنه فلا زكاة في الحال فإذا تم 
حول المائة الثالثة فإن كان الجميع نصابأ زكاه وإلا فلا اه. وفي القوت ما نصه اشارة تضم أموال التجارة بعضها إلى بعض 
في النصاب وإن اختلف حولها اه. وينبغي حمله على ما تقرر عن المجموع فلا يضم ما سبق حوله إلى ما تأخر حوله في 
النصاب في الحول الأول فليتأمل قوله: (أخذاً مما يأتي) أي في قوله الآتي قريباً ومحل الخلاف الخ قوله: (يكمله زكاه) أي 
هو لا المجموع فالنقد الآخر مضموم إليه في النصاب دون الحول لكن قوله زكاه لا يوافق قوله الآتي فإذا تم حول الخمسين 


الذي لمال التجارة (وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدىء الحول ويبطل الأول) فلا تجب زكاة حتى يتم حولٌ 
ثانِ وهو نصاب؛ ومحل الخلاف إذا لم يكن له من جنس ما يقوّم به ما يكمل نصابا وإلا كان ملك مائة درهم فاشترى 
ينها عرد ااتجارزة ويف تضبعها عنذه ويلفت ثيب العرض اخر الخو ماله وخسيق ضع لها عند وازمه ركام الكل 
آخره قطعأ بخلاف ما لو اشترى بالمائة وملك خمسين بعدء فإن الخمسين إنما تضم في النصاب دون الحول فإذا تم 
حول الخمسين زكى المائتين. 

تنبيه: لا زكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيره من جنسه أو غيره» لأن 
التجارة في النقدين ضعيفة نادرة بالنسبة لغيرهماء والزكاة الواجبة زكاة عين فغلبت وأثر فيها انقطاع الحول بخلاف 
العروض. وكذا لا زكاة على وارث مات مورثه عن عروض تجارة مايه للفو اطبا يدم لتلا نر اك ار محمد وار ان 


النصاب دون الحول سم قوله: (الذي) إلى قوله لأن التجارة الخ في النهاية والمغني قول المتن (ويبطل الأول) قضيته أنه لو 
اشترى ببعض مال القنية عرضاً للتجارة أول المحرم ثم بباقيه عرضاً آخر أول صفر أنه لا زكاة في واحد منهما إذا لم يبلغ 
قيمة كل واحد نصاباً لأنه بأول محرم من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه أو لا لنقصه عن النصاب ويبتدأ له حول من ذلك 
الوقت وبأول صفر من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه ثانياً كذلك وهكذا فلا يجب في واحد منهما زكاة إلا إذا بلغ نصاباً وليس 
مراداً بل يزكي الجميع آخر حول الثاني ع ش ويأتي عن الايعاب وغيره ما يوافقه . 

قوله: (إذا لم يكن الخ) أي من أول الحول مغني قوله: (ولزمه زكاة الكل الخ) أي المائتين لتمام النصاب ايعاب قوله: 
(بخلاف ما لو اشترى بالمائة الخ) أي عرضاً بلغت قيمته آخر الحول مائة وخمسين فلو بلغت مائتين فينبغي زكاتها لحولها 

قوله: (فإن الخمسين الخ) ولو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرض تجارة أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر 
فاشترى بها عرضاً ثم استفاد مائة أول شهر ربيع فاشترى بها عرضاً فإذا تم حول المائة الأولى وقيمة عرضها نصاب زكاها 
وإلا فلا فإذا تم حول الثانية وبلغت مع الأولى نصاباً زكاهما وإلا فلا فإذا تم حول الثالثة والجميع نصاب زكاه وإلا فلا انتتهى 
كلام المجموع ملخصاً ايعاب وكذا في سم عن الشهاب عميرة بهامش المنهج . 

قوله: (فإن الخمسين إنما تضم) أي إلى مال التجارة في النصاب دون الحول أي لأنها ليست من نفس العرض ولا من 
ربحه إيعاب قوله: (فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين) هذا كالصريح في أنه لا يفرد كل بحول وأصرح منه في ذلك قول 
الروض وشرحه أي والإيعاب ما نصه فإن نقص عن النصاب بتقويمه آخر الحول وقد وهب به من جنس نقده ما يتم به نصابا 
زكى الجميع لحول الموهوب من يوم وهب له لا من يوم الشراء لانقطاع حول تجارته بالنقص اه. فتأمل قوله لانقطاع الخ 
وبه ينقطع ما في هامش شرح المنهج لشيخنا عميرة من قوله: والظاهر أن مال التجارة يزكى عند تمام حوله سم على حج 
اه. ع ش . قوله: (ولو للتجارة) أو للفرار من الزكاة نهاية قوله: (لأن التجارة في النقدين) الظاهر أن المراد بالنقدين ما هو 
أعم من المضروب فلا زكاة على تاجر يتجر في الذهب والفضة الغير المضروبين وإن لم يسم صيرفياً في العرف بصري قوله: 
(نادرة) محل تأمل بصري ويدفع التوقف قول الشارح بالنسبة لغيرهما قوله: (الزكاة الواجبة الخ) أي بالنص والإجماع نهاية 
قوله: (فغلبت) أي زكاة العين على زكاة التجارة في النقدين قوله: (وأثر فيها) أي في زكاة النقدين فكان الظاهر التفريع 
ويحتمل أن الضمير لزكاة العين والواو للتفسير قوله: (وكذا) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وإلا لم يؤثر على الأوجه 


وما بهامشه عن الروض وشرحه فليتأمل قوله: (بخلاف ما لو اشترى بالمائة) أي عرضاً بلغت قيمته آخر الحول مائة وخمسين 
فلو بلغت مائتين فينبغي زكاتها لحولها والخمسين لحولهما قوله: (فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين) كالصريح في أنه 
لا يفرد كل بحول وأصرح منه في ذلك قول الروض وشرحه ما نصه فإن نقص عن النصاب بتقويمه آخر الحول وقد وهب له 
من جنس نقده ما يتم به نصاباً زكى الجميع لحول الموهوب من يوم وهب له لا من يوم الشراء لانقطاع حول تجارته بالنقص 
اه. فتأمل وقوله لانقطاع الخ وبه ينقطع ما في هامش شرح المنهج لشيخنا من قوله والظاهر أن مال التجارة يزكى عند تمام 
حوله اه. وسيأتي في الحاشية وشرحه في نظيره عن الأصل والربح خلافه وإن كلا يزكى لحوله لكن الفرق بين الربح وغيره 
لائح فليتأمل . 


فصل في ركاة العجارة ووم 


حتى يتصرف فيها بنيتها فحيتئذ يستأنف حولهاء (ويصير عرض التجارة) كله أو بعضه إن عينه وإلا لم يؤثر على الأوجه 
(للقنية بنيتها) أي القنية فينقطع الحول بمجرد نيتها بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بنية التجارة» لأن القنية الحبس 
للانتفاع والنية محصلة له والتجارة التقليب بقصد الأرباح» والنية لا تحصله على أن الاقتناء هو الأصل فكفى أدنى 
صارف إليه» كما أن المسافر يصير مقيماً بالنية عند جمع والمقيم لا يصير مسافراً بها اتفاقاً. 

تنبيه: لو نوى القنية لاستعمال المحرم كلبس الحرير فهل تؤثر هذه النية. قال المتولي: فيه وجهان أصلهما أن من 
عزم على معصية وأصر هل يأثم أو لا اه. والظاهر أن مراده بأصر صمم لأن التصميم هو الذي اختلف في أنه هل 
يوجب الإثم أو لاء والذي عليه المحققون أنه يوجبه ومع ذلك الذي يتجه ترجيحه أنه لا أثر لنيته هنا وإن أثرت» ثم 
ويفرق بأن سبب الزكاة وهو التجارة قد وقع فلا بد من رافع له» والنية المحرمة لا تصلح لذلك وإنما أثم بها لمعنى 
آخر لا يوجد هنا وهو التغليظ والزجر عن الركون إلى المعصية» على أن قضية التغليظ عليه بنية المحرم عدم الانقطاع 
هنا فاتحدا فتأمله» (وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه 000 ز[ز [ ؤز[ؤز[زؤزؤز[ز[ز[ز [ 1 1 ا 


وقوله عند جمع قوله: (حتى يتصرف فيها الخ) ظاهره أنه لا ينعقد الحول إلا فيما تصرف فيه بالفعل فلو تصرف في بعض 
العروض الموروثة وحصل كساد في الباقي لا ينعقد حول إلا فيما تصرف فيه بالفعل وهو ظاهر رشيدي . قوله: (إن عينه) أي 
البتعض قال م ر في شرحه وأقرب الوجهين تأثير بعض غير معين كما قاله شيخنا الشهاب الرملي ويرجع في ذلك البعض إليه 
انتهى اه. سم قوله: (وإلا لم يؤثر الخ) وفاقا للأسنى وخلافا للمغني والنهاية وعبارتهما قال الماوردي: ولو نوى القنية 
ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي تأثيره وجهان أقربهما كما قال شيخي أنه يؤثر ويرجع في التعيين إليه وإن قال. بعض 
المتأخرين أقربهما المنع اه. قول المتن (للقنية) بكسر القاف وضمها ومعنى القنية أن ينوي حبسه للانتفاع به بجيرمي قول 
المتن (بنيتها) أي بخلاف مجرد الاستعمال بلا نية قنية فإنه لا يؤثر مغني وروض وعباب وشرح بافضل قوله: (فينقطع الحول 
بمجرد نيتها) أي ولو كثر جداً بحيث تقضي العادة بأن مثله لا يحبس للانتفاع به ويصدق في دعواه القنية ولو دلت القرينة 
على خلاف ما ادعاهوع ش قوله: (التقليب) أي بالبيع ونحوه ع ش قوله: (يصير مقيماً بالنية الخ) أي بنية الإقامة وهو سائر 
لكن المعتمد خلافه كما تقدم بصري عبارة المغني يصير مقيماً بمجرد النية إذا نوى وهو ماكث ولا يصير مسافراً إلا 
بالفعل اه. قوله: (لاستعمال المحرم) الأولى التوصيف قوله: (الذي يظهر ترجيحه أنه لا أثر الخ) خلافاً للأسنى وللمغني 
والنهاية وعبارتهما وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يقصد بنيتها استعمالاً جائزاً أو محرماً كلبس الديباج وقطع 
الطريق بالسيف وهو كذلك كما هو أحد وجهين في التتمة يظهر ترجيحه اه. قول المتن (إذا اقترنت نيتها الخ) أي نية 
التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضاً أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع 
لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا 
هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه وأما الثاني فلأنه لم يملك بمعاوضة 
بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشترى ليصبغ به للناس بعوض لأن التجارة هناك بعين الصبغ 
المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشترى ليعصر ويتجرد بدهنه لأن ذلك 
الدهن موجود فيه بالفعل حساً وجزء منه حقيقة لا ناشيء منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضاً ولا على نحو عصير عنب 
اشترى ليتخذ خلا ويتجر به لأن العصير لا يخرجخ بضيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما 
المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضاً بعين المشرى لا بما هو ناشىء منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك وما يتوهم 
من أن تعليلهم عدم صيرورة ملح اشترى ليعجن به للناس بعوض مال تجارة باستهلاك ذلك الملح وعدم وقوعه مسلماً لهم 


قوله: (إن عينه) أي البعض قال م ر في شرحه فيما إذا نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه وجهان حكاهما 
الماوردي وأقربهما كما قاله شيخنا الشهاب الرملي التأثير ويرجع في ذلك البعض اليه اه. 

قوله: (والظاهر أن مراده بأصر صمم) قد يقال لا حاجة لذلك بل ولا لزيادة قيد الإصرار بل العزم بمعناه المراد لهم 
معدل الوقادت ومو عع ام عند المض تين الى الخبال المقد سر وو اي جيم الجواقة وتيك شيع الإتادم رايط 
أن من مراتب ما يجري في النفس العز م أي الجزم بقصد الفعل وهو مؤاخذ به عند المحققين اه. فليتأمل . 


عه الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بمعاوضة محضة) وهى ما تفسد بفساد عوضه (كشراء) بعرض أو نقد أو دين حال أو مؤجل وكإجارة لنفسه أو ماله 
ومنه أن يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة ففيما إذا استأجر أرضاً ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها 


يفيد أن البذر المذكور يصير مال تجارة لأنه لم يستهلك بالزراعة بل أنبثت أجزاؤه في نباته كسريان أجزاء الدباغ في الجلد 
فقد تقدم ما يرده من الفرق بينهما ولو سلم فتعليلهم المذكور من الامتتدلال بانتفاء الشرط على انتفاء مشروطه ومعلوم أن 
وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ثم ما ذكر كله فيما إذا كانت الأرض التي زرع فيها البذر المذكور عرض تجارة وإلا 
فسيأتي عن العباب وغيره ما يفيد أن النابت في أرض القنية لا يكون مال تجارة مطلقاً نعم لو كان كل من البذر والأرض 
التي زرع هو فيها عرض تجارة كأن اشترى كل منهما بمتاع التجارة أو بنية التجارة في عينه كان النابت منه مال تجارة تجب 
فيه الزكاة بشرطها كما يأتي عن العباب وغيره لكن لعام إخراج البقم من تحت الأرض كالسنة الرابعة من الزرع لا للأعوام 
الماضية إلا لما علم بلوغه فيه نصاباً بأن شاهده لانكشافه بنحو سيل ولا يكفي الظن والتخمين أخذاً مما تقدم عن سم 
والبصري في زكاة المعدن وأما إذا كان أحدهما للقنية فلا يكون النابت حينئذ مال تجارة لقول العباب مع شرحه والروض 
والبهجة مع شروحهما واللفظ للأول وإن كان المملوك بمعاوضة للتجارة نخلاً مثمرة أو غير مثمرة فأثمرت أو أرضاً مزروعة 
أو غير مزروعة فزرعها ببذر التجارة وبلغ الحاصل نصاباً وجبت زكاة العين لقوتها ففي التمر أو الحب العشر أو نصفه ثم بعد 
وجوب ذلك فيهما هما مال تجارة فلا تسقط عنهما زكاة اه. فتقييدهم بكون كل من البذر والأرض للتجارة يفيد أنه متى كان 
أحدهما للقنية لا يكون الحاصل مال تجارة وإنما أطلت في المقام لكثرة الأوهام قول المتن (بكسبه) وكذا في مجلس العقد 
كما استقر به في الامداد ولا بد من اقترانها بكل تملك إلى أن يفرغ رأس مال التجارة باعشن وفي البجيرمي عن الحلبي 
والاطفيحي ما يوافقه ويأتي ما يتعلق به قول المتن (بمغاوضة كشراء) يمكن تقرير كلام المصنف بطريقين أحدهما أن قوله 
مغاوضة عام أريد به خاص بقرينة ما يأتي فإنه حيث حكى الخلاف في نحو المهر المعلوم من الخارج أن فيه معاوضة إلا أنها 
غير محضة علم أن مراده بالمعاوضة المحضة ثانيهما أن يجعل قوله كشراء تتميماً للتصوير لا تمثيلاً والمغني بمعاوضة مثل 
المعاوضة في الشراء ومن المعلوم أن المعاوضة فيه محضة بصري قوله: (محضة) أي وستأتي غير المحضة سم قول المتن 
(كشراء) أي ومنه ما لو تعوض عن دين قرضه ناوياً التجارة م ر اه. سم عبارة النهاية ومن ذلك ما ملكه بهبة ذات ثواب أو 
صالح عليه ولو عن دم أو قرض اه. قالع ش قوله أو قرض مثله في الزيادي وقضيته أنه لو استرد بدله ونوى به التجارة 
لا يكون مال تجارة ولو قيل أنه مال تجارة في هذه الحالة لم يكن بعيداً لأنه قبضه عوضاً عما في ذمة الغير فانطبق عليه 
الضابط اه. وقوله ولو قيل أنه مال تجارة الخ وسيأتي عنه عن سم على المنهج الجزم بذلك قوله: (وكإجارة) عطف على 
كشراء وكذا ما يأتي من قوله وكاقتراض وكشراء نحو دباغ كردي قوله: (وكإجارة لنفسه أو ماله الخ) عبارة المغني والنهاية 
ومن المملوك بمعاوضة ما آجر به نفسه أو ماله أو ما استأجره أو منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد 
التجارة اه. وكذا في العباب وشرحه إلا أنه أبدل المنافع بالمستغلات وفي الروض وشرحه إلا قولهم بأن كان الخ قال سم 
وقوله أو ما استأجره عطف على نفسه أي من المملوك بمعاوضة ما آجر به ما استأجره وقوله أو منفعة ما استأجره عطف على 
قوله ما من قوله ما آجر به نفسه أي من المملوك بمعاوضة منفعة ما استأجره كذا يظهر فى معنى هذه العبارة الذي قد يلتبس 
فليتامل اه. وقالع ش قوله أو منفعة ما استأجره يتأمل الفرق بين هذه وما قبلها فإن الإجارة وإن وردت على العين متعلقة 
بمنفعتها وقد يقال الفرق ظاهر أن المراد من قوله أو ما استأجره العوض الذي أخذه عن منفعة ما استأجره بأن آجر ما 
استأجره بدراهم فهي مال تجارة ومن قوله أو منفعة الخ نفس المنفعة كأن استأجر أماكن بقصد التجارة فمنافعها مال تجارة 
اه. فالمراد من قولهم أو منفعة الخ ما ذكره الشارح بقوله ومنه أن يستأجر المنافع الخ ويأتي ما فيه قوله: (ومنه) أي من 
التملك بمعاوضة قوله: (المنافع) أي المستغلات ومثل ذلك جعل الجعالة إيعاب. 


قوله: (محضة) أي وستأتي غير المحضة قوله: (في المتن كشراء) أي ومنه ما لو تعوض عن دين قرضه ناوياً التجارة 
م ر قوله: (وكإجارة لنفسه أو ماله الخ) عبارة الروض وشرحه وكذا أي من المملوك بالمعاوضة ما آجر به نفسه أو ماله أو ما 
استأجره بل أو منفعة ما استأجره اه. وقوله أو ما استأجره عطف على ما من قوله ما آجر به نفسه أي من المملوك منفعة ما 
استأجره كذا يظهر في معنى هذه العبارة الذي قد يلتبس فليتأمل . 


فصل في زكاة التجارة ناا 


تلزمه زكاة التجارة فيقوّمها بأجرة المثل حولاء ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال 
للتجارة عنده والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وإن آجرها فإن كانت الأجرة نقداً عيئاً أو ديناً حالاً أو مؤجلاً تأتى فيه ما مرّ 
ويأتي أو عرضاًء فإن ا أو نوى قنيته فلا زكاة فيه وإن نوى التجارة فيه استمرت زكاة التجارة» وهكذا في كل عام 
وكاقتراض كما شمله كلامهم . 

لكن قال جمع متقدمون: لا يصير للتجارة وإن اقترنت به النية» لأن مقصوده أي الأصلي الإرفاق لا التجارة 
وكشراء نحو دباغ أو صبغ ليعمل به للناس بالعوض» وإن لم يمكث عنده حولاً لا لأمتعة نفسه ولا نحو صابون وملح 
اشتراه ليغسل أو يعجن به للناس فلا يصير مال تجارة فلا زكاة فيه. وإن بقي عنده حولاً لأنه يستهلك فلا يقع مسلما 


قوله: (تلزمه زكاة التجارة الخ) فيه وقفة لظهور أنه لا فرق بين ما مضى عليه حول ولم يؤجر وبين ما أوجر وتلفت 
الأجرة قبل تمام الحول أو عقبه قبل التمكين من إخراج زكاتها وسيأتي أن الثاني لا زكاة فيه فليكن الأول مثله في عدم الزكاة 
بل أولى ثم رأيت الكردي على بافضل سرد كلام الشارح هذا ثم قال ما نصه وفيه أن النفعة قد تلفت بمضي الزمان من غير 
مقابل فما الذي يزكيه اه. وبالجملة أن ما قاله الشارح هنا وإن سكت عليه سم وأقره الرشيدي مشكل لا يسوغ القول به إلا 
أن يوجد نقل صحيح صريح فيه فليراجع قوله: (على مال التجارة) أي وهو منفعة الأرض سم قوله: (نقداً عيناً) أي ولم 
يستهلكه كما هو ظاهر ويأتي عن ع ش في هامش ليعمل به الخ ما يفيده قوله: (يأتي فيه ما مر وما يأتي) كان مراده بما مر 
نحو قوله لو رد إلى النقد الخ فإذا آجرها بنقد من جنس ما يقوم به دون نصاب انقطع الحول وبما يأتي أن الدين الحال أو 
المؤجل يأتي في وجوب الإخراج قبل قبضه التفصيل الآتي سم عبارة الكردي قوله ما مر راجع إلى عينا ويأتي إلى دينا يعني 
في صورة كون النقد عيناً يأتي فيه ما مر من أحكام النقد العين وفي صورة كون النقد ديناً يأتي فيه ما يأتي في أحكام الدين 
النقد وهما ظاهران اه. قوله: (أو عرضاً فإن استهلكه الخ) وكذا الحكم إذا كانت عيئاً قدا واستهلكه كما هو ظاهر ويأتي عن 
ع ش في هامش ليعمل الخ ما يفيده قوله: (وإن نوى التجارة فيه الخ) وكذا الإطلاق أخذاً من قوله الآتي وبعد هذا الاقتران 
الخ سم قوله: (وكاقتراضر) إلى قوقة وإفتاء البلقيني في النهاية والمغني إلا قوله ويظهر إلى المتن قوله: (لأن مقصوده الخ) أي 
أما لو قبض المقرض بدل القرض بنية التجارة كأن أقرض حيواناً ثم قبض مثله الصوري كذلك فالمتجه أنه مال تجارة سم 
على المنهج اه. ع ش قوله: (وكشراء نحو دباغ الخ) أي كشراء شحم ليدهن به الجلود عباب قوله: لت 
أي فتلزمه زكاته بعد مضي حوله نهاية أي حيث كان الحاصل في يده من غلة الصبغ أو مما اث شتراه بها من الصبغ أو 
الأول باقياً في يده كلا أو بعضاً فتجب زكاته ع ش . قوله: سات اطق ا مراك ا عد ا را ل 
نقوم تلك العين في آخر الحول وأما إذا خرجت في أثناء الحول دفعة أو بالتدريج فهل تقوم في آخر الحول بفرض بقائها إليه 
أو عند التصرف فيها أو ينظر لما أخذ ويوزع على العين والصنعة ويجمع ما يقابل العين ويخرج منه محل تردد ولعل الثالث 
أقرب ثم يحمل قولهم وإن لم يمكن الخ على ما إذا لم ينض بجنس رأس المال وإلا فمعلوم أن الحول ينقطع بصري أي 
بشرطه قالع ش: قضية كلامهم أنه لا فرق في الصبغ بين كونه تمويهاً وغيره وقضية ما يأتي من التعليل للصابون اختصاصه 
بالثاني والظاهر أنه غير مراد أخذاً بإطلاقهم وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين الصابون بأنه يحصل من الصبغ لون ممخالف 
لأصل الثوب يبقى ببقائه فنزل منزلة العين بخلاف الصابون فإن المقصود قنه مجرد إزالة وسخ الثوب والأثر الحاصل منه 
كأنه الصفة التي كانت موجودة قبل الغسل فلم يحسن إلحاقه بالعين اه. قوله: (لا لأمتعة الخ) عطف على للناس قوله: 
(ولا نحو صابون الخ) لا يظهر عطفه على ما قبله وكان ينبغي أن يقول ولا شراء نحو صابون وملح ليغسل الخ قوله: (ما 


قوله: (لأنه حال الحول على مال للتجارة) أي وهو منفعة الأرض قوله: (ما مرّ ويأتي) كان مراده بما مر نحو قوله لو رد 
إلى النقد الخ فإذا آجرها بنقد من جنس ما يقوم به دون نصاب انقطع الحول وبما يأتي ان الدين الحال أو المؤجل يأتي في 
وجوب الإخراج قبل قبضه التفصيل الآتي قوله: (أو نوى قنية ثم قوله وإن نوى النجارة فيه) بقي الإطلاق ويتجه فيه استمرار 
التجارة أخذاً من قوله الآني وبعد هذا الاقتران الخ. قوله: (لكن قال جمع متقدمون لا يصير الخ) اعتمده م ر قوله: (لأن 
مقصوده أي الأصلي الخ) قد يقتضي هذا التعليل انه لو قبض بدل القرض بنية التجارة كأن أقرض حيواناً ثم قبض مثله 
الصوري كذلك كان مال تجارة فليراجع 


لهم أي من شأنه ذلك» وبعد هذا الاقتران لا يحتاج لنيتها في بقية المعاملات» 0 
أو الفعل المملك ما يأتي في كناية الطلاق (وكذا) المعاوضة غير المحضة وهي التي لا تفسد بفساد المقابل ومنها المال 
المصالح عليه عن دم و(المهر وعوض الخلع) كأن زوج أمته أو خالع زوجته بعرض نوى به التجارة لصدق المعاوضة 
بذلك كله (في الأصح) ولهذا تثبت الشفعة فيما ملك به (لا) فيما ملك (بالهبة) المحضة بأن لم يشرط فيها ثواب معلوم 
وإلا فهي بيع (والاحتطاب) والاصطياد والإرث وإن نوى الوارث أو غيره ممن ذكر حال ملكه التجارة بما ملكه لأن 
التملك مجاناً لا يعد تجارة. وإفتاء البلقيني بأنه يورث مال تجارة فلا يحتاج لنية الوارث اختيار له جار على اختياره 
الضعيف أيضاً أن الوارث لا يشترط قصده للسوم اكتفاء بقصد مورثه (والاسترداد) أو الردّ (بعيب) كما لو باع عرض 
قنية بما وجد به عيباً فرده» واسترد عرضه أو فرد عليه بعيب فقصد به التجارة أو اشترى بغرض قنية شيئاً ولو عرض 
تجارة أو بعرض تجارة عرض قنية فزد عليه كذلك» فلا يصير مال تجارة لانتفاء المعاوضة ومثله الرد بنحو إقالة أو 
تحالف (وإذا ملكه) أي مال التجارة (بنقد) أي بعين ذهب أو فضة ولو غير مضروب (نصاب) أو دونه وبملكه باقيه كأن 
اشتراه بعين عشرين ديناراً أو مائتي درهم أو بعين عشرة وبملكه عشرة أخرى (فحوله من حين ملك) ذلك (النقد) فيبنى 


يأتي في كناية الطلاق) والمعتمد منه الاكتفاء بجزء لكن المعتبر ثم اقتران النية ببجزء مما يأتي به الزوج حتى لو خالعها بكناية ولم ينو مع 
لفظه فلغو وإن نوى مع القبول وقضية كلام سم عن م ر الاكتفاء هنا بها وإن اقترنت بالقبول وعبارة شيخنا الزيادي وينبغي اعتبارها في 
مجلس العقد انتهت اه. ع ش عبارة الكردي على بافضل قال في الإمداد هل العبرة باقترانها بجزء من لفظ القبول بالتسبة للمبيع أو من 
الإيجاب بالنسبة للثمن أو بأول العقد كل محتمل وقياس ما يأتي في الكناية في الطلاق ترجيح الأول أو الثاني على الخلاف الآني ثم ومع 
ذلك لا يبعد أن يكون الأخير هو الأقرب انتهى ونقل الهاتفي في حواشي التحفة عن الشيخ عميرة اعتبارها في مجلس العقد وإن خلا 
عنها العقداه. قوله: (كأن زوج أمته الخ) أي أو تزوجت الحرة بذلك أسنى وايعاب قالع ش أما لو زوج غير السيد موليته فإن كان 
مجبراً فالنية منه حال العقد وإن كان غير مجبر فالنية منها مقارنة لعقد وليها أو توكله في النية اه. قوله: (أو خالع إلخ) أي حرأ وعبد أسنى 
وإيعاب قوله: (فيما ملك به) أي بصلح أو نكاح أو خلع قوله: (والاصطياد الخ) أي والاحتشاش نهاية ومغني قوله: (بأنه يورث الخ) 
ببناء الفاعل من التوريث قوله: (أو الرد) إلى قول المتن ويضم في النهاية والمغني إلا قوله كما يبنى إلى بخلاف ما الخ قوله: : (أو اشترى 
الخ) قد يغني عما قبله''' قوله: (فلا يصير مال تجارة الخ) أي فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة بخلاف الرد بعيب أو نحوه ممن اشترى 
عرضاً للتجارة بعرض لها فإنه يبقى حكمها كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضاً وكما لو تبايع التاجران ثم تقايلا ايعاب وأسنى 
ومغني ونهاية قوله: (بنحو اقالة) أي كفلس نهاية ومغني قوله: (أي بعين ذهب الخ) ولو اشتراه بعين أحدهما ثم عوض عنه عوضاً مثلاً 
فالوجه عدم اختلاف الحكم سم قوله: (ولو غير مضروب) أي إذا كانت تجب فيه الزكاة بخلاف نحو الحلى كما يأتي رشيدي قوله: 
(كأن اشتراه بعين الخ) أي سواء قال: اشتريت بهذه الدراهم أو بعين هذه لأن المعقود عليه في الصورتين معين وهذا بخلاف ما لو قال 
لوكيله اشتر بهذا الدينار فإنه يتخير بين الشراء به وبين الشراء في ذمته بخلاف ما إذا قال: اشتر بعينه فلا يجوز له الشراء في الذمة حتى لو 
اشترى فيها لم يقع عن الموكل ع ش قوله: (بعين عشرين ديناراً) أي أو بعشرين في الذمة ونقدها في المجلس كما ذكره الشهاب حج أي 
وكان ما أقبضه من جنس ما اشترى به بخلاف ما لو أقبضه عن الفضة ذهباً أو عكسه فإنه ينقطع الحول كما ذكره الشهاب عميرة البرلسي 
رشيدي» ويأتي عن سم مثله قول المتن (فحوله من حين ملك النقد) أي من غير الحلى المباح لما يأتي أن الحلى المباح من عرض القنية 
32 ش قوله: (كما يبنى حول الدين على حول العين) أي كان ملك عشرين ديناراً مثلاً وأقرضها في أثناء الحول سم 
قوله: (وبعد هذا الاقتران الخ) قد يؤخذ منه الاكتفاء في مسألة الأرض السابقة بقصد التجارة عند استئجارها بخلاف ما 

للايتتضيه فونه وإنتوى الججاره فيه استمريت الخ للبرات قوله (أي بعين ذهب أو فضة) لو اشتراه بعين أحدهما ثم عرض 
عنه عرضاً مثلاً فهل يختلف الحكم ذ فيه نظر والوجه عدم الاختلاف قوله: (كما يبنى حول الدين على حول العين وبالعكس) 
نظر فيه البلقيني بأن الزكوي في غير التجارة لا بد ان يبقى بعينه كل الحول وهنا ليس كذلك وأجاب بأنا كما بنينا المشتري 
بالنقد على حول حصول بدل مخالف فلأن نبني مع حصول بدل موافق أولى قال ولا يتخرج هذا على مبادلة النقود لعدم 
القصد اليها في القرض وإنما التقصد به الارفاق اه. 

. قوله: عما قبله كذا بأصل الشيخ رحمه الله ولعل الأولى عنه ما قبله اه من هامش‎ )١( 


فصل في زكاة التجارة 9 فين 


حول التجارة على حوله لاشتراكهما في قدر الواجب وجنسهء كما يَبِنى حول الدين على حول العين وبالعكس من النقد 
بخلاف ما لو اشتراه بنقد في الذمة» ثم تقدما عنده فيه فإنه لا يبنى عليه» لأن صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين بخلافه 
فيما إذا اشترى بعينه فيتعين ابتداء حوله من الشراء كما في قوله (أو) ملكه بعين نقد (دونه) أي النصاب وليس في ملكه 
باقيه (أو بعرض قنية) أي كحلي مباح (ف)حوله (من الشراء) لأن ما ملكه به لم يكن له حول حتى يبنى عليه . (وقيل: إن 
ملكه بنصاب سائمة بني على حولها) لأنها مال زكاة جار في الحول كالنقدء والصحيح المنع لاختلاف الزكاتين قدرأ 
ومتعلقاً (ويضم الربح) الحاصل أثناء الحول أو مع آخره في نفس العرض كالسمن أو غيره كارتفاع السوق (إلى الأصل 
في الحول إن لم ينص) بكسر النون بما يقوم به قوله عما قبله كذا بأصل الشيخ رحمه الله ولعل الأولى عنه ما قبله اه. 
من هامش قياساً على النتاج مع الأمهات» ولعسر المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق في كل لحظة 
ارتفاعاً وانخفاضاًء فلو اشترى في المحرم عرضاً بمائتين ين فساوى قبيل آخر الحول ثلثمائة أو نض فيه بها وهي مما 
لا يقوم به زكى الجميع عند تمام الحول» لأن الربح كامن غير متميز (لا إن نض) أي صار ناضاً ذهباً أو فضة من جنس 
ا 1 
بحوله ويفرد الربح بحول مو لمجا لل معد موس فخ قوأء حامق وله رسع جه واوا محقم او لبا لا 1 


قوله: (وبالعكس) أي كأن استوفي في أثناء الحول نصاباً أقرضه قوله: (بخلاف ما اشتراه بنقد في الذمة الخ) يستثنى ما لو 
نقده في المجلس فإنه كما لو اشتراه بعين النقد كما جزم به الشارح في شرح الإرشاد وصرح به السبكي وغيره قال شيخنا 
الشهاب البرلسي وهو ظاهر فعليه لو اشترى بفضة في ذمته ثم عين عنها في المجلس ذهباً لم يكن الحكم كذلك لأنه عوض 
عما في الذمة انتهى اه. سم قوله: (ثم نقد ما عنده) أي أعطى حالا النصاب الذي عنده في هذا الثمن وقوله: (لا يبنى عليه) 
إشارة إلى أنه ينقطع حول ما عنده وقوله: (بخلافه فيما إذا اشترى بعينه) أي فإن صرفه إلى تلك الجهة متعين وهو صورة المتن 
وقوله: (فيتعين الخ) متعلق بقوله بخلاف ما لو اشتراه بنقد الخ كردي» وقوله أي أعطي حالا الخ في إطلاقه نظر يعلم مما مر 
عن سم والرشيدي وعبارة النهاية والمغني» أما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من 
وقت الشراء إذ صرفه إل هذه الجهة لم يتعين اه. قالع ش قوله م ر ثم نقده أي بعد مفارقة المجلس سم على حج نقلاً عن 
شرح الإرشاد وإن نافاه التعليل بقوله م ر إذ صرفه الخ اه. قوله: (أي كحلى مباح) أي وكنصاب سائمة سم قول المتن (أو 
دونه الخ) ولو شك هل اشترى بنصاب أو دونه فحوله من الشراء والاحتياط البناء إيعاب قوله: (الحاصل) إلى قول المتن في 
الأظهر في المغني إلا قوله أو مع آخره وقوله: (النصاب) إلى قوله فعلم في النهاية إلا ما ذكر. قوله: (أو مع آخره) كذا في 
الأستى والأيعات كونةة (في نفس العرطن الغ) لا يحت سافيه من البنامخ فإن المضموع زئاذة القيطة إلا أن يفل :في 
للسببية فلا تسامح بصري عبارة النهاية والمغني سواء أحصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع 
الأسواق اه. قوله: (قبيل آخر الحول) عبارة المغني قبل آخر الحول ولو بلحظة اه. قوله: (أو نض فيه) أي في الحول ولو 
قبل آخره بلحظة نهاية قوله: (وهي مما لا يقوم به) فيه مع قوله بها نوع حزارة عبارة النهاية والمغني أو نض فيه بما لا يقوم به 
اه. قوله: (كامن) أي مستتر كردي قول المتن (لا إن نض) أي الكل مغني قوله: (ذهباً أو فضة الخ) عبارة النهاية والمقني أي 
صار ناضاً بنقد يقوم به ببيع أو إتلاف أجنبي اه. قوله: (من جنس الخ) قد يقال لو قال مما يقؤم به لكان أولى لأن جنس 
ذالى الماك قاد وكرت عرها رلا يكال انظ يفي واس الجان ما رعذ بعري ولد يرع د ان العرات 1 لها 


قوله: (كما يبنى حول الدين على حول العين) أي كأن ملك عشرين ديناراً مثلاً وأقرضها فى أثناء الحول قوله: (بخلاف 
ما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقد ما عنده فيه) يستثنى ما لوانقده في المجلس فإنه كما لو اشتراه بعين النقد كما جزم به 
الغخارك فى شرع اراد او صر 16 لمكن وغيره يوالم فعضا الخيات البراسى قينا كه بوادان تبرخ الخنية ذهو ظاكر قال 
فعليه لو اث شترى بفضة في ذمته مثلاً ثم عين عنها في المجلس ذهباً لم ر يكن الحكم كذلك لأنه عوض بعما في اللمة اه. قوله: 
(أي كحلي مباح) أي وكئصاب سائمة قوله: (النصاب) يأتي محترزه ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة أو بأكثر منها ففي 
زكاة الزائد معها وجهان أوجههما الوجوب شرح م ر ولينظر هذا وإن زادت ولو قبل التمكن الخ. 


22 0 1 
يشتري بها عرضاً يساوي ثلثمائة آخر الحول فيخرج آخره زكاة ثتين» فإذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج عن المائة لأن 
الربح متميز فاعتبر بنفسه. ولكونه غير جزء من الأصل فارق النتاج مع الأمهات. ولهذا رد الغاصب النتاج لا الربحء 
فعلم أنه لو نض بغير جنس المال فكبيع عرض بعرض فيضم الربح للأصل» وكذا لو كان رأس المال دون نصاب» ثم 
نض بنصاب وأمسكه لتمام حول الشراء وأنه لو نض بما يقوم به بعد حول ظهور الربح أو معه زكى بحول أصله للحول 
الأول؛ واستؤنف له حول من نضوده. 
(والأصح أن ولد العرض) من الحيوان غير السائمة كخيل وجوار ومعلوفة (وثمره) ومنه هنا صوف وغصن شجر 
وورقه ونحوها (مال تجارة) لأنهما جزآن من الأم والشجر (وأن حوله حول الأصل) تبعاً له كنتاج السائمة (وواجبها) أي 
القيمة لأنها مشملق هذه الزكاة فلا يجوز إخراجه من عين العرض وعم ةوه ة ةة ةم و ةن ةف ف ةم ةم مه مف ءام ةا ما ا م م مانن 


قول المتن (في الأظهر) فلو اشترى عرضاً للتجارة بعشرين ديناراً ثم باعه لستة أشهر بأربعين ديناراً واشترى بها عرضاً آخر 
وبلغ آخر الحول بالتقويم أو بالتنضيض مائة زكى خمسين لأن رأس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون فتزكى الثلاثون 
الربح مع أصلها العشرين لأنه حصل في آخر الحول من غير نضوض له قبله ثم إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين 
الربح كأن باعه آخر الحول الأول زكاها أي العشرين الربح لحولها أي لستة أشهر من مضى الأول وزكى ربحها وهو ثلاثون 
لحوله أي لستة أشهر أخرى وإن لم يكن قد باع العرض قبل حول العشرين الربح زكى ربحها وهو الثلاثون معها لأنه لم ينض 
قبل فراغ حولها مغني وروض وعباب قوله: (أو يشتري بها الخ) عطف على يمسكها الخ قوله: (فعلم أنه لو نض الخ) محترز 
'قوله من جنس رأس المال. قوله: (وكذا لو كان رأس المال دون نصاب الخ) ظاهره أنه في حيز فعلم وأن الربح هنا يضم 
للأصل فيكون محترز تقييده بالنصاب في قوله السابق أي صار ذهباً أو فضة من جنس رأس المال النصاب الخ لكن انظر هذا 
ا ا شترى عرضاً بعشرة من الدنانير وباعه في أثناء الحول بعشرين منها ولم 

يشتر بها عرضاً زكى كلاً من العشرتين لحوله بحكم الخلطة الخ فإنه دل على أنه لا ضم هنا فليراجع سم وقوله كغيرهما أي 
كالعباب وشرحه للشارح وما ذكره أيضاً قضية إسقاط النهاية قيد النصاب السابق وعبارة المحلي والمغني ولو كان رأس الغل 
دون نصاب كأن اشترى عرضاً بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتي ي درهم وأمسكهما إلى تمام حول الشراء زكاهما إن 
ضممنا الربح إلى الأصل واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط وإلا زكى مائة الربح بعد ستة أشهر اه. قال الشهاب عميرة في 
حاشية الأول قوله إن ضممنا الربح أي الناض وذلك على مقابل الأظهر اه. قوله: (وأنه لو نض) إلى المتن في الأسنى 
والعباب وشرحه مثله قوله: (وأنه لو نض الخ) معطوف على قوله أنه لو نض الخ كردي قوله: (زكى بحول أصله للحول الأول 
الخ) أي سواء أظهر ربحه قبل الإخراج والتمكن من الأداء أم لا إيعاب قوله: (واستؤنف له الخ) أي للربح . 

قوله: (من الحيوان) إلى قوله وإن زادت في المغني قوله: (غير السائمة) كأن وجه هذا التقييد أن قوله الآتي ولو كان 
العرض سائمة يدل على أن كلامه السابق في غير السائمة مع أنه , يمكن التعميم هنا لأنه لم يتعرض فيما يأتي الولد السائمة 
فليتأمل سم . قوله: (ومنه) أي الثمر قوله: (وصوف) أي ووبر وشعر مغني قوله: (ونحوها) أي كالتبن إيعاب واللبن والسمن 
عميرة قوله: (وعلى الجديد في كونه الخ) وعن القديم أنه يخرج ربع عشر ما في يده سم عبارة المغني والقديم يجب الإخراج 
من عين العرض لأنه الذي يملكه والقيمة تقدير وفي قوله يتخير بينهما لتعارض الدليلين اه. قوله: (فلا يجوز) إلى قوله وإن 


قوله: (وكذا لو كان رانس الخال فون تصاب الخ ) ظاهر» ادلي غير قبل وان الريم هنا يضم للأصل فيكون هذا محترز 
تقييده بالنصاب في قوله السابق إلا إن نض أي صار ذهباً أو فضة من جنس رأس المال النصاب الخ لكن انظر هذا مع ما في 
الروض وشرحه كغيرهما مما نصه وإذا اشترى عرضاً بعشرة من الدنانير وباعه في أثناء الحول بعشرين منها ولم يشتر بها 
عرضاً زكى كلاً من العشرتين لحوله بحكم الخلط الخ فإنه دل على أنه لا ضم هنا فليراجع قوله: : (غير السائمة) كأن وجه هذا 
التقبيد ان قوله الآتي ولو كان العرض سائمة يدل على أن كلامه السابق.في غير السائمة مع أنه كان ب يمكن التعميم هنا لأنه لم 
يتعرض فيما يأتي لولد السائمة فليتأمل قوله: (وعلى الجديد في كونه الخ) وعن القديم أنه يخرج عشر ما في يده. 


فصل في زكاة التجارة همهم 


وعلم مما مر أنها إنما تعتبر بآخر الحول فإن أخر الإخراج بعد التمكن ونقصت القيمة ضمن ما نقص لتقصيره بخلافه 
قبله» وإن زادت ولو قبل التمكن أو بعد الإتلاف فلا يعتبر» ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك الثقة العارف وللساعي 
تصديقه نظير ما مرّ في عدّ الماشية (فإن ملك) العرض (بنقد) ولو غير نقد البلد وفي الذمة وإن كان غير مضروب أو 


زادت في النهاية قوله: (مما مر) أي في أول الفصل . قوله: (وإن زادت ولو قبل التمكن الخ) وفاقاً للعباب والروض وخلافاً 
للنهاية والمغني عبارة الأول مع شرحه للشارح فرع قال في المجموع ما حاضله لو قوم العرض آخر الحول بمائتين ن وباعه 
ثلثمائة لرغبة أو غبن ضمت الزيادة إلى الأصل ذ في النخول الثاني دون الأول :سواء أكان البيع قبل إخراج الركاة آم بعنه لآن 
الزياذة ديت بعد الوهوب فلم بلئعه ركاتها بوإن قوم أشن االحول يتلعفانة وياعه تقضى نظ إل قل القن ينا بتخاين نيد ل 
ان سب سرع له م 0 2 اود سير د كد 
لحيل يل ا مل عقر معو سك الام ل 1 ادك : وإذا اشتر 

تي درهم أو بمائة مائتي لق جتتلة لديا ار ادو اجات ريه لطي راع قلو اح اود الحا اكه تيا الى 
مائة نظر فإن كان ذلك قبل مكنة الأداء زكى الباقى فقط بدرهمين ونصف إذ لا تقصير منه أو بعده أي مكنة الأداء زكى الكل 
بخمسة دراهم لأن النقص من ضمانه ولو زادت القيمة بعد التأخير ولو قبل التمكن أو بعد الإتلاف لم يلزمه شيء للحول 
السابق فإذا زادت في المثال المذكور مائتين ولو قبل الإمكان أو أتلف الحنطة بعد الوجوب وبلغت قيمتها بعده أربعمائة لزمه 
خمسة دراهم لأن المائتين 0 ي الروض وشرحه ما يوافقه وعبارة الأخيرين ولو باع 
العرض بدون قيمته زكى القيمة أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد معها وجهان أوجههما الوجوب اه. قالع ش قوله م ر ولو 
باع العرض أي بعد حولان الحول وقوله زكى القيمة أي لا ما باع به فقط لأنه فوت الزيادة باختياره فضمنها ويصدق في قدر 
ما فوته اه . ع ش قوله: <(ونظهر الأكتفاء تويم العالاقة الع) بل,الذيا يتلم أن على الجالك خبيت ا ساعي يسيم دلي 
عارفين قياساً على الخرص المار بجامع أن كلاً منهما تخمين لا تحقيق فيه وأما عد الماشية فأمر محسوس محقق فتأمله حق 
التأمل بصري عبارة ع ش قال ابن الأستاذ وينبغي للتاجر أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين ويمتنع بواحد كجزاء الصيد ولا 
يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه ويتجه أنه لا يجوز أن يكون هو أحد العدلين وإن قلنا بجوازه 
في جزاء الصيد ويفرق بأن الفقهاء أشاروا : ثم إلى ما يضبط المثلية فيبعد اتهامه فيها ولا كذلك هنا إذ القيم لا ضابط لها انتهى 
ثم المعتير في تقويم العدلين النظر إلى ماي عب أي في الأحذ به مم على البهسجة آي قي عثل ذلك العرض حالاً اذا فرص 
أنها ألف ركان التاج. ذا باعه عاق ما جرت يه عادته جكرةا في إرقات كثيرة بلع القين ملا اعسر ماري به فيه في الففال ا 
ما يبيع به التاجر على الوجه السابق لأن الزيادة المفروضة إنما حصلت من تصرفه بالتفريق لا من حيث كون الألفين قيمته 
اه. وما تقدم اك مح سي 1 لمجاام ا اروك و ل و ل 
ويبعد الخطأ فيه بخلاف التقويم فإنه يرجع لاجتهاد المقوم وهو مظنة للخطأ فالتهمة فيه أقوى ومن ثم لم يكتف بخرصه 
للثمر بل لو لم يوجد خارص من جهة الإمام حكم عدلين يخرصان له كما مرع ش قوله: (ولو غير نقد) إلى قوله أو بنقد 
لا يقوم به في النهاية والمغني إلا قوله أو مغشوشاً وقوله أي بعين إلى المتن وقوله بنقد إلى المتن وقوله أو كان الأقرب إلى 
المتن وقوله مال التجارة إلى المتن قوله: (وإن كان غير مضروب الخ) حاصله مع قوله أي بعين المضروب أنه إذا ملك بنقد 


قوله: (وإن كان غير مضروب) حاصله مع قوله أي بعين المضروب أنه إذا ملك بنقد غير مضروب قوّم بالمضروب من 
جنسه وهذا ما أشار اليه بقوله الآتي غير المضروب فيما مر اه قوله: (أو ملكه بنقد وجهل أو نسى الخ) لو ملك بذهب وفضة 
وجهل مقدار الأكثر منهما كأن علم أنه ملك بعشرين مثقالاً من أحدهما وثلاثين من الآخر ولم يدر ان الاكثر هو الذهب أو 
النضة له يبع أن بيجب الاتعتياط بأد تقوم أحدغما ,لاخر مرتين بع امرض أن الاكثر التعب :في احدى المرين والفضة في 
الاكثر الذهب فساوت العشرون مثقالاً من الفضة عشرة من الذحب ثم قومنا الذهب بالفضة بعد فرض أن الأكثر الفضة 
فساوت العشرون مثقالاً من الذهب أربعين من الفضة فيقوم العرض بهما مرتين بهذه النسبة يزكي باعتبار الأكثر فيهما فيقوم 
ثلاثة أرباعه بالذهب وثلاثة أسباعه بالفضة ويزكي عن ثلاثة أرباع القيمة ذهباً وثلاثة ة أسباعها فضة وإنما وجب ذلك لأن أحد 
ونين ا هد ماه ادي بلك ا بت ا ل ا ا ا ا 

جنس الثمن ويحتمل وجوب الاحتياط بأن يقوم جميع العرض ما عدا ما يساوي منه أقل متمول بكل منهما فليراجع 


0272 وإن أبطله 
السلطان وحينئذ فإن بلغ به نصاباً زكاه وإلا فلا وإن بلغه بنقد آخرء لأن الحول مبني على حوله فهو أقرب إليه من نقد 
البلد (وكذا) إذا ملكه بنقد (دونه) أي النصاب (في الأصح) لأنه أصله ولو ملك من جنسه ما يكمله قوّم بذلك الجنس 
ولا يجري فيه هذا الخلاف» لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول إذ ابتداؤه من حين ملك النقد (أو) ملكه بنقد 


غير مضروب قوم بالمضروب ومن جنسه وهذا هو ما أشار إليه بقوله الآتي غير المضروب فيما م ر سم عبارة الكردي على 
بافضل فإن كان مضروباً ولو مغشوشاً قوم بعين المضروب الخالص وإن كان غير مضروب قوّم بالمضروب من جنسه اه. 
قوله: (أي بعين المضروب الخالص) يعني أن ملك بالمضروب الخالص فهو راجع إلى قوله ولو غير نقد البلد في الذمة 
وقوله: (وإلا الخ) أي وإن لم يملك بالمضروب الخالص فهو راجع إلى قوله وإن كان غير الث كردي أي ولو حذف قوله وإن 
كان الخ ثم قال أي بعين ذلك النقد إن كان مضروباً خالصاً وإلا فبمضروب الخ كأن أخصر مع السلامة عن الركاكة قول 
المتن قوله: (إن ملك بنصاب) وإن ملكه بنصابين من النقدين كأن اشتراه بمائتي درهم وعشرين ديناراً قوم أحدهما بالآخر 
لمعرفة التقسيط يوم الملك فإن كان قيمة المائتين عشرين ديناراً قوّم آخر الحول بهما نصفين أو عشرة من الدنانير قوّم آخر 
الحول ثلثه بالدراهم وثلثاه بالدنانير وكذا يقوم أحدهما بالآخر لو كان أحدهما أو كلاهما دون النصاب فيزكيان إن بلغا في 
الأحوال كلها نصابين في آخر كل حول فإن لم يبلغا نصابين فلا يزكيان وإن بلغهما المجموع لو قوّم الكل بأحدهما وإن بلغ 
أحدهما نصاباً زكى وحده شر إح الروض زاد شرح العباب فعلم أنه لا بد من تقويمين فيقوم أحدهما بالآخر يوم الملك 
لمعرفة التقسيط ثم آخر الحول لمعرفة وجوب الزكاة اه. قوله: (وإن أبطله الخ) حقه أن يقدم على قول المصنف قوّم كما في 
التابة والمغني قول. (وإن بلغ نقد آخر) أي كأن اشترى عرضاً بدنانير وباعها بمائتي درهم وقميتها آخر الحول دون عشرين 
مثقالاً ومثل ذلك عكسه فلا زكاة فيما باعه به وإن كان نقد البلد لأنها لم تبلغ بما قوّمت به نصاباً ويبتدأ لها حول من آخر 
الحول الأول وهكذا وإن مضى سئون كردي على بافضل قوله: (لأن الحول الخ) علة لما في المتن عبارة غيره لأنه أصل 
مابيده فكان أولى من غيره اه. وهي أولى قوله: (أو ملكه بنقد وجهل الخ) ولو ملك بذهب وفضة وجهل مقدار الأكثر منهما 
كأن علم أنه ملك بعشرين مثقالاً من أحدهما وثلاثين من الآخر ولم يدر أن الأكثر هو الذهب أو الفضة فلا يبعد أن يجب 
الاحتياط بأن يقوم أحدهما بالآخر مرتين مع فرض أن الأكثر الذهب في إحدى المرتين والفضة في الأخرى ثم يقوم العرض 
بهما مرتين كذلك ويزكي الأكثر من كل منهما ففي المثال لو قوّمنا الفضة بالذهب بعد فرض أن الأكثر الذهب فساوت 
العشرون مثقالاً من الفضة عشرة من الذهب ثم قوّمنا الذهب بالفضة بعد فرض أن الأكثر الفضة فساوت العشرون مثقالاً من . 
الذهب أربعين من الفضة فيقوم العرض بهما مرتين بهذه النسبة ويزكى باعتبار الأكثر فيهما فيقوم ثلاثة أرباعه بالذهب وثلاثة” 
أسباعه بالفضة ويزكى عن ثلاثة أرباع القيمة ذهباً وثلاثة أسباعها فضة وإنما وجب ذلك لأن أحد الجنسين لا يجزىء عن 
الآخر فلو ملك بهما وجهل قدر كل منهما فيحتمل اعتبار غالب نقد البلد كما قالوه فيما لو شك في جنس الثمن ويحتمل 
وجوب الاحتياط بأن قوم جميع العرض ما عدا ما يساوي أقل متمول بكل منهما فليراجع سم عبارة ع ش قال سم على 
البهجة : فلو جهلت النسبة فلا يبعد أن يحكم باستوائهما أو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فلا يبعد أن يتعين في براءة ذمته 
أن يفرض الأكثر من كل منهما وهل له التأخير إلى التذكر إن رجى اه. أقول لا يبعد أن له ذلك بل قياس ما تقدم عن 


قوله: (فيقوم بأيهما شاء) في العباب وشرحه للشارح ولو اشتراه أي عرض التجارة بنصابين أو أقل من النقد قوم بهما 
جميعاً بنسبة التقسيط يوم الملك بأن يقوم أحد النقدين بالآخر فإن اشترى عرضاً بمائتي درهم وعشرين ديناراً فساوت 
المائتان عشرين مثقالاً أو عشرة فنصف العرض في الأولى وثلثه في الثانية مشترى بدراهم ونصفه في الأولى وثلثاه في الثانية 
مشترى بالدنانير وكذا يقوم آخر الحول وبهذا مع ما قبله علم أنه لا بد من تقويمهن فيقوم أحدهما بالآخر يوم الملك لمعرفة 
التقسيط ثم آخر الحول لمعرفة وجوب الزكاة فيزكيان إن بلغا في الأحوال كلها نصابين في آخر كل حول وان لم يبلغا 
نصابين فما بلغ منهما نصاباً زكاه وحده ولا زكاه فيما لم يبلغ منهما نصاباً وإن بلغه لو قوم الكل بأحد النقدين إذ لا يضم 
أحدهما إلى الآخر اه. وعبارة الروض وشرحه وإن ملكه بنصابين من النقدين قوم أحدهما بالآخر لمعرفة التقسيط يوم 
الملك فإن كانت قيمة المائتين عشرين ديناراً قوم آخر الحول بهما نصفين الخ اه. 


فصل: في زكاة التجارة لض 


وجهل أو نسي أو (بعرض) لقنية أو بنحو نكاح أو خلع (ف)يقوّم (بغالب نقد البلد) إذ هو الأصل في التقويم فإن بلغ به 
نصاباً زكاه وإلا فلا وإن بلغه بغيره» فإن لم يكن بها نقد لتعاملهم بالفلوس مثلاً اعتبر نقد أقرب البلاد إليها . 

(فإن غلب) في البلد (نقدان) على التساوي أو كان الأقرب في صورته المذكورة بلدين اختلف نقدهما فيما يظهر 
(وبلغ) مال التجارة (بأحدهما) فقط (نصاباً قوّم) مال التجارة كله إذا ملك بغير نقد وما قابل غير النقد إذا ملك بنقد 
وعرض كما يأتي (به) لبلوغه نصاباً بنقد غالب يقيئاً وبه فارق ما مرّ فيما لو تم النصاب بآحد ميزانين أو بنقد لا يقوّم به 
على أن الميزان أضبط من التقويم فأثر التفاوت فيها لا فيه (فإن بلغه) + (بهما) أي بكل منهما (قوّم بالأنفع للفقراء) يعني 
المستحقين نظير ما مرّ مع ذكر حكمة إيثار الفقراء بالذكر كاجتماع الحقاق وبنات اللبون. 

(وقيل : يتخير المالك) فيقوّم بأيهما شاء كمعطي الجبران» وصححه في أصل الروضة واقتضاه كلام المجموع 
وغيره. واعتمده الأسنوي وغيره ويؤيده ما يأتي في الفطرة ة في أقوات لا غالب فيها أنه يتخير ولا يتعين الأنفع وعليه 
ففارق اجتماع ما ذكر بأن تعلق الزكاة بالعين أشد من تعلقها بالقيمة فسومح هنا أكثر (وإن ملك بنقد وعرض) كمائتي 
درهم وعرض تنية (قوَم ما قابل النقد به و) قوّم (الباقي بالغالب) من نقد البلد وإن كان دون نصاب أو من أحد الغالبين 
إذا بلغه به فقط كما مرء لأن كلاً منهما لو انفرد كان حكمه ذلك ويجري ذلك في اختلاف الصفة أيضاً كأن اشترى 
بنصاب دنائير بعضها صحيح وبعضها مكسر وتفاوتا فيقوم ما يخص كلا به» كن إن بلغ بجموعهم تسا قى اند 
جنسهماء ويفرق بين التقويم بالمكسر هنا دون غير المضروب دجوتال ف لجز جع لاد مخ ل ل 


الدميري أنه يكفي غلبة الظن انتهت قوله: (جهل أو نسي) كذا في شرحي الروض والعباب قوله: (أو بنحو نكاح الخ) عطف 
على بعض قوله: (أو خلع) أي أو صلح عن دم مغني ونهاية قول المتن (فبغالب نقد البلد) أي بلد حولان الحول كما قاله 
الماوردي وهو الأصح نهاية. قالع ش: والعبرة بالبلد الذي فيه المال وقت حولان الحول الذي فيه المالك ذلك الوقت 
وعبارة سم على البهجة أي بلد الإخراج كما قاله الماوردي وجزم به في العباب أي وبلد الإخراج هي بلد المال لما هو 
معلوم من عدم جواز نقل الزكاة اه. قوله: (أقرب البلاد إليها) أي بلد الإخراج ايعاب قوله: (وبه الخ) أي بالتعليل وقوله: 
(فارق ما مر الخ) أي من عدم وجوب الزكاة وقوله: (بأحد ميزانين) أي دون الآخر قوله: (فيها) عبارة المختار الميزان معروف 
اه. ومقتضاه أنه مذكرع ش وقد يمنع بأن تذكير المختار خبر الميزان لكونه مما يذكر ويؤنث قول المتن (بالأنفع للفقراء) 
ضعيف ع ش وكردي على بافضل قوله: (نظير ما مر) أي في شرح وقيل يجب الأغبط للفقراء كردي قول المتن (وقيل 
يتخير) هو المعتمد ع ش وكردي على بافضل قوله: (كمعطي الجيران) أي كتخيره بين شاتي الجيران ودراهمه نهاية ومغني . 
قوله: (واعتمده الإسنوي الخ) وكذا اعتمده المنهاج والنهاية والمغني قوله: (وعليه) أ ي على تخير المالك هنا قوله: (اجتماع ما 
ذكر) أي الحقاق وبئات اللبون قول المتن (وإن ملك بنقد وعرض) هل من ذلك ما لو ملكه بنقد مغشوش بنحو نحاس فيقوم 
ما قابل خالصه به وما قابل نحو نجاسة بغالب نقد البلد سم وقضية ما مر في شرح فإن ملك بتقد قوّم به أنه ليس من ذلك 
وينبغي حمل ما مر على ما إذا لم يقابل الغش بشيء من المبيع لقلته وجريان العادة بالتطوّع به وما قاله سم على خلافه قوله: 
(كمائتي درهم) إلى قوله فيقوم في النهاية والمغني إلا قوله أو من أحد إلى لأن الخ قول المتن (قوّم ما قابل النقد به والباقي 
الخ) أي ما قابل العرض ويعرف مقابله بتقويمه وقت الشراء وجمع قيمته مع النقد ونسبته من الجملة فلو كان اشتراه بعشرة 
دراهم وثوب قيمته خمسة فمقابله ثلث مال التجارة فيقوم بغالب نقد البلد ولو اختلف جنس النقدين المقوم بهما لم يكمل 
نصاب أحدهما بالآخر ولا تجب زكاة فيما لم يبلغ نصاباً منهما أو من أحدهما قليوبي ومر عن الأسنى مثله قوله: (وإن كان 
دون نصاب) كان المناسب ذكره عقب قول المصنف الباقي قوله: (أو من أحد الغالبين) عطف على من نقد البلد قوله: (كما 
مر) أي في شرح فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما الخ قوله: (ويجري ذلك) أي التقسيط روض قوله: (فيقوّم ما يبخص كلا به) 

قوله: (في المتن وإن ملك بنقد وعرض) هل من ذلك ما لو ملكه بنقد مغشوش بنحو نحاس فيقوم ما قابل خالصه به 
وما قابل نحو نحاسه بغالب نقد البلد قوله: (فيقوم ما يخص كلا به) عبارة شرح الروض فيقوم ما يخص الصحيح بالصحيح 
وما يخص المكسر بالمكسر اه. 


ين 0 دا و 0 
تان للتخارة يضفطة مثا , 


(فإن كمل) بتثليث الميم (نصاب إحدى الزكاتين فقط) كتسع وثلاثين من الغنم قيمتها مائتان وكأربعين منها قيمتها دون 
المائتين (وجبت) زكاة ما كمل نصابه لوجود سببها من غير معارض (أو) كمل (نصابهما) واتفق وقت الوجوب أ واختلف (فزكاة 
العين) هي الواجبة (في الجديد) لقوتها للإجماع عليها بخلاف زكاة التجارة» وإذا أخرج زكاة العين ذ في الثمر والحب وأ ود 8 


أي فيقوم ما يخص الصحيح بالصحيح وما يخص المكسر بالمكسر روض قوله: (فيما مر) أي في شرح فإن ملاك العرض 
بنقد قوم به قوله: (لاختدلاف السبب) إلى قوله أو اشترى في المغني إلا قوله وهو المال والبدن وقوله قال إلى المتن 
وقوله وانفق إلى المتن وقوله إذ لا تضم إلى المتن وإلى قوله ولا يتصور في النهاية إلا ما ذكر قوله: (وهو المال والبدن) فيه 
نظر تأمل شوبري ووجه النظر أن البدن ليس سبباً لزكاة الفطر وإنما سبيها إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال شيخنا اه. 
بجيرمي وقد يجاب بأن البدن سبب أيضاً ولو بعيداً لما يأتي أنها طهرة للصائم قوله: (في الصيد) أي المملوك إذا قتله المحرم 
نهاية قوله: (أو ثمراً أو حباً) ولو قال المصنف ولو كان العرض مما يجب الزكاة في عينه لكان أعم واستغنى عن تقدير هذا 
مغني قوله: (أو ثمراً أو حباً) أي كأن اشترى للتجارة نخلاً مثمرة أو فأثمرت أو أرضاً مزروعة أو فزرعها ببذر التجارة سم 
وعباب قوله: (أو اشترى دنانير) ليتأمل بصري عبارة الايعاب ويأتي ما تقرر في الثمر والحب كما بحثه بعض المحققين فيما 
لو كان المملوك للتجارة نقداً كأن اشترى لها دنانير بحنطة مثلاً ببخلاف ما لو اشترى لها أو لغيرها نقداً بنقد كما 
يفعله الصيارفة فإن الحول ينقطع بذلك ومن ثم لا زكاة على الصيارفة اه. قوله: (مثلاً) لعله راجع للشراء والدنانير أيضاً أي 
فمثل الشراء سائر المعاوضات ومثل الدنانير الدراهم ومثل الحنطة بقية العروض قوله: (كتسع وثلاثين الخ) أي وكتسعة عشر 
من الدنانير قيمتها مائتان وكعشرين منها قيمتها دون المائتين في مسألة ابن النقيب أي وغالب نقد البلد الدراهم قوله: (أو كمل 
نصابهما) أي كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم مغني قوله: (واتفق الخ) الأولى حذف الواو قول المتن (فزكاة العين) قال في 
شرح المنهج أي والمغني والنهاية فعلم أنه لا 7 تجتمع الزكاتان ولا خلاف فيه كما في المجموع فلو كان مع ما فيه زكاة عين 
ما لا زكاة في عينه كأن |* شعرق شجرا للتجارة فبذا قبل حولة ضلاح شمرهزو جب امع ديم زكاة الغرن عن الكهن ركاه الشبجر 
عند تمام حوله اه. وخرج بقوله كغيره فبدا قبل حوله الخ ما لو تم حول التجارة قبل بدو الصلاح فيخرج كما هو ظاهر زكاة 
الجميع للتجارة وحيتئذ فإذا بدا الصلاح بعد الإخراج ولو بيوم وجبت حيتئذ كما هو ظاهر زكاة العين في الثمر فليتأمل سم 
قالع ش : وعليه فقد يقال وجوب الزكاة في الثمر على هذا الوجه يلزمه اجتماع الزكاتين في مال واحد لأنه زكى الشمر عند 
تمام الحول لدخولها في التقويم زكى عنها بعد بدو الصلاح فتكرر فيه زكاتهما؛ اللهم إلا أن يقال لما اختلف الوقت والجهة 
نزل منزلة مالين اه. قوله: (وإذا أخرج زكاة العين في الثمر والحب الخ) أي فيما إذا بدا صلاح الثمر واشتداد الحب 
قبل حول التجارة وهو ظاهر إن تم نصاب كل منهمإ فإن تم نصاب العين دون الشجر والأرض فهل يسقط زكاتهما لعدم 
تمام نصابهما أو يضم الشجر إلى الثمر والأرض إلى الحب ويقوّم الجميع ويخرج زكاته وتسقط زكاة العين فيه نظر 
والأقرب أخذاً من إطلاقهم وجوب زكاة العين إذا تم نصابها الأول لعدم تمام النصاب ع ش أقول: ويصرح بالأول قول 


قوله: (أو ثمراً أو حباً) أي كأن اشتر ترى للتجارة نخلات مثمرة أو فأئمرت أو أرضاً مزروعة أو فزرعها ببذر التجارة قوله. 
(في المتن فزكاة العين) قال في شرح المنهج فعلم أنه لا 5 تجتمع الزكاتان ولا خلاف فيه كما في المجموع فلو كان مع ما فيه 
زكاة عين ما لا زكاة في عينه كأن ا' تخرى شترا للتسارة يدا بل حوله. شلا تمرة وجيت مم تقديم ركاة العين نع اللاي 
زكاة الشجر عند تمام حوله اه. قال في الروض وشرحه وينعقد الحول للتجارة على الشمر من الوقت الذي يخرج زكاته فيه 
بعد الجداد لا من وقت الادراك وتجب زكاة التجارة فيه أبدأ أ أي في الأحوال الآتية اه. والظاهر ان ابتداء الحول الثانى على 
الشجر من وقت التمكن من الإخراج عقب تمام الحول الأول وذلك قد يتأخر عن وقت اخراج زكاة الثمر فيختلف حولاهما 
وخرج بقول شرح المنهج كغيره فبدا قبل حوله الخ ما لو تم حول التجارة قبل بدو الصلاح فيخرج كما هو ظاهر زكاة 
الجميع للتجارة وحيئئذ فإذا بدا الصلاح بعد الإخراج ولو بيوم وجبت حينئذ كما هو ظاهر زكاة العين في الثمر فليتأمل قوله: 


فصل في زكاة التجارة إوقضنة 


لم تسقط زكاة التجارة في قيمة عروضها من نحو الجذع والأرض وتبن الحب إن بلغت نصاباً إذ لا يضم لقيمة الثمر 
والحب (فعلى هذا) وهو تقديم زكاة العين (لو سبق حول التجارة بأن) أي كأن (اشترى بما لها بعد ستة أشهر) من حولها 
(«نصاب سائمة) ولم يقصد به القنية أو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر» ولا يتصوّر سبق حول العين في 
السائمة؛ لأنه ينقطع بالمبادلة بل في الثمر والحب بأن يبدو الصلاح» ويقع الاشتداد قبل تمام حول التجارة وحكم هذه 
كما علم مما مر أنه يخرج زكاة العين ثم زكاة التجارة آخر حولها (فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها) لثلا يحبط 
بعض حولها ولأن الموجب قد وجد ولا معارض له (ثم) من انقضاء حولها (يفتئح حولاً لزكاة العين أبدأً) أي في سائر 
الأحوال؛ وما مضى من السوم في بقية الحول الأول غير معتبر (وإذا قلنا عامل القراض لا ٠ملك‏ الربح بالظهور) بل 
بالقسمة وهو الأصح (فعلى المالك زكاة الجميع) ربحاً ورأس مال لأنه ملكه (فإن أخرجها) من عنده فواضح أو (من 
مال القراض حسبت من الربح في الأصح) كمؤن المال من نحو أجرة دلال وفطرة عبد تجارة وفداء جناية» (وإن قلنا) 
بالضعيف أنه (يملك) الربح المشروط له (بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح) لأنه مالك لهماء 


الشارح إن بلغت نصاباً الخ وما نذكر في حاشيته من عبارة العباب وشرحه قوله: (لم تسقط الخ) قال في الروض وشرحه 
وينعقد الحول للتجارة على الثمر من الوقت الذي يخرج زكاته فيه بعد الجداد لا من وقت الإدراك وتجب زكاة التجارة فيه 
أبداً أي في الأحوال الآنية اه. والظاهر أن ابتداء الحول الثاني على الشجر من وقت التمكن من الإخراج عقب تمام الحول 
الأول وذلك قد يتأخر عن وقت إخراج زكاة الثمر فيختلف حولاهما سم. 

قوله: (في قيمة عروضها) أي التجارة قوله: (إذ لا تضم الخ) تعليل لمفهوم قوله إن بلغت الخ وهو ما لو لم تبلغه 
بصري عبارة العباب وشرحه ولا يسقط بإخراج العشر زكاة التجارة للجذوع والتبن والأرض لكن إذا نقصت قيمة هذه الثلاثة 
عن النصاب لم يكمل بقيمة الثمرة أو الحب لأنه أدى زكاتهما ولاختلاف حكمها كما علم مما تقرر اه. 

قوله: (إذ لا يضم القيمة الشمر الخ) هل هذا بالنظر لحول الثمر والحب الأول لأداء الزكاة فيه فيهما زكاة عين لا فيما 
بعده لأن زكاتهما فيه زكاة تجارة حتى لو نقصت قيمة عروض التجارة المذكورة آخر حولها عن النصّاب وبلغت بقيمة الثمر 
والحب نصاباً زكى الجميع لحول الثمر والحب الثاني الذي ابتداؤه من الوقت الذي يخرج فيه زكاته بعد الجداد كما في 
الحاشية الأخرى عن الروض وشرحه سم أقول والذي يقتضيه كلامهم أنه يزكى في الصورة المذكورة الجميع لحول التجارة 
الثاني إذا لم تبلغ قيمة الثمر أو الحب نصاباً أيضاً وإلا فيزكى كلاً منهما لحوله الثاني والله أعلم . 

قوله: (لأنه الخ) أي السوم قوله: (مما مر) أي آنفاً بقوله وإذا أخرج انخ قوله: (ثم زكاة التجارة الخ) أي في قيمة 
العروض لا العين كما مر كردي عبارة ع ش وليس فيه وجوب زكاتين لأن ما وجب في الثمر متعلق بعينه ويخرج منه وما 
وجب في الشجر متعلق بقيمته خالياً عن الثمر اه. 

قوله: (وما مضى من السوم في بقية الحول الأول وغير معتبر) زاد الروض عقب هذا فإذا اتفق ق الحولان واشترى بها 
عرضاً أي بعد ستة أشهر مثلاً استأنف الحول من حين شرائه فلو حدث نقص في نصاب السائمة أي حيث غلبناه انتقل إلى 
التجارة واستأنف الحول فلو حدث نتاج لم ينتقل أي إلى زكاة العين لأن الحول انعقد للتجارة انتهى اه. سم قوله: (بل 
بالقسمة) إلى الباب في النهاية والمغني قوله: (فواضح) أي ولا رجوع له على العامل ع ش . 


(إذ لا تضم لقيمة الشمر والحب) هل هذا بالنظر لحول الثمر والحب الأول لاداء الزكاة فيه فيهما زكاة عين لا فيما بعده لأن 
زكاتهما فيه زكاة تجارة حتى لو نقصت قيمة عروض التجارة المذكورة آخر حولها عن النصاب وبلغت بقيمة الثمر والحب 
نصاباً زكى الجميع لحول الثمر والحب الثاني الذي ابتداؤه من الوقت الذي تر لماركاته يمل الداد كذ فى الحاقية 
الأخرى عن الروض وشرحه قوله: (وما مضى من السوم في بقية الحول الأول غير معتبر) زاد الروض عقب هذا فإذا اتفق 
الحولان واشترى بهما عرضاً أي بعد ستة أشهر مثلاً استأنف الحول من حين شرائه أما إذا كان لا يبلغ نصاباً إلا بأحدهما . 
فالحكم لما بلغه به فلو حدث نقص في نصاب السائمة أي غلبناه انتقل إلى التجارة واستأنف الحول فلو حدث نتاج لم ينتقل 
أي إلى زكاة العين لأن الحول انعقد للتجارة اه. والله تعالى أعلم . 


(والمذهب) على هذا الضعيف (أنه يلزم العامل زكاة حصته) من الربح لتمكنه من التوصل إليه متى شاء بالقسمة فهو 
كدين حال على ملىء وعليه فايتداء حول حصته من الظهور. 


قوله: (وعليه الخ) أي على ذلك الضعيف . 

خاتمة: يصح بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته وإن كان بعد وجوبها أو باعه بعرض قنية لأن متعلق زكاته القيمة 
وهي لا تفوت بالبيع ولو أعتق عبداً لتجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة 
كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين وكذا لو جعله صداقاً أو صلحاً عن دم أو نحوهما لأن مقابله ليس بمال فإن باعه محاباة 
فقدر المحاباة كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة مغني» ونهاية وشرح 
الروض وشرح العباب قالع ش: قوله ورجح في الباقي أي ويتعلق حق المستحقين بما بطل فيه التصرف ومع ذلك 
لا ينقطع تعلق المالك به لأنه مخاطب بالإخراج فإن دفع بعد ذلك الواجب للمستحقين من غير مال التجارة تصرف في باقيه 
وإلا فللإمام التعلق بما بقي لأنه حق الفقراء اه. 


باب زكاة الفطر ابض 
باب زكاة الفطر 

سميت به لأن وجوبها بدخوله كذا قيل» وإنما يتأتى على ضعيف وأن الإضافة بيانية وهو خلاف الظاهر أنها 

بمعنى اللام فصواب العبارة أضيفت إليه» لأنه جزء من موجبها المركب الآتي» ويقال زكاة الفطرة بكسر الفاء» وقول ابن 

الرفعة بضمها غريب لأنها تخرج عن الفطرة». أي الخلقة إذ هي طهرة للبدن كما يأني وتطلق على الممخرج أيضاً وهي 

ا ا ا تكرت عي شري كما : ف المستموع عن الخاوي عاد دع 


باب زكاة الفطر 


قوله: (سميت) إلى قوله كما ذ في المجموع في المغني لا قوله كذا إلى ويقال : قوله: (سميت به الخ) كذا في المغني 
وقول الشارح وإنما يتأتى الخ ممنوع أما الأول فلجواز أن يكون مراد قائل ذلك أن وجوبها يتحقق به إذ هو الجزء ء الأخير من 
العلة» وأيضاً فباء السببية لا يتعين أن يكون مدخولها هو السبب التام وأما الثاني فواضح جداً وما أدري ما منشأ الحمل على 
الخاجة على ذلك لتحيو ولا قال اوعدخام قوله نه ا بالفقار نا تقول امرحم ركاه المطو والعذه يعاق تاريل اللفظة ان 
الاسم سائغ شائع ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله وإنما يتأتى الخ ذ فيه نظر لأن قول هذا القائل أن وجوبها به صادق مع 
كون الوجوب بغيره أيضاً معه فهو لا ينافي كون الوجود بالجزأين وقوله: (وآن الإضافة بوانية) هر يلم إن كان هذا القائل 
صرح بأنها سميت بالفطر فإن قال سميت به بالضمير لم يلزم ذلك لجواز أن مرجع الضمير المذكور لفظ زكاة الفطر كما أن 
مرجع الضمير في بدخوله الفطر انتهى اه. بصري ولك أن تسلم رجوع الضمير إلى الفطر وتمنع الثاني بأن المراد وجعل 
الفطر جزأ من الاسم وله نظائر قوله: (وإن الإضافة الخ) عطف على قوله ضعيف قوله: (ويقال) إلى قوله ويؤيده في النهاية إلا 
قوله كما في المجموع إلى وفرضت قوله: (ويقال زكاة الفطرة) وكذا يقال صدقة الفطر مغني قوله: (وتطلق) أي الفطرة بالكسر 
وقوله: (أيضاً) أي كما أطلقت على الخلقة سم قوله: (وهي) أي الفطرة بمعنى المخرج سم وع ش وقوله: مولدة أي نطق بها 
المولدون وقوله: (لا عربية) وهي التي تكلمت بها العرب مما وضعها واضع لغتهم وقوله: (ولا معربة) والمعرب هو لفظ غير 
عربي واستعملته العرب في معناه الأصلي بتغيير ما أي في الغالب ع ش عبارة الرشيدي قوله مولد لا عربي الخ بمعنى أن 
وضبعة على هده اللحفيقة شوله عن بخيلة الشبرع يدلبل كول وتاكوة حقيعة شرعية رالا فالمزلد هؤ اللفظ الذي ولدم الدامن 

بمعنى اخترعوه ولم تعرفه العرب وظاهر أن الفطرة ليست كذلك قال الله تعالى: لفِظرَتَ أله ألتى فَطر النَّاسَ عليه [الروم: 
]اه قوله: (فنتكون حقيقة * شرعية) أي في القدر المخرج والأنسب أن يقول حقيقة عرفية أو اصطلاحية لأن الحقيقة 
القوعية ذا أخلات لسمة يدايق كلام الشارع تارايت م على التهس قال.ما نيه : فإن قلت كان الواجب أن يقول فتكون 
حقيقة عرفية لأن الشرعية ما كانت بوضع الشارع قلت هذه النسبة لغوية وهي صحيحة فالمراد حقيقة منسوبة لحملة الشرع 
وهم الفقهاء والنسبة بهذا المعنى لا شبهة في صحتها وإن كان المتبادر من النسبة في شرعية باعتبار الاصطلاح الأصولي هي 
وكات يروميم النبار ولنتادان اشهو فد يدن كوله, (فغير صحيح) قد يقال يجوز أن يكون مراد صاحب القاموس بالعربية 

غير المعربة فيشمل الحقيقة الشرعية وبتسليم أن مراده الحقيقة اللغوية فهو مثبت مقدم على النافي ولا مانع من كون أهل 
الجاهلية يعتادرن صدقة يوم الفطر من غير تشريع سواء كان ذلك مستمراً إلى زمنه ككِ أو انقطع بعد بعثته وبالجملة فتأويل 


باب زكاة الفطر 


قوله: (وإنما يتأتى على ضعيف) فيه نظر لأن قول هذا القائل ان وجوبها به صادق مع كون الوجوب بغيره أيضاً معه 
فهو لا ينافي كون الوجوب بالجزأين وقوله وان الإضافة بيانية هو مسلم ان كان هذا القائل صرح بأنها سميت بالفطر فإن قال 
سميت به بالضمير لم يلزم ذلك لجواز أداء مرجع الضمير المذكور للفظ زكاة الفطر كما أن مرجع الضمير في بدخوله للفطر 
قوله: (وتطلق) أي الفطرة وقوله أيضاً كما أطلقت على الخلقة قوله: (رعي) أي بهن الجدى ان قوله: (وأما ما وقع في : 
القاموس) عبارته والفطر صدقة الفطر. 


بصعي لوو تور هذا اعت حرط فاق الشرعة بالسقائع اللغوية مدر قعك في كتير عزون بأل فزت قن 
الحدء ويأتي في بابه التنبيه عليه مع بيان أنه وقع له من هذا الخلط شيء كثير وكله غلط يجب التنبه له؛ وفرضت 
كرمضان ثاني سني الهجرة. ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوبهاء ومخالفة ابن اللبان فيه غلط صريح كما في 
الروضة . 

قال وكيع: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقص الصوم كما يجبر السجود نقص الصلاة» 
ويؤيده الخبر الصحيح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث» والخبر الحسن الغريب : «شهر رمضان معلق بين السماء 
والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر»ء (تجب بأول ليلة العيد) أي بإدراك هذا الجزء مع إدراك آخر جزء من رمضان كما 
يفيده قوله فتخرج إلى آخرهء وقوله فيما بعد له تعجيل الفطرة من أول رمضان (في الأظهر) ا 


كلام الإجلاء وحمله على محمل حسن أولى بحسب الإمكان وهذا على تقدير تصريحه بأنها عربية فإن كان كما نقله الفاضل 
المحشي من أن عبارته والفطرة صدقة الفطر فليس تصريحاً في كونها عربية وعدم التنبيه على كونها بهذا المعنى من 
الموضوعات الشرعية للاستغناء عنه بشهرته اه. بصري بحذف. 

قوله: (وفرضت) إلى قوله ويؤيده في المغني إلا قوله ونقل إلى قال قوله: (ثاني سني الهجرة) كان الظاهر التأنيث قال 
قن لم يبين في أي يوم من أي شهر وعبارة المواهب اللدنية وفرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين اه. قوله: (غلط 
صريح الخ) لكن صريح كلام ابن عبد البر أن فيه خلافاً لغير ابن اللبان ويجاب عنه بأنه شاذ منكر فلا ينخرق به الإجماع أو 
يراد بالإجماع في عبارة غير واحد ما عليه الأكثرون ويؤيده قول ابن كج لا يكفر جاحدها نهاية قوله: (تجبر نقص الصوم 
.الخ) وجه الشبه وإن كانت هذه واجبة وذاك مندوباً ع ش . قوله: (ويؤيده) أي قول وكيع قوله: (والخبر الحسن الغريب شهر 
رمضان الخ) والظاهر أن ذلك كناية عن توقف ترتب ثوابه العظيم على إخراجها بالنسبة للقادر عليها المخاطب بها عن نفسه 
فلا ينافي حصول أصل الثواب ويتردد النظر في توقف الثواب على إخراج زكاة ممونه وظاهر الحديث التوقف على إخراجها 
ووجوبها على الصغير ونحوه إنما هو بطريق التبع على أنه لا يبعد أن فيه تطهيراً له أيضاً اتحاف لابن حج اه. ع ش زاد 
البجيرمي عن الشوبري والبرماوي ما نصه ولا يعلق صوم الممون بالمعنى المذكور إذا لم تؤد عنه الفطرة إذ لاا تقصير منه 
اه. قوله: (أي بإدراك هذا) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله وبأول الليل إلى ولما تقرر وقوله بشرط الغنى إلى المتن 
وكذا في المغني إلا قوله وكانت حياته مستقرة وقوله ولو شك إلى المتن قوله: (مع إدراك آخر جزء الخ) قال الأسنوي ويظهر 
أثر ذلك فيما إذا قال لعبده أنت حر أول جزء من ليلة العيد أو مع آخر جزء من رمضان أو قاله لزوجته انتهى أي قاله بلفظ 
الطلاق وإن كان هناك مهاياة في رقيق بين اثنين بليلة ويوم أو نفقة قريب بين اثنين كذلك وما أشبه ذلك فهي عليهما لأن 
وقت الوجوب حصل في نوبتهما مغني عبارة شيخنا ولو قال لعبده أنت حر مع آخر جزء من رمضان وجبت على العبد 
لإدراكه الجزأين بخلاف ما لو قال أنت حر مع أول جزء من ليلة شوال فلا تجب على أحد ولو أن هناك مهاياة بين اثنين في 
رقيق الخ اه. قوله: (كما يفيده قوله فتخرج الخ) في إفادته ما ذكر نظر لجواز أن الإخراج عمن مات بمجرد أنه أدرك أول ليلة 
العيد وإن عدم الإخراج عمن ولد لمجرد أنه لم يدرك أول ليلة العيد سم قوله: (وقوله فيما بعد له تعجيل الفطر الخ) وجه 
الس ل اه و ب ا ا ل م ا ل ا 
ل الو ا سرف لك ال ب اورم ل ا يدل على أن السبب 
الأول الجزء الأخير من رمضان بل يقتضى أنه رمضان إذ لو كان الجزء الأخير لكان تقديمها أول رمضان تقديماً على السببين 
وهو ممتئع فليتأمل ثم الوجه كما هو واضح أن السبب الأول هو رمضان كلاً أو بعضاً أي القدر المشترك بين كله وبعضه 


قوله: (فيخرج الخ) في إفادته ما ذكر نظر جواز أن الاخراج عمن مات بمجرد انه أدرك أول ليلة العيد فليتأمل . قوله: 
(وقوله فيما بعد الخ) قد يقال هذا لا يدل على أن السبب الأول الجزء الأخير من رمضان بل يقتضي أنه رمضان إذ لو كان 
الجزء الأخير لكان تقديمها أول رمضان تقديماً على السببين وهو ممتنع فليتأمل ثم الوجه كما هو واضح أن السبب الأول هو 
رمضان كلا أو بعضاً أي القدر المشترك بين كله وبعضه فصح قولهم له تعجيل الفطرة من أول رمضان وقولهم هنا مع إدراك 
آخر جزء من رمضان وهذا في غاية الظهور لكنه قد يشتبه مع عدم التأمل. 


باب زكاة الفطر اب 


لإضافتها في خبر الشيخين إلى الفطر من رمضان» وهو: «فرض رسول الله يكةِ زكاة الفطر من رمضان على الناس 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين». وبأول الليل خرج وقت الصوم 
ودخل وقت الفطر وعلى فيه على بابها خلافاً لمن أولها بعن» لأن الأصح أن الوجوب يلاقي المؤدي عنه أولاً حتى 
القن كما يأتي. 

ولما تقرر أنها طهرة للصائم فكانت عند تمام صومه» وأفهم المتن أنه لو أدى فطرة عبده قبل الغروب ثم مات 
المخرج أو باعه قبله وجب الإخراج على الوارث أو المشتري» وإذا قلنا بالأظهر (فتخرج عمن مات) أو طلق 0006 


فصح قولهم له تعجيل الفطرة من أول رمضان وقولهم هنا مع إدراك جزء من رمضان وهذا في غاية الظهور لكنه قد يشتبه مع 
عدم التأمل انتهى اه. ع ش قوله: (لإضافتها) أي زكاة الفطر قوله: (فرض رسول الله) أي أظهر فرضيتها أو قدرها أو أوجبها 
بأن فوض الله سبحانه وتعالى الوجوب إليه وقوله: (على الناس) أي ولو كفاراً إذ هذا هو المخرج بكسر الراء وهو عام 
مخصوص بالموسر وقوله: (صاعاً الخ) يجوز أن يكوق بدلا وععالاً اننا افنصر خلق العمر والشعير لكونهما الذين كانا 
موجودين في زمنه إذ ذاك بجيرمي قوله: (وبأول اللبل الخ) أي لا يكاد يتحقق إدراك الجزء الثاني إلا بإدراك الجزء الأول فلا 
يقال: ليس في الخبر ما يقتضي توقف الوجوب على إدراك الجزء الأخير من رمضان قاله البجيرمي وقال الكردي هذا جواب 
سؤال مقدر كأن قائلاً يقول كلام المصنف لا يدل على أن الموجب مركب فأجاب بأن قوله أول الليل يدل على التركيب 
اه. وأقول الظاهر المتعين أنه تتمة لدليل المتن وهو قول الشارح لإضافتها الخ فكأنه قال والفطر المذكور إنما يتحقق بأول 
ليلة العيد قوله: (وعلى فيه) أي في الخبر قوله: (حتى القن الخ) قد يقال وحتى الصب والمجنون لأن الذي يتوقف على البلوغ 
والعقل إنما هو الوجوب المستقر بخلاف المنتقل للغير وفيه نظر ظاهر لأن المانع من الخطاب المستقر مانع من الخطاب 
مطلقاً سم . قوله: (ولما تقرر) عطف على قوله لإضافتها الخ قوله: (طهرة للصائم) أي من اللغو والرفث نهاية قوله: (عند تمام 
صومه) أي وإنما يتم بأول ليلة العيد قوله: (وأفهم المتن أنه الخ) قال الأذرعي وهو المذهب نهاية ومغني قوله: (ثم مات 
المخرج) بكسر الراء قوله: (وجب الإخراج الخ) والقياس استرداد ما أخرجه المورث إن علم القابض أنها زكاة معجلة 
وكموت السيد موت العيد فيستردها سيده ع ش أي بشرطه. قوله: (أو باعه قبله الخ) انظر إذا قارن تمام البيع الناقل للملك 
أول جزء من ليلة العيد فإنه لم يجتمع الجزآن في ملك البائع ولا في ملك المشتري وكذا لو قارن الموت أي تمام الزهوق 
ذلك لم يجتمع الجزآن في ملك واحد من المورث والوارث وكذا لو قارن موت الموصي ذلك فإنه لم يجتمع الجزآن في 
ملك الموصي ولا في ملك وإرثه ولا في ملك الموصى له ولا في ملك وإرئه والمتجه في جميع ذلك عدم الوجوب على 
أحد وهذا بخلاف ما لو كان بينهما مهايأة في عبد مشترك مثلاً فوقع أحد الجزأين آخر نوبة أحدهما والآخر أول نوبة الآخر 
فإن الظاهر وجوبها عليهما لأن الأصل الوجوب عليهما إلا إذا وقع زمن الوجوب بتمامه في نوبة أحدهما لاستقلاله في 
الب ا سم وتقدم عن المغني ما يوافقه قوله: (أو طلق) قال سم على البهجة لو علق طلاق زوجته على غروب 

شمس آخر يوم من رمضان فظاهر أنه تسقط فطرتها عنه لأنها لم تدرك الجزأين في عصمته ويلزمها فطرة 5 نفسها لأن الوجوب 


قوله: (حتى القّن) قد يقال وحتى الصبي والمجنون لأن الذي يتوقف على البلوغ والعقل إنما هو الوجوب المستقر 
بخلاف المنتقل للغير وفيه نظر قوله: (ثم مات المخرج الخ) ومن مات قبل الغروب عن رقيق ففطرة رقيقه على الورثة ولو 
استغرق الدين التركة وإن مات بعده فالفطرة عنه وعنهم أي الأرقاء في التركة مقدمة على الدين والميراث والوصايا وإن مات 
بعد وجوب فطرة عبد أوصى به لغيره قبل وجوبها وجبت في تركته أو قبل وجوبها وقبل الموصى له الوصية ولو بعد وجويها 
فالفطرة عليه وإن ردها فعلى الوارث فلو مات الموصى له قبل القبول وبعد الوجوب فوارثه قائم مقامه ويقع الملك للميت 
وفطرته في التركة أو يباع جزء منه إن لم يكن له تركة سواه وإن مات قبل الوجوب أو معه فالفطرة على ورثته إن قبلوا الوصية 
لأنه وقت الوجوب كان في ملكهم شرح م ر وفي الروض وشرحه فصل لو اشترى عبداً فغربت الشمس ليلة الفطر وهما في 
خيار المجلس أو الشرط ففطرته على من له الملك بأن يكون الخيار لأحدهما وإن لم يتم له الملك وإن قلنا بالوقف للملك 
بأن كان الخيار لهما فعلى من يؤل اليه الملك فطرته اه. وظاهره جواز تأخيرها عن يوم العيد إذا استغرقه خيارهما إلى أن 
يتبين من آل إليه الملك فليراجع قوله: (أو باعه قبله الخ) انظر إذا قارن تمام البيع الناقل للملك أول جزء من ليلة العيد فإنه لم 


أو أعتق تق أو بيع (بعد الغروب) ولو قبل التمكن ممن يؤدي عنه وكانت حياته مستقرة عنده لوجود السبب في حياته 
واستغنا القريب كموته» وإنما سقطت زكاة المال بتلفه قبل التمكن للتعلق بعينه وهنا الزكاة متعلقة بالذمة بشرط الغنى» 
ركع ميد وا برد اللو ور اللو لت 1 
وغنى بعد الغروب لعدم إدراكه الموجبء ولو شك في الحدوث قبل الغروب أو بعده فلا وجوب كما هو ظاهر 
للشك» (ويسن أن) تخرج يوم العيد بام ا عد انح امل ا اات وبا طويسا أن نط فح احفر جف اا اك الو ول ا ردقا 


يلاقيها ولم يوجد سبب التحمل عنها م ر ولو علق طلاقها بأول جزء من شوال والظاهر أن الحكم كذلك لأن الطلاق يقع 
مقارناً للجزء الثاني من جزأي الوجوب وهو أول جزء من شوال فلم تكن عنده زوجة ع ش وتقدم عن الأسنوي وشيخنا ما 
يخالفه وهو الظاهر لأنها لم تدرك الجزء الأول قوله: (أو أعتق) ولو ادعى بعد وقت الوجوب أنه أعتق القن قبله عتق ولزمه 
فطرته وإنما بلت دعواه بعد الحول بيع المال الزكوي أو وقفه قبله لأنه فيها لا ينقل الزكاة لغيره بل يسقطها والأصل عدم 
وجوبها بخلاف الأولى فإنه يريد نقلها إلى غيره شرح م راه. سم قالع ش قوله م ر ولزمه الخ أي لزم السيد وقياس ذلك 
أنه لو ادعى طلاق الزوجة قبل وقت الوجوب لم تسقط فطرتها عنه وقوله م ر فإنه يريد نقلها إلى غيره أي وهو العبد بتقدير 
يساره بطر ومال له قبل الغروب أو بتمام ملكه على ما بيده بأن كان مكاتباً وأعتقه سيده قبيل الغروب لكن ليست من محل 
البحث لعدم وجوب زكاة المكاتب على سيده اه. قول المتن (بعد الغروب) أي أو معه بخلاف من مات قبله شيخنا قوله: 
(ممن يؤدى عنه) بيان لمن في عمن مات كردي أي فيؤدي ببناء المفعول قوله: (وكانت حياته مستقرة الخ) مفهومه أنه لو لم 
يكن كذلك بأن وصل إلى حركة مذبوح لا تخرج عنه وهو واضح إن كان ذلك بجناية وإلا ففيه نظر لأنه ما دام حياً حكمه 
كالصحيح حتى'يقتل قاتله ع ش قوله: (عنده) أي وقت الغروب قوله: (واستغناء القريب) أي الذي يؤدي عنه كردي قوله: 
(وإنما سقطت الخ) جواب سؤال منشؤه قوله ولو قبل التمكن عبارة النهاية والمغني ولو مات المؤدى عنه بعد الوجوب وقبل 
التمكن لم تسقط فطرته على الأصح في المجموع بخلاف المال وفرق بأن الزكاة تتعلق بالعين والفطرة بالذمة اه. قوله: (أي 
تم انفصاله) أي ولو خرج بعضه قبل الغروب اه. سم عبارة النهاية ويؤخذ من كلامه أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب 
وباقيه بعده لم تجب لأنه جنين ما لم يتم انفصاله اه. قالع ش قوله م ر وباقيه بعده قال سم على المنهج وينبغي أو معه 
لأنه لم يدرك الجزء الأول ولم يعقب تمام انفصاله شيء من رمضان بل أول شوال اه. قوله: (وتجدد) أي حدث نهاية قوله: 
(وإسلام وغنى) فيه حزازة إذ التقدير دون من تجدد من إسلام وغنى سم قوله: (بعد الغروب) أي أو معه شيخنا قوله: (بعد 
الغروب) أي في المخرج في الغنى وكذا في المخرج عنه في الإسلام سم . قوله: (ولو شك في الحدوث الخ) بقي ما لو شك 
في أن الموت أو الطلاق أو العتق أو البيع قبل الغروب أو بعده فهل تجب لأن الأصل البقاء إلى ما بعد الغروب أو لأن 
الأصل عدم الوجوب وعدم إدراك وقت الوجوب سم قالع ش بعد نحو ما ذكر والأقرب الأول للعلة المذكورة ورجح هذا 
الأصل على كون الأصل عدم الوجوب لقوته باستصحاب بقاء الحياة والزوجية اللذيئ هما سبب الوجوب اه. قوله: (أن 
تخرج) إلى قوله للخلاف في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لا قبله قوله: (يوم العيد الخ) قال القليوبي: نعم لو شهدوا بعد 
الغروب برؤية الهلال بالأمس فإخراجها ليلا أفضل قاله شيخنا كشيخه البرلشي ولو قيل بوجوب إخراجها فيه حينئذ لم يبعد 


يجتمع الجزآن في ملك البائع ولا في ملك المشتري وكذا لو قارن الموت أي تمام الزهوق ذلك لم يجتمع الجزآن في ملك واحد من 
الجورت ورب وذ رن موت الحوصي نلك ف لم يجن اران في ملل الموصي ولائي ملك ان ولا ف ملك الدوضى 
ا ا ا اجو 1 1 الوم لو ا لل ل 3 
أحد الجزأين آخر نوبة أحدهما والآخر أول نوبة الآخر فإن الظاهر وجوبها عليهما لأن الأصل الوجوب عليهما إلا إذا وقع زمن 
الوجوب بتمامه في نوبة أحدهما لاستقلاله في جميعه حينئذ م رقوله: (أو أعتق الخ) ولو ادعى بعد وقت الوجوب أنه أعتق تق القن قبله 
عتق ولزمه فطرته وإنما قبلت دعواه بعد الحول بيع المال الزكوي أووقفه قبله لأنه لا تنقل الزكاة لغيره بل يسقطها والأصل عدم وجوبها 
بخلاف الأولى فإنه يريد نقلها إلى غيره شرح م ر قوله: (أي تم انفصاله) أي ولو خرج بعضه قبل الغروب قوله: (وإسلام وغنى) فيه 
حزازة إذ التقدير دون من تجدد ممن اسلام وغنى قوله: (بعد الغروب) أي في المخرج عنه في الغنى وكذا في المخرج عنه 
في الإسلام. قوله: (ولو شك في الحدوث الخ) بقي ما لو شك في أن الموت أو الطلاق أو العتق أو البيع قبل الغروب أو بعده 


بك لتم سن 


لا قبله وأن يكون إخراجها قبل صلاته وهو قبل الخروج إليها من بيته أفضل للأمر الصحيح به وأن (لا تؤخر عن 
صلاته) بل يكره ذلك للخلاف القوي في الحرمة حينئذ» وقد صرحوا بأن الخلاف في الوجوب يقتضي كراهة الترك فهو 
في الحرمة يقتضي كراهة الفعل» وبما قررته أن الكلام في مقامين ندب الإخراج قبل الصلاة» وإلا فخلاف الأفضل 
وندب عدم التأخير عنها وإلا فمكروه؛ وأن كلام المتن إنما هو في الثاني يندفع الاعتراض عليه بأنه يوهم ندب إخراجها 
مع الصلاة» ووجه اندفاعه ما تقرر أن إخراجها معها من جملة المندوب وإن كان الأفضل إخراجها قبلها فما أوهمه 
صحيح من حيث مطلق الندبية من غير نظر إلى خصوص الأفضلية التي توهمها المعترض» وإن تبعه شيخنا فجرى على 
أن إخراجها معها غير مندوب» وألحق الخوارزمي كشيخه البغوي ليلة العيد بيومه ووجه بأن الفقراء يهيؤونها لغدهم فلا 


يتأخر أكلهم عن غيرهم . 
قال الإسنوي : وإناطة ذلك بالصلاة للغالب من فعلها أول النهار فلو أخرت عنه سنّ إخراجها أوله ليتسع الوقت 
للفقراء. نعم يسن تأخيرها عنها لانتظار قريب أو جار ما لم يخرج الوقت اه. (ويحرم تأخرها عن يومه) ا 


فراجعه انتهى اه. كردي على بافضل قوله: (لا قبله) شامل لليلته وسيأتي ما فيه سم قوله: (وأن يكون إخراجها قبل صلاته) 
ولو تعارض عليه الإخراج وصلاة العيد في جماعة هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر ولا يبعد الثاني ما لم تشتد حاجة الفقراء 
فيقدم الأول فليراجع ع ش وجزم بذلك باعشن قوله: (للأمر الصحيح به) أي بالإخراج قبل الخروج إلى صلاة العيد نهاية 
ومغني قوله: (بل يكره ذلك) أي تأخيرها عن الصلاة إلى آخر يوم العيد مغني ونهاية وشيخنا قوله: (فهو) أي الخلاف قوله: 
(وبما قررته الخ) متعلق بقوله يندفع الخ كردي قوله: (ندب الإخراج الخ) أي الأول ندب الخ قوله: (وإلا) أي بأن أخرجها مع 
الصلاة قوله: (وندب عدم التأخير الخ) أي والثاني ندب عدم التأخير الخ الشامل للمعية قوله: (وإن كلام المتن الخ) عطف 
على قوله أن الكلام الخ وقوله: (عليه) أي على المتن كردي قوله: (بأنه يوهم ندب إخراجها مع الصلاة) أي وظاهر الحديث 
يرده مغني قوله: (ما تقرر) أي ما يفهم مما تقرر كردي . 

قوله: (فما أوهمه) أي المتن من أن إخراجها مع الصلاة مندوب قوله: (التي توهمها) صفة الأفضلية قوله: (وإن تبعه 
شيخنا الخ) أي والمغني قوله: (فجرى على أن إخراجها معها غير مندوب) في الجزم بأنه جرى على ذلك نظر لأنه قال أن 
تعبير المنهاج صادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد اه. وهذا يجوز أن يكون بناء على حمله كلام المنهاج على المقام 
الأول إذ لا مانع من حمله عليه فكونه غير مراد لا لأنه غير مندوب بل لأنه خلاف غرضه من إرادة بيان سنية إخراجها قبل 
الصلاة سم . قوله: (وألحق الخوارزمي الخ) وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فتح 
الودود قوله: (ووجه الخ) قد يقتضي أفضلية الإخراج ليلا سم أي من الإخراج نهاراً. 

قوله: (قال الأسنوي) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية والمغني قوله: (وإناطة ذلك) إلى قوله نعم جزم بذلك النهاية , 
والمغني بلا عزو قوله: (وإناطة ذلك الخ) أي إخراج الفطرة كردي أي قولهم يسن الإخراج قبل الصلاة. قوله: (نعم يسن الخ) 
عبارة النهاية وسيأتي في زكاة المال التأخير لانتظار نحو قريب وجاز أفضل فيأتي مثله هنا ما لم يؤخرها عن يوم الفطر اه. 
ع ش وقياس ما يأتي أنه لو أخر هنا لغرض من هذه ثم تلف المال استقرت في ذمته لما يأتي ثم أن التأخير مشروط بسلامة 
العاقبة اه. 


فهل يجب لأن الأصل البقاء إلى ما بعد الغروب أولا لأن الأصل عدم الوجوب وعدم إدراك وقت الوجوب فيه نظر قوله: (لا 
قبله) شامل لليلته وسيأتي ما فيه قوله: (وإن تبعه شيخنا فجرى على أن إخراجها معها غير مندوب) في الجزم بأنه جرى على 
ذلك نظر لأنه قال ان تعبير المنهاج صادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد اه. وهذا يجوز أن يكون بناء على حمله 
كلام المنهاج على المقام الأول إذ لا مانع من حمله عليه فكونه غير مراد لا لأنه غير مندوب بل لأنه خلاف غرضه من إرادة 
بيان سنية إخراجها قبل الصلاة فليتأمل وفي الناشري تنبيه اعلم أن من العبادات ما يستحب تأخير فعله عن أول وقت وجوبه 
وزكاة الفطر دون ذلك اه. قوله: (ووجه الخ) قد يقتضي أفضلية الإخراج ليلا. قوله: (نعم يسن تأخيرها عنها لانتظار قريب 
أو جار ما لم يخرج الوقت اه. ) عبارة الناشري لو أخر الاداء إلى قريب الغروب بحيث يتضيق الوقت فالقياس أنه يأثم بذلك 


بلا عذر كغيبة مال أو مستحق لفوات المعنى المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور» ويجب القضاء 7 
لعصيانه بالتأخير ومنه يؤخذ أنه لو لم يعص به لنحو نسيان لا يلزمه الفور وهو ظاهر كنظائره. 

تنبيه ظاهر قولهم هنا كغيبة مال إن غيبته مطلقاً لا تمنع وجوبهاء وفيه نظر كإفتاء بعضهم أنها تمنعه مطلقاً أخذاً 
مما في المجمزع أن زكاة الفطر إذا عجز عنها وقت الوجوب لا تثبت في الذمة» إذ ادعاء أن الغيبة من جملة العجز هو 
محل النزاع» والذي يتجه في ذلك تفصيل يجتمع به أطراف كلامهم وهو أن الغيبة إن كانت لدون مرحلتين لزمته» لأنه 
حينئذ كالحاضر. لكن لا يلزمه الاقتراض بل له التأخير إلى حضور المال» وعلى هذا يحمل قولهم كغيبة مال أو 
لمرحلتين» فإن.قلنا بما رجحه جمع متأخرون أنه يمنع أخذ الزكاة لأنه غني» كان كالقسم الأول أو بما عليه الشيخان أنه 
كالمعدوم فيأخذها لم تلزمه الفطرة» لأنه وقت وجوبها فقير معدم ولا نظر لقدرته على الاقتراض؛لمشقته كما صرحوا به 
(ولا فطرة) ابتداءً ولا تحملاً (على كافر) أصلي إجماعاً وللخبر ولأنها طهرة وليس من أهلهاء نعم يعاقب عليها في 
الآخرة كغيرها (إلا في عبده) أي قنه ومستولدته (وقريبه) وخادم زوجته (المسلم) كل ممن ذكر وزوجته المسلمة دونه 


قوله: (بلا عذر) وليس من العذر انتظار الأحوج ع ش قال سم : هل من العذر عدم تبين المالك إذا بيع بشرط الخيار لهما 
أو تأخر قبول الموصى له به اه. قوله: (كغيبة مال الخ) أي لا كانتظار نحو قريب كجار وصالح فلا يجوز تأخيرها عند لذلك 
بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين شيخنا قوله: (أو مستحق) ينبغي أن يكون المراد أنهم في 
محل يحرم نقل الزكاة إليه حلب اه. بجيرمي قوله: (تأخيرها عنها) أي تأخير الفطرة عن الصلاة كردي قوله: (ويجب القضاء 
الخ) قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود 
كالصلاة مغني ونهاية قوله: (فوراً) قال في شرح الروض فيما إذا أخرها بلا عذر انتهى اه. سم قوله: (وهو ظاهر الخ) قوله: (نعم 
إن انحصر) المستحقون وطالبوه وجب الفور كما لو طولب الموسر بالدين الحال م راه. سم قوله: (تنبيه الخ) وفيع 2 
متو د ا بابز كضيه وتضيي امعيار الشتارج م ر على كون الغيبة عذراً في جواز التأخير أن المعتمد عنده م ر 
الوجوب مطلقاً وإنما اغتفر له جواز التأخير لعذره بالغيبة اه. وقوله وقضية اقتصار الشارح الخ أي والمنهج والمغني قوله: 
(مطلقاً) أي سواء كان لمرحلتين أو دونهاع ش قوله: (إذا دعا الخ) علة لقوله كإفتاء بعضهم الخ وتوجيه للنظر في ذلك الإفتاء 
قوله: (أو لمرحلتين الخ) عطف على قوله لدون مرحلتين قوله: (كان كالقسم الأول) أي تلزمه الفطرة مع جواز التأخير إلى 
حضور المال قوله: (ابتداء) إلى قوله وولدان في أب في النهاية إلا قوله وإنما أجزأ إلى وجزم وقوله ويعلل إلى أما المرتد وقوله 
ووجه إلى أما المكاتب وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وجزم وقوله وظاهره إلى أما المرتد قول المتن (على كافر) فلو 
خالف وأخرجها حيتئذ فالأقرب أنه يعاقب عليه في الآخرة لأنه مخاطب بالفروع وكان متمكناً من صحة إخراجه بأن يأتي بكلمة 
الإسلام ونقل بالدرس عن ابن حج في شرح الأربعين خلافه وفيه وقفة ولو أسلم ثم أراد إخراجها عما مضى له في الكفر فقياس 
ما قدمه الشارح م ر من عدم صحة قضائه لما فاته من الصلاة في الكفر عدم صحة أدائه هنا وقد يقال: يصح ويقع تطوّعأ ويفرق 
بأن الكافر ليس من أهل الصلاة مطلقاً بخلاف الصدقة فإنه من أهلها في الجملة إذ يعتد بصدقة التطوّع منه فإذا أدى الزكاة بعد 
الإسلام لغا خصوص وقوعها فرضاً ووقعت تطوّعااع ش أي وهو الأقرب قوله: (أصلي) سيذكر محترزه قوله: (وللخبر) أي 
السابق في شرح في الأظهر قوله: (نعم يعاقب عليها الخ) أي بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة وهذه منها ولا ينافيه قوله في 
الحديث السابق من المسلمين لجواز أنه لأن المسلم هو الذي يمتثل سم قوله: (مستولدته) الأولى ولو مستولدة قوله: (المسلمة) 
أي إذا أسلمت ثم غربت الشمس وهو متخلف في العدة مغني ونهاية عبارة سم . 


لأنه لم يحصل الإغناء عن الطلب في ذلك اليوم إلا أن يؤخرها لانتظار قريب أو جار فقياس الزكاة أنه لا يأثم ما لم يخرج 
الوقت اه. قوله: (بلا عذر كغيبة مال الخ) هل من العذر عدم تبين المالك إذا بيع بشرط الخيار لهما أو تأخر قبول الموصي له به 
قوله: (ويجب القضاء فوراً) قال في شرح الروض فيما إذا أخرها بلا عذر اه. قوله: (وهو ظاهر) نعم إن انحصر المستحقون 
وطالبوه وجب الفور كما لو طولب الموسر بالدين الحال م ر قوله: (نعم يعاقب عليها في الآخرة كغيرها) أي بناء على أنه 
مكلف بفروع الشريعة وهذا منها وقد يستدل عليه بقوله تعالى #وَلَر نك نطِهم الْمِتَكينَ4 [المدثر: 4:] أي نخرج زكاة الفطر ولا 
ينافيه قوله في الحديث السابق من المسلمين لجواز انه لأن المسلم هو الذي يمتثل ويحتمل عدم الوجوب على الكافر مطلقاً فلا 


باب زكاة الفطر فض 


وقت الغروب (في الأصح) فتلزمه كالنفقة ولأن الأصح أن الفطرة : تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي 
وعلى التجمل فهو كالحوالة» ومن ثم لو أعسر زوج الحرة الموضزة لم يلزطها الإخراج كما باق وإننا جزأ إخراج 
المتحمل عنه بغير إذن المتحمل نظراً لكونها طهرة له فلا تأبيد في هذا للضمان خلافاً لمن زعمه. 

وأما الجواب بكونه نوى ففيه نظر ظاهرء لأن إجزاء نيته هو محل النزاع وجزم في البسيط بأنها تصح من الكافر 
بغير نية» ونقلاه ف في الروضة وأصلها عن الإمام لعدم صحة نيته وعدم صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي ؛ لكن في 
المجموع عنه يكفي إخراجه. ونيته لأنه المكلف بالإخراج أه. وظاهره وجويها ويعلل بأنه غلب فيها المالية والمواساة 
فكانت كالكفارة. 

أما المرتد وممونه فهي موقوفة إن عاد إلى الإسلام وجبت وإلا فلا (ولا) فطرة على (رقيق) لا عن نفسه ولا عن 


فرع: أسلمت الزوجة وتخلف الزوج وجبت الفطرة إن أسلم في العدة م راه. وفي حاشية شيخنا على الغزي مثله بلا 
عزو زاد الشوبري وإلا فيتبين فرقتها من حين إسلامها فلا زوجية ولا وجوب ويظهر أن الفطرة حينئذ عليها اه. 

قوله: (لأن الأصح الخ) والثاني أنها تجب على المخرج ابتداء نهاية ومغني قوله: (وعلى التحمل فهو كالحوالة) أي 
فوجوبها على المؤدى بطريق الحوالة وهو المعتمد لا بطريق الضمان وإن جرى عليه جمع متأخرون محتجين بأنه لو أداها 
المتحمل عنه بغير إذن المتحمل أجزأه وسقط عن المتحمل نهاية قوله: (ومن ثم) أي من جل أنه بطريق الحوالة إلا الضمان 
قوله: (لم يلزمها الخ) يعني لو كان كالضمان للزمها الإخراج وقوله: : (كما يأتي) يريد به قول المصنف قلت الخ كردي قوله: 
(وإنما أجزأ الخ) رد لدليل القول بأنه بطريق الضمان قوله: (نظراً لكونها طهرة له الخ) لا يخفى ما في هذا الاعتذار وقوّة 
التأييد المذكور للمصنف سم قوله: (وأما الجواب) أي عن استدلال القائلين بكونه بطريق الضمان بالإجزاء المذكور قوله: 
(كونه توى) أي رأنه اعفن عدم الاذة أكون المتحيل عله قد تو تهارة شولم (لأن إجزاء نيته) أي المتحمل عنه قوله: (تصح 
من الكافر) أي عن مسلم يلزمه مؤنته قوله: (ونقلاه ذ في الروضة وأصلها عن الإمام الخ) عبارة المغني وعلى الأول أي أنه 
كالحوالة قال الإمام لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي والكافر لا تصح منه النية اأه. زاد النهاية ومعلوم أن المنفي عنه نية 
العبادة بدليل قول المجموع أنه يكفي إخراجه ونيته لأنه المكلف بالإخراج انتهى وظاهره وجوبها اه. قالع ش قوله م ر 
وظاهره وجوبها معتمد أي وجوب النية على الكافر وهي للتمييز لا التقرب اه. وفي البصري مثله قوله: (عنه) أي الإمام 
قوله: (وظاهره وجوبها) أي وجوب النية للتمييز لا للعبادة كردي وشيخنا عبارة سم والبصري عبارة العباب فيجزىء دفعها بلا 
نية تقرب وتجب نية التمييز انتهت اه. قوله: (غلب فيها) أي الفطرة (المالية) أي على العبادة (والمواساة) أي الإعطاء 
كردي . قوله: (أما المرتد وممونه الخ) وكذا العبد المرتد نهاية زاد المغني ولو غربت الشمس ومن تلزم الكافر نفقته مرتد لم 
تلزمه فطرته حتى يعود إلى الإسلام اه. قالع ش : بقي ما لو ارتد الأصل أو الفرع وينبغي أن يأتي فيه ما قيل في العبد اه. 
قوله: (فهي موقوفة الخ) أي فطرة المرتد وممونه ولو أسلم على عشرة نسوة قبل غروب الشمس ليلة العيد وأسلمن هن أيضاً 
قبله فالأوجه وجوب فطرة أربع منهن نهاية قالع ش: وينبغي أن توقف فطرتهن على الاختيار ويكون مستثنى من وجوب 
التعجيل ويحتمل وجوب إخراج زكاة أربع فوراً لتحقق الزوجية فيهن مبهمة ثم إذا اختار أربعاً تعين لمن أخرج عنهن الفطرة 
وهذا الثاني أقرب اه. قوله: (ولا فطرة على رقيق) أي استقرار فلا ينافي قوله السابق وعلى علي بابها الخ ولا ما يأتي سم أي 


يعاقب عليها في الآخرة قوله: (ولأن الأصح أن الفطرة الخ) قال في شرح الروض ويجب القطع بأن محله إذا كان المؤدى عنة 
مكلفاً وإلا فتجب على المؤدي قطعاً اه. وقد يمنع بأن خطاب غير المكلف إنما يمتنع إذا كان مستقراً أما إذا كان منتقلاً عنه 
إلى غيره فلا مانع منه وفيه نظر ظاهر لأن المانع من الخطاب المستقر مانع من الخطاب مطلقاً قوله: (ومن ثم لو أعسر زوج 
الحرة) لا يخفى أن المراد إعساره وقت الوجوب والمعسر حينئذ لا يخاطب بها فما معنى تعلقها به تعلق حوالة قوله: (نظراً 
لكونها طهرة) لا يخفى ما في هذا الاعتذار وقوة التأييد المذكور للمنصف قوله: (وأما الجواب الخ) أي كما في شرح الروض 
قوله: (وظاهره وجويها الخ) عبارة العباب فيجزىء دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز اه. قوله: (فهي موقوفة إن عاد إلى 
الاسلام وجبت وإلا فلا) قال م ر وكذا يقال في العبد المرتد كما قال في شرح الروض إن ذلك هو الموافق لكلام الجمهور 
وذلك لأن الفطرة لا تجب إلا عن مسلم خلافاً لما صححه الماوردي من الوجوب وإن لم يعد إلى الإسلام قوله: (في المتن 


فض الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


غيره» لأن غير المكاتب لا يملك وهو ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة ولاستقلاله نزل مع السيد منزئة أجنبي فلم 
تلزمه فطرته (وفي المكاتب) كتادة صحيحة (وجه) أنها تلزمه في كسبه عن نفسه وممونه ووجه أنها تلزم سيده لأن الكل 
ملكهء أما المكاتب كتابة فاسدة فتلزم سيده جزماً (ومن بعضه حرٌ يلزمه) من الفطرة عن نفسه (قسطه) بقدر ما فيه من 
الحرية وباقيها عنه على مالك الباقي كالنفقة هذا إن لم تكن مهايأة وإلا لزمت من وقع زمن الوجوب في نوبته بناء على 
الأصح عند الشيخين» وإن اعترضا أن المؤن النادرة تدخل في المهايأة وكذا شريكان في قن وولدان في أب تهايآ فيه 
وإلا فعلى كل قدر حصته والكلام في نفس المبعض كما تقررء أما مملوكه وقريبه فيلزمه كل زكاته مطلقاً كما هو ظاهر 
(ولا) فطرة على (معسر) ..... ......... ا روح ل ب ات ف 1411 د موزى للم وا ا ا ل ا ل ا ل 


في شرح ولا العبد فطرة زوجته قوله: (وهو الخ) أي المكاتب قوله: (فلم تلزمه) أي السيد (فطرته) أي المكاتب قول المتن 
(وفي المكاتب وجه) لو فسخ المكاتب الكتابة بعد الوجوب لم تجب على سيده فيما يظهر لأن الفسخ إنما يرفع العقد من 
حينه سم زادع ش وانطر ولد الزنا وولد الملاعنة هل فطرته على أمه أو لا فيه نظر والأقرب الأول فلو استلحق المنفي 
بلعان الزوج ا ا ل ل و 0 1 
الحاكم وإلا فترجع وهو قريب اه. وفوله وفى بعض الهوامش الخ أقول في شرح العباب ما يوافقه قوله: : (عنه) أي عن 

المبعض قوله: (هذا الخ) أي التقسيط قوله: (إن لم نكن مهايأة) أي أو كانت ووقع جزء من رمضان في نوبة أحدهما وجزء من 
شوال في نوبة الآخر باعشن ويأتي عن سم مثله قوله: (وإلا لزمت الخ) لو وقعت النوبتان في وقت الوجوب بأن كان آخر 
جزء من رمضان آخر نوبة أحدهما وأول جزء من شوال نوبة الآخر فينبغي تقسيط الواجب عليهما سم على البهجة ع ش زاد 
سم على حج ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن النقيب ما يؤيده أو يعينه إه. قوله: (أن المؤن النادرة) أي التي منها الفطرة 
سم . قوله: (وإلا فعلى كل قدر حصته) نقل سم على البهجة عن الشارح اعتماده بقي ما لو مات المبعض أو ماتا معا وشككنا 
في المهايأة وعدمها فهل تجب على السيد فطرة كاملة أو القسط فقط فيه نظر والأقرب الثاني وهذا كله إن علم قدر الرق 
والحرية فإن جهل ذلك فالأقرب المناصفة ع ش قوله: (كما تقرر) أي بقوله عن نفسه. قوله: (أما مملوكه) إلى المتن في 
النهاية قوله: (أما مملوكه وقريبه الخ) قال في شرح العباب أما زوجته فيلزمه من فطرتها مثل القدر الذي يلزمه لنفسه اه. أي 
لما سيأتي أنه إذا كان الزوج عبداً لزم فطرة زوجته نفسها إن كانت حرة وسيدها إن كانت أمّة سم وعبارة ع ش وهل تجب 
على المبعض فطرة كاملة عن زوجته وولدء ورقيقه أو بقسطه من الحرية قضية كلام المصنف القسط ذكره الخطيب في شرحه 
على الأصل والمعتمد وجوب فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه كما أفتى به شيخنا الرملي انتهى زيادي اه. قوله: (فيلزمه 
كل زكاته) أي يلزم المبعض كل زكاة كل واحد من المملوك والقريب مطلقاً أي سواء كانت مهايأة أو لم تكن كردي قوله: 
(كما هو ظاهر) أي وإن قال الخطيب بالقسط في ممونه أيضاً باعشن قوله: (ولا فطرة على معسر الخ) ينبغي أن يعد منه من 


ولا فطرة على ر قيق) أي استقراراً فلا بنافي قوله السابق وعلي على بابها الخ ولا ما يأتي قوله: (في المتن وفي المكاتب وجه) 
لو فسخ المكاتب الكتابة بعد إدراك سبب الوجوب فهل يتبين وجوبها على السيد أو لا لأن الفسخ انما يرفع من الآن فقد كان 
مستقلاً زمن الوجوب فيه نظر والظاهر الثاني فليراجع قوله: (سيده جزماً) أي وإن لم تلزمه نفقته قوله: (هذا إن لم يكن مهايأة 
الح) وإذا وقع زمن الوجوب في نوبة السيد ولزمته الفطرة لزمت المبعض فطرة نحو قريبه ولا ينافيه أنه في نوبة السيد له 
حكم الرقيق لأنه بالنسبة لغير ذلك كما هو ظاهر ثم رأيت الشارح صرح به آنفاً قوله: (وإلا لزمت من وقع زمن الوجوب في 
نوبته) بقي ما لو وقع أحد جزأيه في نوبة أحدهما والجزء الآخر في نوبة الآخر كأن تمت نوبة أحدهما بآخر جزء من رمضان 
وكان أول نوبة الآخر ليلة العيد فهل تجب عليهما أو لا تجب على واحد منهما فيه نظر والأقرب الأول كما لو لم تكن 
مهايأة لأن عدم اختصاص احدهما بمجموع الجزأين بمنزلة اشتراكهما فيه ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن النقيب ما يؤيده 
أو يعينه فإنه قال ما نصه فإن غربت الشمس في نوبة أحدهما وطلع الفجر في نوبة الآخر وقلنا يجب بالوقتين لزمتهما اه. 
ولا يضر في التأييد والتصريح تفريعه على مرجوح كما لا يخفى قوله: (ان المؤن النادرة) التي منها الفطرة. قوله: (اما مملوكه 
وقريبه الخ) قال في شرح العباب اما زوجته فيلزمه من فطرتها مثل القدر الذي يلزمه لنفسه اه. أي لما سيأتي أنه إذا كان 
الزوج عبدأ لزم فطرة زوجته نفسها إن كانت حرة وسيدها إن كانت أمَة قوله: (ولا فطرة على معسر وقت الوجوب) ينبغي أن 


باب زكاة الفطر إرفضنا 


ردي سنت وز سيط تر ال لو أعسر الأب وقت الوجوب 5 قم عر قا شري ارح ريدي 
الأب مينى على ضعيف وهو هنا بخلاف سائر الأبواب» (فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته) من آدمي 
لمن زعمه (ليلة العيد ويومه شيء فمعسر) ومن فضل عنه شيء فموسر لأن القوت لا بذ منهء ويسن لمن طرأ يساره 


استحق معلوم وظيفة لكن لم يتيسر له أخذه وقت الوجوب لمماطلة الناظر ونحوه لأنه حينئذ غير قادر وإن كان مالكاً لقدر 
المعلوم من ريع الوقف قبل قبضه حين أتى بما عليه ومن له دين حال على معسر تعذر استيفاؤه منه وقت الوجوب وإن قدر 
عليه بعده ومن غصب أو سرق ماله أو ضل عنه ويفارق زكاة المال حيث وجبت في الدين وإن لم يتيسر أخذه في الحال وفي 
المال المخغصوب والمسروق ونحوهما ولكن لا يجب الإخراج في الحال لتعلقها بالعين بخلاف الفطرة لا تتعلق إلا بالذمة 
م راسم على حج وقد يتوقف فيما ذكره لأن التعليل بتعلق الفطرة بالذمة لا دخل له في عدم وجوبها حيث كان له مال فإن 
العلة في وجوب زكاة الفطر وجود مقدار الزكاة فاضلا عما يحتاج إليه وهذا واجد بالقوة ويؤيده ما ذكره ابن حجر من 
الوجوب على من له مال غائب ع ش أقول وقد يصرح بالوجوب قول الإيعاب والمغني ما نصه تتمة أفتى الفارقي بأن 
المقيمين بالأربطة التي عليها أوقاف. عليهم الفطرة وإن كان الوقف على غير معين لأنهم ملكوا الغلة قطعاً فهم أغنياء بخلاف 
ما لو وقف على الصوفية مطلقاً فإن الفطرة لا تلزم في المعلوم الحاصل للرباط إلا بالنسبة لمن دخل قبل غروب شمس آخر 
رمضان على عزم المقام فيه لتعينه بالحضور نعم لو شرط لكل واحد قوته كل يوم فلا زكاة عليهم وكذا متفقهة المدارس فإن 
جرادهم مقيرة بالخهر فإذا اهل شتوال ولاو فت ضلة ازحتق النطرة وإد لي يعنص وها شروت ملكيم على قزر لاخر ين 

جملة الغلة اه. قوله: (وقت الوجوب) إلى قول المتن وي يشترط في النهاية إلا قوله وقول البغوي إلى» وهو هنا وكدا في 
المغني إلا قوله واستقلالاً قوله: (وقت الوجوب) قد يقتضي أنه لو أيسر مع أول جزء من شوال وجبت وهو محتمل نظراً لكونه 
موسراً وقت الوجوب وقد يستشكل بأن الجزء الأخير من رمضان صادفه معسراً فهل يصلح للعلية مع ذلك أو لا بصري أقول 
والذي يفيده كلام ع ش والكردي على بافضل أن العبرة في الإعسار واليسار بالجزء الأخير فقط أي وقت غروب الشمس . 


قوله: (مبني على ضعيف) أي والموافق للصحيح الاستقرار على الابن بشرطه كما تقدمت الإشارة إليه في كلام الشارح 
بع خيارة النهاة ولو دحل وقت الوسرب وله أي معني عليه زفقته واييج الاب ثبل أن يخرج الاين الفظلرة لع اتدزم اللي 
حيث قلنا بوجوبها على الابن بطريق الحوالة وهو الأصح بل 3 تبر علق الاين مقطا القدلى بالسبوالة 1 قوله: (وهو) أي 
المعسر مبتدأ خبره قوله بخلاف الخ سم قول المتن (فمن لم يفضل) بضم الضاد وفتحها نهاية ومغني أي وقت الوجوب 
بدليل قوله السابق وقت الوجوب وقوله الآني ويسن الخ سم قول المتن (عن قوته وقوت من في نفقته الخ) وليس من 
الفاضل ما جرت به العادة من تهيئة ما اعتيد من الكعك والنقل ونحوهما فوجود ما زاد منه على يوم العيد وليلته لا يقتضي 
وجوبها عليه فإنه بعد وقت الغروب غير واحد لزكاة الفطر وإنما قلنا بذلك لما قيل في كتاب النفقات من أنه يجب على 
الزوج تهيئة ما يليق بحاله من ذلك لزوجته ع ش عبارة شيخنا ولا يلزمه بيع ما هيأه لُعيد من كعك وسمك ونقل كلوز 
وجوز وزبيب وتمر وغير ذلك اه. قول المتن (شيء) أي يخرجه في فطرته نهاية ومغني قول المتن (فمعسر») ولو تكلف 
المعسر باقتراض أو خميره وأخرجها هل يصح الإخراج وتقع زكاة كما لو تكلف من لم يجب عليه الحج وحج فإنه يصح 
وفع عن قرضه فيه نطر وييعجمل أنه كذلك فليراجع سم على المنهج وقياس الاعتداد به أو ندبه حيث أخرج بعد يساره مع 
عدم الوجوب عليه أنه كذلك فيما لو تكلف بقرض أو نحوه وأخرج ع ش قوله: (لأن القوث الخ) أي وإنما اعتبر الفضل عما 


يعد منه من استحق معلوم وظيفة لكن لم يتيسر أخذه وقت الوجوب لمماطلة الناظر ونحوه لأنه حينئذ غير قادر وإن كان 
مالكاً لقدر المعلوم من ريع الوقف قبل قبضه حتى أتى بما عليه ومن له دين حال على موسر تعذر استيفاؤه منه وقت 
الوجوب وإن قدر عليه بعده ومن غصب أو سرق ماله أو ضل عنه ويفارق زكاة المال حيث وجبت في الدين وإن لم يتيسر 
أخذه في الحال أو في المال المغصوب والمسروق ونحوهما ولكن لا يجب الإخراج في الحال بتعلقها بالعين بخلاف 
الفطرة لأنها تتعلق بالذمة م ر قوله: (مبني على ضعيف) أي والموافق للصحيح الاستقرار على الابن بشرطه كما تقدمت 
الإشارة إليه في كلام الشارح قوله: (وهو هنا بخلاف الخ) وهى أي المعسر مبتدأ خبره بخلافه قوله: (في المتن فمن لم يفضل) 


ع رم الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


585 5 أوجبوه لنفقة القريب» لأنه' كالنفس و اه (كونه) 58 الفاضل عما ذكر (فاضلاً عن) دين 
ولو مؤجلاً على تناقض فيهء ويفارق ما يأتي في زكاة المال أن الدين لا يمنعها بتعلقها بعينه فلم يصلح الدين مانعاً لها 
لقوتها بخلاف هذه؛ إذ الفطرة طهرة للبدن والدين يقتضي حبسه بعد الموت» ولا شك أن رعاية المخلص عن الحبس 
مقدمة على رعاية المطهر عن دست ثوب لاثق به وبممونه وعن لائق به وبهم من نحو (مسكن) بفتح الكاف وكسرها 
(في ا بجامع أن كلا مطهر . 

أما لو ثبتت ثبتت الفطرة في ذمته فيباع فيها كل ما يباع في الدين من نحو مسكن وخادم لتعديه بتأخيرها غالباً» وبه 


ذكر لأن الخ إيعاب قوله: (إخراجها) هل تقع حينئذ واجبة سم ونقل ع ش عن العباب أنها تقع واجبة لكن عبارة العباب 
لا تفيده كما يظهر بالمراجعة قوله: (أنه لا يجب الكسب الخ) وهو كذلك كما صرح به الرافعي في كتاب الحج وأنه 
لا يشترط كون المؤدي فاضلاً عن رأس ماله وضيعته ولو تمسكن بدونهما ويفارق المسكن والخادم بالحاجة الناجزة نهاية 
ومغني وعباب قالع ش: قوله م ر وهو كذلك ومثله بالأولى الولي إذا قدر على التحصيل بالدعاء أو نحوه فإنه لا يكلف 
ذلك لأن الأمور الخارقة للعادة لا تبنى عليها الأحكام وقوله م ر وضيعته وكالضيعة الوظيفة التي يستغلها فيكلف النزول 
عنها إن أمكن ذلك بعوض على العادة في مثلها ع ش قوله: (في الابتداء) سيذكر محترزه قوله: (عن دين الخ) وفاقاً لشيخ 
الإسلام وخلافاً للنهاية والمغني وع ش وشيخنا قوله: (ويفارق) أي الدين هنا حيث يمنع الوجوب إذا لم يكن المخرج 
فاضلاً عنه قوله: (إن الدين الخ) بيان لما يأتي وقوله: (بتعلقها الخ) متعلق بقوله ويفارق قوله: (وعن دست ثوب الخ) إلى قوله 
وإن ألفه في النهاية والمغني إلا قوله لتعديه إلى وخرج قوله: (وعن دست ثوب الخ) ومنه قميص وسراويل وعمامة ومكعب 
وما يحتاج إليه من زيادة للبرد والتجمل مما يترك للمفلس شرح يافضل وفي الكردي عليه وزاد في الفلس في الإيعاب 
ودراعة يلبسها فوق القميص وتكة ومنديل وقلنسوة ت تحت العمامة وطيلسان وخف وكل ما اعتاده وأزرى به فقده يترك له أو 
يشتري له ويترك له ما يحتاج إليه للبرد وإن كان زمن صيف لا يحتاج فيه إليه لأنه بصدد الاحتياج إليه شتاء انتهى اه. قوله: 
(لائق به وبممونه) أي منصبا ومروءة قدراأ ونوعا زمانا ومكانا كما هو واضح إيعاب قال الكردي على بافضل بعد ذكر ذلك 
عنه ما نصه ويفهم منه ومن غيره مما بينته في الأصل أنه لا بد أن يكون المخرج زائداً عما جرت به عادة أمثاله من التجمل 
به يوم العيد وهو ظاهر اه. وفي باعشن ما يوافقه قوله: (وعن لائق به الخ) فيه مع ما قبله شبه تكرار ولو قال وعن لائق به 
ويعيوله من ديك اوم ريدو تسكن الخ للم بعنه كول (من نحو مسكن الخ) أي ولو مستأجراً له مدة طويلة ثم الأجرة إن 
كان دفعها للمؤجر أو استأجر بعينها فلا حق له فيها فهو معسر وإن كانت في ذمته فهي دين عليه وهو لا يمنع الوجوب على 
المعتمد والمنفعة :إن كاك عمسحفة لاف انمد لا يكلف 4لا عن منكا برش السك الاج لوا 2 ش قول المتن 
(يحتاج إليه) نعم إن أمكنه الاستغناء عن المسكن لاعتياده السكنى بالأجرة أو لتيسر مسكن مباح بنحو مدرسة فلا يبعد أن 
يأتي هنا نظير ما سيجيء في ي الحج إيعاب أي من أنه يلزمه صرف النقد الذي معه للحج قوله: (كما في الكفارة الخ) وقياس ما 

يأتي في التفليس وقسم الصدقات أنه يترك له هنا أيضاً نحو كتب الفقه بتفصيلها التي ثم وهو غير بعيد ولو كان معه مال 
يحتاج لصرفه إلى الخادم أو المسكن فكالعدم إيعاب وباعشن . قوله: (أما لو ثبتت الفطرة الخ) محترز في الابتداء سم قوله: 
(لا لعمله في أرضه الخ) قاله في المجموع ويقاس به حاجة المسكن نهاية أي فيقال هي أن يحتاجه لسكنه أو سكن من تلزمه 
مؤنته لا لحبس دوابه أو خزن تبن مثلا لها فيه ع ش 


أي وقت الوجوب بدليل قوله السابق وقت الوجوب وقوله الآني ويسن الخ قوله: (إخراجها) هل تقع حينئذ واجبة قوله: 
(فاضلاً عن دين الخ) على القول بأنه لا يشترط الفضل عن الدين قد يستشكل إذا قدمت على الدين مع أن الدين يقدم على 
المسكن والخادم لأن المقدم على المقدم مقدم مع أنهم أخروها عنهما كما تقرر اللهم إلا أن يجاب بمنع ان المقدم على 
المقدم بيك كليا أرياد الدين إنما قدم عليهما لسهولة تحصيلهما بالكراء واعتياد ذلك بخلاف الفطرة مع قلتها بالنسبة 
إليهما. قوله: (اما لو ثبتت الفطرة الخ) محترز في الابتداء قوله: لي الع ومن نرم ققارت الغ ولو اسك ساق عدر بره 


باب زكاة الفطر يض 


يفرق بين هذا وحالة الابتداء» ويندفع استشكال الأذرعي لذلك وخرج بلائق غيره» فإذا أمكنه إبداله بلائق وإخراج 
التفاوت لزمه وإن ألفه (ومن لزمه فطرته) أي كل مسلم لما مرّ في الكافر لزمه فطرة نفسه ليساره (لزمه فطرة من تلزمه 
نفقته) بقرابة أو ملك أو زوجية لم يقترن بها مسقط نفقة كنشوز إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤديه عنهم لخبر مسلم : 
«ليس على المسلم-في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر» . 

(لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار) وإن لزمه نفقتهم لما مرّ ويظهر في قن سبي ولم يعلم 
إسلام سابيه أنه لا فطرة عنه في حال صغره وكذا بعد بلوغه إن لم يسلم عملاً بالأصل بخلاف من في دارنا وشككنا في 
إسلامه عملا بأن الغالب فيمن بدارنا الإسلام (ولا العبد فطرة زوجته) ولو حرة وإن لزمه نفقتها في نحو كسبهء لأنه ليس 
أهلاً لفطرة نفسه فغيره أولى ومر وجوبها على المبعض ووجه دخوله أعني العبد في القاعدة أن الأصح أن الوجوب 
يلاقيه ثم يتحمله السيد عنه فيصدق حيتئذ أنه لزمه فطرة نفسه لا ممونه (ولا الابن فطرة زوجة أبيه) وسريته ولو مستولدة 
وإن 'لزمته نفقتهما لأنها لازمة للأب مع الإعسار فتحملها عنه ولأن فقدها يسلطها على الفسخ فيحتاج لإعفافه ثانياً 
بخلاف الفطرة فيهما (وفي الابن وجه) أنها تلزمه كالنفقة» وانتصر له الأذرعي وممن تجب نفقته دون فطرته أيضاً مطلقاً 
عبد بيت المال والمسجد وموقوف على جهة أو معين ومن على مياسير المسلمين نفقته وممن تجب هذه على واحد 


قوله: (غيره) أي النفيس من الثوب ونحو المسكن والخادم كردي على بافضل قوله: (وإن ألفه) أي غير اللائق معتمد 
ع ش قوله: (لما مر في الكافر) أي من أنه لا تلزمه فطرة نفسه قول المتن (لزمه فطرة من تلزمه نفقته) وتسقط عن الزوج 
والقريب الموسرين بإخراج زوجته أو قريبه للفطرة عن نفسه باقتراض أو غيره ولو بغير إذنهما عباب وشرحه وروض وشرحه 
وتقدم ويأتي في الشرح ما يفيده قوله: (بقرابة) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قوله: (بقرابة) قال في الروض وشرحه ولا 
تجب على الأب فطرة ولد له ملك قوت يوم العيد وليلته فقط أو قدر على كسبه ولو صغيراً لسقوط نفقته عنه بذلك وتسقط 
أيضاً عن الولد لإعساره انتهى عبارة باعشن فلو قدر على قوت يوم العيد وليلته فقط لم تجب أي فطرته على أصله ولا فرعه بل 
ولا يصح إخراجها عنه إلا بإذنه وهذا كثير الوقوع فليتنبه له اه . قوله: (بقرابة أو ملك الخ) ويئاب المخرج عنه أو لا فيه نظر 
والأقرب الثاني فليراجع ع ش قوله: (أو زوجية) وتجب فطرة رجعية وكذا بائن حامل ولو أمة كنفقتها بخلاف البائن غير 
الحامل لسقوط نفقتها فيلزمها فطرة نفسها إيعاب وع ش قوله: (لخبر مسلم الخ) أي في الرقيق والباقي بالقياس عليه بجامع 
وجوب النفقة نهاية ومغني قوله: (لما مر) أي لقوله ككيِِ في الخبر السابق من المسلمين مغني ونهاية قول المتن (فطرة العبد) أي 
الرقيق نهاية قوله: (ولو حرة) إلى قوله ووجه الخ في النهاية والمغني قوله: (ومر وجوبها على المبعض) إن أراد وجوب فطرة 
نفسه فالذي مر وجوب القسط فقط أو فطرة زوجته فلم يمر فليحرر سم عبارة المغني واحترز به أي العبد عن المبعض فيجب 
عليه المقدار الذي يجب على نفسه وقد سبق بيانه اه. وتقدم عن شرح العباب ما يوافقه وعن سم توجيهه وعبارة النهاية» 
واحترز به عن المبعض فتجب عليه فطرة أصله وفرعه وزوجته ورفيقه اه. قالع ش : أي كاملة كما تقدم عن الزيادي عن 
الرملي اه. قوله: (في القاعدة) أي قول المصنف ومن لزمه الخ وقوله: (أن الوجوب) أي الفطرة نفس العبد وقوله: (لأنها) 
أي نفقة زوجة الأب سم . قوله: (فيهما) أي في العلتين قوله: (وممن تجب) إلى قوله ومن آجر في النهاية وإلى قوله: وهل 


قبل غروب الشمس وجبت نفقتهن لأنهن محبوسات بسببه ولا تلزمه الفطرة فيما يظهر لأن الفطرة إنما تتبع النفقة بسبب 
الزوجية أي وصورة المسألة أن يسلمن قبل غروب الشمس ليلة العيد فإن أسلمن بعد الغروب فلا فطرة وهذا ظاهر جلي 
شرح م ر وينبغي وجوب فطرة أربع لأن فيهن أربع زوجات قال في الروض ولا تجب فطرة ولدملك قوت يوم العيد وليلته 
فقط أي أو قدر على كسبه كما في شرحه ولو صغيراً لسقوط نفقته وتسقط عن الولد أيضاً لاعساره اه. 

فرع: أسلمت الزوجة وتخلف الزوج وجبت الفطرة ان أسلم في العدة م ر. قوله: (ومر وجوبها على المبعض) إن أراد 
وجوب فطرة نفسه فالذي مر وجوب القسط فقط أو فطرة زوجته فلم يمر فليحرر. 

قوله: (في القاعدة) أي قوله ومن لزمه الخ قوله: (ان الاصح ان الوجوب) أي لفطرة نفسه قوله: (فيصدق حيئئذ أنه لزمه 
الخ) في صدق ذلك مع قوله السابق ليساره نظر قوله: (لأنها) أي نفقة زوجة الأب. 


وتلك على آخر من شرط عمله مع عامل قراض أو مساقاة ومن آجر قنه وشرط نفقته على | لمستأجر ومن حجٌ بالنفقة 
ففطرة الأول والثاني على السيد والثالث على نفسه كما هو ظاهرء وهل الحرة الغنية الخادمة للزوجة بغير استئجار 
تلزمها بناء على ما جزم به في المجموع. وتبعه القمولي وغيره مو > جو م د مزال جا 116 اال وار كرو الات نه كي مرق رار الم اا 


الحرة في المغني إلا قوله قن شرط إلى من آجر قوله: (أيضاً) أي مثل ما ذكر في المتن قوله: (مطلقاً الخ) أي سواء كان مسلماً 
أو كافراً كردي ويحتمل أن المراد لا على نفسه ولا على غيره قوله: (والمسجد) أي سواء كان العبد ملكاً له أو وقفاً عليه 
مع عامل الخ) أي وشرط العاجز نفقته عليه نهاية عبارة سم قال في الروض في باب المساقاة: ونفقتهم أي عبيد المالك 
المشروط معاونتهم للعامل على المالك ولو شرطت في الثمرة لم يجزأ وعلى العامل جاز ولو لم تقدر فالعرف كاف انتهى 
اه. قوله: (وهل الحرة الغنية الخ) قيد بالغنية ليتأتى التردد في أنها تلزمها فطرة نفسها أو لا. 


فرع: حيث وجبت فطرة الخادمة فينبغي أن محله ما لم يكن لها زوج موسر وإلا ففطرتها على زوجها لأنه الأصل في 
وجوب فطرتها فحيث أيسر ففطرتها عليه وإلا فعلى زوج المخدومة ويجري ذلك فيما إذا كانت أمة ووجبت نفقتها على 
زوجها بأن سلمت له ليلا ونهاراً فإن كان حراً موسراً ففطرتها عليه أو حراً معسراً فعلى سيدها إن كان موسراً وإلا فعلى زوج 
المخدومة حيث خدمتها بنفقتها خدمة لا تمنع التسليم ليلا ونهاراً وإنما قدم الزوج فالسيد في الفطرة على زوج المخدومة 
لأنهما الأصل فيها فليتأمل سم . قوله: (بغير استئجار الخ) عبارة المغني ودخل في عبارته أي المضنف ما لو أخدم زوجته 
الني تخدم عادة أمتها أو أجنبية وأنفق عليها فإنه تجب عليه فطرتها كنفقتها بخلاف الأجنبية المؤجرة لخدمتها كما لا تجب 
عليه نفقتهاء وكذا التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه لأنها في معنى المؤجرة كما جزم به في المجموع وإن قال الرافعي في 
النفقات تجب فطرتها اه. وكذا في النهاية إلا أنه قال وقال الرافعي الخ وهو القياس وبه جزم المتولي ثم جمع بما يأتي آنفاً 
قالع ش قوله م ر المؤجرة لخدمتها أي ولو إجارة فاسدة ومثل هذا ما يكثر وقوعه في مصرنا وقراها من استئجار شخص 
لرعى دوابه مثلاً بشىء معين فإنه لا فطرة له لكونه مؤجراً إجارة صحيحة أو فاسدة بخلاف ما لو استخدمه بالتفقة أو الكسوة 
فتجب فطرته كخادم الزوجة ويحتمل الفرق بأن خادم الزوجة استخدامه واجب كالزوجة بخلاف من يتعلق بالزوج مثلاً فإنه 
لا يجب استخدامه وهو متمكن من أن يخدم نفسه فإن فرض استخدامه بلا إيجار كان كالمتبرع بالنفقة فلا فطرة عليه اه. 
واعتمد الأول باعشن والثاني شيخنا وقد يؤيده ما ذكره الشارح كالمغني فيمن حج بالنفقة قوله: (بناء على ما جزم به في 
المجموع) الخ ولا وجه حمل الأول أي ما جزم به في المجموع من عدم الوجوب على ما إذا كان لها مقدرة من النفقة 
لا تتعداه والثاني أي ما قاله الرافعي كالمتولي من الوجوب على ما إذا لم يكن لها مقدر بل تأكل كفايتها كالإماء شرح م ر 
اه. سم وهذا الجمع حسن بالغ كردي على بافضل وكذا اعتمده باعشن عبارته وأما خادم زوجته التي يخدم مثلها عادة فإن 
أخدمها أمته أو أمتها أو أجنبية ولم يكن لها شيء معين من نفقة أو كسوة أو أجرة ولو بإجارة فاسدة لزمه فطرتها وإن عين لها 


قوله: (مع عامل قراض أو مساقاة) قال في الروض في باب المساقاة ونفقتهم أي عبيد المالك المشروط معاونتهم 
للعامل على المالك ولو شرطت في الثمرة لم يجزأ وعلى العامل جاز أو لم يقدر فالعرف كاف اه. قوله: (وهل الحرة الغنية 
الخادمة الخ) قيد بالغنية ليتأتى التردد في انها تلزمها فطرة نفسها أو لا. 

فرع حيث وجبت فطرة الخادمة فينبغي أن محلّه ما لم يكن لها زوج موسر وإلا ففطرتها على زوجها لأنه الأصل في 
وجوب فطرتها فحيث أيسر ففطرتها عليه وإلا فعلى زوج المخدومة وإن وجبت نفقتها على زوجها لأن النفقة تجب على 
المعسر بخلاف الفطرة وفي هذه الحالة لها نفقتان واحدة على زوجها بالزوجية والأخرى على زوج المخدومة بالإخدام ولها 
فطرة واحدة لأن الفطرة لا تتعدد وانتقال فطرتها عن زوجها إذا أعسر إلى زوج المخدومة لا ينافي ما مر إن التحمل من قبيل 
الحوالة لأن الحوالة إنما تمنع الرجوع على المحيل ولا تمنع تعدد المحال عليه على البدل والترتيب كما هنا ويجري ذلك 
فيما إذا كانت الزوجة أمّة وجبت نفقتها على زوجها فإن سلمت له ليلا ونهاراً فإن كان حرا موسراً ففطرتها عليه أو حراً 
معسراً فعلى سيدها إن كان موسراً وإلا فعلى زوج المخدومة حيث خدمتها بنفقتها خدمة لا تمنع التسليم ليلاً ونهاراً وإنما 
قدم الزوج فالسيد في الفطرة على زوج المخدومة لأنهما الأصل فيها فليتأمل . قوله: (بناء على ما جزم به في المجموع الخ) 


باب زكاة الفطر فض 


أنه لا تلزمه فطرتها خلافاً للرافعي كالمتولي فطرة نفسها مع ان نفقتها على زوج مخدومتها اعتباراً بها أولآء لأنها تابعة 
للزوجة وهي لا تلزمها فطرة نفسها وإن كانت غنية والزوج معسر كل محتمل والثاني أقرب إلى كلامهم في النفقات أن 
لها حكمهاء إلا فى مسائل استثنوها ليست هذه منهاء أما المستأجرة فعليها فطرة نفسها كما هو ظاهرء لأن نفقتها عليها 
والواجب لها إنما هو الأجرة لا غير فهي كأجير لغير الزوجة» وعكس ذلك مكاتب كتابة فاسدة» ومسائل المساقاة 
والقراض والإجارة المذكورة تلزم السيد الفطرة لا النفقة. وكذا زوجة حيل بينها وبين زوجها فتلزمه فطرتها لا نفقتها . 
(ولو أعسر الزوج) وقت الوجوب (أو كان عبداً فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها) إذا كانت موسرة بها (وكذا 
سيد الأمة) بناء على الأصح السابق أن الوجوب يلاقي المؤدى عنه ابتداء ثم يتحمله المؤدي» فإذا لم يصلح للتحمل 
استمر الوجوب على المؤدى عنه واستقرٌ وإن أيسر المؤدي بعد» وإذا قلنا بالأصح فقيل هو كالضمان:؛ وانتصر له 
الإسنوي وأطال؛ والأصح في المجموع أنه كالحوالة ومن ثم لو أعسر زوج الحرة ااحوسمه ل. يلزمها الإخراج كما 
تفلهه لضول:الحق :1ل دنه المعكما ذهو كاعسان المحال عليه :در ل 5 


شيء فلا فطرة لها عليه وبمثله يقال في خادمه اه. قوله: (أنه لا ينزمه؛ أي زوج المخدومة قوله: (نطرة نفسها) فاعل يلزمها 
وقوله: (اعتباراً بها) أي بنفسها يعني لأجل اعتبار نفسها مستقاة لا تابعة لنزوجة وقوله: (أو لا) عطف على يلزمها كردي . 
قوله: (والثاني أقرب الخ) قد يقتضي ذلك وجوب فطرة الخادمة وإن لم تجب فطرة المخدومة لكفرها ولا مانع فليراجع 
وعبارته في شرح العباب لكن القياس ما جزم به المتولي وجرى عليه الرافعي في النفقات من وجوب فطرتها لأنها في نفقته 
كأمتها التي ينفقها اه. أي بأن تخدمها أمتها وينفق عليها فيجب فطرتها كما بينه في العباب وشرحه قبل ما ذكر سم واعتمده 
شيخنا عبارته ومنها المؤجر بالنفقة فلا تجب فطرته على المستأجر وإن وجبت نفقته عليه لكن تجب على نفس الأجير إن 
كان حراً موسراً وعلى سيده إن كان رقيقاً نعم المستأجر لخدمة الزوجة بالنفقة له حكمها فتجب فطرتها مثلها اه. وقال 
البصري: والقلب إلى الأول أميل أخذاً من تعليل المجموع عدم لزوم فطرتها للزوج بأنها في معنى المؤخرة اه. قوله: 
(وعكس ذلك) المشار إليه ما ذكر في قول المصنف لكن لا يلزم الخ يعني ما ذكر ني أنه تجب النفقة دون الفطرة وعكسه 
وهو المكاتب وما بعده في أنه تجب الفطرة دون النفقة . وقوله: (ومسائل المساقاة الخ) عطف على مكاتب وقوله: (المذكورة) 
إشارة إلى قوله قن شرط إلى ومن حج الخ وقوله: (وكذا زوجة الخ) علف على مكاتب اه. كردي قوله: (وعكس ذلك 
مكاتب الخ) أي يجب فطرته دون نفقته كما يذكره سم قوله: (وكذا زوجة حيل الخ) وفاقاً للنهاية والمغني والروض وشرحه 
وللويعاب عبارته وفطرة الناشزة عليها ومثلها كل من لا نفقة لها كغائبة ومحبوسة بدين وغير ممكنة ولو لنحو صغر ومعتدة 
عن شبهة بخلاف نحو مريضة لأن المرض عذر عام ومن حيل بين الزوج وبينها كما في المجموع عن كلام الأصحاب اه. 
وصريح صنيعه أن من حيل بين الزوج وبينها لا يشمل المحبوسة والمعتدة السابقتين في كلامه وعليه فلعل المراد بمن حيل 
الخ ما حصلت بنحو شاهد زور فليراجع قالع ش: قوله م ر زوجة حيل بينها الخ ظاهره وإن كانت الحيلولة وقت 
الوجوب ويتأمل وجهه حينئذ ومن الحيلولة الحبس وظاهره ولو كان حبسها بحق اه. وهذ! قد يخالف ما مر من الايعاب آنفاً 
قوله: (يلاقي المؤدى عنه) وهو هنا الزوجة الحرة وسيد الأمة قوله: (فإذا لم يصلح الخ) أي لإعساره أو رقيته قوله: (بعد) أي 
بعد وقت الوجوب قوله: (وإذا قلنا بالأصح) أي السابق أن الوجوب الخ قوله: (فقيل هو) أي التحمل قوله: (لم يلزمها الإخراج) 
يعني لو كان كالضمان للزمها الإخراج وقوله: (كما سيصحححه) أي بقوله قلت الأصح الخ كردي قوله: (لتحول الحق إلى ذمة 


والأوجه حمل الأول أي ما جزم به في المجموع على ما إذا كان لها مقدر من النففة لا تتعداه والثاني على ما إذا لم يكن لها 
مقدر بل تأكل كفايتها كالإماء شرح م ر قوله: (والثاني أقرب الخ) قد يقتضي ذلك وجوب فطرة الخادمة وإن لم تجب فطرة 
المخدومة لكفرها ولا مانع فليراجع وعبارته في شرح العباب وكذا الحرة التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه كما جزم به في 
المجموع وتبعه القمولي وغيره لأنها في معنى المؤجرة لكن القياس ما جزم به المتولي وجرى عليه الرافعي في النفقات من 
وجوب فطرتها لأنها في نفقته كامتها التي بنفقتها اه. أي بأن تخدمها أمتها وينفق عليها فتجب فطرتها كما بيئه في العباب 
وشرحه قبل ما ذكر قوله: (وعكس ذلك مكاتب كتابة فاسدة الخ) أي يجب فطرته دون نفقته كما يذكره قوله: (لتحول الحق 
إلى ذمة المتحمل) انظر وجه هذا التحول مع فرض إعساره وقت المقتضي لعدم مخاطبته رأسا. 


مض الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو كان المؤدي عنه ببلد والمؤدي بالآخر وجب من قوت بلد المؤدى عنه ولمستحقيه» لأنه لا تصح الحوالة على غير 
الجنس وإن صح ضمانه ولا يلزم المؤدي نية الإخراج عن المؤدى عنه بناءً على الحوالة» بل نية إخراج ما لزمه منها في 
الجملة . قال شارح : ومن فوائد الخلاف جواز الإخراج بغير إذن على الضمان» وبه على الحوالة. ومراده إخراج المتحمل 
عنه لأنه على الضمان مخاطب بالوجوب فلم يحتج لإذن بخلافه على الحوالة. لكن مرّ أنه لا يحتاج إليه ولو عليها . 
(قلت: الأصح المنصوص لا تلزم الحرة) الغير الناشزة ولو عتيقة» لكن يسن لها خروجاً من الخلاف (والله 
أعلم) وتلزم سيد الأمة والفرق أن الحرة مسلمة للزوج تسليماً كاملاء والأمة في تسليم السيد وقبضته» ومن ثم حل له 
استخدامها والسفر بها وإنما وجب مع ذلك فطرتها على الزوج الموسر إذا سلمت له ليلا ونهاراً لأن يساره لا يسقط 
تحمل السيد بل يقتضي تحمله عنه والمعسر ليس من أهل التحمل فافترقا وما ذكر في زوجة العبد الحرة هو ما في 
المجموعء لكن الذي في موضع آخر منه كالروضة وأصلها أنها تلزمها لأنه ليس أهلاً للتحمل بوجه بخلاف الحر 


الخ) انظر وجه هذا التحوّل مع فرض إعساره وقت الوجوب المقتضي لعدم مخاطبته رأساً سم وقد يجاب بأن التحول إنما 
يقتضي انقطاع تعلق المحيل ولا يستلزم مطالبة المحال عليه بأن يكون موسراً كما أشار إليه الشارح بقوله فهو الخ قوله: (ولو 
كان الخ) عطف على قوله لو أعسر الخ عبارة المغني ومن فوائد الخلاف ما لو كان المؤدى عنه ببلد والمؤدي ببلد آخر 
واختلف قوت البلدين فإن قلنا بالحوالة وجب أن يؤدي من بلد المؤدى عنه» وهو الأصح وإن قلنا بالضمان جاز أن يؤدي 
من بلد المؤدي لأنه يصح ضمان غير الجنس بخلاف الحوالة ومنها دعاء المستحق يكون للمؤدي خاصة إن قلنا بالحوالة 
وإن قلنا بالضمان دعا لهما وقيل غير ذلك اه. قوله: (ولا يلزم المؤدي الخ) التعبير بعدم اللزوم يدل على الجواز سم قوله: 
(منها) أي من زكاة الفطر. قوله: (لكن مر الخ) أي في شرح ولا فطرة على كافر الخ سم . 

قوله: (ولو, عليها) أي الحوالة قول المتن (قلت الأصح المنصوص لا تلزم الحرة) ومثله ما لو كان الزوج حنفيا 
والزوجة شافعية فلا زكاة على واحد منهما عملا بعقيدة كل منهما وفي عكس ذلك يتوجه الطلب عليه عملا بعقيدته وعليها 
عملا بعقيدتها فأي واحد منهما أخرج عنها كفى وسقط الطلب عن الآخر لكن الشافعي يوجب إخراج صاع من غالب قوت 
البلد والحنفي لا يوجب ذلك فإن كان الغالب البر وأخرج الزوج الشافعي عنها بمقتضى مذهبه كفي حتى عندها وإن 
أخرجت عن نفسها على مقتضى مذهبها فينظر في الذي أخرجته فإن كان من التمر أو الزبيب أو الشعير أو القيمة أو غير ذلك 
ما عدا البر فلا يكفي ذلك في عقيدة الشافعي فيلزمه أن يخرج عنها بحسب عقيدته صاعاً من البر وإن أخرجت الزوجة عن 
نفسها من البر فالواجب منه عند الحنفية نصف صاع بخلاف بقية الأقوات فالواجب منها عندهم صاع لكن نصف الصاع 
عندهم أربعة أرطال بالبغدادي والصاع عند الشافعية خمسة أرطال وثلث بالبغدادي فإذا أخرجت الزوجة عن نفسها نصف 
صاع من البر لزم الزوج الشافعي إخراج رطل وثلث بالبغدادي عنها حتى يكمل الصاع عنده كردي على بافضل وباعشن في 
شرحه (الغير الناشزة) أي أما الناشزة فتلزمها فطرة نفسها نهاية وإيعاب وسم. 

قوله: (ولو عتيقة) كذا في النسخ وكان الظاهر ولو غنية كما في الفتح وشرح باففعل قوله: (لكن يسن) إلى قول المتن 
ولو اتقطغ في الثهاية والمغتي إلا قولهبوالمعسر إلى ولي المجموع وقوله وقوى إلى ولو غاب قوله: (يسن لها) أي للحرة 
المذكورة إخراج فطرتها عن نفسها وقوله: (خروجاً من الخلاف) أي ولتطهيرها نهاية قال ع ش هذا كله حيث كانت موافقة 
للروج فى فدهي فإن كانت مكالفة راعت مذهنها اه. قوله: (وإنما وجي العا عيارة الثهاية والمني ولا يحقفن ذللك العرق 
بما لو سلمها سيدها ليلا ونهاراً والزوج موسر حيث تجب الفطرة على الزوج قولاً واحداً لأنها عند اليسار غير ساقطة عن 
السيد بل يحملها الزوج عنه اه. قوله: (تحمله عنه) أي تحمل الزوج عن السيد قوله: (فافترقا) أي سيد الأمة والحرة قوله: 
(وما ذكر في زوجة العبد) أي من عدم لزوم فطرتها عليها قوله: (هو ما في المجموع) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام 
قوله: (لأنه) أي الزوج العبد. 


قوله: (وإن صح ضمانه) يراجع قوله: (ولا يلزم المؤدي الخ) التعبير بعدم اللزوم يدل على الجواز. قوله: (لكن مر) أي 
في شرح واتانطره فى كادر الك الوه (الغير الناشزة) ب يفيد اللزوم للناشزة قوله: (وإنما وجب مع ذلك الخ) قال في شرح 
الروض قولاً واحداً قوله: (هو ما في المجموع) قال في شرح,الروض وهو المعتمد. 


انبر كاة الفعار م 


المعسرء وفي المجموع ليس للمؤدى عنه مطالبة المؤدي بإخراجهاء وقوّى الإسنوي والأذرعي مطالبته ولو حسبة ولو 
غاب قال في البحر: فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة لا فطرتها لأنه المطالب بها وكذا بعضه المحتاج (لو انقطع 
خبره) أي القن مع تواصل الرفاق (فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال) ليلة العيد ويومه لأن الأصل بقاء حياته؛ 
(وقيل) لا يجب إلا (إذا عاد) كزكاة المال الغائب وفرق الأول بأن التأخير إنما جاز ثم للنماء وهو غير معتبر هنا. 

(وفي قول لا شيء) يجب مدة غيابه لأن الأصل براءة الذمة» نعم يلزمه إذا عاد الإخراج لما مضىء كذا قيل 
تفريعاً على الثالث وفيه نظرء لأنه يلزم عليه اتحاده مع الثاني» إلا أن يقال ظاهر كلامهم بل صريحه أنها على الثاني 
وجبت وإنما جاز له التأخير إلى عوده رفقاً به لاحتمال موته فعليه لو أخرجها عنه في غيبته أجزأه لو عادء وأما على 
الثالث فلا يخاطب بالوجوب أصلاً ما دام غائباً» فلا يجزىء الإخراج حينئذ فإن عاد خوطب بالوجوب الآن للحال 
ولما مضى» وحينئذ فالفرق بين القولين ظاهر. ومحل الخلاف إن لم تنته مدة غيبته إلى ما يحكم بعده بموت المفقود 
وإلا لم تجب اتفاقاًء وكان وجه عدم الاحتياج للحكم بموته هنا بخلافه في بقية الأحكام أنه محض حت الله تعالى 
تنوم كه اكش من شاوه واستشكل وجويها حالا 10 لاا ا 6 جار بل و لجالج لالج ا لي اف 50 


قوله: (وفي المجموع ليس للمؤدى عنه الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (مطالبته ولو حسبة) أقول ليس الكلام في 
ذلك ولا تختص بها أي الزوجة هذا ولو قيل بأن لها المطالبة لرفع صومها إذ ثبت أنه معلق حتى تخرج الزكاة لم يبعدرع ش 
وتقدم عن الشوبري والبرماوي ترجيح عدم التعليق إذ لا تقصير من المؤدى عنه قوله: (للضرورة الخ) عبارة غيره اقتراض 
نفقتها دون فطرتها لتضررها بانقطاع النفقة دون الفطرة ولأن الزوج هو المخاطب بإخراجها اه. قوله: (لأنه المطالب) أي 
وطريقه أن يوكل من يدفعها عنه ببلدها أو يدفعها للقاضي لأن له نقل الزكاة فإن لم يتمكن من ذلك بقيت في ذمته إلى 
الحضور ويعذر في التأخيرع ش وقوله أو يدفعها للقاضي أي إن كانت الزوجة من محل ولايته كما يأتي في الشرح قوله: 
(وكذا بعضه الخ) أي فله الاقتراض على منفقة الغائب لنفقته دون فطرته قوله: (أي القن) إلى قول المتن وفي قول في النهاية 
والمغني قوله: (أي القن الخ) أي الغائب ولم تعلم حياته ولم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته نهاية ومغني قوله: (مع 
تواصل الرفاق) كأنه تقييد لمحل الخلاف سم (ويومه) الواو بمعنى أو كما عبر بها المغني قوله: (لا تجب الخ) أي فطرته أي 
إخراجها قوله: (يجب مدة الخ) عبارة المغني والنهاية أي لا يجب شيء بالكلية لأن الأصل براءة الذمة منها وهذا القول محله 
إذا استمر انقطاع خبره فلو بانت حياته بعد ذلك وعاد إلى سيده وجب الإخراج وإن لم يعد إلى يده فعلى الخلاف في الضال 
ونحوه اه. أي الذي في المتن وعبارة الروض وشرحه وتلزم مالك المدبر وأم الولد والمعلق عتقه والمرهون والجاني 
والموصي بمنفعته والمغصوب والضال والآبق وإن انقطع خبره ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته في الحال اه. 
قوله: (اتحاده) أي الثالث قوله: (إلا أن يقال) عبارة الإسنوي أي والنهاية والمغني في تقرير هذا الوجه أي الثاني وقيل إنها 
نحا ولقن لأ يجب إخزاجها إلا إذاعاد انتهى اه مني يعن ولا يداكي :هذا الجواب تقزي و الشارح لهذا الوجه بما قدمة 
قوله: (لو عاد) أي اتفاقا وكذا لو بانت حياته وإن لم يعد على المعتمد قوله: (فلا يجزىء الخ) وهو ثمرة الخلاف قوله: (وإلا 
لم يجب اتفاقاً) أي ومحل عدم الوجوب ما لم يتبين وجوده كما هو ظاهر سم قوله: (ومحل الخلاف) إلى قوله فإن تحقق في 
النهاية والمغني إلا قوله وكان وجه إلى واستشكل وقوله وعين إلى فالذي يتجه قوله: (وكان وجه عدم الاحتياج للحكم الخ) 
فيه تصريح بأنه لا يشترط حكم الحاكم بل يكفي مضي المدة سم قالع ش وهو أي عدم الاشتراط قضية كلام الشارح م ر 
وقال الزيادي جزم ابن حج بأن مضي المدة كاف وخالفه شيخنا الرملي فقال لا بد من الحكم بموته وفي تصوير الحكم نظر 
إذ لا بد من تقدم دعوى ويمكن تصويرها بما لو ادعى عليه بعض المستحقين بفطرة عبده فادعى موته وأنكره المستحق 


قوله: (مع تواصل الرفاق) كأنه تقييد لمحل الخلاف قوله: (إلا أن يقال ظاهر كلامهم بل 0 أنها على الثاني الخ) 
عبارة الإسنوي في تقرير هذا الوجه وقيل انها تجب ولكن لا يجب إخراجها إلا إذا عاد اه. قوله: (وإلا لم يجب اتفاقاً) أي 
ومحل عدم الوجوب ما لم يتبين وجوده كما هو ظاهر قوله: (وكان وجه عدم الاحتياج للحكم بموته الخ) فيه تصريح بأنه 
لا يشترط حكم الحاكم بل يكفي مضي المدة. 


بأنها تجب لفقراء بلد العبد» وذلك متعذرء وتردد الإسنوي وغيره بين استثنائها 52 
لأن الأصل بقاؤه فيها وإعطائها للقاضي: لأن له نقلها وتفرقتها أي ما لم يفرّض قبضها لغيره» وعين الغزي الاستثناء 
وأبطل الأخير بأن شرطه أن يكون العبد في محل ولايته ولم يتحققه ويرد بتحقق كونه في ولايته» والأصل عدم خروجه 
منها إذ الكلام في قاض كذلك» وحينئذ فالذي يتجه في ذلك أنه يدفع البر للقاضي ليخرجه في أي مجال ولايته شاء 
وتعين البر لإجزائه.هنا على كل تقدير لما يأتي أنه يجزىء عن غيره وغيره لا يجزىء عنه » فإن تحقق خروجه عن محل 
ولاية القاضي فالإمام» فإن تحقق خروجه عن محل ولايته أيضاً بأن تعدد المتغلبون ولم ينفذ في كل قطر الأمر المتغلب 
فيه» فالذي يظهر أنه يتعين الاستثناء للضرورة حينتذ» أما إذا لم ينقطع خبره فيخرج عنه في بلده وبهذا مع ما قبله يظهر 
الفرق بين منقطع الخبر وغيره خلافاً لمن زعم عدم الفرق. 

(والأصح أن من أيسر بيبعض صاع يلزمه) إخراجه عن واحد فقط لأنه ميسوره وفارق بعض الرقبة فى الكفارة بأن 
لها بدلاً أي في الجملة والتبعيض هنا معهود (و) الأصح (أنه لو وجد بعض) صاع أو (الصيعان قدم نفسه) لخبر 
الشيخين : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» وخبر مسلم «ابدأ بنفسك فتصدّق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء 
فلذي قرابتك» وظاهر قوله قدم نفسه وجوب ذلك» وبه صرح الأصحاب وأخذ منه جمع متأخرون أنه لو وجد كل 


فحكم القاضي بموته لدفع المطالبة عن السيد قوله: (تجب لفقراء بلد العبد) أي ومن غالب قوت بلده قوله: (وذلك متعذر) 
أي لأنه لا يعرف موضعه نهاية. قوله: (وتردد الإسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني ورد بأن هذه الصورة مستثناة من القاعدة 
للفتووزة أى شرج من قوك آخر بلدةر هلع وصوله إليها وعي سيعاة على هذا أيضا أويدوع حطرثه للقاضبي الذي لداولاية 
ذلك ليخرجها لأن له نقل الزكاة وهي مستثناة منها أيضاً لاحتمال اختلاف أجناس الأقوات نعم إن دفع للقاضي البر خرج عن 
الواجب بيقين لأنه أعلى الأقوات اه. قوله: (بين استثنائها) أي من اعتبار قوت بلد المخرج عنه فيعتبر فيها قوت بلد المخرج 
شيخنا وايعاب أي ومن اعتبار فقراء بلد المخرج عنه على ما مر عن النهاية والمغني قوله: (وإخراجها الخ) عطف على قوله 
استئنائها عطف مغاير على ما مر عن النهاية والمغني وأخذا من قول الشارح الآتي وهذا مع ما قبله الخ وجرى الكردي على 
أنه من تتمة الاستثناء فالتردد حينئذ بين اثنين لا ثلاثة ويؤيده قول الشارح وعين الغزي الاستثناء الخ قوله: (أي ما لم يفوض 
الخ) أي بأن فوضه الإمام لغيره سم عبارة الكردي قوله ما لم يفوض الخ أي وإلا فلمن فوّض اليه اه. قوله: (بأن شرطه الخ) 
قد يمنع هذا إن لم يكن منقولاً بأنه يكفي قبضها من السيد الذي هو محل الوجوب ولو بالانتقال في محل ولايته وإن فرقها 
في غيره فليراجع م ر اه. سم أقول ويؤيد ا* شتراط ما ذكر تقييدهم القاضي هنا بأن يكون له ولاية الزكاة ومعلوم أنه ليس له 
ولي الركاء في خارج مسل وات قوه ني قاشن تكذلك) أي كان اليد في محل ولابته ولع يتخقق جتروسيه غنهاع ش قوله: 
(في أي محال ولايته الخ) قضيته امتناع النقل إلى غير محل ولايته فليراجع سم أقول يأتي في الشرح والنهاية في قسم 
الصدقات التصريح بامتناعه قوله: (فإن تحقق) إلى المتن أقره ع ش . قوله: (بأن تعدد الخ) الباء بمعنى الكاف وقوله: (إلا أمر 
الخ) الأخصر الأعم في كل قطر أمره قوله: (في بلده) أي العبدع ش قوله: (مع ما قبله) لعله قوله وتردد الإسنوي الخ 
قوله: (بتعين الاستئناء) أي فيخرجها في آخر بلد عهد وصوله إليها كردي أي أو في بلدة السيد ومن قوتها على ما مر عن 
النهاية والمغني قوله: (إخراجه) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المثن وقوله لخبر إلى وخبر قوله: 4 
في الحملة) أي فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها نهاية قول المتن (قدم نفسه) أي وجوباً نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله 

قوله: (وأخذ منه جمع الخ) قد يورد عليهم أن قضية دليلهم أن من لا لمازلا نعط نفسية رارف سانرق باح اها ار انا 
ذكر من الغرر في التأخير مع أن كلامهم مه..رح بأن اأوجوب موسع بيوم العيد نعم إن علم أو ظن التلف إن لم يبادر 


قوله: (ما لم يفوض قبشضها لغيره) أي بأن فوضه الإمام لغيره قوله: (بأن شرطه الخ) قد يمنع هذا إن لم يكن منقولا بأنه 
يكني تبفنها من السيد الذي عو مخل: الوجوب: ولو بالانتقال في مكل ولايته وان قزقها في غبرء خليراجع م ر قوله: (في أي 
مجال ولايته) قضيته امتناع النقل إلى غير محل ولايته فليراجع . قوله: (وخالف , بعضهم الخ) قد يورد على الأول ان قضية 
دليله أن من لم يلزمه إلا فطرة نفسه يلزمه المبادرة بإخراجها لوجود ما ذكر من الغرر في التأخير مع أن كلامهم مصرح بأن 
الوجوب موسع بيوم العيد نعم إن علم أو ظن التلف إن لم يبادر بالإخراج اتجه وجوب المبادرة ويقدم نفسه. 


باب زكاة الفطر ١م؟‏ 


الصيعان لزمه تقديم نفسه أيضاًء لأن في تأخيرها غرراً باحتمال تلف ماله فبقي إخراجه عنهاء وخالف بعضهم فأفتى بأنه 
لاك وهو الأرحة مدركا والأانظر لذلك الغررء لأن الأصل بقاء ماله وعلى الأوكء فالذي يظهر الاعتداد بالمخرج 
وإن أثم» ويفرق بينه وبين ما يأتي في الحج أنه إذا قدم المتأخر وقع عن المتقدم قهراً عليه بأنهم توسعوا في نية الحج 
بما لم يتوسعوا به في غيره لشدة تشبثه ولزومه. ألا ترى أذ من نواه في غير أشهره انعقد عمرة» ومن نوى بعض حجة 
أو عمرة انعقد كاملاً (ثم) إن فضل عنه شيء قدم (زوجته) لأن نفقتها آكد لأنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان (ثم 
ولده الصغير) لأنه أعجز ونفقته منصوصة مجمع عليها (ثم الأب) وإن علا ولو من جهة الأم لشرفه (ثم الأم) كذلك 
لولادتهاء وقدمت عليه في النفقة لأنها لسدّ الخلة وهي أحوج والفطرة للنطهير» والأب أحق به لشرفه بشرفه. ونقضه 
الإسوي بتقديم الولد الصغير عليهما وهما أشرف منه؛ فدل على اعتبارهم الدماجة في البابين» ويجاب بأن النظر 
للشرف إنما يظهر وجهه عند اتحاد الجنس كالأصالة وحينئذ فلا يرد ما ذكره فتأمله» (ثم الكبير) العاجز عن الكسب ثم 
الأرقاء لشرف الحر وعلاقته لازمة والملك بصدد الزوال ولو أستوى جمع في درجة ال ا و 


بالإخراج اتجه وجوب المبادرة وتقديم نفسه سم قوله: (وهو الأوجه الخ) اعتمده م ر أيضاً سم قوله: (وعلى الأول) أي ما 
جرى عليه الجمع قوله: (فالذي يظهر الاعتداد الخ) أي بخلاف ما لو وجد بعض الصيعان وخالف الترتيب فإن المتجه عدم 
الاعتداد مع الإثم ويتجه الاسترداد وإن لم يشرطه ولا علم القابض لفساد القبض من أصله م ر سم على حج وقوله وخالف 
الترتيب أي وبعلم ذلك منه فيقبل قوله في ذلك ع ش وقد يقال قياس ما مر في إخراج الرديء والسنابل والرطب عن الجيد 
والحب والتمر من اشتراط الاسترداد بالبيان مع فساد القبض اشتراطه بالبيان هنا أيضا فليراجع قول المتن (ثم زوجته الخ) 
لا يبعد أن خادم الزوجة يليهًا فيقدم على سائر من ذكر بعدها لأنها وجبت بسبب الزوجة المقدمة على من بعدها وفاقاً في 
ذلك لم ر سم على المنهج والطاهر أنه لو كان الزوج موسراً فأخرجت الزوجة عن نفسها بغير إذنه لا رجوع لها لأنها متبرعة 
فليتأمل ولأنها على الزوج كالحوالة على الصحيح والمحيل لو أدى بغير إذن المحال عليه لم يرجع عليه فليتأمل ع ش قول 
المتن (ثم ولده الصغير) أي وإن تعدد كما هو ظاهر ولا يبعد تقديم ولد صغير لولده الكبير عليه وعلى الأب أيضاً م راه. 
سم وقد يدعي اندراجه في المتن إذ المراد وإن سفل كما صرح به باعشن قوله: (لأنه أعجز) أي ممن يأتي بعده نهاية ومغني 
أي الأب وما بعدمع ش قوله: (كذلك) أي وإن علت ولو من جهة الأم قوله: (لسد الخلة) أي الحاجة قوله: (ونقضه) أي 
الفرق المذكور بين بابي النفقة والفطرة قوله: (العاجز) إلى قوله الاسبعى مد في النهاية والمغني قوله: (العاجز عن الكسب) أي 
وهو زمن أو مجنون فإن لم يكن كذلك فالأصح عدم وجوب نفقته وسيأتي أيضاأ ذلك في باب النفقات مغني ونهاية قوله: (ثم 
الأرقاء) هذا نهاية المراتب وقد يقال إن ذكر جميع المراتب لا يواف أن العرض وجود بعض الصيعان لا جميعها ويجاب 
بأن المذكور جملة الأرقاء وقد لا يجد إلا لبعضهم فتأمله قال في شرح الروض أي والنهاية والمغني وينبغي أن يبدأ منه أي 
من الرقيق بأم الولد ثم بالمدير ثم بالمعلق عتقه بصفة انتهى اه. سم قوله: (ولو استوى جمع الخ) أي كابنين وزوجتين نهاية 


قوله: (وهو الأوجه مدركاً) اعتمده م ر أيضاً قوله: (فالذي يظهر الاعتداد بالمخرج الخ) أي بخلاف ما لو وجد بعض 
الصيعان وخالف الترتيب فإن المتجه عدم الاعتداد مع الإثم ويتجه الاسترداد وإن لم يشرطه ولا علم القابض لفساد القبضص 
من أصله م ر قوله: (في المتن ثم زوجته الخ) لا يبعد أن خادم الزوجة يليها فيقدم على سائر من ذكر بعدها لأنها وجبت 
يسبب الزوجة المقدمة على من بعدها قوله: (في المتن ثم ولده الصغير) أي وإن تعدد كما هو ظاهر وقيل يقدم ولد صغير 
لولده الكبير على ولد الكبير وعلى الأب أيضاً وفيه نظر ولا يبعد التقديم عليهما م ر قوله: (فدل على اعتبارهم للحاجة في 
البابين) كيف هذا مع تقديمهم الأب على الأم قوله: (ثم الارقاء) بهذا يظهر ان الكبير ليس نهاية المراتب ويندفع ما قد يقال 
ذكر جميع المراتب لا يوافق أن الفرض وجود بعض الصيعان لا جميعها لكن قد يشكل حينئذ ذكر الشارح له ويجاب بأن 
المذكور جملة الارقاء وقد لا يجد إلا لبعضهم فتأمله قال في شرح الروض وينبغي أن يبدأ منه أي من الرقيق بأم الولد ثم 
بالمدبر ثم بالمعلق عتقه بصفة اه. قوله: (ولو استوى جمع في درجة تخير الخ) ينبغي التخيير أيضاً فيما لو استوى اثنان مثلا 
في درجة ووجد صاعاً وبعض آخر بين من يدفع عنه الصاع أو بعض الصاع منهما. 


تخير» وإن تميز بعضهم بفضائل فيما يظهر لأن الأصل فيها التطهير وهم مستوون فيه بل الناقص أحوج إليهء (وهي) أي 
الفطرة عن كل رأس (صاع) وحكمته أن نحو الفقير لا يجد من يستعمله يوم العيد وثلاثة أيام بعده غالبا وهو يحمل 
نحو ثلاثة أرطال ماءً فيجيء منه نحو ثمانية أرطال كل يوم رطلان (وهو) أربعة أمداد والمد رطل وثلث وحملتها بناء 
على أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما (ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث) من درهم . 

(قلت : الأصح) أنه (ستمائة وخمسة وثمانون درهماً وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات) أن رطل بغداد 
مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم (والله أعلم) ومرّ أيضاً أن الأصل الكيل وإنما قدر بالوزن استظهاراً وإلا 
فالمدار على الكيل وهو بالكيل المصري قد حان الأسبعي مد وقال ابن عبد السلام: يعتبر بالعدس فكل ما وسع منه 
خمسة أرطال وثلثاً فهو صاعء. وخبر المد رطلان ضعيف على أنه وارد في صاع الماء فلا حجة فيه لو صحء وقد قال 
مالك: أخرج لنا نافع صاعاًء وقال: هذا صاع أعطانيه ابن عمر وقال هذا صاع رسول الله كَلِهِ فعبرته فإذا هو بالعراقي 
خمسة أرطال وثلث» ولما نازعه فيه أبو يوسف بين يدي الرشيد لما حج وه ل سوم ص م اللطارن 6 الجاره ماق وده مع من العام 


ومغني قالع شن: قوله كابنين هل مثلهما أبو الأب وأبو الأم لاستوائهما في الدرجة أو يقدم أبو الأب لتقدم ابنه على الأم 
فيه نظر وقضية إطلاقهم الأول اه. قوله: (تخير الخ) ينبغي التخيير أيضأ فيما لو استوى اثنان مثلا في درجة ووجد صاعا 
وبعض آخر بين من يدفع عنه الصاع أو بعض الصاع منهما سم قول المتن (وهي صاع) . 

فرعان أحدهما: يجب صرف زكاة الفطر إلى الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى وسيأتي بيان ذلك في كتاب الصدقات 
إن شاء الله تعالى وقيل يكفي الدفع إلى ثلاثة من الفقراء أو المساكين لأنها قليلة في الغالب وبهذا قال الإصطخري وقيل: يجوز 
صرفها لواحد وهو مذهب الأئمة الثلاثة وابن المنذر ثانيهما: لو دفع فطرته إلى فقير ممن تلزمه الفطرة فدفعه الفقير إليه عن 
فطرته جاز للدافع الأول أخذها إن وجد فيه مسوغ لأن وجوب زكاة الفطرة لا ينافي أخذ الصدقة لأن أخذها لا يقتضي غاية 
الفقر والمسكنة مغني وإيعاب عبارة شيخنا واختار بعضهم جواز صرفها إلى واحد ولا بأس بتقليده في زماننا هذا قال بعضهم 
ولو كان الشافعي حياً لأفتى به انتهى اه. قوله: (وحكمته الخ) لك أن تقول هذه الحكمة لا تأتي على مذهب الشافعي من 
وجوب صرف الصاع للثمانية الأصناف ولا تأتي في صاع الاقط والجبن واللبن اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأنه بالنظر لما 
كان شأن النبي َك والصدر الأول من جمع الزكوات وتفرقتها وفيه أن الإمام وإن جمعها لا يلزمه أن يدفع لكل فقير صاعاً 
وعن الثاني بأنه بالنظر لغالب الواجب وهو الحب فليتأمل سم وقوله لا يلزمه الخ أي ولو سلم اللزوم فالكلام في وجوب 
الصاع ابتداء لا في دفعه بعد الجمع وأجاب شيخنا عن الاشكال الأول بما نصه اللهم إلا أن يقال أنه نظر لقول من يجوز 
دفعها لواحد اه. قوله: (غالباً) أي لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم نهاية ومغني قوله: (وهذا) أي الصاع الذي هو خمسة 
أرطال وثلث نهاية قوله: (فالمدار على الكيل الخ) هذا فيما يكال أما ما لا يكال أصلاً كالاقط والجبن فمعياره الوزن فيعتبر 
فيه الصاع بالوزن لا بالكيل وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي شرح بافضل ويأتي عن النهاية مثله قوله: (قد حان الأسبعي 
الخ) أي على ما قاله السبكي واعتمده الشارح وأما على ما قاله القمولي فقد حان واعتمده النهاية والمغني كما تقدم ويأتي. 
قوله: (وقال ابن عبد السلام الخ) عبارة الكردي على بافضل يعني أن العبرة بالكيل فيما يكال وإن زاد أو نقص في الوزن ومما 
يستوي وزنه وكيله العدس والماش وقد عاير المنصور الصاع النبوي بالعدس فوجده خمسة أرطال وثلثاً قال ابن عبد السلام 
وتفاوته لا يحتفل بمثله فكل صاع وسع من العدس ذلك اعتبر الإخراج به ولا مبالاة بتفاوت الحبوب وزنا اه. قوله: (وخبر 
المد الخ) دفع لما يرد على قوله السابق والمد رطل وثلث قوله: (في صاع الماء) ما هو سم أقول المتبادر من العبارة أن صاع 
الحب إذا كيل به الماء يصير كل مد من إمداده الأربعة رطلين لثقل الماء قوله: (وقد قال مالك) أي الإمام قوله: (وقال) أي ابن 
عمر قوله: (ولما نازعه) أي مالك وقوله: (فيه) أي في كون صاع رسول الله يله بالعراقي ما ذكر قوله: (لما حج) أي الرشيد 


قوله: (وحكمته أن نحو الفقير لا يجد من يستعمله الخ) لك أن تقول هذه الحكمة لا تأتي على مذهب الشافعي من 
وجوب صرف الصاع للثمانية الأصناف ولا تأتي في صاع الاقط والجبن واللبن اللهم الا أن يجاب عن الأول بأنه بالنظر لما 
كان شأن النبي كك والصدر الأول من جمع الزكوات وتفرقتها وفيه أن الإمام وإن جمعها لا يلزمه أن يدفع لكل فقير صاعاً 
وعن الثاني بأنه بالنظر لغالب الواجب وهو الحب فليتأمل قوله: (على أنه وارد في صاع الماء) ما هو. 


باب زكاة الفطر ونان 


استدعى بصيعان أهل المدينة وكلهم. قال: إنه ورثه عن أبيه عن جده وأنه كان يخرج به زكاة الفطر إلى رسول الله يلل 
فوزنت فكانت كذلك. وقضية اعتبارهم له بالوزن مع الكيل أنه تحديد وهو المشهورء وجرى عليه في رؤوس 
المسائل؛ لكن استشكل في الروضة ضبطه بالأرطال بأنه يختلف قدره وزناً باختلاف الحبوب» ثم صوّب قول الدارمي 
الاعتماد على الكيل بالصاع النبوي دون الوزن. قال: فإن فقد أخرج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه» وعلى هذا فالتقدير 
بالوزن تقريب اه. (وجنسه) أي الصاع الواجب (القوت المعشر) أي الواجب فيه العشر أو نصفه ومر بيانه . 

(وكذا الأقط) بفتح فكسر على الأشهرء ويجوز سكون القاف مع تثليث الهمزة وهو لبن يجفف (في الأظهر) 
لصحة الحديث فيه من غير معارضء» ومحله إن لم ينزع زبده ولم يفسد الملح جوهره ولا يضر ظهوره؛ نعم لا يحسب 
فيخرج قدراً يكون محض الأقط منه صاعاً ويعتبر بالكيل ويجزىء لبن به زبده والصاع منه يعتبر بما يجيء منه صاع أقط 
على ما قاله الخراسانيونء لأنه الوارد وجبن بشرطي الأقط ويعتبر بالوزن وفارق الأقط بأن من شأنه أن يكال ويعد الكيل 
فيه ضابطأً بخلاف الجبن» ‏ .......... بع ع اما قوف ار ا اا و ا 1 


قوله: (استدعى الخ) جواب لما نازعه الخ والضمير للرشيد قوله: (وكلهم قال أنه) أي فأحضر أهل المدينة صيعانهم وقال كل 
منهم أن ما أحضره ورثه الخ قوله: (زكاة الفطر الخ) نائب فاعل يخرج قوله: (فوزنت الخ) أي الصيعان التي أحضرها أهل 
المدينة وقوله: (كذلك) أي خمسة أرطال وثلث قوله: (وجرى الخ) أي المصنف . قوله: (لكن استشكل في الروضة ضبطه 
بالأرطال) أي جعلهم الوزن استظهاراً وقوله: (بأنه يختلف الخ) حاصله أن الاستظهار لا يتأتى مع اختلاف الحبوب خفة 
وثقلاً وعدم اختلاف ما يحويه المكيال في القدرع ش قوله: (باختلاف الحبوب) أي كالذرة والحمص نهاية قوله: (ثم صّؤب 
الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الثاني والأصل في ذلك الكيل وإنما قدر بالوزن استظهاراً والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو 
معياره فإن فقد أخرج قدراً يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع قال في الروضة قال جماعة الصاع أربع حفنات يكفي رجل معتد لهما 
انتهى والصاع بالكيل المصري قد حان وينبغي أي ندباً أن يزيد شيئاً يسير الاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك 
اه. زاد الأول وإذا كان المعتبر الكيل فالوزن تقريب ويجب تقييد هذا بما من شأنه الكيل أما ما لا يكال أصلاً كالأقط 
والجبن إذا كان قطعاً كباراً فمعياره الوزن لا غير كما في الربا اه. عبارة شيخنا وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدلهما وهو 
بالكيل المصري قد حان وينيغي أن يزيد شيئاً يسيراً لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك لكن هذا بحسب الزمن 
القديم وأما الآن فيقوم مقام ذلك كبر الكيل اه. قوله: (أي الصاع) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله ويعتبر بالكيل 
وقوله والصاع منه إلى وجين وقوله ويعتبر بالوزن إلى ولا فرق قوله: (أي الواجب فيه العشر الخ) أي لأن النص ورد في 
بعض المعشرات كالبر والشعير والتمر والزبيب وقيس الباقي عليه بجامع الاقتيات نهاية ومغني قوله: (وهو لبن) إلى قول 
المتن ويجب في النهاية إلا قوله ويعتبر بالكيل وقوله وفارق إلى ولا فرق قوله: (ولم يفسد الملح الخ) أي ولم يعيبه وإن لم 
يفسده شرح بافضل قال الكردي عليه فالمراتب ثلاث إفساد جوهره وتعييبه وظهور الملع من غير تعييب فيجزىء في الأخيرة 
ولا يحسب الملح دون الأوليين فلا يجزىء فيهما اه. قوله: (جوهره) أي ذاته ع ش قوله: (ويعتبر بالكيل) تقدم عن النهاية 
وشرح بافضل خلافه . قوله: (ويجزىء لبن به زبده) شامل للبن نحو الآدمي والأرنب والظبية والضبع وقد يخرج على دخول 
الصورة النادرة في العموم وفيه خلاف والأصح منه الدخول سم ونهاية قالع ش أي فيجزىء لبن كل مما ذكر وهل يجزىء 
اللبن المخلوط بالماء أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان اللبن يتأتى منه صاع أجزأ وإلا فلا ومعلوم أنمهذا فيمن يقتاته 
مخلوطأً أما إذا كانوا يقتاتونه خالصاً فالظاهر عدم إجزائه مطلقاً كالغيب من الحب اه. قوله: (على ما قاله الخراسانيون الخ) 
عبارة النهاية لأنه فرع عن الأقط فلا يجوز أن ينقص عن أسله قاله العمراني في البيان وهو ظاهر اه. قوله: (لأنه الوارد) أي 
الأقط قوله: (بشرطي الأقط) وهما عدم نزع الزبد وعدم إفساد الملح جوهره وذاته وقد يقال أخذاً مما مر عن شرح بافضل في 


قوله: (ويجزىء لبن) قال في شرح العباب ولو من نحو أرنب كما أشار إليه الإسنوي والتعليل بقوله كالأقط مما تجب 
فيه الزكاة ينبغي أن يكون جرياً على الغالب اه. قوله: (ويجزىء لبن به زبده) شامل للبن نحو الآدمي والأرنب وقد يخرج 
على دخول الصورة النادرة في العموم وفيه خلاف في الأصول والأصح منه الدخول. 
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ولا فرق في هذه المذكورات بين أهل البادية والحاضرة إذا كانت لهم قوتاً لا لحم ومصل ومخيض وسمنء وإن كانت 
قوت البلد لانتفاء الاقتيات بها عادة» (ويجب من) غالب (قوت بلده) يعني محل المؤدى عنه فى عالب السنة لأن 
شر المسحسين نذا تيزف القللكقم رومن شين صباعاً من طعا أى ريواى مباعا من تاقط آو اغا م معي أواعياعا 
من تمر أو صاعاً من زبيب لبيان بعض الأنواع التي يخرج منهاء ولا نظر لوقت الوجوب خلافاً للغزالي ومن تبعه 
ويفرق بين هذا واعتبار آخر الحول في التجارٌة بأن القيم مضطربة غالباً أكثر من القوت فلم يكن؛ ثم غالب يضبطها 
فاعتبرت وقت الوجوب لتعذر اعنبار ما قبله بخلافه هنا ووقت الشراء في بلد بها غالب» بآن المدار ثم على ما يتبادر 
لفهم العاقدين لا قير وهى إما ادن لذلك» ومن لا 0 يخرجون من قوت أقرب محل إليهم» ٠‏ فإن 
اتقرى عضلدق واحكلنا وانجا ير ولو كان الكالت مضلطا كير به بشعير اعتبر أكثرهما وإلا تخير» ولا يخرج من المختلط 
إلا إن كان فيه قدر الصاع من الواحب (وقيل) من غالب (قوته) كما يعتبر نوع ماله في زكاة المال» ويرده ما مرٌ في 


الأقط أنه يشترط هنا أيضاً عدم تعبيب الملح له. قوله: (في هذه المذكورات الخ) أي الأقط واللبن والجبن وقيل تجزىء 
لأهل البادية دون الحاضرة حكاه في المجموع وضعفه مغني قوله: (لا لحم ومصل ومخيض الخ) أي ولا شيء آخر مما يغاير 
الأجناس السابقة في المتن والشرح كالخشب المعروف الذي يقتاتونه في بعض بلاد الجاوي باتخاذ الخبز منه قوله: (ومصل 
الخ) وكذا الكشك وهو بفتح الكاف معروف مغني ونهاية قال الكردي وهو ماء الشعير اه. أي ونحوه قوله: (وإن كانت قوت 
البلد الخ) أي فلو كانوا لا يقناتون سوى هذه المذكورات وجب اعتبار أقرب البلاد إليهم أخذاً من قوله الآتي ومن لا قوت 
لهم مجزىء الخ.ع ش قوله: (ومصل) هو ماء نحو الأقط ايعاب قوله: (من غالب) إلى قوله خلافاً في النهاية وإلى قوله ومن 
تبعه فى المغنى قوله: (يعنى محل المؤدى عنه) أي بلداً كان أو لا قوله: (فى غالب السنة) فإن غلب فى بعضها جنس وفى 
بعضها جنس آخر أجزأ أدناهما في ذلك الوقت كما في العباب نهاية قالع ش قال | الشتاوع فى شرحة على العباب واسقويا 
في الغلبة كسنة أشهر من بر وستة من * شعير أي أما لو غلب أحدهما لم يجز غيره اه. قوله: (لبيان بعض الأنواع الخ) يعني أن 
أو في الحديث للتنويع لا للتحبير كما قال به المقابل الآتي كردي قوله: (ولا نظر لوقت الوجوب الخ) مقابل قوله السابق في 
غالب السنة عبارة الإيعات ويراعى غالب قوت السنة كما صوبه في المجموع لا وقت الوجوب فقط خلافاً للغزالي ومن تبعه 
ككل وان يؤنس :وبي الرضسة وعيزهم له قوله: (بين هذا) أي اعتبار غالب السنة هنا قوله: (ووقت الشراء الخ) عطف على 
آخر الحول أي واعشار وقت الشراء في المشرى مطلقاً من غير بيان نوع الثمن كردي وفي المشرى بعرض القنية والمملوك 
بنحو نكاح قوله: (وهو) أي غاله تقد تلد الشراء وقت الشراء وقوله: (لذلك) أي لفهم العاقدين قوله: (ومن لا قوت) إلى 
المتن في النهاية والمغنى قوله: (س قوت أقرب محل الخ) أي من غالب قوته نهاية ومغني قوله: (فان استوى محلان) أي في 
القرب ويرجع في ذلك وليه إن لم دكن ثم من يعرفه ع ش قوله: (واختلفا واجماً) أي اختلف الغالب من أقواتهما نهاية ومغني 
قوله: (خير) أي والأقضل الأعلى مغني قوله: (اعتبر أكثرهما) أي وجب الإخراج منه فإن لم يجد إلا نصفاً من ذا ونصفاً من 
ذا فوجهان أوجههما ٠.‏ يخرج الند.ف الواجب عليه ولا يجزىء الأخر نهاية ومغني عبارة شيخنا أرجههما أنه يخرج النصف 
من الواجب الذي هو الأكثر ويمقى لنصف الباقي في ذمته إلى أن يجده اه. قالع شس: فوله م ر وجب الإخراج منه أي 
من خالص ذلك الأكثر ولبس له |: بحرح فمحاً مخلوطأ بشعير كما هو ظاهر فلو <الف وأحرج منه وجب دفع ما يقابل 
الشعير فقمحاً خالصاً إن كان الأغلب من البر وإلا تخبر بينهما فإما أن يخرج صاعا من حالص البر أو من خالص الشعير ولا 
يجوز إخراج بعصه من احدهما وبعضه من الآخر شيخنا وع ش قوله: (ولا يخرج الخ) راجع لما قبل وإلا الخ أبضاً قوله:.(ما 
مر الخ) أي بقوله لأن نموس المستحضن الخ . 


قوله: (ولو كان الغالب مختلطا كبر بشعير اعتبر أكثرهما ألخ) وعلم من عدم جواز تبعيض الصاع المخرج أنهم لو 
كانوا يقتاتون برا مخلوطاً بشعير أو نحوه تخير ان كان الخليطان على السواء وإد كان أحدهما أكثر وجب منه» به عليه 
الإسنوي فلو لم يجد سوى نصف من هذا ونصف من هذا الآخر نوجهان أقربهما أنه بخرج النصف الواجب ولا يجزىء 
الآخر لما مر من عدم حواز نبعيض الصاع من جنسين شرح م ر وهل المراد بالنصف الواجب فيما إدا أستوى الخليطان أحد 
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تعليل الأول الفارق بينهما (وقيل: يتخير بين) جميع (الأقوات) وبه قال أبو حنيفة لظاهر الخبر (ويجزىء) على الأولين 
(الأعلى) الذي لا يلزمه (عن الأدنى) الذي هو غالب قوت محله وفارق عدم إجزاء الذهب عن الفضة بتعلق الزكاة ثم 
بالعين فتعينت المواساة منها والفطرة طهرة للبدن فنظر لما به غذاؤه وقوامه والأقوات متساوية في هذا الغرض وتعيين 
بعضها إنما هو رفق» فإذا عدل إلى الأعلى كان أولى في غرض هذه الزكاة» ويؤخذ منه أنه لو أراد إخراج الأعلى فأبى 
المستحق إلا قبول آلواجب أجيب المالك وفيه نظرء بل ينبغي إجابة المستحق حينئذ لأن الأعلى إنما أجزأ رفقاً به فإذا 
أبى إلا الواجب له فينبغي إجابته كما لو أبى الدائن غير جنس دينه ولو أعلى وإن أمكن الفزق (ولا عكس) أي 
لا يجزىء الأدنى الذي ليس غالب قوت محله عن الأعلى الذي هو قوت محله (والاعتبار) في كون شيء منها أعلى أو 
أدنى (بزيادة القيمة في وجه) لأن الأزيد قيمة أرفق بهم (وبزبادة الاقتيات في الأصح) لأنه الأليق بالغرض من هذه الزكاة 
كما علم مما تقرر (فالبر خير من التمر والأرز) والشعير والزبيب وسائر ما يجزىء. 

(والأصح أن الشعير خير من التمر)» والزبيب لأنه أبلغ في الاقتيات (وأن التمر خير من الزبيب) لذلك والشعير 
والتمر والزبيب خير من الأرز كما بحث. وفيه نظر ظاهرء لكنه ظاهر كلامهم د وار قا بور ال ا ا ا 


قوله: (بينهما) أي بين زكاة الفطر وزكاة المال قوله: (على الأولين) إلى قول المتن وإن التمر الخ في النهاية والمغني إلا 
قوله ويؤخذ إلى المتن قول المتن (ويجزي الأعلى عن الأدنى) بل هو أضل لأنه زاد خيراً فأشبه ما لو دفع بنت لبون عن بنت 
مخاض نهاية ومغني وشرح الروض وشرح العباب قوله: (الأعلى) رسمه بالياء هو الصواب لأنه مما يمال ع ش قوله: (قوت 
محله) أي أو قوت نفسه قوله: (متساوية في هذا الغرض) أي في أصله فلا ينافيه قوله الآتي فإذا عدل إلى الأعلى الخ سم 
قوله: (وتعيين بعضها إنما هو رفق) محل تأمل . قوله: (فإذا عدل إلى الأعلا) كذا في أصله هنا بألف وفي جميع ما يأتي بالياء 
فليحرر بصري أي وما يأتي هو الصواب كما مر عن ع ش. 

قوله: (وفيه نظر الخ) محل تأمل فإن الشرع حيث حكم بإجزاء الأعلى بل بأفضليته صار الواجب على المخاطب بها 
أحد الأمرين فكيف لا يجاب المالك إلى الأعلى مع تخيير الشرع له بل قوله له أنه أفضل في حقك وتنظيره بالدين لا يخلو 
عن غرابة وبفرض اعتماد ما قاله يحمل المستحق على الساعي أو على المحصورين ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله 
وإن أمكن الفرق والظاهر الفرق ويجاب المالك بأن الدين محض حق آدمي وتتصور فيه المنة بخلاف ما نحن فيه انتهى اه. 
يصري وما نقله عن الفاضل المحشي ليس فيما بأيدينا من نسخة عبارة ع ش بعد سرد كلام الشارح أقول ولعله أي الفرق أن 
الزكاة ليست ديناً حقيقياً كسائر الديون بدليل أنه لا يجبر على الإخراج من عين المال بل إذا أخرج عن غيره من جنسه وجب 
قبوله فالمغلب فيها معنى المواساة وهي حاصلة بما أخرجه وقد مر أنه لو أخرج ضاناً عن معز أو عكسه وجب على 
المستحق قبوله مع أن الحق تعلق بغيره اه. قوله: (أي لا يجزىء الأدنى الخ) وسكتوا عن المساوي والظاهر أجزاؤه ثم 
رأيت الزركشي نقل عن الذخائر أنه لا يجزىء أيضاً لأنه إخراج قيمة وهو ممنوع اه. وفيه نظر ولو كان النظر لذلك لم يجز 
إلا على إيعاب عبارة باعشن وفي المساوي خلاف والصحيح أجزاؤه لكن في شرحي الإرشاد أنه لا يجزىء في الجنس 
المساوي وأن غلبة النوع كغلبة الجنس اه. قول المتن (وبزيادة الاقتيات الخ) أي بالنظر للغالب لا البلدة نفسه مغني ونهاية 
قوله: (مما تقرر) أي آنفاً في قوله والفطرة طهرة للبدن فنظر الخ قوله: (والشعير والتمر الخ) وينبغي أن يكون الشعير خيراً من 
الأرز وأن الأرز خير من التمر مغني زاد النهاية لغلبة الأقتيات به وقول الجار بردى في شرح الحاوي والأرز خير من الشعير 
مبني على أن المعتبر زيادة القيمة ويظهر تقديم السلت على الشعير وتقديم الذرة والدخن على ما بعد الشعير ولم أر فيه نصاً 


قوله: (فتعينت المواساة منها) قد يقال تعلقها بالعين مع كون المقصود دفع حاجة المستحق لا يقتضي التعين ومنع إلا 
على الأدفع لحاجته. قوله: (فاذا عدل إلى الأعلى) إن أريد الأعلى في هذا الغرض نافى قوله متساوية أو في غرض آخر لم 
يكن أولى إلا أن يختار الأول ويريد التساوي في أصل هذا الغرض قوله: (في المتن فالبر خير من التمر الخ) والأوجه تقديم 
الشعير على الأرز والأرز على التمر لغلبة الاقتيات به وقول الجار بردي في شرح الحاوي والأرز خير من الشعير مبني على 
أن المعتبر زيادة القيمة ويظهر تقديم السلت على الشعير وتقديم الذرة والدخن على ما بعد الشعير ولم أر فيه نصاً ويبقى 
النظر في مراتب بقية المعشرات التي سكتوا عنها والمرجع في ذلك لغلبة الاقتيات شرح م ر. 
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وكأنه لعدم كثرة ألف الصدر الأول له؛ فعلم أن الأعلى البر فالشعير فالتمر فالزبيب فالأرز» ويتردد النظر في بقية 
الحبوب كالذرة والدخن والفول والحمص والعدس والماش» ويظهر أن الذرة بقسميها فى مرتبة الشعير وإن بقية 
لصوب لبميس لجان والترين فالقر ل تالقية بعد الأرر وآن الأفظ مالليد فالنسم يد السوي كليناة :ونا نشيو عن 
أنه خير لا يختلف باختلاف البلاد» وقيل: يختلف وانتصر له بعضهم ولا يجزىء تمر منزوع النوى كما قاله جمع 
بخلاف الكبيس فيخرج منه ما يأتي صاعاً قبل كبسه. 

(وله أن ينخرج عن نفسه من قوت) يلزمه الإخراج منه (وعن) ممونه نحو (قريبة أعلى منه) وعكسه لأنه ليس فيه 
تبعيض الصاع . 

(ولا يبِعَض الصاع) عن واحد من جنسين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب وإن تعدد المؤدي كشريكين في 


ويبقى النظر في مراتب بقية المعشرات التي سكتوا عنها والمرجع في ذلك لغلبة الاقتيات اه. وأقره سم وقال الكردي على 
بافضل وفي الإيعاب نحوها وهو أوجه مما في التحفة وإن قال فيها أنه ظاهر كلامهم اه. قالع ش: قوله م ر وتقديم الذرة 
والدخن وتقدم أن الدخن نوع من الذرة وهو يقتضي أنهما في مرتبة واحدة وقوله م ر على ما بعد الشعير أي فيكونان في 
مرتبة الشعير فيقدمان على الأرز زيادي وينبغي تقديم الذرة على الدخن وتقديم الأرز على التمر اه. ع ش أي وتقديم 
الشعير على الذرة كما يأتي عن سم وغيره قوله: (له) أي للأرز قوله: (بقسميها) كأنه أراد بقسمها الثاني الدخن وقوله: (في 
عرنة الشغير الجا الوجواند نيم التتعين قن الثزة والفحن وتقديم الأرذ على النقر و الردت لخلاقا ذا ذكر الشار بوتقديم 
د ا ا ل لا مك ل ا و ا ا بعض أنواع البر مثلا على بعض 
قضية إطلاقهم خلاقه سم عبارة شيخنا فالأعلى ال ثم السلت ؛ 0 ار ا 
ثم الفول ثم التمر ثم الزبيب ثم الأقط ثم اللبن ثم الجبن غير منزوع الزبد ثم أجزأ كل من هذه لمن هو قوته وقد رمز بعضهم 
ا 
يناك ميل شبجم ذئ رطع سكس شقلا . عدن توز ترك زكاة التقطي لد جدينة 
جتت راف أ تيتا جاءت مرة : وتحتتكة أسماء قوت زكةةا لغقطر لو عقللا 
أه. 
زاد باعشن وهذا هو المعتمد وإن قدم بعض المتأخر في التحفة اه. وعبارة الكردي على شرح بافضل قال القليوبي 
في حواشي المحلي جملة مراتب الأقوات أربع عشرة مرموز إليها بحروف أوائل البيت الأول من هذين البيتين فالباء من بالله 
للبر والسين من سبل للسلت والشين من شيخ للشعير والذال من ذي للذرة ومنها الدخن والراء للأرز والحاء للحمص والميم 
للماش والعين للعدس والفاء للفول والتاء للتمر والزاي للزبيب والألف للأقط واللام للبن والجيم للجبن اه. قوله: (وما 
نصوا الخ) أي أصحابنا وأئمتنا قوله: (فيخرج منه الخ) وعليه فليس هو مما يكال كالجبن فمعياره الوزن باعشن قوله: (يلزمه) 
إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني إلا قوله وإن تعدد إلى كما لا يجوز وقوله وقول ابن أبي هريرة إلى وأما الخ قوله: 
(وعن ممونه) أي وعمن تبرع عنه بإذنه نهاية ومغني قوله: (نحو قريبه) أي كزوجته وعبده نهاية ومغني قوله: (لأنه الخ) أي 
ولأنه زاد خيراً وكما يجوز أن يخرج لأحد جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهماً نهاية ومغني قوله: (عن واحد من جنسين) 
سيذكر محترزهما قوله: (كشريكين في قن) ولو أخرج أحدهما من الأعلى فيبعد أن يلزم الآخر موافقته لأن إلزام غير الواجب 


قوله: (ويظهر أن الذرة بقسميها) كأنه أراد بقسمها الثاني الدخن قوله: (في مرتبة الشعير وأن بقية الحبوب الخ) الوجه 
تقديم الشعير على الذرة والدخن وتقديم الأرز على التمر والزبيب خلافاً لما ذكره الشارح وتقديم الذرة والدخن على الأرز 
وقضية كون الدخن قسماً من الذرة أنها لا تقدم عليه كما لا يقدم ب بعض أنواع البر مثلاً على بعض نعم إن ثبت أنها أبلغ منه 
في الاقتيات فينبغي تقديمها والقياس التزام ذلك في أنواع نحو البر إذا تفاوتت في الاقتيات لكن قضية إطلاقهم خلافه قوله: 
(كشريكين في قن) لو أخرج أحدهما من الأعلى فيبعد أن يلزم الآخر موافقته لثلا يلزم تبعيض الصاع لأن إلزام غير الواجب 


باب زكاة الفطر وين 


قن» لأن العبرة ببلده لكن الوجوب يلاقيه ابتداء وذلك لظاهر الخبرء وكما لا يجوز في الكفارة المخيرة أن يطعم 
خمسة ويكسو خمسة. أما من نوعي جنس فيجوزهء وقول ابن أبي هريرة لا يجوز زيفه ابن كج» وتوقف الأذرعي في 
نوعين متباعدين وأما عن غير واحد كأن ملك واحد نصفي قنين فأخرج نصف صاع يجب الإخراج منه عن نصف 
ونصف صاع أعلى من ذلك عن النصف الثاني» وإن اختلف الجنس فيجوز لتعدد المخرج عنه فلا محذور حينئذ. 

(ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير) بينها فيخرج ما شاء منها (والأفضل أشرفها) أي أعلاها كالكفارة 
المخيرة (ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد) للأصح السابق أنها تلزم المؤدى عنه ثم يتحملها 
المؤدي . 

(قلت: الواجب) الذي لا يجزىء غيره إذا وجد الحب (الحب السليم) أي من عيب ينافي صلاحية الإدخار 
والاقتيات كما يعلم من قواعد الباب وسيعلم مما يأتي أن العيب في كل باب معتبر بما ينافي مقصود ذلك الباب فلا 
تجزىء قيمة ومعيب ومنه مسوّس ومبلولء أي إلا إن جف وعاد لصلاحية الادخار والاقتيات كما علم مما ذكرته وقديم 


بعيد وجواز إخراجه نصف صاع من واجبه يلزم منه تبعيض الصاع فالوجه رجوع الأول إلى الواجب حيث امتنع الثاني من 
الإخراج من الأعلى لأن الواجب هو الأصل في الوجوب فليتأمل سم . قوله: (أما من نوعي الجنس فيجوز) أي حيث كانا من 
الغالب نهاية ومغني عبارة الايعاب ثم هل المراد الأغلب جنساً فقط حتى يجوز إخراج بعض أنواعه وإن لم يغلب خصوص 
ذلك النوع أو ونوعاً حتى ولو كان الأغلب نوعاً لم يجز نوع غيره وإن اتحدا جنساً قال الإسنوي والثاني واضح انتهى ثم قال 
وأفهم كلامهم أنه لو غلب جنس وله أنواع جاز التبعيض منها وبه صرح الدارمي. وقال ابن أبي هريرة لا يجوز ويؤيده ما مر 
أن اختلاف النوع كاختلاف الجنس وتزييف ابن كج لما قاله توقف فيه الأذرعي ثم اختار أن النوعين إن تقاربا أجزا وإلا فلا 
قال: وظاهر كلامهم أنه لا عبرة باختلاف النوع مطلقاً ووجهه بعضهم بأنهم لم يمثلوا إلا باختلاف الأجناس كالشعير والتمر 
والزبيب اه. وتقدم عن باعشن عن شرحي الإرشاد ما يوافق ما مر عن النهاية والمغني ثم قال هنا أما من نوعي جنس فيجوز 
كما في التحفة وغيرها وهو يؤيد أن أنواع الجنس يقوم بعضها مقام بعض وإن غلب بعضها أو كان أنفع اه. وظاهر أن 
الأحوط هو ما مر عن النهاية والمغني بل يمكن الجمع به بين المقالتين قوله: (فيجوز) قضيته جواز تبعيضه من الذرة والدخن 
بناء على أنه منها كما اقتضاه كونه قسماً منها كما دل عليه كلام الشارح سم قوله: (لا يجوز) أي إذا غلب أحدهما فقط كما 
مر عن الإيعاب وأما إذا غلبا فيجوز باتفاق قوله: (فأخرج) الأولى إبدال الفاء بالواو قوله: (فاخرج الخ) عبارة النهاية والمغني 
نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفي القوت فإنه يجوز تبعيض الصاع اه. قوله: (يجب الإخراج منه) حق التعبير مما 
يجب الخ ولو قال من الواجب لكان أخصر وأسلم قوله: (وإن اختلف الخ) غاية وكان حقه أن يؤخر عن فيجوز قوله: (أي 
أعلاها) أي في الاقتيات ايعاب ومغني قول المتن (ولو كان عبده) أي أو زوجته أو قريبه قول المتن (بقوت بلد العبد) أي 
ويدفع لفقراء بلد العبد وإن بعد وهل يجب عليه التوكيل في زمن بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل مجيء وقت 
الوجوب أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذاً مما قالوه فيما لو حلف ليقضين حقه وقت كذا وتوقف تسليمه له في ذلك الوقت 
على السفر قبل مجيء الوقت فإنه لا يكلف ذلك ع ش قوله: (إذا وجد الحب) حق المقام إذا تعين الحب كما في النهاية 
والمغني قوله: (فلا تجزىء) إلى قوله لكن قال في النهاية إلا قوله ومبلول إلى وقديم وكذا في المغني إلا قوله وقديم إلى وإن 
كان قوله: (فلا تجزىء قيمة) أي اتفاقاً نهاية ومغني أي من مذهبنا ع ش قوله: (ومنه) أي المعيب قوله: (مسوّس) بكسر الواو 
أسنى وإيعاب أي وإن كان يقتاته مغني ونهاية. 


بعيد وجواز إخراج نصف صاع من واجبه يلزم منه تبعيض الصاع الذي أطلقوا امتناعه فلا يبعد ان الحكم اما اخراج الآخر 
من الأعلى واما رجوع الأول إلى اخراج الواجب مع هذا الآخر فيتعين ان ما أخرجه من الأعلى لم يقع الموقع فليتأمل 
والوجوب رجوع الاول إلى الواجب حيث امتنع الثاني من الاخراج من الأعلى لأن الواجب هو الأصل في الوجوب 
فليتأمل . قوله: (اما من نوعي جنس فيجوز) قضيته جواز تبعيضه من الذرة والدخن بناء على انه نوع منها كما اقتضاه كونه 
قسماً منها كما دل عليه كلام الشارح . 


أمنيكن الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تغير طعمه أو لونه أو ريحه وإن كان هو قوت البلد. لكن قال القاضي: يجوز حينئذ» وقيده ابن الرفعة بما إذا كان 
المخرج يأتي منه صاع وفيهما نظرء لأنه مع ذلك يسمى معيباً والذي يوافق كلامهم أنه يلزمه إخراج السليم من غالب 
توخدائرت لوال [لريوة رن امتركرا بادسا لا كزرى» 30 ترفازين أن يتاتو عران انكر إلى ازعرة من تنما 
يقتات وغيره كالمخيض» » لأن قيام مانع الأجزاء به صيره كأنه من غ ا ا 
ورواية أو صاعاً من دقيق لم تثبت 3 تبت (ولو أخرج) الأب أو الجد (من ماله فطرة) أو زكاة مال من هو تحت ولايته من (ولده 
الصغير) أو المجنون أو السفيه (الغني جاز) ورجع عليه إن نوى الرجوع (كأجنبي أذن) لآخر أن يخرجها عنه ففعل فإنها 
تجزئه إن نوى الآذن أو المخرج بعد تفويض النية إليه أخذاً مما يأتي؛ أما الوصي أو القيم 0000000007 


قوله: (تغير طعمه الخ) ويجزىء حب قديم قليل القيمة إن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه نهاية وعباب قوله: (وإن كان 
الخ) أي المسوّس أو المعيب . قوله: (لكن قال القاضي الخ) عبارة شرح العباب قال القاضي وأقره ابن الرفعة وغيره إلا إذا 
فقدوا غيره واقتاتوه قال الأذرعي : ويجب الجزم به إذا لم يجد سواه لجدب أو جائحة استأصلت زرع الناحية قال الأذرعي 
كابن الرفعة ويتتجه اعتبار بلوغ لب المسوّس صاعاً كما ذكر في الأقط المملح اه. وقد ينظر في كلام القاضي وما يفرع عليه 
بأن الذي اقتضاه كلامهم أنه لا يجزىء ذلك وإن كان غالب قوت البلد وحينئذ فيخرج سليماً من قوت أقرب البلاد إليه اه. 
عبارة ع ش قال سم على المنهج لو لم يكن قوتهم إلا الحب المسوّس أجزأ كما قاله م ر قال في العباب: ويتجه اعتبار بلوغ 
لب المسوّس صاعاً اه. ووافق عليه م راه. وقضية قول الشارح م ر السابق فلو كان في بلد لا يقتاتون ما يجزىء فيها 
أخرج من غالب قوت أقرب البلاد الخ خلافه اه. وقوله وقضية قول الشارح الخ ظاهر المنع فتأمل قوله: (يجوز حينئذ) أي 
حين إذ كان المسرّس قوت بلدهم قوله: (مع ذلك) أي بلوغ دقيق المسوّس لو أخرج منه قدر دقيق صاع سليم إيعاب قوله: (أن 
يلزمه إخراج السليم إلخ) فلو فقد السليم من الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة فيه نظر 
والثاني قريب م ر سم على حج وتوقف فيه شيخنا وقال: الأقرب الثالث أخذاً مما تقدم فيما لو فقد الواجب من أسنان الزكاة 
من أنه يخرج القيمة ولا يكلف الصعود عنه ولا النزول مع الجبران ع ش قوله: (من غالب قوت أقرب المحال الخ) ظاهره 
وإن بعد وينبغي أن يخرج وجوب نقله على وجوب نقل المسلم فيه م ر اه. . سم قوله: :(وقد صرحوا بأن ما لا يجزىء الخ) 
قد يرد على هذا التأييد أن كون المسوس في الصورة المذكورة مما لا يجزىء هو عين محل النزاع قوله: (ودقيق الخ) 
معطوف على قيمة عبارة العباب مع شرحه ولا يجزىء دقيق خلافاً للأنماطي وسويق وخبز خلافاً لجمع من أصحابنا 
وزعمهم أنهما أرفق بالمستحق مردود بأن الحب أكمل نفعاً لصلاحيته لكل ما يراد منه اه. قوله: (لم تثبت) أي ضعيفة بل 
وهم من ابن عيينة إيعاب قوله: (وإن اقتاته) أي هو دون أهل البلدع ش انظر لم لم يعبر هنا بصيغة الجمع نظير ما مر في 
المعيب قوله: (الأب) إلى قوله فإن فقد في النهاية إلا قوله إن نوى إلى أما الوضي وكذا في المغني إلا قوله ورجع إلى المتن 
قوله: (والجد) أي من قبل الأب وإن علا مغني قول المتن (جاز) أي لأن له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيقدر كأنه ملكه ذلك 
ثم تولى الأداء عنه نهاية ومغني قوله: (إن نوى الخ) أي حين الأداء نهاية وإيعاب قول المتن (كأجنبي أذن) أي فيجوز إخراجها 
0 الي ل لك ا ا ا ا 
ونهاية زاد الايغاب قال الزركشي ؤقياسها على الدين يقتضي أن للمؤدي الرجوع إذا شرطه أو أطلق وكأنه أقرضه إياه اه. قال 
اع ش قوله م ر فإن لم يأذن لم يجزه الخ أي م م ل يه كي د ا وعد و رم 
عمن أخرجها عنه وله استردادها من الآخذ وإن لم يعلم بأنه ا 00 
السؤال عنه في الدرس من أنه لو امتنع أهل الزكاة من دفعها وظفر بها المستحق هل يجوز له أخذها وتقع 'له زكاة أم لا وهو 
عدم جواز الأخذ ظفراً وعدم الإجزاء لما علل به الشارح ع ش قوله: (مما يأتي) أي في فصل أداء الزكاة. قوله: (أما الوصي 
الخ) عبارة العباب وشرحه لا الوصي والقيم ولو أبا لأم فلا يخرجان عن محجورهما من مالهما إلا بإذن القاضي لهما في 
ذلك ويظهر أنه بعد إذن القاضي له في الأداء من ماله كالأب فإن نوى الرجوع رجع وإلا فلا وبحث الأذرعي أنه لو 


قوله: (والذي يوافق كلامهم أنه يلزمه إخراج السليم) فلو فقد السليم من الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود 


السليم أو يخرج القيمة فيه نظر والثاني قريب م ر قوله: (من غالب قوت أقرب المحال اليهم) ظاهره وان بعد وينبغي ان 
..يخرج وجوب نقله على وجوب نقل المسلم فيه م ر. قوله: (أما.الوصي والقيم فلا يجوز الخ) عبارة العباب وشرحه لا 


باب زكاة الفطر اك 


فلا يجوز له ذلك كأب لا ولاية له على الأوجه إلا إن استأذن الحاكمء فإن فقد قال الأذرعي فلكل أي من الوصي 
والقيم إخراجها من عنده ويجزىء أداؤهما لدينه من غير إذن قاض» ويفرق بأنه لا يتوقف على نية على ما يأتي قبيل 
الشركة بخلاف الزكاة تتوقف عليها فاشترط كون المخرج يستقل بتمليك المخرج عنه؛ لأنه إذا استقل بذلك فالنية أولى 
وفرق القاضي بغير ذلك مما لا مدخل له في الفرق كما يعلم بتأمله (بخلاف) الولد (الكبير) الرشيد فلا يجوز أن يخرج 
عنه بغير إذنه لأن الأب لا يستقل بتمليكه بخلاف نحو الصغير فكأنه ملكه فطرته ثم أخرجها عنه (ولو اشترك موسر 
ومعسر في عبد) أو أمة نصفين مثلاً (لزم الموسر نصف صاع) ولا يلزم المعسر شيء (ولو أيسرا) أي الشريكان 
(واختلف واجبهما) باختلاف قوت محليهما بناء على الضعيف أن العبرة ببلديهما كما أفاده كلام المجموع وغيره ولعله 
أغفله هنا وفي الروضة للعلم به مما قدمه تنك فاع دا لووط نمع وتم و نكم وبع ميا ف لامها لودو كط امد اطرال ماي ره ره 


كان بمحل لا حاكم فيه ولا ولي جاز للغير إخراج فطرة صبي ومجنون بلا إذن لا سيما إن قلنا أنه يتصرف في ماله انتهى 
باختصار اه. سم قوله: (فلا يجوز له ذلك) أي الأخير عنه من ماله نهاية أي مال نفسه سواء نوى الرجوع أم لاع ش قوله: 
(فإن فقد) أي الحاكم قوله: (أي من الوصي والقيم الخ) بقي أب لا ولاية له ويفرق بأنه لا ولاية له سم قال ع ش: وبقي ما لو 
فقد الوصي والقيم والحاكم هل للآحاد الإخراج عنه أم لا فيه نظر ثم رأيت عن القوت للأذرعي ما يفيد الأول اه. وتقدم عن 
الإيعاب مثله فكلام سم فيما إذا كان لنحو الصغيرة وصي أو قيم قوله: (على ما يأتي الخ) الذي يأتي ثم أنه لا بد من قصد 
الأداء عن جهة الدين ففي الفرق نظر سم . قوله: (وفرق القاضي الخ) الذي فرق به القاضي هو أن رب الدين متعين بخلاف 
مستحقي الزكاة اه. ولم يزد في شرح الروض أي والنهاية على حكايته وكان معناه أن المتعين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد فلم 
يحتج لإذن من له النظر العام الكامل وهو القاضي بخلاف غير المعين وهذا معنى قريب ففي دعوى أنه لا دخل له نظر 
فليتأمل سم عبارة ع ش قوله م ر لأن رب الدين متعين الخ أي فلا ينسب في الدفع له إلى أنه قد يتصرف بلا مصلحة بخلاف 
الفقراء فإنه قد يتهم بأنه قد يدفع لمن لا يستحق أو لمن غيره أحوج منه ويؤخذ من تعليل الشارح م ر أنه لو انحصر 
المستحقون جاز للوصي والقيم الدفع لهم اه. قول المتن (في عبد) أي رقيق والمعسر محتاج إلى خدمته وقوله: (لزْم الموسر 
الخ) أي لأنه الواجب عليه هذا إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كان وصادف زمن الوجوب نوبة الموسر لزمه الصاع كما مرت 
الإشارة إليه أو المعسر فلا شيء عليه كالمبعض المعسر مغني ونهاية وايعاب قول المتن (ولو أيسرا الخ) قال في الروض 
والمبعض ومن في نفقة والديه كالعبد مع السيدين انتهى قال في شرحه : فلا يجوز التبعيض في فطرتهما وتخرج من غالب 
قوت بلديهما انتهى اه. سم عبارة العباب فإن كان عبدهما بغير بلدهما أخرجا فطرته من قوت بلده وكذا المبغض ومن في 
نفقة والديه اه. قال الشارح في شرحه كما اعتمده جمع متأخرون كالسبكي والإسنوي والأذرعي والبلقيني والزركشي وقال 
المحاملي أنه مذهب الشافعي وجزم به في الشرح الصغير وكذا في المجموع وحينئذ فلا يجوز التبعيض في المسائل الثلاث 
ومما صرح به قول المنهاج وأصله ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح إلخ فما في:الروضة فيها والمنهاج في العبد من جواز 
التبعيض مفرع على الضعيف أنها تجب ابتداء على المؤدي اه. قوله: (كما أفاده) أي البناء على الضعيف قوله: (ولعله) أي 
المصنف (أغفله) أي ترك التنبيه على ذلك البناء (هنا) أي في المنهاج وقوله: (للعلم به) أي بالبناء المذكور (مما قدمه) أي 


الوصي والقيم ولو أباً لأم فلا يخرجان عن محجورهما من مالهما الا باذن القاضي لهما في ذلك ويظهر انه بعد اذن القاضي له في 
الاداء من ماله كالأب فإن نوى الرجوع رجع وإلا فلا وبحث الأذرعي انه لو كان بمحل لا حكم فيه ولا ولي جاز للغير اخراج 
فطرة صبي ومجنون بلا اذن لا سيما ان قلنا انه يتصرف في ماله وتردد في أنه هل يعتبر اذن العبد أو سيده وواضح انه لا عبرة 
بإذن العبد وان قلنا انها تجب ابتداء على المؤدي عنه اه. باختصار قوله: (أي من الوصي والقيم) بقي أب لا ولاية له وقد يفرق 
بأنه لا ولاية له قوله: (على ما يأتي قبيل الشركة) الذي يأتي ثم انه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين ففي الفرق نظر. قوله: 
(وفرق القاضي الخ) الذي فرق به القاضي هو ان رب الدين متعين بخلاف مستحقي الزكاة اه. ولم يزد في شرح الروض على 
حكايته وكان معناه ان المتعين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد فلم يحتج لإذن من له النظر العام الكامل وهو القاضي بخلاف غير 
المعين وهذا معنى قريب ففي دعوى انه لا دخل له نظر فليتأمل قونه: (في المتن ولو أيسرا الخ) قال في الروض والمبعض ومن 
في نفقة والديه كالعبد مع السيدين اه. قال في شرحه فلا يجوز التبعيض في فطرتهما ويخرج من غالب قوت بلديهما . 


ل كرا الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أن العبرة بقوت بلد العبد (أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح والله أعلم) ولا تبعيض للصاع حينئذ لأن 
كلاً أخرج جميع ما لزمه من جنس واحدء أما على الأصح أن العبرة ببلد المؤدى عنه فيخرج كل من قوت محل الرقيق 
وأول بعضهم المتن ليوافق المعتمد المذكور بأن الضمير في واجبه يعود للعبد وهو فاسد معنى ولفظأ كما لا يخفى» 
وأولى منه تأويل الأسنوي له بحمله على ما إذا كان وقت الوجوب بمحل لا قوت فيه» واستوى محل سيديه الذي فيه 
قوت إليه لما مرّ أن العبرة في هذا بأقرب محل قوت إليه فهنا واجب كل منهما هو واجبه فيخرج كل حصته من واجب 
نفسه. قال: وحيث أمكن تنزيل كلام المصنفين على تصوير صحيح لا يعدل إلى تغليطهم» وظاهره تعين إخراج كل 
من قوت بلده وليس كذلكء. بل كل مخير بين الإخراج من أي البلدين شاء. وأما الجواب بأن الفرض هنا فيما إذا كانا 
ببلدين وصورة ما قدمه أن العبرة بقوت بلد العبد إذا كان ببلد واحدء ولا يلزم من اعتبار قوته في هذه اعتباره فيما 


هنا وفي الروضة وقوله: (أن العبرة الخ) بيان لما قدمه قوله: (المعتمد الخ) أي من أن العبرة ببلد المؤدى عنه فيخرج الخ قوله: 
(وهو فاسد مغني) أي لأنه لا معنى حينئذ لقول المصنف واختلف واجبهما إذ اتفاقه كاختلافه على هذا في وجوب الإخراج 
من واجب العبد. 

وقوله: (ولفظا) يحتمل أنه أراد به عدم ذكر العبد الذي هو مرجع الضمير في هذه الجملة وهي قوله ولو أيسر الخ وفيه 
نظر إذ لا يعد مع اتحاد سياق الكلام سم ويحتمل أن الفساد اللفظي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر بلا قرينة ومجرد فساد 
المعنى لا يصلح .أن يكون قرينة كما تقرر في محله. 

قوله: (تأويل الإسنوي له الخ) اقتصر صاحب المغني والنهاية على حمل المتن عليه وقالا إن الحمل عليه أولى من بنائه 
على الضعيف بصري قوله: (فيخرج كل حصته) أي وإن لزم تبعيض الصاع فيكون مستثنى من منع تبعيض الصاع سم . قوله: 
(وظاهره) أي تأويل الإسنوي. 

قوله: (وليس كذلك الخ) ظاهره أنه سلم له ما اقتضاه كلامه من أن كلا له أن يخرج من واجب نفسه وإن لزم تبعيض 
الصاع وفيه نظر ومخالفة لإطلاقهم أنه لا يبعض الصاع والموافق لذلك إخراج كل منهما من قوت أحد البلدين كما لو كان 
الحر في محل لا قوت فيه واستوى إليه بلدان فإنه يتخير ولا يبعض كما هو ظاهر سم . قوله: (بين الإخراج الخ) الأولى في 
الإخراج قوله: (بأن الفرض) بالفاء قوله: (إذا كانا) أي السيدان قوله: (أن العبرة الخ) بيان لما . 


قوله: (وأول بعضهم الخ) على هذا التأويل لا معنى لقول المصنف واختلف واجبهما اذ اتفاقه كاختلافه على هذا قوله: 
(وهو فاسد معنى ولفظأً كما لا يخفى) يحتمل أنه أراد بالفساد معنى انه لا دخل لاختلاف واجبهما في وجوب الاخراج من 
واجب العبد فتقييد وجوب الاخراج من واجبه باختلاف واجبهما مما لا معنى له وان مفهومه انه اذا اتحد واجبهما لا يجب 
الاخراج من واجب العبد وليس كذلك على هذا التقدير وبالفساد لفظأ بعد الحمل على ذلك لعدم ذكر العبد الذي هو مرجع 
الضمير في هذه الجملة وهي قوله ولو أيسر الخ وفيه نظر اذ لا بعد مع اتحاد سياق الكلام. 

قوله: (وأولى منه تأويل الإسنوي الخ) وفي شرح الارشاد للشارح والأولى تأويل عبارتهما أي الروضة والمنهاج 
بحملهما على ما قدمته من أن المؤدى عنه اذا كان غير مكلف اعتبر قوت بلد المؤدى وحينئذ فكلامهما هنا فى رقيق غير 
مكلف فيجوز التبعيض حينئذ اه. وقوله اعتبر بلد المؤدي أي لأن الوجوب في هذه الحالة انما يلاقي المؤدي ابتداء كما 
صرح به قبيل هذا الكلام وكذا صرح به في شرح الروض وادعى فيه القطع ويحتمل ان يناقش في ذلك بأنه لا مانع من 
ملاقاة الوجوب لغير المكلف إذا كان لا يستقر والمحذور انما هو ملاقاة ما يستقر ولا يخفى ما فيه فليتأمل قوله: (فيخرج كل 
حصته من واجب نفسه) أي وإن لزم تبعيض الصاع هنا فيكون مستثنى من منع تبعيض الصاع . قوله: (قال وحيث أمكن إلى 
قوله لا يعدل إلى تغليطهم) قضيته انه بدون التأويل غلط وليس كذلك فان التفريع على أحد القولين وان كان مرجوحاً 
لا يكون غلطاً. 

قوله: (وليس كذلك بل كل مخير الخ) ظاهره انه سلم له ما اقتضاه كلامه من ان كلا له أن يخرج من واجب نفسه وإن 
لزم تبعيض الصاع وفيه نظر ومخالفة لاطلاقهم انه لا يبعض لذلك اخراج كل منهما من قوت احدى البلدين كما لو كان 
الحر في محل لاقوت فيه واستوى اليه بلدان فانه يتخير ولا يبعض كما هو ظاهر. 


باب زكاة الفطر ١و؟‏ 


قبلهاء والفرق تعلق الزكاة بمحلين هنا لإثم وتعلقها بمحلين يقتضي جواز نقلها كما لو ملك عشرين شاة ببلد وعشرين 
ببلد يجوز إخراج الشاة بأحد البلدين فكذلك هنا يسقط تعلق فقراء أحد البلدين بذمة المالكين بخلاف ما إذا كانا ببلد 
واحد فهو بعيد جداً والفرق المذكور مجرد خيال لا يعول عليه» ويفرق بين ما هنا ومسألة الشياه بأن الزكاة هنا متعلقة 
بالعين المنقسمة في البلدين فلفقراء كل تعلق بها وشركة فيهاء لكن لما عسر التشقيص وساءت المشاركة جاز تخصيص 
الواجب بفقراء أحدهما وثم ليست متعلقة بالمالكين المنقسمين إلا على الضعيف أنهما المخاطبان بالفرض أولاء فعلى 
هذا يتجه القياس على مسألة الشياه» وأما على المعتمد أنها لزمت العبد أولا فهو بمحل واحد ولا تعدد فيه فلا جامع 
بينه وبين مسألة الشياه بوجه فالقياس عليها حينئذ اشتباه من تفريع الضعيف فهو فاسد كما لا يخفى على متأمل . 


قوله: (فهو بعيد الخ) جواب وأما الجواب الخ قوله: (هنا) أي في مسألة الشياه قوله: (وثم الخ) عطف على قوله هنا 
والمشار إليه مسألة اشتراك الموسرين قوله: (فعلى هذا) أي الضعيف قوله: (كما لا يخفى الخ). 

خاتمة: لو اشترى عبداً فغربت الشمس ليلة الفطر وهما فى خيار مجلس أو شرط ففطرته على من له الملك بأن يكون 
الخيار لأحدهما وإن لم يتم له الملك فإن كان الخيار لهما ففطرته على من يؤل له الملك ومن مات قبل الغروب عن رقيق 
ففطرة رقيقه على ورثته كل بقسطه ولو استغرق الدين التركة لأنه ملكهم وقت الوجوب وإن مات قبل الغروب عن ارقاء 
فالفطرة عنه وعنهم في التركة مقدمة على الوصية والميراث والدين وإن مات بعد وجوب فطرة عبد أو صبي به لغيره قبل 
وجوبها وجبت في تركته لبقائه وقت الوجوب على ملكه وإن مات قبل وجوبها وقبل الموصى له الوصية”ولو بعد وجوبها 
فالفطرة على الموصى له لأنه بالقبول يتبين أنه ملكه من حين موت الموصي وإن رد الوصية فعلى الوارث فطرته لبقائه وقت 
الوجوب على ملكه فلو مات الموصي له قبل القبول وبعد وجوب الفطرة وإرثه قائم مقامه في الرد والقبول فإن قيل وقع 
الملك للميت وفطرة الرقيق في التركة إن كان للميت تركة وإلا بيع منه جزء فيها وإن مات قبل وجوبها أو معه فالفطرة على 
ورثته عن الرقيق إن قبلوا الوصية لأنه وقت الوجوب كان في ملكهم مغني ونهاية وشرح الروض زاد شرح العباب ومثل ذلك 
يأتي في الهبة فلو وجبت بعد الهبة وقبل القبض فهي على الواهب كما في المجموع اه. 


دن الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


باب من تلزمه الزكاة 


أي شروطه (وما تجب) الزكاة (فيه) أي أحواله التي يعلم بها أنه قد يتصف بما يؤثر في السقوط وبما لا يؤثر فيه 
كالغصب» وحاصل الترجمة باب شروط الزكاة وموانعها وختمه بفصلين آخرين لمناسبتهما له (شرط) وجوب (زكاة 
المال) بأنواعه السابق تفصيلها (الإسلام) لقول الصديق رضي الله عنه في كتابه: «هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله كلِلةِ على المسلمين» رواه البخاري. فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا بل وجوب عقاب 
عليها في الآخرة نظير ما مرّ في الصلاة»» ويسقط عنه بإسلامه ما مضى ترغيباً فيه وخرج بالمال زكاة الفطر لما مرّ أنها 
تلزم الكافر عن ممونه» وعلم مما تقرر أن هذا شرط لوجوب الإخراج لا لأصل الطلب ولا يؤثر فيه أن الشرط الآخر 
(و) هو (الحرية) الكاملة لأصل الخطاب لأن مدار العطف على اشتراكهما في الشرطية لا غير وهما كذلك 35700 


باب من تلزمه الزكاة 


أي زكاة المال قوله: (أي شروطه) وقوله: (أي أحواله) لا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف والأنسب أن يقدر في 
الأول الأحوال ويلاحظ انسحابها على الثاني بمقتضى العطف بصري قوله: (أي أحواله الخ) أي وليس المراد بما تجب فيه 
بيان الأعيان من ماشية ونقد وغيرهما فإن ذلك قد علم من الأبواب السابقة وإنما المراد اتصاف المال الزكوي بما قد يؤثر في 
السقوط وقد لا يؤثر كالغصب والجحود والضلال أو معارضة بما قد يسقطه كالدين وعدم استقرار الملك نهاية ومغني قوله: 
(وحاصل الترجمة) إلى قول المتن وتلزم في النهاية إلا قوله ويسقط إلى وخرج وما أنبه عليه قوله: (لمناسبتهما له) أي فكان 
الترجمة شاملة لهما فساغ التعبير بفصل ع ش قوله: (بأنواعه الخ) وهي الحيوان والنبات والنقدان والركاز والتجارة مغني 
ونهاية قولهء (بأنواعه) إلى قوله وعلم في المغني إلا قوله ويسقط إلى وخرج قوله: (أصلي) سيأتي حكم المرتد قوله: (وجوب 
مطالبة الخ) وقياس ما قدمه م ر في الصلاة من أنه لو قضاها لا تصح منه أنه هنا لو أخرجها لا 7 تصح لا قبل الإسلام ولا 
بعده ويستردها ممن أخذها وقد يقال: إذا أخرجها بعد الإسلام بل يحتمل أو قبله يقع له تطوعاً ويفرق بينه وبين الصلاة بما 
قدمناه في زكاة الفطرة ع ش قوله: (ما مضى) أي عقاب ما مضى أو ذات ما مضى لأنها تتعلق بذمته وإن قلنا أنه لا يطالب 
بها في الدنيا بصري ويحتمل أن المراد طلب ما مضى والمراد بسقوط طلبه عدم مطالبته بتداركه قوله: (لما مر أنها الخ) مر 
أيضاً أنها تجب على الكافر عن نفسه وجوب عقاب لا مطالبة فهي بالنسبة إليه على وزان زكاة المال فكأن التقيبد بالمال لأن 
في المفهوم تفصيلاً سم . قوله: (وعلم مما تقرر) أي في قوله وجوب مطالبة في الدنيا الخ ع ش قوله: (أن هذا) أي الإسلام 
قوله: (لا يؤثر فيه الخ) أي في كون هذا شرطاً لوجوب الإخراج وهذا جواب سؤال بأن المعطوف شرط لأصل الوجوب فلم 
لم يكن المعطوف عليه كذلك فأجاب بأن هذا العطف لا يؤثر لأن مدار العطف الخ كردي قوله: (الكاملة) وسيأتي الوجوب 
على المبعض سم قوله: (لأصل الخطاب) أي شرط لأصل الخ وهو خبران الشرط الخ قوله: (لأن مدار العطف الخ) قد يقال 


باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 


قوله: (لما مر أنها الخ) مر أيضاً انها تجب على الكافر وجوب عقاب لا مطالبة فهي بالنسبة اليه على وزان زكاة المال 
.فكان التقييد بالمال لأن في المفهوم تفصيلآً قوله: (الكاملة) هل يشكل بما يأتي في المبعض . قوله: (الكاملة) وسيأتي 
الوجوب على المبعض قوله: (لأن مدار العطف الخ) فيه بحث ظاهر وهو أنا سلمنا ان مدار العطف على اشتراكهما في 
اللفرطة لكو لا بدا فيه عن إنتراكهها في شرطة الخرط العل عون وإلا رمياة يلاكر فى بوواف تروط المدكرر نا ل مها ون 
شروط غيره ولا يخفى قبحه بل فساده وحينئذ فإن كان المشروط هنا أصل الخطاب لم يصح ا: شتراط الأول فيه وان كان هو 
وجوب الاخاج فاثاني انما هو شرط لأصل الخطاب وان كان كل منهما فالاو ليس شرطا لكل منهم اذ ليس شرطا لأصل 
الخطاب وان كان القدر المشترك بينهما فالأول ليس شرطأ له لتحقق القدر المشترك في أصل الخطاب وهو لا يشترط فيه 
إسلام فلعل الصواب خلاف ما أجاب به ومنه أن يختار ا 1 
شرط لأصل الخطاب شرط لوجوب الاخراج أيضاً وهذا ليس مراداً لشرح بدليل قوله وهما كذلك وان اختلف المراد بهما 


باب من تلزمه الزكاة يلض 


وإن اختلف المراد بها فلا اعتراض عليه فلا زكاة على من فيه رق وإن قل لعدم ملكه أو ضعفه كما مر. 

(وتلزم) الزكاة (المرتد) قبل وجوبها (إن أبقينا ملكه) لا إن أزلناه وهما ضعيفان» والأصح أنه موقوف فتوقف هي 
أيضاً كفطرة نفسه وقنه وألحق بهما بعضه وزوجته؛ فإن أسلم أخرج لما مضى في الأحوال في الردة لتبين بقاء ملكه 
ويجزىء إخراجها في ردته ويغتفر عدم النية على ما مرّ في الفطرة وإلا بان زواله من حين الردة فلم يتعلق به زكاة» 
وحينئذ فلو كان أخرج في ردته فهل يرجع على آخذها ممن لا حق له في الفيء مطلقاً. لأنه بان أن لا حق له فيما أخذه 
أو إن علم الحال نظير ما يأتي في التعجيل كل محتمل والأول أقرب» ويفرق بأن المخرج ثم له ولاية الإخراج في 
الجملة فأثر ملك الآخذ المعذور بعدم العلم ولا كذلك هذاء لأنه بان أن لا ولاية له أصلاء أما إذا وجبت ثم ارتد 


الشرطية المطلقة لا تصح ملاحظتها إذ لا فائدة حينئذ بل الملحظ الشرطية المضافة الوجوب زكاة المال وحينئذ فإن كان 
المراد بالوجوب أصل الطلب فممنوع إذ الإسلام ليس شرطاً فيه أو وجوب الإخراج أوهم أن الحرية شرط له وليس شرطاً 
لأصل الطلب فليتأمل محصل قول الشارح لأن مدار الخ لا يقال المراد كلاهما فالشرط الأول بالنسبة لأحد المعنيين والثاني 
بالنسبة للثاني لما فيه من التكلف والتعسف بصري وفي سم نحوه بزيادة بسط قوله: (فلا زكاة الخ) عبارة النهاية فلا تجب 
على الرقيق ولو مدبراً ومستولدة ومعلق العتق بصفة لعدم ملكه اه. زاد المغني وعلى القديم يملك بتمليك سيده ملكا ضعيفاً 
ومع ذلك لا زكاة عليه ولا على سيده في الأصح وإن قلنا يملك بتمليك غير سيده فلا زكاة عليه أيضاً لضعف ملكه كما مر 
ولا على سيده لأنه ليس له اه. قوله: (على من فيه رق الخ) هل يشكل بما يأتي في المبعض سم. ولعل مراد الشارح من 
حيث ما فيه من الرقية وبسببه قوله: (كما مر) أي في الفطرة. 

قوله: (الزكاة) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله كفطرته إلى ويجزىء وقوله ويغتفر إلى أما إذا قوله: (الزكاة 
أي زكاة المال الذي حال عليه الحول في ردته نهاية ومغني وأفاده الشارح بقوله قبل وجوبها المتعلق بالمرتد وسيذكر محترزه 
قوله: (وقنه) أي المسلم وكذا المرتد إذا عاد إلى الإسلام أيضاً كما تقدم سم . قوله: (وألحق بهما) أي بالمرتد وقنه. 

قوله: (بعضه وزوجته) أي المسلمان وكذا المرتدان إذا عادا إلى الإسلام أيضاً قوله: (عدم النية) أي نية التقرب قوله: 
(على ما مر في الفطرة) لم يتعرض في-الفطرة لنية المرتد وإنما ذكر في الأصلي في الإخراج عن نحو قريبه المسلم عن 
البسيط أنه يصح بغير نية وعن المجموع عن الإمام أنه يكفي نيته وكتبنا على ذلك المحل قول العباب فيجزىء دفعها بلا نية 
تقرب وتجب نية التمييز انتهى“اه. سم أقول ذكر الشارح هناك المرتد عقب الأصلي وفي سياقه فأشار به إلى أن ما ذكره في 
الأصلي من حيث النية يجري في المرتد مثله وذكر هناك أيضاً أن ظاهر كلام المجموع وجوب النية ومعلوم أنه لا يتأتى من 
الكافر إلا نية التمييز فلا اعتراض قوله: (وإلا بان زواله الخ) ولا يخفى أنه إنما يتبين زواله بموته مرتداً فلا يأتي قوله فهل 
يرجع الخ فلعل المراد هل يرجع من له ولاية قبض الفيء فليتأمل سم أي وقوله يرجع ببناء المفعول قوله: (مطلقاً) أي علم 
الآخذ الحال أو لم يعلمه قوله: (والأول الخ) أي الرجوع مطلقاً قوله: (ويفرق الخ) والأولى أن يقال في الفرق أنه حيث مات 
على الردة تبين أن المال خرج عن ملكه من وقت الردة فإخراجه منه تصرف فيما لا يملكه فضمنه آخذه من حين القبض 
فيجب عليه رده إن بقي وبدله إن تلف كالمقبوض بالشراء الفاسد. وأما في المعجلة فالمخرج من أهل الملك فتصرفه في 
ملكه والظاهر منه حيث لم يذكر التعجيل أنه صدقة تطوع أو زكاة غير معجلة وعلى التقديرين فتصرفه نافذ وبقي ما لو ادعى 
القابض أنه إنما أخذ المال منه قبل الردة قهل يقبل قوله في ذلك أو لا بد من بينة فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل عدم,. 
الدفع قبل الردة والحادث يقدر بأقرب زمن ع ش قوله: (ثم) أي في الزكاة المعجلة قوله: (فأثر) أي الإخراج قوله: (ولا كذلك _ , 
هذا) أي المخرج في ارتداده المتصل بالموت. 


فتأمل قوله: (وقنه) أي المسلم وينبغي والمرتد أيضاً وعليه فيشترط عوده أيضاً إلى الاسلام كما تقدم في الحاشية قوله: (على 
ما مر في الفطرة) لم يتعرض في الفطرة لنية المرتد وإنما ذكر في الأصل في الإخراج عن نحو قريبه المسلم عن البسيط انه 
يصح بغير نية وعن المجموع عن الامام انه يكفى نيته وكتبنا على ذلك المحل قول العباب فيجزىء دفعها بلا نية تقرب 
وتجب نية التمييز اه. قوله: (وإلا بان زواله من حين الردة) ولا يخفى انه انما يتبين زواله بموته مرتداً فلا يأتي قوله فهل 
يرجع فلعل المراد هل يرجع من له ولاية قبض الفيء فليتأمل, 


انا الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فتؤخذ من ماله مطلقاًء ويظهر أنه لو كان أخرج في ردته المتصلة بموته لم تجزئه لأنه بان أنه حالة الإخراج غير مالك 
فلا ولاية له على التفرقة» ويحتمل الإجزاء كما هو الظاهر فيما لو أخرج ديونه حينئذ إلا أن يفرق بأن أداء الدين أوسعء 
لأنه لا يستدعي ولاية لإجزائه من الأجنبي ولا كذلك الزكاة (دون المكاتب) لضعف ملكه عن احتمال المواساة» ومن 
ثم لم تلزمه نفقة قريبه ولم يرث ولم يورث وصرح به» لأنه قد يتوهم من أن له ملكاً وجوبها عليه؛ والحرية قد يراد بها 
القرب منها فلا اعتراض عليه وسيعلم من كلامه أنه يشترط أيضاً تمام الملك فلا زكاة على مكاتبه كما سيذكره وكونه 
لمعين حر الخ فلا زكاة في مال مسجد نقد أو غيره ولا في موقوف مطلقاً ولا في نتاجه» وثمره إن كان على جهة أو 
نحو رباط أو قنطرة بخلافه على معين كما مرّ وتيقن وجوده فلا يزكي موقوف لجنين وإن بانت حياته» 000 


قوله: (مطلقاً) أي سواء أسلم أو قتل مغني ونهاية قوله: (ويظهر أنه الخ) أي فيما إذا وجبت ثم ارتد قوله: (ويحتمل 
الاجزاء) جزم به النهاية والمغني قول المتن (دون المكاتب) أي كتابة صحيحة أما المكاتب كتابة فاسدة فتجب الزكاة على 
سيده لأن ماله لم يخرج عن ملكه ع ش قوله: (لضعف ملكه) إلى المتن في النهاية إلا قوله سيعلم إلى يشترط وقوله تمام 
الملك إلى كونه وقوله حر إلى آخره وقوله في مال إلى في موقوف وكذا في المغني إلا قوله وصرح إلى يشترط قوله: الضعف 
ملكه الخ) ولا زكاة على السيد بسبب ماله لأنه غير مالك له فإن زالت الكتابة بعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين 
زوالها نهاية ومغني قالع ش قوله ولا زكاة على السيد الخ أي لا حال ولا استقبالاً اه. قوله: (لأنه قد يتوهم الخ) أو لأنه قد 
يتوهم أن المراد الحرية وما في حكمها من الاستقلال المصحح للملك سم قوله: (فلا اعتراض الخ) أي بأن هذا قد علم من 
اشتراط الحرية فلم تدع الحاجة إلى ذكره قوله: (في دينه على مكاتبه) أي عن مال الكتابة وكمال الكتابة ديون المعاملة سم 
وم ر ويفيده قول المصنف الآتي أو كان غير لازم خلافاً للدميري ع ش قوله: (كما سيذكره) أي بقوله أو غير لازم كمال 
كتابة فلا زكاة سم قوله: (وكونه لمعين الخ) المتبادر كونه في حيز سيعلم فانظر مم يعلم سم وأيضاً أي حاجة إلى قوله حر مع 
سبقه في المتن وما المراد من قوله إلى آخره قوله: : (فلا زكاة في مال مسجد) قد يقال المسجد معين حراً لا أن يقال المراد 
اللخرية عقيف و المواد بان المسجد غير أنه كالتير تم قوله. (نقداً وغيره) كذا في النسخ بألف واحدة قبل الواو وكان الأولى 
حذفها أو زيادة ألف أخرى قوله: : (مطلقاً) أي على معين أو غيره كردي قوله: : (كما مر) أي في التنبيه الأول في باب زكاة 
النبات كردي قوله: (إن كان على جهة الخ) ظاهره وإن كانوا محصورين عند حولان الحول ويوجه بأن تعينهم عارض . 

فرع: استحق ق نقداً قدر نصاب مثلاً في وقف معلوم وظيفة باشرها ومضى حول من حين استحقاقه من غير قبض فهل 
ذلك من قبيل الدين على جهة الوقف وله حكم الديون حتى تلزمه الزكاة ولا يلزمه الإخراج إلا أن قبضه أولاً بل هو شريك 
في أعيان ريع الوقف بقدر ما شرط له الواقف فإن كانت الأعيان زكوية لزمته الزكاة وإلا فلا فيه نظر سم على البهجة واعتمد 
م رالأولع ش وتقدم في زكاة الفطر عن الإيعاب والمغني ما يؤيده. قوله: (بخلافه على معين) أي وإن لم يخص كل 
واحد من المعينين نصاب للشركة وصورته أن يقف بستانا ويبحصل من ثمرته ما يجب فيه الزكاة ع ش قوله: (وتيقن وجوده) 
أي الملك ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط بقوله وتجب في مال الصبي نهاية ومغني أي لأن الجنين لا يسمى صبياً ع ش 
قوله: (موقوف لجنين) عبارة النهاية والمغني مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية اه. قالع ش وبقي ما لو انفصل خنثى 
ووقف له مال هل يجب فيه الزكاة عليه إذا اتضح بما يقتضي استحقاقه أو على غيره إذا تبين عدم استحقاق الخنثى كما لو 


قوله: (وصرح به لأنه قد يتوهم الخ) أي أو لأنه قد يتوهم ان المراد الحرية وما في حكمهما من الاستقلال المصحح 
للملك قوله: (فلا زكاة على مكاتبه) أي عن مال الكتابة قوله: (كما سيذكره) أي بقوله أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة قوله: 
(وكونه لمعين الخ) المتبادر كونه في حيز سيعلم الخ فانظر مما يعلم قوله: (فلا زكاة في مال مسجد) قد يقال المسجد معين 
حرا لا ان يقال المراد الحرية حقيقة والمراد بأن المسجد حر أنه كالحر. قوله: (ومن ثم بحث الإسنوي أنه لما انفصل ميتاً لم 
تجب الخ) نوزع بأن الظاهر خلافه وقد قيد الامام بخروج الجنين حياً وهو قياس ما ذكروه فيما إذا بدا الصلاح والاشتداد 
زمن خيارهما ان من ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون الملك موقوفاً وقد يفرق بالحكم بانتقال الملك للحمل ظاهراً 
وانفصاله ميتا لم يتحقق معه انتفاء سبق حياة له ولا كذلك وقف الملك في زمن خياره ونحوه شرح م ر قوله: (في المتن 
وتجب في مال الصبي والمجنون) في شرح العباب بعد كلام قرره ما نصه وبه يرد على من قال تجب في ماله أي المحجور 


باب من تلزمه الزكاة موم 


لأنه في حال الوقف لم يكن موثوقاً به ومن ثم بحث الأسنوي أنه لو انفصل ميتاً لم تجب على بقية الورثئة لضعف 


0 الصبي والمجنون) والمحجور عليه بسفه والولي مخاطب بإخراجها منه وجوباً إن اعتقد الوجوب 
سواء العامي وغيره» وزعم أن العامي لا مذهب له ممنوع بل يلزمه تقليد مذهب معتبر وذاك إنما كان قبل تدوين 
المذاهب واستقرارهاء ولا عبرة باعتقاد المولى ولا باعتقاد أبيه غير الولي فيما يظهر وذلك لخبر «ابتغوا في أموال 
لامي[ تأكلها الشدقةااك ناعم وده مامه سكن اا م0 00 


كان الخنثى ابن أخ فبتقدير أنوثته لا يرث وبتقدير ذكورته يرث فيه نظر والظاهر عدم الوجوب لعدم تحقق خصوص المستحق 
مدة الوقف ويؤيده ما لو عين القاضي لكل من غرماء المفلس قدراً من ماله ومضى الحول قبل قبضهم له فإنه لا زكاة عليهم 
بتقدير حصوله لهم بعد ولا على المفلس لو انفك الحجر ورجع المال إليه وعللوه بعدم تعين المستحق مدة التوقف اه. قوله: 
(لأنه في حال الوقف الخ) عبارة النهاية والمغني لعدم الثقة بحياته اه. قالع ش أي ما دام حملاً وإن حصلت حركة في البطن 
جاز أن تكون لغير حمل كالريح وقياس ما ذكر فيما لو انفصل ميتا من أنه لا زكاة على الورثة أنه لا زكاة فيه إذا تبين عدم الحمل 
للتردد بعد موت من له المال في عين من انتقل له المال ولكن نقل عن الشيخ الزيادي وجوب الزكاة فيما لو تبين أن لا حمل 
لحصول الملك للورثة بموت المورث اه. وهذه العلة بعينها موجودة فيما لو انفصل ميتاً بدليل أن الفوائد الحاصلة في المال 
يحكم بها للورثة لحصول الملك من الموت وأخذ بعضهم من قول الشارح م ر لعدم الثقة الخ أنا إذا علمنا حياته ووجوده بخبر 
معصوم تجب فيه الزكاة أقول وليس مراداً لأن خبر المعصوم لا يزيد على انفصاله حياً وانفصاله حياً محقق لوجوده قبل 
الانفصال ومع ذلك لم نوجبها بغد انفصاله اه. ع ش. قوله: (بحث الإستوى الخ) معتمدع ش قوله: (لم تجب على بقية الورثة 
الخ) أي في جميع المال الموقوف للعلة المذكورة لا فيما يختص بالجنين لو كان حيأ وهو المعتمدع ش قول المتن (وتجب 
في مال الصبي الخ) قال الشارح في شرح العباب بعد كلام قرره ما نصه وبه يرد على من قال تجب في ماله أي المحجور عليه لا 
عليه ومن ثم قال ابن الصلاح ليس كما قال هذا القائل لأن المعنى بوجوبها عليه ثبوته في ذمته كما يقال عليه ضمان ما أتلفه 
وبذلك صرح القاضي والروياني فقال: الصحيح وجوبها عليهء وغلط من قال تجب في.ماله أي لا عليه حتى لا ينافي ما تقرر 
انتهى اه. سم قوله: (والمحجور عليه) إلى قوله سواء العامي في النهاية والمغني قوله: (والولي مخاطب الخ) وإذا لم يخرجها 
الولي وتلف المال قبل كمال المولى فيحتمل سقوطها عنه لأنه تلف قبل التمكن إذ لا يصح إخراجه قبل كماله وهل يضمن 
الولي فيه نظر وينبغي الضمان إن قصر سم وقوله إن قصر لعله احتراز عن نحو ما يأتي في قول الشارح ومع ذلك ينبغي تقييده 
بما إذا لم يغلب الخ قوله: (منه) أي من مال الصبي الخ (إن اعتقد الوجوب) أي في مالهم نهاية ومغني قوله: (سواء العامي الخ) 
عبارة المغني والنهاية بعد ذكرهما إفتاء القفال الآتي في الشرح ولو كان الولي غير متمذهب بل عامياً صرفاً فإن ألزمه حاكم يراها 
بإخراجها فواضح كما قاله الأذرعي وإلا فالأوجه كما قال شيخنا الاحتياط بمثل ما مر عن القفال والأوجه كما قاله أيضاً أن فيم 
الحاكم يعمل بمذهبه كحاكم أنابه حاكم آخر يخالفه في مذهبه اه. قالع ش قوله م ر بل عامياً صرفاً قد يشعر هذا بأن العامي 
لا يلزمه تقليد مذهب من المذاهب المعتبرة وفي حج والولي مخاطب بإخراجها منه سواء العامي وغيره وزعم الخ وقوله م ر 
بمثل ما مر الخ أي من أن يحسب زكاته الخ وله الرفع للحاكم اه. ع ش قوله: (وذاك) أي قوله لا مذهب للعامي كردي ولا عبرة 
الخ وفاقاللزيادي وخلافاً لم ر كما يأتي . قوله: (ولا عبرة باعتقاد المولى) قد يمنع في البالغ السفيه وطارىء الجنون بعد البلوغ 
سم قوله: (وذلك) أي وجوب الزكاة في مال الصبي الخ قوله: (لخبر) إلى قوله قال في النهاية إلا قوله وهو مرسل إلى 
والقياس قوله: (لخبر ابتغوا الخ) أي ولشمول الخبر المار لهم ولأن المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال ومالهما قابل 


لا عليه ومن ثم قال ابن الصلاح ليس كما قال هذا القائل لأن المعنى بوجوبها عليه ثبوتها في ذمته كما يقال عليه ضمان ما 
أتلفه وبذلك صرح القاضي والروياني فقال الصحيح وجوبها عليه وغلط من قال تجب في ماله أي لا عليه حتى لا ينافي ما 
تقرر وفائدة وجوبها في الذمة وجوب اخراجها بعد تلف المال فيما يظهر اه. أقول إذا لم يخرجها الولي وتلف المال قبل 
كمال المولى فيحتمل سقوطها عنه لأنه تلف قبل التمكن إذ لا يصح اخراجه قبل كماله وهل يضمن الولي فيه نظر وينبغي 
الضمان ان قصر قوله: (ولا عبرة باعتقاد المولى) قد يمنع في البالغ السفيه وطارىء الجنون بعد البلوغ . 


وفي رواية الزكاة» وهو مرسل اعتضد بقول خمسة من الصحابة وبوروده متصلاً من طرق ضعيفة» والقياس على معشره 
وفطرة بدنه الموافق عليهما الخصم أوضح حجة عليه» قال ابن عبد السلام: ولا يعذر وصيء أي يرى وجوبها وهو 
مثال نهاه الإمام عن إخراجهاء فإن خافه أخرجها سراً اه. وهو ظاهر في إمام أو نائبه يرى وجوبهاء أما إذا لم يره ونهاه 
فينبغي وجوب امتثاله حينئذء لأنه لم يتعد به بالنسبة لاعتقاده إلا إذا قلنا ليس له حمل الناس على مذهبه لتعديه حينئذ 
وكان هذا هو ملحظ ابن عبد السلام» ومع ذلك ينبغي تقييده بما إذا لم يغلب على ظنه أنه يغرمه ما أخرجه ولو سرآء 
وأفتى القفال بأن الاحتياط للولي الحنفي أن يؤخرها لكماله فيخبره بها ولا يخرجها فيغرمه الحاكم اه. والاحتياط 
المذكور بمعنى الوجوب أو بالنسبة لضبطها وإخباره بها إذا كمل» وينبغي للشافعي أن يحتاط باستحكام شافعي في 
إخراجها حتى لا يرفع لحنفي فيغرمه» ويأتي قبيل الصلح ما له تعلق بذلك اماد عن سم ا لاح و ا 


لأداء النفقات والغرامات وليست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف نهاية ومغني . قونه: (وفي رواية الخ) وروى الدارقطني 
خبر من ولي يتيما له فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة نهاية قوله: (والقياس) مبتدأ خبره قوله أوضح الخ قوله: (الموافق 
عليهما الخصم) أي ولم يصح في إسقاط الزكاة ولا في تأخر إخراجها إلى البلوغ شيء قال الإمام أحمد: لا أعرف عن 
الصحابة شيئاً صحيحاً أنها لا تجب مغني قوله: (قال ابن عبد السلام ولا يعذر الخ) أي في ترك الإخراج سم قوله: (وهو 
مثال) أي الوصي فالمراد مطلق ولي المحجور عليه قوله: (نهاه الإمام عن إخراجها) أي من مال موليه لعصيان الإمام بذلك 
وقوله: (فإن خافه) أي الإمام لو أخرجها جهراً وقوله: (أخرجها سراً) أي محافظة على الواجب بقدر الإتكان وقوله: (يرى 
وجوبها) أي في مال المحجور عليه وقوله: (أما إذا لم يره) أي كالحنفي إيعاب قوله: (فينبغي وجوب امتثاله) أي ومع وجوب 
الامتثال ينبغي أن لا يسقط وجوب الزكاة رأساً نعم إن تصور حكم بأن ادعى المستحق المنحصر وحكم حاكم بعدم 
الوجوب بشرطه لم يبعد سقوطه سم عبارة الايعاب وجب على الولي أن يطيعه وفيه نظر لما تقرر أن العبرة باعتقاد الولي فلا 
نظر لأمر الإمام بما يخالفه وإن جاز له ذلك في اعتقاده اه. قوله: (إذ ليس له حمل الناس الخ) أي هو المعتمد قوله: (وكأن 
هذا) أي ليس للإمام حمل الناس على مذهبه قوله: : (ينبغي تقييده) أي ما قاله ابن عبد السلام من وجوب الإخراج مع النهي 
عنه جهراً أو سراً قوله: (أن يؤخرها الخ) أي أن يحسب زكاة المال حتى يكمل فيخبره بذلك مغني قوله: (والاحتياط المذكور 
بمعنى الوجوب الخ) فاندفع ما قد يقال: لا معنى للاحتياط مع أن اعتقاده عدم وجوب الزكاة وامتناع الإخراج عليه إذ العبرة 
كما علم باعتقاد الولي واعتقاده أن لا وجوب سم . قوله: (وينبغي للشافعي الخ) عبارة الإيعاب ومن الاحتياط أن يستأذن 
الولي الشافعي مثلاً حاكماً شافعياً مثلاً في إخراجها أو يرفع الأمر إليه بعد إخراجها حتى يحكم بعدم مطالبة المحجور عليه 
بها إذا كمل وظاهر هذا كالاحتياط الذي ذكره القفال أن اعتقاد الولي إنما يدار عليه خطابه بوجوب الإخراج عليه تارة وعدمه 
أخرى وأما بالنسبة لتعلقها بالمالٍ حتى يلزم المحجور إخراجها إذا كمل فلا يعتبر فيه اعتقاد الولي وإلا لأوجبوا على الحنفي 
عدم الإخراج ولم يقولوا لا يلزمه ولم يكن في ذلك الاحتياط الذي ذكره القفال فائدة بل يكون ممتنعاً لأنه إذا فرض أن 
الولي حنفي. وأن العيرة باعتقاد بالنسبة للتعلق بالمال أيضاً لم يتعلق بالمال الشيء فلا يجوز له الإخراج ولا يخرج المولى إذا 
كمل وقد ذكروا ما يدل على خلاف هذين اه. قوله: (ولا يخرجها الخ) أي فإن أخرجها عالماً عامداً بتحريم ذلك عليه 
فينبغي مع عدم الاجزاء فسقه وانعزاله لأنه تصرف في ملك الغير بطريق التعدي ولو أخرج حيث لم يفسق كأن جهل التحريم 
ثم قلد من يوجب الزكاة ويصحح إخراجه فينبغي الاعتداد بإخراجه السابق سم على البهجة اه. ع ش وقوله فينبغي الخ 
تقدم عن الإيعاب ما يفيد خلافه قوله: (فيغرمه) قد يقال هذا لا يقتضي الوجوب لأن له أن يرى بالغرامة سم أي فينبغي أن 


قوله: (قال ابن عبد السلام ولا يعذر) أي في الاخراج فلا يتركه قوله: (فينبغي وجوب امتثاله) أي ومع وجوب الامتثال 
ينبغي أن لا يسقط وجوب الزكاة رأسا نعم ان تصور حكم بأن ادعى المستحق المنحصر وحكم حاكم بعدم الوجوب بشرطه 
لم يبعد سقوطه . 

قوله: (فيغرمه الحاكم) قد يقال لا يقتضي الوجوب لأن له أن يرضى بالغرامة قوله: (بمعنى الوجوب الخ) أي فاندفع ما 
قد يقال لا معنى للاحتياط مع أن اعتقاده عدم وجوب الزكاة وامتناع الاخراج عليه قوله: (بمعنى الوجوب) أي اذ العبرة كما 
علم باعتقاد الولي واعتقاده ان لا وجوب. 


باب من تازمه الزكاة /ب 


ولو أخرها المعتقد للوجوب أثم ولزم المولى ولو حنفياً فيما يظهر إخراجها إذا كمل؛ ويسامح بغشها إن ساوى أجرة 
الضرب أي المحتاج إليه والتخليص كما قاله السبكي ومر ما فيه (وكذا) تجب على (من ملك ببعضه الحر نصابا في 
الأصح) لتمام ملكه ومن ثم كفر كالموسر (و) تجب تجب (في المغصوب) والمسروق (والضال) ومنه الواقع في بحر 
المدتوة العم تخله (والمجخوة) الحين وساي الدين (فى الأظهر) لوجوة النصاب فى التحول؛ (ولا يحب دفعها) 
اي الذكاة ا(تعتى) يشمكن من المال »بأ نتيكون لفرية بينة و يطلمه القاقدي ‏ «منا .يد د 000 


يراد بوجوب الامتثال عدم لزوم الاخراج قوله: (ولو أخرها المعتقد الخ) لو كان تأخير المعتقد للوجوب لخوف أن يغرمه 
الحنفي فهل يكون عذراً في التأخير فيه نظر سم أقول قول الشارح المتقدم ومع ذلك ينبغي تقييده بما إذا لم يغلب الخ صريح 
في أن ذلك عذر قوله: (ولو حنفياً الخ) فيه نظر بل يتجه بعد كمال المولى أن المدار على اعتقاده في إخراج ما مضى قبل 
الكمال فإن كان حنفياً لم يلزمه إخراجه وإن كان يعتقد الولي الوجوب أو شافعياً لزمه وإن كان يعتقد الولي عدم الوجوب 
لأنه بالكمال انقطع ارتباطه باعتقاد الولي ونظراً لاعتقاد نفسه م راه. سم وبصري عبارة ع ش قال الزيادي ولو أخرها 
معتقد الوجوب أثم ولزم المحجور عليه بعد كماله إخراجها ولو حنفياً إذ العبرة باعتقاد الولي اه. وهو مخالف لما في سم 
على المنهج تبعاً لم ر وعبارته وانظر لو اختلف عقيدة المحجور والولي بأن كان الصبي شافعياً والولي حنفياً أو بالعكس وقد 
يقال: العبرة في اللزوم وعدمه بعقيدة الصبي وفي وجوب الإخراج وعدمه بعقيدة الولي لكن حيث لزم الصبي أما صبي 
حنفي فلا ينبغي للولي الشافعي أن يخرج زكاته إذ لا زكاة عليه اه. قوله: (فيما يظهر) وقد يقال قياس قواعد التقليد أن 
الشافعى مثلاً إذا لزمه حق كزكاة عند الشافعى دون أبى حنيفة فقال أبا حنيفة فى تلك الصورة سقط عنه ذلك الحق فإن كان 
الأمر كذلك أشكل قوله ولو حنفياً الخ إذ غايته بعد كماله أنه كشافعي لزمه زكاة عند الشافعي فقلد أبا حنيفة سم قوله: 
(بغشها) أي غش الزكاة المخرجة من مال المولى عبارة المغني. 

فائدة: أجاب السبكي عن سؤال صورته كيف تخرج الزكاة من أموال الأيتام من الدراهم المغشوشة والغش فيها ملكهم 
بأن الغش إن كان يمائل أجرة الضرب والتخليص فيسامح به وعل الناس على الإخراج منها اه. قوله: (إن ساوى) أي الغش 
قوله: (ومر) أي في أوائل باب زكاة النقد وقوله: (ما فيه) عبارته هناك فلو كان لمحجور تعين الأول أي إخراج قدر الواجب 
خالصاً أن نقصت مؤنة السبك المحتاج إليه عن قيمة الغش اه. وهو موافق لما نقله عن السبكي إلا أنه ساكت عن أجرة 
الضرب قوله: (كفر كالموسر) أي بغير العتق لأنه ليس من أهله فيكفر بالإطعام أو الكسوة لكن يبقى النظر في أنه يشترط 
لوجوب التكفير بهما اليسار بما يفضل عما يحتاج إليه في العمر الغالب على ما في المجموع وهو المعتمد فهل يعتبر يساره 
بما يزيد على نفقته الكاملة أو على نصفها لوجوب النصف الثاني على سيده فيه نظر وظاهر إطلاقه الأول فليراجع ع ش 
قوله: (وتجب) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني إلا قوله سيأتي قوله ولا حائل إلى المتن قوله: (وتجب في 
المغصوب والمسروق) أي إذا لم يقدر على نزعهما نهاية ومغني وهذا تقييد لمحل الخلاف قوله: : (ومنه) أي من الضال 
قوله: (العين الخ) عبارة النهاية والمغني من عين أو دين ولا بينة به ولم يعلم به القاضي اه. قالع ل 
ممن يسوغ له الحكم بعلمه كأن لم يكن مجتهداً أو امتنع من الحكم بعلمه اه. قوله: (بأن يكون له به) أي بالجحود نهاية 
ومغني قوله: : (بينة) أي لا تمتنع عن أداء الشهادة قوله: (أو يعلمه القاضي) أي في حالة يقضي فيها بعلمه نهاية ومغني أي بأن 


قوله: (ولزم المولى ولو حنفياً فيما يظهر) فيه نظر بل يتجه بعد كمال المولى ان المدار على اعتقاده في اخراج ما مضى 
قبل الكمال فإن كان حنفياً لم يلزمه إخراجه وإن كان يعتقد الولي الوجوب أو شافعياً لزمه وان كان يعتقد الولي عدم الوجوب 
لأنه بالكمال انقطع ارتباطه باعتقاد الولي ونظر لاعتقاد نفسه م ر وقد يقال قياس قواعد التقليد ان الشافعي مثلاً إذا لزمه حق 
كزكاة عند الشافعي دون أبي حنيفة فقلد أبا حنيفة في تلك الصورة سقط عنه ذلك الحق فإن كان الأمر كذلك أشكل قوله ولو 
حلا اذ غايعة يعد كماله انه قافىى لزه زكاة عند النافى تفلن آنا حيقة وتران #أخير القن الوجوف لكرف أن غرمه 
الحنفي فهل يكون عذراً في التأخير فيه نظر قوله: (حتى يتمكن أو يعود) فيه أمران الأول انه لو عاد بعضه ينتفي وجوب تزكيته 
في الحال وإن كان دون نصاب لتمام النصاب بالباقي في المملوك له وكذا يقال في الغائب الآني إذا وصل اليه بعضه والثاني 
انه لو أخرج قبل التمكن والعود اليه فهل له الرجوع مطلقاً أو لا مطلقاً أو على تفصيل التعجيل فيه نظر ولعل الاقرب الاخير 


أو يقدر هو على خلاصه ولا حائل» ومن عليه الدين موسراً به أو (يعود) إليه فحينئذ يزكي للأحوال الماضية إن كانت 
الماشية سائمة ولم ينقص النصاب بما يجب إخراجهء فإذا كان نصاباً فقط وليس عنده من جنسه ما يعوّض قدر الواجب 
لم تجب زكاة ما زاد على الحول الأول (و) تجب على المشتري في (المشتري قبل قبضه) إذا مضى حول من حين 
دخوله في ملكه لتمكنه من قبضه يدفع الثمن» ومن ثم لزمه الإخراج حالا حيث لا مانع من القبض» (وقيل: فيه 
القولان) في نحو المغصوب لعدم صحة التصرف فيه» ويجاب بأن هذا ليس هو ملحظ الإيجاب بل كونه في ملكه 
ولزؤم الإخراج شرطه القدرة عليه وهي موجودة؛ ويشكل على ذلك قولهم للثمن المقبوض قبل قبض المشتري المبيع 


كان مجتهداً أي وسهل الاستخلاص بالبينة وعلم القاضي فإن لم يسهل بأن توقف استخلاصه بهما على مشقة أو غرم مال لم 
يجب الإخراج إلا بعد عوده ليدهوع ش قوله: (أو يقدر هو على خلاصه) أي المغصوب ونحوه نهاية ومغني قوله: (ولا حائل) 
أي كإعسار وغيبة وهذا راجع لكل من الأفعال الثلاثة قوله: (ومن عليه الدين موسراً) عطف على اسم يكون وخبره لكنه 
لا يظهر له موقع هنا ولعله على توهم أنه قال كغيره من الشروح أو الدين بدل وسيأتي الدين ومع ذلك يغني عنه قوله ولا 
حائل قوله: (أو يعود إليه) فيه أمران الأول أنه لو عاد بعضه ينتفي وجوب تزكيته في الحال وإن كان دون نصاب لتمام النصاب 
بالباقي في المملوك له وكذا يقال في الغائب الآتي: إذا وصل إليه بعضه والثاني أنه لو أخرج قبل التمكن والعود إليه فهل له 
الرجوع مطلقاً أو لا مطلقاً أو على تفصيل التعجيل فيه نظر ولعل الأقرب الأخير سم قوله: (إن كانت الماشية سائمة) لعل 
صورته أن يأذن المالك للغاصب في اسامتها وإلا فالذي مر أنه إذا أسامها الغاصب لا زكاة فيهاع ش زاد البجيرمي أو 
يغصبها قبل آخر الحول بزمن يسير بحيث لو تركت فيه بلا أكل لم يضرها وسوم الضالة بأن يقصد مالكها اسامتها وتستمر 
سائمة وهى ضالة إلى آخر الحول لأنه لا يشترط قصد الاسامة فى كل مرة كما قاله العنانى اه. قوله: (ليس عنده من جنسه ما 
يعوض الخ) مفهومه أنه ذا كآن من يه مااذكر فجي وقاة تنا عدا التخول الأول وهذا عامل 7اسائمة فتضيكة أنها ل كانتت 
غنماً خمسين أو ستة إبل مثلاً وجب زكاة ما عدا الحول الأول منها سم قوله: (إذا مضى حول من حين دخوله في ملكه) وهو 
حين العقد إذا كان الخيار له وحده أو لهما وتم البيع سم وع ش أي وحين انقضاء الخيار إذا كان للبائع وحده نهاية ومغني 
قوله: (ومن ثم لزمه الإخراج حالاً الخ) أي كالدين الحال على ملىء مقر نهاية ومغني قوله: (بأن هذا) أي صحة التصرف قوله: 
(بل كونه في ملكه) بل ملحظ الايجاب كونه الخ قوله: (ولزوم الإخراج الخ) أي وبأن لزوم الاخراج الخ قوله: (القدرة عليه) 
أي على التصرف قوله: (ويشكل على ذلك) أي على ما في المتن من وجوب زكاة المشتري قبل قبضه قوله: (للشمن 
المقبوض» أي للبائع . 


قوله: (وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب) مفهومه انه اذا كان عنده من جنسه ما ذكر تجب زكاة ما عدا الحول 
الاول وهذا شامل للسائمة فقضيته انها لو كانت خمسين غنماً أو ستة ابل مثلاً وجب زكاة ما عدا الحول منها وهذا موافق لما 
نقله في الفرع المذكور قبيل قول المصنف وبنت مخاض لها سنة وقال انه مبني على ضعيف فراجعه وتأمله لكن يمكن 
تخصيصه بغير ذلك قوله: (اذا مضى حول من حين دخوله في ملكه) أي وهو حين العقد فيما اذا كان الخيار له وحده أولهما 
وتم البيع فقد قال في الروض وشرحه في الشرط الثالث لزكاة المواشي الحول. 

فرع وان باعه أي النصاب بشرط الخيار له وحكمنا بأن الملك في زمن الخيار للبائع أي بأن كان الخيار له أو موقوف 
بأن كان لهما وفسخ العقد فيهما لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن تم أي الحول في مدة الخيار في الأثولى مطلقاً أو 
في الثانية وفسخ العقد زكاه أي المبيع وان كان الخيار للمشتري فإن فسخ استأنف البائع الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله 
من العقد ذكره الأصل اه. فقد أفاد هذا الكلام ان ابتداء الحول من العقد في حق المشتري اذا كان الخيار له وحده ولا 
يكون خياره مانعاً من ابتداء الحول وفيهما في باب زكاة المعشرات فإن اشترى نخيلاً وثمرتها بشرط الخيار فبدا الصلاح في 
مدته فالزكاة على من له الملك فيها وهو البائع ان كان الخيار له والمشتري اذا كان الخيار له وحده ولا يكون خياره مانعاً من 
ابتداء الحول وفيهما في باب زكاة المعشرات فإن اشترى نخيلا وثمرثها بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدته فالزكاة على من 
له الملك فيها وهو البائع إن كان الخيار له والمشتري ان كان الخيار له وان لم يبق الملك له بأن امضى البيع في الأولى 
وفسخ في الثانية وهي أي الزكاة موقوفة إن قلنا بالوقف للملك بأن كان الخيار لهما فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه 


باب من تلزمه الزكاة ْ لكل 


حكم الأجرة فلا يلزمه إخراج زكاته ما لم يستقر ملكه عليه» لأن الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر وإنما لزمه إخراج 
زكاة رأس مال السلم بعد تمام حوله» وإن لم يقبض المسلم فيه لاستقرار ملكه عليه بقبضه بدليل إن تعذر المسلم فيه 
لا يوجب انفساخ العقد» وقد يفرق بأن المشتري متمكن من الاستقرار كما تقرر لأن له حيث وفى الثمن الاستقلال 
بأخذ المبيع بخلاف البائع ليس متمكناً من ذلك» لأن قبض المبيع ليس إليه لتعلقه بفعل المشتري فلم يكلف به. فإن 
قلت يمكنه أن يضعه بين يديه» قلت: قد لا/يجده وقد يخشى أخذ غاصب أو سارق له قبل تمكن المشتري من قبضه 
فنظرنا لما من شأنه وأيضاً فالشمن غير مقصود العين كما يعلم مما يأتي في مبحث الاستبدال» فاشترط فيه الاستقرار 
كالأجرة لتمام مشابهته لها بخلاف المبيع» فإن عينه مقصودة فكفى التمكن من قبضهاء ويأتي في إصداق المعين ما يؤيد 
ذلك (وتجب في) الغائب ولا يجب دفعها في (الحال عن الغائب) إلا (إن قدر عليه) بأن سهل الوصول إليه ومضى زمن 
يمكنه الوصول إليه فيه لأنه كمال في صندوقهء ويجب الإخراج عنه في بلده» فإن كان سائراً لم يجب الإخراج عنه 
حتى يصل لمالكه أو وكيله كما اعتمداه هنا فقولهما في قسم الصدقات إن كان ببادية صرف إلى فقراء أقرب البلاد إليه 


قوله: (فلا يلزمه) أي البائع (إخراج زكاته) أي الثمن قوله: (ما لم يستقر ملكه عليه) أي وبالأولى وإذا لم يقبضه وحال 
عليه حول قبل القبض وانظر إذا حال الحول قبيل قبضه وبعد قبض المبيع ويتجه وجوب الإخراج لاستقراره سم أي حيث 
لا حائل من قبض الثمن قوله: (لأن الشمن الخ) عبارته في الإيعاب ما دام المبيع لم يقبض فملك البائع على الثمن غير 
مستقر اه. قوله: (وإنما لزمه الخ) أي المسلم إليه وهو جواب سؤال منشؤه قولهم للثمن المقبوض الخ قوله: (وإن لم يقبض 
الخ) ببناء المفعول من الاقباض ونائب فاعله قوله المسبلم فيه أو الفاعل منه والضمير المستتر للمسلم إليه أو المفعول من 
القبض والضمير للمسلم قوله: (وقد يفرق) أي بين المبيع قبل قبضه والثمن قبل قبض المبيع قوله: (كما تقرر) أي في قوله 
لتمكنه من قبضه الخ قوله: (لأن قبض المبيع ليس إليه الخ) قد يقال: : وقبض الثمن ليس إلى المشتري لتعلقه بفعل البائع 
والاستقلال بالقبض عند توقير العرص ممكن في تعاتت الباتع يفنا فالذائل بقولة (لم يكلف به) أي لم يكلف البائع 
باقباض المبيع قوله: (يمكنه أن يضعه الخ) أي يمكن البائع أن يضع المبيع بين يدي المشتري قوله: (فكفى التمكن) أي تمكن 
المشتري قوله: (من قبضها) أي عين المبيع قوله: (الغائب الخ) يغني عن هذا التكلف قول المصنف الآتي وإلا فكمغصوب 
قوله: (لأنه) إلى قوله كما اعتمداه في النهاية والمغني. 

قوله: (ويجب الإخراج عنه) أي عن المال الغائب قوله: (في بلده) أي بلد المال إن استقر فيه نهاية ومغني قوله: (فإن 
كان) أي المال الغائب ب نهاية قوله: (سائ ثرأ) أي إلى مالكه رشيدي قوله: (حتى يصل لمالكه الخ) وإذا وصل فهل يجب الإخراج 

في أقرب البلاد إلى محل السير وقت الوجوب إن لم يكن به مستحق أو في بلد نفسه فيه نظر والأول هو مقتضى قوله الآني 
فالذي يظهر من كلامهم الخ بل وقوله فقولهما الخ سم عبارة ع ش أي ثم بعد وصوله يخرج زكاته لمستحق محل الوجوب 
كما يأتي في قوله م ر والأوجه أخذاً من انتضاء الخ اه. قوله: (إن كان الخ) أي المال. 


اه. وفيه تصريح بأن وقف الملك في زمن خيارهما لا يمنع الاعتداد به على من ثبت له ويؤخذ من ذلك أنه لا يمنع انعقاد 
الحول في الحول حتى اذا تم العقد كان ابتداء حول المشتري منه أعني العقد فتأمله وهذا كله ظاهر وإنما نبهت عليه لأني 
رأيت من وهم فيه (بقي) انه سيأتي أي في الحاشية في خيار الشرط انه لو اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط لأحدهما فهل 
يغلب الأول فيكون الملك موقوفاً أو الثاني فيكون لذلك الاحد وانه قال في شرح الروض الظاهر الاول ثم نقل عن الزركشي 
ان الظاهر الثاني اه. قوله: (فلا يلزمه إخراج زكاته ما لم يستقر ملكه عليه) وبالأولى اذا لم يقبضه وحال عليه حول قبل 
القبض وانظر اذا حال الحول قبل قبضه وبعد قبض المبيع ويتجه وجوب الاخراج لاستقراره قوله: (لأن قبض المبيع ليس إليه 
الخ) قد يقال وقبض الثمن ليس إلى المشتري لتعلقه بفعل البائع والاستقلال بالقبض عند توفير العوض ممكن في جانب 
البائع أيضاً فليتأمل قوله: (ويجب الإخراج عنه في بلده فإن كان الخ) ويجب الإخراج في بلد المال ان استقر شرح م ر. 

قوله: (حتى يصل لمالكه) واذا وصل فهل يجب الاخراج في أقرب البلاد إلى محل السير وقت الوجوب ان لم يكن به 
مستحق أو في بلد نفسه فيه نظر والأول هو مقتضى قوله الآتي فالذي يظهر من كلامهم الخ بل وقوله فقولهما الخ. 


9 3 الجزء الثالك من حواشى ي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مر كه المالك أو وكيله مسافراً معهء وقضية قوله في الحال وجوب إخراجها فوراً وهو ظاهر إن كان 
المال بمحل لا مستحق به وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو أذن له الإمام في النقل» وأما في غير ذلك فيظهر أنه يلزمه 
التوكيل فوراً لمن يخرجها ببلد المال ولا يتكل على أخذ القاضي أو الساعي لها من المال؛ لأنه يمتنع على القاضي 
إخراج زكاة الغائبين على ما يأتي» وبه رد الغزي قول الأذرعي أنه يأخذها (وإلا) يقدر عليه لتعذر السفر إليه لنحو خوف 
أو انقطاع خبره أو للشك في سلامته (فكمغصوب) فإن عاد لزمه الإخراج لما مضى وإلا فلا والذي يظهر من كلامهم أن 
العبرة فيه في نحو الغائب بمستحقي محل الوجوب لا التمكن (والدين إن كان) معشراً أو (ماشية) لا لتجارة كأن أقرضه 
أربعين شاة أو أسلم إليه فيها ومضى عليه حول قبل قبضه (أو) كان (غير لازم كمال كتابة فلا زكاة) فيه لأن علتها في 
المعشر الزهوٌ في ملكه ولم يوجد وفي الماشية السوم ولا سوم فيما في الذمة بخلاف النقدء فإن العلة فيه النقدية وهي 
حاصلة. ولأن الجائز يقدر من هو عليه على إسقاطه متى شاء . 

وقضية كلامهم في مواضع أن الآيل للزوم حكمه حكم اللازم؛ وخرج بمال كتابة إحالة المكاتب سيده بالنجوم 
فيجب فيه لأنه لازم (أو عرضا) للتجارة (أو نقداً فكذا في القديم) اا 0ض 


قوله: (محمول الخ) ما المانع أن يكون المقصود به مجرد بيان محل الصرف سم عبارة البصري وبحتمل أن يكون 
محمولاً على ما إذا كان مستقراً بها اه. قوله: (وبه رد الغزي قول الأذرعي الخ) اقتصر م ر في شرحه على ما ذكره الأذرعي 
سم عبارة البصري عبارة الأذرعي على ما نقله في النهاية اللهم إلا أن يكون ثم ساع أو حاكم يأخذ زكاته في الحال انتهت 
وواضح أن مراده إذا كان من ذكر يأخذها باجتهاد أو تقليد صحيح إذا علمت بذلك 3 تبين لك ما في قول الشارح ولا يتكل الخ 
وقوله وبه رد الغزي اه. وذكز المق ون الأدرعي غين نارق الشروح غياركه فإن بعد بلة الما دئ الحالكا رميض تمل الركاة 
وهو الراجح فلا بد من وصول المالك أو نائبه نعم إن كان هناك ساع أو حاكم يأخذ الزكاة دفعها إليه في الحال لأن له نقل 
الزكاة نبه على ذلك الأذرعي اه. وقوله دفعها إليه الخ صريح في أن من ذكر في بلد المالك لا بلد المال وكلام النهاية قابل 
للحمل عليه قوله: (وألا يقدر) إلى قوله وقضية كلام جمع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والذي يظهر إلى المتن قوله: 
(فإن عاد الخ) عبارة النهاية والمغني فيأتي ما مر لعدم القدرة في الموضعين اه. قوله: (فيه) أي في المغصوب رشيدي قوله: 
(بمستحقي محل الوجوب) أي إن كان به مستحق ومنه ركاب السفينة أو القافلة مثلاً التي بها المال وعليه فلو تعذر الدفع 
إليهم بعد وصول المال لمالكه فيحتمل وجوب إرساله لمستحقي أقرب بلد لموضع المال وقت الوجوب أو دفعه إلى قاض 
يرى جواز النقل وهذا أقرب وإلا فللمستحقين بأقرب محل إليه ع ش قول المتن (والدين الخ). 

تنبيه: حيث وجبت زكاة الدين فهل العبرة بمستحقي بلد الدائن أو بلد المدين لأنه محل المال لأنه في ذمته فيه نظر 
ويتجه الثاني سم وفيه نظر عبارة البجيرمي قال سم وهل يعتبر بلد رب الدين أو المدين المتجه الثاني ثم رأيت م ر اعتمد في 
باب قسم الصدقات أن العبرة ببلد رب الدين وأنه لا يتعين صرفه في بلده بل صرفه في أي بلد أراد معللاً ذلك بأن التعلق 
بالذمة ليس محسوساً حتى يكون له محل معتبر تأمل شوبري اه. قوله: (كأن أقرضه أربعين شاة الخ) أو خمسة أوسق من تمر 
أو بر قوله: (الزهو) هو بدو الصلاح وهو بفتح الزاي وسكون الهاء مخففة وبضمها مع تشديد الواوع ش قوله: (ولأن الجائز 
الخ) عبارة المغني وأما دين الكتابة فلن للعبد إسقاطه متى شاء ويؤخذ من ذلك أنه لو كان للسيد علئ المكاتب دين أي من 
المعاملة لا زكاة فيه وأنه لو أحال المكاتب سيده بالنجوم على شخص أن الزكاة تجب على السيد وهو كذلك لأنه يسقط 
بتعجيز في الأولى دون الثانية اه. قوله: (إن الآيل للزوم حكمه الخ) معتمد أي كثمن المبيع في مدة الخيار لغير البائع ع ش 
(فتجب فيه لأنه لازم) أي ولا يسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب نفسه ولا فسخه فإن كان للسيد على مكاتبه دين 


قوله: (محمول اخ) ما المانع ان يكون المقصود به مجرد بيان محل الصرف . قوله: :(وبه رد الغزي قول الأذرعي أنه 
يأخذها) اقتصر م ر في شرحه على ما ذكره الأذرعي قوله: (والدي يظهر من كلامهم الخ) اغتمده م ر. 

تنبيه: حيث وجبت زكاة الدين فهل العبرة بمستحقي بلد الدائن أو بلد المدين لائه محل المال لانه في ذمته فيه نظر 
ويتجه الثاني . قوله: (فتجب فيه لأنه لازم) أي ولا يسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب نفسه ولا فسخه فإن كان 
للسيد على مكاتبه دين معاملة وعجز نفسه سقط كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر. 


باب من تلزمه الزكاة امليف 


لا تجب فيه لأنه غير ملكه (وفى الجديد إن كان حالا) ابتداءً أو انتهاءً (وتعذر أخذه لإعسار وغيره) كمطل أو غيبة أو 
جحود ولا بيئّة (فكمغصوب) فلا يجب الإخراج إلا إن قبضه إما تعلقها به وهو في الذمة فباق حتى يتعلق به حق 
المستحقين فلا يصح الإبراء من قدرها منه» (وإن تيسر) بأن كان على مقر مليء باذل أو جاحد وبه بينة أو يعلمه القاضي 
(وجبت تزكيته في الحال) وإن لم يقبضه لأنه قادر على قبضه فهو كما بيده. 

وقضية كلام جمع أن من القدرة ما لو تيسر لها لظفر بقدره من غير ضرر وهو متجهء وإن قيل أن المتبادر من 
كلامهما خلافه (أو مؤجلا) ثابتاً على مليء حاضر (فالمذهب أنه كمغصوب) فلا يجب الدفع إلا بعد قبضه (وقيل: يجب 


معاملة وعجز نفسه سقط كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي شرح م راه. سم وتقدم عن المغني ما يوافقه قالع ش قوله 
م ر وعجز نفسه سقط أي ولا زكاة فيه قبل تعجيز المكاتب وإن قبضه منه لسقوطه بتعجيز نفسه فكان كنجوم الكتابة أه. 
قوله: (لأنه غير ملكه) أي حقيقة فأشبه دين المكاتب مغني قوله: (ولا بيئة) أي ولا نحوها نهاية أي من شاهد ويمين أو علم 
القاضي ع ش قوله: :(فلا يجب الإخراج الخ) ولو كان مقراً له في الباطن وجبت الزكاة دون الإخراج قطعاً قاله في الشامل 
نهاية ومغني قوله: (وبه بينة أو يعلمه الخ) أي وسهل الاستخلاص بهما فإن لم يسهل بأن توقف استخلاصه بهما على مشقة شقة 
أو غرم مال لم يجب الإخراج إلا بعد عوده ليده ع ش قوله: (أو يعلمه القاضي) أي وقلنا يقضي بعلمه مغني . قوله: (وقضية 
كلام جمع الخ) اعتمده م راه. سم قوله: (إن من القدرة الخ) أي فيجب الإخراج حالاأع ش قوله: (ما لو تيسر له الظفر 
الخ) هذا ظاهر إذا تيسر الظفر بقدره من جنسه أما لو لم يتيسر الظفر إلا بغير جنسه فلا يتجه الوجوب في الحال إذ هو غير 
متمكن من حقه في الحال لأنه لا يملك ما يأخذه ويمتنع عليه الانتفاع به والتصرف فيه بغير بيعه لتملك قدر حقه من ثمنه 
فلا يصل إلى حقه إلا بعد الببع م ر اه. سم قوله: : (وهو متجه) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني قول المتن (أو مؤجلاً) عبارة 
الروض وشرحه وإلا بأن كان مؤجلاً ولو على ملىء ء باذل أو حالاً على معسر أو غائب أو مماطل أو جاحد ولا بينة ولم 
يعلمه القاضي فعند القدرة على القبض يلزمه إخراجها كالضال ونحوه اه. ففيه تصريح بأنه لا يتوقف على نفس القبض بل 
يكفي القدرة وهو شامل لصورة المؤجل وعبارة البهجة وشرحها والحلول لدينه المؤجل وإن لم يقبضه إذا كان المدين مليا 
ولا مانع سوى الأجل انتت ت اه. سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه ويفيده أيضاً ما قدمه الشارح من أن الحال انتهاء 
كالحال ابتداء ذ في التفصيل السابق وأما ما يذكره في شرح فالمذهب أنه الخ فمجرد بيان ما يفيده المتن اكتفاء بما قدمه في 
شرح ولا يجب دفعها حتى يعود قوله: (ثابتاً) إلى المتن في النهاية قوله: (ثابتاً الخ) ولو كان الدين حالاً غير أنه نذر أن 
لا يطالب به إلا رعذ ينه أو اوضى أذ لا :يطالت به الايجد سحن من مويه وهو على عل باذل فالأوجه أنه كالمؤجل لتعذر 
القبض خلافاً للجلال البلقيني شرح م ر وقوله فالأوجه الخ هذا ظاهر إن نذر أن لا يطالب به لا بنفسه ولا بوكيله أما لو 
اقتصر على نذر أن لا يطالبه وتيسر التوكيل وكان على مقر مليء باذل فالوجه وجوب تزكيته في الحال م راه. سم قال 
ع ش قوله م ر فالأوجه أنه كالمؤجل أي فلا تجب الزكاة إلا بعد فراغ المدة وسهولة الأخذ أو وصوله ليده اه. 

قوله: (فلا يجب الخ) عبارة النهاية ففيه ما مر اه. قوله: (إلا بعد قبضه) أي أو حلوله وسهولة أخذه كما مر عن الروض 


قوله: (وإن لم يقبضه) كذا م ر. قوله: (وقضية كلام جمع الخ) اعتمده م ر قوله: (ما لو تيسر له الظفر بقدره الخ) هذا 
ظاهر اذا تيسر الظفر بقدره من جنسه أما لو لم يتيسر الظفر الا بغير جنسه فلا يتجه الوجوب في الحال اذ هو غير متمكن من 
حقه في الحال لأنه لا يملك ما يأخذه ويمتنع عليه الانتفاع به والتصرف فيه بغير بيعه لتملك قدر حقه من ثمنه فلا يصل إلى 
حقه الا بعد البيع م ر قوله: (في المتن أو مؤجلاً) عبارة الروض وشرحه وإلا بأن كان مؤجلاً ولو على ملىء باذل أو حالاً 
على معسر أو غائب أو مماطل أو جاحد ولا بينة ولم يعلمه القاضي فعند القدرة على القبض يلزمه اخراجها كالضال ونحوه 
اه. ففيه تصريح بأنه لا يتوقف على نفس القبض بل يكفي القدرة وهو شامل لصورة المؤجل وعبارة البهجة وشرحها 
والحلول لدينه المؤجل وان لم يقبضه اذا كان المدين ملياً ولا مانع سوى الاجل اه. وعبارة الارشاد وحلول بقدزة أي مع 
قدرة على استيفائه قال الشارح في شرحه بان كان على ملىء حاضر باذل أو جاحد عليه بينة أو يعلمه القاضي أو على غيره 
وقبضه اه. قوله: (فلا يجب الذفع إلا بعد قبضه) قد يقال قياس قوله قبله وان لم يقبضه انه هنا كذلك الا أن يفرض هذا ني 
غير المقر فتأمله. 


دفعها قبل قبضه) كغائب يسهل إحضاره» ويرد قياسه بقوله يسهل إحضاره فإنه الفارق بينه وبين المؤجل» وقوله قبل 
قيض هواما ذكزؤه» وزع الاستوئ أن الضوات قب خلوله«وسياتن تلق الزكاة بعين الما قعليه يملك المستسقون 
من الدين ما وجب لهمء ومع ذلك يدعي المالك بالكل ويحلف عليه» لأن له ولاية القبض ومن ثم لا يحلف أنه له 
مثلاً بل أنه يستحق قبضه قاله السبكي. وهو أوجه من قول الأذرعي تختص الشركة بالأعيان» وبحث السبكي أيضاً أنه 
ينبغي للحاكم إذا غلب على ظنه أن الدائن لا يؤدي الزكاة مما قبضه ولا أداها قبل أن ينزع قدرهاء ويفرقه على 
المستحقين ولا يجوز جعل دينه على معسر من زكاته إلا إن قبضه منه ثم نواها قبل أو مع الأداء إليه أو يعطيه من زكاته 
ثم يردها إليه عن دينه من غير شرطء (ولا يمنع الدين) الذي في ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلاً أو حالاً لله تعالى أو 
لآدمي (وجوبها) عليه (في أظهر الأقوال) لإطلاق النصوص الموجبة لها ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه» ولو زاد 
00 زكاته قطعاً كما لو كان له ما يوفيه غير ما بيده والثاني يمنع مطلقاًء (والثالث يمنع في 


والبهجة وشرحهما عبارة سم قوله إلا بعد قبضه قد يقال قياس قوله قبله وإن لم يقبضه أنه هنا كذلك اه. قول المتن (قبل 
قبضه) مراده به قبل حلوله فإن هذا الوجه محله إذا كان على ملىء ولا مانع سوى الأجل وحينئذ فمتى حل وجب الإخراج 
قبض أو لا نهاية ومغني قوله: (ويرد الخ) يتأمل سم قوله: (بينة) أي الغائب قوله: (وسيأتي الخ) عبارة المغني والنهاية فائدة 
قال السبكي إذا أوجبنا الزكاة في الدين وقلنا تتعلق بالمال تعلق شركة اقتضى أن تملك أرباب الأصناف ربع عشر الدين في 
ذمة المدين وذلك يجر إلى أمور كثيرة واقع فيها كثير من الناس كالدعوى بالصداق والديون لأن المدعي غير مالك للجميع 
فكيف يدعي به إلا أن له القبض لأجل أداء الزكاة فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في الدعوى وإذا حلف على عدم المسقط 
ينبغي أن يحلف أن ذلك باق في ذمته إلى حين حلفه لم يسقط وأنه يستحق قبضه حين حلفه ولا يقول أنه باق له انتهى ومن 
ذلك أيضاً ما لو علق الطلاق على الإبراء من صداقها وهو نصاب وقد مضى على ذلك أحوال فأبرأته منه فإنه لا يقع الطلاق 
لأنها لا تملك الإبراء من جميعه وهي مسألة حسنة فتفطن لها فإنها كثيرة الوقوع اه. قالع ش قوله م ر فيحتاج إلى 
الاحتراز الخ أي .كأن يقول في ذمته كذا ولي ولاية قبضه وقوله م ر على الإبراء من صداقها خرج بذلك ما لو علق طلاقها 
على إبرائها من بعض صداقها فحيث أبرأت منه وبقي في ذمة الزوج قدر الزكاة وقع وقوله م ر وهو نصاب خرج به ما دونه 
حيث لم يكن في ملكها من جنسه ما يكمل به النصاب وتوفرت فيه شروط الوجوب وقوله م ر لأنها لا تملك الإبراء الخ 
أي وطريقها أن تخرج الزكاة من غيره ثم تبرئه منهو ع ش . 

قوله: (ومن ثم لا يحلف الخ) أي ولا يدعي أنه له سم قوله: (وهو أوجه) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (تختص الشركة) 
أي شركة المستحقين (بالأعيان) أي ولا توجد في الديون قوله: (أن ينزع الخ) فاعل ينبغي قوله: (على معسر) أي من يستحق 
الزكاة قوله: (ولا يجوز الخ) أي ولا يجزئه أيضأ على الصحيح وقيل يجزئه كما لو كان وديعة شيخنا قوله: (من غير شرط) 
متعلق بقوله أو يعطيه عبارة شيخنا إلا أن قال المدين لصاحب الدين ادفع لي من زكاتك وشرط الدافع أن يقضيه ذلك عن 
دينه فلا يجزئه ولا يصح قضاؤه بها اه. ومعلوم أن طلب المدين الزكاة ليس بقيد قول المتن (ولا يمنع الدين) أي وإن 
استغرق النصاب نهاية قوله: (الذي) إلى قوله وإن اعترضه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولما تكلموا إلى فلا اعتراض 
وقوله ولا ترد إلى لأنه قوله: (لله تعالى أو لآدمي) من جنس المال أم لا والأوجه إلحاق دين الضمان بالإذن بباقي الديون نهاية 
ومغني قالع ش إنما قيد م ر بالإذن لقوله الأوجه فإنه حيث لا إذن لا رجوع له بما أداه فالدين الذي ضمنه على غيره 
حكمه حكم ما لزمه من الديون قطعاً اه. قوله: (غير ما بيده) أي من المال الزكوي نهاية قوله: (والثاني يمنع) أي كما يمنع 
وجوب الحج نهاية قوله: (مطلقاً) أي في المال الباطن والمال الظاهر. 


قوله: (في المتن وقبل يجب دفعها قبل قبضه) مراده قبل حلوله شرح م ر. قوله: (ويرد الخ) يتأمل ولو كان لدين حالا 
غير انه نذر ان لا يطالب به الا بعد سنة أو أوصى أن لا يطالب به الا بعد سنتين من موته وهو على ملىء باذل فالأوجه انه 
كالمؤجل لتعذر القبض خلافاً للجلال البلقيني شرح م ر قوله فالأوجه الخ هذا ظاهر ان نذر ان لا يطالب به لا بنفسه ولا 
بوكيله أما لو اقتصر على نذر ان لا يطالبه وتيسر التوكيل وكان على مقر ملىء باذل فالوجه وجوب تزكيته في الحال م ر 
قوله: (ومن ثم) لا يحلف انه له ولا يدعى انه له. 
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المال الباطن وهو النقد) المضروب وغيره ومنه الركاز (والعرض) وزكاة الفطر وحذفهاء لأن الكلام في زكاة المال لا 
البدن ولما تكلموا على ما يشملها ولو بطريق القياس وهو أن له بطريق القياس وهو أن له أن يؤدي بنفسه زكاة المال 
الباطن ذكروها فلا اعتراض عليه خلافاً لما وقع للأسنوي دون الظاهر وهو المواشي والزروع والثمار والمعادن» ولا 
ترد هذه على قوله النقد. لأنها لا تسمى نقداً إلا بعد التخليص من التراب ونحوه لأنه ينمو بنفسه بخلاف الباطن (فعلى 
الأول) الأظهر (لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب) لأن الحجر لما منع من التصرف كان حائلاً 
بينه وبين ماله» فإن عاد له المال بإبراء أو نحوه أخرج لما مضى وإلا فلا هذا إن لم يعين القاضي لكل غريم عيناء 
ويمكنه من أخذها على ما يقتضيه التقسيط» فإن فعل ولم يتفق الأخذ حتى حال الحول فلا زكاة قطعأ لضعف الملك 
حينئذ» وقيده السبكي والأسنوي بما إذا كان ما عينه لكل من جنس دينه وإلا فكيف يمكنه من غير جنسه من غير بيع أو 
تعويض وهو متجه وإن اعترضه الأذرعي . 

تنبيه: مقتضى ما ذكر أنه لا زكاة وإن لم يأخذوه وينافيه ما يأتي في الأجرة أنه يتبين الاستقرار بتبين الوجوب» وقد 


قوله: (ومنه) أي من النقد وقال المغني ومن الباطن الركاز قوله: (ولما تكلموا الخ) أي في بحث أداء الزكاة كردي 
وذلك جواب عما قد يقال فلم ذكروها هنا قوله: (على ما يشملها الخ) أي زكاة الفطر قال سم: كيف يشملها هذا مع قولهم 
فيه زكاة المال الباطن اه. أقول أشار الشارح إلى دفعه بقوله ولو بطريق القياس قوله: (وهو الخ) أي ما يشملها وقال الكردي 
أي التكلم اه. قوله: (ذكروها) أي في تفسير المال الباطن ثم لأنها منه ثم لا هنا كردي قوله: (فلا اعتراض عليه) أي على 
المصنف قوله: (دون الظاهر الخ) حال من قول المصنف في المال الباطن قوله: (ولا ترد هذه) أي المعادن قوله: (لأنه الخ) 
علة لما يفهمه قوله دون الظاهر أي يمنع في المال الظاهر لأنه الخ قوله: (بخلاف الباطن) أي فإنه إنما ينمو بالتصرف فيه 
والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه نهاية ومغني قوله: (أو نحوه) أي كقضاء الغير دينه قوله: (وإلا فلا الخ) ولو 
فرق القاضي ماله بين غرمائه فلا زكاة عليه قطعاً لزوال ملكه ولو تأخر القبول في الوصية حتى حال الحول بعد الموت لم 
يلزم أحداً زكاتها لخروجها عن ملك الموصي وضعف ملك الوارث والموصى له لعدم استقرار ملكة نهاية وأسنى أي ملك 
كل من الوارث والموصى له أما الوارث فلاحتمال قبول الموصى له وأما الموصى له فلاحتمال عدم قبوله ع ش قوله: (فلا 
زكاة قطعاً الخ) عبارة شرح الروض أي والمغني فلا زكاة فيه عليهم لعدم ملكهم ولا على المالك لضعف ملكه وكونهم أحق 
به وهو ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول فلو تركوه له فينبغي أن يلزمه الزكاة لتبين استقرار ملكه اه. وسيأتي في التنبيه ما 
يتعلق بهذا الأخير سم وأشار النهاية إلى رد شرح الروض بما نصه والأوجه عدم الفرق بين أخذهم له بعد الحول وتركهم 
ذلك أي المال للمحجور عليه خلافا لبعض المتأخرين اه. قوله: (وقيده الخ) أي عدم لزوم الزكاة في المال المقسط المذكور 
قوله: (وهو متجه) اعتمد ذلك م راه. سم قوله: (مقتضى ما ذكر) أي قوله هذا إذا لم يعين القاضي الخ (أنه لا زكاة وإن لم 
يأخذوه) تقدم عن النهاية اعتماده وعن الأسنى والمغني اعتماد خلافه . 


قوله: (ولما تكلموا على ما يشملها وهو الخ) كيف يشملها هذا مع قولهم فيه زكاة المال الباطن قوله: (دون الظاهر وهو 
الخ) والأوجه الحاق دين الضمان بالإذن بباقي الديون شرح م ر قوله: (فلا زكاة قطعاأ) عبارة شرح الروض فلا زكاة فيه 
عليهم لعدم ملكهم ولا على المالك لضعف ملكه وكونهم أحق به وهو ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول فلو تركوه له فينبغي 
ان يلزمه الزكاة لتبين استقرار ملكه اه. وسيأتي في التنبيه ما يتعلق بهذا الأخير ثم قال في شرح الروض ثم عدم لزومها عليه 
قال السبكي انه ظاهر ان كان من جنس دينهم وإلا فكيف يمكنهم من أخذه بلا بيع أو تعويض الخ اه. أي فإن لم يكن من 
جنس دينهم وجبت الزكاة ولا يجب الإخراج الا عند التمكن . قوله: (وقيده السبكي الخ) اعتمد ذلك م ر قوله: (تنبيه مقتضى 
ما ذكر أنه لا زكاة وإن لم يأخذوه الخ) والأوجه في شرح م ر عدم الفرق بين أخذهم له بعد الحول وتركهم ذلك ولو تأخر 
القبول في الوصية حتى حال الحول بعد الموت لم يلزم أحدأً زكةتها لخروجها عن ملك الموصى وضعف ملك الوارث 
والموصى له بعدم استقرار ملكه وإنما لزمت المشتري إذا تم الحول في زمن الخيار واجيز العقد لأن وضع البيع على اللزوم 
وتمام الصيغة وجد فيه من ابتداء الملك بخلاف ما هنا شرح روض قوله: (وينافيه ما يأتي في الأجرة أنه الخ) أقول وينافيه ما 


يفرق بأن المانع ثم عدم الاستقرار المقتضي للضعف. وقد بان زواله والمانع هنا تعلق حقهم به المقتضي للضعف أيضاً 
وبعدم أخذهم له بعد الحول لا يرتفع ذلك التعلق من أصله وإنما المرتفع استمراره فالضعف موجود إلى آخر الحول 
أخذوا أو تركوا فتأمله . (ولو اجتمع زكاة) أو حج أو كفارة أو نذر (ودين آدمي في تركة) وضاقت عنهما (قدمت) الزكاة 
أو نحوها مما ذكر وإن سبق تعلق غيرها عليها للخبر الصحيح : «فدين الله أحقٌ بالقضاء». ولأنها تصرف للآدمي ففيها 
حق آدمي مع حق الله تعالى نعم الجزية والدذين يستويان لأنها وإن كانت حقا لله تعالى فيها معنى الأجرةء (وفي قول 
الدين) لأن حق الآدمي مبني على المضايقة وكما يقدم القود على قتل نحو الردة ورد بأن حدود الله مبناها على الدرء ما 
أمكن والزكاة فيها حُ آدمي أيضاً كما تقرر (وفي قول يستويان) فيوزع المال عليهماء لأن حق الله تعالى يصرف للآدمي 


قوله: (ثم) أي في الأجرة قوله: (وقد بان زواله) عليه منع ظاهر لأنه بتمام السنة الأولى مثلاً في مثال الأجرة الآتي لم 
يتبين أن العشرين التي هي أجرة تلك السنة كانت قبل التمام مستقرة حتى يقال.أنه بان زواله بل العشرون المذكورة موصوفة 
بعد التمام بكونها قبل التمام كانت غير مستقرة غاية الأمر أن هذا الوصف انقطع بالتمام لأنه بالتمام تبين انتفاؤه قبله فهو على 
وزان ما ذكر في مسألة الحجر من ارتفاع الاستمرار دون الأصل ويمكن أن يفرق بأن المال هنا بصدد أخذ الغرماء له والأجرة 
ليست بصدد الرجوع للمستأجر بل بصدد الاستقرار سم قوله: (أو حج) إلى قول المتن والغنيمة في النهاية إلا قوله والزكاة 
فيها إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله لأنها وإن كانت إلى المتن قوله: (أو حج الخ) أي أو جزاء الصيد نهاية ومغني قول 
المتن (ودين آدمي) أي ولو كان الدين لمحجور عليه ع ش قوله: (قدمت الزكاة الخ) أي ولو زكاة فطر على الدين نهاية 
ومغني وتقدم في الشرح وفاقاً لشيخ الإسلام خلافه قوله: (وإن سبق تعلق غيرها الخ) أي وإن تعلق الدين بالعين قبل الموت 
كالمرهون نهاية ومغني قوله: (فيها معنى الأجرة) عبارة النهاية المغلب فيها معنى الأجرة اه. قوله: (مبني على المضايقة) أي 
لاحتياجه وافتقاره نهاية ومغني قوله: (ورد بأن الخ) نشر مشوش قوله: (على الدرء) أي الدفع كردي قوله: (والزكاة فيها الخ) 
انظر الحج الذي ذكره معها سم وقد يقال الغالب فيه وجود حق آدمي أيضاً كنحو دم التمتع والجنابة قوله: (كما تقرر) أي آنفا 
في قوله ولأنها تصرف الخ قوله: (ونحو الكفارة) أي من حقوق الله تعالى قوله: (بأن بقي النصاب) أي كله أو بعضه نهاية 
ومغني قوله: (فيوزع عليهما) أي عند الإمكان نهاية قالع ش: أما إذا لم يمكن التوزيع كأن كان ما يخص الحج قليلاً بحيث 
لا يفي فإنه يصرف للممكن منهما فلو كان عليه زكاة وحج ولم يوجد أجبر يرضى بما يخص الحج صرف كله للزكاة أما لو 
اجتمعت الزكاة مع غير الحج من حقوق الله تعالى كالنذر والكفارة وجزاء الصيد فيوزع الحاصل بينها ولا يتأتى التفرقة بينها 
لإمكان التجزئة دائماً بخلاف الحج وكاجتماع الزكاة مع الحج اجتماع الحج مع بقية الحقوق فيوزع الواجب إن أمكن على 
الحج وغيره وإلا صرف لغير الحج ثم ما يخص الكفارة عند التوزيع إذا كانت إعتاقا ولم يف ما يخصها برقبة هل يشتري به 
بعضها وإن قل ويعتقه أو لا لآن إعتاق البعض لا يقع كفارة فيه نظر والظاهر الثاني وينتقل إلى الصوم فيخرج عن كل يوم 
مداً اه. وقوله وإلا صرف لغير الحج انظر لو زاد عن الغير شيء هل يصرف الزائد إلى الورثة ولهم التصرف فيه أو يؤخر 


تقدم في الحاشية فيما اذا كان الخيار للمتبايعين ثم فسخ العقد انه يلزم البائع الزكاة بل قد يقال ان الوجوب هنا أولى للحكم 
بملك المفلس ظاهراً أيضاً اللهم الا أن يفرق بأن تسلط البائع أقوى من غيره لتمكنه من ابقاء الملك ودفع المشتري عنه 
بمجرد الفسخ بلفظ أو فعل لا عسر فيه بخلاف المفلس واحترزت بقولي بمجرد الفسخ الخ عما يقال المفلس متمكن من 
ابقاء ملكه ودفع.الغرماء بنحو الاقتراض وتوفيتهم لأن ذلك في غاية العسر بل الغالب تعذره فليتأمل قوله: (وقد بان زواله) 
عليه منع ظاهر لأنه بتمام السنة الاولى مثلاً في مثال الأجرة الآتي لم يتبين ان العشرين التي هي أجرة تلك السئة كانت قبل 
التمام مستقرة حتى يقال انه بان زواله بل العشرون المذكورة موصوفة بعد التمام بكونها قبل التمام كانت غير مستقرة غاية 
الأمر أن هذا الوصف انقطع بالتمام الا أنه بالتمام تبين انتفاؤه قبله فهو على وزان ما ذكر في مسألة الحجر من ارتفاع 
الاستمرار دون الأصل ويمكن ان يفرق بأن المال هنا بصدد أخذ الغرماء له والأجرة ليست بصده الرجوع للمستأجر بل 
بصدد الاستقرار قوله: (قدمت الزكاة) أي على الدين وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون سرح م راه. قوله: (والزكاة 
فيها حق آدمي أيضاً) انظر الحج الذي ذكره معها قوله: (بأن بقي النصاب) أي أو بعضه م ر قوله: (فيوزع عليهما) أي عند 
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فهو المنتفع به ولو اجتمعت الزكاة ونحو كفارة قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بان تلف بعد 
الوجوب والتمكن اشتوت مع غيرها فيوزع عليهما وتخرج يترعة الجتماع ذلك على حدق باق ماله» فإن لم يحجر عليه 
قدمت الزكاة جزماً وإلا قدم حق الآدمي جزماً ما لم تتعلق هي بالعين فتقدم مطلقاً (والغنيمة قبل القسمة) وبعد الحيازة 
وانقضاء الحرب (إن اختار الغانمون) المسلمون سواء أكانوا كل الجيش أو بعضه كأن عزل الإمام لطائفة منهم طائفة من 
الغنيمة (تملكها ومضى بعده) أي اختيار التملك (حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصاباً أو بلغه 
المجموع في موضع ثبوت الخلطة) بأن توجد شروطها السابقة ويكون بلوغ النصاب بدون الخمس (وجبت زكاتها) 
كسائر الأموال (وإلا) توجد هذه كلها بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى وهي أصناف أو صنف غير 
زكوي أو زكوي ولم يبلغ نصاباً أو بلغه بالخمس (فلا) زكاة فيها لعدم الملك أو ضعفه في الأولى بدليل أنه يسقط 
بالإعراض وعدم الحول في الثانية وعدم علم كل منهم بما يصيبه وكم يصيبه في الثالثة» وظاهر كلامهم فيها أنه لا فرق 
بين أن يعلم كل زياذة تصيبه على نصاب وأن لا وليس ببعيد وإن استبعده الأذرعي» نمل يحم كدان ما يسو 
وعدم المال الزكوي في الرابعة وعدم بلوغه نصاباً في الخامسة وعدم ثبوت الخلطة في السادسةء لأنها لا تثبت مع أهل 
الخممن اقالا ركاداك لأنه لغبر تعن (ول و أفدقها تسنات اتن مغينا) أذ ييفية ورجلا مخلطة معتيرة (لؤيتها ركاتة 
إذا) قصدت سومه و(تم حول من الإصداق) وإن لم يقع وطء ولا قبض»ء لأنها ملكته بالعقد ملكاً تاماً. 


قوله: (قدمت الزكاة الخ) أي على دين الآدمي ولو اجتمعت الزكاة وحقوق الله تعالى وضاق المال عنهما قسطت إن أمكن 
كما فعل به فيما لو اجتمعت في التركة كما تقدم ع ش قوله: (فتقدم) أي الزكاة ولو ملك نصاباً فنذر التصدق به أو بشيء منه أو 
جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه وإن كان ذلك في الذمة أو لزمه الحج لم يمنع ذلك الزكاة في ماله لبقاء 
ملكه نهاية ومغني قالع ش : وإن كان ذك في الذمة أي أصله في الذمة ثم عين ما بيده عنه اه. قوله: (مطلقاً) أي حجر عليه أم 
لاع ش ورشيدي قوله: (وبعد الحيازة وانقضاء الحرب) كذا في النهاية والمغني قوله: (أي اختيار) إلى قوله نعم في النهاية إلا 
قوله توجد إلى يكون وكذا في المغني إلا قوله وظاهر كلامهم إلى وعدم المال قول المتن (والجميع صنف زكوي الخ) أي 
ماشية كانت أو غيرها نهاية ومغني قوله: (بأن توجد شروطها السابقة) قد يقال الشروط السابقة إنما هي في خلطة المجاورة لا في 
خلطة الشيوع كما هنا فاللائق ق أن يكون قوله في موضع ثبوت الخلطة لبيان بلوغ المجموع نصاباً بغير الخمس ثم رأيت قال 
الإسنوي في شرح ذلك كلاماً فيه إشارة قوية لما قلنا سم ويشير إلى ما قاله أيضاً اقتصار المغني والنهاية على المعطوف في 
تصوير الشارح كما مر قوله: (ويكون الخ) عطف على توجد قوله: (وإلا توجد هذه الخ) أي وإن انتفى شرط من هذه الشروط 
الستة مغني قوله: (وهو أصناف) أي ولو زكوية وإن بلغ كل نصاباً أسنى وايعاب قوله: (لعدم الملك) أي على المعتمد من اشتراط 
اختيار التملك وقوله: (أو ضعفه) أي على الضعيف القائل بأنها تملك بمجرد الحيازة فهو موزع على القولين بجيرمي قوله: (في 
الأولى) أي في صورة انتفاء الشرط الأول قوله: (بدليل الخ) متعلق بقوله أو ضعفه فكان الأولى أن يقدم على قوله في الأولى كما 
في النهاية والمغني قوله: (وعدم الحول) عطف على عدم الملك قوله: (وعدم علم كل منهم ما يصيبه وكم نصيبه) أي فيكون 
المالك غير معين بالنسبة إلى أي صنف فرض وهو مسقط للزكاة لما مر أن شرطها أن يكون المالك معيناً ايعاب وأسنى وبقولهما 
بالنسبة الخ يندفع قول البصري : قد يقال هذه العلة متحققة فيما إذا اتحد الصنف وعظم الجيش وكثر المال مع أن ظاهر كلامهم 
عدم الفرق فليتأمل اه. ظهور الفرق بين جهل العدد وجهل الصنف قوله: (إذ لا زكاة فيه) أي في الخمس قوله: (أو بعضه الخ) 
عطف على نصاب الخ والضمير له قول المتن (لزمها زكاته) ولو طالبته المرأة فامتنع ولم تقدرعلى خلاصه فكالمغصوب قاله 
المتولي نهاية ومغني قوله: (وإذا قصدت سومه) أي وأذنت فيه أو استنابت من يسومهاع ش قوله: (لأنها ملكته الخ) فإذا طلقها 


الامكان م ر قوله: : (بأن توجد شروطها السابقة بقة) قد يقال الشروط السابقة انما هي في خلطة المجاورة لا في خلطة الشيوع كما 


هنا فاللائق أن يكون قوله في موضع ثبوت الخلطة لبيان بلوغ | اللتصدو نعنابا يقير الحمدي ثم رايت الأسنوي #الرفي ترح 
ذلك ثم ان الخمس لا زكاة فيه فلا اثر للخلطة معهم ثم قال وأما أن يبلغه مجموع الغنيمة حيث ثبتت ثبتت الخلطة حتى لا يؤثر 


بلوغها بالخمس اه. وفيه اشارة قوية لما قلنا فتأمله قوله: (وليس ببعيد) كذا م ر. 


أما غير السائمة فلا فرق فيه بين المعين وغيره» 0 
أو زرعاً معيناًء فإن وقع الزهوٌ في ملكها لزمتها زكاته؛ وأما السائمة التي في الذمة فلا زكاة فيها لانتفاء السوم كما مر فذكر 
السائمة إيضاح لبيان اشتراط تعيينها لا لنفي الوجوب عن غير السائمة وكالإصداق في ذلك الخلع والصلح عن دم. 

قال ابن الرفعة بحثا وكذا مال الجعالة» أي بعد فراغ العمل لما مرّ أنها لا تجب في دين جائز (ولو أكرى داراً) 
يملك منفعتها (أربع سنين بثمانين ديناراً) معينة أو في الذمة (وقبضها) لم يستقر ملكه إلا على كل جزء مضى ما يقابله 
من الزمن» وذكر القبض هنا لتصوير الاستقرار بعده بمضي ما يقابله» لكن علم مما مرّ أن القدرة على أخذ الدين كقبضه 
فيجري ذلك هنا وحينئذ (فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر) دون ما لم يستقر لضعف ملكه له لتعرضه 
للسقوط بانهدام أو نحوهء وفارقت الصداق بأنها إنما تجب في مقابلة المنافع وهو لا يتعين أن يكون في مقابلتها 


قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعاً إن أخذ الساعي الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئاً فإن 
طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضاً بنصف قيمة المخرج وإن طلقها 
قبل الدخول وقبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة وإلا فلا زكاة على 
واحد منهما لعدم تمام النصاب نهاية ومغني قالع ش قوله م ر رجع أي على الزوجة ومثل ذلك يجري فيما لو اطلع في المبيع 
على عيب بعد وجوب الزكاة فيه فليس له رده قهراً إلا إذا أخرجها من غير المبيع فإن قبله المشتري وأخذ الساعي الزكاة منه 
رجع بقيمة ما أخذه على المشتري لوجوبها عليه قبل الرد ورضا البائع به جوز رده مع تفريق الصفقة عليه ولا تِلزم منه سقوط ما 
وجب على المشتري عنه وتحمل البائع له وقوله م ر عند تمام حوله أي الذي يبتدأ من الطلاق وقوله م ر فلا زكاة على 
واغددينا اي عا لم يكن عد احتحخا ما بكمل به الصا القع كن وقرله قز عله المتري سوال لبان . قوله: (أما غير 
السائمة) أي كالتقد سم قوله: (من كلامه السابق) وهو قول المصنف والدين إن كان ماشية الخ كردي قوله: (وأما السائمة الخ) 
عبارة النهاية والمغني وخرج بالمعين في الذمة فلا زكاة لآن السوم لا يثبت في الذمة كما مر بخلاف إصداق النقدين تجب 
فيهما الزكاة وإن كانا في الذمة اه. قوله: كما مر) أى فى تبر والفنين إن عا ماشية الخ كردي قوله: (فذكر السائمة الخ) 
متفرع على قوله أما غير السائمة الخ قوله: (لبيان الخ) إن كان صلة إيضاح فواضح أو علته فقد يقال لا حاجة للبيان مع قوله 
معيناً ثم ما المانع أنه احتراز عن المعلوفة وإن علم مما سبق سم وقد يقال: المحوج للبيان إبهام موصوف المعين قوله: (لا 
لنفي الوجوب) عطف على البيان الخ قوله: (وكالإصداق) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (لا تجب في دين جائز) أي 
ومال الجعالة قبل فراغ العمل هو دين جائز ئز قول المتن (ولو أكرى دارا أربع سنين الخ) أي كل سنة بعشرين ديناراً نهاية 
ومغني قوله: (معينة) إلى قوله ثم التفرقة في النهاية والمغني إلا قوله لكن علم إلى المتن قول المتن (وقبضها) أي من 
المكتري نهاية قول المتن (فالأظهر آنه لا بلزمه الخ) قال في شرح الروض فرع قال في المجموع لو انهدمت الدار في أثناء 
المدة انفسخت الإجارة فيما بقي فقط ويثبت استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة كما مر قال الماوردي 
والأسيعات قلى يان اخ زكاء جنيع الاجزة قبل الانفماة لم برجم يما خوج ميها علد إنت زان قتيفل ها لقن لأذ ذلك 
حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره اه. وأقول لعل فاعل الاسترجاع في قوله عند استرجاع الخ المستأجر 
ولعل المراد من عدم الرجوع المذكور أنه ليس له أن يدفع للمستأجر حصة ما بعد الانهدام من الأجرة ناقصأ قدر الزكاة التي 
أخرجها عن تلك الحصة سم وما حكاه عن شرح الروض ذكره النهاية والمغني في ذيل القول الثاني الآتي في المتن وقال 
ع ش قوله م ر لم يرجع بما أخرجه أي بناء على هذا القول ثم رأيت سم على حج نقل عبارة شرح الروض ثم قال وأقول 
لعل فاعل الاسترجاع في قوله عند الاسترجاع الخ المستأجر ولعل المراد الخ وهو مخالف لظاهر قول الشارح م ر لم يرجع 
بما أخرجه منها الخ اه. قوله: (لضعف ملكه الخ) أي وإن حل وطهء الجارية المجعولة أجرة لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع 
الضعف من كل وجه نهاية ومغني قوله: (وفارقت) أي الأجرة قوله: (وهو لا يتعين الخ) عبارة النهاية والمغني بخلاف 
الصداق فإنها ملكته بالعقد ملكا تاماً بدليل أنه لا يسقط بموتها قبل الوطء وإن لم تسلم المنافع للزوج وتشطيره الخ اه. 


قوله: (أما غير السائمة) أي كالنقد قوله: (لبيان الخ) ان كان صلة ايضاح فواضح أو علته فقد يقال لا حاجة للبيان مع 


باب من تلزمه الزكاة ا 


لاستقراره بالموت قبل الوطء وتشطيره بنحو طلاق قبله إنما نشأ بتصرف الزوج المفيد لملك جديد وليس نقضاً لملكها 
من الأصل كما يأتي فيه» وإذا لم يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر وقد تساوت أجرة السنين وأراد الإخراج من غير 
المقبوض وبقيت بملكه إلى تمام المدة (فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين) وهي نصف دينار لأنها التي استقر 
عليها ملكه الآن (ولتمام) السنة (الثانية زكاة عشرين) وهي التي زكاها (لسنة) وهي نصف دينار (وعشرين) وهي التي 
استقرت الآن (لسنتين) وهي دينار (ولتمام الثالثة) زكاة (أربعين) هي التي زكاها (لسنة) وهي دينار (وعشرين لثلاث 
سنين) وهي التي استقر عليها ملكه الآن وهي دينار ونصف (ولتمام الرابعة زكاة ستين) وهي التي زكاها (لسنة) وهي 
دينار ونصف (وعشرين) وهي التي استقرت الآن (لأربع) وهي ديناران» أما إذا تفاوتت فيزيد القدر المستقر في بعضها 
وينقص في بعضهاء وأما إذا أذى من عين المقبوض فلا تجب في كل عشرين إلا السنة الأولى فقط ثم التفرقة بين 
الإخراج من العين والغير مشكلة بقول المجموع عن الشافعي والأصحاب في طرو خلطة الشيوع رداً على من زعم أنه 
بالإخراج من الغير يتبين عدم تعلق الزكاة بالعين الإخراج من الغير لا يمنع تعلق الواجب بالعين» بل الملك زال ثم 
رجع وكان هذا هو ملحظ كون القمولي لما نقل قول البغوي لو كانت أجرة الأربع سنين عشرون ديناراً لزمه لكل حول 
نصف ديناران أخرج من غيرها. قال: واعترض عليه بأنه ينبغي أن يكون مفرعاً على الضعيف أنها متعلقة بالذمة فعلى 
تعلقها بالعين ينبغي أن لا تجب في السنة الثانية وإن أخرج من غيرها لاستحقاق المستحقين جزأ منها اه. ويوافق قول 


قوله: (بنحو طلاق) أي كالفسخ قوله: (وبقيت الخ) في عطفه على قوله وأراد الخ تأمل . قوله: (أما إذا تفاوتت الخ) عبارة النهاية 
ومحل ذلك إذا أدى الزكاة من غير الأجرة معجلاً فإن أدى الزكاة من عينها زكى كل سنة ما ذكرناه ناقصاً قدر ما أخرج عما 
قبلها وما إذا تساوت الأجرة فإن اختلف فكل منها بحسابه لأن الإجارة إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل 
في المدتين الماضية والمستقبلة اه. وعبارة المغني فإن قيل أنه بالسنة الثانية يستقر ملكه على ربع الثمانين الذي هو حصتها 
وله في ملكه سنتان وإنما لم يخرج عنه زكاة السنة الأولى عقب انقضائها لعدم استقراره إذ ذاك فيكون قد ملك المستحقون 
منه نصف دينار فتسقط حصة ذلك وهكذا قياس السنة الثالثة والرابعة أجيب بأنه أخرج الزكاة من غير الأجرة فإن قيل إذا أدى 
الزكاة من غيرها فأول الحول الثاني في ربع الثمانين بكماله من حين أداء الزكاة لا من أول السنة لأنه باق على ملكهم إلى 
حين الأداء أجيب بأنه عجل الإخراج قبل حولان كل حول فلم يتم الحول وللمستحقين حق في المال اه. قوله: (إلا السنة 
الأولى) أي وأما في غيرها فالواجب أقل من عشرين سم قوله: (فلا يجب) أي نصف الدينار قوله: (الإخراج الخ) مقول القول 
قوله: (بل الملك الخ) أي ملك المالك عن قدر الزكاة (زال) أي بتمام الحول (ثم رجع) أي بالإخراج من غير النصاب قوله: 
(وكان هذا) أي قول المجموع قوله: (عشرون) كذا بالواو ولعله اسم كان مؤخراً سم قوله: (قول البغوي الخ) أي المبني على 
القول الثاني الآتى . قوله: (قال) أي القمولى قوله: (عليه) ) أي على قول البغوي قوله: (أن لا يجب) أي نصف الدينار قوله: 
(لاستحقاق المستحقين جزأه منها) أي فيتأخر ابتداء الحول الثاني إلى الإخراج فلا يصدق أنه يخرج للسنة الثانية التي تدخل 


لم تقبض فان كانت في الذمة فعلى الخلاف في الدين وان كانت معينة فكالمبيع قبل القبض ولا بد مع القبض من بقائها معه 
إلى آخر المدة والا لم يصح الجواب اه. وقوله فكالمبيع قبل القبض أي وقد تقدم في قوه والمشتري قبل قبضه الخ وانظر لم 
شبهها بالمبيح قبل القبض دون الثمن قبل القبض مع انها أشبه به لأنها من المنافع قال في شرح الروض فرع قال في المجموع 
لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الاجارة فيما بقي فقط ويثبت استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة كما 
مر قال الماوردي والأصحاب فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما 
بقي لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره اه. وأقول لعل فاعل الاسترجاع في قوله عند استرجاع الخ 
المستأجر ولعل المراد من عدم الرجوع المذكور انه ليس له ان يدفع للمستأجر حصة ما بعد الانهدام من الاجرة ناقصاً قدر 
الزكاة التي أخرجها عن تلك الحصة قوله: (الا السنة الأولى) أي واما في غيرها فالواجب زكاة أقل من عشرين قوله: (لو 
كانت أجرة الاربع سنين عشرون) كذا بالواو ولعله اسم كان مؤخراً اه. قوله: (لاستحقاق المستحقين جزأ منها) أي فيتأخر 


البغوي قول ابن الرفعة وغيره محل قولهم لو لم يزْكٌ أربعين غنماً أحوالاً ولم تزد لزمه شاة للحول الأول فقط إن لم 
يخرج من غيرها وإلا وجبت في السنة الثانية بلا خلاف اه. ونظر بعض المتأخرين لما مرّ عن المجموع فقال هنا 
لا فرق بين إخراجه من العين والغير» لأن الإخراج من الغير لا يمنع تعلق الزكاة بالعين وإنما يتبين به أن الملك عاد 
بعد زواله اه. 

والجواب الذي يجتمع به كلام البغوي وابن الرفعة وغيره ونفيهم الخلاف فيه وأخذ الشراح منه حمل المتن على 
ما تقرر أنه أخرج من غيرهاء وكلام المجموع المنقول عن الشافعي والأصحاب أنه يتعين حمل الأول وما وافقه على ما 
إذا أخرج من غيرها معجلاً بشرطه أو من غيرها مما لزمته الزكاة فيه» وكان من جنس الأجرة» وذلك لأن كلاً من هذين 
يمنع تعلق الواجب بالعين. أما الأول فظاهر لسبق ملكهم للمعجل على آخر الحول المقتضي للتعلق بالعين» وأما الثاني 
فلأنه إذا كان في ملكه ما هو من جنس الأجرة فلا يتعلق بالأجرة وحدها بل بمجموع المال الزائد على نصاب فلا 
ينقص بالتعلق عن النصاب» وإنما قلت بشرطه لقول الجواهر والخادم عن والد الروياني لو عجل في الحول الأول زكاة 
فوق قسطه لم يبجزء لأن الحول لم ينعقد في الزائد أو عجل زكاة دون قسط الأول 1[ ز[ز [ زةز ز ز ز ز 0 0101000001 


بتمام الأولى ما ذكر سم قوله: (ونظر الخ) بتخفيف العين وقوله: (لما مر الخ) صلته قوله: (فقال هنا) أي في مسألة المتن 
وقوله: (لا فرق الخ) أي في كون واجب غير السنة الأولى أقل من عشرين قوله: (ونفيهم الخ) عطف على كلام البغوي الخ 
قوله: (الخلاف فيه) أي في وجود الفرق بين الإخراجين قوله: (وأخذ الشراح الخ) ) ما ذكر يؤخذ من أصل الروضة بصري 
قوله: (منه) أي من كلام البغوي الخ قوله: (على ما تقرر) أي قبيل قول المتن فيخرج الخ قوله: (وكلام المجموع الخ) عطف 
على كلام البغوي الخ . قوله: (أنه يتعين الخ) خبر قوله والجواب الخ قوله: (حمل الأول) أي قول البغوي وما وافقه أي قول 
ابن الرفعة وغيره وقوله: (على ما إذا الخ) متعلق بالحمل وجرى على هذا النهاية والمغني إلا أنهما سكتا عن قوله بشرطه كما 
ثقدم قوله: (وذلك) أي تعين ما ذكر قوله: (المقتضى الخ) أي آخر الحول لأنه وقت الوجوب قوله: (وأما الثاني فلأنه إذا كان 
الخ) قد يرد عليه أن مسألة المتن لبيان إخراج واجب ما استقر من الأجرة بخصوصها ولهذا اقتصر النهاية والمغني على الأول 
قوله: (فلا يتعلق) أي الواجب قوله: (فلا ينقص) أي المجموع قوله: (زكاة فوق قسطه) بإضافة كل من الزكاة والفوق أي زكاة 
القدر الزائد على قسط الحول الأول من الأجرة أي كأن عجل فيه زكاة أربعين وقوله: (لم يجزىء) أي تعجيل زكاة ذلك 
القدر الزائد وهو الربع الثاني قوله: (لأن الحول لم ينعقد الخ) أي لأنه لم يستقر ملك المؤجر عليه وقد يقال إن الاستقرار كما 


ابتداء الحول الثاني إلى الاخراج فلا يصدق أنه يخرج للسنة الثانية التي تدخل بتمام الأولى ما ذكر. قوله: (يتعين حمل الأول 
وما وافقه على ما إذا أخرج من غيرها معجلا) أقول في حمل المتن على هذا نظر من وجوه الاول أن تقييده بالتمام في قوله 
فيخرج عند تمام السنة الأولى الخ ينافي التعجيل اللهم الا أن يحمل التمام على مشارفة التمام والثاني انه ان أراد أنه يعجل 
عن كل سنة ما يجب اخراجه عند تمامها قبل دخولها أي فيما عدا الاولى لزم التعجيل بعامين والاصح امتناعه أو بعد دخولها 
اقتضى أنه يخرج قبل تمام الثانية مثلاً زكاة عشرين لسنتين مع أنه ملك الفقراء من العشرين الثانية التي قال فيها انه يزكيها 
لسنتين مقدار زكاة وحينئذ ينقص العشرون في السنة الثانية فكيف يخرج زكاة عشرين لسئتين ودعوى أنهم لا يملكون الا بعد 
الاستقرار فلا يملكون شيئاً من عشرين السنة الثانية الا بعد تمامها لا تصح لأن الاستقرار شرط للزوم الاخراج دون أصل 
الوجوب وان أراد أن يعجل زكاة الثمانين لم يوافق كلامه لأنه فرع قوله فيخرج عند تمام السنة الاولى الخ على ما قبله لبيان 
الاخراج الواجب لأجل ما استقر وفي الاولى لم تستقر زكاة الثمانين اللهم الا أن يقال المراد بهذا التفريع بيان مقدار ما يجب 
اخراجه في الجملة وفي بعض الاحوال لا بيان كيفية الاخراج بالفعل فليتأمل والثالث أن تصوير المسألة بالتعجيل قد ينافي ما 
نقله عن الجواهر والخادم عن والد الروياني لأنه اذا غجل في العام الأول فهو عند التعجيل لا يعلم ان ملكه نصاب لاحتمال 
انفساخ الاجارة قبل تمام الحول فيسقط ما عدا قسط ما مضى من الحول وهو أعنى قسط ما مضى دون النصاب لأن قسط 
تمام الحول نصاب فقط فقسط بعضه دون نصاب قطعاً ومن لا يعلم ان ملكه نصاب لا يجزئه التعجيل فليتأمل قوله: 
(معجلا) لا يقال أو غير معجل غاية الأمر أنه انما بحسب ابتداء السنة الثانية وما بعدها من حين الاخراج لا من حين 


باب من تلزمه الزكاة احرف 


كعشرين وقسطه خمسة وعشرونء فإن كان بعد مضي أربعة أخماس الحول جاز أو قبله لم يجز لأن من لا يعلم أن ما 
ملكه نصاب لا يجزئه في غير زكاة التجارة التعجيل كمن أخرج خمسة دراهم عن دراهم عنده يجهل قدرها فبانت نصاياً 
فإنها لا تجزئه لعدم جزمه بالنية اه. وسيأتي قبيل الصوم فيما إذا كانت أجرة السنين الأربع مائة ما يتعين استحضاره هنا 
(و) القول (الثاني يخرج لتمام) السنة (الأولى زكاة الثمانين) لأنه ملكها ملكا تامأ ومن ثم جاز وطؤها لو كانت أمة ولا 
أثر لاحتمال سقوطها كالصداق ومر الفرق بينهما. 


صرحوا به شرط للزوم الإخراج دون أصل الوجوب وإلا لما وجب إخراج زكاة الربع الثاني مثلاً لسنتين قوله: (كعشرين الخ) 
مثال للدون أي كما لو أخرج زكاة عشرين وقسط الحول الأول خمسة وعشرون كردي أي بأن كانت الأجرة في مثال المتن 
مائة قوله: (فإن كان بعد مضي أربعة أخماس الخ) يتأمل معنى هذا التفصيل فإن قدر الزكاة ليس موزعاً على أجزاء الحول بل 
كل جزء منها إنما يجب بتمام جميع الحول فمضي أربعة أخماس الحول لا يوجب أربعة أخماس الزكاة ولا شيئاً منها سم 
قوله: (لأن من لا يعلم الخ) انظر من أين لزم عدم العلم في إخراج دون القسط قبل مضي الأربعة الأخماس سم وعبارة 
الكردي يعني يحتمل انفساخ الإجارة قبل تمام الحول فيسقط ما عدا قسط ما مضى من الحول وقسط ما مضى دون النصاب 
لا يقال فلو كان قسط الحول الأول عشرين كما فى مثال المتن لا يجوز التعجيل لذلك لأنا نقول المراد بالتعجيل فى مثال 
المتن الإخراج قبيل تمام الحول فقوله بشرطه إشارة إلى هذا ليوافق تقييد المتن بالتمام اه. أي فالتمام فيه محمول على 
مشارفة التمام قوله: (لا يجزئه الخ) قد يفرق بين من يعلم أن ملكه نصاب» وإن احتمل زوال الملك كما فيما نحن فيه وبين 
من لا يعلم ذلك كما فيما استدل به ولو منع احتمال الزوال منع في الملك المستقر أيضاً لثبوت الاحتمال مع الاستقرار فيلزم 
امتناع التعجيل مطلقاً فليتأمل سم وقوله لغبوب الاحتمال مع الاستقرار محل تأمل قوله: (ومن ثم جاز الخ) تقدم عن النهاية 
والمغني جوابه قوله: (لو كانت) أي الأجرة قوله: (ومرٌ الفرق الخ) أي في شرح فالأظهر أنه لا يلزمه الخ . 


الوجوب لما قبلها لأنا نقول هذا لا يأتي مع كون المدة أربع سنين فقط اذ يلزم ان يكون الثاني بعد الاخراج عن الثالثة دون 
سنة فتأمله وقد يقال كونه دون سنة لا يضر في الحكم اذ غاية الامر أن يتأخر الحول الرابع من مدة الاجارة وذلك لا ينافي 
الوجوب قوله: (فإن كان بعد مضي أربعة أخماس الحول الخ) يتأمل معنى هذا التفصيل فإن قدر الزكاة ليس موزعاً على أجزاء 
الحول بل كل جزء منها إنما يجب بتمام جميع الحول فمضي أربعة أخماس الحول لا يوجب أربعة أخماس الزكاة ولا شيئاً 
منها وقوله لأن من لا يعلم الخ قد يفرق بين من يعلم ان ملكه نصاب وان احتمل زوال الملك كما فيما نحن فيه وبين من 
لا يعلم ذلك كما فيما استدل به ولو منع احتمال الزوال منع في الملك المستقر لثبوت الاحتمال مع الاستقرار فيلزم امتناع 
التعجيل مطلقاً فليتأمل قوله: (لأن من لا يعلم الخ) انظر من أين لزم عدم العلم في اخراج دون القسط قبل مضي الاربعة 
الاخماس اه. 


:١ ٠‏ الجزء الغالكث من حواشى ي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل في أداء الزكاة واعترض بأنه غير داخل في الباب 
ومر رده بأنه مناسب له فصح إدخاله فيه إذ الأداء مترتب على الوجوب» وكذا يقال في الفصل بعده (تجب 
الزكاة) أي أداؤها (على الفور) بعد الحول لحاجة المستحقين إليها (إذا تمكن) وإلا كان التكليف بالمحال فإن أخر أثم 


وضمن إن تلف كما يأتي» نعم إن أخر لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح أو لطلب الأفضل من تفرقته بنفسه أو 
تفرقة الإمام أو للتروي عند الشك في استحقاق الحاضرء ان تخ اليو تقد أ لاردوه ار ل و راك ع و ل 


فصل في أداء الزكاة 


قوله: (واعترض) إلى قول المتن وكذا في النهاية إلا قوله ولا نظر إلى ومع عدم الخ وقوله أو يمضي إلى المتن قوله: 
(واعترض الخ) عبارة المغني كان الأولى أن يترجم له بباب وكذا للفصل الذي بعده فإنهما غير داخلين في التبويب فلا 
يحسن التعبير بالفصل ولهذا عقد فى الروضة لهذا الفصل والذي بعده ثلاثة أبواب باباً فى أداء الزكاة وباباً فى تعجيلها وباباً 
في تأخيرها اه. وعلم بذلك عدم ملاقاة جواب الشارح للاعتراض إلا أن يكون هناك اعتراض آخر بعدم الصحة كما يفيده 
قوله فصح الخ ولم يقل فحسن الخ . قوله: (ومر رده) أي في أول الباب قوله: (فصح الخ) قد يقال أي باعث على دعوى 
إدخاله فليكن ترجمة مستقلة وليس كل فصل داخلاً في ضمن باب فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إليه بصري عبارته 
ويمكن أن يجاب أيضاً بأنه لا مانع من اشتمال الكتاب على فصول مندرجة فيه دون أبوابه» وإن تقدمت عليها اه. وقد يقال 
أن الباعث لتلك الدعوى ما قرروه من أنه إذا اجتمع الكتاب والباب والفصل فالأول بمنزلة الجنس والثاني بمنزلة النوع 
والثالث بمنزلة الفصل قوله: (إذ الأداء الخ) توجيه للمناسبة قوله: (أي أداؤها) دفع به ما يقال الزكاة اسم عين لأنها المال 
المخرج عن بدن أو مال والأعيان لا يتعلق بها حكم ثم المراد بالأداء دفع الزكاة لا الأداء بالمعنى المصطلح عليه لأن الزكاة 
لا وقت لها محلود حتى تصير قضاء بخروجه ع ش قوله: (أي أداؤها) إلى قول المتن وكذا في المغني قوله: (فإن أخر) أي 
الأداء بعد التمكن قوله: (لانتظار قريب الخ) أي ولم يكن هناك من يتضرر بالجوع أو العرى وإلا فيحرم التأخير مطلقاً لأن 
دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لفضيلة شرح بافضل ونهاية. قوله: (من تفرقته بنفسه) أي بأن كان الإمام الحاضر جائراً 
والمال باطناً ولم يحضر المستحقون فيؤخر لحضورهم سم قوله: (أو تفرقة الإمام) أي بأن كان المال ظاهراً مطلقاً أو باطناً 
والإمام عادل وغاب الإمام أو لا يطلبها فيؤخر لحضوره أو حضور الساعي ما دام يرجوه قوله: (أو للتروي الخ) أي للتأمل في 
أمره وينبغى أن صورة المسألة أنه ثبت استحقاقه ظاهراً وتردد فيما بلغه من استحقاقه وإلا ففى الضمان حيئئذ نظر لعذره إذ 
لا يجوز له الدفع إلا إذا علم باستحقاق الظالب ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه. 1 


فصل فى أداء الزكاة 


قوله: (ومرّ رده الخ) يمكن ان يجاب أيضاً بحمل ما في قوله وما تجب فيه على ما يشمل الاصناف الزكوية 
كالمغصوبات والمجحودات والديون وتشمل الأزمان والأحوال التي يجب فيها أعم من أصل الوجوب أو وجوب الاداء 
فيندرج الفصل الأول في الباب لأن بيان وجوب الاداء فوراً بشرطه بيان لزمن وجوب الأداء فوراً ويمكن ان يجاب أيضاً 
بادخال هذين الفصلين في كتاب الزكاة كالأبواب التي قبلهما اذ لا مانع من اشتمال الكتاب على فصول مندرجة فيه دون 
أبوابه وان تقدمت عليها فتأمله قوله: (أو لطلب الأفضل من تفرقته بنفسه) فان قلت ما معنى التأخير لطلب تفرقته بنفسه اذا كان 
أفضل فان تفرقته بنفسه لا تحتاج لتأخير قلت معناه أن يمكن الدفع إلى الامام أو نائبه بحضوره لكن يكون الأفضل تفرقته 
بنفسه لكون المال باطناً والامام جائراً لكن لم يحصر المستحقون فيؤخر لحضورهم لا يقال هذا الجواب ممتنع لأن الكلام 
على تقدير التمكن المستلزم لحضور الأصناف لأنا نقول يكفي في التمكن حضورر الامام أو نائبه كالساعي قال في شرح 
الروض ثم ان لم يطلبها الامام فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجيء الساعي ونقله في شرح العباب عن الروضة وغيرها ثم 
ذكر اعتراض الزركشي كالأذرعي عليه بما منه ان تأخيره يضاد وجوب الاداء فوراً ثم قال فالحاصل أن المعتمد ما مر عن 


فصل في أداء الزكاة ١١‏ 


ولم يشتد ضرر الحاضرين لم يأثم لكنه يضمنه إن تلف ومر أن الفطرة تجب بما مرّ وتتوسع إلى آخر يوم العيدء (وذلك) 
أي التمكن (بحضور المال) مع نحو التصفية للمعشر والمعدن كما علم مما مرّ ولا نظر لقدرته على الإخراج من محل 
آخرء لأنه مشقٌ ومع عدم الاشتغال بمهم ديني أو دنيوي كأكل وحمام أو بمضي مدة بعد الحول يتيسر فيها الوصول 
لغائب (والأصناف) أو نائبهم كالساعي أو بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلفت ضمنها (وله) أي للمالك 
الرشيد أو ولي غيره (أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن) وليس للإمام أن يطلبها إجماعاً على ما في المجموع؛ نعم 
يلزمه إذا علم أو ظن أن المالك لا يزكي أن يقول له ما يأتي (وكذا الظاهر) ومر بيانهما آنفاً (على الجديد) وانتصر 
للقديم الموجب لأدائها إليه فيه لأنه لا يقصد إخفاؤه» فإن فرق بنفسه مع وجوده لم يحسب بظاهر #حُذ ين أمَوهِمَ 
صَدَفَة# [التوبة: »]٠١*‏ ويجاب بأن الوجوب بتقدير الأخذ بظاهره لعارض بن وقوه جنا مم لاا ل اا 


قوله: (ولم يشتد ضرر الحاضرين) ينبغي رجوعه لجميع ماذكر سم زادع ش ويصدق الفقراء في دعواهم أي شدة 
التضرر بنحو الجوع ما لم تدل قرينة على كذبهم اه. قوله: (لكنه يضمنه الخ) شامل لمسألة الشك ويتجه أن يقال إن جاز 
الدفع مع الشك كالدفع لمن ادعى فقراً أو مسكنة فإن قوله مقبول فأخر حتى تلف ضمن وإن لم يجز الدفع مع الشك لم 
يضمن عبارة شرح العباب قال الإمام ولو تردد في استحقاقهم فله التأخير اتفاقاً وأقره في المجموع وغيره وكان المراد تردد 
ولا يمنع الدفع إليهم وإلا وجب التأخير أو إعطاء غيرهم كما هو ظاهر اه. وفي العباب لا مدعي تلف ماله المعهود أو 
وجود عيال إلا ببينة اه. أي لا يعطيه إلا ببينة وينبغي أن التأخير لإقامة البينة إذا لم يوجد غيره غير مضمن سم قول المتن 
(بحضور المال) أي وإن عسر الوصول إليه نهاية أي لاتساع البلد مثلا أو ضياع مفتاح أو نحوه ع قوله: (مع نحو التصفية 
الخ) أي كجفاف الثمار نهاية ومغني قوله: (ديني) أي كصلاة مغني قوله: (أو بمضي مدة الخ) عطف على بحضور المال قول 
المتن (والأصناف) ظاهره وإن لم يطلبواع ش قوله: (ونائبهم الخ) أي ولو في الأموال الباطنة لاستحالة الاعطاء من غير 
قابض ولا يكفي حضور المستحقين وحدهم حيث وجب الصرف إلى الإمام بأن طلبها من الأموال الظاهرة كما يأتي فلا 
يحصل التمكن بذلك نهاية قالع ش قوله م ر ولو في الأموال الباطنة أي فعدم وجوب دفعها للامام في الأموال الباطنة لا 
يمنع من كون المالك تمكن من دفعها حيث وجد الإمام مع عدم المستحقين اه. عبارة الرشيدي أي فحضور واحد من 
الإمام والساعي مقتض للوجوب الفوري وإن قلنا أن له أن يفرقها بنفسه اه. قوله: (كالساعي) أي أو الإمام مغني ونهاية.. 
قوله: (حتى لو تلفت الخ) عبارة النهاية والمغني حتى لو تلف المال ضمن حصتهم اه. أي الحاضرين ع ش قوله: (أو 
بعضهم الخ) أي ويكفي في التمكن حضور ثلاثة من كل صنف وجدع ش قول المتن (وله أن يؤدي بنفسه الخ) أي 
لمستحقيها وإن طلبها الإمام نهاية ومغني قوله: (أو ولي غيره) أي من الصبي والمجنون والسفيه وكان الأولى الواو بدل أو 
قوله: (وليس للإمام أن يطلبها الخ) أي قهراً كما هو ظاهر سم قوله: (على ما الخ) عبارة النهاية والمغني كما. قوله: (نعم يلزمه 
الخ) ومثل الإمام في ذلك الآحاد لكن في الأمر بالدفع لا في الطلب ع ش قوله: (ما يأتي) أي آنفاً في شرح والصرف إلى 
الإمام قوله: (ومرّ بيانهما الخ) وهو أن المال الباطن النقد وؤعرض التجارة والركاز وزكاة الفطر والمال الظاهر المواشي 
والزروع والثمار والمعادن قوله: (لأدائها إليه فيه) أي أداء الزكاة إلى الإمام أو نائبه في المال الظاهر قوله: (لأنه لا يقصد) أي 
المال الظاهر قوله: (بظاهر الخ) متعلق بقوله وانتصر الخ قوله: (بأن الوجوب) أي وجوب الأداء للإمام قوله: (بظاهره) أي 
ظاهر خذ الخ والجار متعلق بالأخذ وقوله: (لعارض الخ) خبران. 


الروضة ولكون الدفع إلى الامام فيه البراءة يقيناً كما يأتي كان ذلك عذراً في التأخير لأنه أولى بذلك من بعض اعذار ذكروها 
ومع جواز التأخير يضمن ما تلف بيده كما يعلم مما يأتي قوله: (ولم يشتد ضرر الحاضرين) ينبغي رجوعه لجميع ما ذكر. 
قوله: (لكنه يضمنه) شامل لمسألة الشك ويتجه أن يقال ان جاز الدفع مع الشك كالدفع لمن ادعى فقراً أو مسكنة فإن قوله 
مقبول تأخر حتى تلف ضمن وان لم يجز الدفع مع الشك لم يضمن ثم رأيت في شرح العباب ما نصه قال الامام ولو تردد 
في استحقاقهم فله التأخير اتفاقاً وأقره في المجموع وغيره وكأن المراد تردد لا يمنع الدفع اليهم وإلا وجب التأخير أو اعطاء 
غيرهم كما هو ظاهر اه. وفي العباب في باب قسم الصدقات لا مدعى تلف ماله المعهود أو وجود عيال الا ببينة اه. أي 
لا يعطيه إلا ببينة وينبغي أن التأخير لإقامة البينة اذا لم يوجد غيره غير مضمن قوله: (وليس للإمام أن يطلبها) أي قهراً كما هو 


هو عدم الفهم له ونفرتهم عنه لعدم استقرار الشريعة وقد زال ذلك كله لك ع عام رار ادن 
له اتفاقاً ولو جائراً وإن علم أنه يصرفها في غير مصارفها (وله) إذا جاز له التفرقة بنفسه (التوكيل) فيها لرشيد وكذا لنحو 
كافر ومميز وسفيه إن عين له المدفوع له. وأفهم قوله له أن صرفه بنفسه أفضل (و) له (الضرف إلى الإمام) أو الساعي» 
لأنه نائب المستحقين فيبرأ بالدفع له؛ وإن قال أي الإمام أخذها منك وأنفقها فى الفسق لأنه لا ينعزل به قاله القفال» 
ويلزمه إذا ظن من إنسان عدم إخراجها أن يقول له أدّها وإلا فادفعها لي لا فرّقها لأنه إزالة منكر. 
قال الأذرعي : كأنهم أرادوا أن يرهقه إلى هذا وهذا فلا يكتفي منه بوعد التفرقة لأنها فورية ومثلها في ذلك نذر 
فوري أو كفارة كذلك . 
. (والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل) لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على التفرقة والاستيعاب وقبضه مبرىء 
يقينا بيخلافا من يفرق بنفسه؟ اد اده ارافان و ا ا وي ا 4 و ا و ا 


قوله: (عدم الفهم) أي الف المؤمنين في أوائل الاسلام له أي لأداء الزكاة قوله: (ونفرتهم الخ) عطف على عدم الخ 
قوله: (هذا) إلى قول المتن وتجب في النهاية إلا قوله قاله القفال وقوله قال الأذرعي: إلى ومثلها وكذا في المغني إلا قوله 
ومثلها إلى المتن قوله: (هذا) أي الخلاف المذكور قوله: (والأوجب الدفع له) ظاهره وإن حضر المستحقون وطلبوها سم 
وتقدم عن النهاية التصريح بذلك قوله: فاق أي بذلا للطاعة ويقاتهم إن امشموا من تسليم ذلك له ون قالو نسلمها 
لمستحقيها لافتياتهم عليه بخلاف زكاة المال الباطن إذ لا نظر له فيها كما مر نهاية ومغني أي فلا يجب دفعها للإمام وإن 
طلبها بل لا يجوز له طلبها كما تقدم ومع ذلك يبرأ المالك بالدفع له كما أفاده قول المصنف وله أن يؤدي الخ ع ش قوله: 
(ولو جائراً) أي:لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور نهاية ومغني قوله: (إذا جاز له الخ) أي في المالين نهاية ومغني قوله: (فيها) 
أي في تفرقة الزكاة وأدائها قوله: (وكذا لنحو كافر الخ) عبارة النهاية والمغني وشمل إطلاقه ما لو كان الوكيل كافراً أو رقيقاً 
أو سفيهاً أو صبياً مميزاً نعم يشترط في الكافر والصبي تعيين المدفوع اليه اه. قالع ش: قضيته أنه لا يشترط التعيين في 
السفيه ولا في الرقيق والقياس أنهما كالصبي المميز اه. قوله: (إن عين له الخ) أي نكن تكنو يشكل هداعلي عاباى فى 
الشرح وفي الحاشية عن شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى مع الافراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها للمستحق أو أخذها 
المستحق أجزأ إلا أن يحمل هذا على غير المحصور وذاك عليه م ر ثم قوله ان عين له المدفوع له هل ودفع بحضرته سم 
عبارة ع ش ويشترط للبراءة العدم بوصولها للمستحق اه. والظاهر ولو باخبار من ذكر قوله: (أفضل) أي من التوكيل مغني 
ونهاية قوله: (وله الصرف الخ) أي بنفسه أو وكيله نهاية ومغني . قوله: (وإن قال آخذها الخ) أي الإماء”١‏ ' سم ونهاية أي 
وسواء صرفها بعد ذلك لمستحقيها أو تلفت في يده أو صرفها في مصرف آخر ولو حراماً ع ش قوله: (ويلزمه الخ) ومثل 
الإمام الآحاد في الأمر بالدفع لا الطلب ع ش قوله: (أن يقول له الخ) عند تضيق ذلك نهاية وذلك بحضور المال وطلب 
الأصناف أو شدة احتياجهم ع ش قوله: (كأنهم الخ) أي الأصحاب قوله: (أن يرهقه الخ) أي يكلفه الإمام أحد الأمرين من 
الأداء بنفسه أو تسليمها إلى الإمام حالاً قوله: (ومثلها) أي الزكاة (في ذلك) أي في لزوم ما ذكر للإمام قوله: (أو كفارة 
كذلك) أي فورية وأو بمعنى الواو قول المتن (إن الصرف إلى الإمام الخ) سواء في ذلك زكاة الظاهر والباطن ع ش قول 
المتن (أفضل) أي من تفريقه بنفسه أو وكيله للمستحقين ولو اجتمع الإمام والساعي فالدفع إلى الإمام أولى كما قاله 


ظاهر قوله: (وإلا وجب الدفع له) ظاهره وإن حضر المستحقون وطلبوها قوله: (إن عين له المدفوع له) يشكل هذا القيد على 
ما يأتي في الشارح وفي الحاشية عن شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى مع الافراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها للمستحق أو 
أخذها المستحق أجزأ إلا أن يحمل هذا على غير المحصور وذاك عليه م ر قوله:(إن عتّن له المدفوع له) قضية ما يأتي عن 
فتوى شيخنا الشهاب الرملي من أنه لو نوى عند الافراز كفى أخذ المستحق انه يكفي أخذ المستحق من نحو الصبي والكافر 
وأن لم يعين له المدفوع اليه قوله: (إن عيّن له الخ) هل ودفع بحضرته قوله: (وأفهم قوله الخ) لا يقال يدفع هذا قوله والصرف 
إلى الامام مع أنه أفضل كما صرح به عقبه لأنا نقول لا يدفعه قوله المذكور بل هو يفهم ذلك أيضاً الا ان ما صرح به عقبه 
قرينة على عدم ارادة ما يفهم منه بل وعلى ارادة ما يفهم من هذا فتأمله قوله: : (وإن قال الخ) هذا الضمير للإمام بدليل الكلام 
بعده قوله: (في المتن والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل) قال الإسنوي محل هذا الخلاف في الأموال الباطنة أما الظاهرة 
)١(‏ (قوله أي الإمام) كان نسخة المحشي يسن فيها هذا التفسير وأما النسخ التي بأيدينا ففيها ذلك عقب قال اه من هامش . 
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لأنه قد يعطي غير مستحق (إلا أن يكون جائراً) في الزكاة فالأفضل أن يفرق بنفسه مطلقاً. لكن في المجموع ندب دفع 
زكاة الظاهر إليه ولو جائراًء (وتجب النية) في الزكاة لخبر (إِنْما الأعمال بالنَيّات». (فينوي هذا فرض زكاة مالي أو 
فرض صدقة مالي ونحوهما) كهذا زكاة مالي المفروضة أو الصدقة المفروضة أو الواجبة» ولعلّ هذا في الزكاة لبيان 
الأفضل إذ لو اقتصر على نية الزكاة كهذا زكاة كفى» لأنها لا تكون إلا فرضاً كرمضان بخلاف الصدقة والظهر مثلاً لما 
مرّ أن المعادة نفل (ولا يكفي) هذا (فرض مالي) لصدقه بالكفارة والنذر ا ار ا وا ام 


الماوردي نهاية ومغني قوله: (بنفسه) أي أو نائبه نهاية قوله: (قد بيعطي غير مستحق) أي فلا يجزىء ع ش قوله: (في الزكاة) 
عبارة النهاية والمغني والمراد بالعدل العدل في الزكاة وإن كان جائراً في غيرها كما في الكفاية عن الماوردي وظاهره أنه 
تفسير لكلام الأصحاب في المراد بالعدل والجور هنا اه. قوله: (فالأفضل أن يفرق بنفسه) أي لأنه على يقين من فعل نفسه 
وفي شك من فعل غيره والتسليم للوكيل أفضل منه إلى الجائر لظهور خيانته نهاية قوله: (مطلقاً) أي في المال الظاهر 
والباطن . قوله: (لكن في المجموع الخ) اعتراض على المصنف ودفعه النهاية بما نصه قال في المجموع إلا الظاهرة فتسليمها 
إلى الإمام ولو جائراً أفضل من تفريق المالك أو وكيله وقد علم مما قررناه أي مما نقله عن المجموع صحة عبارة المصنف 
هنا وأنها لا تخالف ما في المجموع لأنا نقول قوله إلا أن يكون جائرا فيه تفصيل والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد اه. قال 
الرشيدي: أي فكان المصنف قال الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائراً فليس الصرف إليه أفضل على الإطلاق بل فيه 
تفصيل اه. عارة بس كزله لكن في المعمع الخ هذا ل كات كلام المصيلات لان فى تفهويه لغبلا هد قوله: (ندب دفع 
زكاة الظاهر إليه الخ) : ثم إن لم يطلبها فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجيء الساعة فإن أيس من مجيئه وفرق فجاء وطالبه 
وجب تصديقه ويحلف ندباً إن اتهم مغني زاد النهاية ولو طلب أكثر من الواجب لم يمنع من الواجب وإذا أخذها الإمام فهو 
بالولاية لا بالنيابة أي عن الفقراء كما في تعليق القاضي وهو المعتمد اه. قالع ش قوله م رلم يمنع من الواجب أي بل 
يعطاه ولا يقال بطلبه الزائد انعزل عن ولاية القبض اه. قوله: (وتجب النية في الزكاة) والاعتبار فيها بالقلب كغيرها نهاية 
ومغني قوله: (لخبر) إلى قول المتن ولا يكفي في المغني وإلى قوله وبغير المال في النهاية قوله: (أو الصدقة المفروضة الخ) 
أي أو فرض الصدقة كما اقتضاه كلام الروضة والمجموع ولا يضر شموله لصدقة الفطر خلافاً لما في الإرشاد نهاية زاد سم 
بدليل إجزاء الصدقة المفروضة وهذه زكاة مع وجود ذلك الشمول. 

فرع: شك بعد دفع الزكاة هل وجدت نية مجزئة عند الدفع أو قبله فهل هو كما في نحو الصلاة فلا يجزىء أو يفرق 
ويتجه الأول إلا أن يتذكر مطلقاً . 

فرع آخر: مات المالك بعد الوجوب وورثه المستحقون المنحصرون أخذوا قدر الزكاة عن الزكاة لا عن الإرث 
وسقطت النية في هذه الحالة م ر اه. 

قوله: (كهذا زكاة) أي أو زكاة المال نهاية ومغني قوله: (ولعل هذا) أي التقييد بالفرض والوجوب قوله؛ (كفى) وفاقاً 
للنهاية والمغني قوله: (مثلاً) أي أو غيرها من الصلوات الخمس قول المتن (ولا يكفي فرض مالي) ونقل السبكي في شرحه 


فدفعها إلى الامام أفضل قطعاً وقيل على الخلاف المذكور ولفظ الكتاب يوافق الطريقة المرجوحة اه. وحينئذ يمكن توجيه 
المنهاج ما يرد عليه مما نقله الشارح عن المجمو رع من ندب دفع زكاة الظاهرة للجائر بحمل قوله والأظهر ان الصرف للامام 
أفضل على ما يشمل زكاتي الباطتة والظاهرة ولا ينافيه ذكر الخلاف اما لأنه مشى على اللريقة المرجوحة واما لأنه آرا؟ 
حكاية الخلاف في المجموع لا في الجميع وعلى هذا لا يشكل مفهوم قوله الا أن يكون جائراً لأن فيه تفصيلاً وتمو أفضلية 
الدفع بنفسه ولا يبعد ان وكيله كنفسه في ذلك ثم رأيت الأسنوي قال. 

فرع: لا نزاع في ان تفرقته بنفسه أو دفعه إلى الامام أفضل من التوكيل ولو اجتمع الامام والساعي فالامام أولى قاله 
الماوردي اه. 

قوله: (لكن ذ في المجموع ندب دفع زكاة الظاهرة اليه ولو جائراً) هذا لا ينافي كلام المصنف لأن في مفهومه تفصيلاً 
قوله: (أو الصدقة المفروضة الخ) مثله فرض الصدقة اذ لا وجه للفرق بينهما خلافاً لابن المقرى واحتجاجه بشموله لصدقة 
الفطر يرده ان ذلك لا يضر بدليل اجزاء الصدقة المفروضة وهذه زكاة مع وجود ذلك الشمول. 


0 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وغيرهماء قيل : هذا ظاهر إن كان عليه شيء من ذلك غير الزكاة اهء ويرد بأن القرائن الخارجية لا تخصص النية فلا 
عبرة بكون ذلك عليه أو لا نظراً لصدق منويه بالمراد وغيره (وكذا الصدقة) فلا يكفي هذا صدقة مالي (في الأصح) 
6 سي ان ع حدس د 0ك سيوي احوسي ال ل 
فلو كان عنده خمس إبل وأربعون شاة فأخرج شاة ناوياً الزكاة» ولم يعين أ جزأ وإن ردد فقال: هذه أو تلك فلو تلف 
أحدهما أو بان تلفه جعلها عن الباقي» لول عن لم يقع عن غيره) وإن بان المعين الفا لأنه لم ينو ذلك الغيرء ومن ثم 
لو نوى إن كان تالفاً فعن غيره فبان تالفاً وقع عن غيره» ويأتي ذلك في مائتي درهم حاضرة ومائتين ن غائبة» 57000 


عن البحر ما يقتضي أنه تكفي نية فرض تعلق بماله ثم رده بأنه أعم من الزكاة فليتآمل فإن ما نقل من البحر وجيه معنى 
فإن ما عداها لم يتعلق بالمال أي لو يوجبه الشرع في المال من حيث هو ماله كما في الزكاة بل متعلقه الذمة فقط وإن 
كان للمال دخل في وجوبه كتعين العتق مثلا بالنسبة لقادر عليه بصري ولا يخفى أن توجيهه المذكور لا يظهر بالنسبة 
لنذر ثلث ماله مثلاء وقوله: أي لم يوجبه الخ ليس في النية المذكورة ما يشعر بذلك قوله: (وغيرهما) ما المراد. به قوله: 
(قيل هذا) أي عدم كفاية ما ذكر قوله: (نظراً الخ) علة لعدم العبرة بما ذكر قوله: (وبغير المال) قال المغني أما لو نوى 
الصدقة فقط لم. يجزئه على المذهب قال في المجموع وبه قطع الجمهور والفرق بين المسألتين أن الصدقة تطلق على 
غير المال لقوله يك «وكل تكبيرة صدقة وكل تحميد صدقة» انتهى وبتدبره يعلم ما في صنيع الشارح ثم رأيت الفاضل 
المحشي قال قوله وبغير المال قد يمنع احتمال هذا مع الإشارة بهذا إلى المخرج الذي هو مال فتأمله وهل يأتي قوله 
بغير المال مع التصوير بصدقة مالي انتهى اه. بصريقوله: (المخرج) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني إلا قوله أي عند 
المجلس إلى ولو أدى قوله: (أجزأ) عبارة الإسنوي جاز وعينه لما شاء انتهت اه. سم أي وظاهره أنها لا تقع بدون 
تعيين أحدهما قوله: (وإن ردد الخ) غاية قوله: (جعلها عن الباقي) قضيته أنها لا تقع عن الباقي بلا جعل قال في شرح 
العباب وهو الأشبه بظاهر النص كما قاله الأذرعي: وهو ظاهر وإن كان قضية كلام المجموع أنه لا يحتاج إلى صرف 
انتهى اه. سم على حج اه. ع ش قوله: (وإن بان المعين تالفاً) قال في الروض فإن بان أي ماله الغائب تالفا لم يقع أي 
المؤدى عن غيزه ولم يسترد إلا إن شرط الاسترداد قال في شرحه كأن قال هذا زكاة مالي الغائب فإن بان تالفاً استرده 
اصبى وتيك أل لا كبري الاصرنا مي وجا مسحو بابداضي اجات ف بر با قم وال اتوي ارت تعبات 
صرح بذلك 5 كاله والقرق بين هذا وين الحشجل حيتت كفي كيه قولة هده ركاة مسجلة وإن الم يشرط الاسترداد ييخلاف 
ما هنا إن وصف التعجيل يقتضي أنها لم تجب بعد فالقابض موطن نفسه على الضمان والزكاة عن الغائب 


فرع: شك بعد دفع الزكاة هل وجدت نية مجزئة عند الدفع أو قبله فهل هو كما في نحو الصلاة ة فلا يجزىء أو يفرق 
ويتجه الأول الا أن يتذكر مطلقاً . 

فرع آخر: مات المالك بعد الوجوب وورثه المستحقون المنحصرون أخذوا قدر الزكاة عن الزكاة لا عن الارث 
وسقطت النية في هذه الحالة م ر. قوله: (وبغير المال كالتحميد الخ) قد يمنع احتمال هذا مع الاشارة بهذا إلى المخرج 
الذي هو مالي فتأمله قوله: (أيضاً وبغير المال) هل يأتي مع تصويره بصدقة مالي . 

قوله: (أجزأ) عبارة الإسنوي جاز وعينه لما شاء اه. قوله: (جعلها عن الباقي) قضيته انها لا تقع عن الباقي بلا جعل 
الب ل ناك ترج ساي و واس ري مد يحتاج 
ل م ال و الر ا ا ا 
وقضيته انه لا يكفي في الاسترداد مجرد علم المستحق بأنه عن الغائب مع بينونة تلفه ثم رأيته في شرح العباب صرح بذلك 
فقال لكن يرد عليه أي قول العباب كمعجل انه يكفي ثم قوله هذه زكاة معجلة وان لم يشرط الاسترداد بخلافه هنا اذا قال 
هذه عن المال الغائب فبان تالفا فانه يقع صدقة ولا يرجع الا ان شرط الرجوع بتقدير تلف الغائب والفرق ان وصف التعجيل 
يقتضي انها لم تجب بعد فالقابض موطن نفسه على الضمان والزكاة عن الغائب متحققة الوجوب ظاهراً فلم يدخل القابض 
على عهدة الضمان اه. 


فصل في أذاء الزكاة نلف 


أي عن المجلس لا البلد إلا إن جوّزنا النقل» ولو أدّى عن مال مورثه بفرض موته وإرثه له ووجوب الزكاة فيه فبان 
كذلك لم يجزئه للتردد في النية» مع أن الأصل عدم الوجوب عند الإخراج» وأخذ منه بعضهم أن من شك في زكاة. 
في ذمته فأخرج عنها إن كانت وإلا فمعجل عن زكاة تجارته مثلاً لم يجزئه عما في ذمته بان له الحال أولاء ولا عن 
تجارته لتردده في النية وله الاسترداد إن علم القابض الحال» وإلا فلا كما يعلم مما يأتي» وقضية ما مرٌ في وضوء 
الاحتياط أن من شك أن في ذمته زكاة فأخرجها أجزأته إن لم يبن الحال عما في ذمته للضرورة» وبه يرد قول ذلك 
البعض بان الحال أولا ولو أخرج أكثر مما عليه بنية الفرض والنفل من غير تعيين لم يجزىء أو الفرض فقط صح ووقع 
الزائد تطوّعاًء (ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون) والسفيه لأنه قائم مقامه 100 


متحققة الوجوب ظاهراً فلم يدخل القابض على عهدة الضمان انتهى اه. سم قوله: (أي عن المجلس) عبارة النهاية عن 
محله اه. قال الرشيدي : قوله م ر ونصاباً غائباً عن محله أي وهو سائر إليه أو في برية والبلد الذي به المالك أقرب بلد 
إليها أو كان يدفعها للإمام وإلا فالغائب لا تصح الزكاة عنه إلا في محله كما مر اه. قوله: (أي عن المجلس الخ) قال في 
الروض والمراد الغائب في البلد أو عنها أن جوزنا النقل قال في شرحه كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك 
أقرب البلاد إليه أو كان غيره مستقر بل سائراً لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع وأخرج الزكاة عنه أو كان مستقراً ببلده مثلاً 
ا ع لود لير ار و ل ا و 
وظاهر قوله أو كان غير مستقر إلى وأخرج الزكاة عنه الاجزاء وإن لم يكن بلده أقرب البلاد إليه بل لا يتصور معرفة أنه 
أقرب البلاد إليه أو لا مع فرض أنه لا يعرف مكانه ولعله اغتفر ذلك للعذر وعدم تيسر معرفتة الأقرب اليه وخطر التأخير 
وعليه فلو تبين أن بلده ليس أقرت البلاد إليهء فهل يتستمو الإجزاء أن يعبيق تخلاقة فيه نظر وقضية الإطلاق الأول لير جع ست 
قوله: (إلا إن جوّزنا النقل) أي أو دفعها إلى نحو الإمام كما هو ظاهر بصري وتقدم ويأتي ة في الشرح أن إذن الإمام له في 
النقل كالدفع إليه قوله: (لو أدى عن مال مورثه الخ) أي لو قال هذه زكاة مالي إن كان مورثي قد مات فبان موته نهاية ومغني . 
قوله: (لم يجزئه الخ) وينبغي مثله في عدم الإجزاء ما لو تردد كأن قال هذا زكاة مالي إن كان مورثي قد مات وإلا فعن مالي 
الحاضر ووجه عدم الصحة فيه التردد بين ما يجب وما لاا يجب ع ش 

قوله: (واخديطة يسمنيم اوسن كمالع )تيل محل ذلك إذا شك في أصل اللزوم أو في الآداء مع 3 تحقق الوجوب أو 

مطلقاً والأوجه الأول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب وشك في الإخراج فلا يضر التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب 
وقد صرح الشيخان بأن التردد المعتضد بالأصل لا يضر هنا هذا ما يتحرر في كلام البعض بالنسبة لما في الذمة أما بالنسبة 
إلى عدم الاجزاء عن المعجل حيث قلنا بعدم إجزائه عما في الذمة فمحل نظر وتأمل اه. بصري بحذف قوله: (إن علم 
القابض الخ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح العباب في الحاشية المارة سم قوله: (وقضية ما 
ارالك بجا يي بادك اجر ول لساري او كاده تريشيت ليه قري قو ال حتاقط حي مقر ركد بقارم لي جلاع ا لعفي أنه 
يضر فليحرر على أنه يمكن الفرق بأنه يغتفر ة في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد فليتأمل بصري وقوله ما يقتضي أنه يضر أي 
إذا تبين الحدث وإلا فكلام الشارح هناك صريح في عدم المضرة إن لم يبن الحال قوله: (من غير تعيين الخ) أي بخلاف ما 
لو نوى أن نصفه مثلآ عن الفرض والباقي نفل فيصح ويقع النصف عن الفرض قوله: (والسفيه) إلى قوله وأفتى بعضهم في 

لوه دلي عن المجلس) قال في الروض والمراد الغائب في البلد أو عنها أن جوزنا النقل قال في شرحه كأن يكون 
ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد اليه أو كان غير مستقر بل سائراً لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع وأخرج 
الزكاة عنه أو كان مستمراً ببلد مثلاً ومع مالكه مال آخر وهو ببرية أو سفينة والبلد أقرب البلاد اليه فإن موضع نفريق المالين 
واحد قاله في المجموع اه. وظاهر قوله او كان غير مستقر إلى وأخر- ج الزكاة عنه الاجزاء وان لم يكن بلده أقرب البلاد اليه 
بل لا عدر معرقة انه أزرت البلا أيه أولا يع قرض انه لا يعرف مكان ولعله اغذر ذلك للعئر وعدم لبس مرف الأقرب 
اليه وخطر التأخير وعليه فلو تبين ان بلده ليس أقرب البلاد إليه فهل يستمر الاجزاء أو يتبين خلافه فيه نظر وقضية الاطلاق 
الأول فليراجع قوله: (إن علم القابض الحال) ظاهره وان لم يشترط الاسترداد ويمكن ان لا يخالف فرق شرح العباب في 
الحاشية المارة. 
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وله تفويض النية للسفيه لأنه من أهلها فإن دفع الولي بلا نية لم تقع الموقع وضمن ما دفعه. 

قال الإسنوي: والمغمئ عليه قد يولي غيره عليه كما هو مذكور في باب الحجرء وحيئذ ينوي عنه الولي أيضاء 
(وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل) عن نية الوكيل عند الصرف إلى المستحقين (في الأصح) لوجود النية من 
المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله إذ المال له وبه وفارق نية الحج من النائب» لأنه المباشر للعبادة ولذلك لو نوى الموكل 
عند تفرقة الوكيل جاز قطعاً وتجوز نيته أيضاً عند عزل قدر الزكاة وبعده إلى التفرقة منه أو من غيره» ومن ثم لو قال 
لغيره: تصدق بهذا ثم نوى الزكاة قبل تصدقه أجزى عنها. وأفتى بعضهم بأن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم 


النهاية والمغني إلا قوله والمغمئ عليه إلى المتن قوله: (وله تفويض النية للسفيه الخ) قد يقال المميز من أهل النية أيضاً فهل 
يجوز التفويض إليه إلا أن يقال أنه ليس من أهل نية الواجب سم عبارة ع ش قوله للسفيه أي بخلاف الصبي ولو مميزاً وفي سم 
على المنهج بل ينبغي كما وافق عليه م ر على البديهة أنه يكفي نية السفيه وإن لم يفوضها إليه الولي اه. أقول قد يتوقف فيه 
ويقال بعدم الاكتفاء لأن السفيه ليس له الاستقلال يأخذ المال إلا أن يصور بما إذا عزل قدر الزكاة أو عينه له وقال له ادفعه للفقراء 
فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة اه. أقول قضية قول الشارح كالنهاية والمغني فإن دفع الولي الخ عدم الاكتفاء بدون تفويض الولي 
النية إليه مطلقاً قوله: (وضمن ما دفعه) أي واسترده منهم كما في المجموع وغيره وظاهره أنه يسترده وإن لم يشترط الاسترداد 
وهو قريب ثم رأيت الأذرعي صرح بما يوافقه وشرط أنه لا بد من ثبوت كونه مال المولي ولو بإقرار المستحق لا الساعي كما 
لا يقبل إقرار الوكيل وعجز الولي عن الاسترداد لا يمنع الضمان عنه إيعاب . قوله: (قال الإسنوي الخ) وتبعه تلى ذلك الزركشي 
وغيره ايعاب قول المتن (وتكفي نية الموكل الخ) أي ولا يكفي بنية الوكيل بإذن من الموكل عند صرف الموكل لأنه إنما اغتفرت 
من الوكيل إذا أذن له في تفرقة الزكاة لأنها وقعت تبعاً كما صرح به ابن حج في شرح الأربعين لكنه صرح في باب الوكالة بخلافه 
ع ش وفي سم عن شرح الروض ما نصه قال المتولي وغيره وتتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي 
من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة فلا يكفي نية الموكل اه. قوله: (مقارنة لفعله) أي لأن الصرف إلى الوكيل من 
جملة فعل العبادة سم قوله: (وبه فارق) أي بقوله مقارنة لفعله الخ عبارة النهاية والمغني والثاني لا يكفي نية الموكل وحده بل لا 
بد من نية الوكيل المذكورة كما لا يكفي نية المستنيب في الحج وفرق الأول بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه 
وهي هنا بمال الموكل فكفت نيته اه. قوله: (ولذلك) أي أن المال للموكل قوله: (عند عزل قدر الزكاة) أي ولا يضر تقديمها 
على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بإعطاء كل مستحق وقوله: (وبعده إلى التفرقة) أي وإن لم تقارن النية أخذها كما في المجموع 
نهاية ومغني قوله: (منه الخ) متعلق بالتفرقة قوله: (ومن ثم) أي من أجل جواز النية بعد العزل وقبل التفرقة قوله: (تصدق بهذا) 
أي تطوعاً نهاية ومغنى . قوله: (أجزأ عنها) أي إن كان القابض مستحقاً أما تقديمها على العزل أو إعطاء الوكيل فلا يجزىء كأداء 
الزكاة بعد الحول من غير نية ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق بنفسه ثم علم 
المالك بذلك أي بإعطاء الصبي الخ أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن 
إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى نهاية قوله: (وأفتى بعضهم الخ) 
نقل الناشري عن غيره ما يوافق هذا الإفتاء ثم قال وهذا مقتضى ما في العزيز والروضة من أنه لو قال رجل لغيره أدعني 


قوله: (وله تفويض النية للسفيه لأنه من أهلها) قد يقال المميز من أهل النية أيضاً فهل يجوز التفويض اليه الا أن يقال 
انه ليس من أهل نية الواجب ثم رأيت قوله الآتي وصبي غير ممميز ومفهومه الجواز في المميز لكن عبارة شرح الروض 
كالصريحة في عدم الجواز وعبارة البهجة وشرحها صريحة في عدم الجواز وعبارة العباب ولو وكل أهلا في الدفع والنية جاز 
ونيتهما جميعاً أكمل أو غير أهل ككافر وصبي مميز وعبد في اعطاء معين لا مطلقاً صح واعتبرت نية الموكل اه. وهو 
كالصريح فيما ذكر أيضاً قوله: (مقارنة لفعله) أي لأن الصرف إلى الوكيل من جملة فعل العبادة قوله: (وأفتى بعضهم بأن 
التوكيل الخ) في الناشري نقلاً عن غيره ما يوافق هذا الافتاء حيث قال اذا وكله أي شخصاً في تفرقة الزكاة أو في اهداء 
الهدى فقال زك أو اهدني هذا الهدى فهل يحتاج إلى توكيله في النية قال الحرادي لا يحتاج إلى ذلك بل يزكي ويهدي 
الوكيل وينوي لأن قوله زك اهد يقتضي التوكيل في النية وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز والروضة من أنه لو قال رجل 
لغيره ادعني فطرتي ففعل أجزأ كما لو قال اقض ديني اه. وأقول كلام الشيخين هنا يقتضي خلاف ذلك وعبارة الروض ولو 


فصل في أداء الزكاة 5 


التوكيل في نيتها وفيه نظر. بل الذي يتجه أنه لا بد من نية المالك أو تفويضها للوكيل» وبعضهم بأن المستحق لو قال 
للمؤدي : أعطه فلاناً لي جاز» وكان فلان وكيلاً عنه وفيه كلام مبسوط يأتي في الوكالة. ويجوز تفويض النية للوكيل 
الأهل لا كافر وصبي غير مميز وقن ولو أفرز قدرها بنيتها لم يتعين لها إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك. سواء زكاة 
المال والبدن وإنما تعينت الشاة المعينة للتضحية؛ لأنه لا حقّ للفقراء ثم في غيرها وهنا حق المستحقين شائع في 
المال» لأنهم شركاء بقدرها فلم ينقطع حقهم إلا بقبض معتبر» وبه يرد جزم بعضهم بأنه لو أفرز قدرها بنيتها كفى أخذ 
المستحق لها من غير أن يدفعها إليه المالك» ومما يرده أيضا قولهم لو قال لآخر: اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة 
لم يكف حتى ينوي هو بعد قبضه ثم يأذن له في أخذها فقولهم 00 95 


فطرتي ففعل أجزأ كما لو قال اقض ديني انتهى وأقول كلام الشيخين والروض هنا يقتضي خلاف ذلك اه. سم باختصار 
عبارة البصري وفي أصل الروضة ولو وكل وكيلاً وفوض النية إليه جاز كذا ذكره في النهاية والوسيط انتهى وفيه تأييد لما 
استوجهه الشارح إذ لو كان التفويض المطلق في الأداء تفويضاً في النية لم يكن للتنصيص على ذلك وجعله فرعاً مستقلاً 
محل فليتأمل اه. قوله: (بل الذي يتجه الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (ويجوز) إلى قوله غير مميز في المغني وإلى قوله وبه 
يرد في النهاية إلا قوله غير مميز وقن وقوله بإذن المالك قوله: (وصبي غير مميز) مفهومه الجواز في المميز لكن كلام شرح 
الروض وشرح البهجة صريح بعدم أهلية المميز أيضاً ثم رأيت في العباب وشرحه للشارح التصريح بعدم أهلية الصبي المميز 
والعبد للنية أيضاً فراجعه سم على حج والأقرب ما أفهمه كلام ابن حج من الجواز لأن المميز من أهل النية فحيث اعتد 
بدفعه فينبغي الاعتداد بنيته لكن عبارة الزيادي قيده الأذرعي بمن هو أهل لها بأن يكون مسلما بالغا عاقلا لا صبيا ولو مميزا 
أو كافراً كما اعتمده شيخنا الرملي ولا رقيقاً انتهى أقول يتأمل هذا مع قوله م ر السابق فلا قرق في الوكيل بين كونه من أهل 
الزكاة أو لا وقد يجاب بأن ما سبق في صحة التوكيل في الدفع ولا يلزم منه التفويض وعليه فينوي المالك الزكاة عند الدفع 
للصبي أو الكافرع ش أقوله ويصرح بهذا الجواب قول شرح الروض بخلاف من ليس بأهل لها ومنه الكافر والصبي مع أنه 
يصح توكيلهما في أدائها لكن يشترط فيه تعيين المدفوع إليه اه. وقوله والصبي أي المميز بدليل قوله مع أنه يصح الخ 
لظهور أن غير المميز لا يصح توكيله فهذا تصريح بعدم أهلية المميز أيضاً خلاف مفهوم كلام الشارح كما نبه عليه سم ثم 
رأيت في بعض الهوامش المعتبرة ما نصه قوله وصبي غير مميز هكذا في بعض النسخ وكتب عليه سم واعترض عليه 
بمخالفته بما في شرح العباب وغيره والذي في النسخ المعتمدة وصبي مميز أي لأن الصبي غير أهل للتفويض ولو مميزاً كما 
صرح به غيره انتهى شيخنا أحمد ثم رأيت في نسخة الشارح رحمه الله تعالى وصبي مميز وضرب على قوله غير انتهى اه. 
قوله: (لم يتعين لها) أي فله أن يرجع فيه ويدفع بدله رشيدي قوله: (بإذن المالك) تقدم عن النهاية ما يصرح بعدم اشتراطه 
قوله: (وبه يرد الخ) قد يجاب بأن أخذ المستحق الأهل قبض معتبر سم قوله: (جزم بعضهم الخ) وهو الشهاب الرملي» 
واعتمده ولده في النهاية كما مر قوله: (من غير أن يدفعها إليه الخ) أي وبلا إذنه في الأخذ رشيدي قوله: (حتى ينوي هو) أي 
المالك قوله: (بعد قبضه) أي الآخر قوله: (ثم يأذن له في أخذها) قد يقال وجه قولهم ثم يأذن الخ أن قبضه عن دينه صارف 
للاعتداد به عن الزكاة فاحتيج إلى قبض تقديري بعد ذلك كما أن أخذ الإمام عن المكس صارف عن الزكاة بخلاف المستبد 
بالقبض عن الزكاة لا صارف لقبضه عنها فيجوز أن يكون قولهم ثم يأذن الخ لما ذكر لا لما أفاده رحمه الله تعالى فليتأمل ثم 


دفع إلى الامام بلا نية لم تجر نية الامام كالوكيل أي لأنه لا تجزىء نيته عن الموكل حيث دفعها اليه بلا نية وله تفويض النية 
إلى وكيله اه. وهو ظاهر في ان التوكيل في أداء الزكاة لا يتضمن التوكيل في النية وإلا لم يتأت انه لا يجزىء نية التوكيل 
ولم يحتج لقوله وله تفويض النية إلى وكيله فليتأمل قال في شرحه قال المتولي وغيره وتتعين نية الوكيل اذا وقع الفرض بماله 
بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة فلا يكفي نية الموكل اه. 

قوله: (لا كافر وصبي غير مميّز) عبارة شرح الروض بخلاف من ليس بأهل لها ومنه الكافر والصبي مع انه يصح الخ 
لظهور ان غير المميز لا يصح توكيله فهذا تصريح بعدم أهلية المميز أيضاً خلاف مفهوم كلام الشارح ثم رأيت في العباب 
المستحق الأهل قبض معتبر قوله: (بأنه لو افرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها الخ) عبارة م ر في شرحه ولو نوى الزكاة 
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ثم إلى آخره صريح في أنه لا يكفي استبداده بقبضهاء ويوجه بأن للمالك بعد النية والعزل أن يعطي من شاء» ويحرم من 
شاء وتجويز استبداد المستحق يقطع هذه الولاية فامتنع» ومن ثم لو انحصر المستحقون انحصاراً يقتضي ملكهم لها قبل 
القبض كما يأتي في قسم الصدقات؛ احتمل أن" يقال أن ملكهم تعلق بهذا المعين لهاء وحينئذ ينقطع حق المالك منه 
ويجوز لهم الاستبداد بقبضه» واحتمل أن يقال هم كغيرهم في أن حقهم إنما هو متعلق بعين المال مشاعاً فيه على ما 
يأتي» وذلك لا يسقطع إلا قبفر صحيم. فإن قلت: لم لم تنقطع ولاية المالك بملكهم» قلت: لأن ملكهم إنما هو في 
عموم المال مشاعاً كما تقرر لا في خصوص ها! المعين فجاز للمالك التصرف فيه والإخراج من غيره كما هو مقتضى 
القياس في أن أحد الشريكين لو عين لشريكه قدر حقه من المشترك أو غيره» لم يتعين بمجرد الإفراز والتعيين فتأمله. 
ويأتي أوّل الدعاوى أنه لا ظفر في الزكاة ولو وكل في إخراج فطرته أو التضحية عنه انعزل بخروج وقتهما على ما بحثه 
الأزرق» وقال أنه مقتضى القواعد الأصولية» (والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضاً) خروجاً من مقابل الأصح 
المذكور (ولو دفع إلى السلطان) أو نائبه كالساعي (كفت النية عنده) أي عند الدفع إليه وإن لم ينو السلطان عند الصرف 
لأنه نائب المستحقين فالدفع إليه كالدفع إليهم» ولهاذا أجزأت وإن تلفت عنده بخلاف الوكيل والأفضل للإمام أن ينوي 
عند التفرقة أيضاً (فإن لم ينو) المالك عند الدفع للسلطان أو نائبه (لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان) 700 


رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله صريح في أنه الخ قد ت تبت الصراحة علي الخدلي: فالقرق تلاخر اتوي ولعله زقمارة إلى 
ماذكر بصري قوله: : (لا يكفي استبداده) أي استقلال المستحق كردي قوله: (فامتنع) أي الاستبداد قوله: (ومن ثم الخ) أي من 
أجل أن للمالك تلك الولاية قوله: (ومن ثم لو انحصر المستحقون الخ) ظاهر العبارة اعتبار النية مع انحصار المستحقين 
وملكهم فليراجع سم ويدفع التوقف قول الشارح الآتي قلت لأن ملكهم . قوله: (احتمل أن يقال أن ملكهم الخ) وهو الأقرب 
كما أشار إليه بتقديمه قوله: (بهذا المعين لها) أي بالقدر الذي أفرزه المالك للزكاة بنيتها قوله: (فإن قلت الخ) متفرع على 
الاحتمال الثاني قوله: (بملكهم) أي المحصورين قوله: (خروجا) إلى التنبيه في المغني إلا قوله والأفضل إلى المتن وقوله 
لكن الحق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله والمقابل إلى المتن قوله: (وإن لم ينو للسلطان) أي أو نائبه وقوله: (وإن تلفت 
عنده) أي عند السلطان أو نائبه نهاية ومغني قوله: (عند الدفع للسلطان الخ) ينبغي أنه لو نوى المالك بعد الدفع إليه أجرأ إذا 
وصل للمستحقين بعد النية كما لو عزل المالك المال بنية الزكاة فاستقل المستحقون بأخذه فإن قبضهم من يد السلطان بعد 
نية المالك لا ينقص عن استقلالهم بأخذه بعد نيته فليتأمل سم وقوله كما لو عزل المالك الخ أي على مختار الشهاب الرملي 
وولده خلافاً للشارح قول المتن (لم يجز على الصحيح) محله ما لم ينو المالك بعد الدفع إليه وقبل صرفه وإلا أجزأ شرح 


مع الافراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقيها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرئت ذمته منها 
لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن اذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه اخراجها أفتى 
بذلك شيخنا الشهاب الرملي انتهت قوله: (صريح في أنه الخ) قد تمنع الصراحة وعلى التسليم فالفرق ظاهر قوله: (ومن ثم لو 
انحصر المستحقون) وملكهم فليراج قوله: (في يي ألمتن فإن لم ينو لم يجز على الصحيح) محله ما لم ينو بعد الدفع اليه وقبل 
صرفه وإلا أجزأ اه. ويمكن ان يوجه ذلك بأنه وان لم يعتد بقبضه لكونه بلا نية الا ان استدامة القبض قبض فإذا نوى وهو 
في يد الامام ومضى بعد النية زمن يمكن فيه القبض حصل القبض المعتد به لأن النية وهو في يده لا تنقضص عن النية بعد 
إفرازه فإذا مضى بعدها امكان القبض جعل قابضأ ويجزىء فيما لو قبضه المستحق بلا نية ثم نوى المالك ومضى بعد نيته 
دكاو القيض وقتيا لو شقنها لجر عر أو كاتر يا فيه تو وى العاللك زع فر يل القاش لع زدقها الفانضن لازيام ان 
المستحق لأن النية وهي في يد القابض بمنزلة النية عند افرازها وفيما لو قبض الساعي ما يتتمر رطبا وتتمر في يده ونوى 
المالك بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته امكان القبض فما تقدم انه لا يجزىء وان تتمر في يده يحمل على نفي الاجزاء 
باعتبار القبض السابق والنية السابقة م ر قوله: (عند الدفع) يحتمل ان يجزىء نية المالك بعد الدفع له وقبل صرفه أو معه 
كالوكيل وقد ينظر فيه بأنه ليس نائباً للمالك وان قيل انه نائب المستحق فليتأمل قوله: (في المئن لم يجز) ينبغي انه لو نوى 
المالك بعد الدفع اليه أجزأ اذا وصل للمستحقين بعد النية كما لو عزل المالك المال بنية الزكاة فاستقل المستحقون بأخذه 


فصل في أداء الزكاة 8 
من غير إذن له في النية لما تقرر أنه نائبهم: : 'لمقابل قوي جداً فقد نص عليه في الأم : قطع به كثيرون» لكن الحق أنه 
ضعيف من حيث المعنى فلا اعتراض عليه (والأصح أنه يلزم السلطان النية) عند الأخذ (إذا أخذ زكاة الممتنع) من أدائها 
نابه عنه بناء على الاكتفاء بها منه المذكور في قوله (و) الأصح (أن نيته) أي السلطان (تكفي) عن نية الممتنع باطناًء 
لأنه لما فهر فام غبره مقامه في التفرقة فكذا في وجوب النية وفي الاكتفاء بها كولي المحجورء نعم لو نوى عند الأخذ 
مته قهراً كفى ..برىء باطناً وظاهراً وتسميته ممتنعاً باعتبار ما كان لزوال امتناعه بنيته إما ظاهراً بمعنى أنه لا يطالب بها 
ثانا فب بكرها: ١‏ 

ننبيه : أفتى شارح الإرشاد الكمال الرداد فيمن بطر الإمام أو نائبه المكس بنية الزكاةء فقال: لا يجزىء ذلك 
أبداً ولا يبرأ عن الزكاة بل هي واجبة بح!.1ء لأن الامام إنما يأخذ ذلك منهم في مقابلة قيامه بسد الثغور وقمع القطاع 
والمتلصد بن نهم وعن أموالهم . وقد أوقع جمع ممن ينس إلى الذقهاء وهم باس الجهل أحق أهل الزكاة ورخصوا 


مر ويمكن أن يوجه ذاك بأنه وإن لم يعتد بقبضه لكونه بلا نية إلا أن استدامة .لفبص.. قبض.وإذا نوى وهو في يد الإمام ومضى بعد النية 
زمن يمكن فيه القبض حصل القبض المعتد به لأن النبة وهو في يده لا تنقص عن إلنية افراز» ويجزىء فيما لو قبضه المستحق بلا نية ثم 
نوى المالك ومضى بعد نمت . كان الغبض وفيما لو تبضها نحو صبي أو كافر بلا نيه ثم :.ى المالك وهي في يد القابض ثم دفعها 
القابض للإمام أو المستحق لأن البية رهي في يد القابض بمنزلة النية عند إفرازها وذبما لبر قبض الساعي ما يتتمر رطباً وتتمر في يده 
ونوى المالك بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته إمكان القبض فما تقدم أنه لا يجريء وإن تتمر هي يده يحمل على نفي الإجزاء باعتبار 
القبض السابق والنية السابقة م ر اه. سم قوله: (من غير إذن له الخ) أي فلو أذن له في النية جاز كغيره نهاية ومغني عبارة سم قوله من 
غير إذن الخ مفهومه الاجزاء إذا أذن له في النية ونوى اه قوله: (والمقابل قوي الخ) فلو عبر بالأصح كما في الروضة كان أولى مغني 
قونه: (فلا اعتراض) لو أراد بعدم صحة تعبير المصنف بالصح. ح فظاهر أو بعدم حسنه فلا قوله: (عند الأخذ) قال في شرم الروض 
كما قاله البغوي والمتولي لاعند الصرف إلى المستحقين كم' ب . - ابن الأستاذ وجزم به القمولي انتهى وما بحثه ابن الأستاذ وجزم به 
القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي سم قوله: (المذكور مي قوله الخ) أشار به إلى أنه كان الأنسب تقديم المسألة الثانية على 
الأولى عبارة المغني ولو قدم المصنف المسألة الثانية على الأولئ كان أولئ لأن الوجهين في اللزوم مبنيان على الوجهين في الاكتفاء 
اه. قول المتن (وأن نيته تكفي) وتكفي نيته عند الأخذ أو التفرقة نهاية ومغني أي أو بينهما أخذاً مما تقدم وما يأتي عنع ش قاله 
ع ش ومحل اكتفاء نية السلطان علم المالك بنيته فإن شك فيها لم يبرأ لأن الأصل عدم النية اه. قوله: (نعم لو نوى) أي الممتنع سم 
قوله: (عند الأخذ منه الخ) وكذا لو نوى بعد أخذ السلطان وقبل صرفه للمستحقين أو بعد أخذهم حيث مضى بعد نيته ما يمكن فيه 
القبضس ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه قوله: (باعتبار ما كان) أي باعتبار ما سبق له من الامتناع وإلا فقد صار بنيته غير ممتنع فلو لم ينو 
الإمام ولا المأخوذ منه لم يبرأ باطناً وكذا ظاهراً على الأصح مغني زاد النهاية ويجب رد المأخوذ إن كان باقياً وبدله إن كان تالفاً اه. 
قالع ش قوله م ر ويجب رد المأخوذ الخ أي على من المال في يده من إمام أو مستحق لكن للإمام طريق إلى إسقاط الوجوب بأن 
ينوي قبل التفرقة اه. قوله: (المكس) ومثله المصادرة بصري قوله: (فقال الخ) عطف على قوله أفتى الخ عطف مفصل على مجمل 
قوله: (إنما يأخذ ذلك منهم الخ) هذا الحصر ظاهر المنع قوله: (أهل الزكاة) مفعول أوقع . 


فان قبضهم من يد السلطان بعد نية المالك لا ينقص عن استقلالهم بأخذه بعد نيته فليتأمل قوله: (من غير إذن له الخ) مفهومه 
الاجزاء اذا أذن له في النية ونوى وحينئذ فيحتمل انه وكيل المالك في الدفع إلى المستحق فلا يبرأ المالك قبل الدفع 
للمستحق اذ لا يظهر صحة كونه نائب المالك ونائب المستحق أيضاً حتى يصح قبضه ويحتمل خلافه قوله: (عند الأخذ) قال 
في شرح الروض كما قاله البغوي والمتولي لا عند الصرف إلى المستحقين كما بحثه ابن الاستاذ وجزم به القمولي اه. وما 
بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وكتب بهامش شرح الروض انه القياس لأنهم نزلوا 
السلطان في الممتنع منزلته ولذا صحت نيته عند الأخذ فتصح عند الصرف أيضأ قوله: (نيابة عنه) قد يؤخذ منه امتناع نقلها 
على الامام في هذه الحالة لأنه يفرق بالنيابة لا بالولاية وهو ظاهر ان لم ينو الا عند الصرف فان نوى عند الأخذ ففيه نظر 
فليحرر قوله: (في المتن والأصح أن نيته تكفي) وتكفي نيته عند الأخذ أو التفرقة كما قاله جمع وهو المعتمد شرح م ر قوله: 
(قام غيره مقامه) يفيد ان السلطان نائب المالك حينئذ قوله: (نعم لو نوى) أي الممتنع. 


لهم في ذلك فضلوا وأضلوا اه. ل 2 050 0 
للزكاة هل هو بمحض الولاية» إذ لا يتوقف على توكيل المستحقين له أو بحالة بين الولاية المحضة والوكالة فله نظر 
عليهم دون نظر ولي الت وفوق نظر الوكيل» أي والظاهر الثاني» فقال: إن لم يعلم الإمام بنية الزكاة فالمتجه عدم 
الإجزاءء لأنه غاصب أي في ظنه فهو صارف لفعله عن كونه قبضاً لزكاة فاستحال وقوعه زكاة وعدم اشتراط علم 
المدفوع إليه بجهة الزكاة إنما هو إذا كان المستحق لبلوغ الحق محله. وأما الإمام فلا بد فى الإجزاء من علمه بجهة ماله 
عليه ولاية وإلا لكان المالك هو الجاني المقصر وإن أعلمه بها احتمل عدم الإجزاء أيضاً واحتمل الإجزاء وهو 
الظاهر اه ملخصاً؛ وإنما الذي يتجه ما استظهره إن أخذها الإمام باسم الزكاة لا بقصد نحو الغصب, لأنه بقصده هذا 


قوله: (في ذلك) تنازع فيه قوله أوقع وقوله رخصوا والإشارة لنية الزكاة من المكس واعتقاد براءة الذمة عن الزكاة بذلك 
قوله: (انتهى) أي قول الكمال الرداد قوله: (ومر ذلك) أي في باب زكاة النبات قوله: (وفصل غيره) أي غير الكمال قوله: (وهي) 
أي المقدمة قوله: (فقال الخ) عطف على قوله فصل غيره الخ عطف مفصل على مجمل قوله: (إن لم يعلم الخ) أي من يعطي 
الإمام المكس وقوله: (أي في ظنه) أي المعطي قوله: (فهو الخ) أي قصد الإمام الغصب . قوله: (وعدم اشتراط الخ) بهذا يندفع 
أيضاً ما يقال تأبيداً للإجزاء أنه لو دفع المدين الدين لربه فأخذه بقصد أنه هبة له أو غير ذلك أجزأ اكتفاء بقصد الدافع كما هو 
ظاهر سم قوله: (إنما هو إذا كان) أي المدفوع اليه (المستحق الخ) تصريح بالفرق بين الإمام والمستحق فحيث كان القابض 
المستحق وقع المدفوع زكاة إذا نواها الدافع وإن أخذها المستحق قاصداً غير الزكاة كالغصب هذا هو المتجه م راه. سم وأقره 
البصري عبارة ع ش ونقل عن إفتاء الشهاب الرملي الاجزاء إذا كان الآخذ مسلماً ونقل مثله أيضاً عن الزيادي اه. وتقدم عن 
شيخنا أنه لو دفع المكس مثلاً بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلماً فقيراً أو نحوه من المستحقين خلافاً لما 
أفتى به الكمال الرداد في شرح الإرشاد من أنه لا يجزىء ذلك أبداً اه. وعبارة الشوبري ولو نوى لدافع الزكاة والآخذ غيرها 
كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضره صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان 
الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة 
فيها وهذا هو المعتمد أه. قوله: (انتهى) أي قول الغير قوله: (وإنما يتجه ما استظهره الخ) قد يؤيد ما استظهره ظاهر ما سبق ممن 
قول الشارح وإن قال آخذها وأنفقها في الفسق ومن قوله لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهر إليه ولو جائراً أي في الزكاة 
ويجاب بأن محل ذاك إذا أخذها باسم الزكاة لكنه يجوز فيها بخلاف هذا وفيه تأمل فليتأمل . 

فرع شخص نصبه الإمام لقبض ما عذا الزكوات فدفع له إنسان زكاة بئيتها أو نوى بعد الدفع إليه ثم وصلت للإمام 
يتجه الإجزاء لأن النية عند الدفع إليه أو بعده بمنزلة النية عند الإفراز فإذا وصلت بعد ذلك للإمام فقد وقعت الموقع سواء 
كان الواسطة المدفوع إليه ممن يصح قبضه أو لا م ر وهل يشترط علم الإمام بأنها زكاة ليتمكن من صرفها مصرفها أم لا 
ومال إليه م ر أخذأ من إطلاقهم عدم اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة فيه نظر وقد يؤيد الثاني إجزاء الدفع إلى الإمام 
الجائر وإن علم أنه يصرفها في الفسق وقد يفرق بأنه مع العلم متمكن من صرفها مصرفها وقد يرتدع عن تضييعها والتقصير 
منه بعلمه بالحال لا من المالك ولا كذلك ما نحن فيه فليتأمل سم ويأتي آنفاً اعتماد السيد عمر البصري الثاني الذي مال إليه 
الجمال الرملي من عدم اشتراط علم الإمام بكون المدفوع إليه زكاة. قوله: (إن أخذها الإمام باسم الزكاة) وينبغي أن يكون 


قوله: (وعدم اشتراط الخ) بهذا يندفع أيضاً ما يقال تأييداً للاجزاء انه لو دفع المدين الدين لربه فأخذه بقصد انه:هبة له 
أو غير ذلك أجزأ اكتفاء بقصد الدافع كما هو ظاهر . قوله: (وعدم اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة إنما هو إذا كان 
المستحق ليلغ :الحق محله) تصري يح بالفرق بين الامام والمستحق فحيث كان القابض المستحق وقع المدفوع زكاة اذا نواها 
الدافع وان أخذها المستحق قاصداً غير الزكاة كالغصب هذا هو المتجه م ر اه. قوله: (وإنما الذي يتحه ما استظهره الخ) قد 
يؤيد ما استظهره ظاهر قوله السابق لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهر اليه ولو جائراً أي في الزكاة ويجاب بأن محل 
ذاك إذا أخذها باسم الزكاة لكنه يجوز فيها بخلاف هذا وفيه تأمل فليتأمل قوله: (إن أخذها الإمام باسم الزكاة) بهذا يندفع أن 
يرد على عدم الاجزاء قوله السابق وان قال آخذها وأنفقها في الفسق لأنه في هذا أخذها باسم الزكاة لكن قصد مع ذلك أن 
يصرفها في غير مصرفها وما هنا فيما أخذها لا باسم الزكاة فليتأمل . 


فصل في أداء الزكاة "2١‏ 


صارف لفعله عن أن يكون قبض زكاة» وشرط وقوعها زكاة أن لا يصرف القابض فعله لغيرهاء لأنه حينئذ يقبضها عن 
جهة أخرى فيستحيل وقوعها في هذه الحالة زكاة ووقع للأسنوي وغيره أن للقاضي أي إن لم تفوض هي لغيره؛ وإلا 
اجام را ف سوس ورت وتمكن الغائب مشكوك فيه ومن ثم جزم جمع 

بمنع إخراجه لها قيل: والأول ظاهرء ويكون تمكن القاضي كتمكن المالك ويمكن حمل الثاني على من علم عدم 

تمكنه ولم يمض زمن تمكن فيه بعد أه. 

ويرديآن للقاضي نقلها قبكتثل آنه اناان قاعيا الكر يه عنا باق .وزع أن شه تدك العالك لبن في .ميخله 
لأن الوجوب إنما يتعلق بتمكن المالك لا غير ونيابته عنه إنما هي بعد الوجوب عليه وحينئذ فلا فائدة للحمل المذكور 
لأن الملحظ الشك في الوجوب وما دام غائباً الشك موجود وبهذا يندفع اعتماد جمع الأول وتوجيه بعضهم له بأن 
الأصل عدم المانع ووجه اندفاعه أن هذا الأصل لا يكفي في ذلك لأن النيابة عن المالك على خلاف الأصلء» فلا بد 
من تحقق سببها ولم يوجد مع احتمال أنه استأذن قاضياً آخر في نقلها أو إخراجها قاضياً آخر في نقلها أو إخراجها أو 
قلد من يراه. 
حالة الإطلاق كذلك فالمانع قصد نحو الغصب وأن يقترن القصد المذكور بالقبض فلو تقدم لم يضر فليتأمل ثم ما اقتضاه 
كلام القائل المذكور من التفريق بين إعلام الإمام وغيره محل تأمل فينبغي أن يناط الحكم بقصد نحو الغصب وعدمه لأن 
الإيصال إلى الإمام مجزىء وإن علم منه أنه يصرفها في غير مصارفها كما تقدم فما فائدة إعلامه وإنما اشترطنا انتفاء القصد 
المذكور لغرض تصحيح القبض فتأمله حق التأمل بصري وتقدم عن الشوبري ما يوافقه والأقرب أن حالة جهل حال الإمام 
حين الأخذ هل قصد نحو الغصب أو الزكاة أو أطلق كحالة إطلاق الإمام إذ الأصل عدم الصارف عن صحة القبض مع . 
قولهم أن الإيصال إلى الإعام تحجر وان الحقم عر ينه وإض بال اخلعا متك وانفعها ف اليش بوت ولع ركاه الظافن إن 
الإمام أفضل وإن كان جائراً في الزكاة وحمل ما ذكر على ما إذا أخذها باسم الزكاة وقصدها في غاية البعد كما أشار إليه سم ٠‏ 
والله أعلم قوله: (أن لا يصرف القابض) أي الإمام أو نائبه بخلاف المستحق فلا يضر صرفه كما تقدم قوله: (إن لم تفوقض 
هي) أي الزكاة وأمرها من طرف الإمام. قوله: (عن غائب) أي عن ماله قوله: (والأول الخ) أي ما وقع للإسنوي وغيره والثاني 
ما رد به ذلك كردي . قوله: (ويرد الخ) أي ما قيل قوله: (فيحتمل أنه) أي الغائب وقوله: (فيه) أي في نقل زكاة ماله الغائب 
قوله: (إن تمكنه) أي القاضي قوله: (ونيابته عنه) أي نيابة القاضي عن الغائب قوله: (وحيتئذ) أي حين أن الوجوب إنما يتعلق 
الخ قوله: (لأن الملحظ) أي ملحظ ردّ ما وقع للإسنوي قوله: (وبهذا) أي بقوله لأن الملحظ الخ قوله: (وتوجيه بعضهم الخ) 
عطف على قوله اعتماد جمع الخ قوله: (عدم ألمانع) أي عن الوجوب قوله: (في ذلك) أي في جواز إخراج القاضي الزكاة 
عن الغائب قوله: (من تحقق سببها) وهو الوجوب قوله: (أو إخراجها) أي في غير محل المال ولعل أو بمعنى بل قوله: (من 
يراه) أي النقل.: 


فرع شخص نصبه الإمام لقبض ما عدا الزكوات فدفع له انسان زكاة بنيتها أو نوى بعد الدفع اليه ثم وصلت للامام 
يتجه الاجزاء لأن النية عند الدفع اليه أو بعده بمنزلة النية عند الافراز فاذا وصلت بعد ذلك للامام فقد وقعت الموقع 0 
أكان الواسطة المدفوع اليه ممن يصح قبضه أو لاا م ر وهل يشتر ترط علم الامام بأنها زكاة ليتمكن من صرفها مصرفها أم 
ومال اليه م ر أخذاً من اطلاقهم عدم اشتراط علم المدفوع اليه بجهة الزكاة فيه نظر وقد يؤيد الثاني اجزاء الدفع إلى ا 
الجائر وان عنلم انه يصرفها في الفسق وقد يفرق بأنه مع العلم متمكن من صرفها مصرفها وقد يرتدع عن تضييعها والتقصير 
منه بعلمه الحال لا من المالك و لاكذلك ما نحن فيه فليتأمل قوله: (فيحتمل أنه) أي المالك . 


د الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
فصل في التعجيل وتوابعه 

(لا يصح تعجيل الزكاة) العينية (على ملك النصاب) كما إذا ملك مائة فأدّى خمسة لتكون زكاة إذا تم مائتين 
وحال الحول لفقد سبب الوجوب فأشبه تقديم أداء كفارة يمين عليهاء أما غير العينية كأن اشترى للتجارة عرضاً قيمته 
مائة فعجل عن مائتين أو أربعمائة مثلاً وحال الحول وهو يساويهما فيجزئه لما مر أن النصاب في زكاة التجارة معتبر 
بآخر الحول وكأنهم اغتفروا له تردد النية» إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلاً» لأنه 
لا يدري ما حاله عند آخر الحول» وبهذا اندفع ما للسبكي هنا ولو ملك مائة وعشرين شاة فعجله عنها شاتين» أي وقد 
مير لما يأتي عن السبكي ثم أنتج بعضها سخلة قبل الحول لم تجزىء المعجلة عن النصاب الذي كمل الآن كما في 
الروصة وغيرها عن الأكثرين» وقيل: تجزىء لأن النتاج آخر الحول كالموجود أو له ولظهور وجهه وكونه قياس ما قبله 

كن فصل في التعجيل وتوابعه 

قوله: تي التصعيل) أي في بدا عراز رعدفة وقد فنع الإماء بالك رضي الله تعالى عه ضحت بوتبعة ابن المندة وين 
خزيمة من أئمتنا وقوله: (وتو! :ممه) أي من حكم الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما في مثبت مثبت الاسترداد ومن أنه 
لا يضر غناؤه بها ومن أن الركاة :ملق الخال تعلق شركة يجبرمي قول المدن (لا: بصخ تعبجيل الزكاة) أي في هال حولي 
نهاية ومغني قوله: (العينية) إلى قول المتن ويجوز في النهاية إلا قوله أي وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا في المغني 
إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك قوله: (العينية) سيذكر محترزه قال سم أي ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها 
على تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجري في الحول اه. 

قوله: (إذا تم) أي المال سم قوله: (مائه ثتين) خبرتم على تضمينه معنى الصيرورة قوله: (لفقد الخ) أي واتفق ذلك فإنه 
لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوي مغني ونهاية قوله: (عليها) أي اليمين قوله: (كأن اشترى للتجارة عرضاً قيمته 
مائة فعجل عن مائتين الخ) هل يشترط هنا في التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب في آخر الحول أخذأً مما يأتي عن 
البحر في الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغني والنهاية عنه وأقراه أولا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتي بخلاف ما 
هنا لأنه يتعسر معرفة القيم في آخر الحول محل تأمل بصري وقضية إطلاقهم الثاني بل تعليلهم فيما سيأتي بإمكان معرفة 
القدر تخمينا يشير إلى الفرق المذكور. 

قوله: (أو أربعمائة الخ) عبارة النهاية والمغني أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه 
اه. قوله: (يساويهما) ليتأمل في إرجاع الغسمير بصري ويمكن أن يقال لوي الو ل 
يساوي نصاب المائتين فى الصورة الأولى ونصاب أربعمائة في الثانية قوله: (تردد النية) أي التردد في النية ع ش قوله: (إذ 
الأصل الخ) علة للتردد وقوله: (لضرورة التعجيل) علة للاغتفار رشيدي قوله: (وإلا الخ) وإن لم يغتفروا التردد في النية قوله: 
(أصلاً) أي لا في النية ولا في غيرها لا قبل النصاب 'ولا بعده قوله: (ما حاله) أي المال من حيث القيمة قوله: ٠«وبهذا)‏ أي 
بقوله وكأنهم اغتفروا الخ (ولو ملك مائة ة الخ) ولو ملك خمساً من الإبل فعجل شاتين فبلغت بالتوالد عشراً لم يجزئه ما 
عجله عن النصاب الذي كمل الآن لما فيه من تقديم زكاة العين على النصاب فأشبه ما لو أخرج زكاة أربعمائة وهو لا يملك 
إلا مائتين مغني ونهاية قوله: (أي وقد ميز الخ) كأن مراده أنه ميز واجب النصاب الكامل عند الإخراج وواجب الذي كمل 
بعد وقبل الحول بالمخرجة وإلا لم يجز عن واحد منهما لما سيأتي في قوله وقيده-السبكي الخ سم قوله: (قياس ما قبله) هو 
قوله كأن اشترى للتجارة الخ . 


فصل في التعجيل وتوابعه 
قوله: (العينية) أي ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجدي 
ي ومن لازم تعجيل 1 ٍ 


في الحول قوله: (إذا تم) أي المال قوله: (وقد ميز) كان مراده انه ميز واجب النصاب الكامل عند الاخراج وواجب الذي كمل 
به وقبل الحول بالمخرجة والا لم يجز عن واحد منهما لما سيأتي في قوله وقيده السبكي الخ . 


فصل في التعجيل وتوابعه إوفة 


جزم به الحاوي ومن تبعه. لكن يوافق الأول قول الروضة والمجموع ولو عجل شاة عن أربعين ثم هلكت الأمهات لم 
يجزىء المعجل عن السخال. 

(ويجوز) التعجيل للمالك دون نحو الولي (قبل) تمام (الحول) وبعد انعقاده بأن يملك النصاب في غير التجارة 
وتوجد نيتها مقارنة لأول تصرف» وذلك لما صح أنه يه رخص للعباس فيه قبل الحول ولوجوبها سببين الحول 
والنصاب فجاز تقديمها على أحدهما كتقديم كفارة اليمين على الحنث . 

(ولا تعجل لعامين) فأكثر (في الأصح) وإن نازع فيه الأسنوي وأطال» لأن زكاة السنة الثانية لم ينعقد حولها فكان 
كالتعجيل قبل كمال النصاب» ورواية أنه يكيةُ تسلف من العباس صدقة عامين مرسلة أو منقطعة مع احتمالها أنه تسلف 
منه صدقة عامين مرتين أو صدقة مالين لكل واحد حول منفرد» وإذا عجل لعامين أجزأه ما يقع عن الأول» وقيده 
السبكي بما إذا ميز واجب كل سنة» لأن المجزىء شاة معيئة لا مشاعة ولا مبهمة. 

(وله تعجيل الفطرة من أول) شهر (رمضان) للاتفاق على جوازه بيومين فألحق بهما البقية» إذ لا فارق ولوجوبها 


قوله: (أو عجل شاة عن الأربعين الخ) أي ثم ولدت أربعين ثم هلكت الخ نهاية قوله: (لم يجز المعجل عن السخال) 
أي لأنه عجل الزكاة عن غيرها نهاية ومغني قوله: (التعجيل) إلى قوله وقيد السبكي في النهاية إلا لفظة نحو وقوله وتوجد إلى 
وذلك وقوله مرسلة أو منقطعة قوله: (دون نحو الولي) أي كالوكيل عبارة النهاية والإيعاب ومحل ذلك في غير الولي أما هو 
فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز فيما يظهر اه. قالع ش ولا يرجع به على 
الصبي وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج اه. قوله: (وبعد إنعقاده) إلى قول المتن وله 
تعجيل الخ في المغني إلا قوله بأن يملك إلى وذلك وقوله أو منقطعة قوله: (وتوجد نيتها) أي نية التجارة قوله: (وإن نازع فيه 
الإسنوي الخ) أي بأن العراقيين وجمهور الخراسانيين إلا البغوي على الإجزاء ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وأن الرافعي 
قد حصل له في ذلك انعكاس في النقل حالة التصنيف قال أي الإسنوي ولم أظفر بأحد صحح المنع إلا البغوي بعد الفحص 
الشديد انتهى وتبعه على ذلك جماعة أسنى زاد النهاية ويرد بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه. قوله: (تسلف) أي 
تعجل حفني قوله: (صدقة عامين) يجوز تنوين صدقة وإضافتها والأول أقرب للجواب بقوله مع احتمال الخ كما في البرماوي 
وبجيرمي أقول على الأول لا مستند فيه للإسنوي حتى يحتاج إلى الجواب عنه فتعين الثاني قوله: (وإذا عجل لعاملين الخ) 
أي فأكثر مغني قوله: (أجزأه ما يقع عن الأول) أي أجزأ منه ما يخص الأول والباقي يسترده بجيرمي . قوله: (وقيده 
السبكي الخ) وفاقاً للإيعاب والأسنى والمغني عبارة الأولين لكن قيده الإسنوي والأذرعي كالسبكي بما إذا ميز حصة كل 
عام وإلا فينبغي عدم الإجزاء لأن المجزىء عن خمسين شاة مثلاً شاة معينة الخ وأيده غيرهما بقول البحر لو أخرج من عليه 
خمسة دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوّع وقع الكل تطوّعاً اه. وخلافاً للنهاية عبارته أجزأه عن الأول مطلقاً دون غيره 
سواء في ذلك أكان قد ميز حصة كل عام أم لا كما اقتضاه كلام الأصحاب خلافاً للسبكي والإسنوي ومن تبعهما والفرق بين 
هذا وبين ما ذكره في البحر من أنه لو أخرج الخ يفام اه فاواج ش وهو أنه في مسألة البحر جمع بين فرض ونفل وفي 
هذه نوى ما يجزىء وما لا يجزىء مما ليس عبادة أصلا فلم يصلح معارضاً لما نواه اه. ومال إليه سم فقال وعلى ما هو 
مقتضى إطلاقهم من أنه لا فرق فيسترد المالك إحدى الشاتين وهل الخيرة فيها إليه أو إلى المستحق فيه نظر والمتجه الأول 
اه. قول المتن (وله تعجيل الفطرة) يشعر بأن التأخير أفضل وهو ظاهر خروجاً من خلاف من منعه ع ش قوله: (من أول 
شهر رمضان) أي من أول ليلة منه نهاية ومغني قوله: (للاتفاق) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني قوله: (للاتفاق على 
جوازه) إن كان المراد به الإجماع.فواضح أو الاتفاق مع الخصم كما هو المتبادر أي وصريح النهاية والمغني فهو دليل إلزامي 
وليس فيه كبير جدوى فليتأمل بصري قوله: (فالحق بهما البقية الخ) أي قياساً بجامع إخراجها في جزء منه نهاية ومغني قوله: 


قوله: (وقيده السبكي بما إذا ميّز الخ) وعلى ما هو مقتضى #طلاقهم من انه لا فرق فيسترد المالك احدى الشاتين وهل 
الخيرة فيها اليه أو إلى المستحق فيه نظر والمتجه الاول فإن عجل الاكثر من عام أجزأه عن الأول وان لم يميز حصة كل عام 
والفرق بين هذا وما في البحر انه لو أخرج من عليه خمسة دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوّعاً ظاهر م ر 
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بسببين الصوم والفطرء وقد وجد أحدهماء فإن قلت: ينافيه أن الموجب آخر جزء من الصوم كما مرّ لا أوله خلافاً لما 
يوهمه ما ذكرء قلت: لا ينافيه لأن آخر الجزء إنما أسند إليه الوجوب لتحقق وجود الكل به» وهذا لا ينافى أن أوله 
أول ذلك السبب» والحاصل أنهم نظروا إلى الآخر بالنسبة لتحقق الوجوب به وإلى الأول بالنسبة لكوته أول السبب 
بالنسبة للتعجيل الذي لا يوجد حقيقة إلا بالتقديم على السبب كله. , 


(والصحيح منعه قبله) لأنه تقديم على السببين معاً (و) الصحيح (أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدوٌ صلاحه 
ولا الحب قبل اشتداده) لأن وجوبها بسبب واحد هو البدوٌ والاشتداد فامتنع التقديم عليه وقبل الظهور يمتنع قطعاًء 
(ويجوز) التعجيل (بعدهما) ولو قبل الجفاف والتصفية لإمكان معرفة قدرها تحميناء ثم إن بان نقص كمله أو زيادة فهي 


(الصوم) أي رمضان نهاية قوله: (والقطر) أي بأول جزء من شوال وتقدم في كلام سم على أول الفطرة على حج ما حاصله 
ايها الأول تدر محدد لك بور رقيات كلسوييفية بخرطط ارالك الحرء الات از اقولدة عاق ) تراه المتووم الدررة 
به جميع شهر رمضان قوله: :(أن الموجب) أي السبب الأول قوله: (كما مر) أي في الفطرة قوله: (لا أوله) أي أول الصوم قوله: 
(ما ذكر) أي قوله الصوم قوله: (قلت لا ينافيه الخ) قد يقال لو تم ما أفاده رحمه الله تعالى لم تجب فطرة من حدث قبيل 
الكووب اتن ولد ا عبد لعدم وو السب بالقسة لاد اليب على ذا ثروة مجفو زمضاة واول جره من الفطر وبانتفاء 
الجزء ينتفى الكل وليس كذلك فتبين أن السببية منحصرة في الجزء ء الأخير وأن المناقضة محققة فليتأمل بصري وتقدم آنفا 
عن ع ش عن سم ما يدفع المناقضة بحمل كلام الشارح عليه قوله: (إلى الآخر) وقوله: «وإلى الأول) أي من أجزاء رمضان 
وقوله: (لتحقق الوجوب الخ) أي تحقق السبب الأول للوجوب قوله: (أول السبب) أي أول السبب الأول الذي هو رمضان 
قود (بالتنية للتعجيل الك) متملق بنظروا على النسيتين أله الكردي ويظهر آنه مياق يتظازوا إلى الأول بالنبية لكولة الخ 

فقط وأن المراد التعجيل المذكور - لتعجيل الممتنع الذي هو التقديم على جميع أجزاء السبب الأول وقول الكردي قوله 
التقديع خلى السيت كله أي التتديم علي مجهرء المدب وإ تاخز عرزي جد مد أجداته اه يلزمه استدراك لفظة حقيقة 
ولفظة كله قول المتن (منعه قبله) أي منع التعجيل قبل رمضان نهاية ومغني قوله: (لأنه تقديم على السببين) أي وكل حق مالي 
تعلق بسببين يجؤز تقديمه على أحدهما لا عليهما فإن كان له ثلاثة أسباب لم يجز تقديمه على اثنين منهما كما قاله القاضي 
أبو الطيب وغيره ايعاب قوله: (لأن وجوبها) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله إلى المتن قوله: (لأن وجوبها الخ) 
وأيضاً لا يغرف قدره تحقيقاً ولا تخميناً مغني ونهاية قوله: (وقبل الظهور الخ) أي وإخراجها قبل الخ قول المتن (ويجوز 
بعدهما) ولو أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب .لا يتتمر أجزأ قطعاً إذ لا تعجيل نهاية ومغني قوله: (ولو قبل الجفاف الخ) 
الأولى إسقاط ولو عبارة المغني والنهاية أي بعد صلاح الثمر واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنه 
حصول النصاب كما قاله في البحر لمعرفة قدره تخميناً ولأن الوجوب قد'أثبت إلا أن الإخراج لا يجب وهذا تعجيل على 
وجوب الإخراج لا على أصل الوجوب فهو أولى بالإخراج من تعجيل الزكاة قبل الحول اه. قوله: (ولو قبل الجفاف 
والتصفية) أي حيث كان الإخراج: من غير الثمر والحب اللذين أراد الإخراج عنهما لما تقدم أنه لو أخرج من الرطب أو 
العنب قبل جفافه لا يجزىء وإن جف وتحقق أن المخرج يساوي الواجب أو يزيد عليه ع ش وقوله لما تقدم الخ أي في 
النهاية خلافاً للشارح هناك بل قوله هنا ثم إن بان نقص الخ ظاهر في كون الإخراج من نفس الثمر والحب عبارة سم قال في 
العباب ويجوز:تعجيل زكاة المعشر بعد وجوبها إن غلب على ظنه حصول نصاب منه اه. قال الشارح في شرحه وعبر 


قوله: (في المتن ويجوز بعدهما) والثاني لا يجوز للجهل بالقدر ولو أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعاً 
اذ لا تعجيل شرح م ر قوله: (ويجوز التعجيل) قد يقال قضية ان الوجوب بسبب واحد هو البدو والاشتداد ان الأخراج 
بعدهما اخراج بعد الوجوب وليس تعجيلاً فهلا قدر الاخراج بعد التعجيل كما هو قضية المتن ثم رأيت الإسنوي قال لأن 
الوجوب قد ثبت الا ان الاخراج لا يجب والمراد بثبوت الوجوب تعلق حق الفقراء ومشاركتهم للمالك لا الخطاب باخراجه 
فلذلك كان الاخراج في هذه الحالة تعجيلاً اه. قوله: (ويجوز بعدهما) قال في العباب ان غلب على ظنه حصول نصاب منه 
قال في شرحه ذكره في البحر وكذا الرافعي في أثناء الاستدلال وعبر بالمعرفة والمراد بها ما ذكر بل عبر بعضهم بالظن ولعله 
الأقرب ويؤيده قولهم الخ. 


فصل في التعجيل وتوابعه 


تبرع (وشرط إجزاء المعجل) أي وقوعه زكاة (بقاء المالك أهلاً للوجوب) عليه وبقاء المال (إلى آخر الحول) فلو مات 
أو تلف المال أو بيع وليس مال تجارة لم يقع المعجل زكاة ولا يضر تلف المعجل. قيل: لا يلزم من أهلية الوجوب 
الثابتة بالإسلام والحرية الوجوب المراد فالتعبير بالأهلية ليس بجيد اه» وليس في محله لأن الفرض في تعجيل جائز 
وهو يستلزم أن المراد بأهلية الوجوب هنا دوام شروطه ومنها عدم ردة متصلة بالموت الى آخر الحول» نعم يشترط مع 
بقاء ذلك أن لا يتغيز الواجب وإلا كان عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين فتوالدت وبلغت ستا وثلاثين قبل الحول 
لم تجزىء تلك». وإن صارت بنت لبون بل يستردها ويعيدها أو يعطي غيرها. “5' ش51 


الرافعي بالمعرفة والمراد بها ما ذكر بل عبر بعضهم بالظن ولعله الأقرب ويؤيده قولهم يمتنع التعجيل قبل بدو الصلاح والاشتداد 
لأنه لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقاً ولا ظنا انتهى اه. قوله: (بل بعضهم الخ) أي كشيخ الإسلام في شرح الروض قوله: 
(فهي تبرع) يتأمل سم عبارة البصري قد يقال لم لا يتأتى فيه التفصيل الآني في استرداد المعجل فليتأمل اه. قوله: (فلو مات) أي 
المالك عباب قوله: (أو بيع) يعني خرج عن ملكه نهاية وإيعاب . قوله: (قيل الخ) وافقه النهاية والمغني فقال والمراد من عبارة 
المصنف أن يكون المالك متصفاً بصفة الوجوب لأن الأهلية ثبتت بالإسلام والحرية ولا يلزم من وصفه بالأهلية وصفه بوجوب 
الزكاة عليه اه. قوله: (الوجوب المراد) وهو وجوب الزكاة عليه كردي قوله: (وهو يستلزم الخ) قد يمنع بأن غاية ما يلزم من 
جواز التعجيل اجتماع الشروط عند التعجيل لا أن المراد بالأهلية المشترط بقاؤها ما ذكره فليتأمل جداً سم وأيضاً يقال عليه 
فحينئذ عطف قوله وإبقاء المال الخ على كلام المصنف غير جيد قوله: (دوام شروطه) أي الوجوب قوله: (نعم) إلى قوله انتهى 
في النهاية والمغني إلا قوله قيل قوله: (نعم يشترط الخ) ولو كان عنده خمسة وعشرون بعيراً ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن 
لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أصحهما الإجزاء كما اختاره الروياني خلافاً للقاضي بناء على أن الاعتبار 
بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما مر شرح م راه. سم قالع ش قوله م ر فعجل ابن لبون 
أي وأما لو أراد تعجيل بنت لبون عن بنت المخاض ولم يأخذ جبراناً وجب قبولها وإذا وجدت بنت المخاض بعد فليس له 
استرداد بنت اللبون لأنه بدفعها وقعت الموقع وهو متبرع وإن أراد دفعها وطلب الجيران فينبغي أن لا يصح لأنه لا حاجة إلى 
التعجيل وتغريم الجبران للمستحقين وبتقدير الصحة فلو وجدت بنت المخاض آخر الحول هل يجب دفعها واسترداد بنت اللبون 
ورد الجبران للمستحقين أم لا فيه نظر ولا يبعد الوجوب اه. قوله: (أن لا يتغير الواجب) أي صفته نهاية قوله: (وبلغت ستاً 
وثلاثين الخ) أي بالتي أخرجها رشيدي عبارة سم أي بها كما في الروض أو بغيرها بالأولى نعم يختلفان فيما إذا تلفت فتأمل اه. 
أي كما يأتي آنفاً في الحاشية قوله: (لم تجز تلك) أي إن كانت باقية فإن تلفت لم يلزم إخراج بنت لبون لأنا إنما نجعل المخرج 
كالباقي إذا وقع محسوباً عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها نهاية 
زاد الأسنى فلو بلغت ستا وثلاثين بغيرها وتلفت لزم إخراج بنت لبون كما هو ظاهر اه. قال الرشيدي: قوله لم يلزم إخراج بنت 
لبون أي لنقص الذي يخرج عنه بتلف المخرج عن ست وثلاثين اه. قوله: (وإن صارت بنت لبون الخ) يتجه أن محل ما ذكر من 
عدم الإجزاء باعتبار الدفع السابق والئية السابقة فلو نوى بعد أن صارت بنت لبون ومضى زمن يمكن فيه القبض وهي بيد 
المستحق فينبغي أن تقع حينئذ عن الزكاة أخذاً من الحاشية السابقة في الفصل الذي قبله على قول المصنف فإن لم ينو لم يجز 
على الصحيح وإن نوى السلطان سم على حج اه. ع ش قوله: (بل يستردها) أي إن كانت باقية رشيدي قوله: (أو يعطي الخ) 


قوله: (فهي تبرع) يتأمل قوله: (وهو يستلزم الخ) قد يمنع بأن غاية ما يلزم من جواز التعجيل اجتماع الشروط عند 
التعجيل لأن المراد بالأهلية المشترط بقاؤها ما ذكره فليتأمل جداً قوله: (نعم يشترط الخ) ولو كان عنده خمسة وعشرون بعيراً 
ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أصحهما الإجزاء كما اختاره الروياني 
خلافاً للقاضي بناء على ان الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الاصح كما مر شرح م ر قوله: 
(فتوالدت وبلغت ستا وثلاثين) أي بها كما في الروض وبغيرها بالأولى نعم يختلفان فيما إذا تلفت فتأمل قوله: (لم تجزىء 
تلك الخ) قال في الروض ان كانت باقية ثم قال في الروض وشرحه وان بلغت لم يلزم اخراج لبنت لبون لأنا انما نجعل 
المخرج كالباقي إذا وقع محسوباً عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض 
لوقوعها موقعها والتصريح بهذا من زيادته اه. فلو بلغت ستاً وثلاثين بغيرها وتلفت لزم اخراج بنت لبون كما هو ظاهر. 


ا الجرء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كز داولا تردقين جل لعي ادي الوه مز وض ارط وجره اللقطررا اغنء 01111 
إذا لم يتغير الواجب لأنه الغالب وهذه تغير فيها فلم ترد لذلك» ٠‏ (وكون القابض في آخر |! لتحول) المراد به هنا وفيما مرّ 
وقت الوجوب الشامل لنحو بدوٌ الصلاح وآثره لأن الحول أغلب من غيره (مستحقاً) فلو زال استحقاقه كأن كان المال 
أو الآخذ أخر الحول بغير بلده أو مات أو ارتد حينئذ لم يجزىء المعجل لخروجه عن الأهلية عند الوجوب (وقيل: إن 
خرج) القابض (عن الاستحقاق في أثناء الحول) بنحو ردة وعاد في آخره (لم يجزه) أي المعجل المالك كما لو لم يكن 
عند الأخذ مستحقاً ثم استحق آخرهء والأصح الإجزاء اكتفاء بالأهلية فيما ذكر وفارقت تلك بأنه لا تعدى هنا حال 
الأخذ بخلافه» ثم وقضية المتن وغيره اشتراط تحقق أهليته عند الوجوب فلو شك في حياته أو احتياجه حينئذ لم 
يجزىء» واعتمده جمع. متاخرون ممم ات ةقلاتم كا ول لصاف دا و علي م تارم ف مص اعم مالعاو مهارو لمعي ورا ادع وله 


عطف على يستردها. قوله: (قيل ولا ترد هذه الخ) حاصله ليس معنى قول المصنف وشرط إجزاء الخ أنه كلما وجد البقاء 
وجد الإجزاء حتى يرد عليه ذلك لأن وجود الشرط وهو البقاء لا يستلزم وجود المشروط وهو الإجزاء بل معناه أنه شرط له 
فليكن له شرط آخر كردي قول المتن (وكون القابض في آخر الحول) أي أو عند دخول شوال كردي قول المتن (في آخر 
الحول مستحقاً) أي وإن خرج الاستحقاق في أثنائه ع ش قوله: (وفيما مر) أي آنفاً قوله: (الشامل لنحو بدوّ الصلاح) يقتضي 
جواز التعجيل قبل بدو الصلاح مع أنه قد تقدم امتناع ذلك أي فكان المناسب أن يقول لنحو الجفاف قوله: (فلو زال الخ) أي 
قبل آخر الحول:نهاية قوله: (كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما وقد يفهم أنه 
لا بد من العلم بكونه مستحقاً في آخر الحول أي ولو بالاستصحاب فلو غاب عند آخر الحول أو قبله ولم يعلم حياته أو 
اخاعه اق اء اليه ل كما ف سار الكنا د ره انرية الرجدونن لو المكورن وفك تفال الو تفل الما ضيه الوك 
ببلد غير بلد القابض فإن المدفوع يجزىء عن الزكاة كما اعتمده الشهاب الرملي إذ لا فرق بين غيبة القابض عن بلد المال 
وخروج المال عن بلد القابض خلافاً لبعض المتأخرين اه. أي ومحل قولهم لا بد من إخراج الزكاة لفقراء بلد حولان 
الحول في غير المعجلة حفني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الشهاب الرملي؛ وهل يجري ذلك في البدن في الفطرة حتى لو 
عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أولاً ولا بد من الإخراج ثانياً فيه نظر اه. قالع ش: والأقرب الأول 
للعلة المذكورة في كلام الشارح م ر فإن قضيتها أنه لا فرق بين زكاة الحال والبدن اه. أقول ويأتي عن الأسنى والنهاية ما 
يصرح بها قوله: (أو مات) أي ولو معسراً نهاية ومغني قوله: (حيتئذ) أي في آخر الحول قوله: (لخروجه عن الأهلية الخ) أي 
والقبض السابق إنما يقع عن هذا الوقت نهاية ومغني قوله: (بنحو ردة الخ) أي كأن غاب المستحق عن بلد المال وعاد إليه في 
آخره ايعاب قوله: (أي المعجل المالك) يظهر أن الأول بفتح الجيم والرفع تفسير للضمير المستتر والثاني بالنصب تفسير 
لضمير المفعول قوله: (كما لو لم يكن) إلى قوله وفارقت في النهاية والمغني قوله: (فيما ذكر) أي في طرفي الوجوب والأداء 
نهاية ومدق قزلهة اونا 3ت ) لي العورة المقينة روي مالو إل الامسيفاق في انام الخرل !تم عاد وقوه : (تلك) أي الصورة 
المقيس عليها وهي ما لو لم ب يستحق عند الأخذ ثم استحق آخر الحول قوله: (لم يجز واعتمده الخ) الأوجه الإجزاء مراه سم 


تنبيه: يتجه ان محل ما ذكره من عدم الاجزاء باعتبار الدفع السابق والنية السابقة فلو نوى بعد ان صارت بنت لبون 
ومضى زمن يمكن فيه القبض وهي بيد المستحق فينبغي ان تقع حينئذ عن الزكاة أخذاً من الحاشية السابقة في الفصل على 
قول المصنف فإن لم ينو لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان م ر. قوله: (في المتن وكون القابض في آخر الحول 
مستحقاً) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي انه لاا يضر كون المال أو القابض في آخر الحول ببلد آخر اه. وهل يجزىء ذلك في 
البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أولاً ولا بد من الاخراج ثانياً اذا كان عند 
الوجوب في بلد آخر فيه نظر قوله: (الشامل لنحو بدو الصلاح) يقتضي جواز التعجيل قبل بدو الصلاح مع انه قد تقدم امتناع 
ذلك فتأمله قوله: (لنحو بدوٌ الصلاح) أي اذ لا حول هنا قوله: (كأن كان الماء أو الآخذ آخر الحول بغير بلده الخ) اعتمد 
شيخنا الشهاب الرملي الإجزاء فيما لو كان المالك عند آخر الحول بغير بلده كما لو كان الآخذ عند الحول بغير بلده اه. 
قال م ر ومحله في الأول اذا انتقل المال بغير اختياره أو لحاجة وإلا لم يجز بخلاف الثاني لأنه لا اختيار له في انتقال البدن 
اه. فليراجع . قوله: (لم يجزىء واعتمده جمع متأخرون الخ) الأوجه الإجزاء م ر. 


فصل في التعجيل وتوابعه يفف 


وفرضه بعضهم فيما إذا علمت غيبته وقت الو-ببوب وشك فى .مياته . ثم حخحى فيه وجهبن وأن الروياني رجح الإجزاء. 
وبه أفتى الحناطي ثم فرع ذلك على الضعيف أنه يجوز ال:2:,. , :..ضه المذكور غير صحيح لأنه إذا بنى على منع النقل 
لا يحتاج مع علم الغيبة حال الوجوب إلى الشك في - 2.0. لى وإن علمت ؛ لأن الذي صرح به غيره أن الماوردي 
والروياني إنما ذكرا الوجهين فيما إذا تحقق موت الآخذء وشاك ى 7'.ده على ا'لوجبوب و,أن الك. :-'ي إنما فرض إفتاءه 
في الشك المجرد» وحينئذ يندفع بناء ترجيح الروياني على تجو ١‏ !لآل : ا ا ا 
الحناطي أولى وجمع بعضهم بين هذاء وقول بعذى قرس رمي زف ل -ن. ببلد المال عند. الوجوب لم 
يجزىء لمنع النقل بحمل عدم الإجزاء على من علم عدم استحقاقه بغيبته ع ١:‏ دل اأسال وقت أأه جحرب. وزعم أن 
حضوره ببلد المال وقت القبض منزل منزلة حضوره وقت الوجوب يعيد كما هو ظاهر؛ ريسمل الراثير ا سنى سي" عن 
محل الصرف وجهل حاله من الفقر والحضور وضدهما. والحاصل أن المعتمد الموافة. [لمنة. ى أنه لا بد من تحقق 
قيام مانع به عند الوجوب وأنه لا أثر للشك؛ لأن الأصل عدم المانع وفيما سي ا ا الدفع 
ثانيا للمستحقين لخروج القابض عن الأهلية حالة الوجوب. (ولا يضر غناه بالزكاة) 00 


وتقدم عن النهاية والمغني مثله قوله: (وفرضه الخ) أي الخلاف المشار إليه بقوله واعتمده جمع متأخرون قوله: (في حياته) أي 
أو احتياجه عند الوجوب . قوله: (ثم حكى) أي ذلك البعض (فيه) أي فيما إذا علمت الخ قوله: (وأن الروياني الخ) أي وحكى 
أن الروياني وقوله: (وبه أفتى الخ) أيضاً من المحكى كردي قوله: (ثم فرع) أي البعض المذكور (ذلك) أي ما ذكر من 
الوجهين وترجيح الروياني وإفتاء الحناطي ويحمل أن الإشارة إلى الترجيح والإفتاء فقط ويرجحه قوله الآتي وحينئذ يندفع 
الخ قوله: (وفرضه الخ) أي البعض المتقدم قوله: (غير صحيح الخ) محل تأمل من وجوه عديدة بصري قوله: (لا يحتاج الخ) 
قد يمنع بناء على ما تقدم في الحاشية من اعتماد الشهاب الرملي سم أي ومن وافقه كالنهاية والمغني ووجه المنع ما تقدم عن 
الحفني ويأتي في قول الشارح وزعم أن حضوره الخ قوله: (حال الوجوب) متعلق بالغيبة وقوله: (إلى الشك الخ) متعلى بموله 
لا يحتاج الخ قوله: (بل وإن علمت) أي بل لا يجزىء وإن علمت حياته قوله: (غيره) أي غير البعض السابق قوله: (وبان 
الحناض . الخ) كذا في النسخ بالباء ويظهر أنه معطوف على قوله أن الماوردي الخ على توهم أنه قال هناك ولأن غيره صرح 
بأن الماوردي الخ قوله: (في الشك المجرد) أي لا مع علم الغيبة وقت الوجوب كردي قوله: (وحينئذ) أي حين كون فرضه 
غير صحيح كردوي ويجوز أن المراد حين كون الوجهين فيما إذا تحقق عر الخ وإفتاء الحناطي في الشك المجرد . قوله: (بين 
هذا) أي ما ذكر من : .جيحّ الروياني وإفتاء الحناطي قوله: (بغيبته الخ) متعلق بالاستحقاق بسبب تحقق غيبته وقوله: (وقت 
الوجوب) ظرف للغيبة قوله. (وزعم أن حضوره الخ) تقدم عن الشهاب الرملي وولده والمغني اعتماده وقوله: (بعيد) خبر 
د وميك نا ١‏ مسا ب لو د اراد ممع (عن محل الصرف الخ) أي ولم 
يعلم غيبته عن بلد المال قوله: (أنه لا ..٠‏ من تحقّر نقق قيام مائع الخ) شهل إطلاقه تتحتق القية جاء على مت النقل ميم أي في 
المعجلة على مرضى الشارح خلافا 0 0 'المغني قوله: : (وفيما إذا مات الخ) لعله عطف على قوله لا بد الخ ويحتمل أنه 
معطوف على قوله اشتراط تحقق أهليته الخ عبار النهاية والمغني وقضية كلام المصنف أنه لو مات القابض معسراً في أثناء 
الحول لزم المالك دفع الزكاة ثانياً للمستحقين وهو كدلك وفي المجموع أنه قضية كلام الجمهور اه. قالع ش قوله معسراً 
أي أو موسراً بالأولى اه. قوله: (إذا مات المدفوع له) شال لموته موسراً سم وقوله: (موسراً) لعله محرف عن معسراً بالغين 
قوله: (مثلاً) أي أو ارتد ردة مستمرة إلى حال الوجوب قول المتن (ولا يضر غناه بالزكاة) وكزكاة الحول فيما ذكر زكاة الفطر 
أسنى ونهاية قالع ش قوله م ر فيما ذكر أي من أنه يعتبر كون المزكّى وقت الوجوب بصفته والقابض بصفة الاستحقاق 

قوله: (لا يحتاج الخ) قد يمنع بناء على ما تقدم في الحاشية عن اعتما. شيخنا الشهاب م ر قوله: (أنه لا بد من تحقق 
قيام مانع به) شمل اطلاقه تحقق الغيبة بناء على منع النفل قوله: (وفيما إذا مات المدفوع له مثل) شامل لموته موسراً قوله: 
(ينزم الماللك” الذغع ثانيا الخ )قال م ر في شرحه وقضية كلام المصنف أنه لو مات القابض معسراً في أثناء الحول لزم المالك 
دفع الزكاة ثانيا للمستحق وهو كذلك في المجموع انه قضية كلام الجمهور اه. قوله: (في المتن ولا يضر غناه بالزكاة) 
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المعجلة لنحو كثرة أو توالد ولو بها مع غيرهاء لأن القصد بالدفع إليه إغناؤه أما غناء بغيرها وحده فيضر. 

وقيده الأذرعي كالسبكي بما إذا بقيت أو تلفت» ولم يؤدٌ تغريمه إلى فقره وإلا لم يسترد منه للا يعود لحالة 
يستحقهاء ونظر فيه الغزي بأنه دين فى ذمته وليس بزكاة فيؤخذ مئه وإن أنفقه ولو استغنى بزكاة أخرى معجلة أو 
غير مفجلة :غير كنا افعمد'الأدرعي وصورتها أن خلف الممجلة فم تعصل له ركاه بسد مها بل الممعلة قم 
يبقى منها ما يغنيه أو تبقى ويكون حالة قبضها محتاجاً لهماء ثم يتغير حاله عند الحول فصار يكفيه أحدهما وهما 
بيده . 

ورجح السبكي فيما لو اتفق حول معجلتين أن الثانية أولى بالاسترجاع ولو كانت إحداهما واجبة» فالمسترجع 
المعجلة» لأن الواجبة لا يضر عروض المانع بعد قبضها (وإذا لم يقع المعجل زكاة استرد إن كان شرط الاسترداد إن 


وأنه لو انتقل المخرج للزكاة إلى غير بلد المستحق أجزأته اه. ولا يضر غناه بزكاة الفطر المعجلة ولو مع غيرها قوله: 
(المعجلة) إلى قوله بل نظر في النهاية إلا قوله وقيده الأذرعي إلى ولو استغنى وكذا في المغني إلا قوله كما اعتمده إلى 
ورجح قوله: (لنحو كثرة الخ) عبارة المغني والنهاية لكثرتها أو لتوالدها أوردها أو التجارة فيها أو غير ذلك اه. أي كإجارتها 
قوله: (ولو بها مع غيرها) لا حاجة إلى لفظة بها. قوله: (وقيده) أي قولهم وأما غناه بغيرها الخ قوله: (تغريمه) أي التالف 
قوله: (وإلا) أي بأن أدى تغريمه إلى فقره قوله: (بأنه) أي التالف قوله: (وصورتها) أي مسألة الاستغناء بزكاة أخرى قوله: (يسد 
منها بدل المعجلة) أي يسد بعضها مسد المعجلة كردي قوله: (ورجح السبكي الخ) والأوجه أنه لو أخذ معجلتين معاً وكل 
ا 0 شاء فإن أخذهما مرتباً استردت الأولى على ما اقتضاه كلام الفارقي والمعتمد كما جرى عليه 
السبكي أن الثانية أولى بالاسترجاع ولو كانت الثانية غير معجلة فالأولى هي المستردة وعكسه بعكسه شرح م رأي 
والخطيت ركولةم روعكسه أ كانت الثاني تعتعلة ولعل شبووتة أنه لمااتم حول أخرع وكانة ترغول للحول الذي بعذه 
لأنه بتمام الأول اوجع الثاتق سم عبارة الرشيدي قوم ر وعكسه أي بأن كانت الثانية هي المعجلة وقوله بعكسه أي فالثانية 

هي المستردة وهي المعجلة أيضاً اه. قوله: (قيما لو انفق حول معجلتين الخ) أي أما لو اختلفا فينبغي أن المجزىء ما سبق 
تمام حولها سواء أخرجها أولاً أو ثانياً وبهذا مع ما يأتي في الحاشية المتعلقة بقوله فالمسترجع المعجلة يظهر أنه يمكن حمل 
تمثيلهم الاستغناء بغيرها المضر بقولهم كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولئ على ما إذا سبق حول تلك الأخرى 
فليحرر سم قوله: (فالمسترجع المعجلة) هذ ! ظاهر إن اختلف حولهما وسبق حول الواجبة أما لو سبق حول المعجلة بأن 
عجل في رجب ما يتم حوله في شعبان ثم أخرج واجبة في رمضان فينبغي عدم إجزاء الواجبة لأنه دفعها بعد تمام حول 
المعجلة ووقوعها الموقع وأما لو اتفق حولهما فينبغي عدم اجزاء الواجبة أيضاً لأنه بمجرد تمام الحول يتم أمر المعجلة وتقع 
موقعها فإخراج الواجبة بعد ذلك إخراج لغير مستحق لاستغنائها بالمعجلة مع تمام أمرها فليحرر سم قوله: : (بعد قبضها) أي 
الزكاة الواجبة نهاية ومغني قول المتن (وإذا لم يقع المعجل زكاة) أي لعروض مانع وجبت ثانياً كما مر نعم لو عجل شاة من 
أربعين فتلفت في يد القابض لم يجب التجديد أي على المالك لأن الواجب القيمة ولا يكمل بها نصاب السائمة مغني ونهاية 


والأوجه انه لو أخذ معجلتين معاً وكل منهما يغنيه تخير في دفع أيهما شاء فإن أخذهما مرتباً استردت الاولى على ما اقتضاه 
كلام الفارقي والمعتمد كما جرى عليه السبكي ان الثانية أولى بالاسترداد ويؤيده قول البندنيجي وغيره لو كان المدفوع اليه 
المعجلة غنياً عند الأخذ فقيراً عند الوجوب لم يجز قطعاً لفساد القبض ولو كانت الثانية غير معجلة فالأولى هي المستردة 
وعكسه بعكسه أي كانت الثانية معجلة ولعل صورته انه لما تم حول أخرج زكاته تم عجل للحول الذي بعده لأنه بتمام الأول 
افتتح الثاني اذ لا مبالاة بعروض المانع بعد قبض الزكاة الواجبة شرح م ر قوله: (ولو استغنى بزكاة أخرى الخ) في القوت ما 
نصه لكن لو عجل اثنان في آن واحد فإن لم نجعلهما بمزلة المعجل الواحد أشكل الحال والظاهر انهما بمنزلته اه. أقول ان 
أغنت كل ودفعا معاً فينبغي استرداد احداهما أو مرتباً فالثانية . قوله: (ورجح السبكي فيما لو اتفق حول معجلتين) اما لو 
اختلفا فينبغي ان المجزىء ما سبق تمام حولها سواء أخرجها أولا أو ثانياً فتأمله وبهذا مع ما ذكرنا في الحاشية الأخرى 
المتعلقة بقوله فالمسترجع المعجلة يظهر أنه يمكن حمل تمثيلهم الاستغناء بغيرها المضر بقولهم كزكاة أخرى واجبة أو 
معجلة أخذها بعد الاولى على ما اذا سبق حول تلك الاخرى فليحرر قوله: (فالمسترجع المعجلة) هذا ظاهر إذا اختلف 


فصل في التعجيل وتوابعه خ 


عرض مانع) كما إذا عجل أجرة دار ثم انهدمت في المدة» أما قبل المانع فلا يسترد مطلقاً كمتبرع بتعجيل دين مؤجل » 
وأما لو شرطه من غير مانع فلا يسترد» بل نظر شارح في صحة القبض مع هذا الشرط. (والأصح أنه لو قال: هذه رَكاتي 
المعجلة فقط) أي ولم يزد على ذلك (استرد) لأنه عين الجهة فإذا بطلت رجع كالأجرة فيما ذكر وكون الغالب عدم 
الاسترداد لا يؤثر إلا لو لم يصرح بأنه زكاة معجلة أما معه فكأنه أناط هذا التبرع بالتعجيل بوصف كونه زكاة» فإذا انتفى 


قال الرشيدي : أي والصورة أنه عرض مانع من وقوعها زكاة اه. قول المتن (استرد) أي المالك نهاية ومغني قال ع ش ولا 
شيء عليه للقابض فيء مقابلة النفقة لأنه أنفق على نية أنه لا يرجع قياساً على الغاصب إذا جهل كونه مغصوباً وعلى المشتري 
شراء فاسداً اه. وفي الايعاب ما يخالفه عبارته قال الزركشي وإذا رجع هل عليه غرامة النفقة الظاهر نعم وفي كلام المجموع 
ما يؤيده ولا يقال أن القابض متبرع لأنه لم ينفق إلا بظن ملكه ومن ثم يظهر أنه لو أنفق بعد علمه عود ملك الدافع لا يرجع 
لأنه حينئذ متبرع ثم رأيت بعضهم نظر فيما ذكزه الزركشي ويتعين حمله على ما ذكرته اه. قول المتن (إن كان شرط 
الاسترداد الخ) هل يتصور شرط الاسترداد بلا تصريح بالتعجيل بأن يقول هذه زكاتي فإن عرض مانع استرددتها فإن اعتد 
بذلك كان قول المحلى أي وغيره في تفسير مثبت الاسترداد وهو ذكر التعجيل شاملاً لشرط الاسترداد باعتبار الغالب فيه من 
تضمنه ذكر التعجيل وقد يقال : قوله إن عرض مانع لا يتصور إلا مع التعجيل سم أي فيغني عنه قوله كما إذا عجل أجرة الخ 
عبارة النهاية والمغني عملاً بالشرط لأنه دفعه عما يستحقه القابض في المستقبل فإذا عرض مانع الاستحقاق استرد كما إذا 
عجل الخ اه. قوله: (أما قبل المانع الخ) انطر ما عديله وكتب عليه البصري ما نصه يقتضي أن قول المصنف أن عرض مانع. 
قيد لقوله استرد وقول الشارح وأما لو شرطه الخ يقتضي أنه قيد لقؤله إن كان الخ وقد يقال: هو قيد فيهما والله أعلم اه. 
قوله: (مطلقاً) شرط الاسترداد أولاً. قوله: (وأما لو شرط من غير مانع الخ) لا يقال هذا الشرط يوجب علم القابض بالتعجيل 
وسيأتي أنه كاف في الاسترداد لأنا نقول علم القابض إنما يكفي في الاسترداد عند عروض المانع والكلام هنا على تقدير 
عدم المانع فلو وجد هذا الشرط ثم عرض مانع فلا يبعد جواز الاسترداد لوجود علم القابض بالتعجيل إذ قد يشترط 
الاسترداد ولا يذكر أنها معجلة سم ولك أن تمنع إيجاب الشرط المذكور لعلم القابض بالتعجيل قوله: (بل نظر شارح الخ) 
وهو الإسنوي لكن الظاهر الصحة مغني زاد النهاية إن كان عالماً بفساد الشرط اه. فالقبض فاسدع ش.وأطلق الشارح في 
الايعاب عدم الصحة قول المتن (والأصح أنه لو قال الخ) أي عند دفعه ذلك ومحل الخلاف في دفع المالك بنفسه فإن فرق 
الإمام استرد قطعاً إذا ذكر التعجيل ولا حاجة إلى شرط الرجوع مغني ونهاية قول المتن (استرد) أي سواء أعلم حكم 
التعجيل أم لا نعم لو قال هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم يسترد كما صرح به الرافعي نهاية وأسنى قوله: 
(وكون الغالب الخ) رد لدليل المقابل قوله: (بالتعجيل) متعلق بالتبرع وقوله: (بوصف الخ) متعلق بقوله أناط الخ . 


حولهما وسبق حول الواجبة اما لو سبق حول المعجلة بأن عجل في رجب ما يتم حوله في شعبان ثم أخرج واجبة في رمضان 
معن عدم ا جزاء الوا لأنه دفعها بعد تمام حول المعجلة ووقوعها الموقع وأما لو اتفق حولهما فينبغي عدم اجزاء الواجبة 
أيضاً لأنه دفعها بعد تمام حول المعجلة ووقوعها الموقع وأما لو اتفق حولهما فينبغي عدم اجزاء الواجبة أيضاً لأنه بمجرد تمام 
الحول يتم أمر المعجلة وتقع موقعها فإخراج الواجبة بعد ذلك اخراج لغير مستحق لاتسغنائه بالمعجلة مع تمام أمرها فليحرر 
اه . قوله: (ذ في العتن إن كان شرط الأسترذاو هل تصور شرط الاسترة اد 7لا تصتريج بالتعجيل بأن يقول هذه زكاتي فإن عرض 
مانع استرددتها فان اعتد بذلك كان قول المحلى في تفسير مثبت الاسترداد وهو ذكر التعجيل شاملاً لشرط الاسترداد باعتبار 
الغالب فيه من تخيمت ذكر التعجيل وقد يقال قوله ان عرض عاتة: لا يتصور الا مع التعجيل . قوله: (وأما لو شرطه من غير مانع 
فلا يسترد) لا يقال هذا الشرط يوجب علم القابض بالتعجيل وسيأتي انه كاف في الاسترداد فينبغي ثبوت الاسترداد لوجوب علم 
القابض والشرط المذكور ان لم يقوّه في ذلك ما نافاه لأنا نقول علم القابض انما يكفي في الاسترداد عند عروض المانع والكلام 
يشترط الاسترداد ولا يذكر أنها معجلة قوله: (بل نظر شارح في صحة القبض الخ) اعتمد م ر الصحة قوله: (في المتن والأصح 
الخ) نعم لو قال هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم تسترد كما صرح به الرافعي شرح م ر. 1 

قوله: (وعلم القابض بالتعجيل الخ) أي علماً مقارنا لقبض المعجل أو حادثاً بعده كما رجحه السبكي شرح م ر قوله: 


٠‏ 3 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الوصف انتفى التبرع» وبهذا فارق قوله هذه عن مالي الغائب فبان تالفاً يقع صدقة» لأنه لم يذكر مشعراً باسترداد وعلم 
القابض بالتعجيل كاف في الرجوع وإن لم يذكر كما أفاده قوله (و) الأصح (أنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم 
يسترد) الدافع لتفريطه بعدم الإعلام عند الأخذء ولا فرق فيما ذكر بين الإمام والمالك ولا أثر للعلم بالتعجيل بعد القبض 
على أحد احتمالين الأوجه خلافه إن كان قبل تصرفه فيه. 

تنبيه هل يجري هذا التفصيل في غير الزكاة مما هو نظيرها بأن كان له سببان فعجل عن أحدهما كأن ذبح متمتع 
عقب فراغ عمرته» ثم دفعه للمستحقين فبان أنه ممن لا يلزمه دم» فيقول إن شرط أو قال دمي المعجل أو علم القابض 
بالتعجيل رجع وإلا فلاء أو يختص هذا بالزكاة ويفرق بأنها في أصلها مواساة فرفق بمخرجها معجلا لها بتوسيع طرق 
الرجوع له بخلاف نحو الدم والكفارة فإنه في أصله بدل جناية فضيق عليه بعدم رجوعه في تعجيله مطلقأ كل محتمل» 
وفرضهم ذلك في الزكاة ولم يتعرضوا لغيرها يميل للثاني والمدرك يميل للأول فتأمله (و) الأصح (أنهما لو اختلفا في 
مثبت الاسترداد) وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على ما فيهما من خلاف أو شرط الاسترداد ولا خلاف فيه كما 
اقتضاه صنيع المتن. وكأن الشارح أشار لذلك بقوله: وشرط الاسترداد على مقابل الأصح. أي فعلى الأصح من باب 
أولى (صدق القابض) ووارثه لا الدافع خلافا لما وقع في المجموع بل عد من سبق القلم ز ز ز ‏ ز ز ز 1 111 


قوله: (لأنه لم يذكر مشعراً الخ) قد يقال وصفه بالغائب مشعر باشتراط البقاء قوله: (وعلم القابض بالتعجيل الخ) أي علماً مقارناً 
لقبض المعجل أو. حادثاً بعده كما رجحه السبكي نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله بزيادة قيد قوله: وإن لم يذكر أي التعجيل (قوله كما 
اقام) أي كفاية العلم قول المتن: (ان لم يتعرض للتعجيل) أي بأن اقتصر على ذكر الزكاة أو سكت ولم يذكر شيئا نهاية ومغني قوله: (لم 
يسترد كالدافع) أي وإن ادعي أنه أعطى قاصدا له وصدته الآخذ أسنى وايعاب أي ويكون تطوعاً نهاية ومغني قوله: (لتفريطه) إلى قوله إن 
كان في النهاية والمغني قوله: (إن كان الخ) نظر فيه في الايعاب كردي على بافضل قوله: (قبل تصرفه فيه) ينبغي وقبل تمام الحول إذ بتمامه 
استقر الأمر فلا أثر للعلم بعد ذلك وإلا لزم جواز الاسترداد مطلقاً إذ من لازم الاسترداد حصول هذا العلم سم قوله: (فبان أنه ممن لا يلزمه 
دم) أي كأن عاد إلى الميقات مطلقاً إذ من لازم الاسترداد حصول هذا العلم سم قوله: (فبان أنه ممن لا يلزمه دم) أي كأن عاد إلى الميقات 
وأحرم بالحج منه'وأن لا يحج في هذا العام قوله: (إن شرط) أي الاسترداد إن عرض مانع قوله: (أو يخص هذا) أي التفصيل قول المتن 
(وأنهما لو احتلفا في مثبت الاسترداد الخ) هذا شامل لما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول أو غير ذلك وهو كذلك 
وإن قال الأذرعي فيه وقفة نهاية ومغني قال الرشيدي وظاهر أنه إنما يحلف في هذين أي النقص والتلف على نفي العلم فليراجع اه. قوله: 
(وهو ذكر) إلى قول المتن ومتى في النهاية والمغني إلا قوله كما اقتضاه إلى المتن قوله: (وهو ذكر التعجيل الخ) قال المحقق المحلي وهو 
ذكر التعجيل أو علم القابض به على الأصح وشرط الاسترداد على مقابل الأصح انتهى اه. سم قوله: (كما اقتضاه) أي عدم الخلاف. 
قوله: (وكأن الشارح أشار لذلك الخ) أقول بل أراد الشارح بقوله المذكور أن مثبت الاسترداد منحصر على مقابل الأصح في شرط 
الاسترداد وأما على الأصح فلا ينحصر فيه لأن منه أيضاً قوله هذه زكاتي المعجلة وعلم القابض فقوله وشرط الاسترداد على مقابل الأصح 
أي فقط وأما على الأصح فهو شرط الاسترداد وغيره مما ذكر سم قول المتن (صدق القابض بيمينه) ولو أقاما بينتين فيتجه تقديم بينة الدافع 


(الأوجه خلافه إن كان قبل تصرفه فيه) ينبغي وقبل تمام الحول إذ بتمامه استقر الأمر فلا أثر للعلم بعد ذلك ولا لزم جواز 
الاسترداد مطلقاً إذ من لازم الاسترداد حصول هذا العلم قوله: (في المتن وانهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد) أي ومنه 
نقص المال عن نصاب أو أتلفه قبل الحول وإن قال الأذرعي فيه وقفة ولم أر فيه نصاً شرح م ر قوله: (في مثبت 
الاسترداد) قال المحقق المحلّي وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على الأصح» وشرط الاسترداد على مقابل الأصح | 
ه. وقوله: وهو ذكر التعجيل أي مع شرط الاسترداد وإلا فهو شامل لصورتي اشتراط الاسترداد ان عرض مانع وقوله 
هذه زكاتي المعجلة فقط وقوله وشرط الاسترداد أي فقط على مقابل الاصح بخلاف الاصح فإن الأمر لا ينحصر عليه في 
شرط الاسترداد قوله: (وكأن الشارح أشار لذلك بقوله وشرط الاسترداد الخ) أقول بل أراد الشارح بقوله المذكور وان مثبت 
الاسترداد منحصر على مقابل الأصح في شرط الاسترداد وأما على الأصح فلا ينحصر فيه لأن منه أيضاً قوله هذه زكاتي 
المعجلة.وعلم القابض فقوله وشرط الاسترداد على مقابل الأصح أي فقط وأما على الأصح فهو شرط الاسترداد وغيره مما 
ذكر ولعمر الله انه في غاية الظهور فالعجب كيف خفي عليه فوقع فيما قال قوله: (صدق القابض) ومحل الخلاف في غير علم 


فصل في التعجيل وتوابعه عر 


(بيمينه) لأن الأصل عدمه ولاتفاقهم على ملك القابض والأصل استمراره» وفيما لو اختلفا في علم القابض يحلف 
على تفن هلعه بالتعجيل (وش ثيت) الإسترداد (والمتجكل) باق تغين رده يعينه كما لز شيخ البيع والثمن باق بعينة "رلا 
يجاب من هو بيده إلى إبداله ولو بأعلى منه أو (تالف وجب ضمانه) بالمثل في المثلى والقيمة في المتقوّم لأنه قبضه 
لغرض نفسه» ولا بع هنا الندي'الفوري :ميقا غلن لاضع وقو لين هلك المعجل ملك القرض: ميان انهملا لاله 
في كونه ملكه بلا بدل أو لاء (والأصح) في المتقوّم (اعتبار قيمته يوم القبض) لأن ما زاد عليها يومئذ حصل في ملك 
القابض فلم يضمنه (و) الأصح (أنه) أي المالك (لو وجده) أي المسترد (ناقصاً) نقص صفة كمرض وسقوط يد (فلا 
أرش) له لأنه حدث في ملك القابض كأب رجع في هبته فرأى الموهوب ناقصاً. أما نقص جزء متميز كتلف أحد شاتين 
فيضمن بدله قطعاً (و) الأصح (أنه لا يسترد زيادة منفصلة) كولد وكسب ولبن ولو بضرع وصوف» ف ا 


لأن معها زيادة علم لكن قال م ر محل ذلك ما إذا لم تعينا وقتاً واحداً وحالاً واحداً فلو شهدت إحداهما بأنه شرط 
استرداد وقت كذا في حال والأخرى بأنه في ذلك الوقت والحال لم يشرط ذلك ولم يتكلم به تعارضتا لأن النفي هنا 
محصور فليتأمل سم قول المتن (بيمينه) أي ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم نهاية ومغني قوله: (عدمه) 
أي المثبت قوله: (يحلف) أي القابض بلا خلاف لأنه لا يعرف إلا من جهته وقوله: (على نفي علمه الخ) أي على الأصح 
نهاية ومغني قال سم والظاهر أن هذا من الحلف على البت وإلا لكان يحلف أنه لا يعلم أنه علم فليتأمل اه. قوله: (باق) 
إلى قوله ثم ختم في المغني إلا قوله ولا يجب هنا إلى المتن وقوله وسقوط بدو إلى قول المتن وتأخير آلزكاة في النهاية 
إلا قوله وسقوط يد قوله: (أو تالف الخ) وفي معنى تلفه البيع ونحوه نهايَة ومغني وبقي ما لو وجده مرهونا والأقرب فيه 
أخذ قيمته للحيلولة أو يصبر إلى فكاكه: أخذاً مما في البهع ع ش قوله: (بالمئل في المثلى) أي كالدراهم (والقيمة.في 
المتقوم) أي كالغنم نهاية قوله: (مطلقاً) أي مثلياً أو متقوماً ع ش قوله: (ملك المعجل الخ) أي ملك المستحق العين 
المعجلة زكاة إن لم يبق الوجوب ملكه القرض ايعاب فقول الشارح ملك القرض مفعول مطلق مجازى لقوله ملك المعجل 
قول المتن (اعتبار قيمته يوم القبض) أي لا يوم التلف ولا بأقصى القسم نهاية زاد الايعاب فإن مات 'القابض ففي تركته 
ذلك البدل من المثل أو القيمة فيرده وإرثه فإن فقدت التركة زكى المالك ثانياً ولو استردها الإمام أو بدلها صرفها ثانياً بلا 
إذن جديد وإن كان البدل القيمة اه. قول المتن (يوم القبض) أي وقته نهاية ومغني قوله: (يومئذ) كأنه متعلق بمجرور على 
لا بزاد سم أقول وكان الأولى إسقاطه لأنه يغني عنه ضمير عليها قوله: (حصل في ملك القابض الخ) يشعر بأن القابض لو 
كان غير مستحق حال القبض أي أو وجد سبب الرجوع قبل التلف أو معه لزمه قيمته وقت التلف لعدم ملكه للزيادة نظير 
ما يأتي في الزيادة المنفصلة وأرش النقص في هذه الحالة بجيرمي أقول في الايعاب ما يصرح بجميع ذلك إلا قوله أو معه 
فيأتي هو في الشرح قوله+(نقص صفة) أي.حدث قبل وجود سبب الرجوع سم ونهاية ومغني قوله: (وسقوط يد) كأنها لما 
كانت لا تفرد بالمعاملة كانت من نقص الصفة سم قوله: (كولد الخ) ولو حدث حمل بعد التعجيل واستمر متصلاً إلى 
الاستراد فهل هو للمالك تبعاً أو هو للمستحق كما لو حمل المبيع في يد المشتري ثم رده بعيب سم وفي البجيرمي قال 
شيخنا أن الحمل من المتصلة كما اعتمده شيخنا م ر ونوزع فيه فليراجع قليوبي واعتمده البرماوي أيضاً اه. قوله: (وصوف 


القابض بالتعجيل اما فيه فيصدق القابض بلا خلاف لأنه لا يضر لا من جهته ولا من حلفه على نفي العلم بالتعجيل على 
الأصح في المجبموع لأنه لو اعترف بما قاله الرافعي يضمن شرح م ر والظاهر ان هذا من الحلف على البت وإلا لكان 
يحلف أنه لا يعلم انه علم فليتأمل قوله: (صدق القابض بم بيمينه) ولو أقاما بينتين فيتجه تقديم بينة الدافع لأن معها زيادة علم 
لكن قال م امحل ذلكدها إذالم يساروا وايقدا وسعاءا رائينا فلو شهدت اعد هما زأنه رط الاجر داه وك كذ في يان 
كذا والأخرى بأنه في ذلك الوقت والحال لم يشرط ذلك ولم يتكلم به تعارضا لأن النفي هنا محصور فليتأمل قوله: (صدق 
القابض بيمينه) أي ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم م ر قوله: (وفيما لو اختلفا في علم القابض يحلف على 
نفي علمه بالتعجيل) قال في شرح العباب ولو اختلفا في ذكر التعجيل فعن الماوردي انه يحلف على البت وهو متجه اه. 
ويبنغي أن الاختلاف في شرط الاسترداد كذلك قوله: (يومئذ) كأنه متعلق بمجرور على لابزاد فتأمله قوله: (نقص صفة) أي 
حدث قبل وجود سبب الرجوع قوله: (وسقوط يد) كأنها لما كانت لا تفرد بالمعاملة كانت من نقص الصفة قوله: (وصوف) 
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وإن لم يجز لحصولها في ملكه والرجوع إنما يرفع العقد من حينه» ومن ثم لو بان غير مستحق كقن رجع عليه بها 
وبارش النقص مطلقاً لتبين عدم ملكه ولفساد قبضه وإن صار عند الحول مستحقاًء وكذا يضمنهما لو وجد سبب 
الرجوع قبلهما أو معهما. أما المتصلة كالسمن فتتبع الأصل ثم ختم الباب بمسائل تتعلق به دون خصوص التعجيل غير 
مترجم لها بفصل» وإن كان في أصله اختصاراً أو اتكالاً على وضوح المراد على أن الحق أن لها تعلقاً واضحاً بالتعجيل 
إذ التأخير ضده. وذكر الضدين في سياق واحد مع تقديم ما هو المقصود منهما غيره معيب» بل حسن لما فيه من رعاية 
التضاد الذي هو من أظهر أنواع البديع . وأما مسائل التعلق فلها مناسبة بالتعجيل أيضاً إشارة إلى أنهم وإن كانوا شركاء 
له قطع تعلقهم بالدفع لهم ولو قبل الوجوب ومن غير المال» لأنها غير شركة حقيقية» فتأمله يظهر لك حسن صنيعه 
ويندفع ما اعترضه به الأسنوي وغيره. 


الخ) أي بلغ أوان الجز عرفا فيما يظهر كما في شرح العباب سم . قوله: (وإن لم يجز) كذا جزم به أيضاً شارح الروض 
ورأيت خط بعض الفضلاء نقلاً عن الجواهر تقييد الصوف بالمجزوز فليتأمل وليحرر بصري أقول وكذا جزم بذلك النهاية 
والمغني وشرح بافضل ويمكن أن المراد بالمجزوز في كلام الجواهر ما يشمل ما بالقوة فيوافق ما تقدم عن شرح العباب 
قوله: (والرجوع إنما يرفع العقد من حينه) لعله على حذف مضاف أي من حين سبب الرجوع عبارة العباب مع شرحه وحينئذ 
أي وحين إذا استرد بشرطه لا يحتاج إلى نقض الملك بلفظ يدل عليه كرجعت بل ينتقض بنفسه كما في المجموع عن الإمام 
وبه يعلم أن ملك المعجل ينتقل للدافع بمجرد وجود سبب الرجوع من غير لفظ وهو كذلك اه. قوله: (ومن ثم لو بان الخ) 
أي القابض سم ,أي أو الدافع عبارة العباب مع شرحه نعم إن حدثت الزيادة المنفصلة أو العيب وقد وجد سبب الرجوع أو 
حدث أحدهما قيله أي قبل وجود ذلك ولكن بان عدم الاستحقاق أي عدم أهلية المالك أو القابض الزكاة وقت القبض رجع 
بهما مع المعجل اه. قوله: (كقن) أي وغني وكافر إيعاب قوله: (بها) أي بالزيادة المنفصلة قوله: (مطلقاً) أي سواء كان 
الناقص عيناً أو صفة ويحتمل أنه راجع لقوله بها أيضاً قوله: (لتبين عدم ملكه الخ) أي فيضمن قيمة التالف وقت التلف لا 
وقت القبض كمنا مر عن البجيرمي قوله: (وكذا يضمنهما الخ) ظاهره وإن حدث النقص بلا تقصير كآفة سماوية وهو ظاهر 
لأن العين في ضمانه حتى يسلمها لمالكها لأنه قبضها لغرض نفسه رشيدي قوله: (لو وجد سبب الرجوع قبلهما) ظاهره وإن 
تأخر الرجوع عن ذلك وحينئذ يشكل الضمان لأن الرجوع إنما يرفع العقد من حينه كما ذكره إلا أن يقال هو وإن رفعه من 
حينه فمستند إلى السبب فكأنه من حين السبب فليراجع سم وتقدم عن الايعاب التصريح بذلك قوله: (قبلهما الخ) أي الزيادة 
والأرش قوله: (كالسمن) أي والتعليم مغني والكبر إيعاب قوله: (وإن كان) أي افرادها بفصل مغني قوله: (اختصاراً) راجع 
لقوله غير مترجم لها الخ ع ش قوله: (إشارة الخ) بان للمناسبة كأنه قال فلها مناسبة بالتعجيل وتلك المناسبة هي الإشارة الخ 
فهو بدل من المناسبة أو خبر مبتدأ محذوف خلافاً لما وقع في حاشية الشيخ ع ش من كونه علة للختم لعدم صحته كما 
لا يخفى رشيدي ويجوز كونه علة للمناسبة فكأنه قال فذكرها هنا للإشارة إلى إلى الخ قوله: (له الخ أي للمالك . قوله: (يظهر 
لك الخ) جواب الأمر قوله: (ويندفع) في تأويل المصدر عطفاً على قوله حسن ويحتمل أنه بالجزم عطفاً على يظهر الخ 
عطف مسبب على سبب قوله: (ما اعترضه به الإسنوي الخ) عبارة الإسنوي اعلم أن هذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق له 


أي بلغ أو ان الجز عرفاً فيما يظهر كما في شرح العباب قوله: (ومن ثم لو بان) أي القابض قوله: (وكذا يضمنهما لو وجد 
ا ا ب الم د الح و لالدو يرفع العقد من حينه كما 
ذكره الا أن يقال هو وان رفعه فمن حينه مستنداً إلى السبب فكأنه من حين السبب فليراجع 

ف ل معدت مدل يمه اميل امسر تعنلا ل الايد ولد دن اهو الت لك سلا بهو سيط قا ل نحا 
المبيع في يد المشتري ثم رده بعيب. قوله: (غير مترجم لها بفصل وإن كان في أصله اختصاراً الخ) أقول لا يخفى بأدنى 
تأمل انه لا اشكال على المصنف بالنظر لهذا الفصل مطلقاً لأنه لم يترجمه بالتعجيل فيجوز ان يكون جميع ما فيه مقصوداً 
بعقده مع ظهور المناسبة بين جميع ما فيه قوله: (فتأمله يظهر لك حسن صنيعه ويندفع ما اعترضه به الإسنوي وغيره) عبارة 
الاسنوي. اعلم ان هذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق له بالتعجيل فكان ينبغي افراده بفصل كما فعل في المحرر اه. فإن 
كان مبنى اعتراضه ان الفصل للتعجيل وهذا ليس منه فجوابه منع ان الفصل للتعجيل اذا لم يترجمه به بل هو لجميع ما ذكره 


فصل في التعجيل وتوابعه رفرة 


(وتأخير) المالك إخراج (الزكاة بعد التمكن) بما مر (يوجب الضمان) أي إخراج قدر الزكاة لمستحقيه (وإن تلف 
المال) لتقصيره بحبس الحق عن مستحقيه» واختلفوا هل التمكن شرط للوجوب كالصوم والصلاة والحج» والأصح أنه 
شرط للضمان لا للوجوبء. إذ لو تأخر الإمكان مدة فابتداء الحول الثاني من تمام الأول لا من الإمكان» أي بالنسبة لما 
لم يملكه المستحقون أخذاً من قولهم في مسألة الدار السابقة إذا أوجرت أربع سنين بمائة» وقد أدى من غيرها فأول 
الحول الثاني في ربع المائة بكماله من حين أداء الزكاة لا من أول السنةء لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء» ثم 
رأيت الإسنوي قال هنا: إذا قلنا: الفقراء شركاء المالك فقياسه أن يكون أول الثاني من الدفع إذا كان نصاباً فقط وهو 
صريح فيما ذكرته» ولو حدث نتاج بعد الحول وقبل الإمكان ضم للأصل في الثاني دون الأول» 0 


بالتعجيل فكان ينبغي إفراده بفصل كما فعل في المحرر اه. فإن كان مبني اعتراضه أن الفصل للتعجيل وهذا ليس منه فجوابه منع 
أن الفصل للتعجيل إذ لم يترجمه به بل هو لجميع ما ذكره فيه وإن كان مبناه أنه لا مناسبة بين هذا والتعجيل فكيف جمعهما في 
فصل واحد فجوابه أن المناسبة بينهما كنار على علم إذ كل منهما يتعلق بأداء الزكاة الواجبة وكيفية ثبوت حق المستحقين الواجب 
الأداء وأي مناسبة بعد هذا والله أعلم سم قونه: (وتأخير المالك) إلى قوله إذ لو تأخر في النهاية والمغني إلا قوله كالصوم والصلاة 
والحج قوله: (بما مر) أي في أوائل الفصل الأول قول المتن (يوجب الضمان الخ) أي وإن لم يأثم كأن أخر لطلب الأحوج كما 
مر مغني ونهاية قوله: (لتقصيره الخ) عبارة النهاية لحصول الإمكان وإنما أخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة اه. 
قوله: (والصلاة) ناقش فيه سم قوله: (أخذ الخ) راجع للتفسير قوله: (إذا أوجرت الخ) بدل من قولهم الخ . قوله: (وقد أدى 
الخ) أي بعد تمام الحول قوله: (أي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون) أي وأما بالنسبة لما ملكوه وهو قدر الزكاة فمن حين الأداء 
قوله: (فأول الحول الثاني في ربع الماثة بكماله الخ) كذا في شرح الروض وأقول هو ظاهر بالنسبة لقدر الزكاة لأنه الذي ملكه 
المستحقون لا فيما عداه من بقية ربع المائة لأنه لم يخرج عن ملك المالك ولم ينقص عن النصاب فالقياس أن يكون ابتداء حوله 
الثاني من أول السنة الثانية بل لو نقص عن النصاب حصة السنة بأن كان حصة كل سنة نصابأ فقط لكان القياس فيما عدا قدر الزكاة 
من حصة السنة ما ذكر لأنه مضموم إلى بقية الحصص لأن جميعها مملوك له وهذا الذي ذكرناء هو المناسب للتعليل بقولهم لأنه 
باق على ملكهم إلى حين الأداء لأنهم لا يملكون جميع الربع بل قدر زكاته فقط ولقول الشارح في المأخوذ من مسألة الدار أي 
بالنسبة لما لم يملكه المستحقون فتأمل وقد تؤول عبارتهم بأن المراد أن ابتداء حول مجموع الربع من حين الإخراج ولا يخفى ما 
فيه فليتأمل والله أعلم سم عبازة السيد عمر البصري قوله في ربع المائة بكماله كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو محل تأمل فإن 
المملوك لهم ربع عشر ربع المائة فليحرر اه. قونه: (ولو حدث الخ) عطف عل قوله لو تأخر الإمكان الخ. 


فيه وان كان مبناه انه لا مناسبة بين هذا والتعجيل فكيف جمعهما في فصل واحد فجوابه ان المناسبة بينهما كنار على علم اذ 
كل منهما يتعلق بأداء الزكاة الواجب وكيفية ثبوت حق المستحقين الواجب الأداء وأي لمناسبة بعد هذا والله أعلم قوله: 
(والصلاة والحج) صريح في اعتبار التمكن في وجوبهما فانظر هل في ذلك مخالفة لقوله الآتي في الحج ما نصه وبقي شرط 
خامس وهو ان يبقى بعد وجود الاستطاعة ما يمكنه السير فيه لأداء النسك على العادة بحيث لا يحتاج لقطع أكثر من مرحلة 
شرعية ولو في يوم يوم واحد وليلة واحدة فإن انتفى ذلك لم يجب الحج أصلاً فضلاً عن قضائه خلافاً لابن الصلاح لأن هذا 
عاجز فكيف يكون مستطيعاً وانما وجبت الصلاة بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها لإمكان تتميمها بعده ولا كذلك هنا اه. 
فان هذا الكلام يقتضي اعتبار التمكن في وجوب الحج دون الصلاة فليتأمل وليراجع قوله: (فأول الحول الثاني في ربع المائة 
بكماله من حين أداء الزكاة) كذا في شرح الروض وأقول هو ظاهر بالنسبة لقدر الزكاة لأنه الذي ملكه المستحقون لا فيما 
عداه من بقية ربع المائة لأنه لم يخرج عن ملك المائة ولم ينقص: عن النصاب فالقياس ان يكون ابتداء حوله الثاني من أول 
السنة الثانية بل لو نقص عن النصاب حصة السنة بأن كان حصة كل سنة نصاباً فقط لكان القياس فيما عدا قدر الزكاة من 
حصة السنة ما ذكر لأنه مضموم إلى بقية الحصص لأن جميعها مملوك له وهذا الذي ذكرناه هو المناسب للتعليل بقولهم لأنه 
باق على ملكهم إلى ين الاداء لأنهم لا يملكون جميع الربع ب قدر زكاته فقط ولقول الشارح في المأخوذ من مسألة 
الدارمي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون فتأمل وقد تؤول عبارتهم بأن المراد ان ابتداء حول مجموع الربع من حين الإخراج 
ولا.يخفى مافيه فليتأمل والله أعلم . 


ويفرق بين ما هنا ونحو الصلاة بأن هنا حكمين متمايزين الضمان والوجوبء وكل يترتب عليه أحكام تخصه. وأما ثم 
فليس إلا الوجوب. والقول به مع عدم التمكن متعذر فتعين أنه شرط للوجوب قبل قوله وإن كان غير جيد لاقتضائه 
اشتراك ما قبلها وما بعدها في الحكم وأن ما قبلها أولى به وليس كذلك. إذ التلف هو محل الضمان, وأما قبله 
فالواجب الأداءء ويدخل مع ذلك في ضمانه حتى يغرم لو تلف المال اه. ويرد بما قررته أن معناه وتأخير إخراجها 
بعد التمكن يوجب الإخراج وإن تلف المال» وهذا صحيح لا غبار عليه لأن ما تبا, '“تلف وما بعده مشتزكان في 
وجوب الإخراج وهو قبله أولى بالوجوب منه بعده. لأنه يتوهم أنه إذا تلف سقط فإذا لم يسقط مع التلف فأولى مع 
البقاء (ولو تلف) المال (قبل التمكن) بلا تفريط سواء أكان تلفه بعد الحول أم قبله» ولهذا أطلق هنا وقيد في الإتلاف 
ببعد الحول (فلا) يلزمه الإخراج لعدم تقصيره مع أن التمكن شرط في الضمان (ولو تلف بعضه) أي النصاب بعد 


قوله: (بأن هنا حكمين الخ) قد يقال وفي نحو الصلاة الحكمان الوجوب والأداء اي الفعل الذي هو نظير الضمان هنا 
لأن المراد به الإخراج كما تقدم فتأمله سم. وقد يجاب بأنهما غير متميزين إذ لا يتصور وجوب نحو الصلاة بدون وجوب 
فعله ولو قضاء. قوله: (وأما ثم) أي في نحو الصلاة قوله: (والقول به) أي بالوجوب في نحو الصلاة وقوله: (فتعين أنه الخ) 
أي التمكن كردي قوله: (قيل) إلى قوله وهذا صحيح في النهاية قوله: (قيل قوله وإن غير جيد ااخ) قال في المغني وفي جعله 
التلف غاية نظر فإن ذلك هو محل الضمان وأما قبل التلف فيقال وجب الأداء ولا يحسن القول فيه بالفمان فكان ينبغى 
إسقاط الواو انتهى وقد يقال الضمان الغرم بعد الانعدام والانعدام قد يكون بحسب الظاهر مستنداً إلى أحد كالمالك وقد 
لا يكون كأن يكون بآفة سماوية والمتبادر من قوله وإن تلف المال القسم الثاني فيبقى الأول ولا شك أنه أولى بالضمان من 
الثاني فبطل قول: المعترض فإن ذلك هو محل الضمان فتأمله فإنه دقيق وبالتأمل حقيق بصري ويرد عليه أن قاعدة الغاية تقدير 
نقيض المذكور ونقيضه هنا عدم التلف لا الإتلاف قوله: (اشتراك ما قبلها) أي المقدر وهو عدم التلف قوله: (وما بعدها) أي 
المذكور وهو التلف وقوله: (في الحكم) أي الضمان قوله: (وأما قبله) الأنسب وأما ما قبله. قوله: (ويرد بما قررته الخ) أقول 
يرد أيضاً بجعل الواو للحال سم عبارة الرشيدي فيه أنه يلزم عليه أن الموجب للإخراج إنما هو التأخير لا نفس التمكن وهو 
خلاف ما مر مع أنه يلزم عليه التكرار في كلام المصنف وعدم تعرضه لحكم الضمان فالأصوب في دفع الاعتراض جعل 
الواو للحال اه. ولا يخفى أن كلا من تلك الأجوبة إنما يلاقي الاعتراض ويدفعه لو كان الاعتراض بعدم الصحة لا بعدم 
الجودة والحسن كما هنا قوله: (وهذا صحيح الخ) لا يقال يرد عليه أنه إذا كان الضمان بمعنى الإخراج لم يتجه تقييده 
بالتأخير لأنه بمجرد التمكن يجب الإخراج ولو لم يوجد تأخير لأنا نقول المقيد بالتأخير وجوب الإخراج حالتي التلف 
والوجود وهذا لا يثبت بمجرد الإمكان سم وفيه نظر قوله: (وهو) أي المؤخر زكاته بعد التمكن (قبله) أي التلف قول المتن 
(ولو تلف قبل التمكن) خرج به ما لو مات المالك قبل التمكن فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجب بتركته ع ش قوله: (بلا 
تفريه' ) إلى.قوله. وعلى الثاني في النهاية إلا قوله ولو نحو صبي إلى أو قصر وقوله ولو أتلفه أجنبي إلى المتن وكذا في 
المغني إلا قوله أم قبله إلى المتن وقوله وكأنه إلى وقبل التمكن وقوله أما لو أتلف إلى المتن قوله: (بعد الحول) اقتصر عليه 
المغني وهو الأحسن لأن ما قبل الحول قد علم حكمه من اشتراط حولان الحول وأيضاً كلام المتن وسباقه كالصريح في 
السقوط بعد الوجوب وهذا لا يتأتى في التلف قبل الحول قوله: (أم قبله) لكنه لا يتقيد بقوله بلا تفريط إذ لا فرق سم قوله: 
(فلا يلزمه الإخراج) الأولى فلا ضمان كما في النهاية والمغني قوله: (لعدم تقصيره) فإن قصر كأن وضعه في غير حرز مثله 
كان ضامناً نهاية ومغني قال الرشيدي : يعني في صورة ما إذا كان التلف بعد الحول كما هو ظاهر اه. 


قوله: (ويفرق بين ما هنا ونحو الصلاة بأن هنا حكمين الخ) قد يقال وفي نحو الصلاة الحكمان المذكوران الوجوب 
والأداء أي الفعل الذي هو نظير الضمان هنا لأن المراد به الإخراج كما تقدم فتأمله قوله: (فتعين أنه شرط للوجوب) يتأمل مع 
ما مر في الحاشية على قوله والصلاة والحج اه. قوله: (ويرد بما قررته الخ) أقول يرد أيضا بجعل الواو للحال قوله: (وهذا 
صحيح لإ غبار عليه) لا يقال يرد عليه انه اذا كان الضمان بمعنى الاخراج لم يتجه تقييده بالتأخير لأنه بمجرد التمكن يجب 
الإخراج ولو لم يوجد تأخير لأنا نقول المقيد بالتأخير وجود الاخراج حالتي التلف والوجود وهذا لا يثبت بمجرد الامكان 
قوله: (سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله) أي لكنه قبله لا يتأتى التقييد بقوله بلا تفريط اذ لا فرق. 


فصل في التعجيل وتوابعه ْ كك 


الحول وكأنه استغنى عن ذكره هنا بذكره فيما بعد وقبل التمكن بلا تفريط . 

(فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي) فإذا تلف واحد من خمسة أبعرة وجب أربعة أخماس شاة» أما لو تلف زائد عليه 
كأربعة من تسعة ففيه خلاف» والأصح أنه تجب شاة أيضاً بناء على أنه شرط للضمان وأن الوقص عفو على أن المتن 
قد يضدق بهذهء لأن الشاة قسط الخمسة الباقية بمعنى أنها واجبة (وإن أتلفه) أي المالك ولو نحو صبي ومجنون كما 
هو ظاهرء أو قصر في دفع متلف عنه كأن وضعه في غير حرزه (بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة) لتعديه ولو 
أتلفه أجنبي يضمن لزمه بدل قدر الزكاة من قيمة المتقوّم» ومثل المثلى للمستحقين بناء على الأصح أنهم شركاء في 
العين» ويأتي ذلك في زكاة الفطر فتستقر في ذمته بإتلافه المال قبل التمكن وبعده وكذا بتلفه بعد التمكن لا قبله كما في 
المجموع (وهي تتعلق بالمال) الذي تجب في عينه (تعلق شركة) بقدرهاء لأنها تجب بصفة المال جودة ورداءة» 
وتؤخذ من عينه قهراً عند الامتناع كما يقسم المال المشترك قهراً عند الامتناع من القسمة وإنما جاز الإخراج من غيره 
على خلاف قاعدة المشتركات رفقاً بالمالك وتوسعة عليه لكونها وجبت مواساة» فعلى هذا إن كان الواجب من غير 
الجنس كشاة في خمس إبل ملك المستحقون منها بقدر قيمة الشاة» وإن كان من الجنس كشاة من أربعين فهل الواجب 
شائح» أي ربع عشر كل أم شاة منها مبهمة وجهان اتوسامك ه ووامل مما اجاظط نم وبع نس 1 لماي را ل 


قوله: (عن ذكره) يعني قوله بعد الحول رشيدي قوله: (وقبل التمكن الخ) عطف على قوله بعد الحول قول المتن (أنه 
يغرم الخ) لو عبر باللزوم بدل الغرم كان أولى وعبارة المحرر يبقى قسط ما بقي مغني قول المتن (قسط ما بقي) أي بعد إسقاط 
الوقص نهاية ومغني قوله: (فإذا تلف) أي قبل التمكن نهاية قوله: (واحد من خمسة أبعرة الخ) وكذا لو تلف خمسة من تسعة 
أبعرة نهاية ومغني قوله: (زائد عليه) أي على النصاب قوله: (أيضاً) الأولى إسقاطه قوله: (بناء على أنه) أي التمكن قوله: (قد 
يصدق الخ) أي بإرجاع ضمير بعضه إلى المال قوله: (بهذه) هي قوله لو تلف زائد عليه الخ قوله: (يضمن) احتراز عن الحربي 
قوله: (لزمه بدل قدر الزكاة الخ) عبارة المغني والنهاية وشرح الروض انتقل الحق إلى القيمة كما لو قتل الرقيق الجاني أو 
المرهون اه. قوله: (من قيمة المتقوم ومثل المثلى الخ) وفي شرح العباب وعدل عن تعبير الروضة وغيرها بالقيمة في الأجنبي 
إلى البدل فيه وفي المالك ليفيد أنه في الأجنبي المثل في المثلى والقيمة في المتقوم وأنه في المالك إخراج ما كان يخرجه قبل 
التلف انتهى باختصار كبير سم وقضية ما مر آنفاً عن شرح الروض وغيره أنه في الأجنبي القيمة مطلقاً وفاقاً لظاهر الروضة 
وغيرها قوله: (للمستحقين الخ) ظاهره أنه يسلم البدل للمستحقين فيسقط عن المالك هنا الدفع والنية وفيه نظر.فليراجع سم 
أقول تقدم في مبحث زكاة الدين أن المستحقين يملكون من الدين ما وجب لهم ومع ذلك يدعى المالك بالكل ويحلف عليه 
لأن له ولاية القبض اه. وقضيته أن ولاية القبض هنا للمالك أيضاً قوله: (فيستقر) الظاهر التانيث قوله: (في ذمته) أي من تلزمه 
زكاة الفطر عن نفسه أو غيره قوله: (بإتلافه) أي بعد دخول وقت الوجوب سم قوله: (الذي تجب في عينه) سيأتي محترزه في 
التنبيه قوله: (وتؤخذ من عينه) أي يأخذها الإمام من عين المال نهاية ومغني قوله: (كما يقسم المال الخ) ببناء المفعول أي 
يقسمه الإمام قوله: (عند الامتناع) أي امتناع بعض الشركاء نهاية ومغني قولة: (وإنما جاز الخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله: 
(رفقاً بالمالك الخ) أي ومن ثم لم يشارك المستحق المالك فيما يحدث منها بعد الوجوب نهاية قوله: (فعلى هذا) أي أن تعلقها 
تعلق شركة قوله: (بقدر قيمة الشاة) أي قيمة شاة مجزئة في الزكاة ولو أقل أفرادها لصدق الاسم كما مر في زكاة الحيوان قال 
سم قد تساوي قيمة الشاة ثلاثاً مثلآً من الخمس أو جميع الخمس أو تزيد عليها فكيف الحال حينئذ اه. قوله: (وجهان الخ) 


قوله: (من قيمة المتقوّم ومثل المثلي الخ) في شرح العباب وعدل عن تعبير الروضة وغيرها بالقيمة في الاجنبي إلى 
البدل فيه وفي المالك ليفيد أنه في الاجنبي المثل في المثلى والقيمة في المتقوّم وانه في المالك اخراج ما كان يخرجه قبل 
التلف اه. باختصار كبير قوله: (للمستحقين) ظاهره انه يسلم البدل للمستحقين فيسقط عن المالك هذا الدفع والنية وفيه نظر 
فليراجع قوله: (بإتلافه) أي بعد دخول وقت الوجوب قوله: (بقدر قيمة الشاة) قد تساوى قيمة الشاة ثلاثاً مثلاً من الخمس أو 
جميع الخمس أو تزيد عليها فكيف الحال حينئذ. 


الأصح الأول وعلى الثاني تفريع وإشكال ليس هذا محل بسطه. وانتصار بعضهم له وأنه مقتضى كلامهما مردودء وإن 
أطال وتبجج بأنه لم ير من جلا غبار المسألة وأنها انجلت باعتماده له كيف وهو أعني الثاني لا يتعقل إلا فى شياه مثلاً 
استوت قيمها كلهاء وهذا نادر جداً فليت شعري ما الذي يقوله معتمده في غير ذلك الذي هو الأعم الأغلب» فإن قال 
بعينها مراعياً القيمة» قلنا: يلزم عدم انبهامها لأن المساوية لذلك قد تكون واحدة منها فقطء بل قد لا تؤخذ منها ثم 
رأيت جمعاً قالوا: يلزم قائله بطلان البيع في الكل لانبهام الباطل من كل وجهء وستعلم تصريحهم بصحته فيما عدا 
قدرهاء وزعم أن البائع قادر على تمييزها فإنه مفوض إليه لا يمنع الجهل بالمبيع عند البيع الذي.هو منشأ البطلان في 
الكل وأن ثبوت الشركة بمبهمة تتعين بتعيينه أو بالساعي أقرب إلى عدم الضرر بالشيوع » وسوء المشاركة ممنوع أو لم 
يترتب عليه ذلك الفساد فكيف». وقد علمت ترتبه عليه . نعم إن قلنا أن له تعيين واحدة قبل البيع لم يرد ذلك إلا أن هذ' 
لا يأتي إلا عند تساوي الكل فيعود الفساد السابق» وعلى الأول للمالك تعيين واحدة مع نية إخراجها منها أو من غيرها 
قطعاً رفقاً به» ولأن الشركة غير حقيقة لكنها مع ذلك المغلب فيها جانب التوثق. 

قال الأسنوي : وهما مخصوصان بالماشية» أما نحو النقود والحبوب فواجبها شائع اتفاقاً على ما صرح به جمع» 
لكن ظاهر كلام المجموع ونقله ابن الرفعة عن الجمهور أنه لا فرق» ومر أنها تتعلق بالدين تعلق شركة أيضأ (وفي قول 


وعلى الوجهين للمالك تعيين واحدة منها أو من غيرها قطعاً نهاية ومغني قوله: (الأصح الأول) اعتمده م.ر أيضاً سم قوله: 
(وعلى الثاني) وهو الإبهام قوله: (وأنه مقتضى الخ) أي وزعم أنه الخ قوله: (وتبجح) أي افتخر كردي قوله: (من جلا) أي أزال 
قوله: (باعتماده له) أي للوجه الثاني قوله: (لا يتعقل إلا في شياه الخ) قد يمنع وسنده جواز إخراج أي شاة شاءها ثم رأيت 
الفاضل المحشي نبه عليه ثم قال وبهذا يعلم ما في قوله الآتي إلا أن هذا لا يأتي إلا الخ انتهى بصري قوله: (معتمده) أي 
الثاني قوله: (في غير ذلك) أي في المتفاوتة قيمها قوله: (الذي الخ) صفة للغير بإرادة الجنس من الموصول قوله: (بعينها) أي 
المالك قوله: (قد تكون واحدة منها) قد قال هذا عارض فلا يرد سم وفيه تأمل قوله: (بل قد لا تؤخذ منها) أي لا خرج 
الزكاة من نفس الأربعين التي في ملكها قوله: (قائله) أي الثاني قوله: (لا يمنع الخ) خبر وزعم الخ قوله: (وإن ثبوت الشركة 
الخ) عطف على قوله أن البائع الخ وقوله: (تتعين الخ) صفة مبهمة وقوله: (بتعيينه) أي المالك كردي قوله: (أو بالساعي) أي 
بتعيينه قوله: (أقرب) هو خبران قوله: (بالشيوع) متعلق بالضرر سم قوله: (وسواء المشاركة) عطف تفسير للشيوع قوله: 
(ممنوع) خبر وزعم أن ثبوت الخ قوله: (عليه) أي الإبهام قوله: (ذلك الفساد) أي بطلان البيع في الكل وقال الكردي: رهو 
قوله كيف وهو الخ اه. قوله: (فكيف) أي لا يمنع قوله: (وقد علمت) أي مما مر آنفاً عن الجمع قوله: (نعم إن قلنا أن أه 
الخ) إن كان المراد أنه بعين واحدة ثم يورد البيع على ما عداها فيصح البيع فيه فليس في هذا دفع للاعتراض المفروض في 
بيغ الكل ومخالف لقولهم بصحته فيما عدا قدر الزكاة وإن أبقى ذلك القدر وإن كان المراد أنه يعين واحدة نم يورد البيم 
على الجميع فيصح فيما عداها ويبطل فيها بخصوصها فهذا بعيد اه. سم بحذف قوله: (إلا أن هذا لا يأتي إلا عند تساوى. 
الكل) قد علم منع هذا الحصر سم قوله: (فيعود الفساد السابق) وهو قوله وهذا نادر جداً فليت شعري الخ قوله: (وعلى الأول 
الخ) وكذا على الثاني كما مر عن النهاية والمغني قوله: (مع نية إخراجها) فيه فصل بين الموصوف وصفته بمعمول عامل, 
الموصوف قوله: (منها الخ) من الشياه الأربعين . قوله: (قال الإسنوي) إلى قوله ومر في المغني قوله: (وهما) أي الوجهان سم 


قوله: (الأصح الأول) اعتمده م ر أيضاً قوله: (لا يتعقل الخ) قد يمنع هذا المقابل ذلك بل هو متعقل مطلقاً بدليل ان له 
إخراج أي واحدة مطلقاً وبهذا يعلم ما في قوله الآتي إلا أن هذا لا يأتي الا الخ قوله: (قد تكون واحدة منها فقط الخ) قد 
يقال هذا عارض فلا يرد قوله: (أقرب) هو خبران وقوله بالشيوع متعلق بالضرر. قوله: (نعم إن قلنا الخ) ان كان المراد انه 
يعين واحدة ثم يورد البيع على ما عداها فيصح البيع فيه فليس في هذا دفع للاعتراض على هذا القائل بأنه يلزمه فيما اذا باع 
جميع المال بطلان البيع في الجميع وهو مخالف لقولهم بصحته فيما عدا قدر الزكاة وان كان المراد انه بعين واحدة ثم يورد 
البيع على الجميع فيصح فيما عداها أو يبطل فيها بخصوصها لأجل تعيينها قبل البيع فهذا بعيد قوله: (إلا أن هذا لا يأتي إلا 
عند تساوي الكل) قد علم منع هذا الحصر قوله: (وهما) أي الوجهان. 


فصل في التعجيل وتوابعه يضف 


تعلق رهن) أي المغلب ذلك وهذا هو مرادهم على كل قول فلا يشكل تفريعهم على بعضها ما قد يخالف قضيته 
كقولهم على الأول يجوز ضمانها بالإذن مع اختصاص الضمان بالدين اللازم فلم يقطعوا النظر عن الذمة. وسيأتي في 
الحوالة جواز إحالة المالك للساعي بها وعكسه بما فية». وجوّزوا الإخراج من أوسط أنواع الحب أو التمر كما مرّ 
للمشقة ولو كانت حقيقية لأوجبوها من كل نوع وللوارث الإخراج من غير التركة المتعلق بعينها زكاة» وعلى الرهن 
واشترى به واجبه كما يباع المرهون في الدين (وفي قول بالذمة) ولا تعلق لها بالعين كالفطرة وفي قول تتعلق بالعين 
تعلق الإرش برقبة الجاني لأنها تسقط بهلاك النصاب أي قبل التمكن كما يسقط الأرش بموت العبد (فلو باعه) أي 
الجميع الذي تعلقت به (قبل إخراجها فالأظهر) بناء على الأصح أن تعلقها تعلق شركة (بطلانه في قدرها) لأن بيع ملك 


قوله: (أما نحو النقود الخ) أي كالركاز والمعدن والثمار قوله: (أنه لا فرق) أي والخلاف جار في الكل قوله: (أيضاً) أي 
كالعين نهاية قوله: (وهذا هو مرادهم الخ) كأن مراده بهذا أن مرادهم على كل قول أن المغلب ما ذكر فيه فانظر على هذا قوله 
السابق آنفاً لكنها مع ذلك المغلب فيها جانب التوئق سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما نصه قوله وهذا هو الخ أي 
المغلب يعنى من قال تعلق شركة مراده المغلب فيه ذلك وكذا الباقئ: ولا ينافى ذلك ما مر آنفاً أن المغلب فيها جانب التوثق 
لأنه مغلب فيها باعتبار آخر كما يظهر بالتأمل اه. وقد يجاب أيضاً بأن المراد مما سبق المغلب فيها بعدها جانب التوثق قوله: 
(على بعضها) أي الأقوال وقوله: (قضيته) أي ذلك البعض قوله: (وسيأتي في الحوالة الخ) أي مع اختصاص الحوالة بالدين 
اللازم قوله: (ولو كانت) أي الشركة قوله: (وللوارث الإخراج الخ) أي ولو كانت حقيقية لأوجبوها من عين التركة قوله: 
(وعلى الرهن) إلى قوله وفي قول تتعلق في النهاية وإلى قول المتن فلو باعه في المغني قوله: (وعلى الرهن الخ) غطف على 
قوله على الأول قاله الكردي والأصوب أنه استئناف بياني أو عطف على قول المتن وفي قول تعلق رهن قوله: (ولم يوجد 
الواجب في ماله باع الإمام) هذا إنما يتأتى في الماشية فقط فتأمل قول المتن (في قدرها) أي وهو جزء من كل شاة في مسألة 
القياة ماد كانهو فقنية ما قدمة بن أن الأضع الأول وصروع يدافي لتر العنانة فقرلة ويرده المشتري ال أي أن برد اه 
في مسألة الأربعين بدليل سياق كلامه فإنه ظاهر في أن المراد أنه يرد قدرها معيناً متميزاً لا شائعاً : في الجميع إذا تقرر ذلك 
فإن كان المراد أنه بعد رد المشتري قدرها متميزاً ب يصح البيع في جميع ما بقي بيده فيلزمه بطلان البيع في جزء من كل شاة ثم 
انقلابه برد المشتري واحدة إلى الصحة في جميع كل واحدة مما عدا هذه الواحدة وقد يلتزم ذلك ويوجه بأنه لما كانت 
شركة المستحق ضعيفة غير حقيقية ضعف الحكم ببطلان البيع في جزء من كل وجاز أن يرتفع هذا الحكم برد المشتري 
واحدة إلى البائع وبان غاية البطلان بقاء ملك المستحق لجزء من كل شاة ولكن شركته مع المشتري بمنزلة شركته مع البائع 
اله فزعه قي الملل ,فإذا رد واحدة إلن البائع تقلع نعلي المستحق من كل جرء كيالو أخرج الاقم شا له. بم حيدق 
قوله: (فيرده على البائع) وقضية ما يأتي عن السبكي يزاد هنا أو يستأذن البائع في إخراجها أو يعلم الإمام أو الساعي ليأخذها 
منه فإن تعذر المالك والإمام والساعي فينبغي إيصالها للمستحقين . قوله: (ويؤيده) أي البحث قوله: (ما مرّ) أي قبيل قول 
المصنف وفي قول الخ قوله: (منه) أي من المال الزكوي قوله: (قدرها) أي كشاة في مسألة الأربعين. 


قوله: (وهذا هو مرادهم الخ) كأن مراده بهذا ان مرادهم على كل قول ان المغلب ما ذكر فيه فانظر على هذا قوله 
السابق آنفا لكنها مع ذلك المغلب فيها جانب التوثق قوله: (في قدرها) أي وهو جزء من كل شاء في مسألة الشياه مثلاً كما هو 
قضية ما قدمه من أن الأصح ان الواجب شائع لا مبهم وانه في أربعين شاة ربع عشر كل واحدة ولهذا قال في شرح العباب 
في جملة كلام ومن ثم قال القمولي وعلى الآول أي في كيفية الشركة من ان الواجب شائع متعلق بكل واحدة يبطل البيع في 
كل جزء من كل شاة اه. وقوله فيرده المشتري علئ البائع أي بأن يرد شاة في مسألة الأربعين بدليل سياق كلامه فانه ظاهر 
في ان المراد انه يرد قدرها معيناً متميزاً لا شائعاً في الجميع الا ترى إلى قوله فنزل قبض البائع الخ اذ اختيار الاخراج انما 
يعتد به أذا كان في معين متميز لا في شائع من كل واحدة وقوله بعد إفرازه قدرها اذا تقرر ذلك فإن كان المراد انه بعد رد 
المشتري قدرها متميزاً ب يصح البيع في جميع ما بقي بيده ففيه اشكال لأنه يلزم ان ب يبطل البيع في جزء من كل شاة ثم اذا أراد 
اس رح سا ل يت لج ع ررح افلا عت لد ويا ل اللو ل ات 


الغير من غير مسرّغ له باطل فيرده المشتري على البائع؛ لأن له ولاية إخراجه ولأن له الإخراج من غيره» وبحث أنه 
بردّه ينقطع تسلط الساعي على ما بقي بيد المشتري» ويؤيده ما مرّ أن الشركة غير حقيقية فنزل قبض البائع لقدرها منزلة 
اختياره الإخراج منه أو من غيره» وعند اختياره ذلك ليس للساعي معارضته فيه. قيل: وبذلك البحث يتأيد أنه 
لا مطالبة على المشتري بعد إفرازه قدرهاء وأن ما بحثه السبكي محلّه إذا باع قبل الإفراز وفيه نظر لما تقرر أن الذي 
قطع تسلط الساعي إنما هو قبض من له ولاية الإخراج لقدرها المنزل منزلة ما ذكر ومجرد إفراز المشتري ليس كذلك» 
فالأوجه أنه لا ينقطع به تسلط الساعي وذلك أعني ما بحثه السبكي هؤ ما ملخصه آجر أرضاً للزرع وأخذ أجرتها من 
حبّه قبل إخراج: زكاته فهو كما لو ابتاعه» فللفقراء مطالبته» إذ للساعي أخذها من المشتري على كل قول ويرجع بما 
أخذ.منه على الزارع إن أيسر وطريق براءته أي المؤجر من قدر الزكاة الذي قبضه أن يستأذن الزارع في إخراجها أو يعلم 
الإمام أو الساعي ليأخذها منه» فإن تعذر فينبغي إيصالها للمستحقين ولم أر من ذكره» وينبغي إشاعته ثم يتردد النظر في 
أنه يؤخذ عشر ما قبضه فقط أو عشر جميع الزرع إذا تعذر الوصول للباقي من المالك اه. وقوله إن أيسر قيد للمطالبة 
لا لأصل الرجوع» وقوله فينبغي إيصالها للمستحقين فيه نظر لما تقرر أن ولاية الإخراج إنما هي لمالك الحب وهو 
الزارع لا غيرء فالوجه حفظها إلى تيسر الزارع أو الساعي, ومنه القاضي بشرطه السابق والذي يتجه مما تردد فيه الأول 
لما يصرح به كلام المتن وغيره أن الذي يبطل فيه البيع هو قدرها من المبيع سواء أكان كل المال الزكوي أم بعضهء وإذا 
تقرر في بيع بعض النصاب أن الذي يبطل فيه إنما هو قدرها من المبيع لا من كل النصاب تعين ما ذكرته من 
ترجيح الأول ثم قدرها الذي فات على المشتري يرجع على البائع بحصته من الثمن إن قبضه كما أن المؤجر يرجع 
على الزارع بمثل قدر الزكاة مما قبضهء ويظهر أن البائع أو الزارع لو مات وقلنا للأجنبي أداء الزكاة عنه أن للمشتري 
والمؤجر حينئذ إخراج قدرها من ماله وحينئذ يطالبه الورثة بقدرها من المبيع أو الأجرة» لأنه على ملك مورثهم والزكاة 
قد سقطت عنه. وأخذ بعضهم مما مرَّ أن ما تحقق وجوب زكاته ولم تخرج» وقد بقي بيد المالك قدرها منه يجل أكله 


قوله: (وإن ما الخ) عطف على قوله أنه لا مطالبة الخ قوله: (ما بحثه السبكي) أي الآتي آنفاً قوله: (إذا باع) الأولى إذا 
أعطى الأجرة قوله: (وفيه نظر) أي فيما قيل. قوله: (من له الإخراج الخ) أي المالك البائع قوله: (المنزل الخ) صفة القبضصش 
إقوله: (منزلة ما ذكر) أي اختيار البائع الإخراج منه.الخ قوله: (به) أي بمجرد الإفراز قوله: (مطالبته) أي المؤجر قوله: (على كل 
قول) أي من أقوال التعلق قوله: (ويرجع) أي المؤجر قوله: (أو الساعي الخ) قد يشكل لانتفاء نية المالك ونائبه فيها إلا أن 
ينزل هذا منزلة الامتناع فيكفي نية الساعي أي أو الإمام عند الأخذ سم قوله: (فإن تعذر) أي وصول من ذكر من الزارع والإمام 
والساعي قوله: (من ذكره) أي ذلك الطريق وكذا ضمير إشاعته قوله: (يؤخذ) أي من المؤجر قوله: (قيد للمطالبة) أي المفهومة 
من قوله ويرجع كردي ويجوز إرادة المذكورة قوله: (فالوجه حفظها الخ) يتأمل مع فرض السبكي كلامه في التعذر أي تعذر 
المالك والساعي بصري ويجاب بأن المتبادر من كلام السبكي التعذر في الحال فلا ينافي التيسر في المستقبل قوله: (أو 
الساعي) أي أو الإمام قوله: (بشرطه السابق) أي قبيل الفصل كردي وهو أن لا يفوض أمر الزكاة لغير القاضي قوله: (الأول) 
خبر والذي الخ» ويريد بالأول أخذ عشر ما قبضه المؤجر فقط قوله: (أن الذي يبطل الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (عنه) 
أي عن الميت قوله: (أن للمشتري الخ) جواب لو مات الخ والجملة خبران البائع الخ قوله: (مما مر) لعله قوله أن الذي يبطل 
فيه البيع هو قدرها من المبيع الخ ويحتمل أنه قوله ولأن له ولاية الإخراج من غيره قوله: (ولما تخرج) أي زكاتة قوله: (منه) أي 


شركة المستحق ضعيفة غير حقيقية ضعف الحكم ببطلان البيع في كل جزء وجاز.ان يرتفع هذا الحكم برد المشتري واحدة 
إلى البائع أو بان غاية البطلان بقاء ملك المستحق لجزء من كل شاة ولكن شركته مع المشتري بمنزلة شركته مع البائع لأنه 
فرعه في الملك فإذا رد واحدة إلى البائع انقطع تعلق المستحق من كل جزء كما لو أخرج البائع شاة فانه ينقطع تعلق 
المستحق من كل جزء مما عداها مع أن تعلقه بذلك كان ثابتاً من قبل لكن قياس ان الذي يبطل فيه البيع جزء من كل شاة 
مثلاً ان الذي يرده المشتري جزء من كل شاة مثلاً قوله: (أو الساعي) قد يشكل لانتفاء نية المالك ونائبه فيها ونية الساعي 
لا .تكفي عند الأخذ. 


وشراؤه سواء أبقاه بنيتها أم لا اه. وفيه نظر (وصحته في الباقي) فيتخير المشتري إن جهل بناء على قولي تفريق 
الصفقة؛ ومن ثم اشترط العلم بقدر الواجب. وإلا فقضية كلام الرافعي البطلان في الكل وبه يعلم البطلان في الكل في 
نحو خمسة أبعرة فيها شاة لما مرّ أنهم شركاء بقدر قيمتهاء وذلك لا تمكن معرفته حتى يختص البطلان بما عداه لأن 
التقويم تخمين» وظاهر المتن أن هذا يتفرع على الوجهين السابقين الإشاعة والإبهام. لكن بحث السبكي أنا إن قلنا 
الواجب مشاعء صح في غير قدر الزكاة كما لو باع عبداً له نصفه أو مبهم بطل في الكل كما مرء لأن المملوك غير معين 
ونازعه الغزي» وبحث البطلان في الكل حتى على الإشاعة لأنه يلزم منه تشقيص الشاة على الفقير وهو ممتنع» ويجاب 
بأن هذا اللزوم مغتفرء لأنه قضية القول يتعلق العين الذي فيه غاية الرفق بالمستحقين فلم يبال لأجل ذلك بهذاء وقد 
اغتفروا التجزي والقيمة في مسائل من الزكاة على خلاف الأصل للضرورة فكذا هناء أما لو باع البعض فإن لم يبق 


مما تحقق الخ وكذا ضمير أكله وشرائه الخ قوله:.(وفيه نظر) أي يظهر وجه من قوله الآني قبيل التنبيه وإن أبقاه فعلى الشركة 
الخ قول المتن (صحته في الباقي) أي لأن حق المستحقين شائع فأي قدر باعه كان حقه وحقهم نهاية ومغني قوله: (فيتخير) 
إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني قوله: (فيتخير المشتري الخ) أي وإن أخرجها من محل آخر لأنه وإن فعل ذلك فالعقد 
لا ينقلب صحيحاً في قدرها مغني زاد النهاية فإن أجاز المشتري في الباقي لزمه قسطه من الثمن اه. قوله: (بناء على قولي 
تفريق الصفقة) راجع إلى المتن عبارة النهاية بناء على تفريق الصفقة اه. وعبارة المغني والثاني بطلانه في الجميع والثالث 
ضح في الجمى الأرلات قولاً تفريق الصفقة ويأتيان على تعلق الشركة وتعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة اه. ويعلم 
بذلك أن حق المقام إما إفراد القول وإما ذكر الثاني قبل قوله بناء الخ قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الحكم هنا حكم تفريق 
الصفقة كردي قوله: (اشتراط العلم الخ) أي إمكان العلم بقدر الواجب ولو بعد البيع كما يدل عليه قوله وذلك لا يمكن 
معرفته كردي وفي سم ما يوافقه قوله: (العلم بقدر الواجب) أي علم المتبايعين كما يصرح به قوله الآني ثم الأوجه الخ 
بصري قوله: (البطلان في الكل الخ) أي وظاهر إطلاق المتن البطلان في قدر الزكاة فقط سواء كان الواجب من اللجنس أو 
غيره ع ش قوله: (أن هذا الخ) أي قول المصنف فلو باعه الخ قوله: (أو مبهم) عطف على مشاع قوله: (كما مر) أي في شرح 
تعلق شركة قوله: (يلزم منه) أي من الإشاعة في بيع الأربعين شاة قوله: (لأجل ذلك) أي الرفق بهذا أي لزوم التشقيص قوله: 
(أما لو باع) إلى قوله وكذا لو وهب في النهاية والمغني قوله: (أما لو باع البعض الخ) عبارة التصحيح بيع بعض مال الزكاة 
كبيع الكل وإن بقي قدرها وإن نوى بإبقائه الزكاة ويفارق إلا هذه الشاة الآتي بأن الاستثناء اللفظي أقوى من مجرد الإبقاء ولو 
بنية الزكاة ومع هذا الاستثناء لا يتعين إخراج هذه الشاة كما هو ظاهر بل له إخراج غيرها م ر. 

فرع: لو تلفت الشاة في قوله إلا هذه الشاة قبل إخراجها فهل تستمر صحة البيع وتنتقل الزكاة إلى ذمته أو يتبين بطلانه 


قوله: (ومن ثم اشترط العلم الخ) ان أريد العلم حال البيع فهو ممنوع لأن الشرط في تفريق الصفقة إمكان العلم 
بالباطل ولو بعد البيع لأجل التقويم والتوزيع وإن أريد ولو بعد البيع فهذا ممكن فلا ينبغي الجزم باطلاق البطلان عن قضية 
كلام الرافعي قوله: (وإلا فقضية كلام الرافعي البطلان) يراجع قوله: (أما لو باع البعض فإن لم يبق قدرها فكبيع الكل الخ) 
عبارة التصحيح بيع بعض مال الزكاة كبيع الكل وإن بقي قدرها وإن نوى بابقائه الزكاة ويفارق الا هذه الشاة الآني بأن 
الاستثناء اللفظي أقوى من مجرد الابقاء ولو بنية الزكاة وهذا جواب استشكال التصحيح الآتي م ر. 

فرع: «لو تلفت الشاة في قوله الا هذه الشاة قبل اخراجها فهل تستمر صحة البيع وتنتقل الزكاة إلى ذمته أو يتبين بطلانه 
ا ر للثاني على أقيس الوجهين عند ابن الصباغ وأقره الشيخان وغيرهما ونسب للبحر أيضاً نعم لو 

ستثنى فقال بعتك ثمنرة هذا الحائط الا قدر الزكاة صح كما جزما به في البيع لكن بشرط ذكره أهو عشر أم نصفه كما نقل 
0 والروياني وقيده م ر بحثاً بمن جهله أما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما انه ان عين كقوله الا هذه الشاة 
صح في كل المبيع والا فلا في الاظهر والجمع بينه وبين ما سبق عن ابن الصباغ والبحر مشكل ومع هذا الاستثناء لا يتعين 
اخراج هذه الشاة كما هو ظاهر بل له اخراج غيرها اه. م ر وأقول جواب اشكاله انه هنابقوله الا هذه الشاة قد استثنى قدر 
الزكاة معيناً فكان بمنزلة افرازه بنية الزكاة ذ نضع ابيع في محميع الشيع :وان قلذا إن الواجت شائع في كل ئناة كما عو تطنية 
هذا الاطلاق كما لو عزل قدر الزكاة بنيتها ثم باع الباقي قبل الاخراج فان الظاهر صحة البيع في الجميع نعم هذا واضح ان 


في قدرها لأن حقهم شائع» فأي قدر باعه كان حقه وحقهم, نعم إن قال: بعتك هذا إلا قدرها صح فيما عداها 
قطعاً ثم الأوجه اشتراط معرفة المتبايعين لقدرها من نحو عشر أو نصفه أو ربعه. 


سيعلا كردم على صلق العركه معزي التجرج لنجنو لين ركان ييف ,ناز رجات وقيل الاخراين لما انها غير 
حقيقية » ومن ثم اقتضى كلام التتمة الاتفاق على ذلك» واعتمدوه بل كاد بعضهم ينقل فيه الإجماع هذا كله في زكاة 


في قدرها فيه نظر ومال.م ر للثاني سم . قوله: (فكبيع الكل) أي فيبطل في قدر الزكاة من المبيع لا في قدرها مطلقاً كما هو 
ظاهر وكذا قوله الآني البطلان أي في قدرها أي من المبيع لا مطلقا كما صرح في شرح الروض بذلك سم عبارة المغني 
وعلى الأول لو استثنى قدر الزكاة في غير الماشية كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح البيع كما جزم به الشيخان في بابه لكن 
يشترط ذكره أهو عشر.أم نصفه وأما الماشية فإن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر هذا كله في 
بيع الجميع كما أشار إليه بقوله فلو باعه الخ فأما إذا باع بعضه فإن لم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع وإن أبقى قدرها 
بنية الصرف فيها أو بلا نية بطل في قدرها على أقيس الوجهين فإن قيل يشكل هذا على ما سبق من جزم الشيخين بالصحة 
أجيب بأن الاستثناء اللفظي أقوى من القصد المجرد اه. وفي النهاية مثله إلى قوله على أقيس الوجهين إلا أنه زاد عقب وإلا 
فلا في الأظهر ما نصه ولا يشكل ذلك على ما مر من بطلانه في قدرها وإن بقي ذلك القدر لأن استثناء الشاة التي هي قدر 
الزكاة دل على أنه عينها لها وأنه إنما باع ما عداها بخلاف ما مر اه. قالع ش قوله م ر وإلا فلا في الأظهر أي فتبطل في 
الجميع لأن قدر الزكاة الذي استثناه شاة مبهمة وإبهامها يؤدي إلى الجهل بالمبيع اه. وقال سم قوله م ر لأن استثناء الشاة 
الخ أي كما لو عزل قدر الزكاة بنيتها ثم باع الباقي قبل الإخراج فإن الظاهر صحة البيع في الجميع نعم هذا واضح إن نوى 
الزكاة عند قوله إل هذه الشاة وإلا فمحل وقفة وقضية الإطلاق الصحة أيضاً وكاستثناء الشاة استثناء قدر الزكاة من نحو التمر 
كإلا هذا الإردب فيصح البيع في جميع المبيع أيضاً كما هو ظاهر بخلاف تركه من غير استثناء فلا يفيد صحة البيع في جميع 
المبيع وبخلاف استثناء قدرها بلا تعيين كالأقدر الزكاة فلا يفيد إلا القطع بالصحة فيما عداه ولا فرق بينه وبين عدم الاستثناء 
في المعنى فيما عدا ذلك فليتأمل اه. قوله: (وإن أبقاه) أي قدر الزكاة بنية صرفه فى الزكاة أو بلا نية مغنى ونهاية قوله: (فى 
قدرها) أي من المبيع قوله: (فيما عداها) أي ما عدا قدر الزكاة قوله: (أي قطعاً) أي وبه يفرق بين الاستثناء وعدمه كما تقدم 
عن سم قوله: (ثم الأوجه الخ) أي في صورة الاستثناء كردي قوله: (أو ربعه) أي ربع العشر في النقود قوله: (لنحو لبن الخ) 
أي كالصوف قوله: (حدث بعد الوجوب) مفهومه التعدي لما حدث من نحو اللبن قبل الوجوب والوجه أنه لا فرق فتأمله 
سم أي فالتقييد بذلك لأنه هو محل التوهم قوله: (لما مر) أي قبيل قول المصنف وفي قول الخ قوله: (على ذلك) أي عدم 
التعدي قوله: (هذا كله) أي ما ذكر من حكم البيع سم أي قبل إخراج الزكاة. 


نوى الزكاة عند قوله الا هذه الشاة والا فمحل وقفة وقضية الاطلاق الصحة أيضاً بخلاف ما سبق عن ابن الصباغ فانه لم يستشن 
قدر الزكاة فلم يكن بمنزلة عزلها مع النية غاية الأمر انه ابقاه من غير استثناء وذلك لا يفيد وكاستثناء الشاة استثناء قدر الزكاة من 
نحو التمر كالا هذا الاردب فيصح البيع في جميع المبيع أيضأ كما هو ظاهر بخلاف تركه من غير استثناء فلا يفيد صحة البيع في 
جميع المبيع وبخلاف استثناء قدرها بلا تعيين كالاقدر الزكاة فلا يفيد الا القطع بالصحة فيما عداه ولا فرق بينه وبين عدم 
الاستثئناء في المعنى فيما عدا ذلك فليتأمل . قوله: (فكبيع الكل) أي فيبطل في قدر الزكاة من المبيع لا في قدرها مطلقاً كما هو 
ظاهر وكذا قوله الآتي البطلان في قدرها أي من المبيع مطلقاً كما هو ظاهر وهذا لما قال في شرح الروض فإذا باع النصاب أو 
بعضه أو رهنه صح لا في قدرها عقبه في شرحه بقوله من المبيع أو المرهون وان كان الباقي قدرها في صورة البعض إلى ان قال 
والقدر الباقي بلا بيع ورهن في صورة البعض قدر الزكاة منه باق بحاله للمستحقين اه. قوله: (لنحو لبن ونتاج حدث بعد 
الوجوب) مفهومه التعدي لما حدث من نحو اللبن قبل الوجوب والوجه انه لا فرق فتأمله قوله: (هذا كله) أي ما ذكر من حكم 
البيع قوله: (وكذا لو وهب أو أعتق قنها الخ) عبارة العباب وأما هبتها أي أموال التجارة وعتق رقيقها والمحاباة في بيع عرضها 
فكبيع الماشية بعد الوجوب ويظهر الحاق جعله عوض نحو بضع بالهبة اه. ومثله في الروض وشرحه فلتحرر عبارة الشارح 
ويحتمل ان قوله وكذا لو وهب إلى غير موسر محله عقب فإن باعه بمحاباة إلى وان أفرز قدرها . 


فصل في التعجيل وتوابعه 4١‏ 


الأعيان إلا الثمر بعد الخرص والتضمين لما مرّ من صحة تصرف المالك فيه حينئذ» أما زكاة التجارة فيصح بيع الكل 
ولو بعد الوجوب, لكن بغير محاباة لأن متعلق هذه الزكاة القيمة وهي لا تفوت بالبيع» وكذا لو وهب أو أعتق قنها 
وهو غير موسر. فإن باعه بمحاباة بطل البيع فيما قيمته قدر الزكاة من المحاباة» وإن أفرز قدرهاء وأفتى الجلال البلقيني 
وغيره بأنه لا يكلف عند تمام الحول بيع عروض التجارة بدون قيمتهاء أي بما لا يتغابن به كما هو ظاهر ليخرجها عنها 
لما فيه من الحيف عليه بل له التأخير إلى أن تساوي قيمتها فيبيع ويخرج منها حينئذ. قال الجرجاني وغيره: ولكل من 
لشريكين إخراج زكاة المشترك بغير إذن الآخرء وقضيته بل صريحه أن نية أحدهما تغني عن نية الآخرء ولا ينافيه قول 
الرافعي كل حق يحتاج لنية لا ينوب فيه أحد إلا بإذن» لأن محله في غير الخليطين لإذن الشرع-فيه» والقول بتخصيصه 
بالإخراج من المشترك مردود بأنه مخالف لظاهر كلامهم» والخبرء لأن الخلطة تجعل ماليهما كمال واحد. وقضية 
قولهم لإذن الشرع فيه أنه يرجع على شريكهء ومر في الخلطة وزكاة النبات ما له تعلق بذلك. 


قوله: (إلا الشمر بعد الخرص الخ) أي فإنه يصح بيع جميعه قطعاً مغني ونهاية. قوله: (لأن الخ) علة لما قبل لكن الخ . 
قوله: (وكذا لو وهب الخ) عبارة العباب وأما هبتها أي أموال التجارة وعتق رقيقها والمحاباة في بيع عرضها فكبيع الماشية 
بعد الوجوب ويظهر إلخاق جعله عوض نحو بضع بالهبة اه. ومثله في الروض وشرح فلتحرر عبارة الشارح ويحتمل أن 
قوله وكذا لو وهب إلى غيره موسر محله عقب فإن باعه بمحاباة إلى وإن أفرز قدرها سم عبارة النهاية والمغني وشرح 
الروض وشرح العباب في زكاة التجارة ولو أعتق عبد التجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لأنهما يبطلان 
متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين وكذا لو جعله صداقاً أو صلحاً عن ذم أو نحوهما لأن مقابله ليس 
مالا فإن باعه محاباة فقدرها كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقاً للصفقة اه. 
قوله: (لو وهب أو أعتق الخ) أي فيبطلان في قدر الزكاة ومثلهما كل مزيل للملك ولكن ينبغي سرايه العتق للباقي عند اليسار 
كما لو أعتق جزأ له من مشترك فإنه يسري إلى حصة شريكه ع ش. 

قوله: (فإن باعه بمحاباة الخ) أي كأن باع ما يساوي أربعين درهماً بعشرين فيبطل البيع في ربع عشر المحابي به وهو ما 
يقابل نصف متقال من العشرين الناقصة من ثمنه كذا قرره شيخنا اه. بجيرمى قوله: (من المحاباة) أي من القدر المحابى به 
وهو بيان للموصول قوله: (لا يكلف الخ) أي فيما إذا لم يكن عنده نقد إيعاب قوله: (بدون قيمتها) أي التي اشتريت بها وإن 
كان ثمن مثلها في ذلك الوقت أعني تمام الحول بصري وهذا إن كان نقلا فيها وإلا فالظاهر الذي يفيده التعبير بالقيمة دون 
الثمن والتعليل بالحيف العكس فليراجع قوله: (ولا ينافيه) أي الإغناء المذكور قوله: (لأن محله الخ) علة لعدم المنافاة وقوله: 
(لإذن الشرع الخ) علة للعلة قوله: (والقول بتخصيصه الخ) حقه الموافق لما قدمه في الخلطة ذكره عقب أنه يرجع على 
شريكه مع عطف لأن الخلطة الخ على لإذن الشرع فيه ومر في الخلطة عن النهاية وسم اعتمادهما ذلك القول فيما إذا لم 
يأذن الشريك الآخر في الإخراج من المشترك قوله: (أنه يرجع على شريكه) أي وإن لم يأذن له في الإخراج خلافاً للنهاية 
وسم والله أعلم . 
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هو لغة: الإمساك وشرعاً: الإمساك الآتي بشروطه الآتية» وأركانه النية والإمساك عما يأتي زاد جمع والصائم 
وهو مبني على عد المصلي والمتوضىء مثلا ركناء ويحتمل غدم البناء والفرض كما مرّ وفرض رمضان في شعبان ثاني 
سني الهجرة» وينقص ويكمل وثوابهما واحد كما لا يخفى »2 ومحله كما هو ظاهر في الفضل المترتب على رمضان من 
غير نظر لأيامه. أما ما يترتب على يوم الثلاثين من ثواب واجبه ومندوبه عند سحوره وفطره فهو زيادة يفوق بها 
الناقص» وكان حكمة أنه كلِِ لم يكمل له رمضان إلا سنة واحدة والبقية ناقصة زيادة تطمين نفوسهم على مساواة 
الناقص للكامل فيما قدمناه (إيجب صوم رمضان) إجماعاً وهو معلوم من الدين بالضرورة من الرمض وهو شدة الحرء 
لأن وضع اسمه على مسماه وافق ذلك ا 
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قوله: (هو لغة) إلى قوله وينقص في النهاية والمغني إلا قوله زاد جمع وقوله وهو إلى وفرض قوله: (هو لغة الإمساك) 
ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم #إإِفٍ نَدَرثُ لِليَمنِ صَوْمَا» [مريم: 17] أي إمساكاً وسكوتاً عن الكلام نهاية ومغني قوله: (وشرعاً 
الإمساك الآتي الخ) أي إمساك مسلم مميز بنية عن المفطرات سالم من الحيض والنفاس والولادة في جميع النهار القابل 
للصوم ومن الإغماء والسكر في بعضه والأصل في وجوبه قبل الإجماع مع ما يأتي آية «كِيِبَ عَلَيْحَكُمْ ألصِيَام4 [البقرة: *18] 
نهاية بزيادة من ع ش والرشيدي قوله: (وهو) أي عد الصائم ركناً هنا قوله: (كما مر) أي في صفة الصلاة من أن ماهيته 
لا وجود لها في,الخارج وإنما تتعقل بتعقل الفاعل فجعل ركناً لتكون تابعة له بخلاف نحو الصلاة توجد خارجاً فلم يحتج 
للنظر لفاعلها قوله: (وفرض رمضان في شعبان الخ) لم يبين هل كان ذلك في أوله أو آخره أو أوسطه فراجعه ع ش قوله: 
(ومحله كما هو ظاهر في الفضل المترتب على رمضان الخ) قد يقال الفضل المترتب على رمضان ليس إلا مجموع الفضل 
المترتب على أيامه فليتأمل جداً سم على حج أقول وقد يمنع الحصر ويقال إن لرمضان فضلاً من حيث هو بقطع النظر عن 
مجموع أيامه كمغفرة الذنوب لمن صامه إيماناً واحتساباً والدخول من باب الجنة المعد لصائمه وغير ذلك مما ورد أنه يكرم 
به صوام رمضان وهذا لا فرق فيه بين كونه ناقصاً أو تاماً وأما الثواب المترتب على كل يوم بخصوصه فأمر آخر فلا مانع أن 
يثبت للكامل بسببه ما لا يثبت للناقص ع ش وبصري وشيخنا قوله: (يفوق) أي الكامل وقوله: (لم يكمل له رمضان الخ) أي 
من تسع زمضانات شيخنا قوله: (إلا واحدة) كذا وقع له هنا ووقع له في محلين آخرين إلا سنتان وجرى عليه المنذري في 
سئنه قاله شيخنا الشوبري وجرى عليه أيضاً الدميري وقال بعضهم: صام أربعة ناقصاً وخمسة كاملا ع ش بحذف وجرى 
شيخنا على ما قاله الشارح هنا قوله: (زيادة تطمئن) كذا في أصله بخطه وفيه خلو جملة الصفة عن العائد إلا أن يقرأ تطمين 
بصيغة المصدر بصري أقول المعنى هنا على الإضافة لا الوصفية وإن تكلف الكردي في تصحيحها بما لا حاصل له 
والجملة تقع مضافاً إليها مؤولاً بالمصدر بلا سابك قلا ضرورة إلى قراءته مصدراً نعم المصدر أولى ولذا عبر به شيخنا 
فقال: ولعل الحكمة في ذلك تطمين نفوس من يصومه ناقصاً من أمته الخ قوله: (فيما قدمناه) أي من الثواب المترتب على 
أصل صوم رمضان من غير نظر لأيامه قوله: (إجماعاً) إلى قوله وبحث الخ في النهاية والمغني إلا قوله كذا إلى وهو أفضل 
وقوله حتى من عشر الحجة وما أنبه عليه قوله: (معلوم من الدين بالضرورة) أي فمن جحد وجوبه كفر ما لم يكن قريب عهد 
بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء ومن ترك صومه غير جاحد من غير عذر كمرض زسفر حبس ومنع الطعام والشراب نهاراً 
ليحصل صورة الصوم بذلك نهاية ومغني زاد الإيعاب ولأنه ربما حمله ذلك على أن ينويه فيصل له حينئذ حقيقته اه. قوله: 
(لأن وضع اسمه الخ) عبارة المغني والنهاية لأن العرب لما أرادت أن تضع أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور كان في شدة 
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قوله: (ومحله كما هو ظاهر في الفضل المترتب على رمضان من غير نظر لأيامه) قد يقال الفضل المترتب على رمضان 
ليس إلا مجموع الفضل المترتب على أيامه فليتأمل جداً. 


كتاب الصيام و 


وكذا في بقية الشهور كذا قالوه وهو إنما يأتي على الضعيف أن اللغات اصطلاحية» أما على أنها توقيفية» أي إن الواضع 
لها هو الله تعالى وعلمها جميعها لآدم عند قول الملائكة لا عِلَمَ لنا © [البقرة: ضرق فلا يأتي ذلك وهو أفضل الأشهر 
حتى من عشر الحجة للخبر الصحيح «رمضان سيّد الشّهور»» وبحث أبو زرعة تفضيل يوم عيد الفطر إذا كان يوم جمعة 
على أيام رمضان التي ليست يوم جمعة فيه نظرء وإِنْ أطيل في الاستدلال له؛ وتفضيل بعض أصحابنا يوم الجمعة على 
يوم عرفة الذي ليس يوم الجمعة شاذ وإن وافق مذهب أحمد رضي الله عنه فلا دليل فيه؛ نعم يوم عرفة أفضل أيام السنة 
كما صرحوا به» فبفرض شموله لأيام رمضان كما هو الظاهرء يجاب بأن سيدية رمضان مخصوصة بغير يوم عرفة لما 
صح فيه مما يقتضي ذلك» وبفرض عدم شموله» يجاب بأن سيدية رمضان من حيث الشهر وسيدية يوم عرفة من حيث 
الأيام فلا تنافي بينهماء وإنما لم نقل بذلك فيما ذكر من يومي العيد والجمعة» لأنه لم يصح فيهما نظير ما صح في يوم 
عرفة حتى يخرجا من ذلك العموم» ويأتي في صوم التطوّع في عشر الحجة وعشر رمضان الأخير ما له تعلق بذلك»: 
وأفهم المتن أنه لا يكره قول رمضان بدون شهر مطلقاً وهو كذلك للأخبار الكثيرة فيه» واستند من كرهه لما ليس بمستند» 


الجر قشعي يذلاك كما سمي الزرييات لجو القكيها رمن الزسع اهذء قوله: (وكذا في ب بيه الشهور؛ غيارة المصباح في مادج مد 
ويحكى أن العرب حين وضعت الشهور وافق الوضع الأزمنة فاشتق تق للشهور معان من تلك الأزمنة ثم كثر حتى استعملوها 
في الأهلة وإن لم توافق ذلك الزمان فقالؤا رمضان لما ارمضت الأرض من شدة الحرّ وشوال لما شالت الإبل بأذنابها 
للطروق وذو القعدة لما ذللوا القعدان للركوب وذو الحجة لما حججوا والمحرم لما حرموا القتال أو التجارة والصفر لما غزوا 
تركو دياز القوم ضفرا وشهر ريوع لعا اريضت"الأرفن و أمرءت وجمادى لما تيفل الماء ورهني لما رعبوا الشعير وشعبان 
لما أشعبوا مثل العود انتهت اه. ع ش . قوله: (أما على أنها توقيفية قيفية الخ) أي وهو المعتمد ع ش قوله: (فلا يأتي ذلك) قد 
يقال ما المانع من إتيانه لأن وضع الله حادث بناء على حدوث الألفاظ فيجوز أن يكون الوضع وافق ما ذكر تأمل كذا أفاده 
الفاضل المحشي وقد يتوقف في قوله لأن الخ إذ وضعه لها ثابت في حضرة العلم والألفاظ بالنسبة إليه ليست حادثة نعم قد 
يقال ما المانع من كون العرب لها اصطلاح وافق ما ذكر بصري أقول وأيضاً أن العلم وإن كان قديماً تابع للمعلوم كما تقرر 
في محله قوله: (في الاستدلال له) أي لأبي زرعة سم قوله: (وتفضيل بعض أصحابنا الخ) أي المستلزم لتفضيل يوم جمعة 
ليس من رمضان على أيام رمضان ليست يوم جمعة. 

قوله: (فلا دليل فيه) أي لأبي زرعة قوله: (بأن سيدية رمضان مخخصوصة بغير يوم عرفة) الباء دخل على المقصور عليه 
قوله: (لما صح فيه) أي في يوم عرفة قوله: (يجاب بأن سيدية رمضان الخ) هذا الجواب يأتي على الفرض الأول أيضاً بالأولى 
بل المناسب للفرض الثاني أن يقال بأن سيدية يوم عرفة مخصوصة بغير أيام رمضان فليتأمل قوله: (وإنما لم نقل بذلك) أي 
بما تضمنه الجواب الأول أو الثاني قوله: (من يومي العيد والجمعة) كأنه أراد يوم العيد المصادف ليوم الجمعة على ما مر عن 
أبي زرعة ومطلق يوم الجمعة على ما مر عن بعض الأصحاب قوله: (من ذلك العموم) أي عموم تفضيل رمضان على غيره 
كردي قوله: (في عشر الحجة) عبارته هناك في تسع الحجة وهي الأصوب . قوله: (وعشر رمضان) عطف على صوم الخ 
والواو بمعنى مع قوله: (بذلك) أي بتفضيل رمضان قوله: (أنه لا يكره الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (مطلقاً) أي مع قرينة 
إرادة الشهر وبدونها قوله: (للأخبار الكثيرة فبه الخ) عبارة النهاية لعدم ثبوت النهي فيه بل ثبت ذكره بدون شهر في أخبار 
صحيحة لخبر «من صام رمضان إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» اه. قالع ش قوله م ر بل ثبت ذكره الخ إنما 
به الرد على من أطلق كراهته بدون شهر أما من قيد كراهته بانتفاء القرينة الدالة على أن المراد به الشهر فلا يتم الرد عليه بما 
ذكر لوجود القرينة الدالة على المراد اه. ” 


قوله: (وكذا في بقية الشهور) انظر معنى هذا في نحو رجب وجمادى قوله: (فلا يأني ذلك) قد يقال ما المانع من إتيانه 
رسع ال نات به على حدوت الالقاظ يور أن يكرد الوضع وافق ما ذكر نامل قود (فلا دليل فيه) أي لأبي زرعة 
قوله: (للأخبار الكثيرة فيه) أي كخبر من قام رمضان لا يقال لا دلالةيفي تلك الاخبار لعدم الكراهة لأن استعمال الشارع 
ا ا ل لي ا ل ل ل ل يثبت الكراهة 
به في حقنا ولا يرد عليها استعمال الشارع لما ذكر لكن لم يث, يثبت نهي عن ذلك والأصل فيما استعمله الشارع جواز مثله منا 
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وهو الخبر الضعيف أنه من أسماء الله تعالى (بإكمال شعبان ثلاثين) يوماً وهو واضح . 

قال الدارمي: ومن رأى هلال شعبان ولم يثبت ثبت رمضان باستكماله ثلاثين من رؤيته» لكن بالنسبة لمفسه 
فقط. ا 

(أو رؤية الهلال) بعد الغروب لا بواسطة نحو مرآة كما هو>ظاهر ليلة الثلاثين منه بخلاف ما إذا لم ير وإن أطبق 
الغيم لخبر البخاري الذي لا يقبل تأويلاً ولا مطعن في سنده يعتد به خلافاً لمن زعمهما: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». ومن ثم لم تجز مراعاة خلاف موجبه وكهذين الخبر المتواتر برؤيته 
ولو من كفار لإفادته العلم الضروري» وظن دخوله بالاجتهاد:كما يأتي أو بالأمارة الظاهرة الدالة التي لا تتخلف عادة 


قوله: (وهو الخبر الضعيف) واستند أيضاً إلى ورود النهي عن ذلك وأجيب بأنه لم يصح كما بينه الحفاظ سم . قوله: 
(لنفسه فقط) ينبغي ولمن اعتقد صدقه سم وبصري ويأتي في شرح وشرط الواحد الخ ما يفيده قوله: (أو رؤية الهلال بعد 
الغروب الخ) لو رآه حديد البصر دون غيره فالظاهر أنه لا يثبت به على العموم وهل يثبت في حق نفسه م ر وقد يقال إن 
كفى العلم بوجوده بلا رؤية ثبت برؤية حديد البصر بلا توقف ويفرق بينه وبين الجمعة بنحو أن لها بدلاً حيث لا بلزم 
باع عي الس اجذا حتى الندات كنا قو اااقر كلاموم زر ثيه لظا ميم أقول قد يفرق بينه وبين ع الجمعة بأن الصوم معلق 
في النصوص بالرؤية من غير فرق بين افراد الرائي فينبغي الثبوت برؤيته حتى في حق غيره والملحظ في الجمعة كون المحل 
قريباً بحيث يعد لقربه من محل الجمعة فنظر في ضبط القريب عرفاً لمتوسط السمع لأن حديده قد يسمع من البعيد عرفاً وفي 
تكليفه فقط أو مع غيره حرج تأباه محاسن الشريعة بصبري وع ش قوله: (لا بواسطة) الأولى بلا واسطة قوله: (لا بواسطة نحو 
مرآة) قد يتوقف افيه لأنها رؤية ولو بتوسط آلة بصري ويؤيده ما يأتي عن سم في مسألة الغيم وكفاية ظن دخول رمصان 
بالاجتهاد كما يأتي قوله: (نحو مرآة) أي كالماء والبلور الذي يقرب البعيد ويكبر الصغير في النظر قوله: (منه) أي من شعباد 
قوله: (لخبر البخجاري الخ) تعليل. لقول المتن أو رؤية الهلال قوله: (لمن زعمهما) أي وجود الطعن في سنده وقبول متله 
التأويل قوله: (لم تجز مراعاة الخ) لعل محله ما لم يقلد القائل به في ذلك ع ش أقول بل ذلك على إطلاقه لأن من شروط 
التقليد فى حكم أن لا يكون القائل به مخالفاً لنص السنة كما هنا قوله: (خلاف موجبه) وهو أحمد في رواية وطائفة قليلة 
إيعاب أي عند إطباق الغيم قوله: (وكهذين) إلى قوله وإن حصل غيم في النهاية إلا قوله ولو من كفار إلى وظن وقوله ولا 
يجوز إلى نعم وقوله ولكن إلا ولا برؤية النبي وقوله وفيه وجه إلى فقد حكى وكذا في المغني إلا قوله الخبر المنواتر إلى 
ظن دخوله قوله: (وكهذين الخ) أي الإكمال والرؤية في إيجاب صوم رمضان لعموم الناس وجعل النهاية والإيعاب الخبر 
المترائ عن مكملة ا ز جاه لين للمتخير فق ينتخ لياه غبارة الأول لي شرع وشرط الوإتعد الخ واكل عام سينا مو آنه ا 

تقرر بالنسبة لوجوب الصوم على عموم الناس أما وجوبه على الرائي فلا يتوقف على كونه عدلاً فمن رأى هلال رمضان 
وجب عليه الصوم ومثله من أخبره به عدد التواتر اه. قال الرشيدي: قوله م ر ومثله من أخبره به عدد التواتر والشهاب ابن 
حج إنما ذكر هذا بالنسبة لعموم الناس أي فإخبار عدد التواتر من جملة ما يثبت به الشهور على العموم وإن لم يكن عند 
قاض وظاهر أن صورة المسألة أنهم أخبروا عن رؤيتهم أو عن رؤية عدد التواتر كما يعلم من شروط عدد التواتر الذي يفيد 
العلم فليس منه إخبارهم عن واحد رآه أو أكثر ممن لم يبلغ عدد التواتر كما يقع كثيراً من الإشاعات فتنبه اه. قوله. (وظن 
دخوله الخ) أي عند الاشتباه لنحو حبس شيخنا قوله: (كما يأتي) أي في المتن في أواخر فصل النية قوله: (أو بالأمارة الظاهرة 
الخ) ومما عمت به البلوى تعليق القناديل ليلة ثلاثي شعبان فتبيت النية اعتماداً عليها ثم تزال ويعلم بها من نوى ثم يسن 
نهاراً أنه من رمضان, وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة صومه بالنية المذكورة لبنائها على أصل صحيح ولا فضاء عليه 
فإن نوى عند الإزالة تركه لزمه قضاؤه نهاية» وقوله م ر ولا قضاء عليه قال سم ما لم يعلم بأنها أزيلت للشك في دخول 


قوله: (وهو الخبر الضعيف) استند أيضاً إلى ورود النهي عن ذلك وأجيب بأنه لم يصح كما بينه الحفاظ . قوله: (لكن بالنسبة 
لنفسه فقط) ينبغي ولمن اعتقد صدته قوله: (أو رؤية الهلال بعد الغروب) لو رآه حديد البصر دون غيره فالظاهر انه لا يثبت 
على العموم وهل يثبت في حق نفسه م ر وقد يقال ان كفى العلم بوجوده بلا رؤية ثبت برؤية حديد البصر بلا توقف ويفرق 


كتاب الصيام ه15 


كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر» ومخالفة جمع في هذه غير صحيحة؛ لأنها أقوى من الاجتهاد المصرح فيه بوجوب 
العمل به لا قول منجم وهو من يعتمد النجم وحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره» ولا يجوز لأحد 
تقليدهماء نعم لهما العمل بعلمهما ولكن لا يجزئهما عن رمضان كما صححه في المجموع وإن أطال جمع في ردّه؛ 


رمضان أو لتبين غدم دخوله ويوجه بأن علمه بذلك متضمن لرفض النية السابقة حكماً ورفضها ليلاً يبطلها اه. واعتمده 
شيخنا فقال ولو طفئت القناديل لنحو شك في الرؤية ثم أوقدت للجزم بها وجب تجديد النية على من علم بطفئها دون من 
لم يعلم به اه. وكذا اعتمده الرشيدي فقال: قوله م ر ويعلم بها أي بإزالتها احتراز عما لو أزالوها بعد نومه أو نحوه فهذا 
غير ما بحثه الشهاب سم فيما إذا علم سبب إزالتها وأنه عدم ثبوت الشهر من أنه يضر لأنه يتضمن رفض النية خلافاً لما وقع 
في حاشية الشيخ وقوله م ر فإن نوى عند.الإزالة الخ خرج به ما إذا حصل له تردد عند الإزالة ولم ينو الترك فلا يضره ذلك 
لما سيأتي في كلامه م رمن أن النية بعد عقدها لا يبطلها إلا رفضها أو الردة اه. رشيدي قوله: (كرؤية القناديل) أي وضرب 
المدافع ونحو ذلك مما جرت به العادة شيخنا قوله: (لا قول منجم) بالجر عطفاً على الاجتهاد ولو أعاد الباء ليظهر عطف 
قوله ولا برؤية النبي الخ عليه لكان أولى قوله: (وحاسب الخ) وفي فتاوى الشهاب الرملي سئل عن المرجح من جواز عمل 
الحاسب بحسابه في الصوم هل محله إذا قطع بوجوده ورؤيته أم بوجوده وإن لم يجوز رؤيته فإن أئمتهم قد ذكروا للهلال 
ثلاث حالات حالة يقطع فيها بوجوده وبإمتناع رؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ورؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ويجوزون 
رؤيته فأجاب بأن عمل الحاسب شامل للنحالات الثلاث انتهى. وهو محل تأمل بالنسبة للحالة الأولى بل والثالثة والعجب 
من الفاضل المحشي حيث نقل هذا الإفتاء وأقره اه. بصري عبارة الرشيدي قوله م ر نعم له أن يعمل بحسابه الخ أي الدال 
على وجود الشهر وإن دل على عدم إمكان الرؤية كما هو مصرح به في كلام والده وهو في غاية الإشكال لأن الشارع إنما 
أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر ويلزم عليه أنه إذا دخل الشهر في أثناء النهار أنه يجب الإمساك من وقت دخوله 
ولا أظن الأصحاب يوافقون على ذلك وقد بسطت القول على ذلك في غير هذا المحل اه. ويأتي في شرح ورؤية الهلال ما 
يصرح بخلاف ما قاله الشهاب الرملي في الأولى والثالثة جميعاً وعن النهاية فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد ما نصه 
أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. وهذا يؤيد الإشكال أيضاً وبالجملة 
ينبغي الجزم بعدم جواز عمل الحاسب بحسابه في الحالة الأولى وأما الحالة الثالثة فينبغي أنها مثل الأولى في عدم الجواز 
كما مر عن السيد البصري وسيأتي عن سم في مسألة الغيم ما يؤيده. قوله: (ولا يجوز الخ) يأتي عن النهاية خلافه قوله: (نعم 
لهما العمل الخ) ذكر شيخنا الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي الكبير على الوجوب والإجزاء قال م ر ولهما العمل بالحساب 
والتنجيم أيضا في الفطر آخر الشهر إذ المعتمد أن لهما ذلك في أوله وأنه يجزئهما عن رمضان وأن قضية وجوب العمل 
بالظن أنه يجب عليهما ذلك وكذا من أخبراه إذا ظن صدقهما اه. وقياس الوجوب إذا ظن صدقهما الوجوب إذا لم يظن 
صدقاً ولا كذباً وهما عدلان كما في نظائر ذلك أي ما لم يعتقد خطأه بموجب قام عنده سم قوله: (ولكن لا يجزئهما الخ) 
والمعتمد الإجزاء مغني وإيعاب وإتحاف ونهاية عبارة الأخير ويجزئه عن فرضه على المعتمد وإن وقع في المجموع عدم 
إجزائه عنه وقياس قولهم أن الظن يوجب العمل أن يجب عليه الصوم وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه وأيضاً فهو 
جواز بعد حظر أي فيصدق بالوجوب اه. واعتمده شيخنا وتقدم عن سم ما يوافقه قوله: (كما صححه في المجموع) أي هنا 


(وحاسب وهو الخ) سئل الشهاب الرملي عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم هل محله اذا قطع بوجوده 
ورؤيته أم بوجوده وان لم يجوز رؤيته فان أئمتهم قد ذكروا للهلال ثلاث حالات حالة يقطع فيها بوجؤده وبامتناع رؤيته 
وحالة يقطع فيها بوجوده ورؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ويجوزون رؤيته فأجاب بأن عمل الحاسب شامل للمسائل 
الثلاث اه. قوله: (نعم لهما العمل الخ) ذكر شيخنا الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي الكبير على الوجوب والاجزاء قال م ر 
ولهما العمل بالحساب والتنجيم أيضاً في الفطر آخر الشهر اذ المعتمد ان لهما ذلك وانه يجزئهما عن رمضان خلافاً لبعضهم 
ولما في المجموع وان قضية وجوب العمل بالظن انه يجب عليهما ذلك وكذا من أخبراه اذا ظن صدقهما اه. وقضيته عدم 
الوجوب اذا لم يظن صدقهما ولا كذبهما وهما عدلان وفيه نظر وقياس الوجوب اذا ظن صدقهما الوجوب اذا لم يظن صدقاً 
ولا كذباً وهما عدلان كما في نظائر ذلك فليتأمل . 


ولا برؤية النبي كه في النوم 100 وفيه وجه بالوجوب ككل ما 
يأمر به ولم يخالف ما استقر في شرعه. لكنه شاذء فقد حكى عياض وغيره الإجماع على الأول ولا برؤية الهلال في 
رمضان وغيره قبل الغروب سواء ما قبل الزوال وما بعده بالنسبة للماضي والمستقبل» وإن حصل غيم وكان مرتفعاً قدراً 
لولاه لرؤي قطعاً خلافاً للأسنوي. لأن الشارع إنما أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب» ولما يأتي أن المدار عليها لا على 
الوجود (وثبوت رؤيته) اللو ا لطي ةا ع ولام ل وان و ون ا و قد كل الاق عا موه 011 وق و ا ا ات 


كذا قيل وكلام المجموع ليس نصاً في تصحيح ذلك وإنما هو ظاهر فيه فإنه أخذ ذلك من كلام الرافعي :وسكت عليه وكأنه إنما 
0 اخ ا ل الهو جمس وفيا ال ل ار 0 
قوله ولا برؤية الهلال الخ عطف عليه كردي أي على توهم أنه قال هناك لا بقول منجم بالباء قوله: (في النوم) أي أو المراقبة 
القت لولم (قائلاً الخ) أي مخبراً بأن غداً الخ قوله: (لبعد ضبط الرائ ثي الخ) أي فيحرم الصوم وغيره استناداً لذلك ولا عبرة 
بقطعه أنه سمع من تلك الصور الي لا يتمتل الشيطات يها لأنه لا سبيل إلى هذا القيك وعلى التنرل فليس قل انتما كلك به 
العباد لأن حكم الله لا يتلقى إلا من لفظ واستنباط وهذا ليس واحداً منهما وعلى التنزل فهذا من قبيل تعارض الدليلين وعند 
تعارضهما يجب العمل بالأرجح وهو ما في اليقظة إيعاب قوله: (فقد حكى عياض وغيره الإجماع على الأول) وهو عدم العمل 
بقوله فلا يعمل به من حيث أنه أخبر يل به ثم إن كان له وجه مجوز للعمل به لكونه نفلاً مندرجاً تحت ما أمر به الشارع أو 
جوزه جاز العمل به وإلا فلاع ش عبارة الإيعاب وأما قول السبكي يحسن العمل بما سمعه مما لم يخالف شرعاً ظاهراً فهو 
لا يتأتى على الإجماع أو الأصح السابق اللهم إلا أن يقال سماعه لذلك من تلك الصورة التي لا يتمثل الشيطان بها يحمله 
على التحري والاحتياط والمبادرة للامتثال فندب له مراعاة ذلك حيث لم يخالف ظاهر الشرع لا استنادا للرؤية وحدها بل 
للدليل الدال على اجتناب الشبهة والاستكثار من الطاعة ما أمكن فليس في ذلك عمل بالرؤية والحاصل إنا لا نمنع كونها 
مؤكدة وحاملة على المبادرة لامتثال ما ورد عنه كك يقظة اه. قوله: (ولا برؤية الهلال الخ) عبارة العباب مع شرحه . 


فرع: رؤية الهلال نهاراً يوم الثلاثين من آخر شعبان أو رمضان لا أثر له ولو رؤي قبل الزوال لأنه لليلة المستقبلة إن 
رؤي بعد غروبها لاا الماضية فلا نفطره من رمضان ولا نمسكه من شعبان واحترزوا بيوم الئلاثين عن رؤيته يوم التاسع 
والعشرين فإنه لم يقل أحد أنها للماضية لثئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين اه. زاد المغني أي ولا للمستقبلة كما في 
شرح الإرشاد لابن أبي شريف اه. قوله: (في رمضان) أي في ثلاثي رمضان نهاية قوله: (سواء ما قبل الزوال الخ) وقيل إن 
رؤي قبل الزوال فللماضية أو بعده فللمستقبلة إيعاب قوله: (بالنسبة للماضي والمستقبل) أي فلا نفطر إن كان في ثلاثي 
رمضان ولا نمسك إن كان في ثلاثي شعبان نهاية ومغني قوله: (لولاه) أي الغيم (لرؤي قطعاً) أي بعد الغروب إيعاب. قوله: 
(الأن الشارع إنما أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب الخ) ينبغي فيما لو دل القطع على وجوده بعد الغروب بحيث يتأتى رؤيته 
لكن لم يوجد بالفعل أن د يكفي ذلك فليتأمل سم وقوله بحيث يتأتى رؤيته أي لو لم يوجد نحو الغيم من الموانع وهذا يؤيد ما 
تقدم من استشكال البصري والرشيدي إفتاء الشهاب الرملي بجواز عمل الحاسب بحسابه مطلقاً قوله: (ولما يأتي أن المدار 
الخ) قال البصري بعد سوق عبارة الشارح في رسالته المسماة بتنوير البصائر والعيون في بيان حكم بيع ساعة من قرار العيون 
ما نصه فإن ظاهره الاكتفاء بالعلم وأنه المراد بالرؤية في النصوص فإذا حصل العلم بوجوده كفى خلاف ما يقتضيه كلامه هنا 
اه. وقوله بوجوده أي بعد الغروب بحيث يتأتى رؤيته كما مر آنفاً عن سم قول المتن (وثبوت رؤيته بعدل) أي وإن كانت 
السماء مصحية ودل الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى تلك الرؤية قبل 
دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافاً للسبكي 
نهاية ومغني وجرى الشارح على ما قاله السبكي هنا كما يأتي وكذا في شرح العباب فقال ما نصه وهو متتجه لأن الكلام فيما 
إذا اتفق الحساب على الاستحالة وعلى أن مقدماتها قطعية فإذا فرض وقوع ذلك لم تقبل الشهادة بالرؤية لأن شرط المشهود 


قوله: (لأن الشارع إنما أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب الخ) ينبغي فيما لو دل القطع على وجوده بعد الغروب بحيث 
تتأتى رؤيته لكن لم توجد بالفهل أن يكفي ذلك فليتأمل قوله: (وثبوت رؤيته بعدل) وكذا شهر نذر صومه وكذا الحجة بالنسبة 
للوقوف ونحوه م ر. ْ 


كتاب الصيام 557 


في حق من لم يره يحصل بحكم القاضي بها بعلمه على ما فيه من نقد ورد وتقييد بينتها في شرح العباب وكذا بحكم 
محكم.ء لكن بالنسبة لمن رضي بحكمه فقط على الأوجه و(ب) شهادة (عدل) ولو مع إطباق غيم أي لا يحيل الرؤية 
عادة كما هو ظاهر بلفظ : أشهد أني رأيت الهلال» خلافاً لمن نازع فيه أو أنه هل أو نحوهما بين يدي قاض وإن لم 
تتقدام دعوى لأنها شهادة حسبة» ولا بد من نحو قوله ثبت عندي أو حكمت بشهادته. 111ص 000 


به إمكانه عقلاً وعادة وشرعاً ولأن غاية الشهادة الظن وهو لا يعارض القطع وتنظير الزركشي فيه بأن الشرع لم يعتمد 
الحساب بل ألغاه بالكلية يرد بأنه ممنوع بل نظر إليه هنا فيْ جواز صيام الحاسب استناداً إليه وفي بيان اختلاف المطالع 
واتفاقها وفي مواقيت الصلاة وغير ذلك اه. قوله: (في حق) إلى قوله ولا بد في النهاية لا قوله على ما فيه إلى المتن وقوله 
ولو مع إلى بلفظ وكذا في المغني إلا قوله بحكم القاضي إلى المتن قوله: (يبحصل الخ) خبر وثبوت رؤيته قوله: (بحكم 
القاضي الخ) أي كأن يقول ثبت أن هذه الليلة من رمضان ولزم الناس الصوم إيعاب قوله: (بها) الأولى التذكير قوله: (بعلمه) 
أي حيث كان يقضي بعلمه بأن كان مجتهداً كما ذكره الشارح م ر في باب القضاء ع ش أي خلافاً لما يأتي في التحفة هناك 
قوله: (من نقد) أي اعتراض (ورد) أي لهذا النقد (وتقييد) أي بأن لا يكون القاضي حنبلياً ولا احتمل أنه أراد الحساب أي 
مع رد هذا التقييد فلو أخر قوله ورد عن قوله وتقييد كأن أوفق بكلامه في شرح العباب عبارته بعد النقد ورده لا يقال سيأتي 
أنه لا يكفي قول الشاهد غداً من رمضان إن كان حنبلياً أو احتمل أنه أراد الحساب فكذا هنا إنما يثبت بحكم القاضي 
المستند بعلمه حيث لم يكن حنبلياً مثلاً ولا احتمل أنه أراد الحساب لأنا نقول ذاك في الشاهد والقاضي لا يقاس به لما يأتي 
أن سبب رد الشاهد حينئذ احتمال أن يعتقد سبباً لا يوافقه عليه المشهود عنده وهذا لا يأتى فى القاضى بل ينبغيى أن يقبل 
حكمه وإن احتمل أنه استند لما يراه من حساب أو .غيم اه. قوله: (وكذا الخ) حقه أن يكتب بعد قوله شهادة حسبة تأمل قوله: 
(بحكم محكم الخ) أي ولو بشهادة شاهد واحد إيعاب قوله: (وبشهادة عدل) وكذا شهر نذر صومه وكذا الحجة بالنسبة 
للوقوف ونحوه م راه. سم زاد الكردي على بافضل وقال القليوبي: وكل عبادة وتجهيز ميت كافر شهد عدل بإسلامه قبل 
موته يصلى عليه بعد غسله وتكفينه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يثبت بذلك الإرث منه انتهى اه. قوله: (ولو مع إطباق 
غيم) اعتمده م راه. سم قوله: (بلفظ الخ) كقوله الآتي بين الخ متعلق بشهادة عدل قوله: (خلافاً لمن نازع فيه) وهوابن أبي 
الدم فقال لا يجوز أن يقال ذلك لأنه شهادة على فعل نفسه بل طريقه أن يشهد بطلوع الهلال أو على أن الليلة من رمضان 
مثلاً ونحو ذلك ويدل للأول المعتمد قبول شهادة المرضعة إذا قالت أشهد أنى أرضعته ولم تطلب أجرة مغني وإيعاب قوله: 
(وإن لم يتقدم دعوى) ظاهره جواز الدعوى ولعلها جائزة من أي مسلم كان بل قال م ر ومن الشاهد ولعل من صورها ادعى 
أنه قد رؤي الهلال سم قوله: (ولا بد من نحو قوله ثبت عندي الخ) فعلم أن الثبوت هنا بمنزلة الحكم وقياس ذلك أنه لا 0 
.لرجوع الشاهد بعده كما لا أثر له بعد الحكم م ر ثم قد يدل قوله المذكور على أن مجرد الشهادة بين يدي القاضي 
لا يوجب على من علم بها نعم إن اعتقد صدق الشاهد وجب عليه وقضية ذلك أن من أخبره عدل برؤية الهلال لا يجب 
عليه الصوم إلا إن اعتقد صدقه لا مطلقا وإلا لوجب على جميع الناس بمجرد الشهادة بين يدي القاضي مع سكوته إذا علموا 
ذلك والظاهر أن جميع ذلك ممنوع وأن من أخبره عدل أو سمع شهادته بين يدي الحاكم وإن لم يقل الحاكم نحو ثبت 
عندي وجب عليه الصوم كما هو قياس نظائره ما لم يعتقد خطأه لموجب قام عنده سم على حج أي كضعف بصره أو العلم 
بفسقه ع ش قوله: (أو حكمت بشهادته) ولو علم غير القاضي فسق الشهود أو كذبهم فالظاهر عدم لزوم الصوم له إذ 
لا يتصور جزمه بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ولو علم فسق القاضي المشهود عنده 
وجهل حال العدول فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ولو لم يكن القاضي أهلاً لكنه عدل فالأقرب 


قوله: (ولو مع إطباق غيم) اعتمده م ر قوله: (وإن لم تتقدم دعوى) ظاهره جواز الدعوى ولعلها جائزة من أي مسلم 
كان بل قال م ر ومن الشاهد ولعل من صورها ادعى انه قد رؤي الهلال قوله: (ولا بد من نحو قوله ثبت عندي الخ) فعلم أن 
الثبوت هنا بمنزلة الحكم وقياس ذلك انه لا أثر لرجوع الشاهد بعده كما لا أثر له بعد الحكم م ر قوله: (ولا بد من نحو 
قوله الخ) هذا قد يدل على ان مجرد الشهادة بين يدي القاضي لاا يوجب الصوم على من علم بها نعم ان اعتقد صدق 
الشاهد وجب عليه وقضية ذلك ان من أخبره عدل برؤية الهلال لا يجب عليه الصوم الا ان اعتقد صدقه لا مطلقا وإلا 


لعنك الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم لأنه إنما يكون على معين مقصودء ومن ثم لو ترتب عليه حق آدمي ادعاه كان حكماً 
حقيقياً لا بلفظ أن غداً أو الليلة من رمضان؛ لكن أطلق غير واحد قبوله وعلى الأول لا يقبل وإن علم أنه لا يرى 
الوجوب إلا بالرؤية أو كان موافقاً لمذهب الحاكم على المعتمد» لأنه لا يخلو عن إيهام ولفساد الصيغة بعدم التعرض 


لزوم الصوم تنفيذاً لحكمه حيث كان ممن ينفذ حكمه شرعاً نهاية وفي الأسنى والمغني مثله إلا قوله ولو علم فسق القاضي 
الخ قالع ش-.قوله م ر بناء على أنه ينعزل بالفسق يعلم منه أن الكلام فيما إذا لم يعلم المولى بفسقه ويوليه لأنه حينئذ 
لا ينعزل اه. قوله: (لكن ليس المراد هنا حقيقة حقيقة الحكم الخ) الذي حرره في غير هذا الكتاب كالإتحاف خلافه وعبارة 
اتات وميه التخاذك ف قزرلا ارو ااحة إذا لم ميسكم ود ساكو نان كك ددس كم ب انوكي الشتوع علق الكافة زا يلض 
الحكم إجماعاً قاله النووي في مجموعه وهو صريح في أن للقاضي أن يحكم بكون الليلة من رمضان وحينئذ فيؤخل منه رد 
قول الزركشي لا يحكم بكون الليلة من رمضان مثلاً لأن الحكم لا مدخل له في مثل ذلك لأنه إلزام لمعين ومما يرده أيضاً 
أن قولهم في تعريف الحكم أنه إلزام لمعين مرادهم به غالبا فقد ذكر العلائي صوراً فيها حكم ولا يتصور فيها إلزام معين إلا 
على نوع من التعسف انتهى المقصود نقله وأطال فيه جداً بنفائس لا يستغنى عنها فعلم أنه هنا تبع الزركشي فيما قاله والوجه 
ما حرره هناك خصوصاً وكلام المجموع دال عليه كما تقرر فليتأمل سم على حج وقوله ولم يتفض الحكم ظاهره وإن رجع 
الشاهد قبل الشروع في الصوم ع ش وما ذكره الإتحاف عن المجموع كذلك ذكره النهاية عنه واعتمده. 


قوله: (ومن ذلك الخ) أي من أجل أنه إنما يكون الخ قوله: (لو ترتب عليه حق آدمي ادعاه الخ) لكنه إذا ترة تب على 
معين لا يكفي الواحد فيه والكلام ة في أنه إذا حكم الحاكم بشهادة الواحد ثبت الصوم قطعا ع ش قوله: (لا بلفظ إن غداً الخ) 
اعتمده الأسنى.والإيعاب وكذا النهاية عبارته ولا يكفي أن يقول غداً من رمضان عارياً عن لفظ أشهد ولا مع الأكرهااقع ووه 
ريبة كاحتمال كونه قد يعتقد دخوله بسبب لا رن الوه عد يا كرد اكلد ين عياب ار جود حر لين ساد 
الصوم ليلة الغيم أو نحو ذلك اه. قالع ش قوله حنفياً صوابه حنبلياً لأنه الذي يرى وجوب الصو م ليلة الغيم اه. . وفى 
الأسنى والإيعاب ما يوافقه قوله: (وعلى الأول) أي من اشتراط الجمع بين لفظ الشهادة وما يفيد الرؤية قوله: (وإن علم الخ) 
وفاقاً للإيعاب والأسنى وخلافاً لظاهر ما تقدم عن النهاية آنفاً من التقييد بوجود الريبة . قوله: (وذلك) إلى قوله ولا تجوز في 
النهاية والمغني. 


لوجب على جميع الناس بمجرد الشهادة بين يدي القاضي مع سكوته إذا علموا ذلك ويؤخذ من ذلك ان من علم بصوم زيد 
باخبار من اعتقد زيد صدقه لا يلزمه الصوم الا ان اعتقد هو أيضاً صدق مخبر زيد لأن اخبار زيد لا يزيد على الشهادة بين 
يدي القاضي مع سكوته بل لا يساويه هذا بل الظاهر.ان جميع ذلك ممنوع وان من أخبره عدل أو سمع شهادته بين يدي 
الحاكم وان لم يقل الحاكم ثبت عندي ولا نحو ذلك وجب عليه الصوم كما هو قياس نظائره ما لم يعتقد خطأه بموجب قام 
عنده وانما يحتاج إلى قول الحاكم ما ذكر في وجوب الصوم على العموم مطلقاً بحيث يجب القضاء على من لم يعلم ثبوت 
الصوم عنده الا بعد فواته م ر. قوله: (لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم الخ) الذي حرره في غير هذا الكتاب كالاتحاف 
خلافه وعبارة الاتحاف ومحل الخلاف في قول الواحد اذا لم يحكم به حاكم فإن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على 
الكافة ولم ينقض الحكم اجماعاً قاله النووي في مجموعه إلى ان قال وهو صريح في ان للقاضي ان يحكم بكون الليلة من 
رمضان وحينئذ فيؤخذ منه رد قول الزركشي ولا يحكم القاضي بكون الليلة من رمضان مثلاً لأن الحكم لا مدخلى له في مثل 
ذلك لأنه إلزام لمعين إلى ان قال ومما يرده أيضاً أن قولهم في تعريف الحكم انه إلزام لمعين مرادهم به غالبا فقد ذكر 
العلائي صوراً فيها حكم ولا يتصور فيها إلزام لمعين الا على نوع من التعسف اه. المقصود نقله واطال فيه جداً بنفائس 
لا يستغنى عنها فعلم انه هنا تبع الزركشي فيما قاله والوجه ما حرره هناك خصوصاً وكلام المجموع دال عليه كما تقرر 
فليتأمل قوله: (لا بلفظ إن غداً أو الليلة من رمضان) عبارة شرح الروض ولا يكفي ان يقول غداً من رمضان اه. قوله: (لا 
بلفظ إن غداً أو الليلة من رمضان الخ) ولا يكفي أن يقول غداً من رمضان عارياً عن لفظ أشهد ولا مع ذكرها مع وجود ريبة 
كاحتمال كونه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب أو يكون حنفياً يرى ايجاب 
الصوم ليلة الغيم أو نحو ذلك شرح م ر. 


كتاب لصيام ادح 


للرؤية» وذلك للخبر الصحيح: أن ابن عمر رضي الله عنهما رآه فأخبر النبي يَلِ به فصام وأمر الناس بصيامه» وصح 
أيضاً أن أعرابياً شهد به عند النبي كَليهِ مرة أخرى. فقال: «يا بلال أَذْن في التاس فليصوموا». ولا تجوز لمن لم يره 
الشهادة برؤيته أو بما يفيدها ككونه هل وإن استفاض عنده ذلك» بل وإن أخبره بها عدد التواتر وعلم به ضرورة لأنه 
لا يكفي قوله: أشهد أن غداً من رمضان كما تقررء بل لا تدم التصريع بأنه رأ أوريما بتيائر من الئكة وهذا لم ابره 
ولا ذكر ما يفيد أنه رآه» والذئ يتجه أن الشاهد لا يكلف ذكر صفة الهلال ولا محله. نعم إن ذكر محله مثلاً وبان 
الليلة الثانية بخلافه» ا لي 0ر0 
معلوية عن بالد يساق أل لدو كما لو هقث ب اكثر يزيت رترت .)سالا فإنهما لا يتعارضان بالنسبة 
لحو الصلا ة عليه نظراً لحق الله تعالى (وفي قول) لا يئ يثبت إلا إن شهد بها (عدلان) وانتصر له جماعة وأطالوا بما رددته 
في شرح الإرشادء جوع الشاففي اليه إنمااهل قبل أن يفيت ت عنده الخبر فلما ثبت قدم عملاً بوصيته بذلك» على أنه 


قوله: (للخبر الصحيح) أي ولأن الصوم عبادة بدنية فيكفي في الإخبار بدخول وقنها واحد كالصلاة حتى لو نذر صوم 
شهر معين ولو ذا الحجة فشهد برؤية هلاله عدل كفى كما رجحه في البحر وجزم به ابن المقري في روضه ويكفي قول 
واحد في طلوع الفجر وغروبها قياساً على ما قالوه في القبلة والوقت والأذان ولأنه كه كان يفطر بقوله وبما تقرر يعلم أن 
إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب الفطر وهو ظاهر نهاية وإيعاب قال الرشيدي قوله فشهد برؤية 
هلاله عدل أي أو أخبر بها اه. وقالع ش قوله م ر يوجب الفطر أي وإن كان صام تسعة وعشرين فقط اه. قوله: (لأنه 
لا يكفي الخ) لاا يخفى ما في 3 تقريبه قوله: (كما تقرر) في أي محل تقرر ذلك مع لفظ أشهد سم وقد يقال في قوله بلفظ 
أشهد أني رأيت الهلال مع قوله لا بلفظ أن غداً الخ المفيد اشتراط الجمع بين لفظ الشهادة وما يفيد الرؤية ثم في قوله لفساد 
الصيغة المفيد لعدم كفاية تلك الصيغة ولو مع ذكر أشهد قوله: (ولا ذكر ما يفيد أنه رآه) لا موقع له هنا ولو قال فلا يجوز له 
دكر ما يفيد الخ لصح قوله: (والذي يتجه الخ) وفاقاً لصريح الإيعاب وظاهر النهاية: قوله: (ذكر صفة الهلال ولا محله) أي 
بأن يقول رأيته في ناحية المغرب ويذكر صغره وكبره وتدويره وتقويره وأنه بحذاء الشمس أو في جانب منها وإن ظهره إلى 
الجنوب أو الشمال وأن السماء مصحية أو لا إيعاب ومغني قوله: (فإن أمكن عادة الخ) أي وإن كان الغالب خلافه إيعاب 
قوله: (قضاء بدل ما أفطروه الخ) عبارته في الإيعاب قضاء يوم بدل اليوم الأول الذي صاموه معتمدين على رؤيته اه. وينبغي 
حمله على ما إذا كانت الشهادة المذكورة في أول الشهر ثم تبين بطريق آخر أنه كان أول الشهر وحمل ما هنا على ما إذا 
كانت في آخر الشهر قوله: (ولو تعارضا الخ) عبارته في الإيعاب ولو شهد واحد برؤيته بصفة ككونه بالجنوب وشهد آخر 
بخلامها ككونه في الشمال لم يكن تعارضاً لاتفاقهما على أصل الرؤية وقد ينتقل وكما لو قامت بينة بكفر ميت الخ قوله: 
(عمل باتفاقهما الخ) اعتمده ع ش وقال سم الذي في شرح الإرشاد الصغير والأوجه كما بينته أن اختلاف شاهدين في نحو 
مسعل الهلال لا يؤثر إن تقاربا بحيث يمكن عادة الانتقال من أحدهما إلى الآخر انتهى اه. ومر آئفاً عن الإيعاب ما يوافقه 
قوله: (فلا يتعارضان الخ) أي لإمكان حمل الأولى على سبق الكفر والثانية على طرروٌ الإسلام وكان الظاهر تأنيث الفعل. 
قوله: (و نتصر له جماعة الخ) وادعى الإسنوي أنه مذهب الشافعي لرجوعه إليه ففي الأم قال الشافعي بعد لا يجوز على 
ا بحي ب و د ال الع الور و الو ا 
قال الزركشي قال الصيمري إن صح أنه كك قبل شهادة الأعرابي وحده أو شهادة ابن عمر قبل الواحد وإلا فلا يقبل أقل من 
اثبين وقد صح كل منهما وعندي أن مذهب الشافعي قبول الواحد وإنما رجع إلى الاثنين بالقياس لما لم يثبت عنده في 
المسألة سنة فإنه تمسك للواحد بأثر عن علي ولهذا قال في المختصر ولو شهد برؤيته عدل رأيت أن أقبله للأثر فيه اه. 
ومنهم من قطع بالأول وهو الأصح نهاية ومغني قوله: (قبل أن يثبت) الأولى لما لم يثبت قوله: (فلما ثبت الخ) أي بعده عند 
أصحابه قوله: (على أنه علق القول به) أي بالخبر على ثبوته أي ثبوت الخبر فإنه قال إن ثبت الخبر فهو قولي قاله الكردي وإن 


قوله: (كما تقرر) في أي محل تقرر ذلك مع لفظ أشهد قوله: (عمل باتفاقهما الخ) الذي في شرح الإرشاد الصغير 
والأوبه كما بينته ان اختلاف شاهدين فى نحو محل الهلال لا يؤثر ان تقاربا بحيث يمكن عادة الانتقال من أحدهما إلى 


الاجر اه 


هع الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


علق القول به على ثبوته» ومحل ثبوته بعدل إنما هو في الصوم وتوابعه كالتراويح والاعتكاف دون نحو طلاق وأجل 
علق به. 

نعم إن تعلق بالرائي عومل به وكذا إن تأخر التعليق عن ثبوته بعدل قيل صواب العبارة» وتثبت كما بأصله ولا 
باتي بالمبتدأ المشعر بالحصر اه ويجاب بأن الحصر هنا المعلوم مما هو مقرر في شرح الإرشاد أول الطهارة 


أراد بذلك تعليقاً خاصاً بخبر في المسألة المذكورة كما هو ظاهر صنيع الشراح هنا فيها.وإن أراد التعليق العام في قول الشافعي 
إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي الحائط ونحوه فيغني عن هذه العلاوة ما قبلها قوله: (ومحل ثبوته) إلى قوله قيل 
في النهاية والمغني قوله: (ومحل ثبوته) الأولى التأنيث قوله: (والاعتكاف الخ) أي كان نذر الاعتكاف في رمضان سم عبارة , 
النهاية والمغني'والاعتكاف والإحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا بالنسبة لغير ذلك كدين مؤجل ووقوع طلاق وعتق 
معلقين لا يقال هلا ينبت ضمنئاً كما ثبت شوال بثبوت رمضان بواحد والنسب والإرث بثبوت الولادة بالنساء لأنا نقول 
الضمني في هذه الأمور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه وبأن الشيء إنما يثبت ضمناً إذا كان التابع من جنس المتبوع: 
كالصوم والفطر فإنهما من العبادات وكالولادة والنسب والإرث فإنها من المال والآيل إليه بخلاف ما هنا فإن التابع من المال 
أو الآيل إليه والمتبوع من العبادات هذا إن سبق التعليق الشهادة فلو سبق الغبوت ذلك وحكم الحاكم بها بعدل ثم قال قائل: 
إن ثبت رمضان فعبدي حر أو زوجتي طالق وقعا ومحله كما قاله الإسنوي ما لم يتعلق بالشاهد فإن تعلق به ثبت لاعترافه به 
اه. قالع ش قوله م ر إن ثبت رمضان الخ خرج به ما لو كانت صورة التعليق إن كان غدا من رمضان فعبدي حر فلا يعتق 
وهو ظاهر والفرق أن المعلق عليه فيما ذكره الشارح الثبوت وقد وجدوا المعلق عليه فيما ذكرناه الكون من رمضان وهو لم. 
يعلم اه. وفي سم ما يوافقه . قوله: (نعم إن تعلق بالرائي الخ) فلو كان علق الطلاق ثم رآه : ثم انتقل لبلد مخالف في المطلع 
فالوجه أن ذلك لا يمنع ما يغبت ت من وقوع الطلاق خضوصاً والمقرر في باب الطلاق : أن المعتبر في الطلاق المعلق برؤية 
الهلال بلد التعليق م ر اه. سم على حج وبهجة بقي ما لو رأته الزوجة دون الزوج ولم يصدقها هل يحرم عليها تمكينه أم لا 
فيه نظر والأقرب الأول فيجب عليها الهرب بل والقتل إن قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر لاعتقاده إباحته كما يجب 
دفع الصبي عنه وإن كان غير مكلف وهذا ظاهر حيث علق برؤيتها وإن علق على ثبوته فلا يقع عليه الطلاق برؤيتها لأنه علق 
بصفة وهي الثبوت ولم توجد فيجب عليها تمكينه لبقاء الزوجية ظاهراً وباطناًع ش قوله: (عومل به) أي مطلقاً سم أي تأخر 
التعليق أولاً قوله: (وكذا إن تأخر التعليق الخ) مفهومه أنه إذا تقدم لا يعامل به المعلق وهو ظاهر في نحو إن جاء أو دخل 
رمضان أما لو قال إن ثبت رمضان أو حكم حاكم برمضان ثم ثبت بشهادة عدل أو حكم حاكم بها فيتجه الوقوع لأنه علقه 
على صفة هي الثبوت أو حكم الحاكم به وقد وجدت سم بحذف قوله: (وتثبت تغبت) أي بدل وثبوت رؤيته كردي . قوله: 


قوله: (ومحل ثبوته بعدل إنما هو في الصوم وتوابعه) عبارة العيات فيان الشهادات والمشهود به اشياء أحدها ما 
يثبت بشاهد وهو هلال رمضان لصومه وقد مر وكذا غيره ليصومه عن نذر لا لعبادة أخرى كوقوف عرفة قوله كوقوف عرفة 
أنظره مع ما مر في الحاشية السابقة عن م ر وهل يقبل بطلوع الفجر من رمضان ليمسك وبموت كافر بعد إسلامه ليصلي 

عليه وجهان بناء على قبوله لرمضان ومقتضى البناء قبوله اه. وعبارته هنا ولا يثبت أي رمضان بواحد لغير الصيام كحلول 
دين ووقوع طلاق وعتق علقاً بثبوته قبل الشهادة الا ان تعلقت بالشاهد اهو في شرحه للشارح ان قضية قوله لغير الصيام ان 
توابع رمضان من نحو صلاة التراويح والاعتكاف والاحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا تثبت تبعا لرمضان وليس 
كذلك اه. قوله: (والاعتكاف) أي كأن نذر الاعتكاف في رمضان. قوله: (نعم إن تعلق بالرائي الخ) فلو كان علق الطلاق ثم 
رآه * ثم انتقل لبلد مخالف في المطلع فالوجه ان ذلك لا يمنع ما يثبت من وقوع الطلاق خصوصاً والمقرر في باب الطلاق ان 
المعتبر :في الطلاق المعلق برؤية الهلال بلد التعليق م ر قوله: (عومل به) أي مطلقاً. 

قوله: (وكذا إن تأخر التعليق عن ثبوته) مفهومه انه اذا تقدم لا يعامل به المعلق وهو ظاهر في نحو ان جاء أو دخل 
رمضان أما لو قال ان ثبت رمضان ثم ثبت بشهادة عدل فيتجه الوقوع لأنه علقه على صفة الثبوت وقد وجدت لأن الثبوت 
صادق بثبوته بالعدل الواحد لأنه ثبوت شرعاً وقد يؤيد ذلك انه لو علق بالحكم كأن حكم حاكم برمضان فحكم به حاكم 
بعدل فيبعد كل البعد القول بعدم الوقوع ولا فرق بين التعليق بالثبوت والتعليق بالحكم اذ كل تعليق على صفة وجدت بل 


كتاب الصيام ١ه:‏ 


لا محذور فيه» لأن ذكره ليس إلا لكونه محل الخلاف مع علم ما سواه منه من باب أولى ويتجه ثبوته بالعدل ولو في 
أثنائه» وإن قيل في كلام الزركشي ما يخالفه على الأول فمن فوائده وجوب قضاء اليوم الأول الذي بان أنه من رمضان 
(وشرط الواحد صفة العدول) في الشهادة (في الأصح لا عبد وامرأة) لأنه من باب الشهادة لا الرواية» نعم يكتفي 
بالمستور كما صححه في المجموع. ولا ينافيه كونه شهادة لا رواية خلافاً لمن زعمه لأنهم سامحوا في ذلك كما 
سامحوا في العدد احتياطاً وهو من ظاهره التقوى ولم يعدل عئه قاض وتقبل شهادة عدلين على شهادته» ولا أثر لتردد 
يبقى بعد الحكم بشهادته للاستناد إلى ظنْ معتمد. نعم إن علم قادحاً عمل به باطناً لا ظاهراً لتعرضه للعقوبة» ويلزم 
الفاسق ومن لا يقبل العمل برؤية نفسه وكذا من اعتقد صدقه في إخباره برؤية نفسه أو بشثبوته في بلد متحد مطلعه سواء 


(لأن ذكره ليس إلا لكونه محل الخلاف) قد يقال كونه محل الخلاف لا يقتضي ذكر الحصر مع كونه ليس من محل 
الخلاف نعم قد يجاب عن المصنف بأن مثل هذه الصيغة قد تستعمل لغير الحصر كالاهتمام وبأن الحصر إضافي على وجه 
المبالغة وبأن الحصر لغير العدل كالصبي والفاسق سم وقوله إضافي لعله من تحريف الناسخ وأصله حقيقي بقرينة ما بعده 
قوله: (ومع علم ما سواه) أي الأكثر من عدل سم قوله: (ويتجه ثبوته بالعدل في إثباته) أي رمضان بأن يشهد برؤيته في ليلة 
قبل الليلة التي رؤي فيها إيعاب . قوله: (فمن فوائده) أي الثبوت في أثناء رمضان قوله: (الأول) الأولى إسقاطه قول المتن 
(وشرط الواحد صفة العدول) ولو رأى فاسق جهل الحاكم فسقه الهلال فهل له الإقدام على الشهادة يتجه الجواز بل 
الوجوب إن توقف وجوب الصوم عليها م ر» وسيأتي نظير ذلك في الشهادات سم وع ش قوله: (لأنه) إلى قوله كما بيتته في 
النهاية والمغني إلا قوله وهو إلى وتقبل قوله: (لأنه الخ) أي الثبوت بالواحد نهاية ومغني قوله: (نعم يكتفي بالمستور الخ) 
قضيته أنه لا يشترط هنا سلامته من خارم المروءة وهو ظاهرع ش قوله: (نعم إن علم الخ) عبارة النهاية ولو علم أي غير 
القاضي فسق للشهود أو كذبهم فالظاهر عدم لزوم الصوم له إذ لا يتصوّر جزمه بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث 
يحرم صوم يوم الشك ولو علم فسق القاضي للشهود عنده وجهل حال العدول فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه 
ينعزل بالفسق اه. قوله: (ولا ينافيه) أي الاكتفاء بالمستور (كونه) أي الثبوت بالواحد قوله: (وهو من ظاهره الخ) وفسره 
الشارح م ر في النكاح بأنه الذي لم يعرف له مفسق وإن لم يعلم له تقوى ظاهراًع ش . قوله: (ويلزم الفاسق الخ) هل يدخل 
في الفاسق هنا الكافر حتى لو أخبر من اعتقد صدقه لزمه يحتمل أنه كذلك م ر اه. سم عبارة شيخنا ويجب على سبيل 
الخصوص أيضاً على من رآه أو أخبره بالرؤية موثوق به أو من اعتقد صدقه ولو امرأة أو صبياً أو فاسقاً أو كافراً اه. قوله: 
(وكذا من اعتقد صدقه الخ) وإن لم يذكره عند القاضي ومثله في المجموع بزوجته وجاريته وصديقه نهاية ومغني قال سم 
هل يجري نظير ذلك في الصلاة حتى يثبت دخول وقتها باخبار من اعتقد صدقه من نحو فاسق وصبي فيكون جميع ما ذكروه 
من عدم قبول الفاسق والصبي ولو فيما طريقه المشاهدة كالإخبار بطلوع الفجر أو الشمس وغروبها محله إذا لم يعتقد صدقه 
أو لا يجري ويفرق بين الصوم والصلاة فيه نظر ولعل المتجه الأول ما لم يكن في كلامهم ما يخالفه فليحرر اه. أقول كلام 
النهاية والمغني والشارح في أواخر الفصل الآتي صريح فيما ترجاه. 


جعلوا الثبوت هنا بمنزلة الحكم كما تقدم فليتأمل وليحرر قوله: (لأن ذكره ليس إلا لكونه محل الخلاف) قد يقال كونه محل 
الخلاف لا يقتضي ذكر الحصر مع كونه ليس من محل الخلاف نعم قد يجاب عن المصنف بأن مثل هذه الصيغة قد تستعمل 
لغير الحصر كالاهتمام وبأن الحصر اضافي على وجه المبالغة وبأن الحصر بالنسبة لغير العدل كالصبي والفاسق قوله: (مع 
علم ما سواه) أي الأكثر من عدل. 

قوله: (وشرط الواحد صفة العدول) لو رأى فاسق جهل الحاكم فسقه الهلال فهل له الاقدام على الشهادة يتجه الجواز 
بل الوجوب ان توقف وجوب الصوم عليها م ر وسيأتي نظير ذلك في الشهادات قوله: (ويلزم الفاسق) هل يدخل في الفاسق 
هنا الكافر حتى لو أخبر من اعتقد صدقه لزمه يحتمل انه كذلك م ر قوله: (وكذا من اعتقد صدقه) هل يجري نظير ذلك في 
الصلاة حتى يثبت دخول وقتها باخبار من اعتقد صدقه من نحو فاسق وصبي فيكون جميع ما ذكروه من عدم قبول الفاسق 
والصبي ولو فيما طريقه المشاهدة كالاخبار بطلوع الفجر أو الشمس وغروبها محله اذا لم يعتقد صدقه أو لا يجري ويفرق 
بين الصوم والصلاة فيه نظر ولعل المتجه الأول ما لم يكن في كلامهم ما يخالفه فليحرر. 


أول رمضان وآخره على المعتمد» 00 
جازم بصدقها كما بينته في شرح الإرشاد الكبير. قيل: قوله صفة العدول بعد قوله بعدل فيه ركة فإن العدل من فيه صفة 
العدول؛ وزعمه أن المرأة والعبد غير عدلين ممنوع اهء وليس في محله فإن العدل له إطلاقان عدل رواية وعدل شهادة 
وعدل الشهادة له إطلاقان عدل فى كل شهادة وعدل بالنسبة لبعض الشهادات دون بعض كالمرأة» ولما كان قوله بعدل 
محتملاً لكل منهما عقبه بما يبين المراد منه وهو عدالة الشهادة بالنسبة لكل شهادة» ونفي عدالة الشهادة عن العبد 
واضح وعن المرأة باعتبار ما تقرر أنها لا تعطى حكم العدول في كل شهادة فاتضح أنه لا غبار على عبارته (وإذا صمنا 
بعدل) ولو مستور العدالة (ولم نر الهلال بعد ثلاثين) يوماً (أفطرنا) وجوباً (في الأصح وإن كانت السماء مصحية) 
لإكمال العدد كما لو صمنا بعدلين» والشيء قد يثبت ضمناً بطريق لا يثبت فيها مقصوداً كالنسب والإرث لا يثبتان 
بالنساءء ويثبتان ضمناً للولادة الثابتة بهن» ولا يقبل رجوع العدل بعد الشروع في الصوم كما رجحه الأذرعي» لأن 
الشروع فيه كالحكمء ومنه يؤخذ أن العدلين لا يقبل رجوعهما حيتئذ أيضاء وقد يؤخذ من قوله بعدل وما ألحق به من 
المستور أنه لو صام بقول من اعتقد صدقه لا يفطر بعد ثلاثين ولا رؤية وهو متجهء لأنا إنما صوّمناه احتياطاً فلا نفطره 


قوله: (بل عليه الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم . قوله: (اعتماد العلامات الخ) أي من إيقاد النار على الجبال 
وسمع ضرب الطبول ونحوهما مما يعتادون فعله لذلك نهاية. قوله: (وزعمه) أي المصنف . قوله: (عقبه بما يبين المراد الخ) 
أي فإن إطلاق العدول كما قال الشارح منصرف إلى الشهادة نهاية زاد المغني بخلاف إطلاق العدل فيصدق بها وبالرواية اه. 
قول المتن (وإن كانت السماء مصحية) أي لا غيم بها وأشار به إلى أن الخلاف في حالتي الصحو والغيم وقال بعضهم 
بالإفطار في حال الغيم دون الصحو نهاية قول المتن (مصحية) من أصحت السماء انقشع عنها الغيم فهي مصحية اه. مختار 
اه. ع ش . قوله: (والشيء قد يثبت الخ) رد لمقابل الأصح القائل بأنه لا يفطر لأن الفطر يؤدي إلى ثبوت شوال بقول واحد 
وهو ممتنع نهايةا قوله: (فيها) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأنسب بها بصري قوله: (ولا يقبل رجوع العدل الخ) فلو شهد 
الشاهد بالرؤية فصام الناس ثم رجع لزمهم الصوم على أوجه الوجهين لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة وقال الأذرعي 
أنه الأقرب ويفطرون بإتمام العدة وإن لم ير الهلال نهاية وقوله ويفطرون الخ فيه خلاف يأتي قالع ش يؤخذ من العلة أنه 
لو حكم بشهادته وجب الصوم وإن لم يشرعوا فيه اه. قوله: (وما ألحق به الخ) هو على حذف أي التفسيرية قوله: (بقول من 
اعتقد صدقه) أي من نحو الفاسق سم قوله: (لا يفطر الخ) خلافاً لظاهر إطلاق النهاية قوله؛ (وهو متجه الخ) وفي سم بعد 


قوله: (أن له بل عليه الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي قوله: (وهو متجه) عبارة شرح الإرشاد الكبير وتوقف 
الاذرعي فيما لو صام بقول من يثق به ثم لم ير الهلال بعد الثلاثين مع الصحو أي وليس بعدل كما صرح به الاذرعي في 
توقفه وصرح به الشارح في شرح العباب من جملة توقف الاذرعي وصرح به أيضاً في شرح المنهاج فلا تنافي بين ما قاله في 
شرح الارشاد هنا وبين قوله قبل ما حاصله ومن حصل له اعتقاد جازم بدخول شوّال من العلامات المذكورة لزمه الفطر 
بالاعتقاد الجازم واخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب الفطر اه. وذلك لأن كلامه السابق في اخبار 
العدل كما صرح به وكل من العلامات المذكورة واخبار غير العدل الذي الكلام فيه هنا ليس واحداً من الشيئين كما هو ظاهر 
والذي يظهر انه يصوم لأن ايجاب الصوم عليه أولاً انما كان احتياطاً لأجل الصوم ولا احتياط هنا في الفطر بل الاحتياط 
عدمه ولا يقال صوم العيد حرام لأن محل حرمته فيمن علم انه يوم عيد وظاهر تقييده بالصحو أنه يفطر الحادي والثلاثين ان 
كان غيم وهو محتمل ويحتمل انه يصوم نظراً للاحتياط أيضاً ولعل هذا أقرب انتهت وجزم في الارشاد الصغير بوجوب 
الصوم حالة الصحو ولم يتعرض لحالة الغيم فقد بان لك فيما لو صام بقول غير عدل يثق به ولم ير الهلال بعد الثلاثين ان 
الشارح استظهر في شرح الارشاد الكبير وجوب الصوم مع الصحو وترجى ان يكون أقرب مع الغيم وجزم في الصغير 
بوجوبه مع الصحو وسكت عن الغيم واستوجه في شرح المنهاج وجوب الصوم وأطلق فلم يقيد لا بصحو ولا بغيم 
واستوجه في شرح العباب وجوب الفطر مطلقاً بقي ما لو رجع العدل عن الشهادة بعد شروع الناس في الصوم ولم ير الهلال 
بعد ثلاثين هل يجب الفطر أولا فابن حجر في الاتحاف وشرح الارشاد الكبير منع الفطر هنا كما منعه في غالب كتبه فيمن 
صام باخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ثم لم ير الهلال بعد ثلائين على ما مر قال لا انما عوّلنا عليه مع رجوعه احتياطاً 


كتاب الصيام “مع 


احتياطاً أيضاًء وفارق العدل بأنه حجة شرعية فلزم العمل بآثارها بخلاف اعتقاد الصدقء (وإذا رؤي ببلد لزم حكمه 
البلد القريب) قطعاً لأنهما كبلد واحد. 

تنبيه: قضية قوله لزم الخ» أنه بمجرد رؤيته ببلد يلزم كل بلد قريبة منه الصوم أو الفطرء لكن من الواضح أنه إذا 
لم يثبت بالبلد الذي أشيعت رؤيته فيها لا يثبت في القريبة منه إلا بالنسبة لمن صدق المخبرء وأنه إن ثبت فيها ثبت في 
القريبة» لكن لا بد من طريق يعلم بها أهل القريبة ذلك» فإن كان ثبت بنحو حكم فلا بد من اثنين يشهدان عند حاكم 
القريبة بالحكم» ولا يكفي واحد وإن كان المحكوم به يكفي فيه الواحدء لأن المقصود إثباته الحكم بالصوم لا الصوم 


أو بنحو استفاضة» فلا بد من اثنين أيضاء مالهة مف نل اكد مده لمكو اده د ال 


كلام ما نصه فقد بان لك فيما لو صام بقول غير عدل يثق به ولم ير الهلال بعد الثلاثين أن الشارح استظهر في شرح الإرشاد 
وجوب الصوم مع الصحو وترجي أن يكون أقرب مع الغيم واستوجه في شرح المنهاج وجوب الصوم وأطلق فلم يقيد لا 
بصحو ولا بغيم واستوجه في شرح العباب وجوب الفطر مطلقاً بقي ما لو رجع العدل عن الشهادة بعد شروع الناس في 
الصوم ولم ير الهلال بعد ثلاثين هل يجب الفطر أو لا فابن حج في الاتحاف وشرح الإرشاد منع الفطر هنا كما منعه في 
غالب كتبه فيمن صام بأخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين قال لأنا إنما عوّلنا عليه مع رجوعه احتياطاً 
والاحتياط عدم الفطر حيث لم ير الهلال كما ذكر وابن الرملى قال بالفطر هنا كما قال به في تلك المسألة فلو رجع العدل 
عن الشهادة فإن كان بعد الحكم لم يؤثر وكذا قبله وبعد الشروع وإن كان قبل الحكم والشروع جميعاً امتنع العمل بشهادته 
م ر وإذا كان رجوعه قبل الحكم وبعد الشروع ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية فهل نفطر ظاهر كلامهم أنا نفطر 
لأنهم جوّزوا الاعتماد عليه وجرى على ذلك م ر وخالف شيخنا في الإتحاف الخ اه. والقلب إلى ما قاله الإتحاف أميل 
ع ش وقوله أطلق الخ لكن سياقه كالصريح في العموم. قول المتن: (وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب) أي كبغداد 
والكوفة نهاية ومغني قوله: (قطعاً الخ) أي لزوماً قطعياً بلا خلاف قوله: (الصوم) أي في أول الشهر أو الفطر أي في آخره 
قوله: (وأنه إن ثبت الخ) عطف على أنه إذا لم يثبت الخ قوله: (بنحو حكم) أي كقوله ثبت عندي أن غداً من رمضان قوله: 
(عند حاكم القريبة) أي أو عند محكم فيها لكن بالنسبة لمن رضي بحكمه فقط كما مر قوله: (بالحكم) أي أو نحوه قوله: 
(إثباته) نائب فاعل المقصود وقوله: (الحكم الخ) خبر أن قوله: (أو بنحو استفاضة الخ) هذا كالصريح في أن الاستفاضة تكفي 


والاحتياط عدم الفطر حيث لم نر الهلال كما ذكر وابن الرملي قال بالفطر هنا كما قال به في تلك المسألة فلو رجع العدل 
عن الشهادة فإن كان بعد الحكم لم يؤثر وكذا قبله وبعد الشروع وان كان قبل الحكم والشروع جميعاً امتنع العمل بشهادته 
م ر واذا كان رجوعه قبل الحكم وبعد الشروع ثم لم نر الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية فهل نفطر ظاهر كلامهم انا نفطر 
لانهم جوّزوا الاعتماد عليه وجرى على ذلك م ر وخالف شيخنا في الاتحاف الخ اه. وعبارة شرح الارشاد الكبير ولو رجع 
الشاهد بعد شروع الناس في الصوم أي وقبل الحكم كما صرح به م ر وتصرح به عبارته الآنية أيضاً فتأمل فقيل لا يلزم 
كرجوع الشاهد قبل الحكم وقيل يلزم لأن شروعهم فيه بمنزلة الحكم بالشهادة ورجحه الأذرعي لكنه توقف في الافطار فيما 
لو أكمل العدة ولم نر الهلال والسماء مصحية والذي يظهر هنا أيضاً أنهم لا يفطرون ولا نسلم ان العلة ما ذكر من ان 
شروعهم كالحكم بالشهادة من غير نظر للاحتياط بل الاحتياط هو السبب الموجب لتنزيله منزلة الحكم بها وحينئذ فقال هنا 
ما مر فيما لو صام بقول من يثق به انتهت وفي شرح العباب ما نصه تردد الأذرعي فيمن صام بقول من يثق به وليس بعدل 
هل هو كالعدل هنا أيضاً أو يصوم جزماً فالذي يتجه انا ان أوجبنا الصوم بقوله أولاً أوجبنا الفطر بقوله آخراً أي وان كانت 
السماء مصحية لأن فرض توقف الاذرعي انما هو مع الصحو كما صرح به في شرح الارشاد الكبير ولأن المنهاج الذي أخذ 
الشرح منه ما خالفه فيه المحشي واستظهر عليه بعبارة شرح العباب أخذ الصحو غاية فليتأمل وان جوزناه أولا لم نجوّزه هنا 
لأنه لم يبن أمره على حجة شرعية حتى يستمر على قضيتها بخلاف ما اذا أوجبنا عليه الصوم به أولا فإنه صار حجة شرعية 
في حقه فليستمر عليها اه. وهذا أوجه مما ذكره هنا ونقل عن الأذرعي اعتماده قوله: (شهادة عدل هنا) أي في رمضان قوله: 
(بأنه رؤي ببلد كذا) ينبغي الا في حق من اعتقد صدق تلك الرؤية وكذا يقال في قوله بأن أهل بلد كذا صيام . 


6 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لذلك فإن لم يكن بالبلد من يسمع الشهادة أو امتنع لم يغبت عندهم إلا بالنسبة لمن صدق المخبر بأن أهل تلك البلد 
ثبت عندهم ذلك» فعلم أنه لو وجدت شروط الشهادة على الشهادة فشهد اثنان على شهادة الرائي ولو واحداً كفى إن 
كان» ثم من يسمعها وإلا فكما مرء ثم رأيت في المجموع وغيره تكفي الشهادة هنا من اثنين على شهادة واحد اه 
وهو يؤيد ما ذكرته آخراً (دون البعيد في الأصح) لخبر مسلم عن كريب استهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال 
ليلة الجمعة فرآه الناس فصام معاوية» ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فأخبرت ابن عباس بذلك» فقال: لكنا رأيناه ليلة 
السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية» فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله يَك. 

قال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 

(والبعيد مسافة القصر) لأن الشرع أناط بها كثيراً من الأحكام واعتبار المطالع يحوج إلى تحكيم المنجمين 
وقواعد الشرع ثأباه. (وقيل باختلاف المطالع قلت: هذا أصح والله أعلم) لأن الهلال لا تعلق له بمسافة القصرء ولأن 
المناظر تختلف باختلاف المطالع والعروض فكان اعتبارها أولى تحكيم المنجمين إنما يضر في الأصول دون التوابع 
كما هناء والمراد باختلافها أن يتباعد المحلان بحيث لو رؤي في أحدهما لم ير في الآخر غالباً. 

قاله في الأنوار» اتبو و مه الما ستكفق الام الل ار وال ما رم وراد اتح يه لت سا ال ل 


في وجوب الصوم على عموم الناس فليراجع قوله: (لذلك) أي لأن المقصود إثباته الخ قوله: (فعلم أنه لو وجدت الخ) مسألة 
ثبوت رمضان بالشهادة على الشهادة منصوص عليها في أصل الروضة مع خلاف وتفاريع كثيرة فليراجع ثم بصري قوله: 
(كفى) أي شهادة الاثنين فكان الظاهر التأنيث قوله: (فكما مر) أي فلا تكفي إلا بالنسبة لمن صدق المخبر ولو واحداً قوله: 
(يؤيد الخ) بل يصرح بذلك قول المتن دون البعيد أي كالحجاز والعراق نهاية ومغني . قوله: (لخبر مسلم) إلى قوله وقضيته 
في النهاية والمغني إلا قوله والمراد إلى وقال التاج وقوله وكان مستنده إلى والشك قوله: (فصام الخ) عبارة النهاية والمغني 
وصاموا وصام معاوية الخ قوله: (والعمل عليه) أي على عدم الاكتفاء قول المتن (والبعيد مسافة القصر) وصححه المصنف 
في شرح مسلم نهاية ومغني قوله: (إلى تحكيم المنجمين) أي الأخذ بقولهم بجيرمي قول المتن (وقيل باختلاف المطالع) أي 
يحصل البعد باختلاف المطالع لا بمسافة القصر خلافاً للرافعي شرح المنهج قول المتن (قلت هذا أصح) . 

فرع: ما حكم تعلم اختلاف المطالع يتجه أن يكون كتعلم أدلة القبلة حتى يكون فرض عين في السفر وفرض كفاية في 
الحضر وفاقاً لم ر سم على المنهج والتعبير بالسفر والحضر جرى على الغالب وإلا فالمدار على محل تكثر فيه الحاضرون 
أو تقل كما قدمه في استقبال القبلة ع ش وقوله الحاضرون صوابه العالمون. قوله: (لأن الهلال الخ) ولما تقدم من خبر 
مسلم وقياساً على طلوع الفجر والشمس وغروبها نهاية ومغني . قوله: (والعروض) اعلم أن عرض البلد في اصطلاح أهل 
الهيئة عبارة عن بعد البلد عن خط الاستواء إلى جانب الجنوب أو الشمال وطول البلد عبارة عن بعده من مبدأ العمارة في 
الغرب إلى جانب الشرق ومنازل القمر تختلف باختلافهما فالاقتصار على العروض ليس على ما ينبغي إلا أن يقال ذكر 
المطالع إشارة إلى الأطوال وخط الاستواء مفروض على الأرض بين المشرق والمغرب في أقاليم الهند كردي قوله: 
(اعتبارها) الظاهر التذكير قوله: (إنما يضر في الأصول دون التوابع) عبارة النهاية والمغني والإيعاب في الأصول والأمور 
العامة دون التوابع والأمور الخاصة اه. قال البجيرمي والعطف للتفسير كما قاله شيخنا ثم قال والمراد بالأصول الوجوب 
أصالة واستقلالاً وبالتوابع الوجوب تبعاً وهذا هو الظاهر اه. قوله: (والمراد باختلافها الخ) عبارة الكردي على بافضل معنى 
اختلاف المطالع أن يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها في محل متقدماً على مثله في محل آخر أو متأخراً 
عنه وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد أي بعدها عن خط الاستواء وأطوالها أي بعدها عن ساحل البحر المحيط 
الغربي فمتى ساوى طول البلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر وإن اختلف عرضهما أو كان بينهما مسافة شهور 
ومتى اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية اه. وتقدم عن الكردي بفتح الكاف الفارسي ما يوافقه. قوله: (قاله في 
الأنوار) وفيه نظر ففي المجموع بعد بسط الخلاف فحصل ستة أوجه يلزم أهل الأرض أهل إقليم بلد الرؤية وما وافقها في 
المطلع وهو أصحها كل بلد لا يتصوّر خفاؤه عنهم بلا عارض من دون مسافة القصر بلد الرؤية فقط اه. فما في الأنوار 


كتاب الصيام هه 


وقال التاج التبريزي وتبعوه: لا يمكن اختلافها ذ فى أقل من أربعة وعشرين فرسخاً وكان مستنده الاستقراء» وبه إن صح 
يندفع قول الرافعي عن الإمام يتصوّر اختلافها في دون مسافة القصر والشك في اختلافها كتحققه» لأن الأصل عدم 
الوجوب ومحله إن لم يبن آخراً اتفاقها وإلا وجب القضاء كما قاله الأذرعي» ونبه السبكي وتبعه الأسنوي وغيره على 
أنه يلزم من الرؤية في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي من غير عكس., إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل» وعلى 
ذلك حمل حديث كريب : فإن الشام غربية بالنسبة للمدينة . 

وقضيته أنه متّتى رؤي في شرقي لزم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك الرؤية» وإن اختلفت المطالع وفيه منافاة 
الظاهر كلامهم» ويوجه كلامهم بأن اللازم إنما هو الوجود لا الرؤية» إذ قد يمنع منها مانع» والمدار عليها لا على 
الوجودء ووقع تردد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية» والذي يتجه منه أن الحساب إن 
اتفق أهله على أن مقدماته قطعية . 

وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلاء وهذا أولى من إطلاق السبكي إلغاء الشهادة إذا 


قريب من الرابع وكان وجه مغايرته للثالث أنه أعم فحيث لم يتصوّر الخفاء عنهم لزمهم الصوم وإن اختلف المطلع بخلافه 
على الثالث فإنه لا بد من اتفاقه المستلزم أنه يلزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر كما يأتي عن السبكي إلا لمانع 
إيعاب قوله: (وقال التاج التبريزي) نقل المغني كلام التبريزي وأقره بصري قوله: (التبريزي) بكسر أوله والراء وسكون 
الموحدة والتحتية وزاي نسبة إلى تبريز بلد بأذربيجان اه. لب للسيوطي ع ش قوله: (لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة 
وعشرين الخ) أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والأوجه أنها تحديدية كما أفتى به أيضاً نهاية قالع ش وقدره ثلاثة أيام لكن 
يبقى الكلام في مبدأ الثلاثة بأي طريق يفرض حتى لا تختلف المطالع بعده راجعه اه. وفي الكردي على بافضل وقال 
القليوبي في حواشي المحلي أن ما قاله التبريزي غير مستقيم بل باطل وكذا قول شيخنا الرملي في النهاية أنها تحديدية اه. 
ويمكن أن يجاب عنه بأن ما دون الثلاث المراحل يكون التفاوت فيه دون درجة فكأن الفقهاء لم يلاحظوه لقلته اه. قوله: 
(وبه إن صح) أي بالاستقراء قوله: (ومحله) أي عدم الوجوب مع الشك في الاختلاف قوله: (ونبه السبكي الخ) أقره النهاية 
والمغني قوله: (على أنه يلزم الخ) أي إذا اختلفت المطالع نهاية ومغني قوله: (يلزم من الرؤية في البلد الشرقي) أي حيث 
اتحدت الجهة والعرض نهاية أي فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر ولا عكس كردي على بافضل قوله: (إذ الليل يدخل 
الخ) أي ومن ثم لو مات متوارئان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب كل وقت زوال بلده ورث الغربي الشرقي لتأخر زوال 
بلده نهاية زاد الإيعاب فإذا ثبت هذا في الأوقات لزم مثله في الأهلة وأيضاً فالهلال إذا لم ير بالشرق لكونه في الشعاع عند 
الغروب أمكن أن يخرج منه قبل الغروب من المغرب لتأخره عن غروب الشرق فيخرج من الشعاع في تلك المسافة اه. قال 
الرشيدي قوله م ر لتأخر زوال بلده الذي ذكره أهل هذا الشأن أن الزوال إنما يختلف باختلاف الطول لا باختلاف العرض 
فمتى اتحد الطول اتحد وقت الزوال وإن اختلف العرض وإذا اختلف الطول اختلف الزوال وإن اتحد العرض خلافاً لما 
ونه كد الشارج . راه. وتقدم عن عن الكرديين ما يوافقه. قوله: (وقضيته) أي ما قاله السبكي ومن تبعه قوله: (وفيه الخ) 
أي فيما اقتضاه كلام السبكي ومن تبعه قوله: (منافاة لظاهر كلامهم) قد يقال بالتأمل في كلامهم ووجه اعتبار اتحاد المطالع 
يعلم أنه لا منافاة وأن الملحظ واحد فتدبر وأما قوله ويوجه الخ فلو تم لورد على اعتبار اتحاد المطالع أيضاً فليتأمل بصري 
قوله: (والمدار عليها لا على الوجود) هذا يخالف ما تقدم أول الباب عن شيخنا الشهاب الرملي سم ومر ما فيه قوله: (إذ قد 
يمنع الخ) قد يقال الاستقراء لمشاهدة لزوم الرؤية في الغربي للرؤية في الشرقي كاف في حصول الظن بها وإن منع مانع 
أرضي خفي كيسير بخار بصري قوله: (لهؤلاء) أي السبكي وتابعيه كردي قوله: (وكان المخبرون منهم بذلك الخ) يرد عليه أن 
اخبار عدد التواتر إنما يفيد القطع إذا كان الإخبار عن محسوس فيتوقف على حسية تلك المقدمات سم وقد يجاب بأن مراد 


قوله: (والمدار عليها لا على الوجود) هذا يخالف ما تقدم أول الباب عن شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (وكان 
المخبرون منهم بذلك عدد التواتر) يرد عليه ان اخبار عدد التواتر انما يفيد القطع اذا كان الاخبار عن محسوس فيتوقف على 
حسية تلك المقدمات والكلام فيه. 


1:5 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


دل الحساب القطعي على استحالة الرؤية وإطلاق غيره قبولهاء وأطال كل لما قاله بما في بعضه نظر للمتأمل . 

تنبيه أثبت مخالف الهلال مع اختلاف المطالع لزمنا العمل بمقتضى إثباته» لأنه صار من رمضان حتى على 
قواعدنا أخذاً من قول المجموع محل الخلاف في قبول الواحد ما لم يحكم بشهادة الواحد حاكم يراه؛ والأوجب 
الصوم ولم ينقض الحكم إجماعاًء ومن مقتضى إثباته أنه يجب قضاء ما أفطرناه عملاً بمطلعنا وإن القضاء فوري بناء 
على ما قاله المتولي» وأقرّه المصنف والأسنوي وغيرهما أنه إذا ثبت أثناء يوم الشك؛» أي ثلاثي شعبان وإن لم يتحدث 
برؤيته أنه من رمضان لزمه قضاؤه فوراً كما يأتي» (وإذا لم نوجب) الصوم (على) أهل (البلد الآخر) لاختلاف مطالعهما 
(فسافر إليه من بلد الرؤية) إنسان (فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخراً) وإن أتم ثلاثين لأنه بالانتقال إليهم صار مثلهم» 
وانتصر الأذرعي للمقابل بأن تكليفه صوم أحد وثلاثين بلا توقيف لا معنى له وبأن ما روي أن ابن عباس أمر كريباً 
بذلك لم يصح وبتسليمه فلعله إنما أمره به لئلا يساء به الظن اه. ا ل ل ا ل 


يا 1 عن قطعية تلك المقدمات يفيد ظنا قوياً قريباً من القطع وهذا الظن كاف في رد الشاهد بخلافه 
قوله: (وإطلاق غيره الخ) أي كالنهاية والمغني . قوله: (أثبت مخالف الهلال الخ) كأن مراده حكم بقرينة استشهاده بكلام 
المجموع لأن الثبوت ليس بحكم والحكم هو الذي يرفع الخلاف لكن يترد النظر هل يكفي قوله حكمت بأن أول رمضان 
يوم كذا وإن لم يكن حكماً حقيقياً كما تقدم في كلام الشارح أو لا بد من حكم حقيقي كأن ترتب عليه حق آدمي محل تأمل 
ثم محل ما ذكر حيث صدر الحكم من متأهل أو غير متأهل نصبه الإمام عالماً بحاله أما إذا صدر من غير متأهل مستخلف من 
قبل القاضي الكبير فلا أثر لحكمه بناء على عدم صحة استخلافه الآتي في القضاء وإنما نبهت على ذلك لعموم البلوى بهذا 
في زماننا بصري أقول تقدم عن سم أن الشارح حرّر في الإتحاف أن قول القاضي حكمت بأن غداً من رمضان حكم حقيقي 
وهو الوجه دون ما هنا أي في التحفة وتقدم عنه عن م ر أيضاً أن الثبوت هنا بمنزلة الحكم وقوله: (ثم محل ما ذكر الخ) تقدم 
عن النهاية ما يوافقه قوله: (مخالف) أي كالحنفي . قوله: (ولم ينقض حكمه) ظاهره وإن رجع الشاهدرع ش قوله: : (عملاً الخ) 
متعلق بأفطرناه قوله: (وأن القضاء فوري) قد ينظر فيه بأن الفور إنما وجب في مسألة الشك لنسبتهم إلى التقصير وأي تقصير 
هنا إذا تأخر إثبات المخالف عن الأول إلا أن يفرض ذلك فيما إذا تقدم ولم يعلموا به إلا بعد ذلك فليتأمل سم قول المتن 
(أنه يوافقهم) أي وجوباً مغني ونهاية قالع ش قال سم على المنهج فلو أفسد صوم اليوم الآخر فهل يلزمه قضاؤه والكفارة 
إذا كان الإفساد بجماع فيه نظر ولعل الأقرب عدم اللزوم لأنه لا يجب صومه إلا بطريق الموافقة ويحتمل أن يفرق بين أن 
يكون هذا اليوم هو الحادي والثلاثون من صومه فلا يلزمه ما ذكر أو يكون يوم الثلاثين فيلزمه فليحرر وقد يقال الأوجه اللزوم 
لأنه صار منهم اه. ثم رأيت في حج في أول باب المواقيت ما يصرح بعدم لزوم الكفارة اه. أقول ويأتي عن سم عن قريب 
ترجيح لزوم القضاء مطلقاً قوله: (وإن أتم) إلى قوله وانتصر في النهاية والمغني قوله: (وإن أتم ثلاثين الخ) . 

فرع: لو صلى المغرب في بلد غربت شمسه ثم سار لبلد مختلفة المطلع مع الأولى فوجد الشمس لم تغرب فيها فهل 
يجب عليه إعادة المغرب كما في نظيره من الصوم أو لا كما لو صلى الصبي ثم بلغ في الوقت لا يلزمه إعادة الصلاة تردد 
والأول ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي والثاني هو ما اعتمده بخطه في هامش شرح الروض ويوجه الثاني بالفرق بين 
الصلاة والصوم بأن من شأن الصلاة أن تكرر وتكثر فلو أوجبنا الإعادة كان مظنة المشقة أو كثرتها وبأن من لازم الصوم في 
المحل الواحد الاتفاق فيه في وقت أدائه بخلاف الصلاة فإن من شأنها التقدم والتأخر في الأداء ولو عيد في بلده وأدى زكاة 
الفطر فيه ثم سارت سفينته لبلدة أهلها صيام وأوجبنا عليه الإمساك معهم ثم أصبح معيداً معهم فهل يلزمه إعادة زكاة الفطر 
فيه نظر ويتجه عدم اللزوم سم وقوله ويوجه الثاني الخ تقدم في الشرح في أوائل الصلاة قبيل قول المصنف ويبادر بالفائت 
يوافقه ونقل البجيرمي عن الزيادي ما يخالفه وقوله ويتجه عدم اللزوم تقدم عن ع ش آنفا عن التحفة في أول باب المواقيت 
ما يؤيده. قوله: (للمقابل) أي القائل بوجوب الإفطار قوله: (بلا توقيف) أي بلا نص من الشارع قوله: (بذلك) أي الصوم قوله: 


قوله: (وأن القضاء فوري) قد ينظر فيه بأن الفور انما وجب في مسألة الشك لنسبتهم إلى تقصير اذا تأخر اثبات 
المخالف عن الأول إلا أن يفرض ذلك فيما اذا تقدم ولم يعلموا به الا بعد ذلك فليتأمل . قوله: (وأفهم قوله آخراً إنه لو وصل 
تلك البلدة في يومه) كان المراد بالوصول في يومه الوصول في أي يوم يصومه وحيتئذ في الإفهام حزازة. 


كتاب الصيام /اهء 


وما قاله في الثاني سهل» وأما الأول فليس كما قال لأنه إذا تقرر اعتبار المطالع كان له معنى» أي معنى كما هو ظاهرء 
وأفهم قوله آخراً أنه لو وصل تلك البلد في يومه لم يفطر وهو وجيه كما قدمته بما فيه قبيل قول المتن» ويبادر بالفائت. 
أما إذا أوجبناه لاتفاق مطالعهما فيلزم أهل المحل المنتقل إليه الفطرء ويقضون يوما إذا ثبت ذلك عندهم وإلا لزمه 
الفطر كما لو رأى هلال شوال وحدهء (ومن سافر من البلد الآخر) الذي لم ير فيه (إلى بلد الرؤية عيد) أي أفطر (معهم) 
وإن كان لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوماً لما مرّ أنه صار مثلهم» (وقضى يوماً) إذا عيّد معهم في التاسع والعشرين من 
صومه كما بأصله لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين بخلاف ما إذا عيّد معهم يوم الثلاثين فإنه لا قضاءء 07 


(في الثاني) أي أن ما روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الخ قوله: (كان له معنى الخ) قد يقال اعتبار المطالع في 
إلحاق غير أهل بلد الرؤية بأهلها لا تأبى عنه قواعد الشرع بخلاف العكس الموجب لصوم أحد وثلاثين فتأبى عنه قواعد 
الشرع فاحتاج إلى التوقيف قوله: (في يومه) أي المختص ببلده وهو اليوم الأول قوله: (لم يفطر الخ) وفي حواشي المغني 
لمؤلفه ولو سافر في اليوم الأول من صومه إلى بلدة بعيدة أهلها مفطرون كان حكمه كحكمهم اه. وهذا هو الموافق 
لمصحح الشيخين أن العبرة في المسافر بالمحل المنتقل إليه ولذا صححوا وجوب الإمساك الآتي ثم رأيت الفاضل المحشي 
قال قد يقال هلا جاز له الفطر وقضاء يوم كما في قوله الآتي عيد معهم وقضى يوماً بجامع أنه صار حكمه حكم المنتقل 
إليهم وإن كان هذا في الأول وذاك في الآخر فليتأمل فإن الوجه التسوية بينهما في جواز الفطر بل وجوبه ولا وجه للفرق 
بينهما بل يتجه أنه لا يجب قضاء يوم فطره إذا صام مع المنتقل إليهم تسعة وعشرين فليتأمل انتهى اه. بصري ونقل الجمل 
عن بامخرمة عن حاشية الروضة للسمهودي مثل ما مر عن حواشي المغني وكذا نقله الحلبي عن م ر عبارته فلو انتقل في 
اليوم الأول إليهم لا يوافقهم عند حج ويوافقهم عند شيخنا م ر ولو كان هو الرائي للهلال وعليه يلغز فيقال إنسان رأى 
الهلال بالليل وأصبح مفطراً بلا عذر اه. وعلى هذا فقول المصنف آخراً ليس بقيد قوله: (كما قدمته الخ) عبارته هناك ويوجه 
بأنه استند هنا إلى حقيقة الرؤية فلم يعارضها في ذلك اليوم إلا ما هو أضعف منها وهو استصحاب المنتقل إليهم بخلاف ما 
لو أصبح آخره صائماً فانتقل في ذلك اليوم لبلد عيد فإنه يفطر لأنه عارض الاستصحاب ما هو أقوى منه وهو الرؤية اه. 
قوله: (الفطر) أي آخراً سم . قوله: (إذا ثبت ذلك عندهم) إما بشهادته إن كان عادلا رأى الهلال أو بطريق آخر كردي قوله: 
(لزمه الخ) أي المسافر وكذا من اعتقد صدقه في أخباره بثبوته كما مر قول المتن (ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية 
الخ) فلو فرض رجوعه منها في يوم عيدهم قبل تناوله مفطراً إلى البلد الأول بأن يبيت الصوم في الأول ثم أصبح في بلد 
الرؤية ثم رجع منها إلى الأول فيتجه بقاء صومه وعدم لزوم قضاء يوم لأنه بغروب شمسه في الأول لزمه حكمهم وتبين بقاء 
صومه مبم قول المتن (عيد معهم) أي وجوباً مغني ونهاية قوله: (أفطر) ينبغي وجوباً سم قوله: (وإن كان) إلى قوله وصورتها 
في النهاية والمغني . قوله: (بخلاف ما إذا عيد معهم يوم الثلاثين الخ) لو كان في هذه الصورة أدرك أول يوم من صوم المنتقل 
عنهم لكنه أخل به فالوجه وجوب قضائه وإن كان صام تسعة وعشرين غيره لأنه بإدراكه وجب عليه صومه فإذا فوته استقر 
في ذمته وأن مجرد الانتقال إنما يؤثر في المستقبل لا فيما استقر فيما مضى فليتأمل :سم وكان حق هذه القولة أن تكتب على 
قول المصنف فالأصح أنه يوافقهم أو على قول الشارح هناك لأنه بالانتقال إليهم الخ فتأمل . قوله: (فإنه لا قضاء الخ) ظاهره 


قوله: (لم يفطر) قد يقال هلا جاز له الفطر وقضاء يوم كما في قوله الآتي عيد معهم وقضى يوماً بجامع انه في كل صار 
حكمه حكم المنتقل اليهم وان كان هذا في الأول وذاك في الآخر فليتأمل فإن الوجه التسوية بينهما في جواز الفطر بل وجوبه 
ولا وجه للفرق بينهما بل يتجه انه لا يجب قضاء يوم فطره اذا صام مع المنتقل اليهم-تسعة وعشرين فليتأمل قوله: (فيلزم أهل 
المحل المنتقل إليهم الفطر) أي آخر. قوله: (في المتن ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية الخ) فلو فرض رجوعه منها 
في يوم عيدهم قبل تناوله مفطراً إلى البلد الأول بأن بيت الصوم في الأولى ثم أصبح في بلد الرؤية ثم رجع منها إلى الأول 
فيتجه بقاء صومه وعدم لزوم قضاء يوم لأنه بغروب شمسه في الأول لزمه حكمهم وتبين بقاء صومه قوله: (أي أفطر) ينبغي 
وجوباً قوله: (بخلاف ما إذا عيد معهم يوم الثلائين الخ) لو كان في هذه الصورة أدرك أول يوم من صوم المنتقل عنهم لكنه 
أخل .به فالوجه وجوب قضائه وان كان صام تسعة وعشرين غيره لأنه بادراكه وجب عليه صومه فإذا فوته استقر في ذمته وان 
مجرد الانتقال انما يؤثر في المستقبل لا فيما استقر فيما مضى فليتأمل قوله: (فإنه لا قضاء) ظاهره وان تم شهر المنتقل عنهم 


م الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأنه يكون تسعة وعشرين» (ومن أصبح معيّداً فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة) عن بلده بأن تخالفها في المطلع (أهلها 
صيام) وصورتها لتغاير مسألة الأصح الأولى أنه ثم وصل إليهم قبل أن يعيّد. وهنا بعد أن عيّد ويدل لذلك أنه عبر ثم 
بصام وهنا بأمسك. ووقع لبعضهم تصويره بغير ذلك مما فيه نظر (فالأصح أنه يمسك بقية اليوم) لما تقرر أنه صار 
متلهم: 
وإن تم شهر المنتقل عنهم ويوجه بأنه لما صار بالانتقال إليهم له حكمهم صار الشهر في حقه كأنه ناقص بل صار ناقصاً في 
حقه سم . قوله: (لأنه يكون) أي الشهر قول المتن (سفينته) أي مثلاً نهاية قول المتن (إلى بلدة بعيدة) وظاهر أنه لا فرق بين 
وصوله لنفس تلك البلدة أو إلى مكان قريب أو بعيد منها حيث وافقها في المطلع بل قد يقال لا حاجة لذلك لأن المراد 
بالبلد المكان فيشمل ما وصل إليه لكن قد يبعد ذلك إن لم يكن فيه ناس سم وقوله لأن المراد الخ أي ولذا عبر المنهج 
بالمحل قوله: (أنه عبر ثم بصام وهنا بأمسك) لعله حكاية بالمعنى وإلا فلم يعبر ثم بصام ولا هنا بأمسك سم . قوله: (ووقع 
لبعضهم الخ) عبارة النهاية والمغني وتتصور المسألة بأن يكون ذلك يوم الثلاثين من صوم البلدين لكن المنتقل إليهم لم يروه 
وبأن يكون التاسع والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه بيوم اه. وفي الكردي عن الرافعي في العزيز ما يوافقه وظاهر أن 
التصوير الثاني يحتاج إلى ما قاله الشارح وإلا لزم التكرار وأن التصوير الأول لا يناسب لفرض الكلام في اختلاف المطالع 
قول المتن (فالأصح أنه يمسك الخ) ينبغي أن يشترط قصد الإمساك الواجب فلا يكفي الإمساك مع الغفلة أو لغرض آخر 
مم راه. سم. 

قوله: (لما تقرر الخ) هل يلزمه قضاؤه إذا كان يوم الثلاثين أخذاً من التعليل فيه نظر ويتجه أنه إن وصل إليهم نهاراً لم 
يلزمه قضاء لأنه إنما ثبت له حكمهم من حين الوصول وإن وصل إليهم قبل الفجر لزمه صوم ذلك اليوم وقضاؤه إن لم 
يصمه بقي ما لو كان هذا اليوم أحداً وثلاثين في حقه ووصل إليهم قبل فجره وأفطره فهل يلزمه قضاؤه فيه نظر وقياس أنه 
صار حكمه حكمهم لزوم القضاء وإن لزم أن يكون صومه أحداً وثلاثين لأنه بطريق العرض بل قد يتكرر الانتقال فيكون أكثر 

فائدة: يسن عند رؤية الهلال أن يقول الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب 
وترضى ربنا وربك الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر وشر المحشر 


ويوجه بأنه لما صار بالانتقال اليهم له حكمهم صار الشهر في حقه كأنه ناقص بل صار ناقصاً في حقه قوله: (في المتن إلى 
بلدة بعيدة) وظاهر أنه لا فرق بين وصوله لنفس تلك البلدة أو إلى مكان قريب أو بعيد منها حيث وافقها في المطلع بل قد 
يقال لا حاجة لذلك لأن المراد بالبلد المكان فيشمل ما وصل اليه لكن قد يبعد ذلك ان لم يكن فيه ناس قوله: (أنه عبر ثم 
بصام وهنا بامسك) لعله حكاية بالمعنى وإلا فلم يعبر ثم بصام ولا هنا بامسك . 

قوله: (في المتن فالأصح انه يمسك بقية اليوم) ينبغي ان يشترط قصد الامساك الواجب فلا يكفي الامساك مع الغفلة أو 
لغرض آخر م ر قوله: (فالأصح انه يمسك بقية اليوم) هل يلزمه قضاؤه إذا كان يوم الثلاثين أخذاً من كونه صار مثلهم فيه نظر 
ويتجه ان يقال ان وصل اليهم نهاراً لم يلزمه قضاء لأنه انما ثبت له حكمهم من حين الوصول فلم يدرك اليوم لتمكن شغل 
ذمته بصومه وان وصل اليهم قبل الفجر لزمه صوم ذلك اليوم وقضاؤه ان لم يصمه لأنه بالوصول اليهم ثبت له حكمهم 
وأدرك الصوم الواجب عليهم فوجب عليه أيضاً فليتأمل ويحتمل أن يقال انه بوصوله اليهم تبين وجوب هذا اليوم في حقه 
فيلزمه قضاؤه فليتأمل بقي ما لو كان هذا اليوم أحدا وثلاثين في حقه ووصل اليهم قبل فجره وأفطره فهل يلزمه قضاؤه فيه 
نظر وقد يقال قياس انه صار حكمه حكمهم لزوم القضاء وان لزم ان يكون صومه أحدا وثلاثين لأنه بطريق العرض بل قد 
يتكرر الانتقال فيكون أكثر من أحد وثلاثين. 

فرع: لو صلى المغرب في بلد غربت شمسه ثم سار لبلد مختلفة الممطلع مع الأولى فوجد الشمس لم تغرب عنها فهل 
يجب عليه اعادة المغرب لأنه بوصوله اليها صار له حكم أهلها كما في نظيره من الصوم أولا كما لو صلى الصبي ثم بلغ في 
الوقت لا يلزمه اعادة الصلاة تردد والأول هو ما أفتى به شيخنا إلشهاب الرملي والثاني هو ما اعتمده بخطه في هامش شرح 


»ا وهاو » و و واه واو اه واوا ها وا وو هاه ده ود هه وا واوا جد هج وام هو واو وه واج واو هو واوا و و 6ج وأقافاةه واه وا وهاه هدو واو و واوا و م .ا ماه .د .و وا م .د ثو.ا .وها نه 


ومرتين هلال خير ورشد وثلاثاً آمنت بالذي خلقك ثم الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا للاتباع في كل ذلك نهاية 
زاد المغنى ويسن أن يقرأ بعد ذلك سورة تبارك لأثر فيه ولأنها المنجية الواقية اه. قالع ش قوله م ر يسن عند رؤية الهلال الخ 
هو ظاهر إذا رآه في أول ليلة أما لو رآه بعدها فالظاهر عدم سنه وإن سمي هلالا فيها بأن لم تمض عليه ثلاث ليال وإن كان عدم 
رؤيته له لضعف في بصره وينبغي أن المراد برؤيته العلم به كالأعمى إذا أخبر به والبصير الذي لم يره لمانع اه. 


الروض ويوجه بالفرق بينه وبين الصوم بأن من شأن الصلاة أن تتكرر وتكثر فلو أوجبنا الإعادة كان مظنة المشقة أو كثرتها 
وبان من لازم الصوم في المحل الواحد الاتفاق فيه في وقت أدائه من غير أن يتقدم أو يتأخر أحد على غيره بخلاف الصلاة 
لوحت اباو اتات في ااه لو ل قر يي عرائقة الجا الرهم فى العارم تحققت المخالفة ولو لم نوجب 
موافقتهم في عاد لطي ل تتحقق المخالفة فليتأمل ولو عيّد ببلده وأدى زكاة الفطر فيه ثم سارت سفينته لبلدة أهلها صيام 
وأوجبنا عليه الإمساك معهم : م أصبح معيّدا معهم فهل يلزمه اعادة زكاة الفطر فيه نظر ويتجه عدم اللزوم لأن غاية الأمر ان 
ايه يبلن ون تمتعات رهواد ز وإن كان المؤدي أو المستحق أو المال وقت الوجوب ببلده أخرى كما اعتمد ذلك شيخنا 
الشهاب م ر والبدن في زكاة الفطر نظير المال في زكاته فليتأمل . 


55٠‏ الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
فصل في النية وتوابعها 

(النية شرط للصوم) أي لا بد منها لصحته كما بأصلهء إذ هي ركن داخلة في ماهيته لما مرّ في الوضوء وغيره 

ومحلها القلب» ولا تكفي باللسان وحده ولا يشترط التلفظ بها قطعاً فيهما كذا قاله شارح» وينافيه ما حكاه غيره أن 

موجب التلفظ بالنية يطرده في كل عبادة وجبت لها نية» ويصح تعقيبها بإن شاء الله إن قصد التبرك لا التعليق ولا إن 

بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها في النية» لأن ذلك يستلزم قصده ب ا 0 


فصل في النية 


قوله: (أي. لا بد منها) إلى قوله والأصل في النهاية والمغني إلا قوله كذا إلى ولا يجزىء وقوله غالباً إلى المتن قوله: 
العا ا أي لخبر «إنما الأعمال بالنيات» نهاية ومغني قوله: (ولا تكفي الخ) الأولى فلا الخ كما في النهاية قوله: (ولا 
يشترط التلفظ الخ) لكنه يندب شيخنا قوله: (قطعاً فيهما كذا قاله الخ) القطع بعدم ان شتراط التلفظ في أصل الروض وغيره من 
مسوطات الالعب كالجؤاهر قلا :يزه عليه قول الشارخ ويناقية ااتالأن النووي ضرح في الروضة في الضلاة بتغليط قائله 
ووجه تغليطه على ما يفهم من العزيز أن قائله أخذه من نص للشافعي رحمه الله تعالى وأن الجمهور بينوا النص بطريق آخر 
لا ينافي المذهب فإن أردت تحقيق ذلك فراجعه من العزيز بصري قوله: (ويناقيه الخ) قد تمنع المنافاة إذ غاية المحكي أنه 
عام وهو لا ينافي الخاص سم وفيه تأمل قوله: (أن موجب التلفظ) أي من أوجبه كردي قوله: : (يطرده) أي وجوب التلفظ بالنية 
قوله: (إن قصد التبرك) أي وحده وقوله: (لا التعليق) أي وإن لم يقصد الإتيان به أولاً لأن الإتيان به بعد النية إبطال لها إذ 
قصد تعليقها بعد وجودها إبطال لها وهي تقبل الإبطال بخلاف الطلاق لأنه بعد وجوده لا يمكن إبطاله سم قوله: (ولا إن 
أطلق) فيه نظر نظير ما تقدم في نية الوضوء فإن النية محلها القلب وجريان لفظ على لسانه من غير قصد لمعناه المنافي للجزم 
بالنية لا يقتضي تردداً فيها ثم راجعت كلام الشيخين فرأيتهما لم يتعرضا لمسألة المشيئة إلا في الصلاة وعبارتهما فيها ما 
نصه ولو عقب النية بقوله إن شاء الله بالقلب وباللسان فإن قصد به التبرك ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى لم يضر وإن قصد 
الشك لم تصح صلاته انتهت وفسر في الخادم الشك بالتعليق فالحاصل أنهما لم يتعرضا لصورة الإطلاق لعدم تعقلها في 
القول القلبي ولعدم ضررها في اللفظ فيما يظهر لما ذكرته فليتأمل حق التأمل بصري أقول قوله لعدم تعقلها في القول القلبي 
يشهد بخلافه الوجدان وقولهم إنما تتصور المعاني بالنسبة إلينا بألفاظها الذهنية ثم رأيت في الإيعاب والنهاية ما نصه ويشترط 
أن يحضر في الذهن صفات الصوم مع ذاته ثم يضم القصد إلى ذلك المعلوم فلو أحضر بباله الكلمات ولم يدر معناها لم 
يصح اه. وهذا صريح فيما قلت وفي سم ما نصه قوله ولا إن أطلق قد يشكل بنظيره من نحو الطلاق حيث لم يؤثر الشرط 
فيه إلا عند قصده وقد يفرق بأن وضعها التعليق المبطل والنية تتأثر بالإبطال المتأخر بخلاف نحو الطلاق اه. وهذا بناء على 
وجود دال المشيئة في الذهن قوله: (التسحر الخ) أي أو الشرب لدفع العطش عنه نهاراً نهاية ومغني قوله: (من تناول مفطر) 
أي من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف الفجر أي خوف طلوعه نهاية ومغني قوله: (لأن ذلك الخ) يعني لو تسحر ليصوم أو 
١ 1‏ الي نح تعد الو الاح ل الك و و ا 0 
عليه أو ترك ما ينافيه يتتضمن قصد الصوم إيعاب ونهاية ومغني والذي يتجه في هذه المسائل أنه إن وجد منه حقيقة القصد 


فصل في النية 

قوله: (وينافيه ما حكاه غيره الخ) قد تمنع المنافاة إذ غاية هذا المحكى أنه عام وهو لا ينافي الخاص قوله: (إن قصد 

التبرك) أي وحده قوله: (لا التعليق) أي وان لم يقصد الإتيان به أولاً لأن الإتيان به بعد النية إبطال لها إذ قصد تعليقها بعد 

وجودها ابطال لها وهي تقبل الابطال بخلاف نحو الطلاق لأنه بعد وجوده لا يمكن ابطاله قوله: (ولا إن أطلق) قد يشكل 

بنظيره من نحو الطلاق حيث لم يؤثر الشرط فيه إلا عند قصده وقد يفرق بأن وضعها التعليق المبطل والنية تتأثر بالإبطال 
المتأخر بخلاف نحو الطلاق قوله: (لأن ذلك يستلزم قصده غالباً) قيد الغلبة ساقط من نحو شرح الروض . 


فصل في النية وتوابعها فخ 


غالباً كما هو ظاهر وبه يندفع ما للأذرعي هناء (ود نشم الفرطية كروفتان أداءاوتفتاء وكقازة ومدون وصنيه استسقاء 
أمر به الإمام (التبيبت) أي إيقاع النية ليلآ» أي 8 بين غروب الشمس وطلوع الفجر ولو في صوم المميز وإن كان نفلا 
لأنه على صورة الفرض كصلاته المكتوبة» وذلك للخبر الصحيح: "من لم يبت الصّيام قبا , الفجر فلا صيام له). 
والأصل في النفي حمله على نفي الحقيقة لا الكمال إلا لدليل» ٠‏ يشترط المبببت 0 “وم لأنه الا واختلف ! 
في أخذ هذا من قوله الآتي صوم غدء والحق أنه لا يؤخذ منه حدلاقا للسبككي ومرر لبعد ا ذاك في, التكمال؛» زالقائل 
بالاكتفاء بها فى ليلة عن بقية الشهر عنده أن الكمال ذلك وهذا ا و سرك أعدم الأطد بأنه إنما ذكره في 
رمضان خاصة.» ومن ثم ردّ بعدم الفرق بين رمضان وغيره» ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح. لأن 
الذي هو النية مع استحضار ما يعتبر استحضاره أجزأ بلا شك وأما الاكتفاء بمجرد التصوّر والاستحضار فيبعد كل البعد 
لخلوه عن حقيقة النية سيد عمر البصري قوله: (غالباً) هذا القيد ساقط من نحو شرح الروض سم أي كالإيعاب والنهاية 
والمغني قوله: (وبه يندفع ما للأذرعي) أي قول الأذرعي معترضاً على الشيخين أن خطور ما ذكر بباله لا يكفي فإن أريد به 
العزم على الصوم بالصفات المعتبرة فهذه نية جازمة فلا يبقى لما ذكر من السحور وغيره معنى إيعاب ولا يخفى على 
المنصف أن اعتراض الأذرعي أقوى من دفعه ولذا مال إليه السيد البصري كما مر آنفاً قول المتن (التبييت) أي خلافاً لأبي 
حنيفة إيعاب قوله: (أداء وقضاء) متعلق برمضان وقوله: (وكفارة الخ) عطف على رمضان سم قوله: (أي فيما بين غروب 
الشمس الخ) فلو نوى قبل الغروب أو مع طلوع الفجر لم يجزه نهاية ومغني قوله: (وإن كان الخ) أي ضوم المميز قوله: 
(كصلاته المكتوبة) أي كما يجب القيام في صلاته المكتوبة لذلك إيعاب قوله: (للخبر الصحيح من لم يبيت الصيام الخ) وهو 
محمول على الفرض بقرينة الخبر الآتي فإن لم يبيت لم يقع عن رمضان بلا خلاف وهل يقع نفلاً وجهان أوجههما عدمه 
ولو من جاهل ويفرق بينه وبين نظائره بأن رمضان لا يقبل نفلا إن كان جاهلاً ويؤيد ذلك قولهم لو قال أصوم عن القضاء أو 
تطوعاً لم يجز عن القضاء ويصح نفلاً في غير رمضان شرح م ر اه. سم قوله: (لأنه عبادة الخ) ولظاهر الخبر نهاية ومغني 
قوله: (في أخذ هذا) أي اشتراط التبييت لكل يوم قوله: (لأن ذاك) أي قول المصنف الآتي الخ قوله: (والقائل بالاكتفاء بها الخ) 
هو الإمام مالك ولا بد من تقليده في ذلك كما في فتح الجواد وغيره ويسن لمن نسي في رمضان حتى طلع الفجر أن ينوي 
أول النهار لأنه يجزئه عند أبي حنيفة قال في الإيعاب هو ظاهر إن قلده وإلا فهو متلبس بعبادة فاسدة في عقيدته وهو حرام 
انتهى اه. كردي على بافضل قوله: (عنده) خبر مقدم للمصدر المأخوذ مما بعده والجملة خبر والقائل الخ ولو قال الكمال 
عنده ذلك كان أخصر وأظهر قوله: (وهذا) أي قوله لأن ذلك الخ قوله: (إنما ذكره) أي المصنف القول الآتي قوله: (ومن ثم) 
أي لأجل عدم حسن توجيه الإسنوي قوله: (رد بعدم الفرق الخ) قد يقال عدم الفرق بحسب الواقع وكلام الإسنوي بالنظر لما 
تعطيه العبارة فإنها مصورة في رمضان وليس غيره معلوماً منه بالأولى كما هو واضح ولا بالمساواة لاحتمال توهم الفرق إذ 
رمضان حقيق بأن يحتاط له ما لا يحتاط لغيره بصري وقد يقال أن ما ذكره إنما يلاقي الرد المذكور لو ادعى صاحبه عدم 
صحة توجيه الإسنوي لا عدم حسنه كما هو قضية سباق كلام الشارح . قوله: (ولو شك) إلى قوله وإنما لم يؤثر في النهاية 
والمغني إلا قوله وهو ضعيف إلى المتن قوله: (ولو شك الخ) أي عند النية هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح عبارة 


قوله: (في المتن ويه يشترط لفرضه التبييت) أي فإن لم يبيت لم يقع عن رمضان بلا خلاف وهل يقع نفلاً وجهان 
أوجههما عدمه لو من جاهل ويفرق بينه وبين نظائره بأن رمضان لا يقبل غيره ومن ثم كان الأوجه من وجهين فيما لو نوى 
في غير رمضان صوم نحو قضاء أو نذر قبل الزوال انعقاده نفلا ان كان جاهلاً ويؤيد ذلك قولهم لو قال أصوم عن القضاء أو 
تطوّعاً لم يجز عن القضاء ويصح نفلاً في غير رمضان شرح م ر قوله: (أداء وقضاء) ينبغي أن يتعلق بقوله لفرضه لا بقوله 
كرمضان لأنه يمنع منه قوله وكفارة الخ ولا يتأتى عطف كفارة على رمضان حتى لا ينافي تعلقه به لأن نصب قوله ومنذوراً 
يمنع من ذلك ويوجب العطف على أداء ثم ظهر أن الوجه تعلقه برمضان وعطف كفارة على رمضان وجر منذور ومنع 
نصبه . قوله: (ولو شك) أي عند النية هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح قلت لتقصيره فيما نحن فيه بتأخير النية 
الموقع في الشك بخلافه ثم فإنه ملزم بالعمل بقضية ان غدا من رمضان من غير وجود تقصير منه وبعبارة أخرى تردده ثم 
يلغى شرعا لوجوب الاستصحاب وصوم الغد فلا أثر له بخلافه هنا فليتأمل وعبارة شرح الإرشاد للشارح وأنه لو نوى مع 


الأصل عدم وقوعها ليلا إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن بخلاف ما لو نوى ثم شك هل طلع الفجر أو 
لاء لأن الأصل عدم طلوعه للأصل المذكور أيضاًء ولو شك نهاراً في النية أو التبييت فإن ذكر بعد مضي أكثره صح 


شرح الإرشاد للشارح وأنه لو نوى مع الفجر لم يجزه ومثله ما لو شك عند النية في أنها متقدمة على الفجر أو لا لأن الأصل 
عدم تقدمها بخلاف ما لو نوى ثم شك أكانت قبل الفجر أو بعده انتهت اه. سم وقوله عبارة شرح الإرشاد الخ أي والنهاية 
والمغني وشرح بافضل والعباب للشارح قوله: (لأن الأصل عدم وقوعها الخ) أي ولعدم الجزم في النية ويؤخذ منه أن من 
شك في بقاء الليل لا تصح نيته وطريقه أن يجتهد فإذا ظن بالاجتهاد بقاءء صحت نيته وهذا بخلاف ما لو أكل مع الشك في 
بقاء الليل فلا يبطل صومه إذ الأصل بقاء الليل ولا يبطل الصوم بالشك وإنما أثر الشك في النية لأنه ينافي الجزم المعتبر فيها 
فالمدرك في المقامين مختلف سم قوله: (بخلاف ما لو نوى الخ) وفارق ما مر المصرح به في المجموع بعروض الشك هنا 
بعد النية إيعاب :قوله: (هل طلع الخ) أي هل كان الفجر طالعاً عند النية أو لا سم . قوله: (ولو شك نهاراً في النية الخ) أي 
شك هل وجدت منه النية أو لم توجد أو علم أنها وجدت وشك هل وجدت في الليل أو النهار وهذه الثانية مغايرة لقوله 
السابق ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر الخ لأن تلك علم فيها وجود النية في وقت يحتمل الليل بخلاف هذه تأمل سم 
وقد يقال أن هذه الثانية عين الثانية المتقدمة في قوله بخلاف ما لو نوى ثم شك الخ إذا استمر الشك هناك إلى ما بعد طلوع 
الفجر فما وجه إطلاق الصحة هناك والتفصيل هنا بصري قوله: (نهاراً الخ) خرج ما لو شك بعد الغروب فإنه لا يؤثر كما 
أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم وكالصلاة الوضوء فيضر الشك بعد الفراغ منه 
في نيته كما أفتى بذلك شيخنا المذكور أيضاً سم قوله: (بعد مضي أكثره) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأنسب ولو بعد 
مضي الخ بصري أي كما في المغني قوله: (وهو ضعيف الخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما ولو شك نهاراً هل نوى ليلاً ثم 
تذكر ولو بعد الغروب كما قاله الأذرعي صح أيضاً لأن نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية بل متى تذكرها قبل 
قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه ولو شك بعد الغروب هل نوى أو لا ولم يتذكر لم يؤثر أخذاً من قولهم في الكفارة ولو 
صام ثم شك بعد الغروب هل نوى أو لا أجزأ بل صرح به في الروضة في باب الحيض والفرق بينه وبين الصلاة فيما لو 
شك في النية بعد الفراغ منها ولم يتذكر حيث تلزمه الإعادة التضييق في نية الصلاة بدليل أنه لو نوى الخروج منها بطلت في 
الحال اه. قالع ش قوله م ر قبل قضاء ذلك اليوم أي ولو كان التذكر بعد سنين وقوله م ر ولو صام ثم شك الخ هل مثل 
الصوم بقية خصالها فيه نظر والظاهر التسوية وقوله م ر بطلت الخ أي بخلاف الصوم فلا يضر نيته الخروج منه اه. ع ش 


الفجر لم يجزئه ومثله ما لو شك عند النية في انها متقدمة على الفجر أو لا لأن الأصل عدم تقدمها بخلاف ما لو نوى ثم 
شك أكانت قبل الفجر أو.بعده اه. قوله: (ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح) أي شك حال النية ووجه 
عدم الصحة ان التردد في النية يمنع الجزم المعتبر فيها ويؤخذ من ذلك ان من شك في بقاء الليل لا تصح نيته وطريقه ان 
يجتهد فإذا ظن بالاجتهاد بقاءه صحت نيته وهذا بخلاف ما لو أكل مع الشك في بقاء الليل فلا يبطل صومه إذ الأصل بقاء 
الليل ولا يبطل الصوم بالشك وإنما أثر الشك في النية لأنه ينافي الجزم المعتبر فيها كما تقرر فالمدرك في عدم صحة النية 
وعدم البطلان بالأكل مع الشك فيها مختلف فتأمل قوله: (ثم شك الخ) ينبغي أن يشمل ما لو كان الشك عند الطلوع في ان 
الطلوع كان عند النية أو تأخر عنها وتفارق هذه الحالة المسألة السابقة أعني الشك هل وقعت النية قبل الفجر أو بعده بانه هنا 
تحقق وقوع النية في حالة يسوغ فيها استصحاب الليل ولا كذلك في تلك فتأمله قوله: (ثم شك هل طلع الفجر) أي هل كان 
طالعاً عند النية. قوله: (ولو شك نهاراً في النية أو التبييت) أي شك هل وجدت منه النية أو لم توجد أو علم انها وجدت 
وشك هل وجدت في الليل أو النهار وهذه الثانية مغايرة لقوله السابق ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده الخ لأن 
تلك علم فيها وجود النية في وقت يحتمل الليل بخلاف هذه تأمل قوله: (ولو شك نهاراً) خرج ما لو شك بعد الغروب فإنه 
لا يؤثر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واستدل بتصريحهم بذلك في الكفارة وعبارة الروض وشرحه في باب الكفارة فإن 
شك في نية صوم يوم بعد الفراغ من الصوم ولو من صوم اليوم الذي شك في نيته لم يضر إذ لا أثر للشك بعد الفراغ من 
اليوم ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم اه. وكالصلاة الوضوء فيضر الشك بعد الفراغ منه في نيته كما أفتى 


فصل في النية وتوابعها ا 


قال الأذرعي : وكذا لو تذكر بعد الغروب فيما يظهر اه. فقول الأنوار إن تذكر قبل أكثره صح وإلا فلا ضعيف . 

(والصحبح أنه لا يشترط) لصحة النية (النصف الآخر من الليل) أي وقوعها فيه لإطلاق التبييت في الخبر الشامل 
لجميع أجزاء الليل (و) الصحيح (أنه لا يضر الأكل والجماع) وكل مفطر إلا الردّة لأنها تزيل التأهل للعبادة بكل وجه 
(بعدها) لأنه تعالى أباح الأكل إلى طلوع الفجر (و) الصحيح (أنه لا يجب التجديد إذا نام ثم تنبه) لأن النوم لا ينافي 
الصوم ولو استمر للفجر لم يضر قطعاً؛ نعم لو قطع النية قبله احتاج لتجديدها قطعاً» لأنه أتى بمنافيها نفسها بخلاف 
نحو الأكل وإنما لم يؤثر قطعها نهاراً على المعتمد» لأنها وجدت في وقتها من غير معارض فاستحال رفعهاء ولأن 
القصد الإمساك بالنية المتقدمة وقد وجد وبه فارق بطلان نحو الصلاة بنية قطعهاء (ويصح النفل بنية قبل الزوال) للخبر 
الصحيحء أنه كَلِيةِ دخل على عائشة رضي الله عنها يوماً فقال: «هل عندكم من غداء» قالت: لاء قال: «فإنْي إذاً 
أصوم» والغداء بفتح الغين وبالمهملة والمد اسم «لما يؤكل قبل الزّوال» (وكذا بعده في قول) تسوية بين أجزاء النهار 
ورد بخلو معظم العبادة عنها وتنعطف النية على ما مضى» فيكون صائماً من أول النهار لأنه لا يمكن تبعيضه 
(والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار) بأن يخلو من الفجر عن كل مفطر»ء وإلا لم يحصل ا ا ا 


قوله: (وإلا فلا) جزم به في شرح بافضل وكتب عليه الكردي ما نصه كذلك الأسنى وفي التحفة والإمذاد وفتح الجواد عن 
الأذرعي وأقروه أن التذكر بعد الغروب كهو في النهار وفي النسخة التي كتب ابن اليتيم حاشيته على التحفة من التحفة أن 
بحث الأذرعي ضعيف فحرره اه. أي فإن نسخ التحفة هنا مختلفة قوله: (لصحة النية) عبارة النهاية والمغني في التبييت اه. 
والمآل واحد قوله: (لإطلاق التبييت الخ) أي فيكفي ولو من أوله مغني ونهاية قوله: (وكل مفطر) عبارة النهاية والمغني 
وغيرهما من منافي الصوم اه. قوله: (وكل مفطر) أي وكذا الجنون والنفاس شرح م راه. سم قوله: (إلا الردة الخ) عبارة 
المغني والنهاية إن رفض النية قبل الفجر ضر لأنه ضدها وكذا لو ارتد بعدما نوى ليلاً ثم أسلم قبل الفجر اه. ويأتي مسألة 
الرفض في قول الشارح نعم لو قطع النية الخ قول المتن (بعدها) أي النية وقبل الفجر مغني قال سم ينبغي أو معها لأن ذلك 
لا ينافيها بخلاف نحو الردة اه. وانظر ما أدخل بالنحو قول المتن (وأنه لا يجب التجديد الخ) وينبغي أن يسن خروجاً من 
الخلاف ع ش قوله: (ولو استمر) أي النوم قوله: (قبله) أي الفجر قوله: (فاستحال الخ) يتأمل وقوله: (ولأن القصد الخ) لم ذاك 
سم قوله: (وبه فارق الخ) قد يقال والغرض من الصلاة أفعال بنية مقترنة بأولها فينبغي أن لا تضر نية القطع فالأولى الفرق بما 
ذكره غيره من أنه يحتاط لها ما لا يحتاط له لا يقال مقصوهه أنه لا يشترط فيه عدم ما ينافي النية في الدوام بخلافها لأنا 
نقول هذا كالمصادرة على المطلوب بصري قوله: (بطلان نحو الصلاة) أي كالوضوء قول المتن (ويصح النفل الخ) أي ولو 
نذر إتمامه وحينئذ يقال لنا صوم واجب لا يجب فيه تبييت النية حلبي اه. بجيرمي قوله: (دخل على عائشة رضي الله تعالى 
عنها يوماً الخ) ويوماً آخر «هل عندكم شيء قالت نعم قال إذاً أفطر وإن كنت فرضت الصوم» نهاية ومغني أي قدرت ع ش 
قوله: (والغداء الخ) عبارة النهاية والمغني واختص بما قبل الزوال للخبر إذ الغداء الخ والعشاء لما يؤكل بعده اه. قوله: (بفتح 
الغين الخ) أي وأما بكسر الغين والذال المعجمة قاسم لما يؤكل مطلقاً ع ش قوله: (لما يؤكل قبل الزوال) ظاهره وإن قل 
جداً لكن في الأيمان التقييد بما يسمى غداء في العرف فلا يحنث بأكل لقم يسيرة من حلف لا يتغدى ومنه ما اعتيد مما 
يسمونه فطوراً كشرب القهوة وأكل الشريك ع ش (قول المتن والصحيح اشتراط حصول الخ) أي في النية قبل الزوال أو 
بعده مغني ونهاية قوله: (وتنعطف الخ) أي على القولين قوله: (بأن يخلو) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله والمقابل إلى 
ويستئنى قوله: (بأن يخلو الخ) عبارة النهاية والمغني بأن لا يسبقها مناف اه. زاد المغني للصوم ككفر وجماع وأكل وجنون 
وحيض ونفاس اه. قوله: (عن كل مفطر) أي ومانع كنحو حيض كما هو ظاهر وبه يعلم ما في صنيعه بصري 


بذلك شيخنا المذكور أيضاً قوله: (قال الاذرعي الخ) اعتمد ما قاله م ر قوله: (وكذا لو تذكر بعد الغروب) أي أو بعد أزمنة 
طويلة كما هو ظاهر م ر قوله: (وكل مفطر) أي وكذا الجنون والنفاس شرح م ر قوله: (إلا الردة) في العباب وان ارتد بعدها 
أي النية ثم أسلم قبل الفجر فهل تبطل وجهان وذكر في شرحه ان الأوجه البطلان قوله: (في المتن بعدها) ينبغي أو معها لأن 
ذلك لا ينافيها بخلاف نحو الردة قوله: (فاستحال رفعها) بتأمل قوله: (ولأن القصد الخ) لم ذاك . 


5 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مقصود الصوم والمقابل مبني على الضعيف أن الصوم إنما يحصل من حين النية فيكون ما قبله بمثابة جزء من الليل» 
فلا يضر تعاطي مفطر فيهء وأشار المصنف إلى فساده وأن رواية المتولي له عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم 
ليست بصحيحة» ومن ثم ردّ عليه غير واحد بأن ذلك من تفرده ويستثنى على الأول ما لو أصبح؛ ولم ينو صوماً 
فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوّع صح سواء أقلنا يفطر بذلك أم لاء (ويجب التعيين في 
الفرض) بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غداً عن رمضان أو الكفارة وإن لم يعين سببهاء فإن عين وأخطأ لم يجزىء أو 
النذرء لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين كالمكتوبة» نعم لو تيقن أن عليه صوم يوم وشك أهو قضاء أو نذر أو 


قوله: (مقصود الصوم) وهو خلو النفس عن الموانع في اليوم بالكلية مغني قوله: (والمقابل الخ) عبارة المغني والثاني 
لا يشترط ومحل الخلاف إذا قلنا أنه صائم من وقت النية أما إذا قلنا أنه صائم من أول النهار وهو الأصح حتى يئاب على 
جميعه إذ صوم اليوم لا يتبعض كما في الركعة بإدراك الركوع فلا بد من اجتماع شرائط الصوم من أول النهار جزماً اه. 
قوله: (وأشار المصنف) أي بقوله والصحيح (إلى فساده) أي المقابل كردي قوله: (وأن رواية الخ) أي وإلى أن الخ قوله: (له) 
أي للمقابل قوله: (رد عليه الخ) أي على المتولي قوله: (ويستثنى الخ) فائدة الاستثناء القطع لا غير بصري عبارة سم قد يمنع 
الاحتياج إلى الاستثناء إذ ليس من شرط الصوم الاحتراز عن السبق المذكور نعم يحتاج إليه على القول الضعيف بالفطر 
فالاستثناء باعتبار التعميم . 


فرع: لو ظن من عادته صوم الاثنين مثلاً أن اليوم غير الإثنين فأكل مثلاً ثم تبين لم يصح صومه لأنه أكل متعمداً وهذا 
مما لا ينبغي التوقف فيه خلافاً لما نقل عن بعضهم اه. قوله: (نتمضمض الخ) أي أو استنشق مغني . قوله: (ولم يبالغ الخ) 
أي فإن بالغ ووصل الماء إلى جوفه لم تصح نيته بعد وقد يتوقف فيه بأنه إنما أفطر به في الصوم لتولده من مكروه بخلافه هنا 
فإن المبالغة في حقه مندوبة لكونه ليس في صوم فليتأمل ع ش وقد يجاب بأن المدار هنا على سبق مفطر ولو كان تناوله 
مطلوباً. قوله: (صح) وكذا كل ما لا يبطل به الصوم شرح م ر أي كالأكل مكرهاً ولا يتصور هنا الأكل ناسياً خلافاً لما 
يتوهم م راه. سم قول المتن (ويجب التعيين الخ) أي ولو من الصبي كما في المنتقى عن المجموع بصري ويستثنى من 
وجوب التعيين ما قاله القفال أنه لو كان عليه قضاء رمضانين أو صوم نذر أو كفارة من جهات مختلفة فنوى صوم غد عن 
قضاء رمضان أو صوم نذر أو كفارة جاز وإن لم يعين عن قضاء أيهما في الأول ولا نوعه في الباقي لأنه كله جنس واحد 
أسنى ونهاية ومغني قول المتتن (في الفرض الخ) ولو نوى صوم غد يوم الأحد مثلآً وهو غيره فوجهان أوجههما كما قال 
الأذرعي الصحة من الغالط لا العامد لتلاعبه شرح م ر اه. سم قوله: (بأن ينوي) إلى قوله نعم بحث في المغني . قوله: (أو 
النذر) أي وإن لم يعين نوعه نهاية ومغني كنذر تبرر أو لجاج شيخنا قوله: (مضافة إلى وقت) قد يشكل في الكفارة والنذر 
المطلق إلا أن يراد بالوقت يوم الصلاة مطلقاً ولا يخفى ما فيه سم قوله: (كالمكتوبة) أي كالصلوات الخمس فلو نوى الصوم 
عن فرضه أو عن فرض وقته لم يكف إيعاب ونهاية أي لأنه في الأولى يحتمل رمضان وغيره وفي الثانية يحتمل القضاء 
والأداء ع ش وقوله وفي الثانية الخ يرد عليه أن الأصح عدم وجوب تعرض الأداء قوله: (نعم لو تيقن) إلى قوله نعم بحث 


قوله: (ويستثنى على الأول الخ) قد يمنع الاحتياج إلى الاستثناء إذ ليس من شرط الصوم الاحتراز عن السبق المذكور 
نعم يحتاج اليه على القول الضعيف بالفطر فالاستنثاء باعتبار.التعميم . 

فرع: لو ظن من عادته صوم الاثنين مثلاً ان اليوم غير الاثنين فأكل مثلاً ثم تبين لم يصح صومه لأنه أكل: متعمداً وهذا 
مما لا ينبغي التوقف فيه خلافاً لما نقل عن بعضهم انه نقل عن شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك وهو صحة الصوم 
فليتأمل . قوله: (صح) أي وكذا كل ما لا يبطل به الصوم شرح م ر رأى كالأكل مكرهاً ولا يتصور هنا الأكل نسياناً خلافاً 
لما يتوهم م ر قوله: (في المتن ويجب التعيين في الفرض الخ) ولو نوى صوم غد يوم الأحد مثلاً وهو غيره فوجهان 
أوجههما كما قال الأذرعي الصحة من الغالط لا العامد لتلاعبه ولا يشكل عليه قول المتولي لو كان عليه يوم من رمضان من 
سئة معيئة فنوى يوماً من سنة أخرى غلطاً لم يجزه كمن عليه كفارة قتا فأعتق بنية كفارة ظهار لأن ذكر الغد هنا أو نيته معين 
فلم يؤثر فيه الغلط بخلافه فيما ذكر فإن الصوم واقع عما في ذمته ولم يحصل تعيينه ولم يقع الصوم عنه شرح م ر قوله: 
(مضافة إلى وقت) قد يشكل في الكفارة والنذر المطلق الا أن براد بالوقت يوم الصوم مطلقاً ولا يخفى ما فيه. 
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كفارة أجزأه نية الصوم الواجبء وإن كان متردداً للضرورة ولم يلزمه الكل كمن شك في واحدة من الخمسء لأن 
الأصل بقاء وجوب كل منها وهنا الأصل براءة الذمة» ومن ثم لو كانت الثلاثة عليه فأدى اثنين»ء وشك في الثالث لزمه 
الكل» أما النفل فيصح بنية مطلقة؛ نعم بحث في المجموع اشتراط التعيين في الراتب كعرفة وما يتبعها مما يأتي 
كرواتب الصلاة فلا يحصل غيرها معهاء وإن نوى» بل مقتضى القياس أن نيتهما مبطلة كما لو نوى الظهرء وسنته أو 
سنة الظهر وسنة العصر. وألحق به الإسنوي ما له سبب كصوم الاستسقاء إذا لم يأمر به الإمام كصلاته وهما واضحان 
إن كان الصوم في كل ذلك مقصوداً لذاته. أما إذا كان المقصود وجود صوم فيها وهو ما اعتمده غير واحد فيكون 
التعيين شرطاً للكمال» وحصول الثواب عليها بخصوصها لا لأصل الصحة نظير ما مرّ في تحية المسجد (وكماله) أي 
التعيين وعبارة الروضة وكمال النية في رمضان (أن ينوي صوم غد) هذا واجب لا بد منه ويكفي عنه عموم يشمله كنية 
أول ليلة من رمضان صوم رمضان فيصح لليوم الأول» وأما قول شارح يؤخذ من قول الرافعي لفظ الغد اشتهر في تفسير 
التعيين وهو في الحقيقة ليس من حده وإنما وقع من نظرهم إلى التبييت أنه لا تجب نية الغد» فإن أراد ما قلناه أي 
لا تجب نيته بخصوصه بل تكفي عنه نية الشهر كله فصحيح أو أنه لا يجب هو ولا ما يقوم مقامه فهو فاسد. ا 


في النهاية إلا ما أنبه عليه قوله: (وإن كان متردداً الخ) أي ويعذر في عدم جزمه بالنية للضرورة كما ذكر في المجموع مغني 
قوله: (كمن شك الخ) راجع للمنفي قوله: (لأن الأصل الخ) أي فيمن نسي واحدة من الخمس نهاية ومغني قوله: (لزمه الكل) 
كذا قيل والأوجه إبقاء قولهم كفاه نية الصوم الواجب على عمومه لأنهم توسعوا هنا ما لم يتوسعوا ثم نهاية ومال إليه سم 
وقال البصري والحقيق بالإعتماد ما مشى عليه الشارح والمغني من لزوم الكل اه. أي خلافاً للنهاية. قوله: (نعم بحث الخ) 
عبارة المغني والنهاية والأسنى» فإن قيل قال في المجموع هكذا أطلقه الأصحاب وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب 
كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال كرواتب الصلاة أجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى 
به غيرها حصل أيضاً كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها اه. زاد شيخنا وبهذا فارقت رواتب الصلوات اه. قوله: 
(فلا يحصل غيرها معها) لعل حق المقام فلا تحصل مع غيرها قوله: (وإن نوى) أي غيرها معها قوله: (وألحق به) أي 
بالراتب . قوله: (ما له سبب كصوم الاستسقاء الخ) قياس ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي في الاكتفاء إذا أمر به الإمام بصوم 
نحو رمضان والنذر أنه لا يحتاج فيه إلى التعيين إذا لم يؤمر به لأن المقصود وجود صوم فليتأمل سم قوله: (كصلاته) أي 
الاستسقاء قوله: (وهما الخ) أي البحث والإلحاق كردي قوله: (وهو ما اعتمده غير واحد) ومنهم شيخ الإسلام والنهاية 
والمغني كما مر قوله: (وحصول الثواب عليها بخصوصها) قد يقال قياس من يقول بحصول ثواب التحية إذا نوى غيرها 
حصول ثواب ما نحن فيه وإن لم يوجد تعيين فلا يكون التعيين شرطأاً لحصوله سم قوله: (أي التعيين) إلى قوله وأما قول 
شارح في النهاية والمغني قوله: (وعبارة الروضة الخ) أي وهي وإن كانت غير التعيين لكن المراد منهما واحدع ش قول 
المتن (صوم غد) أي اليوم الذي يلي الليلة التي ينوي فيها نهاية قوله: (هذا الخ) أي تعرض الغد مغني قوله: (كنية أول الخ) 
بالإضافة وتركها وقوله: (صوم رمضان) مفعوله قوله: (ليس في حده) أي ليس جزأ من تعريف التعيين وتفسيره قوله: (وإنما 
وقع) أي ذلك المشتهر قوله: (أنه لا تجب نية الغد) نائب فاعل يؤخذ قوله: (فإن أراد الخ) أي ذلك الشارح من قوله المذكور 
قوله: (أي لا تجب نيته بخصوصه) أي لحصول التعيين بدونه نهاية أي كأن يقول الخميس مثلاً عن رمضان ع ش وفيه توقف 
إذ الخميس متعدد في رمضان إلا أن يفرض كلامه في الخميس الأخير منه قوله: (بل يكفي عنه نية الشهر الخ) أي فيحصل له 

قوله: (لزمه الكل) يحتمل أن لا يلزمه هنا الكل أيضاً ويفرق بأن ما هنا أوسع والتعلق أضعف لعدم وجوبه بأصل 
الشرع بخلاف الصلاة الاصلية ومما يؤيد الاوسعية عدم اشتراط تعيين السبب في الكفارة. 

قوله: (وألحق به الإسنوي ما له سبب كصوم الاستسقاء إذا لم يأمر به الإمام كصلاته الخ) قياس ما اعتمده شيخنا 
الرملي في الاكتفاء في صوم الاستسقاء إذا أمر به الامام بصوم نحو رمضان والنذر انه لا يحتاج فيه إلى التعيين اذا لم يأمر به 
لأن المقصود وجود صوم فليتأمل قوله: (وحصول الثواب عليها بخصوصها) ويقال قياس من يقول بحصول ثواب التحية إذا 
نوى غيرها حصول ثواب ما نحن فيه بخصوصه وان لم يوجد تعيين فلا يكون التعيين شرطاً لحصوله. 


على أن أصل هذا الأخذ من ذلك ممنوع فتأمله» (عن أداء فرض رمضان) بالجر لإضافة رمضان لما بعده (هذه السنة لله 
تعالى) لصحة نيته اتفاقاً حينئذ ولتتميز عن أضدادها كالقضاء والنفل ونحو النذر وسنة أخرى» ولم يكف عنها الأداء لأنه 
قد يراد به مطلق الفعل» واحتيج لإضافة رمضان إلى ما بعده لأن قطعه عنها يصير هذه السنة محتملاً لكونه ظرفاً لنويت 
فلا يبقى له معنى فتأمله فإنه مما يخفى» (وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة) 
لكن الأصح ة في المجموع نقلا عن الأكثرين أنه لا تجب نية الفرضية هناء لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضاً 
والظهر قد تكون معادة وردّه السبكي بوجوب نية الفرضية فيهاء ويرد بأن وجوبها فيها على ما مرّ ليس المراد به 
حقيقتهاء بل لتتم محاكاتها للأولى كما مرّ وذلك مفقود هنا. 

وعلى ما في المجموع لو نوى ولم يتعرض للفرضية ثم بلغ قبل الفجر لم يلزمه التعرض لهاء والصحيح 


اليوم الأول نهاية ومغني. لزاةةلزماق أن صل هذا الاخلائن الك ممتون) عر كاك كن ارايت الي التفيى النطار لله 
نية الغد مما لا بد فيه منه سم . قوله: (بالجر) إلى قوله ورده في النهاية والمغني إلا قوله واحتيج يج إلى المتن قوله: (بالجر) 
الأولى بالكسر قوله: لتميز) أي نية رمضان والمراه رمضان المنوي وكذا مير لأضدادها يني ابوه المذكورة فها قود 
(ولم يكن الخ) عبارة النهاية واحتيج يج لذكر الأداء مع هذه السنة وإن اتحد محترزهما إذ فرض غير هذه السنة لا يكون إلا 
قضاء لأن لفظ الأداء يطلق ويراد ب الفعل وقياسه أن نية الأداء في الصلاة تغني عن ذكر اليوم وأنه يسن الجمع بينهما اه. 
قال الرشيدي صواب العبارة واحتيج يج لذكر السنة معه أي الأداء اه. 

قوله: سما اي 6 علدا قود لان لذ ادر حشري :ره اال وكا لا يلار 
رشيدي ويمكن أن يقال أنه من إغناء المتأخر عن المتقدم وهو ليس بمعيب قوله: (لنويت) فيه بحث لأن الفعل الموجود في 
عبارة المصنف ينوي لا نويت فإن أراد نويت في عبارة الناوي ففيه أن المدار في النية على القلب فإن علق في القلب معنى 
هذه السنة بمعنى رمضان تعلق الظرفية كان لفظ الناوي محمولاً على المعنى الذي نواه فيكون نصب هذه السنة للظرفية 
لرمضان وإن علق معنى هذه السنة بمعنى نويت تعلق الظرفية فسدت النية وإن تلفظ بإضافة رمضان لما بعده اللهم إلا أن 
يكون أراد بنويت حكاية ينوي وفيه ما فيه ويجاب بأن المراد أن القطع يوهم أن المصنف علق هذه السنة بفعل النية وذلك 
يقتضي اعتبار معنى ذلك في النية سم . 

قوله: (فلا يبقى له معنى) أي صحيح سم قوله: (لكن الأصح في المجموع نقلاً عن الأكثرين أنه لا تجب الخ) وهو 
المعتمد وإن اقتضى كلامه هنا كالروضة وأصلها ا* شتراطها مغني ونهاية وشرح المنهج . قوله: (والظهر قد تكون معادة) أي 
وكذا الجمعة فيما لو صلاها بمكان ثم أدرك جماعة أخرى يصلونها فصلاها معهم مغني سم . 

قوله: (ورده) أي الفرق المذكور بين صوم رمضان والصلاة قوله: (فيها) أي المعادة قوله: (ويرد الخ) فيه لين سم قوله: 
(ليس المراد الخ) خبر ان قوله: (وذلك) أي المحاكاة (مفقود هنا) أي في الصوم ولا يخفى أن هذه الجملة مستدركة 
لا مدخل لها في الرد. قوله: (وعلى ما في المجموع لو نوى ولم يتعرض الخ) يقتضي أنه على المقابل يلزمه التعرض لها 
وهو واضح غير أن فيه إيماء إلى أنه لا يشترط التعرض لها على المقابل في صوم الصبي وهو محل تأمل لما مر في صلاته 
ولما مر آنفاً من اشتراط التبييت في صومه فليحرر وليراجع بصري قوله: (لو نوى) أي الصبي صوم رمضان قول المتن 


قوله: (على أن أصل هذا الأخذ من ذلك ممنوع) هو كذلك كيف لا والتبييت الذي اقتضى النظر اليه نية الغد مما لا بد 
فيه منه قوله: (لنويت) فيه بحث لأن الفعل المذكور في عبارة المصنف ليس نويت بل هو ينوي فإن أراد نويت في عبارة 
الناوي ففيه ان المدار في النية على القلب وان حصلت نية صحيحة بالقلب كأن يعلق معنى هذه السنة بمعنى رمضان تعلق 
الظرفية مثلاً كان لفظ الناوي محمولاً على المعنى الذي نواه فيكون نصب هذه السنة للظرفية مثلاً لرمضان لأن من أتى بلفظ 
ناويا به معنى صحيحاً كان لفظه على حسب ما نوى فلا محذور في لفظه وان لم تحصل نية صحيحة بالقلب كأن يعلق معنى 
هذه السئة بمعنى نويت تعلق الظرفية فسدت النية وان تلفظ باضافة رمضان لما بغده اللهم الا أن يكون أراد بنويت حكاية 
ينوي وفيه ما فيه فتأمل فيه ويجاب بأن المراد ان القطع يوهم ان المصنف علق هذه السنة بفعل النية وذلك يقتضي:اعتبار 
معنى ذلك في النية قوله: (فلا يبقى له معنى) أي صحيح قوله: (والظهر قد تكون معادة) أي وكذا الجمعة قوله: (ويرد الخ) لين 
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لا يشترط تعيين السنة لأن تعيين اليوم وهو الغد يغني عنه» واعترضه الأسنوي بأن التعرض للغد يفيد ما يصومه وللسنة 
يفيد ما يصوم عنهء إذ من نوى صوم الغد من هذه السنة عن فرض رمضان يصح أن يقال له: صيامك هذا اليوم عن فرض 
هذه السنة أو عن فرض سنة أخرى» ويجاب بأنه يلزمه ذلك في الأداء أيضاً وبأن المتبادر من ذلك وقوعه عن هذه السنة 
لا غير فاكتفوا بهذا المتبادر الظاهر جداً كما لا يخفى» ونظيره نية فرض الظهر المتبادر منها الأداء فلم يوجبوه وإن صح 
أن يقال له : نيتك الفرض هل هي عن أداء أو قضاءء فإن قلت سبق أن القرائن الخارجية لا تخصص النية» قلت: لم 
يعمل هنا بقريئة خارجية بل بالمتبادر من المنوي لا غير. وبحث الأذرعي أنه لو كان عليه مثل الأداء كقضاء رمضان 


(والصحيح أنه لا يشترط الخ) ولو نوى صوم غد وهو يعتقده الاثنين فكان الثلاثاء أو صوم رمضان هذه السنة وهو يعتقدها 
سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح صومه بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء ليلة الإثنين أو صوم رمضان سنة ثلاث وكانت سنة 
أربع ولم يخطر بباله في الأولى الغد وفي الثانية السنة الحاضرة لأنه لم يعين الوقت الذي نوى في ليلته نهاية ومغني وشرح 
الروض قول المتن (لا يشترط تعيين السنة) أي كما لا يشترط الأداء لأن المقصود منهما واحد نهاية ومغني قوله: (واعترضه 
الإسنوي الخ) أقره الأسنى والنهاية قوله: (من هذه السنة) الأولى تركه لإيهامه أنه معتبر في التصوير وليس كذلك إذ لو تعرض 
له في النية سقط السؤال بصري وفي كل من قوله الأولى تركه لإيهامه الخ وقوله إذ لو تعرض الخ نظر لا يخفى على المتأمل 
قوله: (يصح أن يقال الخ) فالحاصل أن هذه السنة إنما ذكروها آخراً لتعود إلى المؤدى عنه لا إلى المؤدى به اسنى زاد النهاية 
ومن ثم كان رمضان مضافاً لما بعده اه. قوله: (أو عن فرض سنة أخرى) فيه نظر مع ذكر الأداء إلا أن يقال يحتمل مطلق 
الفعل سم ويدفع النظر من أصله أن الاعتراض مبني على الأصح من عدم وجوب تعرض الأداء . قوله: (ويجاب بأنه الخ) إن 
كان المراد بهذا أنه يلزم جريان الاعتراض في عدم وجوب الأداء لأن قضيته وجوبه ففيه أن لزوم ذلك لو سلم لا يدفع 
الاعتراض كما لا يخفى فلا يكون جواباً عنه سم قوله: (يلزمه ذلك) أي الاستغناء عن تعيين السنة يعني كما أن الغد يغني عنه 
كذلك الأداء يغني عنه كما علل بهما المصنف كردي قوله: (وبأن المتبادر الخ) قد يقال فيه تسليم الاعتراض وأن نفس تعيين 
الغد لم يغن عن تعيين السنة سم عبارة البصري قد يقال التبادر ونحوه من عوارض اللفظ والنية أمر قلبي معنوي صرف 
فالاستناد إليه لا يجدي اه. وكل منهما قابل للمنع بل يصرح برد الثاني قول الشارح الآتي بل بالمتبادر الخ قوله: (من ذلك) 
أي من الغد كردي قوله: (بل بالمتبادر من المنوي الخ) قد يقال عليه لو صح العمل بالمتبادر لم يحتج في نحو سنة الظهر 
القبلية للتعرض لكونها القبلية لأن المتبادر من نية سنة الظهر قبل فعل الظهر أنها القبلية لعدم دخول وقت البعدية سم وقد 
يجاب بأن التبادر هناك ليس من نفس المنوي بل من خارج هو عدم دخول وقت البعدية. قوله: (وبحث) إلى المتن في النهاية 


قوله: (في المتن والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة) قال في الروض ولو نوى صوم غد وهو يعتقده الاثنين فكان الثلاثاء أو 
رمضان هذه السنة يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء ليلة الاثنين أو رمضان سنة ثلاث 
فكانت سنة أربع ولم يخطر به الغد أي في الأولى كما في شرحه والسنة الحاضرة أي في الثانية كما في شرحه أيضاً اه. وفي 
شرح العباب للشارح ما نصه فان قلت ذكر الغد في الاولى دون الثانية لا يقتضي فرق فقد صرح فيها في البحر بالحكم 
المذكور مع ذكر لفظ الغد في كل منهما قلت ما اقتضاه كلامه من البطلان في الثانية وان ذكر لفظ الغد ممنوع كما يعلم ما 
.يأتي قريباً اه. وقد يستشكل ما ذكره في قوله بخلاف الخ من انه يضر الخطأ بما تقرر في باب الصلاة من انه لو عين اليوم 
وأخطأ فيه لم يضر لا في الأداء ولا في القضاء على الصحيح الا أن يفرّق بأن تغلق صوم رمضان بوقته فوق تعلق فرض 
الصلاة بوقتها بدليل ان الوقت في الصوم لا يقبل غير رمضان وأنه بقدره بخلاف وقت الصلاة يقبل غيرها ويزيد عليها فجاز 
أن يضر الخطأ في الوقت في الصوم دون الصلاة أو بان النية في الصلاة لما وقعت في الوقت انصرفت لما تعين له ذلك 
الوقت فلم يضر الخطأ بخلافها في الصوم فإنها وقعت قبل الوقت فلم تتعين لما له الوقت لعدم دخوله فضر الخطأ ويحتمل 
أن يسوي بينهما في الاداء في الضرر على ما إذا أشار إلى اليوم وفي القضاء في عدم الضرر فليتأمل وليراجع قوله: (أو عن 
فرض سنة أخرى) فيه نظر مع ذكر الأداء الا أن يقال يحتمل مطلق الفعل . قوله: (ويجاب بأنه الخ) ان كان المراد بهذا انه 
يلزم جريان الاعتراض في عدم وجوب الاداء لأن قضيته وجوبه ففيه ان لزوم ذلك لو سلم لا يدفع الاعتراض كما لا يخفى 


قبله لزمه التعرض للأداء وتعيين السنة وهو مبني على الضعيف الذي اختاره في نظيره من الصلاة أنه تجب نية الأداء 
حينئذ (ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد) نفلاً إن كان منه وإلا فمن رمضان صح له نفلاًء لأن الأصل بقاؤه ما 
لم يبن من رمضان فلا يصح أصلاً لأن رمضان لا يقبل غيره أو صوم غد (عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عنه) 
وإن زاد بعده وإلا فأنا متطوع أو حذف إن وما بعدها لعدم الجزم بالنية» إذ الأصل بقاء شعبان وجزفه به عن غير أصل 
حديث نفس لا عبرة به (إلا إذا) قامت عنده قرينة تغلب على ظنه كونه منه كما مر فى نحو إيقاد القناديل ولا يضر كما 
قاله بعضهم إزالتها بعبد النية لإشاعة أن الهلال لم ير إذا بان بعد أنه رؤي» لأن العبرة بظن كونه منه عتد النية وقد وجد 
وكان (اعتقد) أي ظن (كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة) ولو كان أحدهما غير رشيد. 

قال الأذرعي : وإعادة الأسنوي رشداء إلى هذين غلط . (أو.صبيان رشداء) ا 


قوله: (وهو مبني الخ) عبارة النهاية يرد بأن الأصل هنا القياس على الصلاة ونظير ذلك لا يتعين ثم فلا يتعين هنا وسببه أن 
الأداء والقضاء جنسهما واحد وهو فرض رمضان فلا نظر لاختلاف نوعهما اه. قوله: (نفلاً) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية 
والمغني قوله: (نفلاً إن كان منه الخ) أي ولم يكن ثم أمارة نهاية ومغني قوله؛ (صح له نفلاً) أي إن كان ممن يحل له صومه 
بأن وافق عادة له أو وصله بما قبل نصفه نهاية وعباب قوله: (فلا يصح أصلا) أي لا عن رمضان لعدم القريئة ولا عن غيره 
لأنه لا يقبله سم قوله: (وإن زاد الخ) يتأمل سم عبارة النهاية والمغني سواء أقال معه وإلا فأنا مفطر أو متطوّع أم لا اه. قوله: 
(بعده) أي بعد أن كان منه قوله: (أو حذف إن الخ) في عطفه على ما قبله ركة عبارة النهاية والمغني ومثل ذلك ما لو لم يأت 
بأن الدالة على التردد فلا يصح أيضاً والجزم فيه حديث نفسه الخ قوله: (أن وما بعدها) الأولى إن كان منه وأولى منهما 
التعليق قوله: (لعدم الجزم الخ) أي مع أن الخ وقوله: (وجزمه الخ) أي مع حذفها قوله: (ولا يضر كما قاله بعضهم الخ) الذي 
قاله شيخنا الشهاب الرملي أنه إن لم يعلم بإطفائها إلا نهاراً فنيته صحيحة وصومه صحيح وإن علم بذلك ليلا فإن علم أن 
إطفاءها ليس لشك في دخول رمضان ولا لتبين عدم دخوله لم يضر إطفاؤها وإن علم أنه لذلك أو شك فيه بطلت نيته انتهى 
اه. سم وقوله أو شك فيه الخ تقدم عن الرشيدي عدم البطلان مع الشك ولعل الأقرب ما قاله الشهاب الرملي من البطلان 
بالشك لأنه في قوة القطع قوله: (لإشاعة أن الهلال لم ير) أي ولم يعلم الناوي بإزالتها أو لم يتردد بسببها سم قوله: (وكان 
اعتقد الخ) عطف على قولة كما مر الخ قول المتن (من عبد الخ) أي أو فاسق نهاية ومغني . قوله: (وإعادة الإسنوي رشداء 
إلى هذين غلط) حاشا لله وعبارة الإسنوي ما نصه وقوله رشداء أي لم يجرب عليهم كذب والظاهر أنه قيد في الصبيان 
ويحتمل عوده إلى الجميع اه. ولا يخفى على منصف متأمل أنه إذا كان الرشد هنا بمعنى عدم تجربة الكذب كان رجوعه 
إلى الجميع في غاية الظهور لأن من جرب عليه الكذب من عبد أو امرأة لا يوثق بقوله حتى يظن كونه منه بقوله وحينئذ 
فاحتمال رجوع هذا القيد للجميع لا شبهة للعاقل في صحته بل في تعينه لا يقال لا حاجة إلى تقييد العبد والمرأة بهذا القيد 
بعد فرض الوثوق بهما لأنا نقول أما أولاً فهذا إنما يقتضي عدم الحاجة لا الفساد والغلط كما زعمه وأما ثانياً فيلزم مثله في 


فلا يكون جواباً عنه وقوله وبأن المتبادر الخ قد يقال فيه تسليم الاعتراض وأن نفس تعيين الغد المعين عن نفس السنة وقوله 
بل بالمتبادر من المنوي قد يقال عليه لو صح العمل بالمتبادر لم يحتج في نحو سنة الظهر القبلية للتعرض لكونها القبلية لأن 
المتبادر من نية السنة قبل فعل الظهر انها القبلية لعدم دخول وقت البعدية ولأن الغالب المطرد انه لا يفعلى قبلها الا القبلية 
فليتأمل قوله: (فلا يصح أصلاً) أي لا عن رمضان لعدم القرينة ولا عن غيره لأنه لا يقبله قوله: (وان زاد بعده وإلا فأنا متطؤّع) 
يتأمل قوله: (ولا يضر الخ) الذي قاله شيخنا الشهاب الرملي انه ان لم يعلم باطفائها الا نهاراً فنيته صحيحة وصومه صحيح 
وان علم بذلك ليلا فإن علم ان اطفاءها ليس لشك في دخول رمضان ولا لتبين عدم دخوله لم يضر اطفاؤها وان علم انه 
كذلك أو شك فيه بطلت نيته اه. قوله: (لإشاعة أن الهلال لم ير) أي ولم يعلم الناوي بإزالتها أو لم يتردد بسببها قوله: 
(وإعادة الإسنوي رشداء إلى هذين غلط) حاشا لله وعبارة الإسنوي ما نصه وقوله رشداء أي لم يجرب عليهم كذب والظاهر 
انه قيد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الجميع اه. ولا يخفى على منصف خال عن التعصب متأمل انه اذا كان الرشد هنا 
بمعنى عدم تجربة الكذب كان رجوعه إلى الجميع في غاية الظهؤر لأن من جرب عليه الكذب من عبد أو امرأة لا يوثئق 


فصل في النية وتوابعها ه 


أي لم يجرب عليهم الكذب أو صبي مميز كذلك كما في المجموع في موضعين. واعتمده السبكي وغيره وقول 
الأسنوي المعتمد اشتراط الجمع» لأن الجمهور عليه رده الأذرعي بأن الجمهور على خلافه» ويؤيده ما يأتي أنه يقبل 
كرلة فى تين ميال عريكولر امك رتعل الى ل اعتيانا على للد لأنه يفيد الظن وهو هنا كاف كهو فى أوقات 
العبادات ومع ظن ذلك لا بد أن لا يأتي بما يشعر بالتردد وإلا كأصوم عن رمضان. فإن لم يكن منه فتطوع لم يصح 
وإن بان منه على ما في الروضة . 

لكن الذي رجحه السبكي والإسنوي ما اقتضاه كلام المجموع في موضع من الصحة. لأن التردد حاصل في 
القلب ا و اا ا ا ا ا ب الكو ام ل ل 


الضبان يلا قرف فالضواتضعة مااقالة الاسوئ وآن الأذر ع خالط التدير سم بورغاري عازه المنتن والظاهن أن الرشد قيد 
في الصبيان ويحتمل عوده إلى الباقي وقال في التوسط إعادة قوله رشداء إلى جميع ما تقدم غلط ولم يبين وجه ذلك اه. 
قوله: (أي لم يجرب) إلى قوله والذي يتجه في النهاية والمغني إلا قوله وقول الإشنوي إلى لأله يفيد قولد: (لأنه يفيد الخ) علة 
للاستئناء ولكن الأولى لأن الظن هنا الخ عبارة المغني والنهاية لأن غلبة الظن هنا.كاليقين كما في أوقات الصلوات فتصح 
النية المبنية عليه حتى لو تبين ليلاً كون غد من رمضان لم يحتج إلى نية أخرى اه. قوله: (وهو هنا كاف الخ) فنيته أنه يكفي 
ظن دخول وقت الصلاة بأذان المميز لكن آل الكلام الآتي إلى أن هذا الظن إنما يكفي في النية سم قوله: (كهو في أوقات 
العبادات) انظر هل هو مخالف لما صححوه في أبواب الصلاة 5 أنه لا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة مع أنه قد يحصل 
به الظن سم وتقدم عنه مثله ولعل محل ذلك إذا لم يعتقد صدقه أخذاً مما مر عن النهاية والمغني آنفاً بل كلامهما ككلام 
الشارح صريح في أن ما يفيد الظن من خبر نحو الصبي الرشيد يقبل في أبواب الصلاة فما صححوه يحمل على ما إذا لم 
يظن الصدق . قوله: (لكن الذي رجحه السبكي والأسنوي الخ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي سم وكذا اعتمده النهاية 
والمغني عبارتهما نعم لو قال مع الاخبار المار أصوم غدأ عن رمضان إن كان منه وإلا فتطوّع فبان منه صح كما اعتمده 
الأسنوي والوالد رحمه الله تعالى خلافاً لابن المقري لأن النية معنى قائم بالقلب والتردد حاصل فيه وإن لم يذكره الخ اه. 
قوله: (ما اقتضاه كلام المجموع الخ) لم يبين على هذا أنه لو لم يبن منه هل يصح تطوّعاً حيث جاز أو لا وكذا لو لم يبن لك 
على الأول سم ويأتي عن الإيعاب آنفاً ما يصرح بالصحة قوله: (من الصحة الخ). 

فرع: نوى ليلة الثلاثين صوم رمضان فهل يتبعه غيره يتجه أن يقال إن اعتقد غيره أنه اعتمد في نيته على ما لو حصل 
لذلك الغير لزمه الصوم كأن اعتمد على خبر من اعتقد صدقه ممن يعتقد ذلك الغير صدقه لزمه الصوم وإلا فلا ولو أخبر أن 
فاسقاً أخبره واعتقد صدقه فإن اعتقدنا صدقه عن ذلك الفاسق وصدق ذلك الفاسق لزمنا الصوم وإلا فلا هكذا يتجه فليتأمل 
م راه. سم قوله: (والذي يتجه الخ) عبارته في الإيعاب بعد كلام نصها فإذا لم يخطر بباله فإن لم يكن منه فهو تطوّع أو 
خطر ولم يلتفت إليه لم ينظر حينئذ للتردد الحاصل في القلب لأنه عارضه الاستناد لخبر من ذكر وهو أقوى منه فعمل به وأما 
إذا التفت إليه فقد صير التردد مقصوداً ولم يعوّل على خبر من ذكر فأثر إذ لا معارض له اه. 


بقوله حتى يظن كونه منه بقوله وحينئذ فاحتمال رجوع هذا القيد للجميع لا شبهة لعاقل في صحته بل في تعينه لا يقال 
لا حاجة إلى تقييد العبد والمرأة بهذا القيد بعد فرض الوثوق بهما اذ لا يحصل الوثوق بهما الا مع هذا القيد لأنا نقول اما 
أولاً فهذا انما يقتضي عدم الحاجة لا الفساد والغلط كما زعمه وأما ثانياً فيلزم مثله في الصبيان بلا فرق فالصواب صحة ما 
قاله الأسنوي وأن الأذرعي غالط في تغليطه فتدبر وكان منشأ ما وقع فيه انه توهم ان الأسنوي أراد بالرشد بالنسبة إلى العبد 
والمرأة المعنى المقرر في باب الحجر وهو ممنوع فليتأمل قوله: (وهو هنا كاف كهو في أوقات العبادات الخ) قضية ذلك انه 
يكفي ظن دخول وقت الصلاة بأذان المميز لكن آل الكلام الآتي إلى ان هذا الظن انما كفى في النية قوله: (كهو في أوقات 
العبادات) انظر هل هو مخالف لما صححوه في أبواب الصلاة انه لا يقبل خير الصبي فيما طريقه المشاهدة مع انه قد يحصل 
به الظن قوله: (على ما في الروضة) أي عن الامام قوله: (لكن الذي رجحه السبكي والإسنوي) أي واعتمده شيخنا الشهاب 
الرملي قوله: (ما اقتضاه كلام المجموع في موضع) لم يبن على هذا أنه لو لم يبن منه هل يصح تطوعاً حيث جاز أولا وكذا 
لم يبن ذلك على الأول. 


آم الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


111217 01 نزاع:في 
المعنى وأنه متى زال بذكر ذلك ظنه لم يصحء والأصح وعليه يحمل الكلامان ولا ينافي هذا ما يأتي أن بكلام عدد من 
هؤلاء يتحقق يوم الشك الذي يحرم صومه لأن الكلا م هنا في صحة النية اعتماداً على خبرهم» ثم إن بان قبل الفجر 
أنه من رمضان لم يحتج لإعادتها وإلا كان يوم شك فلا يجوز له صومهء وعليه فظاهر أن قوله قبل الفجر تصوير وأن 
معنى ما أفاده المتن من وقوعه عنه إجزاء نيته لو بان منه ولو بعد الفجرء وإن حكمنا بأنه يوم شك إنما هو باعتبار 
الظاهر فإذا بان خلافه مع وقوع النية صحيحة وجب وقوعه عن رمضان وفارق هذا ما مرّ من وجوب الصوم على معتقد 
صدق مخبرهء لأن ذاك في الاعتقاد الجازم وهذا في الظن كما تقرر وشتان ما بينهما. 

(ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه) لأن الأصل بقاؤه وحذف من 
أصله أنه لا أثر لتردد يبقى بعد حكم الحاكم ولو بعدل تم معاي وميه رمو فج تن ل بس الل ايفو و و 0 


قوله: (وإن لم يذكر ذلك) أي ما يشعر بالتردد نهاية ومغني قوله: : (قصده للصوم الخ) عطف على اسم أن وخبره قوله: 
(بذكر ذلك) أي فإن لم يكن منه فتطوّخ كردي والأولى أي ما يشعر بالتردد قوه: (وعليه ألغ) أي التفصيل المذكور قوله: (ولا 
ينافي) إلى المتن في النهاية قوله: (هذا) أي ما ذكر في المتن من الاستثناء قوله: (ما يأتي) أي في فصل شروط الصوم من 
حيث الفاعل قوله: (من هؤلاء) أي السابقة في المتن قوله: (لأن الكلام هنا الخ) حاصل ذلك أن ظن صدق هؤلاء مصحح 
للنية فقط ثم إن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح صومه اعتماداً على هذه النية وإن لم يتبين فهو يوم شك يحرم 
صومه هذا إن لم يعتقد صدقهم فإن اعتقد ذلك إن وقع الجزم بخبرهم صح الصوم بل وجب اعتماداً على ذلك رشيدي أي 
فما تقدم في أول الباب فحين الجزم وما هنا فحين الظن وكذا ما يأتي في يوم الشك حين الظن على التفصيل المذكور وقال 
المغني أن ما يأتتي فحين الشك عبارته في شرح تفسير يوم الشك الآتي نعم من اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكر يجب 
عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا 
تبين كونه منه قال الشارح فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة اه. أي لأن يوم الشك الذي يحرم صومه على من لم 
يظن الصدق هذا موضع وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم وهذان موضعان وفي هذا رد على قول 
و ل ا سي ا ا ل 0 
فوضيع يعلتك هد . ويأتي عن سم ما يوافقه وقوله المعتقد الخ أي الظان لذلك كما مر تفسيره به في كلامه ويفيده قوله الآتي 
وأما من ظنه الخ وهو الذي يندفع به التنافي. قوله: (وعليه) أي على الجواب المذكور عن زعم التنافي بين ما هنا من الصحة 
وما يأتي من الامتناع والحرمة ونقل الشارح في الإيعاب هذا الجواب عن السبكي وغيره وأقره قوله: (فظاهر أن قوله الخ) كذا 
في أصله بخطه رحمه الله تعالى فكأن المراد قول القائل وإن لم يتقدم مرجع مخصوص بصري والظاهر أن مرجع الضمير 
الشارح على سبيل التجريد قوله: (تصوير) يؤيده أن كلامهما في أصل الروضة مطلق وعبارتهما فإن لم يستند اعتقاده إلى ما 
يشير ظناً فلا اعتبار به وإن استند إليه بأن اعتقد قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوي رشد ونوى صومه عن 
رمضان أجزأه إذا بان من رمضان انتهت اه. بصري . 


قوله: (إجزاء نيته لو بان منه ولو بعد الفجر) قد يقال قضية هذا المعنى جواز إمساكه على رجاء التبين إلى الغروب 
وعليه فمعنى قوله السابق وإلا كان يوم شك الخ أي بحسب الظاهر كما يأتي وفيه ما لا يخفى فلعل الأقرب ما مر آنفاً عن 
المغني قوله: (ما أفاده المتن) أي الاستثناء المتقدم قوله: (خلافه) أي خلاف الفحم المذكور أو خلاف الظاهر قوله: 0 فق 
هذا) أي ما في المتن هنا من صحة النية فقط بدون وجوب الصوم (ما مر) أي ف في المتن في أول الباب قوله: (كما تقرر) أي 
في تفسير اعتقد بقوله أي ظن قوله: (وحذف») أي المنهاج (من أصله) أي من كلام المحرر قوله: (أنه لا ااترن يق ل 
عبارة النهاية وله الاعتماد في نيته على حكم الحاكم ولو بشهادة عدل ولا أثر لتردد الخ وبذلك علم رد ما جرى عليه في 
الإسعاد وتبعه الشمس الجوجرى من جعل حكمه مفيداً للجزم اه. قوله: (ولو بعدل) قال السبكي وهذا ظاهر فيمن جهل 

فرع: نوى ليلة الثلائين صوم رمضان فهل يتبعه غيره يتجه ان يقال ان اعتقد غيره انه اعتمد في نيته على ما لو حصل 


لذلك الغير لزمه الصوم كأن اعتمد على خبر من اعتقد صدقه ممن يعتقد ذلك الغير صدقه لزمه الصوم وإلا فلا ولو أخبر ان 
فاسقاً أخبره واعتقد صدقه فإن اعتقدنا صدقه عن ذلك الفاسق وصدق ذلك الفاسق لزمنا الصوم وإلا فلا هكذا يتجه فليتأمل 


فصل في النية وتوابعها شلك 


لأنه واضحء (ولو اشتبه) رمضان على نحو أسير أو محبوس (صام شهراً بالاجتهاد) كما يجتهد للصلاة في نحو القبلة 
والوقت فلو صام بلا اجتهاد لم يجزئه. وإن بان رمضان لتردده ولو تحير لم يلزمه شيء لعدم تيقن دخول الوقت وبه 
فارق ما مرّ في القبلة . ولو لم يعرف الليل من النهار لزمه التحري والصوم ولا قضاء إذا لم يتبين له شيء (فإن) بان له 
الحال وأنه وافق رمضان أجزأه ووقع أداء وإن كان نوى به القضاء أو (وافق ما بعد رمضان أجزأه) وغايته أنه أوقع القضاء 


حال الشاهد أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذ لا يتصوّر منه الجزم بالنية بل لا يجوز له صومه حيث 
حرم صومه كيوم الشك مغني وأسنى وتقدم عن النهاية مثله بزيادة قوله: (لأنه واضح) أي ولفهمه من كلامه مغني قول المتن 
(ولو اشتبه الخ) وفي المجموع لو وطىء في صوم الاجتهاد وصادف رمضان كفر وإلا فلا إيعاب اه. سم قوله: (رمضان) إلى 
الفصل في المغني إلا قوله وإن نوى به القضاء وكذا في النهاية إلا قوله أو وافق رمضان السنة إلى أو أنه كان قوله: (رمضان) 
ومثله معين نذر صومه إيعاب قوله: (عل نحو أسير الخ) كقريب عهد بالإسلام قول المتن (صام شهراً الخ) ولو تحرى لشهر 
نذره فوافق رمضان لم يسقط شيء منهما لأنه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به 
فوافق رمضان فلا يصح أداء ولا قضاء أسنى ومغني وإيعاب زاد النهاية ولو صام يومين أحدهما عن نفل ثم أنه لم ينو في 
أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته إعادة الفرض اه. قول المتن (بالاجتهاد) أي بأمارات كالربيع والخريف والحر 
والبرد مغني و نهاية قوله: (كما يجتهد للصلاة الخ) ولو أداه اجتهاده إلى فوات رمضان وأراد قضاءه فالوجه قضاء ثلاثين لأن 
الأصل كمال رمضان نعم لو علم نقص رمضان الفائت كفاه قضاء تسعة وعشرين وكذا إن ظن نقصه بالاجتهاد فيما يظهر بأن 
أداه اجتهاده إلى شهر معين سابق وعلم نقصه فليتأمل سم قوله: (في نحو القبلة الخ) أي كساتر العورة قوله: (وإن بان) أي 
وافق نهاية ومغني قوله: (لم يلزمه شيء) أي ما لم يتحقق الوجوب فإن تحقق ولا بد وجب عليه كما هو ظاهر كما إذا مضى 
عليه مدة يقطع بأنه مضى فيها رمضان ولا بد فليراجع رشيدي أقول ويفيده قولهم لعدم تيقن دخول الوقت قوله: (لعدم تيقن 
الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل ينبغي أن يلزمه الصوم ويقضي كالتحير في القبلة أجيب بأنه هنا لم يتحقق الوجوب ولم 
يظنه وأما في القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت اه. قوله: 
(ولو لم يعرف الليل الخ) أي واستمرت الظلمة نهاية ومغني وإيعاب قوله: (إذا لم يتبين الخ) أي بعد الصوم بالتحري قوله: 
(ولا قضاء إذا لم يتبين له شيء) أي وإن نقص الشهر الذي صامه بالاجتهاد إذا انطبق صومه على أول الهلال لأنه رمضان 
شرعاً في حقه بخلاف ما لو صام من أثنائه يكمل ثلاثين كذا قال م ر ويتجه أنه لا فرق لأنه رمضان شرعاً في حقه فليتأمل 
سم أقول صنيعه هذا كالصريح في أن قول الشارح ولا قضاء الخ راجع للمتن أيضاً وصنيع الإيعاب والنهاية والمغني صريح 
في أنه راجع لما في الشرح فقط وعلى كل منهما يغني عنه قول الشارح الآتي ولو لم يبن الحال الخ قوله: (أنه وافق) أي 
صومه مغني قوله: (وإن كان نوى به القضاء) . 


م ر. قوله: (في المتن صام شهراً بالاجتهاد) عبارة شرح العباب وفي المجموع ولو وطىء في صوم الاجتهاد وصادف رمضان 
كفر ولو لم يعرف ليلاً ولا نهاراً لاستمرار الظلمة عليه تحرى وصام وجوباً ولا قضاء ولو بان أنه صام الليل وأفطر النهار 
قضى اتفاقاً انتهى اه. ولو علم انه صام بعض الليالي وبعض الأيام ولم يعلم مقدار الأيام التي صامها فظاهر أنه يأخذ باليقين 
فما تيقنه من صوم الأيام أجزأه وقضى ما زاد عليه قوله: (ولو لم يعرف الليل من النهار لزمه الخ) قال م رفي شرحه ولو لم 
يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمة لزمه التحري والصوم كما في المجموع الخ اه. ولو أداه اجتهاده إلى فوات رمضان 
وأراد قضاءه فالوجه قضاء ثلاثين لأن الأصل كمال رمضان نعم لو علم نقص رمضان الفائت كفاه قضاء تسعة وعشرين وكذا 
ان ظن نقصه بالاجتهاد فيما يظهر بأن أداه اجتهاده إلى شهر معين سابق وعلم نقصه فليتأمل قوله: (ولا قضاء إذا لم يتبين له 
شيء) وإن نقص الشهر الذي صامه بالاجتهاد اذا انطبق صومه على أول الهلال لأنه رمضان شرعا في حقه بخلاف ما لو صام 
من أثنائه يكمل ثلاثين كذا قال م ر ويتجه أنه لا فرق لأنه رمضان شرعاً في حقه فليتأمل قوله: (أو وافق رمضان السنة القابلة 
وقع عنه وإن نوى به القضاء» قال في الروض ولو تحرى لشهر نذره فوافق رمضان لم يسقط قال في شرحه لأنه انما نوى 
النذر ورمضان لا يقبل غيره قال ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في رمضان اه. وفي العباب فيما لو اشتبه رمضان 
وتحرى وصام ما نصه أو ظهر في رمضان عامه أجزأه وكان أداء أو في رمضان قابل وقع عنه وضى الماضي قال في شرحه 


"اع الجزء الثالث من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


بنّية الأداء لعذر وذلك جائز كعكسه (وهو قضاء على الأصح) لوقوعه بعد الوقت أو وافق رمضان السنة القابلة وقع عنه 
وإن نوى به القضاء لا عن الماضي أو أنه كان يصوم الليل لزمه القضاء قطعأ (فلو نقض) الشهر الذي صامه بالاجتهاد 
(وكان رمضان تاماً لزمه يوم آخر) بناء على أنه قضاء وفي عكس ذلك يفطر اليوم الأخير إذا عرف الحال بناء على ذلك 
أيضاًء ولو وافق صومه شوّالاً حسب له تسعة وعشرون إن كمل وإلا فثمانية وعشرون أو الحجة حسب له ستة وعشرون 
إن كمل وإلا فخمسة وعشرون (ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه) لتمكنه منه في وقته (وإلا) يدركه بأن لم 
يظهر له وقته (فالجديد وجوب القضاء) لأنه أتى بالعبادة قبل الوقت فلم تجزئه كالصلاة ولو لم يبن الحال فلا شيء عليه 
(ولو نوت الحائض صوم غد امتقو اسار و رك م عوك ل فسن انق اح جك نر لخو او م ا ا او ود 


أي لعذره بظنه خروجه نهاية ومغني فمراد الشارح وإن نوى بهذا الصيام قضاء السنة الحاضرة التي هو فيها لظن فوات 
رمضانها قول المتن (أجزأه) أي قطعاً وإن نوى الأداء كما في الصلاة نهاية ومغني قوله: (أو وافق رمضان السنة القابلة وقع عنه 
وإن نوى الخ) وفي سم بعد كلام ذكره عن الروض والعباب وشرحهما ما نصه وهذا كله صريح في أن رمضان سنة لا يقبل 
قضاء رمضان غيرها بخلاف ما لو ظن فوات رمضان سنة فنوى قضاءه فصادفه وإذا تقرر ذلك ظهر إشكال قول الشارح وإن 
نوى به القضاء إن أراد قضاء ما اجتهد له كما هو ظاهر سياقه كأن قصد قضاء سنة الثلاث التي اجتهد لرمضانها فصادف 
رمضان سنة أربع بخلاف ما لو قصد قضاء السنة الحاضرة التي هو فيها لظن فوات رمضانها مع الغفلة عما اجتهد له فتجزىء 
عن رمضانها ويمكن حمل كلامه عليه لكنه بعيد جداً من سياقه اه. عبارة شرح المنهج تنبيه لو وقع في رمضان السنة القابلة 
وقع عنها لا عن القضاء اه. قال البجيرمي قوله وقع عنها الخ محله ما لم ينو بالصوم القضاء لأنه لا يلزم من فعل القضاء أن 
ينوي القضاء حابي وقوله ما لم ينو بالصوم القضاء أي وإلا فلا يجزىء لا عن القضاء لأن رمضان لا يقبل غيره ولا عن 
الأداء لأنه صرفه عنه بالنية المذكورة ع ش اه. قوله: (أو أنه كان يصوم الليل الخ) ولو علم أنه صام بعض الليالي وبعض 
الأيام ولم يعلم مقدار الأيام التي صامها فظاهر أنه يأخذ باليقين فما تيقنه من صوم الأيام أجزأه وقضى ما زاد عليه سم قوله: 
(وفى عكس ذلك) أي بأن كان ما صامه تاماً ورمضان ناقصاً وقوله: (على ذلك) أي أنه قضاء وإن كان الذي صامه ورمضان 
تامين أو تافص اجر مزل لاف ذهاية: 

قوله: (حسب له تسعة وعشرون إن كمل) أي فإن تم رمضان أيضاً قضى يوماً أو نقص فلا قضاء وقوله: (وإلا فشمانية 
وعشرون) أي فإن نقص رمضان أيضاً قضى يوماً أو تم قضى يومين وقوله: (أو الحجة حسب له ستة وعشرون إن كمل) أي 
فإن كمل رمضان أيضاً قضى أربعة أيام أو نقص قضى ثلاثة أيام وقوله: (وإلا فخمسة وعشرون) أي فإن نقص رمضان أيضاً 
قضى أربعة أيام أو تم قضى خمسة أيام عباب قول المتن (ولو غلط) أي في اجتهاده وصومه (وأدرك رمضان) أي بعد تبين 
الحال نهاية ومغني قوله: (لتمكنه منه في وقته) أي ويقع ما فعله أولاً نفلاً مطلقاً إذا لم يكن عليه صوم فرض أخذاً مما تقدم 
عن البارزي في الصلاة فإن كان عليه فرض وقع عنه ومحل ذلك ما لم يقيده بكونه عن هذه السنة وإلا فلا يقع عن الفرض 
الآخر قياساً على ما تقدم له في الصلاة ع ش. 

قوله: (بأن لم يظهر له في وقته) أي بأن ظهر بعده أو في أثنائه قوله: (فالجديد وجوب القضاء) أي لما فاته نهاية ومغني 
قوله: (ولو لم يبن الخ) غطف على قوله فإن بان له الحال الخ قول المتن (ولو نوت الحائض صوم غد الخ) أي وقد اعتقدت 
انقطاعه ليلا لعلمها بأنه يتم فيه أكثر الحيض أو قدر العادة كما هو ظاهر وإلا لم تكن جازمة بالنية فليتأمل سم وبصري 


كما في الكفارة وغيرها ثم قال في العباب ولو تحرى لشهر نذره فوافق رمضان أو لزمه قضاء فوافق رمضان المقبل لم يصح 
اه. قال في شرحه وأما الثانية التي صرح بها البغوي فلما ذكرته في التي قبلها أي من ان رمضان لا يقبل غيره وما هو 
مخاطب به باطناً وهو رمضان لم ينوه فلم يقع عن واحد منهما اه. وهذا كله صريح في ان رمضان سنة لا يقبل قضاء 
رمضان غيرها بخلاف ما لو ظن فوات رمضان سنة فنوى قضاءه فصادفه كما قال في العباب وان ظن فوت رمضان فصام 
قضاء فوافق رمضان أجزأه اه. واذا تقرر ذلك ظهر اشكال قول الشارح وان نوى به القضاء ان أراد قضاء ما اجتهد له كما هو 
ظاهر سياقه كان قصد قضاء سنة ثلاث التي اجتهد لرمضانها فصادف رمضان سنة أربع بخلاف ما لو قصد قضاء السنة 
الحاضرة التي هو فيها لظن فوات رمضانها مع الغفلة عما اجتهد له فتحرى عن رمضانها ويمكن حمل كلامه عليه لكنه بعيد 


قعل في الية وتوايغها نفل 


قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح إن تم لها في الليل أكثر الحيض) لجزمها بأن غدها كله طهر والتصوير بالانقطاع 
للغالب وإلا فقد علم من كلامه في الحيض أن الزائد على أكثره دم فساد لا يؤثر في الصوم (وكذا) إن تم لها (قدر 
العادة) التي لم تختلف وهي دون أكثره فيصح صومها بتلك النية (في الأصح) لأن الظاهر استمرار عادتها فكانت نيتها 
مبنيّة على أصل صحيح بخلاف ما إذا لم يتم لها ما ذكر أو اختلفت عادتها لعدم بناء نيتها على أصل صحيح والنفاس 
كالحيض . 


وقولهما كما هو ظاهرء أي ويفيده قول الشارح لجزمها بأن غدها الخ قول المتن (قبل انقطاع دمها) قال في العباب ووثقت 
بعادة انقطاعه ليلا اه. سم وكان حقها أن تكتب على قول المتن وكذا قدر العادة قوله: (التي لم تختلف) ينبغي أو أكثر العادة 
المختلفة سم عبارة النهاية والمغني سواء أتحدت أم اختلفت واتسقت ولم تنس اتساقها بخلاف ما إذا لم يكن لها عادة ولم 
يتم أكثر الحيض ليلاً أو كان لها عادات مختلفة غير متسقة أو متسقة ونسيت اتساقها ولم يتم لها أكثر عاداتها ليلاً لأنها لم 
تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة اه. قوله: (ما ذكر) أي من أكثر الحيض أو قدر العادة الغير المختلفة قوله: (والنفاس 
كالحيض) . 


فرع: أفتى ابن الصلاح بأنه لو ظهر لها انقطاع حيضها فتحملت بقطنة ونوت ثم أخرجتها نهاراً ولم ترد ما لا تفطر ورده 
ابن الأستاذ بما ذكروه في أول الفصل الآتي من أن انتزاع الخيط مفطر قال في شرح العباب وهو ظاهر اه. والوجه ما قاله 
ابن الصلاح سم أي لظهور الفرق بين الإخراج من الفوق والإخراج من التحت فإن الأول ملحق بالاستقاءة والثاني بنحو 
البول. 


جداً من سياقه قوله: (قبل انقطاع دمها) قال في العباب ووثقت بعادة انقطاعه ليلا اه. قوله: (في المتن انقطاع دمها) أي وقد 
اعتقدت انقطاعه ليلا لعلمها بأنه يتم فيه أكثر الحيض أو قدر العادة كما هو ظاهر وإلا لم تكن جازمة بالنية فليتأمل قوله: (التي 
لم تختلف) ينبغي أو أكثر العادة المختلفة . 

فرع: أفتى ابن الصلاح بأنه لو ظهر لها انقطاع حيضها فتحملت بقطنة ونوت ثم أخرجتها نهاراً ولم ترد ما لا تفطر ورده 
ابن الاستاذ بما ذكروه في أول الفصل الآتي من ان انتزاع الخيط مفطر قال في شرح العباب وهو ظاهر اه. والوجه ما قاله 
ابن الصلاح . 


3/1 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل في بيان المفطرات 

(شرط) صحة (الصوم) من حيث الفعل (الإمساك عن الجماع) إجماعاً فيفطر به وإن لم ينزل إن علم وتعمد 
واختار. 

يشترط هنا كونه واضحاً فلا يفطر به خنثى إلا إن وجب عليّه الغسل بأن تيقن كونه واطتاً أو موطوءاً فلا أثر من 

حيث احعماء لإيلاج رجل في قبله بخلاف دبره ولا لإيلاج خنثى في قبل خنثى أو دبره أو في امرأة أو رجل» والمراد 

بالشرط ما لا بد منه لا الاصطلاحي وإلا لم يبق للصوم حقيقة إذ هي النية والإمساك (والاستقاءة) من عامد عالم مختار 

للخبر الصحيح : «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض». وذرعه بالمعجمة غلبه أما ناس وجاهل عذر 

لقرب إسلامه أو بعده عن عالمي ذلك ملو اماه وق فس انلمأ مه لماي اوقلا م ود ل مظاك وال يم لم1 بالا وار معي 


فصل فى بيان المفطرات 


قوله: (من حيث الفعل) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله بأن تيقن إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وقوله لكن يسن 
إلى أما إذا قوله: (من حيث الفعل) أي لا من حيث الفاعل والوقت ع ش وكردي قوله: (إجماعاً) نعم في إتيان البهيمة أو 
الدبر إذا لم ينزل خلاف فقيل: لا يفطر بناء على أن فيه التعزير فقط مغني وقوله فقيل لا يفطر الخ. وممن قال بذلك أبو 
حنيفة قليوبي اه. بجيرمي قوله: (فيفطر به) أي ولو بحائل كما هو ظاهر سم. قوله: (إن علم الخ) أي بالتحريم فلو كان 
جاهلاً معذوراً أو ناسياً لم يفطر به و كذا لا يفطر به لو كان مكرهاً إن نقلنا بتصوّر الإكراه على الوطء وهو الأصح وقيل: 
لا يتأتى الإكراه: عليه لأنه إذا لم يكن له ميل واختيار لا يحصل له انتشار ولا يفطر إلا بإدخال كل الحشفة أو قدرها من 
ااقدها لرا كتار بإحتدالة بعضيها بدي الاو الى مرو الحو لوه تيار الخال المشكن ااه لهروضاتا عي جوف امو عل هاا 
القبيل لا من قبيل الوطء شيخنا . قوله: (ويشترط) أي في الإفطار بالجماع (كونه) أي الصائم قوله: (فلا أثر من حيث الجماع 
الخ) أي بخلافه من حيث الإنزال عن مباشرة فيؤثر كما هو ظاهر لأن الوطء بالزائد أو فيه مع الإنزال لا ينحط عن الإنزال 
باللمس بنحو اليد إلا أنه لا يؤثر إلا إن أنزل من فرجيه كما يعلم مما يأتي سم وعبارة الكردي أما من حيث دخول عين إلى 
الجوف فيؤثر اه. زاد البصري وقال الفاضل المحشي أي بخلافه من حيث الإنزال عن مباشرة فيؤثر كما هو ظاهر اه. 
والحاصل إن لاحظنا نفي التأثير بالنسبة للخنثى كما يقتضيه السياق كان محترزه ما أشرنا إليه وإن لاحظناه بالنسبة للرجل 
اتجه ما أفاده المحشي اه. قوله: (النية والإمساك) أي والصائم على ما تقدم عن جمع قول المتن (والاستقاءة) . 

فرع: لو شرب خمراً بالليل وأصبح صائماً فرضاً فقد تعارض واجبان الإمساك والتقيؤ والذي يظهر م ر أنه يراعي حرمة 
الصوم للاتفاق على وجوب الإمساك فيه والاختلاف في وجوب التقيؤ على غير الصائم شرح العباب وهذا ظاهر في صوم 
الفرض وأما في النفل فلا يبعد عدم وجوب القيء وإن جاز محافظة على حرمة العبادة م زجع على جنع اه . ع ش . قوله: 
(أما ناس الخ) أي لما ذكر من الجماع والاستقاءة ع ش قوله: (لقرب إسلامه الخ) ومال في البحر إلى أن الجاهل يعذر مطلقاً 
والمعتمد خلافه كما قيده القاضي حسين بما ذكر مغني ونهاية قوله: (عن عالمي ذلك) أي حكم ما ذكر من الجماع 


فصل في بيان المفطرات 
قوله: (في المتن الإمساك عن الجماع) أي ولو بحائل كما هو ظاهر قوله: (فلا أثر من حيث الجماع) أي بخلافه من 
حيث الإنزال عن مباشرة فيؤثر كما هو ظاهر لأن الوطء بالزائد أو فيه مع الإنزال لا ينحط عن الإنزال باللمس بنحو اليد الا 
انه لا يؤثر الا ان أنزل من فرجيه كما يعلم مما يأتي قوله: (في المتن والاستقاءة) . 
فرع: شرب خمراً بالليل وأصبح صائماً فرضاً فقد تعارض واجبان الامساك والتقيؤ والذي يظهر انه يراعي حرمة الصوم 
الفرض وأما في النفل فلا يبعد عدم وجوب التقيؤ وان جاز محافظة على حرمة العبادة م ر. قوله: (لقرب إسلامه أو بعده 
الخ) هذا التقييد هو الأصح خلافاً لما مال إليه في البحر م ر. 


فصل في بيان المفطرات نيف 
ومكره فلا يفطرون بذلك وكذا كل مفطر مما يأتي ومن الاستقاءة نزعه لخيط ابتلعه ليلآء ومر في مبحث المستحاضة ما 
له تعلق به» وبحث أنه لا يلحق به نزع قطنة من باطن إحليله أدخلها ليلا (والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى 
جوفه) بأن تقيأ منكساً (بطل) صومه بناء على الأصح أن الاستقاءة مفطرة لنفسها لا لرجوع شيء إلى الجوف (وإن غلبه 
القيء فلا بأس) للخبر (وكذا) لا يفطر (لو اقتلع نخامة) من الدماغ أو الباطن (ولفظها) أي رماها (في الأصح) لأن 


والاستقاءة وإن لم يحسن غيره ع ش قوله: (ومكره) أي ولو على الزنا على المعتمد خلافاً لمن قال بالإفطار حينئذٍ لأن الزنا 
لا يباح بالاكراه حفني وسلطان وعزيزي لكن فيع ش على م ر خلافه اه بجيرمي عبارةع ش قوله م ر ومكره ظاهره وإن 
كان الإكراه على الزنا مع أن الزنا لا يباح بالإكراه فليتأمل هل الأمر كذلك وتعليل شرح الروض يقتضي أن الأمر ليس كذلك 
أي فيفطر به وسيأتي ما يوافقه فليراجع وليحرر سم على المنهج اه. ومر عن شيخنا اعتماد عدم الإفطار بالوطء مكرهاً قوله: 
(فلا يفطرون بذلك) أي بالاستقاءة أو بما ذكر منها ومن الجماع ولعل الحمل على الثاني أولى لعدم تبيينه في الجماع محترز 
القيود ولتذكيره اسم الإشارة بصري واقتصر ع ش على الثاني كما مر قوله: (وكذا كل مفطر الخ) أي في التقييد بتلك القيود 
وعدم الفغار عد عدم راحلا متها وتعييد عدر النافا بدا دكن لولم +زوكن الاستقاءة برعه لخيط الخ ) غيازة المعتن وشرجع 
الروض فرع لو ابتلع بالليل طرف خيط فأصبح صائماً فإن ابتلع باقيه أو نزعه أفطر وإن تركه بطلت صلاته وطريقه في صحة 
صومه وصلاته أن ينزعه منه آخر وهو غافل فإن لم يكن غافلا وتمكن من دفع النازع أفطر لأن النزع موافق لغرض النفس 
فهو منسوب إليه عند تمكنه من الدفع وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من دفعه قال الزركشي: : وقد لا يطلع عليه 
عارف بهذا الطريق ويريد هو الخلاص فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره بل لو قيل أنه لا يفطر 
بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه كما إذا حلف ليطاها في هذه الليلة فوجدها حائضا لاا يحنث 
بتركه الوطء اه. هذا القياس ممنوع لأن الحيض لا مندوحة له إلى الخلاص منه بخلاف ما ذكر اه. زاد النهاية وحيث لم 
يتفق شيء مما ذكر يجب عليه نزعه أو ابتلاعه محافظة على الصلاة لأن حكمها أغلظ من حكم الصوم لقتل تاركها دونه قال 
ابن العماد: هذا كله إن لم يتأت قطع الخيط من حد الظاهر من الفم فإن تأتى وجب القطع وابتلاع ما في حد الباطن وإخراج 
ما في حد الظاهر وإذا راعى مصلحة الصلاة فينبغي له أن يبتلعه ولا يخرجه للا يؤدي إلى تنجس فمه اه. قالع ش قوله 
م ر أن ينزعه منه آخر وهو غافل أي فلا يكون هو سبباً في نزعه فلو أمر غيره بقلعه فقلعه منه بعد غفلته بطل صومه وقوله 
م ر لأنه كالمكره ظاهره وإن ذهب إلى الحاكم وأخبره بذلك فأكرهه وهو ظاهر لأنه لم يأمر الحاكم بالحكم عليه وعلى هذا 
فهل الذهاب للحاكم واجب عليه أو لا فيه نظر والظاهر عدم الوجوب لأن الحاكم قد لا يساعده اه. ع ش قوله: (ما له 
تعلق بذلك) عبارته هناك وإن كانت صائمة تركت الحشو نهاراً واقتصرت على العصب محافظة على الصوم لا الصلاة عكس 
ما قالوه في فيمن ابتلع خيطاً لأن الاستحاضة علة مزمنة الظاهر دوامها فلو روعيت الصلاة ربما تعذر قضاء الصوم ولا كذلك ثم 
اه. قوله: (لخيط ابتلعه الخ) أي كالكنافة المعروفة شيخنا. قوله: (وبحث أنه إلخ) اعتمد هذا البحث م ر وقوله: (من باطن 
إحليله) أي أو أذنه م راه. سم وينبغي أو دبره أو قبلها كما مر قبيل الفصل عن سم قوله: (للخبر) أي المار آنفاً قوله: (أو 
الباطن) صريح في أن اقتلاعها من الباطن ولو نجسة ليس من قبيل القيء خلافاً لما توهم سم قول المتن (نخامة) هي 


قوله: (ومن الاستقاءة الخ) ينبغي ان منها أيضاً اخراج ذباب نزل إلى جوفه نعم ان تضرر ببقائه فله اخراجه لكن يفطر 
كما لو تضرر بالجوع فأكل م ر ثم رأيت الشارح ذكر ذلك فيما يأتي قوله: (ومن الاستقاءة نزعه لخيط ابتلعه ليلا . 

فرع: قال في الروض لو ابتلع طرف خيط فأصبح صائماً فإن ابتلع باقيه أو نزعه أفطر وان تركه بطلت صلاته وطريقه ان 
ينزع منه وهو غافل اه. قال في شرحه قال الزركشي وقد لا يطلع عليه عارف بهذا الطريق ويريد هو الخلاص فطريقه أن 
يجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره بل لو قيل انه لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لايجاب الشرع منزلة 
الاكراه كما لو حلف ليطأن في هذه الليلة فوجدها حائضاً لا يحنث بترك الوطء اه. أما اذا لم يكن غافلاً وتمكن من دفع 
النازع فانه يفطر لأن النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب اليه عند تمكنه من الدفع وبهذا فارق من طعنه بغير اذنه وتمكن 
من دفعه اه. قال الشارح في شرح العباب بعد نقله ما تقدم عن الزركشي ورد بأنا لا نسلم ان الشرع أوجب ذلك عيئا لما 
يأتي انه اذا تعارض في حقه الامر ان قدم مصلحة الصلاة وبهذا فارق ما نظر به فيه اه. قوله: (وبحث أنه لا يلحق به الخ) 
اعتمد هذا البحث م ر قوله: (من باطن إحليله) أي أو أذنه م ر قوله: (أو الباطن) هل يلزمه تطهير ما وصلت اليه من حد 


الحاجة لذلك تتكرر فرخص فيهء لكن يسن قضاء يوم ككل ما في الفطر به خلاف يراعى كما هو ظاهرء أما إذا لم 
يقتلعها بأن نزلت من محلها من الباطن إليه أو قلعها بسعال أو غيره فلفظها فإنه لا يفطر قطعاًء وأما لو ابتلعها مع قدرته 
على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر فإنه يفطر قطعاً (فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم) وهو مخرج 
الحاء المهملة فما بعده باطن. 

تنبيه: ذكر حد غير محتاج إليه في عبارته وإن أتى به شيخنا في مختصرها بل هو موهم إلا أن تجعل الإضافة 


الفضلة الغليظة التي يلفظها الشخص من فيه ويقال لها النخاعة بالعين مغني قوله: (أما إذا لم يقتلعها الخ) عبارة النهاية 
والمغني واحترز بقوله اقتلع عما لو لفظها مع نزولها بنفسها أو بغلبة سعال فلا بأس به جزماً وبلفظها عما لو بقيت في محلها 
فلا يفطر جزماً وعما لو ابتلعها بعد خروجها للظاهر فيفطر جزماً اه. قوله: (بأن نزلت من محلها الخ) عبارة الرشيدي بأن 
نقلها من محلها الأصلي منه إلى محل آخر منه اه. قوله: (إليه) أي إلى الباطن قوله: (أو قلعها بسعال الخ) كذا في أصله رحمه 
الله تعالى والتعبير بقلع لا يلائم لأن هذه من محترزات اقتلع كما أفاده فالأنسب تعبير المغني مع نزولها بنفسها أو غلبة سعال 
بصري وقوله مع نزولها الخ الأولى بأو نزلت قوله: (لحد الظاهر الخ) وهل يلزمه تطهير ما وصلت إليه من حد الظاهر حيث 
حكمنا بنجاستها أو يعفى عنه فيه نظر ولا يبعد العفوم راه. سم على حج وعليه لو كان في الصلاة وحصل له ذلك لم 
تبطل به صلاته ولا صومه إذا ابتلع ريقه ولو قيل بعدم العفو في هذه الحالة لم يكن بعيداً لأن هذه حصولها نادر وهي شبيهة 
بالقيء وهو لا يعفى عن شيء منه اللهم إلا أن يقال أن كلامه مفروض فيما لو ابتلى بذلك كدم اللثة إذا ابتلى بهوع ش وقوله 
نادر الخ يمنعه قول الشارح لأن الحاجة لذلك تتكرر قول المتن (فلو نزلت من دماغه وحصلت الخ) أي بأن انصبت من دماغه 
في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نهاية ومغني قوله: (وهو) أي حد الظاهر مخرج الحاء المهملة هذا يشكل مع 
قوله من الفم سواء جعلت من بيانية أو تبعيضية إذ مخرج الحاء خارج عن الفم كلاً وبعضاً إلا أن تجعل ابتدائية والمعنى أن 
الظاهر المبتدأ من الفم أي الذي ابتداؤه الفم حده أي آخره من جهة الجوف مخرج الحاء المهملة وعلى هذا فالمراد بقول 
وحصلت الخ أنها حصلت في ذلك أو ما بعده إلى جهة الخارج فليتأمل سم قوله: (فما بعده الخ) وهو مخرج الهاء والهمزة 
مغني زاد النهاية ومعنى الحلق عند الفقهاء أخص منه عند أئمة العربية إذ المعجمة والمهملة من حروف الحلق عندهم أي أئمة 
العربية وإن كان مخرج المعجمة أدنى من مخرج المهملة ثم داخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة والخيشوم له حكم 
الظاهر في الإفطار باستخراج القيء إليه وابتلاع النخامة منه وعدمه بدخول شيء فيه وإن أمسكه وإذا تنجس وجب غسله وله 
حكم الباطن في عدم الإفطار بابتلاع الريق منه وفي سقوط غسله من نحو الجنب وفارق وجوب غسل النجاسة عنه بأن 
تنجس البدن أندر من الجنابة فضيق فيه دونها اه. وقوله ثم داخل الفم الخ في شرح بافضل مثله إلا أنه أبدل منتهى الغلصمة 
بمنتهى المهملة قال ع ش قوله أخص منه أي هو بعضه عند اللغويين وليس أخص بالمعنى المصطلح عليه عندهم لأنه ليس 
جزئياً من جزئيات مطلق الحلق وإنما هو جزء منه قال في المصباح والغلصمة أي بمعجمة مفتوحة فلام ساكنة فمهملة رأس 
الحلقوم وهو الموضع الناتىء في الحلق والجمع غلاصم وقوله م رثم داخل الفم أي إلى ما وراء مخرج الحاء المهملة 
وداخل الأنف إلى ما وراء الخياشيم اه. وقال الكردي على بافضل فالخيشوم جميعه من الظاهر قال في العباب والقصبة من 
الخيشوم اه. وهي فوق المارن وهو ما لان من الأنف اه. قوله: (غير محتاج إليه) موجه بصري قوله: (في مختصرها) أي في 
مختصر عبارة المنهاج وهو المنهج قوله: (بل هو موهم) محل تأمل لأن حكم ما عداه معلوم منه بالأولى اللهم إلا أن يقال 
الإيهام بالنظر لبادىء الرأي لكن قوله إلا أن تجعل الإضافة بيانية يقتضي أن الإيهام حقيقي لا ظاهري إذ مقتضاه أن الإيهام 
يرتفع ببجعلها بيانية والحال أن الإيهام الظاهري لا يرتفع بذلك قوله: (إلا أن يجعل الإضافة بيانية) فيه نظر فإن شرطها أن 


الظاهر حيث حكمنا بنجاستها أو يعفى عنه فيه نظر ولا يبعد العفو م ر قوله: (أو الباطن) صريح في ان اقتلاعها من الباطن 
ولو نجسة ليس من قبيل القيء خلافاً لما توهم قوله: (وهو) أي حد الظاهر مخرج الحاء المهملة هذا يشكل مع قوله من الفم 
سواء جعلت: من بيانية أو تبعيضية اذ مخرج الحاء خارج عن الفم كلا وبعضاً الا أن تجعل ابتدائية والمعنى ان الظاهرالمبتدأ 
من الفم أي الذي ابتداؤه الفم حده أي آخره من جهة لجوف مخرج الحاء المهملة وعلى هذا فالمراد بقوله وحصلت الخ أنها 
حصلت في ذلك أو ما بعده إلى جهة الخارج فليتأمل . 
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بيانية» وإنما يحتاج إليه من يريد تحديده وذكر الخلاف في الحد أهو المعجمة وعليه الرافعي وغيره أو المهملة وهو 
المعتمد كما تقرر فيدخل كل ما قبله ومنه المعجمة. 

(فليقطعها من مجراها وليمجّها) إن أمكنه حتى لا يصل منها شيء للباطن (فإن تركها مع القدرة) على لفظها 
(فوصلت الجوف) يعني جاوزت الحد المذكور (أفطر في الأصح) لتقصيره بخلاف ما إذا لم تصل للظاهرء وإن قدر 
على لفظها وما إذا وصلت إليه وعجز عن ذلك (و) الإمساك (عن وصول العين) أي عين كانت وإن كانت أقل ما يدرك 
من نحو حجر (إلى ما يسمّئ جوفاً) لأن فاعل ذلك لا يسمى ممسكاً بخلاف وصول الأثر كالطعم وكالريح بالشم ومثله 
وصول دخان نحو البخور إلى الجوف» والقول بأن الدخان عين ليس المراد به ورج اماي ارا لج أ لوو ا 


يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهي وما هنا ليس كذلك قوله: (تحديده) أي بيان آخر الظاهر من جهة 
الجوف ويحتمل أن المعنى بيان حد الظاهر وتعريفه قوله: (وذكر الخلاف الخ) عطف على قوله تحديده قوله: (أهو المعجمة) 
أي مخرجها قوله: (وهو المعتمد) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (فيدخل) أي في الظاهر قوله: (كل ما قبله) أي قبل مخرج 
المهملة قوله: (إن أمكنه) إلى قوله بخلاف جوف الخ في النهاية وكذا في المغني الا قوله ومثله الى وبخلاف الخ قوله: (إن 
أمكنه الخ) فلو كان في الصلاة وهي فرض ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين أي أو أكثر لم تبطل صلاته بل يتعين أي 
القلع مراعاة لمصلحتهما أي الصوم والصلاة كما يتنحنح لتعذر القراءة الواجبة كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية مع 
زيادة من ع ش قول المتن (وعن وصول العين) أي الذي من أعيان الدنيا بخلاف عين من أعيان الجنة فلا يفطر بها الصائم 
شيخنا عبارة ع ش . 

فائدة: قال شيخنا العلامة الشوبري: إن محل الإفطار بوصول العين إذا كانت من غير ثمار الجنة جعلنا الله تعالى من 
أهلها فإن كانت العين من ثمارها لم يفطر بها ثم رأيته في الإتحاف اه. قوله: (أي عين كانت الخ) ومن العين الدخان 
المشهور وهو المسمى بالتتن ومثله التنباك فيفطر به الصائم لأن له أثراً يحس كما يشاهد في باطن العود شيخنا عبارة الكردي 
على بافضل وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان وقال سم في شرح أبي شجاع فيه نظر لأن الدخان عين اه. وعبارة 
بعض الهوامش المعتبرة ويفطر الصائم بشرب التنباك لأنه بفعل فاعل يتولد منه لا أثر وقد صرح بذلك الشيخ علي بن 
الجمال المكي وغيره كالبرماوي على الغزي والشيخ العلامة عبد الله بن سعيد باقشير وغيرهم اه. قوله: (وإن كانت أقل 
الخ) عبارة النهاية والمغني وإن قلت كسمسمة أو لم يؤكل كحصاة اه. قالع ش. 

فائدة: لا يضر بلع ريقه إثر ماء المضمضة وإن أمكنه مجه لعسر التحرز عنه اه. ابن عبد الحق اه. قول المتن : (إلى ما 
يسمى جوفاً) أي مع العمد والعلم بالتحريم والاختيار نهاية قوله: (لأن فاعل ذلك الخ) عبارة النهاية إجماعاً في الأكل 
والشرب ولما صح من خبر وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً وقيس بذلك بقية ما يأتي وصح عن ابن 
عباس إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج أي الأصل ذلك اه. أي فلا ترد الاستقاءة ع ش قوله: (ومثله وصول دخان نحو 
البخور الخ) أي وإن فتح فاه قصداً لذلك عبارة النهاية بعد كلام ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره 
إلى الجوف لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أنها ليست عيناً أي عرفاً 
إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الإحرام وقد علم من ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا 
اه. قالع ش قوله م ر لما تقرر الخ يؤخذ منه أن شرب ما هو المعروف الآن بالدخان لا يفطر لما ذكره أن المدار على 
العرف هنا فإنه لا يسمى فيه عيناً كما أن الدخان المسمى بالبخور لا يسماها وقدنقل عن شيخنا الزيادي أنه كان يفتي بذلك 
أولاً ثم عرض عليه بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه وكسرها بين يديه وأراه ما تجمد من.أثر الدخان فيها وقال له هذا عين 
فرجع عن ذلك وقال حيث كان عيناً يفطر وناقش في ذلك بعض تلامذته أيضاً بأن ما في القصبة إنما هو من الرماد الذي يبقى 
من أثر النار لا من عين الدخان الذي يصل إلى الدماغ وقال الظاهر ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم الإفطار به وهو 

قوله: (وهو المعتمد) قال في شرح العباب فالحق في قولهم الواصل اليه مفطر محمول على ما ضبطوا به الباطن منه 
فهو عند الفقهاء أخص منه عند أئمة العربية اه. أي فإن كلا من مخرج الحاء المهملة ومخرج الخاء المعجمة من الحلق عند 
أئمة العربية دون الفقهاء هنا إذ لا فطر بالوصول لحد المهملة لخروجه عن الباطن المراد هنا . 
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ل ا 
ولا يضر سكوته مع تمكنه من دفعه إذ لا فعل له وإنما نزلوا تمكن المحرم من الدفع عن الشعر منزلة فعله» لأنه في يده 
أمانة فلزمه الدفع عنها بخلاف ما هناء نعم يشكل عليه ما يأتي في الأيمان أنه لو حلف ليأكلن ذا الطعام غداً فأتلفه من 
قدر على انتزاعه منه وهو ساكت حنث. إلا أن يجاب بأن الملحظ ثم تفويت البر باختياره وسكوته مع قدرته يطلق عليه 
عرفا أنه فوّته» وهنا تعاطى مفطر وهو لا يصدق عليه عرفا ولا شرعاً أنه تعاطاه» وما مرّ فيما إذا جرت النخامة بنفسها 


مع قدرته على مجها. 
ل ا ب ا ا ا وأيضاً فَمن شأن 
دقع الطاعي أن يعرتت ابه هلاك أرتكوء ذل يكلف الاقم بوإن تلاز بخلاف ماعداة ف اي 


كفعله كما يشهد له مسألة النخامة» تيه حلم انض ندل الغ المت كادي رن المي دري ل 
صفاء ولم يبق فيه أثر مطلقاً لأنه لما حرم ابتلاعه لتنجسه صار بمنزلة عين أجنبية» ل 
كونه يسمى جوفاً (أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء) بكسر غينه ثم معجمة (والدواء) لأن ما لا تحيله لا ينتفع به البدن 


الظاهر غير أن قول الشارح م ر وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك قد يقتضي أنه لو ابتلعه أفطر وعدم تسميته عيناً يقتضي عدم 
الفطر اه. أقول هذه المناقشة مع مخالفته للمحسوس ترد بأنه لو سلم أن ما في القصبة من الرماد المذكور فما التصق 
بالقصبة منه عشر أعشار ما وصل منه إلى الدماغ كما هو ظاهر فالمعتمد بل الصواب ما تقدم عن شيخنا وسم وابن ن الجمال 
وغيرهم من الإفطار بذلك ويأتي عن ابن زياد اليمني ما يوافقه قوله: (العين هنا) وهي ما يسمى عيناً عرفاً كردي قوله: (كداخل 
مخ الساق الخ) وينبغي أن مثل ذلك في عدم الضرر ما لو افتصد مثلاً في الأنثيين ودخلت آلة الفصد إلى باطنهما ع ش قوله: 
(بخلاف جوفءآخر) كذا فيما رأيناه من نسخ الشارح ولعله على حذف العاطف من الكتبة بيان لمحترز ما الموصوف التي 
في المتن الواقعة على جزء الصائم قوله: (ولو بأمره الخ) راجع إلى المتن أي ولو كان وصول العين بأمره الخ فإنه يجب 
الإمساك عنه كردي عبارة شرح بافضل للشارح وكجوف وصل إليه طعنة من نفسه أو غيره بإذنه ولا يضر وصولها لمخ ساقه 
اير وغبازة العبات: ولو طحن نفسه: أو طعن:بإذتة ل يغيره :ول و'بقارة دفعه سكين فؤص لت جوفه لازمح سافه 
أفطر وإن بقي ب بعضن السكين خارجاً اه. وعبارة النهاية والمغني ولو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصل السكين جوفه أو 
أدخل في إحليله أو أذنه عوداً أو نحوه فوصل إلى الباطن أفطر اه. قوله: (وإنما نزلوا تمكن المحرم من الدفع الخ) أي من 
دفع حالق شعره بلا إذنه فإنه كما لو حلق بإذنه وقوله: (بخلاف ما هنا) أي فإن الإفطار به منوط بما ينسب فعله إلى الصائم 
إيعاب قوله: (يشكل عليه) أي على قولهم ولا يضر سكوته مع تمكنه الخ قوله: (فأتلفه الخ) أي ولو قبل الغد قوله: (وما مر 
الخ) عطف على ما يأتي الخ. قوله: (إلا أن يجاب بأن ثم فاعلا الخ) يبطل هذا الجواب كلامهم في مسألة الخيط المبلوع ليلا 
فليراجع بصري أي من قولهم فإن لم يكن غافلاً وتمكن من دفع النازع أفطر إذ النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه 
في حالة تمكنه من دفعه وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من منعه اه. ولك أن تمنع دعوى البطلان بأن كلامهم 
المذكور لا ينافي ثبوت فرق بين مسألة الطعن ومسألة النخامة غير الفرق الذي ذكروه بين مسألة الطعن ومسألة الخيط قوله: 
(بخلاف ما عداه) أي ما عدا طعن الساكت المتمكن من ذفعه كما إذا صب ماء مثلاً في حلقه وهو ساكت قادر على دفعه أو 
أدخل نحو أصبعه إلى ما يضر وصول المفطر إليه كذلك سم وكردي قوله: (وتقييدهم الخ) عطف على مسألة النخامة قوله: 
(بالمكره) بفتح الراء قوله: (وكالعين) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (بنحو دم لثته الخ) أي إذا لم يكن مبتلى به كما يأتي 
قول المتن (أن يكون فيه) أي الجوف نهاية قوله: (بكسر غينه الخ) يطلق على المأكول والمشروب مغني قول المتن (والدواء) 
جنا في أضله رخن الله خاي والتويجره في أكثر تسق المت وق تحن الروقة أزوكي أتتدبه نيما بتاور إذ الذامر أن هذا 
القائل لا يشترطهما معاً بصري قوله: : (لآن ما لا بحيله) أي ما ذكر من الغذاء والدواء ويجوز أن الإفراد نظراً إلى أن الواو 


قوله: (بخلاف ما عداه) أي كما لو صب إنسان ماء مثلاً فى حلقه وهو ساكت قادر على دفعه أو أدخل نحو أصبعيه إلى 
ما.يضر وصول المفطر إليه كذلك . 
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فكان الواصل إليه كالواصل لغير الجوفء» وردوه بأن الواصل للحلق مفطر مع أنه غير محيل فألحق به كل جوف كذلك 
(فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء) وهي المصارين جمع معى بوزن رضا (والمثانة) بالمثلثة وهي مجمع 
البول (مفطر بالإسعاط أو الأكل أو الحقنة) أي الاحتقان لف ونشر مرتب إذ الحقنة وهي أدوية معروفة تعالج بها المثانة 
أيضاً (أو الوصول من جائفة ومأمومة ونحوهما) لأنه جوف محيل وكان التقييد بالباطن» لأنه الذي يأتي على الوجهين 
فاندفع ما قيل قضيته أن وصول عين لظاهر الدماغ أو الأمعاء لا يفطر وليس كذلكء بل لو كان برأسه مأمومة فوضع 
عليها دواء فوصل خريطة الدماغ أفطرء وإن لم يصل باطن الخريطة وبه يعلم أن باطن الدماغ ليس بشرط بل ولا الدماغ 
نفسهء لأنه في باطن الخريطة وكذا لو كان ببطنه جائفة فوضع عليها دواء فوصل جوفه أفطر» وإن لم يصل باطن الأمعاء 
اه (والتقطير في باطن الأذن والإحليل) وهو مخرج بول ولبن وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة (مفطر في الأصح) بناء 


بمعنى أو قوله: (للحلق) تقدم أنه عند الفقهاء مخرج الهاء وما فوقه قول المتن (والأمعاء) أي والوصول إلى الأمعاء وإن لم 
يضل الو الها على ما ياتى في 'قوله ترات لم يعيل بافلن الأمعاء بج ش قوله: (لف ونشر الخ) أي فقوله بالاستعاط راجع 
للدماغ وقوله أو الأكل راجع للبطن وقوله أو الحقنة راجع للأمعاء والمثانة نهاية ومغني قوله: (أي الاحتقان) عبارة المغني 
تنبيه كان الأولى التعبير بالاحتقان لأن الحقنة هي الأدوية التي يحتقن بها المريض اه. قوله: (تعالج بها المثانة) لعله إطلاق 
لغوي وإلا فعرف الأطباء بخلافه بصري قوله: (المثانة الخ) عبارة المغني البول والغائط اه. قوله: (أيضاً) أي كالدبر قول 
المتن (أو الوصول من جائفة ومأمومة الخ) قال الإسنوي رحمه الله تعالى أن جلدة الرأس وهي المشاهدة عند حلق الرأس 
يليها لحم ويلي ذلك اللحم جلدة رقيقة تسمى السمحاق ويليها عظم يسمى القحف وبعد العظم خريطة مشتملة على دهن 
وذلك الدهن يسمى الدماغ وتلك الخريطة تسمى خريطة الدماغ وتسمى أيضاً أم الرأس والجناية الواصلة إلى الخريطة 
المذكورة المسماة أم الرأس تسمى مأمومة إذا علمت ذلك فلو كان على رأسه مأمومة فوضع إلى آخر ما ذكره الشارح سم 
قوله: (لأنه جوف) إلى قوله لكن ضعفه في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن وقوله لونه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله كان 
التقييد إلى قضيته وقوله اه. قوله: (وكان التقيبد بالباطن الخ) محل تأمل كما يعلم بمراجعة أصل الروضة فالأولى الدفع بأن 
مراد المصنف بباطن الدماغ باطن القحف ويعطف قوله والبطن والإمعاء على باطن لا على الدماغ فإن صنيع الروضة صريح 
في أن مرادهم بباطن الدماغ ما ذكر بصري قوله: (لأنه الخ) أي باطن ما ذكر قوله: (قضيته) أي قضية قول المصنف باطن 
الدماغ الخ مغني قوله: (أو الأمعاء) أي أو لظاهر الأمعاء قضية اندفاع هذا أن الوصول لظاهر الأمعاء لا يفطر على الوجهين 
ويرده قول المصنف والبطن لأن الوصول لباطنه وصول لظاهر الأمعاء بل قياس ذلك الاكتفاء ذ في لطن علبهها يقافر الما 
حيث كان داخل القحف ويؤيده أن الوجه الثاني اكتفى بمحيل الدواء وداخل القحف كذلك فليتأمل سم قوله: (وليس كذلك) 
أي وليس مراداً بل الصحيح أنه لو كان الخ مغني قوله: (أفطر وإن لم يصل الخ) أي كما جزم به في الروضة نهاية قوله: (ولا 
الدماغ نفسه) أي بل المعتبر مجاوزة القحف سم قول المتن (والتقطير في باطن الأذن الخ) أي وإن لم يصل إلى الدماغ نهاية 
ومغني قال في شرح البهجة لأنه نافذ إلى داخل قحف الرأس وهو جوف اه. ع ش قوله: (مخرج بول) أي من الذكر (ولبن) 
أي من الثدي نهاية ومغني. 


قوله: (في المتن أو الوصول من جائفة ومأمومة ونحوهما) قال الأسنوي رحمه الله تنبيه ستعرف في الجنايات ان جلدة 
الرأس وهي المشاهدة عند حلق الشعر يليها لحم ويلي ذلك اللحم جلدة رقيقة تسمى السمحاق وتلك الجلدة يليها عظم 
يسمى القحف وبعد العظم خريطة مشتملة على دهن ذلك الدهن يسمى الدماغ وتلك الخريطة تسمى خريطة الدماغ وتسمى 
أيضاً أم الرأس والجناية الواصلة إلى الخريطة المذكورة المسماة أم الرأس تسمى مأمومة اذا علمت ذلك فلو كان على رأسه 
مأمومة أو على بطنه جائفة فوضع عليهما دواء فوصل جوفه أو خريطة دماغه أفطر وان لم يصل باطن الأمعاء أو باطن 
الخريطة كذا قاله الاصحاب وجزم به في الروضة فتلخص ان باطن الدماغ ليس بشرط بل ولا الدماغ نفسه بل المعتبر 
مجاوزة القحف وكذا الامعاء لا يشترط أيضاً باطنها على خلاف ما جزم به المصنف اه. وقد يقال قول المصنف والبطن 
أدل دليل على انه لا يشترط باطن الامعاء فهو دافع لايهام والامعاء أو مانع منه بل وقرينة على انه يكفي مجاؤزة القحف 
فليتأمل قوله: (أو الامعاء) أي أو لظاهر الامعاء قضية اندفاع هذا أن الوصول لظاهر الامعاء لا يفطر على الوجهين ويرده قول 


على الأصح أن الجوف لا يشترط كونه محيلاء وكذا يفطر بإدخال أدنى جزء من أصبعه في دبره أو قبلها بأن يجاوز ما 
يجب غسله في الاستنجاءء نعم قال السبكي : قول القاضي يفطر بوصول رأس أنملته إلى مسربته محله إن وصل 
للمجوّف منها دون أولها المنطبق» إذ لا يسمى جوفاً وألحق به أول الإحليل الذي يظهر عند تحريكه بل أولى . 

قال ولده: وقول القاضى الاحتياط أن يتغوط بالليل مراده أن إيقاعه فيه خير منه بالنهار لئلا يصل شىء إلى جوف 
تنيريتة لا أنه يؤمر بتاخيه كليل 'لآن احداً لا يؤمر يمضيرة في يدنه (وشرط الواضل كوته فى منفد) بفتح أوله:وثالئة 
(مفتوح فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام) جمع سم بتثليث أوله والفتح أفصح وهي ثقب لطيفة جداً لا تدرك كما 
لو طلى رأسه أو بطنه به» وإن وجد أثره بباطنه كما لو وجد أثر ما اغتسل به (ولا الاكتحال وإن وجد) لونه في نحو 
نخامته و(طعمه) أي الكحل (بحلقه) إذ لا منفذ من عينه لحلقه فهو كالواصل من المسام» وروى البيهقي والحاكم 
أنه يَكْةِ كان يكتحل بالإثمد وهو صائم» لكن ضعفه في المجموع؛ ومع ذلك قال: لا يكره وفيه نظر لقوّة خلاف مالك 
في الفطر به فالوجه قول الحلية أنه خلاف الأولى» وقد يحمل عليه كلام المجموع (وكونه بقصد فلو وصل جوفه ذباب 
أو بعوضة) لم يفطر لكن كثيراً ما يسعى الإنسان في إخراج ذبابة وصلت لحد الباطن وهو خطأء لأنه حينئذ قيء مفطرء 
نعم إن خشي منها ضرراً يبيح التيمم لم يبعد جواز إخراجها ووجوب القضاء (أو غبار الطريق وغربلة الدقيق لم 0000 


قوله: (في دبره) أي الصائم ذكراً أو أنثى . قوله: (لا أنه يؤمر الخ) قد لا يضر التأخير فما المانع من حمل كلام القاضي 
بظاهره على هذا سم ولا يخفى بعده قول المتن (في منفذ الخ) في بمعنى من كما عبر بها في موضع من الروضة بصري قول 
المتن (مفتوح) أي عرفاً أو فتحاً يدرك سم قوله: (كما لو وجد الخ) أي كما لا يضر اغتساله بالماء البارد وإن وجد له أثراً 
بباطنه بجامع أن الواصل إليه ليس من منفذ مغني قوله: (لونه) أي الكحل ولو أظهر هنا لاستغنى عن التفسير الآتي قوله: (إذ 
لا منفذ من عينه الخ) فيه أن أهل التشريح يثبتونه وقد يجاب بأنه لخفائه وصغره ملحق بالمسام ولهذا قال فهو كالواصل الخ 
بصري قوله: (ومع ذلك قال) أي مع تضعيف المصنف ذلك الخبر في المجموع قال فيه قوله: (لا يكره) جزم به في النهاية 
والمغني قوله: (فالوجه قول الحلية أنه خلاف الأولى) أقول قوة الخلاف لا تناسب كونه خلاف الأولى بل تؤيد الكراهة اللهم 
إلا أن يقال المراد بالكراهة في عدم الخروج من الخلاف أن عدم المراعاة خلاف الأولى ع ش قوله: (وقد يحمل عليه كلام 
المجموع) أي بأن يراد بالكراهة المنفية الكراهة الشديدة قول المتن (وكونه) أي الواصل نهاية قوله: (لم يبعد جواز إخراجها 
الخ) أي كما لو أكل لمرض أو جوع مضر م ر سم على البهجة وينبغي أنه لو شك هل وصلت في وصولها إلى الجوف أم لا 
فأخرجها عامداً عالماً لم يضر بل قد يقال بوجوب الإخراج في هذه الحالة إذا خشي نزولها للباطن كالنخامة الآتية ع ش 
قول المتن (أو غبار الطريق الخ) هل يجري مثل ذلك في الصلاة فلا تبطل به فيه نظر ولا يبعد الجريان سم وفي فتاوي ابن 
زياد اليمني بعد بسط كلام ما نصه فتلخص من ذلك أن الماشي لا يكلف إطباق فمه إذا لم يقصد بالفتح دخول الغبار 
والدقيق جوفه ومثل ذلك الدخان المذكور في السؤال أي فلا يكلف المصلي إطباق فمه بل لا يضر تعمده لفتح فمه إلا إذا 
قصد به دخول الدخان جوفه لأنه عين كما ذكروه في النجاسات وما أفتى.به البرماوي من أنه لا يفطر بوصول الدخان إلى 
جوفه إذا احتوى على مجمرة البخور يتعين حمله على ما إذا لم يفتح فاه قاصداً وصول الدخان إلى جوفه والله أعلم اه. 
وتقدم عن سم وابن الجمال وشيخنا وغيرهم ما يوافقه من أن الدخان عين يفطر قول المتن (وغربلة الدقيق) الغربلة إدارة 
الحب في الغربال لينتفي خبثه ويبقى طيبه وفي كلام العرب من غربل الناس نخلوه أي فتش عن أمورهم وأصولهم جعلوه 
نخالة مغني زاد البجيرمي والمراد بها هنا النخل بدليل إضافتها للدقيق فلو قال نحو دقيق لشملتهما اه. والواو في المتن 


المصنف والبطن لأن الوصول لباطنها وصول لظاهر الأمعاء بل قياس ذلك الاكتفاء في الفطر عليهما بظاهر الدماغ حيث كان 
داخل القحف ويؤيده ان الوجه الثاني اكتفى بمحيل الدواء وداخل القحف كذلك فليتأمل قوله: (لا أنه يؤمر بتأخيره لليل) قد 
لا يضر التأخير فما المانع من حمل كلام القاضي بظاهره على هذا قوله: (وهي ثقب لطيفة الخ) فقوله أي في المتن مفتوح 
أي عرفا أو فتحأ يدرك قوله: (في المتن أو غبار الطريق الخ) هل يجري مثل ذلك في الصلاة فلا تبطل به فيه نظر ولا يبعد 
الجريان. 


فصل في بيان المفطرات م 


يفطر) لأن التحرز عنه من شأنه أن يعسر فخفف فيه كدم البراغيث . 

وقضيته أنه لا فرق بين غبار الطريق الطاهر والنجس وفيه نظرء لأن النجس لا يعسر على الصائم تجنبه ولا بين 
قليله وكثيره وهو كذلكء لأن الفرض أنه لم يتعمده فإن تعمده بأن فتح فاه عمداً حتى دخل لم يفطر إن قل عرفاء 
وقولي حتى دخل هو عبارة المجموع» وقضيتها أنه لا فرق بين فتحه ليدخل أو لا وبه صرح جمع متقدمون ومتأخرون» 


بمعنى أو كما عبر به شرح المنهج قول المتن (لم يفطر) أي وإن أمكنه اجتناب ذلك بإطباق الفم أو غيره نهاية ومغني قوله: 
(كدم البراغيث) أي المقتولة عمداً نهاية ومغني . قوله: (وقضيته) أي التشبيه بدم البراغيث قوله: (أنه لا فرق بين غبار الطريق 
الخ) وهو المعتمد م راه. سم خلافاً لابن حج والزيادي حيث قيداه بالظاهر وعبارة سم على البهجة الأوجه اشتراط طهارته 
فإن كان نجساً أفطر م ر اه. وهو ظاهر لا ينبغي للعدول عنه لغلظ أمر النجاسة ولندرة حصوله بالنسبة للطاهر ع ش عبارة 
الكردي على بافضل الذي اعتمده الشارح في التحفة أن الغبار النجس يضر مطلقاً والطاهر إن تعمده بأن فتح فاه حتى دخل 
عفي عن قليله وإن لم يتعمده عفي عنه وإن كثر وأما الجمال الرملي أي ومثله المغني فإنه اعتمد في نهايته العفو مطلقاً وإن 
كثر وتعمد ولم يقيده بالطاهر وكذا أطلق في شرح نظم الزبد له وقال تلميذه القليوبي: لا يضر ولو كان نجساً وكثيراً وأمكنه 
الاحتراز عنه بنحو إطباق فمه مثلاً اه. قوله: (وفيه نظر) فيه أمران الأول أنه يتجه أنه لا يضر القليل الحاصل بغير اختيار م ر 
والثاني أنه هل يجب غسل الفم منه حينئذ فوراً أو يعفى عنه فيه نظر وقد جزم بعضهم أي الخطيب في شرحه بوجوب الغسل 
فوراً فليراجع فإن كان منقولا فذاك وإلا فلا يبعد العفو نعم إن تعمد فتح فيه ليدخل ففي العفو على هذا نظر سم على حج 
أقول الأوجه وجوب الغسل وإن لم يكن منقولاً إذ لا تلازم بين عدم الفطر ووجوب الغسل ع ش قوله: (وهو كذلك) وفاقاً 
للنهاية والمغني قوله: (فإن تعمده بأن فتح فاه عمداً الخ) ولو فعل مثل ذلك وهو في الماء فدخل جوفه وكان بحيث لو سد فاه 
لم يدخل أفطر لقول الأنوار ولو فتح فاه في الماء فدخل جوفه أفطر وفيه أي الأنوار لو وضع شيئاً في فيه عمداً أي لغرض 
بقرينة ما يأتي وابتلعه ناسياً لم يفطر ويؤيده قول الدارمي لو كان بفيه أو أنفه ماء فحصل له نحو عطاس فنزل به الماء جوفه أو 
صعد لدماغه لم يفطر ولا ينافي ما يأتي من الفطر بسبق الماء الذي وضعه في فيه أي لا لغرض لأن العذر ههنا أظهر شرح 
م راه. سم قوله: (إن قل عرفاً) وظاهر كلام الأصحاب عدم الفرق وهو الأوجه نهاية ومغني أي بين القليل والكثير سم 
وع ش . قوله: (وقضيتها أنه لا فرق الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (وبه صرح جمع متقدمون الخ) أفتى به شيخنا الشهاب 


قوله: (وقضيته أنه لا فرق) اعتمده م ر قوله: (وقضيته أنه لا فرق بين غبار الطريق الطاهر والنجس الخ) والأوجه لفطر 
في النجس (أقول) هذا يعارض اعتماد م ر فيما نقله عنه قريباً أنه لا فرق تأمل ويؤيده انه لو دميت لثته وبصق حتى صفا ريقه 
ثم ابتلعه أفطر وقد يفرق قوله: (وفيه نظر) فيه أمران الاول أنه يتجه انه لا يضر القليل الحاصل بغير اختيار م ر والثاني انه هل 
يجب غسل الفم منه حينئذ فوراً أو يعفى عنه فيه نظر وقد جزم بعضهم في شرحه بوجوب الغسل فوراً فليراجع فان كان 
منقولا وإلا فلا يبعد العفو نعم ان تعمد فتح فاه ليدخل ففي العفو على هذا نظر قوله: (ولا بين قليله وكثيره) اعتمده م ر 
قوله: (فإن تعمده بأن فتح فاه عمداً حتى دخل لم يفطر) ولو فعل مثل ذلك وهو في الماء فدخل جوفه وكان بحيث لو سد فاه 
لم يدخل أفطر لقول الأنوار ولو فتح فاه في الماء فدخل جوفه أفطر ويوجه بأن ما مر إنما عفى عنه لعسر تجنبه وهذا ليس 
كذلك وفيه لو وضع شيئاً في فيه عمداً أي لغرض بقرينة ما يأتي وابتلعه ناسياً لم يفطر قال م ر وكذا ينبغي أو سبقه اه. قوله 
لو وضع شيئًاً أي مما جرت العادة بوضعه في الفم لغرض نحو الحفظ م ر ويؤيده قول الدارمي لو كان بفيه أو أنفه ماء 
فحصل له نحو عطاس فنزل الماء جوفه أو صعد لدماغه لم يفطر ولا ينافيه ما يأتي من الفطر بسبق الماء الذي وضعه في فيه 
لأن العذر هنا أظهر وقد مر عدم فطره بالرائحة وبه صرح في الأنوار ويؤخذ منه ان وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو 
غيره إلى الجوف لا يفطر به وان تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أنها ليست عيئاً أي 
عرفا اذ المدار هنا عليه وان كانت ملحقة بالعين في باب الإحرام ألا ترى أن ظهور الريح والطعم ملحق بالعين فيه كما هنا 
شرح م ر قوله: (إن قل عرفاً) وكذا ان كثر في الأوجه الذي هو ظاهر كلام الأصحاب شرح م ر قوله: (وبه صرح جمع 
متقدمون ومتأخرون) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أيضاً. 


م الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فقالوا لو فتح فاه قصداً لذلك لم يفطر على الأصح فما اقتضاه كلام الخادم من أنه مفطر يحمل على الكثير» ولو 
خرجت مقعدة مبسور لم يفطر بعودها وكذا إن أعادها كما قاله البغوي والخوارزمي» واعتمده جمع متأخرون بل جزم 
به غير واحد منهم لاضطراره إليه» وليس هذا كالأكل جوعاً الذي أخذ منه الأذرعي قوله الأقرب إلى كلام النووي 
وغيره الفطر. وإن اضطر إليه كالأكل جوعاً اه. لظهور الفرق بينهما بأن الصوم شرع ليتحمل المكلف مشقة الجوع 
المؤدي إلى صفاء نفسه ففرط جوع يضطر المكلف معه إلى الفطر مع أكله آخر الليل نادر غير دائم كالمرض فجاز به 
الفطر ولزم القضاءء وأما خروج المقعدة فهو من الداء العضال الذي إذا وقع دام فاقتضت الضرورة العفو عنه» وأنه 
لا فطر بما يترتب عليه» ومر في قلع النخامة أنه إنما رخص فيه» لأن الحاجة تتكرر إليه وهذه أولى بالحكم منها في 
ذلك فتأمله» وعلى المسامحة بها فهل يجب غسلها عما عليها من القذرء لأنه بخروجه معها صار أجنبياً فيضر عوده 
معها للباطن ولا كما لو أخرج لسانه» وعليه ريق الآتي بعلته الجارية هناء لأن ما عليها لم يقارنه معدنه كل محتمل 
والثاني أقرب» والكلام كما هو ظاهر حيث لم يضره غسلها وإلا تعين الثاني . 

قيل : جمع الذباب وأفرد البعوضة تأسياً بلفظ القرآن أن بَخْلقُوأْ ذُبأبا4 [الحج: *0] ابَعُوصَةٌ هَمَا قوقها4 [البقرة: 1] 
اه. ويرد بأن ذلك لحكمة لا تأتي هناء فالأولى أن يجاب بأن الذبابة مدت الم 9 
إيهام بخلاف الذباب فإنه المعروف أو النحل أو غيرهما مما يصح كله هناء (ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه) إجماعا 


الرملي أيضاً سم على بهجة وفي العباب الجزم بالفطر في هذه الحالة ع ش وتقدم عن فتاوى ابن زياد ما يوافقه قوله: (وكذا 
إن أعادها الخ) أي وإن توقفت إعادتها على دخول شيء من أصبعه ع ش قوله: (كما قاله البغوي الخ) اعتمده النهاية والمغني 
قوله: (لاضطراره إليه) أي إلى الإعادة والرد قوله: (الذي أخذ منه الخ) نعت للتشبيه المنفي الذي تضمنه قوله وليس هذا 
كالأكل جوعاً قوله: (وأنه الخ) عطف على العفو قوله: (بما يترتب عليه) أي من الإعادة قوله: (في ذلك) أي الترخص وعدم 
الفطر بها وفي بمعنى الباء قوله: (والثاني أقرب الخ) قد يقال: بل الأول أقرب وقياس ما ذكر على لسان عليه ريق محل تأمل 
أما بالنسبة للغسل فواضح الفساد إذ الريق لا يجب غسله وأما بالنسبة لضرر العود فلأن ما ذكر بخروجه صار كالأجنبي 
لوجوب غسله بخلاف الريق ألا ترى أنه لو تنجس ضر بلعه وإن لم يخرج من الفم لصيرورته كالأجنبي والحاصل أن الذي 
يتجه في هذه المسألة الجزم بوجوب الغسل حيث لا ضرر إذ لا وجه لعدم الوجوب بوجه وإنما التردد في ضرر العود 
والأقرب منه أنه يضر لما تقرر من صيرورته كالأجنبي بصري وظاهر أن التردد فيما يزول بالغسل بخلاف الدم السائل منها 
فلا يجب غسلها عنه فإنه لا ينقطع بالغسل . قوله: (قيل الخ) وافقه النهاية والمغني قوله: (جمع الذباب الخ) وفي أدب 
الكاتب لابن قتيبة أن الذباب مفرد وجمعه ذبان كغراب وغربان وعليه فلا حاجة بل لا وجه لما ذكره الشارح وعبارة البيضاوي 
في الآية والذباب من الذب لأنه يذب وجمعه أذبة وذبان انتهت ت اه . رشيدي قوله: : (تأسَياً بلفظ القرآن) أي ولأن البعوضة لما 
كانت أصغر جرماً من الذباب وأسرع دخولاً مع أن جمع الذباب مع كبر جرمه وندرة دخوله بالنسبة لها لا يضر علم أن جمع 
البعوض لا يضر بالأولى فأفرد البعرض وجمع الذباب لفهم الأول من الثاني بالأولى نهاية وقد يقال بعد تسليم قوله وأسرع 
دخولاً وقوله وندرة دخوله الخ أن مقتضى هذا التعليل أن يترك البعوضة بالكلية قوله: (لن يخلقوا الخ) أي وهو قوله تعالى أن 
لقا ذُبابا4 [الحج : +0] وقوله تعالى #بمُوصَة كما فَوْقَها» [البقرة : 17] مغني قوله: (لحكمة لا تأتي هنا) قد يقال هذا لا يمنع 
التأسي للتبرك مع عدم فوات المقصود هنا وهو أنه لا فرق بين الواحد من ذلك والأكثر لظهور اتحاد الجنسين في الحكم هنا 
ا ا يصح الخ قوله: (ففيها إيهام) هذا الإيهام مندفع بذكر الوصول لجوفه 


قوله: (وكذا إن أعادها الخ) اعتمده م ر قوله: (قيل جمع الذباب وأفرد البعوضة) وقيل لأن البعوضة لما كانت أصغر 
جرماً من الذباب وأسرع دخولا مع ان جمع الذباب مع كبر جرمه وندرة دخوله بالنسبة لها لا يضر علم أن - جمع البعوض 
لا يضر بالأولى فأفرد البعوض وجمع الذباب ليفهم الأول من الثاني بالأولى شرح م ر قوله: (لحكمة لا تأي هنا) قد يقال 
هذا لا يمنع التأسي للتبرك مع عدم فوت المقصود وهو انه لا فرق بين الواحد من ذلك والأكثر لظهور اتحاد الجنسين في 
الحكم هنا فتأمله قوله: (ففيها إيهام) هذا الإيهام مندفع بذكر الوصول لجوفه. 


فصل في بيان المفطرات الذدك 


وهو منبعه تحت اللسان (فلو) ابتلع ريق غيره أفطر جزماً» أو ما جاء أنه يله كان يمص لسان عائشة وهو صائم واقعة 
حال فعلية محتملة أنه يمصه ثم يمجه أو يمصه ولا ريق به أو (خرج من الفم) لا على لسانه ولو إلى ظهر الشفة (ثم 
ردّه) بلسانه أو غيره (وابتلعه أو بلّ خيطاً) أو سواكاً (بريقه) أو بماء (فرده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل) وابتلعها (أو ابتلع 
ريقه مخلوطاً بغيره) الطاهر كصبغ خيط فتله بفمه (أو) ابتلعه (متنجساً) بدم أو غيره وإن صفا (أفطر) لأنه بانفصاله 
واختلاطه وتنجسه صار كعين أجنبية» ويظهر,العفو عمن ابتل بدم لثته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه قياساً على ما مرّ في 

مقعدة المبسور» ثم رأيت بعضهم بحثه واستدل له بأدلة رفع الحرج عن الأمة» والقياين على الفقو عم اده في خروط 
الصلاة» ثم قال: فمتى ابتلعه مع علمه به وليس له عنه بد فصومه صحيح.ء أما لو أخرج لسانه وهو عليه ثم ردّه 


سم قوله: (وهو منبعه الخ) لكن الوجه أن المراد بمعدنه هنا < جميع الفم سم ونهاية وشرح بافضل ويأتي في الشرح ما يصرح 
بذلك قوله: (أفطر جزماً) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: د (لااغلق لبان إلى قرله وينيخي في التهاية إلا قوله شم رايت لها لو 
أخرج وقوله ويظهر إلى ومثل ذلك وكذا في المغني إلا قوله وكذا دخوله إلى المتن:قوله: (لا على لسانه) سيذكر محترزه قول 
المتن (أو بل خيطأً الخ) أي كما يعتاد عند الفتل نهاية ومغني قوله: (الطاهر) كغيره تبعاً للشارح المحقق يتأمل بصري ويظهر 
أن التقييد بذلك لمجرد التحرز عن التكرار مع قول المصنف أو متنجساً قوله: (كصبغ الخ) عبارة المغني وشرح بافضل كأن 
فتل خيطاً مصبوغاً تغير به ريقه اه. زاد النهاية أي ولو بلون أو ريح فيما يظهر من إطلاقهم إن انفصلت عين منه وخرج بذلك 
ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو عصره أو لجفافه فإنه لا يضر اه. قالع ش قوله م ر فيما يظهر الخ أقول أي 
فائدة للمبالغة بقوله ولو بلون أو ريح مع قوله إن انفصلت الخ سم على حج وقوله م ر إن انفصلت عين منه أفهم أنه لا يضر 
ابتلاعه متغيراً بلون أو ريح حيث لم يعلم انفصال عين من نحو الصبغ لكن قضية قوله م ر بعد وخرج بذلك الخ أن المراد 
بالعين هنا ما ينفصل من الريق المتصل بالخيط وعليه فمتى ظهر فيه تغير ضر وإن لم يعلم انفصال شيء من الصبغ لكنه قد 
يتوقف فيه بالنسبة للريح اه. عبارة الرشيدي قوله م ر إن انفصلت الخ علم منه أن المدار على العين لا على لون ولا على 
ريح فلا حاجة إلى الغاية بل هي توهم خلاف المراد على أن اللون في الريق لا يكون إلا عيناً كما هو ظاهر اه. عبارة 
الكردي على بافضل وقع للشارح في الإمداد الضرر فيما إذا فتل خيطاً مصبوغاً تغير به ريقه ولو بمجرد ريح أو لون فيما 
يظهر من إطلاقهم لانفصال عين بهما اه. ونظر فيه الوجيه ابن زياد اليمني في الريح بما ذكرته مع ما يتعلق به في الأصل 
وعبر في النهاية بنحو عبارة الإمداد وقيده بقوله إن انفصلت عين منه اه. وعليه يحمل ما في الإمداد فمراده إذا نشأت تلك 
الرائحة من عين وفي الإيعاب بعد كلام قضية ما مر أن المجاور لا يحصل منه عين بل تروح أنه لا يضر التغير به هنا مطلقاً 
إلا أن يفرق ثم ذكر كلام القمولي والمجموع ثم قال قضيته أنه لا يضر التغير بالمجاور وأنه يضر التغير بالمخالط مطلقاً 
فإنهم لم يفرقوا ب بين الجرم وغيره إلا في المجاور اه. ان نتهت أي وما هنا من قبيل المجاور فلا يضر تغير الريح به قوله: (بدم 
أو غيره الخ) كمن أكل شيئاً نجساً ولم يغسل فمه أو دميت لثته ولم يغسل وإن ابيض ريقه ثم ابتلعه صافياً مغني ونهاية (قول 
المتن أقطر) أي وإن كان خياطاً كما اقتضاه ٠‏ إطلاقهم خلافاً لما في الدميري عن الفارقي م ر اه. . سم وع ش قوله: (لأنه 
بانفصاله) أي في المسألة الأولى والثانية (واختلاطه) أي في الثالثة (وتنجسه) أي في الرابعة قوله: (بحيث لا يمكن الخ) عبارة 
النهاية ولو عمت بلوى شخص بدمي لثته بحيث يجري دائماً أو غالباً سومح بما يشق لاحتراز عنه ويكفي بصقه ويعفى عن 
أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره إذ الفرض أنه يجري دائماً أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه كذا قاله الأذرعي 
وهو فقه ظاهر اه. وكذا في المغني إلا قوله ولا سبيل إلى كذا. قوله: (والقياس الخ) بالجر عطف على أدلة رفع الخ قوله: 
(أما لو أخرج لسانه الخ) محترز لا على لسانه سم على حج وبقي ما لو أخرج لسانه وعليه نحو نصف فضة وعلى النصف 


قوله: (وهو منبعه تحت اللسان) لكن الوجه ان المراد بمعدنه هنا جميع الفم قوله: (كصبغ خيط) أي تغير به ريقه أي 
ولو بلون أو ريح فيما يظهر من اطلاقهم ان انفصلت عين منه لسهولة التحرز عن ذلك ومثله كما في الانوار ما لو استاك وقد 
غسل السواك وبقيت فيه رطوبة تنفصل وابتلعها وخرج بذلك ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو عصره أو جفافه 
فإنه لا يضر شرح م ر أقول اي فائدة للمبالغة بقوله ولو بلون أو ريح مع قوله : إن انفصلت قوله: (في المتن أفطر) أي وان 
كان خياطاً كما اقتضاه اطلاقهم خلافاً لما في الدميري عن الفارقي م ر قوله: (أما لو أخرج لسانه) محترز لا على اللسان اه. 


وابتلع ما عليه فإنه لا يفطر خلافاً للشرح الصغير» لأنه لم ينفصل عن الفم إذ اللسان كداخله؛ (ولو جمع ريقه فابتلعه 
لم يفطر في الأصح) كابتلاعه متفرقاً من معدته» أما لو اجتمع بلا فعل فلا يضر قطعاً (ولو سبق ماء المضمضة أو 
الاستنشاق إلى جوفه) الشامل لدماغه أو باطنه (فالمذهب أنه إن بالغ) مع تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعية ذلك 
(أفطر) لأن الصائم منهي عن المبالغة كما مرء ويظهر ضبطها بأن يملأ فمه أو أنفه ماء بحيث يسبق غالباً إلى الجوف 
ومثل ذلك سبق الماء في غسل تبرد أو تنظف» وكذا دخول جوف منغمس من نحو فمه أو أنفه لكراهة الغمس فيه 
كالمبالغة» ومحله إن لم يعتد أنه يسبقه وإلا أثم وأفطر قطعاً (وإلا) يبالغ (فلا) يفطر ما لم يزد على المشروع لعذره 


من أعلاه ريق ثم رده إلى فمه فهل يفطر ابتلاعه أو لا لأنه لا يفارق معدنه فيه نظر والأقرب الثاني ونقل بالدرس عن شيخنا 
الزيادي ما يوافق ما قلناه فلله الحمدع ش قوله: (ولو جمع ريقه الخ) أي ولو بنحو مصطكى مغني ونهاية قول المتن (ولو 
سبق ماء المضمضة الخ) ولو لم يمكن حصول أصل المضمضة أو الاستنشاق إلا بالسبق فلا يبعد حينئذ الفطر بالسبق منهما 
قوله: (أو باطنه) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر الإتيان بالواو بدل أو بصري. قوله: (كما مر) أي في الوضوء قوله: 
(ويظهر ضبطها بأن يجعل بفمه أو أنفه ماء الخ) قد يقال ظاهر كلامهم ضرر السبق بالمبالغة المعروفة وإن لم يملا فمه أو أنفه 
كما ذكر سم على حج اه. ع ش قوله: (بحيث يسبق غالبا الخ) أي لكثرته ويظهر أن مثله ما لو كان الماء قليلا لكنه بالغ في 
إدارته في الفم وجذبه في الأنف إدارة وجذباً يسبق معهما الماء غالباً بصري قوله: (وكذا دخوله جوف منغمس الخ) أي ولو 
في غسل واجب وقوله: (من نحو فمه الخ) قياس ذلك أو أذنه سم عبارة النهاية والمغني لا كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من 
عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أنه يحرم الانغماس ويفطر قطعاً نعم محله إذا 
تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر اه. قالع ش قوله م ر أنه لو عرف من عادته الخ يؤخذ منه أن 
المدار على غلبة الظن فحيث غلب على ظنه سبق الماء بالانغماس أفطر بوصول الماء إلى جوفه وإلا فلا وقضية قوله م ر 
وبخلاف سبق ماء غسل التبرد الخ خلافه لأن الانغماس غير مأمور به ويصرح به قول حج وكذا دخوله جوف منغمس الخ 
اه. قوله: (ومحله الخ) أي محل قوله وكذا دخوله الخ قوله: (وإلا يبالغ فلا) وفي العباب ولا إن وضع شيئا بفيه عمداً أي 
لغرض كما تقدم في الحاشية ثم ابتلعه ناسياً أي لا يفطر بذلك قال الشارح في شرحه كما في الأنوار ويوجه بأن الناسي 
عن الوضع أو الغمس عادة اه. وقضيته أن السبق يضر وإن كان الوضع لغرض لكن قال م ر لا يفطر السبق والحال ما ذكر 
إن كان الوضع لغرض فليحرر سم قوله: (فلا يفطر الخ) أي لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره أما سبق ماء غير المشروع كأن 


قوله: (في المتن ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق الخ) لو لم يكن حصول أصل المضمضة أو الاستنشاق إلا بالسبق فلا 
يبعد حينئذ الفطر بالسبق منهما وعدم ندبهما بل حرمتهما لأن مصلحة الواجب مقدمة على تحصيل المندوب ثم وقع البحث 
مع م ر فوافق على ذلك قوله: (ويظهر ضبطها بأن يملا فمه أو أنفه ماء الخ) قد يقال ظاهر كلامهم ضرر السبق بالمبالغة 
المعروفة وان لم يملا فمه أو أنفه كما ذكر قوله: (وكذا دخوله جوف منغمس) أي ولو في غسل واجب قوله: (من فمه) قياس 
ذلك أو أذنه قوله: (والا) يبالغ (فلا) في العباب ولا ان وضع شيئاً بفيه عمداً أي لغرض كما تقدم في الحاشية ثم ابتلعه ناسياً 
أي لا يفطر بذلك قال الشارح في شرحه كما في الانوار ويوجه بأن الناسي لا فعل له يعتد به فلا تقصير ومجرد تعمد وضعه 
في فيه لا يعد تقصيراً لأن النسيان لا يتسبب عنه بخلاف السبق اعتمد م ر انه لا يضر السبق أيضاً فانه ينشأ عن الوضع أو 
الغمس عادة وبهذا فارق ما مر في سبق الماء في نحو التبرد والانغماس واتجه من خلاف أطلقه في المجموع فيما لو وضع 
ماء في فمه أو أنفه بلا غرض فسبق إلى جوفه أنه يفطر لتقصيه بالوضع العبث المسبب عنه السبق اه. وقضية قوله بخلاف 
السبق الخ أن السبق يضر وان كان الوضع لغرض خلاف قضية قوله لتقصيره بالوضع العبث الخ ويوافق الاول اطلاق قوله 
الآتي قبيل الفصل ولا يعذر هنا بالسبق أيضاً والحال ما ذكر أي ان كفن الوضع لغرض فليحرر قوله: (ما لم يزد على المشروع 
الخ) قال م ر في شرحه بخلاف سبق مائهما غير المشروعين كأن جعل الماء في فمه أو أنفه لا لغرض وبخلاف سبق ماء 
غمتل التبرد والمرة الرابعة وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون ولو بالانغماس 
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بخلاف ما إذا سبقه من نحو رابعة وهو ذاكر للصوم عالم بعدم مشروعيتها للنهي عنها كالمبالغة» نعم لو تنجس فمه 
فبالغ في غسله فسبقه لجوفه لم يفطر لوجوب المبالغة عليه لينغسل كل ما في حد الظاهر من الفم» وينبغي أن الأنف 
كذلك (ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه) بطبعه لا بفعله. 

(لم يفطر إن عجز) نهاراً وإن أمكنه ليلاً (عن تمييزه ومجّه) لعذره بخلاف ما إذا لم يعجزء وقيل: إن تخلل'لم 
يفطر وإلا أفطر ويؤخد منه تأكد ندب التخلل بعد الأكل ليلاً خروجاً من هذا الخلاف وخرج بجري 27111 


جعل الماء في فمه أو أنفه لا لغرض أو سبق ماء غسل التبرد أو المرة الرابعة من المضمضة أو الاستنشاق فإنه يفطر لأنه غير 
مأمور بذلك بل منهي عنه في الرابعة مغني زاد النهاية وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من 
غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى 
جرله منهها ١‏ يتقار ولا نر إلى إمكات إمالة الرانن زبحيك ( ودبخل شيم لسر شرع من هر: سم قالع ش قوله لأنه 
غير مأمور بذلك قضيته تخ تتهجمو القترضس الخطير الرعيده في الحدريحيت بسع لين الافطار بالمأمروب: وجل لاا ميق 
العرضن نيما نقلة فى الالزار فعا مو من قزلهترب أن وفع نينا فى وعد عيمدا لي لزان بقاري ما بأ تدر اباط فى اليه 
على حج صوره بما لو وضعه لنحو الحفظ وكان مما جرت العادة بوضعه في الفم اه. وينبغي أن من النحو ما لو وضع 
الخبز في فمه لمضغه لنحو الطفل حيث احتاج إليه أو وضع شيئاً في فمه لمداوأة أسنانه به حيث لم يتحلل منه شيء أو لدفع 
غثيان خيف منه القيء اه. قوله: (من نحو رابعة) أي يقيئاً بخلاف ما لو شك هل أتى باثنتين أو ثلاث فزاد أخرى فالمتجه أنه 
لا يضر دخول مائها سم على البهجة اه. ع ش أي كما يفيد قول الشارح للنهي الخ قوله: (كالمبالغة) . 

فرع: أكل أو شرب ليلاً كثيراً وعلم من عادته أنه إذا أصبح حصل له جشاء يخرج بسببه ما في جوفه هل يمتنع عليه 
كثرة ما ذكر أم لا فيه نظر والجواب عنه بأنه لا يمنع من كثرة ذلك ليلاً وإذا أصبح وحصل له الجشاء ء المذكور يلفظه ويغسل 
فمه ولا يفطر وإن تكرر منه ذلك مراراً كمن ذرعه القيء ويؤيده ما ذكره الشارح م ر في قوله الآتي وهل يجب عليه الخلال. 
ليلا الخ ع ش . قوله: (نعم لو تنجس فمه الخ) لو لم يمكن تطهير فمه إلا على وجه يستلزم السبق إلى الجوف ووجبت 
العيلذة ذهل بصع متونهقع تلكا ويتصر البوالانه كر خرها على اللطور الموجك البيين أو بعال شوعه كما ار عنما 
نزع الخيط حيث لم ية ا مركن ا امع ا ل ا 
قوله لم يفطر ينبغي ولو تعين السبق بالمبالغة وعلم بذلك للضرورة م راه. سم وقدمنا عن النهاية في مسألة الانغماس ما 
يفيده قول المتن (ولو بقي طعام بين أسنانه الخ) . 

فائدة: ما خرج من الأسنان إن أخرجه بالخلال كره أكله أو بالأصابع فلا كما نقل عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى 
عنه مغني قوله: (إن عر نهارا الخ) وانتى قييقنا الشهات الرعلي تأن مراده بالسجر عن التميير والتمح العيمز في بعال 
صيرورته أي جريانه وإن قدر أي نهاراً قبلها على إخراجه من , بين أسنانه فلم يفعل نهاية وسم قوله: (لعذره) إلى قوله قيل في 
النهاية إلا قوله بما يحصل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وخرج قوله: (إن تخلل) أي ليلاً. 


لأن الغسل مطلوب في نفسه وكراهة الانغماس لا تخرجه عن كونه في نفسه مطلوباً م ر فلا يفطر به كما أفتى به شيخنا 
الشهاب الرملي ومنه يؤخذ انه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى الجوف منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان 
إفالة الراع بسك لا يدخل شيء لعسره وينبغي كما قاله الأذرعي انه لو عرف من عادته انه يصل الماء منه إلى جوفه أو 
دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه انه يحرم الانغماس ويفطر قطعاً نعم محله اذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة 
والا فلا يفطر شرح م ر. قوله: (نعم لو تنجس فمه فبالغ في غسله فسبقه الخ) لو لم يمكن تطهير فمه الأعلى وجه يستلزم 
السبق إلى الجوف ووجبت ال غيل يعت عربت دلت ويغتفر السبق لأنه يكره شرعاً على التطهر الموجب للسبق أو 
يبطل صومه كما في مسألة نزع الخيط حيث لم يت يتفق نزع غيره له بأنه يجب عليه نزعه تقديماً لمصلحة الصلاة ويبطل صومه 
فيه نظر قوله: (لم يفطر) ينبغي ولو تعين السبق بالمبالغة وعلم بذلك للضرورة م ر قوله: (في المتن إن عجز عن تمييزه ومجه) 
وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن مراده بالعجز عن التمييز والمج في حالة صيرورته أي جريانه وان قدر على اخراجه من بين 
أسنانه فلم يفعل شرح م ر قوله: (نهاراً) صادق بما قبل الجريان فلينظر. 


ل 
يحصل به الإكراه على الطلاق كما هو ظاهر (حتى أكل) أو شرب (أفطر في الأظهر) لأنه يفعله دفعا لضرر نفسه كما لو 
أكل لدفع ضرر الجوع (قلت: الأظهر لا يفطر والله أعلم) لرفع القلم عنه كما في الخبر الصحيح» فصار فعله كلا فعل 
وحينئذ أشبه الناسي وبه فارق من أكل لدفع الجوع. قيل: لم يصرح الرافعي في كتبه بترجيح الأول وإنما فهمه 
المصنف من سياقه فأسنده إليه بحسب ما فهمهء وألحق بعضهم بالمكره من فاجأه قطاع فابتلع الذهب خوفاً عليه والذي 
يتجه خلافه» وشرط عدم فطر المكره أن لا يتناول ما أكره عليه لشهوة نفسهء بل لداعي الإكراه لا غير أخذاً مما يأتي 
في الطلاق» (وإن أكل ناسياً لم يفطر) للخبر الصحيح: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمٌ صومه فإنّما أطعمه 
الله وسقاه ولا قضاء عليه ولا كقّارة» . (إلا أن يكثر في الأصحح) لندرة النسيان حينئذ ومن : ثم أبطل الكلام الكثير ناسياً 
الصلاة» وضبط في الأنوار الكثير بئلاث لقم وفيه نظرء فقد ضبطوا القليل ثم بئلاث كلمات وأربع (قلت: الأصح 
لا يفطر والله أعلم) لعموم الخبر وفارق المصلي بأن له حالة تذكره فكان مقصراً بخلاف الصائم وكالأكل فيما ذكر كل 
منافٍ للصوم فعله ناسياً له لا يفطر إلا الردة وإن أسلم فوراً على الوجه وكالناسي جاهل بحرمة ما تعاطاه إن عذر بقرب 
إسلامه أو بعده عن العلماء بذلك» وليس من لازم ذلك عدم صحة نيته للصوم نظراً إلى أن الجهل بحرمة الأكل يستلرم 
الجهل بحقيقة الصوم وما تجهل حقيقته لا تصح نيته» لأن الكلام فيمن جهل حرمة شيء خاص من المفطرات النادرة» 
ومن علم تحريم شيء وجهل كونه مفطراً وات و ا ا ا درو لمكو لا ا ار الو 100100 


قوله: (ويؤخذ منه) أي من هذا الخلاف قوله: (ابتلاعه قصداً) أي مع تذكر الصوم فخرج النسيان سم هلا زاد ومع العلم 
بالتحريم فخرج الجاهل المعذور قوله: (طعاماً أي أمسك الخ) عبارة النهاية والإيجار صب الماء على حلقه وحكم سائر 
المفطرات حكم الإيجار اه. قول المتن (مكرهاً) أي أو مغمى عليه أو نائماً مغني ونهاية. قوله: (قلت: الأظهر لا يفطر) لم 
يفرقوا هنا بين الإكراه بحق وغيره سم عبارة النهاية وظاهر إطلاقهم كما قاله الأذرعي أنه لا فرق بين أن يحرم عليه الفطر 
حالة الاختيار أو يجب عليه لا للإكراه بل لخشية التلف من جوع أو عطش أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو 
نحوه ولا يمكنه ذلك إلا بالفطر فأكره عليه لذلك اه. قالع ش قوله م ر وظاهر إطلاقهم الخ معتمد اه. قوله: (أشبه 
الناسي) بل هو أولى منه لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه والناسي ليس مخاطباً بأمر ولا نهي مغني ونهاية 
قالع ش قوله م ر لأنه مخاطب الخ هذا التعليل مبني على أنه مكلف وجرى عليه ابن السبكي آخراً في غير جمع الجوامع 
اه. قوله: (وبه الخ) أي بهذا التعليل قوله: (فارق من أكل لدفع الجوع) أي حيث يفطر به ع ش قوله: (بترجيح الأول) أي 
الإفطار قوله: (وألحق بعضهم الخ) وهو الكندي المصري وقوله: (الذي يتجه خلافه) بل غير صحيح نهاية أي فيفطر ببلعه 
الذهب ع ش قوله: (وشرط عدم فطر المكره الخ) أقره محشوه وقول ع ش لا يفطر وإن أكل ذلك بشهوة فيما يظهر اه. 
لعله لعدم اطلاعه على ذلك أي ما قاله الشارح قوله: (للخبر) إلى قوله وكالأكل في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وكذا 
في النهاية إلا قوله ولا كفارة قوله: (ولا قضاء عليه ولا كفارة) من تتمة الحديث كما هو صريح المغني قوله: (وضبط ني 
الأنوار الخ) أقره النهاية والمغني قوله: (وفيه نظر فقد ضبطوا الخ) قد يقال المرجع العرف ولا مانع من أن يعد الثلاث اللقم 
كثيراً والثلاث الكلمات قليلاً ثم رأيت الفاضل المحشي قال: قد يفرق بأن الثلاث اللقم تستدعي زمناً طويلاً في مضغهن 
انتهى اه. بصري قوله: (لعموم الخبر) أي المار آنفاً قوله: (وفارق المصلي الخ) أي حيث تبطل صلاته بالكثير ناسياً دون 
القليل ع ش . قوله: (وكالناسي) إلى قوله ومن علم في المغني قوله: (عن العلماء بذلك) أي بحرمة ما تعاطاه وإن لم يحسنوا 
غيره قوله: (ذلك) أي جهل ما ذكر قوله: (نظراً الخ) علة للزوم وقوله: (لأن الكلام الخ) علة لنفي اللزوم . 


قوله: (ابتلاعه قصداً) أي مع تذكر الصوم فخرج النسيان أخذاً مما تقدم أنه لو وضع شيئاً بفمه عمداً ثم ابتلعه ناسياً لم 
يفطر فليتأمل قوله: في العتن مكرها) يخرع دا أن ان الأكراء وجا يدل على 1ل الى حيو افلس مكلة قينا تقدم لبه قوله: 
(قلت الأظهر لا يفطر) لم يفرقؤا هنا بين الاكراه بحق وغيره قوله. : (وألحق بعضهم بالمكره الخ) هذا الإلحاق مردود ولما نقل 
في القوت هذا قال وهو غريب قوله: (وفيه نظر فقد ضبطوا الخ) قد يفرق بأن الثلاث اللقم تستدعي زمناً طويلاً في مضغهن . 
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لا يعذر وإيهام الروضة وأصلها عذره غير مراد» لأنه كان من حقه إذا علم الحرمة أن يمتنع (والجماع كالأكل) فيما مرّ 
فيه من النسيان والإكراه والجهل (على المذهب) فيأتي فيه ما تقرر من أنه لا يفطر به مكره بناء على الأصح أنه يتصوّر 
الإكراه عليه» وناس وإن طال وجاهل عذر (و) شرطه أيضاً الإمساك (عن الاستمناء) وهو استخراج المني بغير جماع 
حراماً كان كإخراجه بيده أو مباحاً كإخراجه بيد حليلته (فيفطر به) واضح وكذا مشكل خرج من فرجيه إن علم وتعمد 
واختارء لأنه أولى من مجرد الإيلاج ولو حك ذكره لعارض سوداء أو حكة فأنزل لم يفطر. 

قال الأذرعي : إلا إذا علم أنه إذا حكه ينزل وهو ظاهر إن أمكنه الصبر وإلا فلا لما مرٌ أنه يغتفر له حينئذ في 
الصلاة وإن كثرء ولا يفطر محتلم إجماعاً لأنه مغلوب (وكذا خروج المني) لا المذي خلافاً للمالكية (بلمس) 28 


قوله: (لا يعذر) تقدم نظير ذلك في مبطلات الصلاة سم قوله: (لأنه كان الخ) علة لنفي العذر قول المتن (والجماع 
كالأكل) لو أكره على الزنا فينبغي أن يفطر به تنفيراً عنه قال سم وفي شرح الروض ما يدل عليه اه. كذا رأيته بهامش بخط 
بعض الفضلاء أي لأن الإكراه على الزنا لا يبيحه بخلافه على الأكل ونحوه ثم رأيته في الشيخ عميرة ع ش وتقدم عن 
الحفني وسلطان والعناني خلافه ثم رأيت في الإيعاب ما يوافقهم من ترجيح عدم الإفطار بالزنا مكرهاً قوله: (فيما مر) إلى 
قوله قال الأذرعي في المغني وإلى قوله وهو ظاهر الخ في النهاية قول المتن (عن الاستمناء) أي ولو بحائل كما هو ظاهر 
بصري وع ش عبارة سم عبارة المنهج واستمناؤه ولو بنحو لمس بلا حائل اه. قال في شرحه بخلاف ما لو كان ذلك بحائل 
اه. وقضيته أن من عبث بذكره بحائل حتى أنزل لم يفطر وفيه نظر ظاهر اه. وعبارة شيخنا والحال أن الاستمناء وهو طلب 
خروج المني مع نزوله مفطر مطلقاً ولو بحائل اه. قوله: (خرج من فرجيه) أي أو وطىء بهما مغني وعباب قوله: (من فرجيه) 
أي بخلافه من أحدهما نعم لو أمنى من فرج الرجال عن مباشرة ورأى الدم ذلك اليوم من فرج النساء واستمر إلى أقل مدة 
الحيض بطل صومه لأنه أفطر يقيناً بالإنزال أو الحيض نهاية زاد الإيعاب فإن استمر الدم بعد ذلك أياماً لم يبطل في يوم 
انفراده كيوم انفراد الإمناء وحيث حكمنا بفطره فلا كفارة ومثل ذلك أن يحيض بفرج النساء ويطأ بفرج الرجال فيبطل صومه 
بذلك ولا كفارة عليه لاحتمال أنه امرأة اه. قوله: (لم يفطر) أي في الأصح لأنه تولد من مباشرة مباحة نهاية ومغني . قوله: 
(قال الأذرعي الخ) معتمد وقوله: (إلا إذا علم الخ) أي ظنه ظناً قوياً قوله: (وإلا فلا) معتمد وقوله: (خلافاً للمالكية) أي 


قوله: (لا يعذر) تقدم نظير ذلك في مبطلات الصلاة قوله: (في المتن وعن الاستمناء) عبارة المنهج واستمنائه ولو بنحو 
لمس بلا حائل اه. قال في شرحه بخلاف ما لو كان ذلك بحائل اه. وقضيته ان من عبث بذكره بحائل حتى أنزل لم يفطر 
وفيه نظر ظاهر وفي شرح الروض في باب الاعتكاف عقب قول الروض فيحرم به أي بالاعتكاف التقبيل واللمس بشهوة فاذا 
أنزل معهما أفسده كالاستمناء اه. ما نصه بخلاف ما اذا لم ينزل معهما أو أنزل معهما وكان بلا شهوة كما في الصوم اه. 
وفيه تصريح كما ترى بأن مجرد الانزال عن مباشرة لا يبطل الصوم بل لا بد مع ذلك من أن يكون بالشهوة قوله: (وكذا 
مشكل خرج من فرجيه) أي بخلافه من أحدهما نعم لو أمنى من فرج الرجال عن مباشرة ورأى الدم ذلك اليوم من فرج 
النساء واستمر إلى أقل مدة الحيض بطل صومه لأنه أفطر يقيناً بالانزال أو الحيض وما مر من ان خروج المني من غير طريقه 
المعتاد كخروجه من طريقه المعتاد محله إذا انسد الأصلي شرح م ر قوله: (في المتن وكذا خروج المني بلمس وقبلة 
ومضاجعة) أي بلا حائل بخلاف ما لو كان بحائل وان رق قوله بخلاف ما لو كان بحائل الوجه ان محل ذلك ما لم يقصد 
بالضم مع الحائل اخراج المني أما اذا قصد ذلك وخرج المني فهذا استمناء مبطل وكذا لو لمس المحرم بقصد اخراج المني 
فاذا خرج بطل صومه هذا هو الوجه المتعين خلافا لما يوهمه الروض وشرحه م ر كما هو قضية اطلاقهم ومثله لمس ما 
لا ينقض لمسه كمحرم قوله ومثله لمس ما لا ينقض لمسه هذا ليس على اطلاقه بدليل التقييد في قوله حيث فعل ذلك الخ 
ودخل فى قوله ما لا ينقض لمسه الشعر لكن اذا لمس البشرة من ورائه بحيث انكبس تحت العضو الماس حتى أمس بالبشرة 
وكان ذلك لقصد الاستمناء وخروج المني فالوجه بطلان الصوم وقد يخالف ذلك ما تقدم في اللمس بحائل رقيق الا أن 
يفرق بين الشعر والحائل اذ لا يشترط في خروج المني المبطل بالمباشرة أن تكون المباشرة لنفس الذكر بدليل القبلة ونحوها 
م ر كما هو ظاهر فلا يفطر بلمسه وإن أنزل حيث فعل ذلك لنحو شفقة أو كرامة خرج ما لو لم يكن كذلك ومثله بدن الأمرد 
م ر كما اقتضاه كلام المجموع كلمس العضو المبان أي وان اتصل بحرارة الدم حيث لم يخف من قطعه محذور تيمم والا 
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ولو لذكر أو فرج قطع وبقي اسمه (وقبلة ومضاجعة) معها مباشرة شيء ناقض للوضوء من بدن من ضاجعه فخرج مس 
بدن أمرد. نعم ينبغي القضاء كما يندب الوضوء من مسه رعاية لموجبه» وذلك لآنه أنرل بإداشرة بخلاف حنم آمرأة مع 
حائل أو ليلاً فلو باشر وأعرض قبل الفجر ثم أمنى عقبه لم يفطر ولو قبلها صائماً ثم فارقها ثم أنزل أفطر إن كانت 
و ا ار ا ا ا م 
والنظر بشهوة) وإن كررهما واعتاد الإنزال بهما لانتفاء المباشرة فأشبه الاحتلام» نعم بحث الأذرعي أنه لو أحس بانتقال 
المني وتهيئته للخروج بسبب استدامته النظر فاستدامه أفطر قطعاًء وكذا لو علم ذلك من عادته وفيه نظرء بل لا يصح 
مع تزييفهم للقول أنه إن اعتاد الإنزال بالنظر أفطرء وقد أطلقوا حكاية الإجماع بأن الإنزال بالفكر لا يفطر وفي 
المهمات عن جمع. واعتمده هو وغيره يحرم تكريرها وإن لم ينزل» ورده الزركشي بأن الذي في كلامهم أنه لا يحرم 
إلا إن أنزل» ويؤيده قول المجموع عن الحاوي وإذا كرر النظر فأنزل أثم» على أن في الإثم مع الإنزال نظراً لأنه 


والحنابلة ع ش قوله: (ولو لذكر) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله فخرج إلى وذلك وقوله أو ليلا إلى ولو قبلها وقوله 
خروجه بنحو مس فرج بهيمة وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا ما ذكر وقوله واعتاد الإنزال بهما قوله: (ولو لذكر أو فرج 
قطع الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية ومغني قوله: (مع مباشرة شيء الخ) أي بلا حائل مغني زاد النهاية 
بغلاف ما لى كان بحائل :ون رق كما هر فضية [طلاتهع:ومثله لمس ما لا. يتفض لهشيه كمسرع كما اهو ظاهر فلا يفطن بلفسبه 
وإن أنزل حيث فعل نحو ذلك لنحو شفقة أو كرامة كما اقتضاه كلام المجموع كلمس العضو المبان أي وإن اتصل بحرارة 
الدم حيث لم يخف من قطعه محذور تيمم وإلا أفطر اه. قال سم بعد سرده قوله م ر بخلاف ما لو كان بحائل الخ الوجه 
أن محل ذلك ما لم يقصد بالضم مع الحائل إخراج المني أما إذا قصد ذلك وخرج المني فهذا استمناء مبطل وكذا لو مس 
المحرم بقصد إخراج المني فإذا خرج بطل صومه هذا هو الوجه المتعين خلافاً لما يوهمه الروض وشرحه م ر وقوله م ر 
ومثله لمس ما لا ينقض لمسه الخ ومثله أيضاً بدن الأمرد م ر ودخل في كلامه لمسه الشعر لكن إذا لمس البشرة من ورائه 
صرش اح نحت لمكتو الحا حي احسى بالنخرة توكان ولك لقميد الانجا وخر الوه بظلان الوم واد وعالات 
ذلك ما تقدم ف فى اللمس بحائل رقيق إلا أن يفرق بين الشعر والحائل وقوله م ر حيث فعل ذلك لنحو شفقة الخ خرج به ما 
لو لم يكن كذلك اه. . كلام سم. . وقالع ش قوله م ر ومثله لمس ما لا ينقض الخ ومنه الأمرد وبه صرح حج أي حيث 
أراد به الشفقة أو الكرامة وإلا أفطر أخذاً مما يأتي في الشارح م ر ومنه أيضاً الشعر والسن والظفر وقوله م ر كلمس العضو 
المبان خرج به ما زاد عليه فينبغي أن يأتي فيه ما قيل في نقض الوضوء بلمسه اه. قوله: (نعم ينبغي الخ) أي يسن بصري 
قوله: (وذلك الخ) راجع لما في المتن. 

قوله: (بخلاف ضم امرأة الخ) أي فلا يفطر به قال سم على حج ومحله ما لم يقصد بالمضاجعة ونحوها إخراج المني 
فإن قصد ذلك أفطر لأنه حينئذ استمناء محرم اه. بالمعنى اه. ع ش قوله: : (أو ليلا) عطف على قوله مع حائل ولعل عدم 
الفطر بالخروج بالضم ليلا إذا لم يدر أن من ضمه امرأة وإلا فإطلاقه محل وقفة ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني فليراجع 
قوله: (لم يفطر) ظاهره وإن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائماً وهو واضح والفرق بينه وبين ما يأتي لائج بصري قول 
المتن قوله: (لا الفكر) وهو إعمال الخاطر في الشيء مغني قوله: (ولا بنحو المباشرة الخ) هذا مكرر مع قوله السابق بخلاف 
ضم امرأة مع حائل وتقدم هناك عن سم وع ش وشيخنا أن محله إذا لم يقصد به إخراج المني وإلا أفطر قوله: (وتهيئته الخ) 
ا ش قوله: (أفطر قطعاً) معتمدع ش قوله: (وكذا لو علم ذلك من عادته) وإنما يظهر التردد | إذا بدره الإنزال 
ولم يعلمه من عادته شرح م راه. سم عبارة ع ش قوله م ر وكذا لو علم ذلك الخ معتمد وقوله م ر وإنما يظهر التردد الخ 
قال سم على البهجة وينبغي أن يجري ذلك في الضم بحائل م ر انتهت قوله: (واعتمده هو الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني 
ويأتي عن سم تفصيل حسن قوله: (يحرم تكريرها) أي بشهوة نهاية ومغني قوله: (تكريرها) أي المذكورات فيشمل المباشرة 
أفطر شرح م ر قوله: (ولو لذكر أو فرج قطع وبقي اسمه) أفتى بذلك ثكيخنا الشهاب الرملي قوله: (فخرج مس بدن أمرد) فيه 
نظر. قوله: (نعم بحث الأذرعي الخ) اعتمده م ر قوله: (وكذا لو علم ذلك من عادته) وانما يظهر التردد اذا بدره الانزال ولم 
يعلنة من عادته شرح م ر قوله: (يحرم تكريرها) أي المذكوراث يشمل المباشرة بحائل . 
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لا مقتضى له إلا أن يقال أنه حينئذ مظنة لارتكاب نحو جماع (وتكره القبلة) في الفم وغيره وهي مثال إذ مثلها كل 
لمس لشيء من البدن بلا حائل (لمن حركت شهوته) حالاً كما أفاده عدوله عن قول أصله تحرك لأنه يل رخص فيها 
للشيخ دون الشاب» وعلل ذلك بأن الشيخ يملك إربه بخلاف الشاب فأفهم التعليل أن النهي دائر مع تحريك الشهوة 
الذي يخاف منه الإمناء أو الجماع وعدمه (والأولى لغيره تركها) حسماً للباب ولأنها قد تحرك؛ ولأن الصائم يسن له 
ترك الشهوات ولم تكره لضعف أدائها إلى الإنزال. 

(قلت: هي كراهة تحريم) إن كان الصوم فرضاً (في الأصح والله أعلم) لأن فيها تعرّضاً قوياً لإفساد العبادة وبقي 
من المفطرات الردة والموت» وكذا قطع النية عند جماعة لكن الأصح عندهما خلافه, (ولا يفطر بالفصد) بلا خلاف 
(والحجامة عند) أكثر العلماء لخبر البخاري عن ابن عباس : أنه يل احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم وهو ناسخ 
للخبر المتواتر: «أفطر الحاجم والمحجوم»» لتأخره عنه كما بينه الشافعي رضي الله عنه» وصح في خبر عند الدارقطني 
ما يصرح بذلك» نعم الأولى تركهما لأنهما يضعفانه (والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار 0 


بحائل سم قول المتن (وتكره القبلة الخ) قال الإسنوي والمراد بتحريكها أن يصير بحيث يخاف معها الجماع أو الإنزال كما 
قاله في التتمة وعلم من هذا أنها لا تحرم بمجرد التلذذ اه. برلسي ولا يخفى أنه إذا لم تحرم القبلة بمجرد التلذذ لا يحرم 
النظر والفكر بمجرد ذلك بالأولى فحيث قيل بحرمة تكريرها بشهوة يتعين أن يراد بالشهوة خوف الوطء أو الإنزال سم قوله: 
(في الفم) إلى قول المتن والاحتياط في المغني إلا قوله ولم تكره إلى المتن وقوله وبقي إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله 
بلا خلاف قوله: (بلا حائل) قضية ما يأتي من التعليل الإطلاق قول المتن (إن حركت) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي 
في نسخ المحلى والمغني والنهاية لمن حركت بصري أقول ويرجحها قول المصنف الآني والأولى لغيره الخ قول المتن (إن 
حركت شهوته) أي رجلا كان أو امرأة كما هو المتجه في المهمات بحيث يخاف معه الجماع أو الإنزال مغني ونهاية قال 
ع ش قوله م ر بحيث يخاف معه الخ أي فلا يضر انتصاب الذكر وإن خرج منه مذي اه. قوله: (كما أفاده) أي التقييد بالحال 
قوله: (كما أفاده عدوله الخ) عبارة النهاية وقول الشارح وعدل هنا وفي الروضة عن قول أصليهما تحرك إلى حركت لما 
لا يخفى اه. ظاهر لأن حركت ماض فيفهم منه أنه قد جرب نفسه وعرف منها ذلك بخلاف تحرك فلا يفهم منه ما ذكر 
لصلاحيته للحال والاستقبال اه. قوله: (أن النهي) أي وجوداً وعدماً قوله: (الذي يخاف الخ) هو ضابط تحريك الشهوة نهاية 
قوله: (وعدمه) أي عدم تحريك الشهوة قول المتن (والأولى لغيره الخ) أي لمن لم تحرك شهوته ولو شاباً مغني قول المتن 
(هي كراهة تحريم الخ) والمعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل نهاية قوله: (ترك الشهوات) أي مطلقاً نهاية ومغني قوله: (إن كان 
الصوم فرضاً) أي وأما النفل فيجوز قطعه بما شاء نهاية قوله: (والموت) فلو مات في أثناء النهار بطل صومه كما لو مات في 
أثناء صلاته وقيل : لا كما لو مات في أثناء نسكه نهاية ومغني قالع ش قوله م ر بطل صومه أي فلا يعامل معاملة الصائمين 
في الغسل والتكفين بل يستعمل الطيب ونحوه في كفنه مما يكره استعماله للضائم وقوله م ر في أثناء صلاته أي فلا يئاب 
على ما فعله منها ثواب الصلاة ولكن يئاب على مجرد الذكر فقط ولا حرمة عليه حيث أحرم وقد بقي من الوقت ما يسعها 
اه. ع ش قوله: (وكذا قطع النية) أي نهاراً وإلا فقطعها ليلاً يؤثر سم أي فيجب تجديدها قوله: (لتأخره عنه) أي بسنتين 
وزيادة مغني قوله: (بذلك) أي التأخر قوله: (نعم الأولى تركهما) هذا في ح غيره كه لأنه له فعله لبيان الجواز بل يئاب على 
فعله ثواب الواجب ع ش (لأنهما يضعفانه) هذا في المحجوم وأما الحاجم فربما أفطر بوصول شيء إلى جوفه بواسطة مس 


قوله: (في المتن وتكره القبلة لمن حركت شهوته) قال الإسنوي والمراد بتحريكها أن يصير بحيث يخاف معها الجماع 
أو الانزال كما قاله في التتمة ولهذا عبر في الروضة بقوله يكره لمن حركت شهوته ولا يأمن على نفسه قال أعني الأسنوي 
وقد علم من هذا انها لا تحرم بمجرد التلذذ ونقل الامام في الظهار عن بعضهم التحريم وخطأه فيه اه. بر ولا يخفى انه اذا 
لم تحرم القبلة بمجرد التلذذ لا يحرم النظر والفكر بمجرد ذلك بالأولى فحيث قيل بحرمة تكريرها بشهوة يتعين ان يراد 
بالشهوة خوف الوطء أو الانزال فلا يحرمان بمجرد التلذذ بالأولى فتأمله قال م ر في شرحه وقول الشارح وعدل هنا وفي 
الروضة عن قول أصلهما تحرك إلى حركت لما لا يخفى لأن حركت ماض فيفهم منه انه قد جرب نفسه وعلم منها ذلك 
بخلاف تحرك فلا يفهم منه ما ذكر لصلاحيته للحال والاستقبال اه. قوله: (وكذا قطع النية) أي نهاراً وإلا فقطعها ليلاً يؤثر 


إلا بيقين) لخبر «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». (ويحل) بسماع أذان عدل عارف وبإخباره بالغروب عن مشاهدة نظير 
ما مرّ في أول رمضان و(بالاجتهاد) بورد ونحوه (في الأصح) كوقت الصلاة وقول البحر لا يجوز يخبر العدل كهلال 
شوال روه بما صح أنه َِةِ كان إذا كان صائماً أمر رجلا فأوفى على نشزء فإذا قال قد غابت الشمس أفطروا بأنه قياس 
ما قالوه في القبلة والوقت والأذان ويفرق بينه وبين هلال شوال بأن ذاك فيه رفع سبب الصوم من أصله فاحتيط له 
بخلاف هذاء (ويجوز) الأكل (إذا ظن بقاء الليل) باجتهاد أو إخبار (قلت: وكذا لو شك) أي تردد وإن لم يستو الطرفان 
كما هو ظاهر (والله أعلم) لأن الأصل بقاء الليل» وحكى في البحر وجهين فيما لو أخبره عدل بطلوع الفجر هل يلزمه 
الإمساك بناءً على قبول الواحد في هلال رمضانء وقضيته ترجيح اللزوم وهو متجه وقياس ما مرّ أن فاسقاً ظن صدقه 
كذلك (ولو أكل) أو شرب (باجتهاد أوَّلاً) أي قبل الفجر في ظنه (أو آخراً) أي بعد الغروب كذلك (ف) بعد ذلك (بان 
الغلط) وأنه أكل نهاراً (بطل صومه) أي بان بطلانه إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه. فإن لم يبن شيء صح صومه (أو) 
أكل أو شرب أولآ أو آخراً (بلا ظن) يعتد به فإن هجم أو ظن من غير أمارة ويأئم آخراً لا أولاً كما علم مما مرّ (ولم يبن 
الحال صح إن ؤقع في أوله وبطل) إن وقع (في آخره) عملاً بأصل بقاء كل منهما وإن بان الغلط فيهما قضى أو الصواب 
فيها فلاء وفارق القبلة إذا هجم فأصابها بأنه ثم شاك في شرط انعقاد الصلاة وهنا في المفسد والأصل عدمهماء والمراد 
ببطل وصح هنا الحكم بهما مجه مطح متطوي بوره اماق ماه لاا طون ع وق امن ل عر مر 0 


المحجمة وهذا هو المراد من حديث شيخنا وهذا جواب آخر قول المتن (إلا بيقين) أي ليأمن الغلط وذلك بأن يرى الشمس 
قد غربت فإن حال بينه وبين الغروب حائل فبظهور الليل من المشرق نهاية قوله: (دع ما يريبك الخ) بفتح أوله وهو الأفصح 
الأشهر من راب:وبضمه من أراب أي اترك ما تشك فيه من الشبهات إلى ما لا تشك فيه من الحلال كردي على بافضل قوله: 
(وبالاجتهاد) أي أما بغير اجتهاد فلا يجوز ولو بظن لأن الأصل بقاء النهار مغني قول المتن (في الأصح) ويجب إمساك جزء 
من الليل ليتحقق الغروب نهاية قوله: (كوقت الصلاة) إلى قوله وفرق في النهاية والمغني (وردوه بما صح الخ) وأجاب 
الزركشي عن الروياني بأنه إنما فرض ما قاله في الشهادة التي يحكم بها القاضي ولا يلزم من ذلك عدم جواز الاعتماد على 
اخبار الواحد اه. وبحث السبكي والأذرعي أنه لو أخبره من يثق به وصدقه يأتي فيه ما مر في هلال رمضان إيعاب قوله: 
(وبأنه قياس ما قالوه في القبلة) هل تأتي تفاصيل التقليد في القبلة هنا كما قد يدل عليه قوله ما قالوه في القبلة سم . قوله: 
(ويفرق بينه وبين هلال شوال) كان محله إذا لم يعتقد صدق العدل وإلا فقد تقدم للشارح أي كالنهاية والمغني اعتماد قول 
الواحد المعتقد صدقه في شوال وإن لم يكن عدلا فكيف بالعدل بصري قول المتن (وكذا لو شك) وهذا بخلاف النية 
لا تصح عند الشك إلا إن ظن بقاءه باجتهاد صحيح كما علم مما تقدم في بحث النية وما في حواشيه لأن الشك يمنع النية 
سم أي إذ يعتبر فيها الجزم قوله: (أي تردد الخ) شمل ظن عدم البقاء وفيه وقفة سم عبارة البصري هل هو على إطلاقه بالنسبة 
لما إذا كان الطرف القوي طلوع الفجر أو محله إذا لم يكن المترجح مبنياً على الاجتهاد أما إذا كان مبنياً على الاجتهاد فيعمل 
بمقتضاه ولعل الثاني أقرب اه. أقول ومقابلة الشك هنا للظن قرينة على أن المراد بالشك تساوي الطرفين فقط قوله: (وهو 
متجه) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (وقياس ما مر) أي في هلال رمضان مبتدأ وقوله: (كذلك) أي في لزوم الإمساك خبر أن 
والجملة خبر المبتدأ قوله: (في ظنه) تفسير مراد للاجتهاد قوله: (كذلك) أي في ظنه قوله: (فإن لم يبن شيء) أي من الخطأ 
والإصابة أي أو بان الأمر كما ظنه نهاية قالع ش هل يجب عليه السؤال عما يبين غلطه أو عدمه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني 
لأن الأصل صحة صومه اه. قوله: (ويأئم آخراً الخ) أي من يهجم أو يظن بلا مستند في آخر النهار دون أوله قوله: (مما مر) أي 
من قول المصنف ويحل بالاجتهاد في الأصح مع قوله قلت الخ قول المتن (إن وقع) أي الأكل (في أوله) يعني آخر الليل وقوله: 
(في آخره) أي آخر النهار نهاية قوله: (عملا) إلى قوله والمراد في النهاية قوله: (وفارق القبلة الخ) أي حيث لا تصح صلاته قوله: 
قوله: (وبأنه قياس ما قالوه في القبلة) هل تأتي تفاصيل التقليد في القبلة هنا كما قد يدل عليه قوله ما قالوه في القبلة قوله: (في 
المتن قلت وكذا لو شك) وهذا بخلاف النية لا تصح عند الشك الا ان ظن بقاءه باجتهاد صحيح كما علم مما تقدم في 
بحث النية وما في حواشيه لأن الشك يمنع النية قوله: (أي تردد) شمل ظن عدم البقاء وفيه وقفة. 


فصل في بيات المفطرات 44١‏ 


وإلا فالمدار على ما في نفس الأمر (ولو طلع الفجر) الصادق (وفي فمه طعام فلفظه) قبل أن ينزل منه شيء لجوفه بعد 
الفجر أو بعد أن نزل منه» لكن بغير اختياره أو أبقاه ولم ينزل منه شيء لجوفه بعد الفجر ولا يعذر هنا بالسبق لتقصيره 
بإمساكه كما لو وضعه بفمه نهاراً (صح صومه) لعدم المنافي (وكذا لو كان مجامعاً) عند ابتداء طلوع الفجر (فنزع في 
الحال) أي عقب طلوعه فلا يفطر وإن أنزل» لا و ا مو اعم ع يه 
جمع متقدمون. . وقيد الإمام ذلك بما إذا ظن عند ابتداء الجماع أنه بقي ما يسعهء فإن ظن أنه لم يبق ذلك أفطر وإن نزع 
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(وإلا فالمدار الخ) انظر ما ثمرته. قوله: (الصادق) إلى قوله وقد حكى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يعذر إلى 
المتن قول المتن (فلفظه) خرج به ما لو أمسكه في فيه فإنه وإن صح صومه لكنه لا يصح مع سبق شيء منه إلى جوفه كما لو 
وضعه في فيه نهاراً فسبق منه شيء إلى جوفه كما علم مما مر شرح الروض وقوله: (كما لو وضعه بفمه الخ) أي لأنه وضع 
بلا غرض إذ لا غرض في وضع الطعام في فيه نهاراً فلا يلزم من الفطر بالسبق هنا القول بمثله فيما لو وضع درهماً بفمه 
لغرض نحو حفظه فنزل إلى جوفه بل يحتمل الفرق سم عبارة النهاية ولو أمسكه في فيه فكما لو لفظه لكنه لو سبقه شيء منه 
إلى جوفه أفطر كما لو وضعه في فيه نهاراً فسبق إلى جوفه كما مر اه. قالع ش قوله م ر كما مر أي في قوله م ر كأن 
جعل الماء في فمه أو أنفه الخ وعليه فيقيد ما هنا بما لو وضعه في فيه بلا غرض وحينئذ فلا تخالف بين ما ذكره الشارح وما 
ذكره الشيخ في شرح منهجه لحمل ما فيه على ما لو وضعه لغرض اه. قوله: (ولا يعذر هنا بالسبق» أي ويغذر بالنسيان أخذا 
مما تقدم عن العباب وشرحه فيمن وضع بفيه عمداً ثم ابتلعه ناسياً لكن الوجه أن النسيان هنا كالسبق يفرق بأن الوضع ثم 
لغرض كما تقدم والإمساك هنا بلا غرض إذ لا غرض في إمساك الطعام بفمه نهاراً سم قوله: (أي عقب طلوعه الخ) أي لما 
علم به وأولى من ذلك بالصحة أن يحس وهو مجامع تباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع نهاية ومغني 
قوله: (أن يقصد به تركه) أي يقصد بنزعه ترك الجماع لا التلذذ نهاية قالع ش قضيته أنه لو لم يقصد شيئاً لم يصح صومه 
وقضية قوله م ر لا التلذذ خلافه ويمكن أن المراد بالتلذذ ما عدا قصد الترك فيدخل فيه حالة الإطلاق استصحاباً لما هو 
مقصوده من الجماع فيبطل صومه اه. أقول قول الشارح وإلا بطل كقول المغني فإن لم يقصده بطل صومه كالصريح في أن 
الإطلاق مبطل وعبارة الحفني فالإطلاق مضر كما يضر قصد اللذة اه. قوله: (وقيد الإمام ذلك) أي عدم الإفطار فيما إذا نزع 
في الحال قوله: (فإن ظن أنه الخ) مفهومه وقضية التعليل بالتقصير أنه إذا تردد لا يفطر أي لأن الأصل بقاء الليل بل قد يؤخذ 
من قول المصنف المار قلت: وكذا لو شك وليراجع قوله: (فيما إذا لم يبق) أي من الليل قوله: (وجهين) عن ابن خير أن منع 


قوله: (في المتن وفي فمه طعام فلفظه) قال في شرح الروض وخرج بقوله فلفظه ما لو أمسكه في فيه فانه وان صح 
صومه لكنه لا يصح مع سبق شيء منه إلى جوفه كما لو وضعه في فيه نهاراً فسبق منه شيء إلى جوفه كما علم مما مر اه. 
وقوله كما لو وضعه أي الطعام في فيه لأنه وضع بلا غرض اذ لا غرض في وضع الطعام في فيه نهاراً فلا يلزم من الفطر 
بالسبق هنا القول بمثله فيما لو وضع درهما بفمه لغرض نحو حفظه فنزل إلى جوفه بل يتحمل الفرق قوله: (ولا يعذر هنا 
بالسبق الخ) يتأمل مع قوله السابق فجرى به ريقه لم يفطر الخ مع تقييد الشارح العجز بقوله نهاراً وان أمكنه ليلاً الا أن يفرق 
بين ما في الفم وبين ما بقي بين الاسنان وفيه نظر ولعل الأولى ان يقال الكلام هناك في جريان الريق به هذا لا يوافق ما تقدم 
عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي ان المراد العجز حال الجريان قبل أن يمضي بعد الفخر زمن يتمكن فيه من تمييزه ومجه 
وهنا في سبق بعد مضي زمن بعد الفجر تمكن فيه من لفظه ولم يفعل قوله: (ولا يعذر هنا بالسبق) قد يشكل بما تقدم فيما لو 
بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه وعجز عن تمييزه ومجه أي حال جريانه كما تقدم عن فتوى شيخنا من أنه لا فطر بذلك 
انديس فيل السيق الا إ3 يفرق بآن الملر هناك اظهر آنا يكب الأستان من العام قن تق وقد لا حدر يق الما علق 
ولا كذلك الطعام ف في الفم أو يقيد الفطر بالسبق هنا بما اذا قدر حال السبق على تمييزه ومجه فليتأمل قوله: (ولا يعذر هنا 
بالسبق) أي ويعذر بالنسيان أخذاً مما تقدم عن العباب وشرحه فيمن وضع شيئاً بفيه عمداً ثم ابتلعه ناسياً لكن الوجه ان 
النسيان هنا كالسبق ويفرق بأن'الوضع ثم لغرض كما تقدم والإمساك هنا بلا غرض اذ لا غرض في إمساك الطعام بفمه نهاراً 
قوله: (كما لو وضعه بفمه نهارا) يحتمل ان يستشنى ما لو وضعه بقدر العادة للحاجة. 


ذه الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وينبغي بناء ما قاله الإمام على الوجه المحرم وهو الأحوط الذي صدر به الرافعي (فإن مكث) بأن لم ينزع حالاً (بطل) 
والبندنيجي كشيخه أبي حامد من قال به لا يعرف مذهب الشافعي» ومع القول بالأول تلزمه الكفارة لأنه لما منع 
الانعقاد بمكثه كان بمنزلة المفسد له بالجماع» فإن قلت ينافي هذا عدم وجوب الكفارة فيما لو أحرم مجامعاً مع أنه منع 
الانعقاد أيضاًء قلت: يفرق بأن وجوب الكفارة هنا أقوى منها ثم كما يعلم من كلامهم في البابين وأيضاً فالتحلل الأول 
لما أثر فيها النقص مع بقاء العبادة فلأن يؤثر فيها عدم الانعقاد عدم الوجوب من باب أولى . 

أما لو مضى زمن بعد طلوعه» ثم علم به ثم مكث فلا كفارة لأن مكثه مسبوق ببطلان الصوم» ولا ينافي العلم 
بأول طلوعه تقدمه على علمنا به لأنا لا نتكلف بذلك بل بما يظهر لنا. 


الإيلاج أي وهو الظاهر وعن غيره جزازه مغني قوله: (بناء الخ) فاعل ينبغي قوله: (على الوجه المحرم) اعتمده م راه. سم 
قوله: (صدر به الرافعي) أي وشرح المنهج قوله: (يعني لم ينعقد) كذا في النهاية والمغني قوله: (لظاهر المتن) أي من الفساد 
بعد الانعقاد قوله: (ومع القول بالأول الخ) نعم إن استدام لظن أن صومه بطل وإن نزع فلا كفارة عليه لأنه لم يقصد هتك 
الحرمة كما اقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني شرح م راه. سم قوله: (قلت يفرق الخ) ويفرق أيضاً بأن النية هنا 
متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم انعقد ثم فسد بخلافها ثم نهاية قوله: (منها) أي من وجوب الكفارة فكان الأولى 
التذكير قوله: (لما أثر فيها النقص) أي بأن لم تجب البدنة بل الشاة كما يأتي كردي قوله: (عدم الانعقاد) فاعل يؤثر وقوله: 
(عدم الوجوب) مفعوله قوله: (أما لو مضى) إلى الفصل في النهاية والمغني. 

قوله: (أما لو مضى زمن بعد طلوعه الخ) حاصل هذا الكلام أن مدار البطلان على المكث بعد الطلوع وإن لم يعلم به 
ومدار وجوب الكفارة على المكث بعده مع العلم به سم علي حج اه. ع ش قوله: (ثم مكث) أي أو نزع حالاً نهاية ومغني 
قوله: (ولا ينافي الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف يعلم بأول طلوع الفجر لأن طلوعه الحقيقي متقدم على علمنا به 
أجيب بأنا إنما تعبدنا بما نطلع عليه ولا معنى للصبح إلا طلوع الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فإذا كان الشخص عارفاً 
بالأوقات ومنازل الفجر ورصد بحيث لا حائل فهو أول الصبح المعتبر اه. 


قوله: (على الوجه المحرم) اعتمده م ر قوله: (في المتن فإن مكث بطل) نعم ان استدام بظن ان صومه بطل وان نزع فلا 
كفارة عليه لأنه لم يقصد هتك الحرمة كما اقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني شرح م رقوله: (قلت: يفرق الخ) 
ويفرق بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم انعقد ثم فسد بخلافها ثم بخلاف استمرار معلق الطلاق بالوطء 
لا يجب فيه المهر والفرق ان ابتداء فعله لا كفارة فيه فتعلقت بآخره لئلا يخلو جماع نهار رمضان عنها والوطء ثم غير خال 
عن مقابلة المهر اذ المهر في النكاح يقابل جميع الوطآت شرح م ر. 

قوله: (أما لو مضى زمن بعد طلوعه ثم علم به الخ) حاصل هذا الكلام ان مدار البطلان على المكث بعد الطلوع وان 
لم يعلم به ومدار وجوب الكفارة على المكث بعده مع العلم به. 


فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته على 


فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت 
وكثير من سننه ومكروهاته 


(شرط) صحة (الصوم) من حيث الزمن قابلية الوقت ومن حيث الفاعل (الإسلام) فلا يصح صوم كافر بأي كفر 
كان إجماعاً (والعقل) أي التمييز (والنقاء من الحيض والنفاس) إجماعاً (جميع النهار) قيد في الأربعة فلو طرأ في لحظة 
منه ضد واحد منها بطل صومه كما لو ولدت ولم تردماً ويحرم كما في الأنوار على حائض ونفساء الإمساكء أي بنيّة 
الصوم فلا يجب عليهما تعاطي مفطر وكذا في نحو العيد م لي ل ل 


فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت 


قوله: (من حيث الزمن) إلى قوله وقول القفال في النهاية والمغني إلا قوله أي بنية الصوم إلى المتن قوله: (وكثير من 
سننه الخ) أي وفي كثير الخ قوله: (قابلية الوقت) أي ويأتي في قول المصنف ولا يصح صوم العيد الخ قول المتن (الإسلام) 
قضية إطلاقهم اشتراط الإسلام في جميع النهار وقول شرح الروض وغيره فلو ارتد في بعضه بطل صومه بطلان الصوم 
بالارتداد وإن عاد للإسلام في بقية يومه خلاف ما يقتضيه كلام السيوطي في فتاويه سم بتصرف قوله: (بأي كفر كان الخ) أي 
أصلياً كان أو مرتداً ولو ناسياً للصوم قال الأذرعي : تضمنت عبارة شرح المهذب أنه لو ارتد بقلبه ناسياً للصوم ثم أسلم في 
يومه أنه لا يفطر ولا أحسب الأصحاب يسمحون به ولا أنه أراده وإن شلمه لفظه انتهت وقد علم من قولهم أنه يشترط 
الإسلام جميع النهار أنه يفطر هنا نهاية ومر ويأتي في الشرح وعن سم ما يوافقه قول المتن (والعقل) أي فلا يصح صوم 
المجنون والطفل لفقدان النية ويصح من صبي مميز مغني قوله: (أي التمييز) الأولى أن يفسر العقل هنا بالغريزة وإن فسر 
بالتمييز في نواقض الوضوء ع ش عبارة سم قد يرد عليه أي التفسير بالتمييز ما يأتي من صحته مع استغراق النوم ووجود 
نحو الإغماء والسكر فيما عدا لحظة مع أنه لا تمييز في شيء من ذلك في جميع النهار فإن أراد الاحتراز عن الجنون فقط 
فلا حاجة للتفسير بالتمييز مع أيامه فليتأمل اه. قوله: (ضد واحد منها) أي ردة أو جنون أو حيض أو نفاس نهاية ومغني قال 
ع ش قوله م ر ردة أي ولو ناسياً كما تقدم اه. وقال سم ومن الضد الردة وظاهره وإن عاد للإسلام في بقية النهار اه. أقول 
بل يصرح بذلك قول الشارح في لحظة منه الخ قوله: (كما لو ولدت الخ) أي خلافاً لما قد يفهمه صنيعه مغني قوله: (ولم تر 
دماً) أي كما صححه في المجموع والتحقيق نهاية وأسنى زاد المغني لأنه لا يخلو عن بلل وإن قل اه. عبارة سم وقد يوجه 
البطلان بأن الولادة مظنة الدم فأقيمت المظنة مقام المئنة اه. قوله: (أي بئية الصوم الخ) ينبغي أن يقال على قصد التعبد به 
وإن لم يقصد حقيقة الصوم الشرعي لأن الإمساك قد يشرع كما في تارك النية فقصده تلبس بعبادة فاسدة ثم رأيت الفاضل 
المحشي نبه على ذلك فقال ينبغي تحريم الإمساك ولو بدون نية مطلقاً إذا كان على وجه كونه عبادة اه. ويحتمل بقاء عبارة 
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قوله: (في المتن الإسلام) في فتاوى السيوطي اذا ارتذ الصائم ثم عاد إلى الاسلام في بقية يومه فهل يعتد بصومه أم لا 
الجواب ذكر صاحب البحر المسألة وحكى فيها وجهين مبنيين على ان نية الخروج من الصوم هل تبطله ومقتضاه تصحيح 
عدم البطلان فانه الاصح في المسألة المبني عليه اه. وقضية اطلاقهم اشتراط الاسلام في جميع النهار وقوله في شرح 
الروض وغيره فلو ارتد في بعضه بطل صومه البطلان وان عاد للاسلام قوله: (أي التمييز) قد يرد عليه ما يأتي من صحته مع 
استغراق النوم ووجود نحو الاغماء والسكر فيما عدا لحظة مع انه لا تمييز في شيء من ذلك في جميع النهار فإن أراد 
الاحتراز عن الجنون فقط فلا حاجة للتفسير بالتمييز مع ايهامه فليتأمل قوله: (ضد واحد منها الخ) من الضد الردة وظاهره وان 
عاد للاسم في بقية النهار قوله: (كما لو ولدت ولم ترد ما) قال في تمرح الروض كما صححه في المجموع اه. وقد يوجه 
البطلان هنا بأن الولادة مظنة الدم فأقيمت المظنة مقام المئنة قوله: (أي بنية الصوم) المتجه انه لا يتوقف التحريم عليها على 
نية الصوم ليلا بل ينبغي تحريم الامساك ولو بدون نية صوم مطلقاً اذا كان على وجه اعتقاد كونه عبادة. 


خلافاً لمن أوجبه فيهء وذلك اكتفاء بعدم النية (ولا يضر النوم المستغرق) لجميع النهار (على الصحيح) لبقاء أهلية 
الخطاب فيه وبه فارق المغمى عليه» فإن استيقظ لحظة صح إجماعاً (والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق) يعني خلا 
عنه وإن لم توجد إفاقة منه كأن طلع الفجر ولا إغماء به. وبعد لحظة طرأ الإغماء واستمر إلى الغروب فهذا خلالاً أفاق 
والحكم واحد كما هو واضح (لحظة من نهاره) اكتفاءً بالنية مع الإفاقة في جزء وكالإغماء السكرء وقول القفال: لو 
نوى ليلا ثم استغرق سكره اليوم صح لأنه مخاطبء» إذ لا تلزمه الإعادة بخلاف المغمى عليه ضعيف» ووهم من زعم 
حمل كلامه على غير المتعدي لأنه مصرح بأنه في المتعدي . 

تنبيه: وقع هنا عبارات متنافية فيمن شرب دواء ليلا فزال تمييزه نهاراًء وقد بينتها مع ما فيها في شرح العباب» ثم 
قلت: والحاصل أن شرب الدواء لحاجة أو غيرها والسكر ليلا والإغماء إن استغرقت النهار أثم في السكر والدواء لغير 


الأنوار على إطلاقها لأن فيه منابذة للشرع حيث أمرهما بالإفطار لخشية الضرر ومزيد الضعف ثم رأيت بخط بعض الفضلاء 
نقلا عن المجموع ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأئم وإنما تأئم إذا نوته وإن كان لا ينعقد انتهى اه. بصري وينبغي حمل 
كلام المجموع على ما مر منه ومن سم قوله: (خلافاً لمن أوجبه فيه) أي أوجب التعاطي في نحو يوم العيد قوله: (وذلك) أي 
عدم وجوب التعاطي قوله: (فإن استيقظ الخ) أي النائم قول المتن (لا يضر إذا أفاق الخ) أي فإن لم يفق ضر مغني قول 
المتن (إذا أفاق,لحظة) ظاهره ولو كان الإغماء بفعله وفي حج تقييد عدم الضرر بما إذا لم يكن بفعله فإن كان بفعله بطل 
صومه ع ش وقوله بفعل أي لغير حاجة قوله: (يعني خلا) ثم قوله: (فهذا خلى) كذا في أصله رحمه الله تعالى بخطه الأول 
بألف والثاني بياء فلينظر ما وجه ذلك بصري قوله: (وكالإغماء السكر) فلو شرب مسكراً ليلا وبقي سكره + جميع النهار لزمه 
لجا د محال تين عر ساد لحف انوا تالار ام برو ا يها قا حل هنا ل ا أن ره 
تخطن تعط فاليم ش قوله م ر وبقي سكره الخ ظاهره سواء تعدى بسكره أم لا وبه صرح سم على البهجة وصرح بمثله 
أيضاً في الإغماء فليراجع اه. عبارة الرشيدي شمل ما إذا كان متعدياً وبه صرح الشهاب سم في غير موضع خلافاً للشهاب 
حج اه. قوله: (لو نوى الخ) أي السكران وقوله: رس ان عبرمة إبسا راس جر الشصطة روه الجار اكه الي دم 
إثم الترك وإن لا يجوز لغيره أن يطعمه. قوله: (لأنه مصرح الخ) أي بدليل تعليله بقوله لأنه مخاطب كردي زاد سم ولأن غير 
المتعدي لا يصح صومه مع استغراق سكره اليوم اه. قوله: (وقع هنا عبارات متنافية الخ) الذي يظهر في الجمع بين مقالتي 
البغوي والمتولي ما أشار إليه صاحب النهاية من أن كلام الأول مفروض في زوال العقل بشرب الدواء ومثل شرب الدواء 
حينئذ السكر والحاصل أن كلاً من السكر وشرب الدواء إن أزال العقل ألحق بالجنون أو غمره ألحق بالإغماء ثم رأيت 
الفاضل المحشي نبه على ما في التنبيه من خلل وتناف فمن رام تحقيق ذلك فعليه بمراجعة الحاشية سم بصري وقوله الأول 
لعل صوابه الثاني وإلا فلا ينسجم مع الحاصل الآتي في كلامه وعبارة الكردي على بافضل عند قول شرحه ولا يضر الإغماء 
والسكر الذي لم يتعد به إن أفاق لحظة في النهار نصها أما إذا تعدى به فيأئم ويبطل صومه ويلزمه القضاء وإن كان في لحظة 
من النهار وكذا إن شرب دواء مزيلاً للعقل ليلاً تعدياً فإن كان لحاجة فهو كالإغماء فإن استغرق النهار بطل صومه ولزمه 
القضاء ولا إثم وإن لم يستغرق زوال عقله النهار صح صومه ولا قضاء وأما الجنون من غير تسبب فيه فمتى طرأ في لحظة 
ل ومو ين ل لال و الل ال الو ا بهد 
العباب له د ثم اضطرب كلامه اضطراباً عجيباً وتناقض تناقضاً غريباً وقد بينت ذلك في الأصل وأوضحته بما لم أعلم من 
سبقني اليه اه. قوله: (إن شرب الدواء) أي ليلا مع زوال التميبز سم وكردي قوله: (والسكر وقوله والإغماء) أي مع التعدي 
في الأول وعدمه في الثاني كما يفيده كلامه الآني آنفاً وحملاً لهما على ما هو الغالب فيهما قوله: : (ليلا) الأولى تأخيره عن 
الإغماء ليظهر رجوعه لكل من الثلاثة المذكورة قوله: (إن استغرقت) أي زوال التمييز بشرب الدواء والسكر والإغماء قوله: 
(أثم في السكر) قضيته أن الكلام في سكر تعدى به مع ظهور أن ما لم يتعد به كذلك في البطلان ووجوب القضاء ء كالإغماء 
فهلا قال وأئم في السكر إن تعدى به ليبقى ما لم يتعد به داخلاً في عبارته وظاهر عبارته أن التسبب في الإغماء لغير حاجة 


قوله: (لأنه مصرح بأنه في المتعدي) أي بدليل تعليله ولأن غير المتعدي لا يصح صومه مع استغراق سكره اليوم. 
قوله: (والحاصل ان شرب) أي مع زوال التمييز قوله: (أثم في السكر) قضيته ان الكلام في سكر تعدى به مع ظهور ان ما لم 
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حاجة وبطل الصوم ووجب القضاء في الكل» وإن وجد واحد منها في بعض النهار فإن كان متعدياً به بطل الصوم وأثم 
أو غير متعدٌ به فلا إثم ولا بطلان» وقول المتولي وغيره المتداوي كالمجنون معناه أنه مثله في عدم الإثم لا في عدم 
القضاءء لأن المجنون لا صنع له بخلاف المتداوي» وفي المجموع زوال العقل بمحرم يوجب القضاء وإثم الترك 
وبمرض أو دواء لحاجة كالإغماء فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ولا يأثم بالترك اه» وبه يعلم أن التشبيه في قول 
الرافعي شرب الدواء للتداوي كالجنون وسفهاً كالسكر إنما هو في صحة الصوم في الثاني إذا أفاق لحظة وإلا فلاء 
ويلزمه القضاء وعدم صحته في الأول وإن وجد في لحظة ولا قضاء ولا إثم» وعلى هذا يحمل أيضاً حاصل ما في 


لا إثم فيه سم وقوله ظاهر عبارته الخ فيه نظر فإن قول الشارح الآني فإن كان متعدياً بطل الصوم وأثم صريح في الإثم قوله: 
(في الكل) أي في شرب الدواء لحاجة أو غيرها والسكر والإغماء قوله: (وإن وجد واحد منها الخ) شامل للإغماء وفيه نظر 
ظاهر إذ لا وجه للبطلان بوجوده في بعض النهار ولو متعدياً بل ظاهر إطلاقهم عدم الإثم حينئذ أيضاً وهو متجه حيث لم 
يكن مع التعدي ما يفوت صلاة حضرت أو يورث ضرراً بل لا وجه أيضاً للبطلان في شرب الدواء والمسكر ولو تعديا فيهما 
إذا لم يزل بهما العقل الحقيقي بل التمييز كما هو صريح عبارته ووجدا في بعض النهار فقط إذ الفرض أن تناولهما كان ليلا 
سم وقوله وهو متجه الخ فيه ما مر آنفا ثم رأيت ما يأتي عن الكردي في حاشية قول الشارح وعدم صحته في الأول قوله: 
(منها) أي زوال التمييز بالدواء والإغماء والسكر قوله: (فإن كان متعدياً به بطل الصوم الخ) هذا لا يأتي في شرب الدواء 
لحاجة لأن الحاجة تمنع التعدي سم ولك دفعه بما هو الظاهر من حمل التعدي في شرب الدواء على ما كان لغير حاجة 
وغير التعدي فيه على ضده قوله: (وقول المتولي وغيره المتداوي الخ) أي فيما إذا استغرق زوال عقله جميع النهار كردي 
على بافضل قوله: (لا في عدم القضاء) ليتأمل مع قوله الآتي ولا قضاء ولا إثم بصري. قوله: (وفي المجموع زوال العقل الخ) 
أي التمييز بدليل وبمرض إذ زوال العقل الحقيقي بالمرض لا قضاء معه لما يأتي أنه لا قضاء على المجنون سم قوله: (زوال 
العقل) أي في جميع النهار قوله: (وأثم الترك) أي ترك الصوم بسبب زوال العقل كردي قوله: (فيلزمه قضاء الصوم) أي فيما 
إذا استغرق الزوال جميع النهار بدليل قوله كالإغماء إذ لا يلزم القضاء فيه إلا حينئذ كردي على بافضل . قوله: (وبه) أي بما 
مر عن المجموع وقال الكردي أي بالحاصل اه. قوله: (يعلم أن التشبيه الخ) قد يقال إذا صح الصوم مع إفاقة لحظة في 
المتعدي بالاستعمال فينبغي الصحة في غيره إذا أفاق لحظة بالأولى وأيضاً فهو مناف لما قدمه في قوله وإن وجد واحد منها 
في بعض النهار فإن كان متعدياً به الخ فليتأمل بصري ويأتي عن سم آنفا ما يوافقه قوله: (وعدم صحته في الأول الخ) هذا 


يتعد به كذلك في البطلان ووجوب القضاء كالاغماء فهلا قال وأثم في السكران تعدى به ليبقى ما لم يتعد به داخلاً في 
عبارته وظاهر عبارته ان التسبب في الاغماء لغير حاجة لا إثم فيه قوله: (وإن وجد واحد منها الخ) شامل للاغماء وفيه نظر 
ظاهر اذ لا وجه للبطلان بوجوده في بعض النهار ولو متعدياً بل ظاهر اطلاقهم عدم الاثم حينئذ أيضاً وهو متجه حيث لم 
يكن مع التعدي ما يفوت صلاة حضرت أو يورث ضرراً بل لا وجه أيضاً للبطلان في شرب الدواء والمسكر ولو تعدياً فيهما 
اذا لم يزل بهما العقل الحقيقي بل التمييز كما هو صريح عبارته ووجدا في بعض النهار فقط اذ الفرض ان تناولهما كان ليلا 
فليتأمل قوله: (وان وجد واحد منها في بعض النهار) ان كان الفرض ان شرب الدواء أو المسكر وقع في الليل فالوجه صحة 
الصوم حيث أفاق لحظة ولم يزل عقله وان تعدى فلا يصح تفصيله في البطلان أو وقع في النهار فالوجه البطلان مطلقا 
كتناوله المفطر فلا يصح التفصيل المذكور أيضاً فليتأمل قوله: (في بعض النهار) أي والمفرض ان تناول الدواء أو المسكر 
كان ليلاً كما هو صريح عبارته والا لم يصح قوله أو غير متعد به الخ فتأمله قوله: (فإن كان متعدياً به بطل الصوم الخ) هذا 
لا يأتي في شرب الدواء لحاجة لأن الحاجة تمنع التعدي قوله: (وفي المجموع زوال العقل) أي التمييز بدليل وبمرض الخ اذ 
زوال العقل الحقيقي بالمرض لا قضاء معه كما يأتي أنه لا قضاء على المجنون . قوله: (وعدم صحته في الأول إن وجد في 
لحظة) هذا ينافي ما قرره في الحاصل المذكور بقوله وان وجد واحد منها في بعض النهار إلى قوله أو غير متعد به فلا اثم 
ولا بطلان فان هذا راجع أيضاً قطعاً لشرب الدواء لحاجة فانه أحد المذكورات بقوله وان وجد واحد منها فتأمله ثم أقول ما 
المانع من حمل قول الرافعي المذكور على ما اذا زال العقل الحقيقي فان كان الشرب للتداوي فلا قضاء كالجنون أي بغير 
سبب والا فهذا أيضاً جنون وان كان سفهاً وجب القضاء لأن الحاصل جنون متعدى به حينئذ كما يجب القضاء بالسكر 


المجموع عن البغوي أن شرب الدواء كالإغماء أي إن كان لحاجة. (ولا) يجوز ولا (يصح) صوم في رمضان عن غيره 
وإن أبيح له فطره لنحو سفر لأنه لا يقبل غيره بوجه ولا (صوم العيد) الفطر والأضحى اتفاقاً رواه الشيخان (وكذا 


ينافي ما قرره في الحاصل المذكور بقوله وإن وجد واحد منها إلى قوله أو غير متعد به فلا إثم ولا بطلان فإن هذا راجع أيضاً 
قطعاً لشرب الدواء لحاجة فتأمله ثم أقول ما المانع من حمل قول الرافعي المذكور على ما إذا زال العقل الحقيقي فإن كان 
الشرب للتداوي فلا قضاء كالجنون أي بغير سبب وإلا فهذا أيضاً جنون وإن كان سفهاً وجب القضاء لأن الحاصل جنون 
متعدّى به حينئذ كما يجب القضاء بالسكر المتعدي به المستغرق فليتأمل سم عبارة الكردي على بافضل وما ذكره في معنى 
كلام الرافعي ففيه نظر من وجوه منها أنه مناقض لما نقله عن حاصل ما في شرح العباب أما في الشق الثاني فقد قدم في ذلك 
الحاصل أنه عند التعدي في الدواء أو الإغماء أو السكر يبطل صومه وإن وجد أحد الثلاثة في بعض النهار وفي كلام الرافعي 
قد شرب الدواء سفهاً فما باله إذا أفاق لحظة صح صومه وأما في الشق الأول فقد قدم في ذلك الحاصل أنه إن لم يتعد في 
شرب الدواء أو الإغماء أو السكر ووجد ذلك في بعض النهار فلا إثم ولا بطلان فما باله هنا حكم بعدم صحة الصوم إن 
وجد في لحظة منه ومنها أنه في الشق الثاني من كلام المجموع قال أنه كالإغماء فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ولا يأثم 
بالترك أي بترك أداء الصوم أولاً فما باله هنا صار كالمجنون وأنه لا قضاء ومنها أن قوله وبه يعلم أن العشبيه الخ يقال له 
مماذا يعلم هذا المعنى وهو مناقض لجميع ما سبق فكيف يعلم منه والمعتمد أن الجنون بطروه في لحظة من النهار يبطل 
الصوم فعند استغراقه بالأولى كما صرحوا به في المتون فضلاً عن غيرها وإطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون ذلك 
بفعله أو لا وأما الإغماء والسكر فإن أفاق منها لحظة في النهار صح صومه وإلا فلا وهذا أيضاً قد صرحوا به وأما القضاء 
فيلزمه في الإغماء والسكر إن استغرق النهار مطلقاً ولا يلزم في الجنون حيث لم يتسبب فيه مطلقاً وأما إن تسبب فيه فيظهر 
أنه يلحق بشرب الدواء بل هو قسم منه وسيأتي ما فيه وأما الإثم فظاهر وجوده حيث تسبب في شيء من ذلك بلا حاجة وإلا 
فلا وإذا علمت ذلك فاعلم أن شرب الدواء لحاجة فيه ثلاثة آراء متباينة مأخوذة من كلامهم تصريحاً وتلويحاً أحدها لزوم 
القضاء إن استغرق النهار فقط وثانيها لزومه مطلقاً وثالئها عدم لزومه مطلقاً وإن شربه سفهاً ففيه هذه الآراء الثلاثة أيضاً إلا أن 
الأخير منها ضعيف والبقية قوية من حيث النقل اه. قوله: (أي إن كان لحاجة) الوجه أنه كالإغماء وإن لم يكن لحاجة في أنه 
استغرق ضر وإلا فلا بل يصح الصوم وما ذكره من هذا التقييد جار على ما ذكره بقوله السابق وإن وجد واحد منها في بعض 
النهار الخ وقد تقدم فيه أنه لا وجه للبطلان حيث وجد في البعض فليتأمل سم قوله: (لحاجة) قياس كلامه المتقدم أن يقول 
لغير حاجة ثم راجعت أصله فرأيت بخطه رحمه الله تعالى لغير حاجة ثم ضرب على لغير وزيدت لام قبل حاجة فلعل هذا 
من إصلاح غيره بصري وقوله وقياس كلامه المتقدم الخ لعله أراد به الحاصل المار ويظهر أن مأخذ الشارح في هذا التفسير 
ما قدمه عن المجموع وظاهر أن قياسه إسقاط لفظة غير. قوله: (ولا يجوز ولا يصح صوم في رمضان الخ) تقدم في شرح 
ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان ما يغني عن ذلك سم وقد يقال إنما أعاده الشارح لاستيفائه أقسام الوقت الذي لا يقبل 
الصوم قوله: (ولا صوم العبد الخ) ولو عن واجب ولو نذر صومه لم ينعقد نذره مغني ونهاية قوله: (الفطر) إلى قوله قال 
بعضهم في النهاية إلا قوله للذات أو لازمها وقوله كأن نذر إلى اما نذر وكذا في المغني إلا قوله ولو أفطر إلى المتن قوله: 
(اتفاقا رواه الشيخان) في هذا التعبير قصور عبارة النهاية للنهي عنه في خبر الصحيحين زاد المغني وللإجماع اه. قول المتن 
(في الجديد) وفي القديم يجوز صومها للمتمتع إذا عدم الهدي عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج لخبر البخاري فيها نهاية 
زاد المغني واختاره المصنف اه. قوله: (أي لا يجوز) أي يحرم ولا يصح مغني قول المتن (بلا سبب) أي يقتضي صومه 


المتعدى به المستغرق فليتأمل قوله: (أي إن كان لحاجة) الوجه انه كالاغماء وان لم يكن لحاجة في انه ان استغرق ضر وإلا 
فلا بل يصح الصوم وما ذكره من هذا التقييد جار على ما ذكره بقوله السابق وإن وجد واحد منها في بعض النهار الخ وقد 
تقدم فيه انه لا وجه للبطلان خيث وجد في البعض فليتأمل. قوله: (ولا يجوز ولا يصح صوم رمضان عن غيره الخ) تقدم في 
شرح ولو نوى ليمة الثلاثين من شعبان ما يغني عن ذلك . 


فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته لاع 


تختص الحرمة به بل يحرم صوم ما بعد نصف شعبان ما لم يصله بما قبله أو يكن لسبب مما يأتي» ولو أفطر بعد صومه 
المتصل بالنصف امتنع عليه الصوم بعده بلا سبب مما يأتي لزوال الاتصال المجوّز لصومه (فلو صامه لم يصح في 
الأصح) كيوم العيد بجامع التحريم للذات أو لازمها (وله) من غير كراهة (صومه عن القضاء) ولو لنفل كأن شرع في 
نفل فأفسده (والنذر) كأن نذر صوم يوم كذا فوافق يوم الشك. أمنا نذر صوم يوم الشك فلا ينعقد والكفارة مسارعة لبراءة 
ذمته» ولأن له سبباً فجاز كنظيره من الصلاة في الوقت المكروه. ومن ثم يأتي في التحرّي هنا ما مر ثم 006 


وأفهم كلامه أنه لا يجوز صومه احتياطاً لرمضان إذ لا فائدة له لعدم وقوعه عنه فلا احتياط نهاية زاد المغني فإن قيل: هلا 
استحب صومه إن أطبق الغيم خروجاً من خلاف الإمام أحمد حيث قال بوجوب صومه حيتئذ أجيب بأنا لا نراعي الخلاف 
إذا خالف سنة صريحة وهي هنا خبر فإن غمٌ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين اه. وتقدم في ي الشرح أول الباب ما يوافق 
هذه لزيادة قوله: (ما لم يصله بما قبله) يظهر أن محله بالنسبة إلى اليوم الأخير منه ما لم يكن يوم شك فإن كان حرم مطلقاً 
لأن الاستثناء لم يرد فيه من حيث كونه يوم شك فتأمل بصري ويأتي عن سم عند فول الشارح احتياطا وعن ع ش قبيل فول 
المصنف ويسن تعجيل الفطر ما يصرح بخلافه . قوله: (ولو أفطر بعد صومه الخ) أي فلو صام الخامس عشر وتاليه ثم أفطر 
امال 12 شرم علي التالين عكر لاد توم تزه رف الفا لم يفال بها له جهاة فالات شل أي الخبرط المجزار ألااظطل 
الصوم إلى آخر الشهر فمتى أفطر يوماً من النصف الثاني حرم عليه الصوم ولم ينعقد ما لم يوافق عادة له كما هو ظاهر وبقي 
ما لو صام شعبان بقصد أن لا يصوم اليوم الأخير أو النصف الأخير بهذا القصد ثم عند آخر الشهر عنّ له صيامه فهل يصح 
صومه نظراً لاتصال الصوم بما قبله أو لا يصح نظراً للقصد والأقرب الأول اه. 

قوله: (أو لازمها) أي لازم ذات الصوم وهو الإعراض به عن ضيافة الله تعالى قوله: (كأن شرع الخ) أي وكالنفل 
المؤقت كصوم عرفة وعاشوراء فإنه يستحب قضاؤه مطلقاً رشيدي وع ش قوله: (كأن نذر صوم يوم الخ) أي أو نذر صوم 
يوم ثم أراد صوم يوم الشك عنه سم ونهاية. قوله: (أما نذر صوم يوم الشك فلا ينعقد) أي كنذر أيام التشريق والعيدين لأنه 
معصية نهاية قالع ان تراد و اماتدر ضوع زوم القات أي ما يمدت كيه الغريوم لكات وإك ليمك ,زكترت لسن 
وعليه فلو نذر صوم يوم بعينه كالخميس الآتي مثلاً ثم طرأ شك في ذلك اليوم تبين عدم انعقاد نذره فلا يصح صومه اه. 
وهذا مخالف لقول الشار ح المارّ آنا كأن نذر صوم يوم كذا الخ ولعله لم يطلع عليه فليراجع . قوله: (ومن 5 ثم يأتي في 
يري ها لخ ) قال الإستوئ فل أخرضبرما لبوقعد يوم الشك فتبام:كلاتهم في الأزتات لمهي عنها تسريه نهاة وأسير 
ومغني قالع ش قوله م ر فلو أخر صوماً أي ولو واجباً وقوله م ر فقياس كلامهم الخ معتمد بل وقياس ذلك أيضاً أنه لو 
تحرى تأخيره ليوقعه في النصف الثاني من شعبان حرم عليه أيضاً ولم ينعقدع ش وقال سم فإن قلت: هذا أي ما مر عن 
الأسنى ظاهر في نحو القضاء دون نحو الكفارة لأنه أداء في هذا الوقت أعني يوم الشك أيضاً فهو نظير العصر إذا قصد 


قوله: (فى ي المئن وله صومه عن القضاء والنذر الخ) وأفهم كلام المصنف انه لا يجوز صومه احتياطأا لرمضان اذ 
لا فائدة له لعدم وقوعه عنه فلا احتياط شرح م ر أقول بتأمل فيه قال في الروض قال يعني الاسنوي فلو أخر صوماً ليوقعه 
يوم الشك فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها تحريمه اه. كلام شرح الروض فإن قلت هذا ظاهر في نحو القضاء دون 
نحو الكفارة لأنه أداء في هذا الوقت أعني يوم الشك أيضاً فهو نظير العصر إذا قصد تأخيره للاصفرار فانه ينعقد لأنه صاحب 
الوقت قلت يفرق بتوقف العصر بذلك الوقت بخصوصه ونحو الكفارة لم تؤقت بخصوص يوم الشك والحاصل ان العصر 
انما انعقد وقت الاصفرار مع تحري تأخيره اليه لأنه من جملة ما عين له بخصوصه ونحو الكفارة لم يعين له وقت بخصوصه 
لا يوم الشك ولا غيره. 

فرع عمت البلوى كثيراً بتبوت هلال ذي الحجة يوم الجمعة مثلاً ثم يتحدث الناس برؤيته ليلة لخميس وظن صدقهم 
ولم يثبت فهل يندب صوم يوم السبت الذي هو التاسع من يوم الجمعة لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم 
لاحتمال كونه يوم العيد ونقصان القعدة أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالثاني لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل 
مصلحة المندوب . قوله: (كأن نذر صوم يوم كذا فوافق يوم الشك) أي أو نذر صوم يوم ثم أراد صوم يوم الشك عنه قوله: 
(في المتن وكذا لو وافق عادة تطوّعه) لو اختلفت عادته فينبغي اعتبار عام آخر العادات وأظن شيخنا أفتى به. 
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(وكذا لو وافق عادة لمم م أو صوم نحو الاثنين أو صوم يوم وفطر يوم فوافق يوم الشك يوم 
صومه لخبر الصحيحين بذلك 

قال بعضهم: وتثبت العادة هنا بمرة (وهو) أي يوم الشك الذي يحرم صومه بسببين كونه يوم شك وكونه بعد 
النضف امن تعنات (بوم الللاتين .من شقان إذا تدا النان) الى جنع تيع بست رلديين تحدتهع القاكا في الرقية 
فيما يظهرء وأما قول الروض الذي يتحدث فيه بالرؤية خخ الل اطق الفح ا دوي أن ولول ساق و نوه إن ب 


تأخيره للاصفرار فإنه ينعقد لأنه صاحب الوقت. قلت يفرق بتوقت العصر بذلك الوقت بخصوصه ونحو الكفارة لم توقت 
بخصوص يوم الشك اه. قول المتن (وكذا لو وافق عادة الخ) ولو صام يوم الشك قضاء عن صوم يستحب قضاؤه لم 
يحسب ذلك ورداً له حتى يصومه عن القابل إيعاب قال سم : لو اختلفت عادته فيتبغي اعتبار عام آخر العادات وأظن شيخنا 
الشهاب الرملي أفتى بذلك اه. وقالع ش وكتب سم على شرح البهجة وقد يشكل تصوير العادة ابتداء لأن ابتداء الصوم 
بعد النصف بلا سبب ممتنع فيحتاج لعادة فينقل الكلام إليها فيتسلسل ويجاب بأن يصور ذلك بما إذا صام الاثنين مثلاً قبل 
النصف فالظاهر أن له صومه بعده لأنه صار عادة له ولو اختلفت عادته كأن اعتاد الاثنين في عام والخميس في آخر فهل يعتبر 
الأخير أو نقول كل صار عادة له فيه نظر ولا يبعد الثاني نعم إن عزم على هجر أحدهما والإعراض عنه فيحتمل أن لا يعتبر 
اه. وهو ظاهر ويمكن أن يحمل عليه ما نقل عن إفتاء والد الشارح م ر أن العبرة بعادته في السنة الثانية الماضية لا القديمة 
اه. قوله: (كأن اعتاد سرد الصوم) انظر ما تصويره الخالي عن اعتياد الاتصال بالنصف الأول. قوله: (قال بعضهم الخ) عبارة 
النهاية وتثبت عادته المذكورة بمرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. قوله: (بمرة) وعليه فلو صام في أول شعبان يومين 
متفرقين ثم أفطر باقيه فوافق يوم الشك يوماً لو دام على حاله الأول من ضوع :يوم وقطىبيوم لوقع يوم الشك موافقاً ليوم 
الصوم صح صومه ومثله ما لو صام يومأ قبل الانتصاف علم أنه يوافق آخر شعبان واتفق أن آخر شعبان حصل فيه شك فلا 
يحرم صومه لأنه صار عادة له ع تي وى الكردي على بالعل عن تكاوتي الشارح نما نضه والذي يظلهر أنه يكدفي في العادة 
بمرة إن لم يتخلل فطر مثل ذلك اليوم الذي اعتاده فإذا اعتاد صوم يوم الاثنين فى أكثر أسابيعه جاز له صومه بعد النصف 
ويوم الشك وإن كان أفطر قبل ذلك لأن هذا يصدق عليه عرفاً أنه معتاده وإن تخلل بين عادته وصومه بعد النصف فطره وأما 
إذا اعتاده مرة قبل النصف ؛ ثم أفطر من الأسبوع الذي بعده ثم دخل النصف فالظاهر أنه لا يجوز له صومه لأن العادة حينئل 
بطلت يقطر النوم الثاتي تخلاف ما إذا صاء الاثين لذج قبل النضف قلخل التضف من غير تخلل يو اثنين لخر تعهنها فإنه 
يجوز صوم يوم الإثنين الواقع بعد النصف لأنه اعتاده ولم يتخلل ما يبطل العادة فإذا صامه ثم أفطر من أسبوع ثان ثم صادف 
الاثنين الثالث يوم الشك فالظاهر أنه يجوز له صومه ولا يضر تخلل فطره لأنه سبق له صومه بعد النصف وذلك كاف وذلك 
ما ظهر لي الآن ولعلنا نزداد فيه علماً أو نقلاً نشهده اه. وهذا يخالفه إطلاق ما مر عن ع ش وفي سم ما يوافق هذا الإطلاق 
قوله: (بحيث يتولد من تحدثهم الشك الخ) هل يعتبر الشك هنا والظن فيما يأتي بالنسبة لكل أحد حتى لا يحرم صومه من 
حيث أنه يوم شك على الخالي عنهما الظاهر نعم وإن اقتضى كلام الأذرعي المنقول في النهاية خلافه بصري أقول بل وجود 
ما ذكر من الشك والظن بالنسبة لكل أحد من المحال العادي كما هو ظاهر قوله: (وأما قول الروض الخ) أي بدل قول 
المصنف إذا تحدث الخ . 


قوله: (قال بعضهم وتثبت العادة بمرة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرهلي وقد يستشكل تصوّر العادة اذ لا يجوز صوم 
يوم الشك ابتداء بلا سبب والمرة الأولى التي تثبت بها العادة لا سبب لها فيمتنع ويجاب بتصورها بأن يصوم قبل النصف 
يوماً معيناً كالاثنين فإذا وافق يوم الشك الاثنين فله صومه ثم رأيته في شرح العباب أشار إلى ذلك حيث قال وقد عبر العباب 
بدل العادة بالورد ما نصه وهل يثبت الورد بمرة حتى لو صام الاثنين قبل نصف شعبان مثلاً بمرة جاز له صوم يوم الشك إذا 
وافق ذلك فيه نظر وقياس كلامهم في الحيض وغيره نعم الا أن يفرق ثم رأيت الزركشي قال لم يتعرضوا الضابط العادة ثم 
أبدى احتمالين تقديرها بمرة أو بالعرف اه. بقي انه لو اعتاد صوم شعبان أو نصفه الثاني مع اليوم الذي قبله فهل له الاقتصار 
على صوم يوم الشك لأنه من جملة العادة فيه نظر فإن ضح ذلك صح التصوير به أيضاً فليتأمل فإن الظاهر ان ذلك صحيح اذ 
كل يوم من نصفه الثاني صار عادة له ولو تقدمت هذه المسألة واختلفت عادته اعتبر عام آخر العادات قوله: (عن الروض من 
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من يظن صدقه فهو مخالف لعبارة أصله. وعجيب كون شيخنا لم ينبه على ذلك وهي إذا وقع في الألسن أنه رؤي» 
ولم يقل عدل: أنا رأيته أو قاله ولم يقبل الواحد أو قاله عدد من النساء أو العبيد أو الفساق وظن صدقهم انتهت فظن. 
الصدق إنما اشترطه في قول غير الأهل لا في التحدث فالوجه أنه لا يشترط فيه ظن صدق بل تولد شك كما ذكرته 
(برؤيته) أي بأن الهلال رؤي ليلته وإن أطبق الغيم على الأوجه وم يعلم من رآه (أو شهد) أي أخبر إذ لا يشترط ذكر 
ذلك عند حاكم ومن ثم عبر أصله بقال (بهأ صبيان أو عبيد أو فسقة) أو نساء وظن صدقهم أو عدل ورد ويكفي اثنان 
من كل على ما أخذ من كلام الروضة» واشترط العدد هنا بخلاف ما مرّ في النية احتياط فيهماء فإن فقد ذلك حرم 
صومه لكونه بعد النصف لا لكونه يوم شك» ومرّ أول الباب أن من اعتقد صدق من أخبره من هؤلاء لزمه الصوم. 
ويقع عن رمضان وقد جمعوا بين ما أوهمه كلامه من التنافي» ثم» وفي النية وهنا بأمور كثيرة ذكرتها مع ما فيها في 
شرح العباب ومن أحسنها ما قدمته في مبحث النية (وليس إطباق الغيم بشك) لأنا تعبدنا فيه بإكمال العدد كما مر. 


قوله: (من يظن صدقه) معناه ممن شأنه أن يظن صدته بأن يكون حاله مما يصلح لظن صدقه لكن لم يظن احترازاً عما 
ليس كذلك فإن تحدثه لا يؤثر شيئاً ولا شك وحينئذ فلا إشكال على الروض ولا عجب في سكوت شرحه فليتأمل سم قوله: 
(وهي) أي عبارة الروضة قوله: (وظن صدقهم انتهت) وقول الروضة وظن صدقهم يحتمل عوده إلى الجميع بل هو الظاهر 
بناء على ما صرحوا به في الوقف من أن القيد الأخير يعود على جميع الجمل المتقدمة عليه فليتأمل ثم رأيت الفاضل 
المحشي قال: قول الروضة يظن صدتقه معناه ما من شأنه الخ اه. بصري قوله: (على الأوجه) أي خلافاً لصاحب البهجة 
حيث قيده بعدم إطباقه نهاية ومغني قوله: (أو نساء) إلى قوله وقد جمعوا في النهاية والمغني إلا قوله واشترط العدد إلى ومر 
قوله: (ورد) أي على المرجوح السابق ع ش أي أو لأمر آخر قوله: (ويكفي اثنان الخ) ومثلهما الواحد كما يأتي ع ش قوله: 
(احتياطاً فيهما) يتأمل معنى الاحتياط بالنسبة لما هنا فإنه إن وجد المجوز لصحة ما بعد النصف من نحو وصل بما قبله أو 
عادة جاز الصوم مطلقاً وإلا لم يجز مطلقاً سم ولك أن تجيب بأن المراد كما عبر به غيره احتياطاً للعبادة وتحريمها قوله: 
(وقد جمعوا الخ) قال الأذرعي: يجوز أن يكون الكلام في يوم الشك في عموم الناس لا في أفرادهم فيكون شكاً بالنسبة إلى 
غير من ظن صدقهم وهو أكثر الناس دون أفراد من اعتقد صدقهم ألا ترى أنه ليس بشك بالنسبة إلى من رآه من الفساق 
والعبيد والنساء بل هو رمضان في حقهم قطعاً اه. وهو حسن جداً سم وقوله اعتقد أراد به ما يشمل الظن بدليل أول كلامه 
ووافقه أي الأذرعي المغني فقال نعم من اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكره يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في 
طائفة أول الباب وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد أي الظان لذلك وقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه قال الشارح : 
فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة اه. أي لأن يوم الشك الذي يحرم صومه هو على من لم يظن الصدق هذا موضع 
وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم وهذان موضعان وفي هذا رد على قول الإسنوي أن كلام 
الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يمتنع اه. قوله: 
(ما قدمته في مبحث النية) حاصل ذلك وما اختاره الشارح م ر إن ظن صدق هؤلاء مصحح للنية فقط ثم إن تبين كونه من 
رمضان بشهادة معتبرة صح صومه اعتمادا على هذه النية وإن لم يتبين فهو يوم شك يحرم صومه هذا إذا لم يعتقد صدقهم 
فإن اعتقد ذلك بأن وقع الجزم بخبرهم صح الصوم اعتماداً على ذلك رشيدي قوله: (لأنا تعبدنا) إلى قوله وقضيته في النهاية 
والمغني قوله: (لأنا تعبدنا فيه الخ) أي فلا يكون هو يوم شك بل يكون من شعبان للخبر المار ولا أثر لظننا رؤيته لولا 
السحاب لبعده عن الشمس ولو كانت السماء مصحية وتراءى الناس فلم يتحدث برؤيته فليس بيوم شك وقيل: هو يوم شك 
يظن صدقه) معناه من شأنه ان يظن صدته بأن يكون حاله مما يصلح لظن صدقه لكنه لم يظن احترازاً عما ليس كذلك فان 
تحدثه لا يؤثر شيئاً ولا شكا وحينئذ فلا اشكال على الروض ولا عجب في سكوت شرحه فليتأمل قوله: (احتياطاً) يتأمل 
معنى الاحتياط بالنسبة لما هنا فانه ان وجد المجوز لصحة ما بعد النصف من نحو وصل بما قبله أو عادة جاز الصوم مطلقاً 
وإلا لم يجز مطلقاً قوله: (ومرّ أول الباب أن من اعتقد صدق من أخبره من هؤلاء لزمه الصوم ويقع عن رمضان وقد جمعوا 
الخ) قال الأذرعي يجوز ان يكون الكلام في يوم الشك في عموم الناس لا في افرادهم فيكون شكاً بالنسبة إلى غير من ظن 
صدقهم وهو أكثر الناس دون افراد من اعتقد صدقهم ألا ترى انه ليس بشك بالنسبة إلى من رآه من الفساق والعبيد والنساء 


وس تعجيل الفطز) إذا تيشّن اا ة للخبر الصحيح :دلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» . 
ويسن كونه وإن تأخر : كما أفادته عبارة أصله (على تمر) طم و واو عراف موا امن قيار افاي لمج ده قم وو فلي فا تون اذه تا بالود ا 


لم كان فى السماء قطع سحاب يمكن أن يرى الهلال من خلالها وأن يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته فقيل هو يوم شك 
وقيل لاء قال واو ا ا ا ا ش قوله م ر وقيل هو يوم شك انظر ما فائدة الخلاف مع أنه يحرم 
سومه على كل 7قدبر إذ بفرض أنه ليس بشك هو يوم من النصف الثاني من شعبان وصومه حرام ثم رأيت سم على شرح 
ام لو ا ته رم الصوم الخ هذا قد يوجب أنه لا خصوصية ليوم الشك لأنه مع الوصل بما 
(أه به رز صوم يوم ألشك وغيره ومع عدم الوصل يمتنع صوم كل واحد منهما إلا أن تجعل الخصوصية أنه عند عدم 
المصل 0 صوم يوم الشاك من -جهتين بخالاف غيره فليتأمل اه. وقد يقال أيضاً فائدة الخلاف تظهر في التعاليق كما لو 
اال ا لم ل .وم الفلاني يوم شك فعبدي حرٌ أو نحوه فيؤاخذ بذلك حيث قلنا إنه شك ع ,7 ش قول المتن: : (ويسن تعجيل 
لتر ر) أى بتناول شيء كما في الجواهر وقضيته عدم حصول سنة التعجيل بالجماع وهو محتمل لما فيه من إضعاف القوة 
ع التممرر لجع رأه. سم قالع ش قوله م ر وهو محتمل معتمد اه. وقال الرشيدي وقضيته أي ما في الجواهر أيضاً عدم 
حصولها بالاستقاءة أو إدخال نحو عود في أذنه أو إحليله أو نحو ذلك وإن كان ما ذكره م ر من التعليل يأبى ذلك اه. وقال 
الشارح في الإيعاب ما نصه وعبر أي المصنف كالقمولي بتناول المفطر لأنه أفطر بالغروب وقضيته حصول أصل السنة بسائر 
المنافيات للصوم كالجماع اه. وجمع شيخنا بما نصه فإن لم يجد إلا الجماع أفطر عليه وقول بعضهم لا يسن الفطر عليه 
محمول على ما إدا وجد غيره أه. قول المتن (تعجيل الفطر) ينبغي سن ذلك ولو ماراً بالطريق ولا تنخرم مروءته به أخذاً 
مما ذكروه من طلب الأكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة ولو ماراً بالطريق ع ش قوله: (إذا تيقن الغروب) خرج به ظنه باجتهاد 
فلا يسن تعجيل الفطر به وظنه بلا اجتهاد وشكه فيحرم بهما كما مر ذلك مغني وإيعاب وأسنى وشرح بافضل وقال في النهاية 
ومحل الندب إذا تحقق الغروب أو ظنه بأمارة اه. قالع ش قوله م ر أو ظنه بأمارة قد يخالف ما تقدم من الاختلاف في 
جواز الفطر إذا ظن الغروب بالاجتهاد وهو مقتض لندب التأخير اه. عبارة الكردي على بافضل هذا أي عدم سن التعجيل 
م عد كيد الخروات تر العتروف فى كلاكيم وعيازة شيرج تطلو الررا اللجمال الزملي و جرع يغام الخروت لزه اذ ينين 
إسراع الفطر به ولكنه يجوز الخ ووقع له في النهاية ومحل الندب إذا تحقق عَّ الغروب أو ظنه بأمارة انتهى اه. قوله: (وتقديمه 
على الصلاة) ينبغي أن يستثنى ما لو أقيمت الجماعة وأحرم الإمام أو قرب إحرامه وكان بحيث لو أفطر على نحو التمر بقي 
بين أسنانه وخشي ساته إلى جوفه ونو اشتغل بتنظيف فمه فاتته الجماعة أو فضيلة أول الوقت أو تكبيرة الإحرام مع الإمام 
فيتجه هنا تقديم الإحرام مع الإمام وتأخير الفطر وهذا لا ينافي أن المطلوب من الإمام والجماعة تقديم الفطر لكن لو خالفوا 
وتركوا الأفضل مثلاً وتعارض في حق الواحد منهم مثلاً ما ذكر قدم الإحرام ولا ينافي كراهة الصلاة بحضرة طعام تتو 
نفسه إليه لأن التوقان غير لازم هنا وكلامنا عند عدمه سم قوله: (للخبر الصحيح لا يزال الناس الخ) زاد الإمام أحمد وأخروا 
المغني إلا قوله وكثير الخ قوله: (ويسن الخ) ويكره أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به نقله في 
المجموع عن نص الأم وفيه عن صاحب البيان أنه يكره أن يتمضمض أي بعد الغروب بماء ويمجه وأن يشربه ويتقايأه إلا 


بل هو رمضان في حقهم قطعاً اه. وهو حسن جداً. قوله: (في المتن ويسن تعجيل الفطر) أي بتناول شيء كما في الجواهر 
وقضيته عدم حصول سنة التعجيل بالجماع وهو محتمل لما فيه من اضعاف القوة والضرر شرح م ر ويكره تأخير الفطر ان 
تصد ذلك ورأى إن فيه فضيلة والا فلا بأس به كما في المجموع عن نص الام شرح م ر قوله: (وتقديمه على الصلاة) ينبغي 
مار حار اع لسسع حك لاع لي تر ل ع و ع لح و ال ل ل 

اح جوفه ولو ككل يتنظيات كمه قانيه الجتماعة أو تشيلة أولء الوقكروتكييرة الأخرام فب العام فيتديسسهة تادهم 
حرام مع الام وتأخير فير الفطر وهذا لا ينافي ان المطلوب من الامام والجماعة تقديم الفطر لكن لو خالفوا وتركوا الافضل 
مثلاً وتعارض في حق الواحد منهم مثلاً ما ذكر قدم الإحرام ولا ينافي كراهة الصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه اليه لأن 
التوقان غير لازم هنا وكلامنا عند عدمه . 


فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته أدة 


وأفضل منه رطب وجد لما صح «كان رسول الله يكٍ يفطر قبل أن يصلي على رطبات» فإن لم يكن فعلى تمرات فإن 
لم يكن حسا حسوات من ماءا» وقضيته عدم حصول السنة بالبسر وإن تم صلاحه وبالأولى ما لم يتم صلاحه ولو قبل 
بالإلحاق.: في الأول لم يبعد (وإلا) تيسر له أحدهماء أي حال إرادة الفطر فلو تعازض التعجيل على الماء والتأخير على 
التمر قدم الأول فيما يظهر؛ لأن مصلحة التعجيل فيها حصة تعود على الناس أشير إليها: في (لا يزال الناس» إلى أحبره 
ولا كذلك التمرء وفي خبر سنده حسن: «أحبّ عبادي إليّ أعجلهم فطراً» (فماء) للخبر الصحيح : «إذا كان أحدكم 
صائماً فليفطر على التمر»» زاد الشافعي في روايته : «فإنّه بركة فإن لم يجد التّمر فعلى الماء فإنّه طهور» . 

وأخذ منه ابن المنذر وغيره وجوب الفطر على التمر والتثليث الذي أفاده المئن في التمرء والخبر في رط 
لكمال السنة لا لأصلها كالترتيب المذكور فيحصل أصلها ا 2111 


لضرورة قال وكأنه شبيه بالسواك للصائم بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف اه. وهذا كما قاله الزركشي إنما يأتي على القول 
بأن كراهة السواك لا تزول بالغروب والأكثرون على خلافه مغني وإيعاب وأسنى وكذا في النهاية إلا أنه عقب كلام الزركشي 
بأنه يرد بأن الظاهر تأتيه مطلقاً لوضوح الفرق بينهما اه. وفي سم بعد توضيح الرد وتأييده ما نصه ولعل محل الكراهة في 
مضمضة هي مظنة إزالة الخلوف بأن اشتملت على تحريك الماء ذ في الفم وأما كراهة شربه ثم تقيؤه فيمكن أن يوجه بأن فيه 
إضعافاً للصائم والمطلوب تقويته اه. وقالع ش قوله م ر لوضوح الفرق الخ أي وهو أن السواك مستحب ولا يكره إلا 
لسبب وقد زال بخلاف المضمضة فإنها ليست مطلوبة فإزالة الخلوف بها تعد عبثاً حيث لا غرض اه. قوله: (وأفضل منه 
الخ) أي ومن العجوة أيضاً ع ش قوله: (كان يكل الخ) بدل من ما سم قوله: (فإن لم يكن) أي الرطب قوله: (حسا الخ) 
الحسوة ة التجرع أي شرب الماء شيئاً فشيئاً كردي قوله: (وقضيته) أي الحديث المذكور قوله: (ولو قيل بالإلحاق في الأرل 
الخ) اعتمده شيخنا فقال: ويقدم على التمر الرطب وفي معناه العجوة ثم البسر ثم الماء وماء زمزم أولى من غيره وبعد الماء 
لد ويخو مالم تغينة النار كالزبيب واللس والقد ل واللين اففيل دن لتيل والنسم أقضل فنهها فم الجلرى رعى التحاوة 
المع وفة المعمولة بالنار ولذلك قال بعضهم : 
فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم فماء فحلو ثم حلوى لكا لفطر 
أه. 
ي, تقديم البسر على التمر الوارد وقفة وقال ع ش ينبغي أن يقدم العسل على اللبن لأنهم نظروا للحلو في هذا 
ا 0 قوله: (وإلا يتيسر له الخ) عبارة النهاية والمغني وإلا بأن لم يجده فماء 
اه. قال الرشيدي : قوله م ر بأن لم يجده قضيته أنه لو أفطر على الماء مع وجود التمر لا تحصل له سنة الفطر على الماء 
فليراجع اه. أقول يصرح بخلافه قول الشارح الآتي آنفاً كالترتيب المذكور الخ قوله: (أحدهما) أي الرطب والتمر قوله: 
(وأخذ منه) أي من الخبر قوله: (وغيره) أي ابن حزم إيعاب قوله: (وجوب الفطر على التمر) أي إذا وجد قوله: (والتثليث الذي 
أفاده المتن) وجه إفادته أن التمر اسم جنس جمعي وأقل ما ينطلق عليه ثلاث وفيه بحث لأن التعبير باسم الجنس الجمحي 
لا دلالة فيه على طلب خصوص التثليث إذ مفاده ليس إلا الجمع وهو صادق بغير الثلاث فليتأمل سم ولك أن تجيب بأد 
مراد الشارح من التثليث عدم النقص عن الثلاث . قوله: (والخبر في الكل) الخبر إنما يدل على الجمع لا على خصوص 
التثليث ثم رأيت الفاضل المحشي نبه عليه بصري قوله: (والخبر في الكل) أي وهو قضية نص الشافعي رضي الله تعالى عنه 
في حرملة وجمع من الأصحاب ولا ينافيه تعبير آخرين بتمرة لأنه لبيان أصل السنة وهذا أي التثليث كمالها إيعاب ونهاية 
ومغني قوله: (شرط لكمال السنة لا لأصلها) أي يحصل أصل السنة بواحدة من التمر ونحوه وكذلك باثنتين وأما كمالها 
فيحصل بالثلاث فأكثر من الأوتار شيخنا قوله: (كالترتيب الخ) خلافاً لظاهر صنيع النهاية والمغني كما مر عن الرشيدي قوله: 
(المذكور) أي في المتن والخبر قوله: (فيحصل أصلها الخ) أي هذه السنة الخاصة وإلا فأصل سنة التعجيل يحصل بغير 


قوله: (كان رسول الله الخ) بدل من ما قوله: (والتفليث الذي أفاده) ان التمر اسم جنس جمعي وأقل ما ينطلق عليه 
ثلاث وفيه بحث لأن التعبير باسم الجنس الجمعي لا دلالة فيه على طلب خصوص التثليث إذ مفاده ليس إلا الجمع وهو 
صادق بغير الثلاث فليتأمل قوله: (فيحصل أصلها) أي هذه السنة الخاصة وإلا فأصل سنة التعجيل يحصل بغير الثلاثة كما هو 


بأي شيء وجد من الثلاثة فيما يظهر» ويظهر أيضاً فى تمر قويت شبهته وماء خفت أو عدمت شبهته أن الماء أفضل» 
لكن قد يعارضة حك المتجموع تعدو قرل القاضن الأولى في زهاننا النطر علق ماء راخذه يكقة .من الثهر ليكرة أبحد 
عن الشبهة اه. إلا أن يجاب بأن سبب شذوذه ما بيّنه غيره أن ماء النهر كالدجلة ليس أبعد عن الشبهة» لأن كثيرين من 
البلاد التي على حافتها يحفرون حفراً لصيد السمك فتمتلىء ماء ثم يسدون عليه» فإذا أخذوا السمك منه فتحوا السد 
فتختلط ماؤهم المملوك بغيره وهذه شبهة قوية فيه» أي ولا ينافيه قولهم الآتي في الإحياء أنه لا يصير شريكاً بعوده 
للنهر اتفاقاً لأنا نسلم ذلك» ومع ذلك نقول أنه باق على ملكه وهو ملحظ الشبهة وبفرض أن الشذوذ من غير ذلك 
الوجه فلعله من حيث إيهامه تقديم الماء مطلقاء وصريح كلامهم كالخبرين ندب التمر قبل الماء حتى بمكة» وقول 
المحب الطبري يسن له الفطر على ماء زمزم ولو جمع بينه وبين التمر فحسن مردود بأن أوله فيه مخالفة للنص المذكور 
وآخره فيه استدراك زيادة على السنة الواردة وهما ممتنعان إلا بدليل. ويرد أيضاً بأنه كِهِ صام بمكة عام الفتح أياماً من 
رمضان» ولم ينقل عنه في ذلك ما يخالف عادته المستقرة من تقديم التمر فدل على عمله بها حينئذ وإلا لنقل. 16 


الثلاثة كما هو ظاهر وفي خصوله بنحو ملح وماء ملح نظر وكذا بنحو تراب وحجر لا يضر والحصول محتمل سم على حج 
أي كعدم الحصول ويوجه بأن الغرض المطلوب من تعجيل الفطر إزالة حرارة الصوم بما يصلح البدن وهو منتف مع ذلك 
مع أن تناول التراب والمدر مع انتفاء الضرر مكروه فلا ينبغي حصول السنة به ع ش قوله: (وجد الخ) أي التعجيل به مع 
وجود الباقي منها قوله: (ولا ينافيه) أي الجواب المذكور قوله: (في الإحياء) أي في باب إحياء الموات قوله: (ومع ذلك) أي 
التسليم قوله: (وإهو ملحظ الشبهة) قد يقال لا اعتبار بمثل هذه الشبهة للقطع بطيب خاطر مالكه ورضاه بأخذه فليتأمل على 
أنه يقطع عادة في الغالب بأن ما يأخذه من خالص المباح سم قوله: (كالخبرين) أي المارين آنفاً قوله: (حتى بمكة الخ) وفاقاً 
للنهاية والمغني قوله: (يسن له) أي لمن بمكة أو لمن وجد ماء زمزم ولوافي خارج مكة قوله: (ولو جمع بينه وبين التمر الخ) 
لعل المراد الجمع على وجه يدخلان به الباطن معاً فليتأمل سم قوله: (بأن أوله فيه مخالفة للنص) عبارة المغني والإيعاب لأنه 
مخالف للاخبار وللمعنى الذي شرع الفطر على التمر لأجله وهو حفظ البصر فإن الصوم يضعفه والتمر يرده وأن التمر إذا 
نزل إلى معدة فإن وجدها خالية حصل الغذاء وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام وهذا لا يوجد في ماء زمزم وفي الجمع 
بينهما زيادة على السنة الواردة وهي قوله كلهِ (إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه 
طهور» رواه الترمذي وغيره وصححوه والاستدراك على النصوص بغير دليل ممنوع والخير كله فيما شرعه لنا رسول الله ككل 
اه. قوله: (للنص المذكور) أي في قوله وصريح كلامهم الخ قوله: (وهما) أي مخالفة النص والاستدراك قوله: (ويرد الخ) أي 
قول المحب الطبري قوله: (فدل الخ) أي عدم نقل ذلك قوله: (وإلا) أي وإن خالفها (لنقل) أي لتوفر الدواعي على نقل مثله 
إيعاب . 


ظاهر وفي حصوله بنحو ملح وماء ملح نظر وكذا بنحو تراب وحجر لا يضر والحصول محتمل وفيه أي المجموع عن 
صاحب البيان كره ان يتمضمض بماء ويمجه وان يشربه ويتقايأه الا لضرورة قال وكأنه شبه بالسواك للصائم بعد الزوال لكونه 
يزيل الخلوف اه. وقول الزركشي انه انما يتأتى على القول بأن كراهة السواك لا تزول بالغروب والأكثرون على خلافه يرد 
بأن الظاهر تأتيه مطلقاً لوضوح الفرق بينهما كذا في شرح م ر وقد يوضح الرد بأن الخلوف بعد الغروب لما كان من آثار 
الصوم كره ما هو مظنة ازالته مما لا يطلب الا في طهارة وهو المضمضة وبهذا يفارق السواك لأنه مطلوب في كل وقت الا 
للصائم بعد الزوال فاذا غربت الشمس رجع السواك إلى أصله من الطلب والمضمضة غير مطلوبة هنا ولا يحتاج اليها وهي 
مظنة ازالة أثر الصوم فكرهت وقضية هذا كراهة التمضمض وان لم يمجه بل ابتلعه وهو محتمل ولعل محل الكراهة في 
مضمضة هي مظنة ازالة الخلوف ان اشتملت على تحريك الماء في الفم وأما كراهة شربه ثم تقيؤه فيمكن أن يوجه بأن فيه 
اضعافا للصائم والمطلوب تقويته قوله: (وهو ملحظ الشبهة) قد يقال لا اعتبار بمثل هذه الشبهة للقطع بطيب خاطر مالكه 
ورضاه بأخذه فليتأمل على انه يقطع عادة في الغالب بأن من يأخذه من خالص المباح قوله: (ولو جمع بينه وبين التمر الخ) 
لعل المراد الجمع على وجه يدخلان به الباطن معاً فليتأمل . 


فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته يدك 


وحكمته أنه لم تمسّه نار مع إزالته لضعف البصر الحاصل من الصوم لإخراجه فضلات المعدة إن كانت وإلا فتغذيته 
للأعضاء الرئيسة؛ وقول الأطباء أنه يضعفه أي عند المدامة عليه والشيء قد ينفع قليله ويضر كثيره وصريحهما أيضاً أنه 
لا شيء بعد التمر غير الماء» فقول الروياني إن فقد التمر فحلو آخر ضعيف والأذرعي الزبيب أخو التمر وإنما ذكره 
لتيسره غالباً بالمدينة» كذلك ويسن السحور كما بأصله لما صح أنه من سئن المرسلين. 

تنبيه أجمعوا على أن الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب» وعلى أنه يدخل فيه بالفجر الثاني وما نقل عن بعض 
السلف أنه بالإسفار أو طلوع الشمس زلة قبيحة» على أن المصنف نازع في صحة الثاني عن قائله» قال أصحابنا: 
ويجب إمساك جزء من الليل بعد الغروب ليتحقق به استكمال النهار» أي فليس بصوم شرعيء ويعتبر كل محل بطلوع 
فجره وغروب شمسه فيما يظهر لنا في نفس الأمرء قال العلماء في خبر مسلم : «إذا غابت الشّمس من ههنا وأقبل الليل 
من ههنا فقد أفطر الصّائم» أي حقيقة إنما ذكر هذين ليبين أن غروبها عن العيون لا يكفي. لأنها قد تغيب ولا تكون 
غربت حقيقة فلا بد من إقبال الليل» أي دخوله (وتأخير السحور) لأن «الأمّة لا يزالون بخير ما أخروه» رواه أحمدء 
ويسنّ كونه بتمر لخبر فيه وهو بضم السين الأكل في السحر وبفتحها اسم للمأكول حينئذ. ويحصل أصل سنته ولو 
بجرعة ماء ويدخل وقته بنصف الليل» وحكمته التقوّي أو مخالفة أهل الكتاب وجهانء والذي يتجه أنها فى حق من 


قوله: (وحكمته) أي إيثار التمر قوله: (أنه لم تمسه نار) عبارته في الإيعاب والقصد بذلك كما أفاده المحب الطبري أن 
لا يدخل أولاً في جوفه ما مسته النار وكأنه أخذ هذا مما في منهاج الحليمي أنه يستحب أن لا يفطر بشيء مسته النار وذكر 
فيه حديئاً اه. قوله: (لإخراجه الخ) لا يظهر وجه عليته للإزالة فالأولى وإخراجه الخ بالعطف كما مر عن المغني والإيعاب 
قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم توجد في المعدة فضلات وكانت خالية فلتغذيته الخ قوله: (للأعضاء الرئيسة) وهي القلب والدماغ 
والكبد والأنثيان كردي قوله: (وقول الأطباء الخ) جواب عما يرد على قوله مع إزالته لضعف البصرقوله: (أي عند المداومة 
الخ) خبر وقول الأطباء قوله: (وصريحهما الخ) أي الخبرين كردي قوله: (والأذرعي الخ) أي قول الأذرعي قوله: (وإنما ذكره 
الخ) أي ذكر كَكْهٍ التمر قوله: (كذلك) أي ضعيف كردي قوله: (ويسن السحور الخ) كان الأولى تأخيره وذكره قبيل المتن 
الآتي كما في النهاية والمغني قوله: (وعلى أنه) أي الصوم ويحتمل أن الضمير للصائم قوله: (أنه) أي الدخول في الصوم قوله: 
(فيما يظهر الخ) تنازع فيه الطلوع والغروب قوله: (في خبر مسلم الخ) أي في شرحه وبيانه قوله: (فقد أفطر الصائم) معناه 
انقضى صومه وتم ولا يوصف الآن بأنه صائم لأنه بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل والليل ليس محلاً للصوم شرح 
مسلم قوله: (إنما ذكر الخ) مقول قال قوله: (إنما ذكر هذين الخ) أي مع أن كلاً منهما يستلزم الآخر قوله: (ليبتِن أن غروبها عن 
العيون لا يكفي الخ) عبارة شرح مسلم لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام 
وإدبار الضياء اه. قوله: (لأن الأمة الخ) أي ولأنه أقرب إلى التقوى على العبادة وصح «تسحرنا مع رسول الله كله ثم قمنا 
إلى القتلاة وكان قدر ما بيتهما خصيين آيذ1 وليه قبط لاز ها يجغيل بدابنة التاخير تهاية قولها (يتمر) عياره تيخنا ينا 
يندب الفطر عليه اه. قوله: (وهو بذ بضم السين) إلى قوله واستظهره في المغني إلا قوله وبه يرد إلى المتن وإلى قوله وقد يقال 
ا ب ا 0 (بضم السين الأكل الخ) وهو المراد هنا وإن قيل أكثر 
الرواية الفتح فقد قيل الصواب الضم إذ الأجر والبركة في الفعل حقيقة حقيقة والمأكول مجازاً إيعاب قوله: (حينئذ) أي في وقت 
السحر قوله: (أصل سنته) أي السحور مغني قوله: (لو بجرعة ماء) ربطه بما قبله محل تأمل عبارة النهاية ويحصل بقليل 
المطعوم وكثيره لخبر «تسحروا ولو بجرعة ماء» اه. ؛ قوله: (والذي يتجه أنها الخ) وقد يقال أنه لهما مغني. 


قوله: (وحكمته أنه لم تمسه نار مع إزالته لضعف البصر الخ) لا يقال هذا المعنى موجود في ماء زمزم أخذاً من الخبر 
الوارد بأنه لما شرب له فينبغي أن يساوي التمر ولا يتقدم عليه لأنا نقول أما أولاً فلو سلم وجود هذا المعنى فيه وإلا فيحتمل 
انه مخصوص بغير ذلك لا يقتضي مساواة ما طلبه الشارع بخصوصه مع احتمال ان له من التأثير في هذا المعنى ما ليس لماء 
زمزم وأما ثانيا فقد يكون وجود هذا المعنى فيه من جهة بركته وفي التمر من جهة خاصته ووضعه لهذا النفع فهو أبلغ فيه 
قوله: (والذي يتجه انها في حق من يتقوى به التقوى) ينبغي مخالفتهم أيضا. 


بنازئ يه التقوي وفى تق خيرم مخالفتهم ونه يرد قول ججطع متقدمين إبها يسن لمن ير جو نفعة ::ولعلهم لم يبروا 
حديثه : «تسحّروا ولو بجرعة ماء؛. فإن من الواضح أنه لم يذكر هذه الغاية للنفع بل لبيان أقل مجزىء نفع أولا (ما لم 
يقع في شك) وإلا كأن تردد في طلوع الفجر فالأولى تركه لخبر «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

فرع يحرم علينا لا عليه يك الوصال بين صومين شرعيين عمداً مع علم النهي بلا عذر وإن لم ينو به التقرب. 

قال جمع متقدمون: وهو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين وعليه فيزول بجماع أو نحوهء لكن في المجموع 
أنه لا يمنعه واستظهره الإسنوي» وقد يقال: إن عللنا بالضعف وهو ما أطبقوا عليه اتجه ما في المجموع فلا يزول إلا 
بتعاطي ما من شأنه أن يقوي كسمسمة بخلاف نحو الجماع أو بان فيه صورة إيقاع عبادة في غير محلها أثرء أي مفطرء 
لكن كلام الأصحاب كالصريح في الأول (وليصن) ندباً من حيث الصوم فلا ينافي في وجوبه من جهة أخرى (لسانه عن 
الكذب والغيبة» حتى المباحين بخلاف الواجبين ككذب لإنقاذ مظلوم وذكر عيب نحو خاطب وجميع جوارحه عن كل 
محرم لخبر البخاري : «من لم يدع قول الزُور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». ونحو الغيبة 
المحرمة يبطل ثواب صومه كما دلت عليه الأخبار ونص عليه الشافعي والأصحاب وأقرهم في المجموعء وبه يرد 
بحث الأذرعي حصوله وعليه إثم معصيته أي أخذاً مما قاله المحققون في الصلاة في المغصوب». وقال الأوزاعي : 


قوله: (التقوى) ينبغي ومخالفتهم أيضاً سم قوله: (وبه يرد الخ) أي بهذا الجمع قوله: (قول جمع متقدمين الخ) وافقهم 
النهاية عبارته ومحل استحبابه إذا رجى به منفعة الخ اه. قال الرشيدي قوله ومحل استحباب الخ انظره مع ما مر ويأتي من 
حصول السنة بالقليل كالكثير اه. قوله: (ولعلهم لم يروا حديث الخ) هذا ليس نصاً في الرد عليهم كما لا يخفى سم وقد 
يمنع قوله: (تركه) أي السحور قوله: (يحرم علينا لا عليه يك الخ) ولم ير ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما ذلك خصوصية 
له ييه فكان يواصل وواصل مرة تسعة عشر يوماً ثم أفطر على سمن ليلين أعضاءه وصبر ليقوّمها ولبن لأنه ألطف غذاء أيضاً 
قال الأذرعي: ولو قيل يختص التحريم بمن يتضرر به بخلاف ولي غذاؤه المعارف الإلهية لم يبعد إيعاب قوله: (بين 
صومين) أي فرضين أو نفلين أو مختلفين إيعاب ونهاية ومغني قوله: (شرعيين) قال الإسنوي وتعبير الرافعي أي وغيره بأن 
يصوم يومين يقتضي أن المأمور بالإمساك كتارك النية لا يكون امتناعه ليلاً من تعاطي المفطر وصالاً لأنه ليس بين صومين 
إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب انتهى اه. نهاية زاد المغني وهذا ظاهر لأن تحريم الوصال للضعف عن الصيام والصلاة 
وسائر الطاعات وهو حاصل في هذه الحالة اه. قالع ش قوله م ر أنه جرى على الغالب أي فلا فرق في حرمة الوصال 
بين كونه بين صومين أو لا اه. عبارة الإيعاب وعبر في المجموع باليومين تارة وبالصومين أخرى لبيان أن المراد بهما وجود 
صورة صوم فيهما أو حقيقته وحينئذ فلا يحتاج لقول الإسنوي الخ اه. قوله: (قال جمع متقدمون الخ) معتمد ع ش قوله: 
(فيزول بجماع الخ) وهذا هو الظاهر مغني وإيعاب وظاهر كلام النهاية اعتماده أيضاً. قوله: (في الأول) أي التعليل بالضعف 
قوله: (ندبا) إلى قوله فإن اقتصر في المغني إلا قوله حتى المباحين إلى وجميع جوارحه وقوله كما دلت إلى وخبر الخ قوله: 
(حتى المباحين) أي كالكذب لحاجة من إصلاح البين وغيره والغيبة لنحو تظلم كردي على بافضل قوله: (وجميع جوارحه) 
إلى قوله فإن اقتصر في النهاية إلا قوله كما دلت إلى وعن نحو الشتم قوله: (وجميع جوارحه) عطف على قول المتن لسانه 
سم قوله: (ونحو الغيبة المحرمة الخ) أي دون المباح من ذلك فلا يحبط ثواب الصوم وإن ندب تركه كردي على بافضل قوله: 
(ببطل ثواب صومه الخ) ولو اغتاب أي مثلاً وتاب لم تؤثر التوبة في النقص الحاصل بل في رفع الإثم فقط قاله السبكي 
تفقهاً وجرى عليه الخادم وكذلك المحرم لو رفث ثم تاب لا يمكننا أن نقول عاد حجه كاملاً ولا فرق في التوبة بين أن 
يكون قبل القضاء زمن الصوم أو بعده إيعاب وفيع ش عن عميرة مثله قوله: (وبه يرد الخ) أي بما ذكر من الأخبار 
والنصوص قوله: (حصوله) أي الثواب قوله: (مما قاله المحققون الخ) وهو حصول الثواب للمصلي في المغصوب لكن يأتي 
في الردّ ما يخالفه والظاهر أنه لحق كردي . 


قوله: (ولعلهم لم يروا حديث تسحروا ولو بجرعة ماء) قوله: ليس نصاً في الردّ عليهم كما لا يخفى قوله: (وجميع 
جوارحه) عطف على قول المتن لسانه قوله: (أخذاً مما مر الخ) يمكن الفرق بأن الماء اذا وقع على خرق الأذن نزل بطبعه إلى 
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يبطل أصل صومه وهو قياس مذهب أحمد في الصلاة في المغصوب. وخبر: «خمس يفطرن الصائم الغيبة والكميمة 
والكذب والقبلة واليمين الفاجرة» باطل كما في المجموع. قال الماوردي: وبفرض صحته فالمراد بطلان الثواب لا 
بحق فإن شتمه أحد فليقل ولو في نفل : إني صائم لخبر الصحيحين بذلك» أي يقوله في نفسه تذكيراً لها وبلسانه -حيث 
لم يظن رياء مرتين أو ثلاثاً زجرأ لخصمه فإن اقتصر على أحدهما فالأولى بلسانه (و) ليصن ندبا أيضاً (نفسه عن 
الشهوات) المباحة من مسموع ومبصر ومشموم كنظر ريحان أو مسهء بل قال المتولي بكراهة نظره وجزم غيره بكراهة 
شم ما يصل ريحه لدماغه أو ملبوس» فإن ذلك سر الصوم ومقصوهه الأعظم ليتفرغ للعبادة على وجهه الأكمل طاهرأ 
وباطناً (وبستحب أن يغتسل عن الجنابة) والحيض والنفاس (قبل الفجر) لتلا يصل الماء إلى باطن نحو أذنه أو ديره 


قوله: (يبطل) أي ارتكاب الصائم محرماً قوله: (وخبر خمس الخ) مبتدأ خبره قوله باطل قوله: (ومن هنا) أي بطلان ثواب 
الصوم بنحو الغيبة قوله: (وإن كان الخ) أي الاحتراز عن ذلك وقوله: (مطلقاً) أي على الصائم وغيره قوله: (وعن نحو الشتم) 
عطف على قول المتن عن الكذب قوله: (تذكيراً لها) أي لتصبر ولا تشاتم فتذهب بركة صومها أسنى وإيعاب زاد المغني. 

فائدة: سئل أكتم بن صيفي كم وجدت في ابن آدم من عيب؟ . فقال هي أكثر من أن تحصى والذي أحصيته منها ثمانية 
آلاف عيب ويستر جميع ذلك حفظ اللسان اه. قوله: (وبلسانه الخ) وهو أي الجمع بين ة قلبه ولسانه . 

فائدة: قال حجج في فتاويه الحديثية في جواب هل الذكر اللساني أفضل أو غيره ما نصه: والذكر الخفي قد يطلق ويراد به 
ما هو لا بالقلب فقط وقد يراد به ما هو بالقلب واللسان بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه غيره ومنه خير الذكر الخفي أي 
لا يتطرق إليه الرياء وأما حيث لم يسمع نفسه فلا يعتد بحركة لسانه وإنما العبرة بما في قلبه على أن جماعة من أثمتنا وغيرهم 
يقولون لا ثواب في ذكر القلب وحده ولا مع اللسان حيث لم يسمع نفسه وينبغي حمله على أنه لا ثواب عليه من حيث الذكر 
المخصوص أما اشتغال القلب بذلك وتأمله لمعانيه واستغراقه فى شهوده تعالى فلا شك أنه بمقتضى الأدلة يثاب عليه من هذه 
الحيثية الثواب الجزيل ويؤيده خبر البيهقي «الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفاً» 
انتهى اه. ع ش عبارة الشارح في فتاويه الحديثية الصغرى وسئل رضي الله تعالى عنه عن قول النووي في آخر مجلس الذكر 
من شرح مسلم ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب اه. فهل يؤخذ من كلامه أنه إذا ذكر الله بقلبه دون لسانه 
أنه ينال الفضيلة إذا كان معذوراً أم لا وهل إذا قرأ بقلبه دون لسانه من عذر ينال الفضيلة أم لا فأجاب بقوله الذكر بالقلب لا 
فضيلة فيه من حيث كونه ذكرا متعبدا بلفظه وإنما فيه فضيلة من حيث استحضاره لمعناه من تنزيه الله تعالى وإجلاله بقلبه 
وبهذا يجمع بين قول النووي المذكور وقولهم ذكر القلب لا ثواب فيه فمن نفى عنه الثواب أراد من حيث لفظه ومن أثبت 
فيه ثواباً أراد من حيث حضوره بقلبه كما ذكرنا فتأمل ذلك فإنه مهم ولا فرق في جميع ذلك بين المعذور وغيره والله 
أعلم اه . قوله: (فالأولى بلسانه) فيه تأمل قوله: (المباحة) إلى قول المتن والقبلة في المغني إلا ما أنبه عليه وكذا في النهاية 
إلا قوله كنظر ريحان إلى فإن ذلك قوله: (من مسموع الخ) أي وملموس قغني قوله: (كنظر ريحان الخ) أي وسماع الغناء 
مغني قوله: (وملبوس) ويكره له ذلك كله شرح بافضل ومغني قوله؛ (فإن ذلك الخ) أي كف جوارحه عن تعاطي ما تشتهيه 
ا ا ل حقيقة التقوى إيعاب ونهاية قوله: (على وجهها 
الأكمل الخ) قال في الأنوار ويكره أن يقول بحق الختم الذي على فمي نهاية وإيعاب قالع ش ومثله الخاتم الذي على فم 
العباد ووجه الكراهة أنه حلف بغير الله تعالى وصفاته اه. قول المتن (ويستحب الخ) ولو طهرت الحائض أو النفساء ء ليله 
ونوت الصوم وصامت أو صام الجنب بلا غسل صح روض ومغني قوله: (لئلا يصل الماء الخ) أي وليؤدي العبادة على 
الطهارة وليخرج من خلاف أبي هريرة حيث قال لا يصح صومه قال الإسنوي وقياس المعنى الأول استحباب المبادرة إلى 
الاغتسال عقب الاحتلام نهاراً اسنى ومغني زاد النهاية ونقل عن أبي هريرة الرجوع عن ذلك اه. قوله: (إلى باطن نحو أذنه 


باطنها ولم يتأت عادة دفعه عن النزول ولا كذلك اذا وضع الماء في نحو الفم ويمكن أن لا يفصل فيلتزم الفطر بلزومه لما 
ذكر كما تقدم بحث ذلك عن نحو الأذرعي في مبحث المبالغة. 


وقضيته أن وصوله لذلك مفطر وليس عمومه مراداً كما هو ظاهر أخذاً مما مرّ أن سبق ماء نحو المضمضة المشروع أو 
غسل الفم النجس لا يفطر لعذره فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها أو نحوهاء ويكره له دخول الحمام من غير 
حاجةء لأنه قد يضره فيفطر ومن ثم لو اعتاده من غير تَأَذِ به البتة لم يكره على ما بحثه الأذرعي (و) يسن (أن يحترز عن 
الحجامة) والفصد لما مرّ فيهما (و) عن (القبلة) المكروهة لما مرّ فيها بتفصيلها وأعادها هنا اعتناء بشأنها لكثرة الابتلاء 
بها (و) عن (ذوق الطعام) وغيره بل يكره خوفاً من وصوله إلى حلقه (و) عن (العلك) بفتح العين بل يكره أيضاًء لأنه 
يعطش ويفطر على قولء أما بكسرها فهو المعلوك وتصح إرادته» لكن بتقدير مضغ والكلام في علك لم تنفصل منه 
عين بأن مضغ قبل ذلك حتى ذهبت رطوبته أو مضغ وفيه عين» لكن لم يبتلع من ريقه المخلوط شيئاً (و) يسنّ (أن 
يقول عند فطره) أي عقبه (اللهم لك) قدم إفادة لكمال الإخلاص أي لا لغرض ولا لأحد غيرك (صمت وعلى رزقك) 
أي الواصل إليّ من فضلك لا بحولي وقوتي (أفطرت) للاتباع ولا يضر إرسالهء لأنه في الفضائل على أنه وصل في 
رواية» وروى أبو داود «ذهب الظمأ» وفي شرح الروض: «اللهم ذهب الظمأ»ء ولم أرها في أبي داود» «وابتلت 
العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى»؟. وغيره: لفك ننه مو مادو سم ا جاتن ل دق ا ا 


الخ) وينبغي أن يغسل هذه إن لم يتهيأ له الغسل الكامل نهاية ومغني أي قبل الفجر بنية رفع الجنابة ع ش قوله: (على ما بحثه 
الأذرعي) عبارة المغني وقول الأذرعي هذا لمن يتأذى به دون من اعتاده ممنوع لأنه من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم 
أه. وفي الأسنى والإيعاب والنهاية نحوها قول المتن (عن الحجامة) أي منه لغيره وعكسه شرح بافضل أي ومن غيره له 
قوله: (عن الحجامة والفصد) أي ونحوهما لأن ذلك يضعفه فهو خلاف الأولى كما في المجموع وإن جزم في أصل الروضة 
بكراهته وقال المحاملي: يكره أن يحجم غيره أيضاً مغني قوله: (لما مر فيهما) أي من أنهما يضعفانه قوله: (بل يكره الخ) نعم 
إن احتاج إلى مضلغ نحو خبز لطفل لم يكره نهاية وإيعاب قالع ش قوله نعم إن احتاج الخ قضية اقتصاره على ذلك كراهة 
ذوق الطعام لغرض إصلاحه لمتعاطيه وينبغي عدم كراهته للحاجة وإن كان عنده مفطر غيره لأنه قد لا يعرف إصلاحه مثل 
الصائم اه. قوله: (إلى حلقه) قضيته أن وصوله قهراً عليه مفطر ولا يبعد فيما إذا احتيج إلى الذوق أن لا يضر سبقه إلى 
الجوف كما يؤخذ مما تقدم في الحاشية عن الأنوار سم قوله: (بفتح العين) إلى قوله والكلام في المغني وإلى المتن في 
النهاية قوله: (والكلام الخ) عبارة النهاية ومحله في غير ما يتفتت أما هو فإن تيقن وصول بعض جرمه عمداً إلى جوفه أفطر 
وحينئذ يحرم مضغه بخلاف ما إذا شك أو وصل طعمه أو ريحه لأنه مجاور وكالعلك في ذلك التفصيل اللبان الأبيض فإن 
كان لو أصابه الماء يبس واشتد كره مضغه وإلا حرم قاله القاضي اه. قالع ش قوله م ر اللبان الأبيض وهو المسمى 
بالشامي وقوله م ر لو أصابه الماء أي ماء الفم وهو الريق أو ما يدخله فمه لإيباسه وقوله م ر واشتد أي بحيث لا يتحلل منه 
شيء اه. قوله: (أي عقبه) كذا في النهاية والمغني وعبارة الإيعاب عقب تناول المفطر قال سليم ونصر المقدسي ويسن أن 
يعقد نية الصوم حينئذ وتوقف فيه الأذرعي ثم قال وكان وجهه خشية الغفلة اه. قوله: (للاتباع) رواه أبو داود بإسناد حسن 
لكنه مرسل وزاد الدارقطني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ومن ثم قال المقدسي يزيد بعد أفطرت سبحانك وبحمدك 
تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني قال المتولي ويسن أن يزيد وبك آمنت وعليك 
توكلت ولرحمتك رجوت وإليك أنبت إيعاب . قوله: (وروى) إلى قوله وغيره في النهاية والمغني إلا قوله وفي شرح الروض 
إلى وابتلت . قوله: (وفي شرح الروض) أي والنهاية والمغني وشرح بافضل اللهم ذهب الخ أي بزيادة اللهم قوله: (ولم أرها 
في أبي داود) عبارة شرح الروض وروى أيضاً فيحتمل أن يقرأ بصيغة المجهول فلا يلزم كون الراوي أبا داود بصري أقول 
صنيع شرح الروض والنهاية والمغني حيث قالوا عقب قول المصنف وعلى رزقك أفطرت ما نصه وذلك للاتباع رواه أبو 
داود مرسلاً وروى أيضاً أنه َلِ كان يقول حينئذ اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق إن شاء الله تعالى اه. كالصريح في أن 
روي ببناء الفاعل ويمكن أن يجاب بأن أبا داود روى ذلك في غير سننه أو فيه ونسخه مختلفة قوله: (وغيره) أي غير أبي داود 


قوله: (إلى حلقه) قضيته وصوله قهراً عليه مفطر ولا يبعد فيما اذا احتيج للذوق أن لا يضر سبقه إلى الجوف كما يؤخذ 
مما تقدم في الحاشية عن الانوار قوله: (في المتن وذوق الطعام والعلك) ومحله في غير ما يتفتت اما هو فإن تيقن وصول 
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(يا واسع الفضل اغفر لي». (و) يسن أي يتأكد من حيث الصوم وإلا فذلك سنة في كل زمن (أن يكثر الصدقة وتلاوة 
القرآن في رمضان) لخبر الترمذي» وقال غريب: «أي الصدقة أفضل» قال: صدقة في رمضان» ولأن الحسنات تضاعف 
فيه. ولخبر الصحيحين: «إن جبريل كان يلقى النبي يلْةِ في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض وَل القرآن عليه؛ 
(وأن يعتكف) فيه كثيراً لأنه أقرب لصون النفس وتفرغها للعبادة (لا سيما) بتشديد الياء» وقد تخفف ويجوز في الاسم 
بعدها الجر وهو الأرجح 0 #15000أ11ااا 00 


قوله: (يا واسع الفضل اغفر لي) وورد أنه يكْهِ كان يقول الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت إيعاب. قوله: 
(ويسن الخ) ويستحب له أن يفطر الصائمين ين بأن يعشيهم لخبر من فطر صائماً فله أجر صائم ولا ينقص من أجر الصائم شيء؟ 
رواه الترمذي وصححه فإن عجز عن عشائهم فطرهم على شربة ماء أو تمرة أو نحوهما لما روي «أن بعض الصحابة قال يا 
رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة أو شربة ماء أو مذقة 
لبن متلى :وشرع الروقج ونهابة زاة الإبياب:وأكله مهم أفغيل لما فيه من مجاير تهم ومزيك برهم ولو كان العناتم قد تجامي 
ما أبطل ثوابه فهل يحصل لمفطره مثل أجره لو سلم صومه فيه نظر واللائق بسعة الفضل الحصول اه. وفي الكردي على 
بافضل ويسن للمفطر عند الغير أن يقول ما صح أنه ككلْةِ كان يقوله إذا أفطر عند قوم وهو: «أكل طعامكم الأبرار وصلت 
عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون» اه. قول المتن (أن يكثر الصدة قة) أي والجود وزيادة التوسعة على العيال والإحسان 
إلى ذوي الأرحام والجيران لخبر الصحيحين: أنه يكن كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل» والمعنى في ذلك تفريغ قلوب الصائمين والقائمين للعبادة بدفع حاجتهم وقوله: (وتلاوة القرآن) أي في كل مكان غير 
نحو الحش حتى الحمام والطريق إن لم يلته عنها بأن أمكنه تدبرها والتلاوة في المصحف أفضل ويسن استقبال القبلة 
والجهر إن أمن الرياء ولم يشوش على نحو مصل أو نائم نهاية قالع ش قوله م ر والتلاوة في المصحف الخ أي وإن قوي 
حفظه لأنه يجمع فيه بين ن النظر في المصحف وبين القراءة وينبغي أن محله ما لم يذهب خشوعه وتدبره بقراءته في المصحف 
وإلا فلا يكون أفضل أاه. قول المتن (وتلاوة القرآن) أي ومدارسته وهي أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه نهاية ومغنى زاد 
الإيعاب ما قرأه أو غيره كما اقتضاء إطلاقهم اه. عبارةع ش قوله ويقرأ غيره الخ أي ولو غير ما قرأه الأول فمنه ما يسمى 
بالمدارسة الآن وهى بي المعبر عنها في كلامهم بالإدارة اه. قوله: (فيعرض الخ) وفي رواية فيدارسه القرآن ويؤخذ من ظاهر 
هذه مع ما قبلها أنه كان مرة يدارسه ومرة يعرضه عليه إيعاب قوله: (لخبر الترمذي) إلى قوله ومن ثم في المغني قول المتن 
(وأن يعتكف) لو قال والاعتكاف كان أولى لأن الاعتكاف مستحب مطلقاً لكنه يتأكد في رمئضان فصار كالصدقة وتلاوة 
القرآن مغني قوله: (فيه) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله: (فيه) أي في رمضان وأن يكثر من ذلك للاتباع رواه الشيخان نهاية 
لكن سياق كلام الشارح صريح في أن مرجع الضمير العشر الأخير قول المتن (لا سيما) سي من سيما اسم بمنزلة مثل وزناً 
ومعنى وعينه في الأصل واو إلا أنها قلبت ياء لاجتماعها ساكنة مع الياء المتأخرة وفي الرضي أن الواو التي تدخل على سيما 
في بعض المواضع اعتراضية إذ ما بعدها بتقدير جملة مستقلة فمعنى جاءني القوم ولا سيما زيد أي ولا مثل زيد موجود بين 
القوم الذين جاؤوني أي هو كان أخص به وأشد إخلاصاً في المجيء وخبر لا محذوف انتهى اه. سم قوله: (الجر) أي على 
الإضافة وما زائدة أشموني وهل هي لازمة أو يجوز حذفها نحو لاسي زيد زعم ابن هشام الخضراوي الأول ونص سيبويه 


بعض جرمه عمداً إلى جوفه أفطر وحينئذ يحرم مضغه بخلاف ما اذا شك أو وصل طعمه أو ريحه لأنه مجاور وكالعلك في 

ذلك اللبان الابيض فان كان لو أصابه الماء يبس واشتد كره مضغه والا حرم قاله القاضي شرح م ر وأقول قوله أو وصل 

د ام ا ا ل ا ال ا 

المر كالصبر يبقى الطعم مع زوال العين وانما اكتفينا بهذه الدلالة في النجاسة لتحققها أولاً وفيه نظر لما قالوه ف حكمة 

المضمضة قوله: (في المتن لا سيما) سي من سيما اسم بمنزلة مثل وزنا ومعنى وعينه في الأصل واو الا انها قلبت ياء 

لاجتماعها ساكنة مع الياء المتأخرة قال الدماميني في شرح التسهيل ودخول الواو على لا واجب قال ثعلب من استعمله على 
ولااإاسسيم ايوم بدرة جل جل 


ل 
للاتباع ورجاء مصادفة ليلة القدرء إذ هي منحصرة فيه عندنا كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة» ومن ثم لو قال 
لزوجته: أنت طالق ليلة القدرء فإن كان قاله أول ليلة إحدى وعشرين أو قبلها طلقت في الليلة الأخيرة من رمضان أو 
في يوم إحدى وعشرين مثلاً لم تطلق إلا في ليلة إحدى وعشرين من السنة الآتية» نعم لو رآها في ليلة ثلاث وعشرين 
مثلاً من سنة التعليق فهل يحنث, لأن كلامهم طافح بأنها تدرك وتعلم فهو نظير ما مر فيمن انفرد برؤية الهلال» بل 
ل ل 1 لأن علاماتها حفية جد ومتغارضة فرؤية بعضها أو كلها 
لا تقتضى الحنث. لأنه لا حنث بالشك كل محتمل والأول أقرب إن حصل عنده من العلامات ما يغلب على الظن 
ا وقد أوقعوا الطلاق بنظير ذلك في مسائل تعرف من كلامهم في بابه. 


على الثاني ويجوز أن تكون ما نكرة تامة والمجرور بعدها بدل منها أو عطف بيان صبان قوله: (وقسيماه) أي الرفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف وجوباً وما موصولة أو نكرة موصوفة بالجملة والنصب على التمبيز أو بفعل محذوف إذا كان نكرة وأما 
إذا كاذ سزنة #التعدهور على اداع انتضا» وككرله عضوو اإشهار قعل أو على أن ها كاله رأن لا سيما نزلت منزلة إلا 
للاستثناء فيتتصب على الاستثناء المنقطع قال ف في التسهيل وقد توصل بظرف أو جملة فعلية اه. أي كما في عبارة المصنف 
فإن الظاهر أنه اك ا 1 ل 1 أن جميع ذلك في غير ما في 
عبارة المصنف أما فيها فظاهر أنه يتعين كون ما موصولة والجار والمجرور صلتها فلا محل له من الإعراب والتقدير لا مثل 
الاعتكاف الذي في العشر الأواخر اه. قول المتن (في العشر الأواخر الخ) ويسن أن يمكث معتكفاً إلى صلاة العيد وأن 
يعتكف قبل دخول العشر نهاية عبارة العباب وينبغي لمعتكف العشر الأخير أن يدخل المسجد قبل غروب الحادي والعشرين 
ويخرج منه بعد الغروب ليلة العيد ومكثه إلى أن يصلي أو يخرج:منه إلى المصلى أولى اه. قال الشارح في شرحه ويسن 
اعتكاف يوم قبل العشر لاحتمال النقص فيحصل له فضل ذلك اليوم اه. قوله: (عندنا) أي باتفاق الشافعية وأما بالنسبة إلى 
اختلاف أئمة الإسلام فهو خلاف طويل بينت طرفاً منه في الأصل وفي نهاية م ر للعلماء ء فيها نحو ثلاثين قولاً وفي بلوغ 
المرام للحافظ ابن حج اختلف في تعيينها على أربعين قولاً أوردتها في فتح الباري كردي على بافضل قوله: (أول ليلة الخ) 
أي حاجة للفظ أول سم قوله: (أو في يوم إحدى وعشرين مثلاً الخ) هذا إنما يظهر على قول لزوم ليلة القدر بليلة في العشر 
الأخير وعدم دورانها في لياليه وهل اتفق أصحابنا على اللزوم أيضاً فليراجع قوله: (حنث) خبر إن وقوله: (أولاً) عطف على 
قوله يحنث وعديل له. 


فهو مخطىء هذا كلامه وسيأتي في الأصل خلاف هذا اه. رقولة وسياتي إلى اخره خسار لقول الستهيل وفك يقال 
لا سيما بالتخفيف أي وحذف الواو اه. وفي الرضى واعلم أن الواو التي تدخل على لا سيما في بعض المواضع اعتراضية 
يا بجاها تقد ير دل ممنطلة اس بحيدى العا لعفي ادي ال زلا يها رلك أى رلا تن دك قر جرد بين القوم 
الذين جاؤوني أي هو كان أخص بي وأشد اخلاصاً في المجيء وخبر لا محذوف اه. وقوله ويجوز في الاسم بعدها الجر 
قال في التسهيل بالإضافة وما زائدة وقوله وقسيماه أي الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف كما في التسهيل قال الدماميني 
وينبغي أن يكون الحذف واجباً لأنه كذلك مسموع والنصب ولم يتعرض له في التسهيل وتارة يكون الاسم نكرة فنصبه على 
التمييز أو بفعل محذوف وتارة يكون معرفة والجمهور على امتناع انتصابه وجوّزه بعضهم بإضمار فعل أو حلى ان ما كافة 
وان لا سيما نزلت منزلة الا للاستثناء فتتتصب على الاستثناء المنقطع قال في التسهيل وقد توصل بظرف أو جملة فعلية اه. 
أي كقولك يعجبني الاعتكاف ولا سيما عند الكعبة أي وكما في عبارة المصنف فإن الظاهر أنه أراد بالظرف ما يشمل الجار 
والمجرور وكقولك يعجبني كلامك زيدأ لا سيما بعظة قال في التسهيل وان جر أي الاسم بعد لا سيما فبالاضافة وما زائدة 
وان رفع فخبر مبتدأ محذوف وما بمعنى الذي أي أو نكرة موصوفة اه. قال الدماميني وعلى كل من وجهي الرفع والجر 
ففتحه أي سي اعراب لأنه مضاف ثم قال في وجه النصب ان ما كافقة والفتحة بناء مثلها في لا رجل قوله: (كان قاله أول ليلة 
إحدى وعشرين) أي حاجة للفظ أول اه. 


فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته أحين 
فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته 


(شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ) فلا يجب على صبي ومجنون لرفع القلم عنهماء ويجب على 
السكران المتعدي كما علم من كلامه في الصلاة والإسلام ولو فيما مضى بالنسبة للمرتد حتى يلزمه القضاء إذا عاد 
للإسلام بخلاف الكافر الأصلي» نعم يعاقب عليه في الآخرة نظيرٌ ما مرّ في الصلاة وأخذ من تكليفه به حرمة طعام 
المسلم له في نهار رمضانء لأنه إعانة على معصيته وفيه نظر لأنه ليس مكلفاً به بالنسبة للأحكام الدنيوية لأنّا نقرّه على 
تركه ولا نعامله بقضية كفرهء إلا أن يجاب بأن معنى إقراره عدم التعرض له لا معاونته كما يعلم مما يأتي في الجزية 
(وإطاقته حسّاً) وشرعاً فلا يلزم عاجزاً بمرض أو كبر إجماعاً ولا حائضاً أو نفساء» لأنهما لا يطيقانه شرعاً ووجوب 
القضاء عليهما إنما هو بأمر جديد» وقيل: وجب عليهما ثم سقط وعليهما ينويان القضاء لا الأداء على الأول 55057 


فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته 

قوله: (في شروط) إلى قوله ومن ألحقه في النهاية والمغني إلا قوله ويجب إلى والإسلام وقوله وأخذ إلى المتن وقوله 
وقيل إلى وبما تقرر قوله: (ومرخصاته) أي ما يبيح ترك صوم رمضان نهاية ومغني أي وما يتبع ذلك من الإمساك والفدية 
ع ش قوله: (على السكران المتعدي الخ) يؤخذ من قوله الآتي وبما تقرر علم إلخ أن الوجوب على المتعدي بسكره وجوب 
انعقاد سبب بمعنى وجوب القضاء عليه فحينئذ فغير المتعدي كذلك كالمغمى عليه فما وجه التقييد بالمتعدي فليتأمل 
والحاصل أن كلاً من السكر والإغماء بتعدٍ أو دونه إن استغرق النهار وجب القضاء كما سيأتي وإلا وقد نوى ليلا أجزأه كما 
علم مما تقدم سم . قوله: (وأخذ من تكليفه) أي الكافر الأصلي . 

قوله: (حرمة إطعام المسلم له الخ) أفتى بالحرمة أخذا مما ذكر شيخنا الشهاب الرملي لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا 
وجواز الإذن له في دخول المسجد وإن كان جنباً سم وقد يقال أن الفرق بين الإذن في المعصية والإعانة عليها واضح غني 
عن البيان. قوله: (لأنه ليس مكلفاً بالنسبة للأحكام الدنيوية) لا يخفى ضعف الاحتجاج بذلك لأنه إن أراد به أنه غير مخاطب 
في الدنيا بالأحكام فليس بصحيح ومما يبطله عقابه في الآخرة عليها فإنه فرغ مخاطبته بها في الدنيا إذ لا يعاقب أحد على ما 
لم يخاطب به وإن أراد بذلك أنه لا يؤمر من جهة الإمام أو غيره بأدائها مع كونه مخاطباً بها فهذا لا يعارض أن تركه الصوم 
تلبس بمعصية وأن إعانته عليه إعانة على معصية سم قول المتن (وإطاقته) أي الصوم والصحة والإقامة أخذاً مما يأتي مغني 
ونهاية قوله: (ولا حائضاً الخ) أي ولا مسافراً كما يعلم مما يأتي نهاية ومغني قوله: (لا يطيقانه) التذكير هنا وفيما يأتي بتأويل 
الشخصين قوله: (عليهما) أي وعلى المريض والمسافر والسكران والمغمى عليه نهاية ومغني قوله: (وعليهما) أي على كل 
من هذين الوجهين . قوله: (على الأول) الأولى أن يؤخره عن قوله خلافا لابن الرفعة. 


فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته 


قوله: (ويجب على السكران المتعدي الخ) يؤخذ من قوله الآتي وبما تقرر علم الخ أن الوجوب على المتعدي بسكره 
وجوب اتعقاد سبب بمعنى وجوب القضاء عليه وحينئذ فغير المتعدي كذلك كالمغمى عليه فما وجه التقييد بالمتعدي فليتأمل 
والحاصل ان كلا من السكر والاغماء بتعد أو دونه ان استغرق النهار وجب القضاء كما سيأتي وإلا وقد نوى ليلاً أجزأه كما 
علم مما تقدم قوله: (وأخذ من تكليفه به حرمة الخ) أفتى بالحرمة أخذاً مما ذكر شيخنا الشهاب الرملي قوله: (حرمة اطعام 
المسلم له) يحتاج إلى الفرق بين هذا وجواز الاذن له في دخول المسجد وان كان جنباً قوله: (لأنه ليس مكلفاً بالنسبة 
للأحكام الدنيوية الخ) لا يخفى ضعف الاحتجاج بذلك لأنه ان أراد لكريم لبي تكلا (العية لها ذكى المعير وشاقات لي 
الننا بالاجكاء نانس تسح وها مطل تعقايه افي الاآخرة علبها زه قرخ مخاطع بها في الدنيا لذبلا يعاقب أحد على ما لم 
يخاطب به وأن أراد به أنه لا يؤمر من جهة الامام أو غيره بأدائها مع كونه مخاطبا بها فهذا لا يعارض أن تركه الصوم تلبس 
بمعصية وان اعانته عليه اعانة على معصية نعم حرمة اطعامه تشكل بجواز الاذن له في دخول المسجد اذا كان جنبا فيحتاج 
لفرق واضح بينهما. 


خلافاً لابن الرفعة» لأنه فعل خارج وقته المقدر له شرعاً. ألا ترى.أن من استغرق نومه الوقت ينوي القضاء وإن لم 
يخاطب بالأداء وبما تقرر علم أن من عبر بوجوبه على نحو حائض ومغمى عليه وسكران مراده وجوب انعقاد سبب 
ليترتب عليهم القضاء لا وجوب التكليف لعدم صلاحيتهم للخطاب, ومر أن المرتد مخاطب به خطاب تكليف 
لصلاحيته لذلك ومن ألحقه بأولئك فمراده أنه بوصف الردة لا يخاطب به أصالة» بل تبعاً لمخاطبته بالإسلام عيناً 
المستلزم لذلك فكأن خطابه به بمنزلة الخطاب بالصوم لانعقاد السبب من هذه الحيثية» ولا يرد الكافر الأصلي لأنه وإن 
خوطب بالإسلام يكتفي منه ببذل الجزية فلم يستلزم خطابه بالصوم أصالة ولا تبعا فمن ثم لم يلزمه قضاءء إذ لم ينعقد 
السبب في حقه . 


(ويؤمر به الصبي) الشامل للأنثى إذ هو للجنس أي يأمره به وليه وجوباً (لسبع إذا أطاق) وميز ويضربه وجوباً على 
تركه لعشر إذا أطاقه نظير ما مرّ فى الصلاة فيهماء والتنظير بأن الضرب عقوبة فيقتصر و 


قوله: (وبما تقرر) أي بقوله ولا حائضاً أو نفساء لأنهما لا يطيقانه شرعاً الخ قوله: (أن مراده وجوب انعقاد سبب) وهو 
دخول الوقت والمراد بانعقاده وجوده وإضافة وجوب من إضافة المسبب للسبب أو بيانية هذا على أن القضاء بالأمر الأول لا 
بأمر جديد بجيرمي وقال سم قوله هذا مع قوله السابق إنما هو بأمر جديد يفيد أن وجوب انعقاد السبب لكون القضاء فيه بأمر 
جديد لأنه ذكر فيما سبق أن وجوب القضاء على الحائض والنفساء بأمر جديد وذكر هنا أن الوجوب عليهما وجوب انعقاد 
سبب اه. قوله: (ومرٌ الخ) أي آنفاً قوله: (ومن ألحقه الخ) الملحق الشارح المحلّي وحكم بسهوه بذلك في شرح المنهج قال 
فإن وجوبه وجوب تكليف اه. أي لا وجوب انعقاد سبب وإلا لم يعاقب في الآخرة إذا مات على ردته كما لا يعاقب 
هؤلاء إذا ماتوا على حالهم سم وحكم بسهوه أيضاً المغني وكذا النهاية ثم قال نعم يمكن الجواب عن كلام الشارح بأن 
وجوب انعقاد سبب في حقه لا ينافي القول بكون الخطاب له خطاب تكليف اه. قوله: (لذلك) أي المخاطبة بالصوم قوله: 
(لانعقاد السبب من هذه الحيثية) أي من حيث مخاطبته بالإسلام عيناً الخ قوله: (يكتفى منه ببذل الجزية) فيه بحث ظاهر لأن 
الاكتفاء منه بذلك إنما هو عن تعرضنا له بالأمر ونحوه وهذا لا يقتضي عدم مخاطبته مطلقأ حتى يفرع عليه عدم الاستلزام 
المذكور وكيف يصح نفي المخاطبة أصالة وتبعاً مع عقابه في الآخرة على ذلك فتأمله سم قوله: (فلم يستلزم) أي خطابه 
بالإسلام قوله: (إذا لم ينعقد السبب) قد ينافيه تعليل عدم وجوب القضاء إذا أسلم بالترغيب بل الوجه حينئذ تعليله بعدم 
الخطاب وعدم انعقاد السبب سم . قوله: (الشامل) إلى قوله والتنظير في المغني قوله: (الشامل الخ) عبارة النهاية والصبية 
كالصبي اه. قوله: (إذ هو للجنس) أي الشامل للذكر والأنثى على رأي ابن حزم مغني قوله: (أي يأمره) إلى قوله والتنظير في 
النهاية قوله: (والتنظير الخ) أي في القياس المذكور عبارة النهاية وإن فرق المحب الطبري بينهما اه. زاد المغني بأنه إنما 


قوله: (خلافاً لابن الرفعة) قد يتجه ما قاله ابن الرفعة على قول حكاه في جمع الجوامع أن عليها أحد الشهرين قوله: 
(مراده وجوب انعقاد سبب) هذا مع قوله السابق انما هو بأمر جديد يفيدان وجوب انعقاد السبب لكون القضاء فيه بأمر جديد 
لأنه ذكر فيما سبق ان وجوب القضاء على الحائض والنفساء بأمر جديد وذكر هنا أن الوجوب عليهما وجوب انعقاد سبب 
اه. قوله: (ومن ألحقه بأولئك الخ) الملحق بهؤلاء الشارح المحلي وحكم بسهوه بذلك في شرح المنهج قال فإن وجوبه 
وجوب تكليف اه. أي لا وجوب انعقاد سبب والا لم يعاقب في الآخرة اذا مات على ردّته كما لا يعاقب هؤلاء اذا ماتوا 
على حالهم وفي هامش شرح المنهج بخط شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه: قوله ومن ألحق بهم المرتد يريد الشيخ جلال 
الدين المحلي رحمهما الله وغرض الشارح رحمه الله يعني شارح المنهج أن المرتد يعاقب عليها في الآخرة ويجب قضاؤها 
بعد الاسلام وقضية الحاقه بالحائض ونحوها عدم العقاب في الآخرة اذا مات على ردّته وعبارة الشيخ جلال الدين ظاهرها 
ان حكمه كالحائض ولكن من تأملها أولاً وآخراً استفاد منها هذا الذي حاوله الشارح نعم إن كان غرض الشارح أن المرتد 
يطالب بها أيضاً في الدنيا بأن يأتي بها بعد وجود الشرط ولا كذلك الكافر الأصلي اتجه اعتراضه إن لم يصح مثل ذلك في 
حق الكافر الأصلي اه. قوله: (يكتفى منه ببذل الجزيه) فيه بحث ظاهر لأن الاكتفاء منه بذلك إنما هو عن تعرضنا له بالأمر 
ونحوه وهذا لا يقتضي عدم مخاطبته مطلقاً حتى يفرغ عليه عدم الاستلزام المذكور وكيف يصح نفي المخاطبة أصالة وتبعاً 
مع عقابه في الآخرة على ذلك فتأمله قوله: (إذ لم ينعقد السبب) قد ينافيه تعليل عدم وجوب القضاء إذا أسلم بالترغيب بل 


فصل في شروط وجوب الصوم ومرنخصاته اهم 


فيها على محل ورودها يرد بأنا لا نسلم كونه عقوبة وإلا لتقيد بالتكليف والمعصية وإنما القصد مجرد الإصلاح بألف 
العبادة لينشأ عليها . 

(ويباح تركه) أي رمضان ومئله بالأولى كل صوم واجب (للمريض) أي يجب عليه (إذا وجد به ضرراً شديداً) 
بحيث يبيح التيمم للنص والإجماع وإن تعدّى بسببه لأنه لا ينسب إليه ثم إن أطبق مرضه فواضح., وإلا فإن وجد 
المرض المعتبر قبيل الفجر لم تلزمه النية وإلا لزمته» وإذا نؤى وعاد أفطر ولو لزمه الفطر فصام صحء لأن معصيته 
ليست لذات الصوم باسنا ا ماس ا ا وش ا ا 1 


ضرب على الصلاة للحديث والصوم فيه مشقة ومكابدة بخلاف الصلاة فلا يصح الإلحاق اه. قوله: (فيها) الأولى إسقاطه . 
قوله: (يرد بأنا لا نسلم الخ) لا يخفى ما في منع كونه عقوبة من التعسف مع أنه يكفي في الرد منع امتناع القياس في العقوبات 
فإنه استفيد من - جنع اجاح امل جد و ساس فى المجدرد تنش لد ققاسم أ متو ع نون الج رمام فرك أي 
بنية الترخص مغني قوله: (أي رمضان) إلى المتن في النهاية قول المتن (للمريض الخ) ولمن غلبه الجوع والعطش حكم 
المريض نهاية ومغنى را تي لانت ا كر ور اقل ال 210 للعرنن اوتير ا 
ووجع الأذن والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيفطر نهاية زاد الإيعاب وألحق بخوف زيادة المرض خوف هجوم علة اه. 
قوله: (أي يجب الخ) لا ينافيه التعبير بالإباحة لأن المراد بها مطلق الجواز الشامل للوجوب إيعاب قوله: (أي يجب عليه) 
خلافاً للعباب وتبعه النهاية والمغني عبارته أي العباب يباح الفطر من الفرض بشدة جوع أو عطش يخاف منه مبيح التيمم 
ويجب إن خاف هلاكه وبمرض ولو تسبب به إذا أجهده الصوم معه اه. قال الشارح في شرحه وما اقتضاه صنيع المصنف أن 
ميرزة الإباخة ختز:صووة الوطرب غير طبع بل الذي يتتجه د انتى نافع منت نينم لزنه الفظار ادا من كالامينم افي بات 
التيمم ثم رأيته في الجواهر صرح به ويجب أيضاً على حامل خشيت الأسقاط إن صامت اه. وعبارة الكردي على بافضل 
الذي اعتمده الشارح في كتبه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر وظاهر كلام شيخ الإسلام والخطيب الشربيني والجمال 
الرملي أن مبيح التيمم مبيح للفطر وأن خوف الهلاك موجب له اه. قول المتن (إذا وجد به ضرراً الخ) وهو مبيح التيمم 
غارة المسدرر لحري الذي يضعب عليه |ى يتاله يمارو حدية نالتقي الاكقاء با دهن رعو كنا قال الإشدوف الضيزاب 
مغني قوله: (بحيث) إلى قوله ولو لزمه في المغني وإلى قوله ويباح في النهاية قوله: ؛ (بحيث يبيح التيمم) أي بأن يخشى لو 
صام على نفس أو عضو أو منفعة منه أو من غيره كأن رأى غريقاً لا يتمكن من إنقاذه أو صائلاً يلزمه دفعه ولا يتمكن من 

دفعه إلا بفطره لشدة ما به من جوع أو عطش إيعاب قوله: (وإن تعدى بسببه) أي بأن تعاطى ليلا ما يمرضه نهاراً قصداً وشمل 
الضرر ما لو زاد مرضه أو خشي منه طول البرء نهاية قوله: (لأنه لا ينسب) أي المرض (إليه) أي المريض قوله: (فواضح) أي 
فله ترك النية بالليل (وإلا) أي كأن يحم وقتاً دون وقت وقوله: (قبيل الفجر) أي وقت الشروع في الصوم مغني قوله: (قبيل 
الفجر الخ) ظاهره أن ما قبل القبيل لا اعتبار به وقد يوجه بأنه لا يجب تقديم النية عليه سم قوله: (وإلا لزمته) أي وإن علم أنه 
سيعود له عن قرب نهاية قوله: (ولو لزمه الفطر الخ) عبارة المغني ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره 
وجزم به الأذرعي اه. زاد النهاية فإن صام ففي انعقاده احتمالان أوجههما انعقاده مع الإثم اه. قالع ش قوله م ر إذا خشي 
الهلاك مفهومه أنه لو لم يخف الهلاك لكن خاف بطء البرء أو الشين الفاحش أو زيادة المرض لم يحرم لكن في حاشية 
شيخنا الزيادي أنه متى خاف مرضاً يبيح التيمم وجب الفطر ويصرح به قول حج أي يجب عليه إذا وجد.به ضرراً شديداً 
بحيث يبيح التيمم وينبغي أن مثل خوف المرض أو زيادته ما لو قدم الكفار بلدة من بلاد المسلمين مثلاً واحتاجوا في دفعهم 
إلى الفطر ولم يقدروا على القتال إلا به جاز لهم بل قد يجب إن تحققوا تسلط الكفار على المسلمين حيث لم يقاتلوهم اه. 
و ب كد 1 . قوله: (يرد بأنا لا نسلم كونه عقوبة الخ) لا يخفى ما في منع كونه 
عقوية من التعسف مع أ نه يكفي في الرد منع امتناع القياس فى العقوبات فانه استفيد من جمع الجوامع امتناع جواز القياس 
في الحدود كقطع السرقة حي انها عتزرة كولدة(بحيث ببح التقهم) قال قن الأثوان ولا آثر للتمرضض المبير كضدداع اوعد 


الاذن والسن الا أن يخاف الزيادة بالصوم فيفطر شرح م ر قوله: (قبيل الفجر) ظاهره ان ما قبل القبيل لا اعتبار به وقد يوجه 
بأنه لا يجب تقديم النية عليه . 


(و) يباح تركه لنحو حصاد أو بناء لنفسه أو لغيره تبرعاً أو بأجرة وإن لم ينحصر الأمر فيه أخذاً مما يأتي في المرضعة 
خاف على المال إن صامء وتعذر العمل ليلا أو لم يغنه فيؤدي لتلفه أو نقصه نقصاً لا يتغابن به هذا هو الظاهر من 
كلامهم» وسيأتي في إنقاذ المحترم ما يؤيده خلافاً لمن أطلق في نحو الحصاد المنع ولمن أطلق الجواز ولو توقتف 
كسبه لنحو قوته المضطر إليه هو أو ممونه على فطره فظاهر أن له الفطرء لكن بقدر الضرورة. و(للمسافر سفرأ طويلا 
مباحاً) للكتاب والسنة والإجماع ويأتي هنا جميع ما مرّ في القصر فحيث جاز جاز الفطر وحيث لا فلاء نعم سيعلم من 
كلامه أن شرط الفطر في أول أيام سفره أن يفارق ما تشترط مجاوزته للقصر قبل طلوع الفجر وإلا لم يفطر ذلك اليوم 
ومر أنه إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل ولا يباح الفطر حيث لم يخش مبيح تيمم لمن قصد بسفره 
محض الترخص كمن سلك الطريق الأبعد للقصر ولا ينافيه قولهم لو حلف ليطأن في نهار رمضان فطريقه أن يسافر لأن 
السفر هنا ليس لمجرد الترخص بل للتخلص من الحنث ولا لمن صام قضاء لزمه الفور فيه قال السبكي بحثاً ولا لمن 


قوله: (ويباح) إلى قوله ولو توقف ذكره ع ش عن الشارح وأقره قوله: (ويباح تركه لنحو حصاد الخ) أفتى الأذرعي بأنه يجب 
على الحصادين تبييت النية في رمضان كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا نهاية زاد الإيعاب وظاهر أنه 
يلحق بالحصادين في ذلك سائر أرباب الصنائع المشقة وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين المالك والأجير الغني وغيره والمتبرع 
ويشهد له إطلاقهم الآتي في المرضعة الأجيرة أو المتبرعة وإن لم تتعين نعم يتجه أخذاً مما يأتي فيها تقييد ذلك بما إذا 
احتيج لفعل تلك الصنعة بأن خيف من تركها نهاراً فوات مال له وقع عرفا اه. قال الرشيدي قوله م ر ثم من لحقه منهم 
مشقة شديدة الخ ظاهره وإن لم تبح التيمم ولعل الأذرعي يرى ما رآه الشهاب حج وقياس طريقة الشارح م ر المتقدمة أنه 
لا بد من أنها تبيح التيمم اه. عبارة ع ش وظاهره وإن لم تبح التيمم كما يفهم من قول حج إن خاف: على الما اذا صام 
ويحتمل وهو الظاهر تقييد ذلك بمبيح التيمم فليراجع اه. 

قوله: (إن صام) أي فلم يقدر على العمل نهاراً قوله: (على فطر) متعلق بقوله ترقف فول المت (ولتمسامر 26 > ,سات 
تركه له سواء أكان من رمضان أم من غيره نذراً ولو تعين أو كفارة أو قضاء نهاية قوله: (ويأتي) إلى فوله : لا :.١..‏ , المغد. 
والنهاية . قوله: (ما يشترط مجاوزته الخ) أي من العمران إن لم يكن ثم سور أو السو !< كات نهاية قو (ذنى +. ري الخ١‏ 
متعلق بقوله يفارق قوله: (وإلا) أي وإن لم يفارقه حين طلوع الفجر قوله: (لم يفطر ذلك الخ) ونو بوى ليلا ثم .اف وا يعلم 
هل سافر قبل الفجر أو بعده امتنع الفطر أيضاً للشك في مبيحه نهاية ويمكن إدراجه في كلام الشارح قوله: (ومر) أي في 
صلاة المسافر (أنه الخ) أي المسافر قوله: (محض الترخص» ينبغي أن يباح الفطر لمن شق عليه الصوم حضراً لنحو مزيد حر 
فسافر ليترخص بالفطر لدفع مشقة الصوم حضراً وقصد القضاء إذا اعتدل الزمن م ر اه. سم أي كما يؤيده ما يأتي آنفاً في 
مسألة الخلف وقوله لمن شق غليه الصوم حضراً أي بحيث لا يبيح التيمم وإلا فيباح له الفطر حضراً كما مر عن المغني 
وشرح بافضل والنهاية والإيعاب ويفهمه كلام الشارح فإن المسافر لمجرد الترخص حكمه حكم الحاضر قوله: (لأن المسافر 
الخ) علة لعدم المنافاة قوله: (ولا لمن صام قضاءً الخ) عطف على قوله لمن قصد بسفره الخ ومن واقعة على المسافر قوله: 
(ولا لمن صام قضاء الخ) وفاقاً للمغني قال سم ويفارق الأداء بأن الله تعالى خير فيه ولم يخير في القضاء والنذر بأنه لا يزيد 
على واجب أصل الشرع م ر وجزم بعدم الإباحة هنا في الروض في باب صوم التطوّع لكن الذي في الأنوار خلافه اه. 
قوله: (قال السبكي الخ) اعتمده النهاية فقال وبحث السبكي وغيره تقييد الفطر به بمن يرجو إقامة يقضي فيها بخلاف مديم 
السفر أبداً لأن في تجويز الفطر له تغيير حقيقة الوجوب بخلاف القصر وهو ظاهر وإن نازع فيه الزركشي ومثله فيما يظهر 


قوله: (ويباح تركه لنحو حصاد الخ) أفتى الاذرعي بأنه يجب على الحصادين تببيت النية في رمضان كل ليلة ثم من 
لحقه منهم مشقة شديدة أفطر والا فلا شرح م ر قوله: (محض الترخص» ينبغي أن يباح الفطر لمن شق عليه الصوم حضراً 
لنحو مزيد حر فسافر ليتخرص بالفطر لدفع مشقة الصوم حضراً وقصد القضاء اذا اعتدل الزمن م د قوله: (ولا لمن صام 
قضاء لزمه الفور فيه) يفارق الأداء بأن الله خبر فيه ولم بخير في القضاء والنذر بأنه لا يزيد على واجب أصل الشراع م ر 
قوله: (ولا لمن صام قضاء الخ) جزم بعدم الإباحة هنا في الروض في باب صوم التطوّع لكن الذي في الانوار خلافه. قوله: 
(قال السبكي بحثاً ولا لمن لا يرجو الخ) وهو أي ما بحثه السبكي ظاهر وان نازع فيه الزركشي ومثله فيما يظهر كما بحثه 


فصل في شروط وجوب الصوم ومرخخصاته اه 


لا يرجو زمناً يقضي فيه لإدامته السفر أبداً وفيه نظر ظاهر فالأوجه خلافه ولو نذر صوم شهر معين كرجب أو قال 
أصومه من الآن جاز له الفطر بعذر السفر عند القاضي كرمضان بل أولى» وخالفه تلميذه البغوي وفرّق بأن الشارع جوّز 
له الفطر بعذر السفر وهذا لم يجوّزه حيث لم يستثنه والأول أوجه ولا يحتاج ااي اتام ينا زرو لتنا له 
بالأولى» ثم رأيت الأنوار جزم به من غير عزوه للقاضي وصريح كلام الأذرعي والزركشي امتناع الفطر في سفر النزهة 
على من نذر صوم الدهرء لأنه انسد عليه القضاء بخلاف رمضان. 

(ولو أصبح صائماً فمرض أفطر) لوجود سبب الفطر قهراً عليه ويشترط في حل الفطر بالعذر قصد الترخص على 
الأوجه كمحصر يريد التحلل وليتميز الفطر المباح من غيره» ورجح الأذرعي مقابله كتحلل الصلاة وفيه نظر» ويفرق 
بأن تحللها واقع مع انقضائها وليس مبطلاً لها وما هنا في أثناء العبادة ومبطل لها فتعين إلحاقه بتحلل المحصرء وسيأتي 
في قول المتن في فصل الكفارة وكذا بغيرها أنه صريح في الوجوب (وإن) أصبح صائماً ئم (سافر فلا) يفطر تغليباً 
للحضر لأنه الأصل ولأنه باختياره . 

(ولو أصبح المريض والمسافر صائمين) بأن نويا ليلا (ثم أرادا الفطر جاز) بلا كراهة لوجود سبب الترخص وإنما 


كما بحثه الأذرعي ما لو كان المسافر يطيق الصوم وغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره اه. 
ونظر الشارح في الأولى هنا بما يأتي وفي كلتيهما في الإيعاب والإمداد وقالع ش قوله م ر تغيير حقيقة الوجوب قد يقال 
لا يلزم من فطره ذلك لجواز اختلاف أحوال السفر فقد يصادف أن في صوم رمضان مشقة قوية كشدة حر فيفطر ويقضيه في 
زمن ليس فيه تلك المشقة كزمن الشتاء وقوله م ر وهو ظاهر الخ وظاهر أن محل الوجوب عليه حيث لم يحصل له بسبب 
الصوم ضرر يبيح التيمم وإلا جاز له الفطر بل وجب اه. ع ش وهذا جار على طريقة الشارح والزيادي دون طريقة النهاية 
والمغني قوله: (ولا لمن لا يرجو زمناً يقضي فيه) ينبغي أن يكون في معنى الزمن المذكور أن يفطر رمضان بقصد القضاء بعد 
في في السفر فيجوز م راه. . سم قوله: : (وفيه نظر ظاهر) تقدم عن ع ش بيانه قوله: (فالأوجه خلافه) وفاقاً للمغني عبارته ولا 
فرق في ذلك بين من يديم السفر أو لا خلافاً لبعض المتأخرين اه. قوله: (أو قال أصومه من الآن) كأن المراد أنه قال: لله 
علي صوم شهر أصومه من الآن سم قوله: (جاز له الفطر الخ) اعتمد م ر اه. سم قوله: (والأول أوجه) وفاقاً للنهاية وخلافاً 
للمغني قوله: (امتناع الفطر) أي في غير رمضان كما يأتي قوله: (في سفر النزهة الخ) أي بخلاف سفر غير النزهة فينبغي جواز 
الفطر وعليه الفدية لأنه لا يتصوّر القضاء ء هنا م ر وقد يشكل على ما تقدم عن السبكي سم قول المتن (ولو أصبح) أي 
المقيم نهاية ومغني . قوله: (ويشترط الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (في حل الفطر الخ) ينبغي وكذا الترخص في حل ترك 
النية قبيل الفجر لنحو المريض فإن تركها بدون قصد الترخص حتى طلع الفجر ثم أراد الفطر فالوجه أنه لا بد من قصد 
الترخص ليجوز له ترك الإمساك م راه. سم قوله: (قصد الترخص) مفهومه الإثم إذا لم ينو ذلك ع ش . قوله: (وليتميز 
الخ) عطف على قوله كمحصر الخ قوله: (ورجح الأذرعي مقابله الخ) أي فقال لا يشترط فيه النية كما لا تشترط في تحلل 
الصلاة كردي قوله: (في قول المتن الخ) أي في شرحه وقوله: (وكذا بغيرها) مقول القول وقوله: (أنه الخ) فاعل سيأتي 
والضمير لقول المتن المذكور قوله: (صريح في الوجوب) أي وجوب قصد الترخص كردي قوله: (فلا يفطر) أي بعذر السفر 
بخلاف ما إذا غلبه الجوع أو العطش كما هو ظاهر قول المتن (جاز) أي بشرط نية الترخص مغني قوله: (بلا كراهة الخ) وفاقاً 


الاذرعي ما لو كان المسافر يطيق الصوم ويغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره شرح م ر قوله: 
(ولا لمن لا يرجو زمناً يقضي فيه) ينبغي أن يكون في معنى الزمن المذكور أن يفطر رمضان بقصد القضاء بعد في السفر 
فيجوز م ر قوله: (أو قال: أصومه من الآن) كان المراد انه قال لله على صوم شهر أصومه من الآن قوله: (جاز له الفطر) 
اعتمده م ر قوله: (في سفر النزهة) مفهومه الجواز في سفر غير النزهة عندهما أيضاً وان أفسد القضاء أيضاً قوله: (في سفر 
النزهة) أي بخلاف سفر غ غير النزهة فينبغي جواز الفطر وعليه الفدية لأنه لا يتصور القضاء ء هنا م ر وقد يشكل على ما تقدم 

عن السبكي . قوله: (وية يشترط في حل الفطر) ينبغي وكذا في حل ترك النية قبيل الفجر لنحو المريض فإن تركها بدون قصد 
الترخص حتى طلع الفجر ثم أراد الفطر فالوجه انه لا بد من قصد الترخص ليجوز له ترك الامساك م ر قوله: (على الأوجه) 


اه الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


امتنع القصر بعد نية الإتمام؛ لأنه يكون تاركاً للإتمام الذي التزمه لا إلى بدل وهنا يترك الصوم ببدل هو القضاء. قال 
والد الروياني : ولهما ذلك وإن نذرا الإتمام لأن إيجاب الشرع أقوى منة وكما لو نذر مسافر القصر أو الإتمام فإنه 
لا يتغير الحكمء أي من حيث الإجزاء على ما يعلم مما يأتي في النذر (فلو أقام) المسافر الذي نوى (وشفي) المريض 

كذلك قبل أن يتناولا مفطراً (حرم الفطر على الصحيح) لانتفاء المبيح (وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا) للآية (وكذا 
الحائض) والنفساء ء إجماعاً وذكرها استيعاباً لأقسام من يقضي وإن قدمها في الحيض» » لأنها من أحكامه فلا تكرار 
(والمفطر بلا عذر) لأنه أولى بالإيجاب من المعذور ومن ثم لزمته الكفارة العظمى عند كثيرين (وتارك النية) الواجبة ولو 
سهواً لأنه لم يصم وإنما لم يؤثر الأكل ناسياًء لأنه منهي عنه والنسيان يؤثر فيه بخلاف النية فإنها مأمور بها والنسيان 
لا يؤثر فيه» ويسنّ تتابع قضاء رمضان ولا يجب فور في قضائه إلا إن ضاق الوقت. أو تعدّى بالفطر كما يأتي؛ (ويجب 
قضاء ما فات) من رمضان (بالإغماء) لأنه نوع مرض وفارق الصلاة بمشقة تكررها (والردة) لأنه التزم الوجوب بالإسلام 
(دون الكفر الأصلي) إجماعاً وترغيباً في الإسلام (والصيا والجنون) لرفع القلم عنهماء ا ل 


للنهاية والمغني . قوله: (قال والد الروياني الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضاً وقال سم قال في شرح الإرشاد وفيه نظر وقضية ما 
يأتي في النذر أنه حيث سن الصوم أو القصر أو الإتمام فنذره انعقد نذره ولم يجز الخروج منه إلا إن تضرر وفارق جواز الخروج 
من الواجب أصالة بأنه ثم رخصة وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام الإتمام المندوب له انتهى اه. قوله: (ولهما ذلك) أي يجوز 
للمريض والمسافر الفطر نهاية أي فلا إثم عليهما سم قوله: (وإن نذرا الإتمام) أي إتمام رمضان وبقي ما لو نذر المسافر صوم 
تطوع في السفر.هل ينعقد نذره أو لا فيه نظر وينبغي أنه كان صومه أفضل بأن لم يحصل له فيه مشقة أصلاً انعقد نذره وإلا فلا 
ع ش وقوله إتهام رمضان أي إتمام صوم رمضان قوله: (فإنه لا يتغير الحكم) كذا في القوت سم قوله: (من حيث الإجزاء) 
يراجع ثم إن رجع أيضاً لما قاله والد الروياني ففيه نظر بل ظاهره الحل أيضاً م ر اه. سم قوله: (كذلك) أي الذي نوى ليلا قوله: 
لكل تار ا 0 انعا . قوله: (للآبة) أي لقوله تعالى ومن كانَ4 منكم #مريضًا آَوْ عَلَ سَمَّرِ» أي فأفطر 

9 تَِدَّة من أمياو أُخَرَّ4 مغني وأسنى قوله: :(وإن قدمها الخ) وقوله: (لأنها) أي قضاء الحائض على حذف المضاف قوله: (ولو 
سهواً) كذا في النهاية والمغني قوله: (ولا يجب) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني . قوله: (ولا يجب فور الخ) أي وإن نسي 
النية اتفاقاً كما في شرح المهذب بخلاف يوم الشك سم قوله: (كما يأتي) أي في آخر باب صوم التطوع قول المتن (بالإغماء) أي 
وإن لم يتعد به بخلاف الجنونع ش أي وإنما يجب القضاء به إذا تعدى به فقط كما صرح به النهاية وغيره قوله: (لأنه نوع) إلى 
الفصل في النهاية إلا قوله وكذا لو ظن إلى المتن وقوله ومن أفطر إلى المتن وقوله وهنا يلزمه إلى ويئاب وكذا في المغني إلا 
قوله ويؤخذ إلى المتن قوله: (لأنه نوع مرض) أي فاندرج تحت قوله تعالى وص حكانَ» منكم عيضا 7البقرة: 180] الآية 
نهاية ومغني قول المتن (والردة) أي يجب قضاء ما فات بها إذا عاد إلى الإسلام وكذا يجب على السكران قضاء ما فات به 
مغني قول المتن (دون الكفر الأصلي) أي فلو خالف وقضاه لم ينعقد قياساً على ما قدمه الشارح م ر في الصلاة من أنه لو 
قضاها لا تنعقد ثم رأيت في سم على حج ما يوافقه ع ش قول المتن (والجنون) ينبغي إلا أن يكون تعدى به سم وجزم به 
النهاية كما تقدم قوله: (أو سَكر ثم جِنّ الخ) قال سم بعد ذكر كلام لشرح الروض ما نصه وهو مصرح كما ترى بقضاء جميع 


اعتمده م ر. قوله: (قال والد الروياني الخ) قال في شرح الارشاد وفيه نظر وقضية ما يأتي في النذر انه حيث سن الصوم أو 
القصر أو الاتمام فنذره انعقد نذره ولم يجز له الخروج منه إلا ان تضرر وفارق جواز الخروج من الواجب أصالة بانه ثم 
رخصة وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام الاتمام المندوب له اه. قوله: (ولهما ذلك) أي فلا إثم عليهما م ر قوله: (فإنه 
لا يتغير الحكم) كذا في القوت قوله: (أي من حيث الإجزاء) يراجع ثم ان رجع أيضاً لما قاله والد الروياني ففيه نظر بل 
ظاهره الحل أيضاً م ر قوله: (ولا يجب فوراً الخ) أي وان نسي النية اتفاقاً كما في شرح المهذب بخلاف يوم الشك قوله: (في 
المتن والجنون) ينبغي الا أن يكون تعدى به أخذا مما قدمه الشارح في باب الصلاة من وجوب قضائها مع جنون تعدى به بل 
أولى لأن الصوم قد يجب قضاؤه حيث لا يجب قضاء الصلاة كما في الاغماء ومما ذكره في الحاصل السابق قبيل قول 
المصنف ولا يصح صوم العيد. 


نعم لو ارتدٌ ثم جنّ قضى جميع أيام الجنون أو سّكر ثم جنّ قضى أيام السكر فقط لما مر في الصلاة (ولو بلغ) الصبي 
(بالنهار) في حال كونه (صائما) بأن نوى ليلا (وجب إتمامه بلا قضاء) لأنه صار من أهل الوجوب» ومن ثم لو جامع 
بعد البلوغ لزمته الكفارة (ولو بلغ فيه) أي النهار (مفطراً أو أفاق أو أسلم فلا قضاء في الأصح) لعدم تمكنه من زمن يسع 
الأداء والتكميل عليه لا يمكن فهو كمن أدرك من أول الوقت قدر ركعة ثم جنّ (ولا يلزمهم) أي هؤلاء الثلاثة (إ(مساك 
بقية النهار في الأصح) لأنهم أفطروا لعذر فأشبهوا المسافر والمريض (ويلزم) الإمساك (من تعدّى بالفطر) ولو شرعًا 
كأن ارتد عقوبة له (أو نسي النية) من الليل لأن نسيانه يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو نوع تقصير وكذا لو ظن بقاء 
بجامع عدم التعدي يالفطر مع عدم التقصير (زال عذرهما بعد الفطر) لأن زوال العذر بعد الترخص لا أثر له كما لو أقام 


أيام السكر إذا تخللها جنون المتضمن لقضاء أيام الجنون الواقع فيه وبعدم قضاء أيام الجنون الحاصل عقب السكر والكلام 
في المتعدي بالسكر إذ لا يتأتى وجوب قضاء الجنون الواقع في السكر الذي لم يتعد به كما هو معلوم من كلام الشارح في 
شرح الإرشاد وغيره وهذا لا يعارض قول الشارح أو سكر ثم جن الخ لأنه في الجنون عقب السكر اه. قوله: (ولو ارتد ثم 
جنّ) بقم, ما لو قارن الجنون الردة بأن قارن قوله المكفر الجنون فهل يغلب الجنون أو الردة أو لا يحكم عليه بالارتداد فيه 
نظر كذا بهامش عن بعضهم أقول والظاهر بل المتعين الثالث اه. ع ش بحذف قوله: (الصبي) أي بالمعنى الشامل للصبية 
كما مر نهاية ومغني قوله: (لأنه صار من أهل الوجوب) وهل يثاب على جميعه ثواب الواجب أو يثاب على ما فعله في زمن 
الضيا قراب« المكد رت روا فباسيعد المترع ثرات الو الب فيه قار بو الأقريت: الشاقي لآن لصوي رز كاواقة راجدة 
لا تتبعض لكن الثواب المترتب عليها يمكن تبعيضه ع ش قوله: (لزمته الكفارة) أي مع القضاء سم قول المتن (ولا يلزمهم 
إمساك بقية النهار الخ) لكنه يستحب لحرمة الوقت روض وبافضل ومغني زاد النهاية ويسن لمن زال عذره إخفاء الفطر عند 
من يجهل حاله لثئلا يتعرض للتهمة والعقوبة وعلم من ندب الإمساك أنه لا جناح عليه في جماع مفطرة كصغيرة ومجنونة 
وكافرة وحائض اغتسلتا اه. قال الرشيدي: الأصوب اغتسلت أي الحائض اه. وقد يفيد جميع ما ذكر قول الشارح فأشبهوا 
المسافر والمريض قوله: (ومثلهما حائض ونفساء) وقياس ما يأتي في المسافر ندب الإمساك ع ش قوله: (أنه يلزمه الخ) أي 
من ذكر من الحائض والنفساء ومن أفطر الخ ويحتمل أن مرجع الضمير من أفطر الخ وهو الأقرب قوله: (ليس الخ) خبر فنقل 


قوله: (نعم لو ارتذٌ ثم جنّ قضى جميع أيام الجنون أو سَكر ثم جنّ قضى أيام السكر فقط) عبارة الروض عطفاً على من 
يقضي وذو اغماء وسكر استغرقا ولو جن في سكره قال في شرحه فإنه يقضي ما فاته هذا ان أراد ظاهر العبارة من بيان حكم 
السكر الذي تخلله جنون وان لم يصرح به أصله فان أراد بيان حكم الجنون المتصل بالسكر وان قصرت عنه عبارته فما ذكره 
عكس ما ذكره الأصل وشبهه بالصلاة وصححه في المجموع اه. وهو مصرح كما ترى بقضاء جميع أيام السكر اذا تخللها 
جنون المتضمن لقضاء أيام الجنون الواقع فيه وعلله الشارح في شرح الارشاد بأن سقوط القضاء بعذر الجئنون تخفيف 
لا يناسب حال المتعدي بالسكر كالمرتد اه. وبعدم قضاء أيام الجنون الحاصل عقب السكر وهو معنى قوله المتصل 
بالسكر والكلام في المتعدي بالسكر اذ لا يتأتى وجوب قضاء الجنون الواقع في السكر الذي لم يتعد به كما هو معلوم من 
التعليل المذكور وغيره وهذا لا يعارض قول الشارح أو سكر ثم جن الخ لأنه في الجنون عقب السكر قوله: (ولو بلغ الصبي 
بالنهار في حال كونه صائماً وجب إتمامه الخ) عبارته في شرح الارشاد فإن أفطر الصبي بعد بلوغه صائماً لزمه الإمساك 
والقضاء مع الكفارة لو جامع لأنه لو صار من أهل الوجوب وان استمر لم يلزمه شيء كما يأتي اه. قوله: (في المتن أو أفاق 
أو أسلم فلا قضاء) عبارة الروض لم يلزمه الامساك والقضاء بل يستحبان اه. وفيه تصريح باستحباب امساك الكافر إذا أسلم 
وقضائه لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم استحباب قضائه ترغيباً في الاسلام ويجاب بعدم المنافاة لأن كلام الروض في 
يوم الاسلام وكلام شيخنا في قضاء ما فاته في الكفر والفرق بينهما لائح فانه في مسألة الروض صار في أثناء اليوم من أهل 
التكليف على الاطلاق وهل يصح منه قضاء ما فات في الكفر لأنه كان مخاطباً به وانما سقط الطلب تخفيفاً أو لا يصح لان 


كأه الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بعد القصر والوقت باق» نعم يسن لحرمة الوقت ويسن لهما أيضاً إخفاء الفطر خوف التهمة أو العقوبة» ويؤخذ منه أن 
محله فيمن يخشى عليه ذلك دون من ظهر سفره أو مرضه الزائل بحيث لا يخشى عليه ذلك (ولو زال) عذرهما (قبل أن 
يأكلا) أي يتناولا مفطراً (ولم ينويا ليلا فكذا) لا يلزمهما إمساك (في المذهب) لأن تارك النية مفطر حقيقة فهو كمن 
أكل . أما إذا نويا ليلا فيلزمهما إتمام صومهما كما مرّ (والأظهر أنه) أي الإمساك (يلزم من) ترك النية ليلا ومن (أكل يوم 
الشك) فأولى من لم يأكل وهو هنا يوم ثلاثي شعبان وإن لم يتحدث فيه برؤية كما هو واضح (ثم ثبت كونه من رمضان) 
لتبين وجوبه عليه وأنه إنما أكل لجهله به» وبه فارق ما مر في المسافر لأنه يباح له الأكل مع العلم بكونه من رمضان وهنا 
يلزمه القضاء على الفور وإن نازع فيه جمع» لأنهم مقصرون بعدم الاطلاع على الهلال مع رؤية غيرهم له فهو كنسبتهم 
ناسي النية لتقصير حتى يلزمه القضاءء بل أولى وما ذكرته من وجوب الفور مع عدم التحدث هو ما دل عليه كلام 
المجموع وغيره بل تعليل الأصحاب وجوب الفورية بوجوب الإمساك صريح فيه» وإنما خالفنا ذلك في ناسي النية» 


الخ قوله: (كما ترى) فيه تأمل إلا أن يريد بكلامهم قوله ومثلهما الخ. قوله: (نعم يسن لحرمة الوقت) ويستحب الإمساك 
أيضاً لمن طهرت من نحو حيضها ولمن أفاق أو أسلم في أثناء النهار ويندب لهذين القضاء خروجاً من الخلاف شرح بافضل 
عبارة سم صرح في شرح الإرشاد بسنه لحائفض ونفساء طهرا أثناء النهار اه. وعبارة باعشن والحاصل أن من جاز له الفطر 
ظاهراً وباطناً فلا يجب عليه الإمساك بل يسن ومن حرم عليه ظاهراً أو باطناً أو باطناً فقط وجب عليه الإمساك اه. والشق 
الأول يشمل من أفطر لعطش أو جوع الخ فيسن له الإمساك اه. قوله: (ويسن لهما الخ) أي للمسافر والنمريض المذكورين 
أي ومثلهما غيرهما ممن زال عذره في أثناء النهار كما مر عن النهاية وغيره قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (كما مر) 
أي في قول المصنف فلو أقام وشفي الخ قوله: (من ترك النية ليلآ) مكرر مع قول المصنف ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي 
النية قوله: (ومن أكل يوم الشك الخ) أي وهو من أهل الوجوب نهاية ومغني قوله: (فأولى من لم يأكل) ندب له نية الصيام 
عباب زاد النهاية أي الإمساك اه. قال الشارح في شرح العباب للخروج من الخلاف ومحل ذلك ما إذا ثبت كونه من رمضان 
أوائل النهار اه. وقال الرشيدي: قوله م ر رأى الإمساك قد يقال إذا كان المراد بنية الصوم نية الإمساك فما وجه تقييد 
استحباب النية بكون الثبوت قبل نحو الأكل هذا والمشهور إبقاء نية الصوم على ظاهرها للخروج من خلاف أبي حنيفة القائل 
بوجويها حينئذ إذا كان قبل الزوال وظاهر أنه لا يجزئه عن صيام ذلك اليوم إلا إن قلده فليراجع اه. وفي ع ش ما يوافقه 
قوله: (وبه الخ) أي بقوله وأنه إنما أكل الخ قوله: (ما مر الخ) أي آنفاً في قول المصنف لا مسافراً الخ قوله: (وهنا يلزمه القضاء 
على الفور) أي على المعتمد لكنه مخالف للقاعدة وكان وجهه أن فطره ربما كان فيه نوع تقصير لعدم الاجتهاد في الرؤية 
وطرداً للباب في بقية الصور شرح بافضل قال الكردي عليه قوله مخالف للقاعدة هي أن المعذور لا يلزمه الفور في القضاء 
وقوله وطرداً للباب الح أي في صورة ما إذا بذل جهده في طلب الهلال اه. قوله: (على الفور) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: 
(وإنما خالفنا ذلك الخ) صريح في عدم وجوب الفور على الناسي ويؤيده عدم وجوب الفور في قضاء الصلاة المتروكة 
نسياناً سم قوله: (في ناسي النية) يشعر بوجوب الفورية على تاركها عمداً وإلا لقال في تارك النية لكن في حاشية الفاضل 
عميرة على المحلي ما نصه. 

فرع: في الخادم عن شرح المهذب أن تارك النية ولو عمداً قضاؤه على التراخي بلا خلاف واعترض السبكي مسألة 
العمد اه. انتهى بصري عبارة الإيعاب وقضيته أي كلام المجموع وغيره أن من ترك النية عمداً يلزمه الفور وهو كذلك وقول 


الاصل في العبادة حيث لم تكن مطلوبة مطلقاً ان لا تصح والقضاء غير مطلوب منه مطلقاً فيه نظر وعلى الثاني يفارق صحة 
قضاء الحائض الصلاة بناء على صحته منها بناء على كراهته بأن الحائض من أهل خطاب المطالبة قطعأ في الجملة بل هي 
مخاطبة خطاب مطالبة بالفعل حال الحيض بأمور كثيرة وفيه نظر فليتأمل ثم نقل ان شيخنا الشهاب الرملي أفتى بأن الصلوات 
الفائتة في الكفر لا يجب قضاؤها ولا يستحب ولا يصح اه. وقياسه عدم صحة قضاء ما فات من الصوم في الكفر وتقدم في 
الحاشية في فصل انما تجب الصلاة عن فتاوى السيوطي صحة قضاء الكافر الصلاة وقياسه صحة قضاء الصوم. قوله: (نعم يسن 
لحرمة الوقت) صرح في الإرشاد بسنه لحائض ونفساء طهرا أثناء النهار اه. وانظر هل يسن القضاء لهما قوله: (وإنما خالفنا ذلك 
الخ) صريح في عدم وجوب الفور على الناسي ويؤيده عدم وجوب الفور في قضاء الصلاة المتروكة نسياناً . 


فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته /ااه 


لأن عذره أعم وأظهر من نسبته للتقصيرء فكفى فى عقوبته وجوب القضاء عليه فحسب» ويثاب مأمور بالإمساك عليه 
وإن لم يكن في صوم شرعي (وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء) لانتفاء شرف الوقت عنهما 
ولذا لم تجب في إفسادهما كفارة. 


الزركشي الذي في المجموع أنه على التراخي بلا خلاف سهو منه اه. وكلام الشارح والنهاية والمغني في آخر الباب الآتي 
كالصريح أو صريح أيضاً في أنه على الفور قوله: (ويئاب مأمور بالإمساك عليه) أي على الإمساك لا ثواب الصائم وينبغي أن 
يشرع له ما يشرع للصائم من السنن والآداب إيعاب قوله: (وإن لم يكن في صوم شرعي) فلو ارتكب فيه محظوراً لا شيء 
عليه سوى الإثم نهاية ومغني وإيعاب قالع ش ومع ذلك فالظاهر أنه تثبت له أحكام الصائمين فيكره له شم الرياحين 
ونحوها ويؤيده كراهة السواك في حقه بعد الزوال على المعتمد فيه اه. وتقدم عن الإيعاب ما يوافقه. 


مه الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
فصل في بيان فدية الصوم الواجب وأنها تارة تجامع القضاء وتارة تنفرد عنه 

(من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء) بأن مات في رمضان أو قبل غروب ثاني العيد أو استمر به 

نحو حيض أو مرض من قبيل غروبه أيضا أو سفره المباح من قبل فجره إلى موته (فلا تدارك له) أي لفائت بفدية ولا 

قضاء لعدم تقصيره (ولا إثم) كما لو لم يتمكن من الحج إلى الموت هذا إن فات بعذر وإلا أثم وتدارك عنه وليه بفدية 

أو صوم (وإن مات) الحرّ ومثله القِنَ في الإثم كما هو ظاهر لا التدارك» لأنه لا علقة بينه وبين أقاربه حتى ينوبوا عنه» 


فصل في بيان فدية الصوم 


قوله: (في بيان فدية الصوم الخ) أي وما يتبع ذلك كعدم فعل الصلاة والاعتكاف عمن مات ع ش قوله: (الواجب) 
لبيان الواقع لا للاحترازع ش قول المتن (من فاته) أي من الأحرار مغني وشرح المنهج وفي سم بعد كلام طويل عن 
الناشري ما نصه وقضية ذلك عدم وجوب الفدية على العبد لا قبل العتق ولا بعده لا في مسألة العجز لنحو هرم ولا في 
مسألة التأخير إلى رمضان آخر بل ولا في مسألة:الموت قبل إمكان القضاء ولا في مسألة المرضعة إذا كانت رقيقة نعم في 
مسألة الموت لا يبعد أن لسيده بل ووليه الصوم والإطعام عنه فليتأمل م راه. وقوله قبل إمكان القضاء لعله من تحريف 
الناسخ وأصله بعد إمكان الخ قول المتن (من رمضان) أي أو غيره من نذر أو كفارة نهاية أي كما يأتي في المتن قوله: (بأن 
مات) إلى قوله أو صوم في المغني والنهاية قوله: (نحو حيض) أي كالحمل والإرضاع نهاية قوله: (من قبيل غروبه) في التقييد 
بقبيل نظر بل يكفي مطلق القبلية سم أي كما عبر به المغني وقد يجاب بأن ما قبل القبيل مفهوم منه بالأولى قوله: (أو سفره 
المباح الخ) فالمراد بالإمكان هنا عدم العذر شرح الروض سم . قوله: (من قبل فجره) ينبغي وكذا بعده بالنسبة لغير ذلك اليوم 
سم قوله: (بفدية ولا قضاء) هذا لا يخالف ما يأتي من أن من أفطر لهرم أو عجز عن صوم لزمانة أو مرض لا يرجى بزؤه 
وجب عليه مد لكل يوم لأنه فيمن لا يرجو البرء وما هنا بخلافه ثم رأيت في سم على المنهج ما نصه لا يشكل على ما تقرر 
الشيخ الهرم إذا مات قبل التمكن لأن واجبه أصالة الفدية بخلاف هذا ذكر الفرق القاضي اه. انتهى ع ش قوله: (وإلا أثم) 
أي ولو رقيقاً كما هو ظاهر سم قوله: (وتدارك عنه) أي في الحر دون غيره أخذاً مما يأتي آنفاً سم أي ويأتي ما فيه قوله: (أو 
'"صوم) أي على القديم الآتي رشيدي قوله: (ومثله القن) يترد النظر في المبعض وينبغي أن يكون كالحر لأن له تركة وبينه 
وبين أقاربه علاقة لأنهم يرئون ما ملكه ببعضه الحر بصري وفي البجيرمي عن ع ش ما يوافقه قوله: (لا التدارك) لا يبعد أن 


فصل في بيان فدية الصوم الواجب الخ 


قوله: (في المتن من فاته) قال في شرح المنهج من الاحرار اه. وفي الناشري في فدية التأخير الآتية ما نصه تنبيه هذا 
في الحر أما العبد إذا فاته صوم أو لزمه قضاء رمضان وأخر القضاء إلى رمضان آخر فهل تلزمه الكفارة مع القضاء أم لا فإن 
قلتم تلزمه فمن أين يكفر وان قلتم لا تلزمه فهل يكون قياسأً على العبد اذا جامع في نهار رمضان فانه يكفر بالصيام دون 
العتق والاطعام قال الاصبحي هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيها بحال والعبد ليس من أهلها فلا تجب عليه قبل العتق 
نص عليه الشافعي في شرحه في نظير لها فان عتق العبد ففي وجوبها عليه خلاف مرتب على الشيخ اذا عجز عن الصوم 
وقلنا تلزمه الفدية وكان معسراً فأيسر وأولى بأن لا تجب على العبد لأنه لم يكن من أهل الفدية عند الافطار اه. أي بخلاف 
المعسر فاندفع ما قد يقال العبرة في الكفارة بوقت الأداء لأن ذاك اذا كان من أهل الوجوب وقته لكن اختلف حاله فتأمله 
وقضية ذلك عدم الوجوب عليه لا قبل العتق ولا بعده لا في مسألة العجز لنحو هرم ولا في مسألة التأخير إلى رمضان آخر 
بل ولا في مسألة الموت قبل امكان القضاء ولا في مسألة المرضعة اذا كانت رقيقة نعم في مسألة الموت لا يبعد ان لسيده 
بل ووليه الصوم والاطعام عنه فليتأمل م ر قوله: (من قبيل غزوبه) في التقييد بقبيل نظر بل يكفي مطلق القبلية قوله: (أو سفره 
المباح من قبل فجره) قال في شرح الروض فالمراد بالامكان هنا عدم العذر قوله: (من قبل فجره) ينبغي وكذا بعده بالنسبة 
لغير ذلك اليوم قوله: (وإلا أثم) أي ولو رقيقاً كما هو ظاهر قوله: وتدارك عنه) أي في الحر دون غيره أخذاً مما يأتي آنفاً 
قوله: (لا التدارك) لا يبعد ان محله اذا لم يتمكن بعد عتقه والا فينبغي التدارك لأنه من أهل الوجوب في الوقت وبعده على 


فصل في بيان فدية الصوم الواجب وأنها تارة تجامع القضاء وتارة تنفرد عنه 8ه 


نعم لو قيل في حرمات وله قريب رقيق له الصوم عنه لم يبعد لأن الميت أهل للإنابة عنه (بعد التمكن) وقد فات بعذر 
أو غيره أثم كما أفهمه المتن» وصرح به جمع متأخرون وأجروا ذلك في كل عبادة وجب قضاؤها فأخره مع التمكن إلى 
أن مات قبل الفعل وإن ظن السلامة فيعصى من أخر زمن الإمكان كالحج» لأنه لما لم يعلم الآخر كان التأخير له 
مشتروطأ بسلامة العاقبة بخلاف المؤقت المععلوم الطرفين لا إثم فيه بالتأخير عن زمن إمكان أدائه و(لم يصم عنه وليه في 
الجديد) لأن الصوم عبادة بدنية لا تقبل نيابة في الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة وخرج بمات من عجز في حياته 
بمرض أو غيره فإنه لا يصام عنه ما دام حياء (بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام) مما يجزىء فطرة لخبر فيه 
موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. وقضية قوله من تركته أنه لا يجوز للأجنبي الإطعام عنه وهو متجهء لأنه بدل 
عن بدني» وبه يفرق بينه وبين الحج وكذا يقال في الإطعام في الأنواع الآتية» ل ل 


محله إذا لم يتمكن بعد عتقه وإلا فينبغي التدارك قد يقال: هلا جاز لقريبه أن يتدارك عنه بنفسه أو ماله سيما والرق زال 
بالموت والوجه أنه يجوز ذلك سم عبارة شيخنا والرقيق إذا مات وعليه صيام فلسيده وغيره الفداء عنه من ماله إذ لا تركة 
للرقيق اه. وعبارة البجيرمي على شرح المنهج قال شيخنا وإنما قيد بالحر لأجل قوله فيما بعد أخرج من تركته وإلا فالرقيق 
كذلك يخرج عنه قريبه أو سيده أو يصوم عنه واحد منهما أو يصوم عنه الأجنبي بإذنه هو أو إذن قريبه أو يخرج عنه أجنبي 
ولو بغير إذنه على الأوجه كقضاء الدين بغير إذن المدين انتهى ثم رأيت مثله في الزيادي اه. قوله: (وقد فات) إلى المتن 
ذكرهوع ش عن الشارح وأقره قوله: (أثم) قضيته الإثم إذا تمكن وقد فات بعذر سم وقوله قضيته الخ الأولى صريحه قوله: 
(كما أفهمه المتن) أي حيث قيد عدم الإثم بالموت قبل إمكان القضاء قوله: (وصرح به) أي بالإثم . قوله: (ولم يصم الخ) 
عطف على قوله إثم أي لا يصح صومه عنه قوله: (لأن الصوم) إلى قوله لخبر فيه في النهاية والمغني قوله: (وخرج بمات 
الخ) وكان المناسب أن يؤخر هذا عن حكاية القديم ثم يقول وخرج بفرض الخلاف في الميت من عجز الخ رشيدي قوله؛ 
(عجز في حياته بمرض الخ) أي ولو أيس من برثه نهاية قالع ش ظاهره وإن أخبر به معصوم اه. أي بل يجب عليه إخراج 
مد لكل يوم كما يأتي في المتن قوله: (لا يصام عنه) أي بلا خلاف كما في زوائد الروضة وقال في شرح مسلم تبعاً 
للماوردي وغيره أنه إجماع مغني ونهاية قالع ش قوله م ر أنه إجماع معتمد اه. . قوله: (ما دام حياً) قال في العباب فرع 
لا يصام عن حي وإن أيس منه وقال الشارح في شرحه قال الزركشي ولا ينافي ذلك خلافا لجمع قول الإمام وتبعه الشيخان 
فيمن نذر صوم الدهر وأفطر متعدياً الظاهر أن وليه يصوم عنه في حياته سم وع ش قول المتن (مد طعام) وهو رطل وثلث 
بالرطل البغدادي كما مر وبالكيل المصري نصف قدح من غالب قوت بلده مغني . قوله: (وقضية قوله من تركته الخ) قد 
يتوقف فيه ويجوز أن يكون التقييد بما ذكر لبيان محل الوجوب على الولي لا لبيان المحل الذي يتعين منه الإخراج فليتأمل 
بصري عبارة شيخنا قوله من تركته أي إن كان له تركة وإلا جاز لولي بل وللأجنبي ولو من غير إذن الإطعام من ماله عن 
الميت لأنه من قبيل وفاء دين الغير وهو صحيح اه. وقضية التعليل جواز إخراج الولي أو الأجنبي من ماله وإن كان للميت 
تركة قوله: (لا يجوز للأجنبي الإطعام عنه الخ) أي استقلالاً كما يفيد قوله الآتي فما هنا كذلك عبارة النهاية وهل له أي 
للأجنبي أن يستقل بالإطعام لأنه محض مال كالدين أو يفرق بأنه هنا بدل عما لا يستقل به الأقرب لكلامهم وجزم به 
الزركشى الثانى اه. عبارة العباب ومن سن له الصيام فله الإطعام عنه اه. وفي سم بعد ذكر عبارة شرح العباب والإرشاد ما 
نصه وقضية ذلك أن للأجنبي الإطعام بالإذن كالصيام بالإذن وإن له الاستقلال بالإطعام عن الميت في كفارة اليمين اه. 
قوله: (وهو متجه) وفاقاً للنهاية وشرحي العباب والإرشاد. قوله: (لأنه بدل عن بدني) أي محض حتى تظهر مفارقة الحج لأنه 


أنه في الشق الأول قد يقال هلا جاز لقريبه أن يتدارك عنه بنفسه أو ماله سيما والرق زال بالموت والوجه انه يجوز له ذلك 
قوله: (أثم) قضيته الإثم اذا تمكن وقد فات بعذر. قال في العباب فرع لا يصام عن حي وان أيس منه قال في شرحه قال 
الزركشي ولا ينافي ذلك خلافاً لجمع قول الامام وتبعه الشيخان فيمن نذر صوم الدهر وأفطر متعدياً الظاهر ان وليه يصوم 
عنه في حياته اه. قوله: (لأنه بدل عن بدني) أي محض حتى تظهر مفارقة الحج لانه بدني أيضاً الا ان فيه شائبة مال وأما ان 
المراد ان هذا بدل بدني والحج ليس بدلاً كذلك بل هو نفس البدني فلا يصح لأنه اذا امتنع البدل لكونه بدل بدني فامتناع 
البدني الأصلي اولى . 


ومر أنه لا يجوز إخراج الفطرة بلا إذن فيأتي ذلك في الكفارة فما هنا كذلك» ويؤخذ مما مرّ في الفطرة أن المراد هنا بالبلد 
التى يعتبر غالب قوتها المحل الذي هو به عند أول مخاطبته بالقضاء (وكذا النذر والكفارة) بأنواعها أي صومهماء فإذا مات 
قبل تمكنه من قضائه فلا تدارك ولا إثم إن فات بعذر أو بعده فات بعذر أم لا وجب لكل يوم مد يخرج عنهما والقديم أنه 
«من مات وعليه صوم صام عنه وليّه ثم إن خلف تركة وجب أحدهما وإلا ندب» وظاهر قول شرح مسلم يسن أنه أفضل من 
الإطعام وهو بعيد كيف» وفي إجزائه الخلاف القوي والإطعام لا خلاف فيه فالوجه أن الإطعام أفضل منه. 

(قلت: القديم هنا أظهر) وقد نص عليه فى الجديد أيضاًء يو و اموه فورفال نوق فونه فهر« لقره بع ااه قف ل ذه 


بدني أيضاً إلا أن فيه شائبة مال سم وكردي . قوله: (ومر أنه لا يجوز الخ) أي للأجنبي قوله: (وبأتي ذلك) أي مثل ذلك قوله: 
(فما هنا كذلك) أي فيجوز إطعام الأجنبي بإذن الولي لا باستقلال قوله: (المحل الذي هو فيه الخ) قد يقال هو لا يخاطب 
بالإطعام عند أول مخاطبته بالقضاء بل لا يخاطب به مطلقاً وإنما المخاطب به وليه بعد موته فينبغي أن يعتبر المحل الذي هو 
به حال الموت فالفرق بينه وبين الفطر واضح بصري قول المتن (وكذا النذر والكفارة) أي في تداركهما القولان في رمضان 
نهاية ومغني قوله: (بأنواعها) أي وتقييد الحاوي الصغير بكفارة القتل غريب نهاية ومغني قوله: (قبل تمكنه من قضائه الخ) لا 
يقال القضاء إن تصوّر في النذر بأن ينذر الصوم في وقت معين فيفوت لا يتصور في الكفارة لأنا نقول بل يتصور فيها في نحو 
كفارة المتمتع ولهذا قال في المتن في صومها الآتي في الحج ولو فاته الثلائة في الحج فالأظهر أنه يفرق في قضائها بينها وبين 
السبعة وسيعلم من ثم أن صوم التمتع لا يخلفه إطعام سم قوله: (إن فات بعذر) أي وإلا أثم وتدارك عنه وليه بفدية أو صوم 
كما مر عبارة سم قوله أو بعده الخ ينبغي أخذاً مما تقدم أو قبله وفات بلا عذر اه. قوله: (والقديم) إلى قوله وظاهر قول الخ 
في النهاية والمغني قوله: (والقديم الخ) وسيأتي ترجيحه نهاية قوله: (أنه لا يتعين الخ) أي فالواجب على الولي مع وجود 
التركة أحد الأمرين الصوم أو الإطعام سم عبارة النهاية أما إذا لم يخلف تركة فلا يلزم الوارث إطعام ولا صوم بل يسن له ذلك 
وينبغي ندبه لمن عدا الورثة من بقية الأقارب إذا لم يخلف تركة أو خلفها وتعدى الوارث بترك ذلك اه. قوله: (فيمن مات 
مسلماً) أي فإن ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين الإطعام قطعاً نهاية زاد الإيعاب كذا قيل وهو مشكل بما يأتي من أن من مات 
مرتداً لا يحج عنه لثلا يلزم وقوع الحج له وهو ممتنع اه. أي والإطعام بدل الصوم فيلزم وقوع الصوم له وهو ممتنع سم وقد 
يفرق بأن الإطعام فيه حق العباد وهو الغالب فيه بخلاف الصوم والحج قالع ش قوله م رلم يصم عنه أي لأنه ليس من أهل 
العبادة الآن وقوله م ر ويتعين الإطعام أي مما خلفه اه. قوله: (وإلا ندب) أي أحدهما. قوله: (وظاهر قول شرح مسلم الخ) 
أي المار آنفاً قوله: (فالوجه الخ) وفاقاً للنهاية قوله: (وقد نص عليه) إلى قوله ولو امتنع في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى وفي 


قوله: (فما هنا كذلك) قال في شرح العباب وقول القاضي للأجنبي الاستقلال بالاطعام مبني على الضعيف ان له 
الاستقلال بالصيام اه. وفي شرح الارشاد وهل له أن يستقل بالاطعام لأنه محض مال كالدين أو يفرق بانه هنا بدل عما 
لا يستقل به الاقرب لكلامهم الثاني اه. وقضية ذلك ان للاجنبي الاطعام بالإذن كالصيام بالاذن وان له الاستقلال بالاطعام 
عن الميت في كفارة اليمين قوله: (فإذا مات قبل تمكنه من قضائه) لا يقال القضاء ان تصوّر في النذر بان ينذر الصوم في وقت 
الحج ولو فاته الثلاثة في الحج فالأظهر انه يفرق في قضائها بينها وبين السبعة وسيعلم من ثم ان صوم | تمتم لا يخلفه 
اطعام ثم رأيت في شرح العباب في فصل الكفارة هنا لا يتصور القضاء في كفارة الا كفارة الظهار اذا فعلت بعد العود 
والوطء لأن وقت أدائها بينهما ذكره البندنيجي والروياني اه. كلام شرح العباب وفيه نظر قوله: (أو بعده الخ) ينبغي أخذا مما 
فيمن مات مسلماً أما من ارتد ثم مات فلا يصام عنه بل يتعين الاطعام اه. قوله: (والقديم أنه لا يتعين الإطعام) أي فالواجب 
على الولي مع وجود التركة أحد الأمرين الصوم أو الاطعام اه. قوله: (قلت القديم هنا أظهر) ومحل الخلاف فيمن مات 
مسلماً أما من مات مرتداً فيتعين الاطعام عنه قطعاً كذا قيل وهو مشكل بما يأتي ان من مات مرتداً لا يحج عنه لثلا يلزم 


فصل في ببان فدية الصوم الواجب وأنها تارة تجامع القضاء وتارة تنفرد عنه ان 


فقال: إن ثبت الحديث قلت به وقد ثبت من غير معارض وبه يندفع الاعتراض على المصنف بأنه كان ينبغي له اختياره 
من جهة الدليل فإن المذهب هو الجديدء وفى في الروضة المشهور في المذهب تصحيح الجديد وذهب جماعة من 
محققي أصحابنا إلى تصحيح القديم وهو الصوابء بل ينبغي الجزم به للأحاديث الصحيحة وليس للجديد حجة من 
السنة والخبر الوارد بالإطعام ضعيف اه. وانتصر له جماعة .أنه القياس ٠به‏ أفتى أصحابنا فتعين حمل الصيام في الخبر 
على بدله وهو الإطعام كما سمي في الخبر «التّراب وضوءاً» لكونه بدلهء ويدل له أن عائشة قائلة بالإطعام مع كونها 
راويته وفيه ما فيه (والولي كل قريب على المختار) لخبر مسلم: «صومي عن أمَك). لمن قالت له: أمي ماتت وعليها 


الروضة وقوله وانتصر إلى المتن وقوله وسفيهاً إلى المتن قوله: (فقال الخ) في هذه المسألة بخصوصها إيعاب فالفاء تفسيرية 
قوله: (وبه يندفع الخ) عبارته في الإيعاب قال الأذرعي كان الصواب للنووي أن يقول المختار دليلاً الصوم وإجلال الشافعي 
يوجب عدم التصويب عليه ويرد بأنه لم يصوّب عليه بل صوّب له لأنه عمل بوصا صايته التي أكد على العمل بها لما مر أنه قال 
في هذه المسألة بخصوصها إن صح الحديث قلت به وقد قدمت أول الصلاة ما يعلم منه أنه حيث قال في شيء بعينه إذا 
صح الحديث في هذا قلت به وجب تنفيذ وصيته من غير توقف على النظر في وجود معارض لأنه رضي الله تعالى عنه 
لا يقول ذلك إلا إذا لم يبق عنده احتمال معارض إلا صحة الحديث بخلاف ما إذا رأينا حديثاً صح بخلاف ما قاله فلا يجوز 
لنا ترك ما قاله له حتى ننظر في جميع القوادح والموانع فإن انتفت كلها عمل بوصايته حينئذ وإلا فلا وبهذا يرد على 
الزركشي ما وقع له هنا من أن مجرد صحة الحديث لا يقتضي العمل بوصيته ووجه رده أنا لم نعمل هنأ بمجرد صحته بل 
بقوله في هذه المسألة بخصوصها إن صح الحديث قلت به فتفطن لذلك اه. قوله: (وفي الروضة الخ) تأييد للمتن قوله: (وهو 
الصواب) أي القديم قوله: (الجزم به) أي بالقديم قوله: (ضعيف) أي ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم مغني 
وأسنى وإيعاب قوله: (وانتصر له) أي للجديد قوله: (في الخبر) أي المار عن شرح مسلم آنفاً قوله: (لكونه) أي التراب قوله: 
(له) أي للحمل المذكور قوله: (روايته) أي حديث الصوم قوله: (وفيه) أي في انتصار الجديد بما ذكر (ما فيه) لعله أراد به ما 
ا ا لا يمتنع عند القائل بالصوم قول المتن (والولي) أي الذي يصوم على القديم (كل 

يب) أي للميت بأي قرابة كان وإن لم يكن يكن وارثاً ولا ولي مال ولا عاصباً مغني زاد النهاية والأوجه كما قاله الزركشي 
ا زاد الإيعاب وكونه عاقلاً وإن كان قناً اه. قالع ش قوله م ر بأي قرابة الخ أي بشرط أن يعرف نسبه منه 
ويعد في العادة قريباً له شوبري وظاهره ولو رقيقاً اه. قول المتن (على المختار) ظاهر كلام المصنف أنه لا يلزم الولي صيام 
ومحله إن كان غير وارث أو حيث لا تركة فإن كان وارثاً وئمت تركة لزمه إما الإطعام وإما الصوم بنفسه أو مأذونه بأجرة أو 
غيرها وللولي الإذن بأجرة فتدفع من التركة نعم إن زادت على الفدية اعتبر رضا الورثة في الزائد لعدم تعين الصوم ولو قال 

حفن الورقه انا أصيوم: راتقل الاسجيزة جار إذا وضي يقد الور بوم واليد جره هم أو الوصي لذلك وإن تشاحوا قسمت 
الأمداد بينهم على قدر إرثهم إذا لم يكن هناك من الأقارب إلا الورثة أو امتنع ارك لسر ا اك 
يجز تبعيض واجبه صوماً وطعاماً لأنه بمنزلة كفارة واحدة ولو قال بعضهم نصوم وبعضهم نطعم أجيب من دعا إلى الإطعام 


وقوع الحج له وهو ممتنع كذا في شرح العباب أي والاطعام بدل الصوم فيلزم وقوع الصوم له وهو ممتنع قوله: (قلت القديم 
ل ا ا ا 
شيء له اخراجه والصوم عنه ويجبر السكر اه. وفيه أمران الأول انه سيأتي انه لا يجوز اخراج مد وبعض مد للفقير فينبغي 

ا ب و ا ا امار 
الكسر فينبغي اد ونا عر رؤقارمةا و كب كامل فونه ابن حاق الطباء 1 لابن ساو وو انيقي للرؤلة أنا أعبوم 
وآخذ الاجرة جاز شرح م ر ولو قال بعض الورثة نطعم وبعضهم نصوم أجيب الأولون كما رجحه الزركشي وابن العماد لأن 
اجزاء الاطعام مجمع عليه ولو تعدد الورثة ولم يصم عنه قريب وزعت عليهم الامداد على قدر ارثهم ثم من خصه شيء له 
اخراجه والضوم عنه ويجبر الكسر نعم لو كان الواجب يوماً لم يجز تبعيض واجبه بل لا نتصور صوماً واطعاماً لأنه بمنزلة 
كفارة واحدة وقد يقال بل كفارة واحدة لا بمنزلتها ولو أذنوا لمن يكفر ويرحع عليهم فإن فدى رحع أو صام تأتى فيه 
الوحهان قوله لأنه بمنزلة كفارة واحدة الخ يؤخذ منه ان نحو كفارة الظهار لا يجوز تبعيضها بصوم بعض واطعام بعض لأنها 


صوم نذر. وهو يبطل احتمال أن يراد به ولي المال أو ولي العصوبة ولو كان عليه ثلاثون يوماً أو أكثر فصامها أقاربه؛ 
أي أو مأذونو الميت أو قريبه في يوم واحد أجزأت» كما بحثه في المجموع وقاسة غيره على ما لو كان عليه حج 
إسلام» وحج نذر وحج قضاء فاستأجر عنه ثلاثة كل لواحدة في سنة واحدة (ولو صام أجنبي) على هذا (بإذن) الميت 
بأن يكون أوصاه به أو بإذن (الولي) ولو سفيهاً فيما يظهر لأنه أهل للعبادة (صح) ولو بأجرة كالحج (لا) إن صام عنه 
(مستقلا) فلا يجزىء (في الأصحح) لأنه لم يردء وفارق الحج بأن للمال فيه دخلا فأشبه قضاء الدين ولو امتنع الولي من 
الإذن أو لم يتأهل لنحو صبا لم يأذن الحاكم 6 


إيعاب ونهاية زاد الأول ولو أذنوا لبعضهم أن يكفر ويرجع عليهم فإن أطعم رجع على كل بحصته وإن صام ففيه نظر والذي 
يتجه أنه لا رجوع له بشيء اه. وزاد الثاني في مسألة تقسيم الأمداد ثم من خصه شيء له إخراجه والصوم عنه اه. قال 
ع ش قوله م ر لم يجز تبعيض الخ أي فالطريق أن يتفقوا على صوم واحد أو يخرجوا مد طعام فإن لم يفعلوا شيئاً من ذلك 
وجب على الحاكم إجبارهم على الفدية أو أخذ مد من تركته وإخراجه وقوله م ر أجيب من دعا الخ أي بالنسبة لقدر حصته 
فقط اه. ع ش قوله: (وهو يبطل الخ) أي فإن عدم استفصاله عن إرثها وعدمه يدل على العموم نهاية قوله: (أجزأت الخ) 
وسواء في جواز فعل الصوم كذلك أكان قد وجب فيه التتابع أم لا لأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لم يوجد في 
حق القريب ولأنه التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته نهاية وامداد وإيعاب . قوله: (كما بحثه في المجموع الخ) 
اعتمده النهاية والمغني أيضاً قوله: (واستأجر) أي الولي قوله: (في سنة واحدة) أي فحجوا عنه في سنة واحدة إيعاب قول المتن 
(ولو صام أجنبي بإذن الولي) ولا يشترط في الآذن والمأذون له الحرية فيما يظهر لأن القن من أهل الفرض بخلاف الصبي 
نهاية وشرح الإرشاد عبارة الإيعاب أي الغريب إن تأهل بأن يكون بالغاً عاقلا وإن كان قناً فيما يظهر اه. وعبارة ع ش قول 
المصنف ولو صام أجنبي خرج به ما لو أذن الأجنبي المأذون له لأجنبي آخر فلا يعتد بإذنه وقوله بإذن الولي أي السابق الذي 
يصوم على القديم واللام فيه للعهد فيصدق بكل قريب وإن بعد ولم يكن وارثاً اه. وعبارة سم قول المصنف بإذن الولي 
شامل لغير الوارث اه. قوله: (بإذن المبت الخ) وقضية كلام الرافعي استواء ما دون الميت والقريب فلا يقدم أحدهما على . 
الآخر نهاية وإيعاب أي لأن القريب قائم مقام الميت فكأنه أذن لهما وعليه فلو صاما عن الميت قدر ما عليه فإن وقع ذلك 
مرتباً وقع الأول عنه والثاني نفلاً للصائم ولو وقعا معاً احتمل أن يقال وقع واحد منهما عن الميت لا بعينه والآخر عن الصائم 
ع ش قوله: (ولو بأجرة) وهي عند استئجار الوارث من رأس المال نهاية قالع ش ومحل ذلك حيث كان حائزاً أو غيره 
واستأجر بإذن الورئة وإلا كان ما زاد على ما يخصه تبرعاً منه فلا تعلق لشيء منه بالتركة اه. عبارة سم قال في شرح الإرشاد 
عن الزركشي أن الوارث مخير بين إخراج الفدية والصوم والاستئجار والولي غير الوارث مخير بين الأخيرين فقط اه. 
قول المتن (مستقلا) أي بلا إذن سم قوله: (ولو امتنع الولي الخ) أي ولم يصم ولم يطعم سم قوله: (أو لم يتأهل الخ) أي 


كفارة واحدة فيما لو كفر المحلوف عليه بالصوم وقلنا له الرجوع على الحالف فقيل يرجع عليه بما قابل الامداد من الصوم 
انما وجب في حق الميت لمعنى لم يوجد في حق القريب هو التزامه له زيادة على أصل الصوم فسقط بموته اه. فليتأمل قال 
الاخيرين فقط اه. وفي شرح العباب وظاهر قول المصنف ولقريبه الخ انه لا يلزم الولي صيام وهو ما نقل ابن الرفعة 
الاتفاق عليه ومحله ان كان غير وارث أو حيث لا تركة فان كان وارثاً وثم تركه لزمه اما الاطعام واما الصوم بنفسه أو مأذونه 
باجرة أو غيرها اه. وقضية كلام الرافعي استواء مأذون الميت والقريب فلا يقدم أحدهما على الآخر شرح م ر قوله: 
نظر قوله: (في المتن بإذن الولي) شامل لغير الوارث قوله: (ولو باجرة) قال في تتريج العباب فتدفع من التركة نعم ان زادت 
على الفدية اعتبر رضا الورثة أي في الزائد لعدم تعين الصوم اه. قوله: (مستقلا) أي بلا اذن قوله: (ولو امتنع الولي) أي ولم 
يصم ولم يطعم قوله: (أو لم يتأهل) أي للاذن لنحو صبا الخ في شرحه للارشاد والذي يظهر انه يشترط في الآذن والمأذون 
البلوغ لا الحرية لأن القن من أهل فرض الصوم بخلاف الصبي ويؤيده ما يأتي من اشتراط بلوغ من يحج عن الغير وإنما 


فصل في بيان فدية الصوم الواجب وأنها تارة تجامع القضاء وتارة تنفرد عنه وفك 


على الأوجه بل إن كانت تركة تعين الإطعام وإلا لم يجب شيء (ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا 
فدية) تجزىء عنه لعدم ورود ذلك (وفي الاعتكاف قول) أنه يفعل عنه كالصوم (والله أعلم) وفي الصلاة أيضاً قول أنها 
تفعل عنه أوصى بها أم لا حكاه العبادي عن الشافعي وغيره عن إسحاق وعطاء لخبر فيه لكنه معلول» بل نقل ابن برهان 
عن القديم أنه يلزم الولي أي إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم ووجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل 
صلاة مدا واختار جمع من محققي المتأخرين الأول وفعل به السبكي عن بعض أقاربه وبما تقرر يعلم أن نقل جمع 
شافعية وغيرهم الإجماع على المنع المراد به إجماع الأكثرء وقد تفعل هي والاعتكاف عن ميت كركعتي الطواف فإنها 
تفعل عنه تبعاً للحج وكما لو نذر أن يعتكف صائماً فمات فيعتكف الولي أو ما دونه عنه صائماً (والأظهر وجوب المّد) 
ولا قضاء عن كل يوم من رمضان أو نذر أو قضاء أو كفارة (على من أفطر للكبر) أو المرض الذي لا يرجى برؤه بأن 
يلحقه بالصوم مشقة سقَة مشقة شديدة لا تطاق عادة» واه واه المادوا و أب واو لوه ته أ أ اه أ مفيظ ا فر طخ عا ضح أ هه المأ خاي عه ممم له ا موا اا مده 


أو لم يكن قريب مغني وإيعاب قوله: (على الأوجه) وفاقاً للأسنى والمغني وخلافاً للنهاية عبارته ولو قام بالقريب ما يمنع 
الإذن كصبا وجنون أو امتنع الأهل من الإذن والصوم أو لم يكن قريب أذن الحاكم فيما يظهر خلافاً لمن استوجه عدمه اه. 
قالع ش قوله م ر أذن الحكم أي وجوباً لأن فيه مصلحة للميت والحاكم يجب عليه رعايتها والكلام فيما لو استأذنه من 
يصوم أو يطعم عن الميت اه. وعبارة سم قوله على الأوجه كذا في شرح الروض وقد يقال المتجه أنه يأذن بل ويستأجر من 
التركة م راه. قوله: (تعين الإطعام) صريح في امتناع الاستئجار وقد يقال يتجه جوازه سم قوله: (لعدم ورود ذلك) وهل يسن 
أم لا فيه نظر والأقرب الأول خروجاً من خلاف من أوجبه في الصلاة الآتي عن حج قريباً ع ش عبارة شيخنا وقيل يصلى 
عنه وقيل يفدى عنه لكل صلاة مد وعن اعتكاف كل يوم وليلة مد ولا بأس بتقليد ذلك فإن قلد الحنفية في إسقاط الصلاة 
المشهور كان حسناً اه . قوله: (وفي الصلاة) إلى قوله وقد تفعل أقره ع ش قوله: (أنها تفعل) أي جاز للولي ولغيره بإذنه أن 
يفعلها عن الميت قوله: وح اماو و ا ل ار 4 د بكو الك 0 
وغيره ونقل الأذرعي عن شرح التنبيه للمحب الطبري أ نه يصل للميت ثواب كل عباده تفعل عنه واجبة كانت أو متطوعاً عنه 
انتهى وكتب الحنفية ناصة على أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة وفي شرح المختار لمؤلفه 
'منهم مذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله وعليه فلا يبعد أنه له الصلاة 
وغيرها عنه وصح في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أمر من مات أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها والظاهر 
أنه لا يقوله إلا توقيفاً إيعاب قوله: (أن يصلي الخ) يظهر أن المراد بنفسه أو مأذونه بأجرة أو متبرعاً وأن المراد بالولي هنا 
مطلق القريب نظير ما مر في الصوم فليراجع قوله: (ووجه الخ) عطف على قوله قول الخ أي وجه قائل بأنه يجوز للولي أن 
يطعم الخ وقياس ما مر في الصوم عن شيخنا وغيره أن للأجنبي ولو من غير إذن الولي الإطعام من ماله عن الميت قوله: 
(الأول) أي أن الصلاة تفعل عنه ع ش وكردي . قوله: (وفعل به السبكي الخ) عبارته في الإيعاب قال ابن أبي عصرون ليس 
في الحديث ولا القياس ما يمنع وصول ثواب الصلاة للميت وروى فيها أخبار غير مشهورة واستظهر السبكي ما قاله لحديث 
مرسل من بر الوالدين أن تصلي لهما مع صلاتك قيل تدعو لهما ولا مانع من حمله على ظاهره قال ومات لي قريب عليه 
خمس صلوات ففعلتها عنه قياساً على الصوم اه. قوله: (عن بعض أقاربه) عبارة شيخنا في أمه اه. قوله: (وقد تفعل) عبارة 
غيرة وى ين مع الصلاة والاغتكافت عن الميية على المعحمد ركبا الطزافك الخ قوله (وقد تفعل) إلى قوله واعترضه في 
النهاية والمغني إلا قوله لا تطاق عادة قوله: (كركعتي الطواف الخ) أي من الحاج عن غيره ومن الولي المحرم عن غير مميز 
إيعاب قوله: (فيعتكف الولي أو مأذونه صائماً) أي وإن كانت النيابة لا تجزىء في الاعتكاف أي المنفرد شيخنا قوله: (أو نذر) 
أي نذره حال قدرته إذ لا يصح نذره حال عجزه المذكور نهاية ومغني قوله: (لا يرجى برؤه) أي بقول أهل الخبرة شيخنا 
قوله: (مشقة شديدة) لم يبين ضابط المشقة هنا المبيحة للفدية وقياس ما مر في المرض أنها التي يخشى منها محذور تيمم 


اشترط حريته لأن القن ليس من أهل حجة الاسلام فهو كالصبي بخلافه هنا اه. قوله: (على الأوجه) كذا في شرح الروض. 
بعد ان نقل قول الاذرعي فهل يأذن الحاكم فيه نظر اه. وقد يقال المتجه انه يأذن بل ويستأجر من التركة م ر قوله: (تعين 
الإطعام) صريح في امتناع الاستئجار وقد يقال يتجه جوازه. 


كن الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأن ذلك جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم وفارق المريض المرجو البرء والمسافر بأنهما 
يتوقعان زوال عذرهما. أما من يقدر على الصوم في زمن لنحو برده أو قصره فهو وكمرجو البرء وخرج بافطر ما لو 
تكلف وصام فلا فدية كما في الكفاية عن البندنيجي . واعترضه الإسنوي بأن قياس ما صححوه وهو أنه مخاطب بالفدية 
ابتداء عدم الاكتفاء بالصوم» وقد يجاب بأن محل مخاطبته بها ابتداء ما لم يرد الصوم فحينئذ يكون هو المخاطب به. 
وقضية كلام المتن وغيره وجوبها ولو على فقير فتستقر في ذمته؛ لكنه صحح في المجموع سقوطها عنه كالفطرة» لأنه 
عاجز حال التكليف بها وليست في مقابلة جناية ونحوهاء فإن قلت: ينافيه قولهم حق الله المالي إذا عجز عنه العبد وقت 
الوجوب ثبت في ذمته» وإن لم يكن على جهة البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك إذ سببه فطره؛ قلت: كون السبب 
فطره ممنوع وإلا لزمت الفدية للقادر فعلمنا أن السبب.إنما هو عجزه المقتضي لفطره وهو ليس من فعله فاتضح ما في 


ع ش عبارة شيخنا أي بحيث يلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة عند الزيادي أو تبيح التيمم عند الرملي اه. وكلام الشارح 
هنا موافق لما نقله عن الزيادي وفيما يأتي في الحامل والمرضع موافق لما نقله عن الرملي ولعله هو الظاهر فينبغي أن يحمل 
ما هنا على ما يأتي قوله: (لأن ذلك) أي وجوب المد أو إخراجه بلا قضاء قوله: (ولا مخالف لهم) أي فكان إجماعاً سكوتياً 
قوله: (فهو كمرجو البرء) أي فيلزمه إيقاعه فيما يطيقه فيه نهاية قوله: (فلا فدية الخ) أي كما لو تكلف من سقطت عنه الجمعة 
فعلها حيث أجزأته عن واجبة فلا يرد عليه قول الإسنوي قياس الخ نهاية قوله: (بأن قياس الخ) أي قضيته قوله: (وهو أنه) أي 
نحو الشيخ الهرم قوله: (ابتداء) أي لا بد لا عن الصوم نهاية ومغني . قوله: (وقد يجاب الخ) لا يخفى ما فيه ويمكن أن 
يجاب بأنه يكفي للاكتفاء بالصوم أنه الأصل وإنما سقط للعذر وما سقط للعذر يجوز الرجوع إليه فليتأمل بل قد عهد أجزاء 
واجب الكاملين عن غيرهم كما في الجمعة حيث أجزأت من لم تجب عليه من نحو الأنثى والرقيق سم وتقدم جوابه الثاني 
عن النهاية قوله: (فحينئذ) أي حين إرادته الصوم قوله: (يكون هو المخاطب الخ) أي ابتداء فيما يظهر حتى لا يرد عليه أن 
مقتضاه أنه إذا أراد الصوم امتنع الإطعام بمجرد هذه الإرادة بصري قوله: (فتستقر في ذمته) اعتمده الأسنى والمغني والنهاية 
وكذا شيخنا ثم قال وهذا في الحر وأما الرقيق فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقاً ويجوز لسيده أن يفدي عنه 
ولقريبه أن يفدي أو يصوم عنه وليس لسيده أن يصوم عنه إلا بإذن لأنه أجنبي اه. وقوله وليس لسيده الخ تقدم عن سم 
والبجيرمي ما يخالفه قوله: (لكنه صحح في المجموع سقوطها) أي فلا تجب إذا أيسر بعد وقت الوجوب وهذا في الحر وكذا 
في الرقيق بالأولى وإن عتق وأيسر بعد وقت الوجوب وما تقرر هنا في الرقيق يحتمل جريانه في مسألة الحامل والمرضع 
الآنية فلا تجب عليه الفدية وإن عتق بعد وأيسر لأنه ليس من أهل وجوب المال وقت الوجوب خلافاً لما في العباب تبعاً 
للقفال سم قوله: (ينافيه) أي ما صححه في المجموع قوله: (وإلا لزمت الفدية الخ) قد يجاب بأنه فطره بشرط العجز وقوله: 
(إنما هو عجزه المقنضي لفطره) قد يستدل على أن السبب ليس العجز المذكور بأنه لو كان ذلك لزمت الفدية من تكلف 
وصام لتحقق عبجزه المقتضي لفطره مع ذلك كما لا يخفى سم . 


قوله: (وقد يجاب الخ) لا يخفى ما فيه ويمكن أن يجاب بان يكفي للاكتفاء بالصوم انه الأصل وإنما سقط للعذر وما 
سقط للعذر يجوز الرجوع اليه فليتأمل بل قد عهد اجزاء وجب الكاملين عن غيرهم كما في الجمعة حيث أجزأت من يجب 
عليه من نحو الانثى والرقيق قوله: (فتستقر في ذمته) اعتمده م ر قوله: (لكنه صحح في المجموع سقوطها عنه) فلا تجب اذا 
أسر بعد وقت الوجوب وهذا فى الحر وكذا فى الرقيق بالأولى وان عتق وأيسر بعد وقت الوجوب لا يقال العبرة بوقت 
الاداء لأن اعتبار وقت الاداء انما هو في المؤدى بعد ثبوت الوجوب في وقته ولم يثبت هنا كذلك وما تقرر هنا في الرقيق 
يحتمل جريانه في مسألة الحامل والمرضع الآتية فلا تجب عليه الفدية وان عتق بعد وأيسر لأنه ليس من أهل وجوب المال 
وقت الوجوب لخلافاً لما في العباب تبعاً للقفال قوله: (وإلا لزمت الفدية الخ) قد يجاب بأن فطره بشرط العجز قوله: (انما هو 
عجزه المقتضى لفطره) قد يستدل على ان السبب ليس العجز المذكور بأنه لو كان ذلك لزمت الفدية من تكلف وصام لتحقق 
عنجزه المقتضي لفطره مع ذلك كما لا يخفى فإن قلت المراد ان السبب هو العجز مع الفطر بالفعل أي هذا المجموع وهو 
ليس من فعله لأن المجموع الذي هو جزؤه ليس من فعله قلت قول المتن والمرضع ينبغي ولو لحيوان محترم غير آدمي . 


فصل في بيان فدية الصوم الواجب وأنها تارة تجامع القضاء وتارة تنفرد عنه فك 


المجموع فتأمله» ولو قدر بعد على الصوم لم يلزمه قضاء كما قاله الأكثرون وفارق نظيره الآتي في المعضوب بأنه هنا 
مخاطب بالفدية ابتداء فأجزأت عنه وثم المعضوب مخاطب بالحج وإنما جازت له الإنابة للضرورة وقد بان عدمها. 
(وأما الحامل والمرضع) غير المتحيرة وليستا في سفر ولا مرض (فإن أفطرتا خوفاً على نفسهما) أن يحصل لهما 
من الصوم مبيح تيمم (وجب القضاء بلا فدية) كالمريض المرجو البرء وإن انضم» لذلك الخوف على الولد لأنه وقع 
تبعاً ولأنه إذا اجتمع المانع وهو الخوف على النفسء ألا ترى أن من فطر خوف الهلاك على نفسه بغير ذلك ينتفي عنه 
المد والمقتضي وهو الخوف على الولد غلب المانع (أو) خافتا (على الولد) وحده إن تجهض أو يقل اللبن فيتضرر 
بمبيح تيمم » ولو من تبرعت بإرضاعه أو استؤجرت له 0[ 10 1 1 1 230 


قوله: (ولو قدر) إلى قول المتن واضح في النهاية إلا قوله لأنه وقع تبعاً وقوله وإن لم تتعين إلى المتن وقوله وفي نسخ 
إلى والفدية وقوله وأيضاً أما المرضعة وكذا في المغني إلا قوله وليستا إلى المتن وقوله لأنه وقع إلى المتن وقوله وكذا إن 
كانتا إلى المتن قوله: (ولو قدر الخ) ولو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شيء للتأخير وليس له ولا للحامل 
أو المرضع الآتيين تعجيل فدية يومين فأكثر ولهم تعجيل فدية يوم فيه أو في ليلته نهاية قالع ش قوله م ر وليس له ولا 
للحامل الخ وإذا قلنا بعدم الاعتداد بما عجله هل له أن يسترده أم لا فيه نظر والأقرب الأول وإن لم يعلم الآخذ بكونها 
معجلة أخذا مما مر فيما لو أخرج غير الجنس فإنه يسترد منه مطلقاً لفساد القبض وتقدم أن مثل ذلك كل ما لم يقع الموقع 
وكان قبضه فاسداً وكذا لو عجل ليلا المفطر للكبر أو المرض ثم تحمل المشقة وصام صبيحة ليلة التعجيل فيتبين عدم وقوع 
ما عجله الموقع ويسترده على ما مر اه. ع ش وظاهره وإن علم الآخذ بكونها معجلة قوله: (ولو قدر بعد) أي لو قدر من 
ذكر بعد الفطر مغني ونهاية قوله: (لم يلزمه قضاء الخ) أي وإن كانت الفدية باقية في ذمته ع عن غبار شييت ا سواء كانت 
القدرة بعد إخراج الفدية أو قبله اه. قوله: (وفارق نظيره الآنتى يي الخ) هذا الفرق لا يتأتى فيمن أراد الصوم لما أفاده مع أن 
ظاهر كلامهم عموم عدم لزوم القضاء بصري قوله: (بأنه هنا مخاطب بالفدية الخ) وقد يقال لم كان الخطاب ابتداء هنا بالفدية 
دون الصوم وفي المعضوب بالحج دون الإنابة . 

قوله: (و؛ ثم المعضوب مخاطب بالحج) أي ابتداء رشيدي قالع ش ويقع الحج الأول للنائب ويسترده منه ما دفعه إليه 
من الأجرة اه. لان لواف نايل اننا أي وبر ناجول من را ار بحر انمي ولشخرن فى الرضي يني أن بكرن 
آدمياً أو حيواناً محترماً ثم رأيته في الزيادي ع ا و عر بل الصا 00 
المغني وأما الحامل والمرضع فيجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد سواء كان الولد ولد المرضعة أم لا 
وسواء كانت مستأجرة أم لا ويجب الإفطار إن خافت هلاك الولد وكذا يجب على المستأجرة كما صححه في الروضة لتمام 
العقد وإن لم تخف هلاك الولد وأما القضاء فإن أفطرتا خوفاً الخ اه. قول المتن (على نفسهما) الأولى أنفسهما قوله: (غير 
المتحيرة الخ) سيذكر محترز ذلك قوله: (أن يحصل لهما من الصوم الخ) وينبغي في اعتماد الخوف المذكور أنه لا بد من 
إخبار طبيب مسلم عدل ولو رواية أخذاً مما قبل في التيمم ع 0 

قوله: (لأنه وقع تبعاً) أشار به إلى رد ما يقال أنه ارتفق قى به شخصان فكان حقه لزوم الفدية ووجه الرد أن الخوف هنا 
7 الكونها على أفسها ويختير في التايع كا د يختلى * في المتبوع والفطر قي الإنقاذ الآتي لم يجب عيناً بل لكونه وسيلة إلى 
الإنقاذ الواجب فالخوف على النفس ليس أصلياً فوجبت الفدية لما في ذلك من الارتفاق بصري وعبارة المغني فإن قيل | إذا 
خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياساً على ما سيأتى أجيب بأن الآية وردت في 
عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفاً على أنفسهما فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أولاً وهي قوله تعالى : #وّمّن كان 
مَرِيضًّا4 [البقرة: 180] إلى آخرها اه. قوله: : (وهو الخوف الخ) كونه مانعاً محل تأمل وليس في قوله ألا ترى الخ ما يدل 
لذلك فتأمل بصري قوله: (بغير ذلك) يعني بدون الخوف على الولد قوله: (أو خافتا على الولد) أي ولو حربياً على الأوجه 
لأنه محترم خلافاً لما يقتضيه كلام الزركشي ايعاب قوله: (ولو حربياً) أي بأن استؤجرت امرأة مسلمة لإرضاع ولد حربي مثلاً 
ع ش قوله: (ولو من تبرعت الخ) الأولى إسقاط لفظة من. 


وإن لم تد تتعين بأن تعددت المراضع» كما صرح به في المجموع ؛ الي اللا ل ل ا 


عنهما في قوله تعالى: «مُمَل الزوت يطيدونه ديه #أنهاامسوخة ]لآ فن عقهجا ون تشغ رهما القضاء وكذا الفدية 
في الأظهر. قال الأذرعي : : وأحسبه من إصلاح ابن جعوان والفدية هنا على الأجيرة وفارقت كون دم الت 4 على 


المستأجر بأن فعل تلك من تتمة إيصال المنفعة الواجب عليهاء وفعل هذا من تمام الحج الواجب على المستأجر ... 


قوله: (وإن لم تتعين الخ) خلافاً للمغني والأسنى عبارة الأول وظاهر كما قال شيخنا أن محل ما ذكر أي جواز الفطر 
مع القضاء والفدية في المستأجرة والمتطوّعة إذا لم يوجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع اه. وعبارة النهاية 
وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوّعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة الخ محمول في المستأجرة على ما 
إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة بالإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال 
المستوفى منه فيها اه. وأقره سم قال الرشيدي قوله م ر محمول على ما إذا غلب على ظنها الخ أي وحينئذ فلا تصح 
الإجارة لعدم قدرتها على تسليم المنفعة شرعاً وخرج بذلك ما إذا لم يغلب على ظنها ما ذكر فتصح الإجارة ويجوز لها 
الفطر بل يجب ويمتنع عليها دفع الطفل لغيرها وهو موضوع كلام الأصحاب وهو حاصل قوله مر وإلا فالإجارة الخ اه. 
قول المتن (لزمتهما الفدية) أي من مالهما مع القضاء مغني زاد النهاية والفطر فيما ذكر جائز بل واجب إن خيف نحو هلاك 
الولد ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد لأنها بدل عن الصوم بخلاف العقيقة لأنها فداء عن كل. واحد اه. قول المتن (لزمتهما 
الفدية الخ) أي بمع القضاء ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد ناشري وروض والظاهر اختصاص ذلك أي لزوم الفدية برمضان 
كما يدل عليه تعبير العباب بقوله الثانية أي من طرق الفدية فوات فضيلة رمضان سم قوله: (أنها منسوخة الخ) أي والناسخ له 
قوله تعالى لاقم كَيِدَ نك الذَهرَ قليضْعَةُ4 [البقرة: 0 والقول بنسخه قول أكثر العلماء مغني قوله: (وفارقت كون دم التمت 
الخ) يتأمل هذا الكلام فإن الإرضاع هنا نظير الاتيان باعمال الحج اه. سم بحذف. قوله: (بأن فعل تلك) أي وهو فطرها كما 
عبر به في شرح الروض أي والنهاية والمغني اه. سم قوله: (الواجب الخ) يخرج المتطوعة بخلاف قوله الآتي وأيضاً الخ 
سم قوله: (وفعل هذا) أي الدم أسنى ومغني. 


قوله: (وإن لم تتعين الخ) ما بحثه الشيخ في شرح الروض مع ان محل ما ذكر أي من الفطر مع القضاء والفدية في 
المستأجرة والمتطوعة اذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الارضاع محمول في المستأجرة على ما اذا غلب على 
ظنها احتياجها إلى الافطار قبل الاجارة والا فالاجارة بالارضاع لا تكون الا اجارة عين ولا يجوز ابدال المستوفى منه فيها 
شرح م ر قوله: (وان لم تتعين) بان تعددت المراضه ثم كما صرح به في المجموع وعبارته في شرح العباب ما نصه وبحث 
ان محله في المستأجرة والمتبرعة ان لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الارضاع أي وتبرعت كل منهما به لكن 
يرده قول المجموع لو كان هناك نسوة مراضع فلواحدة منهن ارضاعه تقربا والفطر للخوف عليه وان لم يتعين عليها اه. 
فتأمل تصويره ذلك بما اذا كان ثم مراضع وقوله وان لم تتعين تجده صريحاً في رد ذلك البحث اه. وأقول صراحته في ذلك 
ممنوعة قطعاً لأن كلا من ذلك التصوير وذلك القول صادق مع وجود مفطرة أو من لا يضرها الارضاع ومع عدمها كما هو 
ظاهر فيمكن تخصيصه بالثاني فاين الصراحة مع ذلك فتأمله قوله: (في المتن لزمتهما الفدية في الأظهر) أي مع القضاء قال 
ا و ا د ان ا ا وعبارة الروض ولا تتعدد بتعدد الاولاد اه. قال في العباب 
وتبقى في ذمة المعسرة والرقيقة إلى اليسار اه. قوله: (لزمتهما الفدية) الظاهر اختصاص هذا برمضان كما يدل عليه تعبير 
العباب بقوله الثانية أي من طرق الفدية فوات فضيلة رمضان قوله: (وفارقت كون دم التمتع على المستأجر الخ) يتأمل هذا 
الكلام فان الارضاع هنا نظير الاتيان باعمال الحج فان أريد بوجوب ايصال المنفعة عليها الذي هو الارضاع وجوبه بمقتضى 
الاجارة فالإتيان باعمال الحجج كذلك فانه واجب على الاجير بمقتضى الاجارة وان أريد وجوب ذلك بمقتضى التكليف فكما 
ان أعمال الحج واجبة على المستأجرة فايصال اللبن واجب على ولي الصبي فانه المكلف به وان لم يباشره بنفسه على ان 
الحكم جار مع امكان مباشرته بنفسه بأن يكون الولي وصياً من أم وان علت لها لبن فما معنى الفرق قوله: (بأن فعل تلك) أي 
وهو فطرها كما عبر به في شرح الروض قوله: (الواجب عليها) يخرج المتطوعة بخلاف وأيضاً الآتي أي بخلاف قول الشارح 
بعد وأيضا فالعبادة هنا الخ . 


فصل في بيان فدية الصوم الواجب وأنها تارة تجامع القضاء وتارة تنفرد عنه يفك 


وأيضاً فالعبادة هنا وقعت لهاء وثم وقعت له. 

أما المرضعة المتحيرة فلا فدية عليها للشك وكذا إن كانتا فى سفر أو مرض وترخصتا لأجله أو أطلقتا بخلاف ما 
إذا ترخصتا للرضيع والحمل (والأصح أنه يلحق بالمرضع) فيما ذكر فيها من التفصيل (من) أفاد قوله يلحق أن المنقذة 
المتحيرة أو المسافرة أو المريضة فيهن هنا ما مرّ ثم (أفطر لإنقاذ) آدمي محترم حرّ أو قن له أو لغيره (مشرف على 
هلاك) بغرق أو غيره ولم يتمكن من تخليصه إلا بالفطر بجامع أن في كل إفطاراً بسبب الغير. 


قوله: (وأيضاً فالعبادة الخ) لعل المراد بالعبادة هنا الفطر وفي إطلاق أنها عبادة وأنه لها مع أن نفعه للطفل أيضاً بل هو 
المقصود بنفعه نظر ثم رأيت ما يأتي قريباً مما حاصله تصويب إطلاق وجوب الفطر فيكون عبادة مطلقاً اه. سم بحذف. 
قوله: (أما المرضعة الخ) وكذا الحاملة المتحيرة بناء على أن الحامل تحيض نهاية ومغني وشرح بافضل قوله: (للشك) أي في 
أنها حائض أو لا مغني قوله: (فلا فدية عليها الخ) هذا ظاهر فيما إذا أفطرت ستة عشر يوماً فأقل فإن أفطرت أزيد من ذلك 
وجبت الفدية لما زاد لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوم 
نهاية ومغني قوله: (لأجله) أي السفر أو المرض نهاية قوله: (وترخصتا) أي وإن خيف على الولد سم قوله: (أو أطلقتا) أي 
قصدا الترخص لكن لم يقصداه لأجل السفر أو المرض أو لأجل الرضيع أو الحمل ويبقى إذا لم يقصدا ترخصاً مطلقاً سم 
وقوله ويبقى ما إذا لم يقصدا الخ والظاهر أنها حينئذ مفطرة بلا عذر فتدخل في قول المصنف الآتي لا المتعدي بفطر رمضان 
بغير جماع عبارة شرح بافضل ولو أفطرت المريضة أو المسافرة بنية الترخص أي لأجل السفر أو المرض لم يلزمها فدية 
وكذا إن لم تقصدا ذلك ولا الخوف على الولد أو قصدتا الأمرين اه. وهي شاملة لما إذا لم تقصدا ترخصاً أصلآً قوله: 
(بخلاف ما إذا ترخصتا الخ) وفاقاً للنهاية وخلافاً للأسنى والمغني قوله: (فيما ذكر فيها الخ) هذا محل تأمل عبارة النهاية 
والمغني أي في اييجاب الفدية مع القضاء اه. وهي الظاهرة قوله: (من التفصيل) أي فيفصل بين أن يفطر خوفاً على نفسه 
وحده أو مع المشرف أو على المشرف وحده سم قوله: (أفاده الخ) حق المزج أن يؤخره ويذكره قبيل التنبيه قوله: (قوله 
يلحق) أي الخ قوله: (أن المنقذة) إلى التنبيه في النهاية قوله: (آدمي) إلى التنبيه في المغني قوله: (آدمي محترم) وكذلك حيوان 
آخر محترم بخلاف المال لنفسه أو لغيره نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يوافقهما في الأولين دون الأخير قول المتن 
(مشرف على هلاك) أي أو على إتلاف عضو أو منفعة شرح بافضل زاد النهاية ومحله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ 
أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه للإنقاذ ولو بلانية الترخص قال الأذرعي: فالظاهر أنه لا فدية ويتجه 
تقييده بما مر آنفاً في الحامل والمرضع نهاية قال الرشيدي قوله م ر فاطر فيه للإنقاذ ليس في كلام الأذرعي فيجب حذفه 
لذلك وليتأتى قوله بعد ويتجه تقيبده بما مراه. وقالع ش قوله بما مر آنفاً أي بأن أفطر لنحو السفر لا للإنقاذ وعليه فقوله أو 
لا للإنقاذ معناه عنده اه. وقوله: (لنحو السفر) أي أو أطلق قوله: (ولم يمكن تخليصه الخ) ينبغي وإن أمكن غيره تخليصه بلا 


قوله: (وأيضاً فالعبادة هنا) يحتمل ان المراد بالعبادة هنا الصوم وأن المراد بوقوعها وقوعها ولو بقضائها ويكون 
حاصل الفرق ان الفدية هنا لجبر الصوم حيث فاتنت فضيلة وقته والصوم واقع لها والفدية في الحج لجبره وهو واقع 
للمستأجر ويحتمل ان المراد بها الفطر وفي اطلاق انها عبادة وانه لها مع ان نفعه للطفل أيضاً بل هو المقصود بنفعه نظر ثم 
رأيت ما يأتي قريباً مم حاصله تصويب اطلاق وجوب الفطر فيكون عباده مطلقاً قوله: (أما المرضعة المتحيرة فلا فدية عليها 
الخ) ثم محل ما ذكر في المتحيرة اذا أفطرت ستة عشر يوماً فأقل فان أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد لأنه أكثر ما 
يحتمل قضاؤه بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوماً نبه عليه الجلال البلقيني شرح م ر 
قوله: (وكذا إن كانتا في سفر الخ) هذا التفصيل في الفوت قوله: (وترخصتا الخ) أي وان خيف على الولد قوله: (أو أطلقتا) 
أي قصد الترخص لكن لم يقصداه لاجل السفر والمرض ولأجل الرضيع والحمل ويبقى اذا لم يقصدا ترخصاً مطلقاً قوله: 
(بخلاف ما اذا ترخصتا للرضيع والحمل) وافق على ذلك م ر قوله: (في المتن من أفطر لانقاذ الخ) أي فيفصل بين أن ينفطر 
خوفاً على نفسه وحده أو مع المشرف أو على المشرف وحده قوله: (آدمي) وكذا حيوان آخر محترم رملي قوله: (آدمي 
محترم) أي بخلاف المال لنفسه أو لغيره وان ارتفق به شخصان م ر وقد يقال المراد بالشخصين المنقذ والمنقذ قوله: (ولم 
يتمكن من تخليصه إلا بالفطر) ينبغي وإن أمكن غيره تخليصه بلا فطر قوله: (ولم يتمكن من تخليصه إلا بالفطر بجامع الخ) 


تنبيه: ما ذكرته من أن الآدمي بأقسامه المذكورة يجري فيه تفصيل المرضع هو ما يصرّح به إطلاق القفال في الآدمي 
المحترم وجوب الفدية» لأنه يرفق بالفطر لأجله شخصان وإطلاق القاضي وجوبها في كل فطر مأذون فيه لأجل الغير» 
والأنوار وجوبها في الحيوان والمجموع وجوبها في المشرف على الهلاك» ولا ينافي هذه الإطلاقات ما أفاده المتن أن 
هذا يجري فيه التفصيل السابق فيما ألحق به» لأن مراد المطلقين الوجوب هنا الوجوب في بعض أحوال الملحق به كما 
هو واضح من نص المتن على جريان ذلك التفصيل هناء وخرج بالآدمي بأقسامه الحيوان المحترم والمال المحترم الذي 
لاروح فيه» والذي أفاده قول القفال لو أفطر لتخليص ماله لم تلزمه فدية» لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد أن كلا 
منهما إن كان له فلا فدية أو لغيره» فالفدية وكلام القاضي يفهم هذا أيضاً وهو متجه في الجماد. لأنه لما لم يتصور فيه 
نفسه ارتفاق تأتى الفرق فيه بين ما للمنقذ فلا فدية لما ذكره وما لغيره ففيه الفدية» لأنه ارتفق به شخصان المالك والمنقذ. 

وأما الحيوان فالذي يتجه فيه أنه لا فرق بين ما له ولغيره» لأنه في الأول ارتفق به اثنان المنقذ والمنقّذ»ء وفي 
الثاني ارتفق به ثلاثة هما ومالك المنقذ» وأما إطلاق المجموع لزوم الفدية مع تعبيره بالمشرف الأعمّ من الحيوان 
والجماد له أو لغيره فهو وإن وافق إطلاق المتن بعيد المدرك» وكأن شيخنا في شرح المنهج رأى بعد هذا المدرك 
فخص الوجوب بالآدمي» وقد علمت أن صريح كلام القاضي ومفهوم كلام القفال ينازع الشيخ في تعميمه بطريق 
المفهوم أنه لا فدية في غير الآدمي من حيوان وجماد له أو لغيره» ومما ينازعه أيضاً إطلاق الأنوار وجوبها في الحيوان 
وعدم وجوبها في غيره وإطلاقه الأول موافق لما رجحته وكذا الثاني إلا في مال الغير والأوجه ف اا 0 


فطر سم قوله: (المذكورة) أي في قوله آدمي محترم الخ قوله: (لأنه يرتفق بالفطر لأجله شخصان) وهو حصول الفطر للمفطر 
والخلاص لغيره مغني عبارة القليوبي على المحلي وهما الغريق والمفطر وارتفاق المفطر تابع لارتفاق الغريق كما في 
المرضع اه. قوله: (وإطلاق القاضي) عطف على قوله إطلاق القفال وقوله: (والأنوار الخ) عطف على قول القاضي وجوبها 
الخ فهو من قبيل ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة وكذلك قوله والمجموع وجوبها الخ قوله: (هذه الإطلاقات) أي الأربعة 
قوله: (أن هذا الخ) بيان لما أفاده المتن والمشار إليه من أفطر للإنقاذ قوله: (فيما ألحق به) أي في المرضع الذي ألحق به من 
أفطر للإنقاذ فقوله الحق به صلة جارية على غير من هي له فكان الأولى الإبراز قوله: (لأن الخ) متعلق بعدم المنافاة وعلة له 
قوله: (في بعض أحوال الخ) وهو أن يكون الإفطار لإنقاذ المشرف المحترم وحده قوله: (الذي الخ) مبتدأ خبره قوله أن كلاً 
الخ كردي قوله: (لو أفطر الخ بدل من قول القفال قوله: (أن كلاً منهما) أي من الحيوان والمال الجماد المحترمين. 
قوله: (وكلام القاضي) أي المتقدم آنفاً قوله: (وهو متجه الخ) والذي اعتمده الأسنى والنهاية والمغني لزوم الفدية في الحيوان 
المحترم مطلقاً آدمياً أو لا له أو لغيره وعدم لزومها في غيره مطلقاً له أو لغيره قوله: (نفسه) تأكيد للضمير المجرور قوله: (لما 
ذكره) أي من أنه لم يرتفق به إلا شخص واحد الخ. قوله: (وأما الحيوان الخ) وفاقاً للأسنى والنهاية والمغني كما مر آنفاً 
قوله: (في الأول) أي إذا كان الحيوان للمنقذ وقوله: (في الثاني) أي إذا كان لغيره قوله: (ومالك المنقذ) بفتح القاف قوله: 
(بعيد المدرك) والمعتمد كما في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك أي الفدية في المال ولو مال غيره إن لم يكن حيواناً وإن كان 
القفال فرضه في مال نفسه لأنه ارتفق به شخص واحد بخلاف الحيوان المحترم ولو بهيمة فإنه ارتفق به شخصان نهاية 
قوله: (ومفهوم كلام القفال) أي الثاني قوله: (وإطلاقه) أي الأنوار الأول وهو وجوبها في الحيوان (موافق لما رجحته) وهو ما 
ذكره بقوله: وأما الحيوان فالذي يتجه فيه إلخ وكذا الثاني وهو عدم وجوبها في غير الحيوان كردي قوله: (والأوجه الخ) 


ومحله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الانقاذ اما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فافطر فيه للانقاذ ولو بلا نية الترخص 
قال الأذرعي فالظاهر انه لا فدية شرح م ر يتأمل هذا مع ما تقدم من التفصيل في الحامل والمرضع اذا كانتا في سفر أو 
مرض فالوجه جريان ذلك التفصيل هنا وظاهره بعد قوله ولو بلا نية الترخص ان جواز الفطر هنا لا يتوقف على نية الترخص 
مع توقفه عليها في نحو المريض فان كان الأمر كذلك لزم الفرق بين الفطر لمصلحة نفسه كما في المريض والمسافر 
ولمصلحة غيره كما هنا وفي الحامل والمرضع وكأن وجهه ان احتياج الغير صارف عن كون الفطر عبثاً بل يتجه أنه إذا ضر 
الصوم المريض أن لا يحتاج لنية الترخص لوجوب الفطر ولا معنى مع وجوبه لنية الترخيص م ر. 


فصل في بيان فدية الصوم الواجب وأنها تارة تجامع القضاء وتارة تنفرد عنه ادن 


ما ذكرته فيه كما تقرّر وكأن اختلاف هذه العبارات هو سبب اختلاف نسخ شرح الروض» وقد علمت المعتمد مما 
قررته فاستفدهء وأخذ بعضهم من ذاك أن لمن معه نقد خشي عليه أن يبتلعه وأنه لو ابتلعه ليلاً فخرج منهء أي من فية 
نهاراً لم يفطر ولا يلحق إدخاله المؤدي إلى خروجه بالاستقاءة والفطر المتوقف عليه التخليص للحيوان المحترم واجب 
كما أطلقوه» وتقييد بعضهم له بما إذا تعين عليه يرده ما تقرر في المرضعة الغير المتعينة ورده السبكي بأنه يؤدي إلى 
التواكل (لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع) فإنه لا يلحق بالمرضع في وجوب الفدية في الأصح. لأنه لم يرد مع أن 
الفدية لحكمة استأثر الله تعالى بهاء ومن ثم لم تجب في الردة في رمضان مع أنها أفحش من الوطءء نعم يعزر تعزيراً 
شديداً لائقاً بعظيم جرمه وتهوّره» فإن قلت: لم جبر تعمد ترك البعض بسجود السهو كما مر والقتل العمد بالكفارة مع 
أن ذلك لم يرد أيضاًء قلت أما الأول فلأن المجبور به من جنس المتروك والصلاة قد عهد فيها التدارك بنحو ذلك 
بخلاف الفدية هنا فإنها أجنبية بكل وجه فقصرت على الوارد فقط» وأما الثاني فلأنه حق آدمي وهو يحتاط في التغليظ 
فيه أكثرء ومن ثم لم تجب في الردة مع أنها أغلظ منه (ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه) بأن جلا عن السفر والمرض 
قدر ما عليه بعد يوم عيد الفطر في غير يوم النحر وأيام التشريق ا 7 ار سد سوق اق و ا ا 


تقدم ما فيه قوله: (ما ذكرته) أي من أنه كان للمنقذ فلا فدية أو لغيره ففيه الفدية قوله: : (مما تقرر) أي من الاتجاهين كردي 
قوله: (من ذلك) أي من إطلاق المجموع والمتن قوله: (وجوبها في الحيوان) أي بالمنطوق (وعدم وجوبها الخ) أي بالمفهوم 
قوله: (أن يبتلعه) أي في النهار قوله: (والفطر المتوقف عليه الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (للحيوان المحترم واجب) أي 
بخلاف المال المحترم لا يجب الفطر لأجله بل هو جائز مغني قوله: (يرده ما مر في المرضعة) قد يدل هذا على وجوب فطر 
المرضعة وعبارة شرح الروض أي والمغني أفطرتا أي الحامل والمرضع ولو مستأجرة ومتطوّعة به الخائفتان على الأولاد 
جوازاً بل وجوباً إن خافتا هلاكهم اه. وينبغي أن يلحق بالهلاك تلف عضو أو منفعة سم وتقدم عن النهاية ما يوافق جميع ما 
ذكره نقلاً وفهماً وعبارة العباب ويجب أي الإفطار إي أهلكه أي الولد الصوم اه. قال الشارح في شرحه تبع في ذلك شيخنا 
وليس بشرط فلو قال إن أضره الصوم كما عبروا به كان أولى اه. قوله: (ورده السبكي الخ) أي التقيبد المذكور قوله: (في 
وجوب الفدية الخ) أي مع القضاء يلزمه بل القضاء فقط مغني قوله: (لأنه لم يرد الخ) أي ولأن فطر نحو المرضع ارتفق به 
شخصان دون المتعدى بالفطر مغنى ونهاية قوله: (مع أن الفدية إلخ) عبارة النهاية والمغني مع أن الفدية غير متقيدة بالإثم بل 
إنما هي حكمة استأثر الله تعالى الخ. قوله: (نعم يعزر الخ) أي المتعدي بالفطر ع ش قوله: (والقتل الخ) أي واليمين 
الغموس نهاية قوله: (فقصرت الخ) قد يرد عليه إلحاق المنقذ بالمرضع قول المتن (ومن أخر الخ) أي من الأحرار كلاً أو 
بعضاً ولا فرق في الثاني بين أن يكون بينه وبين سيده مهايأة وأن لا تكون ع ش عبارة النهاية وأما القن فلا تلزمه الفدية قبل 
العتق بتأخير القضاء كما أخذه بعض المتأخرين من كلام الرافعي في نظيره لأن هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيها والعبد 
ليس من أهلها لكن هل تجب عليه بعد عتقه الأوجه عدم الوجوب اه. قول المتن (قضاء رمضان) أي وشيئأ منه نهاية ومغني 
قول المتن (مع إمكانه) ينبغي اعتبار هذا القيد في المتكرر بتكرر السنين سم قوله: (بأن خلا) إلى قوله ومراده في النهاية 
والمغني قوله: (عن السفر) أي وعن الحمل والإرضاع ع ش أي وعن الإنقاذ قوله: (قدر ما عليه الخ) عبارة النهاية وقضية 


قوله: (يرده ما تقرر في المرضعة الخ) قد يدل هذا على وجوب فطر المرضعة وعبارة شرح الروض أفطرتا أي الحامل 
والمرضع ولو مستأجرة ومتطوعة به الخائفتان على الأولاد جوازاً بل وجوباً ان خافتا هلاكهم اه. وينبغي ان يلحق بالهلاك 
تلف عضواً ومنفعة قوله: (في المتن ومن أخر قضاء رمضان الخ) أما القن فلا تلزمه الفدية قبل العتق بتأخير القضاء كما أخذه 
بعض المتأخرين من كلام الرافعي في نظيره لأن هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيها والعبد ليس من أهلها لكن هل تجب 
عليه بعد عتقه الأوجه عدم الوجوب وقيل نعم أخذاً من قولهم ولزمت ذمة حر عاجز وما فرق به البغوي من أنه لم يكن من 
أهل الفدية وقت الفطر بخلاف الحر صحيح وان زعم بعضهم انه يمكن الجواب عنه بأن العبرة في الكفارة بوقت الاداء لا 
بوقت الوجوب لظهور الفرق وهو أن المكفر ثم من أهل الوجوب في حالتيه وانما اختلف وصفه بخلاف ما هنا فإنه غير أهل 
لالتزام الفدية وقت الوجوب شرح م ر قال في شرح الروض وافهم كلامه كأصله انه لو فاته شيء بلا عذر وأخر قضاءه بسفر 


٠‏ نم الجزء الغالكث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مذّ) لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بذلك ولا يعرف لهم 
مخالف . أما إذا لم يخل كذلك فلا فدية لأن تأخير الأداء بذل جائز فالقضاء أولى» نعم نقلا عن البغوي وأقرّاه أن ما 
تعدى بفطره يحرم تأخيره بعذر السفرء وإذا حرم كان بغير عذر فتجب الفدية. 

وخالف جمع فقالوا: لا فرق بين المتعدي به وغيره» نعم قال الأذرعي: لو أخره لنسيان أو جهل فلا فدية كما 
أفهمه كلامهم ومراده الجهل بحرمة التأخير»ء وإن كان مخالطأ للعلماء لخفاء ذلك لا بالفدية فلا يعذر بجهله بها نظير ما 
مر فيما لو علم حرمة نحو التنحنح وجهل البطلان» وأفهم المتن أنها هنا للتأخير ....... م مو ا و 


كلامهما أنه لو شفي أو أقام مدة تمكن فيها من القضاء ثم سافر في شعبان ولم يقض فيه لزوم الفدية وهو ظاهر وإن نظر فيه 
الإسنوي اه. قول المتن (لزمه الخ) ويأثم بهذا التأخير كما في المجموع مغني ونهاية وايعاب ويأتي في الشرح ما يفيده قول 
المتن (لزمه الخ) قال في العباب إن لم يوجب فطره كفارة وقال الشارح في شرحه وأما إذا أوجب فطره كفارة كالجماع فلا 
فدية كما رجحه القاضي من احتمالين والذي يتجه هو الثاني ومن ثم أطلق الشيخان وغيرهما اللزوم ولم يعتدوا بترجيح 
القاضي المذكور انتهى اه. سم قوله: (ولا يعرف لهم مخالف) أي فصار إجماعاً سكوتياً. قوله: (أما إذا لم يخل كذلك الخ) 
أي كأن استمر مسافراً أو مريضاً أو المرأة حاملاً أو مرضعاً حتى دخل رمضان القابل مغني ونهاية وايعاب قالع ش وينبغي 
أن من التأخير بعذر ما لو نذر صوم شعبان في كل سنة وفاته شيء من رمضان ولم يتمكن من قضائه حتى دخل شعبان فيعذر 
في تأخير قضاء رمضان إلى شوال مثلاً لأن صوم شعبان استحق عليه بالنذر قبل استحقاق صومه عن القضاء اه. هو ظاهر 
فيما إذا سبق النذر على الفوات كما يفيده التعليل وإلا ففيه توقف فليراجع قوله: (بعذر السفر) أي ونحوه ايعاب قوله: (فتجب 
الفدية) اعتمده المغني وإليه ميل الأسنى والايعاب قوله: (وخالف جمع الخ) اعتمده النهاية قال الكردي على بافضل وإليه 
يميل الإمداد ولم يصرح التحفة بترجيح اه. أي وميله إلى الأول قوله: (نعم قال الأذرعى الخ) عبارة المغني قال الأذرعي : 
وينبغي أن يستثنى من الكتاب ما إذا نسي القضاء أو جهله حتى دخل رمضان آخر فإنه لا فدية عليه كما أفهمه كلامهم اه. 
والظاهر أنه إنما يسقط بذلك الإثم لا الفدية اه. وعبارة النهاية وسبقه أي الأذرعي لذلك أي الاستثناء الروياني لكن خصه 
بمن أفطر بعذر والأوجه عدم الفرق وبحث بعضهم سقوط الإثم به دون الفدية ومثلهما الإكراه كما في نظائر ذلك وموته أثناء 
يوم يمنع تمكنه فيه اه. قالع ش قوله م ر والأوجه عدم الفرق أي بين من أفطر لعذر وغيره فكل من الجهل والنسيان عذر 
(أو جهل) أي بتحريم التأخير سم ويأتي في الشرح مثله وظاهر ما مر عن المغني حمله على ظاهره وهو الجهل بوجوب 
القضاء قوله: (أو جهل) أي أو أكره كما هو ظاهر ايعاب قوله: (كما أفهمه كلامهم) وفاقاً للايعاب والنهاية وخلافا للمغني كما 
مر قوله: (ومراده) إلى قولهم وأفهم الخ ذكرع ش مثله عن الزيادي عن الشارح وأقره. قوله: (لا بالفدية) أي أو بوجوب 
القضاء كما مر عن المغني قوله: (وأفهم) إلى المتن في المغني قوله: (أنها) أي الفدية. 


أو نحوه لم تلزمه الفدية وبه صرح المتولي وسليم الرازي لكن سيأتي في صوم التطوع تبعاً لما نقله الأصل عن التهذيب 
وأقره ان التأخير لقضاء الفائت بلا عذر للسفر حرام وقضيته لزومها اه. قضية ذلك أنه على انه ليس بحرام لا لزوم قوله: (في 
المتن مع إمكانه) ينبغي اعتبار هذا القيد في المتكرر بتكرر السنين قوله: (في المتن لزمه الخ) قال في العباب ان لم يوجب 
فطره كفارة قال في شرحه اما إذا أوجب فطره كفارة فلا فدية كما رجحه القاضي حيث قال هنا اذا لم يكن فطره موجباً كفارة 
فان كان كالجماع ولم يقض حتى دخل رمضان آخر فهل يلزمه للتأخير فدية فيه جوابان الظاهر انه لا يلزمه لأنه قد لزم في 
هذا اليوم كفارة فلا يجتمع اثنان والثاني يلزمه لأن الفدية للتأخير والكفارة للهتك اه. والذي يتجه هو الثاني الخ اه. قوله: 
(لزمه مع القضاء لكل يوم مد) أي وهو آلثم شرح ما ر. قوله: (وخالف جمع فقالوا لا فرق) واقتضاه كلامهما كغيرهما شرح 
م ر قوله: (نعم قال الأذرعي : لو أخره الخ) وسبقه لذلك الروياني لكن خصه بمن أفطر لعذر والأوجه عدم الفرق وبحث 
بعضهم سقوط الاثم به دون الفدية ومثلهما الاكراه وموته أثناء يوم يمنع تمكنه فيه شرح م ر قوله: (أو جهل) أي بتحريم 
التأخير قوله: (انها هنا للتأخير) ولو عجل فدية التأخير ليؤخر القضاء مع الامكان أجزأته وان حرم عليه التأخير شرح م ر وله 
تعجيل فدية كل يوم عنه فقط لأن كل يوم عبادة مستقلة اه. م ر فراجعه. 


فصل في ببان فدية الصوم الواجب وأنها تارة تجامع القضاء وتارة تنفرد عنه أ“ماه 


وفي الكبر لأصل الصوم والحامل والمرضع لفضيلة الوقت (والأصح تكرره) أي المدّ عن كل يوم (بتكرر السنين) لأن 
الحقوق المالية لا تتداخل ولو أخرجها عقب كل عام تكررت قطعاً (و) الأصح (أنه لو أخر القضاء مع إمكانه) حتى دخل 
رمضان آخر (فمات أخرج من تركته لكل يوم مدّان: مدّ للفوات) إن لم يصم عنه أو على الجديد (ومد للتأخير) لأن كلاً 
منهما موجب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع ويفرق بينه وبين الهم إذا لم يخرج الفدية أعواماً فإنها لا تتكرر بأن المد فيه 
للفوات كما مرّ وهو لم يتكررء وهنا للتأخير وهو غير الفوات هذا إن أخر سنة فقط وإلا تكرر مد التأخير كما مر 
(ومصرف الفدية الفقراء والمساكين) دون بقية الأصناف لقوله تعالى: #طَعَامٌ مِسَْكِينِ* [البقرة: ]١184‏ وهو شامل للفقير 
أو الفقير أسوأ حالاً منه فيكون أولى (وله صرف أمداد إلى شخص واحد) بخلاف مد واحد لشخصين ومد وبعض مد آخر 
لواحد فلا يجوزء لأن كل مد فدية تامة وقد أوجب تعالى صرف الفدية لواحد فلا ينقص عنها وإنما جاز صرف فديتين 
إليه كصرف زكاتين إليه ويجوزء بل يجب صرف صاع الفطرة إلى اثنين وعشرين ثلاثة من كل صنف والعامل لأنه زكاة 


قوله: (وفي الكبر) أي ونحوه مغني قوله: (أي المد) إلى قوله ويجوز في المغني والنهاية . قوله: (أي المد الخ) أي إذا لم 
يخرجه نهاية ومغني قول المتن (بتكرر السنين) أي بقيده المار في كلام المصنف وهو الإمكان فلا يكفي لتكرر الفدية وجود 
الإمكان في العام الأول فقط بل يعتبر الامكان في كل عام ع ش وسم قول المتن (مع إمكانه) ولا يمنع من الإمكان ما لو حلف 
بالطلاق الثلاث أنه لا يصوم قبل رمضان لتقصيره باليمين فتلزمه الفدية إذا أخرع ش . قوله: (حتى دخل رمضان آخر) أي ولو 
حكما عبارة المغني تجب فدية التأخير بتحقق الفوات ولو لم يدخل رمضان فلو كان عليه عشرة أيام فمات لبواقي خمس من 
شعبان لزمه خمسة عشر مدأ عشرة لأصل الصوم إذا لم يصم عنه وليه وخمسة للتأخير لأنه لو عاش لم يمكنه الاقضاء خمسة 
اه. زاد الايعاب والنهاية ولو لم يبق بينه وبين رمضان الثاني ما يسع قضاء جميع الفوائت فهل يلزمه في الحال الفدية عما 
لا يسعه أم لا حتى يدخل رمضان وجهان والمعتمد ما صوّبه الزركشي من لزومها حالا اه. قوله: (ويفرق بينه الخ) . 

تنبيه تعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع الإمكان جائز في الأصح كتعجيل الكفارة قبل 
الحنث المحرم ويحرم التأخير ولا شيء على الهرم ولا الزمن ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخروها عن 
السنة الأولى وليس لهم ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين بخلاف ما لو 
ععجل من ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز مغني ونهاية وايعاب قوله: (كما مر) أي آنفاً قبيل قول المصنف والأصح 
تكرره الخ قوله: (هذا إن أخر الخ) راجع للمتن سم . 

قوله: (دون بقية الأصناف) أي الثمانية الآتية في قسم الصدقات مغني قوله: (كما مر) أي آنفاً في المتن. قوله: (وهو 
شامل للفقير الخ) ولا يجب الجمع بينهما نهاية ومغني قول المتن (وله صرف أمداد الخ) أي من الفدية وله نقلها أيضاً لأن 
حرمة النقل خاصة بالزكاة بخلاف الكفارات والتعبير بذلك مشعر بأن صرفه لأشخاص متعددين أولى وهو كذلك عبارة شرح 
المناوي على منظومة الأكل لابن العماد فائدة لو سد جوعة مسكين عشرة أيام هل أجره كأجر من سد جوعة عشرة مساكين 
قال ابن عبد السلام: لا فقد يكون في الجمع ولي وقد حث الله على الإحسان للصالحين وهذا لا يتحقق في واحد ولأنه 
يرجى من دعاء الجمع ما لا يرجى من دعاء الواحد انتهى اه. ع من 

قوله: (فلا يجوز) لعله في الثانية بالنسبة لبعض المد فقط سم عبارة ع ش أي في الدون وفيما زاد على الواحد اه. 
قوله: (لأن كل مد الخ) عبارة النهاية وشرح بافضل لأنه بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض اه. قوله: (فلا ينقص عنها) لعل 
المعنى لا ينقص المصروف الواحد عن الفدية التامة التي هي المد ويحتمل أن الفعل ببناء المفعول فلا ينقص الشخص 
الواحد عن الفدية التامة التي هي المد قوله: (كصرف زكاتين الخ) أي قياساً عليه قوله: (لأنه) أي صاع الفطرة. 


قوله: (في المتن والأصح تكرره الخ) ينبغي اعتبار كون التأخير مع الامكان في بقية الأعوام أيضاً قوله: (ولو أخرجها 
عقب كل عام تكررت قطعاً) عبارة الإسنوي ومحل هذا الخلاف فيما اذا لم يكن قد أخرج الفدية فإن أخرجها ثم لم يقضض 
حتى دخل رمضان آخر وجب ثانياً بلا خلاف وهكذا حكم العام الثالث والرابع فصاعداً الخ اه. قوله: (هذا إن أخر الخ) 
راجع للمتن قوله: (فلا يجوز) لعله في الثانية بالنسبة لبعض المد فقط. 


ضف الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مستقلة وهي بالنص يجب صرفها لهؤلاء» لأن تعلق الأطماع بها أشد وإنما جاز صرف جزاء الصيد لمتعددين لأنه قد 
يجب التعدد فيها ابتداءً بأن أتلف جمع صيداً وأيضاً فهو مخير وهو يتسامح فيه ما لا يتسامح في المرتب وأيضاً فآيته 
فيها جمع المساكن كآية الزكاة بخلاف الآية هنا (وجنسها جنس الفطرة) فيأتي فيها ما مرّ ثم قال القفال: ويعتبر فضلها 


قوله: (فيها) أي جزاء الصيد والتأنيث بتأويل الفدية. قوله: (وأيضاً فآيته فيها جمع المساكين الخ) قد يقال الآية هنا فيها 
جمع المساكين على قراءة نافع وابن ع عامر وهي سبعية فساوت آيتي جزاء الصيد والزكاة فلم امتنع صرف الكفارة هنا لمتعدد 
والجواب عن ذلك ما أشار إليه الجعبري في شرح الشاطبية بقوله وجه جمع مساكين مناسبة وعلى الذين لأن الواجب على 
جماعة إطعام جماعة وأما وجه التوحيد فبيان أن الواجب على كل واحد إطعام واحد انتهى اه. بصري . قوله: (قال القفال 
الخ) يتأمل هذا مع كون الفرض أنه مات وأن الواجب تعلق بالتركة وبعد التعلق بالتركة فأي شيء عليه بعد موته يحتاج في 
إخراج الكفارة إلى زيادة ما يخرجه عنه بل القياس أن يقال يعتبر لوجوب الاخراج فضل ما يخرجه عن مؤنة تجهيزه ويقدم 
ذلك على دين الآدمي أن فرض أن على الميت ديناً نعم ما ذكره ظاهر فيما لو أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤهع ش أقول 
الكلام في مطلق فدية الصوم الشامل لما على الهرم والمريض والحامل والمرضع والمنقذ ومؤخر القضاء عبارة المغني 
ا ا ير لكا ل لم يأرو كا لاد زرا را رامد ترح 
ليه من مسكن وملبوس وخادم كما يعلم من كتاب الكفارات اه. وقوله: (هنا) أي في الصوم. 


فصل في بيان كفارة جماع رمضان رفن 
فصل في بيان كفارة جماع رمضان 


(تجب) على واطىء بشبهة أو نكاح أو زَنى (الكفارة بإفساد) أو منع انعقاد (صوم يوم من رمضان) على نفسه 
(بجماع) تام في قبل أو دبر ولو لبهيمة ولو مع وجود خرقة لفها على ذكره (أثم به بسبب الصوم) المذكور وهو صوم 
رمعنان ولا شبهة له لخي التطاري يذلك رولا كقارة علق )هو ققد فيه قيوط قن ذلك نحو "(نانس) وتكره واه عدر 
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قول المتن (يجب الخ) أي فوراً شيخنا ويأتي في الشرح مثله قوله: (على واطىء الخ) وهو مكلف بالصوم وخرج به 
الصبي فلا كفارة عليه بجماعه شيخنا ومغني وأسنى ويأتي في الشرح ما يفيده قول المتن (الكفارة) أي والتعزير مغني وشيخنا 
وشرح بافضل قال الكردي علنه :وفخل الععرير فى غير من جاء ناكا بينفتياماذا يلزمه اما هو فلا يعزر اه. قوله: ادمع 
انعقاد الخ) كذا في النهاية والمغني قول المتن (من رمضان) أي ب يقينا وخرج به الوطء في أوله إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق 
أنهمنة أو فى سوم بوم السك تحيث قاذ فيان من ضبان نهاية قال الرشيدياقولهح ريقينا يشي ظلنا متعندا إلى ردي كبا 
يعلم مما يأتي اه. وقالع ش قوله م ر حيث جاز أي بأن أخبره موثوق به برؤية الهلال فصام اعتماداً على ذلك اه. وقال 
البجيرمي أي بأن صامه عن قضاء أو نذر فبان من رمضان م ر اه. وي الرخيذي ةنا يوانقهطيارة بق يررك في لزوم الكقارة 
أيضاً تيقن كون اليوم من رمضان ولذا عبر في العباب بقوله من رمضان يقينا : ثم قال وخرج باليقين الوطء في أول رمضان إذا 
صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه اه . قال في شرحه على ما في المجموع وحاصل عبارته أن نحو المحبوس إذا صام 
بالاجتهاذ د ثم أفطر بالجماع فإن تحقق قو أنه صادف رمضان لزمته الكفارة وإن لم يصادفه أو شك هل صادفه أو لا لم تلزمه 
اتقازيها بعل أناتول المقيته أرل يضاف لا ججانية اليةاولك أن تقول هذا خارج بقولهم يوماً من رمضان إذ لا ينصرف 
إلا لليوم الذي في علمنا اه. لكن اعتباره التيقن قد يشكل فإن الصوم بإخبار عدل واحد لا تيقن معه من أن الظاهر وجوب 
الكفارة بافساده بالوطء بل قد يلتزم ذلك أيضاً فيما إذا صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ويجاب بأن الشارع أقام خبر 
العدل مقام اليقين أي إذا أخبر القاضي بلفظ الشهادة فإنه إنما يجب الصوم بإخباره على العموم إذا كان كذلك اه. قوله أي 
إذا أخبر القاضي الخ يأتي في الشرح خلافه قول المتن (بجماع) قد يتبادر منه أن المراد بجماع وحده حتى لو قارن الجماع 
مفطر آخر لم تجب الكفارة وهو محتمل متجه إذ إسناد الإفساد إلى الجماع ليس أولى من إسناده إلى المفطر الآخر والأصل 
براءة الذمة وعدم الوجوب سم وشيخنا قوله: (تام) سيأتي ما فيه قوله: (في قبل الخ) أي لا بذكر زائد أو في فرج زائد م راه. 
سم قوله: (ولو لبهيمة الخ) أي أو ميت وإن لم ينزل نهاية قوله: (لخبر البخاري الخ) راجع للمتن. قوله: (شرط من ذلك) أي 
الشروط العشرة وتقدم عن سم ا شتراط كون الإفساد بالجماع وحده وكون الجماع بذكر اصلي وفي فرج وكون اليوم من 
رمضان يقيئاً ويأتي عن ع ش اشتراط كون الفرج متصلاً فتصير خمسة عشر قوله: (نحو ناس) أي للصوم أو للنية ليلا كردي 
على بافضل عبارة المغني ومن نسي النية وأمر بالإمساك فجامع لا كفارة عليه قطعا اه. قوله: (ومكره) إلى قوله نعم في 

فصل في بيان كفارة جماع نهار رمضان 

قوله: (بجماع) أي لا بذكر زائد أو في فرج زائد م ر. 

تنبيه: قولهم في الضابط بجماع الخ قد يتبادر منه ان المراد بجماع وحده حتى لو قارن الجماع مفطر آخر لم تجب 
الكفارة وهو محتمل متجه اذ اسناد الافساد إلى الجماع ليس أولى من اسناده إلى المفطر الآخر والأصل براءة الذمة وعدم 
الوجوب . 

تنبيه آخر: يرط لي تووم الكقازة أبن يتن كوف الوم من ونان وانهذا خبر في العبات اقولة اف ترمقيان يقيناانم قال 

وباليقين أي وخرج باليقين الوطء في أول رمضان اذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه اه. قال في شرحه على ما في 


المجموع وحاصل عبارته ان نحو المحبوس اذا صام بالاجتهاد ثم أفطر بالجماع فإن تحقق انه صادف رمضان لزمته الكفارة 
وان لم يصادفه أو شك هل صادفه أو لا لم يلزمه انتهت ت وبها تعلم ان قول المصنف أول رمضان لا حاجة اليه بل هو موهم 
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لانتفاء الإفساد بل لا كفارة وإن قلنا بالإفساد لانتفاء إثمه به (ولا) على (مفسد) صوم (غير رمضان) من نذر أو قضاء أو 
كفارة» لأن النص ورد في رمضان وهو لاختصاصه بفضائل لا يقاس به غيره ولا على مفسد صوم غيره كمسافر جامع 
حليلته فأفسد صومها (أو) مفسد صوم نفسه لكن (بغير جماع) لأن الجماع أغلظ فلم يلحق به غيره ولا على مفسد 
صومه بجماع غير تام وهو المرأة لأنها تفطر بدخول رأس الذكر قبل تمام الحشفة كذا قيد بالتمام احترازاً عن هذه لكنه 
يوهم أنها لو جومعت وهي نائمة أو مكرهة أو ناسية ثم زال نحو النوم بعد تمام دخول الحشفة وإدامته اختياراً له يلزمها 
كفارة» لأن صومها فسد بجماع تام» لكن المنقول خلافه لنقص صومها بتعرضه كثيراً للفساد بنحو الحيض فلم يقو على 
إيجاب كفارة وحينئذ فلا يحتاج لهذا القيدء ومن ثم حذفاه هنا وإن ذكراه في الروضة وأصلهاء نعم قد يحتاج إليه 
بالنسبة للموطوء في دبره فإن الذي يظهر أنه لو أولج فيه نائماً مثلء ثم استيقظ وأدام لزمته الكفارة الصدق الضابط به 
كما أشار إليه الأذرعي» وإن قيل فيه بحث. إذ قضية تعليلهم بنقص صوم المرأة أن الرجل ليس مثلها في ذلك» فقول 
ابن الرفعة أنه مثلها يحمل على أنه مثلها اجن أبن ورك اق بي و ا ولاك لمجا بطر دياه لد اول او مار ا 


النهاية والمغني قوله: (وجاهل) أي لتحريم الجماع ولو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت قظعاً نهاية قالع ش قوله 
م ر ولو علم التحريم الخ شمل ما لو علم بالتحريم وجهل إبطاله الصوم اه. قوله: (عذر) أي بإن قرب إسلامه أو نشأ ببادية 
بعيدة عن العلماء شرح بافضل وع ش قوله: (وإن قلنا الخ) أي على الضعيف قول المتن (أو بغير جماع) أي كالأكل والشرب 
والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الانزال مغني زاد شرح بافضل وان جامع بعده اه. قوله: (لأنها تفطر الخ) 
أي والتام يحصل بالتقاء الختانين نهاية قوله: (كذا قيد الخ) أي في الروضة واصلها. قوله: (لكنه يوهم الخ) أي التقييد بالتمام 
قوله: (ثم زال نحو النوم) أي بأن تستيقظ أو تتذكر أو تقدر على الدفع نهاية قوله: (لكن المنقول الخ) وهو أنه لا تجب الكفارة 
على الموطوءة مطلقاً قوله: (لنقص صومها الخ) أي ولأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المجامع مع الحاجة إلى البيان 
ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطىء كالمهر فلا تجب على الموطوءة في القبل أو الدبر ولا على الرجل 
الموطوء كما نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه نهاية وأسنى ومغني وشيخنا قوله: (فلا يحتاج الخ) أي بل لما يضر لما مرّ من 
الإيهام قوله: (بالنسبة للموطوء الخ) أي لإخراجه من الضابط وقوله: (فإن الذي يظهر الخ) تعليل لصحة الإيهام السابق بالنسبة 
اليه قوله: (فإن الذي يظهر الخ) خلافاً للنهاية والأسنى والمغني عبارة الكردي على شرح بافضل وكلامه في هذا الكتاب 
صريح في خلاف ما في التحفة وكلامه في بقية كتبه ظاهر في خلافه كالإتحاف والإمداد وفتح الجواد والإيعاب وكذلك شيخ 
الإسلام زكريا والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم فما بحثه في التحفة مخالف لإطلاق الجماعة فتنبه له فإن الظاهر 
خلاف ما فيها وفي الايعاب نعم ينبغي ندب التكفير خروجاً من خلاف من أوجبه اه. قوله: (إذ قضية الخ) تعليل لما 
استظهره من لزوم الكفارة على الموطوء المذكور الذي أشار إليه الأذرعي واشارة الى وجه رد القيل المذكور قوله: (في ذلك) 
أي في عدم وجوب الكفارة قوله: (فقول ابن الرفعة أنه مثلها يحمل الخ) عبارة شرح الروض بعد كلام مهده فلا يجب على 
الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة اه. وهو صريح في أن ابن الرفعة نقل عدم وجوب الكفارة على 


فلو أبدل أول بيوم لكان أولى ولك ان تقول هذا خارج بقولهم يوماً من رمضان اذ لا ينصرف الا لليوم الذي في علمنا اه. 
فكأنه هنا ترك التعرض لهذا القيد الأخير لكن اعتباره التيقن قد يشكل فإن الصوم باخبار عدل واحد لا تيقن معه مع أن 
الظاهر وجوب الكفارة بافساده بالوطء بل قد يلتزم ذلك أيضاً فيما اذا صام باخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ويجاب عن هذا 
الاشكال بأن الشارع أقام خبر العدل مقام اليقين أي إذا أخبر القاضي بلفظ الشهادة فانه انما يجب الصوم باخباره على العموم 
اذا كان كذلك وأما من أخبره من اعتقد صدقه فيحتمل ان تلزمه الكفارة كما سيأتي في كلام الشارح في شرح قول المتن 
وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه ويحتمل خلافه كما في مسألة الاجتهاد المذكورة عن المجموع اه. قوله: 
(فقول ابن الرفعة انه مثلها يحمل على أنه مثلها في بطلان صومهما) عبارة شرح الروض بعد كلام مهده فلا يجب على 
الموطوأة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة اه. وهو صريح في ابن الرفعة نقل عدم وجوب الكفارة على الرجل 
وهذا لا يناسبه الحمل المذكور فليتأمل وليراجع اه. 


فصل في بيان كفارة جماع رمضان يلوف 


في بطلان صومهما قبل مجاوزة الخشفة إذا كانا عالمين مختارين (ولا) على من لم يأثم بجماعه نحو (مسافر) أو مرية 

صائم (جامع بئيّة الترخص) لأنه يحل له ذلك (وكذا) من أثم به لكن لا من جهة الصوم كأن جامع نحو المسافر 
(بغيرها) أي مع عدم نية الترخص (في الأصح) لأنه وإن أثم بعدم نية الترخصء لكن الإفطار مباح له فصار شبهة في 
درء الكفارة ؤبما قررته يندفع قول شارح» قيل: هذا محترز قوله أثم به وفيه نظر فإنه آثم إذا لم ينو الترخص فترد هذه 
على الضابط. نعم يصح أن يحترز به عن جماع الصبي اه. ووجه اندفاعه أن ما قبل كذا محترز آثم به وما بعدها 
محترز بسبب الصوم ومن محترز آثم به قوله أيضاً (ولا على من ظن الليل) أي بقاءه فجامع (فبان نهاراً) وكذا إن لم يظن 
شيئاً لما مرّ أنه يجوز الأكل مع الشك آخر الليل» بل لا كفارة هنا وإن أثم كأن ظن الغروب بلا إمارة أو شك فيه فجامع 
فبان نهاراًء لأنه لم يقصد الهتك والكفارة تدرأ بالشبهة كالحد فلا نظر لإثمه لما مرّ أنه لا يجوز الفطر آخر النهار إلا 
باجتهاد وكذا لا كفارة كما ذكره شارح» لكن نظر غيره فيه لو شك أنوى أم لا فجامع ثم بان أنه نوى وإن فسد صومه 
وأثم بالجماع وهاتان قد تردان على الضابط» لأن الإثم فيهما من جهة الصوم فإن زيد فيه ولا شبهة كما قدمته لم تردا 


الرجل وهذا لا يناسبه الحمل المذكور فليتأمل وليراجع سم وتقدم عن النهاية والمغني مثل ما في شرح الروض قوله: (في 
بطلان صومهما) الأولى افراد الضمير وتذكيره قوله: (لكن لا من جهة الصوم) أي وحده بل لاجله مع عدم نية الترخض شرح 
بافضل وشيخنا وبذلك يندفع قول سم قد يمنع اذ لولا الصوم لم يأثم والاباحة مع نية الترخص لا تنافي أن الإثم من جهة 
الصوم فليتأمل جداً اه. قوله: (قيل الخ) وافقه النهاية فقال وقد احترز عنه بقوله أثم به إذ كلامه في آثم لا يباح له الفطر بحال 
ويصح أن يحترز به عن جماع الصبي اه. لكن عقبه الرشيدي بما نصه قوله م ر إذ كلامه في آثم الخ يقال عليه لا دليل عليه 
اه. قوله: (يصح أن يحترز به عن جماع الصبي) صرح في شرح الروض بعدم وجوب الكفارة في جماع الصبي سم قوله: (عن 
جباع العني) عار بس على برح البيضة تمل أن يكرت به أي يقوله أثم بد لالطو يما او جامع يمطبر انه صب ليان آنه 
كان بالغاً عند الجماع لعدم اثمه ويحتمل خلافه لتقصيره بعدم معرفة حاله وقد يؤيد الأول مسألة ظن بقاء الليل اه. وكتب 
بهامشه شيخنا الشوبري اعتقاد الصبي لا يبيح الجماع في رمضان وسقوط الإثم لعدم التكليف لا يقتضي الإباحة فهو ممنوع 
منه كما يمنع من الزنا فالوجه وجوب الكفارة ولا تأييد فيما ذكره للفرق الظاهر بين إباحة الإقدام وعدمه اه. أقول فيه نظر أما 
أولاً فلآن الصبي حيث لم يعلم ببلوغه لا اثم عليه كمن ظن بقاء الليل بل هذا أولى لعسر معرفة البلوغ عليه بخلاف معرفة 
بقاء الليل لسهولة البحث عنها وأما ثانياً فحرمة الفطر لا تستلزم الكفارة كما يأتي في ظن دخول الليل فإنه لا يجوز له الفطر 
ومع ذلك إذا جامع لا كفارة عليه للشبهة وإن حرم جماعة ع ش قوله: (محترز بسبب الصوم) أي إذ المتبادر منه أن المراد 
بسبب الصوم وحده والاثم هنا بسببه مع عدم نية الترخص عبارة سم كان وجه ذلك أن المراد بكونه بسبب الصوم كونه 
بمجرد الصوم ولو كان الاثم هنا لمجرد الصوم حصل وان نوى الترخص اه. قوله: (وكذا ان لم يظن) الى قوله لولا ما بينت 
الخ في المغني إلا قوله كما ذكره إلى أوشك وكذا في النهاية إلا قوله أو شك فيه قوله: (هنا) أي في الجماع قوله: (بالشبهة) 
وهي عدم تحقق الموجب عند الجماع المعتضد باصل براءة الذمة نهاية عبارة سم كان المراد بالشبهة هنا احتمال دخول الليل 
اه. قوله: (لما مر الخ) تعليل للاثم . قوله: (وكذا لا كفارة الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضاً قوله: (وهاتان) أي مسألة ظن 
الغروب بلا أمارة أو شك ومسألة الشك في النية قوله: (على الضابط) أي طرده مغني قوله: (كما قدمته) أي في شرح الضابط 
قوله: (ولا على من نوى الخ) عطف بالمعنى على قوله لو شك أنوى الخ قوله: (مثلا) أي أو نذراً أو كفارة قوله: (وإن صدق 
عليه الخ) ويجاب عنه بأنه مفطر حقيقة لتبين عدم صحة صومه عن غير رمضان وعنه أيضاً لانتفاء نيته له نهاية ويأتي في الشرح 


قوله: (لا من جهة الصوم) قد يمنع اذ لولا الصوم لم يأثم والإباحة مع نية الترخص لا تنافي أن الإثم من جهة الصوم 
فليتأمل جداً قوله: (نعم يصح أن يحترز به عن جماع الصبي) صرح في شرح الروض بعدم وجوب الكفارة في جماع الصبي 
قوله: (وما بعدها محترز بسبب الصوم) كان وجه ذلك أن المراد بكون بسبب الصوم كونه بمجرد الصوم ولو كان الإثم هنا 
لمجرد الصوم حصل وان نوى الترخص قوله: (والكفارة تدرأ بالشبهة) كان المراد بالشبهة هنا احتمال دخول الليل قوله: (وكذا 
لو كفارة الخ) اعتمده م ر. 


ولا على من نوى يوم الشك قضاء مثلاء ثم جامع ثم ثبت أنه من رمضان وإن صدق عليه الضابط لولا ما بينت به مراد 
المتن بقولي المذكورء لأنه هنا لم يأثئم من حيث كونه من رمضان لجهله به حال الوطء» بل من حيث غيره وهو نحو 
القضاء في ظنه وما قيل أن هذه تخرج لو قال عن رمضان. لأنه منه لا عنه غير صحيح إذ القضاء عنه لا منه مع أنه 
لا كفارة فيهء نعم تخرج بإفساد صوم يوم من رمضان لأنه إذا ثبت كونه من رمضان بأن أنه ليس في صوم أصلاً لما مرّ 
أنه لا يقبل غيره» ومر وجوب الكفارة فيما لو طلع الفجر وهو مجامع فعلم واستدام مع أنه لم يفسد تنزيلاً لمنع 
الانعقاد منزلة الإفساد (ولا على من جامع بعد الأكل ناسياً) للصوم متعلق بالأكل (وظن أنه أفطر به) لاعتقاده أنه غير 
صائم (وان كان الأصح بطلان صومه) بهذا الجماع كما لو جامع ظانا بقاء الليل فبان خلافه. أما إذا لم يظن ذلك فعليه 
الكفارة إذ لا عذر له بوجه وهذا إن علم وجوب الإمساك بعد الفطر خارج بسبب الصومء وإلا فيأثم به (ولا) علئ (من 
زنى ناسياً) للصوم لأنه لم يأئم بسبب الصومء وصرح بهذا مع علمه من قوله السابق على ناس لأنه مما يخفى ويصح 
كما قالاه أن يكون هذا مفرعاً على الضعيف أن الناسي يفسد صومه وحيئئذ لا تكرار فيه بوجه (ولا مسافر أفطر بالرّنى 
مترخصا) لأن فطره جائز له وإثمه للزّنى لا للصوم فذكر الترخص لذلك وإلا فهو لا كفارة عليه وإن لم ينو الترخص 
نظير ما مرّ في قوله وكذا بغيرها (والكفارة على الزوج عنه) دونها لأنه كه لم يأمر بها زوجة المجامع مع مشاركتها له 
في السبب» ولأن صومها ناقص كما مر (وفي قول) تلزمه كفارة واحدة لكنها تكون (عنه وعنها) لمشاركتها له في السبب 


مثله قوله: (ثم جامع ثم ثبت الخ) وكذا لا كفارة في عكسه بأن ثبت أنه من رمضان ثم جامع لأنه غير آثم إن لم يعلم وجوب 
الإمساك وإلا فإثمه بسبب الإمساك لا الصوم قوله: (بقولي الخ) أي عقب بسبب الصوم سم ولعل قوله بقولي بدل من قوله به 
وكان الواضح الاخضر ان يقال لولا بينت مراد المتن الخ قوله: (هذه) أي مسألة يوم الشك قوله: (تخرج) أي عن الضابط 
قوله: (لأنه) أي يوم الشك الذي نواه قضاء قؤله: (منه الخ) أي رمضان قوله: (إذ القضاء) أي قضاء رمضان سم قوله: (مع أنه 
لا كفارة الخ) أي فلا يكفي في الاحتراز مجرد عن رمضان بل يحتاج الى زيادة أداء مغني قوله: (لما مر الخ) أي وانتفى نيته 
له نهاية قوله: (ومر) أي في أواخر فصل المفطرات قوله: (فعلم الخ) أي حالا عقب الطلوع قوله: (تنزيلا الخ) علة لوجوب 
الكفارة قول المتن (ولا على من جامع) أي عامداً مغني قول المتن (بعد الأكل الخ) أي أو الجماع ناسياً قوله: (متعلق) أي 
قوله ناسياً وقوله: (بالأكل) أي لا بجامع سم قوله: (لاعتقاده الخ) تعليل لقول المتن ولا على من جامع الخ قوله: (فعليه 
الكفارة) أي جزما نهاية ومغني قوله: (وهذا) أي من جامع بعد الأكل الخ . قوله: (بهذا) أي بعدم الوجوب على من زنى ناسياً 
قوله: (لأنه مما يخفى) قد يقال هو لا يخفى بعد ذكر ما سبق سم قوله: (وحينئذ لا تكرار الخ) أي لأن ما سبق مبني على أن 
الناسي لا يفسد صومه وهذا مبني على أنه يفسد صومه سم قوله: (لذلك) أي للتنبيه على أن إثمه للزنا لا للصوم قوله: 
(مشاركتها له الخ) أي لأنه جاء في رواية هلكت وأهلكت ولو وجب عليها لبينة نهاية قوله: (كما مر) أي في أوائل الفصل 
قول المتن (وفي قول عنه وعنها) أي يلزمهما كفارة واحدة ويتحملها الزوج وعلى هذا قيل يجب كما قال المحاملي على كل 


قوله: (ثم جامع ثم ثبت أنه من رمضان) ويجاب عنه بانه مفطر حقيقة لتبين عدم صحة صومه عن غير رمضان شرح 
م ر قوله: (بقولي) أي عقب بسبب الصوم قوله: (إذ القضاء) أي قضاء رمضان قوله: (مع أنه لا كفارة فيه) أي فلا خرج هذه 
بالنسبة لقضاء رمضان ولو قال عنه قوله: (متعلق) أي قوله ناسياً وقوله بالأكل أي لا بجامع قوله: (لأنه مما يخفى) قد يقال هو 
لا يخفى بعد ذكر ما سبق قوله: (على الضعيف أن الناسي يفسد صومه) عبارة الروضة ولو زنى المقيم ناسياً للصوم وقلنا 
الصوم يفسد بالجماع ناسياً فلا كفارة على الأصح لأنه لم يأثم بسبب الصوم لأنه ناس اه. قوله: (وحيتئذ لا تكرار فيه بوجه) 
أي لأن ما سبق مبني على أن الناسي لا يفسد صومه وهذا مبني على انه يفسد صومه قوله: (في المتن وفي قول عنه وعنها) 
قال الأسنوي أي يلزمها أيضاً كفارة ولكن الزوج مكلف باخراج كفارة واحدة تقع عنه وعنها بطريق التحمل قال وحكى في 
البحر عن هذا ثلاثة أوجه أحدها ما ذكرناه وهو انه يجب على كل واحد كفارة مستقلة ولكن يحملها الزوج عنها وهذا هو 
مقتضى كلام الرافعي والثاني تجب كفارتان كما ذكرناه الا ان الزوج لا يتحمل فاذا أخرجها سقطت عنها وتصير كالدين 
المضمون والثالث يجب على كل واد النصف ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها اه. 


فصل في بيان كفارة جماع رمضان خرف 


ولهذا القول تفريع وتقييد ليس من غرضنا ذكره (وفي قول عليها كفارة أخرى) قياساً على الرجل (وتلزم) الكفارة (من 
انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه) لصدق الضابط عليه باعتبار ما عنده» ويلحق به فيما يظهر من أخبره من اعتقد صدقه 
لما مرّ أنه يلزمه الصوم كالرائي (ومن جامع في يومين لزمه كفارتان) لأن كل يوم عبادة مستقلة كحجتين أو حجات 
جامع في كل إما جماع ثانٍ أو أكثر في يوم واحد فلا شيء فيه وإن اختلفت الموطوآت لأن الإفساد لم يتكرر (وحدوث 
السفر) والرده (بعد الجماع لا يسقط الكفارة) لأنه كان من أهل الوجوب حال الجماع (وكذا المرض) أي حدوثه بعده 


منهما نصفها ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها وقيل يجب كما قاله المتولي على كل منهما كفارة تامة مستققلة ولكن يتحمل 
الزوج عنها ثم يتداخلان وهذا مقتضى كلام الرافعي ومحل هذا القول إذا كانت زوجة كما يرشد اليه قول على الزوج أما 
الموطوءة بالشبهة أو المزني بها فلا يتحمل عنها قطعا نهاية ومغني قول المتن (وفي قول عليها كفارة أخرى) ومحل هذا في 
غير المتحيرة أما هى فلا كفارة عليها ومحل هذا القول أيضاً والذي قبله إذا مكنته طائعة عالمة فلو كانت مفطرة أو نائمة 
صائمة فلا كفارة عليها قطعاً ولا يبطل صومها ومحل القول الأول منهما من أصله إذا لم يكونا من أهل الصيام فإن كانا من 
أهله لكونهما معسرين أو مملوكين لزم كل واحد صوم شهرين لأن العبادة البدنية لا تتحمل وإن كان من أهل العتق أو 
الإطعام وهي من أهل الصيام فأعتق أو أطعم فالأصح أنه يجزىء عنها إلا أن تكون أمة فانه لا يجزىء عنها على الصحيح 
ولو كان الزوج مجنوناً لم يلزمها شيء على القول الأول ويلزمها على الثاني لأن الزوج غير أهل للتحمل هذا والمذهب عدم 
وجوب شيء عليها من ذلك مطلقاً نهاية أي حرة أو أمة زوجة أو غيرها ع ش قول المتن (وتلزم من انفرد برؤية الهلال) خرج 
به الحاسب والمنجم إذا دل الحساب عندهما على دخول رمضان فلا كفارة عليهما ويوجه بأنهما لم يتيقنا بذلك دخول 
الشهر فاشبها ما لو اجتهد من اشتبه عليه رمضان فأداه اجتهاده الى شهر فصامه وجامع فيه فانه لا كفارة عليه ع ش أي إذا لم 
يتحقق أنه من رمضان أخذا مما تقدم عن النهاية والعباب في أول الفصل قول المتن (برؤية الهلال الخ) عبارة الروض وشرحه 
فرع من رأى الهلال أي هلال رمضان وحده صام وجوباً وان ردت شهادته فان جامع لزمت الكفارة ومكن رأى كتوالا وحده 
لزمه الفطر فان شهد ثم أفطر لم يعزر وان ردت شهادته والا بان أفطر ثم شهد برؤيته سقطت شهادته وعزر وحقه إذا أفطر أن 
يخفيه أي الإفطار والظاهر أنه على وجه الندب انتهت باختصار اه. سم وفي النهاية والمغني ما يوافق ذلك الفرع وزاد الأول 
عقب قوله وعزر واستشكله الأذرعي بان صدقه محتمل والعقوبة تدرأ بدون هذا قال ولم لا يفرق بين من علم دينه وامانته 
ومن يعلم منه ضد ذلك ويجاب بأن الاحتياط لرمضان مع وجود قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد فيه وعدم الفرق بين 
الصالح وغيره اه. قوله: (الصدق الضابط) إلى قوله وعدم ذكره الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويلحق الى المتن 
قوله: (لما مرّ أنه يلزمه الصوم الخ) يرد عليه أن من ظن بالاجتهاد دخول رمضان يلزمة الصوم مع أنه لا كفارة عليه كما تقدم 
سم على حج اللهم إلا أن يقال ان تصديق الرائي أقوى من الاجتهاد لأنه بتصديقه نزل منزلة الرائي والرائي متيقن فمن صدقه 
مثله حكماً ولا كذلك المجتهدع ش قول المتن (وحدوث السفر الخ) أي ولو طويلاً نهاية ومغني قوله: (والردّة) ينبغي وإن 


قوله: (في المتن وفي قول عليها كفارة أخرى) قال الأسنوي ومحل هذا القول اذا وطئت في القبل أما اذا وطئت في 
الدبر فلا كفارة عليها كذا نقله في الكفاية وحكى الماوردي وجها انه يجب على الزوج اخراج كفارتين واحدة عنه وأخرى 
عنها . 

تنبيهان: أحدهما ان محل القول الثاني والثالث اذا كانت المرأة صائمة ومكنت طائعة عالمة . الثاني ان فائدة القول 
الاول والثاني تظهر في مسائل منها لو كان الزوج مجنوناً لم يلزمها شيء على الاول ويلزمها على الثاني لأن الزوج ليس أهلاً 
للتحمل ومنها اذا وطئت بزنا أو بشبهة فلا كفارة عليها على الأول وتلزمها على الثاني لانتفاء سبب التحمل وهو الزوجية اه. 
كلام الأسنوي قوله: (في المتن وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه) عبارة الروض وشرحه فرع من رأى الهلال أي 
هلال رمضان وحده صام وجوبا وان ردت شهادته فان جامع لزمته الكفارة ومتى رأى شوالا وحده لزمه الفطر فان شهد ثم 
أفطر لم يعزر وان ردت شهادته والا بان أفطر ثم شهد برؤيته سقطت شهادته وعزر وحقه اذا أفطر ان يخفيه أي الافطار 
والظاهر انه على جهة الندب اه. باختصار قوله: (لما مرّ أنه يلزمه الصوم) يرد عليه ان من ظن بالاجتهاد دخول رمضان يلزمه 
الصوم مع انه لا كفارة عليه كما تقدم في الحاشية قوله: (ذ في المتن وحدوث السفر الخ) بخلاف حدوث الموت كما يأتي أي 


لا يسقطها (على المذهب) لذلك فتحقق منهما هتك الحرمة بخلاف حدوث الجنون والموت» لأنه يتبين بهما زوال 
أهلية الوجوب من أول اليوم فلم يكن من أهل الوجوب حالة الجماع (ويجب معها) أي الكفارة (قضاء يوم) أو أيام 
(الإفساد على الصحيح) لأنه إذا لزم المعذور فغيره أولى» وروى أبو داود أنه كله أمر بها المجامع (وهي) أي الكفارة 


اتصل بها الجنون سم ويخالفه إطلاق قول الشارح الآتي بخلاف حدوث الجنون قوله: (بخلاف حدوث الجنون الخ) وكذا 
حدوث انتقاله في ذلك اليوم لبلد مخالف مطلعه مطلع بلده فوجدهم معيدين فعيد معهم كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب 
الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم جوازه انتهى ولو عاد قبل الغروب إلى البلد الأول فيتجه وجوب 
الكفارة لأنه بعوده إليه تبين أنه لم يخرج عن حكمه ولو لم يعد إليه لكن ثبت أن ذلك اليوم من شوال عند أهله فالوجه عدم 
وجوب الكفارة لأنه تبين أنه حال الجماع كان في شوال حقيقة شرعاً وإن لزم قضاء يوم فيما إذا كان ثمانية وعشرين فقط لأن 
قضاءه ليس عن هذا اليوم لتبين أنه لم يكن قابلاً للصوم في أوله بل هو عن يوم فاته من رمضان ولو أصبح صائماً يوم 
الثلائين ثم قبل التلبس بمفطر انتقل لمحل مختلف لمطلع وجدهم صياماً أيضاً ثم تبين ثبوت شوال في حق المحل الأول 
فهل يجزئه هذا الصوم أولا فيه نظر ولا يبعد الاول سم على شرح البهجة اه. ع ش قوله: (والموت) أي ولو بقتل نفسه كما 
هو ظاهر لأنه بان أنه لم يدرك زمن الصوم قال م ر في شرحه ولو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر 
أيضاً سقوط الاثم قال الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه اثم قصد ترك الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الإتيان بها كما اذا وطىء 
زوجته ظاناً أنها أجنبية وما ذكره ظاهر انتهى اه. سم قوله: (لأنه يتبين بهما الخ) بقي ما لو شرب دواء ليلا يعلم أنه يجننه في 
النهار ثم أصبح صائماً ثم جامع ثم حصل الجنون من ذلك الدواء فهل تسقط الكفارة لما ذكره الشارح م رأولا فيه نظر 
والأقرب الاول. لأنه لم يكن مخاطباً بالصوم حين التعاطي وبقي ما لو تعدى بالجنون نهار بعد الجماع كأن ألقى نفسه من 
شاهق فجن بسببه هل تسقط الكفارة أولا فيه نظر والأقرب فيه أيضاً سقوط الكفارة لأنه وإن تعدى به لم يصدق عليه انه أفسد 
صوم يوم لأنه يجنونه خرج عن أهلية الصوم وإن أثم بالسبب الذي صار به مجنوناً ع ش وقوله والأقرب فيه الخ تقدم عن 
سم آنفاً في حدوث الموت بفعله ما يوافقه قوله: (من أهل الوجوب الخ) وإذا قلنا بوجوب الكفارة عليها فطرأ عليها حيض أو 
نفاس أسقطها لأن ذلك ينافي صحة الصوم فهو كالجنون مغني وقوله واذا قلنا الخ أي على القول الثالث المار. قول المتن 
(ويجب معها الخ) والواجب على المفسد المذكور خمسة أشياء واحد عند الله تعالى وهي المعاقبة ان لم يتجاوز عنه وأربعة 


ولو بقتل نفسه كما هو ظاهر لأنه بان أنه لم يدرك زمن الصوم بخلاف نظيره في لآكلن ذا الرغيف غداً لتمام اليمين ثم 
وتقويته ما التزمه باختياره وبخلاف حدوث الجنون نعم لو شرب ليلا دواء يعلم انه يجننه في النهار ثم أصبح صائماً ثم جامع 
ثم حصل الجنون من ذلك الدواء فهل تسقط الكفارة لما ذكره الشارح أو لا لأنه بتسببه فيه بمنزلة المتعدي به نهاراً فيه نظر 
وقد يقال لا أثر للتعدي قبل الوجوب وقد يدفع بأن الليل وقت الوجوب في الجملة بدليل المخاطبة فيه بالنية قال م ر في 
شرحه ولو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر أيضاً سقوط الاثم قال الناشري ينبغي ان لا يسقط عنه اثم 
قصد ترك الجمعة وان سقط عنه اثم عدم الاتيان بها كما اذا وطىء زوجته ظاناً أنها أجنبية وما ذكره ظاهر اه. قوله: (والردّة) 
ينبغي وإن اتصل بها الجنون قوله: (بخلاف حدوث الجنون والموت) وكذا حدوث انتقاله في ذلك اليوم لبلد مخالف مطلع 
بلده فوجدهم معيدين فعيد معهم كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم 
جوازه اه. ولو عاد قبل الغروب إلى البلد الأول فيتجه وجوب الكفارة لأنه بعوده اليه تبين انه لم يخرج عن حكمه وقد أفسد 
صومه بالجماع ولو لم يعد اليه لكن ثبت ان ذلك اليوم من شوّال عند أهله فالوجه عدم وجوب الكفارة لأنه تبين انه حال 
الجماع كان في شوال حقيقة شرعاً وان لزمه قضاء يوم فيما اذا كان ثمانية وعشرين فقط لأن قضاءه ليس عن هذا اليوم لتبين 
انه لم يكن قابلاً للصوم في أوله بل هو عن يوم فاته من رمضان ولو أصبح صائماً يوم الثلاثين ثم قبل التلبس بمفطر انتقل 
لمحل مختلف المطلع وجدهم صياماً أيضاً ثم تبين ثبوت شوال في حق المحل الأول فهل يجزيه هذا الصوم فيه نظر م 5 
قوله: (بخلاف حدوث الجنون والموت) بقي الحيض ولا يبعد ان حدوث الجنون حيث لم يسقط القضاء لتعديه به ان 
لا يسقط الكفارة قوله: (في المئن ويجب معها أي الكفارة الخ) قال في شرح الروض ويجب معها التعزير أيضاً كما يعلم من 
محله ونقل عن نص الشافعي والبغوي وابن الصلاح وابن عبد السلام اه. وقد يستشكل بأنه عليه الصلاة والسلام لم يعزر 


فصل في بيان كفارة جماع رمضان بوعاه 


(عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) كما في الخبر السابق» وسيأتي 
بيان هذه الثلاثئة وشروطها وصفاتها في باب الكفارة (فلو عجز عن الجميع استقرت) مرتبة (في ذمته في الأظهر) 
لأنه ككلةِ أمر الأعرابي أن يكمّر بما دفعه إليه مع إخباره له بعجزه فدل على ثبوتها في الذمة حينئذ وعدم ذكره لهء إما 
لفهمه من كلامه كما تقرر أو لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز (فإذا قدر على خصلة فعلها) فوراً وجوبها لأن كل 
كفارة تعدى بسببها يجب الفور فيها (والأصح أن له العدول عن الصوم) إلى الإطعام (لشدة الغلمة) أي الحاجة إلى 
الوطء لئلا يقع فيه أثناءء الصوم فيحتاج لاستئنافه وهو حرج شديدء وورد أنه ككِةٍ لما أمر المكمّر بالصوم. قال: يا 
رسول الله وهل أتيت إلا من الصوم فأمره بالإطعام, (و) الأصح (أنه لا يجوز للفقير) المكفر (صرف كفارته إلى عياله) 
كالزكاة» وقوله يَكِ للمجامع بعد أن أخبره بعجزه فجاء له قدر الكفارة فأعطاه له فقال: يا رسول الله ما بين لابتيها 
أهل بيت أحوج إليه منا: «أطعمه أهلك» يحتمل أنه تصدق به عليه أو ملكه إياه ليكمّر به فلما أخبره بفقره أذن له في 
صرفه لأهله إعلاماً بأن الكفارة إنما تجب بالفاضل عن الكفاية أو أنه تطوع بالتكفير عنه عقن نحم لعش اط ان عا 


في الدنيا وهي القضاء لذلك اليوم والكفارة العظمى والتعزير والإمساك لذلك اليوم كردي على بافضل قول المتن (فصيام 
شهرين الخ) سيأتي في الكفارة أن الرقيق إنما يكفر بالصوم سم قول المتن (فإطعام ستين مسكيناً) أي أو فقيراً ولو شرع في 
الصوم ثم وجد الرقبة ندب له عتقها ولو شرع في الإطعام ثم قدر على الصوم ندب له نهاية ومغني أي ويترك في الأول صوم 
بقية المدة وفي الثاني ما بقي من الاطعام ويقع له ما فعله من الصوم أو الاطعام نفلاً مطلقاً ع ش قوله: (السابق) أي في أول 
الفصل . قوله: (مرتبة) أي على المعتمد كما بينه في شرح الروض وم ر اه. سم قوله: (لأنه بك الخ) أي ولأن حقوق الله 
تعالى المالية إذا عجز عنها العبد وقت وجوبها فإن كانت لا بسبب منه كزكاة الفطر لم تستقر في ذمته وإن كانت يسبب منه 
استقرت في ذمته سواء كانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا ككفارة الظهار والقتل واليمين والجماع ودم 
التمتع والقران أسنى ومغني قوله: (فدل) أي ذلك الأمر قوله: (حينئذ) أي حين العجز قوله: (وعدم ذكره) أي الاستقرار قوله: 
(إلى وقت الحاجة) وهو وقت القدرة أسنى ومغني قول المتن (فإذا قدر على خصلة الخ) وكلام التنبيه يقتضي أن الثابت في 
ذمته هو الخصلة الأخيرة وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي أنه إحدى الخصال الثلاث وأنها مخيرة وكلام الجمهور يقتضي 
أنها الكفارة وأنها مرتبة في الذمة وبه صرح ابن دقيق العيد وهو المعتمد ثم إن قدر على خصلة فعلها أو أكثر رتب أسنى 
ونهاية ومغني قول المتن (لشدة الغلمة) بغين معجمة مضمومة ولام ساكنة شدة الحاجة للنكاح نهاية ومغني قوله: (لئلا يقع 
فيه الخ) أي لأن حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به الى الوقاع ولو في يوم واحد من الشهرين وذلك مقتضى 
لاستئنافهما لبطلان التتابع وهو حرج شديد مغني ونهاية. قوله: (كالزكاة) إلى الباب في النهاية والمغني قوله: (ما بين لابتيها) 
وهما الحرتان أي الجبلان المحيطان بالمدينة وقوله: (أهل بيت) مبتدأ خبره أحوج وبين لابتيها حال ويجوز كون ما حجازية 
أو تميمية فعلى الاول أحوج منصوب وعلى الثاني مرفوع ويجوز أن يكون بين الخ خبراً مقدماً وأهل بيت مبتدأ وأحوج 
بالرفع على أنه صفة لأهل الخ ويجوز نصبه على أنه حال ويستوي على هذا الحجازية والتميمية ع ش . قوله: (أطعمه أهلك) 
مقول وقوله يَكةِ وقوله: (يحتمل الخ) خبره قوله: (انه تصدق به) أي والمراد أطعمه اهلك على وجه أنه صدقة منه يَكِةِ عليه 
مع بقاء الكفارة في ذمته شيخنا قوله: (ليكفر به) أي وأمره بالتصدق به نهاية وأسنى ومغني . قوله: (أو أنه تطوع بالتكفير عنه) 
ويحتمل أنه أذن له أن يكفر عنه أو يقال النبي لا يحتاج إلى اذن سم واقتصر النهاية والمغني والأسنى على الأول. 


الأعرابي ولو عزره لنقل ولم ينقل لا يقال لعله انما لم يعزره لأنه جاهل لأنا نقول لو كان جاهلاً لم تلزمه الكفارة وقد قررتم 
دلالة الخبر على لزومها له مع فقده مع قولكم انها لا تلزم الجاهل فليتأمل الا ان يقال للإمام ترك التعزير في حقوق الله 
تعالى اذا رأى ذلك فلعله عليه الصلاة والسلام رأى ذلك قوله: (في المتن فصيام شهرين الخ) سيأتي في الكفارة ان الرقيق 
انما يكفر بالصوم قوله: (مرتبة) أي على المعتمد كما بينه في شرح الروض وم ر قوله: (أو أنه تطوع بالتكفير عنه) لا يرد عليه 
قوله قبله أو ملكه اياه الخ بأن يقال اذا ملكه اياه لم يملك بعد ذلك ان يتطوع بالتكفير عنه لأن قوله أو ملكه اياه ليس مقطوعاً 
به بل هو احتمال أو أراد انه أراد ان يملكه بل يقطع بأنه لم يوجد منه الا قوله تصدق بهذا من غير اقباض له قبل قوله أطعمه 
أهلك فليتأمل قوله: (أو أنه تطوع بالتكفير عنه) ويحتمل أنه أذن له أن يكفر عنه أو يقال النبي لا يحتاج إلى اذن. 


2ن الجزء الثالث من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


وسوغ له صرفها لأهله إعلاماً بأن المكفر المتطوع يجوز له صرفها لممون المكمّر عنه» وبهذا أخذ أصحابنا فقالوا: 


قوله: (وسوغ له صرفها لأهله) أي مع كون اهله ستين مسكيناً شيخنا عبارة النهاية نعم يبقى الكلام على ما تقرر في 
العدد المصروف اليه فيجوز كون عدد الأهل ستين مسكيناً اه. قالع ش قوله م ر فيجوز كون عدد الأهل أي لا بقيد 
كرحي كين تلركه مؤعيق اهنا ويه يندم قول سم قوله وسوغ له صرفها لأهله فيه أن كون اهله ستين من أبعد مداه 
قوله: (إعلاما الخ) وبعضهم أجاب بأنه خصوصية له كله شيخنا قوله: (بأن المكفر الخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني بأن 
لغير المكفر التظوّع بالتكفير عنه باذنه وان له صرفها لأهل المكفر عنه أي وله فيأكل هو وهم منها كما صرح به الشيخ أبو 
علي السنجي والقاضي نقلا عن الأصحاب وحاصل الاحتمالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوعاً قال ابن دقيق العيد وهو 
الأقرب اه. قوله: (واحترز عنه الخ) أي عن المكفر المتطوّع لأن الصارف فيه إنما هو الأجنبي المكفر مغني ونهاية قوله: 
(بقوله كفارته الخ) عبارة النهاية والمغني بقوله وانه لا يجوز للفقير صرف كفارته الى عياله اه. وهي تقتضي أن الاحتراز 
بقوله للفقير الخ لا بقوله كفارته الخ ولعلها أقعد بصري. 


قوله: (وسوغ له صرفها لأهله) فيه أن كون أهله ستين من أبعد البعيد. 


باب صوم التطوّع 6:١‏ 
باب صوم التطوّع 


وهو ما لم يفرض» وللصوم من الفضائل والمثوبة مالا يحصيه إلا الله تعالى ومن ثم أضافه تعالى إليه دون غيره 
من العبادات» فقال: «كلّ عمل ابن آدم له إلا الصّوم فإنّه لي وأنا أجزي به». وأيضاً فهو مع كونه من أعظم قواعد 
الإسلام بل أعظمها عند جماعة لا يمكن أن يطلع عليه من غير إخبار غير الله تعالى» وما قيل أن التبعات لا تتعلق به 
يردّه خبر مسلم أنه يؤخذ مع جملة الأعمال فيهاء وبقي فيه سبعة وأربعون قولا لا تخلو عن خفاء وتعسف.» نعم قيل 
أن التضعيف في الصوم وغيره لا يؤخذ لأنه محض فضل الله تعالى» وإنما الذي يؤخذ الأصل وهو الحسنة الأولى لا 
غير وإنما يتجه إن صح ذلك عن الصادق» وإلا وجب الأخذ بعموم ما أخبر به من أخذ حسنات الظالم حتى إذا لم تبق 
له حسنة وضع عليه من سيئات المظلوم» فإذا وضع عليه سيئاته فأولى أخذ جميع حسناته الأصل وغيره» لأن الكل 
صار له ومحض الفضل جار في الأصل أيضاً كما هو معتقد أهل السنة (يسنّ صوم الاثنين والخميس) للخبر الحسن: 
أنه َكِةِ كان يتحرى صومهما ويقول: «إنهما تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»» أي تعرض 
على الله تعالى وكذا تعرض في ليلة نصف شعبان وفي ليلة القدر فالأول عرض إجمالي باعتبار الأسبوع . والثاني باعتبار 
السنة وكذا الثالث» وفائدة تكرير ذلك إظهار شرف العاملين بين الملائكة» وأما عرضها تفصيلا فهو رفع الملائكة لها 
بالليل مرة وبالنهار مرة» وعد الحليمي اعتياد صومهما مكروهاً شاذ وتسميتهما ا 0 52*00«( 
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قوله: (وهو ما لم يفرض) عبارة غير التطؤع التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات اه. قوله: (لا يمكن أن 
يطلع الخ) إن أريد القطع به فمسلم لأنه يتوقف على النية وهي أمر قلبي إلا أن هذا مشترك بينه وبين كل عبادة تتوقف على 
النية كالصلاة وإن أريد مطلقاً فممنوع لأنا إذا رأينا شخصاً تناول شيئاً عند السحر ثم أمسك إلى الغروب ثم تناول شيئاً آخر 
كر قت لا دري ولك أن مسار لش الاي يحو كلدم الشايع على الضاد و الاي :قاس اليد اله عدر 
النوادر بل يدعى امتناع الاطلاع على إمساكه من المفطرات الباطنية قوله: (وما قيل الخ) أي في توجيه الإضافة في الحديث 
المذكور قوله: (إن التبعات) أي حقوق العباد قوله: (برده الخ) أقره المغني واعتمده النهاية فقال والصحيح تعلق الغرماء به 
كسائر الأعمال لخبر الصحيحين وحينئذ فتخصيصه بكونه لا لأنه أبعد عن الرياء من غيره اه. قوله: (أنه يؤخذ) أي الصوم 
قوله: (مع جملة الأعمال) أي فروضها وسننها وما ضوعف منهاع ش قوله: (فيها) أي التبعات قوله: ارقي نات ده 
النهاية والمغني واختلفوا في معناه على أقوال تزيد على خمسين قولاً اه. قوله: (لا يؤخذ) أي في التبعات قوله: (عن 
الصادق) أي الشارع قوله: (جار في الأصل أيضاً) يعني أن الأصل أيضاً محض الفضل كردي قول المتن (يسن صوم الاثنين 
والخميس) ويسن أيضاً المحافظة على صومهما نهاية قالع ش رأيت بهامش أن الشيخ الرملي أفتى بأن صوم الاثنين. أفضل 
من صوم الخميس اه. ولعل وجهه أن فيه بعثته يَلِةِ ومماته وسائر أطواره اه. قوله: (وكذا تعرض في ليلة نصف شعبان الخ) قد 
يقال يعرض في ليلة النصف ما يقع من ليلة القدر اليها وفي ليلة القدر ما يقع من ليلة النصف اليها فلا تكرار بين الثاني والثالث 
وأما أصل التكرار فلا بد منه بصري قوله: (فالأول عرض إجمالي الخ) مقتضى صنيعه أن الثاني والثالث لا إجمالي ولا تفصيلي 
فليتأمل بصري وقد يقال المتبادر من صنيعه أن قوله باعتبار السنة المراد به عرض إجمالي باعتبار السنة فلا اشكال قوله: (وفائدة 
تكرير ذلك الخ) سكت المغني والنهاية عن الثالث وما لا إلى رفع أعمال الأسبوع مفصلة وأعمال العام جملة وسكتا عن كيفية 
رفع الأعمال بالليل مرة وبالنهار مرة. قوله: (وعدّ الحليمي) الى المتن في النهاية والمغني قوله: (شادٌ) أي ومناف لما قاله 
السهيلي أن النبي كك قال لبلال: «لا يفتك صيام الاثنين فاني ولدت فيه وبعثت فيه وأموت فيه أيضاً» نهاية ومغني قوله: 
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بذلك يقتضي أن أول الاسبوع الأحد. ونقله ابن عطية عن الأكثرين وناقضه السهيلي فنقل عن العلماء إلا ابن جرير أن 
أوله السبت» وسيأتي بسط ذلك في النذرء (و) يسن بل يتأكد صوم تسع الحجة للخبر الصحيح فيها المقتضي لأفضليتها 
على عشر رمضان الأخير» ولذا قيل به. لكنه غير صحيح, لأن المراد أفضليتها على ما عدا رمضان لصحة الخبرء بأنه 
سيد الشهور مع ما تميز به من فضائل أخرى» وأيضاً فاختيار الفرض لهذه والنفل لتلك أدلٌ دليل على تميز هذه» فزعم 
أن هذه أفضل من حيث الليالي لأن فيها ليلة القدر وتلك أفضل من حيث الأيام» لأن فيها يوم عرفة غير صحيح وإن 
أطنب قائله في الاستدلال لهء لأنه بما لا مقنع فيه فضلاً عن صراحته وآكدها تاسعها وهو يوم (عرفة) لغير حاج 
ومسافرء لأنه. يكفر السنة التي هو فيها والتي بعدها كما في خبر مسلم وآخر الأولى سلخ الحجة وأول الثانية أول 
المحرم الذي يلي ذلك حملا لخطاب الشارع على عرفه في السنة وهو ما ذكر والمكفر الصغائر الواقعة في السنتين» فإن 
لم تكن له صغائر رفعت درجته أو وقى اقترافها أو استكثارهاء وقول مجلي تخصيص الصغائر تحكم مردود وإن سبقه 
إلى نحوه ابن المنذر بأنه إجماع أهل السنةء وكذا يقال فيما ورد في الحج وغيره لذلك المستند لتصريح الأحاديث 


(بذلك) أي بالاثنين والخميس . قوله: (إن أوله السبت) وهو الأصح نهاية ومغني قوله: (ويسنّ) الى قوله وآخر الأولى في النهاية 
والمغني إلا قوله المقتضي الى وآكدها قوله: (ويسن بل يتأكد الخ) لكن صوم ما قبل يوم عرفة من الثمانية أيام يسن للحاج وغيره 
نهاية ومغني وشرح بافضل . قوله: (المقتضى لأفضليتها الخ) الذي يفيده كلام النهاية والمغني وكلام الشارح هنا مع ما قدمه أول 
كتاب الصوم أن يوم عرفة أفضل الأيام الصادقة بكل يوم من رمضان لا من نجميع رمضان ولا من العشر الأخير منه بل العشر 
الأخير منه أفضل من عشر ذي الحجة قوله (لكنه غير صحيح إلخ) وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن عشر رمضان أفضل من عشر 
ذي الحجة لأن رمضان سيد الشهور نهاية قوله: (لهذه) أي للعشر الأخير من رمضان وقوله: (لتلك) أي لتسع الحجة قوله: (لأنه) 
أي ما استدل به (لا مقنع الخ) أي لا يقيد الظن قوله: (ومسافر) أي ومريض نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (التي هو 
فيها) وهي المزاد بقوله في الحديث التي قبله فيكون وصفها بكونها قبله باعتبار معظمه سم قوله: (وآخر الأولى) أي التي هو فيها 
وقوله: (سلخ الحجة) أي آخرها وقوله: (وأول الثانية) أي التي بعدها وقوله: (ذلك) أي سلخ الحجة قوله: (على عرفة) أي الشارع 
كردي قوله: (والمكفر الصغائر) معتمدع ش قوله: (الصغائر الواقعة الخ) قاله الإمام واعتمده الشارح في كتبه وأما الجمال 
الرملي فإنه ذكر كلام الإمام ثم ذكر في الرد عليه كلام مجلى ثم كلام ابن المنذر وسكت عليه فكأنه وافقه ولهذا قال القليوبي عممه 
ابن المنذر في الكبائر أيضأ ومشى عليه صاحب الذخائر ومال إليه شيخنا الرملي م ر في شرح المنهاج اه. وقد اشبعت الكلام على 
ذلك في الأصل وبينت اختلاف العلماء فيه والذي يظهر أن ما صرحت الأحاديث فيه بأن شرط التكفير اجتناب الكبائر لا شبهة فى 
عدم تكفيره الكبائر وما صرح الأحاديث فيه بأنه يكفر الكبائر لا ينبغي التوقف فيه بأنه يكفرها ويبقى الكلام فيما اطلقت الأحاديث 
التكفير فيه وملت في الأصل إلى أن الاطلاق يشملء الكبائر والفضل واسع كردي على بافضل وفي المغني مثل ما مر عن النهاية لكن 
ذكر النهاية آخرأبعدما تقدم منه ما يفيد أنه يختار ما قاله الإمام كما نبه عليه الرشيدي ثم قضية قول الشارح وحديث تكفير الحج الخ 
أنه ما ثبت حديث يصح الاستدلال به يصرح بتكفير الكبائر فليراجع قوله: (أو وقى الخ) فيه بالنسبة إلى السنة الماضية نظر قوله: 
(بأنه) أي التخصيص وقوله: (المستند) بكسر النون نعت لاسم الإشارة الراجع للإجماع قوله: (لتصريح الأحاديث الخ) لقائل 


قوله: (فزعم أن هذه أفضل من حيث الليالي الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة 
لأن رمضان سيد الشهور شرح م ر قوله: (وهو يوم عرفة) سيأتي قريباً في الشارح أن صومه للحاج خلاف الاولى وقيل 
مكروه وظاهر كلامهم عدم انتفاء خلاف الأولى أو الكراهة بصوم ما قبله لكن ينافيه ما يأتي في صوم الجمعة مع اتحاد العلة 
فيهما بل هذا أولى لأنه يغتفر في خلاف الأولى ما لا يغتفر في المكروه وقد يفرق بأن القوة الحاصلة بالنظر هنا من تكملات 
المغفرة الحاصلة بالحج لجميع ما مضى من العمر وليس في ضم صوم ما قبله اليه جابر بخلاف الفطر ثم فإنه من تكملات 
مغفرة تلك الجمعة فقط وفي ضم يوم له جابر فإن قيل قضية ذلك ان صوم هذا أولى بالكراهة من صوم يوم الجمعة قلنا صد 
قبله فيكون وصفها بكونها قبله باعتبار معظمه قوله: (لتصريح الأخاديث بذلك الخ) لقائل أن يقول هذا لا يقتضي لتقييد فيما 
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بذلك في كثير من الأعمال المكفرة بأنه يشترط في تكفيرها اجتناب الكبائرء وحديث تكفير الحج للتبعات ضعيف عند 
الحفاظ بل أشار بعضهم إلى شدة ضعفه . 

أما الحاج فيسن له فطره وإن لم يضعفه الصوم عن الدعاء تأسياً به كَل فإنه وقف مفطراً وت تقوياً على الدعاء 
فصومه خلاف الأولى» وقيل مكروه وجرى عليه في نكت التنبيه وهو متجه لصحة النهي عنه؛ نعم يسن صومه لمن 
أخر وقوفه إلى الليل أي ولم يكن مسافر النص الإملاء؛ على أنه يسن فطره للمسافر ومثله المريض. لكن محله إن 
أجهده الصوم أي أتعبة وإن لم يتضرر به قاله الأذرعي وهو أولى من حمل الزركشي له على من يضعفه الصوم» ويسن 
صوم ثامن الحجة احتياطاً له (وعاشوراء) بالمد وهو عاشر المحرم وشذ من قال أنه تاسعهء 1 


أن يقول هذا لا يقتضي التقييد فيما نحن فيه ونحوه لأن حمل المطلق على المقيد إنما هو بطريق القياس كما تقرر في 
الأصول والقياس لا مدخل له في الثواب سم هذا لو سلم مجرد بحث في مستند الإجماع وإلا فبعد ثبوت الإجماع لا يسعنا 
مخالفته وإن لم نعلم مستنده قوله: (بذلك) نعت للأحاديث والمشار اليه التكفير وقوله: (في كثير الخ) وقوله: (بأنه الخ) 
بلغا اريم و خاي ادبالمة ار اليه التحسيس أذ قر يانه يشترط الخ بدل من قوله بذلك قوله: (وحديث الخ) 
جواب سؤال مقدر قوله: (بل أشار ب بعضهم الخ) أي فلا يجوز الاستدلال به أصلا حتى في الفضائل . قوله: (أما الحاج) إلى 
قوله لكن إن أجهده في النهاية والمغني إلا قوله وهو متجه الى نعم قوله: (فصومه خلاف الأولى الخ) ظاهر كلامهم عدم 
انتفاء خلاف الأولى أو الكراهة بصوم ما قبله لكن ينافيه ما يأتي في صوم الجمعة مع اتحاد العلة فيهما وقد يفرق بأن القوة 
الحاصلة بالفطر هنا من مكملات المغفرة بالحج لجميع ما مضى من العمر بخلاف الفطر ثم فإنه من مكملات مغفرة تلك 
الجمعة فقط شرح م راه. متم قبارة الكردي على بافضيل ومال الإمداد والخهاية الى دم زوال كوئه قلاف الأرلى ار 
مكروهاً بصوم ما قبله اه. قوله: (وهو متجه) أي كونه مكروهاً قوله: (لمن أخر وقوفه الى الليل الخ) أي بأن كان مقيماً بمكة 
أو غيرها وقصد أن يحضر عرفة ليلة العيد وسار بعد الغروب بجيرمي قوله: (ولم يكن مسافراً) أي بالنهار وقصد عرفة ليلا 
ع ش قوله للمسافر والأوجه أنه لا فرق بين طويل السفر وقصيره نهاية وايعاب قال سم قوله للمسافر أي إن أجهده الصوم 
كما نقله الأذرعي ونقله الشارح في اتحافه عنه فلا يخالف ما قرره الأصحاب من أن الصوم للمسافر أفضل إن لم يتضرر به 
سم وعبارة النهاية والأسنى والمغني وشرح بافضل واما المسافر والمريض فيسن لهما فطره مطلقاً كما نص عليه الشافعي في 
الإملاء اه. قالع ش قوله م ر مطلقاً كان معناه سواء كان حاجاً أو لا فلا ينافي قول الأذرعي أن النص محمول على مسافر 
أجهده الصوم اه. ولا مخالفة على هذا بين كلام التحفة وكلام الجمع المذكور ثم قضية صنيع سم أن قول الشارح لكن 
محله إن أجهده الصوم الخ ليس في نسخته من الشارح وإلا فالشارح هنا مصرح بما قدره وما نقله عن الإتحاف لأن قوله 
لكن الخ راجع للمسافر أيضاً قوله: (لكن محله) أي النص قوله: (قاله) أي قوله لكن محله إن اجهده الصوم قوله: (من حمل 
الزركشي له) أي للنص قوله: (ويسن صوم ثامن الحجة اخ) أي فالثامن مطلوب من جهة الاحتياط لعرفة ومن جهة دخوله في 
العشر غير العيد كما أن صوم يوم عرفة مطلوب من جهتين أسنى وشرح بافضل أي كونه من عشر ذي الحجة وكونه يوم عرفة 
كردي . قول المتن (وعاشوراء) ولا بأس بإفراده شرح بافضل ونهاية وسم قوله: (بالمد) إلى قوله وحينئذ يقع الخ في النهاية 
والمغني إلا قوله وشذ إلى لأنه وقوله أو يوماً بعده قوله: (وهو عاشر المحرم) ويسن ن التوسعة على العيال في يوم عاشوراء 
ليوسع الله عليه السنة كلها كما في الحديث الحسن وقد ذكر غير واحد من رواة الحديث أنه جربه فوجده كذلك كردي على 


نحن فيه ونحوه لأن حمل المطلق على المقيد انما هو بطريق القياس كما تقرر في الأصول والقياس ,لا مدخل له في الثواب 
مع أنه يتوقف على معرفة العلة وهي غير معلومة هنا فليتأمل قوله في بعض الأحاديث ما اجتنبت الكبائر هل معناه انها اذا لم 
تجتنب لا يكفر بشيء مطلقاً أو معناه انه لا يكفر الكبائر بل يكفر الصغائر. 

قوله: : (على أنه يسن فطره للمساقر) أي ان جهده الصوم كما نقله الاذرعي ونقله الشارح في اتحافه عنه فلا يخالف ما 
قرره الاصحاب من ان الصوم للمسافر أفضل ان لم يتضرر به قوله: (للمسافر) قال في شرح العباب ويظهر انه لا فرق في 
المسافر بتفصيله المذكور بين ذي السفر الطويل والقصير اه. قوله: (في المتن وعاشوراء) كلامهم كالصريح في عدم كراهة 
افراده وهو الوجه الوجيه والحكمة المذكورة لا تنافي ذلك فليتأمل. 
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لأنه يكفر السنة الماضية رواه مسلم ولكون أجرنا ضعف أجر أهل الكتاب كان ثواب ما خصصنا به وهو عرفة ضعف ما 
شاركناهم فيه وهو هذا (وتاسوعاء) بالمد وهو تاسعه لخبر مسلم: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنّ التاسع» فمات قبله 
والحكمة فيه مخالفة اليهود» ويسن صوم الحادي عشر أيضاً (وأيام) إلليالي (البيض) وهي الثالث عشر وتالياه لصحة 
الأمر بصومها والاحتياط صوم الثاني عشر معها» نعم الأوجه خلافاً للجلال البلقيني أنه في الحجة يصوم السادس عشر 
أو يوماً بعده بدل الثالث عشرء وحكمة كونها ثلاثة أن الحسنة بعشر أمثالها فصومها كصوم الشهر كله» ولذلك حصل 
أصل السنة بصوم ثلاثة من أي أيام الشهر وخصت هذه لتعميم لياليها بالنور المناسب للعبادة والشكر على ذلك» 
ويتعسر تعميم اليوم بعبادة غير الصوم» ويسن صوم أيام السود خوفاً ورهبة من ظلمة الذنوب وهي السابع أو الثامن 
والعشرون وتالياه» فإن بدأ بالثامن ونقص الشهر صام أول تاليه لاستغراق الظلمة لليلته أيضاً وحينئذ يقع صومه عن كونه 
أول الشهر أيضاً فإنه يسن صوم ثلاثة أول كل شهر. 


بافضل عبارة المناوي في شرح الشمائل وورد من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها وطرقه وإن كانت 
كلها ضعيفة لكن اكتسبت قوة بضم بعضها لبعض بل صحح بعضها الزين العراقي كابن ناصر الدي وخطىء ابن الجوزي في 
جزمه بوضعه وأما ما شع فيه من الصلاة والإنفاق والخضاب والادهان والاكتحال وطبخ الحبوب وغير ذلك فقال شارح 
موضوع مفتري. قالوا الاكتحال فيه بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله تعالى عنه اه. قوله: (لأنه يكفر السنة الماضية) هل 
المراد بالسنة الماضية سنته ووصفها بالماضية باعتبار بعضها الذي هو التسعة الأيام قبل عاشوراء أو المراد بها سنة كاملة قبله 
وعليه فهل المراد سنة آخرها تاسوعاء أو سنة آخرها سلخ الحجة فيه نظر سم ولعل الأقرب أن المراد بها سنة كاملة قبله 
آخرها عاشوراء قوله: (أهل الكتاب) يعني أمة موسى صلى الله تعالى على نبينا وعليه قوله: (خصصنا) ببناء المفعول من 
التخصيص قوله: (هذا) أي عاشوراء قوله: (مخالفة اليهود) عبارة المغنى الاحتياط له لاحتمال الغلط فى أول الشهر والمخالفة 
لليهود فإنهم يصومون العاشر أي فقط والاحتراز من افراده بالصوم كما في يوم الجمعة اه. زاد النهاية وإنما لم يسن هنا 
صوم الثامن احتياطاً لحصوله بالتاسع ولكونه كالوسيلة للعاشر فلم يتأكد أمره حتى يطلب له احتياط بخصوصه نعم يسنّ 
صوم الثمانية قبله نظير ما مر في الحجة ذكره الغزالي اه. وأقره سم . 

قوله: (ويسنّ صوم الحادي عشر الخ) أي لخبر وفيه رواه أحمد ولحصول الاحتياط به وإن صام التاسع لأن الغلط قد 
يكون بالتقديم وبالتأخير شرح بافضل وأسنى ونهاية ومغني قوله: (والاحتياط صوم الثاني عشر الخ) أي للخروج من خلاف 
من قال أنه أول الثلاثة نهاية ومغني وسم قوله: (أنه) أي مريد التطوع قوله: (السادس عشر) اقتصر عليه النهاية والمغني قوله: 
(بدل الثالث عشر) أي لأن صومه من ذلك حرام نهاية ومغني. 

قوله: (ولذلك حصل أصل السنة الخ) والحاصل كما أفاده السبكي وغيره أنه يسن أن يصوم ثلاثة من كل شهر وأن 
تكون أيام البيض فإن صامها أتى بالسنتين نهاية ومغني أي سنة صوم الثلاثة وسنة صوم أيام البيض قوله: (والشكر على ذلك) 
أي وليقع شكراً على ذلك لا أنه ينوي به ذلك إذ ليس لنا صوم يسمى بذلك الاسم كما أنه ليس لنا صلاة تسمى صلاة الشكر 


3 ش قوله: (خوفاً الخ) أي وطلباً لكشف السواد نهاية ومغني. 


قوله: (لأنه يكفر السنة الماضية) هل المراد بالسئة الماضية سنته ووصفها بالماضية باعتبار بعضها الذي هو التسعة الأيام 
قبل عاشوراء أو المراد بها سنة كاملة قبله وعليه فهل المراد سنة آخرها تاسوعاء أو سنة آخرها سلخ الحجة فيه نظر. 

قوله: (ويسن صوم الحادي عشر أيضاً) كان المراد فلي هذا ونحوه ان الصوم مطلوب لهذه الجهات الخاصة فلا يئافي 
انه مطلوب مع قطع النظر عن ذلك قال في شرح الروض|ولو قيل بأنه يسبتحب صوم الثامن احتياطاً كنظيره فيما مر لكان 
حسناً اه. وأجيب بأن التاسع لكونه كالوسيلة للعاشر لم يتأد أمره حتى يطلب له احتياطاً بخصوصه نعم يسن صوم الثمانية 
قبله نظير ما في الحجة ذكره الغزالي شرح م ر قوله: (والاحتياط صوم الثاني عشر معها) أي للخروج من خلاف من قال أنه 
أولها. قوله: (نعم الأوجه الخ) اعتمده م ر قوله: (ولذلك حصل أصل السنة الخ) والحاصل كما أفاده السبكي وغيره انه يسن 
أن يصوم ثلاثة من كل شهر وان تكون أيام البيض فإن صامها أتى بالسنتين فما في شرح مسلم من ان هذه الثلائة هي المأمور 
بصيامها فيه نظر شرح م ر قوله: (خوفاً ورهبة الخ) هذه الحكمة هنا لا تقتضي انتفاءها عن أيام البيض . 


باب صوم التطوّع دك 


تنبيه من الواضح أن من قال أولها السابع ينبغي أن يقول: إذا تم الشهر يسن صوم الآخر خروجاً من خلاف 
الثاني» ومن قال الثامن يسن صوم السابع احتياطاً فنتج سن صوم الأربعة الأخيرة إذا تم الشهر عليهما. 

(وستة) في نسخة ست بلا تاء كما في الحديث وعليها فسوّغ حذفها حذف المعدود (من شوّال) لأنها مع صيام 
رمضان أي جميعه وإلا لم يحصل الفضل الآتي» وإن أفطر لعذر كصيام الدهر رواه مسلمء أي لأن الحسنة بعشر أمثالها 
كما جاء مفسراً في رواية الرملي سندها حسن ولفظها صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام أي من شوال بشهرين 
فذلك صيام السنة» أي مثل صيامها بلا مضاعفة نظير ما قالوه في خبر «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» وأشباهه. 
والمراد ثواب الفرض وإلا لم يكن لخصوصية ستة شوال معنى» إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب 
الدهر لما تقررء فلا تتميز تلك إلا بذلك» وحاصله أن من صامها مع رمضان كل سنة تكون كصيام الدهر فرضاً بلا 
مضاعفة» ومن صام ستة غيرها كذلك تكون كصيامه نفلاً بلا مضاعفة» كما أن صوم ثلائة من كل شهر تحصله أيضاً. 

وقضية المتن ندبها حتى لمن أفطر رمضان وهو كذلك إلا فيمن تعدّى بفطره لأنه يلزمه القضاء فوراًء بل قال 


قوله: (أولها السابع) أي والعشرون قوله: (فتتج سن صوم الأربعة الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (عليهما) أي القولين 
قول المتن (وستة) باثبات التاء مع حذف المعدود لغة والأصح حذفها كما ورد في الحديث نهاية ومغني قوله: (لأنها مع 
صيام رمضان الخ) أي في كل سنة أما لو صام ستاً من شوال في بعض السنين دون بعض فالسنة التي صام الست فيها يكون 
صومها كسنة والتي لم يصمها فيها تكون كعشرة أشهر ع ش وسم قوله: (الفضل الآني) أي ثواب صيام الدهر فرضاً بلا 
مضاعفة قوله: (والمراد الخ) كذا في النهاية والمغني قوله: (ثواب الفرض) هذا خاص بمن صام رمضان وستة من شوال فمن 
فاته رمضان فقضاه في شوّال وصام الستة في القعدة أو غيرها لا يحصل له ثواب الستة فرضاً كما أفتى به شيخنا الشهاب 
الرملي سم أقول ويفيده أيضاً كلام الشارح وإلا لم يكن الخ ويصرح بذلك قول النهاية ولو ضاع في شوال قضاء أو نذراً أو 
غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للبارزي والاصفوني 
والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب لا سيما من 
فاته رمضان وصام عنه شوالا لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم اه. وفي المغني ما يوافقه قوله: (غيرها) صفة ستة والضمير 
لستة شوال قوله: (يحصل له ثواب الدهر) أي نفلاً قوله: (ستة غيرها) أي غير ستة شوال وقوله: (كذلك) أي مع رمضان كل 
سنة قوله: (يحصله الخ) أي ثواب صيام الدهر نفلاً بلا مضاعفة قوله: (كصيامه نفلا) هلا كان كصيام خمسة أسداسه فرضاً 
وسدسه نفلا سم وتقدم عنه وعن ع ش ما يقتضيه . قوله: (وقضية) الى قوله إلا فيمن الخ في المغني والى قوله ولو فاته في 
النهاية . قوله: (لأنه يلزمه القضاء فوراً) قد يقال هذا لا يمنع ندبها وحصولها في ضمن القضاء الفوري فيئاب عليها إذا 
قصدها أيضاً أو أطلق وكذا يقال بالأولى إذا كان فطر رمضان بعذر وما يأتي عن الجمع يمكن حمله على أن المراد أنه يكره 
تقديم التطوع على قضاء رمضان فلا ينافي حصوله منه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه قال الرشيدي يعني يحصل له أصل 


قوله: (من قال أولها السابع) أي السابع والعشرون قوله: (لأنها مع صيام رمضان) أي دائماً فلا تكون المرة من صيام 
رمضان وستة شوال كصيام الدهر بدليل رواية صيام رمضان بعشرة أشهر إلى قوله فذلك صيام السنة فالحاصل ان كل مرة 
بسنة قوله: (والمراد ثواب الفرض) هذا خاص بمن صام رمضان وستة من شوال فمن فاته رمضان فقضاه في شوال وصام 
الستة في القعدة أو غيرها لا يحصل له ثواب الستة فرضاً كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي قوله: (كصيامه نفلا) هل كان 
كصيام خمسة أسداسه فرضاً وسدسه نفلاً اه. قوله: (وقضية المتن ندبها الخ) وقضية قول المحاملي كشيخه الجرجاني يكره 
لمن عليه قضاء رمضان ان يتطوع بالصوم كراهة صومها لمن أفطره بعذر فينافي ما مر الا أن يجمع بأنه ذو وجهين أو يحمل 
ذاك على من لا قضاء عليه كصبي بلغ وكافر أسلم وهذا على من عليه قضاء شرح م ر قوله: (لأنه يلزمه القضاء فوراً) قد 
يقال هذا لا يمنع ندبها وحصولها في ضمن القضاء الفوري فيثئاب عليها أيضاً إذا قصدها أيضاً أو أطلق ولولا ندبها ما أثيب 
عليها فليتأمل وكذا يقال بالأولى اذا كان فطر رمضان بعذر وما في الحاشية الأخرى عن المحاملي يمكن حمله على أن 
المراد انه يكره تقديم التطوع على قضاء رمضان فلا ينافي حصوله معه. 


65 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


جمع متقدمون يكره لمن عليه قضاء رمضان أي من غير تعد تطوع بصوم ولوفاته رمضان فصام عنه شوالاء سن له صوم 
ست من القعدة لأن من فاته صوم راتب يسن له قضاؤه» ومر في مبحث النية عن المجموع وغيره في اشتراط التعيين في 
هذه الرواتب ما ينبغى مراجعته (وتتابعها) عقب العيد (أفضل) مبادرة للعبادة وإيهام العامة وجوبها ممنوع. على أنه 
لا يؤثر إذ اعتقاد الوجوب بالندب لا يفسد» بل يؤكده. 

(ويكره إفراد الجمعة) بالصوم لخبر الصحيحين بالنهي عنه إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بغده. وعلته الضعف به 
عما يتميز بن من العبادات الكثيرة الفاضلة مع كونه يوم عيد وللنظر إلى الضعف فقط» قال جمع ونقل عن النص أنه 
لا يكره لمن لا يضعف به عن شيء من وظائفه» لكن يرده ما مرّ من ندب فطر عرفة ولو لمن لم يضعف به ويوجه بأن 
من شأن الصوم الضعف وإنما زالت الكراهة بضم غيره إليه كما صح به الخبر» وبصومه إذا وافق عادة أو نذراً أو قضاء 


سنة الصوم من حيث كونه ستة شوال وإن لم يحصل له الثواب الكامل اه. قوله: (أي من غير تعد) أي أما مع التعدي فيحرم 
لوجوب القضاء فوراً والتطوع ينافيه أي استقلالاً سم قوله: (سن له صوم ست من ذي القعدة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب 
الرملي واعترضن عليه فيه بأنه لا يأتي على ما اعتمده كغيره من أن الصوم في شوال لقضاء أو غيره يحصل به ما نواه مع ستة 
شوال أيضاً وقد يجاب بحمل ما أفتى به على ما إذا صرف الصوم فيه عن سنته بخلاف ما إذا قصدها أيضاً أو أطلق ويحتمل 
أن مراده أن الأكمل ذلك لا يقال لا يصدق على حصول ستة شوال إذا قصدها أو أطلق قوله في الحديث أتبعه ستا من شوال 
لأن ذكر التبعية اانما هو باعتبار من صام رمضان في زمنه لا مطلقاً سم وفي النهاية مثله إلا قوله ويحتمل الخ قوله: (لا من فاته 
صوم راتب الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولا يخفى أن قضيته بل صريحه أن من فاته صوم يوم الخميس والاثنين 
سنّ له قضاؤها وهو ظاهر لكنه أفتى بأنه لا يسن وهو مناف لإفتائه الأول فينبغي الأخذ بإفتائه الأول سم ونهاية قوله: 
(وتتابعها عقب العيد أفضل) أي تحصل السنة بصومها متفرقة ولكن تتابعها واتصالها بيوم العيد أفضل نهاية قوله: (عقب 
العيد) كذا في المغني والنهاية قوله: (على أنه لا يؤثر الخ) يظهر أن مراد المخالف أن اعتقاد المندوب واجباً محظور في حد 
ذاته وإن لم يؤثر في صحته بصري قوله: (بالصوم) إلى قوله ولو أراد اعتكافه في النهاية والمغني قوله: (وعلته الضعف الخ) 
يؤخذ من ذلك أن كراهة صومه ليست ذاتية بل لأمر عارض ويؤيده انعقاد نذره كما يعلم مما يأتي في النذر ويقاس به اليومان 
الآخران اذ لا تختص كراهة الأفراد بالجمعة نهاية قوله: (تميز) أي يوم الجمعة قوله: (وإنما زالت الكراهة الخ) أي كراهة 
افراد كل من الأيام الثلاثة نهاية وشرح بافضل قوله: (بضم غيره اليه) المتبادر أن المراد الضم على وجه الاتصال سم قوله: (إذا 
وافق عادة) أي كأن كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فوافق يوم صومه يوم الجمعة نهاية ومغني وايعاب قوله: (أو نذراً الخ) وكذا 


قوله: (أي من غير تعد) أي إما مع التعدي فيحرم لوجوب القضاء فوراً والتطوع ينافيه أي استقلالاً قوله: (سن له صوم 
ست من القعدة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي واعترض عليه فيه بأنه لا يأتي على ما اعتمده كغيره من أن الصوم في 
شوال لقضاء وغيره يحصل به ما نواه مع ستة شوال أيضاً وقد يجاب بحمل ما أفتى به على ما إذا صرف الصوم فيه عن ستة 
بخلاف ما اذا قصدها أيضاً أو أطلق ويحتمل أن مراده أن الأكمل ذلك قوله: (سنّ له صوم ست من القعدة لأن من فاته صوم 
راتب يسن له قضاؤه) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي حكماً وتعليلا ولا يخفى ان قضية هذا التعليل بل صريحه ان من فاته 
صوم يوم الخميس والاثنين سن له قضاؤه وهو ظاهر ويؤيده نظيره من راتب نفل الصلاة لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي 
بأنه لا يسن صومه كما سيأتى عنه فى الحاشية وهو مناف لافتائه الأول خصوصاً ما ذكره فيه من التعليل فينبغى الأخذ بافتائه 
الأول ثم محل صوم ستة من القعدة عن ستة شوال اذا صرف صوم شوال عنها اما لو قصدها به أيضاً أو أطلق انها لا تحصل 
كما فى نظيره من التحية لا يقال لا يصدق على حصول ستة شوال اذا قصدها أو أطلق قوله فى الحديث اتبعه ستأ من شوال 
لأن ذكر التبعية انما هوجاعتبار من صام رمضان في زمنه لا مطلقاً قوله: (في المتن ويكره إفراد الجمعة) أي وان أراد اعتكافه 
كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولا يراعى خلاف مانع الاعتكاف مع الفطر لأن من شروط رعاية الخلاف أن لا يقع في 
مخالفة سنة صحيحة شرح م ر قوله: (وإنما زالت الكراهة بضم غيره إليه) المتبادران المراد الضم على وجه الاتصال وقوله 
وافق عادة الخ ينبغي ان مثل موافقة العادة وما ذكروه معها ما اذا طلب صومه في نفسه كيوم النصف من شعبان فإذا وافق يوم 


باب صوم التطوّع : يدد 


كما صح به الخبر في العادة هنا وفي الفرض في السبت» لأن صوم المضموم إليه وفضل ما يقع فيه يجبر ما فات منه 
ولو أراد اعتكافه سن صومه على أحد احتمالين حكاهما المصنف خروجاً من خلاف من أبطل اعتكاف المفطرء وقول 
الأذرعي يكره تخصيصه بالاعتكاف المفطرء وقول الأذرعي يكره تخصيصه بالاعتكاف كالصوم وصلاة ليلته بتسليمه 
لا يرد» لأن كلامنا في غير التخصيص . 

(وإفراد السبت) بغير ما ذكر في الجمعة للخبر المذكور» وعلته أن الصوم إمساك وتخصيصه بالإمساك أي عن 
الإشغال والكسب من عادة اليهود أو تعظيم فيشبه تعظيم اليهود له ولو بالفطرء ومن ثم كره له إفراد الأحد إلا لسبب 
أيضاً لأن النصارى تعظمه بخلاف ما لو جمعهماء لأن أحداً لم يقل بتعظيم المجموعء ومن ثم روى النسائي أنه َل 
كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحدء وكان يقول أنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم. قيل: ولا 
نظير لهذا في أنه إذا ضم مكروه لمكروه آخر تزول الكراهة» وفي البحر لا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل بالصوم 
كالنيروز اه. وكان الفرق أن هذه لم تشتهر فلا يتوهم فيها تشبه. 


إذا وافق يوماً طلب صومه في نفسه كعاشوراء أو عرفة ونصف شعبان نهاية وسم قوله: (أو قضاء) أي أو كفارة نهاية وشرح 
بافضل قوله: (هنا) أي في الجمعة قوله: (وفي الفرض) أي الشامل للقضاء والنذر والكفارة قوله: (ما يقع فيه) أي في يوم 
الجمعة من نحو موافقة العادة قوله: (سن صومه الخ) قال النهاية بعد كلام وعلم من ذلك أنه لا فرق في كراهة إفراده بين من 
يريد اعتكافه وغيره كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ولا يراعي خلاف من منع الاعتكاف مع الفطر لأن شرط رعاية 
الخلاف أن لا يقع في مخالفة سنة صحيحة اه. وفي الامداد والايعاب والفتح والإتحاف مثله وهذا لا يخالف ما في التحفة 
لتبرئة منه كردي على بافضل قوله: (لأن كلامنا في غير التخصيص) قضيته أن الافراد هنا لا يستلزم التخصيص سم وفيه نظر 
اذ المتبادر أن مراد الشارح أن كلامنا في اعتكاف أيام مشتملة على يوم الجمعة قوله: (بغير ما ذكر في الجمعة) أي ما وافق 
عادة له أو نحو عاشوراء أو نذراً أو قضاء أو كفارة قوله: (للخبر المذكور) أي بقوله السابق آنفاً وفي الفرض في السبت عبارة 
المغني لخبر «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين 
اه. قوله: (إمساك) أي عن المفطرات قوله: (أي عن الاشتغال الخ) فيه نظر اذ لا يتكرر حد الأوسط على هذا التفسير قوله: 
(أو تعظيم الخ) عطف على إمساك . قوله: (ومن ثم) الى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل قوله: (كره إفراد الأحد الخ) بقي 
ما لو عزم على صوم الجمعة والسبت معاً أو السبت والأحد معاً ثم صام الأول وعن له ترك اليوم الثاني فهل تنتفي الكراهة 
أو لا فيه نظر والأقرب الثاني إذ لا يشترط لكراهة الافراد قصده قبل الصوم وإنما المعنى أنه إذا صام السبت كره الاقتصار 
عليه سواء قصده أو لاع ش وهذا مخالف لما في الايعاب عن المجموع عبارته قال في المجموع وينبغي أن العزم على 
وصله بما بعده يدفع كراهة افراده إذا طرأ له عدم صوم ما بعده ولو لغير عذر وإلا لزم الحكم بكراهة الفعل بعد انقضائه 
لانتفائها حال التلبس به:ما دام عازما على صوم ما بعده وهو بعيد اه. قوله: (ومن ثم روى النسائي الخ) عبارة المغني وحمل 
على هذا ما روى النسائي الخ أي على الجمع قوله: (فأحب أن أخالفهم) السابق إلى الفهم حصول المخالفة بمجرد الصوم 
وكان قياس ذلك عدم كراهة افراد أحدهما لكن منع من ذلك النهي عن الافراد سم قوله: (إذا ضم مكروه لمكروه الخ) قد 
يقال المكروه هو الافراد لا نفس الصوم ومع الضم لا افراد فليس فيه ضم مكروه لمكروه بصرى ولعل لهذا ذكره الشارح 
بصيغة التمريض قول المتن (وصوم الدهر) . 


جمعة ينبغي ان لا يكره بل يطلب وييخصص النهي عن صوم الجمعة بالأمر بصوم يوم النصف وقد يقال بين الأمرين 
المذكورين عموم وخصوص من وجه فإذا خصصنا عموم كل بخصوص الآخر تعارضا في يوم الجمعة اذا وافق يوم النصف 
فيحتاج للترجيح وقد يرجح المنع لأنه الاحتياط وقد يرجح خلافه لأن الأصل في العبادة طلبها وعدم المنع منها قوله: (لأن 
كلامنا في غير التخصيص) قضيته ان الافراد هنا لا يستلزم التخصيص قوله: (فأحب أن أخالفهم) السابق إلى الفهم حصول 
المخالفة يمجرد الصوم وكان قياس ذلك عدم كراهة افراد أحدهما لكن منع من ذلك النهي عن الافراد. 


ممه الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضرراً أو فوت حق) ولو مندوباً كما رجحه الأسنوي أخذاً من كراهة قيام كل 
الليل لهذا المعنى» وذلك لخبر الصحيحين : «لاا صام من صام الأبد) . (ومستحب لغيره) لخبرهما: «من صام يوماً في 
فلم يدخلها أو لا يكون له فيها محل» والخبر الأول محمول على الحالة الأولى وصوم يوم وفطر يوم أفضل منه 
لخبرهما أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء وظاهر كلامهم أن من فعله فوافق فطره يوماً يمسن صومه 
كالاثئنين والخميس والبيض يكون فطره فيه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم» لكن بحث بعضهم أن صومه له أفضل 
(ومن تلبّس بصوم تطوّع أو صلاته) أو غيرهما من التطوعات إلا النسك وذكرا لعلم غيرهما منهما بالأولى (فله قطعهما) 


فائدة: قال ابن سيده الدهر الأبد الممدود والجمع ادهر ودهور أما قوله ككئِ "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» فمعناه 
أن ما أصابك من الدهر فإن الله تعالى هو فاعله ليس الدهر فإذا سببت به الدهر فكأنك أردت الله سبحانه وتعالى مغني. قول 
المتن (غير العيد والتشريق) أي إما صوم العيدين وأيام التشريق أو شيء منها فحرام كما مر نهاية ومغني قول المتن (مكروه 
الخ) ظاهره وإن كان الضرر مبيحاً للتيمم وفيه نظر لأنه يحرم صوم رمضان مع ذلك فلعل المراد بالضرر هنا ما دون ذلك 
فراجعه قليوبي قوله: (لأنه يحرم الخ) هذا على مرضى الشارح خلافاً للنهاية والمغني وشيخ الإسلام فان المحرم عندهم إنما 
هو خوف الهلاك فقط كما مر قوله: (ولو مندوباً) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (كل الليل) الأولى إما تنكير الليل أو جمعه قوله: 
(لخبر الصحيحين الخ) قال النهاية والمغني والأسنى لما صح من قوله يل لأبي الدرداء لما فعل ذلك فتبذلت أم الدرداء «إن 
لربك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً ولجسدك عليك حقاً فصم وافطر وقم ونم وأت أهلك وأعط كل ذي حقه» وخبر 
«لا صام من صام الأبد؛ محمول على من صام العيدين وأيام التشريق أو شيئا منها اه. قول المتن (ومستحب لغيره) هذا هو 
المعتمد ولا يخالفه تعبير الشرحين والروضة والمجموع بعدم الكراهة لصدقه بالاستحباب ولو نذر صوم الدهر انعقد نذره ما 
لم يكن مكروهاً كما قاله السبكي نهاية ومغني قالع ش وحيث انعقد نذره لو طرأ عليه ما يشق معه الصوم أو ترتب عليه 
فوت حق أو نحوه مما يمنع انعقاد النذر هل يؤثر أو لا فيجب عليه الصوم مع المشقة فيه نظر والأقرب الأول لعجزه عن فعل 
ما التزمه وليس له وقت يمكن قضاؤه فيه كما يصرح به قول الشارح م ر السابق بعد قول المصنف والأظهر وجوب المد على 
من أفطر الخ ومن ثم لو نذر صوماً لم يصح نذره ولو قدر عليه بعد الفطر لم يلزمه قضاؤه اه. قوله: (من صام يوماً الخ) أي 
وفيه دلالة على فضل مطلق صوم التطوّع الشامل لصوم الدهر قوله: (وعقد تسعين) قال الحليمي هو أن يرفع الإبهام ويجعل 
السبابة داخلة تحته مطبوقة جداًع ش عبارة البجيرمي والتسعين كناية عن عقد السبابة لأن كل عقدة بثلاثين اه. قوله: (أو 
لا يكون له الخ) لا يظهر مغايرته لما قبله من كل وجه قوله: (والخبر الأول محمول الخ) يغني عنه قوله السابق وذلك لخبر 
الصحيحين الخ قوله: (لخبرهما أفضل الصيام الخ) وفيه أيضاً لا أفضل من ذلك نهاية ومغني . قوله: (وظاهر كلامهم الخ) 
وظاهر كلامهم أيضاً أن من فعله فوافق صومه يوماً يكره إفراده بالصوم كالسبت يكون صومه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر 
يوم سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (يوماً يسن صومه) يدخل فيه نحو عرفة وعاشوراء وتاسوعاء وفيه نظر 
والمتجه أن صومه أفضل ولا يخرج به عن صوم يوم وفطر يوم بخلاف ستة شوال فالظاهر أنه لا يطلب موالاتها فإن موالاتها 
ليست مؤكدة كتأكد صيام هذه الأيام سم . قوله: (لكن بحث بعضهم الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج وقضية 
إطلاق الشارخ م ر أي والمغني موافقة الاول ع ش قوله: (أو غيرهما من التطوعات) أي كاعتكاف وطواف ووضوء وقراءة 
سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها والتسبيحات عقب الصلوات نهاية ومغني قوله: (إلا النسك) أي أما التطوع بالحج أو 
العمرة فيجب إتمامه لمخالفتهما غيرهما في لزوم الاتمام وإن فسدوا الكفارة بالجماع نهاية والمغني قالع ش قوله م ر أما 
التطوّع بالحج الخ أي بأن كان الفاعل لهما عبد أو صبياً وعليه فالوجوب بالنسبة للصبي متعلق بالولي اه. 


قوله: (وظاهر كلامهم أن من فعله الخ) أقول ظاهر كلامهم أيضاً أن من فعله فوافق صومه يوماً يكره افراده بالصوم 
كالسبت يكون صومه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم قوله: (يوما يسن صومه) يدخل قبه نحو عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 
وفيه نظر والمتجه أن صومهما أفضل ولا يخرج به عن صوم يوم وفطر يوم بخلاف ستة شوال فالظاهر انه لا تطلب موالاتها 
فإن موالاتها ليست متأكدة كتأكد صيام هذه الأيام . قوله: (لكن بحث بعضهم الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي . 
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للخبر الصحيح : «الصّائم المتطوّع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر». وقيس به الصلاة وغيرها فقوله تعالى : للا 
ينوا لكي 4 [محمد: +] محله في الفرض ثم إن قطع لغير عذر كره وإلا كان شق على الضيف أو المضيف صومه لم 
يكره» بل يسن ويثاب على ما مضى ككل قطع لفرض أو نفل بعذر ولا قضاء) لما قطعه أي لا يلزمه وإلا لحرم 
الخروج» نعم يسن خروجاً من خلاف من أوجُبه» وروى أبو داود أن أم هانىء كانت صائمة صوم تطوع فخيرها 
النبي كلِْ بين أن تفطر بلا قضاء وبين أن تتم صومها (ومن تلبس بقضاء لواجب حرم عليه قطعه إن كان على الفور وهو 
صوم من تعدى بالفطر) أو أفطر يوم الشك كما مرّ فلا يجوز له التأخير ولو بعذر كسفر تداركاً لورطة الإثم أو التقصير 
الذي ارتكبه (وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر) لأنه قد تلبس بالفرض كمن شرع في أداء 
فرض أول وقته» نعم مرّ أنه متى ضاق الوقت بأن لم يبق من شعبان إلا ما يسع الفرض وجب الفور وإن فات بعذرء وإنما 
لم يجر هنا نظير وجه في الصلاة أنه يجب الفور في قضائها مطلقاً» لأن قضاء الصوم ينتهي إلى حالة يتضيق فيها ويجب 
فعله فيها فوراً كما تقرر فصار مؤقتاً كالأداء بخلاف قضاء الصلاة» فإنه لا أمد له وأيضاً الصلاة لا يسقط فعلها أداء بعذر 
نحو مرض وسفر بخلاف الصوم فضيق في قضائها ما لم يضيق في قضائه وكالقضاء في حرمة القطع كل فرض عيني 


قوله: (وذكراً) أي خص تطوع الصوم وتطوّع الصلاة بالذكر قوله: (أمير نفسه) هو بالراء وروى بالنون أيضاً شيخنا 
الشوبري وقوله: (ان شاء صام) أي أثم صومه سم على البهجةع ش قوله: (ثم إن قطع) الى قوله وروى أبو داود في النهاية 
والمغني قوله: (ثم إن قطع الخ) هو ظاهر في الصوم والصلاة لارتباط بعض أجزائها ببعض وأما قراءة سورة الكهف والتسبيحات 
ونحوهما فهل المراد بقطعه الاعراض عنه والاشتغال بغيره وترك اتمامه أو المراد ما يشمل قطعه بكلام وان لم يطل ثم العود 
عليه فيه نظر والأقرب الثاني ما لم يكن الكلام مطلوباً كرد السلام وإجابة المؤذنذع ش قوله: (كأن شق على الضيف الخ) أي أو 
على أحد أبويه ومن العذر ما لو احتاج للسعي في أمر ديني ولا يتم له كماله إلا بالقطع فلا يبعد أنه أفضل حينئذ ومن اعتاد صوم 
تطوّع فزفت إليه امرأة سن له تركه أيام الزفاف كما ذكره الماوردي ايعاب قوله: (على الضيف الخ) أي المسلم شوبري اه. 
بجيرمي قوله: (لم يكره) أي أما إذا لم يشق ذلك على أحدهما فالافضل عدم القطع كما في المجموع ايعاب ومغني ونهاية قوله: 
(ويئاب على ما مضى) أي ثواب بعض العبادة التي بطلت ع ش قوله: (نعم يسن خروجاً الخ) أما من فاته وله عادة بصيامه 
كالاثنين فلا يسن له قضاؤه لفقد العلة المذكورة على ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملى لكنه معاوض بما مرّ من إفتائه بقضاء ست 
من القعدة عن ست من فتوال معلل لدايآئه يمشحن قضضاء الضوع الراك هذا أي ماخر من افتائة باستحاب القعيناء هو الأرسة 
نهاية وسم وتقدم في الشرح اعتماده وقالع ش وهو المعتمد اه. لكن المغني اعتمد افتاءه بعدم سن القضاء . قوله: (وروى أبو 
داود الخ) الأنسب تقديمه على قوله نعم يسن الخ قوله: (أن أم هانىء) بكسر النون وبالهمز آخره مع التنوين واسمها فاختة 
برماوي اه. بجيرمي قوله: (لواجب) إلى قوله وإنما لم يجر في النهاية والمغني قوله: (أو أفطر يوم الشك الخ) بخلاف من نسي 
النية فإن المصرح به في المجموع أن قضاءه على التراخي بلا خلاف نهاية ومغني وتقدم مثله في شرح ثم ثبت كونه من رمضان 
قوله: (تداركاً لورطة الإثم) أي وبه يفارق جواز قطع أداء رمضان بالسفر ومثله أداء النذر كما هو ظاهر سم قوله: (أو التقصير الخ) 
راجع ليوم الشك قوله: (وإن فات بعذر) أي فيستثنى مما دل عليه قول المصنف بأن لم يكن الخ من أن ما لم يتعد بفطرة لا يجب 
فيه الفور سم قوله: (هنا) أي في الصوم قوله: (مطلقاً) أي تعدى بفوتها أو لا. قوله: (كما تقرر) أي بقوله نعم مر الخ قوله: (كل 


قوله: (نعم يسن خروجاً من خلاف من أوجبه) أما من فاته وله عادة بصيامه كالاثنين فلا يسن له قضاؤه لفقد العلة 
المذكورة كذا أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهو مخالف لما تقدم عنه في ستة شوال فليتأمل وقوله لفقد العلة المذكورة 
أي قوله خروجاً من خلاف من أوجبه لأن خلافه فيمن قطعه بعد التلبس به لا فيمن تركه ابتداء أيضاً قوله: (أو أفطر يوم الشك 
الخ) بخلاف من نسي النية فإن المصرح به في المجموع ان قضاءه على التراخي بلا خلاف شرح م ر قوله: (ولو بعذر كسفر) 
كذا في الروض لكن في الأنوار خلافه وقد تقدم في الحاشية عند قوله وللمسافر سفراً طويلاً مباحاً قوله: (نداركاً لورطة 
الإئم) به يفارق جواز قطع أداء رمضان بالسفر ومثله أداء النذر كما هو ظاهر قوله: (وإن فات بعذر) أي فيستثنى مما دل عليه 
بأن لم يكن تعدى بالفطر من ان ما لم يتعد بفطره لا يجب فيه الفور. 


يبطله القطع أو يفوت وجوبه الفوزي بخلاف نحو قراءة الفاتحة في الصلاة» وكذا فرض كفاية هو جهاد أو نسك أو 
صلاة جنازة» وحرّم جمع قطعه مطلقاً إلا الاشتغال بالعلم» لأن كل مسألة مستقلة برأسها وصلاة الجماعة لأنها وقعت 
صفة تابعة وهو ضعيفء وإن أطال التاج السبكي في الانتصار له وإلا لزم حرمة قطع الحرف والصنائع ولا قائل به 
ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعاً أو قضاء موسعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه أو علم رضاه كما يأتي. 


فرض الخ) أي كالصلاة والحجع ش قوله: (أو يفوت وجوبه الخ) أي كاعتكاف منذور في زمن معين وقد يقال أن هذا داخل 
فيما قبله قوله: (بخلاف نحو قراءة الخ) فيه أنه داخل في قوله كل فرض عيني الخ قوله: (وكذا فرض كفاية الخ) أي يحرم قطعه 
قوله: (أو صلاة جنازة) قال في الامداد لما في الاعراض عنها من هتك حرمة الميت ويؤخذ منه أن غير الصلاة مما يتعلق به 
كحمله ودفنه يجب بالشروع فيه ويمتنع الاعراض عنه بعده وهو ظاهر نعم يتجه جواز الاعراض بعذر نحو تعب الحامل أو 
الحافر فتركه لغيره ونحو تركه لمن قصد التبرك بذلك من المقاصد المخرجة للترك عن هتك الحرمة فتأمل شوبري اه. بجيرمي 
قوله: (قطعه) أي فرض الكفاية قوله: (وهو ضعيف) أي ما جرى عليه الجمع قوله: (ويحرم) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا 
قوله أو قضاء موسعاً قوله: (ويحرم على الزوجة الخ) فلو صامت بغير إذنه صح وإن كان حراماً كالصلاة في دار مغصوبة وسيأتي 
في النفقات عدم حرمة صوم نحو عاشوراء عليها اما صومها في غيبة زوجها عن بلدها فجائز قطعاً وإنما لم يجز صومها بغير اذنه 
مع حضوره نظراً لجواز إفساده عليها لان الصوم يهاب عادة فيمنعه التمتع ولا يلحق بالصوم صلاة التطوّع لقصر زمنها والأمة 
المباحة للسيد كالزوجة وغير المباحة كأخته والعبد إن تضررا بصوم التطوع لضعف أو لغيره لم يجز إلا بإذن السيد وإلا جاز 
ذكره في المجموع وغيره نهاية ومغني وايعاب قالع ش قوله م رصح أي وتثاب عليه وقوله م رعدم حرمة صوم الخ أي بغير 
إذنه وقوله م ر نحو عاشوراء أي مما يكثر وقوعه كعرفة وقوله م رمع حضوره أي ولو جرت عادته بأن يغيب عنها من أول 
النهار إلى آخره 'لاحتمال أن يطرأ له قضاء وطره في بعض الأوقات على خلاف عادته وقوله م ر صلاة التطوّع ظاهره وإن كثر ما 
نوته لأن الصلاة من شأنها قصر زمنها وقوله م ر والأمة المباحة الخ أي التي أعدها للتمتع بأن تسري بها أما أمة الخدمة التي لم 
يسبق للسيد تمتع بها ولم يغلب على ظنها إرادته منها فلا ينبغي منعها من الصوم اه. ع ش قوله: (أو قضاء موسعاً) سكت عنه 
:النهاية والمغني:وقالع ش قوله م. رأن تصوم تطوّعاً خرج به الفرض فلا يحرم وليس للزوج قطعه وظاهره ولو لنذر مطلق لم 
يأذن فيه اه . قوله: (وزوجها الخ) أي الذي يتأتى به استمتاع ولو بغير وطء ومر أن الإمام إذا أمر بصوم الاستسقاء وجب وظاهر 
كلامهم وجوبه حتى على النساء وعليه فليس للزوج المنع حينئذ ايعاب قوله: (كما يأتي) أي في النفقات . 

خاتمة: أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها المحرم ثم 
رجب خروجاً من خلاف من فضله على الأشهر الحرم ثم باقيها وظاهره الاستواء ثم شعبان لخبر كان كَلِِ يصوم شعبان كله وخبر 
كان يصوم شعبان إلا قليلاً قال العلماء اللفظ الثاني مفسر للأول فالمراد بكله غالبه وإنما أكثر كل من الصوم في شعبان مع كون 
المحرم أفضل منه لأنه كانت تعرض له فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه أو لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته قبل 
التمكن من صومه وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها «ما رأيت رسول الله كَلِةِ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان» 
قال العلماء إنما لم يستكمل ذلك لثلا يظن وجوبه نهاية ومغني وكذا في الايعاب إلا أنه مال الى تقديم ذي الحجة على رجب وفيه 
أيضاً روى أبو داود وغيره "صم من الحرم واترك» وإنما أمر المخاطب بالترك لأنه كان يشق عليه اكثار الصوم كما جاء التصريح به 
في أول الحديث أما من لا يشق عليه فصوم جميعها له فضيلة ومن ثم قال الجرجاني وغيره يندب صوم الأشهر الحرم كلها اه. 


قوله: (لأن كل مسألة مستقلة برأسها) قضيته تحريم قطع المسألة الواحدة وفيه كلام في حاشية جمع الجوامع للكمال 
فراجعه قوله: (ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعاً) عبارة شرح الروض ويحرم على امرأة صوم نفل مطلق ثم قال ويلحق به 
في ذلك صلاة نفل مطلق ويحتمل خلافه لقصر زمنها وسيأتي في النفقات أنه لا يحرم عليها صوم عرفة وعاشوراء اه. 
وعبارة شرح العباب وسيأتي في النفقات حكم صوم الحليلة ومنه أنه يحرم عليها صوم تطوع غير نحو عرفة وعاشوراء بغير 
إذن حليلها الحاضر بالبلد إلى أن قال ولا يلحق به في ذلك صلاة التطوع لقصر زمنها اه. قوله: (ويحرم على الزوجة) قال 
في شرح الروض والأمة المباحة لسيدها كالزوجة وغير المباحة كأخته والعبد ان تضرر بصوم التطوع لضعف أو غيره لم يجز 
بغير اذن السيد والا جاز ذكره في المجموع وغيره اه. والله أعلم. 


كتاب الاعتكاف ١أم6ه‏ 
كتاب الاعتكاف 


هو لغة: لزوم الشيء ولو شرا وشرعاً: مكث مخصوص على وجه يأتي» والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة هو من الشرائع القديمة وأركانه أربعة معتكف ومعتكف فيه ولبث ونية (هو مستحب كل وقت) إجماعا (و) هو 
(في العشر الأواخر من رمضان أفضل) منه في غيرها ولو بقية رمضان., لأنه يك داوم عليه إلى وفاته قالوا وحكمته أنه 
(لطلب ليلة القدر) أي الحكم والفصل أو الشرف المختصة به عندنا وعند أكثر العلماء والتي هي خير من ألف شهرء 
أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر فهي أفضل ليالي السنة» ومن ثم صح من قام ليلة القدر 
إيماناً» أي تصديقاً بها واحتساباً أي لثوابها عند الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخرء وروى البيهقي 
خبر «من صلَّى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد أخذ من ليلة القدر بحظ وافر» وخبر "من 
شهد العشاء الآخرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر» وقدم هذا في سنن الصوم ليبين ثم ندبه للصوم وهنا 
ندبه في نفسهء وإن أفطر لعذر والمذهب أنها تلزم ليلة بعينها من ليالي العشر وأرجاها الأوتار. 


كتاب الاعتكاف 


قوله: (هو لغة) إلى قول المتن وإنما يصح في النهاية إلا قوله وفي رواية وما تتأخر وقوله واختار إلى ويسن وقوله وشذ 
إلى وعلامتها وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله والتي يفرق إلى وعلامتها قوله: (لزوم الشيء) أي ملازمته نهاية ومغني 
قوله: (مكث مخصوص الخ) أي لبث في مسجد بقصد القربة من مسلم مميز عاقل طاهر عن الجنابة والحيض والنفاس صاح 
كاف نفسه عن شهوة الفرج مع الذكر والعلم بالتحريم نهاية قوله: (وهو من الشرائع القديمة) أي لقوله تعالى #وَعَهدئ إل 
إتزهتم وَإِسْمْعِيلَ أن طَهَرَا بَِقَّ لِلْطَايِفِينَ وَالْعكِنِينَ4 [البقرة: ]1١١‏ نهاية ومغني قول المتن (مستحب) أي سنة مؤكدة نهاية قول 
المتن (كل وقت) أي في رمضان وغيره نهاية ومغني أي حتى في أوقات الكراهة وإن تحراهااع ش وشيخنا قوله: (داوم عليه 
الخ) أي ثم اعتكف أزواجه من بعده نهاية ومغني قوله: (قالوا) أي العلماء (وحكمته) أي”حكمة أفضلية الاعتكاف في العشر 
المذكور مغني ونهاية قول المتن (لطلب ليلة القدر) أي فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء ويستحب أن يكثر فيها من قول 
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني مغني قوله: (والفصل) عطف تفسير قوله: (أو الشرف) عطف على الحكم وإشارة إلى 
وجه آخر لتسميتها بالقدر وقوله: (المختصة الخ) صفة الليلة قوله: (به) أي بالعشر الأخير مغني قوله: (والتي الخ) عطف على 
المختصة قوله: (فهي أفضل ليالي السنة) أي في حقنا لكن بعد ليلة المولد الشريف ويلي ليلة القدر ليلة الإسراء ثم ليلة عرفة 
ثم ليلة الجمعة ثم ليلة النصف من شعبان وأما بقية الليالي فهي مستوية والليل أفضل من النهار وأما في حقه كَكهِ فالأفضل 
ليلة الإسراء والمعراج لأنه رأى به فيها شيخنا قوله: : (تصديقاً بها) أي بأنها حق وطاعة (واحتساباً) أي طلباً لرضاء اللهوثوابه 
لا رياء وسمعة ونصبهما على المفعول له أو التمييز أو الحال بتأويل المصدر باسم الفاعل وعليه فهما حالان متداخلان أو 
مترادفان شيخنا الزيادي اه. ع ش قوله: (حتى ينقضي شهر رمضان الخ) أي لا يتم له ذلك إلا بملازمة جميع الشهرع ش 
قوله: (وقدم هذا) أي نذب الاعتكاف في العشر الأواخر قوله: (أو هنا ندبه الخ) أي وذكر هنا ندبه الخ فلا تكرار قال المغني 
وأعاد الذكر حكمة الاعتكاف في العشر المذكور اه. وقال النهاية وما هنا في الحكم عليه بكونه فيه أفضل من غيره اه. 
قوله: (وإن أفطر لعذر) لعل التقييد ليس لإخراج غيره بل لدفع توهم عدم الندب عند الافطار لعذر لمكان العذر سم قوله: 
(والمذهب الخ) وفي القديم أرجاها ليلة احدى أو ثلاث أو سبع وعشرين ثم بقية الأوتار ثم اشفاع العشر الأواخر قال ابن 
عمر وجماعة انها في جميع الشهر وخصها بعض العلماء بأوتار العشر الأواخر وبعضهم باشفاعه وقال ابن عباس وأبي هي 
ليلة سبع وعشرين وهو مذهب أكثر أهل العلم وفيها نحو الثلاثين قولاً مغني قوله: (انها تلزم ليلة بعينها الخ) ثم يحتمل أنها 


كتاب الاعتكاف : 


قوله: (أي تصديقاً بها) هل المراد التصديق بثبوتها في نفسها أو المراد التصديق بأن تلك الليلة التي قالها هي ليلة القدر فيه 
نظر قوله: (وإن أفطر لعذر) لعل التقييد بالعذر ليس لإخراج غيره بل لدفع توهم عدم الندب عند الإفطار لعذر لمكان العذر. 


(وميل الشافعي رضي الله عنه إلى أنها) أي تلك الليلة المعينة (ليلة الحادي) والعشرين (أو) ليلة (الثالث 
والعشرين) لأنه أريها في العشر الأواخر في ليلة وتر مئه وأنه سجد صبيحتها في ماء وطين فكان :ذلك ليلة الحادي 
والعشرين كما في الصحيحين وليلة الثالث والعشرين كما في مسلمء واختار جمع أنها لا تلزم ليلة بعينها من العشر 
الأواخرء بل تنقل في لياليه فعاماً أو أعواماً تكون وتراً إحدى أو ثلاثاً أو غيرهما وعاماً أو أعواماً تكون شفعاً ثنتين أو 
أربعاً أو غيرهما. قالوا: ولا تب تجنيع الاأحائيت المتمارضة ذيها [ا يذلاك وكاو العائسى زفي الابونااني الحم بهن 
الأحاديث يقتضيه ويس لرائيهاكشمها ولا ينال فضلهاء أي كمال إلا من أطلعه ال عليه . وحكمة إبهامها فى العشر 

إخياة جميع لبالية هي من ختصافضنا وباقية إلى يوم القيامة والين يفرق فيها كل آمر كيم وشد وأغزت,فن وعمها ليلة 


تكون عند كل قوم بحسب ليلهم فإذا كانت ليلة القدر عندنا نهاراً لغيرنا تأخرت الاجابة والثواب الى أن يدخل الليل عندهم 
ويحتمل لزومها لوقت واحد وان كان نهاراً بالنسبة لقوم وليلاً بالنسبة لآخرين والظاهر الأول لينطبق عليه مسمى الليل عند كل 
منهما أخذاً مما قيل في ساعة الإجابة في يوم الجمعة انها تختلف باختلاف أوقات الخطبع ش قول المتن (ليلة الحادي 
والعشترين أو الثالنك ال ) هتنا نص المختصر والاكتزون علئ أن.ميله الى أنها ليل الجخاذي والعشيرين لا عير تهاية ومغتي قال 

شيخنا وعن ابن عباس أنها ليلة السابع والعشرين أخذاً من قوله تعالى #إنَآ أَنرَلَهُ فى ليله ألْقَدْرٍ» إلى #سَلمُ هَ4 [القدر: ]0-١‏ 
ثانا علمة هي السابعة والعشزواث من كلمات الشورة توي كانة عن :ليلة القدر توغلية العمل في الأعضان والأعصا .وهو ناهين 
أكثر أهل العلم اه. قوله: (أريها) أي في المنام قوله: (وأنه يسجد الخ) أي وأرى أنه الخ قوله: (واختار) الى قوله ويسن في 
المغني قوله: (أنها لا تلزم ليلة بعينها) وعليه جرى الصوفية وذكروا لذلك ضابطا وقد نظمه بعضهم بقوله: 


وإن كان يوم السبت أول صومنا 
وإن هل يوم الصوم في أحد ففي 
وإن عل في الاتمين قاعككهع يانه 
ويوم الثلاثا إن بداالشهر فاعتمد 
وفي الأربعاإن هل يأمنيرومها 
ويوم الخميس إن بدا الشهر فاجتهد 


فحادي وعشرين اعتمكله بلا عذر 
سابع التعشعريئن نا رمعت :فاش عقنن 
بؤاتيك تل الوضل فى تاشع الستمرق 
على خامس العشرين تحظى بهافادر 
فدونك فاطلب وصلها سابع العشرى 
توافيك بعدالعشر في ليلةالوتر 


شيخنا وفي البجيرمي عن البرماوي والقليوبي قال الغزالي وغيره إن كان أول الشهر يوم الأحد أو الأربعاء فهي ليلة 
تسع وعشرين أو يوم الإئنين فهي ليلة إحدى وعشرين أو يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة فهي ليلة سبع وعشرين أو يوم الخميس 
فهي ليلة خمس وعشرين أو يوم السبت فهي ليلة ثلاث وعشرين قال الشيخ أبو الحسن ومذ بلغت سن الرجال ما فاتتني ليلة 
القدر بهذه القاعدة اه. قوله: : (إحدى أو ثلاث أو غيرهما) أي وعشرين قوله: (ثتتين أو أربعاً أو غيرهما) أي وعشرين. 

ا ا 1 ب لا لوي رد ا ال ال و 
لكن المذهب الاول مغني أي أنها تلزم ليلة بعينها من ليالي العشر الاخير قوله: (ويسن لرائيها كتمها) أي لأنها كالكرامة وهي 
يستحب كفهاع ش قوله: هن - أي بالعبادة والدعاء نهاية قوله: (وباقية إلى يوم القيامة) أي اجماعاً وترى حقيقة 
والمراد برفعها في خبر فرفعت وعسى أن يكون خيراً لكم رفع علم عينها وإلا لم يؤمر فيه بالتماسها ومعنى عسى أن يكون 
خيراً لكم أي لترغبوا في طلبها والاجتهاد في كل الليالي وليكثر فيها وفي يومها من العبادة باخلاص وصحة يقين ومن قوله 
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا نهاية قوله: (والتي يفرق فيها الخ) أي وأما ما يقع ليلة نصف شعبان إن صح فمحمول 

قوله: (ولا ينال فضلها أي كماله إلا من أطلعه الله عليها) قد يشكل هذا على قوله في الحديث فرفعتت أي رفع علم 
عينها وعسى أن يكون خيراً لكم فليتأمل الا أن يجاب بأن ما يحصل عند عدم علمها بالاجتهاد في ليالي العشر وأيامه يربو 
كثيراً على ما فات من كمال فضلها. 


كتاب الاعتكاف وفك 


النصف من شعبان» وعلامتها أنها معتدلة وأن الشمس تطلع صبيحتها وليس لها كثير شعاع لعظيم أنوار الملائكة 
الصاعدين والنازلين فيها. وفائدة ذلك معرفة يومها إذ يسن الاجتهاد فيه كليلتها . 

(وإنما يصح الاعتكاف) لمن هو أو ما اعتمد عليه فقط من بدنه. قوله سابع العشرين لا يخفى ما في وزنه على 
من له إلمام بفن العروض وقوله في تاسع العشرى وكذلك قوله سابع العشرى وتوافيك بعد العشرى كذلك كل ذلك 
بكسر العين أي العشرين اه من بعض الهوامش (في المسجد) إن كانت أرضه غير محتكره» لأنه كد وأصحابه حتى 
نساءه لم يعتكفوا إلا فية سواء سطحه وروشنه وإن كان كله في هواء شارع مثلاً ورحبته المعدودة منه وإن خص بطائفة 
ليس منهم, لأن إثمه إن فرض لأمر خارج» أما ما أرضه محتكرة ا ل 5 


على أن ابتداء الكتابة فيها وتمام الكتابة وتسليم الصحف لأربابها إنما هو في ليلة القدرع ش عبارة شيخنا فضمير فيها راجع 
الى ليلة القدر عند الجمهور من المفسرين وبعضهم رجعه لليلة النصف من شعبان فتقدر الاشياء وتثبت تثبت في الصحف فيها 
وتسلم لأربابها من الملائكة في ليلة القدر اه. قوله: (معتدلة) أي لا حارة ولا باردة سم قوله: (وليس لها كبير شعاع) ويستمر 
ذلك الى أن ترتفع كرمح في رأي العين ع ش قوله: (لعظيم الخ) عبارة النهاية لكثرة اختلاف الملائكة ونزولها وصعودها فيها 
فسترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها اه. قالع ش قوله م ر فسترت الخ لا يقال الليلة تنقضي 
بطلوع الفجر فكيف تستر بصعودها ونزولها في الليل ضوء الشمس لأنا نقول يجوز أن ذلك لا ينتهي بطلوع الفجر بل كما 
يكون في ليلتها يكون في يومها وبتقدير أنه ينتهي نزولها بطلوع الفجر فيجوز أن الصعود متأخر وبتقدير كونه ليلا فيجوز أنها 
اذا صعدت يكون محاذاتها للشمس وقت مرورها في مقابلتها نهاراً اه. قوله: (وفائدة ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني وفائدة 
معرفة صفتها بعد فوتها بعد طلوع الفجر أنه يسن اجتهاده في يومها كاجتهاده فيها ولتجتهد في مثلها من قابل بناء على عدم 
انتقالها اه. قوله: (إذ يسنّ الاجتهاد فيه الخ) وهو العمل في يومها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها صبيحة ليلة القدر 
قياساً على الليلة ظاهر التشبيه أنه كذلك الا أنه يتوقف على نقل صريح فليراجع ع ش قوله: (كليلتها) الأوضح كهي ولعل 
الاضافة بيانية سم قول المتن (وإنما يصح الاعتكاف الخ) ولا يفتقر شيء من العبادات الى المسجد إلا التحية والاعتكاف 
والطواف نهاية ومغني قوله: (أو ما اعتمد عليه فقط الخ) صريح في أنه لو اعتمد على الداخلة من رجليه والخارجة منهما معاً 
ضر وهو ما قال في شرح الإرشاد أنه الأوجه وفي شرح الروض انه الأقرب ويأتي في ذلك كلام آخر في شرح ولا يضر 
إخراج بعض الاعضاء وفي الحاشية على ذلك ومنه أن ذلك لا يضر م راه. سم قول المتن (في المسجد) أي ولو ظنا فيما 
يظهر وعبارة الشارح م ر في باب الغسل بعد قول المصنف واللبث بالمسجد الخ والاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله 
كالمساجد المحدثة بمنى انتهت اه. ع ش أقول ويصرح بما استظهره أيضاً قول النهاية الآتي قبيل قول المصنف والجامع 
اولى قال العز بن عبد السلام لو اعتكف فيما ظنه مسجداً فإن كان كذلك في الباطن فله اجر قصده واعتكافه وإلا فقصده 
فقط اه. قوله: (إن كانت) الى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني قوله: (قوله: سواء سطحه الخ). 
فرع شجرة أصلها بالمسجد وأغصانها خارجه هل يصح الاعتكاف على الأغصان أو لا والذي يتجه الصحة ولو 
انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجه واغصانها داخله ففيه نظر ويتجه الصحة أيضاً أخذاً من صريح كلام سم على حج 
في باب الحج فعد قول المصنف وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات حيث ذكر ما يفيد التسوية في الاعتكاف 
بين الصورتين ع ش واعتمده شيخنا وقوله والذي يتتجه الصحة ظاهر إطلاقه ولو كان الاغصان في هواء ملك غيره وفيه وقفة 
تلبراجع . قوله: (وروشنه) وكذا هواؤه شيخنا قوله: (مثلا) لعله أدخل به نحو الموات بخلاف ملك الغير فليراجع قوله: 
جدود ينها ختر حت يل اللي ترك ججادوائها بعل المميطل انها غير كاد قلا يكو لها كم المسعد وزتيعةاقا كرا عليه 
لأجل المسجد كردي على بافضل وشيخنا وقولهما التي ت تيقن حدوثها الخ أي ولم يعلم وقفها مسجداً قوله: (لأن إثمه إن 


قوله: (معتدلة) أي لا حارة ولا باردة قوله: (كليلتها) الأوضح كهي ولعل الإضافة بيانية قوله: (أو ما اعتمد عليه فقط) 
صريح في أنه لو اعتمد على الداخلة من رجليه والخارجة منهما معاً ضر وهو ما قال في شرح الارشاد انه الأوجه وفي شرح 
الروض انه الأقرب وسيأتي في ذلك كلام آخر في شرح قول المصنف ولا يضر إخراج بعض الاعضاء وفي الحاشية على 
ذلك ومنه ان ذلك لا يضر م ر قوله: (لأن إثمه إن فرض الخ) سيأتي في الحاشية على قول المصنف في باب الوقف وانه إذا 


6ه الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فرض الخ) سيأتي في الحاشية على قول المصنفو في باب الوقف وأنه اذأ شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة الخ عن 
فتاوى السيوطي والذي يترجح التفصيل فان كان موقوفاً على اشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلاً أو ذرية فلآن جاز 
الدخول والصلاة والاعتكاف فيه باذنهم وإن كان موقوفاً على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز وان أذنوا 
فراجعه سم قوله: (فلا يصح فيه) أي بأن يكون في أرضه بخلاف ما لو كان على نحو جداره سم عبارة المغني والنهاية ولا 
فيما ارضه مستأجرة ووقف بناؤه مسجداً على القول بصحة الوقف وهو الأصح والحيلة في الاعتكاف فيه أن يبنى فيه مسطبة 
أو صفة أو نحو ذلك ويوقفها مسجداً فيصح الاعتكاف فيها كما يصح على سطحه وجدرانه ولا يغتر بما وقع للزركشي من 
أنه يصح الاعتكاف فيه وإن لم يبن فيه نحو مسطبة وقد علم مما تقرر أنه لا يصح ؤقف المنقول مسجداً اه. قالع ش قوله 
مارلا يصح وقف المنقول الخ ظاهره وإن أثبت ونقل عن فتاوى شيخ الاسلام خلافه فليراجع وهو موافق لما يأتي عن سم 
عل حج اه. أي من صحة وقف المنقول إذا أثبت بنحو التسمير وقوله ظاهره وإن أثبت ظاهر المنع فإنه خرج بنحو التسمير 
عن المنقولية قوله: (إلا إن بنى فيه) أي في المسجد الذي أرضه محتكرة ع ش . 


قوله: (مسطبة) أي أو سمر فيه دكة من خشب أو نحو سجادة م ر سم على حج ومثله ما لو فعل ذلك في ملكه ع ش 
وفي الكردي بعد ذكر كلام طويل عن فتاوى الشارح وعن النهاية في الوقف في عدم جواز وقف المنقول مسجداً ما نصه 
والقياس على تسمير الخشب أنه لو سمر السجادة صح وقفها مسجداً وهو ظاهر ثم رأيت العناني في حاشيته على شرح 
التحرير لشيخ الإسلام قال وإذا سمر حصيراً أو فروة في ارض أو مسطبة ووقفها مسجداً صح ذلك وجرى عليهما احكام 
المساجد ويصح الاعتكاف فيهما ويحرم على الجنب المكث فيهما وغير ذلك اه. وهو ظاهر وإذا أزيلت الدكة المذكورة أو 
نحو البلاط أو الخشبة المبنية زال حكم الوقف كما نقله سم في حواشي التحفة في الوقف عن فتاوى السيوطي ثم قال سم 
ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد بشرط الثبوت فيه 
نظر انتهى اه. وما نقله عن فتاوى السيوطي من زوال حكم المسجدية عن نحو الدكة بإزالته هو الظاهر الموافق لإطلاق ما 
مر آنفاً عن المغني والنهاية خلافاً لما جرى عليه بعض المتأخرين من بقائه بعد النزع وقد أطال عليه بعض المتأخرين من بقائه 
بعد النزع وقد أطال الكردي على بافضل في رده وإن وافق ذلك البعض شيخنا فقال ولو وقف انسان نحو فروة كسجادة 
متجدا نان لم ينها حال الوققي تيو تسمير لم يموع وإ انها بعال للولقية يذلاك قت رإن ريات بي ذلك أن الوقاية 
إذا ثبتت ثبتت لا تزول وبهذا يلغز فيقال لنا شعخص يحمل مسجده على ظهره ويصح اعتكافه عليها حينئدذ اه. ولا يخفى أنه نظير 
اقول تضييحة أركوف على مجه وقول قن عر فاك لى ينا زتها شوك (يصح وقف السفل دون العلو) ومنه الخلاوي والبيوت 
التي توجد في بعض المساجد وهي مشروطة للإمام أو نحوه ويسكنون فيها بزوجاتهم فإن علم أن الواقف وقف ما عداها 


شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة الخ عن فتاوى السيوطي ما نصه المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم 
محرلي والعناذ» فيد و الاعتكاك بإذه العواو كه عليهع نهل الايطري فو الإلغاز اداكلام الفعال في قداو يزعم العام تيقال 
الأسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفاً على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلاً 
أو ذرية فلان جاز الدخول باذنهم وان كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والضوفية لم يجز وان أذنوا فراجعه قوله: 
(فلا يصح فيه) أي بأن يكون في أرضه بخلاف ما لو كان على نحو جداره. 

قوله: (إلا إن بنى فيه مسطبة) قال في شرح العباب بعد نقل العباب لهذا عن بعضهم وذكر هو أن القمولي أشار إلى أن 
هذا البعض من المتأخرين ما نصه وعلى كل فهو أوجه مما وقع للزركشي من صحة الاعتكاف فيه وان لم تبن فيه مسطبة بل 
عند التأمل لا وجه لما قاله إلى ان قال ثم رأيت بعضهم قال عقب قول الزركشي المتجه صحته في الأرض وإن لم تفرش 
بالبناء تبعا للحيطان والسقف وان جلس على الارض المحتكرة لأن الهواء محيط به اه. ملخصاً ما قاله عجيب والصواب 
خلافه لأن الاعتكاف انما يصح على السقف لا تحته اه. قوله: (أو بلطه) أي أو سمر فيه دكة من خشب أو نحو سجادة م ر 
قوله: (على الأوجه) استوجهه م ر أيضاً. 


كتاب الاعتكاف ووه 


(والجامع أولى) لكثرة جماعته غالباً والاستغناء به عن الخروج للجمعة وخروجاً من خلاف من اشترطه؛ وبه يعلم أنه 
أولى وإن قلت جماعته ولم يحتج للخروج لجمعة لكونها لا تجب عليه أو لقصر مدة اعتكافه» ويجب إن نذر اعتكاف 
مدة متتابعة تتخللها جمعة وهو من أهلها ولم يشترط الخروج لهاء لأنه لها بلا شرط يقطع التتابع أي لتقصير بعدم 
شرطه الخروج لها مع علمه بمجيئها واعتكافه في غير الجامع» وبه فارق ما يأتي في الخروج لنحو شهادة تعينت عليه أو 
قرا وحوح اذك ما يقاله| كرا الرعي كالصبوي رائي يبحت الاذر عر انها لو كانت اقام في ضير جاع أن 
أحدث الجامع بعد اعتكافه لم يضر الخروج لها لعدم تة قعرم اناطع ليا بين كبام ينزد الح بوتت جاده 
الجامعين وإلا جاز الذهاب للأسبق ولو أبعدء أي لأن سبقه مرجح له ويؤخذ منه أن مثله بالأولى ما تيقن حل مال بانيه 
وأرضه دون ضده. 

(والجديد أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة) فيه لحل تغييره والمكث فيه 
للجنب وقضاء الحاجة والجماع فيه» ولأنه لو أغنى عن المسجد لما اعتكف أمهات المؤمنين إلا فيه» لأنه أستر من 


مسجداً جاز المكث فيها مع الحيض والجنابة والجماع فيها وإلا حرم لأن الأصل المسجدية ع ش قول المتن (والجامع) هو 
ما تقام فيه الجمعة وقوله: (أولى) أي بالاعتكاف من غيره ويستثنى من أولوية الجامع ما لو عين غيره فالمعين أولى إن لم 
يحتج لخروجه للجمعة نهاية ومغني وايعاب قوله: (وبه يعلم الخ) أي بقوله وخروجا من خلاف الخ ع ش قوله: (وإن قلت 
جماعته) خرج به ما لو انتفت الجماعة منه بالمرة كأن هجر فيكون غيره أولى ع ش . قوله: (ويجب الخ) أي الجامع نهاية 
ومغني قوله: (لأنه لها) أي خروجه للجمعة قوله: (لتقصيره الخ) أي وعليه فلو نوى اعتكاف تلك المدة هل تبطل نيته أو 
لا تبطل ويجب عليه الخروج لأجل الجمعة بعد وإن انقطع التتابع فيه نظر والأقرب الثاني ع ش قوله: (وبه فارق الخ) أي 
بقوله لتقصيره الخ قوله: (واعتكافه الخ) عطف على قوله علمه الخ . 

قوله: (وحينئذ اندفع ما يقال الخ) أي لأنه كان متمكناً من الاحتراز عن هذا الإكراه باشتراط الخروج أو الاعتكاف في 
الجامع فقد قصر بقي ما لو اعتكفف في الجامع لكن عرض بعد اعتكافه تعطيل الجمعة فيه دون غيره فهل يغتفر الخروج لها 
قياساً على ما بحثه الأذرعي في إحداث الجامع أو يفرق فيه نظر ولعل الأوجه الأول سم قوله: (واتجه الخ) عطف على اندفع 
الخ قوله: (في غير جامع) أي بين أبنية القرية نهاية ومغني قوله: (أو أحدث الخ) لا يظهر عطفه على ما قبله إلا أن يجعل 
ضمير انها للقصة لا للجمعة عبارة النهاية والمغني ومثله ما لو كانت القرية صغيرة لا تنعقد الجمعة بأهلها فأحدث بها جامع 
وجماعة بعد نذره واعتكافه اه. وهي ظاهرة وخالية عن التكلف قوله: (لم يضر الخروج لها الخ) وينبغي أن يغتفر له بعد 
فعلها ما ورد الحث على طلبه من الفاتحة والإخلاص والمعوذتين دون ما زاد على ذلك كالسنة البعدية والتسبيحات وصلاة 
الظهر وما زاد على ذلك فإنه يقطع التتابع وينبغي أن يكون خروجه من محل اعتكافه للجمعة في الوقت الذي يمكن إدراك 
الجمعة فيه دون ما زاد عليه وإن فوّت التبكير لأن في الاعتكاف جابراً لهوع ش وقوله وإن فوت الخ فيه وقفة ظاهرة بل هو 
مخالف لما استظهره أولاً قوله: (وإلا جاز الذهاب للأسبق الخ) ظاهره وإن جاز التعدد وهو ظاهر لأن الجمعة صحيحة في 
السابقة اتفاقاً ومختلف فيها في الثانية إن احتيج إليها ع ش قول المتن (والجديد أنه لا يصح الخ) والقديم يصح لأنه مكان 
صلاتها كما أن المسجد مكان صلاة الرجل وأجاب الأول بأن الصلاة لا تختص بموضع بخلاف الاعتكاف وعلى القول 
بصحة اعتكافها في بيتها يكون المسجد لها أفضل خروجاً من الخلاف نهاية ومغني. 


قوله: (في المتن والجامع أولى) قال في شرح العباب ويستثنى أيضاً من أولوية الجامع ما لو عين في نذره غيره فهو 
أولى ما لم يحتج للخروج للجمعة اه. . شرح م ر. قوله: (وبه يعلم الخ) كذا م ر قوله: (وحينئذ اندفع ما يقال الإكراه الشرعي 
كالحسي) أي لأنه كان متمكناً من الاحتراز عن هذا الاكراه باشتراط الخروج أو الاعتكاف في الجامع فقد قصر بقي ما لو 
اعتكف في الجامع لكن عرض بعد اعتكافه تعطيل الجمعة فيه دون غيره فهل يغتفر الخروج لها قياساً على ما بحثه الأذرعي 
في احداث الجامع أو يفرق فيه نظر ولعل الأوجه الأول قوله: (لعدم تقصيره) وجهه في الأولى انه مضطر للخروج للجمعة 
ولا تقصير منه في نذره مدة تخللها جمعة لئلا ينسد باب الاستكثار من الخير والمبادرة اليه والحرص على حصوله بالتزامه 
فاندفع ما يتوهم من أنه مقصر بنذر المدة المذكورة. 


65ه الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


المسجد والخنثى كالرجل وحيث كره لها الخروج إليه للجماعة ومر تفصيله كره الاعتكاف فيه (ولو عين المسجد 
الحرام في نذره الاعتكاف تعين) ولم يقم غيره مقامه لزيادة فضله والمضاعفة فيه إذ الصلاة فيه بمائة ألف ألف ألف ثلاثاً 
فيما سوى المسجدين الآتيين كما أخذته من الأحاديث وبسطته في حاشية الإيضاح» وستأتي الإشارة إليه والمراد به 
الكعبة والمسجد حولها ولو عينها أجزأ عنها بقية المسجد لما تقرر من شمول المضاعفة للكل» وقال كثيرون تتعين هي 
لأنها أنم (وكذا) تميق (مستجد المديية) رعو مسحده وله دون ه| رين فيه كنا ستحم المصفي لزاعتر فلن انها 
هو مردود كما هو مبسوط في الحاشية والفرق أنه في الخبر أشارء فقال: صلاة في مسجدي هذاء فلم يتناول ما حدث 
بعدها وفي الأول عبر بالمسجد الحرام والزيادة تسمى بذلك (والأقصى في الأظهر) لأنهما تشد إليهما الرجال كالمسجد 
الحرام ولا يتعين غير الثلاثة بالتعيين» لكن المعين أولى . 


قوله: (والخنثى كالرجل) أي فلا يجري فيه القديم سم قوله: (لما اعتكف الخ) قد تمنع الملازمة قوله: (إليه) أي 
المسجد قوله: (كره الاعتكاف الخ) عبارة الكردي على بافضل يسن الاعتكاف للعجوز في ثياب بذلتها ويكره للشابة مطلقاً 
ولغيرها إن كانت متجملة ويحرم عليها عند ظن الفتنة ومع كونه مكروهاً أو محرماً يصح لأن ذلك لأمر خارج ولذلك انعقد 
نذرها به من غير تفصيل اه. قوله: (كره الاعتكاف فيه) كأن يمكن الفرق سم قوله: (والمضاعفة الخ) عطف على قوله فضله 
قوله: (إذ الصلاة الخ) ظاهره اختصاص المضاعفة بالصلاة فقط وبذلك صرح شيخنا الحلبي في سيرته وفي كلام غيره عدم 
اختصاص المضاعفة بها بل تشمل جميع الطاعات فليراجع ع ش ويأتي عن البصري ما يوافقه قوله: (وستأتي) أي في شرح 
ولا عكس قوله: (إليه) أي الأخذ قوله: (والمراد) إلى قوله وقال في النهاية والمغني قوله: (والمراد به) أي بالمسجد الحرام 
الذي يتعين في النذر ويتعلق به زيادة الفضل وأجزاء المسجد كلها متساوية في أداء المنذور ومقتضئ كلام الجمهور أنه 
لا يتعين جزء منه بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الاجزاء مغني . 

قوله: (والمسجد حولها) أي كما جزم به في المجموع وهو المعتمد فعليه لا يتعين جزء من المسجد بالتعيين وإن كان 
أفضل من بقية الأجزاء نهاية قالع ش قوله والمسجد حولها شامل لما زيد في المسجد على ما كان في زمنه عليه الصلاة 
والسلام كما يصرح به كلامه بعد عبارة البصري قوله والمسجد حولها لعل التخصيص بالتسبة لما نيط بلفظ المسجد الحرام 
من المضاعفة بمائة ألف ألف ألف أما المضاعفة بمائة ألف فلا لدخولها في عموم حسنات الحرم بمائة ألف حسنة فتنبه له 
اه. قوله: (ولو عينها) أي الكعبة قوله: (لما تقرر الخ) عبارة النهاية قياس على ما لو نذر صلاة فيها اه. قوله: (وهو مسجده) 
إلى قوله وفي الأول في النهاية إلا قوله واعترض إلى والفرق قوله: (وهو مسجده كَكةٍ الخ) معتمد بقي أنه هل محل تعين 
مسجده كلد ما إذا عينه كأن قال: لله على أن اعتكف فى مسجده يكل الذي كان في زمنه أو أراد بمسجد المدينة ذلك 
بخلاف ما لو أطلق مسجدر المديئة لنظاً ونية فلا يتعين لصدقه بالزيادة التي حكمها كسائر المساجد لعدم المضاعفة فيها سم 
على حج أقول والأقرب حمله على ما كان في زمنه ككلٍ لأنه هو الذي يترتب عليه الفضل المذكور فيحمل عليه لفظ الناذر إذ 
الظاهر من تخصيصه مسجد المدينة بالذكر إنما هو لإرادة زيادة الثواب ع ش . قوله: (واعترض الخ) عبارة النهاية ورأى 
جماعة عدم الاختصاص وأنه لو وسع مهما وسع فهو مسجده كما في مسجد مكة إذا وسع فتلك الفضيلة ثابتة له اه. قال 
ع ش قوله م ر ورأى جماعة الخ ضعيف وقوله كما في مسجد مكة إذا وسع الخ أي ما لم يصل إلى الحل اه. قوله: (وفي 
الأول عبر بالمسجد الحرام) قد يقال هنا أيضاً فيه إشارة باللام بصري. قوله: (ولا يتعين) إلى قول المتن والأصح في النهاية 
إلا قوله فحصل إلى ويتعين وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن قوله: (ولا يتعين الخ) أي كما يشعر به كلامه ويشعر 
|أيضاً تعبيره بالاعتكاف أنه إن نذر الصلاة في المساجد الثلاثة لم يتعين وليس مراداً بل هي أولى بالتعيين وقد نص عليها 
الشافعي والأصحاب مغني . 


قوله: (والخنثئى كالرجل) أي فلا يجري فيه القديم قوله: (كره الاعتكاف فيه) كأن يمكن الفرق قوله: (وهو مسجده ككل 
دون ما زيد فيه) بقى انه هل محل تعين مسجده يِه ما اذا عينه كأن قال لله على أن أعتكف في مسجده كَكِدٍ الذي كان فى 
قمنة أو راك تسد الندية ذلك بيقالات الوا أظلق سعد المدوية لكلا أى لي قاذ تيسن التدقه بالزيادة الى تفده بار 
المساجد لعدم المضاعفة فيه نظر. ١‏ 


كتاب الاعتكاف /باهعه 


وبحث تعين مسجد قباء لأن ركعتين فيه كعمرة كما في الحديث (ويقوم المسجد الحرام مقامهما) لأنه أفضل 
منهما (ولا عكس) لذلك (ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى) لأنه أفضل منه (ولا عكس) لذلك إذ الصلاة فيه 
بخمسمائة في رواية وبألف في أخرى فيما سوى الثلاثة ثة وفي مسجد المدينة بألف في الأقصى وفي مسجد مكة بمائة 
ألف في مسجد المديئة فحصل ما مرٌ على رواية الألف في الأقصىء ويتعين زمن الاعتكاف إن عين له زمئاً فلو قدمه 
عليه لم يحسب وإن أخره عنه كان قضاء وأثم إن تعمد(والأصح أنه يشتر ترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفاً) لأن 
مادة لفظ الاعتكاف تقتضيه اام ابا 13 نر لمك امول بن لأس اه فا ع لل أ جا الحا و ماروا وشا ور ماو موتو ا ا 


قوله: (وبحث الخ) عبارة النهاية والحاق البغوي بمسجد المدينة سائر مساجده يك مردود بأن الخبر وكلام غيره يأبيانه 
وبه يعلم رد إلحاق بعضهم مستجد قباء بالثلاثة وان صح خبر صلاة فيه كعمرة ولو شرع في اعتكاف متتابع في مسجد غير 
الثلاثة تعين لثلا يقطع التتابع نعم لو عدل لما خرج لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر مثل مسافته فأقل جاز لانتفاء المحذور 
اه. قوله: (لذلك) أي لأنهما دونه في الفضل نهاية ومغني قول المتن (ويقوم مسجد المدينة الخ) أي القدر الذي كان في 
زمنه كه سم قوله: (إذ الصلاة الخ) تعليل لكل من قوله لأنه أفضل منهما وقوله لذلك في موضعين قوله: (وبالف في أخرى) 
وعليها فهما متساويان نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فهما متساويان ضعيف اه. 

قوله: واكم إن فود لامر أله لو قاقد يعدت ا تر اليودو ركني لقنا وغاه ذل ميق فى ارو اد لماه لان 
لم يقم غيرها مقامها بل ينتظر إمكان الذهاب اليها فمتى أمكنه فعله : ثم ان لم يكن عين في نذره زمناأ فظاهر وإن كان عين ولم 
يمكنه الاعتكاف فيه صار قضاء ويجب فعله متى أمكن ع ش قوله: (فحصل ما مرّ) أي من أن الصلاة ة في المسجد الحرام 
جا الك لك ان ناكا نيا سرى اقباس التلددة 2 1 نظ يوي ال ل اللي ات ا 
المدينة بألف في الأقصى وكانت في الأقصى بألف في غير الأقصى كانت فيه بمائة ألف ألف ألف ثلاثاً في غير الثلائة سم 
قول المتن (والأصح أنه يشترط الخ) وعليه يصح نذر اعتكاف ساعة ولو نذر اعتكافاً مطلقاً كفاه لحظة نعم يسن يوم كما يسن 
له نية الاعتكاف كلما دخل المسجد نهاية ومغني وشرح بافضل قال ع ش قوله م ر ساعة والأقرب أنها تحمل عند الاطلاق 
على الساعة اللغوية فيخرج من عهدة ذلك بلحظة فيما يظهر وقوله م ر كفاه لحظة أي فلو مكث زيادة عليها وقع كله واجباً 
وقياس ما قيل فيما لو طول الركوع ونحوه زيادة على قدر الواجب وهو قدر الطمأنيئة ان ما زاد يكون مندوباً أنه هنا كذلك 
ع ش ويأتي عنه استقراب الأول والفرق بين ما هنا وبين نحو الركوع ومال اليه شيخنا فقال ووجه بعضهم الأول بأنا لو قلنا 
أنه لا يقع جميعه فرضاً لاحتاج الزائد إلى نية ولم يقولوا به بخلاف الركوع ومسح الرأس مثلاً اه. وقال الكردي على 
بافضل قوله كلما دخل المسجد محله إذا لم يكن عند خروجه عازماً على العود وإلا كفاه العزم كل مرة عن إعادة النية إذا 
عاد اه. قول المتن (لبث قدر يسمى عكوفاً) وعليه فلو دخل المسجد قاصداً الجلوس فى محل منه اشترط لصحة الاعتكاف 
تأخير النية إلى موضع جلوسه أو مكثه عقب دخوله قدراً يسمى عكوفاً لتكون نيته مقارنة للاعتكاف بخلاف ما لو نوى حال 
دخوله وهو سائر لعدم مقارنة النية للاعتكاف كذا بحث فليراجع أقول وينبغي الصحة مطلقاً لتحريمهم ذلك على الجنب 
حيث جعلوه مكثاً أو بمنزلته ثم رأيت في الايعاب لابن حج ما نصه ويشترط مقارنتها للبث فلا يصح أثر دخول المسجد 
بقصد اللبث قبل وجوده فيما يظهر من كلامهم لأن شرط النية ان تقترن بأول العبادة وأول الاعتكاف اللبث أو : نحو التردد لا 
ما قبلهما كما هو ظاهر اه. وهو صريح في الأول وفيه أنه يكفي في الاعتكاف التردد وإن لم يمكث فتصح النية معه فليس 
فرق بينه وبين ما لو قصد محلاً معيناً حيث يحرم على الجنب المرور اليهوع ش أقول ولك أيضاً أن تمنع قول الايعاب وأول 


قوله: (وبحث تعين مسجد قباء الخ) والحاق البغوي بمسجد المدينة سائر مساجده ككَِهْ مردود بأن الخبر وكلام غيره 
يأبيانه وبه يعلم رد إلحاق بعضهم مسجد قباء بالثلاثة وإن صح خبر صلاة فيه كعمرة شرح م ر قوله: (في المتن ويقوم مسجد 
المدينة) أي القدر الذي كان في زمنه يكل بدليل الاحتجاج بقوله وفي مسجد المدينة بألف في الأقصى قوله: (فحصل ما مرّ) 
أي من أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف ألف ألف ثلاثاً فيما سوى المساجد الثلاثة لأنه اذا كانت فيه بمائة ألف في 
مسجد المدينة وكانت فى مسجد المديئنة بألف فى الاقصى وكائت فى الاقصى بألف فى غير الأقصى كانت فيه بمائة ألف 
ألف ألف ثلاثاً في غير الثلاثة . ١‏ 1 1 


بأن يزيد على أقل طمأنينة الصلاة» ولا يكفي قدرها ويكفي عنه التردد (وقيل: يكفي المرور بلا لبث) كالوقوف بعرفة. 
قال المصنف : ويسن للمار نية الاعتكاف تحصيلاً له على هذا الوجه اه. وإنما يتجه إن قلد قائله وقلنا بحل تقليد 
أصحاب الوجوه وإلا كان متلبساً بعبادة فاسدة وهو حرامء (وقيل: يشترط مكث نحو يوم) أي قريب منه وقيل يشترط 
مكث يوم (ويبطل بالجماع) من عالم عامد مختار ولو في غير المسجد كأن كان في طريق أو محل قضاء الحاجة. لكنه 
فيه ولو في هوائه يحرم مطلقاً وخارجه لا يحرم إلا إن كان منذوراًء ولا يبطل ما مضى إلا إن نذر التتابع وفي الأنوار 
يبطل ثوابه بشتم أو غيب أو أكل حرامء (وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا) كالصوم 


الاعتكاف اللبث أو نحو التردد لا ما قبلهما بأن نسبته إليهما كنسبة انحناء السجود إلى وضع الرأس إلى موضعه. قوله: (بأن 
يزيد) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (قول المصنف) إلى قوله وقلنا في شرح بافضل مثله قوله: (وقلنا بحل تقليد الخ) 
سيأتي في آداب القضاء جواز تقليدهم للعمل كردي قوله: (وإلا إلخ) أي وإن لم يقلده أو لم نقل بصحة التقليد قوله: (من 
عامد) إلى قوله أو توضيحه في النهاية والمغني إلا قوله بأن قال إلى المتن قوله: (من عامد عالم الخ) أي وواضح ولو أولج في 
دبر خنثى بطل اعتكافه أي وأولج في قبله أو أولج الخنثى في رجل أو امرأة أو خنثى ففي بطلان اعتكافه الخلاف المذكور في 
قوله أي المصنف وأظهر الأقوال الخ نهاية قالع ش قوله م ر أو أولج الخنثى الخ سيأتي في كلامه ما يصرح بعدم بطلان 
اعتكافه بنزول المني من أحد فرجيه فيحمل ما هنا على ما لو نزل من فرجيه اه. قوله: (في طريق) بلا تنوين قوله: (مطلقاً) أي 
سواء كان معتكفاً أولا نهاية قوله: (إلا إن كان منذوراً) أي أو مندوباً وقصد المحافظة على الاعتكاف وإلا فلا يحرم لجواز 
قطع النفل ع ش وكتب عليه سم أيضاً ما نصه ظاهره وإن لم يجب التتابع وفيه حينئذ نظر لأنه على هذا التقدير يجوز قطعه 
اه. أقول ويمكن حمل كلام الشارح على ما إذا قصد المحافظة على الاعتكاف ثم قال سم وظاهره البطلان حينئذ رأساً 
فيسقط الثواب .ولا ينقلب نفلاً وقد يتوقف في ذلك اه. ويأتي في الشرح في سكر المعتكف أن المراد ببطلان الماضي عدم 
وقوعه عن التتابع لا عدم ثوابه وعبارة الكردي على بافضل' هنا هو يوهم بطلان ما اعتكفه قبل وليس مراداً كما أوضحته في., 
الأصل اه. وعبارة النهاية أما الماضي فيبطل حكمه إن كان متتابعاً ويستأنفه وإلا فلا سواء كان فرضاً أو نفلا اه . 
قوله: (وفي الأنوار يبطل ثوابه الخ) يتأمل ما في الأنوار فإنه قد يعتكف شهراً متواليا مثلاً ثم يقع في شيء مما ذكره في 

آخر يوم مثلاً فهو يبطل جميع المدة أو آخر يوم أو وقت وقع فيه ذلك سم على حج أقول ينبغي أن يبطل ثواب ما يقع فيه 
ذلك فقط قياساً على.ما لو قارن الإمام في الأفعال في صلاة الجماعة ع ش عبارة البصري نقل في المغني والنهاية كلام 
الأنوار وأقراه ثم ظاهره أن ابطال الثواب مختص بما ذكر فهل هو كذلك أو يلحق به غيره من المعاصي ينبغي أن يتأمل فإن 
المحل من محال التوقيف اه. أقول الظاهر الثاني وأن ما ذكر انما هو على وجه التمثيل قوله: (يبطل ثوابه) أي لا نفسه سم 
عبارة ع ش يحتمل أن المراد نفي كمال الثواب والأصل كمال ثوابه أو ثوابه الكامل ويكون حينئذ كالصلاة في الحمام أو 
الدار المغصوبة على ما اعتمده الشارح م ر من أن الفائت فيها كمال الثواب لا أصله اه. قول المتن (وأظهر الأقوال الخ) 
وعلى كل قوي هي حرام في المسجد واحترز بالمباشرة عما إذا نظر أو تفكر فانزل فإنه لا يبطل وبالشهوة عما إذا قيل بقصد 
الاكرام ونحوه أو بلا قصد فلا يبطل إذا أنزل جزماً والاستمناء كالمباشرة وقد علم من التفصيل استثناء الخنثى من بطلان 
الاعتكاف بالجماع ولكن يشترط فيه أي في بطلان اعتكافه الانزال من فرجيه نهاية وكذا في المغني إلا أنه قال حرام في 
المسجد ان لزم منها مكث فيه وهو جنب وكذا خارجه إن كان الاعتكاف واجباً بخلاف ما إذا كان نفلاف اه. عبارة سم قول 
المتن أن المباشرة الخ أي ولو في غير المسجد أخذاً مما تقدم اه. وعبارة ع ش قوله م ر في المسجد أي أما خارجه فإن 


قوله: (من عالم الخ) وأوضح شرح م ر قوله: (إلا إن كان منذوراً) ظاهره وان لم يجب التتابع وفيه حينئذ نظر لأنه على 
هذا التقدير يجوز قطعه قوله: (الا إن نذر التتابع) ظاهره البطلان حينئذ رأسأ فيسقط الثواب ولا ينقلب نفلا وقد يتوقف في 
ذلك ويفرق بينه وبين تعمد ابطال الصلاة بانها لا تجزى بخلافه ومعلوم أن ثواب القصد لا يسقط فليحرر. 

قوله: (وفي الانوار يبطل ثوابه ب شد بشتم الخ) يتأمل ما في الانوار فإنه قد يعتكف شهراً متوالياً مثلا ثم يقع في شيء مما 
ذكره في آخر مثلاً فهل يبطل ثواب جميع المدة أو آخر يوم أو وقت وقع فيه ذلك قوله: (وفي الأنوار يبطل ثوابه) أي لا نفسه 
قوله: (في المتن ان المباشرة) أي ولو في غير المسجد أحذاً مما تقدم. ذيد 


كتاب الاعتكاف 4ه 


فيأتي هنا جميع ما مرّ ثم (و) من ثم (لو جامع ناسياً ف)هو (كجماع الصائم) فلا يبطل (ولا يضر التطيب والتزين) بسائر 
وجوه الزينة وله أن يتزوج ويزوج (و) لا يضر (الفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده) للخبر الصحيح ليس على 
المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه (ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم) بأن قال: عليّ أن اعتكف يوماً وأنا فيه 
صائم أو أنا فيه صائم بلا واو أو أكون فيه صائماً (لزمه) اعتكاف اليوم في حال الصوم لأنه أفضل فإذا التزمه بالنذر لزمه 
كالتتابع فليس له إفراد أحدهماء ويجوز كون اليوم عن رمضان وغيره لأنه لم يلتزم صوماً بل اعتكافاً بصفة وقد وجدت 
(ولو نذر أن يعتكف صائماً) أو يصوم (أو يصوم معتكفاً) أو باعتكاف (لزماه) أي الاعتكاف والصوم لأنه التزم كلا على 
حدته فلا يكفيه أن يعتكف وهو صائم عن رمضان أو نذر آخر مثلاً ولا أن يصوم في يوم اعتكفه عن نذر آخر قبل أو بعد 
وفارقت هذه ما قبلهاء مع أن الحال وصف في المعنى بأنها وإن كانت كذلكء لكنها تميزت عن مطلق الصفة جملة 
كانت كما مرّ أو مفرداً بأنها قيد في عاملها ل 


كان في اعتكاف واجب أو مندوب وقصد المحافظة على الاعتكاف فكذلك وإلا فلا يحرم لجواز قطع النفل وقوله م ر 
والاستمناء الخ أي ولو بحائل اه. وقوله م ر فإنه لا يبطل قال شيخنا أي ما لم يكن عادته الإنزال إذا نظر أو تفكر اه. قوله: 
(بسائر وجوه الزينة) أي باغتسال وقص نحو شارب وتسريح شعر ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك من دواعي الجماع نهاية 
ومغني قوله: (وله أن يتزوج الخ) أي بخلاف المحرم ولا يكره للمعتكف الصنعة'في المسجد كخياطة إلا إن كثرت ولم تكن 
كتابة علم وله الأمر بإصلاح معاشه وتعهد ضياعه والأكل والشرب وغسل اليد والأولى الأكل في نحو سفرة والغسل أي لليد 
في إناء حيث يبعد نظر الناس ومحل ذلك حيث لم يزر به أي المسجد ذلك وإلا حرم كالحرفة فيه حينئذ وتكره المعاوضة 
فيه بلا حاجة وان قلت ويجوز نضحه بمستعمل كما اختاره في المجموع وجزم به ابن المقري وأفتى به الوالد رحمه الله 
تعالى خلافاً لما جرى عليه البغوي ويجوز أن يحتجم أو يفتصد فيه في إناء مع الكراهة كما في المجموع إذا أمن تلويث 
المسجد ويلحق بهما سائر الدماء الخارجة من الآدمي كالاستحاضة للحاجة فإن لوثه أو بال أو تغوط ولو في إناء حرم ولو 
على نحو سلس لأن البول أفحش من الدم إذ لا يعف عن شيء منه بحال ويحرم أيضاً إدخال نجاسة فيه من غير حاجة فإن 
كانت فلا بدليل جواز ادخال النعل المتنجسة فيه مع أمن التلويث والأولى بالمعتكف الاشتغال بالغبادة كعلم ومجالسة أهله 
وقراءة وسماع نحو الأحاديث والرقائق والمغازي التي هي غير موضوعة وتحتملها افهام العامة أما قصص الانبياء وحكاياتهم 
الموضوعة وفتوح الشام ونحوها المنسوب للواقدي فتحرم قراءتها والاستماع لها وان لم يكن في المسجد نهاية وأكثر ما ذكر 
في المغني أيضاً قالع ش قوله م ر ولم تكن كتابة علم أي ولو لغيره لأن المقصود شرف ما يشتغل به وقوله م ر بلا حاجة 
وليس منها ما جرت العادة به من أن من بينهم تشاجر أو معاملة ويريدون الحساب فيدخلون المسجد لفصل الأمر بينهم فيه 
فإن ذلك مكروه ومحل ذلك ما لم يترتب عليه تشويش على من في المسجد ككونه وقت صلاة والا يحرم وقوله م ر ويجوز 
نضحه الخ ينبغي أن محل ذلك حيث لم يحصل به تقدير للمسجد وإلا حرم وقوله م ر فإن كانت فلا الخ ومنها قرب الطريق 
لمن بيته بجوار المسجد فلا يحرم عليه دخوله حاملاً للنجس بقصد المرور من المسجد حيث أمن التلويث وكذا لو احتاج 
لإدخال الجمر المتخذ من النجاسة عند الاحتياج إليه وقوله م ر والرقائق أي حكايات الصالحين وقوله م ر وتحتملها أفهام 
العامة أي فإن لم تحتملها حرم قراءتها لهم لوقوعهم في لبس أو اعتقاد باطل اه. ع ش وبذلك يعلم حرمة مطالعة وقراءة 
نحو الفتوحات المكية قوله: (ولا يضر الفطر الخ) هذا ما نص عليه الشافعي في الجديد وحكى قول قديم أن الصوم شرط في 
صحته وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء مغني قول المتن (بل يصح اعتكاف الليل الخ) أي واعتكاف العيد 
والتشريق مغني ونهاية قوله: (اعتكاف اليوم) أي بتمامه ع ش قوله: (إفراد أحدهما) يعني افراد الاعتكاف قوله: (وغيره) أي 
ولو نفلاً مغني وسم أي أو نذراً نهاية . قوله: (وفارقت هذه ما قبلها الخ) قد ذكر فيما قبلها أيضاً ما هو من قبيل الحال وهو 
وأنا فيه صائم وسيتكلم عليه في التنبيه الآتي وسنشير في هامشه إلى ما فيه سم قوله: (جملة كانت الخ) أي الصفة قوله: (أو 


قوله: (ويجوز كون اليوم عن رمضان وغيره) أي ولو نفلاً كما في شرح م ر قوله: (وفارقت هذه ما قبلها الخ) قد ذكر 
فيما قبلها أيضاً ما هو من قبيل الحال وهو وأنا فيه صائم وسيتكلم عليه في التنبيه الآتي وسنشير في هامشه إلى ما فيه قوله: 


٠‏ 5 الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ومبينة لهيئته صاحبهاء ومقتضى ذلك التزامها مع التزام ا و ا ا ا 
كما هنا أو توضيحه والتخصيص يحصل مع كون اليوم موصوفاً بوقوع صوم فيهء وهذا لا يقتضي التزام ذلك الصوم لما 
تقرر أنه ذكر لمجرد التخصيص. ووجه ذلك بتوجيهين آخرين في غاية البعد والخروج عن القواعدء إلا أن يريد قائلهما 
ما تقرر أحدهما لزان اك كن روما لعزم مسحي » وقوله أنا فيه صائم إخبار عن حالة يكون عليها في المستقبل 
والإخبار عن الحالة المستقبلة لا يصح تطلبها بالنذر لكونها حاصلة» وتحصيل الحاصل محال وأيضاً هو جملة وهي 
لا تكون معمولة للمصدر بخلاف صائماً أو يصوم, فإنه ليس إخباراً عن حالة مستقبلة فهو إنشاء محض تقديره أن 
اعتكف يوماً وأن أصوم فيهء وهذا يطرد في أن أصلي صائماً أو خاشعاً» وأن أحج راكباً ثانيهما إن أنا فيه صائم حال من 
يوماً وهو مفعول؛ فتقديره يوماً مصوماً ومصوماً إخبار ليس بصفة التزام وصائماً حال من الفاعل والحال مقيدة لفعل 
الفاعل الذي هو الاعتكاف فكان معناه أن أنشىء اعتكافاً وصوما. 

تنبيه: ما ذكر في وأنا صائم هو ما جرى عليه غير واحدء ولا يشكل عليه ما مرّ في صائماً وإن كان الحال مفادها 
واجد مفردة أو جملة لما بينته في شرح الإرشاد أن المفرد غير مستقلة» فدلت على التزام إنشاء صوم بخلاف الجملة 
وأيضاً فتلك قيد للاعتكاف فدلت على إنشاء صوم تقيده: وهذه قيد لليوم الظرف لا للاعتكاف المظروف فيه وتقييد 
اليوم يصدق بإيقاع اعتكاف فيه وهو مصوم عن نحو رمضان اه. ويفرق أيضاً بأن المصرح به في كلام أئمة النحو إن 
تبين الهيئة المفيدة لتقييد العامل وقع بالمفرد قصداً لا ضمناً بخلاف الوصف في رأيت رجلا راكباً فإنه إنما قصد به تقييد 


مبينة الخ) لا يخفى على العارف مخالفة هذا التعاند للمعنى وكلام النحاة ابن قاسم أقول وفي نسخة ومبينة بالواو بصري 
وكذا في النهاية :والمغني بالواو. قوله: (ومقتضى ذلك التزامها) هذا مجرد دعوى لم ينتجها ما مهده لها سم اه. بصرى قوله: 
(ووجه ذلك) أي التفرقة بين هذه المسألة وما قبلها قوله: (والخروج الخ) عطف تفسير على البعد قوله: (أحدهما) أي 
التوجيهين قوله:.(وقوله أنا فيه صائم) أي ونحوه قوله: (والإخبار عن الحالة المستقبلة الخ) يعني والحالة المستقبلة التي يخبر 

عنها لا د يصح الخ قوله: (وهي لا تكون مغمولة الخ) فيه نطراقوله: (وهذا الخ) أي ما ذكره في إن اعتكف صائماً أو بصوم من 
لزوم مضمون العامل والمعمول معاً قوله: (يوماً مصوماً) أي مصوماً فيه كردي قوله: (بصفة التزام) الإضافة للبيان قوله: (ما 
ذكر الخ) أي من عدم وجوب الصوم فيه بل الاعتكاف في حالة الصوم كردي قوله: (مفادها واحد) الجملة خبر كان ولو 
نصب واحد لكان أحسن (لما بينته الخ) متعلق بنفي الاشكال وعلة له قوله: (غير مستقلة الخ) أي فتتبع الجملة المتضمنة 
لعاملها إنشاء وإخباراً وبه يندفع ما في سم مما نصه قوله فدلت على التزام الخ فيه بحث ظاهر وما الدليل على أن غير 
المستقل يدل على الالتزام والمستقل لا يد عليه لا يقال الدليل على ذلك أن غير المستقل لا يفيد فلا يحمل على الإخبار 
فيحمل على الانشاء والالتزام بخلاف المشتقل لأنا نقول هذا ممنوع إذ غير المستقل قد يكون في الإخبار كما في جاء زيد 
راكباً فإنه صحيح قطعاً وهو لمحض الاخبار اه. قوله: (فتلك قيد للاعتكاف الخ) في هذه التفرقة بحث ظاهر لأن الحال 
مطلقاً قيد للعامل فهي قيد للاعتكاف مطلقاً لأنه العامل فليتدبر ثم قضية هذا الفرق أن الحال الجملة في نحو على أن اعتكف 
وأنا صائم كالمفردة بخلاف الذي قبله فليراجع الحكم في هذه سم قوله: (صوم بقيده) المناسب لما قبله اعتكاف بقيده قوله: 
(وهذه) أي الحال الجملة قوله: (انتهى) أي ما في شرح الإرشاد قوله: (ويفرق أيضاً) أي بين الحال المفردة والحال الجملة 


(أو مبينة لهيئة صاحبها ومقتضى الخ) لا يخفى على العارف مخالفة هذا التعاند للمعنى وكلام النحاة وأن قوله ومقتضى ذلك 
الخ مجرد دعوى لم ينتجها ما مهده لها. قوله: (ومقتضى ذلك الخ) قد يمنع ومن أين ذلك قوله: (فتلك قيد الاعتكاف الخ) 
في هذه التفرقة بحث ظاهر لأن الحال مطلقاً قيد للعامل فهي قيد للاعتكاف مطلقاً لأنه العامل فليتدبر ثم قضية هذا الفرق أنْ 
الحال الجملة في نحو على أن أعتكف وأنا صائم كالمفردة بخلاف الذي قبله فليراجع الحكم في هذه قوله: (فدلت الخ) فيه 
بحث ظاهر وما الدليل على أن غير المستقل يدل على الالتزام والمستقل لا يدل عليه لا يقال الدليل على ذلك أن غير 
المستقل لا يفيد فلا يحمل على الاخبار فيحمل على الانشاء والالتزام بخلاف المستقل لأنا نقول هذا ممنوع اذ غير المستقل 
قد يكون في الاخبار كما في جاء زيد راكبا فانه صحيح قطعا وهو لمحض الاخبار. 


كتاب الاعتكاف اكه 


المنعوت لا تقييد العامل» لكنه يستلزمه إذ يلزم من نعته بالركوب بيان هيئة حال الرؤية له والحال الجملة الغالب فيها 
مشابهة الوصف بدليل اشتراط كونها خبرية» قالوا: لأنها نعت في المعنى» ومن ثم قدر في الطلبية حالا ما يقدر فيها 
صفة من القولء» وإذ قد تقرر ذلك اتضح الفرق بين الحالين لأنه لا معنى لكون التقييد في المفردة هو المقصود إلا 
التزامه بخلافه في الجملة فإنه غير مقصودء فكان غير ملتزم فأجزأ اعتكاف مقارن لصوم لم يلتزمه فتأمله (والأصح 
وجوب جمعهما) لما بينهما من المناسبة إذ كل كف وبه فارق أن أصلي صائماً أو اعتكف مصلياً فلو شرع في الاعتكاف 
صائماً ثم أفطر لزمه استئنافهماء ولو قال: أن أعتكف يوم العيد صائماً وجب اعتكافه» ولغا قوله صائماً . 

وبحث الأسنوي أنه يكفي يوم الصوم اعتكافه لحظة فيه ولا يلزمه استغراقه بالاعتكاف لإمكان تبعيضه واللفظ 
صادق بالقليل والكثير بخلاف الصومء (ويشترط) في ابتداء الاعتكاف لا دوامه لما يأتي في مسألة الخروج مع عزم 
العود (نية الاعتكاف) لأنه عبادة» وأراد بالشرط ما لا بد منه إذ هي ركن فيه كما مرّ ا 00 


قوله: (والحال الجملة الخ) لعله حال من الوصف في قوله بخلاف الوصف الخ ويحتمل أنه معطوف على قوله المصرح به الخ 
قوله: (الغالب الخ) هذا لا يقتضي مشابهتها الوصف في عدم التقييد للعامل لا سيما مع ما نص عليه كلامهم أن الحال مطلقا 
لتقييده سم قوله : (إلا التزامه) أي التقييد وفيه أن التزام التقييد لا يتوقف على كون الصوم ملتزماً بهذا النذر فتأمله سم قوله: (فإنه 
غير مقصود) إن أراد أن التقييد غير مقصود مطلقاً فهو ممنوع وإلا لم تجب المقارنة ولو لصوم آخر بل ومناف لقولهم الحال ولو 
جملة قيد للعامل وإن أراد أنه غير مقصود بالذات بل ضمنا فممنوع أيضاً إذ كلام النحاة ناصٌ على خلافه والتمسك بأن الغالب 
مشابهتها الوصف إن سلم لا يفيد مع نصهم على أن الحال مطلقاً للتقييد سم . قول المتن (والأصح وجوب جمعهما) ولو نذر 
القران بين جح وعمرة فله تفريقهما وهو أفضل نهاية ومغني أي ويلزمه دمع ش قال الرشيدي شمل أي قوله م ر تفريقهما 
التمتع فانظر هل هو كذلك أو المراد خصوص الافراد اه. والظاهر الأول قوله: (لما بينهما) إلى قول المتن ولو نوى في النهاية 
والمغني إلا قوله أو غيره قوله: (لما بينهما الخ) عبارة المغني والنهاية لأنه قربة فلزم بالنذر والثاني لا لأنهما عبادتان مختلفتان 
فأشبه ما لو نذر ان يعتكف مصلياً أو عكسه حيث لا يلزمه جمعهما وفرق الأول بأن الصوم يناسب الاعتكاف الخ قوله: (وبه 
الخ) أي التعليل قوله: (أن أصلي صائماً الخ) يحتمل أن الوضوء كالصلاة بجامع أن كلا فعل سم . قوله: (وبحث الإسنوي الخ) 
وهو الأوجه مغني ونهاية قوله: (أنه يكفي الخ) أي فيما لو نذر أن يعتكف صائماً الخ ع ش عبارة سم ينبغي الاكتفاء بها في كل 
من اصوم معتكفاً أو اعتكف صائماً اه. قوله: (اعتكاف لحظة الخ) أي فلو مكث زيادة عليها هل تقع الزيادة واجبة أو مندوبة فيه 
نظر والأقرب الأول ويفرق بينه وبين ما لو مس جميع الرأس أو طول الركوع فإن ما زاد على أقل مجزىء يقع مندوباً بأن ذاك خوطب 
فيه بقدر معلوم كمقدار الطمأنينة في الركوع فما زاد على مقدارها متميز يثاب عليه ثواب المندوب وما هنا خوطب فيه بالاعتكاف 
المطلق هو كما يتحقق في اليسير يتحقق فيما زاد فليتأمل ع ش ولذا قالوا هناك واللفظ يصدق بالقليل والكثير وقوله بأن ذاك خوطب 
فيه الخ أي خطاب ايجاب قوله: (ولا يلزمه استغراقه الخ) نعم يسن خروجاً من خلاف من جعل اليوم شرطاً لصحة الاعتكاف 
نهاية قول المتن (ويشترط الخ) أي سواء المنذور وغيره تعين زمانه أم لا نهاية ومغني قوله: (كما مرّ) أي في أول الباب 


قوله: (والغالب الخ) هذا لا يقتضي مشابهتها الوصف في عدم التقييد للعامل لا سيما مع ما نص عليه كلامهم أن 
الحال مطلقاً لتقييده قوله: (إلا التزامه) أي التقييد وفيه أن التزام التقييد لا يتوقف على كون الصوم ملتزماً بهذا النذر فتأمله 
واذا انتبهت لما أشرنا لك اليه عجبت غاية العجب من دعواه مع ذلك اتضاح الفرق فعليك بالتأمل الصحيح واجتناب 
التلفيقات قوله: (فإنه غير مقصود) ان أراد ان التقييد غير مقصود مطلقاً فهو ممنوع وإلا لم تجب المقارنة ولو لصوم آخر بل 
ومناف لقولهم الحال ولو جملة قيد للعامل وان أراد أنه غير مقصود بالذات بل ضمناً فممنوع أيضاً اذ كلام النحاة ناص على 
خلافه والتمسك بأن الغالب مشابهتها الوصف ان سلم لا يفيد مع نصهم على ان الحال مطلقاً للتقييد. قوله: (في المتن 
والأصح وجوب جمعهما) ولو تدر القران بين جع بوعيرة قله تفريقهنها وهو أفضل شرح م ر قوله: (أن أصلي) يحتمل أن 
الوضوء كالصلاة بجامع أن كلا فعل قوله: (أو اعتكف مصلياً) أي حيث لا يلزم جمعهما قوله: (انه يكفي يوم الصوم اعتكاف 


0 


لحظة) ينبغي الاكتفاء بها في كل من أصوم معتكفاً واعتكف صائماً . 


(وينوي) وجوباً (في) الاعتكاف أو غيره (النذر) أي د د 
سببها وهو النذر لأنه لا يجب إلا به بخلاف الصوم والصلاة» (وإذا أطلق) الاعتكاف بأن لم يعين له مدة (كفته نتته) أي 
الاعتكاف (وإن طال مكثه) لشمول النية المطلقة لذلك» (لكن لو خرج) غير عازم على العود (وعاد احتاج إلى 
الاستئناف) للنية حتى يصير معتكفاً بعد عوده» لأن ما مضى عبادة فانتهت بالخروج ولو لقضاء الحاحة . 

أما إذا خرج عازماً على العود فلا يحتاج وإن طال زمن خروجه كما اقتضاه إطلاقهم لنية عند العود لقيام هذا 


قوله: (أو غيره) زيادة هذا لا تناسب السياق وإن صح الحكم سم قوله: (النذر الخ) مفعول ينوي قوله: (ولا يشترط أن 
يعين الخ) هذا الاطلاق لا يناسب قوله وغيره سم قوله: (أن يعين سببها الخ) ولو كان عليه اعتكاف منذور فائت ومنذور غير 
فائت قال الأذرعي يشبه أن يجيء في التعرض للأداء والقضاء الخلاف المذكور في الصلاة ولو دخل في الاعتكاف ثم نوى 
الخروج منه لم يبطل في الأصح مغني ونهاية قوله: (بخلاف الصوم والصلاة) أي فلا بد فيهما من تعيين سبب الوجوب وهو 
النذر فلو قال في نيته الصلاة المفروضة لم يكف ومقتضى قوله لأنه لا يجب إلا به أنه لو نذر الضحى أو العيد مثلاً ثم قال 
في نيته نويت صلاة العيد أو الضحى المفروضة كفاه ذلك لأن فرضية الصلاة المذكورة لا تكون إلا بالنذرع ش قوله: (وإذا 
أطلق الاعتكاف) شامل للواجب كأن نذر أن يعتكف وأطلق ثم أطلق نيته سم قوله: (الاعتكاف) أي نية الاعتكاف نهاية ومغني 
قوله: (أي الاعتكاف) أي مطلق الاعتكاف قول المتن (وإن طال مكثه) ويخرج عن عهدة النذر بلحظة وما زاد عليها في وقوعه 
واجباً أو مندوباً ما قدمناه والأحوط في حقه ان يقول في نذره لله عليَّ أن اعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه ثم ينوي 
الاعتكاف المنذور فيكون متعلق النية جميع المدة التي يمكثهااع ش أقول قولهم لشمول النية المطلقة لذلك كالصريح في 
الأول قوله: (ولو لقضاء الحاجة) كان الأولى تقديمه على قول المتن وعاد الخ . قوله: (أما إذا خرج عازماً الخ) ولو نوى بعد 
خروجه والحالة هذه قطع الاعتكاف فهل ينقطع وإن لم ينقطع الاعتكاف بنية القطع لأنه هنا غير معتكف حال خروجه يتجه 
الانقطاع ثم تذكرت إن رفض نية الصوم قبل الفجر يبطلها وهذا يدل على الانقطاع هنا بجامع تقدم النية على العبادة فيهما 
ورفضها قبل التلبس بها سم قوله: (على العود) أي من أجل الاعتكاف نهاية أي بخلاف العزم على العود بدون ملاحظة 
الاعتكاف فلا يكفي سم قوله: (فلا يحتاج الخ) أي وإن وجد منه منا في الاعتكاف حال خروجه كما هو ظاهر وصرح به 
شرح المنهج امامنا في النية كالردة فالوجه أنه لا بد من انتقائه فليتأمل سم عبارة الكردي على بافضل قوله ان طال الخ وفي 
شرحي الايضاح للجمال الرملي وابن علان وإن صدر منه ما ينافي الاعتكاف لا ما ينافي النية انتهى اه. وعبارة البصري قد 
يقال ظاهر اطلاقهم أنه يجزئه نية العود وإن كان غافلاً عن حقيقة الاعتكاف بأن أطلق نية العود بل اطلاقهم صادق بما إذا 
نوى العود لنجو أخذ متاع له به أي فتجزئه هذه النية أيضاً وقياس الزيادة في صلاة النفل أنه لا بد في نية العود من استحضار 


قوله: (أو غيره) زيادة هذا لا تناسب السياق وان صح الحكم قوله: (ولا يشترط ان يعين سببها الخ) هذا الاطلاق 
لا يناسب قوله أو غيره قوله: (الاعتكاف) شامل للواجب كأن نذر ان يعتكف وأطلق ثم أطلق نيته . قوله: (اما اذا خرج عاماً 
على العود) لو نوى بعد خروجه والحالة هذه قطع الاعتكاف فهل ينقطع وان لم ينقطع الاعتكاف بنية القطع لأنه هنا غير 
معتكف حال خروجه يتجه الانقطاع ثم تذكرت ان رفض نية الصوم قبل الفجر يبطلها وهذا يدل على الانقطاع هنا بجامع تقدم 
النية على العبادة فيهما ورفضها قبل التلبس بها والاعتكاف نظير الصوم في ان كلا لا ينقطع بنية القطع قوله: (أما اذا خرج 
عازماً على العود) أي للاعتكاف كما هو ظاهر وكما يشعر به قوله الآتي لأن نية الزيادة وجدت قبل الخروج الخ اذ لا تكون 
الزيادة منوية قبل الخروج ولا يكون كما قالوه فيمن نوى في النفل المطلق الخ الا اذا عزم على العود للاعتكاف بخلاف العزم 
على مجرد العود بدون ملاحظة الاعتكاف فتأمل ثم رأيت م ر وافق على ذلك قوله: (عازماً على العود) أي من أجل 
الاعتكاف شرح م ر قوله: (فلا يحتاج) لا يقال لا بد من عدم المنافي حال خروجه كما هو ظاهر ولهذا قال في المنهج فيما 
سيأتي وينقطع أي الاعتكاف كتتابعه بردة وسكر ونحو حيض تخلو مدة اعتكاف عنه غالبا وجنابة مفطرة اه. قال في شرحه 
وان طرأ شيء من ذلك خارج المسجد لتبرز أو نحوه لمنافاة كل منهما العبادة البدنية اه. وكتب شيخنا الشهاب البرلسي 
بهامشه ما نضه قوله وان طرأ شيء الخ قال في المهمات سواء قلنا انه حال خروجه معتكف أم لا اه. لأنا نقول لا مسلم أنه 
للا بد من ذلك وكلام المنهج وشرحه لا يدل له اذ لا يلزم من انقطاع الاعتكاف انقطاع النية المتعلقة بالمستقبل ومما يدل 


كتاب الاعتكاف وك 


العزم مقامهاء لأن نية الزيادة وجدت قبل الخروج فكانت كنيّة المدتين معاً كما قالوه فيمن نوى في النفل المطلق 
ركعتين» ثم نوى قبل السلام ركعتين . (ولو نوى) في اعتكاف تطوع أو نذر (مدة) مطلقة أو معينة ولم يشترط تتابعاً 
واعتكف لوفاء نذره في صورته (فخرج فيها وعاد فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف) أ 6ن امام وا فا لولاد عو متاو اة 


حقيقة الاعتكاف فليتأمل اه. قوله: (لأن نية الزيادة الخ) مع قوله كما قالوه إلى المتن كالصريح في أنه لا يشترط مقارنته 
للخروج بل يكفي تقدمه عليه سم قوله: (فكانت كنية المدتين معاً) قد يدل على أنه يصح نية اعتكاف هذا اليوم وثالثه مثلاً 
بجامع نية زمنين مفترقين وقد يفرق فليتأمل سم عبارة ع ش قوله كنية المدتين ن أي مدة ما قبل الخروج وما بعد العود وهذا 
يفيد أنه لو نوى اعتكاف يوم الخميس ويوم الجمعة دون الليل صح فلا يحتاج إذا خرج من المسجد ليلا لنية اعتكاف يوم 
الجمعة إذا رجع إلى المسجد اه. قوله: (كما قالوه فيمن نوى في النفل المطلق الخ) ولا نظر لكون الصلاة لم يتخلل فيها بين 
عد اوس ا لو عور لكر ود م كر عد عع بير 
نهاية . قول المتن (ولو نوى مدة) قال الإسنوي أي للاعتكاف تطوعاً أ و كان قد نذر أياماً غير معيئة ولم ب يشترط فيها التتابع 
فدخل المسجد بقصد وفاء نذره أما إذا شرط التتابع فيها أو كانت المدة المنذورة متتابعة في نفسها كهذا العشر فسيأتي حكمه 
اه. ثم قال في قوله لزمه الاستئناف وتعبيره باللزوم أراد به لصحة الاعتكاف بعد العود وأما أصل عوده فلا يجب في النفل 
لجواز الخروج منه اه. ومثله في شرح م ر فانظره مع قوله أياما غير معينة وقول الشارح أو معينة الخ إلا أن يقال كلام 
الإسنوي في المنذور وكلام الشارح في المنوي وفيه شيء فليحرر سم قوله: (مطلقة) أي كيوم أو شهر وقوله: (أو معينة) يتأمل 
كو اللا ال اس و كاه اجد بصكع ور وود ع رام اد 
يها الت ) أ قر مازع علي العود فرح بالل فال كردي جلا لج يدك الشارك هنا ف يكير هذا الكتاب وكذاك اق 
الإسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم وإنما ذكروه في ي القسم الأول نعم ذكره القليوبي على المحلي وقال 
كالتي قبلها بل أولى إذ هنا قول بعدم الاحتياج ال ا 
جدد النية أي عند دخوله وإن كان عزم عند خروجه على العود للاعتكاف كما هو المفهوم من صنيعه وفي كلام بعضهم أنه 
يكتفي فيها بذلك بالأولى اه. وفي الشوبري على المنهج ظاهره أنه لا يكفي العزم هنا كالتي قبلها وهو ما نقل أن شيخنا 
الرملي أفتى به وعليه فما الفرق بينهما تأمل انتهى وقال ابن عبد الحق أنه يكفي العزم هنا بالأولى فليحرر انتهى اه. ووافقه 
شيخنا فقال ويجدد النية إلا إذا عزم على العود فيهما أي المطلق والمقيد بمدة من غير تتابع أو كان خروجه لتبرز في الثاني 
اه. قول المتن (لزمه الاستئناف) يتأمل هذا بالنسبة لقوله أو معينة ولم يشرط تتابعه مع قول الروض آخر الباب ولو عين مدة 


على انه لا يشترط انتفاء المنافي حال الخروج ان الزركشي وابن ن العماد نازعا في الاكتفاء بنية العود عند الخروج وان ذلك 
بمنزلة المدتين ابتداء بأن قضيته حرمة جماعة في خروجه لأنه معتكف وهو بعيد وأجاب الشارح في شرح العباب بمنع أن 
قضيته ذلك اذ استصحاب الاعتكاف عليه من جهة النية لا يقتضي استصحابه مطلقا اه. فتأمل نعم هذا في منافي الاعتكاف 
أمامنا في النية كالردة فالوجه انه لا بد من انتفائه اتابن كوه لآل يه الزيادة وندت قبل الروخ مع قوله كما كالوه إن قوله 
ثم نوى قبل السلام ركعتين) كالصريح في أنه لا د يشترط مقارنة العزم للخروج بل يكفي تقدمه عليه وقوله. فكانت كنية المدتين 
معا قد يدل على انه يصح نية اعتكاف هذا اليوم ونالته مثلاً بجامع نية زمنين مفترقين وقد يفرق فليتأمل . قوله: (في المتن ولو 
نوى مدة) قال الإسنوي أي للاعتكاف تطوعاً أو كان قد نذر أياماً غير معينة ولم يشترط فيها التتابع فدخل المسجد بقصد وفاء 
نذره أما اذا شرط التتابع فيها أو كانت المدة المنذورة متتابعة في نفسها كهذا العشر فسيأتي حكمه اه. ثم قال في قوله لزمه 
الاستئناف وتعبيره باللزوم أراد به لصحة الاعتكاف بعد العود وأما أصل عوده فلا يجب في النفل لجواز الخروج منه اه. 
ومثله في شرح م ر فانظره مع قوله أياماً غير معينة وقول الشارح أو معينة الخ إلا أن يقال كلام الإسنوي في المنذور وكلام 
الشارح في المنوي وفيه شيء فليحرر قوله: (مطلقة) أي كيوم وشهر قوله: (أو معينة) يتأمل قوله: (في المتن فإن خرج لغير 
قضاء الحاجة لزمه الاستئناف) يتأمل هذا بالنسبة لقوله أو معينة ولم يشترط تتابعه مع قول الروض آخر الباب ولو عين مدة 


5ه الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


للاعتكاف في الصورة الثانية لأن خروجه المذكور قطعه (أو) خرج (لها) أي للحاجة وهي البول والغائط» ولا يبعد أن 
يلحق بهما الريح لشدة قبحه في المسجد. لكن ظاهر كلامهم خلافه وكان المعتكف سومح به للضرورة (فلا) يلزمه 
ذلك لأنه لا بد منه فهو كالمستثنى عند النية (وقيل : إن طالت مدة خروجه) ولو للحاجة كما أفاده سياقه لأنه إذا ضرّ لها 
فلغيرها اول (اتقاتئقف) لتعدر البناة» «(وقيل > ل ينتائف مطلقاً) أى لأن:غرده يتصرف لما نواه ل(ول تذو مده متتابفة 
فخرج لعذر لا يقطع التتابع) وإن كان منه بد كالأكل» وقضاء الحاجة والحيض والخروج ناسياً (لم يجب استئناف النية) 
عند العود لشمولها جميع المدة» وتجب المبادرة للعود عقب زوال العذرء فإن أخر عالماً ذاكراً مختاراً انقطع التتابع 
وتعذر البناء (وقيل : إن خرج لغير الحاجة وغسل الجنابة) ونحوهما (وجب») استئناف النية لخروجه عن العبادة بما منه 
بد بخلاف ما لا بد منه» أما ما يقطعه فيجب استئنافها جزما (وشرط المعتكف الإسلام والعقل) فلا يصح من كافر 
ومجنون وسكران ومغمى عليه ونحوهم. إذ لا نية لهم ولو طرأ نحو إغماء على معتكف فسيأتي (والنقاء عن الحيض) 


ولم يتعرض للتتابع فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد ليتم الباقي جدد النية اه. فإن مفهومه أنه لو خرج بعذر لا يجدد النية ومن لازمه 
عدم الاستئناف وذلك ينافي لزوم الاستئناف المستلزم لتجدد النية فإن العذر أعم من قضاء الحاجة سم أي وتقدم عن الإسنوي أن 
المدة المعينة كهذا الشهر في حكم المشروطة التتابع قوله: (للاعتكاف) عبارة النهاية والمغني والمنهج وشرح الإرشاد وشرح بافضل 
اللنية وقال الكردي وهو المعروف في تعبير آئمتنا ويوهم تعبير التحفة بالاعتكاف بطلان ما اعتكفه قبل خروجه وليس مراداً وفي 
الروض لو نذر اعتكاف شهر معين تعين فإن أفسد بعضه لم يستأنف وفي شرحه بل يجب قضاء ما أفسده فقط اه. وفي التحفة في 
شرح ويبطل بالجماع ما نصه ولا يبطل ما مضى إلا إن نذر التتابع فتعبير غير التحفة أوضح وأحسن اه. كردي أي فكلامه على حذف 
مضاف أي لنية الاعتكاف كما يدل عليه قوله قطعه دون أبطله قوله: (للاعتكاف في الصورة الثانية الخ) عبارة المغني للنية لصحة 
الاعتكاف إن أراده بعد العود وإن لم يطل الزمن لقطعه الأول بالخروج لغير قضاء الحاجة وأما العود فلا يلزمه في النفل لجواز 
الخروج منه اه قوله: (أي للحاجة) بقي ما لو شرك مع الحاجة غيرها هل يلزمه الاستئناف أو لا فيه نظر والأقرب الثاني قياس 
على نال تقد التي بالقراءة الاعروا لاقلام ع ش قوله: (وهي البول والغائط) أي فقط فليس منها غسل الجنابة على المعتمد 
ايعاب قوله: (أن يلحق بهما الريح) جزم به في شرح بافضل لكن عقبه الكردي بأن المعتمد خلافه ثم قال فإذا لم يغتفروا على 
الراجح في هذا القسم غير قضاء الحاجة مما لا بد منه كغسل الجنابة ونحوه فعدم الاغتفار في الريح من باب أولى اه. قوله: 
(فلا يلزمه ذلك) أي اشتعناف النية وإن طال:زمن قضاء الحاجة مغني ونهاية قوله: (كما أفاده) أي التعميم قوله: (أي لأن عوده الخ) 
عبارة النهاية والمغني لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين اه. قوله: (وإن كان) إلى قوله قال الأذرعي في النهاية والمغني قوله: 
(كالأكل) أي فإنه مع إمكانه في المسجد يجوز الخروج له لأنه قد يستحي منه ويشق عليه فيه بخلاف الشرب فلا يجوز الخروج 
له مع إمكانه فيه فإنه لا ا ل يد و وو ا و ا ل ل ا 
يندر طارقوة يأكل فيه زيادي أي فلو خرج للأكل في غيره انقطع تتابعه ومقتضى العلة أيضاً أن أهل المسجد لو كانوا مجاورين به 
اعتادوا الأكل فيه اجتماع بعضهم ببعض لم يجز الخروج منه لأجل الأكل لانتفاء العلة إلا أن يقال ان من شأن الأكل بحضور 
الناس الاستحياء فلا فرق بين كون أهل المسجد مجاورين أم لا وهذا أقربع ش ويظهر أخذاً من التعليل المذكور أيضاً أن مثل 
المسجد المهجور الخ ما إذا كان المعتكف في نحو خيمة تستره عن الناظرين والسائلين قوله: (وقضاء الحاجة الخ) ومثله في هذا 
القسم الريح فيما يظهر شوبري وشيخنا وكردي على بافضل قوله: (ونحوهما) أي مما لا بد منه نهاية ومغني . قوله: (أما ما 
يقطعه فيجب استئنافها) أي إذا خرج منه غير عازم على العود شرح بافضل قال الكردي هذا لم يحضرني الوقوف على من ذكره 
في هذا المحل غير الشارح في هذا الكتاب خاصة وعليه فإذا عاد إلى المسجد يكون عوده ابتداء مدة الاعتكاف من غير نية 
اعتكاف اكتفاء بعزمه على العود عن إعادة النية اه. أي ولا يجب ما مضى من الندر قوله: (من كافر) أي مطلقاً قوله: (ونحوهم) 


ولم يتعرض للتتابع فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد ليتم الباقي جدد النية اه. فان مفهومه أنه لو خرج بعذر لا يجدد النية 
ومن لازمه عدم الاستئناف وذلك ينافي لزوم الاستئناف المستلزم لتجدد النية فإن العذر أعم من قضاء الحاجة فإن قيل يحمل 
التعين في كلام الشارح على التعين بالشخص كهذا الاسبوع وفي كلام الروض على التعين بالقدر كأسبوع احترازاً عن اطلاق 
الاعتكاف قلنا هذا لا يظهر به الفرق لأن عدم التجدهد في المعين بالشخص ان لم يكن أولى كان مساوياً فليتأمل . 


كتاب الاعتكاف مكمه 


والنفاس (والجنابة) لحرمة المكث بالمسجد حينئذ» وأخذ منه أن مثلهم من به نحو قروح تلوث المسجد ولا يمكن 
التحرز عنها . 

قال الأذرعي : وهذا موضع نظر اهء أي لأن الحرمة هنا لعارض لا لذات اللبث بخلافها ثم فلا قياس» ومن ثم 
صم اعتكاف زوجة وقن بلا إذن زوج وسيد مع الإثم» ومرّ أن من اعتكف فيما وقف على غيره صحٌ» ولا يشكل على 
ما تقرر في نحو الحائض خلافاً لمن زعمه» لأن حرمة المكث عليها من حيث كونه مكثاًء وعلى ذلك من حيث كونه 
في حق الغير والأول ذاتي والثاني عارض ونظيره الخف المغصوب وخف المحرم الحرمة في الأول لمطلق 
الاستعمال» وفي الثاني لخصوص اللبس فأجزأ مسح ذاك لا هذا (ولو ارتدٌ المعتكف أو سكر) سكراً تعدى به (بطل) 
اعتكافه زمن الردة والسكر لانتفاء أهليته» (والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع) فيجب: استئنافه» لأن ذلك 
أقبح من مجرد الخروج من المسجد. ومنه يؤخذ أن المراد ببطلان الماضي عدم وقوعه عن التتابع لا عدم ثوابه إذا 
أسلم المرتدء لكن المنصوص عليه في الأم بطلان ثواب جميع أعماله وإن أسلم كما يأتي قريباً وكذا يقال في التتابع 


أي كبر سم ومن لا تمييز له مغني قوله: (وأخذ منه الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا وقضية ما تقرر عدم صحة اعتكاف كل 
من حرم عليه المكث في المسجد كذي خراج وقروح واستحاضة ونحوها حيث لم يمكن حفظ المسجد من ذلك وهو 
كذلك وإن قال الأذرعي الخ اه. قوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم تأثير الحرمة لعارض قوله: (صحح) إلى قوله ولا يشكل في 
النهاية والمغني إلا قوله ومر أن قوله: (صمّ الخ) عبارة النهاية والمغني ويصمٌ من المميّز والعبد والمرأة وان كره لذوات 
الهيئة كخروجهن للجماعة وحرم بغير إذن سيد وزوج نعم إن لم تفت به منفعه كأن حضر المسجد بإذنهما فنويا جاز ولو نذر 
اعتكاف زمن معين بالاذن ثم انتقل العبد لآخر بنحو بيع أو وصية أو إرث أو طلقت وتزوجت آخر جاز لهما بغير إذن الثاني 
لأنه صار مستحقاً قبل وجوده لكن للمشتري الخيار إن جهل ذلك ولهما إخراجهما ولو من النذر ما لم يأذنا فيه وفي الشروع 
فيه وإن لم يكن زمنه معيناً ولا متتابعاً أو في أحدهما وزمنه معين وكذا إذا أذنا في الشروع فيه فقط وهو متتابع وإن لم يكن 
زمنه معيئاً فلا يجوز لهما إخراجهما في الجميع لإذنهما في الشروع مباشرة أو بواسطة لأن الإذن في النذر المعين إذن في 
الشروع فيه والمعين لا يجوز تأخيره والمتتابع لا يجوز الخروج منه لما فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا عذر ويجوز من 
المكاتب بلا إذن إن أمكن كسبه في المسجد أو كان لا يخل به ومن بعضه حر ولا مهايأة كالقن وإلا كان في نوبته كحر وفي 
نوبة سيده كقن اه. قالع ش قوله م ر لذوات الهيئة وهل يلحق بهن الخنثى الشاب فيكره له الخروج أم لا فيه نظر 
والأقرب الأول احتياطاً وقوله م ر بغير إذن الثاني ومثل ذلك ما لو نذرت صوماً وهي خلية أو متزوجة ثم طلقت وتزوجت 
بآخر فلها ان تصوم بحضور الزوج وليس له منعها من ذلك وقوله م ر ولهما إخراجهما الخ أي ولا أثم عليهما حينئذ وبقي 
ما لو اختلف اعتقاد السيد والعبد هل العبد باعتقاد الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الأول أخذاً مما قالوه في سترة المصلي 
من أن الخيرزة باعتقاه الفاعل وفولة ع نأو كان ل يغل بيذاي بالكبق أي أر كان :فعداها يفي بالتجوع وقول روفي توية 
سند الخ انظر لو أراد اعتكافاً منذوراً متتابعاً ولا تسعه نوبته وكان نذره قبل المهايأة أو بعدها في نوبة السيد أو في نوبة نفسه 
وهي لا تسعه ويتجه حينئذ المنع بغير إذن السيد نعم إن لم يكن متتابعا فله اعتكاف قدر نوبته فيه كما هو ظاهر سم على 
البهجة اه. ع ش قوله: (ومر الخ) أي في شرح في المسجد قوله: (ونظيره) أي ما ذكر من صحة الاعتكاف للثاني وعدمها 
للأول لما ذكر قوله: (لمطلق الاستعمال) أي لحق الغير قوله: (سكراً) إلى قول المتن ولو طرأ في المغني والنهاية إلا قوله في 
غير الضدين إلى أن ذلك قوله: (سكراً تعدى به) أي اما غير المتعدي فيشبه كما قال الأذرعي أنه كالمغمئ عليه نهاية ومغني 
قوله: (من مجرد الخروج الخ) أي من الخروج من المسجد بلا عذر وهو يقطع التتابع نهاية ومغني قوله: (ومنه الخ) أي من 
التعليل قوله: (لا عدم ثوابه الخ) لا ينافي هذا ما يأتي أول الحج من حبوط الثواب بالردة وإن لم تتصل بالموت بناء على أن 
المراد العدم المذكور ليس مراداً من هذا الكلام وإن كان متحققاً سم قوله: (إذا أسلم الخ) عبارة النهاية المراد بالبطلان عدم 


قوله: (وأخذ منه ان مثلهم الخ) كذا م ر قوله: (صح) كذا م ر قوله: (سكراً تعدى به) أما غير المتعدي فيشبه كما قاله 
الأذرعي انه كالمغمى عليه شرح م ر قوله: (لا عدم ثوابه اذا أسلم المرتد) لا ينافي هذا ما يأتي أول الحج من حبوط الثواب 


حيث بطل» وثنى الضمير مع العطف بأو في غير الضدين تنزيلاً لهما منزلتهماء على أن ذلك لا يرد عليه من أصله إذ 
العطف بأو في الفعل لا الفاعل فلم يرجع الضمير على معطوف بأو (ولو طرأ جنون أو إغماء) على المعتكف (لم يبطل 
ما مضى) من اعتكافه (إن لم يخرج) بضم أوله وكذا إن أخرج شق حفظه في المسجد أولا كما يصرح به كلام المجموع 
لعذره كالمكره» ويؤخذ منه أن محله حيث جازت إدامته في المسجد وإلا كان إخراجه لأجل ذلك كإخراج المكره 
بحق» وعلى هذا يحمل ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها أنه يضر إخراجه إذا شق حفظه في المسجدء أي بأن حرم 
إبقاؤه فيه» وأخذ ابن الرفعة والأذرعي من التعليل بالعذر أنه لو طرأ نحو الجنون بسببه انقطع بإخراجه مطلقاًء 
(ويحسب زمن الإغماء مع لحو و و اع و ا بن نر الاو انهه ود كةو انق مدو عو 1 ون 2146 و او 1 ل 4 اللا ات جع 


البناء عليه لا حبوطه بالكلية اه. زاد المغني وهذا في السكران وأما المرتد فقد نص الشافعي على أن الردة تحبط الثواب إن 
لم تتصل بالموت وإن اتصلت به فهي محبطة للعمل بنص القرآن اه. قالع ش الأقرب ان غير المرتد يثاب على ما مضى 
ثواب النفل مطلقاً ما لم يكن عليه اعتكاف آخر واجب وإلا وقع عنه اه. قوله: (إذ العطف بأو الخ) فيه نظر ظاهر وبينا يبعض 
الهوامش ما يتعلق بذلك سم أي من أن المعطوف بأو المنوّعة الأولى فيه تثنئية الضمير. قوله: (فلم يرجع الضمير على 
معطوف بأو) أي بل على المرتد والسكران المفهومين من لفظ الفعل وقد تقدم ما يدل عليهما فصح عود الضمير عليهما 
نهاية ومغني قول المتن (أو إغماء) ومثله السكر بلا تعد كما مر عن النهاية والمغني قوله: (من اعتكافه) أي المتتابع نهاية 
ومغني قول المتن (إن لم يخرج) لم يزد الإسنوي في بيان مفهومه على قوله تنبيه سكت المصنف عما إذا أخرج وحكمه كما 
قال الرافعي أنه إن لم يمكن حفظه في المسجد فلا يبطل أيضاً اعتكافه كما لو حمل العاقل مكرهاً فأخرج وإن أمكن بمشقة 
فكالمريض والصحيح فيه أيضاً أنه لا ينقطع تتابعه اه. ما ذكره الإسنوي ومثله في شرح م ر ومفهوم قوله بمشقة أنه لو 
أمكن بلا مشقة بطل وهو صريح قول الروض بطل تتابعه إن أمكن حفظه في المسجد بلا مشقة وقد ينظر فيه بأن إخراجه 
حينئذ لا ينقصه عن إخراج العاقل مكرهاً ثم رأيته في شرح الروض بعد أن ذكر إن الجمهور أطلقوا عدم البطلان وكذا 
المجموع أيد الاطلاق بمسألة الاكراه قال بجامع ان كلا لم يخرج باختياره وقول الشارح كالمكره إشارة أيضاً إلى ذلك سم 
وفي المغني بعد مثل ما تقدم عن الإسنوي ما نصه فكان ينبغي ترك التقييد بعدم الخروج لاستواء حكمهما اه. قوله: (ويؤخذ 
منه) أي من القياس على المكروه قوله: (ان محله) أي عدم ضرر الإخراج قوله: (وأخذ ابن الرفعة الخ) عبارة المغني أما لو 
طرأ ذلك بسبب لا يعذر فيه كالسكر فإنه ينقطع اعتكافه كما نقله في الكفاية عن البندنيجي في الجنون وبحثه الأذرعي في 
الاغماء اه. قوله: (بإخراجه مطلقاً) قد يقال إذا حصل الجنون بسببه فينبغي أن ينقطع وإن لم يخرج لانتفاء أهليته مع تعديه 
كالسكران المتعدي بصري وبجيرمي وتقدم عن المغني ما يفيده ويفيده أيضا قول شرح بافضل ويبطل بالجنون والإغماء إن 
طرأ بسبب تعدى به لأنهما حينئذ كالسكران اه. قال الكردي قوله إن طرأ الخ أي الجنون والإغماء فيبطل اعتكافه في حال 
طروّه مع ما مضى إن كان متتابعاً وظاهر اطلاقه البطلان في ذلك مطلقاً وهو التحقيق كما بينته في الأصل فقوله في التحفة 
بإخراجه ليس بقيد اه. قول المتن (ويحسب زمن الإغماء) أي ما دام ماكثاً في المسجد حلبي وكردي عبارة سم أي وإن لم 


بالردة وان لم تتصل بالموت بناء على ان المراد ان العدم المذكور ليس مراداً من هذا الكلام وان كان متحققاً قوله: (إذ العطف 
بأو الخ) فيه نظر ظاهر وبينا ببعض الهوامش ما يتعلق بذلك اه. قوله: (في المتن إن لم يخرج) لم يزد الإسنوي في بيان 
مفهومه على قوله تنبيه سكت المصنف عما اذا خرج وحكمه كما قال الرافعي انه ان لم يمكن حفظه في المسجد فلا يبطل 
أيضاً اعتكافه كما لو حمل العاقل مكرهاً خرج وان أمكن بمشقة فكالمريض والصحيح فيه أيضاً أنه لا ينقطع تتابعه اه. ما 
ذكره الأسنوي ومثله في شرح م ر ومفهوم قوله بمشقة أنه لو أمكن بلا مشقة بطل م ر وهو صريح قول الروض بطل تتابعه 
ان أمكن حفظه في المسجد بلا مشقة وقد ينظر فيه بأن اخراجه حينئذ لا ينقصه عن اخراج العاقل مكرهاً ثم رأيته في شرح 
الروض بعد ان ذكر أن الجمهور أطلقوا عدم البطلان وكذا المجموع أيّد الإطلاق بمسألة الاكراه قال بجامع ان كلا لم يخرج 
باختياره وقول الشارح كالمكره اشارة أيضاً إلى ذلك. قوله: (في المتن ويحسب زمن الإغماء) أي وإن لم يفق لحظة في كل 
يوم لأن جملة مدة الاعتكاف نظير اليوم الواحد في الصوم وشرط الحسبان كما هو ظاهر ان لا يخرج وان أوهم الصنيع 
خلافه . 


كتاب الاعتكاف ونسن 


من الاعتكاف دون الجنون) كما في الصوم فيهما (أو) طرأ (الحيض) أو النفاس أو نجس غيرهما لا يمكن معه المكث 
بالمسجد (وجب الخروج) لتحريم مكثهم (وكذا الجنابة) إذا طرأت بنحو احتلام يجب الخروج للغسل (إن تعذر الغسل 
في المسجد) للضرورة إليه ولو كان يتيمم وأمكنه التيمم بغير ترابه وهو مارٌ فيه لم يجز له الخروج فيما يظهر إذ 
لا ضرورة إليه حينئذ (فلو أمكن) الغسل فيه (جاز الخروج) لأنه أقرب للمروءة وصيانة المسجد وتلزمه المبادرة به (ولا 
يلزم)ه بل له الغسل في المسجد رعاية للتتابع» واستشكل بأن نضح المسجد بالماء المستعمل حرام» ويرد بأن هذا 
لا نضح فيهء إذ هو أن يرشه به وأما هذا فهو كالوضوء فيهء وقد اتفقوا على جوازهء نعم محل جرازه فيه كما قاله 
السبكي حيث لا مكث فيه بأن كان فيه نهر يخوضه وهو خارج وإلا وجب الخروج. 

قال الأذرعي: وكذا لو كان مستجمراً لحرمة إزالة النجاسة في المسجد أي وإن لم يحكم بنجاسة الغسالة أو 
يحصل بغسالته ضرر للمسجد أو المصلين (ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة) من الاعتكاف إذا اتفق المكث مع 
أحدهما في المسجد لعذر أو غيره لأنه حرام» وإنما أبيح للضرورة» وسيأتي حكم البناء في الحيض . 


يفق لحظة في كل يوم لأن جملة مدة الاعتكاف نظير اليوم الواحد في الصوم وشرط الحسبان كما هو ظاهر أن لا يخرج وإن 
أوهم الصنيع خلافه اه. قول المتن (من الاعتكاف) أي المتتابع نهاية ومغني قوله: (كما في الصوم) إلى الفصل في النهاية 
والمغني إلا قوله واستشكل إلى نعم وقوله بأن كان إلى وإلا ما أنبه عليه قوله: (كما في الصوم) أي إذا أغمي عليه بعض النهار 
نهاية ومغني أي أو جن فيه حيث يبطل الصوم في الثاني دون الأول. قوله: (أو نجس الخ) عبارة النهاية والمغني وأما 
المستحاضة فإن أمنت التلويث لم تخرج من اعتكافها فإن خرجت بطل تتابعها اه. قوله: (بنحو احتلام) أي مما لا يبطل 
الاعتكاف كإنزال بلا مباشرة وجماع ناس أو جاهل أو مكره. 


قوله: (ولو كان يتيمم) أي لفقد الماء أو غيره وقوله: (وأمكن التيمم الخ) أي والأوجب الخروج لأجل التيمم وقوله: 
(وهو مار فيه) أي من غير مكث ولا تردد نهاية ومغني . قوله: (لم يجز له الخروج) عبارة النهاية والمغني لم يجب خروجه 
اه. قالع ش قضيته جواز الخروج لذلك فليتأمل وعبارة حج لم يجز له الخروج الخ وقياس ما ذكره المصنف في الغسل 
من جواز الخروج وإن أمكن في المسجد بلا مكث جوازه هنا إلا أن يفرق بعدم طول زمن التيمم عادة فامتنع الخروج لأجله 
اه. قوله: (المبادرة به) أي بالغسل مغني قوله: (واستشكل) أي قول المصنف ولا يلزمه قوله: (حرام) تقدم عن النهاية والمغني 
خلافه . قوله: (بأن هذا) أي الغسل وقوله: (إذ هو) أي النضح وقوله: (وأما هذا) أي الغسل في المسجد وقوله: (على جوازه) 
أي الوضوء في المسجد قوله: (نعم محل جوازه فيه) أي الغسل في المسجد نهاية. قوله: (قال الأذرعي الخ) عبارة النهاية 
والمغني نعم لو كان الجنب مستجراً بالحجر ونحوه وجب خروجه وتحرم إزالة النجاسة في المسجد وكذا يجب عليه 
الخروج إذا حصل بالغسلة ضرر للمسجد أو المصلين كما أفاده بعض المتأخرين اه. قالع ش قوله م ر وجب خروجه أي 
ليغتسل خارجه احترازاً من وصول الماء المستعمل في النجاسة للمسجد اه. قوله: (أو يحصل الخ) عطف على قوله 
مستجمراً الخ قول المتن (زمن الحيض) أي والنفاس وقوله: (حكم البناء الخ) أي على ما مضى من اعتكافها مغني ونهاية. 

قوله: (ولو كان يتيمم) كأن كان الماء مفقوداً قوله: (وهو مار فيه) أي بخلافه مع المكث أو التردد قوله: (وتلزمه 


المبادرة) للا ينافي قول المتن ولا يلزم فتأمل قوله: (نعم محل جوازه الخ) كذا مم راقوله: (قال الأذرعي) كذا مر قوله: (أو 
يحصل بغسالته ضرر للمسجد) كذا م ر. 


لان الجزء الثالث من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع 


(إذا نذر مدة متتابعة لزمه) التتابع لأنه وصف مقصود لما فيه من المبادرة بالعبادة والمشقة على النفس»ء 
(والصحيح أنه) أي الشأن (لا يجب التتابع بلا شرط) وإن نواه لأن مطلق الزمن كأسبوع أو عشرة أيام صادق بالمتفرّق 
أيضاًء وإنما لم تؤثر النية فيه كما لا تؤثر في أصل النذر وإن نوزع فيه وإنما تعين التوالي في لا أكلمه شهراً لأن القصد 


فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع 


قول المتن (إذا نذره مدة الخ) قال في الروض وشرحه فصل نذر اعتكاف شهر مثلاً يتناول الليالي منه لأنه عبارة عن 
الجميع لا التتابع له اه. وصريح هذا الإطلاق والتعليل المذكور وجوب الليلة الأولى وجميع الليالي المتخللة إذا فرقه 
خلافاً لما توهمه بعض الطلبة وقال فيه أيضاً ولو نذر اعتكاف يومين أو عشرين يوماً لم تجب الليالي المتخللة إلا إذا 
شرط التتابع أو نواه كعكسه وهو المعتمد وفي الروض أيضاً وإن قال في النذر أيام الشهر أو شهراً نهاراً لم تلزمه الليالي 
حتى ينويها اه. فعلم دخول الليالي في نحو عشرة أيام ودخول الأيام في نحو عشرة ليال بشرط التتابع وبنيته وبنية الليالي 
في الأول ونية الأيام في الثاني وإذا نوى الليلة في نذر يوم فالمتجه عند الإطلاق أنها السابقة عليه وظاهر فيما إذا نوى 
التتابع أو شرطه في نحو عشرة أيام لا تجب ليلة اليوم الأول سم يحذف وفي النهاية والمغني ما يوافقه قول المتن (مدة 
متتابعة) أي كقوله: لله عليّ عشرة أيام متتابعة وقوله: (لزمه التتابع) أي إن صرح به لفظأ ولا يلزمه في هذه الأيام اعتكاف 
الليالي المتخللة بينها إلا أن ينويها فتلزمه لأنها لا تدخل في مسمى الأيام مغني ونهاية كلم لكو لله لكاي 
إلى قوله فلو دخل في النهاية والمغني إلا قوله وقد مر إلى المتن. قول المتن (والصحيح أنه لا يجب التتابع) لكن يسن 
مغني ونهاية قوله: (وإنما لم تؤثر لنية الخ) عبارة المغني وقضية كلامه أنه إذا لم يشرط التتايع لا يجب وإ نواه وهو 
الأصح كما قالاه تبعأ للبغري كأصل النذر وإن اختار السكبي اللزوم وصوبه الإسنوي فإن قيل أنه إذا نوى اعتكاف الليالي 
سود موت ل ب الع ا ل لجسو اسك ل ل 1 

جنس الزمن المذكور بخلاف الليالي بالنسبة للأيام أي وبالعكس ولا يلزم من ايجاب الجنس بنية التتابع ايجاب غيره بها 
اه. وفي سم بعد ذكر مثله عن شيخ الاسلام ما نصه فعلم أن نية التتابع توجب الليالي المتخللة دون نفس التتابع فإذا نذر 
عشرة ايام ونوى تتابعها جاز أن يأتي بها متفرقة فليتأمل اه. قال ع ش قوله م ر بنية التتابع قضيته وجوب الليالي بنية 
التتابع للأيام وإن لم يخطر بباله الليالي وقوله م ر قبل لم تلزمه الليالي حتى ينويها ظاهر في خلافه فلعل المراد بقوله هنا 
بنية التتابع التتابع اللازم لنية الليالي لا التتابع المعنوي بمجرده اه. ولعل الأقرب ما قاله سم إذ كلامهم كالصريح في عدم 
لزوم التتابع فيما لو نذر عشرة أيام مع لياليها قوله: (كما لا تؤثر الخ) أي قياساً عليه قوله: (وإنما تعين الخ) رد لدليل 
المقابل . 


فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع 


قوله: (في المتن إذا نذر مدة الخ) قال في الروض وشرحه فصل نذر اعتكاف شهر مثلاً يتناول الليالي منه لأنه عبارة عن 
الجميع لا التتابع له اه. وصريح بهذا الاطلاق والتعليل المدكور وجوت الليلة الاولى مطلقاً وجميح الليالي اذا فرقه خلافاً 
لما توهمه الطلبة وقال فيه أيضاً ولو نذر اعتكاف يومين ن أو عشرين يوماً لم تجب الليالي المتخللة الا ان شرط التتابع أو نواه 
كعكسه اه. وهو المعتمد فعلم وجوب دخول الليالي في نحو عشرة أيام متوالية أو عشرين يوماً متوالية أو نية التوالي وعلم 
أيضاً وجوب دخول الأيام في نحو عشر ليال متوالية أو نية التوالي وفي الروض أيضاً قبل ذلك وان قال في النذر أيام الشهر 
أو شهر انهاراً لم تلزمه الليالي حتى ينويها كمن نذر اعتكاف يوم أي لا يلزمه ضم الليلة اليه الا أن ينويها اه. فعلم دخول 
الليالي بشرط التتابع وبئيته وبنية الليالي واذا نوى الليلة في نذر يوم فالمتجه عند الإطلاق أنها السابقة عليه وظاهر فيما اذا 
نوى التتابع أو شرطه في نحو عشرة أيام انه لا تجب ليلة اليوم الأول قوله: (وإن نواه) كذا م ر قوله: (وإن نوزع فيه) من جملة 


فصل في الاعتكاف المذور المتتابع هك 


من اليمين الهجرء ولا يتحقق بدون التتابع ولو شرط التفريق أجزأ عنه التتابع» لأنه أفضل منه مع كونه من جنسه وفارق 
نذر التفريق في الصوم بما يأتي فيه (و) الصحيح وفي الروضة الأصحء وقد مرّ أن مثل هذا منشؤه اختلاف الاجتهاد في 
الأرجحية فعند التعارض يرجع إلى تأمل المدرك (أنه لو نذر يوماً لم يجز تفريق ساعاته) من أيام بل يلزمه الدخول قبل 
الفجر. أي بحيث يقارن لبثه أول الفجرء ويخرج,منه بعد الغروب أي عقبه لأن المفهوم من لفظ اليوم هو الاتصال» فلو 
دخل الظهر ومكث إلى الظهر ولم يخرج ليلا لم يجزئه كما رجحاه وإن نوزعا فيه» لأنه لم يأت بيوم متواصل الساعات 
والليلة ليست من اليوم» فإن قال: نهاراً نذرته من الآن لزمه منه إلى مثله ودخلت الليلة تبعاً. 

قال في المجموع : ولو نذر اعتكاف يوم فاعتكف ليلة أو عكسهء فإن عين زمناً وفاته كفى 20170101 


قوله: (مع كونه من جنسه) لم يظهر لي وجهه وقد تقدم آنفاً عن النهاية والمغني وشيخ الاسلام في رد نزاع خلافه قوله: 
(بما يأتي فيه) أي من أن الصوم يجب فيه التفريق في حالة وهي صوم التمتع فكان مطلوباً فيه التفريق بخلاف الاعتكاف لم 
ل ا ا الا طق را قوه : (فعند التعارض) أي تعارض الاجتهاد قول المتن (لم يجز تفريق ساعاته) ظاهره 
وإن نوى قدر اليوم وينبغي خلافه وأن ما ذكره محمول على ما لو أطلق فإن نوى يوماً كاملاً وجب بلا خلاف وإن نوى قدر 
اليوم اكتفى به ولو من أيام وبقي ما لو نذر يوماً من أيام الدجال هل يخرج من عهدة النذر بأن يقدر له يوماً من الأيام التي قبل 
خروجه كمائة درجة أو يحمل على اليوم الحقيقي من أيامه ويخرج من العهد ولو بآخر يوم من أيامه فيه نظر والأقرب الأول. 
ع ش . قوله: (لم يجزه الخ) وعند الأكثرين يجزىء لحصول التتابع بالبيتوتة في المسجد وهذا هو المعتمد نهاية ومغني وسم 
قوله: (فإن قال) إلى قوله ورجح غيره في النهاية والمغني إلا قوله ويوجه إلى أما لو شرط قوله: (فإن قال الخ) الأولى الواو 
بدل الفاء قوله: (نهاراً نذرته من الآن) ليس هذا التصوير بقيد بل لو نذر اعتكاف يوم أوله الظهر مثلاً كان كذلك ايعاب قوله: 
(لزمه الخ) لعل هذا إذا قال نذرت يوماً من الآن كما هو المتبادر من كلامه بُخلاف ما إذا قال نذرت هذا اليوم والنهار من 
الآن فالظاهر حينئذ أنه يلزمه إلى المغرب فليراجع قوله: (لزمه منه إلى مثله الخ) أي وامتنع عليه الخروج ليلا باتفاق 
الأصحاب نهاية ومغني قوله: : (ولو نذر اعتكاف يوم الخ) ولو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد فقدم ليلا لم يلزمه شيء ويسنّ كما 
في نظيره من الصوم قضاء اعتكاف يوم شكراً كما أفاذه الشيخ فإن قدم نهاراً أجزأه ما بقي منه ولا يلزمه قضاء ما مضى منه 
نعم يسن قضاء يوم كامل ومحل ما ذكر إن قدم حياً مختاراً فلو قدم به ميت أو مكرهاً لم يلزم شيء ولو نذر اعتكاف العشر 
الأخير دخلت لياليه حتى أول ليلة منه ويجزئه وإن نقص الشهر بخلاف ما لو نذر عشرة أيام من آخره وكان ناقصاً لا يجزئه 
ال ل ل لال ا او ل الع ل اك ل 1 
داخلاً في نذره إذ هو أول العشرة من آخره فلو فعل ذلك * ثم بان النقص أجزأ عن قضاء يوم كما قطع به البغوي وقال ني 
ال يي يي ا و ار ار 
قالع ش قوله م ر اعتكاف يوم شكراً أي بنية القضاء ويقع شكراً لله تعالى لا أنه يتعين أن يقول شكراً وقوله م ر ما بقي منه 
أي ويعتبر ذلك من وصوله ما ينقطع به سفره وقوله م ر كما قطع به الخ معتمد اه. ع ش قوله: (زمناً) عبارة النهاية والمغني 
يوماً ثم قالا بخلاف اليوم المطلق لتمكنه من الوفاء بنذره على صفته الملتزمة ولا كذلك المعين اه. 


النزاع فيه انه اذا كان الراجح ايجاب الليالي بنية التتابع فيما لو نذر اعتكاف عشرة أيام مثلاً مع ان فيه وقتاً زائداً فوجوب 
التتابع بالنية أولى لأنه مجرد وصف وأجاب شيخ الاسلام بأن التتابع ليس من جنس الزمن المنذر بخلاف الليالي بالنسبة 
للأيام ولا يلزم من ايجاب الجنس بنية التتابع ايجاب غيره بها اه. فعلم ان نية التتابع توجب الليالي المتخللة دون نفس 
التتابع فإذا نذر عشرة أيام ونوى تتابعها جاز ان يأتي بها متفرقة فليتأمل. 

قوله: (ولو شرط التفريق أجزأ عنه التتابع لأنه أفضل الخ) قال في شرح الروض نعم ان نوى أياماً معيئه كسبعة أيام 
متفرقة أولها غد تعين التفريق ذكره الغزالي وهو متعين لتعين زمن الاعتكاف بالتعيين وما قالاه انما يأتي على طريقتهما من ان 
النية تؤئر كاللفظ وقد عرف ما فيه اه. قال م ر المعتمد ما قالاه قوله: (لم يجزئه الخ) عبارة شرح المنهج فعن الأكثرين 
الاجزاء وعن أبي اسحاق خلافه قال الشيخان وهو الوجه فعليه لا استثناء اه. والمعتمد ما قاله الأكثرون م ر قوله: (ولو نذر 
اعتكاف يوم) من رمضان فانه يجزىء قضاؤه في يوم أقصر منه. 


إن كان ما أتى به قدره أو أزيد وإلا فلا (و) الصحيح (أنه لو عين مدة كأسبوع) معين كهذا الأسبوع (وتعرض للتتابع 
وفاتته) تلك المدة (لزمه التتابع في القضاء») لتصريحه به فصار مقصودا لذاته (وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء) 
لأنه حينئذ من ضرورة الوقت فليس مقصودا لذاته (وإذا ذكر) الناذر (التتابع وشرط الخروج لعارض) مباح مقصود لا 
ينافي الاعتكاف (صمحٌ الشرط في الأظهر) لأنه إنما لزم بالتزامه فوجب أن يكون بحسبه» فإن عين شيئاً لم يتجاوزه وإلا 
خرج لكل غرض ولو دنيوياً مباحاً كلقاء الأمير لا لنحو نزهة» ويوجه بأنها لا تسمى غرضاً مقصوداً في مثل ذلك عرفاً 
فلا ينافي ما مرّ في السفر أنها غرض مقصود. أما لو شرط الخروج لمحرم كشرب خمر أو لمناف كجماع فيبطل نذره؛ 
نعم لو كان المنافي لا يقطع التتابع كحيض لا تخلو عنه مدة الاعتكاف غالباً صح شرط الخروج له وأما لو شرط 
الخروج لا لعارض كأن قال: إلا أن يبدو لي فهو باطل» لأنه علقه وهل يبطل به نذره وجهان» رجح في الشرح الصغير 
البطلان وهو الأوجهء ااا ا 1[ [ز[ [ [ [ [ 11 


قوله: (إن كان ما أتى به قدره الخ) أي وإلا لم يكفه نهاية أي فيحتاج إلى مكث ما يتم به مقدار اليوم ع ش زاد 
الرشيدي وانظر لو كانت أطول منه هل يكتفي بمقدار اليوم منها أو لا بد من استيعابها اه. والقياس الأول قوله: (وإلا الخ) 
يدخل فيه ما إذا لم يعين زمناً وهو كذلك لتمكنه من الوفاء بنذره على صفته الملتزمة ولا كذلك المعين وما إذا عينه ولم يفته 
سم قوله: (معين الخ) ولو لم يعين الأسبوع لم يتصور فيه فوات لأنه على التراخي مغني قوله: (لأنه) أي التتابع (حينئذ) أي 
حين عدم تعرض التتابع قوله: (من ضرورة الوقت) أي من ضرورة تعين الوقت فأشبه التتابع في شهر رمضان نهاية ومغني . 
قوله: (وإذا ذكرالناذر الخ) أي في نذره لفظأ نهاية ومغني قول المتن (وشرط الخروج) لعارض أخرج به ما لو شرط قطع 
الاعتكاف لعارض فإنه وإن صح لا يجب عليه العود عند زوال العارض بخلاف شرط الخروج له فيجب عليه العود نهاية 
ومغني وسم قوله: (مباح مقصوداً الخ) يظهر فيما إذا أطلق العارض صحة الشرط وانصرافه لما ذكر بل قد يدعي أنه مراد 
الشارح قوله: (فإن عين شيئاً) أي نوعاً أو فرداً كعيادة المرضى أو زيد وقوله: (لم يتجاوزه) أي خرج له دون غيره وإن كان 
غيره أهم منه نهاية ومغني قوله: (مباحاً) أي لا مكروهاً كما يفيده قوله لا لنحو نزهة قوله: (كلقاء أمير) أي لحاجة اقتضت 
خروجه للقائه لا مجرد التفرج ع ش عبارة القليوبي لا لنحو تفرج عليه بل لنحو سلام أو منصب ومثل السلطان الحاج اه. 
قوله: (إنها غرض مقصود) أي للعدول عن أقصر الطريقين إلى أطولهما بجيرمي قوله: (لمناف الخ) أي أو لغير مقصود كنزهة 
فلا ينعقد نهاية ومغني قوله: (إلا أن يبدو لي) أي الخروج ولم يقل لعارض فإن قاله صح بجيرمي قوله: (وهو الأوجه) وفاقاً 


قوله: (ان كان ما أتى به قدره الخ) ليس في عبارة المجموع تصريح بهذا وعبارته فرع قال المتولي لو نذر اعتكاف يوم 
فاعتكف بدله فإن لم يكن عين الزمان لم يجزئه لأنه قادر على الوفاء بنذره على الصفة الملتزمة وان كان عين الزمان في نذره 
ففات فاعتكف بدل اليوم ليلة أجزأه كما لو فاتته صلاة نهاراً فقضاها في الليل فانه يجوز وسببه ان الليل صالح للاعتكاف 
كالنهار وقد فات الوقت فوجب قضاء القدر الفائت واما الوقت فيسقط حكمه بالفوات اه. نعم ما ذكره الشارح له وجه فإن 
الاعتكاف يتبعض فامكن مراعاة نذر الفائت بخلاف الصوم حيث أجزأ يوم قصير عن طويل لأنه لا يتبعض وقد يشعر قول 
المجموع فوجب قضاء القدر الفائت بما قاله الشارح قوله: (وإلا فلا) يدخل فيه ما اذا لم يعين زمنأ وهو كذلك لتمكنه من 
الوفاء بنذره على صفته الملتزمة ولا كذلك المعين وما اذا عينه ولم يفته قوله: (في المتن وشرط الخروج لعارض) خرج ما لو 
شرط قطع الاعتكاف للعارض فإنه وإن صح لا يجب عليه العود عند زوال العارض بخلاف شرط الخروج له فيجب عليه 
العود شرح م ر قال في الروض ولو نذر اعتكاف يومين أو عشرة أو عشرين يوماً لم تجب الليالي المتخللة الا ان شرط 
التتابع أو نواه كعكسه أي وان لم يجب هو أي التتابع فيه التتابع توجب الليالي دون التتابع قوله الا ان شرط الخ أي فتجب 
الليالي المتخللة وخرج بالمتخللة السابقة على اليوم الاول وهو ظاهر وان قال العشرة الآخيرة دخلت الليالي ويجزىء وان 
نقص بالشهر بخلاف قوله عشرة أيام من آخره اه. وقوله بخلاف الخ أي فاذا كان ناقصاً لزمه أن يعتكف بعده يوماً قال في 
المجموع ويسن في هذه أن يعتكف يوماً أي ناوياً به الفرض أو النذر كما هو ظاهر والا لم يمكن اجزاؤه ولا يضر التردد في 
النية ويكفي لصحتها احتمال دخوله قبل العشر لاحتمال نقص الشهر فيكون ذلك اليوم داخلاً في نذره لكونه أول العشرة من 


فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع الاه 


ورجح غيره عدمه ولو نذر نحو صلاة أو صوم أو حج وشرط الخروج لعارض فكما تقررء ويأتي في النذر ما له تعلق 
بذلك بخلاف نحو الوقف لا يجوز فيه شرط احتياج مثلآء لأنه يقتضي الانفكاك عن اختصاص الآدمي به فلم يقبل 
ذلك الشرط كالعتق (والزمان المصروف إليه) أي لذلك العارض (لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر) لأن زمن 
المنذور من الشهر إنما هو اعتكاف ما عدا العارض (وإلا) يعين مدة كشهر (فيجب) تداركه لتتمّ المدة الملتزمة» وتكون 


للنهاية والمغني قوله: (فكما تقرر) قد يؤخذ منه رجوع نظير قوله الآتي والزمان المصروف الخ الى هذا أيضاً فإن شرط 
الخروج لعارض في نذر المذكورات وخرج منها بعد التلبس بها لعارض فإن كانت معينة كركعتين في وقت كذا أو كصوم 
يوم كذا أو حج عام كذا ولم يبق الوقت المعين بعد فراغ العارض لم يلزمه التدارك وإن كانت غير معينة كعلى صلاة ركعتين 
وصوم يوم وحج أو معينة وبقي الوقت كأن بقي منه ما يسع تلك الصلاة وبقي من ذلك العام ما يمكن فيه الحج لزم التدارك 
وليس ببعيد سم قوله: (فكما تقرر) وعليه فلو نوى الصلاة بعد النذر جاز أن يقول في نيته وأخرج منها ان عرض لي كذا لأنه 
وإن لم يصرح به نيته محمولة عليه فمتى عرض له ما استثناه جاز له الخروج وإن كان في تشهد الصلاة وجاز له التخروج من 
الصوم وإن كان قريب الغروب فليراجع ع ش قوله: (بخلاف نحو الوقف) هل يبطل بهذا الشرط سم أقول قوله فلم يقبل 
ذلك الشرط الخ كالصريح في صحة الوقف وبطلان الشرط وعدم تأثيره والله أعلم قوله: (أي لذلك) إلى قول المتن ولو عاد 
في النهاية والمغني إلا قوله على ما اقتضاه إلى المتن قول المتن (وإلا فيجب) ينبغي وكذا لو عين المدة كهذا الشهر لكنه 
ذرع كاعري تروص ميا لا بقعم الام أنانها يقطف هما لم يقري الخروح له برعي الاتضات نين قود دوزلا 
يعين الخ) قد يقال فلو قصده في هذه الصورة استثناء الخروج للعارض المذكور من المدة الغير المعينة فهل يعمل بقصده أو لا 


آخر الشهر فلو فعل ذلك ثم بان النقص فهل يجزئه عن قضاء يوم قطع البغوي بإجزائه ويحتمل ان يكون فيه الخلاف فيمن 
تيقن طهوراً وشك في ضده فتوضأ محتاطاً فبان محدثاً اه. والمعتمد ما قطع به البغوي . 

تنبيهات: الأول: علم مما تقرر انه لو نذر اعتكاف عشرة أيام ونوى التتابع جاز التفريق فله أن يأتي باليوم الاول وحده 
بلا ليلة لأن الواجب الليالي المتخللة وليلة الأول غير متخللة ولا يبعد ان يجزئه اعتكاف تسعة الأيام بليالها متتابعة أو متفرقة 
ثم اعتكاف يوم بعدها بلا ليلة لان الظاهر ان الترتيب بأن يبدأ باليوم الخالي عن ليلته لا يجب فليتأمل . الثاني: وقع السؤال 
عما لو قال في أثناء يوم السبت مثلا لله علي أن أعتكف عشرة أيام أولها هذا اليوم فهل يكفيه تسعة بعد هذا اليوم وتحسب 
بقيته يوماً على وجه التغليب أو لابد من اعتكاف قدر ما مضى منه من الحادي عشر لأنه التزم عشرة ولا تحصل الا بذلك 
فعن بعض الناس الأول والوجه هو الثاني وفاقا ل .م ر. الثالث: لو نذر اعتكاف ليلة القدر من سنة معينة وترك اعتكاف 
العشر الأخير من رمضان تلك السنة أو ترك بعضه فهل يكفيه اعتكاف ليلة من شوال أو لابد من اعتكاف العشر الأخير من 
رمضان تلك السنة أو ترك بعضه فهل يكفيه اعتكاف ليلة من شوال أو لابد من اعتكاف العشر الأخير من رمضان بعد ذلك فيه 
نظر والوجه فيه وفاقاً ل-م ر هو الأول كما لو نذر اعتكاف يوم من رمضان بعينه ففاته ذلك الرمضان فانه يكفيه اعتكاف يوم 
في غيره وان كان رمضان أفضل من غيره أو نذر اعتكاف يوم جمعة بعينه ففاته يكفيه اعتكاف يوم بعده ولو غير جمعة ولو 
كان يوم الجمعة أفضل أيام الاسبوع خلافا لقول بعض الناس انه لا يكفيه اعتكاف ليلة في شوال مثلا ويجري فيما لو نذر 
اعتكاف يوم عرفة سنة معينة ففاته واعتكف يوماً بعده لغير عرفة. قوله: (لا لنحو نزهة ويوجه الخ) لم يفصح في مسألة غير 
المقصود كالنزهة بأن شرطه يبطل النذر أو لا وعبارة شرح المنهج كالمصرحة ببطلانه قوله: (فكما تقرر) قد يؤخذ منه رجوع 
نظير قوله الآتي والزمان المصروف اليه الخ إلى هذا أيضاً فإن شرط الخروج لعارض في نذر المذكورات وخرج منها بعد 
التلبس بها للعارض فإن كانت معينة كركعتين في وقت كذا أو كصوم يوم كذا أو حج عام كذا ولم يبق الوقت المعين بعد 
فراغ العارض لم يلزمه التدارك وإن كانت غير معينة كعليَّ صلاة ركعتين وصوم يوم وحج أو معينة وبقي الوقت كأن بقي منه 
ما يسع تلك الصلاة وبقي من ذلك العام ما يمكن فيه الحج لزم التدارك وليس ببعيد فليراجع قوله: (بخلاف نحو الوقف) هل 
يبطل بهذا الشرط قوله: (في المتن وإلا فيجب) ينبغي وكذا لو عين المدة كهذا الشهر لكنه خرج لغير ما شرط الخروج له مما 
لا يقطع التتابع اما ما يقطعه مما لم يشرط الخروج له فيوجب الاستئناف اه. 


اسم الجزء العالك من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به (وينقطع التتابع) بأشياء أخر زيادة على ما 
مرّ (بالخروج بلا عذر) مما يأتي وإذ' قل زمنه لمنافاته اللبث (ولا يضر إخراج بعض الأعضاء) لأنه لْهِ كان يخرج رأسه 
الشريف وهو معتكف إلى عائشة فتسرحه رواه الشيخان؛ نعم إن أخرج رجلا أي مثلاً واعتمد عليها فقط بحيث لو 
زالت سقط ضر بخلاف ما لو اعتمد عليهما على ما اقتضاه كلام البغوي واستظهره غيره» وقال شيخنا: الأقرب أنه 
يضر» ويؤيده ما مرّ فيما لو وقف جزأ شائعاً مسجداً اه ويؤيده أيضاً أن المانع مقدم على المقتضي (ولا الخروج لقضاء 
الحاجة) إجماعاً لأنه ضروري ولا تشترط شدتها ولا يكلف المشي على غير سجيته؛ فإن تأتى أكثر منها ضرّ ومثلها 
غسل جنابة وإزالة نجس وأكل» لأنه يستحيي منه في المشجد واخذ ده أن الميجور الذي يندز طازقوه يأكل قد وشت 
إذا لم يجد ماء فيه ولا من يأتيه به» لأنه لا يستحبي منه فيه وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعاًء إذ لا يجوز الخروج له 


محل تأمل والأقرب الأول بصري قول المتن (وينقطع التتابع) ينبغي أن تجري هذه المسائل المتعلقة بالتتابع انقطاعاً وعدمه 
وقضاء لزمن الخروج وعدمه في التتابع في القضاء حيث وجب سم قوله: (زيادة على ما مر) أي في نحو قوله فالمذهب 
بطلان ما مضى من اعتكافه المتتابع أي من حيث التتابع سم عبارة البجيرمي على المنهج والحاصل أن الطارىء على 
الاعتكاف المتتابع إما أن يقطع تتابعه أو لا والذي لا يقطع تتابعه إما أن يحسب من المدة ولا يقضى أولا فذكر المصنف أن 
الذي يقطع التتابع الردة والسكر ونحو الحيض الذي تخلو عنه المدة غالباً والحنابة المفطرة وغير المفطرة إن لم يبادر بالطهر 
والخروج من المسجد بلا عذر والذي لا يقطعه ويقضى كالجنابة غير المفطرة إن بادر بالطهر والمرض والجنون والحيض 
الذي لا تخلو عنه المدة غالباً والعدة والزمن المصروف للعارض الذي شرط في نذره الخروج له ان كانت المدة غير معينة 
والذي لا يقضى كزمن الاغماء والتبرز والأكل وغسل الجنابة'وأذان الراتب وزمن العارض الذي شرط الخروج له في نذره 
ان عين مدة اه.. قول المتن (بالخروج الخ) أي من المسجد بجميع بدنه أو بما اعتمد عليه من نحو يديه و رجليه أو رأسه 
قائماً أو منحنياً أو من العجز قاعداً أو من الجنب مضطجعاً نهاية ومغنى قوله: (مما يأتى) أي من الاعذار نهاية قوله: (لمنافاته 
اللبث) أي إذ هو في مدة الخروج المذكور غير معتكف ومحل ذلك حيث كان عامداً عالماً بالتحريم مختاراً نهاية ومغني 
قوله: (بخلاف ما لو اعتمد عليهما) أي لم يضر لأن الأصل عدم الخروج مغني زاد النهاية وسم ويؤيده ما أفتى به الشهاب 
الرملي فيما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل إحدى رجليه واعتمد عليهما من أنه لا يحنث أي لأن الأصل الخروج 
وعدم الدخول فعملنا فيهما بالأصى اه. قوله: (على ما اقتضاه كلام البغوي) اعتمده المغني والنهاية وسم. قوله: (ويؤيده ما 
مر فيما لو وقف الخ) قد يفرق البغوي بأنه في الشائع لم يستقر شيء من أجزائه في محض المسجد إذ ما من جزء إلا وفيه 
غير المسجدية ويمنع أن الاعتماد على الخارجة مع الاعتماد على الداخلة أيضاً مانع سم قول المتن (لقضاء الحاجة) أي من 
بول أو غائط ومثلهما الريح نهاية وشو.بري وشيخنا قوله: (لأنه ضروري الح) أي ولو كثر لعارض نهاية ومغني قوله: (فإن تأتي 
الخ) ويرجع في ذلك إليه لأنه أمين على عبادتوع ش قوله: (وإزالة نجاسة) أي كرعاف مغني ونهاية قوله: (وإزالة نجس) 
ظاهر إطلاقه وإن كان معفواً عنه قوله: (وأكل الخ) قضية التعليل ان شرب نحو تستره عن الناظرين. قوله: (أن المهجور الخ) 
أي والمختص نهاية قوله: (لأنه لا يسنحي الخ) أي بخلاف ما إذا وجده فيه أو من يأتيه به لأنه الخ قوله: (وله الوضوء) أي 


قوله: (في المتن وينقطع التتابع'الخ) ينبغي ان تجري هذه المسائل المتعلقة بالتتابع انقطاعاً وعدمه وقضاء لزمان 
الخروج وعدمه في التتابع في القضاء حيث وجب أي كما يخرج لديني تطلوب قوله: (على ما مرّ) أي في نحو قوله 
فالمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع أ من حيث التتابع قوله: (على ما اقتضاه كلام البغوي) أي لأن الأصل عدم 
الخروج ويؤيده ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل احدى رجليه واعتمد عليها من 
أنه لا يحنث أي لأن الأصل الخروج وعدم الدخول وقضية ذلك أنه في ابتداء دخول المسجد لو أدخل احدى رجليه دون 
الأخرى واعتمد عليهما لم يكف ذلك في صحة الاعتكاف فالحاصل أنه يستصحب في ذلك ما كان فيه من دخول أو خروج 
م ر. قوله: (ويؤيده ما مرّ فيما لو وقف الخ) قد يفرق البغوي بأنه في الشائع لم يستقر شيء من أجزائه في محض المسجد اذ 
ما من جزء الا وفيه غير المسجدية ويمنع ان الاعتماد على الخارجة مع الاعتماد على الداخلة أيضاً مانع قوله: (ويؤيده أيضاً 
أن المانع الخ) قد يمنع أن مجرد إخراج إحدى الرجلين على الإطلاق مانع . 


فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع باه 


قصداً إلا إذا تعذر في المسجد ولا لغسل مسنون ولا لنوم»ء (ولا يجب فعلها في غير داره) كسقاية المسجد ودار صديقه 
بجنب المسجد للحياء مع المنتقي الثانية. وأخذ منه أن من لا يستحيي من السقاية يكلفها (ولا يضر بعدها إلا أن) يكون 
له دار أقرب منها أو (يفحش) البعد (فيضر في الأصح) لأنه قد يحتاج في عوده أيضاً إلى البول فيمضي يومه في الترددء 
نعم لو لم يجد غيرها أو وجد غير لائق به لم يضر ويؤخذ من التعليل أن ضابط الفحش أن يذهب أكثر الوقت المنذور 
في التردد وبه صرح البغوي (ولو عاد مريضاً) أو زار قادماً (في طريقه) لنحو قضاء الحاجة (لم يضر ما لم يطل وقوفه) 
فإن طال بأن زاد على قدر صلاة الجنازة» أي أقل مجزىء منها فيما يظهر ضر أما قدرها فيحتمل لجميع الأغراض (أو) 
لم (يعدل عن طريقه) فإن عدل ضر وإن قصر الزمن لخبر أبي داود «أنه يك كان يمرّ بالمريض وهو معتكف فيمر كما 
هو يسأل عنه ولا يعرّج» وله صلاة على جنازة إن لم ينتظر ولا عرج إليها وهل له تكرير هذه كالعبادة على موتى أو 
مرضى» مرٌ بهم في طريقه بالشرطين المذكورين أخذاً من جعلهم قدر صلاة الجنازة معفوًاً عنه لكل غرض في حق من 
خرج لقضاء الحاجة أو لا يفعل إلا واحداًء لأنهم عللوا فعله لنحو صلاة الجنازة بأنه يسير ووقع تابعاً لا مقصوداً كل 
محتمل» وكذا يقال في الجمع بين نحو العيادة وصلاة الجنازة وزيارة القادم» والذي يتجه أن له ذلك ومعنى التعليل 
المذكورآن كلا على حدته تابع وزمنه يسير فلا نظر لضمه إلى غيره المقتضي لطول الزمن» ونظيره ما مرّ فيمن على بدنه 
دم قليل معفوٌ عنه وتكرر بحيث لو جمع لكثر فهل يقدر الاجتماع حتى يضر أو لا حتى يستمر العفو فيه خلاف لا يبعد 


واجباً كان أو مندوباً نهاية ومغني قوله: (ولا لغسل الخ) والظاهر كما قاله الشيخ أن الوضوء المندوب لغسل الاحتلام مغتفر 
كالتثليث في الوضوء الواجب نهاية ومغنى قول المتن (في غير داره) أي التي يستحق منفعتها نهاية ومغني قوله: (للحياء) أي 
فيهما نهاية قوله: (مع المنة الخ) الأولى ومع الخ بالواو. قوله: (وأخذ منه أن من لا يستحي من السقاية ية الخ) وكذا إذا كانت 
السقاية مصونة مختصة بالمسجد لا يدخلها إلا أهل ذلك المكان كما بحثه بعض المتأخرين نهاية ومغني قول المتن (ولا 
يضر بعدها) أي داره المذكورة عن المسجد نهاية ومغني . قوله: (إلا أن يكون له دار أقرب الخ) هل يستثنى ما لو كانت 
الأقرب لزوجة أخرى غير ذات اليوم وقد يقال دخوله لقضاء الحاجة كهو لوضع متاع ونحوه فيجوز سم قوله: (أن يذهب أكثر 
الوقت) أي الذي نذر اعتكافه زيادي اه. ٠ع‏ ش ورشيدي عبارة شيخينا كأن يكون وقت الاعتكاف يوماً فيذهب ثلثاه ويبقى 0 
ثلثه اه. قوله: (أو زار قادماً) إلى قوله وهل له في النهاية والمغني إلا قوله أي أقل مجزىء إلى ضر وقوله أما قدرها إلى المتن 
قوله: (لنحو قضاء الحاجة) أي كغسل الجنابة قول المتن (ما لم يطل الخ) أي بأن لم يقف أصلاً أو وقتف يسيراً كأن اقتصر 
على السلام والسؤال نهاية ومغني قول المتن (وقوفه) هل المراد حقيقة الوقوف وعبارة شرح اررض الم يطل كك مم 
عبارة البجيرمي والمراد بالوقوف المكث ولو كان قاعداً اه. قوله: (بأن زاد الخ) عبارة النهاية والمغني فإن طال وقوفه عرفا 
ضر اه. قوله: (بأن زاد) إلى المتن نقله ع ش عنه وأقره قوله: (أي أقل مجزىء منها) عبارة شرح بافضل صلاة الجنازة 
المعتدلة قال الكردي وكذلك الامداد وعبر في التحفة بأقل مجزىء الخ وأطلق شيخ الاسلام والخطيب الشربيني والجمال 
الرملي أن له صلاة الجنازة اه. قول المتن (أو لم يعدل الخ) أو بمعنى الواو بصري أي كما عبر به المنهج وبافضل ويفيد 
أيضاً قول الشارح الآتي بالشرطين بالتثنية قول المتن (عن طريقه) أي بان كان المريض أو القادم فيها نهاية ومغني قوله: (فإن 
عدل) أي بأن يدخل منعطفاً غير نافذ لاحتياجه إلى العود منه إلى طريقه فإن كان نافذاً لم يضر قليوبي ولعله إذا لم يكن 
الطريق الثاني أطول من الأول فليراجع قوله: (وله الخ) أي لمن خرج لنحو قضاء الحاجة قوله: (وهل له) إلى المتن نقله ع ش 
عنه وأقره قوله: (كالعيادة) الأولى أو العيادة قوله: (بالشرطين الخ) وهما عدم طول الوقوف وعدم العدول قوله: (والذي يتجه الخ) 
جزم به شيخنا وقال القليوبي مال إليه شيخنا م ر قوله: (أن له ذلك) أي كل من التكرير والجمع قوله: (فيمن على بدنه دم قليل 


قوله: (إلا أن يكون له دار أقرب منها) هل يستثنى ما لو كانت الأقرب لزوجة أخرى غير ذات اليوم وقد يقال دخوله 
لقضاء ء الحاجة كهو لوضع متاع ونحوه فيجوز قوله: (فق المتن ما لم .يطل وقوقه) عل العراد_حفيقة الرقو قو وعيارة شرج 
الروضن مالم يطل مكل كوله: لالخبر أبي داود الخ) ايراد هذا الخبر هنا يقتضي أن اعتكافه عليه الصلاة والسلام كان منذوراً 
متتابعاً ويحتمل انه كان متطوعاً لكنه أحب تتابعه قوله: (فيمن على بدنه دم قليل معفو عنه وتكرر بحيث لو جمع لكثر الخ) ان 


مجيئه هنا وإن أمكن الفرق بأنه يحتاط للصلاة بالنجاسة ما لا يحتاط هنا وأيضاً فما هنا في التابع وهو يغتفر فيه ما 
لا يغتفر في المقصودء (ولا ينقطع التتابع بمرض) ومنه جنون أو إغماء (بحوج إلى الخروج) بأن خشي تنجس المسجد 
أو احتاج إلى فرش وخادم ومثله خوف حريق وسارق بخلاف نحو صداع وحمى خفيفة فإن أخرج لأجل ذلك فقد مر 
بمافيه (و) لا ينقطع بالخروج لشهادة تعينت أو لحد ثبت بالبينة أو (بحيض إن طالت مدة الاعتكاف) بأن كانت 
لا تخلو عن الحيض غالبا فتبني على ما سبق إذا طهرت» لأنه بغير اختيارها ومثلها في المجموع بأن تزيد على خمسة 
عشر يوماً. 

واستشكله الإسنوي بأن الثلاثة والعشرين تخلو عنه غالبا إذ غالبه ست أو سبع وبقية الشهر طهراً إذ هو غالباً 


الخ) ان كان الكلام في غير الأجنبي فالصحيح العفو عن الكثير اجتمع أو تفرق سم قول المتن (بمرض الخ) أي بخروجه له 
نهاية ومغني قوله: (أو إغماء) الأولى التعبير بالواو بصري قوله: (بأن خشي) إلى الفرع'في النهاية والمغني إلا قوله فإن أخرج إلى 
المتن وما أنبه عليه قوله: (بأن خشي تنجس المسجد) أي بنحو إسهال وإدرار وقوله: (إلى فرش الخ) أي وتردد طبيب نهاية ومغني 
قوله: (تنجس المسجد) أي أو استقذاره شرح بافضل قوله: (ومثله) أي المرض المذكور (خوف حريق الخ) أي فإن زال خوفه 
عاد لمكانه وبنى عليه قاله الماوردي ولعله فيمن لم يجد مسجداً قريباً يأمن فيه من ذلك نهاية وظاهر أن محله في غير المساجد 
التي تتعين بالتعيين أما هي فلا يكفي اعتكافه في غير ما يقوم مقامه كردي على بافضل قوله: (بخلاف نحو صداع) أي فينقطع 
التتابع بالخروج له نهاية ومغني قوله: (خفيفة) راجع لنحو صداع أيضاً قوله: (فقد مرّ الخ) أي قبيل قول المصنف وبحسب زمن 
الإغماء الخ قوله: (لشهادة تعينت) عبارة النهاية والمغني ولو خرج لأداء شهادة تعين عليه حمله وأداؤها لم ينقطع تتابعه 
لاضطراره إلى الخروج وإلى سببه بخلاف ما إذا لم يتعين عليه أحدهما أو تعين أحدهما فقط لأنه إن لم يتعين عليه الأداء فهو 
مستغن عن الخروج وإلا فتحمله لها إنما يكون للأداء فهو باختياره وقيده الشيخ بحثاً بما إذا تحمل بعد الشروع في الاعتكاف 
وإلافلا ينقطع الولاء كما لو نذر صوم الدهر ففوّته لصوم كفارة لزمته قبل النذر لا يلزمه القضاء اه. وفي سم بعد ذكره عن الروض 
مثل ذلك إلى وقيده الشيخ ما نصه فقول الشارح لشهادة تعينت إن أراد تعينت أداء وتحملاً وإن لم يتبادر وافق ذلك اه. وقوله إن أراد 
تعينت الخ أي كما عبر به في شرح بافضل قوله: (أو الحد الخ) عبارة النهاية ولو خرج لإقامة حد أو تعزير ثبت بالبينة لم يقطع أيضاً 
بخلاف ما إذا ثبت بإقراره ومحل ما تقرر إذا أتى بموجب الحد قبل الاعتكاف فإن أتى به حال الاعتكاف كما لو قذف مثلاً فإنه يقطع 
الولاء ولا يقطعه خروج امرأة لأجل قضاء عدة حياة أو وفاة وإن كانت مختارة للنكاح لأنه لا يقصد للعدة بخلاف تحمل الشهادة ما 
لم تكن بسببها كأن طلقت نفسها بتفويض ذلك لها أو علق الطلاق بمشيئتها فشاءت وهي معتكفة فإنه ينقطع لاختيارها الخروج فإن 
أذن لها الزوج في اعتكاف مدة متتابعة ثم طلقها فيها أو مات قبل انقضائها فينقطع التتابع بخروجها قبل مضي المدة التي قدرها لها 
زوجها إذ لا يجب عليها الخروج قبل انقضائها في هذه الصورة وكذا لو اعتكفت بغير إذنه ثم طلقها وأذن لها في إتمام اعتكافها 
فينقطع التتابع بخروجها اه. وفي المغني مثلها إلا قوله ومحل ما تقرر إلى ولا يقطعه وقوله وكذا لو اعتكفت الخ قوله: (بأن كانت 
لا تخلو عن الحيض غالباً) أي كشهر كما مثل به الروياني مغنى وقال شيخنا: بأن كانت تزيد على خمسة عشر يوماً فى الحيض 
وعلى تسعة أشهر في النفاس لاحتمال طروّها في هذه المدة اه. ويأتى عن النهاية والإمداد ما يوافقه قوله: (ومثلها) أي المدة 
التي لا تخلو عن الحيض غالباً. قوله: (واستشكله الإسنوي الخ) ويجاب عنه بأن المراد بالغالب هنا أن لا يسع زمن أقل الطهر 


كان الكلام في غير الأجنبي فالصحيح العفو عن الكثير اجتمع أو تفرق قوله: (ومثله خوف حريق وسارق) فإن زال خوفه عاد 
لمكانه وبنى عليه قاله الماوردي ولعله فيمن لم يجد مسجداً قريباً من فيه من ذلك شرح م ر قوله: (ولا ينقطع بالخروج 
لشهادة تعينت الخ) عبارة الروض أو خرج لأداء شهادة تعين حملها وأداؤها أو تعين أحدهما دون الآخر لأنه ان لم يتعين 
عليه الأداء فهو مستغن عن الخروج وإلا فتحمله لها انما يكون للأداء فهو باختياره وظاهر ان محل هذه اذا تحمل بعد 
الشروع في الاعتكاف وإلا فلا ينقطع التتابع أي ان تعين الأداء كما لو نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر لا 
يلزمه القضاء اه. فقول الشارح: لشهادة تعينت أي ان أراد تعينت أداء وتحملا وان لم يتبادر ووافق ذلك م ر. قوله: 
(واستشكله الإسنوي الخ) أجيب بأن المراد بالغالب هنا أن لا يسع أقل الطهر الاعتكاف لا ما ذكر في باب الحيض ووجهه 
أنه إذا زاد زمن الاعتكاف على أقل الطهر كانت معرضة لطهر والحيض فعذرت شرح م ر. 


فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع هلاه 


لا يكون فيه إلا حيض واحد وطهر واحد والنفاس كالحيض (فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر) لإمكان 
الموالاة بشروعها عقب الطهر (ولا بالخروج) مكرهاً بغير حق أو (ناسياً على المذهب) كما لا يبطل الصوم بالأكل ناسياً 
ولا نسلم أن له هيئة تذكره بخلاف الصائم ومثله جاهل يعذر بجهله (ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة عن 
المسجد) لكنها قريبة منه مبنيّة له (للأذان في الأصحّ) لأنها مبنية لإقامة شعائر المسجد معدودة من توابعه» وقد ألف 
الناس صوته فعذر وجعل زمن أذانه كمستثنى من الاعتكاف وبما تقرر في المنارة فارقت الخلوة الخارجة عن المسجد 
التي بابها فيه فينقطع بدخولها قطعا. ل ا ا ل 


الاعتكاف لا الغالب المفهوم مما مر في باب الحيض ويوجه بأنه متى زاد زمن الاعتكاف على أقل الطهر كانت معرضة لطروٌ 
الحيض فعذرت لأجل ذلك وإن كانت تحيض وتطهر غالب الحيض والطهر لأن ذلك الغالب قد يتجزى نهاية وإمداد قال 
ع ش قوله م ر قد يتجزى أي بأن يوجد تارة في شهر قدر مخصوص وفي آخر دونه أو أكثر منه اه وفي الكردي على بافضل 
بعد ذكر كلام النهاية والإمداد المذكور ما نصه وقد أقر الشارح إشكال الإسنوي في التحفة والايعاب قال في الإيعاب: 
والحاصل أن المدة ثلاثة أقسام الخمسة العشر فأقل تخلو بيقين والخمسة والعشرون فأكثر لا تخلو غالبا وما بينهما يخلو 
غالباً فالأولى : يقطعها الحيض والثانية لا يقطعها والثالثة : ملحقة بالأولى الخ اه قوله: (والنفاس كالحيض) ولا تخرج 
لاستحاضة بل تحترز عن تلويث المسجد وينبغي أن محله إن سهل احترازها وإلا خرجت ولا انقطاع نهاية قوله: (مكرها بغير 
حق) ومنه ما لو حمل وأخرج بغير إذنه أي إذا لم يمكنه التخلص فإن أخرج مكرهاً بحق كالزوجة والعبد يعتكفان بلا إذن أو 
أخرجه الحاكم لحق لزمه أو خرج خوف غريم لها وهو غني مماطل أو معسر وله بينة أي وثم حاكم يقبلها كما هو ظاهر 
انقطع تتابعه لتقصيره نهاية ومغني وقولهما وثم حاكم يقبلها أي بلا حبس قوله: (يعذر بجهله) عبارة النهاية والمغني يخفى 
على ما ذكر اه. قالع ش: قوله يخفى عليه الخ ظاهره أنه لا فرق بين كونه قرب عهده بالإسلام أم لا نشأ ببادية بعيدة عن 
العلماء أم لا وهي ظاهرة اه . قول المتن (الراتب) ومثل الراتب نائبه حيث استتابه لعذر سم على حج أقول: وينبغي أنه 
لا فرق حيث كان النائب كالأصيل فيما طلب منهدع ش قول المتن (إلى منارة) بفتيح الميم وبحث الأذرعي امتناع الخروج 
للمنارة فيما إذا حصل الشعار بالأذان يظهر السطح لعدم الحاجة إليه وكالمنارة محل عال بقرب المسجد اعتيد الأذان له عليه 
وكذا إن لم يكن عالياً لكن توقف الاعلام عليه لكون المسجد في منعطف مثلاً شرح م ر وانظر بحث الأذرعي مع ان مقابل 
الأصح نظر للاستغناء بالسطح سم قوله: (مبنية له) إضافة المنارة إلى المسجد للاختصاص وإن لم تبن له كأن خرب مسجد 
وبقيت منارته فجدد مسجد قريب منها واعتيد الأذان عليها له فحكمها حكم المبنية له كما هو ظاهر وقول المجموع: إن 
صورة المسألة في منارة مبنية له جرى على الغالب فلا مفهوم له شرح م ر وهل نائب الراتب كالراتب مطلقاً أو أن استنابه 
لعذر أو لا أي مطلقاً فيه نظر والثاني قريب سم قول المتن (للأذان) وينبغي أن مثل الاذان ما اعتيد من التسبيح المعروف الآن 
ومن أولى الجمعة وثانيتها لاعتياد الناس التهيؤ لصلاة الصبح أو الجمعة بذلك فيلحق باذان ع ش عبارة شيخنا ومثل الأذان 
التسبيح آخر الليل المسمى بالأولى والثانية والأبد وما يفعل قبل أذان الجمعة من قراءة الآية والسلام لجريان العادة بذلك 


قوله: (ولا بالخروج مكرهاً بغير حق) وكالإكراه ما لو حمل وأخرج بغير إذنه وإن أمكنه التخلص على ما اقتضاه إطلاقهم 
ويحتمل تقييده بما اذا لم يمكنه ذلك ولعله الأقرب فإن أخرج مكرهاً بحق كالزوجة والعبد يعتكفان بلا إذن أو أخرجه الحاكم 
لحق لزمه أو أخرج خوف غريم له وهو غني مماطل أو معسر وله بينة أي ونَّمْ حاكم يقبلها كما هو ظاهر انقطع تتابعه لتقصيره 
شرح م ر قوله: (في المتن ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة الخ) واضافة المنارة إلى المسجد للاختصاص وان لم تبن له كأن 
خرب مسجد وبقيت منارته فجدد مسجد قريب منها واعتيد الأذان عليها له فحكمها حكم المبنية له كما هو ظاهر وقول 
المجموع : إن صورة المسألة في منارة مبنية له جرى على الغالب فلا مفهوم له شرح م ر وهل نائب الراتب كالراتب مطلقاً أو إن 
استنابه لعذر أو لا فيه نظر والثاني قريب وبحث الاذرعي امتناع الخروج للمنارة اذا حصل الشعار بالاذان بظهر السطح لعدم 
الحاجة وكالمنارة محل عال بقرب المسجد اعتيد الأذان له عليه وكذا ان لم يكن عالياً لكن توقف الإعلام عليه لكون المسجد 
في منعطف مثلاً شرح م ر وانظر بحث الأذرعي مع ان مقابل الأصح نظر للاستغناء بالسطح . 


أما غير راتب فيضر صعوده لمنفصلة لانتفاء ما ذكر فى الراتب» وأما بعيدة عن المسجد أي بحيث لا تنسب إليه عرفاً 
فيما يظهرء ثم رأيت من ضبطه بأن تكون كارح ةن جزار المسجد وجاره أريعون داراً من كل جانب» وبعضهم ضبطه 
بما جاوز حريم المسجد أو مبنية لغيره الذي ليس متصلاً به فيضر صعودها مطلقاً بخلاف المتصل به لأن المساجد 
المتلاصقة حكمها حكم المسجد الواحد» وأما متصلة بأن يكون بابها في المسجد أو رحبته فلا يضر صعودها مطلقاء 
(ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار) السابقة لأنه غير معتكف فيها (إلا أوقات قضاء الحاجة) لأن حكم الاعتكاف 
منسحب عليها ولهذا لو جامع في زمنها من غير مكث بطل» ونازع جمع في هذا الحصر وألحقوا به نقلآ عن الشيخ أبي 
علي وغيره خروج مؤذن لأذان وجنب لاغتسال وغيرهما مما يطلب الخروج له ويقلٌ زمنه عادة بخلاف ما يطول زمنه 
كحيض وعدة ومرض. فرع سووا بين إدامة الاعتكاف ونحو عيادة المريض» واعترضه ابن الصلاح بأنه كلهِ كان 
يعتكف نفلاً ولا يخرج لذلك؛ وبحث البلقيني أن الخروج لعيادة نحو رحم وجار وصديق أفضل والله أعلم . 


لأجل التهيؤ لصلاة الصبح وصلاة الجمعة اه قوله: (أما غير راتب الخ) عبارة النهاية ا ا 
وخروج الراتب لغير الأذان ولو بحجرة بابها في المسجد؛ ؛ أو للأذان لكن بمنارة ليست للمسجد أو له لكن بعيدة عنه وعن 
رحبته اه قوله: (فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني قوله: (2 ثم رأيت بعضهم ضبطه الخ) عبارة النهاية والمغني وان ضبطه بعضهم 
الخ قوله: (مطلقا) أي ولو كانت قريبة والمؤذن راتبا قوه. (فلا يضر صعوكها الخ) قال في الكثز: [تعتدمة ريصح الامتكاف 
فيها اه وقال في شرح المنهج سواء خرجت عن سمت المسجد أم لا انتهى اه . سم قوله: (مطلقاً) أي ولو لغير الأذان وخرجت 
عن سمت بناء المسسجد كما رجحاه وتربيعة إذ هن في حكم المشخد كمدار» ميئيه فيه عالت إلى الشبارع قيضح الاعتكافه فيها 
وإن كان المعتكف في هواء الشارع وأخذ الزركشي منه أنه لو اتخذ للمسجد جناح إلى الشارع فاعتكف فيه صح لأنه تابع له 
صحيح وإن زعم بعضهم أنه مردود بأن الفرق بين الجناح والمنارة لائح اي لخون المنارة تشب إلى السيجلت و يتاع إلنها غانا 
في إقامة شعائره بخلاف الجناح فيها نهاية وكذا في المغني إلا أنه رح مازعمه العف مو عدم الضحه فى الحنات وتعدام لي 
الشرح وعن شيمخنا ما يوافق ما في النهاية . قول المتن (ويجب قضاء وقات الخروج) أي من المسجد من نذر اعتكاف متتابع 
(بالاعذار) أي التي لا ينقطع بها التتابع كوقت أكل أو حيض ونفاس واغتسال جنابة مغني ونهاية قوله: (ونازع جمع الخ) اعتمده 
النهاية والمغني فقالا وانتصاره على قضاء الحاجة مثال إذ لا وجه كما قاله الأسنوي تبعاً لجمع متقدمين جريانه في كل ما يطلب 
الخروج له ولم يطل زمنه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب بخلاف ما يطول الخ اه قوله: (وغيرهما مما يطلب الخروج 
له الخ) وعلم مما مر عدم لزوم تجديد النية لمن خرج لما ذكر بعد عوده إن خرج لما لا بد منه وإن طال زمنه كتبرز وغسل 
اقب وآذان جانالخروع له أو لما ميةايد لشيول إلده جميع العدة ولوعين عدة ولم عرض للشايع تمقاقع أو شرج بلا ارم 
عاد لتتميم الباقي جدد النية ولو أحرم معتكف بنسك فإن لم يخش الفوات أتمه أي ثم خرج لحجه وإلا خرج له ولا يبني بعد 
فراغه من النسك على اعتكافه الأول وإن نذر اعتكاف شهر بعينه فبان انقضاؤه قبل نذره لم يلزمه شيء لأن اعتكاف شهر قد 
مضى محال نهاية وقوله م ر ولو أحرم الخ في المغني مثله . قوله: (فرع) إلى الكتاب في المغني . قوله: (سووا الخ) عبارة النهاية 
وهل عيادة المريض ونحوها له أي للمعتكف أفضل أو'تركها أو هما سواء وجوه أرجحها أولها اه قال سم قال الشارح في شرح 
العباب أرجحها الأخير فقد نقله في المجموع عن الأصحاب قال البلقيني والأذرعي ومحله في عيادة الأجانب أما الأقارب 
وذرو الرحم والأصداتاء رالججيران الظاهر أن الخروخ لعبادتهم أففيل لا يما إذا علم أنه يشق ق عليهم تخلفه انتهى اه قوله: 
(أفضل) لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم وعبارة القاضي حسين مصرحة بذلك وهذا هو الظاهر مغني. 


قوله: (فلا يضر صعودها مطلقاً) قال في الكنز: إذ تعدّ منه ويصح الاعتكاف فيها اه. وقال في شرح المنهج : سواء خرجت 
عن سمت المسجد أم لا. قوله: (في المتن ويجب قضاء الخ) قال في شرح المنهج : في اعتكاف منذور متتابع قوله: (سووا بين 
إدامة الاعتكاف ونحو عيادة المريض إلى آخره) قال في شرح العباب عن المجموع : لأنهما طاعتان مندوب اليهما فاستويا أه. 
وعبارة العباب وله الخروج من تطوع لعيادة مريض وتشييع جنازة وهل هو أفضل أو تركه أو هو سواء وجوه اه. قال الشارح في 
شرحه: أرجحها الأخير فقد نقله في المجموع عن الاصحاب إلى أن قال: قال البلقيني والأذرعي ومحله في عيادة الأجانب أما 
الأقارب وذوو الرحم والأصدقاء والجيران فالظاهر ان الخروج لعيادتهم أفضل لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم تخلفه اه. 
تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع أوله كتاب الحج 


يفف 


محتوى الجزء الثالث من حاشيتي العلامتين الشيخ عبد الحميد الشرواني والعلامة ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 
بشرح المنهاج للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي رحمهم الله تعالى 


باب صلاة الخوف ةده اده خسو وه ونا مودو يج اانه وح اهولعي لام واي تارف م وب لامو عاق قي طلم علطمو وها واج و لل واوا ٠‏ م6 
فصل في اللباس اواو وا اماو عو الحا وو رو ومسا عو ود ل واو لا ا ا 
باب صلاة العيدين رت د ال 12 لخ 1ه 1 نه ون لء كرد وان 6ل فل اق 1 5154 ون ف ا ل 0 25 
فضل يندب التكبير و رد لاقو لا قرو وما و اه نا اك كلم ماه ولق ما ااه مداو لك لعف اد ا لا لالطو فر ا 50117 
باب صلاة الكسوفين اماع موف ا لماع لد طاو ل يج ما بقاوع عر جل أو ولت م و ا ا 53 
باب صلاة الاستسقاء غ5 00 0 
باب في حكم تارك الصلاة ... 0010001010101 ا 
كتاب الجنائز ٠.‏ 

فصل في تكفين الميت ااا[ ا 0 
فصل في الصلاة على الميت الحو سف وده وام ا الم ع ا لوا ماوع ااه لت لوا لووول العول ا ان ‏ / 16 
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باب زكاة الحيوان ااا ااا ااا 11[ 1[ [ [ [ [ [ 1 1010 
فصل في بيان كيفية الإخراج يك ا و 14 1 مقا د لاك ارت مد د وق ل جو بو اط م 
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فصل في زكاة التجارة اا ا 
باب زكاة الفطر لض اح لماه ول وا لوط 1ه عط اموا قروم اق الوك 6ف ل قف ك اما 4 ةل او ل ل و ال قل 4 ل 1 
باب من تلزمه الزكاة عمق تع لوو اماه الع لخ مخ ورد واد كمه وا 1 وطه لض تدج اع مل الما ال 101 
فصل في أداء الزكاة اممطظاه وق مام ا اول ل الو رب ف ولط وات لاقو ا للق وام اوفط او 2171 
فصل في التعجيل وتوابعه وس لم او انوي واو سا ل ل 7 
كتاب الصيام ع 

فصل في النية وتوابعها 8 000000 ا 
فصل في بيان المفطرات 11 ااا 
فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته 1 
فصل في شروط وجوب" الصوم ومرخصاته اما أ تله ون وماق لدو امال ا وو ا ا 8 
فصل في بيان فدية الصوم الواجبٌ ” الاتو وو ا سو جا سبو اه الما او 
فصل في بيان كفارة جماع رمضان 000 0 000000000اا 0 ا 617 
باب صوم التطوّع 00000 00 
كتاب الاعتكاف ادك 

فصل في الاعتكاف المنذور والمتتابع ااا ا 
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بتيروت- لركنانت 


كتاب الحج 6 


هو بفتح وكسر لغة القصد أو كثرته إلى من يعظم» رشرعاً قصد الكعبة للنسك الآتي على ما في المجموع وعليه 
يشكل قولهم أركان الحج ستة» إلا أن يؤوّل أو هو نفس الأفعال الآتية وهو الظاهر ببادىء الرأي» لكن يعكر عليه أن 
المعنى الشرعى يجب اشتماله على المعنى اللغوي بزيادة وذلك غير موجود هنا م قو اط ال لسو ف 0 


ا[ ا 


لبان المرد ىن اندها 


كتاب الحج 

قوله: (لغة القصد) عبارة المغني لغة القصد كما قاله الجوهري وقال الخليل كثرة القصد إلى من يعظم اه وعبارة 
شيخنا قوله لغة القصد أي سواء كان للبيت الحرام للنسك أو لغيره كالغيط والأكل والشرب فالمعنى اللغوي أعم من الشرعي 
كما هو الغالب وظاهره أنه لغة مطلق القصد وقيل القصد لمعظم اه. قوله: (وعليه يشكل الخ) وجه الإشكال أن قصد الكعبة 
الخ شيء واحد لا يتجزى ستة كردي قال سم أقول لا إشكال لأن الحكم بأنها أركان باعتبار معنى آخر للحج فتأمله اه 
عبارة النهاية ويجاب بأن هذه أركان للمقصود لا للقصد الذي هو الحج فتسميتها أركان الحج على سبيل التجوّز اه. قوله: 
(إلا أن يؤول) أي والتقدير واجبات أعمال الحج بحذف المضاف وإرادة مطلق الواجب من الركن قال الشارح في حاشية 
الإيضاح بأن يقال اللام فيه بمعنى مع كردي عبارة شيخنا قوله شرعاً قصد الكعبة للنسك أي قصد البيت المحرم المعظم 
لأجل الإتيان بالنسك مع الإتيان به بالفعل فلا يقال إن التعريف يشمل قصد البيت الحرام للنسك ولو كان جالسا في بيته 
وفي الحقيقة الحج شرعاً هو النسك الذي هو النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة وترتيب المعظم فهو نفس هذه الأعمال 
كما أن الصلاة نفس الأعمال المعروفة فلا يخلو هذا التعريف من مسامحة وإن كان هو الموافق للقاعدة من أن المعنى 
الشرعي يكون أخص من المعنى اللغوي لكنها قاعدة أغلبية اه . قوله: (إن المعنى الشرعي يجب اشتماله الخ) دعوى هذا 
الوجوب ممنوعة بل الواجب في كل منقول شرعياً أو غيره المناسبة بين المعنيين المنقول عنه والمنقول إليه كما قرره أئمة 
الميزان وهي حاصلة هنا سم ولا يخفى أن ما ذكره مآل الجواب الثاني الآتي في الشرح . 


لبحسته ال قر التضديةد 


قوله: (وعليه يشكل الخ) أقول لا إشكال لأن الحكم بأنها أركان باعتبار معنى آخر للحج فتأمله قوله: (ان المعنى 
الشرعي يجب إشتماله على المعنى اللغوي بزيادة) دعوى هذا الوجوب ممنوعة بل الواجب في كل منقول شرعياً أو غيره 
المناسبة بين المعنيين المنقول عنه أو المنقول إليه كما قرره أئمة الميزان وهي حاصلة هنا فإن تلك الأفعال متعلق القصد 


5 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إلا أن يقال إن ذلك أغلبي أو أن منها النية وهي من جزئيات المعنى اللغوي ونظيره الصلاة الشرعية لاشتمالها على 
الدعاء والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع» وهو من الشرائع القديمة. 

روي أن آدم صلى الله على نبينا وعليه وسلم حج أربعين سنة من الهند ماشياًء وأن جبريل قال له: إن الملائكة 
كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آلاف سنة. وقال ابن اسحاق: لم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا حج والذي صرح 
ا غيوه الها من نبي إلا حج خلافاً لمن استثنى هوداً وصالحاً صلى الله عليهم وسلم . 
نات (امحمالة فلن لحان و لكان ولي رفاك وجوه حلاف قل الفتحرة أل سنيهاثانيها وهكذا إلى العاشرة. 
والأصح أنه في السادسة ا ا و لب ف ةناوع الاسام ابا اس ساس 


قوله: الا أن يقاك الك ) يماح ليا التعيياةا ون وار على غير الناتو كا ا يتخاي على عن 80 لخو اا هيوم 
مساس على أن ذلك الاشتمال متحقق هنا فإن الحج لغة القصد وشرعاً قصد وهو النية وزيادة الأفعال كالصلاة دعاء وزيادة 
الأفعال سم ولا يخفى أن ما ذكره الشارح من الأغلبية نص عليه النهاية و ع ش وشيخنا وغيرهم وأنه غير مناف لما تقرر في 
علم الميزان وأن قول المحشي على أن ذلك الخ هو مآل قول الشارح أو أن منها النية الخ قوله: (وهي من جزئيات المعنى 
اللغوي الخ) يعني فيكون إطلاق الحج على الأفعال مجازاً من باب تسمية الكل باسم جزئه ع ش أقول وقد يمنع هذا الجواب 
قولهم في المعنى اللغوي إلى من يعظم فتدبر. قوله: (والأصل فيه) إلى قوله وحج كَكلِةِ في النهاية والمغني قوله: (إلا حج) عبارة 
المغني إلا وقد حج البيت ويجعل أل للعهد الحضوري أي الذي بناه إبراهيم يندفع المنافاة بين قول ابن إسحق وقول غيره قوله: 
(أنه ما من نبي الخ) أي ولم يقيد بمن بعد إبراهيم سم . 


قوله: (ما من نبي) شمل عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم وبه صرح السيوطي في رسالته المسماة ة بالأعلام بحكم 
ا ل ا و ا ل الا الل م ال ا ا حي مؤمناً 
به ومصدقاً وكان اجتماعه به مرات في غير ليلة الإسراء من جملتها بمكة روى ابن عدي في الكامل عن أنس قال بينا نحن مع 
رسول الله تَكلِةِ إذ رأينا ردأ ويد لقلتايا سول لاما هنا ارد الذي رجاه اليد قال قدأ بتمرو فلا نسم انال ع ان ل 
سلم علي وأخرج ابن عساكر من طريق آخر عن أنس قال كنت أطوف مع رسول الله يككِهِ حول الكعبة إذ رأيته صافح شيئاً 
ولا نراه فقلنا يا رسول الله رأيناك صافحت شيئاً ولا نراه قال ذاك أخي عيسى ابن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت عليه 
انتهى بحروفه اه ع ش. 

قوله: (قيل الخ) ولا ينافيه ما تقدم أنه من الشرائع القديمة لجواز أن يكون عند هذا القائل مندوباً ع ش قوله: (واستغرب) 
أي قال جمع انه غريب بل وجب على غيرنا أيضاً نهاية قالع ش وشيخنا قوله م ربل وجب على غيرنا معتمد اه قوله: (وهو 
أفضل العبادات الخ) وتقدم أن الراجح أن الصلاة أفضل منه مغني ونهاية قالع ش قال الزيادي والحج يكفر الكبائر والصغائر 
حتى التبعات على المعتمد إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها اه عبارة شي شيخنا والصلاة أفضل منه خلافاً للقاضي 
حسين وإن كان يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات وهي حقوق الآدميين إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها مع 
عزمه عليه وكذلك الغرق فى البحر إذا كان فى الجهاد فإنه يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات اه . قوله: (لاشتماله على المال 
الخ) وهو ما يجب أن يندب من الدماء الآآنية ع ش والأولى وهو الاستطاعة قوله: (قبل الهجرة الخ) بيان للخلاف والأقوال قوله: 
(والأصح أنه في السادسة) كذا في النهاية والمغني قالع ش يشكل عليه أن مكة إنما فتحت في السنة الثامنة وقبل الفتح لم يكن 
المسلمون متمكنين من الحج إلا أن يجاب بأن الفرضية قد تنزل ويتأخر الإيجاب اه. 


ومثلوه بأمثلة منها الفعل فإنه فى اللغة لما يصدر عن الفاعل وعند النحاة للفظ المخصوص وليس مشتملاً على المعنى 
اللغوي إذ ليس داخلاً فيه كما لا يخفى قوله: إلا أوبيقال الغ» لا تحائة لهذا متيف فإن الإدر ادر ميتي على غير امنا كما 
لا يخفى على من له يقواعد العلوم مساس على أن ذلك الإشتمال م: متحقق هنا فإن الحج لغة القصد وشرعاً قصد وهو النية 
وزيادة الأفعال كالصلاة دعاء وزيادة الأفعال . قوله: (أنه ما من نبي إلا حج) أي ولم يقيد بمن بعد إبراهيم . 


كتاب الحج / 


وحج يله قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججاً لا يدرى عددهاء وتسمية هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة إذ 
لم تكن على قوانين الحج الشرعي» باعتبار ما كانوا يفعلونه من النسيء وغيره» بل قيل في حجة أبي بكر في التاسعة 
ذلك لكن الوجه خلافه لأنه كَلهِ لا يأمر إلا بحج شرعي وكذا يقال في الثامنة التي أمر فيها عتاب بن أسيد أمير مكة 
وبعدها حجة الوداع لا غير (هو فرض) معلوم من الدين بالضرورة فيكفر منكره إلا إن أمكن خفاؤه عليه (وكذا العمرة) 
وهي بضم فسكون أو ضم وبفتح فسكون لغة زيارة مكان عامر وشرعاً قصد الكعبة للنسك الآتي أو نفس الأفعال الآتية 
(في الأظهر) للخبر الصحيح : «حجٌ عن أبيك واعتمر». وصح عن عائشة رضي الله عنها: هل على النساء جهاد قال: 
لجهاد لا قتال فيه الحج والعمرةا. ‏ ..........يييي.ييييمءيي ةينما مة ةو ةم ء ةمث ةي ةي ةن ةمث ل ةةة ة ةلله 


قوله: (وتسميته هذه حججاً إنما هو باعتبار الصورة الخ) أقول قضية صنيعه أن حجه كك بعد النبوة قبل الهجرة لم يكن 
حجاً شرعياً وهو مشكل سم على حج وقد يقال لا إشكال فيه لأن فعله يك بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعياً بهذا الوجه 
الذي استقر عليه الأمر فيحمل قول حج إذ لم يكن على قوانين الشرع الخ على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية 
وأما فعله قبل المبعث فلا إشكال فيه لأنه لم يكن بوحي بل بإلهام من الله تعالى فلم يكن شرعياً بهذا المعنى لعدم وجود 
شرع إذ ذاك ولكنه كان مصوناً كسائر أفعاله عن أفعال الجاهلية الباطلة ع ش . قوله: (باعتبار ما كانوا الخ) أي الناس يفعلونه 
من النسيء أي تأخير حرمة الشهر إلى آخر كانوا إذا جاء شهر حرام وهم يحاربون فيه أحلوه وحرموا مكانه شهراً آخر حتى 
رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرد العدد كردي قوله: (باعتبار ما كانوا يفعلونه الخ) والأولى بل على ما كانوا الخ قوله: 
(بل قيل في حجة أبي بكر) قال في الخادم حج أبي بكر في التاسعة كان في ذي القعدة لأجل النسيء وكان بتقرير من الشرع 
ثم نسخ بحجة الوداع وقوله ككهِ: «إِنَ الزّمان قد استدار» الخ انتهى ما'في الخادم ونقله الفاضل عميرة وأقره وهو واضح 
ولا غبار عليه ولا يرد عليه قول الشارج لأنه يكِ لا يأمر فتأمله بصري . قوله: (لكن الوجه خلافه الخ) قد يقال إن صح أن 
الحج وجب مع بيان المعتبرات فيه ركنأ وشرطأً وغيرهما قبل الثامنة فالقول المذكور ساقط بالكلية:وإلا فكون الوجه خلافه 
محل تأمل إذ لا محذور في موافقة ما لم يؤمروا بخلافه ألا ترى أنه وَكِِ كان يوافقهم في أصل الفعل وتوابعه قبل أن يؤمر فيه 
بشيء بصري قوله: (وبعدها الخ) عطف على قوله وقبل الهجرة قول المتن (هو فرض) . 

فائدة: النسك إما فرض عين وهو على من لم يحج بالشروط الآتية وإما فرض كفاية وهو إحياء الكعبة كل سنة بالحج 
والعمرة وإما تطوّع ولا يتصور إلا في الأرقاء والصبيان إذ فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكن لو تطوع منهم من تحصل به 
الكفاية سقط الفرض عن المخاطبين به كما بحثه بعض المتأخرين قياسأا على الجهاد وصلاة الجنازة مغنى وكذا فى النهاية إلا 
أنه مال إلى اعتبار التكليف وعدم السقوط بفعل غير المكلفين وتقدم في الجماعة وسيأتي في الجهاد ترجيح الشارح السقوط 
بذلك قالع ش قوله م ر في الأرقاء والصبيان أي والمجانين على ما يأتي وقوله م ر اعتبار التكليف معتمد اه. قوله: 
(معلوم) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (إن أمكن خفاؤه عليه) أي بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن 
العلماء شيخنا قوله: (زيارة مكان عامر الخ) وسميت عمرة لأنها تفعل في العمر كله نهاية ومغني قوله: (وصح عن عائشة الخ) 
قد يقال لا يلزم من حديث عائشة المذكور كون العمرة فرض عين الذي هو المطلوب بصري قوله: (وصح) إلى قوله ومتى 


قوله: (وحج كَل قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججاً لا يدرى عددها وتسمية هذه حججاً إنما هو باعتبار الصورة 
الخ) أقول قضية صنيعه أن حجه عليه الصلاة والسلام بعدة النبوة قبل الهجرة لم يكن حجاً شرعياً وهو مشكل جداً قوله: 
(في المتن هو فرض) قد يكون فرض عين وهو حجة الإسلام بشرطه وقد يكون فرض كفاية وهو ما زاد عليها من البالغين 
العقلاء الأحرار وسيأتي في الجهاد أنه لا يتعلق فرض الكفاية في الحج بالصبيان ولا الأرقاء ولا المجانين وإن الأوجه أنه 
مع ذلك يسقط بهم كما تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين برد غيرهم بأن القصد منه التأمين وليس الصبي من أهله وهنا 
القصد ظهور الشعار وهو حاصل وتقدم في صلاة الجماعة أن الأوجه اعتبار البلوغ فيمن يسقط به ثم فرق بينه وبين سقوط 
صلاة الجنازة بفعل الصبي بأن القصد ثم الدعاء وهو منه أقرب إلى الإجابة وبينه وبين سقوط فرض إحياء الكعبة بنحو 
الصبيان والأرقاء بما فيه خفاء فراجعه وفي شرح العباب في صلاة الجماعة وسيأتي في سقوط فرض الحج والعمرة عنهم أي 
بالصبيان وبنحو الأرقاء كلام لا يبعد مجيته هنا اه. 


4 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وخبر الترمذي بعدم وجوبها وحسنه اتفق ق الحفاظ على ضعفه ولا يغني عنها الحج» لأن كلا أصل قصد منه ما لم 
يقصد من الآخرء ألا ترى أن لها مواقيت غير مواقيت الحج وزمناً غير زمن الحج وحيئئذ فلا يشكل بأجزاء الغسل عن 
الوضوءء لأن كل ما قصد به الوضوء موجود في الغسل ولا يجبان بأصل الشرع في العمر إلا مرة وهما على التراخي 
بشرط العزم على الفعل بعد وأن لا يتضيقا بنذر أو خوف عضب أو تلف مال بقريئة ولو ضعيفة كما يفهمه قولهم 
لا يجوز تأخير الموسع إلا إن غلب على الظن تمكنه منه أو بكونهما قضاء عما أفسده» ومتى أخر فمات تبين فسقه 
بموته من آخر سني الإمكان إلى الموت فيرد ما شهد به وينقض ما حكم به وسيأتي أنه يستقر عليه بوجود مال له 
لم يعلمه؛ ومع ذلك لا نحكم بفسقه لعذرهء (وشرط صحته) المطلقة أي ما ذكر من الحج والعمرة (الإسلام) 0 


أخر في النهاية والمغني إلا قوله قصد إلى فلا يشكل وقوله بقرينة إلى أو بكونهما. قوله: (وخبر الترمذي الخ) عبارة الأسني 
والمغني وأما خبر الترمذي عن جابر سئل النبي يكهْ عن العمرة أواجبة هي قال لا وإن تعتمر خير لك فضعيف قال في 
المجموع اتفق الخفاظ على ضعفه ولا يغتر بقول الترمذي فيه حسن صحيح وقال ابن حزم إنه باطل قال أصحابنا ولو صح 
لم يلزم منه عدم وجوبها مطلقاً لاحتمال أن المراد ليست واجبة على السائل لعدم استطاعته قال وقوله وإن تعتمر بفتح 
الهمزة اه.. قوله: (ألا ترى أن لها مواقيت الخ) قد يقال إن نظر إلى الحقيقة مع قطع النظر عن العوارض فكل معتبر في 
العمرة معتبر في الحج وإن نظر إلى العوارض الخارجية كالمواقيت فالوضوء والغسل مختلفان فيها ألا ترى أن لكل موجبات 
تخصه فليتأمل بصري قوله: (لأن كل ما قصد الخ) عبارة النهاية لأنه أصل إذ هو الأصل في حق المحدث وإنما حط عنه إلى 
الأعضاء الأربعة تخفيفاً فأغنى عن بدله اه. وقوله: (ولا يجبان بأصل الشرع الخ) لأنه كي لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة 
واحدة وهي حجة:الوداع ولخبر مسلم أحجنا هذا لعامنا أم للأبد قال بل للأبد مغني زاد النهاية وصح عن سراقة قلت يا 
رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد اه. قوله: (وهما على التراخي الخ) أي عندنا وأما عند الإمام مالك 
والإمام أحمد فعلئ الفور وليس لأبي حنيفة نص في المسألة وقد اختلف صاحباه فقال محمد على التراخي وقال أبو يوسف 
على الفور شيخنا قوله: (بشرط العزم الخ) لعل المراد أنه يجب عليه العزم بعد دخول وقت الحج في أول سني اليسارع ش 
قوله: (على الفعل بعد) أي في المستقبل نهاية ومغني قوله: (أو خوف عضب) أي بقول طبيب عدل أو معرفة نفسه منسك 
الونائي وقوله بقول طبيب عدل قال الشيخ محمد صالح الرئيس المكي والبجيرمي ولا بد من اثنين اه. قوله: (إلا ان غلب 
على الظن الخ) أي ومع خوف العضب وتلف المال لا يغلب على الظن تمكنه كردي قوله: (من آخر سني الإمكان الخ) 
ويتجه أن ابتداء وقت الفسق أول الزمن الذي يمكن فيه السير الذي يدرك به الحج على العادة ثم رأيت في حاشية الإيضاح 
للشارح ما نصه والذي ينقدح أن يقال يتبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده لتبين أن هذا هو الذي كان يلزمه المضي معهم 
فيه انتهى اه سم وفيه أن ما ذكر وقت الوجوب وإنما يحصل الإثم بالتأخير عنه لا به فالظاهر ما في الونائي مما نصه أي من 
وقت لو ذهب فيه للحج لم يدركه اه قوله: (فيرد ما شهد به الخ) بل - جميع ما يعتبر فيه العدالة كعقد النكاح قول المتن 
(وشرط صحته الخ) ولهما مراتب خمس صحة مطلقة وصحة مباشرة ووقوع عن النذر ووقوع عن حجة الإسلام ووجوبهما 
ولكل مرتبة شروط فيشترط تك لوقت الاسيلاو رحد االميعااري التخير العياتزة ومع اكليف لدان ومع الجرية لرقوقة 
عن حجة الإسلام وعمرته ومع الاستطاعة للوجوب نهاية وشيخنا قوله: (المطلقة) إلى قوله وبهذا في النهاية والمغني قوله: 
(المطلقة) أي غير المقيدة بالمباشرة ولا غيرها شيخنا قوله: (ما ذكر من الحج والعمرة) يجوز أن يكون مرجع الضمير الحج 


قوله: (ومتى أخر فمات تبين فسقه بموته من آخر سني الإمكان إلى الموت) ليس في ذلك إفصاح عن تعيين ابتداء وقت 
الفسق ولا بيان المراد بآخر سني الإمكان ويتجه أن ابتداء وقت الفسق أول الزمن الذي يمكن فيه السير الذي يدرك به الحج 
على العادة ثم رأيت في حاشية الإيضاح للشارح ما نصه قوله من السنة الاخيرة هل المراد به من أولها أو آخرها أو قبيل 
فجر النحر لم أر من تعرض له والذي ينقدح أن يقال يتبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده لتبين أن هذا الوقت هو الذي 
كان يلزمه المضي معهم فيه اه. قوله: : (هنا وفيما بعده أي ما ذكر من الحج والعمرة) يجوز أن يكون مرجع الضمير الحج 
فقط وتعرف العمرة بالمقايسة واعلم أن الضمير قد يفرد على المعنى كما قال ابن هشام في قول الألفية في باب المعرفة 
والنكرة وغيره معرفة ما نصه وأفرد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك ومثله قوله تعالى: لو أن لهم 


كتاب الج 3 


فقط فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد بل لو ارتد أثناءء بطل ولم يجب مضى في فاسدهء وبهذا فارق باطله فاسده 
بجماع كما يأتي ولا تحبط الردة غير المتصلة بالموت ما. مضى, أي ذاته حتى لا يجب قضاؤه بل ثوابه كما نص عليه 
قيل عبارته لا تفي بقول أصله لا يشترط لصحته إلا الإسلام. اه وليس في محله لأن تعريف الجزأين'يفيد الحصر 
على أنه اعترض بأنه يشترط أيضاً الوقت والنية والعلم بالكيفية حتى لو جرت أفعال النسك منه اتفاقاً لم يعتد بها. 

لكن رد ذكر النية بأنها ركن ويرد ذكر الوقت لأنه معلوم من صريح كلامه الآتي ذ فى المواقيت» وذكر العلم بأنه لو 
صل بعد الإخرام وقبل'تعاطي الأفعال كفى فليس شرطاً لانحقاد الأحرام الذي الكلام فيه بل يكفي لانعقاده تصوره 
بوجه (فللولي) على المال ولو وصيا وقيماً بنفسه أو مأذونه ولو لم يحج أو كان محرماً بحج عن نفسه ؤإن غاب 


فقط وتعرف العمرة بالمقايسة واعلم أن الضمير قد يفرد على المعنى كما قال ابن هشام في قول الألفية في باب المعرفة 
والنكرة وغيره معرفة ما نصه وأفرد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك اه فلا إشكال في أفراد 
المصنف الضمير هنا على تقدير رجوعه لهما سم. قوله: (فلا يصح الخ) وقضية كلام جمع صحة حج مسلم بالتبعية وإن 
اعتقد الكفر وهو ظاهر إذ اعتقاده منه لغو نعم إن اعتقده مع إحرامه لم ينعقد لأن غايته أنه كنية الإبطال وهي هنا تؤثر في 
الابتداء دون الدوام نهاية قالع ش قوله نعم إن اعتقده مع إحرامه إلخ يخرج ما لو اعتقده مع إحرام وليه فلا أثر له وقوله 
وهي هنا تؤثر الخ ومثل ذلك الصوم والاعتكاف فلا ينقطع واحد منهما بنية الإبطال اه ع ش ومثل ذلك أيضاً الوضوء 
بخلاف الصلاة والتيمم فتبطلهما مطلقاً منسك الونائي قوله: (في فاسده) الأولى في باطله أو فيه قوله: (لأن تعريف الجزأين 
الخ) أي مع ظهور فساد حصر الخبر في المبتدأ فتعين العكسن سم قوله: (لكن رد ذكر النية الخ) وعلى التسليم في 
المذكورات أو بعضها لا يضر ذلك في الحصر الذي أفادته عبارة المصنف كأصله لإمكان جعله إضافياً بالإضافة إلى ما 
يشترط في المراتب الآثية سم . ١‏ 

قوله: (بأنه معلوم الخ) فيه تأمل قوله: (بل يكفي لانعقاده الخ) أي فهذا أيضاً شرط كالإسلام فلم يفد هذا الرد شيئاً سم 
لي أي يجوز له ذلك بل هو مندوب لأن فيه معونة على حصول الثواب للصبي وما كان كذلك 
فهو مندؤب ومعلوم ا ش قوله: (على المال) إلى قوله ويظهر في النهاية 
والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن وقوله أ وعمله به وليه قوله: (ولو وصياً الخ) يعني أن لولي المال من أب فجد فوصي من 
تأخر موته منهما فحاكم أو قيمه ولو بمأذونه وإن لم يؤد الولي نسكه أو كان محرماً الإحرام بحج أو عمرة أو بهما عن صغير 
مسلم ولو تبعاً ونائي وكردي علي بأفضل . قوله: (عن نفسه) ليس بقيد قوله: (وإن غاب المولى) لكنه يكره الإحرام عنهما أي 
الصبي والمجنون في غيبتهما لاحتمال أن يرتكبا شيئاً من محظورات الإحرام لعدم علمهما وتمكن الولي من منعهما سم في 
شرح الغاية ويجوز للولي ما ذكر وإن بعدت المسافة ثم بعد ذلك عليه إحضاره لأعمال الحج فإن لم يحضره ترتب عليه ما 
يترتب على من فاته الحج أو منع من الوصول إليه ولو كان نحو الوصي متعدداً فإن كان كل منهما مستقلاً صح إحرام الأول 
منهما إن ترتبا وإن لم يكن مستقلاً لم يصح إحرام أحدهما إلا بإذن صاحبه فيكون مباشراً عن نفسه ووكيلاً عن الآخر ولهما. 
الإذن لثالث يحرم عن المولى عليه ويكون وكيلاً عنهما في الإحرام ع شش.. 


ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به أي بذلكِ أ ه. فلا إشكال في أفراد المصنف الضمير هنا على تقدير رجوعه لهما 
قوله: (وليس في محله لأن تعريف الجزأين يفيد الحصر) أي مع ظهور فساد حصر الخبر في المبتدأ هنا فتعين العكس . 
وأقول: هذا الجواب إنما يصح أن أثبت أن مثل ذلك تعريف هذين الجزأين: يفيد حصر الأول في الثاني وإلا فقد يكون الأمر 
بالعكسن فلا يفيد وقضية قول السعد واللفظ لمختصره والحاصل إن المعرف بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور على 
الخبر سَواءً كان الخبر مغرفة أو نكرة وإن جغل خبراً فهو مقصور على المبتدأ اه. أن الأمر هنا بالعكس أي أن الثاني 
محصور في الأول وهو عكس المطلوب: قوله: للحن از ذكر النية الع) وعلى التيليي في الكو راك أو ريعفنها 0 يضر 
ذلك في الحصر الذي أفادته عبارة المصنف كأصله لإمكان جعله إضافياً بالإضافة إلى ما يشترط في المراتب الآتية قوله: (بأنه 
لو حصل بعد الإحرام الخ) قد يسبق إلى الفهم أن هذا لا يجري في الصلاة قوله: (بل يكفي لانعقاده تصوره) أي فهذا أيضاً 
شرط كالإسلام فلم يفد هذا الرد شيعا . 


١‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


المولى وفارق الأجير بأنه يباشر العبادة عن الغير فاشترط وقوعها منه والولي ليس كذلكء» ومن ثم لا يرمي عنه بشرطه 
إلا إن رمى عن نفسه (أن يحرم عن الصبي) الشامل للصبية إذ هو الجنس «(الذي لا يميز) أي ينوي جعله محرماً 
أو الإحرام عنه لخبر مسلم: أنه كَل لقي ركباً بالروحاء فرفعت إليه امرأة صبياًء فقالت: يا رسول الله ألهذا حجء قال: 
«نعم ولك أجر». وفي رواية لأبي داود: فأخذت بعضد صبي فرفعته من محفتها وهو ظاهر في صغره جداً ويكتب 
للصبى ثواب ما عمله أو عمله به وليه من الطاعات كما أفاده الخبر» ولا يكتب عليه معصية إجماعاً (والمجنون) 
الشامل للعجدرنة لذلك قياس على :الصبي » وأجابوا عدا تقرو من اعتياز ولاية'المال والأم ليست كذلك باحسال أتها 
وصية أو أن وليه أذن لها أن تحرم عنه» أو أن الحاصل لها أجر الحمل والنفقة لا الإحرام إذ ليس في الخبر أنها 
أحرمت عنه وحيث صار المولى محرماً وجب أن يفعل به ما يمكن فعله كإحضاره عرفة وسائر المواقف ومنها كما 
هو ظاهر الرمي فيلزمه إحضاره إياه حالة رميه عنه وإن لم يتصوّر منهء لأن الواجب شيئان الحضور والرمي فلا يسقط 
أحدهما بسقوط الآخر والطواف والسعي به وإن لم يفعل عنه منا لا يمكن كالرمي بعد رميه عن نفسه إن لم يقدر لو 
جعل الحصاة بيده أن يرمي بهاء ويظهر في جعلها بيده أنه لا يعتد به منه إلا إن رمى عن نفسه اس م ل ل 


قوله: (وفارق الأجير الخ) أي حيث يشترط فيه أن يكون حلالاً حج عن نفسه ونائي أي أجير العين وأما أجير الذمة فلا 
يشترط فيه ما ذكر قوله: (فاشترط وقوعها) أي سبقه على حذف المضاف قوله: (منه) أي من الأجير سم قوله: (والولي ليس 
كذلك) أي لا يباشر العبادة عن الغير قوله: (ومن ثم) أي لأجل الفرق المذكور قوله: (لا يرمي) أي الولي (عنه) أي الصبي 
(بشرطه) أي إذا غجز عن الرمي قوله: (أي ينوي الخ) أي ينوي الولي بقلبه جعل موليه محرماً أو يقول أي بقلبه أحرمت عنه 
ولا يصير الولي بذلك محرماً ويجوز للولي الإحرام عن المميز أيضاً وأفهم كلامه عدم صحة إحرام غير الولي كالجد مع 
وجود الأب الذي لم يقم به مانع وهو كذلك نهاية ومغني . قوله: (بالروحاء) بفتح الراء المهملة والمد اسم واد مشهور على 
نحو أربعين ميلاً من المدينة وقوله: (من محفتها) بكسر الميم وفتح الحاء مركب من مراكب النساء مصباح اه بجيرمي قوله: 
(وهو ظاهر) أي الأخذ بعضده والإخراج من المحفة وقوله: (في صغره الخ) أي في أنه لا تمييز له نهاية ومغني قوله: (لذلك) 
الإشارة ترجع لقوله قبل في الصبي إذ هو للجنس سم . قوله: (وأجابوا الخ) كان الأولى تقديمه على قوله ويكتب الخ قوله: 
(باحتمال أنها وصية) أي فتكون ولي مال سم قوله: (أو أن وليه أذن لها الخ) قد يقال الواقعة فيها قول فتعم فيشكل الحال سم 
قوله: (وحيث الخ) عبارة النهاية ثم إذا جعل غير المكلف محرماً بإحرام الولي أو مأذونه أو بإحرامه وهو مميز بإذن وليه فعلى 
الولي منعه من محظورات الإحرام وعليه إحضاره المواقف كلها وجوباً في الواجبة وندباً في المندوبة وعليه وجوباً أو ندباً 
كما ذكر أمره بما قدر عليه من أفعال النسك كغسل وتجرد عن مخيط ولبس إزار ورداء وغيرها وإنابة عنه فيما عجز عنه اه . 
قوله: (صار المولى) أي الصبي أو المجنون مغني وسم قوله: (أن يفعل به) أي بنفسه أو مأذونه ونائي قوله: (والطواف والسعي 
به الخ) أي وإذا قدر على الطواف والسعي علمه ذلك وإلا طاف وسعى ولو أركبه دابة اشترط أن يكون سائقاً أو قائداً إن كان 
الراكب غير مميز وإنما يفعلهما أي السعي والطواف بعد فعلهما عن نفسه نهاية قالع ش قوله بعد فعلهما عن نفسه قضيته 
اشتراط ذلك وإن كان الصبي مباشراً للأعمال اه ولعله في غير المميز عبارة الونائي فيطوف نحو الولي أو نائبه بعد طوافه عن 
نفسه بغير المميز بشرط سترهما وطهارتهما من الخبث والحدث إلى أن قال والمميز يطوف ويصلي ويسعى ويحضر المواقف 
ويرمي الأحجار بنفسه اه. قوله: (ويظهر الخ) عبارة النهاية وفي المغني نحوها فيناوله هو أو نائبه الحجر ليرمي به إن قدر 
وإلا رمى عنه بعد رميه عن نفسه وإلا وقع للرامي وإن نوى به الصبي وفي المجموع عن الأصحاب يسن وضع الحصاة في 


قوله: (فاشترط وقوعها منه) أي من الأجير. قوله: (أي ينوي جعله محرماً أو الإحرام عنه) أي ولا يصير الولي بذلك 
محرماً قوله: (الشامل للمجنونة لذلك) الإشارة ترجع لقوله قبل في الصبي إذ هو للجنس قوله: (باحتمال أنها وصية) أي 
فتكون ولي مال قوله: (أو أن وليه أذن لها أن تحرم عنه) قد يقال الواقعة فيها قول فتعم فيشكل الحال. 

قوله: (وحيث صار المولي) شامل للمجنون قوله: (والطواف) شامل للمجنون فليراجع قوله: (بعد رميه عن نفسه) 
لم يقيد بنظير هذا في نحو الطواف به لأنه قد يقع الطواف به عنه وإن حمله وطاف به ولم يطف عن نفسه كما يعلم ذلك من 
ببحث الطواف فيما لو حمل غيره وطاف به قال م ر في شرحه وإنما يفعلهما أي الطواف والسعي به بعد فعلهما عن نفسه . 


كتاب الحج 1١١‏ 


لأنه مقدمة للرمي فيعطى حكمهء ويؤيده أنه لو رفع الحصاة بيده غير الولي ومأذونه لا يعتد به وكذا لو أحضره غيرهما 
كما شملهما كلامهمء ويصلي عنه سنة الطواف والإحرام ويشترط في الطواف به طهر الولي وكذا الصبي على الأوجه 
فيوضئه الولي وينوي عنه وخرج بالذي لا يميز المميز فلا يجوز له الإحرام عنه على ما نقله الأذرعي عن النص . 
والجمهور واعتمده. 

لكن المصحح في أصل الروضة الجواز فإن شاء أحرم عنه أو أذن له أن يحرم عن نفسهء فاعتراضه غفلة عن أن 
المفهوم إذا كان فيه خلاف قوي أو تفصيل لا يرد لإفادة القيد حينئذ وخرج بالصبي والمجنون المغمى عليه فلا يحرم 
أحد عنهء إذ لا ولي له إلا على ما يأتي أول الحجر وللسيد أن يحرم عن قنه الصغير لا البالغ على المعتمد فيهما 


يده ثم يأخذ بيده ويرمي بها وإلا فيأخذها من يده ثم يرمي بها ولو رماها عنه ابتداء جاز.اه قال ع ش قضية كلامه م ر أن 
المناولة لا يشترط للاعتداد بها كون المناول رمى عن نفسه وبحث حج أنه لا بد أن يكون رمى عن نفسه لأن مناولة الحجر 
تن يقامات الرمي اتعطى خكتب وقرلةام راوإة توى يلتبي اميت أن ٠‏ يكبل الصرتا وإ لم بقع عن الراني لهترة لبا" 
بقصد الرمي عن الصبي اه أقول وقضيته أيضاً أنه لا ب يشترط المناولة ثم الأخذ مطلقاً . قوله: (لأنه مقدمة للرمي الخ) ظاهره 
أنه لا بد من المتاولة ويجزيء أخذة الأحجار م الأرض حابي واعدمده الحفئ بجيرمي أقول يصرح بغلاف :ذلك فول 
المغني ما نصه فإن قدر من ذكر على الرمي رمى وجوباً فإن عجز عن تناول الأحجار ناولها له وليه فإن عجز عن الرمي 
انتعب الرلى الايضع الجر في يذه لم يرم به بز ميقن نه كوس عن النها» نا برافقة قولة؛ زي يشترط) إلى قوله 
وخرج في النهاية والمغني قوله: (ويصلي عنه الخ) أي عن غير المميز استحباباً نهاية قوله: (ويشترط في الطواف به الخ) هل 

يشترط فيه نية الولي لأنه غير محرم حتى يقال نية النسك شملت الطواف فلا حاجة للنية أولاً لأن إحرامه عنه شمل ما يفعله 
في رو لاني تر بيد والظائر أن امسر لو اجر عد لا ايدج فى لوا الي لأن اخولة في اناك ولو برس 
الولي عنه يشمل أعماله كالطواف سم ٠‏ قوله: (طهر الولي الخ) وستر عورته نهاية ومغني أي ىأ و نائبه ونائي قوله: (وكذا الصبي 
الخ) أي وإن لم يكن مميزاً كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى ومثل الصبي المجنون نهاية قوله: (فيوضته الولي الخ) ينبغي 
ع با بن او د واو 2 الس ره ا و أو كان مجنوناً فأفاق ولم 
يحصل منهما ناقض للوضوء هل يجوز له أن يصلي بها لأنها طهارة معتد بها أو لا يصح أن يصلي بها تردد فيه سم ثم قال 
والثاني غير بعيد اه أقول والأقرب الأول لأن الشارع نزل فعل وليه منزلة فعله فاعتد به وصار كأنه فعله بنفسه فتصح صلاته 
بوع ش . قوله: (لكن المصحح الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (فإن شاء أحرم عنه الخ) أي فإن أحرم بغير إذنه لم يصح 
نهاية وبحي زياتي في الشترع مكله قوله (فاعتراضلا الن؟ لي الأعتراصل :علي المعيتقت بأل قوله الذي لا يمير لبي على ها 
ينبغي كردي قوله: (قوي) ليس بقيد بصري قوله: (لإفادة القيد الخ) متعلق ب: بنفى الورود وعلة له والمراد بالقيد قول المصنئف 
الذي لا يميز قال المغني ومع هذا لو عبر بقوله ولو لم يميز أو ميز كان أولى اه قوله: (وخرج) إلى قوله ويتردد في النهاية 
والمغني إلا قوله إلا إلى وللسيد قوله: (فلا يحرم أحد عنه الخ) ينبغي تخصيصه بما إذا رجي زواله عن قرب والأصح إحرامه 
عنه كالمجنون على ما يفيده التعليل بأنه ليس لأحد التصرف في ماله فإن محله حيث رجي زواله عن قرب أي إلى ثلاثة أيام 
ع ش قوله: (عن قنه الصغير) وولي الصبي يأذن لقنه أو يحرم عنه حيث جاز إحجاجه نهاية أي بأن لم يفوّت مصلحة على 
الصبي وإلا لزم عليه غرم زيادة على نفقة الحضر ع ش . قوله: (لا البالغ) أي العاقل نهاية أي فليس له أن يحرم عنه وإن أذن 
له الرقيق فيحرم بنفسه ولو بلا إذن سيده وإن كان له تحليله ونائى وسم . 


قوله: (وبشترط في الطواف به طهر الولي وكذا الصبي الخ) هل ب يشترط فيه نية الولي لأنه غير محرم حتى يقال نية النسك 
شملت الطواف فلا حاجة للنية أولاً لأن إحرامه عنه شمل ما يفعله به فيه نظر والثاني غير بعيد والظاهر أن المميز لو أحرم 
عنه الولي لا يحتاج في طوافه عن نفسه إلى نية لأن دخوله في النسك ولو بإحرام الولي عنه يشمل أعماله كالطواف فعلم أنه 
لو بلغ ثم طاف أو أعاد الطواف لم يحتج فيه لنية فليتأمل . قوله: (وكذا الصبي) سكت عن المجنون قوله: (فيوضته الولي) 
مك ريانه إن كاد تحار شت عدا الو شو او الداع مل ورت الادك عقن وظالها بجي لبدو اد بل سيره 
ناقض صلى به مثلاً أولاً لأن كان لضرورة فيرول بزوالها فيه فيه نظر يحتمل الأول ويحتمل الثاني والثاني غير بعيد. 


١,‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويتردد النظر في المبعض الصغير فيحتمل أنه نظير ما يأتي في النكاح» وحينئذ فيحرم عنه وليه وسيده معاً لا أحدهما 
وإن كانت مهايأة إذ لادخل لها إلا في الإكساب وما يتبعها كزكاة الفطر لإناطتها بمن تلزمه النفقة» ويحتمل صحة إحرام 
أحدهما عنه وللسيد إذا كان المحرم الولي تحليله والأول أقرب» فإن قلت ينافي ذلك قول جمع وحكي عن الأصحاب 
من بعضه حر له حكم القن في تحليل السيد له إلا في المهايأة إن أحرم في نوبته ووسعت نسكه فله حيتئذ حكم الحر. 
قلت لا ينافيه لأن التحليل يتعلق بالكسب أيضاً فأئرت فيه المهايأة بخلاف الإحرام لأنه صفة لا تعلق لها بالكسب 
(وإنما تصح مباشرته) أي ما ذكر من الحج والعمرة (من المسلم المميز) ولو قن ككل عبادة بدنية» نعم تتوقف صحة 
إحرامه على إذن وليه كما مر أو سيده لاحتياجه للمال» أي شأنه ذلك وهو محجور عليه فيه ويلزم الولي 25200 


قوله: (ذ في المبعض) ينبغي وفي المشترك الصغير سم قوله: (وإن كانت .مهايأة) يؤخذ من ذلك أنه لا بد من إذن السيد 
زوثي المبعقن الحر الممير ولوافي نوبة أخدهنا .زاف سم . قوله: (والأول أقرب) قد يستشكل الأول بأن كلاً منهما لا 
يتأتى إحرامه عنه لأنه لا جائز أن يراد به جعل جملته محرماً إذ ليس له ذلك إذ ولايته على بعض الجملة لا على كلها ولا 
جعل بعضه محرماً إذ إحرام ب بعض الشخص دون بعض غير متصوّر فينبغي أن يتعين إذن أحدهما للآخر في الإحرام عنه 
يكرد واه تعن سملت بو لابه وولاية تم و كلامت على حنم اقول أو يفقارعان أن تيتقارن. في الضيفة أن بوقع اها همان قن 
زاد الونائي أو يأذنا له إن كان مميزاً أو يوكلا أجنبياً اه قوله: (ينافي ذلك) أي ما ذكر من عدم الفرق بين المهايأة وعدمها 
كردي . قوله: (قلت لا ينافيه الخ) يتأمل سم عبارة البصري عدم المنافاة محل تأمل فإن قولهم إن أحرم في نوبته ووسعت 
نسكه صريح في الاستقلال بالإحرام حينئذٍ فينبغي أن يستقل به أيضاً ولي الصغير والحاصل أن الذي يتجه أنه لا بد منهما 
بق و كس 5 20 ون اس اك ل ليد ا :(لأنه صفة لا 
ا حو ا بوتيو 6 أنه سبب لحل ب بعض أنواع الاكتساب كالاصطياد فكذا يقال في 
الإحرام أنه سبب الحرمة بعض أنواعه بصري قول المتن (من المسلم) أي ولو بتبعية السابي أو الدار نعم لو اعتقد الكفر مع 
إحرامه لم ينعقد المقارنة المنافي للنية بخلاف ما الا ا (ولو قناً) إلى المتن في 
النهاية والمغني إلا قوله كما مر إلى و 'يلزم قوله: (ولو قناً) أي صغيراً نهاية ومغني قوله: (قوله كما مر) أي في قوله فإن شاء 
أحرم عنه الخ قوله: (أو سيده) أي إن كان هو غير بالغ وإلا فالمميز هنا شامل للبالغ والعبد البالغ لا يتوقف صحة إحرامه 
على إذن سيده سم قوله: (أي شأنه ذلك) إشارة إلى أنه مفتقر إلى إذن وليه وإن فرض عدم احتياجه للمال رأساً وهو مقتضى 
كلامهم خلافاً لمن أخذ من ظاهر التعليل عدم التوقف إذا فرض عدم الاحتياج م ر اه سم . قوله: (ويلزم الولي الخ) عبارة 
النهاية وإذا صار غير المكلف محرماً غرم وليه دونه زيادة نفقة احتاج إليها بسبب النسك في السفر وغيره على نفقة الحضر إذ 
هو الموقع له في ذلك كما يغرم ما يجب بسببه كدم قران أو تمتع أو فوات وكفدية شيء من محظوراته كفدية جماعه وحلقه 
وقلمه ولبسه وتطيبه سواء أفعله بنفسه أم فعله به وليه ولو لحاجة الصبي وما تقرر من لزوم جميع ذلك للولي إذا كان مميزا 
هو المعتمد كما صرحا به كغيرهما خلافاً لما في الإسعاد تبعاً للإسنوي ولا ينافي ما قررناه قولهم يضمن الصبي المميز 


قوله: (ويتردد النظر ذ في المبعض الصغير) ينبغي وفي الصغير المشترك قوله: (وإن كانت مهايأة) يؤخذ من ذلك أنه لا بد 
من إذن السيد وولي المتعين الحر المميز ولو في نوبة أحدهما م ر. قوله: (والأول أقرب) قد يستشكل الأول بأن كلا منهما 
لا يتأتى إحرامه عنه لأنه لا جائز أن يراد به جعل جملته محرماً إذ ليس له ذلك إذ ولايته على بعض الجملة لا على كلها 
ولا جعل بعضه محرماً إذ إحرام ب بعض الشبخص دون بعض غير متصور فينبغي أن يتعين إذن أحدهما للآخر في الإحرام عنه 
ليكون إحرامه عن جملته بولايته وولاية موكله. قوله: (قلت لا ينافيه الخ) يتأمل قوله: (في المتن وإنما تصح مباشرته من 
المسلم) أي ولو بتبعية السابي أو الدار نعم لو اعتقد الكفر مع إحرامه لم ينعقد لمقارنة المنافي للنية بخلاف ما لو اعتقده 
مع إحرام وليه عنه لأن المباشر للنية هو الولي فلا تتأثر نيته عنه بذلك الاعتقاد م ر قوله: (أو سيده) أي إن كان هو غير بالغ 
وإلا فالمميز هنا شامل للبالغ والعبد البالغ لا يتوقف صحة إحرامه على إذن سيده. قوله: (أي شأنه ذلك) إشارة إلى أنه مفتقر 
إلى إذن وليه وإن فرض عدم احتياجه للمال رأساً وهو مقتضى كلامهم خلافاً لمن أخذ من ظاهر التعليل عدم التوقف إذا 
فرض عدم الإحتياج م ر قوله: (ويلزم الولي كل دم لزم المولى) شامل للمميز الذي أحرم بإذن وليه ويوافقه التعليل بقوله لأنه 


كتاب الج و 


كل دم لزم المولى وما زاد على مؤنته في الحضر ومؤنة قضاء ما أفسده بجماعه لوجود شروط جماع البالغ المفسد فيه 
لأنه الذي ورطه في ذلك من غير حاجة ولا ضرورة وبه فارق وجوب أجرة تعليمه ومؤن من يزوّجها له في مال 
المولى» لأنه لو لم يعلمه احتاج للتعلم بعد بلوغه وقد يظن الولي أن تلك الزوجة التي فيها المصلحة تفوت لو أخر 
للبلوغ (وإنما يقع) ما أتى به المحرم (عن) نذر إن كان مسلما مكلفا وعن (حجة الإسلام) وعمرته (بالمباشرة) عن نفسه 
أو عن ميت أو معضوب. فاندفع قول الإسنوي ومن قلده أنه تقييد مضر (إذا باشره المكلف) في الجملة لا بالحج أي 
البالغ العاقل (الحر) ولو بالتبين وإن كان حال الفعل قن ظاهراً (فيجزىء حج الفقير) وعمرته عن حجة الإسلام وعمرته 
أداء أو قضاء لما أفسده كما لو تكلف مريض حضور الجمعة وغنى خطر الطريق (دون الصبي ا 00 


الصيد لأن محله في غير محرم بأن أتلفه في الحرم من غير تقصير من الولي والحاصل أنه متى فعل محظوراً وهو غير مميز 
فلا فدية على أحد أو مميز بأن تطيب أو لبس ناسياً فكذلك ومثله الجاهل المعذور كما لا يخفى وإن تعمد أو حلق أو قلم أو 
قتل صيداً ولو سهواً فالفدية في مال الولي ولو فعل به أجنبي ولو لحاجة أي كأن رآه برداناً فألبسه لزمته الفدية كالولي اه 
عبارة المغني ويجب على الولي منعه من محظورات الإحرام فإن ارتكب منها شيئاً وهو مميز وتعمد فالفدية في مال الولي 
في الأظهر أما غير المميز فلا فدية في ارتكابه محظوراً على أحد اه. قوله: (لزم المولى) شامل للمميز الذي أحرم بإذن وليه 
ويوافقه التعليل بقوله لأنه الذي ورطه الخ إذ لولا أذنه ما صح إحرامه سم قوله: (لؤجوده) لعله من تحريف الكاتب والأصل 
لو وجد عبارة النهاية ويفسد حج الصبي بجماعه الذي يفسد به حج الكبير اه وعبارة المغني وإذا جامع الصبي في حجه فسد 
وقضى ولو في الصبا كالبالغ المتطوّع بجامع صحة إحرام كل منهما فيعتبر فيه لفساد حجه ما يعتبر في البالغ من كونه عامداً 
عالماً بالتحريم مختاراً مجامعاً قبل التحللين اه قوله: (وبه) أي بقوله من غير حاجة ولا ضرورة (فارق) أي الوجوب هنا 
(وجوب أجرة تعليمه) أي لما ليس بواجب نهاية ومغني قوله: (ومؤن الخ) عطف على أجرة تعليمه. وقوله: (في مال الخ) 
متعلق بوجوب الخ قوله: (من تزوجها له) أي امرأة قبل الولي نكاحها للمميز مغني ونهاية قوله: (تفوت لو أخر الخ) أي 
والنسك يمكن تأخيره إلى البلوغ نهاية ومغني قوله: (عن نفسه الخ) متعلق بالمباشرة. قوله: (فاندفع قول الإسنوي الخ) مسلم 
لكنه مستدرك بصري أي يغني عنه قول المصنف إذا باشره الخ قوله: (أنه) أي قول المصنف بالمباشرة (تقييد مضر) أي فإنه 
يشترط في وقوع الحج عن فرض الإسلام أن يكون الذي باشره مكلفاً حراً سواء كان الحج للمباشر أم كان نائباً عن غيره 
مغني قوله: (في الجملة) قد يقال لا عع له مع تفسير المكلف بالبالغ العاقل فتأمله سم قوله: (لا بالحج) أي وليس المراد 
المكلف بالحج قوله: (ولو بالتبين الخ) أي بعد تمام الفعل ونائي قوله: (وإن كان حال الفعل قنأ الخ) ومثله ما لو كان صبياً 
ظاهراً أو تبين بلوغه ع ش وونائي . قوله: (فيجزىء حج الفقير وعمرته الخ) أي وكل عاجز اجتمع فيه الحرية والتكليف نهاية 
ومغني قوله: (أو قضاء لما أفسده) ولو تكلف الفقير الحج وأفسده ثم قضاه كفاه عن حجة الإسلام ولو تكلف وأحرم بنفل 
وقع عن فرضه أيضاً فلو أفسده ثم قضاه كان الحكم كذلك نهاية ومغني قالع ش قولهم ر ولو تكلف وأحرم بنفل انظر ما 
صورته ويمكن تصويره بأن يقصد حجاً غير القضاء فيكون نفلا من حيث الابتداء وواجباً من حيث حصول إحياء الكعبة به 
فيلغو ذلك القصد ويقع عن القضاء وقوله م ر كان الحكم كذلك أي وقع عن فرضه اهادع ش عبارة الونائي ومن لم يأت 
بنسك الإسلام وإن لم يجب عليه لا يصح منه غيره وكذا القضاء والنذر وهي مرتبة على هذا الترتيب فلو اجتمع على شخص 
حجة الإسلام ونذر وقضاء بأن أفسد نسكه ناقصاً وكمل قبل القضاء ونذر ثم حج أو اعتمر وقع ما أتى به أولاً عن فرض 
الإسلام وإن نوى غيره لإصالته ثم ما أتى به بعد ذلك يقع عن القضاء وإن نوى غيره لوجوبه بأصل الشرع ولا يجزىء عن 
النذر لكونه تداركاً لما فسد ثم ما أتى به يقع نذراً ولو نواه نفلاً نعم لو أفسده في حال كماله وقعت الحجة الواحدة عن فرضه 
وقضائه وكذا عن نذره إن عين سنة وحج فيها اه. قوله: (وغنى خطر الطريق) أي وحج نهاية ومغني قول المتن (دون الصبي 


الذي ورطه إذ لولا إذنه ما صح إحرامه قوله: (في الجملة) قد يقال لا معنى له مع تفسير المكلف بالبالغ العاقل فتأمله قوله: 
(في المتن فيجزىء حج الفقير) لا يقال كيف يجزىء مع أنه غير مخاطب به لأنا نقول هو بمنزلة المخاطب به لأن فيه 
صلاحية الخطاب به وإنما منع منه ممجرد التخفيف والإجزاء يكفي فيه كونه مخاطباً حكماً لوجود تلك الصلاحية فيه فتأمل. 


والعبد) فلا يقع نسكهما عن نسك الإسلام إجماعاً. ولأن الحج لكونه وظيفة العمر ولا يتكرر» اعتبر وقوعه حال 
الكمال هذا إن لم يدركا وقوف الحج وطواف العمرة كاملين وإلا بأن بلغ أو عتق قبل الوقوف أو الطواف أو في 
أثنائهما أو بعد الوقوف وعاد وأدركه قبل فجر النحر أجزأهما عن حجة الإسلام وعمرته لوقوع المقصود الأعظم في 
حال الكمال. 

وبحث الإسنوي أنه إذا كان عوده للوقوف بعد الطواف لزمه إعادته كالسعي بعده ليقعا فى حال الكمال ومثلهما 
الحلق كما هو ظاهر» ويؤخذ من ذلك أنه يجزئه عوده 0 220 1 1 0 


والعبد) أي إذا كملا بعده نهاية ومغني قوله: (فلا يقع) إلى قوله ويؤخذ في التهاية والمغني قوله: (إجماعا» أي لخبر أيما صبي 
حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه البيهقي بإسناد جيد نهاية ومغني قوله: : (هذا) أي 
عدم وقوع نسكهما عن نسك الإسلام. قوله: (أو الطواف) أي للعمرة قوله: (أو بعد الوقوف الخ) أخرج بعد الطواف في 
العمرة والفرق لائح سم أي خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما ولو كمل من ذكر في أثناء الطواف فهو كما لو كمل قبله كما في 
المجموع أي ويعيد ما مضى قبل كماله بل لو كمل بعده ثم أعاده كفى فيما يظهر كما لو أعاد الوقوف بعد الكمال كما يؤخذ 
من قول الروض والطواف في العمرة كالوقوف في الحج اه قال الرشيدي قوله م ر فهو كما لو كمل قبله أي فتجزئه عمرته 
عن عمرة الإسلام ولا تجب عليه الإعادة اه عبارة ع ش قوله فهو كما لو كمل الخ أي فيكفيه ولا يحتاج إلى إعادته ولا 
ينافيه قوله م ر بعد أي ويعيد ما مضى قبل كماله فإنه لا يصلح أن يكون شرحا لكلام المجموع ومن ثم قال حج في شرح 
الإرشاد أن المتسجه الاكتفاء بما أدركه ولا يحتاج إلى إعادته فلعل ما ذكره م ر من قوله أي ويعيد الخ صرف لكلام المجموع 
عن ظاهره وإن المعتمد عنده م ر أن ما فعله قبل البلوغ لا يعتد به حيث لم يعده بعد البلوغ اه وما ذكره عن شرح الإرشاد 
هو ظاهر صنيع التحفة أولاً وقياس ما ذكره بعد عن الإسنوي وأقره ما قاله النهاية والمغني وسم من وجوب إعادة ما فعله قبل 
البلوغ . قوله: (وغاد الخ) عبارة الروضة ولو بلغ بعد الوقوف وقبل خروج وقته ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة 
الإسلام على الصنحيح اه فلينظر هل ترك العود في هذه الحالة جائز وإن لزم تفويت حجة الإسلام مع القدرة على الإتيان بها 
ويوجه الجواز مع ذلك بكونه شرع قبل التكليف بحجة الإسلام أو يحرم ترك العود ويجب العود فيه نظر ولا يبعد الأول إن 
لم يوجد نقل بخلافه سم أقول وظاهر النهاية والمغني اعتماد الأول قوله: (وعاد وأدركه الخ) أي وأعاد ما مضى من الطواف 
في صورة الأثناء كما هو ظاهر سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله وعن شرح الإرشاد خلافه. قوله: (وبحث الإسنوي الخ) 
اعتمده النهاية والمغني أيضاً قوله: (بعد الطواف) أي طواف الإفاضة ع ش قوله: (لزمه إعادته الخ) أي فلو لم يعد استقرت 
حجة الإسلام في ذمته لتفويته لها مع إمكان الفعل على ما استقر به سم على حج ع ش . قوله: (كالسعي بعده الخ) أي بعد 
القدوم ويخالف الإحرام فإنه مستدام بعد الكمال ولا دم عليه بإتيانه بالإحرام في حال النقص وإن لم يعد إلى الميقات كاملاً 
لأنه أتى بما في وسعه ولا إساءة وحيث أجزأه ما أتى به عن فرض الإسلام وقع إحرامه أولاً تطوعاً وانقلب عقب الكمال 
فرضاً على الأصح ذ في المجموع مغني زاد النهاية والأسنى وفيه عن الدارمي لو فات الصبي الحج فإن بلغ قبل الفوات فعليه 
حجة واحدة تتجزىء عن حجة الإسلام والقضاء أو بعده لزمه حجتان حجة للفوات وأخرى للإسلام ويبدأ بحجة الإسلام ولو 


قوله: (وإلا بأن بلغ أو عتق قبل الوقوف الخ) قال في شرح العباب ثم ما تقرر من التفصيل المذكور في الحج والعمرة 
لا يشكل بما مر من أنه لو بلغ أثناء الصلاة أو بعدها أجزأته مطلقاً لأنها لتكررها يسامح فيها ولأنها الخ فراجعه قوله: 
(أو بعد الوقوف) أخرج بعد الطواف في العمرة والفرق لائح وعبارة الروضة ولو بلغ بعد الوقوف وقبل خروج وقته ولم يعد 
إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام على الصحيح الخ أ ه فلينظر هل ترك العود في هذه الحالة جائز وإن لزم تفويت 
حجة الإسلام مع القدرة على الإتيان بها وتقديم النفل عليها ويوجه الجواز مع ذلك بكونه شرع قبل التكليف بحجة الإسلام 
وهل تستقر حجة الإسلام إذا لم يعد لكونه تمكن فيها بالعود للوقوف أو يحرم ترك العود ويجب العود فيه نظر ولا يبعد 
الأول إن لم يوجد نقل بخلافه . قوله: (وعاد وأدركه الخ) أي وأعاد ما مضى من الطواف في صورة الأثناء كما هو ظاهر 
قوله: (لزمه إعادته الخ) وظاهر أن الإجزاء لا يتغير بتركه إعادة هذه الأمور الثلاثة بل حكم من ترك إعادتها حكم الكامل إذا 
أتى بما عداها كما هو ظاهر فليتأمل . 


كتاب الحج ه6١‏ 


ولو بعد التحللين وإن جامع بعدهما وهو محتمل فيعيد ما فعله بعد وقوفه ليقع في حال الكمال» وعليه فيظهر أنه 
انيعد إحرافه الأن هذا من تراب الإخراغ الأول ويقرق بين هذا ونفصيلتم في سجود السهويبين أن يسدم سهرا فيغود 
أو عمداً فلا بأن تحصيل الحج الكامل صعب فسومح فيه باستدراكه ولو بعد الخروج منه بالتحللين ما لم يسامح ثم 

ووقع في الكفاية أن إفاقة المجنون حكمها ما ذكرء وجزم به الإسنوي وابن النقيب واعتمده الزركشي والجلال بلقي 
وغيرهم» وتبعهم شيخنا وهو قياس ما ذكروه في الصبي غير المميز»ء لكن الذي جرى عليه الشيخان أنه يشترط إفاقته 
في الاركان كلها حتى عند الإحرام» عي المجير 6 سينا رداك مار يشترط ذلك في وقوعه عن حجة 
الاسلام» ونقل الزركشي ذلك عن الأصحاب أيضا وبكلام المجموع يندفع تأويل شيخنا لكلامهما بأن إفاقته عند 
الإحرام إنما هي شرط لسقوط زيادة النفقة عن الولي» على أن صنيع الروضة يرد هذا التأويل أيضاء فإن قلت ما الفرق 
بين الصبي غير المميز والمجنون» قلت يفرق بأن في إحرام الولي عن المجنون خلافاً ولا كذلك الصبي 00 


أفسد الحر البالغ قبل الوقوف حجه ثم فاته أجزأته واحدة عن حجة الإسلام والفوات والقضاء وعليه فدية للإفساد وأخرى 
للفوات اه. قوله: (ومثلهما الحلق الخ) عبارة النهاية والمغني ويؤخذ من ذلك إجزاؤ أيّ الحج عن فرضه أيضاً إذا تقدم 
الطواف أو الحلق وإعاده بعد إعادة الوقوف اه قالع ش قوله م ر إذا تقدم الطواف أو الحلق مفهومه أنهما لو تقد 
وأعادهما بعد البلوغ لا يجزىء عن حجة الإسلام ويوجه بأنه وقع بعد التحلل الأول فكان حجه ثم في حالة نقصانه لكن في 
حج ما نصه ويؤخذ من ذلك الخ وهو صريح في أنه وإن جمع بين الحلق والطواف تجزىء إعادتهما و يعتد به عن حجة 
الإسلام اه عبارة الرشيدي قوله م ر إذا تقدم الطواف أو الحلق أي على الكمال وكذا لو تقدما معأ كما في التحفة اه قوله: 
(ولو بعد التحللين) قد يقال قياس ذلك أنه تجزئه العمرة إذا أعاد طوافها الذي بلغ بعده سم وتقدم عن النهاية والمغني ما 
يوافقه . قوله: (وإن جامع بعدهما الخ) يوجه بأن وقوعه مع اعتقاد التحللين يخرجه عن العمدية سم قوله: (وهو محتمل) لكنه 
ا د ود ل ا لحل و ا ال ا ا 0 
الرؤوف في كونه لا يعود إحرامه إذا أراد إعادة الوقوف نظر ظاهر إذ يلزم عليه وقوف بغير إحرام وكونه من أثر الإحرام 
السابق لا يصح لأنه لم يصرح أحد بجواز الوقوف بغير إحرام حقيقي فالوجه لله بعود بالعسامسة الى دكرها وإذاإغاد عات 
أحكامه من المحرمات وغيرها هذا ما يتجه والله أعلم وبه يخف الإشكال بصري قوله: (إحرامه) بالرفع فاعل لا يعود. قوله: 
(بين هذا) أي جواز العود هنا بعد التحللين قوله: (ووقع في الكفاية الخ) اعتمد ما فيها م ر اه سم قوله: (إن إفاقة المجنون 
الخ) مشى عليه صاحب النهاية أيضاً وأوّل كلام الشيخين بما نقله الشارح عن شيخ الإسلام بصري قوله: (ما ذكر) راجع إلى 
قوله وإلا بأن بلغ أو عتق الخ كردي قوله: (واعتمده الزركشي الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني . قوله: (لكن الذي جرى الخ) 
عبارة المغني وإن كان في عبارة الروضة ما يوهم اشتراط الإفاقة عند الإحرام اه قوله: (وبكلام المجموع) هو قوله معناه أنه 
الخ قوله: (ما الفرق بين الصبي غير المميز والمجنون) أي في أن الصبي الغير المميز إذا بلغ قبل الوقوف وقع إحرامه عن 
حجة الإسلام بخلاف المجنون كردي قوله: (بين الصبي غير المميز الخ) لا يخفى أن الكلام ليس في غير المميز بل في 


قوله: (ولو بعد التحللين) قد يقال قياس ذلك أنه تجزئه العمرة إذا أعاد طوافها الذي بلغ بعده قوله: (وهو محتمل) 
ويوجه بأن وقوعه مع إعتقاد التحللين /! تحوجه مع العمدية قوله: : (فيظهر أنه لا يعيد إحرامه) فيه تأمل . 

فرع: في الروضة فرع لو جامع الصبي ناسياً أو عامداً وقلنا عمده خطأ ففي فساد حجه قولان كالبالغ إذا جامع ناسياً 
أظهرهما لا يفسد وإن قلنا عمده عمد فسد حجه وإذا فسد فهل عليه القضاء ء قولان أظهرهما نعم لأنه إحرام صحيح فوجب 
بإفساده القضاء كحج التطوّع فعلى هذا هل يجزئه القضاء في حال الصبا قولان أظهرهما نعم اعتباراً بالأداء إلى أن قال وإذا 
جوزنا القضاء في حال الصبا فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الإسلام وعليه القضاء اه وفي الروض وشرحه 
وإذا جامع الصبي في حجه فسد حجه وقضى ولو في الصبا فإ بلغ في القضاء قبل فوات الوقوف أجزأه قضاؤه عن حجة 
الإسلام أو بعده انصرف القضاء اليها أيضاً وبقي القضاء في هذه وقوله أو بعده انصرف القضاء إليها قد يشكل بما تقدم عن 
الروضة أنه لو بلغ بعد الوقوف ولم يعد لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا أن يفرق بأنه وقف هنا بنية بخلافه فيما تقدم. قوله: 
(ووقع في الكفاية الخ) اعتمد ما فيها م ر. 


فلقوّة إحرامه عنه وقع عن حجة الإسلام بخلاف المجنون» وذكرت في شرح العباب فرقاً آخر مع الانتصار للمنقول 
وإن أولئك غفلوا عنه وإن كان ظاهر النص يؤيدهم» ثم اشتراط الإفاقة عند الحلق هو ما بحثاه بناءَ على أنه ركن ونازع 
فيه شارح بأنهم إنما سكتوا عنهء لأنه لا يشترط فيه فعل. قال: حتى لو وقع وهو نائم كفى فيما يظهر. اه 

ويرد بأن محل كونه لا يشترط فيه فعل إذا كان متأهلا لا مطلقأ كما هو واضح فاتجه ما بحثاه» وإذا اشترط 
لوقوع الوقوف الذي لا يشترط فيه فعل ولا يؤثر فيه صارف عن حجة الإسلام إفاقته عنده فالحلق كذلك (وشرط 
وجوبه) أي ما ذكر من الحج والعمرة (الإسلام) فلا يجب على كافر أصلي إلا للعقاب عليه نظير ما مر في الصلاة 
وغيرها ولا أثر لاستطاعته في كفره. أما المرتد فيخاطب به في ردته حتى لو استطاع ثم أسلم لزمه الحج وإن افتقر فإن 
أخره حتى مات: حج عنه من تركته (والتكليف والحرية والاستطاعة) بالإجماع فلا يجب على أضداد هؤلاء لنقصهم 
وعلم من كلامه مع ما مر فيه أن المراتب خمس صحة مطلقة وصحة مباشرة فوقوع عن نذر فوقوع عن فرض الإسلام 
فوجوب وإن الإستطاعة الواحدة كافية للحج والعمرة كذا أطلقوه» لكوي وو و لوي ا ب جو ا 


الصبي مطلقاً بل تعقل ما ذكر في غير المميز في الحج لا يخلو عن خفاء فإن كون الحاج في أول حجة غير مميز وفي آخره 
بالغا مستبعد وبفرض تحققه فهو في غاية الندور ومن المعلوم أن الخلاف في إحرام الولي عن الصبي المميز أقوى من 
الخلاف في المعجنون فإن الخلاف في الأول منقول عن النص والجمهور كما تقدم في كلام الشارح بخلاف الخلاف في 
المجنون فإنه ضعيف جداً وعبارة الروضة في المجنون ما نصه وفيه وجه غريب ضعيف أنه لا يجوز الإحرام عنه انتهت اه 
بصري . قوله: (فلقوّة إحرامه عنه وقع عن حجة الإسلام الخ) هذا تصريح بأن الإحرام عن الصبي الغير المميز قد يقع عن 
حجة الإسلام وقد يستشكل بأن عدم التمييز الذي سببه الصغر بينه وبين البلوغ سنون فلا يتصور مع وقوع الإحرام عنه عند 
عدم تمييزه إن يبلغ عند الوقوف أو بعده في عامه حتي يتصوّر الوقوع عن حجة الإسلام إلا أن يتصوّر بما إذا استمر عدم 
التمييز على خلاف الغالب إلى قرب البلوغ سم وكردي. قوله: (للمنقول) أي في المجموع عن الأصحاب كردي قوله: 
(ونازع فيه) أي فيما بحثاه قوله: (إنما سكتوا عنه) أي عن اشتراط الإفاقة عند الحلق قوله: (ويرد الخ) قضية هذا الرد أنه لو 
زال شعر غير الممتأهل بغير فعل لم يكف فليراجع سم قوله: (عن حجة الإسلام) متعلّق بالوقوع قوله: (أي ما ذكر) إلى قوله 
'وإن الاستطاعة في النهاية والمغني . قوله: (أما المرتد الخ) عبارة شنيخنا البكري فإن أسلم معسراً بعد استطاعته في الكفر فلا 
أثر لها إلا في المرتد انتهت اه سم قوله: (حتى لو استطاع) أي في ردته نهاية قول المتن (والحرية) أي كلا فلا يجب على 
المبعض وإن كان بينه وبين سيده مهايأة ونوبة المبعض فيها تسع الحج ع ش وشيخنا قوله: (مع ما مر فيه) أي في شرح عن 
حجة الإسلام من زيادة شروط الوقوع عن النذر. قوله: (وإن الاستطاعة الخ) الظاهر أنه معطوف على جملة أن المراتب الخ 
وعليه فليتأمل وجه علمه مما ذكر بصري قوله: (واضح في استطاعة الحج) أي بأن يقرن وإلا فلا يتضح فيها أيضاً كما أشار 


قوله: (فلقوّة إحرامه عنه وقع عن حجة الإسلام الخ) هذا تصريح بأن الإحرام عن الصبي الغير المميز قد يقع عن حجة 
الإسلام وقد يستشكل بأن عدم التمييز الذي سببه الصغر بينه وبين البلوغ سنون فلا يتصور مع وقوع الإحرام عنه عند عدم 
تمييزه أن يبلغ عند الوقوف أو بعده في عامه حتى يتصور الوقوع عن حجة الإسلام فأما أن يتصور بما إذا استمر عدم التمييز 
على خلاف الغالب إلى قرب البلوغ أو بما إذا زال عند قرب البلوغ فأحرم عنه حينئذ فليتأمل قوله: (ويرد الخ) قضية هذا الرد 
أنه لو زال شعر غير المتأهل بغير فعل لم يكف فليراجع.. قوله: (ولا أثر لاستطاعته في كفره) لك أن تقول إن أريد نفي الأثر 
بالنسبة للعقاب بمعنى أنه يعاقب وإن.لم يستطع فهو مشكل ممنوع لأنه لإ وجه للعقاب ما لم يوجد سبب الوجوب وإن 
أريد نفي الأثر بالنسبة للاستقرار بعد الإسلام بمعنى أنه لو استطاع في حال كفره ثم أسلم لم يستقر واعتبرت إستطاعته بعد 
الإسلام فقد يقال لا حاجة لهذا النفي للأثر لأن الإسلام يقتضي السقوط ترغيباً فليتأمل . قوله: (أما المرتد الخ) عبارة شيخنا 
البكري في كنزه فإن أسلم معسبراً بعد استطاعته في الكفر فلا أثر لها إلا في المرتد أ ه. قوله: (في المتن والإستطاعة 
وهي نوعان أحدهما استطاعة مباشرة) لو استطاع مباشرة أحد النسكين دون الآخر بحيث لو أتى بأحدهما عجز عن مباشرة 
الآخر بحيث لا يمكن الإتيان به إلا باستنابة غيره فهل يتخير في المباشرة بينهما أو تجب مباشرة الحج الذي يظهر الثاني 
لأن الحج أفضل وأعظم وأعم إجياء ولهذا لا يحصل بالعمرة الإحياء الواجب ولأنه متفق على وجوبه بخلاف العمرة. 


كتاب الج 11 


ومحله كما هو واضح في استطاعة الحج أما استطاعة العمرة في غير وقت الحج فلا يتوهم الاكتفاء بها للحج. (وهي 
نوعان أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط) ظاهره بل صريحه كسائر كلامهم أنه لا عبرة بقدرة ولي على الوصول إلى 
مكة وعرفة في لحظة كرامة وإنما العبرة بالأمر الظاهر العأدي فلا يخاطب ذلك الولي بالوجوب إلا إن قدر كالعادة» ثم 
رأيت ما يصرح بذلك وهو ما سأذكره أواخر الرهن أنه لا بد في قبضه من الإمكان العادي نص عليه. 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا يدل على أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء» ولهذا لم يلحق من تزوّج 
بمصر إمرأة بمكة فولدت لستة أشهر من العقدء وتعقبه الزركشي بكلام لابن الرفعة أوّلته بما حاصله حمله على أن 
الولي إذا فعل الشيء كرامة ترتب عليه حكمه كما لو حج هنا أما أنه يكلف بفعل يقدر عليه كرامة فلا لإطباقهم كما قال 
اليافعي» على أنه ينبغي له التنزه عن قصد الكرامة وفعلها ما أمكنه (أحدها وجود الزاد وأوعيته) حتى السفرة أي مثلا 
(ومؤنة) نفسه وغيرها مما يحتاج إليه في (ذهابه وإيابه) أي أقل مدة يمكن فيها ذلك بالسير المعتاد الآتي من بلده مع 
مدة الإقامة المعتادة بمكة وهذا عام بعد خاص» وحكمة ذكر الخاص وروده في الخبر الذي صححه جمع وضعفه 
آخرون أنه يل سئل عن السبيل في الآية» فقال: «الزاد والراحلة» وقيل (إن لم يكن له ببلده أهل) هم ممن تجب 
نفقتهم (وعشيرة) هي بمعنى أو لأن وجود أحدهما كاف في الجزم باشتراط ذلك وهم أقاربه 0 


إليه اه سم . قوله: (في غير وقت الحج الخ) قال العلامة ابن الجمال في شرح الإيضاح وكذا استطاعة العمرة وحدها في 
وقت الحج بالنسبة للمكي إذ يمكن أن يجد ما يحتاج إليه للإتيان بها من أدنى الحل دون ما يحتاج إليه للوصول بعرفة ولو 
قرن بل ولغيره أيضاً خلافاً لما يوهمه صنيع التحفة وشرح المختصر انتهى اه محمد صالح الرئيس قول المتن (استطاعة 
مباشرة) أي لحج أو عمرة بنفسه (ولها شروط) أي سبعة وغالبها يؤخذ من المتن ولكن المصنف عدها أربعة مغني ونهاية 
قوله: (أنه لا عبرة بقدرة ولي الخ) هذا هو الأقرب وإن اختار الشيخ الطبلاوي الوجوب عليه ع ش وونائي . قوله: (وهذا) أي 
النص المذكور قوله: (من تزوج بمصر الخ) فيه إيجاز وأصل التعبير ولد امرأة بمكة بمن تزوّجها بمصر فولدته الخ قوله: 
(وتعقبه الخ) الضمير يرجع إلى القاضي وإنما قال بكلام الخ إشارة إلى أنه لا اعتبار به لأن التنكير للتحقير كردي قوله: 
(حمله) أي كلام ابن الرفعة. قوله: (كما لو حج هنا) أي فيسقط عنه نسك الإسلام قول المتن (وجود الزاد الخ) أي الذي 
يكفيه ولو من أهل الحرم نهاية قوله: (حتى السفرة) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وحكمة إلى المتن وقوله 
وعبر إلى المتن قوله: (حتى السفرة) هي طعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد 
وسمي به وللجلد المذكور معاليق تنضم وتنفرج فللانفراج سميت سفرة لأنها إذا حلت معاليقها انفرجت فأسفرت عما فيها 
كردي على بافضل . قوله: (وغيرها الخ) أي غير الزاد والاوعية والمؤنة أو غير نفسه وهو الأقرب قوله: (ومما يحتاج إليه 
الخ) بيان للمؤنة قوله: (في ذهابه الخ) متعلق بوجود الزاد الخ قوله: (من بلده) أي وإلي بلده مغني والمراد ببلده محله كما عبر 
به النهاية قوله: (مع مدة الإقامة الخ) كقوله من بلده متعلق بقول المتن ذهابه الخ قوله: (وهذا الخ) أي قول المتن ومؤنة ذهابه 
الخ سم أي فإن المؤنة تشمل الزاد وأوعيته نهاية قول المتن (وقيل الخ) محل الخلاف عند عدم مسكن له ببلده ووجد في 
الحجاز حرفة تقوم بمؤنته وإلا اشترطت مؤنة الإياب جزماً نهاية ومغني قول المتن (إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة) أي إن 
لم يكن له واحد منهما ولم يتعرضوا للمعارف والأصدقاء لتيسر استبدالهم قاله الرافعي نهاية ومغني قوله: (هم من تجب 
نفقتهم) أي كزوجة وقريب نهاية ومغني . قوله: (هي بمعنى أو الخ) قد يقال الواو تصدق بإفادة ذلك لأن النفي الداخل على 


قوله: (ومحله كما هو واضح في استطاعة الحج الخ) أنظر لو وجد مؤن الذهاب وأيام الحج إلى وقت النفر والعود 
عقب النفر فقط بحيث لو اشتغل بالعمرة عقب النفر عجز عن العود أو قدمها على الحج لم يدركه أو عجز عن العود فهل 
تجب العمرة في هذه الحالة مع الحج فإن وجبت معه فيشكل لعدم استطاعته لهما وإن لم يجب فلم يكف استطاعته الحج 
لهما. قوله: (وهذا عام بعد خاص) الإشارة إلى قول المتن ومؤنة ذهابه وإيابه قوله: (في المتن وقيل إن لم. يكن له ببلده الخ) 
ومحل الخلاف عند عدم مسكن له ببلده ووجد في الحجاز حرفة تقوم بمؤنة وإلا اشترطت مؤنة الإياب جزماً شرح م ر 
قوله: (في المتن وعشيرة) خرج المعارف والأصدقاء قوله: (هي بمعنى أو لأن وجود أحدهما كاف) قد يقال الواو تصدق 


8م١1‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مطلقاً (لم تشترط) في حقه (: نفقة) عبر بها بعد تعبيره بمؤنة ليبين أن المراد منهما واحد هو مفهوم المؤنة الأعم» فاندفع 
00 بأن اين القن قاصر (الإياب) أي قدرته على مؤنه من الزاد 0 الكل واد الي وم 
تطعا لانسرا يداز البلاه ده ركلا من نري الإستيطان بمكة أو قربها ا يدر م 
السفر (ما يفي بزاده) وغيره من المؤن (وسفره طويل) أي مرحلتان أو أكثر (لم يكلف الحج) وإن.كان يكسب في كل 
يوم كفاية أيام لأن في اجتماع تعب السفر والكسب مشقة شديدة عليه (وإن قصر) سفره بأن كان دون مرحلتين من مكة 
(وهو يكسب في يوم) أوّل من أيام سفره ووقع في نسخة في كل يوم وهي وهم (كفاية أيام كلف) السفر للحج مع 
الجمع وهو ثلاثة» والإسنوي أخذاً من كلامهم وصرح به في الذخائر أن المراد أيام الحج وقدرها بما يقرب 252 


متعدد صادق بنفي كل فلا حاجة لجعلها بمعنى أو فتأمله سم عبارة البصري كونه بمعنى أو في جانب الإثبات واضح وهو 
الذي يلائم : تعليله وأما جانب النفي كعبارة المصنف فإن جعلت فيه بمعنى أو صار المعنى وقيل إن انتفى أحدهما لم يشترط 
الخ وانتفاء أحدهما صادق بتحقق إلا آخر على أنه لا ينطبق عليه التعليل اه وقد يجاب بأن الواو لمطلق الجمع الصادق 
للجميع وللمجموع نفياً وإثباتاً وأو في سياق النفي للعموم قوله: (مطلقاً) أي ولو من جهة الأم نهاية ومغني قوله: (وهو مفهوم 
المؤنة الخ) قد يقال هذا المفهوم بخصوصه لا يفهم من التعبير المذكور بل قد يسبق أن المراد مفهوم النفقة الأخص لأن كون 
اللاحق تفسيراً للسابق أقرب من العكس وهذا قصور ة قطعاً ولم يندفع فتأمله سم قوله: (وردوه) أي ذلك القول قوله: (ويؤخذ 
من ذلك) أي الرد قوله: (إن الكلام الخ) أي الخلاف وتقدم عن النهاية والمغني ما يخالفه قوله: (ضبطه) أي الوطن قوله: (وله 
بالحجاز ما يقيته) أي بخلاف من ليس له به ما يقيته أي وله بغيره'ما يقيته وإلا فهو كالأول كما هو ظاهر بصري وقد يفرق 
بسهولة العيش وزيادة الرخص في غير الحجاز بالنسبة إليه قوله: لبقت ايل لصي نواد واي قوت (وكذا من نوى 
الخ) أي كمن لا وطن له من له وطن ونوى الاستيطان بمكة أو كمن له شيء يقيته من ليس له شيء يقيته ولكنه نوى 
الاستيطان بمكة كل محتمل بصري وقد يقال إنه راجع لكل منهما . قوله: (له جد ها ذكن) .إلى فونه كاد رجه الخ في النهاية 
إلا قوله ووقع إلى المتن وقوله وإن نازع فيه الاذرعي وأطال وكذا في المغني إلا لفظة أول وقوله ابن النقيب إلى الإسنوي 
قوله: (لآن في اجتماع الخ) ولأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض نحو مرض نهاية ومغني قوله: (بأن كان دون مرحلتين الخ) 
أي أو كان بمكة نهاية ومغني قول المتن (وهو يكسب الخ) أي كسباً لائقاً به لأن في تعاطيه غير اللائق به عار أو ذلاً شديداً 
أخذاً مما قالوه ه في النفقات من أنه لو كان يكتسب بغير لائق به كان لزوجته الفسخ بذلك ع ش . قوله: (في يوم أول من أيام 
سفره) هو المعتمد ع ش وونائي قوله: (أول) الأسبك تقديره بين في ومدخوله قوله: (كلف السفر للحج مع الكسب) لا يقال 
الواجب السفر لا الكسب لأنه لو حصل المؤنة بنحو اقتراض حصل المقصود لأنا نقول ليس المراد بوجوب السفر والكسب 
وجوب فعل ذلك في الحال لأن الحج على التراخي بل المراد بذلك الاستقرار ولو اعتبرنا الكسب أيضاً لم يتأت الاستقرار 
إذ هو حينئذ غير مستطيع فليتأمل سم . قوله: (لانتفاء المشقة الخ) أي بخلاف ما إذا كان يكسب في كل يوم ما يكفي به فقط 
فلا يكلف لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج مغني ونهاية. قوله: (والإسنوي الخ) عبارة النهاية وأيام الحج ستة إذ هي من 
زوال سابع الحجة إلى زوال ثالث عشرة وقول المجموع إنها سبعة مع تحديده بذلك فيه اعتبار الطرفين واستنبطه الإسنوي 


بافادة ذلك لأن النفى الداخل على متعدد صادق بنفى كل فلا حاجة لجعلها بمعنى أو فتأمله قوله: (مفهوم المؤنة الأعم) قد 
ل ا انك نه لو او م ل رايم 
السفر لا ال ل 1و رد ال أو د عوك ار مي 
فعل ذلك في الحال لأن الحج على التراخي بل المراد بذلك الاستقرار ولو اعتبرنا الكسب أيضاً لم يتأت الاستقرار إذ 
هو حينئذ غير مستطيع فليتأمل . 


كتاب الحج 14 


مما قدرها به في المجموع من أنها ما بين زوال سابع الحجة وزوال ثالث عشرهء أي في حق من لم ينفر النفر الأوّل 
وكان وجه اعتبار زوال السابع وما بعده» أي إن أراد الأفضل أنه يأخذ حينئذ في استماع خطبة الإمام وأسباب توجهه 
من الغدو إلى منى والثالث عشر أنه قد يريد الأفضل وهو إقامته بمنى» وواضح أنه لا بد مع ذلك من قدرته على مؤنة 
أيام سفره إلى.مكة ذهاباً ورجوعاً وخرج بقولنا أول قدرته على أن يكتسب بعده أوفى الحضر ما يفي في الكل فلا يلزمه 
قصر السفر أو طال خلافاً للإسنوي» لأن تحصل سبب الوجوب لا يجبء, ومن ثم نقل الجوري الإجماع على أن 
اكتساب الزاد والراحلة لا يجب فإن قلت لم يتضح الفرق بين إلزامه الكسب في أوّل السفر لا في الحضرء بل قد 
يتخيل أن إلزامه الكسب في الحضر أولى» لأنه لا يجتمع عليه به مشقتا السفر والكسب بخلاف ذاك» قلت بل الفرق 
ظاهر لأنه إذا قدر على الكسب أول سفره 211101111111000 


من التعليل بانقطاعه عن الكسب أيام التحج أنها من خروج الناس غالباً وهو من أول الثامن إلى آخر الثالث عشر وما دعاه في 
الإسعاد من كون تقديرها بثلاثة أيام كما قاله ابن النقيب أقرب فيه نظر والأقرب ما قاله الإسنوي اه. قوله: (مما قدرها به في 
المجموع الخ) اعتمده المغني أيضاً قوله: (من أنها ما بين الخ) بيان لما قدرها به في المجموع قوله: (أي في حق من لم ينفر 
النفر الأول) كذا في النهاية والمغني أي وأما في حق من نفر النفر الأول فهي ما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثاني عشرة 
شيخنا وونائي . 

قوله: (وواضح أنه لا بد مع ذلك الخ) قد يفهم من قوة هذا السياق أن المراد أنه لا بد من القدرة على كسب المؤنة 
المذكورة مع مؤنة أيام الحج في يوم وفي العباب ووجد كفاية من يمونه ذهاباً وعوداً وقدر أن يكسب في كل يوم كفاية أيام 
الحج وفي شرحه ويؤخذ من قول المجموع كفايته وكفاية عياله أن قول المتن ووجد كفاية من يمونه الخ المقتضي أنه لا بد 
من وجود تلك الكفاية من غير الكسب غير مراد لما علمت من عبارة المجموع أنه لو أمكنه تحصيلها من كسبه لزمه أيضاً 
وهو ظاهر انتهى اه سم قوله: (من قدرته على مؤنة أيام سفره إلى مكة الخ) أي بوجودها بالفعل أو بإمكان كسبها في أول يوم 
من أيام سفره كما مر عن سم قوله: (إلى مكة) أي ومن مكة قوله: (بقولنا أول) أي عقب قول المصنف في يوم قوله: (وخرج) 
إلى قوله فإن قلت في المغني وإلى قوله فاتضح في النهاية قوله: (بعده) أي بعد أول يوم من سفره قوله: (خلافاً للإسنوي) أي 
حيث قال إنه لو كان يقدر في الحضر على أن يكسب في يوم ما يكفيه لذلك اليوم وللحج لزمه إن قصر السفر لأنهم إذا 
ألزموه به في السفر ففي الحضر أولى وكذا إن طال الانتفاء المحذور نهاية ومغني قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن تحصيل الخ 
قوله: (نقل الجوري) عبارة النهاية والمغني نقل الخوارزمي اه قوله: (الإجماع على أن اكتساب الزاد الخ) أي وظاهره أنه لا 
فرق في ذلك بين الحضر والسفر وأنه لا فرق في السفر بين الطويل والقصير مغني زاد النهاية وهو كذلك إلا فيما إذا قصر 
السفر وكان يكسب في يوم كفاية أيام كما مر اه. قوله؛ (قلت بل الفرق ظاهر الخ) لا يخفى ما فيه للعارف المتأمل المنصف 
قاله سم ثم قال فإن قلت لا يخفى ما في هذا الفرق وإن عده مستطيعاً في الأول وعدم عده كذلك في الثاني مجرد دعوى لا 
دليل لها بل تحكم قلت كان وجه الفرق وعده مستطيعاً في الأول دون الثاني إمكان شروعه حالاً في السفر في الأول دون 
الثاني لتوقف الشروع على الاكتساب وتحصيل المؤنة قبله نعم قد يقال هذا التوقف لا يمنع الاستطاعة كما لم يمنعها توقف 


قوله: (وواضح أنه لا بد مع ذلك من قدرته على مؤنة أيام سفره الى مكة ذهاباً وإيابا) قد يفهم من قوة هذا السياق أن 
المراد أنه لا بد من القدرة على كسب المؤنة المذكورة مع مؤنة أيام الحج في يوم وفي العباب ووجد كفاية من يمونه ذهاباً 
وعوداً وقدر أن يكسب في كل يوم كفاية أيام الحج وفي شرحه ويؤخذ من قول المجموع كفايته وكفاية عياله إن قول المتن 
ووجد كفاية من يمونه الخ المقتضى أنه لا بد من وجود تلك الكفاية من غير الكسب غير مراد لما علمت من عبارة 
المجموع أنه لو أمكنه تحصيلها من كسبه لزمه أيضاً وهو ظاهر أ ه. قوله: (قلت بل الفرق ظاهر) لا يخفي ما فيه للعارف 
المتأمل المنصف فإن قلت لا يخفي ما في هذا الفرق وإن عده مستطيعاً في الأول وعدم عده كذلك في الثاني مجرد دعوى 
لا دليل عليها بل تحكم وفي شرح الروض ولو كان يقدر في الحضر على أن يكتسب في يوم ما يكفيه له وللحج فهل يلزمد 
الإكتساب قال الإسنوي تفقهاً إن كان السفر قصيراً لزمه لأنهم إذا ألزموه به في السفر ففي الحضر أولى وإن كان طويلا 
فكذلك لانتفاء المحذور أ ه والمتجه خلافه في الطويل لأنه إذا لم يجب الإكتساب لإيفاء حق الآدمي فلا يجاب حق الله 


عد مستطيعاً له ولا كذلك قدرته فى الحضرء لأنه لا يعد بها مستطيعاً للسفر بل محصلاً لسبب الإستطاعة بالسفر» وقد 
شور إن تسعد لتنا الور ا يجب فاتضح الفرق والإجماع المذكور؛ء وغلط من أخذ من هذا الإجماع أنه 
لا يجب اكتساب نحو الزاد سفراً ولا حضراً ويعتبر في العمرة القدرة على مؤنة ما يسمها غالباً وهو نحو نصف يوم مع 
مؤنة سفره . 

(الثاني وجود الراحلة) بشراء أو استئجار بعوض المثل لا بأزيد منه وإن قل نظير ما مر في التيمم» وصرح به هنا 
ابن الرفعة كالروياني وكون الحج لا بدل له بخلاف التيمم يعارضه أن الحج على التراخي فكما أنه غير مضطر لبذل 
الزيادة ثم للبدلية فكذا هنا للتراخي أو.وقف عليه أو إيضاء له بمنفعتها مدة يمكن فيها الحج أو على هذه الجهة 
أو إعطاء الإمام إياها له من بيت المال لا من ماله كما لو وهبها له غيره للمنة» 00 5700000 


شروع ذي المال على شراء المؤن في أيام الحج اه قوله: : (عد مستطيعاً له) أي للسفر قبل الشروع فيه ولو قبل تحصيل 
الكسب نهاية قوله: (بل محصلاً الخ) أي مقتدراً على تحصيل سبب الاستطاعة عبارة النهاية لا يعد مستطيعاً له إلا بعد 
حصول الكسب لأن الفرض أنه لا يقدر على الكسب في السفر فلا يجب تحصيله لما مر اه قوله: (وغلط الخ) عطف على 
الفرق . قوله: (ويعتبر) إلى قوله فلو قدر في النهاية إلا قوله نظير ما مر إلى أو وقف وقوله مدة يمكن فيها الحج وقوله لا من 
ماله إلى المتن وقوله وإن لم يلق إلى واعتبروا قوله: (نحو نصف يوم) عبارة النهاية نحو ثلثي يوم اه قول المتن (وجود 
الراحلة) أي الصالحة لمثله نهاية ومغني أي بأن كانت تليق بوع ش قال الكردي علي بافضل وعليه جرى الشارح في 
الإيعاب وفتح الجواد واعتمده سم وعبد الرؤوف وابن الجمال وغيرهم وخالف في التحفة فقال وإن لم يلق به ركوبه اه . 
قوله: إبقراء الخ الأولى ليشمل ما في ملكه بالفعل أن يقال ولو بشراء الخ قوله: «(وإن قل) أي الزائد نهاية قوله: (بخلاف 
التيمم) أي بخلاف الماء في التيمم فإن له بدلاً وهو التراب سم وبصري . 

قوله: (يعاراضه الخ) قد تمنع المعارضة بذلك لأن التراخي وصف الأداء بعد تحقق الوجوب أي اللزوم والكلام بعد 
اك عر ا ل رد المنع بالجامع الذي ذكره الشارح بقوله فكما أنه غير مضطر الخقوله: (إن 
الحج على التراخي) أي ال جو ا 1 ست ل ل م الا مر 
دوع فل غيارة النهاية أن وكرت موقوف عليه إن قبله أو لم يقبله وصححناه اه أي على المرجوح قالع ش قوله م ر أو 
قبله وهل يجب القبول فيأئم بتركه أو لا لما في قبول الوقف من المنة وكذا يقال فيما لو أوصى له بمال ومات الموصى هل 
يجب قبول الوصية أو لا لما تقدم فيه نظر ولا يبعد فيهما عدم الوجوب لما ذكر اه وفي الكردي علي بافضل عن حاشية 
الإيضاح للشارح ما يوافقه (أو إيصاء له) أي أو لهذه الجهة ونائي قوله: (أو على هذه الجهة) عطف على عليه سم ومرجع. 
الإشارة مكة رشيدي . قوله: (أو إعطاء الإمام الخ) أي حيث جاز له ذلك حاشية الإيضاح وونائي أي بأن يكون له فيه ما يفي 
بذلك سعيد باعشن على الونائي عبارة النهاية وشرح بافضل والأوجه الوجوب على من حمله الإمام من بيت المال كأهل 


تعالى بل لإيفائه أولى والواجب في القصير إنما هو الحج لا الإكتساب ولو قيل إن المراد في الطويل ذلك فالمتجه عدم 
الوجوب وإنما وجب في القصير لقلة المشقة غالباً أ ه ولا يرد على ذلك الإجماع المذكور لحمله على غير ذلك قلت : 
كان وجه الفرق وعده مستطيعاً في الأول دون الثاني إمكان شروعه حالاً في السفر في الأول دون الثاني لتوقف الشروع على 
الكتيات رسو را العو وا حلي ترا ركه اواو ا ماد وتوا 0ب لم يمنعها توقف شروع ذي المال على 
شراء المؤن في أيام الحج وكون الحج لا بدل له بخلاف التيمم أي بخلاف الماء ة في التيمم فإن له بدلاً وهو العراب . قوله: 
(يعارضه الخ) قد تمنع المعارضة بذلك لأن التراخي وصف الإداء بعد تحقق الوجوب أي اللزوم والكلام بعد فيما يحصل 
الوجوب فتأمله فإنه دقيق ولنا أيضاً أن نقول بناء على أن التراخي وصف الوجوب أنه تابع للوجوب في الثبوت فهو متأخر 
عنه في الثبوت لأن ثبوت الوصف متأخر عن ثبوت الموصوف فكيف يلاحظ في أصل الوجوب أو عدمه فليتأمل فإنه أيضاً 
دقيق ثم لو سلمنا قلنا إن إثبات الوجوب بالتراخي أولى من إثبات عدمه به لأن المانع من الوجوب إنما هو الزيادة ومع 
تراخيه لا يتحقق إذ قد يؤخر إلى أن يسقط بنحو رخص العوض فإن قلت يؤيد ما قاله ما يأتي عنهم في الدين المؤجل قلنا 
هو مشكل كما نبهنا عليه فيما يأتي قوله: (أو وقف) عطف على بشراء. قوله: (أو على هذه) عطف على عليه . 


كتاب الج 5" 


وذلك للخبر السابق (لمن بينه وبين مكة مرحلتان) وإن أطاق المشي بلا مشقة لأنها من شأنه حينئذ» نعم هو الأفضل 
خروجاً من خلاف من أوجبهء والأوجه أن المرأة التي لا يخشى عليها فتنة منه بوجه كالرجل في ندبه وهي الناقة التي 
تصلح لأن ترحل» وأرادوا بها كل ما يصلح للركوب عليه بالنسبة لطريقه الذي يسلكه ولو نحو بغل وحمارء وإن 
لم يلق به ركوبه وبقر بناء على ما صرحوا به من حل ركوبه ومعنى كونها لم تخلق له كما في الخبر أنه ليس المقصود 
من منافعهاء واعتبروا المسافة من مكة هنا وفي حاضري الحرم منه دفعاً للمشقة فيهما ولو قدر على استئجار راحلة إلى 
دون مرحلتين وعلى مشي الباقي. فظاهر كلامهم أنه لا يلزمه وهو الأوجه خلافاً للزركشي» لأن تحصيل سبب 
الوجوب لا يجب (فإن لحقه) أي الذكر (بالراحلة مشقة شديدة) وهي في هذا الباب ما يبيح التيمم أو يحصل به ضرر 
لا يحتمل عادة فيما يظهر (اث2 شترط وجود محمل) بفتح ميمه الأولى وكسر الثانية وقيل عكسه دفعاً للضرر فإن لحقته 


وظائف الركب من القضاة أو غيرهم اه قالع ش قوله م ر على من حمله الإمام الخ وينبغي وجوب السؤال إذا ظن الإجابة 
اه. قوله: (لا من ماله) أي ولا من زكاة ونائي عبارة الكردي علي بافضل قال الشارح في حاشية الإيضاح ويتردد النظر فيما 
لو أعطى من نحو زكاة والقياس أنه لا يلزمه القبول أيضاً أي كالوصية لأنه لا يخلو عن منة اه أي وإذا قبل لزمه النسك 
لملكه ذلك بالقبول اه قوله: (وذلك) راجع للمتن (للخبر السابق) أي قبيل قول المصنف وقيل الخ . قوله: (وإن أطاق) إلى 
قوله فلو قدر في المغني إلى قوله وإن لم يلق إلى واعتبروا قوله: (نعم هو الأفضل الخ) عبارة المغني والنهاية وشرح بافضل 
لكن يستحب للقادر على المشي الحج خروجاً من خلاف من أوجبه وقضية كلام الرافعي أنه لا فرق في استحباب المشي 

بين الرجل والأنثئى قال في المهمات وهو كذلك وهو المعتمد ولوليها منعها كما قاله في التقريب والركوب لواجد الراحلة 
قبل الاعراء وسده انفد الاباع والانضل أيضاً لمن قار أذزير عب على القديه .وا نر ل لعل ذلك ا وعيارة الونائق 
والكردي علي بافضل وأما القادر عليه في سفر القصر فيسن له ذلك ولو امرأة لم يخش عليها فتنة من المشي بوجه إن كانت 

في الغرض ما لم يعول على السؤال وإلا كره له ولعصبة ام والحاكم منعها من حج تطوع لمجرد تهمة وفرض 
قوت له وله (هو لأنضل الغ) أي لمشي إن كلا راجا رادا و أمكنه تحصيله بإيجار نفسه في الطريق أو كان يكسب 
كل يوم أو في بعض الأيام كفايته شيخنا. قوله: (وهي) أي الراحلة قوله: (وإن لم يلق به الخ) كذا في الزيادي أقول وقد 
يتوقف فيه إلا أن يقال الحج لا بدل له بخلاف الجمعة ويفرق بين ذلك وبين المعادل الآتي حيث اشترطت فيه اللياقة بأنه 
يترتب عليه الضرر بمجالسته بخلاف الدابة ع ش وتقدم عن النهاية والمغني والإيعاب وغيرهم اشتراط اللياقة هنا أيضاً خلافاً 
للتحفة قوله: (ومعنى كونها) أي البقرة و قوله: (أنه الخ) أي الركوب . قوله: (واعتبروا الخ) أي إنما اعتبروا مسافة القصر هنا 
من مبدأ سفره إلى مكة لا إلى الحرم عكس ما اعتبروه في حاضري المسجد الحرام في المتمتع رعاية لعدم المشقة فيهما 
نهاية ومغني قوله: (منه) أي الحرم قوله: (لأن تحصيل سبب الوجوب) قد يقال مراد الزركشي أن من ذكر يخاطب بالوجوب 
بقدرته على ما ذكر لا أنه يجب عليه الوصول إلى ذلك المحل ثم حينئذ يخاطب بوجوب النسك حتى يكون من تحصيل 
سبب الوجوب فليتأمل هذا ويظهر أنه يلحق بما ذكره الزركشي عكسه كأن يكون بينه وبين محل دابة له توصله إلى مكة دون 
مرحلتين فليتأمل ثم رأيت المحشي قال قد يمنع أن هذا من تحصيل سبب الوجوب بل هو على هذا الوجه يعد مستطيعاً 
ولعمر الله أن هذا في غاية الظهور للمتأمل انتهى اه بصري قوله: (وهي) إلى قول المتن ومن بينه الخ في النهاية إلا قوله 
أو يحصل إلى المتن وقوله ولا مشهوراً إلى ومن ثم قوله: (ما يبيح التيمم) اقتصر عليه النهاية وشروح بافضل والإرشاد 
للشارح . وقوله: (أو يحصل به الخ) جرى عليه الشارح أيضاً في حاشية الإويضاح والويعاب والجمال الرملي وابن علان في 
شرحي الإيضاح اه كردي على بافضل قوله: (أو يحصل به الخ) لعل أو بمعنى بل وإلا فهذا يغني عما قبله ثم كان الأولى 
أو ما يحصل الخ قول المتن (وجود محمل) أي ببيع أو إجارة بعوض مثل نهاية ومغني قوله: (بفتح ميمه) إلى قوله ولا ينافيه 
في المغني إلا قوله فإن لحقته بها إلى أما المرأة قوله: (بفتح ميمه الأولى وكسر الثانية) أي بخط المصنف وهو خشب ونحوه 


قوله: (والأوجه أن المرأة) جرى عليه م ر قوله: (وهي الناقة) أي الراحلة قوله: وإن لم يلق به ركوبه) ممنوع م ر قوله: 
(وإن لم يلق به ركوبه) قد يشكل ما يأتي ذ في الشراء قوله: (لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب) قد يمنع أن هذا من قبيل 
تحصيل سبب الوجوب بل هل هو على هذا الوجه يعد مستطيعاً ولعمر الله إن هذا في غاية الظهور للمتأمل . 


ف الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بالمحمل اشترط نحو كنيسة وهي المسماة الآن بالمحارة فإن لحقته بها فمحفة فإن لحقته بها فسرير يحمله رجال على 
الأوجه فيهماء ولا نظر لزيادة مؤنتهما لأن الفرض أنها فاضلة عما يأتي. 

أما المرأة والخنثى فيشترط في حقهما القدرة على المحمل وإن اعتادا غيره كنساء الأعراب على الأوجهء لأنه 
استر لهما ولا ينافيه ما مر من ندب المشي لهاء لأنه يحتاط للواجب أكثر (واشترط شريك يجلس في الشق الآخر) أي 
جرف يشرط اوذكليق زه مها لته يران لا كرون نابقا له مشهوراً بنتحو مجون أو خلاعة ولا شديد العداوة له.فيما 
يظهر أخذاً مما يأتي في الوليمة» بل أولى لأن المشقة هنا أعظم بطول مصاحبته ومن ثم اشترط فيما يظهر أيضا أن 
لا يكون به نحو برص وأن يوافقه على الركوب بين المحملين إذا نزل لقضاء حاجة ويغلب على ظنه وفاؤه بذلك» 
وقضية المتن وغيره تعين الشريك وإن قدر على المحمل بتمامه لأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له؛ لكن الأوجه أنه 
متى سهلت معادلته بما يحتاج لاستصحابه أو يريده معه تعينت هي أو الشريك (ومن بينه وبينها) أي مكة (دون 
مرحلتين) وإن كان بينه وبين عرفة مرحلتان كما اقتضاه كلامهم» ومقتضاة أيضا أنه لو قرب من عرفة وبعد من مكة 
لم يعتبر (وهو قوي على المشي يلزمه الحج) لعدم المشقة غالبا (فإن ضعف) عن المشي بحيث يلحقه به المشقة 
السابقة (فكالبعيد) فيما مر وخرج بالمشي نحو الحبو فلا يجب مطلقاً لعظم مشقته (ويشترط كون الزاد والراحلة) 


يجعل في جانب البعير للركوب فيه نهاية ومغني وشرح بافضل قال الكردي عليه أي بلا شيء يستر الراكب فيه والكنيسة هي 
المحمل إلا أن عليه أعواداً عليها ما يظل من الشمس اه قوله: (نحو كنيسة) أي كالشقدف ونائي . قوله: (بالمحارة) وهي 
المعروفة الآن بالشقة ع ش عبارة المغني وهي أعواد مرتفعة في جوانب المحمل يكون عليها ستر دافع للحر والبرد اه قوله: 
(فمحفة الخ) بالكسر وهي المعروفة الآن بالتخت واستشكل السيد عمر البصري تصوّر المعضوب إذ وصول الشخص إلى 
حالة بحيث يشق عليه مشقة شديدة أن يحمل على محفة أو سرير على الأعناق في غاية الندور انتهى وأقره ابن الجمال في 
شرح الإيضاح اه كردي على بافضل . قوله: (فيهما) أي في المحفة والسرير. قوله: (وآن اعتاد الخ) إي وإن لم يتضررا نهاية 
وشرح بافضل قوله: : (كنساء الأعراب) أي والأكراد والتركمان فإن الواحدة منهن تركب الخيل ة فى السفر الطويل بلا مشقة 
مغني قوله: (للواجب) لعل الأنسب للإيجاب بصري قول المتن (وا* شترط الخ) أي في حق راكب المحمل ونحوه أيضاً نهاية 
قوله: (بشرط أن تليق الخ) أي وقدر على مؤنته أو أجرته إن كان لا يخرج إلا بها شيخنا قوله: (بشرط أن تليق به مجالسته 
الخ) عبارته في الإيعاب أن يكون عدلاً ذا مروءة تليق به مجالسته إذا كان الآخر كذلك اه ولم أر اذا كان الآخر كذلك في 
غير الايعاب اه كردي على بافضل . قوله: (بنحو مجون) وهو عدم الحياء من فعل ونائي قوله: (نستو ترض) أي كالجدام نهاية 
قوله: (وقضية المتن وغيره تعين الشريك الخ) اعتمده المغني . قوله: (لكن الأوجه الخ) عبارة النهاية والأقرب أنه إن سهلت 
المعادلة به بحيث لم يخش ميلا ورأى من يمسك له لو مال عند نزوله لنحو قضاء ء حاجة اكتفى بها وإلا فالأقرب تعين 
الشريك اه قوله: (متى سهلت معادلته الخ) قال الشيخ عبد الرؤوف وقياس الشريك اللياقة اه أي في الأمتعة وفي حاشية 
الإيضاح للشارح ومن يليق به الركوب بنحو هودج كمقعد مربع يوضع بين الجوالق لا يحتاج لشريك اه ونحوه في عبد 
الرؤوف اه كردي علي بافضل وفي الونائي ما يوافقه. قوله: (لم يعتبر) أي هذا القرب عبارة الونائي وثانيها وجود من بينه 
وبين مكة مرحلتان ولو قرب من عرفة راحلة الخ اه قول المتن (يلزمه الحج) أي وإن لم يلق به كما هو ظاهر إطلاقه وينبغي 
ا ا ا 1 مشقة تبيح التيمم ونائي ولكن قضية قول الشارح الآتي المشقة 

لسابقة أن المراد بالقوي هنا من لا يحصل له بالمشي مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم قوله: (لعدم المشقة) أي فلا 
الإطا وح يد الس د ار و 
بها مغني ونهاية قوله؛ (نحو الحبو) أي كالزحف نهاية قوله: (فلا يجب مطلقاً) أي وإن أطاقه نهاية ومغني . 


قوله: (لكن الأوجه أنه متى سهلت معادلته الخ) في شرح م ر والأقرب أنه إن سهلت المعادلة به بحيث لم يخش ميلا 
ورأى من يمسك له لو مال عند نزوله لنحو قضاء حاجة اكتفى بها وإلا فالاقرب تعين الشريك اه. 


كتاب الحج وف 


ومثلهما ثمنهما وأجرة خفارة ونحو محرم إمرأة وقائد أعمى ومحمل اشترط وغير ذلك من كل ما يلزمه من مؤن السفر 
(فاضلين عن دينه) ولو مؤجلاً وإن رضي صاحبه أو كان لله تعالى كنذر لأن المنية قد تخترمه فتبقى الذمة مرتهنة 
وبفرض حياته قد لا يجد بعد صرف ما معه للحج ما يسد به. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين تضييق الحج وعدمه. 
لكن قضية تعليلهم بأن الدين ناجز والحج على التراخي خلافه وهو محتمل كاجتماع الدين والزكاة أو الحج في التركة 
قاله الأذرعي وقوله وهو محتمل فيه نظرء لأن المدار على التعليل السابق ولأنهم مع ذلك صرحوا بأن الدين المؤجل 
كالحال فدل على أن نجاز الدين غير شرط فكذا تراخي الحج ودينه الحال على مليء مقربه أو به بينة أو يعلمه القاضي 
كالذي بيده وإلا فكالمعدوم؛ نعم ما يسهل عليه الظفر به بشرطه كالحاصل أيضا (و) عن دست ثوب يليق به نظير 
ما يأتي في المفلس وعن كتب نحو الفقيه بتفصيله الآني في قسم الصدقات وخيل الجندي الآني ثم وآلة المحترف 
وثمن المحتاج إليه مما ذكر وغيره كهو وعن (مؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه) ا ل ا 


قوله: (ومثلهما ثمنهما) قد يستغنى عن ذلك بأن المراد بكونهما فاضلين فضل عينهما إن وجدا عنده وثمنهما إن لم 
يوجدا عنده سم قوله: (وأجرة خفارة) هي بضم الخاء وكسرها الحراسة مختار اه بجيرمي . قوله: (ونحو محرم الخ وقوله 
وقائد الخ) بالجر عطفاً على خفارة و قوله: (ومحمل الخ) كقوله وأجرة الخ وقوله وغير ذلك بالرفع عطفاً على ثمنهما قول 
المتن (فاضلين الخ) أي عند خروج القافلة ونائي قوله: (ولو مؤجلاة) إلى قوله لأن المنية في النهاية والمغني قوله: (وبفرض 
حياته الخ) يؤخذ منه أنه لو كان له جهة يرجو الوفاء منها عند حلوله وجب عليه الحج وهو ظاهرع ش ويمنع ظهوره قول 
الشارح الآتي أن المدار على التعليل السابق قوله: (وظاهر كلامهم أنه لا فرق الخ) ثم قوله عنهم (والحج على التراخي) قد 
يشكل بأن اتصافه بالتضيق أو التراخي فرع الوجوب والكلام بعد في شروط الوجوب فتأمله فإنه دقيق سم . قوله: (بين 
تضييق الحج) أي كأن خاف العضب أو الموت قوله: (على التعليل السابق) أي بقوله لأن المنية قد تخترمه الخ قوله: (مع 
ذلك) أي تعليلهم بأن الدين ناجز الخ قوله: (ودينه) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وآلة المحترف قوله: (مقر به 
أو به بينة) ينبغي وثم حاكم يخلص الحق بلا أخذ شيء وإحواج إلى مشقة لا تحتمل عادة. قوله: (أو يعلمه القاضي) أي وثم 
قاض يرى القضاء بعلمه فيما يظهر بصري قوله: (ما يسهل عليه الظفر به) أي بأن تنتفي المشقة التي لا تحتمل وتوقع الضرر 
بخلاف ما لا يسهل بأن يحتاج فيه إلى المشقة أو يتوقع حصول الضرر ولعل هذا التفصيل أولى من إطلاق الوجوب فليتأمل 
سم قوله: (نحو الفقيه) أي كالمحدث واللغوي . قوله: (بتفصيله الخ) عبارة الونائي وعن كتب الفقيه إلا أن يكون له من 
تصنيف واحد نسختان فيبيع إحداهما فلو كان إحداهما أصح والأخرى أحسن أو مبسوطة والأخرى وجيزة ترك له الأصح 
والمبسوطة إن لم يكن مدرساً وإلا ترك له المبسوطة والوجيزة اه وقال الشرقاوي يبقى للمدرس من كل كتاب نسختان إذ لا 
تخلو نسخة غالباً عن غلط فيحتاج لثانية للمراجعة اه قوله: (وخيل الجندي) أي وسلاحه سواء كان متطوّعاً أو مرتزقاً 
كردي . قوله: (وآلة المحترف) أي وبهائم زراع ونحو ذلك شيخنا قالع ش يمكن الفرق بين آلة المحترف وبين ما يأنتي في 
مال التجارة بأن المحترف محتاج إلى الآلة حالاً بخلاف مال التجارة فإنه ليس محتاجاً إليه في الحال اه وفيه ما لا يخفى . 
قوله: (وثمن المحتاج الخ) مبتدأ وقوله: (كهو) خبزة قول المتن (ومؤنة من عليه الخ) أي على الوجه اللائق به وبهم نهاية 


قوله: (ومثلهما ثمنهما الخ) قد يستغنى عن ذلك بأن المراد بكونهما فاضلين فضل عينهما إن وجدا عنده وثمنهما إن 
لم يوجدا عنده قوله: (في المتن فاضلين عن دينه) ظاهر كلامهم هنا اعتبار الفضل عن الدين وإن لم نعتبر الفضل عنه بالنسبة 
للفطرة لأنهم أطلقوا اعتبار الفضل هنا ولم يحكوا فيه خلافاً مع حكايتهم الخلاف هناك والفرق ممكن بحقارة الفطرة غالباً 
بالنسبة للدين فسومح بوجوبها مع الدين على أحد الرأيين بخلاف مؤن الحج فليتأمل . قوله: (وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين 
تضييق الحج وعدمه) ثم قوله: عنهم والحج على التراخي قد يشكل بأن اتصافه بالتضييق أو التراخي فرع الوجوب والكلام 
بعد في شروط الوجوب فتأمله فإنه دقيق قوله: (نعم ما يسهل عليه الظفر به) أي بأن تنتفي المشقة التي لا تحتمل وتوقع 
الضرر بخلاف ما لا يسهل بأن يحتاج فيه إلى مشقة لا تحتمل أو يتوقع حصول ضرر ولعل هذا التفصيل أولى من اطلاق 
عدم الوجوب فليتأمل قوله: (وآلة المحترف) قد يشكل اعتبار الفضل عنها وثمنها مع لزوم صرف مال التجارة وثمن 
المستغلات وإن لم يكن له كسب كما يأتي فتأمله قوله: (وثمن المحتاج إليه مما ذكر وغيره كهو) لا يخفى أن حاصل هذا 


ِ؟" الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإقامته كما علم مما مر لئلا يضيعواء وعدل عن قول أصله نفقة وإن كان قد يراد بها ما يراد بالمؤنة» ومن ثم قال 
نفقتهم مع أن المراد مؤنتهم لأنهم قد يقدرون على النفقة فلا يلزم المنفق إلا المؤنة الزائدة لتشمل الكسوة والخدمة 
والسكنى واعفاف الأب وثمن دواء وأجرة طبيب ونحوهاء ولا يجوز له الخروج حتى يترك تلك المؤن أو يوكل من 
يصرفها من مال حاضر أو يطلق الزوجة أو يبيع القن (والأصح اشتراط كونه) أي المذكور الفاضل عما مر (فاضلا) 
أيضا (عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته) لزمانة أو منصب أو عن ثمنهما الذي يحصلهما به كما يبقيان في الكفارة 


وشرح بافضل قوله: (وإقامته) أي المعتاد بمكة وغيرها اه كردي علي بافضل قوله: (مما مر) أي في شرح ذهابه وإيابه قوله: 
(وعدل) إلى المتن في المغني والنهاية إلا قوله وإن كان إلى ليشمل . قوله: (لأنهم الخ) متعلق بقال نفقتهم قاله سم أقول بل 
بقوله مع أن المراد الخ عبارة المغني كان الأولى أن يقول من عليه مؤنتهم لأنه قد يقدر على النفقة فلا تجب دون المؤنة 
فتجب اه قوله: (ليشمل الخ) علة لقوله قبل وعدل سم قوله: (والخدمة) أي إن احتيج إليها نهاية قوله: (وإعفاف الأب) أي 
بتزويجه أو تسريه كردي على بافضل . قوله: (وثمن دواء وأجرة طبيب) أي لحاجة قريبه أو مملوكه إليهما ولحاجة غيرهما 
إذا تعين الصرف إليه شرح بافضل وونائي قال الكردي على الأول قوله ولحاجة غيرهما أي غير المملوك والقريب والمراد 
غير من تلزمه نفقته ولو أجانب أو أهل ذمة أو أمان ففي السير من المنهاج من فروض الكفاية دفع ضرر المسلمين ككسوة 
عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت المال وفي التحفة وضرر أهل الذمة والأمان ويلحق بالإطعام والكسوة ما في 
معناهما كأجرة طبيب وثمن أدوية الخ لكن لا يلزم ذلك إلا على من وجد زيادة على كفاية سنة له ولممونه كما في الروضة 
اه وفي باعشن على الثاني عن الفتح ما يوافق جميع ذلك . 

قوله: (حتى ايترك تلك المؤن الخ) أي كلها وهذا قد يخالف ما ذكره م ر في الجهاد من أن المتجه أنه إذا ترك لهم نفقة 
يوم الخروج جاز سفره اه وفي كلام الزيادي أن عدم الجواز فيما بينه وبين الله تعالى أما في ظاهر الشرع فلا يكلف بدفعها 
لأنها تجب يوماً بيوم أو فصلاً بفصل وعليه فما هنا محمول على عدم الجواز باطناً وما في السير عن البلقيني محمول على 
الجواز ظاهراً ع اش أقول كلام الشارح في النفقات صريح في عدم الجواز ظاهراً أيضاً قوله: (أو يوكل الخ) أي 
أو يستصحب من عليه مؤنته بصري قوله: (من مال حاضر) أي أو في حكمه بأن يكون ديناً على مليء بإحدى الشروط 
المتقدمة فيما يظهر بصري قوله: (أو يطلق الزوجة) أي ما لم تأذن له وهي كاملة ونائي عبارة الكردي علي بافضل هذا عند 
الشارح وعند الجمال الرملي عليه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ديانة لا حكماً فلا يجبره الحاكم اه قوله: (أو يبيع القن) لو 
قال أو يزيل ملكه عنه لكان أعم ولعل الأقرب الاعتداد بإذن ممونه في أن يسافر ويتركه بغير إنفاق أو نحوه إن كان رشيداً 
وكان له جهة ينفق منها كأن يكون كسوباً كسباً حلالاً لائقاً بصري . قوله: (أي المذكور) إلى قوله بخلاف السرية في النهاية 
والمغني قول المتن (عن مسكنه) أي اللائق به المستغرق لحاجته (وعبد) أي يليق به نهاية ومغني يأتي في الشرح مثله قوله: 
(لزمانة) يعني لعجز نهاية ومغني قوله: (أو منصب) ما ضابطه قد يقال ضابطه ما يعد عرفاً أن صاحبه لا يليق به خدمة نفسه 
بصري . قوله: (أو عن ثمنهما الخ) فلو كان معه نقد يريد صرفه إليهما مكن منه مغني قال البصري بعد ذكر مثله عن ابن شهبة 
ما نصه ومقتضى قوله يريد الخ اعتبار إرادة تحصيلهما مع الاحتياج إليهما ولا يكتفي بمجرد الاحتياج فليتأمل اه ويأتي في 
الشرح فيمن يعتاد السكن بالأجرة ما يؤيده. 


الصنيع أنه يعتبر في الوجوب الفضل عن هذه المذكورات إن كانت عنده وعن ثمنها إن لم تكن عنده وقضيته عدم استقرار 
الحج في الحالين لعدم الوجوب مع الاحتياج إليها أو إلى ثمنها وهذا بخلاف الحاجة إلى النكاح فإنهم لم يجعلوها مانعة 
من الوجوب كما سيأتي ولعل الفرق ما أشاروا إليه بتعليل عدم كونها مانعة من الوجوب بأنها من الملاذ لكن بحث م ر 
الاحتياج لدست الثوب أو ثمنه لأنه ضروري فيمنع الوجوب والاحتياج إلى المذكورات إذا كانت عنده فيمنع الوجوب أيضا 
وفرق بين ما إذا كانت عنده وما إذا كان ثمنها بأنه إذا صرفه فيها فقد باشر باختياره تضييع ما يمكن الحج به فليتأمل فإنه 
الخ) متعلق بقال نفقتهم قوله: (لتشمل الكسوة الخ) عله لقوله قبل وعدل. 


كتاب الحج 32> 


هذا إن استغرقت حاجته الدار وكانت مسكن مثله ولاق به العبد» وإلا فإن أمكن بيع بعضها أو الاستبدال عنها أو عن 
العبد بلائق وكفى التفاوت مؤن الحج تعين وإن ألفهما قطعا هنا لا في الكفارة» لأن لها بدلاً أي مجزئاً فلا يعترض بأن 
كلاً من خصالها أصل برأسه في الجملة فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها وأمة الخدمة كالعبد فيما ذكر بخلاف السرية» 
فإن احتاج لها لنحو خوف عنت لم يكلف بيعها وإن تضيق عليه الحج فيما يظهر» لكن يستقر الحج في ذمته أخذاً مما 
قالوه فيمن ليس معه إلا ما يصرفه للحج أو النكاح واحتاج إليه أنه يقدمه ويستقر الحج في ذمته» فإن قلت كيف يؤمر 
بما يكون سبباً لفسقه لو مات عقب سنة التمكن» كلك لم يوس وجا هر مسي للك | تحبييية يمظن تراخحيه لا خصوص 
المأمور به فكأنه مأمور به بشرط سلامة العاقبة» ويؤخذ من قولهم الآتي لا ينظر في الحج للمستقبلات أن المكفية 
بإسكان زوج والساكن في بيت مدرسة بحق لا يترك لهما مسكن ومخالفة الإسنوي ا لكا اح و 


قوله: (هذا) أي محل الخلاف نهاية ومغني قوله: (وكانت مسكن مثله ولاق به العبد الخ) ومثلهما الثوب النفيس نهاية 
وإيعاب . قوله: (فإن أمكن بيع بعضها) أي الدار ولو غير نفيسة مغني قوله: (تعين ذلك) أي ما ذكر من البيع والاستبدال قوله: 
(أي مجزئاً) أي أن المراد بالبدل الخلف و قوله: (في الجملة) متعلق ببدلاً سم قوله: (فلا ينتقض الخ) وجه الانتقاض أن 
المرتبة الأخيرة منها لا بدل لها ولما قال في الجملة أي في بعض الإفراد اندفع الانتقاض كردي . قوله: (بخلاف السرية) 
خالفه النهاية والمغني فقالا إن الأمة كالعبد ولو للاستمتاع كما قاله ابن العماد خلافاً لما بحثه الإسنوي اه قوله؛ (لم يكلف 
بيعها) الظاهر أنه لا يكلف مخالعة زوجته وإن تبسر بعوض يفي بمؤنة الحج وإن كان كارهاً لها وهو ظاهر م ر اه سم قوله: 
(بيعها) الظاهر ولا استبدالها سم قوله: (أنه يقدمه الخ) أي والحاجة إلى النكاح لا تمنع الوجوب ولا الاستقرار وإن خاف 
العنت لأن النكاح من الملاذ ومع ذلك إذا مات ولم يحج يقضي من تركته لأنه تأخير مشروط بسلامة العاقبة نهاية وهل يتبين 
عصيانه من آخر سني الإمكان أو لا فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت سم على حج صرح بما قلناه نقلاً عن م ر لكن في 
حواشي شرح الروض للشهاب الرملي ما حاصله أنه إذا مات في هذه الحالة لا يأئم كما في قواعد الزركشي لأنه فعل مأذوناً 
فيه من قبل الشارع ع ش وفي البجيرمي عن الحلبي ولا إثم عليه خلافاً لحج اه. قوله: (بما يكون سبباً الخ) وهو تقديم 
النكاح على النسك لأجل خوف الوقوع في الزنى نهاية قوله: (عقب سنة الخ) الأولى بعد سنة الخ إلا أن يتعلق بفسقه لا 
بمات قوله: (لا خصوص المأمور به فكأنه الخ) قد يقال لا حاجة مع قوله لا خصوص المأمور به إلى ما بعده على أن الأمر 
بشرط السلامة يجر إلى الأمر بما لا يطاق فتأمله سم قوله: (الآتي) أي عن قريب. قوله: (ويؤخذ) إلى قوله وظاهر كلامهم 
في النهاية والمغني قوله: (والساكن في بيت مدرسة الخ) ظاهر إطلاقه ولو كان مشروطاً بنحو عدم التزوّج وفي نيته أن يتزوّج 
بعد فليراجع قوله: (ومخالفة الإسنوي الخ) عبارة النهاية قال الإسنوي وكلامهم يشمل المرأة المكفية بإسكان الزوج واخدامه 
وهو متجه لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهما وكذا المسكن للمتفقهة الساكنين ببيوت المدارس والصوفية بالربط ونحوهما 


قوله: (أي مجزثاً) عبارة شرح العباب نعم نوزع بأن كل خصلة من خصالها مستقلة بنفسها وليست بدلاً عن غيرها ويرد 
عع اللخ رتسلتية فالمر از .بلدا ان ليا اعلنا قلا يضري وبا بيخااق 110( خا له ومن ل كانكدا الفظره ه كالحج إذ 
لا خلف لها أيضاً ومثلها الثوب النفيس اه وفي شرح الروض ذ في المطرة فلو كانا شستين سكن الدالينها واذلقين بلا شرج 
التفاويك الزمةؤلاك كا تياله لاعن في الخويج قال : لكن في لزوم بيعهما إذا كانا مألوفين وجهان في الكفارة فيجريان هنا 
وفرق في الشرح الصغير والروضة بأن للكفارة بدلاً أي في الجملة الخ اه فليتأمل قوله ومثله الثوب النفيس . قوله: (أي 
مجزثاً) أي أن المراد بالبدل الخلف قوله: (في الجملة) متعلق ببدلاً قوله: (لم يكلف بيعها) الظاهر أنه لا يكلف مخالعة زوجته 
وإن تيسر بعوض يفي بمؤنة الحج وإن كان كارهاً لها وهو ظاهر م ر وإن أوجبنا النزول عن وظيفة له تيسر النزول عنها بما 
يفي بمؤنة الحج على قياس إفتاء شيخنا الشهاب الرملي بوجوب النزول عنها لوفاء الدين وذلك لظهور الفرق بين النزول 
والمخالعة م ر. 

قوله: (فإن قلت كيف يؤمر بما يكون سبباً لفسقه الخ) يؤخذ منه أنه لو قدم النكاح ومات عقب سنة التمكن عصى 
وفسق لأن التأخير وإن كان بسبب تقديم التكاح المطلوب مشروط بسلامة العاقبة م ر قوله: (لا خصوص المأمور به فكأنه 
الخ) قد يقال لا حاجة مع قوله لا خصوص المأمور به إلى ما بعده على أن الأمر بشرط السلامة يجر إلى الأمر بما لا يطاق 


في هذا والذي قبله مردودة» وظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما هو مستأجر له وإن طالت مدة الإجارة وهو محتمل» لأن 
هذا له مدة محدودة مترقبة الزوال فليس كالمسكن الأصلي بخلاف ذينك» ثم رأيت عن السبكي أن من يعتاد السكن 
بالأجرة لا يترك له مسكن وهو بعيد جداً فالوجه خلافه» نعم إن قصد أنه وإن اشتراه لا يسكن فيه بل فيما اعتاده فلا 
يعتبر في حقه حينئذ كما هو ظاهرء ونقل بعضهم عن السبكي ما هو قريب منه فليحمل عليه ومن ثم تبعه الأذرعي 
وغيره ويتردد النظر في الموصى له بمنفعته مطلقاً أو مدة معلومة والذي يتجه في الأوّل أنه لا يشتري له مسكن بخلاف 
الثاني نظير ما مر في الموقوف والمستأجرء ثم رأيت الأذرعي أطلق أن المستحق منفعته بوصية كهو بوقف وهو ظاهر 
فيما ذكرته» إذ القياس على الوقف يقتضي عدم تعيين المدة والأوجه فيمن لا يصبر على ترك الجماع أنه لا يشترط 
قدرته على سرية أو زوجة يستصحبها فيستقر الحج في ذمته (والأصح) أنه يلزمه صرف مال تجارته ل 


والأوجه ما قاله ابن العماد من أن هؤلاء مستطيعون لاستغنائهم في الحال فإنه المعتبر ولهذا تجب زكاة الفطر على الغني ليلة 
العيد فقط اه زاد المغني ويؤيد ذلك أنهم لما تكلموا على استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته قال الزركشي هناك أن المراد 
بالحاجة حاجة اليوم والليلة كما اقتضاه كلام الغزالي في الإحياء فلم يعتبروا حاجته في المستقبل اه قال ع ش قوله والأوجه ما 
قاله ابن العماد الخ معتمد اه . قوله: (في هذا) أي في الساكن الخ (والذي قبله) أي في المكفية الخ انظر ما فائدة هذا التطويل مع 
تيسر الأداء بضمير أو إشارة التثنية قوله: (وظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما هو مستأجر له الخ) إي فيترك له المسكن مع ذلك سم 
قوله: (بخلاف ذينك) أي مسكن الزوج والمسكن الوقف قوله: (وهو بعيد) أي ما نقل عن السبكي . قوله: (إن قصد) أي من يعتاد 
السكن الخ قوله:,(ومن ثم) أي من أجل هذا النقل الثاني أو حمل النقل الأول عليه (تبعه الخ) أي السبكي قوله: (في الأول) أي 
المطلق و قوله: (بخلاف الثاني) أي المقيد بمدة معلومة وقوله: (نظير ما مر في الموقوف والمستأجر) نشر على ترتيب اللف 
قوله: (إذ القياس على الوقف الخ) قد يقال هذا ممنوع لصحة قوله وقفت هذا على زيد سنة ثم على الفقراء كما سيأتي في كتاب 
الوقف إلا أن يجاب بأن المراد قياسه على الوقف يقتضي عدم التعيين لأن الكلام في الوقف الذي لا تعيين فيه سم ولا يخفى أن 
هذا المعنى هو الظاهر المتبادر من كلام الشارح . قوله: (أنه لا يشترط قدرته الخ) قال ابن الجمال ظاهره وإن ظن لحوق ضرر 
يبيح التيمم لو ترك الجماع بالتجربة أو بأخبار عدلي رواية عارفين وهو غير واضح ومن ثم استظهر في المنح في هذه الحالة 
للوجوب اشتراط قدرته على حليلة يستصحبها وجزم به تلميذه في شرح المختصر ومال إليه مولانا السيد عمر البصري ثم قال 
وعليه فيظهر أن مثل مبيح التيمم حصول المشقة الظاهرة التي لا تحتمل في العادة ثم بلغني أن الشهاب سم صوب ما في المنح 
انتهى اه كردي علي بافضل وجزم بما في المنح الونائي أيضاً قول المتن (وأنه يلزم صرف مال تجارته الخ) ظاهر إطلاق 
المصنف وغيره يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون له كسب أو لا وإن قال الإسنوي فيه بعد قال في الإحياء من استطاع الحج ولم 
يحج حتى أفلس فعليه الخروج إلى الحج وإن عجز للإفلاس فعليه أن يكتسب قدر الزاد فإن عجز فعليه أن يسأل الزكاة والصدقة 
ويحج فإن لم يفعل ومات مات عاصياً مغني زاد النهاية ومعلوم أن النسك باق على أصله إذ لا يتضيق إلا بوجود مسوغ ذلك 
فمرادهم بذلك استقرار لوجوب أخذاً مما يأتي وحينئذٍ فالأوفق لكلامهم في الدين عدم وجوب سؤال الصدقة ونحوها وعدم 
وجوب الكسب عليه لأجله ما لم يتضيق اه أي بأن خاف العضب أو الموت ع ش قول المتن (صرف مال تجارته الخ) أي 
والنزول عن الجامكية والوظيفة ونائي عبارة ع ش. 

تنبيه قياس ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يجب على المدين النزول عن وظائفه بعوض إذا أمكنه ذلك 
لغرض وفاء الدين وجوب الحج على من بيده وظائف أمكنه النزول عنها بما يكفيه للحج وإن لم يكن له إلا هي ولو أمكنه 
الحج بموقوف لمن يحج وجب والظاهر أن محله حيث لا يلحقه منه مشقة في تحصيله من نحو ناظر الوقف وإلا فلا 
وجوب م ر وفي فتاوى الجلال السيوطي رجل لا مال له وله وظائف فهل يلزمه النزول عنها بمال ليحج الجواب لا يلزمه 
ذلك وليس هو مثل بيع الضيعة المعدة للنفقة لأن ذلك معاوضة مالية والنزول إن صححناه مثل التبرعات سم على حج 


فتأمله .. قوله: (وظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما هو مستأجر الخ) أي فيترك له المسكن مع ذلك قوله: (إذ القياس على الوقف 
يقتضي عدم تعيين المدة) قد يقال هذا ممنوع لصحة قوله: وقفت هذا على زيد سنة ثم على الفقراء كما سيأتي في كتاب 
الوقف إلا أن يجاب بأن المراد قياسه على الوقف يقتضي عدم التعيين لأن الكلام في الوقف الذي لا تعيين فيه. 


كتاب الحج 3" 


وثمن مستغلاته التي يحصل منها كفايته إليهما أي الزاد والراحلة مع ما ذكر معهما كما يلزمه صرفه في دينه وفارق 
المسكن والخادم بأنه يحتاج إليهما حالا وهو يتخذ ذخيرة للمستقبل والحج لا ينظر فيه للمستقبلات» وبه يرد على من 
نظر لها فقال لا يلزمه صرفه لهما إذا لم يكن له كسب بحال لا سيما والحج على التراخي. 

(الثالث أمن الطريق) ولو ظناً الأمن اللائق بالسفر دون الحضر على نفسه وما يحتاج لاستصحابه لا على ما معه 
من مال تجارته ونحوه إن أمن عليه ببلده ولا على مال غيره إلا إذا لزمه حفظه والسفر به فيما يظهرء وذلك لأن خوفه 
يمنع استطاعة السبيل ويشترط أيضا وجود رفقة يخرج معهم وقت العادة إن خاف وحده ولا أثر للوحشة هناء لأنه 
لا بدل له وبه فارق الوضوء ولو اختص الخوف به لم يستقر في ذمته كما بينته في الحاشية (فلو خاف على نفسه) 
أو بضعه (أو ماله) وإن قل (سبعاً أو عدوًاً) مسلماً أو كافراً (أو رصدياً) وهو من يرصد الناس أي يرقبهم في الطريق 
أو القرى لأخذ شيء منهم ظلماً (ولا طريق) له سواه لم يجب الحج لحصول الضررء نعم يسن الخروج وقتال الكافر 


والأقرب ما قاله م ر ومثل الوظائف الجوامك والمحلات الموقوفة عليه إذا انحصر الوقف فيه وكان له ولاية الإيجار فيكلف 
ايجاره مدة تفي بمؤن الحج حيث لم يكن في شرط الواقف ما يمنع من صحة الإجارة وظاهره في النزول عن الوظائف ولو 
تعطلت الشعائر بنزوله عنها وهو ظاهر لأنه لا يلزمه تصحيح عبادة غيره اه. قوله: (وثمن مستغلاته الخ) أي وثمن ضيعته 
التي يستغلها وإن بطلت تجارته ومستغلاته نهاية قوله: (وثمن مستغلاته) إلى قوله ولا على مال الخ في النهاية وكذا في 
المغني إلا قوله ونحوه الخ قوله: (وهو) أي مال التجارة (يتخذ ذخيرة الخ) أقول يرد على هذا الفرق خيل الجندي وآلة 
المحترف وبهائم زراع فإنها كالمستغلات ذخيرة للمستقبل مع أنه لا يلزم صرفها للحج قوله: (نظر لها) أي للمستقبلات. 

قوله: (صرفه) أي مال التجارة (لهما) أي الزاد والراحلة. قوله: (ويشترط أيضاً الخ) قد يقال لا حاجة لقولهم ويشترط 
الخ بعدما تقرر من أن المدار على الأمن ولو مع الوحدة بصري (قوله وجود رفقة الخ) ويسن أن يكون لمريد النسك رفيق 
موافق راغب في الخير كاره للشر إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه ويتحمل كل منهما صاحبه ويرى له عليه فضلا وحرمة وإن 
رأى رفيقاً عالماً ديناً كان ذاك هو الفضل العظيم وروى ابن عبد البر ابتغ الرفيق قبل الطريق فإن عرض لك أمر نصرك وإن 
احتجت إليه رفدك مغني . قوله: (لأنه لا بدل الخ) يعارضه أن الحج على التراخي نظير ما تقدم في بذل الزيادة القليلة فراجعه 
بصري قوله: (ولو اختص الخوف به لم يستقر الخ) كذا م ر اه سم عبارة النهاية والمراد بالخوف الخوف العام وكذا الخاص 
في الأرجح فلو اختص الخوف بواحد لم يقض من تركته خلافاً لما نقله البلقيني عن النص وجزم به في الكفاية اه أي 
والمغني عبارته والمراد بالأمن الأمن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى من تركته كما نقله البلقيني عن النص 
الخ قول المتن (فلو خاف) أي في طريقه (على نفسه) أي أو عضوه أو نفس محترمة معه أو عضوها مغني ونهاية قوله: 
(أو بضعه) عبارة النهاية أو بضع اه وعبارة الونائي على نفس وبضع له ولغيره اه قول المتن (أو ماله) خرج به الاختصاص 
فلا يشترط الأمن عليه كردي على بافضل . 

قوله: (وإن قل) إلى قول المتن وإلا ظهر في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى ولو بذل وقوله وكذا إلى أما لو كان قول 
المتن (أو رصدياً) بفتح الصاد المهملة وسكونها نهاية ومغني ومثل الرصدي بل أولى كما هو ظاهر أمير البلد إذا منع من 
سفر الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق قول المتن (لم يجب الحج) أي ولا العمرة نهاية . قوله: (ولم يجب هنا الخ) هذا 
إذا لم يعبروا بلادنا وإلا فتجب مقاتلتهم مطلقاً كما سيأتي في محله رشيدي. 


قوله: (وثمن مستغلاته الخ) . 

تفبيه: قياس ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يجب على المدين النزول عن وظائفه بعوض إذا أمكنه ذلك 
لغرض وفاء الدين وجوب الحج على من بيده وظائف أمكنه النزول عنها بما يكفيه للحج وإن لم يكن له إلا هي ولو أمكنه 
وجوب م ر وفي فتاوى الجلال السيوطي رجل لا مال له وله وظائف فهل يلزمه النزول عنها بماله ليحج؟ الجواب: 
لا يلزمه ذلك وليس هو مثل بيع الضيعة المعدة للنفقة لأن ذلك معاوضة مالية والنزول عن الوظائف إن صححناه مثل 
التبرعات اه. قوله: (ولو اختص الخوف به لم يستقر في ذمته) كذا م 3 


354 الجزء الرابع من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


إن أمكن ولم يجب هنا وإن زاد المسلمون على الضعف؛ لأن الغالب في الحجاج عدم اجتماع كلمتهم وضعف جانبهم 
فلو كلفوا الوقوف لهم كانوا طعمة لهم وذلك يبعد وجوبه ويكره بذل مال له» لأنه ذل بخلافه للمسلم بعد الإحرام لأنه 
أخف من قتاله نعم إن علم أنه به يتقوّى على التعرض للناس كره أيضا كما هو ظاهر ولو بذل الإمام للرصد وجب 
الحج وكذا أجنبي على الأوجه حيث لا يتصوّر لحوق منة لأحد منهم في ذلك بوجه. أما لو كان له طريق آخر سواه 
فيجب سلوكه وإن كان أطول إن وجد مؤن سلوكه (والأظهر ونجوب ركوب البحر) على الرجل وكذا المرأة (إن) 
وجدت لها محلاً تنعزل فيه عن الرجال كما هو ظاهر وتعين طريقاً ولو لنحو جدب البر وعطشه كما هو ظاهر خلافاً 
حرا ارو حر ل رو وار الف اويا رو اوري اك ال اي إذا غلب 
الهالآك أن ستو يا لتحرمة ‏ وكوارة بيعل انا و عد اموه ام لح ماد ليح ل ال لد د ل ا وتاك لوطاو واوا الام جاه 21 


قوله: (وضعف جانبهم) كذا في أكثر النسخ بنون فباء وفي بعض النسخ جأشهم بالشين ولا يظهر مناسبة معناه 
وهو اضطراب القلب هنا فلعله محرف عن جأثهم بالثاء المثلثة وهو الحركة وعبارة المحشي الكردي بفتح الكاف الفارسية 
قوله وضعف جائيتهم أي شراكتهم اه وعلى هذه النسخة كان المناسب الموافق للقاموس أي اجتماعهم قوله: (بذل مال له) 
أي للكافر مطلقاً سم قوله: (أنه) أي المسلم . قوله: (كره أيضاً الخ) بل حرم فيما يظهر بصري قوله: (وكذا أجنبي الخ) عبارة 
الكردي غاي بافغبل ركذا الأجتين كما في العيات ررح لكن في شرح الإرشاك والحتج عنام الونتويبا للمنة ونان ليها في 
الأسنى والحاصل أن المعتمد الوجوب كما صرح به ابن زياد ونقله عن كثير من المتأخرين وأن المنع إنما هو إذا دفع عن 
واحد بخصوصه إه وعبارة البصري قوله وكذا أجنبي الخ وقال العلامة ابن زياد هو المعتمد ونقله عن كثير من المتأخرين اه 
قوله: (على الأوجه) خلافاً للنهاية والمغني فقالا بخلاف الأجنبي للمنة كما بحثه الإسنوي اه قالع ش قوله كما بحثه 
الإسنوي هو المغتمد اه ومر ما فيه . قوله: (وكذا المرأة) كذا في المغني وزاد النهاية والجبان اه قوله: :(إن وجدت محلا 
الخ) جرم به الولاقي وقال'البتضرئ قد يقال إنما يظهر ذلك | إذا أدى عدم انعزالها إلى محذور من نحو خلوة محرمة أو خوف 
فتنة وإلا فاشتراط ذلك مطلقاً محل نظر فليتأمل اه ويؤيد الأول اشتراط المحمل لها مطلقاً قوله: (وتعين الخ) يتأمل عطفه 
على وبحنات الخ اللققيدا لاتختصاص برط تعين الطزيق بالجرأ: وليين كذلك وتكلف الكزدي المعقي قتال هو عظات مل 
وجدت عطف عام على خاص لأن هذا يعم الرجل والمرأة وذاك خاص بالمرأة وكذا الحكم في قوله وغلبت السلامة اه 
وفيه ما لا يخفى . قوله: (لنحو جدب البر الخ) أي كتعذر سلوكه لعدو أو لقلة ما يصرفه في مؤنته ع ش قوله: (بخلاف الخ) 
إلى قوله وظاهر الخ في النهاية والمغني قوله: (بخلاف ما إذا غلب الهلاك الخ) فإذا ركبه حينئذٍ فإن كان ما بين يديه أكثر مما 
قطعه فله الرجوع إلى وطنه أو ما بين يديه أقل أو تساويا فلا رجوع له بل يلزمه التمادي لقربه من مقصده في الأول واستواء 
الجهتين في جقه في الثاني وهذا بخلاف جواز تحلل المحرم إذا أحاط به العدو لأن المحصر محبوس وعليه في مصابرة 
الإحرام مشقة بخلاف راكب البحر نعم إن كان محرماً كان كالمحصر فإن قيل كيف يصح القول بوجوب الذهاب ومنعه من 
الانصراف مع أن الحج على التراخي أجيب بأن صورة المسألة فيمن خشي العضب أو اخرم بالسع وقاة رتنه اد نذر أن 
يحج تلك السنة أو أن المراد بذلك استقرار الوجوب هذا إن وجد بعد الحج طريقاً آخر ذ في البر وإلا فله الرجوع لثلا يتحمل, 


قوله: (ويكره بذل مال له) أي مطلقاً قوله: (في المتن والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة) قال في الروض 
فإن ركبه وما بين يديه أكثر فله الرجوع أو أقل أو تساوياً فلا اه وهنا أمور منها إن قوله وما بين يديه أكثر فله الرجوع شامل 
قوله أو أقل أو تساويا فلا ما نص وعدا يشلات جرار بعلل لكوم فينها إذا ايه الغددو واوان لعفي حون وغل 
اويا بعرم وتم وكادي راكب ابعر دهم نعم إن كان محرماً كان كالمحصر وإنما منع دق الرجوع مع أن الج على 
التراخي لآن صورة المسالة فيمن خشي العضب أو أحرم بالحج وضاق وقته أو نذر أن يحج تلك السنة أو أن مرادهم بذلك 
استقرار الوجوب اه وقوله: (نعم الخ) المعتمد خلافه فليس له الرجوع ولا التحلل إذا كان محرماً وقوله: إذا أحرم بالحج 
وضاق الوقت مفروض كما ترى في صورة الأقل والمساواة وهل يجري في صورة الأكثر فيكون محل تجويز الرجوع له إذا 
لم يكن محرما بالحج مع ضيق الوقت فيه نظر ومنها أن الأذرعي بحث أن محل النظر إلى الأكثر وغيره إذا استوى جميع 


كتاب الحج 39> 


للحج وغيره» وظاهر تعبيرهم بغلبة السلامة أنه لو اعتيد في ذلك الزمن الذي يسافر فيه أنه يغرق فيه تسعة ويسلم عشرة 
لزم ركوبه. ويؤيده إلحاقهم الاستواء بغلبة الهلاك ولا يخلو عن بعد فلو قيل المعتبر العرف فلا يكتفي بتفاوت الواحد 
ونحوه لم يبعد» ويؤيده ما يأتي في الفرار عن الصف. وعليه فالمراد الاستواء العرفي أيضا لا الحقيقي وخرج به 
الأنهار العظيمة كجيحون والنيل فيجب ركوبها قطعاًء لأن المقام فيها لا يطول والخوف لا يعظم وقول الأذرعي محله 
إذا كان يقطعها عرضاً.وإلا فهي في كثير من الأوقات كالبحر وأخطر مردود بأن البر فيها قريب أي غلباً فيسهل الخجروج 
إليه (والأظهر) أنه تلزمه أجرة البذرقة بالمهملة والمعجمة معربة وهي الخفارة فإذا وجدوا من يحرسهم بحيث يأمنون 
معهم ظنا لزمهم استئجارهم بأجرة المثل لا بأزيد وإن قل» لأنها من أهب السفر كأجرة دليل لا يعرف الطريق إلا به 
(ويشترط) للوجوب أيضاً (وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك 
الزمان والمكان) فلو خلا بعض المنازل أو محال الماء المعتادة عن ذلك فلا وجوب» 0 


زيادة الخطر بركوب البحر في رجوعه قال الأذرعي وما ذكروه من الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر إلى المسافة وهو 
صحيح عند الاستواء في الخوف في جميع المسافة أما لو اختلف فينبغي أن ينظر إلى الموضع المخوف وغيره حتى لو كان 
ما أمامه أقل مسافة لكنه أخوف أو هو المخوف لا يلزمه التمادي وإن كان أطول مسافة ولكنه سليم وخلف المخوف وراءة 
لزمه ذلك اه وهو بحث حسن مغني وشرح الروض وكذا في النهاية إلا قولهما نعم إن كان محرماً كان كالمحصر فقال بدله 
ولو محرماً فلا يكون كالمحصر خلافاً لبعض المتأخرين اه ووافقه سم فقال وقول شرح الروض نفبع أالخ المعتمد خلافه 
فليس له الرجوع ولا التحلل إذا كان محرماً اه إلا أنه قيد أصل المسألة بما إذا لم تندر النجاة ثم قال نعم لو ندرت السلامة 
منه فالأوجه وجوب الرجوع في حالة جوازه في غيرها اه. قوله: (للحج وغيره) أي إلا أن يكون للغزو على أحد وجهين 
بشرط عدم عظم الخطر فيه بحيث تندر النجاة وإلا حرم حتى للغزو نهاية قوله: (وخرج به الخ) أي بالبحر أي الملح إذ هو 
المراد عند الإطلاق نهاية قوله: (وعليه) أي على ما استقر به الشارح بقوله فلو قيل الخ قوله: (فيجب ركوبها) أي مطلقاً طولاً 
وعرضاً ما لم يغلب على ظنه الهلاك لنحو شدة مطر وريح عاصف ونائي قوله: (مردود الخ) نعم يظهر إلحاقها بالبحر في زمن 
زيادتها وشدة هيجانها وغلبة الهلاك فيها إذا ركبها طولا ويمكن حمل كلام الأذرعي عليه نهاية عبارة المغني وهو كما قال 
الأذرعي خصوصاً أيام زيادة النيل وقال تعالى #وما جعل عليكم في الدّين من حرج» اه قوله: (بالمهملة) إلى قوله انتهى 
في النهاية والمغني . قوله: (بالمهملة الخ) أي بموحدة مفتوحة وذال ساكنة مهملة ومعجمة عجمية معربة نهاية ومغني قوله: 
(وإن قل) معتمدع ش قول المتن (وهو القدر اللائق به الخ) أي وإن غلت الأسعار نهاية ومغني ولا نظر لما مضى من 
السنين نعم لا تعتبر حالة الاضطرار التي يقصد فيها القوت لسد الرمق كردي علي بافضل أي فحينئذٍ لا وجوب لأن الشربة 
قد تباع بدنانير ولا نظر لكون ذلك لائقاً بها حينئذٍ حاشية الإيضاح . قوله: (فلو خلا بعض المنازل الخ) أي فإن لم يوجدا 
أو أحدهما كأن كان عام جدب وخلا بعض المنازل من أهلها أو انقطعت المياه أو وجد بأكثر من ثمن مثله مغنى ونهاية 
قوله: (أو محال الماء الخ) أي ولو مرحلة شرح بافضل قوله: (عن ذلك) أي عما ذكر من الماء والزاد أو أحدهما. 


المسافة في الخوف أو عدمه وإلا نظر إلى المخوف وغيره حتى لو كان ما أمامه أقل لكنه أخوف جاز له الرجوع وإن كان 
أطول لكنه سليم وخلف المخوف وراءه لزمه التمادي ومنها قال الشارح في شرح العباب ثم تفهيم جواز العود تارة وإثباته 
أخرى دليل ظاهر على أنهم إنما أرادوا التفريع من حيث النظر إلى الحج وأما من حيث النظر إلى الخروج عن المعصية إذ 
فرض ذلك كله في حال غلبة الهلاك أو التساوي فالقياس وجوب العود إذا كان ما أمامه أكثر وحرمته إذا كان ما أمامه أقل 
وتخييره إذا استويا اه وقد يقال قصد النسك عارض من جهة المعصية فلا نظر إليها فليتأمل م ر وقضية قول الروض فإن 
ركبه الخ إمتناع التحلل إذا كان محرماً وهو كذلك خلافاً لما في شرحه إذ ليس ممنوعاً وقضية قوله: فله الرجوع عدم 
وجوبه لا يقال الخروج من المعصية واجب لأنا نقول عارضه ما هو أعم منه وهو قصد النسك مع قضيته كما يأتي على أنا 
نمنع دوام المعصية إذ هي في ابتداء الركوب فقط بدليل قولهم في الأول له الرجوع شرح م ر. قوله: (ويؤيده الحاقهم الخ) 
يتأمل . 


الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأنه إن لم يحمل ذلك معه خاف على نفسه وإن حمله عظمت المؤنة وكذا لو لم يجدهما أو أحدهما إلا بأكثر من ثمن 
المثل» وإن قلت الزيادة. 

قال الأذرعى وغيره: وكان هذا كتمثيل الرافعى بحمل الزاد من الكوفة إلى مكة وحمل الماء مرحلتين أو ثلاثاً 
باعتبار عادة طريق العراق» وأما طريق مصر والشام فاعتادوا حمل الزاد إلى مكة والمياه المراحل الأربع والخمس 
فينبغي اعتبار العرف المختلف باختلاف النواحي اهء وإنما يتجه مع ما فيه ان أطرد عرف كل ناحية بذلك وكثير من 
أهل مصر والشام لا يجملون ذلك أصلاً اتكالا على وجوده في مواضع معروفة في طريقهم (و) وجود (علف الدابة في 
كل مرحلة) لأن المؤنة تعظم في حمله لكثرته كذا نقلاه عن جمع وأقراهء لكن بحث في المجموع ما صرح به غيره من 
اعتبار العادة فيه أيضاً واعتمده الأذرعي وغيره. قالوا وإلا لم يلزم آفاقيا الحج أصلاً (و) يشترط (في) الوجوب على 
(المرأة) لا في الأداء فلو استطاعت ولم تجد من يأتي لم يقض من تركتها على المعتمد (أن يخرج معها زوج) ولو 
فاسقاً لأنه مع فسقه يغار عليها من مواقع الريب وبه يعلم أن من علم منه أنه لا غيرة له كما هو شأن بعض من لا خلاق 
لهم لا يكتفى به (أو محرم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولو فاسقاً أيضاً بالتفصيل المذكور في الزوج فيما يظهر 
فيهماء ويكفي على الأوجه مراهق 1110[ [1[1[1[1[1[1[1[|ذ[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1111111 


قوله: (وإن قلت الزيادة) نعم تغتفر الزيادة اليسيرة ولا يجري فيه كما قاله الدميري الخلاف في شراء ماء الطهارة لأن 
لها بدلاً بخلاف الحج شرح م ر أي والمغني اه سم ومال إليه البصري فقال وأقول هو قياس قطعهم ببيع المألوف من عبد 
ودار وفرقهم بينه وبين الكفارة بأن لها بدلاً بل قد يقال هذا أولى لسهولة بذل الزيادة اليسيرة بالنسبة لمفارقة المألوف اه قال 
ع ش قوله م ر نعبم تغتفر الزيادة الخ ولعل ضابطها ما يعد عدم بذله في تحصيل: مثل هذا الغرض بالنسبة لدافعه رعونة 
واغتفار الزيادة اليسيرة هنا يشكل بما مر في ثمن الراحلة وأجرتها إذا زادا على ثمن المثل وأجرة المثل وإن قلت الزيادة إلا 
أن يقال إن الماء والزاد لكونهما لا تقوم البنية بدونهما لا يستغنى عنهما سفراً ولا حضراً لم تعد الزيادة اليسيرة خسراناً 
بخلاف الراحلة اهن قوله: (كأن هذا) أي قول المتن ويشترط وجود الماء والزاد الخ قوله: (باعتبار عادة الخ) خبر كان هذا الخ 
وقد يمنع دعوى اختصاص ما في المتن بعادة طريق العراق فإنه يصدق على كل من عادة طريق العراق وطريق مصر والشام 
وغيرها على حد سواء قوله: (وإنما يتجه) أي ما قاله الأذرعي وغيره. قوله: (وكثير من أهل مصر الخ) قد يقال القياس أن 
العرف إذا اختلف نظر للغالب ولا نظر لغيره وإن كان أهله كثيرين فليتأمل بصري قوله: (لا يحملون ذلك أصلاً الخ) لعله 
باعتبار زمنه عبارة النهاية والمغني والضابط في مثل ذلك العرف ويختلف باختلاف النواحي فيما يظهر وإلا فجرت عادة كثير 
من أهل مصر على حمله إلى العقبة اه قول المتن (وعلف الدابة) بفتح اللام نهاية ومغني قوله: (لأن المؤنة) إلى المتن في 
النهاية والمغني . قوله: (واعتمده الأذرعي الخ) فإن عدم شيئاً مما ذكر في أثناء الطريق جاز له الرجوع ولو جهل مانع الوجوب 
من نحو وجود عدو أو عدم زاد وثم أصل من وجود أو عدم استصحبه وعمل به والأوجب الخروج إذ الأصل عدم المانع 
ويتبين وجوب الخروج بتبين عدم المانع فلو ظنه فترك الخروج من أجله ثم بان عدمه لزمه النسك نهاية ومغني أي استقر في 
ذمته ع ش قوله: ١في‏ الوجوب) إلى قوله وفي الأمرد في النهاية إلا قوله وبه يعلم إلى المتن وقوله بالتفصيل إلى ويكفي وقوله 
واشترط إلى وكونه وقوله ويجاب إلى أما الجواز وقوله حتى يحرم إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله وأعمى قوله: (على 
المرأة) أي ولو عجوزاً مكية لا تشتهي ونائي وشرح بأفضل . قوله: (لا في الأداء) عطف على في الوجوب سم قول المتن (أن 
يخرج معها زوج أو محرم) أي بأن تكون بحيث لو خرجت لخرج معها من ذكر رشيدي قوله: (أن من علم منه الخ) وقوله 
الآتي بالتفصيل الخ أقره الكردي علي بافضل وجزم به الونائي قول المتن (أو محرم) هل يشمل الأنثى ويؤيده ما يأتي في 
الخنثى سم أقول قضية قول الشارح الآتي وبمحارم الخ عدم الشمول. قوله: (فيهما) أي في قوله ولو فاسقا وقوله بالتفصيل 

قوله: (وإن قلت الزيادة) نعم تغتفر الزيادة اليسيرة ولا يجري فيه كما قاله الدميري الخلاف في شراء ماء الطهارة لأن 


لها بدلا يتخلاف الحج شرح م ر. قوله: (لكن بحث في المجموع الخ) اعتمده م ر قوله: (لا في الأداء) عطف على في 
الوجوب قوله: (أو محرم) هل يشمل الأنثى ويؤيده ما يأتي في الخنثى اه قوله: (ويكفي على الأوجه) كذا م 5 


كتاب الج ام 


وأعمى لهما حذق يمنع الريبة واد شترط البلوغ في النسوة ة على ما يأتي احتياطاً» ولأنهن مطموع فيهن وكونه في قافلتها وإن 
ل ل ال ا 
والأجنبي الممسوح إن كانا ثقتين أيضاً لحل نظرهما لها وخلوتهما بها كما يأتي (أو نسوة) بضم أوَّله وكسره ثلاث فأكثر 
(ثقات) أي بالغات متصفات بالعدالة ولو إماء ويتجه الاكتفاء بالمراهقات بقيده السابق وبمحارم فسقهن بغير نحو زنا 
أو قيادة ونحوذلك لحرمة سفرها وحدها وإن قصرء وكانت في قافلة عظيمة كما صرحت به الأحاديث الصحيحة لخوف 
استمالتها وخديعتها وهو منتف بمصاحبتها لمن ذكر حتى النسوة» لأنهن إذا كثرن وكن ثقات انقطعت الأطماع عنهن 
لكن نازع جمع في اشتراط ثلاث المصرح به كلامهماء وقالوا: ينبغي الاكتفاء بثنتين» ويجاب بأن خطر السفر 
اقتضى الاحتياط فى ذلك على أنه قد يعرض لإحداهن حاجة تبرز ونحوه فيذهب ثنتان وتبقى ثنتان ولو اكتفى بثنتين 
لذهبت واحدة وحدها فيخشى عليها واعتبارهن إنما هو للوجوب . أما الجواز فلها أن تخرج لأداء فرض الإسلام مع 
امرأة ثقة كما في مواضع من المجموع فهما مسئلتان كما يصرح به كلامه في شرح مسلم خلافاً لمن توهم تناقض كلامه 
ولها أيضا أن تخرج له وحدها إذا تيقنت الأمن ل ار انه 


الخ قوله: (وأعمى) خلافاً للمغني عبارته وشرط العبادي في المحرم أن يكون بصيراً ويقاس به غيره اه وقال النهاية واشتراط 
العبادي البصر فيه محمول على من لا فطنة معه وإلا فكثير من العميان أعرف بالأمور وأدفع للتهم والريب من كثير من 
البصراء اه قوله: (على ما يأتي) فيه أن الآتي كما هنا سم أقول بل الآتي معقب بقوله ويتجه الاكتفاء الخ قوله: (وكونه الخ) 
عطف على قوله مراهق ومرجع الضمير من يخرج مع المرأة من زوجها أو محرمها. قوله: (وألحق بهما جمع الخ) جزم به 
النياية والمكتي الولد (إذا كانت تفي ثقة العا والكراة كر كرنيها لقي الجدالة ا العقة غر لزنن فقا كردي على بافل 
قوله: (والأجنبي الممسوح) أي الذي لم يبق فيه شهوة للنساء ونائي قوله: (كما يأني) أي في باب النكاح قوله: (بقيده السابق) 
وهو الحذق الذي يمنع الريبة قوله: (ولو إماء) وسواء العجائز وغيرهن نهاية . قوله: (وبمحارم فسقهن الخ) فلو غلب على 
الظن حملهن لها على ما هن عليه اعتبر فيهن الثقة أيضاً نهاية قوله: (وذلك الخ) أي اشتراط ما ذكر في الوجوب سم قوله: 
(وإن قصر) أي وكانت شوهاء ونائي قوله: (كما صرحت به الأحاديث الصحيحة) هي محمولة على غير فرض الحج ومثله 
العمرة لما سيأتي من قوله ولها أيضاً أن تخرج له وحدها الخ سم قوله: (وكن ثقات) أي أو محارم فسقهن بغير نحو زنى 
أو قيادة. قوله: (وقالوا ينبغي الاكتفاء بثنتين) اعتمده النهاية والمغني وحاشية الإيضاح ومختصر الإيضاح وشرح المنهج 
قوله: (على أنه قد يعرض الخ) قد يقال إنه لو نظر لنحو ذلك لاشترط التعدد في نحو المحرم بصري عبارة سم قد يعرض 
التبرز لمن عداها فالنظر لذلك قد يقتضي عدم اعتبار كون الثلاث غيرها أو عدم الاكتفاء بهن اه. قوله: (لأداء فرض 
الإسلام) أي من الحج والعمرة نهاية قال الكردي علي بافضل إنما قيد بفرض الإسلام لأن الكلام فيه وإلا فكل سفر واجب 
مبئله اى غارة الوناتي ويكفي لي السنواز لفرضها ولر ندرا أو قضاء وإن كانت غير مستطيعة كما قاله ابن علان وكذا كل 
عبادة مفروضة كالهجرة امرأة واحدة وكذا وحدها إذا تيقنت الأمن نفساً وبضعاً ونحوهما اه قوله: (فهما مسألتان) أي 
إحداهما شرط وجوب حجة الإسلام واثانية شرط جواز الخروج لأداتها وقد اشتبهتا على كثيرين حتى توهموا اختلاف كلام 
المصنف في ذلك مغني . قوله: (به) أي بكونهما مسألتين قوله: (إذا تيقنت الأمن الخ) وعليه حمل ما دل من الأخبار على 


قوله: (على ما يأتي) فيه أن الآتي كما هنا قوله: (ويتجه الاكتفاء الخ) كذا م ر قوله: (وذلك) أي اشتراط ما ذكر في 
الوجوب لحرمة سفرها وحدها وفيه بحث لأنه إن أريد حرمة سفرها وحدها في الجملة أي في غير سفر الحج ونحوه من 
الواجبات فهذا لا ينتج الاشتراط المذكور وإن أريد حرمة ذلك في الحج فهو ممنوع لجواز سفرها وحدها مع الأمن للحج 
كما سيأتي فليتأمل . قوله: (كما صرحت به الأحاديث الصحيحة) هي محمولة على غير فرض الحج ومثله العمرة لما سيأتي 
دن وله ولها أيضا أن تجزج له وحدها الخ وهل بقية الأسفار الواجبة كسفر الحج والعمرة. قوله: (وقالوا ينبغي الاكتفاء 

بثنتين) اعتمده م ر قوله: (على أنه قد يعرض لإحداهن حاجة تبرز الخ) قد يعرض التبرز لمن عداها فالنظر لذلك قد يقتضي 
عدم اغتبازكزن الثلاث غيزها أو عدم الإكتفاء بهن 


ف الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


على نفسها هذا كله في الفرض ولو نذراً أو قضاء على الأوجه. أما النفل. . . فليس لها الخروج له مع نسوة وإن كثرن 
حتى يحرم على المكية التطوّع بالعمرة من التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه؛ نعم لو مات نحو المحرم وهي في 
تطوع فلها إتمامه؛ ويشترط في الخنثى المشكل محرم رجل أو إمرأة ويكفي نساء بناءً على الأصح من حل خلوة رجل 
بامرأتين . وفي الأمرد أي الحسن أخذاً مما يأتى في نظيره أن يخرج معه سيد أو محرم يأمن به على نفسه على الأوجه. 
(والأصح أنه لا يشترط وجود محرم) أو نحو زوج (لإحداهن) لما تقرر من انقطاع الأطماع عنهن عند اجتماعهن و 
الأصح (أنه تلزمها أجرة) مثل (المحرم) أو الزوج أو النسوة (إذا لم يخرج) من ذكر (إلا بها) كأجرة البذرقة» بل أولى 
لأن هذه لمعنى فيها فأشبهت مؤنة المحمل» وفائدة وجوبها تعجيل دفعها في الحياة أن تضيق بنذر أو خوف عضب أو 
الاستقرار إن قدرت عليها حتى يحج عنها من تركتها. وليس لها إجبار محرمها 1|1|1]|01|101013171| |[ |[ 1[ 10101011 0[ 1[ 211111111[1[1[1[1 


جواز سفرها وحدها نهاية ومغني قوله: (على نفسها) أي من الخديعة والاستمالة إلى الفواحش إيعاب أي وأما الأمن على 
المال والنفس فقد تقدم حفني قوله: ( في الفرض) هل المراد به ما فرض عليها بالفعل أو ما يقع فرضاً وإن لم يفرض عليها 
لعدم اجتماع شرؤط الاستطاعة محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري وتقدم آنفا عن الونائي الجزم بذلك . 

قوله: (أما النفل الخ) أي وإن كان يقع فرض كفاية باعشن عبارة النهاية أما سفرها وإن قصر لغير فرض فحرام مع 
النسوة مطلقاً اه قالع ش قوله م ر وإن قصر الخ ومنه خروجهن لزيارة القبور حيث كان خارج السور ولو بإذن الزوج اه. 
قوله: (حتى يحرم على المكية التطوّع بالعمرة الخ) والحيلة أن تنذر التطوّع ونائي لكن ينبغي أن تقصد بذلك النذر وجه الله 
تعالى لا التوصل للخروج أو السفر له باعشن قوله: (نعم لو مات الخ) قال الأذرعي وفي معنى موته انقطاعه بأسر أو غيره 
أما موته قبل إحرامها فيظهر أنه يلزمها رعاية ما هو أبعد عن التهمة فلو كان ما خلفها أو أمامها أقل أو أحفظ لزم سلوكه ولو 
تعارض الأقل مسافة والأعظم في الأمن وجبت رعاية الثاني كما هو ظاهر ويؤيده ما ذكرته فيما يأتي في الهجرة من دار 
الحرب انتهى شرح العباب اه سم وفي الونائي عن شرح الإيضاح للرملي مثله وعبارة النهاية ولو تطوّعت بحج ومعها محرم 
فمات فلها إتمامه كما قاله الروياني أي إن أمنت على نفسها في المضي وحرم عليها التحلل حينئذ وإلا جاز لها التحلل 
وظاهر تعبيره بالإتمام لزوم الرجوع لها لو مات قبل إحرامها وهو محتمل بشرط أن تأمن على نفسها في الرجوع ويحتمل أن 
لها الإحرام مطلقاً اه قوله: (لو مات الخ) أي أو مرض أو أسر ونائي. قوله: (وهي في تطوّع الخ) فلو كانت في فرض كان 
أولى بجواز الإتمام بل يجب سم قوله: (ويكفي نساء) أي أجنبيات نهاية قال البصري قوله نساء يقتضي اعتبار ثلاث نظير ما 
مر اه أقول قول الشارح من حل خلوة رجل بامرأتين قد يقتضي الاكتفاء هنا بثنتين. قوله: (وفي الأمرد الخ) قال في المغني 
إن خاف على نفسه اه وقال في شرح الإيضاح يتجه أنه لا يكتفي بمثله وإن تعدد لحرمة نظر كل للآخر والخلوة به وبه فارق 
النسوة السابقة انتهى اه ونائي قوله: (على الأوجه) وفاقاً للمغني قوله: (أو محرم الخ) ينبغي أو نسوة كذلك بصري قوله: 
(أو نحو زوج) إلى قوله كما مر في الثالث في النهاية إلا قوله ومر ضابطها وقوله ويظهر إلى المتن وقوله وكذا مال نفسه إلى 
المتن وقوله وإن اعتيد كما شمله كلامهم وكذا في المغني إلا قوله لأن هذا عاجز إلى وسادس . قوله: (أو نحو زوج) أدخل 
بالنحو عبدها الثقة قوله: (أو الزوج أو النسوة) قد يقال أو الأجنبي الممسوح بناء على ما أسلفه فلا تغفل بصري قوله: 
(كأجرة البذرقة الخ) أي إن وجدتها فاضلة عما مر كأجرة البذرقة بل أولى باللزوم نهاية قوله: (وفائدة وجوبها) أي وجوب 
الأجرة مع كون النسك على التراخي نهاية ومغني . قوله: (تعجيل دفعها في الحياة الخ) أي وجوب تعجيل الدفع والحج في 
الحياة قوله: (أو الاستقرار) الأولى الواو وقوله: (إن قدرت عليها) يغني عنه قوله كاجرة البذرقة الخ قوله: (وليس لها الخ) 


قوله: (نعم لو مات نحو المحرم وهي في التطوع فلها إتمامه) كذا في العباب قال: في شرحه كما ذكره الروياني 
لاضطرارها إلى الإتمام مع أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء قال الأذرعي: وفي معنى موته انقطاعه بأسر أو غيره 
أما موته قبل إحرامها فيظهر أنه يلزمها رعاية ما هو أبعد عن التهمة فلو كان ما خلفها أو أمامها أقل أو أحفظ لزم سلوكه 
ولو تعارض الأقل مسافة والأعظم في الأمن وجبت رعاية الثاني كما هو ظاهر ويؤيده ما ذكرته فيما يأتي في الهجرة من دار 
الحرب اه شرح العباب وقوله: (وهي في تطوع الخ) فلو كانت في فرض كان أولى بجواز الإتمام بل يجب وقوله: (أما موته 
قبل إحرامها الخ)» ينبغي أن يجري ذلك فيمن أرادت الفرض أيضاً بل هذا الكلام شامل اه. 


م رذن 


إلا إن كان قنها ولا زوجها إلا إن أفسد حجها ولزمه إحجاجها فيلزمه ذلك بلا أجرة. 

(الرابع أن يثبت على الراحلة) أو نحو المحمل (بلا مشقة شديدة) فإن لم يثبت أصلاً أو ثبت بمشقة شديدة» ومر 
ضابطها انتفت استطاعة المباشرة (وعلى الأعمى الحج) والعمرة (إن وجد) مع ما مر (قائداً) يقوده لحاجته ويهديه عند 
ركوبه ونزوله لاستطاعته حينئذ» ويظهر أنه يشترط فيه ما قدمته في الشريك (وهو) أي القائد في حقه (كالمحرم في حق 
المرأة) فيأتي فيه ما مر ثم ويشترط في مقطوع نحو أربعة وجود معين له (والمحجور عليه لسفه كغيره) في وجوب 
الحج لأنه مكلف حرء (لكن لا يدفع المال) الذي هو من مال السفيه (إليه لأن يتلفه) وكذا مال نفسه إن علم أنه يصرفه 
في معصية» وواضح أنه لو دفع إليه مال نفسه وملكه له لزمه نزعه منه إن قدر عليه (بل يخرج معه الولي) إن شاء ليحفظه 
وينفق عليه ما يليق به (أو ينصب شخصاً له) ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله من مال المولى كقائد الأعمى إن 
لم يجد ثقة متبرعا وإنما جاز له في الحضر أن يدفع له نفقة أسبوع فأسبوع حيث أمن من إتلافه لهاء لأنه يراقبه 0 


وليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضاً كان أو غيره نهاية ومغني قوله: (إلا ان كان الخ) أي محرمها نهاية قوله: (إلا ان أفسد 
حجها ولزمه إحجاجها الخ) وفي سم بعد ذكر مثله عن العباب ما نصه وقد يستشكل ذلك بأنه إن أكرهها لم يفسد نسكها 
أو طاوعته فهي المقصرة اه قوله: (ولزمه إحجاجها) وهو الراجح ع ش . قوله: (أو نحو المحمل) عبارة الكردي علي 
بافضل مراده بها ما يشمل المحمل فالكنيسة فالمحفة فالسرير الذي يحمله الرجال كما علم مما تقدم اه قوله: (ومر ضابطها) 
أي في شرح فإن لحقه بالراحلة مشقة الخ عبارة لو نائي ثبوت على مركوب بلا ضرر شديد لا يطاق الصبر عليه عادة وإن لم 
يبح التيمم كدوران رأس اه ويوافقه قول المغني ولا تضر مشقة تحتمل في العادة اه قول المتن (إن وجد قائداً) ظاهره أنه لا 
يكفي إحسانه المشي بالعصا وإن قلنا بكفايته في الجمعة ويوجه ببعد المسافة هنا والاحتياج إلى الأعمال الكثيرة المشقة 
والمختلفة الأماكن سم عبارة النهاية والأوجه اشتراط ذلك وإن كان مكياً وأحسن المشي بالعصا ولا يأتي فيه ما مر في 
الجمعة عن القاضي حسين لبعد المسافة عن مكان الجمعة غالباً اه وقوله غالباً محل تأمل . قوله: (ويظهر أنه يشترط فيه الخ) 
قد يقال بتسليم ما ذكر يقال بمثله فيمن يصحب المرأة أو السفيه أو الأمرد أو الخنثى بصري ولك منعه بظهور الفرق 
بمباشرة القائد بخدمة الأعمى دون من يصحب من ذكر قوله: (ما قدمته في الشريك) أي شريك المحمل كردي أي من 
اشتراط نحو عدم نحو الفسق وشدة العداوة قوله: (ما مر) أي من اشتراط القدرة على أجرته إن طلبها سم قوله: (في مقطوع 
أربعة) أي في مقطوع الأطراف لو أمكن ثبوته على الراحلة نهاية ومغني قول المتن (والمحجور عليه بسفه) مفهومه أن 
المحجور عليه بفلس ليس كذلك فيمنع منه لتعلق حق الغرماء بأمواله وظاهره ولو كان الحج فورياً بأن أفسد الحج قبل 
الحجر عليه بالفلس فليراجع ع ش . قوله: (في وجوب الحج الخ) عبارة النهاية في وجوب النسك عليه ولو بدحو نذى قبل 
الحجر وإن أحرم به بعده أو نفل شرع فيه قبل الحجر اه زاد الونائي أما في التطوّع الذي أحرم به بعد الحجر فيمنعه الوليي 
منه وجوباً وكذا في نذر بعد حجر ان زادت نفقة سفره على نفقة الحضر ولا كسب له يفي بها فيتحلل بالصوم ويأمره الولي 
بذلك وليس له تحليله اه أي لا يلزمه إنما عليه حبسه فقط محمد صالح قول المتن (لكن لا يدفع المال إليه الخ) أي وإن 
قصرت مدة السفر نهاية ومغني قوله: (الذي هو من مال السفيه) أي فإن تبرع الولي بالإنفاق وأعطاه السفيه من غير تمليك فلا 
منع منه نهاية ومغني . قوله: (وكذا مال نفسه) أي الولي إذا أعطاه السفيه من غير تمليك قوله: (من مال المولى الخ) عبارة 
النهاية والمغني والأوجه أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة اه قالع ش قوله م ر والأوجه أن أجرته أي أجرة كل من 
الولي أو منصوبه اه قوله: (لأنه يراقبه الخ) قضيته أن الولي إذا خرج معه جاز أن يسلمه نفقة أسبوع فأسبوع ولا ينافي ذلك 
قوله بخلافه في السفر الخ لأن هذا إذا لم يخرج معه الولي لكن قضية قوله لتعسر المراقبة فيه خلافه سم ويمكن دفع هذه 


قوله: (ولا زوجها لا إن أفسد حجها ولزمه إحجاجها فيلزمه ذلك بلا أجرة) عبارة العباب في محرمات الإحرام وعلى 
المقصرة . قوله: (في المتن إن وجد قائداً) ظاهره أنه لا يكفي إحسانه المشي بالعصا وإن قلنا بكفايته في الجمعة ويوجه ببعد 
المسافة هنا والاحتياج إلى الأعمال الكثيرة المشقة والمختلفة الأماكن قوله: (فيأتي فيه ما مر) أي من اشتراط القدرة على 
أجرته إن طلبها قوله: (لأنه يراقبه الخ) قضيته أن الولي إذا خرج معه جاز أن يسلمه نفقة أسبوع فأسبوع ولا ينافي ذلك قوله: 


2 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فيمتنع بسبب ذلك من إتلافها بخلافه في السفر لتعسر المراقبة فيه 

وبقى شرط خامس وهو أن يبقى بعد وجود الاستطاعة ما يمكنه السير فيه لأداء النسك على العادة بحيث 
لا يحتاج لقطع أكثر من مرحلة شرعية ولو في يوم واحد أو ليلة واحدة» وإن اعتيد كما شمله كلامهم» فإن انتفى ذلك 
لم يجب الحج أصلاً فضلاً عن قضائه خلافاً لابن الصلاح» لأن هذا عاجز حساً فكيف يكون مستطيعاً وإنما وجبت 
الصلاة بأوّل الوقت قت قبل مضي زمن يسعها لإمكان تتميمها بعده ولا كذلك هناء وتظهر فائدة هذا النزاع في وصفه 
بالإيجاب فيوصف به عند ابن الصلاحء ويحوز الاستئجار عنه بعد موته قطعاً بخلافه على مقابله فإنه لا يوصف به» 
وفي جواز الاستئجار عنه خلاف وإن كان الأصح منه الجواز أيضا. 

وسادس وهو أن يوجد المعتبر في الإيجاب في الوقت فلو استطاع في رمضان مثلاًء ثم افتقر في شوّال أو بعد 
حجهم وقبل الرجوع لمن هو معتبر في حقه فلا وجوب. 


القضية بحمل التعسر على التعذر عبارة النهاية والمغني لأن الولي في الحضر يراقبه فإن أتلفها أنفق عليه بخلاف السفر فربما 
أتلفها ولا يجد من ينفق عليه فيضيع اه وهيّ كالصريح فيما قلت . قوله: (لتعسر المراقبة فيه) فيه نظر إن أراد ولو مع خروج 
الولي معه لأن ملازمة الولي له في السفر أقرب وأقوى منها في الحضر سم قوله: (لم يجب الحج الخ) أي إن تعذر البحر 
ونائى وقالة باعضين قوله إن عدر البحح مشهومة أنه [13 ل بيعل ررركريه أن وعدت بحتروط الاسنتطافة ليه ذو البروجب ركونه 
وهو كذلك على أن اجتماع شروطها في سفر البر قليل لأن بعضه مخوف كما في سفر أهل اليمن وبعضه يسيرون فيه سيراً 
مشقاً لأنهم يقطعون في مراحل كثيرة ذ في اليوم أو الليلة ما يزيد على المرحلة بكثير كما في سفر أهل مصر والشام إلى الحج 
ولكن البسر توجدافيه فتروظها اهاي لولم يوعد ين زكويةاار خروحه مه بسر جد أخل مال ظلما كنا هو آي الخد 
موجود في زمننا.قوله: (وإنما وجبت الخ) عبارة النهاية وذهب ابن الصلاح إلى أنه شرط لاستقراره في ذمته لا لوجوبه بل متى 
وجدت استطاعته وهو من أهل وجوبه لزمه في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها وتستقر في الذمة 
بمضي زمن يمكن فعلها فيه وأجاب الأول بإمكان تتميمها بعد بخلاف الحج اه. قوله: (لإمكان تتميمها بعده) أي بعد أول 
الوقت فإنه يحتمل الخلو عن المانع قدر ما يسعها بخلاف ما هنا فإنا نقطع بوجود المانع والله أعلم ثم رأيت الفاضل 
المحشي سم قال وفي الكنز لشيخنا البكري ولا يخالف ذلك أن الصلاة تجب بتكبيرة لأن الشرط ثم امتداد السلامة مع ذلك 
وتصوير ذلك هنا في الحج لا يتأتى فتأمله انتهى اه بصري قوله: (في الإيجاب) متعلق بالمعتبر و قوله: (في الوقت) متعلق 
بأن يوجد قوله: (لمن هو معتبر في حقه) أي بأن نوى الرجوع أو أطلق فأول وقت الاستطاعة خروج قافلته في وقت العادة 
'وآخره الرجوع إلى وطنه ان اعتبر في حقه أو الموت بعد الحج فلو لم يعتبر في حقه كمن نوى الإقامة بمكة ومعه ما يكفيه 
للإقامة كصنعة أو مات بعد حجهم فهو مستطيع ومن ثم عصى وحاصل مسائل العصيان وعدمه فيمن أخر الحج بعد 
الاستطاعة ومات أو عضب في ستته أن الشخص إن استطاع وقت خروج قافلة بلده ثم مات أو عضب فإن مات أو عضب 
قبل حج الناس تلف ماله قبل أحدهما أو بعده وقبل حجهم أو بعد حجهم وقبل رجوعهم أو بعد رجوعهم أو لم يتلف لم 
يعص في العشر الصور وإن مات أو عضب بعد حجهم وقبل رجوعهم فإن تلف ماله قبل حجهم أو بعده وقبل موته 
أو عضبه لم يعص في الأربع الصور وإن تلف ماله بعد موته أو عضبه وقبل رجوعهم أو بعد رجوعهم أو لم يتلف لم 
يعص في صور العضب الثلاث ويعصي في صور الموت الثلاث وإن مات أو عضب بعد رجوعهم فإن تلف ماله قبل حجهم 
أن يعدهاوقبل رخرعهم لم يعض أو بعد رجوعهم وقبل موته أو عضبه أو بعده أو لم يتلف عصى فهذه ثلاثون صورة 
يعصي في تسع صور منها وكذا يقال في العمرة ونائي . قوله: (لمن هو معتبر في حقه الخ) مع قوله الآتي أما لو لم يتمكن الخ 


(بخلاف السفر الخ) لإن هذا إذا لم يخرج معه الولي لكن قضية قوله لتعسر المراقبة فيه خلافه قوله: (بخلافه في السفر) 
لوو ١‏ ورا لق ال و رار ب ا 1 
أقرب وأقوى منها في الحضر . قوله: (بخلافه في السفر) أي إذا لم يخرج معه الولي اه قوله: (وإنما وجبت الصلاة الخ) في 
الكنز لشيخنا البكري ولا يخالف ذلك ان الصلاة ت تجب بتكبيرة لأن الشرط ثم امتداد السلامة مع ذلك وتصوير ذلك هنا 
لا يأتى فتأمله . 


كتاب الحج مانا 


وسابع وثامن وهما خروج رفقة معه وقت العادة كما مر في الثالث المفهم لأوّلهما. 

تنبيه: استطاع ثم افتقر لزمه الكسب للحج والمشي إن قدر عليه ولو فوق مرحلتين» وكذا السؤال على ما في 
الاحياء» واستبعد ويؤيد استبعاده أنه لا يجب السؤال لوفاء دين آدمي عصى به كما يقتضيه كلامهم في باب التفليس 
فالحج أولى» ويفرق بينه وبين الكسب بأن أكثر النفوس تسمح به لا سيما عند الضرورة بخلاف السؤال مطلقا. (النوع 
الثاني استطاعة تحصيله بغيره فمن مات وفي ذمته حج) واجب بأن تمكن من الأداء بعد الوجوب أو عمرة واجبة كذلك 
(وجب) على الوصي فإن لم يكن فالوارث الكامل فإن لم يكن فالحاكم إن لم يرد فعل ذلك بنفسه (الإحجاج) أو 
الاعتمار (عنه من تركته) فوراً لخبر البخاري: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنهاء قال: «حجبّي 
عنها أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته». قالت: نعم» قال: «اقضوا الله فالله أحقّ بالوفاء» شبه الحج بالدين. 
وأمر بقضائه فدل على وجوبه وخرج بتركتهما إذا لم يخلف تركة فلا يلزم أحداً الحج ولا الاحجاج عنهء 000000 


فيه تدافع بالنسبة لصورة تلفه قبل الإياب فإن مقتضى ما هنا عدم الوجوب وما هناك الوجوب وعدم التمكن فليتأمل وقد يدفع 
بأن الوجوب المنفي هنا الوجوب في نفس الأمر والمثبت فيما سيأتي الوجوب بحسب الظاهر بصري . قوله: (خروج رفقة 
معه الخ) عبارة النهاية والمغني ولا بد من وجود رفقة تخرج معه ذلك الوقت المعتاد فإن تقدموا بحيث زادت أيام السفر 
أو تأخروا بحيث احتاج أن يقطع معهم في يوم أكثر من مرحلة فلا وجوب لزيادة المؤنة في الأول وتضرره في الثاني ومحل 
اعتبار الرفقة عند خوف الطريق فإن كانت آمنة بحيث لا يخاف فيها الواحد لزمه وإن استوحش وفارق التيمم وغيره بأنه لا 
بدل لما هنا بخلافه ثم اه وعبارة البصري قوله خروج رفقة تقدم أنه لا حاجة إليه عند التحقيق اه قوله: (المفهم) أي الثالث 
(لأولهما) أي لاشتراط خروج رفقة معه. قوله: (لزمه الكسب للحج والمشي وإن قدر الخ) كان وجوبه إذا خاف نحو العضب 
وإلا فالحج على التراخي وقد يستطيع أيضاً في المستقبل إلا أن يجعل الافتقار بعد الاستطاعة كالعضب بعد الوجوب 
والتمكن الآني سم قوله: (على ما في الاحياء) أقره المغني كما مر. قوله: (واستبعد الخ) وافقه لنهاية عبارته فالأوفق لكلامهم 
في الدين عدم وجوب سؤال الصدقة ونحوها وعدم وجوب الكسب عليه لأجله ما لم يتضيق اه أي بأن خاف العضب أو 
الموت ع ش قول المتن (تحصيله) أي الحج (وقوله فمن مات) أي غير مرتد وقوله: (وفي ذمته حج واجب) أي ولو كان 
قضاء أو نذراً أو مستأجراً عليه في ذمته مغني ونهاية وفي سم عن الكنز مثله قوله: (واجب) إلى قول المصنف والمعضوب 
في النهاية والمغني إلا قوله إن لم يرد إلى المتن قوله: (واجب بأن تمكن الخ) عبارة المغني والنهاية واجب مستقر بأن تمكن 
بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره وذلك بعد انتصاف ليلة الفجر ومضى إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج 
بعد الوقوف ثم مات اثم ولو شاباً وإن لم ترجع القافلة اه. قوله: (باب تمكن من الأداء الخ) قضيته أن ذلك التمكن خارج 
عن شروط الوجوب وفيه نظر فقد يقال هو من شروط الوجوب سم وقد يجاب أخذأً مما مر آنفاً عن النهاية والمغني بأن 
المراد بالوجوب هنا الاستطاعة فقط قول المتن (وجب الإحجاج عنه الخ) هل هو مقيد بوجود من يحج عنه بأجرة المثل لا 
بأزيد نظير ما يأتي في المعضوب ثم رأيت في فتح القدير للكردي ما يفيد التقييد المذكور عبارته ومحل ما ذكر أي وجوب 
الاستنابة على من ذكر ان خلف تركة فاضلة عما تعلق بعين التركة وعن مؤن التجهيز بما يرضى به الأجير من أجرة المثل 
فأقل وإلا لم يجب على أحد الحج عنه اه. قوله: (إن لم يرد الخ) أي من ذكر.من الثلاثة وفيه إشارة إلى أن لنحو الوصي 
إقامة نفسه فيما أوصى به إليه كما أفتى به ابن زياد باعشن قول المتن (الإحجاج عنه الخ) أي وإن لم يوص به نهاية وونائي 
ولا يشترط فيمن يحج عن غيره مساواته للمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة فيكفي حج المرأة عن الرجل كعكسه أخذاً من 
الحديث الآتي ع ش ويأتي في الشرح والنهاية والمغني ما يفيده قوله: (فلا يلزم أحداً الحج الخ) لا على الوارث ولا في بيت 


قوله:( انتطاع ثم افتثر لؤمه الجسب الجخ والمشي إن قدر الخ) كأن وجويه إذا خاف نحو العضب دالا فالحج على 
التراخي وقد يستطيع أيضا في المستقبل إلا أن يجعل الافتقار بعد الاستطاعة كالعضب بعد الوجوب والتمكن الآتي . 

قوله: (في المتن فمن مات وفي ذمته حج) أي ولو قضاء أو نذراً أو كان استؤجر عليه إجاره ذمة كنز قوله: (بأن تمكن 
من الأداء الخ) قضيته أن ذلك التمكن خارج عن شروط الوجوب وفيه نظر فقد يقال هو من شروط الوجوب قوله: (عمن 


لم يستطع في حياته) أي عن الميت الذي لم يستطع الخ . 


اذن الجزء الرابيع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لكنه يسن للوارث وللأجنبي وأن لم يأذن له الوارث» ويفرق بينه وبين توقف الصوم عنه على أذن القريب بأن هذا أشبه 
بالديون فأعطى حكمها بخلاف الصوم ولكل الحج والإحجاج عمن لم يستطع في حياته على المعتمد نظراً إلى وقوع 
حجه الاسلام عنه» وإن لم يكن مخاطباً بها في حياته ولا ينافيه المتن» لأن قوله وفي ذمته قيد للوجوب وليس كلامنا 
فيه وبقوله في ذمته النفل» فلا يجوز حجه عنه إلا إن أوصى به. أما لو لم يتمكن بعد الوجوب بأن أخر فمات أو جن 
قبل تمام حج الناس» أي قبل مضي زمن بعد نصف ليلة النحر يسع بالنسبة لعادة حج بلده فيما يظهر ما لم يمكنهم 
تقديمه من الأركان» ورمي جمرة العقبة أو تلف ماله أو عضب قبل إيابهم لم يقض من تركته ولو لزمه الحج» فارتد 
ومات مرتداً لم يقض من تركته على أنه لا تركة له» لأنه بان زوال ملكه بالردة (والمعضوب) 000 


المال مغني قوله: (لكنه الخ) أي كل من الحج والإحجاج عمن مات وفي ذمته حج كردي . قوله: (يسن للوارث الخ) أي 
بنفسه أو نائبه ويبرأ به الميت نهاية قوله: (أشبه بالديون) لما فيه من شائبة المالية باعتبار احتياجه غالباً إلى المال بصري قوله: 
(عمن الخ) أي عن الميت الذي لم يستطع سم قوله: (وبقوله في ذمته الخ) عطف على قوله بتركته سم . قوله: (فلا يجوز 
حجه الخ) قال في شرح العباب ولا تصح النيابة في التطوع إلا عن ميت أوصى به وعن معضوب أناب من يحج عنه مرة أو 
أكثر انتهى باختصار فتحصل جوز إنابة المعضوب في الفرض والنفل بل يجب في الفرض وجواز الحج عن الميت في 
الفرض مطلقاً وفي النفل إن أوصى به ويمتنع إنابة القادر مطلقاً سم قوله: (إلا ان أوصى به) وقيل يصح من الوارث وإن لم 
يواض بي ناعقي وقولة من الوا زاغل البراد نيه أواناقية :وهل الحواد بالوارث مطل القويي هذا ماف ذ في الصوم 
فليراجع . قوله: (أما لو لم يتمكن بعد الوجوب الخ) قد يقال الوجوب لا يتحقق بدون هذا التمكن فتأمله سم وبصري وتقدم 
الجواب بأن المراد بالوجوب هنا مجرد الاستطاعة قوله: (ما لم يمكنهم تقديمه) أي على نصف الليل وما مفعول يسع وخرج 
بذلك السعي إذا دخل الحاج قبل الوقوف لإمكانه بعد طواف القدوم سم . قوله: (من الأركان) دخل فيها الحلق وفي شرح 
الروض أي والمغني قال الإسنوي ولا بد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الأمن في السير إلى مكة 
للطواف ليلا انتهى ونوزع في اعتبار زمن الحلق بعدم الحاجة إلى اعتباره لإمكان فعله في حال السير م ر اه سم عبارة 
النهاية وهو أي ماءقاله الإسنوي مردود إذ الحلق أو التقصير لا يتوقف على زمن يخصه لأن تقصير ثلاث شعرات أو حلقها 
أو نتفها كافٍ ويمكن فعله وهو سائر إلى مكة فيندرج زمنه في زمن السير إليها اه زاد الونائي وكذا لا يعتبر لمبيت مزدلفة 
زمن لحصوله بالمرور فيها بعد النصف ولا للسعي إن دخل أهل بلده مكة قبل الوقوف لإمكان تقديمه عليه وإلا اعتبر اه 
قوله: (لأنه بان زوال ملكه الخ) . 

فرع: لو تمكن شخص من النسك سنين ولم يفعله حتى مات أو عضب عصى من آخر سني الإمكان فيتبين بعد موته أو 
عضبه فسقه في الأخيرة بل وفيما بعدها في المعضوب إلى أن يفعل عنه فلا يحكم بشهادته بعد ذلك وينقض ما شهد به في 


قوله: (وبقوله في ذمته) عطف على قوله بتركته . قوله: (إلا إن أوصى به) قال: في التنبيه ولا تجوز النيابة في حج 
التطوّع في أحد القولين وتجوز في الآخر اه والثاني هو الأصح وقوله: ولا تجوز النيابة في حج التطوّع قال ابن النقيب أي 
حيث تجوز في حج الفرض اه وأشار بذلك إلى امتناع إنابة القادر في النفل كالفرض ثم قال: والقولان يجريان في صحة 
الوصية بحج التطوّع وفي حج الوارث أو الأجنبي عمن مات ولم يجب عليه اه وفي العباب ولا تصح النيابة أيضاأ عن 
مرجو البرء وإن اتصل به أي بمرجوٌ البرء اليأس منه أي من البرء أو الموت ثم قال فيه وفي شرحه: ولا تصح النيابة أيضاً 
في التطوّع عن حي غير معضوب ولا عن ميت لم ال ل ف 0 
أو أكثر اه باختصار فتحصل جواز إنابة المعضوب في الفرض مطلقاً وفي يي النفل إنه أرصى يه ويمفتع إبابة القادر طلقا . 
قوله: (أما لى لم يتمكن بعد الوجوب الخ) قد يقال الوجوب لا يد يتحقق بدون هذا التمكن فتأمله قوله: (ما لم يمكنهم تقديمه) 
أي على نصف الليل وما مفعول يسع وخرج بذلك السعي فيما إذا دخل الحاج قبل الوقوف لامكانه بعد طواف القدوم قوله: 
(من الأركان) دخل فيها الحلق وفي شرح الروض قال: يعني الإسنوي ولا بد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه 
ركن ويعتبر الأمن في السير إلى مكة للطواف ليلا اه ونوزع في اعتبار زمن الحلق بعدم الحاجة إلى اعتباره لامكان فعله في 
حال السير م ر. قوله: (أو عضب قبل إيابهم الخ) انظره مع 


كتاب الحج وذنا 


بالمعجمة من العضب وهو القطع وبالمهملة كأنه قطع عصبه ومن ثم فسره بقوله (العاجز) فهو صفة كاشفة؛ والخبر أن 
الخ أو خبر عنه نظر التقييد العجز بكونه عن الحح والأوّل أولى (عن الحج بنفسه) لنحو زمانة أو مرض لا يرجى 
برؤة (ان وجد أجرة من يحج عنه) ولو ماشياً (بأجرة المثل) لا بأزيد» وإن قل نظير ما مر آنفاً وللإمام بحث ضعيف في 
الزيادة على مهر مثل الحرة بحث الزركشي مجيئه هنا مع وضوح الفرق بأن هناك التخلص من ورطة رق الولد فاحتمل 
في مقابلته زيادة يسيرة بخلافه هنا (لزمه) الإحجاج عن نفسه فوراً إن عضب بعد الوجوب والتمكن وعلى التراخي إن 
عضب قبل الوجوب أو معه أو بعده ولم يمكنه الأداءء وذلك لأنه مستطيع إذ الاستطاعة بالمال كهي بالنفس» ولخبر 
الصحيحين : «إِنْ فريضة الله على عباده في الحجٌ»؛ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه» قال: 
(نعم)» وذلك في حجة الوداع هذا إن كان بينه وبين مكة مسافة القصر وإلا لم تجز له الإثابة مطلقاء بل يكلفه بنفسه 


الأخيرة بل وفيما بعدها في المعضوب إلى ما ذكره كما في نقض الحكم بشهود بان فسقهم وعلى كل من الوارث 
والمعضوب الاستنابة فوراً للتقصير نعم لو بلغ معضوباً از له تأخير الاستنابة كما في الروضة نهاية وونائي وكذا في المغني 
إلا قوله وعلى كل الخ . 'قوله: (بالمعجمة) إلى قوله بخلاف ما لو حضر الخ في النهاية والمغني إلا قوله أو خبر إلى المتن 
وقوله وللإمام إلى المتن وقوله مطلقاً وقوله فإ عجز إلى ولو شفي قوله: (وهو القطع) أي كأنه قطع عن كمال الحركة نهاية 
قول المتن (العاجز الخ) أي حالاً ومآلاً نهاية ومغني قالع ش هل يكفي في العجز علمه من نفسه بذلك أو يتوقف ذلك 
على إخبار طبيب عدل فيه نظر وقياس نظائره من التيمم ونحوه الثاني ثم رأيت في العباب أنه لا بد من إخبار طبيبين عدلين 
اه عبارة الونائي وهو المأيوس من قدرته على النسك بنفسه بقول عدلي طب أو بمعرفته وهو عارف بالطب بخلاف غير 
العارت ووقع فى افيه خصول لعب نإنه ١‏ يك اه قوله: (أو خبره الخ) في عطفه على صفة الخ المتفرع على قوله 
فسره الخ ما لا يخفى قوله؛ (عنه) أي عن المعضوب قوله: (والأول) أي من الإعرابين (أولى) أي ولذا اقتصر عليه النهاية 
والمغني قوله: (لنحو زمانة الخ) المراد بالزمانة هنا العاهة التي تمنع من ركوب نحو المحفة إلا بمشقة شديدة وبنحوها 
عدي اوم وله شام و ف هد ورا بمشقة شديدة لا تحتمل عادة 


كردي علي بافضل قوله: (ولو ماشياً) أي ما لم يكن ساد ار قرم كنا بوحة ينا ب في الماع نوا يني فول ال 
(بأجرة المثل) أي فما دونها نهاية ومغني قوله: ا ش قوله: (نظير ما مر الخ) أي في الزاحلة 
ونحوها. 


قوله: (فوراً إن عضب الخ) بهذا التفصيل في الفورية مع إطلاقها في قوله الآني ويجب الإذن هنا وفيما يأتي فوراً الخ 
يعلم الفرق بين مسألة الاستئجار والإنابة في الفورية وانها تجب مطلقاً في الإنابة وفي الاستئجار على هذا التفصيل سم قوله: 
(بعد الوجوب والتمكن) قد يقال التمكن من شروط الوجوب سم ومر الجواب عنه قوله: (ولم يمكنه) قيد للأخير فقط قوله: 
(إذ الاستطاعة بالمال) أي وبطاعة الرجال نهاية ومغني قوله: (إن فريضة الله) عبارة المغني والنهاية أن امرأة من خثعم قالت يا 
رسول الله إن فريضة الله الخ. قوله: (مطلقاً) أي عجز بكل وجه أو لا قوله: (بل يكلفه بنفسه) أي لقلة المشقة عليه نقله في 
المجموع عن المتولي وأقره قال السبكي ولك أن تقول إنه قد لا يمكنه الإتيان به فيضطر إلى الاستنابة انتهى وهو ظاهر مغني 


قوله: (الآني إن عضب قبل الوجوب الخ) فإن الأول يدل على أن العضب قبل التمكن يمنع اللزوم والثاني يدل على أن 
العضب أو التمكن لا يمنع اللزوم ويجاب بأن هذا مفروض فيما إذا مات قبل أن يتمكن بنفسه أو بغيره فيما بعد عام 
العضب بخلاف الآتى فإنه مفروض فيما إذا عاش بعد ذلك وأمكنه الاستنابة لاستطاعته بغيره حينئذ بخلاف ذاك لموته من 
غير استطاعة مطلقاً فيما بعد عام العضب وكذا فيه أما بنفسه فلعضبه قبل الإياب المعتبر في الوجوب وأما بغيره فلأنه ليس 
من أهل الإنابة لتأخر عضبه عن وقت الحج فليتأمل قوله: (فوراً إن عضب الخ) بهذا التفصيل في الفورية مع اطلاقها في قوله: 
(الآني ويجب الإذن هنا وفيما يأتي فوراً الخ) يعلم الفرق بين مسألة الاستئجار والإنابة في الفورية وانها تجب مطلقاً في 
الؤثانة وني الاليتعاز على عدا التصبيل رفي شرح الرواتل صالكة على تاك لذكره رإلة كا الامستجاز والاستدابة واتحزين 
على الفور في حق من عضب مطلقاً في الإنابة وبعد يساره في الاستئجار اه ذلك لأن الإطلاق فيه والتفصيل ؛ بمعنى آخر كما 
هو ظاهر مع إمكان حمل الفورية بعد اليسار على التفصيل فليتأمل قوله: (بعد الوجوب والتمكن) قد يقال التمكن من شروط 


286 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فإن عجز حج عنه بعد موته من تركته هذا ما اقتضاه إطلاقهم وله وجه وجيه نظراً إلى أن عجز القريب بكل وجه نادر 
جداً فلم يعتبر وإن اعتبره جمع متأخرون فجوّز واله الإنابة أخذأ من التعليل بخفة المشقة» وتبعتهم في شرح الإرشاد 
ركني يي الح دياز سحا لجار ازرة له للناخيو اروم الوصو الح بافنية ا 1 00 
فات الحج وإن وقع للأجير» لكنه يستحق الأجرة هناء لأن التقصير “ار المتصري م اميف لجار امهنا (وبشار 

كونها) أي الأجرة (فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن يحج بنفسه لكن لا يشتر 0" 
مؤنتهم (ذهاباً وإيابا) لأنه مقيم عندهم فيحصل مؤنتهم ولو باقتراض أو تعرض لصدقة. فاندفع قول السبكي في إلزام 
من لا كسب له ويصير كلا على الناس إذا خرج ما في يده بعد على أنه لا نظر هنا للمستقبلات كما مر (ولو بذل) أفي 
أعطى (ولده) أي فرعه وإن سفل ذكراً كان أو أنثى أو والده وإن علا كذلك (أو أجنبي مالآ) له (للأجرة) لمن يحج عنه 
(«لم يجب قبوله في الأصح) لما في قبول المال من المنة» ومن ثم لو أراد الأصل أو الفرع العاجز أو القادر استئجار 


ونهاية قوله: (إن عجز القريب) أي من مكة قوله: (وإن اعتبره جمع متأخرون الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفاً قوله: (من 
التعليل) أي تعليل تكليفه الحج بنفسه قوله: (في شرح الإرشاد) أي وشرحي العباب ومختصر بافضل وينبغي اعتماده كرذي 
وونائي. قوله (ولو قي الخ) أى اسسظرب سحيب لي جع :وعم من عضي وا اقوله: (بان فساد الإجارة) أي لعدم جواز 
الاستنابة ونائي قوله: (ووقوعه للنائب تب) أي على الأظهر فلا يستحق الأجير الأجرة مغني ونهاية أي فيردها إن كان قبضها لأن 
المستأجر لم ينتفع بعمله ونائي وكردي علي بافضل قوله: (بخلاف ما لو حضر الخ) عبارة العباب ولو حضر مكة أو عرفة في 
سنة حج أجيره لم يقع عنه لتعين مباشرته بنفسه ولو برأ بعد حج الأجير وقع نفلاً للأجير ولا أجرة له ولا ثواب انتهى اه 
قوله ولا ثواب فيه تأمل قال البصري يترد النظر فيما لو اجتمعا بالميقات وأخبره المستأجر بأنه يريد الإحرام عن نفسه فهل 
يستحق الأجير الأنجرة أو لا وعلى الثاني هل كسس الو ا لم ا ال لك ارو 
بأن التقصير من المعضوب مع صحة الإجارة أن الأجير يستحق القسط قوله: (مع صحة الإجارة الخ) أي ظاهراً وباطناً ونائي 
عبارة البصري قوله مع صحة الإجارة ههنا قال المحشي سم حرره اه وقد يقال لا إشكال في صحة عققد الإجارة عند 
جك 5 د ا سو الو ا را وي ل ا ا 0 
مباث شرة العقد فليتأمل اه قول المتن (لكن لا يشتر نفقة العيال الخ) أي مؤنتهم ومؤنته كمؤنتهم نعم يشتر يشترط كون الأجرة 
فاضلة عن مؤنته ومؤنتهم يوم اما وشرح بافضل قوله: (فيحصل مؤنتهم) أي ومؤنته نهاية ومغني قوله: 
(فاندفع قول السبكي الخ) في اندفاع البعد بما ذكره بعد لا يخفى سم قوله: (ويصير كلا الخ) بفتح الكاف أي ثقيلا كردي 
قوله: (على أنه لا نظر هنا للمستقبلات) في هذه العلاوة المقتضية للتنزل عما قبلها مع اعتبار نفقة العيال ذهابا وإياباً فيمن حج 
بنفسه ما لا يخفى على المتأمل سم قوله: : (أي أعطى) إلى قوله في الأولى في النهاية والمغني إلا قوله أو القادر وقوله أو قال 
إلى لزومه قول المتن (لم يجب قبوله الخ) ولو وجد دون الأجرة ورضي الأجير به لزمه الاستئجار لاستطاعته والمنة فيه دون 
المنة في المال نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله . قوله: (لما في قبوله المال من المنة) ولو كان الباذل الإمام من بيت المال 
وله فيه حق وجب عليه القبول ونائي وكردي وتقدم في الشرح والنهاية ما يفيده قوله: (العاجز) اقتصر عليه النهاية والمغني 
وقال الرشيدي قال في التحفة أو القادر اه وأخذ الشيخ ع ش في الحاشية بمفهوم هذا القيد : ثم استظهره والظاهر أنه بحسب 


الوجوب قوله: (بأن فساد الإجارة ووقوعه للنائب) أي ولا أجرة له م ر قوله: (بخلاف ما لو حضر معه ثم فات الحج الخ) 
عبارة العباب ولو حضر مكة أو عرفة في سنة حج أجيره لم يقع عنه لتعين مباشرته بنفسه ولو برىء بعد حج الأجير وقع 
نفلاً للأجير ولا أجرة له ولا ثواب اه. قوله: (لكنه يستحق الأجرة هنا) عبارة شرح العباب قالوا: أي الشيخ أبو حامد وغيره 
ومع عدم وقوعه عن المستأجر يلزمه للأجير الأجرة وفرق الأذرعي بين هذا وما يأتي فيما إذا برىء بعد بصحة الإجارة هنا 
وبذل الأجير منفعته وفيه نظر ثم رأيت بعضهم نظر فيه أيضاً والذي يتجه الفرق بأنه لا تقصير منه في حق الأجير بالبرء 
بخلاف الحضور فإنه بعد أن ا رسيس وسيأتي قريباً نظير ذلك اه. قوله: (مع صحة الإجارة 
هنا) حرره قوله: (في المتن لكن لا تشترط نفقة العيال) أي ولا نفقته هو كنز. قوله: (فاندفع قول السبكي الخ) في اندفاع 
البعد بما ذكره بعد لا يخفى قوله: (على أنه لا نظر هنا للمستقبلات) في هذه العلاوة المقتضية للتنزل عما قبلها مع اعنتبار 


كتاب الحج أ 


من يحج عنه أو قال له أحدهما استأجر وأنا أدفع عنك لزمه الإذن له في الأولى أو الاستئجار في الثانية كما بينته في 
الحاشية» لأنه ليس عليه مع كون البذل من أصله أو فرعه كبير منة فيه بخلاف بذله له ليستأجر هو به عن نفسه أخذاً من 
قولهم: إن الإنسان يستنكف الإستعانة بمال الغير وإن قل دون بدنه» ولا شك أن أجيره كبدنه» ومن ثم لو رضي 
الأجير بدون أجرة المثل لزمه إنابته لضعف المنة هنا أيضا. 

الاستطاعة حينئذ» فإن امتنع من الإذن لم يأذن الحاكم عنه ولا يجبره عليه» وإن تضيق إلا من باب الأمر بالمعروف 
فقط ولو توسم الطاعة ولو من أجنبي لزمه أمره نعم لا يلزمه الإذن لفرع أو أصل أو امرأة ماش إلا ان كان بين المطيع 
وبين مكة دون مرحلتين» وأطاقه ولا لقريبه أو أجنبي معوّل على كسب إلا إذا كان يكتسب في يوم كفاية أيام بشرطه 
السابق أو سؤال» لأنه يشق عليه مع أن لولي المرأة منعها من المشي فلم يعتد بطاعتهاء ويجب الاذن هنا وفيما يأتي 
فوراً وإن لزمه الحج على التراخي لثئلا يرجع الباذل» إذ لا وازع يحمله على الاستمرار على الطاعة والرجوع جائز له 
قبل الإحرام» ا ل ا ا 


ما فهم ولم يطلع على ما قاله في التحفة فليراجع اه قوله: (لزمه الإذن له في الأولى) كذا في النهاية والمغني خلافاً لما وقع 
في ع ش اه رشيدي قوله: (الاستئجار في الثانية) خلافاً للنهاية والمغني . قوله: (ولا شك أن أجيره الخ) قد يقال الأجير في 
الثانية ليس أجيره بل هو أجير المعضوب فإنه الذي استأجره كذا أفاده المحشي سم ولعل تخصيصه الثانية لوضوح ما أفاده 
فيها وإلا فواضح جريانه في الأولى أيضاً لأنه في الحقيقة أجير المعضوب والبعض وكيل عنه في العقد بصري قوله: (لزمه 
إنابته الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قول المتن (ولو بذل الولد الخ) أي وإن سفل ذكراً كان أو أنئى نهاية ومغني قوله: 
(للمعضوب) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله وإن تضيق إلى ولو توسم وقوله وقد يؤخذ إلى ولو كان. قوله: (ولو 
توسم الطاعة الخ) أي ظن بقرائن أحواله إجابة ذلك وخرج به ما لو شك في طاعته فلا يلزمه أمره كردي علي بافضل وباعشن 
ا ا ا و لو ا الو ا ا 
المشي فيما لا يلزمها فلا أ ثر لطاعتها ومن ثم كان للوالد إذا أراد ولده أن يحج عن غيره ماشياً أن يمنعه لأن له منعه من السفر 
لحج التطوّع وقول ابن العماد وابن المقري ليس لوالده المنع محمول على ما إذا كان أجيراً كما في شرح الإيضاح وحاشيته 
اه. قوله: (أمره) أي سؤاله شرح بافضل قوله: (أو امرأة ماش) عبارة شرح الروض وكالابن والأب البنت والأم ومثلهما 
موليته وإن لم تكن من الإبعاض الخ اه سم قوله: (إلا ان كان بين المطيع وبين مكة الخ) أي وبين المطاع وبينها مرحلتان أو 
أكثر على ما تقدم في قوله أواخر الصفحة السابقة هذا إذا كان بينه وبين مكة مسافة القصر الخ سم قوله: (معول على كسب 
الخ ىا مغرو يتقح بان يرك اطبا ١‏ كنتب بها راح شتواك لات التخرين باللافين حرام هاب ربخي قوله, (بشرطه السابق) 
أي آنفاً في قوله إن كان بين المطيع الخ قوله: (لأنه يشق) أي مشي المطيع المبعض أو تعويله على الكسب أو السؤال مطلقاً 
و قوله: (عليه) أي المعضوب المطاع . قوله: (إذ لا وازع الخ) أي لا زاجر كردي والمناسب الموافق لما في القاموس لا 
مغري قوله: (والرجوع جائز له الخ) أي للباذل عبارة النهاية والمغني وحيث أجاب المطاع لم يرجع وكذا المطيع إن أحرم 
ولو مات المطيع أو المطاع أو رجع المطيع فإن كان بعد إمكان الحج سواء أذن له المطاع أم لا استقر الوجوب في ذمة 
المطاع وإلا فلا اه قالع ش قوله م ر لم يرجع أي لم يجز له الرجوع حتى لو رجع وترتب على رجوعه امتناع المطيع من 
الفعل تبين عصيانه واستقرار الحج في ذمته قوله: (قبل الإحرام) أي لأنه متبرع بشيء لم يتصل به الشروع وأما بعده فلا لانتفاء 


نفقة العيال ذهاباً وإياباً فيمن حج بنفسه ما لا يخفى على المتأمل قوله: (ولا شك أن أجيره كبدنه) قد يقال الأجير في الثانية 
ليس أجيره بل هو أجير المعضوب فإنه الذي استأجره . قوله: (نعم لا يلزمه الإذن لفرع أو أصل أو امرأة ماش الخ) عبارة 
الروض فلو كان الإبن أو الأب ماشياً أو معولاً على الكسب أو السؤال أو الأجنبي أي أو الإبن أو الأب معولاً بنفسه 
لم يلزمه القبول اه واعترضها شارحه بما يوافق ما ذكره الشارح لكن وجههما أن بعضه كنفسه فكما لا يلزمه المشي 
ولا السؤال لا يلزمه احتمال مشي بعضه أو سؤاله بخلاف الأجنبي قوله: (أو امرأة ماش) عبارة شرح الروض وكالابن 
والأب والبنت والأم ومثلهما موليته وإن لم تكن من الأبعاض الخ قوله: (إلا إن كان د بين المطيع ومكة دون مرحلتين) أي 


وبه يتبين عدم الوجوب على المعضوب إذا كان قبل إمكان الحج عنه وإلا استقر عليه لا على المطيع وإن أوهمه 
المجموع » وقد يؤخذ من قولهم والرجوع جائز له لأنه لو لم يجز بأن نذر إطاعته نذراً منعقداً لم يلزمه الفورء ويحتمل 
الأخذ بإطلاقهم نظراً للأصل وبما ذكر فارق هذا عدم وجوب المباشرة على المستطيع فوراً لأن له وازعاً يحمله على 
الفعل وهو وجوبه عليه ولو كان له مال أو مطيع لم يعلم به استقر في ذمته والعلم وعدمه إنما يؤثران في الإثم وعدمه 
(وكذا الاجنبي) ونحو الأخ والأب إذا بذل الطاعة يجب قبوله (في الأصح) ولو ماشياً لما مر أنه لا استنكاف بالاستعانة 
ببدن الغير ولأن مشي هذين لا يشق عليه مطلقاًء وشرط الباذل الذي يجب قبوله أن يكون حراً مكلفاً موثوقاً به أذى 


ذلك مغنى. 

قوله: (وبه يتبين عدم الوجوب الخ) من هنا يعلم أن الوجوب والاستقرار قد يحصلان حال العضب دون ما قبله سم 
قوله: (وإن أوهمه الخ) عبارة النهاية واقتضاء كلام المجموع أن الاستقرار إنما هو في ذمة المطيع غير مراد وإن اغتر به في 
الإسعاد إذ كيف يستقر في ذمته مع جواز الرجوع كما مر ووجوب قبول المطيع خاص بالمعضوب فلو تطوّع آخر عن ميت 
بفعل حجة الإسلإم لم يجب على الوارث قبوله لأن له الاستقلال بذلك من غير إذن كما مر اه قوله: (لم يلزمه الفور) أي في 
الإذن قوله: (وبما ذكر الخ) هو قوله إذ لا وازع الخ كردي. 

قوله: (استقر عقر في ذمته) أي اعتباراً بما في نفس الأمر نهاية ومغني اليتوين :الك خط ثم بلي لملروع بذ اقول القن 
(وكذا الأجنبي) أي وإن كان أنثى شرح بافضل قال الكردي وفي الإيعاب يشترط أن يكون لها محرم أو زوج إذ النسوة 
لا تكفي هنا لأن,بذل الطاعة لا يوجبه على المطيع لجواز رجوعه قبل الإحرام اه قوله, (نحو الأخ) عبارة النهاية والمغني 
0 م والأخ في بذل الطاعة كالأجنبي اه قوله: (ولو ماشياً) يتأمل في الأب مع قوله السابق نعم لا يلزمه الإذن لفرع 

آذ اص ال إلا أن يقيد اهنا في ,الأب ريدو نالجر خلتين ع ل ل يا 
ابذك بازم تيوك مظلها وليه تقار سم عبازة الكردي علي باشل رعو مان امه لزوم الإدلا للإجنية العائية وهو اهن غير 
مما بينته في الأصل اه أقول تقدم ة في الشرح وعن الونائي ما يخالفه إلا أن يفرض كلامه فيما دون مرحلتين قوله: (لأن مشى 
هذين) أي الأجنبي ونحو الأخ. 

قوله: (أن يكون حراً الخ) قال في الحاشية في نفس الأمر وإن كان قنا في الظاهر وهذا في حجة الإسلام أما التطوّع 
فيصح أن يكون الأجير فيه صبياً مميزاً أو عبداً أو أمة اه وفي شرح الإ يضاح لابن علان تجزىء إنابة الرقيق في حج نذر 
انتهى اه كردي علي بافضل عبارة النهاية وتجوز النيابة في نسك التطوّع كما في النيابة عن الميت إذا أوصى به ولو كان 
النائب فيه صبياً مميزاً أو عبداً بخلاف الفرض لأنهما من أهل التطوّع بالنسك لأنفسهما اه. 

قوله: (موثوقاً به) أي بأن يكون عدلاً وإلا لم تصح إنابته ولو مع المشاهدة ولو في الإجارة والجعالة لأن نيته لا يطلع 
عليها كذا في حاشية الإيضاح للشارح سم وونائي وفي فتح الفتاح للكردي مثله إلا أنه استثنى بن عينه البرصي لغالم سا 
وعبارته في حاشيته على بافضل بعد ذكر مثل ما مر عن حاشية الإيضاح عن الجمال الرملي وابن علان في شرح الإيضا 5 
نصها نعم إن كان المستأجر معضوباً واستأجر عن نفسه فاسقاً يحج عن نفسه صحت الإجارة وقبل قوله حججت كما في 
فتاوى الشارح اه وفي باعشن على الونائي ما يوافقهما قوله: (أدى فرض نفسه) يعني لم يكن عليه حج ولو نذراً نهاية ومغني 


وبين المطاع وبينها مرحلتان أو أكثر على ما تقدم في قوله في الصفحة السابقة هذا إن كان بينه وبين مكة مسافة القصر الخ. 
قوله: (وبه يتبين عدم الوجوب الخ) من هنا يعلم أن الوجوب والاستقرار قد يحصلان حال العضب دون ما قبله وعبارة 
الروض وإن مات المطيع أو رجع عن الطاعة بعد إمكان الحج استقر الوجوب اه قوله: (ولو ماشياً) يتأمل في الأب مع قوله 
السابق نعم لا يلزمه الإذن كفرع أو أصل الخ إلا أن يقيد ما هنا في الأب بدون المرحلتين أو يفون بين الأمر عند التوصيع 
فلا يلزمه مع نحو المشي بخلاف البذل يلزم قبوله مطلقاً أو فيه نظر قوله: : (موثوقاً به) أي بأن يكون عدلاً وإلا لم تصح 


كتاب الج :١‏ 


وأن لا يكون معضوباً. 

فرع: مات أجير العين قبل الإحرام لم يستحق شيئاً أو بعده استحق» لأنه أتى ببعض المستأجر عليه» وإن لم يجز 
عن المستأجر له بالقسط بأن توزع أجرة المثل على السير والأعمال ويعطى ما يخص عمله قال بعضهم: من المسمى 
وقال بعضهم: من أجرة المثل» والذي يتجه الأول أخذاً مما يأني قبيل ما يحرم من النكاح» ثم رأيت شيخنا جزم به 
وسيأتي في الإجارة أنها لا تصح على زيارته كَل سواء أريد بها الوقوف عند القبر المكرم أو الدعاء ثم لعدم انضباطه . 
وقضيته أنه لو انضبط كأن كتب له بورقة صحت وهو متجهء وأما الجعالة فلا تصح على الأول لأنه لا يقبل النيابة بل 
على الثاني وعليه لو استجعل من جماعة على الدعاء ثم صح.ء فإذا دعا لكل منهم استحق جعل الجميع لتعدد المجاعل 
عليه وإن اتحد السير إليه كما لو استجعل على رد أبقين لملاك من موضغ واخدء ويشهد لذلك نص الشافعي رضي الله 
عنه على أن من مر بمتناصلين فقال لذي النوبة إن أصبت بهذا السهم فلك دينار فأصاب استحقه وحسبت له الإصابة وما 
كان له عليها مع :اتحاد عمله» ولا ينافيه ما لو كان ميتان بقبر فاستجعل على أن يقرأ على كل ختمة لزمه ختمتان» لأن 
لفظ القرآن مقصود فإذا شرط تعدده وجب بخلاف لفظ الدعاء» ولتفاوت ثواب القراءة ونفعها للميت وتفاوت الخشوع 
والتدبر فلم يمكن التداخل فيها فتأمله. 


وشرح بافضل قوله: (وأن لا يكون معضوباً) أي وإن صح حجه لو تكلف ونائي قوله: (مات أجيرا الخ) على حذف أداة 
الشرط قوله: (بالقسط) متعلق بقوله استحق . ش 

قوله: (أو بعده استحق الخ) عبارة فتح القدير للكردي أو بعد الإحرام وقبل تمام الأركان أثيب المحجوج عنه على ذلك 
واستحق الأجير قسطه من المسمى إلا العامل في الجعالة ويعتبر ذلك من ابتداء السير وتنفسخ الإجارة وإن مات بعد تمام 
الأركان دون باقي الأعمال الواجبة أو المسنونة لم يؤثر ذلك في صحة الإجارة لكن يلزم الأجير حط قسط ما بقي من 
الواجبات والسنن وتجبر الواجبات والسئن بدم وهو على المستأجر على المعتمد اه. ' 

قوله: (الأول) أي من المسمى قوله: (جزم به) أي بالأول قوله: (سواء أريد بها الوقوف عند القبر) أي لأنه لا يقبل 
النيابة . 5 0 

قوله: (لعلام انضباطه) أي الدعاء قوله: (وقضيته) أي التعليل. قوله: (على الأول) أي الوقوف و قوله: (بل على الثاني) 
أي الدعاء ولا يضر الجهل بنفس الدعاء فتح القدير قوله: (وعليه) أي على صحة الجعالة على الدعاء قوله: (فإذا دعا لكل . 
منهم الخ) أو بأن قال اللهم اغفر لكل منهم وقوله: (لتعدد المجاعل عليه) المراد به ما يشمل الضمني كردي قوله: (ويشهد 
لذلك) أي استحقاق جعل الجميع قوله: (استحقه) أي الدينار قوله: (وجبت له) أي لذي النوبة قوله: (له عليها) أي لذي النوبة 
على الإصابة قوله: (لأن لفظ القرآن الخ) علة لنفي المنافاة قوله: (بخلاف لفظ الدعاء) هذا يدل على جواز اتحاد الدعاء أي 
كاللهم افعل كذا بفلان وفلان مثلاً سم . 

قوله: (فلم يمكن التداخل الخ) . 

خاتمة يجوز أن يحج عن غيره بالنفقة وهي قدر الكفاية كما يجوز بالإجارة والجعالة وإن استأجر بها لم يصح لجهالة 
العوض ولو قال المعضوب من حج عني فله مائة درهم فمن حج عنه ممن سمعه أو سمع من أخبره عنه أي ووقع في قلبه 
صدقه استحقها فإن أحرم عنه اثنان مرتباً استحقها الأول وإن أحرما معاً أو جهل السابق منهما مع جهل سبقه أو بدونه أي بأن 
علم السبق ولم يعلم عين السابق وقع حجهما عنهما ولا شيء لهما على القائل إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر ولو علم 
استنابته ولو مع المشاهدة لأن نيته لا يطلع عليها وبه يعلم أن هذا شرط في كل من يحج عن غيره بإجارة أو جعالة كذا في 
حاشية الإيضاح للشارح قوله: (بخلاف لفظ الدعاء) هذا يدل على جراز اتحاد الدعاء أي كاللهم إفعل كذا بفلان وفلان 
وفلان مثلا. 


هاه ها واه وده ود واه وس و وج هي وهاه ماو هاه ها واواو و اواو و هو واوا واه واي واوا وام وود ود هد واوا هدو وأو و وأو واوا واو وا وده اج هاو .ا هاه اها وا ها واه واءا وا .د وا ناه 


سبق أحدهما أي بعينه ثم نسي فقياس نظائره ترجيح الوقف أي في العوض ولو كان العوض مجهولاً كأن قال من حج عني 
فله ثوب وقع الحج عنه بأجرة المثل ثم الاستئجار فيما ذكر ضربان استئجار عين واستئجار ذمة فالأول كاستأجرتك لتحج 
عني أو عن ميتي هذه السئة فإن عين غير السنة الأولى لم يصح العقد وإن أطلق صح وحمل على السنة الحاضرة فإن كان لا 
يصل إلى مكة إلا لسنتين فأكثر فالأولى من سني إمكان الوصول ويشترط لصحة العقد قدرة الأجير على الشروع في العمل 
واتساع المدة له والمكي ونحوه أي كأهل اليمن يستأجر في أشهر الحج والضرب الثاني كقوله ألزمت ذمتك تحصيل حجة 
ويجوز الاستئجار في هذا الضرب على المستقبل فإن أطلق حمل على الحاضرة فيبطل إن ضاق الوقت ولا يشترط قدرته 
على السفر لإمكان الاستنابة في إجارة الذمة ولو قال ألزمت ذمتك لتحج عني بنفسك صح وتكون إجارة عين ويشترط معرفة 
العاقدين أعمال الحج أي من أركان وواجبات وسئن ولا يجب ذكر الميقات ويحمل عند الإطلاق على الميقات الشرعي ولو 
استأجر للقرآن فالدم على المستأجر فإن شرطه على الأجير بطلت الإجارة ولو كان المستأجر للقرآن معسراً فالصوم الذي هو 
بدل الدم على الأجير لأن بعضه وهو الأيام الثلاثئة في الحج والذي في الحج منهما هو الأجير وجماع الأجير مفسد للحج 
وتنفسخ به إجارة العين لا إجارة الذمة لأنها لا تختص بزمان وينقلب فيهما الحج للأجير كمطيع العضوب إذا جامع فسد 
حجه وانقلب له وعليه أن يمضي في فاسده والكفارة وعليه في إجارة الذمة ان يأتي بعد القضاء عن نفسه بحج آخر للمستأجر 
في عام آخر أو يستنيب من يحج عنه في ذلك العام أو في غيره وللمستأجر فيهما الخيار في الفسخ على التراخي لتأخر 
المقصود ويسقط فرض من حج أو اعتمر بمال حرام كمغصوب وإن كان عاصياً كما في الصلاة في مغصوب أو ثوب حرير 
مغني وكذا في النهاية إلا أنه عقب قوله صح وتكون إجارة عين بما نصه على ما في الروضة هنا عن البغوي وقال الإمام 
ببطلانها وتبعه في الروضة في باب الإجارة وصاحب الأنوار وهو المعتمد اه وفي الونائي بعد ذكره عن الشارح في الحاشية 
والإيعاب مثل ما مر عن المغني من أنها إجارة عين صحيحة ما نصه ويصح كون من لم يحج أجير ذمة فيحج عن نفسه ثم 
عن المستأجر في سنة أخرى لا أجير عين لأنها تتعين للسنة الأولى اه عبارة فتح القدير ولا يشترط في الإجارة الذمية أن 
يباشر الأجير عمل النسك الذي استؤجر له بنفسه ولا قدرته على الشروع في العمل ولا أن يكون قد حج عن نفسه ولا يقدح 
في ذلك خوف الأجير موته أو مرضه إذ له الإنابة فيها ولو بلا عذر ولو بشيء قليل دون ما استؤجر به ويجوز له حينئظٍ أكل 
الزائد نعم يلزم أن لا يستأجر إلا عدلاً اه. 


باب المواقيت و3 
باب الموافيت 


جمع ميقات وهو لغة الحد وشرعاً هنا زمن العبادة ومكانها فإطلاقه عليه حقيقي إلا عند من يخص التوقيت 
بالحد بالوقت فتوسع (وقت) إحرام (الحج شوال وذو القعدة) بفتح القاف أفصح من كسرها (وعشر ليال من ذي الحجة) 
بكسر الحاء أفصح من فتحها أي ما بين منتهى غروب آخر رمضان بالنسبة للبلد الذي هو فيه فيصح إحرامه به فيهء وإن 
انتقل بعده إلى بلد أخرى تخالف مطلع تلك ووجدهم صياماً على الأوجه. لأن وجوب موافقته لهم في الصوم 
لا يقتضي بطلان حجه الذي انعقد لشدة تشبث تشبث الحج ولزومه» بل قال في الخادم نقلاً عن غيره لا تلزمه الكفارة لو 
جامع في الثانية وإن لزمه الإمساك» اشام لم ا مل السو ماد طق اوس كو ها جاه وألزي فى حرم وص سو السو او را ا 


باب المواقيت 


قوله: (فإطلاقه) أي الميقات (عليه) أي المكان (حقيقي) أي اصطلاحاً . 


فر أ ا ععاك اض رزراته ع مقاق طن لت عل كان ادن ينها لقنن طق الور ل يال 
وغيرها وأما ما نقل عن بعض الناس من الإجزاء فارقاً بينه وبين الصلاة بأن قضاءه يشق فالظاهر أنه غير صحيح سم و قوله: 
(اصطلاحاً) أي ولغة. قوله: (وأماعا نقل عن بعض الناين الخ) أي قاس على لخر الصرم وليه من القلبي ثم رايت :اده 
ع ش والونائي كما يأتي قوله: (إلا عند من يخص الخ) عبارة شيخنا وبعضهم خصه بالزماني نظراً لأخذه من الوقت والأشهر 
أنه شامل للزماني والمكاني اه قوله: (بالحد) الباء داخلة على المقصور عليه وقوله: (لوقت) متعلق بالحد . قوله: ال 
يعني فيستعمل عنده في المكان مجازاً كردي أي بعلاقة التقييد ثم هذا بالنظر لأصل اللغة وإلا فقد صار الميقات 
خرن لي كل سن الا والسكان يحمي قون الس (وقت إعرام الح الخ أي لمكي رخيرة قوف (زجو الندفا سحي بالا 
لقعودهم عن القتال فيه وقوله: (وعشر ليال) أي بالأيام بينها وهي تسعة و قوله: (من ذي الحجة) سمي بذلك لوقوع الحج فيه 
نهاية ومغني قوله: (أي ما بين) إلى قوله كذا فسر به ذكره ع ش عن الشارح وأقره قوله: (فيصح إحرامه به فيه الخ) عبارة 
الونائي فلو أحرم في بلد بعد ثبوت شوال عنده أو تبين ثبوته بعد ثم سافر إلى بلد لم ير فيها لم يضره وإن وافق أهلها في 
الصوم أما لو أحرم بعد الانتقال إليها لم ينعقد حجاً اه. قوله: (ووجدهم) أي أهل البلد الأخرى قوله: (على الأوجه) اعتمده 
شيخنا قوله: (لا يقتضي بطلان حجه الخ) ينبغي أن يريد بطلان خصوص الحج أما أصل النسك فلا يتوهم بطلانه مع ما تقرر 
أن الإحرام بالحج في غير وقته ينعقد عمرة سم . قوله: (وإن لزمه الإمساك الخ) الأولى وإن لزمه الصوم بأن وصلها قبل أن 
يعيد فإن لزوم الكفارة إنما يتوهم حينئذ وأما صورة الإمساك فهي فيما إذا وصلها بعد أن عيد فلا كفارة قطعاً ثم رأيت عبارة 


باب المواقيت 

قوله: (فإطلاقه) أي الميقات عليه أي المكان حقيقي أي اصطلاحاً. 
فرع: أتى بأعمال الحج وتوابعه ثم شك في أصل نيته هل كان أتى بها أو لا فالقياس عدم إجزائه وهو نظير الصلاة 
وغيرها وأما ما نقل عن بعض الناس من الاجزاء فارقاً بينه وبين : الصلاة بأن قضاءه يشق فالظاهر أنه غير صحيح قال في شرح 
الروض ا ال عمرة فهو عمرة ولو أحرم بحج ثم شك هل كان إحرامه في 
أشهره أو قبلها قال الصيمري : كان حجاً لأنه 7 تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه قاله في المجموع قال الأذرعي : : قيل 
والأرلق تحاط كما زر احم بأحة دكين حم نسية له رفاسا ذكره الصيمري أن الصائم لو علم بعد الغروب أنه نوى 
الغد من رمضان وشك حينئذ هل كانت نيته قبل الغروب أو بعده حكم بصحة نيته ويحتمل الفرق وقوله: ولو أحرم قبل 
أشهر الحج خرج ما لو كان في أشهره فالظاهر أنه حيث شك كما لو نسي ما أحرم به فينوي القران أو الحج كما سيأتي في 
باب الإحرام . قوله: (لا يقتضي بطلان حجه الخ) ينبغي أن يريد بطلان خصوص الحج أما أصل النسك فلا يتوهم بطلانه مع 
ما تقرر أن الإحرام بالحج في غير وقته ينعقد عمرة قوله: (لا تلزمه الكفارة لو جامع في البلد الثانية وإن لزمه الإمساك) قد 
يقال إن كان نوى الصوم قبل الانتقال فكيف تصح نيته مع دخول شوال في حقه حينئذ وإن كان لم ينو فهذا لا كفارة بجماعه 


ءءء الجزء الرابع من حواشي الشرواني دابن قاسم العبادي 


قال وقياسه أنه لا تجب فطرة من لزمته فطرته بغروب شمسه. وعلى هذا يصح الإحرام فيه إعطاء له حكم شوّال اه. 
وما ذكره في الكفارة قريب لأنها تسقط بالشبهة وفي الفطرة يتعين فرضه فيما إذا حدث المؤدى عنه في البلد الأول قبل 
غروب اليوم الثاني» وإلا فالوجه لزومها لأن العبرة فيها بمحل المؤدى عنه. وأما الإحرام في الثانية فالذي يتجه عدم 
صحته» لأنه بعد أن انتقل إليها صار مثلهم في الصوم فكذا الحج لأنه لا فارق بينهما ولا ترد الكفارة 00000 


الخادم مصرحة بأن الكلام مفروض في مسألة الصوم لا في مدألة الإمساك بصري وقد يجاب بما في سم من تصوير المسألة 
بما إذا انتقل في الليلة التي رؤي فيها هلال شوال في البلد الأول إلى البلد الثاني فوجدهم لم يروا الهلال وقد بيتوا النية فبيتها 
ميم ذل جامع في البلد الثاني قلا زبهة عدم وجوت الكفازة سال كرون هذا البو يوم عيذ في حق المنتقل إليهم أيضاً 
ولا ينافي ذلك التصوير قوله وإن لزمه الإمساك لأن المراد أنه إذا جامع في هذا اليوم يلزمه الإمساك ولا كفارة اه قوله: (قال) 
أي الزركشي في الخادم قوله: (وقياسه) أي عدم لزوم الكفارة فيما ذكر قوله: (من لزمته) الأنسب من تلزمه بصري أي من شأنه 
أن تلزمه فطرته قوله: (بغروب شمسه) أي البلد المنتقل إليه . قوله: (وعلى هذا يصح الإحرام) أي ينعقد الإحرام بالحج حجاً 
سم قوله: (فيه) أي في البلد الثاني قوله: (بالشبهة) لعل المراد بها هنا عدم كونه من رمضان في حقه أصالة بل تبعاً لهم 
ويحتمل أنه ما مر عن سم آنفا. قوله: (فيما إذا حدث المؤدى عنه الخ) أي كولد أو رقيق حدث في البلد الأول في اليوم 
الثاني والحاصل أنه إن أدرك المؤدى عنه وقت الوجوب باعتبار البلدين وجبت الفطرة أو باعتبار البلد الثاني فقط بأن حدث 
بعد غروب رمضان البلد الأول فيه فالوجه عدم الوجوب سم قوله: (وإلا) أي بأن حدث في البلدة الثانية قبل غروب اليوم 
الثاني قوله: (لأن العبرة الخ) راجع لما قبل وإلا أيضاً قوله: (فكذا الحج) أي فلا ينعقد الإحرام فيه بالحج حجاً. 

فرع: من نوى ليلة الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال وإلا فعمرة فبانت من شوال فحج وإلا فعمرة ومن 
أحرم بحج معتقداً تقدمه على الوقت فبان فيه أجزأه ولو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة 
وجهان الأوفق الثاني كذا في العباب أي والنهاية ولا يخفى أن إطلاق الأولى يخالف نظيرها فيما لو نوى ليلة الثلاثين من 
كاد صو د وف ( دما ارقاو د رك 2 ا ارط اساي افيا اتحداة ارق شد عار التتع ري 


وإن كان في الثانية من أول الشهر ولم يفارقها إذ لم تفسد صوماً وكلا القسمين مما لا يحتمل التوقف فما موقع هذا الكلام 
وحينئذ فما ذكره في الكفارة لا يمكن غيره فلا يقتصر على أنه قريب ولا يحتاج إلى توجيهه بسقوطها بالشبهة فإن قلت 
لو ل د ل ال ب ا لو لو ا ل 
وقد بيتوا النية فيبيتها معهم قلت عدم الكفارة حينئذ بعيد مع أن هذا التصوير لا يوافق قوله وإن لزمه الإمساك وقد يجاب 
بمنع البعد المذكور مع احتمال كون هذا اليوم يوم عيد في حق المنتقل اليهم ومنع عدم الموافقة قة المذكورة لأن المراد أنه إذا 
جامع في هذا اليوم يلزمه الإمساك ولا كفارة قوله؛: (وعلى هذا يصح الإحرام) أي ينعقد الإحرام فيه بالحج حجاً قوله: (وفي 
الفطرة يتعين فرضه فيما إذا كان الخ) قد يشكل فرضه فيما ذكر أيضاً لأن ظاهر عبارته أن كلامه في الوجوب بغروب شمس 
هذا اليوم لا في لزوم الإخراج في البلد الثاني وحينئذ فالوجه الوجوب وإن كان المؤدي عنه في البلد الأول غاية الأمر أنه 
يلزم الإخراج فيها في الثاني فان قلت لا يصح الحمل على ظاهر عبارته للقطع بحصول الوجوب لأن السبب فيه إما غروب 
هذا اليوم أو الذي قبله وقد وجدا جميعا فلا يصح نفي في الوجوب قلت: يتصور ذلك بما إذا لم يدرك من تلزمه فطرته 
كرربنا! فب هذا البوم كرلك:او ريق عجلرت في هذ البوم لكن قله يناني التحمل على الظائر انمد كور #ولهة تمن لرميه فرت 
لأن ظاهره 7 تحقق اللزوم عنده وأن كلامه ليس إلا في وجوب الإخراج إلا أن يؤول على اللزوم باعتبار ما سن شأنه نعم قد 
يجاب عن الإشكال بالتزام أن المعتبر في كل من أصل الوجوب ومن الإخراج بلد المؤدي عنه فلا يلزم فطرته إذا لم يدرك 
غروب شمس رمضان باعتبار بلده وإن كان أدركها باعتبار غيرها وإن كان المؤدي حينئذ بذلك الغير والحاصل أنه إن أدرك 
وقت الوجوب باعتبار البلد وجبت الفطرة ولا كلام أو باعتبار البلد الثاني فقط بأن حدث بعد غروب رمضان البلد الأول 
فالوجه عدم الوجوب قوله: (فكذا الحج) أي فلا ينعقد الإحرام فيه بالحج حجاً. 


فرع: من نوى ليلة الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال وإلا فعمرة فبانت من شوال فحج وإلا فعمرة ومن 
أحرم بحج معتقداً تقدمه على الوقت فبان فيه أجزأه ولو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة 


باب المواقيت بق 


لما علمت وفجر النحر كذا فسر به جمع من الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى #آلْحَجٌ أَقَوُث مَمْتُوعَضس 4 [البقرة: ]١9+‏ 
أي وقته ذلك وقول جمع مجتهدين يجوز الإحرام بالحج في جميع لسنة» ولكن لا يأتي بشيء من أعماله قبل أشهره 
رده أصحابنا بأنهم وافقونا على توقيت الطواف والوقوف فأي فارق بينهما وبين الإحرام» فإن قلت إذا كان غير الإحرام 
مما ذكر مثله في التوقيت بذلك بالنسبة لمنع تقدمه فلم اقتصر عليه قلت لأنه المختلف فيه كما علمت بخلاف غيره 
ولأنه يفهم من منع تقدم الإحرام منع تقدم غيره بالأولى» لأنه تبع له. وبهذا يظهر اندفاع الاعتراض عليه بأن الاقتصار 
على الإحرام موهم (وفي ليلة النحر) وهي ليلة عاشر الحجة (وجه) أنه لا يصح الإحرام فيها بالحج لأن الليالي تبع 
للأيام ويوم النحر لا يصح الإحرام فيه به فكذا ليلته» ويرده الخبر الصحيح المصرح بخلافه وعلى الأصح يصح 
الإحرام به فيها وإن علم أنه لا يدرك عرفة قبل الفجرء فإذا فاته تحلل بما يأتي (فلو أحرم) حلال (به في غير وقته) 


وع ش. قوله: (لما علمت) أي من أنها تسقط بالشبهة قوله: (وفجر النحر) عطف على منتهى في قوله أي ما بين منتهى 
غروب الخ. سم قوله: (كذا فسر به) أي بما في المتن من شوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة نهاية ومغني وقال 
الكردي وضمير به ير جع إلى قوله أي ما بين الخ اه قوله: (أي وقته ذلك) أي وقت الإحرام به أشهر معلومات إذ فعله لا 
يحتاج لأشهر وأطلقها على شهرين وبعض شهر تغليباً أو إطلاقاً للجمع على ما فوق الواحد نهاية ومغني . قوله: (يجوز 
الإحرا م بالبحيع الخ) أي وينعقد حجاً قوله: (فلم اقتصر عليه) أي المصنف على الإحرام قوله: (وبهذا) أي بالتعليل الثاني قوله: 
(وعلى الأصح يصح الإحرام به فيها الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية هنا عبارة الأول وظاهر كلامه أنه يصح إحرامه بالحج 
إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه وبه صرح الروياني اه زاد الثاني ومرادهم أن هذا وقته مع إمكانه في بقية الوقت حتى لو 
أحرم من مصر يوم عرفة لم ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم اه قالع ش قوله م ر ومرادهم أن هذا الخ قد يتوقف في 
أن هذا مرادهم بعد فرض الكلام فيمن أحرم في ليلة النحر ولم يبق من الوقت ما يمكن معه الوقوف فليتأمل اه وقال 
الرشيدي قوله م ر ومرادهم أن هذا الخ أنظر ما مراد الشارح م ر بسياق هذا عقب كلام الروياني هل مراده تعقبه به أو مجرد 
إثبات المنافاة بينهما أو الإشارة إلى أنهما متغايران وحينئذٍ فما وجه المغايرة فليحرر وسيأتي في الباب الآتي ما يدل على 
اختياره لكلام الروياني اه وكذا عقب سم كلام النهاية بما نصه وقول الروض وشرحه في باب الإحصار ولهذا لو أحرم 
بالحج يوم عرفة بالشام لم يجز له التحلل أي في الحال بسبب الفوات اه قضيته انعقاد الحج وعدم انعقاده عمرة اه قوله: 
(وإن علم الخ). 

تنبيه: لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة أو أحرم بحج ثم شك هل كان إحرامه في 
أشهره أم قبلها قال الصيمري كان حجاً لأنه تيقن إحرامه الآن وشك في 7 تقدمه قاله في المجموع مغني ونهاية وقال سم بعد 
ذكر مثله عن شرح الروض وقوله لو أحرم قبل أشهر الحج الخ خرج به ما لو كان في أشهره فالظاهر أنه حيث شك كما لو 
ا و 2 ا ال ل 0 
نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله . قوله: (حلال) إلى قوله لأنها تقع الخ في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وخنم وقوله وصور 
إلى ولا تنعقد وكذا في المغني إلا قوله وهي أفضل الخ قوله: (حلال) خرج به ما لو كان محرماً بعمرة * ثم أحرم يحج في غير 


وجهان الأوفق الثاني كذا في العباب ولا يخفى أن إطلاق الأولى يخالف نظيرها فيما لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم 
غد من رمضان إن كان منه فبان منه حيث لا يقع عنه إلا بالشرط السابق في محله والفرق شدة تعلق الحج . قوله: (وفجر 
النحر) عطف على منتهى في قوله قبل أي ما بين منتهى غروب آخر رمضان قوله: (قلت لأنه المختلف فيه الخ) أقول يكفي 
في صحة الاقتصار واتجاهه صحة الإحرام في جميع هذه المدة بخلاف بقية الأعمال اه. قوله: (وعلى الأصح يصح الإحرام 
به فيها الخ) صرح به الروياني ومرادهم أن هذا وقته مع إمكانه في بقية الوقت حتى لو أحرم من مصر يوم عرفة لم ينعقد 
الحج بلا شك قاله في الخادم» قال: وفي انعقاده عمرة تردد والأرجح نعم شرح م ر قوله: :(وإن علم الخ) في الروض 
وشرحه في باب الإحصار فصل وإن وجد المحصر طريقا واستطاع سلوكه لزمه سلوكه وإن طال حتى يصل البيت وإن علم 
الفوت لأن سبب التحلل هو الحصر لا خوف الفوات ولهذا لو أحرم بالحج يوم عرفة بالشام لم يجز له التحلل أي في 
الحال بسبب الفوات اه وقضية قوله ولهذا الخ انعقاد الحج وعدم انعقاده عمرة. 


اح الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


المذكور (انعقد عمرة) مجزئة عن عمرة الإسلام (على الصحيح) علم أو نجهل 2 لأن الإحرام شديد التعلق فانصرف لما 
يقبله ويظهر أنه لا يحرم عليه ذلك» لأنه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة بوجه» ثم رأيت في المسألة قولين الحرمة 
والكراهة» وقد علمت أن الثاني هو الراجح وعلم من كلامه بالأولى أنه لو أحرم به مطبقاً في غير أشهره انعقد عمرة 
أيضاً (وجميع السنة وقت لإحرام العمرة) وغيره مما يتعلق بها لأنها صحت عنه يَلْةِ وعن غيره في أوقات مختلفة ثلاث 
مرات متفرقات في ثلاث سنين في القعدة ومرة في شوّال ومرة في رمضان على ما رواه البيهقي ومرة في رجب وإن 
أنكرتها عائشة رضي الله تعالى عنهاء واعتمرت بأمره من التنعيم رابع عشر ذي الحجة» وصح «عمرة في رمضان تعدل 
حجة معي». وقد يمتنع الإحرام بها لعارض كمحرم بها وكحاج لم ينفر من منى نفراً صحيحاً وإن لم يكن بهاء لأن 
بقاء أثر الإحرام كبقاء نفس الإحرام ومن هذا علم بالأولى امتناع حجتين في عام واحد» ونقل فيه الإجماع وصور تعدده 
بصور رددتها في حاشية الايضاح ولا تنعقد كالحج ممن أحرم بها وهو مجامع أو مرتد. 

ويسن الإكثار منها لا سيما في رمضان للحديث المذكور ........ 0 


أشهره فإن إحرامه لم ينعقد نحجاً لكونه في غير أشهره ولا عمرة لأن العمرة لا تدخل على العمرة كما ذكره القاضي أبو 
الطيب مغني ونهاية قوله: (لا يحرم عليه) أي العالم بالحال شو بري قوله: (لأنه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة) قد يقال تعمد 
قصد عبادة لا تحصل لا يتجه إلا أن يكون ممتنعاً لأنه إن لم يكن تلاعباً بالعبادة كان شبيهاً به سم وقد يجاب هو أن الأمر 
هنا عدم بطلانها من كل وجه إذ الباطل إنما هو قصد الحج دون مطلق الإحرام. قوله: (علمت الخ) أي من قوله ويظهر أنه لا 
يحرم عليه ذلك لأنه ليس الخ قوله: (أن الثاني هو الراجح) وفي الونائي ويحرم إبدال لفظ العمرة بالحج سواء قصد العمرة أو 
لم يقصد شيئاً كما يعلم من الحاشية اه قوله: (لأنه لو أحرم به مطلقاً) كذا في نسخة المصنف والصواب ترك به بصري أقول 
يمكن تصحيحه بإرجاع الضمير للنسك قوله: (لأنها صحت الخ) الذي ذكره غير الشارح رحمه الله تعالى أنه وَل اعتمر ثلاث 
مرات في ذي القعدة في ثلاث سئين ومرة في رجب ومرة في رمضان ومرة في شوال إذا علمت ذلك فتأمل قوله صحت عنه 
وعن غيره الخ ثم تفصيله بقوله ثلاث مرات الخ يظهر لك ما فيه من الإيهام بصري قوله: (ومرة في رجب الخ) أي فدلت 
السنة على عدم التأقيت نهاية ومغني. قوله: (وكحاج لم ينفر الخ) أي أما إحرامه بها بعد نفره فصحيح وإن كان وقت الرمي 
بعد النفر الأول باقيا لأنه بالنفر خرج من الحج وصار كما لو مضى وقت الرمي مغني ونهاية زاد الونائي ومن عليه رمي 
التشريق كله أو بعضه وقد خرج وقته حل إحرامه ونكاحه وغيرهما ولا يتوقف على بدل الرمي لأنه غير محرم ولا بقي عليه 
أثر الإحرام بخلاف من بقي عليه رمي من يوم النحر ولو حصاة لأنه ما دام لم يتحلل التحللين هو باق على إحرامه وإن 
خرجت أيام التشريق وبدل رمي يوم النحر يتوقف عليه التحلل ولو صوماً فلا يصح منه قبله إحرام ولا نكاح ولا وطء ولا 
متعلقاته اه وقوله بخلاف من بقي عليه رمي من يوم النحر الخ في سم ما يوافقه . قوله: (لأن بقاء أثر الإحرام الخ) يؤخذ منه 
عدم الفرق بين من وجب عليه الرمي والمبيت ومن سقطا عنه أي ولم ينفر فتعبير كثير بمنى إنما هو باعتبار الأصل والغالب 
نهاية وفي الونائي ما يوافقه قوله: (ومن هذا الخ) أي من قوله وكحاج لم ينفر من منى نفراً الخ قوله: (وصور تعدده الخ) عبارة 
النهاية وتصوير الزركشي وقوعهما في عام واحد مردود اه قالع ش قوله وتصوير الزركشي الخ أي بأن يأتي مكة نصف 
الليل ويطوف ويسعى بعد الوقوف ثم يرجع إلى منى لحصول التحللين بما فعله ووجه رده بقاء أثر الإحرام المانع من حجه 
الحجة الثانية من المبيت بمنى ورمي أيام التشريق اه. قوله: (ويسن الإكثار منها الخ) أي ولو في العام الواحد فلا تكره في 
وقت ولا يكره تكرارها فقد أعمر جَكهِ عائشة في عام مرتين واعتهرت في عام مرتين بعد وفاته يَِهِ وفي رواية ثلاث عمر قال 


قوله: (لأنه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة) قد يقال تعمد قصد عبادة فاسدة لا تحصل لا يتجه إلا أن يكون ممتنعاً لأنه 
إن لم يكن تلاعباً بالعبادة كان شبيهاً به اه قوله: (وقد علمت أن الثاني هو الراجح) من أين علم ذلك؟ قوله: (لأن بقاء أثر 
الإحرام كبقاء نفس الإحرام) يؤخذ منه أنه لو لم يحصل رمي جمرة العقبة يوم النحر وفاتت أيام التشريق امتنع الإحرام 
بالعمرة قبل الإتيان ببدله بناء على ما يأتي من توقف التحلل الثاني على الإتيان ولو صوماً وذلك نفس الإحرام حينئذ. قوله: 
(وهي أفضل الخ) أي ولو كانت من غير مكلف حر. 
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وهي أفضل من الطواف على المعتمد إذا استويا في الزمن المصروف إليهماء لأنها لا تقع من المكلف الحر إلا فرضاً 
وهو أفضل من التطوّع (والميقات المكاني للحج) ولو في حق القارن تغليبا للحج (في حق من بمكة) ولو آفاقياً (نفس 
مكة) لا خارجها ولو محاذيها على المعتمد للخبر الآني : حتى أهل مكة من مكةء (وقيل كل الحرم) لاستوائه معها في 
الحرمة» ويرده تميزها عليه بأحكام أخر ولا حجة له في خبر فأهللنا من الأبطح لاحتمال أن العمارة كانت تنتهي إليه إذ 
ذاك» بل هو الظاهر كما يدل له خبر نزوله به على أن العمارة الآن متصلة بأوّله فلو أحرم ارك انها » أ فى يدل 
يجوز قصر الصلاة فيه لمن سافر منها ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم على الأوّل بخلاف ما إذا عاد» لكن قبل 
روعي له الكيافة التطتودى] تميق الورميو ا رن ماد ناه سن م و الل وا ل ا ا 0 


في الكفاية وفعلها في يوم عرفة ويوم النحر ليس بفاضل كفضله في غيرهما لأن الأفضل فعل الحج فيهما مغني عبارة النهاية 
ولا يكره تكريرها بل يسن الإكثار منها لأنه يَككِ اعتمر في عام مرتين وكذلك عائشة وابن عمرو ويتأكد في رمضان وفي أشهر 
الحج وهي في يوم عرفة الخ اه قوله: (وهي أفضل الخ) أي ولو كانت من غير مكلف حر سم . قوله: (إلا فرضا) أي لأن 
النفل منها يصير بالشروع فيه واجبا كردي قول المتن (للحج) أي في حق من يحرم عن نفسه ونائي قوله: (ولو محاذيها على 
العقد) خلافاً للنهاية والأسني قال الكردي علي بافضل والخطيب فقالوا لو أحرم من محاذاتها فلا إساءة ولا دم كما لو أحرم 
من محاذاة سائر المواقيت اه قوله: (للخبر الآني) أي في شرح فميقاته مسكنه و قوله: (حتى أهل مكة الخ) بدل من الخبر 
الآتي . قوله: (لاحتمال أن العمارة الخ) قد يقال ما الحامل على ارتكاب هذه التعسفات لأنه منزلهم الذي قصدوا الإقامة به 
إلى قضاء المناسك فهو موضع أهلالهم وإن كان خارج مكة ألا ترى أن أهل منى إذا أرادوا الإحرام بالحج يهلون من محلهم 
فكذا هؤلاء فليتأمل بصري أقول ما ذكره أولاً يرده ما يأني في التنبيه من قول الشارح أو دون مرحلتين الخ إلا أن يفرض ذلك 
فيما إذا خرج إلى غير جهة منى ولا دليل له وأما قوله ألا ترى أن أهل منى الخ فظاهر السقوط لأن الكلام فيمن بمكة قوله: 
حون السام )لكا نذا تتح« قي مثا ييار :امور عاد و سيا لسنات لضي الاك فى د سفن سات 
من قرية لا سور لها فإن قلنا باعتبار ذلك أمكن الجواب باحتمال أو ظهور أن الأبطح أو بعضه مما يلي مكة كان محل ما ذكر 
من مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك سم . قوله: (على أن العمارة الخ) هذا صريح في أن المعابدة من مكة فلا يجوز 
إقامة جمعة فيها مع سعة المسجد الحرام للجميع قوله: (متصلة بأوله) والعمارة في زمننا متجاوزة عن المحصب قوله؛ (فلو 
أحرم) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والأسنى قوله: (على الأوّل) أي الأصح من أنه نفس مكة قوله: (بخلاف ما إذا عاد الخ) 
أي فإنه يسقط الدم نهاية أي إذا كان العود قبل التلبس بنسك ونائي قوله: (وإلا) أي بأن وصل إلى مسافة القصر قوله: (تغعين 
الوصول الخ) أي في السقوط بمعنى أنه لا يسقط الدم إلا إذا وصل لميقات الافاقي وفي عدم الإساءة كما في شرح الروض 


قوله: (لاحتمال أن العمارة كانت تنتهي إليه إذ ذاك بل هو الظاهر الخ) وأيضاً فقد تقدم تردد في اعتبار مجاوزة مطرح 
الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك في ترخص المسافر من قرية لا سور لها فإن قلنا باعتبار ذلك أمكن الجواب باحتمال 
أو ظهور أن الأبطح أو بعضه مما يلي مكة كان محل ما ذكر من مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك قوله: (أساء ولزمه 
دم) قال في شرح الروض: نعم إن أحرم من محاذاتها فالظاهر أنه لا إساءة ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت 
ثم رأيت المحب الطبري نبه عليه بحثاً اه ولقائل أن يقول قياس الاكتفاء بمحاذاتها كسائر المواقيت في عدم الإساءة وعدم 
لدم الاكتفاء بمحاذاتها يميناً وشمالا وإن بلغ مسافة القصر في بعده عنها لوجود المحاذاة الكافية في سائر المواقيت مع ذلك 
وبالإحرام خارجها من جهة طريق المدينة قبل الوصول إليها أو إلى محاذاتها لأنه مع ذلك يمر بها أو بمحاذاتها وذلك كاف 
في سائر المواقيت وكل ذلك مخالف لقول الشارح كشارح الروض وغيره ولم يعد إليها الخ الشامل للخارج في سائر 
الجهات لكن ما تقدم عن شرح الروض يبين أنه أراد غير المحاذاة. قوله: (وإلا تعين الخ) أي في السقوط بمعنى أنه 
لا يسقط الدم إلا إذا وصل لميقات الآفاقي وفي عدم الإساءة كما قال في شرح الروض قال البلقيني ومحل الإساءة فيما ذكر 
أي من مفارقة بنيانها بغير إحرام إذا لم يصل إلى ميقات وإلا فلا إساءة صرح به القاضي أبو الطيب كما في شرح المهذب 
الخ اه ما في شرح الروض ولعل محل عدم الإساءة بوصول ميقات إن قصد ابتداء الوصول إليه أو العود إليها للإحرام منها 
أو محرما بخلاف ما إذا فارقها بقصد الإحرام خارجها من غير قصد الوصول لميقات ولا قصد العود إليها فينبغي تحريمه 


إلى ميقات الآفاقي كذا قالوه وهو صريح في أنه لا تكفيه مسافة القصرء وظاهر أن محله ما إذا كان ميقات الجهة التي 
خرج إليها أبعد من مرحلتين فيتعين هنا الوصول للميقات أو محاذاته بخلاف ما إذا كان ميقات جهة خروجه على 
مرحلتين أو لم يكن لها ميقات فيكفي الوصول إليها وإن لم يصل لعين الميقات وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين 
مطلقاء لأن هذا فيه إساءة بترك الإحرام من مكة فشدد عليه أكثر» ولأنه ببعده عنها مرحلتين انقطعت نسبته إليها فصار 
كالآفاقي فتعين ميقبات جهته أو محاذيه. 

تنبيه: علم مما تقرر أن الآفاقي المتمتع لو دخل مكة وفرغ من أعمال عمرته» ثم خرج إلى محل بينه وبينها 
مرحلتان» لزمه الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر أو دون مرحلتين» ثم أراد الإحرام بالحج جاز له تأخيره إلى أن 
يدخلهاء بل لو أحرم من محله لزمه دخولها قبل الوقوف أو لوصول إلى الميقات أو مثله. وفي الروضة إذا كان ميقات 
المثمة الآفاقي مكة فأحرم خارجها لزمه دم الإساءة أيضاً ما لم يعد لمكة أو للميقات أو مثل مسافته 50570153ظ22ظ 


عن البلقيني ولعل محل عدم الإساءة بوصول ميقات إن قصد ابتداء الوصول إليه أو العود إليها للإحرام منها أو محرماً 
بخلاف ما إذا فارقها بقصد الإحرام خارجها من غير قصد الوصول لميقات ولا قصد العود إليها فينبغي تحريمه وإن وصل 
بهه ذلك لميقات أو عاد إليها وقد يقال ينبغي عدم التحريم عند الإطلاق سم وونائي . قوله: (إلى ميقات الآفاقي) شامل لسائر 
الجهات واعلم أن المشجه أن ترلهم تعين الوصول إلني ميقات الآفائي لم يرهذوا نيه اغتبار لوصول لعين الميقات بل يكني 
الوصول لمحاذيه يهيثا أو شمالاً ٠‏ وإن بعد عنه كما يصرح بذلك قول الشارح الآتي فر فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته سم 
تقولع (إن محله) آي عدم كفاية مسافة القصر قوله: (للميقات الخ) أي أو مثل مسافته بصري وباعشن قوله: (أو محاذاته) بالجر 
عطفاً على الميقات ويجوز رفعه عطفاً على الوصول الخ (فيكفي الوصول) أي قبل التلبس بنسك ونائي قوله: (وإن لم يصل 
لعين الميقات) أي في الأولى سم قوله: (مطلقاً) أي سواء كان في جهة خروجه ميقات أبعد من مرحلتين أو لا عبارة"الونائي 
فلو كان هذا الخارج من مكة آفاقياً متمتعأ ووصل لمرحلتين من مكة فإن كان ميقاتاً سقط عنه الدمان أي دم التمتع ودم ترك 
الميقات وهو مكة وإلا أي إن لم يكن ميقاتاً فإن كان في جهة بها ميقات فدم التمتع دون الميقات اه. قوله: (لأن هذا الخ) 
أي الخروج من مكة بلا إحرام قوله: (أو محاذيه) أي أو مثل مسافته بصري وباعشن قوله: (من ميقاته) أي ميقات جهة خروجه 
أي أو محاذيه أو مثل مسافته إن كان فيها ميقات وإلا فمن مسافة القصر كما تقدم ثم رأيت قال سم قوله من ميقاته ينبغي أن 
المراد ميقات جهته أو محاذيه اه أي أو مثل مسافته قوله: (على ما 3 تقرر) كأنه إشارة إلى قوله وإلا تعين الوصول الخ سم 
وكردي قوله: (أو دون مرحلتين) عطف على قوله مرحلتان. قوله: (أو الوصول الخ) عطف على قوله دخولها قوله: (إلى 
الميقات الخ) أي أو محاذيه قوله: (فأحرم خارجها) لعل محل هذا إذا كان بينه وبينها دون مرحلتين إذ لو كان بيئه وبينها 
مرحلتان لم يتأت التأخير الذي ذكره في قوله ما لم يعد لمكة أو للميقات الخ بل تعين الإحرام من ميقاته كما ذكره بقوله لزمه 


وإن وصل بعد ذلك لميقات أو عاد إليها فليتأمل وقد يقال ينبغي عدم التحريم عند الإطلاق لاحتمال حالة الجواز واعلم ان 
المتجه أن قولهم تعين الوصول إلى ميقات الآفاقي لم يرد فيه اعتبار الوصول لعين الميقات بل يكفي الوصول لمحاذيه يمينا 
أو شمالاً وإن بعد عنه كما يصرح بذلك قول الشارح الآني فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته وحينئذ فلا حاجة لقوله 
بخلاف إلى قوله فيكفي الوصول إليها الخ إذ هذه الكفاية لا تختص بما إذا كان ميقات خروجه على مرحلتين إلا أن يريد 
كفاية ما ذكر وإن لم يحاذ الميقات ومع ذلك فيه نظر أيضاً فليتأمل قوله: (إلى ميقات الآفاقي) شامل لسائر الجهات قوله: 
(وإن لم يصل لعين الميقات) أي في الأولى وقوه حو امي تقرر الخ) فما ذا علم قوله: (لزمه الإحرام بالحج من 
ع ا 1ه محاذيهقوله: (على ما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله وإلا تعين الوصول الخ قوله: (على 

تقرر) كأنه إشارة إلى أنه لو لم يكن في جهة خروجه ميقات كفاه الإحرام على مرحلتين هذا وقد يقال قضية قوله وإنما 
0 تع بالمرحلتين مطلقأ عدم وجوب الإحرام بالحج من ميقاته بل يكفي الإحرام به مما دونه إذا كان مرحلتين إلا 
انه قد يقال لا يلزم من سقوط الدم بالمرحلتين جواز الإحرام منهما وفيه نظر فليتأمل. قوله: (فأحرم خارجها) لعل محل هذا 
إذا كان بيئه وبينها دون مرحلتين إذ لو كان بينه وبينها مرحلتان لم يتأت التأخير الذي ذكره في قوله ما لم يعد لمكة 
أو. للميقات الخ بل تعين الإحرام من ميقاته كما ذكره بقوله لزمه الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر فليتأمل . 
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وهو صريح فيما ذكرته» نعم قوله للميقات يحمل على ما حملت عليه قولهم ميقات الآفاقي (وأما غيره فميقات 
المتوجه من المدينة ذو الحليفة) تصغير الحلفة بفتح أوّله واحدة الحلفاء نبات معروف وهو المسمى الآن بأبيار علي 
كرم الله وجهه لزعم العامة أنه قاتل الجن فيها على نحو ثلاثة أميال من المدينة (ومن الشام) إذا لم يسلكوا طريق تبوك 
(ومصر والمغرب الجحفة) وهي بعيد رابغ شرقي المتوجه الى مكة نحو خمس مراحل من مكة والإحرام من رابغ الذي 
اعتيد ليس مفضولاً لكونه قبل الميقات» لأنه لضرورة انبهام الجحفة على أكثر الحجاج ولعدم مائهاء فإن قلت كيف 
جعلت ميقاتاً مع نقل حمى المدينة إليها أوائل الهجرة لكونها مسكن اليهود بدعائه يله حتى لو مر بها طائر حم» قلت 
ما علم من قواعد الشرع أنه كك لا يأمر بما فيه ضرر يوجب حمل ذلك على أنها انتقلت إليها مدة مقام اليهود بهاء ثم 
زالت بزوالهم من الحجاز أو قبله حين التوقيت بها (ومن تهامة اليمن د“ ز 1 11 


الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر فليتأمل سم قوله: (وهو صريح فيما ذكرته) دعوى الصراحة فيما ذكره عجيب مع قول 
الروضة فأحرم الخ فعبارتها مساوية للعبارة السابقة بصري ولم يظهر لي وجه التعجب فإن ما ذكره الشارح عن الروضة عين 
قول الشارح بل لو أحرم من محله الخ مآلا. قوله: (يحمل على ما حملت الخ) قد يقال الحمل السابق مستغنى عنه في هذا 
المحل إذ الكلام مفروض فيما إذا كان إحرامه من دون مرحلتين ولا إشكال فيه بصري قوله: (على ما حملت عليه الخ) وهو 
قوله وظاهر أن محله الخ كردي قول المتن (وأما غيره الخ) وهو من لم يكن بمكة عند إرادته الحج نهاية قول المتن (ذو 
الحليفة) أي إن سلك طريقها وإلا بأن سلك طريق الجحفة فهي ميقاته إن مر بعين الجحفة ونائي قوله: (بفتح أوليه الخ) قال 
في المختار كقصبة وطرفة وقال الأصمعي حلفة بكسر اللام انتهى اهدع ش . قوله: (لزعم العامة الخ) أي ولا أصل له كردي 
علي بافضل بل تنسب إليه لكونه حفرها باعشن قوله: (على نحو ثلاثة أميال الخ) وتصحيح المجموع وغيره أنها على ستة 
أميال لعله باعتبار أقصى عمران المدينة وحدائقها من جهة تبوك أو خيبر والرافعي أنها على ميل لعله باعتبار عمرانها الذي 
كان من جهة الحليفة وهي أبعد المواقيت من مكة نهاية عبارة المغني قال الشيخان وهو على نحو عشر مراحل من مكة فهي 
أبعد المواقيت من مكة اه قول المتن (ومن الشام) بالهمز والقصر ويجوز ترك الهمز والمدمع فتح الشين ضعيف وأوله 
نابلس وآخره العريش قاله ابن حبان وقال غيره حده طولاً من العريش إلى الفرات وعرضاً من جبل طي من نحو القبلة إلى 

بحر الروم وما سامت ذلك من البلاد وهو مذكر على المشهور نهاية ومغني . قوله: (إذا لم يسلكوا طريق تبوك) سكت عن 
ميقا تهم إذا سلكوها وقضية قول الإيعاب في الإيجار للحج وإن كان للبلد طريقان مختلفا الميقات كالجحفة وذي الحليفة 
لأهل الشام فإنهم تارة يمرون بهذا وتارة يمرون بهذا فالرجح لا يشترط بيان الميقات ويحمل على ميقات المحجوج عنه في 
العادة الغالبة اه أنه ذو الحليفة قوله: (ومصر) وهي المدينة المعروفة تذكر وتؤنث وحدها طولاً من برقة التي في جدوب 
البحر الرومي إلى أيلة ومسافة ذلك قريب من أربعين يوم وعرضه من مدينة أسوان وما سامتها من الصعيد الأعلى إلى رشيد 
وما حاذاها من مساقط النيل في بحر الروم ومسافة ذلك قريب من ثلاثين يوماً سميت باسم من سكنها أوَلاً وهو مصر ابن 
بيصر بن نوح نهاية وفي ي المغني وحاشية شيخنا علي الغزي مثله إلا أنهما زادا ابن سام قبل ابن نوح قول المتن : (الجحفة) 

عت الحم وبكود الخاة العقداة ريعي اليه كدر : وين مكة أو الملاينة: عاق سيان تربيخا كنا قال الرائعي ودي أرفط 
المواقيت سميت بذلك لأن السيل أجحفها أي أزالها فهي الآن خراب ولذلك بدلوها الآن برابغ شيخنا ونهاية ومغني. قوله: 
لوهي بعيد رابغ الخ) تصغير بعد فالإحرام من رابغ إحرام قبل الميقات وبينهما قريب من نصف يوم كردي علي بافضل قوله: 
(والإحرام) إلى قوله فإن قلت في النهاية قوله: (لكونه الخ) متعلق بمفضولاً و قوله: (لأنه الخ) متعلق بليس الخ قوله: : (لأنه 
لضرورة انبهام الجحفة الخ) قال الشيخ أبو الحسن البكري فلو عرف واحد عينها يقيناً كان توجهه إلى الإحرام منها أفضل 
انتهى وبمحاذاتها من الطريق بني علمان في زماننا عن يمين الطريق واحد والآخر عن يسارها كردي علي بافضل قوله: 
(بدعائه الخ) متعلق بقوله نقل الخ . قوله: (ثم زالت) ينبغي الاقتصار على هذا وحذف قوله بزوالهم الخ لأنه لا يدفع الإشكال 
بصري قوله: (أو قبله) أي قبل زوالهم الخ قوله: (حين التوقيت الخ) وقد أقت النبي يكَلِِ المواقيت عام حجه نهاية ومغني قول 
المتن (ومن تهامة اليمن) أي من الأرض المنخفضة من أرض اليمن فالتهامة اسم للأرض المنخفضة ويقابلها نجد فإن معناه 


66 الجزء الرابع من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


يلملم ومن نجذ اليمن ونجد الحجاز قرن) بإسكان الراء (ومن المشرق) العراق وغيره (ذات عرق) ويسن لهم الإحرام 
من العقيق قبيلها لخبر فيه ضعيف وكل من الثلاثة على مرحلتين من مكة وذلك للنص الصحيح في الكل حتى ذات 
عرق وتوقيت عمر رضي الله عنه بها اجتهاد وأفيق النص وعبر بالمتوجه ليوافق الخبر هن لهن» أي لأهلهن ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» ويستثنى مما ذكر الأجير فإنه يحرم من مثل مسافة ميقات من أحرم عنه 
إن كان أبعد من ميقاته» فإن أحرم من ميقات أقرب فوجهان أحدهما عليه دم الإساءة والحط» ورجحه البغوي وآخرون 
والثاني لا شيء عليه وعليه الأكثرون» ونقل عن النص وأنه علله بأن الشرع سوى بين المواقيت» .ورجحه الأذرعي لكن 


الأرض المرتفعة واليمن الذي هو إقليم معروف مشتمل على نجد وتهامة وفي الحجاز مثلهما وهما المرادان عند الإطلاق 
شيخنا ونهاية ومغني إلا أن الآخرين قالا إذا أطلق نجد فالمراد نجد الحجاز اه قول المتن (قرن) جبل عند الطائف على 
مرحلتين من مكة قيل والمحرم الآن مسيل معروف محاذٍ لبعض الجبال ثم لكن لا يعرف من جهة مكة اه وعليه فيتعين 
الاحتياط كذا في الفتح ونائي قول المتن (يلملم) بالتحتية المفتوحة ويقال ألملم ويرمرم جبل من جبال تهامة جنوبي مكة 
مشهور في زماننا بالسعدية بينه وبين مكة مرحلتان كردي . قوله: (بإسكان الراء) أي وقول الصحاح بفتحها وأن أويساً القرني 
منها مردود وإنما هو منسوب لقبيلة من مراد كما ثبت في مسلم قال المناوي في مناسكه جبل أملس كأنه بيضة في تدويره 
مطل على عرفة كردي علي بافضل وكذا في النهاية والمغني إلا قوله قال المناوي الخ قوله: (وغيره) أي كخراسان ونائي قول 
المتن (ذات عرق) بهي جبل قبيل السيل للآتي من جهة المشرق بعد وادي العقيق على مرحلتين تقريباً ونائي قوله: (وكل من 
الثلاثة الخ) كذا في النهاية والمغني وقال الونائي يلملم جبل من تهامة على مرحلتين ونصف اه. قوله: (اجتهاد وافق النص) 
مراده به الجمع بين ما وقع للأصحاب من الخلاف في أن ذلك بالنص أو باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه كما حكاه 
الأذرعي فكأنه يقول لا خلاف بين الأصحاب في المعنى رشيدي قوله: (هن لهن الخ) بدل من الخبر قوله: (أي لأهلهن) 
والخبر يشمل ذلك صريحاً سم قوله: (ويستثنى) إلى قوله فإن أحرم في النهاية والمغني . قوله: (الأجير) أي والمتبرع ونائي 
قوله: (من مثل مسافة ميقات من أحرم عنه) عبارة النهاية والمغني من ميقات المنوب عنه فإن مر بغير ذلك الميقات أحرم من 
موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من مكة حكاه في الكفاية عن الفوراني وأقره اه قالع ش قوله م ر من ميقات 
المنوب عنه أي أو ما قيد به من أبعد كما يعلم من كتاب الوصية انتهى شرح المنهج أقول فإن جاوزه بغير إحرام فالأقرب أنه. 
إن أحرم من مثله فلا دم عليه وإلا فعليه دم وفي حج ما يوافقه أما لو عين له مكان ليس ميقاتاً لأحد كأن قال له أحرم من 
مصر فهل يلزمه دم بمجاوزته أم لا فيه نظر والظاهر عدم اللزوم لكن يحط قسط من المسمى باعتبار أجرة المثل فإن كان 
أجرة مثل المدة بتمامها من مصر مثلاً عشرة ومن الموضع الذي أحرم منه تسعة حط من المسمى عشرة اه عبارة الونائي 
ويلزم الأجير لحج أو عمرة أن يحرم مما عين له في العقد إن كان أبعد من ميقات المحجوج عنه فإن كان مثله لم يتعين فله 
الإحرام من الميقات وأبعد منه فإن أحرم من دون ميقات مستأجره ولو من ميقات آخر أساء ولزمه العود إلى ميقات المستأجر 
فإن لم يعد إليه ولو لعذر فعليه الدم ويحط من الأجرة ما يقابل المسافة المتروكة باعتبار السير والأعمال فإن شرط عليه أن 
يحرم بعد الميقات فسد العقد فإن فعل وقع للمستأجر بأجرة المثل للأذن والدم على المعضوب أو الولي المستأجر عن 
الميت إذ هو مقصر بتعيين ذلك وكذا المتبرع فلو استؤجر مكي أو تبرع عن ميت آفاقي بحج أو عمرة حرم عليه أن يحرم من 
مكة وفيه ما ذكر أي الحط والدم اه قال باعشن قوله ولو من ميقات آخر الخ أي إلا على ما عليه الجمال الطبري وتبعه في 
مواضع من الإيعاب والحاشية فيكفي ولا دم ولا حط وقوله فعليه الدم الخ أي على المعتمد خلافا للجمال الطبري وقوله 
حرم عليه أن يحرم من مكة الخ هذا على المعتمد ومر عن الجمال الطبري أن العبرة بميقات الأجير قال في المنح ومشى 
عليه جمع متقدمون اه باعشن عبارة الرئيس قوله وفيه ما ذكر أي خلافا للجمال الطبري وجماعة حيث قالوا ميقاته ميقات 
الأجير أو المتبرع اه. قوله: (وأنه علله بأن الخ) أي ونقل أن النص علله الخ. 

قوله: (ليوافق الخبر) فيه أنه لا يشمل المتوجه قوله: (أهلهن) والخبر يشمل ذلك صريحاً قوله: (ورجحه الأذرعي) عبارة 
حاشية الإيضاح قال الأذرعي: والظاهر أنه المذهب ثم استشكله بأن مقتضى اعتبار بلد المحجوج عنه أنه لا يجوز العدول 
إلى أقرب منه وأنه لو كان ميقاته أقرب من ميقات طريقه جاز له مجاوزته بلا إحرام إلى محاذاة ميقات بلد المحجوج عنه ثم 


باب المواقيت اه 


مفهوم قول الروضة وأصلها إذا عدل أجير عن ميقات معين لفظاً أو شرعاً إلى آخر مساو له أو أبعد لا شيء عليه أنه إذا 
كان أقرب عليه شيء وبه يترجح الوجه الأول. 

قال الإسنوي وفرع المحب الطبري على ذلك فرعاً طويلاً في مكي استؤجر عن آفاقي بحج أو عمرة فأحرم من 
مكة وترك ميقات المستأجر عنه فعلى الوجه الأول يلزمه ما مر بالأولى وعلى مقابله يحتمل وجهين. 

أحدهما لا شيء عليه. لأن مكة ميقات شرعي وأصحهما عليه دم الإساءة والحط وإن عينها له الولي في الإجارة 
ولو شرط عليه ميقات أبعد لزمه منه اتفاقاً (والأفضل أن يحرم) من هو فوق الميقات أو فيه إلا المكى لما يأتى فيه (من 
أو ل الحقنات)” ضر كن يو تسج نص عد وو لجار واه رفاو ون كلا مام وتو و و 11 وتو كي ا ا 0 


قوله: (مفهوم قول الروضة الخ) : مبتدأ خبره قوله أنه إذا كان الخ كردي قوله: (عليه شيء) خبر أنه الخ قوله: (وبه الخ) 
بهذا المفهوم قوله: (يترجح الوجه الأول) هذا اعتمده الشارح في معظم كتبه وشيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي 
وغيرهم واعتمد الشارح في مواضع من حاشية الإيضاح والإيعاب الاكتفاء بميقات آفاقي يمر عليه الأجير وإن كان أقرب من 
ميقات المحجوج عنه واعتمده سم في شرح أبي شجاع كردي علي بافضل وأقول إنما يظهر الترجيح بذلك فيما إذا كان 
التعيبن لفظياأ بأن عينوا في العقد ميقات المحجوج عنه بخلاف ما إذا كان شرعيا بأن لم يتعرضوا للميقات فإنه لا عدول 
حينئلٍ فإن ميقات الأجير ميقات شرعي أيضاً. قوله؛ (على ذلك) أي الخلاف المذكور قوله: (في مكي) أي فيمن كان بمكة 
ولو آفاقياً قوله: (من مكة) أي أو من نحو التنعيم قوله: (فعلى الوجه الأول) أي الذي رجحه البغوي قوله: (ما مر) أي من الدم 
والحط قوله: (بالأأولى) أي لأن مكة ليست ميقاتاً لغير من فيها قوله: (وعلى مقابله) أي الذي رجحه الأذرعي . 

قوله: (أحدهما لا شيء عليه) عبارة باعشن وقضية ما تقرر من جواز العدول للأقرب أن المكي لو استؤجر للحج عن 
آفاقي جاز الإحرام من مكة ولا شيء عليه واعتمده الجمال الطبري لكن اعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى الميقات 
ولو أقرب من ميقات المنوب عنه على ما تقدم من جواز العدول فإن خالف لزمه الدم والحط اه ولا يسع لأهل مكة إلا 
تقليد ما اعتمده الجمال الطبري وإلا فيأثمون عند عدم الخروج إلى الميقات بترك الدم وترك الحط قوله: دان غيتها له لزني 
الخ) بل هو مفسد للعقد كما مر عن الونائي. قوله: (ولو شرط عليه ميقات الخ) والحاصل أن العبرة بالأبعد من ميقات 
الأجير وميقات المناب عنه وما شرطه فيجب الأبعد من هذه الثلاثة وأنه يتخير في حالة الاستواء وأن له العدول عما وجب 
من ميقات شرعي أو نذري أو شرطي إلى مثله في المسافة فيحرم منه وإن لم يكن ميقاتاً باعشن قوله: (لما يأتي الخ) أي في 
أوائل فصل المحرم قوله: (أو فيه) محل تأمل قول المتن قوله: (من أول الميقات) وهو الطرف الأبعد من مكة نهاية ومغني 


قال: ولا أراهم يسمحون بذلك وأجيب عن الأول بأنه إنما يجيء ذلك لو سلك طريق بلد المحجوج عنه وإلا فلا لما ذكره 
الشافعي وعن الثاني بأنهم لم يسمحوا بذلك لأجل مروره على ميقات شرعي لا نظرأ لجانب المحجوج عنه اه وقضية 
الجواب عن الثاني التزام أنهم لا يسمحون بما ذكر وعلى هذا فيحتمل أن يؤخذ منه أنه لو استأجر مصري بمصر عن مكي 
مات بمكة أو عضب بها وهو مقيم بها بعد امتنع عليه مجاوزة الحجفة للإحرام من مكة التي هي ميقات المحجوج عنه لأن 
ذلك نظير ما لو استأجر مدني عن مصري حيث يمتنع عليه مجاورة ذي الحليفة للإحرام من الجحفة كما اقتضاه هذا الجواب 
ويحتمل أن يفرق بأن المحجوج عنه في صورتنا لم يكن يلزمه قطع المسافة التي قبل ميقاته فلم يلزم نائبه ذلك فلم يلزمه 
الإحرام قبل ميقات المحجوج عنه على أنه كان يمكن في الجواب عن الثاني التزام أنهم يسمحون بما ذكر كما هو قضية 
عبارتهم إلا أن يوجد نقل عنهم بخلاف ذلك. 

تنبيه: قال في المجموع لا يشترط أي في صحة الاستئجار ذكر الميقات ويحمل على ميقات تلك البلدة في العادة 
الغالبة اه قال الشارح في شرح العباب وكأنه قصد بهذا رد طريقة ضعيفة حكاها بعد وهي إن كان للبلد طريقان مختلفا 
الميقات أو طريق يفضى إلى ميقاتين ا ا ل ا و ا ل 
يمرون بهذا وتارة يمرون بهذا ات شترط بيانه وإلا فلا اه والراجح لا د يشترط ويحمل على ميقات بلد المحجوج عنه في العادة 
الغالبة اه ويبقى الكلام في حال الاستواء ويحتمل أنه يتخير وأن يعتبر ما سلكه بالفعل ومن هنا يعلم حكم أجير أهل الروم 
الذين تارة يمرون على مصر وتارة على الشام . 
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ليقطع باقيه محرماًء واستثنى السبكي ذا الحليفة فالإحرام من عند مسجدها أفضل للإتباع. قال الأذرعي وهو حق إن 
علم أن ذلك المسجد هو المسجد الموجود آثاره اليوم والظاهر أنه هو اه (ويجوز) الإحرام (من آخره) لصدق الاسم 
عليه والعبرة بالبقعة لا بما بنى ولو قريباً منها (ومن سلك طريقاً) في بر أو بحر ينتهي إلى ميقات فهو ميقاته وإن حاذى 
غيره أولاً (أو لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى) بالمعجمة (ميقاتاً) أي سامته بأن كان على يمينه أو يساره ولا عبرة بما 
أمامه أو خلفه (أحرم من محاذاته) فإن اشتبه عليه وضع المحاذاة اجتهد» ويسن أن يستظهر ليتيقن المحاذاة» فإن لم 
يظهر له شيء تعين الاحتياط (أو) حاذى (ميقاتين) بأن كان إذا مر على كل تكون المسافة منه إليه واحدة (فالأصح أنه 


قوله: (ليقطع) إلى. قول المتن وإن لم يحاذ شيئاً في المغني إلا قوله فإن لم يظهر إلى المتن وإلى قول المتن ومن مسكنه الخ 
في النهاية إلا قوله وهي على مرحلتين إلى المتن قوله: (من عند مسجدها الخ) وقيل من البيداء ونائي أي الذي قدام ذي 
الحليفة باعشن . قوله: (والظاهر أنه هو) قال الشارح في حاشية الإيضاح ويلحق به بناء على استثنائه كل مسجد بميقات غيره 
بناء على المرجوح أنه يسن الإحرام عقب ركعتيه وهو جالس أما على الصحيح وهو ندبه إذا توجه فالأولى أن يصلي ركعتيه 
بالمسجد ثم إن قزب طرف الميقات الأبعد من مكة توجه إليه وأحرم منه وإن بعد بحيث يطول الفصل بين الإحرام وركعتيه 
حتى لم تنسبا إليه عرفاً توجه إلى ما دونه وأحرم انتهى اه سم . قوله: (لا ما بنى الخ) أي ولو بنقضها وإن سمي باسمها ونائي 
ونهاية قوله: (إلى ميقات) أي عينه عبارة الونائي ويجب الإحرام من البقعة أو من محاذيها يمنة أو يسرة لكن إن حاذى 
أحدهما ومر بعين الآخر فالعبرة بالثانى إذ المرور بالعين أقوى من المحاذاة كما إذا حاذى ذا الحليفة ومر بعين الجحفة اه 
قول المتن قوله: (فإن حاذى ميقاتاً الخ) أي بمفرده مغني قوله: (ولا عبرة بما أمامه أو خلفه) أي لأن الأول أمامه والثاني وراؤه 
نهاية قوله: (موضع المحاذاة) أي أو الميقات نهاية قوله: (اجتهد) أي إن لم يجد من يخبره عن علم ولا يقلد غيره في التحري 
إلا أن يعجز عنه كالأعمى نهاية عبارة الونائي ويعمل بقول المخبر عن علم ثم يجتهد إن علم أدلة المحاذاة وإلإ قلد مجتهداً 
اه قوله: (ليتيقن المحاذاة) أي أو أنه فوق الميقات نهاية. قوله: (فإن لم يظهر له شيء الخ) أي وإن تحير في اجتهاده لزمه 
الاستظهار إن خاف فوت الحج أو كان قد تضيق عليه نهاية وونائي عبارة الكردي علي بافضل وكون ما ذكر سنة جرى عليه 
شيخ الإسلام في شرحي البهجة والخطيب في شرحي المنهاج والتنبيه والجمال اباي راي الزبد والبهجة زاد الشارح 
حج في سائر كتبه وجوب الاحتياط عليه إذا تحير في اجتهاد وكان قد تضيق عليه الحج أو خاف فوته وأقر الأذرعي على 
ذلك في الأسني والجمال الرملي في شروحه على المنهاج والاي يضاح والدلجية ورأيت في حاشية الإيضاح للشارح وفي 
شرحه لابن علان لو تضيق عليه وكان الاستظهار يؤدي إلى تفويته فالظاهر أن ذلك يكون عذراً في عدم وجوب الاستظهار 
حينئلٍ إذ الأصل براءة الذمة من الدم وعدم العصيان لعدم تحقق المجاوزة وهذا هو السبب في إطلاقهم استحباب الاستظهار 
وحيث قلنا بوجوبه فمحله كما هو ظاهر إذا لم يخش فوت رفقة وأمن على محترم وفقد عارفاً يقلده انتهى اه. قوله: (بأن 
كان الخ) كأنه تفسير مراد وإلا فمحاذاة الميقاتين أعم من ذلك سم أي كما يظهر بمراجعة النهاية والمغني قوله: (إذا مر) أي 
من طريقه وقوله: (منه) يعني من طريقه . 1 


قوله: (واستثنى السبكي الخ) قال الشارح في الحاشية وكأنه أي السبكي اعتمد في إحرامه منه أي المسجد المذكور 
رواية ابن عباس الآنية في آداب الإحرام وسيأتي عنه نفسه أن الأحاديث الكثيرة الشهيرة تدل على أنه إنما أحرم عند انبعاث 
راحلته أي ومنها حديث أنس في البخاري ثم ركب يك حتى استوت به راحلته على البيداء ثم حمد الله عز وجل وسبح ثم 
أهل بالحج والعمرة على أن رواية ابن عباس ضعيفة كما يأتي وحينئذ ففي استثناء ذي الحليفة نظر في هذا النظر نظر لأن 
الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل إلا أن يقال ما لم يعارضه صحيح كما هنا فليتأمل هل المعارضة لازمة أو لا 
لاحتمال اتصال البيداء بالمسجد بل الأقرب عدم الاستثناء نعم ينبغي استثناؤها من وجه آخر وهو أن الإحرام من البيداء 
أفضل من بقيتها وإن فرض أنه ليس الأبعد من مكة إتباعاً له كك ثم قال: ويلحق به بناء على استثنائه كل مسجد بميقات غيره 
بناء على المرجوح أنه يسن الإحرام عقب ركعتيه وهو جالس أما على الصحيح وهو ندبه إذا توجه فالأولى أن يصلي ركعتيه 
بالمسعند قم إن عرض نارف التتتانة لاجد رن 50 ترتج ارا حزم مل اوإن نجل تع يعاول الال بين لالخرام زر كعتبه 
حتى لم ينسب إليه عرفا توجه إلى ما دونه وأحرم اه. قوله: (بأن كان إذا مر الخ) كأنه تفسير مراد وإلا فمحاذاة # الميقاتين 


. 


باب المواقيت د 


يحرم من محاذاة أبعدهما) من مكة وإن حاذى الأقرب إليها أوّلاً وليس له انتظار الوصول إلى محاذاة الأقرب إليها كما 
ليس للمار على ذي الخليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة» فإن استوت مسافتهما في القرب إلى طريقه وإلى مكة أحرم 
من محاذاتهما ما. لم يحاذ أحدهما قبل الآخر وإلا فمنه. أما إذا لم تستو مشافتهما إليه بأن كان بين طريقه وأحدهما إذا 
مر عليه ميلأن والآخر إذا مر عليه ميل فهذا هو ميقاته وإن كان أقرب إلى مكة (وإن لم يحاذ) شيئاً من المواقيت (أحرم 
على مرحلتين من مكة) لأنه لا ميقات دونهما وبه يندفع ما قيل قياس ما يأتي في حاضر الحرم أن المسافة منه لا من 
مكة أن يكون هنا كذلك» ووجه اندفاعه أن الإحرام من المرحلتين هنا بدل عن أقرب ميقات إلى مكة وأقرب ميقات 
إليها على مرحلتين منها لا من الحرم فاعتبرت المسافة من مكة» لذلك لا يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف 
يتصور عدم محاذاته لميقات» فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر لأنا نقول يتصور بالجائي من 
سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا بيلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدّة قبل محاذاتهماء وهي على مرحلتين 
من مكة فتكون هي ميقاته (ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه) لقوله يَْهُ في حديث المواقيت ومن كان دون 
ذلك فمن حيث أنشأ حتى 'أهل مكة من مكة فلو جاوز مسكنه إلى جهة مكة بأن أحرم من محل تقصر فيه الصلاة أساء 
ولزمه دم نظير ما مر وإن كان على دون مرحلتين من مكة أو الحرم» لأن هذا دم إساءة فلا يسقط عن حاضر ولا غيره 
بخلاف دم التمتع أو القران وفيمن مسكنه بين ميقاتين كأهل بدر والصفراء كلام مهم ذكرته في الحاشية» وحاصل 
المعتمد منه أن ميقاتهم الجحفة وبه يندفع ما قيل بدر ميقات لأهلها فكيف أخر المصريون إحرامهم عنه (ومن بلغ 
ميقاتا) منصوصاً أو محاذيه أو 'جاوز محله الذي هو ميقاته (غير مريد نسكاً ثم أراده فميقاته موضعه) ولا يكلف العود 


قوله: (وإن حاذى الأقرب إليها أولا) أي كأن كان الأبعد منحرفاً أو وعراً فلو جاوزهما مريداً للنسك ولم يعرف موضع 
المحاذاة ثم رجع إلى الأبعد أو مثل مسافته سقط الدم أو إلى الآخر أي الذي هو الأقرب لم يسقط نهاية ومغني قوله: 
(وليس له الخ) أي إذا حاذى الأبعد أولاً سم قوله: (على ذي الحليفة) أي عينه قوله: (ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر) ويتصور 
محاذاة أحدهما قبل الآخر مع كون الفرض الاستواء المذكور بنحو انحراف طريق أحدهما إلى مكة سم وكردي. قوله: (أما 
إذا لم تستو مسافتهما الخ) محترز قوله بأن كان إذا مر الخ قوله: (وأحدهما الخ) بالجر عطفاً على طريقه وقوله: (والآخر الخ) 
بالجر عطفاً على أحدهما الخ قوله: (فهذا ميقاته الخ) والحاصل أن العبرة أرّلاً بالقرب إليه ثم بالبعد من مكة ثم بالمحاذاة أو 
لا فإن انتفى جميع ذلك فمن محاذاتهما كردي علي بافضل قول المتن (من مكة) أي وتحصل معرفة ذلك بأن كان عنده من 
يعرف تلك المسافة أو بأن يجتهد فيها ع ش قوله: (وبه الخ) أي بالتعليل المذكور قوله: (قياس ما يأتي) أي في فصل الأركان 
كردي قوله: (إن المسافة الخ) بيان للموصول وقوله: (أن يكون الخ) خبر قوله قياس الخ قوله: (منها) أي مكة قوله: (فينبغي 
الخ) جرى عليه المغني . قوله: (يتصور) أي عدم المحاذاة في نفس الأمر قوله: (فيصل جدة قبل محاذاتهما الخ) قال سم في 
شرح أبي شجاع لا بد من محاذاة الجحفة عند وصول جدة أو بعد مجاوزتها فهلا اعتبرت المحاذاة ولو بعد مجاوزة جدة الخ 
كردي علي بافضل قوله: (نظير ما مر) أي في شرح وقيل كل الحرم كردي قول المتن قوله: (فميقاته مسكنه) أي قرية كانت أو 
حلة نهاية زاد المغني أو منزلاً مفرداً اه قوله: (كأهل بدر والصفراء) أي فإنهم بعد ذي الحليفة وقبل الجحفة ونائي قوله: (أن 
ميقاتهم الجحفة) وفاقاً للنهاية وخلافاً لما في الحاشية والمختصر ونائي . قوله: (ما قيل بدر ميقات لأهلها) أي فتكون ميقاتاً 
لمن يأتي عليها كأهل مصر فكيف أخر الخ قوله: (أو جاوز محله) عطف على مقدر والقدير ومن بلغ ميقاتاً وجاوزه أو جاوز 
الخ كردي ويغني عن التقدير ادعاء أن الشارح حمل بلغ على معنى جاوز كما صرح به النهاية والمغني عبارتهما ومن بلغ 
يعني جاوز ميقاتاً من المواقيت المنصوص عليها أو موضعاً جعلناه ميقاتاً وإن لم يكن ميقاتاً أصلياً اه قوله: (محله) ضميره 
لمن المقدر بالعطف قول المتن (فميقاته موضعه) أي موضع الإرادة ويسمى الميقات العنوي أو الإرادي وهو مثل الميقات 
الشرعي في الحكم كالميقات الشرطي وهو ما عين للأجير والنذري وهو ما عينه في نذره هذا إن كان كل فوق الشرعي فإن 


أعم من ذلك قوله: (وليس له انتظار الوصول إلى محاذاة الأقرب) أي إذا حاذى الأبعد أولاً قوله: (ما لم يحاذ أحدهما قبل 
الآخر) أي ويتصور محاذاة أحدهما قبل الآخر مع كون الفرض الإستواء المذكور بنحو انجراف طريق أحدهما إلى مكة. 


6 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إلى الميقات لمفهوم قوله وك ذ في الخبر السابق ممن أراد الحج والعمرة مع قوله. ومن كان دون ذلك ومعلوم مما يأتي 

0 0 بالحرم لزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقةء 0 يخطر ل إلا حي او بلق مر 
أو ل ا م ا 
مجاوزته أدخل عليها حجا. 


كان دونه لغا الشرط وفسدت الإجارة ولم ينعقد النذر وتعين الميقات الشرعي ونائي قوله: (في الخبر السابق) أي في شرح 
احاخري كردق كولم الع ره ا ا ارم بلي قات الوا م 0 
اوجرب الج :بين التعل و الفن اونا قود (مطلقاً) أي من أي جهة كان 'قوله: د ة قول 
المتن (وإن بلغه) أي وصل إليه نهاية 0 قوله: (للنسك) إلى قول المتن بغير إحرام في النهاية والمغني إلا قوله ولو في 
العام إلى المتن قوله: (للنسك) أي الحج أو العمرة شرح بافضل أي أو المطلق قوله: (ولو في العام القابل) خلافاً للنهاية 
ع 0 0 حي كر ود وميد ا ل ل 
والحلبي وظاهر كلام الوذ عدي يمول اراتك . «آبن الجمال ثي شرح نفل الذماء اه. قوله: (وإن أراد إقامة طويلة الخ) 
لعل محله فيمن أنشأ السفر بقصد مكة أو الحرم وإلا فهو مشكل لاقتضائه وجوب الإحرام على من مر بذي الحليفة مريداً 
اللشاك جم لخاد لسر رلب غيريجهة البهرم. قيياة و الطائفت وهر يقوذ ادا وجرح تاباوامتعانين الشريقة ثم رأيث في فتازى 
يحرم بنسك للدخول أولاً فأجاب بأن الداخل إلى مكة بالقصد المذكور يستحب له أن يحرم بنسك على الأصح ويجب على 
مقابله انتهى هكذ! رأيته أطلق النسك المقصود في القابل ولم يقيده بالجج فليتأمل بصري عبارة الكردي علي بافضل وفي 
فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل عمن خرج من بلده مريدأ للنسك مع نية الإقامة ببندر جدة شهرأ أو نحوه للبيع والشراء 
فهل تباح له مجاوزة الميقات من غير إحرام لتخلل نية الإقامة بجدة أم لا تباح له المجاوزة فأجاب من بلغ ميقاتاً مريداً نسكاً 
لم تجز له مجاوزته بغير إحرام وإن قصد الإقامة ببندر بعد الميقات شهراً مثلاً للبيع ونحوه ! إلا أن يقصد الإقامة بالبندر 
المذكور و لسكا ال و كع ماو د 1 جو سم سر سراي مم 
مشكل لاقتضائه أن من مر بذي الحليفة قاصداً الإحرا م بالحج ناوياً الإقامة ببندر الصفراء أو بدر أن له التأخير إلى ذلك وليس 
كذلك انه نتهت قال باعشن عن السيد أحمد جمل الليل في جواب سؤال في ذلك نعم يبقى الكلام في محل إنشاء الإحرام بعد 
ذلك فعلى ما ذهب إليه الجمهور يجب كونه من الميقات أو من مثل مسافته وعلى ما ذهب إليه الشهاب الرملي يجوز إنشاؤه 
من ذلك الموضع الذي أقام به شهراً أو نحوه اه ولا يخفى أن ما مر عن ابن الجمال الموافق لما قاله الشارح فيه حرج شديد 
لا سيما فيما إذا نوى الإقامة في نحو الصفراء نحو سنة قوله: (إلى جهة الحرم غيرنا والخ) سيذكر محترزهما. 

قوله: (في المتن لم يجز مجاوزته بغير إحرام) عبارة الإيضاح فإن جاوزه غير محرم عصى ولزمه أن يعود إليه قال 
السيد في حاشيته مقتضاه العصيان وإن عاد قبل التلبس بنسك وفي شرح المهذب أن جمهور الأصحاب لزوال الإساءة بالعود 
وقال صاحب البيان وهل يكون مسيئا بالمجاوزة إذا عاد إلى الميقات حيث سقط الدم فيه وجهان حكاهما في الفروع قال: 
والظاهر أنه لا يكون مسيئاً لأنه حصل فيه محرماً إلى أن قال السيد عن السبكي وينبغي أن يكون الأصح كونه مسيئاً خلافاً 
لما قال صاحب الفروع أنه الظاهر ويمكن أن يتأول القول بأنه لا يكون مسيئاً على أن المراد أن حكم الإساءة ارتفع برجوعه 
وتوبته وحينئذ لا يبقى خلاف إلى أن قال السيد: قلت : يتعين اعتبار نية العود على القول بعدم الإساءة وهو حيتئذ يتجه 
وإلا فهو مؤوّل بما أشار إليه السبكي إلى أن قال: وقد استدل له الإسنوي بما صححوه من أن المكي يجوز له الإحرام 
بالعمرة من الحرم ثم يخرج إلى الحل بناء على سقوط الدم ولا يقال إن المكي لم يجاوز الميقات بخلاف هذا لأنا نقول قد 
انتهك المكي حرمة الميقات بعدم الخروج إلى الحل عند الإحرام كما انتهك ذلك بالمجاوزة واغتفر ذلك فاستويا فإنه صريح 


)١(‏ (قول المحشي لزوال الخ) لعله علة لشيء سقط من العبارة وتعليله بما ذكر. 


باب المواقيت 628 


وقضية تعليله لكل منهما تفصيل في ذلك جرى عليه السبكي والأذرعي. حاصله أنه متى كان قاصداً للإحرام 
بالحج عند المجاوزة فأحرم بالعمرة ثم أدخله عليها بعد لزمه الدم وإن لم يطرأ له قصده إلا بعد مجاوزته فلاء ويقاس 
بذلك ما لو قصد الإحرام بالعمرة وحدها عند المجاوزة فأحرم بالحج وحده أو عكسه هذا كله إن أمكن ما قصده وإلا 
كان نوى الحج في العام القابل تعينت العمرة» وفي الأول أعني المريد ثم المدخل اشكال أجبت عنه في الحاشية» 
حاصله أنه متى أخر ما نواه عند المجاوزة لعدم إمكانه كنية القرآن قبل أشهر الحج في صورتنا فلا دم بخلاف ما هنا فإن 
تأخيره له مع نيته وإمكانه تقصيرء أي تقصير فلم يكن يصلح الإدخال لرفعهء وذلك للخبر السابق. أما إذا جاوزه مريدا 
العود إليه أو إلى مثل مسافته قبل التلبس بنسك في تلك السنة فإنه لا يأثم بالمجاوزة إن عادء لأن حكم الإساءة ارتفع 
بعوده وثوبته بخلاف ما إذا لم يعذ» وبهذا جمع الأذرعي بين قول جمع لا تحرم المجاوزة بنية العود وإطلاق 
الأصحاب حرمتهاء ا ل ا و ا 1 


قوله: (وقضية تعليله) مبتدأ والضمير يرجع إلى المجموع وقوله: (تفصيل الخ) خبره كردي قوله: (تفصيل في ذلك) 
الأولى أن في ذلك تفصيلاً قوله: (جرى عليه الخ) أي التفصيل وكذا ضمير حاصله قوله: (انه متى كان قاصداً الخ) عبارة 
الونائي يؤخذ من التحفة والفتاوى أن من مر بالميقات فأحرم بالعمرة ثم بعد مجاوزته أحرم بالحج فإن كان مريداً لهما على 
وجه القران ابتداء وكان ذلك في أشهر الحج وجب الدم للإساءة فيجب عليه العود فور لسقوط دمها لا لسقوط دم القران 
نالع بعل ل يندز دخ ول كه وجل لبيك سقط فإزل يع حت تلبس يتيلك غير عرفة سقط وم القران تف ولو جاوز 
الميقات مريداً حج السنة الثانية وأقام ب بمكة وأحرم منها فيها وجب الدم بخلاف ما لو أحرم في الأولى بحج في وقته أو بعمرة 
فميقاته بعدها مكة ولو أراد الحج في الأولى فحج الثانية فلا دم ولو أراد حج الأولى ومر بالميقات في أشهره فأحرم بعمرة 
وجب الدم إن لم يعد في إحرام الحج للميقات أو أراد العمرة فأحرم بحج وجب في إحرام العمرة بعد ذلك الحج الميقات 
فإن أحرم بها من أدنى الحل لزمه الدم اه قال باعشن قوله وجب الدم للإساءة مر عن النشيلي أنه لا دم لأن المحذور 
مجاوزة الميقات غير محرم وهذا محرم وقوله ولو أراد حج الأولى ومر بالميقات في أشهره فأحرم بعمرة وجب الدم الخ أي 
لأنه لم يحرم بما أراده على الوجه الذي أراده وقد مر مخالفة عبد الرؤوف والنشيلي في هذه والتي بعدها اه. قوله: (للإحرام 
بالحج) يعني مع العمرة وبه يندفع قول سم قوله أو عكسه يتأمل اه إلا أن يريد به أنه معلوم من المقيس عليه بالأولى قوله: 
(عند المجاوزة) أي في أشهر الحج قوله: (لزمه الدم) أي دم الإساءة بالمجاوزة بلا نية الحج قوله: (بذلك) أي بالأول قوله: 
(فأحرم بالحج) أي وحده قوله: (أو عكسه) وهو ما لو قصد عند المجاوزة الإحرام بالحج وحده فأحرم بالعمرة أي وحدها 
قوله: (هذا كله) أي من المقيس بصورته والمقيس عليه ومعلوم أن الصورة الثانية ممكنة دائماً قوله: (في العام القابل) أي أو 
في غير أشهر الحج ونائي قوله: (أعني المريد ثم المدخل) أي بلا قيد إمكان ما أراده حين المجاوزة قوله: (لعدم الخ) متعلق 
بقوله أخر. قوله: (في صورتنا) أي في المريد ثم المدخل بدون قيد الإمكان وقوله: (بخلاف ما هنا) أي المريد ثم المدخل 
مع الإمكان قوله: (تقصير الخ) مر عن باعشن عن النشيلي خلافه ويوافقه إطلاق المتن وسكوت النهاية والمغني عن قول 
الشارح أي بالنسك الذي أراده قوله: (وذلك) راجع لقول المتن لم تجز مجاوزته الخ قوله: (للخبر السابق) أي في شرح ذات 
عرق واستدل النهاية والمغني بالإجماع قوله: (مريداً العود إليه) أي محرماً أو ليحرم منه سم قوله: (قبل التلبس الخ) ظرف 
للعود قوله: (في تلك السنة ) أي التي أراد النسك فيها والجار متعلق بالعود أو بالتلبس . قوله: (إن عاد) وفي النهاية والمغني 
نحوه وفي شرحي الإيضاح للجمال الرملي وابن علان أنه إذا نوى العود عند المجاوزة لا إثم مطلقاً ثم إن عاد فلا دم أيضاً 
وإلا لزمه الدم وإذا عضى: وذيح النام فإئما يقطع :دوام الاثم لا أصله فلا بد فيه من التوبة انتهى اه كردي علي بافضل . قوله: 
(وبهذا جمع الأذرعي بين قول جمع لا تحرم الخ) الذي يتجه هذا القول على إطلاقه ثم إذا أحرم ولم يعد من غير عذر يأثم 
من حينئدٍ وقولهم الآني يجوز الإحرام من مكة الخ يؤيده فليتأمل بصري وتقدم عن شرحي الإيضاح للرملي وابن علان 
ويأتي عن سم والونائي ما يوافقه قوله: (وتعليله) أي تعليل قوله فإنه لا يأثم الخ وقوله: (بما ذكر) أي بقوله لأن حكم الإساءة 


في إثم المكي إذا أحرم بالعمرة في الحرم بلا نية الخروج لأدنى الحل بعد ذلك وإن خرج إليه فتأمله قوله: (مريد العود إليه) 
أي محرماً أو ليحرم منه كما يؤخذ الأول من قوله الآتي قولهم يجوز الإحرام بالعمرة من مكة إذا أراد أن يخرج الخ . 


فيه نظرء لأنه بنية العود إليه بان أن لا إساءة أصلاً ولعله مبني على أن العود فيما يأتي يرفع الإثم من أصله والذي يتجه 
خلافه أخذاً مما مر أن دفن البصاق في المسجد المجعول كفارة له بالنص لا يرفع إثمه من أصلهء بل يقطع دوامه 
واستمراره. 

ومما يؤيد التقييد قولهم: يجوز الإحرام بالعمرة من مكة إذا أراد أن يخرج إلى أدنى الحل . فإن قلت: ينافي 
ما تقرر أن نيته العود لا تفيده رفع الإثم إلا إن عاد قولهم لو ذهب من الصف بنية التحرف أو التحيز جازء ولا يلزمه 
تحقيق قصده بالعود» قلت يفرق بأنه ثم بنيته ذلك زال المعنى المحرم للانصراف من كسر قلوب أهل الصف أو خذلان 
المسلمين» وأما هنا فالمعنى المحرم للمجاوزة وهو تأدّي النسك بإحرام ناقص موجودء وإن نوى العود فاشترط 
تحقيقه لما نواه بالعود حيث لا عذر وإلا فالإثم باق عليه» وخرج بقولنا إلى جهة الحرم ما لو جاوزه يمنة أو يسرة فله 
أن يؤخر إحرامه» لكن بشرط أن يحرم من محل مسافته إلى مكة مثل مسافة ذلك الميقات كما قاله الماوردي» وجزم به 
غيره وبه يعلم أن الجائي من اليمن في البحر له أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى جدّة» لأن مسافتها إلى مكة 


الخ كردي قوله: (فيه نظر لأنه بنية العود الخ) هذا يدل على أن التنظير في كلام الأذرعي من حيث إنه دل على تحقق الإساءة 
ثم ارتفاع حكمها ؤان هذا ممنوع بل بان عدم تحققها وحينئلٍ فليتأمل وجه البناء في قوله ولعله مبني الخ فإن كان وجهه أن 
رفع العود فيما يأتي تضمن تحقق الإساءة لكن يرتفع إثمها ورد عليه أن الرفع يتضمن ذلك سواء أريد الرفع من الأصل أو 
رفع الاستمرار سم قوله: (ولعله) أي ذلك التعليل كردي قوله: (فيما يأتي) أي في المتن. قوله: (ومما يؤيد التقييد الخ) 
حاصل قوله أما إذاا جاوزه إلى هنا أن تقييد المتن بقوله غيرنا والعود الخ صحيح لا غبار عليه لكن تعليل مفهوم القيد بما ذكر 
فيه فساد لأن مفهوم القيد أنه بالعود بعد نيته لا إساءة أصلاً والتعليل يدل على أن الإساءة ثبتت ثم ارتفع حكمها بالعود ونيته 
وبينهما فرق ولو بني على ما يأتي وأريد منه رفع الإثم من أصله كان له وجه لكن المتجه فيما يأتي عدم رفع الإثم فاتضح أن 
التعليل فاسد ومفهوم القيد صحيح وبهذا المفهوم جمع الأذرعي بين قول الجمع وإطلاق الأصحاب كردي . قوله: (أن نية 
العود الخ) بيان لما تقرر قوله: (فإن قلت ينافي ما تقرر الخ) كلامه مصرح بأنه بعدم العود فيما ذكر يأثم بالمجاوزة ولا يبعد 
أن يمنع ذلك ويجعل الإثم بعدم العود أي بلا عذر سم وفي الونائي ما يوافقه قوله: (زال المعنى المحرم الخ) زوال ذلك غير 
لازم للنية سم قوله: (أو خذلان الخ) أو لمنع الخلو قوله: (وهو تأدي النسك الخ) قد يقال هذا موجب للدم فقط دون الإثم 
وإنما يوجبه التجاوز بلا نية العود ولذا يأثم به ولو لم يحرم أصلا قوله: (وخرج) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني قوله: 
(مثل مسافة ذلك الخ) أي أو أبعد منه نهاية ومغني. قوله: (وبه يعلم أن الجائي من اليمن في البحر له أن يؤخر الخ) وممن 
قال بالجواز النشيلي مفتي مكة والفقيه أحمد بلحاج وابن زياد اليمني وغيرهم وممن قال بعدم الجواز عبد الله بن عمر 
بامخرمة ومحمد بن أبي بكر الأشخر وتلميذ الشارح عبد الرؤوف قال لأن جدة أقل مسافة بنحو الربع كما هو مشاهد وقال 
ابن علان في شرح الإيضاح وليس هذا مما يرجع لنظر في المدارك حتى يعمل فيه بالترجيح بل هو أمر محسوس يمكن 
التوصل لمعرفته بذرع حبل طويل الخ اه كردي علي بافضل عبارة الونائي فله أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى رأس 
العلم المعروف قبل مرسى جدة وهو حال توجه السفينة إلى جهة الحرم وليس له أن يؤخره إلى جدة لأنها أقرب من يلملم 
بنحو الربع وقولهم إن جدة ويلملم مرحلتان مرادهم أن كلا لا ينقص عن مرحلتين وإن تفاوتت المس' نان كما حققه من 
سلك الطريقين وهم عدد كادوا أن يتواتروا فما في التحفة من جواز التأخير إلى جدة فهو لعدم معرفته المسافة فلا يغتر به كما 
نبه عليه تلميذه عبد الرؤوف بن يحيى الزمزمي وقال محمد بن الحسن ولو أخبر الشيخ رحمه الله تعالى بحقيقة الأمر ما أفتى 
به وقال الشيخ علي بن الجمال وما في التحفة مبني على اتحاد المسافة الظاهر من كلامهم فإذا تحقق التفاوت فهو قائل بعدم 


قوله: (فيه نظر لأنه بنية العود الخ) هذا يدل على التنظير في كلام الأذرعي من حيث إنه دل تحقق الإساءة ثم ارتفاع 
حكمها وان هذا ممنوع بل بان عدم تحققها وحينئذ فليتأمل وجه البناء في قوله ولعله مبني الخ فإن كان وجهه ان رفع العود 
فيما يأتي تضمن تحقق الإساءة لكن يرتفع إثمها ورد عليه أن الرفع يتضمن ذلك سواء أريد الرفع من الأصل أو رفع 
الاستمرار. قوله: (فإن قلت ينافي ما تقرر الخ) كلامه مصرح بأنه بعدم العود فيما ذكر يأثم بالمجاوزة ولا يبعد أن يمنع ذلك 


باب المواقيت لاه 


كمسافة يلملم كما صرحوا به بخلاف الجائي فيه من مصر ليس له أن يؤخر إحرامه عن محاذاة الجحفة» لأن كل محل 
من البحر بعد الجحفة أقرب إلى مكة منها فتنبه لذلك فإنه مهمء وبه يعلم أيضا أن مثل مسافة الميقات يجزىء العود 
إليها وإن لم تكن ميقاتاً. لكن عبر جمع متقدّمون بمثل مسافته من ميقات آخر وأخذ بمقتضاه غير واحد والذي يتجه 
هو الأوّل بدليل تعبير بعض الأصحاب بقوله من محل آخر ولم يعبر بالميقات وفي الخادم فيمن ميقاته على مرحلتين 
من مكة فسلك طريقاً لا ميقات لها وجاوز مسيئأء وقدر على العود إلى ميقات فهل يجزثه العود لمرحلتين لم أر فيه 
نصاً والوجه الاكتفاء بأحدهما | ه. وما ذكره واضح لأن ما عدل عنه غير مقصودة عينه بخلاف ما لو عدل عن ميقات 
منصوص فإنه كان القياس أنه لا يجزئه وإلا لم يكن للتعيين معنى فإذا خولف هذاء لأن رعاية المعين قد تعسر فلا أقل 
ذلك إلا وجه مدركاً أجزاء مثل المسافة مطلقاً ولا نسلم أن التعيين لأجل تعين عينه وإنما هو لتعين مثل مسافته لا غير 
فتأمله (فإن فعل) بأن جاوزه مريداً بلا إحرام رد ا ا ا ا 


الجواز قطعاً بدليل صدر كلامه النص في ذلك انتهى وأيضاً كل محل من البحر بعد رأس العلم أقرب إلى مكة من يلملم وقد 
قال بذلك فى الجحفة ونص عبارته بخلاف الجائى فيه من مصر ليس له أن يؤخر إحرامه من محاذاة الجحفة لأن كل محل 
من البحر بعد الجحفة أقرب إلى مكة منها اه وعبارة باعشن ولا وجه لما في التحفة إلا إن قيل إن مبنى المواقفيت على 
التقريب وهو الذي كان يعلل به الشيخ محمد صالح تبعاً لشيخه إدريس الصعيدي جواز تأخير الإحرام إلى جدة ويفتي به أو 
يكون جبل يلملم ممتدأً بعد السعدية بحيث يكون بين آخره وبين مكة مرحلتان وقد سمعت من بعض الثقات أن الشيخ 
محمد صالح المذكور كان يقول بذلك وقد علمت أن يلملم جبل محاذ للسعدية وسمعت أن بحذاء السعدية جبلين أحدهما 
بين طرفه المحاذي لمكة وبين مكة أكثر من مرحلتين والثاني ممتد لجهة مكة وبينه وبين مكة باعتبار طرفه الذي بجهتها 
مرحلتان فأقل فإن تحقق أنه الأخير فلا شك في جواز الإحرام من جدة فحرر جبل يلملم فإن تحقق وتحققت المفاوتة التي 
يقولونها فلا وجه لما قاله في التحفة بل يشعر بذلك قول التحفة لأن مسافتها أي جدة كمسافة يلملم إلى مكة اه فإذا تحقق 
التفاوت بطل المساواة وبطل ما بني عليها من جواز التأخير إلى جدة وهو واضح إلا أن ثبت واحد من الأمرين اللذين 
سقناهما اه أقول الأمر الأول وهو أن مبنى المواقيت على التقريب كلام التحفة والنهاية والمغني وغيرهم صريح في خلافه 
والأمر الثاني وهو كون جبل يلملم ممتداً بعد السعدية الخ مبني على كونه الأخير من الجبلين اللذين بحذاء السعدية الذي 
بين طرفه وبين مكة مرحلتان فأقل وقد نص التحفة والنهاية والمغني وغيرهم على أنه لا ميقات أقل من مرحلتين فتبين أنه 
ليس جبل يلملم وإنما هو الأول من الجبلين المذكورين الذي بين طرفه وبين مكة أكثر من مرحلتين. 

قوله: (عبر جمع متقدمون الخ) وتبعهم المغني وشرح المنهج قوله: (والذي يتجه الخ) اعتمده النهاية وشرح بافضل 
والكردي عليه والونائي قوله: (بأحدهما) أي بالعود إلى ميقات أو إلى مرحلتين قوله: (لأن ما عدل عنه) لعله أراد به ابتداء 
مرحلتين في طريقه التي سلكها قوله: (أنه لا يجزئه) أي العود إلى مثل مسافته قوله: (كلام هؤلاء الخ) أي الجمع المتقدمين 
أولاً قوله: ا والكردي كما مر آنفاً وقوله: (مطلقاً) أي من ميقات آخر 
أولاً قول المتن (فإن فعل) أي فإن خالف وفعل ما منع منه نهاية ومغني قوله: (بأن جاوزه) إلى قول المتن فإن لم يعد في 
النهاية والمغني إلا قوله حتى لو أخر إلى وساوى وقوله وفيه نظر إلى المتن وقوله والأصح إلى أو كان به وقوله أو خاف إلى 
ولو قدر قوله: (بأن جاوزه) أي إلى جهة الحرم . 

تنبيه: من خرج من مكة لزيارة رسول الله لةِ فزار ثم وصل ذا الحليفة فإن كان عند الميقات قاصداً نسكاً حالاً أو 
مستقبلاً لزمه الإحرام من الميقات بذلك النسك أي إن أمكن أو بنظيره أي إن لم يمكن وإلا لزمه الدم بشرطه أي إن لم يعد 
قبل التلبس بالنسك وإن كان عند الميقات قاصداً وطنه أو غيره ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الإحرام من الميقات 
بشيء وإن كان يعلم أنه إذا جاء الحج وهو بمكة حج أو أنه ربما خطرت له العمرة وهو بمكة فيفعلها لأنه حينئذٍ ليس قاصداً 
الحرم بما قصد له من النسك وإنما هو قاصده لمعنى آخر قاله ابن حجر في الفتاوى الكبرى ونائي . 


مه الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو ناسياً أو جاهلاً (لزمه العود) ولو محرماً كما سيعلم من كلامه أو (ليحرم منه) تداركا لإثمه أو تقصيره ولا يتعين العود 
إلى عينه بل يجزىء إلى مثل مسافته حتى لو أخر إحرامه عما أراده فيه بعد الميقات أجزأه العود إليه أو إلى مثل مسافته كما 
شمله كلامهم» لأنه ميقاته ولا نظر لخصوصه به» لأن القصد من العود تدارك ما فوّته وهو حاصل بذلك» وساوى 
الجاهل والناسي غيرهما في ذلك» لأن المأمور به يستوي في وجوب تداركه المعذور وغيره» نعم استشكل ماذكيل في 
الناسي للإحرام بأنه يستحر أن يكون حينئذ مريداً للنسك» وأجيب بأن يستمر قصده إلى حين المجاوزة فبسهو حينئذ وفيه 
نظرء لأن العبرة في لزوم الدم وعدمه بحاله عند آخر جزء من الميقات وحينئذ فالسهو إن طرأ عند ذلك الجزء فلا دم أو 
بعده فالدم (إلا إذا) كان له عذر كأن (ضاق الوقت) عن العود بأن خشي فوت الحج لو عاد (أو كان الطريق مخوفاً) 
أو خاف انقطاعاً عن الرفقة» والأصح إن مجرد الوحشة هنا لا تعتبر أو كان به مرض يشق معه العود مشقة لا تحتمل 
عادة أو خاف على محترم بتركه فلا يلزمه في كل ذلك للضررء بل يحرم عليه في الأولى وكذا الأخيرة إن أدى إلى تفويت 
محترم كعضو ولو قدر على العود ماشياً بلا مشقة أو بها لكنها تحتمل عادة لزمه ولو فوق مرحلتين على الأوجه: 000000 


قوله: (ولى ناسياً الخ) بقي ما لو جاوزه مغمى عليه ويتجه أنه لا دم عليه لخروجه بالإغماء عن أهلية العبادة فسقط أثر 
الإرادة السابقة وأساً سم وهذا هو الظاهر وإن قال الونائي والبصري ومثل الساهي النائم وغير الأهل للعبادة كالمغمى عليه 
اه قوله: (أو جاهلاً) ولا يتصور الإكراه هنا إذ محل النية القلب فإن أكرهه على فعل المحرمات أخبره بالإحرام حيث أمن 
غائلته وإلا فلا والدم في المحرمات على المكره بفتح الراء ويرجع به على المكره بكسرها إن علم بإحرامه ونائي قول المتن 
(لزمه العود) أي بقصد تدارك الواجب ونائي أي لا متنزهاً أو أطلق وهذا شرط لدفع الإثم دون الدم باعشن . قوله: (تداركاً 
لإثمه) أي فيما إذا كان مكلفاً عامداً عالماً بالحكم ومنه الكافر إذا أسلم بعد المجاوزة ولو بعد حين ولم يتوقف جواز إحرامه 
على إذن غيره كبالقن والزوجة في النفل أو تقصيره أي في الناسي والجاهل المعذور ونائي قوله: (ولا يتعين العود إلى عينه 
الخ) فقول المطنف منه مثال نهاية قوله: (أو إلى مثل مسافته) أي مطلقاً وفاقاً للنهاية وقال المغني وشرح المنهج من ميقات 
روا الم 1 لاله ل ل ل ا 1 
وهو بالحرم فيلزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقاً قوله: (بعد الميقات) حال عن قوله ما أراده الخ ويحتمل أ نه متعلق بأراد 
قوله: (الخصوصه به) أي خصوص العود بالميقات كما يفهم من كلام المصنف كردي قوله: (وهو) أي التدارك (حاصل بذلك) 
أي بالعود إلى مثل مسافة الميقات قوله: (في ذلك) أي لزوم العود قوله: (في الناسي الخ) أي وبالأولى في نحو النائم قوله: 
(للإحرام) متعلق بالناسي . قوله: (وأجيب الخ) أقره النهاية والمغني قوله: (عند آخر جزء الخ) محل تأمل والذي يظهر من تتبع 
كلامهم في هذا المقام أنه متى تحققت الإرادة في جزء من الميقات وجب الإحرام وهذا لا ينافي السهو في جزء آخر بصري 
وونائي وقضية هذا أن نحو الناسي في جميع أجزاء الميقات لا يلزمه عود ولا دم باتفاق قول المتن (أو كان الطريق مخوفاً) 
أي بأن خاف فيه على نفسه أو ماله ودخل في المال ما لو كان القدر الذي يخاف عليه في رجوعه بقدر قيمة الدم الذي يلزمه 
حيث لم يعد أو دونها وقياس ما في التيمم من أنه لو خاف على مال يساوي ثمن ماء الطهارة لا يعتبر أنه هنا كذلك فيجب 
العرد وإن خاف وقد يفرق بأن ما هنا إسقاط لما ارتكبه وما في التيمم طريق للطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة وهي 
أضيق مما هنا فلا يجب العود ولا إثم بعدمه ع ش . قوله: (والأصح الخ) اعتمده الونائي قوله: (أو كان به مرض الخ) أي أو 
كان ساهياً عن لزوم العود أو جاهلاً به ونائي قوله: (بتركه) بباء الجر وفي نسخة البصري من الشرح يتركه بالياء عبارته قوله 
على محترم يتركه أي أو يستصحبه فذكر هذا القيد للغالب اه وعبارة الونائي ومحل وجوب العود إذا لم يخش على محترم 
يتركه أو يستصحبه أو بضع أو مال أو على نفسه وإن لم يكن محترماً كزانٍ د كم 
خشية الفوات بصري أي ولو ظناً ونائي . قوله: (ولو قدر الخ) أي تارك الميقات ولو ناسياً أ و جاهلاً ونائي وهذا التعميم قد 
ينافي ما يأتي عن النهاية والمغني آنفاً وقول الشارح الآتي بتعديه هنا قوله: (ولو فوق مرحلتين الخ) قاله ابن العماد وهذا ظاهر 
إن كان قد تعدى بمجاوزة الميقات نهاية ومغني ويفيده قول الشارح وفارق الخ . 


قوله: (ولو ناسياً أو جاهلاً) بقى ما لو جاوزه مغمى عليه ويتجه أنه لا دم عليه لخروجه بالإغماء عن أهلية العبادة 
فسقط أثر الإرادة السابقة رأساً قوله: (في المتن فإن لم يعد) أي لعذر أو غيره. 


باب المواقيت عن 


وفارق ما مر بتعديه هنا (فإن لم يعد لزمه دم) إن اعتمر مطلقاً أو حج في تلك السنة أو في القابلة في الصورة السابقة» 
لأنها التي تأدّت بإحرام ناقص بخلاف ما إذا لم يحرم أصلا أو أحرم بحج بعد تلك السنة» لأن الدم لنقص النسك 
لا بدل عنه وفارقت العمرة الحج بأن إحرامه في سنة لا يصلح لغيرها بخلافهاء فإن وقت إحرامها لا يتأقت ولو جاوزه 
كافر مريداً للنسك ثم أسلم وأحرم ولم يعد لزمه دم؛ لأنه مكلف بالفروع أو قن كذلك ثم عتق وأحرم لا دم عليه؛ لأنه 
عند المجاوزة غير أهل للإرادة لأنه محجور عليه لحق غيره ومجاوزة الولي بموليه مريدأ النسك به فيها الدم على 
الأوجه بالتفصيل المذكور ااا ا 211111110000000 


قوله: (ما مر) أي في الحج ماشياً من التقييد بدون مسافة القصر قول المتن (فإن لم يعد) أي لعذر أو غيره (لزمه دم) أي 
بتركه الإحرام من الميقات نهاية ومغني زاد الونائي ولو تكررت المجاوزة المحرمة ولم يحرم إلا من آخرها لم يلزمه إلا دم 
واحد وإن أثم في كل مرة اه قوله: (إن اعتمر) إلى قوله ومجاوزة الولي في النهاية والمغني إلا قوله أو في القابلة إلى بخلاف 
الخ قوله: (مطلقاً) أي ولو كان في غير سنته ع ش . قوله: (في تلك السنة) أي سنة المجاوزة قوله: (أو في القابلة الخ) خلافاً 
للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض عبارة باعشن قوله أو في القابلة خالفه الشهابان الرملي وابن قاسم وقالا لا دم فيما 
لو جاوز الميقات مريدا للحج في العام القابل وأحرم فيه من غير عود اه قوله: (في الصورة السابقة) إشارة لقوله ولو في العام 
القابلٍ وكان المراد أنه حج في القابل من غير الميقات كمكة وإلا فلا دم فليراجع سم قوله: (لأنها الخ) أي الثلاثة من العمرة 
مطلقاً والحج في تلك السنة وفي السنة القابلة كردي. قوله: (بعد تلك السنة) أي في غير الصورة السابقة كردي أقول ويمكن 
إرجاع اسم الإشارة هنا إلى كل من الصورتين الأخيرتين قوله: (لزمه دم الخ) قد يرد عليه أن الإسلام يهدم ما قبله قوله: (أو 
قن الخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من كلامه ما لو مر صبي أو عبد بالميقات غير محرم مريداً للنسك ثم بلغ أو عتق قبل 
الوقوف فلا دم اه وفي سم بعد كلام ذكره عن حاشية الإيضاح للسيد السمهودي والشارح ما نصه وهذا الكلام كالصريح في 
تصوير عدم وجوب الدم فيما إذا جاوز الصبي مريد النسك ثم أحرم وإن بلغ قبل الوقوف أو العبد كذلك وإن عتق قبل 
الوقوف بما إذا لم يأذن الولي أو السيد وقضية هذا التصوير وجوب الدم إذا أذن السيد أو الولي فقول شرح الروض وكالكافر 
فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل عن النص اه لعله فيما إذا أذن الولي أو السيد اه وقضية ما مر في أوائل الباب أنه يلزم 
الولي كل دم لزم المولى أن الدم هنا على ولي الصبي قوله: (كذلك) أي مريداً للنسك. قوله: (لا دم عليه) قال السيد 
السمهودي في حاشية الويضاح وقياسه أن تكون الزوجة كذلك فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن الزوج فلا دم 
وإن طلقت قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تحرم بغير إذن الزوج انتهى اه سم وفي الونائي ما يوافقه إلا أنه قيد 
النسك بالنفل. قوله: (ومجاوزة الولي بموليه الخ) عبارة الونائي ولو نوى نحو الولي أن يحرم عن موليه الصبي أو المجنون أو 
العبد الصغير فجاوز به الميقات ثم أحرم عنه بعده أو أذن لمميز فأحرم وجب الدم في مال الولي إن لم يعد به إلى الميقات 
ولو بوكيله معه أما لو عن له بعد المجاوزة فأحرم عنه أو أذن فلا شيء وإرادة المولى للإحرام من الميقات لاغية فإن كمل 
بعد المجاوزة فميقاته حيث عن له ولو بعرفة ووكيل الولي إن قصر بعد الإذن في الإحرام له من الميقات فالدم عليه وإن أذن 
له الولي في المجاوزة ولا رجوع له على الولي وولي الكافر مع موليه كهو في إرا..ته لنفسه لقدرته على الإسلام ليتبعه فيحرم 
عنه اه قوله: (بالتفصيل الخ) أي إذا أحرم عنه بعد المجاوزة في سنتها ولم يعد به إلى الميقات قبل التلبس بنسك قول المتن 


قوله: (في الصورة السابقة) كأنه إشارة لقوله السابق ولو في العام القابل الخ وكان المراد أنه حج في القابل من غير 
الميقات كمكة وإلا فلا دم فليراجع قوله: (أوقن) أي بغير إذن سيده وإلا فعليه الدم وهل التفصيل يجري في الصبي فيفصل 
بين من أذن له الولي وغيره وعلى هذا التفصيل يحمل الكلام المختلف في المسألة م ر. قوله: (أوقن كذلك الخ) لم يزد في 
شرح الروض بعد ذكر الروض مسألة الكافر المذكورة على قوله هو ما نصه وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل عن 
النص اه وجزم به في العباب وفي حاشية الإيضاح للسيد السمهودي في قول الإيضاح فإن جاوزه غير محرم عصى الخ 
ما نصه الثاني أي من الأمور أشعر قوله عصى أن ذلك في البالغ أما الصبي إذا مر بالميقات مريد النسك فجاوزه ثم أحرم 
لم يكن له هذا الحكم حتى لو بلغ قبل الوقوف فلا دم عليه على الصحيح وينبغي اشتراط كونه غير مفتقر في إحرامه إلى إذن 
غيره وإن كان مكلفاً لأنهم سوّوا بين العبد والصبي فيما سبق حتى لو عتق العبد قبل الوقوف فلا دم عليه على الصحيح قلت 


ع" الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط) عنه (الدم) لقطعه المسافة من الميقات محرماء وقضيته أن 
الدم وجب ثم سقط بالعود وهو وجهء والذي صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي أنه موقوف فإن عاد بان أنه لم يجب 
عليه وإلا بان أنه وجب عليه والماوردي أنه لا يجب أصلاء وتظهر فائدة الخلاف فيما لو دفع الدم للفقير وشرط 
الرجوع إن لم يجب عليه وإلا يعد قبل ذلك بأن عاد بعد شروعه في طواف القدوم» أي بعد مجاوزته الحجر فلا عبرة 
بما تقدم عليها أو بعد الوقوف (فلا) يسقط الدم عنه لتأدي نسكه بإحرام ناقص (والأفضل) لمن فوق الميقات وليس 
بحائض ولا نفساء (أن يحرم من دويرة أهله) كونه أكثر عملا وقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين (وفي قول من 
الميقات قلت الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم) فإنه كله أخر إحرامه من المديئة إلى الحليفة 
إجماعاً في حجة الوداع وكذا في عمرة الحديبية رواه البخاري» ولأنه أقل تغريراً بالعبادة لما في المحافظة على واجبات 


(وإن أحرم الخ) أي من جاوز الميقات بغير إحرام . قوله: (فالأصح أنه إن عاد الخ) أي سواء أكان دخل مكة أم لا مغني 
ونهاية قول المتن (قبل تلبسه بنسك) قال ابن الجمال في شرح الإيضاح ركناً كان كالوقوف وطواف العمرة ة أو مسئوناً على 
صورة الركن كطواف قدوم بخلاف مسنون على صورة الواجب كمبيت منى ليلة التاسع كما رجحه العلامة عبد الرؤوف أولاً 
على صورة شيء كالإقامة بنمرة يوم التاسع انتهى اه كردي على بافضل وقوله بخلاف مسنون على صورة الواجب الخ يأتي 

عن الونائي خلافه قول المتن (سقط الدم) وحيث سقط الدم بالعود لم تكن المجاوزة حراماً كما جزم به المحاملي والروياني 
لكن بشرط أن تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي مغني ونهاية قوله: (إنه موقوف الخ) صرح في حاشية الإيضاح 
بترجيح الوقف بصري قوله: (والماوردي أنه لا يجب أصلا) أي لأن وجوبه تعلق بفوات العود ولم يفت وهذا هو المعتمد 
مغني ونهاية أقول قضية هذا التعليل أنه لا فرق بين ما صححه الشييخ أبو علي والبندنيجي وما صححه الماوردي لأن حدوث 
العود بعد غير معلوم عند المجاوزة قوله: (فيما لو دفع الدم للفقير وشرط الرجوع الخ) أي وعلى الوجه الأول لا يرجع وعلى 
ما صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي والماوردي يرجع قوله: : (وإلا يعد) إلى قوله كما يجب المشي في النهاية والمغني إلا 
قوله أي بعد مجاوزته | إلى المتن. قوله: (بعد شروعه في طواف القدوم) أي أو الوداع المسئنون عند الخروج لعرفة أو طواف 
العمرة ونائي وتقدم مثله عن ابن الجمال قوله: (بما تقدم الخ) أي من النية قبل محاذاة الحجر ثم محاذاته واستلامه وتقبيله 
والسجود عليه قوله: (أو بعد الوقوف) أي أو المبيت بمنى ليلة التاسع ونائي وتقدم عن عبد الرؤوف وابن الجمال خلافه 
قوله: (وليس بحائض الخ) أي ولا جنب ع ش قول المتن (قلت والميقات) أي القول بأن الإحرام منه أفضل سم ونهاية 
ومغني قوله: (فإنه بك أخر الخ) أي والخير كله في اتباعه يك كردي على بافضل . قوله: (ولأنه أقل تغريراً الخ) وإنما جاز قبل 
الميقات المكاني دون الزماني لأن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان ولأن المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف 


وقياسه أن تكون الزوجة كذلك فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن الزوج فلا دم وإن طلقت قبل الوقوف بناء على 
أنه لا يجوز لها أن تحرم بغير إذن الزوج ولو نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي فجاوز الميقات ولم يعقده له ثم عقده له 
ففي الدم وجهان أحدهما يلزمه ويكون في مال الولي والثاني لا يجب على واحد منهما اه وذكر الشارح في حاشيته نحوه 
ورجح الأول من هذين الوجهين وهذا الكلام كالصريح في تصوير عدم وجوب الدم فيما إذا جاوز الصبي مريد النسك ثم 
أحرم وإن بلغ قبل الوقوف أو العبد كذلك وإن عتق قبل الوقوف بم إذا لم يأذن الولي أو السيد وقضية هذا التصوير وجوب 
الدم إذا أذن السيد فإن قلت قول السيد حتى لو بلغ يقتضي صحة إحرامه قبل البلوغ مع أن إحرام الصبي بغير إذن وليه 
لا يصح قلت: يصح حمله على ما إذا أذن الولى فى إحرامه بعد المجاوزة بغير إذنه أو تأخر إحرامه عن بلوغه فليتأمل بعد 
ذلك ما تقدم عن شرح الروض ولعله فيما إذا أذن الولي أو السيد هذا والوجه تصوير مسألة الصبي بما إذا أذن الولي أما إذا 
جاوز مريد النسك بغير إذن الولي فلا اعتبار به إذ لا يصح إحرامه بغير إذن الولي فإرادته ذلك قبل إذنه لغو ثم رأيته في شرح 
العباب قال: بعد كلام قرره وبه يعلم إن العبرة إنما هي بإرادة الولي الخ اه . قوله: (فيما لو دفع الدم للفقير وشرط الرجوع 
إن لم يجب عليه) وحيث لم يجب بعوده لم تكن مجاوزته محرمة كما جزم به المحاملي والروياني نعم يشترط أن تكون 
المجاوزة بئية العود كما قاله المحاملي شرح م ر. قوله:افي المتن قلت الميقات) أي القول بأن الإحرام منه أفضل . 


باب المواقيت 5١‏ 


الاعراايي لمن بوتوي يكنات انرو درو كا كا ريب لقا .ار إن كال ركه لي 
في حير فيقات المحتوج غنه ابعددسن ميقانة» وقد يسن كما لو < خشيت طروٌ حيض أو نفاس عند الميقات وكما لو قصده 
من المسجد الأقصى للخبر الضعيف من أهلّ بحجة أو عزنا المسخه الأتسى إلى العدح البدرام خقر الما تقدم 
من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة شك الراوي (وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج) لقوله ذَْهِ في 
الخبر السابق ممن أراد الحج والعمرة (ومن بالحرم) مكياً أو غيره بمكة أو غيرها (يلزمه الخروج إلى أدنى الحل) يقيناً 
أو ظناً بأن يجتهد ويعمل بما غلب على ظنه بالنسبة لما لم يتعرضوا لتحديد الحرم فيه وكذا في سائر الأحكام كما بينته في 
الحاشية» فإن لم يظهر له شيء أو لم يجد علامة للاجتهاد تعين عليه الاحتياط بأن يصل إلى أبعد حد عن يمينه أو يساره 
(ولو بخطوة) من أي جهة شاءء لأنه يةِ أرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما فاعتمرت من التنعيم ولو 
لم يجب ذلك لما أرسلها لضيق الوقت قبل قوله ولو بخطوة يوهم أنه لا يكفي أقل من خطوة وليس كذلك ا.ه» ويرد بأن 
الخطوة تصدق بمجرد نقل القدم عن محله إلى ملاصقه ولا أقل من ذلك فصح ما ذكره» وواضح من نظائر ذلك أنه إذا 
أخرج رجلا فقط إلى الحل اشترط اعتماده عليها وحدها ولو أراد من بمكة القران لم يلزمه ذلك تغليبا للحج كما مر (فإن 
لم يخرج وأتى بأفعال العمرة) أثم اتفاقاً كما علم مما مر (و (أجزأته) عن عمرة الإسلام وغيرها 0 
الزماني نهاية ومغني قوله: (كأن نذره من دويرة أهله الخ) ولا يقال إن هذا مفضول بالنسبة للميقات فكيف انعقد لأنا نقول 
المانع من الانعقاد هو المكروه لا ما كان غيره أفضل منهوع ش قوله: (وكما مر) أي في شرح ذات عرق قوله: (في أجير) 
بالتنوين قوله: (وقد يسن الخ) عبارة المغني ويستثنى من محل الخلاف صور منها الحائض والنفساء فالأفضل لهما الميقات 
كما مر ومنها ما لو شك فى الميقات لخراب مكانه فالاحتياط أن يستظهر ندباً وقيل وجوباً ومنها مسألة النذر المتقدمة اه 
قوله: (في الخبر السابق) أي في شرح ذات عرق وقوله: (ممن أراد الحج والعمرة) مقول القول قوله: (مكياً أو غيره الخ) كذا 
في النهاية والمغني قول المتن (يلزمه الخروج الخ) أي للجمع فيها بين الحل والحرم نهاية ومغني قوله: (بأن يجتهد الخ) أي 
امارد بع ا ع ل ك1 مها بر كوا سا ال ا ا د 1 ا 
يجز له التقليد وإلا لزمه وأنه لو اختلف عليه اثنان يأتي ما مر ثمة حاشية الإيضاح قوله: (بالنسبة لما الخ) أي لجهة قوله: 
(وكذا الخ) أي يجب العمل بما غلب على ظنه بالاجتهاد. قوله: إلى ابعااتعهد الى ل مله علا جاتب قات ' 0 
أبعد حد من حدود الحرم قول المتن قوله: (ولو بخطوة) أي بقليل نهاية عبارة المغني أو أقل اه وهي موافق"' ' لما يأتي 

الاعتراض والأول موافق لرده الآتي قوله: (من أي جهة) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله قيل إلى ولو أراد قوله: لك 
أي الخروج وقوله: (لضيق الوقت) أي برحيل الحجاج نهاية. قوله: (قيل الخ) وافقه المغني قوله: (ولا أقل من ذلك) يرد عليه 
ما لو كانت القدمان ابتداء موضوعتين بحيث خرجت رؤوس أصابعهما فقط فرفع ما عدا رؤوسهما واعتمد عليهما من غير 
زيادة فإنه يكفي ذلك لأنه حينئذ خارج ولا يمكن القول بعد ذلك خطوة ة كما لا يخفى ويمكن أن يجاب عن المضنف بأن 
تلك الخطوة كا عن نطان الولة اس بدت قوله: (كما مر) أي في شرح والميقات المكاني للحج قول المتن (قإن لم 
يخرج) أي إلى أدنى الحل وأتى بأفعال العمرة ة أي بعد إحرامه بها في الحرم نهاية ومغني قوله: (أثم الخ) أي إذا كان مكلفاً 
عالماً عامداً مستقلاً ولم ينو الخروج عند الإحرام كما أشار إليه بقوله كما علم مما مر أي فيمن جاوز الميقات. قوله: (عن 
عمرة الإسلام) إلى الباب في النهاية والمغني إلا قوله ومن حكى إلى كما لو أحرم وقوله ليلا إلى وحكى وقوله وقيل إلى 


قوله: (ولا أقل من ذلك) يمكن منعه بأن من جملة الأقل من ذلك ما لو زحزح قدميه الملاصقتين لآخر جزء من 
الحرم حتى خرجت رؤوس أصابعهما فقط عن الحرم ثم اعتمد على رؤوس أصابعهما ورفع ما عداها فإنه يكفي ذلك 
ولا يعد خطوة ولو سلم أنه يعد فيرد ما لو كانت القدمان ابتداء موضوعتين بحيث خرجت رؤوس أصابعهما فقط فرفع 
ما عدا رؤوسهما واعتمد عليها من غير زيادة فإنه يكفي ذلك لأنه حينئذ خارج ولا يمكن القول بعد ذلك خطوة كما 
لا يخفى ويمكن أن يجاب عن المصنف بأن تلك الخطوة كناية عن مطلق القلة. , 


(1) قوله موافق كذا بخط الشيخ رحمه الله تعالى والأولى التأنيث ١‏ ه من هامش. 
ُ 
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(في الأظهر) لانعقاد إحرامه اتفاقاًء ومن حكى فيه خلافاً فمرد٠‏ . عليه كما لو أحرء بالحج من غير ميقاته (وعليه دم) لتركه 
الإحرام من الميقات (فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه) وقبل الشروع في طوافها (سقط الدم) أي لم يجب (على المذهب) 
نظير ما مر فيمن جاوز الميقات وعاد إليه (وأفضل بقاع الحل) لمريد الاعتمار (الجعرانة) بإسكان العين وتخفيف الراء على 
الأفصح.ء لأنه كل اعتمر منها ليلا ثم أصبح كبائت رجوعه من حنين سنة ثمان فتح مكة متفق عليه . 

وحكى الأذرعي عن الجندي في فضائل مكة أنه اعتمر منها ثلثمائة نبي وبينها وبين مكة اثنا عشر ميلاء وقيل 
ثمانية عشر وجزم به جمع وهو مردود بناء على الأصح أن الميل ما مر في صلاة المسافر (ثم التنعيم) لأنه يَِ أمر 
عائشة بالاعتمار منه 5 ما مر وهو المسمى الآن بمساجد عائشة بينه وبين مكة ثلاثة أميال» والمعتبر في حده ما بالأرض 
لا ما بأعلى الجبل (ثم الحديبية) بتخفيف الياء أفصح من تشديدها بئر قريب حدة بالمهملة بينها وبين مكة ما مر في 
الجعرانة» لأنه يَكِةِ صلى بها وأراد الدخول لعمرته منها ومن قال هم بالاعتمار منها فقد وهم لأنه إنما أحرم من ذي 
الحليفة كما مر. 


المتن وقوله والمعتبر إلى المتن وما أنبه عليه قوله: (لانعقاد إحرامه) أي وإتيانه بعده بالواجبات نهاية ومغنى قوله: (وقبل 
الشروع في طوافها) أي قبل مجاوزته الحجر فلا عبرة بما تقدم عليها كما مر قول المتن (سقط الدم) أي وأما الإثم فالوجه أنه 
إذا أحرم بها قبل الخروج عازماً على الخروج بعد الإحرام فلا إثم وإلا أثم وظني أن النقل كذلك فليراجع سم على المنهج 
اهدع ش وتقدم في الشرح ما يصرح بذلك . قوله: (على الأفصح) أي ويجوز كسر العين وتثقيل الراء وهي في طريق الطائف 
على ستة فراسخ من مكة نهاية ومغني زاد الونائي وبها ماء شديد العذوبة فقد قيل إنه يله حفر موضعه بيده الشريفة المباركة 
فانبجس وشرب منه وسقى الناس أو غرز رمحه فنبع اه. 

قوله: (اعتمر منها) أي من الجعرانة قال الواقدي إنه يِه أحرم منها من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة 
القصوى في ليلة الأربعاء لثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة انتهى اه ونائي . قوله: (ثم أصبح) أي ثم عاد بعد الاعتمار إلى 
الجعرانة فأصبح فيها فكأنه بات فيها ولم يخرج منها قوله: (رجوعه الخ) أي حين رجوعه وقوله: (فتح مكة) بالجر بدلاً من 
ثمان كردي قوله: (وجزم ب به جمع) يوافقه ما مر عن النهاية والمغني والونائي قوله: (أمر عائشة بالاعتمار منه) وقدمه على 
اع ام 4 ل أ ول عي الت لمم و ل 1 
نعمان نهاية ومغني قوله: (ثلاثة أميال) أي فرسخ فهو أقرب أطراف الحل إلى مكة نهاية ومغني . قوله: (بئر الخ) عبارة المغني 
وهي اسم لبثر بين طريق جدة وطريق المدينة بين جبلين على ستة فراسخ من مكة اه وعبارة البصري ببن جبلين يقال لها بئر 
شميس عند مسجد الشجرة انتهى مختصر الويضا اح للبكري وفي الأسني بينها وبين مكة ستة فراسخ اه قوله: (بالمهملة) أي 
بالحاء المهملة المكسورة والدال المهملة المشددة كذا في هامش الونائي من منهواته لكن الذي في القاموس أنه بفتح الحاء 
وهو المعروف في الألسنة قوله: (لأنه يِهِ صلى بها وأراد الدخول الخ) أي فصلاته بها وإرادته الدخول منها دلا على شرف 
لها ومزية على بقية بقاع الحل مما لم يدل الدليل على مزيته عليها ففضل الإحرام منها على الإحرام من غيرها مما ذكر سم 
قوله: (لعمرته) أي التي أحرم بها من ذي الحليفة حاشية الإيضاح . قوله: (ومن قال الخ) هو الغزالي نهاية قوله: (فقد وهم الخ) 
ويجاب بإمكان الجمع بينهما بأنه هم أولاً بالاعتمار منها ثم بعد إحرامه هم بالدخول منها كذا في النهاية وقد يقال يبعد ما 
ذكره قول الغزالي آثرهم بالاعتمار فصده الكفار ولم يصدوه عن الاعتمار بل عن الدخول بصري قوله: (وأراد الدخول منها) 
أي فقدم فعله ثم أمره ثم همه وإن زادت مسافة المفضول على الفاضل نهاية ومغني قال ع ش قوله فقدم فعله الخ ظاهره أن 
جميع إحراماته بالعمرة كان من الجعرانة فليراجع اه قوله: (كما مر) أي في شرح وهو الموافق للأحاديث. 

خاتجة: يندب لمن لم يحرم من أحد هذه الثلاثة أن يجعل بينه وبين ن الحرم بطن واد ثم يحرم ويسن الخروج عقب 
الإحرام من أي محل كان من غير مكث بعده نهاية ومغني قال ع ش قوله بطن وادٍ اي أي وادٍ كان اه. 


قوله: (لأنه يك صلى بها وأراد الدخول لعمرته منها) أي فصلاته بها وإرادته الدخول منها دلا على شرف لها ومزية 
بقية بقاع الحل مما لم يدل الدليل على مزيته عليها ففضل الإحرام منها على الإحرام من غيرها مما ذكر. 


باب اللإحرام و 


باب الإحرام 


يطلق على نية الدخول في النسك؛ وبهذا الاعتبار يعد ركناً وعلى نفس الدخول فيه بالنية لاقتضائه دخول الحرم 
كأنجد أي دخل نجداً وتحريم الأنواع الآتية وهذا هو الذي يفسده الجماع وتبطله الردة وهو المراد هنا (ينعقد معيناً بأن 
ينوي حجاً أو عمرة) أو حجتين فأكثر وإنما لم تنعقد الثانية عمرة لتعذرها حجاً كهو في غير أشهرهء لأنه لا مبظل ثم 
ا ا و ل ا ا ا أو بعض 


حجة فتنعقد كاملة ا من أ أو و لس و لو ور ماي ابد ا ل ا اد وام حر د اين ل وروا او ا ل 212 
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قوله: (يطلق) إلى قول المتن أو كليهما في النهاية والمغني إلا قوله وهذا إلى وهو وقوله وإنما لم تنعقد إلى أو بعض 
حجة قوله: (بطلق على نية الدخول الخ) أي يطلق شرعاً على الفعل المصدري فيراد به نية الدخول في النسك إذ معنى أحرم 
به نوى الدخول في ذلك ويطلق على الأثر الحاصل بالمصدر فيراد به نفس الدخول في النسك أي الحالة الحاصلة المترتبة 
على النية ونائي قوله: (في النسك) ما هو النسك الذي الدخول فيه بالنية سم وقد يقال المراد به هنا حالة حرم عليه بها ما كان 
حلالاً قوله: (وبهذا الاعتبار) أي المعنى . قوله: (فيه) عبارة النهاية والمغني في حج أو عمرة أو فيهما أو فيما يصلح لهما أو 
لأحدهما وهو المطلق اه قوله: (وهذا هو الذي يفسده الجماع) قد يشكل الحصر بالردة إلا أن يكون بالنظر للمجموع على 
أنه قد يتوقف في عدم فساد النية بالجماع فليتأمل فقد يقال لو فسدت به ما وجب المضي في فاسده سم وقد يقال كما فرقوا 
بين الباطل والفاسد في أصل النسك ما المانع أن يفرقوا بينهما كذلك بالنية فيجب المضي مع فسادها دون بطلانها بصري 
قوله: (لاقتضائه الخ) أي سمي بذلك لاقتضائه الخ نهاية ومغني . قوله: (وتحريم الأنواع) عطف على دخول سم ولعل الواو 
بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قوله: (وهو المراد الخ) أي المعنى الثاني نهاية ومغني قوله: (أو حجتين) هل محله إذا 
جمعهما كما هو ظاهر هذه العبارة كنويت حجتين وأما لو عطف إحداهما على الأخرى كنويت حجة وحجة أخرى فينعقد 
قوله وحجة أخرى عمرة فيه نظر فليتأمل فإن الانعقاد عمرة مستبعد ثم رأيت قول الشارح ا الخ وهو يدل 
على عد م الانعقاد سم بحذف قوله: (لتعلوها الغا عله لتبيقا العنتي بم كردي للولها (كهو الخ) أي كتعذر الحج وقوله: 
(لأنه الع عله للقي الازمقاد كردي . قوله: (لقبوله) أي غير أشهر الحج (له) أي لأصل الإحرام قوله: (فوقع لغواً الخ) ينبغي 
أن يتأمل بصري عبارة سم انظر هذا إلا أن يريد بقوله مثله المماثلة في مطلق كونه نسكاً وحينئذٍ قد يمنع منع الانعقاد اه أي 
ولو قال لأنه قد يمنع تصحيح الإحرام ثم ولا ضرورة هنا لتم التقريب قوله: (أو بعض حجة) أي أو نصف حجة أو غيره من 
الكسور واستظهر بعضهم أن من البعض قول بعض العامة نويت الإحرام بالجبل إذ هو إحرام بمحل ركن الوقوف فيلزم 


باب الإحرام 


قوله: (يطلق على نية الدخول في النسك) ما هو النسك الذي الدخول فيه بالنية قوله: (وتحريم) عطف على دخول 
قوله: (وهذا هو الذي يفسده الجماع وتبطله الردة) قد يشكل الحصر بالردة إلا أن يكون بالنظر للمجموع على أنه قد يتوقف 
في عدم فساد النية بالجماع فليتأمل فقد يقال لو فسدت به ما وجب المضي في فاسده قوله: (أو حجتين) هل محله إذا 
جمعهما كما هو ظاهر هذه العبارة كنويت حجتين وأما لو عطف إحداهما على الأخرى كنويت حجة وحجة أخرى فينعقد 
قوله وحجة أمخرى عمرة كما لو قال نويت الحج والعمرة فإنه يصير قارناً كما هو ظاهر كلامهم لأن قوله وحجة أخرى كقوله 
والعمرة من حيث إنه منع من انعقاده حجأ مانع وهو تقديم نية الحج فهو كنية الحج في غير وقته فيه نظر فليتأمل فإن الانعقاد 
عمرة مستبعد ثم رأيت قول الشارح وإنما لم تنعقد الثانية الخ وهو يدل على عدم الانعقاد قوله: (لتعذرها حجاً) علة لتنعقد. 
قوله: (فوقع لغواً الخ) انظر هذا التفريع إلا أن يريد مثله في مطلق كونه نسكاً وحينئذ قد يمنع منع الانعقاد فلعل. الأولى 
التمسك بما ذكروه في منع إدخال العمرة على الحج والمقارنة كذلك وقد يشكل ذلك مع قوله أي في المتن بعد ذلك 
أو كليهما. 
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وكذا العمرة (أو كليهما) بالإجماع (ومطلقاً بأن لا يزيد على نفس الإحرام) لصحة الخبر به (والتعيين أفضل) ليعرف 
ما يدخل عليه (وفي قول الإطلاق) لأنه ربما عرض له عذر كمرض فيتمكن من صرفه لما لا يخاف فوته. ورواية 
أنه كه أحرم إحراماً مبهماً ثم انتظر الوحي في تعيين أحد الوجوه الثلاثة الآنية مردودة بأنها مخالفة للروايات الصحيحة 
أنه أحرم معيناً وممن روى ذلك عائشة» فقولها خرج لا يسمي حجا ولا عمرة محمول على ما قبل إحرامه أو على أنه 
لم يسمهما في تلبيته؛ أي في دوام إحرامه (فإن أحرم مطلقاً) بكسر اللام وفتحها حال أو مصدر (في أشهر الحج صرفه 
بالنية) لا بمجرد اللفظ (إلى ما شاء من النسكين) وإن ضاق وقت الحج أو فات 21111101010 


الإتيان بأعمال الحج وكذا لو أحرم بالكشف والغطاء أو بالشاية أو بمكة أو بالطواف أو بالسعي أو بالحلق أو بالكعبة أو 
بالصفا أو بالمروة لكن ينعقد مطلقاً ولو أحرم بحج ونصف عمرة أو بالعكس أو بنصفهما انعقدتا معاً فيكونان قراناً ونائي 
قوله: (وكذا العمرة) أي فلو أحرم بعمرتين أو أكثر أو بعض عمرة أو نصف عمرة أو غيره من الكسور انعقدت واحدة ونائي 
قوله: (بالإجماع). ظاهره وإن قدم الحج وأنه ليس من إدخال العمرة على الحج وقد يتوقف فيه سم عبارة الشيخ محمد صالح 
قوله أو كليهما بأن يحضرهما في ذهنه حال الإحرام وهل يقول نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى أو يقول نويت 
العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى فيه خلاف في المذهب والاحتياط أن يقول نويت الحج والعمرة خروجاً من الخلاف 
المذكور اه وقوله أن يقول نويت الحج والعمرة لعل صوابه نويت العمرة والحج قول المتن (ومطلقاً الخ) ولو قيد الإحرام 
بزمن كيوم أو أكثر انعقد مطلقاً أي غير مقيد بالزمن المعين ولو أحرم مطلقاً ثم أفسده قبل التعيين فأيهما عينه كان مفسداً له 
ما رحسي تون المي ليأن لا يزيد الها أي .إن يوي السحرك ل ليلكا الصاله لا انرا الحلانة إن سر قل توه 
أحرمت نهاية ومغني زاد الونائي فيفيد أنه لا يشترط له التعيين ولا قصد الفعل ولا نية الفرضية بخلاف الصلاة نعم يجب 
التعيين فيما لو أحرم مطلقاً في أشهر الحج ولذا قال حج في حاشية الفتح الواجب عند نية الحج تصور كيفيته بوجه وكذا عند 
الشروع في كل من أركانه انتهى ولو وقت الإحرام بزمن كأحرمت بعمرة هذا الشهر أو يومين انعقد غير مقيد بالزمن المعين 
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النهاية والمغني ما يوافق ما في المختصر. قوله: (ورواية الخ) أقر النهاية هنا هذه الرواية وعقبه ع ش بأنه سيأتي له في أركان 
الحج عن المجموع أن الصواب أنه يَكِةِ أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة وخص بجوازه في تلك السنة للحاجة الخ اه 
مو وا س1 ب روم و وا لحا م متاك م و د 
تيب اللف قوله: (لا بمجرد اللفظ) إلى قوله أو فات في النهاية والمغني قوله: (لا بمجرد اللفظ) ويسن ن التلفظ بالنية ونائي . 

قزه. (وإن تقتاق الوقت) ايان كائرا لا يصاون لعركة قبل لاوج تند يوم النضي فيكرة نل ضرنه إلى السيع تن احج 
بالحج في تلك الحالة نهاية ومغني أي وهو ينعقد و يفوته بطلوع الفجر فيتحلل بعمل عمرة ويقضيه من قابل ع ش قوله: (أو 
فات الخ) خلافاً للنهاية والمغني والونائي عبارتهم فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه أي بالنية للعمرة كما 
قاله الروياني اه. قوله: (خلافاً لجمع) منهم الروياني فإنه قال في صورة الفوات صرفه إلى العمرة أي فلا ينصرف إليها من 
غير صرف سم وتقدم آنفأ عن النهاية والمغني اعتماده قوله: (ولا يجزئه) إلى قوله وليس منه في النهاية والمغني إلا قوله قبل 
الصرف قوله: (ولا يجزئه العمل) شامل للوقوف سم قوله: (وقع عن طواف القدوم) أي وإن كان من سنن المحج نهاية ومغني 
قوله: (ولا يجزئه السعي بعده) أي خلافاً لشرح العباب والظاهر أنه ليس له إعادته ليسعى بعده لسقوط طلبه بفعله الأول فتعين 
تأخير السعي ونائي . قوله: (قبل الصرف) قال سم في شرح أبي شجاع قضيته أنه لو سعى بعد الصرف اعتد به وتردد فيه شيخ 
الإسلام انتهى وقال المغني والنهاية الأوجه خلافه أي فلا يجزىء وعليه جرى الشارح حج في سائر كتبه كردي علي بافضل 
أقول ظاهر صنيع الشارح هنا أن قوله قبل الصرف متعلق بالسعي فيفيد الإجزاء وأما جعله حالاً من الضمير ليوافق ما في 

المغني والنهاية فخلاف الظاهر. 


قوله: (بالإجماع) ظاهره وإن قدم الحج وإنه ليس من ادخال العمرة على الحج وقد يتوقف فيه قوله: (خلافاً لجمع) 
منهم الروياني فإنه قال: في صورة الفوات صرفه إلى العمرة أي فلا ينصرف إليها من غير صرف ولا يبقى مبهماً فإن صرفه 
للعمرة فذاك أو للحج فكمن فاته الحج كما هما احتمالان للقاضي قوله: (ولا يجزئه العمل) شامل للوقوف. 


باب الإحرام 58 


على الأوجه الذي اقتضاه إطلاقهم خلافاً لجمع» ويوجه بأنه بالصرف يتبين أنه كان كالمحرم بما صرفه إليه فإذا صرفه 
للحج فعل ما يفعله من فاته الحج مما يأتي» ويسن له صرفه للعمرة خروجاً من الخلاف (أو إليهما ثم اشتغل 
بالأعمال) ولا يجزئه العمل قبل الصرف بالنية» نعم إن طاف ثم صرفه للحج وقع عن طواف القدوم ولا يجزئه السعي 
بعده قبل الصرف على الأوجه؛ لأنه يحتاط للركن ما لا يحتاط للسنة (وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة) 
لأن الوقت لا يقبل غيرها (فلا يصرفه إلى الحج في أشهره وله) أي مريد النسك (أن يحرم كإحرام زيد) لأن أبا موسى 
أحرم كإحرام النبي يك فلما أخبره» قال: قد أحسنت,ء وكذا فعل علي رضي الله عنهما رواهما الشيخان (فإن 
لم يكن زيد محرماً) أو كان محرماً احراماً فاسداً (انعقد احرامه) احراماً (مطلقاً) لأنه قصد الاحرام بصفة خاصة فاذا 
بطلت بقي أصل الإحرام (وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد) كما لو علق بأن أو إذا أو متى كان محرماً فأنا محرم أو 
فقد أحرمت ولم يكن محرماًء ويرد بأنه هنا جازم بالإحرام بخلافه عند التعليق فإنه ليس بجازم به الا عند وجوده من زيد 


قوله: (على الأوجه) أي من احتمالين للأسنوي سم قوله: (لأنه يحتاط للركن الخ) أي فلا يعتد به إلا إذا وقع بعد 
طواف علم أي حين الشروع أنه من أعمال الحج فرضاً أو سنة ع ش . قوله: (لأن الوقت لا يقبل الخ) فإن صرفه إلى الحج 
قبل أشهره كان كإحرامه قبلها فينعقد عمرة على الصحيح نهاية ومغني قول المتن (وله أن يحرم كإحرام زيد الخ) قال في 
الروض وإن أحرم كإحرام زيد وعمرو صار مثلهما إن اتفقا وإلا صار قارناً قال في شرحه نعم إن كان إحرامهما فاسداً انعقد 
إحرامه مطلقاً كما علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن إحرامه ينعقد صحيحاً في الصحيح ومطلقاً في الفاسد انتهى 
ويؤخذ من قوله ومطلقاً في الفاسد أن له صرفه إلى ما شاء فإن صرفه لأحد النسكين وكان إحرام الآخر الصحيح بالآخر صار 
قارناً ومن ذلك أن يكون إحرام الآخر الصحيح بحج فيصرف هذا المطلق لعمرة سم بحذف وما ذكره عن الروض وشرحه 
كم اك ل او م يك ا وي ا . قوله: (أو 
ا ال ل ا مه الع 
قول المتن (مطلقاً) أي ولغت الإضافة إلى زيد نهاية ومغني قوله: (فإذا بطلت بقي أصل الإحرام) أي كما لوأ حرم عن لفبنه 
ومستأجره نهاية أي فإنه يقع عن نفسه لأنه لما امتنع الجمع بينهما تعين ما هو الأصل في الإحرام وهو كونه عن نفسه ع ش 
قوله: (كما لو علق بإن أو إذا أو متى الخ) قد يقال صرحوا بأن التعليق لا يكون إلا على مسستقبل حتى أولوا كل تعليق لا يكون 
مستقبلاً بحسب الظاهر فمن ذلك قول الولي العراقي في فتاويه قد يعلق الإنشاء على ماض فيقول إن كنت أبرأتني فأنت طالق 
قلت لم يعلق هنا إلا على مستقبل وهو تبين إبرائها فإنه شك هل صدر منها إبراء متقدم فقال إن كنت أبرأتني أي إن تبين لي 
وظهر أنك أبرأتني والتبين والظهور حادث لم يوجد إلا بعد التعليق انتهى وبه يعلم أن التعليق بمستقبل حتى في قوله اذ كان 
محرماً أي إن تبين الخ فليتأمل بصري وقد يجاب بأن ما هنا مبني على مذهب ابن مالك من أن أداة الشرط لا تقلب كلمة كان 
إلى الاستقبال خلافاً للجمهور ثم رأيت في الونائي ما نصه وقولهم إن تخلصه أي الفعل للاستقبال محله إذا لم تكن مع كان 
اه قوله: (ولم يكن محرما) أي وأما إذا كان زيد محرما فينعقد إحرامه نهاية ومغني . قوله: (ولم يكن محرما) ظاهره وإن جهل 
عدم إحرامه وقوله: (إلا عند وجوده) هذا قد يظهر عند العلم بإحرامه لا عند الجهل به. 


قوله: : (على الأوجه) أي من احتمالين للإسنوي قوله: (في المتن وله أن يحرم كإحرام زيد الخ) قال في الروض : وإن 
احم كإخوام زيك وععرواضارامكلهما إن اتفقا وإلا صار قارناً قال في شرحه نعم إن كان إحرامهما فاسداً انعقد إحرامه مطلقاً 
كما علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن إحرامه ينعقد صحيحاً في الصحيح ومطلقاً في الفاسد اه ويؤخذ من 
قوله ومطلقاً في الفاسد أن له صرفه إلى ما شاء فإن صرفه لحج وكان إحرام الآخر الصحيح بحج أو بعمرة وكان إحرام 
الآخر الصخيح بعمرة صار كما لو أحرم ابتداء بحجتين أو عمرتين فعليه حجة أو عمرة واحدة وإن صرفه لإحداهما وكان 
إحرام الآخر الصحيح بالآخر صار قارناً ومن ذلك أن يكون إحرام الآخر الصحيح يحج فيصرف هذا المطلق لعمرة ولايقال 
يلزم ادخال العمرة على الحج كما توهمه بعض الطلبة لأن الصرف ليس ابتداء احرام فان الاحرام منعقد من أول الامر 
والصرف تفسير له وهل يجزيه العمل قبل الصرف نظراً للإحرام الآخر المعين فيه نظر والوجه عدم الإجزاء لأنه إحرام واحد 
ولم يتعين بتمامه قوله: (ولم يكن محرما) ظاهره وإن جهل عدم إحرامه قوله: (إلا عند وجوده) هذا قد يظهر عند العلم 
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بخلاف إذا أو إن أو متى أحرم فأنا محرم فإنه لا ينعقد وان كان محرماًء لانه هنا علق بمستقبل وهو أكثر غرراً منه 
بحاضر فسومح فيه ما لم يسامح في المستقبل» لان النسك فيه أقوى وليس منه أنا محرم غداً أو راس الشهر أو اذا دخل 
فلان بل إذا وجد الشرط صار محرما لانه لا تعليق فيه ينافي الجزم بحاضر ولا مستقبل وانما هو جزم بالإحرام بصفة 
وفارق إن أحرم فأنا محرم أنا محرم اذا أحرم بأن الأول ينافي الجزم بالكلية بخلاف الثاني» ونظيره ما يأتي في تعقيب 
الإقرار بما يرفعه أنه إن قدم المانع بظل اقراره وإن أخره فلاء والأوجه أن ذكر الإحرام مثال ففي إن كان في الدار فأنا 
محرم ينعقد إن كان فيها والا فلاء لان الوارد انما هو في أحرمت كإحرام زيد فاذا استنبطوا منه ما تقرر في غيره لزم 
جريانه في نظيره من التعليق بغير الإحرام» (وإن كان زيد محرماً انعقد إحرامه كإحرامه) من حج أو عمرة أو قران أو 
إطلاق» وفي هذه لا يلزمه أن يصرف لما صرف له زيد إلا إذا أراد إحراماً كإحرامه بعد صرفه وئيس في معنى التعليق 
بمستقبل» ؛ لأنه هنا جازم حالاً أو يغتفر ذلك في الكيفية دون الأصل ولو أحرم زيد مطلقاً ثم عين أو أل يعمزة ناويا المحم 
أو ثم أدخل عليها الحج ثم أحرم هذا كإحرامه انعقد له في الأولى مطلقاً وفي الثانية بعمرة اعتبارا بأصل الإحرام 
ما لم ينو التشبه به حالآء ويجب أن يعمل بما أخبره به زيد م ا ا 


وقوله: (فإنه لا ينعقد) ظاهره وإن جهل سم قوله: (وإن كان محرماً) أي كإذا جاء رأس الشهر فأنا محرم نهاية ومغني 
قوله: (بحاضر) متعلق بضمير منه الراجع للتعليق قوله: (وليس منه) أي من التعليق بمستقبل قوله: (لأنه لا تعليق فيه الخ) يتأمل 
سم وقد يجاب بما يأتي عن البصري من أن ما هنا تأقيت لا تعليق. قوله: (وقارق إن أحرم) الأنسب إذا أحرم وقد يقال في 
تحقيق تحقيق الفرق أن إذا أحرم فأنا محرم تعليق وعكسه تأقيت لا تعليق فيه فتدبر بصري قوله: (إذا أحرم) ينبغي أو إن الخ كما يدل 
عليه التنظير المذكوز سم قوله: ا ا ار ع ال ا ل (إنما هو الخ) أي الوارد قوله: (في 
غيره) أي كأن كان زيد محرماً فأنا محرم. قوله: (والأوجه أن ذكر الإحرام الخ) أي في إن أو إذا أو متى كان محرماً فأنا محرم 
أو فقد أحرمت بم قول المتن (وإن كان زيد محرما) أي إحراماً صحيحاً سم ونهاية ومغني قوله: (من حج) إلى قوله هذا كله 
في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ونوى الحج وقوله كما لو شك إلى المتن قوله: (وفي هذه) أي في صورة الإطلاق سم 
قوله: (إلا إذا أراد إحراماً الخ) عبارة المغني والنهاية ويتخير في المطلق كما يتخير زيد ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه زيد ولو 
عين زيد قبل إحرام عمرو حجاً انعقد إحرام عمر ومطلقاً وكذا لو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل عليها الحج فينعقد بعمرة لا قراناً 
ولا يلزمه إدخال الحج على العمرة إلا أن يقصد به التشبيه في الحال في الصورتين فيكون في الأولى حاجاً وفي الثانية قاونا 
ولو اجرم ك حرا قبل ضرنهافي«الأرلى تيل إوخاك الشيج فق الدائية وقصد العنميه يهافى جا تليسنة بإطرامة الاين 
والآتي ذ ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح وهو المعتمد قال الأذرعي وفيه نظر لأنه في معنى التعليق بمستقبل إلا 
أن يقال إنه جارم في الحال أو يغتفر ذلك في الكيفية دون الأصل اه قال سم بعد ذكر مثل قوله ولو أحرم كإحرامه قبل 
صرفه في الأولى الخ عن الأسني وموافقه عن لا يعاب ما نصه وقد تدل هذه العبارة على أنه إذا صرف زيد انصرف لهذا من 
غير حاجة إلى الصرف اه قالع ش قوله م ر ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح الخ أي ويلزمه أن يتبع زيداً فيما 
يفعله بعد اه أي من غير حاجة إلى الصرف . قوله: (لما صرف) الأولى يصرف بالمضارع قوله: (وليس الخ) أي المستثنى 
المذكور قوله: (ثم عين) أي حجاً مثلاً قوله: (ناوياً التمتع) أي بأن قصد أن يأتي بالحج بعد الفراغ من أعمالها ع ش قوله: (في 
الأولى) أي في صورة الإطلاق ثم التعيبن قوله: (في الثانية) أي بصورتيها قوله: (ويجب أن يعمل بما أخبر به زيد الخ) أي وإن 


بإحرامه لا عند الجهل به قوله: (فإنه لا ينعقد) ظاهره وإن جهل لأنه لا تعليق فيه ينافي الجزم الخ فتأمل . قوله: (أنا محرم إذا 
أحرم) إذا انعقد هذا انعقد أنا محرم إن كان محرماً بالأولى فتأمل قوله: (إذا أحرم) ينبغي أو إن كما يدل عليه التنظير المذكور 
قوله: (ونظيره ما يأتي يدق لا يخفى على المتأمل قوله: (والأوجه إن ذكر الإحرام) أي في إن أو إذا أو متى كان 
محرماً فأنا محرم أو فقد أحرمت قوله: (في المتن وإن كان زيد محرماً) أي إحراماً صحيحاً . قوله: (وفي هذا) أي الإطلاق 
قوله: : (إلا إذا أراد إحراماً كإحرامه) قضية استثناء ذلك من قوله لا يلزمه أن يصرف الخ أن المعنى أنه إذا أراد ما ذكر لزمه أن 
يصرف ولا يصرف بنفسه وفيه شيء فليراجع قوله: (إلا إذا أراد الخ) عبارة شرح الروض ولو أحرم كإحرامه قبل صرفه في 
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ولو فاسقاء لأنه لا يعرف إلا منه (فإن تعذر معرفة إحرامه بموته) أو جنونه المتصل به مثلاً لم يتحر إذ لا مجال 
للاجتهاد فيه ونوى الحج أو (جعل نفسه قارنا) بأن ينوي القران كما لو شك في إحرام نفسه هل هو بقران 
أو بأحد النسكين والقران أولى (وعمل أعمال النسكين) أي الحج لأن عمرة القارن مغمورة في حجههء لأنه يخرج 
بذلك عن العهدة بيقين ويجزئه عن الحج ولو حجة الإسلام إن نوى قبل أن يعمل شيئاً من الأعمال لا العمرة» 
لأن الأضح أنه لا يجوز إدخالها عليه ويحتمل أنه كان أحرم بالحج ولا يلزمه دم للقران لأن الأصل براءة ذمتهء 


ظن خلافه نهاية ومغني . قوله: (ولو فاسقاً الخ) فإن أخبره بعمرة فبان محرماً يحج كأن إحرامه هذا يحج تبعاً له وعند فوت 
الحج يتحلل للفوات ويريق دماً ولا يرجع به على زيد وإِنْ غره لأن الحج له ولو أخبره بنسك ثم ذكر خلافه فإن تعمد لم 
يعمل بخبره الثاني لعدم الثقة بقوله أي مع سبق ما يناقضه وإلا فيعمل به قال ابن العماد وغيره نهاية وكذا في الونائي إلا أنه 
قال بدل قوله فإن تعمد الخ عمل بالثاني لاحتمال أنه أخبر بالأول ناسياً اه ومآلهما واحد قالع ش قوله م ر فإن تعمد أي 
بأن دلت قرينة على تغمده اه قول المتن (فإن تعذر الخ) أي تعسر بدليل التمثيل بالغيبة الطويلة فإنها لا تقتضي التعذر م.ر 
اه سم وفي النهاية ما يوافقه قول المتن (معرفة إحرامه) أي سواء أحرم أم جهل حاله مغني . 

قوله: (أو جنونه) أي أو غير ذلك كغيبة بعيدة ونسيان المحرم ما أحرم به مغني ونهاية قوله: (به) أي بالموت قوله: (كما 
لو شك الخ) . 

فرع: شك بعد جميع أفعال الحج هل كان نوى أولاً فالقياس عدم صحته كما في الصلاة وفرق بعض الناس بأن قضاء 
الحج يشق لا أثر له بل هو وهم سم على حج أقول وقد يقال الأقرب عدم القضاء قياساً على ما لو شك في النية بعد فراغ 
الصوم ويفرق بينه وبين الصلاة بأنهم توسعوا في نية الحج ما لم يتوسعوه في نية الصلاة ع ش بحذف وأقره الونائي ثم قال 
وأفتى بالصحة ابن زياد وغيره اه. 

قوله: (في إحرام نفسه الخ) ينبغي أو شك في أن إحرامه بحج أو عمرة سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله: 
(والقران أولى) أي لتحصل البراءة من العمرة أيضاً على وجه أسني ومغني قوله: (بذلك) أي بعمل أعمال النسكين قوله: 
(بيقين) أي لأنه إما محرم بالحج أو مدخل له على العمرة نهاية ومغني قوله: (إن نوى قبل أن يعمل شيئاً) كأنه احتراز عما لو 
نوى بعد أن عمل شيئاً منها فلا يجزئه عن شيء لاحتمال أنه محرم بعمرة والحج لا يدخل عليها بعد الشروع في العمل سم 
قوله: (ويحتمل الخ) جملة حالية . 


قوله: (لأن الأصل براءة ذمته) عبارة النهاية والمغني إذ الحاصل له الحج فقط واحتمال حصول العمرة في صورة القران 
لا يوجبه إذ لا وجوب بالشك اه قوله: (نعم يسن) أي الدم لاحتمال كونه أحرم بعمرة فيكون قارناً ذكره المتولي نهاية قوله: 


الأولى وقبل ادخاله الحج.في الثانية وقصد التشبيه به في حال تلبسه باحرامه الحاضر والآتي ففي الروضة عن البغوي 
ما يقتضي أنه يصح قال الأذرعي وفيه نظر لأنه في معنى التعليق بمستقبل إلا أن يقال إنه جازم في الحال أو يغتفر ذلك في 
الكيفية لا في الأصل اه وقد تدل العبارة على أنه إذا صرف زيد انصرف لهذا من غير حاجة إلى الصرف وفي شرح العباب 
ما نصه ولو قال قبل الصرف على أن أتبعه فيما سيصرف إحرامه إليه فالذي يتجه ترجيحه من تردد الزركشي أنه يلزمه 
ما يعينه زيد عملاً بما شرطه اه وقد يدل على أنه يلزمه ما يعينه زيد من غير تعيين منه هو فليتأمل قوله: (ولو فاسقاً) أي وإن 
ظن خلافه شرح م ر اه. قوله: (في المتن فإن تعذر) أي تعسر بدليل التمثيل بالغيبة الطويلة فإنها لا تقتضي التعذر م ر قوله: 
(كما لو شك في إحرام نفسه الخ) ينبغي أو شك في أن إحرامه بحج أو عمرة قوله: (والقران أولى) قال في شرح الروض 
لتحصل البراءة من العمرة أيضاً على وجه اه قوله:(إن نوى قبل أن يعمل شيئاً الخ) كأنه احتزاز عما لو نوى بعد أن عمل شيئاً 
منها فلا يجزئه عن شيء لاحتمال أنه محرم بعمرة والحج لا يدخل عليها بعد الشروع في العمل قوله: (فيحصل له التحلل) 
قضيته أن المراد بأعمال الحج ما يشمل الرمي . 
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أما لو لم يقرن ولا أفرد بل اقتصر على أعمال الحج من غير نية فيحصل له التحلل لا البراءة من شيء منهما وإن تيقن 
أنه أتى بأحدهما لأنه مبهم أو على عمل العمرة لم يحصل التحلل أيضاًء وإن نواها لاحتمال أنه أحرم بحج ولم يتم 
أعماله مع بقاء وقته هذا كله إن كان عروض ذلك قبل شيء من الأعمال وإلا فإن كان بعد الوقوف وقبل الطواف. فإن 
بقي وقت الوقوف فقرن أو نوى الحج ووقف ثانياً وأتى ببقية أعمال الحج حصل له الحج فقط ولا دم لما مر وإن فات 
الوقوف أو تركه أو فعله ولم يقرن ولا أفرد لم يحصل له شيء لاحتمال إحرامه بها أو بعد الطواف وقبل الوقوف 
أو بعده ففيه تفصيل ليس هذا محل بسطه» وخرج بقولي المتصل به ما لو أفاق وأخبر بخلاف ما فعله» فإن المدار 
على ما أخبر به كما هو واضح. 


(فيحصل له التحلل) قضيته أن المراد بأعمال الحج ما يشمل الرمي سم قوله: (وإن تيقن الخ) أي والحال الخ ع ش قوله: (مع 
بقاء وقته) فلو فات فينبغي أن يتحلل بعمل عمرة ولا يبرأ من شيء منهما سم . 

قوله: (إن كان عروض ذلك) أي ما ذكر من التعذر كالشك في إحرام نفسه سم قوله: (وقبل الطواف) أي طواف الإفاضة 
قوله: (فقرن) أي نوى القران. 

قوله: (لما مر) أي من قوله لأن الأصح الخ وقوله لأن الأصل الخ قوله: (لم يبحصل شيء) أي لا الحج لاحتمال الخ 
ولا العمرة لما مر آنفاً من احتمال أنه أحرم بحج قوله: (أو بعد الطواف الخ) عطف على قوله بعد الوقوف والمراد بالطواف 
هنا ما يشمل طواف القدوم وطواف الإفاضة بدليل ما بعده. 

قوله: (ما لو أفاق وأخبر بخلاف ما فعله) أي فإن المدار على ما أخبر به فلو أخبر بأنه كان أحرم بالعمرة ووقع هذا 
الإخبار بعد جميع الأعمال فينبغي أن يبرأ من العمرة أيضاً سم . 

قوله: (مع بقاء وقته) فلو فات فينبغي أن يتحلل بعمل عمرة ولا يبرأ من شيء منهما قوله: (إن كان عروض ذلك) أي 
ما ذكر من التعذر كالشك في إحرام نفسه. 

قوله: (لاحتمال إحرامه بها) أي العمرة يتأمل هذا التعليل قوله (ما لو أفاق وأخبر بخلاف ما فعله) فإن المدار على ما 
أخبر به فلو أخبر بأنه كان أحرم بالعمرة ووقع هذا الإخبار بعد جميع الأعمال فينبغي أن يبرأ من العمرة أيضاً. 
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فصل المحرم أي مريد الإحرام 


(ينوي) بقلبه وجوباً لخبر (إنما الأعمال بالنيات»: ولسانه ندباً للاتباع (و) عقبهما (يلبي) ندبا فيقول نويت الحج 
وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم الخ. ولا تجب نية الفرضية جزماء لأنه لو نوى النفل وقع عن الفرض ولا عبرة بما 
في لفظه بخلاف ما في قلبه» ويسن الاستقبال عند النية (فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه) كما لو غسل أعضاءه من غير 
قصد (وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح) كما ان نحو الطهارة والصوم لا يشترط فيه لفظ مع النية ووجوب التكبير 
مع النية للنص على إيجابهماء (ويسن الغسل للإحرام) لكل أحد في كل حال ولو نحو حائض وإن أرادته قبل الميقات 


فصل المحرم 


قوله: (أي مريد الإحرام) إلى قول المتن فإن لبى في النهاية والمغني إلا قوله للاتباع قوله: (ينوي بقلبه الخ) أي دخوله 
في حج أو عمرة أو كليهما أو ما يصلح لهما أو لأحدهما وهو الإحرام المطلق نهاية ومغني قوله: (ولسانه) يظهر أنه يسر بها 
أخذاً مما يأتي في التلبية التي يسمى فيها ما يحرم به بصري قوله: (للاتباع) إن أراد بالاتباع تسمية منويه في تلبيته فمحتمل 
لكنه لا يستلزم المدعي لأن المتبادر أن مراده التلفظ بنحو نويت الحج وأحرمت به وإن أراد الاتباع في هذا أيضاً فليتأمل فقد 
ذكر المحقق ابن الهمام في شرحه على الهداية أنه لم يعلم أن أحدأً من الرواة لنسكه يك روى أنه سمعه كَكهِ يقول نويت 
العمرة ولا الحج انتهى في شرح مختصر خليل لبهرام ومما يستحب عند الإحرام ترك التلفظ بما يحرم به وروي عن مالك 
كراهة التلفظ بذلك وإليه أشار بقوله يعني المختصر وترك التلفظ به انتهى اه بصري . قوله: (وعقبهما الخ) عبارة النهاية 
والمغني ويلبي مع نية الإحرام بعد التلفظ بها فينوي بقلبه ويقول بلسانه نويت الحج مثلاً وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم 
لبيك الخ ولا يسن ذكر ما أحرم به في غير التلبية الأولى اه قوله: (فيقول نوبت الحج الخ) ويقول من يحرم عن غيره نويت 
الحج عن فلان أو عمن استؤجرت عنه وأحرمت به عنه لله تعالى الخ ويسمع نفسه بالتلبية الأولى ولا يسن ذكر من أحرم عنه 
وما أحرم به من حج أو عمرة في غيرها ونائي قال باعشن قوله أو عن من استؤجرت الخ أي كما مر في حج الأجير أنه يكفي 
أدنى تمييز لمن يحج عنه ولو أخر عن فلان عن وأحرمت به فأفتى الشيخ محمد صالح أن ظاهر الإيضاح أنه يضر وأن أكثر 
المتأخرين على أنه لا يضر إن كان عازماً عند قوله نويت الحج على أن يقول عن فلان وإلا وقع للحاج نفسه. قوله: (ويسمع 
نفسه الخ) أي فقط اه وفي هامش الونائي المنسوب إلى صاحبه ما حاصله أنه لو أخر اسم المستأجر عن قوله وأحرمت به 
بقلبه ذلك صح عرف اسمه أم لا اه قوله: (ولا تجب نية الفرضية الخ) وكذا لا تندب كما نبه عليه تلميذه في شرح المختصر 
بصري قوله: (لأنه لو نوى النفل الخ) أي من حيث الابتداء به بأن سبق منه فرض الإسلام أما بعد فعله فلا يكون إلا فرضاً 
وإن تكرر فإن النسك من البالغ الحر لا يكون إلا فرضاً ولا يقع نفلاً إلا من الصبي والرقيق والمجنون إذا أحرم عنه وليه 
32 ش أي أو أحرم بإذن وليه. قوله: (ويسن الاستقبال عند النية) أي وأن يقول اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي 
نهاية ومغني قوله: (كما لو غسل الخ) عبارة النهاية لخبر إنما الأعمال بالنيات اه قوله: (ووجوب التكبير الخ) رد لدليل 
المقابل قول المتن (للإحرام) أي عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقاً نهاية ومغني قوله: (لكل أحد) إلى قول المتن 


فصل المحرم ينوي ويلبي 
فرع: شك بعد جميع أعمال الحج هل كان نوى أولا فالقياس عدم صحته كما في الصلاة وفرق بعض الناس بأن قضاء 
الحج يشق لا أثر له بل هو وهم اه. قوله: (في المتن ويسن الغسل للإحرام الخ) قال في العباب في باب الجمعة ويختص 
أي الغسل بمن يحضرها ولو امرأة قال الشارح : في شرحه تخصيصه بما ذكر يقتضي فواته بفعلها فيتعذر قضاؤه وهو ظاهر 
ثم رأيت السبكي أفتى بأن الأغسال المسنونة لا تقضى مطلقاً لأنها إن كانت للوقت فقد فات أو السبب فقد زال ويستثنى منه 
نحو دخول مكة أو المدينة إذا لم يتم دخوله وقد يفهمه كلامه لأن السبب إلى الآن لم يزل إذ لا يزول إلا بالاستقرار بعد 
تمام الدخول اه. ٠‏ 
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على الأوجه للاتباع حسنه الترمذي ويكره تركه وإحرام الجنب وغير المميز يغسله وليه وينوي عنه وتنوي الحائض 
والنفساء هنا وفي سائر الأغسال الغسل المسنون كغيرهماء ويكفي تقدمه عليه إن نسب له عرفا فيما يظهرء ويسن له أن 
يتنظف بما مر في الجمعة قبل الغسل وقول شارحين كما تقدم هذه الأمور في غسل الميت مرادهم مجملها لا تفصيلها 
كما هو معلوم» نعم يكره لمريد التضحية إزالة شيء من نحو ظفره أو شعره في عشر الحجة كما يأتي وكذا للجنب كما 
مر وأن يلبد الرجل بعده شعره بنحو صمغ صوناً له عن القمل والشعث (فإن عجز) حساً لفقد الماء أو شرعاً لخشية 
مبيح تيمم مما مر (تيمم) لأن الغسل يراد للقربة والنظافة فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر ولأنه ينوب عن الواجب 
فالمندوب أولى ويأتي هذا في جميع الأغسال المسنونة ولو وجد من الماء بعض ما يكفيه فالذي يتجه أنه إن كان ببدنه 
تغير أزاله به والا فإن كفى الوضوء توضاً به والا غسل به بعض أعضاء الوضوءء وخحينئذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه 
غير تيمم الغسل وإلا كفى تيمم الغسل فإن فضل شيء عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه ..' ال لع عه الم 


ولدخول مكة في النهاية والمغني إلا قوله وإن ارادته إلى للاتباع وقوله ويكفي إلى ويسن وقوله وقؤل شارحين إلى وإن يلبد 
قوله: (على الأوجه) لعل محل التردد ما إذا لم تعلم استمرار الحيض إلى مجاوزة الميقات أما إذا علمته فينبغي أن يقطع بندبه 
لها حينئذٍ بصري قوله: (وإحرام الجنب) أي إحرامه جنباً نهاية ومغني وإيعاب قوله: (وإحرام الجنب) ينبغي ونخو حائض 
انقطع حيضها بصري قوله: (وليه) أي ولو بنائبه ونائي قوله: (الغسل المسئون الخ) أي بخصوصه كنويت غسل الإحرام ولا 
يكفي الإطلاق قوله: (وتنوي الحائض الخ) والأولى لهما تأخير الإحرام إلى ظهرهما إن أمكنهما المقام بالميقات ليقع 
إحرامهما في أكمل أحوالهما نهاية ومغني قوله: (بما مر في الجمعة) أي من نحو أخذ الظفر وشعر الإبط والعانة وإزالة الريح 
والوسخ سم زاد النهاية والمغني وغسل رأسه بسدر ونحوه اه . قوله: (هذه الأمور) أي المارة في الجمعة كردي قوله: (لا 
تفصيلها الخ) أي لأن المذهب كراهة نحو أخذ ظفر الميت وشعر إبطه وعانته سم ونهاية قوله: (وكذا الجنب الخ) عبارة شرح 
العباب ويسن للجنب تأخير الأخذ من الأجزاء حتى يتطهر وقد ينافيه النص في الحيض على أنها تأخذها إلا أن يفرق بأن 
تطهرها غير مترقب ؤ من ثم لو ترقبته وأمكنها الصبر إليه سن لها التأخير نظير ما يأتي انتهى اه سم قوله: (كما مر) أي في 
باب الغسل . قوله: (وأن يلبد الرجل الخ) أي ومسح بالحناء لوجه مزوّجة وخلية غير محدة على ميت ولو عجوز أو خضب 
كفيهما بالحناء تعميماً أما بعد الإحرام فمكروه وكذا لا لإحرام إلا لحليلة فيسن وأما النقش والتسويد والتطريف فيحرم كل 
منها كتحمير الوجنة على خلية ومن لم يأذن لها حليلها ولا علمت رضاه وحرم خضب اليدين والرجلين بحناء ونحوها على 
خنثى ورجل بلا عذر ومحدة لا بائن ونائي أي فيكره لها باعشن قوله: (بعده الخ) أي الغسل عبارة الونائي وبعند الغسل 
للإحرام سن تلبيد رأسه بأن يعقصه ويضرب عليه بنحو صمغ لدفع نحو القمل وإن طال زمنه واعتاد الجنابة أو الحيض 
ويجوز الحلق لحاجة الغسل ويفدي ولا يكفيه التيمم بدل الغسل كما قاله في الحاشية وعبد الرؤوف وجرى على صحة 
التيمم حجر في شرح المشكاة والإمداد واستظهره في شرح العباب وعليه يقضي الصلاة لندرة عذره اه . قوله: (شعره) أي 
شعر رأسه ظاهره وإن خشي عروض جنابة باحتلام أو خشيت المرأة حصول حيض وينبغي عدم استحبابه فيهما لأن عروض 
ما ذكر يحوج إلى الغسل وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر وإزالة نحو الصمغ وهو قد يؤدي إلى إزالة بعض الشعر ع شُ 
وقوله وينبغي الخ مر آنفاً عن الونائي خلافه قوله: (ولأنه ينوب عن الواجب) أي ففيه ضرب من العبادة فلم ينظر لما يحصل 
به من التشويه ع ش قوله: (ويأتي هذا) أي قول المصنف“فإن عجز الخ (في جميع الأغسال) أي فكان الأولى ذكره عقب 
الأغسال الآتية مغني قوله: (تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل) هذا هو الأوجه في شرح الروض وهلا كفى تيمم الغسل عن 


قوله: (وإحرام الجنب) عبارة شرح العباب ويكره كما في الجواهر وغيرها إحرامه جنباً اه قوله: (بما مر في الجمعة) أي 
من نحو أخذ الظفر وشعر الإبط والعانة وإزالة الريح والوسخ قوله: (لا تفصيلها) أي لأن المذهب كراهة نحو أخذ ظفر 
الميت وشعر ابطه وعانته قوله: (وكذا للجنب كما مر) عبارة شرح العباب ويسن للجنب تأخير الأخذ من الأجزاء حتى يتطهر 
وقد ينافيه النص في الحائض على أنها تأخذها إلا أن يفرق بأن تطهرها غير مترقب ومن ثم لو ترقبته وأمكنها الصبر إليه سن 
لها التأخير نظير ما يأتي اه قوله: (تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل) هو الأوجه في شرح الروض. قوله: (غير تيمم الغسل) 
هلا كفى تيمم الغسل عن تيمم بقية الوضوء كمأ كفى عن تيمم الوضوء. 
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(ولدخول) الحرم ثم لدخول (مكة) ولو حلالا للاتباع» نعم قال الماوردي لو خرج منها فأحرم بالعمرة من نحو التنعيم 
من نحو التنعيم بالحج لكونه لم يخطر له إلا حينئذ أو مقيماً ثم بل وإن أخر إحرامه تعدياً واغتسل لإحرامه لا يغتسل 
ان هذا التفصيل إنما هو عند عدم وجود تغير وإلا سن مطلقاً (وللوقوف بعرفة) والأفضل كونه بعد الزوال ويحصل 
أصل سنته بالغسل بعد الجر فيما يظهر قياساً على غسل الجمعة (و) للوقوف (بمزدلفة غداة النحر) أي بعد فجره ظرف 
للوقوف المحذوف ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل كغسل العيد فينويه به أيضاً (وفي أيام التشريق) الثلاثة أي في 
كل يوم منها قبل زواله أو بعده على الأوجه وبه يتأيد لم اجا بو وز مب ويلا عالق واتشكى الام ريزولاو ف د وت قا وه عفدو فاطق و 4 1 


تيمم بقية الوضوء كما كفى عن تيمم الوضوء سم . قوله: (ولدخول الحرم) إلى قوله كغسل العيد في النهاية إلا قوله بخلاف 
نحو الحديبية إلى وأخذ وقوله بل إلى واغتسل وقوله ويؤخذ إلى ويتجه وكذا في المغني إلا قوله ويتجه إلى المتن قوله: 
(ولدخول الحرم) أي المكي والمدني ولدخول الكعبة ولدخول المدينة شرح بافضل وونائي قوله: (ثم لدخول مكة) والأفضل 
أن يكون بذي طوي أي الزاهر لمار بها وإلا فمن مثل مسافتها ولو فاته الغسل ندب قضاؤه بعد الدخول وكذا بقية الاغسال 
كذا في شرحي الإرشاد أي والمغني خلافاً للحاشية والنهاية ونائي أي حيث لم يلحقا بقية الأغسال بغسل دخول مكة في 
ندب القضاء . قوله: (لدخول مكة ولو حلالاً) قال السبكي وحينئذٍ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه نهاية 
ومغني قوله: (للاتباع) رواه الشيخان في المحرم والشافعي في الحلال مغني قوله: (بخلاف نحو الحديبية الخ) أي كالجعرانة 
ومنه يعلم أن الغسل من الوادي لا يكفي لدخول الحرم فضلاً عن دخول مكة كردي علي بافضل قوله: (لم يخطر الخ) أي 
الإحرام قوله: (أو مقيماً الخ) عطف على قوله لم يخطر الخ قوله: (بل وإن أخر إحرامه الخ) إلى نحو التنعيم . قوله: (بمحل 
قريب الخ) متعلق باغتسل قوله: (مطلقاً) أي قرب محل غسله من مكة أم لا. قوله: (والأفضل الخ) كذا في شروح الإرشاد 
والعباب ومختصر بافضل وفي المغني وفي شروح المنهاج والزبد والبهجة للجمال الرملي وجرى حاشية الإأيضاح ومختصره 
وشرحه لعبد الرؤوف وشروح الإيضاح والدلجية للجمال الرملي وابن علان وغيرهم على أن الأفضل كونه قبل الزوال 
والأول أوجه للخلاف القوي في عدم دخول وقته إلا بالزوال كردي على بافضل . قوله: (فينويه به أيضاً) هذا يدل على أن 
كلاً من غسل العيد وغسل الوقوف بمزدلفة مطلوب غاية الأمر حصولهما بغسل واحد إذا نواهما لاتحاد وقتهما وقد يقال إذا 
اقتصر على غسل واحدنا ويأبه أحدهما فقط فهلا اكتفى به عن الآخر كما اكتفى بما قبل دخول مزدلفة ورمى النحر عن غسله 
بل قد يقال الاكتفاء هنا أولى لاتحاد الوقت بل تقرر في الغسل أنه لو نوى أحد الأغسال المسئونة حصل باقيها فلا حاجة مع 
غسل العيد إلى نية غسله أعني الوقوف بمزدلفة إلا أن يجاب بأن المراد أن الأفضل أن ينويه أيضاً مع هذا الغسل وإن كفى 
غسل واحد وحصل هو معه بدون نية فليتأمل سم أي عند النهاية والمغني خلافاً لشيخ الإسلام والشارح قوله: (كونه بعد 
الزوال) أي وفي نمرة ويحصل أصل السنة في غيرها لهاية ومغني . قوله: (ويحصل أصل سنته بالغسل بعد الفجر) لكن تقريبه 
للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة وسميت عرفة قيل لأن آدم وحواء تعارفا ثم وقيل لأن جبريل عرف فيها 
إبراهيم عليهما الصلاة والسلام مناسكه وقيل غير ذلك مغني ونهاية عبارة الكردي علي بافضل ويدخل وقته من الفجر على 
الراجح خلافاً لمن بحث تقييد دخول الوقت بالزوال اه قوله: (أو بعده) وهو الأفضل سم وونائي قوله: (على الأوجه) اقتصر 


قوله: (فينويه به أيضاً) هذا يدل على أن كلاً من غسل العيد وغسل الوقوف بمزدلفة مطلوب غاية الأمر حصولهما 
بغسل واحد إذا نواهما لاتحاد وقتهما وقد يقال إذا اقتصر على غسل واحد ناوياً به أحدهما فقط فهلا اكتفى به عن الآخر كما 
اكتفى بما قبل دخول مزدلفة ورمي النحر عن غسله بل قد يقال الاكتفاء هنا أولى لاتحاد الوقت بل تقرر في الغسل أنه لو 
نوى أحد الأغسال المسئونة حصل باقيها فلا حاجة مع غسل العيد إلى نية غسله أعني الوقوف بمزدلفة إلا أن يجاب بأن 
المراد أن الأفضل أن ينويه أيضاً مع هذا الغسل وإن كفى غسل واحد وحصل هو معه بدون نية فليتأمل . قوله: (قبل زواله 
أو بعده على الأوجه) لا يبعد أن كونه بعد الزوال أفضل وأن يطلب تأخيره إلى مابعد الزوال وإن كان ظاهر قولهم في نظيره 


قإ 


؟7؟0 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ماقدمته آنفاً (للرمي) لآثار وردت فيها ولأنها مواضع اجتماع» ولا يسن لدخول مزدلفة ولا لرمي جمرة العقبة إكتفاء 
بما قبله» ومنه يؤخذ أنه لو لم يغتسل لوقوف مزدلفة يسن له لرميها وهو متجه ولا يسن لطواف بأنواعه ولا لحلق 
لاتساع وقتيهما وللاكتفاء في طواف القدوم بغسل دخول مكة» ويؤخذ منه كقولهم السابق اكتفاء بما قبله أنه لو ترك 
غسل عرفة ودخول الحرم سن لدخول مزدلفة أو غسل وقوفها والعيد سن لرمي جمرة العقبة أو غسل دخول مكة 
أو طال الفصل بينه وبين طواف القدوم سن له (وأن يطيب) الذكر وغيره غير الصائم فيما يظهر أخذاً مما مر في الجمعة 
(بدنه للإحرام) للاتباع متفق عليه؛ وإنما لم يسن لغير الرجل التطيب لنحو الجمعة لضيق وقتها ومحلها فلا يمكنها 
تجنب الرجال» نعم لا يجوز لمحدة ولا يسن لمبتوتة والأفضل المسك وخلطه بماء الورد ليذهب حرمه (وكذا ثوابه) 


النهاية على البعد فعلم أن الأولى قلب العطف . قوله: (ما قدمته آنفً) هو قوله بنصف الليل كردي ولعل الصواب هو قوله بعد 
الفجر فيما يظهر قوله: (لآثار) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله ومنه يؤخذ إلى ولا يسن قوله: (ولا يسن لدخول 
مزدلفة) عبارة شرج الروض أي والمغني مبيت مزدلفة ويظهر أنها أولى وقوله: (اكتفاء بما قبله) المراد به بالنسبة لمزدلفة أخذاً 
مما يأتي غسل عرفة أو غسل دخول الحرم بصري قوله؛ وين برعا الع عزانت ابيع التسيتت .و الأرلى سافه اانا يا 

سيأتي عنه بصري قوله: (اكتفاء بما قبله) ظاهره وإن حصل تغير لكن المتجه سنه حينئذٍ إن حصل ازدحام ثم قد يستشكل 
الاكتفاء بما قبل دخول مزدلفة وهو غسل الوقوف ببعده عنه لا سيما إذا أتى به عقب الفجر سم قوله: (لاتساء وقنيهما) أي 
فتقل الزحمة قال في شرح العباب وقضية العلة ندبه عند ازدحام الناس فيها كأيام الحج وبه صرح صاحب المرشد واستحسنه 
ابن الرفعة:واستدل له« الأذرعي يقوكل الروفة ينين القسل لكل الماع ادبي الى مسن راد الكردى علق أيأمفي ل :نالء] نارون 
الإبعات ولو حضل له تخير يتحو عرق من [#ميجالة اهددوتي حبائتية الإرضاع للشارج وتتروسيه للجمال الرماي ابت التكجال 
ا ا ا ل ا ل ل ا 
يطيب الخ) أي بعد الغسل نهاية وشرح بافضل وونائي . قوله: (الذكر) إلى قوله للخلاف في النهاية إلا قوله غير الصائم إلى 
المتن وقوله ولا يسن لمبتوتة وكذا في المغني إلا قوله والأفضل إلى المتن قوله: (وغيره) أي من خنثى أو امرأة شابة أو 
عجوز خلية أو متزوجة نهاية ومغني قوله: (غير الصائ ئم الخ) قال في المنح ينبغي تقييده أي استثناء الصائم والمبتوتة بما 
جرت إن نين مد راك برقت لجاع لصوي د اه أي للمحرم مطلقاً دفعاً للأذى عن الناس الأهم بالرعاية من 
غيره اه وهو في غير المحدة كما هو ظاهر اه كردي علي بافضل قول المتن (للإحرام) أي لإرادته وبحث الأذرعي ندب 
الجماع إن أمكنه قبل إحرامه لأن الطيب من دواعيه نهاية وكردي على بافضل عبارة الونائي ويسن الجماع قبل الإحرام 
ويتأكد لمن يشق عليه تركه اه قوله: (لضيق وقتها ومحلها فلا يمكنها) الأولى تذكير الضمائر الثلاثة بصري قوله: (لمبيونة) 
كذا ضبط في نسخ وعليه فالظاهر مبانة إلا إن صح بان بمعنى أبان وفي نسخ مبتوتة بصري قوله: (بماء الورد) أي ونحوه 


من الجمعة إن تقريبه من ذهابه أفضل أنه لا يطلب تأخيره عن ذهابه وإن كان قبل الزوال لظهور الفرق فإنه يطلب الحضور إلى 
محل الجمعة قبل الزوال ولا يطلب إلى محل الرمي قبله قوله: (اكتفاء بما قبله) زاد في شرح الروض ولاتساع وقت الأول يعني 
رمي جمرة العقبة وعدم الاحتياج في الثاني يعني المبيت بمزدلفة اه قوله: (اكتفاء بما قبله) ظاهرة وإن حصل تغير لكن المتجه 
سنه حينئذ إن حصل ازدحام قد يستشكل الإكتفاء بما قبل دخول مزدلفة وهو غسل الوقوف ببعده عنه لا سيما إذا أتى به عقب 
النحر . قوله: (اكتفاء بما قبله) عبارة شرح المنهج في الثاني اكتفاء بطهر العيد اه ويجوز أن يقال اكتفاء بطهر الوقوف بمزدلفة 
غداة النحر وفي شرح العباب وقضية العلة الأولى أي الاكتفاء بما قبله أنه لولم يغتسل لما قبل يوم النحر سن الغسل له وهو 
محتمل ثم رأيت الزركشي صرح بأنه إذا لم يغتسل لعرفة ولا لمزدلفة ولا للعيد سن له الغسل للرمي أخذا من العلة السابقة 
وهو صريح فيما ذكرته اه ولا يبعد أن يلحق بترك الغسل لما قبل ما لو حصل بغيره أخذاً من قوله السابق آنفاً ويتجه أن هذا 
التفصيل الخ فليتأمل قوله: (ولا يسن للطواف بأنواعه) قال في التنبيه ثم يفيض أي من يوم النحر إلى مكة ويغتسل ويطوف 
طواف الزيارة قال ابن النقيب وقول الشيخ ويغتسل قال الغزالي إِنْ هذا الغسل استحبه في القديم دون الجديد اه قوله: (لاتساع 
وقتيهما) أي فتقل الزحمة قال في شرح العباب وقضية العلة ندبه عند ازدحام الناس فيها كأيام الحجيج وبه صرح صاحب 
المرشد واستحسنه ابن الرفعة واستدل له الأذرعي بقول الروضة يسن الغسل لكل اجتماع اه. 


فصل المخرم ينوي «ويلبي "ا 


أي إزاره ورداؤه يسن أن يطيبه أيضاً (في الأصح) كالبدن» لكن المعتمد ما في المجموع أنه لا يندب تطييبه جزماً 
للخلاف القوي في حرمته ومنه يؤخذ أنه مكروه كما هو قياس كلامهم في مسائل صرحوا فيها بالكراهة لأجل الخلاف 
في الحرمة؛ ثم رأيت القاضي أبا الطيب وغيره صرحوا بالكراهة (ولا بأس) أي لا حرمة (باستدامته) في ثوب أو بدن 
(بعد الإحرام) لخبر مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك. أي بريقه في مفرق رسول الله كلل 
وهو محرم. وخرج باستدامته ما لو أخذه من بدنه أو ثوبه ثم رده إليه فتلزمه الفدية كما يعلم مما يأتي (ولا بطيب له 
جرم) سواء ما قبل الإحرام وما بعده كالحناء لهذا الحديث (لكن لو نزع ثوبه المطيب) وإن لم يكن لطيبه ريح لكن إن 
كان بحيث لو رش بماء ظهر ريحه (ثم لبسه لزمته الفدية في الأصح) كما لو ابتدأ لبس مطيب (و) يسن (أن تخضب) 
المرأة غير المحدة (للإحرام يدها) أي كل يد منها إلى كوعها بالحناء تعميماً وكذلك وجهها ولو خلية شابة» لأنها تحتاج 
لكشفهما وذلك يستر لونهما ويكره لهابه بعد الإحرام لأنه زينة ولا فدية فيه» لأنه ليس بطيب» نعم إن تركته قبله عمدأ 
أو نسيانا احتمل أن تفعله بعده خشية المفسدة لا للزينة. وأما المحدة فيحرم عليها وكذا الرجل إلا لضرورة كما نص 
عليه الشافعي والأصحاب وبه رددت في مؤلف مبسوط على جمع يمنيين أطالوا الإعتراض 1 


كدهن الغالية ونائي أي دهن البان محمد صالح . قوله: (أي إزاره ورداؤه) أي غيرهما ونائي قوله: (ومنه يؤخذ أنه مكروه الخ) 
وصحح في الروضة كأصلها الإباحة وهو المعتمد نهاية ومغني وونائي قول المتن (ولا بأس باستدامته الخ) وينبغي كما قال 
الأذرعي أن يستثني من جواز لاستدامة ما إذا لزمها الإحداد بعد الإحرام فتلزمها إزالته مغني ونهاية قوله: (الخبر مسلم الخ) 
دليل على جواز الاستدامة بجيرمي . قوله: (إلى وبيص الخ) بالباء الموحدة بعد الواو وقوله: (في مفرق الخ) بفتح الراء 
وكسرها وسط الرأس قوله: (وخرج) إلى قوله وتحمير وجنة في النهاية والمغني إلا قوله سواء إلى المتن وقوله نعم إلى وأما 
المحسدة وقوله كما نص إلى والخنثى قوله: (ما لو أخذه الخ) ولو مسه بيده عمداً لزمته الفدية ويكون مستعملاً للطيب ابتداء 
جزم به في المجموع ولا عبرة بانتقال لطيب بإسالة العرق ولو تعطز ثوبه من بدنه لم يضر جزماً نهاية ومغني وأسني وقولهم 
ولو مسه بيده الخ أي والتصق بها منه شيء ونائي و ع ش قوله: (وما بعده) أي واستدامته بعد الإحرام. قوله: (غير المحدة) 
ينبغي والمبتوتة على قياس ما تقدم فيحرم على الأولى ولا يسن للثانية بصري وباعشن قوله: (إلى كوعها) أي فقط نهاية 
ومغني قوله: (وذلك يستر لونهما) الغرض حصول الستر في الجملة وإلا فنظرها مع ذلك حرام كما هو .ظاهر إلا أن يكون 
هناك جرم ساتر فلا حرمة كما هو ظاهر أيضاً سم قوله: (ويكره) أي أن تخضب وقوله: (به) أي بالحناء وهو متغلق بالضمير 
المرفوع بيكره ففيه ما فيه سم قوله: (واحتمل الخ) أي بلا كراهة. قوله: (وكذا الرجل الخ) في فتاوى السيوطي في باب 
اللباس خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلاً عن اتفاق 
أصحابنا وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال انتهى وقضية التقييد باليدين 
والرجلين عدم حرمة خضاب غيرهما لكن ينبغي استثناء ما في معنى اليدين والرجلين كالعنق والوجه فليراجع سم قوله: (إلا 
لضرورة) أي لخبر أبي داود في سننه عن سلمى خادم رسول الله يه ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله بَكِْهِ وجعاً في رأسه 
إلا قال احتجم ولا وجعاً في رجليه إلا قال خضبهما اه زاد البخاري في تاريخه بالحناء فتح الودود قوله: (وبه الخ) أي بذلك 


قوله: (لكن لو نزع ثوبه المطيب الخ) قال في شرح الروض ولو مسه بيده عمداً فعليه الفدية ويكون مستعملاً للطيب 
ابتداء جزم به في المجموع اه. قوله: (وذلك بستر لونهما) الغرض حصول الستر في الجملة وإلا فنظرها مع ذلك حرام كما 
هو ظاهر إلا أن يكون هناك جرم ساتر فلا حرمة كما هو ظاهر أيضاً فليتأمل قوله: (ويكره) أي أن تخضب قوله: (به) أي 
بالحناء وهو متعلق بالضمير المرفوع بيكره ففيه ما فيه قوله: (فيحرم عليها وكذا الرجل إلا لضرورة الخ) في فتاوي السيوطي 
في باب اللباس خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلاً عن 
اتفاق أصحابنا قال السيوطي وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال اه وقضية 
التقييد باليدين والرجلين عدم حرمة خضاب غيرهما لكن ينبغي استثناء ما في معنى اليدين والرجلين كالعنق والوجه 
فليراجع . 


على المصنف والإستدلال للحل في مؤلفات حتى ادعى بعضهم فيها الاجتهاد» ولذا سميته شن الغارة على من أظهر 
معرة تقوله في الحناء وعواره والخنثى كالرجل» ويسن لغير المحرمة أيضاً إن كانت حليلة وإلا كره ولا يسن لها نقش 
وتسويد وتطريف وتحمير وجنة بل يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها حليلها (ويتجرد) بالرفع كما في 
خطه فيقتضي الوجوب وعليه كثيرون تبعاً للمجموع كالعزيز وبالنصب فيكون مندوباً وعليه آخرون تبعاً للمناسك 
وهو مقتضى الروضة والشرح الصغير وأطال كل في الاستدلال لما قاله بما بسطته في الحاشية مع بيان الحق منه 
وهو أن المعتمد من حيث الفتوى الأول ومن حيث المدرك الثاني:(الرجل) ولو مجنوناً وصبياً لأنه يطلق أيضاً على 
ما يقابل المراة كما هذا الإحرائه عن مختيط الفباي) ذفن الاب مدال وكذا مخيط. إن كان المعجية:والمزاة الديشب 
أو يندب له التجرد عن كل ما فيه إحاطة للبدن أو غضو منه مما يحرم على المحرم كخف وسرموزة (ويلبس إزاراً 
ورداء) لصحة ذلك عنه كَكةِ فعلا وأمرا ويسن كون الإزار والرذاء (أبيضين) لما مر في الكفن وجديدين نظيفين وإلا 
فنظيفين » ويكره المتنجس الجاف والمصبوغ كله أو بعضه اا 000 


النص . قوله: (على المضنف) أي في غير المنهاج قوله: (شن الغارة) أي تفرقتها (على من أظهر معرة تقوله) أي على ضر من 
أظهر إثم قوله الباطل في الحناء وقوله: (وعواره) عطف على معرة الخ أي وأظهر عيب تقوله كردي عبارة الإقيانوس يقال شن 
الماء على الشراب إذا فرقه ويقال شن الغارة عليهم إذا صبها من كل وجه اه . قوله: (يسن لغير المحرمة الخ) أي لكنه 
للمحرمة آكد ثهاية ومغني قوله: (ولا) أي بأن كانت خلية من زوج أو سيد نهاية ومغني قوله: (ولا يسن لها نقش الخ) عبارة 
الكردي علي بافضل وأما النقش والتسويد وخضب أطراف الأصابع فمكروه حيث كان لها حليل وأذن لها فيه والإحرام حيث 
لم تعلم رضاه ويجري ذلك في التنميص كما في الأسني وكلام الشارح حج في الزواجر يفيد كراهته مطلقاً ويجري التفصيل 
المذكور في وشر الأسنان أي تحديدها وفي الوصل اه قوله: (وتطريف) قال ابن الرفعة والمراد بالتطريف المحرم تطريف 
6و الو ع بال د لات ار 1ك لوت د كر . قوله: (ومن 
لم يأذن الخ) أي ولا علمت رضاه ونائي وبصري وكردي علي بافضل قوله: (حليلها) أي من زوج أو سيد قوله: (بالرفع) | 9 
قوله وبالنصب في النهاية والمغني قوله: (فيقتضي الوجوب) أي لأن مطلقات العلوم ضرورية قوله: (وعليه كثيرون الخ) وهو 
المنتمل نهادة ومنني زاد الؤثاني ركذا يججت على الولي تتجريده مرلية الذكر إذا أرا أن يصيره محرماً اه قوله: (بالنصب) 
الواو بمعنى أو قوله: : (تبعاً للمناسك) أي للمصنف قوله: (وهو أن المعتمد الخ) اعتمده م ر أيضاً سم أي والمغني قول المتن 
(الرجل) أي بخلاف الأنثى والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين وقوله: (عن مخيط) بفتح الميم والخاء المعجمة 
والمراد ما هو أعم من كل محيط بضم الميم والحاء المهملة ولو لبداً ومنسوجاً نهاية ومغني قوله: (وكذا مخيط الخ) أي ذكره 
مثال سم وكردي قوله: : (أنه يجب) أي على المعتمد (أو يندب) أي على مقابلة قوله: : (التجرد الخ) ويسن أن يكون بعد التطيب 
نهاية وقال المغني قبل التطيب اه قوله: (وسرموزة) أي المكعب ونائي قول المتن (ويلبس إزاراً الخ) أي ويسن أن يلبس 
الرجل قبل إحرامه إزاراً الخ نهاية ومغدى قوله: (لصحة ذلك) إلى قوله والمراد في النهاية إلا قوله ويكره المتتنجس الجاف 
وقول نعم إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو قبل النسج إلخ قول المتن (أبيضين) قال في الإيعاب يسن للمرأة البياض 
والجديد أيضاً كما في المجموع ويكره لها المصبوغ انتهى اه كردي . قوله: (لما مر الخ) أي لخبر البسوا من ثيابكم البياض 
نهاية ومغني قوله: (وجديدين الخ) قال الأذرعي والأحوط أن يغسل الجديد المقصور لنشر القصارين له على الأرض وقضية 
تعليله أن غير المقصور كذلك أي إذا توهمت نجاسته لا مطلقاً لأنه بدعة كما في المجموع نهاية ومغني عبارة الونائي ويسن 
غسل جديد توهم نجاسته بأمر قريب لا مطلقاً لأنه بدعة قاله حج اه قال محمد صالح قوله بأمر قريب أي قرينة قوية اه 
قوله: (والمصبوغ) وإنما كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما أي الزعفران والعصفر خلاف ما قالوه ثم أي في باب اللباس لأن 


قوله: (وتطريف) قال ابن الرفعة والمراد بالتطريف المحرم تطريف الأصابع بالحناء مع السواد أما الحناء وحده فلا 
شك في جوازه اه هكذا في شرح العباب وكذا ينبغي أن يقال في النقش قوله: (وهو أن المعتمد الخ) اعتمده م ر أيضاً قوله: 
(وكذا مخيط) أي ذكره مثال قوله: (والمصبوغ الخ) قال في شرح الروض وإنما كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما أي الزعفران: 


5 
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ولو قبل النسج على الأوجه» نعم يتجه تقييد البعض بما إذا كان له وقع. ومر الخلاف في حرمة المزعفر والمعصفر 
فيتعين اجتنابهما (ونعلين) والأولى كونهما جديدين كذلك والمراد بالنعل ما لا يحرم في الإحرام من نحو المداس 
المغروف اليوم والتاسومة (ويصلي ركعتين) ينوي بهما سنة الإحرام للاتباع متفق عليه يقرأ سرأً ليلا ونهاراً خلافاً لمن 
زعم الجهر فيهما ليلا كسنة الطواف في الأولى بعد الفاتحة الكافرون» وفي الثانية الإخلاص ويغني عنهما غيرهما كسنة 
تحية المسجد في تفصيلها السابق» لأن القصد وقوع الإحرام أثر صلاة كما أفاده نص البويطي» أي بحيث لا يطول 
الزمن بينهما عرفا نظير ما مر في نحو سنة الوضوء ويحرمان وقت الكراهة في غير الحرم (ثم) بعدهما (الأفضل أن 


المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلقاً أسني ونهاية والمعتمد في غير الإحرام.عدم كراهة المصبوغ مطلقاً ما عدا 
المزعفر والمعصفر سم عبارة باعشن قوله والمصبوغ الخ أي إن وجد غيره ولو لامرأة اه قوله: (ولو قبل النسج) كذا عمم 
في النهاية مع أنه مشى فيما مر في مبحث اللباس على عدم الكراهة مطلقاً سواء قبل النسج أو بعده ونقل في الأسني التقييد 
عن الماوردي والروياني وأقره بل أيده بقوله ويوافقه ما مر في الجمعة انتهى وتبعه صاحب المغني بصري وتقدم عن سم 
والنهاية الفرق بين ما هنا وبين ما مر في اللباس قوله: (على الأوجه) هذا إن وجد البياض وإلا فهو أولى صن المغتبى بعد 
ونائي قوله: (نعم يتجه الخ) خالفه النهاية فقال وإن قل فيما يظهر اه ومال إليه الونائي قوله: : (ومر الخلاف الخ) أي وترجيح 
أنهما يحرمان للرجال إذا كان أكثر الثوب مصبوغاً بهما وجرى الجمال الرملي على حرمة المزعفر وكراهة المعصفر على 
الرجال واختلف في الورسن والراجح الحل ويحل مع الكراهة طلي البدن بالزعفران اه كردي علي بافضل قول المتن 
(ويصلي ركعتين) أي ويسن أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام فلو أحرم قبل الصلاة فاتت لأنها ذات سبب فلا تقضى 
ونائي قوله: (ينوي) إلى قوله ومن لا مسكن في النهاية إلا قوله سراً إلى في الأولى وقوله في تفصيلهما السابق وقوله أي 
توجهت إلى المتن وقوله به مع إلى الأفضل وكذا في المغني إلا قوله وبه مع ما مر الخ قوله: (ينوي بهما الخ) والأفضل أن 
كع ال ود اجر التو ل او و ب ل او اي 0 
بيقرأ سم قوله: (غيرهما) أي فريضة أو نافلة نهاية قوله: (في تفصيلها السابق) أي من أنه | إن نواها مع الغير أثيب عليها أيضاً 
وإلا سقط الطلب ونائي ويثاب عند النهاية ا ل 1 (ويحرمان) الأولى 
التأنيث قوله: (وقت الكراهة الخ) أي أما وقت الكراهة في الحرم فلا يحرمان فيه لكن هل يستحبان حينئذٍ أو لا لأن النافلة 
المطلقة في وقت الكراهة في الحرم خلاف الأولى فيه نظر لكن يتجه الاستحباب لأن هذه ذات سبب وإن كان متأخراً فلها 
مزية على النافلة المطلقة وعبارته في شرح العباب كالمصرحة بذلك سم قوله: (في غير الحرم) وقع السؤال عمن نذر ركعتين 
في وقت الكراهة في الحرم هل ينعقد نذره أو لا لأن النافلة أي المطلقة في ذلك خلاف الأولى وأفتى بعضهم بالانعقاد لأن 
النافلة قربة في نفسها وكونها خلاف الأولى أمر عارض فلا يمنع الانعقاد فليتأمل سم على حج أقول الأقرب عدم الانعقاد 
لأن شرط صحة النذر كون المنذور قربة وخلاف الأولى منهي عنه في حد ذاته وهو كالمكروه غايته أن الكراهة فيه خفيفة 
ع ش قول المتن (ثم الأفضل الخ) لا فرق في ذلك بين من يحرم من مكة أو غيرها نهاية ومغني 


والعصفر خلاف ما قالوه د ثم أي في باب اللباس لأن المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلقاً م ر لكن قيده الماوردي 
والروياني بما صبغ بعد النسج ويوافقه ما مر في الجمعة اه والمعتمد في غير الإحرام عدم كراهة المصبوغ مطلقاً ما عدا 
المزعفر والمعصفر على ما فيه م ر. قوله: (في المتن ويصلي ركعتين) لو أحرم بلا صلاة هل يطلب تداركها بعد الإحرام فيه 
نظر قوله: (في الأولى) متعلق بيقرأ قوله: (في غير الحرم) أي أما وقت الكراهة في الحرم فلا يحرمان فيه لكن هل يستحبان 
حينئذ أو لا لأن النافلة المطلقة في وقت الكراهة في الحرم خلاف الأولى فيه فيه نظر لكن يتجه الإستحباب لأن هذه ذات 
سبب وإن كان متأخراً فلها مزية على النافلة المطلقة وعبارته في شرح العباب كالمصرحة بذلك فإنه لما قال في العباب يسن 
أن يصلي ركعتين للإحرام بمسجد الميقات إن كان لا حيث تكره النافلة اه شرح قوله لا حيث الخ بقوله لا حيث أي 
لا في مكان أو زمان تكره فيه النافلة تنزيهاً في الأول وتحريماً في الثاني بخلافها في حرم مكة يصليها فيه أي وقت أراد اه 
وفذ وه ا با ع ل 1 لور اااي لمجو الور 
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يحرم) لا عقبهما بل (إذا انبعثت به راحلته) أي توجهت به دابته من الإبل أو غيرها إلى جهة مقصده سائرة لا مجرد 
ثورانها (أو توجه لطريقة ماشياً) للاتباع متفق عليه وبه مع ما مر يعلم أن الأفضل في حق المكي أن يصلي ركعتي 
الإحرام في المسجد الحرام ثم يأتي إلى باب محله الساكن به إن كان له مسكن فيحرم منه عند ابتداء سيره ثم يأتي 
المسجد لطواف الوداع المسنون» ومن لا مسكن له ينبغي أن الأفضل له أن يحرم من المسجدء فإن قلت ندب إحرامه 
عند ابتداء سيره لجهة مقصده ينافيه إذا كان مقصده لغير القبلة كعرفاً ما مر أنه يسن الاستقبال عند النية» قلت لا ينافيه 
فيسن له عند ابتدائه في السير لجهة عرفة أن يكون ملتفتاً إلى القبلة (وفي قول يحرم عقب الصلاة) لخبر صحيح فيه وقدم 
الأول لأنه أصح وأشهر نعم السنة للإمام على ما قاله الماوردي» لكن نوزع فيه أن يخطب للتروية محرماً مع أن سيره 
في اليوم الذي يليه (ويستحب إكثار التلبية) للاتباع (ورفع صوته بها) ولو في المسجد بحيث لا يجهد نفسه ولا ينقطع 
صوته (في) متعلق بإكثار ورفع (دوام إحرامه) أي جميع حالاته للخبر الصحيح.» «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي 
أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية». واحترز بدوام إحرامه عن التلبية المقترنة بابتدائه فيسن الإسرار بهاء لأنه يسن فيها ذكر 
ما أحرم به فطلب منه الإسرارء لأنه أوفق بالإخلاص وبقوله صوته عن المرأة والخنثى فيسن لهما إسماع أنفسهما فقطء 
ويكره لهما الزيادة على ذلك بخلاف الأذان لما مر فيه. ويسن للملبي جعل أصبعيه في أذنيه على ما ذكره ابن حبان 
أخذاً من خبر فيهافي دلالته عليه نظرء ولداً لم يحفظ عنه يَكةِ ولا عن أحد من أصحابه (وخاصة) بمعنى خصوصاً 
(عند تغاير الأحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط) بضم أولهما وأما بالفتح فهما إسما مكانهما ا 0 


قوله: (لا مجرد الخ) لعله بالجر عطفاً بحسب المعنى على قوله أي توجهت ويجوز رفعه أيضاً أي المراد بالانبعاث ما 
ذكر لا مجرد الخ قوله: (وبه) أي بقول المصنف ثم الأفضل الخ وقوله: (مع ما مر) لعله أراد به ما قدمه في شرح والأفضل أن 
يحرم من أوْل الميقات لكن لا يظهر وجه علم قوله ثم يأتي المسجد الخ مما ذكر. قوله: (وإذا كان الخ) ظرف لينافيه وقوله: 
(ما مر) فاعله قوله: (ملتفتاً الخ) أي بصدره لا بمجرد وجهه قول المتن (يحرم عقب الصلاة) أي جالساً نهاية ومغني قوله: 
(نعم) إلى قوله أي إقامة في النهاية والمغني إلا قوله أخذاً إلى المتن وقوله فيقدمها إلى وتكره قوله: (على ما قاله الماوردي) 
وهو المعتمد مغني ونهاية قوله: (للتروية) عبارة غيره يوم السابع اه قال البصري قوله للتروية ينبغي أن يتأمل في وجه التسمية 
لأنه سيأتي أن يوم السابع يسمى يوم الزينة ويوم الثامن يوم التروية مع أن الخطبة في الأوّل اه وقد يجاب بأن اللام للتعليل 
أي لبيان التروية وما يناسبها قول المتن (ويستحب إكثار التلبية) لا فرق في ذلك بين طاهر وحائض وجنب مغني ونهاية. 
قوله: (ورفع صوته ولو في المسجد) أي حيث لا يشوّش على نحو مصل وقارىء ونائم فإن شوّش بأن أزال الخشوع من 
أصله كره فإن زاد التشويش حرم ونائي وفي سم عن الإيعاب ما يوافقه زاد الكردي على بافضل قال ابن الجمال يكفي قول 
المتأذي لأنه لا يعلم إلا منه اه قوله: (بحيث لا يجهد نفسه) أي جهداً يحتمل في العادة وإلا حرم ع ش قوله: (أي جميع 
حالاته) عبارة النهاية والمغني أي ما دام محرماً في جميع أحواله اه. قوله: (واحترز بدوام إحرامه) أي المتبادر في مقابلة 
ابتداء الإحرام وبه يندفع قول البصري تأمل في هذا الاحتراز مع تفسير ودوام إحرامه بجميع حالاته اه قوله: (ويكره الخ) 
عبارة النهاية وإن جهرت كره حيث يكره جهرها في الصلاة اه قال ع ش بأن كانت بحضرة أجانب فإن كانت بحضرة محرم 
أو خالية فلا كراهة اه وفي الإيعاب ما يوافقه قوله: (بخلاف الأذان الخ) عبارة النهاية وإنما حرم إذانها للأمر بالإصغاء إليه 
كما مر وهنا كل واحد مشتغل بتلبية نفسه عن تلبية غيره اه قوله: (على ما ذكره الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا كما ذكره 
ابن حبان في صحيحه اه وجزم الونائي بعدم سنه. قوله: (بمعنى خصوصا) عبارة المغني والنهاية هو اسم فاعل مختوم بالتاء 
بمعنى المصدر وهو خصوصاً أي يتأكد اه قوله: (بضم أولهما) أي بخطه مصدر ويجوز فتحه اسم لمكان يصعد فيه ويهبط 


قوله: (على ما قاله الماوردي) وهو الأصح شرح م ر. قوله: (في المتن ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في 
دوام إحرامه) قال: في العباب وتتأكد لتغاير الأحوال كصعود وهبوط إلى أن قال: وبكل مسجد حتى الحرام ثم قال: وأن 
يرفع الذكر صوته قال الشارح في شرحه ولو في المساجد ما لم يشوش على مصل أو ذاكر أو نائم وإلا كره كما مر اه نعم 
إن قصد التشويش حرم . قوله: (فيسن لهما إسماع أنفسهما فقط) قال في شرح العباب وذلك كما في قراءة الصلاة ومنه يؤخذ 


(واختلاط رفقة) بضم أوّله وكسره وإقبال ليل أو نهار ووقت السحر وفراغ صلاة فيقدمها على الأذكار بعدها كما اقتضاه 
كلامهم وتكره في نحو خلاء ومحل نجس كسائر الأذكار (ولا تستحب في طواف القدوم) والسعي بعده. لأن لكل 
منهما أذكاراً مخصوصة فيه كطوافي الإفاضة والوداع (وفي القديم تستحب فيه بلا جهر) لإطلاق الأدلة وألحق به السعي 
بعده لا في الآخرين جزماً (ولفظها) الذي صح عنه كَكدِ (لبيك) مصدر مثنى قصد به التكثير من لب أقام أو أجاب» أي 
إقامة على طاعتك بعد إقامة وإجابة لأمرك لنا بالحج على لسان خليلك إبراهيم لما يأتي أول باب دخول مكة وحبيبك 
محمد وك بعد إجابة ولاختصاص الحج بمناداة إبراهيم الاتية طولب كل من تلبس به بإظهار إجابة ذلك (اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك إن) الأولى كسرهاء ونقل اختيار الفتح عن الشافعي مردود لأن الاستئناف لا يوهم ما يوهمه 
التعليل من التقييد (الحمد والنعمة) بالنتصب ا ا اا 0 


مغني زاد النهاية وكل منهما صحيح هنا ذكره في المجموع اه قول المتن (واختلاط رفقة) أو غيرهم أي اجتماع وافتراق 
وعند نوم ويقظة وهبوب ريح وزوال شمس ويتأكد استحبابها في المساجد كالمسجد الحرام ومسجد الخيف ومسجد إبراهيم 
كله اقتداء بالسلف نهاية ومغني قوله: (بضم أوله الخ) عبارة المغني بتثليث الراء كما مر في التيمم اسم لجماعة يرفق بعضهم 
بيبعض اه. قوله: (ونهار) الواو بمعنى أو كما عبر به غيره قوله: (ووقت السحر الخ) وعند سماع رعد قائماً وقاعداً قف فعا 
ومستلقياً راكباً وماشياً مخني قوله: (وفراغ صلاة) أي ولو نفلاً بجيرمي وكردي قوله: (فيقدمها على الأذكار الخ) اعتمده الونائي 
ويظهر حصول أصل السنة بالإتيان بها قال الكردي علي بافضل بعد أذكار الصلاة فوراً اه وقال ع ش وينبغي تقديم الأذكار 
على التلبية لاتساع وقت التلبية وعدم فواتها وتقديم إجابة المؤذن وما يقال عقب الأذان عليها اه لكن في البجيرمي عن 
الحفني وسلطان مثل ما في الشارح من تقديم التلبية على الأذكار قوله: (على الأذكار بعدها) أي ولو كانت مقيدة بعدم الكلام 
لأن الكلام الذي يتقيد بعدمه هو ما يبطل الصلاة وهذه لا تبطلها محمد صالح الرئيس . قوله: (ومحل نجس) أي المعد لذلك 
وينبغي أن يراد به النجاسة الخفيفة ع ش عبارة باعشن وقد أطلقوا منعها كغيرها من الأذكار في محل النجاسة والإطلاق 
يشمل القليل كبعرة غنم ونحوها وفيه وقفة إذ لا يحلو غالب الطرق ولو في الخلاء من ذلك ويلزم عليه تعطيل الذكر في كثير 
أو أكثر الأماكن ولو قيل في كل محل به نجس يخل بالتعظيم لكان له وجه وجيه اه قوله: (كسائر الأذكار) مثلها قراءة القرآن 
كما هو ظاهر أن لم تشملها سم وفي الكردي على بأفضل عن الإيعاب المراد أن التلبية في ذلك أشد كراهة وإلا فسائر 
الأذكار تكره في محل النجاسة اه قوله: (والسعي بعده) أي وفي الطواف المتطوع به مغني ونهاية. قوله: (قيه) لا حاجة إليه 
قوله: (وألحق به السعي بعده) أي والطواف المتطوع به في أثناء الإحرام نهاية ومغني قوله: (مصدر مثنى الخ) معمول لفعل 
محذوف والتقدير ألبي لبين لك فحذف الفعل وهو ألبي وجوباً وأقيم المصدر مقامه ثم حذف النون للإضافة واللام للتخفيف 
فصار لبيك شيخنا قوله: (وإجابة الخ) الأنسب لما قبله أو بدل الواو قول المتن (اللهم) أصله يا الله حذف حرف النداء 
وعوّض عنه الميم نهاية ومغني وشذ الجمع بينهما شيخنا قوله: (لبيك الخ) تأكيد للأول شيخنا قول المتن (لا شريك لك) 
أراد بنفي الشريك مخالفة المشركين فإنهم كانوا يقولون لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك نهاية ومغني . قوله: 
(ونقل اختيار الفتح الخ) عبارة الكردي على بافضل وقول الإسنوي إن الزمخشري نقل عن الشافعي اختيار الفتح رده 
الاذرعي بأن اختيارات الشافعي لا تؤخذ من الزمخشري أي لأن أصحابه أدرى باختياراته من غيرهم ولم ينقلوا ذلك عنه 
اه. قوله: (لأن الخ) علة لأولوية الكسر عبارة الكردي على بافضل لأن من كسر قال الحمد والنعمة لك على كل حال ومن 
فتحها كأنه يقول لبيك لأجل أن الحمد لك ولا يقدح أن الكسر قد يدل على التعليل لأنه خلاف المتبادر منها لأن التعليل 
فيها ضمني من حيث أن الجملة استئنافية وهي قد تفيده ضمناً اه وعبارة شيخنا والكسر أجود عند الجمهور لأن الكسر يفيد 
أن الإجابة ليست مختصة بهذا السبب بحسب ظاهر اللفظ وإن كان القصد التعليل ذ في المعنى والفتح يفيد أن الإجابة مختصة 
بهذا السبب لأن معناه لبيك لهذا السبب بخصوصه اه قوله: (بالنصب) إلى قوله واستحب في النهاية والمغني . 


أنهما يجهران بحضرة المحارم في الخلوة اه وفي شرح م ر فإن جهرت أي المرأة كره حيث يكره جهرها في الصلاة اه 
قوله: (كسائر الأذكار) مثلها قراءة القرآن كما هو ظاهر إن لم تشملها قوله: (لأن الاستئناف لا يوهم ما يوهمه التعليل من 
التقييد) قد يقال إيهام التعليل لازم للكسر لأن المكسورة كثيراً ما تكون للتعليل فالتعليل محتمل فهو موهم فالتقييد متوهم 
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ويجوز الرفع (لك والملك) ويسن الوقف هنا وكأنه لئلا يوصل بالنفي بعده فيوهم (لا شريك لك) ويستحب أن 
لا يزيد على هذه الكلمات وأن يكررها كلها ثلاثاً متوالية» ثم يصلي ثم يسأل كما يأتي ويكره السلام عليه أثناءها لأنه 
يكره له قطعها إلا برد السلام فيندب وإلا لخشية محذور توقف على الكلام فتجب واستحب في الأم زيادة لبيك إله 
الحق» لأنها صحت عنه كَلةِ (وإذا رأى ما يعجبه) أو يكرهه (قال) ندباً (لبيك ان العيش) أي الهنيء الذي لا يعقبه كدر 
ولا يشوبه منغص هو (عيش) الدار (الآخرة) لأنه كَكةِ قاله في أسر أحواله لما رأى جمع المسلمين بعرفة وفي أشدها 
في حفر الخندق» ويظهر تقبيد الإتيان بلبيك بالمحرم كما يصرح به السياق فغيره يقول: اللهم ان العيش الخ؛ كما جاء 
عنه كك في الأخيرة: ومن لا يحسن العربية يلبي بلسانه» فإن ترجم به مع القدرة حرم على ما اقتضاه تشبيههم لها 
بتسبيح الصلاة. لكن الأوجه هنا الجواز لوضوح فرقان ما بين الصلاة وغيرها. ل نمختهة وكيس لمنولقة ة 0 


قوله: (ويجوز الرفع) أي على الابتداء والخبر لك فخبر أن محذوف أو بالعكس سم ومغني ونهاية قوله: (ويسن الوقف 
هنا) أي ثم يبتدىء بلا شريك لك نهاية ومغني عبارة الونائي والأولى وقفة لطيفة على لبيك الثالثة والملك اه قوله: (وكأنه 
لئلا يوصل بالنفي بعده فيوهم) أي أنه نفي لما قبله قال ابنا الجمال وعلان يؤخذ من هذا التعليل أنه يسن الوقوف على لبيك 
الثالث اه وأقول لا يبعد طلب الوقف قبيل/قوله إن الحمد الخ ليكون أبعد عن إيهام التعليل اه كردي على بافضل عبارة 
الكردي بفتح الكاف الفارسي قوله فيوهم أي يوهم الكفر لأنه يصير المعنى الملك لا يكون لك والشريك حصل لك اه 
قوله: (ويستحب أن لا يزيد على هذه الكلمات) أي ولا ينقص عنها ولا تكره الزيادة عليها لما في الصحيحين من أن ابن عمر 
كان يزيد في تلبية رسول الله يِه لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل نهاية زاد المغني زاد الترمذي بعد 
بيديك لبيك وهو ما أورده الرافعي اه قوله: (عليه) أي الملبي (أثناءها) أي التلبية. ١‏ 


قوله: (فيندب) أي رد السلام نهاية زاد المغني والونائي وتأخيره هنا أحب اه. 


: قوله: (لخشية محذور الخ) أي كأن رأى أعمى يقع في بئر مغني ونهاية قوله: (إله الحق) زاد في الإيعاب لبيك كردي 

على بافضل قول المتن (وإذا رأى ما يعجبه الخ) ينبغي إناطة الحكم بمطلق العلم وإن حصل بغير الرؤية وأنه لا فرق فيما 
يعجبه بين الأمور المحسوسة والأمور المعقولة سم وحاشية الإيضاح زاد الجمال فيشمل من طعم أو شم أو لمس أو سمع 
شيئاً أعجبه ثم مقتضاه كغيره أن العبرة بإعجابه هو لا غير وهو ظاهر ومثله يقال فيما يكرهه اه. 

قوله: (أو يكرهه) وتركه المصنف اكتفاء بذكر مقابله كما في سرابيل تقيكم الحر أي والبرد نهاية ومغني قوله: (ندباً) إلى 
التنبيه في المغني إلا قوله ويظهر إلى ومن لا يحسن وكذا في النهاية إلا قوله للاتباع الخ قول المتن قوله: (إن العيش الخ) من 
استحضر هذا المضمون لم يلتفت لنعيم غيرها ولم ينزعج من كربه ابن الجمال اه كردي . 

قوله: (في' حفر الخندق) وفي شرح شمائل الترمذي للشارح أنه معرب ولذلك اجتمع فيه الخاء والدال والقاف وهي لا 
تجتمع في كلمة عربية انتهى اه كردي علي بافضل قوله: (في الأخيرة) أي في حفر الخندق قوله: (بلسانه) أي بلغته ع ش 
قوله: (لكن الأوجه هنا الجواز) أي مع الكراهة قيل كإجابة غير النبي يك بقوله لبيك ويحرم أن يجيب بها كافراً كما نقل عن 
الشيخ خضر ونائي قال باعشن قوله قيل الخ هذا غير صحيح ففي الأذكار قبيل أذكار النكاح مسألة يستجب إجابة من ناداك 
بلبيك وسعديك أو بلبيك وحدها اه ونائي. 

قوله: (لوضوح فرقان ما بين الصلاة الخ) وهو أن الكلام مفسد في الصلاة من حيث الجملة بخلاف التلبية نهاية ومغني 


إلا أن يقال الإيهام لازم في الفتح للزوم التعليل له قوله: (ويجوز الرفع) أي على الابتداء والخبر لك فخبر إن محذوف 
أو بالعكس قوله: (في المتن وإذا رأى ما يعجبه الخ) ينبغي إناطة الحكم بمطلق العلم وإن حصل بغير الرؤية وانه لا فرق 
فيما يعتجبه بين الأمور المحسوسة والأمور المعقولة قوله: (لكن الأوجه هنا الجواز) اعتمده م 6 


فصل المحرم ينوي ويلبي 7 


(وإذا فرغ من تلبيته صلى وسلم على النبي كَلِ) لقوله تعالى دما أك وَوَك» [نشرح :7 أي لا أذكر إلا وتذى معي كما 
مر والأولى صلاة التشهد الكاملة» ويسن أن يكون صوته بها وبما بعدها أخفض من صوت التلبية (وسأل الله تعالى) 
ندباً (الجنة ورضوانه) وما أحب (واستعاذ) به (من النار) للاتباع بسند ضعيف . 

تنبيه: ظاهر المتن أن المراد بتلبيته ما أرادها فلو أرادها مرات كثيرة لم تسن له الصلاة ثم الدعاء إلا بعد فراغ 
الكل وهو ظاهر بالنسبة لأصل السنة» وأما كمالها فينبغي أن لا يحصل إلا بأن يصلي ثم يدعو عقب كل ثلاث مرات 
فيأتي بالتلبية ثلاثأ ثم الصلاة ثم الدعاء ثم بالتلبية ثلاثأ ثم الصلاة ثم الدعاء وهكذاء ثم رأيت عبارة إيضاح المصنف 
وغيره ظاهرة فيما ذكرته. 


قول المتن (صلى على النبي الخ) قال الزعفراني ويصلي على آله نهاية ومغني عبارة الكردي علي بافضل زاد في العباب وآله 
وزاد القلبوبي وصحيه أه. 

قوله: (والأولى صلاة التشهد الخ) وليضم إليها السلام فيقول والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ونائي قول 
المتن (وسأل الله) أي بعد ذلك نهاية ومغني وونائي قول المتن (الجنة والرضوان واستعاذ به من النار) أي كان يقول اللهم إني 
أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنارع ش وونائي وشيخنا. 

قوله: (للاتباع الخ) ويسن أن يدعو بعد ذلك بما أحب ديناً ودنيا قال الزعفراني فيقول اللهم اجعلني من الذين استجابوا 
لك ولرسولك وآمنوا بك ووثقوا بوعدك ووفوا بعهدك واتبعوا أمرك اللهم اجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت اللهم 
يسر لي أداء ما نويت وتقبل مني يا كريم نهاية ومغني وشيخنا زاد الكردي علي بافضل وقال ابن المنذر ويسن أن يختم دعاءه 
بربنا آتنا في الدنيا جسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اه. 


قوله: (ثم الصلاة) أي ثلاثاً قليوبي اه كردي على بافضل . 


له الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
باب دخوله أى المحرم 


وخص لأن الكلام فيه وإلا فكثير من السنن الآتية يخاطب بها الحلال أيضاًء ومن ثم حذف الضمير في نسخ 
(مكة) قيل الأنسب تبويب التنبيه بباب صفة الحج» لأنه ذكر فيه كثيراً مما لا تعلق له بدخولها بل الحج عرفة ولا تعلق 
لها بهاء ويرد بأن دخولها يستدعي كل ذلك فاكتفى به عنه وهو بالميم والباء للبلدء وقيل بالميم للحرم وبالباء للمسجد 
وقيل بالميم للبلد وبالباء للبيت أو والمطاف وهي كبقية الحرم أفضل الأرض عندنا وعند جمهور العلماء للأخبار 
الصحيحة المصرحة بذلك» وما عارضها بعضه ضعيف وبعضه موضوع كما بينته في الحاشية ومنه خبر: أنها أي 
المدينة أحب البلاد إلى الله تعالى» فهو موضوع اتفاقا وإنما صح ذلك من غير نزاع فيه في مكة إلا التربة التي ضمت 
أعضاءه الكريمة: يله فهي أفضل إجماعاً حتى من العرش والتفضيل قد يقع بين الذوات وإن لم يلاحظ ارتباط عمل 
هن #المسفت اتقيل من غير “فاندقع يما لبعضيم هنا رزيس المجاورة بها إلا لمن لم باق من تفسنه بالقيام سنظينها 
وحرمتها واجتناب ما ينبغي اجتنابه وليستشعر المقيم بها قوله تعالى (لوَس برد فيه بإلكام») أي ميل (ليظار ثُذ ف 
مِنْ عدَّابٍ لير #):فرتب إذاقة العذاب الموصوف بالأليم المرتب مثله على الكفر في آيات» وإن كان الألم مقولاً بالتشكيك 


باب دخوله مكة 


قوله: (وخص) أي المحرم قوله: (وإلا فكثير الخ) بل إنما يحتاج إليه بالنسبة لقوله قبل الوقوف فقط قوله: (ومن ثم 
حذف الضمير الخ) ويمكن حمله على ما يوافق الحذف بأن يجعل مرجع الضمير الداخل المفهوم من دخول ولا ينافيه قوله 
قبل الوقوف حيث لا يناسب إلا المحرم لأن المعنى إن كان محرماً سم قوله: (تبويب التنبيه) أي لأبي إسحاق الشيرازي قوله: 
(لها بها) يعني لوقوف عرفة بدخول مكة. قوله: (ويرد الخ) هذا لا يرد دعوى المعترض إلا نسبية وإنما يكون رداً له لو ادعى 
عدم الصحة فتأمله سم قوله: (يستدعي كل ذلك) فيه تأمل سم قوله: (للبلد) ولها نحو ثلاثين إسماً ولهذا قال المصنف لا نعلم 
بلدا أكثر اسماً من مكة والمدينة لكونهما أفضل الأرض وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى نهاية زاد المغني ولهذا 
كثرت أسماء الله تعالى ورسوله كَلِْ حتى قيل إن لله تعالى ألف اسم ولرسوله يك كذلك اه قوله: (وهي) إلى قوله وليستشعر 
في النهاية إلا قوله وما عارضه إلى إلا التربة وقوله والتفضيل إلى وتسن-وكذا في المغني إلا قوله حتى من العرش . قوله: 
(عندنا الخ) أي خلافاً لمالك في تفضيل المدينة مغني قوله: (منه) أي من الموضوع أو مما عارضها قوله: (إلا التربة الخ) 
استثناء من قوله أفضل الأرض الخ قوله: حي - ا و عر وال ا 
بقية الكتب الإلهية أن الثواب المترتب على تلاوته مثلاً أكثر من الثواب المترتب عليها بصري قوله: (إلا لمن لم ب يئق الخ) 
ل ل بن من نفشه بالقيام بتحظبيها 
وحرمتها واجتئاب ما ينبغي الخ) ظاهره وإن غلب على ظنه أنه إن فارقها وقع منه المحذور في غيرها أيضأ بل وظاهره وإن 
كان المحذور في غيرها أكثر منها وهو ظاهر إن قيل بتضاعف السيئة فيها وهو مرجوح لكنا وإن لم نقل بالمضاعفة فمفارقتها 
فيه صون لها عن انتهاكها بالمعاصي مع شرفهاع ش قوله: : (وإن كان الألم مقولاً بالتشكيك) يعني أن الألم يوجد في جميع 
أنواع العذاب وأفراده لكن حصول معناه في بعضها أشد منه في بعض لأن الألم على قدر المعصية شدة وضعفاً والكفر أشد 
المعاصى . 


باب دخوله مكة 


قوله: (ومن ثم حذف الضمير) يمكن حمله على ما يوافق الحذف بأن يجعل مرجعه الداخل أي داخل المفهوم من 
دخوله ولا ينافيه قوله قبل الوقوف حيث لا يناسب إلا المحرم لأن المعنى إن كان محرماً ولو كان ينافيه بطل فائدة قوله 
ومن ثم الخ فتأمله قوله: (ويرد الخ) هذا لا يرد دعوى المعترض إلا نسبية فليس رداً لاعتراضه وإنما يكون رداً له لو أدعى 
عدم الصحة فتأمله قوله: (بستدعي كل ذلك) قد يقال بعد تمام ذلك إلا إن كل ذلك لا يستدعي الدخول فهو أعم والمطلوب 
بيانه بالوج. الأعم لا بوجه إنه من توابع الدخول فدعوى الأولوية في محلها وما ذكر في ردها لا يصلح له فليتأمل . 


على مجرد إرادة المعصية به ولو صغيرة» ولا نظر لمخالفة ذلك للقواعد» لأنه من خصوصيات الحرم على ما اقتضاه 
ظاهر الآية فتدبره مع قول بعض السلف إن هذا بعمومه مرتب على مجرد الإرادة بغير الحرم وإن لم يدخله؛ أي وفيه 
متعلق بإلحاد وكان ابن عباس وغيره أخذوا منه قولهم إن السيئات تضاعف بها كما تضاعف الحسنات» أي تعظم فيها 
أكثر منها في غيرها لا أنها تتعدد لئلا ينافي الآية والأحاديث المصرحة بعدم التعدد في السيئة» وآية ومن يرد لا تقتضي 
غير ذلك العظم كما هو ظاهر وقد صح على نزاع فيه خبر: «إن حسنة الحرم بمائة ألف حسنة» ودلت الأخبار كما بينته 
في الحاشية على أن الصلاة أي بالمسجد الحرام على الأصح» وقيل بكل الحرم امتازت على الكل بمضاعفة كل صلاة 
فرض أو نفل إلى مائة ألف ألف ألف صلاة ثلاثاً كما مر»ء وبهذا كالذي قبله يرد على من زعم منا أفضلية السكنى 
بالمدينة» لأن ما ورد من فضلها لا يوازي هذا وأفضل موضع منها بعد المسجد بيت خديجة المشهور الآن بزقاق 
الحجر المستفيض بين أهل مكة خلفاً عن سلف أن ذلك الحجر البارز فيه هو المراد بقوله كَل (إني لأعرف حجراً كان 
يسلم علي بمكة» (الأفضل) لمحرم بحج أو قران (دخولها قبل الوقوف) إن لم يخش فوته للاتباع واغتناماً لعظم ثواب 
العبادات بها في عشر الحجة الذي صح فيه خبر: «ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله تعالى من العمل في عشر ذي 


وقوله: (على مجرد الخ) متعلق بفرتب كردي . قوله: (لمخالفة ذلك للقواعد) أي لأن قواعد الشرع تدل على أن إرادة 
المعصية ليست بمعصية إلا إن صمم عليها كردي عبارة البصري لعل وجه المخالفة أن الصغيرة لا تقابل بهذا الوعيد الشديد 
أو ولعل وجهه ترثيب الوعيد على الإرادة ولو على وجه الخطور من غير عزم وتصميم مع أن المقرر أنه لا يعاقب على الهم 
بالمعصية إلا إذا صمم على خلاف في التصميم أيضاً اه قوله: (فتدبره) أي قوله تعالى المذكور أو قول الشارح فرتب الخ 
وقوله: (إن هذا) أي قوله تعالى ومن يرد الخ وقوله: (مرتب الخ) بصيغة اسم الفاعل على المجاز في الإسناد وحذف المفعول 
قوله: (أخذوا منه الخ) أي من قوله تعالى ومن يرد الخ. قوله: (أي تعظم فيها الخ) هذا التفسير خلاف الظاهر المتبادر ولا 
ضرورة إليه إذ من المعلوم أن تحديد الثواب والعقاب مما لا مجال للرأي فيه فما المانع من إطلاع القائلين بذلك على أمر لم 
يطلع عليه غيرهم أو لم يثبت عنده صحته وما أفاده من المنافاة محل تأمل إذ لا مانع من التخصيص ألا ترى أن الآيات 
مصرحة بتضعيف الحسنة بعشر أمثالها ولم يقتصر عليها في الحرمية لما ثبت فيها بخصوصها ثم رأيت المجشي قال قوله 
المصرحة بعدم التعدد أقول من الواضح أنها لم تصرح بعدم التعدد في السيئة بالنسبة لكل فرد إذ التعبير فيها بصيغة العموم 
كمن جاء في الآية وصيغة العموم ليست نصاً في كل فرد بل بالنسبة للجملة وهذا لا ينافيه خروج بعض الأفراد ألا ترى أنهم 
صرحوا بأنه لا منافاة بين العام والخاص وأن المقدم هو الخاص فدعوى المنافاة على ذلك التقدير ممنوعة منعا لا خفاء فيه 
نعم لهم أن يجيبوا ابن عباس رضي الله عنهما بعموم الآية والأحاديث والتخصيص يحتاج لدليل فليتأمل انتهى وقوله نعم الخ 
يؤخذ دفعه مما أسلفناه من أن الظاهر أن ذلك لا مجال للرأي فيه فله حكم المرفوع بصري وقوله يؤخذ دفعه الخ يمنع هذا 
الأخذ قول الشارح وكان ابن عباس وغيره الخ . قوله: (امتازت) أي الصلاة (عن كل) أي عن سائر الحسنات والعبادات قوله: 
(أي بالمسجد الحرام الخ) المراد به الكعبة وما اتصل بها من المسجد الأصلي وغيره وجعل ابن حزم التفضيل الثابت بمكة 
ثابتأ لجميع الحرم ولعرفة ونائي قوله: (إلى مائة ألف ألف ألف صلاة الخ) أي فيما سوى مسجد المدينة والأقصى كما مر في 
الاعتكاف . قوله: (وبهذا) أي قوله وقد صح الخ (كالذي قبله) أي قوله وإنما صح ذلك الخ قوله: (بعد المسجد الخ) عبارة 
النهاية وأفضل بقاعها الكعبة المشرفة ثم بيت خديجة بعد المسجد الحرام اه قوله: (بزقاق الحجر) الباء بمعنى في وقوله: 
(المستفيض الخ) نعت لزقاق الحجر قوله: (لمحرم) إلى قوله وفي البخاري في النهاية والمغني إلا قوله أي بماء إلى وهو قول 


قوله: (لئلا ينافي الآية الخ) أقول لزوم المنافاة ممنوعة منعا ظاهرا لأن غاية ما في الآية والأحاديث عموم والخصوص 
لا ينافيه بل يقدم عليه كما تقرر في الأصول قوله: (والأحاديث المصرحة بعدم التعدد في السيئة) بالنسبة لكل فرد إذ التعبير 
فيها بصيغة العموم كمن جاء في الآية وصيغة العموم ليست نصاً في كل فرد بل بالنسبة للجملة وهذا لا ينافيه خروج بعض 
الأفراد ألا ترى انهم صرحوا بأنه لا منافاة بين العام والخاص وأن المقدم هو الخاص فدعوى المنافاة على ذلك التقدير 
ممنوعة منعاً لاخفاء فيه نعم لهم أن يجيبوا ابن عباس رضى الله عنهما بعموم الآية والأحاديث والتخصيص يحتاج لدليل 
فليتأمل قوله: (في المتن دخولها) أي مريد دخولها ! ه. 


لها الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الحجة» . (وأن يغتسل داخلها) أي مريد دخولها ولو حلالاً والأفضل أن يكون غسل الجائي (من طريق المدينة) وهى 
طريق التنعيم التي يدخل منها أهل مصر والشام ونحوهما (بذي طوى) بتثليث أوّله والفتح أفصح أي بماء البئر التي فيه 
عندها بعد المبيت وصلاة الصبح به للاتباع متفق عليه وهو محل بين المحلين المسميين الآن بالحجونين به بئر مطويةء 
أي مبنية بالحجارة فنسب الوادي إليهاء وفي البخاري رواية تقتضي أن اسمه طوى وردت بأن المعروف أنه ذو طوى 
لا طوى» وثم الآن آبار متعددة والأقرب أنها التي إلى باب سبيكة أقرب . 

أما الداخل من غير تلك الطريق فإن أراد الدخول من الثنية العليا كما هو الأفضل سن له الغسل من ذي طوى 
أيضاًء لانه يمر بها وإلا اغتسل من مثل مسافتها (وأن يدخلها) كل أحد ولو حلالاً (من ثنية كداء) بفتح الكاف والمد 
والتنوين وعدمه وتسمى على نزاع فيه الحجون الثاني المشرف على المقبرة المسماة بالمعلاة وإن لم تكن بطريقه 
ويخرج. وإن لم تكن على طريقه ولو إلى عرفة على ما فيه من ثنية كدى بالضم والقصر والتنوين وعدمه وهو المشهور 
الآن بباب الشبيكة للاتباع فيهماء وزعم أن دخوله من العليا اتفاقي لأنها بطريقه ترده المشاهدة القاضية بأنه ترك طريقه 
الواصلة إلى الشبيكة وعرج عنها إلى تلك التي ليست بطريقه قصداً مع صعوبتها وسهولة تلك» ولا ينافي طلب التعريج 
إليها السابق أنه لم يحفظ عنه يله عند مجيئه من الجعرانة محرماً بالعمرة ولا من منى عند نفره» 1 1 201 


المتن (وإن يغتسل داخلها الخ) إطلاقهم يشمل الرجل وغيره نهاية ومغني قوله: (ونحوهما) أي كالمغرب نهاية قوله: (بتثليث 
أوله) أي وبالقصر ويجوز فيها الصرف وعدمه على إرادة المكان أو البقعة نهاية ومغني قوله: (عندها) أي يغتسل عند البئر 
كردي . قوله: (وهو|محل بين المحلين الخ) وأقرب إلى الثنية السفلى مغني وونائي قوله: (سن له الغسل الخ) عبارة المغني 
والنهاية وأما الجائئ من غير طريق المدينة كاليمني فيغتسل من نحو تلك المسافة كما في المجموع وغيره وقال المحب 
الطبري أنه لو قيل باستحبابه لكل حاج ومعتمر لم يبعد انتهى والمعتمد الأول اه وفيما قاله الشارح جمع بين القولين قوله: 
(يمر بها) في عمومه توقف قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم يرد الدخول منها قول المتن (ويدخلها الخ) ويسن كما في المجموع 
إذا دخل الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع بظاهره وباطنه ويتذكر جلالة الحرم ومزيته على غيره وأن يقول 
اللهم هذا حرمك وأمنك فحرّمني على النار وأمئي من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك ويقول 
عند وصوله مكة اللهم البلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعاً لأمرك راضياً بقدرك مسلّماً لأمرك 
أسألك مسألة المضطر المشفق من عذابك أن تستقبلني بعفوك وأن تتجاوز عني برحمتك وأن تدخلني جنتك مغني وونائي 
قوله: (كل أحد) إلى قوله وهو المشهور في النهاية والمغني إلا قوله وعدمه إلى وإن لم تكن وقوله وإن لم تكن إلى من ثنية 
وقوله وعدمه . قوله: (وتسمى الخ) عبارة النهاية والمغني وهي الثنية العليا وهي موضع بأعلى مكة اه قوله: (والتنوين وعدمه) 
عبارة حاشيته ويجوز صرفها وعدمه سم قوله: (ولو إلى عرفة) جزم به في المختصر والحاشية واعتمد العلامة عبد الرؤوف 
استثناء الخروج لعرفات وإليه ميل سم وقال النووي في التعميم إنه غريب بعيد ونائي قوله: (بالضم الخ) وهي الثنية السفلى 
والثنية الطريق الضيق بين الجبلين نهاية ومغني . قوله: (ولا ينافي طلب التعريج الخ) أما ما أفاده من عدم المنافاة لما في 
الجعرانة فواضح لوقوعها خيفة وأما بالنسبة إلى دخوله من العليا في النفر من منى وخروجه من السفلى في الذهاب إلى عرفة 
فيبعد عادة كل البعد وقوعه وعدم الإطلاع عليه وإن أمكن عقلاً ثم رأيت المحشي سم قال قوله ولا يلزم من عدم النقل عدم 
الوقوع لا يخفى أن وقوع ذلك من أبعد البعيد وأنه لو وقع لنقل لأنه يحتاج إلى دوران كثير فهو مما يستغرب وتقضي العادة 
بنقله وقوله فقدم المعلوم الخ قد يقال إنما يتضح المعلوم في الموضعين لو عم أو لم يظهر الفرق مع أنه لا عموم والفرق 
قريب جداً فإن دخوله أولا منها لم يحتج فيه لتعريج كثير وخروجه من السفلى لسفره كذلك بخلاف دخوله إليها من منى 
وخروجه لعرفة فإنه يحتاج لدوران وتعريج كثير كما هو معلوم لمن عرف ما هناك انتهى اه بصري قوله: (السابق) أي في 
قوله كما هو الأفضل وفي قوله وإن لم تكن بطريقه. 


قوله: (والتنوين وعدمه) عبارة حاشيته ويجوزر فها وعدمها| ه قوله: (ولا ينافي طلب التعريج الخ) يدل على طلب 
الدخول من كداء للجائي من منى ولو يوم النفر والخروج من كدى للخارج إلى عرفة . 


باب دخوله مكة و" 


لأنه لا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع فهو مشكوك فيه وتعريجه إليها قصداً أوّلاً معلوم فقدم. وكذا يقال في الخروج 
من السفلى أنه معلوم وإلى عرفة أو غيرها أنه مشكوك فيه فقدم المعلوم وما قيس به وحكمته الاشعار بعلو قدر 
ما يدخله على غيره وفي الخروج بالعكس» أو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم صلى الله على نبينا 
وعليه وسلم لما أمره الله تعالى بعد بنائه الكعبة أن يؤذن في الناس بالحج كان نداؤه على الثنية العليا فأوثرت بالدخول 
منهاء لذلك كما أوثر لفظ لبيك قصد الإجابة ذلك النداء كما مرء ولا ينافى ذلك رواية أنه نادى على مقامه : أيها الناس 
إن الله كتب عليكم الحج إلى بيته فحجوا فأجابته النطف في الأصلاب بلبيك» لاحتمال أنه أذن على كل منهما ومقامه 
هو حجره المنزل إليه من الجنة كما يأتي وعلم مما تقرر ندب التعريج لمن ليست على طريقه للدخول لا للغسلء لأن 
حكمة الدخول لا تتأتى إلا بسلوكها بخلاف الغسل ويسن أن يدخل ولو في العمرة نهارأ وبعد الصبح والذكر ماشيا 
وحافياً إن لم يخش نجاسة أو مشقة (و) أن (يقول) رافعاً يديه ولو حلالاً فيما يظهر ا ا ا 


قوله: (فهو الخ) أي مجيئه من الجعرانة ومنى قوله: (وما قيس به) لعل الأنسب إسقاط لفظة ما. قوله: (وحكمته الخ) 
أي الدخول من ثنية كداء بالمد عبارة النهاية والمغني فيه أي الخروج وفي الدخول مما مر الذهاب من طريق والإياب من 
أخرى كما في العيد وغيره وخصت العليا بالدخول لقصد الداخل موضعاً على المقدار والخارج عكسه ولأن العليا محل 
دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم كما روي عن ابن عباس فكان الدخول منها أبلغ 
في تحقيق استجابة دعاء إبراهيم ولأن الداخل منها يكون مواجهاً لباب الكعبة وجهته أفضل الجهات اه وكذا في المغني إلا 
قوله والمعنى إلى وخصت وقوله ولأن الداخل الخ . قوله: (ولا ينافي ذلك رواية أنه نادى الخ) إن كان النداء على العليا بيا 
أيها الناس الخ كان منافياً بحسب الظاهر واحتاج إلى الجمع باحتمال التكرر وإن كان بقوله تعالى: لاتَأَجْمَلُ أَقْقِدَةٌ ص ألنَّاين 
تبوئة إِلتبِم 4 [ابراهيم: 07] الآية كما رواه السهيلي عن ابن عباس ونقله في شرح الروض أي والنهاية والمغني وأقروه فلا 
منافاة أصلاً كما هو واضح بصري قوله: (ندب التعريج) إلى قوله ومنازعة الخ في النهاية والمغني قوله: (لأن حكمة الدخول) أي 
السابق آنفاً قوله: (بخلاف الغسل) أي فإن حكمته النظافة وهي حاصلة في كل موضع نهاية قوله: (ويسن أن يدخل الخ) أي وأن 
يحترز في دخوله عن الإيذاء بدابته أو غيرها ويتلطف بمن يزاحمه ويمهد عذره وأن يستحضر عند وصوله الحرم ومكة وعند 
رؤية البيت ما أمكنه من الخشوع والخضوع بقلبه وجوارحه لرب هذه الأمكنة داعياً متضرعاً ويتذكر شرفها على غيرها 
ونائي . قؤله: (نهاراً الخ) ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وينبغي كما قال الأذرعي أن يكون دخول 
المرأة في نحو هودج ليلا أفضل مغني قال السيد البصري ولم يذكر أصحابنا أنه يسن الخروج منها ليلا أو نهاراً لكن أخرج 
سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي كانوا يستحبون دخولها نهارا والخروج منها ليلا اه حاشية الإيضاح وقد يقال إطلاق 
قولهم يندب أن يكون السفر في أول النهار صادق بمكة بصري أقول حديث صحيح البخاري وسنن أبي داود كالصريح في 
أنه يك خرج في حجة الوداع من مكة وفي أواخر الليل قوله: (وبعد الصبح) أي أول النهار بعد صلاة الفجر نهاية ومغني 
قوله: (والذكر الخ) والأفضل للمرأة ومثلها الخنثى دخولها في هودجها ونحوه نهاية زاد الونائي وكذا الأمرد الجميل اه قوله: 
(ماشياً) أي إن لم يشق عليه ذلك مغني زاد الونائي ولم يضعفه عن الوظائف اه قال النهاية وفارق المشي هنا المشي في بقية 
الطريق بأنه هنا أشبه بالتواضع والأدب وليس فيه فوات مهم ولأن الراكب في الدخول يتعرض للإيذاء بدابته في الزحمة اه 
قوله: (وحافياً الخ) وإن لم يلق به وفي الحاشية يسن الحفا من أول الحرم ونائي قوله: (رافعاً يديه) أي وواقفاً في محل لا 
يؤذي ولا يتأذى فيه مستحضراً ما يمكنه من الخضوع والذلة والمهابة والإجلال ونائي ونهاية قوله: (ولو حلالاً) هل المقيم 


قوله: (لأنه لا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع) لا يخفي أن وفرع الك سن ابغد الجعيد وانه لزبرقع لتقل لنه يحتاج 
لدوران كبير فهو مما يستغرب وتقضي العادة بنقله قوله: (فقدم المعلوم وما فيس به) فدديقال لما يتضم تقد يم المعلوم في 
الموضعين لو عم أو لم يظهر الفرق مع أنه لا عموم والفرق قريب جداً فإن دخوله أولاً منها لم يحتج فيه لتعريج كبير 
وخروجه من السفلى لسفره ه كذلك بخلاف دخوله إليها من منى وخروجه لعرفة فإنه يحتاج لدوران وتعريج كبير كما 
هو معلوم لمن عرف ما هناك قوله: (ولو حلالاً) هل المقيم بمكة كذلك حتى يستحب له ذلك القول كلما أبصر البيت 
لا يبعد أنه كذلك م ر. 


(إذا أبصر البيت) بالفعل أو وصل نحو الأعمى إلى محل يراه منه لو كان بصيرأًء ومنازعة الأذرعي في نحو الأعمى 
مردودة (اللهم زد هذا البيت 3 تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة) وجاء في مرسل ضعيف ومرفوع فيه مت متهم بالوضع وبر أي 
زيادة في زائريه وأعرض عنه الأصحاب كأنه لعلة رأوها فيه (وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو أعتمره د تشريفاً) 
هو الترفيع والإعلاء (وتكريماً) أي تفضيلاً (وتعظيماً وبرأً) رواه الشافعي عن النبي يله مرسلاًء إلا أنه قال وكرمه بدل 
عظمه . 

وكان حكمة تقديم التعظيم على التكريم في البيت وعكسه في قاصده أن المقصود بالذات في البيت إظهار عظمته 
في النفوس حتى تخضع لشرفه وتقوم بحقوقه» ثم كرامته بإكرام زائريه بإعطائهم ما طلبوه وإنجازهم ما أملوه.» وفي 
زائره وجود كرامته عند الله تعالى بإسباغ رضاه عليه وعفوه عما جناه واقترفه ثم عظمته بين أبناء جنسه بظهور تقواه 
وهدايته» ويرشد إلى هذا ختم دعاء البيت بالمهابة الناشئة عن تلك العظمة. إذ هي التوقير والإجلال ودعاء الزائر بالبر 
الناشىء عن ذلك التكريم» إذ هو الاتساع في الإحسان فتأمله (اللهم أنت السلام) أي السالم من كل ما لا يليق بجلال 
الربوبية وكمال الألوهية أو المسلم لعبيدك من الآفات (ومنك) لا من غيرك (السلام) أي السلامة من كل مكروه ونقص 
(فحينا ربنا بالسلام) أي الأمن مما جنيناه والعفو عما اقترفناه. 

رواه البيهقي عن عمر رضي الله عنه بإسناد ليس بالقوي. (ثم يدخل) فوراً (المسجد) ولو حلالاً فيما يظهر أيضاً 
لما يأتي أنه يسن .له طواف القدوم (من باب بني شيبة) وهو المسمى الآن بباب السلام وإن لم يكن على طريقه لما صح 
بكة عذلاك سن نقحي له ولف القرلة علما ابس اليك ليمك اله كذلك عر اه حم واف العيخ الرئيسس قرول الطين (زذا 
أبصر البيت الخ) والبيت كان الداخل من الثنية العليا يراه من رأس الردم أي المسمى الآن بالمدعي والآن لا يرى إلا من باب 
المسجد فالسنة الوقوف فيه لا في رأس الردم لذلك بل لكونه موقف الأخيار نهاية وحاشية ة الإيضاح قال الرشيدي قوله م ر 
لانيدرا لي الرت للك الج أي 1 الونوف في رأئ الهم فلا مسن لاحل البعاء الاني لائقاء بيه ف نم3 البيته ل إل 
يسن لكونه موقف الأخيار فالحاصل أن سن الوقوف به لأمرين الدعاء عند رؤية البيت وكونه موقف الأخيار فحيث زال 
الأول بقي الثاني فيستحب الوقوف اه عبارة الونائي ويسن أن يقف بالمحل المسمى الآن بالمدعى ويدعو بما أراد من خير 
الدين والدنيا اه. قوله: (أو وصل نحو الأعمى الخ) أي ا ا يره لعمى أو ظلمة أو نحو ذلك أسني 
ومغني قول المتن (تشريفاً) أي ترفعاً وعلوًاً (وتعظيماً) أي تبجيلاً (وتكريماً) أي تفضيلاً (ومهابة) أي توقيراً وإجلالاً نهاية 
ومغني قوله: (عنه) أي عن ذلك الخبر وأعماله قول المتن قوله: (وبراً) هو الاتساع في الإحسان والزيادة فيه نهاية ومغني قوله: 
(م كرامته) بالرفع عطفاً على الاظهار قوله: (بإكرام زائريه الخ) قضيته أن التكريم ليس للبيت بالحقيقة بخلاف التعظيم وبه 
يتضح تقديم التعظيم سم . قوله: (وفي زائره) عطف على في البيت كردي قوله: (وجود كرامته الخ) قد يقال كل من التكريم 
والتعظيم للزائر بالحقيقة إلا أن التكريم دون التعظيم فبدأ به ترقياً سم قوله: (ثم عظمته) بالجر عطف على الكرامة أو الرفع 
عطف على الوجود قوله: (في الإحسان) أي في فعل الحسن ع ش قوله: (أي السالم الخ) الأولى بقاء المصدر على ظاهره 
قصداً للمبالغة بصري قوله: «آى التيلافة' للخ ) وت | ترمته مساوم لد جيل لولاية ومني سينا ربكا بالمادم) كسامت 
بتحيتك من جميع الآفات ويدعو بعد ذلك بما أحب من المهمات وأهمها المغفرة ة نهاية ومغنى أي له وللأمة ونائي قوله: 
(فورأ) إلى قوله وصح في النهاية إلا قوله وهو إلى وإن لم يكن . قوله: (ولو حلالاً الخ) ونقل سم عن م ر وإن كان مقيماً 
بمكة ونائي قول المتن (من باب بني شيبة) أحد أبواب المسجد وشيبة اسم رجل مفتاح الكعبة في ولده وهو بن عثمان بن 
طلحة الجهني مغني قوله: (بباب السلام) قال القليوبي هو ثلاث طاقات في قبالة الحجر الأسود وباب الكعبة الخ وفي تاريخ 
الخميسي عن بحر العميق فيه ثلاث مداخل الخ كردي علي بافضل قوله: (وإن لم يكن على طريقه) وفاقاً للمغني وشرحي 

قوله: (ثم كرامته بإكرام زائريه الخ) قضيته ان التكريم ليس للبيت بالحقيقة بخلاف التعظيم وبه يتضح تقديم التعظيم 
قوله: (وفي زائره وجود كرامته الخ) قد يقال كل من التكريم والتعظيم للزائر بالحقيقة إلا أن التكريم دون التعظيم فبدأ به 


تزقياً: 


باب دخوله مكة هم 


أنه يك دخل منه في عمرة القضاءء والظاهر أنه لم يكن على طريقه وإنما الذي كان عليها باب إبراهيم كذا قاله 
الرافعي» واعترض بأنه عرج للدخول من الثنية العليا فيلزم أنه على طريقه» ويرد بإمكان الجمع بأن التعريج إنما كان في 
حجة الوداع» فلا ينافي ما في عمرة القضاءء ولأن الدوران إليه لا يشق ومن ثم لم يجر هنا خلاف بخلاف نظيره في 
التعريج للثنية العلياء ولأنه جهة باب الكعبة والبيوت تؤتى من أبوابهاء ومن ثم كانت جهة باب الكعبة أشرف جهاتها 
الأربع وصح الحجر الأسود يمين الله في الأرض» أي يمنه وبركته أو من باب الاستعارة التمثيلية إذ من قصد ملكا أم 
بابه وقبل يمينه ليعمه معروفه ويزول روعه وخوفه» ويسن الخروج للسعي من باب بني مخزوم ويسمى الأن بباب الصفا 
وإلى بلده مثلاً من باب الحزون» فإن لم يتيسر فباب العمرة كما حررته في الحاشية (ويبدأ) بعد تفريغ نفسه من أعذارها 
إلا نحو كراء بيت متيسر بعد وتغيير ثياب لم يشك في طهرها (بطواف القدوم) للاتباع متفق عليه» ولأنه تحية البيت إلا 


المنهج والروض . قوله: (فلا ينافي ما في عمرة القضاء) قد يقال مقتضاه حينئذٍ أن يكون دخوله يك من الثنية السفلى وهو 
ينافي ما تقرر حتى على طريقة الرافعي وقد يجاب بمنعها فإن الأغلب من أحواله يك دخوله من العليا كما صح في حجة 
الوداع وعام الفتح فليكن دخوله في عمرة القضاء لبيان الجواز وأيضأ فعمرة القضاء متقدمة على الفتح وحجة الوداع بصري 
قوله: (ولأن الدوران الخ) عطف على قوله لما صح الخ. قوله: (لا يشق الخ) عبارة المغني قال الرافعي أطبقوا على استحباب 
الدخول منه لكل قادم سواء كان في طريقه أم لا بخلاف الدخول من الثنية العليا فإن فيه الخلاف المار والفرق أن الدوران 
حول المسجد لا يشق بخلافه حول البلد اه قوله: (جهة باب الكعبة) أي والحجر الأسود أسني ومغني وكان ينبغي أن يزيده 
الشارح ليظهر قوله الآتي وصح الحجر الخ قوله: (أو من باب الاستعارة الخ) يتأمل وجه كونه استعارة تمثيلية بصري قد يقال 
وجهه ما أفاده قوله إذ من قصد الخ وإن كان فيها بشاعة. قوله: (ويسن) إلى قوله كما حررته في الأسني والمغني إلا أنهما 
اقتصرا في الخروج إلى بلده على باب العمرة عبارة الونائي ويخرج أي للاعتمار وغيره من باب العمرة كما عليه م ر وقال 
حج في الفتح وخرج من باب العمرة أو الحزورة وهو أفضل وقيد في الإمداد بالخروج إلى بلده فلعل أفضلية باب العمرة 
عند الخروج للاعتمار وأفضلية باب الحزورة كقسورة عند الخروج للبلد اه قول المتن (ويبدأ) أي ندباً أول دخوله المسجد 
مغني ونهاية عبارة الونائي عند دخول مكة اه قوله: (إلا نحو كراء بيت الخ) أي كسقي دوابه وحط رحله إذا أمن على أمتعته 
مغني . قوله: (وتغيير الخ) بالجر عطف على الكراء قوله: (لم يشك في طهرها) أي ولم يكن بها ريح كريه يتأذى به فيما يظهر 
بصري قول المتن (بطواف القدوم) أي لا بتحية المسجد إذ تحصل بركعتيه ولو جلس عمداً قبلهما أو لم يصلهما أو أخرهما 
أو أخر الطواف حتى طال الفصل وإن لم يجلس فاتت تحية المسجد لأنها تفوت بطول الفصل ولو مع القيام غير أنه اغتفر 
اشتغاله عنها بالطواف فإذا أخر الاشتغال به حتى طال الفصل فاتت وكذا تفوت تحية المسجد فلا يثاب عليها إذا صرف 
ركعتي الطواف عنها بأن نوى بهما ركعتي الطواف دون ثواب التحية بخلاف ما إذا نواهما أيضاً أو أطلق فظاهر إطلاقهم هنا 
حصول ثواب التحية بركعتي الطواف إذا أطلق وإن قلنا بخلاف ذلك إذا أطلق فصلى فرضاً أو نفلاً آخر م ر اها سم باختصار 
وعبارة الونائي وحيث قدم الطواف الذي هو تحية البيت اندرجت تحية بقية المسجد في ركعتيه أي سقط طلبها وأنيب إن 
نواها معهما اه وعبارة الكردي علي بافضل ووقع للجمال الرملي في شرح الدلجية هنا موافقة الشارح في سقوط الطلب 
فقط حيث لم ينو اه. قوله: (للاتباع) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لم يلزمه إلى وكخشية الخ وقوله مكتوبة لا غيرها 
وكذا في النهاية إلا قوله ولو منعه الخ. 


قوله: (ويبدأ بطواف القدوم) قال في العباب ولا يبدأ بتحية المسجد إذ تحصل بركعتيه قال في شرحه: غالبا قال: 
وقضية ان من لم يصل سم ركعتي الطواف لا تحصل له التحية وهو كذلك بالنسبة لتحية المسجد أما تحية البيت فهي 
الطواف ثم قال في عبارة عن بعضهم وتقوم ركعتا الطواف مقامها أي التحية صرح به القاضي أبو الطيب وابن الرفعة قال في 
المهمات ومقتضاه أنه لو أخرهما فقد فوت هذه التحية ولو اشتغل قبل الطواف بصلاة لنحو خوف فوت لم يخاطب بتحية 
المسجد أي لاندراجها فيها انتهت ١‏ ه. قوله: (ولأنه تحية البيت) عبارة الروضة طواف القدوم يسمى التحية لأنه تحية البقعة 
قال في شرح العباب أي الكعبة لا المسجد كما في المهمات الخ ١‏ ه قال في العباب: ويحصل أي طواف القدوم بطواف 
نذرا ه ولا يفوت بالجلوس في المسجد وتشبيه ذلك بتحية المسجد بالنسبة لبعض صورها شرح م ر ولو جلس أي عمداً 


اله الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لعارض كأن كان عليه فائتة فرضء أي لم يلزمه الفور في قضائها وإلا وجب تقديمها ولم تكثر بحيث يفوت بها فورية 
الطواف عرفا. .وإلا قدم الطواف فيما يظهر وكخشية فوت راتبة أو سنة مؤكدة أو مكتوبة أو جماعة تسن له معهمء فإن 
أقيمت فيه جماعة مكتوبة لا غيرها قطعه وصلى وتؤخر جميلة وغير برزة الطواف إلى الليل ما لم تخش طروٌ حيض 
يطول ولو منعه الناس صلى التحية كما لو دخل ولم يرده» (ويختئص طواف القدوم) وهو سنة وقيل واجب ومن ثم كره 
تركه بحلال مطلقاً (وبحاج) أي محرم بحج معه عمرة أم لا (دخل مكة قبل الوقوف) ط كا 


قوله: (فائتة فرض) أي ولو بالنذر ونائي قوله: (ولم تكثر الخ) محل تأمل فالأوجه ما اقتضاه إطلاقهم لما فيه من براءة 
الذمة من الواجب بصري . قوله: (وإلا قدم الطواف) لا يقال ظاهره وإن وجب قضاؤها فوراً لأنا نمنع إن ظاهره ذلك فتأمله 
سم قوله: (أو مكتوبة) ينبغي أن محله ما لم يعلم أو يظن فوت المكتوبة لو بدأ به وإلا وجب تقديمها سم قوله: (أو جماعة 
الخ) أي ولو في نافلة سم عبارة الونائي ولم تقم الجماعة المشروعة ولو في نفل ولم تقرب إقامتها بحيث لا يفرغ قبلها 
وحينئذٍ يصلي تحية المسجد أفضل ان كان يفرغ منها قبل الإقامة وإلا انتظرها قائمأ اه وعبارة الكردي علي بافضل والمراد 
الجماعة المطلوبة بأن يصلى مؤداة خلف مؤداة أو مقضية خلف مقضية مثلها نقله ابن الجمال عن الإيعاب وفى الإيعاب 
أيضاً نعم إن تيقن حصول جماعة أخرى مساوية لتلك في سائر صفات الكمال اتتجه أن اليداةة بالطو زف جيل أولى لعاافية 
من تحصيل فضيلتين تحية البيت والجماعة اه. قوله: (فإن أقيمت فيه) أي في أثناء الطواف قوله: (جماعة الخ) قال في شرح 
العباب ولو على جنازة ولو قال وكذا لو عرض ذلك في أثنائه لكان أعم إذ تذكر الفائتة وضيق وقت المؤداة إذا عرض له في 
أثنائه يقطعه له |أيضاً اه وفي حاشيته للإيضاح أي والمغني أن الطواف المندوب يقطع للفرض كصلاة الجنازة اه قال 
الروض وشرحه؛ هذا أي البدء بطواف القدوم إن لم تقم جماعة الفريضة ولم يضق .وقت سنة مؤكدة أو راتبة أو فريضة فإن 
كان شيء من ذلك قدمه على الطواف ولو كان في أثنائه اه فالحاصل أنه يقدم عليه ابتداء ودواماً جماعة الفريضة وما ضاق 
وقته مما ذكر لاإما لم يضق وقته وانظر حكم هذا التقديم بالنسبة لطواف الفرض سم وقوله فالحاصل الخ في النهاية والونائي 
ما يوافقه وقوله وانظر الخ عبارة الونائي ويكره تفريق الطواف كالسعي بلا عذر له وإلا فلا كراهة ولا خلاف الأولى والعذر 
كإقامة جماعة مكتوبة مؤداة وإن لم يخش فوت الجماعة وعروض ما لا بد منه كشرب من ذهب خشوعه بعطشه وسجود 
تلاوة لا جنازة لم تتعين عليه وراتبة اه. قوله: (وتؤخر) أي ندباً (جميلة) أي من النساء والخناثى ونائي قوله: (وغير برزة) أي 
والتي لا تبرز للرجال وجرى المنح والإيعاب وشرحا الإيضاح للجمال الرملي وابن علان على أنه لا فرق بين ذات الهيئة 
والبرزة فيندب التأخير مطلقاً لكنه يتأكد ذلك للجميلة والشريفة أكثر من غيرهما اه كردي علي بافضل قوله: (ولو منعه الخ) 
أي لو منع من الطواف الناس الداخل المريد للطواف لنحو زحمة كنجاسة ونائي قول المتن (طواف القدوم) ويسمى أيضا 
طواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية نهاية ومغني قوله: (بحلال) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني. 
قوله: (بحلال الخ) متعلق بيختص والباء داخلة على المقصور عليه وهو جائز وإن كان لغالب دخولها على المقصور نحو 
نخصك يا الله بالعبادة شيخنا (مطلقاً) ظاهره ولو نحو صبي غير مميز دخل به وليه قوله: (أي محرم الخ) ويتردد النظر في 
الصغير إذا دخل به وليه وهل يشرع له طواف القدوم أو لا والذي يظهر أنه إن كان محرماً شرع له مطلقاً مميزاً أو غير مميز 


بعد الطواف ثم صلى ركعتيه فاتت تحية المسجد لأنها تفوت بالجلوس عمداً وإن قصر م ر وقياس ذلك أنه لو تعمد عند 
دخوله المسجد تأخير الطواف حتى طال الفصل وإن لم يجلس فاتت تحية المسجد لأنها تفوت بطول الفصل ولو مع القيام 
غير أنه اغتفر اشتغاله عنها بالطواف فإذا أخر الإشتغال به حتى طال الفصل فاتت وكذا تفوت تحية المسجد فلا يثاب عليها 
إذا صرف ركعتي الطواف عنها بأن نوى بهما ركعتي الطواف دون ثواب التحية بخلاف ما إذا نواهما أيضاً أو أطلق فظاهر 
إطلاقهم هنا حصول ثواب التحية بركعتي الطواف إذا أطلق وإن قلنا بخلاف ذلك إذا أطلق فصلى فرضاً أو نفلاً آخر في غير 
ذلك م ر قوله: (وإلا قدم الطواف) لا يقال ظاهره وإن وجب قضاؤها فوراً لأنا نمنع إن ظاهر ذلك فتأمله قوله: (أو مكتوبة) 
ينبغي ان محله ما لم يعلم ويظن فوت المكتوبة لو بدأ به وإلا وجب تقديمها قوله: (أو جماعة تسن له معهم) شامل لجماعة 
النافلة وهو مع قوله فإن أقيمت فيه جماعة مكتوبة المخرج الجماعة النافلة بين الأبتداء والأثناء قوله: (أو جماعة) أي ولو في 
نافلة تسن فيها الجماعة على الظاهر في شرح العباب قوله: (فإن أقيمت فيه جماعة) قال في شرح العباب ولو على جنازة 


لأنه بعد الوقوف والمعتمر دخل وقت طوافهما المفروض فلم يصح تطوّعهما وهو عليهما كأصل الحج» ومن ثم لو 
دخل بعد الوقوف وقبل نصف الليل سن له طواف القدوم كما يأتي» لأنه لم يدخل وقت طوافه وبطواف الفرض يثاب 
عليه إن قصده كتحية المسجدء وقد يؤخذ من المتن هنا ومن قوله الآتي بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة أن من 
دخلها قبل الوقوف لا يفوت طواف القدوم في حقه إلا بالوقوف وهو كذلكء والوجه أنه لا يدخله قضاء وندبه لمن 
وقف ودخل قبل نصف الليل إنما هو لهذا الدخول لا لدخوله الذي قبل الوقوف». ا مك لطا انا ونوا اا الال 


أما الأول فواضح وأما الثاني فلكونه من توابع النسك وإن كان حلالاً فإن كان مميزاً شرع له وإن كان غير مميز فلا بصري 
وفيه توقف يظهر وجهه عما يأتي عن ع ش عن قريب . قوله: (فلم يصح تطوعهما الخ) فلو قصد طواف القدوم فقط وقع عن 
الفرض ولا ينصرف ونائي قوله: (كأصل الحج) أي والعمرة نهاية ومغني قوله: (سن له طواف القدوم الخ) فلو شرع فيه ففي 
أثنائه دخل نصف الليل فأراد أن يكمله هل ينصرف ما أتى به للفرض الأقرب نعم ثم يكمل النفل بعد ذلك لكن إتيانه 
بالفرض المذكور يقطع الموالاة ابن الجمال اه ونائي قوله: (إن قصده) ظاهره وإن لم يقصد طواف الفرض لشمول نية 
النسك له ولا يضر الاقتصار على قصد طواف القدوم في حصول طواف الفرض ثم رأيته في شرح العباب قال ما حاصله أنه 
إذا نوى بطواف العمرة طواف القدوم وقع عن تحية الكعبة حتى يثاب عليها مع وقوعه عن الفرض أيضاً فهو على التفصيل 
السابق فى تحية المسجد من أن معنى حصولها بغيرها أنها إن نويت معه حصل ثوابها وإلا سقط طلبها انتهى وهذا كله يدل 
على أن للعمرة طواف قدوم إلا أنه مندرج في طوافها سم . قوله: (كتحية المسجد) قياس التشبيه بتحية المسجد أنه يثاب عليه 
وإن لم يقصده عند من يقول بذلك في تحية المسجد إذا صلى فرضاً كما هو ظاهر البهجة سم وقوله عند من يقول الخ أي 
كالرملي والخطيب قوله: (وهو كذلك) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (إنما هو لهذا الدخول الخ) وعليه يأتي به من ذكر وإن أتى 
به قبل الوقوف أيضاً كما هو ظاهر بصري. 


وقال فيه ولو قال وكذا لو عرض ذلك في أثنائه لكان أعم إذ تذكر الفائتة وضيق وقت المؤداة إذا عرض له في أثنائه يقطعه له 
أيضاً ١‏ ه وفي حاشية الإيضاح وسيأتي أن الطواف المندوب يقطع للفرض كصلاة الجنازة ولما قال الروض إنه يبدأ بطواف 
القدوم ثم قال: هذا إن لم تقم جماعة الفريضة ولم يضق وقت سنة مؤكدة قال في شرحه أو راتبة أو فريضة فإن كان شيء من 
ذلك قدمه على الطواف ولو كان في أثنائه لآن ذلك يفوت والطواف لا يفوت! ه فالحاصل أنه يقدم عليه ابتداء ودواما جماعة 
الفريضة وما ضاق وقته مماذكر لا ما لم يضق وقته وانظر حكم هذا التقديم بالنسبة لطواف الفرض قوله: (لأنه بعد الوقوف 
والمعتمر دخل وقت طوافهما الخ) قال في الروض: ولا طواف للقدوم بعد الوقوف قال في شرحه ولا على المعتمر لأن الطواف 
المفروض عليهما قد دخل وقته وخوطبا به فلا يصح قبل أداته أن يتطوعا بطواف قياساً على أصل الحج والعمرة وبهذا فارق 
ما نحن فيه الصلاة حيث أمر بالتحية قبل الفرض فطواف القدوم مختص بحلال دخل مكة وبحاج دخلها قبل الوقوف إلى أن قال 
قول الأصل ويجزي طواف العمرة عن طواف القدوم أي تحية البيت وإلا فليس على المعتمر طواف قدوم كالحاج الذي دخل بعد 
الوقوف بعرفة! هوقوله: فليس على المعتمر أي لا يتعلق به ولا يشرع لأن المنفي اللزوم وإلا فاللزوم منفي عن الحاج الذي 
دخل قبل الوقوف أيضاً فليتأمل وهذا الكلام قد يخالفه ما مر عن شرح العباب قوله: (إن قصده ظاهره) وإن لم يقصد طواف 
الفرض فإنه لا يشترط قصده لشمول نية النسك له ولا يضر الاقتصار على قصد طواف القدوم في حصول طواف الفرض بل 
قالوا لو كان عليه طواف إفاضة مثلاً فصرفه لغيره لم ينصرف ويقع عن الإفاضة إلا أن ما نحن فيه يزيد بحصول ما قصده أيضاً 
لأنه مطلوب في ضمن ذلك الفرض فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب أطال هنا بما منه ما نصه ويؤيده قول القمولي إذا نوى 
بطواف العمرة طواف القدوم وقع عن التحية أي تحية الكعبة حتى يئاب عليها فهو على التفصيل السابق في تحية المسجد من أن 
معنى حصولها بغيرها إنها إن نويت معه حصل ثوابها وإلا سقط طلبها ولا يتوهم من كلام القمولي خلافاً لمن ظنه أن الطواف 
انصرف بهذه النية عن طواف العمرة لأن هذا معلوم مما يأتي أن طواف الفرض لا ينصرف بطواف غيره وحينئذ فمعنى كلامه أنه 
وقع عن التحية مع وقوعه عن الفرض أيضاً وعبارته ظاهرة في ذلك وهي إلى آخر مابسطه فليتأمل وهذا كله يدل على أن للعمرة 
طواف قدوم إلا أنه مندرج في طوافها قوله: (كتحية المسجد) قياس التشبيه بتحية المسجد إنه يثاب عليه وأن لم يقصده عند من 
يقول بذلك في تحية المسجد إذا صلى فرضاً أو نفلاً كما هو ظاهر البهجة قوله: (لا لدخوله الذي قبل الوقوف) كأن يمكن أن 
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وسيأتي أن الياء تدخل على المقصور عليه كالمقصور فلا اعتراض (ومن قصد مكة) أو الحرم (لا لنسك استحب) له 
ولو نحو حطاب (أن يحرم بحج) يدركه في أشهره (أو عمرة) قياساً على التحية» ولا يجب لما مر في خبر المواقيت 
هن لهن ولمن مر عليهن ممن أراد الحج والعمرة فلو وجب بمجرد الدخول لما علقه بالإرادة (وفي قول يجب) 
وصححه جماعة لإطباق الناس عليه ومن ثم كره تركه (إلا أن) يكون فيه رق أو غير مكلف أو (يتكرر دخوله كحطاب 
وصياد) للمشقة حينئذ أو يدخل من الحرم أو لقتال مباح أو خائفاً من ظالم وإلا لم يجب جزماً. 


قوله: (تدخل على المقصور عليه) أي وإن كان الأفصح خلافه نهاية ومغني قوله: (فلا اعتراض) عبارة المغني قال الولي 
العراقي اعترض على تعبير المصنف بأنه مقلوب وصوابه ويختص حاج دخل مكة قبل الوقوف بطواف القدوم فإن الباء 
تدخل على المقصور انتهى لكن هذا أكثري لا كلي فالتعبير بالصواب خطأ اه قال السيد البصري ويمككن أن يجاب عن إيراد 
الحلال على المصنف رحمه الله تعالى بأن القصر إضافي لإخراج المعتمر والحاج بعد الوقوف بقرينة أن الكلام في المتلبس 
بنسك اه قول المتن (ومن قصد مكة أوالحرم) أي ولو مكياً أو عبداً أو أنثى لم يأذن لهما سيد أو زوج في دخولهما الحرم إذ 
الحرمة من جهة لا تنافي الندب من جهة أخرى شرح م راه سم قالع ش قوله م ر ولو مكياً الخ أي وتكرر دخوله 
كالحطاب والصياد أخذاً من قوله الآتي وفي قول يجب إلا أن الخ اه وقال السيد عمر يتردد النظر فيمن يدخل مكة من أثناء 
الحرم هل يسن له الإحرام إذا دخلها غير مريد النسك ويجب عليه إذا دخلها مريداً له أو لا محل تأمل اه أقول إن قول 
الونائي وسن أن يحرم من قصد مكة أو الحرم من مكان خارج عنه لا لأجل نسك الخ قد يفهم عدم سن الإحرام في الأولى 
ولكن قضية إطلاقهم هنا وتقييدهم فيما يأتي بقولهم من الحرم السن فيها وأن كلامهم في المواقيت صريح في وجوبه في 
الثانية . 

قوله: (أو الحرم) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولا يجب إلى المتن قول المتن (أن يحرم بحج) هل 
يستحب للولي أن يحرم عن الصبي الذي دخل به سم وتقدم عن ع ش في أول كتاب الحج عند قول المصنف فللولي أن 
يحرم عن الصبي الخ ما نصه ادع اعاي امد ل العا ب تر م 0 
مندوب اه قول المتن (استحب الخ) وسن بتركه دم وفي الفتح والمراد بكون هذا تطوعاً في غير الصبي والقن لما مر 
الباب ابتداؤه وإن كان لو وقع وقع فرض كفاية إذ من تلبس بفرض كفاية يقع فعله فرضاً وإن سبقه غيره ال 
كمن صلى على جنازة ثم أعادها عليها بعينها انتهى اه ونائي . قوله: (يدركه في أشهره) أي إن كان في أشهر الحج ويمكنه 
إدراكه نهاية ومغني قول المتن (أو عمرة) أي وإن لم يكن في أشهر الحج نهاية قوله: (لإطباق الناس عليه) أي واتفاق الناس 
على فعل شيء دال على وجوبه لندرة اتفاقهم على السنن نهاية . 

قوله: (أو غير مكلف) في هذا العطف حزازة إلا أن يجعل خبر يكون فيه رق واسمها مستتر سم . 

قوله: (من ظالم) أي أو غريم وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك نهاية ومغني قوله: : (وإلا) راجع إلى الاستئناء 
الأول ونفى ي للحي إثنات أي وإنا كان واحجدا من ذه البشةيات ليجب الث ولو تخد إلا ولدلا لواو ,القاء لكات امير 


وأوضح . 


يكون لذلك الدخول ولا يكون قضاء بناء على أنه لا يفوت بمجرد الوقوف بل مع دخول وقت طواف الفرض فليتأمل قوله: 
(في المتن ومن قصد مكة) أي أو الحرم ولو مكياً أو عبداً أو أنثى لم يأذن لهما سيد أو زوج في دخولهما الحرم إذا الحرمة 
من جهة لا تنافي الندب من جهة أخرى شرح م ر وهل يشكل ما ذكر هنا في العبد على ما تقدم في الكلام على مبحث 
المجاوزة ان مجاوزة العبد الذي لم يأذن سيده الميقات بلا إحرام لا توجب دماً أو يفرق قوله: (في المتن أن يحرم بحج) هل 
يستحب للولي أن يحرم عن الصبي الذي دخل به. 

قوله: (أو غير مكلف) في هذا العطف حزازة إلا أن تجعل خبر يكون فيه رق وإسمها مستتر. 
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(للطواف بأنواعه) وهي طواف قدوم وركن أو تحلل أو وداع ونذر وتطوّع (واجبات) أركان وشروط (وسئن) 

وما اختلف في وجوبه منها أكد من غيره. 
(أما الواجب) للطواف بأنواعه الشامل للأركان والشروط (ف)ثمانية منها أنه (ي؛ يشترط) في كل من تلك الأنواع (ستر 
العورة) فإن قلت ستر العورة هو الواجب لا اشتراطه» قلت أراد بالوجوب هنا خطاب الوضع الذي هو ورود الخطاب 
النفسي بكون الشيء شرطاً أو ركنا أو سبباً أو مانعاً فتأمله» على أن الأوضح أن يقال أراد بالواجب ما تضمنه قوله 
يشترط الخ» ٠‏ (وطهارة الحدث) الأكبر والأصغر (والنجس) في الثوب والبدن والمكان بتفصيلها السابق في الصلاة» لأن 
لطر مذ كاسع انه وصح أيضاً : «لا يطوف بالبيت عريان») اي رت اال 
الاحتراز عنه في المطاف من نجاسة الطيور وغيرها 00 11 [1[1[1[1[1[1[1[|ز|[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز ز ز[ ز[ز 1 110111111 
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قوله: (في واجبات الطواف) إلى قوله منها في النهاية والمغني إلا قوله وما اختلف إلى المتن قوله: (في واجبات الطواف 
الخ) أي وما يتبع ذلك كوقوع الطواف للمحمول ع ش قوله: (وركن) في حج أو عمرة أو هما قوله: (لو تحلل) الأولى الوار 
عبارة النهاية والمغني وما يتحلل به في الفوات اه قوله: (ووداع) أي واجب أو مسنون قوله: (أركان وشروط) يعني أن المراد 
بالواجبات ما لا بد منه فيشمل الشروط قال ابن الجمال لو قيل إن الطهارة عن الحدثين والنجس والستر وجعل البيت عن 
اليسار وكونه في المسجد وكونه خارجاً عن البيت بجميع بدنه شرط وأن نيته حيث تعتبر وعدم الصارف وكونه سبعاً ركن لم 
يكن بعيداً انتهى ادكردت عا ايفن . قوله: (الشامل) نعت للواجب قوله: (منها أنه الخ) هذا التقدير يزيد الإشكال 
فالأصوب أن التقدير فيقال في بيانه ب يشترط الخ ولا غبار على هذا سم قوله: (قلت أراد الخ) فيه بحث أما أولاً فخطاب 
ل ا ا ا لي ل ا و0 
الخطاب الوارد ليس هو الاث شتراط كما لا يخفى وأما ثالثاً فلا حاجة لهذا التكلف لو تم لجواز أن يكون المعنى إما بيان 
الواجب فيقال فيه يشترط الخ واشتراط الستر بيان الواجب الذي هو الستر فتأمله نعم يتوقف في قولنا ليس الخطاب هو 
الاشتراط سم قول المتن قوله: (ستر العورة) أي ستر عورة الصلاة مع القدرة وهي ما بين سرة وركبة غير الحرة يقيئاً وجميع 
بدن الحرة ولو شكاً كالخنثى أو شعر إلا الوجه والكفين ونائي. 

مسالة :قال الشيخ ستصور الطبلاري سكل شيخنا تنم عن امرأة شافعية المذهب طافت للإفاضة بغير سترة معتبرة جاهلة 
بذلك أو ناسية ثم توجهت إلى بلاد اليمن فنتكحت شخصاً ثم تبين لها فساد طوافها فأرادت أن تقلد أبا حنيفة في صحته 
لتصير به حلالاً وتتبين صحة النكاح وحينئذٍ فهل يصح ذلك وتتضمن صحة التقليد بعد العمل فأفتى بالصحة وأنه لا محذور 
في ذلك وأفتى به بعض الأفاضل أيضاً تبعاً له وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع ع ش . قوله: (الأكبر) إلى قوله فيأتي في النهاية 
إلا قوله تنبيه إلى ولو عنجز وقوله ففيه إلى يجوز قوله: (نعم يعفى أيام الموسم وغيرها عما يشق الاحتراز عنه في المطاف 
الخ) ظاهره العفو في المطاف بالشروط المذكورة وإن أمكنه الطواف في بقية المسجد الخالية عن النجاسة سم . 
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قوله: (منها إنه ب يشترط الخ) هذا التقدير يزيد الإشكال فالاصوب إن التقدير فيقال في بيانه يشترط الخ ولا غبار على 
هذا قوله: (قلت أراد بالوجوب هنا خطاب الوذ ضع الخ) فيه بحث أما أولاً فخطاب الوضع ليس هو ورود الخطاب بذلك 
الكون بل هو الخطاب الوارد يذلك الكون وأما ثانا فكل من وروه الخطاب أو الخطاب الوارد ليس هو الإشتراط كما 
يخفى وأما ثالثاً فلا حاجة لهذا التكلف لو تم لجواز أن يكون المعنى إما بيان الواجب فيقال فيه ب يشترط الخ واشتراط الستر 
بيان الواجب الذي هو الستر فتأمله نعم قد يتوقف في قولنا ليس الخطاب الوارد هو الإ* شتراط قوله: (نعم يعفى عما يشق 
الإحتراز عنه في المطاف) ظاهره العفو في المطاف بالشروط :المذكورة وإن أمكنه الطواف في بقية المسجد الخالية عن 
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إن لم يتعمد المشي عليها ولم 3 تكن رطوبة فيها أوفى مماسها كما مر قبيل صفة الصلاة» ومن ثم عد ابن عبد السلام 
غسل المطاف من البدع . 

تنبيه: لا ينافي ما ذكر من التسوية بين زرق الطيور وغيرها قول جمع متأخرين الفرض غلبة النجاسة بزرق الطيور 
مطلقا وبغيره في أيام الموسم ١‏ هء لأن هذا الفرض مجرد تصوير لا غير وإنما المدار على النظر لما أصابه فإن غلب 
عفى عنه مطلقاً أو لا فلا مطلقاً ولو عجز عن الستر طاف عارياً ولو للركن» إذ لا إعادة عليه أو عن الطهارة حساً 


قوله: (إن لم يتعمد المشي الخ) ظاهره أنه إن تعمده ضر وإن لم يكن له عنها مندوحة وهذا ظاهر النهاية وشرحي 
ااا 
على أنه إذا لم يكن عنه مندوحة بأن لم يجد معدلاً لا يضر ووافقه عبد الرؤوف في شرح المختصر اه كردي علي بافضل 
وكذا وافقه الونائي في الجاف كما يأتي . قوله: (ولم تكن رطوبة الخ) كذلك فتح الجواد والإيعاب وشرح بافضل والجمال 
الرملي في شرحي المنهاج والإيضاح وعبد الرؤوف في شرح مختصر الإيضاح وقال في الامداد قضية تشبيه المجموع ذلك 
بدم نحو القمل وطين الشارع المتيقن نجاسته أنه لا فرق بين الرطبة وغيرها اه وجرى عليه مختصر الإيضاح أيضاً اه كردي 
على بافضل وجرى الونائي على الأولى فقال فإن تعمد وطأه وله غنى عن وطئه أبطل طوافه وإن قل وجف وإلا فلا لكن 
الرطب يضر مطلقاً حتى مع النسيان وعدم المندوحة قال الشمس الرملي ومما شاهدته مما يجب إنكاره ما يفعله الفراشون 
بالمطاف من تطهير ذرق الطير بمسحه بخرقة مبتلة بل يصير غير معفو عنه قال ابن علان قد ذكرت ذلك مراراً للفراشين 
ولشيخ الحرم وما حصل منهم اعتناء فيعفى عنه لغلبة الجهل وعموم البلوى انتهى اه. قوله: (من البدع) قد ينازع في إطلاقه 
البدعة كون المطاف من أجزاء المسجد الذي حث الشارع على تنظيفه وكنسه والغسلة طريق إليه وإن لم يثبت خصوصه في 
لفظه اللهم إلا أن يقال المراد أن تنظيفه بهيئة الغسل لم يكن في الصدر الأول فلا ينافي ما تقرر بصري عبارة سم والمتجه أنه 
ل ل ا ال ا 0 
المطاف قوله: (عفى عنه مطلقاً الخ) أي من ذرق الطير أو غيره في أيام الموسم أو في غيرها قوله: (ولو عجز) إلى قوله أو عن 
الطهارة في المغني قوله: اه سيار لت عار اسباء: ريف لجرك أ لقان مله الي ليع لداع 
الما من واف الك وقطع في طوف الل وار أن ل فلهما ع ذلك وحاصل م في الما 0 لأوجه الذي يصرح + 
كلام الإمام وغيره أن له فعل طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو لجرح عليه جبيرة في أعضاء التيمم ونحو ذلك مما تجب معه 
الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل تمكنه من فعله على وجه مجزىء عن الإعادة لشدة المشقة في بقائه محرماً مع عوده 
إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن بأن عاد إلى مكة لزوال الضرورة لأنه وإن كان حلالاً بالنسبة لإباجة المحظورات له قبل 
العود للضرورة إلا أنه محرم بالنسبة لبقاء الطواف في ذمته ويؤخذ من ذلك أنه يعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام 
وما قاله أي الإسنوي في طواف النفل صحيح أما طواف الوداع فالأقرب فيه جوازه به أي بالتيمم أيضاً نعم يمتنعان أي النفل 
والوداع على فاقد الطهورين كطواف الركن كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويسقط عنه طواف الوداع بذلك وبالنجاسة 
التي لا يقدر على طهرها ولا دم عليه كالحائض اه بحذف قال ع ش قوله م ر بالتيمم قضيته أنه لا يفعله بالنجاسة إذا عجز 


النجاسة وقد يقال مع هذا الإمكان لا يشق الإحتراز فيفوت شرط العفو فليراجع وقد يقال سيأتي أنه ينبغي كراهة الطواف 
خارج المطاف لأن بعض الأئمة قصر صحة الطواف عليه فينبغي العفو وإن أمكنه في بقية المسجد إحترازاً من الكراهة 
ومراعاة لهذا الخلاف قوله: (ومن ثم عد ابن عبد السلام غسل المطاف من البدع) قد تدل العبارة أن المراد غسله حتى من 
النجس المعفو عنه والمتجه أنه لا بدعة في غسله من المعفو عنه بل أن ذلك مستحب م رقوله: (أو عن الطهارة الخ) وبحث 
الإسنوي أن القياس منع المتيمم والمتنجس العاجز عن الماء من طواف الركن لوجوب الإعادة فلا فائدة في فعله ولأن وقته ليس 
محدوداً كالصلاة أي فلذا جازت لحرمة الوقت وأما الطواف فلا آخر لوقته لكن هذا الفرق مسلم في صورة المتنجس وقطع في 
طواف النفل والوداع بأن له فعلهما مع ذلك وحاصله أن الأوجه الذي يصرح به كلام الإمام وغيره أن له فعل طواف الركن 
بالتيمم لفقد أو لجرح عليه جبيرة في أعضاء التيمم ونحو ذلك مما تحب معه الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل تمكنه 
من فعله على وجه مجزىء عن الإعادة لشدة المشقة في بقائه محرماً مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن بأن عاد إلى مكة 
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أو شرعاً ففيه اضطراب حررته في الحاشية . وحاصل المعتمد منه أنه يجوز لمن عزم على الرحيل أن يطوف ولو للركن 
وإن اتسع وقته لمشقة مصابرة الإحرام بالتيمم ويتحلل به. وإذا جاء مكة لزمه إعادته ولا يلزمه عند فعله تجرد 
ولا غيره » فإن مات وجب الإحجاج عنه مساوق امراب لا يق ويه و 6 لمم عا د ااا راو اها مقلم قاد هر الع 6 كه هل ها هد هر امأف عر > هك ها جلا اها الفا بزو لت 


عن إزالتها وعليه فيحتمل أنه كالحائض فيخرج مع رفقته إلى حيث يتعذر عليه العود فيتحلل كالمحصر فإذا عاد إلى مكة 
أحرم وطاف اه وقال الرشيدي قوله م ر بذلك أي بفقد الطهورين وقوله بالنجاسة الخ أي وإن كان له فعلهما معها كما مر 
اه . قوله: (أنه يجوز لمن عزم على الرحيل الخ) يفهم أن الكلام في الآفاقي فيستفاد منه أن المكي ليس له فعل ذلك بالتيمم 
وهو مفهوم غير هذا الكتاب ونظر فيه عبد الرؤوف بمشقة مصابرة الإحرام وإن كان مكيأ قال ابن الجمال وهو ظاهر اه 
ويمكن الجمع بأن المكي إذا رجا حصول البرء أو الماء في زمن قريب لا تعظم فيه مشقة مصابرة الإحرام لا يجوز له التحلل 
وإلا جاز وهو ظاهر ثم رأيت البكري في شرح مختصر الإيضاح للنووي صرح بذلك اه كردي على بافضل وكذا في الونائي 
إلا قوله ويمكن الجمع الخ. قوله: (بالتيمم) سكت عن النجاسة والوجه امتناع الطواف مطلقاً ولو طواف الركن على من به 
نجس لا يعفى عنه سم عبارة الونائي فإن كان به نجاسة منجسة لا يقدر على طهرها فكذلك أي مثل فاقد الطهورين عند م ر 
وقال في الفتح ولمحدث أي بلا نجاسة ومتنجس أي محدث عدم الماء طواف وداع بالتيمم وكذا النفل للمحدث لا 
المتنجس فيما يظهر ولهما أي المحدث المتنجس والمحدث الغير المتنجس على الأوجه طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو 
نحو جرح وإن لزم كلاً منهما الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل رحيله لشدة المشقة في بقائه محرماً وتجب إعادته إذا 
عاد لمكة لبقائه في ذمته وإنما أبيح له نحو الوطء للضرورة انتهى اه. قوله: (وإذا جاء مكة الخ) أفهم أنه لا يلزمه العود لذلك 
وهو مفاد غير هذا الكتاب أيضاً ونقل سم عن الجمال الرملي أنه لا يجب المجيء فوراً ونحوه في الحاشية وقال ابن الجمال 
وعبد الرؤوف ولعل محله ما لم يخف نحو عضب والأوجب فوراً وإذا أخر فمات فينبغي عصيانه من آخر سني الإمكان 
ونائي وكردي علي بافضل قوله: (لزمه إعادته) والوجه أنه لا يجوز له الإحرام بغير ذلك النسك كما يمتنع على العاكف بمنى 
الإحرام بغير ذلك النسك بل أولى سم قوله: (ولا يلزمه الخ) أي فيعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام وإن لم أر من 
صرح به نهاية. قوله: (ولا يلزمه عند فعله) أي إذا جاء وقوله: (ولا غيره) شامل للإحرام فلا يلزمه ويفيد عدم حرمة 
المحرمات سم عبارة الونائي قوله ولا غيره شمل النية وهو الأوجه من احتمالين لابن قاسم ونقله عن الجمال الرملي لأنه 
محرم بالنسبة للطواف أفاده ابن الجمال اه قوله: (فإن مات وجب الإحجاج عنه) أي لامتناع البناء في الحج مع انتفاء الأهلية 
بخلاف من عضب وعليه الطواف فيجوز له الاستنابة فيه لعذره مع بقاء أهليته هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي 
اه سم زاد الونائي ولو سعى للركن بعد هذا الطواف المفعول بالتيمم ثم رجع إلى مكة وجب إعادته بعد الطواف لأنه إنما 


لزوال الضرورة حينئذ لأنه وإن كان حلالاً بالنسبة لإباحة المحظورات له قبل العود للضرورة إلا إنه محرم بالنسبة لبقاء الطواف 
في ذمته ويؤخذ من ذلك أنه يعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام ولم أر تصريحاً بذلك وما قاله في الطواف النفل 
صحيح أما طواف الوداع فالأقرب فيه جوازه به أيضاً نعم يمتنعان على فاقد الطهورين كطواف الركن ويسقط عنه طواف الوداع 
بذلك وبالنجاسة التي لا يقدر على طهرها ولا دم عليه كالحائض ١‏ ه وقضية كلام الإسنوي المتقدم جواز النفل والوداع مع 
نجس لا يعفى عنه وفيه نظر نعم ذلك محتمل في طواف الركن لضرورة الإحتياج إلى التحلل لكن الوجه امتناع الطواف مطلقاً 
ولو طواف الركن على من به نجس لا يعفي عنه فليتأمل قوله: (لمشقة مصابرة الإحرام بالتيمم) سكت عن النجاسة قوله: (وإذا 
جاء مكة لزمه اعادته) والوجه أنه لا يجوز له إذا عاد الإحرام بغير ذلك النسك كما يمتنع على العاكف بمنى الإحرام بغير ذلك 
النسك بل أولى لبقاء بعض الأركان هنا وبقائه محرماً بالنسبة لغير حل المحظورات م رقوله: (لزمه إعادته) والوجه أنه لا يجوز 
له الإحرام بغير ذلك النسكقوله: (لزمه إعادته) يحتمل وجوب النية له لأنه خرج من الإحرام السابق بالطواف السابق فلم تكن نية 
النسك بعد الخروج منه متناولة له ويحتمل عدم وجوبها بناء على أنه يحتمل أنه باق في الإحرام بالنسبة للطواف فقطقوله: 
(ولا يلزمه عند فعله) أي إذا جاء قوله: (ولا غيره) شامل للإحرام فلا يلزمه قوله: (ولا غيره) يفيد عدم حرمة المحرمات قوله: 
(فإن مات وجب الإحجاج عنه) أي لإمتناع البناء في الحج مع انتفاء الأهلية بخلاف من عضب وعليه الطواف له الإستنابة فيه 
لعذره مع بقاء الأهلية هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله . 


بشرطه ولا يجوز طواف الركن ولا غيره لفاقد الطهورين» بل الأوجه أنه يسقط عنه طواف الوداع ولو طرأ حيضها قبل 
طواف الركن ولم يمكنها التخلف لنحو فقد نفقة أو خوف على نفسها رحلت إن شاءت» ثم إذا وصلت لمحل يتعذر 
عليها الرجوع منه إلى مكة تتحلل كالمحصرء ويبقى الطواف في ذمتها فيأتي فيه ما تقرر وفي هذه المسألة مزيد بسط 
بينته في الحاشية وأن الأحوط لها أن تقلد من يرى براءة ذمتها بطوافها قبل رحيلها (ولو أحدث فيه) حدثاً أصغر أو أكبر 


صح للضرورة تبعاً لصحة الطواف للضرورة اه قوله: (بشرطه) وهو أن يتمكن من العود ولم يعد وأن يوجد في تركته ما يفي 
بأجرة من يحج عنه ع ش وقضيته عدم وجوب الإحجاج عنه إذا لم يتمكن من العود وإن كان في تركته ما يفي بالأجرة وفيه 
وقفة ثم رأيت قال الشيخ محمد صالح ما نصه قوله بشرطه أي إن خلف تركة اه وهو ظاهر. قوله: (ولا يجوز طواف الركن 
ولا غيره الخ) قال باعشن في حاشية منسك الونائي حاصل ما مر ويأتي أن فاقد السترة له الطواف بأنواعه ولا إعادة كالصلاة 
ومثله متيمم عجز عن الماء وتيمم تيمماً لا إعادة معه كأن كان في محل لا يغلب فيه وجود الماء ولم يكن به نجاسة ولا 
جبيرة بعضو تيمم فإن فقد شرط منها وقد عجز عن الماء فله الطواف بأنواعه حتى طواف الركن لكن عند رحيل الآفاقي لا 
قبله وعليه قضاء طواف الركن متى عاد لمكة ما لم يخف عضباً أو نحوه وإلا وجب فوراً ولا يلزمه لفعله إحرام ولا نية لكن 
لا يصح منه إحرام بنسك آخر حتى يفعله لبقاء علقة الإحرام الأول وأن الحائض وفاقد الطهورين لا طواف لهما لكن لو 
خرجا لمحل يتعذر الرجوع منه فلهما التحلل ويخرجان من النسك كالمحصر عند سم ولا يخرجان منه بل يبقى عليهما 
الطواف فقط متى عادا عند م ر وحج كالمتيمم الذي عليه الإعادة ولا إحرام عند إرادة فعله في فاقد الطهورين عندهما وكذا 
في الحائض عند احج وذو نجس لا يعفى عنه كفاقد الطهورين عند م ر ومثل متيمم عليه الإعادة عند حج لكن في الفتح أنه 
لا طواف نفل له اه. قوله: (ولم يمكنها التخلف الخ) هل يأتي نظير ذلك في فاقد الطهورين والمتنجس لا يبعد الإتيان وقوله 
كالمحصر قضية هذا التشبيه أنها بالتحلل تخرج من النسك ويبقى بتمامه في ذمتها لكن قوله ويبقى الطواف الخ مصرح 
بخلافه وإنما الباقي في ذمتها مجرد الطواف فيكون التشبيه بالنسبة لمجرد ما يتحلل به لكن الأوجه هو الأول وأنه لا بد من 
الإحرام والوتيان بتمام النسك لأن المتحلل يقطع النسك ويخرج منه سم وسيأتي عن الكردي علي بافضل اعتماده قوله: 
(كالمحصر) أي بأن تذبح وتحلق أو تقصر بنية التحلل ع ل قوله: (فيأتي ما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله وإذا جاء مكة الخ 
سم عبارة الونائي وقال النهاية والأقرب أنه أي العود على التراخي وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام لخروجها من نسكها 
بالتحلل بخلاف من طاف بتيمم تجب معه الإعادة لعدم تحلله حقيقة اه وقال أيضاً والقياس من المحل الذي أحرمت منه 
أولاً ولا تعيد غيره اه قالع ش قوله م ر إلى إحرام أي للإتيان بالطواف فقط دون ما فعلته كالوقوف اه أي فتحرم 
بالطواف فقط وتكشف وجهها فيه ولا تحرم بما أحرمت به أولاً قياساً على ما مر في فاقد الطهورين وقال سم والأوجه أنه لا 
بد من الإحرام أي بما أحرمت به أولا والإتيان بتمام النسك اه أي فتحرم بفرضها ويكون ما في ذمتها زائداً فلا يحتاج 
لطوافين وعبارة القليوبى وإذا أعادت الإحرام نوت الإحرام بالنسك أو الإحرام بالطواف فقط على الخلاف بين سم وع شُ 
وقال حج لا تحتاج إلى إنشاء إحرام اه انتهت عبارة الونائي وقال الكردي على بافضل وبينت في الموائه الملادة أن التحقيق 
في مسألة الحائض ومثلها مسألة فاقد الطهورين أنها إذا تحللت كالمحصر تخرج من النسك رأسا فيجب عليها نسك جديد 
بإحرام جديد وحققت ذلك بالنقول الصريحة اه وأقره الشيخ محمد صالح . قوله: (أن تقلد من يرى الخ) قال النهاية والمغني 
تقلد أبا حنيفة وأحمد على إحدى الروايتين عنده في أنها تهجم ولطوكف وتلزمها بدنة وتأثم بدخولها المسجد ونائي قول 
وجوبها وقوله أو وداعاً إلى أما غيره وقوله وأما إلى ويجب وقوله كما حررته في الحاشية وكذا في المغني إلى قوله منكوسا . 


قوله: (ولم يمكنها إلى قوله يتحلل كالمحصر الخ) هل يأتي نظير ذلك في فاقد الطهورين والمتنجس لا يبعد 
الإتيانقوله: (كالمحصر) قضية هذا التشبيه أنها بالتحلل تخرج من النسك ويبقى بتمامه في ذمتها لكن قوله ويبقى الطواف في 
ذمتها الخ مصرح بخلافه وإنما الباقي في ذمتها مجرد الطواف فيكون التشبيه في قوله كالمحصر بالنسبة لمجرد ما يتحلل به 
لكن الأوجه هو الأول وأنه لا بد من الإحرام والإتيان بتمام النسك لأن المتحلل يقطع النسك ويخرج مندقوله: (ما تقرر) 
كأنه إشارة إلى قوله وإذا جاء مكة الخ. 


فصل في واجبات الطواف وسنئنه ون 


أو انتكشفت عورته (توضأ) أو اغتسل أو استتر (وبنى) وإن تعمد وطال الفصل لعدم اشنراط الولاء فيه كالوضوء بجامع 
أن كل عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها (وفي قول يستأنف) كالصلاة وفرق الأول بأنه يحتمل فيه من نحو الكلام 
والفعل ما لا يحتمل فيها ومع ذلك الاستئناف أفضل خروجاً من الخلاف وسكت عن النية» والمراد بها هنا قصد الفعل 
عنه لعدم وجوبها ومحله في طواف النسك ولو قدوماً أو وداعاً بناة على أنه من المناسك . أما غيره كنذر وتطوّع فلا بد 
منها فيه؛ وأما مطلق قصد أصل الفعل فلا بد منه حتى في طواف النسك» ويجب أيضاً عدم صرفه لفرض آخر وإلا 
كلحوق غريم أو صديق انقطع» كوي با يواتن الاممحاه ال لو د وام 1132 اتن ان توه اود انا أ عد وا ا ا 0 


قوله: (أو انكشفت الخ) عبارة النهاية والمغني ولو تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بما لا يعفى عنه أو انكشف شيء من عورته 
كأن بدا شيء من شعر رأس الحرة أو ظفر من رجلها لم يصح المفعول بعد فإن زال المانع بنى على ما مضى كالمحدث وإن 
طال الفصل اه قوله: (أو انكشفت عورته) أي ولم يسترها حالاً مع القدرة ونائي عبارة سم ولو انكشفت عورته بنحو ريح 
فسترها في الحال لكنه قطع جزأ من الطواف حال انكشافها فهل يحسب له لأن ذلك مغتفر بدليل أنه لا يبطل الصلاة فيه نظر 
ويتجه أنه كذلك اه قول المتن (وبنى) أي بخلاف الإغماء والجنون فيستأنف لخروجه عن أهلية العبادة حلبي عبارة ع ش 
قال الأذرعي الخارج بالإغماء نص الشافعي على أنه يستأنف الوضوء والطواف قريباً كان أو بعيداً والفرق زوال التكليف 
بخلاف المحدث سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن مثل الإغماء الجنون بالأولى ومثله أيضاً السكران سواء تعدى بهما أو 
لا وبقي ما لو ارتد هل ينقطع طوافه أم لا فيه نظر قضية كلامه م ر عدم بطلان ما مضى لأن الولاء فيه ليس بشرط وهو باقٍ 
على تكليفه فإذا سلم بنى على ما فعله قبل الردة بنية جديدة لبطلان النية الأولى لكن سيأتي في شرح وكذا يفسد الحج قبل 
التحلل الخ أن الحج يبطل بالردة كغيره من العبادات ويفرق بينه وبين ما لو ارتد في أثناء وضوئه ؛ ثم أسلم بإمكان توزيع النية 
على أعضائه فلم يلزم من بطلان بعضها بطلان كلها بخلافها في الحج فإنه لا يمكن توزيعها على أجزائه اه ومقتضاه ه أن 
الطواف يبطل بالردة لشمول قوله كغيره من العبادات له ولأن نيته لا يمكن توزيعها على أجزائها لأن الأسبوع كالركعة 
فليراجع اه قوله: (وطال الفصل) أي ولو سنين ع ش. قوله: (وسكت الخ) عبارة النهاية والمغني وسابعها نية الطواف إن لم 
يشمله نسك كسائر العبادات وطواف الوداع لا بِدٌ له من نية كما قاله ابن الرفعة ولأنه ليس من المناسك عند الشيخين كما 
باار اوتا مل لباك روات ارك والقلاوم لا مجح ره اللسمول 56 اينات لخدام قولة. : (عن ألنية) أي 
لأصل الطواف والظاهر أن البناء حيث انقطع كأصل الطواف فلا يشترط له نية حيث لم ب يشترط لأصله قوله: (ومحله) أي عدم 
وجوبها سم قوله: (فلا بد منها فيه) أي لا بد من النية وتقدم تفسيرها بقصد الفعل عن الطواف وقضية ذلك أنه لا يجب زيادة 
على ذلك كالنذر أو الفرضية في النذر وككونه وداعاً في الوداع سم . قوله: : (ويجب أيضاً عدم صرفه) قال في شرح العباب 
ومنه كما هو ظاهر وإن غفل عنه أكثر الناس أن يسرع خطاه ليلحق غيره حتى يكلمه مثلا بصري عبارة الونائي السابع عدم 
صرفه لغيره كطلب غريم فقط فلو شرك لم يضر كما في الصلاة فإن صرفه انقطع فله إعادته والبناء ولو زاحمته امرأة فأسرع 
في المشي أو عدل إلى جانب آخر خشية انتقاض طهره بلمسها ضر إذا لم يصاحبه قصد الطواف ولو قصد الطواف فدفعه 
آخر فمشى خطوات بلا قصد اعتد بها لأن قصده لم يتغير قاله سم وقولنا لغيره يخرج ما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا 
ينصرف سواء قصد به نفسه أو غيره قال في الامداد أي والنهاية ومن عليه طواف إفاضة أو نذر ولم يتعين زمنه ودخل وقت 
ما عليه فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوّعاً أو قدوماً أو وداعاً وقع عن طواف الإفاضة أو النذر انتهى اه. قوله: (كطلب 
غريم الخ) أي أو هرب منه أو طلب محل يسجد فيه للتلاوة أو الشكر ولو أسرع في مشيه لحرارة أرض المطاف أو دفعه آخر 


قوله: (أوانكشفت عورته) لو انكشفت بنحو ريح فسترها في الحال لكنه قطع جزأ من الطواف حال انكشافها فهل 
ا ا ل ا ا ا 
النية) أي لأصل الطواف والظاهر أن البناء حيث انقطع كأصل الطواف فلا يشترط له نية حيث لم يشترط لأصله قوله: 
(وميخله) أئ عدم وسريها قولف (ذلاذيه متيااقيه):أى لا يدهن اليه وتهدم تنسيرها بتفدد الكل تعن الطوات وقضية ذلك آنه 
لا يجب زيادة على ذلك كالنذر أو الفرضية في النذر وككونه وداعاً في الوداع وعلى هذا يفرق بين الطواف ونظائ ' 
كالاعتكاف بأن الطواف أوسع بدليل أنه قد ينوي غير ما عليه ويقع عما عليه ويحتمل خلافه فليرجع . 


نعم لا يضر النوم مع التمكن في أثنائه (وأن يجعل البيت عن يساره) ويمر إلى ناحية الحجر بالكسر للاتباع ومع وجود 
هذين لا أثر كما حررته في الحاشية لكونه منكوساً أو مستلقياً على قفاه أو وجهه أو حابياً أو العم وار باجا 
بعلادما ركه عر عقن يار اد المي بلقاء السمر' وزاك كانس ع وبا كان مله ربياه يناه وم 

نحو الركن اليماني أو نحو الباب أو عن يساره ومشى القهقرى لمنابذته فيهما الشرع في أصل الوارد وكيفيته؛ اناي 
تلك الصور ونظائرها فلم يختل سوى الكيفية وقد صرحوا بعدم ضرر الزحف والحبو مع قدرة لع ا 
غيرهما مما ذكر» وبحث أن المريض لو لم يتأت حمله إلا ووجهه أو ظهره للبيت صح طوافه للضرورة» ويؤخذ منه 
إن من لم يمكنه إلا التقلب على جنبيه يجوز طوافه كذلك» سواء كان رأسه للبيت أم رجلاه للضرورة هنا أيضاًء ومحله 
إن لم يجد من يحمله ويجعل يساره للبيت وإلا لزمه ولو بأجرة مثل فاضلة عما مر في نحو قائد الأعمى كما 
هو ظاهرء (مبتدثاً بالحجر الأسود) أي ركنه وإن قلع منه وحوّل منه لغيره منه (محاذياً) بالمعجمة (له) أو لبعضه 


إلى جهة الحجر وقد جعل البيت عن يساره بعد النية فمشى خطوات بلا قصد لصارف اعتد بها ونائي قوله: (ولا يضر النوم 
الخ) أي ويعتمد في العدد على يقينه إذا استيقظ قبل تكميل طوفته أو أخبره به جمع متواتر كما مر نظيره في الصلاة نهاية قال 
ع ش قوله م ر جمع متواتر أي ولو من كفار وصبيان و فسقة اه قول المتن (وأن يجعل البيت عن يساره) أي وإن كان صبياً 
أو محمولاً ونائي وع ش قوله: (لكونه منكوساً) أي بأن جعل رأسه لأسفل ورجليه لأعلى نهاية قوله: (منكوساً) خلافاً 
للمغني . قوله: (بخلاف ما لو جعل لبيت الخ) فليحترز الطائف المستقبل للبيت لنحو دعاء كزحمة عن أن يمر منه أدنى جزء 
قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره ونائي ونهاية وشرح بافضل قوله: (كان جعله الخ) أي أو استقبله أو استدبره وطاف 
معترضاً نهاية ومغنل قوله: (أو نحو الباب) أي كأن مشى القهقرى وفي فتاوى السيوطى مسألة الطواف يمين أو يسار الجواب 
يسرئ إلن ذهن كدير من النائن ليق اشتراطنا جعل: البيت؛ عن :يسان الطائقت أن الطراف يسان وليين كذلك بل هو يميق وبيانة 
ذلك من وجهين أحدهما أن الطائف عن يمين البيت لأن كل من كان عن يسار شيء فذلك الشيء عن يمينه الثاني أن من 
استقبل شيئاً ثم أراد المشي عن جهة يمينه فإنه يجعل ذلك الشيء عن يساره قطعاً وقد ثبت في حديث مسلم عن جابر أنه يلل 
أتى البيت فاستقبل الحجر ثم مشى عن يمينه انتهى اه سم قوله: (في أصل الوارد) وهو جعل البيت عن اليسار ماراً تلقاء 
وجهه إلى جهة الباب. قوله: (وبحث) إلى المتن اعتمده ابن علان وقال ع ش نقله عن الشارح ويأتي مثله في الطفل 
المحمول اه قوله: (ويؤخذ منه الخ) أي من ذلك البحث قوله: (ومحله) أي ذلك المأخوذ قوله: (أي ركنه) إلى قوله محاذياً 
جزا في النهاية والمغني إلا قوله واستبعاد إلى المتن قوله: (محاذياً له أو لبعضه) ولا بد أيضاً من محاذاته شيئاً من الحجر بعد 
الطوقة الننائمة .هما خاذاة أؤلاً ثهاية:ومفتى عيارة الونائى الثالت أن يتجادي فى أل الطواف واخره كل الشعر او بيه بأعلن 
شقه الأيسر المحاذي لصدره وهو المنكب فيجب في الابتداء أن لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر وفي الانتهاء أن 
يكون الجزء الذي حاذاه من الحجر آخراً هو الذي حاذاه أولاً أو مقدماً إلى جهة الباب ليحصل استيعاب البيت بالطواف 
وزيادة ذلك الجزء احتياط وهذه دقيقة يغفل عنها أكثر الطائفين فليتنبه لها سيما من ينوي أسبوعاً ثانياً متصلاً بالأول فإنه لا 
يعتد بئيته إلا بعد فراغ الأسبوع الأول وبفراغه يكون قد مر بالحجر في بعض الصور أعني إذا ابتدأ بآخر جزء منه إذ لا يتم 
طوافه الأول إلا بمحاذاة ذلك الجزء كما تقرر فتقع النية في الأسبوع الثاني متأخرة عنه إلى جهة الباب وحيتئلٍ فلا يعتد بها 
ولا بطوافه بعدها كذا في شرح العباب اه قال باعشن قوله فتقع النية في الأسبوع الثاني الخ أي لأن المحاذاة التي وقعت له 
في السابعة هي تتميم لأسبوعه الأول لا ابتداء لأسبوعه الثاني فلم يصح اه. قوله: (وإن قلع منه) أي من ركن الحجر الأسود 
قوله: (لغيره منه) .أي لغير ركن الحجر من البيت . 


قوله: (أو نحو الباب) أي كأن مشى القهقرى في فتاوى السيوطي مسألة الطواف يمين أو يسار الجواب يسري إلى 
ذهن كثير من الناس من اشتراطنا جعل البيت عن يسار الطائف إن الطواف يسار وليس كذلك بل هو يمين وبيان ذلك من 
وجهين أحدهما أن الطائف عن يمين البيت لأن كل من كان عن يسار شيء فذلك الشيء عن يمينه الثاني من استقبل شيئاً ثم 
أراد المشي عن جهة يمينه فإنه يجعل ذلك الشيء عن يساره قطعاً وقد ثبت في حديث مسلم عن جابر أنه كك أتى البيت 
فاستقبل الحجر ثم مشى عن يمينه | همه 


واستبعاد تصوره إنما يتأتى» على أن المراد بالبدن عرض مقدمة لا على أنه الشق الأيسر (في مروره) عليه ابتداء (بجميع 
بدنه) أي شقه الأيسر بأن يجعله إليه» وقد بقى من الحجر أو محله ما يسامته ويمشي أمام وجهه. وتجب مقارنة النية 
حيث وجبت أو أراد فضلها لما تجب محاذاته منه. والأفضل أن يقف بجانبه من جهة اليماني بحيث يصير منكبه الأيمن 
عند طرفه» ثم يمر متوجهاً له حتى يجاوزه فينفتل جاعلا يساره محاذياً جزءاً من الحجر بشقه الأيسر وإن أوهم قول 
المصنف إذا جاوزه انفتل خلاف ذلك» كما نبه عليه الزركشي وغيره وبسطت الكلام عليه في شرح العباب» ولا يجوز 
شيء من الطواف الحو انا ما ال رادا املا رون وال مق لج ا و عق للق ل ا تس ماسو واه لوو اا اقطان وما أي م و ماكو لاو ا 


قوله: (واستبعاد تصوره) أي المحاذاة لبعض الحجر بجميع البدن قوله: (بأن يجعله الخ) أي بأن لا يتقدم جزء من بدنه 
على جزء من الحجر أو محله نهاية ومغني قوله: (حيث وجبت) أي بأن لم يكن الطواف في ضمن نسك كطواف النذر 
والتطوع وقوله: (أو أراد فضلها) أي بأن كان في ضمن نسك كطواف ركن وقدوم وكذا الوداع بناء على أنه من المناسك . 
قوله: (والأفضل الخ) قال في المجموع وصفة المحاذاة أن يستقبل البيت ويقف بجانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني 
بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرفه ثم ينوي الطواف ثم يمشي مستقبل الحجر ماراً إلى جهة يمينه 
حتى يجاوزه فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز لكن فاتته الفضيلة 
قال في مناسكه وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه من مروره في ابتداء الطواف على الحجر 
الأسود وذلك مستحب في الطوفة الأولى لا غير ولم يذكره جماعة من أصحابنا وهو غير الاستقبال المستحب عند لقاء 
الحجر قبل أن يبدأ بالطواف فإن ذلك مستحب لا خلاف فيه وسنة مستقلة كذا في الأسني ونحوه في المغني والنهاية وزاد فيه 
وما اقتضاه كلام المجموع من أجزاء الانفتال بعد مفارقة جميع الحجر هو المعتمد الموافق لكلام أبي الطيب والروياني 
وغيرهما وإن بحث الزركشي وابن الرفعة خلافه وأنه لا بد منه قبل مفارقة جميعه لأنهم توسعوا في ابتداء الطواف ما لم 
يتوسعوه في دوامه انتهى وكذلك الفاضل المحشي بالغ في اعتماد ما اقتضته عبارة المجموع ورد مخالفة التحفة لظاهرها 
بتأويلها بأبلغ رد فليراجع بصري عبارة الونائي وسن قبل البدء بالطواف عند خلو المطاف استقبال الحجر ثم يتأخر جهة 
يساره بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ثم ينوي ندباً وقيل وجوباً كالنية قبل تكبيرة الإحرام ثم يمشي مستقبلاً الحجر جهة 
يمينه إلى أن يحاذي منكبه الأيسر طرف الحجر الذي جهة الباب فينحرف على يساره فيجعل جميع يساره لطرف الحجر ثم 
ينوي وجوباً أو ندباً إن غفل عن النية الأولى لأن أول الطواف الواجب هو هذا الانحراف وما قبله مقدمته لا منه فلو فعل هذا 
الانحراف من الأوّل وترك استقباله بأن حاذى الطرف مما يلى الباب بمنكبه الأيسر ابتداء فاتته الفضيلة وقيل استقباله بالوجه 
عند ابتداء الطواف وانتهائه واجب فالاحتياط التام فعل ذلك بعد استقباله عند لقائه قبل ابتداء الطواف هذا ما تلخص من 
التحفة والفتح وشرح العباب وذكر في النهاية أن الانحراف يكون بعد مفارقة جميع الحجر اه وقال ابن الجمال الراجح من 
حيث النقل ما قاله الرملي ومن حيث المدرك ما قاله حيج وعلى كل حال فهو أي ما قاله حج أحوط لعدم الخلاف حينئظٍ في 
صحته اه قوله: (بشقه الأيسر) الأولى تقديمه على جاعلا الخ بل تركه بالكلية. قوله: (وإن أوهم قول المصنف) أي في 
المجموع قوله: (إذا جاوزه الخ) أقول هذا الكلام لا ينبغي فإن قول المصنف المذكور كما لا يخفى صريح في خلاف ذلك 
وهو موافق في ذلك لغيره كالقاضي أبي الطيب والبندنيجي وابن الصلاح وبالجملة فلا يخفى على منصف متأمل أن عبارة 
المجموع ظاهرة جداً إن لم تكن صريحة في أن الانفتال بعد المجاوز وأن عبارة المناسك صريحة في أن ما قبل الانفتال 
محسوب من الطواف على وفق ما فهم ابن الرفعة عنه سم بحذف قوله: (ولا يجوز شيء الخ) هذا صريح في الاعتداد بما قبل 


قوله: (فينفتل جاعلا الخ) ذكر في شرح العباب أن حقيقة الطواف إنما توجد عند هذا الإنفتال عند محاذاة طرف الحجر 
وهو حينئذ قد حاذاه بيساره ثم قال في قولهم: انه لا يجوز شيء من الطواف مع استقبال البيت إلا هذا وبما قدمته من أن 
الطواف حقيقة إنما هو من حين الإنفتال يعلم أن هذا الإستثناء صوري ١‏ ه ولا يخفى أنه تكلف منابذ لعبارة المجموع 
والمناسك كما أشرنا إليه فيما يأتي فليحذر قوله: (وإن أوهم قول المصنف إذا جاوزه الخ) أقول هذا الكلام لا ينبغي فإن قول 
المصنف المذكور كما لا يخفى صريح في خلاف ذلك وهو موافق في ذلك لغيره كالقاضي أبي الطيب والبندنيجي وابن 
الصلاح كما بسط ذلك ابن النقيب في مختصر الكفاية ثم نظر فيه بما يصرح بصراحة قول المصنف المذكور فيما ذكر كقول 


مع استقبال البيت إلا هذا في الأول لا غير وينبغي أن لا يفعله إلا مع الخلو لثلا يضر غيره. 

تنبيه يظهر أن المراد بالشق الأيسر أعلاه المحاذي للصدر وهو المنكب فلو انحرف عنه بهذا أو حاذاه ما تحته 
من الشق الأيسر لم يكف, وأفهم المتن أنه لو استقبل الحجر ابتداء ببعض شقه الأيسر وبعضه مجاور لجانب الباب 
لم يصح قبل عدوله عما بأصله للحالية و ا ا جو اا ا ا ل ل ال ا 


الانحراف فينافي ما ذكره في شرح العباب وغيره من أن أول الطواف إنما هو الانحراف دون ما قبله وأجاب عنه في شرح 
العباب بقوله وبما قدمته أن الطواف حقيقة إنما هو من حين الانفتال يعلم أن هذا الاستثناء وهو قوله إلا هذا صوري قال 
تلميذه العلامة ابن قاسم ولا يخفى أنه تكلف منابذ لعبارة المجموع والمناسك ونائي قوله: (في الأول) أي في أول الطواف 
ويغني ما قبله عنه قوله: (فلو انحرف عنه الخ) هذا واضح لكن يتفرع على ذلك أيضاً أنه لو حاذى بالأعلى وكان الأسفل إلى 
جهة الباب أجزأه.ذلك وهو بعيد جداً بصري . قوله: (وأفهم المتن الخ) قال النهاية ولو حاذى ببعض بدنه وبعضه مجاوز إلى 
جانب الباب لم يعتد بطوفته ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعض أجزأه كما في الروضة فيهما عن العراقيين وفي 
المجموع في الثانية إن أمكن ذلك وظاهر كما أفاده الشارح أن المراد بمحاذاة الحجر في المسألتين استقباله وأن عدم الصحة 
في الأولى لعدم المرور بجميع البدن على الحجر فلا بد في استقباله المعتد به مما تقدم وهو أن لا يقدم جزأ من بدنه على 


من ذكر أيضاً حيث قال وفيه نظر لأنه في حال استقباله يقطع جزءاً من البيت وهو عن يساره نعم إن كان الشرط أن يكون 
البيت عن يساره بعد مجاوزة الحجر لا عند محاذاته فلا اشكال وكلام أبي الطيب والبندنيجي السابق صريح فيه ولأجله قال 
النووي ولا يجوز استقبال البيت في شيء منه الا في هذا الحال اه فتأمل قوله وكلام أبي الطيب والبندنيجي صريح فيه 
ولأجله قال النووي الخ: تعلم بأنه مصرح بأن كلام النووي وكلامهما مصرح بجواز قطع جميع الحجر مع الإستقبال وأنه 
لا يجب محاذاة شيء بيساره بل يكفي أن يحاذي به أول ما يليه فكيف مع ذلك يسوغ التعبير بالإيهام والجزم بخلافه 
فالصواب اعتماد ما دلت عليه عبارة النووي كهؤلاء الأئمة وبالله التوفيق قال في شرح الروض: قال في المجموع: وصفة 
المحاذاة أن يستقبل البيت ويقف بجانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جيمع الحجر عن يمينه ومنكبه 
الأيمن عند طرفه ثم ينوي الطواف ثم يمشي مستقبل الحجر مار إلى جهة يمينه الجا 1 01 
إلى البيت ولو فعل هذا من الأول وترك استقبل الحجر جاز لكن فاتته الفضيلة قال في مناسكه وليس شيء من الطواف يجوز 
مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه من مروره في ابتداء الطواف على الحجر الأسود الخ ١‏ ه فقوله فإذا جاوزه انفتل الخ يدل 
على أن الإنفتال بعد المجاوزة وانه لا يجب عند الإنفتال أن يحاذي يساره جزءاً من الحجر بل يكفى محاذاته حينئذ لأول 
ما يجاوز الحجر من جهة الباب وقد فهم :ابن الرفعة أن هذا مراده حيث نظر فيه بأن فيه تخلف جعل البيت عن يساره في 
بعض الطواف ١‏ ه وهذا لقوله في مناسكه وليس شيء من الطواف إلى آخره ما تقدم في عبارة شرح الروض وأما جوابه في 
شرح العباب عن نظر ابن الرفعة بأن حقيقة الطواف إنما توجد عند الإنحراف عند محاذاة طرف الحجر وهو حينئذ قد حاذاه 
بيساره قال: فاندفع ما قاله من التخلف ١‏ ه فهو لا يوافق ما ذكر عن المناسك المصرح كما لا يخفى بأن ما قبل الإنحراف 
محسوب من الطواف والظاهر جداً في أن الإنفتال بعد مجاوزة الحجر نعم قد يؤيد ما تقدم من قول المجموع ولو فعل هذا 
من الأول الخ إذ لو كان المراد إن الإنفتال بعد المجاوزة بحيث لا يصير اليسار محاذياً لشيء من الحجر لم يصح هذا إذ 
لا يصح ابتداؤه أولاً بجعل المجاوز للحجر فقط عن يساره إلا أن يجاب بأن المراد بقوله ولو فعل هذا الخ انه لو جعل 
البيت عن يساره أي بشرطه والحاصل أن مرادهم من ذلك انه لو ترك الإستقبال واقتصر على جعل البيت عن يساره بشرطه 
فليست الإشارة إلى جميع ما في قوله فإن جاوزه انفتل الخ ومما يصرح بأن مراده ذلك تعبير أبن النقيب عنه في مختصر 
الحفاية بقوله ولو جعله على يساره أولاً وترك الإستقبال جاز | ه وبالجملة فلا يخفى على منصف متأمل أن عبارة المجموع 
ظاهر جداً إن لم كو قري في أن الاتنال يدك الجاررة راك كتارة المتايكا ميزيينة افي أنازنا قبل الإنفتال محسوب 

من الطواف على, وفق ما فهم ابن الرفعة عنه وان قول المجموع ولو فعل هذا الخ لا يدل دلالة معتداً بها على ما يعارض 
اناا اكه زرب حمل ا حا درلل مل قد لا بطر حل اند لقجا في هذا الشارح لما تقرر عن شرح عب من 
ان أول الطواف إنما هو الإنحراف دون ما قبله فإن قوله هنا ولا يجوز شيء من الطواف الخ صريح في الاعتداد بما قبل 
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يوهم أنهما ليسا بشرطين وأنهما قيدان في اشتراط جعل البيت عن اليسار فلا يجب في غير الابتداء | ه» وإنما يتوهم 
ذلك إن جعل حالاً من فاعل يجعل وليس كذلك بل هو حال من فاعل ستر وما بعلن انين انيه بقولءترلى اخدات ري 
آخره أنه شرط في جميعه» ومر في مسح الخف أن مثل هذه الحال لكونها من فعل المأمور يفيد الشرطية (فلو بدأ بغير 
الحجر) كالباب (لم يحسب) ما فعله لاخلاله بالترتيب حتى ينتهي للحجر (فإذا انتهى إليه) وهو مستحضر للنية حيث 
وجبت «(ابتدأ منه) وحسب له من حينئذ كما لو قدم متوض غير الوجه عليه حسب له ما تأخر عنه دون ما تقدم عليه 
(ولو مس على الشاذروان) وهو بعض جدار البيت نقصه ابن الزبير رضي الله عنهما من عرض الأساس لما وصل أرض 
المطاف لمصلحة البناء ثم سنم بالرخام» لأن أكثر العامة كان يطوف عليه» روح بك لمحي لكر وجري 1ك 
العسليم1. . .]20 لطواف العامة وهو من الجهة الغربية واليمانية وكذا من جهة الباب كما حررت.”” ' في الحاشية ففي 


جزء من الحجر المذكور اه ولا يخفى أن هذا يخالف ما في المنح مما نصه لو سامت الحجر بنصف بدنه ونصفه الآخر إلى 
جهة اليماني أو الباب صح لأنه إذا انفتل قبل مجاوزة الحجر إلى الباب فقد حاذى كل الحجر في الأولى وبعضه في الثانية 
بجميع شقه الأيسر اه ولعل منشأ الخلاف أن ما قبل الانفتال محسوب من الطواف عند النهاية دون الشارح . قوله: (يوهم 
أنهما الخ) أقول هذا الإيهام مدفوع بقوله فلو بدأ الخ إذ هو صريح كما لا يخفى في شرطية البداءة بالحجر وقريئة على 
شرطية المحاذاة سم ويرد عليه نظير ما أورده على التحفة في القولة الآتية من أن التوجيه بما ذكر لا يدفع الإيهام بصري قوله: 
(أن جعل) أي قوله مبتدأ بالحجر الأسود محاذياً الخ قوله: (بل هو حال الخ) أقول الإيهام المذكور جار هنا أيضاً بالنسبة 
للستر فلا يجب في غير الابتداء إلا أن يقال إرادة شرطية طهارة الحدث في جميعه بدليل فلو أحدث الخ قرينة على أن ما قبله 
وما بعده كذلك ويرد عليه أن هذا لا يدفع إيهام أنهما ليسا بشرطين بل قيدان لاشتراط الستر والطهارة في جميعه فتأمل ويبقى 
الكلام في هذه الحالية مع هذا الفصل الكبير سم . قوله: (المبين فيه) أي فيما بعد الستر ويحتمل أن الضمير راجع للمتن 
قوله: (أنه الخ) أي ما بعد الستر قوله: (لم يحسب ما فعله) أي ولو سهواً نهاية وشرح بافضل قوله: (وهو مستحضر) إلى المتن 
في المغني قوله: (وهو مستحضر للنية) يعلم منه أنه لو لم يكن مستحضراً لها وجب تجديدها إن أوجبناها بأن كان في نذر أو 
تطوّع كما مر آنفاً كردي قوله: (ما تأخر الخ) أي مع الوجه عبارة المغني فإنه يجعل الوجه أول وضوئه اه قوله: (وهو الخ) 
عبارة المغني والنهاية وهو بفتح الذال المعجمة الخارج عن عرض جدار البيت مرتفعاً عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع تركته 
قريش لضيق النفقة وهو كما في المناسك وغيرها عن الأصحاب ظاهر في جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر الأسود 
وكأنهم تركوا رفعه لتهوين الاستلام وقد حدث في هذه الأزمان عنده شاذروان اه قالع ش قوله م ر في جوانب البيت 
معتمد ظاهره أنه في جميع جوانب البيت وبذلك صرح ابن حجر وقوله م ر لكن لا يظهر الخ أي وإلا فهو فيه لكنه غير 
ظاهر وقوله م ر عنده أي الحجر اه قوله: (ثم سنم الخ) أي سنمه الإمام الطبري وكان قبله مثل الدكة محمد صالح . قوثة: 
(وكذا من جهة الباب) قال النهاية ولو مس الجدار الذي في جهة الباب لم يضر لأنه لا يوازيه شاذروان كما قاله الشيخ 
ويلحق بذلك كل جدار لا شاذروان به اه قالع ش قوله ويلحق بذلك الخ يتأمل هذا مع قوله فيما مر وهو ظاهر في 
جؤائيه الي وغارة ابن قاض العبادي: في شرح اب الجاع وثول ضع متهم تنيع الإسلام ولو بس المجلرار الذي في حجهة 
ع اي لد ت اه عبارة الامداد كذا قاله شيخنا وهو وهم بل الصواب أنه عام في 
الجهات الثلاث كما أوضحته في الحاشية 8 


الإنحراف أيضاً . قوله: (يوهم أنهما ليسا بشرطين الخ) أقول هذا الإيهام مدفوع بقوله فلو بدأ الخ إذ هو صريح كما لا يخفى في 
شرطية البداءة بالحجر وقرينة على شرطية المحاذاة فتأمله فإنه في غاية الظهور قوله: (بل هو حال الخ) أقول الإيهام المذكور 
جاز هنا أيضاً بالنسبة للستر فلا يجب في غير الإبتداء إلا أن يقال إرادة شرطية طهارة الحدث في جميعه بدليل فلو أحدث الخ 
قريئة على أن ما قبله وما بعده كذلك ويرد عليه أن هذا لا يدفع أيهام إنهما ليسا بشرطين بل قيدان لاشتراط الستر والطهارة في 
جميعه فتأمله ويبقى الكلام في هذه الحالية مع هذا الفصل الكبير قوله: (وكذا من جهة الباب الخ) ولو مس الجدار الذي في جهة 
الباب لم يضر لأنه لا يوازيه شاذروان كما قاله الشيخ ويلحق به كل جدار لا شاذروان به كذا في شرح م ر. 


)0 بياض في الأصل . (؟)6 طمس في الأصل وربما كانت (أوضحته) والله أعلم . 
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موازاته الآتية بيان للواقع واستثناء ما عند الركن اليماني منه لأنه على القواعد يرد بأن كونه كذلك لا يمنع النقص من 
عرضه عند ارتفاع البناء»ء وهذا هو المراد بالشاذروان في الجميع فهو عام في كلها حتى عند الحجر الأسود وعند 
اليماني (أو مس الجدار) الموصوف بكونه (في موازاته) أي الشاذروان أي مسامتاً له أو دخل شيء من بدنه وكذا 
ملبوسه على أحد احتمالين لي فيه في هواء الشاذروان وإن لم يمس الجدار ثم رأيت بعضهم حزم بأنه لا 0 
ملبوسه في هوائه وفيه نظرء وقياس إلحاقهم الطواف بالصلاة فى أكثر أحكامها ومنها أن الملبوس كالبدن يرد ذلك 
الجزم (أو دخل من إحدى فتحتي الحجر) وهو بكسر أوله ما بين الركنين الشاميين عليه جدار قصير بينه وبين كل من 
الركنين فتحة كان زريبة لغنم اسماعيل عَِيه وروي أنه دفن فيه ويسمى حطيماً . 


لكن الأشهر أن الحطيم ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم وهو كما يأتي في اللعان أفضل محل بالمسجد بعد 
الكعبة وحجرها بكسر أوله (وخرج من الأخرى) أو وضع أنملته على طرف جدار الحجر القصير كما يفعله كثير من 
العامة (لم تصح طوفته) أي بعضها الذي قارنه ذلك المس أو الدخول؛ لأنه حينئذ طائف في البيت لا به المذكور في 
الآية. أما في الأولى فلأن هواء الشاذروان من البيت كما علم من تعريفه» وأما في الحجر فهو وإن لم يكن فيه من 
البيت إلا ستة أذرع أو سبعة؛ لكن الغالب على الحج التعبد وهو يَلِةِ والخلفاء الراشدون ومن بعدهم لم يطوفوا إلا 
خارجه فوجب اتباعهم فيه» وجعل في موازاته حالاً من فاعل مس الذي سلكه شارح يستلزم بناء على أن له مفهوما 


قوله: (وهذا الخ) أي النقص المذكور. قوله: (وكذا ملبوسه الخ) خلافاً للشهاب الرملي والنهاية والمغني عبارة الونائي 
وكذا ثوبه المتحرك بحركته كما في شرحي الإرشاد ومختصر الإيضاح وشرحه وجزم النهاية أي والمغني بعدم الضرر ولا يضر 
دخول عود بيده ودابته وحامله اه أي إذا كان الراكب والمحمول خارجاً بجميع البدن وكذا بثوبه عند حجر . قوله: (ثم رأيت 
بعضهم الخ) وهو الشهاب الرملي وتبعه ولده والخطيب وغيرها باعشن وبصري قول المتن (أو دخل الخ) أي أو خلف من 
الحجر قدر الذي من البيت وهو ستة أذرع واقتحم الجدار وخرج من الجانب الآخر مغني ونهاية قوله: (جدار قصير) أي يزيد 
على القامة ع ش ولعله أراد بالقامة البدن المتوسط إلى الكتفين فقط ولو قال دون القامة لاستغنى عن التكلف . قوله: (كان زريبة 
الخ) استشكل المحشي سم كونه زريبة مع كون بعضه من البيت وأجاب باحتمال جواز ذلك في شرع إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام أو أن إيواء الدواب في بعضه ولك أن تقول إنما يحتاج إلى ذلك إن ثبت كونه زريبة بعد بناء البيت وإلا فلا إشكال 
بصري وفيه نظر إذ أصل بناء البيت مقدم على بناء إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه قوله: (وروي أنه دفن الخ) . 


فائدة: : قال ابن أسباط بين الركن والمقام وزمزم قبور تسعة وتسعين نبياً وإن قبر هود وصالح وشعيب وإسماعيل في 
تلك البقعة مغني . قوله: (وهو الخ) أي ما بين الحجر الأسود والمقام قوله: (أو وضع أنملته الخ) عبارة الونائي فلو أدخل نحو 
يده في هواء جدار الحجر أو على أعلى جداره أو في هواء الشاذروان وإن لم يمس الجدار لم يصح من حينئظٍ لا ما مضى 
فليرجع لذلك الموضع فيطوف خارجاً عن البيت وتحسب طوفته حينئلٍ اه قوله: (القصير) قد يقال ما فائدة التقييد به وقد 
يقال هو صفة للطرف لا للجدار ويكون المراد به الرفرف الآتي لكن يبعده الجزم هنا والتردد فيما يأتي فليتأمل بصري قوله: 
(أو الدخول) أي أو المشي أو الوضع قوله: (المذكور الخ) أي بالبيت . قوله: (إلا ستة أذرع الخ) الصحيح أن الذي فيه من 
البيت قدر ستة أذرع تتصل بالبيت وقيل ستة أو سبعة نهاية ومغني قوله: (وجعل الخ) محل تأمل بصري لعل وجه التأمل منع 
الاستلزام المذكور بل الذي يستلزمه الجعل المذكور أن مسه لجدار تحته شاذروان لا يضر إذا لم يكن حين المس مساويا له 
بلى لجدار لا شاذروان تحته ويحتمل أن وجه التأمل ما يأتي عن سم آنفا قوله: (بناء على أن له) أي للشاذروان يعني أن هذا 
الاستلزام مبني على أن يكون للشاذروان مفهوم مخالف وهو غير الشاذروان وهو مبني على أن لا يكون الشاذروان في جهة 
الباب لا على ما سبق من الشارح فقوله المبني مجرور على أنه صفة لقوله أن له مفهوماً وقوله إن مسه الخ مفعول يستلزم 
وضمير إليه يرجع إلى جدار الشاذروان كردي وقوله أي للشاذروان الأولى أي لفي موازاته وقوله إلى جدار الشاذروان أي 


قوله: (كان زريبة لغنم إسماعيل) قد يشكل على أن بعضه من البيت لأن البيت مسجد ويمتنع إيواء الدواب فيه 
المستلزم لتنجيسه إلا أن يقال لعل هذا الحكم فيه ثابت في شرح إسماعيل عليه الصلاة والسلام أو لعل الإيواء كان في بعضه 
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المبني على أنه ليس في جهة الباب أن مسه لجدار لا شاذروان تحته يضر إذا كان مسامتاً لجدار تحته شاذروان ولو قبل 
الوصول إليه وليس كذلك كما هو ظاهر» وينبغي لمقبل الحجر أن يقر قدميه حتى يعتدل قائماً» لأنه حال التقبيل في 
هواء البيت بناء على الأصح إن ثم شاذرواناً فمتى زالت قدمه عن محلها قبل اعتداله كان قد قطع جزءا من البيت 
وهو في هوائه فلا يحسب لهء وكذا يقال في مستلم اليماني (وفي مسألة المس) للجدار الذي عنده شاذروان (وجه) أنه 
لا يضر لأنه خرج عن البيت بمعظم بدنه ويرد بأن المدار على الأتباع كما تقر 

تنبيه: الظاهر في وضع الحجر الموجود الآن أنه على الوضع القديم فتجب مراعاته ولا نظر لاحتمال زيادة 
أو نقص فيهء نعم في كل من فتحتيه فجوة نحو ثلاثة أذرع بالحديد خارجة عن سمت ركن البيت بشاذروانه وداخلة في 
سمت حائط الحجر فهل تغلب الأولى فيجوز الطواف فيها أو الثانية فلا كل محتمل والاحتياط الثاني » ويتردد النظر في 
الرفرف الذي بحائط الحجر هل هو منه أو لاء ثم رأيت ابن جماعة حرر عرض جدار الحجر بما لا يطابق الخارج 
الآن إلا بدخول ذلك الرفرف فلا يصح طواف من جعل أصبعه عليه ولا من مس جدار الحجر الذي تحت ذلك 
الرفرف» وقد أطلق في المجموع وغيره وجوب الخروج عن جدار الحجر وهو يؤيد ذلك» ورأيت تخالف ابن جماعة 
والأزرقى وغيرهما فى أمور أخرى تتعلق بالحجر لا حاجة بنا الآن إلى تحريرهاء لأنه لا ارتباط لها بصحة الطواف بعد 
تمهيد وجوب الخروج عن كل الحجر وحائطه (وأن يطوف سبعاً) للاتباع لأ باتر ووططئة اواو او مناه و لواف واوا اف اماد 


جدار تحته شاذروان قوله: (إذا كان مسامتاً لجدار الخ) قد يقال ينبغي أن يقول إن كان الماس مسامتاً أي محاذياً للشاذروان 
لأن الهاء في موازاتة للشاذروان فليتأمل فإذا أحسنت التأمل علمت أن ما أورده على هذا الشرح وارد على ما قدره هو أيضاً 
فتأمله تعرفه سم أقول لم يظهر لي وجه الورود على ما قدره الشارح فليحرر قوله: (وينبغي) إلى قوله وكذا الخ في المغني إلا 
قوله بناء إلى فمتى . قوله: (لمقبل الحجر الخ) أي ومستلمه وقوله: (أن يقر قدميه) أي في محلهما من المطاف وقوله: (حتى 
يعتدل الخ) أي ويخرج رأسه ونحوه من هواء الشاذروان ونائي قوله: (بناء على الأصح الخ) أقول بل وبناء على مقابله أيضاً 
لأن الحجر حصل فيه انبراء بحيث دخل في الجدار كما يدل على ذلك المشاهدة سم قوله: (قبل اعتداله) أي وقبل جعل 
البيت عن يساره باعشن . قوله: (كان قد قطع الخ) قد يقال الملازمة ممنوعة إذ يتصور تقديم القدم مع عدم مفارقة ما في هواء 
الببت لمحله كما تشهد به المشاهدة بصري أقول بل الذي تشهد به المشاهدة حصول القطع المذكور بالاعتدال بعد التقدم 
بخطوة عادية الذي هو مراد الشارح لا ما يشمل التقدم بنحو أصبعين قوله: (وهو في هوائه) أي جزء منه كرأسه ونحوه في 
هواء الشاذروان قوله: (فلا يحسب له) أي فلا بد من عوده لذلك الموضع ولا يرد أنه خفي تجهله العامة فيغتفر لهم لأن 
الاغتفار إنما هو في المنهي عنه أما الواجب من ركن أو شرط فلا يغتفر لأحد باعشن قوله: (الذي عنده الخ) بيان للواقع لا 
مفهوم له كما مر تنبيه: إلى قوله وقد أطلق نقله ابن الجمال عنه ولم يتعقبه ونائي . قوله: (ويرد الخ) فيه أن الاستدلال بالاتباع 
إنما سبق منه في مسألة الدخول لا في مسألة المس قوله: (فجوة) أي فرجة وقوله: (هل تغلب الأولى) وهي خارجة وقوله: (أو 
الثانية) وهي داخلة كردي قوله: (في الرفرف الخ) وهو ثلاثة أصابع في بناء الحجر من أعلاه محمد صالح الرئيس قوله: (ولا 
من مس الخ) أي لأن الجزء الماس حينئذٍ في هواء الجدار لا خارجه سم ولا يخفى أن قول الشارح من مس جدار الحجر 
الخ شامل لمس أسفله المتصل بالمطاف بطرف الرجل قول المتن (وأن يطوف سبعاً) أي يقيناً وإن كان راكباً لغير عذر فلو 
ترك منها شيئأ وإن قل لم يجزئه نهاية وونائي قوله: (للاتباع) إلى قوله في النهاية إلا قوله ولا يلزمه إلى وإنما امتنع. قوله: 


قوله: (إذا كان مسامتاً لجدار تحته شاذوران) قد يقال ينبغي أن يقول إن كان الماس مسامتا أي محاذياً للشّاذروان لأن الهاء فى 

موازاته للشاذروان فليتأمل فإذا أحسنت التأمل علمت إن ما أورده على هذا الشرح وارد على ما قدره هو أيه فتامله تقر قه 
قوله: (بناء على الأصح) أقول بل وبناء على مقابله أيضاً لأن الحجر حصل فيه انبراء بحيث دخل في الجدار كما يدل على 
ذلك المشاهدة قوله: (ولا من مس جدار الحبجر الخ) أي لأن الجزء الماس حينئذ في هواء الحجر لا خارجه قوله: (في المتن 
وان يطوف سبعاً) لو طاف سبعاً في اعتقاده ثم نوى وطاف سبعاً في اعتقادة وهكذا ثم تم تبين أنه لم يطف في كل مرة إلا ستاً 
فهل هو كما لو سلم من الصلاة وأحرم بغيرها قبل تمامها سهواً : لخ تنك وفك قالوا في ذلك إن فصر النصيل. بين التعلام 


٠١٠٠‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة» نعم يسن هنا الاحتياط لو أخبر بخلاف ما في ظنهء ولا يلزمه أن يأخذ بخبر 
ناقص عما فى اعتقاده إلا ان أورثه الخبر تردداً ار و ا 


(فلو شك الخ) أي قبل الفراغ عبارة العباب وشرحه ولو شك في العدد قبل تمامه أخذ بالأقل إجماعاً وإن ظن خلافه أو شك 
في ذلك بعد فراغه لم يؤثر انتهت ت اه قوله: الدع بين الع) يدكن [ برجم تإماد لجا يقد الماع أكآناعتلان ]ب افد سيها 
فأخبر بأنها ست ولما قبله كأن اعتقد أنه طاف ستاً فأخبر بأنها خمس أي ولم يحصل له شك وقوله: (ولا يلزمه الخ) ينبغي 
تصويره بما قبل الفراغ لقوله لا إن أورثه الخ. لأنه بعد الفراغ لا يؤثر التردد فلا يلزمه أن يأخذ بالخبر المذكور وإن أورثه ذلك 
فليتأمل سم عبارة النهاية والمغني فلو اعتقد أنه طاف سبعاً فأخبره عدل بأنه ست سن له العمل بقوله كما في الأنوار وجزم به 
السبكي ويفارق عدد ركعات الصلاة بأن زيادة الركعات مبطلة بخلاف الطواف اه وعبارة الونائي ولو أخبر بالنقص ندب 
الأخذ بقول المخبر إن لم يتردد من الخبر وإلا وجب أو بالتمام لم يجز الرجوع له إلا إن بلغ المخبرون عدد التواتر ولا يؤثر 
الشك بعد الفراغ فلو شك بعده في شيء من الشروط لم يؤثر وإن كان قبل التحلل كما في الحاشية ومقتضى شرح الإرشاد 
للرملي اه. قوله: (لو أخبر الخ) عبارة العباب وشرحه ولو أخبر عدلان بالإتمام وعنده أنه لم يتم لم يجز أن يلتفت إلى 
أخبارهما بل ولا أخبار ما زاد عليهما وإن كثروا نظير ما مر في الصلاة أو أخبراه أو عدل واحد كما هو ظاهر ثم رأيته في 
المجموع جزم به وتبعوه بالنقص عن السبع وعنده أنه أتمها ندب كما في المجموع عن الشافعي والأصحاب قبولهما بخلافه 
في الصلاة ة فإنه لا يجوز الرجوع إليهما لأن الزيادة هنا غير مبطلة فلا محذور في الأخذ بقولهما مطلقاً بخلافها في الصلاة 
انتهى ومنه يظهر تصوير المسألة بأخبار الواقع بعد الفراغ فإن كان قبله وحصل به شك دخل في قوله السابق فلو شك الخ 
العا حابي ترا الاج إلا إن أورثه الخ لأن الشك بعد الفراغ لا يؤثر فليتأمل سم فلعل قوله وإنما امتنع الخ متعلق 
بقوله يسن هنا الج فط لا بقوله ولا يلزمه الخ أيضاً وإن كان الظاهر تعلقه بهما وبالثاني فقعا بصري . قوله: (بخلاف ما في 
ظنه) قضيته الاكتظاء بظنه مع أن الشك ولو مع رجحان يوجب البناء على اليقين إلا أن يراد بالظن الاعتقاد ثم رأيت الروض 
عر نقولة ويتمل باعتقاده ل يندب ختروا, لاحتناظ ولي اعد ويوائقه كول تادعم فى اعتقاده يب الوك وكذا غير التهاية 


والتذكر بنى على الأول وإلا بطلت وعللوا البطلان بالسلام مع طول الفصل فيقال هنا إن قصر الفصل بين الخروج من المرة 
الأولى والتبين بنى وإلا فلا أو يفرق بين الطواف والصلاة بأن الراك أرميم وولهذ] لو كا هليةقلوانة بر توي خيره وفع عئة 
وعلى هذا فهل تكمل المرة الأولى بشوط من الثانية ويلغو باقيها لوقوعه بلا نية إذ النية إنما قارنت أول الشوط الأول وقد كمل 
به المرة الأولى وما بعده لم يقترن به نية فلا يحسب وتكمل الثانية بشوط من الثالثة ويلغو باقيها لما ذكر وهكذا أولاً فيه نظر 
والتكميل غير بعيد فليتأمل فإن الأوجه الفرق لجواز التفريق هنا بخلاف الصلاة | ه قوله: (فلو شك) أي قبل الفراغ في العدد 
أخذ بالأقل عبارة عب وشرحه ولو شك في العدد قبل تمامه أخذ بالأقل إجماعاً وإن ظن خلافه أو شك في ذلك بعده أي بعد 
فراغه لم يؤثر نظير ما مر فيما لو شك في بعض الفاتحة ة من أنه إن كان قبل تمامها أثر أو بعده وقبل الركوع لم يؤثر | ه وقوله 
نعم يسن الخ عبارة العباب وشرحه ولو أخبر عدلان بالإتمام وعنده أنه لم يتم لم يجز أن يلتفت إلى اخبارهما بل ولا إلى إخبار 

ما زاد عليهما وإن كثروا نظير ما مر في الصلاة أو أخبراه أو عدل واحد كما هو ظاهر ثم رأيته في المجموع جزم به وتبعوه 
بالنقص عن السبع وعنده انه أتمها ندب كما في المجموع عن الشافعي والأصحاب قبولهما بخلافه في الصلاة ة فإنه لا يجوز 
الرجوع إليهما لأن الزيادة هنا غير مبطلة فلا محذور في الأخذ بقولهما مطلقاً بخلافها في الصلاة | ه ومنه يظهر تصوير المسألة 
بالانشار يكذ القراع فإن كان قبل ويعصل يبه كلك دخل في قرله السابق فلو قباكر الح لحن بعلا ل يناسب قول الشرح إلا إن أورثه 
لون العاف يعد ار يؤثر فليتأمل قوله: (نعم يسن الخ) يمكن أن يجعل شاملاً لما بعد الفراغ كأن اعتقد أنه طاف سبعاً 
فأخبر بأنها ست ولما قبله كأن اعتقد انه طاف ستا فأخبر بأنها خمس أي ولم يحصل له شك وقوله ولا يلزمه الخ ينبغي تصويره 
بما قبل الفراغ لقوله إلا إن أورثه الخ لأنه بعد الفراغ لا يؤثر التردد فلا يلزمه أن يأخذ بالخبر المذكور وإن أورثه ذلك فليتأمل 
قوله: (لو أخبر بخلاف ما في ظنه) قضيته الإكتفاء بظنه مع أن الشك ولو مع رجحان يوجب البناء على اليقين إلا أن يراد بالظن 
الإعتقاد الجازم ثم رأيت الروض عبر بقوله ويعمل باعتقاده لا بخبر غيره والاحتياط أولى | ه ويوافقه قوله هنا عما في اعتقاده 
وعلى هذا فهل يكتفي بالإعتقاد في الصلاة أيضاً أو يفرق فيه نظر. 


فصل في واجبات الطواف وسئنه ١٠١١‏ 


وإنما امتنع نظيره ثم لبطلانها بتقدير الزيادة بخلافه؛ ولا يكره في الوقت المنهي عن الصلاة فيه للخبر السابق» ثم 
المصرح بجوازه فيه (داخل المسجد) ولو على سطحه وإن كان أعلى من الكعبة على المعتمد» لأنه يصدق أنه طائف 
بها إذ لهوائها حكمهاوقول جمع القصد هنا نفس بنائها وفي الصلاة ما يشمل هواءها ضعيف» والفرق فيه تحكم وإن 
حال بين الطائف والبيت حائل كالسقاية والسواري» نعم ينبغي الكراهة هنا بل خارج المطاف لأن بعض الأئمة قصر 
صحته عليه فلا يصح خارجه إجماعاً ويمتد بامتداده وإن بلغ الحل على تردد فيه الأوجه منه خلافه» أن الأصل فيما 
وقع مستمراً بالحرم دون غيره اختصاصه به إذ الغالب على ما يتعلق بالمناسك وتوابعها التعبد (وأما السئن فإن يطوف) 
القادر الذي لا يحتاج للركوب حتى يظهر فيستفتي أو يقتدي به قائماً و(ماشياً) ولو امرأة وحافياً لا زاحفاً ولا حابياً 
ولا راكباً لبهيمة أو آدمي لمنافاته الخضوع والأدب» فإن ركب بلا عذر لم يكره كما نقلاه عن الأصحاب» وإن أطال 


والمغني بالاعتقاد كما مر لكن فسره ع ش بغلبة الظن قوله: (وإنما امتنع نظيره الخ) لا يقال هذا مشكل فإن المصلي إذا أورثه 
الخبر تردداً صار شاكاً والشاك يلزمه البناء على اليقين لأنا نقول المراد نظير الأخذ المذكور رأى بخلافه هنا فإنه يجوز وإن لم 
يلزم سم وبصري قوله: (ولو على سطحه الخ) أي أو في سرداب ونائي قوله: (وإن كان الخ) أي سطح المسجد قوله: (القصد 
هنا نفس بنائها) أي فإذا علا لم يكن طائفاً به. قوله: (وفي الصلاة ما يشمل هواءها) أي فإذا علا كان مستقبلاً نهاية قوله: (وإن 
حال الخ) عطف على قوله ولو على سطحه قوله: (هنا) أي مع الحائل وقوله: (بل خارج المطاف) أي ولو بلا حائل بأن يزال 
نحو السواري قوله: (صحته) أي الطواف (عليه) أي المطاف قوله: (فلا يصح خارجه) أي المسجد سم قوله: (الأوجه خلافه) 
أي فلو وسع المسجد حتى انتهى إلى الحل وطاف في الحاشية التي من الحل لم يصح مغني وونائي زاد النهاية وأول من 
وسع المسجد النبي يَكةٌ واتخذ له جداراً ثم عمر رضي الله تعالى عنه بدور اشتراها وزادها فيه واتخذ له جدار دون القامة ثم 
وسعه عثمان رضي الله تعالى عنه واتخذ الأروقة ثم وسعه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ثم الوليد بن عبد الملك ثم 
ل م 1 لم واه لاحو لوا رو او ب و لا د 
ل كين اد او ا و أي الموجود 
الآن أ و حال الطواف لا ما كان في زمنه كلد فقط اه . قوله: (القادر) إلى قوله وإن أطال الخ في ا د (القادر 
الذي لا يحتاج الخ) نعم إن كان به عذر كمرض د اسل ان طبر معي لد ا ا امسا نه وكليد قال لأم 
سلمة وكانت مريضة طوفي وراء الناس وأنت راكبة وأنه يك طاف راكباً في حجة الوداع ليظهر فيستفتي ثم محل جواز إدخال 
البهيمة المسجد عند أمن تلويثها وإلا كان حراماً على المعتمد ولا يقاس ذلك على إدخال الصبيان المحرمين المسجد لأن 
ذلك ضروري وأيضاً يمكن الاحتراز عنه عند الخوف بالتحفظ ونحوه ولا كذلك البهيمة نهاية ومغني قوله: (وحافياً) أي ما لم 
يتأذ بالحفا نهاية أي أو يخشى انتقاض طهارته بلمس النساء ع ش قوله: (لا زاحفاً الخ) أي ماشياً على الإست (ولا حابياً) أي 
ماشياً على البطن كردي . قوله: (ولا حابي كان ينبغي ولا متنعلاً بصري قال الونائي ويتنعل لشدة الحر أو البرد وفي الفتح 
وحرم أي الحفا إن اشتد الأذى لنحو حر مفرط كما هو ظاهر خلافاً لبعض الجهال الذين يرون ذلك قربة في هذه الحالة اه 
قوله: (فإن ركب الخ) أي ولو على أكتاف الرجال م ر اه سم قوله: (لم يكره الخ) أي بل هو خلاف الأولى نهاية ومغني 


قوله: (وإنما امتنع نظيره ثم لبطلانها الخ) لا يقال هذا مشكل فإن المصلي إذا أورثه الخبر تردداً صار شاكاً والشاك 
يلزمه البناء على اليقين لانا نقول المراد نظير الأخذ المذكور أي بخلافه هنا فإنه يجوز وإن لم يلزم قوله: (فلا يصح خارجه) 
أي المسجد قوله: (فإن ركب) أي ولو على أكتاف الرجال م ر قوله: (لم يكره كما نقلاه عن الأصحاب الخ) ثم محل جواز 
إدخال البهيمة المسجد عند أمن تلويثها والا كان حراماً على المعتمد وقول الامام وفي القلب من ادخال البهيمة التي لا يؤمن 
تلويثها المسجد شيء فإن أمكن الاستيثاق فذاك أي خلاف الأولى وإلا فادخالها مكروه محمول على كراهة التحريم لما يأتي 
في الشهادات إن إدخال البهائم التي لا يؤمن تلويثها المسجد حرام وما فرق به من أن إدخال البهيمة إنما هو لحاجة إقامة 
السنة كما فعله يك إطلاقه ممنوع لأن ذلك إذا لم يخف تلويثها ولا يقاس إدخال الصبيان المحرمين المسجد مع الأمن على 
البهائم مع ذلك لإمكان الفرق بأن ذلك ضروري وأيضاً فالاحتراز فيهم بالتحفظ ونحوه أكثر ولا كذلك البهيمة هذا والأوجه 
حمل الكراهة مع أمن التلويث على الإدخال فيهما بغير حاجة وعدمها على الحاجة إليه شرح م ر قوله: (أو الطواف) أي وإن 


جمع في رده والنص على الكراهة محمول على اصطلاح المتقدمين أنهم يعبرون بها عما يشمل خلاف الأولى» وفارق 
هذا حرمة إدخال غير مميز المسجد إذا لم يؤمن تلويثه وكراهته إن أمن بالحاجة إلى إقامة النسك في الجملة كإدخال 
غير المميز للطواف به كذا قيل وفيه نظرء بل لا فارق بينهما لأن غرض النسك كما اقتضته عبارات أو الطواف كما 
اقتضته أخرى مجوّز لدخول كل وإن لم يؤمن تلويثه وغير ذلك الغرض مجوز إن أمن فالذي يتجه أن يقال فارق غرض 
النسك أو الطواف غيره بأنه ورد فيه دخول الدابة وغير المميز من غير تفصيل فأخذنا بإطلاقه وأخرجناه عن نظائره 
بخلاف غيره لم يرد فيه ذلك فأجرينا فيه ذلك التفصيل . وظاهر أن المراد بأمن التلويث غلبة الظن باعتبار العادة أنه 
لا يخرج منه نجس يصل للمسجد منه شيء بخلاف ما لو أحكم شدّ ما على فرجه بحيث أمن تلويث الخارج 
للمسجدء فإن قلت صرحوا بحرمة إخراج نحو البول بالمسجد وإن أمن التلويث فلم لم ينظر هنا إلى أمن الخروج 
وعدمهء قلت يحتاط للإخراج المتيقن ما لا يحتاط للمظنون وإن زحف أو حبا بلا عذر كره وأن يقصر خطاه تكثيراً 
للأجر (ويستلم الحجر) الأسود أو محله لو أخذ أو نقل منه بعد أن يستقبله (أوَّل طوافه) بيده 1 


قوله: ا لاد رح ب ل ا ا و وك ا 0 
المعذور محمولا أولى مئه راكباً صيانة للمسجد من الدابة وركوب الإبل أيسر حالا من ركوب البغال والحمير نهاية ومغني 
قوله: (بالحاجة) متعلق بفارق كردي قوله: (كذا قيل) راجع إلى قوله وفارق الخ قوله: (بينهما) أي البهيمة والصبي الغير المميز 
قوله: (أو الطوف) أي وإن لم يكن في نسك سم قوله: (مجوز لدخول كل الخ) تقدم عن النهاية والمغني خلافه بالنسبة إلى 
الدابة قوله: (وإن لم يؤمن الخ) صادق مع ظن التلويث وفيه نظر لا سيما في صورة الدابة سم قوله: (أو الطواف) هل ولو لغير 

تنبيه: لا فرق بين البهيمة وغير المميز في أن كلاً إن أمن تلويثه المسجد جاز دخوله مع الكراهة إن لم تكن حاجة 
وبدونها إن كانت وإن لم يؤمن تلويثه حرم إدخاله وهذا شامل لإدخال غير المميز المحرم لغرض الطواف م ر اه سم. 
قوله: (وهذا شامل الخ) وجيه لكن تقدم عن النهاية والمغني ما يخالفه وأقره الونائي عبارته وذكر في النهاية حرمة إدخال بهيمة 
لا يؤمن تلويثها المسجد بخلاف محرم غير مميز ليطوف وإن لم يؤمن تلويثه للضرورة اه. 

قوله: (بخلاف غيره) أي غير غرض النسك والطواف قوله: (ذلك التفصيل) أي الجواز عند أ من التلويث وعدم الجواز 
عند عدم أمنه كردي . قوله: (فلم لم ينظر هنا إلى أمن الخروج الخ) قد يقال هو مرادهم سم قوله: (بحيث أمن الخ) أي أمناً 
مستند إلى الشد المذكور لا إلى العادة بأن لا يكون له عادة تغلب شيئاً على الظن أو له عادة تغلب على الظن عدم الأمن 
بصري قوله: (وإن زحف) إلى المتن في النهاية قوله: (وأن يقصر الخ) عطف على قول المتن أن يطوف ماشياً عبارة الونائي 
وسن أن يقصر مشيه بغير تبختر عند عدم الزحمة مع سكينة حيث لا يشرع له رمل ليكثر خطاه فيكثر الأجر وأما التبختر 
فمكروه بل حرام إن قصد به الخيلاء ولا يسن ذلك في الزحمة إن آذى أو تأذى اه قول المتن (ويستلم الحجر الخ) أي 
يلمسه بيده نهاية عبارة الونائي أي يلتمس الحجر الأسود بيده بلا حائل بينه وبينها إلا لعذر كشدة حرارة أو نجاسة فيه اه قال 
ابن قاسم لو نقل الحجر إلى الركن اليماني مثلاً فالظاهر أنه لا يثبت له حكمه حتى لا يسن تقبيله ولا استلامه من حيث أنه 
الحجر لأن فضيلته مشروطة ببقائه بمحله فليراجع اه. قوله: (أو محله الخ) وقول القاضي أبي الطيب يجمع بينهما في 


لم يكن في نسك قوله: (مجوز لدخول كل وإن لم يؤمن تلويثه) صادق مع ظن التلويث وفيه نظر لا سيما في صورة الدابة 
قوله: (أو الطواف) هل ولو لغير نسك. 

تنبيه: لا فرق بين البهيمة وغير المميز في أن كلاً إن أمن تلويث م حاب اع دم تكن خارجة 
وبدونها إن كانت لم يؤمن تلويثئه حرم إدخاله وهذا شامل لإدخال غير المميز المحرم لفرض الطواف م ر 

قوله: (فلم لم ا و 0 لي الم ويستمالحجر أول طوف ا 
قف لكياية عله ناته دل ناور جد 


فصل في واجبات الطواف وسننه 1١٠١‏ 


واليمين أولى ولا يقبلها مع القدرة على تقبيل الحجر كما أفهمه كلامهما كالأصحابء لكن الذي نص عليه وصرح به 
ابن الصلاح وتبعه جمع» لأنه الذي دلت عليه الأخبار أنه يقبلها مطلقاً فإن شق فبنحو خشبة أي في اليمنى ثم اليسرى 
نظير ما يأتي (ويقبله) للاتباع فيهما متفق عليه ويكره إظهار صوت لقبلته (ويضع جبهته عليه) للاتباع رواه الحاكم 
وصححه ويسن تكرير كل سكي الاج عه ئكس 9931 ةرمج سسا وو اوه ععاو د بوه و البو اران لط المكووة 


الاستلام والتقبيل رده المصنف بأن ظاهر كلام الأصحاب أنه يقتصر على الحجر حيث لم ينقل عن محله نهاية قوله: (أو 
محله) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا تثليث الاستلام وقوله والأفضل إلى ولا يسن. 

قوله: (واليمين أولى) فلو قطعت استلم باليسار سم قوله: (ولا يقبلها الخ) كذا شرح م ر أي والخطيب اه سم عبارة 
الكردي وأفهم كلامه أي شرح بافضل أنه عند قدرته على استلام الحجر وتقبيله والسجود عليه لا يقبل يده بعد الاستلام 
وصرح باعتماده في حاشية الإيضاح لكنه تردد في ذلك في بقية كتبه وكذلك شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي وقد 
ذكرت عباراتهم في الأصل ثم قلت وبما قررته لك تعلم أن المعتمد نقلاً عدم ندب تقبيل اليد مع تقبيل الحجر وأن المختار 
من حيث الدليل ندبه ثم الاستلام عبارة عن مسح الحجر بكفه فيضع يده عليه ثم يضعها على فيه اه قوله: (كما أفهمه 
كلامهما الخ) معتمدع ش . قوله: (أنه يقبلها مطلقاً) أي يقبل يده بعد استلام الحجر بها وإن قبل الحجر نهاية ومغني قوله: 
(فبئحو خشبة) أي كرأس كمه ونائي قوله: (فإن شق) أي الاستلام باليد كردي قوله: (نظير ما يأتي) أي في استلام اليماني قول 
المتن (ويقبله) أي دون ركنه ما دام الحجر موجوداً فيه قال الزركشي ولا يسن تقبيل الحجر إلا في طواف ورد عليه بأن ابن 
عمر كان لا يخرج من المسجد حتى يقبله ويجاب بأن فعل ابن عمر غير حجة كذا في الحاشية والأمداد وشرح العباب وأقره 
سم اه ونائي . قوله: (ويكره الخ) عبارة النهاية والمغني ويسن تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت اه قال ع ش قوله 
م ر ويسن تخفيف القبلة الخ أي للحجر وينبغي أن مثله في ذلك كل ما طلب تقبيله من يد عالم وولي ووالد وأضرحة اه 
قول المتن (ويضع الخ) عبارة الونائي ثم يضع جبهته عليه إن لم تكن زحمة ويسن تنظيف فمه من ريح كريه ويجب إن غلب 
على ظنه إيذاء غيره وليحذر المحرم من تقبيله ومسه حيث كان مطيباً فإن كان زحمة انتظر إن لم يؤذ أو يتأذ اه قول المتن 
(ويضع جبهته عليه) وينبغي أن يكفي وضع الجبهة ولو بحائل لكن الأكمل الوضع بلا حائل. 

فرع: لو تعارض التقبيل ووضع الجبهة بأن أمكن أحدهما دون الجمع بينهما كأن خاف هلاكاً بالجمع بينهما دون 
أحدهما فهل يؤثر التقبيل لسبقه أو وضع الجبهة لأنه أبلغ في الخضوع فيه نظر. 

تنبيه: قد تقرر أنه يسن تقبيل يد الصالح بل ورجله فلو عجز عن ذلك فهل يأتي فيه ما يمكن من نظير ما هنا حنى 
يستلم اليد أو الرجل عند العجز عن تقبيلها ثم يقبل ما استلم به وحتى يشير إليها عند العجز عن استلامها أيضاً ثم يقبل ما 
أشار به فيه نظر سم على حج أقول الأقرب عدم سن ذلك والفرق أن أعمال الحج يغلب عليها الاتباع فيما ورد فعله عن 
الشارع وإن كان مخالفا لغيره من العبادات ولا كذلك يد الصالح فإن تقبيلها شرع تعظيماً له وتبركاً بها فلا يتعداه إلى غيره 
وقوله قبل التنبيه فهل يؤثر التقبيل الظاهر نعم لثبوته في رواية الشيخين وهي مقدمة على رواية وضع الجبهة ع ش . قوله: 


فائدة: جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجماعة من التابعين أنهم كانوا لا يخرجون من المسجد حتى يستلموا 
الركن أي الحجر في طواف أو غيره لكن ظاهر كلام أصحابنا أنه لا يشرع استلامه إلا في ضمن طواف | ه من شرح 
العباب . 

قوله: (واليمين أولى) فلو قطعت استلم باليسار ولا يشكل بإنه لو قطعت لم يشر في التشهد بمسبحة اليسرى لأن 
لليسار هناك هيئة تفوت بالإشارة بها ولأن الصلاة مبنية على ترك الحركة إلا ما ورد قوله: (ولا يقبلها الخ) كذا شرح م ر 
قوله: (كما أفهمه كلامهما كالأصحاب) قال في شرح الروض ونقله في المجموع عن الأصحاب ١‏ ه قوله: (في المتن ويضع 
جبهته عليه) أي بلا حائل كما في سجود الصلاة كما هو ظاهر أي الأكمل ذلك . 

فرع: لو تعارض التقبيل ووضع الجبهة بأن أمكن أحدهما دون الجمع بينهما كأن خاف هلاكاً بالجمع بينهما دون 
أحدهما فهل يؤثر التقبيل لسبقه أو وضع الجبهة لأنه أبلغ في الخضوع فيه نظر وينبغي أن يكفي وضع الجبهة ولو بحائل 
لكن الأكمل الوضع بلا حائل . 


١‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


من الثلاثة ثلاثاً والأفضل ان يسلم ثلاثاً متوالية ثم يقبل كذلك ثم يسجد كذلك ولا يسن شيء من ذلك لأمرأة أو خنثى 
إلا عند خلو المطاف من الرجال والخنائى ولو نهاراء ويظهر أنه يكفي خلوه من جهة الحجر فقط بأن تأمن مجيء ونظر 
رجل غير محرم حالة فعلها ذلك (فإن عجز) عن التقبيل والسجود أو عن السجود فقط لنحو زحمة» ويظهر ضبط العجز 
هنا بما يخل بالخشوع من أصله له أو لغيره وان ذلك هو مرادهم بقولهم لا يسن استلام ولا ما بعده في مرة من مرات 
الطواف إن كان بحيث يؤذي أو يتأذى (استلم) أي اقتصر على الإستلام في الأولى أو عليه وعلى التقبيل في الثانية ثم 
قبل ما استلم به من يده أو غيرها للاتباع» رواه مسلم وروى الشافعي وأحمد رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه 
أن النبي يك قال له: «يا عمر إِنْك رجل قويّ لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضّعيف إن وجدت خلوةٌ وإلآ فهلل وكبّرا 
ويؤخذ منه أنه يندب لمن لم يتيسر له الاستلام خصوص التهليل والتكبير وهو واضح وإن لم يصرحوا بهء بل هذا 
أولى من كثير من أذكار استحبوها مع عدم ورودها عنه يَكِهْ أصلاء (فإن عجز) عن استلامه بيده وبغيرها (أشار) إليه 
(بيده) اليمنى فاليسرى فما في اليمنى فما في اليسرى للاتباع. رواه البخاري» ثم قبل ما أشار به وخرج بيده فمه فتكره 


(من الثلاثة) عبارة النهاية والمغني من التقبيل والسجود اه قوله: (ولا يسن شيء من ذلك لامرأة الخ) قد يقال لم لا يسن لهما 
فعل ما ذكر مع الحائل المانع من الرؤية وقد نقل في الحاشية عن بعضهم وأقره أن فعل ما ذكر بحائل خلاف الأفضل إن كان 
بلا عذر ولا شك أن وجود الرجل عذر بالنسبة لنحو المرأة بالجملة فأصل السنة حاصل مع الحائل هذا وقد يدعي أن 
كلامهم شامل لما ذكر لأن المراد خلو يمنع محذوراً من رؤية محرمة أو تزاحم يؤدي إلى نحو ذلك بصري قوله: (ونظر رجل 
الخ) الأنسب لما تقدم ترك رجل فالمراد رجل ولو احتمالاً بصري عبارة الونائي بأن يأمن أي غير الذكر أن يجيء غير محرم 
أو ينظره ثم اه . قوله: (أو عن السجود فقط) قد يقال أو عن التقبيل فقط ولا وجه لترك هذا القسم وحكمه ظاهر بصري وقد 
يقال وجهه ندرته أو الإشارة إلى إيثار التقبيل عند العجز عن الجمع بينهما لا عن أحدهما قوله: (لنحو زحمة) وفي المنح أن 
رجا زوال الزحمة عن قرب عرفاً فالأولى أن ينتظر زوال ذلك ما لم يؤذ بوقوفه أو يتأذ اه كردي علي بافضل قول المتن 
(استلم) أي بيده فإن عجز عن الاستلام بيده فبنحو العصا نهاية ومغني وشرح بافضل قوله: (في الأولى) أي في صورة العجز 
عن التقبيل والسجود وقوله: (في الثانية) أي في صورة العجز عن السجود فقط قوله: (ثم قبل ما استلم به) أي حتى في الثانية 
بناء على ما تقدم عن النص وابن الصلاح كما هو ظاهر سم أي وإلا فالظاهر أنه لا يقبله بناء على ما مر عن مقتضى كلام 
الشيخين كالأصحاب بصري قوله: (ثم قبل) إلى قوله وروى الشافعي في النهاية وإلى قوله ويؤخذ في المغني . قوله: (وروى 
الشافعي الخ) وقال في البويطي ولو كان الزحام كثيراً مضى وكبر ولم يستلم قال في المجموع كذا أطلقوه وقال البندنيجي 
قال الشافعي في الأم إلا في أول الطواف وآخره فأحب له الاستلام ولو بالزحام وهذا مع توقي التأذي والإيذاء كما أفهمه 
كلام الإسنوي وهو ظاهر مغني قوله: (وهو واضح الخ) وعليه فظاهر أخذاً مما يأتي أنه يندب فيه التثليث ويظهر أنه يكون 
مقارناً للإشارة الآتية بصري قوله: (عن استلامه) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني قوله: (فما في اليمنى الخ) وقد يقال 
الإشارة بما في اليد تستتبع الإشارة باليد فلا حاجة إلى اعتبار الإشارة بما فيها وقد يصور الانفكاك بينهما بما لو كان باليد آفة 
تمنع رفعها نحوالحجر ولا تمنع تحريك ما فيها ورفعه نحو الحجر سم أقول قد يصرح برد التصوير المذكور استدلالهم هنا 


تنبيه: قد تقرر أنه يسن تقبيل يد الصالح بل ورجله فلو عجز عن ذلك فهل يأتي فيه ما يمكن من نظير ما هنا حتى 
يستلم اليد أو الرجل عند العجز عن تقبيلها ثم يقبل ما استلم به وحتى يشير إليها عند العجز عن استلامها أيضاً ثم يقبل 
ما أشار به فيه نظر. 

قوله: (ثم قبل ما استلم به من يده) أي حتى في الثانية بناء على ما تقدم عن النص وابن الصلاح كما هو ظاهر قوله: 
(في المتن والشارح أشار إليه بيده اليمنى) قال في المنهج فبما فيها ثم قال ثم قبل ما أشار به | ه وقد يقال الإشارة بما في 
اليد تستتبع الإشارة باليد فلا حاجة إلى اعتبار الإشارة بما فيها وقد يصور الانفكاك بينهما بما لو كان باليد آفة تمنع رفعها 
نحو الحجر ولا تمنم تحريك ما فيها ورفعه نحو الحجر قوله: (وخرج بيده فمه فتكره الإشارة به للتقبيل لقبحه) هل ينهي 
عن الإشارة بالجبهة للسجود على الحجر عند العجز كما نهى عن الإشارة بالفم للتقبيل أو يفرق بقبح تلك دون هذه فيه نظر 


فصل فى واجبات الطواف وستنه ٠١.‏ 


الإشارة به للتقبيل لقبحهء ويظهر في الإشارة بالرأس أنه خلاف الأولى ما لم يعجز عن الإشارة بيديه وما فيهما فيسن به 
ثم بالطرف كالإيماء في الصلاة» وينبغي كراهتها بالرجل» بل صرح الزركشي بحرمة مد الرجل للمصحف فقد يقال إن 
الكعبة مثله . لكن الفرق أوجه (ويراعى ذلك) المذكور كله مع تكرره ثلاثاً وكذا ما يأتي في اليماني وكذا الدعاء الآتي 
(في كل طوفة) لما صح أنه يَكئِ كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة وهو في الأوتار آكد 
وآكدها الأولى والأخيرة» وبحث بعضهم أن طواف سبعة أسابيع بتقبيل الحجر واستلام اليماني أفضل من عشرة خالية 
عن ذلك» واستدل بحديث فيه أن من طاف أسبوعاً حاسراً بعض طرفه ويقارب خطاه ولا يلتفت ويستلم الركن في كل 
شوط من غير أن يؤذي أحداً كتب له وذكر من الثواب ما لا يقدر قدره والعهدة فيه عليه» لأنه عبر بروى ولم يبين من 
رواه على أن قوله حاسراً لا يوافق قضية مذهبنا أنه يكره كالصلاة وبفرض وروهه فاستدلاله به لما ذكر عجيب 
(ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما) للاتباع متفق عليه (ويستلم) الركن) اليماني) للخبر المذكور بيده اليمنى 
فاليسرى فما في اليمنى فاليسرى ثم يقبل ما استلم به» فإن عجز أشار إليه بما ذكر بترتيبه ثم قبل ما أشار به على 
الأوجه (ولا يقبله) لأنه لم ينقل وخص ركن الحجر بنحو التقبيل» 1 نا واس سوطرط 1 


بخبر البخاري أنه يَكَِهِ طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر قول المتن (ويراعي ذلك في كل طوفة) ليس 
في ذلك إفصاح بأن يراعيه في آخر الطوفة الأخيرة فليراجع ثم رأيت ما يأتي أول الفصل من قوله لكن يعكر عليه ما صح أنه 
يكل لما فرغ من طوافه قبل الحجر ووضع يده عليه ومس بها وجهه وهو قد يدل على أنه يطلب في آخر الأخيرة التقبيل 
ونحوه مما يأتي سم . قوله: (كله) أي كل من الاستلام والتقبيل ووضع الجبهة والإشارة بما تقدم كردي علي بافضل قوله: 
(مع تكريره) قد يشمل الإشارة سم عبارة الونائي والكردي علي بافضل ويسن تثليث كل من الاستلام والتقبيل ووضع الجبهة 
والإشارة باليد وغيرها كما في الحاشية اه قوله: (لما صح) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني قوله: (وهو في الأوتار آكد 
الخ) أي لحديث (أن الله وتر يحب الوتر) ولأنه يصير مستلماً في افتتاحه واختتامه مغني قوله: (وآكدها الأولى والأخيرة) 
وظاهر كلامهم تساوي الأولى والأخيرة وقد يؤخذ مما يأتي في شرح وأن يقول أول طوافه الخ أن الأولى آكد ووجهه تميزها 
بشرف البداءة بصري قوله: (فيه) أي في ذلك الحديث قوله: (حاسراً) وهو من لا جبة له كردي عبارة أوقيانوس يقال رجل 
حاسر أي لا مغفر له ولا درع أو لا جبة له اه والأنسب هنا المعنى الأول. قوله: (وذكر فيه) أي ذكر ذلك البعض في ذلك 
الحديث قوله: (عجيب) أي إذ لا تعرض فيه بوجه لما ادعاه إلا أن يكون ذكر خصوص السبعة والعشرة للتمثيل ومع ذلك 
ففيه ما فيه سم قوله: (أنه يكره) أي الطواف مكشوف الرأس قول المتن قوله: (الركنين الشاميين) وهما اللذان عندهما الحجر 
بكسر المهملة نهاية ومغني قوله: (للاتباع) إلى قوله وقد يومىء في النهاية والمغني إلا قوله أي باعتبار إلى وأما الشاميان 
وقوله نعم إلى المتن وقوله أي من كل إلى المتن وما أنبه عليه. قوله: (فاليسرى فما في اليمنى الخ) فالاستلام باليسرى يقدم 
على الاستلام بما في اليمنى وتقدم في الحجر الأسود ما يدل على أن الإشارة بما في اليمنى مقدم على الإشارة باليمسرى 
والفرق ظاهر سم قوله: (ثم قبل الخ) أي كما في الفتح وكذا في النهاية والمغني تبعاً لإفتاء الشهاب الرملي وجزم في مختصر 
الإيضاح ومختصر بافضل بأنه لا يقبل ما أشار به واستقر به في الحاشية والإيعاب والإمداد ونائي زاد الكردي علي بافضل 
والأول هو المعتمد اه . قوله: (على الأوجه) به أفتى شيخنا الشهاب الرملي وأعلم إن الشارح لم يتعرض لأنه يكرر استلام 


قوله:'(في المئن ويراعي ذلك في كل اطوفة) ليس فى ذلك |إقضاع بالا إزاعيه لي آخراطوفة فليراجع ثم رأيت ما يأتي أول 
الفصل من قوله صح انه يَْةِ لما فرغ من طوافه قل الحجر ووضع يده عليه ومس بها وجهه قوله: (مع تكرره) قد يشمل 
الإشارة قوله: (وبفرض وروهه فاستدلاله به لما ذكر عجيب) أي إذ لا تعرض فيه يوجه لما ادعاه إلا أن يكون ذكر خصوص 
السبعة والعشرة للتمثيل ومع ذلك ففيه ما فيه قوله: (فاليسرى فما في اليمنى الخ) فالإستلام باليسرى يقدم على الإستلام 
بما في اليمنى وتقدم عن عبارة شرح المنهج في الحجر الأسود ما يدل على أن الإشارة بما في اليمنى مقدم على الإشارة 
باليبسرى والفرق ظاهر قوله: (ثم قبل ما أشار به) هو شامل لليد وما فيها قوله: (على الأوجه) به أفتى شيخنا الشهاب الرملي 
واعلم أن الشارح لم يتعرض لأنه يكرر استلام اليماني أو الإشارة إليه وتقبيل ما استلم به أوأشار به أولا وقد يدل على 


٠.5‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأن فيه فضيلتي كون الحجر فيه وكونه على قواعد إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم واليماني ليس فيه إلا الثانية» 
أي باعتبار أسه فلا ينافي أن عنده شاذرواناً كما مرء وأما الشاميان فليس لهما شيء من الفضيلتين لأن اسهما ليس على 
القواعد فلم يسن تقبيلهما ولا استلامهماء ومن ثم قال الشافعي رضي الله عنه وأي البيت قبل فحسن غير أنا نؤمر 
بالاتباع واستفيد من قوله غير إلى آخره أن مراده بالحسن هنا المباح (وأن يقول) سراً هنا وفيما يأتي لأنه أجمع 
للخشوع. نعم يسن الجهر لتعليم الغير حيث لا يتأذى به أحد (أوّل طوافه) وفي كل طوفة والأوتار آكد وآكدها الأولى 
(بسم الله) أى أطوف (والله أكبر) أي من كل من هو بصورة معبود من حجر أو غيره ومن ثم ناسب ما بعده وهو 
(اللهم إيماناً بك) أي أومن أو أطوف فهو مفعول مطلق أو لأجله (وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك) أي الذي الزمنا به 
نبينا كل من امتثال الأوامر واجتناب النواهي» وقيل : أمره تغالى بكتب ما وقع يوم (لأَلسَتُ يكم 4 [الأعراف: 1071 ) 
وبإدراجه في الحجر» وقد يومىء إليه خبر أنه يشهد لمن استلمه بحق أي اسلام (واتباعاً لسنة) أي طريقة يقة (نبيك 
محمد يَلِهْ) روى ذلك حديثاً ورد بأنه لا يعرف» لكن جاء في خبر منقطع : يارسول الله كيف نقول إذا استلمنا» قال: 
قولوا بسم الله والله أكبر إيمانا بالله وتصديقا بما جاء به محمد كَل ولما رواه الشافعي رضي الله عنه في الأم قال: هكذا 
أحب أن يقول الرجل عند ابتداء الطواف وفى يي الرونق يسن رفع يديه حذو منكبيه في الإبتداء كالصلاة وهو ضعيفء وإن 
وافقه بحث المحب الطبري أنه يجب افتتاح الطواف بالتكبير كالصلاة» لأنه ضعيف أيضا بل شاذ وإن تبعه بعضهم 


اليماني أو الإشارة إليه وتقبيل ما استلم به أو أشار به أولاً وقد يدل على التكرير قوله السابق آنفاً مع تكرره ثلاثاً وكذا ما يأتي 
في اليماني سم أقول وفي شرح بافضل والونائي التصريح بسن تكرير جميع ما ذكر كما في الحجر الأسود قوله: (ليس على 
القواعد) وكان المراد ليس على آخر القواعد وإلا فهو على القواعد فليتأمل سم قوله: (أي باعتبار رأسه) سياقه يشعر 
باختصاص ذلك باليماني مع أن ركن الحجر كذلك كما يعلم مما قدمه في الكلام على الشاذروان سم . قوله: (ومن ثم قال 
الخ) عبارة النهاية والمغني والمراد بعد تقبيل الأركان الثلاثة إنما هو نفي كونه سنة فلو قبلها أو غيرها من البيت لم يكن 
مكروهاً ولا خلاف الأولى بل يكون حسناً كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه بقوله وأي البيت الخ اه قوله: (أن 
مراده بالحسن هنا الخ) أي فلا ينافيه قوله غير أنا نؤمر بالاتباع نهاية قوله: (سراً الخ) أي ما لم يخش الغلط عند الإسرارع شن 
قوله: (لأنه أجمع للخشوع) وفي الفتح ويكره جهراً آذى به غيره وكثير من الجهلة والطلبة المرائين يؤذون الطائفين بجهرهم 
بهما أي الذكر والقراءة ولو دعا واحد وأمن جماعة فحسن ونائي عبارة الكردي علي بافضل بعد ذكر مثله عن الإيضاح قال 
عبد الرؤوف يلزم من ذلك الجهر بالدعاء ولا يضر لأنه لمصلحة الكل اه. قوله: (حيث لا يتأذى به أحد) عبارته في شرح 
بافضل والعباب ويسن الإسرار بهما بل قد يحرم الجهر بأن تأذى به غيره أذى لا يحتمل عادة اه قوله: (وفي كل طوفة) أي 
في أوله قول المتن (ووفاء) أي تماماً نهاية ومغني . قوله: (أي الذي ألزمنا الخ) عبارة النهاية والمغني وهو الميثاق الذي أخذه 
الله تعالى علينا بامتثال أمره واجتناب نهيه وأفاد بعض العلماء أن الله تعالى لما خلق آدم استخرج من صلبه ذريته وقال ألست 
بربكم قالوا بلى فأمر أن يكتب بذلك عهد ويدرج في الحجر الأسود اه قوله: (أمره بكتب الخ) أي بما تضمنه ذلك الكتاب 
المأمور به من الميثاق قوله: (روى الخ) عبارة النهاية والمغني اتباعاً للسلف والخلف اه قوله: (بأنه لا يعرف) أي أنه حديث 
كردي قوله: (هكذا) أي ما جاء في هذا الخبر. قوله: (وفي الرونق يسن الخ) أقره النهاية والمغني قوله: (وهو ضعيف الخ) قال 
في حاشية الإيضاح بل بدعة ونائي عبارة سم وإذا قلنا بضعفه وشذوذه فهل يسن فيه نظر وظاهر كلامهم أنه لا يسن أيضا 


التكرير قوله السابق آنفا مع تكرره ثلاثاً وكذا ما يأتي في اليماني قوله: (أي باعتبار أسه الخ) سياقه يشعر باختصاص ذلك 
باليماني مع أن ركن الحجر كذلك كما يعلم مما قدمه في الكلام على الشاذوران قوله: (ليس على القواعد) وكان المراد ليبس 
على آخر القواعد وإلا فهو على القواعد فليتأمل بعد قوله: (أول طوافه وفي كل طوفة) سكت عن آخر الأخيرة فليراجع ثم 
0 يأتي في أول الفصل الآتي من قوله لكن يعكر عليه الخ وهو قد يدل على أنه يطلب في آخر الأخيرة التقبيل ونحوه 

تي قوله: (لأنه ضعيف أيضاً بل شاذ) وإذا قلنا بضعفه وشذوذه فهل يسن فيه وظاهر كلامهم أنه لا يسن أيضاً ويؤيده 
0 وروده فيه بخلاف الصلاة والقياس بعيد فليتأمل. 


فصل في واجبات الطواف وسننه و١١٠١‏ 


(وليقل قبالة الباب) أي جهته كما قاله شارح وهو واضح فإن الظاهر أنه يقوله كالذي قبله وهو ماش إذ الغالب أن 
الوقوف في المطاف مضر وعليه فلا يضر كونهما يستغرقان أكثر من قبالتي الحجر والباب» لأن المراد هما وما بإزائهما 
وكذا في كل ما يأتي (اللهم البيت بيتك) أي الكامل الواصل لغاية الكمال اللائق به من بين البيوت هو بيتك هذا لا غير 
وكذا ما بعده (والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا) أي مقام إبراهيم كما قاله الجويني» وقول ابن الصلاح أنه غلط 
فاحش بل يعني نفسه ليس في محله لأن الأول أنسب وأليق» إذ من استحضر أن الخليل استعاذ من النار أي بنحو: 
ولا تخزني يوم يبعئون» أوجب له ذلك من الخوف والخشوع والتضرع ما لا يوجب له الثاني بعض معشاره» على أنه 
لو لم يرد الأوّل لكان ذكره في هذا المحل بخصوصه عرياً عن الحكمة (مقام العائذ بك من النار) قيل لا يعرف هذا أثراً 
ولا خبراً (وبين اليمانيين اللهم آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) فيهما أقوال كل منها عين أهم أنواع الحسنة عنده 
وهو كالتحكمء فالوجه أن مراده بالأولى كل خير دنيوي يجر لخير أخروي وبالثانية كل مستلذ أخروي يتعلق بالبدن 
والروح (وقنا عذاب النار) سنده صحيح . لكن بلفظ : ربنا وبه عبر في المجموع» وفي رواية اللهم ربنا وهي أفضل» 
ومن ثم عبر بها الشافعي رضي الله عنه قيل ولفظ اللهم وحده كما وقع في المتن أي والروضة خلافاً لمن زعم أن 
عبارتها كعبارة الشافعي لم ترد. (وليدع) ندبا (بما شاء) من كل دعاء جائز و وي وجح الا وله لاحع روا واو له ا 


ويؤيده عدم وروده بخلاف الصلاة والقياس بعيد فليتأمل اه قول المتن (وليقل) أي ندباً قبالة الباب بضم القاف أي في 
الجهة التي تقابله اللهم البيت الخ وعند الانتهاء إلى الركن العراقي أي تقريباً اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق 
والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد وعند الانتهاء إلى تحت الميزاب أي تقريباً اللهم أظلني في 
ظلك يوم لا ظل إلا ظلك واسقني بكأس محمد يَكِكِ شراباً هنيئاً لا أظمأ بعده أبداً يا ذا الجلال والإكرام وبين الركن الشامي 
واليماني اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور أي واجعل ذنبي ذنباً مغفوراً 
وقس به الباقي والمناسب للمعتمر أن يقول عمرة مبرورة ويحتمل استحباب التعبير بالحج مراعاة للخبر ويقصد المعنى 
اللغوي وهو القصد نبه عليه الإسنوي في الدعاء الآتي في الرمل ومحل الدعاء بهذا إذا كان في ضمن حج أو عمرة وإلا 
فيدعو بما أحب نهاية ومغني . قوله: (وهو ماش) أي يقوله حالة المشي وضمير كونهما يرجع إلى الدعاءين وضميرهما يرجع 
إلى القبالتين كردي قوله: (أي مقام إبراهيم) فيشير إليه بالقلب ع ش وونائي قوله: (كما قاله الجويني) وهذا هو المعتمد كما 
جزم به في الأنوار وشيخنا في شرح الروض مغني ونهاية قوله: (أنه غلط) أي كون المشار إليه مقام إبراهيم قوله: (عرياً الخ) 
محل تأمل بصري قوله: (أثراً ولا خبراً) الأثر قول التابعي والخبر قول الصحابي كردي والأولى تفسير الأول بقول الصحابي 
والتابعي والثاني بقول النبي يَلِةِ. قوله: (فيهما أقوال الخ) قيل في الأولى هي المرأة الصالحة وقيل العلم وقيل غير ذلك 
وقيل في الثانية هي الجنة وقيل العفو وقيل غير ذلك نهاية ومغني قوله: (وهو كالتحكم) مسلم إن لم يكن مستنداً إلى دليل 
وهو بعيد سيما والمنقول عنهم ذلك منهم صحابة ومنهم تابعون أجلاء والحاصل أن التخصيص ليس من مقتضى اللفظ فإن 
كان لدليل فلا تحكم أو لغيره فهو مستحيل ممن ذكر بصري ولك أن تختار الشق الثاني وتريد بالدليل ما ليس له نوع قوة كما 
أشار إليه الشارح بقوله كالتحكم بالكاف . قوله: (كل خير الخ) قد يقال موضوع النكرة الفرد المنتشر ولا يراد منها العموم إلا 
في مواطن ليس هذا منها بصري وقد يجاب بأن العموم مستفاد من المقام كما في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وقولهم 
تمرة خير من جرادة قوله: (دنيوي الخ) عبارة الونائي كل -خير ديني أو ما يجر له اه قوله: (والردم) لعل الواو بمعنى أو قوله: 
(سنده صحيحح) قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وهذا أحب ما يقال في الطواف إلي وأحب إن يقال في كله أي الطواف 
نهاية ومغنى . قوله: (بلفظ ربنا) أي بدل اللهم ع ش قوله: (لمن زعم الخ) وهو المحلي ع شر قوله: (كعبارة الشافعي) أي 
اللهم ربنا قوله: (لم يرد) خبر ولفظ اللهم قول المتن (وليدع بما شاء) أي في جميع طوافه فهو سنة مأثوراً كان أو غيره وإن 
كان أفضل كما قال (ومأثور الدعاء) بالمثلثة أي المنقول من الدعاء في الطواف نهاية ومغني قوله: (من كل دعاء جائز الخ) 


قوله: (وأفضل من القراءة) هل فيه مخالفة لقول المتن ومأثور الدعاء الخ قوله: (لا تنافيه كراهة الشافعي والأصحاب 
الخ) وهو الأوجه وإن اختار في المجموع وغيره عدمها شرح م ر. 


٠١8‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواتي وابن قاسم العبادي 


له ولغيره والأفضل الاقتصار على ما يتعلق بالاخرة (ومأثور الدعاء) الشامل للذكرء لأن كلا قد يطلق ويراد به ما يعم 
الآخر ف فى الطواف بأنواعه السابقة» وهو ما ورد عن النبي يك أو عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» 
ووس قير وا ذكر أشياء ذكرت أكثرها مع بيان سندها في الحاشية» والحاصل أنه لم يصح منها عن النبي كه إلا: 
ربنا آتنا إلى آخرهء واللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي منك بخير. 

فإن قلت روى ابن ماجه خبراً فيه فضل عظيم لمن طاف أسبوعاً ولم يتكلم فيه إلا بسبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله إكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» فلم لم يتعرض الأصحاب لندب هذه الكلمات في 
الطواف» قلت قد صرحوا به في قولهم ومأثور الدعاء أفضل وأشاروا إليه أيضا بذكر حديثه في هذا المبحث. فإن قلت 
يلزم عليه أنه لا .يأتي بشيء من الأذكار لأنه شرط فيه أن لا يتكلم في طوافه بغير تلك الكلمات» وهذا مناف لندبهم 
جميع ما مر في :محاله» قلت لا يلزم عليه ذلك وإنما الذي يلزم عليه أنه مع تحصيله بتلك الكلمات التي لم يأت فيه 
بغيرها مفضول بالنسبة للإتيان بالأذكار في محالها وأفضل من القراءة ولا محذور في ذلك (أفضل من القراءة) أي 
الاشتغال به أفضل من الاشتغال بها ولو لنحو قل هو الله أحد على ما اقتضاه إطلاقهم خلافاً لمن فصل» ويوجه بأنها 
لم تحفظ عنه يَكْةِ فيه وحفظ عنه غيرها فدل على أنه ليس في محلها بطريق الاصالة» بل منعها فيه بعضهمء فمن ثم 
اكتفى في تفضيل الاشتغال بغيرها عليها بالنسبة لهذا المحل بخصوصه بأدنى مرجح لوروده عن صحابي ولو من طريق 
ضعيف على ما أقتضاه إطلاقهم (وهي الع ين كور داور اليا انل اللذكر ري بدا مد طن الله ادي 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على سائر خلقه 
(وإن يرمل) الذكر المحقق (في) جميع (الأشواط) لا تنافيه كراهة الشافعي والأصحاب تسمية المرة شوطاً لأنها كراهة 
أدبية» إذ الشوط الهلاك كما كره تسمية ما يذبح عن المولود عقيقة لإشعارها بالعقوق فليست شرعية لصحة ذكر العقيقة 


مقتضى كلامه هنا أن الدعاء بدنيوي مندوب وإن الأفضل الاقتصار على الأخروي وفي الحاشية أن الدنيوي جائز لا مندوب 
فليحرر بصري قوله: (له الخ) متعلق بليدع قوله: (لأن كلا) أي من لفظي الدعاء والذكر قوله: (في الطواف) متعلق بالمأثور 
قوله: (وهو ما ورد الخ) أي ولو ضعيفاً ونائي قوله: (وبقي منه) أي من المأنون. قوله: (واللهم قد نتبي الم ا يقرله بين البعانيين 
أيضاً شرح بافضل وونائي قوله: (واخلف على كل غائبة الخ) أي كن خلفاً على كل نفس غائبة لي ملابساً بخير أو اجعل خلفاً 
على كل غائبة لي خيراً وتشديد على تصحيفه ونائي عبارة الكردي علي بافضل المشهور تشديد الياء من علي لكن قال المئلا 
علي القاري الحنفي في شرح الحصن الحصين وأخلف بهمزة وصل وضم لامه أي كن خلفاً على كل غائبة أي نفس غائبة 
لي بخير أي ملابساً له أو اجعل خلفاً على كل غائبة لي خيراً فالباء للتعدية وأما ما لهج به بعض العامة من قوله علي بتشديد 
الياء فهو تصحيف في المبنى وتحريف في المعنى كما لا يخفى اه فراجعه اه. قوله: (يلزم عليه) أي على العمل بذلك 
الخبر قوله: (شرط فيه) أي في الخبر المذكور قوله: (وإنما الذي يلزمه أنه الخ) محل تأمل قوله: (أنه مع تحصيله الخ) أي أن 
الطائف مع إتيانه بتلك الكلمات الخ واقتصاره في الطواف عليها أو أن الطواف مع اشتماله بتلك الكلمات واقتصاره عليها 
قوله: (مفضول بالنسبة للإتيان الخ) يعني أن كلاً من المذكورين أفضل من غيره وإن كان سبحان الله الخ والاقتصار عليه 
مفضولاً بالنسبة لإتيان الأذكار المارة في محلها. قوله: (وأفضل الخ) عطف على مفضول قوله: (بأنها) أي القراءة وقوله: (فيه) 
أي الطواف قوله: (ؤمن ثم) أي من أجل أن الطواف ليس محل القراءة بطريق الأصالة قوله: (لأنها) إلى قوله لا ينافيه في 
النهاية والمغني قوله: (لأنها أفضل الخ) يعني أن الموضع موضع ذكر والقرآن أفضل الذكر نهاية ومغني قوله: (الذكر الخ) أي 
الماشي ولو صبياً مغني ونهاية. قوله: (لا ينافيه الخ) محل تأمل بصري عبارة النهاية ويكره تسمية الطوقات أشواطاً كما نقل 
عو الخائتياوالاضي دوهر الاك وان تان ي المشب وعبره عضنها الى وخارة الردائي وكرو انبا تشنية الطونة قرا 
ودوراً أي ي: ينبغي التنزه عن التلفظ بهما لإشعارهما بما لا ينبغي لأن الشوط الهلاك والدور كأنه من دائرة السوء اه وقال 
المعني والمشنان قمااثي المشموء أنه لا رك شسمية القلوقات شتويلاً اه. قوله: (فليست الخ) أي الكراهة فيهما قوله: 


فصل فى واجبات الطواف وستنه ١.8‏ 


في الأحاديث والشوط في كلام ابن عباس وغيره» وحينئذ لا يحتاج إلى اختيار المجموع عدم الكراهة على أنه يوهم أن 
الكراهة المذهب ولكنها خلاف المختار وليس كذلك لما علمت أنها كراهة أدبية لا غير» فإن قلت يؤيده كراهة تسمية 
العشاء عتمة شرعاًء قلت يفرق بأن ذاك فيه تغيير للفظ الشارع بخلاف هذا (الثلاثة الأول بأن يسرع مشيه مقارباً خطاه) 
بأن لا يكون فيه وثوب ولا عدو مع هز كتفيه (ويمشي على هينته في الباقي) وهو الأشواط الأربعة للاتباع فيهما رواه 
مسلم وسببه قول المشركين لما دخل #َكهْ بأصحابه معتمراً سنة سبع قبل فتح مكة بسنة وهنتهم حمى يثرب» أي فلم 
يبق لهم طاقة بقتالنا فأمرهم كَل به ليري المشركين بقاء قوّتهم وجلدهم» وشرع مع زوال سببه ليتذكر به ما كان 
المسلمون فيه من الضعف بمكة ثم نعمة ظهور الإسلام وإعزازه وتطهير مكة من المشركين على ممر الأعوام السنين 
ويرمل الحامل بمحمولهء ويحرك الراكب دابته ويكره ترك ذلك وقضاء الرمل في الأربعة الأخيرة لأن فيه تفويت سنتها 
من الهينة» (ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي) مطلوب أراده كطواف معتمر ولو مكياً أحرم من الحرم وحاج أو قارن 
قدم قبل الوقوف أو بعده وبعد نصف الليل ليلة النحر (وفي قول) يختص (بطواف القدوم) وإن لم يرد السعي عقبه لأنه 
الذي رمل فيه يَلةٍ وكان قارناً في آخر أمرهء وأجاب الأول بأنه سعى بعده فليس الرمل فيه لخصوص القدوم وإن 
لم يسع لأن الواقع خلافه بل لكونه أراد السعي عقبه» ولو أراد السعي عقب طواف القدوم ثم سعى ولم يرمل 


(وحينئذ) أي حين إذ كانت الكراهة أدبية (لا يحتاج) أي في دفع المنافاة قوله: (على أنه) أي كلام المجموع قوله: (يؤيده) أي 
كون الكراهة شرعية قوله: (بأن ذاك الخ) أو بأن ذاك ورد فيه نهي عن الشارع كَككِهِ بخلاف هذا بصري قوله: (بأن لا يكون) إلى 
قول المتن وفي قول في النهاية والمغني إلا قوله مع هز كتفيه قوله: (مع هز كتفيه) متعلق بيسرع بصري . قوله: (وسببه الخ) 
عبارة النهاية والمغني والحكمة في استحباب الرمل مع زوال المعنى الذي شرع لأجله وهو أنه يِه لما قدم مكة هو وأصحابه 
وقد وهنتهم حمى يثرب فقال المشركون إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمى فلقوا منها شدة فجلسوا بما يلي الحجر 
بكسر الحاء فأطلع الله نبيه على ما قالوه فأمرهم أن يرملوا ثلاثئة أشواط وأن يمشوا أربعاً بين الركنين ليرى المشركون جلدهم 
فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا إن فاعله يستحضر به سبب ذلك وهو 
ظهور أمرهم فيتذكر نعمة الله تعالى على إعزاز الإسلام وأهله اه. وقولهما أربعاً الأولى الموافق لما يأتي عن الكردي آنفاً 
إسقاطه . قوله: (معتمر الخ) أي عمرة القضاء وفي حديثها أنه يَكِدَ أمر أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين 
وجرى عندنا قول ضعيف أخذاً من الحديث المذكور أنه لا يرمل بين اليمانيين لكن الراجح ما وقع له كَكِِ في حجة الوداع 
من الرمل في جميع الطوفات الثلاث الأول لأنه ناسخ لما وقع في عمرة القضاء وإنما ذكر عمرة القضاء لأن حديثها فيه ذكر 
سبب مشروعية الرمل اه. كردي علي بافضل قوله: (ويرمل الحامل الخ) وأفهم كلامه أي المصنف أنه لو تركه في بعض 
الثلاثة الأول أتى به في باقيها نهاية قوله: (ويحرك الراكب الخ) ينبغي مع هز كتفيه لأن تحريكها إنما يقوم مقام الإسراع في 
المشي وكذا يقال في المحمول بصري وفيه وقفة فليراجع قوله: (ويكره ترك ذلك) أي ترك الرمل بلا عذر نهاية زاد المغني 
والمبالغة في الإسراع فيه اه. قول المتن (ويختص الرمل الخ) ويسمى خببا نهاية ومغني قول المتن (يعقبه سعي) عبارة 
المنهج وشرح بافضل بعده سعي مطلوب اه. زاد الونائي أراده وإن طال الزمن بينهما وإن طرأ له تأخير السعي اه قوله: 
(مطلوب) أي بأن يكون بعد طواف قدوم أو ركن فإن رمل في طواف القدوم وسعى بعده لا يرمل في طواف الركن لأن 
السعي بعده حينئذٍ غير مطلوب ولا رمل في طواف الوداع لذلك نهاية ومغني . قوله: (أراده الخ) أي شروطه ثلاثة أن يكون 
بعده سعي وأن يكون السعي مطلوباً وأن يكون مريداً له بالنسبة للقدوم قبل الوقوف بعرفة كردي علي بافضل قال سم خرج 
بقوله أراده ما لو لم يرده وهو شامل لما لو أراد تركه ولما لو لم يرد شيئاً فليراجع اه قوله: (وبعد نصف ليلة النحر) أي 
بخلاف ما إذا كان القدوم بعد الوقوف قبل نصفها وطاف لذلك القدوم كما هو سنة فلا يجزىء السعي بعد ذلك الطواف كما 
يأتي قوله: (ولو أراد) إلى المتن في المغني. 


قوله: (في المتن ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي) عبارة العباب في طواف الحج أو العمرة إل عقبه سعي اه وعبارة 
المنهج بعده سعي مطلوب اه قوله: (أراده) خرج ما لو لم يرده وهو شامل لما لو أراد تركه ولما لو لم يرد شيئاً فليراجع 


١٠‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
لم يقضه في طواف الإفاضة وإن لم يسع رمل فيه وإن كان قد رمل في القدوم (وليقل فيه) أي الرمل أو في المحال 
التي لم يرد لها ذكر مخصوص على كلام فيه في الحاشية (اللهم اجعله) أي ما أنا متلبس به من العمل المصحوب 
بالذنب والتقصير غالباً بل دائماً إذ الذنب مقول بالتشكيك على غير الكمال كالمغفرة (حجاً مبروراً) أي سليماً من 
مصاحبة الإثم من البر وهو الإحسان أو الطاعة ويأتي بهذا ولو في العمرة» لأنها تسمى حجاً أصغر كما ورد في خبر 
(وذنباً) أي واجعل ذنبي ذنباً (مغفوراً وسعياً مشكورا) للاتباع على ما ذكره الرافعي» ويقول في الأربعة الأخيرة أي في 
تلك المحال: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم ربنا آننا في الدنيا حسنة إلى آخرهء (وأن 
يضطبع) الذكر المحقق ولو صبياً فيسن للولي فعله به (في جميع كل طواف يرمل فيه) أي يشرع فيه الرمل وإن لم يرمل 


قوله: (لم يقضه في طواف الإفاضة) أي لأن السعي بعده حينئذٍ غير مطلوب نهاية ومغني . قوله: (أي في المحال التي 
الخ) صريح كلام التنبيه أن دعاء الرمل المذكور مع التكبير أوله يختص بمحاذاة الحجر وأما فيما عداه فيدعو بما أحب وأقره 
المصنف عليه في التصحيح واعتمده الإسنوي لكن اعترض عليه بأن ظاهر كلام الشيخين والأم أن ذلك لا يختص به لأن 
لمحاذاة الحجر ذكراً يخصها عند كل طوفة وعليه فيقوله في الأماكن التي ليس لها ذكر مخصوص انتهى من حاشية الشارح 
على الإيضاح وجزم شيخ الإسلام في الأسني بكلام التنبيه من غير عزوه له ولا تعقيبه بما ينافيه وأما صاحبا المغني والنهاية 
ذلم يتعرفنا سخصوص المل بل #الاانية أي ني الرمل اقب بصري أقول بل ظاهر المغني والنهاية أن الدعاء المذكور في 
المتن يندب في جميع الرمل وأن الدعاء الآتي ذ في الشرح يندب في جميع الأربعة الأخيرة إلا أن يقال إنهما سكتا عن مثل 
ا ب ا ا او 1 ل 
أول طواف الخ قول المتن (اللهم اجعله الخ) عبارة العباب وأن يقول في رمله بعد تكبيره محاذياً للحجر الأسود اللهم الخ 
قال في شرحه عقب قوله محاذياً للحجر الخ ما نصه كما قاله الإسنوي وغيره لكن ظاهر كلام الشيخين والمجموع أنه يندب 
في جميع رمله وعبارته يستحب أن يدعو في رمله بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة وآكده اللهم اجعله حجاً مبروراً 
الخ نص عليه واتفقوا عليه انتهت وما ذكره من النص ظاهر فيما قاله انتهى اه. سم . 

قوله: (المصحوب بالذنب الخ) انظر التقييد بالمصحوب بما ذكر مع قوله الآتي أي سليماً الخ فإنه مع فرض مصاحبته 
لما ذكر لا يمكن سلامته من ذلك فكيف يتأتى سؤاله السلامة إلا أن يراد بالمصحوب ما من شأن نوعه أن يكون مصحوباً 
بذلك فليتأمل سم أقول يدفع الإشكال من أصله قول الشارح إذ الذنب مقول الخ إذ الذنب بمعنى عدم الكمال لا ينافي 
السلامة عن الإثم كما هو ظاهر قوله: (كالمغفرة) أي فإنها مقولة بالتشكيك على الكمال فلا تنافي العصمة عن الإثم . قوله:. 
(ويأني بهذا الخ) أي لفظ حجاً مبروراً وقال النهاية والمغني والمناسك للمعتمر أن يقول عمرة مبرورة ويحتمل استحباب 
التعبير بالحج مراعاة للخبر ويقصد المعنى اللغوي وهو القصد اه . قوله: (لأنها تسمى الخ) قد يقال لا يلزم مما ذكر أن يطلق 
عليها الحج المطلق بصري وقد يجاب بأن إطلاق المطلق على المقيد شائع قول المتن (وسعياً مشكوراً) أي واجعل سعيي 
سعياً مشكوراً أي عملاً متقبلاً شرح العباب اه. سم قوله: (١في‏ تلك المحال الخ) عبارة الونائي فإن فرغ من دعاء محل قبل 
أن يصل إلى الآخر قال في غير الرمل كالأربعة الأخيرة رب اغفر وارحم الخ وقال في الرمل أي الثلاثة ة الأولى اللهم اجعله 
حجاً مبروراً إلى مشكوراً اه. رده انان التواءا ولمعي ب السيجورة اد للا ع لي اي ال فر ل 
الأول يندب في جميع الأربعة الأخيرة. قوله: (الذكر) إلى قوله لأن الإمام الخ في النهاية إلا قوله ويكره تركه إلى المتن 
وقوله هذا إن كان إلى المتن وقوله ولمن أطلق عدمها وكذا في المغني إلا قوله إن قصدا إلى المتن وقوله ولعله الخ قول 


قوله: (في المتن اللهم اجعله الخ) عبارة العباب وان يقول في رمله بعد تكبيره محاذياً للحجر الأسود اللهم الخ قال في شرحه 
عقب قوله محاذياً للحجر الخ ما نصه كما قاله الإسنوي وغيره لكن ظاهر كلام الشيخين والمجموع أنه يندب في جميع رمله 
وعبارته يستحب أن يدعو في رمله بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة وآكده اللهم اجعله حجاً مبروراً الخ نص عليه 
واتفقوا عليه اتتهت وما ذكره من النص ظاهر فيما قاله اه . قوله: (كالمغفرة) أي فإنها مقولة كذلك قوله: (في المتن والشارح 
وذنباً أي واجعل, ذنبي ذنباً مغفوراً) قال في شرح العباب : قال العلماء تقديره اجعل ذنبي مغفوراً وسعي سعياً مشكوراً أي 
عملا متقبلاً يزكو لصاحبه ومساعى الرجل أعماله واحدتها مسعاة اه. 


فصل في واجبات الطواف وسئنه ١1١١‏ 


للاتباع بسند صحيح ويكره تركه ولو تركه في بعضه أتى به في باقيه (وكذا) يسن الإضطباع (في) جميع (السعي على 
الصحيح) قياساً على الطواف ويكره فعله في الصلاة كسنة الطواف (وهو) لغة افتعال من الضبع بإسكان الباء 
وهو العضد وشرعاً (جعل وسط) بفتح السين في الأفصح (ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على) منكبه الأيسر ويدع 
منكبه الأيمن مكشوفاً كدأب أهل الشطارة المناسب للرمل هذا إذا كان متجرداًء إذ الظاهر فعله للابس ولو بغير عذر 
(ولا ترمل المرأة) ومثلها الخنثى (ولا تضطبع) وإن خلا المطاف» لأنهما لا يليقان بهما فيكرهان لهما بل يحرمان إن 
قصد التشبه بالرجال على الأوجه خلافاً لمن أطلق الحرمة ولمن أطلق عدمها (وإن يقرب) الذكر مطلقاً حيث لا إيذاء 
ولا تأذي بنحو زحمة (من البيت) تبركاً به لشرفه ولأنه أيسر لنحو الاستلام لكن قال الزعفراني الأفضل أن يبعد منه 
ثلاث خطوات ليأمن الطواف على الشاذروان ولعله باعتبار زمنه لما كان الشاذروان مسطحا يطوف عليه العوام وكان 
عرضه دون ذراع» أما الآن فلا يأتي ذلك لأن الإمام المحب الطبري جزاه الله خيراً اجتهد في تسنيمه وتتميمه ذراعا 
وبقي إلى الآن عملاً بقول الأزرقي» وصنف في ذلك جزءاً حسناً رأيته بخطه وفي آخره أنه استنتج من خبر عائشة : لولا 


المتن (وكذا في السعي الخ) أي سواء اضطبع في الطواف قبله أم لا نهاية ومغني قوله: (قياساً على الطواف) أي بجامع قطع 
مسافة مأمور بتكريرها نهاية ومغني قال الزركشي ظفرت فيه بحديث صحيح وهو أنه يكل طاف بين الصفا والمروة طارحاً 
بردائه انتهى وليست دلالته على خصوص الاضطباع بواضحة إيعاب اه. كردي علي بافضل قوله: (ويكره فعله في الصلاة) 
أي فيزيله عند إرادتها ويعيده عند إرادة السعي نهاية ومغني . قوله: (افتعال من الضبع) وهو مصدر ضبع زيد فيه الهمزة والتاء 
فصار اضتبع إذ من قواعدهم أنه إذا كان فاء افتعل صاداً أو ضاداً أو طاء أو ظاء قلت تاؤه طاء كردي علي بافضل قوله: 
(مكشوفاً) أي إن أمكن ونائي أي بأن لم يتعذر ببرد أو حر يضره محمد صالح قوله: (هذا الخ) أي قوله ويدع منكبه الخ قوله: 
(إذ الظاهر فعله الخ) أي فعل الاضطباع للابس المخيط لكن من غير كشف كردي عبارة الكردي علي بافضل ويسن فعله ولو 
من فوق المخيط اه. قوله: (ولو بغير عذر) هذا ما استظهره في الحاشية مع نقله عن بحث الزركشي أنه لا يسن مطلقاً وعن 
بحث غيره أنه يسن إن كان لعذر وإلا فلا انتهى اه. بصري عبارة الطائفي قوله بغير عذر وقياسه بالأولى أن المحرم لو كان 
له رداءان فاضطبع بأعلاهما وستر منكبه بأسفلهما حصل السنة أي أصلها بل كمالها حيث كان لعذر كحر وبرد اه. قوله: 
(وإن خلا المطاف) أي ولو ليلا نهاية. قوله: (بل يحرمان الخ) قال في المغني وكونه دأب أهل الشطارة يقتضي تحريمه كما 
قاله الإسنوي لأن ذلك يؤدي إلى التشبه بالرجال بل بأهل الشطارة منهم والتشبه بهم حرام انتهى وقال في النهاية مقتضى 
المحرر التحريم لكن ظاهر كلامهما في بقية كتبهما يأبى ذلك فالأوجه عدم التحريم عند انتفاء قصد التشبه انتهى ويمكن أن 
يقال إن سلم أنه من الزي المختص بالرجال فينبغي التحريم مطلقاً من غير تفصيل كما هو قياس نظائره وإلا فينبغي عدم 
التحريم مطلقاً إذ لا معنى للقصد حينتذٍ بصري . قوله: (إن قصد التشبه الخ) وإنما لم يحرما وإن لم يقصد التشبه لأنه ليس من 
الزي المختص بالرجال سم وفيه نظر قوله: (الذكر مطلقاً) أي أما المرأة والخنثى فيكونان في حاشية المطاف فإن طافا خاليين 
فكالرجل فى استحباب القرب مغنى ونهاية زاد الونائى قال عبد الرؤوف والخنثى يتوسط بين الرجال والنساء اه . قوله: 
(حيث لا إيذاء الخ) حاصل نص الأم أنه يتوقى التأذي والإيذاء بالزحام مطلقاً ويتوقى الزحام الخالي عنهما إلا في الابتداء 
والأخيرة بصري وجرى على ذلك الحاصل النهاية وشرح بافضل قوله: (بنحو زحمة) أي كتنجس المحل القريب ونائي. 
قوله: (ولعله الخ) ذكر في النهاية نحو ذلك عبارته وكان ذلك عند عدم ظهور الشاذروان أما عند ظهوره فلا احتياط كما هو 
ظاهر انتهى وقال في المغني والأولى كما قال بعضهم أن يجعل بينه وبين البيت ثلاث خطوات ليأمن مرور بعض جسده على 
الشاذروان انتهى أقول قد يقال إنه أوجه لأن التسنيم لا يمنع دخول جزء منه كيده في هواء الشاذروان فالاحتياط في البعد 
بنحو ما ذكره الزعفراني مما يحصل به الأمن مما ذكر ثم رأيت تلميذ الشارح نقل كلامه هذا في شرحه على مختصر الإيضاح 
ثم عقبه بقوله وفيه نظر بل الإبعاد قليلاً أولى انتهى اه. بصري عبارة الونائي والاحتياط الإبعاد عن البيت بذراع اه وفي 
الكردي علي بافضل عن مختصر الإيضاح للشارح وعن البكري وابن علان بنحو ذراع اه. قوله: (وصنف) أي المحب 
الطبري في ذلك أي في وجوب التسنيم صوناً لطواف العامة ش قوله: (استنتج) لعله ببناء المفعول. 


قوله: (بل يحرمان) إن قصد التشبه لأنه ليس من الذي يختص بالرجال. 


حل الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


قومك حديثو عهد بكفر لهدمت البيت الحديث أنه يجوز التغيير فيه لمصلحة ضرورية أو حاجية أو مستحسنة» وقد 
ألفت في ذلك كتاباً حافلاً سميته المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة دعا إليه خبط جمع جم فيه لما وردت 
المراسيم بعمارة سقفها سنة تسع وخمسين لما أنهاه سدنتها من خرابه (فلو فات الرمل بالقرب لزحمة) أو خشي صدم 
نساء (فالرمل) حيث لم يرج فرجة على قرب عرفاً ولم يؤذ أو يتأذ بوقوفه (مع بعد) لا يخرج به عن حاشية المطاف 
للخلاف فى صحة طوافه حينئذ (أولى) لأن ما تعلق بذات العبادة أفضل مما تعلق بمحلها كالجماعة بغير المسجد 
الحرام أولى من الإنفراد به (إلا أن يخاف صدم النساء) إذا بعد (فالقرب بلا رمل أولى) من البعد مع الرمل محافظة على 
الطهارة ومن ثم لو خاف مع القرب أيضاً لمسهن كان ترك الرمل أولى هنا أيضاً ويسن لتاركه كالعدو الآتي في السعي أن 
يتحرك في مشيهء ويرى أنه لو أمكنه أكثر من ذلك لفعل زوأن يوالي) عرفاً الذكر وغيره (طوافه) اتباعاً وخروجاً من 
خلاف موجبهء ودليل عدم وجوبه القياس على الوضوء بجامع أن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منهاء 


قوله: (وقد ألفت الخ) من كلام الشارح نفسه وقوله: (في ذلك) أي في جواز التغيير في البيت لما ذكر قوله: (دعا إليه) 
أي التأليف قوله: (جم) أي كثير (فيه) أي في جواز التغيير قوله: (لما وردت الخ) بكسر اللام وقوله: (لما أنهاه) بفتحها 
والضمير يرجع إلى السقف و (سدنتها) خدامها كردي والأولى أو الصواب عكس ما ذكره في اللامين وأن الضمير يرجع لما 
الموصولة. قوله: لإسنة تسع وخمسين) أي وتسعمائة قول المتن (لزحمة) أي ونحوها نهاية ومغني قوله: (حيث لم يرج) إلى 
قوله ودليل عدم الخ في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قوله: (حيث لم يرج فرجة الخ) أي فإن رجاها وقف ليرمل فيها نهاية 
ومغني . قوله: (لا,يخرج به عن حاشية المطاف) كذا في الأسني والنهاية تبعاً لبحث الإسنوي ذلك وخالف الشارح في شرح 
العباب فمشى على ما يقتضي إطلاقهم أن الرمل مع البعد أولى وإن خرج عما ذكر بصري عبارة الونائي فلا يبعد بحيث 
يكون طوافه خارجا عن المطاف المعهود كما في الفتح والتحفة ونقله سم عن الرملي واستوجه في شرح العباب ما اقتضاه 
إطلاقهم قال الشلبي في شرح المختصر وقول بعض الأئمة بعدم صحة الطواف وراء زمزم والمقام إن قال بالبطلان مع العذر 
أيضاً فهو بعيد وفي المجموع أجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد ما دام في المسجد وعلى أنه لا يجوز خارجه اه. 
وظاهره أو صريحه أنه لا يعتد بذلك الخلاف فحينئذٍ يبعد وإن خرج عن المطاف للإتيان بالرمل كما اقتضاه إطلاقهم انتهى 
اه. وعبارة الكردي علي بافضل إذا لم يبعد بحيث يكون طوافه من وراء زمزم والمقام وإلا فالقرب مع ترك الرمل حينئلٍ 
أولى لكراهة الطواف وراء ما ذكر على المعتمد خلافاً للإيعاب في أخذه بإطلاقهم اه. قوله: (كالجماعة الخ) عبارة المغني 
ألا ترى أن الصلاة بالجماعة فى البيت أولى من الانفراد فى المسجد غير المساجد الثلاث اه. وكذا فى النهاية إلا قوله غير 
المساجد الخ والظاهر أنه إنما سكت عن الاستثناء هنا اكتفاء بما قدمه في باب الجماعة قوله: (من الانفراد به) أي بالمسجد 
الحرام خلافاً للنهاية والمغني وشرح المنهج قول المتن (إلا أن يخاف صدم النساء) أي بأن كن في حاشية المطاف نهاية 
ومغني . قوله: (وخروجاً من خلاف موجبه) أي كالحنابلة ويتلخص مما ذكرته في الأصل أن الراجح أن من فرق كثير اندب له 
الاستئناف مطلقاً ثم إن كان لعذر فلا كراهة بل في الإيعاب ولا خلاف الأولى أيضاً وإن كان لغير عذر من الأعذار التي 
ذكروها فهو مكروه وقيد في الأمداد الكراهة بطواف الفرض وقال في الإيعاب قطع طواف النفل وتفريقه لا يكره مطلقاً قال 
في حاشية الإيضاح ولا يخلو عن نظر لأن ملحظ كراهة التفريق الوقوع في الخلاف وهو جار في الفرض والنفل واستوجه 
في المنح أنه لا يضر تخلل إغماء أو جنون أثناء الطواف وأن النص بخلافه مبني على اشتراط الموالاة قال ابن الجمال في 
شرح الإيضاح تبعاً لحاشية الشارح وحيث أراد القطع فالأولى أن يقطعه عن وتر وأن يكون من عند الحجر الأسود وحيث 
قطعه لعذر أثيب على ما مضى وإلا فلا ولا يسجد فيه سجدة ص بخلاف سجدة التلاوة اه. كردي على بافضل وقوله ندب 
له الاستئناف مطلقاً يأتي في شرح وفي قول تجب الموالاة الخ ما يخالف دعوى الإطلاق ويقيد الندب بعدم العذر وقوله 
واستوجه في المنح الخ اعتمده باعشن عبارته بعد كلام طويل والأوجه عندي أن للمغمى عليه والمجنون البناء بعد الإفاقة 


قوله: (بمحله الآن) لو نقل عن محله الآن فالوجه اعتبار محله الآن فيصلي خلفه لا خلف المحل المنقول إليه لأن 
فعله عليه الصلاة والسلام بين ان خلف محله الآن هو المراد من الآية وأنه المشروع وأن وجود الحجر في ذلك المحل أي 
محله الآن ليس إلا علامة على محل الصلاة فليتأمل فالكلام بعد محل نظر. 


فصل في واجبات الطواف وسننه ١1‏ 


وسيعلم مما يأتي أول الفصل ندب الموالاة بين الطواف والركعتين وبينهما وبين الاستلام وبينه وبين السعي (و) أن 
(يصلي بعده ركعتين) والأفضل للاتباع رواه الشيخان فعلهما (خلف المقام) الذي أنزل من الجنة ليقوم عليه 
إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم عند بناء الكعبة لما أمر بهء وأرى محلها بسحابة على قدرها فكان يقصر به إلى 
أن يتناول الآلة من إسماعيل كَكْةِ ثم يطول إلى أن يضعهاء ثم بقي مع طول الزمن وكثرة الأعداء بجنب باب الكعبة حتى 
وضعه كَل بمحله الآن على الأصح من اضطراب في ذلك ولما صلى خلفه ركعتي الطواف قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى كما قرأ ما يتعلق بالصفا والمشعر الحرام عند وصوله إليهما إعلاماً للأمة بشرفها وإحياء لذكر إبراهيم كما أحيا 
ذكره بكما صليت على إبراهيم في كل صلاة» لأنه الأب الرحيم الداعي ببعثة نبينا كلٍ في هذه الأمة لهدايتهم 
وتكميلهم» والمراد بخلفه كل ما يصدق عليه ذلك عرفا وحدث الآن في السقف خلفه زينة عظيمة بذهب وغيره» فينبغي 
عدم الصلاة تحتها ويليه في الفضل داخل الكعبة فتحت الميزاب فبقية الحجر فالحطيم فوجه الكعبة فبين اليمانيين فبقية 
المسجد فدار خديجة رضي الله عنها فمكة فالحرم كما بينته في الحاشية وغيرهاء وتوقف الإسنوي في داخل الكعبة ردوه 
بأن فعلهما خلف المقام هو الثابت عنه يَكِةِ وبأنه لاخلاف بين الأمة في أفضلية ذلك» بل قال الثوري لا يجوز فعلهما إلا 
خلفه ومالك أن أداءهما يختص به ويرد أيضاً بتصريحهم بأن النافلة في البيت أفضل منها بالكعبة للاتباع (يقرأ) ندباً (في 
الأولى) بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون وفي الثانية) بعدها أيضاً (الاخلاص) للاتباع» رواه مسلم (ويجهر) ولو بحضرة 
الناس (ليلاً) وبعد الفجر إلى طلوع الشمسء ولا يعارضه خلافاً لمن ظنه قولهم يسن التوسط في نافلة الليل بين الجهر 


وأن النص المتقدم مبني على القول باشتراط الموالاة اه. وتقدم عن ع ش ترجيح خلافه. قوله: (ندب الموالاة بين الطواف 
والركعتين) ويسن له إذا أخرهما إراقة دم أي كدم التمتع ويصليهما الأجير عن المستأجر ولو معضوباً والولي عن غير المميز 
نهاية ومغني وقولهما إذا أخرهما الخ ولعل الأقرب ضبط التأخير بنظير ما مر في ركعتي الوضوء بصري وقولهما ويصليهما 
الأجير عن المستأجر الخ فلو تركهما الولي والأجير فينبغي أن يسن دم ويسقط من أجرة الأجير ما يقابل الركعتين ع ش قول 
المتن (وأن يصلي بعده ركعتين) ويجزىء عنهما غيرهما بتفصيله السابق في ركعتي الإحرام نهاية ومغني قول المتن (خلف 
المقام) أفضليته بالنسبة لسنة الطواف خاصة اه. كردي علي بافضل قوله: (بمحله الآن) لو نقل عن محله الآن فالوجه اعتببر 
محله الآن فيصلي خلفه لا خلف المحل المنقول إليه سم قوله: (فكان) أي المقام (يقصر به) أي بإبراهيم يعني يقصر لأجله 
ليسهل عليه تناول الآلة من الحجر ونحوه ثم يطول ليسهل له وضع الآلة في الموضع المرتفع كردي. قوله: (بشرفها) أي 
المقام والصفا والمشعر الحرام قوله: (كل ما يصدق عليه ذلك الخ) أي خلف المقام قال الشيخ أبو الحسن البكري والآرب 
معتبر بقدر سترة المصلي وإن زاد بحيث يعد خلفه حصل أصل السنة وواضح أنه لو زاد على ثلثمائة ذراع بينه وبين المقام لم 
تحصل تلك السنة إذ لا يعد خلفه عرفاً ولم أر من حرر هذا انتهى اه. كردي علي بافضل عبارة شرح مناسك الشيخ الرئيس 
وضبطه بعض المتأخرين بثلثماثة ذراع أخذاً من مقام المأموم مع الإمام اه. قوله: (وحدث الآن في السقف الخ) هذا باعتبار 
زمنه رحمه الله ثم اضمحلت في هذه الأزمنة فلله الحمد قوله: (ويليه) إلى قوله وبينت في النهاية وكذا في المغني إلا قوله 
فدار خديجة قوله: (داخل الكعبة) يقدم منه مصلاه يك فما قرب منه ابن الجمال عبارة مختصر الإيضاح مع شرحه والأفضل 
أن يقصد مصلى رسول الله كَلِةِ فيجعل ظهره للباب ويستقبل الجدار المقابل له ويجعل بينه وبينه ثلاثة أذرع فيصلي اه. 
قوله: (فبقية الحجر) وفي الإيعاب ثم بقية الستة الأذرع وفي حاشية الإيضاح للشارح وشرحه للجمال الرملي ثم ما قرب من 
الحجر إلى البيت وقوله: (فدار خديجة) وفي الإيعاب ثم بقية الأماكن المأثورة بمكة وحرمها اه. كردي علي بافضل قوله: 
(فالحرم) أي ثم حيث شاء من الأمكنة فيما شاء من الأزمنة ولا تفوتان إلا بموته نهاية ومغني ويتصوّر هذا بمن لم يصل بعد 
بالكلية وفيمن صرف صلاته عنهما كردي قوله: (في داخل الكعبة) أي في تأخيره عن خلف المقام عبارة المغني ومال 
الإسنوي إلى أن فعلها في الكعبة أولى منه خلف المقام والأفضل ما في المتن لأن الباب باب اتباع إلى آخر ما في الشرح . 
قوله: (في أفضلية ذلك) أي خلف المقام وهو إجماع متوارث لا يشك فيه مغني قوله: (وبعد الفجر) إلى قوله ولو نواها في 
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والإسرارء لأن محله في النافلة المطلقة ولو نواها مع ما سن الأسرار فيه كراتبة العشاء احتمل ندب الجهر مراعاة لها 
لتميزها بالحلاف الشهير في وجوبها والسر مراعاة للراتبة» لأنها أفضل منها كما صرحوا به وهذا أقرب» ثم رأيت 
بعضهم بحث أنه يتوسط بي الإسرار والجهر مراعاة للصلاتين وفيه نظرء لأن التوسط بينهما بفرض تصوره وأنه واسطة 
بينهما ليس فيه مراعاة لواحدة منهما على أنهم لم يقولوا به إلا في النافلة المطلقة كما تقرر (وفي قول تجب الموالاة) بين 
أشواطه وبعضها (والصلاة) عقب الطواف الفرض وكذا النفل عند جمع, لأنه يَكةِ أتى بهما وقال: «خذوا عني 
مناسككم» وجوابه أن ذلك لا يكفي في الوجوب وإلا لوجب جميع السنن» بل لا بد من عدم دال على الندب وقد دل 
عليه في الموالاة ما مرء وفي الصلاة الخبر المشهور هل على غيرهاء قال لا إلا إن تطوّع. ومحل الخلاف في تفريق 
كثير بأن يغلب على الظن أنه أضرب عن الطواف بلا عذر ومنه إقامة جماعة مكتوبة وفوت راتبة لا فعل جنازة ومكتوبة 
اتسع وقتها هو فرض فيكره قطعه وعلى الأول تسقط بغيرهاء أي ثم ان نويت أثيب عليها وإلا سقط الطلب فقط نظير 
ما مر في تحية المسجد ونحوهاء واستشكل هذا بقولهم لا يسقط طلبها ما دام حياء وأجيب بأن محله إذا نفاها عند 
فعل غيرها وبأنهم صرحوا بأن الاحتياط أن يصليها بعد فعل الفريضة والأفضل لمن طاف أسابيع فعلها عقب كل» ويليه 
ما لو أخرها إلى ما بعد الكل ثم صلى لكل ركعتين ويليه ما لو اقتصر على ركعتين و ل سو ا اا ا 


النهاية والمغني وهذا أقرب أي تغليباً للأفضل ونائي قوله: (بحيث أنه يتوسط الخ) أفتى به الشهاب الرملي جازماً به بصري 
قوله: (وأنه واسطة بينهما) يتأمل قوله: (كما تقرر) أي آنفاً قوله: (بين اشواطه) إلى قوله وعلى الأول في النهاية والمغني إلا 
قوله وكذا إلى لأنه وقوله وفوت راتبة وقوله ومكتوبة اتسع وقتها. قوله: (وبعضها) الأنسب وإبعاضها بصري قوله: (وكذا 
النفل الخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما والقولان في وجوب رععتي الطواف إذا كان فرضاً فإن كان نفلا فسنة قطعاً وعلى 
الوجوب يصح الطواف بدونهما لانتفاء ركنيتهما وشرطيتهما اه. قوله: (وقد دل عليه) أي على الندب قوله: (ما مر) أي من 
القياس على الوضوء قوله: (أنه أضرب عن الطواف) أي أو أنه أتمه نهاية ومغني قوله: (بلا عذر) أي فإن فرق يسيراً أو كثيراً 
بعذر لم يضر جزماً كالوضوء مغني ونهاية. قوله: (ومنه إقامة جماعة الخ) أي وعروض حاجة لا بد منها شرح بافضل أي 
كشرب من ذهب خشوعه بعطشه ونائي قوله: (وفوت راتبة) خلافا لصريح الإيعاب وظاهر النهاية والمغني قوله: (لا فعل 
جنازة) قيدها في الإيعاب وابن الجمال بما إذا لم تتعين عليه ويندب قطع النفل لذلك اه. كردي علي بافضل كذا قيدها 
بذلك المغني والونائي وقالع ش وإن تعين ويعذر في التأخير إلى فراغه فإن خيف تغير الميت فينبغي وجوب قطعه اه. 
قوله: (وعلى الأول) أي القائل بكون هذه الصلاة سنة. وقوله: (بغيرها) أي سواء كان الغير فرضاً أو نفلاً اه. كردي علي 
بافضل قوله: (وإلا سقط الطلب) وقال م ر أي والخطيب يحصل الثواب وإن لم تنو ونائي. قوله: (واستشكل هذا) أي سقوط 
صلاة الطواف بغيرها قوله: (بأن محله إذا نفاها) أي أو لم يصل بعد الطواف أصلاًع ش وونائي قوله: (وبأنهم صرحوا الخ) 
عطف على بأن محله الخ عبارة الونائي أو بأن يحمل قولهم أي لا يسقط الخ على أنه لا يسقط من كل وجه لأنه وإن سقط 
طلبها نظر إلى قواعد مذهبنا لكنه لم يسقط بالنسبة لقواعد مذهب من أوجبها فيسن فعلها بعد فعل الفريضة احتياطا نظرا 
لذلك خروجاً من خلافه اه. وبحمل كلام الشارح على هذا يندفع استشكال السيد البصري ويستغني عما تكلفه في الجواب 
عنه عبارته قوله وبأنهم صرحوا الخ محل تأمل فقد يقال إنه مقوّ للإشكال لأن الطلب إذا سقط فأنى تنعقد الصلاة بتلك النية 
فضلاً عن أن تكون الاحتياط وقد يجاب على بعد بأن قوله وبأنهم الخ معطوف على قوله بقولهم الخ وسكت عن جوابه 
للعلم من الجواب المذكور اه. قوله: (وبأنهم صرحوا بأن الاحتياط الخ) قد يجاب بأن محله ما ذكر أيضاً أي من النفي وبأن 
الساقط بغيرها أصل الطلب لا كماله سم وهذا مبني على ما تقدم عن البصري من العطف على بقولهم الخ وتقدم آنفاً ما يغني 
عنه قوله: (والأفضل) إلى قوله وعلى الثاني في المغني والنهاية قوله: (ويليه ما لو أخرها الخ) أي بلا كراهة نهاية ومغني قوله: 
(ويليه ما لو اقتصر الخ) أي بلا كراهة فهو خلاف الأفضل ونائي قوله: (ما لو اقتصر على ركعتين الخ) يظهر أن يقال إنه لا 


قوله: (وبأنهم صرحوا بأن الإحتياط أن يصليها بعد فعل الفريضة) قد يجاب بأن محله ما ذكر أيضاً وبأن الساقط بغيرها 
أصل الطلب لا كماله. 


فصل فى واجبات الطواف وسئنه ١16‏ 


للكل وعلى الثاني يجب تعددها بعدد الأسابيع والقيام فيها ويتوقف التحلل عليها على وجه الأصح خلافه ويصح السعي 
قبلها اتفاقاً . 

فرع: من سئن الطواف السكينة والوقار وعدم الكلام إلا في خير كتعليم جاهل برفق إن قل وسجدة التلاوة 
لا الشكر على الأوجه. » لأنه صلاة وهي تحرم فيها ولا تطلب فيما يشبههاء ورفع اليدين في الدعاء كما في الخصال 
ومنه مع تشبيههم الطواف بالصلاة في كثير من واجباته» وسننه الظاهرة في أنه يسن ويكره فيه كل ما يتصوّر من سنن 
الصلاة ومكروهاتها يؤخذ أن السنة في يدي الطائف إن دعا رفعهما وإلا فجعلهما تحت صدره بكيفيتهماء ثم وأفتى 
بعضهم بأن الطواف بعد الصبح أفضل من الجلوس ذاكراً إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين» وفيه نظر ظاهر بل 


يحتاج إلى قصد كونهما عن الجميع بالنسبة لسقوط الطلب وأما بالنسبة لحصول الثواب فلعل الأقرب اشتراطه بصري قوله: 
«للكل) أي للمجموع . قوله: (وعلى الثاني) أي القائل بوجوب صلاة الطواف قوله: (والقيام فيها) يخالفه قول الونائي ويجوز 
فعلهما مع القعود وإن قيل بالوجوب قاله في المجموع اه. قوله: (السكينة الخ) ومنها أيضاً نيته إن كان طواف نسك أخذاً 
مما مر فلو كان عليه طواف إفاضة أو نذر ولو لم يتعين زمنه ودخل وقت ما عليه فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوّعاً أو 
قدوماً أو وداعاً وقع عن طواف الإفاضة أو النذر كما في واجبات الحج والعمرة فقولهم إن الطواف يقبل الصرف أي إذا 
صرفه لغير طواف آخر كطلب غريم كما مرت الإشارة لذلك نهاية ومغني . قوله: (وعدم الكلام إلا في خير الخ) قال ابن 
الجمال على الإيضاح ويستحب أن لا يتكلم فيه بغير الذكر إلا كلاماً هو محبوب كأمر بمعروف واجب أو مندوب أو نهي 
عن منكر مكروه أو محرم أو إفادة علم لا يطول الكلام فيه وهذا القيد مخصوص بغير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الواجبين لأنه يجب فعل ذلك وإزالة هذا بما قدر عليه وإن طال زمنه انتهى اه. ونائي . قوله: (كتعليم جاهل الخ) أي 
وجواب مستفت ويكره البصق فيه بلا عذر وجعل يديه خلف ظهره متكتفاً ووضع يديه على فيه إلا في حالة تثاؤبه فيستحب 
ويا اما بعاد ارتكها ركره تدان يجاتنا أو ويججفير» العام ٠"‏ تتوق نفسه له وكون المرأة منتقبة وليست محرمة ويظهر 
حمله على :: تكب بلا عاحة خلاو 4 توجيوة ين الوم الطاره لبها بالكل .و الريك فيها ركرافة شري اخنت نهاية وكذا في 
المغني لا وله ولط إلى قوله والأكل قالع ش قوله م ر ويكره ه البصق فيه أي ذ فى الطواف وإذا فعله فليكن بطرف ثوبه 
أما إلقاؤه في أرض المطاف فحرام كما هو معلوم وقوله م ر وجعل يديه الخ وهل يكره ذلك في غيره أم لا فيه نظر والأقرب 
الأول لأن فيه منافاة لما كان عليه هيئة المتقدمين. قوله: (والأكل والشرب) أي ما لم تدع إليه ضرورة اه. قوله: (لا الشكر 
الخ) أقره ابن الجمال والونائي والكردي على بافضل وقال البصري قد يتوقف فيما ذكره ومما يدفع قوله لأنه صلاة الخ 
قولهم يسن تعليم الجاهل مع أن التعليم في الصلاة حرام فليتأمل اه. قوله: (لأنه) أي الطواف قوله: (وهي) أي سجدة الشكر 
قوله: (في الخصال) اسم كتاب كردي . قوله: (ومنه) أي سن رفع اليدين في الدعاء في الطواف والجار متعلق بقوله الآني 
يؤخذ الخ قوله: (الظاهر الخ) أي التشبيه كردي قوله: (كلما يتصؤر الخ) وينبغي أن يكون في طوافه خاشعاً خاضعاً حاضر 
القلب ملازماً للأدب بظاهره وباطنه مستحضراً في قلبه وعظمة من هو طائف ببيته ويلزمه أن يصون نظره عما لا يحل نظره 
إليه وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء والمرضى مغني . قوله: (من سنن الصلاة) ومن سئن الطواف كما قاله الطبري أن 
يسلم على أخيه ويسأله عن حاله وأهله أي إذا لم يطل زمنه كإفادة العلم بل أولى وبحث ابن جماعة تقييده أيضاً بغير 
المشتغل بالذكر وإلا لم يسلم عليه كالملبي بل أولى وانما تأتي الأولوية إن كان مستغرقاً فيه أخذاً مما ذكروه في جواب 
السلام على القارىء ويسن للطائف ومن قرب منه أن لا يرفع صوته بقراءة أو ذكر لئلا يشوش على غيره فإن شوش عليه ولو 
بإخبار السامع له بذلك فيما يظهر إذ لا يعلم إلا من جهته كره له على ما يصرح به كلام المجموع وغيره ولا تبعد الحرمة إن 
تحقق تأذيه بذلك ولا يبعد أيضاً كراهة الضحك فيه لأنه خلاف الأدب فهو أولى من كراهة جعل يديه وراء ظهره مكتتفاً اه . 
حاشية الإيضاح للشارح قوله: (ومكروهاتها) أي كوضع اليد على الخاصرة والمشي على رجل والنظر إلى السماء ونائي. 
قوله: (وأفتى بعضهم الخ) سئل الشهاب الرملي هل الأفضل لمصلي الصبح بمكة المكث ذاكراً حتى يصلي ركعتين أم 
الطواف فأجاب بأن الأفضل الطواف انتهى ويشهد له ما في القرى للمحب الطبري عن أنس بن مالك وسعيد بن مالك رضي 
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الصواب أن هذا الثاني أفضل لأنه صح في الأخبار أن لفاعله ثواب حجة وعمرة تامتين» ولم يرد في الطواف في 
الأحاديث الصحيحة ما يقارب ذلك ولأن بعض الأئمة كره الطواف بعد الصبح ولم يكره أحد تلك الجلسة» بل 
أجمعوا على ندبها وعظيم فضلها والاشتغال بالعمرة أفضل منه بالطواف على المعتمد إذا استوى زمانهما كما مر 
والوقوف أفضل منه على الأوجه لخبر الحج عرفة» أي معظمه كما قالوه ولتوقف صحة الحج عليه ولأنه جاء فيه من 
حقائق القرب وعموم المغفرة وسعة الإحسان ما لم يرد في الطواف واغتفار الصارف فيه مما يدل على أفضليته» لأنه 
لعظيم العناية بحصوله رفقاً بالناس لصعوبة قضاء الحج لا لكونه قربة غير مستقلة» بل عدم استقلاله مما يدل لذلك 
أيضاً لأنه لعزته لا يوجد إلا مقوّماً للحج الذي هو من أفضل العبادات» بل هو أفضلها عند جماعة فاندفع ادعاء 
أفضلية الطواف مطلقاً أو من حيث توقفه على شروط الصلاة وشروع التطوّع به فتأمله (ولو حمل الحلال) واحداً كان 
أو أكثر ولو محدثاً (محرماً) لم يطف عن نفسه ولو صغيراً لم يميزء لكن إن كان حامله الولي أو مأذونه المتطهر أيضاً 
لتوقف صحة طوافه على مباشرة الولي أو مأذونه واحداً أو أكثر (وطاف به حسب للمحمول) إن دخل وقت طوافه 
ووجدت الشروط السابقة فيه ونواه الحامل له أو أطلق ولم يصرفه المحمول عن نفسه. لأنه حينئذ كراكب بهيمة 


الله تعالى عنهما قالا قال رسول الله كِِّ: «طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه يغفر له ذنوبه 
كلّها بالغةٌ ما بلغت» طواف بعد صلاة الفخر فراغه مع طلوع الشمس وطواف بعد صلاة العصر فراغه مع غروب الشمس 
ريه انارت اع جيه المتصل بن معدا اندي التي ل رارك خط يتفي اذا الطلم أله بقل إققاء يعن المتدايخ بها 
أفتى به الشهاب الرملي واستدل له بالحديث المذكور ثم أبدى في المراد بالبعدية في الحديث احتمالين أحدهما مطلق 
البعدية فيشمل من أتى بأسبوع قبيل الطلوع أو الغروب انيهما استيعاب الزمن ثم قال ولعله الاظهر وإلا لقال قبل الطلوع 
وقبل الغروب انتهى اه. بصري . قوله: (والاشتغال بالعمرة الخ) وهل الأفضل التطوّع في المسجد الحرام بالطواف أو 
الصلاة قال الماوردي الطواف أفضل وظاهر قول غيره أن الصلاة أفضل وهو المعتمد وقال ابن عباس الصلاة لأهل مكة 
والطواف للغرباء مغني وكذا في النهاية إلا قوله وقال الخ قوله: (والوقوف أفضل الخ) قال ابن عبد السلام والمروة أفضل من 
الصفا والطواف أفضل الأركان حتى الوقوف قال الزركشي وفيه نظر بل أفضلها الوقوف والأوجه ما قاله ابن عبد السلام 
أسني ونحوه في المغني والنهاية زاد فيها وقد يقال الطواف أفضل من حيث ذاته والوقوف أفضل من حيث كونه ركناً للحج 
لفواته به وتوقف صحته عليه ويحمل كلام ابن عبد السلام على الأول وكلام الزركشي على الثاني بصري . قوله: (ولتوقف 
صحة الحج عليه) أي بحيث لا يجبر بشيء باتفاق بخلاف الطواف وبه يندفع قول سم وقد يقال بقية الأركان كذلك اه. 
قوله: (واغتفار الخ) رد لدليل المخالف قوله؛ (لعظيم الخ) خبر أن وقوله: (رفقا) علة له وقوله: (لصعوبة الخ) علة للعلة وقوله: 
(لا لكونه الخ) عطف على لعظيم الخ قوله: (لذلك) أي لأفضلية الوقوف قوله: (أو من حيث توقفه الخ) أي من حيث مشابهته 
للصلاة في المشروط ومشروعية التطوع به قول المتن (ولو حمل الحلال الخ) أي لمرض أو صغر أو لا نهاية ومغني قوله: 
(لم بطف) إلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله حتى قال إلى ويأتي وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه قوله: : (لم يطف عن 
نفسه) أي فإن كان قد طاف عن نفسه لإحرامه فكما لو حمل حلال حلالاً وسيأتي نهاية ومغني أي في شرح وإلا فالأصح 
الخ قوله: (أيضاً) أي كالمحرم المحمول قوله: (لتوقف صحة طوافه) أي غير المميز قوله: (واحداً الخ) أي المحرم المحمول 
قوله: (ووجدت الشروط السابقة) إي للطواف (فيه) أي المحمول. قوله: (ونواه الحامل له) أي للمحمول قوله: (أو أطلق) 
يظهر أن المراد بالإطلاق عدم النية وكذا في الصورة الآتية وأن المراد بنية النفس فقط فيهما مطلق النية لا تقييدها بالنفس فإن 
قصده فهو محض تأكيد ثم رأيت ابن شهبة نقل هنا عن الكفاية ما نصه ومحل ما ذكره إذا لم ينو الحامل شيئاً أو نواه 
للمحمول الخ فعبر عن صورة الإطلاق بقوله لم ينو الحامل شيئاً وهو عين ما استظهرناه بصري قوله: (ولم يصرفه المحمول 
قوله: (ولتوقف الخ) قد يقال ب بقية الأركان كذلك فليتأمل قوله: (في المتن ولو حمل الحلال محرماً الخ) وقضية كلام 


الكافي أنه لا فرق في أحكام المحمول بين الطواف والسعي وهو كذلك وإن نظر فيه الزركشي إذ لا وجه للنظر مع كونه 
يشترط فيه عدم الصارف كالطواف وإن حمله في الوقوف أجزأ فيهما يعني مطلقاً شرح م ر. 


فصل في واجبات الطواف وسننه /1 ١١‏ 


بخلاف ما إذا فقد شرط من ذلك كما لو نواه لنفسه أو لهما فلا يقع له» وقد يقع للحامل إن وجد فيه شرطه ( وكذا لو 
حمله) أي المحرم الواحد أو المتعدد (محرم) كذلك (قد طاف عن نفسه) ما تضمنه إحرامه من طواف قدؤم أو ركن 
أو لم يدخل وقت طوافه» لأنه حينئذ كالحلال فيأتي فيه جميع ما مر في الحلال (وإلا) يكن المحرم الحامل قد طاف 
عن نفسه وقد دخل وقت طوافه (فالأصح أنه ) أي الشان أو الحامل (إن قصده للمحمول فله) أي المحمول يكون 


عي قت اك الخارع في ذلك اين نيد رو عاج لبها عتاءاقر 4 وو جوتد اضر ريه الى عنة ذفن عيلة ها بويد ثقاه 
الصارف بصري قوله؛: (كما لو نواه) أي الحامل سم قوله: (فلا يقع له الخ) عبارة النهاية والمغني وقع له أي للحامل عملا بنيته 
في حقه اه. قوله: (وقد يقع للحامل إن وجد فيه الخ) يفهم أنه قد لا يقع له توفر الشروط وهو محل تأمل فإن أراد الاحتراز 
عما لو صرفه مع توفرها فهو خلاف الفرض كما يعلم مما مر والذي يتحصل في مسألة الحامل أن يقال إن قصد نفسه فقط أو 
مع محموله وقع له مطلقاً وإن قصد المحمول فقط وقع للمحمول مطلقاً وإن أطلق فإن كان حلالاً أو محرماً طاف عن نفسه 
أو لم يدخل وقت طوافه وقع للمحمول وإلا بأن كان محرماً لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع له بصري عبارة 
الونائي ولو حمل طائف أو أكثر جامع لشروط الطواف حلال أو محرم طاف عن نفسه أو لم يدخل وقت طوافه أو دخل ولم 
يطف سواء القدوم والإفاضة وطواف العمرة وغيرها محرماً لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع للمحمول إن نواه 
الحامل أو أطلق إلا إن أطلق وكان الحامل كالمحمول فللحامل كما لو قصد الحامل نفسه فقط أو كليهما كما في النهاية 
والتحفة فهذه ستة عشر صورة سبعة للمحمول وتسعة للحامل ولا عبرة بقصد المحمول نفسه ولو نوى أحد حاملين نفسه 
والآخر المحمول لم يقع للمحمول ولا للحامل الآخر بل للحامل الناوي نفسه ولا أثر لنية حامل محدث أو نحوه وشرط 
حمل غير الولي لغير المميز إذن الولي كما في الفتح فلا يصح الطواف لغير مميز محمول أو راكب على دابة أو نحو سفينة 
إلا إن كان الحامل أو السائق أو القائد أو الجاذب الولي أو مأذونه وحمل الولي أو مأذونه له يأتي فيه جميع ما مر من الأقسام 
اه. وفي هامش له ما نصه وحاصل ما يقال في هذه المسألة أن الحامل له أربعة أحوال إما حلال أو محرم طاف عن نفسه أو 
لم يطف عن نفسه ولم يدخل وقت طوافه أو دخل وقت طوافه والمحمول له حالة واحدة وهي أنه محرم لم يطف عن نفسه 
ودخل وقت طوافه وعلى كل حال من الأحوال الأربعة التي للحامل إما إن ينوي للمحمول أو يطلق أو ينوي لأنفسهما أو 
لنفسه وهذه أيضاً أربعة أحوال في نية الحامل تضرب في أحواله الأربعة تبلغ ستة عشر ثم يقال إن نوى الحامل للمحمول أو 
أطلق وقع الطواف للمحمول فهذه صورتان تضربان في أحوال الحامل فتبلغ ثمانية ويستثنى من هذه الثمانية ما إذا أطلق 
العام النية لقان الخامل «العتيمول لكوي ايججرما لم يليه عن لمعه وداكل ارقت اراق وأضا ١3‏ نري لبفنية اونا و 
الطواف للحامل وهاتان صورتان إذ ضربتا في أحوال الحامل كانت ثمانية اه . قوله: (والمتعدد) الواو بمعنى أو قوله: 
(كذلك) أي واحد أو متعدد قول المتن (إن قصده للمحمول فله) استشكل بقولهم فيما لو كان عليه طواف إفاضة أو منذور 
معين الوقت أولاً فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره وقع للإفاضة أو المنذور في وقته لا عن غيره وأجاب ابن المقري فقال 
لعل الشرط في الصرف أن يصرفه عن نفسه أو إلى غير طواف أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء قصد به نفسه 
أم غيره سم . 


قوله: (كما لو نواه) أي الحامل قوله: (في المتن إن قصده للمحمول فله) استشكل بقولهم فيما لو كان عليه طواف 
إفاضة أو منذور معين الوقت أو لا فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره وقع للإفاضة أو المنذور في وقته لا عن غيره وأجاب 
ابن المقري فقال: لعل الشرط في الصرف أن يصرفه عن نفسه أو إلى غير طواف أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف 
سواء قصد به نفسه أم غيره قال شيخ الإسلام وتحقيقه أن الحامل جعل نفسه آلة لمحموله فانصرف فعله عن الطواف والواقع 
لمحموله طوافه لا طواف الحامل كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في تلك المسائل فإنه أتى بطواف لكنه صرفه لطواف 
آخر فلم ينصرف وحاصل الجواب أن الأول خاص بالمحمول والثاني بغيره مع الفرق بينهما وقوله أن يصرفه عن نفسه كان 
المراد على وجه الآلية لا مطلقاً. قوله: (إن قصده للمحمول فله) قد يستشكل بما لو استناب العاجز عن الرمي من لم يرم 
عن نفسه حيث يقع رمي النائب عن نفسه وإن قصد به المستنيب ويمكن أن يجاب بأن الرمي محض فعل النائب فلم ينصرف 
عنه مع كونه عليه بخلاف مسألة الطواف لأن الواقع للمحمول طواف والحامل كالدابة كما قرروه فتأمل. 


8م١١1‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواتي واين قاسم العبادي 


الطواف خاصة حيث لم يصرفه عن نفسه ويكون الحامل كالدابة لأن شرط الطواف أن لا يصرفه لغرض آخر (وإن 
قصده) جميعه (لنفسه أو لهما) أو أطلق أو قصده كل لنفسه أو تعدد الحامل وقصد أحدهما نفسه والآخر المحمول 
على الأوجه (فللحامل) يكون (فقط) لأنه لم يصرفه عن نفسه وطوافه لا يحتاج لنية» ونازع الإسنوي في قولهما أولهما 
بما بالغ الأذرعي في توهيمه فيه حتى قال إنه مع كونه ثقة كثير الوهم في النقل والفهم وأن الحامل له على نحو ذلك 
النزاع مع التساهل حب التغليط | ه. رالإستوى أجل من أن بطق نيه ذلك» لكن الحعراء لن جتس العمل كنا فين 
تدان» ويأتي ذلك التفصيل في السعي بناء على المعتمد أنه يشترط فيه فقد الصارف كالطواف وخرج بحمل ما لو جذب 
ما هو عليه كخشبة أو سفينة فإنه لا تعلق لكل بطواف الآخرء لكن بحث جريان تلك الأحكام هنا أيضاً وله وجهء نعم 
إن قصد الجاذب المشى لأجل الجذب بطل طوافه» لأنه صرفه وحامل محدث أو نحوه كالبهيمة فلا أثر لنيته . 


قوله: (أو قصده كل) أي من الحامل والمحمول قوله: (لأنه لم يصرفه الخ) عبارة النهاية والمغني لأنه الطائف ولم 
يصرفه عن نفسه ويؤخذ منه أنه لو حمل حلال حلالاً ونويا وقع للحامل ولهذا قال في المجموع ويقاس بالمحرمين الحلالان 
الناويان فيقع للحامل منهما على الأصح ولو طاف محرم بالحج معتقداً أن إحرامه عمرة فبان حجاً وقع عنه كما لو طاف عن 
غيره وعليه طواف اه قوله: (في السعي) أي بخلاف الوقوف فيقع لهما مطلقاً إذ لا يضر فيه الصارف ونائي ونهاية ومغني 
قوله: (بناء على المعتمد الخ) وفاقاً للنهاية هنا وخلافاً للمغنى وللنهاية في مبحث الرمي حيث قال هناك وأما السعي فالظاهر 
كما أفاده الشيخ اأخذاً من ذلك أنه كالوقوف اه. قالع ش قوله فالظاهر الخ ضعيف اه . قوله: (ما لو جذب ما هو عليه) 
يتجه أن الأمر كذلك إذا أركب غيره ولو غير مميز وساقه أو قاد المركوب وقوله: (أو سفينة) ينبغي أن الحكم كذلك فيما لو 
ركبا في السفينة وإن كان المسير لها أحدهما فقط لأن قطع المسافة حيتئذٍ لا ينسب لأحدهما دون الآخر وكذا يقال لو ركبا 
دابة وسيرها أحبهما سم قوله: (فإنه لا تعلق لكل الخ) أي فيقع للحامل والمحمول مطلقاً فإنه الخ نهاية أي سواء نوى 
الحامل نفسه أو اهما أو أطلق أما لو نوى المحمول فقط فقد صرف فعله عن طواف نفسه وقد تقدم أنه يقبل الصرف حيث 
قصد به غير الطواف ومن ثم قال حج نعم إن قصد الجاذب الخ ع ش . قوله: (صرفه) أي عن نفسه قوله: (وحامل محدث 
الخ) بقي ما لو صرفه المحمول عن نفسه إلى الحامل وصرفه الحامل عن نفسه إلى المحمول ويحتمل أن يقع للحامل أخذاً 
مما مر في جواب الإشكال أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف الخ وجه الأخذ أنه لما صرفه المحمول عن نفسه إلى 
الحامل صار الحامل بمنزلة من صرفه لطواف غير المحمول ومن عليه طواف وصرف الطواف لطواف آخر لم ينصرف 
فليتأمل سم ولا يخفى ما في هذا الوجه. 


قوله: (حيث لم يصرفه عن نفسه) بقي ما لو صرفه عن نفسه إلى الحامل وصرف الحامل عن نفسه إلى المحمول 
ويحتمل أن يقع للحامل أخذاً من جواب الإشكال المذكور فيما مر كقوله فيه أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف الخ 
وجه الأخذ أنه لما صرفه المحمول عن نفسه إلى الحامل صار الحامل بمنزلة من صرفه لطواف غير المحمول ومن عليه 
طواف وصرف الطواف لطواف آخر لم ينصرف فليتأمل قوله: (في المتن فللحامل فقط) شامل لصورة ما إذا قصده أحد 
الحاملين للمحمول فليراجع . قوله: (لو جذب ما هو عليه) يتجه أن الامر كذلك إذا أركب غيره ولو غير مميز وساقه أوقاد 
المركوب قوله: (أو سفينة) ينبغي أن الحكم كذلك فيما لو ركبا في السفينة وإن كان المسير لها أحدهما فقط لأن قطع 
المسافة حينئذ لا ينسب لأحدهما دون الآخر وكذا يقال لو ركبا دابة وسيرها أحدهما. 


فصل في واجبات السعي وكثير من سننه احليل 


فصل في واجبات السعي وكثير من سننه 

(يسن) له بعد ركعتي الطواف (أن) يأتي زمزم فيشرب منها ويصب على رأسه للاتباع كما حررته في الحاشية ثم 
(يستلم) ندباً القادر الذكر وغيره بشرطه (الحجر بعد الطواف وصلاته) وذهابه لزمزم ويقبله ويضع جبهته عليه على 
الكيفية السابقة لتعود عليه بركة استلامه في بقية نسكه فإن عجز فعل ما مر وأفهم كلامه أنه لا يأتي الملتزم ولا الميزاب 
قبل صلاة الركعتين ولا بعدهما وهو كذلك مبادرة للسعي وعدم وروده ومخالفة الماوردي وغيره في ذلك شاذة كما في 
المجموع . 2 

قال: لمخالفته للأحاديث الصحيحة ثم صوّب ما هو المذهب انه لا يشتغل عقب الركعتين إلا بالاستلام ثم 
الخروج إلى الصفاء لكن يعكر عليه ما صح أنه كَل لما فرغ من طوافه قبل الحجر ووضع يده عليه ومسح بها وجهه 
وأنه لما فرغ من صلاته عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب منها على رأسه» ثم رجع فاستلم الركن 
ثم رجع إلى الصفا فقال: ابدأ بما بدأ الله به. 

قال الزركشي : فينبغي فعل ذلك كله ا ه. وفي حديث ضعيف ما يدل على ندب إتيان الملتزم وهو يعمل به في 
الفضائل خلافاً لمن رده بأنه ضعيف» وعليه فينبغي حمله على ما إذا لم يكن هناك سعي» لكن ينبغي أن يكون بعد 
الركعتين لتصريحهم بأن الأكمل فيهما أن يكونا عقب الطواف (ثم يخرج من باب الصفا للسعي) للاتباع رواه مسلم 
وهو أعني السعي ركن كما سيصرح به للخبر الحسن: يا أيها الناس اسعوا فإن الله سبحانه كتب عليكم السعي» 


فصل فى واجبات السعى 


وكثير من سننه عبارة النهاية والمغني فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي اه. قوله: (ندباً) إلى المتن في النهاية 
والمغني قوله: (وغيره) أي غير الذكر وهو الأنثى والخنثى بشرطه وهو خلو المطاف ع ش قوله: (وأفهم كلامه الخ) واقتصاره 
على الاستلام يقتضي عدم سنية تقبيل الحجر والسجود عليه والظاهر كما أفاده الشيخ سن ذلك قال الزركشي وعبارة الشافعي 
تشير إليه نهاية وسم عبارة المغني وصرح أبو الطيب وصاحب الذخائر بأنه يقبله أي ويسجد عليه قال الأذرعي والظاهر أنه 
متفق عليه وإنما اقتصروا على ذكر الاستلام اكتفاء بما بينوه في أول الطواف انتهى وهذا هو الظاهر اه. قوله: (لا يأتي) إلى 
قوله قال في المغني . قوله: (قال) أي المجموع قوله: (لكن يعكر عليه) أي على ما صوّبه المجموع من الحصر على الاستلام 
قوله: (أبدأ الخ) بصيغة المتكلم وحده قوله: (قال الزركشي الخ) عبارة الونائي وإذا فرغ من ركعتي الطواف والدعاء بعدهما 
استلم ندباً هنا وفيما يأتي فور الحجر الأسود مع التقبيل والسجود كما مر قاله حج ولا يأتي الملتزم ولا الميزاب لا بعد 
الركعتين ولا قبلهما إذا كان سعى فيخرج له عقب ذلك من باب الصفا ندباً والأسن أن يأتي الملتزم بعد الركعتين كما في 
التحفة وقال في الامداد قبلهما قال في الفتح فليلصق صدره ووجهه به ويبسط يديه عليه اليمنى إلى الباب واليسرى إلى الركن 
ثم يدعو بما أحب انتهى اه. قوله: (وهو) أي الحديث الضعيف وقوله: (رده) أي ذلك الحديث وقوله: (وعليه) أي على 
العمل بذلك الحديث قول المتن (ثم يخرج) أي ندباً وقوله: (للسعي) أي بين الصفا والمروة نهاية ومغني . قوله: (للاتباع) إلى 
المتن في النهاية قوله: (وشرطه) أي شروطه نهاية ومغني. 


فصل في واجبات السعي وكثير من سننه 


قوله: (وأفهم كلامه الخ) أفهم أيضاً أنه لا يسن حينئذ أي بعد الطواف وصلاته تقبيل الحجر ولا السجود عليه قال فى 
شرح الروض والظاهر سن ذلك قال الزركشي وعبارة الشافعي تشير إليه ورواه الحاكم في صحيحه من فعله وَكِةِ وصرح به 
القاضي أبو الطيب في التقبيل اه قوله: (وهو أفضل من المروة كما بينته في الحاشية) قال في شرح الروض قال ابن عبد 
السلام والمروة أفضل من الصفا لأنها مرور الحاج أربع مرات والصفا مروره ثلاثاً والبداءة بالصفا وسيلة إلى استقبالها قال 
م ر والطواف أفضل أركان الحج الخ. 


٠ ١‏ لكر الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وشرطه) ليقع عن الركن (أن يبدأ) في الاولى وما مات ا وهو بالقصر طرف جبل أبي قبيس وشهرته 
تغنى عن تحديده وهو أفضل من المروة كما بينته في الحاشية» ويبدأ في الثانية وما بعدها من الأشفاع بالمروة والآن 
عليها عقد واسع علامة على أولها فلو ترك خامسة مثلاً جعل السابعة خامسة وأتى بسادسة وسابعة» وذلك لما صح 
أنه لٍ بدأ به أي وختم بالمروة كما يأتي» وقال: «ابدؤا بما بدأ الله به؛ (وأن يسعى سبعاً) يقيناً فإن شك فكما مر في 
الطواف (ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه) مرة (أخرى) لأنه يك بدأ بالصفا وختم بالمروة رواه مسلم» 
فاندفع قول جمع أنهما مرة إذ يلزمهم الختم بالصفا ومن ثم لم يسن رعاية خلافهم لشذوذه» ويجب استيعاب المسافة 
في كل بأن يلصق عقبه اا لاس ل نون الخد أو مت اموق ارارم رخو ا وطن لاا تسر ارو ان رواج ا 


قوله: (وهوا أفضل الخ) خلافاً للنهاية والمغني والأسني قوله: (وشهرته) أي الصفا قوله: (ويبدأ) إلى المتن في النهاية 
والخفتي إلا قوله والآن إلى فلو ترك قونه: (فلى يرك خاسية الع) أثولا سنوزة ذلك أن يدحت بعد الرابعة الي انعياؤها بالصنا 
من غير المسعى إلى المروة ثم يعود من المروة في المسعى إلى الصفا ثم يعود من الصفا في المسعى إلى المروة فقد ترك 
الخامسة لأنه بعد |الرابعة لم يذهب في المسعى إلى المروة بل ذهب في غيرها فلا يحسب ذلك خامسة ويلزم من عدم حسبانه 
خامسة إلغاء الساؤسة التي هي عوده بعد هذا الذهاب من المروة إلى الصفا لأنها مشروطة بتقدم الخامسة عليها ولم يوجد وأما 
السابعة التي هي ذهابه بعد هذه السادسة من الصفا إلى المروة فقد وقعت خامسة فاحتاج بعدها إلى سادسة وسابعة سم وقوله 
في غيرها الأولى التأنيث”'2 قوله: : (وقال ابدؤا بما بدأ الله به) رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم وهو في مسلم بلفظ أبدأ على 
الخبر لا الأمر ورواه الأربعة نبدأ بالنون مغني قول المتن (وأن يسعى سبعاً الخ) أي ولو منكوساً أو كأن يمشي القهقرى فيما 
يظهر نهاية قول النمتن (إلى المروة) بفتح الميم وأصلها الحجر الرخو وهي في طرف جبل قعيقعان قوله: و(مرة) بالرفع خبر 
ذهابه مغني . قوله: (ويجب) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله كقول الأذرعي إلى لا بعد طواف الخ قوله: (ويجب 
استيعاب المسافة الخ) أي التي بين الصفا والمروة ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيراً لم يضر كما نص عليه الشافعي 
رضي الله تعالى عنه نهاية وقوله ولو التوى الخ إن كان مع الخروج عن عرض المسعى فغريب بل كلامهم مصرح بخلافه وإلا 
لاوج اليد بلسي والجملة نهذ النس ماج إلى لايل والماجعةوفي تاريخ اقب الحفي المي تل عن تاريخ 
الفاكهي أن عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعاً انتهى ثم رأيت المحشي سم قال : قال في العباب ويجب أن يسعى في بطن 
الوادي ولو التوى فيه يسيراً لم يضر قال شارحه بخلافه كثيراً بحيث يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة إذ هو مقارب 
لعرضن المسعى مما بين الميلين الذي ذكر الفاسي أنه عرضه ثم ما ذكره هو في المجموع حيث قال. قال الشافعي والأصحاب 
لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مر وراء موضعه في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه لأن السعي مختص به فلا 
يجوز فعله في غيره كالطواف إلى أن قال ولذا قال الدارمي إن التوى في موضع سعيه يسيراً جاز وإن دخل المسجد أو زقاق 
اا ا يو مار ا ل لق ل وا يي 
هذا ولك أن 5 تقول الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلائين أو نحوها على التقريب إذ لا نص فيه يحفظ عن السئة فلا يضر 
الالتواء اليسير لذلك بخلاف الكثير فإنه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب فليتأمل بصري وما ذكره عن شرح العباب 
اعتمده الونائي فقال لكن لو التوى في سعيه عن محل السعي يسيراً بحيث لم يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة لم 
يضر وذكر الفارسي أن عرض المسعى ما بين الميلين فإن دخل المسجد أو مر عند العطارين فلا يصح اه. 


قوله: (فلو ترك خامسة الخ) أقول صورة ذلك أن يذهب بعد الرابعة التي انتهاؤها بالصفا من غير السعي إلى المروة ثم 
يعود من المروة في المسعى إلى الصفا ثم يعود من الصفا في المسعى إلى المروة فقد ترك الخامسة لأنه بعد الرابعة 
لم يذهب في المسعى إلى المروة بل ذهب في غيرها فلا يحسب ذلك خامسة ويلزم من عدم حسبانه خامسة الغاء السادسة 
التي هو عوده بعد هذا الذهاب من المروة إلى الصفا لأنها مشروطة بتقدم الخامسة عليها ولم يوجد وأما السابعة التي 
هي ذهابه بعد هذه السادسة من الصفا إلى المروة فقد وقعت خامسة إذا لم يتقدمها بما يعتد به إلا أربع لأن الخاسية متروكة 
والسادسة لغو كما تقرر فصارت السابعة خامسة واحتاج بعدها إلى سادسة وسابعة. 


000 (وقوله التأنيث) كذا بأصل الشيخ رحمه الله تعالى بخطه وهو سبق قلم عن التذكير أه من هامش. 


فصل في واجبات السعي وكثير من سننه ١؟١‏ 


أو عقب أو حافر مركوبه بأصل ما يذهب منه ورأس أصبع رنجليه أو رجل أو حافر مركوبه بما يذهب 
إليه وبعض درج الصفا محدث فليحتط فيه بالرقي حتى يتيقن وصوله للدرج القديم كذا قاله المصنف 
وغيره . 

ويحمل على أن هذا باعتبار زمنهم» وأما الآن فليس فيه شيء محدث لعلو الأرض حتى غطت درجات كثيرة 
(وان يسعى بعد طواف ركن أو قدوم) لأنه الوارد عنه كوه بل حكى فيه الإجماع فلا يجوز بعد طواف نفل كان أحرم 
من بمكة بحج منهاء ثم تنفل بطواف وأراد السعي بعده كما في المجموع. وقول جمع بجوازه حينئذ ضعيف كقول 
الأذرعي في توسطه الذي تبين لي بعد التنقيب أن الراجح مذهباً صحته بعد كل طواف صحيح بأي وصف كان لا بعد 
طواف وداعء بل لا يتصوّر كما قالاه وقوعه بعده لأنه لا يمسمى طواف وداع إلا إن كان بعد الإتيان بجميع المناسك» 
ومن ثم لو بقي عليه شيء منها جاز له الخروج من مكة بلا وداع لعدم تصوّره في حقه حينئذ وتصوره فيمن أحرم يحج 
من مكةء ثم أراد خروجا قبل الوقوف لأنه يسن له طواف الوداع لا نظر إليه» لأن كلامهما كما قاله الأذرعي في طواف 


قوله: (أو عقب الخ) أي كان ركب آدمياً سم . قوله: (أو عقب أو حافر مركوبه) ثم قال أو رجل أو حافر مركوبه الخ 
أنظر هل يكفي ذلك في راكب المحفة وينبغي أن يكفي لأن كلاً من الدابتين الحاملتين للمحفة مركوب له سم ويلزم عليه أن 
تختلف مسافة المسعى بالنسبة للماشي والراكب بصري قوله: (ورأس أصبع رجليه الخ) أي ولا يكفي رأس النعل الذي 
تنقص عنه الأصابع ونائي . قوله: (كذا قاله المصنف وغيره) هذا اعتمده شيخ الإسلام وأقره المغني وجرى عليه الرملي في 
النهاية وشرح الدلجية وخالف في شرح الإيضاح وكذلك ابن علان فجرى على أن الدرج المشاهد اليوم ليس شيء منه 
بمحدث وأن سعي الراكب صحيح إذا ألصقى حافر دابته بالدرجة السفلى بل الوصول لما سامت آخر الدرج المدفونة كاف 
وإن بعد عن آخر الدرج الموجود الآن بأذرع قال وفي هذا فسحة كبيرة لأكثر العوام فإنهم يصلون لآخر الدرج بل يكتفون 
بالقرب منه هذا كله في درج الصفا أما المروة فقد اتفقوا فيها على العقد الكبير المشرف الذي بوجهها هو حدها لكن الأفضل 
أن يمر تحته ويرقي على البناء المرتفع بعده اه. كردي علي بافضل . قوله: (ويحمل الخ) عبارة شرح العباب وإنما ذكروه 
فيها باعتبار ما كان وأما الآن أصلها درج مدفون فيكفي إلصاق العقب أو الأصابع بآخر درجها وأما المروة فهم متفقون على 
أن من دخل تحت العقد المشرف ثم يكون قد وصلها وقد بينت ذلك كله بأدلته في الحاشية انتهت اه. سم قوله: (أن هذا 
باعتبار زمنهم وأما الآن الخ) أقره الرشيدي وقد ارتدمت تلك الدرج بل وبعض الدرج الأصلية اه. قوله: (غطت) أي سترت 
كردي . قوله: (كما في المجموع) وهو المعتمد نهاية قوله: (وقول جمع الخ) ونص البويطي والخفاف والإسنوي والعمراني 
والبندنيجي وابن الرفعة أن السعي يجزىء بعد طواف الوداع والنفل الصحيح محمد صالح عبارة النهاية وصوب الإسنوي 
وقوعه بعد طواف نفل بأن يحرم المكي بالحج ثم يتنفل بطواف ثم يسعى بعده وقد جزم بالإجزاء في هذه المحب الطبري 
ويوافقه قول ابن الرفعة اتفقوا على أن شرطه أن يقع بعد طواف ولو نفلا إلا طواف الوداع ويرده ما مر عن المجموع اه. 
قوله: (لا بعد طواف الخ) الظاهر ولا بعد الخ لا يقال هو مستثنى مما قبله فيكون من تتمة كلام الأذرعي لأنه خلاف الواقع 
فكلام الأذرعي على العموم وإنما استثناء طواف الوداع فقط في كلام ابن الرفعة هذا ومن تأمل السباق والسياق لم يشك فيما 
ذكرته ثم رأيت نسخة المصنف وقد ضرب على الواو فيها فلعله من تصرف بعض القاصرين بصري . قوله: (لأنه لا يسمى 
الخ) عبارة المغني لأنه إذا بقي السعي لم يكن المأتى به طواف وداع اه. قوله: (وتصوّره) إلى التنبيه في المغني وكذا في 
النهاية إلا قوله كما هو الأفضل قوله: (ثم أراد خروجاً الخ) أي ولو إلى منى يوم الثامن للمبيت بها ليلة التاسع ثم الذهاب 
للوقوف وظاهره أنه لا فرق في الخروج لغير منى بين الخروج لمسافة القصر وما دونها فليراجع سم أقول صرح بعدم الفرق 


قوله: (أو عقب الخ) أي كان ركب آدمياً قوله: (أو عقب أو حافر مركوبه) ثم قال أو رجل أو حافر مركوبه انظر هل 
يكفي ذلك في راكب المحفة وينبغي أن يكفي لأن كلاً من الدابتين الحاملتين للمحفة مركوب له. قوله: (ويحمل على أن هذا 
باعتبار زمنهم وأما الآن الخ) عبارة شارح العباب وإنما ذكروه فيها باعتبار ما كان وأما الآن فمن أصلها درج مدفون فيكفي 
إلصاق العقب أو الأصابع بآخر درجها وأما المروة فهم متفقون على أن من دخل تحت العقد المشرف ثم يكون قد وصلها 
وقد بينت ذلك كله بأدلته في الحاشية اه قوله: (ثم أراد خروجاً قبل الوقوف) أي ولو إلى منى يوم الشامن للمبيت بها ليلة 


فنا الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الوداع المشروع بعد فراغ المناسك لا في كل وداع وقول جمع في هذه الصورة ان له السعي بعده» إذا عاد ضعيف كما 
في المجموع وإذا أراد السعي بعد طواف القدوم كما هو الأفضلء لأنه الذي صح عنه كَل لم تلزمه الموالاة بينهما 
بل له تأخيره وإن طال لكن (بحيث لا يتخلل بينهما) أي السعي وطواف القدوم (الوقوف بعرفة) لأنه يقطع تبعيته 
للقدوم قبله فيلزمه تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة. 

تنبيه: أحزم بالحج من مكة ثم خرج ثم عاد لها قبل الوقوف فهل يسن له طواف القدوم نظراً لدخوله أولا نظراً 
لعدم انقطاع نسبته عنها أو يفرق بين أن ينوي العود إليها قبل الوقوف أو لا كل محتمل ولو قيل بالثالث لم يبعدء إلا أن 
إطلاقهم ندبه للحلال الشامل لما إذا فارق عازماً على العود ثم عاد يؤيد الأوّل» ثم رأيت في كلام المحب الطبري 
ما يصرح بالأوّل ويفرق بينه وبين عدم وجوب طواف الوداع على الخارج المذكور بأن طواف الوداع إنما يكون بعد 


النهاية والمغني وشيخ الإسلام ونقله الونائي عن الامداد والفتح قوله: (وقول جمع الخ) منهم الإسنوي والبندنيجي والعمراني 
وفي نص البويطي وكلام الخفاف ما يوافقه ومع ذلك فالمعتمد ما قاله في المجموع من أن ظاهر كلام الأصحاب اختصاصه 
بما بعد القدوم والاستفاضة نهاية قوله: (إذا عاد) كان التقييد بالعود لأن السعي قبل خروجه يوجب المكث بعد الطواف 
فيخرجه عن كونه وداعاً فليتأمل سم . قوله: (كما هو الأفضل) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته والأفضل تأخيره عن طواف 
الإفاضة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قال لأن لنا وجهاً باستحباب إعادته بعده اه. وعبارة سم قوله كما هو الأفضل 
كلام الإيضاح صريح في ذلك ثم كونه الأفضل شامل لوقوعه عقب طواف القدوم ولتراخيه عنه اه . قوله: (بل له تأخيره الخ) 
ولو طاف للقدوم فهل له أن يسعى بعده بعض السعي ويكمله بعد الوقوف وطواف الركن فيه نظر والأقرب لكلامهم المنع 
نهاية وفي الونائي عن الامداد مثله . قوله: (ننبيه أحرم بالحج الخ) الذي في شرح العباب وقد يدخل في قولهم أو قدوم ما لو 
أحرم المكي مثلاً بالحج من مكة ثم خرج لحاجة ثم عاد قبل الوقوف فإنه الآن يسن له طواف القدوم فينبغي إجزاء السعي 
بعده كما شمله كلامهم انتهى فجزم بسن طواف القدوم واقتصر على أنه ينبغي إجزاء السعي بعده سم قوله: (بين أن ينوي 
العود الخ) أي فلا يسن وقوله: (أو لا) أي فيسن قوله: (يؤيد الأول) عبارة الونائي وإذا أحرم مكي بالحج من مكة وخرج منها 
ولو لغير سفر قصر وعازماً على العود ثم عاد إليها سن له طواف القدوم كما لو كان حلالاً ويجزىء السعي بعده كما في 
التحفة ولو دخل حلال مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج لم يجز السعي بعده كذا في الامداد والنهاية اه. قوله: (ويفرق 
بينه) أي سن طواف القدوم للخارج المذكور. 


التاسع ثم الذهاب للوقوف وظاهره أنه لا فرق في الخروج لغير منى بين الخروج لمسافة القصر وما دونها فليراجع قوله: (إذا 
عاد) كان التقييد بالعود لأن السعي قبل خروجه يوجب المكث بعد الطواف ولتراخيه عنه. قوله: (في المئن بحيث لا يتخلل 
بينهما الوقوف بعرفة) عبارة العراقي في شرح البهجة لكن يشترط أن لا يتخلل بينهما ركن كالوقوف والحلق اه وهو يدل 
على أنه لو حلق بعد انتصاف ليلة النحر قبل الوقوف امتنع السعي وقد يشكل على هذا بعد تسليمه أن الحلق لا يدخل وقته 
قبل الوقوف ولهذا قال في العباب كشرح الروض وأول وقت غيره أي غير الذبح من الحلق وغيره لمن وقف من انتصاف 
ليلة النحر اه فدل قوله لمن وقف على توقف دخول وقت الحلق على الوقوف فإن قلت لكنه مع عدم دخول وقته يجزىء 
قلت ممنوع إلا بنقل حتى إذا حلق. قبل الوقوف ثم وقف طولب بالحلق إن أمكن بأن نبت الشعر أو كان قد قصر فقط . قوله: 
(فيلزمه تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة) قال في شرح الإيضاح ومر عن الأذرعي أنه يسن لمن دفع من عرفة إلى مكة قبل 
نصف الليل طواف القدوم فعليه يجوز له السعي بعده وقد يفهمه قولهم لو وقف لم يجز السعي إلا بعد طواف الإفاضة 
لدخول وقته وهو فرض فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض اه فأفهم التعليل بدخول وقته الخ جوازه قبله وهو خلاف 
قوله الآتي ولا ا ل ل ا ا ا أحرم بالحج فهل 
لالم جد و وكانوم ل ويحمل كلامهتم على ما وار رات لقو ا لحرا اموا لي 
الركن فيه نظر أيضاً والأقرب لكلامهم المنع اه . قوله: (تنبيه: أحرم بالحج من مكة الخ) الذي في شرح العباب ما نصه 


فصل في واجبات السعي وكثير من سئنه وغفيل 


فراغ المناسك كلها ولا كذلك طواف القدوم وعليه فيجزىء السعي بعده» ويفرق بينه وبين من عاد لمكة بعد الوقوف 
وقبل نصف الليل فإنه يسن له القدوم ولا يجزئه السعي حينئذ بأن السعي متى أخر عن الوقوف وجب وقوعه بعد طواف 
الإفاضة . 

ومن سعى بعد طواف (قدوم لم يعده) أي لم يندب له إعادته بعد طواف الإفاضة» بل يكره لأنه يَكِهِ وأصحابه 
لم يسعوا إلا بعد طواف القدوم رواه مسلم ومن ثم لم يسن للقارن رعاية خلاف موجبها ومر وجوبها على من كمل 
قبل فوات الوقوف (ويستحب) للذكر (أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة) للاتباع فيهماء رواه مسلم والرقي الآن 
بالمروة متعذر لكن بآخرها دكة فينبغي رقيها عملا بالوارد ما أمكن. 00 


قوله: (وعليه) أي على الأول قوله: (ويفرق بينه) أي العائد المذكور حيث يسن له الطواف ويجزىء السعي بعده قوله: 
(ولا يجزئه السعي الخ) جزم بهذا تلميذه عبد الرؤوف مخالفاً لما في الحاشية ونائي عبارة سم قال في حاشية الإيضاح ومر 
عن الأذرعي أنه يسن لمن دفع من عرفة إلى مكة قبل نصف الليل طواف القدوم فعليه فيجوز له السعي بعده وقد يفهمه 
قولهم أو وقف لم يجز السعي إلا بعد طواف الإفاضة لدخول وقته وهو فرض فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض انتهى 
فأفهم التعليل بدخول وقته الخ جوازه قبله وهو خلاف كلامه هنا اه. واعتمد ع ش ما هنا عبارته وقضيته أي التعليل عدم 
امتناع السعي قبل انتصاف ليلة النحر وليس مراداً كما صرح به حج حيث قال في أثناء كلام ويفرق بينه وبين من عاد لمكة 
الخ اه. قوله: (بل يكره) هذا ما جزم به في الروض وأقره عليه شيخ الإسلام ومشى عليه صاحب النهاية وقال في المغني 
هي خلاف الأولى وقيل مكروهة اه. وتبع في ذلك ابن شهبة هذا ولو قيل بحرمتها بناء على عدم سنها لم يبعد لما فيه من 
التلبس بعبادة فاسدة بصري وقد يقال وقيل يستحب الإعادة كما حكاه المغني والنهاية وصاحب القول الراجح لا يقطع نظره 
عن القول المرجوح بالكلية قوله: (لم يسن للقارن الخ) جرى عليه الجمال الرملي في شرح الدلجية وجرى في شرح الويضاح 
والخطيب في المغني على ندب سعيين له وعليه جرى سم والشهاب الرملي وابن علان وغيرهم قال الحلبي ومقتضى 
كلامهم امتناع موالاة الطوافين والسعيين فيطوف ويسعى ثم يطوف ويسعى انتهى اه. كردي علي بافضل عبارة المغني ويسن 
للقارن طوافان وسعيان خروجاً من خلاف من أوجبهما عليه من السلف والخلف قاله الأذرعي بحثاً وهو حسن اه. وقال 
باعشن على الونائي المعتمد ما قاله حج من عدم السنية اه. قوله: (رعاية خلاف موجبها) وهو أبو حنيفة لأن شرط ندب 
الخروج من الخلاف أن لا يعارض سنة صحيحة وقد صح عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه لم يطف النبي كَل وأصحابه بين 
الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً كردي قوله: (ومر) إلى المتن في النهاية وإلى قوله والأفضل في المغني إلا قوله اللهم إلى 
المتن وقوله وحافياً إلى ومتطهراً. قوله: (ومر وجوبها الخ) المراد بوجوبها كونها شرطاً في الإجزاء عن نسك الإسلام لا أنه 
مخاطب به على سبيل الوجوب بحيث يأثم بتركها اللهم إلا أن تتوفر فيه شروط الاستطاعة ويخشى عروض نحو عضب فلا 
يبعد القول بوجوبها عليه بالمعنى الثاني فيما يظهر في جميع ما ذكر نعم محل ما ذكر فيما قبل الوقوف أما بعد التلبس به 
فإطلاق الوجوب واضح على ما يصرح به كلامهم من أنه بعوده للوقوف وتلبسه به ينصرف نسكه لفريضة الإسلام ثم رأيت 
المحشي سم قال قوله وجوبها الخ أي إذا أعاد الوقوف انتهى اه. بصري . قوله: (على من كمل الخ) أي ببلوغ أو عتق سم 
قول المتن (أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة) أي لإنسان معتدل وأن يشاهد البيت. قيل إن الكعبة دانت ترى فحالت 
الأبنية بينها وبين المروة واليوم لا ترى الكعبة إلا على الصفا من باب الصفا مغني قوله: (للذكر) التقييد بالذكر جزم به شيخ 
الإسلام في الغرر وكذا في الأسني إلا أنه زاد فيه حكاية بحث الإسنوي وقال شيخ من مشايخنا الشمس الخطيب الظاهر أنه 
لا يطلب الرقي من المرأة والخنئى مطلقاً اه. وقال في النهاية لا يسن لهما إلا إن خلا المحل عن غير المحارم فيما يظهر 
كما نبه عليه الإسنوي وتبعه نلميذه أبو زرعة وغيره انتهى اه. بصري ومال إليه أيضاً سم والونائي قوله: (دكة) أي مسطبة 


وقد يدخل في قولهم أو قدوم ما لو أحرم المكي مثلاً بالحج من مكة ثم خرج لحاجة ثم عاد قبل الوقوف فإنه الآن يسن له 
طواف القدوم فينبغي إجزاء السعي بعده كما شمله كلامهم أه فجزم بسن طواف القدوم واقتصر على أنه ينبغي إجزاء السعي 
بعده. قوله: (بل يكره) لكن الأفضل تأخيره عن طواف الإفاضة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وتقدم -خلافه قوله: (على 
من كدلى) أي ببلوغ أو عنق قوله: (قبل فوات الوقوف) أي إذا أعاد الوقوف. 


نفل الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أما المرأة والخنثى فلا يسن لهما رقي ولو في خلوة على الأوجه الذي اقتضاه إطلاقهم خلافاً للإسنوي ومن تبعه اللهم 
إلا إذا كانا يقعان في شك لولا الرقي فيسن لهما حينئذ على الأوجه احتياطا (فإذا رقي) بكسر القاف الذكر وغيره 
واشتراط الرقي ليس قيداً في ندب ما بعده لندبه لغير الراقي أيضاًء بل في حيازة الأفضل لا غير استقبل ثم (قال الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله أكبر على ما هدانا والحمد الله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده) أي قدرته وقوّته (الخير وهو على كل شيء قدير) اللاتباع رواه مسلم إلا يحيي 
ويميت فالنسائي بسند صحيح وإلا بيده الخير فذكره الشافعي» قيل ولم يرد زاد مسلم بعد قدير لا إله إلا الله وحده 
أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده (ثم يدعو بما شاء ديئاً ودنيا قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانياً وثالثاً والله 
أعلم) لما في خبر مسلم بعد ما ذكر ثم دعا بين ذلك» قال: هذا ثلاث مرات» وبحث الأذرعي أن الدعاء بأمر الدنيا 
مباح فقط كما في الصلاة (وأن) يكون ماشياً وحافياً إن أمن تنجس رجليه وسهل عليه ومتطهراً ومستوراً والأفضل تحري 
خلو المسعىء أي إلا ان فاتت الموالاة بينه وبين الطواف كما هو ظاهر للخلاف في وجوبهاء وقياسه ندب تحري خلو 
المطاف حيث لم يؤمر بالمبادرة به ولا يكره الركوب اتفاقاً على ما في المجموع. لكن روى الترمذي عن الشافعي 


مغني . قوله: (أما المرأة الخ) قال"ابن شهبة نقلاً عن الأذرعي إن قضية إطلاق الجمهور عدم الفرق وأيضاً تحتاط بالرقي 
كالرجل للخروج من الخلاف في وجوبه انتهى أقول إن ثبت خلاف يعتد به في الوجوب مطلقاً فينبغي الجزم بندب الرقي 
للمرأة والخنئى بصري قوله: (فلا يسن لهما رقي ولو في خلوة الخ) قال عبد الرؤوف وهو متجه وقال ابن الجمال وهو أوجه 
مما في الحاشية ومتن المختصر واعترضه سم أي تبعاً للنهاية بأن الرقي مطلوب لكل أحد غير أنه سقط عن الأنثى والخنثى 
طلبا للستر فإذا ؤجد ذلك مع الرقي صار مطلوبا إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اه. كردي علي بافضل قوله: 
(واشتراط الرقي الخ) أي المفهوم من قوله فإذا رقي كردي قوله: (بل في حيازة الأفضل) أي بالنسبة للذكر المحقق قول المتن 
(الله أكبر) أي من كل شيء . وقوله: (ولله الحمد) أي على كل حال لا لغيره كما يشعر به تقديم الخبر وقوله: (على ما هدانا) 
أي دلنا على طاعته بالإسلام وغيره وقوله: (على ما أولانا) أي من نعمه التي لا تحصى وقوله: (له الملك) أي ملك السموات 
والأرض لا لغيره نهاية ومغني . قوله: (وهزم الأحزاب وحده) زاد بعده الأسني والمغني لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون اه. قول المتن (ثم يدعو بما شاء الخ) ويسن أن يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وأنك لا تخلف 
الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم نهاية ومغني زاد الأسني اللهم اعصمنا أي 
احفظنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجتبنا حدودك اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب 
عبادك الصالحين اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين اه. قوله: (بين 
ذلك) أي بين ما ذكره من التوحيد ع ش قوله: (تحري خلو المسعى) قال الشيخ أبو الحسن البكري لعل المراد بالخلوة ما 
يتيسر معه السعي بلا مشقة لها وقع ويختلف الحال فيه بالنسبة للراكب والقوي وغيرهما وليس المراد بالخلوة خلو المحل 
بالكلية انتهى اه. كردي على بافضل قوله: (ولا يكره) إلى قوله ومر في النهاية وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه . قوله: (ولا 
يكره الركوب) أي إلا عند الزحمة إن لم يكن ممن يستفتى وإلا فلا ما لم يغلب الإيذاء ونائي قوله: (اتفاقاً) معتمد لكنه 
خلاف الأولى لما تقدم من سن المشي فيه ع ش قوله: (على ما في المجموع الخ) عبارة المغني فإن ركب بلا عذر لم يكره 
اتفاقاً كما في المجموع وما في جامع الترمذي من أن الشافعي كره السعي راكباً إلا لعذر محمؤل على خلاف الأولى . قوله: 


قوله: (خلافاً للإسنوي) في شرح م ر وما اعترض به على الإسنوي أن المطلوب من المرأة ومثلها الخنثى إخفاء 
شخصها ما أمكن وإن كانت في خلوة ألا ترى أنه لا يسن لها التخوية فى الصلاة ولو فى خلوة يرد بأن الرقى مطلوب لكل 
أحد غير أنه سقط عن الأنثى والخنثى طلباً للستر فإذا وجد ذلك مع الرقي صار مطلوباً إذ الحكم يدور مع العلة وجوداً 
وعدماً وبأن قياس ذلك على التخوية ممنوع لأنها مثيرة للشهوة ومحركة للفتنة ولا كذلك الرقي فلا يصل إليه ويؤيد الإسنوي 
ما مر مي جهر الصلاة والقول بأن إخفاء الشخص يحتاط له فوق الصوت مردود بأن سماع الصوت يكون سبباً لحضور من 
سمعه من بعد ولا كذلك الرقي في الخلوة اه. 


فصل في واجبات السعي وكثير من سئنه ١6‏ 


كراهته إلا لعذرء ويؤيده أن جمعاً مجتهدين قائلون بامتناعه لغير عذرء إلا أن يجاب بأنهم خالفوا ما صح أنه يك ركب 
فيه وأن يوالى بين مراته بل يكره الوقوف فيه لحديث أو غيره وبينه وبين الطواف» ومر أنه يضر صرفه كالطواف لكن 
لآ يشترط له كينية مكلة+ لأن القصد هنا قطع المسافة وأن (يمشي أوّل السعي وآخر) على هينته (و) أن (يعد والذكر) 
لا غيره مطلقاً عدواً شديداً طاقته حيث لا تأذي ولا إيذاء قاصدا السنة لا نحو المسابقة (في الوسط) للاتباع فيهماء 
رواه مسلم ويحرك الراكب دابته والمراد بالوسط هنا الأمر التقريبي إذ محل العدو أقرب إلى الصفا منه إلى المروة بكثير 
(وموضع النوعين أي المشي والعدو (معروف) فموضع العدو قبل الميل الأخضر بركن المسجد وحدث مقابله آخر بستة 
أذرع إلى أن يتوسط الميلين الأخضرين أحدهما بجدار دار العباس رضي الله عنه وهي الآن رباط منسوب إليه والآخر 
دار المسجد وما عدا ذلك محل المشي. 


(بأنهم خالفوا الخ) عبارة النهاية بأنه. خلاف سنة صحيحة وهي ركوبه يك في بعضه وسعي غيره به بلا عذر كصغر أو مرض 
خلاف الأولى نهاية أقول وقد يمنع المخالفة بأن ركوبه يَكِهِ كان لعذر أن يظهر فيستفتي ويؤخذ منه كيفية السعي ويرى جماله 
المشتاقون المتعطشون إليه فإن أهل مكة ذكورهم وإنائهم وصغيرهم وكبيرهم كانوا متزاحمين في المسعى وفي البيوت التي 
في حواليه وأسطحتها لنيل سعادة مشاهدة طلعته الشريفة . قوله: (بل يكره الوقوف الخ) وتكره الصلاة بعده نهاية وونائي قوله: 
(لكن لا يشترط له كيفية الخ) أي فله السعي المنكوس أو القهقرى ونحوها سم وبصري أي مما لا يجزىء في الطواف 
ويكفي الطيران كما في الحاشية ونائي قوله: (على هينته) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله حيث إلى المتن 
قوله: (لا غيره مطلقاً) وقيل إن خلت الأنثى بالليل سعت كالذكر والخنثى فى ذلك كالأنثى مغنى قوله: (طاقته) عبارة النهاية 
والمغني فوق الرمل اه. قوله: (قاصداً السنة الخ) أي وإلا لم يصح سعيه علمى المعتمد لأنه يقبل الصرف كالطواف خلافاً 
فالشيخ الإسلام والشيخ الحسن البكري وموضع من الإيعاب ومن النهاية قال ابن الجمال ويتفرع على ذلك ما لو حمل 
محرم لم يسع عن نفسه ودخل وقت سعيه محرماً كذلك ونوى الحامل المحمول فقط فعلى مرجح من قال يشترط فقد 
الصارف ينصرف عن نفسه ويقع عن المحمول وعلى مرجح من قال لا يشترط فيه فقد الصارف يقع عنهما انتهى اه. كردي 
وتقدم في الشرح قبيل الفصل أنه يأتي فيه تفصيل طواف الحامل والمحمول. قوله: (لا نحو المسابقة) أي كاللعب فيخرج عن 
كونه سعياً بقصدها نهاية وونائي قوله: (ويحرك الدابة) أي بحيث لا يؤذي المشاة نهاية قوله: (بستة الخ) متعلق بقبل الميل الخ 
قوله: (وما عدا ذلك محل المشي) ويسن أن يقول الذكر في عدو وكذا المرأة والخنئى في محله كما بحثه بعض المتأخرين 
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم مغني عبارة النهاية ويسن أن يقول في السعي ولو أنثى رب اغفر 
وارحم الخ ويوافقها قول الونائي قائلاً في عدوه ومشيه رب اغفر وارحم الخ اللهم ربنا آننا في الدنيا حسنة الخ والقراءة في 
السعي أفضل من غير الذكر الوارد اه. 


قوله: (إلا أن يجاب بأنهم خالفوا ما صح الخ) قد يجيبون بأنه يحتمل أنه ركب لعذر كان يظهر ليستفتي منه وهي واقعة: 
حال فعلية قوله: (لكن لا يشترط له كيفية) أي فله السعي القهقرى ونحوها. 

فرع: قال في العباب وأن أي ويجب أن يسعى في بطن الوادي ولو التوي فيه يسيراً لم يضر اه قال في شرحه بخلافه 
كثيراً بحيث يخرج عنه وضبطت ذلك في الحاشية بأن يخرج عن سمت العقد المشزف على المروة إذ هو مقارب لعرض 
المسعى مما بين الميلين الذي ذكره الفارسي أن عرضه ثم ما ذكره هو ما في المجموع حيث قال: قال الشافعي والأصحاب 
لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مر وراء موضعه في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه لأن السعي يختص به 
فلا يجوز فعله فى غيره كالطواف إلى أن قال: ولذا قال الدارمي إن التوى في سعيه يسيراً جاز وإن دخل المسجد أو زقاق 
العطارين فلا اه وبه يعلم أن قول العباب ولو التوى فيه يسيراً المراد باليسير فيه ما لا يخرج عنه فتأمله . 


5" الجزء الرابع من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه 
(يستحب للإمام) إذا حضر الحج (أو منصويه) لإقامة الحج ونصيه واجب على الإمام (أن يخطب بمكة) وكونها 
عند الكعبة أو ببابها حيث ا منبر أفضل . 


قال الماوردي : محرماً واستغربه في المجموع ومع ذلك قال إنه محتمل» أي» ومن ثم كان العمل عليه ويفتتحها 
المحرم بالتلبية وغيره بالتكبير وبحث المحب الطبري أن من توجهوا لعرفة قبل دخول مكة يسن لهم ذلك غريب (في 
سابع ذي الحجة) ويسمى يوم الزينة لأنهم كانوا يزينون فيه هوادجهم (بعد صلاة الظهر) أو الجمعة ويظهر تقييد ندبها 
بأداء فعل الظهر فتفوت بفوات أدائهاء لأن المدار في العبادات على الاتباع ما أمكن وهو ككهِ لم يفعلها إلا بعد أداء 
الظهر فلا تفعل فيما بعد ذلك خطبة (فردة يأمر فيها) المتمتعين والمكيين بطواف الوداع بعد إحرامهم وقبل خروجهم» 


فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه 


قوله: (إذا حضر الحج) أي خرج مع الحجيج نهاية ومغني قول المتن (أو منصوبه) أي المؤمر عليهم إن لم يخرج 
الإمام مغني ونهاية قول المتن (أن يخطب بمكة) أي إن لم ينصب غيره للخطابة ونائي قوله: (أو ببابها) كذا في أصل 
المصنف ومراده ل عندها والكون ببابها وينبغي أن يكون الثاني أولى لمزيد شرفه وكونه 
أبلغ في التبليغ فلو أتى بالواو بدل أو لكان أولى نعم على تقدير الإتيان بها أي الواو يحتمل الكلام معنيين لكل منهما وجه 
دجية الأول على تقذير كرد حيكا الح متفلقة بالكر نين قيكرن متعضيله أذ الكرن مها بيه لا.مدر انس وانفئله الكرن 
ببابها لأنه مما دمدقات الأول في الجملة الثانية على تقدير كونها متعلقة بالثاني ومحصله أن الكون عندها أفضل مطلقاً وعليه 
فالكون ببابها حيث لا منبر عندها أفضل بصري أقول الأظهر أن أو المجرد الإضراب والترقي وحيث الخ متعلقة بالكون 
الأول لفظاً وبهما مع معنى فيفيد الكلام حينئذٍ المعنى الأول بلا تكلف . قوله: (قال الماوردي) إلى قوله وما وقع في النهاية 
إلا قوله غريب وقوله يظهر إلى المتن وقوله لتوجههم لابتداء النسك وكذا في المغني إلا قوله وبحث المحب إلى المتن قوله: 
(قال الماوردي الخ) جزم به النهاية عبارته ويسن أن يكون مخرماً اه. قوله: (أنه محتمل) بكسر الميم بقرينة ما بعده قوله: 
(ويتسيعها المحم الخ )الم بدن متذارها يسع به ون تلبية أواتكبير شم عيارة الوبالي ويتتتحها بالتلية إن كان ترما رحو 
أفضل وإلا فبالتكبير ويحمد الله ويثني عليه ثم يقول أما بعد فإنكم جئتم من آفاق شتى وفوداً إلى الله تعالى فحق على الله أن 
يكرم وفده فمن كان جاء يطلب ما عند الله فإن طالب الله لا يخيب فصدقوا قولكم بفعل فإن ملاك القول العمل والنية نية 
القلوب الله الله في أيامكم هذه فإنها أيام تغفر فيها الذنوب جئتم من آفاق شتى في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجونها 
ثم يلبي أي إن كان محرماً ويعلمهم فيها المناسك الخ اه. قوله: (وبحث المحب الخ) أقره النهاية عبارته ولو توجهوا 
للموقف قبل دخول مكة استحب لإمامهم أن يفعل كما يفعل إمام مكة قاله المحب الطبري قال الأذرعي ولم أره لغيره اه. 
قالع ش قوله م ر أن يفعل كما يفعل الخ أي بأن يخطب في سابع ذي الحجة إلى آخر ما يأتي اه. قوله: (والجمعة) أي إن 
كان يومها نهاية قوله: (ويظهر تقيبد ندبها الخ) عبارة الونائي وإن لم يصلوها كما بحثه في الحاشية وقال في التحفة ويظهر الخ 
اه. قال باعشن قوله كما بحثه الخ اعتمده عبد الرؤوف وابن الجمال اه قوله: (فلا يفعل الخ) أقرب فيما يظهر ندب فعلها 
ولو قبل الشروع في السير لحصول المقصود بها من إخبارهم بما أمامهم من المناسك نعم الآكمل فعلها فيما ذكر بصري 
وسم. قوله: (فيما بعد ذلك) أي بعد فوات أداء الظهر قول المتن (خطبة فردة) ولا تكفي عنها خطبة الجمعة لأن السنة فيه 
التأخير عن الصلاة كما تقرر ولأن القصد بها التعليم لا الوعظ والتخويف فلم تشارك خطبة الجمعة بخلاف خطبة الكسوف 
نهاية ومغني 

ص ني الولو بعرفة 0 مقدماتثه 0 


ل 


فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه / ١‏ 


لأنه مندوب لهم لتوجههم لابتداء النسك دون المفردين والقارنين لتوجههم لإتمامه جميع الحجاج (بالغدو) أي السير 
بعد صبح الثامن ويسمى يوم التروية» لأنهم كانوا يتروون الماء فيه لقلته إذ ذاك بتلك الأماكن (إلى منى) بحيث يكونون 
بها أول الزوال وماوقع لهما في موضع آخر أن السير بعد الزوال ضعيف وعلى الأول يستثنى من تلزمه الجمعة كحاج 
انقطع سفره إذا كان الثامن الجمعة فلا فيجوز له الخروج بعد الفجر إلا أن عذر أو أقيمت صحيحة بمنى . 

تنبيه: مر وجوب صوم الاستسقاء بأمر الإمام أو منصوبه»ء وقياسه وجوب ما يأمر به أحدهما هنا بجامع أنه 
بخلافه هناء نعم مر ثم ما يعلم منه أن ما فيه مصلحة عامة يصير بأمره واجباً باطنا أيضاً بخلاف ما ليس فيه تلك 
المصلحة لا يجب إلا ظاهرا فقط فكذا يقال هنا لا يجب إلا ظاهراًء ومر ثم أيضاً ما يعلم منه أن ولاية القضاء تشمل 
ذلك» وحينئذ فهل الخطيب الذي ولاه الإمام الخطابة لا غير كذلك أو يفرق بأن من شأن القضاء النظر في المصالح 
العامة بخلاف الخطابة . (ود ) فى هذه الخطبة (ماأما : المناسك) كلها كما أفاده كلامه كغيره» ونص عليه ة 

: في : مهم من كغيره» ونص عليه في 
الإملاء وهو الأكمل لترسخ في أذهانهم بإعادتها في الخطب الآتية ولأن كثيراً منهم قد لا يحضر فيما بعدها لكثرة 
أشغالهم أو إلى الخطبة الأخرى كما صرح به الرافعي وغيره. قيل وهذا هو الأكمل» لأن المسائل العلمية كلما قلت 


قوله: (لأنه الخ) أي هذا الطواف ع ش قوله: (لتوجههم لابتداء النسك) محل تأمل ثم رأيت المحشي قال يتأمل معنى 
ذلك بصري وقد يجاب بأن المراد بالنسك هنا ما عدا الإحرام ولو مندوباً ومعلوم أن الأولين لم يسبق على توجههم شيء 
غير الإحرام والأخيرين سبق على توجههم أيضاً السفر إلى مكة ونحو طواف القدوم قوله: (دون المفردين والقارنين) أي 
الآفاقيين سم قال السيد عمر الظاهر إن مثلهم من أخرم بالحج من مكة ولو متعدياً بمجاوزة الميقات اه. وفيه نظر. قوله: ٠‏ 
(لتوجههم لإتمامه) عبارة الاسني والنهاية والمغني بخلاف المفرد والقارن الآفاقيين لا يؤمران بطواف الوداع لأنهما لم يتحللا 
من مناسكهما وليست مكة محل إقامتهما اه . قوله: (وجميع الحجاج) عطف على المتمتعين قوله: (إذ ذاك الخ) أي وأما 
اليوم فالماء كثير فيها بجيرمي قول المتن (إلى منى) بكسر الميم بالصرف وعدمه وتذكر وهو الأغلب وقد تؤنث وتخفيف 
نونها أشهر من تشديدها سميت بذلك لكثرة ما يمني أي يراق فيها من الدماء نهاية ومغني قوله: (وعلى الأول) أي المعتمد 
قوله: (إلا إن عذر) لم يظهر وجه استثناء المعذور بعد فرض الكلام فيمن تلزمه الجمعة بصري . قوله: (أو أقيمت صحيحة 
بمنى) أي بأن أحدث بها قرية استوطنها أربعون كاملون نهاية ومغني قوله: (وقياسه وجوب ما يأمر به أحدهما الخ) يحتمل أن 
مرادهم بالأمر في هذا المقام الإخبار بأنهم مأمورون بذلك من جهة الشرع فإن فرض أنه أمر فيتجه أنه إن كان لمصلحة عامة 
وجب الامتثال كما في الاستسقاء وإلا فلا فليتأمل سم قوله: (أو يفرق الخ) اعتمده الونائي . قوله: (ويعلمهم في هذه الخطبة 
الخ) فإن كان فقيهاً قال هل من سائل وخطب الحج أربع هذه وخطبة يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى 
وبعد صلاة الظهر إلا يوم عرفة فثنتان وقبل صلاة الظهر وكل ذلك معلوم من كلامه هنا وفيما يأتى نهاية ومغني ويأتي في 
الشرح مثله قوله: (كما أفاده كلامه الخ) عبارة المغني والنهاية وقضية كلام المصنف أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم 
من المناسك ومقتضى كلام أصل الروضة أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة الأخرى ولا 
منافاة إذ الإطلاق بيان للأكمل والتقييد بيان للأقل اه. قوله: (بإعادتها في الخطب الآنية) ظاهره أنه يعيد في كل منها جميع 
المناسك الماضية والآتية وصريح كلام غيره كقوله الآني وأفهم الخ أنه يعيد الآتية فقط . قوله: (أو إلى الخطبة الخ) عطف 


قوله: (دون المفردين) أي الآفاقيين قوله: (لتوجههم لابتداء النسك) قد يقال هذا موجود في القارن إذ المفرد والقارن 
متحدان في العمل قوله: (والقارنين) أي الآفاقيين قوله: (لتوجههم لإتمامه) يتأمل معنى ذلك وتخصيص القارن به مع إستواء 
المفرد والقارن في العمل وعبارة شرح الروض وبذلك علم أن المفرد والقارن الآفاقيين لا يؤمران بطواف الوداع لأنهما 
لم يتحللا من مناسكهما وليست مكة محل إقامتهما اه قوله: (وقياسه وجوب ما يؤمر به أحدهما الخ) يحتمل أن مرادهم 
بالأمر في هذا المقام الاخبار بأنهم مأمورون بذلك من جهة الشرع فإن فرض أنه أمر فيتجه أنه إن كان لمصلحة عامة وجب 
الإمتثال كما في الإستسقاء وإلا فلا فليتأمل . 


١7‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم. العبادي 


حفظت وضبطت ويردّه خبر البيهقي بسند جيدء كان يَكلِةِ إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم 
فالجمع المضاف فيه دليل لما قلناه وأفهم قوله ماأمامهم أنه لا يتعرض لما قبل الخطبة التي هو فيها .ولو قيل ينبغي 
التعرض له أيضاً ليعرفه أو يتذكره من أخل به لم يبعد (و) (أن يخرج بهم) في غير يوم الجمعة وفيه إن لم تلزمهم وإلا 
فقبل الفجر ما لم تتعطل الجمعة بمكة (من) بعد صلاة صبح (غد) والأفضل ضحى للاتباع (إلى منى و) 00000 


على كلها كردي قوله: (كان النبي كَِةٍ الخ) قد يقال إن كان تدل على التكرار مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد النبوة 
بالناس غير حجة الوداع ويجاب بأنها إنما تفيد التكرار مع المضارع وما هنا ليس كذلك سم قوله: (ولو قيل ينبغي الخ) يعلم 
مما سنئقله عن الاسني في خطبة النحر ما يؤيده والظاهر .أنه مأخذه بصري قوله: (لم يبعد) ويؤيده الحديث المذكور بصري 
وفيه تأمل قوله: (في غير يوم الجمعة الخ) الأولى أن يؤخره عن قول المصنف من غد قوله: (وفيه إن لم تلزمهم الخ) عبارة 
النهاية والمغني فإن كان يوم جمعة ندب أن يخرج بهم قبل الفجر لأن السفر يومها بلا عذر كتخلف عن رفقته بعد الفجر 
وقبل فعلها إلى حيث لا يصلي الجمعة حرام فمحله فيمن تلزمه الجمعة ولم تمكنه إقامتها بمنى وإلا بأن أحدث ثم قرية 
واستوطنها أربعون كاملون جاز خروجه بعد الفجر ليصلي معهم وإن حرم البناء ثم اه. زاد الونائي وإن ترتب عليه فوات 
الجمعة على أهل بلده بأن كانوا من الأربعين وقولهم يحرم تعطيل بلدهم عنها محمول على تعطيل بغير حاجة كما في التحفة 
اه. قالع ش قوله م ر وإن حرم البناء الخ يؤخذ من هذا صحة صلاة الجمعة في السنانية الكائنة ببولاق وإن كانت في 
حريم البحر لأنه لا تلازم بين الحرمة وصحة صلاة الجمعة وهو ظاهر اه. قوله: (ما لم تتعطل الجمعة) قال سم بعد ذكر 
كلام الشارح في باب الجمعة فالحاصل جواز كل من التعطيل والسفر لحاجة إذا أمكنته في محل آخر أي أو تضرر بتخلفه 
عن الرفقة فيما يتلجه وإن خرج بعد الفجر وقياس ذلك جواز التعطيل فيما نحن فيه إذا أمكنتهم في منى مثلاً وإن خرجوا بعد 
التكليف حينئظٍ فليتأمل بخلافه بعد الفجر فمن لزم من خروجه التعطيل امتنع وإن أدركها بمحل آخر ومن لا فإن لزمته امتنع 
أيضاً إلا أن أدركها بآخر اه. وقوله امتنع في موضعين مقيد أخذاً من أول كلامه ومما مر عن النهاية والمغني آنفاً بعدم العذر 
قوله: (بعد صلاة) إلى قوله والنزؤل في النهاية والمغني. 


قوله: (كان كله إذا كان يوم قبل التروية الخ) قد يقال كان تدل على التكرار مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد 
النبوة بالناس غير حجة الوداع ويجاب بأنها إنما تفيد التكرار مع المضارع وما هنا ليس كذلك قوله: (ما لم تتعطل الجمعة 
بمكة) عبارة شرح العباب عقب قوله: فإن كان الثامن جمعة خرج من تلزمه قبل الفجر وإن خرجوا بعد الفجر وأمكن فعلها 
بمنى جاز وظاهره أنه لا فرق بين أن يتخلف بمكة من يقيم الجمعة وإن لا وليس مراداً بل الظاهر كما قال الأذرعي 
والزركشي في الحالة الثانية المنع لأنهم مسيؤن:بتعطيل الجمعة بمكة | ه ولا يخفى أن المتبادر منه تعلق بحث الأذرعي 
والزركشي إلا في قول الإيضاح» قال الشافعي : فإذا بنى بها أي بمنى قرية واستوطنها أربعون من أهل الكمال أقاموا الجمعة 
هم والناس معهم | ه ولم يتعرض له في قول الإيضاح قبل ما ذكر ما نصه فإن كان اليوم الثامن يوم الجمعة خرجوا قبل 
طلوع الفجر | ه قوله: (ما لم تتعطل الجمعة بمكة) فيه أمران الأول أن التعطيل إنما يكون بذهاب من تنعقد به بخلاف ذهاب 
من تلزمه ولا تنعقد به كالمقيم غير المتوطن فقوله ما لم تتعطل بمكة أي بأن كان المستوطن تمام من تنعقد به أو جميع من 
تنعقد به الثاني أنه قدم في باب الجمعة قوله بل يحرم عليهم أي أهل القرية تعطيل محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد 
أخرى ثم قوله وقيده أي جواز سفر من لزمته إذا أمكنته في طريقه أو مقصده صاحب التعجيز بحثا بما إذا لم يبطل جمعة 
بلده بأن كان نمام الأربعين وكإنه أخذه مما مر آنفاً من حرمة تعطيل بلدهم عنها لكن الفرق واضح فإن هؤلاء معطلون لغير 
حاجة بخلاف المسافر فإن فرض أن سفره لغير حاجة إتجه ما قاله وإن تمكن منها في طريقه | ه وقضية فرقه أنهم لو عطلوا 
لحاجة جاز وحينئذ فالحاصل جواز كل من التعطيل والسفر لحاجة إذا أمكنته فى محل آخر أي أو تضرر بتخلفه عن الرفقة 
فيما يتتجه وإن خرج بعد الفجر. وقياس ذلك جواز التعطيل فيما نحن فيه إذا أمكنتهم في منى مثلاً وإن خرجوا بعد الفجر لأنه 
خروج لحاجة بل قد يتجه هناك وهنا جواز الخروج قبل الفجر وإن لزم التعطيل وعدم إدراكها في محل لعدم التكليف حيائذ 
فليتأمل بخلافه بعد الفجر فمن لزم من خروجه التعطيل إمتنع وإن أدركها بمحل آخر ومن لا فإن لزمته أمتنع أيضاً إلا أن 


فصل فى الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه اخريل 


يستحب للحجاج كلهم أن (يبيتوا بها) وأن يصلوا بها العصرين والعشاءين والصبح للاتباع رواه مسلم والأولى صلاتها 
بمسجد الخيف والنزول بمنزله يَلهِ أو قريب منه وهو بين منحره وقبلة مسجد الخيف وهو إليها أقرب (فإذا طلعت 
الشمس) أي أشرقت على ثبير وهو المطل على مسجد الخيف,. قاله المصنف وغيره وإن اعترضه المحب الطبري» 
وقال بل هو مقابله الذي على يسار الذاهب لعرفة وجمع بأن كلاً يسمى بذلك ومع تسليمه المراد الأوّل أيضا (قصدوا 
عرفات) من طريق ضب وكأنه الذي ينعطف عن اليمين قرب المشعر الحرام مكثرين نلتلبية والذكر وما حدث الآن من 
مبيت أكثر الناس هذه الليلة بعرفة بدعة قبيحة» اللهم إلا من يخاف زحمة أو على محترم ولو بات بمنى أو وقع شك 
في الهلال يقتضي فوت الحج بفرض المبيت فلا بدعة في حقه» ومن أطلق ندب المبيت بها عند الشك فقد تساهل إذ 
كيف تترك السنة وحجه مجزىء بتقدير الغلط إجماعا فالوجه التقييد بما ذكرته (قلت) وإذا ساروا من منى بعد الصبح 
إلى عرفة فالسنة لهم أنهم (لا يدخلونها بل يقيمون بنمرة) وهي بفتح فكسر وبفتح أو كسر فسكون محل معروف ثم 
(بقرب عرفات حتى تزول الشمس والله أعلم) للاتباع رواه مسلم ويسن الغسل بها للوقوف كما مر مع بيان وقتهء (ثم) 
عقب الزوال يذهب إلى مسجد إبراهيم كَلهِ خلافاً لمن نازع في هذه النسبة» وزعم أنه منسوب لإبراهيم أحد أمراء بني 
العباس المنسوب إليه باب إبراهيم بالمسجد الحرام وصدر من عرنة بضم أوّله وبالنون وآخره من عرفة وبينه وبين الحرم 
نحو ألف ذراع و(يخطب الإمام بعد الزوال) الناس (خطبتين) قبل الصلاة ويعلمهم في أولاهما ما أمامهم كله أو إلى 
الخطبة الأخرى نظير ما مر» ويحرضهم على إكثار ما يأتي في عرفة ثم يجلس بقدر سورة الإخلاص» فإذا قام للخطبة 
الثانية أخذ المؤذن في الأذان لا الإقامة على المعتمد ويخففها بحيث يفرغها مع فراغ الأذان ولم ينظر لمنعه سماعهاء 


قوله: (للحجاج كلهم) أي حتى من كان مقيماً بمنى ومن لم يكن بمكة سم قوله: (وأن يبيتوا بها) أي ندباً فليس بركن 
ولا واجب بإجماع قال الزعفراني يسن المشي من مكة إلى المناسك كلها إلى انقضاء الحج لمن قدر عليه وأن يقصد مسجد 
الخيف فيصلي فيه ركعتين ويكثر التلبية قبلهما وبعدهما نهاية ومغني قالع ش قوله م ر لمن قدر عليه أي ولم يخف تأذياً 
ولا نجاسة اه قوله: (والأولى صلاتها بمسجد الخيف) أي عند الأحجار أمام منارته التي بوسطه الآن ونائي . قوله: (وهو 
المطل الخ) عبارة النهاية والمغني والونائي وهو بفتح المثلثة جبل كبير بمزدلفة على يمين الذاهب من منى إلى عرفات اه. 
قول المتن (قصدوا عرفات) ويسن للسائر إليها أن يقول اللهم إليك توجهت ووجهك الكريم أردت فاجعل ذنبي مغفوراً 
وحجي مبروراً وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير نهاية ومغني. 


قوله: (من طريق ضب) وهو الجبل المطل على منى أي الذي مسجد الخيف في أصله وهو من مزدلفة ويعودر! على 
طريق المأزمين وهو بين الجبلين الكائنين بين عرفة ومزدلفة ويسن للسائر إلى عرفات أن يعود في طريق غير ما ذهب فيها 
ولو كان ذهابه وإيابه في واحدة منهما بأن يغير ممشاه كالعيد ونائي ونهاية ومغني قوله: (بفرض المبيت) أي بمنى قوله: (فلا 
بدعة في حقه) ومثله دخوله قبل الزوال إذا كان الزحام يخاف منه ما ذكر ابن علان قوله: (ومن أطلق الخ) أي سواء كان الشك 
يقتضي فوت الحج أو لا يقتضيه كردي قوله: (بها) أي بعرفات. قوله: (وحجه مجزىء الخ) عبارة الونائي ووقوف اليوم 
العاشر بشرطه مجزىء إجماعاً قاله حج اه. قوله: (بتقدير الغلط) كأنه يريد الغلط بالوقوف في العاشر ولم يقلوا على خلاف 
العادة سم قوله: (بما ذكرته) أي بكون الشك يقتضي فوات الحج بفرض المبيت بمنى كردي قول المتن (قلت) أي كما قال 
الرافعي في الشرح نهاية ومغني قوله: (وإذا ساروا) إلى قوله وهم الآن في المغني إلا قوله وبينه إلى المتن وكذا في النهاية إلا 
قوله وزعم إلى وصدره قوله: (وزعم أنه منسوب الخ) جزم به ابن شهبة بصري قوله: (وصدره) هو محل الخطبة والصلاة. 
وقوله: (وآخره الخ) ويميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك نهاية ومغني قوله: (وبينه الخ) أي المسجد قوله: (ويخطب الإمام) 
أي أو منصوبه على منبر أو مرتفع نهاية قول المتن: (خطبتين) أي خفيفتين وتكون الثانية أخف من الأولى نهاية ومغني قوله: 
(ما يأتي في عرفة) أي من الذكر والتلبية نهاية ومغني . 


أدراكها بآخرقوله: (ويستحب للحجاج كلهم) أي حتى من كان مقيماً بمنى ومن لم يكن بمكة قوله: (وحجه مجزىء بتقدير 
الغلط إجماعاً) كإنه يريد الغلط بالوقوف في العاشر ولم يقلوا على خلاف العادة . 


خرن الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأن القصد بها مجرد الدعاء وللمبادرة إلى اتساع وقت الوقوف (ثم) يقيم و (يصلي بالناس) الذين يجوز لهم القصر 
وهم الآن قليلون جد إذا أكثر الحجيج يدخلون مكة قبل الوقوف بدون أربعة أيام كوامل بنية إقامة فوق أربعة أيام بها 
بعده» وقد مر في باب صلاة المسافر بيان أن سفرهم هل ينقطع بذلك أو لا (الظهر والعصر) قصرا و (جمعا) للاتباع 
رواه مسلم ويسر بالقراءة وهذا الجمع بسبب السفر لا النسك على الأصح فلا يجوز لمن لا يجوز له القصرء ويسن 
للإمام إعلامهم بقوله بعد سلامه: أتموا ولا تجمعوا فإنا قوم سفر وبقى خطبتان مشروعتان إحداهما يوم النحرء 
والأخرى ثالثة بمنى» والأربعة فرادى وبعد صلاة الظهر إلا التي بنمرة» وإذا فرغوا من الصلاة سن لهم أن يبادروا إلى 
عرفة (و) أن (يقفوا)بها (إلى) تكامل (الغروب) للاتباع وخروجاً من خلاف من أوجب الجمع بين الليل والنهار وسيأتي 
أن أصل الوقوف ركنء قيل في تركيبه نظر إذ تقديره يستحب للإمام أو منصوبه أن يقفوا فلو أفرده» فقال ويقف وكذا 
مابعده لكان أولى ١‏ هء ويرد بأنه خص الإمام أو نائبه بما يختص به بنحو يخطب ويخرج بهم وعمه وغيره بما 


قوله: (لأن القصد بها مجرد الدعاء) أي وأن التعليم إنما هو في الأولى نهاية . قوله: (الذين يجوز لهم القصر) وفي 
المجموع عن الشافعي والأصحاب أن الحجاج إذا دخلوا مكة ونووا أن يقيموا بها أربعاً لزمهم الإتمام فإذا خرجوا يوم 
التروية إلى منى ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ نسكهم كان لهم القصر من حين خرجوا لأنهم أنشأوا سفراً تقصر فيه 
الصلاة انتهى اه. مغني زاد النهاية وظاهر أن محل ذلك فيما كان معهوداً في الزمن القديم من سفرهم بعد نفرهم من منى 
ار ا لاع ما ميد اله الع د لق كن اما 
السفر معهم قصر ولا جمع لأنهم لم ينشؤا حينئلٍ سفراً ئة تقصر فيه الصلاة اه . قوله: (بعده) أي بعد الوقوف والنفر ونائى 
ا ل ب ا هه 
الخ ما لا يخفى إذ كيف يجزم بالقلة التي لا تنبني إلا على الانقطاع ثم يعللها بما فيه تردد رجح منه فيما سبق عدم الانقطاع 
ارس وك ل ل 1 إلا بالعود إلى مكة وحينئدٍ فلا محل 
ا ا ال ا ثم يجمع العصرين تقديماً ويقصرهما 
بالمسافرين الذين لهم القصر إن كان مسافراً وهو الذي لم ينو إقامة أربعة أيام كوامل وهو ماكث بخلاف ما لو دخل الحجاج 
مكة قبيل الوقوف ونووا إقامة ما ذكر بعد فيتموا كذا في الحاشية والفتح خلافاً للتحفة والنهاية في باب صلاة المسافر فيما لو 
نوى الحجاج الذين يدخلون مكة قبيل الوقوف بنحو يوم أن يقيموا بها بعد النفر أربعة أيام كوامل فالأقرب أنه لا ينقطع 
سفرهم بوصولهم لمكة ناوين ما ذكر فإن كان الإمام مقيماً أناب مسافراً ويأمر بالإتمام وعدم الجمع غيره اه. قوله: (قصراً) 
إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله ويسر بالقراءة قول المتن (جمعاً) أي تقديماً نهاية ومغني قوله: (ويسر بالقراءة) أي 
فيهما خلافاً لأبي حنيفة عميرة قوله: (وهذا الجمع) أي والقصر نهاية ومغني قوله: (على الأصح) أي خلافاً لما جرى عليه 
المصنف في مناسكه الكبرى من أن ذلك للنسك اه مغني وعليه فيجمع المكي أيضاً ونائي قوله: (ثالئه بمنى) أي يوم النفر 
الأول نهاية ومغني قوله: (إلا التي بنمرة) أي فإنها ثنتان وقبل صلاة الظهر سم . قوله: (وإذا فرغوا من الصلاة) أي من 
العصبزين ثم الراتبة ونائي قول المتن (ويقفوا) أي الإمام أو منصوبه والناس (إلى الغروب) والأفضل أن يقفوا بعد الغروب 
حتى تزول الصفرة قليلاً فإن قيل قول المصنف يقفوا منصوب عطفاً على يخطب فيقتضي استحباب الوقوف مع أنه واجب 
أجيب بأنه قيد الوقوف بالاستمرار إلى الغروب وهو مستحب على الصحيح مغني ونهاية قوله: (قيل في تركيبه نظر الخ) هذا 
الاعتراض يجري أيضاً في قوله السابق ويبيتوا بها فتأمله سم قوله: (ويخرج بهم) في كون الخروج بهم مختصاً به تأمل لا 
0 
وجه التخصيص والح أن عبارة المصنف قدس سره لا تخلو عن شيء لما فيها من تشتيت الضمائر وإن كان المراد منها 
واضحاً فرد الأولوية ليس في محله بصري قوله: (وعمه وغيره) الضميران للإمام . 


قوله: (هل ينقطع) تقدم أن الأقرب لا ينقطع وحينئذ ففي تعليل ما جزم به من أنهم الآن قليلون جدا بقوله إذا كثر 
الحجيج الخ ما لا يخفى إذ كيف يجزم بالقلة التي لا تنبني إلا على الإنقطاع ثم يعللها بما فيه ترد رجح منه فيما سبق عدم 
الأنقطاع فتأملة قوله: (إلا التي بنمرة) أي فإنها ثنتان وقبل صلاة الظهر قوله: (قيل في تركيبه نظر إذ تقديره الخ) هذا الإعتراض 


فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه ١‏ 


لا يختص به بنحو يبيتوا وقصدوا وذلك التقدير يدفعه ما تقرر المعلوم من صنيعه فلا اعتراض عليه. (ويذكروا الله 
تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل) والوارد من ذلك أولى ومن ثم اختص الإكثار بالتهليل لخبر الترمذي: وحسنه أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير. وروى المستغفري خبر «من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة يوم عرفة أعطى ماسأل» ويقرأ 
سورة الحشر ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات لما صح «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج»)» ويستفرغ جهده فيما 
يمكنه من ذلك ومن الخضوع والذلة وتفريغ الباطن والظاهر من كل مذموم فإنه في موقف تسكب فيه العبرات وتقال فيه 
العثرات. وروى البيهقي عن ابن عباس رأيت رسول الله كَلةٍ يدعو بعرفة يداه إلى صدره كاستطعام المسكين كيف 


وقوله: (وذلك التقدير) إشارة إلى قوله إذ تقديره الخ وقوله: (ما د تقرر) هو قوله بأنه خص الإمام الخ كردي قوله: (وذلك 
التقدير يدفعه الخ) كيف يدفعه مع القطع بأن العطف على يخطب وهو مقيد بالإمام أو منصوبه سم قول المتن (ويذكروا الله 
ويدعوه) أي بإكثار نهاية ومغني قوله: (والوارد من ذلك الخ) ومن أدعيته المختارة ربنا آننا في الدنيا حسنة الآية اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انقلني 
من ذل المعصية إلى عز الطاعة واكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر 

كله واجمع لي الخير كله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى مغني وكذا في الاسني إلا قوله اللهم إني إلى 
اللهم انقلني قوله: (لا إله إلا الله الخ) أي مائة أو ألفأ ونائي . قوله: (وهو على كل شيء قدير) وزاد البيهقي اللهم اجعل في 
قلبي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً اللهم اشترح لي :صدري ويسر لي أمري مغني زاد الاسني والنهاية اللهم لك 
الحمد كالذي تقول وخيراً مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك تراثي اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح ويكون كل دعاء ثلاثاً ويفتتحه 
ان الم لو ا ا ل ا قوله: (وروى المستغفري. 
الخ) وفي العهود للشعراني روى البيهقي. أن النبي يَكةِ قال ما من مسلم وقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم 
يقول لا إله إلا الله وحده إلى قدير مائة مرة ثم يقرأ قل هو الله أحن مائة مرة ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم مائة مرة إلا قال الله تعالى يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا 
سبحني وهللني وكرمني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نبيي اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وشفعته في نفسه 
ولو سألني عبدي هذا شفعته في أهل الموقف انتهى اه. محمد صالح الرئيس . قوله: (ويقرأ سورة الحشر) عبارة النهاية 
ويستحب أن يكثر من قراءة سورة الحشر وليحرص في ذلك اليوم والذي بعده على الحلال الصرف إن تيسر وإلا فما قلت 
شبهته فإن المتكفل باستجابة الدعاء هو خلوص النية وحل المطعم والمشرب مع مزيد الخضوع والانكسار وليحذر الواقتف 
من المخاصمة والمشاتمة والكلام المباح ما أمكنه وانتهار السائل واحتقار أحد اه. زاد الونائي وسن أن يتلطف بمخاطبه 
حتى في نهيه عن منكر وأن يستكثر من أعمال الخير وأهمها العتق والصدقة هنا وفي عشر ذي الحجة وهي الأيام المعلومات 
وأيام التشريق هي المعدودات اه. قوله: (ولمن أستغفر له الحاج) زاد المغني بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وعشراً من 
ربيع الأول اه. قوله: (وتفريغ الباطن الخ) أي من جميع العلائق الدنيوية التي تشغله عما هو بصدهه ونائي . قوله: (العبرات) 
أي الدموع ع ش قوله: (العثرات) أي ما ارتكبه الشخص من المخالفات كردي على بافضل قوله: (يداه إلى صدره الخ) ويسن 
رفع يديه ولا يجاوز بهما رأسه والإفراط في الجهر بالدعاء مكروه.وأن يبرز للشمس إلا لعذر كنقص دعاء أو اجتهاد في 
الأذكار نهاية وأسني عبارة الونائي وخفض الصوت بالدعاء والذكر مطلوب إلا إن أراد تعليماً أو طلبه منه من لا يحسن 
الدعاء ليؤمن بعده فيسن الجهر وسن أن لا يتكلف السجع في الدعاء وإلا فلا بأس به وأن يكثر فيه من التضرع والخشوع 
وإظهار الذل والافتقار وأن يلح ولا يستبطىء الإجابة بل يقوي رجاءه فيها اه. وعبارة المغني ولا يتكلف السجع في الدعاء 
ولا بأس بالسجع إذا كان محفوظاً أو قاله من غير قصد له اه. 


يجري أيضاً في قوله السابق ويبيتوا بها فتأمله (وذلك التقدير يدفعه) كيف يدفعه مع القطع بأن العطف على يخطب وهو مقيد 


وهو أعظم مجامع الدنيا وفيه من الأولياء والخواص ما لا يحصى. وصح أن الله يباهي بالواقفين الملائكة ويسن للذكر 
كامرأة في هودج أن يقف راكباً ومتطهراً ومستقبل القبلة وبموقف رسول الله يلةِ أو قريب منه وهو معروف وأن يكثر 
الصدقة وأفضلها العتق وأن يحسن ظنه بربه تعالى» ومن ثم لما رأى الفضيل رضي الله عنه بكاء الناس بعرفة ضرب لهم 
مثلاً ليرشدهم إلى ذلك بأنهم مع كثرتهم لو ذهبوا لرجل فسألوه دائقاً ما خيبهم فكيف بأكرم الكرماء والمغفرة عنده دون 
دانق عندناء وصح خبر: «ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة». وليحذر من صعود جبل الرحمة 
بوسط عرفة فإنه بدعة خلافاً لجمع زعموا أنه سنة وأنه موقف الأنبياء (فإذا غربت الشمس) جميعها (قصدوا مزدلفة) على 
طريق المأزمين أي الجبلين وعليهم السكينة والوقار مكثرين من التلبية . 

قال القفال: والتكبير وكذا في الذهاب من مزدلفة لمنى وعلى خلاف كلام القفال و م ا ونم رن ار ل و 


قوله: (ويسن للذكر الخ) أي أما الأنثى فيندب لها الجلوس في حاشية الموقف ومثلها الخنئى أسنى زاد النهاية إلا أن 
يكون لها هودج والأولى الركوب فيما يظهر اه. قوله: (كامرأة في هودج) أي كما يسن للمرأة أن تقف في الهودج قوله: 
(ومتطهراً) أي من الحدثين والخبث كما هو ظاهر واستحباب التطهر وما بعده شامل لكل واقف خلافاً لما يوهمه صنيعه 
بصري قوله: (ومستقبل القبلة) أي ومستور العورة ومفطراً إن وقتف نهاراً مغني ونهاية . قوله: (وبموقف رسول الله يَكلِنهِ) عبارة 
النهاية وأفضله للذكر ولو صبياً موقفه يَكِةِ وهو عند الصخرات الكبار المفروشة تحت جبل الرحمة الذي بوسط عرفات فإن 
تعذر الوصول لهذا الموقف قرب منه بحسب الإمكان اه. زاد الونائي ويقف الأمرد الحسن خلف الرجال ويجعل الراكب 
بطن مركوبه للصبخرات والراجل يقف عليها فإن لم يتيسر ذلك فيقرب منها من غيره ضرر ويكون غيره من أنثى وخنثى 
ببحاشية الموقف ما لم يخش ضرراً قاعداً أو بهودجه وفي المنح وأحسن من حرر الموقف الشريف البدر بن جماعة وجمع 
فيه بين الروايات ونقله عنه ولده العز وغيره وأقروه وقال إنه الفجوة المستعلية بين الجبل المسمى بجبل الرحمة والبناء المربع 
عن يساره أي وهو المسمى ببيت آدم ووراءها صخرات متصلة بصحن الجبل وهي إلى الجبل أقرب بقليل بحيث يكون 
الجبل قبالة الواقف إذا استقبل القبلة ويكون طرف الجبل تلقاء وجهه والبناء المربع عن يساره بقليل فمن ظفر بذلك وإلا 
فليقف بين الجبل والبناء المذكور على جميع الصخرات والأماكن بينهما لعله أن يصادف الموقف النبوي انتهى اه. قوله: 
(أو قريب منه) وبين مسجد إبراهيم وموقف النبي كَل نحو ميل نهاية قوله: (وهو الخ) أي المحل المعروف بأنه موقف النبي 
كلهِ لا خصوص المكان الذي وقف فيه بعينه ع ش قوله: (ضرب) أي بين قوله: (إلى ذلك) أي حسن الظن بالله تعالى . 

قوله: (وصح الخ) ورأى سالم مولى ابن عمر سائلاً يسأل الناس في عرفة فقال يا عاجز في هذا اليوم يسأل غير الله 
تعالى وقيل إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة غفر الله تعالى لكل أهل الموقف أي بلا واسطة وفي غيره بواسطة أي يهب 
مسيئهم لمحسنهم مغني زاد الونائي أي وكفى من غفر له بدونها شرفاً جعله مقصوداً لا تبعاً وفي حديث آخر أفضل الأيام يوم 
عرفة فإن وافق الوقوف يوم جمعة فهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة اه. قوله: (وليحذر الخ). 

فرع: التعريف بغير عرفة وهو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء للسلف فيه خلاف ففي البخاري أول من 
عرف بالبصرة ابن عباس ومعناه أنه إذا صلى العصر يوم عرفة أخذ في الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب 
الشمس كما يفعل أهل عرفة ولهذا قال أحمد أرجو أنه لا بأس به وقد فعله الحسن البصري وجماعة وكرهه جماعة منهم 
مالك قال المصنف ومن جعله بدعة لم يلحقه بفاحش البدع بل يخفف أمره أي إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء وإلا فهو 
من أفحشها مغني ونهاية عبارة الونائي ولا كراهية في التعريف بغير عرفة بل هو بدعة حسنة وهو جمع الناس الخ اه. وكذا 
اعتمد ع ش عدم الكراهة. قوله: (فإنه بدعة الخ) عبارة المغني وأما صعود الجبل فلا فضيلة فيه كما في المجموع وإن قال 
أبن جرير والمازري والبندنيجي أنه موقف الأنبياء اه. قول المتن (قصدوا مزدلفة) وهي كلها من الحرم وحدها ما بين مأزمي 
عرفة ووادي محسر نهاية ومغني قوله: (على طريق المأزمين) تثنية مأزم بهمزة أو ألف فزاي مكسورة وهو كل طريق ضيق بين 
جبلين والمراد هنا الطريق التي بين الجبلين اللذين فيما بين عرفة ومزدلفة حاشية الإيضاح قوله: (وعلى خلاف كلام القفال 
الخ يعني أن ما مر من سن إحياء ليلة العيد بالتكبير في غير الحاج بناء على كلام الأصحاب وأما على قول القفال فهم 


فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه دشن 


الذي أطبق عليه الأصحاب فيما مر أن إحياء ليلة العيد بالتكبير إلى خروج الإمام لصلاته سنة محله في غير الحاج ما دام 
لم يتحلل كما مرء ثم ومن وجد فرجه أسرع» وأما ما اعتيد من التزاحم بين العلمين ثم الحاجزين بين نمرة وعرفة أو 
بين الخل والحرم ومن إيقاد الشموع ليلة التاسع بعرفة فبدعتان قبيختان مذمومتان يتولد منهما مفاسد لا تحصى 
(وأخروا) أي المسافرون الذين يجوز لهم القصر لما مر أن الجمع للسفر لا للنسك على الأصح (المغرب) ندب 
(البطلوها مع العناء يمزدلنة) ين الإزدلاات رعو القرب لقربهم من منى أو الاجتماع لاجتماعهم بها وتسمى جمعاً 
لذلك أو للجمع بين الصلاتين فيها أو لاجتماع آدم وحواء يه بها (جمعا) أي جمع تأخير للأتباع» رواه الشيخان ويسن 
بعد صلاة المغرب إناخة كل جمله ثم يعقله ثم يصلون العشاء ثم يحلون للاتباع ثم يصلون الرواتب والوتر هذا إن ظنوا 
وصولها قبل مضي وقت اختيار العشاء وإلا صلوهما بالطريق (وواجب الوقوف حضوره) أي المحرم (بجزء من أرض 
عرفات) ا ا و ال ال ا مر م جما أ ا أ جلاعيو ني سا لو ا و ا 


وغيرهم سواء كردي عبارة النهاية ويتأكد إحياء هذه الليلة لهم كغيرهم بالذكر والفكر والدعاء والحرص على صلاة الصبح 
بمزدلفة للاتباع واعلم أن المسافة من مكة إلى منى ومن مزدلفة إلى كل من عرفة ومنى فرسخ ذكره في الروضة اه. قوله: 
(الذي الخ) صفة للخلاف . قوله: (أن إحياء الخ) بيان لما وقوله: (سنة) خبر ان وجملة محله في غير الحاج خبر لما قوله: 
(ومن وجد) إلى قوله أو للجمع في النهاية إلا قوله من التزاحم إلى ومن إيقاد وإلى قوله ويسن في المغني إلا ما ذكر قوله: 
لسع ا ولك داحت إناقم جاه ون عازن فلي سنة د اله الركرت وسيل العساء قلع الم قوت رجيو زلانشداي عيلاة 
ذه الخوف واي ول المثن (واعر والمغرت الخ) قال فى شري العنات وتائنة الخضيص على تذب التأخير هيا فم ما مر 

في القصر أنه أفضل في حق السائر يي 0 ثرا وقتها ولو قلنا إن عد م الجمع أفضل 
ولو صلى كلا بوقتها أو جمع في وقت المغرب وحده أر على | لتافها مع رماورر الاخرى ور جاب اده ١‏ ان 
بعرفة أو الطريق فاتته الفضيلة انتهى اه. سم قوله: ا د عطفاً على القرب . قوله: (أو للجمع) عطف على 
لذلك قوله: (بعد صلاة المغرب الخ) عبارة النهاية وفي المجموع أن انسنة أن يلوا قل ححظاربحالهم بأن يع كل حمل 
ع ا ا قا ع ا ا لع ع اس 1 0 أي 
لا يطلب منه ذلك ع ش وهذه كالصريحة في ل كا ا ا ل ل ا 
صلوا المغرب في عرفة كما في الونائي عبارته والأفضل اذاو وو تعرلة عه الحروب إلى أذاتزرل المتارة ة قليلاً ثم دفعوا 
إلى مزدلفة بعد صلاة المغرب فإذا دخل وقت العشاء ندب أن ي: ييخ كل جمله ؛ ثم يعقله ثم يصلون العشاء ثم يحطون 
وواعل لم يلود الروالاب والوتريوأبخر المسافر العخرب يديا إلى ولت التياء لبجم فيا جيرا اه. قوله: (ثم يصلون 
الرواتب) عبارة العباب وشرحه وأن يصلوا الرواتب بعد الجمع بعرفة ومزدلفة على الكيفية السابقة في باب الجمع لا النفل 
المطلق بين الصلاتين ولا بعدهما لثلا ينقطعوا عن المناسك اه. زاد في حاشية الإيضا اح بل قال جمع أنه لا تسن الرواتب 
ولا غيرها انتهى اه. سم قوله: : (هذا) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وقت اختيار العشاء) وهو ثلث الليل على الراجح 
ونائي وكردي على بافضل قوله: (إلا صلوهما ال) آي جتدما مدي رونائي نول المتن لإحظوره ال أي أدتى لتيل يل 
زوال يوم عرفة نهاية ومغني قول المتن (بجزء من أرض عرفات). 


فرع: شسجرة أصلها بعرفة خرجت أغصانها لغيرها هل يصح الوقوف على الأغصان كما يصح الاعتكاف على أغصان 
شجرة خرجت من المسجد الذي أصلها فيه فيه نظر ويتجه عدم الصحة فليتأمل ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة 


قوله: (في المتن والشرح وأخروا المغرب ندباً ليصلوها مع العشاء بمزدلفة) قال في شرح العباب وفائدة التنصيص 
على ندب التأخير هنا مع ما مر في القصر انه أفضل في حق السائر وقت الأولى بيان انه هنا أفضل وإن لم يكن سائ ثرا وقتها 
ولو قلنا إن عدم الجمع أفضل ولو صلى كلا بوقتها أو جمع في وقت المغرب وحده أو صلى إحداهما الإمام والاخري 
وحده جامعاً أو لا أو صلى بعرفة أو الطريق فاتته الفضيلة اه قوله: (ثم يصلون الرواتب والوتر بمنى”'') عبارة العباب 
وشرحه وأن يصلوا الزوائب بعل المجضع يعرقة ومردلقة خالل الكيقية السايقة في باب البجص لا امل المطلق بين الصلاين 
ولا بعدهما لئلا يتعطلوا عن المناسك اه زاد في حاشية الإيضاح بل قال جمع إنه لا تسن الرواتب ولا غيرها اه. 


. (قولم)يمنى هذه اللفظة ليست في نسخ الشراح التي بأيدينا اه من هامش‎ 6١ 


تفن الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهي معروفة وإن كثر اختلافهم في بعض حدودها لخبر مسلم: وقفت ههنا وعرفة كلها موقف. ولا يشترط فيه مكث 
ولا قصد بل لو قصد غيره لم يؤثر ومن ثم أجزأ (وإن) لم يعلم أن اليوم يوم عرفة ولا أن المكان مكانها ولو (كان ماراً 
في طلب آبق ونحوه) وفارق ما مراذ فى الطواف بأنه قربة مستقلة أشبهت الصلاة بخلاف الوقوف وألحق السعي والرمي 
بالطواف » لأنه عهد التطرّع بنظيرهما ولا كذلك الوقوف. 

تنبيه::لو شك في المحل الذي وقف فيه هل هو من عرفة فقياس ما مر في الميقات أن له الإجتهاد والعمل بما 
يغلب على ظنه» ويحتمل أنه لا بد من اليقين لسهولة الاطلاع عليه هنا لشهرة عرفة وعلم أكثر الناس بها بخلافه ثم 
وإنما يجزىء ذلك الحضور . (بشرط كونه محرماً أهلاً للعيادة) . 

المي عرد دادرود له دا اخ ويد جاده ووتلمي الجسارا :كران بدي روا وبااي عونا زرك 
نعم يقع لهم نفلاً كما قالاه وإن أطال جمع في و ا ماوق للج لا 4 الخ وار لمك دف نهر ول وود هرة لمم لامج لحو وزو اد مم ا قي 
خارجه وأغصانها داخله ففيه نظر أيضاً ويتجه الصحة فليتأمل سم على حج وينبغي أن مثله في عدم الصحة ما لو طار في 
هوا عزفةاثع'رأبث سم على بخ نقل مثلة عن .رن وعليه: فيفرق بين من طار, في الهواء حيث لم يقح :ؤقوقة اويين من وقفت 
على الأغصان الداخلة ذ في الحرم فيصح بأنه مستقر في نفسه على جرم في هواء عرفة فأشبه الواقف في أرضه هذا لكن نقل 
عن شيخنا العلامة الشوبري في حواشي التحرير التسوية بينهما أي الغصن والطيران في عدم الصحة أقول ولو قيل بالصحة 
في الصورتين تنزيلاً لهوائه منزلة أرضه لم يبعدع ش وهو وجيه ويؤيد ما مر عن سم عن الحاشية من صحة الطيران في 
السعي . قوله: (وهي معروفة) وليس منها نمرة ولا عرنة ودليل وجوب الوقوف الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر فقد أدرك الحج رواه أبو داود نهاية زاد المغني وحد عرفة ما جاوز عرنة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر 
اه . قوله: لخب سلما اليا سس ا ا ا ا لوا 0 
المغمى عليه كما يأتي قول المتن (ونحوه) أي كغريم ودابة شاردة نهاية قوله: (وألحق السعي والرمي الخ) قد يدل اقتصاره 
عليهما على أن الحلق كالوقوف فليراجع سم قوله: (لأنه عهد التطوّع الخ) فيه تأمل فإن نظير الوقوف موجود في الجهاد 
مثلهما . قوله: (ويحتمل الخ) يتجه يجري هناما ل في الاجها في ال إن در على سؤاك المخر عن عل سم عار 
البصري وقد يؤيد الاحتمال الثاني بأن.هذا ركن ويحتاط له ما لا يحتاط للواجب اه. قوله: (بشرط كونه) أي المحرم (أهلاً 
للعبادة) أي إذا أحرم بنفسه نهاية زاد المغني أما من أحرم به وليه فلا يشتر ترط فيه ما ذكر وغير المحرم لا يكتفي بوقوفه اه. 
' قوله: (لا مغمى عليه) أي في جميع وقت الؤقوف فإن أفاق لحظة كفى كما في الصوم مغني ونهاية قوله: (كذلك) أي تعدى 
أو لا. قوله: : (فلا يجزئه الخ) أي لا فرضاً ولا نفلاً ومثله سكران لم يزل عقله تعدى بسكره أو لا بخلاف المجنون كسكران 
زال عقله مطلقاً فيقع له نفلا والفرق بين المغمى عليه والمجنون أنه ليس له ولي يحرم عنه بخلاف المجنون شرح م راه 

سم قال ع ش قوله م ر والفرق الخ يؤخذ منه أنه لو طرأ الإغماء عليه بعد الإحرام وقع حجه صحيحاً وإن أغمي عليه جميع 
مدة الوقوف أه. ' 


قوله: (ولا يشترط فيه مكث ولا قصد الخ) هل يشترط حصوله بأرضها أو بما هو بأرضها من نحو دابة أو شجرة بها 
حتى لو كان ولياً فمر عليها في الهواء لم يكف أو لا يشترط ذلك فيكفي ما ذكر. 

فرع: شجرة أصلها بعرفة خرجت أغصانها لغيرها هل يصح الوقوف على الأغصان كما يصح الإعتكاف على أغصان 
ل ل ل ل 
وأغصانها داخله ففيه نظر أيضاً ويتجه الصحة فليتأمل. 

قولف (والحن السعي والرضي) ند يدل: افتمنارة عليهها على أن الخيلق كالوقرت للبراجع ومازذكرة : 557 
شرح الروض فقال في مبحث الرمي الظاهر أنه كالوقوف اه وقد يناقضها فيه أعني ذ في السعي إفتاء شيخنا الشهاب الرملي 
قوله: (ويحتمل الخ) يتجه أن يجري هنا ما قيل في الإجتهاد في القبلة إذا قدر على سؤال المخبر عن علم قوله: (فلا يحزثه 
الخ) أي لا فرضاً ولا نفلا ومثله سكران لم يزل عقله تعدى بسكره أو لا بخلاف المجنون كسكران زال عقله مطلقاً فيقع 


فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه حاون 


اعتراضه ويوافقه قولهم شرط الصحة المطلقة الإسلام فمن عبر بفاته الحج أراد فاته فرضهء إذ شرط حسبانه عن الفرض 
كونه أهلاً عند الإحرام والوتوف ولطواف والسعي والحلقء قيل ظاهر المتن أنه لا يقع للمغمى عليه مطلقاً بخلاف 
المجنون والفرق أن المغمى عليه لا ولي له ا ه» ويبطل فرقه ما:يأتي أوائل:الحجر أنه يولى عليه إذا أيس من إفاقته 
فالحق أنه حينئذ والمجنون سواء كما تقرر (ولا بأس بالنوم) المستغرق كما في الصوم . 

(ووقت الوقوف من الزوال) أي عقبه (يوم عرفة) للاتباع المندفع به مع قوله كَل «خذوا عنّْي مناسككم»»؛ قول 
أحمد بدخوله قبله وفي وجه أنه يشترط مضي قدر صلاة الظهر» ويرده نقل جمع كابن المنذر وابن عبد البر الإجماع 
على دخوله بالزوال وبه يندفع أيضاً قول شارح ينبغي اعتبار مضي قدر الظهر والعصر والخطبتين للاتباع وكما قالوا بمثله 
في دخول وقت الأضحية؛ وقد بسطت رده مع الفرق في شرح الإرشاد» وفرق بعضهم بما فيه نظر ظاهر للمتأمل وان 
: قال انه فرق دقيق واستدل بقاعدة أصولية إذ هي لا تشهد له بل عليه وأحسن من فرقه أن الترتيب ثم لم يؤخذ إلا من 
نصه كَكِْةِ على أن من ذبح قبل ذلك لم تصح أضحيته ولا كذلك هنا فحملنا فعله عملا بذلك الإجماع المتقدم على 
خبر: «خذوا عنّي مناسككم»» على أنه لحيازة فضيلة أوّل الوقت لا لكونه شرطأ في دخول وقت الوقوف» (والصحيح 


قوله: (ويوافقه الخ) أي ما قالاه قوله: (فمن عبر الخ) أي في المغمى عليه مغني قوله: (عند الإحرام) تأمل بصري 
ويجاب بأن الكلام كما تقدم عن النهاية والمغني فيمن أحرم بنفسه . قوله: (أنه لا يقع الخ) تقدم عن النهاية اعتماده قوله: 
(مطلقاً) أي لا فرضاً ولا نفلاً وقوله: (بخلاف المجنون) أي يقع له نفلاً بصري قوله: (والفرق الخ) اعتمد هذا الفرق م راه. 
سم عبارة البصري الفرق المذكور نقله ابن شهبة ثم نظر فيه والفرق المشار إليه في غاية الدقة والوضوح فمن رام الاطلاع 
على كنهه فعليه بالوقوف عليه في الشرح المشار إليه اه . قوله: (ويبطل فرقه الخ) قد يمنع أن ذلك مبطل لأنه ليس الكلام في 
هذه الصورة الخاصة التي يولي عليه فيها سيم عبارة الكردي على بافضل وكلام التحفة يوهم أن المغمى عليه لا يكون 
كالمجنون إلا عند اليأس من إفاقته فلا يقع حجه نفلاً إلا حينئذٍ إلا أن يكون مراده أنه حيث وجد للمغمى عليه حالة يولى 
عليه ألحقناه بالمجنون مطلقاً في وقوع حجه نفلاً أو أن مراده يكون حينئذٍ كالمجنون في كون وليه يبني على إحرامه بقية 
أعمال النسك بخلاف ما إذا لم يول عليه فيبقى على إحرامه إلى إفاقته فيعمل الأعمال بنفسه كما يدل على ذلك عبارته في 
شروحه على الإرشاد والعباب اه. قوله: (فالحق أنه حينئذٍ الخ) أي حين إذ يئس من إفاقته سم . قوله: (هو والمجنون سواء) 
وفاقاً للأسني والمغني وخلافاً للجمال الرملي وشرحي البهجة لشيخ الإسلام اه. كردي علي بافضل قوله: (المستغرق) أي 
جميع الوقت مغني قول المتن (يوم عرفة) وهو تاسع الحجة نهاية قوله: (المندفع الخ) صفة للاتباع . وقوله: (قول أحمد الخ) 
فاعله قوله: (على دخوله بالزوال) أي عدم تخلفه عن الزوال فلا ينافي انعقاد الإجماع على ذلك قول الإمام أحمد بدخوله 
بالفجر بصري قوله: (وبه الخ) أي بالإجماع قوله:(قول شارح) هو العلامة ابن الملقن بصري قوله: (للاتباع) متعلق بيشترط 
كردي أقول صنيع عبارة ذلك الشارح وسردها السيد البصري صريح في أنه متعلق بينبغي الخ قوله: (وكما قالوا الخ) عطف 
على للاتباع قوله: (بمثله) وهو اعتبار مضى قدر الركعتين والخطبتين قوله: (رده) أي قول ذلك الشارح قوله: (وفرق بعضهم 
الخ) نقل هذا الفرق بتفصيله ابن شهبة عن الأذرعي ثم نظر فيه والفرق الذي أشار التحفة إلى رده هو هذا الفرق ويعلم 
بمراجعته أن رده أولى بالرد فراجعه فتأمله إن كنت من أهله بصري عبارة النهاية ولعل الفرق التسهيل على الحاج لكثرة 
أعماله فوسع له الوقت ولم يضيق عليه باشتراط توقفه على شيء آخر بعد الزوال بخلاف المضحي اه. قوله: (أن الترتيب) 
أي اعتبار مضي القدر المذكور قوله: (فحملنا فعله) أي تقديمه كَلٍ الصلاة على الوقوف. وقوله: (عملا الخ) علة للحمل 
وقوله: (على خبر الخ) متعلق بالمقدم وقوله: (على أنه الخ) متعلق بحملنا قوله: (لحيازة فضيلة الخ) أي للا يشتغل عنها 
بالوقوف بصري ومغني . 
له نفلاً والفرق بين المغمى عليه والمجنون أنه ليس له ولي يحرم عنه بخلاف المجنون شرح م راقوله: (والفرق أن المغمى 
عليه الخ) اعتمد هذا الفرق م ر قوله: (ويبطل فرقه الخ) قد يمنع أن ذلك مبطل لأنه ليس الكلام في هذه الصورة الخاصة 
التي يولي عليها فيها اه. قوله: (فالحق إنه حينئذ) أي حين إذ يئس من إفاقته . 


رن الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


قاؤه إلى فجر يوم التحر) لما صح أنه كله قال حين خرج للصلاة يوم النحر بمزدلفة : : «من أدرك معنا هذه الصّلاة وأتى 
عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حبجه وقضى تفثه؛» وأنه قال: امن جاء ليلة جمع قبل صلاة الصّبح فقد أدرك 
حجه)ا . 

وفيه لأنه إنما سماها ليلة جمع رد لما قيل انها تسمى ليلة عرفة وأن هذا مستثنى من كون الليل يسبق النهار» وكأن 
الله ترهمة من إعطائها كم يوم غرفة فق إدراك الوقرك وخر فاسد كما هو ظاهر (فلو وقف نهاراً ؛ ثم فارق عرفة قبل 
الغروب ولم يعد) إليها قبل فجر النحر أو ليلاً فقط (أراق دمأ) وهو دم الترتيب ال صا ل د 
ولو وجب الدم لنقص حجه واحتاج للجبر (وفي قول يجب) لأنه ترك نسكاً (وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم) لأنه 
جمع بين الليل والنهار (وكذا إن عاد ليلا في الأصح) لذلك (ولو وقفوا اليوم (الحادي عشر لم يجز مطلقاً أو (العاشر) 
أو ليلة الحادي عشر (غلطاً) أي غالطين أو لأجل الغلط سواء أبان بعد الوقوف أم في أثنائه أم قبله بأن غم هلال الحجة 


قوله: (للصلاة) أي صلاة الصبح قوله: الوقضى تفثه) والتفث ما يفعله المحرم عند تحلله من إزالة شعث ووسخ وحلق 
شعر وقلم ظفر أسنى ومغني . قوله: (وفيه) أي في الحديث الأخير والجار متعلق بقوله الآتي رد الخ وقوله: (لأنه الخ) علة 
متوسطة بين جزأي المدعي قوله: (رد لما قيل الخ) أي لأنه يك إنما سماها ليلة جمع لا ليلة عرفة كردي عبارة البصري قوله 
رد الخ في فيه نظر إذ اللازم من ذلك إطلاق ليلة جمع لذلك نظراً للحقيقة وهو لا يمنع إطلاق ليلة عرفة عليها نظراً لأن لها 
حكم يومها والحاصل أن قائل ذلك إن كان مستنده النقل فلا محيد عنه ولا يرده الحديث المذ ر أو الاستنباط مما ذكر فهو 
غير لازم كما أشار إليه الشارح اه. قول المتن (نهاراً) أي بعد الزوال نهاية ومغني. قوله: (دم الترتيب الخ) الأنسب التنكير 
لما في التعريف من إيهام الحصر بصري قوله: (ترك نسكاً) وهو الجمع بين الليل والنهار والأصل في ترك النسك وجوب 
الدم إلا ما خرج بدليل نهاية ومغني قوله: (لذلك) أي لجمعه بين الليل والنهارع ش قول المتن (ولو وقفوا الخ) ومن رأى 
الهلال وحده أو مع غيره وشهد به فردت شهادته يقف قبلهم لا معهم إذ العبرة في دخول وقت عرفة وخروجه باعتقاده كمن 
شهد برؤية هلال رمضان فردت شهادته مغني زاد النهاية وقياسه وجوب الوقوف على من أخبره بذلك ووقع في قلبه صدقه 
أه. عبارة الونائي ومن رأى الهلال ورد وقف وجوباً قبلهم لا معهم وكذا من اعتقد صدقه كما في النهاية وخبره في الحاشية 
وشرح العباب اه. قال الرشيدي قوله م ر وشهد به فردت شهادته ليس بقيد فالمدار على أنه رآه وقوله م ر قبلهم لا معهم 
ظاهره وإن لم يمكنه الوقوف إلا معهم وقوله م ر وقياسه الخ وانظر هل يجري هنا ما مر في الصوم بالعمل بالحساب اه 
قوله: (الحادي عشر) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أي غالطين وقوله ودخول إلى المتن وقوله كما بينته إلى المتن وكذا في 
المغني إلا قوله أو ليلة الحادي عشر وقوله إذا وقفوا إلى المتن قوله: “ذم يجزالخ) عبارة النهاية والمغني ولو غلطوا بيومين 
فأكثر أو في المكان لم يصح جزماً لندرة ذلك اه. قوله: (مطلقاً) أي عمداً أو غلطاً قلوا أو كثروا قوله: : (أو ليلة الحادي عشر) 
خلافاً لشرح المنهج والمغني ووفاقاً للنهاية عبارته ومقتضى كلام المصنف أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزىء وهو 
ما صححه القاضي حسين لكن بحث السبكي الأجزاء كالعشر لأنه من تتمته وهو مقتضى كلام الحاوي الصغير وفروعه وإفتاء 
الوالد وهو الأقرب اه. قال ع ش قوله م ر لكن بحث السبكي الأجزاء هو المعتمد اه عبارة سم وفي حاشية الإيضاح بعد 
كلام قرره فقول القاضي حسين لا يصح الوقوف ليلة الحادي عشر ضعيف انتهى م ر اه. وعبارة الكردي على بافضل 
والمعتمد أن ليلة الحادي عشر كالعاشر خلافاً للأسني والمغني اه. قوله: (بأن غم الخ . 

تنبيه: المتجه فيما لو وقع الغلط وبيان الحال قبل الإحرام صحة إحرامهم ووقوعهم بعد ذلك لوجود المعنى وهو 
مشقة القضاء. 


قوله: (في المتن ولو وقفوا اليوم العاشر غلطاً أجزأهم) قال في شرح العباب ومفهوم كلام الحاوي الصغير وفروعه إن 
وقت الوقوف للغالطلين من زوال العاشر إلى فجر الحادي عشر وهو ظاهر ومن ثم اعتمده السبكي وغيره وإن اقتصر معظم 
الأصحاب على العاشر فقط قال الأذرعي : ولا يجزيء وقوفهم قبل الزوال تنزيلاً له منزلة التاسع اه وفي حاشية الإيضاح بعد 
كلام قرره فقول القاضي الحسين لا ب بسع الردوف ليله السادئ عدن صعيف اهم رقوله. (أو ليلة الحادي عشر) كذا م راقوله: 
(بأن غم هلال الحجة) لو ل ع لان لتك أي الهلال الفاصل بين ذي القعدة وذي الحجة شرح م ر. 


فصل فى الوقوف يعرفة وبعض مقدماته وتوابعه يمضنا 


فأكملوا القعدة ثلاثين ثم ثبتت رؤيته ليلة الثلاثين وهم بمكة ليلة العاشر ولم يتمكنوا من المضي لعرفة قبل الفجر 
ودخول هذا في تقدير غالطين باعتبار وقوع الغلط الماضي منهم مجاز شائع بل قال جمع أصوليون ان ذلك حقيقة فزعم 
تعين المفعول لأجله ممنوع (أجزأهم) إجماعاً لمشقة القضاء عليهم مع كثرتهم مشقة عظيمة ولأنهم لا يأمنون وقوع مثله 
في القضاء وخرج بالغلط بالمعنى المذكور ما لو وقع ذلك بسبب الحساب فلا يجزئهم لتقصيرهمء ميقيو نال ع ما 


تنبيه آخر: لا فرق في إجزاء الوقوف غلطأً في العاشر بين وقوفهم معا ومرتبين واحداً واحداً مثلاً كما هو ظاهر وإن توهم 
بعض الطلبة خلافه . 

فرع: الوجه أنه إذا حصل الغلط صار العاشر هو يوم عرفة والحادي عشر هو العيد شرعاً في حق كل من كان محرماً بالحج 
أو أحرم به في ذلك اليوم فلا يجزىء تضحيته في اليوم التاسع لا العاشر وقضية ذلك صحة صومه العاشر سم وقوله في اليوم 
التاسع لا العاشر صوابه في اليوم العاشر قوله: (ودخول هذا) أي قوله أم قبله بأن غم الخ كردي . 

قوله: (فزعم تعين الخ) وممن زعمه النهاية والمغني قال سم أقول بل زعم نفس صحة المفعول لأجله ممنوع فضلاً عن 
تعينه وذلك لاشتراط اتحاد زمان العامل والمفعول لأجله كما تقرر في محله نعم في الرضى في بيان المراد بالاتحاد ما يسهل 
الأمر والوجه تخريج المفعول له على مذهب سيبويه والأقدمين من عدم اشتراط هذا الشرط كما قاله أبو حيان اه. 

قوله: (ممنوع) قد يقال يكفي في تعينه أن المعنى مجازي هنا غير مفهوم من اللفظ لانتفاء القرينة عليه فالحمل عليه 
حمل على ما لا يفهم من اللفظ وهو لا يجوز بغير ضرورة سم قول المتن (أجزأهم) أي وقوفهم وإذا وقفوا العاشر غلطأ لم 
يصح وقوفهم فيه قبل الزوال كما بحثه الأذرعي بل بعده ولا يصح رمي يوم نحره إلا بعد نصف الليل وتقدم الوقوف ولا 
ذبح إلا بعد طلوع شمس الحادي عشر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات وأيام التشريق تمتد على حساب وقوفهم كما 
أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى نهاية عبارة سم عن شرح العباب ومفهوم كلام الحاوي الصغير وفروعه أن وقت الوقوف 
للغالطين من زوال العاشر إلى فجر الحادي عشر وهو ظاهر ومن ثم اعتمده السبكي وغيره اه. 

قوله: (لتقصيرهم) أي بعدم تحرير الحساب ع ش . 


تنبسيه: المتجه فيما لو وقع الغلط وبيان الحال قبل الإحرام صحة إحرامهم ووقوفهم بعد ذلك لوجود المعنى 
وهو مشقة القضاء . 

تنبيه: آخر لا فرق في إجزاء الوقوف غلطأ في العاشر بين وقوفهم فيه معاً أو مرتبين واحداً واحداً مثلاً كما هو ظاهر 
وإن توهم بعض الطلبة خلافه. 

'فرع: الوجه أنه إذا حصل الغلط صار العاشر هو يوم عرفة شرعاً والحادي عشر هو العيد شرعاً في حق كل من كان 
محرماً بالحج أو أحرم به في ذلك اليوم فلا تجزىء تضحيته في اليوم التاسع لا العاشر وقضية ذلك صحة صومه العاشرقوله: 
(فزعم تعين المفعول لأجله ممنوع) أقول بل زعم نفس صحة المفعول لأجله ممنوع فضلاً عن تعينه وذلك لاشتراط إتحاد 
زمان العامل والمفعول لأجله كما تقرر في محله نعم في الرضى في بيان المراد بالإتحاد ما يسهل الأمر والوجه تخريج 
المفعول له على مذهب سيبويه والأقدمين من عدم اشتراط هذا الشرط كما قاله أبو حيان وفي المغني في بحث إذ في قوله 
تعالى ألا تنصروه فقد نصره لله الآية ما نصه والأولى ظرف لنصره والثانية بدل منها والثالثة قيل بدل ثان وقيل ظرف لثاني 
إثنين وفيهما وفي إبدال الثانية نظر لأن الزمن الثاني والثالث غير الأول فكيف يبدلان منه ثم قال: وقد يجاب بأن تقارب 
الأزمنة ينزلها منزلة المتحدة أشار إلى ذلك أبو الفتح اه فيؤخذ من ذلك جواب آخر لتقارب زمن الوقوف وزمن الغلط قوله: 
فالحمل عليه حمل على ما لا يفهم من اللفظ وهو لا يجوز بغير ضرورة إليه قوله: (فتحسب أيام التشريق لهم) أي كما أفتى 
بذلك شيخنا الشهاب الرمليقوله: (على حساب وقوفهم) أي فالحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق وهل يثبت 
كون الحادي عشر هو العيد الثلاثة بعده هي التشريق في حق غير الحجيج أيضاً بالنسبة لصلاة العيد وذبح الأضحية ونجو 
ذلك فيه نظر والذي يظهر في غيرهم أن من سلم من الغلط وثبتت الرؤية في حقه كأن كان هو الرائي أولا لم يثبت ما ذكر 
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وإذا وقفوا في ذلك كان أداء لا قضاء فتحسب أيام التشريق لهم على حساب وقوفهم كما بينته في الحاشية مع فروع 
غريبة لا يستغنى عن مراجعتها (إلا أن يقلوا على خلاف العادة) في الحجيج (فيقضون) حجهم هذا (في الأصح) لعدم 
المشقة العامة (وإن وقفوا في) اليوم (الثامن غلطاً) بأن شهد إثنان برؤية الهلال ليلة ثلاثي القعدة ثم بانا فاسقين (وعلموا) 
بذلك (قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت) تداركاً له (وإن علموا بعده وجب القضاء) لهذه الحجة في عام آخر 
(في الأصح) وإن كثروا وفارق ما مر بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه وبأن الغلط 
بالتقديم إنما نشأ عن غلط حساب أو غلط شهود وهو يمكن الإحتراز عنه. 


قوله: (فتحسب أيام التشريق الخ) خلافاً للأسنى والمغني. 

قوله: (على حساب وقوفهم) أي فالحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب 
الرملي وهل يثبت كون الحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق في حق غير الحجيج أيضاً بالنسبة لصلاة العيد وذبح 
الأضحية ونحو ذلك فيه نظر والذي يظهر في غيرهم أن من سلم من الغلط وثبت الرؤية في حقه كان هو الرائي أولاً لم يثبت 
ما ذكر في حقه بل مقتضى تلك الرؤية ومما يعين ذلك أن بعض الحجيج لو انفرد بالرؤية لزمه العمل بالرؤية ولم يجز له 
موافقة الغالطين وإن كثروا وإذا كان هذا في بعض الحجيج ففي غيرهم أولى ومن لم يسلم من الغلط بأن لم ير هو ولا من 
يلزمه العمل برؤيته فيحتمل ثبوت ما ذكر في حقه تبعاً للحجيج ويحتمل خلافه لأن هذا من خصائص الحج ألا ترى أنهم لو 
تركوا الحج ووقعوا في هذا الغلط لم يثبت في حقهم هذا الحكم كما هو ظاهر بل العبرة في حقهم بما تبين وهذا كله بالنسبة 
لأهل مكة ومن وافقهم في المطلع أما من .خالفهم فيه فلا توقف في عدم ثبوت ما ذكر في حقهم مطلقاً كما هو ظاهر فليتأمل 
سم والاحتمال الثاني هو الظاهر. 

قوله: (فاسقين) أي أو كافرين نهاية ومغني . 

قوله: (وهو يمكن الخ) أي كل من غلط الحساب وخلل الشهود يمكن الاحتراز عنه والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم 
المانع من الرؤية ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز غنه مغني ونهاية . 


في حقه بل مقتضى تلك الرؤية ومما يعين ذلك أن بعض الحجيج لو انفرد بالرؤية لزمه العمل بالرؤية ولم يجز له موافقة 
الغالطين وإن كثروا وإذا كان هذا في بعض الحجيج ففي غيرهم أولى وعبارة العباب ومن رأى الهلال وحده أو مع مردود 
الشهادة وقف في التاسع عنده وإن وقف الناس بعده اه ومن لم يسلم من الغلط بأن لم ير هو ولا من يلزمه العمل برؤيته 
فيحتمل ثبوت ما ذكر في حقه تبعاً للحجيج ويحتمل خلافه لأن هذا من خضائص الحج ألا ترى إنهم لو تركوا الحج ووقفوا 
في هذا الغلط لم يثبت في حقهم هذا الحكم كما هو ظاهر بل العبرة في حقهم بما تبين وهذا كله بالنسبة لأهل مكة ومن 
وافقهم في المطلع أما من خالفهم فيه فلا توقف في عدم ثبوت.ما ذكر في حقهم مطلقاً كما هو ظاهر فليتأمل. 


فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه خرن 


فصل فى المبيت بمزدلفة وتوابعه 
ولكون ما فيه أعمالاً مرتبة على ما قبلها عطفها عليه فقالا (ويبيتون) وجوباً أي الدافعون من عرفة بعد الوقوف 
(بمزدلفة) للاتباع فيجبر بدم وقيل سنة» ورجحه الرافعي وقيل ركن وعليه كثيرون» واختاره السبكي ويحصل بلحظة من 
النصف الثاني ولو بالمرور كما صرح , به جمع أخذأً من الأم والإملاء وعليه يحمل تعبير شارح وغيره بمكث لحظة» 
وقيل يشترط معظم الليل ورجحه الرافعي في موضعء ثم استشكله بأنهم لا يصلونها إلا قريباً من ربع الليل مع جواز 


قوله: (بمزدلفة) بكسر اللام وطولها سبعة آلاف ذراع محمد صالح وفي الكردي علي بافضل عن فيض الأنهر من كتب 
الحنفية طول مزدلفة سبعة آلاف ذراع وثمانون ذراعاً وأربعة أسباع ذراع اه. قوله: (وتوابعه) أي كالدفع منها وطلب الدم على 
ترك المبيت وسن أخذ الحصى منها والوقوف بالمشعر الحرام ورمي جمرة العقبة : ثم الذبح * ثم الحلق أو التقصير ثم دخول 
مكة لطواف الإفاضة قوله: (على ما قبلها الخ) يعني على الأعمال المذكورة في الفصل السابق قوله: (عطفها الخ) أي وجملة 
قوله فصل أي هذا فصل اعتراضية يجوز الفصل بهذا كما صرحوا به ويجوز أن يكون المعطوف عليه مقدراً أي فصل يفعلون 
ما ذكر ويبيتون وأن تكون الواو استثنافية فيه سم قول المتن (ويبيتون الخ) هل يشترط أن لا يكون مجنوناً ولا مغمى عليه 
وعليه لو بقى جميع النصف مجنوناً أو مغمى عليه هل يسقط الدم لأن كلاً من الجنون والإغماء عذر والمبيت يسقط بالعذر 
بخلاف وقوف عرفة ولا يبعد ان يجعل عذر العدم تمكنه منه نعم إن كان له ولي أحرم عنه وجب عليه إحضاره وإلا فعلى 
الولي الدم سم على حج قوله: (أحرم عنه الخ) يخرج ما لو أحرم بنفسه ثم طرأ عليه الجنون أو الإغماء وقضيته أنه لا دم على 
الولي إذا لم يحضره فليراجع ع ش عبارة الونائي فيكفي المرور ولو ظنها غير مزدلفة أو بنية غريم أو كان نائماً أو مجنوناً أو 
مغمى عليه أو سكران وهذا أي الإجزاء من نحو المجنون هو ما جرى عليه عبد الرؤوف وقال الشمس الرملي يشترط فيه أن 
يكون أهلاً للعبادة وجمع ابن الجمال بينهما بأن يحمل الأول على غير المتعدي والثاني على المتعدي اه. قوله: (وجوباً) 
إلى قوله كما صرح به في المغني إلا قوله وعليه كثيرؤن وكذا في النهاية إلا قوله واختاره السبكي قوله: (ويبحصل بلحظة الخ) 
أي كالوقوف بعرفة نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الحاشية ما نصه وقضيته أنه لا ينصرف بالصرف وأنه يجزىء وإن 
قصد آبقاأ ولم يعلم أنها مزدلفة وينبغي أن يجري ذلك في منى فيحصل المبيت بها وإن لم يعلم أنها منى وقصد غير الواجب 
م راه. عبارة النهاية ويأتي فيه أي مبيت مزدلفة ما مر في عرفة من جهله بالمكان وحصوله فيه لطلب آبق ونحوه فيما يظهر 
اه قوله: (وعليه يحمل الخ) أي على ما صرح به الجمع قوله: (ثم استشكله) أي الرافعي اشتراط معظم الليل. 
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قوله: (عطفها عليه) فإن قلت فيلزم فصل هذا المعطوف بجملة وهي قوله فصل أي هذا فصل قلت: الفصل جائز بما 
لم تت حيحمن أجلي رم جياه لأغتر امن كوا صتر يعر به وهام التضيلة إمتراضية (الخأئل ويجرد أو كوت المشطارات عام 
مقدراً بعد الفصل أي فصل يفعلون ما ذكر ويبيتون وان تكون الواو إستئنافية قوله: (في المتن ويبيتون) هل يث* يشترط أن 
لا يكون مغمى عليه كما في وقوف عرفة وعليه فلو بقي مُغمى عليه جميع النصف الثاني هل يسقط الدم لأن الإغماء عذر 
والمبيت يسقط بالعذر بخلاف وقوفه بعرفة وهل يشترط أن لا يكون مجنونا وعليه لو بقي مجنوناً في جميع النصف الثاني 
فهل يسقط الدم ويجعل الجنون عذراً والمبيت يسقط بالعذر ولا يبعد أن يجعل عذر العدم تمكنه منه نعم إن كان له ولي 
أحرم عنه وجب عليه إحضاره وإلا فعلى الولي الدم كما يعلم مما تقدم أول الباب قوله: (ويحصل بلحظة من النصف الثاني 
ولو بالمرور الخ) عبارته في الحاشية بل قال السبكي: يجزىء المرور كما فى عرفات وعليه يدل كلام المصنف وغيره اه 
وقضية قوله كما في عرفات أنه لا ينصرف بالصرف وأنه يجزىء وإن قصد آبقاً ولم يعلم انها مزدلفة وينبغي أن يجري ذلك 
في منى فيحصل المبيت بها وإن لم يعلم أنها منى وقصد غير الواجب م ر قوله: (ثم استشكله الخ) كان يمكنه دفع الإشكال 
بتخصيص جواز الدفع عقب النصف بمن وصلها عند الغروب لكنه خلاف ما دلت عليه السنة كما هو ظاهر. 
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الدفع منها عقب نصفه وعلى الأول فارق هذا ما يأتي في مبيت منى بأنه ثم ورد لفظ المبيت وهو إنما ينصرف للمعظم 
ولم يرد هناء مع أن تعجيله كَكِهْ للضعفة بعد النصف صريح في عدم وجوب المعظمء على أنهم ثم مستقرون وهنا 
عليهم أعمال كثيرة شاقة فخفف عليهم لأجلها ويسن إحياء هذه الليلة بالذكر والدعاء للاتباع ولآن على الحاج في 
صبيحتها أعمالاً شاقة فأريح ليلاً ليستعين عليهاء ومن ثم لم يسن له التنفل المطلق فيها (ومن دفع منها بعد نصف الليل 
أو قبله) بعذر أو غيره (وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه) لحصوله بها في جزء من النصف الثاني (ومن لم يكن بها في 
النصف الثاني أراق دماً وفي وجويه القولان) السابقان فيمن فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد لكن الأصح هنا الوجوب 
حيث لا عذر مما يأتي في مبيت منى وأخذ منه البلقيني أن من شرط مبيته 10701010000 


وقوله: (وعلى الأول) أي من عدم اشتراطه المعتمد قوله: (ولم يرد الخ) أي لفظ المبيت قوله: (ولأن على الحاج الخ) لا 
يخفى ما في هذا الصنيع بصري عبارة سم هذا تعليل لكون الإحياء بالذكر والدعاء دون غيرهما مما يتعب كالصلاة اه. 
قوله: (فأريح ليلاً الخ) واقتصر كَل في المزدلفة على صلاة المغرب والعشاء قصراً ورقد بقية الليل مع كونه عليه الصلاة 
والسلام كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه ولكنه أراح نفسه الشريفة لما تقدم في عرفة ولما هو بصدده يوم النحر من كونه 
نحر بيده المباركة ثلاثاً وستين بدنة وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة ورجع إلى منى فترك يَكِ قيام الليل بتلك الليلة ونام حتى 
أصبح انتهى من المواهب اللدنية اه بصري قوله: (لم يسن له التنفل الخ) وفاقاً للأسني وخلافاً للمغني والنهاية بصري 
عبارتهما ويسن الإكثار في هذه الليلة من التلاوة والذكر والصلاة اه قال الرشيدي قوله م ر والصلاة المراد بالصلاة هنا 
المعنى اللغوي المرادف للدعاء المار في كلامه م ر ويدل على هذا أنه لم يذكر الدعاء هنا كما ذكره فيما مر أو مراده بالصلاة 
الرواتب غير النفل المطلق حتى لا ينافي ما مر له وهذا أولى من حمل الشيخ ع ش لها على الصلاة عليه يكل للاستغناء عنها 
بالذكر اه. قوله: (التنفل المطلق الخ) عبارة شرح العباب وإطلاقه أي المجموع الصلاة مستثنى نفلها المطلق للاتباع لما صح 
أنه يَكَِهَ اضطجع بعد راتبة العشاء إلى طلوع الفجر فكان احياؤه بالذكر والفكر أفضل اه وهل المراد براتبة العشاء ما يشمل 
الوتر لئلا يلزمه فوته سم قول المتن (بعد نصف الليل) أي ولم يعد نهاية ومغني قوله: (بعذر) إلى قوله وأخذ في المغني وإلى 
قوله ولك رده في النهاية قول المتن (وعاد الخ) راجع لقوله أو قبله فقط شرح م ر اه سم قول المتن (ومن لم يكن بها في 
النصف الثاني) أي في جميعه بأن لم يكن بها بلحظة منه فالظرف الثاني متعلق بالنفي لا بالمنفى ويحتمل أنه متعلق بالمنفي 
والمراد بالنصف الثاني جزء منه . قوله: (لكن الأصح الخ) عبارة المغني والنهاية وقضية هذا البناء عدم وجوب الدم فيكون 
مستحباً كما لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لكن رجح المصنف فيما عدا المنهاج من كتبه الوجوب وقال السبكي إنه 
المنصوص في الأم والصحيح من جهة المذهب أي ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح اه. قوله: (حيث لا عذر الخ) أي 
وأما المعذور بما سيأتي في مبيت منى فلا دم عليه جزماً مغني . قوله: (مما يأتي في مبيت منى) وفي حاشية الويضاح للشارح 
وشرحه للجمال الرملي الأوجه مجيء ما ذكر من الأعذار في الجمعة والجماعة هنا كتمريض قريب ونحو صديق لا متعهد له 
وإن لم يشرف على الموت الخ وفي الإيعاب يلحق به كل ذي حاجة لها وقع انتهى اه. كردي علي بافضل قوله: (وأخذ منه 
البلقيني الخ) نقله عنه في النهاية وأقره اه. بصري قوله: (أن من شرط مبيته الخ) نظير ذلك ما في شرح الروض في الجعالة 
مما نصه. 


قوله: (ولأن على الحاج الخ) تعليل لكون الإحياء بالذكر والدعاء دون غيرهما مما يتعب كالصلاة قوله: (ومن ثم 
لم يسن له التنفل المطلق فيها) عبارة شرح العباب وإطلاقه أي المجموع الصلاة مستثنى نفلها المطلق للاتباع لما صح أنه 
كه اضطجع بعد راتبة العشاء إلى طلوع الفجر وكان إحياؤه بالذكر والذكر أفضل اه وهل المراد براتبة العشاء ما يشمل الوتر 
لئلا يلزم فواته قوله: (في المتن وعاد) راجع لقوله أو قبله فقط شرح م ر قوله: (وأخذ منه البلقيني أن من شرط مبيته بمدرسة 
لو نام خارجها لخوف الخ) نظير ذلك ما في شرح الروض في الجعالة مما نصه خاتمة لو تولى وظيفة وأكره على عدم 
مباشرتها أفتى الشيخ تاج الدين الفزاري باستحقاق المعلوم قال الزركشي : والظاهر خلافه لأنه جعالة وهو لم يباشر اه 
فإفتاء التاج موافق لما قاله البلقيني وبحث الزركشي موافق لرد الشارح ثم رأيت قول الشارح وسيأتي آخر الجعالة ما يعلم منه. 


فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه ١:١‏ 


بمدرسة لو نام خارجها لخوف على محترم لم ينقص من جامكيته شيء كما لا دم هنا على المعذور ولك رده لوضوح 
الفرق باختلاف ملحظ البابين» لأن ذلك كالجعالة فلا يستحق إلا ان أتى بالعمل المشروط عذر أم لا وهذا تفويت 
وحيث عذر فلا تفويت وسيأتي آخر الجعالة ما يعلم منه الراجح في ذلك ومن العذر هنا اشتغاله بالوقوف أو بطواف 
الإفاضة بأن وقف ثم ذهب إليه قبل النصف أو بعده ولم يمر بمزدلفة وإن لم يضطر إليه ويوجه بأن قصده تحصيل الركن 
ينفي تقصيره نظير ما مر في تعمد المأموم ترك الجلوس مع الإمام للتشهد الأوّل» نعم ينبغي أنه لو فرغ منه وأمكنه العود 
لمزدلفة قبل الفجر لزمه ذلك. 

(ويسن تقديم النساء والضعفة) وتقدمهم وإن لم يؤمروا على الأوجه (بعد نصف الليل إلى منى) للاتباع رواه 
الشيخان وليرموا قبل الزحمة؛ أي إن أرادوا تعجيل الرمي وإلا فالسنة لهم تأخيره إلى طلوع الشمس كغيرهم لما صح 
أنه كَكِةِ أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس (ويبقى) ندباً مؤكدأ (غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين) فالتغليس هنا 
أشد استحباباً منه في سائر الأيام كما دل عليه خبر الشيخين ليتسع الوقت (ثم يدفعون إلى منى) للاتباع متفق عليه قيل 
وتتأكد صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام لجريان قول بتوقف صحة الحج على ذلك» (ويأخذون من مزدلفة) ليلاً وقيل 


خاتمة لو تولى وظيفة وأكره على عدم مباشرتها أفتى الشيخ تاج الدين الفزاري باستحقاق المعلوم قال الزركشي 
والظاهر خلافه لأنها جعالة وهو لم يباشر انتهى فإفتاء التاج موافق لما قاله البلقيني وبحث الزركشي موافق لرد الشارح سم 
قوله: (بمدرسة) أي مثلاً. وقوله: (لخوف على محترم) أي من نفس أو زوجة أو مال أو نحوها نهاية قوله: (ما يعلم منه الرابح 
الخ) لم يرد في آخر الجعالة على نقله كلام التاج الفزاري المذكور فيما مر عن شرح الروض وتعقبه بقوله واعتراض 
الزركشي الخ يجاب عنه الخ سم قوله: (ومن العذر) إلى قول المتن وحصى الرمي في النهاية إلا قوله ويوجه إلى نعم وقوله 
أي إن إرادوا إلى المتن وقوله قيل وكذا في المغني إلا قوله بأن وقف إلى نعم قوله: (ومن العذر هنا الخ) ومنه ما لو خافت 
المرأة طروٌ الحيض أو النفاس فبادرت إلى مكة للطواف مغني ونهاية وأقول هو واضح لكنه لا حاجة إليه بعد تصريحهم أن 
الاشتغال بطواف الركن عذر وإن لم يضطر إليه بل ربما يوهم خلاف ما صرحوا به بصري زادع ش وقد يقال أشار بذكره 
م ر إلى أنه لا يأتي فيه تنظير الإمام الآتي اه. قوله: (اشتغاله بالوقوف) وقيده الزركشي بما إذا لم يمكنه الدفع إلى مزدلفة 
ليلاً أي بلا مشقة والأوجب جمعاً بين الواجبين وهو ظاهر نهاية ومغني قوله: (أو بطواف الإفاضة الخ) نظر فيه الإمام بأنه غير 
مضطر إليه بخلاف الوقوف كذا في النهاية فتبين أنه المشار إلى رده بقول الشارح وإن لم يضطر الخ بصري قوله: (أو بعده 
ولم يمر الخ) ظاهره ولو مع إمكان المرور منها سم عبارة البصري قد يقال إن كان عدم مروره بها مع عدم تمكنه لنحو خوف 
فهو العذر أو مع التمكن فهو محل تأمل لأن إيجاب المرور بها حينئذٍ أولى من إيجاب العود إليها مع التمكن منه وقد يجاب 
باختيار الأول وفرض أن الخوف زال بعد المرور في أثناء الليل فليتأمل اه قوله: (وإن لم يضطر الخ) معتمدع ش قوله: 
(إليه) أي الطواف ونائي . قوله: (نعم ينبغي أنه لو فرغ منه الخ) ينبغي من الوقوف أو الطواف حتى يشمل المسألتين سم 
وونائي وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه قول المتن (ويسن تقديم النساء الخ) أي إن لم تكن فتنة بأن صحبهم محرم أو 
نحوه ونائي قوله: (أي إن أرادوا تعجيل الرمي الخ) أي أو أن المراد قبل زحمة الناس في سيرهم من مزدلفة إلى منى أو أن 
المراد أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا متمكنين من الرمي عند طلوع الشمس قبل مجيء غيرهم وازدحامهم معدع ش قول المتن 
ثم يدفعون) بفتح أوله بخط المصنف (إلى منى) وشعارهم مع من تقدم من النساء والضعفة التلبية والتكبير تأسياً به يك رواه 
الشيخان مغني ونهاية قوله: (لجريان قول الخ) عبارة المغني فقد قال ابن حزم فرض على الرجال أن يصلوا مع الإمام الذي 
يقيم الحج بمزدلفة قال ومن لم يفعل ذلك فلا حج له اه. قوله: (والمتن لأنه الخ) عطف على الخبر. 


الخ قوله: (ما يعلم منه الراجح الخ) لم يزد في آخر الجعالة على نقله كلام التاج الفزاري المذكور فيما مر عن شرح الروض 
وتعقبه بقوله واعتراض الزركشي إلى آخر ما حكاه في اعتراضه ثم قال: يجاب عنه الخ قوله: (ولم يمر بمزدلفة الخ) ظاهره 
ولو مع إمكان المرور منها قوله: (نعم ينبغي) هذا يدل عليه قول شارح البهجة ولم يمكنه العود إلى مزدلفة ليلاً كما أجاب به 
القفال وغيره اه قوله: (أنه لو فرغ منه) ينبغي من الوقوف أو الطواف حتى يشمل المسألتين. 


١5"‏ الجزء الرايع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بعد الصبح واختير لدلالة الخبر الآتي عليه والمتن» لأنه معطوف على يدفعون ورد بأنه يلزم عليه أن النساء والضعفة لا 
يسن لهم ذلك والمنقول لا فرق فالصواب عطفه على يبيتون (حصى الرمي) ليوم النحر وهو سبع حصيات للخبر 
الصحيح أنه يَكِْةِ قال للفضل بن عباس غداة يوم النحر: «التقط لي حصى»» قال: فلقطت له حصيات مثل حصى 
الخذف ويزيد قليلا لئلا يسقط منه شيء. 

واستشكل بخبر مسلم أنه يك لما وصل محسراً قال: «عليكم بحصى الخذف التي ترمي به الجمرة» ويجاب 
بحمله على غير حصى رمي يوم النحر إذ الأولى أخذها منه أو من منى غير المرمى وما احتمل اختلاطه به أو على أنه 
ذكرهم بذلك ليتداركه من لم يأخذ من مزدلفة إذ الظاهر أنه لم يعلم بأخذه منها إلا القريبون منه» فإن قلت قياس كراهة 
التيمم بتراب الأرض التي وقع بها عذاب كراهة الرمي بأحجار محسر بناء على وقوع العذاب به» قلت يمكن ذلك 
ويمكن الفرق بأن التراب آلة لطهر البدن المجوّز للصلاة فاحتيط له أكثر» فإن قلت أي فرق بينه وبين كراهة الرمى بما 
رمى به» قلت الفرق ان هذا قارنه الرد فكان أقبح بخلاف ذاك ويجوز أخذه من غير مزدلفة ومحسرء لكن يكره من 
مسجد لم يملكه أو يوقف عليه وإلا حرم وواضح أن محل كراهة المملوك للغير إن علم رضا مالكه أو أعرض عنه وإلا 


قوله: (ورد) أي قوله لأنه معطوف الخ قوله: (بأنه يلزم عليه الخ) قد يمنع اللزوم فتأمله فإن ندب الأخذ لهما ليلا لعدم 
بقائهما إليه سم أي النهار قوله: (ذلك) أي أخذ الحصى من مزدلفة قوله: (فالصواب الخ) محل نظر بل الصواب عطفه على 
يدفعون ليتناسب السياق والسباق وأما حكم الضعفة فمعلوم من المبسوطات بصري قوله: (عطفه الخ) أي أو استئنافه سم 
قوله: (عطفه على يبيتون) جرى عليه النهاية والمغني وقال الرشيدي يلزم عليه إيهام أنه واجب كالمعطوف عليه اه. قوله: 
(ليوم النحر) إلى 'قوله واستشكل في النهاية والمغني قوله: (مثل حصى الخذف) بإعجام الخاء والذال الساكنة ع ش قوله: 
(ويزيد) أي على السبع قوله: (لئلا يسقط الخ) عبارة النهاية والمغني فربما يسقط الخ اه. قوله: (واستشكل) أي قول 
المصنف من مزدلفة قوله: (إذ لأولى الخ) عبارة النهاية والمغني وسكت الجمهور عن موضع أخذ حصى الجمار لأيام 
التشريق إذا قلنا بالأصح أنها لا تؤخذ من مزدلفة فقال ابن كج تؤخذ من بطن محسر وارتضاه الأذرعي وقال السبكي لا يؤخذ 
لأيام التشريق إلا من منى نص عليه في الإملاء انتهى والأوجه حصول السنة بالأخذ من كل منهما اه قالع ش قوله م ر 
بالأخذ من كل منهما قضيته أنه ليس أحدهما أولى من,الآخر"أه. عبارة الونائي وسن أن يأخذ من مزدلفة حصى رمي يوم 
النحر ليلا إن أراد النفر منها ليلاً وإلا فبعد الفجر أما أيام التشريق فمن نحو جبال منى اه. قوله: (منه) أي المحسر قوله: (وما 
احتمل الخ) معطوف على المرمى قوله: (أو على أنه الخ) ولعله الأقرب فكان الأولى تقديمه على الجواب الأول قوله: (فإن 
قلت قياس الخ) قد يقال المفهوم من كلامه السابق ومن الحديث بتسليم دلالته على المدعي طلب التقاط الحصى من محسر 
ومحل العذاب على ما يفهم كلامه الآتي بطنه فليحمل كلامهم والحديث على ما عداه جمعاً بين الأدلة بحسب الإمكان على 
أن لك منع الدلالة إذ ليس في الحديث تعرض لبيان المحل المأخوذ منه وبالجملة فالقلب أميل إلى ما نقله السبكي عن نص 
صاحب المهذب لأنه لم ؛ يثبت أخذه كَل ولا أحد من أصحابه من غير منى والأخذ منها وإن لم يرد التصريح به فهو الظاهر 
بصري . قوله: (ويجبون) إلن المين في التهانة والتنغين الالقولة:وراة ضح إلى ومن حش وقوله ما لم يغسله إلى ومن المرمى 
وقوله وهو البناء إلى المتن قوله: (ويجوز أخذه) أي أخذ حصى رمي النحر وغيره نهاية ومغني قوله: (من مسجد لم يملكه 
الخ) أي مما جلب إليه من الحصى المباح وفرش فيه كما أشار إليه الرافعي مغني قوله: (لم يملكه) فاعل يملكه المسجد 
ومفعوله الحصى سم قوله: (وواضح ان محل كراهة التعلوك إلخ) بحل تأمل الجزم بالكراهة مع العلم بالرضا أو مع 
الإعراض بصري قوله:(أو أعرض) الأولى أو إعراضه. 


قوله: (ورد بأنه يلزم عليه الخ) قد يمنع اللزوم فتأمله فإن ندب الأخذ لهما ليلا لعدم بقائهما إليه قوله: (فالصواب عطفه 
على يبيتون) أي أو إستئنافه قوله: (قلت يمكن ذلك الخ) قد يشكل عليه الخبر المذكور إذ كيف يأمر بمكروه أو يرشد إليه 
إلا أن يقال لا مانع من ذلك لبيان الجواز وفيه ما فيه وقد يفرق بين الأرض المغضوب عليها وما نزل بها عذاب فليراجع 
ما ذكره الشارح من كراهة التيمم المذكور قوله: (لكن يكره من مسجد لم يملكه) فاعل يملكه المسجد ومفعوله الحصى . 
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حرم أيضاً ومن حش وكذا كل محل نجس ما لم يغسله وإنما لم تزل كراهة الأكل في إناء بول والرمي بحجر حش 
غسلاً لبقاء استقذارهما بعد غسلهما ويسن غسل الحصى حيث قرب احتمال تنجسه احتياطاً وكراهة غسل نحو ثوب 
جديد قبل لبسه محله فيما لم يقرب احتمال تنجسه ومن المرمى لما ورد» بل صح أن ما يقبل رفع وإلا لسد ما بين 
الجبلين ومن الحل (فإذا بلغوا المشعر) مأخوذ من الشعيرة وهي العلامة (الحرام) أي المحرم فيه الصيد وغيره أو ذا 
الحرمة الأكيدة وهو البناء الموجود الآن بمزدلفة خلافاً لمن أنكره (وقفوا مستقبلين) القبلة ذاكرين والأولى أن يكون 
الوقوف عليه حيث لا تأذي ولا إيذاء للزحمة ثم وإلا فتحته» (ودعوا) وتصدقوا وأعتقوا (إلى الأسفار) للاتباع رواه 
مسلم. ويحصل أصل السنة بالوقوف بغيره من مزدلفة بل وبالمرور (ثم) عقب الأسفار لكراهة التأخير إلى الطلوع 
(يسيرون) إلى منى بسكيئة ووقار ذاكرين ملبين ومن وجد منهم فرجة أسرعء فإذا بلغوا بطن محسر وهو أعني محسرا 
ما بين مزدلفة ومنى وبطنه مسيل فيه أسرع الماشي جهده وحرك الراكب دابته كذلك حيث لا ضرر حتى يقطع عرض 


قوله: (ومن حش) بفتح المهملة أشهر من ضمها وهو المرحاض مغني قوله: (وكذا كل محل نجس الخ) قضية كلامه 
أن المأخوذ من الحش لا تزول كراهة الرمي به بغسله بخلاف المأخوذ من غيره من مواضع النجاسة وكلام شرح الروض 
والخادم صريح في استوائهما في عدم زوال الكراهة بالغسل وصرح به في الإيعاب ثم قال نعم المتنجس الذي لم يؤخذ من 
محل متنجس تزول كراهته بالغسل سم أقول وكلام النهاية والمغني كالصريح في المساواة المذكورة أيضاً قوله: (ومن الحل) 
أي لعدو له من الحرم المحترم مغني قوله: (أو ذا الحرمة الخ) أي الممنوع من انتهاكه جاهلية وإسلاماً ع ش . قوله: (وهو 
البناء الخ) عبارة النهاية والمغني وهو بفتح الميم في الأشهر وحكي كسرها جبل صغير آخر المزدلفة اسمه قزح بضم القاف 
وبالزاي وسمي مشعراً لما فيه من الشعار وهي معالم الدين اه. زاد الونائي عليه البناء الموجود الآن اه. قوله: (مستقبلين) 
إلى قوله وحكمته في النهاية إلا قوله وتصدقوا وأعتقوا وإلى قول المتن فيصلون الخ في المغني إلا ما ذكر وقوله على قول 
إلى أو أن رجلاً وقوله ومن ثم يسميه إلى أو أن البيضاوي قوله: (ذاكرين) ويكثرون من قولهم ربنا آننا في الدنيا حسنة الآية 
ومن جملة ذكره الله أكبر ثلاثاً لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد نهاية ومغنى . قوله: (وإلا فتحته) أي إن أمكن وإلا بعدوا 
ونائي قول المتن (ودعوا) ومن جملة دعائه اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما 
وعدتنا بقولك وقولك الحق فإذا أفضتم من عرفات إلى قوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم نهاية ومغني قوله: (بطن 
محسر) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشددة وراء مغني قوله: (وهو أعني محسراً الخ) وفي حاشية 
السيد وقد قدم المصنف أن وادي محسر ليس من منى ثم ذكر السيد أن لفظ رواية مسلم تدل على أنه من منى وساقها ثم قال 
ولهذا قال المحب الطبري إن في حديث الفضل بن عباس ما يدل على أن وادي محسر من منى ونقل صاحب المطالع ما 
يدل على أن بعضه من منى وبعضه من مزدلفة وصوؤب ذلك انتهى اه. سم قوله: (ما بين مزدلفة ومنى) قال الأزرقي وادي 
محسر خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعاً مغني . قوله: (أسرع الماشي الخ) أي وإن لم يجد فرجة وهذا الإسراع للذكر 


قوله: (ومن حش وكذا كل محل نجس ما لم يغسله الخ) قال في شرح الروض قال الإسنوي : ومقتضى اطلاقهم بقاء 
الكراهة ولو غسل المأخوذ من الموضع النجس قال في شرح العباب: نعم المتنجس الذي لم يؤخذ من محل متنجس تزول 
كراهته بالغسل وإلا لم يكن لندبه فائدة بيخلاف المأخوذ من محل نجس فإنه وإن زالت كراهته من حيث النجاسة لكنها تبقى 
من حيث الإستقذار كما يكره الأكل في إناء البول بعد غسله اه واعلم أن قضية كلامه هنا الفرق بين الحش وغيره من 
مواضع النجاسة وأن المأخوذ من الأول لا تزول كراهة الرمي به بغسله بخلاف المأخوذ من الثاني لكن ما تقدم عن شرح 
العباب صريح في استوائهما في عدم زوال الكراهة بالغسل ويوافقه قول السيد في حاشية الإيضاح ومقتضى إطلاق المصنف 
كغيره بقاء الكراهة في المأخوذ من المواضع النجسة وإن غسله للإزدراء بالغث حيث أخذ من مكان مستقذر كما يكره الأكل 
في إناء البول بعد غسله قاله في الخادم إلى آخر ما أطال به وحاصله زوال الكراهة بالغسل في المتنجس الغير المأخوذ من 
مواضع النجاسات قوله: (وهو أعني محسراً ما بين مزدلفة ومنى) في حاشية السيد وقد قدم المصنف أن وادي محسر ليس من 
منى ثم ذكر السيد أن لفظ رواية مسلم تدل على أنه من منى وساقها ثم قال: ولهذا قال المحب الطبري إن في حديث الفضل 


ذلك المسيل وهو قدر رمية حجر للاتباع . وحكمته أن أصحاب الفيل أهلكوا ثم على قول الأصح خلافه وأنهم لم 
يدخلوا الحرم وإنما أهلكوا قرب أوّله أو أن رجلاً اصطاد ثم فنزلت نار أحرقته» ومن ثم تسميه أهل مكة وادي النار فهو 
لكونه محل نزول عذاب كديار ثمود التي صح أمره يك للمارين بها أن يسرعوا لثلا يصيبهم ما أصاب أهلهاء ومن ثم 
ينبغي الاسراع فيه لغير الحاج أيضاً أو أن النصارى كانت تقف ثم فأمرنا بالمبالغة في مخالفتهم (فيصلون منى بعد طلوع 
الشمس) وارنفاعها كرمح (فيرمي كل شخص) منهم (حيتئذ) اي حين إذ وصلها راكباً أو ماشياً من غير تعريج على غير 
الرمي» لأنه تحية منى وهذا أعني كونه عقب ارتفاعها كرمح أفضل أوقات الرمي للأتباع» فمن وصل قبله هل يغلب 
كونه تحية فيرمي أو يراعي الوقت الفاضل فيؤخر إليه كل محتمل . وقضية ما مر في الضعفة الثاني (سبع حصيات إلى 
جمرة العقبة) للاتباع رواه مسلمء ويجب رميها من بطن الوادي ولا يجوز من أعلى الجبل خلفها وكثير من العامة 
يفعلونه فيرجعون بلا رمي ما لم يقلدوا القائل به ويسن أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبلها حالة الرمي 
للاتباع ويختص هذا بيوم النحر لتميزها فيه بخلاف بقية أيام التشريق» فإن السنة استقباله للقبلة في رمي الكل . 


ونائي قوله: (وأنهبم الخ) عطف على خلافه قوله: (على قول) أقره المغني وجرى عليه المصنف في شرح مسلم قوله: (قرب 
أوله) أي أول الخرم قوله: (أو أن رجلاً الخ) عطف على أن أصحاب الخ قوله: (لغير الحاج) بل وللحاج في حال الذهاب 
وهو متتجه من حيث المعنى إن صح نزول النار به على الصائد نعم قد يبعده أنه لم يرد عنه كك الإسراع في حال الذهاب 
اللهم إلا أن يقال تركه بياناً للجواز بصري قول المتن (فيصلون منى الخ) ويحسن كما قال ابن الملقن إذا وصل منى أن يقول 
ما روي عن بعض السلف اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك وابن عبدك أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك اللهم 
إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين قال وروي أن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
أنهما لما رميا جمرة العقبة قالا اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً مغني ونهاية قول المتن (بعد طلوع الشمس) أي 
وارتفاعها قدر رمح نهاية ومغني قوله: (راكباً) إلى قوله وهذا في النهاية والمغني قوله: (من غير تعريج) أي من غير ميل كردي 
قوله: (لأنه تحية منى) أي فلا يبتدأ فيها بغيره نهاية ومغني زاد الونائي إلا لعذر كزحمة وخوف على نحو محرم وانتظار وقت 
فضيلة اه. قوله: (وقضية ما مر الخ) هو قوله فالسئة لهم تأخيره الخ كردي قول المتن (إلى جمرة العقبة) وتسمى الجمرة 
الكبرى أيضاً وليست من منى بل هي حد منى من الجانب الغربي جهة مكة مغني ونهاية وقال في المغني في محل آخر 
وليست من منى بل منى تنتهي إليها بصري قوله: (ويجب رميها من بطن الوادي) أي أن يقع رميها في بطن الوادي وإن كان 
الرامي في غيره كما هو ظاهر سم أي وبهذا التأويل يوافق كلامه كلام غيره والسنة أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي وقد 
بابي عن هذا التأويل قوله الآتي وكثير من العامة الخ المقتضى أن مراد الشارح يخلفها بطن الوادي وإنما سماه خلف الجمرة 
أي شاخصها نظراً لموقف الرامي . قوله: (ولا يجوز من أعلى الجبل) اقتصر عليه الشارح في شرح بافضل وقال الكردي في 
حاشيته قوله من أعلاها أي إلى خلفها أما إذا رمى من أعلاها إلى المرمى فإنه يكفي خلافاً لما فهم من هذه العبارة ونحوها 
عدم الإجزاء فقد صرح بالإجزاء في الإيعاب وقال القسطلاني في شرح البخاري اتفقوا على أنه من حيث رماها جاز سواء 
استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والاختلاف في الأفضل انتهى بحروفه ونقل 
النووي في شرح مسلم الإجماع على الجواز وصرح بالحكم الذي ذكرته ابن الأثير في شرح مسسلد الشافعي, والرر كشي في 
الخادم وغيرهما فلا ينبغي التوقف فيه وقد أشبعت الكلام على ذلك في بعض الفتاوى اه. وتقدم عن سم آنفا ما يوافقه 
قوله: (وكثير من العامة يفعلونه) لعله في زمنه وإلا فالموجود في زمننا رمي بعض العامة من أعلى الجبل إلى بطن الوادي 
وتقدم أنه جائز وخلاف السنة . قوله: (ما لم يقلدوا القائل به) قضيته أن بعض الأئمة يجوز الرمي من أعلى الجبل إلى خلف 
الشاخص فليراجع قوله: (ويسن) إلى قوله وقضيته الخ في النهاية والمغني إلا قوله ولا عقبتها إلى المتن. 

ابن عباس ما يدل على أن وادي محسر من منى ونقل صاحب المطالع ما يدل على أن بعضه من منى وبعضه من مزدلفة 
وصوب ذلك اه قوله: (ويجب رميها من بطن الوادي) أي أن يقع رميها في بطن الوداي وإن كان الرامي في غيره كما 
هو ظاهر. 
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تنبيه: هذه الجمرة ليست من منى بل ولا عقبتها كما قاله الشافعي والأصحاب خلافا لجمع كما بينته في الحاشية . 

(ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي) فلا يعود اليها للاتباع ولأنها شعار الإحرام وبالرمي أخذ في التحلل» ومن ثم لو 
ترك الأفضل بأن قدم الطواف أو ألحق قطع التلبية عنده وقطعها المعتمر عند ابتداء طوافه (ويكبر مع كل حصاة) للاتباع 
رواه مسلم . وقضية الأحاديث وكلامهم أنه يقتصر على تكبيرة واحدة» قاله المصنف رادا به نقل الماوردي عن الشافعي 
تكريره له ثنتين ين أو ثلاثاً مع توالي كلمات بينها (ثم يذبح من معه هدي) نذر أو تطوع هديه ومن معه ذلك ومن لاهدي 
معه أضحيته (ثم يحلق أو يقصر) لثبوت هذا الترتيب في مسلم (والحلق) للذكر الواضح (أفضل) غالباً (من التقصير) 
اتباعاً وإجماعاً ولأنه يلةٍ دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثاً ثم للمقصرين مرة رواه الشيخان ويسن الابتداء بشقه الأيمن 
واستيعابه ثم استيعاب البقية حتى يبلغ عظمي الصدغين وأن يستقبل المحلوق ويكبر معه وعقبه اقتداء بالسلف وإن 
استغربه في المجموع ويدفن شعره وما يصلح للوصل اا ااا ااا 


قوله: (قطع التلبية عنده) أي مستبدلاً عنها بالتكبير مع الحلق أو بالإذكار الخاصة مع الطواف ونائي قوله: (وقطعها الخ) 
عطف على قول المتن ويقطع الخ قوله: (للأتباع الخ) ويسن أن يرمي بيده اليمنى رافعاً لها حتى يرى بياض إبطه أما المرأة 
ومثلها الخنثى فلا ترفع ولا يقف الرامي للدعاء عند هذه الجمرة وسيأتي شروط الرمي ومستحباته في الكلام على رمي أيام 
التشريق نهاية ومغني . قوله: (نقل الماوردي الخ) اعتمده الأسني والمغني والنهاية وشرح بافضل والإيعاب والإمداد والمنح 
عبارة النهاية فيقول الله أكبر ثلاثاً لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد زاد المغني والأسني كما نقل عن الشافعي رضي 
الله تعالى عنه اه . قوله: (تكريره له) أي تكرير التكبير لكل حصة قوله: (مع توالي كلمات) متعلق بالتكرير قوله: (بينها) 
يحتمل أنه ظرف للتوالي والضمير للتكبيرات ويحتمل أنه بصيغة المضي وضميره المستتر للماوردي والبارز للكلمات قول 
المتن (هدى) بإسكان الدال وكسرها مع تخفيف الياء في الأولى وتشديدها في الثانية لغتان فصيحتان وهو كما قال الروياني 
اسم لما يهدى لمكة وحرمها 7 تقرباً إلى الله تعالى من نعم وغيرها من الأموال نذراً كان أو تطوّعاً لكنه عند الإطلاق اسم للإبل 
والبقر والغدم نهاية ومغني قوله: (هديه) مفعول يذبح قوله: (ومن معه ذلك الخ) عطف على من معه هدي والإشارة إلى 
الهدي. وقوله: (أضحيته) مفعول ليذبح المقدر بالعطف وكان 0 الأوضح أن يقول عقب المتن وأضحية نذراً أو تطوعاً 
ذلك عبارة الونائى فق رذنم كدي أوادم العبيرانات والعتظورات ١‏ و أضحيته إن كان اه. قول المتن قوله: (ثم يحلق الح) 
أي الذكر نهاية ومغني قوله: (اتباعاً) إلى قوله قاله الماوردي ذ في المغني إلا قوله معه وقوله كذا أطلقوه إلى وأن يأخذ وكذا في 
النهاية إلا ما يأتي في مسألة تقديم الحج على العمرة. قوله: (ويسن الابتداء الخ) وغير المحرم مثله فيما ذكر غير التكبير نهاية 
ومغني وأسنى قوله: (وأن يستقبل الخ) وطهره من الحدثين والخبث وكون الحالق مسلماً وطاهراً مما ذكر وعدلاً ونائي قوله: 
(ويكبر معه الخ) قال الدميري وفي مثير الغرام الساكن عن بعض الأئمة أنه قال أخطأت في حلق رأسي في خمسة أسكام 
علمنيها حجام بمنى فقلت بكم تحلق رأسي ي فققال أعراقي أنت قلت نعم قال النسك لا يشارط عليه قال فجلست منحرفاً عن 
القبلة “فقا لى حول :وجهك إلى القبلة فحولته واريئة أن يكل من الجانب لأسن ققال لى آدر النتية:فاذرته حمل يلق وان 
ساكت فقال كبر كبر فكبرت فلما فرغت قمت لأذهب فقال صل ركعتين ثم امض قلت له من أين لك ما أمرتني به فقال 
رأيت عطاء بن رباح يفعله شرح الروض اه. ع ش قوله: (وإن استغربه الخ) أي سن التكبير عقب فراغ الحلق قوله: (ويدفن 
شعره) أي في محل غير مطروق وأن يقول بعد حلق النسك اللهم آنني بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع لي بها 
درجة واغفر لي وللمحلقين والمقصرين ولجميع المسلمين أسني ونهاية ومغني زاد الونائي وسن في التقصير التيامن 


قوله: (في المتن ثم يحلق أو يقصر) قال في الروض عطفاً على ما يستحب والتقصير قدر أنملة من جميع الرأس قال 
في شرحه وحكم تقصير ما زاد عليها حكم الحلق اه وعبارة العباب وفوق الأنملة كالحلق قال الشارح في شرحة تبع فيه 
غيره وقضيته أن مثله للرجل في حصول الأفضلية به وللمرأة والخنثى في كراهته تارة وحرمته أخرى والأول غير مراد كما 
هو ظاهر والثاني هو المراد لكن بشرط أن يحصل شين كشين الحلق وإنه لو نذره الرجل لم ينعقد نذره بناء على عدم انعقاد 
نذر التقصير لأنه مفضول ونذر المفضول من خصال الواجب المخير فيه غير منعقد وظاهر أنه لا يكفي من نذر الرجل الحلق 
فليتأمل . 


١5‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


آكد وأن لا يشارط الحلاق كذا أطلقوهء وينبغي حمله على أن مرادهم أنه يعطيه ابتداء ما تطيب به نفسهء فإن رضي وإلا 
زاده لا أنه يسكت إلى فراغه لأن ذلك ربما تولد منه نزاع إذا لم يرض الحلاق بما يعطيه له وأن يأخذ شيئاً من نحو 
شاربه وظفره عند فراغه وأن يتطيب ويلبس وخرج بغالباً المتمتع فيسن له أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج., لأنه 
الأكمل ومحله كما في الإملاء ان لم يسود رأسه أي يكن به شعر يزال وإلا فالحلق وكذا لو قدّم الحج وأخر العمرة فإن 
كان لا يسوّد رأسه عندها قصر في الحج ليحصل له ثواب التقصير فيه والحلق فيها إذ لو عكس فاته الركن فيها من أصله 
وإن كان يسود حلق فيهما ولم يحلق بعض الرأس الواحد في أحدهما وباقيه في الآخرء لأنه من القزع المكروه (وتقصر 
المرأة) ولو صغيرة واستثناء الإسنوي لها غلطه فيه الأذرعي» إذ لا يشرع الحلق لأنثى مطلقا إلا يوم سابع ولادتها 


والاستقبال وقوله ما مر والتطيب واللبس اه. قوله: (#كد) أي لئلا يؤخذ للوصل نهاية ومغني . قوله: (على أن مرادهم أنه 
يعطيه الخ) لعل محله إن لم يوطن نفسه على تطييب نفس الحلاق بما يرضيه وإلا فواضح أنه أكمل بصري أي كما يشعر 
بذلك التعليل الآني قوله: (من نحو شاربه الخ) أي كعنفقته وعانته مما يؤمر بإزالته الم ع ا د 
ذلك أكمل قوله: (وإن كان يسود حلق فيهما) ينازع فيه إطلاق شرح مسلم استحباب الحلق في الحج والتقصير في 

ليقع الحلق في أكمل العبادتين شرح م ر أقول النزاع ممنوع لوجود الحلق على تقدير المذكور سم قوله: 0 
المكروه) ويؤخذ-من ذلك أنه لو خلق له رأسان لم يكره حلق أحدهما في العمرة والآخر في الحج لانتفاء القزع مغني ونهاية 
وسم زاد الونائي :هذا إن كانا أصليين لأنه يكتفي بإزالة من أحدهما فإن علمت زيادة أحدهما لم يكف الأخذ منه وإن اشتبه 
وجب الأخذ من كل منهما كما قاله ع ش اه. وقالة البمترق :يعد ذكرة عن شرح الزومن ايان باهر من لمعي رالتها يها 
نصه وهو ظاهر وإنما يتردد النظر في أنه هل الأفضل في حقه ذلك أو تقصير الاثنين جميعاً في النسك الأول ثم حلقهما 
جميعاً في الثاني محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه. قوله: (ولو صغيرة) أي لم تنته إلى زمن يترك فيه شعرها نهاية ومغني 
قوله: (غلطه فيه الأذرعي) لا شبهة لمنصف في أن هذا التغليط تساهل قبيح إذ ليس في كلام الأئمة نص يمنع ما قاله الإسنوي 
وغاية ما يوجد إطلاق لا ينافي التقييد الشاهد له المعنى سم قوله: (إذ لا يشرع لها الحلق الخ) أي بالنص والإجماع ويؤخذ 
من ذلك أن المرأة الكافرة إن أسلمت لا تحلق رأسها وأما قوله يك ألق عنك شعر الكفر ثم اغتسل محمول على الذكر مغني 
ونهاية. 


قوله: (فإن رضي وإلا زاده) قد يقال هذا ممكن بعد الفراغ فلا حاجة إلى تعجيل الإعطاء إلا أن يقال الإبتداء بالإعطاء 
أقرب إلى الرضا وترك المنازعة من تأخيره على ما هو المعتاد فإنه في الإبتداء يحرض على الموافقة خوفاً من إعراض 
المحلوق عنه فليتأمل قوله: (وإن كان يسود حلق فيهما) أي وإطلاق شرح مسلم إستحباب الحلق ف فى الخع والتقصس في 
العمرة ليقع الحلق في أكمل العبااتين محمول على ما إذا لم يسود رأسه قبل الحج وإلا حلق في العمرة : أشنا ذافن 
اتقصيل لدي تبلدرراطة الزر حتت بن اللض مله يات فيا لو قد الجخ على الجمرة وكادم شرع مب المذكوز ينازع 
فيه شرح م ر أقول : ممنوع لوجود الحلق ف في الحج على التقدير المذكور قوله: (ولم يحلق بعض الرأس الواحد الخ) أفهم 
أن من له رأسان يحلق واحداً في أحدهما والآخر في الأخرى قوله: (ولو صغيرة) هو الأوفق لكلامهم وإن ببحث الإسنوي 
واعتمله غيره انتعناء الصغير» التي تشهي إلى زيط تترلة فيه شتغر ما لتر + راقولةا (واستثناء الإسنوي لها غلطه فيه الأذرعي 
الخ) لا شبهة لمنصف في أن هذا الغلط تساهل ة قبيح إذ ليس في كلام الأئمة نص يمنع ما قاله الإسنوي وغاية ما يوجد 
إطلاق لا ينافي التقييد الشاهد له المعنىقوله: لإ لا بشرع الحلق لأثى مطلقا لايوم سابع ولادتها) عيارة م ر في شرحة 
وكره الحلق ونحوه من إحراق أو إزالة بكوزة اوه بعت لغب ذكر مي انثو وخبلى اانه اهلها عذلة وين ذم لو نذزه ليها 
لم ينعقد بخلاف التقصير ومراده بالمرأة الأنثى فيشمل الصغيرة انتهت ت وقال أيضاً: الريشع اليك اليه مه أن شن لجان 
حرم وكذا لو لم يمنع ولم يأذن كما بحنة أيضاً قيل وهو متجه إن لزم منه فوات تمتع أو نقص قيمة وإلا فالإذن لها في 
النسك إذن في فعل ما يتوقف عليه التحلل وإن كان مفضولاً ويرد بأن الإذن المطلق ينزل على حالة نفي النهي والحلق في 
حقها منهي عنه ويحرم على الحرة المزوّجة إن منعها الزوج وكان فيه فوات استمتاع أيضاً فيما يظهر وينبغي الحرمة أيضاً إذا 
لم يمنع وكان فيه فوات استمتاع م ر وبحث أيضاً أنه يمتنع ب بمنع الوالد لها وفيه وقفة بل الأوجه خلافه إلا أن يقتضي نهيه 


فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه /ا 5 ١‏ 


للتصدق بوزنه وإلا لتداو أو استخفاء من فاسق يريد سوأ بها ومثلها الخنئى» ويكره لهما الحلق بل بحث الأذرعي الجزم 
بحرمته على زوجة أو أمة بغير إذن زوج أو سيد ويندب لها أن تعم الرأس بالتقصير وأن يكون بقدر أنملة قاله الماوردي 
إلا الذوائب لأن قطع بعضها يشينها (والحلق) أي إزالة الشعر المشتمل عليه الإحرام بأن وجد قبل دخول وقت التحلل 
في حج أو عمرة (نسك) لا استباحة محظور كلبس المخيط (على المشهور) فيئاب عليه للتفاضل بينهما في الخبر 
وهو إنما يكون في العبادات؛ وصح خبر: الكل من حلق رأسه بكل شعرة سقطت نور يوم القيامة». 

(وأقله) أي الحلق بالمعنى المذكور (ثلاث شعرات) أو جزء من كل من ثلاثة لا أقل من شعر الرأس وإن 
استرسل» وخرج عن حده ولو على دفعات كما في المجموع وغيره وإيهام الروضة لخلافه بز 11111111 


قوله: (أو استخفاء من فاسق الخ) أي ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة نهاية ومغني . قوله: (ويكره الخ) عبارة 
النهاية وكره الحلق ونحوه من إحراق أو إزالة بئورة أو نتف لغير ذكر من أنثى وخنثى لأنه لهما مثلة ومن ثم لو نذره أحدهما 
لم ينعقد بخلاف التقصير ولو منع السيد الأمة من الحلق حرم وكذا لو لم يمنع ولم يأذن ويحرم على الحرة المزوجة إن 
منعها الزوج وكان فيه فوات استمتاع فيما يظهر وبحث أنه يمتنع بمنع الوالد لها وفيه وقفة بل الأوجه خلافه إلا أن يقتضي 
نهيه مصلحتها اه. وينبغي الحرمة أيضاً إذا لم يمنع الزوج وكان فيه فوات استمتاع م راه. سم عبارة ع ش قوله إن منعها 
الزوج الخ وقياس ما ذكره في الأمة أن مثل المنع ما لو لم يأذن ولم ينه وأن المنع لا يتوقف على فوات الاستمتاع لأن الحلق 
في حقها منهي عنه اه. قوله: (بل بحث الأذرعي الجزم الخ) أي لأنه ينقص استمتاعه قال الشارح في حاشية الإيضاح ومن 
العلة يؤخذ أن نحو أخت السيد لا يحرم عليه ذلك إذ لا استمتاع له بها ما لم يكن فيه نقص لقيمتها كما هو ظاهر انتهى وقد 
يقال ينبغي فيما ينقص القيمة أن محله إن أراد التصرف فيها قبل طلوع الشعر الجديد المزيل للنقص سم (أو سيد) ظاهره وإن 
لم يمنع الزوج سم ويندب لها ومثلها الخنثى نهاية ومغني قوله: (قاله الماوردي) كذا في أصله رحمه الله تعالى والمناسب 
حذف الهاء لأن المنقول عن الماوردي تخصيصه بغير الذوائب كما يصرح بذلك كلام ابن شهبة نقلاً عن شرح المهذب 
وأقره ثم رأيت حذف الهاء من بعض النسخ وهو متعين بصري . قوله: (أي إزالة الشعر) إلى قوله وبهذا في المغني وكذا في 
النهاية إلا قوله وصح إلى المتن قوله: (أي إزالة الشعر الخ) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير في حج أو عمرة في وقته نهاية 
ومغني قوله: (بأن وجد قبل دخول وقت التحلل) خرج ما وجد بعد دخوله فلا يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الإحرام عليه اه. 
شرح الروض وعبارة العباب ولا يلزمه أي من لا شعر برأسه انتظار نباته بل لا يجب عليه حلق ما نبت إذا لم يتناوله الإحرام 
اه. وقوله بل لا يجب الخ قد يفهم الاستحباب وهو متجه إذ لا ينقص عمن لا شعر برأسه حيث يستحب إمرار الموسى 
عليه سم قوله: (في حج الخ) متعلق بالحلق في المتن . قوله: (للتفاضل بينهما الخ) يعني أن الحلق أفضل من التقصير للذكر 
والتفضيل إنما يقع في العبادات دون المباحات وعلى هذا هو ركن كما سيأتي وقيل واجب والثاني هو استباحة محظور لا 
ثواب فيه نهاية ومغني قوله: (أي الحلق الخ) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير نهاية ومغني قول المتن (ثلاث شعرات) أي 
إزالتها على حذف المضاف قوله: (لا أقل) عطف على قول المصنف ثلاث الخ وقوله: (من شعر الخ) نعت لقول المصنف 
المذكور قوله: (من شعر الرأس) أي فلا يجزىء شعر غيره وإن وجبت فيه الفدية أيضاً نهاية ومغني قوله: (وإن استرسل) أي 
فيكفي وإن طال ع ش قوله: (ولو على دفعات) أي في أزمنة متفرقة رشيدي . قوله: (وإيهام الروضة لخلافه) أي لمنع التفريق 


مصلحتها قوله: (واستخفاء من فاسق يريد سوأ بها) أي ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة شرح م ر قوله: (بل بحث 
الأذرعي الجزم بحرمته) أي لأنه ينقص إستمتاعه قال الشارح في حاشية الإيضاح ومن العلة يؤخذ ان نحو أخت السيد 
لا يحرم عليها ذلك إذ لاإستمتاع له بها ما لم يكن فيه نقص لقيمتها كما هو ظاهر اه وقد يقال ينبغي فيما ينقص القيمة أن 
محله إن أراد التصرف فيها قبل طلوع الشعر الجديد المزيل للنقص قال م ر في شرحه وشمل ما مر المرأة الكافرة إذا 
أسلمت فلا تحلق رأسها وأما خبر ألق عنك شعر الكفر ثم اغتسل فمحمول على الذكر اه قوله: (أو سيد) ظاهره وإن 
لم يمنع الزوج اه قوله: (بأن وجد قبل دخول وقت التحلل) خرج ما وجد بعد دخوله فلا أثر له قال في الروض فلا أثر لما 
نبت بعد قال في شرحه: أي بعد دخول وقت الحلق فلا يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الإحرام عليه اه وعبارة العباب ولا يلزمه 
أي من لا شعر برأسه إنتظار نباته بل لا يجب عليه حلق ما نبت إذ لم يتناوله الإحرام اه وقوله لا يجب قديفهم 


غير مراد أو ثنتان أو واحدة إن لم يكن غيرهما أو غيرهاء وذلك لقوله تعالى (لمُليِينَ رُمُوسَكْه» [الفتح: 97]) أي شعراً 
فيهاء إذ هي لا تحلق وهو جمع أقله ثلاث» وبهذا اندفع ما يقال الآية حجة على التعميم» ؛ لأن التقدير شعر رؤوسكم 
وهو مضاف فيعم ودفعه بقول المجموع قام الإجماع على عدم التعميم غير صحيح» لأن كلام المجموع مؤوّل كما 
بسطت القول عليه مع بيان أن مالكاً وأحمد وغيرهما قائلون بوجوب التعميم (في إفتاء طويل) حلقاً أو تقصيراً فسره في 
القاموس بأنه كف الشعر والقص بأنه الأخذ منه بالمقصء أي المقراض فعطفه عليه الآتي من عطف الأخص تأكيداً 
وبهذا يعلم أن التقصير حيث أطلق في كلامهم أريد به المعنى الأول وهو الأخذ من الشعر بمقص أو غيره (أو نتفاً أو 
إحرافاً أو قصاً) أو غيرها من سائر وجوه الإزالة لأنها المقصودء نعم أن نذر الذكر الحلق تعين وهو استئصال الشعر 


نهاية ومغني قوله: (غير مراد) نعم يزول بالتفريق الفضيلة مغني زاد النهاية والأحوط تواليها أه. قوله: (أو ثنتان الخ) عطف 
على قول المتن ثلاث شعرات سم قوله: (وهو) أي لفظ شعر (جمع) أي اسم جنس جمعي نهاية قوله: (وبهذا) أي بتقدير لفظ 
الشعر منكراً مقطوعاً عن الإضافة مغني قوله: (اندفع ما يقال الخ) قد يؤيد ما يقال بأن تقدير المضاف هو الأقرب السابق إلى 
الفهم فهو الأرجح والحمل على الأرجح واجب حيث لا صارف عنه ولا سيما إذا تأكد بقرينة أخرى كفعله عليه الصلاة 
والسلام هنا واعلم أنه لا يجزىء قطع شعرة واحدة في ثلاث دفعات فلو قطعها فنبتت فقطعها فنبتت فقطعها ففيه نظر 
ويحتمل عدم الإجزاء . 

فرع: لو حلق شعرة ونتف أخرى وقصر أخرى مثلاً فالوجه القطع بالإجزاء سم. قوله: (غير صحيح) عبارة النهاية 
واستدلال المصنف في المجموع بأن الإجماع قام على عدم وجوب التعميم صحيح إذ المراد إجماع الخصمين وهو لا 
يقتضي إجماع الكل خلافاً لمن فهم ذلك فلا يعكر عليه أن أحمد وغيره قائلون بوجوبه اه قوله: (في إفتاء الخ) متعلق بقوله 
بسطت قوله: (فسره) أي التقصير قوله: (بأنه كف الشعر) عبارة القاموس كف منه أي أخذ وبهذا يظهر قوله الآتي وبهذا يعلم 
أن التقصير الخ ع ش . قوله: (والقص) بالنصب عطفاً على الضمير في فسره قوله: (من عطف الأخص الخ) فيه بحث لأن 
عطف الخاص من خصائص الواو فحيث جاء العطف بأو تعين حمل الأول على ما يباين الثاني ليصح العطف إلا أن يجاب 
بأنه ليس عطفاً عليه بل على ما قبله كما هو الصحيح ويؤوّل قوله فعطفه الخ على معنى فعطفه بعده فليتأمل سم قوله: (أو 
غيرها) أي كأخذه بنورة ونحو ذلك نهاية ومغني قوله: (نعم) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي 

بحيث إلى ثم قوله: (تعين الخ) أي ولم يجزئه غيره ولو استأصله بما لا يسمى حلقاً كقص ونتف حصل به التحلل وإن ألم 


الاتسدانا روفو مقد قلا شل عيملا شعر برأسه حيث يستحب إمرار الموسى عليه والفرق بينهما بعيد جداً فليتأمل 
قوله: (أو ثنتان) عطف على قول المتن ثلاث شعرات قوله: (وبهذا الدفع ما يقال الخ) قد يؤيد ما يقال بأن تقدير المضاف 
هو الأقرب السابق إلى الفهم من مثل هذا التركيب الشائع في مثله فهو أرجح والحمل على الأرجح واجب حيث لا صارف 
عنه ولا سيما إذا تأكد بقرينة أخرى كفعله عليه الصلاة والسلام هنا على أن تقدير المضاف وحمله على ظاهره من العموم 
هو الموافق لما سيأتي من وجوب الكل على الناذر إذا قال رأسي فليتأمل واعلم أنه لا يجزىء قطع شعرة واحدة في ثلاث 
دودات يار تطنيا بوك لديا في لقالتييا اوس وار رسكل علبع الرسرا: 

فرع: لو حلق شعرة ونتف أخرى وقصر أخرى مثلاً فالوجه القطع بالاجزاء ولا يقال هي خصلة زائدة لأن الواجب 
الإزالة مطلقاً فتأمل . 

قوله: (من عطف الأخص تأكيدا) فيه بحث لأن عطف الخاص من خصائص الواو فحيث جاء بعده با وتعين حمل 
الأول على ما يباين الثاني ليصح العطف إلا أن يجاب بأنه ليس عطفاً عليه بل على ما قبله كما هو الصحيح ويؤوّل قوله 
فعطفه عليه على معنى فعطفه بعده فليتأمل قوله: (نعم إن نذر الذكر الحلق تعين) قال في الروض فإن نذره وجب ولم يجز 
اين 1 افر حي رد لعو اد الال ارت إن ااا 0 ل ا 
الوصف دم الخ اه. بقي ما ل ا ل م ل يه 
الحلق وما لو نذر حلق بعض الرأس وقد يتجه عدم الإنعقاد لأنه مكروه وقد يقال كراهته لخارج فلا تمنع الإنعقاد فليراجع 
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بالموسى» أي بحيث لا يظهر منه شيء لمن هو في مجلس التخاطب فيما يظهرء ثم ان قال حلق رأسي فالكل أو 
الحلق أو أن أحلق كفى ثلاث شعرات ويجري ذلك في نذر غير الذكر التقصير المطلوب. وظاهر كلامهم هنا أن الرجل 
لا يصح نذره للتقصير وعليه فهو مشكل لأن الدعاء للمقصرين يقتضي أنه مطلوب منه فهو كنذر المشي» وقد يجاب 
بأنه انضم لكونه مفضولاً كونه شعار النساء عرفاً بخلاف نحو المشي (ومن لا شعر برأسه) خلقة أو لحلقه ولاعتماره 
عقبه (استحب) له (إمرار الموسى عليه) إجماعاً تشبهاً بالحالقين» وبحث الأذرعي اختصاص ذلك بالذكرء لأن الحلق 
ليس مشروعاً لغيره والإسنوي أنه لو كان ببعض رأسه شعر سن إمرار الموسى على الباقي أي سواء أحلق ذلك البعض 
أم قصره على الأوجه للتشبه المذكورء أي إذ هو كما يكون في الكل يكون في البعض وليس فيه جمع بين أصل وبدل 


ولزمه دم ولا يبقى الحلق في ذمته لأن النسك إنما هو إزالة شعر عليه الإحرام مغني ونهاية وأسنى قوله: (أي بحيث لا يظهر 
منه الخ) أي لمعتدل البصر نهاية وسم . قوله: (في مجلس التخاطب) عبارة النهاية عند قربه من الرأس اه. قوله: (فيما يظهر) 
بقي ما لو نذر نحو الإحراق أو النتف هل ينعقد نذره لكونه مطلوباً من حيث عمومه ويجزئه نحو الحلق وما لو نذر حلق 
بعض الرأس وقد يتجه عدم الانعقاد لأنه مكروه وقد يقال كراهته لخارج فلا تمنع الانعقاد فليراجع سم أقول وعلى فرض 
أنها الخارج فهو لازم والخارج اللازم حكمه حكم الذاتي قوله: (ثم إن قال الخ) أي الناذر نهاية ومغني . قوله: (ويجري ذلك) 
أي قوله إن نذر الذكر الخ قوله: (التقصير المطلوب) وهو كونه بقدر أنملة من جميع الجوانب أو مما عدا الذوائب على ما مر 
بصري أقول هذا إن صرحت بالاستيعاب أو قالت لله علي تقصير رأسي وأما إذا أطلقت كفاها ثلاث شعرات كما يفيده كلام 
الشارح والمغني قوله: (وعليه فهو مشكل) الأولى وهو مشكل قوله: (فهو كنذر المشي) أي في الحج مع أنه مفضول سم 
قوله: (بخلاف نحو المشي) وأيضاً فالمشي مقصود للشارع في مواضع بخلاف التقصير سم قول المتن (ومن لا شعر برأسه 
الخ) ولو عجز عن أخذه لنحو جراحة صبر إلى قدرته ولا يسقط عنه نهاية قالع ش قوله م ر لنحو جراحة أي يتوقع زوالها 
عن قرب اه. قوله: (خلقة) إلى قوله أي سواء في النهاية والمغني قوله: (واعتماره عقبه) وينبغي أو لغير ذلك سم قول المتن 
(استحب له الخ) أي فإذا نبت بعد فلا يؤمر بإزالته ولا يفدى عاجز عنه لنحو جرح كألم يمنع إزالة الشعر المجزى بل يصبر 
إلى القدرة ولا يعتد بإزالته مع نحو نوم كجنون وإغماء نعم إن استيقظ أو أفاق ولا شعر برأسه لكونه حلق وهو نائم مثلاً 
سقط عنه الواجب ونائي وهل يدخل في نحو النوم الإكراه أم لا وعلى الأول فهل يفرق بين حلق نفسه وحلق غيره بإكراه من 
غير المحرم ولعل الأقرب في الأول الأول وفي الثاني الثاني فليراجع قول المتن (إمرار الموسى الخ) وينبغي استحباب إمرار 
آلة القص فيمن يستحب في حقه التقصير تشبيهاً بالمقصرين سم وع ش قوله تشبيهاً الخ قال السيوطي في الأشباه والنظائر 
ونظيره إمرارها على ذكر من ولد مختونا ذكره انتهى اه. بصري . قوله: (تشبيهاً بالحالقين) ويسن أن يأخذ من شاربه أو شعر 
لحيته شيئاً ليكون قد وضع من شعره شيئاً لله تعالى والموسى بألف في آخره وتذكر وتؤنث آلة من الحديد مغني عبارة النهاية 
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ولو أخذ من لحيته أو شاربه شيكئاً كان أحب إلي لئلا يخلو عن أخذ الشعر وفي المجموع 
عن المتولي أن سائر ما يزال للفطرة كذلك بل الوجه كما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى عدم التقييد بما يزال فيها وصرح 
القاضي بأنه يندب للمقصر أيضاً ما ذكره الشافعي قال ابن المنذر وصح أنه ككِ لما حلق رأسه قص أظفاره أي فيسن للحالق 
أيضاً اه. قالع ش قوله م ر للفطرة أي الخلقة والمراد ما يزال لتحسين الهيئة وقوله م ر فيسن للحالق أي مطلقاً محرماً أو 
غيره اه. وقال الرشيدي قوله وصرح القاضي بأنه يندب الخ هذا ليس في خصوص ما نحن فيه من كونه لا شعر برأسه بل 
هو وما بعده حكم عام اه. قوله: (وبحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني. 


قوله: (بحيث لا يظهر منه شيء) أي لمعتدل البصر فيما يظهر قوله: (فهو كنذر المشي) أي في الحج مع أنه مفضول قوله: 
(بخلاف نحو المشي) وأيضاً فالمشي مقصود للشارع في مواضع بخلاف التقصير قوله: (لإعتماره) ينبغي أو لغير ذلك قوله: 
(في المتن إستحب إمرار الموسى عليه) قال في الروض وإن من لحيته وشاربه قال في شرحه والواو في وشاربه بمعنى 
أو ولو عبر بها كأصله كان أولى اه ثم قال: قال في المجموع قال ابن المنذر ثبت أن النبي يَكةِ لما حلق رأسه قلم أظافره 
وكان ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره إذا رمى الجمرة اه وينبغي إستحباب إمرار آلة القص فيمن يستحب في حقه 
التقصير تشبيهاً بالمقصرين . 


١6‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


خلافاً لمن زعمه لاختلاف محليهماء على أن هذا الإمرار ليس بدلاً وإلا لوجب في البعض حيث لا شعر بالكلية ولا 
يلزمه خلافاً لمن زعمه أيضاً أنه لو اقتصر على التقصير أن يمر الموسى على بقية رأسه (فإذا حلق أو قصر دخل مكة) أثر 
ذلك ضحى (وطاف طواف الركن) ويسمى أيضاً طواف الإفاضة وطواف الزيارة وقد يسمى طواف الصدر بفتح الدال 
ويسن عقبه أن يشرب من سقاية العباس من زمزم للاتباع (وسعى) بعد الطوف لوجوب الترتيب بينهما كما يأتي فوراً ندباً 
(إن لم يكن سعى) بعد طواف القدوم كما هو الأفضل (ثم يعود إلى منى) بحيث يدرك أوّل وقت الظهر بمنى حتى 
يصليها بها للاتباع . 

رواه الشيخان فهي بها أفضل منها بالمسجد الحرام وإن فاتته مضاعفته على الأصح. لأن في فضيلة الاتباع ما 
يربو على المضاعفة ورواية مسلم أنه يكِةِ صلى الظهر بمكة محمولة على ما في المجموع وفيه إشكال بينته في 
الحاشية» على أنه صلاها بها أَوَّل وقتها ثم ثانياً بمنى إماماً لأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين وأبى داود 
والترمذي أنه أخر طواف يوم النحر إلى الليل محمولة» على أنه أخر طواف نسائه وذهب معهن (وهذا الرمي والذبح 
والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا) في الوقت الذي ذكرنا للاتباع فإن خالف صح لإذنه ككل في ذلك رواه 
الشيخان (ويدخل وقتها) أي الأعمال المذكورة إلا الذبح لمن وقف بعرفة (بنصف ليلة النحر) لصحة الخبر به في الرمي 
وقيس به غيره (ويبقى وقت الرمي) الذي هو وقت فضيلة إلى الزوال واختيار (إلى آخر يوم النحر) لخبر البخاري به 
وجوازاً إلى آخر أيام التشريق هذا هو المعتمد من اضطراب طويل في ذلك 0 


قوله: (ولا يللزمه) عطف على وليس فيه الخ أي ولا يلزم من كلام الإسنوي أنه لو اقتصر من بجميع رأسه شعر على 
التقصير أن يمر الموسى على الباقي كردي قوله: (على التقصير) أي لبعض رأسه قوله: (أن يمر الموسى الخ) أي سن أن يمر 
الخ قوله: (ويسمى) إلى قوله وهذا هو المسمى في المغني والنهاية إلا قوله كما هو الأفضل وقوله وفيه إشكال بينته في 
الحاشية وقوله أن المحرر إلى المتن وقوله نعم إلى وما يأتي قوله: (ويسمى الخ) فالسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح 
ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ضححورة نهاية ومغني قوله: (وطواف الزيارة) أي وطواف الفرض مغني وع ش . قوله: (وطواف 
الصدر الخ) والأشهر أن طواف الصدر طواف الوداع فالفرض لتعينه والإفاضة لإتيانهم به عقب الإفاضة من منى والزيارة 
لأنهم يأتون من منى زائرين البيت ويعودون في الحال مغني قوله: (كما هو الأفضل) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية قوله: 
(للاتباع) هذا لا يأتي مع الحمل الآتي سم أي عن المجموع قوله: (محمولة على ما في المجموع) أقره النهاية والمغني قوله: 
(على أنه صلاها بها الخ) هذا الحمل ينافيه ما تقدم من طلب إدراك أول وقت الظهر بمنى للاتباع ويمكن أن يكون هذا هو 
المراد بالإشكال الذي بينه في الحاشية أو من جملته وذلك لأنه إذا صلاها بمكة أول وقتها لا يمكن مع ذلك إدراك أول 
وقتها بمنى لأن بينهما فرسخاً بل قيل أكثر وقد دل قوله للاتباع على أنه كَل أدرك أول وقتها بمنى وأيضاً على هذا لا يثبت 
قوله فهي بها أفضل منها بالمسجد الحرام الخ سم قوله: (إلا الذبح) أي ذبح الهدي المسوق تقرباً إلى الله تعالى فيدخل وقته 
بدخول وقت الأضحية كما سيأتي نهاية ومغني وقد يقال لا موقع لهذا الاستثناء في حل كلام المحرر قوله: (لمن وقف بعرفة) 
أي قبل نصف الليل أما إذا فعلها بعد انتصاف الليل وقبل الوقوف فإنه يجب عليه إعادتها نهاية ومغني وإيعاب قوله: (وقيس 
به غيره) أي قيس بالرمي الطواف والحلق بجامع أن كلاً من أسباب التحلل نهاية ومغني قوله: (هذا هو المعتمد الخ) عبارة 
المغني ظاهره أي كلام المصنف أنه لا يكفي الرمي بعد الغروب وبه صرح في أصل الروضة لعدم وروده واعترض بأنه 
سيأتي أنه إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء وقضيته أن وقته لا يخرج بالغروب وهذا هو المعتمد اه. 


قوله: (للاتباع) هذا لا يأتي مع الحمل الآني قوله: (محمولة على ما في المجموع الخ) هذا الحمل ينافيه ما تقدم من 
طلب إدراك أول وقت الظهر بمنى للاتباع ويمكن أن يكون هذا هو المراد بالاشكال الذي بينه في الحاشية أو من جملته وذلك 
لأنه إذا كان صلاها بمكة أول وقتها لا يمكن مع ذلك إدراك أول وقتها بمنى لأن بينهما فرسخاً بل قيل أكثر وقد دل قوله 
للاتباع على أنه عليه الصلاة والسلام أدرك أول وقتها بمنى وأيضاً على هذا لا يثبت قوله فهي بها أفضل منها بالمسجد الحرام 
الخ قوله: (لمن وقف بعرفة) كذا في العباب وشرح الروض قال في شرح العباب دون غيره على المنقول المعتمد اه. 
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(ولا يختص الذبح) للهدايا (بزمن) كما وقع في المحرر هنا وإن اختص بمكان هو الحرم بخلاف الضحايا تختص بيوم 
النحر والثلاثة بعده (قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي) أن المحرر ذكره كذلك (في آخر باب محرمات 
الإحرام على الصواب والله أعلم) وتمحل جمع للمحرر كالعزيز فحملوا ما هنا من عدم الإختصاص على الدماء الواجبة 
لجبر أو حظر فإنها قد تسمى هدياء نعم ما عصى منها بسببه يجب فعله فوراً خروجاً من المعصية وما يأتي من 
الاختصاص على ما سيق تقرباً ولو منذوراً وهذا هو المسمى هدياً حقيقة» ومن ثم طعن في الجمع بأنه خلاف ظاهر 
عبارته والمتبادر منها (والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها) لأن الأصل عدم التأقيت نعم يكره تأخيرها عن يوم 
النحر وأشد منه تأخيرها عن أيام التشريق» ثم عن خروجه من مكه» ولا ينافيه خلافاً للإسنوي أن طواف الوداع يقع عن 
الركن لأن هذا لبقاء بعض نسكه لا يلزمه طواف وداع كما مرء وبحث ابن الرفعة حرمة تأخير التحلل الأوّل إلى قابل 
لأنه يصير محرماً بالحج في غير أشهره وكما أن من فاته الحج يلزمه التحلل» أي فوراً ويحرم عليه تأخيره إلى قابل» 
لأن استدامته كابتدائه وابتداؤه لا يصح . 

وردّه السبكي وفرق بأن وقوف عرفة معظم الحج وما بعده تبع له مع تمكنه منه كل وقت فكأنه غير محرم بخلاف 


قوله: (للهدايا) أي المتقرب بها نهاية ومغني قوله في المتن (وسيأتي) وقوله في الشرح (أن المحرر ذكره كذلك) فيه تأمل فإن 
الآتي ليس أن المحرر ذكره كذلك سم أي فكان المناسب عن المحرر الخ بإبدال أن بعن وقد يعتذر بأن ما في الشرح على 
حذف مضاف أي مفيد أن المحرر الخ قوله: (كالعزيز) راجع للمحرر. قوله: (فحملوا ما هنا الخ) جرى عليه النهاية والمغني 
وأطال الثاني في تأييده راجعه قوله: (وهذا) أي ما سيق تقرباً (هو المسمى هدياً الخ) قال النهاية والمغني الهدي مشترك بينهما 
قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن التسمية الأولى مجازية قوله: (طعن) ببناء المفعول اه . قوله: (والمتبادر منها) أي وخلاف 
المتبادر من عبارة الرفعي في المحرر والعزيز قول المتن (والحلق) أي بالمعنى السابق أو التقصير (والسعي) أي إن لم يكن 
فعل بعد طواف قدوم نهاية ومغني قوله: (لأن الأصل) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني . قوله: (لأن الأصل عدم التأقيت) 
أي ويبقى من هي عليه ذلك محرماً حتى يأتي بها كما في المجموع نهاية ومغني قوله: (يكره تأخيرها الخ) أي بغير عذر كما 
هو ظاهر قوله: (ولا ينافيه) أي لا ينافي الخروج من غير فعلها وصورة المنافاة أن يقال إن طواف الوداع واجب فمتى طافه 
وقع عن الفرض فلا يتصور الخروج من غير طواف فدفعه بقوله (لأن هذا) أي هذا الرجل لبقاء الخ كردي قوله: (كما مر) أي 
في فصل واجبات السعي في شرح قول المصنف وأن يسعى بعد طواف قدوم أو ركن كردي . قوله: (لا يلزمه طواف وداع) 
أي فإن كان طاف للوداع وخرج وقع عن طواف الفرض وإن لم يطف لوداع ولا غيره لم يستبح النساء وإن طال الزمان لبقاته 
محرماً نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لبقائه محرماً وهل له إذا تعذر عوده إلى مكة التحلل كالمحصر أو لا لتقصيره بترك 
الطواف مع تمكنه فيه نظر ولا يبعد الأول قياساً على ما مر في الحائض وإن كانت معذورة وتقصيره بترك الطواف مع القدرة 
عليه لا يمنع لقيام العذر به الآن كمن كسر رجليه عمداً فعجز عن القيام حيث يصلي جالساً ولا قضاء عليه لو شفي بعد ذلك 
اه. قوله: (إلى قابل) أي سنة ثانية . قوله: (ورده السبكي الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل بقاؤه على إحرامه يشكل بقولهم 
ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه للسنة القابلة لأن استدامة الإحرام كابتدائه وابتداؤه لا يجوز أجيب بأنه في تلك 
لا يستفيد ببقائه على إحرامه شيئاً غير محض تعذيب نفسه لخروج وقت الوقوف فحرم بقاؤه على إحرامه وأمر بالتحلل وأما 


قوله: (في المتن ولا يختص الذبح بزمن) عبارة المحرر وذبح الهدي لا يختص بزمان اه والتقييد بالهدي يستفاد منه 
إنه المراد من عبارة المنهاج لأنه المذكور فيما سبق بقوله ثم يذبح من معه هدي قوله: (في المتن وسيأتي وقوله في الشارح إن 
المحرر ذكره كذلك) فيه تأمل فإن الآتي ليس إن المحرر ذكره كذلك قوله: (لا يلزمه طواف وداع) فإن طاف للوداع وخرج 
وقع عن طواف الفرض شرح م ر قوله: (إلى قابل لأنه يصير محرماً الخ) قضية تعليله إن المراد بقابل ما بعد أشهر الحج 
وحينئذ لا يخفى ما فيه لأن التأخير عن أشهر الحج أي شوّال والقعدة وعشر الحجة مما لا شبهة في جوازه ثم رأيت رد 
الإسنوي الآتي قوله: (ويحرم عليه تأخيره إلى قابل) قد يقال إن أريد ما بعد أشهر الحج فالتأخير إليه من لازم الفوات فيكفي 
بيان لزوم الفورية أو أشهر الحج في العام الآتي أشكل قوله وابتداؤه لا يصح. 


؟*ه6١‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


من فاته فإن معظم حجه باق فيلزم من بقائه على إحرامه بقاؤه حاجاً في غير أشهر الحج» ويؤيده أنه لؤ أحصر بعد 
الوقوف لا يلزمه التحلل والاسنوي بأن وقت الحج يخرج بفجر يوم النحر والتحلل قبله لا يجب اتفاقاً بل الأفضل 
تأخيره عنه وبأنه يجوز الإحرام بالنافلة المطلقة في غير وقت الكراهة وبمدها إليه وهو نظير مسألتنا (وإذا قلنا الحلق 
نسك) وهو المشهور (ففعل اثنين من الرمي) لجمرة العقبة (والحلق) أو التقصير (والطواف) المتبوع بالسعي إن لم يكن 
سعى (حصل التحلل الأول) من تحللي الحجء فإن لم يكن برأسه شعر حصل بواحد من الباقين (وحل به اللبس) ونحوه 
(والحلق والقلم) والطيب بل يسن التطيب واللمس للاتباع كما مر (وكذا الصيد وعقد النكاح) والتمتع بما دون الفرج 
ولو بشهوة (في الأظهر) كالحلق بجامع عدم إفساد كل للحج . 

(قلت الأظهر لا يحل عقد النكاح) ولا التمتع كالنظر بشهوة (والله أعلم) للخبر الصحيح (إذا رميتم الجمرة فقد 
حل لكم كل شيء إلا النساء» (وإذا فعل الشالث) الباقي من أسباب التحلل (حصل التحلل الثاني وحل به باقي 
المحرمات) إجماعاً وإن بقي عليه المبيت وبقية الرمي ولو فاته الرمي توقف التحلل على الإتيان ببدله ولو صوماً كما 
قالاه وإن أطال جمع ة في اعتراضه تنزيلاً للبدل منزلة المبدل وإنما لم يتوقف تحلل المحصره ه عليه ع را ا ا 


هنا فوقت ما أخره باق فلا يحرم بقاؤه على إحرامه ولا يؤمر بالتحلل وهو بمثابة من أحرم بالصلاة في وقتها ثم مدها بالقراءة 
حتى خرج الوقت اه. قوله: (ويؤيده) أي الفرق المذكور قوله: (والإسنوي) عطف على السبكي وقوله: (بل الأفضل الخ) أي 
فكيف يكون الاستدامة كالابتداء وقوله: (بالنافلة الخ) أي من الصلاة كردي قول المتن (وإذا قلنا الحلق نسك الخ) قال في 
التنبيه وإن قلنا إن الحلق ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهما الرمي والطواف وحصل له التحلل الثاني 
بالثاني انتهى اه. سم قوله: (وهو المشهور) إلى قوله وزاد البلقيني في النهاية والمغني إلا قوله فإن لم يكن إلى المتن وما أنبه 
عليه قوله: (وهو المشهور) ويؤيد مقابله الخبر الآتي آنفاً قوله: (ونحوه) أي كستر الرأس للذكر والوجه للأنثى نهاية ومغني 
قول المتن (والحلق) أي إن لم يفعل وإن لم نجعله نسكاً نهاية ومغني قوله: (والتمتع الخ) أي كالقبلة والملامسة نهاية ومغني 
قوله: (ولو بشهوة) يغني عنه ما قبله . قوله: (ولا التمتع كالنظر الخ) عبارة المغني والنهاية وكذا المباشرة فيمادون الفرج اه. 
قوله: (إلا النساء) أى « مغن عدا رتكا نيم توك العتن قولة. (وحل به باقي المحرمات) ويسن تأخير الوطء عن باقي أيام 
الرمي ليزول عنه أثر الإحرام ولا يعارضه خبر أيام منى أيام أكل وشرب وبعال أي جماع لجواز ذلك فيها وإنما استحب 
للحاج ترك الجماع لما ذكر شرح م ر أي والخطيب لكن قد يشكل عليه قضية إرساله عليه الصلاة والسلام أم سلمة رضي 
الله تعالى عنها للطواف لتحل سم عبارة البصري قال في الأسنى ويستحب تأخير الوطء عن رمي باقي الأيام أي أيام الرمي 
وهي أيام التشريق ليزول عنه أثر الإحرام كذا جزم به الشيخان ونقله ابن الرفعة عن الجمهور قال المحب الطبري ولا معنى له 
ويشكل عليه خبر أيام منى أيام أكل وشرب وبعال وخبر أنه كه بعث أم سلمة لتطوف قبل الفجر وكان يومها فأحب أن توافيه 
ليواقعها فيه وعليه بوب سعيد بن منصور في سننه باب الرجل يزور البيت ثم يواقع أهله قبل أن يرجع إلى منى انتهى وأجاب 

في المي والتهاء: عن العفيت الأول يآنه ليان الجواز انتهى وات تير بيعل هذا التأويل جدا مع كر الأكل والشرب بسع 
فذكرهما معه قرينة واضحة على أن المراد مشروعيته كهما لامتناع الصوم فيها انتهت . قوله: (ولو فاته الرمي) أي رمي يوم 
النحر بأن خرجت أيام التشريق قبله وقوله: (ببدله) وهو الذبح ثم الصوم ونائي قوله: (وإنما لم يتوقف تحلل المحصر) أي 
العادم للهدي (عليه) أي على البدل نهاية ومغني وأسنى أي بدل ما يتحلل به وهو الهدي لا بدل الرمي كما توهم من هذه 
العبارة سم . 


قوله: (في المتن وإذا قلنا الحلق نسك الخ) قال في التنبيه وإن قلنا إن الحلق ليس بنسك حصل له التحلل الأول بواحد 
من إثنين وهو الرمي والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني اه قوله: (إلا النساء) أي أمرهن عقداً وتمتعاً قوله: (في المتن 
وحل به باقي المحرمات) ويسن تأخير الوطء عن باقي أيام الرمي ليزول عنه أثر الإحرام ولا يعارضه خبر أيام منى أيام أكل 
سي مو ا 2 يا 1 ر لكن قد يشكل عليه قضية إرساله عليه 
الصلاة والسلام أمّ سلمة رضي الله عنها للطواف لتحل قوله: (وإنما لم يتوقف تحلل المحصر عليه) أي على البدل أي بدل 
ما يتحلل به وهو الهدي لا بدل الرمي كما توهم من هذه العبارة وعبارة شرح الروض قال: أي الإسنوي فإن قيل ما الفرق 


فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه 1١617‏ 


لأنه واجد فيشق بقاؤه محرما من سائر الوجوه ولا كذلك هنا أما العمرة فليس لها إلا تحلل واحدء لأن الحج يطول 
زمنه وتكثر أعماله فأبييح بعض محرماته في وقت وبعضها في وقت آخر تخفيفاً للمشقة بخلافها ونظير ذلك الحيض .لما 
طال زمنه جعل لارتفاع محظوراته محلان انقطاع الدم والغسل بخلاف الجنابة» وزاد البلقيني تحللا ثالثا وهو حلق شعر 
بقية البدن لحله بحلق الركن أو سقوطه» وخالفه غيره فقال لا يحل إلا بفعل أثنين من ثلاثة كغيره وهو الأوجه الأوفق 
بكلامهم وإن ملت إلى الأوّل في الحاشية. 


قوله: (لأنه الخ) أي تحلل المحصر سم قوله: (فيشق بقاؤه محرماً من سائر الوجوه) أي شق عليه المقام على سائر 
محرمات الحج إلى الإتيان بالبدل والذي يفوته الرمي يمكنه الشروع في التحلل الأول فإذا أتى به حل له ما عدا النكاح 
ومقدماته وعقده فلا مشقة عليه في الإقامة على إحرامه حتى يأتي بالبدل نهاية ومغني قوله: (بخلاف الجنابة) أي فإنه لما قصر 
زمنها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد نهاية ومغني. 

قوله: (وزاد البلقيني تحللاً ثالثا) أقول إطلاقهم أنه يسن له أن يأخذ من نحو شاربه بعد الحلق مع قولهم إن له تقديم 
الحلق على بقية الأسباب يؤيد كلامه فتأمله بصري . 

قوله: (وهو الأوجه الخ) اعتمد تلميذه في شرح مختصر الإيضاح جواز إزالة شعور البدن بدخول وقت الحلق مطلقاً 
سواء قدمها عليه أو لا تبعاً لكلام نقله الزركشي عن الأصحاب وهو وجيه فراجعه من محله بصري قوله؛ (أو سقوطه) عطف 
على حلق الركن والضمير له. 


على الأول بين هذا وبين المحصر إذا عدم الهدى فإن الأصح عدم توقف التحلل على بدله وهو الصوم قلنا الفرق ان 
التحلل إنما أبيح للمحصر تخفيفاً عليه حتى لا يتضرر بالمقام على الإحرام فلو أمرناه بالصبر إلى أن يأتي بالبدل لتضرر 
وفرق غيره بأن المحصر ليس له إلا تحلل واحد الخ. 

قوله: (لأنه) أي تحلل المحصر. 


١65‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة , بمنى أو سقوطه 
ورميها وشروط الرمي وتوابع ذلك 


(إذا عاد إلى منى) من مكة أو لم يعد بأن لم يذهب لمكة (بات) وجوباً على الأصح (بها) فلا يجزىء خارجها 
ومنها ما أقبل من الجبال المحيط بها حدودها وأوّلها من جهة مكة أوْل العقبة التى بلصقها الجمرة ومن جهة عرفة 
0 لكن هذا الحد غير معروف الآن للجهل بأوّل محسر لكنهم قالوا طول منى سبعة آلاف ذراع ومائتا ذراع فليقس 
من العقبة ويحد به ثم الظاهر من هذا التحديد أنه يعتبر ما سامت أُوّل العقبة المذكور يميناً إلى الجبل ويساراً إلى 
الجبل» وحينئذ يخرج من منى كثير يظنه أكثر الناس منها (ليلتي) يومي (التشريق) الأولين أي معظمهما وكذا الثالئة إن 
لم ينفر نفراً صحيحاً كما سيعلم من كلامه (ورمى) وجوباً بلا خلاف ويجب فيه جمعه أو فرقه ان يرمي (كل يوم الى 
الجمرات الثلاث) والأصل في الرمي لا الواجب فيه كما يعلم مما يأتي أن يكون (كل جمرة سبع حصيات) للاتباع 


فصل في مبيت ليالي أيام التشريق بمنى ورميها وشروط الرمي 


قوله: (أو سقوطه) كذا في أصله رحمه الله تعالى اق قار ا ا و د (وشروط الرمي) أي 
مطلقاً فلذا عدل عن الضمير بصري قوله: (وتوابع ذلك) أي كزيارة قبر الرسول يَكيةٌ وطواف الوداع ع ش قول المتن (إذا عاد 
إلى منى) أي بعد الطواف والسعي إن لم يكن سعى بعد قدوم نهاية ومغني قوله: (ومنها) أي من منى قوله: (المحيط) نعت 
سببي للجبال وفاعله حدودها قوله: (وأولها من جهة مكة أول العقبة الخ) هذا قد يقتضي دخول الجمرة فليتأمل مع التنبيه 
السابق قبيل قول المصنف ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي إلا أن يريد بأول العقبة أولها من جهة منى ويكون ذلك الأول سابقاً 
على الجمرة سم أي فليست العقبة مع جمرتها منها على المعتمد ولا محسر ولا ما أدبر من الجبال المحيطة بها ونائي. قوله: 
(لكن هذا الحد) أي الذي من جهة عرفة قوله: (غير معروف الآن الخ) قد يقال عند الاشتباه يجتهد كالميقات ولا يتأتى هنا 
الاحتمال المار في عرفة لوضوح الفرق بصري . 

قوله: (أي معظمها) هذا يتحقق بزيادة على النصف ولو بلحظة ع ش وونائي قوله: (لا الواجب فيه) أي وإلا فالواجب 
فيه يحصل أيضاً مثلاً بما إذا رمى ليلاً وبما إذا أخر رمي اليومين الأولين إلى الثالث فرمى الجميع فيه سم قوله: (مما يأتي) أي 
من جواز تأخير رمي كل يوم إلى آخر أيام التشريق بصري قول المتن (كل يوم) أي من أيام التشريق الثلاثة وهي حادي عشر 
الحجة وتالياه (إلى الجمرات) الثلاث والأولى منها تلي مسجد الخيف وهي الكبرى والثانية الوسطى والثالئة جمرة العقبة 
نهاية ومغني قالع ش قوله م ر وهي الكبرى وتقدم أن جمرة العقبة تسمى الكبرى فلفظ الكبرى مشترك بين التي تلي 
مسجد الخيف وجمرة العقبة اه. قول المتن (إلى الجمرات الثلاث) والمرمى ثلاثة أذرع من سائر جوانب العلم في 
الجمرتين وتحت شاخص جمرة العقبة حتى لو أزيل الجبل وصار للمرمى جوانب كجوانب غيرها لم يكف الرمي في غير 
الجانب المعهود ونائي وهذا صريح في أنه لا يكفي الرمي في جنبي شاخص جمرة العقبة الصغيرين . قوله: (جمعه) أي بأن 
أخر الرمي إلى الثالث فرمى فيه عن الثلاثة في وقت واحد وقوله: (أو فرقه) أي بأن رمى عن كل يوم فيه أو الليلة التي بعده 
في غير الثالث سم قول المتن (سبع حصيات) أي فمجموع المرمي به في أيام التشريق ثلاث وستون ويسن استقبال القبلة في 
هذه الجمرات مغني ونهاية قوله: (للاتباع) إلى قوله وبهذا يعلم في النهاية والمغني . 


فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة . بمنى الخ 


قوله: (وأولها من جهة مكة أوّل العقبة الخ) هذا قد يقتضي دخول الجمرة فليتأمل مع التنبيه السابق قبيل قول المصنف 
ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي إلا أن يريد بأول العقبة أوَّلها من جهة منى ويكون ذلك الأول سابقاً على الجمرة قوله: 
(لا الواجب فيه) أي وإلا فالواجب فيه يحصل أيضاً مثلاً بما إذا رمى ليلا وبما إذا آخر رمي اليومين الأولين إلى الثالث فرمى 
الجميع فيه وقوله جمعه بأن آخر الرمي إلى الثالث فرمى فيه عن الثلاثة في وقت واحد وقوله أو فرقه بأن رمى عن كل يوم 
فيه أو الليلة التي بعده في غير الثالث . 


فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلائة بمنى ه6١‏ 


ومحل ذلك حيث لا عذر ومنه قصد سقي الحاج بمكة أو بطريقهاء ورعيء دابة أو دواب ولو لغير الحاج» نعم يمنع 
بعد الغروب النفر للرعي» لأنه لا يكون ليلاً بخلاف نحو السقاية ويلزم الرعاء بكسر الراء والمد العود للرمي في وقتهء 
ومر أن وقت أداء رمي النحر من نصف ليلة النحر إلى آخر أيام التشريق» ويأتي ان رمي كل يوم من أيام التشريق يدخل 
بزواله ويستمر إلى آخرها فلهم كغيرهم ترك رمي النحر وما بعده إلى آخرها ليرموا الكل قبيل غروب شمسه. وبهذا 
يعلم أن معنى كون الرعي عذراً على المعتمد عدم الكراهة في تأخيره لأجله وإلا فهو مساو لعيره في الجواز» فإن فرض 
خوفه على دابته لو عاد للرمي الذي يدرك به كان معنى كون الرعي عذراً له عدم الإثم كما هو ظاهر. وأما جواب 
بعضهم عن قول الاسنوي من التناقض العجيب قولهما يجوز لذوي الأعذار تأخير رمي يوم لا يومين مع تصحيحهما أن 
لغيرهم تأخير رمي يومين فأكثر من غير عذرء لأن أيام منى كالوقت الواحد بأن هذا فيمن بات ليالي منى وذاك في ذي 
عذر لم يبيتها فامتناع التأخير عليه لتركه شعار المبيت والرمي فيرد بأن ما ترك للعذر بمنزلة المأتي به 00 


قوله: (ومحل ذلك) أي وجوب المبيت والرمي كردي وفي نسخة صحيحة ذينك بالتثنية . قوله: (ومنه قصد سقي الحاج 
الخ) عبارة النهاية ويسقط المبيت بمزدلفة ومنى والدم عن الرعاء إن خرجوا منهما قبل الغروب فإن لم يخرجوا قبل الغروب 
بأن كانوا بهما بعده لزمهم مبيت تلك الليلة والرمي من الغد وصورة ذلك في مبيت مزدلفة أن يأتيها قبل الغروب ثم يخرج 
منها حينئذٍ على خلاف العادة وعن أهل السقاية مطلقأ من غير تقييد خروجهم بقبل الغروب ولو كانت محدثة إذ غير العباس 
ممن هو من أهل السقاية في معناه وإن لم يكن عباسياً ولأهل الرعاء والسقاية تأخير الرمي يوماً فقط ويؤدونه في تاليه قبل 
رميه لا رمي يومين بالنسبة لوقت الاختيار وإلا فقد مر بقاء وقت الجواز إلى آخر أيام التشريق ويعذر في ترك المبيت وعدم 
لزوم الدم أيضاً خائف على نفس أو مال أو فوت مطلوب كآبق أو ضياع مريض بترك تعهده أو موت نحو قريبه في غيبته فيما 
يظهر لأنه ذو عذر فأشبه الرعاء وأهل السقاية وله أن ينفر بعد الغروب اه. وكذا في المغني إلا قوله أو موت إلى لأنه قوله: 
(ولو لغير الحاج) أي ولو لم يعتادوا الرعي قبل أو كانوا أجراء أو متبرعين أن تعسر عليهم الإتيان بالدواب إلى منى مثلاً 
وخشوا من تركها لو باتوا ضياعاً بنحو نهب أو جوعاً لا تصبر عليه عادة ونائي. 

قوله: (النفر) أي الخروج من منى . قوله: (لأنه لا يكون ليلاً بخلاف السقاية) أي من شأن كل منهما ذلك فلو فرض 
الاحتياج ليلاً إلى الرعي دونها العكس الحكم كما يؤخذ من كلامه في حاشية الإيضاح وقد يصوّر الاحتياج إلى الخروج ليلاً 
ببعد المرعى بصري قوله: (ومر) أي في أواخر فصل في المبيت قوله: (ويأتي) أي عن قريب قوله: (فلهم) أي للرعاء قوله: 
(قبيل غروب شمسه) أي آخر أيام التشريق قوله: (فهو) أي الراعي . 

قوله: (في الجواز) أي جواز تأخير الرمي قوله: (على دابته) أي التي يرعاها ولو بالإجارة مثلاً قوله: (لو عاد للرمي الخ) 
يعني لو عاد قبل خروج أيام التشريق قوله: (عدم الإثم) أي في ترك الرمي . قوله: (من التناقض الخ) خبر مقدم لقوله قولهما 
قوله: (يجوز لذوي الأعذار تأخير يوم) أي فيؤدونه في الثاني قبل رميه ولو قبل الزوال ونائي وبصري . 

قوله: (بأن الخ) متعلق بجواب البعض قوله: (هذا) أي تصحيحهما أن لغيرهم الخ وقوله: (وذاك) أي قولهما يجوز الخ 
بصري . قوله: (فيرد الخ) جواب أما أي فيرد ذلك الجواب بأن الخ كردي قوله: (بأن ما ترك لعذر الخ) أي وترك ذي العذر 
المبيت للعذر سم وبصري. 


قوله: (ومحل ذلك حيث لا عذر ومنه قصد سقي الحاج الخ) عبارة عب ولا دم بتركها أي ليالي منى لعذر كالرعاء إن 
فارقوها قبل الغروب وكأهل سقاية العباس وكذا غيرها وللصنفين تأخير رمي النحر ويوم فأكثر من التشريق ويتداركونه كما 
سيأتي اه وسيأتي مضمون ذلك قريباً وكذا برخص للرعاء ترك مبيت مزدلفة بإن جاؤوها قبل الغروب وفارقوها كذلك قوله: 
(وأما جواب بعضهم الخ) ذكر في شرح البهجة هذا الجواب قوله: (قولهما يجوز لذوي الأعذار تأخير رمي يوم لا يومين مع 
إن وفت الجواز يمتد إلى اخر أيام التشريق فقول المجموع قال الروياني وغيره لا يرخص للرعاء ترك رمي يوم النحر أي في 
تأخيره محمول على أنه لا يرخص له في الخروج عن وقت الإختيار اه قوله: (بأن هذا) أي إن لغيرهم تأخيره الخ وقوله 


في عدم الإثم فلم يناسب التضييق بذلك مع العذرء على أن هذا الجمع مخالف لإطلاقهم في الموضعين من غير معنى 
يشهد له فلا يلتفت إليه وإنما الوجه ما ذكرته من أن يجوز معناه من غير كراهة ولا يجوز معناه نفى الحل المستوي 
الطرفين فتأمله» ويأتي قريباً ما يؤيده ومنه أيضاً خوف على محترم ولو لغيره فيما يظهر أخذاً مما مر في التيمم ومرض 
تشق معه الإقافة بمنى:وتمريضن'منقطع وطلت نحو آبق وغير ذلك .مما بينته في الحاشية ومنه:ماامن في مزدلفة من 
الاشتغال بنحو طواف الركن بقيده» وسيعلم مما يأتي أن العذر في المبيت يسقط دمه وإثمه وفي الرمي يسقط إثمه لا 


دمةه . ا 


تنبيه: وقع بموسم سنه ثمان وخمسين ضحى يوم النحر فتنة عظيمة ب بين أمراء الحاج وأمير مكة» ثم تزايدت 
واشتد الخوف حتى رحل أكثر الحجاج والمكيين ليلة القر وصبيحته ووقع النهب الفظيع ولم يزل الخوف يشتد حتى نفر 
من بقي مع الأمراء من الحجيج قبل زوال يوم النفر الأوّل وأراد بعض أكابر الحجاج أن يعود لمنى قبل فوات وقت 
الرمي مع جند من صاحب مكة فتعذر عليه ذلك لتمرد الأعراب وانتشارهم كالجراد وحينئذ اختلف المفتون في لزوم 
الدم. وظاهر كلامهم لزومه كما بينته مع الميل إلى عدمه وبيان مستنده في إفتاء مبسوط مسطر في الفتاوى» ومن ذلك 
المستند أن ما ذكروه من الأعذار بعضه لا يمنع فعله بالنفس وبعضه لا يمنع الاستنابة فلزم الدم لإمكان الفعل. وأما هذا 
العذر فمانع للفعل بالنفس والنائب» لأن كل واحد حتى الفقراء المتجردين صار خائفاً على نفسه فلم يكن فيه تقصير 
البتة وأن كلام شارح يفيد ذلك وأن ما ذكروه في الإحصار لا ينافي ذلك» لأن البيت ثم يجب فيه دم مع العذر كما يأتي 
فالرمي أولى قيل وقع نظير ذلك» وأن علماء مصر ومكة اختلفوا في الدم فأفتى بعدمه المصريون كشيخنا ومعاصريه 
وبوجوبه المكيون! 


قوله: (فلم يناسب) أي تارك المبيت للعذر قوله: (بذلك) أي بعدم جواز التأخير بيومين قوله: (من غير معنى الخ) متعلق 
بمخالف وقوله: (له) أي للمخالفة قوله: : (من أن يجوز) أي لفظ يجوز في قولهما يجوز تأخير يوم وقوله: (ولا يجوز) أي لفظ 
لا يجوز في قولهما لا يجوز تأخير يومين بصري وكردي . قوله: (معناه ذ نفي الحل الخ) قد يقال قياس نظائره عدم الفرق مع 
قيام العذر بين التأخير بيوم والتأخير بيومين وأن العذر كما يسقط الإثم كذلك يسقط الكراهة ومخالفة الأولى ثم رأيت في 
النهاية ما نصه وبحث أن الأعذار هنا تحصل ثواب الحضور كما مر في صلاة الجماعة والذي مر أن المذهب عدم الحصول 
والمختار الحصول اه. قالع ش قوله م ر والمختار الحصول أي هناك فيكون ما هنا مثله اه. قوله: (ومنه) إلى قوله 
وسيعلم في المغني والنهاية إلا قوله ولو لغيره إلى وتمريض وقوله وغير ذلك إلى ومنه قوله: (ومنه) أي من العذر المسقط 
لوجوب المبيت ولزوم الدم نهاية ومغني قوله: (خوف على محترم) أي نفس أو مال نهاية ومغني أي وإن قل ونائي و ع ش 
قوله: (وتمريض منقطع) أي لا متعهد له أو اشتغل عنه بنحو تحصيل الأدوية أو يستأنس به لنحو صداقة أو أشرف على 
الموت وإن تعهده غيره فيهما ونائي . قوله: (بنحو طواف الركن) أي كالسعي قوله: (بقيده) أي وهو عدم إمكان العود للمبيت 
بعد فعله وإلا فيجب جمعاً بين الواجبين نعم لو علم تحصيل ما دون المعظم بمنى فهل يلزمه لأن الميسور لا يسقط 
بالمعسور أولاً لأنه لا يحصل به واجب المبيت لم أر فيه شيئاً ولعل الأول أقرب بصري قوله: (وغير ذلك) أي كخوفه من 
غريمه نحو حبس ولا بينة له تشهد بعسره أوله وثم قاض لا يسمعها إلا بعد حبسه كالحنفي وعقوبة يرجو بغيبته العفو عنها 
وفقد لباس لائق غير ساتر عورته وسفر رفقته ونائي . قوله: : (وسيعلم الخ) قال في المجموع وترك المبيت ناسياً كتركه عامداً 
صرح به الدارمي وغيره مغني وأقره الونائي قوله: (بموسم سنة ثمان وخمسين) أي وتسعمائة كما في الفتاوى اه. محمد 
صالح قوله: (أمراء الحاج) كذا في النسخ بالمد ولعله محرف عن أمير الحاج كما عبر به الشارح في بعض كتبه حاكيا لتلك 
القصة قوله: (وأمير مكة) وهو الشريف محمد أبو نمي بن الشريف بركات قوله: (من الحجيج) حال ممن بقي قوله: (من 
صاحب مكة) أي من أميرها قوله: (المفتبون) كذاني السبع بالياء والأولى حذفها قوله: (ذلك) أي العود لمنى . قوله: (وظاهر 
كلامهم الخ) أي لما تقرر من أن العذرة ناك ادق انيل لعافتت ساك ا به لستكه ل ادر ب ف وس ل 


قوله: (ظاهر كلامهم) أي لما تقرر من إن العذر في الرمي يسقط إثمه لا دمه. 


فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة بمنى /زه ١‏ 


(فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر) أي التحرك للذهاب إذ حقيقة النفر الانزعاج فيشمل من أخذ في شغل الارتحال 
نوك الامج في أل الروضة أن غرويها زهو فى اشقل الاراتحال لا يارس المبيث رإن اهدر فته كدرو (قبل برو 
الشمس) يؤخذ من قوله أراد أنه لا بد من نية النفر مقارنة له وإلا لم يعتد بخروجه فيلزمه العود لأن الأصل وجوب 
مبيت ورمي الكل ما لم يتعجل عنه ولا يسمى متعجلاً إلا من أراد ذلك» ثم رأيت الزركشي قال لا بد من نية النفر اه؛ 


الخ) عطف على قوله أن ما ذكروه الخ قول المتن (وإذا رمى اليوم الثاني اللخ) أي والأول من أيام التشريق نهاية ومغني قوله: 
(فيشمل من أخذ في شغل الارتحال الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للأسنى والنهاية عبارة الأول ولو غربت وهو في شغل 
الارتحال فله النفر لأن في تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه كما لو ارتحل وغربت الشمس قبل انفصاله من منى فإن له 
النفر وهذا ما جزم به ابن المقري تبعاً لأصل الروضة وهو المعتمد خلافاً لما في مناسك المصنف من أنه يمتنع عليه النفر 
وإن قال الأذرعي إن ما في أصل الروضة غلط اه. وعبارة الأخيرين وهو كما قال الأذرعي وغيره غلط سببه سقوط شيء 
من نسخ العزيز والمصحح فيه وفي الشرح الصغير ومناسك المصنف امتناع النفر عليه بخلاف ما لو ارتحل وغربت الشمس 
قبل انفصاله من منى كان له النفر اه. قوله: (لا يلزمه الخ) من الإلزام قوله: (مقارنة له) قد يقال ما مأخذ المقارنة من كلام 
المصنف بصري قال الكردي علي بافضل مأخذها اشتراط نية النفر لأن حقيقة النية قصد الشيء مقترناً بفعله اه قوله: (وإلا لم 
يعتد الخ) عبارة الونائي ومن وصل إلى جمرة العقبة يوم النفر الأول ناوياً النفر ورماها وهو عند وصوله إليها خارج منى تعين 
عليه الرجوع إلى حد منى ليكون نفره بعد استكمال الرمي قاله ابن الجمال وهو قضية كلام التحفة فينوي النفر ثم ينفصل عن 
منى لكن قضية كلام ابن قاسم أنه له النفر الآن بعد رميه من غير رجوع وتكفيه نية النفر من حينئذٍ لأن سيره الأول ووصوله 
إلى جمرة العقبة لا يسمى نفراً وإن نواه لأنه قبل استكمال الرمي ولو عاد الرامي ثم نفر ولم ينو ثم نوى خارج منى فقضية 
كلام سم أنه تكفيه النية للنفر ولو قبل وصوله لمكة بيسير وكلام التحفة يقتضي أن تكون نية النفر موجودة قبل انفصاله من 
منى ولو بجزء يسير فعلى ذلك فمن لم ينو أصلاً لم يسقط عنه شيء ولذا قال ابن الجمال وحينئظٍ فيخرج منه أن ما عليه عمل 
الناس اليوم من سيرهم من منى وإفاضتهم عقب رمي جمرة العقبة سيما النساء ولم يحصل الرجوع بعد الرمي غير صحيح 
كما يقتضيه عباراتهم سيما عبارة التحفة هذا ما ظهر فإن ظهر نقل بخلافه فالمعوّل عليه انتهى انتهت وفي الكردي على 
بافضل .نا نصه وذكر ابن الجمال: في اخترع قول اله يضاح إذا نفر من منى في اليوم الثاني أو الئالث انصرف من جمرة العقبة 
كما هو ما نصه لا يعكر على ذلك ما قدمناه من أنه إذا نفر 3 في اليوم الثاني يجب في حقه بعد رمي جمرة العقبة أن يعود إلى 
حد منى ثم ينفر ليصح نفره لإمكان حمل كلامه على ذلك بالسئة إلى اليوم الثالث ولا ينافيه قوله كما هو أي كما هو راكب 
فتأمله اه. وبينت في الأصل ما يؤيده اه. أقول وهذا الحمل مع بعده جداً يرده قول المغني والنهاية ويأتي في الشرح ما 
يوافقه ويسن أن يرمي راجلا لا راكباً إلا في يوم النفر فالسنة أن يرمي راكباً لينفر عقبه اه. وقول الشارح في حاشية الإيضاح 
قوله وفي اليوم الثالث راكباً لأنه ينفر في الثالث عقب رميه فيستمر على ركوبه هو المعتمد كما في الروضة وأصلها ونص 
عليه في الإملاء ومقتضى تعليل المصنف الذي ذكره في الروضة أيضاً ندب الركوب عند النفر الأوّل أيضاً وهو ظاهر لأن 
يوم النفر لا رجوع فيه اه. وأيضاً لو كان العود المذكور واجباً لنقل عن النبي كَل وأصحابه والسلف فإنه أمر غريب ونبه 
عليه بعض الخلف لعموم البلوى بتركه في الأزمئة الأخيرة وأيضاً قول الونائي وهو قضية كلام التحفة كقول ابن الجمال سيما 
عبارة التحفة ظاهر المنع بل قضية قول التحفة لا بد من نية النفر مقارنة له مع قوله السابق فيشمل من أخذ في شغل الارتحال 
أن مقارنة النية لشغل الارتحال كافية وإن نسيها بعد تمامه وقبل وصوله إلى الجمرة ولا ينافيه قوله هذه الجمرة ليست من منى 
هي ولا عقبتها اه. لأن المعتبر في العبادة إنما هو مقارنة النية بأوّلها استمرارها إلى آخرها قوله: (فيلزمه العود) لقائل أن 
يقول محل لزوم العود ما لم ينو النفر خارجها قبل الغروب سم . قوله: (ثم رأيت الزركشي الخ) فعلم أن نية النفر قال بها 
الزركشي والمقارنة للنفر قال بها التحفة ولم يتعرض النهاية أي والمغني وشيخ الإسلام للنية وهذا لا يقتضي مخالفتهم ونائي 
قوله: (وإن اعترضه كثيرون) قال في شرح الروض وهو كما قال الأذرعي وغيره غلط سببه سقوط شيء من بعض نسخ 
العزيز والمصحح فيه وفي الشرح الصغير ومناسك النووي أنه يمتنع عليه النفر يخلاف ما لو ارتحل وغربت الشمس قبل 
انفصاله من منى فإن له النفر اه قوله: (فيلزمه العود) لقائل أن يقول محل لزوم العود ما لم ينو النفر خارجها قبل الغروب 


١‏ الغو ارام مر راتت الشرؤات واي فاه البافي 


ويوجه بما ذكرته (جاز) إن كان بات الليلتين قبله أو تركهما للعذر (وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها) ولا دم عليه 
لقوله تعالى (لهْمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَينِ فك ْم عَكِنِهِ4 [البقرة: *120]) والأصل فيما لا إثم فيه عدم الدم. لكن التأخير أفضل 
لا سيما للإمام إلا لعذر كخوف أو غلاء وذلك للاتباع بل في المجموع عن الماوردي ما يقتضي حرمته عليه . 

أما إذا لم يبتهما ولا عذر له أو نفر قبل الزوال أو بعده وقبل الرمي فلا يجوز له النفر ولا يسقط عنه مبيت الثالثة 
ولا رمي يومها على المعتمد» نعم ينفعه في غير الأولى العود قبل الغروب فيرمي وينفر حينئذ. وبحث الإسنوي طرد 


ولك أن تقول إنما سكتوا عن النية لعدم الحاجة إلى ذكرها لعدم انفكاك الارتحال الاختياري عن نية النفر وإن لم يستحضر 
المرتحل وجودها في قلبه إذ اشتغال العاقل المختار بالشد بدون تصور المشدود إليه وتوجهه إلى طريق مكة بدون ملاحظة 
وقصد وصول مكة محال عادة قوله: (إن كان) إلى قوله نعم في النهاية والمغني. قول المتن (ورمى يومها) ويترك حصى اليوم 
الثالث أو يدفعها لمن لم يرم ولا ينفر بها وأما ما يفعله الناس من دفنها فلا أصل له نهاية ومغني قالع ش قوله م رولا 
ينفر بها أي لا ينبغي له ذلك اه. قوله: (أما إذا لم يبتهما الخ) صادق بما إذا بات إحداهما فقط وهو ظاهر ثم رأيت السيد 
صرح به سم قوله: (أو نفر قبل الزوال) أي مطلقا قوله: (فلا يجوز الخ) ويجب في ترك مبيت ليالي منى دم لتركه المبيت 
الواجب كما يجب في ترك مبيت مزدلفة دم وفي ترك مبيت الليلة الواحدة مد والليلتين مدان من طعام وفي ترك الثلاث مع 
ليلة مزدلفة دمان مغني ونهاية قوله: (نعم ينفعه في غير الأولى العود قبل الغروب) مفهومه أنه لا ينفعه العود بعد الغروب وبه 
صرح في شرح الروض سم عبارة الونائي وفي سم عن المجموع ما يوافقها ولو نفر النفر الأول بعد الزوال ولم يتم الرمي 
كأن بقيت حصاة حرم النفر ولا يسقط عنه مبيت الثالئة ولا رمي يومها فيجب العود إلى منى قبل الغروب فإن غربت الشمس 
قبل عوده فات المبيت والرمي فيلزمه فديتهما وإن بات ورمى بعد فيلزمه دم عن رمي الثاني والثالث ومد عن مبيت الثالثة 
حيث لا عذر وإن عاد قبل غروب الشمس رمى قبله وله النفر حينئدٍ قبل الغروب فإن غربت الشمس بعد عوده وقبل الرمي 
لزماه فيرمي في الغد عنه وعن أمسه أو نفر قبل الزوال سواء نفر في يوم النفر الأول أو فيما قبله فإن عاد وزالت الشمس يوم 
النفر الأول وهو بمنى لم يؤثر خروجه أو عاد بعد الغروب فات المبيت والرمي فيلزمه فديتهما كما مر ولا أثر لعوده أو بين 
الزوال والغروب رمى وأجزأه وله النفر قبل الغروب فإن غربت تعين الدم كما في الإمداد اه . قوله: (طرد ما ذكر) أراد به 
قوله ينفعه الخ قاله الكردي والصواب قوله فلا يجوز له النفر الخ. قوله: (وبحث الإسنوي الخ) عبارة السيد في حاشيته 
صريحة في أنه إذا أراد النفر في اليوم الثاني ولم يكن رمى فيما قبله فإن تدارك فيه رمى ما قبله أيضاً جاز نفره وإلا فلا سم 


قوله: (أما إذا لم يبتهما) صادق بما إذا بات إحداهما فقط وهو ظاعر تمبراي السين ضرع .يه فتال عقت عبارة مناقها عن 
وهو الليلتان اه قوله: (نعم ينفعه في غير الأولى العود قبل الغروب) مفهومه أنه لا ينفعه العود بعد الغروب وبه صرح في 
شرح الروض حيث قال بعد قول الروض وإن نفر في الثاني قبل الغروب سقط عنه المبيت ورمى الثالث وشمل كلامه أي 
الروض كالروضة ما لو نفر قبل رميه فيسقط عنه ما ذكر وبه صرح الإمام مع تقييده النفر بما بعد الزوال ونقله عنه في 
المجموع واستحسنه فقال: ما حاصله أنه لو نفر النفر الأول فإن كان بعد الزوال ولم يرم فإن غربت الشمس فاته الرمي 
ولا استدرك ولزمه الدم ولا حكم لمبيته لو عاد بعد غروبها وبات حتى لو رمى في النفر الثاني لم يعتد برميه لأنه بنفره 
أعرض عن منى والمناسك وإن لم تغرب فأقوال أحدها أن الرمي انقطع ولا ينفعه العود ثانيها يتعين عليه العود ويرمي 
ما لم تغرب الشمس فإن غربت تعين الدم ثالثها يتخير بين الأمرين وإن نفر قبل الزوال وعاد وزالت وهو بمنى فالوجه 
القطع بأن خروجه لا يؤثر أو بعد الغروب فقد انقطعت العلائق أو بينهما فظاهر المذهب أنه يرمي لكن تقييد المنهاج 
كأصله والشرحين النفر ببعد الرمي يقتضي أنه شرط في سقوط المبيت والرمي وبه صرح العمراني عن الشريف العثماني 
قال: لأن هذا النفر غير جائز قال المحب الطبري وهو صحيح متجه قال الزركشي وهو ظاهر فالشرط أن ينفر بعد الزوال 
والرمي اه قوله: (وبحث الإسئوي طرد ما ذكر في الأولى في الرمي) عبارة السيد في حاشيته ما نصه قال الإسنوي ويتجه 
طرد ذلك في الرمي أيضاً قلت إذا فرعنا على الراجح في أن أيام منى كاليوم الواحد في تدارك الرمي أداء فهو متمكن من 
الرمي قبل أن ينفر النفر الأول فيمتنع عليه النفر قبله كما يمتنع عليه النفر بعد الزوال وقبل رمي يومه اه وهو صريح في أنه 


فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة بمنى 85 


ما ذكر في الأولى في الرمي فمن تركه لا لعذر امتنع عليه النفر أو لعذر يمكن معه تداركه ولو بالنائب فكذلك أو لا 
يمكن جاز (فإن لم ينفر) بضم فائه وكسرها (حتى غربت) الشمس (وجب مبيتها ورمي الغد) كما صح عن ابن عمر 
رضي الله عنهما ولو نفر لعذر أو غيره بعد الرمي قبل الغروب وليس في عزمه العود للمبيت» ثم عاد لها.قبله أو بعده 
لم يلزمه المبيت ولا الرمي إن بات ووقع في كلام الغزي هنا ما لا يصح فاحذره. أما إذا كان في عزمه ذلك فيلزمه 
العود ولم تنفعه نية النفر» لأنه مع عزمه العود لا يسمى نفراً (ويدخل رمي) كل يوم من أيام (التشريق) وهي ثلاثة بعد 
يوم النحر سميت بذلك لإشراق نهارها بنور الشمس وليلها بنور القمر. وحكمة التسمية لا يلزم إطرادها 170 


علي أي وإن كان وقت عر ل د لبيات الليلة الثالثة ورمى ا ا 70 
الأول هذا ظاهر هذه العبارة ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي كتب بهامش شرح المنهج ها لصة كال الإستري وينجه أيضاً أن 
يكون ترك الرمي في الماضي كترك المبيت اه. أقول ولك أن تمنع إلحاق ترك الرمي بترك المبيت من حيث أن المبيت 
واجب ووقت الرمي فيما مضى اختياري فمتى تدارك ذلك في اليوم الثاني قبل الغروب ساغ له النفر بخلاف ترك المبيت في 
الماضى لا سبيل إلى تداركه اه. ولا يخفي اتجاه ما ذكره من منع الإلحاق إلا أن يريد الإسنوي امتناع النفر عند عدم 
التدارك لا مع التدارك أيضاً فليتأمل ثم رأيت كلام السيد فيما مر دالا على أنه إن تدارك جاز النفر سم قوله: (أو لعذر يمكن 
معه الخ) كان معناه يمكن مع الرمي تدارك العذر سم ولم يظهر لي وجه عدوله عن الظاهر من إرجاع الضمير الأول للعذر 
والثاني للرمي . قوله: (تداركه) أي في اليوم الثاني الذي يريد النفر فيه قوله: (فكذلك أو لا يمكن جاز) ظاهره عدم الجواز مع 
إمكان التدارك وهو محل نظر بناء على المعتمد أن الأيام كيوم واحد من حيث التدارك فليحرر اللهم إلا أن يراد بإمكان 
مر عن سم والونائي قوله: (بضم فائه وكسرها) كذا في المغني والنهاية قالع ش ما نصه عبارة المختار نفرت الدابة تنفر 
بالكسر نفار أو تنفر بالضم نفور أو نفر الحاج من منى من باب ضرب انتهى وبه تعلم ما في كلام الشارح م ر كحج إلا 
يقال ما ذكراه طريقة أخرى فليراجع اه . قوله: (ولو نفر) إلى قوله ووقع في النهاية والمغني إلا قوله وليس في عزمه العود 
للمبيت . قوله: (وليس في عزمه العود للمبيت) شامل لما لو عزم العود بدون قصد المبيت أي النسك قوله: (فيلزمه العود) 
ينبغي ما لم يقصد قبل الغروب الإعراض عن المبيت وعدم العود سم قوله: (كل يوم) إلى قوله كما هو المتبادر في المغني 
إلا قوله وحكمة إلى أو لأنهم وكذا في النهاية إلا قوله سميت إلى وهي المعدودات قوله: (وحكمة التسمية الخ) جواب عما 
قيل لما كانت الحكمة في تسميتها ذلك لزم أن تسمى كل هذه الأيام أيام التشريق كردي أي أن تسمى هذه الأيام الثلاثة في 
جميع شهور السنة أيام التشريق وليس كذلك. 


إذا أراد النفر في اليوم الثاني ولم يكن رمى فيما قبله فإن تدارك فيه رمى ما قبله أيضاً جاز نفره وإلا فلا قوله: (في الرمي) أي 
في اليومين الأولين وقوله امتنع عليه النفر أي وإن كان وقت أداء الرمي باقيأ فتركه في اليومين موجب لبيات الليلة الثالثة 
ورمى يومها ومانع من النفر الأول هذا ظاهر هذه العبارة ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي كتب بهامش شرح المنهج ما نصه 
قال الإسنوي: ويتجه أيضاً أن يكون ترك الرمي في الماضي كترك المبيت ثم قال نعم إذا كان التعدي بترك أحدهما فهل 
يجب عليه مبيت الثالثة ورميهما أم يجب نظير ما تعدى به فقط أم يفصل فيقال إن كان الإخلال بترك المبيت لم يلزمه الرمي 
لأن المبيت إنما وجب لأجل الرمي فيكون تابعاً والتابع لا يوجب المتبوع وإن حصل الإخلال بترك الرمي وجب المبيت في 
كل ذلك نظر اه أقول : ولك أن تمنع أولاً الحاق ترك الرمي بترك المبيت من حيث إن المبيت واجب وقت الرمي فيما مضى 
إختياري فمتى تدارك ذلك في اليوم الثاني قبل الغروب ساغ له النفر بخلاف ترك المبيت في الماضي لا سبيل إلى تداركه أه 
ولا يخفى اتجاه ما ذكره من منع الإلحاق إلا أن يريد الإسنوي امتناع النفر عند عدم التدارك لا مع التدارك أيضاً فليتأمل ثم 
رأيت كلام السيد فيما مر دالاً على أنه إن تدارك جاز النفر قوله: (أو لعذر يمكن معه تداركه) كان 70000 
تدارك العذر اه. قوله: (أو لا يمكن جاز) ظاهرة وإن أمكن التدارك في يوم النفر قبله ولم يتدارك وفيه نظر فليراجع قوله: 
(فيلزمه العود) ينبغي ما لم يقصد قبل الغروب الإعراض عن المبيت وعدم العود. 


ا الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو لأنهم يشرقون اللحم فيهاء أي يقدّدونه وهي المعدودات في الآية لقلتها والمعلومات عشر ذي الحجة (بؤوال 
الشمس) من ذلك اليوم للاتباع ويستحب فعله عقبه وقبل صلاة الظهر ما لم يضق الوقت ولم يرد جمع التأخير 
(ويخرج) وقت اختياره (بغروبها) من كل يوم كما هو المتبادر من العبارة لعدم وروده ليلا (وقيل يبقى) وقت الجواز 
وحينئذ ففي حمل المتن على وقت الاختيار الذي اعتمده ابن الرفعة وغيره نظرء لأن الوجه الثاني لا يكون مقابلاً له 
حينئذ فالأولى حمله على وقت الجواز ويكون جرياً على الضعيف الذي تناقض فيه كلامه في غير هذا الكتاب ولك أن 
تحمل الغروب بملى غروب آخر أيام التشريق ليكون الضعيف مقابلاً له مع جريانه على الأصح. والمراد حينئذ لازم 
ويخرج والمعنى ويبقى أي وقت الجواز إلى غروبها آخر أيام التشريق» وقيل يبقى وقت الجواز إلى فجر الليلة التي تلي 

كل يوم لا غير (إلى الفجر) كوقوف عرفة ومحله في غير ثالثها لخروج وقت الجواز وغيره بغروب شمسه قطعاً. 


فزع: يسن كما مر لمتولي أمر الحج خطبة بعد صلاة ظهر يوم النحر بمنى وهذا مشكل» لأن الأحاديث الصحيحة 
مصرحة بأنه وَل إنما فعلها ضحى يوم النحرء وأجبت عنه في غير هذا الكتاب بما فيه نظر وتكلف يعلمهم فيها الرمي 
والمبيت وخطبة بها أيضاً بعد صلاة ظهر يوم النفر الأوّل يعلمهم فيها جواز النفر فيه وغيره ويودعهم وتركتا من أزمنة 
عديدة » ومن ثم لا ينبغي فعلهما الآن إلا بأمر الإمام أو نائبه لما يخشى من الفتنة (وية يشترط) في رمي يوم النحر وما بعده 
(رمي السبع واحدة واحدة) يعني مرة ثم مرة وإن اشتملت كل مرة على سبع أو أكثر أو اتحدت الحصاة في المرات السبع أو 
وقعت المرتان أو المرات معاً في المرمى وذلك للاتباع» رواه مسلم فلو رمى ثنتين أو أكثر دفعة واحدة ولو واحدة بيمينه 
وأخرى بيساره حلسبت رمية واحدة وإن وجد الترتيب في الوقوع وإنما حسبت في الحد الضربة الواحدة بعثكال عليه مائة 
بعددهاء لأنه مبنني على الدرء ولوجود أصل الإيلام المقصود فيه والغالب هنا التعبد أو مترتبتين فوقعتا معاً فثنتان (و) فيما 
بعذة لاترتيب الجمرات) بأن بيدا بالأولى من جية خرفة:: ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة للاتباع . 


قوله: (أو لأنهم يشرقون الخ) عبارة المغني وقيل لأنهم الخ قوله: (في الآية) أي التي في البقرة. وقوله: (والمعلومات) أي 
في سورة الحج نهاية ومغني قوله: (ولم يرد الخ) جملة حالية مقيدة لضيق الوقت لا معطوفة على لم يضق بصري قوله: (ففي 
حمل المتن) أي قوله ويخرج بغروبها قوله: (الذي اعتمده ابن الرفعة الخ) وافقهم النهاية والمغني قوله: (لأن الوجه الثاني) أي 
قول المتن وقيل يبقى الخ قوله: (مع جريانه على الأصح) وهو أنه يمتد وقت الجواز إلى آخر أيام التشريق كردي قوله: (والمعنى) 
أي المعنى المراد بقوله ويخرج الخ. قوله: (وقيل يبقى وقت الجواز إلى فجر الليلة التي تلي الخ) شامل لآخر يوم وينافيه قوله 
الات وإيتعله الخ نيم ولك دنع المثافاة بإرجاع فوله الاتي إلى هذا الاحتمال أيضاً كما هو الظاهر والمعنى ومحل الاختلاف 
الذي في المتن بكل من احتماليه في غ غير ثالثها الخ فتالنها مستدى علبهما قوله: (كوقوف عرفة» إلى قوله ومن ثم في النهاية 
' والمغني إلا قوله هذا إلى يعلمهم فيها الرمي قوله: (كما مر) أي في فصل الوقوف بعرفة قوله: (يعلمهم فيها الرمي) أي والطواف 
والنحر. وقوله: (والمبيت) أي ومن يعذر فيه ليأتوا بما لم يفعلوه منها على وجهه ويتداركوا ما أخلوا به منها مما فعلوه كذا في 
الأسني وقوله ويتداركوا الخ يؤخذ منه ما بحثه الشارح في خطبة السابع من أنه يتعرض لما سبق الخطبة ولعله مأخذه بصري 
قوله: (بها) أي بمنى قوله: (وغيره) عبارة النهاية والمغني وما بعده من طواف الوداع وغيره اه. قوله: (ويودعهم) ويحثهم على 
الطاعة وملازمة التقوى والتوبة النصوح-والثبات عليها وختم حجهم بالاستقامة ما استطاعوا وأن يكونوا بعد الحج خيرأ منهم 
قبلةاتزق لاك من غللامة الج الشعرور ولا ركشيو اما أعاهلوا لاطا رمن حير وس لكل اع عنصو اتيز الشطيتي والاغتبال 
له والتطيب له إن تحلل إن فعلتا وإلا فقد تركتا من أزمنة طويلة ونائي . قوله: (في رمي يوم النحر) إلى قوله وفسره في المغني إلا 
قوله عمداً أو غيره وقوله وفيروزج وكذا في النهاية إلا قوله وإنما إلى أو مرتبتين قوله: إن اتعدت السداة الى عار ولا ان 
الرميات كلها بحصاة واحدة نهاية لكن مع الكراهة ونائي قوله: (بعددها) أي بعدد ضربات الحد قوله: (أو مرتبتين الخ) عطف 
على دفعة واحدة قوله: (فوقعتا معاً الخ) أي أو وقعت الثانية قبل الأولى نهاية ومغني قوله: (ليها يعله)لعطف على قولة ف )رقي 
يوم النحر قول المتن (وترتيب ؛الجمرات) أي في المكان وكذا في الزمان والأبدان كان يكمل الثلاث عن أمسه أو نفسه ثم 


قوله: (وقيل يبقى وقت الجواز إلى فجر الليلة التي تلي كل يوم) شامل لآخر يوم وينافيه قوله الآني ومحله الخ . 


فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة بمنى ١5١‏ 


رواه البخاري فلو عكس حسبت الأولى فقط فلو ترك حصاة عمداً أو غيره ونسى محلها جعلها من الأولى 
فيكملها ثم يعيد الأخيرتين مترتبتين (و) في الكل (كون المرمي حجراً) للاتباع ولو حجر حديد ونقد وفيروزج وياقوت 
وعقيق وبلورء وفسره في القاموس بأنه جوهر. وقضيته أن المصطنع المشبه له ليبس منه وهو ظاهر وزبرجد وزمرد وأن 
جعلت فصوصاً مثلاً وأن ألصقت بنحو خاتم فرماه بها فيما يظهر وكذان بالمعجمة وبرام ومرمر وهو الرخام كما في 
القاموس فقول شارح لا يجزىء الرخام سهو إلا أن ثبت أن منه نوعا مصنوعا وان المرمى به منه. وذلك لأنها من 
طبقات الأرض بخلاف ما ليس من طبقاتها كأثمد ولؤلؤ ومنطبع نحو نقد أو حديدء وتران بوت لبسو اد 
الانطباع المد تحت المطرقة» لكنه ثم يكفي ما بالقوّة لا هنا لاختلاف الملحظين ونورة طبخت وواضح حرمة الرمي 
بنفيس كياقوت إن نقص به قيمته ا 


عن يومه أو غيره فيقصد بالرمي الأول كونه عن المتروك الأول وبالثاني عن الثاني فإن خالف وقع عن المتروك كما لو رمى 
عن غيره قبل رميه عن نفسه ونائي قوله: (فلو عكس) أي بأن بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم التي تلي المسجد مغني . قوله: 
(ولو ترك حصاة الخ) ولو ترك حصاتين لا يعلم موضعهما احتاط وجعل واحدة من يوم النحر وواحدة من ثالثه وهو يوم النفر 
الأول من أي جمرة كانت أخذاً بالأسوءٍ مغني زاد النهاية وحصل رمي يوم النحر وأحد أيام التشريق اه قالع ش قوله م ر 
واحد أيام التشريق أي ويبقى عليه رمي يوم فإن تداركه قبل غروب شمس الثالث من أيام التشريق سقط عنه الدم وإلا لم 
يسقط اه. وأقول قولهما من أي جمرة كانت الخ محل تأمل إذ الأسوء جعل الثانية من أولى ثالئه وكذا ما زاده النهاية محل 
تأمل إذ الحاصل إنما هو رمي يوم النحر وبعض يوم من أيام التشريق وهو ست رميات من أولى أولها فيبقى عليه رمي يومين 
إلا هذه الستة والله أعلم قوله: (أو غيره) إن أراد به السهو فقط فالتعبير به أوضح أو ما يشمل الجهل أيضاً ففيه أن الجهل لا 
يغاير العمد بل يجامعه ويجامع السهو فحينئذٍ فالأولى التعبير إن أراد التعميم بقوله عامداً أو ناسياً جاهلاً أو عالماً ويكون كل 
ا ب ا ل ا ع ل ا ا 0 

اع بم اد الال ل ا ا ا 1 ة في المغصوب اه. 
قوله: (وفسره) أي البلور قوله: (فرماه) أي نحو الخاتم (بها) أي متلبساً بهذه الجواهر وكان الأولى أن يقول فرماها أي الجمرة 
به أي بنحو الخاتم . قوله: (وكذان) هو حجر رخو ونائي قوله: (وأن المرمى منه) يقتضي أنه لو شك هل هو من المصنوع أو 

لا أجزاالرمي به وفيه نظر وإ أمكن توجيهه بأن غير المصنوع هو الغالب فالأقرب أنه ل بد أن يغلب على نه أنه من غير 
المصنوع ويؤيد ما ذكرته ما سيأتي من شروط تيقن إصابة المرمى بصري قوله: (بخلاف ما ليس من طبقاتها الخ) محل تأمل 
وفرق غيره بأن ما تقدم يسمى حجر دون ما يأتي قوله: (كأثمد الخ) أي وتبر وزرنيخ ومدر وجص وآجر وخذف وملح نهاية 
وونائي . قوله: (ومنطبع نحو نقد الخ) عبارة النهاية وجواهر منطبعة من ذهب وفضة ونحاس ورصاص وحديد فلا يجزى- 
ويجزىء حجر نورة لم يطبخ بخلاف ما طبخ منه اه. قوله: (لا هنا) أي لا يكفي المنطبع بالقوة هنا في عدم الإجزاء والمراد 
بالمنطبع بالقوة الحجر الذي يستخرج منه ما ذكر بالعلاج وإن أثرت فيه المطرقة لأنه لا يخرجه عن كونه حجراً كما يفيده 
قوله السابق ولو حجر حديد الخ سم قوله: (وواضح) إلى قوله وإفتاء بعضهم في النهاية قوله: (إن نقص به الخ) أي ترتب تبت 
على الرمي به إضاعه مال ككسره ونائي ونهاية . 


قوله: (لا هنا) أي لا يكفي المنطبع بالقوة هنا في عدم الإجزاء وهذا الكلام صريح في أن ضابط الإجزاء وعدمه في 
نحو النقد ما قبل الإنطباع بالفعل وما بعده وفيه نظر وقد نقل السبكي في شرحه أن الرافعي علل الإجزاء أي بحجر الحديد 
بقوله لأنه حجر في الحال إلا أن فيه حديداً كامناً يستخرج منه بالعلاج اه وهو يفيد أنه ليس المراد بحجر الذهب والفضة 
والحديد ونحوها قطع الذهب والفضة والحديد الخالصة بل حجر حقيقة يستخرج منه المذكورات فليتأمل وحينئذ فإن أراد 
بالمنطبع بالقوة ما هو نقد خالص فالوجه أنه لا يجزىء أيضاً أو ما هو حجر يستخرج منه النقد فالوجه أنه يكفي وإن أثرت 
فيه المطرقة لأن ذلك لا يخرجه عن كونه حجراً فليتأمل قوله: (ونورة طبخت) أي بخلاف ما لم تطبخ ومثل المطبوخة مدر 
وآجر شرح م ر قوله: (وواضح حرمة الرمي بنفيس كياقوت إن نقص به قيمته الخ) قال الأذرعي: يظهر تحريم الرمي 
بالياقوت ونحوه إذا كان الرمي يكسرها ويذهب بعض ماليتها ولا سيما النفيس منها لما فيه من إضاعة المال والسرف 


فول الجزء الرابع من خواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


لحرمة إضاعة المال» وإفتاء بعضهم بأن المرجان من القسم الأوّل معترض» لأن المعروف أنه ينبت في بحر الأندلس 
كالشجر»ء ونقل أن له جزيرة ينبت فيها كالشجر هذا كله بناء على ما هو المتعارف في المرجان الآن» أما المرجان لغة 
فهو صغار اللؤلؤ كما في القاموس وغيره (وأن يسمى رمياً) وأن يكون باليد إن قدرء لأنه الوارد فلا يكفي الوضع في 
المرمى لأنه خلاف الوارد ويفرق بينه.وبين الجزاء وضع اليد على الرأس مع أنه لا يسمى مسحاً بأن القصد ثم وصول 
البلل وهو حاصل بذلك وهنا مجاهدة الشيطان بالإشارة إليه بالرمي الذي يجاهد به العدرٌ كما يدل عليه قوله يَكلْةِ كما 
أخرجه سعيد بن منصور لما سئل عن الجمار الله ربكم تكبرون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون ووجه الشيطان ترمون ولا 
رميه بنحو رجله أو قوسهء أي مع القدرة باليد وبه يجمع بين قول المجموع عن الأصحاب لا يجزىء بالقوس وقول 
آخرين يجزىء وكذا الرجل فمن قال يجزىء أراد إذا عجز باليد» وجعل الحصاة بين أصابع رجليه ورمى بهاء .ومن قال 
لا يجزىء أراد ما إذا قدر باليد أو دحرجها برجله إلى المرمى ولو عجز عن اليد وقدر على الرمي بقوس فيها وبفم 
وبرجل تعين الأوّل كما هو ظاهر أو قدر على الأخيرين فقط فهل يتخير أو يتعين الفم» لأنه أقرب إلى اليد والتعظيم 
للعبادة أو الرجل لأن الرمي بها معهود في الحرب ولأن فيها زيادة تحقير للشيطان المقصود من الرمي تحقيره كل 
محتمل» ولعل الثالث أقرب ولو قدر على القوس بالفم والرجل فهو كمحله فيما ذكرء وظاهر أنه لو لم يقدر باليد بل 
بقوس فيها وبالترجل تعين الأول» وصرح بهذا مع قوله رمي السبع لثلا يتوهم أن ذاك لبيان التعدد لا الكيفية وأن يقصد 
المرمى وإن لم ينو النسك مج هه وو ةزه ال لكاب اي ا الوم قرا اقل اتات اق كا الوا وال ووو وال ا و اتا 


قوله: (لحرمة إضاعة المال) هلا جازت هنا لأنها لغرض سم وقد يقال إن ما ذكر مع تيسر نحو الحصاة لا يعد غرضاً 
في العرف قوله: (من القسم الأول) أي فيجزىء الرمي به. قوله: (ونقل أن له) أي للمرجان قوله: (فهو صغار اللؤلوٌ) أي وتقدم 
أنه من القسم الثاني قوله: (وأن يكون) إلى قوله أي مع القدرة في النهاية والمغني إلا قوله إن قدر وقوله ويفرق إلى ولا رميه 
قوله: (إن قدر) أي على الرمي باليد وإلا فيقدم القوس ثم الرجل ثم الفم ونائي قوله: (ولا رميه الخ) . 


فرع: هل يجزىء الرمي باليد الزائدة فيه نظر سم على حج والأقرب عدم الإجزاء لوجود قدرته على اليد فلا يعدل إلى 
غيرهاع ش . قوله: (بنحو رجله الخ) أي كالمقلاع نهاية ومغني قوله: (أو دحرجها الخ) عطف على قدر باليد قوله: (تعين 
الأول) أي ما لم يكن له يد زائدة فإن كانت لم يكف بالقوس لتشبهها بالأصلية ع ش قوله: (أو قدر على الأخيرين الخ) وقد 
يقال في الرمي بالرجل أو الفم حيث علل بأنه لا يسمى رمياً أنه لا يجزىء وإن عجز عن الرمي باليد لانتفاء مسمى الرمي 
وأنه يستنيب حينئذٍ وأنه لا يجزىء إن عجز عن الاستنابة سم قوله: (فهل يتخير الخ) لعله الأقرب لحصول المقصود بكل مع 
تعارض المعاني الآتية ثم رأيته مال إلى التخيير في شرح العباب بصري . قوله: (ولعل الثالث) أي تعين الرجل قوله: (فهو 
كمحله فيما ذكر) أي من الاحتمالات الثلاثة وأقربية تعين الرمي بالقوس بالرجل قوله: (وظاهر الخ) كذا في أصله بخطه 
رحمه الله تعالى.وهو مستدرك يغني عنه ما سبق من قوله ولو عجز عن اليد وقدر على الرمي بقوس الخ بصري. قوله: 
(وصرح) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية وإلى المتن في المغني قوله: (بهذا) أي باشتراط أن يسمى رمياً قوله: (وأن يقصد 


والظاهر أنه لو غصبه أو سرقه ورمى به كفى ثم رأيت القاضي ابن كج جزم به قال: كالصلاة في المغصوب شرح م ر قوله: 
(لحرمة إضاعة المال) هلا جازت هنا لأنها لغرض قوله: (وأن يكون باليدان قدر) عبارة العباب وأن يكون باليد لا بالرجل 
قال في شرحه سواء أدحرجه بها أي بالرجل إلى المرمى أو وضعه بين أصابعها ورمى به على الأوجه الذي اقتضاه إطلاقهم 
لكن بحث الأذرعي وتبعه الزركشي الإجزاء في الثانية وزعما أنه يسمى رمياً ويظهر أن محل هذا حيث قدر على الرمي 
بإحدى يديه وإلا فالوجه اجزاؤه بالرجل بأن يضعه بين أصابعه ويرمي به وكالرجل الفم كما هو ظاهر ثم رأيت بعضهم صرح 
بأنه لا يجزىء الرمي به وجرى عليه الأذرعي فقال: الأحوط المنع وهو يؤيد ما قدمته في الرجل اه وقد يقال في الرمي 
بالرجل أو الفم حيث علل بأنه لا يسمى رميا إنه لا يجزىء وإن عجز عن الرمي باليد لانتفاء مسمى الرمي وإنه يستنيب 
حينئذ وأنه لا يجزىء إن عجز عن الإستنابة . 

فرع: هل يجزىء الرمي باليد الزائدة فيه نظر قوله: (وأن يقصد المرمى الخ) قال في شرح العباب: ويشترط أيضاً عدم 


فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلائة بمنى ١‏ 


وأن يتيقن وقوعه فيه وهو ثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا جمرة العقبة فليس لها إلا جهة واحدة من بطن الوادي كما 
مر وأن يكون الوقوع فيه لا بفعل غيره فلو وقع الحجر على ما له تأثير في وقوعه في المرمى ولو احتمالاً كأن وقع على 
محمل لا نحو أرض ثم تدحرج للمرمى لغا بخلاف ما لو رده الريح إليه لتعذر الاحتراز عنها (والسنة أن يرمي بقدر 
حصى الخذف) بمعجمتين لخبر مسلم «عليكم بقدر حصى الخذف» لي ةوالع انل لبت الو ا 1 ا تك 


الخ) قال في شرح العباب ويشترط أيضاً عدم الصارف وإن قصد المرمى لأنه قد يقصده ليختبر جودة رميه باشتراط قصد 
المرمى لا يغني عن هذا خلافاً لمن توهمه انتهى اه. سم عبارة النهاية والمغني فلو رمى إلى غيره كأن رمى إلى الهواء فوقع 
في المرمى لم يكف وصرف الرمي بالنية لغير الحج كان رمى إلى شخص أو دابة في الجمرة كصرف الطواف بها إلى غيره 
فينصرف إلى غيره وإن بحث في المهمات إلحاق الرمي بالوقوف لأنه مما يتقرب به وحده كرمي العدو فأشبه الطواف 
بخلاف الوقوف وأما السعي فالظاهر كما أفاده الشيخ أخذأً من ذلك أنه كالوقوف اه. قالع ش قوله م ر أنه كالوقوف أي 
فلا يقبل الصرف وما ذكره هنا مخالف لما قدمه عن الكافي عند قول المصنف وإن قصده لنفسه أو لهما الخ فما قدمه هو 
المعتمد اه. أي وفاقاً للتحفة والمغني قوله: (وأن يتيقن وقوعه فيه) فلو شك فيه لم يكف لأن الأصل عدم الوقوع فيه وبقاء 
الرمي عليه نهاية ومغني وقولهما فلو شك فيه الخ قد يفيد كفاية غلبة الظن كما نبه عليه ع ش ومال إليها البصري لكن صرح 
الونائي بعدم كفاية الظن. قوله: (وهو) أي المرمى عبارة النهاية والمغني قال الطبري ولم يذكروا في المرمى حداً معلوماً غير 
ا ا 
الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فمن أصاب مجتمعه أجزاه ومن أصاب سائله لم يجزه وما حد به بعض 
اي اه ضع الرمي ثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد ورمي كثيرين من 
أعلاها باطل قريب مما تقدم اه. وقولهما من أعلاها أي إلى خلفها كما مر قوله: (فليس لها إلا جهة واحدة الخ) هذا صريح 

في أن الفجوتين الصغيرتين اللتين في جانبي شاخص جمرة العقبة ليستا من المرمى فلا يكفي الرمي إليهما وبعض العامة 
يفعله فيرجع بلا رمي فليتنبه له قوله: (وأن يكون الوقوع الخ) الظاهر أنه معطوف على وقوعه ليكون التيقن منسحباً عليه 
ويؤيده قوله ولو احتمالاً الآتي نعم يغتفر الريح لما أشار إليه رحمه الله تعالى بصري قول بل الظاهر أنه معطوف على ما في 
رع الت ا وا 0 . قوله: 0 
بحجر فأصاب شيئاً كأرض أو محمل فارتد إلى المرمى لا بحركة ما أصابه أجزأه لحصوله في المرمى بفعله بلا معاونة 
بخلاف ما لو ارتد بحركة ما أصابه اه. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه فعلم الفرق بين ما لو وقع على نحو 
محمل وعنق بعير ثم تدحرج منه فلا يجزىء وما لو أصابه ثم ارتد إلى المرمى فإن كان ارتداده بحركة ما أصابه لم يجز وإلا 
أجزأ اه. قوله: (بخلاف ما لو رده الخ) عبارة المغني وشرح الروض ولو ردت الريح الحصاة إلى المرمى أو تدحرجت إليه 
من الأرض لم يضر لا إن تدحرجت من ظهر بعير ونحوه كعنقه ومحمل فلا يكفي اه. وقال الونائي ولو كان الرمي ضعيفاً 
لا يصل بنفسه وأوصلته الريح لا يكفي اه. فينبغي حمل كلام الشارح والمغني وشرح الروض على ما إذا لم يكن ضعيفاً 
لا يصل بنفسه. قول المتن (والسنة الخ) أي في رمي يوم النحر وغيره نهاية ومغني قوله: (بمعجمتين) أي مع سكون الثانية 


الصارف وإن قصد المرمى لأنه قد يقصده ليختبر جودة رميه فاه شتراط قصد المرمى لا يغني عن هذا خلافاً لمن توهمه 
كالمصنف وفرق الزركشي , بين القطع هنا كما ذكره بخلافه في الطواف والوقوف بأن الرمي عبادة مستقلة فافتقرت لئية كسائر 
العبادات بخلافهما لإشتمال الحج عليهما اه كلام شرح العباب فانظر قوله بخلافه في الطواف مع ما تقدم فيه من التفصيل 
وأنه ينصرف بنحو قصد غريم ثم رأيت ما قدمه في شرح قول المصنف في الوقوف ولو ماراً في طلب آبق ونحوه وما كتبناه 
عليه فراجعه . قوله: (لا نحو أرض) في الروض وشرحه وإن رمى الحجر فأصاب شيئاً كأرض أو محمل أو عنق بعير فارتد 
إلى المرمى لا بحركة ما أصابه أجزأه لحصوله فى المرمى بفعله بلا معاونة بخلاف ما لو ارتد بحركة ما أصابه بأن حرك 
المحمل صاحبه فنفضه أو تحرك البعير فدفعه فوقع في المرمى إلى أن قال لا إن تدحرجت من ظهر بعير ونحوه كعنقه 
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فلا يجزىء وما لو أصابه ثم ارتد إلى المرمى فإن كان ارتداده بحركة ما أصابه لم يجز وإلا أجزأ. 


وحضاتة :ووق الأتملة طولاً وعرضا كدر حبة الياقلا النعتدلة وقيل كقدر :النؤاة» وزكر بأكبر وأطكر مله وبهيفة الخدف 
للنهي الصحيح عنها الشامل للحج وغيره كما بينته مع رد ما اعترضه به الإسنوي في الحاشية مع بيان أنه يجزىء بحجر 
قدر ملء الكف كما صرحوا به بل وبأكبر منه حيث سمى حصاة أو حجرًا يرمي به في العادة وصحح الرافعي ندبها وأنها 
وضع الحجر على بطن الابهام ورميه بالسبابة وأن يرمي بيده اليمنى وأن يرفع الذكر يده حتى يرى ما تحت إبطه وأن 
يستقبل القبلة في الكل أيام التشريق وأن يرمي الجمرتين الأولتين من علو ويقف عندهما بقدر سورة البقرة داعياً ذاكراً إن 
توفر خشوعه» وإلا فأدنى وقوف كما هو ظاهر لا عند جمرة العقبة تفاؤلاً بالقبول وأن يكون راجلا في اليومين الأولين 
وراكبا في الأخير وينفر عقبه ثم ينزل بالمحصب ويصلي به العضرين وصلاتهتما به ثم بقيره أفضل متها يمتى 
والعشاءين» ويرقد رقدة ثم يذهب إلى طواف الوداع للاتباع (ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى) فلا يضر تدحرجه بعد 
وقوعه فيه لحصول إسم الرمي (ولا كون الرامي خارجاً عن الجمرة) فيصح رمي الواقف فيها إلى بعضها لذلك: وعلم 
من عبارته أن الجمرة اسم للمرمى حول الشاخص» خا قي وات جام رنوت تم و اوقا اطبا امف و ا 


قوله: (وحصاته) إلى قوله للنهي في المغني إلا قوله وقيل كقدر النواة وكذا في النهاية إلا قوله وبهيئة الخذف قوله: (في 
الحاشية) متعلق بقوله بينته قوله: (وصحح الرافعي ندبها) أي ندب هيئة الخذف والأصح كما في الروضة والمجموع أنه يرميه 
على غير هيئة الخذف مغني وقوله: (وأنها الخ) معناه صحح الرافعي أنها الخ يعني قال في تفسيره أنها وضع الحجر الخ 
كردي قوله: (بالسبابة) أي برأسها نهاية وونائي قوله: (وأن يرمي) إلى قوله ثم ينزل في المغني إلا قوله إن توفر إلى وأن 
يكون. قوله: (وأن يرفع الذكر الخ) أي بخلاف المرأة والخنثى مغني قوله: (حتى يرى ما تحت إبطه) أي بياض إبطه لو كان 
مكشوفاً خالياً من, الشعر ونائي قوله: (وأن يستقبل القبلة الخ) وأن يدنو من الجمرة في رمي أيام التشريق بحيث لا يبلغه حصى 
الرامين نهاية ومغني قوله: (ويقف الخ) ويسن أن يكثر من الصلاة وحضور الجماعة بمسجد الخيف وأن يتحرى مصلى رسول 
الله يكِ وهو أمام المنارة التي بوسطه متصلة بالقبة وهي منهدمة الآن فيصلي في المحراب وما حوت القبة هو المسجد 
بخلاف غيره فقد وسع مرات ونائي قال باعشن قال العلامة ابن الجمال ومحراب هذه القبة هو محل الأحجار التي كانت 
أمام المنارة وبقربها قبر آدم عليه الصلاة والسلام كما أخرجه أبو سعيد في شرف النبوة اه. قوله: (لا عند جمرة العقبة) أي لا 
يسن الوقوف عندها للدعاء عقب الرمي لعدم ورود الاتباع فيه لا أنه لا يدعو عندها من غير وقوف أو مع وقوف في غير 
وقت الرمي فلا ينافي ما نقل عن الحسن البصري أن الدعاء يستجاب عندها أيضاً ثم رأيت في تاريخ مكة للقطب الحنفي 
المكي وفي شرح البكري على مختصر الإيضاح ما هو عين ما ذكرناه وفي الحصن الحصين للجزري ما نصه ثم يرمي 
الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ح س ويستبطن الوادي حتى إذا فرغ قال اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنبا 
مغفوراً موبص ويدعو عند الجمرات كلها ولا يوقت شيئاً موبص انتهى اه. بصري . قوله: (تفاؤلاً الخ) أي وللاتباع مغني 
قوله: (وأن يكون راجلاً الخ) عبارة النهاية والمغني ويسن أن يرمي راجلا لا راكباً إلا في يوم النفر فالسنة أن يرمي راكباً لينفر 
عقبه اه وعبارة الونائي وأن يرمي راجلا في أيام التشريق إلا يوم نفره وراكباً فيه كما يركب في يوم النحر اه. وكل منهما 
شامل للنفرين بخلاف تعبير الشارح فإنه مختص بالثاني قوله: (بالمحصب) هو بميم مضمومة ثم حاء وصاد مهملتين 
مفتوحتين ثم موحدة اسم لمكان متسع بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب ويقال له الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة وحده 
ما بين الجبلين إلى المقبرة أسني وقوله وهو إلى منى الخ صوابه إلى مكة الخ بل عمارة مكة في زمننا متصلة به ومتجاوزة عن 
مسجده الذي بني في. منزله يكل هناك . قوله: (إلى طواف الوداع) أي إن كان مريداً للسفر حالا قوله: (فلا يضر) إلى قوله وعلم 
في النهاية والمغني قوله: (لذلك) أي لحصول اسم الرمي قوله: (أن الجمرة اسم للمرمى الخ) قال في حاشية الإيضاح قوله 


قوله: (اسم للمرمى) قال في حاشية الإيضاح قوله الجمرة مجتمع الحصى حله الجمال الطبري بأنه ما كان بينه وبين 
أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط وهذا ا 0 قرب به مجتمع الحصى غير السائل والمشاهدة تؤيده فإن 
مجتمعه غالباً لا ينقص عن ذلك ثم قال قوله والمراد مجتمع الحصى الخ يدل على أن مجتمع الحصى المعهود الآن بسائر 
جوانب الجمرتين الأوآتين وتحت شااخص جمرة العقبة هر الذي كان في عهد وك وليس يبعي الخ اه.. 


فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة بمنى ها 


ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله: ولو قصده لم يجزىء كما اقتضاه كلامهم » 7ن وده ارم ولدكهر م تمجه حقع ور و واو ول افأ 


الجمرة مجتمع الحصى حده الجمال الطبري بأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط وهذا التحديد من تفقهه وكأنه 
قرب به ممجتمع الحصى غير السائل والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالباً لا يققص عن ذلك اه. 


تنبيه: لو فرش في جميع المرمى أحجار فأئبتت كفى الرمي عليها كما هو ظاهر لأن المرمى وإن كان هو الأرض إلا أن 
الأحجار المثبتة فيه صارت تعد منه ويعد الرمي عليها رمياً على تلك الأرض وقياس ذلك أنه لو بني على جميع المرمى دكة 
مرتفعة جاز الرمي عليها لأنها تعد تابعة لها فلو لم يستغرق المثبت أرض الجمرة فهل يجزىء الرمي عليه أو لا لإمكان الرمي 
على الخالي عنه فيه نظر ويتجه الإجزاء ولو ألقي على أرض المرمى أحجار كبار سترته بلا إثبات فهل يجزىء الرمي عليها لا 
يبعد الإجزاء ولو بني على جميع موضع الرمي منارة عالية لها سطح فهل يجزىء الرمي فوقها أو لا لأنه لا يعد رمياً على 
الأرض فيه نظر سم وجزم الشلي وابن الجمال بالإجزاء في جميع ما ذكر فقالا وظاهر أنه لو هبط المرمى إلى تخوم الأرض 
أو علا إلى السماء ورمى فيه أجزأ نظير الطواف وأنه لو بني عليه دكة أو منارة عالية أو سطح أو فرشت فيه أو بعضه أحجار 

وأثبتت أو ألقيت على أرضه وسترته بلا إثبات كفى الرمي عليها اه. قوله: (ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله) أقول 
الجزم بهذا مع أنه غير منقول مما لا ينبغي بل الوجه الوجيه خلافه للقطع بحدوث الشاخص وأنه لم يكن في زمنه عليه 
الصلاة والسلام ومن المعلوم أن الظاهر ظهوراً تاماً أنه عليه الصلاة والسلام والناس في زمنه لم يكونوا يرمون حوالى محله 
ويتركون محله ولو وقع ذلك نقل فإنه غريب فليتأمل سم أقول جزم بذلك أيضاً السيد السمهودي في'حاشية الإيضاح 
والأستاذ البكري في شرح مختصره للإيضاح ونقله ابن علان في شرح الإيضاح عن الرملي وصاحب الضياء وأقره واعتمده 
العلامة الزمزمي في شرح مختصر الإيضاح والونائي في منسكه وظاهر أن ليس اتفاق هؤلاء الأعلام على ذلك إلا لمستند 
قوي وقد قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إن الجمرة مجتمع الحصى وقال النووي في الإيضاح والمراد مجتمع 
الحصى في موضعه المعروف وهو الذي كان في زمنه يك وقال الشارح في حاشيته هذا يدل على أن مجتمع الحصى 
المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين وتحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان في عهده كَِهِ إذ الأصل بقاء ما كان على ما 
كان حتى يعرف خلافه اه. وقال الشلي والزمزمي ويكفي تواطؤ الجم الغفير على رمي هذا المحل آخذين له عن مثلهم 
ومثلهم عن مثلهم وهكذا إلى السلف الآخذين له عنه يك ولم ينقل طعن عن أحد في ذلك اه. وعلم بذلك أن ما جزم به 
الشارح هنا هو المذهب المنقول ولا يسعنا مخالفته إلا بنقل صريح وأن ما قاله العلامة المحشي مجرد بحث على أن قوله 
للقطع بحدوث الشاخص الخ لا ينتج مدعاه لاحتمال أنه كان في موضع الشاخص في عهده يَكةٍ أحجار موضوعة بأمره 
الشريف ثم أزيلت بعده وبنى الشاخص في موضعها ويبعد كل البعد أنه عليه الصلاة والسلام بين حدود الحرمين ع الشريفين 
ونصب الأعلام عليها كما تقرر في محله وترك بيان محل الرمي وتحديده قوله: (ولو قصده) أي الشاخص (لم يجز الخ) 


تنبيه: لو فرش في جميع المرمى احجار فاثبتت كفى الرمي عليها كما هو ظاهر لأن المرمى وإن كان هو الأرض إلا 
أنالأيحجاز المتبعة فيه صارت تمك منه ويعد الربي عليها رميا على تلك الارض. وقياين ذلك أنه لو بنن على جميع المرم 
دكة مرتفعة جاز الرمي عليها لأنها تعد تابعة لها فلو لم يستغرق المثبت أرض الجمرة فهل يجزىء الرمي عليه أو لا لإمكان 
الرمي على الخالي عنه فيه نظر ويتجه الإجزاء ولو ألقى على أرض المرمى أحجار كبار سترته بلا إثبات فهل يجزىء الرمي 
عليها لا يبعد الإجزاء ولو بنى على جميع موضع الرمي منارة عالية لها سطح فهل يجزىء الرمي فوقها أو لا لأنه لا يعد 
رمياً على الأرض فيه نظر وقضية قول السيد في حاشيته ويؤخذ من قول المحب الطبري في مسألة إصابة العلم المنصوب 
لأنه قصد برميه غير المرمى أنه لو كان للعلم الشاخص سطح أو كان فيه طاق فاستقرت الحصاة فيه لم يجز اه عدم الإجزاء 
وإن كان أخدذ المذكور ممنوعاً من وجه آخر يجوز أن يكون منع المحب الطبري لأن ذلك لا يعد رمياً على الجمرة لأن 
الشاخص لا يعد منها وإن كان محله منها كما لو رمى على ظهر دابة فيها بخلاف الدكة تعد منها ومن توابعها وفيه نظر 
فليتأمل . قوله: (ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله) أقول الجزم بهذا مع أنه غير منقول مما لا ينبغي بل الوجه الوجيه 
خلافه للقطع بحدوث الشاخص وأنه لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن الظاهر ظهوراً تاماً أنه عليه 
الصلاة والسلام والناس في زمنه لم يكونوا يرمون حوالي محله ويتركون محله ولو وقع ذلك نقل فإنه غريب فليتأمل . 


كا الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ورجحه المحب الطبري وغيره وخالفهم الزركشي كالأذرعي نعم لو رمى اليه بقصد الوقوع في المرمى وقد علمه فوقع 
فيه أتعجه الإجزاء» لأن قصده غير صارف حينئذ» ثم رأيت المحب الطبري صرح بهذا بل قال لا يبعد الجزم به (ومن 
عجز) ولو أجير عين على الأوجه (عن الرمي) لنحو مرض ويتجه ضبطه هنا بما مر في إسقاطه للقيام في الفرض أو 
جنون أو إغماء بأن أيس من القدرة عليه وقته ولو ظناً ولا ينعزل النائب بطروٌ إغماء المنيب أو جنونه بعد إذنه لمن يرمي 
عنه وهو عاجز آيس بخلاف قادر عادته الإغماء قال لآخر إذا أغمى علي فارم عني» فإنه لا يصح . فإذا أغمي عليه لزمه 


اعتمده الشارح في كتبه وأقره عبد الرؤوف وقال الخطيب في شرحي المنهاج والتنبيه إنه الأقرب إلى كلامهم واعتمد الجمال 
الرملي في كتبه الإجزاء قال لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب والرمي إلى المرمى وقد حصل فيه بفعل الرامي 
اه. وهذا هو الذي يسع عامة الحجيج اليوم اه. كردي على بافضل قوله: (ورجحه المحب الطبري الخ) وهو الأقرب إلى 
كلامهم مغني . قوله: (وخالفهم الزركشي) اعتمد المخالفة م راه. سم عبارة النهاية وقضية كلامهم أنه لو رمى إلى العلم 
المنصوب في الجمرة أو الحائط التي بجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس فأصابه ثم وقع في المرمى لا يجزىء قال 
المحب الطبري.وهو الأظهر عندي ويحتمل أنه يجزئه لأنه حصل فيه بفعله مع قصد الرمي الواجب عليه والثاني من احتماليه 
أي الإجزاء أقرب كما قاله الزركشي وهو المعتمد اه. قوله: (نعم لو رمى الخ) يؤخذ منه أن الصارف في الرمي قصد وقوع 
المرمى به في غير المرمى لا مطلق قصده وعليه فلو رمى بحصاة رجلا وقصد وقوعها في المرمى ووقعت فيه أجزأه إذ لا 
فارق بينه وبين الشاخص وكلامهم في مبحث طواف المحمول يؤيد ذلك فإن الضار هناك قصد الغير فقط بصري ولا يخفى 
أن كلاً من الأخذ والمأخوذ بعيد وأن قوله إذ لا فارق الخ ظاهر المنع كيف وقد قيل بجواز قصد الشاخص واتفقوا على عدم 
جواز قصد رجل مثلاً ويأتي آنفاً عن عبد الرؤوف أن التشريك يضر هنا. قوله: (اتجه الإجزاء) قال تلميذه عبد الرؤوف في 
شرح المختصر والأوجه أنه لا يكفي وكون قصد العلم حينئذٍ غير صارف ممنوع لأنه تشريك بين ما يجزىء وما لا يجزىء 
أصلا الخ اه. وفي الايعاب نعم لو قيل يغتفر ذلك في عامي عذر بجهله جملة المرمى لم يبعد قياساً على ما مر في الكلام 
على الصلاة انتهى اه كردي على بافضل قول المتن (ومن عجز الخ) انظر أعذار الجمعة والجماعة سم أقول قياس ما تقدم 
عن حاشية الإيضاح للشارح وشرحه للرملي من مجيئها في مبيت مزدلفة مجيثها هنا أيضأ قوله: (ولو أجير عين) إلى الفرع في 
النهاية والمغني إلا قوله ويتجه إلى أو جنون وقوله بخلاف قادر إلى ولحبس وقوله وقت الرمي لا قبله قوله: (ولو أجير عين 
الخ) ظاهره صحة عقد الإجارة مع العجز عنده فليراجع . قوله: (وبتجه ضبطه الخ) قال سم سئلت عن مريض يمكنه ركوب 
الاستنابة إن لم تلحقه بذلك مشقة لا تحتمل عادة ولاق به حمل الآدمي بحيث لا يخل بحشمته وظاهر كلامهم أنه لا'يلزم 
حضور المستنيب المرمى مطلقاً انتهئى اه. كردي على بافضل قوله: (بأن أيس) متعلق بقول المصنف عجز الخ قوله: (بأن 
أيس من القدرة الخ) أي بقول طبيب أو بمعرفة نفسه كما في الحاشية ونائي عبارة الكردي على بافضل بمعرفة نفسه أو بإخبار 
عدل رواية بالطب امتداد المانع إلى آخر أيام التشريق اه . قوله: (وقته) وهو أيام التشريق ونائى عبارة النهاية كلامهم بفهم أنه 
لو ظن القدرة في اليوم الغالث وقلنا بالأصح أن أيام الرمي كيوم واحد أنه لا تجوز الاستنابة اه. قوله: (ولا ينعزل النائب 
بطرو إغماء المنيب) أي كما لا ينعزل عنه وعن الحج بموته وفارق سائر الوكالات بوجوب الإذن هنا أما إغماء التائب فظاهر 
كلامهم أنه ينعزل به وهو القياس أسنى ومغني ونهاية قوله: (فإذا أغمي عليه الخ) قال في شرح العباب فعلم أنه لو أغمي عليه 
ولم يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن وليس بعاجز آيس لم يجز الرمي عنه اتفاقاً لكن يسن لمن معه أن يرمي عنه كما نص 


قوله: (وخالفهم الزركشي) اعتمد المخالفة م ر قوله:(في المتن ومن عجز الخ) انظر أعذار الجمعة والجماعة قوله: (ولو 
أجيْر عين على الأوجه) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ورجع إليه م ر بعد أن كان خالفه قوله: (ولا ينعزل النائب بطر وإغماء 
المنيب الخ) قال في شرح العباب أما إغماء النائب فينعزل به على الأوجه اه قوله: (بخلاف قادر عادته الخ) في شرح العباب 
فعلم أنه لو أغمى عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن وليس بعاجز آيس لم يجز الرمي عنه اتفاقاً لكن يسن لمن معه 
أن يرمي عنه كما نص عليه وليس ذلك لأنه يجزئه بل للخروج من خلاف من أوجب ذلك على من معه ومن ثم يلزمه الدم 
إذا أفاق لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع ما في الخادم فتأمله اه فليتأمل . 


فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثئة بمنى /ا6 1١‏ 


الدمء لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه أي مع تقصيره بتركه الرمي بنفسه إذا كانت عادته طرو الإغماء أثناء وقت الرمي 
بخلاف اعتياده طروه أول وقته وبقاءه إلى آخرهء فإنه حينئذ لا تقصيره منه البتة» إذ لا يمكنه بنفسه ولا نائبه فلزوم: الدم 
له مشكلء إلا أن يجاب بأن هذا نادر في هذا الجنس فألحقوه بالغالب ولحبس ولو بحق اتفاقاً كما في المجموع بأن 
يحبس في قود لصغير حتى يبلغ بخلاف محبوس بدين يقدر على وفائه لعدم عجزه عن الرمي حينئذ (استناب) وقت 
الرمي لا قبله وجوباً ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر ولو محرماًء لكن إن رمى عن نفسه 
الجمرات الثلاث اموه لط لق مق ا اا فق ووه لياه : وتم نالعج ا م الم را ام لا شف اده رطا ارو 5 


عليه وليس ذلك لأنه يجزئه بل للخروج من خلاف من أوجب ذلك على من معه ومن ثم يلزمه الدم إذا أفاق لأنه لم يأت 
بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع ما في الخادم فتأمله انتهى فليتأمل سم عبارة الونائي ولا يزمى عن مغمى عليه لم يأذن قبل 
إغمائه حال عجزه عن الرمي بمرض مثلاً لكن يسن لمن معه الرمي.عنه ولا يسقط عنه بدله وهو الدم ثم الصوم ومثله في 
ذلك المجنون والميت نعم للولي الرمي عن المجنون اه. قوله: (ولا نائبه) هلا صح رمي الآخر جال الإغماء لأنه مأذون 
بالعموم وإن فسذ الخصوص سم وقد يجاب بأن شرط الإذن أن يكون في حالة العجز وما هنا في حالة القدرة قوله: 
(ولحبس) عطف على قوله لنحو مرض و قوله: (ولو بحق) أي لا فرق بين أن يحبس بحق أو بغير حق وشرط ابن الرفعة أن 
يحبس بحق وحكي عن النص وغيره وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق لا يباح له التحلل قال شيخنا الشهاب الرملي لا 
مخالفة إذ كلام المجموع في حق عاجز عن أدائه ومفهوم النص وغيره في حق قادر على ذلك شرح م ر ملخصا اه. ٠‏ سم 
قوله: (بأن يحبس الخ) صنيعه يوهم حصره في هذه الصورة وفيه نظر بصري عبارة المغني والنهاية قال الأسنوي وصورة 
المحبوس أنه يجب عليه قود الصغير فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبه هذه الصورة الخ اه. قالع شْ أي كأن حبست الحامل 
لقود حتى تضع اه. قول المتن (استنئاب) أي مكلفاً ولو سفيهاً لا مميزاً إلا بإذن الولي ونائي وظاهره عدم وقوع رمي غير 
المميز عن مستنيبه إلا بإذن وليه وفيه وقفة ولو قيل إن الإذن إنما هو شرط إباحة الإنابة فقط دون الوقوع عن المنيب لم يبعد 
فليراجع . قوله: (وقت الرمي الخ) ولو استناب قبل الوقت فينبغي الجواز ما لم يقيد إذنه بالرمي قبل الوقت كما في نظائره 
كالإذن قبل الوقت في طلب الماء وإذن المحرم في تزويجه سم قوله: (لا قبله) أي فلا يستنيب في رمي التشريق الا بعد زوال 
يوم فيوم الى آخر الأيام ونائي قوله: (ولو محرماً الخ) واذا استناب عنه من رمى أو حلالاً سن له أن يناوله الحصى ويكبر 
كذلك إن أمكنه وإلا تناولها النائب وكبر بنفسه نهاية ومغني. قوله: (لكن إن رمى غن نفسه الخ) ظاهره حتى الحاضر وإن 
استنيب في. الماضي كان استنيب في اليوم الثاني في رمي الأول وعليه رمي الثاني فلا يصح الرمي عن المستنيب حتى يرمي 
اليوم الحاضر عن نفسه وهو متجه ليراجع سم قوله: (لكن إن الخ) أي فيقع رمي النائب عن مستنيبه لكن الخ عبارة البصري 
هذا ليس قيد الصحة الإنابة بل لوقوع رمي النائب عن المنيب كما يصرح به السياق اه. قوله: (الجمرات الثلاث) هو أحد 
احتمالين للمهمات وثانيهما أنه لا يتوقف على رمي الجميع بل إن رمى الجمرة الأولى صح أن يرفي عقبه عن المستنيب قبل 


قوله: (لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه) هلا صح رمي الآخر حال الإغماء ماذرة العموة 0 
ا ا 1 ب كر اموسر يباح له التحلل قال شيخنا الشهاب 
الرملي : لا مخالفة إذ كلا م المجموع في حق عاجز عن أدائه ومفهوم النص وغيره في حق قادر على ذلك شرح م ر.ملخصاً 
قوله: (في المتن استناب) لو استناب قبل الوقت فينبغي الجواز ما لم يقيد إذنه بالرمى قبل الوقت كمافي نظائره كالإذن قبل 
الوقت في طلب الماء وإذن المحرم في تزويجه قوله: (فيما يظهر) اعتمده م ر. قوله: (لكن إن رمى عن نفسه) ظاهره حتى 
الحاضر وإن استنيب في الماضي كأن استنيب في اليوم الثاني في رمي الأول وعليه رمي الثاني فلا يصح الرمي عن المستنيب 
لا يتوقف على رمي الجميع بل إن رمى الجمرة الأولى صح أن يرمي عقبة عن المستنيب قبل أن يرمي الجمرتين الباقيتين 
. عن نفسه وفي عبارتهما إشارة إلى ترجيح هذا الثاني وفي الخادم أنه الظاهر كذا في حاشية السيد السمهودي وبسط كلام 
المهمات والخادم والكلام عليهما. 


ل الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإلا وقع له وإن نوى مستنيبه أو لغا فيما إذا رمى للأولى مثلاً أربع عشرة سبعاً عنه ثم سبعاً عن موكله» وذلك 
كالاستنابة في الحج» نعم لا يشترط هنا عجز ينتهي لليأس لأنه يغتفر في البعض ما لا يغتفر في الكل بل يكفي العجز 
حالا إذا لم يرج زواله قبل خروج وقت الرمي كما مر ولا يضر زوال العجز عقب رمي النائب على خلاف ظنه . 

فرع: لو أنابه جماعة في الرمي عنهم جاز كما هو ظاهرء لكن هل يلزمه الترتيب بينهم بأن لا يرمي عن الثاني مثلاً 
إلا بعد استكمال رمي الأول أو لا يلزمه ذلك فله أن يرمي إلى الأولى عن الكل ثم الوسطى كذلك ثم الأخيرة كذلك 
كل محتمل والأول أقرب قياساً على ما لو استنيب عن آخرء وعليه رمي لا يجوز له أن يرمي عن مستنيبه إلا بعد كمال 
رقيةا عن تنه كما تقر :فإ فلك ما عليه الأزم له مرجب الترتيب ف بقلاكاما تعلى الأرل ف مسالتنا قلت قضة 
الرمي له صيره كأنه ملزوم به فلزمه الترتيب رعاية لذلك. 

(وإذا ترك رمي) أو بعض رمي (يوم) للنحر أو ما بعده عمداً أو غيره (تداركه في باقي الأيام) ويكون أداء (في 
الأظهر) لأنه يَكنَهِ جوز ذلك ل ل ا 


أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن نفسه وفي عبارتهما إشارة إلى ترجيح هذا الثاني وفي الخادم أنه الظاهر كذا في حاشية السيد 
السمهودي وبسط كلام المهمات والخادم والكلام عليهما سم قوله: (وإلا الخ) أي وإن كان النائب لم يرم عن نفسه ولو 
بعض الجمرات فرمى وقع عن نفسه دون المستنيب نهاية قوله: (وقع له) أي فيما إذا اقتصر في رمي كل من الثلاث على سبع 
من المرات . قوله: (أو لغا الخ) الأولى الواو قوله: (وإن نوى مستنيبه) وقع السؤال عما لو رمى ثانياً ونوى به نفسه بظن أن 
الأول وقع عن المستنيب فهل يقع هذا الثاني عن المستنيب أو لا يقع أو يفصل بين أن يكون أجيراً فيقع لأن الإتيان به واجب 
عليه ولا يضر الصرف فإنه ليس صرفاً عن الحقيقة الشرعية أو متبرعاً فلا يقع محل تأمل بصري.والأقرب الثاني كما قد يفيده 
قولع ش قوله م بر وقع عن نفسه أي فيرمي عن المستنيب بعد اه. قوله: (قبل خروج وقت الخ) أي قبل مضي أيام التشريق 
ونائي وكردي علي بافضل قوله: (ولا يضر زوال العجز الخ) أي ولا تلزمه الإعادة لكنها تسن نهاية ومغني . قوله: (عقب رمي 
النائب) أي فإن بقي شيء رماه بنفسه ونائي قوله: (والأول أقرب) فيه نظر واضح والفرق واضح سم قوله: (صيره كأنه ملزوم 
الخ) يمنع هذا وما فرع عليه سم قوله: (لا يجوز له أن يرمي الخ) تقدم عن سم عن السيد السمهودي أن هذا أحد احتمالين 
للمهمات وثانيهما الجواز واستظهره في الخادم وفي عبارة الشيخين إشارة إلى ترجيحه وقياسه عدم لزوم الترتيب هنا 
بالأولى . قوله: (للنحر الخ) عبارة النهاية مع المتن وإذا ترك رمي يوم أو يومين من أيام التشريق عمداً أو سهواً أو جهلاً 
تداركه في باقي الأيام منها في الاظهر اه. زاد المغني وكذا يتدارك رمي يوم النحر في باقي الايام إذا تركه واليوم الأول منها 
في الثاني أو الثالث والثاني أو الأولين في الثالث اه. قوله: (ويكون) إلى قوله وجزم الرافعي في النهاية والمغني قوله: 


قوله: (وإن نوى مستنيبه) أي كالحج لكن يخالفه ما مر في الطواف عن الغير إذا كان محرماً فإنه يقع عن الغير لعل 
المراد المحمول إذا نواه له ويفرق بأن الطواف لما كان مثل الصلاة أثرت فيه نية الصرف إلى غيره بخلاف الرمي فإنه ليس 
شبيهاً بالصلاة وقياس السعي أن يكون كالرمي شرح م ر. قوله: (وإن نوى مستنيبه) في شرح الجوحري أنه يشترط في 
الإستنابة أن تقع في الوقت واعلم إن من عليه طواف دخل وقته إذا طاف ناوياً طوافاً آخر عن نفسه أو عن غيره وقع عن نفسه 
إلا أن يطوف حاملاً وينويه عن ذلك المحمول فيقع لذلك المحمول أو ناوياً غير الطواف كلحوق غريم انصرف عن الطواف 
والحاصل أنه إذا صرف الطواف إلى طواف آخر له أو لغيرة لم ينصرف إلا في مسألة المحمول فينصرف له أو إلى غير 
طواف انصرف والرمي كالطواف في هذا التفصيل فإن صرفه إلى رمي آخر لم ينصرف كأن قصد به مستنيبه أو إلى غير الرمي 
كأن قصد إصابة دابة في المرمى إنصرف ولا يظهر في الرمي نظير المحمول في الطواف ليتأتى استثناؤه من الشق الأول 
فليتأمل أي حاجة إلى ما مر عن م ر من الإشكال والفرق قوله: (قبل خروج وقت الرمي) وكلامهم يفهم أنه لو ظن القدرة في 
اليوم الثالث وقلنا بالأصح إن أيام التشريق كاليوم الؤاحد أنه لا يجوز له الإستنابة شرح م ر. قوله: (ولا يضر زوال العجز 
عقب رمي النائب) أي فلا يلزمه إعادته لكن تسن ويفارق نظيره في الحج بأن الرمي تابع ويجبر بدم قوله: (والأول أقرب) فيه 
نظر واضح والفرق واضح قوله: (صيره كأنه ملزوم الخ) يمنع هذا وما فرع عليه. 


فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة بمنى ال 


للرعاء فلو لم تصلح بقية الأيام للرمي لتساوى فيها المعذور وغيره كوقوف عرفة ومبيت مزدلفة » وقد علم أنه كَل جوّز 
التدارك للمعذور فلزم تجويزه لغيره أيضاًء وأفهم كلامه أن له تداركه قبل الزوال لا ليلاً والمعتمد من اضطراب في ذلك 
جوازه فيهما بخلاف تقديم رمي يوم على زواله فإنه ممتنع» كما صوّبه المصنف وجزم الرافعي بجوازه قبل الزوال 
كالإمام ضعيف وإن اعتمده الإسنوي» وزعم أنه المعروف مذهباً وعليه فينبغي جوازه من الفجر نظيرما مر في غسله 
وبما تقرر علم أن أيام منى كلها كالوقت الواحد بالنسبة إلى التأخير دون التقديم» ويجب الترتيب بين الرمي المتروك 
وبين يوم التدارك حتى يجزىء رمي يومه عن يومه» ولهذا لو رمى عنه قبل التدارك انصرف للمتروك لا ليومه؛ لأنه لم 
يقصد غير النسك وكذا ما مر في النائب وبذلك فارق ما لو قصد الرمي لشخص في الجمرة فإنه يلغو. لأنه لم يقصد 
نسكاً أصلاً ولو رمى لكل جمرة أربع عشرة حصاة عن يومه وأمسه لغا أيضاًء لأنه لم يعينه عن واحد منهما كذا قاله 
شارح والقياس حسبان سبعة منها في كل جمرة عن أمسه لفقد الصارف والتعيين ليس شرط وإنما لم يقع شيء عن يومه 
لفقد الترتيب (ولا دم) مع الترتيب وإن قلنا قضاء للجبر بالإتيان به (ولا) يتداركه (فعليه دم) لتركه نسكا وقد قال ابن 
عباس : من ترك نسكاً فعليه دم (والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات) فأكثر حتى لو ترك الرمي من أصله كفاه دم 
واحد لاتحاد الجنس كحلق الرأس كله مع اتحاد الزمان والمكان فلا ينافي ذلك أن رمي كل يوم عبادة برأسهاء وفي 
الحصاة من جمرة العقبة من آخر أيام رميه أو الليلة مد وفي الحصاتين من ذلك أو الليلتين 0 


(للرعاء) أي وأهل السقاية نهاية ومغني قوله: (كوقوف عرفة) أي كما في وقوف عرفة . قوله: (وأفهم كلامه الخ) أي حيث عبر 
بالأيام والأيام حقيقة لا تتناول الليالي مغني . قوله: (والمعتمد الخ) اعتمد هذا المعتمد م ر اه. سم قوله: (كما صوّبه 
المصنف) قد يفيد هذا التعبير أنه لا يجوز العمل بمقابله الآتي ولعله ليس بمراد بقرينة ما بعده فإنه يقتضي أن له نوع قوة فهو 

من قبيل مقابل الأصح لا الصحيح قوله: (وعليه) أي الضعيف من جواز رمي أيام التشريق قبل الزوال قوله: (فينبغي جوازه 
الخ) ولا يخفى أنه لا يلزم من جواز الرمي قبل الزوال على الضعيف جوز النفر قبله عليه لاحتمال أن الأول لحكمة لا توجد 
رت ا ب اع لوو للد امور ا ا و 1 . قوله: (في 
غسله) أي الرمي قوله: (ويما د تقرر) إلى قوله لفقد الصارف في النهاية والمغني إلا قوله وكذا إلى ولو رمى وقوله كذا إلى 
والقياس قوله: (ويجب الترتيب) أي حيث أخر المتروك لما بعد الزوال سم ونهاية قوله: (ولهذا لو رمى عنه قبل التدارك 
انصرف الخ) أي إن قصد خلافه وقلنا باشتراط فقط الصارف وباشتراط الترتيب خلافاً لمن أطال في منع ذلك لأنه لم يصرف 
الرمي إلى غيره بل إلى مجانسه فلم يؤثر نظير ما مر فيمن عليه طواف الركن فنوى به طواف الوداع من وقوعه للركن سم . 
قوله: (وبذلك) أي التعليل المذكور قوله: (فارقا) أي التارك والنائب قوله: (مع الترتيب) كذا في أصله رحمه الله تعالى عبارة 
ورمى يوم التدارك فترجع إلى ما ذكروه لكن تعبيرهم أوضح مع التساوي بحسب المآل فتدبره لا يقال أشار بذلك إلى أن 
الدم على المقابل دم ترتيب وتقدير لأنا نقول لا معنى حينئذٍ للاقتصار على الترتيب بصري قوله: (وإن قلنا قضاء الخ) عبارة 
النهاية والمغني مع التدارك سواء أجعلناه أداء أم قضاء لحصول الانجبار بالمأتي به اه. قول المتن (فعليه دم) أي في رمي 
النهاية والمغني قوله: (وفي الحصاة الخ) ولو أخرج ثلث الدم في الحصاة أو ثلثيه في الحصاتين أجزأ وقال في الفتح وظاهر. 


قوله: (والمعتمد من اضطراب الخ) اعتمد هذا المعتمد م را قوله: (ويجب الترتيب بين الرمي الخ) أي حيث أخر 
المتروك لما بعد الزوال قوله: (ولهذا لو رمى عنه قبل التدارك انصرف للمتروك) أي وإن قصد خلافه وقلنا باشتراط فقد 
الصارف وياث شتراط الترتيب خلافاً لمن أطال في منع ذلك لأنه لم يصرف الرمي ي إلى غيره بل إلى مسجانسه فلم يؤثر 
ما مر فيمن عليه طواف الركن فنوى به الوداع من وقوعه للركن وبذلك فارق قصد دابة أو إنسان في الرمي ع 0 
الروض وصرف النية في الرمي كصرفها في الطواف قال في شرحه يعني صرف الرمي إليه لغير النسك كأن رمى إلى شخص 
أو دابة في الجمرة كصرف الطواف بها إلى غيره قال: وأما السعي فالظاهر أنه كالوقوف أي فلا ينصرف بالصرف اه. 


١‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لمن بات الثالثة مدان» فإن عجز ففيه خبط:طويل بين المتأخرين بينته مع ما فيه ومع بيان المعتمد في الحاشية فراجعهء 
وحاصله أنه يجب في الواحدة يومان» ويجب كونهما عقب أيام التشريق ان تعدى بالترك وثلاثة إذا رجع وفي الثنتين 
ثلاثة قبل رجوعه كذلك وخمسة بعده. 

أما ترك حصاة من غير ما ذكر ولم يقع عنه تدارك من يوم بعده سواء في ذلك يوم النحر وغيره فيلزمه به دم 
لإلغاء ما بعده لما مر من وجوب الترتيب» (وإذا أراد) الحاج أو المعتمر وغيره المكي وغيره (الخروج من مكة) أو منى 
عقب نفرة منها وإن كان طاف للوداع عقب طواف الإفاضة عند عوده إليها كما صححه في المجموع» ونقله عن مقتضى 


كلامهم وجوب المد في البحصاة أي والليلة وإن قدر على الشاة انتهى اه. ونائي قوله: (لمن بات الثالثة) أي أو ترك مبيتها 
لعذر ونائي . قوله: (وحاصله أنه يجب الخ) يوضح ذلك ما قاله في الحاشية إن القياس تنزيل المد منزلة ما ناب عنه وهو ثلث 
الدم في كونه مرتباً فلا يجوز للقادر على إخراجه العدول لثلث الصوم بخلاف العاجز فيصوم أربعة أيام لأنه ثلث العشرة التي 
هي بدل الدم أصالة مع جبر المنكسر لكن تلك العشرة منها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع فيصوم ثلاثة أعشار الأربعة في 
الحج أي قبل رجوعه لأنها إنما ؤجبت بعد انقضاء حجه ؤسبعة أعشارها إذا زجع فالمعجل يوم وعشرا يوم والمؤخر يومان 
وثمانية أعشار يوم فيعجل يومين ويؤخر ثلاثة الخ وقوله لانها ثلث العشرة مع جبر المنكسر يتأمل لم وجب جبر المنكسر 
قبل القسمة على ما يكون في الحج وما يكون اذا رجع وهلا :قسمء قبل الجبر ثم جبر ما يقع من المنكسر في كل من القسمين 
ليكون الواجب في كل من القسمين بعد الجبر ما ذكره فليحرر برهان ما ذكره المستلزم للجبر أولاً وثانياً سم عبارة الونائي 
فإذا عجز عن المذ ضام ثلث العشرة وهو أربعة أيام بتكميل المنكسر وإنما جبرناها قبل, القسمة أعشاراً لأن الصوم لم 'يعهد 
إيجاب بعضه فثلاثة أعشارها يمان بتكميل المنكسر عقب أيام التشريق إن تعدى بالترك وسبعة أعشارها ثلاثة في وطنه أو ما 

يريد توطنه هذا مااأجرى عليه حج وقيل يصوم ثلث العشرة وهو ثلاثة وثلث فتبسط أثلاثاً فيلزمه يوم في الحج وثلاثة إذا رجع 
العا لاي ار امبر رك انا لوحو الس ع الال الو ا ل ا 
فثلاثة أعشارها ثلاثة عقب عقب أيام التشريق وسبعة أعشارها خمسة بوطنه أو ما يريد توطنه أفاده في التحفة وذكر الشمس الرملي 
في فتاويه ما نصه سثل رضي الله تعالى عنه في حاج ترك حصاة ا ال 0 
فأجاب يصوم عن كل مد يوماً اه. انتهت قوله: (كذلك) أي عقب أيام التشريق إن تعدى بالترك . قوله: (أما ترك حصاة) إلى 
ألمتن في المغني قول المتن (وإذا أراد) أي بعد قضاء مناسكه الخروج من مكة لسفر ولو مكياً طويل أو قصير كما في 
المجموع طاف للوداع طوافاً كاملا فلا وداع على مريد الإقامة وإن أراد السفر بعده ولا على مريد السفر قبل فراغ الأعمال 
ولا المقيم بمكة الخارج للتنعيم ونحوه وهذا فيمن خرج لحاجة ثم يعود وما مر عن المجموع فيمن أراد دون مسافة القصر 
فيمن خرج إلى منزله أو محل يقيم فيه كما يقتضيه كلام العمراني وغيره فلا تنافي بينهما مغني زاد النهاية فعلم أنه لو أراد 
الرجوع إلى بلده من منى لزمه طواف الوداع وإن كان قد طافه قبل عوده من مكة إلى منى كما صرح به في المجموع اه. 
قوله: (الحاج) إلى قوله على أن من قال في النهاية إلا قوله كما بينته إلى المتن وما أنبه عليه وكذا في المغني الا قوله أو منى 
إلى قوله إلى مسافة قصر قوله: (وغيره) وهو الحلال وكان الأولى إبدال الواو بأو قوله: (المكي الخ) أي كل ممن ذكر وكان 
الأولى هنا إبدال الواو بأو أيضباً قوله: (منها) أي من منى . 


قوله: (وحاصله أنه يجب في الواحدة يومان الخ) يوضح ذلك ما قاله في الحاشية بعد ما مهده إذا علمت ذلك فالقياس 
تنزيل المد منزلة ما ناب عنه وهو ثلث الدم في كونه مرتبا فلا يجوز للقادر على إخراجه العدول لثلث الصوم بخلاف العاجز 
فيصوم أربعة أيام لأنها ثلث العشرة التي هي بدل الدم أصالة مع جبر المنكسر لكن تلك العشرة منها ثلاثئة في الحج وسبعة 
إذا رجع فيصوم ثلاثة أعشار العشرة في الحج أي قبل رجوعه لإنها إنما وجبت بعد انقضاء حجه وسبعة أعشاره إذا رجع 
فالمعجل يوم وعشرا يوم والمؤخر يومان وثمانية أعشار يوم فيعجل يومين ويؤخر ثلاثة أخذاً مما في الروضة إلى آخر 
ما أطال به وقوله لأنها ثلث العشرة مع جبر المنكسر يتأمل لم وجب جبر المنكسر قبل القسمة على ما يكون في الحج 
وما يكون إذا رجع وهلا قسم قبل الجبر ثم جبر ما يقع من الكسر في كل؛ من القسمين بعد الجبر دون ما ذكره فليحرر 
برهان ما ذكره المستلزم للجبر أولا وثانياً . قوله: (أو منى عقب نفره منها) وعبارة العباب بعد أعمالها ومفهومه أنه لا وداع 


فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة بمنى ١/‏ 


كلام الأصحاب ومن أفتى بخلافه فقد وهمء إذ لا يعتد به ولا يسمى طواف وداع إلا بعد فراغ جميع النسك. إلى 
مسافة قصر مطلقاً أو دونها وهو وطنه أو ليتوطنه وإلا فلا دم عليه كما بيئته ثم ولا فرق في القسمين بين من نوى العود 
وغيره خلافاً لما يوهمه بعض العبارات (طاف وجوباً كما يأتي للوداع) طوافاً كاملاً لثبوته عنه يله قولاً وفعلاً وليكن 
آخر عهده ببيت ربه كما أنه أوّل مقصود له عند قدومه عليه» وبما تقرر من عمومه لذي النسك وغيره علم أنه ليس من 
المناسك وهو ما صححاه وإن أطال جمع في رده على أن من قال انه منها كما في المجموع في موضع أراد من 
توابعها كالتسليمة الثانية من توابع الصلاة وليست منهاء ............ ا ا 1 


قوله: (إذ لا يعتد به) أي بالطواف المذكور وقوله: (ولا يسمى الخ) من عطف العلة والضمير فيه لمطلق الطواف قوله: 
(ولا يسمى طواف وداع الخ) عبارة شرح الروض ولا وداع على مريد السفر قبل فراغ الأعمال اه. وقوله: (إلا بعد فراغ 
جميع النسك) يؤخذ منه أنه لا وداع على أهل منى إذا خرجوا من مكة يوم النحر بعد الطواف والسعي إلى منى لأنهم وإن 
قصدوا وطنهم لكنهم قصدوه قبل فراغ أعمال منى وإذا صاروا فيه سقط الوداع إذ لا مفارقة لمكة حينئذ ولو قصدوا الخروج 
من مكة إلى منى ليأتوا بأعمالها ثم يسيرون منها مسافة القصر فهل عليهم وداع فيه نظر ولا يبعد عدم الوجوب لأنهم ما 
فرغوا من الأعمال إلا وهم في وطنهم ومفارقة الوطن بعد مكة لا توجب وداعاً ولو استمروا بمكة يوم النحر وأيام التشريق 
ثم خرجوا إلى منى فهل يجب الوداع فيه نظر والوجوب محتمل فليراجع جميع ذلك . 


فرع: هل مثل الفراغ تفويت المبيت والرمي مع مكثه بمكة أو منى حتى مضت أيام التشريق ولا يبعد أن الأمر كذلك 
ولو لزمه الصوم بدل الرمي فصام ثلاثة أيام عقب أيام التشريق وأراذ السفر إلى بلده وأن يصوم السبعة فيها فينبغي أن يلزمه 
طواف الوداع ولا يضر بقاء السبعة لأن محلها بلده فلو أزاد السفر قبل صومه الثلاثة وأن يصومها أيضاً ببلده أو في سفره فهل 
يلزمه طواف الوداع أولاً فيه نظر والأول غير بعيد فليراجع سم وقوله هل مثل الفراغ الخ أقره الونائي . قوله: (إلى مسافة الخ) 
متعلق بالخروج كردي قوله: (وليتوطنه) عبارة النهاية والمغني أو محل يقيم فيه اه. وعبارة الونائي أو يريد إقامة به تقطع 
السفر اه. قوله: (ثم) أي في الحاشية كردي قوله: (في القسمين) أي المسافر إلى مسافة القصر والمسافر إلى ما دونها. وهو 
وطنه الخ قول المتن (طاف الخ) فلا وداع على مريد الإقامة وإن أراد السفر بعده كما قاله الإمام ولا على مريد السفرٌ قبل 
فراغ الأعمال ولا على المقيم بمكة الخارج للتنعيم ونحوه لحاجة ثم يعود نهاية ومغني قوله: (وجوباً الخ) يتردد النظر في 
الصغير هل يلزم وليه أن يطوف به للوداع أو لا والذي يظهر أنه إن قلنا أنه من المناسك أو ليس منها ولكنه خرج به أثر نسك 
وجب أما في الأول فواضح وأما في الثاني فلما أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى هنا بأنه وإن لم يكن منها فهو من توابعها 
ويحتمل في الثانية أن لا يجب نظراً لكونه ليس منها وإن لم يخرج به أثر نسك فلا وجوب هذا ما ظهر الآن ولم أر في ذلك 
نصاً ثم رأيت الفاضل المجشي سم ذكر في شرحه على الغاية ما نصه قال العز ب بن جماعة لم نر فيه نقلاً وعندي أنه يجب إن 


على من نفر قبل أعمالها وبه صرح في شرح الروض فقال ولا أي ولا وداع على مريد السفر قبل فراغ الأعمال اه وقوله (إلا 
بعد فراغ جميع النسك الخ) يؤخذ منه أنه لا وداع على أهل منى إذا خرجوا من مكة يوم النحر بعد الطواف والسعي إلى منى 
لأنهم وإن قصدوا وطنهم لكنهم قصدوه قبل فراغ أعمال منى وإذا صاروا فيه سقط الوداع إذ لا مفارقة لمكة حينئذ ولو 
قصدوا الخروج من مكة إلى منى ليأتوا بأعمالها ثم يسيرون منها مسافة القصر فهل عليهم وداع فيه نظر ولا يبعد عدم 
الوجوب لأنهم ما فرغوا من الأعمال إلا وهم في وطنهم ومفارقة الوطن بعد مكة لا توجب وداعاً ولو استمروا بمكة يوم 
النحر وأيام التشريق ثم خرجوا إلى منى فهل يجب الوداع فيه نظر والوجوب محتمل فليراحع جميع ذلك . قوله: (إلا بعد 
فراغ جميع النسك) هل مثل الفراغ تفويت المبيت والرمي مع مكثه بمكة أو منى حتى مضت أيام التشريق ولا يبعد أن الأمر 
كذلك قوله: (إلا بعد فراغ جميع المناسك) لو فرغ جميع النسك لكن فاته الرمي ولزمه الصوم بدله فصام ثلاثة أيام عقب أيام 
التشريق وأراد السفر إلى بلده وأن يصوم السبعة فيها فينبغي أن يلزمه طواف 'الوداع ولا يضر بقاء السبعة التي هي من جملة 
البدل عليه لأن محلها بلده ولو توقف لزوم الوداع عليها لزم سقوطه عنه وهو بعيد فلو أراد السفر قبل صومه الثلاثة وأن 
يصومها أيضاً ببلده أو في سفره فهل يصح طواف الوداع ويلزمه ولا يضر بقاء الصوم لأنه ليس من أعمال الحج وإن كان 
بدلا عنها أولاً فيه نظر والأول غير بعيد فليراجع . قوله: (أراد انه من توابعها) قد يقال قضية كونه من توابعها أنه لا يستقل 


فين الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ومن ثم لزم الأجير فعله واتجه أنه حيث وقع أثر نسكه لم تجب له نية نظراً للتبعية وإلا وجبت لانتفائهاء ولا يلزم من 
طلبه في النسك عدم طلبه في غيره» ألا ترى أن السواك سنة في نحو الوضوء وهو سنة مطلقاً وأفهم المتن أنه لو خرج 
من عمران مكة لحاجة فطر أله السفر لم يلزمه دخولها لأجل طواف الوداع» لأنه لم يخاطب به حال خروجه 
وهو محتمل (ولا يمكث بعده) كركعتيه والدعاء المندوب عقبهما ثم عند الملتزم وإن أطال فيه بغير الوارد وإتيان زمزم 
ليشرب من مائهاء فإن مكث لذلك وحلده أو مع فعل جماعة أقيمت عقبه وفعل شيء يتعلق بالسفر كشراء زاد وشد 
رحل» وإن طال لم يلزمه إعادته وإلا كعيادة» وإن قلت وقضاء دين وصلاة جنازة على ما اقتضاه إطلاقهم» لكن 
الأوجه بل المنصوص اغتفار ما بقدر صلاة الجنازة أي أقل ممكن منها فيما يظهر من سائر الأغراض إذا لم يُعرج لها 
لزمته ولو ناسياً أو جاهلاً بخلاف من مكث بالإكراه أو نحو إغماء على الأوجه (وهو واجب) ع ا 


قلنا إن طواف الوداع من جملة المناسك وإلا فلا انتهى اه. بصري قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه من توابع المناسك قوله: 
(لزم الأجير الخ) خلافاً لظاهر النهاية والمغني قوله: (فعله) أي ويحط عنه تركه من الأجرة ما يقابله فتح الجواد. قوله: (واتجه 
أنه الخ) سبق له في مبحث نية الطواف من هذا الشرح ما يقتضي اشتراط النية إذا وقع أثر نسك بناء على أنه ليبس من 
المناسك فراجعه واستوجه في الحاشية اشتراطها وإن قلنا إنه من المناسك لوقوعه بعد التحلل التام فتحرر من ذلك أن له 
رحمه الله تعالى في المسألة ثلاثة آراء بصري قوله: (أثر نسكه الخ) ظاهره أنه إذا وقع بعد نسك لا يحتاج لنية ولو طال الفصل 
جداً بصري قوله: (لم تجب له نية) قال في الروض من زيادته وتجب النية في النفل كطواف الوداع سم وكذا جرى النهاية 
والمغني على اشتراط النية في طواف الوداع سواء وقع أثر نسك أو لا ونقل الونائي عن المختصر مثله واعتمده. 
قوله: (وأفهم المتن الخ) يتأمل سم ويجاب بأن مراد الشارح أفهم المتن مع قيده المعروف الذي ذكره الشارح بقوله إلى 
مسافة قصر مطلقاً الخ قوله: (من عمران مكة الخ) أي أو من عمران منى وقت النفر من غير قصد النفر كذا في بعض الهوامش 
وهو ظاهر قوله: (لم يلزمه الخ) جزم به تلميذه في شرح المختصر بصري وجزم به أيضاً الونائي قوله: (وهو محتمل) لعله 
أخذاً من التعليل بفتح الميم أي قريب. قول المتن (ولا يمكث بعده الخ) لو فارق عقبة مكة إلى ما يجوز فيه القصر وعاد 
ودخلها فوراً ثم خرج فهل يحتاج هذا الخروج لوداع لأنه خروج جديد أو لبطلان الوداع السابق بعوده إلى مكة أو يفصل بين 
أن يكون عوده لما يتعلق بالسفر كأخذ حاجة للسفر فلا يحتاج لإعادته لأنه في معنى الماكث لحاجة السفر أو لغيره فيحتاج 
لإعادته فيه نظر فليراجع وأطلق م ر في تقريره في جواب سائل وجوب الإعادة سم والقلب إلى التفصيل أميل قوله: 
(كركعتيه) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وصلاة جنازة إلى لزمته قوله: (كركعتيه الخ) أي وبعد 
ركعتيه الخ مغني ونهاية قوله: (فإن مكث لذلك) أي لركعتي الطواف وما ذكر معهما وكذا ضمير قوله عقبه قوله: (كشراء زاد) 
أي وأوعيته نهاية ومغني قوله: (وإلا) أي وإن مكث لغير حاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر كعيادة الخ نهاية ومغني . قوله: 
(لكن الأوجه الخ) عبارة النهاية قال في المهمات وتقدم في الاعتكاف أن عيادة المريض إذا لم يعرج لها لا تقطع الولاء بل 
يغتفر صرف قدرها في سائر الأغراض وكذا صلاة الجنازة فيجري ذلك هنا بالأولى وقد نص عليه الشافعي في الإملاء اه. 
قالع ش قوله م ر إن عيادة المريض ظاهره وإن تعدد وتقدم مثله في تعدد صلاة الجنازة في الاعتكاف اه. قوله: (لزمته) 
أي الإعادة سم قوله: (ولو ناسياً أو جاهلاً) أي بأن المكث يضر ونائي قوله: (بخلاف من مكث الخ) عبارة النهاية ولو مكث 
مكرهاً بأن ضبط أو هدد بما يكون إكراهاً فهل الحكم كما لو مكث مختاراً فيبطل الوداع أو نقول الإكراه يسقط أثر هذا اللبث 


عنها وذلك مناف لمشروعيته لغير الحاج والمعتمر ويجاب بالمنع فقد يكون الشيء تابعاً لشيء ومستقلاً أيضاً كالسواك كما 
أشار إليه الشارح قوله: (لم تجب له نية) قال في الروض من زيادته وتجب أي النية في النفل كطواف الوداع اه قوله: (وأفهم 
المتن الخ) يتأمل . قوله: (في المتن ولا يمكث بعده الخ) لو فارق عقبة مكة إلى ما يجوز فيه القصر وعاد ودخلها فوراً ثم 
خرج فهل يحتاج هذا,الخروج لوداع لأنه خروج جديد أو لبطلان الوداع السابق بعوده إلى مكة أو يفصل بين أن يكون عوده 
لما يتعلق بالسفر كأخذ حاجة للسفر فلا يحتاج لإعادته لأنه في معنى الماكث لحاجة السفر أو لغيره فيحتاج لإعادته فيه نظر 
فليراجع وأطلق م رفي تقريره في جواب سائل وجوب الإعادة قوله: (لزمته) أي الإعادة قوله: (على الأوجه) والأوجه لزوم 
الإعادة إن تمكن وإلا فلا شرح م ر. 


فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة بمنى يفن 


على كل من ذكرنا لما مر (يجبر تركه) أو ترك -خطوة منه ل(بدم) كسائر الواجبات فيما هو تابع لا: للنسك ولشبهه بها صورة 
في غيره فاندفع ما قيل يلزم من كونه من غير:المناسك أن لا دم فيه على مفارق مكة في غير النسك» نعم المتحيرة لا 
دم عليها للشك في وجوبه عليها باحتمال كل زمن يمر عليها للحيض (وفي قول سنة لا تجبر) أي لا يجب جبرها 
كطواف القدوم» وفرق الأول بأن هذا تحية غير مقصود في نفسه. ومن ثم دخل تحت غيره بخلاف ذاك إذا لو أخر 
طواف الإفاضة ففعله عند خروجه لم يجزئه عنه (فإن أوجبناه فخرج بلا وداع) عمداً أو غيره (وعاد قبل) بلوغ نحو وطنه 
أو (مسافة القصر) من مكة؛ء لأن الوداع للبيت فناسب اعتبار مكة» لأنها أقرب نسبة إليه من الحرم وقيل من الحرم نظير 
ما يأتي ويرده ما تقرر من الفرق (سقط الدم) أي بان أنه لم يجب» لأنه لم يبعد عن مكة بعداً يقطع نسبته عنها وعوده 


فإذا أطلق وانصرف في الحال جاز ولا تلزمه الإعادة ومثله ما لو أغمي عليه عقب الوداع أو جن لا بفعله المأثوم به والأوجه 
لزوم الإعادة في جميع ذلك إن تمكن منها وإلا فلا اه. وأقره سم وقالع ش قوله م ر في جميع ذلك اسم الإشارة راجع 
لقوله م ر ولو مكث مكرهاً الخ اه. قوله: (لما مر) أي من قوله لثبوته عنه الخ قوله: (كسائر الواجبات الخ) أي قياساً على 
سائر الواجبات في طواف وداع أثر نسك ولشبهه بها صورة في غيره وهذا على مصحح الشيخين السابق ولا يخفى ضعف. 
التعليل الثاني إذ لو تم لزم الدم في ترك المنذور ولو قال ولشبهه به أي بالواقع أثر نسك لكان أنسب في الجملة فتأمل بصري 
قوله: (نعم) إلى قوله وبه فارقت في النهاية والمغني إلا قوله نحو وطنه وقوله أي بأن إلى وعوده. قوله: (نعم المتحيرة الخ) 
مقتضى تصريحه هنا بنفي الدم وعدم تعرضه لنفي الوجوب وقول فتح الجواد أي والنهاية ولمتحيرة فعله أنه لا يجب عليها 
براءة الذمة فلا يلزم مع الشك ثم رأيته قال في الحاشية وقول الروياني تطوف ظاهره الوجوب سواء قلنا بوجوب الدم أم 
بعدمه وله وجه إذ هي في العبادات كطاهر ولا ينافيه سقوط الدم على القول به لأنه لمعنى آخر لا يقال يمتنع عليها المكث 
فكيف تؤمر به لأنا نقول استثنى ممما ا ا 
الخ كالصريح في عدم الوجوب أيضاً . قوله: (لا دم عليها) أي إلا إن وقع الترك في مردها المحكوم بأنه طهر كذا في فتح 
الجواد ووجهه ظاهر بصري وفي الونائي مثله إلا قوله كذا الخ قوله: (أي يجب جبرها) أي لا خلاف في الجبر كما في الشرح 
والروضة وإنما الخلاف في كونه واجباً أو مندوباً والأصح أنه مندوب خلافاً لما توهمه عبارة المصنف مغني ونهاية قول 
المتن (فخرج) أي من مكة أو منى نهاية ومغني قوله: (أو غيره) أي أو ناسياً أو جاهلاً بوجوبه نهاية ومغني قول المتن (وعاد 
الخ) أي وطاف للوداع كما صرح به في المحرر وأما إذا عاد ليطوف فمات قبل أن يطوف لم يسقط الدم فلا وجه لإسقاط ما 
ذكره المحرر انتهى مغني ونحوه في النهاية وكلام الشارح في مختصر الإيضاح يقتضي أيضا أنه لا بد في سقوطه من العود 
والاراف وغل هو ها الاق اوه نفيك بها إذا لم يكن العود ينض الإعراض + عن السفر لتبين أن سفره لم يكن موجباً بحسب 
ا مر بار لاله ما لم يعد إلى مكة قبل مسافة القصر منها أو وصوله محل إقامته 
أصلاً أو عزماً ونية ويطف أي ما لم يوجد العود والطواف معاً وإلا فلا دم إن وجدا معاً فإن وجد العود فقط فالدم ويجب 
العود على من لم يصلهما وإن كان ناسياً له أو جاهلاً بوجوبه اه. قوله: (من مكة) أي أو منى نهاية ومغني قوله: (نظير ما 
يأتي) أي في تفسير حاضر المسجد الحرام قوله: (أي بان أنه لم يجب الخ) وفي شرح العباب ويظهر فيمن خرج تاركاً له 
عامداً عالماً وقد لزمه أنه إن كان عازماً علي العود له قبل مرحلتين أي وقبل وصول وطنه لم يأثم وإلا أثم وإن عاد فالعود 
مسقط للدم لا للاثم انتهى اه سم عبارة الكردي على بافضل وترك طواف الوداع بلا عذر ينقسم على ثلاثة أقسام أحدها لا 
السفر ثانيها عليه الإثم ولا دم وذلك فيما إذا تركه عامداً عالماً وقد لزمه بغير عزم على العود ثم عاد قبل وصوله لما يستقر به 
الدم فالعود مسقط للدم لا للإثم ثالثها عليه الإثم والدم وذلك في غير ما ذكر من الصور اه. قوله: (وعوده ههنا) أي فيما إذا 


قوله: (عمداً أو غيره) أي أو جهلاً وفي شرح العباب ويظهر فيمن خرج تاركاً له عامداً عالماً وقد لزمه أنه إن كان 
عازماً على العود له قبل مرحلتين أي وقبل وصول وطنه لم يأثم وإلا أثم وإن عاد فالعود مسقط للدم لا للإثم اه. 


7و1 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


هنا دون ما يأتي واجب إن أمكنه (أو) عاد وقد بلغ مسافة القصر سواء أعاد منها أو (بعدها) وإن فعله (فلا) يسقط الدم 
(على الصحيح) لاستقراره بما ذكر (وللحائض) والنفساء ومثلهما مستحاضة نفرت في نوبة حيضها وذو جرح نضاح' 
يخشى منه تلويث المسجد (النفر بلا) طواف (وداع) تخفيفاً عنها كما في الصحيحين» نعم إن ظهرت أو انقطع 
ما يخرج من الجرح قبل مفارقته ما لا يجوز القصر فيه مما مر لزمها العود لتطوف أو بعد ذلك لم يلزمها للإذن لها في 
الانصراف وبه فارقت ما مر فيمن' خرج بلا وداع ا 00000 1 


لم يصل مسافة القصر (دون ما يأتي) أي دون ما إذا وصلها (واجب) أي وإن خرج ناسياً أو جاهلاً لطواف الوداع نهاية 
ومغني . قوله: (وقد بلغ مسافة القصر) هلا قال أو وطنه أخذاً مما تقدم ثم رأيته في شرح العباب قال والذي يظهر أن محل 
الإقامة في حق من سفره دون مرحلتين بناء على ما مر عن المجموع كالمرحلتين فيما تقرر فيجب العود له قبل وصوله 
ويسقط به الدم لا إن:عاد بعد وصوله سواء أيس أم لا خلافاً لشيخنا انتهى اه. سم عبارة البصري قوله مسافة القصر أو نحو 
وطنه ولم يظهر وجه إسقاطه هنا اه. وقد يقال تركه اكتفاء بذكره في مقابله قوله: (وإن فعله) أي الطواف وكان الأولى ذكره 
بعد قوله فلا يسقط الدم أو قبل قوله وقد بلغ الخ مع حذف إن قوله: (بما ذكر) أي ببلوغ مسافة القصر أو نحو وطنه قوله: 
(ومثلهما مستحاضة نفرت في نوبة حيضها) أني بخلافه في نوبة طهرها قال في شرح العباب وفي الجواهر وغيرها كالمجموع 
ونص عليه في الأم وجرى عليه الأئمة إذا نفرت المستحاضة فإن كان يوم حيضها فلا طواف عليها أو طهرها لزمها ولو رأت 
امرأة دماً فانصرفت بلا وداع ثم جاوز خمسة عشر نظر إلى مردها السابق في الحيض فإن بان أنها تركتها في طهرها فالدم أو 
في حيضها فلا دم انتهى اه. سم عبارة الونائي وأما المستحاضة فإن سافرت في نوبة حيضها فكذلك والأوجب إن أمنت 
التلويث اه. قوله: (وذو جرح الخ) أي ومن به سلس بول ونحوه ولا يكلف الحشو والعصب ونائي . قوله: (أو بعد ذلك 
الخ) أي ولو في الحرم نهاية ومغني قوله: (لم يلزمها الخ) ولو رجعت لحاجة بعدما طهرت اتجه وجوب الطواف نهاية 
وونائي قوله: (للإذن الخ) ومن حاضت قبل طواف الإفاضة تبقى على إحرامها وإن مضى عليها أعوام نعم لو عادت إلى بلدها 
أ شرعيت ني الغرد فيد وهي قيظرمة خاامة للفققة اولع يمكتها الوصو للبيق النخراء كان كيه كالنسطين تفسال يليم 
شاة وتقصير وتنوي التحلل كما قاله بعض المتأخرين وأيده بكلام في المجموع وبحث بعضهم أنها إن كانت شافعية تقلد 
الإمام أبا حنيفة أو أحمد على إحدى الروايتين عنده في أنها تهجم وتطوف بالبيت ويلزمها بدنة وتأئم بدخولها المسجد 
حائضاً ويجزئها هذا الطواف عن الفرض لما في بقائها على الإحرام من المشقة نهاية ومغني قالع ش قوله فتتحلل بذبح 
شاة الخ أي ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود فتحرم وتأتي به فإن ماتت ولم تعد حج عنها كما تقدم. 

مسا'لة: «قال الشيخ منصور الطبلاوي سئل شيخنا سم عن امرأة شافعية المذهب طافت للإفاضة بغير سترة معتبرة جاهلة 
بذلك أو ناسية ثم توجهت إلى بلاد اليمن فنكحت شخصاً ثم تبين لها فساد طوافها فأرادت أن تقلد أبا حنيفة في صحته 
لتصير به حلالاً وبين صحة النكاح وحينئذٍ فهل يصح ذلك ويتضمن صحة التقليد بعد العمل فأفتى بالصحة وأنه لا محذور 
في ذلك ولما سمعت عنه ذلك اجتمعت به فإني كنت أحفظ عنه خلافه في العام الذي قبله فقال هذا هو الذي اعتقده وأفتى 
به بعض الأفاضل أيضاً تبعاً له وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع وأشباهها ومراده بأشباهها كل ما كان مخالفاً لمذهب الشافعي 
مثلاً وهو صحيح على بعض المذاهب المعتبرة فإذا فعلة. على يرجه فاضك علد الخاقعي وصصم عند عيروا قم عله والحال جار 
له أن يقلد القائل بصحته فيما مضى وفيما يأتي فتترتب عليه أحكامه فتنبه له فإنه مهم جداً وينبغي أن إثم الإقدام باق حيث 
فعله عالماً ع ش . قوله: (وبه الخ) أي بالتعليل المذكور. 


قوله: (وقد بلغ مسافة القصر) هلا قال أو وطنه أخذاً مما تقدم ثم رأيته في شرح العباب قال: والذي يظهر أن محل 
الإقامة في حق من سفره دون مرحلتين بناء على ما مر عن المجموع كالمرحلتين فيما تقرر فيجب العود له قبل وصوله سواء 
أيس أم لا خلافاً لشيخنا اه قوله: (ومثلهما مستحاضة نفرت في نوبة حيضها) بخلافه في نوبة طهرها قال في شرح العباب 
وفي الجواهر وغيرها كالمجموع ونص عليه في الأم وجرى عليه الأئمة إذا نفرت المستحاضة فإن كان يوم حيضها فلا 
طواف عليها أو طهرها لزمها ولو رأت إمرأة دماً فانصرفت بلا وداع ثم جاوز خمسة عشر نظر إلى مردها السابق في الحيض 
فإن بان أنها تركتها في طهرها فالدم أو في حيضها فلا دم اه. 


فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة بمنى ه/ا١‏ 


وألحق بها المحب الطبري من خاف نحو ظالم أو غريم وهو معسر وفوت رفقة» ونظر فيه الأذرعي ثم بحث وجوب 
الدم وفرق بأن.منعها عزيمة بخلاف هؤلاء. (ويسن) لكل أحد (شرب ماء زمزم) لما في خبر مسلم: أنها مباركة وأنها 
طعام طعمء أي فيها قوة الاغتذاء الأيام الكثيرة» لكن مع الصدق كما وقع لأبي ذر رضي الله عنه بل نما لحمه وزاد 
سمئه. زاد أبو داود والطيالسي: وشفاء سقم أي حسي أو معنوي». ومن ثم سن لكل أحد شربه وأن يقصد به نيل 
مطلوباته الدنيوية والأخروية لخبر ماء زمزم لما شرب له سنده حسن بل صحيح كما قاله أئمة» وبه يرد على من طعن 
فيه بما لا يجدي. ويسن عند إرادة شربه الإستقبال والجلوس وقيامه يكِةِ لبيان الجوازء غ1 


قوله: (وألحق بها المحب الطبري الخ) والأظهر الإلحاق وإن نظر فيه الأذرعي وبحث لزوم الفدية شرح م راه. سم 
وبصري عبارة الونائي ولا يسقط أي طواف الوداع بالجهل والنسيان بخلاف الإكراه والخوف من ظالم على نفس أو مال أو 
عضو أو بضع أو أهل أو حيوان محترم له أو لغيره أو اختصاصه :و غير ذلك من كل محترم والخوف من غريم وهو معسر اه. 
قوله: (ثم بحث وجوب الدم) قال الشارح في الحاشية وهو ظاهر ولا يلزم من جواز النفر ترك الدم بصري . 


قوله: (بأن منعها) أي من المسجد سم قول المتن (ويسن الخ) قال القاضي أبو الطيب قال الشافعي رحمه الله تعالى يسن 
لمن فرغ من طواف الوداع أن يأتي الملتزم فيلصق بطنه وصدره بحائط البيت ويبسط يديه على الجدار فيجعل اليمنى مما يلي 
الباب واليسرى مما يلي الحجر الأسود ويدعو بما أحب أي بالمأثور وغيره لكن المأثور أفضل ومنه اللهم البيت بيتك والعبد 
عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى صيرتني في بلدك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء 
مناسكك فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى رضا وإلا فمنّ الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ويبعد عنه مزاري وهذا أوان انصرافي 
إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عئك ولا عن بيتك اللهم فاصحيني العافية في بدني والعصمة في ديني 
وأحسن منقلبي وارزقني العمل بطاعتك ما أبقيتني وما زاد فحسن وقد زيد فيه واجمع لي خيري الدنيا والآخرة إنك قادر على 
ذلك ثم يصلي على النبي يَكُِ ولو كانت حائضاً أو نفساء استحب لها الإتيان بجميع ذلك بباب المسجد ثم تمضي ويسن أن 
يزور الأماكن المشهورة بالفضل بمكة وهي ثمانية عشر موضعاً وأن يكثر النظر إلى البيت إيماناً واحتساباً لما رواه البيهقي في 
شعب الإيمان أن لله في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا البيت ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون 
للناظرين وحكمة ذلك كما أفادها السراج البلقيني ظاهرة إذ الطائفون جمعوا بين ثلاث طواف وصلاة ونظر فصار لهم بذلك 
ستون والمصلون فاتهم الطواف فصار لهم أربعون والناظرون فاتهم الطواف والصلاة فصار لهم عشرون ويستحب أن يكثر من 
الصدقة وأنواع البر والقربات فإن الحسنة هناك بمائة ألف حسنة ونقل عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أنه يستجاب 
الدعاء في خمسة عشر موضعاً بمكة في الطواف والملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وفي 
السعي وخلف المقام وفي عرفات ومزدلفة ومنى وعند الجمرات الثلاث وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الداعي في 
نسك أو لا نهاية وكذا في المغني إلا قوله م ر وحكمة ذلك إلى ويستحب وقوله م ر وظاهره الخ قال المغني ولفظ فمن الآن 
يجوز فيه ضم الميم وتشديد النون وهو الأجود وكسر الميم وتخفيف النون مع فتحها وكسرها قاله في المجموع ثم قال منها أي 
الثمانية عشر بيت المولد وبيت خديجة ومسجد دار الأرقم والغار الذي في ثور والذي في حراء وقد أوضحها المصنف في 
متاسكه اه. 

قوله: (أو معنوي) أي كالذنوب ونائي قوله: (وأن يقصد به نيل مطلوباته الخ) فقد شربه خحافة ادن السلا فنالوا 
مطلوبهم ويسن الدخول إلى البئر والنظر فيها وأن ينزع منها بالدلو الذي عليها ويشرب وأن ينضح منه على رأسه ووجهه 
وصدره قاله الماوردي نهاية ومغني قوله: (ويسن) إلى المتن في المغني إلا قوله وقيامه إلى ثم اللهم وكذا في النهاية إلا قوله 
لخبر ابن ماجه إلى وأن ينقله. 

قوله: (لبيان الجواز) أي أو للازدحام ونائي زاد المناوي في شرح الشمائل وابتلال المكان مع احتمال النسخ فقد روي 


قوله: (وألحق بها المحب الطبري الخ) والأظهر الإلحاق وإن نظر فيه الأذرعي وبحث لزوم الفدية شرح م ر قوله: (بأن 


ك/ا١‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ثم اللهم انه بلغني أن رسولك محمداً يَكهِ قال: «ماء زمزم لما شرب له اللّهمّ إِنّي أشربه لكذا اللّهمّ فافعل لي ذلك 
بفضلك»2 ثم يسمي الله تعالى ويشربه ويتنفس ثلاثاً وأن يتضلع منه أي يمتلىء ويكره نفسه عليه لخبر ابن ماجه: «آية 
ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم». وأن ينقله إلى وطنه استشفاء وتبركا له ولغيره. ويسن تحري 
دخول الكعبة والإكثار منه فإن لم يتيسر فما في الحجر منهاء وأن يكثر الدعاء والصلاة في جوانبها مع غاية من الخضوع 
والخشوع وغض البصر وأن يكثر من الطواف والصلاة وهي أفضل منه ولو للغرباء كما مر وأن يختم القرآن بمكة. لأن 
بها نزل أكثره ومن الإعتمار وهو أفضل من الطواف كما مر (و) يسن بل قيل يجب وانتصر له والمنازع في طلبها ضال 
مضل (زيارة قبر رسول الله كلِ) لكل أحد كما بينت ذلك مع أدلتها وآدابها وجميع ما يتعلق بها في كتاب حافل لم 
أسبق إلى مثله سميته الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم» وقد صح خبر: امن زارني وجبت له شفاعتي» . ثم 
اختلف العلماء أيما الأولى في حق مريد الحج تقديمها على الحج أو عكسه. والذي يتجه في ذلك أن الأولى لمن مر 
بالمدينة المشرفة ولمن وصل مكة والوقت متسع والأسباب متوفرة تقديمهاء فإن انتفى شرط من ذلك سن كونها (بعد 
فراغ الحج) ف لقال مه اوس ان عاسب امن الل ور مونو و م قسغ سنا لد لوانتو فطخ تسو ع و 
عن جابر أنه لما سمع رواية من روى أنه شرب قائما قال قد رأيته صنع ذلك ثم سمعته بعد ذلك ينهى عنه وحيث علمت أن 
فعله لبيان الجواز عرفت سقوط قول البعض إنه ب يسن الشرب من زمزم قائماً اتباعاً له وزعم أن النهي مطلق وشربه من زمزم 
مقيد فلم يتواردا على محل واحد رد بأنه ليس النهي مطلقاً بل عام فالشرب من زمزم قائماً من أفراده فدخل تحت النهي 
فوجب حمله على أنه لبيان الجواز اه. 

قوله: ( حرس الع ل و ا ل ل م ا م 0 
وشماءين كل داه بهاية زا المختى وبال الجاكم صحيم الإسناد اه. قوله: (ماء رَمزْم لما شرب له) هل هو شامل لما لو شربه 
بغير محلهع ع ل ل 


قوله: (اللهم إني أشربه لكذا الخ) ويذكر ما يريد دينأ ودنيا نهاية ومغني قالع ش ظاهره أن ذلك خاص بالشارب نفسه فلا 
يتعداه إلى غيره ويحتمل تعدي ذلك إلى الغير فإذا شربه إنسان بقصد ولده وأخيه مثلاً حصل له ذلك المطلوب ولا مانع منه إذا 
شربه بنية صادقة ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري ما يخالف ما ذكرناه فليراجع اه . قوله: (ويشربه) أي مصاً فإن العب يورث 
وجع الكبد ونائي . 


قوله: (ويتنفس ثلاثاً) أي ويحمد بعد كل نفس كما يسمي أول كل شرب وقال السيد الشلي والأولى شربه لشفاء قلبه من 
الأخلاق الذميمة ولتحليته بالأخلاق العلية اه. ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ويقبله ثلاثاً وبسجد عليه كذلك ثم ينصرف 
كالمتحزن تلقاء وجهه مستدبر البيت ولا يمشي القهقرى ولا منحرفاً ولا ملتفتاً ونائي وعبارة النهاية ويمسن : أن ينصرف تلقاء 
ويه سيكدية الثيى عنامصح المعدت قن محيوفه وركك الالقات لل أن بشي عن كالمدن التذابق على :قر اله تقو 
عرد كر ونه مق مكلذ اله أعبز كلانا 9 إله ]لا لوده لاأشريك: له له الملك وله الصند وعنى على كل كل ماقدير آربوة عابدورن 
ساجدون لربنا حامدون صددق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده اه. وكذا في المغني إلا أنه ضعف سن الالتفات 
فقال وقيل يخرج وهو ينظر إليه إلى أن يغيب عنه مبالغة في تعظيمه وجرى على ذلك صاحب التنبيه وقيل يلتفت إليه بوجهه ما 
أمكنه كالمتحزن على فراقه وجرى على ذلك ابن المقري اه. 


قوله: (وأن يتضلع الخ) معطوف على شرب ماء زمزم . قوله: (ويسن والع؛ اي الكل الخد جين النتماء لفان ولو لخي يجاج 
ومعتمر ونائي قوله: (ويسن تحري دخول الكعبة) أي ما لم يؤذ أو يتأذ بزحام أو غيره وأن يكون حافياً وأن لا يرفع بصره إلى 
سقفه ولا ينظر إلى أرضه تعظيماً لله تعالى وحياء منه وأن يصلي فيه ولو ركعتين والأفضل أن يقصد مصلى رسول الله يكل بأن 
يمشي بعد دخوله الباب حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع نهاية ومغني قوله: (وآن يكثر الخ) أي 
في داخل الكعبة . قوله: (وغض البصر) أي من النظر إلى سقفه أو أرضه قوله: (والمنازع الخ) وهو ابن تيمية ومن تبعه من الفرقة 
الضالة المشهورة في زمننا بالوهابية خذلهم الله تعالى . 


.فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة يمنى /ا/ا ١‏ 


ثا أوهمته عبارته من قصر ندب الزيارة أو هى وما قبلها على الحاج غير مراد» وإنما المراد أنها للحجيج آكد» لأن 
تركهم لها وقد أتوا من أقطار بعيدة وقربوا من المدينة قبيح جداًء كما يدل له خبر من حج ولم يزرني فقد جفاني».2 
وإن كان فى سنده مقال. 


قوله: (وما أوهمته) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله وإن كان في سنده مقال قوله: (إنها للحجيج آكد) وحكم 
المعتمر كالحاج في تأكدها له وتسن زيارة بيت المقدس وزيارة الخليل كَل ويسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارة قبره كَل 
أن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه وي ويزيد فيهما إذا أبصر أشجارها مثلاً ويسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة 
ويتقبلها سنة وأن يغتسل قبل دخوله كما مر ويلبس أنظف ثيابه فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي ما ب بين القبر والمنبر 
وصلى تحية المسجد بجنب المنبر وشكر الله تعالى بعد فراغهما على هذه النعمة ث ثم يأتي القبر الشريف فيستقبل رأسه 
ويمتدير القيلة وريجبعنة نحو أريعة أذرغ ررقف تاقلا لق أسقل ما ينج بلةاقي مقام الية و السلا قارح القلب من علالل 
الدنيا ويسلم عليه يك لخبر ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وأقل السلام عليه السلام 
عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ولا يرفع صوته تأدباً معه يَكِِ كما كان في حياته ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر 
ذراع فيسلم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإن رأسه عند منكب رسول الله كِ ثم يتأخر قدر ذراع آخر فيسلم على عمر 
رضي الله تعالى عنه كما رواه البيهقي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفره دخل المسجد : ثم أتى القبر الشريف فقال السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجهه يَكةِ ويتوسل به في حق 
انشعو ازسيناع به إلى ريه ثم يتغيل القبلة ويلرمي الدنته: لمر شاء من العسلهين :وأن باتي_ائر الحشاهد بالمديةة توه لخر 

ثين موضعاً يعرفها أهل المدينة ويسن زيارة البقيع وقبا ويأتي بئر أريس فيشرب منها ويتوضأ وكذلك بقية الآبار السبعة وقد 
نظمها بعضهم فقال: 

أريسس وغسسرس رومة وبضاعة كذابصة قل بكثرحاءمعالعهن 

وينبغي المحافظة على الصلاة فى مسجده الذي كان في زمنه فالصلاة فيه بألف صلاة وليحذر من الطواف بقبره عليه 
الصلاة والسلام ومن الصلاة داخل الحجرة بقصد تعظيمه ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر كراهة شديدة ومسحه باليد 
وتقبيله بل الأدب أن يبعد عنه كما لو كان بحضرته يك في حياته ويسن ن أن يصوم بالمدينة ما أمكنه وأن يتصدق على جيران 
رسول الله يي المقيمين والغرباء بما أمكنه وإذا أراد السفر استحب أن يودع المسجد بركعتين ويأتي القبر الشريف ويعيد 
السلام الأول ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد من حرم رسول الله يك ويسر لي العود إلى الحرمين سبيلاً سهلاً وارزقني 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين وينصرف تلقاء وجهه ولا يمشي القهقرى ولا يجوز لأحذ 
استصحاب شيء من الأكر المعمولة من تراب الحرمين ولا من الأباريق والكيزان المعمولة من ذلك ومن البدع تقرب العوام 
بأكل التمر الصيحاني في الروضة نهاية ومغني قالع ش قوله م ر إلا رد الله علي روحي أي نطقي فلا يرد أن الأنبياء أحياء 
لبوق رار ا بور ارد لما ا الا لحر شر ياد وج لكر روه لتر الاو يا ةفق إن 
قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيحتمل مجيء ذلك هنا ويحتمل الفرق بأنهم 
حافظوا على التباعد عن التشبه بالنصارى هنا حيث بالغوا في تعظيم عيسى حتى اذعوا فيه ما ادعوا ومن ثم حذروا كل 
التحذير من الصلاة داخل الحجرة بقصد التعظيم اه. 


1١4‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل في أركان. النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به 
(أركان الحج خمسة الإحرام به) أي نية الدخول فيه أو مطلقاً مع صرفه إليه (والوقوف والطواف) إجماعاً في 
الثلاثئة (والسعي) للخبر الصحيح كما بينه الأئمة: «اسعوا فإنّ الله كتب عليكم السّعي» (والحلق) أو التقصير (إذا جعلناه 
نسكاً) كما هو المشهور كما مر لتوقف التحلل عليه» مع أنه لا بدل له وله ركن سادس هو الترتيب في معظم ذلك» إذ 
يجب تأخير الكل عن الإحرام وما عدا الوقوف عنه والسعي عن طواف الإفاضة إن لم يكن سعى بعد القدوم وجرى في 
المجموع على أنه شرط وإليه يميل كلامه هناء ومر في ترتيب نحو الوضوء والصلاة ما يؤيد الأوّل (ولا تجبر) الأركان 
ولا بعضها بدم ولا غيره لانعدام الماهية بانعدام بعضها وما عداها إن جبر بدم كالرمي سمي بعضاً وإلا سمى هيئة 


فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به 


قوله: (في أركان النسكين) إلى قوله ويأتي في الهبة في النهاية والمغني إلا قوله الصحيح كما بينه الأئمة وقوله وإليه 
يميل إلى المتن قوله: (وبيان وجوه الخ) الأنسب تقديم لفظة البيان على قوله أركان الخ قوله: (به) أي بما ذكر من الأركان 
والوجوه قول المتن. (الإحرام) . 

فرع: هل يأتي فيمن لم يميز الفروض من السنن ما تقرر في الصلاة حتى لو اعتقد بفرض معين نفلا لم يصح أو يفرق 
بأن النسك شديد التعلق ولهذا لو نوى النفل وقع عن نسك الإسلام قد يتجه الفرق فيصح مطلقاً وإن لم يميز واعتقد بفرض 
معين نفلاً فليتأمل سم على حج أقول الأقرب عدم الفرق ويؤيده قول حج بعد قول المصنف وشرط صحته الإسلام الخ ولو 
حصل أي العلم بالكيفية بعد الإحرام وقبل تعاطي الأفعال كفى فليس شرط الانعقاد الإحرام الذي الكلام فيه بل يكفي 
لانعقاده تصوره بوجه انتهى ووجه التأييد أن قوله لو حصل بعد الإحرام وقبل تعاطي الأفعال كفى صريح في أنه إن لم 
يحصل له العلم بالكيفية لا قبل الإحرام ولا بعده لم يكف وعليه فيكون المعتبر فيه عين ما يعتبر في الصلاة بلا فرق غايته أنه 
يعتبر في الصلاة حال النية وفي الحج لا يعتبر ذلك ع ش ومال الونائي إلى ما مر عن سم فقال بعد كلام ما نصه ولذا قال 
حج في حاشية الفتح الواجب عند نية الحج تصور كيفيته بوجه وكذا عند الشروع في كل من أركانه اه. وفي التحفة يكفي 
لانعقاده تصوره بوجه اه ولو نوى بالفرض التطوع لم يضر لأن النسك شديد التعلق ولذا استقرب سم أنه يصح ممن لم يميز 
الفروض من السئن وإن اعتقد بفرض معين نفلا اه . قوله: (أي نية الدخول) فسره فيما سبق بالدخول في النسك وعدل هنا 
إلى نية الدخول لأنه الملائم للركنية ع ش قوله: (أو مطلقا) عطف على قوله به قوله: (إجماعاً الخ) أي ولخبر إنما الأعبال 
بالنيات في الأول وخبر الحج عرفة في الثاني وقوله تعالى وليطوّفوا بالبيت العتيق في الثالث والمراد طواف الإفاضة نهاية 
ومغني . قوله: (اسعوا فإن الله الخ) هذا الحديث ضعفه النووي قال السبكي فالدليل خذوا عني مناسككم سم على المنهج 
ويمكن أن يجاب بأن ذلك الحديث مبين لقوله تعالى إن الصفا الخ وبيان المراد من الآيات يجوز الاستدلال عليه بالأحاديث 
الضعيفة ع ش قوله: (لتوقف التحلل عليه الخ) أي كالطواف نهاية ومغني قوله: (كما هو الخ) الأولى وهو الخ قوله: (مع أنه لا 
بدل له) أي مع عدم جبره بالدم فلا يرد الرمي عميرة وسم . قوله: (وله ركن سادس هو الترتيب الخ) أي للاتباع مع خبر 
خذوا عني مناسككم نهاية ومغني قوله: (وما عدا الوقوف الخ) أي إلا السعي لجوازه قبل الوقوف بعد طواف القدوم سم 
ويغني عن زيادة هذا الاستثناء إرجاع قول الشارح الآني إن لم يكن سعى الخ إلى, هذا أيضاً قوله: (وما عداها الخ) عبارة 
النهاية والمغني وأما واجباته فخمسة أيضاً الإحرام من الميقات والرمي في يوم النحر وأيام التشريق والمبيت بمزدلفة والمبيت 
ليالي منى واجتناب محرمات الإحرام وأما طواف الوداع فقد مر أنه ليس من المناسك فعلى هذا لا يعد من الواجبات فهذه 


فصل في أركان النسكين وبيان وجوب أدائهما وما يتعلق به 
فرع: هل يأتي فيمن لم يميز الفروض من السنن ما تقرر في نحو الصلاة حتى لو اعتقد بفرض معين نفلاً لم يصح 


أو يفرق بأن النسك شديد التعلق ولهذا لو نوى النفل وقع عن نسك الإسلام قد يتجه الفرق فيصح مطلقاً وإن لم يميز 
واعتقد بفرض معين نفلا فليتأمل قوله: (وما عدا الوقوف) أي إلا السعي لجوازه قبل الوقوف بعد طواف القدوم . 
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(وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضاً) لذلك لكن الترتيب هنا في كلها ويأتي في الهبة الكلام على أيضاً بما ينبغي 
مراجعته» (ويؤدي النسكان على أوجه) ثلاثة تأتي والنسك من حيث هو بالحج وحده وبالعمرة وحدها وعنهما احترز 
بالتثنية . 

أحدها الإفراد بأن يحج) من الميقات أو دونه (ثم يحرم بالعمرة) ولو من أدنى الحل (كإحرام المكي) وكذا لو 
أحرم من الحرم» لأن الإثم والدم لا دخل لهما في التسمية كما هو واضحء نعم قد يؤثران في الأفضلية الآتية (ويأتي 
بعملها) وقد يطلق على الإتيان بالحج وحدهء وعلى ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج فحصره فيما في المتن باعتبار 
الأشهر أو الأصل وواضح أن تسمية الأول إفراد المراد به مجرد التسمية المجازية لا غير» إذ لا دخل له في الأفضلية» 
وأما الثاني فتسميته إفراداً حقيقة شرعية فهو من صور الإفراد الأفضل . 

قال جمع متقدمون بلا خلاف وأقرهم محققو المتأخرين» ولا ينافيه تقييد المجموع وغيره أفضليته بأن يحج ثم 
يعتمر» لأن ذلك إنما هو لبيان أنه الأفضل على الإطلاق خلافاً لمن زعم أن الأوّل هو الأفضل على الإطلاق» ولا 


تجبر بدم وتسمى أبعاضاً وغيرها يسمى هيئة اه. قوله: (لذلك) أي لشمول الأدلة السابقة لها وواجب العمرة شيئان الإحرام 
من الميقات واجتناب محرمات الإحرام نهاية ومغني قوله: (في كلها) محله في المستقلة كما هو ظاهر أما عمرة القارن فلا 
بصري قوله: (على أيضاً) أي لفظة أيضاً قول المتن (النسكان) أي الحج والعمرة ع ش قوله: (على أوجه ثلاثة) أي فقط ولهذا 
عبر بجمع القلة ووجه الحصر في الثلاثة أن الإحرام إن كان بالحج أولاً فالإفراد أو بالعمرة فالتمتع أو بهما فالقران على 
تفصيل وشروط لبعضها ستأتي وعلم من هذا أنه لو أتى بنسك على حدته لم يكن شيئاً من هذه الأوجه كما يشير إليه قوله 
النسكان بالتثنية نهاية ومغني قوله: ا لو ا ا ا 1 

في الصورتين وهو محل تأمل فالأولى ما ذكره صاحبا المغني والنهاية من أنها تتحقق بالثلاثة الأول أيضاً فيكون لها خمسة 
أوجه بصري عبارة سم كان ينبغي أن يعبر بقوله والنسك الواحد عبارة شرح م ر أي والخطيب أما أداء النسك من حيث هو 
فعلى خمسة أوجه الثلاثة الس ا ان ا ل 1 ا 
(بالحج وحده الخ) أي يؤدي بالحج الخ ويحتمل أن المقدر صادق فيندفع به ما مر آنفاً عن البصري وسم قوله: (وعنهما الخ) 
أي عن هاتين الصورتين قول المتن (الإفراد) أي الأفضل ويحصل (بأن يحج الخ) أما غير الأفضل فله صورتان إحداهما أن 
يأتي بالحج وحده في سنة الثانية أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات على ما يأتي نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما 
يوافقه . قوله: (أو دونه) تركه م ر أي والخطيب وقوله: (وكذا لو أحرم الخ) تركه أيضاً م ر أي والخطيب اه. سم أي حملا 
لكلام المصنف على الإفراد الأكمل قوله: (ولو من أدنى الحل) الأنسب ولو من مكة بصري أقول يمنع الأنسبية قول المصنف 
كإحرام المكي وأيضاً يتكرر مع قول الشارح وكذا لو أحرم الخ قوله: (نعم) إلى قوله وواضح في النهاية والمغني قوله: (أن 
تسمية الأول) أي الإتيان بالحج وحده سم قوله: (المراد به الخ) جملته خبران قوله: (إذ لا دخل له) أي للأول قوله: (وأما 
انثانية) أي أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج سم . قوله: (قال جمع الخ) منهم القاضي حسين والإمام مغني قوله: (ولا ينافيه) 
أي كون الثاني من صور الإفراد الأفضل قوله: (لأن ذلك) أي التقييد وقوله: (أنه الخ) أي المقيد قوله: (إن الأول) يعني أن 
يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج وإنما سماه هنا بالأول على خلاف سابق كلامه نظرأ إلى تقدمه في الذكر هنا على المقيد 
الذي ذكره بعد عن المجموع وغيره وقول الكردي قوله إن الأول أي الثاني الغير المقيد اه. فيه ما لا يخفى . 


قوله: (ثلاثة) لذلك عبر بجمع القلة فقال على أوجه قوله: (والنسك من حيث هو) كان ينبغي أن يعبر بقوله والنسك 
الواحد قوله:(والسك من حيث هو الخ) عبارة شرح م ر أما أداء النسك من حيث هو فعلى خمسة أوجه الثلاثة المذكورة 
وأن يحرم بحجة فقط أو عمرة فقط انتهت ت قوله:(في المتن الإفراد) أي الأفضل فله صورتان إحداهما أن يأتي بالحج وحده 
في سنة الثانية أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات على ما يأتي شرح م ر قوله: (أو دونه) تركه م ر قوله: (وكذا 
لو أحرم الخ) تركه أيضاً م ر. قوله: (وعلى ما إذا اعتمر الخ) عبارة العباب ومنه كذا في شرحه أي الإفراد الأفضل أن يعتمر 
قبل وقت الحج ثم يحج اه قوله: (أن تسمية الأول) أي الإتيان بالحج وحده وقوله وأما الثاني أي أن يعتمر قبل أشهر الحج 
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ينافي ذلك أيضاً ما يأتي أن الشروط الآتية إنما هي شروط لوجوب الدم لا لتسميته تمتعأء ومن ثم أطلق غير واحد 
كالشيخين على ذلك أنه تمتع» لأن المراد أنه يسمى تمتعا لغوياً أو شرعياًء لكن مجازاً لا حقيقة لاستحالة اجتماع 
الافراد الحقيقي والتمتع الحقيقي على شيء واحد فتأمله . 

(الثاني القران بأن يحرم بهما) معاً (من الميقات) أو دونه لكن بدم (ويعمل عمل الحج) فيه إشارة إلى اتحاد 
ميقاتهما في المكي وان المغلب حكم الحج فيجزئه الإحرام بهما من مكة لا العمرة» فلا يلزمه الخروج لأدنى الحل 
(فيحصلان) اندراجاً للأصغر في الأكبر للخبر الصحيح : «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعئ عنهما 
حتى يحل منهما جميعاً». وفي الصحيحين نحوه» وهذه أصل صور القرآن فالحصر فيها لذلك أيضاً (ولو أحرم بعمرة 
في أشهر الحج) أو قبلها (ثم يحج) في أشهره في الثانية (قبل) الشروع في (الطواف كان قارناً) إجماعاً بخلاف ما إذا 
شرع في الطواف ولو بخطوة» فإنه لا يصح إدخاله حينئذ لأخذه في أسباب التحلل» ولا يؤثر نحو استلامه الحجر بنية 


قوله: (علئ ذلك) أي أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج قوله: (لأن المراد الخ) متعلق بقوله ولا ينافي ذلك الخ قوله: 
(لاستحالة اجتماغ الخ) محل تأمل والاستحالة ممنوعة إذ حاصل ذلك أن للتمتع معنيين أحدهما يباين الافراد والآخر يجامعه 
في صورة ولا مجذور فيه كالوتر والتهجد ولعله رحمه الله تعالى لمح أن ذلك يؤدي إلى تفضيل الشيء على نفسه وواضح أنه 
ليس بلازم مما ذكر فتأمله بصري وكتب سم أيضاً ما حاصله أن الاستعحالة تتوقف على أن النسبة بينهما التباين الكلي ولا 
دليل عليه لجوان أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه فيتصادقان في بعض الإفراد والتقسيم لا ينافي ذلك لجواز أن يكون 
اعتبارياً وأيضاً فيجوز أن من أطلق عليه أنه تمتع لا يرى أنه من الإفراد فلم يلزم توارد على شيء واحد اه. عبارة النهاية في 
لتر وأفضلها الإقراة نصيها وتل علاقهيا ار اعثمر قبل أسهر الخح لم خيع.من عام فيسنمى إترادا أيضيا رعو ما ضرع .به 
ابن الرفعة والسبكي وكان مرادهما أنه يسمى بذلك من حيث إنه أفضل من التمتع الموجب للدم وإلا فمطلق التمتع يشمل 
ذلك كما يصرح له كلام الشيخين بل صرح الرافعي بأن ذلك يسمى تمتعاً اه. قوله: (أو دونه الخ) عبارة النهاية والمغني وهو 
الأكمل وغير الأكمل اع ابو سي جه 0 ريف الوك ل ل 01 
قراناً اه. قوله: (فيه إشارة الخ) أي في [طلاق المعات الشامل لميقات جح المكي قوله: (فني المكي) أي ولو حكماً قوله: (لا 
العهرة الح ) أى لا نجام العثرة قوله (اندراجاً) إلى قول المتن الثالث في النهاية والمغني إلا قوله في الثانية وقوله ونقل إلى 
وقد يشمل قوله: (وهذه) أي الصورة المذكورة في المتن وقوله: (لذلك) أي لكونها الأصل كردي قول المتن (ولو أحرم الخ) 
وكان الأسبك أن يذكر الشارح قول هذه أصل صورة القران الخ بين الواو ومدخوله ثم يقدر فاء قبيل لو. قوله: (أو قبلها) 
عبارة المغني تنبيه قضية كلامه أنه لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج في أشهره أنه لا يصح ولا يكون 
قارناً وليس مراداً فإن الأصح في زيادة الروضة وفي المجموع أنه يصح أي ويكون قارناً فكان ينبغي تأخير القيد فيقول ولو 
أحرم بعمرة ثم بحج قبل الطواف في أشهر الحج كان قارناً اه. وفي النهاية ما يوافقه قوله: (في الثانية) هي ما لو أحرم 
بالعمرة قبل أشهر الحج فالمراد الإشعار بأنه لو أحرم بالحج قبل أشهره لغا ولم يكن قارناً ولك أن تقول كما أنها محتاجة إلى. 
هذا القيد فكذا الأولى ليخرج ما لو استمر على إحرامه بالعمرة حتى خرجت أشهر الحج فإن إحرامه حينئذٍ به لاغ كما هو 
ظاهر ثم رأيت المحشي سم قال قوله في الثانية هلا قال فيهما بصري قوله: (ولو بخطوة) أي كأن انفتل بعد الاستلام ونائي 
قوله: (نحو استلامه الحجر) أي كتقبيله سم . 


ثم يحج قوله: (لاستحالة اجتماع الافراد الخ) قد يقال الاستحالة تتوقف على أن النسبة بينهما التباين الكلي ولا دليل عليه 
وسار فى قرع سات ان تسسيه الا 6 أ نا متو ان سيتلا نر مد مايا هلي تر وير حا ا 
دعوى الاستحالة نظر لجواز أن بينهما عموماً وخصوصاً فيتصادقان في بعض الإفراد والتقسيم لا ينافي ذلك لجواز أن يكون 
اعتبارياً وأيضاً فيجوز أن من أطلق عليه أنه تمتع لا يرى أنه من الانفراد فلم يلزم توارد على شيء واحد. قوله: (فى المتن 
الثاني) أي الأكمل وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون الميقات وإن لزمه دم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني 
لا يسمى قرانا شرح م ر قوله: (في الثاني) هلا قال فيهما: قوله: (نحو استلامه الحجر) أي كتقبيله . 


فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به 48١‏ 


الطواف» لأنه مقدمته وليس منه ذكره في المجموع» ونقل شارح عنه خلافه سهوء وقد يشمل المتن ما لو أفسد 
العمرة» ثم أدخل عليها الحج فينعقد إحرامه به فاسداً ويلزمه المضي وقضاء النسكين (ولا يجوز عكسه) وهو إدخال 
العمرة على الحج (في الجديد) إذلا يستفيد به شيئا آخر. 

(الثالث التمتع بأن) حصر باعتبار ما مر أيضاً (يحرم بالعمرة من ميقات بلده) يعني طريقه (ويفرغ منها ثم ينشىء 
حجاً من مكة) في أشهر الحج سمي بذلك لتمتعه بسقوط عوده للإحرام بالحج من ميقات طريقه؛ وقيل لتمتعه بين 
النسكين بما كان محظوراً عليه» وقوله من ميقات بلده غير شرط بل لو أحرم دونه كان متمتعاً» ويلزمه مع دم المجاوزة 
إن أساء بها دم التمتع وإن كان بين محل إحرامه ومكة دون مرحلتين وما في الروضة مما يخالف ذلك ضعيف وقوله من 
مكة هو كما بعده شرط للدم لا لتسميته متمتعاً (وأفضلها) أي الثلاثة 111 1 1[ ز 011 


قوله: (ولو أفسد العمرة الخ) ونقل الماوردي عن الأصحاب أنه لو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع فيه أي في 
الطواف أو بعده صح إحرامه لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتعين المنع فصار كمن أخرم وتزوج ولم يدر 
هل كان إحرامه قبل تزوجه أو بعده فإنه يصح تزوجه نهاية وونائي قالع ش قوله م رصح إحرامه أي بالحج ويبرأ بذلك 
من الحج والعمرة اه. قوله: (إذ لا يستفيد به الخ) أي بخلاف إدخال الحج عليها فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت مغني 
ونهاية قوله: (باعتبار ما مر الخ) أي من أنها الأصل وإلا فمنه ما قدمه من الاعتمار قبل أشهر الحج ثم الحج وإن كانت تسميته 
بالتمتع مجازية قول المتن (بأن يحرم بالعمرة) أي في أشهر الحج (من ميقات بلده) أي أو غيره وقوله: (من مكة) أي أو من 
الميقات الذي أحرم بالعمرة منه أو من مثل مسافته أو ميقات أقرب منه وعلم مما تقر أن قوله بلده ومن مكة مثال لا قيد نهاية 
ومغني وسم . قوله: (يعني طريقه) لا يخفى ما في هذا التفسير من البعد ولعل الأقرب تفسيرها بالمحل الذي أنشأ منه سفر 
الحج بصري عبارة سم قوله يعني طريقه أي المراد بميقات بلده ميقات الطريق الذي سلكه سواء كان ميقات بلده أم غيره 
اه. قول المتن قوله: (ثم ينشىء حجاً الخ) أي وإن كان أجيراً فيهما لشخصين شرح بافضل وونائي قوله: (في أشهر الحج) 
أي حاجة إلى هذا القيد مع أن الإحرام بالحج في غير أشهره ينعقد عمرة فلا يكون مما نحن فيه من الإتيان بالنسكين اللهم 
إلا أن يكون هذا القيد بالنظر لقوله بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده فيكون راجعاً لمجموع ما قبله احترازاً عما لو أحرم 
بالعمرة قبل أشهر الحج ثم بالحج في أشهره فإنه إفراد عنده كما تقدم فليتأمل سم أي فكان حقه أن يقدم على قول المصنف 
من ميقات الخ كما فعله النهاية والمغني . قوله: (ضعيف) الأولى أن يؤوّل بأنه محمول على ما إذا نوى الاستيطان بذلك 
المحل ثم أحرم بالعمرة كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام وغيره بصري عبارة الونائي وقول الروضة كأصلها من جاوز 
الميقات مريداً للنسك ثم أحرم بعمرة لا يلزمه دم التمتع محمول على من استوطن قبل إحرامه بالعمرة ولو بعد المجاوزة 
اه. قال محمد صالح الرئيس قوله استوطن قبل إحرامه الخ أي بمحل بينه وبين الحرم دون مرحلتين لأنه من حاضري 
المسجد الحرام اه. قوله: (كما بعده) يتأمل ما المراد به سم أقول أراد به قوله في أشهره أي فلا دم فيما إذا اعتمر قبل أشهر 
الحج ثم حج في أشهره قوله: (شرط للدم) أي فلا دم إذا عاد لميقات بلده كما يأتي سم عبارة البصري قوله شرط للدم ولك 


قوله: (في المتن بأن يحرم بالعمرة) أي في أشهر الحج أخذاً من قوله أي الشارح في الجمع السابق وعلى ما إذا اعتمر 
قبل أشهر الحج ثم قوله فهو من صور الإفراد الأفضل من قوله الآتي في شروط دم التمتع ومر ما يعلم منه أن هذا لا ينافي 
كونه من صور الإفراد الأفضل قوله: (في المتن من ميقات بلده) أي أو غيره شرح م ر قوله: (يعني طريقه) أي المراد بميقات 
بلده ميقات الطريق الذي سلكه سواء كان ميقات بلده أم غيره قوله: (في المتن ثم ينشيء حجاً من مكة) أي أو من الميقات 
الذي أحرم بالعمرة منه أو من مثل مسافته أو من ميقات أقرب منه وعلم مما تقرر أن قوله أي الماتن بلده ومن مكة مثال 
لا قيد شرح م ر. قوله: (في أشهر الحج) أي حاجة إلى هذا القيد مع أن الإحرام بالحج في غير أشهره ينعقد عمرة فلا يكون 
مما نحن فيه من الإتيان بالنسكين اللهم إلا أن يكون هذا القيد بالنظر لقوله بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده فيكون راجعاً 
لمجموع ما قبله إحترازاً عما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم بالحج في أشهره فإنه إفراد عنده كما تقدم فليتأمل قوله: 
(لتمتعه بين النسكين) هذا موجود في العكس أقول: ولا يضر لأن وجه التسمية لا يجب اطراده قوله: (كما بعده) يتأمل 
ما المراد به قوله: (شرط للدم) أي فلا دم إذا عاد لميقات بلده كما يأتي. 


م الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن. قاسم العبادي 


بل الخمسة (الإفراد) لأن رواته أكثر ولأن بقية الروايات يمكن ردها إليْه بحمل التمتع على معناه اللغوي وهو الإنتفاع 
والقران» على أنه باعتبار الآخرء لأنه كَل اختار الافراد أَوَّلاً * ثم أدخل عليه العمرة خصوصية له للحاجة إلى بيان 
ار هنا لاحب مني اسل انان رت ل رابجا ان شع بوط ال ا ا 
بالحج ثم حزنوا على إحرامهم به مع عدم الهدي بفسخه إلى العمرة خصوصية لهم ليكون المفضول وهو عدم الهدي 
للمفضول وهو العمرة لا لأن الهدي يمنع الإعتمار أو عكسه, لأنه خلاف الإجماع ولإجماعهم على عدم كراهته 
واختلافهم في كراهة الآخرين ولعدم دم فيه بخلافهما والجبر دليل النقص» ولمواظبة الخلفاء الراشدين عليه بعده بك 
كما رواه الدارقطني» أي إلا علياً كرم الله وجهه فإنه لم يحج زمن خلافته لاشتغاله بقتال الخارجين عليه وإنما كان 
ينيب ابن عباس رضي الله عنهم. نعم شرط أفضليته أن يعتمر من سنته بأن لا يؤخرها عن ذي الحجة وإلا كان كل 


أن تقول إن كان المراد بيان مطلق التمتع فلا وجه لقوله رحمه الله تعالى من مكة أو الموجب للدم فهو مع بعده من صنيعه 
يرد عليه أن اللائق حينئذٍ استيفاء الشروط :ويسسات باخيان الأول وثوله من فكة رج مخرج الغالب فلا مفهوم له اه. قوله: 
(بل الخمسة) أي بزيادة صؤرة في الإفراد وصورة في القران وعلى هذا فالمراد بالإفراد هنا الإفراد الأفضل الذي اقتصر عليه 
المتن قول المتن (الإفراد) أي إن اعتمر عامه فإن أخرها عنه كان الإفراد مكروهاً إذ تأخيرها عنه مكروه والمراد بالعام ما بقي 
من ذي الحجة الذي هو شهر حجه نهاية وكذا في المغني إلا أنه أبدل مكروهاً بمفضولاً نظير ما يأتي في الشرح (لأن رواته) 
إلى قوله ولمواظبة في النهاية والمغني إلا قوله وإن سبق إلى ولإجماعهم قوله: (لأن رواته الخ) عبارة النهاية والمغني ومنشأ 
الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه يَكِِ لأنهد صح عن جابر وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه كَكِِ أفرد الحج وعن 
ا ا ا ا ل ا 0 
وأفعاله يَكْهْ من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلل اه. قوله: (ولأن بقية الروايات الخ) عبارة النهاية والمغني قال في 
المجموع الصواب الذي نعتقذه أنه يكلِ أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة وخص بجوازه في تلك للحاجة وبهذا يسهل 
ع لد و ل دي القران آخره ومن روى التمتع أراد التمتع اللغري وهو 
ا ا د 0000009 2 
غير معتمر في تلك السنة ولم يقل أحد إن الحج وحده أفضل من القران فانتظمت الروايات في حجته نفسه وأما الصحابة 
رضي الله عنهم فكانوا ثلاثة أقسام قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدي وقسم بعمرة وفرغوا منها ثم أحرموا بحج 
وقسم بحج من غير هدي معهم وأمرهم يَكِْةِ أن يقلبوه عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة وهو خاص بالصحابة أمرهم 
به ككِ لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيها من أفجر الفجور كما 
أنه يئِةِ أدخل العمرة على الحج لذلك ودليل الخصوص خبر أبي داود عن الحرث بن بلال عن أبيه قلت يا رسول الله أرأيت 
فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال بل لكم خاصة فانتظمت الروايات في إحرامهم أيضاً فمن روى أنهم 
كانوا قارنين أو متمتعين أو مفردين أراد بعضهم وهم الذين علم منهم ذلك وظن أن البقية مثلهم اه. قوله: (إلى بيان جوازها) 
أي جواز العمرة في أشهر الحج وقوله: (في هذا المجمع) متعلق بالبيان قوله: (بيانها) الأولى التذكير قوله: (بفسخه الخ) متعلق 
بأمر قوله: (خصوصية الخ) حال من الفسخ وقوله: (ليكون الخ) متعلق بإنما أمر الخ قوله: (ليكون المفضول الخ) هلا كان 
المفضول للفاضل والعكس ليحصل التعادل سم أقول وقد يقال إن ما قاله لا تعادل فيه بل الذي فيه تفضيل المفضول 
وتنقيص الفاضل ولو سلم فهو كالاستدراك على الشارع فينبغي التجنب عن مثلهقوله: (أو عكسه) يعني أو عدم الهدي بمنع 
الحج بصري . قوله: (ولإجماعهم) عطف على قوله لأن رواته أكثر وكذا قوله بعد ولعدم دم الخ ولمواظبة الخلفاء ء الخ سم 
وكردي قوله: (أي إلا علياً الخ) الظاهر أنه استدراك منه على الدارقطني ولك أن تقول لا حاجة إليه لأن مقصود الدارقطني أن 
كلا منهم رضي الله تعالى عنهم حيث أتى بالنسكين بعده يك أفرد سواء أكان إتيانه به في زمن خلافته أو قبله بصري قوله: 
(نعم) إلى قوله وإن أطال في النهاية والمغني قوله: (عن ذي الحجة) أي الذي هو شهر حجه نهاية . 


قوله: (ليكون المفضول الخ) هلا كان المفضول للفاضل والعكس ليحصل التعادل قوله: (ولإجماعهم) عطف على قوله 
لأن رواته أكثر وكذا قوله: (بعد ولعدم دم الخ) ولمواظية الخلفاء الخ. 


فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به ديل 


منهما أفضل منه لكراهة تأخيرها عن سنته وإن أطال السبكي في خلافه . وبحث الإسنوي أفضلية قران أو تمتع اتبعه 
بعمرة لاشتماله على المقصود مع زيادة عمرة أخرى» ا ا وه ا 
لكن بما فيه نظر ظاهرء ويأتي أن من أتى بعمرة أو بإحرامها فقط قبل أشهر الحج متمتع» أي بالمعنى السابق آنفاًء لكن 
لا عليدنوت ذلك لا تي للن بدكة يريد افر .تفيل ترك الامتمان في ره املد اذ ينوت » لان لير 
الحاضر لا يترك لمترقب ونظيره ما يأتي أنه ليس مرادهم بندب تحري مكان أو زمان فاضل للصدقة تأخيرها إليه» لأنه 
لا يدري أيدركه أو لا بل الإكثار منها إذا أدركه (ويعده التمتع) لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين وإنما ربح أحد الميقاتين 
فقط بخلاف القارن فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد وفي نسخ ثم القران ولا إشكال فيهاء لأن بعده مرتبتين 
أخريين كل منهما من بعض تلك الأوجه (وفي قول) أفضلها (التمتع) وهو مذهب الحنابلة وأطالوا في الانتصار له وفي 
قول القران أفضل وهو مذهب الحنفية» واختاره جمع من أكابر الأصحاب (وعلى المتمتع دم) إجماعاً لربحه الميقات 
إذ لو أحرم بالحج أولاً من ميقات بلده لاحتاج بعده إلى أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل وبالتمتع لا يخرج من مكة؛ بل 


قوله: (لكراهة تأخيرها الخ) هل هو على إطلاقه فيكره لكل من حج أن لا يعتمر في بقية سنته أو هو محمول على 
فريضة الإسلام محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري ويظهر أن الأقرب هو الأول وإنما المكروه هو التأخير لا ذات المؤخر 
كتأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر قوله: (وقد رددته الخ) عبارة النهاية ورد بأنه لا يلاقي ما نحن فيه إذ الكلام في المفاضلة 
بين كيفيات النسكين المسقط لطلبهما لا بين أداء النسكين فقط وأدائهما مع زيادة نسك متطوّع به ويرد أيضاً بأنا لو سلمنا أن 
كلامهم فيما نحن فيه نقول الإفراد أفضل حتى من القران مع العمرة المذكورة لأن في فضيلة الاتباع ما يربو على زيادة في 
العمل كما لا يخفى من فروع ذكروها وبما تقرر يعلم أن من استناب واحداً للحج وآخر للعمرة لا تحصل له كيفية الإفراد 
الفاضل لأن كيفية الإفراد لم تحصل له اه. واقتصر المغني على الرد الأول قالع ش . قوله م ر لأن كيفية الإفراد الخ هذا 
ظاهر إن وقعا معاً أو تقدمت العمرة على الحج أما لو تأخرت العمرة عن لخم قفي عم يتبضولء! لازاه لقا ل لانن مه 
و (أي بالمعنى السابق آنفاً) أي أنه تمتع لغوي سم وكردي قوله: (ومع ذلك) | إشارة | 3 متمتع كردي . قوله: ير 

ينبغي الخ) في هذه المعية مع التعليل الآتي بعدما تقدم أن من الإفراد الأفضل الاعتمار قبل أشهر الحج ثم الحج في أشهره 
شي لأ يقني عل المعائل إلا م سات امد الو ا و 
الإرادة الكردي قوله: (ترك الخ) فاعل لا ينبغي وقوله: (لثلا يفوته) متعلق بلا ينبغي . قوله: (تأخيرها الخ) خبر ليس على 
حذف مضاف أي طلب تأخيرها قوله: (بل الإكثار الخ) أي بل مرادهم بذلك الإكثار الخ قوله: (لأن المتمتع) إلى قوله وفي 
نسخ في النهاية والمغني قوله: (لأن بعده الخ) لا يخفى ما في هذا التوجيه لعدم الإشكال لأن الكلام في أوجه النسكين 
والمرتبتان الأخيرتان خارجتان عن أوجههما نعم لنا توجيه عدم الإشكال بأنه لدفع توهم أن القران في مرتبة التمتع فتأمله سم 
قوله: (مرتبتين) أي الحج فقط والعمرة فقط والأولى أفضل من الثانية كردي . قوله: (من بعض تلك الأوجه) أي الثلاثة لأداء 
النسكين ولا يظهر لزيادة لفظة من فائدة قوله: (واختاره جمع الخ) ومال إليه السيد عمر وتبعه ابن الجمال اه. محمد صالح 
قوله: (لربحه) إلى قوله وقيل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبهذا إلى والدم . 


قوله: (وقد رددته الخ) وافق على رده م ر قوله: (أي بالمعنى السابق آنفاً) أي أنه تمتع لغوي قوله: (ومع ذلك لا ينبغي 
الخ) في هذه المعية مع التعليل الآتي بعد ما تقدم من أن الإفراد الأفضل الاعتمار قبل أشهر الحج ثم الحج في أشهره شيء 
لا يخفى على المتأمل إلا أن يريد بقوله مريد الإفراد الأفضل الإفراد الأفضل على الإطلاق فتأمله قوله: (ومع ذلك الخ) قد 
يقال إنما يتجه هذا الكلام لو كان الإعتمار في رمضان ثم الحج في أشهره يمنع كونه إفراداً فاضلاً مع أنه ليس كذلك كما 
قدمه إلا أن يجاب بأنه يمنع الإفراد على الإطلاق وفيه نظر اه. قوله:(ولا إشكال فيها لأن بعده الخ)لا يخفى ما في هذا 
التوجيه لعدم الإشكال لأن الكلام في أوجه النسكين والمرتبتان الأخيرتان خارجتان عن أوجههما نعم لنا توجيه عدم 
الإشكال بأنه لدفع توهم أن القران في مرتبة التمتع فتأمله قوله: (لأن بعده مرتبتين) أي الحج فقط والعمرة فقط . قوله: (إذ لو 
أحرم بالحج الخ) انظر هل بين هذا وقوله السابق لتمتعه بسقوط عوده للإحرام بالحج الخ منافرة . 
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يحرم بالحج منهاء وبهذا يعلم أن الوجه فيمن كرر العمرة في أشهر الحج أنه لا يتكرر عليه وإن أخرج الدم قبل التكررء 
لأن ربحه الميقات بالمعنى الذي تقرر لم يتكرر والدم هنا وحيث أطلق شاة أو سبع بدنة أو بقرة مما يجزىء أضحية 
(بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام, ) لقوله تعالى ذلك» أي ما ذكر من الهدي والصوم عند فقده لمن أي 
على من لم يكن أهله أي وطنه حاضري المسجد الحرام» وقيل الإشارة لحل الاعتمار في أشهر الحج فيمتنع على 
حاضريه في أشهره وهو بعيد من سياق الآية كما هو ظاهر (وحاضروه من) استوطنوا بالفعل لا بالنية حالة الإحرام لا 
بعده سواء أكان الإحرام بقرب مكة أم لا جاوز الميقات مريداً للنسك أم لا على المعتمد من اضطراب طويل في ذلك 
بينته في الحاشية وغيرها محلاً (دون مرحلتين) بخلاف من بمرحلتين أو أكثرء لأن من على دون مسافة القصر من 
موضع كالحاضر فيه» بل يسمى حاضراً له. قال تعالى «وَسَْلْهُمْ عَنِ الْقَربَةٍ لي كات حَاضْرَةٌ الببخر » 
[الأعراف: 1178 أي أيلة وهي ليست في البحر بل قريبة منه وتعتبر المسافة (من مكة) لأن المسجد الحرام في الآية غير 
مراد به حقيقته اتفاقاً» وحمله على مكة أقل تجوّزاً من حمله على جميع الحرم (قلت الأصح) اعتبارها 57770 


قوله: (أنه لا يتكرر الخ) هو المعتمدع ش قوله: (وحيث أطلق الخ) أي الإجزاء الصيد كما سيأتي مبسوطاً نهاية ومغني 
أي فإن الواجب فيه مثل ما قتله من الصيد أي ودم الجماع المفسد فإنه بدنة ع ش قول المتن (بشرط أن لا يكون الخ) أي 
فحاضروه لا دم عليهم والمعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتاً أي عاماً لأهله ولمن مر به فلا يشكل بمن بينه وبين مكة أو 
الحرم دون مسافة القصر إذا عنّ له النسك ثم فإنه وإن ربح ميقاتاً بتمتعه لكنه ليس عاماً لأهله ولمن يمر به ولغريب مستوطن 
في الحرم أو فيما بينه وبينه دون مسافة القصر حكم البلد الذي هو فيه ويلزم الدم آفاقياً تمتع ناوياً الاستيطان بمكة ولو بعد 
العمرة لأن الاستيطان لا يحصل بمجرد النية نهاية ومغني قوله: (استوطنوا) إلى قوله ولو تمتع في النهاية والمغني إلا قوله من 
اضطراب إلى محلا قوله: (استوطنوا الخ) المتبادر أن المراد بالاستيطان المعنى المبين في باب الجمعة. وقوله: (حالة 
الإحرام) معمول لاستوطنوا وكذا قوله بعد محلا سم عبارة الكردي علي بافضل قال في الإيعاب والامداد مر ضابطه أي 
الاستيطان في الجمعة اه. والذي ذكروه في الجمعة أن المتوطن هو الذي لا يظعن شتاءً ولا صيفاً إلا لحاجة فيؤخذ منه أنه 
لا بد من الإقامة بمكة أو قربها بحيث يمضي عليه شتاء وصيف ولم يخرج فيهما إلا لحاجة مع عدم قصد الخروج مما ذكر 
لغير حاجة فيما بقي من عمرة لأنهم صرحوا أن مجرد النية لا يحصل بها الاستيطان بل لا بد من وجوده بالفعل وقبل مضي 
تلك المدة فليس متوطناً بالفعل بل بالنية وهي لا تكفي وكذا لو نوى الخروج لغير حاجة ولو بعد سنين متطاولة فإنه لا يكون 
متوطناً هذا ما ظهر لي من كلامهم انتهت وعبارة الشيخ محمد صالح الرئيس قوله استوطنوا بالفعل الخ أي بأن يمضي عليه 
بعد النية صيف وشتاء اه. قوله: (حالة الإحرام) أي بالعمرة قوله: (غير مراد به حقيقته الخ) أي بل الحرم عند قوم ومكة عند 
آخرين نهاية ومغني قوله: (أقل تجؤزاً) قد يقال القلة والكثرة لا تعقل إلا مع التعدد ولا تعدد هنا بل التجوز على كل تقدير 
واحد وهو التعبير باسم الجزء عن الكل فلو عبر بنحو الأقرب لكان أعذب بصري ولك أن تقول المراد بالقلة الخفة وبالتجوز 
المعنى اللغوي وهو ارتكاب خلاف الظاهر فلا إشكال قول المتن (قلت الأصح الخ) قال ابن الجمال إن أهل السلامة من 


قوله: (في المتن بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام) أي فحاضروه لا دم عليهم قال في شرح الروض 
والمعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتاً أي عاماً لأهله ومن يمر به فلا يشكل بمن بينه وبين مكة أو الحرم دون مسافة القصر 
إذا عن له النسك ثم فاته وإن ربح ميقاتاً بتمتعه لكنه ليس ميقاتأ عامأ اه (وأقول): هذا يقتضي أن الميقات المربوح 
هو المحل الذي أحرم منه بالعمرة إذ لو كان المراد به محل الإحرام بالحج الذي هو مكة كما هو المتبادر من قول الشارح 
كغيره السابق وبالتمتع لا يخرج من مكة بل لا يحرم بالحج منه لم يصح الفرق بين هذا الحاضر وغيره لأن محل إحرام كل 
منهما بالحج هو مكة وليست ميقاتاً عاماً لكن ما معنى ربح الميقات الذي أحرم منه بالعمرة إلا أن يقال معناه أنه استفاد 
للعمرة ميقاتاً أغناه عن الخروج من مكة للإحرام الآخر فليراجع واعلم أن قوله فلا يشكل الخ إن كان مبنياً على أن من بينه 
وبين مكة أو الحرم دون مسافة القصر إذا عنّ له النسك ثم لا يلزمه الدم فالاحتياج إلى نفي الإشكال واضح لكن الظاهر أن 
عدم اللزوم ضعيف لإن هذا الكلام في الافاقي قوله: (من استوطنوا الخ) المتبادر أن المراد بالااستيطان المعنى المبين في باب 


فصل فى أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به هلما 


(من الحرم والله أعلم) لأن الأغلب في القرآن استعمال المسجد الحرام في الحرم» ومن له مسكنان قريب من الحرم 
وبعيد منه اعتبر ما مقامه به أكثر ثم ما به أهله وماله دائماً ثم أكثر ثم ما به أهله كذلك, ثم ما به ماله كذلك ثم ما قصد 
الرجوع إليه ثم ما خرج منه ثم ما أحرم منه وأهله حليلته ومحاجيره دون نحو أب وأخ» ولو تمتع ثم قرن من عامه لزمه 
دمان على المنقول المعتمد خلافاً لجمع لاختلاف موجبي الدمين فلم يمكن التداخل وعلى الضعيف الذي انتصر له 
كثيرون» وأطالوا فيه نقلاً ومعنى أن الحاضر من بالحرم أو قربه حالة الإحرام بالعمرة أو بهما 1 


حاضري المسجد الحرام قطعاً اه. كردي على بافضل قول المتن (من الحرم) هذا لا يشمل لفظاً من بالحرم سم أي ويفهم 
منه بالأولى قوله: (لأن الأغلب الخ) عبارة النهاية والمغني إذ كل موضع ذكر الله تعالى فيه المسجد الحرام فهو الحرم إلا قوله 
تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام فهو نفس الكعبة فإلحاق هذا بالأعم الأغلب أولى اه. قوله: (ومن له مسكنان قريب 
من الحرم وبعيد منه الخ) حاصل ما ذكره صور الأولى وتحتها اثنان أن الاعتبار بكثرة الإقامة كخمسة بجدة وسبعة بمصر 
سواء كان له بكل أهل ومال أم لا الثانية وتحتها اثنان أيضاً وهو ما إذا استوت إقامته بهما كستة وستة فالعبرة بما به أهله وماله 
دائماً حيث كان أهله فقط في الآخر فإن لم يلازموه دائماً فالأكثر كسبعة وخمسة الثالئة وتحتها اثنان أيضاً وهو ما إذا استوت 
إقامته بهما لكن بأحدهما أهله وبالآخر ماله فالاعتبار بما به أهله دائماً أو أكثر الرابعة وتحتها اثنان وهو ما إذا استوت إقامته 
وله بكل أهل ومال لكن ماله الأكثر بأحدهما دائماً أو أكثر الخامسة وهي ما إذا استوت إقامته وأهله وماله فما عزم على 
الرجوع السادسة وهي ما إذا استوى جميع ما ذكر وهو الإقامة والأهل والمال والعزم على الرجوع فالاعتبار بما خرج منه 
السابعة وهي ما إذا استوت الإقامة والأهل والمال والعزم على الرجوع والخروج بأن خرج من كل منهما فما أحرم به منه هذا 
ما ذكر هنا وزاد في الإيعاب وعن الفوراني ينظر إلى أيهما ينسبه الناس فهو منه وله وجه ظاهر وفي المجموع عن النص 
ويسن أن يريق دماً بكل حال والظاهر أنه دم تمتع ويؤخذ من ذلك أن كل ما قيل بوجوبه يسن إخراج دم في تركه ويكون كدم 
التمتع محمد صالح الرئيس قوله: (اعتبر ما مقامه به أكثر) أي فإن كان مقامه بالقريب أكثر فلا دم عليه أي وإن أحرم من البعيد 
وبالأولى لا دم إذا كان له مسكن واحد قريب وأحرم من مكان بعيد ذهب إليه لحاجة وعلى هذا فالمكي إذا ذهب إلى المدينة 
لحاجة ثم أحرم بالعمرة من ذي الحليفة لا يلزمه دم التمتع فسقوط الدم عن الحاضر يكفي فيه استيطانه مكاناً حاضراً ولا 
يقدح فيه خروجه عن الحضور والإحرام من مكان بعيد فليتأمل اه. سم وكردي علي بافضل قوله: (اعتبر ما مقامه به أكثر) 
أي حيث لا أهل ولا مال أو له ذلك بكل مسكن وقوله: (ثم ما به أهله كذلك) أي دائماً ثم أكثر حيث كان ماله في الآخر 
وقوله: (ثم ما خرج منه) أي حيث نوى الرجوع إليهما أو لم ينو أصلاً. وقوله: (ثم ما أحرم منه) أي حيث استويا خروجاً 
وغيره ومن لوطنه طريقان أحدهما على دون مرحلتين فهو حاضر ونائي وقوله ومن لوطنه طريقان الخ أي كأهل الطائف قوله: 
(ومحاجيره) أطلق المحاجير هنا وعبارة الحاشية أي والنهاية والمغني والأولاد المحاجير وهي أحسن فتأمل بصري قوله: 
(دون نحو أب الخ) أي والأولاد الرشداء على ما أفهمه تعبيره بمحاجيره ع ش . قوله: (ولو تمتع ثم قرن الخ) عبارة شرح 
الروض لو أحرم آفاقي بالعمرة في وقت الحج وأتمها ثم قرن من عامه الخ سم قوله: (على المنقول الخ) أي من اعتبار 
الاستيطان وقوله: (خلافاً لجمع) أي قائلين بعدم التعدد مع القول بالمعتمد من اعتبار الاستيطان معللين عدم التعدد بالتداخل 
للتجانس وهو ما أشار الشارح رحمه الله تعالى إلى رده بمنع التجانس بصري قوله: (وعلى الضعيف) وهو الذي لا يعتبر 
الاستيطان بل يعتبر القرب حالة الإحرام كردي قوله: (أن الحاضر الخ) بدل من الضعيف وقوله: (حالة الإحرام بالعمرة) أي في 


الجمعة وقوله حالة الإحرام معمول لاستوطنوا وكذا قوله بعد محلا قوله: (في المتن من الحرم) هذا لا يشمل لفظاً من 
بالحرم قوله: (ومن له مسكنان إلى قوله اعتبر ما مقامه به أكثر) أي فإن كان مقامه بالقريب أكثر فلا دم عليه أي وإن أحرم من 
البعيد كما هو صريح هذا الكلام وافق م ر على أن جميع ما ذكرته قضية عبارتهم فإنه أخر اعتبار رتبة الإحرام عن هذه 
الرتبة وما بعذها كما صرحت به العبارة وبالأولى لا دم إذا كان له مسكن واحد قريب وأحرم من مكان بعيد ذهب إليه 
لحاجة وعلى هذا فالمكي إذا ذهب إلى المدينة لحاجة ثم أحرم بالعمرة من ذي الحليفة لا يلزمه دم التمتع فسقوط الدم عن 
الحاضر يكفي فيه استيطانه مكانا حاضرا ولا يقدح فيه خروجه عن الحضور والإحرام من مكان بعيد فليتأمل. قوله: (ولو 
تمتع ثم قرن من عامه الخ) عبارة شرح الروض لو أحرم آفاقي بالعمرة في وقت الحج وأتمها ثم قرن من عامه الخ. 
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فلا يلزمه إلا دم لأنه حال القران ملحق بالحاضرين (وان تقع عمرته) أي نية الإحرام بها وما بعدها من الأعمال (في 
أشهر الحج) لأن الجاهلية كانوا يعدونها فيها من أفجر الفجور فرخص الشارع في وقوعها فيها دفعاً للمشقة عن نحو 
غريب قدم قبل:عرفة بزمن طويل بعدم استدامته إحرامه» بل يتحلل بعمل عمرة مع الدم» ومن ثم لو نوى الإحرام 
بالعمرة مع آخر.جزء من رمضان وأتى بأعمالها كلها في شوّال لم يلزمه دم» مع أنه متمتع كمن أتى بها كلها قبل أشهر 
الحج على المشهور كما قاله الرافعئي ومر ما يعلم منه أن هذا لا ينافي كونه من صور الإفراد الأفضل وأن يكون وقوعها 

في أشهرز السج (من سعه) آي البح فلو اعدمز'في سنة وخج في أخري قلا دم كما جاء :عن الصتحابة رضي الله عنهم 
بسند حسن (وأن لا يعود لإحرا الح إلى النجقات )"الذي أخرم من بالكمرا إخراماً جائزاً كأن لم يخطر له إلا قبيل 
و ا ا ا ا 1 وأحرم بالعمرة ثم فرغ منها 
وأحرم بالحج من مكة وخرج لأدثى الحل فلا دم عليه ليس في محله» لأن المراد بالميقات ميقات الآفاقي وما الحق به 
لا المكي كما صرحوا به وبينته في' شرح العباب أو مثل مسافته أو ميقات آخر غيره أو مرحلتين من مكة. وأما ما في 


التمد . وقوله: (أو بهما) أي في القران بصري قوله: (فلا يلزمه إلا دم) أي للتمتع وقوله: (لأنه حال القران الخ) أي فلا يلزمه 
دم القران سم قوله: (ملحق بالحاضرين) بل حاضر فلو عبر به كان أولى بصري قوله: (أي نية الإحرام) إلى قوله أو مرحلتين 
في النهاية والمغني إلا قوله 'ومر إلى وأن يكون وقوله إحراماً جائزاً إلى أو مثل مسافته قوله: (عن نحو غريب) أي كمكي 
خرج إلى نحو المدينة لحاجة قوله: (بعدم استدامته) متعلق بدفعاً سم قوله: (بل يتحلل الخ) أي بجواز العمرة فيها بدم إن حج 
في عامها قوله: (ومن ثم الخ) تقريع على ما تقرر من أن المراد بالعمرة جميع أعمالها بصري قوله: (لم يلزمه دم الخ) أي 
لأنه لم يجمع بينهما في وقت الّحج فأشبه المفرد نهاية ومغني قوله: (مع أنه مت متمتع الخ) أي مجازاً لا حقيقة على ما قدمه 
قوله: (على المشهور) أي من أنه متمتع بصري قوله: ا ا ا ا 
المصنف وبعده التمتع خلاف الواقع قوله: (وأن يكون الخ) عطف على قول المصنف أن لا يكون الخ قوله: (كما جاء عن 
الصحابة الخ) أي لما روى البيهقي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله يكْ يعتمرون في أشهر 
الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا مغني قوله: (إحراماً جائزاً الخ) ولو أحرم بالعمرة يعد مجاوزة الميقات مريداً 
للنسك ثم عاد لإحرام الحج إلى نفس الميقات فينبغي سقوط دم التمة سم وقوله إلى نفس الميقات أي أو إلى مثل مسافته 
ولو غير ميقات فيما يظهر من كلامهم. قوله: (إلا قبيل دخول الحرم) شامل لأدنى الحل ولا إشكال لأنه في هذه الحالة 
ميقات للآفاقي بخلاف صورة الإلحاق الآنية فهو ليس فيها ميقاتاً للآفاقي فليتأمل سم قوله: (قبيل دخول الحرم) أخرج به ما 
بعد دخوله لما مر أن من أراد العمرة وهو بالحرم لزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقاً وإن لم يخطر له إلا حينئزٍ قوله: (به) أي 
بالمحرم عبن الميقات المعنوي قوله: (ليبس الخ) خبر وإلحاق الخ . قوله: (ميقات الآفاقي) أراد به فيما يظهر المواقيت المعينة 
شرعاً وبما ألحق به الموضع الذي عرض له فيه الإحرام ومسكن من مسكنه بين مكة والميقات بصري وهذا أولى من قول 
الكرةي قولة وما الخبو ب عر طاامر فى وله كان لم يخطر له الح اد ومعلوم مما قدمته آنفاً أن ما ألحق بالميقات مقيد 
بكونه من الحل قوله: (أو مثل مسافة) أي مسافة ميقات عمرته نهاية وُغني قوله: (أو ميقات آخر الخ) أي ولو أقرب إلى مكة 
من ميقات عمرته نهاية ومغنى ني أي كأن كان ميقاته العجحفة فعاد إلى ذات عرق سم قوله: (أو مرحلتين) كذا في العباب وقوله: 
(من مكة) زاده في شرحه وليس في الروض ولا في شرحه ثليء من ذلك سم عبارة الونائي أو من مرحلتين من مكة كما في 
التحفة أو من الحرم كما في الحاشية ويسقط الدمان بالعود فيما ذكر في متمتع قرن كما في الفتح اه وفي بعض الهوافمش 
المعتبرة أن الشارح مشى في غير هذا الكتاب على أن المرحلتين معتبرة من الحرم والأوجه ما هنا اه. 


قوله: (فلا يلزمه إلا دم) أي للتمتع قوله: (لأنه حال القران ملحق بالحاضرين) أي فلا يلزمه دم القران قوله: (بعد 
استدامته) متعلق بدفعاً قوله: (قبيل دخول الحرم) شامل لأدنى الحل ولا إشكال لأنه في هذه الحالة ميقات للآفاقي بخلاف 
صورة الإلحاق الآتية فهو ليس فيها ميقاتاً #لآفاقي فليتأمل قوله: (أو ميقات آخر الخ) عبارة الروض وكذا إلى ميقات دونها 
قال في شرحه أي دون مسافة ميقاته كأن كان ميقاته الجحفة فعاد إلى ذات عرق قوله: (أو مرحلتين) كذا في العباب وقوله من 
مكة زاده في شرحه وليس في الروض ولا في شرحه شيء من ذلك . 


فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به لم١‏ 


الروضة فيما لو عاد لميقات أقرب ينفعه العود» لأنه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري الحرم المقتضى أنه لا 
يجزىء العود لذات عرق أو قرن أو يلملم على مرجحه أن المسافة في الحاضر من الحرم فغير مراد فيما يظهرء لأن هذا 
التعليل جرى على طريقة الرافعي ولا يلزم من ضعفه ضعف المعلل فتأمله. ويفرق بين اعتبارهما هنا من مكة وثم من 
الحرم برعاية التخفيف فيهما المناسب لكون التمتع مأذوناً فيه» فإن عاد ولو بعد دخول مكة لواحد من ذلك محرماً 
بالحج قبل الوقوف أو أحرم منه به فلا.دم للتمتع» لأن موجبه ربح الميقات ولا ربح حينئذ وإنما لم يكف المسيء 
بالمجاوزة العود لأقرب تغليظاً عليه لتعديه» وخرج بقولي للتمتع ما لو عاد قبل أعمال العمرة ثم أحرم بالحج» فإن 
الذي عليه حينئذ هو دم القران لا التمتع. 


قوله: (أقرب) أي من ميقات --. ته. قوله: (على مرحجه) أي المصنف كردي قوله: (أن المسافة الخ) بدل من مرحجه 
قوله: (فغير مراد فيما يظهر) الظاهر أن المراد أن المقتضى المذكور غير مراد فهو راجع لقوله المقتضى الخ لا لقوله وأما ما 
في الروضة الخ سم قوله: (لأن هذا التعليل الخ) أي قوله لأنه أحرم الخ قوله: (على طريقة #الزائمي) أي من أن العسيافة ذن 
الحاضر من مكة قوله: (من ضعفه) أي التعليل قوله: (ويفرق بين اعتبارهما) أي المرحلتين وقوله: : (هنا) أي ذ فى العود وقوله: 
(وثم) أي في الحاضر قوله: (ولو بعد دخول مكة) ما موقع هذه الغاية'مع أن العود المسقط لدم ال 3 منرم كانه نعل 
فراغ العمرة قوله: (قبل الوقوف) يقتضي نفع العود قبله ولو بعد طواف القدوم فيما لو أحرم بالحج خارج مكة ثم دخلها أو 
طواف الوداع عند الذهاب إلى عرفة وقد جزم في فتح الجواد بأن العود حينئذٍ لا ينفع | تمتع ولا القارن وهو مقتضى ما في 
شرح الروض وخص في الحاشية تعميم النسك الذي يمنع التلبس به : نفع العود بالمتمتع وأما القارن فيجزئه العود قبل 
الوقوف وإن سبقه نحو طواف قدوم وفرق بينهما بما لا يخلو عن تكلف وهو مقتضى متن الروض وأما صاحبا المغني 
والنهاية فلم يتعرضا لهذا القيد في المتمتع وقيداه في القارن بالوقوف تبعاً لظاهر متن الروض بصري وقوله وخص في 
الحاشية الخ جرى عليه الونائي . قوله: (لأقرب) أي لميقات أقرب من ميقاته ونائي قوله: (: 0 
صريح في أن و لحان و ل و ل رم لا إسقاط دم التمة 
لأن وجود العود قبل التلبس بالقران فأنى يفيد في إسقاط دمه فلو فرض أنه أحرم بالحج من مكة ثم عاد إلى الميقات 
تمتتمن تسرية هنا سترطلهما وهر الشاهر ولك آن تقول في الصورة الأولى ينبغي أن لا يجب دم للقران لأن الملحظ فيه 
ربح الميقات فلم يربح ميقاتاً فيها لقطعه المسافة مرتين ثم رأيت في الحاشية ما نصه قوله بعد دخول مكة يفهم أنه لو عاد قبل 
دخولها لم يسقط الدم وهو كذلك على الأوجه لوجوب قطع كل المسافة بين مكة والميقات لكل من النسكين وأنه لو أحرم 
بالعمرة من الميقات ولو دخل مكة ثم رجع إليه قبل الطواف فأحرم بالحج لم يلزمه دم وإن كان قارناً وهو ظاهر واقتضاه 
كلام الدارمي وأقره السبكي انتهى فقوله وأنه الخ هو عين ما بحئته فلله الحمد ثم زأيت تلميذه ه في شرح المختصر قال ما 
نصه لو أحر م بالعمرة من الميقات ولما دخل مكة عاد إليه وأحرم منه بالحج لا دم للقران لأنه قطعها بكل منهما خلافاً لشرح 
المنهاج بصري عبارة الونائي ولو عاد قبل أعمال العمرة ثم أحرم بالحج ففي التحفة عليه دم القران لا التمتع وفي الحاشية 
عدم لزوم دم القران وهو ما جزم به شارح المختصر وأول بعض المشايخ كلام التحفة فقال قوله عليه دم القران أي الساقط 
بعوده إلى الميقات ويدل عليه قوله لا التمتع انتهى وهو ظاهر فإنه ذكر سقوط دم التمتع بعوده بعد الفراغ إلى الميقات 
للإحرام بالحج منه ثم قال وخرج بقولي للتمتع ما لو عاد الخ اه. وهذا موافق لما مر عن البصري من عدم لزوم دم أصلاً 
وقال الكردي علي بافضل ما نصه ولو أحرم بالعمزة من الميقات ودخل مكة ثم رجع قبل شروعه في الطواف إليه فأحرم 


قوله: (فغير مراد فيما يظهر) الظاهر أن المراد ان المقتضى المذكور غير مراد فهو راجع لقوله المقتضى الخ لا لقوله 
وأما ما في الروضة الخ وعبارة العباب الرابع أن لا يعود للحج إلى ميقات عمرته أو مثل مسافته أو إلى ميقات على دونها 
كمن ميقاته الجحفة فعاد لذات عرق أو إلى مرحلتين قال في شرحه من مكة وزعم أن هذا إنما يأتي على الضعيف السابق 
في حاضري المسجد الحرام ليس في محله لأن الملحظ هنا غيره وهو عدم ربح ميقات ومن عاد لمثل مسافة أدنى المواقيت 
لم يربح ميقاتا الخ اه. قوله: (ويفرق بين اعتبارهما) أي المرحلتين هنا من مكة وثم من الحرم الخ لو أحرم بالعمرة بعد 
مجاوزة الميقات مريدا للنسك ثم عاد لإحرام الحج إلى نفس الميقات فينبغي سقوط دم التمة 1 


184 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تنبيهان أحدهما كما تعتبر هذه الشروط للدم تعتبر في وجه لتسميته متمتعاً» فإن فات شرط كان إفراداً والأصح 
أنها لا تعتبر للتسمية» ومن ثم قال أصحابنا يصح التمتع والقران من المكي خلافاً لأبي حنيفة رضي الله عنه» ثانيهما 
الموجب للدم حقيقة هو ما ذكر في الشرط الثاني وأما ما خرج ببقية الشروط فهو كالمستثنى منه (ووقت وجوب الدم) 
على ا عمد (إحرامه بالحج) لأنه إنما يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج حينئذ» ومع ذلك يجوز تقديم غير الصوم عليه» 
لكن بعد فراغ العمرة لا قبله (والأفضل ذبحه يوم النحر) لأنه الاتباع ومن ثم أخذ منه الأئمة الثلاثة امتناع ذبحه قبله (فإن 
عجز عنه في موضعه) وهو الحرم ولو شرعاً بأن وجده بأكثر من ثمن مثله ولو بما يتغابن به نظير ما مرة في التيمم أو 
وهو محتاج إلى ثمنهء ويظهر أن يأتي هنا ما ذكروه في الكفارة من ضابط الحاجة ومن اعتبار سنة أو العمر الغالب» 


ل يا ا ال ل للك و ال ا ا و 
وليه تفلم التطلر خن مدالفة القعية والتعاشية وشرع المختص والتشري والرازي ونقة لزامرة لان التصوير الجذكور 1 
يدن عل سه التمحع امنا وها عد من أفراد القران فليراجع ما بينه في الأصل قوله: (أحدهما كما : تعتبر الخ) وأفهم كلام 
المصنف أنه لا بي يشترط لوجوب الدم نية التمتع ولا وقوع النسكين عن شخص واحد ولا بقاؤه حياً وهو كذلك نهاية ومغني. 

قوله: (والأصح الخ) هذا صريح في ثبوت التسمية حقيقة إذا فات شرط الوقوع في أشهر الحج وهذا لا يوافق ما قدمه 
في شرح أحدها الإفراد من أنه يسمى تمتعاً لغوياً أو شرعياً مجازاً لا حقيقة فتأمله سم قوله: (ومن ثم قال اصحابنا يصح 
التمتع الخ) أي مع أم من الشروط ان لا يكون من حاضري الحرم والمكي منهم سم قوله: (كالمستثنى منه) أي من الشرط 
الثاني وإنما قال كلالمستثنى لأنه ليس بمستثنى جقيقة لأنه هو المخرج من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها كردي قوله: (على 
المتمتع) إلى قوله ,ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولو بما يتغابن إلى أو هو قول المتن (إحرامه بالحج) أي فلا يستقر قبله 
فلو مات قبل الإحرام بالحج فلا دم عليه ع ش. 

و ات اال لكا للد د ال 2 ل ا 1 
العمرة وقيل يجوز إذا أحرم بها اه. قوله: (يجوز الخ) لأنه حق مالي تعلق بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة عميرة 
قوله: (لا قبله) أي في 5 محلي قوله: غير الصوم) وهو ذبح الدم قوله: (لأنه الاتباع) لعل المراد اتباع من كان معه كَل 

من المتمتعين وإلا فقد مر أ نه يكَِةِ كان قارناً آخراً قوله: ارين لم ال ) عازه الملا راتوا وترو ا ع تزاف الم الخلا 
فإنهم قالوا لا يجوز في غيره ولم ينقل عن النبي كَةِ ولا عن أحد ممن كان معه أنه ذبح قبله اه. قوله: (ومن ثم الخ) أي من 
ار و السو الي ا ا اي ا ا ل 
الهدي يختص ذبحه بالحرم دون الكفارة نهاية ومغني . قوله: (ولو بما يتغابن به الخ) وفاقاً لصريح الزيادي وظاهر النهاية 
والمغني. 

قوله: (أو وهو محتاج إلى ثمنه) أي أو إلى نفسه أو غاب عنه ماله أو نحو ذلك نهاية ومغني قوله: (أو العمر الغالب 
واعتبار وقت الأداء الخ) وهو الذي اعتمده هناك قوله: (واعتبار وقت الأداء الخ) فلو وجد الهدي بين الإحرام بالحج والصوم 
لزمه لا.بعد الشروع في الصوم بل يستحب وإذا مات المتمتع قبل فراغ الحج والواجب هدي لم يسقط بل يخرج من تركته أو 
صوم سقط إن لم يتمكن وإلا فكرمضان فيصام عنه أو يطعم روض أي ومغني اه. سم زاد الونائي ويخرج وقت الأداء 
بطلوع فجر يوم عرفة اه . قوله: (وقياس الخ) مبتدأ خبره قوله أن يلحق الخ كردي قوله: (أن من على الخ) بيان لما تقرر. 


قوله: (والأصح أنها لا تعتبر للتسمية) صريح في ثبوت التسمية حقيقة إذا فات شرط الوقوع في أشهر الحج وهذا 
لا يوافق قوله السابق في شرح قوله أحدها الإفراد وعلى ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج إلى ان قال وأما الثاني فتسميته 
إفراداً حقيقة شرعية إلى أن قال: لأن المراد أنه يسمى تمتعاً لغوياً أو شرعياً لكن مجازاً لا حقيقة اه فتأمله. قوله: (ومن ثم 
قال أصحابنا يصح اله 3 والقران من المكي) أي مع أن من الشروط أن لا يكون من حاضري الحرم والمكي منهم قوله: 
(وهو الحرم) أي سواء قدر عليه ببلده أو بغيره أم لا بخلاف كفارة اليمين لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم دون الكفارة 
شرح م ر قوله: (أو وهو محتاج إلى ثمنه) أو غاب عنه بماله أو نحو ذلك شرح م ر. 


فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به حيل 


الديات أنه يجب نقلها من دون مسافة القصر ان يلحق بموضعه هنا كل ما كان على دون مرحلتين منه» ولم أر من 
تعرض له ولو أمكنه الاقتراض قبل حضور ماله الغائب تأتي هنا ما يأتى في قسم الصدقات فيما يظهر (صام) إن قدر 
وإن علم أنه يقدر على الهدي قبل فراغ الصوم» فإن عجز كهم تأتي فيه ما مر في رمضان كما لو مات هنا وعليه هذا 
الصوم مثلاً يصوم عنه وليه أو يطعم (عشرة أيام ثلائة) منها في نحو التمتع والقران وترك الميقات في الحج بخلاف نحو 
الرمي مما يجب بعد الحج فيصوم الثلائة عقب أيام التشريق. أما تركه في العمرة فوقت أداء الصوم فيه قبل فراغها أو 
عقبه» لأن وجوبه حيتئذ لا يتوقف على الحج فلم ينظر إليه فيه (في الحج) قبل يوم النحر ولو مسافراً للآية أي ان أحرم 
به بزمن يسعها قبل يوم النحرء فإن لم يسع إلا بعضها وجب ولا يلزمه تقديم الإحرام حتى يلزمه صومها على المنقول 
الذي اعتمداه. لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب فمن جعل هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فقد 
وهم وإنما لم يجز صومها قبل الإحرام» لأنه عبادة بدنية وهي لا يجوز تقديمها على وقتها وبه فارق ما مر في الدم. أما 


وقوله: (أنه يجب الخ) بيان لما يأتي الخ قوله: (أن يلحق بموضعه هنا كل ما كان الخ) عبارة الونائي فإن عجز عن الدم كأن لم 
يكن عنده بمكة زيادة على ما يكفيه بقية العمر الغالب من مال حلال أو كسب لائق ولو له مال دون مسافة القصر وكان فى 
إحضاره مشقة لا تحتمل عادة كما في شرح العباب وقيد في التحفة بمسافة القصر أو وجد الدم بأكثر من ثمن المثل ولو بما 
يتغابن به أو بثمن المثل واحتاج إليه لمؤن سفره الجائز أو لدينه ولو مؤجلاً ولو أمكنه الاقتراض قبل حضور ماله الغائب أو 
لم يجد الهدي حالاً لنحو عيب فيه وإن علم أنه يجده مجزثاً قبل فراغ صومه صام عشرة أيام الخ اه. قوله: (تأتى هنا ما يأتي 
الخ) يقتضي وجوب الاقتراض لكن في فتح الجواد وإن وجد من يقرضه فيما يظهر كالتيمم ويظهر أن هذا أوجه مما في 
التحفة ويؤيده تصريحهم هنا بأنه يقدم الدين ولو مؤجلاً على الدم بصري وتشدم عن الونائي آنفاً ما يوافقه قوله: (وإن علم أنه 
الخ) عبارة المغني والنهاية قد يرد على المصنف ما لو عدم الهدي في الحال وعلم أنه يجده قبل فراغ الصوم فإن له الصوم. 
على الأظهر مع أنه ما عجز عنه في موضعه ولو رجا وجوده جاز له الصوم وفي استحباب انتظاره ما تقدم في التيمم اه 
وقولهما مع انه ما ععجز في موضعه قال سم أقول قد جز عنه في موضعه في الحال اه. وقولهما ما تقدم في التيمم قال 
ع ش أي فإن تيقن وجوده فانتظاره أفضل وإلا فالتعجيل أفضل اه قوله: (ما مر في رمضان) أي من وجوب مد عن كل يوم 
فإن يعجز بقي الواجب في ذمته فإذا قدر >لى أي واحد فعله ٠‏ الأولى تعيين الصوم كأن ينوي صوم الت.تع إن تمتع والقران إن 
قرن وتكفيه نية الواجب بلا تعيين ونائي قوله: (في نحو التمتع الخ) الأولى ومثل التمتع في ذلك القران الخ قوله: (في نحو 
التمتع الخ) أي كالفوات والمشي والركوب المنذورين. وقوله: (بخلاف نحو الرمي الخ) أي كمبيت ليلة مزدلفة وليالي منى 
والوداع ونائي والحلق والتقصير المنذورين محمد صالح قوله: (عقب أيام التشريق) محله كما يؤخذ من:الحاشية في غير 
طواف الوداع أما هو فيصوم فيه عند استقرار الدم بالوصول إلى مسافة القصر مطلقاً أو إلى دونها وهو وطنه أو ليتوطنه كما 
سبق بصري وونائي قوله: (قبل فراغها أو عقبه) هلا تعين قبل فراغها كالحج سم عبارة الونائي أما ما يتعلق بالعمرة فصوم 
الثلائة لمن جاوز ميقاتها أو خالف المشي أو الركوب المنذورين فيها قبل التحلل منها أو عقبه إلا إن كان بينه وبين مكة ثلاثة 
أيام فليس له تأخيرها إلى ما بعدها فإن أخرها كانت قضاء والتفريق بينها وبين السبعة بيوم لحاضر الحرم وبمدة السير للآفاقي 
اه. قوله: (ولو مسافرا) إلى قوله ولا يوطنه في النهاية والمغني إلا قوله فإن لم يسع إلى ولا يلزمه وقوله ويلزمه إلى المتن 
قوله: (ولو مسافراً) أي وليس السفر عذراً في تأخير صومها لأن صومها متعين إيقاعه في الحج بالنص بخلاف رمضان نهاية 
ومغني قوله: (للآية) أي لقوله تعالى فمن لم يجد أي الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج أي بعد الإحرام به نهاية ومغني قوله: 
(ولا يلزمه الخ) ويسن للموسر الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن الحجة للاتباع نهاية ومغني. 


فرع: لو وجد الهدي بين الإحرام أي بالحج والصوم لزمه لا بعد الشروع في الصوم بل يستحب وإذا مات المتمتع قبل 
فراغ الحج والواجب هدي لم يسقط أي بل يخرج من تركته أو صوم سقط إن لم يتمكن وإلا فكرمضان فيصام عنه 
أو يطعم روض . قوله: (وإن علم أنه يقدر على الهدي) مع أنه لم يعجز عنه في موضعه كذا قيل م ر أقول: قد عجز عنه في 
موضعه في الحال قوله: (قبل فراغ الصوم) ولو رجى جاز له الصوم وفي استحباب إنتظاره ما مر في التيمم شرح م ر. قوله: 
(فوقت أداء الصوم فيه قبل فراغها أو عقبه) هلا تعين قبل فراغها كالحج قوله: (ولو مسافراً) أي فليس السفر عذراً في تأخير 


لحل الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لو أخرها عن يوم النحر بأن أحرم قبله بزمن يسعها ثم أخر التحلل عن أيام التشريق ثم صامهاء فإنه يأثم وتكون قضاء 
وإن صدق أنه صامها في الحج لندرته فلا يراد من الآية ويلزمه في هذه القضاء فوراً كما هو قياس نظائره لتعديه بالتأخير 
(تستحب) تلك الثلاثة أي صومها (قبل يوم عرفة) لأن فطره للحاج سئة ومر حرمة صومها يوم النحر وأيام التشريق 
(وسبعة إذا رجع) لاآية (إلى أهله) أي وطنه أو ما يريد توطنه ولو مكة إن لم يكن له وطن أو أعرض عن وطنه (في 
الأظهر) للخبر المتفق عليه بذلك» وقال الأئمة الثلاثة كالمقابل المراد بالرجوع :الفراغ من الحج فعلى الأوّل لا يعتد 


قوله: (فلا يراد من الآية) قد يقال المحذور قصر المراد على الفرد النادر وأما كونه من جملته فلا محذور فيه والحاصل 
أن إطلاق الآية صادق بالصورة المذكورة فإن كان ثم تقيد من الخارج فهو العمدة في الجواب لا ما أفاده وإلا فالإشكال باق 
على حاله بصري وقد يجاب بأن قوله المحذور قصر المراد الخ إنما ذكروه في العام وأما المطلق كما هنا فيكفي في تقييده 
نحو الندرة ولذا قالوا المطلق ينصرف إلى الكامل قوله: (ويلزمه الخ) عبارة النهاية والمغني وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج 
لزمه قضاؤها ولا دم عليه اه. قالع ش قوله م ر لزمه قضاؤها أي ولو مسافراً اه. قوله: (في هذه) أي فيما إذا أحرم قبل 
الحج بزمن يسع الثلاثة ولم يصمها فيه قول المتن (تستحب قبل يوم عرفة) أي فيحرم قبل سادس الحجة ويصومه وتالييه 
نهاية ومغني قال الونائي بل ينبغي أن يحرم ليلة الخامس ليصومه وتالييه ليكون يوم الثامن مفطراً لأنه يوم سفر وكذا التاسع 
اه. عبارة البصري قول المتن قبل يوم عرفة بل وقبل الثامن لاشتغاله فيه بحركة السفر كذا أفاده تلميذ الشارح في شرح 
المختصر اه. قول,المتن (وسبعة الخ) الوجه كما هو ظاهر أنه يكفي تفريق واحد لدماء متعددة كما لو لزمه دم تمتع ودم 
إساءة فصام ستة متوالية في الحج وأربعة عشر متوالية إذا رجع إلى أهله فيجزئه ولو لم يصم شيئاً حتى رجع مثلاً فقضى ستة 
متوالية ثم بعد مضي أربعة أيام وقدر مدة السير صام أربعة عشر أجزأ أيضاً م راه. سم قول المتن (إذا رجع الخ) ظاهره 
وإة أسرع الوصول إلى اهلة على جات العادة كال.لي الغبانت تو ثناء قلا شرت قال في سرحة وقول الماوؤردي بكي أن 
يفعلها عقب دخوله فإن أخرها أساء وأجزأه ه ينبغي حمل إساءته على الكراهة وينبغي على الندب اه. وفي حاشية الإيضاح 
أما السبعة فوقتها موسع إلى آخر العمر فلا تصير بالتأخير قضاء ولا يأثم بتأخيرها خلافاً للماوردي انتهت اه. سم قول المتن 
(إلى أهله) أي وإن بعد وطنه كالمغاربة مثلااع ش. قوله: (أي وطنه) الظاهر أنه يصح صومها بوصوله وطنه وإن أعرض عن 
استيطانه قبل صومها وأراد استيطان محل آخر أو ترك الاستيطان مطلقاً ولو أراد استيطان محل آخر فهل يصح صومها بمجرد 
وصوله أي المحل الآخر وإن أعرض عن استيطانه قبل صومها فيه نظر ولا يبعد الصحة سم . قوله: (أو ما يريد توطنه الخ) 
قضيته أنه لا يكفي الإقامة وفي شرح العباب فلو لم يتوطن محلا لم يلزمه بمحل أقام فيه مدة كما أفتى به القفال وظاهر 
كلامهم أنه لا يجوز له أيضاً فيصبر إلى أن يتوطن محلا فإن مات قبل ذلك فأقرب الاحتمالين أن يطعم أو يصام عنه لأنه كان 
متمكناً من التوطن والصوم لكن قضية شرح الروض حيث فسر قول الروض توطن بأقام الاكتفاء بالإقامة وليس بمسلم سم 
قوله: (للخبر الخ) أي لقوله يل فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله نهاية ومغني قوله: 
(المراد بالرجوع الخ) أي فكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلاً عليه نهاية ومغني . قوله: (فعلى الأول) أي الأظهر. 


الثلاثة شرح م ر قوله: (في المتن وسبعة إذا رجع) ظاهره وإن أسرع الوصول إلى أهله على خلاف العادة قوله: (في المتن 
وسبعة إذا رجع إلى أهله) قال في العباب متى شاء فلا تفوت قال في شرحه وقول الماوردي ينبغي أن يفعلها عقب دخوله فإن 
أخرها أساء واجزأه ينبغي حمل إساءته على الكراهة وينبغي على الندب اه رفي حاشية الإيضاح أما السبمة فوقتها موسع إلى 
آخر العمر فلا تصير بالتأخير قضاء ولا يأثم بتأخيرها خلافاً للماوردي اه. قوله: (في المتن وسبعة إذا رجع) الوجه كما 
هو ظاهر أنه يكفي تفريق الدماء متعددة كما لو لزمه دم تمتع ودم إساءة فصا ستة متوالية في الحج وأربعة مشر متوالية إذا 
رجع إلى أهله فيجزئه ولو لم يصم شيئا حتى رجع مثلاً فقضى ستاً متوالية ثم بعد مضي أربعة أيام وقدر مدة السير صام 
أربعة عشر أجزأ أيضاً م ر. قوله: (في المتن إلى أهله) أي وطنه الظاهر أنه يصح صومها بوصوله وطنه وإن أعرض عن 
1 ترك الاستيطان مطلقاً ولو أراد استيطان محل آخر فهل يصح صومها بمجرد 
وصوله وإن أعرض عن استيطانه قبل صومها فيه نظر ولا يبعد الصحة قوله: (أو ما يريد توطنه ولو مكة الخ) قضيته أنه 
لا يكفي الإقامة وفي شرح العباب فلو لم يتوطن محلاً لم يلزمه بمحل أقام فيه مدة كما أفتى به القفال وظاهر كلامهم أنه 


فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به 4١‏ 


بصومها قبل وطنه أو ما يريد توطنه ولا بوطنه وعليه طواف إفاضة أو سعي أو حلق., لأنه إلى الآن لم يفرغ من الحج. 
نعم لو وصل لوطنه قبل الحلق ثم حلق فيه جاز له كما هو ظاهر صومها عقب الحلق» ولم يحتج لاستئناف مدة 
الرجوع (ويندب تتابع الثلاثة) إذا أحرم قبل يوم النحر بزمن يسع أكثر منها وإلا وجب تتابعها كما علم مما مر من حرمة 
تأخيرها عنه (و) تتابع (السبعة) مبادرة لبراءة الذمة وخروجاً من خلاف من أوجب التتابع (ولو فاته الثلائة في الحج) 
أو عقب أيام التشريق بعذر أو غيره. 

(فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة) بقدر ما كان يفرق به في الأداء وهو أربعة أيام العيد 
والتشريق في الأولى حر ود نجوه ماد الطرن منود افو كت سد د مول عام ف عاتن اطي ل خاي لجن نج ا 


قوله: (ولا بوطنه الخ) كان الأحسن أن يقيد الرجوع في كلام المصنف بكونه بعد الفراغ ليحسن تفريع ما ذكر على ما 
سبق بصري قوله: (جاز له الخ) جزم به تلميذه بصري وكذا جزم بذلك الونائي قول المتن (ويندب تتابع الثلاثة) أي أداء كانت 
أو قضاء مغني ونهاية قوله: (إذا أحرم) إلى قوله فيهما في النهاية والمغني إلا قوله أو عقب أيام التشريق وقوله في الأولى قول 
المتن (فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها الخ) قال في الحاشية أي فوراً إن فاتت بغير عذر وإلا فلا كما بحثه الزركشي 
وكلامهم في باب الصيام مصرح به وظاهر أن السفر عذر في تأخير القضاء وإن وجب عليه الفور كرمضان بل أولى انتهى 
اه. سم قول المتن (أن يفرق في قضائها بينها الخ) أي فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق 
نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه فلو توطن مكة وصام العشرة ولاء فينبغي في نحو التمتع أن يحصل 
الثلاثة ويلغو أربعة بعدها لأنها قدر مدة التفريق اللازم له وتحسب له الثلاثة الباقية من العشرة من السبعة لوقوعها بعد مدة 
التفريق فيكمل عليها سبعة وفي ترك الرمي أن تحصل الثلاثة ويلغو يوم لأنه الواجب في التفريق هنا وتحسب له الستة الباقية 
فيبقى عليه يوم فليتأمل اه. وقال الونائي ولو قدم السبعة على الثلاثة لم تقع ثلاثة منها عن الثلاثة وهو متلاعب إن تعمد وإلا 
وقعت نفلاً اه. وفيه وقفة فليراجع فإنه خلاف ما مر آنفاً عن النهاية والمغني وسم . قوله: (وهو أربعة أيام الخ) أي فلو 
استوطن مكة ولم يصم الثلاثة قبل يوم النحر فرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ع ش زاد الونائي ولا يجب تعاطي المفطر 
أيام التفريق بل له أن يصوم عن نفل مثلاً اه . قوله: (في الأولى) وهي فوات الثلاثة في الحج سم . 


لا يجوز له أيضاً فيصبر إلى أن يتوطن محلاً فإن مات قبل ذلك احتمل أن يطعم أو يصام عنه لأنه كان متمكناً من التوطن 
والصوم واحتمل أن لا يلزم ذلك وإن خلف تركة لأنه لم يتمكن حقيقة ولعل الأول أقرب وهو الوجه اه لكن قضية شرح 
الروض الإكتفاء بالإقامة لأنه لما قال الروض فإن توطن بمكة صام بها قال في قوله: توطن أي أقام اه وليس بمسلم . قوله: 
(في المتن ويندب تتابع الثلاثة والسبعة) عبارة الروض ويستحب التتابع أداء وقضاء اه وشرحه شارحه هكذا ويستحب التتابع 
في كل من الثلاثة والسبعة أداء وقضاء وقد يستشكل بأنه يقتضي أن السبعة قد تكون قضاء مع أنها لا تكون إلا أداء ويمكن 
أن يجاب بأن قوله وقضاء راجع لمجموع الأمرين أويقال قوله أداء وقضاء راجع لمجموع الأمرين وبأنه يتصوّر كون السبعة 
قضاء.فيما إذا مات قبل فعلها وفعلها وارثه لأنه بموته خرج وقتها إذ لا يزيد وقتها على مدة عمره فليتأمل . قوله: (في المتن 
فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة) قال في الروض فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة أي ولا يعتد 
بالبقية لعدم التفريق اه فلو توطن مكة وصام العشرة ولاء فينبغي في نحو التمتع أن يحصل الثلاثة ويلغو أربعة بعدها لأنها 
قدر مدة التفريق اللازم له وتحسب له الثلاثة الباقية من العشرة من السبعة لوقوعها بعد مدة التفريق فيكمل عليها سبعة وفي 
ترك الرمي أن تحصل الثلاثة ويلغو يوم لأنه الواجب في التفريق هنا وتحسب له الستة الباقية فيبقى عليه يوم فليتأمل . قوله: 
(في المتئن فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها) قال في حاشية الإيضاح أي فوراً إن فاتت بغير عذر وإلا فلا كما بحثه 
الزركشي وكلامهم في باب الصيام مصرح به وظاهر أن السفر عذر في التأخير وإن وجب عليه الفور كرمضان بل أولى ويدل 
عليه قول الشيخين يجب صوم الثلاثة في الحج وإن كان مسافراً على من أحرم أي مع بقاء زمن يسعها متعين إيقاعه في الحج 
بالنص وإن كان مسافراً فلا يكون السفر عذراً فيه بخلاف رمضان اه فأفهم أن سبب كون السفر ليس عذراً هنا تعين إيقاعها 
في الحج بالنص وذلك منتف في القضاء فكان السفر عذراً فيه اه وقد تقرر في باب صوم التطوع إختلاف ترجيح في القضاء 
الفوري هل يجب في السفر أو لا فراجعه من محله . 


يححل الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ومدة سيره على العادة الغالية إلى وطنه وما ألحق به فيهماء وذلك لأن الأصل فى القضاء أنه يحكى الأداء وإنما لم 
يلزمه التفريق في قضاء الصلوات» لأن تفريقها لمجرد الوقت وقد فات وهذا يتعلق بفعل هو الحج والرجوع ولم يفوتا 
صح أنه يَكِةِ ذبح عن نسائه البقر يوم النحرء قالت عائشة رضي الله عنها وكن قارنات وهو (كدم التمتع) ل 


قوله: (ومدة سيره الخ) كذا أطلقوه وقد يقال لم لا يستثني منها ثلاثة أيام لأنه لا يتعين عليه فعل الثلاثة عقب أيام 
التشريق بمكة قبل سفره بل له أن يفعلها في أول سفره كما هو ظاهر والقضاء لا يزيد على الأداء فليحرر بصري وأقر سم 
إطلاقهم عبارته قوله ومدة سيره الخ ظاهره اعتبار جميع مدة السير في المسألة الثانية أيضاً وإن كان يصح صوم الثلاثة عقب 
أيام التشريق وأنه لو كان صامها عقب أيام التشريق في سيره إلى أهله بأن شرع في السير عقب أيام التشريق مع الشروع في 
الصوم لم يكف التفريق بما بقي من مدة السير بل لا بد من الصبر بعد الوصول ثلاثة أيام أيضاً اه. وجزم الونائي بالإطلاق 
في المسألة الأولى عبارته أما إذا صام أي نحو المتمتع والقارن الثلائة بمكة فإن مكث بعد الصوم أربعة أيام ثم سافر فله صوم 
السبعة عقب وصوله وإلا صامها عقب مضي أربعة أيام من وصوله فإن صام الثلاثة في الطريق صبر أربعة أيام بعد وصوله 
رقاو بإسافيش أيام الطريق قلي سامها ار سكارة يسية واقق اخرتها احرييوم مق سفدة فرق بأربعة أيام ومدة السير اه. 
قوله: (مدة سيره) ظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما اعتيد من الإقامة الطويلة بمكة عقب أيام التشريق وهو واضح لأنه لا ضرورة 
إليه بخلاف مدة السير بصري وفي ع ش لخلافه عبارته قوله م ر ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة أقول ومن ذلك إقامة 
الحجاج بمكة بعد أعمال الحج لقضاء حوائجهم فإذا أقام بمكة فرق بقدر ذلك وبقدر السير المعتاد إلى أهله لأنه لا يمكنه 
التوجه إليهم بدؤن خروج الحجاج فهي ضرورية بالنسبة له كالإقامة التي تفعل في الطريق ومن ذلك عشرة أيام الدورة 
المعروفة فيفرق يجميع ذلك فيما يظهر اه. ل ا م ا ا عي 
1 وك كو لل ا 4 ال و وأثناء الطريق مما 
جرت به العادة انتهى وما قاله سم أقرب إلى المنقول اه. أي والقوي مدركاً ما قاله القليوبي وع ش قوله: (على العادة الغالبة 
الخ) يقتضي أنه لا عبرة بسيره بالفعل إذا خالف العادة أو الغالب حتى لو وصل ولي في لحظة من مكة إلى مصر فلا بد له 

من التفريق بمدة السير المعتاد وهو محل تأمل إذ لو فرض ذلك بعد أداء الثلائة بمكة فواضح أن له فعل السبعة عقب وصوله 

فليتأمل بصري عبارة الكردي على بافضل قال ابن علان قوله على العادة الغالبة يفهم أنها لو خولفت لم يعتبر ما وقع بل 
العادة الغالبة اه. وبينت في الأصل أنه أقرب للمنقول وأن القوي مدركاً خلافه اه. 

قوله: (أو ما ألحق به به فيهما) أي الأولى وهي فوات الثلاثة في الحج والثانية وهي فواتها عقب التشريق سم قوله: (ولم 
يفوتا) يتأمل سم أي فإنهما قد فاتا أيضاً قوله: (يلزمه في الأولى) أي ومنها ترك الإحرام من الميقات سم قوله: (حكايتهما) أي 
الحج والرجوع يعني أيام العيد والتشريق الأربعة في الأولى ومدة السير إلى نحو وطنه فيهما معاً قوله: (بخمسة أيام) كذا في 
أصله رحمه الله تعالى وهو محل تأمل والموجود في سائر كتبه بأربعة أيام وهو واضح ثم رأيت المحشي قال قوله بخمسة 
الظاعن بأربعة يمري عبار الكردي علي بانغيل ورتم في التجنة أنةقال بخمسة أيام والظاهر أله مستبن قلم إذالدي أطبقوا 
عليه حتى الشارح أربعة أيام اه. 


قوله: (لما دسح) إلى الباب في النهاية والمغني قوله: (لما صح الخ) أي ولوجوبه على المتمتع بالنص وفعل المتمتع 


قوله: (ومدة سيره ع 7 العادة الغالبة) ظاهره اعتبار جميع مدة السير في المسألة الثانية أيضاً وإن كان يصح صوم الغلاثة 
عقب أيام التشريق وأنه لو كان صامها عقب أيام التشريق في سيره إلى أهله بأن شرع في السير عقب أيام التشريق في الشروع 
في الصوم لم يكف التفريق بما بقي مخ مدة السير بل لا بد من ا'صبر بعد الوصول ثلاثة أيام أيضاً قوله: (وما الحق به فيهما) 
أي الأولى وهي فوات الثلاثة في الحج والثانية وهي فوتها عقب التشريق قوله: (ولم يفوتا) يتأمل قوله: (ومن توطن مكة الخ) 
لو قصد توطن مكة وصام بعض السبعة فيها ثم أعرض عن توطنها وسافر قبل فراقها إلى وطنه فهل يعتد بما صامه ويكمل 
عليه في السفر ولو في السفر أو لا يعتد به ويلزم صوم السبعة إذا وصل وطنه فيه نظر قوله: (يلزمه في الأولى) أي ومنها ترك 
الإحرام من الميقات. 


فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به ١‏ 


في جميع ما مر فيه ومنه أن لا يعود لما مر.قبل إبوقوف وما زاده بقوله إيضاحاً (قلت بشرط أن لا يكون من حاضري 
المسجد الحرام والله أعلم) لأن دم القران مقيس علئ دم التمتع فأعطي حكمه فيهما. 


أكثر من فعل القارن فإذا لزمه الدم فالقارن أولى نهاية ومغني. 

قوله: (في جميع ما مر فيه) أي جنساً وسناً وبدلاً عند الععجز نهاية ومغني. 5 

قوله: قبل الوقوف) أي ولو بعد طوافه أي للقدوم كما قال بعض شراح الإرشاد أنه الظاهر وفرق بينه وبين .٠‏ المتمد في 
ذلك لكن رده الشارح في شرح العباب سم . 2 


قوله: (وما زاده) عطف على أن لا يعود الخ. 


قوله: (إيضاحاً) الأولى تقديمه على بقوله عبارة النهاية وذكر هذا الشرط إيضاح وإلا فتشبيهه بدم التمتع يغني عنه 
اه. زاد المغني وإن ذكر ذلك كان ينبغي له أن يزيد ما قدرته اه. أي قوله أن لا يعود لما مر قبل الوقوف قول المتن (من 
. حاضري المسجد الخ) ومن بيان حاضريه ولو استاجر اثنان آخر أحدهما لحج والآخر لعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر أجير عن 
اد لم حم عن المتتاس لكان اللاتويع لاد من العديةا غرين أذ الخددهها فى الازلى وطن الجتتاجر في الناجة فعا 
ممن ذكر لزمه دمان دم للتمتع ودم لأجل الإساءة بمجاوزته الميقات ولو وجد المتمتع الفاقد للهدي الهدي بين الإخرام 
بالحج والصوم لزمه الهدي لا إن وجده بعد شروعه في الصوم فلا يلزمه وإنما يستحب خروجاً من الخلاف نهاية زاد المغني 
وإذا مات المتمتع أو القارن الواجب عليه هدي لا يسقط عنه بل يخرج من تركته أو صوم لكونه معسراً بذلك فكرمضان 
يسقط عنه إن لم يتمكن من فعله ويصام أو يطعم عنه من تركته لكل يوم مدان تمكن اه. وفي سم .عن الروض وشرحه 

قوله: (فيهما) أي في الشرطين المذكورين. 


ذلك لكن رده الشارح في شرح العباب . 


حل الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
باب محرمات الإحرام 


وهو هنا نية الدخول في النسك أو نفس الدخول فيه بالنية كما مرء أي ما حرم بسببه ولو مطلقاًء قيل لم يف بما 
من كلامه السابق أنه لا يحل إلا بالتحلل الثاني ومن كلامه في ولاية النكاح والثاني من كلامه في الحيض والصوم الدال 
وهو أشعث أغبر كما في الحديث فلم يناسبه الترفه وأيضاً فالقصد تذكره ذهابه إلى الموقف متجرداً متشعثاً ليقبل 
على الله بكليته ولا يشتغل بغيره. والحاصل أن القصد من الحج تجرد الظاهر ليتوصل به لتجرد الباطن ومن الصوم 


باب محرمات الإحرام 


قوله: (وعى هنا الخ) فائدة: محصل ما في حاشية الإيضاح للشارح أن كلاً من إتلاف الحيوان المحترم والجماع في 
الحج كبيرة وأن ب اك المحرمات مغير :سم غلن خج وقوله (والجماع ظاهره ولو بين التجللين) ولعلهاغير مرادوقوله في 
الحج (قد يخرج العمرة) ولعله غير مراد أيضاً ع ش . قوله: (كما مر) أي في باب الإحرام من إطلاقه على هذين المعنيين أي 
والأول سبب بعيد والثاني قريب قوله: (أي ما حرم الخ) تفسير لمحرمات الإحرام في المتن قوله: (ولو مطلقاً) أي ولو كان 
الإحرام مطلقا بصري قوله: (قيل الخ) قال في الرونق واللباب إن مجموع المحرمات عشرون شيئا وجرى على ذلك البلقيني 
في التدريب وقال في الكفاية إنها عشرة أي والباقية متداخلة قال الأذرعي واعلم أن المصنف بالغ في اختصار أحكام الحج 
لا سيما هذا الباب وأتى فيه بصيغة تدل على حصر المحرمات فيما ذكره والمحرر سالم من ذلك فإنه قال يحرم في الإحرام 
أمور منها كذا وكذا اه. والمصنف عدها سبعة مغني ونهاية. قوله: (ويجاب الخ) فيه بحث لأن كلامه السابق علم منه أيضاً 
حرمة اللبس والحلق والقلم والصيد والحاصل أن الترجمة إن كان مقتضاها ذكر المترجم عليه وإن فهم من محل آخر ورد 
عليه ما أورده المعترض وإن كان مقتضاها ذكر ذلك ما لم يفهم من محل آخر فكان ينبغي ترك ما ذكره من اللبس وما بعده 
لعلم حرمتها مما ثقدم وأما اقتضاؤها ذكر البعض دون البعض فهو تحكم لا وجه له إلا أن يمنع التحكم بأن بعضها أهم من 
بعض فاكتفى بالعلم بغير الأهم من مخل آخر فليتأمل سم قوله: (بأن الأول الخ) بالتأمل فيه يعلم خلوه عن مقصود الجواب 
وكذا الثاني والثالث مع ما فيهما من مزيد التكلف والتعسف بصري . قوله: (أنه لا يحل) أي عقد النكاح قوله: (الدال على أنه 
يلزم الخ) فيه بحث ومما يرد دلالته على اللزوم المذكور أن حرمة الجماع في الحيض لم تستلزم حرمة المقدمات بالمعنى 
المراد هنا الشامل لنحو التقبيل من كل استمتاع فوق السرة سم قوله: (وحكمة تحريم ذلك) أي ما حرم ولذا ذكر اسم الإشارة 
والتأنيث في فيها نظر المعنى ما بصري قوله: : (وأيضاً الخ) عبارة المغني والنهاية قال بعض العلماء والحكمة في تحريم لبس 
المسخيط وغيره مما منع المحرم منه أن يخرج الإنسان عن عادته فيكون ذلك مذكراً له ما هو فيه من عبادة ربه فيشتغل بها 
اه. قوله: (إلى الموقف) أي المحشر. قوله: (والحاصل الخ) يتأمل ما الباعث له وما حاصله فإن كان الغرض تحرير الحكمة 
فيهما فالأولى أن يقال القصد منهما كغيرهما من العبادات الجارية على الجوارح الظاهرة أو الباطنة تكميل الباطن أي الحقيقة 


باب محرمات الإحرام 


فائدةه محصل ما في حاشية الإيضاح للشارح أن كلاً من إتلاف الحيوان المحترم ومن الجماع في الحج كبيرة وأن بقية 
المحرمات صغيرة قوله: (ويجات الخ انيه بعت لأن كلانه السابق عل نيت رضا سرف النس رالخلن والقلع والصيد 
والحاصل أن الترجمة إن كان مقتضاها ذكر المترجم عليه وإن فهم من محل آخر ورد عليه ما أورده المعترض وإن كان 
مقتضاها ذكره كذلك ما لم يفهم من محل آخر فكان ينبغي ترك ما ذكرناه من اللبس وما بعده لعلم حرمتها مما تقدم وأما 
اقتضاؤها ذكر البعض دون البعض فهو تحكم لا وجه له إلا أن يمنع التحكم بأن بعضها أهم من بعض فاكتفي بالعلم بغير 
الأهم من محل آخر فليتأمل اه. قوله: (الدال على أنه يلزم الخ) فيه بحث ومما يرد دلالته على اللزوم المذكور أن حرمة 
الجماع في الحيض لم تستلزم حرمة المقدمات بالمعنى المراد هنا الشامل لنحو التقبيل من كل استمتاع فوق السرة قوله: 


باب محرمات الإحرام ناحلا 


العكس كما هو واضح فتأمله (أحدها ستر) ومنه استدامة الساتر وفارق استدامة الطيب بندب ابتداء هذا قبل الإحرام 
بخلاف ذاك» ومن ثم كان التلبيد بما له حرم كالطيب في حل استدامته لأنه مندوب مثله (بعض رأس الرجل) وإن قل 
ومنه البياض المحاذي لا على الأذن كما مر (بما يعد) هنا (ساترا) عرفا وإن حكى البشرة كثوب رقيق» لأنه يعد ساتراً 
هنا بخلاف الصلاة ولو غير مخيط كعصابة عريضة وطين أو جناء ثخين للنهي الصحيح عن تغطية رأس المحرم الميت 
ورواية مسلم الناهية عن ستر وجهه أيضاً . 

قال البيهقي : وهم من بعض الرواة وغيره أنها محمولة على ما لا بد من كشفه من الوجه ليتحقق كشف جميع 
الرأس . أما ما لا يعد ساتراً فلا يضر كخيط رقيق وتوسد نحو عمامة ووضع يد لم يقصد بها الستر بخلاف ما إذا قصده 
على نزاع فيه وانغماس بماء ولو كدراً وحمل نحو زنبيل لم يقصد به ذلك أيضاً أو استظلال بمحمل وإن مس رأسه» بل 
وإن قصد به السترء ويظهروكي شفريجع عو جد الراين أنه لا حي موسر كما لا بسر وسح لي الرضره تجايع أن 
البشرة في كل هي المقصودة بالحكم» وإنما أجزأ تقصيره. لأنه منوط بالشعر لا البشرة فلم يشبه ما نحن فيه (إلا 
لحاجة ).ياي ها قو هذا البات بما لا بطاق. الصبر عليه أ4انة ون لم بيخ التيعم كر أوررود اجوز يع الندية زايا 


الإنسانية وتهيئتها للتوجه لحضرة الأحدية بصري قوله: (بندب ابتداء هذا) وقد يقال بل المقصود بالابتداء الدوام قول المتن 
ضبطهما إلى كحر وقوله أو الملزق أو المضفور وقوله ولا ليك إلى 0 الخاتم 00 قوله وإن قل وقوله 
جاح نهاية قود لتقن كشف جم الرآى) تا في شرح الروض أي والمدي لكن لاجد أذ فى أي من غير الأ 
شيئاً ليستوعب الرأ س بالكشف كما صرح به الدارمي اه. اه. سم قوله: (كخيط رقيق) أي لم يكن عريضاً نهاية . قوله: (أما 
ما لا يعد سائرا فلا يضر الخ) ظاهره وإن قصد به الستر ع ش قوله: (وتوسد نحو عمامة الخ) عبارة النهاية وتوسد وسادة أو 
عمامة وستره بما لا يلاقيه كأن رفعه بنحو عود بيده أو بيد غيره وإن قصد الستر فيما يظهر ولو شد خرقة على جرح برأسه 
لزمته الفدية بخلافه في البدن لآن الرأس لا فرق فيه بين المحيط وغيره بخلاف البدن اه.. قوله: (ووضع يد الخ) عبارته في 
شرح بافضل ووضع كفه وكف غيره اه. قال الكردي عليه قوله ووضع كفه الخ كذلك الإيضاح وهو ظاهر إطلاق شرح 
البهجة الصغير لشيخ الإسلام ومختصر الإيضاح للبكري ومال إليه في المنح آخرا وإن قصد بها ستره وكذلك شيخ الإسلام 

في الغرر والجمال الرملي في شرحي الي يضاح والبهجة واستوجهه عبد الرؤوف ولا فرق عندهم بين يده ويد غيره وجرى 
الشارح في الإيعاب وفتح الجواد على الضرر بذلك عند قصد الستر وعبارة التحفة ووضع يد لم يقصد بها الستر بخلاف الخ 
اه. وغيارة الوثائق وترسد لحو عحانة ريد وان تعلة بها لتر كما في الهاي :و الجحائنية و خالقالي التسينة لت قوله: 
(وانغماس بماء الخ) أي ولبن وعسل رقيق نهاية قوله: (وحمل نحو زنبيل) أي كعدل نهاية ومغنى أي وحزمة حشيش ونائي 
قوله: (لم يقصد به ذلك أيضاً) أي وإلا لزمته الفدية كما جزم به جمع ومقتضاه الحرمة ومعلوم أن نحو القفة لو استرخى على 
رأسه بحيث صار كالقلنسوة ولم يكن فيه شيء يحمل يحرم وتجب الفدية وإن لم يقصد ستره شرح م راه. سم قال ع ش 
قوله م ر وإلا لزمته الفدية أي بأن قصد الستر وحده أو مع الحمل اه. لس لال اح ا 
لا ص لي ا ل لماي 


اي 7 قوله: / ال تو مهم م ا 
نحو القفة لو استرخى على رأسه بحيث صار كالقلنسوة ة ولم يكن فيه شيء يحمل يحرم وتجب الفدية فيه وإن لم يقصد 
ستره شرح م ر. قوله: (بل وإن قصد الخ) كذا شرح م ر قوله: (ويظهر الخ) كذا م ر قوله: (أنه لا شيء يستره) أي فلا يحرم 
ستره م ر قوله: (في المتن إلا لحاجة) هل يجوز ستر رأسه أو لبس بقية بدنه قبل وجود الضرر إذا ظن وجوده وإن لم يستر 
أو يلبس أو لا يجوز ذلك إلا بعد وجود الضرر. 


على وجوبها في الحلق مع العذر بالنص» ل 
البدن وغيره كالتطيب (ولبس) المخيط بالمهملة نحو (المخيط) كالقميص (أو المنسوج) كالزرد (أو المعقود) أو الملزق 


أو المضفور للنهي الصحيح عن لبس المحرم للقميص والعمامة والبرنس والسراويل والخف» وتعتبر العادة الغالبة في 


وبصري قوله: (أنه لا شيء يستره) أي فلا يحرم ستره م ر اه. سم عبارة البصري أي لا على وجه الإحاطة وإلا فهو ككيس 
اللحية اه. قوله: (ويظهر ضبطها في هذا الباب الخ) أقره ع ش قوله: (كحر الخ) وببعض الهوامش الصحيحة عن سم ما نصه 
سألت بعض شيوخ الحجاز عن المخرم إذا لبس عمامته للعذر فهل يجوز له نزعها لأجل مسح كل الرأس وهل يكرر ذلك 
للسنة وهل تلزمه الفدية للنزع والتكرار أو للنزع فقط فأجاب بأنه يجوز له نزعها لذلك وله التكرير وتلزمه الفدية للنزع ولا 
تلزمه للتكرير في الوضوء الواحد انتهى رحمه الله تعالى وهو قريب ع ش عبارة الونائي ولو ستر رأسه لضرورة واحتاج 
لكشفه كله عن غسله من الجنابة أو بعضه للوضوء بأن لم يمكنه إدخال نحو يده للمسح فلا تعدد ويكمل في الوضوء على 
العمامة فيقتصر على قدر الواجب كما في الحاشية وشرح الإيضاح وقال سم لو شرع عمامته لمسح:رأسه.ؤكزر التشريع 
والإعادة للتثليث ففدية واخدة انتهى اه. أي لاتحاد الزمان والمكان قوله: (وبرد) أي ومداواة كأن جرح رأسه فشد عليه 
خرقة نهاية ومغني قوله: (وذكر هذا) أي الاستثناء قوله: (كالقميص) أي وخف وقفاز وقباء وإن لم يخرج يديه من كمه 
وخريطة لخضاب لحيته وسراويل وتبان نهاية ومغني قالع ش والتبان بالضم والتشديد سروال صغير مقدار شبر يستر العورة 
المغلظة وقد يكون للملاحين مختار اه. قوله: (كالزرد) أي كدرع من زرد سواء كان الساتر خاصاً بمحل ككيس اللحية أو لا 
كأذ نار يييضا بحص لبان على وج صدائة وستضه لخر ييف علق ونه مدت كازار بخه تصقن ولشااعاى باق لصفه 
بعقد أو خيط وإن لم يلف النصف الآخر على الساق الآخر فيما يظهر نهاية قول المتن (أو المعقود) أي كجبة لبد سواء كان 
٠‏ “في ذلك المتخل من قطن وكتان وغيرهما نهاية قوله: (أو الملزق) قال في الإيعاب ظاهره أن اللزق مغاير للعقد وهو ما يميل 
إليه كلام الشيخين وأوهم كلام بعضهم أنه نوع منه وبين بتمثيله اللزق كالإسنوي بقوله كلبد أن سن مثل به للعقد فقد تجوّز 
إلا إن ثبت أن اللبد نوعاً نوع معقود ونوع ملزق انتهى اه. كردي على بافضل. وفي الكردي بفتح الكاف الفارسي قوله أو 
الملزق أي الملصق بعضه ببعض والظاهر أن اللبد على نوعين نوع معقود ونوع ملزق (والمضفور) المفتول أو المنسوج 
بعضه على بعض (والبرنس) قلنسوة طويلة اه. قوله: (والظاهر الخ) أي من تعبيرات الفقهاء وتمثيلاتهم هنا وإلا فالمعروف 


سئل: السيوطي عن ذلك نظماً وأجاب كذلك ومن لفظ السؤال ما قولكم في محرم يلبي”'. 


ميم كه اامامسين افبييا الفدلد 
ولوط ,أ عدر روزال عنه 
ومن لفظ الجواب: 

ومح رم قبل طروّالعذر 
نظيرهمن ظن من غعسل بما 
ومن تزل أعذاره قفليقطع 
قوله: (في المتن أو المعقود) كاللبد قوله:(وتعتبر 


رجليه شرح م ر. 
)١(‏ ماقولكم في الخ كذا بالأصول بدون عجز. 


يجرؤز لبس وغطاء ساتكر 


أجزلهاللبس بغيروزر 
على حصوله فهذا !لارأقف 
حصول سقم جؤزواالتيمما 
مبادراً وليعصإنلم ينزع 


العادة الغالبة) فلو ارتدى بالقميص أو القباء أو التحف بهما أو اتزر 
بالسراويل فلا فدية كما لو اتزر بإزار لفقه من رقاع أو أدخل رجليه في ساق الخف ويلحق به لبس السراويل في إحدى 


الملبوس إذ هو الذي يحصل'به الترفه فيحل الارتداء والالتحاف بالقميص والقباء بأن يضع أسفله على عاتقيه» لأنه إذا 
أقام لا يستمسك فلا يعد لابساً له أو يلتحف به كالملحفة والاتزار بالسراويل كالارتداء برداء ملفق من رقاع طاقين فأكثر 
بخلاف ما لو وضع طوق القباء أو الفرجية على رقبته» فإنه وإن لم يدخل يديه في كميه يستمسك إذا قام فيعد لابسأ له 
وعقد الإزار وشد خيط عليه ليقبت وأن يجعله مثل الحجزة» ويدخل فيها التكة أحكاماً له وشد أزراره في عرا إن 
تباعدت ولا يتقيد الرداء بذلك» لأن العقد فيه ممتنع بخلاف الإزار وغرز طرف الرداء فيه لا عقد الرداء ولا خل طرفيه 
بخلال ولا ربطهما أو شدهما ولو برز في عروة ولبس الخاتم وتقلد المصحف وشد الهميان والمنطقة في وسطه ثم 


أن اللبد هو الملزق وليس له نوع آخر قوله: (فيحل الارتداء الخ) أي بلا فدية نهاية قوله: (بأن يضع أسفله الخ) قضيته أنه لو 
جعل غشاءه على عاتقيه وبطانته إلى خارج كان ساتراً فتجب فيه الفدية وهو قريب ع ش قوله: (أو يلتحف به الخ) عبارة 
النهاية أو يلقي قباء أو فرجية عليه وهو مضطجع وكان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر اه. قوله: 
(والاتزار بالسراويل) أي وإدخال رجليه في ساقي الخف ويلحق به به لبس السراويل في إحدى رجليه شرح م ر اه. سم عبارة 
الونائى ي وله أن يدخل يده في كم قميص منفصل عنه وإحدى رجليه في سُراويل كما في النهاية خلافاً لشرحي الإرشاد ورجله 
في ساق الخف وكذا قراره إن كان ملبوساً لغيره اه. قوله: (وعقد الإزار) عطف على الارتداء وكذا قوله بعد ولبس الخاتم 
سم قوله: : (وأن يجعله الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولو قال له أو منه أو فيه لكان أولى ولعله من باب الحذف 
والإيصال وإن كان فيه ضعف في السعة بصري قوله: (وأن يجعله مثل الحجزة الخ) لكنه يكره كما قاله المتولي نهاية قوله: 
(ويدخل فيها التكة الخ) والحاصل أن له عقد نفس الإزار بأن يربط كلاً من طرفيه بالآخر وله أن يربط عليه خيطاً وأن يعقده 
وأن يجعل للإزار مثل الحجزة ويدخل فيها التكة ويعقدها وله أن يلف على إزاره نحو عمامة ولكن لا يعقدها اه. كردي 
علي بافضل وونائي قوله: (وشد أزراره الخ) وله أن يشد إزاره في طرف ردائه روض زاد م ر في شرحه من غير عقد لكنه 
يكره انتهى اه. سم . قوله: (ولا يتقيد الرداء بذلك) في هذه العبارة شيء والمراد أن ذلك يمتنع فيه مطلقاً وإن تباعدت سم 
عبارة النهاية وفارق الإزار الرداء فيما ذكر بأن الأزرار المتباعدة تشبه العقد وهو فيه ممتنع لعدم احتياجه إليه غالباً بخلاف 
الإزار اه. فقول الشارح ويتقيد الرداء على حذف مضافين أي منع أزرار الرداء قوله: (لا عقد الرداء) أي عقد طرفيه بخيط أو 
مويه نهاية عزارة ممه قال في ساشة الإيقاح وأفقح إطلاى سرت إن لا فرق بين أن يعقفة في طرفه الأخر أو في طرف إزارء 
وقضية ما مر عن المتولى أي من قوله يكره عقده أي الإزار وشد طرفه بطرف الرداء انتهى جواز الثاني لأن الرداء لا فرق فيه 
ببق الخد والعقد وقد سر هده يظرف الازان فقبامته مواد عقيه اتفيى نا فى الصسافية وقد يقوق من القدر العف ركان 
المراد بشد طرف أحدهما بطرف الآخر جمع الطرفين وربطهما بنحو خيط وجزم الأستاذ في كثزه بجواز عقد طرف رداته 
بطرف إزاره انتهت . قوله: (ولا ربطهما) أي ربط طرفي الرداء بأنفسهما بدون توسط شيء آخر وقوله: (أو شدهما) أي بنحو 
خيط قوله: (ولبس الخاتم الخ) أي وأن يدخل يده في كم قميص منفصل عنه وأن يلف بوسطه عمامة ولا يعقدها مغني زاد 
النهاية وظاهر كلامهم جواز الاحتباء بحبوة أو غيرها اه. قالع ش قوله م ر جواز الاحتباء الخ معتمد اه. قوله: (وتقلد 
المصحف) أي والسيف نهاية ومغني قوله: (وشد الهميان) اسم لكيس الدراهم ع ش. 


قوله: (وعقد الازار) عطف على الإرتداء وكذا قوله بعد ولبس الخاتم قوله: (وشد أزراره في عرا الخ) وله أن يشد إزاره 
في طرف ردائه روض زاد م ر في شرحه من غير عقد لكنه يكره. قوله: (وشد أزراره في عرا إن تباعدت) قال في شرح 
العباب وفي الإملاء: لو زر إزاره بشوكة أو خاطه لم يجز ولزمته الفدية وجرى عليه الأصحاب كما قاله القمولي اه. وقد 
يحتاج للفرق بين زره بشوكة وتزريره بالعرا المتباعدة وقد يفرق بأن المزرور بالشوكة في معنى المخيط قوله: (ولا يتة 
الرداء بذلك) في هذه العبارة شيء والمراد أن ذلك يمتنع فيه مطلقأ وإن تباعدت اه. قوله: (لا عقد الرداء) قال في حاشية 
الإيضاح وافهم إطلاق حرمته أنه لا فرق بين أن يعقده في طرفه الآخر أو في طرف إزاره وقضية ما مر عن المتولي أي من 
قوله يكره عقذه أي الإزار وشد طرفه بطرف الرداء اه. جواز الثاني جزم الأستاذ في الكنز بجواز الثاني لأن الرداء لا فرق 
فيه بين الشد والعقد وقد جوّز شده بطرف الإزار فقياسه جواز عقده به اه ما فى الحاشية وقد يفرق بين الشد والعقد وكان 
المراد بشد طرف أحدهما بطرف الآخر جمع الطرفين وربطهما بنحو خيط وجزم الأستاذ في كنزه بجواز عقد طرف ردائه 


١548‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تحريم ما ذكر من المحيط بالحاء المهملة لا يختص بجزء من بدن المحرم بل يجري (في سائر بدنه) أي كل جزء جزء 
منه ككيس اللحية أو الأصبع بخلاف تغطية الوجهء لأن ساتره لا يحيط به ومن ثم لو أحاط به بأن جعل له كيس على 
قدره إن تصوّر حرم كما هو ظاهر. 

تنبيه: سائر إما من السؤر أي البقية فيكون بمعنى باق أو من سور البلدء أي المحيط بها فيكون بمعنى جميع 
خلافاً لمن أنكر هذا وإن تبعه شارح فاعترض المتن بأنه لم يتقدم حكم شيء من البدن حتى يكون هذا حكم باقيه فإن 
الرأس هنا قسيم له لا بعضه (إلا إذا لم يجد غيره) أي المحيط حسابان لم يملكه ولا قدر على تحصيله ولو بنحو 
استعارة بخلاف الهبة لعظم المنة أو شرعاً كان وجده بأكثر من ثمن أو أجرة مثله» وإن قل فله حينئذ ستر العورة 
بالمحيط بلا فدية ولبسه في بقية بدنه لحاجة نحو حر أو برد بفدية» فعلم أن له لبس السراويل لفقد الإزارء وفيه خبر 
صحيح ومحله إن لم يتأت الاتزار به على هيئته أو نقص بفتقه أو لم يجد ساتراً لعورته مدة فتقه فيما يظهر أخذاً مما يأتي 
وإلا لزمه الاتزار به على هيئة أو فتقه بشرطه ولو قدر على بيعه وشراء إزار فإن كان مع ذلك تبدو عورته» أي بحضرة 
من يحرم عليه نظرها كما هو ظاهر لم يجب وإلا وجب وأن له لبس الخف لفقد النعلء لكن بشرط قطعه أسفل من 


قوله: (ككيس اللحية الخ) يلاحظ مع ذلك ما مر من جواز إدخال رجليه في ساق الخف ولبس السراويل في إحدى 
رجليه فيكون مستثنى مما اقتضاه هذا سم . قوله: (والمنطقة) بكسر الميم ما يشد به الوسط ويسميه الناس الحياصة والمراد 
بشدهما ما يشمل العقد وغيره اه. كردي على بافضل وونائى قوله: (خلافاً لمن أنكر هذا) الظاهر لمن أنكر ذاك لأن تعليله 
إنما يلائم إنكار الأوّل ويجاب بأن مراده أنكر وجود المعنى الثاني لغة وحينئذٍ يحسن تفريع اعتراض الشيء التابع له لأنه بناء 
على أنه لا معنى للساتر إلا الباقي بصري قوله: (فإن الرأس هنا قسيم له الخ) قد يمنع هذا فإن المراد بالبدن جميع الإنسان 
والرأس هنا قسيم ما عداه من بقية البدن لا قسيم جميع البدن فقد تقدم حكم شيء من البدن وهو الرأس وكان هذا حكم 
باقيه فليتأمل فإنه في غاية الوضوح سم قوله: (ولو بنحو استعارة) أي كالإجارة قوله: (بخلاف الهبة) أي ولو من أصل أو فرع 
نهاية قوله: (فعلم الخ) عبارة النهاية والمغني مع المتن إلا إذا كان لبسه لحاجة كحر وبرد فيجوز مع الفدية أو لم يجد غيره أي 
المخيط ونحوه فييجوز له من غير فدية لبس السراويل التي لا يتأتى الاتزار بها عند فقد الإزار ولبس خف قطع أسفل كعبيه أو 
مكعب أي مداس وهو المسمى بالسرموزة أو زربول لا يستر الكعبين وإن ستر ظهر القدمين فيهما بباقيهما عند فقد النعلين 
والمراد بالنعل التاسومة ومثلها قبقاب لم يستر سيره جميع الأصابع أما المداس المعروف الآن فيجوز لبسه لأنه غير محيط 
بالقدم وبحث بعضهم عدم جواز قطع الخف إذا وجد المكعب لأنه إضاعة مال وهو متجه وظاهر كلامهم أنه يجوز له لبس 
الخف المقطوع وإن لم يحتج إليه وهو بعيد بل الأوجه عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجليه أو نحو برد أو حر أو كون 
الحفاء غير لائق به اه. بحذف وقولهما وإن ستر ظهر القدمين قال الرشيدي أي ولو مع الأصابع اه. وقال ع ش ظاهره 
وإن ستر العقب اه. قوله: (أو نقص بفتقه) كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو مقتضى أن كلا منه ومما قبله وما بعده كافٍ 
في العدول إلى لبسها على هيئتها وليس كذلك بل لا بد من تحقق الأول مع أحد الأخيرين فحينئذٍ كان تعبيره بالواو في أو 
نقص أولى ولعلها بمعناها بصري قوله: (أو لم يجد ساتراً لعورته) ظاهره وإن كان خالياً ثم رأيت ما يأتي في المأخوذ منه سم 
قوله: (مما يأتي) أي آنفاً بقوله فإن كان مع ذلك تبدو عورته الخ قوله: (وإلا الخ) أي بأن تأتى الاتزار بالسراويل على هيئته أو 
لم ينقص بفتقه مع وجود ساتر لعورته في مدة الفتق قوله: (بشرطه) وهو عدم النقص بالفتق مع وجود ساتر العورة في مدته 
قوله: (وشراء إزار) أي بثمنه نهاية ومغني قوله: (وأن له لبس الخ) عطف على قوله أن له لبس السراويل الخ قوله: (لكن بشرط 
قطعه الخ) ولو أمكنه أن يثني حتى يصير أسفل من الكعبين من غير قطع ففي جواز القطع نظر لعدم الاحتياج إليه مع أن فيه 


بطرف إزاره. قوله: (ككيس اللحية الخ) يلاحظ مع ذلك ما مر من تجويز إدخال رجليه في ساق الخف ولبس السراويل في 
إحدى رجليه فيكون مستثنى مما اقتضاه هذا قوله: (فإن الرأس هنا قسيم له لا بعضه) قد يمنع هذا فإن المراد بالبدن جميع 
الإنسان والرأس هنا قسيم ما عداه من بقية البدن لا قسيم جميع البدن فقد تقدم حكم شيء من البدن وهو الرأس وكان هذا 
حكم باقيه فليتأمل فإنه في غاية الوضوح قوله: (أو لم يجد ساتراً لعورته) ظاهره وإن كان خالياً ثم رأيت ما يأتي في المأخوذ 
منه. قوله: (لكن بشرط قطعه أسفل من الكعبين) لو أمكنه أن يثئني حتى يصير أسفل من الكعبين من غير قطع ففي جواز 


باب محرمات الإحرام احلا 


الكعبين وإن نقصت به قيمته للأمر بقطعه كذلك في حديث الشيخين وبه فارق عدم وجوب قطع ما زاد من السراويل 
على العورة» قالوا لما فيه من إضاعة المال وكان وجه ذلك تفاهة نقص الخف غالباً بخلاف غيره» والمراد بالنعل هنا 
ما يجوز لبسه للمحرم من غير المحيط كالمداس المعروف اليوم والتاسومة والقبقاب بشرط أن لا يسترا جميع أصابع 
الرجل وإلا حرما كما علم بالأولى مما مر من تحريمهم كيس الأصبع بخلاف نحو السرموزة» فإنها محيطة بالرجل 
جميعها والزربول المصري» وإن لم يكن له كعب واليماني لإحاطتهما بالأصابع فامتنع لبسهما مع وجود ما لا إحاطة 
فيه » ومن ثم قال شارح وحكم المداس وهو السرموزة حكم الخف المقطوع. ولا يجوز لبسهما مع وجود النعلين على 
الصحبح المنصوص اه. وظاهر إطلاق الاكتفاء بقطعه الخف أسفل من الكعبين ا ا 0 


إضاعة مال فليتأمل وقول شرح الروض نعم يتجه عدم جواز قطع الخف إذا وجد المعكب اه. يؤيد المنع فليتأمل سم قوله: 
(وبه الخ) أي بقوله للأمر الخ . قوله: (فارق عدم وجوب الخ) الاقتصار على نفي الوجوب يفهم الجواز لكن قضية التعليل 
عدم الجواز سم قوله: (وكان وجه ذلك) أي حكمة وجوب قطع الخف دون السراويل قوله: (كالمداس المعروف الخ) وهو ما 
يكون استمساكه بسيور على الأصابع ع ش عبارة الونائي نحو التاسومة والمداس المعروف من كل ما يظهر منه رؤوس 
الأصابع والعقب كالقبقاب اه. قال محمد صالح الرئيس قوله رؤوس الأصابع أي ولو بعض أصبع وقوله والعقب أي ولو 
بعضه اه . قوله: (بشرط أن لا يسترا جميع أصابع الرجل) يفيد الحل إذا ستر بعض الأصابع فقط وقد يشكل بتحريم كيس 
الأصبع وقد يفرق بأن كيس الأصبع مختص به بخلاف ما هنا فإنه محيط للجميع فلا يعد ستراً لها الستر الممتنع إلا إن ستر 
جميعها والظاهر أن المراد بستر جميعها أن لا يزيد شيء من الأصابع على سير القبقاب أو التاسومة فلا يضر إمكان رؤية 
رؤوس الأصابع من قدام فليتأمل سم وقوله إمكان رؤية رؤوس الأصابع الخ أي ولو بعض رأس أصبع كما مر عن الرئيس 
آنفاً قوله: (بخلاف نحو السرموزة) عبارة غيره السرموزة بالسين المهملة وفي الكردي على بافضل وفي حواشي التنوير من 
كتب الحنفية للشيخ أبي الطيب السندي السرموزة هي المعروف بالبابوج اه. لكن قضية صنيع الشارح أن السرموزة له كعب 
ويصرح بذلك قول الونائي فإن فقد النعل حساً أو شرعاً واحتاج لوقاية الرجل كأن كان الحفا غير لائق به فليلبس ما ستر 
الأصابع أو العقب كخف قطع أسفل كعبيه أي حتى ظهر العقب والمكعب وهو السرموزة والزربول الذي لا يستر الكعبين 
وإن ستر ظهر القدمين الباقي في الثلاثة كما في التحفة وأطلق في النهاية قطع الخف أسفل من الكعبين قال ابن قاسم فيحل 
حيث نزل عن الكعبين وإن ستر العقب والأصابع وظهر القدم انتهى اه. وقوله وإن سيتر العقب سبق عن ع ش مثله وقوله 
والأصابع الخ سبق عن الرشيدي مثله قوله: (والزربول) أي البابوج . قوله: (وظاهر إطلاق الخ) هذا ما اقتضاه كلام الشيخين 
في الروضة وأصلها فإنهما خيرا بين المداس وهو المعروف الآن بالكوش وبين الخف المقطوع أسفل من الكعبين ولا شبهة 
أن الكوش ساتر للعقب ورؤوس الأصابع واقتضاه الحديث أيضا فإن مقتضاه أن ما قطع أسفل من الكعبين حل مطلقاً عند 
فقد النعلين وإن استتر العقب ثم رأيت في فتاوى العلامة ابن زياد ما ذكرته فراجعها ثم رأيت المحشي سم قال قوله 
فالحاصل الخ الوجه ما هو ظاهر كلامهم والخبر الحل حيث نزل عن الكعبين وإن ستر العقبين والأصابع وظهر القدم وهل 
يحل حينئذٍ من غير حاجة إليه فيه نظر ويحتمل الحل لأنه حينئذٍ بمنزلة النعل شرعاً انتهى اه. بصري عبارة الكردي علي 
بافضل وأما الرجل للذكر فاعتمد الشارح في التحفة والإيعاب أن ما ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع يحل مطلقاً وما ستر 
أحدهما فقط لا يحل إلا مع فقد النعلين وكلامه في غيرهما ككلام غيره ثم يفيد أنه عند فقد النعلين إنما يشترط ظهور 


القطع نظر لعدم الإحتياج إليه مع أن فيه إضاعة مال فليتأمل وقول شرح الروض نعم يتجه عدم جواز قطع الخف إذا وجد 
الكعب اه يؤيد المنع فليتأمل قوله: (وبه فارق عدم وجوب الخ) الإقتصار على نفي الوجوب يفهم الجواز لكن قضية التعليل 
عدم الجواز. قوله: (بشرط أن لا يسترا جميع أصابع الرجل) يفيد الحل إذا ستر بعض الأصابع فقط وقد يشكل بتحريم كيس 
الأصبع وقد يفرق بأن كيس الأصبع مختص به بخلاف ما هنا فإنه محيط بالجميع فلا يعد ساتراً لها الستر الممتنع إلا إن ستر 
جميعها والظاهر أن المراد بستر جميعها أن لا يزيد شيء من الأصابع على سير القبقاب أو التاسومة فلا يضر إمكان رؤية 
رؤوس الأصابع من قدام فليتأمل قال: م ر في شرحه وظاهر كلامهم أنه يجوز له لبس الخف المقطوع وإن لم يحتج إليه 
وهو بعيد بل الأوجه عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجله أو برد أو حر أو كون الحفاء غير لائق به اه. 


للك ليزم الرابع من حواشي الشرواتي وابن قاسم العبادي 


أنه لا يحرم وإن بقي منه ما ف لان زلور اميق عليه قاذ بنائية ريهوم لومز رق لأنه مع 
وجود غيرها ومع ذلك لو قيل إنه لا بد من قطع ما يحيط بالعقبين والأصابع ولا يضر استثاز ظهر القدمين» لأن 
الاستمساك يتوقف على الإحاطة بذلك دون الآخرين لكان متجهاًء ثم رأيت المصنف كالأصحاب صرحوا بأنه لا يلزمه 
قطع شيء مما يستر ظهر القدمين» وعللوه بأنه لحاجة الاستمساك فهو كاستتاره بشراك النعل وابن العماد قال لا يجوز 
لبس الزربول المقور الذي لا يحيط بعقب الرجل.إلا عند فقد النعلين» لأنه ساتر لظاهر القدم ومحيط بها من الجوانب 
بخلاف القبقاب لأن سيره كشراك النعل اهء وصريخه وجوب قطع ما يستر العقبين بالأولى» ويفرق بين ما يستر ظهر 
القدمين:.ومنا يستر العقب بتوقف الاستمساك في الخفاف غالباً على الأول دون الثاني كما علم مما مرء وبما تقرر يعلم 
ما فى قول الزركشى كابن العماد» والمراد بقطعه أسفل من الكعب أن يصير كالنعلين لا التقوير بأن يصير كالزربول من 
الإيهام» بل والمخالفة بصريح قول الروضة وغيرها لو وجد لابس الخف المقطوع نعلين لزمه نزعه فوراً وإلا لزمه الدم 
إذ لو كان المقطو رع كالنعل لم يصح هذا اللزوم بخلاف ما كان يستر عقبيه أو أصابعه فإن فيه سترأ أكثر مما في النعلين 
فوجب نزعه عند وجودهماء فالحاصل أن ما ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع يحل مطلقاًء ؛ لأنه كالنعلين سواء 
وما يستر الأصابع فقط أو العقب فقط لا يحل إلا مع فقد الأولين وإذا لبس ممتنعاً بحاجة» ثم وجد جائزاً لزمه نزعه 
0 وإلا أثم وفدى والصبي كالبالغ في جميع ما ذكر ويأني» لكن الإثم على الولي والفدية في ماله لأنه المورط له» 

نعم إن فعل به ذلك أجنبي كأن طيبه فالفدية على الأجنبي فقط . 

(ووجه المرأة) ولو آمة (كراسة) آي الرجل فيما مرافيه لنهيها عن الاتغات روا البخاري: وحكمة ذلك أنها تستر 
غالبا فأمرت بكشفه نقضاً للعادة لتتذكر نظير ما مر في تجرد الرجل» نعم لها بل عليها إن كانت حرة على ما بحث» 


الكعبين فما فوقهما دون ما تحتهما وإن استتر رؤوس الأصانع والعقب ثم الذين جوّزوا لبسه عند فقد النعلين ظاهر كلامهم 
أنه يجوز وإن لم يحتج إليه وجرى عليه ابن زياد اليمني قال لأن اللبس في الجملة حاجة وقالا في الامداد والنهاية هو بعيد 
بل الأوجه عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجله أو نحو برد أو حر أو كون الحفا غير لائق به انتهى اه. وتقدم عن المغني 
والونائي مثل ما في الامداد والنهاية قوله: (أنه لا يحرم) أي لبس الخف المقطوع أسفل من الكعبين. قوله: (مع وجود غيرها) 
أي مما يظهر:منه بعض الأضابع والعقب كالقبقاب قوله: (ومع ذلك) أي مع كون ظاهر الإطلاق ما ذكر قوله: (وابن العماد 
الخ) عطف على المصنف قوله: (وضريحه وجوب الخ) الصراحة المذكورة ممنوعة كما لا يخفى على المتأمل سم بل وليس 
ظاهراً في وجوب القطع بصري قوله: (أن ما ظهر منه العقب) أي ولو بعضه وقوله: (ورؤوس الأصابع) أي ولو بعض أصبع 
محمد صالح الرئيس قوله: (وما ستر الأصابع فقط أو العقب الخ) تقدم ما فيه عن سم والبصري قوله: (مع فقد الأوّلين) وهما 
الخف المقطوع الذي ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع والنعلان قوله: (وإذا لبس) إلى قوله نعم في النهاية والمغني . قوله: 
(لكن الإثم على الولي) أي إذا أقر الصبي على ذلك نهاية ومغني قوله: (في جميع ما ذكر الخ) ولا فرق في ذلك بين طول 
زمن اللبس وقصره مغني ونهاية قوله: (والفدية في ماله الخ) محله في المميز أما غيره فلا شيء بفعله كما سبق بصري قوله: 
(ولو أمة) كذا في النهاية والمغني قوله: (فيما مر الخ) أي في حرمة الستر لوجهها أو بعضه إلا لحاجة فيجوز مع الفدية نهاية 
ومغني قوله: (أنها ‏ تستره غالباً) أي وليس بعورة في الصلاة وبه يندفع قول سم هي تستر الرأس أيضاً غالبا أو دائماً اه. قوله: 
(نظير ما مر الخ) أي في أول الباب قوله: (لها الخ) خبر مقدم لقوله أن 7 تستر منه أي من الوجه كردي قوله: (على ما بحث) 
اعتمده المغني والنهاية عبارتهما وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به احتياطاً للرأس إذ لا يمكن 
استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يليه من الوجه والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف 


قوله: (وصريحه وجوب الخ) الصراحة المذكورة ممنوعة كما لا يخفى على المتأمل قوله: (فالحاصل إن ما ظهر منه 
العقب الخ) الوجه ما هو ظاهر كلامهم والخبر الحل حيث نزل عن الكعبين وإن ستر العقبين والأصابع وظهر القدم وهل 
يحل حينئذ من غير حاجة إليه فيه نظر ويحتمل الحل لأنه حينئذ بمنزلة النعل شرعاً قوله: (وحكمة ذلك أنها تستره غالباً) 
هي تستر الرأس أيضاً غالباً أو دائماً قوله: (على ما بحث) اعتمده م ر. 


باب محرمات الإحرام 5١١ ١‏ 


لأن رأس غيرها ليس بعورة» لكن الذي في المجموع أنه لا فرق ويوجه بأن الاعتناء بستر الرأس ولو من الأمة أكثر 
لقول جمع أنه عورة ولم يقل أحد ان وجهها عورة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر رأسها إلا به ولم يلزمها أن تكشف منه 
ما لا يتأتى كشف الوجه إلا به» لأن الستر أحوط لها ولها أن تسدل على وجهها شيئا متجافياً عنه بنحو أعواد ولو لغير 
حاجة فلو سقط فمس الثوب الوجه بلا اختيارهاء فإن رفعته فوراً فلا شىء وإلا فإن تعمدته أو أدامته ألمت وفدت ويسن 
لها كشف كفيها (ولها لبس المخيط) إجماعاً (إلا القفاز) في اليدين أو إحداهما فيحرم عليها كالرجل لبسهما أو لبسه 
وتلزمهما الفدية (في الأظهر) للنهي عنهما في الحديث الصحيح . لكن أعل بأنه من قول الراوي» ومن ثم انتصر للمقابل 
بأن عليه أكثر أهل العلم والقفاز شيء يعمل لليد يحشى بقطن ويزر بأزرار على الساعد ليقيها من البردء والمراد هنا 
المحشو والمزرور وغيرهما ولها لف خرقة بشد أو غيره على يديها ولو لغير حاجة» إذا لا يشبه القفاز بل لو لفها الرجل 
على نحو يده أو رجله لم يأثم» إلا أن يعقدها أو يشدها أو يخيطها. 0000000 ااا 0 


ذلك القدر من الوجه ويؤخذ من التعليل أن الأمة لا تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة وهو ظاهر ولا ينافي ذلك قول 
المجموع ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة وهو المذهب لأنه في مقابلة قوله وشذ القاضي أبو 
الطيب فحكى وجهاً أن الأمة كالرجل ووجهين في المبعضة هل هي كالأمة أو كالحرة انتهى انتهت قال البصري بعد سردها 
وما ذكراه واضح اهد. قوله: (لكن الذي في المجموع أنه لا فرق) فيه بحث لأنه لم يصرح بعدم الفرق في هذا القدر بل يجوز 
أن يكون قوله لم يفرقوا فيه الخ لمجرد نفي ما نقله عقبه بقوله وشذ القاضي أبو الطيب الخ وفي مقابلته فتأمله وتقدم عن 
النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (أن تستر منه) أي ولو في الخلوة سم قوله: (ولها) إلى قوله ويسن في النهاية والمغني قوله: 
(ولها أن تسدل الخ) بل عليها فيما يظهر حيث تعين طريقاً لدفع نظر محرم بصري عبارة النهاية ولا يبعد جواز الستر مع 
الفدية حيث تعين طريقاً لدفع نظر محرم اه. قالع ش بل ينبغي وجوبه ولا ينافيه التعبير بالجواز لأنه جواز بعد منع 
فيصدق بالواجب اه. أقول ويعكر على دعوى الوجوب نهي المرأة عن الانتقاب مع ظهور أن تركه لا يخلو عن النظر 
المحرم نعم لو خصص الوجوب بحالة خوف نظر محرم مؤد إلى تعلق وهجوم بعض الفسقة لم يرد الإشكال قوله: (وإلا فإن 
تعمدته الخ) انظره مع أن المقسم بلا اختيارها سم أي فحق التعبير بأن تعمدته الخ بالباء قوله: (أو أدامته) أي مع القدرة على 
الرفع قوله: (وفدت) أي وجبت الفدية وتتعدد.بتعدد ذلك ع ش قول المتن (ولها لبس المخيط) أي ومنه الخف سم ونهاية 
ومغني قول المتن (إلا القفاز الخ) عبارة النهاية والمغني ولها لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا القفاز اه قوله: (في 
اليدين) الى قوله بل لو لفها في النهاية والمغني الا قوله لكن أعل إلى والقفاز. قوله: (لبسهما) أي القفازين (أو لبسه) أي 
القفاز ويحتمل أن الضمير الأول للكفين والثاني للكف عبارة النهاية والمغني فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به اه. وهي 
أحسن قول المتن (في الأظهر) والثاني يجوز لها لبسهما لما رواه الشافعي في الأم عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بناته 
بلبسهما في الإحرام مغني قوله: (عنهما) أي عن لبس القفازين نهاية ومغني فكلام الشارح على حذف المضاف قوله: (بأنه) 
أي النهي عن لبس القفازين قوله: (وتلزمهما) أي الرجل والمرأة قوله: (ولها لف خرقة الخ) أي ستر يدها بغير القفاز ككم 
وخرقة لفتها عليها بشد أو غيره نهاية . قوله: (بل لو لفها الخ) عبارة النهاية والرجل مثلها في مجرد لف الخرقة اه. قال 
ع ش أي في لفها مع الشد اه. قوله: (أو غيره) يشمل العقد سم قوله: (أو يشدها) قال في حاشية الإيضاح بعد كلام وقد 
يؤخذ منه أن الرجل مثلها في لف الخرقة إلى أن قال ثم رأيت ما قدمته عن المجموع في الشجة وهو صريح في جواز الشد 


قوله: (لكن الذي في المجموع أنه لا فرق) فيه بحث لأنه لم يصرح بعدم الفرق في هذا القدر بل يجوز أن يكون قوله 
لم يفرقوا فيه الخ لمجرد نفي ما نقله عقبه بقوله وشذ القاضي أبو الطيب الخ وفي مقابلته فتأمله قوله: (أن تستر منه 
ما لا يتأتى ستر رأسها إلا به) قد يتوهم أن محل هذا في غير الخلوة أما فيها فيجب كشف جميع الوجه وليس كذلك بل ستر 
القدر الذي لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به جائز بل مندوب في الخلوة لأن ستر العورة الصغرى مطلوب حتى في الخلوة 
وإن لم . يكن على وجه الوجوب بخلاف الكبرى فإن سترها واجب في السخلوة أيضاً إلا لحاجة كما تقرر في محله م ر قوله: 
(وإلا فإن تعمدته) أنظره مع أن المقسم بلا اختيارها. قوله:.(في المتن ولها لبس المخيط) أي ومنه الخف قوله: (في اليدين) 
أخرج الرجلين وانظر أصبع أو أصابع اليدين قوله: (أو غيره) يشمل العقد قوله: (إلا أن يعقدها الخ) لما قرر الإيضاح حكم 


وليس للخنثى ستر وجهه بمخيط ولا بغيره مع رأسه في إحرام واحد لتيقن سبب التحريم والفدية حينئذ وإلا فلا كما 
بينته مع فروع أخرى في الحاشية» ويؤخذ من التعليل بالتيقن المذكور أنه لو ستر وجهه ولبس المخيط في إحرام واحد 
لزمته الفدية لتحقق موجبها هنا أيضاًء ولو ستر رأسه ثم اتضح بالذكورة أو وجهه ثم اتضح بالأنوثة فهل تلزمه الفدية 
عملا بما في نفس الأمر أولآء لأن شرط الحرمة والفدية العلم بتحريمه عليه حالة فعله ولم يوجد كل محتمل والأقرب 
الثاني» ويفرق بينه وبين ستره في الصلاة كرجل ثم بان رجلا فإنه يلزمه القضاء على ما في الروضة بأنه ثم شاك حال 
النية في حصول الستر الواجب فأثروا لشك هنا لا يؤثر 

له أيضاً فالفرق بضيق باب اللبس في حقه دونها غفلة عن هذ؛ انتهى لك مثل صاحب البهجة لما يحرم على الرجل بقوله 
ككيس لحية ولف يده أو ساقه بمئزر وعقده اه. وهو موافق لما في الشرح هنا 'لفرق المذكور وهو لشيخ الإسلام في 
شرحها سم وقوله وهو موافق الخ لك أن تمنعه بأن اقتصار صاحب البهجة عل إِلعقد قد يفهم جواز الشد فيوافق ما مر عن 
المجموع . قوله: (وليس الخ) عبارة النهاية والمغني ويحرم على الختئى المشكل ستر وجهه مع رأسه وتلزمه الفدية وليس له 
ستر وجهه مع كشف رأسه خلافاً لمقتضى كلام ابن المقري في روضه ولا فدية عليه إذ لا نوجبها بالشك نعم لو أحرم بغير 
حضرة الأجانب جاز له كشف رأسه كما لو لم يكن محرماً قال في المجموع ويسن أن لا يستتر بالمخيط لجواز كونه رجلا 
ويمكنه ستره بغيره هكذا ذكره جمهور الأصحاب وفي أحكام الخنائى لابن المسلم ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه 
وأن يكشف وجهه وأن يستر بدنه إلا بالمخيط فإنه يحرم عليه احتياطاً قال الأذرعي كالإسنوي وما قاله حسن انتهى ولكنه 
مخالف لما مر عن المجموع اه. قالع ش قوله ولكنه مخالف لما مر عن المجموع أي والمعتمد ما في المجموع اه. 
قوله: (مع رأسه) عبارة شرح المنهج وليس للخنثى ستر الوجه مع الرأس أو بدونه ولا كشفهما فلو سترهما لزمته الفدية لستره 
ما ليس له ستره لا إن ستر الوجه أي للشك والفدية لا تجب بالشك أو كشفهما وإن أثم فيهما انتهى وحاصله معاملته معاملة 
الأنئى في وجوب ستر رأسه وكشف وجهه وينبغي أن الإثم بكشفهما من حيث العورة حتى لو خلا عن الأجانب فلا إثم سم 
وقوله وينبغي الخ تقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه. 

ا م ا ا ا ل ا و ا 
وظاهر النهاية والمغني موافقته حيث أ طلقا ولم يقيدا بوحدة الإحرام ونائي قوله: : (ويؤخذ من التعليل الخ) أقرهع ش وجزم 
بذلك الونائي قوله: : (والأقرب الثاني) أي عدم لزوم الفدية قوله: (بأن رجلاً) أي وبالأولى إذا بان انئى قوله: (بأنه شاك حال 
النية) قضيته أنه لو استتر كامرأة حال النية ثم كرجل فيما بعد النية لم يجب القضاء والظاهر خلافه لأن الشك يؤثر في النية 


المرأة في مسألة الخرقة المذكورة قال الشارح في حاشيته: وما ذكره هو المعتمد بناء على أن تحريم القفاز عليها كونه 
ملبوس عضو ليس بعورة فأشبه خف الرجل وهو الأصح ثم قال: ومن البناء أي وقد يؤخذ من البناء المذكور أن الرجل 
مثلها في لف الخرقة ويؤيده ما مر من أنه لو شق إزاره ولف على كل ساق نصفاً لم يحرم إلا إن عقده إلى أن قال: ثم رأيت 
ما قدمته عن المجموع في الشجة وهو صريح في جواز الشد له أيضاً فالفرق بضيق باب اللبس في حقه دونها غفلة عن هذا 
اه ما في الحاشية لكن مثل صاحب البهجة لما يحرم على الرجل بقوله ككيس لحية ولف يده أو ساقه بمئزر وعقده اه 
وهو موافق لما في الشرح هنا وللفرق المذكور والفرق لشيخ الإسلام في شرحها. قوله: (وليس للخنثى ستر وجهه بمخيط 
ولا بغيره الخ) عبارة شرح المنهج وليس للخنثى ستر الوجه مع الرأس أو بدونه ولا كشفهما فلو سترهما لزمته الفدية لستر 
ما ليس له ستره لا إن ستر الوجه أي للشك والفدية لا تجب بالشك أو كشفهما وإن أثم فيهما اه وحاصله معاملته معاملة 
الأنثى في وجوب ستر رأسه وكشف وجهه وني شرح الروضن قال في المجمرع ويستحب أن لا يستر بالمخيط لجواز كونه 
رجلا ويمكنه ستره بغيره هكذا ذكره جمهور الأصحاب إلى آخر ما أطال به شرح الروض وينبغي أن الإثم بكشفهما من 
حيث العورة حتى لو خلا عن الأجانب فلا إثم . 

فرع: وقع على بدنه طيب لو أزاله ذهبت ما ليته ينبغي جواز إبقائه مع الفدية لا يقال وينبغي وجوب إزالته كما يجب 
إرسال الصيد المملوك لأن الصيد يزول ملكه عنه بخلاف الطيب م ر. قوله: (بأنه ثم شاك حال النية الخ) قضيته أنه لو استتر 
كامرأة حال النية ثم كرجل بعد النية لم يجب القضاء والظاهر خلافه لأن الشك يؤثر في النية في جميع الصلاة. 


باب محرمات الإحرام بحسن 


(الثاني) من المحرمات (استعمال الطيب) للرجل وغيره (في ثوبه) كأن يشد نحو مسك وعنبر بطرفه أو يجعله في 
جيبه أو يلبس حلياً محشواً به لم يصمت وكثوبه سائر ملبوسه حتى أسفل نعله إن علق به شيء من عين الطيب للنهي 
الصحيح عن لبس ما مسه ورس أو زعفران وهما طيب فهو ما ظهر فيه غرض التطيب وقصد منه غالبا كمسك وكافور 
حي أو ميت» كما شمله كلامهم وعنبر وعود وورد وياسمين ولينوفر ونرجس وريحان فارسي وغيره وآس وبنفسج 
ونمام ودهن نحو أترج بأن أغلى فيهء وإن كان الأترج غير طيب» إذ لا تلازم بينهما بخلاف ما ليس كذلك نحو شيح 
وقيصوم وأترج وتفاح وعصفر وحناء وقرنفل وسنبل ومصطكي خلافاً لمن وهم فيه وسائر الأبازير الطيبة الرائحة» لأن 
القصد منها الدواء وإصلاح الأطعمة غالباً (أو بدنه) كالثوب بل أولى وسواء الأخشم وغيره لحصول ترفهه بشم غيره 
لريحه الطيب» وظاهر البدن وباطنه كأن أكل ما ظهر فيه طعم الطيب المختلط به أو ريحه لا لونه أو احتقن أو استعط به 
ثم استعماله المؤثر هنا هو أن يلصقه ببدنه أو نحو ثوبه على الوجه المعتاد فيه الا بالنسبة لمحله فلا يرد نحو الاحتقان به 


في جميع الصلاة سم قول المتن (استعمال الطيب الخ) أي وإن كان لا يدركه الطرف إذا ظهر له ريح نهاية ومغني . قوله: 
(للرجل) إلى قوله لأن التبخر في النهاية والمغني إلا قوله لم يصمت وقوله حي إلى وعنبر وقوله ولينوفر وقوله لا بالنسبة إلى 
وأن يحتوي قوله: (نحو مسك) أي كورس وهو أشهر طيب ببلاد اليمن وزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي مغني 
ونهاية قوله: (فهو الخ) أي الطيب. 

قوله: (وقصد منه غالباً) أي ولو مع غيره نهاية ومغني عبارة الونائي فيحرم عليه التطيب بما تقصد رائحته او بما فيه ذلك ان 
بقي طعمه أو ريحه ولو بالقوة كأن تظهر برش الماء عليه دون لونه والمراد بما تقصد رائحته أن يكون معظم المقصود منه ذلك 
وإن لم يسم طيباً أو يظهر فيه هذا الغرض اه. قوله: (كمسك الخ) أي والبعيثران والبان والسوسن والمنثور نهاية أي واللبان 
الجاوي أي البخور الجاوي كما نقله ابن الجمال عن الأكثرين ونائي . قوله: (ولينوفر) كذا في أصله رحمه الله تعالى بتقديم اللام 
والذي في الحاشية نيلوفر بنون فتحتية ويسمى نينوفر بنونين بينهما تحتية انتهى وهذا هو الموافق لذكر الأطباء له في حرف النون 
بصري . 1 

قوله: (وريحان) أطلقه النهاية وقيده المغني تبعاً للروض بالفارسي وقال الأسنى وخرج بالفارسي العربي قوله: (وآس 
وبنفسج الخ) وشرط الرياحين كونها رطبة وفي المجموع عن النص أن الكاذي ولو يابساً طيب ولعله أنواع ويكون ذلك من نوع 
إذا رش عليه ماء ظهر ريحه نهاية . قوله: (ودهن نحو اترج) بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم أفصح وأشهر من ترنج ويقال له 
أترنج أسني ومغني قوله: (نحو شيح الخ) أي مما ينبت بنفسه كالأذخر والخزامي مغني وأسني قوله: (وأترج الخ) أي وشقائق 
ونور نحو التفاح والأترنج والنارنج والكمثرى نهاية قوله: (وعصفر وحناء) أي وإن كان لهما رائحة طيبة لأنه إنما يقصد منه لونه 
أسنى قوله: (وقرنفل الخ) أي وقرفاً ودارصيني نهاية قوله: (وإصلاح الأطعمة) كذا في أصله رحمه الله تعالى بالواو ولعل الأنسب 
أو لا تحقق كل من المذكورين في كل واحد مما مر محل تأمل بصري قوله: (كالثوب) أي قياساً على الثوب نهاية ومغني قوله: 
(سواء الأخشم الخ) راجع للمعطوفين معاً قوله: (وظاهر البدن) عطف على الأخشم . 

فرع: وقع على بدنه طيب لو أزاله ذهبت ماليته ينبغي جواز إبقائه مع الفدية م راه. سم وقد يتوقف فيه بمخالفته 
لظاهر إطلاقهم الإزالة بصري أقول ويوافق ما نقله سم عن م ر قول الونائي ما نصه نعم إن لم يعص به أي التطيب وكان في 
غسله فوراً أ ذهاب أو نقص ماليته لا بالتراخي فالأقرب اغتفار التراخي قال في الحاشية اه. وظاهره عدم لزوم الفدية 
بالتراخي أيضاً . قوله: (وباطنه) وهو داخل الجوف ع ش قوله: (كأن أكل الخ) أي أو أدخل في الاحليل نهاية قوله: (أو ريحه) 
أي ولو خفياً يظهر برش الماء عليه مغني قوله: (هو أن يلصقه ببدنه الخ) ولا يضر وضعه بين يد يه على هيئته المعتادة وشمه 
ولا شم ماء الورد إذ التطيب به وإن كان فيه نحو مسك إنما يكون بصبه على بدنه أو ثوبه ولا حمل العود وأكله نهاية . قوله: 
(أو نحو ثوبه الخ) والماء المبخر إن عبقت به العين حرم شربه وإلا فلا ونائي ونهاية قوله: (نحو الاحتقان) أي كالإدخال في 


قوله: (وريحان فارسي) أطلقه الرملي ولم يقيده بالفارسي وفي شرح الروض وخرج بالفارسي المغربي اه 


58> الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


خلافاً لمن نازع فيه وأن يحتوي على مجمرة أو يقرب منها وعلق ببدنه أو ثوبه عين البخور لا أثره» لأن التبخر الصاق 
بعين الطيب إذ بخاره ودخانه عين أجزائه وإنما لم يؤثر في الماء كما مرء لأنه لا يعد ثم عيناً مغيرة وإنما الحاصل منه 
تروح محض لا حمل نحو مسك في نحو خرقة مشدودة بخلاف حمل نحو فارة مسك مشقوقة الرأس أو قارورة مفتوحة 
الرأس . 

ويفرق بأن الشد صارف عن قصد التطيب به والفتح مع الحمل يصيره بمنزلة الملصق ببدنه ولا أثر لعبق ريح من 
غير عين» وفارق ما مر في أكل ما ظهر ريحه فقط بأن ذاك فيه استعمال عين الطيب ولو خفيت رائحته كالكاذي 
والفاغية وهي ثمر الحناء» فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت حرم وإلا فلا وشرط ابن كج في الرياحين أن يأخذها 
بيده ويشمها أو يضع أنفه عليها للشم وشرط الإثم في المحرمات كلها العقل إلا السكران المتعدي بسكره وعلم الإحرام 


الأحليل وأكل ما ظهر فيه طعم الطيب المختلط به (وأن يحتوي على مجمرة الخ) وتجب الفدية أيضاً بسبب نوم أو جلوس 
أو وقوف بفراش أو مكان مطيب بغير الرياحين وقد عبق ببدنه أو ملبوسه بعض عين الطيب وإلا بأن كان ثم حائل يمنع وإن 
رق فلا فدية لكنه يكره وتجب أيضاً بسبب توان من قادر في دفع ما ألقي عليه من الطيب بريح أو غيره أو بتطييب غيره له 
بغير إذنه وقدرته على الدفع ولا كراهة في إزالته بنفسه وإن لزمته المماسة وطال زمنها وأمكنه الإزالة من غير مماسة كما في 
الحاشية لأن قصده الإزالة ومن ثم جاز له نزع الثوب من رأسه ولم يلزمه شقه أما إذا لم يتمكن من الدفع كزمن لم يجد من 
يرضى بأجرة مثل أو يرضى بها ولم تفضل عما يعتبر في الفطرة فلا فدية ولو توقفت إزالته على الماء ولم يجد إلا ماء يكفيه 
لطهره فإن كان مستعمله يكفيه لإزالته قدم الطهر ثم يجمع ماءه ويغسل به الطيب وإن لم يكف قدمها سواء عصى بالتطيب أم 
لا ويتيمم ونائي وفي النهاية ما يوافقه قوله: (لا أثره) أي كالرائحة وعبارة شرح الإرشاد الصغير فعبق الريح وحده لا يضر 
بالأولى إلا إن كان من مجمرة فمتى عبقت به عين الريح بأن وصل دخانه أو بخاره ضر سواء أجعلها تحته أم بقربه وإن لم 
يعبق به عينه لم يضر وإن كانت تحته كما دل عليه كلام الغزالي والماء المبخر إن عبقت به العين حرم وإلا فلا انتهت اه. 
سم وفي النهاية والمغني ما يوافقها. قوله: (لا حمل) إلى المتن في النهاية إلا قوله ويفرق إلى ولو خفيت وقوله لا نحو 
الحلق إلى ويلزم وكذا في المغني إلا قوله والأولى إلى ولو جهل قوله: (كما مر) أي في باب الطهارة قوله: (لا حمل نحو 
مسك) عطف على قوله أن يلصقه أي استعماله المؤثر إلصاقه ببدنه الخ لا حمل مثل مسك الخ كردي عبارة الونائي ولا فدية 
بسبب حمل الطيب كمسك بخرقة كيس أو غيره شدت عليه أو بقارورة مصممة الرأس ولا بسبب حمل المسك في فارة لم 
تشق عنه أو الورد في نحو منديل وإن شم الريح في الكل وقصد التطيب على الأوجه إلا إن رقت الخرقة ولا يضر أيضاً شم 
نحو مسك من غير مس ولا مسه إلا إن لزق به شيء من عينه أو حمله بنحو يده لم يقصد به مجرد النقل كذا في الفتح وقال 
في الحاشية وشرح العباب والنهاية وقصر الزمن بحيث لا يعد في العرف تطيبا انتهى ولا يكره للمحرم تملك طيب ونحوه 
كملبوس ودهن اه. قوله: (أو قارورة الخ) أي حمل قارورة لنحو مسك . قوله: (ويفرق بأن الشد صارف الخ) قد يؤخذ منه 
الحرمة لو كانت الخرقة المشدودة مما يقصد التطيب بما فيها لرقتها بحيث لا تمنع ظهور الرائحة وإنما تشد عليه لمنع تبدد 
رائحته م راه. سم وتقدم عن الونائي الجزم بذلك قوله: (لعبق ريح الخ) لنحو مسه وهو يابس أو جلوسه في دكان عطار أو 
عند متجمر نهاية قوله: (كالكاذي) عبارة الونائي وبشم الرياحين الرطبة إن ألصقها بأنفه وإلا فلا يضر كالرياحين اليابسة نعم 
الكاذي بالمعجمة ولو يابساً طيب لكن الذي بمكة لا طيب في يابسه ألبتة وإن رش عليه ماء كما في الفتح اه. قوله: (وشرط 
ابن كج الخ) عبارة المغني والتطيب بالورد أن يشمه مع اتصاله بأنفه كما صرح به ابن كج والتطيب بمائه أن يمسه كالعادة بأن 
يصبه على بدنه أو ملبوسه فلا يكفي شمه اه. 


قوله: (وعلق ببدنه أو ثوبه عين البخور لا أثره) أي كالرائحة وعبارة شرح الإرشاد.الصغير فعبق الريح وحده لا يضر 
بالأولى إلا إن كان من مجمرة فمتى عبقت به عين الريح بأن وصل إليه دخانه أو بخاره ضر سواء أجعلها تحته أم بقربه وإن 
لم يعبق به عينه لم يضر كذا شرح م ر وإن كانت تحته كما دل عليه كلام الغزالي والماء المبخر إن عبقت به العين حرم وإلا 
فلا اه . قوله: (ويفرق بأن الشد صارف عن قصد التطيب به) قد يؤخذ منه الحرمة لو كانت الخرقة المشدودة مما يقصد 
التطيب بما فيها لرقتها بحيث لا تمنع ظهور الرائحة وإذما تشد عليه لمنع تبدد رائحته م ر. 


باب محرمات الإحرام 6" 


والتحريم أو التقصير في التعلم والتعمد والإختيار وكذا في الفدية إلا نحو الحلق أو الصيد كما يأتي» لأنهما إتلاف 
محض بخلاف غيرهما ويلزم ناسياً تذكر وجاهلاً علم ومكرهاً زال إكراهه إزالته فوراً وإلا لزمته الفدية والأولى أمر غيره 
الحلال بها ان تعينت الفورية ولو جهل كون الممسوس طيباً أو علم؛ وظنه يابساً لا يعلق فعلق فلا فدية فالشرط هنا 
زيادة على ما مر العلم بأن الممسوس طيب يعلق (ويحرم على) الرجل وغيره أيضاً (دهن) بفتح أوله (شعر الرأس أو 
اللحية) من نفسه ولو أصوله» إذ محلوقها كغيره بأي دهن كان كزيت وزبد ولو غير مطيب فإدراجه في قسمه, لأن فيه 
زلواكن الم أةتتطييا ما وترفها كترفه الطيب المتاني لكوة المحم أكيعث اغير أي شاه القامور بهذلك كلاق رامن 
أقرع وأصلع وذقن أمرد وبقية شعور اليد 25*00 1070000 


قوله: (والتحريم الخ) أي وإن جهل وجوب الفدية في كل أنواعه أو جهل الحرمة في بعضها بخلاف الجاهل بالتحريم 
أو بكونه طيباً فلا حرمة ولا فدية نهاية قوله: (أو التقصير) قال القاضي أبو الطيب ولو ادعى في زماننا الجهل بتحريم الطيب 
واللبس أي والدهن ففى قبوله وجهان انتهى والأوجه عدمه إن كان مخالطاً للعلماء بحيث لا يخفى عليه ذلك عادة وإلا قبل 
ولو لطخه غيره بطيب فالفدية على الملطخ أي وكذا عليه إن توانى في إزالته وتجب بنقل طيب أحرم بعده مع بقاء عينه لا إن 
انتقل بواسطة نحو عرق أو حركة نهاية زاد الونائي وتجب أيضاً بسبب لبس ثانٍ لثوب طيب لإحرام وبقي الطيب بأن نزعه ثم 
ليسه اه. قالع ش قوله م ر ولو لطخه غيره الخ أي بغير اختياره وللمحرم مطالبة المطيب بالفدية اه. قوله: (والتعمد الخ) 
أي فلا فدية على المطيب الناسي للإحرام ولا المكره ولا الجاهل بالتحريم أو بكون الملموس طيباً أو رطباً لعذره بخلاف 
الجاهل بوجوب الفدية دون التحريم فعليه الفدية لأنه إذا علم التحريم كان من حقه الامتناع مغني قوله: (إلا نحو الحلق الخ) 
قضيته وجوب فديته مع الإكراه وسيأتي خلافه وسيأتي فيهما أيضاً أنه لا فدية على مجنون ولا مغمى عليه ولا نائم ولا غير 
ا ب 1 اويا 0 ا لل ل و و ا 
جنونه قوله: (ومكرهاً الخ) ومثله ا . قوله: (والأولى أمر غيره الخ) وفي الجواهر أنه لا 
يكره للمحرم شراء الطيب ومخيط وأمة انتهى وبما أطلقه في الأمة أفتى البارزي لكن قال الجرجاني يكره له شراؤها وظاهره 
عدم الفرق بين من للخدمة والتسري ووجه بأنها بالقصد تتأهل للفراش نهاية قالع ش قوله م ر لكن قال الجرجاني الخ هو 
المعتمد اه. قول المتن قوله: (ودهن شعر الرأس أو اللحية) أما خضبهما بحناء رقيق ونحوه فيجوز بلا فدية نهاية ومغني 
قوله: (ويحرم) إلى قوله إلا شعر الخد في النهاية وإلى قوله فليتنبه في المغني قوله: (بفتح أوله) أي لأنه مصدر بمعنى التدهين 
مغني ونهاية وقول المتن (أو اللحية) أي ولو من امرأة وتعبيره بأو يفيد التنصيص على تحريم كل واحد على انفراده مغني 
ونهاية عبارة سم قول المتن أو اللحية يشمل لحية المرأة لأنها وإن كانت مثلة في حقها إلا أنها تتزين بدهنها م راه. قوله: 
(من نفسه) يأتي محترزه سم قوله: (ولو أصوله) أي ولو خرج عن حد الرأس والوجه ونائي قوله: (بأي دهن الخ) أي بخلاف 
اللبن وإن كان يستخرج منه السمن شرح م راه. سم . قوله: (فإدراجه) أي الدهن (في قسمه) أي قسم الطيب ولم يجعله 
قسماً مستقلاً سم عبارة المغني تنبيه لا يحسن إدراج هذا في قسم الطيب فإنه لا فرق فيه بين المطيب وغيره كما مر وقد 
جعلاه في الروضة وأصلها قسماً مستقلاً لكن المحرر أدخله في نوع الطيب لتقاربهما في المعنى لأنهما ترفه وليس فيهما 
إزالة عين اه. قوله: (لأن فيه الخ) خبر فإدراجه قوله: (بخلاف رأس. أقرع) وهو من لم ينبت برأسه شعر من آفة (وأصلع) 
وهو من لم ينبت برأسه شعر خلقة أو لمرض باعشن قوله: (وذقن أمرد) أي وإن قارب الإنبات قاله الونائي وهو ظاهر إطلاق 


قوله: (إلا نحو الحلق أو الصيد) سيأتي فيهما أنه لا فدية على مجنون ولا مغمى عليه ولا نائم ولا غير مميز قوله: 
(إلا نحو الحلق الخ) قضيته وجوب فديته مع الإكراه وسيأتي خلافه قوله: (ومكرهاً زال إكراهه) ومثله من ألقي عليه الطيب 
ولو بنحو ريح . قوله: (إزالته) وإنما جاز دفع ما ألقي عليه بنفسه وإن استلزم المماسة وطال زمنها لأن قصده الإزالة ولذا جاز 
نزع الثوب ولم يلزمه شقه.وإن تعدى بلبسه كما اقتضاه إطلاقهم وظاهر قولهم ولم يلزمه الجواز وإن نقص ويوجه بالمبادرة 
للخروج من المعصية به شرح م ر قوله: (في المتن أو اللحية) يشمل لحية المرأة لأنها وإن كانت مثلة في حقها إلا أنها تتزين 
بدهنها م ر. قوله: (بأي دهن كان) بخلاف اللبن وإن كان يستخرج منه السمن شرح م ر قوله: (فادراجه) أي الدهن في قسمه 
أي قسم الطيب ولم نجعله قسماً مستقلاً اه قوله: (وذقن أمرد) ينبغي إلا في أوان نباتها لأنها حينئذ كرأس المحلوق قوله: 


املا الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فلا يحرم دهنها بمالا طيب فيه» لأنه لا يقصد به تزيينها وفارق ما مر في المحلوق لأنه يقصد به تحسين ما ينبت بعدء 
نعم الأوجه أن شعور الوجه كاللحية إلا شعر الخد والجبهة, إذ لا تقصد تنميتهما بحال وحينئذ فليتنبه لما يغفل عنه 
كثيراً وهو تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند أكل اللحمء فإنه مع العلم والتعمد حرام فيه الفدية كما علم مما تقرر 
فليحترز عن ذلك ما أمكن» وظاهر قوله شعر أنه لا بد من ثلاثة ويتجه الاكتفاء بدونها إن كان مما يقصد به التزيين» 
لأن هذا هو مناط التحريم كما يعلم مما تقرر ويحرم عليه» بل وعلى الحلال دهن نحو رأس المحرم كحلقه فلا يرد 
على المتن (ولا يكره) للمحرم (غسل رأسه وبدنه بخطمى) ونحو سدر لأنه لإزالة الوسخ بخلاف الدهن فإنه للتنمية 
المشابهة للطيب كما مرء نعم الأولى ترك ذلك حتى في ملبوسه؛ أي ما لم يفحش وسخه كما هو ظاهر وليترفق عند 
غسل رأسه لئلا ينتتف شيء من شعره» ويكره الاكتحال بنحو أثمد لا طيب فيه لغير عذر لأن فيه زينة لا بنحو توتيا. 


الشارح كالنهاية والمغني وقال سم ينبغي إلا في أوان نباتها لأنها حينئذٍ كرأس المحلوق اه. وفيه ما لا يخفى قوله: (فلا يحرم 
دهنها الخ) ولو كان بعض الرأس أصلع جاز دهنه هو فقط دون الباقي نهاية وونائي . قوله: (إلا شعر الخد الخ) وفاقاً للمغني 
وخلافاً للنهاية والأسني عبارة المغني وألحق المحب الطبري بشعر اللحية شعر الوجه كحاجب وشارب وعنفقة وقال في 
المهمات إنه القياس وقال الولي العراقي التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار وأما الحاجب والهدب وما 
على الجبهة أي والخد ففيه بعد انتهى وهذا هو الظاهر لأن ذلك لا يتزين به اه. وعبارة النهاية بعد ذكر كلام المحب والمهمات 
نصها واعتمده جمع متأخرون وهو ظاهر خلافاً لقول ابن النقيب لا يلحق بها الحاجب والهدب وما يلي الوجه انتهى قيل وما 
قاله في الأخير ظاهر ومثله شعر الخد إذ لا يقصد تنميتها بحال انتهت قالع ش قوله وهو ظاهر معتمد اه. وقال الرشيدي قوله 
م ر ومثله شعر الخد من تمام القيل والقائل هو الشهاب حج في امداده اه. قوله: (إلا شعر الخد الخ) الأوجه ترك الاستثناء م ر 
اه. سم قوله: (إذ لا تقصد الخ) وفي الحاشية والشعر النابت على الأنف أو فيه كشعر الخد بالأولى ونائي قوله: (فليتنبه لما 
يغفل عنه الخ) في بالحاشية والنهاية نحوه وقال في الحاشية إنه يحرم أكل لحم فيه دهن يعلم منه تلوث شاربه مثلاً ما لم تشتد 
الحاجة إليه وإلا جاز ووجبت الفدية انتهى اه . ونائي قوله: (كما علم مما تقرر) وهو قوله وكذا في الفدية كردي . قوله: (وظاهر 
قوله) إلى قول المتن الثالث في النهاية والمغني إلا قوله فلا يرد على المتن وقوله أي ما لم يفحش إلى وليترفق قوله: (وظاهر 
قوله شعر أنه لا بد الخ) أي لأنه اسم جمع وأقله ثلاث شعرات نهاية قوله: (ويتجه الاكتفاء الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما 
يوافقه فإنه أفتى بأنه لا فرق بين كثير الشعر وقليله سم ونهاية قال الرشيدي ومراده بالقليل ما يشمل الشعرة وبعضها وذلك لأن 
لفظ السؤال الذي أجاب عنه بما ذكر هل يشترط في دهن الشعر أن يكون ثلاث شعرات أو يحصل بالواحدة أو بعضها كما هو 
قضية كلامهم انتهى قوله: (بدونها) أي ولو واحدة مغني قال الونائي ومثل الشعرة بعضها ونقل الإمام عبد الملك العصامي عن 
بعض مشايخه أن الخطيب كان في درس الشمس الرملي فقرر أنه يجب في دهن الشعرة الواحدة أو بعضها دم كامل فقال 
الخطيب من قال ذلك فقال أنا قلته فقال الخطيب حرم درسك يا محمد منذ جاءت الأنانية وقام انتهى لكن هذا القيام ليس للخطأ 
في الحكم بل لمقصد يخفى علينا وإلا فقال في المغني ودهن رأس أو شعرة منه وهو الظاهر من كلامهم انتهى اه. ويحتمل أن 
من أسباب القيام جزم الشمس الرملي بقوله أو بعضها. قوله: (فلا يرد الخ) أي لأن الكلام فيما يختص بالمحرم قوله: (ونحو 
سدر) أي كصابون لا طيب فيه قوله: (كما مر) أي آنفأ قوله: (وليترفق الخ) ظاهره وجوبأ قوله: (ويكره الاكتحال الخ) والكراهة 
في المرأة أشد وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعر أو له إنشاد الشعر المباح والنظر في المرآة كالحلال فيهما ولا 
دم عليه إن شك هل نتف المشط شيئاً من شعره حال التسريح أو انتتف بنفسه لأن الأصل براءة الذمة نعم يكره حك شعره لا 
جسده بأظفاره لا بأنامله وتسريحه وتفليته مغني ونهاية. 


(إلا شعر الخد) الأوجه ترك الإستثناء م ر قوله: (ويتجه الإكتفاء الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما يوافقه فإنه أفتى بأنه 
لا فرق بين كثير الشعر وقليله إذ التحريم منوط بما يصدق به التزين فإنهم عللوه بما فيه من التزين المنافي لحال المحرم فإن 
الحاج أشعث أغبر. 

فرع: قال في الروض وله خضب لحيته بالحناء اه. وقوله: لحيته قال في شرحه : وغيرها من الشعور اه وعبارة عب 
الأخضب شعره بنحو الحناء اه وقوله شعره قال في شرحه أي المحرم الذكر أو الأنثى . 


باب محرمات الإحرام وا 


(الثالث) من المحرمات على الذكر وغيره (إزالة الشعر) ولو من غير رأسه (أو الظفر) أي شيء من أحدهما من 
نفسه وإن قل بنتف أو إحراق أو غيرهما من سائر وجوه الإزالة حتى نحو شرب دواء مزيل مع العلم والتعمد فيما يظهر 
وذلك لقوله تعالى "ولا تلفأ روسك 4 [البقرة: 145] أي شيئاً من شعرها وألحق به شعر بقية البدن والظفر بجامع أن في 
إزالة كل ترفهاً ينافي كون المحرم أشعث أغبر» نعم له قلع شعر نبت داخل جفنه وتأذى به ولو أدنى تأذ فيما يظهر وقطع 
ما غطى عينيه مما طال من شعر حاجبيه أو رأسه كدفع الصائل وما انكسر من ظفره وتأذى بهء كذلك. ولا فدية كما لو 
قطع أصبعه وعليها شعر أو ظفر أو كشط جلدة رأسه وعليها شعر للتبعية» ومنه يؤخذ أنه لا فرق بين قطع وكشط ذلك 
لعذر أو غيره» لأن التعدي بذلك لا يمنع التبعية خلافاً لمن بحث الفرق وخرج بمن نفسه إزالته من غيره» فإن كان 
حلالاً فلا شيء لكن إن كان بغير إذنه أثم وعزر أو محرماً لم يدخل وقت تحلله بإذنه حرم عليهما والفدية على 
المحلوق» لأنه المترفه مع إذنه ولم تقدم المباشرة هنا لأن محل تقديمها حيث لم يعد النفع على الآمرء ألا ترى أن من 
غصب شاة وأمر آخر بذبحها لم يضمنها المأمور» بل لو سكت مع قدرته على الامتناع ا ره بل ا 


قوله: (من المحرمات) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية والمغنى إلا قوله من نفسه وقوله حتى نحو شرب الخ إلى وذلك 
وقوله ولو أدنى إلى وقطع الخ وقوله كذلك قول المتن (أو الظفر) أي من يده أو رجله أو من محرم آخر قلماً أو غيره نهاية 
زاد الونائي ولو من أصبع زائدة اه. قوله: (أو غيرهما) أي كحلق أو قص أو نورة نهاية قوله: (حتى نحو شرب دواء الخ) أي 

كحك رجل الراكب بنحو سرج ونائي قوله: ل ل ري ا و 
والتحريم والكون مزيلاً قوله: (وذلك) أي حرمة إزالة ما ذكر قوله: (: نعم له قلع الخ) أي بلا فدية نهاية ومغني قوله: (عينيه 
الأولى الإفراد كما في الونائي قوله: (وما انكسر من ظفره الخ) أي وله إزالته ولا دم قال ابن الجمال ل 
الشعر أو الظفر المتأذى به على قطع شيء من غيره فالظاهر عدم الإثم والأقرب وجوب الفدية ثم رأيت في المنح مال إليه 
وعبارة النهاية تفهمه أيضاً انتهى اه. ونائي قوله: (كذلك) أي ولو أدنى تأذ فيما يظهر قوله: (ولا فدية) راجع لكل من القلع 
والقطع قوله: ع ب ا اراي 01 لكيه (أو كشط جلدة رأسه الخ) وقياس ما ذكر عدم التحلل به 
فليراجع ع ش قوله: (ومنه الخ) أي من التعليل قوله: (فإن كان حلالا) إلى قوله وهل الأمر الخ في المغني إلا قوله لكن إن 
إلى أو محرماً وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر وقوله وهل الأمر إلى ولو عذراً قوله: (فإن كان حلالاً فلا شيء) وكذا إن كان 
محرماً دخل وقت تحلله محمد صالح قوله: (بغير إذنه الخ) ينبغي أن يكون علمه برضاه كإذنه بالنسبة لعدم الإثم مطلقاً ولعدم 
التعزير إن صادقه عليه وإلا فالقول قول بيمينه فيما يظهر في جميع ذلك بصري قوله: (لم يدخل وقت تحلله) أي فإن دخل 
وقت تحلله فهو كالحلال فيما سبق فيما يظهر ثم رأيته مصرحاً به فالحمد لله على ذلك بصري وقوله فيما سبق يشمل الإثم 
والتعزير فليراجع قوله: (والفدية على المحلوق) وليس الحالق طريقاً في الضمان وإن لم يأذن في الحلق إن أمكنه منعه 
لتفريطه فيما عليه حفظه واستشكل بمسألة الغصب الآتية آنفاً فإن القصاب فيها طريق وقد يجاب بأن ذلك محض حق آدمى 
فغلظ فيه أكثر مما هنا شرح العباب اه. سم عبارة ع ش قوله م ر لأنه المترفه الخ ظاهره أن الحالق لا يطالب بشيء فليس 
طريقاً في الضمان اه. قوله: (حيث لم يعد النفع الخ) بهذا فارق ما لو جرحه غيره مع تمكنه من دفعه حيث لا يسقط 
الضمان عن الجارح لأنه ليس ثم منفعة تعود على المجروح وإنما يلحقه به الضررع ش قوله: (لم يضمنها المأمور) أي 
ضماناً مستتراً وإلا فهو طريق فيه شرح م راه. سم قالع ش قوله وإلا فهو أي القصاب طريق الخ ومحل عدم القرار على 
القتصاب حيث جهل الغصب وإلا فالضمان عليه اه. قوله: (بل لو سكت مع قدرته الخ) ولو طارت نار إلى شعره فأحرقته 


قوله: (من نفسه) يأتي محترزه قوله: (والفدية على المحلوق الخ) عبارة شرح العباب والفدية فيما إذا وقع الحلق قبل 
وقت التحلل على المحلوق وإن لم يأذن فيه أي الحلق إن أمكنه منعه لتفريطه فيما عليه حفظه إلى أن قال: وأفهم كلامه أن 
الحالق هنا ليس طريقاً في الضمان وهو كذلك لكن استشكل بمسألة القصاب المذكورة يعني مسألة غصب الشاة الآتية فإنه 
يعني القصاب فيها طريق وقد يجاب بأن ذلك محض حتق آدمي فغلظ فيه أكثر مما هنا الخ اه. قوله: (لم يضمنها المأمور) 
أي ضماناً مستقراً وإلا فهو طريق فيه شرح م ر. 


م؟ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فالحكم كذلك؛ لأن الشعر في يد المحرم كالوديعة فيلزمه دفع متلفاته فمتى أطاق دفع بعضها فقصر ضمنه بخلاف 
ما لو كان نائماً أو مكرهاً أو غير مكلف فعلى الحالق وللمحلوق مطالبته بإخراجهاء لأن نسكه يتم بأدائها وله إخراجها 
عن الحالق» لكن بإذنه كالكفارة ولو أمر غيره بحلق رأس محرم فالفدية على الآمر الحلال أو المحرم إن عذر المأمور 
إطلال أو المحرم وإلا فهي على المأمورء وهل الآمر طريق هنا كالمأمور في:الأوّل محل نظر موف ب ا 


وأطاق الدفع لزمته الفدية وإلا فلا نهاية ومغني قوله: العم كذلله) أي فالفدية عليه قوله: (دفع بعضها) أي المتلفات قوله: 
(بخلاف ما لو كان نائماً الخ) عبارة شرح العباب وألا يمكنه منعه أي يمكن المحلوق منع الحالق لإكراه أو نوم أو جنون أو 
إغماء وقد حلق بلا إذنه قبل دخول تحلله فهي ولو صوماً على الحالق ولو حلالاً إلى أن قال وأفهم كلامه كالشيخين 
وغيرهما أن المحلوق ليس طريقاً في الضمان سواء أعسر الحالق أو غاب أم لا وهو الأصح باتفاقهم كما في المجموع لأنه 
معذور ولا تقصير من جهته بخلاف نحو الناسي انتهت اه. بنع لؤدازار غير مكلك) أي مخنونا أن بقع عليه أو ضنيا غير 
مميز مغني ونهاية قوله: (ولو أمر غيره الخ) عبارة النهاية واستثنى من إطلاق وجوب الفدية على الحالق ما لو أمر حلال 
حلالاً بحلق محرم نائم أو نحوه فالفدية على الآمر إن جهل الحالق أو أكره أى.كان أعجمياً يعتقد وجوب طاعة آمرهٍ وإلا 
فعلى الحالق ومثله ما لو أمر محرم محرماً أو حلال محرماً أو عكسه كما نبه عليه الأذرعي وصريح ما تقرر أنهما لو كانا 
معذورين فالفدية على الحالق وقياسه أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون على الحالق أيضاً وهو ظاهر اه. قوله: (بحلق 
رأس محرم) أطلق المحرم والموجود في كلام غيره تقيبده بنحو النائع فإنه لو تمكن من الدفع فهي عليه دونهما وكأنه استغنى 
' عنه بما سبق بصري قوله: (أن عذر المأمور) أي بأن جهل الإحرام أو.إكراه أو كان أعجمياً يعتقد وجوب طاعة آمره كذ! في 
الأسنى بصري وفي سم بعد ذكر مثله بزيادة ما نصه فالحاصل أنه لو أمر حلال أو محرم حلالاً أو محرماً فإن عذر أحدهما 
فقط فالفدية على الآخر أو عذرا أو لم يعذرا فعلى المأمور اه. قوله: (في الأول) أي فيما لو عذر المأمور فقط قوله: 


قوله: (بخلاف ما لو كان نائماً أو مكرهاً الخ) عبارة شرح العباب وإلا يمكنه منعه أي يمكن المحلوق منع الحالق 
لإكراه أو الس ل خا ال ل ل و و ا 
وافهم كلامه كالشيخين وغيرهما أن المحلوق ليس طريقاً في الضمان سواء أعسر الحالق أو غاب أم لا وهو الأضح'باتفاقهم 
كما في المجموع لأنه معذور ولا تقضير من جهته بخلاف نحو الناسي اه. قوله: (فالفدية على الآمر الخ) استشكله' الأذرعي 
والزركشي بأن قياس الضمان الوجوت على الماترو يعالقا كما لن أمرء بإتلاف نفس الغير أو ماله وفرق في شرح عب بأن 
الجالق هنا عد جيل أن.:: نحو إكراهه لا تقصير منه ألبتة فلم يناسب الزامه بالفدية التي هي حق الله تعالى المبني على 
المسامحة بخلاف متلف نفس الغير أو ماله فإنه مقصر وإن جهل حرمة ذلك لأنها لا تخفى على أحد فإن فرض خفاؤها 
عليه فهو نادر لا يعول عليه إلى أن قال: قال: في الكفاية إن قيل لو أمر محرم شخصاً بقتل صيد لا ضمان على المحرم فما 
الفرق بينه وبين ما هنا وجوابه الآتي إنما ينطبق على ما لو كان الآمر هو المحلوق قيل إن الشعر في يده وديعة بخلاف 
الصيد ومن ثم لو كان بيده ضمنه اه ولا يخفى أنه قد يتبادر من الفرق الذي ذكره في جواب إشكال الأذرعي والزركشي أن 
المأمور في الأول ليس طريقاً في الضمان فكان قوله هنا محل نظر راجعاً لقوله كالمأمور في الأول أيضاً إلا أن ما وجه به 
الأقرب الذي ذكره لا يشمله فليتأمل وأيضاً فمن جملة عذر المأمور الإكراه وسيأتي أنه لا يمنع كون المأمور طريقاً في 
ضمان الصيد فيحتاج للفرق بينهما وفي الروض فرع وإن اضطر وأكل الصيد ضمن وكذا لو أكره أي المحرم على قتله 
ويرجع على المكره اه قوله: (إن عذر المأمور الخ) أي بأن جهل الإحرام أو أكره كما في المجموع قال في شرح العباب 
أو كان أعجمياً يعتقد وجوب طاعة آمره كما بحثه الأذرعي وغيره أخذاً من كلامهم في الجنايات اه. قوله: (إن عذر 
المأمور) يشمل المأمور المحرم إذا عذر فقضيته أن الفدية على الآمر ويوافقه ما في شرح الروض فإنه لما قال الروض فإن 
أمر حلال حلالاً بحلق رأس محرم نائم أي أو نحوه فالفدية على الآمر إن جهل الحالق أي أو أكره أو كان أعجمياً يعتقد 
وجوب طاعة آمره كما في شرحه قال في شرحه وقضية كلامه كاصله انه لو أمر محرم محرماً أو حلال محرماً أو عكسه 
اختلف الحكم وليس كذلك كما نبه عليه الأذرعي اه فالحاصل مع ما مر أنه لو أمر حلال أو محرم حلالاً أو محرماً فإن 
عذر أحدهما فقط فالفدية على الآمر أو عذراً أو لم يعذرا فهي على المأمور. قوله: (وهل الآمر طريق هنا الخ) انظر 


باب محرمات الإحرام ال 


لأنه المباشر. 

تنبيه: قد يشكل تعليلهم وجوب الفدية في الحلق بالترفه بأنهم جعلوه من أنواع التعزير» وجعلوا في إزالته من 
إزرائه لهاء وقد يجاب بمنع إطلاق كونه ترفهاً بل فيه ترفه من حيث أنه يوفر كلفة الشعر وتعهده وجناية من حيث أن 
الشعر جمال وزينة في عرف العرب المقدم على غيره. ولكونه جناية ساوى نحو الناسي غيره وبقائه جمالا لم 
يحلق كك إلا في نسكء فإن قلت لم جعل ركنا وكان له دخل في التحلل الأوّل» قلت أما الأوّل فلأن فيه وضع 
زينة لله تعالى فأشبه الطواف من حيث أنه إعمال النفس في المشي لله تعالى» وأما الثاني فلأن التحلل من العبادة اما 
ام بغايتها كالسلام من الصلاة المعلم بحصوله من الآفات للمصلي» واما بتعاطي مدعا وتعامي المفطر في 
الصوم أو دخول وقته والحلق من حيث ما فيه من الترفه ضد الأحرام الموجد لكون المحرم أشعث أغبر فكان له دخل 

(وتكمل الفدية فى ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار) أو بعض من كل منهما فأكثر إن اتحد ا 0 


(والأقرب لا) قد يشمل المأمور في الأول أيضاً لكن التعليل ظاهر في التخصيص بالآمر هنا لكن قياس ما مر عن شرح 
العباب فيما لو حلق رأس المحرم بغير إذنه وأمكنه منعه أن الحالق ليس طريقاً أن المأمور في الأول كذلك إلا أن يفرق 
فليراجع سم قوله: (لمن لا يعتقد وجوب الطاعة) يخرج أعجمياً يعتقد وجوب الطاعة سم قوله: (ولو عذراً فهي على الحالق 
الخ) وقياسه أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون على الخالق أيضاً وهو ظاهر شرح م راه. سم أي لأنه المباشرع ش 
قوله: (بالترفه) متعلق بالتعليل وقوله: (بأنهم الخ) متعلق بيشكل قوله: (جعلوه) أي الحلق قوله: (في إزالته) أي الشعر قوله: (إذ 
هو) أي المترفه به بصري قوله: (كونه ترفهاً) الأنسب كونه مزرياً قوله: (وتعهده) عطف تفسير على الشعر قوله: (ولكونه) أي 
الحلق قوله: (وجناية) عطف على ترفه قوله: (وبقائه) أي الشعر قوله: (ويقائه جمالا) الأول معطوف على اسم الكون والثاني 
على خبره فهو من العطف على معمولي عامل واحد نعم في الأول العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار وفيه ما :د 
بصري قوله: (لم جعل ركناً الخ) أي الحلق مع أن ما فيه من الترفه أو الجناية ينافي كونه عبادة وركناً للنسك وسبباً للتحلل 
للظاهر وإلا فقد مر أن التحلل عن الصوم يحصل بدخول وقت الإفطار وهو غروب الشمس تعاطي المفطر أم لا قوله: (أو 
دخول وقته) أي المفطر سم قول المتن (في ثلاث شعرات) بفتح العين جمع شعرة بسكونها نهاية ومغني قوله: (أو بعض) إلى 
المتن في المغني والنهاية إلا قوله وكان إلى أما إذا قوله: (أو بعض من كل منها) أي من الثلاث شعرات أو الثلاثة أظفار 
فصورة المسألة أنه أزال من كل شعرة من الثلاث بعضها أو من كل ظفر من الثلاثة بعضه وأما لو أزال شعرة واحدة في ثلاث 


لم تردد هنا وجزم فيما لو حلق بغير إذن المحرم مع تمكنه من منعه بعدم كون الحالق طريقاً كما مر عن شرح العباب مع أن 
الحالق هنا باشر والآمر هنا لم يباشر قوله: (والأقرب لا) قد يشمل المأمور في الأول أيضاً لكن التعليل ظاهر في التخصيص 
بالآمر هنا لكن قياس ما مر عن شرح العباب فيما لو حلق رأس المحرم بغير إذنه وأمكنه منعه إن الحالق ليس طريقاً ان 
المأمور هنا في الأولى كذلك إلا أن يفرق فليراجع . قوله: (لمن لا يعتقد وجوب الطاعة) يخرج أعجمياً يعتقد وجوب الطاعة 
قوله: (ولو عذراً فهي على الحالق الخ) وقياسه أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون على الحالق أيضاً وهو ظاهر شرح م ر 
قوله: (أو دخول وقته) أي المفطر قوله: (أو بعض كل منهما) أي من الثلاث شعرات والثلاثة أظفار فصورة المسألة أنه أزال 
من كل شعرة من الثلاث بعضها أو من كل ظفر من الثلاثة بعضه وأما لو أزال شعرة واحدة في ثلاث مرات فينبغي أن يقال 
إن كان مع اتحاد الزمان والمكان فمد واحد لأن ازالتها مع اتحادهما كازالة جميع شعوره مع اتحادهما فكما لا يتعدد الدم 
هنا لا يزاد على المد هنا وإلا فثلاثة أمداد م ر ويبقى الكلام فيما لو أزال ظفراً في ثلاث مرات كل مرة ثلثاً مثلاً فإن اختلف 


لم الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العيادي 


محل الإزالة وزمنها عرفاء وإن كان المزال جميع شعر الرأس والبدن وأظفار اليدين والرجلين فلا تتعدد الفدية مع 
الاتحاد المذكورء لأنه حينئذ يعد فعلاً واحداًء وذلك لقوله تعالى (#ففدية») أي فحلق شعراً له ففدية وأقل الشعر 
ثلاث والاستيعاب غير معتبر هنا إجماعاًء وإذا وجبت مع العذر فمع غيره أولى» ومن ثم لزمت هنا كالصيد نحو ناس 
وجاهل وولي صبي مميز بخلاف نحو مجنون ومغمى عليه وغير مميز كما في المجموع . لأن هؤلاء لا ينسبون لتقصير 
بوجه بخلاف أولئك. وكأن قضية كون هذا كالصيد من باب الإتلافات أنه لا فرق» لكن لما كان فيه حق لله تعالى 
سومح فيه حيث لا يتصوّر تقصيرء وبهذا يندفع استشكال الأذرعي» وجواب الغزي عنه بما لا يتضح على أنه يوهم أن 
المميز كغير المميز وليس كذلك كما تقرر. أما إذا اختلف محل الإزالة أو زمنها عرفا فيجب فى كل شعرة أو بعضها أو 
ظفر كذلك مد كما يأتي. 

(والأظهر أن في الشعرة) أو الظفر أو بعض كل (مد طعام وفي الشعرتين) أو الظفرين أو بعضهما (مدين) لعسر 
تبعيض الدم. والشارع قد عدل الحيوان بالطعام في جزاء الصيد وغيره والشعرة أو بعضها النهاية في القلة والمد أقل 
ما وجب في الكفارات فقوبلت به وألحق بها الظفر لما مرء هذا إن اختار لدم فإن اختار الصوم فيوم في الشعرة أو 


مرات فإن اختلف الزمان أو المكان وجب ثلاثة أمداد وإن اتحدا فمد م ر ولو أزال ظفراً في ثلاث مرات فالواجب ثلاثة 
أمداد إن اختلف الزمان أو المكان وإلا فهل الواجب مد واحد كما في الشعرة أو دم فيه نظر ويؤيد الأول إطلاق قوله الآتي. 
وألحق بها الظفر سم أقول بل كلام الشارح الآتي قبيل قول المصنف والأظهر الخ صريح في الأول قوله: (محل الإزالة) أي 
لا محل الشعر المزال فإنه لا يشترط أن يكون من الرأس وحده مثلاً بل لو أزال شعرة من الرأس وشعرة من الإبط وشعرة من 
بقية الجسد يلزمه دم إذا اتحد زمان الإزالة ومكانها قوله: (جميع شعر الرأس الخ) ظاهره أنه لا تتعدد الفدية في إزالة جميع 
الشعور مع جميع الأظفار وليس مراداً لتصريحهم بأن الحلق والقلم نوعان متغايران وبأن: الفدية تتعدد بتعددهما وحينئلٍ 
فيحمل قوله فلا تتعدد الفدية على أنه بالنسبة إلى كل من القسمين على انفراده وهذا واضح لا غبار عليه وإنما نبهنا عليه لئلا 
يغفل عنه وتحمل عبارته على ما يتبادر منها بصري أي ولو قال أو أظفار اليدين الخ بأو بدل الواو لاتضح المراد قوله: (وإن 
كان المزال الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة النهاية والمغني وحكم ما فوق الثلاث حكمها كما فهم بالأولى حتى لو 
حلق شعر رأسه وشعر بدنه ولاء أو أزال أظفار يديه ورجليه كذلك لزمه.فدية واحدة اه. وهي أوضح وأسلم قوله: (فلا تتعدد 
الفدية) أي بل تجب فدية واحدة للشعور للأظفار سم قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه لا فرق هنا بين المعذور وغيره قوله: 
(لزمت هنا الخ) أي بخلاف الناسي والجاهل في التمتع باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدماته لاعتبار العلم والقصد فيه 
وهو منتف فيهما نهاية ومغني قوله: (نحو ناس الخ) أي كمن سكت عن الدفع مع القدرة قوله: (وجاهل) أي بالحرمة نهاية 
قوله: (بخلاف نحو مجنون الخ) أي كالنائم نهاية ومغني وأسنى قوله: (كما في المجموع) عبارة الحاشية الأصح في المجموع 
أن المغمى عليه والصبي والمجنون إذا لم يكن لهما نوع تمييز لا فدية عليهم ولا على وليهم انتهت اه. سم قوله: (بخلاف 
أولئك) عبارة النهاية والمغني بخلاف الجاهل والناسي فإنهما يعقلان فعلهما فنسبا الى تقصير اه قوله: (أنه لا فرق) أي بين 
نحو الناسي ونحو المجنون فتجب الفدية عليهم أيضاً نهاية ومغني قوله: (أما إذا اختلف محل الإزالة) أي بحيث لم يسمع 
آخر أذانه من سمع أوله محمد صالح قول المتن (والأظهر أن في الشعرة الخ) ولو أضعف قوة الشعرة بأن شقها نصفين فلا 
شيء وإن حرم ونائي قوله: (أو الظفر) إلى قوله هذا في المغني وإلى قول المتن وللمعذور في النهاية قوله: (وغيره) أي كشجر 
الحرم قوله: (هذا الخ) أي وجوب مد أو مدين فيما ذكر عبارة المغني ومحل الخلاف المذكور إذا اختار الدم قوله: (إن اختار 
الدم الخ) وفاقاً للأسنى والمغني وخلافاً للنهاية عبارته ولا فرق في ذلك بين أن يختار دما أو لا كما أفتى به الوالد رحمه الله 


الزمان والمكان ففي كل مد وإلا فهل يجب مد واحد كما في الشعرة أو دم فيه نظر ويؤيد الأول إطلاق قوله الآتي والحق 
بها الظفر قوله: (فلا تتعدد الفدية) أي بل تجب فدية واحدة للشعور أو للأظفار. قوله: (بخلاف نحو مجنون ومغمى عليه 
وغير مميز كما في المجموع) ومثلهم في ذلك النائم شرح روض وعبارة الحاشية الأصح في المجموع أن المغمى عليه 
والصبي والمجنون إذا لم يكن لهما نوع تمييز لا فدية عليهم ولا على وليهم . 


باب محرمات الإحرام "1١‏ 


الظفر أو بعض أحدهما ويومان في اثنين وهكذا أو الإطعام فصاع في الواحد وصاعان في الاثنين وهكذاء كذا قاله 
كالأصحاب من أنه لا يجزي غير المد في الأولى والمدين في الثانية وما ألزم به الأولؤن من التخيير بين الشيء 
وهو الصاع وبعضه وهو المد مردود بأن له نظائر كالمسافر يتخير بين القصر والاتمام (وللمعذور) بأن آذاه الشعر إيذاء 
لا يحتمل عادة لنحو قمل فيه أو مرض أو حر أو وسخء ولا ينافي هذا ما مر في نحو المنكسر وشعر العين» لأن من 
شأئه أن لا يصير عليه فاكتفى فيه بأدنى تأذ بخلاف هذاء ومن ثم لم تجب هناك فدية (أن يحلق) أو يزيل ما يحتاج 
لإزالته من رأسه وغيره وكذا له قلم ظفر احتاج إليه» (ويفدي) لقوله تعالى #فمن كان منكم مريضا» الآية نزلت فيمن 
آذاه هوام رأسه فأمره يَكِدِ بالحلق ثم بالفدية الآتية. 

تنبيه: كل محظور أبيح للحاجة فيه الفدية إلا إزالة نحو شعر العين كما تقرر وإلا نحو لبس السراويل والخف 
المقطوع فيما مر احتياطاً لستر العورة ووقاية الرجل من نحو النجاسة وكل محظور بالإحرام فيه الفدية إلا عقد النكاح . 

(الرابع) من المحرمات على الذكر وغيره (الجماع) ولو في دبر بهيمة شفط ون له لخد قا وااوتم الونوات ل وناو كيه 6 ماه لوا 2 


تعالى خلافاً للعمراني فقد بسط الكلام على رد التقييد المذكور جمع من المتأخرين كالبلقيني وابن العماد وتمسكوا بإطلاق 
الشيخين اه. قال الرشيدي قوله م ر خلافاً للعمراني أي في تقييده ذلك بما إذا اختار الدم فإن اختار صوماً الخ اه. قوله: 
(وهكذا) يعني أو بعض الاثنين من الشعر أو الظفر قوله: (قاله) أي قوله هذا إن اختار الدم فإن اختار الصوم الخ قوله: (ما 
أطلقه الشيخان كالأصحاب) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد ما أطلقه الشيخان كالأصحاب سم قوله: (من أنه لا 
يجزىء غير المد الخ) في هذا الحصر صعوبة بالنظر للصاع والصاعين فتأمله سم وقد يجاب بأن المراد لا يجب غير المد 
الخ قوله: (وما ألزم الخ) إشارة إلى اعتراض الآخرين على الأولين بأنه يلزم من قولكم التخيير بين الشيء وبعضه وهو ممتنع 
رده نأ جار وان لاله مطما كرضي عازه التي ليختي كانم لسعاي إن لور على قرلا الزاجب اللكدفم لي 

وهو مرجوح لا يظهر على قولنا الواجب مد إذ يرجع حاصله إلى أنه مخير بين المد والصاع والشخص لا يخير بين الشيء 
وبعضه وجوابه المنع فإن المسافر مخير بين القصر والإتمام وهو تخيير بين الشيء وبعضه اه. قوله: (بأن آذاه) إلى قوله وقيل 
في النهاية إلا قوله إيذاء لا يحتمل عادة وقوله ولا ينافي إلى المتن وقوله وكذا له إلى المتن وقوله وكل محذور بالإحرام إلى 
المتن وقوله وهما واضحان وإلى قوله ويرد في المغني إلا ما ذكر وقوله قيل قوله: (إبذاء لا يحتمل عادة) أقرهوع ش قوله: (أو 
مرض الخ) أو جراحة نهاية ومغني قوله: رولا ينافي هذا) أي التقييد بقوله إيذاء الخ (ما مر الخ) أي من التعميم بقوله ولو أدنى 
تاذ قوله: (من شأنه) أي نحو المنكسر الخ قوله: (به) وقوله: (هناك) أي في نحو المنكسر الخ قوله: (أو يزيل الخ) الأولى إبدال 
أو بأي المفسرة قوله: (وكذا له قلم ظفر الخ) كالصريح في وجوب الفدية حينئذٍ وتقدم قوله وما اتكسر الخ المصرح فيه بعدمٍ 
الفدية فهما مسألتان فليتنبه لتمييز إحداهما عن الأخرى فكان ما هنا إذا لم يتأذ به لكن توقفت مداواة ما تحته على إزالته مثلا 
سم قوله: (كما تقرر) أي في شرح الثالث إزالة الشعر أو الظفر قوله: (احتياطاً لستر العورة ووقاية الرجل الخ) أي لأنهما مأمور 
بهما فخفف فيهما نهاية ومغني قوله: (إلا عقد التكاح) أي وإلا ما لو نظر بشهوة أو قبل بحائل كذلك والإعانة على قتل الصيد 
بدلالة أو إعارة آلة شرح بافضل ويأتي في الشرح مثله بزيادة الاستمناء بنحو يده وتقدم عن الونائي استثناء إضعاف قوة الشعر 
بشقها نصفين قوله: (على الذكر وغيره) أي أحرم إحراماً مطلقاً أو بحج أو بعمرة أو بهما نهاية قوله: (ولو في دبر بهيمة الخ) 
أي بذكر متصل أو بمقطوع ولو من بهيمة أو بقدر الحشفة من فاقدها نهاية وونائي قال الرشيدي قوله م ر أو بمقطوع أي 
بالنسبة للمرأة أي بأن استدخلت ذكراً مقطوعاً فيحرم عليها ويفسد حجها وإن كانت لا تجب عليها الفدية كما يأتي اه. قوله: 


قوله: (ما أطلقه الشيخان كالأصحاب) أفتى شيخنا الإمام الشهاب الرملي بأن المعتمد ما أطلقه الشيخان كالأصحاب. 
قوله: (من إنه لا يجزي غير المد الخ) في هذا الحصر صعوبة بالنظر للصاع والصاعين فتأمله قوله: (وكذا له قلم ظفر احتاج 
إليه) كالصريح في وجوب الفدية حيتئذ وتقدم قوله وما انكسر من ظفره وتأذى به الخ المصرح فيه بعدم الفدية فهما مسألتان 
فليتنبه لتمييز إحداهما عن الأخرى فكان ها هنا إذا لم يتأذ به لكن توقفت مداواة ما تحته على ازالته مثلاً وانظر هل تتوقف 
الحرمة على تكرره الوجه أن يجري فيه ما في الصوم . 


دل الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو بحائل إجماعاًء ويحرم على الحليلة الحلال تمكينه» لأن فيه إعانة على معصية وعلى الزوج الحلال مباشرة محرمة 
يمتنع عليه تحليلها وتحرم أيضاً مقدماته كقبلة ونظر ولمس بشهوة» ولو مع عدم إنزال أو بحائل . لكن لا دم مع انتفاء 
المباشرة وإن أنزل» ويجب بها وإن لم ينزل» نعم إن جامع بعدهاء وإن طال الفصل دخلت فديتها في واجب الجماع 
سواء المفسد وغيره والاستمناء بنحو يده. لكن إنما تجب به الفدية إن أنزل ويستمر تحريم ذلك كله إلى التحلل الثانى 


(ولو بحائل) أي كثيف ونائي قوله: (وعلى الزوج الحلال الخ) الأحصر الأعم حذف الزوج كما في النهاية والمغني قوله: 
(كقبلة الخ) أي ومعانقة بشهوة نهاية وونائي قوله: (ونظر) هل تتوقف الحرمة على تكرره الوجه أن يجري فيه ما في الصوم 
سم عبارة الونائي وجرى ابن سم على أن المرأة لا تحرم وهو قياس الصوم وخلاف ظاهر المختصر اه. أي وخلاف إطلاق 
اا ون م ل اليه لكاي ل و مد جك وال لوالا جو لك 1 ااي 

لمباشرة النظر والقبلة بحائل وإن أنزل فلا دم فيهما ثم إن كانا بغير شهوة فلا إثم أو بها فالائم وإن لم ينزل وقال في الفتح 
ةا لي لمات لاد لط ل اه المباشرة بغيرها كمن قبل زوجته لوداع قاصداً الإكرام 
أولاً اه. قوله: (بشهوة) أي في الثلاثة القيلة .قال فد السهاية وني الأنرار نبب قن تقول لخلام بشهر: وقانة العو را 
تصوير المصنف فيمن قبل زوجته لوداع أنه إن قصد الإكرام أو أطلق فلا فدية أو الشهوة أثم وفدى بصري وقوله في تقبيل 
الغلام الخ أي ولو غير حسن ونائي. 

قوله: (لكن لادم مع انتفاء المباشرة) أي كالنظر والقبلة بحائل م راه. سم قوله: (ويجب بها وإن لم ينزل) يفيد 
يغفل عنه من وجوب الدم بمجرد لمس بشهرة فليتنبه له وعبارة العباب وأما المقدمات بشهوة حتى النظر فتحرم ولو بين 
التحللين ولا تفسد أي المقدمات النسك وإن أنزل ويجب بتعمدها لدم أي وإن لم ينزل وكذا بالاستمناء ء أي إذا أنزل لا 
بالنظر بشهوة والقبلة بحائل وإن أنزل وفي شرحه ما نصه وفيه أي في المجموع أن الأصح القطع بالوجوب في مباشرة الغلام 
بشهوة كالمرأة ولو كرر نحو القبلة فالذي يظهر أنه إن اتحد المكان والزمان لم تجب إلا مرة وإلا تعددت ثم رأيت المجموع 
صرح بذلك انتهى اه. سم قوله: (بها) أي بالمباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة والمعانقة بصري قوله: (إن جامع بعدها) 
مفهومه أن المباشرة بعد الجماع لا يندرج دمها في بدنة الجماع والظاهر أنه غير مراد ونقل بالدرس عن سم على الغاية 
التصريح بهو ع ش عبارة الونائي ويندرج دم المقدمات في جماع وقع بعدها وإن طال الفصل أو بين التحللين قال في الحاشية 
ومحله ما لم يسبق تكفير عنها وإلا فلا اندراج اه. وكذا أي يندرج دم المقدمات في جماع لو وقع قبلها وإن طال الفصل 
ا ا ار ا ا ل ا ا ا م الي 
المقدمات زمن طويل كما يندرج الحدث الأصغر في الأكبر سواء تقدم موجبه على الجماع أو تأخر انتهت 

قوله: (وإن طاك الفصل) كذا في النهابة أيضاً وصريحه آنا السكم كذلك وإن حش كعام مثلاً وهر قبائن فول 
كاندراج الأصغر في الأكبر ونقل عن بعض المتأخرين أن محل اعتبار الطول حيث نسب إليه عرفا وهو تقييد حسن انتهى 
السيد عمر البصري لكن المعتمد الأول كردي علي بانضل قوله: (والاستمناء الخ) عطف على المقدمات قول المتن (وتفسد 


قوله: (لكن لا دم مع انتفاء المباشرة) أي كالنظر والقبلة بحائل م ر قوله: (ويجب بها وإن لم ينزل) وفي الأنوار أنها 
تجب في تقبيل الغلام ب؟ بجهرة ركاه |خذه مل تسوين المفياكه افيس قل زوبيته لودل 2 إن قصباد الإترام أو أطلق فلا فدية 
أو للشهوة أثم وفدى م ر قوله: (ويجب بها وإن لم ينزل) ب يفيد ما يغفل عنه من وجوب الدم بمجرد لمس بشهوة فليتنبه له 
وعبارة العباب وأما المقدمات بشهوة حتى النظر فتحرم ولو بين التحللين ولا تفسد أي المقدمات النسك وإن أنزل ويجب 
بتعمدها الدم أي وإن لم ينزل وكذا بالاستمناء أي إذا أنزل بالنظر بشهوة والقبلة بحائل وإن أنزل اه وفي شرحه ما نصه وفيه 
أي وفي المجموع أن الأصح القطع بالوجوب في مباشرة الغلام بشهوة كالمرأة وقيده في موضع بالحسن فقول الماوردي 
وغيره لا فدية في تقبيله ولا مباشرته بشهوة وإن أنزل كما لو فكر فانزل ضعيففب أو يحمل على غيرالحسن بناء على أنه قيد 
وفيه نظر وإن تقيد به حرمة نظره كما يأتي في التكاح لوضوح الفرق اه وفي شرحه أيضاً ما نصه ولو كرر نحو القبلة فالذي 
يظهر أنه إن اتحد المكان والزمان لم تجب إلا مرة وإلا تعددت ثم رأيت المجموع صرح بذلك وسأذكره عنه قبيل آخر 
الياب اه. 


(وتفسد به) أي الجماع من عامد عالم مختار وهما واضحان (العمرة) المفردة ما بقي شيء منها ولو شعرة من الثلاث 
التي يتحلل بها منها (وكذا) يفسد به (الحج) إذا وقع فيه (قبل التحلل الأوّل) اجماعاً قبل الوقوف ولكمال إحرامه ما دام 
لم يتحلل التحلل الأوّل بخلاف ما إذا تحلله» كما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما ولا يعرف له مخالف وإن كان 
قارناً ولم يأت بشيء من أعمال العمرة» لأنها تقع تبعاً له وقيل تفسد قيل والمتن يوهمهء ويرد بأن العمرة إذا أطلقت لا 
تنصرف إلا للمستقلة دون التابعة المنغمرة في غيرها وهي عمرة القارن (وتجب به) أي الجماع المفسد والفور هنا 
واجب ككل فدية تعدى بسببها (بدنة) لقضاء جمع من الصحابة رضي الله عنهم بهاء ولا يعرف لهم مخالف وهي بعير 
ذكراً وأنئى يجزىء في الأضحية» وقد تطلق على البقرة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى عن الأزهري وعلى الشاة» واعترض فإن عجز فبقرة فإن عجز فسبع شاة 0 


به الخ) يفهم أنه لا ينعقد إحرامه مجامعاً وهو كذلك ولو أحرم حال نزعه انعقد صحيحاً على أوجه الأوجه لأن النزع ليس 
بجماع نهاية ومغني أي حيث قصد بالنزع الترك لا التلذذ قياساً على ما مر في الصوم ع ش وسم قوله: (أي الجماع الخ) ولو 
انعقد نسكه فاسداً بأن أحرم بالحج بعد فساد العمرة بالجماع ثم جامع فهل يحكم بفساد آخر بالجماع حتى تجب البدنة أو لا 
لأنه لا معنى للحكم بفساد الفاسد فتجب شاة كما لو جامع بعد إفساد الصحيح بالجماع فيه نظر ولا يبعد الثاني سم قوله: 
(وهما واضحان) أي أما الخنثى فإن لزمه الغسل فسد نسكه وإلا فلا ونائي قوله: (وكذا يفسد به الحج إذا وقع فيه الخ) أي 
سواء أكان قبل الوقوف وهو إجماع أو بعده خلافاً لأبي حنيفة وسواء أفاته الحج أم لا كما في الأم ولو كان المجامع في 
النسك رقيقاً أو صبياً مميزاً إذ عمد الصبي عمد والرقيق مكلف وسواء أكان النسك متطوعاً به أم مفروضاً بنذر أو غيره 
كالأجير أما الناسي والمجنون والمغمى عليه والنائم والمكره والجاهل لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء 
فلا يفسد بجماعهم نهاية قوله: (من عامد الخ) أي مميز أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه وكذا 
الناسي والجاهل والمكره مغني قوله: (وإن كان قارناً الخ) غاية لما أفاده قوله بخلاف ما إذا تحلله أي ولا يفسد الحج 
بالجماع إذا وقع بعد تحلله الأول وإن كان الخ قوله: (ولم يأت بشيء الخ) في تصوّره نظر فإن التحلل لا يخلو عن الطواف 
أو الحلق وكل منهما من أعمالها وقد يقال بتصور ذلك بمن دخل وقت التحلل وليس برأسه شعر لما تقدم أن ركن الحلق 
يسقط عنه فيحصل التحلل بالرمي وحده بصري و سم عبارة الونائي وعمرة القارن تتبع حجه صحة وإن لم يأت بشيء كقارن 
وقف ثم تحلل ولم يكن برأسه شعر يزال بالرمي فقط ثم جامع وإن بقي من أعمالها الطواف والسعي وفساداً وإن أتى 
بأعمالها كلها كقارن طاف للقدوم ثم سعى ثم حلق تعديا أو لضرورة قبل الوقوف أو بعده ثم جامع قبل التحلل الأول ولو 
بعد الوقوف وكذا تتبع الحج فواتاً بفوات الوقوف وإن لم تتأقت وأمكنه أن يأتي بأفعالها بعد فيلزمه دم للقران ودم للفوات 
ودم في القضاء وإن أفرده قاله في الفتح اه قوله: (ويرد بأن العمرة الخ) هذا بعد تسليمه لا يمنع التوهم فأي رد فيه سم قوله: 
(أي الجماع) إلى قوله ومحله في المغني إلا قوله والفور إلى المتن وقوله بسعر بمكة إلى فإن عجز وقوله لأنه تمتع إلى ولم 
يبين قوله: (لقضاء جمع) إلى قوله ومحله في النهاية الا قوله وعلى الشاة واعترض وقوله وأوجه منهما إلى فإن عجز وقوله 
لأنه تمنع الى ولم يبين (وهي بعير الخ) أي والبدنة حيث أطلقت في كتب الحديث أو الفقه المراد بها البعير ذكراً كان أو أنثى 
نهاية ومغني . 


قوله: (في المتن ويفسد به) وأفهم قوله تفسد أنه لا ينعقد إحرامه مجامعاً وهو كذلك ولو أحرم حال نزعه انعقد 
صحيحاً على أوجه الأوجه لأن النزع ليس بجماع شرح م ر ويحتمل أن محله إذا قصد بالنزع الإعراض لا التلذذ قوله: (ني 
المتن وتفسد به العمرة الخ) لو انعقد نسكه فاسدا بأن أحرم بالحج بعد فساد العمرة بالجماع ثم جامع فهل يحكم بفساد آخر 
بالجماع حتى تجب البدنة أو لا لأنه لا معنى للحكم بفساد الفاسد فتجب شاة كما لو جامع بعد إفساد الصحيح بالجماع فيه 
نظر ولا يبعد الثاني ولا يقال فائدة الحكم بالفساد وجوب القضاء لما تقدم في قول المصنف ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج 
الخ من وجوب القضاء بالإفساد الأول اه. قوله: (وإن كان قارناً ولم يأت بشيء من أعمال العمرة) انظر صورة التحلل الأول 
مع عدم الإتيان بشيء من أعمال العمرة إلا أن يصور بما إذا لم يكن برأسه شعر فإنه يحصل التحلل الأول بالرمي وحده كما 
يعلم مما تقدم في الفصل السابق فليتأمل قوله: (ويرد بأن العمرة إذا أطلقت الخ) هذا بعد تسليمه لا يمنع التوهم فأي رد فيه. 


11" الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فطعام يجزىء فطرة بقيمة البدنة بسعر مكة في غالب الأحوال على ما نقله ابن الرفعة عن النص وغيره أو حين الوجوب 
على ما قاله جمع متأخرون وأوجه منهما اعتبار حالة الأداء لما يأتي في الكفارات» فإن عجز صام عن كل مد يوماً 
ويكمل المنكسر وخرج بالمفسد الجماع بين التحللين والجماع الثاني بعد الجماع المفسد فيجب بكل منهما شاة» لأنه 
تمتع غير مفسد فكان كاللبس ومنه يؤخذ أن الأوجه تكررها بتكرر أحد هذين كما تتكرر بتكرر اللبس ونحوه» ولم يبين 
من تلزمه الفدية وهو الرجل خاصة ومحله كما بسطته في الحاشية إن كان زوجاً محرماً مكلفاً وإلا فعليها حيث لم 


قوله: (فطعام يجزىء الخ) ويتصدق به على مساكين الحرم وأقل ما يجزىء أن يدفع الواجب إلى ثلاثة إن قدر نهاية 
عبارة الونائي ولا يكفي التصدق بالقيمة فإن قدر على بعضه أخرجه وصام عما بقي ولو قدر على بعض الدم كأن قدر على 
ة مثلاً من السبع أخرجه وقوم ستة أسباع البدنة وأخرج بقيمتها طعاماً ثم ما كان بدل دم الإفساد يصرف لمساكين الحرم أو 
فقرائه الموجودين حال الإعطاء ثلاثة فأكثر إن قدر عليهم وإلا كفى اثنان أو واحد متساوياً أو متفاوتاً والأفضل أن لا يزيد 
على مدين ولا ينقص عن مد فإن دفع لاثنين مع قدرته على الثالث ضمن له أقل ما يصدق عليه الاسم ولو غريباً والمتوطن 
أولى ما لم يكن الغريب أحوج ويجوز الدفع لصغير ومجنون وسفيه ويقبضه أولياؤهم لهم اه. قوله: (في غالب الأحوال 
الخ) اختاره النهاية وقالع ش وهو المعتمد اه قوله: (ومنه يؤخذ أن الأوجه الخ) ولا يؤخذ من إلحاقها باللبس حتى أخذ 
منه ذلك أنه يشترط في التكرر هنا ما يشترط في التكرر في اللبس من عدم اتحاد الزمان والمكان وعدم التكفير بينهما فليتأمل 
سم عبارة الونائي وتتكرر الفدية بتكرر الجماع وإن اتحد المكان والزمان أو لم يكفر قبل الثاني لمزيد التغليظ فيه بخلاف 
سائر التمتعات فيشترط فيها اتحاد المكان والزمان وعدم تخلل التكفير اه. قوله: (تكررها) أي الشاة وقوله: (بتكرر أحد 
هلين) أي التجماء: بين التحللين والجماع الثاني سم قوله: (وهو الرجل خاصة الخ) قال في النهاية والوجوب في الجميع على 
الرجل تدوتهاتوان فد انستكها بان عالت مجخرءة مقرة مكتارة ايده عالمة بالتسريت كما فى كار الضوم تين عله قط نواد 
كان الواطىء زوجاً أم سيدا أم واطئاً بشبهة أم زانياً وما ذكره في المجموع من حكاية الاتفاق على لزوم البدنة لها طريقة 
مرجوحة والمعول عليه ما مر انتهى وفي المغني ما يوافقه اه. بصري عبارة شرح الروض والكفارة عليه يعني على زوجها 
المحرم المجامع دونها كما في الصوم اه. وعبارة الكردي على بافضل والذي يتلخص مما اعتمده الشارح في كتبه أن 
الجماع في الإحرام ينقسم على ستة أقسام أحدها ما لا يلزم به شيء لا على الواطىء ولا على الموطوءة ولا على غيرهما 
وذلك إذا كانا جاهلين معذورين بجهلهما أو مكرهين أو ناسبين للإحرام أو غير مميزين ثانيها ما تجب به البدنة على الرجل 
الواطىء فقط وذلك فيما إذا استجمع الشروط من كونه عاقلا بالغ عالماً متعمداً مختاراً وكان الوطء قبل التحلل الأول 
والموطوءة حليلته سواء كانت محرمة مستجمعة للشروط أو لا ثالثها ما تجب به البدنة على المرأة فقط وذلك فيما إذا كانت 
هي المحرمة فقط وكانت مستجمعة للشروط السابقة أو كان الزوج غير مستجمع للشروط وإن كان محرماً رابعها ما تجب به 
البدنة على غير الواطىء والموطوءة وذلك في الصبي المميز إذا كان مستجمعاً للشروط فالبدنة على وليه خامسها ما تجب به 
البدنة على كل من الواطىء والموطوءة وذلك إذا زنى المحرم بمحرمة أو وطئها بشبهة مع استجماعهما شروط الكفارة السابقة 
سادسها ما تجب فيه فدية مخيرة بين شاة أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام وذلك فيما إذا جامع مستجمعاً 
لشروط الكفارة السابقة بقة بعد الجماع المفسد أو جامع بين التحللين هذا ملخص ما جرى عليه الشارح تبعاً لشيخ الإسلام زكريا 
واعتمد الشمس الرملي والخطيب الشربيني تبعا لشيخهما الشهاب الرملي أنه لا فدية على المرأة مطلقاً اه. قوله: (ومحله 
كما بسطته الخ) قال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد أنه لا شيء على المرأة مطلقاً وإن كان الواطىء غير محرم زوجاً أو 
أجنبياً كالصوم م راه. سم قول المتن (في فاسده) أي المذكور من حج أو عمرة بخلاف سائر العبادات لا يلزمه المضي في 


فرع: إذا جامع جاهلاً أو ناسياً أو مجنوناً أو مكرهاً لم يفسد حجه ولا دم روض . قوله: (ومنه يؤخذ أن الأوجه 
تكررها الخ) لا يؤخذ من إلحاقها باللبس حتى أخذ من ذلك أنه يشترط في التكرر هنا ما يشترط في التكرر في اللبس من 
عدم اتحاد الزمان والمكان وعدم التفكير بينهما فليتأمل وقوله تكررها أي الشاة وقوله بتكرر أحد هذين أي الجماع بين 
التحللين والجماع الثاني قوله: (ومحله كما بسطته في الحاشية إن كان زوجاً محرماً مكلفاً الخ) قال شيخنا الشهاب الرملي إن 
المعتمد أنه لا شيء على المرأة مطلقأ وإن كان الواطىء ء غير محرم زوجاً أو أجنبياً كالصوم م ر. 


باب محرمات الإحرام ا 


ب وم اا و ل 1 1 الله عنهم به» ولا يعرف 
لهم مخالف فيأتي بما كان يأ تي به قبل الجماع» ويجتنب ما كان يجتنبه قبله فلو قبل فيه فيه محظور ألزمته فديته (والقضاء) 
لذلك فإن أفسده لم يقضه بل الأول إذ المقضى واحد ووصف ذلك بالقضاء مع أن النسك لا آخر لوقته لتضييق وقته 
بالإحرام بناء على نظيره في الصلاة» لكنه ضعيف كما مر فالأولى الجواب بأن المراد به القضاء اللغوي . 

(وإن كان نسكه تطوّعاً) ككونه من صبي مميز أو قنء لأنه يلزم بالشروع فيه ومن عبر بأنه يصير بالشروع فيه فرضاً 
مراده أنه يتعين إتمامه كالفرض ويتأدى بالقضاء ما كان يتأدى بالأداء لولا الفساد من فرض أو غيره» ويلزمه أن يحرم فيه 
مما أحرم منه بالأداء من ميقات أو قبله وكذا من ميقات جاوزه ولو غير مريد للنسك» والمراد مثل مسافة ذلك ولا يلزمه 
رعاية زمن الأداء» قيل وكان الفرق بينه وبين قول القاضي يلزم الأجير رعاية زمن الأداء أن هذا حق آدمي» ورد بأن هذا 
مبني على وقوع القضاء للميت والمعتمد أنه للأجير لانفساخ العينية بالإفساد وبقاء الذمية في الذمة» وإذا كان القضاء 


فاسدها للخروج متها بالفساد إذ لا خرمة لها بعده انعم يحب إمساك بقية النهار في ضنوم زمضان لحرمة زمائه كما مر :مني 
ونهاية قوله: (لإفتاء) إلى قوله قبل في النهاية والمغني إلا قوله بناء إلى فالأولى قوله: (لإفتاء < جميع الخ) أي ولإطلاق قوله 
تعالى وأتموا الحج والعمرة فإنه لم يتل بين التمحيد: والماسد أما ما :تسد باللرة فلا :زجي إنمامه وإن سل قور لانها 
أحبطته بالكلية ولذلك لم تجب فيها كفارة نهاية ومغني قوله: (لذلك) أي لفتوى الصحابة بذلك من غير مخالف نهاية قوله: 
(فإن أفسده الخ) الأولى إبدال الفاء بالواو قوله: (إذ المقضي واحد) أي فلو أحرم بالقضاء عشر مرات وأفسد الجميع لزمه 
كن عب الب اك ا ست امسو و و ا 
الفوات فكان فعله في السنة الثانية خارج وقته فصح وصفه بالقضاء ء نهاية ومغني قوله: (لكنه) أي نظيره في الصلاة قوله: 
(ضعيف) أي إذ المعتمد أن من أفسد الصلاة ة ثم أعادها في الوقت كانت أداء لا قضاء لوقوعها في وقتها الأصلي خلافاً 
للقاضي مغني قوله: نهو لاه صم وإيجابه أي القضاء عليه أي الصبي ليس إيجاب تكليف بل معناه 
ترتبه في ذمته كغرامة ما أتلفه شرح م راه. سم قوله: : (ويتأدى بالقضاء الخ) هذا في غير الأجير أما هو فينقلب له ويتمه 
ويكفر ويقضي عن نفسه وتنفسخ | إجارة العين لا الذمة ويتخير المستأجر فإن أجاز فيحج مثلاً عنه بعد سنة القضاء أو يستأجر 
من يحج فيها ونائي وشرح الروض عبارة فتح القدير للكردي ولا تنفسخ الإجارة الذمية بإفساد الأجير النسك ولا بتحلله 
بالإحصار ولا بفوات الحج ولا بنذر الأجير النسك قبل الوقوف أو الطواف في العمرة لكن حيث لزم من ذلك تأخير النسك 
تخير المستأجر بين الفسخ وعدمه ويكون خياره على التراخي ويستقل به من غير رفع لقاض وإن استأجره ولي ميت بمال 
الميت فسخ أو ترك بالمصلحة فإن كانت في الفسخ ولم يفعله ضمن لتقصيره وحيث لم يحصل التأخير امتنعت الإقالة لأن 
العقد يقع للميت فلم يملك أحد إبطاله إلا إن كان في الإقالة مصلحة كأن عجز الأجير أو خيف حبسه أو فلسه أو قلة ديانته 
اه. قوله: (من فرض أو غيره) أي فإن كان الفاسد فرضاً وقع القضاء فرضاً أو تطوعاً فتطوعاً فلو أفسد التطوع ثم نذر حجاً 
وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء لم يحصل له ذلك أسنى قوله: (ويلزمه أن يحرم مما أحرم الخ) علم من ذلك أنه لو أفرد 
الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل شرح م ر أي والخطيب وشرح 
الروض اه. سم قوله: (أو قبله) أي من دويرة أهله أو غيرها نهاية ومغني قوله: (والمراد مثل مسافة ذلك) علم من ذلك أنه لا 
يتعين عليه سلوك طريق الأداء لكن يشترط أن يحرم من قدر مسافته أسنى ونهاية ومغني قوله: (ولا يلزمه رعاية زمن الأداء) 
أي بل له التأخير عنه والتقديم عليه في الوقت الذي يجوز الإحرام فيه وفارق المكان فإنه ينضبط بخلاف الزمان نهاية ومغني 
قوله: (يلزم الأجير) أي في قضاء ما أفسده سم قوله: (ورد) أي القيل المذكور (بأن هذا) أي قول القاضي المذكور قول المتن 


قوله: (إذ المقتضى واحد) حتى لو أحرم بالقضاء عشر مرات وأفسد الجميع لزمه قضاء واحد عن الأول وكفارة لكل 
واحد من العشر م ر. قوله: (ككونه من صبي مميز) قال ابن الصلاح وإيجابه عليه ليس إيجاب تكليف بل معناه ترتبه في 
ذمته كغرامة ما أتلفه شرح م ر قوله: (ويلزمه أن يحرم فيه مما أحرم منه بالأداء الخ) وعلم من ذلك أنه لو أفرد الحج ثم أحرم 
بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل شرح م ر وشرح الروض قوله: (يلزم الأجير) أي 
في قضاء ما أفسده. 
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عن نفسه لم يلزمه رعاية زمن الأداء كما في الروضة خلافاً لجمع لكن في المجموع ما يوافقهم (والأصح أنه) أي 
القضاء (على الفور) لتعديه بسببه وهو في العمرة ظاهر. وفي الحج يتصوّر في سنة الفساد بأن يحصر قبل الجماع أو 
بعده ويتعذر المضي فيتحلل ثم يزول والوقت باق» فإن لم يمكن في سنة الافساد تعين في التي تليها وهكذا ولو جامع 
مميز أو قن أجزأه القضاء في الصبا والرق. 

(الخامس) من المحرمات على الذكر وغيره (اصطياد كل) حيوان (مأكول بري) متوحش جنسه وإن استأنس 
هو كدجاج الحبشة كما استفيد ذلك من ذكر الاصطيادء إذ المصيد حقيقة كل متوحش طبعاً لا يمكن أخذه إلا بحيلة 
طيراً كان أو دابة مباحاً أو مملوكاً. قال تعالى: ##وَحُرْمٌ علدك: ميد أل ما دمثر 01 [المائدة: 43] أي التعرض له 
رسعو لحرن كاده روك ويه قير اندر رز روف ال ال عالق تنا لم يخرج الفرخ منه» ويمتنع بطيرانه أو سعيه 


(والأصح أنه على :الفور) ولو خرجت المرأة لقضاء نسكها أي الذي أفسده الزوج بوطئه لزم الزوج زيادة نفقة السفر من زاد 
وراحلة ذهاباً وإياباً لأنها غرامة تتعلق بالجماع فلزمته كالكفارة ولو عضبت أي أو ماتت لزمه الإنابة عنها من ماله ومؤنة 
الموطوءة بزنا أو شبهة عليها وأما نفقة الحضر فلا تلزم الزوج إلا أن يكون معها ويسن افتراقهما من حين الإحرام إلى أن 
يفرغ التحللان وافتراقهما في مكان الجماع أي المفسد للحج الأول آكد للخلاف في وجوبه ولو أفسد مفرد نسكه فتمتع في 
القضاء أو قرن جاز وكذا عكسه ولو أفسد القارن نسكه لزمه بدنة واحدة لانغمار العمرة في الحج ولزمه دم للقران الذي 
أفسده لأنه لزم بالشروع فلا يسقط بالإفساد ولزمه دم آخر للقران الذي التزمه بالإفساد في القضاء ولو أفرده لأنه متبرع 
بالإفراد ولو فات القارن الحج لفوات الوقوف فاتت العمرة تبعاً له ولزمه دمان دم للفوات ودم لأجل القران وفي القضاء دم 
ثالث نهاية ومغني اوشرح الروض قالع ش قوله لأنها غرامة الخ يؤخذ من هذا جواب ما توقف فيه سم مما حاصله أنها إن 
كانت مختارة فهي مقصرة فلا شيء على الزوج وإن كانت مكرهة لم يفسد حجها وحاصل الجواب أن نختار الأول ونقول 
هذه الغرامة لما نشأت من الجماع الذي هو فعله لزمته وهذا قريب من لزوم الزوج ماء غسلها عن الجنابة حيث حصلت 
بجماعه اه . قوله: (أي القضاء) أي قضاء الفاسة منني قولم (لتعديه الخ) أي ولقول جمع من الصحابة بذلك من غير 
مخالف نهاية قوله: (وهو في العمرة) إلى المتن في المغني والنهاية قوله: (ظاهر) أي فيأتي بالعمرة عقب التحلل وتوابعه نهاية 
قوله: (بأن يحصر الخ) أي وبأن يرتد بعده ثم يسلم أو يتحلل كذلك لمرض شرط التحلل به ثم يشفى والوقت باقٍ أي في 
الجميع بحيث يمكنه الإحرام بالحج وإدراك الوقوف فيشتغل بالقضاء نهاية ومغني وونائي قوله: (ثم يزول) أي الحصر سم 
قوله: (أجزأه القضاء الخ) ولا يلزم السيد الآذن في الأداء إذن في القضاء ونائي قوله: (وإن استأنس الخ) واستثنى في شرح 
العباب الخيل فإنها كانت وحشية فأنست على عهد إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولا يجب الجزاء بقتلها اعتباراً بالحال 
ونائي قوله: (كما استفيد ذلك) أي متوحش جنسه سم قوله: (طيرا) إلى المتن في النهاية إلا قوله بما ينقص قيمته وقوله بل 
يجب إلى ويحرم وقوله نعم إلى وبالبري وقوله أو نحو بيضه إلى زال قوله: (طيراً الخ) راجع للمتن قوله: ليرا كان أو جاب 
الخ أ قر وسشن وخيراد عن أو قال الماوردي والبط الذي لا يطير من الأوز لا جزاء فيه لأنه ليس بصيد نهاية قالع ش 
قوله وكذا أوز معتمد وظاهره أنه لا فرق فيه بين البط وغيره اه. عبارة الونائي وكالارة ونوا بطر هل اليل كحانوي 
الفتح اه. قوله: (صيد البر الخ) أي أخذه مغني قوله: (أي التعرض الخ) تفسير للاصطياد في المتن قوله: (ولجميع أجزائه) 
الأولى أو لشيء من اجراله قولوه كانه الحا أي يكين بالقية ال وشرع بلقل لولده اريف اي الختقال او 
من المنتقي للنشاي بصري عبارة الونائي ولا د تختص الحرمة والجزاء ببدن الصيد بل يحرم التعرض لنحو لبنه وبيضه وكذا 


فرع: قال في الروض في أوائل الباب فرع جماع الأجير مفسد للحج وتنفسخ به إجارة العين لا إجارة الذمة لكن ينقلب 
الج فيهمًا للاجير كمطيع الممضوب ركذا قصاؤء أي الج الذي افده يازمه ويقع لالخ قال ف ترجه وعليةافي إجارة 
الذمة أن يأتي بعد القضاء عن ننه بجع ادر للمسنداججر في غام الخل الخ قوله: (ثم يزول) أي الحصر قوله: (في المتن 
مأكول) قال في الروض وإن شك أي في أنه مأكول أو لا أو أن أحداً أصليه وحشي مأكول أو لا إستحب أي الجزاء قوله: 
(كما استفيد ذلك) أي متوحش جنسه شرح م ر. 


ممن يعدو عليه إلا بيض النعام ولو المذر فيضمنه وإن ضمن فرخه أيضاًء لأن الإتلاف لا تداخل فيه بوجه من وجوه 
التلف أو الإيذاء ولو بالإعانة أو الدلالة لحلال كالتنقير إلا لضرورة كما هو ظاهرء كأن كان يأكل طعامه أو ينجس متاعه 
بما ينقص قيمته لو لم ينفره» لأن هذا نوع من الصيال» وقد صرحوا بجواز قتله لصياله عليه إذا لم يندفع إلا به ولا 
يضمنه وشرط الإثم العلم والتعمد والاختيار كما مر وخرج بالمأكول غيره» إذ منه مؤذ يندب قتله كنمر ونسر وكالقمل» 
نعم يكره التعرض لقمل شعر اللحية والرأس خوف الانتتاف» ويسن فداء الواحدة ولو بلقمة وكالنمل الصغير بخلاف 
الكبير والنحل لحرمة قتلهما كالخطاف والهدهد والصرد وكالفواسق الخمسء. بل يجب على المعتمد قتل العقور 
كخنزير يعدوء ويحتمل ذلك في حية تعدو أيضاً ويحرم اقتناء شيء منهاء لأنها ضارية بطبعها ومنه ما فيه نفع وضرر 
كقرد وصقر وفهد فلا يندب قتله لنفعه ولا يكره لضرره ومنه ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كسرطان ورخمة فيكره قتله» 
نكو رفن فق كني 7خ مقع اماج اده وو اكد مسو 0 


بيض الصيد بل غير المأكول لأنه يحل أكله كذا في شرح الإيضاح وحاشيته وغيرهما من سائر أجزائه كشعره وريشه المتصل 
فيجوز التعرض للريش المنفصل وينبغي جريان ذلك في المسك وفارته فيفصل فيه بين المتصل والمنفصل اه. بحذف قوله: 
(ممن) متعلق بيمتنع وقوله: (بوجه) متعلق بالتعرض شارح اه. سم قوله: (لحلال) ليس بقيد إذ ا في 
الضمان قوله: (أو ينجس متاعه بما ينقص الخ) لا يبعد أن يكتفي بأن ب يشق عليه تنجيسه لنحو مشقة تطهيره وإن لم تنقص 

قيمته كذا أفاده المحشي سم هنا وأفاد في حاشية شرح المنهج ما نصه قوله لوصال صيد الخ يلحق بذلك ما لو عشش طائر 
بمسكنه بمكة وتأذى اأرقة على نغ وثيابه فله دفعه وتنفيره دفعاً للصائل وهل يلحق بذلك ما لو استوطن المسجد الحرام 
وصار يلوثه فيجوز تنفيره عن المسجد صوناً له عن روثه وإن عفى عنه بشرطه إلا فيه نظر انتهى اه. بصري عبارة ع ش بعد 
ذكر قول سم على شرح المنهج وهل يلحق بذلك الخ نصها أقول الأقرب إنه كذلك ولو مع العفو لأنه قد لا توجد شروطه 
وتقذير المسجد منه صيال عليه فيمنع منه اه. وظاهره أي التعليل الثاني وجوب المنع على من يقدر عليه ولو وجد شروط 
العفو بل ولو قيل بطهارته كالمخاط قوله: (بما ينقص قيمته) يفهم أنه لو لم تنقص قيمته لم يجز تنفيره وإطلاق الشارح م ر. 
يه ش قوله: (وشرط الإد ثم العلم الخ) ولا تشترط هذه في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع بل الشرط فيه كونه 
يا بح وف رسو علا ولاك وال لالض زضن الل شان فى وشي لعي علي لاه جامد + فانلفا اونا 
ونهاية ومغني قوله: (إذ منه) أي من غير المأكول قوله: (كنمر الخ) أي والأسد والذئب والدب والعقاب والبرغوث والبق 
والزنبور نهاية قوله: (نعم يكره التعرض لقمل شعر اللحية الخ) ولا يكره تنحية قمل عن بدن محرم أو ثيابه وهذا صريح في 
جواز رميه حياً ولم يكن في مسجد وكالقمل الصيبان وهو بيضه نهاية قالع ش قوله م ر ولا يكره تنحية قمل عن بدن 
محرم الخ ظاهره ولو بمحل كثر شعره كالعانة والصدر والإبط وقياس الكراهة في شعر الرأس واللحية الكراهة هنا إلا أن 
يفرق بأن هذا يندر انتتافه بمثل ذلك وقوله م ر صريح في جواز رميه حياً الخ أي وهو كذلك على ما اعتمده الشارح م ر 
فيما مر في الصلاة اه . قوله: (ويسن فداء الواحدة الخ) أي في قتل قمل شعر اللحية والرأس قوله: (كالخطاف) أي المسمى 
بعصفور الجنة ع ش قوله: (وكالفواسق الخمس) أي الغراب الذي لا يؤكل والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور نهاية 
قوله: (بل يجب الخ) وفي شرح الروض وغيره التصريح بسنيته سم على حج ويمكن حمل كلام حج على حالة الصيال 
فيوافق ما أفتى به م راه. ع ش قوله: (فلا يندب قتله الخ) أي فيكون مباحااع ش قوله: (كسرطان الخ) أي وخنافس 


قوله: (ممن) متعلق بيمتنع وقوله: بوجه متعلق بالتعرض شرح قوله: (بما ينقص قيمته) لا يبعد أن يكتفي بما يشق 
عليه بتنجيسه لنحو مشقة تطهيره وإن لم تنقص قيمته قوله: نم بكر التمرض لقمل شمر اللحية والرلس) قال في شر 
الروض أما قمل بدنه وثيابه فلا يكره تنحيته ولا شيء في قتله ذكره الأصل وينبغي سن قتله كالبرغوث وهو قضية تشبيه 
المصنف المحرم بالحلال وقوله لا يكره تنحيته قد يقتضي جواز رميه حياً وفيه نظر ويحتمل جوازه نظراً لحرمة الإحرام في 
الجملة وكالقمل الصيبان وهو بيضه نقله في الروض عن الشافعي لكن فديته أقل لأنه أصغر من القمل اه وهل محال الشعر 
من البدن كالإبط والعانة كاللحية والرأس فيكره التعرض لقمله فيه نظر. قوله: (ويسن فداء لواحدة الخ) قد يقال فهذه كفارة 
مندوبة فترد على قولهم في باب الكفارة أنها لا تكون إلا واجبة قوله: (بل يجب على المعتمد قتل العقور) في شرح الروض 
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كذلك تناقض وبالبري البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر وإن كان البحر في الحرمء لأنه لا عز في صيده قال 
تعالى : #لِمَسَكينَ يَعَمَنُونَ في ألْسَحْرِ # [الكهف: 74] بخلاف ما يعيش فيهما تغليباً للحرمة وبالمتوحش الأنسي وإن توحش» 
وإذا أحرم وبملكه صيدء أي أو نحو بيضه فيما يظهر إعطاء للتابع حكم المتبوع ا ا افا و لوي 


وجعلان نهاية قوله: (كذلك) أي لا يظهر فيه نفع ولا ضر قوله: (تناقض) والمعتمد احترامه ونائي عبارة ع ش والمعتمد عند 
التشارخ اه وشمرمة يله وعيارته ليا بات التنم ونترع بالمعترم لحري والمرئد والرائي المتعفاق تارك الفاذة و كلت 
العقور وأما غير العقور فمحترم لا يجوز قتله ومثل غير العقور الهرة فيحرم قتلها انتهت اه. قوله: (إلا في البحر) وكالبحر 
الغدير والبئر والعين إذ المراد به الماء نهاية وونائي قوله: (بخلاف ما يعيش الخ) يفيد أن ما يعيش فيهما قد يكون مأكولاً وإلا 
فلا يحرم التعرض له وقد يشكل ذلك على قوله في الأطعمة وما يعيش في بر وبحر كضفدع وحية وسرطان حرام ثم رأيت 
السيد السمهودي في حاشية الإيضاح حرم بالإشكال وبسطه ولم يجب عنه وتبعه الشارح في حاشيته لكنه حاول التخلص مع 
التزام كونه غير مأكول بما هو في غاية التعسف سم قوله: (وبالمتوحش الخ) والمشكوك في أكله أو أكل أو توحش أحد 
أصوله لا يحرم التعرض لشيء منه لكن يسن فداؤه نهاية وشرح بافضل قوله: (وإن توحش) أي كبعير ند ونائي قوله: (وإذا 
أحرم الخ) عبارة النهاية والمغني فإن كان الصيد مملوكاً لزمه مع الضمان لح الله تعالى الضمان للآدمي وإن أخذه منه برضاه 
كعارية لكن المغروم لح الله تعالى ما يأتي من المثل ثم القيمة والمغروم لحق الآدمي القيمة مطلقاً وخرج بما مر الصيد 
المملوك في الحرم بأن صاده في الحل فملكه ثم دخل به الحرم فلا يحرم على حلال التعرض له بببع أو شراء أو غيرهما من 
اك الاي يعلد ف الحتسرع رات ريزولا للك لسعم عن حتيد اس وهر يمالك سر امه بكرن ريال وإذ تسلل ييل 
لو قتله بعد التحلل ضمنه ويصير مباحاً فلا غرم له إذا قتل أو أرسل ومن أخذه ولو قبل إرساله وليس محرماً أي ولا في 
الحرم ملكه ولو مات في يده ضمنه وإن لم يتمكن من إرساله إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام ولو أحرم أحد مالكيه تعذر 
إرساله فيلزمه رفع يده عنه قال الإمام ولم يوجبوا عليه السعي في ملك نصيب شريكه ليطلقه أي كله لكن ترددوا في أنه لو 
تلف هل يضمن نصيبه اه. قال الزركشي ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة 
النفقة الزائدة بالسفر فيه احتمال اه. والأوجه أنه يلزمه إرساله ويغرم قيمته لأنه المورط له في ذلك ومن مات عن صيد وله 
قريب محرم ورثه كما يملكه بالرد بالعيب ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما في المجموع لدخوله في ملكه قهرأ ويجب 
دحال ولو باضه عي وعامن الجراوها لم برضل جولو يالك في يد الماتري لز الاق ارام ركنا مق االاجراو اام 
الملك يمنع ابتداءه اختياراً كشراء وهبة وقبول وصية وحينئذٍ ينكل في فيضمنه بقبض نحو شراء أو عارية أو وديعة لا نحو هبة ثم إن 
أرسله ضمن قيمته للمالك وسقط الجزاء بخلافه في الهبة لا ضمان لأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان والهبة غير 
مضمونة وإن رده لمالكه سقطت القيمة وضمنه بالجزاء حتى يرسله فيسقط ضمان الجزاء اه. قالع ش قوله م رهل 
يضمن نصيبه الظاهر عدم الضمان لعدم استيلائه على حصة شريكه لكن قال سم على حج ما نصه قال الشارح في شرح 
العباب والذي يتجه ترجيحه أخذاً مما قررته آنفاً أنه يضمن نصيبه لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام وتعبير 


وغيره التصريح بسنية قتل العقور قوله: (بخلاف ما يعيش فيهما تغليباً للحرمة) يفيد أن ما يعيش فيهما ينقسم إلى مأكول 
وغيره قوله:(يخلاف ما يعيش فيهما) ينبغي أن المراد ما يعيش مما هو مأكول أو في أصله مأكول وذلك لأنه إذا لم ينقص 

عد التي لمعت لذن لذ يعيش إلا في مخض البرن .٠د‏ عليه ع آنا رط جر نه التعرن لدان كارن او أو 
أصله مأكول فعلم أن ما يعيش فيهما قد يكون مأكولاً وقد لا وهل يوصف أيضاً بالتوحش وغيره فيحتاج لتقيبده بالوحشي 
أو لا يكون إلا وحشياً فلا حاجة للتقييد فيه نظر. 

تنبيه: قوله بخلاف ما يعيش فيهما يفيد أن ما يعيش فيهما قد يكون مأكولاً وإلا فلا يحرم التعرض له وقد يشكل ذلك 
على قوله في الأطعمة وما يعيش في بر وبحر كضفدع وحية وسرطان حرام إلا أن يجعل تمثيله المذكور للتقييد بما لا يؤكل 
مثله في البر ويلتزم حل ما يؤكل مثله في البر مما يعيش فيهما وفيه نظر ومخالفة لكلامهم ثم رأيت السيد السمهودي في 
حاشية الإيضاح جزم بالإشكال وبسطه ولم يجب عنه وتبعه الشارح في حاشيته لكنه حاول التخلص مع التزام كونه غير 
مأكول بما هو في غاية التعسف. 


باب محرمات الإحرام حل 


لم يتعلق به حق لازم زال ملكه عنه ولزمه إرساله ولو بعد التحلل» إذا لا:.يعود به الملك (قلت وكذا) يحرم (المتولد 
منه) أي مما يحرم اصطياده (ومن غيره) أي مما يحل اصطياده (والله أعلم) بأن يكون أحد أصليه وإن علا برياً وحشياً 
مأكولاً والآخر ليس فيه هذه الثلائة جميعها أو مجموعهاء فلا بد من وجود الثلاثة جميعها في واحد من الأصول كضبع 
مع ضفدع أو شاة أو حمار أو ذئب تغليباً للتحريم بخلاف ذئب مع شاة وحمار أهلي مع زرافة بناء على ما في المجموع 
أنها غير مأكولة وفرس مع بقرء لأن تلك الثلاثة لم توجد في طرف واحد من هذه المثل (ويحرم ذلك) أي اصطياد كل 
مأكول بري وحشي أو ما في أحد أصوله ذلك» أي التعرض له بوجه نظير ما مر حال كون ذلك الاصطياد الصادق 
بكون الصائد وحده أو المصيد وحده أو الآلة كالشبكة وحدهاء أي ما اعتمد عليه الصائد أو المصيد القائم من الرجلين 
أو إحداهما وإن اعتمد على الأخرى أيضاً في الحل تغليباً للتحريم ل ل و نا 


الإمام بلزوم الرفع يقتضي ذلك الخ انتهى اه. قوله: (لم يتعلق به حق لازم) أي كرهن أو إجارة إيعاب اه. كردي علي 
بافضل قوله: (أي مما يحرم) إلى قوله وحمار في النهاية والمغني قوله: (جميعها) يعني شيء منها قوله: (نظير ما مر) أي في 
شرح اصطياد كل مأكول بري قوله: (حال كون ذلك الخ) إشارة إلى أن في الحرم حال من ذلك كردي عبارة المغني. 

تنبيه: قول المصنف في الحرم حال من ذا المشار به إلى الاصطياد وهو متعلق بالصائد والمصيد صادق بما إذا كانا في 
الحرم أو أحدهما فيه والآخر في الحل اه. قوله: (أو المصيد الخ) يخرج ما إذا اعتمد على ما بالحل فقط سم قوله: (أو الآلة 
كالشبكة وحدها) أي بأن تكون في طرف الحرم فيدخل الصيد رأسه فقط فيتعقل بها ونائي قوله: (أي ما اعتمد الخ) تفسير 
لقوله الصائد وحده أو المصيد وحده وقوله: (القائم) صفة الصائد أو المصيد وقوله: (من الرجلين الخ) بيان لما اعتمد الخ 
وقوله: (في الحل) متعلق بقوله وإن اعتمد الخ وقوله: (أو مستقر الخ) عطف على قوله ما اعتمد الخ كردي قوله: (تغليباً الخ) 
قد يصدق تغليب التحريم بوضع إحدى قوائم الصيد الأربع في الحرم والثلاثة الباقية في الحل مع الاعتماد على الجميع 

قوله: (زال ملكه عنه) . 

فرع: ويملكة بالارت والره بالعيبويجب إرمثالة: فلو باعه صح وتسمن الجراةما 'لم"يربل كذا في الروضي وقوله 
ويمكله بالآرث الخ قال في شرحه ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما صرح بتصحيحه في المجموع لدخوله في ملكه قهراً 
اه فعلم الفرق بين ما دخل في ملكه قهراً حال الإحرام وغيره كالمملوك قبل الإحرام ولو قهراً . قوله: (ولزمه إرساله) قال 
في العباب ويضمنه هو إن مات بيده لا قبل إمكان إرساله خلافاً للروضة أي وأصلها إذ لا يجب أي الإرسال قبل الإحرام 
لماه رانم لي ميتالنة اروس يلها الاستري ورئه الشارح فى تبرغ بأنة لذ يلوم من عد وجوه و1 0 
الإحرام عدم التقصير مع التمكن من الإرسال قبل الإحرام وأيد ذلك بأن من جن مثلاً بعد أن مضى من وقت الصلاة 
ما يسعها دون الوضوء يلزمه قضاؤها بعد الإفاقة وعللوه بأن تقديم الوضوء على أول الوقت وإن لم يكن واجبأ لكنه لما كان 
يمكن تقديمه كان تركه تقصيراً فكذا هنا وفرق بينه وبين تأييد الإسنوي وهو عدم ضمان معيبة نذر التضحية بها وماتت يوم 
النحر قبل الإمكان بعدم كان ديه التقححية على الوق راطال في ذلك . قوله: (إذ لا يعود به الملك) قال في شرح 
الروض ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزم رفع يده عنه ذكره ة في المجموع اه قال في العباب فإن تلف قبله أي قبل 
رفع يده عنه ففي ضمان نصيبه تردد اه قال الشارح في شرحه والذي يتجه ترجيحه منه أخذاً مما قررته آنفاً أنه يضمن نصيبه 
لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام وتعبير الإمام بلزوم الرفع يقتضي ذلك إذ الأصل في مباشرة ما لا يجوز 
الفدية ولا نظر لما ذكر من عدم تأتي إطلاق حصته على ما بقي لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام ولو بنحو 
وقفة فلا يقال قد لا يجد من يهبه له أو يرضى بشرائه مثلاً اه ثم قال في شرح الروض قال الزركشي: ولو كان في ملك 
الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائد بالسفر فيه إحتمال اه قال في شرح عب والذي 
يتجه أنه يلزمه ذلك وساي اوه (أو الآلة كالشبكة وحدها) انظر مع كون الذي في الحرم الشبكة وحدها أي 
دون الصائد والمصيد كيف يتصور تلف الصيد أ و تعقله بها قوله: (أو الصيد) يخرج ما إذا اعتمد على ما بالحل فقط . قوله: 
(تغليباً للتحريم) قد يصدق تغليب التحريم بوضع إحدى قوائم الصيد الأربع في الحرم والثلاثة الباقية في الحل مع الإعتماد 
على الجميع وكون المصاب ما في الحل اه. 


ال الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو مستقر غير القائم وإن كان ما عداه في هواء الحل كما اقتضاه كلام الإسنوي وغيره. لكن الذي اعتمده الأذرعي 
'والزركشي ضمانه إن أصيب ما بالحرم مطلقاً» ويشكل عليه ما يأتى فى الشجر أن العبرة بالمنبت دون الأغصان التى 
في تعر : لان شرق بان اتيس اللمنيخ أثرى ننه للمسيتر فى الجر») لمكن راو اخلى اللا جما ولك 
عن تنفيره فغيره أولى فعلم أنه لو رمى من في الحل صيداً بالحل فمر السهم بالحرم حرم بخلاف نحو الكلب» وإن قتله 
في الحرم إلا ان تعين الحرم طريقاً أو مقراً له ولو سعى من الحرم إلى الحل فقتله لم يضمنه بخلاف ما لو رمى من 


وكون المصاب ما في الحل سم . قوله: (أو مستقر الخ) عبارة النهاية والأسنى ولا أثر لكون غير قوائمه في الحرم كرأسه أي 
الذي لم يعتمد عليه وحده إن أصاب ما في الحل وإلا ضمنه كما ذكره الأذرعي والزركشي هذا في القائم فغيره العبرة 
بمستقره ولو كان نصفه في الحل ونصفه في الحرم حرم كما جزم به بعضهم تغليباً للحزمة اه. قوله: (ما عداه) أي ما عدا ما 
اعتمد عليه المصيد القائم الخ أو مستقر غير القائم. قوله: (لكن الذي اعتمده الخ) اعتمده الأسنى والنهاية قال الونائي 
والتحفة اه. قوله: (مطلقاً) أي سواء كان مستقره في الحرام أم لا كردي والأولى أخذاً من سم عن الأسنى سواء كان ما 
اعتمد عليه من القبوائم أو المستقر في الحرم أم لا قوله: (للمستقر) أراد به هنا ما يشمل القوائم قول المتن (في الحرم) متعلق 
من حيث المزج بقول الشارح كون ذلك الاصطياد قوله: (ولو على الحلال) لا يخفى ما في هذه الغاية بل لا يظهر لها معنى 
إلا لو جعل على بمعنى من وصح لخة قوله: (ولو على الحلال) أي ولو كان كافراً ملتزماً للأحكام أسنى ومغني ونهاية قوله: 
(إجماعاً) إلى قوله ولو سعى في المغني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله: (فغيره الخ) أي نحو الإمساك والجرح نهاية قوله: 
(فعلم الخ) لعل من قوله الصادق بكون الصائد الخ وفيه تأمل. قوله: (أنه لو رمى من في الحل الخ) عبارة الروض وكذا أي 
يضعنه لو كانا في السل وشر البنهم لا الكلب:قي العترم إن لم يتعين طزينا ولى وخل العنيد الصعرم فقتله السهم فيه ضمنه لا 
الكلب إلا أن عدم الصيد مفراً ء غير الحرم انتهت اه . سم قوله: (بخلاف نحو الكلب الخ) عبارة النهاية ويضمن حلال أيضاً 
بإرساله وهما في 'الحل أيضاً كلباً معلماً تعين الحرم عند الإرسال لطريقه وإن لم تكن هي الطريق المألوفة لأنه ألجأه إلى 
الدخول بخلاف ما حي وأشاره السك للد ا ما ا ا ا 11 
فقتله السهم فيه ضمنه وكذا لو أصاب صيداً فيه كان موجوداً فيه قبل رميه إلى صيد في الحل ولا يضمن مرسل الكلب بذلك 
إلا أن عدم الصيد ملجاً غير الحرم عند هربه ونقل الأذرعي أنه لو أرسل كلباً أو سهماً من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في 
الحل وتحامل الصيد بنفسه أو نقل الكلب له في الحرم فمات فيه لم يضمنه ولم يحل أكله احتياطاً لحصول قتله في الحرم 
اه. قوله: (طريقاً) أي للكلب وقوله: (أو مفراً له) أي للصيد نهاية قوله: (ولو سعى الخ) أي الحلال أو الصيد وقوله: (فقتله) 
أي الصيد في الحل عبارة النهاية وإنما لم يضمن من سعى من الحرم إلى الحل أو من الحل إلى الحل لكن سلك في أثناء 


قوله: (أو مستقر غير القائم الخ ) عبارة شرح الروض وعلم مما تقرر أنه لا عبرة بكون غير قوائم الصيد في الحرم 
ا و ا سس و امات لاع و مياه ذكره من اعتبار القوائم هو في 
القائم أما النائم فالعبرة بمستقره قاله في الاستقصاء ء اه فلو نام ونصفه في الحرم حرم كما جزم به بعضهم تغليباً للحرمة 
وعلى غدء امار الزاين وتندوه قرطة اذا جنيب الزابي الخجرم ء الذي من الصيد في الحل فلو أصاب زأسه في الحرم ضمنه 
وإن كانت قوائمه كلها ذ في الحل وهذا متعين ذكره الأذرعي وقال إن كلام القاضي يقتضيه وتبعه عليه الزركشي اه قوله: (في 
المتن والشرح ولو على الحلال) قال في الروض وشرحه فصل وللحلال ولو كافراً ملتزم الأحكام حكم المسلم المحرم في 
صيد الحرم من تحريم تعرض ولزوم جزاء وغيره اه. 
فرع: قتل أي حلال في الحل حمامة ولها في الحرم فرخ أي فهلك ضمنه أو عكسه أي بأن قتلها في الحرم ولها في 
الحل فرخ فهلك ضمنها ولو نفر محرم صيداً أو نفره حلال في الحرم فهلك بسببه ضمنه لا إن أتلفه حلال الخ قال في 
شرحه فلا ضمان على المنفر بل على المتلف تقديماً للمباشرة اه وظاهره أن المنفر ليس طريقاً وهو خلاف ما هو مرتضاه 
في شرح الروض فيما لو أمسكه محرم فقتله محرم آخر من ضمان الممسك طريقاً إلا أن يفرق بين التنفير والإمساك 
فليراجع . قوله: (تعلم أنه الى رمي الخ) غبارة الروضي ركذا أي يضيمته لوا كانا في الكل ومو السهم لا الكلت في الخرم إن 
الوح را وار لسار لخر الجا الي ليه ريج 3 لكر وا علي القجا كر غير الحرم اه قوله: (وأخذ 


باب محرمات الإحرام لحف 


الحرم» والفرق أن ابتداء الاصطياد من حين الرمي ولذا سنت التسمية هذه لا من حين العدو في الأولى ولو أخرج يده 
من الحرم ونصب شبكة بالحل فتعقل بها صيد لم يضمنه على ما في المجموع عن البغوي والكفاية عن القاضي وأخذ 
منه ومن الفرق السابق أنه لو أخرج من بالخرم يديه إلى الحل ثم رمى صيداً لم يضمنه وفيه نظر ظاهر أصلاً وفرعاً لقول 
البغوي نفسه لو نصبها محرماً ثم حل ضمن وبفرض إمكان الفرق بين هذين الذي دل عليه كلام البغوي» فالفرق بين 
نصب الشبكة والرمي ممكن, فإن النصب لم يتصل به.أثره بخلاف الرمي وإذ' أثر وجود بعض المعتمد عليه في الحرم 
فأولى فى صورتناء لأن كل ما اعتمد عليه فيه» فإن قلت لعل البغوي لا.يرى هذا الاعتماد بل الآلة التى هئ اليدان 
فكفى خروجهما عن الحرم قلت لعل ذلك لكنه مخالف لما قرروه في الاعتماد ولو كان محرماً أو بالحرم عند ابتداء 
الرمي دون الإصابة أو عكسه ضمن تغليبا للتحريم نظير ما مر ومثله ما لو نصب شبكة محرما للاصطياد بهاء ثم تحلل 
فوقع الصيد بها لتعديه بخلاف عكسه ولو أدخل معه الحرم صيداً مملوكاً تصرف فيه بما شاء لأنه صيد حل (فإن أتلف) 
أو أزمن المحرم أو من بالحرم أو الحل (صيدا) في الحرم في الثالثة أو فيه أو في الحل ايا ل لحو ل 


سعيه الحرم فقتل الصيد من الحل لأن ابتداء الصيد الخ اه. وعبارة المغني ولو سعى الصيد من الحرم إلى الحل فقتله 
الحلال أو سعى من الحل إلى الحل ولكن سلك في أثناء سعيه الحرم فإنه لا ضمان قطعاً قاله في المجموع اه. قوله: (في 
الأؤلى) أي في مسألة السعي قوله: (ولو أخرج) أي الحلال. قوله: (وأخذ منه الخ) الآخذ شيخ الإسلام سم عبارة الونائي 
عقب ذكر المسألتين الأصل ثم الفرع من غير تعرض للأخذ نصها كما في الامداد والنهاية وشرح العباب وذكر في التحفة أن 
في المسألة الثانية نظراً ظاهراً لقولهم لو نصبها محرماً ثم حل ضمن انتهى اه. قوله: (من بالحرم) أي الحلال قوله: : (أصلاً) 
أي وهو مسألة المجموع والكفاية (وفرعاً) وهو المأخوذ سم قوله: (لو نصبها) أي الشبكة بالحل قوله: (وبفرض إمكان الفرق 
ا ا 0 من الحرم الخ ولقوله أيضاً لقول البغوي 
الخ شارح اه. سم وقوله لإخفاء الخ أي لأنه يغتفر في الحلال ما لا يغتفر في المحرم. قوله:لاوإذا أثر وجود بعض المعتمد 
الخ) أي كما تقرر في قولنا السابق أي ما اعتمد عليه الخ وقوله: (في الحرم) متعلق بوجود وقوله: (في صورتنا) أي المأخوذة 
مما ذكر سم قوله: (فيه) خبران والضمير للحرم قوله: (هي اليدان الخ) الأولى الموافق لسابق كلامه الإفراد قوله: (لعل ذلك) 
خبره محذوف أي لعل ذلك ثابت كردي أي أو اسمه محذوف أي لعله أي البغوي ذلك أي لا يرى هذا الاعتماد الخ قوله: 
(ولو كان محرماً) إلى قول أو ينفر صيداً في المغني إلا قوله ولو غير معلم وإلى قوله ومفهوم لم يضطر الخ في النهاية إلا ما 
ذكر وقوله ويزلق إلى وفارق وقوله لم يضطر إلى ميتة قوله: (أو عكسه) أي بأن رماه قبل إحرامه أو دخوله في الحرم فأصابه 
بعده. قوله: (نظير ما مر) أي فيما لو اعتمد على رجليه معا وكانت إحداهما في الحرم فقط يصري قوله: (ومثله ما لو نصب 
شبعة الك ) مددسى المتايعة في قزله اقول التخري تين الح سم اقولةا (محرما) أي أو وهوة في الحرم نهاية ومغني قوله: 
(للاصطياد الخ) أي لا لنحو إصلاحها ونائي عبارة المغني ولو نصبها للخوف عليها من مطر ونحوه لم يضمن اه. قولة: (ثم 
تحلل الخ) عبارة المغني والنهاية سواء أنصبها في ملكه أم في غيره ووقع الصيد قبل التحلل أم بعده أم بعد موته اه. قوله:. 
(لتعديه) أي في حال نصبها نهاية قوله: (بخلاف عكسه) أي بخلاف ما لو نصبها بغير الحرم وهو حلال ثم أحرم فلا يضمن 
ما تلف بها نهاية ومغني قوله: (ولو أدخل الخ) أي الحلال وقوله: (تصرف فيه بما شاء) أي فلا يحرم على حلال التعرض له 
ببيع أو شراء أو غيرهما من أكل أو ذبح ولو دل المحرم آخر على صيد ليس في يده فقتله أو أعانه بآلة أو نحوها أثم ولا 
ضمان أو في يده ضمن ولا يرجع على القاتل إن كان حلالاً وإلا رجع نهاية ومغني قوله: (في الحرم في الثالثة أو في الحل 


منه الخ) الآخذ شيخ الإسلام في شرح الروض قوله: (أصلا) أي وهو مسألة المجموع والكفاية وفرعاً أي وهو المأخوذ 
قوله: (وبفرض إمكان الفرق بين هذين الخ) لاخفاء في إمكان الفرق ثم الإشارة ترجع لقول الشارح ولو أخرج يده من الحرم 
الخ ولقوله أيضاً لقول البغوي الخ ش . قوله: (وإذا أثر وجود بعض المعتمد عليه الخ) أي كما تقرر في قولنا السابق أي 
ما اعتمد عليه الخ) وقوله في الحرم متعلق بوجود قوله: (في صورتنا) أي المأخوذة مما ذكر قوله: (ومثله ما لو نصب شبكة 
الح ) هده عي المنابكة ذو قرله اقول البعوي نقيية إل قوله: (بخلاف عكسه) أي بخلاف نظيره ذ في الرمي السابق في قوله 
أو عكسه. 


في الناية كالأرلي ولت تحت يذه كما ياتي (ضتمنه) ون كان قافلة أو ايها أرمغطا كما عن بالمزاء الآتي مع قيمته 
لمالكه إن كان مملوكاً لقوله تعالى: (#ومن كَنَلَمُ مني متم متَعمدَا4 [المائدة : 46]) الآية ومنكم ومتعمداً جرى على الغالب» 
إذ لا فرق بين كافر بالحرم وناس ومخطىء وضدهم» نعم إن قتله دفعاً لصياله عليه أو لعموم الجراد للطريق ولم يجد 
بدأ من وطئه أو باض أو فرخ بنحو فرشهء ولم يمكنه دفعه إلا بتنحيته عنه ففسد بها أو كسر بيضة فيها فرخ له روح فطار 
وسلمء أو أخذ من فم مؤذ ليداويه فمات في يده لم يضمنه كما لو انقلب عليه في نومه أو أتلفه غير مميز 220000 


في الثانية كالأولى) الثلاث هي المتقدمات في قوله المحرم أو من بالحرم أو الحل شارح اه. سم. قوله: (أو أزمن الخ) 
عبارة الروض مع شرحه ولو أزمن صيد لزمه جزاؤه كاملا لأن الإزمان كالإتلاف انتهت ت اه سم قوله: (وإن كان جاهلاً) أي 
وإن عذر بنحو قرب إسلام ونائي قوله: (جاهلا) أي بالتحريم (أو ناسياً) أي للإحرام مغني قوله: (أو مخطثاً) أي كأن رمى إلى 
هدف ثم عرض الصيد بعد رميه إلى الهدف فأصابه السهم ونائي قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن ودهن الخ وفي شرح 
وتكمل الفدية الخ قوله: (إذ لا فرق بين كافر الخ) أي ملتزم للأحكام أسنى ونهاية زاد المغني فلو دخل كافر الحرم وأتلف 
صيداً ضمنه وقيل لا لأنه لم يلتزم حرمته وعلى الأول يكون كالمسلم في كيفية الضمان إلا في الصوم اه. قوله: (بالحرم) 
أي هو أو الصيد أو هما أخذاً مما مر. قوله: (نعم إن قتله الخ) عبارة النهاية والامداد ولا يضمن أيضاً بإتلافه لما صال عليه أو 
على غيره لأجل دفع له عن نفس محترمة أو عضو كذلك أو مال بل أو اختصاص فيما يظهر لأن الصيال ألحقه بالمؤذيات 
ولو تكله لذاقع براك القائل عايه مدو وإناكان ا لمكن دقع راكية [وا:بفتله لأ لأذق لين ونه نعم يرح بها ويه على 
الراكب اه. قوله: (دفعاً لصياله الخ) لو قتله في هذه الحالة بقطع مذبحه هل يحل فيه فيه نظر ولا يبعد الحل لأن مذبوحه إنما 
كان ميتة لاحترامه وامتناع التعرض له وقد أهدر وجاز التعرض له بصياله سم و ع ش وأقره البصري قوله: (إلا بتنحيته) 
قضيته أنه لو أمكن دفعه بدون تنحيته امتنعت مع أن فيه شغلاً لملكه وقد يحتاج لاستعمال محله لكن المتجه حيث توقف 
استعماله على تنحيته جوازها كذا أفاده المحشي سم وينبغي أن يلحق به إذا كان يتأذى به لكثرة حركته عند طيرانه وهديره 
المشغل له عما هو بصدده بل لو قيل بجواز تنفيره من ملكه مطلقاً لكان وجيهاً لأن حرمته لا تزيد على حرمة المسلم وله 
منعه عن ملكه بصري وتقدم عن قريب عن ع ش أنه يجوز تنفيره عن المسجد صوناً له عن روثه وإن عفى عنه بشرطه . قوله: 
(للطريق الخ) أي ولو وجد طريقاً غيره على ما هو الظاهر من هذه العبارة ع ش عبارة الونائي للطريق الذي احتاج لسلوكه 
بحيث تناله مشقة بعدمه بخلاف نحو التنزه اه. قوله: (ففسد بها) أي فسد البيض أو الفرخ بتنحيته عن نحو فرشه قوله: (أو 
كسر بيضة الخ) ويضمن حلال فرخاً حبس أمه حتى تلف والفرخ في الحرم دون أمه لأن حبسها جناية عليه ولا يضمنها لأنه 
أخذها من الحل أو هي في الحرم دونه ضمنهما أما هو فكما لو رماه من الحرم إلى الحل وأما هي فلكونها في الحرم والفرخ 
مثال إذ كل صيد وولده كذلك إذا كان يتلف لانقطاع متعهده وخرج بالحلال المحرم فيضمن مطلقاً نهاية أي سواء أخذ أمه 
من الحل أو الحرم كانت أمه في الحرم أم لاع ش . قوله: (كما لو انقلب عليه الخ) أي جاهلاً به فأتلفه نهاية زاد الونائي قال 
في شرح الإيضاح نعم إن علم به قبل النوم ثم انقلب عليه بعده ضمنه إن سهل عليه تنحيته وإلا فهو معذور انتهى اه. قوله: 
(أو أتلفه غير مميز) أي كمجنون أو صبي لا يميز أحرم عنه الولي ولا يضمن الولي أيضاً كما في شرح الروض سم قوله: 


قوله: (في المتن والشرح فإن أتلف أو أزمن المحرم الخ) قال في الروض ولو أزمن صيداً لزمه كل قيمته لأن الإزمان 
كالإتلاف اه ثم قال في الروض وإن قتله محرم آخر أي مطلقا أي ولو بعد الإندمال فعليه جزاؤه زمنا اه قوله: (في الحرم في 
الثالثة أو فيه أو في الحل في الثانية كالأولى) الثلاث هي المتقدمات في قوله المحرم أو من بالحرم أو الحل ش . قوله: 
(نعم إن قتله دفعاً لصياله الخ) لو قتله في هذه الحالة بقطع مذبحه هل يحل فيه نظر ولا يبعد الحل لأن مذبوحه إنما كان ميتة 
لاحترامه وامتناع التعرض له وقد أهدر وجاز التعرض له بصياله واحترز بقوله لصياله عليه عما لو قتله دفعاً لصيال راكبه فإنه 
يضمن لكن مع الرجوع بما غرمه على الراكب كما قاله في الروض أو لدفع راكبه ضمن ورجع عليه اه قوله: (ولم يمكنه 
دفعه إلا بتنحيته عنه الخ) قضيته أنه لو أمكن دفعه بدون تنحيته امتنعت مع أن فيه شغلاً لملكه وقد يحتاج لاستعمال محله 
لكن المتجه حيث توقف استعماله على تنحيتة جوازها. قوله: (أو أتلفه غير مميز) أي كمجنون أو صبي لا يميز أحرم عنه 
الولي ولا يضمن الولي أيضاً كما في شرح الروض قوله: (وتسبب) عطف على قوله مباشرة وقوله بالحرم متعلق بيحفر قوله: 


باب محرمات الإحرام يفف 


كما مر وبما تقرر علم أن جهات ضمان الصيد مباشرة وإن أكره؛ لكنه يرجع على آمره وتسبب وهو هنا ما يشمل 
الشرط الآتي بيانه في الجراح ومن مثله هنا أن ينصب حلال شبكة أو يحفر بثراً ولو بملكه بالحرم أو ينصبها محرم حيث 
كان فيتعقل بها صيد ويموت أو يحفر تعدياً أو يرسل كلباً ولو غير معلم أو يحل رباطه أو ينحل بتقصيره وإن لم يرسله 
فيتلف صيداً أو ينفره فيتعثر ويموت أو يأخذه سبع أو يصدمه نحو شجرة» وإن لم يقصد تلفيره ولا يخرج عن عهدة 


(كما مر) أي في شرح وتكمل الفدية الخ قوله: (وبما د تقرر) أي مما ذكره في شرح ويحرم ذلك الخ ومن قول المصنف فإن 
أتلف الخ وما ذكره في شرحه . قوله: (لكنه يرجع على آمره) ظاهره وإن كان الآمر حلالاع ش قوله: (وتسبب) عطف على 
قوله مباشرة سم قوله: (وهو هنا الخ) عبارة النهاية وهو ما أثر في التلف ولم يحصله فيضمن ما تلف من الصيد بنحو صياحه 
أو وقوع حيوان أصابه سهم عليه ولو استرسل كلب أي بنفسه فزاد عدوه بإغراء محرم لم يضمنه لأن حكم الاسترسال لا 
ينقطع بالإغراء ولو رمى صيداً فنفذ منه إلى صيد آخر ضمنهما اه. قوله: (ومن مثله) أي التسبب قوله: (أن ينصب) عبارة 
النهاية والونائي ويضمن ما تلف منه بحفر بئر حفرها وهو محرم بالحل أو الحرم وهو متعد بالحفر كأن حفر في ملك غيره 
من غير إذنه أو وهو حلال في الحرم وإن لم يكن متعديا به كان حفرها بملكه أو موات لأن حرمة الحرم لا تختلف فصار 
كنصب شبكة فيه في ملكه بخلاف حرمة المحرم فلا يضمن ما تلف من ذلك بما حفره خارج الحرم بغير عدوان اه. 
وقولهما وهو متعد بالحفر الخ قيد للحل فقط كما يفيده آخر كلامهما ويصرح به ما يأتي آنفاً عن المغني والأسنى وسم فكان 
حل العقام بيع الحري على العمل بكي الحظايا قولها (بالحرم) متعلق بيحفر سم أي وينصب على التنازع . قوله: (حيث 
كان) أي ولو بملكه في الحل سم قوله: (أوي يحفر الخ) أي المحرم كردي عبارة المغني ولو حفر المحرم بثرأً حيث كان أو 
حفرها الحلال في الحرم فأهلكت صيداً نظرت فإن حفرها عدواناً ضمن وإلا فالحافر في الحرم فقط عليه الضمان اه. ٠‏ وفي 
سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وهي تفيد أن حفر المحرم في الحرم ولو في ملكه أو موات مضمن وإن حفره 
في غير الحرم بلا تعد غير مضمن اه. قوله: (ولو غير معلم) وفاقا لظاهر | اللاو الح عاونا رجي أن اسوية اليه 
الحر :ركذا يميق لي الكل :وال مهرم تي" الريك انق ندا خا فسا آذ قافا ثم جقب اراد ازيل قبا غير بعك على 
الصيد فقتله لم يضمنه كما جزم به الماوردي والجرجاني والقاضي أبو الطيب وعزاه إلى نصه في الإملاء وحكاه في 
المجموع عن الماوردي فقط ثم قال وفيه نظر وينبغي أن يضمنه لأنه سبب انتهى اه. وفي سم بعد سرد ما ذكر عن الأسني 
ما نصه فعلم أن الشارح جزم ببحث المجموع اه. قوله: (أو ينفره) كقوله الآتي أو يزلق عطف على ينصب الخ قوله: (نحو 
شجرة) أي كجبل نهاية . 


(حيث كان) أي ولو بملكه قوله: (أو يحفر تعديا) أي أو بالحرم كما يفيده الروض وشرحه وعبارة الروض وإن حفر المحرم 
بئراً أي حيث كان أو حلال في الحرم فاهلكت صيداً نظرت فإن حفرها عدواناً ضمن وإلا فالمحفور في الحرم فقط اه وهي 
تفيد أن حفر المحرم في الحرم ولو في ملكه أو موات مضمن وأن حفره في غير الحرم بلا تعد غير مضمن . 

فرع: لو دل محرم حلالاً على صيد سائب أي ليس في يد الدال أو أعاره آلة فقتله أثم أي المحرم ولم يضمن وإن دل 
حلال محرماً ضمنه المحرم وأثم الحلال ولو أمسكه محرم وقتله حلال أو عكسه ضمنه المحرم مستقراً أو فقتله محرم آخر 
ضمنه الممسك باليد وقراره على القاتل كذا في العباب وما ذكره من ضمان الممسك هو ما ارتضاه في شرح الروض . قوله: 
(أو يرسل كلباً الخ) في شرح الروض. 

فرع لو أرسل كلباً أو سهماً من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل وتحامل الصيد بنفسه أو بنقل الكلب له إلى 
الحرم فمات فيه لم يضمنه ولم يحل أكله احتياطاً لحصول قتله في الحرم نقل ذلك عن الأذرعي اه. قوله: (ولو غير معلم) 
نقل في شرح الروض عدم الضمان في غير المعلم عن جزم الماوردي والجرجاني والقاضي أبي الطيب والقاضي حسين وأنه 
عزاه إلى نصه في الإملاء ثم قال: وحكاه في المجموع عن الماوردي فقط ثم قال: وفيه نظر وينبغي أن يضمنه لأنه سبب اه 
فعلم أن الشارح جزم به ببحث المجموع قوله: (أوينحل بتقصيره) قال في الروض: ويكره للمحرم حمل البازي ونحوه فإن 
حمله فانفلت أي بنفسه وقتل فلا ضمان قال في شرحه وإن فرط قال: ويفارق انحلال رباط الكلب بتقصيره بأن الغرض من 


تنفيره حتى يسكن أو يزلق بنحو بول مركوبه في الطريق كما أطبقوا عليه وفارق ما يأتي قبيل السير بأن الضمان هنا 
أضيق وفارق المحرم من بالحرم في الحفر بأن حرمة الحرم لذات المحل» فلم يفترق الحال بين المتعدي بالحفر فيه 
وغيره بخلاف الإحرام فإنها لوصفه فافترق المتعدي من غيره. ويفرق بين ضمانه بنصب الشبكة مطلقاً وعدمه بالحفر 
المباح بأن تلك معدة للاصطياد بها فهو المقصود من نصبها ما لم يصرفه بنحو قصد إصلاحها بخلاف الحفرء وبما 
تقرر علم أنه لا إشكال في عدم ضمان نحو النائم هنا بخلافه في غيره» ولا في إلحاقهم الحفر في ملكه في الحرم 
بالحفر في غيره هنا بخلافه الآتي في الجراح» وذلك لأن الأول فيه حق لله فسومح فيه أكثر والثاني فيه اعتبار حرمة 
الحرم الذاتية فاحتيط له أكثر مما حرمته عرضية ويد كان يضعها عليه بعقد أو غيره كوديعة فيهاء ثم ويضمنه كالغاصب 
ويلزمه رده لمالكه» نعم لا أثر لوضعها لتخليصه من مؤذ أو لمداواته كما مر ولو أتلفته داية معها راكب وسائق وقائد 
ضمنه الراكب وحدهء لأن اليد له دونهما ومذبوح المحرم مطلقاً ومن بالحرم لصيد لم يضطر أحدهما لذبحه كما بينته 
في شرح الإرشاد الصغير ميتة عليه وعلى غيره» وكذا محلوبه وبيض كسره وجراد قتله كما قاله جمع . 


قوله: (حتى يسكن) قال في الروض لا إن هلك أي قبل سكونه بآفة سماوية أي فلا يضمنه انتهى اه. سم قوله: 
(وفارق المحرم) أي حيث أن حفره في غير الحرم بلا تعد غير مضمن وقوله: : (من بالحرم) أي الحلال بالحرم حيث ضمن 
وإن لم يتعد بالحفر قوله: (بين ضمانه) أي المحرم سم قوله: (مطلقاً) أي سواء كان متعديا بأن نصبها في ملك غيره بغير إذنه 
ارلا بان نضيها فى كلاكه تفسيه آر خيرة بإذنه أو في مرات قوله. (بالحفر المباح) أي في غير الحرم لما تبين فيما مر سم قوله: 
(ويما تة تقرر الخ لعله أراد بذلك قوله إن جهات ضمان الصيد الخ لكن لا يظهر منه وجه عدم الإشكال في عدم ضمان نحو 
النائم عبارة النهاية وشرط الضمان فيما مر بمباشرة أو غيرها على خلاف القاعدة في خطاب الوضع كون الصائد مميزاً 
ا لسلا ا ل ل ب ا الوه رو ل ا 
ففرق بين من هو من أهل التمييز وغيره ومعنى كونه حقاً لله تعالى أي أصالة وفي بعض حالاته إذ منها الصيام فلا نظر لكون 
الفدية تصرف للفقراء اه. قوله: (نحو النائم) أراد بنحو النائم ا ل ا و 0 وقوله: 
(هنا) إشارة إلى إتلاف المحر م وضمير غيره يرجع إلى هنا باعتبار المعنى كردي أي وأراد بالغير حق الآدمي فقوله إلى إتلاف 
المحرم كان ينبغي أن يقول إلى | إتلاف الصيد. 

قوله: (لأن الأول) أراد به ضمان نحو النائم قوله: (والثاني) أراد به إلحاقهم الخ كردي قوله: (ويد) عطف على مباشرة 
سم وكردي قوله: (كان يضعها الخ) وكان تلف بنحو رفس مركوبه كما لو هلك به آدمي أو بهيمة ولا يضمن ما تلف بإتلاف 
بعيره وإن فرط أخذا مما في المجموع عن الماوردي وأقره أنه لو حمل ما يصاد به فانفلت بنئفسه وقتل لم يضمن وإن فرط 
وفارق انحلال رباط الكلب بتقصيره بأن الغرض من الربط غالباً دفع الأذى فإذا انحل بتقصيره فوت الغرض بخلاف حمله 
ولو رماه بسهم فأخطأه أو أرسل عليه كلباً فلم يقتله أثم ولا جزاء نهاية وأسنى . قوله: (ومذبوح المحرم الخ) عبارة المغني 
ا ل د الع الل ل الا ا ا ا ا 
محرماً لأنه ممنوع من الذبح لمعنى فيه كالمجوسي ولو كسر المحرم أو الحلال بيض صيد أو قتل جراد أضمنه ولم يحرم 
ا ل وكذا في النهاية إلا أنه قال على الحلال بدل على 
غيره قال الرشيدي قوله م ر على الحلال أي في غير الحرم وكان الأولى أن يقول على غيره كما في الامداد اه. قوله: 
(مطلقا) أي ولو في الحل قوله: (لصيد) أي من صيد نهاية قوله: (ميتة الخ) خبر ومذبوح الخ كردي قوله: (وكذا محلوبه الخ) 
أي يحرم محلوب المحرم ومن بالحرم وبيض الخ : 


الربط غالباً دفع الأذى فإذا انحل بتقصيره فوت الغرض بخلاف حمله اه وفي الروض أيضاً لا بانفلات بغيره قال في 
شرحه: فلا يضمن وإن فرط أخذاً مما مر في انفلات البازي ونحوه. قوله: (حتى يسكن) قال في الروض لا إن هلك أي 
قبل سكونه بآفة سماوية أي فلا يضمنه اه قوله: (بالحفر المباح) أي في غير الحرم كما تبين فيما مر قوله: (ويد) عطف على 
قوله فيما مر مباشرة قوله: (الحل لغيره) جزم به في الروض وهو تصريح بأن قتل المحرم الجراد لا يحرمه على غيره وهو 
ظاهر لأن حله لا يتوقف على فعبل. 


باب محرمات الإحرام ”23 


لكن الذي في المجموع على ما يأتي أوائل الصيد الحل لغيره ومفهوم لم يضطر المذكور أنه لو ذبحه للاضطرار 
حل له ولغيره» ويفرق بينه وبين نحو اللبن بأنه متعد هنا فغلظ عليه بتحريمه عليه أيضاً وألحق به غيره طرد اللباب وله 
أكل لحم صيد لم يصد له ولا دل ولو بطريق خفي كأن ضحك فتنبه الصائد له أو أعان عليه ثم الصيد أما له مثل من 
النعم ضورة وخلقة على التقريب بأن حكم بذلك النبي كَكْهِ أو عدلان» بعده أو لا مثل له وفيه نقل وأما ما لا مثل له ولا 
نقل فيه فالأول بقسميه يضمن بمثله أو بما نقل فيه و دياااو ا و ا 


قوله: (لكن الذي في المجموع الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله: (الحل لغيره) جزم به في الروض أسني 
والنهاية والمغني وهو تصريح بأن قتل المحرم الجراد لا يحرمه على غيره وهو ظاهر لأن حله لا يتوقف على فعل سم . قوله: 
(لغيره) ظاهره ولو محرماً وقياس ما ذكر أن ما جزه المحرم من الشعر يحرم عليه دون الحلال ع ش أي ومحرم آخر ولو في 
الحرم.قوله: (ومفهوم الخ) ولو اضطر المحرم وأكل صيداً بعد ذبحه ضمن مغني وروض وسم قوله: (حل له الخ) خلافاً 
لظاهر إطلاق النهاية والمغني وفي سم ما حاصله قياس ما اعتمده الشارح من حل المذبوح للاضطرار الحل فيما لو أكره 
المحرم أو من بالحرم على قتل صيد أو دفع الصيد لصياله فأصاب مذبحه بحيث قطع حلقومه ومريئه بل الحل في صورة 
الصيال أولى كما هو ظاهر لأن السبب نشأ من الصيد اه. قوله: (ويفرق بينه) أي بين المذبوح للاضطرار حيث يحل للذابح 
وغيره (وبين نحو اللبن) أي حيث يحرم عليه وعلى غيره على ما قاله جمع وقوله: (هنا) أي في نحو اللبن قوله: (فغلظ عليه 
بتحريمه عليه أيضاً) إن كان المعنى كما حرم على غيره فهو على غير ما في المجموع سم أقول يلزم عليه استدراك قول 
الشارح وألحق به غيره الخ ولذا خلت النسخة المعتبرة المقابلة على أصل الشارح رحمه الله تعالى غير مرة عن لفظة أيضاً 
قوله: (لم يصد له ولا دل الخ) أما إذا صيد له أو دل أو أعان عليه فيحرم عليه أكله دون الحلال من الصائد وغيره فيما يظهر 
ثم رأيت بهامش شرح البهجة بخط شيخنا البرلسي في قوله بخلاف ما إذا صيد له أو دله عليه المحرم ما نصه أي فإنه يحل 
للصائد ويحرم على المحرم فالظاهر أنه يحرم على المحرم الدال وغيره انتهى اه. سم قوله: (وله أكل لحم صيد الخ) عبارة 
النهاية وللمحرم أكل صيد غير حرمي إن لم يدل أو يعن عليه فإن دل أو صيد له ولو بغير أمره وعلمه حرم عليه الأكل منه 
وأئم بالدلالة وبالأكل لكن لا جزاء عليه بدلالته ولا بإعانته ولا بأكله مما صيد له اه. قوله: (أو أعان الخ) عطف على قوله 
دل وكان الأولى قلب العطف بأن يقول ولا أعان ولا دل عليه الخ قوله: (ثم الصيد) إلى قوله وعليه لا يحتاج في النهايه 
والمغني إلا قوله يعني الظبية وقوله وقد يصدق به المتن وقوله فلا اعتراض إلى والوبر قوله: (ثم الصيد الخ) توطئة لقول 
المصنف ففي النعامة الخ كردي قوله: (من النعم) أي الإبل والبقر والغدم ونائي قوله: (صورة الخ) أي لا قيمة نهاية قوله: (على 
التقريب) أي لا على التحقيق وإلا فأين النعامة من البدنة ونائي ومغني . قوله: (أو عدلان بعده) أي على التفصيل الآتي في 
قوله وما لا نقل فيه الخ وعبارة شرح الروض أي وفي المغني والنهاية ما يوافقه أما ما فيه نقل عن النبي كك أو عن صحابيسن 
أو عن عدلين من التابعين فمن بعدهم قال في الكفاية أو عن صحابي مع سكوت الباقين وفي معناه قول كل مجتهد غير 
صحابي مع سكوت الباقين انتهت اه. سم . قوله: (بقسميه) يعني ما له مثل من النعم وما لا مثل له وفيه نقل وقوله: (أو بما 
نقل الخ) أو للتوزيع وكان الأولى أن يقول والأول يضمن بمثله والثاني بما نقل فيه ثم يقول فيما يأتي والثالث يضمن ببدله 


قوله: (حل له) أي ويضمن قال في الروض. 

فرع: وإن اضطر وأكل الصيد ضمن اه قوله: (فغلظ عليه بتحريمه عليه أيضاً) إن كان المعنى كما حرم على غيره فهو 
على غير ما في المجموع . 

قوله: (لم يصد له ولا دل أو أعان عليه) أما إذا صيد له أو دل أو أعان عليه فيحرم عليه أكله دون الحلال من الصائد 
وغيره فيما يظهر ثم رأيته بهامش شرح البهجة بخط شيخنا البرلسي في قوله: بخلاف ما إذا صيد له أو دله عليه المحرم 
ما نصه أي فإنه يحل للصائد ويحرم على المحرم فالظاهر أنه يحرم على المحرم الدال وغيره كما يشعر به ظاهر قصة أبي 
قتادة اه وأقول بقي ما لو صيد للمحرم أو دل أو أعان عليه وقلنا يحرم عليه هل يستمر التحريم وهو الإحرام وهو ليس 
بميتة في ذاته بدليل حله لغير المحرم فيه نظر قوله: (أو عدلان بعد) أي على التفصيل الآتي في قوله وما لا نقل فيه وعبارة 
شرح الروض أما ما فيه نقل عن النبي كَل أو عن صحابيين أو عن عدلين من التابعين فمن بعدهم قال في الكفاية أو عن 


الح الجزء الرأبيع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ففي النعامة) الذكر والأنثى (بدنة) أي واحد من الإبل (وفي بقر الوحش وحماره بقرة) أي في الذكر ذكر وفي الأنثى 
أنثى ويجوز عكسه (و) في (الغزال) يعني الظبية (عنز) وهي أنثى المعز التي تم لها سنة وأما الظبي (ففيه تيس) ويجوز 
عكسه وقد يصدق به المتن» وأما الغزال وهو ولد الظبي إلى طلوع قرنه ثم هو ظبي أو ظبية ففي أنثاه عناق وفي ذكره 
جدي أو جفر (و) في (الأرنب) أي أنثاه (عناق) وفي ذكره ذكر في سن العناق الآتي ويجوز عكسه (و) في (اليربوع) أي 
أنثاه (جفرة) وفي ذكره جفر ويجوز عكسه فلا اعتراض على المتن في إيهامه جواز فداء الذكر بالأنثى وعكسهء لأن 
الأصح جوازه والوبر بإسكان الباء كاليربوع» وذلك لأن جمعاً من الصحابة رضي الله عنهم حكموا بذلك كله قال في 
الروضة كأصلها والعناق أنثى المعز من حين تولد إلى أن ترعى والجفرة أنثى المعز تفطم وتفصل عن أمها فتأخذ في 
الرعى» وذلك بعد أربعة أشهر والذكر جفرء لأنه جفر جنباه أي عظما هذا معناهما لغة» لكن يجب أن يكون المراد 
بالجفرة هنا ما دون العناق فإن الأرنب خير من اليربوع اهء وخالفه في عدة من كتبه فنقل عن أهل اللغة أن العناق تطلق 
على ما مر ما لم تبلغ سنة وعليه لا يحتاج لقولهماء لكن يجب إلى آخره لأنه مبني على ما نقلاه أولا من اتحاد العناق 
والجفرة» فإذا ثبت أن العناق أكبر من الجفرة اتضح ما قالوه من إيجابها في الأرنب الذي هو خير من اليربوع» وصح 
في الخبر أن الضبع فيه كبش والضبع للذكر والأنثى عند جمع وللأنثى فقط عند الأكثرين» وأما الذكر فضبعان بكسر 


الخ قول المتن (ففي النعامة الخ) أي في إتلاف النعامة بفتح النون ذكراً كانت أو أنثى بدنة كذلك فلا يجزىء بقرة ولا سبع 
شياه أو أكثر لأن جزاء الصيد تراعى فيه الممائلة مغني ونهاية قوله: (أي في الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى الخ) عبارة غيره 
ويجزىء الذكر عن الأنثى وعكسه والذكر أفضل للخروج من الخلاف اه. قوله: (يعني الظبية) عبارة النهاية والأولى أن يقال 
وفي الظبي تيس إذ العنز إنما هي واجب الظبية أي أصالة لكنهم جروا في التعبير بذلك على وفق الأثر الآتى اه. قوله: (قد 
يصدق به المتن) أي بأن يحمل على الجنس قوله: (ففي أنثاه) أي الغزال (عناق) أي أو جفرة (وفي ذكره جدي أو جفر) أي 
على حسب ما يقتضيه جسم الصيد نهاية ومغني قوله: (لأن الأصح جوازه) أي لكن الذكر أفضل كما يأتي . قوله: (وذلك الخ) 
راجع لجميع ما تقدم قوله: (بعد أربعة أشهر) لم يبينا إلى أي حد يستمر الإطلاق والظاهر أنه إلى سنة فإنه حينئظٍ عنز بصري 
قوله: (لكن يجب أن يكون المراد الخ) قد يقال على ظاهر ما تقرر ليس دون سن العناق سن حتى يراد بالجفرة بصري وإنما 
قيد بالظاهر لإمكان حمل كلام الشارح على ما يندفع به الإشكال كما يأتي . قوله: (وخالفه في عدة من كتبه الخ) عبارة 
المغني وفي النهاية ما يوافقه نصها وهو أي العناق أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة ذكره في تحريره وغيره وفي أصل 
الروضة وغيره أنها أنثى المعز من حين تولد الخ ويمكن حمله على الأول اه. وقوله إذا قويت أي بأن جاوزت أربعة أشهر 
وذلك لأن العناق على هذا أعم من الجفرة وصادقة بما في سنها بل ودونه كما يصرح به قوله في بيانها على هذا تطلق على 
ما مر ما لم تبلغ سنة فالعناق في قولهم في الأرنب عناق صادقة بمسمى الجفرة ودونها فيحتاج لقولهما المذكور فليتأمل سم 
عبارة البصري قوله وعليه لا يحتاج الخ محل تأمل لأن محصل هذا الثاني أن العناق من حين الولادة إلى استكمال سنة وأن 
الجفرة من أربعة أشهر إلى سنة على ما استظهرناه فكيف لا يحتاج إلى ما ذكر على أنا إن لم نقل بامتداد إطلاق الجفرة إلى 
سنة لا يتم قوله لا يحتاج الخ اه. قوله: (من اتحاد العناق والجفرة) قد يقال المعلوم من ذلك تمام المغايرة بامتداد العناق 
إلى أن ترعى ثم جفرة من حين ترعى هذا ما اقتضاه كلامهما لا ما أفاده رحمه الله بصري وقد يجاب بأن قولهما من حين 
تولد الخ أرادا به من تمام زمن مبدؤه وقت الولادة ومنتهاه وقت الشروع في الرعي كما تقدم الإشارة إليه من المغني. قوله: 
(والضبع الخ) وفي الثعلب شاة وفي الضب وأم حبين بضم المهملة وفتح الموحدة وهي دابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن 


صحابي مع سكوت الباقين وفي معناه قول مجتهد غير صحابي مع سكوت الباقين أه قوله: (ويجوز عكسه) عبارة الروض 
كغيره ويجزي الذكر عن الأنثى وعكسه اه قوله: (وعليه لا يحتاج لقولهما) قد يمنع عدم الاحتياج وذلك لأن العناق على 
هذا أعم من الجفرة وصادقة بما في سنها بل ودونه كما يصرح به قوله في بيانها على هذا تطلق على ما مر ما لم تبلغ سنة 
فالعناق في قولهم في الأرنب عناق صادقة بمسمى الجفرة ودونها فيحتاج لقولهما المذكور فليتأمل قوله: (ولا عن أحد من 
الصحابة الخ) شامل للواحد ولعله غير مراد على الإطلاق. 


باب محرمات الإحرام خف 


فسكون وعلى كل ففي الخبر جواز فداء الأنثى بالذكر» إذ الكبش ذكر الضأن (وما) أي والصيد الذي (لا نقل فيه) عن 
النبي يكِِ ولا عن أحد من الصحابة فمن بعدهم من سائر الاعصار إذ يكفي حكم مجتهد واحد مع سكوت الباقين 
(يحكم بمثله) من النعم (عدلان) للآية ويجب كونهما فطنين فقيهين بما لا بد منه في الشبه ويندب زيادة فقههما بغيره 
حتى يزيد تأهلهما للحكم» ويؤخذ من إطلاقهم العدالة أنه لا بد من حريتهما وذكورتهما وأنه لا يؤثر كون أحدهما أو 
كل منهما قاتله إن لم يفسق بقتله لتعمده» له إذ هو قتل حيوان محترم تعدياً فلم يبعد صدق حد الكبيرة عليه أو تاب إذ 
الظاهر أنه لا يشترط هنا استبراء كما يأتي في أن الولي إذا تاب يزوّج حالاً ولو حكم اثنان بمثل وآخران بنفيه كان مثلياً 


جدي مغني ونهاية عبارة الونائي ففي الثعلب شاة والحديثان الدالان على تحريمه ضعيفان ويكنى أبا الحصين ومنه سمور 
وسنجاب كما قاله السيد الشلي وفي الضب جدي أو خروف ومنه أم حبين اه. قوله: (أي والصيد) إلى قوله قال في 
المجموع في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى ولو حكم وقوله وقيل إلى أنه لا نظر وكذا في المغني إلا قوله أو وتاب إلى ولو 
حكم قوله: (ولا أحد من الصحابة) شامل للواحد ولعله غير مراد على الإطلاق سم عبارة المغني والنهاية قال في الكفاية أو 
عن صحابي مع سكوت الباقين اه. قول المتن (عدلان) أي ولو ظاهراً أو بلا استبراء سنة فيما يظهر نهاية وفتح الجواد عبارة 
الونائي ولو كانت عدالتهما ظاهرة كما في النهاية وشرحي الإرشاد وقال في الحاشية أي وشرح العباب العدالة الباطنة اه. 
قوله: (ويجب كونهما فطئين فقيهين الخ) وواضح أن الفقيه يدركه وإن لم يصل لرتبة الاجتهاد المطلق شرح العباب اه. 
سم . قوله: (وإن لم يفسق الخ) والذي يظهر جواز اعتماد الفاسقين القاتلين معرفة انفسهما اذا وثق كل بمعرفة الآخر فظن 
صدقه بل يظهر جواز اعتماد غير الفاسقين أيضاً معرفتهما إذا و ثق بهما واعتقد صدقهما ويكون اشتراط عدالتهما لوجوب 
قبول خبرهما مطلقاً لا لصحة معرفتهما إذ لا تتوقف على العدالة ولا ليصح حكمهما إذ ليس هذا حكماً حقيقة بل هو من 
قبيل الإخبار حقيقة سم . قوله: (ويؤخذ من إطلاقهم الخ) عبارة الأسنى والمغني والنهاية وعلل الماوردي وغيره وجوب 
اعتبار الفقه بأن ذلك حكم فلم يجز إلا بقول من يجوز حكمه ومنه يؤخذ أنه لا يكتفي بالخنثى والمرأة والعبد اه. زاد 
الإيعاب وهو متجه ثم رأيت جمعاً اعتمدوه اه. قوله: (إن لم يفسق بقتله) أي بأن كان خطأ أو لاضطرار إليه لا تعدياً نهاية 
ومغني قالع ش قول م ر أو لاضطرار الخ قضيته أن المحرم المضطر إذا ذبح صيد الاضطرار وجبت عليه قيمته كما تجب 
على المضطر يال جا أكله فق طعاء عير ويه صرح فين الوياية وترخدها واسناي. إن ماووينة لاللك لا كود مة ززلجتعل 1ه 
ولغيره اه. قوله: (إذ هو) أي تعمد قتل الصيد ذ في الحرم قوله: (أو تاب) عطف على قوله قبل إن لم يفسق سم قوله: (إذ 
الظاهر أنه لا يشترط هنا استبراء الخ) أي فيحكمان به حالاً ولا يتوقف على استبراء ع ش قوله: : (كان مثلياً) أي لأن معهما 


قوله: (في المتن عدلان) اعتمد في شرح العباب اعتبار العدالة الباطنة ونقل عن الجلال البلقيني خلافه ونازعه فيه 
وقوله فقيهين قال في شرح الروض وعلل الماوردي وغيره وجوب اعتبار الفقه بأن ذلك حكم فلم يجز إلا بقول من يجوز 
حكمه ومنه يؤخذ أنه لا يكتفي بالخنثى والمرأة والعبد اه قال في شرح العباب: وهو متجه ثم رأيت جمعاً اعتمدوه وأنه 
لا بد في الفقيه أن يكون مجتهداً كالحاكم وفيه وقفة لأن المدار على العلم بالشبه المعتبر شرعاً وواضح أن الفقيه يدركه وإن 
لم يصل لرتبة الإجتهاد المطلق اه أقول مما يرد على |* شتراط الإجتهاد ما في المجموع عن الشافعي والأصحاب أن الفقه 
مستحب وغاية الأمر أنهم حملوه على الزائدة على ما يعتبر في الشبه كما قال الأذرعي ويشبه أن يراد بالوجوب ما لا بد منه 
في معرفة الشبه وبالاستحباب ما زاد على ذلك من الكمال والحذق ولا يثبت في المسألة خلاف اه والذي يظهر أنه يجوز 
للعدلين اعتماد معرفتهما في حق نفسهما حيث كانا القاتلين للصيد قتلاً لا يفسق ولا يقال الشخص لا يحكم لنفسه لأن 
ذلك من الحكم المعروف حقيقة وإلا اشترط سائر شروط الحكم بل ذلك صريح قولهم عدلان فقيهان ولو قتلاه بلا عدوان 
وتعليلهم هذه المبالغة بأنه حق لله فكان من وجب عليه أميئاً فيه بل الذي يظهر أيضاً جواز اعتماد الفاسقين معرفة أنفسهما 
ا يج وات ع و ا ا لي ا ا كو و د ا 

شتراط عدالتهما لوجوب قبول خبرهما مطلقاً لا لصحة معرفتهما إذ لا ترقت على العدالة ولا يصع سكبوها إذ ايبن هذا 
ل 0 حقيقة وإلا لم يصح للعدلين اعتماد معرفتهما وليس كذلك كما تقرر. قوله: (أو تاب) 
عطف على قوله قبل إن لم يفسق. 


أو بمثل آخر تخير» وقيل يتعين الأعلم وأفهم قوله في النعامة بدنة أن العبرة في المماثلة بالخلقة والصورة تقريباً لا 
تحقيقاً بل حكم الصحابة في الحمام ونحوه من كل ما عب وهدر بالشاة لتوقيف بلغهم» وقيل لأن بينهما شبهاً إذ كل 
يألف البيوت ويأنس بالناس وأنه لا نظر للقيمة» نعم تجب رعاية الأوصاف إلا الذكورة والأنوثة فيجزىء أحدهما عن 
الآخر كما مر وإلا النقص فيجزىء الأعلى عن الأدنى وهو أفضل ولا عكس ولا يجزىء معيب عن معيب كأعور عن 
أجرب بخلاف ما إذا اتحدا عيباً وإن اختلف محله كأعور يمين بأعور يسار. 

قال في المجموع وسواء عور العين في الصيد أو المثل ثم ما ذكر في فداء الذكر بالأنثى وعكسه من الأوجه 
ما يصرح بأن المعتمد أنه لا فرق بين الاستواء في القيمة أو السن وعدمه ولا بين كون الأنئى ولدت أولا ولا نظر لكون 
قيمة الأنثى أكثر ولحم الذكر أطيب» ثم قال عن الإمام الخلاف فيما إذا لم ينقص اللحم في القيمة ولا في الطيب فإن 
كان واحد من هذين النقصين لم يجز بلا خلاف ثم عقبه بقوله هذا كلامه فهو متبر منه» لأنه ينافي ما قدمه أولا من 
حيث الخلاف ومن حيث الحكم ويوجه بأن النظر هنا للممائلة الصورية وهي موجودة مع ذلك» فلذا أعرضوا عن تلك 
الأوجه التي نظرت إلى التفاوت في المعنى فتأمل ذلك» فإنه مهم والثاني يضمن ببدله كما قال (وفيما لا مثل له) 


زيادة علم بمعرفة دقيق الشبه. وقوله: (تخير) أي كما في اختلاف المفتيين نهاية ومغني أي المجتهدين أما غيرهما فينبغي أن 
من غلب على ظنه صدقه في إصابة المنقول أخذ بقوله وإلا لم يأخذ بقول واحد منهما للتعارض ع ش قوله: (ونحوه الخ) 
أي كالفواخت واليمام والقمري وكل ذي طوق نهاية ومغني. قوله: (عب) أي شرب الماء بلا مص (وهدر) أي رجع صوته 
وغرد مغني عبارة باعشن أي شرب الماء جرعاً بلا مص ولا تنفس بخلاف غير الحمام فيشربه قطرة بعد قطرة جرعاً بعد جرع 
وهدر أي رجع صوته وبعضهم اقتصر على العب وهو كافٍ اه. (بالشاة) أي من ضأن أو معز نهاية ومغني قالع ش قوله 
م ر بالشاة الخ ظاهر إطلاقه أنه يعتبر فيها أجزاؤها في الأضحية أقول وقياس قولهم فيما له مثل من الصيد أن في الكبير كبيراً 
وفي الصغير صغيراً أنه يجب هنا في الحمامة الكبيرة شاة مجزئة في الأضحية اه. وعبارة الونائي وفي الحمام شاة وإن لم 
تتجز في الأضحية ففي الفرخ الصغيرة وفي باقي الطيور القيمة سواء صغر كالزرزور والبلبل والصعوة والجراد والقنبرة أو كبر 
كالأوز والبط والكركي والحباري اه. ويجيء عن سم ما يوافقه قوله: (لتوقيف بلغهم) أي من الشارع وإلا فالقياس إيجاب 
القيمة نهاية قوله: (إذ كل بألف البيوت الخ) قال في شرح الروض والمغني وهذا إنما يأتي في بعض أنواع الحمام إذ لا يأتي 1 
في الفواخت ونحوها اه. قوله: (بجب رعاية الأوصاف الخ) أي فيلزم في الكبير كبير وفي الصغير صغير وفي الذكر ذكر 
وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المعيب معيب إن اتحد جنس العيب ولو اختلف محله كأن كان عور أحدهما في 
اليمين والآخر في اليسار فإن اختلف كالعور والجرب فلا وفي السمين سمين وفي الهزيل هزيل كما في المجموع ولو فدى 
المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم أو الهزيل بالسمين فهو أفضل ويجزىء فداء الذكر بالأنثى وعكسه لكن الذكر أفضل 
للخروج من الخلاف أسنى ومغني ونهاية . قوله: (وهو أفضل) أي فداء الأدنى بالأعلى قوله: (ولا يجزىء معيب عن معيب) 
أي عند اختلاف جنس العيب ويجب في الحامل حامل ولا تذبح بل تقوم بمكة محل ذبحها ويتصدق بقيمتها طعاما أو يصوم 
عن كل مد يومأ فإن ألقت جنيناً ميتأ وماتت» فكقتل الحامل وإن عاشت ضمن نقصها وهو ما بين قيمتها حاملا وحائلا أو 
حياً وماتا ضمنهما أو مات دونها ضمنه وضمن نقصها المذكور شرح الروض ونهاية ومغني قوله: (وسواء عور العين ني 
الصيد أو المثل) لعل أو بمعنى الواو وأن المراد أنه لا يجزىء كثير العرر عن قليله قوله: (ولا نظر الخ) عطف على قوله لا 
فرق الخ قوله: (ثم قال) أي في المجموع قوله: (الخلاف فيما الخ) مبتدأ وخبر قوله: (فإن كان) أي وجد قوله: (فهو) أي 
صاحب المجموع . وقوله: (منه) أي من كلام الإمام وكذا ضمير لأنه وقوله: (ويوجه) أي ما قدمه المصنف في المجموع من 
أن المعتمد أنه لا فرق الخ قوله: (مع ذلك) أي مع النقص في القيمة أو الطيب قوله: (أعرضوا) أي المحققون قوله: (والثاني 
الخ) معطوف على قوله فالأول بقسميه الخ. 


قوله: (إذ كل يألف البيوت) قال في شرح الروض: وهذا إنما يأتي في بعض أنواع الحمام إذ لا يأتي في الفواخت 
ونحوها اه قوله: (نعم تجب رعاية الأوصاف) الأوصاف تشمل كبر الجثة وصغرها والسمن والهزال. 


باب محرمات الإحرام ايف 


مما لا نقل فيه كالجراد والعصافير (القيمة) بمحل الاتلاف أو التلف بقول عدلين كما حكمت الصحابة رضي الله عنهم 
بها في الجراد, أما ما لا مثل له مماءفيه نقل كالحمام فيتبع كما مر. 

تنبيه: جزما هنا بأن في الوطواط القيمة وهو مبنى على الضعيف كما بيناه في الأطعمة أنه يحل أكله ولم يبيناه هنا 
للعلم به مما هنا أنه لا جزاء إلا في مأكول ولو بالنسبة لأحد أصليه كما مرء وثم أنه غير مأكول وبفرض عدم البناء فهو 
تناقض» والراجح منه أنه غير مأكول فلا قيمة فيه وإلحاق الجرجانئ الهدهد بالحمام هنا مبنى على حل أكلهء والأصح 
تحريمه وعلل بأنه نهى عن قتله (ويحرم) ولو على الحلال (قطع نبات) أي نابت (الحرم) وإن نقل إلى الحل أو كان 
ما بالحل من نوى ما بالحرم (الذي لا يستنبت) أي لا يستنبته الناس بأن نبت بنفسه شجراً كان وإن كان بعض مغرسه 


قوله: (مما لا نقل) إلى التنبيه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله أو التلف إلى كما حكمت قوله: (والعصافير) أي وبقية 
الطيور غير الحمام سواء أكان أكبر جثة منه أم أصغر أم مثله نهاية ومغني قوله: (بمحل الإتلاف الخ) أي لا بمكة على 
المذهب مغني قوله: (أو التلف) لعل أو للتوزيع والأول عند المباشرة والثاني عند التسبب واليد. قوله: (كالحمام) الكاف 
استقصائية إن أريد بالحمام ما يشمل أنواعه عبارة النهاية والمغني وهو الحمام اه. قوله: (كما مر) أي آنفاً قوله: (أن يحل 
الخ) بدل من الضعيف فكان الأولى تقديمه على قوله كما بيناه أي ضعف حل أكله قوله: (ولم يبيناه الخ) أي البناء المذكور 
قوله: (وثم) عطف على هنا ش اه. سم أي في قوله مما هنا قوله: (وإلحاق) إلى المتن في المغني قوله: (وعلل الخ) . 

فروع: لو أزال إحدى منعتى النعامة ونحوها وهما قوة عدوها وطيرانها اعتبر النقص لأن امتناعهما فى الحقيقة واحد 
فالزائل بعض الامتناع فيجب النقص لا الجزاء الكامل ولو جرح ظبياً واندمل جرحه بلا إزمان فنقص عشر قيمته فعليه عشر 
شاة لا عشر قيمتها تحقيقاً للمماثلة فإن برىء ولا نقص فيه فالأرش بالنسبة إليه كالحكومة بالنسبة إلى الآدمي فيقدر القاضي 
فيه شيئاً باجتهاده مراعياً في اجتهاده مقدار الوجع الذي أصابه وعليه في غير المثلى رن زو ازنن سيدا لزعه جزاق» كاملا 
كما لو أزمن عبداً لزمه كل قيمته فإن قتله محرم آخر فعلى القاتل جزاؤه مزمناً أ و قتله المزمن قبل الاندمال فعليه جزاء واحد 
أو بعده فعليه جزاؤه مزمناً ولو جرح صيداً فغاب فوجده ميتاً وشك أمات بجرحه أم بحادث لم يجب عليه غير الأرش لأن 
الأصل براءة ذمته عما زاد مغني زاد الأسني والنهاية ويلزم الجماعة المشتركين في قتل صيد والقارن القاتل للصيد جزاء 
واحد وإن كان الصيد حرمياً لاتحاد المتلف وشريك الحلال في قتل صيد يلزمه النصف من الجزاء ولا شيء على الحلال 
ولو اشترك محرم ومحلون لزمه من الجزاء بقسطه على عدد الرؤوس اه. قالع ش قوله م ر مقدار الوجع الخ أي فإن لم 
يكن له مقدار أصلاً فلا شيء عليه في مقابلته اه . قوله: (ولو على الحلال) إلى قوله أي قبل مضي الخ في النهاية والمغني 
قوله: (ولو على الحلال) في هذه الغاية ما مر في مبحث اصطياد قول المتن (قطع نبات الحرم) أي الرطب نهاية ومغني قوله: 
(وإن نقل الخ) عبارة النهاية ولو غرست شجرة حرمية في الحل أو عكسه لم تنتقل الحرمة عنها في الحل ولا إليها في الثانية 
بخلاف صيد دخل الحرم إذ للشجر أصل ثابت فاعتبر منبته بخلاف الصيد فاعتبر مكانه اه. 

قوله: (أو كان ما بالحل الخ) تقديره أو كان ما بالحل منه الذي قطع من نوى ما بالحرم فتأمله تعرفه فإن بذلك يندفع 
صعوبة هذا العطف لفظأ ومعنى فأدركه سم ويمكن أن يقال إن هذا العطف باعتبار المعنى فإنه في قوة أو كان أي كونه نابت 
ل ا ا ل ا ا 0 
كالطرفا شجراً كان أو غيره كذا في المغني والنهاية ومقتضاه أن ما هو كذلك لو استنبت فله حكم ما لا يستنبت ويؤخذ منه أن 
ما من شأنه أن يستنبت يجري عليه حكمه وإن نبت بنفسه وهذا مخالف لظاهر كلام الشارح رحمه الله تعالى في الصورتين 
غري اتوك و الظافر اد المراد اتات هنا نت اناما كاه ذلك كما فى بامتى رمبارة الونائى سواه ٠‏ فى الشعجر 
المستنبت والنابت بنفسة وأما غيره فشرطه أن ينبت بنفسه بخلاف ما ب يسيعنبت منه كحبؤب وغيرها مها يأثي ول استتيت ما 
ينبت ينفسه غالبا أو عكسه فالعبرة بالأصل اه . قوله: (وإن كااتيقن مغربية الغ) أي أملة: تيكوم اقلم شتهرة أصلها في 
الحل والحرم تغليباً للحرمة نهاية وونائي. 


قوله: (وثم) عطف على هنا ش قوله: (أو كان ما بالحل الخ) تقديره أو كان ما بالحل منه الذي قطع من نوى 
ما بالحرم فتأمل تعرفه فإن بذلك يندفع صعوبة هذا العطف لفظاً ومعنى فأدركه . 


خرف الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في الحل أو حشيشاً رطباً إجماعاً للنهي عنه ومثله بالأولى قلعهء نعم يجوز أخذ ورق من غير خبط يضر بالشجر وقطع 
م ل ا اي 
التفصيل بين عود السواك وغيره. 

لكن قضية قول المجموع اتفقوا على أنه يجوز أخذ ثمر الشجر وعود السواك ونحوه خلافه ويوجه بأن هذا مما 
يحتاج لأخذه على العموم فسومح فيه ما لم يسامح في الأغصان التي ليست كذلك» وظاهر قولهم مثله أنه لا بد في 
العائد قبل السنة أن يكون في محل المقطوع لا في محل آخر من الشجرة» وأنه لا بد أن يساوي العائد الزائل غلظأ 
وطولاً وني كل منهما وقفة» ولو قيل يكفي العود ولو من محل آخر قريب منه بحيث يعد عرفا أنه خلف له ويكتفي 
في المثلية بالعرف المبني على تقارب الشبه دون تحديده لم يبعد. أما اليابس فيجوز ة قطعه وكذا قلع الشجر لا 
الحشيشء لأنه ينبت إذا أصابه ماء ومن ثم لو علم فساد منبته من أصله جاز قلعهء وكأنهم إنما لم يجروا هذا التفصيل 
في الشجر لندرته فيه بفرض تصورهء وأما ما يستنبت فسيأتي (والأظهر تعلق الضمان به) أي بقطع وقلع النبات وأراد به 
هنا) الحشيش بدليل قوله إيضاحاً (وبقطع أشجاره) كصيده بجامع حرمة التعرض لكل لحرمة الحرم ومر حل أخذ غصن 


قوله: (أو حشيشاً) قال في المجموع وإطلاق الحشيش على الرطب مجاز فإنه حقيقة في اليابس وإنما يقال للرطب كلا 
وعشب نهاية قوله: (رطب) حال من قوله شججراً أو حشيشاً أو من قول المصنف نبات الحرم وهو أحسن قوله. (ومثله) أي 
القطع سم قوله: (يضر بالشجر) من أضر فهو بضم الياءع ش . قوله: (لكن قضية قول المجموع الخ) عبارة النهاية والمغني 
زلو أحذ خصناً من فتجرة بحرمية فاخلف بعله في سه بآن كان لطيفاً مالسواك فلا:ضماة فيه نإن لم يخلف. از أخلف لآ مثله 
أو مثله لا في سنته فعليه الضمان فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان كما لو قلع سن مثغور فنبت ونقل في 
المجموع اتفاقهم على جواز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف قال 
الأذرعي وهو الأقرب قال الشيخ لكنه مخالف لما مر انتهى والأوجه حمل ما هنا على ما هناك اه. وعبارة الكردي على 
بافضل واختلفوا في عود السواك هل يجوز أخذه مطلقاً أو بشرط أن يخلف وعلى الجواز هل يجب الضمان إن إن لم يخلف 
ثلاثة آراء متكافئة أو قريبة التكافؤ والحاصل أن المراتب أربع أحدها ما لا يضمن مطلقاً وهو ما احتاج إليه من الحشيش 
الأخضر والإذخر وكذا عود السواك بناء على ما سبق ثانيها ما لا يضمن إذا أخلف في سنة القطع مثله وإلا ضمن وهو غصن 
الشجر ثالثها ما لا يضمن إذا أخلف مطلقاً وهو الحشيش الأخضر المقطوع لغير حاجة رابعها ما يضمن مطلقاً وإن أخلف في 
حينه وهو قطع الشجر الأخضر من أصله اه. قوله: (خلافه) وهو الفرق بين نحو السواك مما يحتاج إليه وبين غيره في 
التفصيل المذكور على ما هو ظاهر سياقه وعدم الفرق بينهما في جواز الأخذ بلا ضمان مطلقاً كما مر عن النهاية والمغني 
وعلى كل يمكن رفع المخالفة بأن قول المجموع ونحوه المتبادر في غصن لطيف يخلف الاخلاف المذكور يفيد اشتر تراط 
ذلك الاخلاف فيه وفيما عطف هو عليه وهو السواك قوله: (بأن هذا) أي نحو عود السواك قوله: (ليست كذلك) أي لا يحتاج 
إليها على العموم قوله: (ولو قيل الخ) أقره الكردي والونائي . قوله: (أما اليابس الخ) أي شجراً كان أو حشيشاً بصري عبارة 
المغني والنهاية وخرج بالرطب الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه والشجر اليابس فيجوز قطعه وقلعه والفرق بين الشجر 
والحشيش في القلع أن الحشيش ينبت بنزول الماء عليه ولا كذلك الشجر اه. قوله: (فساد منبته الخ) أي الحشيش اليابس 
قوله: (فسيأتي) أي تخصيصه بغير الشجر كبر وشعير فلمالكه قطعه وقلعه مغني قوله: (لندرته الخ) يمنعه المشاهدة كثرة وقوعه 
في أنواع من الشجر في سني شدة الشتاء إلا أن يفرض كلامه في الحرم بخصوصه بقرينة المقام. قوله: (أي بقطع وقلع 
النبات) أي نبات الحرم الرطب وهو شامل للشجر كما مر فقوله وبقطع أشجاره من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام نهاية 
ومغني قوله: (بدليل قوله إيضاحاً الخ) قد يقال بل هذا دليل على أنه أراد بالنبات هنا وهناك ما عدا الشجرة لكن يلزم عدم 

قوله: (ومثله) أي القطع وقوله أنه لا فرق اعتمده م ر قوله: (بدليل. قوله إيضاحاً) قد يقال بل هذا دليل على أنه أراد 
بالنبات هنا وهناك ما عدا الشجر لكن يلزم عدم تعرضه لحرمة التعرض للشجر إلا أنه يفهم من حرمة التعرض للنبات 
ويحتمل أن عطف وبقطع أشجاره على قوله به أي بقطعه مثلاً من عطف الأخص . 


باب محرمات الإحرام | غرف 


بشرطه فلا يضمن إن أخلف قبل السنة» وإلا وجبت قيمته ويسقط ضمان شجرة بردها إليه إذا نب نبتت ولو بغير منبتها. 
(ففي) الحشيش القيمة ما لم يقطعه فيخلف ولو بعد سنين كما اقتضاه إطلاقهم فلا يضمن كسن غير المثغور. 
وكان الفرق بينه وبين غصن الشجر حيث فصلوا فيه وبين الشجر إذا أخذ من أصله يضمن وإن أخلف في سنته كما 
اقتضاه إطلاقهم أيضاً أن الشجر يحتاط له أكثر» إذ لا فرق فيه بين المستنبت وغيره ويضمن بالحيوان بخلاف الحشيش 
فيهما وفي قلع أو قطع (الشجرة الكبيرة) عرفا وإن لم يتناه نموّها خلافاً لمن اشترطه وهو أولى من ضبطها بأنها ذات 
الأغصان. إلا أن يريد الأغصان الكثيرة المنتشرة (بقرة) تجزىء في الأضحية كما اقتضاه قولهما كغيرهما وحيث أطلقنا 
في المناسك الدمء فالمراد كدم.الأضحية في سنها وسلامتهاء وصرخ بذلك شارح التعجيز وتجزىء البدنة هنا أيضاً 
بخلافه في جزاء الصيد لأن المدار فيه على المماثلة (و) في (الضغيرة) وهي ما يقرب من سبع الكبيرة إذ الشاة سبع 


تعرضه لحرمة التعرض للشجر إلا أنه يفهم من حرمة التعرض للنبات ويحتمل أن عطف ويقطع أشجاره على قوله به أي 
بقطعه مثلاً من عطف الأخص سم أي كما جرى عليه النهاية والمغني قوله: (بشرطه) وهو أن يخلف مثله في سنة القطع قوله: 
(إن أخلف الخ) أي مثله وقوله: (وإلا) أي وإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته نهاية قالع ش قوله أو أخلف 
لا مثله إلخ قضيته أنه لو أخلف في سنته دونه ضمنه ضمان الكل لا التفاوت بين المقطوع وما أخلف اه. قوله: (ويسقط) 
إلى قوله ما لم يقطعه الخ في النهاية والمغني . قوله: (إذا نبت) عبارة النهاية ولا تضمن حرمية نقلت من الحرم إليه إن نبتت 
وكذا إلى الحل لكن يجب ردها محافظة على حرمتها وإلا ضمنها كما قاله جمع واعتمده السبكي وغيره أي بين قيمتها 
محترمة وغير محترمة ومن قلعها من الحل استقر عليه ضمانها وفهم مما مر أنه لا يضمن غصناً في الحرم أصله في الحل 
نظراً لأصله وإن ضمن صيداً فوقه لذلك اه. أي لكونه في هواء الحرم قوله: (ما لم يقطعه فيخلف الخ) جزم به الونائي قوله: 
(كما اقتضاه إطلاقهم) قد يحمل إطلاقهم على ما ذكروه في الغصن م ر اه. . سم قوله: (وكان الفرق بينه) أي بين الحشيش 
المخلف ولو بعد سنين فلا يضمن . قوله: (يضمن وإن أخلف الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (أن الشجر يحتاط له أكثر الخ) 
كان ينبغي أن يزيد قوله وكذا غصنه يحتاط له إذ لا فرق فيه بين المستنبت وغيره بخلاف الحشيش قوله: (وفي قلع) إلى قوله 
وفيه نظر في النهاية إلا قوله وإن لم يتناه إلى المتن وقوله كما اقتضاه إلى وتجزىء قوله: (أو قطع الشجرة الخ) أي وإن 
أخلفت شرح الإرشاد اه. سم ومر آنفاً في. الشرح مثله قوله: (تجزىء في الأضحية) وفاقاً للأسنى والنهاية ونقل في المغني 
كلام الاستقصاء مع توجيهه الآتي وأقره اه. بصري قوله: (وحيث أطلقنا الخ) مقول القول قوله: (وتجزىء البدنة) إلى قوله 
وفيه نظر في المغني إلا قوله مردود إلى والأصل قوله: (وتجزىء البدنة هنا أيضاً) وقياس ذلك إجزاؤها كالبقرة عن الشجرة 
الصغيرة سم. . قوله: لحلاف او حا المتين صام اللمتار و وير كما لني الجخداة أرزعز تل يا لتم لها تتا 2 
الروض في باب الدماء حيث أطلقنا في المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية إلا في جزاء الصيد المثلي أي فلا ب؛ يشترط كونه 
كالأضحية في سنها وسلامتها بل يجب في الصغير صغير والكبير كبير والمعيب معيب بل لا تجزىء البدنة عن شاته أي 
المثلى اه. وفي شرحه وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام أي 
فيشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها.اه. وطالما توقفت في ذلك حتى رأيت الشارح قال في شرح العباب في باب 


قوله: (كما اقتضاه إطلاقهم) قد يحمل إطلاقهم على ما ذكروه في الغصن م ر قوله: (وبين الشجر إذا أخذ من أصله 
يضمن وإن أخلف في سنته) عبارة الإرشاد وشرحه للشارح بشجرة كبيرة أي بسبب قلعها أو قطعها وإن أخلفت تجب بقرة 
اه قوله: (وتجزىء البدنة هنا أيضاً) وقياس ذلك إجزاؤها كالبقرة عن الشجرة الصغيرة. قوله: (بخلافه فى جزاء الصيد) شامل 
للمثلي وغيره كما في الحمام وهو حاصل ما اعتمده كما ستسمعه وعبارة الروض في باب الدماء حيث أطلقنا في المناسك 
الدم فالمراد كدم الأضحية لا في جزاء الصيد المثلي أي فلا ب يشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها بل يجب في الصغير 
صغير والكبير كبير والمعيب معيب بل لا تجزىء البدنة عن شاته أي المثلي أي وإن أجزأت عنها في الأضحية اه وفي 
شرحه وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام اه وطالما توقفت في 
جالع ختو رايت لقاو قال شرع الاب في بإمتوالنة » زني وتم الخبيدنا بهذا لي قزري الروضي العاقال : وعدل عن تعبير 
الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام اه وفيه إيهام نبهت عليه في شرح قول المصنف 


ضرف الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


البقرة فإن صغرت جداً ففيها القيمة (شاة) تجزىء في الأضحية وزعم الاستقصاء عن المذهب اجزاء التبيع وتوجيهه بأنه 
عهد إيجابه في الثلاثين» ولم يعهد إيجاب شاة دون سن الأضحية مردود نقلاً وتوجيهاًء والأصل في ذلك أثر ابن الزبير: 
رضي الله عنهما الذي رواه الشافعي عنه ومثله لا يقال من قبل الرأي» وبحث الزركشي فيما جاوزت سبع الكبيرة ولم 
تنته إلى حد الكبر أنه يجب فيها شاة أعظم من الواجبة في سبع الكبيرة» وفيه نظر ظاهر على أنه لم يبين ما ضابط ذلك 
العظم هل هو من حيث السن أو السمن وفي كل منهما بعد لا يخفى» فالأوجه ما اقتضاه إطلاقهم من إجزاء الشاة في 
كل ما لم يسم كبيرة وإن ساوت ستة أسباع الكبيرة مثلاء وضبطهم للصغيرة بما مر إنما هو لبيان انتفاء الشاة فيما دون 
السبع لا تعددها فيما فوقه خلافاً لمن زعمه وليس ما هنا كالصيد» لأن الممائلة معتبرة ثم لا هنا. 


الدماء تنبيه وقع لشيخنا هنا في شرح الروض أنه قال وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلى ليخرج جزاء 
غير المثلى كالحمام انتهى وفيه إيهام نبهت عليه في شرح قول المصنف وفي الحمام شاة وقوله ولا تجزىء بدنة عن شاته 
فاحذره انتهى وقال في شرح الأول بعد كلام وبه يعلم أنه لا يشترط في الشاة هنا أي في الحمام كونها مجزئة في الأضحية 
خلاف ما أوهمه كلام الروض في الدماء وإن أقره شيخنا اه. ناي شرع الثاني وقضية تولهاشانه آي المذان [جراء البلانة 
عن الشاة في الحمام لأنه ليس مثلياً وهو ظاهر إن قلنا إن الصغير أي من الحمام تجب فيه شاة : تجزىء في الأضحية والمنقول 
في في المجموع عن الأصحاب أن الصغير تجب فيه شاة صغيرة اعتبار الجنس المماثلة فيه كسائر المثليات فلا تجزىء البدنة 
عن شاته أيضاً كما اقتضاه ما تقرر خلافاً لما يوهمه كلام شيخنا كالروض كما يأتي انتهى اه. سم ومر عن الونائي ما يوافقه. 
قوله: (وزعم الاستقصاء الخ) أقره المغني عبارته ولم يتعرض الشيخان لسن البقرة وفي الاستقصاء لا يشترط إجزاؤها في 
الأضحية بل يكفي فيها التبيع وأما الشاة فلا بد أن تكون في سن الأضحية قال الإسنوي وكان الفرق أن الشاة لم يوجبها 
الشرع إلا في هذا السن بخلاف البقرة بدليل التبنع في الثلاثين منها اه. 

قوله: (إجزاء التبيع) أي في الشجرة الكبيرة خلافاً لما يوهمه صنيعه قوله: (وتوجيهه) يعني توجيه الإسنوي ما زعمه 
الاستقصاء قوله: (ؤلم يعهد إيجاب شاة) تقدم في الزكاة قول المصنف وفي الصغار صغيرة في الجديد سم . قوله: (في ذلك) 
أي قول المصنف ففي الشجرة الكبيرة بقرة الخ . 

قوله: (وبحث الزركشي الخ) نقل شيخ الإسلام في الغرر والأسني بحث الزركشي عنه وأقره وتبعه على ذلك صاحبا 
النهاية والمغني بل استوجهه الشارح رحمه الله تعالى في فتح الجواد من غير عزوه إليه فقال والأوجه أن ما جاوز سبعها ولم 
ننه إلى الكبيرة يتيب ليه قال أعقلم عن للك اهن بصري واعتمده الونائي . قوله: (أعظم ا م 

في العظم النسبة بين الصغيرة وما زاد عليها ولم ينته إلى حد الكبيرة فإذا كان قيمة المجزئة في الصغيرة درهماً والزائدة عليها 

في المقدار بلغت نصف الشجرة اعتبر في الشاة المجزئة ة فيها إن تساوي ثلاثة دراهم ونصف درهم لأن الصغيرة ة بسبع من 
الكبيرة تقريباً وهذه مقدار النصف والتفاوت بينهما سبعان ونصف سبع ونظير هذا ما مر في الزكاة من أنه يشترط في الفصيل 
01 (على أنه لم يبين ما ضابط 
ذلك الخ) تقدم آنفاً عنع ش بيانه وأنه أي العظم من حيث القيمة . قوله: (وضبطهم الخ) وقوله: (وليس ما هنا الخ) كل 
وفي الحمام شاة وقوله: ولا تجزىء بدنة عن شاته فاحذره اه وقال في شرح الأول بعد أن ذكر الخلاف في مستند الشاة في 
الحمام هل هو توقيف بلغهم أو غير ذلك مما مر في الشرح وفائدة الخلاف كما في الحاوي وغيره أنه لو كان صغيراً فهل 
تجب سخلة أو شاة كاملة وجهان مبنيان على أن الشاة وجبت توقيفاً أو تشبيهاً وقضيته ترجيح شاة لكن في الإملاء أنه يجب 
في الصغير شاة صغيرة مع القول بأن المستند التوقيف ونقله في البحر عن الأصحاب وبه يعلم أنه لا يشترط في الشاة هنا 
كونها مجزئة في الأضحية خلاف ما أوهمه كلام الروض في الدماء وإن أقره شيخنا اه وقال في شرح الثاني وقضية قوله: 
شاته أي المثلي إجزاء البدنة عن الشاة في الحمام لأنه ليس مثليا وهو ظاهر إن قلنا إن الصغير تجب فيه شاة تجزىء في 
الأضحية والمنقول في المجموع عن الأصحاب أن الصغير تجب فيه شاة صغيرة اعتبار الجنس الممائلة فيه كسائر المثليات 
فلا تجزىء البدنة عن شاته أيضاً كما اقتضاه ما تقرر خلافاً لما يوهمه كلام شيخنا كالروض كما يأتي اه. قوله: (ولم يعهد 
إيجاب شاة دون سن الأضحية) تقدم في الزكاة قول المصنف وفي الصغار صغيرة في الجديد. 


باب محرمات الإحرام وفوف 


(قلت والمستنبت) من الشجر الحرمي بأن يأخذ غصناً من حرمية ويغرسه في محل آخر من الحرم أو غيره ولو 
ملكه (كغيره) المعلوم من كلامه أُوَلاً وهو ما نبت بنفسه في الحرمة والضمان (على المذهب) ففيه الإثم إن تعمد وبقرة 
أو شاة سواء كان له ثمر أم.لا أما ما استنبت في الحرم مما أصله في الحل فلا شيء فيه وخرج بالشجر غيره فلا يحرم 
مستنبته كشعير وبر وسائر القطاني والخضراوات كالبقل والرجلة فيجوز قطعها وقلعها اتفاقاً. (ويحل الإذخر) بكسر 
الهمزة وبالمعجمة قطعاً وقلعاً ولو لنحو البيع كما اقتضاه كلامهم لاستثناء الشارع له في الخبر الصحيح (وكذا) قطع 
وكلع العؤدي ونه فين ادر واذق الحارة و :(الشوك) آي تحر اخ ادا دور اش وه سه دم 500 


منهما استثناف بيائي قول المتن (والمستنيت) بة بفتح الموحدة وهو ما استنبته الآدميون من الشجر نهاية ومغني قول المصنف 
اوالميسيت تدر دس مه لل رين نير الس سي اليسد ا ا ترم الج الا سلف ل ا ليا قار 
شرح المنهج قال اقتضى كلامه كغيره أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع جريدة من نخل الحرم ولو كانت ملكا له.إلا أن يكون. 
أصلها قد أخذ من الحل وغرس في الحرم وأما السعف فيجوز للحاجة لأنه ورقها انتهى اه. سم ويأتي عن ع ش جواز 
قطعها إذا أضرت بالنخل وعن البصري ما يوافقه قوله: (من الشجر) إلى قوله ولنحو البيع في النهاية إلا قوله بأن يأخذ إلى 
المتن وإلى.قول المتن وكذا الخ في المغني إلا ما ذكر قوله؛ (من الشجر الحرمي) ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت 
لها حكم أصلها نهاية ومر في الشرح مثله وزاد الونائي وكذا كل ما تولد من حرميه ولو في الحل فله حكم الحرمية اه. قال 
ممح سامت ل 1 ا لسر شر كلفد و 1 
ستنبت في الحرم الخ اه قوله: (المعلوم) أي الغير قوله: (وهو) أي غير المستنبت وكان الأولى أنه قوله: (في الحرمة الخ) 
0 في المتن قوله: (ففيه الخ) أي في قطع أو قلع المستنبت . قوله: (غيره) أي من الزرع وكالزرع ما نبت 
بنفسه نهاية قالع ش قوله ما نبت بنفسه لعل المراد ما من شأنه أن يستنبته الناس كحنطة حملها سيل أو هواء اه. قوله: 
0 من الشروح وكذا ما ينبت بنفسه إن كان مما يتغذى به كالنقلة والرجلة لأنه في معنى الزرع اه. 
قوله: (والرجلة) أي والخبيزة ع ش قول المتن قوله: (ويحل الإذخر) ظاهر إطلاق المصنف جواز تصرف الآخذ لذلك بجميع 
التصرفات من بيع أو غيره وهو ما عبر عنه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه بقوله قد يقال يجوز بيعه لخبر العباس إلا الإذخر 
فيشمل من أخذه ليتتفع بثمنه وقد قالوا إن الإذخر مباح ثم عقبه بقوله ويجاب بأنه إنما أبيح لحاجة في جهة خاصة وقد قالوا 
لا يجوز بيع شيء من شجر الحرم والنقبع كذا في النهاية فيكون المنع هو المستقر عليه رأي والده رحمه الله تعالى وهو 
خلاف ما نقله في المغني عبارته وظاهر إطلاق المصنف أن آخذه يتصرف فيه بجميع التصرفات من بيع وغيره وبه أفتى 
شيخي اه. ثم رأيت ابن قاسم نقل كلام الفتاوى ثم قال ومن جوابه يعلم اعتماده منع البيع انتهى اه. . بصري. . قوله: (قطعاً 
وقلعاً) ذكر المحب في شرح التنبيه أنه يجوز قطع ما يتغذى به من نبات الحرم غير الإذخر كالبقلة المسماة عند أهل مصر 
بالرجلة ونحوها لأنه في معنى الزرع انتهى طبقات السبكي اه. بصري وتقدم في الشرح وعن النهاية وغيره ما يوافقه قوله: 
(ولو لنحو البيغ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله: (وكذا قطع) إلى المتن في النهاية قوله: (قطع وقلع المؤذي) يدخل في 
إطلاقه النابيت ب بين الزرع مما يضر إبقاؤه بالزرع لأنه مؤذٍ له بإتلاف ماله أو تعييبه بصري قوله: (وآذى المارة) مفهومه أن 


قوله: (في المتن قلت: والمستنبت الخ) قضية ذلك امتناع قطع جريد نخل الحرم حتى المملوكة خصوصاً والجريد 
لا يخلف ثم رأيت شيخنا بهامش شرح المنهج قال: اقتضى كلامه كغيره أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع جريدة من نخل 
الحرم ولو كانت ملكاً له إلا أن يكون أصلها قد أخذ من الحل وغرس في الحرم وأما السعف فيجوز للحاجة لأنه ورقها اه. 
قوله: (قطعاً وقلعاً ولو لنحو البيع الخ) في شرح البهجة وكأنه أفرده أي الإذخر بالذكر ليفيد حل قطعه وقلعه ولو بلا حاجة 
لغلبة الإحتياج إليه وكلامهم يأباه اه وفي فتاوي شيخنا الشهاب الرملي قد يقال يجوز بيعه لخبر العباس إلا الإذخر فيشمل 
من أخذه لينتفع بثمنه وقد قالوا إن الإذخر مباح ويجاب بأنه إنما أبيح لحاجة في جهة خاصة وقد قالوا لا يجوز بيع شيء من 
شجر الحرم والبقيع اه ومن جوابه يعلم اعتماده منع البيع وقوله: وقد قالوا الخ وجه الدلالة منه من وجهين الأول أنهم قد 
يطلقون الشجر على مطلق النابت والثاني أن قولهم المذكور يفيد منع بيع أغصان الشجر اللطيفة مع جواز أخذها للحاجة 
فكذا الأذخر. 


5 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(كالعوسج وغيره) وإن لم يكن نابتا في الطريق (عند الجمهور) لأنه مؤذ كصيد يصول وانتصر والمقابله بصحة النهي 
عن قطع شوكه بخصوصه فلا يصح الجواب عنه بأنه مخصوص بالقياس على الفواسق الخمسء على أن الفرق أن لتلك 
نوع اختيار بخلاف الشوكء وزعم أن الشوك منه مؤذ وغيره والخبر مخصوص بالمؤذي يرده قولهم لا فرق بين ما في 
الطريق وغيرها الصريح في أن المراد المؤذي بالفعل أو القوّة. 

(والأصح حل أخذ نباته) أي نابته الحشيش لا الشجر قلعاً أو قطعاً (لعلف) بسكون اللام بخطه (البهائم) التي 
عنده ولو للمستقبل إلا إن كان يتيسر أخذه كلما أراده فيما يظهر 0000 


الأغصان المضرة بالشجر نفسه ككثرة جريد النخل مثلاً لا يجوز قطعه وينبغي الجواز في هذه الحالة لما فيه من الإصلاح 
ع ش أقول بل هي داخلة في إطلاق المؤذى نظير ما مر آنفاً عن السيد البصري قول المتن (كالعوسج) جمع عوسجة نوع من 
الشوك نهاية ومغني . قوله: (وإن لم يكن الخ) أي المؤذي قوله: (بأنه) أي النهي (مخصوص) أي بغير المؤذي قوله: (على أن 
الفرق الخ) خبر أن محذوف أي أن الفارق بين الشوك والفواسق الخمس ثابت فقوله أن لتلك الخ علة لثبوت الفرق ويحتمل 
أنه هو الخبر ولا حذف . قوله: (وزعم أن الشوك الخ) أجاب به شيخ الإسلام في عامة كتبه وقول الشارح رحمه الله تعالى 
يرده قولهم الخ محل تأمل إذ التعميم المفهوم مما ذكروه باعتبار المحل وهو لا ينافي التخصيص باعتبار النوع فحاصله أن 
المؤذي وهو ما من شأنه ذلك غالباً لا يحرم مطلقاً ومقابله يحرم مطلقاً ثم رأيت المحشي سم أشار إلى نحو ذلك بصري 
وقوله أجاب به شيخ الإسلام أي ووافقه النهاية فقال وما اعترضه أي الجواب المذكور السبكي بأنه لا يتناول غيره فكيف 
يجيء التخصيص يرد بأنه متناول لما في الطرقات وغيره فيخص.بغير ما في الطرقات لأنه لا يؤذي اه. قال الرشيدي قوله 
يرد بأنه الخ هذا الرد لا يلاقي اعتراض السبكي إذ هو مبني على أن الشوك كله مؤذٍ أي أما بالفعل أو بالقوة ومن ثم رد 
الشهاب حج هذا الرد بقولهم لا فرق الخ اه وبه يرد الحاصل المار عن البصري قوله: (والخبر مخصوص بالمؤذي) فيه نظر 
بل الموافق للمعنى والخبر مخصوص بغير المؤذي أي مقصور عليه اللهم إلا أن يتعسف ويقال المراد أن الخبر مخصوص 
بالمؤذي أي بسيب إخراج المؤذي عنه أي مقصور على بعض أفراده وهو ما عدا المؤذي بسبب إخراج المؤذي عنه سم . 
قوله: (الصريح في أن المراد الخ) قد يمنع صراحته في ذلك لأن ما ليس بالطريق قد يؤذي بالفعل من يدخل محله لغرض ما 
وقد لا يؤذي كذلك فقولهم المذكور لا ينافيه التخصيص بالمؤذي بالفعل لأن ما ليس بالطريق لم ينحصر في المؤذي بالقوّة 
فليتأمل سم أقول في المنع المذكور نظر لا يخفى ولو سلم فلا محال أنه كالصريح في ذلك وهو كاف في الرد. قوله: (أي 
نابته الحشيش) أي ونحوه نهاية ومغني وهذا قد يخالف قول الشارح لا الشجر كما نبهع ش عليه قوله: (قلعاً أو قطعاً) اقتصر 
النهاية والمغني على القطع قوله: (التي عنده الخ) وفاقاً للمغني والأسني وخلافاً للنهاية قوله: (ولو للمستقبل) هنا وفيما بعد 
أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وبأنه لا يشترط وجود المرض سم عبارة النهاية وظاهر كلام المصنف أن جواز أخذه للدواء 
والعلف لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز ليستعمله عند وجوده قال الإسنوي وتبعه جماعة وهو المتجه وأفتى به 
الوالد رحمه الله تعالى فهو المعتمد وإن خالف فيه بعضهم اه. 


قوله: (وزعم أن الشوك منه مؤذ وغيره الخ) هذا الزعم لشيخ الإسلام في شرح الروض وعبارته ورده أي الجواب 
المذكور السبكي بأن الشوك لا يتناول غيره فكيف يجيء التخصيص ويجاب بأن الشوك يتناول المؤذي وغيره والقصد 
تخصيصه بالمؤذي اه والظاهر أن معنى قوله والقصد الخ أن المقصود تخصيص الشوك في قولهم يجوز قطع الشوك 
بالمؤذي فيكون النهي محمولاً على غير المؤذي وهذا هو الصحيح في المعنى فقول الشارح والخبر مخصوص بالمؤذي فيه 
نظر بل الموافق للمعنى والخبر مخصوص بغير المؤذي أي مقصور عليه اللهم إلا أن يتعسف ويقال المراد أن الخبر 
مخصوص بالمؤذي أي بسبب إخراج المؤذي عنه أي مقصور على بعض أفراده وهو ما عدا المؤذي بسبب إخراج المؤذي 
عنه . قوله: (الصريح في أن المراد الخ) قد يمنع صراحته في ذلك لأن ما ليس بالطريق قد يؤذي بالفعل من يدخل محله 
لغرض ما وقد لا يؤذي كذلك فقولهم المذكور لا ينافي التخصيص بالمؤذي بالفعل لأن ما ليس بالطريق لم ينحصر في 
المؤذي بالقوة فليتأمل قوله: (هنا وفيما بعد ولو للمستقبل) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وبأنه لا يشترط وجود المرض 


باب محرمات الإحرام لوف 


وذلك كما يحل تسريحها في شجره وحشيشه (والدواء) بعد وجود المرض ولو للمستقبل على الأوجه لا قبله ولو بنية 
الاستعداد له على المعتمد (والله أعلم) للحاجة إليه كهي إلى الإذخر ومن ثم جاز قطعه لنحو التسقيف به كالإذخر ذكره 
الغزالي وغيره» وأخذ منه حل قطعه لمطلق حاجة وأفهم كلامه عدم حل أخذه لبيعه ممن يعلف به» وبه صرح في 
المجموع وقول القفال يجوز قطع الفروع لسواك أو دواء» ويجوز ببعه حينئذ. 

قال في الروضة فيه نظر وينبغي أن لا يجوز كالطعام الذي أبيح له أكله لا يجوز له بيعه. 

فرع: يحرم أيضاً إخراج شيء من تراب الحرم الموجود فيه ما لم يعلم أنه من الحل كما هو ظاهر قال غير واحد من 
معتبري المكيين الممدرة التي يؤخذ منها طين فخارمكة الآن من الحل كما حرره جماعة من العلماء أو ما عمل منه أو من 
أحجاره إلى الحل أو حرم آخر ولو بنية رده إليه كما شمله كلامهم فيلزمه رده إليه وإن انكسر الإناء كما هو ظاهر وبالرد 
تنقطع الحرمة كدفن بصاق المسجد بخلاف عكسه يكره فقط» وكان الفرق أن إهانة الشريف أقبح من إحلال الوضيع . 


قوله: (ذلك كما يحل الخ) في هذا القياس بالنسبة إلى القلع ما لا يخفى قوله: (كما يحل تسريحها الخ) عبارة النهاية 
والمغني وشرح الروض ويجوز رعي حشيش الحرم بل وشجره كما نص عليه في الأم بالبهائم اه. قول المتن (والدواء) أي 
كحنظل وسنا والتغذي كرجلة وبقلة نهاية ومغني وأسني . قوله: (لا قبله الخ) ؤفاقاً للمغني والأسني وخلافاً للنهاية قوله: 
(للحاجة إليه) ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة نهاية ومغني وأسني قوله: (وأخذ منه) أي مما ذكره الغزالي قوله: (وأفهم 
كلامه) إلى قوله وقول القفال في النهاية والمغني قوله: (كلامه) أي المصنف قوله: (عدم حل أخذه لبيعه الخ) يؤخذ منه كما 
قال الزركشي وغيره أنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه أسنى ونهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أنا حيث جوزنا أخذ 
السواك لا يجوز بيعه معتمد وهل يجوز له أخذ عوض في مقابلة رفع اليد عن الاختصاص أو لا فيه نظر والأقرب الأول اه. 
قوله: (وينبغي الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (ويحرم أيضاً) إلى قوله وكان الفرق في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى أو ما 
عمل وما أنبه عليه قوله: (من تراب الحرم) أي دون مائه ع ش عبارة المغني بخلاف ماء زمزم كما مر اه. أي أنه يسن نقله 
تبركاً للاتباغ ونائي قوله: (الموجود فيه الخ) أقول يؤخذ منه أن نحو الشجر كذلك فكل شجرة وجدت في الحرم حرم 
التعرض لها بما مر ما لم يعلم أنها من الحل وهو واضح نظراً للغالب بصري قوله: (الآن) أي في زمن ابن حجر وأما في 
زماننا هذا وهو عام سبع وثلاثين ومائتين وألف فمن الحرم كما حررنا ذلك محمد صالح الرئيس قوله: (أو ما عمل منه) أي 
كأواني الخزف قال الشيخ عبد الرؤوف ما لم يضطر إليه بأن لم يجد غيرها حساً أو شرعاً انتهى اه. ونائي قوله: (أو ما عمل 
منه) لو أخره عن الأحجار كان أولى وكأنه نظر إلى الغالب من أن ترابه هو الذي يعمل منه لا غير بصري ويمكن أن يستغني 
عن ذاك بعطفه على منه. قوله: (فيلزمه رده الخ) أي فإن لم يفعل فلا ضمان لأنه ليس بنام فأشبه الكل اليابس نهاية قالع ش 
قوله م ر فأشبه الكلأ الخ أي في مجرد عدم الضمان وهل يحرم نقله إلى غير الحرم كترابه أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه. 
قوله: (بالرد الخ) شامل لرد المنكسر سم قوله: (بخلاف عكسه الخ) وظاهر أن محله إذا لم يكن لحاجة بناء ونحوه نهاية أي 
فإن كان لذلك كان مباحاًع ش عبارة البصري أقول يدخل في قوله م ر ونحوه طين الممدرة بناء على ما نقله رحمه الله 
تعالى من أنها من الحل أي فلا يكون إدخاله مكروهاً ولا خلاف الأولى اه. قوله: (يكره الخ) أي كما في الروضة أو خلاف 
الأولى كما في المجموع وهو الظاهر مغني ونهاية وأسنى . قوله: (عكسه) وهو إدخال تراب الحل أو حجره إليه أي الموجود 
في الحل ما لم يعلم أنه من الحرم أخذاً من نظيره السابق بصري . قوله: (وكان الفرق الخ) ويحرم أخذ طيب الكعبة فمن أراد 


قوله: (وذلك كما يحل تسريحها في شجره وحشيشه) عبارة الروض ويجوز رعيه أي حشيش الحرم قال في شرحه: بل 
وشجره كما نص عليه في الأم اه. قوله: (في المتن والدواء) قال في شرح الروض : وظاهر كلام المصنف أن جواز أخذه 
للدواء لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز أخذه ليستعمله عند وجوده قال في المهمات: وهو المتجه قال الزركشي: 
بل المتجه المنع لأن ما جاز للضرورة أو للحاجة تقيد بوجودها كما في اقتناء الكلب اه وقوله: قال في المهمات وهو 
المتجه أفتى به شيخنا الشهاب م ر قوله: (بعد وجود المرض) وكذا قبل وجوده م ر قوله: (وينبغي أن لا يجوز الخ) اعتمده 
م ر قوله: (وبالرد) شامل لرد المنكسر. 


(وصيد) حرم (المدينة) ونباته ونحو ترابه على التفصيل السابق (حرام) للإخبار الصحيحة التي لا تقبل تأويلاً 
بذلك وحده عرضاً ما بين اللابتين وهما حرتان بهما حجارة سود شرقي المدينة وغربيها وطولاً من عير بفتح أوّله إلى 
ثور كما صح به الخبر وهو جبل صغير وراء أحد خلافاً لمن أنكره ومع كون ذلك حراماً (لا يضمن) بشيء في الجديدء 
لأنه يحل دخوله بغير إحرام فكان كوج الطائف في حرمة ذلك من غير ضمان للنص الصحيح فيه أيضاً وهو بفتح الواو 
وتشديد الجيم واد بصحراء الطائف» واختير القديم القائل بضمان ذلك لكل من وجد الصائد بما عليه غير ساتر عورته 
لصحة الخبر به» واعلم أن دماء النسك أربعة لا غير دم ترتيب وتقدير» أي قدر الشارع بدله صوماً لا يزيد ولا ينقص 
ودم ترتيب وتعديل» أي أمر الشارع بتقويمه والعدول لغيره بحسب القيمة فهو مقابل التقدير ودم تخيير وهو ضد 
الترتيب وتقدير ودم تخيير وتعديل (و) هو دم الصيد والنبات» لأن الله تعالى سماه تعديلاً بقوله أو عدل ذلك صياماً 


التبرك بها مسحها بطيب نفسه ثم أخذه وأما سترتها فالأمر فيها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعاً وعطاء 
لئلا تتلف بالبلي وبهذا قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة وجوزوا لمن أخذها لبسها ولو جنباً وحائضاً مغني زاد النهاية وذلك 
إذا كساها الإمام من بيت المال فإن وقفت تعين صرفها في مصالح الكعبة جزماً وإن وقف شيء على أن تؤخذ من ريعه 
وشرط الواقف شيئاً من بيع أو إعطاء أو نحو ذلك اتبع وإلا فإن لم يقفها الناظر فله بيعها وصرف ثمنها في كسوة أخرى فإن 
وقفها فيأتي فيه ما مر وبقي قسم آخر وهو الواقع اليوم وهو أن الواقف لم يشترط شيئاً وشرط تجديدها كل سنة مع علمه بأن 
بني شيبة كانوا يأخذونها كل سنة لما كانت تكسى من بيت المال ورجح في هذا أن لهم أخذها الآن وقال العلائي لا تردد في 
جواز بيعها والحالة هذه اه. قالع ش قوله م ر وقال العلائي لا تردد الخ معتمد وقوله في جواز بيعها الخ أي ممن يأخذها 
وهم بنو شيبة اه عبارة الونائي ولبني شيبة الآن بيع سترتها.وأخذ ثمنها لأنفسهم اه. قول المتن (وصيد المدينة جرام) 
ويصير حراماً كمذبوح المحرم ع ش عبارة سم وقع السؤال هل مذبوحه ميتة والذي ظهر لي أنه ميتة لأنه الأصل فيما حرم 
وهو.قياس صيد المحرم وحرم مكة بجامع الحرمة في كل وعدم الضمان هنا لإثم لا ينافي ذلك ثم رأيت الشارح قال في 
شرح العباب ما نضه فجميع ما مر أي في صيد الحرم المكي يأتي هنا بالنسبة للحرمة ويصير مذبوحه ميتة وغيرها ما غدا 
الفدية انتهى اه . قوله: (ونباته) إلى قول المتن ويتخير في النهاية والمغني إلا قوله على التفصيل السابق قوله: (ونباته) أي أخذ 
نابته الرطب شجراً كان أو حشيشاً قطعاً أو قلعا إلا ما استثنى من نبات حرم مكة قوله: (ونحو ترابه) أي الموجود في الحرم ما 
لم يعلم الخ أخذاً مما سبق بصري قوله (بذلك) متعلق بالاخبار سم قوله: (وهما حرتان) أي واللابتان الحرتان بفتح الحاء 
المهملة تثنية لابة وهي أرض تركبها حجارة سود لابة شرقي المدينة ولابة غربيها مغني قوله: (وهو) أي ثور قوله: (ومع كون 
ذلك الخ) أي ما ذكر من صيد حرم المدينة ونباته قوله: (لأنه يحل دخوله الخ) أي ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة نهاية 
ومغني . قوله: (واختير القديم الخ) عبارة النهاية والمغني والقديم أنه يضمن بسلب الصائد والقاطع لشجرة واختاره المصنف 
في المجموع وتصحيح التنبيه لثبوت ذلك عنه كِِ كما أخرجه مسلم.في الشجر وأبو داود في الصيد وعلى هذا قيل أنه 
كسلب القتيل الكافر وقيل ثيابه فقط وقيل وصححه في المجموع أنه يترك للمسلوب ما يستر به عورته والأصح أن السلب 
للسالب وقيل لفقراء المدينة وقيل لبيت المال والنقيع بالنون وقيل بالباء ليس بحرم ولكن حماه النبي ككل لنعم الصدقة ونعم 
الجزية فلا يملك شيء من نياته ولا يحرم صيده ولا يضمن ويضمن ما أتلفه من نباته لأنه ممنوع منه فيضمنه بقيمته قال 
الشيخان ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة وبحث المصنف أنها لبيت المال اه. قال الونائي والنقيع من ديار بني مزينة 
على نحو عشرين ميلاً من المدينة اه. قوله: (وجد الصائد) أي وقاطع الشجر بصري قوله: (بما عليه) متعلق بالضمان عبارة 
المحلي جميع ما معه من ثياب وفرس ونحو ذلك وقيل ثيابه فقط انتهت اه. بصري قوله: (دم ترتيب) أي لا يجوز العدول 
عنه إلى غيره إلا عند العجز ونائي قوله: (سماه) أي بدل الدم . 


قوله: (في المتن وصيد المدينة حرام) وقع السؤال هل مذبوحه ميتة والذي ظهر لي أنه ميتة لأنه الأصل فيما حرم 
وهو قياس صيد المحرم وحرم مكة بجامع الحرمة في كل وعدم الضمان هنا لإثم لا ينافي ذلك ثم رأيت تعبير العباب 
بقوله : فرع صيد الحرم المدني كالمكي في الحرمة ورأيت الشارح قال في قوله: في الحرمة ما نضه فجميع ما مر يأتي هنا 
بالنسبة للحرمة ويصير مذبوحه ميتة وغيرها ما عدا الفدية اه قوله: (بذلك) متعلق بالأخبار: (قوله في الحرم) شامل لصيد 


باب محرمات الإحرام يضرف 


فحينئذ (يتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله) في الحرم لا خارجه ما لم يكن الصيد حاملاً فلا يذبح مثله» بل يتصدق 
بقيمة المثل حاملاً وني حكم المثل ما فيه نقل وإن لم يكن مثلياً كالحمام كما مر (والتصدق به) أي المذبوح جميعه 
(على) ثلاثة يفرقه عليهم أو يملكهم جملته ولو قبل سلخه كما هو ظاهر أخذاً من كلامهم في تفرقة الزكاة متساوياً أو 
متفاوتاً (من مساكين الحرم) الشاملين لفقرائه انحصروا أو لاء والمراد بهم حيث أطلقوا الموجودون فيه حالة الإعطاء 
لكن المستوطن أولى ما لم يكن غيره أحوج» وأفهم كلامه أنه لا يجوز إخراج المثل حياً (وبين أن يقوّم المثل) لا 
الصيد خلافاً لمالك رضي الله عنه» ويعتبر في التقويم عدلان عارفان وإن كان أحدهما قاتله حيث لم يفسق نظير ما مر 
(دراهم) منصوب بنزع الخافض شذوذاً» وذكرت لأنها الغالبة في التقويم وإلا فالعبرة بقيمته بالنقد الغالب بمكة يوم 
اراح للها بعل الذحى نز فول عن للقي امو دكن رك ارقت لاير لمر ديمكه جذيع ارم رابا ار 
اختلفت باختلاف بقاعه جاز له اعتبار أقلهاء لأنه لو ذبح بذلك المحل أجزأه (وب يشتري بها) يعني يخرج مما عنده أو مما . 
يحصله بشراء أو غيره ما يساويها (طعاما) يجزىء في الفطرة ة بسعر مكة على الأوجه ويأتي هنا ما ذكرته أيضاً (لهم) أي 
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قوله: (في الحرم) شامل لصيد المحرم في غير الحرم سم قوله: (ما لم يكن الخ) راجع للمتن. قوله: (فلا يذبح مثله) 
أي. لنقص لحمها مع فوات ما ينفع المساكين من زيادة قيمتها بالحمل شرح الروض اه. بصري قوله: (بل يتصدق بقيمة 
المثل الخ) أي طعاماً نهاية ومغني قوله: (وفي حكم المثل) كذا في أصله رحمه الله تعالى ومراده ذي المثل فلو عبر بالمثلي 
لكان أولى بصري قوله: (ما فيه نقل الخ) الأولى ما لا مثل له وفيه نقل قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف ففي النعامة بدنة 
قوله: (أي المذبوح) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولو قبل سلخه إلى متساوياً وقوله لا الصيد إلى المتن قوله: 
او ل ل ا 0 (على ثلاثة) أي فأكثر باعشن قوله: (على ثلاثة) أي إن 
وجدوا اه. كردي علي بافضل قوله: (يفرقه عليهم الخ) أي مع النية حتماً نهاية ومغني قوله: : (متساوياً أو متفاوتاً) يفيد جواز 
ا ا ل ل ل وأنه لا يجب تعميمهم سم 
قوله: (الموجودون الخ) وفي حاشية شرح الدماء لتلميذه ما.نصه وأفهم كلامه أن الواجب صرفه إليهم وإن كانوا خارجه بأن 
كان كل من الصارف والمصروف إليه في الخارج وهو كذلك انتهى وقال الفاضل المحشي سم عبارة العباب يجب التفرقة 
على المساكين في الحرم قال شارحه قضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم خارجه والأوجه خلافه كما مر اه. وخالف م ر فصمم 
على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه انتهى كلام المحشي اه. 
بصري واعتمد الونائي مقالة شرح العباب ويأتي نظيرها عن شرح الروض . قوله: (ما لم يكن غيره أحوج) أي وإلا فهم أولى 
اه. كردي علي بافضل قوله: (لا يجوز إخراج المثل حياً) أي ولا أكل شيء منه نهاية ومغني قول المتن (وبين أن يقوم 
المثل) أي بالنقد الغالب نهاية ومغني قوله: (وإن كان أحدهما) أي أو كلاهما أخذاً مما مر في شرح يحكم بمثله عدلان قوله: 
(منصوب بنزع الخافض) أي بدراهم مغني قوله: (وذكرت) أي خص الدراهم بالذكر قوله: (بالنقد الغالب) انظر لو غلب 
نقدان وأحدهما أنفع سم أقول قضية قول الشارح الآتي وأنها لو اختلفت الخ جواز اعتبار غير الأنفع فليراجع قوله: (عدل 
عنه) أي عن الذبح وكذا ضمير مكانه قوله: (ذلك الوقت) أي وقت الإخراج قوله: (وأنها لو اختلفت) أي القيمة (باختلاف 
بقاعه) أي الحرم قوله: (يعني) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله ويأتي إلى المتن قوله: (ما ذكرته) أي قوله ويظهر 
أن المراد الخ . قوله: (أي لأجلهم) أي إذ الشراء لا يقع لهم نهاية ومغني قوله: (بأن يتصدق الخ) أي بأن يفرقه عليهم أو 
يملكهم جملته نظير ما مر كما هو ظاهر بصري أي مع النية حتماً نهاية ومغني قوله: (بأن يتصدق به عليهم) قد يشمل ما لو 
تصدق به عليهم خارج الحرم وقد ذكر في شرح الروض عبارتين ؛ ثم قال مع أن في التعبيرين معاً إيهام أنهم لا يعطون خارج 
المحرم في غير الحرم . قوله: (متساوياً أو متفاوتاً) يفيد جواز تمليكهم جملته متفاوتاً اه قوله: (انحصروا أو لا) كالصريح في 


عدم ملك المنحصرين قبل الدفع وأنه لا يجب تعميمهم قوله: (بالنقد الغالب الخ) انظر لو غلب نقدان وأحدءه اول 
قوله: (بأن يتصدق به عليهم) قد يشمل ما لو تصدق به عليهم خار- الحرم وقد ذكر في شرح الروض عبارتين ثم قال مع 
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في غير دم التخيير والتقدير لا يتعين لكل منهم مد بل يجوز دونه وفوقه فإن قلت هل يتصوّر جريان ذلك في دم نحو 
التمتع» قلت نعم بأن يموت وعليه صومه فيطعم الولي عنه» فإن قلت الذي يتجه في هذه إجزاء الطعام بغير الحرم لأنه 
بدل الصوم الذي لا يتقيد به قلت نعم وحينئلٍ يتعين عد التمتع مما يتعين في طعامه المد لكل مسكين, لأن كل مد 
بدل عن يوم وهو لا يتصوّر فيه نقص ولا زيادة بعض مد آخر بخلاف زيادة مد آخرء وفارق التمتع ودم التخيير والتقدير 
ما عداهما بأن المد فيه أصل لا بدل فجاز نقصه وزيادته مطلقآء فإن أحرم بعضهم غرم له أقل ما يصدق عليه الإسم 
(أو يصوم) المسلم ولو بغير الحرم إذ لا غرض لمساكينه في كونه به لكنه الأولى لشرفه (عن كل مد يوماً) وعن 
المنكسر يوماً أيضاًء لأن الصوم لا يتبعض (وغير المثلى) مما لا نقل فيه (يتصدق) عليهم (بقيمته) بموضع الإتلاف أو 
التلف وزمنه (طعاماً أو يصوم) كما ذكر (و) أما الثالث أعني دم التخيير والتقدير فهو واجب في الحلق والقلم واللبس 
والستر والطيب والدهن والتمتع بغير جماع ولوطء غير المفسد كالثاني والذي بين التحللين فحينئذ (يتخير في فدية) 
نحو (الحلق) مما ذكر (بين ذبح شاة) تجزىء في الأضحية أو سبع بدنة أو بقرة 5 


الحرم وليس مراداً فيما يظهر اه. وسيأتي نظيره عن شرح العباب للشارح سم عبارة الونائي ويجزىء إعطاؤهم خارج الحرم 
كما في الامداد وشرح العباب خلافاً للحاشية و م ر اه. قال محمد صالح الرئيس قوله ويجزىء إعطاؤهم الخ أي القاطنين 
دون غيرهم كما في حاشية الكردي اه. قوله: (في غير دم التخيير والتقدير) أي كما هنا عبارة الروض وفي الطعام لا يتعين 
لكل مد قال في شرحه بل تجوز الزيادة عليه والنقص منه وقيل يمتنعان ومحل الخلاف في دم التمة ونحوه مما ليس دمه دم 
تخيير وتقدير أما دم الاستمتاعات ونحوه مما دمه دم تخيير وتقدير فلكل واحد من ستة مساكين الحرم نصف صاع من ثلاثة 
آصع انتهى اه. سم . قوله: (قلت نعم بأن يموت الخ) هذا يقتضي أن المراد بقوله في السؤال جريان ذلك مجرد جريان 
الإطعام لا مع عدم تعين المد لكل واحد لقوله وحينئذٍ يتعين الخ سم قوله: (وحينئلٍ يتعين عد التمتع الخ) يتأمل مع ما مر عن 
شرح الروض الصريح في جواز الزيادة والنقص في دم التمتع على الصحيح إلا أن يقال ذاك في الطعام المقدم على الصوم 
وهذا في الطعام البدل عنه بعد الموت سم وقوله ذاك في الطعام المقدم على الصوم أي على ما جرى عليه المنهاج كأصله 
وإلا فالمعتمد كما يأتي أن الواجب على المتمتع ونحوه إنما هو الدم ثم الصوم ولا إطعام قبله قوله: (بأن المد فيه) أي فيما 
عداهما وقوله: (أصل لا بدل) يتأمل سم قوله: (مطلقاً) أي سواء كان الزائد بعض مد أو مدا آخر قوله: (فإن أحرم الخ) تفريع 
على قول المصنف لهم قوله: (بعضهم) أي بعض الثلاثة مع القدرة عليهم نهاية ومغني قوله: (المسلم) إلى قوله لأن ما يخير 
في النهاية والمغني إلا قوله لكنه الأولى لشرفه قوله: (المسلم) أي وأما الكافر فيخير بين شيئين فقط نهاية ومغني . قوله: 
(بموضع الإتلاف الخ) هو ظاهر إن أتلفه حالاً فلو أمسكه مدة ثم أتلفه فالظاهر أنه يضمنه ضمان المغصوب ع ش قول المتن 
قوله: (طعاماً) أي على مساكين الحرم وفقرائه فلا يتصدق بالدراهم (أو يصوم) أي عن كل مد يوماً ويكمل المنكسر نهاية 
ومغني قوله: (كما ذكر) أي يتصدق بقيمته طعاماً يجزىء في الفطرة على ثلاثة فأكثر من مساكين وفقراء الحرم متساوياً أو 
متفاوتاً أو يصوم ولو في غير الحرم عن كل مد يوماً ويكمل المنكسر. قوله: (أو سبع بدنة الخ) عبارة النهاية والمغني ويقوم 


أن في التعبيرين معاً إيهام إنهم لا يعطون خارج الحرم وليس مراداً فيما يظهر اه وسيأتي نظيره عن الشارح في تفرقة 
المذبوح عليهم في الحاشية. قوله: (وحيث وجب صرف الطعام الخ) عبارة الروض وفي الطعام لا يتعين لكل مد قال في 
شرحه: بل تجوز الزيادة عليه والنقص منه وقيل يمتنعان كالكفارة ومحل الخلاف في دم الت 2 ونحوه مما ليس دمه دم 
تخيير وتقدير أما دم الإستمتاعات ونحوه مما دمه دم تخيير وتقدير فلكل واحد من ستة مساكين الحرم نصف صاع من ثلاثة 
آصع كما مر اه قوله: (في غير دم التخيير والتقدير الخ) كما هنا. قوله: (قلت نعم بأن يموت الخ) هذا لا يقتضي أن المراد 

قوله: (وحينئذ يتعين عدم التم الخ) يتأمل مع ما مر عن شرح الروض من قوله ومحل الخلاف الخ الصريح في جواز 
الزيادة والنقص في دم التمتع على الصحيح إلا أن يقال ذاك في الطعام المقدم على الصوم وهذا في الطعام البدل عنه بعد 
الموت . قوله: (بأن المد فيه) أي فيما عداهما وقوله أصل لا بدل يتأمل . 


باب محرمات الإحرام خرف 


كذلك وتمليكها لثلائة فأكثر فقراء أو مساكين بالحرم (والتصدق بثلاثة آصع) أصله أصوع قدّمت واوه بعد إبدالها همزة 
مضمومة على الصادء ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفاً (لستة مساكين) أو فقراء بالحرم لكل واحد نصف صاع 
وجوباً وإعطاء كل مسكين مدين مما انفردت به هذه الكفارة» (وصوم ثلاثة أيام) لقوله تعالى: #كّمَن كات هنم 
ترا [البقرة: 143-144] الآية» مع الحديث الصحيح المبين لما أجمل فيها وقيس غير المعذور عليه في التخيير» لأن 
ما دير لزادين الكفارات ١‏ حطر ابي تاد ويدرمة دا الحدين و الهج زو ها الأزن أعتي 3 1 سيت والتتاير 
فواجب في ثمانية بل عشرة» بل أكثز مزع :ذلك بصور كفيرة كما بيعها في شرع الغبات التمتع والقران كما قلنتهما 
والفوات كما سيذكره وترك مبيت مزدلفة أو منى والرمي وطواف الوداع والإحرام من الميقات والركوب المنذور 
والمشي المنذور وكون دم هذه الستة الأخيرة مرتباً لا خلاف فيه وكونه مقدرآء أي إذا عجز عن الذبح صام ثلاثة أيام 
في الحج إن تصوّر كالثلاثة الأخيرة وإلا كالثلاثة التي قبلها صامها عقب تركها وسبعة بوطنه هو المعتمد في الروضة 
والمجموع والشرحين» وجرى المتن كأصله على خلافه فعليه (الأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات) 
وغيره من تلك الستة (دم ترتيب) وتعديل (فإذا عجز) عنه (اشترى) يعني أخرج لنظير ما مر (بقيمة الشاة طعاماً وتصدق 
به فإن عجز صام عن كل مد يوماً) وكذا عن المنكسرء وقيل إذا عجز صام ثلاثة أبام (ودم الفوات) للحج بفوات 
الوقوف (كدم التمتع) في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه السابقة» لأن موجب دم الى.دمع ترك الإحرام من الميقات فترك 
النسك كله أولى (ويذبحه) في أحد وقتي جوازه ووجوبه لا قبلهماء فالأوّل يدخل بدخول وقت الإحرام بالقضاء من 
قابل» والثاني يدخل بالدخول اق ا ا و را ار ب 211 أو ا ول م وا ا و م ا ا 


مقامها بدنة أو بقرة أو سبع من واحدة منهما اه. قوله: (كذلك) أي تجزىء في الأضحية قوله: ال ا 
الذبح والتمليك وراجع ما مر في الثاني عن البصري وسم قوله: ل ا (بالحرم) راجع 

فيه عن سم والونائي قوله: (وإعطاء كل مسكين الخ) أي وجوباً فلا يناني ما تقدم في الإطعام عن '" عبت عرض سو 
التمد اللازم له كما ذكره رحمه الله تعالى آنفاً بصري قوله: (هذه الكفارة) أي كفارة الحلق وما عطف عليه عبارة ع ش أي 5 
الكفارة التي هي دم تخيير وتعديل فيدخل فيه جميع الاستمتاعات اه. وقوله تعديل صوابه تقدير. قوله: (وقيس غير 
المعذور عليه الخ) عبارة النهاية والمغني وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما اه. قوله: (وكون هذه) إلى قوله فظاهر كلامهم 
في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله ومثله إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ذ نعم إلى المتن قوله: (وكون هذه الستة) 
كأنه عد مبيت مزدلفة أو منى واحدا بالنسبة لعد الستة واثنين بالنسبة لعد العشرة سم عبارة البصري كونها ستة بالنظر لعد 
المبيتين واحداً فالأولى التعبير بالسبعة اه. قوله: (صام الخ) أي فإن عجز عن الصوم لهرم فمد عن كل يوم فإن عجز بقي 
الواجب في ذمته فإذا قدر على أي واحد فعله ونائي قوله: (كالثلاثة التي قبلها) فيه نظير ما مر فتذكر بصري . قوله: (صامها 
عقب تركها) ومعلوم تأخر الصوم عن عقب تركها في ترك المبيت والرمي سم أي إلى ما بعد أيام التشريق ونائي قوله: (هو 
المعتمد) وفاقاً للمنهج والنهاية والمغني قوله: (وجرى المتن كأصله الخ) وهو ضعيف شرح منهج و ع ش قوله: (فعليه) أي 
على خلاف المعتمد الذي جرى عليه المتن كأصله قول المتن (في ترك المأمور) أي الذي لا يفوت به الحج (كالإحرام من 
الميقات) أي أو مما يلزمه الإحرام منه إذا أحرم من غيره نهاية ومغني قوله: اوسيل أى هذا يدك عليه فرله فإذا تمر يسم 
قوله: (وغيره الخ) أي من الرمي والمبيت بمزدلفة أو بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع نهاية ومغني أي والركوب أو المشي 
المنذورين قوله: (عنه) أي الدم نهاية ومغني قوله: (نظير ما مر) أي في شرح ويشتر تري بها قول المتن (وتصدق به) أي على 
مساكين الحرم وفقرائه نهاية ومغني . قوله: (فترك النسك الخ) عبارة النهاية والمغني والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه 
اه . قوله: (فالأول) أي وقت الجواز وقوله: (والثاني) أي وقت الوجوب . 


قوله: (هذه الستة الأخيرة) كأنه عد مبيت مزدلفة ومنى واحداً بالنسبة لعد الستة واثنين بالنسبة لعد العشرة فليتأمل قوله: 
(صامها عقب تركها) ومعلوم تأخر الصوم عن عقب تركها في ترك المبيت والرمي قوله: (وتعديل) أي كما يدل عليه قوله: 
فإذا عجز اشترى الخ قوله: (في المتن وتصدق به) أي على مساكين الحرم وفقرائه شرح م ر. 


354 : الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(في حجة القضاء) لفتوى عمر رضي الله عنه بذلك وكما يجب دم التمتع بالإحرام بالحج» ويجوز تقديمه قبله وبعد 
فراغ العمرة لدخول وقته حينئذ ولا يجوز تقديم صوم الثلاثة على الإحرام بالقضاء» وأما الثاني فهو دم الجماع وقد مر 
ودم الإحصار وسيأتي (والدم الواجب بفعل حرام) باعتبار أصله وإن لم يكن حال الفعل حراماً كحلق أو لبس لعذر (أو 
ترك واجب) أو بتمتع أو قران ومثله الا.م المندوب لترك سنة متأكدة كصلاة ركعتي الطواف وترك الجمع بين الليل 
والنهار بعرفة (لا يختص) جواز ذبحه وزجزاؤه (بزمان) فيفعله أي وقت أراد إذ الأصل عدم التأقيت» لكن يسن فعله في 
رلك الأصحةء عه إن عنصن بيده ازهه القورية كما غلم ين كلوقهم في بات الكاراك تادر الكروج من الععمدة 
(ويختص ذبحه) جؤازاً وإجزاء حيث لا حصر (بالحرم في الأظهر) لقوله تعالى: : هديا بل الْكَمبَةِ» [المائدة: 44]) 
مع خبر مسلم «ننبحرت ههنا ومنى كلها منحر) . 

(ويجب صرف) جميع أجزائه من نحو جلده و (لحمه) وكذا صرف بدل ماله بدل من ذلك (إلى مساكينه) أي 


قوله: (وكما يجب الخ) عطف على قوله الفتوى الخ قوله: (تقديمه) أي ادم الع (قبله) أي الإحرام بالحج قوله: (ولا 
يجوز تقديم صوم الثلاثة الخ) أي ويصوم السبعة إذا رجع منه نهاية ومغني ني أي في محل استيطانه أو ما يريد توطنه ولو نفس 
مكة ونائي قوله: (وأما الثاني) أي دم الترتيب والتعديل فهو دم الجماع أي الفقعيد مغلي . قوله: (أو بتمتع الخ) عبارة النهاية أو 
غيرهما كدم الجبرانات اه. زاد المغني كدم التمة والقران والحلق اه . قوله: (كما علم من كلامهم في باب الكفارات) أي 
من أنه إن عصى:بالسبب وجب الفور وإلا فلاع ش قول المتن قوله: (ويختص ذبحه بالحرم الخ) أي فلو ذيح خارجه لم 
يعتد به ولو فرقه فيه ع ش قوله: (لقوله تعالى الخ) ولأن الذبح حق يتعلق بالهدي فيختص بالحرم كالتصدق نهاية ومغني 
قوله: (ههنا) وأشنار إلى موضع النحر من منى نهاية قوله: (ومنى كلها منحر) عبارة النهاية وكل فجاج مكة منحر اه. وهذه 
الرواية ظاهرة في الاستدلال ومطابقة للمدعى دون ما في الشرح قول المتن (ويجب صرف لحمه الخ) ولو ذبح الدم الواجب 
بالحرم ثم سرق أو غصب منه قبل التفرقة لم يجزئه نعم هو مخير بين ذبح آخر وهو أؤلى أو يشتري لحماً ويتصدق به لأن 
' الذبح قد وجد فإن قيل ينبغي تقييد ذلك بما إذا قصر في تأخير التفرقة وإلا فلا يضمن كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة 
أجيب بأن الدم متعلق بالذمة والزكاة بعين المال ولو عدم المساكين في الحرم أخر الواجب المالي حتى يجدهم ولا ياجوز 
النقل فإن قيل ينبغي أن يجوز النقل كالزكاة أجيب بأنها ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها'بخلاف هذا مغني ونهاية 
قالع ش قوله م ر ثم سرق أو غصب منه الخ أي ولو كان السارق والغاصب من فقراء الحرم أخذاً من إطلاقه وبه صرح في 
شرح الروض وفيه بحثا أنه لا يجزىء سواء وجدت نية الدفع أم لا لأن له ولاية الدفع إليهم وهم إنما يملكونه به انتهى اه. 
قوله: (وكذا صرف بدل الخ) البدل الطعام سم قول المتن (إلى مساكينه) عبارة العباب على المساكين في الحرم قال الشارح 
في شرحه وقضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم خارجه والأوجه خلافه كما مراه. وخالفه م ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه 
خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه ثم دخلوا سم.على حج وقضية'قول المصنف صرف 
لحمه إلى مساكينه أن المدار على صرفه لهم ولو في غير الحرم لكن قول الشارح م ر أي والخطيب الآتي قبيل الباب وكل 
هذه الدماء وبدلها تختص تفرقته بالحرم على مساكينه يوافق ما نقله سم عنه وصمم عليه ع ش ويصرّح بالاختصاص أيضاً 
قول الشارح لأن القصد من الذبح الخ وتقدم في الشرح وعن النهاية والمغني ما يصرح بالاختصاص أيضاً وعن الإمداد 


قوله: (في المتن ويذبحه في حجة القضاء) بين في شرح الروض أن إجزاء ذبحه في سنة القاضاء بعد دخول وقته وقبل 
الإحرام به هو ما دل عليه كلام أصله تبعاً للعراقيين وأن ما وقع في الروض مما يخالف ذلك من تصرفه قال: هكذا أفهم 
ولا تغتر بما يخالفه اه م ر. قوله: (في المتن والشرح ويجب صرف جميع أجزائه من نحو الخ) عبارة العباب ويجب تفريق 
لحوم وجلود هذه الدماء وبدلها من الطعام على المساكين في الحرم قال الشارح في شرحه: وقضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم 
خارجه والأوجه خلافه كما مر لكن يؤيده تعليل الكفاية وغيرها ذلك بأن القصد من الذبح هو إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه 
لا تلويئه بالدم والفرث إذ هو مكروه اه ويجاب بأن المراد بتفرقته فيه صرفه لأهله اه وخالف م ر فصمم على أنه لا يجوز 
صرفه خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه ثم دخلوا اه قوله: (وكذا صرف بدل ماله بدل 
من ذلك) البدل الطعام . 


باب محرمات الإحرام "١‏ 


الحرم الشاملين لفقرائه نظير ما مر أي ثلاثة منهم لأن القصد من الذبح بالحرم إعظامه بتفرقة اللحم فيه وإلا فمجرد 
الذبح تلويث للحرم وهو مكروه كما في الكفاية» ولم يفرقوا هنا بين المحصور وغيره كما مر وفارق ما مر في الزكاة 
بأن القصد هنا حرمة المحل وثم سد الخلة» وتجب النية عند التفرقة ويجزىء كما بحثه الأذرعي تقدمهاعليها بقيده 
السابق في الزكاة. وظاهر كلامهم هنا أن الذبح لا تجب النية عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوهاء إلا أن يفرق بأن 
تيده نظام الحم حزق للحي رك كوام توعب اقرانها بالممعترة دود وسياية” وثم إراقة الدم لكونها فداء عن 

النفس ولا يكون كذلك إلا إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله (وأفضل بقعة بقعة) من الحرم كما دل عليه السياق؛ فزعم أن 

الأولى جعله بالهاء غير محتاج إليه (لذبح المعتمر) عمرة منفردة عن حج قبلها أو بعدها (المروة و) لذبح (الحاج) إفراداً 
أو تمتعاً ولو عن تمتعه أو قراناً (منى) لأنها محل تحللهما (وكذا حكم ما ساقا) أي المعتمر والحاج المذكوران (من 
هدي) نذر أو تطوّع (مكانا) في الاختصاص والأفضلية فأفضل مكان لذبح هدي الأول المروة» والثاني منى للاتباع 
(ووقته) أي ذبح هذا الهدي بقسميه حيث لم يعين في نذره وقتا (وقت الأضحية على الصحيح) قياساً عليها فلو أخره 


وشرح الروض ما يوافق مقالة شرح العباب من عدم الاختصاص وعن عبد الرؤوف تلميذ الشارح والونائي اعتمادها قوله: 
(لفقرائه الخ) أي القاطنين منهم والغرباء والصرف إلى الأول أولى إلا أن تشتد حاجة الثاني فيكون أولى وعلم من ذلك عدم 
جواز أكله شيئاً منه وأنه لا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم أو يعطيه بجملته لهم ويكفي الاقتصار على ثلاثة من فقرائه أو 
مساكيئه وإن انحصروا لآن الثلاثة أقل الجمع فلو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن له أقل متمول نهاية ومغني قوله: 
(نظير ما مر) أي في شرح على مساكين الحرم قوله: (أي ثلاثة) أي نأكثر. قوله: (وهو مكروه الخ) لعله إذا كان لغير حاجة 
وإلا ففيه حرج لا يخفى قوله: (بين المحصور وغيره) أي بين أن يكون فقراء الحرم محصورين فيجب استيعابهم أو غير 
محصورين فيكتفي بثلاثة كما هو قياس الزكاة بصري قوله: (كما مر) أي في شرح على مساكين الحرم قوله: (حرمة المحل) 
أي فاكتفى بثلاثة مطلقاً وقوله: (وثم سد الخلة) أي فحيث أمكن الاستيعاب بأن كانوا محصورين تعين بصري قوله: (سد 
الخلة) بالفتح الخصلة وهي أيضاً الحاجة والفقر انتهى مختار اه. ع ش . قوله: (تقديمها) أي النية (عليها) أي التفرقة قوله: 
(وظاهر كلامهم) إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وسكت عليه قوله: (أن الذبح لا تجب عنده) أي وتجزىء عنده أخذاً | 
قوله ويجزىء كما بحثه الأذرعي قوله: (بالمقصود) وهو التفرقة) (دون وسيلته) وهي الذبح أي وإن أجزأ عندها كما مر آثفاً 
قوله: (فزعم أن الأولى الخ) لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الأولوية سم عبارة المغني والنهاية والأحسن في بقعه ضبطها بفتح 
القاف وكسر العين على لفظ الجمع المضاف لضمير الحرم اه. قوله: (عمرة) إلى قوله ونازع الإسنوي في النهاية والمغني 
إلا ما أنبه عليه قوله: (بقسميه) أي النذر والتطوّع . قوله: (حيث لم يعين الخ) عبارة المغني إن لم يعين غير هذه الأيام أي يوم 
النحر وأيام التشريق فإن عين لهدي التقرب غير وقت الأضحية لم يتعين له وقت إذ ليس في تعيين اليوم قربة نقله الإسنوي 
عن المتولي وغيره اه. زاد النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه 
وقوله لم يتعين له وقت الدع يقتضي نالا يتين فا عينه قنية الف اقول الشارح الالو تتمين هيه ثولا انمتن (ووهة الأضيحية) 
الخ أي فيحرم تأخير ذبحه عن أيامها وعليه فلو عدمت الفقراء ذ في أيام التضحية أو امتنعوا من الأخذ لكثرة اللحم ثم فهل 
يعذر بذلك في تأخيره عن أيام التضحية أو يجب ذبحه فيها ويدخره قديداً إلى أن يوجد من يأخذه من الفقراء فيه نظر 
ومقتضى إطلاقهم وجوب الذبح في أيام التضحية الثاني وهو ظاهر وبقي ما لو كان ادخاره يتلفه فهل يبيعه ويحفظ ثمنه إذا 
أشرف على التلف أو لا فيه نظر والأقرب الأول هذا وقضية تخصيص ذبح الهدي بوقت الأضحية أنه لو أحرم بعمرة وساق 
هدياً أو ساق الهدي إلى مكة بلا إحرام وجوب تأخير ذبحه إلى وقت الأضحية كأن ساقه في رجب مثلاً وهو قريب ثم رأيت 


قوله: (فزعم أن الأولى الخ) لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الأولوية قوله: (حيث لم يعين في نذره وقتاً) قال في شرح 
الروض : ومحل وجوب ذبحه في وقت الاضحية إذا عينه له أو أطلق فإن عين له يوماً آخر لم يتعين له وقت لأنه ليس في 
تعيين اليوم قربة نقله الأسنوي عن المتولي وأقره وأفتى بدشيكا الشهات الريلي وظاهره أنه عد تعيين يوم آخر لذبحه 
فإن كان كذلك سهلت منازعة الإسنوي الآتية لجواز أنه عليه الصلاة والسلام عين وقتأ خصوصاً إن اكتفى بالتعيين بالنية 
واعلم أن قول شرح الروض لم يتعين له وقت الخ يقتضي أنه لا يتعين ما عينه فيخالف قول الشارح الآتي فيتعين. 


يحي الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


حتى مضت أيام التشريق وجب ذبحه قضاء إن كان واجباً ووجب صرفه إلى مساكين الحرم وإلا فلا لفواته» ونازع 
الإسنوي في اختصاص ما ساقه المعتمر بوقت الأضحية بأنا لا نشك أنه يَكِِ لما أحرم بعمرة الحديبية وساق الهدي إنما 
قصد ذبحه عقب تحلله وأنه لا يتركه بمكة حياً ويرجع المدينة اهء وفيه ما فيه وخرج بساقا ما ساقه الحلال فلا يختص 
بزمن كهدي الجبران كما مر أما إذا عين في نذره غير وقت الأضحية فيتعين. 

فرع: يتأكد على قاصد الحج أو العمرة أن يصحب معه هدياً وهو للحاج آكدء ومر أن هذا محمل أمره كلِ من لا 
هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعله حجاً نظراً إلى أنه أكمل النسكين ومن ساق الهدي تقرباً 
أفضل ممن لم يسقه فناسب أن يكون له أكمل النسكين. 
قرلدم روطام كردم تقلطا حتسامل ما سرف المصدر برف الاصيدية: وه كذلك الخ رهن ميري في اوعوب لناتي 
ع ش أي في صورة سوق المعتمر هدياً وأما سوق الحلال الهدي فقد صرح الشارح بعدم اختصاصه بزمن كما يأتي قوله: 
(وإلا) أي بأن كان تطوّعاً نهاية ومغني. 

قوله: (ونازع الإسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني وإن نازع فيه الإسنوي اه. قوله: (ونازع الإسنوي الخ) يمكن أن 
يجاب عن نزاعه بأن قصة الحديبية واقعة حال فعلية احتملت أنه عليه الصلاة والسلام نذره وعين وقتاً ومع تعيين الوقت لا 
يختص بوقت الأضحية كما أشار إليه الشارح هنا وصرح به فيما سيأتي سم قوله: (وفيه ما فيه) لا يخفى ما فيه فإن إشكال 
الإسنوي في غاية المتانة والظهور والتخلص منه في غاية العسر سم قوله: (كما مر) أي آنفاً في المتن. 

قوله: فرع: إلى قوله ومر في النهاية والمغني قوله: (فيتعين) تقدم عن النهاية والمغني والأسني خلافه. 

قوله: (يتأكد الخ) ولا يجب إلا بالنذر فإن كان بدن سن إشعارها فيجرح صفحة سنامها اليمنى أو ما يقرب من محله 

في البقر فيما يظهر بحديدة وهي مستقبلة القبلة ويلطخها بدمها علامة على أنها هدي لتجتنب وأن يقلدها نعلين وأن يكون 
لهما قيمة ليتصدق بهنما ويقلد الغنم عري القرب ولا يشعرها لضعفها ولا يلزم بذلك ذبحها نهاية ومغني عبارة الونائي ويسن 
إهداء النعم المجزئة أضحية للحرم ولو من مكة والأفضل من محل خروجه ويجب بالنذر أو التعين كهذا هدي والأفضل أن 
يشعر الإبل والبقر الخ ثم يجللها ليتصدق بالجل ولو عطب الهدي في الطريق أي تعيب وخاف تلفه فإن كان تطوعاً فعل به 
ما شاء من أكل وبيع وغيرهما ووجب ذبح الواجب المعين ابتداء بالنذر أو بالجعل وغمس ما قلده به في دمه وضرب بها 
سنامه ليعلم أنه هدي فيؤكل ولا يباع ولا يجوز لغير المساكين ولا له ولو كان فقيراً ولا لأحبد من قافلته ولو كانوا فقراء 
الأكل منه قبل أن يبلغ محله فإن بلغه جاز للفقراء لا له وجاز لهم بعد أخذه نقله لنحو البيع فإن تركه بلا ذبح فمات ضمنه 
بذبح مثله وأما المعين عما في: الذمة فيعود لملكه بالعطب فله التصرف فيه ويبقى الأصل في ذمته اه. 


قوله: (ونازع الإسنوي الخ) يمكن أن يجاب عن نزاعه بأن قصة الحديبية واقعة قعة حال فعلية احتملت أنه عليه الصلاة 
والسلام نذره وعين وقتاً ومع تعين الوقت لا يختص بوقت الأضحية كما أشار إليه الشارح هنا وصرح به فيما سيأتي . 
قوله: (وفيه ما فيه) لا يخفى ما فيه فإن إشكال الإسنوي في غاية المثانة والظهور والتخلص منه في غاية العسر. 


باب الإحصار والفوات وذق 
باب الإحصار 


وهو لغة المنع واصطلاحاً المنع عن إتمام أركان الحج أو العمرة أو هما فلو منع من الرمي أو المبيت لم يجز له 
التحلل» لأنه متمكن منه بالطواف والحلق ويقع حجه مجزئاً عن حجة الإسلام ويجبر كل من الرمي والمبيت بدم» 
ونزاع ابن الرفعة فيه بما مر أن المبيت يسقط بأدنى عذر يرد بأن الدم هنا وقع تابعاً ومشابهاً لوجوبه في أصل الإحصار 
فلم ينظروا إلى كونه ترك المبيت لعذر كما لم ينظروا لذلك في أصل دم الإحصارء فإن قلت من الأعذار المسقطة ثم 
الخوف على المال والإحصار يحصل بالمنع إلا ببذل مال وإن قل فما الفرق» قلت الفرق ان ذات المبيت ثم لم يتعرض 
لها المخوف منه بمنع» لأن الفرض أنه أحصرهم عن الحج لا غير بخلافه هنا أعني في منعه من المبيت فإن العدرٌ 
متعرض للمنع منه مثلاً إلا ببذل مال» وهذا هو الذي توجد فيه المشابهة للإحصار دون الأوّلء إذ لا تعرض من 
المخوف منه لمنع من نحو المبيت أصلاً فتأمله (والفوات) أي للحج إذ العمرة لا تفوت إلا تبعاً لحج القارن (من 


باب الإحصار والفوات 


أي وما يذكر معهما من بقية موانع إتمام الحج والموانع ستة أولها الإحصار العام مغني قوله: (وهو لغة) إلى قوله ونزاع 
ابن الرفعة في النهاية والمغني قوله: (أو هما) يغني عنه جعل أو لمنع الخلو فقط قوله: (فلو منع من الرمي أو المبيت) ينبغي أو 
منهما جميعاً سم ونهاية ومغني قوله: (لم يجز له التحلل) أي تحلل الحصر المخرج من النسك سم قوله: (لأنه متمكن منه 
الخ) أي بالنسبة للتحلل الأول وأما الثاني فيحصل بدم ترك الرمي فليراجع سم وجزم بذلك الونائي ويأتي في الشرح قبيل 
قول المصنف إذ أحرم العبد ما يفيده قوله: (منه) أي من التحلل قوله: (ويجبر كل الخ) واستحسن ابن عبد الحق سقوط الدم 
وجزم به النور الزيادي ونائي ا ا (بدم) كذا في الأسنى والنهاية والمغنى قوله: 
(فيه) أي في جبر المبيت بدم بصري قوله: (بما مر الخ) أي في فصل مبيت ليالي أيام التشريق قوله: (بأدنى عذر) كضياع 
مريض وفوت مطلوبه كآبق قوله: ل ا يك ا ل 7 قوله: 
(لوجوبه في أصل الإحصار) انظره مع أن الحصر لا يوجب دماً وإنما يوجبه تحلله وهو ممتنع كما تقدم سم قوله: (إلى كونه) 
00 عن المبيت قوله: (م) أي فيما مر وله (والإحصار) يعني منع العدو من نحو المبيت وإن كان قضية قوله الآني 
لأن الخ أن المراد بالإحصار هنا الإصطلاحي أي المنع عن إتمام النسك ويأتي عن البصري ما فيه قوله: (بحصل بالمنع الخ) 
أي ففيه الخوف على المال قوله: (فما الفرق) أي بين المبيتين المتروكين أعني التابع للإحصار والمستقل كردي والأولى أعني 
المتروك للخوف على المال أي من ضياعه والمتروك للمنع منه إلا ببذل المال. قوله: (قلت الفرق الخ) قد يقال مقصوده 
بالفرق مجرد التمييز بين الصورتين لا توجيه لزوم الدم هناك إذ لم يظهر ذلك من هذا الفرق قد يظهر منه العكس والأقرب أن 
مقصوهه بيان أنه لم كان هذا إحصاراً دون ذاك سم وقوله إحصاراً أي مشابهاً به قوله: (ثم) إشارة إلى قوله أو المبيت لم يجز 
الخ كردي أقول بل إلى قوله من الأعذار المسقطة للمبيت ثم الخ قوله: (لأن الفرض أنه أحصرهم الخ) محل تأمل إذ لا يظهر 
ارتباطه بسابقه ولاحقه فليتأمل سم قوله: (وهذا هو الذي توجد فيه المشابهة الخ) أي من حيث المنع والتعرض له كردي قوله: 
(دون الأول) أي المبيت الذي لم يتعرض لذاته لم يوجد فيه المشابهة للإحصار لأنه تابع له وداخل في حكمه كردي 
والصواب أي المبيت المتروك لعذر الخوف على المال مثلاً. قوله: (أي للحج) إلى قوله وأيده بقول المجموع في النهاية إلا 


باب الإحصار والفوات 


قوله: (فلو منع من الرمي أو المبيت) ينبغي أو منهما جميعاً قوله: (لم يجز له التحلل) أي تحلل الحصر المخرج من 
النسك قوله: ا ا ١‏ ل با ا و ل ا 
(لوجوبه الخ) انظره مع أن الحصر لا يوجب دما وإنما يوجبه تحلله وهو ممتنع كما تقدم قوله: (قلت الفرق الخ) قد يقال 
ا 0 ار توجيه لزوم الدم هنا لا هناك إذ لم يظهر ذلك من هذا الفرق بل قد يظهر منه 
العكس والأقرب أن مقصوهه بيان أنه لم كان هذا إحصاراً دون ذاك . 


22" الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم. العبادي 


أحصر) أي منع عن المضي في نسكه دون الرجوع أو معه وهم فرق مختلفة أو فرقة واحدة سواء كافر ومسلم» وإن 
أمكنه قتاله أو بذل مال له ولم يجد طريقاً آخر يمكنه سلوكه (تحلل) جوازاً حاجاً كان أو معتمراً أو قارناً لنزول قوله 
تعالى حين أحصروا بالحديبية وهم حرم فنحر يَكةِ وحلق وأمرهم بذلك» فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أي 
وأردتم التحلل إذ الإحصار بمجرده لا يوجب هدياً والأولى للمعتمر وحاج اتسع زمن إحرامه الصبر إن رجا زوال 
الإحصار» نعم إن غلب على ظنه انكشاف العدو وإمكان الحج أو قبل ثلاثة أيام في العمرة امتنع تحلله لقلة المشقة 
حينئذ. أما إذا أمكنه سلوك طريق آخر ولو بحرا غلبت فيه السلامة» ووجدت شروط الاستطاعة فيه فيلزمه سلوكه وإن 
علم الفوات .. ا ااا 221111110 


قوله إن رجا زوال الإحصار وقوله أي ما لم يغلب إلى ولا قضاء وقوله على تفصيل إلى واستنبط وإلى قوله كما بسطت في 
المغني إلا ما ذكر وقوله لئلا يدخل إلى واستعماله وقوله كذا قيل إلى وشمل قوله: (أو معه) أي مع الرجوع وفائدة التحلل 
حينئلٍ دفع مشقة الإحرام كالحلق والقلم ونحوهماع ش ومغني قوله: (وهم) أي المانعون (فرق مختلفة الخ) وسواء أكان 
المنع بقطع طريق أم بغيره نهاية ومغني قوله: (سواء كافر ومسلم الخ) أي سواء كان المانع كافراً أم مسلما وسواء أمكن 
المضي بقتال أو بذل مال أو لم يمكن نهاية ومغني قال سم وفي شرح العباب في وجوب قتال الكفار المتعرضين بشروط ما 
يتعين مراجعته اه . قوله: (أو بذل مال له) يكره بذله للكافر بخلافه للمسلم بعد الإحرام كما تقدم في شرح قوله الثالث أمن 
الطريق الخ سم عبارة النهاية والمغني ويكره بذل مال للكفار لما فيه من الصغار بلا ضرورة ولا يحرم كما لا تحرم الهبة لهم 
أما المسلمون فلا يكره بذله لهم والأولى قتال الكفار عند القدرة عليه ليجمعوا , بين الجهاد ونصرة الإسلام وإتمام النسك فإن 
عجزوا عن قتالهلم أو كان المانعون + تسلمين: فالأولق لهم أن يتخللوا ويعجاوزا عن القنال ويجوز لهم إن آرادا الققال لبس 
ل ب ال و و د لحو ل اي قوله: (أو بذل مال) أي 
دان قلاع ش وإنائي زاد المغني أي قلة بالنسبة اااس لحسي موي ل الي ا ا 
من أجلها اه. قوله: (ولم يجد الخ) عطف على منع الخ وسيذكر محترزه قال سم فلو ظن أن لا طريق آخر فتحلل فبان أن 

ا 0 راه. قوله: الك ل ا 
قوله: (وحلق) عبارة النهاية والمغني فحلق بالفاء قوله: (أي وأردتم التحلل) عطف على أ حصرتم قوله: (والأولى للمعتمر) أي 

مطلقاً قوله: (امتنع تحلله) أي فلو تحلل لم يحصل التحلل سم . قوله: :لكا إذا انكنة) إلى دأما إن نجعي كان السناس شدي 
على قوله والأولى للمعتمر الخ قوله: (أما إذا أمكنه الخ) عبارة النهاية أما إذا تمكنوا بغير قتال أو بذل مال كأن كان لهم طريق 
آخر يمكن سلوكه ووجدت شروط الاستطاعة فيه لزمهم سلوكه سواء أطال الزمان أم قصر وإن تيقنوا الفوات فلو فاتهم 
الوقوف بطول الطريق المسلوك أو نحوه تحللوا بعمل عمرة ولا قضاء عليهم في الأظهر اه. قالع ش قوله م ر ولا قضاء 
عليهم في الأظهر أي لأنه فوات نشأ عن حصر فلا يشكل بما يأتي من وجوب القضاء على من فاته الحج لأن ذاك فوات لم 
ينشأ عن حصر اه. قوله: (فيه) أي في سلوك الطريق الآخر قوله: (وإن علم الفوات) أي لأن سبب التحلل هو الحصر لا 


قوله: (سواء كافر ومسلم الخ) في شرح العباب في وجوب قتال الكفار المتعرضين بشروط ما يتعين مراجعته قوله: 
(أو بذل مال له) يكره بذله للكافر بخلافه للمسلم بعد الإحرام كما تقدم في شرح قوله الثالث أمن الطريق الخ . قوله: (ولم 
يجد طريقاً آخر) فلو ظن أن لا طريق آخر فتحلل فبان أن ثم طريقاً آخر يتأتى سلوكه فينبغي تبين عدم صحة التحلل م ر 
قوله: (حين أحصروا بالحديبية) فإن قلت يشكل من قصة الحديبية أن السيد عثمان رضي الله عنه من جملة أهل الحديبية وقد 
مكنه قريش من البيت حين أرسله إليهم رسول الله لهِ فامتنع من الطواف لكراهته ذلك مع منعهم رسول الله يكِيِ كما 
هو مشهور مبسوط في السير فكيف جاز لسيدنا عثمان رضي الله عنه التحلل مع التمكن من إتيانه بعمرة وقد اطلع يَككِْةِ على 
ذلك وأقره قلت: يحتمل أنه إنما ترك الإثيان بها حين دخل مكة ومكنوه من البيت لأن العمل لا يجب فوراً مع تجويزه أنه 
يتمكن منه بعد رجوعه إلى النبي وَل مع النبي َك بأن يزول المنع العام أو وحده بإذنه و لبقاء : تمكنه وحده من البيت 
7 يتفق بعد ذلك المنع العام لعثمان وغيره كما يحتمل أنه ترك العمل ابتداء لأداء اجتهاده إلى امتناع ذلك عليه مع كونه عليه 
الضلاة والتبلام ممتوعاً منه ثم تمتخ اهو منه أيضاً بعد رجوعه إلى رسول الله بكِهِ فليتأمل . قوله: (امتنع تحلله) أي فلو تحلل 
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ويتحلل بعمل عمرة» وأما إذا خشي فوات الحج لو صبر فالأولى التحلل لثلا يدخل في ورطة لزوم القضاء له واستعماله 
أحصر في منع العد وخلاف الأشهرء إذ هو استعماله في نحو المرض وحصر في العدو كذا قيل. ورد بالآية الموافقة 
لما هنا فالأشهر أن الإحصار المنع من المقصود بعدوٌ أو نحو مرض والحصر التضييق» وشمل كلامه الحصر عن 
الوقوف دون البيت وعكسه. لكن يلزمه في الأول أن يدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة» وفي الثاني أن يقف ثم يتحلل 


خوف الفوات ثم إن حصل لنحو صعوبة تحلل بعمل عمرة ولا قضاء وإلا قضى ونائي قوله: (ويتحلل الخ) أي إن حصل 
الفوات سم قوله: (وأما إذا خشي الخ) محترز قوله اتسغ وقت إحرامه . قوله: (فالأولى التحلل) أي بعد جواز الترك وقوله: 
(لئلا يدخل الخ) أي لو فات سم قوله: (في ورطة لزوم القضاء) أي عند بعضهم نهاية قالع ش قوله م ر لزوم القضاء الخ 
ضعيف اه. وبذلك يندفع استشكال سم بما نصه قوله في ورطة لزوم القضاء فإنه يلزم بالفوات لكن سيأتي أن الفوات لا 
يوجب قضاء التطوع وأما الفرض فهو باق كما كان فليتأمل مع ما هنا اه. ودفعه الونائي بجواب آخر عبارته أما لو ضاق 
الوقت فالأولى تعجيل التحلل لثلا يدخل في ورطة لزوم القضاء إذا فاته فإنه ليس ناشئأ عن الإحصار بل هو فوات محض 
لأنه وإن لم يحصر لفاته اه. أي فلا يشكل بما يأتي فإنه في فوات نشأ عن الإحصار. قوله: (وحصر) أي استعماله قوله: 
(وشمل كلامه الحصر عن الوقوف الخ) أقول وشمل الحصر عن الطواف فقط كما في الإيضاح أو عن السعي فقط كما في 
حاشيتي السيد والشارح عليه وهذا مع ما صرح به قولهم الآتي ولا قضاء على المحصر الخ من أنه بالإحصار ثم التحلل 
يخرج من النسك ويسقط ما فعله منه يعلم أن من أحصر ولو عن الطواف وحده أو السعي وحده ثم تحلل سقط ما فعله من 
النسك وإذا أراده بعد ذلك عند تمكنه احتاج إلى استئنافه والإتيان بإحرام جديد ومن ذلك تحلل الحائض الآتي عن البلقيني 
فتحتاج بعده عند تمكنها إلى استئنافه بإحرام جديد سم . قوله: (وفي الثاني أن يقف الخ) ولا حكم لهذا الوقوف فليس له 
البناء عليه حتى يقع عن نحو حجة الإسلام في وقت آخر رشيدي عبارة الونائي وإن وقف فأحصر فتحلل فزال الحصر وأراد 
أن يحرم ويبني امتنع وإن كان الوقت باقياً صح إحرامه ولزمه الاستئناف اه قوله: (ثم يتحلل) أي بالذبح ثم إزالة ثلاث 


لم يحصل التحلل قوله: (ويتحلل بعمل عمرة) إن حصل الفوات قوله: (فالأولى التحلل) بعد جواز الترك قوله: (لئلا يدخل) 
لو فات قوله: (لزوم القضاء) فإنه يلزم بالفوات لكن سيأتي أن الفوات يوجب قضاء التطوع وأما الفرض فهو باق كما كان 
فليتأمل مع ما هنا قوله: (وشمل كلامه الحصر عن الوقوف الخ) أقول وشمل الحصر عن الطواف فقط أو عن السعي فقط 
وعبارة الإيضاح ولا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن يتفق ذلك قبل الوقوف أو بعده ولا بين الإحصار عن البيت 
فقط أو عن الوقوف أو عنهما قال السيد في حاشيته وتبعه الشارح في حاشيته قد قدمنا أن الإحصار عن السعي فقط كذلك 
اه وهذا مع ما صرح به قولهم الآنتي ولا قضاء على المحصر الخ من أنه بالإحصار ثم التحلل يخرج من النسك ويسقط 
ما فعله منه يعلم أن من أحصر ولو عن الطواف وحده أو السعي وحده ثم تحلل سقط ما فعله من النسك وإذا أراده بعد 
ذلك عدن تمكته إختاع إلى اسعنافه والاثيان بإجرام جديد وين ذلك تحلل البمائضن الاتن عن البلقينئ تداج بخده عند 
تمكنها إلى استئنافه بإحرام جديد خلافا لما توهمه بعض الطلبة من أنه إذا تمكن كفى البناء على ما فعله قبل التحلل فليحرر 
ش . قوله: (ثم يتحلل) الظاهر أنه يتحلل بالرمي والحلق والذبح فإنه لا يشترط الترتيب بينهما وأما النية عند الرمي والحلق 
والذبح فيحتمل اعتبارها نظراً إلى أنه يريد الخروج من النسك ويحتمل اعتبارها في غير الرمي أو في غير الرمي والحلق ولو 
فعل اثنين من الثلاثئة حصل التحلل الأول فيما يظهر ولو فاته الرمي الخ توقف التحلل على الذبح عنه فإن لم يجد صام 
عشرة أيام وتوقف التحلل عليها أيضاً أخذاً من قولهم بمثل ذلك فيما لو فاته الرمي عند التحلل من الحج الخالي عن الحصر 
ثم رأيت في الروض ما نصه فإن أحصر بعد الوقوف ولم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت فعليه الدم ويمحصل به والحلق 
التحلل الأول ثم يطوف متى أمكن وقد تم حجه وعليه دم ثان للمبيت أهكذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح 
البهجة وما بحثه من تعدد التحلل خالفه الشارح في شرح الإرشاد وفرق بما بِيئًا ما فيه في محل آخر وبهامشه ويؤيد بحث 
شيخنا ما حكاه عن الروض وبذلك يخص الفرق الآتي في شرح قول المصنف وله التحلل في الحال في الأظهر إن كان في 
كلامهم وإلا أمكن منعه فليتأمل وفي الروض متصلا بقوله وعليه دم ثان للمبيت ما نصه ولا قضاء باحصار بعد الوقوف وإن 
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أي ما لم يغلب على ظنه انكشاف العدو قبل ثلاثة أيام فيما يظهر أخذاً مما تقرر في العمرة ولا قضاء فيهما على تفصيل 
فيه وفي لزوم دم الإحصار ذكرته في شرح العباب عن المجموع وغيره؛ واستنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف أن 
من حاضت أو نفست قبل الطواف ولم يمكنها الإقامة للطهر أنها تسافر؛ فإذا وصلت لمحل يتعذر وصولها منه لمكة 
لعدم نفقة أو نحو خوف تحللت بالنية والذبح والحلق؛ وأيده بقول المجموع عن كثيرين من صد عن طريق ووجد 
طريقاً أطول ولم يكن معه نفقة تكفيه جاز له التحلل وسبقه البارزي إلى نحوه كما بسطت ذلك في الحاشية» وقد ينظر 
في قوله لعدم نفقة بما يأتي أن نحو نفاد النفقة لا يجوّز التحلل من غير شرط وما في المجموع لا يؤيده؛ لأن الذي فيه 
محصر لأنه صد عن طريقه وتعذر عليه سلوك الطريق الأخرى فجاز له التحلل لبقاء إحصاره فتأمله . 

(وقيل لا تتحلل الشرذمة) القليلة التي اختص بها الحصر من بين الرفقة والأصح أن الحصر لخاص ولو لواحد 


شعرات ناوياً التحلل فيهما وإن لم يجد الدم فإطعام مجزىء في الفطرة بقيمته فإن لم يقدر على الطعام لزمه صوم بعدد 
أمداده لكل مد يوم ويكمل المنكسر ولا يتوقف التحلل على صوم فيكفي الإتيان به في أي زمن ومكان شاء ولو بعد التحلل 
ونائي ويأتي في الشرح كالنهاية والمغني ما يوافقه وقضية ذلك أنه يسقط عنه الرمي والمبيت كما نبه عليه سم وأن.له تحلل 
واحد فقط كما تصرح به الشروح الثلاثة خلافاً لما نقله سم عن بحث شيخه البرلسي ثم أيده. قوله: (ولا قضاء فيهما على 
تفصيل) أطلق في الروض وشرح م ر أي والخطيب أنه لا قضاء فيهما سم عبارة الونائي ولا يقضي محصور حصراً عاماً أو 
خاصاً تحلل بل الأمر كما كان الإحصار إلا في صور قليلة بأن أخر التحلل عن الحج مع إمكانه من غير رجاء أمن حتى فات 
أو فاته ثم أحصر أو.زال الحصر والوقت باقٍ ولم يتحلل ومضى في النسك ففاته أو سلك طريقاً آخر مساوياً للأول ففاته 
الوقوف اه. ويأتي في شرح قول المصنف ولا قضاء على المحصر الخ أن هذه الصور لا ترد عليه أي المتن لأن القضاء في 
هذه كلها للفوات أي الغير الناشىء عن الحصر لا للحصر قوله: (فيه) أي في عدم القضاء وقوله: (وفي لزوم الخ) عطف على 
فيه . قوله: (واستنبط البلقيني الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (ولم يمكنها الإقامة الخ) لا يبعد عدم اشتراط ذلك في جواز 
السفر ثم التحلل بشرطه سم قوله: (تحللت بالنية) ظاهره وإن انقطع الحيض سم قوله: (وأيده) الضمير المستتر للبلقيني 
والبارز لما استنبطه قوله: (وسبقه البارزي الخ) واستحسنه الولي العراقي مغني قوله: (وقد ينظر الخ) يمكن أن يجاب بالفرق 
لأنه انضم هنا إلى نفاد النفقة كونها منعت من البيت بالحيض سم عبارة الونائي وحمل في الحاشية قول الأصحاب أن عدم 
النفقة لا يجوز التحلل من غير شرط على التحلل قبل الوقوف أما بعده فيجوز التحلل بسببه وإن لم يشرطه انتهى اه. قوله: 
(وتعذر عليه سلوك الطريق الخ) قد يقال تعذر الطريق الأخرى ليس إلا لفقد نفقتها فهو صريح في جواز التحلل لمن وجد 
طريقاً لكن لم يجد نفقتها فالتأييد صحيح فليتأمل بعد مع قوله بما يأتي الخ إلا أن يفرق بين مجرد نفاد النفقة وبين نفاد نفقة 
طريق مع الصد عن طريق أخرى ويوجه بأنه بمنزلة من لم يجد طريقاً أخرى فتأمله سم وتقدم آنفاً عن الونائي عن الحاشية 
جواب آخر قوله: (والأصح) إلى قول المتن ومن تحلل في النهاية والمغني إلا قوله الذي تلفظ به عقب الإحرام وقوله بأن 
وجدت إلى المتن وقوله ويظهر أن المراد إلى ثم إن شرط وقوله ويظهر إلى المتن. 


صد عن عرفات فقط تحلل بأفعال العمزة ولا قضاء عليه اه واعلم أن ما حكاه شيخنا عن الروض فيه نوع تصرف في لفظه 
كما يعلم بمراجعته وأن مفهوم قول الروض ولم يتحلل حتى فاته الرمي الخ أن له التحلل قبل فواته وهو محمل قول الشارح 
وفي الثاني أن يقف ثم يتحلل وحينئذ يسقط الرمي والمبيت كما هو ظاهر. قوله: (ولا قضاء فيهما على تفصيل) عبارة شرح 
م رولا قضاء فيهما في الأظهر اه قوله: (على تفصيل) أطلق في الروض أنه لا قضاء فيهما قوله: (ولم يمكنها الإقامة) 
لا يبعد عدم اشتراط ذلك في جواز السفر ثم التحلل بشرطه قوله: (أو نحو خوف تحللت بالنية) ظاهره وإن انقطع الحيض 
حينئذ. قوله: (وقد ينظر الخ) يمكن أن يجاب بالفرق لأنه انضم هنا إلى نفاد النفقة كونها منعت من البيت بالحيض قوله: 
(وتعذر عليه سلوك الطريق الأخرى) قد يقال تعذر الطريق الأخرى ليس إلا لفقد نفقة الطريق الأخرى كما هو صريح العبارة 
فهو صريح في جواز التحلل لمن وجد طريقاً لكن لم يجد نفقتها فالتأييد صحيح فليتأمل بعد قوله بما يأتي الخ إلا أن يفرق 
. بين مجرد نفاد النفقة وبين نفقة طريق مع الصد عن طريق أخرى ويوجه بأنه بمنزلة من لم يجد طريقاً أخرى فتأمله قوله: (من 
بين الرفقة الخ) قضيته اختصاص هذا بما إذا كانت الشرذمة بعضاً من الرفقة بخلاف ما إذا كانت جملة الرفقة فليراجع . قوله: 
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.كأن حبس ظلماً ولو بدين يعجز عنه كالعام» لأن مشقة كل أحد لا تختلف بتحمل غيره مثلهاوعدمه وفارق نحو 
المحبوس المريض بأن الحبس يمنعه إتمام نسكه حساأً بخلاف المرض (ولا تحلل) جائز (بالمرض) إذا لم يشرطه بل 
يصبر حتى يبرأ فإن كان محرماً بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمرة» لأن المرض لا يمنع الإتمام كما تقرر ولا يزيله 
التحلل (فإن شرطه) أي التحلل بالمرض وقد قارنت نية شرطه الذي تلفظ به عقب نية الإحرام نية الإحرام بأن وجدت 
قبل تمامها فيما يظهر نظير ما يأتي في الاستثناء في نحو الطلاق (تحلل به) أي بسبب المرض (على المشهور) لقوله كَل 
في الخبر الصحيح لوجعة حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وألحق بالحج العمرة وبالمرض في ذلك 
غيره من الأعذار كضلال طريق ونفاد نفقة فلا يجوز شرطه بلا عذر أو حيث أراد ونحوه نظير ما مر أواخر الاعتكاف» 
ويظهر أن المراد بالعذر هنا ما يشق معه مصابرة الإحرام مشقة لا تحتمل غالباً» ثم إن شرط التحلل بهدي لزمه أو بلا 
هدي أو أطلق فلا وله شرط انقلاب حجه عمرة عند نحو المرض ا دوب انو ستو حاية» نت اال مارت ناكد لد 


قوله: (كأن حبس ظلماً) صريح في أن هذا من محل الخلاف أيضاً سم . قوله: (ظلماً) أما إذا حبس بحق كأن حبس 
بدين متمكن من أدائه فلا يجوز له التحلل بل عليه أن يؤديه ويمضي في نسكه فلو تحلل لم يصح.,تحلله وإن فاته الحج في 
الحبس لم يتحلل إلا بعمل عمرة بعد إتيانه مكة كمن فاته الحج بلا إحصار مغني وشرح الروض قوله: (ولو بدين الخ) عبارة 
النهاية أو بدين وهو معسر به وعاجز عن إثبات إعساره به اه . قوله: (بخلاف المرض) أي فإنه لا يمنع الإتمام فالمريض 
متمكن من إتمام النسك معه مغني قول المتن (بالمرض) أي ونحوه من الأعذار كالخطأ في العدد أسني ومغني ونهاية قوله: 
(ولا يزيله التحلل) الأولى حذفه قول المتن (فإن شرطه الخ) والاحتياط شرط ذلك أسني ونهاية عبارة ابن عبد الحق فإن 
شرطه أي لفظأ انتهت أي واللفظ هو المتبادر من الشرط ع ش . قوله: (بالمرض) أي ونحوه مغني قوله: (بأن وجدت) أي نية 
شرطه الخ (قبل تمامها) أي نية الإحرام قوله: (نظير ما يأتي الخ) قضيته أن المراد أنه يشترط أن توجد نية شرطه قبل الفراغ من 
نية الإحرام سم قول المتن (تحلل الخ) أي جوازاً مغني قوله: (بسبب المرض) أي أو نحوه مغني قوله: (لقوله كَل الخ) أي 
وكماله أن يخرج من الصوم فيما لو نذره بشرط أن يخرج منه بعذر نهاية ومغني . قوله: (وقولي الخ) عطف تفسير ع ش قوله: 
(اللهم محلي) بفتح الحاء أي موضع أحل وقوله: (حبستني) بفتح السين أي العلة والشكاية كذا قاله صاحب الوافي من الخادم 
للزركشي وقال في الكفاية محلي بكسر الحاء كذا قال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في تخريج أحاديث الرافعي اه. 
زيادي وفي المختار ما يوافق كلام الوافي ع ش وفي البصري بعد ذكر كلام الزيادي المذكور ما نصه ولفظ نسخ المشكاة 
الصحيحة بفتح التاء خطاب لله تعالى اه. قوله: (في ذلك) أي في جواز التحلل بالشرط قوله: (غيره الخ) وفي فتاوى الشارح 
إن من العذر المباح وجود من يستأجره للحج كما هو ظاهر انتهى بصري وونائي قوله: (ما تشق الخ) والأوجه ضبطه بما 
يحصل معه مشقة لا تحتمل عادة في إتمام النسك نهاية وزيادي قوله: (أو بلا هدي الخ) والتحلل في هاتين الحالتين بالنية أو 
الحلق أو نحوه فقط مغني وونائي وفي سم عن شرح البهجة مثله وعبارة النهاية والأسني فالتحلل فيهما يكون بالنية فقط اه. 
قال ع ش قوله م ر يكون بالنية فقط عبارة ابن عبد الحق تبعا لشيخ الإسلام بالنية والحلق فقط انتهت وما قالاه ظاهر اه. 
أي فقول النهاية والأسني فقط إنما هو احتراز عن الذبح لا عن الحلق أيضاً قوله: (وله شرط انقلاب حجه عمرة الخ) وإن 
شرط قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه جاز كما لو شرط التحلل به بل أولى فله في ذلك إذا وجد العذر إن يقلب حجه 
عمرة وتجزئه عن عمرة الإسلام والأوجه أنه لا يلزمه في هذه الحالة الخروج إلى أدنى الحل ولو بيسير إذ يغتفر في الدوام ما 
لا يغتفر في الابتداء نهاية وإيعاب وكذا في المغني إلا قوله ولا وجه الخ قوله: (عند نحو المرض) أي فعند وجود العذر 
انقلب حجه عمرة من غير نية نهاية ومغني زاد سم عن شرح العباب وينبغي أن لا يلزمه الخروج لأدنى الحل لأن هذا ليس 


(كأن حبس ظلماً) صريح في أن هذا من محل الخلاف أيضاً قوله: (ولا يزيله التحلل) قد يؤخذ من هذا المنع في مسألة 
الحائض قوله: (نظير ما يأتي الخ) قضيته أن المراد أنه يشترط أن يوجد فيه شرطه قبل الفراغ من نية الإحرام قوله: (ثم إن 
شرط التحلل بهدي لزمه الخ) عبارة شرح البهجة في المرض والتحلل في ذلك بالنية والحلق فقط نعم إن شرطه بهدي لزمه 
ثم قال وكالمرض فيما ذكر غيره من الأعذار كضلال الطريق الخ . قوله: (وله شرط انقلاب حجه عمرة) أي قلبه قوله: (عند 
نحو المرض) هل منه الفوات فإن شرط انقلابه عمرة عتد فواته انقلب. 


1" الجزء الرابع من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


وتجزئة حينئذ عن عمرة الإسلام وخرج بشرطه. أي التحلل شرط صيرورته حلالاً بنفس المرض فإنه يصير به حلالاً 
من غير تحلل ولا هدي» ويظهر ضبط المرض. هنا بما يبيح ترك الجمعة (ومن تحلل) أي أراد التحل بالإحصار أو نحوه 
وهو حر أو مبعض ووقع في نوبته فيما يظهر أخذا من أنه لو أحرم في نوبته وارتكب المحظور في نوبة سيده أو عكسه 
اعتبر وقت ارتكاب المحظور فإرادة التحلل هنا كارتكاب المحظور فيما ذكر ذبح وجوباً (شاة) تجزىء في الأضحية أو 
سبع بدنة أو بقرة كذلك للآية السابقة ولو شرط التحلل بالحصر بلا دم» وفارق ما مر في نحو المرض بأن هذا لا 
يتوقف على شرط فلم يؤثر فيه الشرط بخلاف ذاك» ويتعين الذبح لذلك ككل ما معه من دم وهدي (حيث أحصر) أو 
مرض مثلاً ولو في الجل وإن تمكن من طرف الحرمء ومنازعة البلقيني فيه بالنص ردها تلميذه أبو زرعة كما بينتها في 
الحاشية ولو أمكنه إرساله لمكة لم يلزمه. لكن يسن له بعثه لما يقدر عليه من الحرم أو مكة. وواضح أنه لا يحل حينئذ 


إحراماً مبتدأ به اه. قوله: (وتجزئه عن عمرة الإسلام) أي بخلاف عمرة التحلل بالإحصار أي مثلاً لا تجزىء عن عمرة 
الإسلام لأنها في الحقيقة ليست عمرة وإنما هي أعمال عمرة نهاية ومغني زاد سم عن شرح العباب وقياس ذلك أن من أحرم 
بالحج وشرط أنه إذا صد عن الوقوف انقلب حجه عمرة فإن صد عنه انقلب عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام اه. قوله: 
(بنفس المرض) أي أو نحوه مغني قوله: (به) أي بالمرض أي أو نحوه من الأعذار من غير نية مغني ونهاية قال الرشيدي 
ظاهره ولو بعد الوقوف وفيه ما مر اه. قوله: (ويظهر ضبط المرض الخ) هذا إذا أطلقه فلو عينه فالمتجه أنه لا بد أن يكون 
بحيث يصح التحلل به عند الإطلاق فلا أثر لشرط التحلل بغيره سم فلو شرطه لنحو صداع يسير لغا الشرط ونائي قوله: (بما 
يبيح ترك الجمعة) وضابطه كما مر أن يلحقه بالحضور مشقة كمشقة المشي في المطر أو الوحل قوله: (أي أراد التحلل) إلى 
قوله وفارقت في النهاية والمغني إلا قوله أو نحوه وقوله أو مرض مثلاً وقوله كما بينتهما في الحاشية وقوله ثم مساكين أقرب 
محل إليه قوله: (أي,أراد التحلل الخ) أي لأن الذبح يكون قبل التحلل كما سيأتي مغني قوله: (أو نحوه) أي من نحو المرض 
إذا شرط التحلل بنإلك بهدي . قوله: (وهو حر أو مبعض الخ) خرج غيرهما فينبغي أن حكمه ما يأتي في قوله وإذا أحرم 
العبد بلا إذن فلسيده تحليله سم قوله: (ووقع) أي التحلل أي إرادته سم قوله: (اعتبر وقت ارتكاب المحظور) أي فإن كان في 
نوبته لزمه الدم أو في نوبة سيده فلا وجوب بل يكفر بالصوم رشيدي و ع ش قوله: (أو سبع بدنة الخ) عبارة المغني والنهاية 
أو ما يقوم مقامها من بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما اه. قوله: (ولو شرط الخ) للمبالغة سم قوله: (وفارق ما مر الخ) تحرير 
الفرق أن يقال ذاك واجب بالشرع فشرط إسقاطه لا يسقطه وهذا أي ما مر واجب بالشرط فيقيد به بصري قوله: (الشرط) أي. 
شرط عدمه. قوله: (ويتعين الذبح لذلك الخ) أي التحلل بالإحصار أو نحوه قوله: (من دم) أي من دماء المحظورات قبل 
الإحصار نهاية ومغني قول المتن (حيث أحصر) يفهم أنه لو أحصر في الحل وأراد أن يذبح بموضع آخر منه لم يجز وهو 
كذلك مغني ونهاية قال سم هل يشترط الذبح في أول المحال التي يتعذر الوصول منها لمكة فيمتنع فيما بعده لوجوب الذبح 
في محل الإحصار أولاً لأن ما بعده من موضع الحصر أيضاً اه. والقلب إلى الثاني أميل والله أعلم . قوله: (وإن تمكن من 
طرف الحرم) أي فلا يلزمه البعث إليه سم قوله: (كما بينتهما) أي المنازعة وردها قوله: (لمكة) أي أو الحرم نهاية ومغني 


قوله: (وتجزئه حينئذ عن عمرة الإسلام) قال في شرح العباب بعد بيان مسألتي شرط القلب والإنقلاب عمرة مع 
الإجزاء عن عمرة الإسلام عن البلقيني بخلاف عمرة التحلل بالإحصار أي عند الفوات فلا تجزىء عن عمرة الإسلام لأنها 
في الحقيقة ليست عمرة وإنما هي أعمال عمرة إذ حجه لا ينقلب إليها وتلك انقلب إليها ومن ثم لو مرض الشارط في مكة 
احتاج للخروج إلى أدنى الحل بخلاف من فاته الحج وقد أحرم به من مكة لا يلزمه الخروج لأدنى الحل لأنه ليس بمعتمر 
أي حقيقة وقياس هذا أن من أحرم بالحج وشرط أنه إذا صد عن الوقوف انقلب حجه عمرة فإن صد عنه انقلب عمرة مجزئة 
عن عمرة الإسلام وخرج إلى أدنى الحل إذا لم يكن إحرامه بالحج في الحل ثم نازعه في لزوم الخروج إلى أدنى الحل بأن 
انقلاب الحج إليها بالشرط صيرها مقصودة له بالفعل حينئذ ومبنية على إحرامه السابق فلا ينبغي أن يلزمه الخروج لأدنى 
الحل لأن هذا ليس إحراماً مبتدأ بها اه. قوله: (ويظهر ضبط المرض الخ) وقضية اطلاقهم الإكتفاء بوجود مطلق المرض 
وإن خف في تحلل من شرط ذلك بالمرض ويحتمل تقييده بمبيح التيمم والأوجه ضنبطه بما يحصل معه مشقة لا تحتمل 
عادة شرح م ر قوله: (ويظهر ضبط المرض الخ) هذا إذا أطلقه فلو عينه فالمتجه أنه لا بد أن يكون بحيث يصح التحلل به 


باب الإحصار والفوات 2" 


حتى يغلب على ظنه ذبحه ثم بخبر من وقع بقلبه صدقه لا بمجرد طول الزمن». وذلك لأنه يك ذبح هو وأصحابه 
بالحديبية وهي من الحل ويفرقه على مساكين ذلك المحل ثم مساكين أقرب محل إليهء لأنه صار في حقه كالحرم ومن 
ل ا ل لو ا ل ل 
كله كبقعة واحدة» فإن قلت لم جاز هنا النقل كما ذكر بخلافه إذا فقد مساكين الحرم» قلت لأن استحقاق هؤلاء بالنص 
بخلاف مساكين محل الحصر وهذا هو الفرق بين ما هنا ونقل الزكاة كما يأتي. 

(قلت) ما أوهمه كلام المحرر من أن من أحصر له التحلل بالذبح وحده غير مراد بل (إنما يحصل التحلل بالذبح 
ونية التحلل) مقارنة للذبح'لأنه يكون لغير التحلل فاحتاج لما يخصصه به وفارقت نية الخروج من الصلاة لوقوعه في 
محله فهي كالتحلل هنا يوم النحر بخلافه هنا فإن التحلل وقع في غير محله وهو يقبل الصرف فوجبت النية (وكذا 


قوله: (وذلك) أي تعين محل الحصر للذبح قوله: (ويشركه الجا علطم على تدج شاة فى المتن قوله: (ثم مساكين أقرب محل 
إليه) خلافاً لظاهر النهاية والمغني عبارة ع ش وقال ابن عبد الحق فلو فقد وأ؛ ثم قال بعضهم فعلى مساكين أقرب محل إليه 
وهو متتجه انتهى اه. قود (لك مساكين آثرب الق.) أي قد إن ققد المشاكن من ذلك المجل فرقه طق مساكين اقرب سيل 
إليه خالفه م ر فمنع نقله إلى أقرب محل وأوجب حفظه إلى أن يوجدوا فإن خيف تلفه قبل وجودهم بيع وحفظ ثمنه بل لو 
فقدوا قبل الذبح امتنع الذبح إلى أن يوجدوا إذ لا فائدة فيه حينئلٍ والمتجه أنهم إذا فقدوا قبل الذبح أو بعده تحلل في الحال 
ولم يتوقف التحلل على وجودهم على أن لنا أن نقول إن التحلل مع وجودهم لا يتوقف على الصرف إليهم بل يكفي فيه 
الذبح فإذا فقدوا بعد الذبح فلا إشكال في حصول التحلل قبل الصرف وعلم مما تقرر أن فقدهم مع القدرة على الهدي قبل 
الذبح أو بعده لا يسوغ الانتقال إلى بدل الهدي كما توهمه بعض الطلبة سم قوله: (أقرب محل الخ) انظر لو استوى إليه 
محلان أحدهما من الحل والآخر من الحرم سم أقول الأقرب أنه يتعين ما هو من الحرم خروجاً من خلاف من منع النقل 
إلى الحل مطلقاً. قوله: (لا يتعين الخ) أي وإن أفهمت عبارته خلافه نهاية ومغني قوله: (هنا) أي فيما إذا كان الحصر في 
الحل (النقل كما ذكر) أي إلى الحل بشرطه وإلى الحرم مطلقاً قول المتن (إنما ييبحصل التحلل بالذبح) لقوله تعالى ولا 
تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وبلوغه محله نحره نهاية ومغني قول المتن (بالذبح ونية التحلل الخ) ظاهره عدم 
توقف التحلل على تفرقة اللحم وإن وجبت م راه. سم قول المتن (ونية التحلل) وكيفيتها أن ينوي خروجه عن الإحرام 
مغني . قوله: (فاحتاج) أي الذبح قوله: (وفارقت الخ) أي نية التحلل حيث اشترطت هنا قوله: (بوقوعه) أي الخروج قوله: 
(فهي) أي الخروج والتأنيث باعثبار المضاف قوله: (بخلافه) أي التحلل (هنا) أي في الحصر قوله: (وهو) أي الذبح (يقبل 


عند الإطلاق فلا أثر لشرط التحلل بغيره قوله: (وهو حر أو مبعض ووقع في نوبته) خرج غيرهما فينبغي أن حكمة ما يأتي 
في قوله وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله (قول المتن حيث أحصر) هل يشترط الذبح في أول المحال التي يتعذر 
الوصول منها لمكة فيمتنع فيما بعده لوجوب الذبح في محل الإحصار أولاً لأن ما بعده من موضع الحصر أيضاً بجامع تعذر 
الوصول من مكة إلى مكة' فيه نظر. قوله: (وإن تمكن من طرف الحرم) فلا يلزمه البعث إليه قوله: (ثم مساكين أقرب) أي إذا 
فقدوا قوله: (ثم مساكين أقرب محل إليه) أي ثم إن فقد المساكين من ذلك المحل فرقه على مساكين أقرب محل خالف م ر 
فمنع نقله إلى أقرب محل وأوجب حفظه إلى أن يوجدوا فإن خيف تلفه قبل وجودهم بيع وحفظ ثمنه بل لو فقدوا قبل الذبح 
امتنع الذبح إلى أن يوجدوا إذ لا فائدة فيه حينئذ والمتجه أنهم إذا فقدوا قبل الذبح أو بعده تحلل في الحال ولم يتوقف 
التحلل على وجودهم على أن لنا أن نقول إن التحلل مع وجودهم لا يتوقف على الصرف إليهم بل يكفي فيه الذبح فإذا 
فقدوا بعد الذبح فلا إشكال في حصول التحلل قبل الصرف وعلم مما تقرر أن فقدهم مع القدرة على الهدي قبل الذبح أو 
بعده لا يسوغ الإنتقال إلى بدل الهدي كما توهمه بعض الطلبة. قوله: (أقرب محل) انظر لو استوى إليه محلان أحدهما من 
الحل والآخر من الحرم قوله: (في المتن إنما يحصل التحلل بالذبح الخ) ظاهره أنه لا يتوقف على تفرقة المذبوح ولا بأس 
بالأخذ بذلك ما لم يوجد نقل واضح بخلافه وعليه فيفارق الاطعام حيث يتوقف التحلل عليه ولا يكفي فيه عزل الطعام 
بالنية بأن الذبح مقصود برأسه ولذا لم يكف تسليمه حيأ للمساكين ولا كذلك مجرد العزل فإنه محض وسيلة فليتأمل قوله: 
(في المتن ونية التحلل) ظاهره عدم توقف التحلل على تفرقة اللحم وإن وجبت م زر 


الحلق إن جعلناه نسكا) وهو المشهور كما مر لأنه ركن أمكنه فعله فلا وجه لإسقاطه ويجب قرن النية به وتقديم الذبح 
عليه» فإن قلت لم اشترط الترتيب هنا بخلافه في تحلل الحج» قلت لأن الحج يطول زمنه فوسع فيه بأن جعل له 
تحللان وبعدم اشتراط الترتيب.بخلاف ما هنا فإنه لما لم يكن إلا بواحد اشترط فيه الترتيب لعدم المشقة فيه» ونظير 
ذلك العمرة فإنها لما كانت كذلك اشترط الترتيب في تحللها (فإن فقد الدم) حساً أو شرعاً نظير ما مر في دم التمة 
(فالأظهر أن له بدلا) كغيره (و) الأظهر (أنه) أي البدل (طعام) مع الحلق والنية حيث عذر لأنه أقرب للحيوان لكونهما 
مالا من الصوم (بقيمة الشاة) بالنقد الغالب ثم فإن لم يكن به ذلك فأقرب البلاد إليه (فإن عجز عنه صام عن كل مد 
يوما) حيث شاء ويصوم عن المنكسر يوماً أيضاً (وله) حينئذ (التحلل) بالحلق مع النية (في الحال) من غير توقف على 
الصوم (في الأظهر والله أعلم) لتضرره ببقاء إحرامه إلى فراغ الصوم وبه فارق توقف تحلل تارك الرمي على بدله ولو 
صوماً؛ لأن هذا له تحللان فلا كبير مشقة عليه لو صبر بخلاف المحصر (وإذا أحرم العبد) أي القن ولو مكاتباً (بلا إذن) 


الصرف) استئناف بياني اعترض بين المعطوف والمعطوف عليه قوله: (وهو المشهور) إلى قوله وبه فارق في النهاية والمغني 
إلا قوله فإن قلت إلى المتن وقوله حيث عذر وقوله بالنقد إلى المتن قوله: (لأنه ركن الخ) أي بخلاف المبيت والرمي 
فيسقطان وإن أمكنا. قوله: (وبعدم الخ) عطف على بأن جعل الخ قوله: (لما لم يكن) أي لم يوجد هنا (إلا بواحد) أي تحلل 
واحد فالأولى حذف الباء قول المتن (فإن فقد) بالبناء للفاعل أو المفعول مغني (قوله حساً) أي كأن لم يجد ثمنه مغني قوله: 
(أو شرعاً) أي كأن احتاج إليه أو إلى ثمنه أو وجده غالياً نهاية ومغني أي بزيادة لها وقع فيما يظهر قياساً على ما مر من شراء 
الزاد والراحلة بزيادة تافهة على ثمن المثل ع ش . قوله: (كغيره) أي من الدماء الواجبة على المحرم نهاية ومغني (قول: 
المتن وأنه طعام) ظاهره أنه يجب تقديم تفرقته على الحلق قوله: (مع الحلق الخ) الأولى حذفه قوله: (والئية) أي المقارنة 
للطعام والحلق قوله: (حيث عذر) مقابل قول الآتي حيث شاء سم قوله: (من الصوم) متعلق بأقرب قول المتن (بقيمة الشاة 
أي ما يقوم مقامها من سبع البدنة أو البقرة ابن عبد الحق وحاصله أنه يتخير عند العجز عن الدم بين تقويم الشاة وتقويم سبع 
البدنة أو البقرة ع ش قوله: (فإن لم يكن به ذلك) أي بثم النقد الغالب كذا ضبب اه. سم عبارة الونائي وإن لم يكن لها أي 
الشاة وللطعام قيمة بمكانه فأقرب بلد إليه اه. قوله: (بخلاف المحصر) أي فإن تحلله واحد فقط كما يفيده قول المصنف 
قلت إنما يحصل الخ وصرح بذلك الشارح في شرحه وفي النهاية والمغني ما يفيده وأما قول سم تقدم أول الباب في 
الحاشية عن الروض ما يفيد التحللين لبعض صور المحصر اه. فيجاب عنه بأن ما نقله عن الروض إنما هو فيما إذا صبر 
ولم يتحلل بالإحصار إلى أن انكشف والكلام هنا فيما إذا تحلل للإحصار قبل انكشافه قوله: (أي القن) إلى قوله ومن ثم قال 
الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وكذا المكان وقوله لكن لا يقبل إلى المتن قوله: (أي القن) أي الشامل للأمة قوله: 
(ولو مكاتباً) أي أو مدبراً أو أم ولد أو معلقاً عتقه بصفة أو مبعضاً في غير نوبته مغني نهاية قول المتن (بلا إذن الخ) أما إذا 
أحرم بإذنه فليس له تحليله وإن أفسد نسكه ولا لمشتريه ذلك ولكن له فسخ لبيع إن جهل إحرامه ولو أذن له في إحرام مطلق 
ففعل وأراد صرفه لنسك والسيد لغيره ففي المجاب وجهان أوجههما إجابة السيد حيث طلب الأقل نهاية ومغني أي بخلاف 


قوله: (ويجب قرن النية به) فإن قلت لما اشترطت نية الحلق مقارنة له مع أن نية النسك تشمله ولذا لا يشترط له في 
غير التحلل نية قلت إنما تشمله نية النسك من حيث وقوعه عن النسك وهو هنا ليس واقعا عن النسك بل هو واقع تحللا فلا 
بد من النية على الأصل في العمل فإن قلت هلا اكتفى بالنية مع الذبح كما اكتفى بالنية في أول أفعال الوضوء عند كل فعل 
عنه قلت: يفرق بأن أفعال الوضوء معينة مضبوطة فكفت النية في أولها بخلاف التحلل فإنه يختلف فتارة يكون بالذبح 
والحلق كما هنا وتارة يكون بغير ذلك كأعمال العمرة فيما سيأتي فلما لم تتعين وتنضبط لم تكن النية عند الفعل الأول 
شاملة لما بعده من الأفعال وقضية هذا الفرق وجوب النية عند كل من أعمال العمرة فيما سيأتى وسيأتى فى الهامش ما فيه 
فليتأمل . قوله: (اشترط فيه الترتيب) بقي أنه لو اشترط الترتيب على هذا الوجه بأن تقديم الذبح وهلا اشترط تقديم الحلق 
قوله: (حيث عذر) مقابل قوله الاتي حيث شاء قوله: (بالنقد الغالب ثم فإن لم يكن به ذلك الخ) كذا ضبب قوله: (بخلاف 
المحصر) تقدم بأعلى هامش أول الباب عن الروضة ما يفيد التحللين لبعض ضور المحصر. 


باب الإحصار والفوات أه؟ 


من سيده في الإحرام ولا في المضي أو بعد الإذن» لكن قبل دخول وقته الذي عينه له لا بعده وكذا المكان أو بعد 
رجوعه عن الإذن قبل إحرامه وإن لم يعلم القن بالرجوع, لكن لا يقبل قوله فيه بل لا بد من بينة نه (فلسيده) يعني 
مالك منفعته وإن كان ملك الرقبة لغيره (تحليله) أي أمره بالحلق مع النية صيانة لحقه» إذ قد يريد منه ما يمتنع على 
المحرم كاصطياد وإصلاح . . . طيب وقربان الأمة ومن ثم حرم على القن الإحرام بغير إذنه ؤلزمته المبادرة للتحلل بعد 
أمره به والأولى للسيد أن يأذن له في إتمام النسك ولو لم يمتثل أمره فله أن يفعل به المحظور والإثم على القن. فقط 
لبقاء إحرامه» إذ لا يزول إلا بما مر من الحلق مع النية» ومن ثم قال الإمام قولهم له تحليله مجاز عن المنع في المضي 
واستخدامه فيما يحرم على المحرم» فإن قلت قياس ما مر في الممتنعة عن الغسل من نجو الحيض من أنه يغسلها مع 
النية أو عدمها على ما مر أنه هنا إذا امتنع بحلق رأسه مع النية أو عدمها فلا يجوز له فعل المحظور به قبل ذلك» قلت 
يفرق بأن الحلق هنا صورة محرم فلم يؤمر بمباشرته بخلاف الغسل ثم وأفهم كلامه أن له أمره بالذبح 00000 


ما إذا طلب السيد الحج والعبد العمرة فإن العبد هو المجاب ع ش . قوله: (وكذا المكان) أي ومثله ما لو أذن له في الإحرام 
من مكان بعيد فأحرم قبله من أبعد منه نهاية قوله: (لكن لا يقبل الخ) خلافاً للمغني عبارته قال في العباب وفي تصديق السيد 
في تقدم رجوعه تردد انتهى والذي يظهر تصديقه اه. ووفاقا للنهاية عبارته ويصدق السيد في عدم الإذن وفي تصديقه في 
تقدم رجوعه على الإحرام تردد والأوجه منه تصديق العبد لأن الأصل عدم ما يدعيه أي السيد ويأتي فيه ما ذكر في اختلاف 
الزوج والزوجة في الرجعة اه. قول المتن (فلسيده) ظاهره في المكاتب وإن لم يحتج في تأدية الدنسك إلى سفر وهو 
المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي سم واعتمده النهاية والمغني أيضاً. قوله: (يعني مالك منفعته الخ) أي ولو بإجازة أو 
وصية وكذا يجوز لمشتريه تحليله ولا خيار له عند جهله بإحرامه لكن الأولى لهما أن يأذنا له في إتمام نسكه ويستثني ما لو 
أسلم عبد الحربي ثم أحرم بغير إذنه ثم غنماه فالظاهر أنه ليس لنا تحليله مغني زاد النهاية والناذر لنسك في عام معين بإذن 
سيده ثم انتقل إلى غيره فأحرم به في وقته اه. قوله: (أي أمره بالحلق مع النية) قد يفهم الاقتصار على هذا الكلام أنه لا 
يلزمه صوم لكن قول الروض كأصله فمتى نوى أي العبد التحلل وحلق تحلل ولا يتوقف أي تحلله على الصوم انتهى وقول 
العباب فإذا نوى وحلق حل وإن تأخر صيامه انتهى يفهم أنه يجب عليه الصوم وإن لم يتوقف تحلله عليه بل نقل ابن الملقن 
عن البارزي عبارة فيها التصريح بوجوب الصوم عليه لكن لا يتوقف التحلل عليه وللسيد منعه منه سم وصرح بوجوبه أيضاً 
الونائي عبارته وتحليله بأن يأمره به أي التحلل فيحصل بالنية والحلق ثم يصوم وللسيد منعه من الصوم حالة الرق إن ضعف 
به عن الخدمة أو نال بْه ضرر أو كان أمة يحل وطؤها وإن أذن له في الإحرام لا إن وجب في تمتع أو قران أذن له فيه إلا إن 
ناله به ضرر كمرض فلو عتق القن قبل صومه وقدر على الدم لزمه والمكاتب يكفر بإذن سيده فله ذبح عنه في حياته اه. 
قوله: (ومن ثم) أي من أجل الصيانة لحق السيد قوله: (والأولى للسيد الخ) أي ولمن انتقل إليه العبد قوله: (ومن ثم) أي من 
أجل بقاء إحرامه قوله: (واستخدامه الخ) عطف على المنع قوله: (من أنه الخ) أي حليلها قوله: (أنه هنا الخ) خبر قياس ما مر 
الخ والضمير للسيد قوله: (فلا يجوز له) أي للسيد قوله: (فلم يؤمر الخ) أي السيد. 


قوله: (لكن لا يقبل قوله فيه) م ر قوله: (فلسيده) ظاهره في المكاتب وإن لم يحتج في تأدية النسك إلى سفر وهو 
المعتمد عند شيخنا م ر ويوجه بأن إحرامه قد يفوت عليه مصلحة كفوات نحو اصطياد يؤدي منه خلافاً لتقييد الروض 
بالاحتياج إلى السفر حيث قال: وكذا لسيده أي المكاتب أي أن يحلله إن احتاج إلى سفر اه قال في الشرح هذا التقييد من 
زيادته اه وقد ضرب الفتى على هذا التقييد فليتأمل . قوله: (أي أمره بالحلق مع النية) قد يفهم الإقتصار على هذا الكلام أنه 
لا يلزمه صوم لكن قول الروض كأصله فمتى نوى أي العبد التحلل وحلق تحلل ولا يتوقف أي تحلله على الصوم اه 
وقول عب فإذا نوى وحلق حل وإن تأخر صيامه اه يفهم أنه يجب عليه الصوم وإن لم يتوقف تحلله عليه بل نقل ابن 
الملقن عن البارزي عبارة فيها التصريح بوجوب الصوم عليه حيث قال: ووقع في التعليقة أن العبد لا يتحلل بالحلق إذ هو 
متعلق بحق السيد فليس له أن يتصرف فيه ثم ذكر أنه عجيب غريب ثم قال: وتوقف القاضي شرف الدين البارزي في 
المسألة فقال: الظاهر أنه يشترط الحلق في حق العبد كالحر إذ لا فرق في ذلك بينهما ويلزمه الصوم لكن لا يتوقف التحلل 
عليه وللسيد منعه منه قلت صرح النووي في شرح المهذب وأصل الروضة بالمسألة فقال: أظهر القولين إنه يكفيه نية التتحلل 


وأن مذبوحه حلال بالنسبة لغير القن وهو ظاهر ولا نظر لبقاء إحرامه» لأنهم نزلوا امتناعه منزلة تحلله حتى أبيح للسيد 
إجباره على فعل المحرمات وأفهم المتن أن القن ليس له التحلل إلا بعد أمر سيده له به وهو ما اعتمده الإسنوي وأول 
عبارة الروضة والمجموع المفهمة لخلافه وليس كما قال بل الذي دل عليه كلامهم أن له التحلل مطلقاً بل كان القياس 
وجوبه عليه لما فيه من الخرؤج عن المعصية» لكن لما كان له شبهة التلبس بالنسك مع شدة لزومه واحتمال أن السيد 
يأذن له في إتمامه أبيح له البقاء إلى أن يأمره به السيد لوجوبه حينئذ وليس له تحليل مبعض بينهما مهاياة» وامتدت نوبته 
إلى فراغ نسكه ولا من أذن له:في حج فاعتمر أو قرن» لأنه لم يزد على المأذون له فيه بخلاف من أذن له في عمرة 
فحج (وللزوج تحليلها) أي زوجته ولو أمة أذن لها سيدها (من حج) أو عمرة (تطوع لم يأذن) لها (فيه) لكلا يفوت تمتعه 


قوله: (وأن مذبوحه حلال الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه ميتة أخذاً من بقاء إحرامه سم . قوله: (وهو ظاهر) 
خالفه النهاية والمغني فقالا ويؤخذ من بقائه على إحرامه أنه لو ذبح صيداً ولو بأمر سيده لم يحل وبه أفتى شيخنا الشهاب 
الرملي وإن خالف في ذلك بعض أهل العصر اه. قالع ش قوله م ر لم يحل أي الصيد خلافاً لحج وقد يوجه أي ما قاله 
"حج بأنه حيث كان ميتة لم يبق لجواز أمر السيد له بالذبح فائدة بل يكون أمره وسيلة إلى إضاعة المال وقتل الحيوان بلا 
سبب اه . قوله: (لأنهم نزلوا امتناعه."'خ) مما يدل على هذا التنزيل جواز وطء الزوجة إذا أمرها بالتحلل فأبت كمنا سيأتي 
وجواز وطء الأمة إذا أمرها سيدها فأبت كما صرحوا به سم قوله: (أن له التحلل مطلقاً) اعتمده النهاية والمغني. قوله: 
الوجوبه خيعل) أي لوجوب التحان حين أمر السيد به فيحلق وينوي التحلل فعلم أن إحرامه بغير إذنه صحيح وإن حرم عليه 

فعله ولو أفسد الرقيق نسكه بالجماع لم يلزم السيد الإذن في القضاء ولو أحرم بإذنه لأنه لم يأذن له في الإفساد وما لزمه من 
دم بفعل محظور كاللبس أو بالفوات لا يلزم السيد ولو أحرم بإذنه بل لا يجزئه إذا ذبح عنه إذ لا ذبح عليه وواجبه الصوم وله 
منعه منه إن كان يضعف به عن الخدمة ولو أذن له في الإحرام لأنه لم يأذن في موجبه بخلاف ما إذا وجب عليه صوم لتمتع 
أو قران فليس له منعه لإذنه في موجبه ولو ذبح عنه السيد بعد موته جاز لحصول اليأس من تكفيره ولو عتق قبل صومه وقدر 
على الدم لزمه اعتباراً بحالة الأداء مغني ونهاية قوله: (وليس له) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (ولا لمن أذن له في حج 
الخ) وإن أذن'له في التمتع فله الرجوع بينهما كما لو رجع في الإذن قبل الإحرام بالعمرة وليس له تحليله عن شيء منهما بعد 
الشروع فيه ولو قرن بعد إذنه له في التمتع أو في الحج أو في الإفراد لم يحلله مغني قوله: (بخلاف من أذن له في عمرة فحج) 
أي فله تحليله أي ولو لم يبق من الأعمال إلا أعمال العمرة فقط بل أو أقل م راه. سم قول المتن (وللزوج) أي الحلال أو 
المحرم (تحليلها) أي كما له منعها ابتداء من جج الخ مغني ونهاية. قوله: (أي زوجته الخ) ولولي زوج أو سيد المنع مطلقاً 
وإن صغر الزوج ولم يتأت منه استمتاع وكانت مكية كما في الإمداد ونائي قوله: (ولو أمة) إلى قوله وإن طال في النهاية 
والمغني إلا قوله ويفرق إلى وليس لها وقوله لأن الإحرام إلى وليس له قوله: (ولو أمة الخ) فإن كانت أمة تؤقف إحرامها على 
الي إذن انيه لآن لكل مدهمااجةا فزن دن احدهطا لللاخر القع تإن حرمت ونير إانيكها نيما لكل مليما مايلها 
ذكره ف في المجموع مغني . 


والحلق إن قلنا إنه نسك اه قوله: (وأن مذبوحه حلال) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه ميتة أخذاً من بقاء إحرامه قوله: (لانهم 
نزلوا امتناعه) مما يدل على هذا التنزيل جواز وطء الزوجة إذا أمرها بالتحلل فأبت كما سيأتي وجواز وطء الأمة إذا أمرها 
سيدها فأبت كما صرحوا به قوله: : (ولا من أذن له في حج فاعتمر الخ) في الروض فإن قرن أي من أذن له في التمتع أو في 
الحج أو الرفراة لم يحلله اه وذكر في شرحه نزاعاً في صورة التمتع قوله: (في عمرة فحج) أي فله تحليله أي ولو لم يبقى 

من الأعمال إلا أعمال العمرة فقط بل أو أقل ولا يشكل بما لو أحرم قبل الوقت أو المكان المأذون فيه حيث لا يخلله بعد 
وصوله إليه لأن أصل الإحرام هناك مأذون فيه بخلافه هنا م ر قوله: (في المتن وللزوج تحليلها) قال في الروض هنا فرع له 
حبس المعتدة أي منعها من الخروج إذا أحرمت وهي معتدة وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه ولا يحللها إلا إن راجعها 
والأمة المزوجة تستأذن الزوج والسيد اه وقال في باب العدد فرع أذن في الإحرام ثم طلقها أو مات قبله بطل الإذن 
ولا تحرم فإن أحرمت لم تخرج قبل إنقضاء العدة وإن فات الحج وإن أحرمت بإذن أو غيره ثم طلقها أي أو مات وجب 
الخروج إن خافت الفوات وإلا جازاه. قوله: (وللزوج تحليلها الخ) قال في شرح الروض وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج 


باب الإحصار والفوات دنا 


ومن ثم أثمت بذلك بخلاف ما إذا أذن لرضاه بالضرر. والتحليل هنا الأمر بالتحلل كما مر في السيدء لكنه في الحرة 
يكون بالذبح مع ما مر في المحصر فإن أبت وطبها والإثم عليهاء ويفرق بين هذا وحرمة وطء المرتدة بأن حرمة المرتد 
أقوى» لأن الردة تزلزل العصمة وتؤل بها إلى الفراق ولا كذلك الإحرام فاندفع ما للرافعي كالإمام هنا وليس لها أن 
تتحلل حتى يأمرها به» لأن الإحرام شديد التشبث والتعلق مع صلاحيتها للمخاطبة بفرضه فلم تقتض حرمة ابتدائه جواز 
الخروج منه وليس له تحليل رجعية» نعم له حبسها كالبائن لانقضاء عدته (وكذا له) تحليلها بشرطه ومنعها (من) الحج 
والعمرة (الفرض) وإن كان محرما وإن طال زمن إحرامه على إحرامها أو كانت صغيرة على ما اقتضاه إطلاقهم وإن لم 
تأثم بذلك» إذا يسن للحرة استئذانه وإن أطال جمع في وجوبه (في الأظهر) ل ل 0 

قوله: (بذلك) أي بإحرامها بالنفل بغير إذنه ويستحب للزوج أن يحج بامرأته للأمر به في خبر الصحيحين نهاية ومغني 
قوله: (بخلاف ما إذا أذن) أي لها في الإحرام أو في إتمامه فليس له تحليلها نهاية. قوله: (والتحليل هنا الأمر بالتحلل الخ) 
ويجب عليها أن تتحلل بأمر زوجها كتحلل المجصر وتقدم بيانه نهاية قوله: (فإن أبت الخ) أي فإن امتنعت من تحللها مع 
تمكنها منه جاز له وطؤها وسائر الاستمتاعات بها نهاية قوله: (فإن أبت الخ) يتجه أن من الإباء ما لو أمرها بالتحلل فسكتت 
ولم تشرع في التحلل بعد مضي إمكان الشروع فله حينئذٍ وطؤها ويبطل ب به اتسكها نخدا لورتكن مكرهة ماب إهدء . سم قوله: 
(والإثم عليها) أي لا عليه ويفسد بذلك حجها قال عميرة وعليها الكفارة وقياس ما تقدم عن سم نقلاً عن م ر أنه لا كفارة 
عليها ع ش عبارة الونائي والإثم والكفارة عليها فقط كما في الفتح ولم يذكر الكفارة في النهاية بناء على ما رجحه من أنه لا 
كفارة عليها مطلقاً وأسقطها في التحفة أيضاً فيحمل على ما إذا وطئها مكرهة ويحمل مافي الفتح على المطاوعة اه. قوله: 
(بين هذا) أي جواز وطء الممتنعة من التحلل . قوله: (وليس لها أن تتحلل حتى يأمرها به) وتفارق الرقيق كما مر لأن إحرامه 
بغير إذن مولاه محرم كما مر بخلافها ويؤخذ من كلام الزركشي المتقدم أن هذا أي الفرق في الفرض دون النفل مغني عبارة 
الونائي ويسن لها استئذانه في الإحرام بالفرض أما النفل فيحرم على الزوجة الحرة إحرامها به بغير إذنه كما في التحفة 
والنهاية ويمتنع الفرض أيضاً على أمة مزوجة إلا بإذن زوج وسيد اه. قوله: (مع صلاحيتها للمخاطبة الخ) قضية ذلك أن هذا 
في الحرة حتى يجوز للأمة التحلل قبل أمر الزوج كقبل أمر السيد سم ولكن قضية إطلاقهم عدم الفرق بين الحرة والأمة 
المأذونة من السيد فقط في توقف التحلل على أمر الزوج به. قوله: (حرمة ابتدائه) أي الإحرام بالنفل قوله: (وليس له تحليل 
رجعية) أي إلا إن راجعها نهاية وروض زاد المغني إن أحرمت بغير إذنه اه. قوله: (د ا د 
لكوننا ا حرمت بر تياب ورد ص را سني والأجيس هد إن قت الؤر يت فزن الجر الا لور مهي الخلا 
الإحرام فإذا انتقضت عدتها أتمت ت عمرتها أو حجها إن بقي الوقت وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات فإن 
طلقت بعده ولو كان إحرامها بغير إذنه وجب عليها الخروج معتدة إن خافت الفوات لتقدم الإحرام وإن لم تخف الفوات 
جاز الخروج إلى ذلك اه. قوله: (بشرطه) أي إذا أحرمت بلا إذن. وقوله: (ومنعها الخ) أي ابتداء مغني ونهاية قوله: (وإن 
طال الخ) خلافاً للإسنى والنهاية والمغني وقوله؛ (أو كانت صغيرة) خلافاً للأخيرين كما'يأتي قوله: (على ما اقتضاه الخ) فيه 
نظر ويأتي قريباً خلافه سم قوله: (إذ يسن -للحرة استثذانه) ولا يخالف هذا ما في الأمة المزوجة من أنه يمتنع عليها الإحرام 
بغير إذن زوجها وسيدها لأن الحج لازم للحرة أي من شأنه ذلك ولو فقيرة فيما يظهر فثعارض في حقها واجبان الحج 


لزوجته كان لأبويها منعها وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج اه ومثل ذلك أو جرةاحن يهنا ل تافر الزوج للع 
اجا لله اا كر م اج ب ادل ن المنع في هذه الحالة أيضاً فيما يظهر لأنها مسافرة معه سفراً 

جائزاً ولهذا أوجبت نفقتها في هذه الحالة وصدق أنه مسافر معها أي مصاحب لها في السفر قوله: (فإن أبت وطئها) أي ولم 
يبظل حجها هذا الوطء حيث لم تكن مكرهة عليه م ر.. قوله: (فإن أبت) ولو مع سكوتها عن الجواب حيث مضى إمكان 
شروعها في التحلل ولم تشرع فله حينئذ وطؤها م ر قوله: (فإن أبت وطئها) يتجه إن من الإباء ما لو أمرها بالتحلل فسكتت 
ولم تشرع في التحلل بعد مضي إمكان الشروع فله حينئذ وطؤها ويبطل به نسكها حيث لم تكن مكرهة م ر قوله: (مع 
صلاحيتها للمخاطبة بفرضه) قضية ذلك أن هذا في الحرة حتى يجوز للآمر التحلل قبل أمر الزوج كقبل أمر السيد قوله: 
دما اقتضاه إطلاقهم) فيه نظر وفي أسفل الهامش خلافه . قوله: (إذ يسن للحرة استئذانه) قال في شرح الروض ولا يخالف 


62" الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأن حقه فوري والحج على التراخي أي باعتبار الأصل فيهما فلا نظر لتضيقه عليها بنحو خوف عضب على ما اقتضاه 
إطلاقهم أيضاً ولا لامتناع تمتعه لإحرامه أو صغرها وشمل الفرض النذر ما لم يكن قبل النكاح أو بعده بإذنه والقضاء 
الذي لزمها لا بسبب من جهته وفي مسائل الزوجة هذه بسط ذكرته أوائل الحاشية فراجعه فإنه مهم . 

تنبيه: قضية كلامهم في تفسيرهم التحليل بما ذكر أنه ليس له وطء الأمة ولا الزوجة قبل الأمر بالتحلل في الفرض 
والنفل» ويوجه بأن له قدرة على إخراجها من أصل الإحرام بالأمر بالتحلل فلم يجز له الوطء قبله حتى تمتنع» ومع 
ذلك لو قيل بجوازه حيث حرم الإحرام بغير إذنه لم يبعد» لأنها عاصية ابتداء ودواماً فليس فعلها محترماأ وإن انعقد 
صحيحاً حتى تمنعه من حقه الثابت له ننه انس نان قل ارطات ل او و ا 


وطاعة الزوج فجاز لها الإحرام وندب لها الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من 
أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ذكره الزركشي وقياسه أنه يحرم على الزوجة 
الحرة إحرامها بالنفل بغير إذن نهاية وفي الإسنى والمغني مثله إلا قوله أي من شأنه إلى فتعارض وفي سم بعد ذكره عن 
الإسنى ما نصه وفيه تصريح بجواز الإحرام بغير إذنه كما هو قضية من الاستئذان دون وجوبه أي في الفرض فلا ينافي قول 
الشارح السابق فلم تقتض حرمة ابتدائه الخ وقوله الآتي حيث حرم الابتداء الخ لأنه في النفل اه. قوله: (لأن حقه فوري 
والحج على التراخي) ويؤخذ من ذلك ما لو قال طبيبان عدلان إن لم تحجي في هذا العام عضبت أنه يمتنع عليه تحليلها 
وهو كذلك كما قاله الأذرعي وكذا يمتنع عليه لو كانت صغيرة أي لا تطيق الجماع وأحرمت بإذن وليها أو كبيرة وسافرت 
معه وأحرمت حال إحرامه لأنها لم تفوّت عليه استمتاعاً قال الزركشي وهذا قياس المذهب وإن قال الماوردي بخلافه 
ويستثنى من كلام المصنف ما لو نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولا تحليل منه للتضيق وكذا لو حجت خلية فأفسدته 
ثم نكحت والحابسة نفسها لتقبض المهر فإنها لا تمنع من السفر كما قاله القاضي وحينئدٍ فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها 
انتهى اه. مغني وجزم في النهاية بجميع ما ذكره من غير عز ولا حد ولا إشارة لخلاف إلا مسألة الحابسة فلم يتعرض لها 
وزاد على ما ذكر ما لو حجت مزوّجة بإذن فأفسدته ثم أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها منه ولو نذرته في سنة 
معينة ثم نكحت أو في النكاح بإذن الزوج ثم أحرمت به في وقته لم يملك تحليلها ومثله ما لو نذرت حجة الإسلام في هذا 
العام ثم نكحت فيه انتهى ومثله في الأخيرة ما لو نذرتها بعد النكاح بإذن الزوج أخذاً مما سبق بصري ومسألتا العضب 
والحابسة ذكر الونائي أولاهما عن الإيعاب وثانيتهما غن الإمداد وذكر الثانية الأسني أيضاً ومسألة النذر في سنة معينة 
بصورتيه ذكرها الإسنى والمغني وستأتي في الشرح أيضا. قوله: (فلا نظر لتضيقه عليها) إلى وشمل تقدم عن النهاية والمغني 
خلافه قوله: (وشمل) إلى قوله والقضاء في النهاية والمغني قوله: (النذر) أي المعين إسنى ونهاية ومغني قوله: (والقضاء الذي 
لزمها الخ) تقدم عن المغني والنهاية خلافه. قوله: (قضية كلامهم الخ) اعتمدها النهاية والمغني قوله: (قبله) أي الأمر وقوله: 
(حتى تمتنع) لا يظهر له موقع هنا ولو قال قبل الأمر والامتناع لكان ظاهراً قوله: (ومع ذلك) أي التوجيه المذكور قوله: (حيث 
حرم الإحرام) وهو في الأمة مطلقاً وفي الزوجة الحرة في النفل فقط قوله: (حتى يمنعه) الضمير المستتر لفعلها المراد به 


هذا ما يأتي من أن الأمة المزوجة يمتنع عليها الإحرام بغير إذن زوجها وسيدها لأن الحج لازم للحرة فعارض فرضها 
واجبان الحج وطاعة الزوج فجاز لها الإحرام وندب الإستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في 
النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ذكر ذلك الزركشي وقياسه أن 
يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل اه وفيه تصريح بجواز الإحرام بغير إذنه كما هو قضية سن الاستئذان دون وجوبه 
أي في الفرض فلا ينافي قول الشارح السابق فلم يقتض جزم ابتدائه جواز الخروج وقوله الآتي حيث حرم الإحرام الخ لأنه 
في النفل وقوله لازم للحرة أي من شأن ذلك ولو فقيرة فيما يظهر م رش . قوله: (فلا نظر لتضيقه عليها) ولو قال طبيبان 
عدلان إن لم تحج العام عضبت صار الحج فوريا فليس له المنع ولا التحلل منه ولو تكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع 
ولا تحليل منه للتضيق ولو حجت خلية فافسدت ثم نكحت أو مزوجة بإذن فأفسدته ثم أحرمت بالقضاء لم تملك منعها 
ولا تحليلها منه م ر ش قوله: (ولا لامتناع تمتعه) فيه نظر وفي الهامش الأسفل خلافه قوله: (ما لم يكن قبل النكاح) أي 
المعين كما قيد به في شرح الروض . 


باب الإحصار والفوات ددن 


قبل ذلك (ولا قضاء على المحصر المتطوّع) بحصر خاص أو عام وإن اقترن به فوات الحج.» إذ لم يرد الأمر به وقد 
أحصر معه يَِةِ في الحديبية ألف وأربعمائة ولم يعتمر منهم معه في عمرة القضية في العام القابل إلا بعضهم., أكثر 
ما قيل إنهم سبعمائة فعلم أن تلك العمرة لم تكن قضاءء ومعنى القضية المقاضاة أي الصلح الذي وقع في الحديبية؛ 
ولا يرد عليه أن المحصر يلزمه القضاء في صور بأن أخر التحلل من الحج مع إمكانه من غير رجاء أمن حتى فاته أو فاته 
ثم أحصر أو زال الحصر والوقت باق ولم يتحلل ومضى في النسك ففاته أو سلك طريقاً آخر مساوياً للأول ففاته 
الوقوف» وذلك لأن القضاء في هذه كلها للفوات لا للحصر (فإن كان) ما أحصر عن إتمامه حصراً عاماً أو خاصاً كما 
أظلقو ا أقوفا متدرا عاد ل لا و مق المي د ا فوا ورا اك ل صم اك 


الإحرام بغير إذن والبارز للزوج أو السيد. قوله: (قبل ذلك) أي فعلها أعلم أن موانع إتمام النسك ستة الأول والثاني الحصر 
العام والخاص وقد ذكرهما بقوله من أحصر الخ المانع الثالث الرق وقد ذكره بقوله وإذا أحرم العبد بلا إذن الخ المانع الرابع 
الزوجية وقد ذكره بقوله وللزوج تحليلها الخ المانع الخامس الأبوة ويستحب استئذان أبويه في النسك فرضاً أو تطوعاً ولكل 
منهما إذا كانا مسلمين وإن علا ولو مع وجود الأبوين في الأصح ذكراً كان أو أنثى منعه من نسك التطوع وتحليله منه إذا 
أحرم بغير إذنهما وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه ويلزمه التحلل بأمرهما ومحله في الآفاقي ولم يكن مصاحباً في السفر 
والأوجه أن الرقيق كالحر في أن له المنع وليس لهما منعه من نسك الفرض لا ابتداء ولا إتماما كالصوم والصلاة ويفارق 
الجهاد بأنه فرض عين وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها من 
نسك التطوّع وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج وقد علم أنه لو منعه من حجة الإسلام لم يلتفت إلى منعه وإن لم يجب 
عليه المنع السادس الدين فلصاحبه منع المديون من السفر ليستوفيه إلا إن كان معسراً أو الدين مؤجلاً أو يستنيب من يقضيه 
من مال حاضر وليس له تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه نهاية وفي الإسنى والمغني نحوه وقوله م ر ومحله في الآفاقي 
عبارة الأسني ويبعد كما قال الأذرعي تحليل المكي ونحوه لقصر السفر اه. وعبارة الونائي وأما المكي ومن بينه وبين مكة 
دون مرحلتين فليس لهم أي لأصوله منعه كما في النهاية خلافاً لشرح العباب اه. قول المتن (ولا قضاء على المحصر 
المتطوّع) واستثنى ابن الرفعة من إطلاقه ما لو أفسد النسك ثم أحصر ورد بأن القضاء هنا للإفساد لا للإحصار نهاية ومغني. 
قوله: (بحصر خاص الخ) ولا فرق بين أن يأتي بنسك سوى الإحرام أم لم يأت مغني ونهاية قوله: (وإن اقترن به فوات الحج) 
نعم إن صابر إحرامه غير متوقع زوال الإحصار ففاته الوقوف فعليه القضاء بخلاف ما إذا صابر مع التوقع مغني ويأتي في 
الشرح ما يفيده قوله: (إذ لم يرد الأمر به) أي في القرآن ولا في الخبر ولقول ابن عمر وابن عباس لا قضاء على المحصر 
نهاية قوله: (ولم يعتمر منهم معه في عمرة القضية الخ) ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء نهاية ومغني قوله: (من غير رجاء 
أمن) أي بخلاف ما إذا أخر مع رجاء الأمن حتى فاته الحج تحلل بعمل عمرة ولم يقض نهاية قوله: (مساوياً الخ) وبالأولى 
إذا كان أقرب بخلاف الأبعد سم قوله: (للفوات) أي الغير الناشىء عن الحصرع ش . قوله: (أو خاصاً كما أطلقوه) قال 


فرع: ولو خرج مكي يوم عرفة إليها فأحرمت معه لم يكن له تحليلها ولو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فأحرم 
عنها وليها لكونها غير مميزة أو أذن لها فيه لكونها مميزة لم يجز له تحليلها م ر ش. قوله: (في المتن ولا قضاء على 
المحصر المتطوع) قال الشارح في حاشية الإيضاح في الكلام على شروط وجوب الحج ما نصه والمعتمد أنه حيث حصل 
الأمن للواحد من غير رفقة لم يشترط وجودهم ولا نظر للوحشة لأن الحج لا بدل له وإنما يمنع الخوف على شيء مما 
ذكره الوجوب إن كان عالماً فلو حج أول ما تمكن وأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في ذمته لعموم 
الخوف هنا إذ غيره مثله في خوف العدو أما لو اختص الخوف أو المنع بشخص فإنه لا يمنع الوجوب فتقضى من تركته 
على ما صوبه البلقيني وجزم به ابن الرفعة وكذا السبكي فقال: من حبسه شيطان أو عدو وعجز دون غيره لزمه الحج 
فتقضى عنه ويستنيب إن أيس وإنما يمنع الخوف الوجوب إن عم فمات تمكن أحد من أهل بلده نص عليه ثم استنبط في 
موضع آخر من ذلك ومما في الإحصار من أن الزوجة لا تحرم إلا بإذن الزوج أنها لو أخرت لمنعه قضى من تركتها 
ولا يقضي إلا إن تمكنت قبل النكاح وعن الأذرعي نظير ذلك وقال: صرح به الشافعي والأصحاب ونقله في الخادم في 
موضع واعتمده وبحث في موضع آخر أنها لو لم تستطع إلا بعد التكاح اشترط في الوجوب رضا الزوج لكن اعترض غير 


ا اج كا برا ل 0 ا 0 
في ذمته) كما لو شرع في صلاة مفروضة ولم يتمها (أو) فرضاً (غير مستقر) كحجة:الإسلام في أولى سني الإمكان 


الشارح في حاشية الإيضاح في الكلام على شروط وجوب الحج والمعتمد أنه حيث حصل الأمن للواحد من غير رفقة لم 
يشترط وجودهم ولا نظر للوحشة لآن الحج لا بدل له وإنما ب يمنع الخوف على شيء مما ذكره الوجوب إن كان عاماً فلو حج 
أول ما تمكن وأحصر تروك كال نتن توكتد ال يقر فى انع مره اتوت ما را راض ار ا 
المحم تنص وإلها را يقنع الرجري اتتضي من تركته على ما صويه الللقينيع ويكرع به ابن الرقعة اوركذا السكي قال من 
حبسه شيطان أو حون رمس دوا عيزة ليه العضع تتقضي نل لوكت ويستنيب إن أيس وإنما يمنع الخوف الوجوب إن عم 
لمات قل تسكن ادس اسن نانس سيت سسجت ىمرم أحر عن شاعنا لي الحا رمن ارا لاي 
إلا بإذن الزوج أنها لو أخرت لمنعه قضى من تركتها ولا تعصي إلا إن تمكنت قبل النكاح وعبر الأذرعي بنظير ذلك وقال 
صرح به الشافعي والأصحاب ونقله في الخادم في موضع واعتمده وبحث في موضع آخر أنها لو لم تستطع إلا يعد النكاح 
اشترط في الوجوب رضا الزوج لكن اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع عن الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج أول 
ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا انتهى وبقولهم في محصر لم 
يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره وقد يجاب من جانب أولئك بأن ما 
في المجموع مقبالة ولا يلزم من سكوته عليها اعتمادها لما علمت من النص واتفاق الأصحاب على ما يصرح بخلافها 
وكلامهم الآتي محمول على ما هنا ولمن اعتمد ما في المجموع أن يرد ذلك بأن غاية ما في الباب أن للشافعي فيها قولين 
وأن الروياني رجح أو نقل ترجيح أحدهما فهو المعتمد لظهور مدركه وعليه فلا استقرار على الزوجة إذا منعها زوجها انتهى 
وأصله في حاشية الشريف السمهودي اه. سم وأقر المغني ما استنبطه السبكي عبارته قال السبكي ويؤخذ من أن الزوجة 
إنما تحرم بإذن زوجها أي استحباباً كما مر وأن الحصر الخاص لا يمنع وجوب الحج أن أذنه ليس شرطاً للوجوب عليها بل 
الحج وجب وإذا أحرمت فمنعها الزوج وماتت قضى من تركتها مع كونها لا تعصي لكونه منعها إلا إذا تمكنت قبل النكاح 
فتعصي إذا ماتت اه. قوله: (كحجة الإسلام بعد أولى الخ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله قدر إلى قضاء وقوله ونذر إلى 
المتن وإلى قول المتن ومن فاته في النهاية إلا ما ذكر وقوله بحيث إلى إذا غلب قوله: (وكنذر الخ) أي غير معين قوله: (ونذر 
معين الخ) فيه وقفة إذ الظاهر أنه كحجة الإسلام في أولى سني الإمكان كما يفيده قولع ش قوله م ر وكالنذر أي حيث 
استقر في ذمته بأن نذره في سنة معينة وفوته فيها مع الإمكان أو أطلق ومضى ما يمكنه فيه النسك وإلا فلا شيء عليه اه. 
لكن في الونائي مثل ما قاله الشارح وكذا في الأسني مثله عبارته مع المتن فإن أحصر في قضاء أو نذر معين في العام الذي 
,أحصر فيه فهو باق في ذمته وكذا حجة الإسلام أو حجة نذر قد استقرت كل منهما عليه بأن اجتمع فيها شروط الاستطاعة 
قبل العام الذي أحصر فيه وإلا بأن أحصر في تطوع أو في حجة إسلام أو نذر ولم يستقر فلا شيء عليه في التطوع أصلا ولا 
في ححجة الإسلام أو النذر حتى يستطيع بعد اه. قوله: (ونذر معين في عام الحصر) أو غير معين قاله سم وفيه تأمل لكن 
بحث الأذرعي الخ جزم به النهاية تاركاً لقيد بعيد الدار. 


واحد ما ذكر بقول المجموع عن الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم 
أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا اه وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال 
الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره وقد يجاب من جانب أولئك بأن ما في المجموع مقالة ولا يلزم من سكوته عليها 
اعتمادها لما علمت من النص واتفاق الأصحاب على ما يصرح بخلافها وكلامهم الآتي محمول على ما هنا ولمن اعتمد 
ما في المجموع أن يرد ذلك بأن غاية ما في الباب أن للشافعي فيها قولين وأن الروياني رجح أو نقل ترجيح أحدهما وأقره 
النووي فهو المعتمد لظهور مدركه وعليه فلا استقرار على الزوجة إذا منعها زوجها ولو تمكنت قبل النكاح إلى آخر ما أطال 
به مما ينبغي الوقوف عليه وأصله في حاشية الشريف السمهودي قوله: (مساوياً للأول) وبالأولى ما إذا كان أقرب بخلاف إلا 
بعد كما قال في الروض فإن فاتة المج لطوله أو ضعونته'تحلل بأقعال العمرة ولا قضاء عليه قال في شرحه: لأنه ذل ما في 
وسعه كمن أحصر مطلقاً اه قوله: (ونذر معين في عام الحصر) أو نذر غير معين. 


باب الإحصار والفوات /اه ؟ 


(اعتبرت) في استقراره عليه (الاستطاعة بعد) أي بعد زوال الإحصارء نعم الأولى له إن بقي من الوقت ما يسع الحج أن 
يحرم ولا يجب وإن استقر الوجوب بمضيه» لكن بحث الأذرعي في بعيد الدار إذا غلب على ظنه أنه لو أخر عجز عن 
الحج فيما بعد أنه يلزمه الإحرام به في هذا العام (ومن فاته الوقوف) بعذر أو غيره (تحلل) فوراً أو وجوباً لئلا يصير 
محرماً بالحج في غير أشهره مع كونه لم يتحصل منه على المقصودء إذ الحج عرفة كما مر فلو استمر على إثمه يبقاء 
إحرامه إلى العام القابل لم يجزئه» لأن إحرام سنة لا:يصلح لإحرام سنة أخرى. 

قال الأذرعي : لا نعلم أحداً قال بالجواز إلا رواية عن مالك رضي الله عنه لي ا 
بما مر في المحصر وإن أمكنه وجب وله تحللان. 

أولهما يحصل بواحد من الحلق أو الطواف المتبوع بالسعي إن لم يقدمه وسقط الرمي بفوات الوقوف. 

وثانيهما يحصل (بطواف وسعي) بعده إن لم يكن سعى بعد القدوم كما في المجموع (وحلق) مع نية التحلل بها 
لما صح عن عمر رضي الله عنه أنه أفتى بذلك فأمر من فاتهم الحج أن يطوفوا ويسعوا وينحروا إن كان معهم هدي ثم 
يحلقوا أو يقصروا ثم يحجوا من قابل ويهدواء فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج أي بعد الإحرام بالقضاء كما مر 
وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ واشتهر ذلك ولم ينكره أحد ما نم لوطا ع و وام وو أل امسج لقع مارو وحم الج بع كا اق 


قوله: (إذا غلب على ظنه الخ) قياس ما مر في الزوجة من أ نه لو قال لها طبيبان عدلان الخ اعتبار مثله هنا وينبغي أن 

مثل ذلك ما لو عرف من نفسه لكونه طبيباً وتعبيره يغلب على ظنه شامل لذلك بل ولما لو أخبره به طبيب واحدع ش قوله: 
(بعذر) إلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله لأنه إحرا م إلى ثم إن لم يمكنه وإلى قول المتن وفيهما في المغني إلا قوله لأن 
إحرام إلى قال وقوله ثم إن لم يمكنه إلى وله تحللان. قوله: (بعذر) أي كضلال طريق ونائي قوله: (بالجواز) أي جواز 
استدامة الإحرام إلى العام القابل حتى يقف فيه مغني قوله: (ثم إن لم يمكنه الخ) وإن أحصر بعد الوقوف وتحلل ثم أطلق من 
إحصاره فأراد أن يحرم يني لم يجزاباء كما في الصلاة والصوم هاي زا الونائي وإ كان الوقت باقيً صح إحوامه وازم 
الاستئناف اه . قوله: (بما مر ف في المحصر) أي بذبح ثم حلق مع نية التحلل بهما قوله: (وإن ن أمكنه) وجب أي التحلل بعمل 
عمرة أي مع نية التحلل كما يأتي قوله: (أولهما يحصل الخ) ثم قوله: (وثانيهما) عبارة شرح الروض قال في المجموع وبم' 
فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني وأما الأول فيحصل بواحد من الحلق والطواف المتبوع بالسعي لسقوط حكم 
الرمي بالفوات فصار كمن رمى ولا يحتاج إلى نية العمرة كما أفهمه كلام المصنف وأصله وظاهر أنه يحتاج إلى نية التحلل 
انتهت وعبارة الشارح في شرح الإرشاد الصغير وتحلله الثاني بفراغه من عمل العمرة والأول بفراغه من بعضها وهو الحلق 
أو الطواف المتبوع بسعي بقي فإن لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما مر في الحصر انتهت اه. سم وعبارة الونائي ثم لتتحلل 
بعمل عمرة إن أمكنه والمراد عمل عمرة صورة لا حكماً لأن له حيتئذٍ تحللين يحصل أولهما بواحد من الحلق إن كان برأسه 
شعر والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد القدوم وإن لم يكن برأسه شعر فبالطواف بقيده فلو جامع قبل التحلل 
الأول فسد حجه الفائت وثانيهما بالباقي من أعمال العمرة وهي الطواف والسعي إن لم يتقدم والحلق مع نية التحلل بالثلاثة 
وله تقديم أي واحد منهما كما في الحاشية خلافاً للمختصر اه. وبما ذكر يعلم أن ما يوهمه صنيع الشارح من وجوب تكرر 
الحلق أو الطواف المتبوع بالسعي غير مراد. قوله: (مع نية التحلل بها) ينبغي عند كل منها أي الثلاثة إذ ليست عمرة حتى 
يكتفي لها بنية في أولها سم ولا يحتاج إلى نية العمرة نهاية قوله: (ويهدوا) بضم الياء من باب الأفعال ع ش 


قوله: (وله تحللان أولهما الخ ثم قوله وثانيهما الخ) عبارة شرح الروض قال في المجموع وما فعله من عمل العمرة 
يحصل التحلل الثاني وأما الأول فحصل بواحد من الحلق والطواف المتبوع بالسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات فصار كمن 
رمى ولا يحتاج إلى نية العمرة كما أفهمه كلام المصنف وأصله وظاهر أنه يحتاج إلى نية التحلل اه وعبارة الشارح في شرح 
الإرشاد الصغير وتحلله الثاني بفراغه من عمل عمرة والأول بفراغه من بعضها وهو الحلق أو الطواف المتبوع بسعي بقي 
فإن لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما مر في الحصر اه. قوله: (وحلق مع نية التحلل بها) ينبغي عند كل منها إذ ليست عمرة 
حتى يكتفي لها بنية في أولها. 


فكان إجماعاً» وأفهم المتن والاثر أنه لا يلزمه مبيت بمنى ولا رمي وما أتى به لا ينقلب عمرة» لأن إحرامه انعقد بنسك 
فلا يتضّرف لغيره» وقيل ينقلب ويجزئه عن عمرة الإسلام (وفيهما) أي السعي والحلق (قول) إنه لا يحتاج إليهما لأن 
السعي يجوز تقديمه عقب طواف القدوم فلا دخل له في التحلل والحلق استباحة محظور (وعليه دم) ومر الكلام فيه (و) 
عليه إن لم ينشأ الفوات من الحصر (القضاء) للتطوّع فوراً لأثر عمر رضي الله تعالى عنه المذكور بهماء ولأنه لا يخلو 
عن تقصير» ومن ثم لم يفرقوا في وجوب الفورية بين المعذور وغيره بخلاف الإحصار. أما الفرض فهو باقٍ في ذمته 
كما كان من توسع وتضيق كما في الروضة وأصلها وإن نوزع فيه. 

تنبيه: هل يلزمه الإحرام بالقضاء من مكان الإحرام بالأداء على التفصيل السابق في قضاء الفاسد أو يفرق بأن 
التقصير في الإفسباد أظهر منه في الفوات» أو يفرق بين التفويت فيكون كالإفساد لتساويهما في تمام التعدي والفوات» 
فلا يلزمه إلا من ميقات طريقه ولا يراعي الفائت كل محتمل والأقرب إلى كلامهم الأوّل بإطلاقه . 

ثم رأيت المجموع قال عن الأصحاب وعلى القارن القضاء قارناً ويلزمه ثلاثة دماء دم الفوات ودم القران الفائت 
ودم ثالث للقران المأتي به في القضاءء ولا يسقط هذا عنه بالإفراد في القضاءء 0 


قوله: (فكان إجماعاً) أي سكوتياً قوله: (لا يلزمه مبيت بمنى الخ) أي وإن بقي وقتهما شرح روض ونهاية قوله: (ولا 
رمي) ويقال أيضاً إنه إذا لم يكن برأسه شعر أنه يسقط عنه الحلق ويصير تحلله بالطواف أي المتبوع بالسعي إن لم يقدمه فقط 
مغني قول المتن (وعليه دم الخ) ولو كان عبداً كان واجبه الصوم سم قوله: (ومر الكلام الخ) أي مر قبيل باب الإحصار أنه 
كدم التمتع في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه. قوله: (إن لم ينشأ الفوات الخ) سيذكر محترزه قول المتن (والقضاء) أي 
بمعناه اللغوي وهو الأداء نهاية عبارة المغني فإن قيل كيف توصف حجة الإسلام بالقضاء ولا وقت لها أجيب بأنه لما أحرم 
بها تضيق وقتها كما تقدم ذلك في الإفساد وتقدم ما فيه اه. قوله: (فوراً) كذا في النهاية والمغني قوله: (ومن ثم لم يفرقوا في 
وجوب الفورية الخ) أي وإنما يفترقان في الإثم فقط مغني قوله: (بخلاف الإحصار) هو مقابل لقوله ولأنه لا يخلو عن تقصير 
ش اه. سم. قوله: (أما الفرض الخ) هو مقابل قوله قبل للتطوع سم قوله: (فهو باق في ذمته كما كان الخ) وفاقاً للروض 
وخلافاً لصريح شرح المنهج والمغني ولإطلاق النهاية عبارة سم قوله كما كان من توسع الخ مشى في شرح المنهج على 
خلافه حيث قال وعليه إعادة فوراً للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعاً كان أو فرضاً كما في الإفساد انتهى لكن الذي في 
الروض وشرحه هو ما ذكره الشارح اه. قوله: (من مكان الإحرام الخ) أي أو مثل مسافته قوله: (والأقرب إلى كلامهم الخ) 
وهو قضية تعليل المغني والنهاية لفورية القضاء مطلقاً هنا بالقياس على الإفساد قوله: (الأول بإطلاقه) أي يلزم في الإعادة 
الإحرام من مكان الإحرام بالأداء أو مثل مسافته فلا يكفي من أقرب منه ونائي أي ولو كان الفوات بعذر كالخطأ في الطريق 


قوله: (لا يلزمه مبيت بمنى ولا رمي) أي وإن بقي وقتهما شرح روض قوله: (في المتن وعليه دم) لو كان عبداً كان 
واجبه الصوم قال في الروض وشرحه وما لزم أي الرقيق من دم بفعل محظور كاللباس أو بالفوات لا يلزم السيد ولو أحرم 
بإذنه بل لا يجزيه إذا ذبح عنه لكونه لا يملك شيئا وإن ملكه سيده وواجبه الصوم وله منعه منه إن كان يضعف به عن 
الخدمة أو يناله به ضرر ولو أذن له في الإحرام لأنه لم يأذن له في موجبه لا إن وجب الصوم بتمتع أو قران أذن له فيه فليس 
له منعه لإذنه في موجبه وإن ذبح عنه السيد بعد موته جاز لأنه حصل اليأس من تكفيره والتمليك بعد الموت ليس بشرط وإذا 
عتق العبد قبل صومه وقدر على الدم لزمه الدم اعتبار بحالة الاداء اه ثم قال في شرحه وإذا نسي وظاهر أن المكاتب يكفر 
بإذن سيده كالحر لأنه يملكه وعليه فيجزيه أن يذبح عنه ولو في جناية اه فلو لم يأذن السيد فهل يكفر بالصوم كغيره من 
الرقيق ينبغي أنه كذلك فليراجع . قوله: (أما الفرض فهو باقٍ في ذمته كما كان من توسع وتضيق كما في الروضة وأصلها الخ) 
مشى في شرح المنهج على خلافه حيث قال: وإعادة أي وعليه إعادة فوراً للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوّعاً كان 
أو فرضاً كما في الإفساد اه لكن الذي في الروض وشرحه هو ما ذكر الشارح هذا ما وجد بهامش نسخة شيخنا علامة 
زمانه وفريد دهره وأوانه شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان وأسكنه الله بمنه وكرمه 
فسيح الجنان . 


باب الإحصار والفوات 5" 


لأنه توجه عليه القران ودمه فلا يسقط بتبرعه بالإفراد اه. فأفهم ذلك أنه يتعين مراعاة ما كان عليه إحرامه في الأداء فلو 
أحرم به من الحليفة ففات» ثم أتى على قرن لزمه أن يحرم من مثل مسافة الحليفة» ويؤيده توجيههم رعاية ذلك في 
الإفساد بأن الأصل في القضاء أن يحكي الأداء وهذا بعينه موجود في صورة الفوات ولا نظر للفرق السابق بمزيد 
التعدي بالإفساد لما مر أن الفوات لا يخلو عن تقصير. وأما إذا نشأ الفوات عن الحصر كأن أحصر فسلك طريقاً آخر 
ففاته لصعوبة الطريق أو طولهء وقد ألجأه نحو العدو إلى سلوكها أو صابر الإحرام متوقعا زوال الحصر فلم يزل حتى 
فات الحج فتحلل بعمل عمرة لم يقض» لأنه بذل ما في وسعه كالمحصر مطلقاً والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


أو العدد قوله: (ولا يسقط هذا) أي الدم الثالث قوله: (فأفهم ذلك) أي قول المجموع لأنه توجه عليه الخ وفيه تأمل قوله: (وأما 
إذا نشأ) إلى الباب في النهاية والمغني إلى قوله وقد ألجأه نحو العدو إلى سلوكها قوله: (وأما إذا نشأ الخ) محترز قوله إن لم 
ينشأ الفوات من الحصر قوله: (وقد ألجأه نحو العدو الخ) أي بأن لم يجد طريقاً دونها فيما ذكر ويأمن معها الفوات فيما يظهر 
وإن تبادر من إلجاء العدو خلافه بصري . 

قوله: (ويأمن معها الفوات) تقدم في أول الباب ما يصرح بأنه ليس بشرط . 

قوله: (فتحلل بعمل عمرة) محله كما قال السبكي وغيره إذا تمكن من البيت وإلا تحلل تحلل المحصر انتهى أسني 
المطالب اه. بصري وتقدم في الشرح والنهاية والمغني في أوائل باب الإحصار ما يوافقه قوله: (لم يقض) جواب أما فكان 
حقه أن يزاد معه الفاء قوله: (كالمحصر مطلقاً) أي سواء كان الحصر عاماً أو خاصاً كالمريض والزوجة والولد والشرذمة 
ا 

خاتمة: يسن أن يحمل المسافر إلى أهله هدية لما رواه البيهقي وأن يرسلٍ إليهم إذ قرب إلى وطنه من يعلمهم بقدومه 
إلا أن يكون في قافلة اشتهر تهر عند أهل البلد وقت دخولها ويكره أن يطرقهم ليلاً والسنة أن يتلقى المسافر وأن يقال له إن كان 
حاجاً قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك وإن كان غازياً قيل له الحمد لله الذي نصرك وأكرمك وأعزك والسنة أن يبدأ 
افر ل ا و ليا ود للقيو ونم كر كه ا ال 1 ل ا ل 
الوليمة بيانها إن شاء الله تعالى مغني ونهاية قالع ش قوله م ر وإن كان غازياً قيل له الخ أي وإن لم يحصل فتح على يده 
لإعزاز الإسلام بنفس الغزو وخذلان الكفار بعوده وقوله م ر بأقرب مسجد أي إلى منزله وظاهر أن محل ذلك حيث كان له 
منزل غير المسجد فلو كان بيته بالمسجد أو كان من مجاوريه فعلهما فيه عند دخوله وقوله م ر وتسن النقيعة أي يسن 
للمسافر بعد حضوره أن يفعلها اه. قوله: (والله تعالى أعلم) عطف على مقدر أي هذا ما علمته والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب وقد تم الربع الأول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه يوم الأربعاء المبارك ثامن الربيع الثاني من شهور سنة ثلاث 
وتسعين بعد ألف ومائتين ين على يد جامعه الفقير إلى رحمة ربه الغني عبد الحميد بن حسين الداغستاني الشرواني ثم المكي 
غفر الله تعالى له ولوالديه ولمشايخه ولمحبيه ولمن قرأ فيه أو نقل منه أو طالع فيه ولسائر المسلمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


كتاب البيع 


السلم بكتاب مستقل وهو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعاً عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الآتي لاستفادة ملك عين 
أو منفعة مؤبدة وهو المراد هناء وقد يطلق على قسيم الشراء فيجد بأنه نقل ملك بثمن على وجه مخصوص والشراء .. 


كتاب البيع 


قوله: (قيل) إلى قول المتن كاشتريت في النهاية إلا قوله للخلاف فيها وقوله وهو لك إلى المتن وقوله لكن نحو | 
ولك على وما أنبه عليه قوله: (وهو بيع الأعيان) وسيأتي في الإجارة بيع المنافع نهاية قوله: (إذ هو مصدر) رده سم بأن 
المعنى المصدري ليس مراداً هنا وإنما المراد اللفظ الذي ينعقد به البيع ويمكن الجواب عنه بأنه لما كان مصدراً في الأصل 
كان الأصل فيه الإفراد اه. ع ش قوله: (وإرادة ذلك الخ) عطف على إفراده الخ وفيه تسليم أن المراد هنا خصوص بيع 
الأعيان ويرد عليه المنافع المؤبدة رشيدي قوله: (تعلم من إفراده السلم الخ) قد ينظر فيه بأن بيع غير الأعيان لم ينحصر في 
السلم فإفراده لا يدل على ما ذكر فتأمل اه. سم عبارة البصري قوله السلم الخ ينبغي أن يزاد والإجارة حتى يسقط ما أورده 
الفاضل المحشي'فإن البيع منحصر في بيع الأعيان والمنافع وما في الذمة اه. قوله: (وهو لغة مقابلة شيء بشيء) زاد بعضهم 
على وجه المعاوضة ليخرج نحو ابتداء السلام ورده وعيادة المريض فلا تسمى مقابلة ابتداء السلام برده ومقابلة عيادة مريض 
بعيادة مريض آخر بيعاً لغة ع ش ومغني زاد شيخنا وقال بعضهم الأولى إبقاء المعنى اللغوي على إطلاقه لأن الفقهاء لا دخل 
لهم في تقييد كلام اللغويين وهو ظاهر إطلاق الشارح اه. قوله: (عقد يتضمن الخ) أي يقتضي انتقال الملك في المبيع 
للمشتري وفي الثمن للبائع اه. ع ش عبارة الرشيدي فيه أمور الأول أن قوله مال بمال يشمل غير المتمول الثاني يخرج عنه 
سا ا حك لام 1 ع د د كيدي ار الف ركه 
مبناها غالباً على العرف فالمنفعة هنا من الأموال فليراجع الثالث أن قوله بشرطه الآتي فيه أن الشروط لا دخل لها في 
التعاريف المقصود بها بيان الماهية الرابع أن قوله لاستفادة ملك الخ هو فائدة البيع فلا دخل له في أصل تعريفه وقد سلم من 
هذه الإيرادات قول بعضهم عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد اه. قوله: (بشرطه الآنتي) أي بشروطه 
الآتية لأنه مفرد مضاف فيعم وقوله: (لاستفادة الخ) علة لقوله مقابلة الخ وقوله: (ملك عين) أي كالثياب وقوله: (أو منفعة الخ) 
وكذا يعتبر التأبيد في العين لإخراج القرض ولعله استغنى عنه بقوله بشرطه ولك أن تقول التأبيد حاصل في القرض لجواز 
انتفاع المقترض به لا إلى غاية ورجوع المقرض فيه فسخ له وهو إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله وقوله: (مؤبدة) كحق 
الممر إذا عقد عليه بلفظ البيع اه. ع ش . قوله: (وهو) إلى قوله وهو لك في المغني إلا قوله مما اشتهر إلى لقوله تعالى 
وقوله إذا لم يوجد إلا في الآخرة قوله: (وهو المراد الخ) أي العقد قوله: (وقد يطلق) أي مطلق لفظ البيع لا البيع المذكور في 
الترجمة ففيه شبه استخدام أه. رشيدي والأولى حذف لفظة شبه قوله: (على قسيم الشراء الخ) وقد يطلق أيضاً على الانعقاد 
أو.الملك الناشىء عن العقد كما في قولك فسخت البيع إذ العقد الواقع لا يمكن فسخه وإنما المراد فسخ ما ترتب عليه سم 
على المنهج اه. ع ش قوله: (على وجه مخصوص) يرد عليه أن هذا القيد لا مفهوم له إذ التمليك بالثمن لا يكون إلا تبعأ 
والجواب أنه أشار به إلى ما يعتبر شرعاً فهو لبيان الواقع لا للاحتراز أو أنه استعمل الثمن في مطلق العوض فيكون احترازاً 
عن نحو الإجارة اه. ع ش قوله: (والشراء) أي ويحد الشراء. 


كتاب الببع 


قوله: (إذ هو مصدر) فيه نظر إذ هو هنا لم يرد به المصدر بل العقد كما سيأتي والعقد ليس بمصدر إذ هو مجموع 
الإيجاب والقبول وهما عبارتان عن ملفوظ البائع وملفوظ المشتري مثلاً لا عن إيجادهما كما هو ظاهر على أن المصدر إذا 
كان للأنواع حقه الجمع فلا يكفي في التوجيه مجرد أنه مصدر بل لا بد من بيان أنه لم يرد به الأنواع فليتأمل قوله: (تعلم من 
إفراده الخ) قد ينظر فيه بأن بيع غير الأعيان لم ينحصر في السلم فإفراده لا يدل على ما ذكر تأمل. 


كتاب البيع للح 


بأنه قبوله» على أن لفظ كل يقع على الآخر وأركانه عاقد ومعقود عليه وصيغة ولقوّة الخلاف فيها بدأ بها وإن تقدما 
عليها طبعاً معبراً عنها بالشروط مجازاً فقال (شرطه) الذي لا بد منه لوجود صورته الشرعية في الوجود ولو في بيع ماله 
لولده وكذا في البيع الضمني» ؛ لكن تقديراً كاعتق تق عبدك عني بألف فيقبل فإنه يعتق به كما يذكره في الكفارة لتضمنه البيع 
وقبوله فلا يرد (الإيجاب) من البائع ولو هزلاً 101051 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 10101أ[11#أ6أ1#10أأأذذأذذ ا ااا ا ا 1ك 


قوله: (بأنه قبوله) أي نقله اه. ع ش . قوله: (على أن لفظ كل يقع على الآخر) أي تقول العرب بعت بمعنى شريت 
وبالعكس قال تعالى وشروه بثمن بخس أي باعوه وقال تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم ويقال لكل من المتبايعين بائع وبيع 
ومشتر وشار اه . مغني قوله: (وأركانه عاقد الخ) أي أركانه ثلاثة وهي في الحقيقة ستة عاقد وهو بائع ومشتر ومعقود عليه 
وهو ثمن ومثمن وصيغة وهي إيجاب وقبول اه. مغني قوله: (ولقوة الخلاف الخ) عبارة المغني والنهاية وكان الأولى 
انبعت ارد كاده ار الجالةاي لمعتو عا لي العا لانم بياج ول5الخاع ونيا اقم لحلاف لبها راون 
من ذلك أن يقال لأن العاقد والمعقود عليه لا ي: يتحقق إلا بهااه. وعبارة سم قوله وإن تقدما الخ قد يقال هما من حيث 
وصف العاقدية والمعقودية المقصود هنا لم يتقدما فليتأمل اه. قوله: (فيها الخ) يعني الصيغة اه. رشيدي قوله: (طبعاً) 
الأولى زماناً قوله: (الوجود صورته الخ) أي لتحقق صورته الشرعية في الخارج . قوله: (ولو في بيع ماله الخ) عبارة النهاية 
والمغني ولو في بيع ماله لولده محجوره وعكسه أو بيعه مال أحد محجوريه للآخر اه. قالع ش قوله لولده محجوره الخ 
دخل فيه الطفل والسفيه والمجنون وهذا في الأب والجد ويتجه أن الأم إذا كانت وصية كذلك كما دل عليه كلام شرح 
الروض في باب الحجر وقد يشمل سفيهاً طرأ سفهه بعد بلوغه رشيداً إذا كان القاضي إباه أو جده وهو متجه وكذا إذا كان 
غيرهما وأذن لهما ذ في التصرف وهو محتمل سم على حج لكن هذه الثانية قد يخرجها قول الشارح م ر محجوره لأنه 
محجور القاضي اه. ع ش عبارة المغني وكالطفل المجئون وكذا السفيه إن بلغ سفيهاً وإلا فوليه الحاكم فلا يتولى الأب 
الطرفين فلو وكله الحاكم في هذه الصورة لم يتول الطرفين لأنه نائب عن الحاكم فلا يزيد عليه اه. وعبارة عميرة قضية 
إطلاق المصنف اشتراط الإيجاب والقبول ولو في حق ولي الطفل وهو كذلك وقيل.يكفي أحد اللفظين وقيل تكفي النية قال 
الإسنوي وهو قوي لأن اللفظ إنما اعتبر ليدل على الرضا اه . قوله: (وكذا في البيع الضمني الخ) ببعض الهوامش إلحاق 
التدبير بالعتق وفيه وقفة فإن التدبير تعليق عتق بالموت والتوكيل في التعليق لا يصح لأنه ملحق باليمين اه. ع ش قوله: 
(كأعتق عبدك عني الخ) بقي ما لو قال بعينه واعتقه فقال أعتقته عنك هل يصح أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لعدم مطابقة 
القبول للإيجاب وهل يعتق في هذه الحالة على المالك ويلغو قوله عنك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني اه. ع ش قوله: (فإنه 
يعتق به الخ) وهل يأتي في غير العتق كتصدق بدارك عني على ألف بجامع إن كلا قربة أو يفرق بأن تشوف الشارع إلى العتق 
أكثر فلا يقاس غيره به كل محتمل وميل كلامهم إلى الثاني أكثر اه. نهاية قالع ش قوله م ر وميل كلامهم إلى الثاني الخ 
معتمد وسيأتي له م ر في الظهار أنه لو قال لغيره أطعم ستين مسكيناً كل مسكين مدأ من الحنطة عن كفارتي ونواها يقلبه 
ففعل أجزأه في الأصح ولا يختص بالمجلس والكسوة كالطعام قاله الخوارزمي انتهى وقد يقال إن ذلك ليس من البيع 
الضمني لعدم اشتراط لفظ يدل على التمليك من مالك الطعام والكسوة سم على حج ولعدم اشتراط رؤية ما أمره بالتصدق به 
بل هذا مثل ما لو أمر الأسير غيره باستنقاذه أو بعمارة داره وشرط له الرجوع بما صرف وهو قرض حكمي ومع ذلك فيه 
شيء اه. ع ش . قوله: (فلا يرد) أي البيع الضمني على المصنف لقوله وكذا في البيع الضمني الخ فلا إيراد ولا استثناء كما 
فعل بعضهم اه. ع ش قول المتن (الإيجاب) من أوجب بمعنى أوقع اه. ع ش قوله: (ولو هزلاً) هل الاستهزاء كالهزل فيه 
نظر ويتجه الفرق لأن في الهزل قصد اللفظ لمعناه غير أنه ليس راضياً وليس في الاستهزاء قصد اللفظ لمعناه ويؤيده أن 


قوله: (وإن تقدما عليها طبعاً) قد يقال هما من حيث وصف العاقدية والمعقودية المقصود هنا لم يتقدما فليتأمل قوله: 
(ولو في بيع ماله لولده) هذا في الأب والجد ويتجه أن الأم إذا كانت وصية كذلك كما دل عليه كلام شرح الروض في باب 
الحجر وقوله لولده قد يشمل سفيهاً طرأ سفهه بعد بلوغه رشيداً إذا كان القاضي أباه أو جده وهو متجه وكذا إذا كان غيرهما 
وأذن لهما ذ في التصرف وهو محتمل قوله: (ولو هزلاً) هل الإستهزاء كالهزل فيه نظر ويتجه الفرق لأن في الهزل قصد اللفظ 
لمعناه غير أنه ليس راضياً وليس في الإستهزاء قصد اللفظ لمعناه ويؤيده أن الاستهزاء يمنع الإعتداد بالإقرار. 


يحض الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وعو ريما مانال ان التداذات ولالةاثوية يما القهر وكزز عاق المنة تعيالة الخترع ٠»‏ وستأتي الكناية لقوله تعالى #إلَّ 
أن تكرت يده عن راض ينك [انساء : 19] مع الحديث الصحيح «إثما البيع عن تراض»»؛ وهو خفي فأنيط بظاهر هو 
الصيغة فلا ينعقد بالمعاطاة» وهي أن يتراضيا بثمن ولو مع السكوت منهما 

اا سف ضع سقاد اي كن ارس اناق باينا تروف ل بار ار ا 
باطل اتفاقاًء ؤ[ز[ ز[ز[ز[ز[ز [ ز 1 1 1 


الاستهزاء يمنع الاعتداد بالإقرار سم على حج اه. ع ش قوله: (وهو) أي الإيجاب (صريحاً) أي حال كونه صريحاً اه. 
ع ش قوله: (ما دل على التمليك) أي بعوض نهاية ومغني قالع ش قوله م ر بعوض لم يذكره حج ولعله لأن ذكر العوض 
شرط للاعتداد بالصيغة لا لصراحتها وقوله بعتك دال على التمليك دلالة ظاهرة اه.. قوله: (مما اشتهر) أي مأخذ الصراحة 
اه. ع ش . قوله: (لقوله تعالى الخ) علة لاشتراط الإيجاب بل الصيغة ووجه الدلالة فيه أنه اقتصر فيها على مجرد التراضي 
والمراد ما يدل عليه فيشمل الهزل وغيره اه. ع ش قوله: (فأنيط بظاهر الخ) يظهر أن أولى ما يوجه به اعتبار الصيغة أن 
دلالة الألفاظ منضبطة لأن لها قوانين مدوّنة بخلاف دلالة غيرها اه. بصري قوله: (فلا ينعقد بالمعاطاة الخ) إذ الفعل لا يدل 
بوضيعه دالمقتوض بها #المتسرضي بيه فأشيذا فيطلت كل قبا بويا دلع إليه إن بكي وبيااله إن تلفتهوقان الخزالي للبائع أن 
يتملك الثمن الذي قبضه إن ساوى قيمة ما دفعه لأنه مستحق ظفر بمثل. حقه والمالك راض أه. مغني وفي سم بعد ذكر مثل 
ذلك عن شرح الروض إلا مقالة الغزالي ما نصه فهو إذا كان باقياً على ملك صاحبه فإن كان زكوياً فعليه زكاته لكن لا يلزم 
إخراجها إلا إن عاد عليه أو تيسر أخذه وإن كان تالفاً فبدله دين لصاحبه على الآخر فحكمه كسائر الديون فى الزكاة هكذا 
يظهر فلو كان أحدهما ممن يرى المعاطاة فيتجه أن لا يجب عليه الرد إلا بحكم حاكم يرى الرد. فرع لا يبعد اشتراط 
الصيغة في نقل اليد في الاختصاص ولا يبعد جواز أخذ العوض على نقل اليد فيه كما في النزول عن الوظائف اه. وتقدم 
عنرع الع الاي ور ا ا سا ل ب 0 
كع حا الو لاد قل الو ا 0 
0 ن أحدهما اه. قوله: (واختار المصنف الخ) أي من حيث الدليل اه. ع ش قوله: (انعقاده بها الخ) أي لأنه لم 

اشتراط اللفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة اه مغني زاد شيخنا وينبغي تقليد القائل بالجواز للخروج من الإ 
بر لي ا وروا ل ابت ا ال 0 قوله: 
(بها) أي بالمعاطاة قوله: (في كل ما) أي عقد. وقوله: (بها) أي بتلك الألفاظ كما يدل عليه قول الشيخ في شرح قول الروض 
في كل ماء أي بكل ما انتهى ووجه الدلالة أنه جعل في بمعنى الباء المفيدة لكون مجردها هو سبب الانعقاد وعليه فالأقوال 
الثلاثة متباينة ولا تتقيد المعاطاة بالسكوت بل كما تشمله تشمل غيره من الألفاظ الغير المذكورة في كلامهم للصريح والكناية 
اه. ع ش أقول إنما يظهر تفسير ما بعقد إذا خلا الكلام عن لفظة بها كما في المغني فيوافق قول الروضة ينعقد بكل ما يعده 
الناس بيعاً اه. وأما معها فيظهر أن في بمعناه الحقيقي وما واقعة على متاع وضمير يعده على حذف مضاف وضمير بها 
للمعاطاة أي في كل متاع يعد الناس عقده بالمعاطاة بيعاً فيوافق قول المحلي وقيل ينعقد بها في المحقر كرطل خبز وحزمة 
بقل وقيل في كل ما تعد فيه بيعاً بخلاف غيره كالدواب والعقار واختاره المصنف في الروضة وغيرها اه. قوله: (اتفاقاً) أي 
من الشافعية . 


فرع: وقع السؤال عما لو وقع بيع بمعاطاة بين مالكي وشافعي هل يحرم على المالكي ذلك لإعانته الشافعي على 

قوله: (فلا ينعقد بالمعاطاة) على هذا قال في الروض وشرحه المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد فيطالب كل 
صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن تلف انتهى فهو إذا كان باقياً على ملك صاحبه فإن كان زكوياً فعليه زكاته لكن لا يلزم 
إخراجها إلا إن عاد إليه أو تيسر أخذه وإن كان تالفاً فبدله دين لصاحبه على الآخر فحكمه كسائر الديون في الزكاة هكذا 
يظهر فلو كان أحدهما ممن يرى المعاطاة فيتجه أن لا يجب عليه الرد إلا بحكم حاكم يرى الرد. 

فرع: لا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص ولا يبعد جواز أخذ العرض على نقل اليد فيه كما في 
النزول عن الوظائف . 


كتاب البيع خض 


أي إلا إن قدر الثمن في كل مرة» على أن الغزالي سامح فيه بناء على جواز المعاطاة وعلى الأصح لا مطالبة بهاء أي 
من حيث المال بخلاف تعاطي العقد الفاسد إذا لم يوجد له مكفر كما هو ظاهر في الآخرة للرضا وللخلاف فيهاء 
ويجري خلافها في سائر العقود المالية ؛ ثم الصريح هنا (كبعتك) وما اشتق تق منه ذا بكذا وهو لك بكذا على أحد 
احتمالين: ا ل 1 
احتمال (وملكتك) ووهبتك ذا بكذا وكونهما صريحين في الهبة إنما هو عند عدم ذكر ثمن وفارق أدخلته في ملكك فإنه 
كناية باحتماله الملك الحسي وشريت وعوضت ورضيت واشتر مني ونحوء ا ا 


معصية في اعتقاده أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الأقرب الحرمة كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج ومع ذلك إنما 
يرجع فيه لمذهب المالكي هل يقول بحرمة ذلك عليه أم لا ثم رأيت سم على حج قال ما نصه فرع باع شافعي لنحو مالكي 
ما يصح بيعه عند الشافعي دونه من غير تقليد منه للشافعي ينبغي أن يحرم ويصح لأن الشافعي معين على المعصية وهو 
تعاطي العقد الفاسد ويجوز للشافعي أن يأخذ الثمن عملا باعتقاده م راه. قوله: (إلا إن قدر الثمن الخ) أي أو كان قدره 
معلوماً للعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله فيما يظهر فلو قدر من غير صيغة عقد كان من المعاطاة المختلف فيها اه. ٠ع‏ اش 
قوله: (على أن الغزالي سامح فيه الخ) أي في الاستجرار اه .ع ش عبارة المغني قال الأذرعي وأخذ الحاجات من البياع يقع 
على ضربين أحدهما أن يقول أعطني بكذا لحماً أو خبزاً مثلا وهذا هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به ثم بعد 
مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما رآه والثاني أن يلتمس مطلوبه من غير 
تعرض لثمن كأعطني رطل خبز أو لحم مثلاً فهذا محتمل وهو ما رأى الغزالي إباحته ومنعه المصنف في المجموع فقال إنه 
باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة وقوله لأنه ليس ببيع لفظي الخ فيه نظر بل يعده الناس بيعاً والغالب أن يكون 
قدر ثمن الحاجة معلوماً لهما عند الأخذ والعطاء وإن لم يتعرضا له لفظاً انتهى انتهت قوله: (لا مطالبة بها) أي بسبب المعاطاة 
أي بما يأخذه كل من العاقدين بالمعاطاة قال حج في الزواجر وعقد المعاطاة من الكبائر وفي كلام بعضهم أنه صغيرة وأنه 
المعتمد خلافاً لما في الزواجرع ش ورشيدي قوله: (بخلاف تعاطي العقد الفاسد) أي في المعاطاة اه. .ع اش . قوله: (في 
الآخرة) أي أما في الدنيا فيجب على كل أي من العاقدين بالمعاطاة رد ما أخذه إن كان باقياً وبدله إن تلف اه. نهاية وتقدم 
عن الأسني والمغني مثله قالع ش قوله م ١‏ كر سوسس سو ا كن ا ال قوله: 
(للرضا) قضيته أن غيرها من العقود الفاسدة كذلك سم على حج لكن قضية قوله وللخلاف الخ أن ما اتفق على فساده فيه 
المطالبة اه. ع ش قوله: (في سائر العقود المالية) أي من الإجارة والرهن والهبة ونحوها انتهى مغني قوله: (وما اشتق منه) 
أي كهذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعه لك بكذا كما بحثه الإسنوي وغيره قياساً على الطلاق اه. مغني زاد النهاية وأفتى به 
0 قوله: (وهو المعتمد) خلافاً للمغنى حيث قال عطفاً على المتن وكهذا لك بكذا كما نص عليه فى 
الأم اه. قوله: (وهنا لا احتمال) إن أراد أن عدم الاحتمال بسبب قوله بكذا فليكن جعلته لك بكذا كذلك وإن أراد أنه بدونه 
أبطله قولهم في الوصية أنه لو اقتصر على هو له فإقرار إلا أن يقول من مالي فيكون وصية اه. سم قول المتن (وملكتك) 
عبارة المحرر كبعتك أو ملكتك وهي أولى لأنها تدل على الاكتفاء بأحدهما بخلاف عبارة المصنف اه. مغني عبارة النهاية 
الواو في كلام المصنف بمعنى أو اه. قوله: (وكونهما الخ) أي ملكتك ووهبتك اه. ع ش قوله: (وفارق الخ) أي كونهما 
صريحين في الهبة عند عدم ذكر الثمن وقالع ش أي ما ذكر من ملكتك لأنه المحتاج للفرق دون وهبتك اه. قوله: 
(باحتماله الخ) متعلق بفارق قوله: (الملك الحسي) عبارة عميرة الإدخال في مكان مملوك له اه. وعبارة النهاية الإدخال 
الحسي اه. قوله: (وشريت) إلى المتن في المغني . قوله: (وشريك الخ ) عطف :على كلام اللتصلاب فهو من الصريح اه. 
ع ش عبارة عميرة ومن الصريح شريتك وعوّضتك اه. قوله: (ونحو نعم الخ) أي كجير وأجل اه. نهاية قوله: (وكذا بعني) 
لا يخفى أن هذا من جانب المشتري فكان الأولى تأخيره إلى مسائل القبول اه. رشيدي قوله: (ورضيت) ظاهره الاكتفاء 


قوله: (للرضا) قضيته أن غيرها من العقود الفاسدة كذلك . قوله: (وهنا لا احتمال) إن أراد أن عدم الاحتمال بسبب 
قوله بكذا فليكن جعلته لك بكذا كذلك وإن أراد أنه بدونه أبطله قولهم في الوصية أنه لو اقتصر على هو له فإقرار إلا أن 
يقول من مالي فيكون وصية. 


عحٌّظ> الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تأخر بخلاف بعني ولك علي وبعتك ولي عليك وعلى أن لي عليك أو على أن تعطيني كذا إن نوى به للثشمن» واستفيد 
من كاف الخطاب أنه لا بد في غير نحو نعم ومسألة المتوسط الآتية منه كرضيت لك هذا بكذا ولو في نحو وكيل ومن 
إسناده لجملة المخاطب فلا يكفي بعت موكلك ولا نحو يدك أو نصفك بخلاف نحو نفسك» والفرق بين هذا ونحو 
الكفالة واضح ولو باع ماله لولده محجوره لم يتأت هنا خطاب» بل يتعين بعته لابنى وقبلت له 77 :غ21 


بذلك ولو مع تقدم لفظ البائع وفيه خفاء بخلاف ما لو تأخر عن لفظ المشتري وعليه فيمكن تصويره بنحو رضيت بيع هذا 
منك بكذا اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر ورضيت أي والصورة أنه تأخر لفظ البائع اه. قوله: (جوابا الخ) راجع لقوله 
ونحو نعم الخ قوله: (بعت) بتاء الخطاب. فقوله: (نحو بعت) كرضيت وفعلت عبارة سم على منهج نعم ينبغي أن يعتبر ما 
يربطها بالمشتري فلو قال بعتني هذا بكذا فقال نعم فقال اشتريت صح فلو قال بعت هذا بكذا فقال نعم فقال اشتريت قد 
يتجه عدم الصحة وفاقاً ل م ر لعدم ربط بعت للمشتري فليتأمل جداً أي بخلاف بعتني المتقدم فإن فيه ربطاً بالمشتري حيث 
أوقع البيع على ضميره بخلافه في هذه اه. ع ش. 

قوله: (تقدم الخ) أي القبول قوله: (بخلاف بعني) أي فلا يتوقف على قبول المشتري قوله: (ولك علي) راجع لقوله 
بعني في قوله وكذا بعني وقوله: (وبعتك الخ) عطف على هذه الصيغة قوله: (ولي عليك الخ) عبارة شرح الإرشاد ولو قال 
بعني هذا ولك علي كذا فإن نوى به ثمناً صح وإلا فلا كما أفاده كلام الرافعي ومثله بعتك ولي عليك كذا أو على أن تعطيني 
كذا بخلاف بعتك هذا على ألف مثلاً فإنه لا يحتاج فيه لنية ذلك انتهت اه. سم . . قوله: (ومسألة المتوسط) وهي أن يقول 
شخص للبائع بعت هذا بكذا فيقول نعم أو بعت ويقول للآخر اشتريت فيقول نعم أو اشتريت فينعقد البيع لوجود الصيغة ولو 
كان الخطاب من أحدهما للآخر فظاهر كلام الحاوي الصحة وجرى على ذلك شيخنا في شرح البهجة والمعتمد كما قال 
شيخي عدم الصحة لأن المتوسط قائم مقام المخاطبة ولم توجد مغني ونهاية زاد الأول نعم إن أجاب المشتري بعد ذلك 
صح فيما إذا قال البائع نعم دون بعت اه. قالع ش قوله م ر ولو كان الخطاب من أحدهما للآخر أي كأن قال بعتني هذا 
بكذا فقال نعم اه.. قوله: (من كاف الخطاب الخ) وعلم من كاف التشبيه أي التمثيل عدم انحصار الصيغ فيما ذكره فمنها 
صارفتك في بيع النقد بالنقد وقررتك بعد الانفساخ بأن يقول البائع بعد انفساخ البيع قررتك على موجب العقد الأول 
ووليتك وأشركتك نهاية ومغني قوله: (الآنية) أي في شرح ويجوز تقدم لفظ المشتري قوله: (منه) أي من الخطاب عبارة 
المغني وعميرة من إسناد البيع إلى المخاطب ولو كان نائباً عن غيره حتى لو لم يسند إلى أحد كما يقع في كثير من الأوقات 
أن يقول المشتري للبائع بعت هذا بعشرة مثلاً فيقول بعت فيقبله المشتري لم يصح وكذا لو أسنده إلى غير المخاطب كبعت 
لراك لات الحا وماد ع 0701101 الوكين له قزر ميدكن اقنن قوله: (كرضيت لك الخ) ويقوم مقام 
الخطاب اللفظ المعين كبعت فلاناً الفلاني بحيث ية يتعين م ر اه. سم عبارة شيخنا وعلم من ذلك أنه لا بد من اشتماله على 
الخطاب أو ما يقوم مقامه كاسم الإشارة اه. قوله: (ومن إسناده) أي البيع نهاية ومغني والجار والمجرور عطف على قوله 
منه (ولا بعت نحو يدك الخ) أي ما لم يرد بالجزء الكل سم على حج اه. ع ش قوله: (والفرق بين هذا ونحو الكفالة 
واضح) أي حيث قالوا إن تكفل بجزء لا يعيش بدونه كالرأس صح وإلا فلا وذلك لأن إحضار ما لا يعيش بدونه متعذر 
بدون باقيه حياً ولعله أراد بمثل الكفالة ضمان إحضار الرقيق ونحوه من سائر أعيان الحيوانات اه. ع ش قوله: (لم يتأت هنا 
خطاب) أي بخلاف غيره فلا يتعين فيه الخطاب ولا عدمه اهدع ش . قوله: (وقبلته له) . 

فزع: قال بعت مالي لولدي وله أولاد ونوى واحداً ينبغي أن يصح ويرجع إليه في تعيينه م ر سم على المنهج اه. 


قوله: (ولي عليك الخ) عبارة شرح الإرشاد ولو قال: بعني هذا ولك على كذا فإن نواه به ثمناً صح وإلا فلا كما أفاده 
كلام الرافعي ومثله بعتنك ولي عليك كذا أو بعتك على أن لي عليك كذا أو على أن تعطيني كذا بخلاف بعتك هذا على 
ألف مثلا فإنه لا يحتاج فيه لنية ذلك انتهى قوله: (واستفيد من كاف الخطاب الخ) يقوم مقام الخطاب اللفظ المعين كبعت 
فلاناً الفلاني بحيث يتعين م ر قوله: (ولا نحو يدك أو نصفك) لا يبعد أن محله إذا لم يرد بذلك الجملة مجازاً وإلا فينبغي 
الانعقاد لأن غاية الأمر استعمال المجاز ولا مانع منه اللهم إلا أن يثبت نقل عنهم أن البيع لا ينعقد بالمجاز وهو بعيد. 


كتاب البيع 6ه" 


(والقبول من المشتري) وهو صريحاً ما دل على التملك دلالة قوية كما مز (كاشتر ا لني يد 
التاء وإبدال الكاف ألفاً من العامي (وتملكت وقبلت) وابتعت واخترت ونحوء نعم وفعلت جواباً لقول البائع اشتر 
لأنها بعد الالتماس جواب بخلافها بعد اشتريت منك أو بعتك ورضيت» ل 6 ع د 
جواباً» وبحث شارح أنه لا بد هنا من نظير ما يأتي في الطلاق من قصد اللفظ لمعناه بقيده الآني ثم واعتمده غيره 
وأجراه في سائر العقود. 

تنبيه: اختلف أصحابنا في السبب القولي كصيغ العقود والحلول وألفاظ الأمر والنهي» هل يوجد المسبب 
كالملك هنا عند آخر حرف من حروف أسبابها أو عقبها على الاتصالء أو يتبين بآخره حصوله من أوّله. 

قال ابن عبد السلام والمختار عند الأشعرنة وحذاق أصحابنا الأول وقال الرافعي الأكثرون على الثاني وأجروا 
الخلاف في السبب الفعلي» وقد حكى الرافعي وجهين في التحريم بالرضاع هل هو مع الرضعة الخامسة أو عقبهاء هذا 


ع ش قول المتن (والقبول) قال في الأنوار ولو اختلفا في القبول فقال أوجبت ولم تقبل وقال المشتري قبلت صدق يمينه 
سم على حج ومنهج اه. ع ش . قوله: (على التملك) أي بعوض اه. ع ش قوله: (كما مر) أي في تفسير صريح الإيجاب 
بقوله مما اشتهر وتكرر الخ قوله: (ويغتفر نحو فتح التاء الخ) أي يغتفر من العامي فتح التاء في التكلم وضمها في التخاطب 
لأنه لا يفرق بينهما ومثل ذلك إبدال الكاف ألفاأ ونحوه سم على المنهج اه. ع ش قوله: (من العامي) قد يقال القياس اغتفار 
ذلك الإبدال ممن لسانه كذلك ولو غير عامي سم و ع ش قول المتن (وقبلت) قضيته الاكتفاء بما ذكر وإن لم يذكر العوض 
تنزيلاً على ما قاله البائع وقضية المحلي خلافه حيث قال فيقول ا* شتريته به انتهى فليتأمل وسيأتي للشارح م ر أنه يجب ذكر 
الثمن من المبتدىء وسكت عن المبيع فقضيته أنه لا بد من ذكره منهما ولعل ما هنا أقرب للعلة المذكورة اه. ع ش قوله: 
(وابد بتعت) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله بخلافها إلى ورضيت قوله: (واخترت) أي وأخذت وصارفت وتقررت بعد 
0 د اعية لاعرا ل ل بوكو ا ا ار سين 
ومغني . قوله: (لأنها) أي نعم وفعلت ونحوهما قوله: (بخلافها بعد اشتري يت الخ ) خالته النوارة والمشتي نقالا ولى آل اشتر 
منك هذا بكذا فقال البائع نعم أو قال بعتك فقال المشتري نعم صح كما ذكره ذ دشان ند كراد وا في 
ذلك الشيخ في الغرر وعلله بأنه لا التماس فلا جواب اه. زاد الثاني نعم إن أجاب المشتري بعد ذلك صح فيما إذا قال 
البائع نعم دون بعت اه. عبارة سم قوله بخلافها بعد اشتريت منك أو بعتك كذا في شرح البهجة في نعم والمعتمد كما قاله 
شيخنا الشهاب الرملي وغيره الانعقاد اه. قوله: (ورضيت) عطف على ما في المتن قوله: (ومع صراحتها) أي جميع صيغ 
القبول المذكورة اه. رشيدي قوله: (لم أقصد بها جواباً) أي بل قصدت غيره نعم الأوجه اشتراط أن لا يقصد عدم قبوله 
سواء أقصد قبوله أم أطلق هذا إن أتى به بلفظ الماضي كما أشعر به التصوير فلو قال أقبل أو اشتري أو ابتاع فالأوجه أنه كناية 
ومثله في ذلك الإيجاب اه. نهاية قوله: (بقيده الخ) أي عند طروّ صارف الصيغة عن معناه الحقيقي قالع ش قوله م ر بل 
قصدت غيره أي فلو قال أطلقت حمل على القبول وقوله م ر نعم الأوجه الخ هذا صريح في أنه ليس كناية وإنما هو صريح 
يقبل الصرف اه . قوله: (وبحث شارح الخ) جزم به النهاية والمغني فقالا ولا بد من قصد اللفظ لمعناه كما في نظيره من 
الطلاق فلو سبق لسانه إليه أو قصده لا لمعناه كتلفظ أعجمي به من غير معرفة مدلوله لم ينعقد على ما سيأتي إن شاء الله 
تعالى اه. قوله: (وأجراه الخ) اعتمده النهاية قوله: (هنا) أي في عقد البيع قوله: (من صروف أسبابها) الأولى تذكير الضمير 
قوله: (الأول) اعتمده النهاية عبارته والذي يتجه أنها أي صحة البيع تقارن آخر اللفظ المتأخر وأن انتقال الملك يقارنها اه. 
قوله: (وأجروا الخلاف) أي جنس الخلاف المذكور قوله: (في السبب الفعلي) أي كالرضاع اه. ع ش. 

قوله: (والقبول) قال في الأنوار: ولو اختلفا في القبول فقال: أوجبت ولم تقبل وقال المشتري: قبلت صدق بيمينه 
انتهى قوله: (من العامي) قد يقال القياس اغتفار ذلك ممن لسانه كذلك ولو غير عامي قوله: (بخلافها بعد اشتريت منك 
أو بعتك) كذا في شرح البهجة في نعم والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي وغيره الانعقاد قوله: (لم أقصد بها جواباً) 
قد يقتضي اشتراط قصد الجواب فالمراد بقوله لم أقصد بها جواباً إلى قصدت غير الجواب . 


55" الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


حاصل ما ذكره الزركشي في موضع وذكر في آخر أنه إذا تعلق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد هل يتعلق بالجميع أو 
بالآخرء قال وكذا لو وقع عقب جملة مركبة من أجزاء أو ترتب على لفظ ثم ذكر احتمالاً أن الخلاف هنا لفظي» لأن الجزء 
الأخير متوقف الوجود على ما قبله فلما قبله دخل على كل تقديرء ثم رده بأنه معنوي وبأن المعزو لمذهبنا أن المؤثر هو 
المجموع أي غالباً لذكره فروعاً تخالفه والوجه كما يشير إليه بعض كلامه حمل ما في هذه على حكم مترتب على سبب 
مركب من أسباب متعاقبة» إذ من مثلها الخلاف بيننا وبين الحنفية في السكر بالقدح العاشر فنحن نسنده للكل وهم 
للأخير» فلا يجب الحد بما قبله وحينئٍ لا ينافي . هذا ما تقرر أوّلاً لأنه في سبب واحد لا تركب فيهء والفرق حيتذٍ متجه 
لأن هذا لاتحاده جرت فيه أوجه ثلاثة والأوّل لتركبه لم يجر فيه إلا وجهان» وكان الأصح أن المؤثر المجموع لأن هذا هو 
شأن الأسباب المجتمعة فتأمله . فإن كلامه في الموضعين ومثلهما ظاهر في التناقض لولا تأويله بما ذكرته المعلوم منه أن 
ترتبه على الأخير فقط في مثل كثيرة هنا إنما هو لمدرك يخصه كما يعلمه من أمعن تأمله فيه. 

(ويجوز تقدم لفظ المشتري) ولو بقبلت بيع هذا منك بكذا لصحة معناها حينئذٍ بخلاف فعلت ونحو نعم إلا في 
مسألة المتوسط للاكتفاء بها فيها منهما. وظاهر أنه لا يشترط فيه أهلية البيع (ولو قال بعني) أو اشتر مني هذا بكذا (فقال 
بعتك) أو اشتريت (انعقد الببع في الأظهر) لدلالته على الرضا فلا يحتاج بعده لنحو اشتريت أو بعتك 00 


قوله: (لفظ) أي مركب من حروف قوله: (لذكره الخ) علة للتقييد بغالباً. قوله: (تخالفه) أي إطلاق أن المؤثر هو 
المجموع قوله: (ما في هذه) يعني في غير الموضع الأول قوله: (إذ من مثلها) بضم الميم والثاء قوله: (فلا يجب الحد الخ) أي 
لا مدخل لما قبل الأخير في وجوب الحد عندهم قوله: (لأن هذا الخ) لا يخفى ما في هذه التعليل قوله: (ومثلهما) لعله 
بالنصب عطفاً على كلامه قوله: (ظاهر في التناقض) أقول لك منع احتماله التناقض فضلاً عن ظهوره وذلك لأن كلام 
الزركشي الأول فني وقت وجود المسبب والثاني في أن وجوده يستند إلى مجموع المتعدد أو إلى جزئه الأخير وهما معنيان 
متمايزان متباينان لا يشتبه أحدهما بالآخر فأين التناقض فتأمله اه. سم قول المتن (ويجوز تقدم لفظ المشتري) أي كما ينهم 
من تعبيره بالواو في قوله والقبول ومفهوم قوله تقدم الخ الضرر في المقارنة وهو ظاهر اه. ع ش قوله: (ولو بقبلت) إلى 
قول المتن وينعقد في النهاية والمغني قوله: (ولو بقبلت بيع هذا منك بكذا) أي لموكلي أو لنفسي فقال بعتك مغني ونهاية. 
قوله: (لصحة معناها) أي صيغة المشتري (حينئٍ) أي حين التقدم قوله: (ونحو نعم) أفهم استثناؤها من التقدم الانعقاد بها مع 
التأخر في نحو بعتك بكذا فيقول نعم أو بعني بكذا فيقول نعم وهو كذلك اه. سم عبارة المغني ويصح البيع بفعلت في 
جواب بعني وكذا بنعم في جواب بعت واشتريت كما مرت الإشارة إليه اه. قوله: (إلا في مسألة المتوسط) أي السمسار 
كقوله للمشتري اشتريت هذا بكذا فيقول فعلت أو نعم أو جير أو أجل أو اي بالكسر ويقول للبائع بعت هذا بكذا فيقول 
فعلت أو نعم الخ . قوله: (في مسألة المتوسط) قد يقال لا ينحصر الاستثناء فيها أن أريد تقدم قبول المشتري على إيجاب 
البائع لأنه لو قال اشتريت ذا مني بكذا فقال نعم فقال بعتك وقد تقدم قبول المشتري وهو نعم على إيجاب البائع وهو بعتك 
وأما قوله اشتريت ذا الخ فهو التماس لا إيجاب اه. سم ويجاب بأن ما ذكره خارج عن محل الخلاف فإن الخلاف كما في 
النهاية والمغني إنما هو فيما إذا اقتصر البائع على الطلب ولم يوجد منه إيجاب بعد القبول قوله: (للاكتفاء بها) أي بفعلت 
ونعم ونحوها (فيها) أي في مسألة المتوسط (منهما) أي صادرة فعلت ونعم ونحوها من البائع والمشتري . قوله: (لا يشترط 
فيه أهلية البيع) أي لأن العقد لا يتعلق بالمتوسط نهاية ومغني قوله: (أهلية البيع) كصبي ومجنئون لهما نوع تمييز سم على 


قوله: (ظاهر في التناقض) أقول لك منع احتماله التناقض فضلاً عن ظهوره وذلك لأن كلام الزركشي الأول في وقت 
وجود المسبب والثاني في أن وجوده يستند إلى مجموع المتعدد أو إلى جزئه الأخير وهما معنيان متمايزان متباينان لا يشتبه 
أحدهما بالآخر فأين التناقض فتأمله قوله: (ونحو نعم) أفهم إستثناؤها من التقدم الانعقاد بها مع التأخر في نحو بعتك بكذا 
فيقول نعم أو بعني بكذا فيقول نعم وهو كذلك قوله: (إلا في مسألة المتوسط) فد يقال لا ينحصر الاستثناء فيها إن أريد تقدم 
قبول المشتري على إيجاب البائع لأنه لو قال اشتريت ذا مني بكذا فقال: نعم فقال: بعتك انعقد البيع وقد تقدم قبول 
المشتري وهو نعم على إيجاب البائع وهو بعتك وأما قوله إشتريت ذا الخ فهو التماس لا إيجاب انتهى . 


واحتماله لاستبانة الرغبة بعيد بخلاف بعتني وتبيعني واشتريت مني وتشتري مني ونحو اشتريت منك إذا تقدم لا خلاف 
في صحته (وينعقد) البيع من غير السكران الذي لا يدري» لأنه ليس من أهل النية على كلام يأتي فيه في الطلاق 
(بالكناية) مع النية مقترنة بنظير ما يأتي ثم والفرق بينهما فيه نظر ولا تغني عنها القرائن وإن توفرت وهي ما يحتمل البيع 
وغيره (كجعلته لك) أو خذه ما لم يقل بمثله» وإلا كان صريح قرض كما يأتي أو تسلمه» وإن لم يقل مني أو باعك الله 
أو سلطتك علليه وكذا بارك الله لك فيه في جواب بعنيه» وليس منها أبحتكه ولو مع ذكر الثمن كما اقتضاه إطلاقهم» 
لأنه صريح في الإباحة مجاناً لا غير فذكر الثمن مناقض له وبه يفرق بينه وبين صراحة وهبتك هناء لأن الهبة قد تكون 
بثواب وقد تكون مجاناً فلم ينافها ذكر الشمن بخلاف الإباحة» وإنما كان لفظ الرقبى والعمرى كناية» بل صريحاً عند 


حج عن م راه. ع ش قوله: (واحتماله لاستبانة الرغبة الخ) رد لمقابل الأظهر لا ينعقد إلا إذا قال المشتري بعد ذلك 
اشتريت أو قبلت لأنه قد يقول بعني لاستبانة الرغبة قوله: (بخلاف بعتني الخ) عبارة المغني فلو لم يأت بلفظ الأمر بأن أتى 
بلفظ الماضي أو المضارع كقوله بعتني أو تبيعني فقال بعتك لم ينعقد البيع حتى يقبل بعد ذلك قال الإسنوي والمتجه أن 
يلحق بصيغة الأمر ما دل عليه كاسم الفاعل والمضارع المقرون بلام الأمر ولا يضر اختلاف اللفظ من الجانبين فلو قال 
اشتريت منك كذا فقال البائع ملكتك أو قال له البائع ملكتك فقال اشتريت صح لحصول المقصود بذلك اه. قوله: (بخلاف 
يني وتنيعاي الخ) آي فلا يعطيخ بتيء منها ومحله في تبيعني وتشتري مي حبك لم ينو بهما البيم لما مر في قوله م هذا 
إن أتى بلفظ الماضي الخ اه. ع ش قوله: (ونحو اشتئريت الخ) مبتدأ وقوله: (لا خلاف الخ) خبره عبارة المغني ولو قال 
اشتريت هذا منك بكذا فقال بعتك انعقد البيع إجماعاً اه. قوله: (من غير السكران الخ) ضعيف اه. ع ش قوله: (لأنه ليس 
من أهل النية) فيه بحث لأن له قصد أو قد يقر به فيؤاخذ ولولا أن له قصداً كان صريحه في حكم سبق اللسان فيلزم أن لا 
يعتد به وليس كذلك اه. سم قوله: (على كلام يأتي فيه في الطلاق) والأوجه صحته منه فيهما أي البيع والطلاق إذ قوله 
نويت إقرار منه بها وهو مؤاخذ بالإقرار نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر إذ نويت إقرار منه أي فهو إنما أخذناه من جهة 
الإقرار وإلا فالسكران لا يتصور منه نية فالاستثناء ظاهر اه. قوله: (مقترنة الخ) عبارة النهاية إذا اقترنت بكل اللفظ أو بنظير 
ما يأتي في الطلاق كل محتمل والثاني ظاهر إطلاقهم وقد يفرق بينهما بأن هذا الباب أحوط اه. قالع ش قوله م ر إذا 
اقترنت بكل اللفظ جزم به شيخنا الزيادي في حاشيته وقوله م ر أو بنظير ما يأتي الخ وهو الاكتفاء بمقارنة جزء من الصيغة 
على الراجح وقوله م ر والثاني ظاهر إطلاقهم في نسخة وهو الأقرب ونقل سم على المنهج عنه م ر أنه مال لما في هذه 
النسخة وجزم به حج اه. قوله: (والفرق بينزبما الخ) أي بين البيع والطلاق بأن هذا الباب أحوط لأنه معاوضة محضة اه. 
ع ش قوله: (ولا يغني عنها) أي النية قوله: (وهي) أي الكناية قوله: (أو خذه) إلى قوله وكذا في المغني إلا قوله ما لم يقل إلى 
أو تسلمه وإلى قوله وإنما كان في النهاية إلا ما ذكر وقوله في جواب بعنيه قوله: (ما لم يقل الخ) يظهر أنه راجع للمتن أيضاً 
قوله: (وإلا كان صربح قرض) ظاهره وإن نوى البيع به وهل مثله ملكتك هذا بمثله اه. سم قوله: (ما لم يقل بمثله) قضية 
التقييد به أنه لو قال خذ هذا الدينار بدينار ونوى به البيع كان بيعأ وإن كان الدينار مثل ما بذله اه. ع ش وفيه توقف قوله: 
(وإن لم يقل مني) أي في الصورتين اه. ع ش . قوله: (أو باعك الله) أي بخلاف طلقك الله أو أعتقك الله أو أبرأك الله فإنه 
صريح وضابط ذلك أن ما يستقل به الشخص وحده كان صريحاً وما لا فكناية مغني ونهاية قوله: (في جواب بعنيه) قد يتجه 
عدم هذا القيد اه. سم عبارة النهاية وإن لم يكن في جواب بعنيه ومن ذكر ذلك فهو مثال لا قيد اه . قوله: (وليس منها) أي 
الكناية أبحتكه الخ أي فهو لغو اه. ع ش قوله: (كما اقتضاه إطلاقهم) وهو المعتمد وإن نظر فيه بعضهم مغني ونهاية قوله: 
(لأنه صريح في الإباحة الخ) أي فلا يكون كناية في غير ! مغني قوله: (وبين صراحة وهبتك) أي مع ذكر الثمن وقوله: (هنا) 
أي في البيع . قوله: (وإنما كان لفظ الرقبى والعمرى كناية الخ) خالفه النهاية والمغني نقالا ولا ينعقد البيع بالألفاظ المرادفة 


قوله: (لأنه ليس من أهل النية) فيه بحث لأن له قصد أو قد يقربه فيؤاخذ رلولا أن له قصداً كان صريحه في حكم 
سبق اللسان فيلزم أن لا يعتد به وليس كذلك . قوله: (بالكناية مع النية) إذا كفى الاقتران بالجمزء فهل يكفي الاقتران بقوله 
بكذا ويتخرج على أنه من الصيغة أولا قوله: (كان صريح قرض) ظاهره وإن نوى البيع به وهل مثله ملكتك هذا بمثله قوله: 
(في جواب بعنيه) قد يتجه عدم هذا التقييد. قوله: (وإنما كان لفظ الرقبى والعمرى كناية الخ) المعتمد عدم انعقاده بما يرادف 


556 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بعضهمء لأنه يرادف الهبة لكنه ينحط عنها بإيهامه المحذور المشعر به لفظه بخلاف الإباحة (بكذا) لا يشترط ذكره بل 
تكفي نيته على ما فيه مما بينته في شرح الإرشاد» وإنما انعقد بها مع النية (في الأصح) مع احتمالها قياساً على نحو 
الإجارة والخلع» وذكر الثمن أو نيته بتقدير الإطلاع عليها منه يغلب على الظن إرادة البيع» فلا يكون المتأخر من 
العاقدين قابلاً ما لا يدريه ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل لزمه إشهاد عليه بقول موكله له بع بشرط أو على أن تشهد 
بخلاف بع واشهد ما لم تتوفر القرائن المفيدة لغلبة الظن» وفارق النكاح بأنه يحتاط له أكثر والكتابة لا على مائع أو 
هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فوراً عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله. 


للفظ الهبة كأعمرتك وأرقيتك كما جزم به في التعليقة تبعاً لأبي علي الطبري فلا تكون صريحاً ولا كناية خلافاً لبعض 
المتأخرين اه. قالع ش قوله م ر خلافاً لبعض المتأخرين مراده حج حيث جعلهما كنايتين بل نقل عن بعضهم صراحتهما 
اه. قوله: (لا يشترط ذكره الخ) المعتمد اشتراطه اه. سم عبارة المغني وسكت المصنف عن صيغة الثمن في الصريح 
الوضوح اشتراط أنه لا بد من ذكره اه. وعبارة النهاية يتوقف الصحة على ذكره ولو مع الصريح وسكت عنه ثم للعلم به مما 
هنا ولا تكفي نيته خلافاً لبعض المتأخرين اه. قالع ش قوله ولا تكفي نيته أي الثمن لا في الصريح ولا في الكناية وقوله 
م راخلافاً لبعض المتأخرين مراده حج اه. قوله: (وإنما انعقد بها مع النية في الأصح) ففي الأصح راجع إلى الانعقاد 
بالكناية كما تقرر لا إلى كون جعلت من الكنايات فلو قال وينعقد بالكناية في الأصح كجعلته لك بكذا كما في المحرر لكان 
أحسن اه. مغني قوله: (مع احتمالها) أي لغير البيع اه. ع ش . قوله: (قياساً على نحو الإجارة الخ) أي كالكتابة اه. نهاية 
قوله: (وذكر الثمن الخ) رد لدليل مقابل الأصح قوله: (منه) متعلق بقوله وذكر الثمن الخ والضمير للعاقد قوله: (ولا ينعقد) إلى 
التنبيه : في النهاية والمغني قوله: (ولا ينعقد بها) أي بالكناية اه. ع ش قوله: (بع الخ) أي أو اشتر اه. رشيدي قوله: 
(بخلاف بع الخ) فإنه لا يلزم فيه الإشهاد وينعقد بالكناية قال سم على حج لو ادعى الموكل هنا أنه أراد الاشتراط فيئبغي 
قبوله انتهى وعليه فلا يصح شراء الوكيل بالكناية ولو ادعى ذلك بعد العقد وحلف عليه تبين عدم الصحة فيكون هذا مستثنى 
من تصديق مدعي الصحة فيما لو اختلفا اه. ع ش. قوله: (بخلاف بع الخ) أي أو اشتر اه. رشيدي قوله: (ما لم تتوفر الخ) 
استثناء من قوله ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل الخ أي ما لم تتوفر القرائن على نيته البيع كأن حصل بينه وبين من عاقده 
مساومة واطلع عليها الشهود ثم عقدا على ذلك بالكناية رشيدي وع ش قوله: (القرائن الخ) أل للجنس فيصدق بالقرينة 
الواحدة اه. ع ش قوله: (وفارق النكاح) أي حيث لم ينعقد بالكناية اه. ع ش عبارة المغني وينعقد بالكناية مع النية سائر 
العقود وإن لم يقبل التعليق والتكاح وبيع الوكيل المشروط فيه الإشهاد لا ينعقدان بها لآن الشهود لا يطلعون على النية نعم 
إن توفرت القرائن عليه فى الثانية قال الغزالي فالظاهر انعقاده وأقره عليه فى أصل الروضة وهو المعتمد خلافاً لما جرى عليه 
صاحب الأنوار من عدم الصحة اه. قوله: (والكتابة الخ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما 
يظهر قوله: (والكتابة كناية) ظاهره ولو في حق الأخرس اه. سم قوله: (لا على مائع أو هواء) أي أما عليهما فلغو اه. 
ع ش عبارة المغني والكتابة بالبيع ونحوه على نحو لوح أو ورق أو أرض كناية فينعقد بها مع النية بخلاف الكتابة على المائع 
ونحوه كالهواء فإنه لا يكون كناية لأنها لا تثبت اه. قوله: (فينعقد بها مع النية الخ) ولو باع من غائب كبعت داري لفلان 
وهو غائب فقبل حين بلغه الخبر صح كما لو كاتبه بل أولى وينعقد البيع ونحوه بالعجمية ولو مع القدرة على العربية نهاية 
ومغني قوله: (عند علمه) نظير ذلك أنه لو أوجب لغائب كان قبوله حال علمه وبين الشارح في شرح العباب أن المراد بالعلم 
ما يشمل الظن قال بل يحتمل أن لا يشترط الظن أيضاً حتى لو قبل عبثاً فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان 
حياته فبان ميتاً انتهى باختصار اه. سم قوله: (ويمتد خيارهما الخ) ظاهره أنه لا اعتبار بمفارقة الكاتب مجلس الكتابة وغيرها 


الهبة كالعمري والرقبي كما جزم به في التعليقة تبعاً لأبي علي الطبري فليس صريحاً ولا كناية خلافاً لبعض المتأخرين م ر 
قوله: (لا يشترط ذكره) المعتمد اشتراطه قوله: (بخلاف بع الخ) لو ادعى الموكل هنا أنه أراد الاشتراط ينبغي قبوله. قوله: 
(والكتاية كناية) ظاهره ولو في حق الأخرس فليراجع قوله: (عند علمه) نظير ذلك أنه لو أوجب لغائب كان قبوله حال علمه 
وبين الشارح في شرح العباب أن المراد بالعلم ما يشمل الظن قال: بل يحتمل أن لا يشترط الظن أيضاً حتى لو قبل عبثاً 
فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتاً انتهى باختصار كبير قوله: (لانقضاء مجلس قبوله) ظاهره 


كتاب البيع 59ظ> 


تنبيه سيأتي عن المطلب في الطلاق في بحث التعليق بالمشيئة أن نحو البيع بلا رضا ولا إكراه يقطع بعدم حله 
وحمله الأذرعي على البيع لنحو حياء أو رغبة في جاه المشتري. أي أو مصادرة بخلافه لضرورة نحو فقر أو دين فيحل 
باطناً قطعاًء وظاهر كلام الخادم الميل لانعقاده باطناً مطلقاء (ويشترط أن لا يتخلل) لفظ لا تعلق له بالعقد بأن لم يكن 
من مقتضاه ولا من مصالحه ولا من مستحباته م ع ا وام بز ا قالطاو ا ووم رط وو اا ل ا ام امد 


ذل الصرل ويعده لامتظار بسع خاو لجع وسو وخر الأغر امه حقو قار المطديع و يشترط القبول من المكترب إليه تحال 
الاطلاع ليقترن بالإيجاب بقدر الإمكان فإذا قبل فله الخيار ما دام في مجلس قبوله وي يثبت الخيار للكاتب ممتداً إلى أن ينقطع 
خيار صاحبه حتى لو علم أنه رجم عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع أي لم يستمر 
وإن كتب بذلك لحاضر صح أيضاً في أحد وجهين رجحه الزركشي كالسبكي وهو المعتمد اه. قوله: (بعدم حله) يأتي عن 
اسم أن المراد به مجرد الحرمة لا عدم الانعقاد قوله: : (لنحو حياء) هذا ظاهر وقوله: (أو رغبة الخ) محل تأمل ودعوى انتفاء 
الرضا حينئذٍ لا وجه لها فلو قيل أو رهبة من المشتري من غير أن يصل إلى الإكراه لكان صحيحاً وقوله: (أو مصادرة) محل 
تأمل أيضاً لتصريحهم بكراهة بيع التلجئة وفسروه ببيع المصادرة فليتأمل وليراجع اه. بصري قوله: (أو مصادرة) هذا يدل 
على أن المراد بعدم الحل مجرد الحرمة لعدم الانعقاد اه. سم عبارة النهاية هنا والشارح فيما يأتي ويصح بيع المصادر 
مطلقاً إذ لا إكراه ظاهراً اه. قالع ش قوله م ر مطلقاً أي ظاهراً وباطناً علم له مال غيره أم لا قال حج ويحرم الشراء منه 
وأقره سم وقد يتوقف في الحرمة لأن غرض البائع الآن تحصيل ما يتخلص به فأشبه بيعه لما يحتاج لنفقة عياله وقد قال فيها 
بالجواز بل لو قيل بإثابة المشتري حيث قصد بالشراء منه إنقاذه من العقوبة لم يبعد اه. والمصادرة التضييق في مطالبة مال 
من جهة ظالم قوله: (مطلقاً) أي سواء كان لنحو حياء الخ أو لضرورة نحو فقر الخ قول المتن (وية يشترط الخ) ولا بد أن يتأخر 
القبول عن تمام الإيجاب ومصالحه فلو قال بعتك هذا الثوب بألف درهم مؤجلة إلى شهر بشرط خيار الثلاث فقبل قبل أن 
يفرغ البائع منه بطل كما لو قال زوّجتك ابنتي على ألف درهم مؤجلة إلى شهر فقبل قبل الفراغ منه اه. مغني قوله: (أن لا 
يتخلل) إلى قول المتن فلو قال في النهاية إلا قوله إلا في الكناية على ما مر وقوله ويفرق إلى ولا يعلق وقوله والأوجه إلى 
بخلاف الخ وكذا في المغني إلا قوله نحو قد وقوله والعبرة إلى بسكوت وقوله ويظهر إلى المتن وقوله إلا إن نوى به الشراء 
وقوله ويظهر إلى وبالملك. قوله: (أن لا يتخلل لفظ الخ) شامل للحرف المفهم وهو متجه ولغير المفهم وهو محل نظر وهل 
المقارنة للمتأخر من الإيجاب والقبول كالتخلل فيه نظر ولا يبعد أنه كذلك وظاهره أن اللفظ يضر ولو سهواً أو إكراهاً 
وينبغي أن إشارة الأخرس كاللفظ اه. سم بحذف عبارة النهاية وشمل قولنا لفظ الحرف الواحد وهو محتمل إن أفهم قياساً 
على الصلاة وإن أمكن الفرق ومنه يؤخذ أنه لا يضر هنا تخلل اليسير سهواً أو جهلا إن عذر وهو متجه اه. قالع ش قوله 
م ر الحرف الواحد معتمد وقوله م ر إن عذر المراد بالعذر هنا أن يكون ممن يخفى عليه ذلك وإن لم يكن قريب عهد 
بالإسلام ولا نشأ بعيداً عن العلماء اه. قوله: (لا تعلق له بالعقد بأن لم يكن الخ) ومنه إجابة النبي يَلِِ فيما يظهر وما لو رأى 
أعمى يقع في بئر فأرشده اه. ع ش قوله: (ولا من مستحباته) فلو قال المشتري بعد تقدم الإيجاب بسم الله والحمد لله 
والصلاة على رسول الله قبلت صح نهاية ومغني قالع ش قوله م ر والصلاة على رسول الله والظاهر أنه لو زاد قوله يكل لم 


أنه لا اعتبار بمفارقة الكاتب مجلس الكتابة وغيرها قبل القبول وبعده فلينظر قوله: (أي أو مصادرة) هذا يدل على أن المراد 
بعدم الحل مجرد الحرمة لا عدم الانعقاد. قوله: (و.* تحرط !0 ا يتخال والاني نرج العاب نيما دا كايا حامترين لني 
مجلس واحد انتهى وقضيته أنه في غير الحاضرين المذكورين لا يشترط ما ذكر مطلقاً حتى حال وجود المتأخر من الإيجاب 
والقبول ويحتمل فيما لو تبايعا بالكتابة أن لا يضر تخلل اللفظ لكن قوله هنا الآتي والعبرة في التخلل في الغائب الخ يفيد 
اعتبار عدم التخلل في الغائب عند علم أو ظن وقوع البيع وهو متجه. قوله: (أن لا.يتخلل لفظ) شامل للحرف المفهم 
وهو متجه لأنه كلمة ولغير المفهم وهو محل نظر وهل المقارنة للمتأخر'من الإيجاب والقبول كالتخلل ف فيه نظر ولا يبعد أنه 
كذلك لأنهم عللوا الضررة في التخلل بالإشعار بالإعراض وهو موجود مع المقارنة والإعراض قبل التمام مخل فليتأمل 
وظاهره أن اللفظ يضر ولو سهواً أو إكراهاً لكن قد يقال لا إشعار بالإعراض حينئذ وقد يقال هو إعراض وإن لم يقصد 
الإعراض وينبغي أن اشارة الأخرس كاللفظ لأنها كاللفظ إلا فيما استثنى مما ليس هذا منه. 


7" الجزء الرايع من حواشي ال رواني وابن قاسم العبادي 


من المطلوب جوابه ولو كلمة إلا نحو قد (و) أن (لا يطول الفصل بين لفظيهما) أو إشارتيهما أو كتابتيهما أو لفظ 
أحدهما وكتابة أو إشارة الآخر أو كتابة أحدهماء وإشارة الآخرء والعبرة في التخلل في الغائب بما يقع منه عقب علمه 
أو ظنه بوقوع البيع له كما هو ظاهر بسكوت مريد الجواب أو كلام من انقضى لفظه بحيث يشعر بالإعراض وإن كان 
لمصلحة ولشائبة التعليق أو الجعالة في الخلع اغتفر فيه اليسير مطلقاً ولو أجنبياًء ويظهر أنه يضر هنا سكوته اليسير إذا 
قصد به القطع أخذاً مما مر في الفاتحة ويحتمل الفرق (وأن) يذكر الثمن المبتدىء ولا تكفي نيته 00 


يضر ثم رأيت الزيادي ناقلاً له عن الأنوار ويتجه ضرر الاستعاذة وقوله م ر صح ومثله في الصحة ما لو قال والله قبلت 
فيصح فيما يظهر اه. قوله: (من المطلوب جوابه) وكذا من الآخر على الأوجه وفاقاً لشيخنا الشهاب الرملي اه. سم أي 
والنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول وشمل كلامه ما لو كان اللفظ ممن يطلب جوابه لتمام العقد وغيره وهو كذلك كما 
حكاه الرافعي عن البغوي اه. وأفاده الشارح أيضاً بقوله الآتي أو كلام من انقضى لفظه قال الرشيدي قوله م ر وغيره يعني 
خصوص البادي بالعقد اه. وقالع ش قوله م ر وغيره أي من المتعاقدين كما هو معلوم فلا يضر التخلل من المتوسط لأنه 
ليس بعاقد وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين اليسير وغيره سواء كان ممن يريد أن يتم العقد أو ممن انقضى لفظه لكن نقل سم 
عن المنهج عن شرح الإرشاد أن الكثير يضر ممن فرغ كلامه بخلاف اليسير فليتأمل وقوله م ر وهو كذلك ووجهه أن التخلل 
إنما ضر لإشعاره بالإعراض والإعراض مضر من كل منهما فإن غير المطلوب جوابه لو رجع قبل لفظ الآخر أو معه ضر 
فكذا لو وجد منه ما يشعر بالرجوع والإعراض سم على حج اه. قوله: (إلا نحو قد) أي ولو لم يقصد بها التحقيق لأن 
الألفاظ إذا أطلقت حملت على معانيها وهذا ظاهر فيما لو أتى بها الثاني بعد تمام الصيغة من الأول وبقي ما لو قال بعتك 
بعشرة قد والظاهر أنه يضر كما يؤخذ من قول الشارح م ر لأنها للتحقيق وببعض الهوامش أنه لا يضر لأنه بمعنى فقط فكأنه 
قال بعتك بكذا دون غيره وهو قريب اه. ع ش بحذف قوله: (وأن لا يطول الخ) عطف على أن لا يتخلل الخ قوله: (عقب 
علمه الخ) أما الحاضر فلا يضر تكلمه قبل علم الغائب وكذا لو قال بعت من فلان وكان حاضراً لا يضر تكلمه قبل علمه سم 
على المنهج عن م ر وقضية قوله من فلان أنه لو خاطبه بالبيع فلم يسمع فتكلم قبل علمه ضر ولعله غير مراد وأن التعبير 
بالغائب جرى على الغالب من أن الحاضر يسمع ما خوطب به اه. ع ش قوله: (بسكوت الخ) متعلق بالفصل في كلام 
المصنف اه. رشيدي . قوله: (أو كلام من انقضى الخ) كان وجه تقييده بمن انقضى لفظه أن كلام الآخر إما أجنبي وقد تقدم 
أنه يضر وإن لم يطل وإما غيره فلا يضر فليتأمل اه. سم قوله: (بحيث الخ) وقوله: (وإن كان الخ) راجعان لكل من 
المعطوفين فقوله (بالإعراض) أي عن القبول أو عن الإيجاب أي الرجوع عنه قوله: (ولشائبة التعليق الخ) الأنسب ذكره في 
التخلل عبارة المغني ويضر تخلل كلام أجنبي عن العقد ولو يسيراً ب بين الإيجاب والقبول وإن لم يتفرقا عن المجلس بخلاف 
السير قل اللخلع وفرق بأنءقية من يجاني الررج نتائية تمل .ومن جانب الروجة شانبة جمالة وكال مهي مزسم اليه مشمل 
للجهالة بخلاف البيع اه. قوله: (مطلقاً) أي عمداً أو سهواً اه. ع ش. قوله: (ويظهر أنه يضر هنا الخ) معتمد وقوله: 
(ويحتمل الفرق) أي بأن القراءة عبادة بدنية محضة وهي أضيق من غيرها أي فلا يضر هنا ولو مع قصد القطع وجرى عليه 
الزيادي اه. ع ش قوله: (وأن يذكر الثمن المبتدى) فلو لم يذكره لم يكف ما أتى به لكن ينبغي الاكتفاء بما يأتي به الآخر 
بعده إذا كمل هو عليه حتى لو قال البائع بعتك هذا العبد فقال المشتري ا* شتريته بديئار فقال البائع بعتكه أو قال المشتري 
بعني هذا العبد فقال البائع يعتكه بدينار فقال المشتري قبلت العقد ابيع كما لو أنى أحدهما بصيخة استفهام أولا كان قال 
البائع أتشتري مني هذا بكذا فقال ا* شتريته به فقال البائع بعتك ينعقد البيع وإن كان ما ابتدأ به لاغياً فليتأمل بل ينبغي الصحة 
أيضاً فيما لو قال المشتري بعتني هذا بكذا فقال بعت فقال المشتري قبلت أخذاً من قضية عبارة الروض وشرحه في مسألة 


قوله: (من المطلوب جوابه) وكذا من الآخر على الأوجه وفاقاً لشيخنا الشهاب الرملي ووجهه أن التخلل إنما ضر 
لاشعاره بالإعراض والإعراض مضر من كل منهما فإن غير المطلوب جوابه لو رجع قبل لفظ الآخر أو معه ضر فكذا لو 
وجد منه ما يشعر بالرجوع والإعراض فتأمله يظهر لك وجاهة ما اعتمده شيخنا قوله: (في الغائب بما يقع منه الخ) هل يضر 
كلام الآخر على اعتماد شيخنا الشهاب الرملي أو يفرق . قوله: (أو كلام من انقضى لفظه) كان وجه تقييده بما انقضى لفظه 
أن كلام الآخر إما أجنبي وقد تقدم أنه يضر وإن لم يطل وأما غيره فلا يضر فليتأمل قوله: (وأن يذكر الثمن المبتدىء) فلو 


كتاب البيع وى 


إلا في الكناية على ما مرء وأن تب تبقى أهليتهما وأن يغير شيئاً مما تلفظ به إلى تمام الشق الآخر وأن يكون تكلم كل 
بحيث يسمعه من بقربه عادة) وإ لم بسع لا حر رالا له عرزن حملهه الريه إلا وأن يتمم المخاطب لا وكيله 
أو موكله أو وارثه ولو في المجلس وأن لا يوقت ولو بنحو حياتك أو ألف سنة الأوجهء ويفرق بينه وبين التكاح على ما 
يأتي فيه بأن البيع لا ينتهي بالموت بخلاف النكاحء ولا يعلق إلا بالمشيئة في اللفظ المتقدم كبعتك إن شئت» فيقول 
اشتريت مثلا وا و ارلا وطق الا الوا ا م وا للق لاو الوا با الوك انا اواو 


المسؤسط والظاهر ال الشارح الى رتس تكاصييضل ذللكا بلقم بل لمكن ازاك لاا بد وان ذكره ترق كلدي اع سم قوله: 
(إلا في الكناية) خلافاً للنهاية والمغني. قوله: (على ما مر) أي في شرح بكذا قوله: (وأن تب تبقى أهليتهما) أي لتمام العقد اه. 
نهاية قالع ش قوله وإن قل الخ اسيك يوفعا لجن أذ أعش عي رجو أبداهازلى عدي يطهيما ركان ماعمي ذأكرا فيل 
يضر ومعلوم من ذلك أنها موجودة ابتداء وقوله م ر لتمام العقد أي فيضر زوالها مع التمام اه. قوله: (مما تلفظ به) أي 
كشرط أجل أو خيار قوله: (إلى تمام الشق الخ) أفهم جواز إسقاط أجل أو خيار شرطه بعد تمام الشق الآخر في زمن الخيار 
وهو كذلك كما أوضحناه ه في حواشي شرح البهجة بعبارتهم الصريحة فيه أه. سم قوله: (إلى تمام الشق الآخر) تنازع فيه 
الفعلان ولذا قال المغني عقبه فلو أوجب يمؤجل أو شرط الخيار ثم أسقط الأجل أو الخيار أو جن أو أغمي عليه مثلاً لم 
يصح العقد اه. قوله: (بحيث يسمعه من بقربه عادة الخ) وعليه فلو خاطبه بلفظ البيع وجهر به بحيث يسمعه من بقربه ولم 
يسمعه صاحبه وقبل اتفاقاً أو بلغه غيره صح وعبارة سم على حج في أثناء كلام حتى لو قبل عبثاً فبان بعد صدور بيع له صح 
كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتاً اه. وقوله صح ظاهره أنه لا فرق بين طول الزمن وقصره وهو ظاهر اه. ع ش 
وقوله وعبارة سم الخ تقدم أن سم ذكره عن الإيعاب على طريق الاحتمال فقط والظاهر عدم الصحة فيه والفرق بينه وبين بيع 
مال الأب المذكور واضح قوله: راك لح مسد ارأخز) شاهره رن كال عد ميالية ليرا تون حاو ل و 2 
ويؤيده أن الإيجاب حينئذٍ لا ينقص عن الإيجاب للغائب اه. سم. قوله: (وإلا لم يصح) قضيته أنه لو كان بحيث لا يسمعه 
من بقربه لا يصح وإن سمعه صاحبه بالفعل لنحو حدة سمعه ولا مانع وكان وجهه أنه لا يعد مخاطبة اه. سم قوله: (على 
الأوجه الخ) عبارة النهاية فيما يظهر كالنكاح كما يأتي اه. قوله: (ولا يعلق إلا بالمشيئة الخ) ويستثنى من امتناع التعليق البيع 
الضمني قال في الروض في باب الكفارة فرع إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني على ألف ففعل صح ولزم المسمى وكذا لو قال 
المالك اعتقه عنك على ألف إذا جاء الغد وقبل انتهى وقوله ففعل صح عبارة الروضة فصبر حتى جاء الغد فأعتقه عنه حكى 
صاحب التفريق عن الشافعي أنه ينعقد العتق عنه ويثبت المسمى عليه اه. وقوله وقبل قال في شرحه في الحال اه. سم 


لم يذكره لم يكف ما أن تى به لكن ينبغي الاكتفاء بما يأتي به الآخر بعده إذا كمل هو عليه حتى لو قال البائع بعتك هذا العبد 
فقال المشتري : اشتريته بدينار فقال البائع : بعتكه أو قال المشتري يعتر هذا الحند فال البائة يمتكه بتديدار قال المشكري : 
قبلت انعقد البيع كما لو أتى أحدهما بصيغة استفهام أولاً كإن قال البائع : أتشتري مني هذا بكذا فقال: اه شتريته به فقال البائع 
بعتك ينعقد البيع وإن كان ما ابتدأ به لاغياً فليتأمل بل ينبغي الصحة أيضاً فيما لو قال المشتري بعتني هذا بكذا فقال بعت 
فقال المشتري قبلت أخذاً من قضية عبارة الروض وشرحه في مسألة المتوسط والظاهر إن الشارح لم يقصد تخصيص ذاك 
بالشمن بل المثمن كذلك لا بد من ذكره من المبتدى . قوله: (مما تلفظ به) أي كشرط أجل أو خيار وقوله إلى تمام الشق 
الآخر أفهم جواز إسقاط أجل أو خيار شرطه بعد تمام الشق الآخر في زمن الخيار وهو كذلك كما أوضحناه ه في حواشي 
شرح البهجة يعبارتهم الصريحة فيه قوله: : (وإن لم يسمعه الآخر) ظاهره إن كان عدم سماعه لبعده جدأً ككونه على ميل من 
صاحبه ويؤيده أن الإيجاب حيئئذ لا ينقص عن الإيجاب للغائب . قوله: (وإلا لم يصح) قضيته أنه لو كان بحيث لا يسمعه 
من بقربه لا عي را عه اح لفحل الجر جو جمعة وار مانع وكان وجهه أنه لا يعد ممخاطبة قوله: (ولا يعلق إلا 
بالمشيئة الخ) يستثنى من امتناع التعليق أيضاً البيع الضمني قال في الروض في باب الكفارة . 

فزع قال إذااجاة الد فاعتق يداك اعني على آلف فقطل صب ولزم المسحمن وكذا لى قال انالك أعهه اعتلنا علن لل 
إذا جاء الغد وقبل انتهى وقوله: ففعل صح عبارة الروضة فصبر حتى جاء الغد فأعتقه عنه حكى صاحب التقريب عن 
الشافعي أنه ينفذ العتق عنه ويثبت المسمى عليه اه وقوله وقبل قال في شرحه في الحال اه. 


لا شكت إلا إن نوى به الشراء» والأأوجه صحة إن شعت بعتك بخلاف بعتكما إن شئتما وبعتك إن شئت بعد اشتريت 
منك؛ وإن قبل بعده أو قال شئت» لأن ذلك تعليق محض كشئت ومرادفها كأحببت ورضيت» ويظهر امتناع ضم التاء 
من التحوي مطلقاً لوجود حقيقة التعليق فيه وبالملك كأن كان ملكي فقد بعتكه ونحوه إن كنت أمرتك بعشرين فقد 
بعتكها بها كما يأتي آخر الوكالة» وإن كان وكيلي اشتراه لي فقد بعتكهء وقد أخبر به وصدق المخبر لأن إن حينئلٍ 
بمعنى إذ نظير ما يأتي في النكاح ويصح بعتك هذا بكذا على أن لي نصفه لأنه بمعنى إلا نصفه وأن (يقبل على وفق 
الإيجاب) في المعنى وإن اختلف لفظهما صريحاً وكناية (فلو قال بعتك بألف مكسرة) أو مؤجلة (فقال قبلت بألف 
صحيحة) أو حالة أو إلى أجل أقصر أو أطول أو بألفين أو ألوف أو قبلت نصفه بخمسمائة (لم يصح) كعكسه المذكور 
بأصله بالأولى لأنه قبل غير ما خوطب به» نعم في قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة الذي يتجه أنه إن أراد 
تفصيل ما أجمله البائع صحء لا إن أطلق لتعدد العقد حينئذٍ فيصير قابلاً لغير ما خوطب بهء وفي بعتك هذا بألف وهذه 


قوله: (لا شئت) أي لأن لفظ المشيئة ليس من ألفاظ التمليك اه. مغني قوله: (إلا إن نوى به الشراء) أي فيكون كناية اه. 
ع ش. . قوله: (والأوجه صحة إن شئت بعتك) خلافاً للنهاية والمغني عبارة سم قوله والأوجه صحة الخ اعتمد شيخنا الشهاب 
الرملي البطلان وأيده بقولهم لو قال لفلان كذا إن جاء رأس الشهر صح أو إن جاء رأس الشهر فلفلان كذا لم يصح ولو قال 
وكلتك بطلاق فلانة إن شاءت صح أو إن شاءت وكلتك بطلاقها لم يصح ففرقوا بين تأخر الشرط وتقدمه اه. سم قوله: 
(بخلاف بعتكما الخ) أي فلا يصح ووجهه أنه علق في كل واحد منهما بمشيئته ومشيئة غيره اه. رشيدي قوله: (وبعتك إن 
شن الغ) عطف: على بعتكما الخ وإن قبل بمقة الخ ) عبارة التي ولى قال اشكريت :منلك يكذ فقال بعتك إن شنلت لم يضيع 
كما قاله الإمام لاقتضاء التعليق وجود شيء بعده ولم يوجد فلو قال بعده اشتريت أو قبلت لم يصح أيضاً إذ يبعد حمل 
المشيئة على استدعاء القبول وقد سبق فيتعين إرادتها نفسها فيكون تعليقاً محضاً وهو مبطل اه. قوله: (تعليق محض) أي فلا 
يصح اه. ع ش قوله: (مطلقاً) أي قابلاً أو موجباً اه. . ع ش . قوله: (ويالملك) عطف على بالمشيئة ومما يستثنى أيضاً من 
امتناع التعليق البيع الضمني في بعض صوره كأعتق عبدك عني بكذا إذا جاء رأ س الشهر م ر اه. سم قوله: (ونحوه) مبتداً 
وخبره قوله إن كنت الخ عبارة النهاية ونحو ذلك من إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها الخ . قوله: (وصدق المخبر) 
قضيته أنه لا يعتبر فيما لو قال إن كان ملكي الخ ظن ملكه له حين التعليق ويؤيده ما يأتي فيما لو باع مال مورثه ظاناً حياته 
فبان ميت وعليه فيشكل الفرق بينه وبين ما لو قال إن كان وكيلي اشتراه لي الخ لأن حاصله يرجع إلى إن كان ملكي اه. 
ع ش قوله: (في المعنى) إلى قوله لا إن أطلق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن أراد إلى صح . قوله: (وأن يقبل الخ) 
تعبيره بالقبول جرى على الغالب من تأخره عن الإيجاب وإلا فحكم الإيجاب المتأخر أو. الاستيجاب كحكم القبول اه. 
ع ش قوله: (في المعنى) أي كالجنس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل نهاية ومغني قوله: (في المعنى) أي لا في 
اللفظ حتى لو قال وهبتك فقال اشتريت أو عكس صح لكن ينبغي فيما لو قال بعتك ذا بكذا فقال اتهبت أن يقول بذاك وإلا 
لم يصح لانصرافه إلى الهبة فلا يكون القبول على وفق الإيجاب اه. ع ش . قوله: (يتجه أنه إن أراد الخ) قضية كلام المغني 
وشرح المنهج الصحة مطلقاً قوله: (صح) أي بخلاف عكسه وهو قوله بعتنك نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة فقال 
قبلت بألف فإنه لا يصح والفرق بينهما أنه عهد التفصيل بعد الإجمال لا الإجمال بعد التفصيل زيادي اه. بجيرمي ونقل 
ع ش عن الأنوار خلافه وهو الصحة وأقره. قوله: (لا إن أطلق) وبالأولى إذا قصد تعدد العقد ويصدق في هذا القصد بيمينه 
هذا ويتجه الصحة في حال الإطلاق م راه. سم عبارة النهاية وإلا فلا اه. قالع ش هذا يشمل ما لو أطلق لكن في 
حاشية سم نقلاً عن الشارح م ر أن المتجه الصحة في هذه اه. وفي الرشيدي بعد كلام ما نصه فالشارح م ر موافق لما 


قوله: (والأوجه صحة إن شئت الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان وأيده بقولهم لو قال لفلان كذا إن جاء رأس 
الشهر صح أو إن جاء رأس الشهر فلفلان كذا لم يصح ولو قال: وكلتك بطلاق فلانة إن شاءت صح أو إن شاءت وكلتك 
بطلاقها لم يصح ففرقوا بين تأخر الشرط وتقدمه قوله: (وبالملك) عطف على بالمشيئة ومما يستثنى أيضاً من امتناع التعليق 
البيع الضمني في بعض صوره كأعتق عبدك عني بكذا إذا جاء رأس الشهر م ر قوله: (لا إن أطلق) وبالأولى إذا قصد تعدد 
العقد ويصدق في هذا القصد بيمينه هذا ويتجه الصحة في حال الإطلاق م ر. 


بمائة فقبل أحدهما بعينه ترددء والذي يتجه الصحة لأن كلا عقد مستقل فهو كما لو جمع بين بيع ونكاح مثلآء ثم 
رأيت القاضي قال الظاهر الصحة (وإشارة الأخرس بالعقد) المالي وغيره وبالحل وبالحلف والنذر وغيرها إلا ما يأتي 
(كالنطق) به من غيره للضرورة» ثم إن فهمها الفطن وغيره فصريحة أو الفطن وحده فكناية كما سيذكره في الطلاق» 
وإذا كانت كناية تعذر بيعه مثلاً بها باعتبار الحكم عليه به ظاهراً كما هو ظاهرء إذ لا علم بنيته وتوفر القرائن لا يفيد كما 
مرء اللهم إلا أن يقال إنه يكفي هنا نحو كتابة أو إشارة بأنه نوى للضرورة وزاد بالعقد ولم يبال بإيهام الاختصاص به لما 
سيذكرهء ثم احترازاً من وقوعها في الصلاة والشهادة وبعد الحلف على عدم الكلام فليست كالنطق» ومن ثم صح نحو 
بيعه بها في صلاته ولم تبطل (وشرط العاقد) البائع والمشتري الإبصار كما سيذكروه و(الرشد) يعني عدم الحجر عليه 
ليشمل من بلغ مصلحاً لدينه وماله اذ[ 11[ 1[ 1[ [ [ |[ ا 00 


اعتمده الزيادي كابن قاسم من الصحة سواء قصد تفصيل ما أجمله أو أطلق اه . قوله: (والذي يتجه الصحة الخ) والأوجه 
عدم الصحة لانتفاء مطابقة الإيجاب للقبول اه. نهاية ومغني عبارة سم قد يتجه البطلان لاختلاف الغرض ويؤيده ما في 
الروضة وأصلها في تفريق الصفقة أنه لو أوجب واحد لإثنين فقبل أحدهما لم يصح انتهى مع أنه تعددت الصفقة فليتأمل 
الجمع بين بيع ونكاح حيث يجوز فيه قبول أحدهما فليراجع اه. قالع ش قد يفرق بأن النكاح ليس معاوضة محضة ومن 
ثم لم يتأئر بالشروط الفاسدة حيث لم تخل بمقصود النكاح اه. قول المتن ( وإشارة الأخرس الخ) أي وكتابته نهاية 
ومغني . قوله: (المالي) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وإذا كانت إلى وزاد قوله: (وغيره) أي كالنكاح قوله: (وغيرها) 
أي كالدعاوى والأقارير ونحو ذلك اه. مغني قوله: (إلا ما يأني) أي آنفاً عبارة النهاية والمغني إلا في بطلان الصلاة بها 
والشهادة والحنث في اليمين على ترك الكلام فليست فيها كالنطق اه. قالع ش شمل المستثنى منه النكاح فيقبل ويزوج 
موليته بالإشارة إذا فهمها كل أحد وفيه في النكاح كلام فراجعه اه. قوله: (أو الفطن وحده فكناية الخ) وحينئيٍ فيحتاج إلى 
إشارة أخرى اه. نهاية . قوله: (لا يفيد) أي لا يغني عن النية وقد يقال قياس ما تقدم من انعقاد بيع وكيل بالكناية شرط عليه 
الإشهاد عند توفر القرائن عدم التعذر وإمكان الحكم به عليه ظاهراً اه. سم قوله: (اللهم إلا أن يقال إنه يكفي هنا الخ) 
اعتمده النهاية كما مر آنفاً قوله: (لما سيذكره) علة لنفي المبالاة وقوله: (ثم) أي في الطلاق وقوله: (احترازاً الخ) علة للزيا:ة 
قوله: (من وقوعها) أي الإشارة قوله: (وبعد الحلف) أي منه أو من غيره قوله: (نحو بيعه) أي الأخرس (بها) أي الإشارة 
وقوله: (في صلاته) متعلق بنحو بيعه وقوله: (ولم تبطل) عطف على قوله صح الخ والضمير للصلاة قول المتن (وشرط العاقد 
الخ) خرج به المتوسط كالدلال فلا يشترط فيه شيء مما ذكر بل الشرط فيه التمييز فقط اه. ع ش قوله: (البائع) إلى قول 
المتن ولا يصح في النهاية إلا قوله استمر إلى بذر وقوله نعم لو ادعى إلى ومن حجر وقوله وقصد إلى ومجنون وقوله وليس 
منه إلى بخلافه قوله: (البائع والمشتري) اقتصر عليهما لكون الكلام في البيع فلا ينافي أن عدم الحجر معتبر في سائر العقود 
وعبارة المحلي وشرط العاقد البائع أو غيره اه. ع ش قوله: (والرشد) وهو أن يتصف بالبلوغ والصلاح لدينه وماله اه. 
مغني . قوله: (يعني عدم الحجر) أي أو ما في معناه كمن زال عقله بغير مؤثم فإنه في معنى المحجور عليه كما يأتي وكتب 
عليه سم على حج يمكن أن يقال المراد الرشد حقيقة أو حكماً اه. أقول وهو يرجع في المعنى لما ذكره الشارح بقوله يعني 
عدم الحجر اه. ع ش قوله: (من بلغ مصلحاً لدينه) أي ويتحقق ذلك بمضي زمان يحكم عليه فيه بأنه مصلح عرفاً فما 
اقتضاه كلامه من أن العبرة بوقت البلوغ خاصة حتى لو بلغ قبل الزوال مثلاً ولم يتعاط مفسقاً في ذلك الوقت ثم تعاطى ما 

قوله: (والذي يتجه الصحة الخ) قد يتجه البطلان لاختلاف الفرض ويؤيده ما في الروضة وأصلها في تفريق الصفقة أنه 
لو أوجب واحد لاثنين فقبل أحدهما لم يصح انتهى مع أنه تعددت الصفقة وقياس البطلان أنه لو كان المشتري ولي يتيم 
وقد قصد الشراء لليتيم ثم تبين زيادة ثمن أحدهما على ثمن المثل بطل العقد فيهما جميعاً إذ لو صح في الآخر لزم صحة 
قبول أحدهما دون الآخر فليتأمل الجمع بين بيع ونكاح يجوز فيه قبول أحدهما فليراجع قوله: (لا يفيد) أي لا يغني عن النية 
وقد يقال قياس ما تقدم من انعقاد بيع وكيل بالكناية شرط عليه الإشهاد عند توفر القرائن عدم التعذر وإمكان الحكم به عليه 
ظاهراً. قوله: (يعني عدم الحجر الخ) يمكن أن يقال المراد الرشيد حقيقة أو حكماً. 


7" الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ثم استمر أو فسق بعد بل أو بذر ولم يحجر عليه» ومن جهل رشده. فإن الأوجه صحة عقده كمن جهل رقه وحريته» 
لأن الغالب عدم الحجر كالحرية» نعم لو ادعى والد بائع بقاء حجره عليه صدق بيمينه كما هو ظاهر خلافاً لبعضهم 
لأصل دوامه حينئظٍ» نعم ينبغي فيمن اشتهر رشده عدم سماع دعواه حينئذٍ» ومن حجر عليه بفلس إذا عقد في الذمة 
بخلاف صبي وإن راهق وقصد اختبار رشده واختيار صحة ما اعتيد من عقد المميزين لا يعول عليه ومجنون وقن بلا 
إذن ومحجور عليه بسفه مطلقاً أو فلس بالنسنبة لبيع عين ماله وإنما صح بيع العبد من نفسه؛ لأن مقصوده العتق ويصح 
بيع السكران المتعدي مع كونه غير مكلف ولوروده على مفهوم قول أصله التكليف كالسفيه على منطوقه أبدله بالرشد 
ليشمله بالمعنى الذي قررته» ولا يرد عليه من زال عقله بما لا يأثم به فإنه ملحق بالمحجور عليه . 


يفسق به بعد صح تصرفه غير مراد اه. ع ش . قوله: (استمر) الأولى حذفه لأن دخوله في المتن لا يحتاج إلى التأويل 
المذكور. قوله: (أو فسق) ومعلوم أنه لا يحجر عليه بالفسق اه. ع ش قوله: (ومن جهل رشده) وجه الشمول له أن المراد 
بالمحجور من علم الحجر عليه ولم يعلم انفكاكه وهذا لم يعلم بعد بلوغه حجر عليه لأنه بالبلوغ ذهب حجر الصبا ولم 
يعلم حجر يخلفه ومفهومه أنه لو عهد عليه ذلك لا تجوز معاملته إلا إذا علمنا رشده بعد ذلك وهو ظاهر اه. ع ش . قوله: 
(صدق بيمينه الخ) أي الوالد وقضية كلام الشارح م ر عدم تصديقه اه. ع ش قوله: (ومن حجر عليه بفلس الخ) هذا لا 
يحتاج في شموله إلى التأويل الذي ذكره الشارح فعطفه على ما قبله فيه مساهلة اه. رشيدي عبارة ع ش قوله إذا عقد في 
الذمة هو بهذا القيد لا يحتاج في دخوله إلى التأويل المذكور نعم يحتاج للتأويل لإخراج المفلس إذا تصرف في أعيان ماله 
اه. قوله: (بخلاف صبي) إلى قوله مع كونه غير مكلف في المغني قوله: (بخلاف صبي الخ) بيان لمحترزات الرشد. قوله: 
(واختيار الخ) مبتدأ وخبره قوله لا يعول عليه قوله: (مطلقاً) أي ولو بما في الذمة أو بإذن وليه قوله: (ومجنون) عمومه شامل 
لما لو حصلت له حالة تمييز بحيث يعرف الأوقات والعقود ونحوها لا أنه تعرض له حالة إذا حصلت ممن لم يسبق له جنون 
حملت على حدة الخلق وهو ظاهر فيما لو أفاق من جنونه وهو بتلك الحالة استصحاباً لحكم الجنون بخلاف ما لو حصلت 
له تلك الحالة ابتداء استصحاباً لما كان عليه قبل كما صرحوا به في باب الحجر اه. ع ش.. قوله: (إنما صح بيع العبد الخ) 
أي ولو سفيهاً كما هو ظاهر إطلاقه لكن كونه عقد عتاقة يقتضي اشتراط الرشد وهو ظاهر ونقل بالدرس عن حج في معاملة 
الرقيق ما يصرح به اه. ع ش وقوله لكن كونه عقد عتاقة الخ دعوى الاقتضاء محل تأمل . قوله: (لأن مقصوده العتق) هذا 
التعليل لا يتأتى فيما لو وكل شخص العبد في أن يشتري نفسه من سيده لموكله مع أن بعضهم ذكر الصحة فيها ويوجه بأن 
منع تصرفه إنما هو لحق السيد وقد زال بعقده معه فأشبه ما لو باع الراهن العين المرهونة من المرتهن فإنه جائز لعدم تفويت 
حق المرتهن اه. ع ش قوله: (ولوروده) أي السكران اه. ع ش قوله: (كالسفيه الخ) أي كورود السفيه على منطوق قول 
أصله التكليف قوله: (بالمعنى الذي قررته) أي في قوله يعني عدم الحجر اه. ع ش قوله: (ولا يرد عليه) أي على منطوق 
قول المصنف الرشد قوله: (فإنه ملحق بالمحجور عليه) . 


فروع: ولو أتلف الصبي أو تلف عنده ما ابتاعه أو اقترضه من رشيد وأقبضه له لم يضمن ظاهراً أو كذا باطناً وإن نقل 
عن نص الأم خلافه واعتمده بعض المتأخرين إذ المقبض مضيع لماله أو من صبي مثله ولم يأذن الوليان ضمن كل منهما ما 
قبض من الآخر فإن كان بإذنهما فالضمان عليهما فقط لوجود التسليط منهما وعلى بائع الصبي رد الثمن لوليه فلو رده للصبي 
ولو بإذن الولي وهو مالك الصبي لم يبرأ منه نعم إن رده بإذنه وله في ذلك مصلحة متعلقة ببدنه كمأكول ومشروب ونحوهما 
برىء كما قاله الزركشي ولو قال ثنا لك وديعة سلم وديعتي للصبي أو ألقها في البحر ففعل برىء لامتثال أمره بخلاف ما لو 
كان ديئاً إذ ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ولو أعطى صبي ديناراً لمن ينقده أو متاعاً لمن يقوّمه ضمن الآخذ إن لم 
يرده لوليه إن كان ملك الصبي أو لمالكه إن كان لغيره ولو أوصل صبي هدية إلى غيره وقال هي من زيد مثلا أو أخبر بالإذن 
بالدخول عمل بخبره مع ما يفيد العلم أو الظن من قرينة وكالصبي في ذلك الفاسق اه. نهاية وكذا في المغني إلا أنه جرى 
على ما اعتمذه بعض المتأخرين فقال أما في الباطن فيغرم بعد البلوغ اه. قالع ش قوله م ر أو اقترضه ومثلهما ما يقتضي 
التمليك من العقود وقوله م ر بعض المتأخرين منهم شيخ الإسلام في باب الحجر وقوله م ر ولم يأذن الوليان ظاهره وإن 
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(قلت وعدم الإكراه بغير حق) فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم الرضا وليس منه خلافاً لمن زعمه قول 
مجبر لها لا أزوجك إلا إن بعتني مثلاً كذاء بخلافه بحق كأن أكره قنه عليه أو تعين بيع ماله لوفاء دينه أو شراء ماله 
أسلم إليه فيه» فأجبره الحاكم عليه بالضرب وغيره وإن صح بيع الحاكم له لتقصيره» اه جد ارا ا 


علم الولي بذلك وأقره ولو قيل بالضمان في هذه الحالة لم يكن بعيداً وقوله م ر ضمن كل الخ أي لعدم إذن الولي والمراد 
أنه يثبت البدل في ذمة الصبي ويؤدي الولي من مال الصبي وقوله م ر فالضمان عليهما أي الوليين أو بإذن أحدهما فالضمان 
عليه فيما أذن فيه لموليه وقوله م ر وهو ملك الصبي أي أما إذا كان ملك الولي فإنه يبرأ لأن الولي هو المضيع لماله وقوله 
م ر نعم إن رده أي البائع بإذنه أي الولي وقوله م ر وله أي الصبي وقوله برىء أي البائع وقوله م ر سلم وديعتي للصبي أي 
سواء عينه أو أطلق وقوله م ر ففعله برىء أي وإن أثم فلو أتكر صاحب الوديعة الإذن صدق بيمينه لأن الأصل عدمه وقوله 
م ر بخلاف ما لو كان ديناً أي فلا يبرأ منه وكالدين خبز الوظائف ودراهم الجامكية إذا دفعهما من هما تحت يده للصبي 
وقوله م ر عمل بخبره أي فإن تبين كذبه وجب عليه رده إن كان باقياً ورد بدله إن كان تالفاً وقوله م ر وكالصبي في ذلك أي 
في إيصال الهدية والإخبار بالدخول وقوله م ر والفاسق ومثله الكافر اه. ع ش قول المتن (وعدم الإكراه بغير حق) ولا أثر 
لقول المكره بغير حق إلا في الصلاة فتبطل به في الأصح ولا لفعله إلا في الرضاع والحدث والتحول عن القبلة وترك القيام 

في الفريضة مع القدرة وكذا القتل ونحوه في الأصح وكل هذا يأتى في الطلاق إن شاء الله تعالى ويرد على الأول ما لو أكرهه 
على طلاق زوجة نفسه أو بيع ماله أو عتق عبده وما أشبه ذلك فإنه ينفذ وعلى الثاني ما لو أكرهه على إتلاف مال الغير أو 
أكله أو تسليم الوديعة فإنه يضمن الجميع وما لو أكره مجوسي مسلماً على ذبح شاة أو محرم حلالاً على ذبح صيد فذبحه 
عنه يحل وما لو أكره على غسل ميت لم يتوجه عليه غسله فإنه يصح و١٠‏ لو أكره على وطء زوجته أو أمته فأحبلهما فإنه يصح 
ويستقر للزوجة به المهر وللأمة أمية الولد وحلت الزوجة للمطلق ثلادا وما لو حضر المحرم عرفة مكرهاً فإنه يصح وقوفه 
اه. مغني . قوله: (فلا يصح) إلى قول المتن ولا يصح في المغني إلا قوله وليس منه إلى بخلافه قوله: (فلا يصح عقد مكره) 
قال في شرح العباب ومحله إن لم يقصد إيقاع البيع والأصح كما بحثه الزركشي أخذاً من قولهم لو أكره على إيقاع الطلاق 
فقصد إيقاعه صح لقصده انتهى اه. سم على حج اه. ع ش قوله: (في ماله الخ) وكذا في مال غيره حيث كان المكره له 
غير مالكه كما يفهم من قوله ومن أكره غيره الخ ويؤخذ من تشبيهه بالطلاق أن مثل ذلك ما لو أكرهه على بيع أحد هذين 
فباع واحداً منهما بعينه فإن تعيينه مشعر باختياره كما لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق واحدة بعينها وأما لو عين له 
ذا اجرف راك فو عد ولا امع ا لول زكري كال قا ويه ارالك ج لحن اللقيية بهد الفيلاتي كام المعتات 1ن 
عمونه كال لعاالو اكزه اخيزه على بيه قال سه فطل يه الحم لصي افرافا فزن عفدة يصمح اهدده . ع ش . قوله: (وليس منه) 
أي من الإكراء (خلافاً لمن زعمه الخ) كان وجهه أن لها مندوحة عن البيع له لأنها إذا طلبت التزويج فامتنع زوجها الحاكم 
لكن انظر لو جهلت أن لها مندوحة واعتقدت أن لا طريق إلا البيع هل يصح أولاً سم على حج أقول قد يقال الأقرب عدم 
الصحة لاضطرارها إليه حينئذٍ فيكون امتناعه من تزويجها كما لو هددها بإتلاف مالها بل أولى اه. ع ش ومثل الجهل 
العجز عن رفع الأمر إلى الحاكم أو عدم تزويجه إلا بمال له وقع كما هو ظاهر قوله: (بخلافه بحق الخ) ومن الإكراه بحق ما 
لو أكرهه الحاكم في زمن الغلاء على بيع ما زاد على حاجته الناجزة ومنه أيضاً ما لو طالبه المستحق ببيع ماله ووفاء دينه 
فحلف بالطلاق أنه لا يبيع فأكرهه الحاكم على البيع فباع صح ولم يحنث وهو مقتضى كلام حج في باب الطلاق لكن 
مقتضى كلام الشارح م ر ثم الحنث اه. ع ش . قوله: (كأن أكره قنه عليه) أي على بيع عين ماله أو الشراء بعين المال ومثل 
رقيقه من يستحق منفعته كموصى له بها ومؤجر اه. ع ش قوله: (فأجبره الحاكم عليه) أفهم أنه لا يصح لو باعه بإكراه غير 
الحاكم ولو كان المكره مستحق الدين وهو ظاهر لأنه لا ولاية له نعم إن تعذر الحاكم فيتجه الصحة بإكراه المستحق أو غيره 


قوله: (فلا يصح عقد مكره) قال في شرح العباب ومحله إن لم يقصد إيقاع البيع والأصح كما بحثه الزركشي أخذاً من 
قولهم لو أكره على إيقاع الطلاق فقصد إيقاعه صح لقصده اه قوله؛ (وليس منه خلافاً لمن زعمه الخ) كان وجهه أن لها 
مندوحة عن البيع له لأنها إذا طلبت التزويج فامتنع زوجها الحاكم لكن انظره لو جهلت أن لها مندوحة واعتقدت أن 
لا طريق إلا البيع انتهى . 


خرف الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ومن أكره غيره ولو بباطل على بيع مال نفسه صح منه» لأنه أبلغ في الإذن ويصح بيع المصادر مطلقاً» إذ لا إكراه 
ظاهراً. 

(ولا يصح شراء) يعني تملك (الكافر) ولو مرتداً لنفسه بنفسه أو بوكيله ولو مسلماً (المصحف) يعني كما هو 
ا ل ل ا ا ومن ثم 
لو اث شترى داراً بسقفها قرآن بطل بطل البيع فيما عليه قرآن» وصح في الباقي تفريقاً للصفقة ومثله الحديث أي ما هو فيه ولو 


ممن له قدرة أو بتعاطيه البيع بنفسه كمن له شوكة مثل شاد البلد ومن في معناه لأن المقصود إيصال الحق لمستحقه هذا 
ولصاحب الحق أن يأخذ ماله ويتصرف فيه بالبيع إن لم يكن من جنس حقه ويحصل حقه به وأن يتملكه إن كان من جنس 
حقه لأنه ظافر ومنه ما يقع في مصرنا أن بعض الملتزمين بالبلاد يأخذ غلال الفلاحين ونحوها لامتناعهم من أداء المال أو 
هربهم فيصح بيع الملتزم له ويحل الأخذ منه حيث وجدت شروط الظفر اه. ع ش قوله: (ولو بباطل) أي بأن كان غير 
مالك لمنفعته اه. ع ش . قوله: (بيع مال نفسه) مفهومه أنه لا يصح إكراه الولي في مال موليه ولعله غير مراد وأن المراد 
بماله ما له عليه ولاية فيدخل الولي في مال موليه والحاكم في مال الممتنع أخذاً من العلة ومحله في الولي حيث جاز له 
التوكيل كان عجز عن المباشرة اه. ع ش . قوله: (ويصح بيع المصادر) بفتح الدال من جهة ظالم بأن باع ماله لدفع الأذى 
الذي ناله لأنه لا إكراه فيه إذ مقصود من صادر تحصيل المال من أي وجه كان اه. مغني قوله: (مطلقاً) أي ظاهراً و باطناً 
علم له بالغيرة أن لا اهدع من . قوله: (يعني تملك) إلى قوله ويتجه إلحاق الخ في النهاية إلا قوله أو على نحو ثوب إلى 
ومثله وقوله وبح إلى ويكره وقوله ويرده إلى ولا تملك الحربي وكذا في المغني إلا قوله وكذا بها إلى ولا تملك الحربي 
وقوله فإن امتنع قؤل المتن (الكافر) أي ب يقيناً فلو كان مشكوكاً في كفره فينبغي أن يقال إن كان في دار الإسلام صح وإن كان 
ني داز الكفر لم يمع تمرآيت: في سم على بهجقاها يوافقه ات ع ..ثن قوله: (لنفسه) أي أو لمثله نهاية ومغني قوله: (لنفسه) 
يأتي محترزه في قوله وللكافر التوكل الخ اه. سم قول المتن (المصحف) خرج جلده المنفصل عنه فإنه وإن حرم مسه 
للمحدث يصح بيعه للكافر كما أفتى به شيخنا الرملي .' 

فرع: اشترى مسلم وكافر مصحفاً فالمعتمد صحته للمسلم في نصفه م ر سم على حج اه. ع ش قوله: (ما فيه قرآن) 
شامل للتميمة وهو متجه وقوله: (وإن قل) هل يشمل حرفاً ويحتمل أن الحرف إن أثبت فيه بقصد القرآنية امتنع البيع حينئلٍ 
وإلا فلا ومثل المصحف التوراة والإنجيل في فيمتنع إذا لم يعلم تغييرهما سم على حج اه. ع ش قوله: أو جا يدت 
النهابة ويلعحق .بها أي: بالود التي عليهنا شيزء من القرآن فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضاً من شراء أهل الذمة الدور وقد 
كنت في يسقانها فى » من القران ليكون لمغتا را للمسائيسة بو اغانا لب قالع ش قوله م ر للمسامحة وينبغي أن مثل ذلك 
الثوب المكتوب عليه القرآن لعدم قصد القرآنية بما يكتب عليه إلا أن يقال الغالب فيما يكتب على الثياب أن يقصد به التبرك 
للابس فأشبه التمائم على أن في ملابسته لبدن الكافر امتهاناً له ولا كذلك ما يكتب على السقوف ولا فرق في القرآن بين 
كونه منسوخ التلاوة ولو مع نسخ الحكم وغيره اه. وفوله ولا فرق الخ في سم مثله . قوله: (بطل البيع فيما عليه قرآن) نقله 
في شرح الإرشاد عن فتوى بعضهم ثم خالفه اه. سم قوله: (ولو ضعيفاً) وذلك لأنا لم نقطع بنفي نسبته عنه وَكَِهِ وخرج 
بالضعيف الموضوع اه. ع ش عبارة سم وأما الأحاديث المتفق على وضعها فينبغي أن يقال إن تضمنت آثار السلف أو ما 


قوله: (لنفسه) يأتي محترزه في قوله: وللكافر التوكل الخ قوله: (المصحف) خرج جلده المنفصل عنه فإنه وإن حرم 
مسه للمحدث يصح بيعه للكافر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. 

فرع: إشترى مسلم وكافر مصحفاً فالمعتمد صحته للمسلم في نصفه م ر. قوله: (مأا فيه قرآن) شامل للتميمة وهو متجه 
لأنها لا تنقص عن الأحاديث الضعيفة ولا عن آثار السلف بل تزيد كما هو ظاهر والجواب عن إرسال كتبه عليه الصلاة 
والبتاام للكناره ممكن ومشرح لجلدة :ون لم تنقطع النسبة وليس بعيد إذا ليس قرآناً ولا نحوه وحرمة المس أمر آخر أي 
وقد تقدم ذلك وهل يشمل ما فيه قرآن ولو حرفاً ويحتمل أن الحرف إن أثبت فيه بقصد القرآنية امتنع البيع حينئذ وإلا فلا. 
قوله: (بطل البيع فيما عليه قرآن) نقله في شرح الإرشاد عن فتوى بعضهم ثم خالفه. 


كتاب البيع يغف 


لأنهما أولى من الآثار الآنية وكتب العلم التي فيها آثار السلف وذلك لتعريضها للامتهان» وبحث أن كل علم شرعي أو 
آلة له كذلك» ويكره لغير حاجة بيع المصحف دون شرائه (و) لا تملك الكافر ولو بوكيله (المسلم) ولو بنحو تبعية 
والمرتد أو بعض أحدهما وإن قل ولو بشرط العتق (في الأظهر) لما فيه من إذلال المسلم وألحق به المرتد لبقاء علقة 


في معنى الآثار امتنع بيعها من الكافر وإلا فلا اه. قوله: (لأنهما) أي الحديث الضعيف وغيره وكان الأولى الإفراد كما في 
النهاية قوله: (التي بها آثار السلف) ولا يبعد أن غير السلف من مشاهير علماء الأمة وصلحائهم كالسلف ثم رأيته في شرح 
العباب قال والذي يظهر أن المراد بالسلف ما يعم أئمة الخلف الخ اه سم . قوله: (آثار السلف) أي كالحكايات المأثورة عن 
الصالحين زيادي وفي سم على حج ولا يبعد أن أسماء الأنبياء سيما نبينا كالآثار اه. ونقل عن العلامة شيخنا سليمان 
البابلي تخصيص ذلك بمن لا يعتقد تعظيم ذلك النبي كالنصارى بالنسبة لسيدنا موسى اه. أقول وفيه وفقة وينبغي الأخذ 
بالأولى أنه يحرم على المسلم إذا استفتاه ذمي أن يكتب له في السؤال والجواب لفظ الجلالة فتنبه له فإنه يقع كثيراً الخطأ فيه 
اه. ع ش قوله: (لتعريضها للامتهان) يؤخل منه أنه يحرم تمليك ما فيه آثار الصحابة أو الأئمة الأربعة أو غيرهم من الفقهاء 
والصوفيين لمن يبغضهم من المبتدعين كالروافض والوهابيين بل أولى لأن إهانتهم أشد من إهانة الكفار قوله: (وبحث الخ) 
المعتمد خلافه م راه. سم عبارة النهاية بخلاف ما إذا خلت كتب العلم عن الآثار وإن تعلقت بالشرع ككتب نحو ولغة 
خلافا لبعضهم اه. قال الرشيدي قوله م ر ككتب نحو الخ أي وفقه كما في شرح الروض أه. وقال ع ش قوله م'ر ككتب 
نحو الخ أي إذا خلت عن بسم الله كما هو ظاهر وقوله م ر خلافا لبعضهم تبعه حج اه. وعبارة المغني قال السبكي 
والأحسن أن يقال وكتب علم وإن خلت عن الآثار تعظيماً للعلم الشرعي انتهى وهذا لا بأس به وقال ابنه وتعليله يفيد جواز 
تملكه كتب علوم غير شرعية وينبغي منعه من تملك ما يتعلق منها بالشرع ككتب النحو واللغة قال شيخنا وفيما قاله نظر أي 
بل الظاهر الجواز وهو كذلك ولو نسخ الكافر مصحفاً أي أو شيئاً مما ذكر من كتب حديث أمر بإزالة الملك عنه اه. قوله: 
(كذلك) ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجي إسلامه بخلاف تمكينه من 
القراءة نهاية ومغني قالع ش قوله م ر لتجليده ظاهره وإن احتيج للتجليد وانحصر في الكافر وهو ظاهر لأن غاية ما يترتب 
على عدم تمكينه منه نقصان ورقة أو تلفه ولم ينظروا له في غير هذه الصورة وقوله بخلاف تمكينه الخ أي إذا رجي إسلامه 
بأن فهم ذلك من حاله أما إذا لم يرج إسلامه فإنه يمنع منها والمخاطب بالمنع الحاكم لا الآحاد لما فيه من الفتنة ع ش قوله: 
(لغير حاجة) أي فلا كراهة فيه لحاجة اه. سم قوله: (بيع المصحف) خرج به المشتمل على تفسير وظاهره وإن كان التفسير 
أقل من القرآن أو أكثر وكتب العلم والحديث ولو قدسياً فلا يكره بيعه اه. ع ش . قوله: (دون شرائه) أي فلا كراهة فيه 
مطلقاً اه. سم قوله: (ولو بنحو تبعية) حذف النهاية لفظة النحو وانظر ما أدخله الشارح بها قول المتن (والمسلم) أي 
المنفصل فيصح بيع الأمة الحامل بمسلم عن شبهة لا تقتضي حرية الولد بأن ظنها المسلم زوجته الأمة لانتفاء الإذلال عنه 
وإن قلنا الحمل يعلم ما دام الحمل ثم بعد انفصاله يحال بينه وبينه بجعله تحت يد مسلم ثم رأيته في سم على حج ويفهم 
منه بالأولى أن سيدها لا يكلف بيعها إزالة للملك عن المسلم اه. ع ش . قوله: (أو المرتد) خرج به المنتقل من دين إلى 
آخر فإنه لا يمتنع بيعه للكافر زيادي اه. ع ش قوله: (أو بعض أحدهما) أي المسلم والمرتد اه. ع ش. 


قوله: (التي فيها آثار السلف) هذا الصنيع صريح في أن سبب المنع تلك الآثار فيؤخذ من ذلك المنع إذا تجردت عن 
العلم ولا يبعد أن غير السلف من مشاهير علماء الأمة وصلحائهم كالسلف وشمل كتب العلم التي فيها الآثار كتب غير 
الشرعي ويوجه بأن سبب المنع الآثار فلا يضر ضم غيرها إليها ولا يخفى أن منسوخ التلاوة فقط من القرآن أولى بالمنع من 
الآثار لأنه كلام الله وإنما زال عنه وصف القرآنية فقط بل قد يقال: ينبغي المنع في منسوخ التلاوة والحكم لذلك فليتأمل 
وإن التمائم أولى بالمنع من الأحاديث والآثار فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب قال: وإن أي والذي يظهر أن المراد بالسلف 
هنا ما يعم أثئمة الخلف الخ وأما الأحاديث المتفق على وضعها فينبغي أن يقال إن تضمنت آثاراً للسلف أو ما في معنى 
الآثار امتنع بيعها من الكافر وإلا فلا ولا يبعد أن أسماء الأنبياء سيما نبينا كالآثار. قوله: (وبحث أن كل علم الخ) المتعمد 
خلافه م ر وقوله لغير حاجة فلا كراهة فيه لحاجة وقوله: دون شرائه أي فلا كراهة فيه مطلقاً. 


4" الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الإسلام فيه ففي تمكين الكافر منه إزالة لها (إلا أن يعتق) أي يحكم بعتقه ظاهراً (عليه) بدخوله في ملكه كبعضه ومن 
أقر أو شهد بحريته ومن قال لمالكه أعتقه عني وإن لم يذكر عوضاًء لأن الهبة كالبيع (فيصحح) بالرفع لفساد معنى 
النصب (في الأصح) شراؤه لانتفاء إذلاله بعتقه (ولا) تملك الذمي بغير دارنا وكذا بها إن خشي إرساله إليهم على ما 
بحث» ويرده ما يأتى فى جعل الحديد سلاحاً فالمتجه أنه مثله ولا تملك (الحربى) ولو مستأمناً (سلاحاً) وهو هنا كل 
نافع في الحرب ولو درعاً وفرساً بخلافه في صلاة الخوف لاختلاف ملحظ المحلين أو بعضه» لأنه يستعين به على 
قتالنا فالمنع منه لأمر لازم لذاته فالحق بالذاتي في اقتضاء المنع فيه الفساد بخلاف الذمي بدارناء لأنه في قبضتنا والباغي 
وقاطع الطريق» أي لسهولة تدارك أمرهما وأصل السلاح كالحديد لاحتمال أن يجعل غير سلاح» فإن ظن جعله سلاحاً 


قوله: (إزالة لها) أي علقة الإسلام واحتمال عوده إلى الإسلام بتقويه بالكافر مع بعده عنا قوله: (ظاهراً) أسقطه النهاية 
وعبارة المغني إلا أن يعتق عليه وذلك في ثلاث صور الأولى إذا كان المبيع أصلاً أو فرعاً للمشتري الثانية إذا قال أعتق 
عبدك المسلم عني بعوض أو بغيره وأجابه الثالثة إذا أقر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه قاله الإسنوي لكن الصحيح في هذه 
الثلاثة أنه افتداء من جهة المشتري لا شراء اه. وعلم من هذا أنه كان المناسب أن يذكره بعد قوله بدخوله في ملكه قوله: (أو 
شهد بحريته) أي وإن لم تصح شهادته إذ لا تنقص عن الإقرار اه. سم قوله: (ومن قال الخ) أي الكافر اه. ع ش قوله: 
(بالرفع) أي فإنه يصح شراؤه مغني ونهاية. قوله: (لفساد معنى النصب) عبارة المغني والنهاية وإنما قيدت كلام المصنف 
بالرفع تبعاً للشارح ليكون مستأنفاً اذ لو كان منصوباً لكان من مدخول الاستثناء فيلزم استثناء الشيء من نقيضه أي يلزم 
استثناء الصحة من عدم الصحة وهو فاسد أه. أي إذا التقدير حينئذٍ لا يصح شراء الكافر المسلم إلا أن يصح شراؤه رشيدي 
زاد سم أو إلا أن يعتق فيصح شراؤه فتأمله اه. وعبارة البصري ورأيت في بعض التعاليق نقلاً عن العلامة الطندنائي أن 
النصب يقتضي الصحة عقب العتق وهو فاسد بل الأمر بالعكس اه. قوله: (شراؤة) قاعل نيصح قوله (وكذا بها الخ) اعتمده 
م راه. سم قوله: (فالمتجه الخ) خلافاً للنهاية ووفاتاً لإطلاق المعنى قوله: (أنه) أي تملك ذمي بدارنا السلاح (مثله) أي 
كتملك الحربي الحديد فيحرم مع الصحة قوله: : (ولو مستأمناً) أي أو معاهداً وظاهره ولو بدارنا ويدل عليه اقتصاره في بيان 
المفهوم على الذمي بدارنا الآتي في قوله بخلاف الذمي في دارنا. 

فرع: لو باع العبد الكافر من حربي فالظاهر امتناعه بقياس الأولى على آلة الحرب إلا أن يقال الغرض الظاهر من الآلة 
والخيل القتال ولا كذلك العبد وهذا الثاني هو مقتضى تعليل صحة بيع الحديد بأنه لا يتعين جعله عدة حرب وقد جزم 
شيخنا في شرح الإرشاد بنقل الصحة سم على المنهج اه .ع ش قول المتن (سلاحاً) هل كالسلاح السفن لمن يقاتل في 
البحر أولاً لعدم تعينها للقتال فيه نظر ويتجه الأول كالخيل مع عدم تعينها للقتال سم على حج اهدع ش قوله: (وفرساً) أي 
وإن لم تصلح للركوب حالاً وكذا ما يلبس لها كسرج ولجام اه. بجيرمي قوله: (بخلافه في صلاة الخوف) أي فإن المراد 
بالسلاح ثم ما يدفع لا ما يمنع اه. ع ش قوله: (أو بعضه) أي بعض السلاح شائعاً اه. .ع ش قوله: (لأنه يستعين الخ) أي 
مظنة الاستعانة ليكون لازماً سم على حج والمراد أنه إذا حملت الاستعانة على ظاهرها لم تكن لازمة للبيع اه. ع ش قوله: 
(فيه) الأولى منه قوله: (بخلاف الذمي بدارنا) أي إذا لم يظن بقريئة إرساله إلى دار الحرب سم ونهاية قوله: (والباغي الخ) 
وقوله: (وأصل السلاح) كل منهما عطف على الذمي اه. ع ش. قوله: (لاحتمال الخ) يؤخذ من هذا جواب حادثة ب 
السؤال عنها وهو أن طائفة من الحربيين أسروا جملة من المسلمين وجاؤوا ب بهم إلى محلة قريبة من بلاد الإسلام وطلبوا من 
أهل تلك المحلة أن يفتدوا أولئك الأسرى وقالوا لا نطلقهم إلا ببر ونحوه مما نستعين به على الذهاب إلى بلادنا فهل يجوز 
الافتداء بذلك أو يحرم لما فيه من إعانتهم على قتالنا وحاصل الجواب أن قياس ما هنا من جواز بيع الحديد لهم جواز 
الافتداء بما طلبوا من القمح ونحوه لأنه ليس من آلة الحرب ولا يصلح بل يؤخذ مما سيأتي في الجهاد من استحباب فداء 


قوله: (أو شهد بحريته) أي وإن لم تصح شهادته إذ لا تنقص عن الاقرار قوله: (لفساد معنى النصب) إذ التقدير حينئذ 
لا يصح شراء الكافر المسلم إلا أن يصح شراؤه فتأمله أو إلا أن يعتق فيصح شراؤه فتأمله قوله: (وكذا بها الخ) اعتمده م ر 
قوله: (ولو مستآمناً) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي قوله: (سلاحاً) هل كالسلاح السفن لمن يقاتل في البحر أولاً لعدم تعينها 
للقتال فيه نظر ويتجه الأول كالخيل مع عدم تعينها للقتال قوله: (لأنه يستعين) أي مظنة الإستعانة ليكون لازماً. 


كتاب البيع 2/4 


حرم وصح كبيعه لباغ أو قاطع طريق (والله أعلم) وللكافر التوكل في شراء كل ما مر لمسلم صرح به أو نواه» ويجوز 
بلا كراهة ارتهان واستيداع واستعارة المسلم ونحو المصحف وبكراهة إيجار عينه وإعارته وإيداعه» لكن يؤمر بوضع 
ولو بلحو وقف على غير كافر أو بكتابة القن ا ا ا ا 


الأسرى بمال استحباب هذا اه. ع ش قوله: (حرم الخ) أي بيعه قوله: (وصح) ولعله لم ينظر إلى هذا الظن لعدم صلاحيته 
للحرب بهيئته بخلاف ما لو خيف دس ذمي بدارنا السلاح إلى أهل الحرب فإنه لا يصح لصلاحيته للحرب بتلك الهيئة اه. 
ع ش. قوله: (صرح به أو نواه) مفهومه البطلان حيث لم يصرح بالوكالة ولا نوى الموكل وإن وكله في شراء مسلم أو 
أي بأن رجى إسلامه واستعاره ليدفعه لمسلم يلقنه منه اه. ع ش قوله: (وبكراهة إيجار عينه الخ) أي ما ذكر من المسلم 
ونحو المصحف وخرج بإيجار عينه استئجارها لكن عبارة م ر وكذا شيخ الإسلام في شرح المنهج فإن استأجر عينه كره 
انتهى اه. سم عبارة ع ش قوله.م ر فإن استأجر عينه كره أي ولو لخدمة مسجد للمسلمين لأن فيه إذلاله اه. وعبارة 
المغني ومحل جواز استئجار الكافر العبد المسلم كما قال الزركشي في غير الأعمال الممتهنة أما فيها كإزالة قاذوراته فتمتنع 
قطعاً اه. قوله: (لكن يؤمر الخ) عبارة المغني قال ابن المقري وترفع يده عنهما فيوضعان عند عدل وقضيته أنه يتسلمهما 
أولا وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ذلك بل يتسلم أوَّلا العدل قال الأذرعي ويحتمل أن يقال يسلم إليه الرقيق ثم ينزع 
يكون غير المصحف مما ألحق به كالعبد أخذاً من العلة اه. قوله: (وبإيجار المؤجر الخ) أي ويؤمر في إجارة العين بإجارته 
لمسلم كما في المجموع بخلاف إجارة الذمة لأن الأجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره اه. مغني وفي سم بعد ذكر مثله 
عن الأسني ولا يأتي هذا في المصحف اه. عبارة النهاية وبإيجار المسلم المسلم اه. قوله: (لمسلم) مفهومه أنه لا يكفي 
أن يؤجره لكافر ثم يؤمر ذلك الكافر أيضاً بإيجاره وهكذا وهو متجه سم على حج ولعله حيث فهم من حاله أن الغرض من 
ذلك التلاعب بالمسلم وإبقاؤه في سلطنة الكفار وإلا فلا مانع من إيجاره إلى كافر وهو يؤجره إلى كافر آخر إن ظن أن ذلك 
وسيلة إلى إيجاره لمسلم هذا وبقي ما لو استعاره أو استودعه فهل يمكن من استخدامه في العارية وحفظه في الوديعة أو 
يتعين أن يستنيب مسلماً في حفظه ودفعه إلى مسلم يخدمه فيما تعود منفعته على الكافر مثلاً ككون المسلم أباً للكافر أو فرعاً 
له فيه نظر ولا يبعد الثاني ثم رأيت في سم على البهجة ما يؤخذ منه ترجيح الأول فليتأمل اه. ع ش أقول وهو أي الأوّل 
الخ) ولا يكفي رهنه ولا إجارته ولا تزويجه ولا تدبيره ونحو ذلك لأنها لا تفيد الاستقلال مغني ونهاية قوله: (أو بكتابة القن) 
أي وإن لم يزل بها الملك لإفادتها الاستقلال نهاية ومغني قوله: (ولو بنحو وقف) أي بيع أو هبة أو عتق أو وقف على غير 


قوله: (لباغ) ينبغي أو لذمي بدارنا ظن إرساله دار الحرب قوله: (إيجار عينه) خرج إستئجارها لكن عبارة م ر وكذا 
شيخ الإسلام في شرح المنهج فإن استأجر عينه كره انتهى قوله: (في قبض المصحف) ظاهره أنه لا يجب أن ينوب عنه في 
قبض المسلم بل يجوز أن يسلم إليه ثم ينزع حالا إذ لا محذور كما في ايداعه منه بخلاف المصحف لأنه محدث 
وهو احتمال في الارتهان للأذرعي قال في شرح الروض إنه متجه بعد أن ذكر احتمالين عن ابن الرفعة في أنه يتسلمها 
ولا يتسلمها العدل وأن السبكي بحث ترجيح الثاني وإنه قضية كلام الروضة وأصلها ثم أقر الروض على قوله فيما لو اشترى 
كافر رقيقاً كافراً فأسلم الرقيق قبل القبض أنه لا يقبضه بل يقبضه له الحاكم ويمكن أن يفرق بأن القبض مع ملك العين أقوى 
في التسلط ينبغي أن يقبضه له الحاكم أيضا في الإيجار قوله: (وبإيجار المؤجر لمسلم) قال في شرح الروض وظاهر كلام 
المصنف أنه لا فرق بين إجارة الذمة وإجارة العين وقضية كلام أصله أنه في إجارة العين دون إجارة الذمة قال الزركشي وهو 
ظاهر لأن الأجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره اه ولا يأتي هذا في المصحف ومفهوم قوله لمسلم أنه لا يكفي أن يؤجره 
لكافر ثم يؤمر ذلك الكافر أيضاً بإيجاره وهكذا وهو متجه. قوله: (كما يؤمر بإزالة ملكه الخ) قال في شرح العباب ولو 
حملت أمة الكافر من كافر بنكاح أو شبهة ثم أسلم فإن قلنا الحمل يعطي حكم المعلوم أمر مالكها بإزالة ملكه عنها ذكره في 


لك الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


عمن أسلم في يده أو ملكه قهراً بنحو إرث أو اختياراً بنحو فسخ أو إقالة أو رجوع أصل واهب أو مقرض»ء فإن امتنع 
من رفع ملكه باعه الحاكم عليه» فإن لم يجد مشتريا استكسب له عند ثقته وكذا مستولدته ومدبره قبل إسلامه. ويتجه 
إلحاق معلق العتق بهء والأوجه إجباره على قبول فداء أجنبي لها بمساوي قيمتها وكذا لو تمحض الرق فيما يظهر لا 
على قبول فداء القن لنفسه» لأنه لا يملك فيتأخر العرض . 


كافر أو نحو ذلك دفعاً للإهانة والإذلال وقطعاً لسلطنة الكافر على المسلم ولا يحكم بزواله اه. مغني . قوله: (عمن أسلم 
في يده الخ) وقد أوصل بعضهم صور دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء إلى نحو خمسين صورة وهي راجعة لقول 
بعضهم أسباب دخول المسلم في ملك الكافر ثلاثة ما يفيد الملك القهرى والفسخ واستعقاب العتق أي بأن يشتري من يعتق 
عليه وهو ضابط مهم اه. نهاية وكذا في المغني إلا أنه قال يدخل المسلم في ملك الكافر ابتداء في أربعين ثم سردها ثم ذكر 
الضابط المذكور قوله: (باعه الحاكم الخ) وظاهر كلامهم تعين بيعه على الحاكم لمصلحة المالك بقبض الثمن حالاً وإن كان 
المالك مخيراً بينه وبين الكتابة اه. نهاية . قوله: (باعه الحاكم) أي وجوباً وقوله: (عند ثقة) ولو امتنع الثقة من ذلك إلا بأجرة 
جاز له الأخذ من سيده فيما يظهر فيجبر على دفعها له اه. ع ش قوله: (وكذا مستولدته الخ) أي استكسبت له عند ثقة قال 
سم ظاهره وإن تأخر الاستيلاد عن الإسلام اه. أقول بل ظاهره رجوع قوله قبل إسلامه للمستولدة أيضاً بتأويل من ذكر وقد 
يفيده قول ع ش قوله م ر وكذا مستولدته أي الكافر إذا أسلمت اه. قوله: (ويتجه إلحاق الخ) المعتمد خلافه م راه. سم 
عبارة النهاية ولو طرأ إسلام القن بعد تدبير سيده له لم يجبر على بيعه على الأصح حذراً من تفويت غرضه فلو كان علق 
عتقه بصفة قبل إسلامه فهو كالقن على الأقرب اه. قالع ش قوله م ر فهو كالقن الخ أي فيجبر على بيعه خلافاً لحج 
حيث ألحقه بالمستولدة والأقرب ما قاله حج لأنه لم يظهر فرق بينه وبين المدبر الذي طرأ إسلامه اه. قوله: (والأوجه إجباره 
الخ) المعتمد عدم الإجبار بل امتناع هذا الفداء لأنه بيع وبيعها ممتنع م راه. سم عبارة النهاية والأوجه عدم إجباره على 
بيعها أي المستولدة من نفسها بثمن المثل خلافاً للزركشي لما فيه من الإجحاف بالمالك بتأخير الثمن في الذمة فإن طلب 
غيره افتداءها منه بقدر قيمتها لم يجبر أيضاً خلافاً لبعض المتأخرين إذ هو بيع لها وهو غير صحيح اه. قالع ش قوله م ر 
خلافاً لبعض المتأخرين مراده حج وقوله م ر إذ هو بيع لها الخ قد يتوقف في دعواه أن افتداءها بيع ويقال إن ما يدفعه له في 
مقابلة تنجيزه العتق وهو تبرع من الدافع اه. وقال الرشيدي قوله م ر إذ هو بيع الخ توقف شيخنا في الحاشية في كون 
الافتداء بيعاً أي لأنهم فيما لا يحصى من كلامهم يجعلونه مقابلاً للبيع ومن ثم أجاز الشهاب حج في تحفته هذا الافتداء لكن 
قال الشهاب سم في حواشيه قوله حج فداء الأجنبي الخ انظر هذا الفداء هنا وفي تمحض الرق الآتي هل هو عقد عتاقة وهو 
بعيد جداً أولا فيهما فما حكم الرقيق حينئذٍ هل انقطع الملك عنه وهو مشكل إذ لا مملوك بلا مالك أو عقد عتاقة هنا لا في 
تمحض الرق بل يملكه فيه المفتدي والوجه امتناع ذلك في المستولدة إذ لا جائز أن يكون افتداؤها عقد عتاقة بل لو كان 
كذلك لم يجز لأن العقد عليها مع غيرها ممتنع وإن أدى إلى العتق وإنما هو عقد بيع وبيعها لغيرها ممتنع وأما في تمحض 
الرق فهو بيع كسائر البيوع انتهى فأشار إلى أن افتداءها هنا لا يكون إلا بيعاً لها وحصل الجواب عن توقف الشيخ ع ش 
اه. وقوله وحصل الجواب الخ فيه وقفة ظاهرة لأن مآل كلام النهاية وسم واحد وهو أن الافتداء هنا لا يكون إلا بيعاً فمنع 
ع ش كلام النهاية هنا مستنداً بأن ما دفعه الغير هنا من قبيل التبرع المحض لا المعاوضة يرد على كلام سم أيضاً كما هو 


البحر وفيه نظر وأطال في بيان النظر ومنه أنه لا يتصور الإذلال هنا ثم قال: هذا هو الذي يظهر ثم رأيت جمعاً متأخرين 
قالوا: لا يجبر على إزالة ملكه عنها قبل الوضع وأطال في بيان ذلك عنهم ومنه أنه بعد الوضع لا يمكن إجباره على إزالة 
ملكه عنه لمحذور التفريق إلى أن قال: وميل الزركشي إلى الأخذ بقضية ما في البحر من إجباره على إزالة ملكه عنها ونقل 
احتجاجه ثم نظر فيه فراجعه والأوجه أنه لا يؤمر إذ لا إذلال في هذه الحالة كما في الكنز قوله: (وكذا مستولدته) ظاهره وإن 
تأخر الاستيلاد عن الإسلام. قوله: (ويتجه الحاق الخ) المعتمد خلافه م ر قوله: (والأوجه إجباره) المعتمد عدم الإجبار بل 
امتناع هذا الفداء لأنه يبع وبيعها ممتنع ولو لمن تعتق عليه لأنه يستلزم تمليكها وهو ممتنع وإن استلزم العتق م ر قوله: (فداء 
أجنبي الخ) انظر هذا الفداء هنا وفي تمحض الرق الآتي هل هو عقد عتاقة وهو بعيد جداً أو لا فيهما فما حكم الرقيق حينئذ 
هل انقطع الملك عنه وهو مشكل إذ لا مملوك بلا مالك أو عقد عتاقة هنا لا في تمحض الرق بل يملكه فيه المفتدي 


(وللمبيع) يعني المعقود عليه ولو ثمناً (شروط) خمسة ويزيد الربوي بما يأتي فيه» ولا يرد نحو جلد الأضحية 

وحريم الملك وحده للعجز عن تسليمهما شرعاً قبل الملك يغني عن الطهارة» لأن نجس العين لا يملك اه. ويرد بأن 

0 لإفادته تحرير محل الخلاف والوفاق مع الإشارة لرد ما عليه المخالف من عدم 
شتزاطها من أصلها. 

أحدها (طهارة عينه) شرعاً وإن غلبت النجاسة في مثله وأراد بطهارة العين طهارتها بالفعل أو الإمكان لما يذكره 

في المتنجس (فلا يصح بيع الكلب) ولو معلماً (والخمر) يعني المسكر وسائر نجس العين ونحوه ل لل 


ظاهر قوله: (يعني) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله نحو جلد الأضحية وإلى قول المتن الثاني في النهاية إلا قوله وأراد إلى 
المتن قوله: (خمسة) وزاد البارزي الرؤية قال الولي العراقي والتحقيق أن ا: شتراط الرؤية داخل في اشتراط العلم فإنه لا 
يحصل بدون رؤية ولو وصف ففوق الوصف أمور تضيق عنها العبارة اه. مغني . قوله: (ويزيد الربوي الخ) أي لا يرد 
الربوي على المتن لأن كلامه في غيره فإن له باباً يخصه اه. مغني قوله: (بما يأتى فيه) أي من اشتراط الحلول والتقابض 
والممائلة على ما يأتي فيه اه. ع ش قوله: (ولا يرد الخ) أي على ما فهم من كلامه من أن ما اجتمعت فيه هذه الشروط صح 
بيعه اه. ع ال الو ال ارد ل ا لي ريا 
لك صم عا ع د و 0 0 قوله: (جلد الأضحية) أي بالنسبة للمضحي 
وورثته لا الفقير كما يأتي في باب الأضحية قوله: (وحريم الملك الخ) أي إذا لم يمكن إحداث حريم آخر له وإلا فالوجه 
الصحة اه. مغني قوله: (قيل الخ) أقره المغني عبارته قال السبكي والذي يتحرر من الشروط الملك والمنفعة فلا شرط له 
غيرهما وأما اشتراط الطهارة فيستفاد من الملك لأن النجس غير مملوك وأما القدرة على التسليم والعلم به فشرط في العاقد 
وكذا كون الملك لمن له العقد اه. قوله: الت ال م اا ا ا ا 
فائدة اه. سم قوله: (شرعاً وإن غلبت الخ) د يعني أن الشرط أ ن يكون مما حكم الشرع بطهارته وإن كانت النجاسة غالبة في 
مثله اه. رشيدي قوله: (بالفعل أو الإمكان) الو مدقل المح لان لأنه طاهر العين بالفعل ولعل حق العبارة أن يقول 
وأراد بطهارة العين طهارتها حقيقة أو حكماً فخرج المتنجس المذكور لأنه في حكم نجس العين لأنه لا يمكن تطهيره فليس 
بطاهر العين حكماً فليتأمل اه. سم قول المتن (بيع الكلب) . 


فرع: عدم دخول ملائكة الرحمة بيتاً فيه كلب هل هو وإن جاز اقتناؤه أو وجب كما لو علم أنه يقتل لولا اقتناؤه 
لحراسة قال م ر وظاهر ما ورد أنها لا تدخل بيتأ فيه حائض مع أنها معذورة لا صنع لها في الحيض عدم الدخول هنا سم 
على المنهج اه. ع ش قول المتن (والخمر) أي ولو محترمة اه. مغني قوله: (يعني المسكر) ويجوز نقل اليد عن النجس 
بالدراهم كما في النزول عن الوظائف وطريقه أن يقول المستحق له أسقطت حقي من هذا بكذا فيقول الآخر قبلت اه. 
شيخنا وتقدم عن سم ما يوافقه وينبغي أن يزيد في الصيغة نحو لك قوله: (وسائر الخ) بالجر عطفأ على الكلب قوله: (ونحوه) 
أي نحو نجس العين. 


ل ل يجز لأن العقد عليها مع 
غيرها ممتنع وإن أدى إلى العتق وإنما هو عقد بيع وبيعها لغيرها ممتنع وأما في مة متمحض الرق فهو بيع كسائر البيوع 
فليتأمل . قوله: (مع الإشارة الخ) أي لأن فيه تنبيهاً على أن النجس لا يملك بالبيع وكفى بها أيضاً فائدة قوله: (بالفعل 
أو الإمكان) أقول يرد عليه المتدنجس الآتي لأنه طاهر العين بالفعل ولعل حق العبارة أن يقول وأراد بطهارة العين طهارتها 
حقيقة وحكماً فخرج المتنجس المذكور لأنه في حكم نجس العين لأنه لا يمكن تطهيره فليس بطاهر العين حكماً فليتأمل . 
قوله: (والخمر) يعني المسكر قال في شرح العباب وسيعلم مما يأتي في نكاح المشرك أنه لو تبايع ذميان خمراً ثم أسلما قبل 
القبضس لم ينفسخ البيع ومن ثم قال ابن سريج و ا ا ل ا 
بأرشه وهو عشر الثمن ولا يبطل ذلك بإسلامهما قال في البحر: فإن لم يرجع حتى صارت خلا فقال البائع: أنا آخذه وأرد 
الشمن كان له ذلك اه ما في شرح العباب فليتأمل فيه ولا يخفى أن قوله كان له ذلك خلاف قياس عدم انفساخ البيع 


دي الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كمشتبهين لم تظهر طهارة أحدهما بنحو اجتهاد» لصحة النهي عن ثمن الكلبء. وأن الله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام : وقول الجواهرء لا يصح بيع لبن الرجل إذ لا يحل شربه بحال مردود بأنه مبني على الضعيف أنه 
نجس (والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره) بالغسل (كالخل واللبن وكذا الدهن في الأصح) لتعذر تطهيره كما مر بدليله 
وأعاده هنا ليبين جريان الخلاف في صحته 00 


قوله: (كمشتبهين) أي من الماء والمائع سم على حج اه. ع ش . قوله: (لم تظهر طهارة أحدهما الخ) أي فإن ظهرت 
ولو بنحو اجتهاد صح اه نهاية قالع ش قوله م ر ولو بنحو اجتهاد صح أي لكن يعلم المشتري بالحال سم على المنهج 
أي ومع ذلك فهل يجوز له استعماله اعتماداً على اجتهاد البائع أولا فيه نظر والأقرب الثاني لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً آخر 
وعازة سم على جح فرله يضر اجتهاد تقته صخ بع ما ظهرت لهارتة باجتهاد وان اسع علي المنتري التمزيل عل أي 
مالم يجز له التقليد ولا يخلو عن شيء لأنه لا فائدة للحكم بالطهارة بالنسبة إليه ثم انظر هل يجب إعلامه بالحال الوجه نعم 
انان ب له لقامده هنا ول عن اجا من انر لوسر ايع لم له اسجسدا وري الك علااي الف ا 
طاهر عنده فقط كما مر اه. وقول سم لكن يعلم الخ أي فلو لم يعلمه ثبت له الخيار عند العلم لأن ذلك عيب في المبيع 
ينقص الرغبة فيه اه. قوله: (لصحة النهي الخ) أي والنهي عن ثمنه بدل على فساد بيعه اه. ع ش قوله: (وأن الله حرم الخ) 
عطف على النهي عبارة النهاية والمغني لأنه كهْ نهى عن ثمن الكلب وقال إن الله حرم الخ وقيس بها ما في معناها اه. قال 
ع ش وقيس بها أي بالمذكورات في الحديثين اه. قوله: (بأنه مبني) أي عدم حل شربه وقوله: (إنه نجس) أي لبن الرجل 
اه. ع ش . قوله: (لتعذر تطهيره) صريح في أن معنى قول المصنف وكذا الدهن أي لا يصح بيعه وليس معناه لا يمكن 
تطهيره الذي حمله عليه الجلال المحلى واعلم أن الجلال المحلي إنما حمل المتن عليه وإن كان خلاف ظاهره حتى لا 
يخالف طريقة الجمهور وحاصل ما في المقام أن الجمهور بنوا خلاف صحة بيع الدهن المتنجس على الضعيف من إمكان 
تطهيره أي فإن قلنا بالأصح من عدم إمكانه لم يصح بيعه قولاً واحداً وخالف الإمام والغزالي فبنياه على الأصح من عدم 
إمكان تطهيره ه أي فإن قلنا بالضعيف صح بيعه قولاً واحداً وغلطهما في الروضة قال وكيف يصح ما لا يمكن تطهيره انتهى 
قال الأذرعي وكلام الكتاب أي المنهاج يفهم موافقة الإمام والغزالي انتهى لأن فرض كلامه فيما لا يمكن تطهيره فالجلال 
أخرجه عن ظاهره وفرض الخلاف فيه في أنه هل يمكن تطهير الدهن المتنجس أو لا فلا تعرض فيه لمسألة البيع ومن ثم 
زادها عليه في الشرح بعد وأما الشارح م ر هنا كالشهاب حج فأبقياه على ظاهره لكن وقع في كلامهما تناقض وذلك لأن 
قولهما لتعذر تطهيره » زيح في أن الخلاف مبني على تعذر الطهارة الذي هو طريقة الإمام والغزالي التي هي ظاهر المتن 
فيناقضه قولهما بعد وأعاده ليبين جريان الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره الخ ومن ثم توقف الشهاب سم في كلام 
الشهاب حج الموافق له ما في الشارح م ر هنا لكن بمجرد الفهم اه. رشيدي والمغني وافق الجلال المحلي فقال ما نصه 
وكذا الدهن كالزيت لا يمكن تطهيره في الأصح لأنه لو أمكن لما أمر بإراقة السمن وهذه المسألة مكررة في كلام المصنف 
فإنه ذكرها في باب النجاسات وظاهر كلامه صحة البيع إذا قلنا إنه يطهر بالغسل وهو وجه والأصح المنع ولو تصدق بدهن 
نجس لنحو استصباح به على إرادة نقل اليد جاز وكالتصدق الهبة والوصية ونحوهما وكالدهن السرجين والكلب ونحوهما: 
اه. عبارة ع ش قوله وكذا الدهن أي لا يصح بيعه لتعذر تطهيره أي بناء على الراجح وكذا لو قلنا بإمكان تطهيره كما 
سيذكره وعليه فالمصنف لم يذكر الخلاف بناء على إمكان التطهير ففي قوله وأعاده الخ مسامحة اه. قوله: (الخلاف في 
صحته بناء الخ) أطال سم في استشكاله . 


فرع: باع شافعي لنحو مالكي ما يصح بيعه عند الشافعي دونه من غير تقليد منه للشافعي ينبغي أن يحرم ويصح لأن 
الشافعي معين له على المعصية وهو تعاطي العقد الفاسد ويجوز للشافعي أن يأخذ الشمن عملا بإعتقاده م ر. قوله: 
(كمشتبهين) أي من الماء والمائع قوله: (بنحو اجتهاد) قضيته صحة بيع ما ظهرت طهارته باجتهاده وإن امتنع على المشتري 
التعويل عليه أي ما لم يجز له التقليد ولا يخلو عن شيء لأنه لا فائدة للحكم بالطهارة بالنسبة إليه : ثم أنظر هل يجب إعلامه 
بالحال والوجه ذ نم إن لم يجزل تيده هذا ويجاب عمامر بأ من فوائ جواز يع لمن له استعماله وجري ذلك كل في 
مخالف باع ما هو طاهر عنده فقط كما مر . قوله: (الخلاف في صحته بناء الخ) إن أراد أن معنى قول المصنف وكذا الدهن 


كتاب البيع انذفا 


بناء على إمكان تطهيره وإن كان الأصح منه أنه لا يصح فلا تكرار خلافاً لمن زعمه وكماء تنجس وإمكان طهر قليله 
بالمكائرة وكثيره بزوال التغير كإمكان طهر الخمر بالتخلل وجلد الميتة بالاندباغ وكآجر عجن بزيل لا دار بنيت به. لأنه 
فيها تابع لا مقصود وأرض سمدت بنجس ولا قن عليه وشم وإن وجبت إزالته وما يطهره الغسل 2000 


قوله: (بناء الخ) هذا البناء لا يستفاد من المتن فكيف قال ليبين الخ اه. سم قوله: (وكماء تنجس) إلى المتن في 

المغني قوله: (وكماء الخ) قال في الروض ولا مائع أي ولا بيع مائع متنجس ولو دهناً وماء وصبغاً مع أنه يطهر المصبوغ به 
بالغسل اه. وهو يفيد أن الصبغ المائع المتنجس إذا صبغ به شيء ثم غسل ذلك الشيء طهر بالغسل وهذا يؤيد ما ظهر لنا 
فيما ذكروه في أبواب الطهارة من أن المصبوغ بنجس لا يطهر إلا إذا انفضل عنه الصبغ من أنه محمول على صبغ نجس 
العين أو فيه نجاسة عينية اه. سم قوله: (وإمكان طهر الخ) مبتدأ خبره قوله كإمكان طهر الخمر الخ أي إذ طهر ذلك من باب 
الإحالة لا من باب التطهير اه. نهاية قوله: (عجن بزبل) أي بخلاف الآجر المعجون بمائع نجس كبول فإنه يصح بيعه 
مكان طهره اه. مغني قوله: (وكآجر الخ) مثله كما هو ظاهر أواني الخزف إذا علم أنها عجنت بزبل م ر سم على حج 
أقول وهو ظاهر إن قلنا بعدم العفو عنه أما إذا قلنا به فالقياس جوازه لأنه طاهر حكماً. 


فائدة: وقع السؤال: في الدرس عن الدخان المعروف في زماننا هل يصح بيعه أم لا والجواب عنه الصحة لأنه طاهر 
منتفع به لتسخين ن الماء ونحو كالتظليل به اه. ع ش ويأتي عن قريب عن الرشيدي وشيخنا ما يتعلق بالدخان . قوله: (لا دار 
شتاينا اي دعم بيع دار مبنة باخر الوط يترجين أن علين كذلك وتفل عن الغلامة الرزعلي /صننة بيع دار مدا يتين 

فقط وعلم من ذلك صحة بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس كالازيار والقلل والمواجير وظاهر ذلك أن النجس مبيع تبعاً 
للطاهر والذي حققه ابن قاسم أن المبيع هو الطاهر فقط والنجس مأخوذ بحكم نقل اليد عن الاختصاص فهو غير مبيع وإن 
قابله جزء من الثمن اه. شيخنا عبارة ع ش فرع مشى م ر على أنه يصح بيع الدار المبنية باللبنات النجسة وإن كانت أرضها 
عت فملركة كالمحتكرة ويكون العقد وارداً على الطاهر منها والنجس تابعاً سم على المنهج ويؤخذ من قوله ويكون العقد 
وارداً الخ ال ا 00 
نجساً لم يظهر للصحة وجه بل العقد باطل فليتأمل اه. أي خلافاً لما سبق نقله عن الرملي . وراك لله لها نا ال أي 
للطاهر منها كالحجر والخشب فاغتفر فيه ذلك لأنه من مصالحها وفيه نظر كما قاله بعض المتأخرين والأولى أن يقال صح 
بيعها للحاجة ويطرد ذلك في الأرض المسمدة بالنجاسة فإنه لا يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السماد والطاهر منها 
غير مرئي قال الأذرعي والإجماع الفعلي على صحة بيعها اه . مغني قوله: (وإن وجبت إزالته) أي بأن تعدى بفعله بعد بلوغه 


الخ وكذا الدهن لا يصح بيعه في الأصح وأن هذا الأصح ومقابله مفرعان على القول بإمكان تطهيره فهذا ينافي تعليل 
الأصح بتعذر تطهيره وإن أراد أن الأصح مفرع على تعذر التطهير ومقابله على إمكانه فهذا ينافي قوله ليبين جريان الخلاف 
في صحته بناء على إمكان تطهيره إذ جريان الخلاف بناء على ما ذكر لم يبين على هذا التقدير فتدبر وإن أراد أن معنى قوله 
وكذا الدهن الخ وكذا لا يمكن تطهير الدهن في الأصح فلا يصح بيعه في الأصح فهذا لا يناسب تعليل الأصح بقوله لتعذر 
تطهيره إذ تعذر التطهير هو عدم إمكانه ففيه تعليل الشيء بنفسه اللهم إلا إن يجعل قوله لتعذر تطهيره تعليلاً للمحذوف 
المشار إليه بقولنا فلا يصح بيعه وقوله كما مر لا ينافي أنه مذكور هنا أيضاً بقول المتن وكذا الخ فليتأمل . قوله: (بناء الخ) 
هذا البناء لا يستفاد من المتن فكيف قال ليبين الخ قوله: (وكماء تتجس) قال في الروض ولا مائع أي ولا , بيع مائع متنجس 
ولو دهناً وماء وصبغاً مع أنه يطهر المصبوغ به بالغسل اه وهو يفيد أن الصبغ المائع المتنجس إذا صبغ به شيء ثم غسل 
ذلك الشيء طهر بالغسل وهذا يؤيد ما ظهر لنا فيما ذكروه في أبواب الطهارة من أن المصبوغ بنجس لا يطهر إلا إذا انفصل 
عنه الصبغ من أنه محمول على صبغ نجس العين أو فيه نجاسة عينية ثم ظهر منع تأييد هذا لما ذكر لجواز أن يكون المراد 
بطهر المصبوغ به بالغسل طهره إذا انفصل عنه بدليل تعبير الروض في باب النجاسة بقوله ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس 
انفصل ولم يزد وزنا بعد الغسل فإن لم ينفصل لتعقده لم يطهر اه فليتأمل فإن قول شرحه توطئة له ولا أثر للانتفاع بالصبغ 
المتنجس في صبغ شيء به وإن طهر المصبوغ به بالغسل ظاهر في تأييد ما كان ظهر لنا قوله: (وكآجر الخ) مثله كما 
هو ظاهر أواني الخزف إذا سلم أنها عجنت بزبل م ر. 


22> الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كثوب تنجس بما لا يستر شيئاً منه» ويصح بيع القز وفيه الدود ولو ميتاً لأنه من مصلحته. 

(الثاني النفع) به شرعاً ولو مالا كجحش صغير لأن بذل المال في غيره سفه وآخذه آكل له بالباطل (فلا يصح بيع 
الحشرات) وهي صغار دواب الأرض كفارة ولا عبرة بمنافعها المذكورة في الخواص» ويستثنى نحو يربوع وضب مما 
يؤكل ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم (ولا) بيع (كل) طير و(سبع لا ينفع) لنحو صيد أو قتال أو حراسة 
كالفواسق الخمس وأسد وذئب ونمر لا يرجى تعلمه الصيد لكبره مثلاً بخلاف نحو فهد لصيد ولو بأن يرجى تعلمه له 


اه. ع ش قوله: (بما لا يستر شيئاً منه) أي أو بما يستره لكن سبقت رؤيته على تنجسه ولم يمض زمن يغلب تغيره فيه اه. 
ع ش قوله: (وما يطهره الغسل) أي ولو مع ترات اه. نهاية قال ع ش ظاهره ولو احتاج في تطهيره إلى مؤنه لها ولع اه. 
قوله: (ويصح بيع القز الخ) ويباع جزافاً ووزناً كما صرح به في الروضة وغيرها والدود فيه كنوى التمر وظاهره أنه لا فرق في 
صبحته بالوزن بين أن يكون في الذمة أولاً وهو كذلك وإن خالف في الكفاية أي وشرح الروض ويجوز اقتناء السرجين وتربية 
الزرع به لكن مع الكراهة ويصح بيع فارة المسك بناء على طهارتها وهو الأصح ويجوز اقتناء الكلب لمن يصيد به أو يحفظ 

به نحو ماشية كزرع ودواب وتربية الجرو الذي يتوقع تعليمه لذلك ولا يجوز اقتناؤه لغير مالك ماشية ليحفظها به إذا ملكها 
ولا لغير صياد ليصطاد به إذا أراد كما صرح به في الروضة والمجموع ولا يجوز اقتناء الخنزير مطلقأ ويجوز اقتناء الفهد 
كالقرد والفيل وغيرهما مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لكن مع الكراهة ينبغي أن محلها إن صلح نباته بدونها أما لو توقف 
صلاحه عادة على التربية به فلا كراهة وليس من صلاحه زيادته في النمو على أمثاله وقوله ولا يجوز اقتناؤه لغير مالك الخ 
يؤخذ منه أنه لو اقتناه لحفظ ماشية بيده فماتت أو باعها وفي نيته تجديد بدلها لم يجز إبقاؤه في يده بل يلزمه رفع يده عنه 
لأن ظاهر إطلاقهم أنه لا يجوز الاقتناء إلا إذا كانت الحاجة ناجزة سم على المنهج عن م ر ومن الحاجة الناجزة احتياجه في 
بعض الفصول دوؤن بعض فلا يكلف رفع يده في مدة عدم احتياجه له اه. ع ش . قوله: (النفع به) أي بما وقع عليه الشراء 
في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة فإن عدم 
النقع إنا للا كهيتي بر ونا الضبة كالجغرات ويه يعلم عا في اتعليل خيخنا في الخائية يك بنع الاتافان العدروب 
ا ل يقري بسح نعف رتميس لا يكن لبخي يه كانه كا لا يخاتى لولزم أن كوت بم 
فاسداً والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي ب يشترى له وهوش به إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته 
فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح ولعل ما في حاشية ية الشيخ مبني على حرمته وعليه فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما 
ذكرناه فليراجع اه. رشيدي وفوله لعدم قيام دليل الخ في تقريبه نظر ويكفي في منع إباحته مجرد الخلاف في حرمته عبارة 
شيخنا قيل مما لا يصح بيعه الدخان المعروف لأنه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله لأن فيه ضرراً كبيراً وهذا ضعيف وكذا 
التوله ,رماع واللتعتمد آله مكزوة برا قله يعتريه الوجوي كما [3 كان يعلتم القزر إتركه ويكردة تبيعه ويعيى أرلن لازي 
الحرمة كما إذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله أو تيقن ضرره اه. قوله: (شرعاً) إلى قوله والمراد في المغني إلا قوله نحو 
يربوع إلى نحل وقوله وهرة إلى ونحو عندليب وقوله أما الهر إلى المتن وقوله ونحو عشرين إلى لانتفاء النفع وقوله وكفر 
مستحله وقوله من غير كبير إلى بيادق وإلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله أما الهر إلى المتن قوله: (كجحش صغير) 
إلى ماتت أمه كما في الأنوار نهاية أي أو استغنى عنهاع ش قوله: (في غيره) أي فيما لا نفع فيه اه. نهاية . قوله: (وأخذه 
الخ) أي أخذ المال في مقابلته اه. مغني قوله: (كالفواسق) لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح 
ببعه لأنه صار منتفعاً به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتله أو يستمر عليه حكمها ‏ فيه نظر وظاهر كلامهم 
أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ثم رأيت في شرح العباب بعد كلام عن الأم وظاهره حرمة اقتنائها أي الفواسق وهو 
متجه انتهى لكنه يمكن الحمل على ما فيه ضرر منها سم على حج اه. ع ش قول المتن (الحشرات) جمع حشرة بفتح 
الشين اه. مغني (كفأرة) أي وخنفساء وحية وعقرب ونمل نهاية ومغني قوله: (ونحو يربوع) أي من كل ما فيه منفعة وقوله: 


قوله: (كثوب تنجس بما لا يستر شيئاً منه) هَلا قالوا بما لا يستر ما تجب رؤيته منه فإن الكرباس تكفى رؤية أحد 
وجهيه قوله: (ويصح بيع القز وفيه الدود) أي جزافاً ووزناً ولو في الذمة وإن امتنع السلم فيه لأن السلم أضيق من الشراء 
بدليل الاعتياض ونحوه خلافاً لما في شرح الروض من المنع في البيع في الذمة أيضاً م ر قوله: (كالفواسق) لو علم بعض 
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وفيل لقتال وقرد لحراسة وهرة أهلية لدفع نحو فأر ونحو عندليب للأنس بصوته؛ وطاووس للأنس بلونه وإن زيد في 
ثمنه لأجل ذلك . أما الهر الوحشي فلا يصح بيعه إلا إن كان فيه منفعة كهر الزياد وقدر على تسليمه بحبسه أو ربطه مثلا 
(ولا) ببع (حبتي) نحو (الحنطة أو الزبيب) ونحو عشرين حبة خردل وغير ذلك من كل ما لا يقابل بمال عرفا في حالة 
لاوا لز للك لمجا ومن ثم لم يضمن وإن حرم غصبه ووجب رده وكفر مستحله وعده مالا يضمه لغيره 
أو لنحو غلاء لا أثر له كالاصطياد بحبة في فخ (وآلة اللهو) المحرم كشبابة وطنبور وصنم وصورة حيوان ولو من ذهب 


(مما يؤكل) ظاهره وإن لم يعتد أكله كبنت عرس اه. ع ش قوله: (تعلمه) أي النمر قوله: (بخلاف نحو فهد الخ) أي فإنه 
يضح وه قال فى المصباع الدهة تريغ ,تعروت والانى نهدة والتجمع نعود كتليس وكارسن: اده وفي حاشية البكري والفهد 
بفتح الفاء وكسر الهاء اه. وقوله: (ولو بأن يرجى تعلمه) أي فلا يشترط للصحة أن يكون معلماً بالفعل اه. ع ش. 


قوله: (لدفع نحو فأر) أي بشرط أن يكون ذلك حالاً فلا يصح بيعها إذا كانت غير معلمة لانتفاء الشرط المذكور وقضية 
قوله أولاً ولو ما لا صحة بيعها إذا رجى تعلمها وهو ظاهر ولعل عدم ذكره هذا القيد لأنه لا يرجى فيها غالبا التعليم اه. 
ع ش قوله: (ونحو عندليب) هو مأكول ولعله لم يجعل العلة في جواز بيعه حل أكله لأن أكله وإن جاز يندر قصده بخلاف 
الأنس بصوته فإنه يوجب الزيادة في ثمنه اه. ع ش قوله: (فلا يصح بيعه الخ) وهل يصح إيجاره للصيد أم لا فيه نظر 
والأقرب الثاني لأن الاصطياد به ليس من المقدور عليه قياساً على استئجار الفحل للضراب اه. ع ش قوله: (إلا إن كان 
الخ) ويصح بيع رقيق زمن لأنه يتقرب به بعتقه بخلاف حمار زمن ولا أثر لمنفعة جلده بعد موته نهاية ومغني . قوله: (وغير 
ذلك من كل ما لا يقابل عرفاً بمال الخ) يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة 
بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة 
و ع ب ع و اسرد نر العو ا يو السو ل ا 
بها عرض تجارة فلا زكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمئاً أو مثمناً أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها 
شرعاً بحيث يقابل بمتموّل عرفاً في حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو 
بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل 
بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذاً مما قدمته عن ع ش في باب الحج في قطع نبات الحرم ويفهمه ما 
مر عن سم وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف . قوله: (وإن حرم غصبه 
الخ) وما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه من جواز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير محمول على ما إذا علم 
رضاه ويحرم ب بيع السم إن قتل كثيره وقليله فإن نفع قليله وقتل كثيره كالسقمونيا والأفيون جاز بيعه مغني ونهاية قالع ش 
قوله م ر ويحرم الخ أي ولا يصح بيع السم إن قتل الخ وكذا إن ضر كثيره وقليله وقوله م ر إن نفع قليله الخ هل العبرة 
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عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني وقوله وقتل كثيره أي أو أضر اه. ع ش قوله: (وكفر مستحله) في شرح العباب 
ومتى استحل أخذ الحبة من غير ظن الرضا كفر اه. سم قوله: (وعده) مبتدأ والضمير لما لا نفع فيه شرعاً وخبره قوله لا أثر 
له. قوله: (مالا) أي متمولاً اه. رشيدي قوله: (كشبابة) وهي المسماة الآن بالغابية اه .ع ش قال الكردي والتمثيل بها إنما 
هو على رأي المصنف اه. أي لا الرافعي قوله: (وطنبور) أي وصنج ومزمار ورباب وعود اه. . مغني قوله: : (وصنم الخ) 
معطوف على آلة اللهو اه. رشيدي قوله: (وصورة حيوان) وفي العلقمي على الجامع ما نصه قال النووي قال العلماء تصوير 
صورة الحيوان حرام شديد الحرمة وهي من الكبائر سواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعته حرام مطلقاً بكل حال وسواء كان 


الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح بيعه لأنه صار منتفعاً به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب 
قتله أو يستمر عليه حكمها فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ثم رأيت في شرح العباب بعد كلام 
عن الأم وظاهره حرمة اقتنائها أي الفواسق وهو متجه انتهى لكنه يمكن الحمل .. قوله: (وطاوس) استشكل القطع بحل بيعه 
وحكايتهم الخلاف في إيجاره وقد يفرق بضعف منفعته وحدها قوله: (وكفر مستحله) في شرح العباب ومتى استحل أخذ 
الحبة من غير ظن الرضا كفر قوله: (فارقت صحة بيع إناء النقد قبل كسره) في فتاوى الجلال السيوطي في باب الآنية ما نصه 


كم" الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وكتب علم محرمء إذ لا نفع بها شرعاً نعم يصح بيع نرد صلح من غير كبير كلفة فيما يظهر بيادق للشطرنج كجارية غناء 
محرّم وكبش نطاح» وإن زيد في ثمنهما لذلك» لأن المقصود أصالة الحيوان. 

(وقيل يصح في الآلة) أي بيعها (إن عد رضاضها مالا) ويرده أنها ما دامت بهيئتها لا يقصد منها غير المعصية وبه 
فارقت صحة بيع إناء النقد قبل كسره وإنما لم يصح بيع صنم من نقد مطلقاًء لأنه لا يباح بحال وصح بيع النقد الذي 
عليه الصورء لأنها غير مقصودة منه بوجه والمراد ببقائها بهيئتها أن تكون بحالة بحيث إذا أريد منها ما هي له لا تحتاج 
لصنعة وتعب أخذاً مما يأتي في الغصبء فتعبير بعضهم هنا بحل بيع المركبة إذا فك تركيبها يتغعين حمله على فك لا 
تعود بعده لهيئتها إلا بما ذكرناه وفي إلحاق الصليب به أو بالصنم تردد» ويتجه الثاني إن أريد به ما هو من شعارهم 
المخصوصة بتعظيمهم والأوّل إن أريد به ما هو معروف». (ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء) 00 


في ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان مثلاً فليس بحرام 
انتهى وعموم قوله أم لغيره يفيد خلاف ما نقل عن البلقيني من أن الصور التي تتخذ من الحلوى لترويجها لا يحرم بيعها ولا 
فعلها اه. ويوافق ما في العلقمي من الحرمة مطلقاً ما كتبه الشيخ عميرة بهامش المحلي من قوله ثم لا'يخفى أن من الصور 
ما يجعل من الحلوى بمصر على صورة الحيوان وعمت البلوى ببيع ذلك وهو باطل اه. ع ش قوله: (وكتب علم الخ) أي 
ولا بيع كتب الخ اه. ع ش. قوله: (وكتب علم محرم) أي ككتب الكفر والتنجيم والشعبذة والفلسفة كما جزم به في 
المجموع قال بل يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها اه. مغني ولا يبعد أن يلحق بذلك كتب المبتدعة بل قد يشملها قولهم 
وكتب علم محرم والله أعلم. قوله: (نعم يصح بيع نحو نرد صلح الخ) أي مع الكراهة كبيع الشطرنج ويصح بيع الأطباق 
والثياب والفرش المصورة بصور الحيوان اه. مغني. 

قوله: (وكبش نطاح) أي وديك الهراش أسني ومغني قول المتن (وقيل يصح) أي البيع نهاية ومغني وهذا التقدير 
أحسن من صنيع الشارح قول المتن (في الآلة) أي وما ذكر معها وقوله: (رضاضها) بضم الراء أي مكسرها نهاية ومغني قوله: 
(وبه فارقت صحة بيع إناء النقد الع) أي فإنه باح استعماله لللحاجة بخلاف تلك اه.. " مغني زادع كن ويزه على هذا أن آلة 
اللهو قد يباح استعمالها بأن أخبر طبيب عدل مريضاً بأنه لا يزيل مرضه إلا سماع الآلة ولم يوجد في تلك الحالة إلا الآلة 
المحرمة ويمكن أن يجاب بأن منفعة الآلة على هذا الوجه لا ينظر إليها لأنها نادرة ولأنها تشبه صغار دواب الأرض إذ ذكر 
لها منافع في في الخواص حيث لا يصح بيعها مع ذلك بخلاف الآنية فإن الاحتياج إليها أكثر والانتفاع بها قد لا يتوقف على 
إخبار طبيب كما لو اضطر إلى الشرب ولم يجد معه إلا هي اه. قوله: (صحة ببع إناء نقد الخ) في فتاوى الجلال السيوطي 
مسألة قالوا لو اشترى آنية ذهب أو فضة جاز وهو مشكل على قولنا لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة الجواب لا إشكال 
لأن مرادهم صحة الشراء لا إباحته وقد يصح الشيء مع تحريمه وفرق بين الأمرين اه. وأقول لباحث أن يمنع قوله لا 
إباحته لأن المحرم الاتخاذ ومجرد الشراء ليس اتخاذاً ولا يستلزمه وقد يقصد الشراء لصوغه حلياً مباحاً أو نقداً فيتجه إباحة 
الشراء نفسه ثم إن وجد اتخاذ حرم أعني الاتخاذ اه. سم قوله: : (مطلقا) أي ولو لم يكن على صورة حيوان ويحتمل أن 
المراد بالإطلاق الاتفاق قوله: (ببقائها) أي آلة اللهو. قوله: (إلحاق الصليب به) أي بالنقد الذي عليه الصورع ثن وكردي 
ويجوز إرجاع الضمير إلى إناء النقد كما في المغني عبارته والصليب من النقد قال الإسنوي هل يلحق بالأواني أو بالصنم 
ونحوه فيه نظر انتهى والأوجه أنه ملحق بالصنم كما جرى عليه بعض المتأخرين اه. قوله: (ما هو معروف) وهو جعله على 
نحو فم الدلو عبارة النهاية عطفاً على آلة اللهو وصليب فيما يظهر إن أريد به ما هو شعارهم المخصوص بتعظيمهم ولو من 
نقد اه. قول المتن (ويصح بيع الماء على الشط) أي والحجر عند الجبل اه. نهاية زاد المغني والشط جانب الوادي والنهر 
كما في الصحاح اه. 


مسألة قالوا: لو اشترى آنية ذهب أو فضة جاز وهو مشكل على قولنا لا يجوز اتخاذ آنية الذهب أو الفضة الجواب 
لا إشكال لأن مرادهم صحة الشراء لا إباحته وقد يصح الشيء مع تحريمه وفرق بين الأمرين اه وأقول لباحث أن يمنع 


فيتجه إباحة الشراء نفسه ثم إن وجد اتخاذ حرم أعني الاتخاذ. 


ممن حازهما (في الأصح) لظهور النفع فيهما وإن سهل تحصيل مثلهما ولو اختصا بوصف زائد صح قطعاًء ويصح بيع 
نصف دار شائع بمثله الآخرء ومن فوائده منع رجوع الوالد أو بائع المفلس. 

فرع: من المنافع شرعاً حق الممر بأرض أو على سطح وجاز كما يأتي في الصلح تملكه بالعوض على التأبيد بلفظ 
البيع مع أنه محض منفعة» إذ لا تملك به عين للحاجة إليه على التأبيد ولذا جاز ذلك بلفظ الإجارة أيضاً دون ذكر مدة. 
ولا بسع يع عت أز أرعو « معان الح ابن جنيع الجوات بهلاكا ابام أو كاف لدمين: ونفاه أو بملك المشتري 
أو غيره لعدم الانتفاع به حالاً وإن أمكن اتخاذ ممر له بعد» ويفرق بينه وبين ما مر ذ الحعان البخر بأويهذا مبلح 
للانتفاع به حالاً فلم يكتف فيه بالإمكان بخلاف ذاك» وفارق ما ذكر أوّلاً ما لو باع داراًء أو استئنى لنفسه بيت منها فإن 
له الممر إليه إن لم يتصل البيت بملكه أو شارع. فإن نفاه صح إن أمكن اتخاذ ممر وإلا فلا بأن هذه استدامة ملكهء 
وتلك فيها نقل له ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء» وإذا بيع عقار وخصص المرور إليه بجانب 50 


قوله: (ممن حازهما) إلى الفرع في النهاية والمغني . قوله: (ولو اختصا بوصف الخ) أي كتبريد الماء اه. نهاية أي 
وتصفية التراب من نحو الحجر قوله: (منع رجوع الوالد) أي فيما وهبه لولده وقوله: (أو بائع المفلس) أي في عين ماله عند 
فلس المشتري اه. مغني قوله: (تملكه الخ) فاعل جاز والضمير لحق المرور قوله: (إذ لا تملك الخ) علة لقوله إنه محص 
منفعة والضمير المجرور لتملك حق الممر وقوله: (للحاجة الخ) علة لقوله وجاز الخ قوله: (ولذا الخ) أي للحاجة إليه الخ 
قوله: (أيضاً) أي كلفظ البيع . 


قوله: (ولا يصح) إلى قوله وإذا بيع عقار في المغني إلا قوله أو أرض وقوله ويفرق إلى وفارق وإلى المتن في النهاية 
إلا ما ذكر قوله: (بيع بيت) أي مسكن نهاية ومغني قوله: (بأن احتف من ج جميع الجوانب بملك البائع) أي ولم يتأت المرور 
ليه من ذلك املك كما نعلي سم يما ين ويغي أذ يد بذلك قو الأني ريلك المتدرى الى حلى طلير اليل 
بقوله لعدم الانتفاع به حالاً قوله: (أو كان له ممر الخ) كذا في أ صله رحمه الله وقد يقال اللائق تأخيره عن قوله أو بملك 
المشتري فليتأمل اه. بصري وقد يقال نفي البائع الممر إنما يؤثر فيما إذا كان في ملكه فقط دون ملك غيره كما هو ظاهر 
ا العو ا لا ل ا ا ل ا 0 
اتخاذ ممر له من شارع أو ملكه أم لا كما قاله الأكثرون وإن شرط البغوي عدم تمكنه من ذلك اه. قالع ش وطريقه في 
هذ أخاً مما يني فيمن أراد شراء فراع من ثوب نفيس أذ بحدث الممر هنا في ملك مريد الشراء أو في شارع بالتراضصي 
منهما ثم يه يشتري منه بعد ذلك اه . قوله: (وبين ما مر في الجحش الصغير) أي من أنه يصح بيعه مع عدم النفع به حالاً قوله: 
(بأن هذا) أي بيع بيت بلا ممر وقوله: (بالإمكان) أي إمكان اتخاذ الممر وإحدائه وقوله: (بخلاف ذلك) أي الجحش الصغير 
وفي هذا الفرق ما لا يخفى على المتأمل . قوله: (وفارق ما ذكر أولآ) وهو قوله ولا يصح بيع بيت أو أرض بلا ممر وقوله: 
(ما لو باع الخ) مفعول فارق قوله: (فإن له الممر الخ) عبارة النهاية والمغني ونفي الممر صح إن أمكنه اتخاذ ممر وإلا فلا 
م و لام م الو قوله: (إن لم يتصل البيت الخ) أي فإن اتصل بأحدهما 
فلا مرور له وهل يكتفي في الاتصال بمطلق التلاصق أو يشترط النفوذ بالفعل محل تأمل اه. بصري أقول الظاهر الثاني كما 
يأتي عن سم وع ش والرشيدي ما يفيده. قوله: (فإن نفاه صح إن أمكن الخ) أي فإن نفاه في صورة ثبوت المرور له وهي 
حالة عدم الاتصال بملكه أو شارع ويظهر أن الموات كالشارع وذلك بأن يتصل بملك الغير أو وقف خاص أو عام كمسجد 
ورباط وحينئلٍ فالمراد بالإمكان الإمكان المقترن بالفعل بأن يحتف بملك ويرضى صاحب الملك يبيع حق الممر أو يكتفي 
بمطلق الإمكان وهل يكتفي بإمكان الاستئجار لتعذر البيع كالوقف أولاً ينبغي أن يراجع جميع ذلك ويحرر اه. بصري أقول 
وبحمل إمكان اتخاذ الممر على إحداث منفذ إلى ملكه أو نحو شارع يندفع التوقف والتردد ولو سلم تصويره المذكور 
فالأقرب الاكتفاء بمطلق الإمكان الشامل للاستئجار. قوله: (وإذا بيع عقار الخ) عبارة العباب كغيره لو باع عقاراً يحيط به 
ملكه جاز وممر المشتري من أي جهاته شاء وإن لم يقل بعته بحقوقه فإن شرطا له الممر من جهة معينة صح وتعينت أو غير 
معينة لم يصح إلى آخر المسألة فجعل أصل المقسم ما إذا أحاط ملك البائع به اه . رشيدي قوله: (بجانب) أي مثلاً قوله: 
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اشترط تعيينه فلو احتف بملكه من كل الجوانب وشرط للمشتري حق المرور إليه من جانب لم يعينه» بطل لاختلاف 
الغرض باختلاف الجوانب» فإن لم يخصص بأن شرطه من كل جانب أو قال بحقوقها أو أطلق البيع ولم يتعرض للممر 
صحء ومر إليه من كل جانب . نعم في الأخيرة محله إن لم يلاصق الشارع أو ملك المشتري وإلا مر منه فقطء وظاهر 
قولهم فإن له الممر إليه أنه لو كان له ممران تخير البائع . وقضية كلام بعضهم تخير المشتري وله اتجاه فإن القصد مرور 
البائع لملكهء وهو حاصل بكل منهماء وظاهر أن محله إن استويا سعة ونحوها وإلا تعين ما لا ضرر فيه» ويؤخذ من 
هذا وقولهم لاختئلاف الغرض باختلاف الجوانب أن من له حق المرور في محل معين من ملك غيره لو أراد غيره نقله 
إلى محل آخر منه لم يجز إلا برضا المستحق» وإن استوى الممران من سائر الوجوهء لأن أخذه بدل مستحقه معاوضة 
وشرطها الرضا من الجانبين» ثم رأيت بعضهم أفتى بذلك فيمن له مجرى في أرض آخر فأراد الآخر أن ينقله إلى محل 
آخر منها مساو للأوّل من كل وجه ولما نقل الغزي إفتاء الشيخ تاج الدين فيمن له طريق بملك غيره» فأراد المالك نقلها 
لموضع لا يضر بالجوار ونظر فيه. قال الأمر كما قال من النظر ثم استدل للنظر ولو اتسع الممر بزائد على حاجة 
المرور فهل للمالك تضييقه بالبناء فيه لأنه لا ضرر حالاً على المار أولاً لأنه قد يزدحم فيه مع من له المرور غيره من 


(اشترط الخ) جواب إذا قوله: (فلو احتف بملكه الخ) أي مع تأتي المرور إليه من ذلك الملك بخلاف ما تقدم في قوله بأن 
احتف من جميع الجوانب بملك البائع اه. سم قوله: (من جانب) أي أو جانبين مثلاً قوله: (بطل) أي البيع قوله: (في 
الأخيرة) أي قوله أو أطلق اه. ع ش قوله: (محله إن لم يلاصق الخ) قال الشهاب سم فيه مع كون المقسم أنه احتف بملك 
البائع من جميع الجوانب مسامحة اه. ويمكن أن يقال لا يلزم من احتفافه به أن يكون مستغرقاً لكل جانب منه فيكون 
المعنى أن للبائع في كل جانب ملك وإن لم يستغرق الجانب اه. رشيدي ولا يخفى بعده. قوله: (إن لم يلاصق الشارع الخ) 
أي وله إليه ممر بالفعل وإلا فقد مر أنه لا يصح بيع مسكن بلا ممر اه. رشيدي قوله: (وملك المشتري) أي أو الموات قوله: 
(وإلا مرّ منه فقط) لعل الفرض أن المرور متات بالفعل من ملك المشتري إذ لا أثر لإمكان الاتخاذ أخذاً من قوله السابق أو 
بملك المشتري إلى قوله وإن أمكن اه. سم عبارة ع ش قوله وإلا مر منه الخ هذا قد يشكل على قوله قبل لا يصح بيع 
مسكن بلا ممر وإن أمكنه الخ إلا أن يفرق بأن ما هنا مفروض فيما إذا كان لها ممر بالفعل من ملكه أو شارع وما مر فيما لو 
احتاج إلى إحداث ممر اه. قوله: (وظاهر قولهم فإن له الممر) أي في مسألة ما إذا باع داراً واستثنى له بيتاً منها رشيدي 
وكردي عبارة ع ش هذا متصل بقوله السابق وفارق ما ذكر أولاً ما لو باع داراً الخ وحاصله أنه إذا باع داراً واستثنى لنفسه بيتا 
منها ولم يتعرض للممر لا إثباتاً ولا نفياً ولها ممران تخير البائع أو المشتري على ما ذكره من الخلاف اه قوله: (وله اتجاه) 
أي وجه والمعتمد الأول. قوله: (أن محله) أي محل تخير البائع في مسألة الاستثناء السابقة قوله: (ما لا ضرر فيه) أي على 
المشتري اه. ع ش قوله: (من هذا) أي قوله وإلا تعين ما لا ضرر فيه قوله: (لو أراد غيره نقله الخ) أي أو شراءه منه اه. 
ع ش قوله: (غيره) أي مالك ذلك المحل قوله: (وإن استوى الممران الخ) أي وكان الثاني أحسن قوله: (أفتى بذلك) أي بأنه 
لا يجوز إلا برضا المستحق اه. ك دي قوله: (إفتاء الشيخ تاج الدين) الأنسب أن يقال إن الشيخ تاج الدين أفتى الخ ليلائم 
ونظر فيه أو يقال ونظر فيه أو يقال وتنظيره فيه ليلائم الإفتاء اه. بصري وأجاب بعضهم بما نصه أقول الواو في قوله ونظر 
للحال أي والحال أن الشيخ تاج الدين نظر فيه فلا إيهام فيه وكأنه توهم أن الواو عاطفة وليس كذلك اه. ولا يخفى أنه لا 
يمنع أولوية ما قاله السيد البصري. قوله: (قال الخ) جواب لما والضمير المستتر للغزي وقوله: (كما قال الخ) أي الشيخ تاج 
الدين وقوله: (ثم استدل) أي الغزي قوله: (ولو انسع الممر الخ) عنطف على قوله ويؤخذ الخ أو قوله وإذا بيع عقار الخ قوله: 
(لأنه لا ضرر حالاً الخ) وصورة ذلك أن يكون الدرب مثلاً مملوكاً كله لمن هو متصرف فيه ولغيره المرور في ذلك لنحو 


قوله: (فلو احتف بملكه) أي مع تأتي المرور إليه من ذلك الملك بخلاف ما تقدم في قوله بأن أحتف من جميع 
العرااب يعلك لباه قولف إمنجله إن ثم يلاصق الخ) فيه مع كون المقسم أنه أحتف بملك البائع من جميع الجوانب مسامحة 
قوله: (والأمرٌ منه فقط) لعل الفرض أن المرور متأت بالفعل من ملك المشتري إذ لا أثر لإمكان الاتخاذ أخذاً من قوله السابق 
أو بملك المشتري إلى قوله وإن أمكن. 
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المالك أو مار آخر كل محتمل» والذي يظهر الجواز إن علم أنه لا يحصل للمار تضرر بذلك التضييق وإن فرض 
الازدحام فيه وإلا فلا. 

(الثالث إمكان) يعني قدرة البائع حساً وشرعاً على (تسليمه) للمشتري من غير كبير كلفة واقتصر عليه هنا لأنه 
محل وفاق وسيذكر محل الخلاف وهو قدرة المشتري على تسلمه ممن هو عنده» وذلك لتوقف الانتفاع به على ذلك» 
ولا ترد صخته في نحو نقد يعز وجوده لصحة الاستبدال عنه كما يأتي وفي بيع نحو مغصوب وضال ممن يعتق عليه أو 
بيعاً ضمنياً لقوّة العتق مع أنه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره (فلا يصح بيع الضال) كبعير ند وطير سائب غير 
نحل ونحل ليست أمه في الكوارة ونحو سمك ببركة واسعة اي و ا 
صلاة بمسجد أحدثه صاحب الدرب أو فرن وبهذا يندفع التوقف الآتي قريباً أو أن الدرب بتمامه مملوك لواحد ثم باع حق 


المرور فيه لغيره وأراد بعد البيع البناء لما يضيق به الممر اه. ع ش وقوله التوقف الآتي الخ لم يظهر لي المراد به وقوله ثم 
باع حق المرور الخ أي أو باع بيتاً في ذلك الدرب ينفتح بابه إليه بحقوقه وله صور أخرى 00 (والذي بظهر الجواز إن عد 


الخ) وقد يقال بل الأوجه المنع لأنه ببيع مالكه للدار تبعها جزء من الممر فصار الممر مشتركاً بين المشتري والبائع وقضية 
ع وري لالس ا اب ا 0 1 د م ا 
وإلا فرقبة جميع الممر باقية في ملك البائع ثم القول باشتراك جميع الممر مطلقاً ولو كان بغاية السعة كمائة ذراع ومنع مالكه 


ا مر ع ير و دور الك مي ا ا و 
مقابلة التعذر وتارة في مقابلة التعسر وهو المراد هنا اه. نهاية قوله: (يعني) إلى قول المتن فإن باعه في النهاية والمغني قوله: 
(من غير كبير كلفة) أي وإلا لم يصح كما قاله في المطلب اه. نهاية قوله: (من غير كبير كلفة) قضيته وإن احتاج إلى مؤنة 
0-7 رشيدي قوله: (واقتصر عليه) أي التسليم اه. رشيدي قوله: (وسيذكره) أي وقد جرت عادة المصنف رحمه الله 
تعالى ال لاد او لسر الم دع لو ري د د 
اه. مغني . قوله: (وذلك) أي اشتراط إمكان ما ذكر قوله: (ولا ترد صحته) أي البيع اه. ع ش قوله: (في نحو نقد الخ) أي 
بنحو الخ اه. ع ش قوله: (لصحة الاستبدال عنه) أي عن الثمن بخلاف المبيع لا ب ام 0 
وهو لا يجوز اه. سم قوله: لأوريعاًالخ) عطف على ممن يمن عليه ثول امن (فلا بصح بيع لضا وني المصباح أ 
الإنسان يقال فيه ضال وغيره من الحيوانات ذكر أو أنثى يقال فيه ضالة ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة ثم قال وقول الغزالي 
امسر ا ب ا مو جا وام ان ب تر 
كلام المصنف تجوز إما باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وإما باستعماله في مفهوم كلي يعمهما وهو المسمى عند الحنفية 
بعموم المجاز اه. ع ش ويأتي عن المغني في الضال خلاف ما ذكره عن المصباح على أن ظاهر صنيع الشارح كالنهاية 
حمل الضال هنا على غير الآدمي من الحيوانات. قوله: (كبعير ند الخ) أي شرد ونفر قوله: (وطير سائب) أي وإن اعتاد العود 
إلى محله نهاية ومغني وأسني قوله: (ونحل ليست أمه في الكوارة) حاصل ذلك أنه لا بد في صحة بيع النحل من رؤيته في 
الكوارة أو حال خروجه منها أو دخوله إليها وأنه لا بد من كون أمه في الكوارة ليتأتى تسلمه قال في شرح الروض والكوارة 
بضم الكاف وفتحها مع تشديد الواو فيهما ومع تخفيفها في الأولى الخلية وحكى أيضاً كسر الكاف مع تخفيف الواو اه. 

فرع: قال في الروض آخر الباب ولا يجوز بيع شيء من شجر الحرم والبقيع قال في شرحه قال الزركشي وفي معنى 
أشجار الحرم أحجاره وترابه انتهى أي وإن جاز استعمال أحجاره وترابه كما هو ظاهر وظاهره امتناع بيع المذكورات ولو في 
الحرم فلو باع شيئاً من أحجاره أو من الآنية المتخذة من ذلك خارجه أو فيه وتعدى المشتري بنقله إلى خارجه فينبغي أن 
يجوز له استعماله من حيث أن له استعماله وإن أثم بنقله وعدم رده لأن مجرد الاستعمال جائز في نفسه فليراجع اه. سم 


قوله: (لصحة الإستبدال) بخلاف البيع لا يصح الإستبدال عنه لأنه بيع له قبل قبضه وهو لا يجوز قوله: (ونحل ليست 
أمه في الكوارة) حاصل ذلك أنه لا بد في صحة بيع النحل من رؤيته في الكوارة أو حال خروجه منها أو دخوله إليها وأنه 
لا بد من كون أمه في الكوارة ليتأتى تسلمه قال في شرح الروض والكوارة بضم الكاف وفتحها مع تشديد الواو فيهما ومع 
تخفيفها في الأولى الخلية وحكى أيضأ كسر الكاف مع تخفيف الواو اه . 
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يتوقف أخذه منها على كبير كلفة عرفاً (والآبق) وإن عرف محله ويختص بالآدمي (والمغصوب) ولو لمنفعة العتق 
(فإن باعه) أي المغصوب ومثله الآخران أو ما ذكر فيشمل الثلاثة (القادر على انتزاعه) أو رده (صح على الصحيح) 
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قال المغني وأمه يعسوبه وهو أميره والخلية بيت يعمل للنحل من عيدان كما قاله في المحكم اه. قوله: (يتوقف أخذه منها 
على كبير كلفة الخ) أي فإن سهل صح إن لم يمنع الماء رؤيته اه. نهاية زاد المغني وبرج الطائر كالبركة للسمك اه. قال 
ع ش قوله م ر رؤيته ويكفي في الرؤية الرؤية العرفية فلا يشترط رؤية ظاهره وباطنه اه. قوله: (وإن عرف محله) أي: 
والصورة أنه غير قادر على رده اه. . رشيدي . قوله: (ويختص بالآدمي) لكنه مخصوص في اللغة على ما في المصباح بمن 
هرب من غير خوف ولا كد تعب أما من هرب منهما فيقال له هارب لا آبق اه. ع ش عبارة المغني الضال لا يقع إلا على 
الحيوان إنساناً كان أو غيره وأما الآبق فقال الثعالبي لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد في العمل وإلا 
فهو هارب قال الأذرعي لكن الفقهاء يطلقونه عليهما اه. قول المتن (والمغصوب) أي من غير غاصبه اه. مغني قوله: (ولو 
لمنفعة العتق) را جع إلى الآبق والمغصوب اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله ولو لمنفعة الغتق أي بأن اذ اسه تبني 
ما مر من صحة شراء من يعتق عليه إذا كان كذلك اه. قوله: (لوجود حائل الخ) قال في شرح الروض وقضيته أنه إذا لم يكن 

لهم منفعة سوى العتق يصح بيعهم وفيه نظر لعدم قدرة المشتري على تسلمهم ليملكهم اه. وقضية ذلك امتناع ب بيع الزمن 
المغضوب وإن لم يكن له منفعة سوئ العتق بأن لم يصلح لنحو الحراسة لفقد حواسه ومنافعه اه. ير 
والنهاية وقضيته أي الفرق بين نحو المغصوب والزمن أنه إذا لم يكن لهم أي الضال والآبق والمغصوب منفعة سوى العتق 
يصح بيعهم والظاهر أنه لا يصح مطلقاً وقول الكافي يصح بيع العبد التائه لأنه يمكن الانتفاع بعتقه تقرباً إلى الله تعالى 
بخلاف الحمار التائه ممنوع وتصح كتابة الأبق والمغصوب إن تمكنا من التصرف كما يصح تزويجهما وعتقهما فإن لم 
يتمكنامنه فلا اه. ا لو ا 0 1 
كما يضح تزويجهما أي بأن يأذن السيد للآبق أو المغصوب في النكاح اه. وقال الرشيدي قوله م ر كما يصح تزويجهما أي 

كما يصح تزويج السيد إياهما بأن تكونا ل او ةر ا ات ا 
والعتق من حيث أن الجميع من فعل السيد وما صوره به شيخنا في الحاشية مبني على أن المصدر مضاف إلى فاعله ولا 
يخفى ما فيه اه . قوله: (فلا ترد صحة شراء الزمن) أي إذ ليس ثم منفعة حيل بين المشتري وبينها اه. نهاية قول المتن (فإن 
باعه لقادر على انتزاعه) قال الشارج في شرح العباب واعلم أن ظاهر المتن ككلامهم أن المشتري إذا قدر على الانتزاع يلزمه 
وإن قدر عليه البائع أيضاً وأنه لا يخير حينئدٍ إذا لم ينتزعه له البائع ويوجه بأن المشتري وطن نفسه على ذلك لدخوله في 
العقد عالماً به فلا نظر لقدرة البائع حينئذٍ انتهى اه. سم بحذف قوله: (فيشمل الخ) متفرع على الجواب الثاني اه. رشيدي 
قوله: (حيث لا مؤنة الخ) أي ولا مشقة كما بحثه الشهاب سم من مسألة السمك في البركة اه. رشيدي وفي المغني ما يوافق 


فرع: قال في الروض آخر الباب ولا يجوز بيع شيء من شجر الحرم والبقيع قال في شرحه: قال الزركشي: وفي 
مت انتمار الجر م العجاره توترابه اتتهى. أي وإن جار امتتسبال انيبعارهؤثرابد كما هو ظاهر وظاهره امتناع بيع المذكورات 
ولواقي الخيرم قلى باج فيا من أتجتهاره ارتم الآنية المشخذة من ذلك خارخه أرر فيه وتعادي المنتتري يهاه إلى اسه 
فينبغي أن يجوز له إستعماله من حيث أن له استعماله وإن أثم ب: بنقله وعدم رده لأن مجرد الإستعمال جائز في نفسه فليراجع 
قوله: (لوجود حائل الخ) قال في شرح الروض وقضيته أنه إذا لم ل ل 
قدرة المشتري على تسلمهم ليملكهم لغيره اه وقضية ذلك امتناع بيع الزمن المعضوب وإن لم يكن له منفعة سوى العتق 
بأن لم يصلح لنحو الحراسة لفقد حواسه ومنافعه قوله: (فإن باعه لقادر على انتزاعه الخ) قال : الشارح ,في شرح العباب 
واعلم أن ظاهر المتن ككلامهم أن المشتري إذا قدر على الانتزاع يلزمه وإن قدر عليه البائع أيضاً وأنه لا يخير حينئذ إذا 
لم ينتزعه له البائع ويوجه بأن المشتري وطن نفسه على ذلك لدخوله في العقد عالماً به فلا نظر لقدرة البائع حينئذ فاندفع 
ما قيل التسليم واجب على البائع فكيف يلزم المشتري نعم يشكل على ما هنا قولهم في الإجارة لا يلزم المالك الانتزاع 


كتاب البيع 3 


ها رقع تتوقف قدرته عليها لتيسر وصوله إليه حينئذٍ ولو جهل القادر نحو غصبه عند البيع واحتاج لمؤنة أولاً» لأنه 
يغتفر عند الجهل ما لا يغتفر عند العلم أو طرأ عجزه بعده تخير للاطلاع على العيب في الأولى وحدوثه قبل القبض في 
الثانية؛ فإن اختلفا في العجز حلف المشتري ولو قال كنت أظن القدرة فبان عدمها حلف وبان عدم انعقاد البيع . 

(ولايصح بيع) ما يعجز عن تسليمه أو تسلمه شرعاً كجذع في بناء وفص في خاتم و (نصف) مثلاً (معين) خرج 
الشائع لانتفاء إضاعة المال عنه (من الإناء والسيف) ولو حقيرين لبطلان نفعهما بكسرهما (ونحوهما) مما تنقص قيمته 
أو قيمة الباقي بكسره أو قطعه نقصاً يحتفل بمثله كثوب غير غليظ وكجدار أو اسطوان فوقه شيء أو كله قطعة واحدة 
من نحو طين أو خشب أو صفوف من لبن أو آجر ولم تجعل النهاية صفاً واخداً إذ نقص الباقي حينئلٍ من جهة انفراده 


بحث سم قوله: (لها وقع) أي بالنسبة للمشتري اه. ع ش . قوله: (واحتاج الخ) الأولى حذف الواو قوله: (واحتاج لمؤنة) 
اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان هنا أيضاً كما في حالة العلم اه. سم عبارة النهاية ولو.جهل القادر نحو غصبه عند 
البيع تخير إن لم يحتج إلى مؤنة على قياس ما مر عن المطلب وإلا أي بأن احتاج إلى مؤنة فلا يصح مخلافاً لبعض المتأخرين 
اه. قال الرشيدي يعني شيخ الإسلام وتبعه حج اه. قوله: (أو طرأ الخ) عطف على جهل الخ وقوله: اتير ) ستواب لوافال 

سم التتخيير ثابت في الأولى وإن لم يدخل وقت وجوب التسليم كما في العباب تبعاً للإمام وفي الثاثية لا به يثبت إلا يعد. 
وجوب التسليم كما في العباب تبعاً للإمام أيضاً والفرق بينها لائح اه. قوله: (فإن اختلفا) إلى التنبيه في-النهاية | إلا قوله ولو 
حقيرين وقوله وكخشبة إلى وجزء قوله: (في العجز) الظاهر شموله للطارىء والأصلي معا قوله: (حلف الخ) أي مع أنه 
يدعي الفساد وهل كذلك لو اختلفا فادعى المشتري أنه كان عاجزاً عبِدٍ البيع كالبائع فيصدق مع أنه مدعي الفساد اه. ٠‏ سم 
أقول بل كلام الشارح شامل له كما مر ويفيده أيضاً قولع ش قوله حلف أي أنه لم يكن قادراً على الانتزاع إذ لا يعلم إلا 
منه اه. قوله: م ا ا ا ا ا اك . ع. ش قوله: (ما يعجز) إلى التنبيه 

في المغني إلا قوله ولو حقيرين وقوله أو أسطوان وقوله وكخشبة إلى وذلك . قوله: (أو تسلمه) الأولى حذف الألف اه. 
ا ا ير ا ع الحو لامي ب مي اب ل ع ا 
ا ان ا 0 ل ا 6 لبو ل 00 
إناء احتيج لاستعماله لدواء فلا يجوز بيع نصف معين منه اه. ع ش قوله: (يحتفل الخ) أي يهتم قال في المصباح حفلت 
عرفا بر الي ل . ع ش قوله: : (أو أسطوان) أي عمود 
اه. ع. ش . قوله: (فوقه الخ),أي فوق الجدار والإسطوان وكذا ضمير قوله أوكله قطعة الخ قال المغني والأسني لأنه لا 
يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه في الأولى وهدم شيء منه في الثانية اه. قوله: (أو صفوف الخ) عطف على قوله قطعة الخ 
عبارة. المغني والأسني وكذا إذا.كان الجدار من لبن أو آجر ولا شيء فوقه وجعلت النهاية نصف سمك اللبن أو الآجر فإن 
جعلت النهاية صفاً من صفوفهما صح فإن قيل هذا مشكل لأن موضع الشق قطعة واحدة من طين أو غيره ولأن رفع بعض 
الجدار ينقص قيمة الباقي فليفسد البيع كبيع جذع في بناء أجيب عن الأول بأن الغالب أن نحو الطين الذي بين اللبنات لا 
قيمة له وعن الثاني بأن نقص القيمة من جهة انفراده فقط وهو لا يؤثر بخلاف الجذغ فإن المج ساي لجارات 
قوله: (حينئذٍ) أي حين جعل النهاية صفاً واحداً اه. كردي . 


وإن قدر بل يتخير المستأجر إلا أن يفرق بأن المنفعة هي المقصودة ثم فلو أمهلنا المستأجر إلى الانتزاع لفاتت عليه حملة 
منها بلا عوض وفيه إجحاف فخير مطلقا بخلافه هنا فإن المقصود العين ولا فوات فيها فلم يخير إلا حيث علم الضرر اه 
والإشكال متوقف على أن صورة الإجارة شاملة لقدرة المستأجر أيضاً. قوله: (واحتاج لمؤنة) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي 
البطلان هنا أيضاً كما في حالة العلم قوله: (تخير) التخيير ثابت في الأولى.وإن لم يدخل وقت وجوب التسليم كما في 
العباب تبعاً للإمام وفي الثانية لا يثبت إلا بعد وجوب التسليم كما في العباب تبعاً للإمام أيضاً والفرق بينهما لائح فليتأمل 
قوله: (حلف) أي مع أنه يدعي الفساد وهل كذلك لو اختلفا فادعى المشتري أنه كان عاجزاً عند البيع كالبائع فيصدق مع أنه 
مدعي الفساد قوله (من الإناء) يتجه أن يستثني إناء النقد فيصح بيع نصف معين منه لحرمة اقتنائه ووجوب كسره فالنقص 
الحاصل فيه موافق للمطلوب فيه فلا يضرم ر. 


5045 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كأحد زوجي الخف وهو لا يؤثر لإمكان استدراكه وكخشبة معينة من سفينة وجزء معين من حي لا مذكي» وذلك 
للعجز عن تسليم كل ذلك شرعاً لتوقفه على ما ينقص ماليته» وقد نهينا عن إضاعة المال وفارق بيع نحو أحد زوجي 
الخف وذراع معين من أرض لا مكان بل سهولة تدارك نقصهما إن فرض ضيق مرافق الأرض بالعلامة . 
تنبيه: هل يضبط الاحتفال هنا بما فى نحو الوكالة والحجر من اغتفار واحد فى عشرة لا أكثر إلى آخر ما يأتى أو 
يقال الأمر هنا أوسع» ويفرق بأن الضياع هناك محقق فاحتيط له بخلافه هنا كل محتمل» وهل المراد النقص بالنسبة 
لمحل العقد وإن خالف سعره سعر بقية أمثاله من البلد أو بالنسبة لأغلب محالها كل محتمل أيضاً» ولو قيل في الأولى 
بالأول وفي الثانية بالثاني لم يبعد. 
(ويصح) البيع للبعض المعين (في الثوب الذي لا ينقص بقطعه) كغليظ الكرباس (في الأصح) وفي النفيس 
يقة هي مواطاتهما على شراء البعض» ثم يقطع البائع ثم يعقدان فيصح اتفاقاً واغتفر له القطع مع كونه نقصاً 
واحتمال أن لا يقع شراءء لأنه لم يلجأ إليه بعقد وإنما فعل رجاء الربح وبينهما فرق (ولا) يصح بيع عين تعلق بها حق 
يفوت بالبيع لله تعالى كماء تعين للطهر أو لآدمي كثوب استحق الأجير حبسه لقبض أجرة قصره ل 


قوله: (كأحد زوجي خف) أي وأحد مصراعي باب اه. مغني قوله: (لإمكان استدراكه) أي بشراء البائع ما باعه أو 
بشراء المشتري ما بقي اه. مغني قوله: (وكخشبة الخ) عطف على كثوب الخ قوله: (وذلك) أي عدم صحة ما ذكر قوله: 
(لتوقفه) أي التسليم قوله: (على ما) أي كسر أو قطع (ينقص ماليته) أي مالية المبيع أو الباقي نقصاً لا يمكن تداركه قوله: 
(وقد نهينا عن إضاعة المال) أي فهي حرام اه. مغني . قوله: (وفارق) أي بيع ما ذكر حيث لا يصح قوله: (تدارك نقصهما) 
أي نقص الخفف والأرض قوله: (إن فرض الخ) عبارة المغني وفرقوا بينه وبين صحة بيع ذراع من أرض بأن التمييز فيها 
يحصل بنصب علامة بين الملكين بلا ضرر فإن قيل قد تتضيق مرافق الأرض بالعلامة وتنقص القيمة فينبغي إلحاقها بالثوب 
أجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلاف الثوب اه. قوله: (بالعلامة) متعلق بضيق لا بتدارك كما لا يخفى ولعل التدارك 
يحصل بشراء قطعة أرض بجانبها أو نحو ذلك اه. رشيدي. قوله: تنبيه: إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وسكت عليه 
قوله: (وإن خالف سعره) أي محل العقد وكذا ضمير بقية أمثاله قوله: (لا غلب محالها) أي بلدة العقد قوله: (في الأولى) أي 
في مسألة ضبط الاحتفال بالأول أي بما يأتي في نحو الوكالة الخ وقوله: (وفي الثانية) أي في مسألة محل النقص بالثاني أي 
باعتبار أغلب محال بلد العقد قوله: (البيع للبعض) إلى قول المتن الرابع في النهاية والمغني إلا قوله وكأرض إلى ونحو 
المرهون قوله: (كغليظ الكرباس) أي القطن اه. ع ش أي الثوب من القطن كما في القاموس لكن المراد هنا أعم برماوي 
قوله: (وفي النفيس بطريقة الخ) نعم لو زيد له على قيمة المقطوع ما يساوي النقص الحاصل في الباقي فالظاهر صحة البيع 
ولا حرمة حينئذٍ في القطع إذ لا إضاعة مال حينئذٍ فلا يحتاج إلى حيلة شوبري اه. بجيرمي . قوله: (هي) أي الطريقة اه. 
ع ش قوله: (مواطأتهما الخ) أي موافقة العاقدين على شراء البعض الخ وأولى من ذلك كما قال الزركشي أن يشتريه مشاعاً 
ثم يقطعه لأن بيع الجزء جائز مطلقاً ويصير الجميع مشتركاً اه. مغني وقد تقدم في الشارح كالنهاية في شرح نصف معين ما 
يفيده قوله: (واغتفر له القطع الخ) عبارة المغني وظاهره أنه لا يحرم القطع ووجهه أنه حل لطريق البيع فاحتمل للحاجة ولا 
حاجة إلى تأخيره عن البيع اه. قوله: (واحتمال الخ) عطف على كونه الخ قوله: (إليه) أي القطع . قوله: (وبينهما فرق) أي ثم 
إن كان المشتري عالماً غير مريد للشراء باطناً حرم عليه مواطأة البائع لتغريره بمواطأته وإن كان مريداً له ثم عرض له عدم 
الشراء بعد لم تحرم المواطأة ولا عدم الشراء ولا شيء عليه في النقص الحاصل بالقطع فيهما ويصدق في ذلك لأنه لا يعلم 
إلا منه اه. ع ش قول المتن (ولا يصح بيع المرهون الخ) ولا بيع ثلج وجمد وهما يسيلان قبل وزنهما هذا إذا لم يكن لهما 
قيمة عند السيلان وإلا فينبغي كما قال شيخنا إن العقد لا ينفسخ وإن زال الاسم كما لو اشترى بيضاً ففرخ قبل قبضه والجمد 
بسكون الميم هو الماء الجامد من شدة البرد مغني ونهاية قالع ش قوله إن العقد لا ينفسخ لا تظهر مقابلة هذا لما قبله فإن 
مقابل عدم الصحة هو الصحة دون عدم الانفساخ بل حق المقابلة يصح ولا ينفسخ وقوله ففرخ قبل قبضه أي فإنه لا ينفسخ 
بيه اه. قوله: (كماء تعين للطهر) أي بأن دخل وقت الصلاة وليس ثم ما يتطهر به غيره اه. ع ش قوله: (لقبض أجرة قصره 


كتاب البيع رذ 


مثلاً أو إتمام العمل فيه وكأرض أذن مالكها في زرعها فحرثها المأذون له» وقلع شجرها وأقام زبرها فلا يصح بيع 
المالك لها ولا رهنها قبل إرضائه في عمله بإعطائه مقابله وهو ما زاد من القيمة بسببه كما هو ظاهر. وذلك لتعذر 
الانتفاع بها بدون ذلك العمل المحترم المتعلق بها ونحو (المرهون) جعلاً بعد لقبض أو شرعاً من غير مرتهنه (بغير إذن 
مرتهنه ولا) القن (الجانى المتعلق برقبته مال) لكونه جنى خطأ أو شبه عمد أو عمداً وعفى على مال أو أتلف مالا أو 
أتلف ما سرقه مثلاً لغير المجني عليه بغير إذنه كما أرشد إليه ما قبله (في الأظهر) لتعلق حقهما بالرقبة ومحل الثاني إن 
بيع لغير غرض الجناية ولم يفده السيد ولم يختر فداءه وهو موسرء والأصح لانتقال الحق لذمته في الأخيرة» وإن جاز 
له الرجوع ما دام القن باقياً بملكه على أوصافه؛ فإن باعه بعد اختياره الفداء وقبل رجوعه عنه أجبر على أداء أقل 


مثلاً الخ) عبارة المغني كما لو قصر الثوب أو صبغه وقلنا القصارة عين فإن له الحبس إلى قبض الأجرة ولو استأجر قصاراً 
على قصر ثوب ليس له بيعه ما لم يقصره جزماً به في باب بيع المبيع قبل قبضه اه. قوله: (أو إتمام الخ) عطف على قبض 
الخ قوله: (وكأرض الخ) عطف على كثوب الخ قوله: (زبرها) أي قوتها اه. كردي قوله: (في عمله) شامل للحرث وسيأتي 
في العارية أن معير الأرض لو رجع بعد الحرث قبل الزرع لم يغرم أجرة الحرث فلينظر هذا مع ذاك اللهم إلا أن يكون هذا 
فيما إذا لم يمكن زرعها إلا بعد حرثها وذاك فيما إذا أمكن بدونه اه. سم وقد يقال إن الكلام هنا في مجموع الأمور الثلاثة 
وفيما يأتي في الحرث وحده فلا منافاة قوله: (وهو ما زاد من القيمة) هلا كان المقابل أجرة مثل عمله وهو لا يلزم أن يكون 
قدر زيادة القيمة فليراجع اه. سم . قوله: (وذلك) المشار إليه قوله لا يصح بيع المالك لها الخ قوله: (ونحو المرهون الخ) 
عطف على قوله كثوب الخ قوله: (جعلا) أي بأن يرهنه مالكه عند رب الدين اه. ع ش قوله: (بعد القبض الخ) أي إما قبل 
قبضه أو بعده بإذن مرتهنه فيصح لانتفاء المانع اه. مغني قوله: (أو شرعاً) أي بأن مات من عليه الحق وتعلق الحق بتركته 
اه. ع ش قوله: (من غير مرتهنه الخ) متعلق ببيع المقدر في كلامه قالع ش أي لأن في قبول المرتهن للشراء إذناً وزيادة 
أه. قول المتن (ولا الجاني المتعلق برقبته مال) وخرج ببيعه عتقه فيصح من الموسر لانتقال الحق إلى ذمته مع وجود ما 
يؤدى منه بخلاف المعسر لما فيه من إبطال الحق بالكلية إذ لا متعلق له سوى الرقبة وفي استيلاد الأمة الجانية هذا التفصيل 
ولا يتعلق الارش بولدها إذ لا جناية منه اه. مغني زاد الأسني أما إذا لم يتعلق المال بالرقبة فيصح العتق والاستيلاد مطلقاً 
كالبيع حتى لو أوجبت جناية العبد قصاصاً فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفى على مال قال البلقيني لم يبطل العتق على الأقيس 
وإن بطل البيع في نظيره لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره اه. وأقره سم قوله: (لغير المجني عليه الخ) متعلق ببيع 
المقدر في كلام المصنف أي ولا يصح بيع الجاني المذكور لغير المجني عليه بغير إذنه قوله: (كما أرشد إليه) أي إلى التقييد 
بغير إذن المجني عليه وقوله: (ما قبله) أي تقييد المصنف عدم الصحة في مسألة المرهون بغير إذن المرتهن اه. رشيدي 
قوله: (لتعلق حقهما) أي المرتهن والمجني عليه قوله: (ومحل الثاني) أي محل عدم صحة بيع الثاني وهو الجاني اه. ع ش 
قوله: (وإلا) أي بأن بيع لغرض الجناية أو فداه السيد بالفعل أو اختاره وهو موسر. قوله: (في الأخيرة) أي في اختيار السيد 
الموسر الفداء قوله: (وإن جاز له الرجوع الخ) مفهومه أنه بعد البيع يمتنع رجوعه وهو قضية قوله الآتي في الجناية ولو باعه 


قوله: (في عمله) شامل للحرث وسيأتي في العارية أن معير الأرض للزرع لو رجع بعد الحرث قبل الزرع لم يغرم 
أجرة الحرث فلينظر هذا مع ذاك اللهم إلا أن يكون هذا فيما إذا لم يمكن زرعها إلا بعد حرثها وذاك فيما إذا أمكن بدونه. 
قوله: (وهو ما زاد من القيمة) هلا كان المقابل أجرة مثل عمله وهو لا يلزم أن يكون قدر زيادة القيمة فليراجع قوله: 
(المتعلق برقبته مال) هذا في البيع وأما في العتق فقال في الروض وينفذ عتق الجاني أي الذي تعلق برقبته مال من الموسر 
لا المعسر وكذا استيلاء الجانية اه قال في شرحه: أما إذا لم يتعلق المال بالرقبة فيصح العتق والاستيلاد مطلقاً كالبيع حتى 
لو أوجبت جناية العبد قصاصاً فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفى على مال.قال البلقيني لم يبطل العتق على الأقيس وان بطل 
البيع في نظيره لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره”'' قوله: (بغير إذن المجنى) هلا أخره عن قوله أو أتلف الخ قوله 


1 قول المحشي قوله بغير إذن المجني عليه ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا وكذا قوله ثم لم يرجع الخ اه. 


1: 


ل الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الأمرين من قيمته والأرش» فإن تعذر لفلسه أو تأخر لغيبته» أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية (ولا 
يضر) في صحة البيع (تعلقه بذمته) كأن اشترى فيها بغير إذن سيده وأتلفه أو كسبه كمؤنة زوجته لانتفاء تعلق الدين 
بالرقبة التي هي محل البيع (وكذا) لا يضر (تعلق:القصاص) برقبته (في الأظهر) لرجاء السلامة بالعفو كرجاء عصمة 
الحربي والمرتد وشفاء المريض» بل لو تحتم قتله كقاطع طريق قتل وأخذ مالأ كان كذلك نظراً لحالة البيع أما تعلقه 
ببعض أعضائه فلا يضر قطعاً. 


(الرابع الملك) في المعقود عليه التام فخرج بيع نحو المبيع قبل قبضه (لمن) يقع (له العقد) من عاقد أو موكله أو 
موليه فدخل الحاكم في بيع مال الممتنع والملتقط لما يخاف تلفه والظافر بغير جنس حقهء والمراد أنه لا بد أن يكون 
مملوكاً لأحد الثلاثة ة (فبيع الفضولي) وشراقه وسائر عقوده في عين لغيره أو في ذمة غيره بأن قال اشتريته له بألف في 


رجاه لسع حرط القذاء ريه زإمسل وخر عه رقن تدع العتاب كنا تقلع أن مكل عرس هل القذا ما قر يكلف ير 
هرب أو يفوته بنحو بيع انتهى لكن لو تعذر الفداء ينبغي جواز الفسخ كما لو تعذر من غير رجوع ولا ينفطخ بنفسه لانتقال 
الحق إلى ذمته مع عدم صحة الرجوع فليتأمل اه. سم قوله: (أو صبره على الحبس) أي أو موته أسني ومغني قوله: (فسخ 
البيع) أي فسخه المجني عليه إن شاء شرح العباب اه. سم . قوله: (فسخ البيع الخ) نعم إن أسقط الفسخ حقه كأن كان 
وارث البائع فلا فسخ إذ به يرجع العبد إلى ملكه فيسقط الأرشى نبه على ذلك الزركشي نهاية ومغني قوله: (وبيع في الجناية) 
أي زروكرة الاتم له الجاك كح ان قود كان :: شترى الخ) أي أو أقر بجناية خطأ أو شبه عمد ولم يصدقه سيده ولا بينة 
اه. مغني قوله: (أو كسبه) عطف على ذمته في المتن قوله: (كمؤنة زوجته) أي التي بإذن سيده نهاية ومغني قوله: (وكذا لا 
يضر تعلق القصاص برقبته الخ) فلو قتل قصاصاً بعد البيع في يد المشتري ففيه تفصيل ذكره ة فى الروعى كاضله بعد للك 
حاصله أنه إن كان جاهلاً انفسخ البيع ورجع بجميع الشمن وتجهيزه على البائع وإن كأن عالماً عند العقد أو بعده ولم يفسخ 
لم يرجع بشيء اه. ا ا ا وك 0 ا وم 
وإلا لم يرجع وهو معنى قوله ا يم ال عا 
على مال بطل البيع كما رجحه البلقيني نهاية ومغني زاد سم وظاهره أنه بمجرد العفو يبطل البيع ولا أ ثر لاختيار الفداء بعد 
العفو فليتأمل اه. قوله: (كرجاء عصمة الحربي الخ) عبارة المغني فيصح بيعه قياساً على المريض والمرتد اه. قوله: (كان 
221111110100 ش . قوله: (كذلك) أي كالمتعلق برقبته قصاص اه. قوله: 
(في المعقود عليه) إلى قوله وخرج في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وهو قوي من جهة الدليل قوله: (التام) أخذه بحمل 
كلام المصئف عليه لأن الشيء إذا أطلق انصرف لفرد الكامل وقوله: (فخرج) أي بقوله التام وقوله: (نحو المبيع الخ) أي 
كصداق المرأة وعوض الخلع المعينين وغيرهما من كل ما ضمن بعقد أي كما لو كان المال متعلقا برقبته وقت البيع اه. 
ع أش قوله: (أو موليه) أي ولو في خصوص هذا المال حيث جعل الشارع له ولاية عليه وهذا هو وجه الدخول الذي أشار 
إليه الشارح بعد اه. رشيدي عبارة ع ش قوله أو موليه وجه الدخول أنه أراد بالولي من أذن له الشارع في التصرف في المال 


ثم لم يرجع قد يفهم جواز الرجوع لكن سيأتي في جناية الرقيق قوله ما نصه ولو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء لزمه 
وامتنع رجوعه اه وقضيته أنه بعد البيع يمتنع الرجوع وهو مفهوم قوله هنا وإن جاز له الرجوع ما دام القن باقياً بملكه وفي 
شرح العباب هنا فعلم أن محل جواز رجوعه عن الفداء ما لم يفت بنحو هرب أو يفوته بنحو , بيع انتهى لكن لو تعذر الفداء 
بجني جراء الخ كا لزاتعدي ين ضر جرع رلا نقيت ريه 180 ل الس إلى زم مع عد ببحطة اجو للشايل» قوله: 
(فسخ البيع) صريح في أنه لا ينفسخ وعبارة شرح العباب أي فسخه المجني عليه إن شاء اه وؤجه ذلك الفرض أن السيد 
اختار الفداء وانتقل الحق إلى ذمته فلا وجه لانفساخ البيع بنفسه بخلاف ما مر عن البلقيني فيما لو باع من تعلق برقبته 
قصاص ثم عفى على مال حيث يبطل البيع كما ذكره بقوله وأن بطل البيع في نظيره لوجود التعلق المتقدم سببه بدون اختيار 
الفداء وظاهره أنه بمجرد العفو يبطل البيع ولا أثر لاختيار الفداء بعد العفو فليتأمل . قوله: (وكذا لا يضر تعلق القتصاص 
برقبته) فلو قتل قصاصاً بعد البيع في يد المشتري ففيه تفصيل ذكره في الروض كأصله بعد ذلك حاصله أنه إن كان جاهلاً 


كتاب البيع 35> 


ذمته وهو من ليس بوكيل ولا ولي عن المالك (باطل) للخبر الصحيح (لا بيع إلا فيما تملك». لا يقال عدوله عن 
التعبير بالعاقد إلى من له العقدء أي الواقع كما علم مما تقرر وإن أفاد ما ذكر من أنه يشمل العاقد وموكله وموليه. لكن 
يدخل فيه الفضولي ومراده إخراجه» فإن العقد يقع. للمالك موقوفاً على إجازته عند من يقول بصحته» لأنا نقول المراد 
من يقع له العقد بنفسه وعلى القديم.لا نقع إلا بالإجازة فلا يرد (وفي القديم) وحكى جديداً أيضاً عقده (موقوف) على 
رضا المالك بمعنى أنه (إن أجاز مالكه) أو وليه العقد (نفذ وإلا فلا) وهو قوي من جهة الدليل» لأن حديث عروة ظاهر 
فيه» وإن أجابوا عنه» وظاهر كلام الشيخين هنا أن الموقوف الصحة» وقال الإمام. الصجة ناجزة وإنما الموقوف الملك 
وجرى عليه في الأم وخرج بقولنا أو في ذمة غيره ما لو قال في الذمة أو أطلق فيقع للمباشر وبالفضولي ما لو اشترى 
..بمال نفسه أو في ذمته لغيره وأذن له» وسماه هو في العقد فيقع للآذن ويكون الثمن قرضاً لتضمن إذنه في الشراء لذلك 


المعقود عليه وإلا فالظافر ونحوه لا ولاية لهما على المآلك اه. قوله: (والمراد أنه الخ) أي المبيع أي لأن الكلام إنما هو في 
شروطه لا في شروط العاقد فلفظ فيه مقدر في كلام المصنف اه. رشيدي عبارة ع ش إنما قال ذلك ليكون من شروط 
المبيع إذ الملك من صفات العاقد والكلام في المعقود عليه اه. قوله: (لا بد أن يكون) أي المعقود عليه اه. ع ش قوله: 
(لأحد الثلاثة) أي العاقد وموكله وموليه قوله: (وسائر عقوده الخ) عبارة المغني وكذا سائر تصرفاته القابلة.للنيابة كما لو زوج 
أمة غيره أو ابنته أو طلق منكوحته أو أعتق عبده أو آجر داره أو وقفها أو وهبها أو اشترى له بعين ماله فلو عبر المصنف 
بالتصرف بدل البيع لشمل الصور التي ذكرتها اه. عبارة ع ش قوله م ر وسائر عقوده لو عبر بالتصرف كان أعم ليشمل 
الحل أيضاً كأن طلق أو أعتق زيادي اللهم إلا أن يقال لما عبر بالعاقد فيما مر ليشمل البائع وغيره ناسب التعبير هنا بقوله 
وسائر الخ أو أن الخلاف بالأصالة إنما هو في العقود اه. قوله: (وهو) أي الفضولي قوله: (من ليس الخ) أي البائع مال غيره 

بغير إذن ولا ولاية اه. مغني قوله: ا ا ا ا ا 
دمن ني أن المراد بولي المالك من ا ا ا ا ا 
بإذن الشرع له في التصرف اه. ع ش وقوله وكيل عن المالك الأولى ولي المالك بإذن الخ قوله: (أي الواقع) أي من يقع له 
.العقد (كما علم) ا ع ل تقرر) وهو قوله يقع له العققد والضمير المستتر في أفاد يرجع إلى 
المعدول إليه وكذا ضمير فيه أي لكن يدخل في المعدول إليه الفضولي على المرجوح اه. كردي . قوله: (ومراده الخ) أي 
والحال أن مراد المصنف إخراجه ولذا فرع بطلان بيع الفضولي عليه بالفاء اه. مغني قوله: (فإن العقه الح ) تعليل لقوله 
يدخل فيه الخ فكان الأنسب تقديمه على قوله ومراده الخ قوله: (بصحته) أي ب بيع الفضولي قوله: (فلا يرد) أي الفضولي قوله: 
ينمي أله إن اأجاز مالكه الغزائوالمعتد. إجازة من يملك التعيرف ند العقذ فلو باع حال الامل قبل وأجار لم ينقد مدل 
الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع مال غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعاً كما في المجموع نهاية ومغني قول المتن 
(إن أجاز مالكه الخ) وينبغي على هذا أن تكون الإجازة فورية اه. ع ش قوله: (أو وليه) أي أو وكيله فيما يظهر ولعله لم 
يذكره لأن فيه تفصيلاً وهو أنه إذا.وكله في جميع التصرفات أو خصوص ما ذكر صح تنفيذه وإلا فلا اه. ع ش المتن (نفذ) 


انفسخ البيع ورجع بجميع الثمن وتجهيزة *غلئ البائع وإن كان عالماً عند العقد أو بعده ولم يفسخ لم يرجع بشيء اه وقوله 
ا ل ريت ل يرجع 
وهو معنى قوله أو بعده الخ؟ 

قوله: (وإن أجابوا عنه) أي بأنه يحتمل أنه كان وكيلاً مطلقاً بدليل أنه باع الشاة وسلمها وعند المخالف لا يجوز 
وا لع الى ا الو ا و بي (فيقع للآذن ويكون الشمن 
قرضاً) اعلم أن الذي ذ فى الروض ما نصه وإن كان أي الشراء للغير بعين مال الفضولي أو في ذمته وقع له سواء أذن ذلك 
الغير وسماه أم لا أه واعترضه شارحه فيما إذا أذن له وسماه هو وائ شترى بمال نفسه بما حاصله أن هذا من تصرفه وأن 
الذي في الأصل في هذه الصورة وقوع العقد للآذن وكون الثمن قرضاً وأجاب شيخنا الرملي باعتماد ما في الروض وحمله 
غلى ما إذا لم يصرح الغير في إذنه بأن الشراء بعين مال الفضولي أو في ذمته أما إذا صرح بذلك فيقع العقد للآذن الذي 
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بخلاف نظيره في السلم لا يصح.ء لأنه لا بد فيه من القبض الحقيقي» ولا يكفي التقديري وما هنا منه» إذ لا بد من 
تقدير دخول العوض في ملك المقترض فلا تناقض بين المسألتين خلافاً لمن زعموه وأطالوا فيه. أما إذا لم يسمعه أذن 
له أولاً أو سماه ولم يأذن له فيقع للمباشر وإن نوى غيره. وفي الأنوار لو قال لمدينه اشتر لي عبداً مما في ذمتك صح 
للموكل» وإن لم يعين العبد وبرىء من دينه» ورد وإن جرى عليه جمع متقدّمون بأنه مبني على ضعيف وهو جواز 
اتحاد القابض والمقبض» وإنما اغتفر في صرف المستأجر في العمارة لأنه وقع تابعاً لا مقصوداًء ولك أن تقول إنما 
يتجه تضعيفه إن أرادوا حسبان ما أقبضه من الدين المصرح به قوله وبرىء من دينه. أما وقوع شراء العبد للآذن ويكون 
ما أقبضه قرضا عليه نظير ما مر فيقع التقاص بشرطه فلا وجه لردّه. 


بفتح الفاء والمعجمة أي مضى اه. مغني زادع ش ومضارعه مضموم العين بخلاف نفد المهمل فمضارعه مفتوح العين 
ومعناه الفراغ اه. قول المتن (وإلا فلا) أي بأن رد صريحاً أو سكت اه. ع ش ظاهره ولو مع الرضا قوله: (لأن حديث 
عروة الخ) عبارة المُغني ودليل ذلك ما رواه البخاري مرسلاً وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح أن عروة البارقي 
قال دفع إلي رسول الله يَكهِ ديناراً لاشتري به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت النبي يَككِِ بشاة ودينار 
وذكرت له ما كان من أمري فقال بارك الله لك في صفقة يمينك فكان لو اشترى التراب لربح فيه اه. قوله: (وإن أجابوا عنه) 
أي بأنه محمول على أن عروة كان وكيلاً مطلقاً عن رسول الله كَل بدليل أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز يمتنع 
التسليم بدون إذن المالك نهاية ومغني وسم . قوله: (أن الموقوف الصحة) معتمد اه. ع ش قوله: (وجرى عليه الخ) أي على 
القديم اه. مغني قوله: (وخرج) إلى قوله وفي الأنوار في ع ش ما يوافقه بلا عزو إلا قوله بخلاف إلى أما إذاولم يسمعه 
قوله: (أو في ذمته) أي ذمة نفسه قوله: (لغيره الخ) راج- للمعطوفين معاً قوله: (وأذن له وسمّاه الخ) أي أذن الغير للمشتري 
وسمى المشتري الغير اه. كردي وسيذكر محترز هذين القتّذين قوله: (ويكونٌ الثمن) أي في الصورتين قوله: (فلا تناقض: بين 
المسألتين الخ) أي مسألتي البيع والسلم لأن القبض التقديري يمكن في كل منهما إلا أنه ني أحدهما كاف دون الآخر اه 
كردي قوله: (فيقع للآذن الخ) اعلم أن الذي في الروض.ما نصه وإن كان أي الشراء للغير بعين مال الفضولي أو في ذمته وقع 
له سواء أذن ذلك الغير وسماه أم لا انتهى واعترضه شارحه فيما إذا أذن له وسماه هو واشترى بمال نفسه بما حاصله أن هذا 
من تصرفه وأن الذي في الأصل في هذه الصورة وقوع العقد للآذن وكون الثمن قرضاً وأجاب شيخنا الرملي باعتماد ما في 
الروض وحمله على ما إذا لم يصرح الغير في إذنه بأن الشراء بعين مال الفضولي أو في ذمته أما إذا صرح بذلك فيقع العقد 
للآذن الذي سماه الفضولي اه. وبذلك تعلم أن الشارح موافق للاعتراض مخالف للروض ثم نبه في شرحه على أن تعبيره 
بالفضولي لا يناسب ذكر الإذن اه. سم . قوله: (فيقع للمباشر) أي وتلغو التسمية اه. ع ش قوله: (وإن نوى غيره) كذا في 
شرح الروض أي فلو اقتصر على النية وقع له لا للآذن وهذا يؤيد ما رجحه الأنوار من قول القفال لو اشترى بنية ولده 
الصغير من مال نفسه أنه يقع.له للصغير 'بخلاف ما لو اشترى بنيته في الذمة يقع للصغير انتهى وبقي ما اشترى في ذمته بنية 
ولده الصغير فهل هو كما لو اشترى بمال نفسه بنيته اه. سم وقوله وبقي ما اشترى الخ لا موقع لهذا التردد فإن قول شرح 
الروض بخلاف ما لو اشترى الخ صريح في أن العقد في هذه الصورة يقع للصغير قوله: (ورد وإن جرى عليه) أي ما في 
الأنوار وكذا ضمير بأنه قوله: (وهو جواز اتحاد القابض الخ) أي ولأنه يلزم عليه أن يكون الإنسان وكيلاً عن غير في إزالة 
ملك نفسه اه. ع ش قوله: (وإنما اغتفر) أي الاتحاد المذكور قوله: (تضعيفه) أي ما في الأنوار الذي جرى عليه جمع 
متقدمون قوله: (قوله الخ) أي الأنوار قوله: (بشرطه) وهو اتحاد الجنس اه. ع ش . قوله: (فلا وجه لرده) قد يتوقف فيه بأنه 
إنما أذن ليشتري بماله عليه من الدين لا بمال من عند نفسه والوكيل إذا خالف في الشراء بما أذن له فيه الموكل لم يصح 
شراؤه للموكل والقياس وقوعه للوكيل اه. ع ش وقد يقال مخالفة خصوص الإذن لا تقتضي مخالفة عمومه وأيضاً لما وقع 
سماه الفضولي اه وبذلك تعلم أن الشارح موافق للاعتراض مخالف للروض ثم نبه في شرحه على أن تعبيره بالفضولي 
لا يناسب ذكر الإذن وفيه أنه لا تقوم النية مقام التسمية أي فلو اقتصر على النية وقع له لا للآذن وهذا يؤيد ما رجحه 
الأنوار من قول القفال لو اشترى بنية ولده الصغير من مال نفسه أنه يقع له لا للصغير بخلاف ما لو اشترى بنيته في الذمة 
يقع للصغير اه وبقي ما لو اشترى في ذمته بنية ولده الصغير فهل هو كما لو اشترى بمال نفسه بنيته . 


كتاب البيع /اة؟ ' 


تنبيه: يرد على المتن وشارحيه قول الماوردي يجوز شراء ولد المعاهد منه ويملكه لا سبيه؛ لأنه تابع لأمان أبيه 
اه.» ويجاب بأن إرادته لبيعه متضمنة لقطع تبعيته لأمانه إن قلنا إن المتبوع يملك قطع أمان التابع وفية“نظر ظاهر 
وبانقطاعها يملكه من استولى عليه فالمشتري لم يملكه بشراء صحيح» بل بالاستيلاء عليه فما بذله إنما هو في مقابلة 
تمكينه منه لا غير» وبهذا يعلم أن من اشترى من حربي ولده بدار الحرب لم يملكه بالشراء» لأنه حر إذ بدخوله في 
ملك البائع عند قصده الاستيلاء ء عليه يعتق عليه بل بالاستيلاء فيلزمه تخميسه أو تخميس فدائه إن اختاره الإمام 
بخلاف شراء نحو أخيه ممن لا يعتق عليه بذلك منه ومستولدته إذا قصد الاستيلاء + عليهما فإنه يضح فيدلكهما المشتري 
ولا يلزمه تخميسهما (ولو باع مال مورثه) أو غيره أو زوّجٍ أمته أو أعتق تق قنه (ظاناً حياته) أو عدم إذن الغير له (فبان 


التقاص فكأنه وقع الشراء بمال الآذن ولم يوجد المخالفة قوله: (تنبيه يرد) إلى, المتن زاد النهاية عقبه ما نصه وقد أقاد معنتى 
ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه اه. قوله: (يرد على المتن) أي حيث قان والرابع الملك ممن له العقد وولد المعاهد 
غير مملوك لأبيه اه. ع ش قوله: (شراء ولد المعاهد منه) أي من الأب مع أنه ليس ملكاً له اه. كردي قوله: (ويملكه) أي 
يملك المشتري الولد قوله: ل ل ات 
لكلام الماوردي كما يعلم بتأمل ب بقية الكلام خلافاً لما.في حاشية ية الشيخ ع ش اه. رشيدي أي من أن الجواب عما يرد على 
المتن يستلزم تسليم الحكم فيكون الشارح قائلاً بصحة ما قاله الماوردي اه. أقول لا توقف في أن كلام الشارح كالنهاية 
ظاهر في اعتماده قوله: (وفيه نظر الخ) أي وفي كون المتبوع يملك قطع أمان التابع اه. ع ش قوله: (بانقطاعها الخ) أي 
وبتسليم انقطاع التبعية بقطع المتبوع إياها قوله: (بل الاستيلاء) أي بل يملكه لاستيلاء وحينئذٍ فقد يشكل قوله أو تخميس 
فدائه إن اختاره الإمام لأنه إذا ملكه بالاستيلاء صار رقيقاً فما معنى اختيار الإمام الفداء اه. سم وأجاب الرشيدي بما نصه 
قوله بل بالاستيلاء في هذا السياق تسمح لم يرد الشارح حقيقة مدلوله وحاصل المراد منه أنه لا يملك بالشراء وإنما يصير 
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سم فقد يشكل قوله الخ اه . قوله: (فيلزمه تخميسه الخ) أي كل من ولد المعاهد والحربي اه. 42 اشن قوله (إن اختاره 
الإمام) صريح في أن من أسر حربيً لا يستقل بالتصرف فيه إلا بعد اختيار الإمام الفداء أو ثيرهبوعبارة حج في السير تصرح 
بذلك حيث قال في فصل نساء الكفا:وصبيانهم الخ فإن كان المأخوذ ذكراً كاملاً تخير الإمام فيه وعبارة الشارح م رأيضاً 

في فصل الغنيمة بعد قول المصنف وكذا لو أسره أي فإن له سلبه نصها نعم لا حق له أي للآسر في رقبته وفدائه لأن اسم 
السلب لا يقع عليهما اه. ولا يخفى أنه لا دلالة لما نقله عن حج و م ر لما ادعاه فإنه في الذكر البالغ وما هنا في الصبي 
التابع قوله: (نحو أخيه) أي أخي البائع اه. ع ش أي الحربي أو المعاهد قوله: (بذلك) أي بدخوله في ملكه اه. ع ش 
قوله: (منه) أي الحربي أو المعاهد والباء متعلق بالشراء قوله: (ومستولدته) معطوف على نحو أخيه. قوله: (إذا قصد) أي 
الحربي أو المعاهد قول المتن (ولو باع مال مورثه) أي أو أبرأ منه أو باع عبد نفسه ظاناً إباقه أو كتابته فبان أنه قد رجع من 
إباقه أو فسخ كتابته اه . مغني قوله: (أو غيره) إلى قوله والمراد في النهاية قوله: (أو زوج أمته) إلى قوله وهو ما احتمل في 
المغني إلا قوله وعدم إذن الغير له قوله: (أو زوج أمته) يحتمل أن الأمة مثال فمثلها بنت مورثه التي هي أخته بأن أذنت له سم 
على المنهج اه. ع ش . قوله: (أو زوج أمته) قال الشارح في شرح العباب تنبيهان محل ما ذكر حيث لا تعليق فلو قال إن 


قوله: (بل بالاستيلاء) أي بل يملكه بالاستيلاء حينئذ فقد يشككل قوله أو تخميس فدائه إن اختارة الإمام لأنه إذا ملكه 
بالاستيلاء صار رقيقاً فما معنى اختيار الإمام الفداء قوله:'(أو زوج أمنه قال الشارح في شرح العباب تنبيهان أحدهما محل 
ما ذكر حيث لا تعليق فلو قال : إن مات أبي فقد زوجتك أمته فبان ميتا لم يصح كما في الروضة في النكاح لأنه تعليق 
فأشبه إن قدم زيد زوجتك أمتي وكالتزويج فيما ذكر الببع ونحوه كبما صرح به الإمام ومحله إن لم يعلما حال التعليق وجود 
المعلق عليه والأصح كما اعتمده الاسنوي وغيره أخذاً من كلام ابن الصباغ في هذه المسألة ونظائرها ويؤيده ما ذكروه في 
قول من بشر ببنت إن صدق المخبر فقد زوجتكها ثانيهما ما مر من أنه لو تصرف في مال غيره فبان مأذوناً له صح محله إذا 
بان ذلك ببيئة تشهد على سبق الإذن على التصرف فإن تصادق البائع والمالك ففيه خلاف أشار إليه الماوردي وذكره في 
الجواهر في الوكالة وحاصله أن من قال: أنا وكيل في نحو بيع أو نكاح وصدقه معامله صح فلو قال بعد العقد لم يأذن لي 
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ميتاً)بسكون الياء في الأفصح أو آذن له (صح) البيع وغيره (في الأظهر) لأن العبرة في العقود لعدم احتياجها لنية بما في 
نفس الآمر فحسب فلا تلاعب وبفرضه لا يضر لصحة بيع : نحو الهازل والوقف هنا وقف تبين لا وقف صحةء وإنما لم 
يصح على ما يأتي تزوج الخنثى وإن بان واضحاً ولا نكاح المشتبهة بمحرمه وإن بانت أجنبية» لأن الشك فيه في حل 
المعقود عليه وهو يحتاط له في النكاح ما لا يحتاط لولاية العاقد. 

(الخامس العلم به) أي المعقود عليه عيئاً في المعين وقدر أو صفة فيما في الدمة كما يلم من كلامه الآني للنهي 
عن بيع الغرر وهو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهماء وقد لا يشترط ذلك للضرورة أو المسامحة كما سيذكره في 
اختلاط حمام البرجين وكما في بيع الفقاع وماء السقاء في فى الكوز. ا 3 


مات أبي قد زوجتك أمته فبان ميتً لم يصح كما في الروضة في. النكاح وكالتزويج فيمأ ذكر ابيع ونحوه كما صرح به الإمام 
ومحله إن لم يعلما حال التعليق وجود المعلق عليه والأصح-كما اعتمذه الإسنوي وغيره ثانيهما ما مر من أنه لو تصرف في 
ا وك ا ا ام ال ا 
صدقه المشتري لما فيه من إبطال ححق الموكل إلا إن أقام المشتري بي بإراره قبل أن لم يكن مأذون ل إلى آخر ما ذكره مها 
ينبغى الوقوف عليه اه. سم وفي المغني ما يوافق التنبيه الأول. قوله: (صح البيع وغيره) أي وإن حرم عليه الإقدام كما هو 
افر سم رع ش قول المتن (في الأظهر) وكذا يمتح لو باع أمانة بأن يببع ماله لصديقه خوف غصب أو إكراه وقد توافقا 
قبله على أن يبيعه له ليرده إذا أمن وهذا كما يسمى بيع الأمانة يسمئ بيع التلجئة اه. مغني قوله: (لأن العبرة ذ في العقود الخ) 
وأما العبادات فالعبرة فيها بما في نفس الأمر وظن المكلف بالنسبة لسقوط القضاء وبظنه فقط بالنسبة للاتصاف بالصحة فمن 
ظن أنه متطهر ثم بان حدئه حكم على صلاته بالصحة وسقوط الطلب بها وإن وجب عليه القضاء بأمر جديد كما في شرح 
جمع الجوامع اه. ع ش قوله: : (وبفرضه) أي التلاعب قوله: (لصحة بيع نحو الهازل) أدخل بالنحو ما مر آنفاً عن المغني من 
ع الث قود (والوقف هنا وقف تين) ورتب على ذلك زوك نهي للمشتري من وت العد .ع ش فول (وإنما لم 
بصح الخ) وعابم مما تقرر عدم الاختصاص بظن الملك وأن الضابط فقدان الشرط كظن عدم القدرة على التسليم فبان 
بلعلافه رعذ ااي دشم ران لو بعر سر اانه انه نهاية قالع ش قوله وعلم مما تقرر أي من صحة بيع مال مورثه الخ فإن 
الحاصل فيها عند العقد ظن عدم الملك اه. وقال الرشيدي قوله عدم الاختصاص.بظن الملك الخ يعني عدم اختصاص هذا 
الحكم:بظن خدم الملك: بل يجري في طن فقد شائر الشروط له: قوله: (تزوج الخنثى) عبارة النهاية تزويج الخنثى اه. قال 
ع ش أي بأن يكون زوجاً أو زوجة بخلاف ما لو زوج أخته مثلا بإذنها فإنه يصح لرجوع التردد في أمره للشك في ولاية 
العاقد اه. أقول ينافي تفسيره المذكور قول الشارح والنهاية لولاية العاقد قوله: (وهو) أي التعقود عليه قوله: (يحتاط له في 
النكاح ما لا يحتاط لولاية العاقد) أي وإن اشتر كا في الركنية اه. نهاية قول المتن (العلم) أي للمتعاقدين اه. مغني قوله: 
(أي المعقود عليه) هل يكفي علم المشتري حال القبول فقط دون حال الإيجاب والوجه لإ.سم على حج وينبغي الاكتفاء 
بالمقارنة اه. ع ش قوله: (وهو) أي الغرر اه. ع ش . قوله: (أغلبهما أخوفهما) أي من شأنه ذلك فلا يعترض بمخالفته 
لقضية كلامهم من عدم صحة بيع نحو المغصوب وإن لم يكن الأغلب عدم العود اه. نهاية أي كأن كان الغاصب غير قوي 
الشوكة لكن يحتاج للتخليص منه منه لمؤنة رشيدي قوله: (وقد لا يشترط ذلك للضرورة) أي فيغتفر الجهل اه . نهاية قوله: (كما 
سيذكره الخ) أي في باب الصيد والذبائح من أنه لو اختلط حمام البرجين وباع أحدهما ماله لصاحبه فإنه يصح على الأصح 
اه. مغني قوله: : (في اختلاط حمام البرجين) قد يقال المبيع هنا معلوم العين اه. سم قوله: (وكما في بيع الفقاع الخ) أي 
فالبيع محكوم بصحته واغتفر فيه عدم العلم للمسامحة كما لا يخفى اه. رشيدي قوله: (الفقاع) هو الشربة التي تعمل من 


الموكل لم يقبل وإن صدقه المشتري لما فيه إبطال حق الموكل إلا إن أقام المشتري بينة بإقراره قبل أنه لم يكن مأذوناً له 
الخ ما ذكره مما ينبغي الوقوف عليه. قوله: (صح البيع وغيره) أي وإن حرم عليه الإقدام كما هو ظاهر قوله: (وإنما لم يصح 
الخ) كذا شرح م ر قوله: (العلم به) هل يكفي علم المشتري حال القبول فقط دون حال الإيجاب الوجه لا قوله: (حمام 
البرجين) قد يقال المبيع هنا معلوم العين. 


كتاب البيع 239 
| . قال جمع : لطر ل ما ف را لكر ا ا 
كفايته مما فيه لأ ما زاد ولا الكوزء لأنهما أمانة في يده ومن'أخذه بلا عوض ضمنهء لأنه عارية لا ما فيه لأنه غير مقابل 
بشىءاء والمراد: بالعلم هنا ما يشمل الظن وإن :لم يطابق الواقع أخذاً من شراء زجاجة بثمن كثير يظن أنها جوهرة» نعم 
لا بد من ذلك حال العقد ففي نحو سداس .عشر تسع ألف وهما تجاهلان:بالحساب لا يصح وإن كان يعلم بعد. نعم ذكر 
الغزالي خلافاً في نظيره من القراض والفرق أن ما هنا معاوضة زهي تستدعي العلم بالعرض ومقابله حال خرؤجه عن 
ويؤيده ما يأتي قريباً في صورة الكتابة من أن الحط محض تبرع لا معاوضه فيه؛ وقول البغوى فيمن باع نصيبه 


نحو زبيب كالمشمش وغيره اه. كردي عبارة ع ش قال في القاموس الفقاع كرمان هذا الذي يشبرب :سمي به لما يرتفع في 
رأسه من الزبد انتهى وهو ما يتخذ من الزبيب اه. قوله: (وكل ما المقصود لبه) أي كالخشكنان اه. مغني عبارة الكردي 
كالجوز ونحوه اه. قوله: (ومن أخذه بلا عوض الخ) قال ابن العماد في سياق النقل عن المتؤلي وإن أطلق فالإطلاق يقتضي 
البدل لجريان العرف به انتهى فلينظر اه. سم وأقر الرشيدي كلام المتولي ثم قال ولا يخفئ أن:المراد بالبدل أي في صورتي 
الأخذ بعوض والإطلاق البدل ممن شرب أو من غيره إذا أمر السقاء بإسقائه ومنه الجبا المتعارف في القهوة إذ ما هنا يجري 
فيها حرفا بحرف هذا كله إذا انكسر الفنجان مثلاً من يد الشارب أما إذا انكسر من يد غيره بأن دفعه إلى آخر فسقط من يده 
فإنهما يضمنان مطلقاً والقرار على من سقط من يده ووجهه ما سيأتي أن المستعير من المستأجر إجارة فاسدة ضامن كمعيره 
وأما إذا انكسر من يد الساقي فاعلم أن الساقي على قسمين فقسم يستأجره صاحب القهوة ليسقي عنده بأجرة معلومة فهو 
أجير لا يضمن ما تلفٍ بيده من الذي استؤجر له إل بتقصير وقسم يشتري القهوة لنفسه بحسب الاتفاق بينه وبين صاحب 
القهوة من أن كل كذا وكذا من.الفناجين بكذا وكذا.من الدراهم فهذا يجري فيه ما ذكره الشارح'م ر في القسم الأول إذ 
:القهوة مقبوضة له بالشراء الفاسد والفناجين مقبوضة بالإجارة الفاسدة اه. عبارة ع ش ويأتي مثل هذا التفصيل في فنجان 
القهوة ونحوه فإن أخذه بلا عوض من المالك ولو بمأذونه ضمن الظرف دون ما فيه أو بعوض ضمن ما فيه دونه ومن 
المأخوذ بعوض ما جزت به العادة الآن من أمر بعض الحاضيرين لساقي القهوة بدفعه لشخص آخر بلا عوض فهو غير 
مضمون على الآخذ لأن مالكه إنما.أبا اح الشرب منه بعوض فكان كما لو سلمه له بالعوض وبقي ما لو اختلف الدافع والآخذ 

في العوض وعدمه هل يصدق الأول أو الثاني فيه نظر والأفرب تصديق الآخذ لأن ما ذكره موافق للغالب ولأن الأصل عدم 
ضمان الظرف وينبغي أن محل ذلك حيث لم توجد قريئة تصدق الدافع ككون الآخذ من الفقراء الذين جرت عادتهم بأنهم لا 
يدفعون ثمناً اه. قوله: (والمراد بالعلم ما يشمل الظن الخ) قد يقال بل المراد بالعلم في المعين مجرد مشاهدته وإن لم يعلم 
أو يظن أنه من أي جنس فيصح بيع الزجاجة المشاهدة وإن لم يعلم أو يظن أنها من أي جنس فليتأمل اه. سم قوله: (من 
ذلك) أي العلم قوله: (وهما جاهلان) أي أو أحدهما كما هو ظاهر اه. بصري قوله: (أن ما هنا معاوضة) قد يقال والقراض 
معاوضة اه. بصري وقد يجاب بأن مراد الشارح معاوضة حالاً. قوله: (ويؤيده) أي الفرق قوله: (وقول البغوي الخ) عطف 
على قوله ما يأتي الخ لكن لا يظهر وجه التأييد به إلا أن يجعل الواو بمعنى مع قوله: (وقول البغوي فيمن باع نصيبه الخ) 
ولو كان له جزء من دار يجهل قدره فباع كلها صح في حصته كما قطع به القفال وصرح به البغوي والروياني وقد يدل له 
قولهم لو باع عبداً ثم ظهر استحقاق بعضه صح في الباقي ولم يفصلوا بين علم البائع بقدر نصيبه وجهله به وهل لو باع 
حصة فبانت أكثر من حصته صحت في حصته التي يجهل قدرها كما لو باع الدار كلها أو يفرق بأنه هنا لم يتيقن حال البيع 
أنه باع جميع حصته بخلاف ما لو باع الدار كلها كل محتمل ولعل الثاني أوجه وفي البحر يصح بيع غلته من الوقف إذا 


قوله: (ولا الكوز) أي لأنه بإجارة فاسدة قوله: (ومن أخذه بلا عوض الخ) قال ابن العماد في سياق النقل عن المتولي 
وإن أطلق فالإطلاق يقتضي البدل لجريان العرف به اه فلينظر . قوله: (والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الخ) قد يقال بل 
المراد بالعلم في المعين مجرد مشاهدته وإن لم يعلم أو يظن أنه من أي جنس فيصح بيع الزجاجة المشاهدة وإن لم يعلم 
أو يظن أنها من أي جنس فليتأمل . 


لكا الجزء الرابع من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


المشترك وهو لا يعلم مقدار حصته» ثم عرفه صحء لأن ما تناوله البيع لفظأً معلوم ويدل له قول الأصحاب لو ظهر 
استحقاق بعض عبد باعه صح في الباقي ولم يفصلوا بين أن يعلم البائع مقدار نصيبه فيه أولا اه والذي يتجه ترجيحه 
كلام البغوى ومعرفة البائع قدر حصته بعد البيع لا تفيد لما تقرر أن الجهل عند البيع مؤثر وإن عرف بعدء وما ذكره عن 
كلام الأصحاب لا دليل فيه لأنه حال البيع لم يكن جاهلاً بقدر حقه في ظنه وهو كاف» وإن أخلف كما مر في مسألة 
الزجاجةء فإن قلت صرحوا بأنه لو قال بعتك الثمرة بألف الأقدر ما يخص مائة وأراد بما يخصه نسبته من الثمن إذا 
وزعت عليه الثمرة صح للعلم به حال البيع» لأن المنسوب إليه معلوم وهو الثمن» ومن ثم كان ذلك استثناء للعشر. 
قلت قد علمت من تعليلهم الفرق بين ما هنا ومسألتناء وهو أن الثمن المنسوب إليه معلوم حال الغقد والاستثناء منه 
لكونه تمكن معرفته لا يصيره مجهولاً بخلافه في مسألتنا فإن الثمن فيها مجهول حال البيع ابتداء فكان الإبهام فيه أفحش 
فتأمله (فبيع) اثنين عبديهما لثالث بثمن من غير تخضيص كل منه بقدر معين وبيع (أحد الثوبين) أو العبدين 00 


عرفها ولو قبل القبض كبيع رزق الاجناد انتهى إمداد ونهاية فتأمل الجمع بين ما في التحفة وما في الإمداد والنهاية في النقل 
عن البغوي فلعل كلامه اختلف أو يدعي الفرق بين الصورتين وأنه لا تخالف بين الكلامين فإن ما نقله عنه في التحفة 
صورته كما هو ظاهر أن يقول بعت نصيبي أو ما يخصني أو نحو ذلك فقّد أورد العقد على مجهول مطلق. بيخلاف مسألة 
الفغال قلا تنافي بين الككلامين على تقدير ثتوتهنما عنه اه بصري غيارة الركيدي قواهم ران صرع: به اليغري الصبوات 
اسقاطه لأن البغوي ممن يقول بالبطلان كما في التحفة وغيرها وقوله م ر أو يفرق بأنه هنا الخ قضيته أنه لو'تيقن ذلك بأن 
ا وري ا ا ع الي د 0 1 
لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته ولا يخفى ما فيه من البعد على أنه قد يقال إنه لا أثر لهذا الفرق في الحكم فتأمل 
ل 
وني عم ارك 14 وود اهم اتوم ال لوي 0 بيع الكل 
كان علم أن له دون النصف باع النصف كان كبيع الجميع وقوله إذا عرفها أي بإفرازها له أ و 0 
الجميع للعاقدين اه. قوله: (ويدل له) أي لما قطع به القفال وجرى عليه صاحب البحر قوله: (أن يعلم البائع) أي حال البيع 
قوله: (والذي يتجه الخ) تقدم عن النهاية ما قد يخالفه قوله: (وما ذكره) أي صاحب البحر وهو الروياني قوله: (في ظنه) أي 
لأنة ظان استحقاقه لجميعه اه بصري قوله: (نسبته الخ) أي المقدار الذي نسبته إلى المبيع كنسبة المائة إلى الألف الثمن قوله: 
(إذا وزعت عليه) أي على الثمن وقوله: (الثمرة) أي مثلاً والمراد المبيع اه بصري قوله: (للعلم به أي بالمبيع قوله: (ذلك) أي 
قوله الأقدر ما يخص الخ و قوله: (للعشر) أي عشر المبيع قوله: (من تعليلهم الخ) وهو قوله لأن المنسوب الخ قوله: 
(ومسئلتنا) وهي سدس عشر تسع ألف اه بصري قوله: (وهو) أي الفرق قوله: (أن الشمن الخ) هنا قوله: (والإستئناء منه) أي 
من المبيع قوله: (فبيع أثنين) إلى قوله وفي البحر في النهاية. قوله: (من غير تخصيص الخ) أي إذا لم يعلم كل ما يقابل عبده 
من الثمن كذا قيد به في التنبيه ومشى عليه البلقيني في تدريبه ونقله الزركشي عن التنبيه وأقره قال ابن الرفعة واحترز به عما 
إذااعل التوزيع فيل العقه فانة يضح وعلية ييل كلاميت افرع الابه شع على السيجة اقول وتنا ها ذكره من الإوتقاد 
بالعلم بالتوافق قبل العقد أنه لو توافق معه على خمسمائة درهم وخمسمائة دينار مثلا ثم قال بعتك بألف دراهم ودنانير صح 
وحمل على ما توافقا عليه وكذا نظائره من كل ما يشتر ترط العلم به وذكره في العقد إذا توافقا عليه قبل وهذا يجري في أمور 
كثيرة يقال فيها بالبطلان عند عدم ذكرها في العقد فتنبه له فإنه دقيق جدا ويؤيد ذلك قول الشارح م ر الآتي نعم إن كان ثم 
عهد أو قرينة بأن اتفقا الخ اهدع ش قوله: (من غير تخصيص كل) أي من العبدين أو المالكين. وقوله: (منه) أي من الشمن 


قوله: (بيع أحد الثوبين أو العبدين) عبارة العباب وبيع أحد هذين العبدين أو هؤلاء أو بيع عبده المشتبه بعبيد غيره 
اع ا الوح و الس و ل اا ل ل 0 
تساوت القيم أو قال: ولك الخيار في التعيين أو ثوباً واحداً بعينه وفارق نظيره في التكاح والخلع بما يأتي قريباً اه فعلم أنه 
لا يكفي التعيين بالنية وسيأتي نظيره ذ في الثمن في شرح قوله: أو نقدان الخ وقد يكون منه قوله الآني حيث لم يريدا صاعاً 
معيناً منها . 


كتاب البيع لل 


مثلاً وإن استوت قيمتهما (باطل) كالبيع بأحدهما كذلك للجهل ب بعين المبيع أو الثمن» وقد تغنى الإضافة والإشارة عن 
التعيين كداري وليس له غيرها وكهذه الدار وإن غلط في حدودها وفي البحر لو قال بعتك حقي من هذه الدار 
وهو عشرة أسهم من عشرين سهماً وحقه منها خمسة عشرء صح البيع في عشرة اه. وظاهره أنه لا فرق بين أن يعلم 
أن حقه ذلك أو يجهله؛ لأنه يصدق على العشرة أنها حقه فيطابق الجملة التفصيل» ومن ثم أفتى ابن الصلاح في صك 
فيه جملة زائدة وتفصيل أنقص منها بأنها إن تقدمت عمل بها لإمكان الجمع بكون التفصيل لبعضها وإن تأخرت» فإن 
ببحينى ابا حك ااال لبان ارول ارت يو كر اي 

(ويصح بيع صاع من صبرة) أو من جانب معين منها وهي طعام مج مجتمع» والمراد منها هنا كل متماثل الأجزاء 
بخلاف نحو أرض وثوب (تعلم صيعانها) واأواواةا ةا ةا و وو ون واةءة اواو قفاوو 6 من ووه ع و واو و وا افده مه ناما مه واوا ها مانام م فا فم 


اه رشيدي قوله: (وإن استوت قيمتهما) أو قال ولك الخيار في التعيين أو نويا واحداً بعينه وفارق نظيره في التكاح والخلع 
بما يأتي قريباً شرح العباب فعلم أنه لا يكفي التعبين بالنية وسيأتي نظيره ذ في الثمن وقد يكون منه قوله الآتي حيث لم يريد 
إصاعاً معيئاً منها اه سم قوله: (كذلك) أي وإن استوت قيمتهما قوله: (وقد تغني الإضافة والإشارة عن التعيين الخ) مقتضى 
صنيعه أن نحو هذه الدار لا تعيين فيه وهو محل تأمل اه بصري قوله: (وإن غلط في حدودها) أي إما بتغييرها كجعل 
الشرقي غربياً وعكسه أو في مقدار ما ينتهي إليه الحد الشرقي مثلاً لتقصير الغالط من كل منهما في تحرير ما حدد به قبل 
لأن الرؤية للمبيع قبل العقد شرط فلو رآها وظن أن حدودها تنتهي إلى محلة كذا فبان خلافه فالتقصير منه حيث لم يمعن 
النظر فيما ينتهي إليه الحد فأشبه ما لو اشترى زجاجة ظنها جوهرة فإنه لا خيار له وإن غره البائع وبقي ما لو أشار إليها 
وشرط أن مقدارها كذا من الأذرع كأن قال بعتك أو آجرتك هذه الدار أو الأرض على أنها عشرون ذراعاً وسيأتي ما يؤخذ 
منه صحة العقد وثبوت الخيار للمشتري إن نقصت والبائع إن زادت في قوله ويتخير البائع ى ابضاغ امم ش قوله: 
«ذلك) أي خمسة عشر. قوله: (فيطابق الجملة) وهو لراه حفي هرا هل لدان (اللفصيل) بعر فونه وهر دا سهم الخ 
قوله: (ومن ثىم) أي من أجل كفاية إمكان تطبيق الجملة للتفصيل قوله: (إن تقدمت) أي الجملة في الكتابة (عمل بها) أي تجب 
هي عليه بالإقرار بما في الصك اه كردي عبارة البصري قوله إن تقدمت الخ قد يقال قياس ذلك أن يقال في مسألة البحر 
صح في الجميع لتقدم الجملة وهو قوله حقي على التفصيل وهو قوله وهو عشرة أسهم فتأمل اه أقول قد يمنع كون 
الجملة زائدة على التفصيل في مسألة البحر بل هي كلية شاملة للقليل والكثير كما أفاده تعليل الشارح بقوله لأنه يصدق الخ. 
قوله: (لأنه المتيقن) أي لسبق الإقرار به مع احتمال أن الجملة من الخطأ في الحساب المؤيد بتفريعها عليه قوله:.(وإن لم يقل 
ذلك) أي فمجموع ذلك كذا أي كان يقول والمجموع كذا قوله: (أو من جانب) إلى قوله فالذي يتجه في النهاية إلا.قوله 
أو لأحدهما وقوله ويظهر إلى وذلك قوله: (وهني الخ) أي الصبرة لغة قوله: (كل متمائل الأجراء) يشمل الدراهم ونحوها 
اه. ع ش قوله؛ (بخلاف نحو ارض الخ) أي فلا يسمى صبرة لكن حكمه إذا كان معلوم الذرع كحكم صبرة معلومة 
الصيعان كما يأتي عن سم قول المتن (تعلم صيعانها) ينبغي أن يزيد الشارح أو صيعانه أي الجانب المعين فليتنبه . 

تنبيه: قال في الروض وشرحه وبيع جزء كالربع مشاعاً من أرض أو عبد أو صبرة أو ثمرة أو١غيرها‏ وبيعه شيئاً منها 
إلا ربعاً مشاعاً صحيح انتهى وظاهره أنه لا فرق في صحة الثانية في صورة الصبر بين المعلومة الصيعان والمجهولتها وإن 
فرق بينهما في بعتك الصبرة إلا صاعاً ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن النقيب ما نصه وكذا يجوز بيع الصبرة إلا ربعها 
أو جزأ معلوماً منها وإن كانت مجهولة ومن طريق الأولى إذا باع جميعها وهي مجهولة اه والفرق بين إلا ربعاً وإلا صاعاً 
قريب اه سم وقوله وإن فرق بينهما الخ أقول لكن قول المختصر أو جزأ معلوماً الخ ينافي إشتراط العلم في بعتك الصبرة 


قوله: (تعلم صيعانها) ينبغي أن يزيد الشارح أو صيعانه أي الجانب المعين فليتأمل . 

تنبيه: قال في الروض وشرحه وبيع جزء كالربع مشاعاً من أرض أو عبد أو صيرة أو قمزة أن عيرها :وريس شين منها 
إلا ربعاً مشاعاً صحيح انتهى وظاهره أنه لا فرق في صحة الثائية في صورة الصبرة ة بين المعلومة الصيعان والمجهولتها وإن 
فرق ييا في بعك الضيرة إلا صاعاً ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن النقيب ما تصسوكذا يعور بيع الضيرة ة إلا ربعها 
أو جزءاً معلوماً منها وإن كانت مجهولة ومن طريق الأولى إذا باع جميعها وهي. مجهولة اه والفرق بين إلا ربعا وإلا صاعاً 


كنا . الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


للمتعاقننين لعدم الغرر وتنزل على الإشاجة؛ فإذا تلف بعضها تلف بقدره من المبيع (وكذا إن جهلت) صيعُانها لهما أو 
لأحدهما يصح البيع (في الأصح) لعلمهما بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء فلا غررء وينزل على صاع مبهم حتى لو لم 
يبق منها غيره تعين» وإن صب عليها مثلها أو أكثر كما قاله الرافعي» ويظهر أن مله ما لم يتميز المصبوب وذلك, 
لتعذر الإشاعة مع الجهل فللبائع تسليمه من أسفلها وإن لم يكن مرئياً إذ رؤية ظاهر الصبرة ة كرؤية كلها وفارق بيع 
ذراع من نحو أرض مجهولة الذرع وشاة من قطيع وبيع صاع منها بعد تفريق صبعانها بالكيل أو الوزن بتفاوت أجزاء. 
نحو الأرض غالباً» وبأنها بعد التفريق صارت أعياناً متمايزة لا دلالة لأحداها على الأخرى» فصار كبيع أحد الثوبين. 
ومحل الصحة هنا حيث لم يريدا صاعاً معيناً منها أو لم يقل من باطنها أو الا صاعاً منهاء وأحدهما يجهل كيلها للجهل 
بالمبيع بالكلية وحيث غلم أنها تفي بالمبيع أما إذا لم يعلم ذلك فلا يصح.البيع للشك في وجود ما وقع عليه. صرح به 
الماوردي والفارقي وتميزهما وفيه نظرء الآن العبرة هنا بما في نفس الأمر فحسب فلا أثر للشك في ذلك» إذ لا تعبد هنا" 
فالذي يتجه أنه متى بان أكثر منها كبعتك منها عدر وا ع بد يالا الح بوكدازنا بالهرائم ازروف مريح 
من التبعيضية بل والابتدائية وفي بيعها مطلقً لا أن يكون بمسحلها ازتفاع أو انخفاض» 3 ا 


الأعناها وتزقه والفرق الح :ولفله تف لحرن والتخمين لي اللي باللسبة لاو قود (للمتعاقدين) إلى قوله ومحل 
الصحة في المغني إلا قوله وإن صب إلى وذلك قوله: (فإذا تلف بعضها) أي أو بعض-الجانب المعين اه سم .قوله: 
(أو لأحدهما) قد يتوقف فيه بأن العالم منهما بقدرها صيغته محمولة على أن المبيع جزء شائع وصيغة الجاهل محمولة على 
أن المراد أي صاع كان فلم يكن المعقود عليه معلوماً لهما فالقياس البطلان وقد يؤيده:اسقاط الشارح م ر'له اهدع ش وفي 
المغني وشرحي المنهج والروض مثل ما .في الشرح ولك منع قول المحشي إن العالم منهما الخ بأن الحمل على الإشاعة 
مخصوص بما إذا كانا عالمين معاً ولا أثر لقصدهما في ضورتي العلم والجهل لشيء من الإشاعة والإيْهام .. قوله: (وإن صب 
الخ) هل تجري في .معلومة الصيعان مع الإشاعة فإذا تلف من الجملة تلف من المبيع بقلاره ينبغي نعم منم.علئ حج وبقي 
ل بال م ل 4 د ا اله ة فهل يحكم بأن 'الباقي شركة 
على الإشاعة وحصر التألف فيما يخص البائع فيه نظر والأقرب أنه كذلك لأن الأصل عدم انفساخ الغقد اه ع ش وقوله 
وحصر التألف الخ فيه وقفة ظاهرة بل هو مخالف لما قدمه عن سم قوله: (وذلك) إشارة إلى قوله وينزل على صاع الخ اه 
كردي قوله: : (من أسفلها) أي الصبرة ومن أوسطها اه مغني. قوله: (وفارق بيع ذراع الخ) أي فإنه لا يصح اهدع ش قوله: 
(من نحو أرض مجهولة الخ) احترز عن معلومة الذرع فيصح وينزل على الإشاعة لإمكانها أه سم .قوله: (وشاة من قطيع الخ) 
ظاهرة وإن علم عدد القطيع وصيعان الصبرة قوله: (منها) أي الصبرة قوله: : (بتفاوت أجزاء :نحو الأرض الخ) أي كتفاوت 
الشياه وأجزاء الغوب قوله: (قوله هنا) أي في بيع صاع من صبرة وظاهره سواء كانت معلومة الصيعان أو لا قوله: : (صاعاً: 
معيناً) أي أو مبهماً ويصور ذلك بما لو اختلطت ورقة من شرح المحلى مثلاً بشرح المنهج مثلاً اهدع ش . قوله: 
(أو لم يقل) أي البائع قوله: (أو إلا صاعا الخ) لا يخفى أن صورة هذه أن يبيع الصبرة ة إلا صاعاً منها ففي إدخال هذه في 
تقييد مسألة المتن المصورة ببيع صاع من صبرة نظر اه سم قوله: (وأحدهما الخ) أي والحال اهدع ش قوله: (وحيث علم 
الخ) عطف على حيث لم يريدا الخ اهدع ش وتقدم أن المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن قوله: (صرح به الماوردي الخ) 
معتمد و قوله: (وفيه نظر الخ) ضعيف اها ع ش قوله: (متى بان) أي المبيع قوله: (أكثر منها) أي الصبرة قوله: (إذا بانا) أي 
الصبرة والمبيع قوله: (لأنه الخ) أي التساوي قوله: (وفي بيعها) إلى قوله قال البغوي في المغني وكذا في النهاية إلا قوله 
كسمن إلى لعدم الخ قوله: (وفي بيعها) عطف على قوله هنا قوله: إمطلقااااي 35 اوبرعما ثانا تر السرة: ١‏ 


قريب . قوله: (فإذا تلف بعضها) أي أو بعض الجانب المعين قوله: (وإن صب الخ) هل يجري في معلومة الصيعان مع 
الإشاعة فإذا تلف من الجملة تلف من المببع بقدره ينبغي نعم قوله: (نحو أرض مجهولة) احترز عن معلومة لذرع فيصح 
وينزل على الإشاعة لا مكانها قوله: (وإلا صاعاً منها) لا يخفى أن صورة هذه أن يبيع الصبرة إلا صاعاً منها ففي إدخال هذه 
في تقييد مسألة المتن المصورة ببيع صاع من صبرة نظر. قوله: (بل والابتدائية) انظره مع ما ذكره كغيره ؛ في قول المصنف 


كتاب البيع ولا 


وإلا فإن علم أحدهما ذلك لم يصح كسمن بظرف مختلف الأجزاء دقة وغلظاً لع يره قبل الوضع فيه لعدم إحاطة العيان 
بها وإن جهلا ذلك» فإن ظن تساوي المحل أو الظرف صح وخير من لحقه النقص . 

قال البغوي وغيره ولو كان تحتها حفرة صح البيع وما بها للبائم ؛ والفرق بين الحفرة والانخفاض واضح (ولو 
باع بملء) أو ملء ذا لبيت حنطة (أو يزنة) أو زنة آهل الحصاة ذعباً أو بما باع به فلان فرسه) وف ةوف ة ةمثف ءامل امم مم 


قوله: (فإن علم الخ) أي بالأخبار دون المشاهدة أما إذا علم بالمشاهدة ف فيصح فيصح البيع اهدع ش ويفيده قول الشارح الآتي 
لم يره الخ قوله: (أحدهما) أي المتعاقدين اه مغني . قوله: (وإن جهلا ذلك) التعبير بالجهل يشمل ما لو ترددا على السواء 
لكن كلام شرح الروض وشرح الإرشاد قد يقتضي البطلان عند التردد المذكور وقد يوجه بأنه مع التردد لا يتأتى التخمين 
وهذا هو المفهوم من قول الشارح هنا فإن ظن الخ اه سم قوله: (كسمن بظرف الخ) عبارة المغنى ولو علم أحد المتعاقدين 
أن تحتها أي الصبرة المبيعة المجهولة القدر دكة أو موضعاً منخفضاً أو اختلاف أجزاء الظرف الذي فيه العوض أو المعوّض 
البيع لحصول التخمين وإن جهل كل منهما ذلك بأن ظن أن المحل مستو فظهر خلافه صح البيع وخير من لحقه النقص بين 
الفسخ والإمضاء إلحاقاً لما ظهر بالعيب فالخيار: في مسألة الدكة للمشتري وفي الحفرة للبائع وقبل أن ما في الحفرة للبائع 
جهل اختلافه وهكذا في الروض وغيره اه سم . قوله: (قال البغوي وغيره ولو كان الخ) لكن رده في المطلب بأن الغزالي 
اس اجو اا و محم وا ساسم ا و ا 
خلافاً للتحفة اه قوله: اشح البي) شاهره في نحشي الجل والتريل يصرح يلباك أن في شر العباب حكن مسالة اليخوي 
هذه في الكلام على حالة العلم بالإرتفاع والإنخفاض قبل الكلام على حالة الجهل بذلك لكنه ضعف كلام البغوي ثم قال 
ومن ثم جزم الغزالي وغيره بأن الحفرة والدكة سواء وارتضاه ابن الرفعة وغيره وردوا مقالة البغوي المذكورة انتهى وما جزم 
به الغزالي وغيره هو المعتمد اه سم قوله: (والفرق الخ) ولو ذال يمتك نمينها وصناعا من النصف لاخر ضع كلاف ما لو 
قال الا صاعاً منه أي من النصف لضعف الحزر ولو قال بعتك كل صاع من نصفها بدرهم وكل صاع من نصفها الآخر 
الرشيدي لعل الصورة أنه اشترى جميع الصبرة وإلا فأي نصف يكون الصاع منه بدرهم أو بدرهمين فليراجع اه وهو 
المتبادر وقال ع ش أي بأن يتميز كل في نصفي الصبرة كأن يقول بعتك كل صاع من الشرقي بكذا وكل صاع من الغربي 
بكذا وعليه فلو اطلع على عيب في المبيع فهل له رد أحد النصفين أم لا فيه نظر والأقرب الأول لتعدد العقد بتفصيل الثمن 
اه قول المتن (ولو باع بملء الخ) كذا في المحرر مجرور بالحرف فيكون من صور الثمن والذي في الروضة وأصلها ملء 


الآتي في أول الفرائض ثم وصاياه من ثلث الباقي أن من للابتداء فتدخل الوصايا بالثلث وقد يفرق فتأمله قوله: (وإن جهلا 
ذلك) التعبير بالجهل يشمل ما لو ترددا على السواء لكنه فسر في شرح الروض الجهل بقوله بأن ظن أن المحل مستو فظهر 
خلافه وتبعه الشارح في شرح الإرشاد وقد يقتضي البطلان عند التردد المذكور وقد يوجه بأنه مع التردد لا يتأتى التخمين 
وهذا هو المفهوم من قوله هنا بأن ظن الخ قوله: (أو الظرف صح) فيه تصريح بصحة بيع السمن في ظرف مختلف الأجزاء 
جهل اختلافه وهكذا في الروض وغيره وقد يستشكل بما سيأتي من منع بيع المسك في فارته وإن رأى أعلاه من رأسها إذا 
لم يرها فارغة إلا أن يفرق بتصوير المسألة هنا بما إذا ظن الإستواء كما فسر بذلك الشارح كشرح الروض وغيره الجهل لأن 
شأن الظروف التي تصنع أن تكون مستوية أو يظن استواؤها بخلاف الفأرة فلا يظن استواؤها فإن فرض ظنه لم يبعد أن 
يلحق بما هنا أو يفرق بأن المسك في الفأرة شبيه باللحم في الجلد لأنه خلق فيها فالحق ب ببيع اللحم في الجلد ولا كذلك 
النتمن. في الكلرفت ولهذا قاسوا المت ني العبيك في القارة على اللمك فى العجلد وققية هذا عدم الضيك: وإن طن الامتظواد 
وهو الأقرب لكلامهم ثم رأيته في شرح العباب بالغ في صورة البطلان بقوله: وإن لم يتفاوت ثخنها كما في المجموع اه. 
قوله: (قال البغوي وغيره ولو كان تحتها حفرة صح البيع الخ) ظاهره في حالتي العلم والجهل ويصرح بذلك أنه في شرح 


5 الجزء الرابع من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


'وأحدهما يجهل قدر ذلك (أو بألف دراهم ودنانير لم يصح) للجهل بأصل القدر في غير الأخيرة وبقدر كل من النوعين 
فيها وإنما حمل على التنضيف نحو والربح ب بينئا وهذا لزيد وعمروء لأنه المتبادر منه ثم لا هناء ومن ثم لو علما قبل 
اأحقد مقا الت والنخضاة رثن الفرس ميد وإن قال بما باع به ولم يذكر المثل ولا نواه لأن مثل ذلك محمول 
عليه» نعم ان انتقل ثمن الفرس للمشتري فقال له البائ ئع العالم بأنه عنده بعتك بما باع به فلان فرسه لم تبعد صحته 
وينزل الثمن عليه فيتعين» ولا يجوز إبداله وكما قدر لفظ المثل فيما ذكر كذلك تقدر زيادته في نحو عوضتها عن نظير 
أو مثل صداقها على كذاء فيصح عن الصداق نفسه؛ لأنه اعتيدت زيادة لفظ نحو المثل في نحو ذلك وخرج بحنطة 
وذهباً المشير إلى أن ذلك فيما في الذمة العين كبعتك ملء أو بملء ذا الكوز من هذه الحنطة أو الذهب ا 


منصوب ولا حرف معه فيكون من صور المبيع وهو أحسن اه مغني .' قوله: (وأحدهما) إلى قوله بل لو اطرد في النهاية 
وكذا في المغنئ إلا قوله وإنما حمل إلى ومن ثم وقوله وكما قدر إلى وخرج وقوله أي بلد البيع إلى المتن وقوله نعم إلى 
وذكر التقد قول المتن (أو بألف دراهم ودنانير) أي أو صحاح ومكسرة ة اه مغني قول المتن (لم ع نر ع د 
إلا أن اتة نقق الذعي والنفة والصيحاخ والمكسرة غلبة ورواجاً وقيمة وأطردت العادة بتسليم النصف مثلاً من كل من النوعين 
أخذاً من قول المتن الآتي الخ انتهى اه سم أقول ولو قيل باكتفاء تعيين أو غلبة صنف من كل من النوعين مع إطراد العادة 
بتسليم النصف 'مثلاً من كل منهما وإن لم يتفقا قيمة لم يبعد إذ لا جهل ولا غرر وفي كلامهم ما يؤيده قوله: (وأحدهما 
الخ) عبارة المغنى ولم يعلما أو أحدهما قبل العقد المقدار اه قوله: (نحو والربح بيننا) أي في القراض و قوله: (وهذا لزيد 
وعمرو) أي في 'الإقرار قوله: (ومن ثم لو علما الخ) راجع للتعليل الذي علل به المتن اه رشيدي . قوله: (لو علما الخ) وتقدم 
عن ع ش بعد كلام عن الإيعاب وقياسه أنه لو توافق البائع مع المشتري على خمسمائة دراهم وخمسمائة دنانير ثم قال بعنك 
هذا بألف دراهم ودنانير صح وحمل على ما توافقا عليه اه قوله: (قبل العقد) ينبغي أو معه بأن علما ذلك بعد الشروع في 
العقد وقبل النطق بنحو بملء ذا البيت بل قد يقال أو مع النطق به اه سم قوله: (أو محمول عليه) أي على المثل عبارة 
الكردي أي على أن المثل مقدر اه قوله: (البائع العالم) يشترط علم المشتري أيضاً اه سم قوله: (العالم بأنه عنده) أي مع 
كونه رآه الرؤية الكافية كما هو واضح إذ هو حينئذ بيع بمعين اه رشيدي. قوله: (لم تبعد صحته) اعتمده النهاية والمغني 
قوله: (فيتعين الخ) أي ولو قصدا مثله لأنه صريح في عين ما باع به والصريح لا ينصرف عن معناه بالنية م ر سم على 
المنهج أقول قوله والصريح الخ قد يتوقف في ذلك فإنه لو”أتى بصريح البيع وقال أردت خلافه قبل منه كما تقدم اهدع ش 
ويؤيد التوقف المذكور قول المغني فإن الإطلاق ينزل عليه لا على مثله إذا قصده البائع اه قوله: (ولا يجوز إبداله) أي فلو 
اخلها في مدان لسن بعل ااتك .ا علن السند يا سنك ف بحي الياج ات كد لو ريما وا جلها فى مقداره يعد نه بفسطان فا 
أو أحدهما أو الحاكم اه ع ش قوله: (وخرج بحنطة الخ) أي منكراً اه نهاية قوله: (المعين) فاعل خرج قوله: (أن ذلك) أي 
ما في المتن من عدم الصحة قوله: (ملء أو بملء ذا الكوز من هذه الحنطة الخ) قد يشعر أنه لو كان الكوز أو البيت أو البر 
غائباً عنهما لم يصح وليس مراداً لأن المدار على التعيين حاضراً كان أو غائباً عن البلد حتى لو قال بعتك ملء الكوز 
الفلاني من البر الفلاني وكانا غائبين بمسافة بعيدة صح العقد كما يفهم من قوله وخرج بنحو حنطة الخ فإنه جعل فيه مجرد 


العباب ذكر مسألة البغوي هذه في الكلام على حالة العلم بالارتفاع والإنخفاض قبل الكلام على حالة الجهل بذلك لكنه 
ضعف كلام البغوي فقال في شرح قول العباب فإن علم أحدهما تحت الصبرة ارتفاعاً أو انخفاضاً لم يصح ما نصه وقول 
البغوي والخوارزمي لو كان تحت الصبرة حفرة فالبيع صحيح وما فيها للبائع ضعيف ومن ثم جزم الغزالي وغيره بأن الحفرة 
والدكة سواء وارتضاه ابن الرفعة وغيره وردوا مقالة البغوي المذكورة اه وما جزم به الغراي وتبروسو المعتيد قولة 
(أو بألف دراهم ودنانير لم يصح) قال في شرح العباب إلا إن اتفق ق الذهب والفضة والصحاح والمكسرة غلية ورواضا وقنينة 
واطردت العادة بتسليم النصف مثلاً من كل من النوعين أخذاً من قول المتن الآني الخ انتهى . قوله: (قبل العقد) ينبغي 
أو معه بأن علما ذلك بعد الشروع في العقد وقبل النطق بنحو بملء ذا البيت بل قد يقال أو مع النطق به قوله (البائع العالم) 
يشترط علم المشتري أيضاً قوله: (ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين) هل يأتي نظير ذلك في المبيع كما لو قال : بعتك 
ديناراً في ذمتي بهذه الدراهم مثلاً واختلفت الدنانير لكن غلب بعض أنواعها فهل يصح من غير تعيين ويحمل الإطلاق على 


كتاب البيع م.م 


وإن جهل قدره لإحاطة التخمين برؤيته مع إمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر. 

الولو باع بتقد) دراهم أو دنائير وعين شيئاً موجوداً اتبع؛ وإن عز أو معدوماً أصلاً ولو مؤجلاً أو في البلد حالاً أو 
مؤجلاً إلى أجل لا يمكن نقله إليه. للبيع قبل مضي الأجل بطل وإن أطلق (وفي البلد) أي بلد البيع سواء أكان كل 
منهما من أهلها ويعلم تقودها أم لا على ما اقتضاه إطلاتهم (نقد غالب) من ذلك وغير غالب تعين غالب ولو مغشوشاً 


التعيين كافياً لكن يرد عليه أنه يحتم تلف الكوز أو البر قبل الوصول إلى محلهما إلا أن يجاب بأن الغرر في المعين دون 
الغرر فيما في الذمة اه ع ش . قوله: (وإن جهل قدره لإحاطة الخ) أي فيصح وإن جهل قدره الخ قول المتن (ولو باع بنقد 
الخ) هل يأتي نظير ذلك في المبيع كما لو قال بعتك ديناراً في ذمتي بهذا الدرهم مثلاً واختلفت الدنائير لكن غلب بعض 
أنواعها فهل يصح من غير تعيين ويحمل الإطلاق على الغالب كالثمن أولاً ويفرق بأن الشمن يتوسع فيه ما لا يتوسع في 
المبيع لأنه المقصود بالذات أو أكثر قصداً فيه نظر ولا يبعد الأول إن لم. يوجد ما يخالفه فليراجع وليحرر انتهى سم قد 
يقال بفرض اعتماد ما مال إليه من إتيان نظير ذلك في المبيع هل يقال بنظير ذلك في السلم أو يفرق بينه وبين المبيع في 
الذمة ظاهر كلامهم في السلم أنه لا بد من استيفاء الأوصاف وإن فرض أن ثم نوعاً غالباً وعلى الجملة إن تم ما أفاده كان 
في ذلك سعة للعامة بأن يعقدوا بلفظ البيع في الذمة حيث أرادوا السلم لعسر استيفاء شروطه عليهم اه بصري عبارة 
البجيرمي على شرح المنهج قوله ولو باع بنقد مثلاً الخ مثل البيع الشراء ومثل النقد العرض كالبر فمثلاً راجع لكل من باع 
وبنقد اه قوله: (اتبع) قضيته أنه لا يجوز إبداله بغيره وإن ساواه في القيمة قال في الروض وشرحه فرع وإن باع شخص شيئا 
بدينار صحيح فأعطى صحيحين بوزنه أي الدينار أو عكسه أي باعه بدينارين صحيحين فأعطاه ديناراً صحيحا بوزنهما لزمه 
قبوله لأن الفرض لا يختلف بذلك انتهى اه سم. قوله: (وإن عز) أي فإنه مع العزة يمكن تحصيله بخلاف المعدوم الآتي 
اهدع ش قوله: (أو معدوماً) عطف على موجوداً قوله: (أصلاً) أي في البلد وغيره وقوله: (أو في البلد) عطف على أصلاً اه 
كردي قوله: (إلى أجل لا يمكن نقله إليه) أي نقل النقد في ذلك الأجل إلى البلد فإن كان إلى أجل يمكن فيه النقل عادة 
بسهولة للمعاملة صح فلو لم يحضره استبدل عنه لجواز الإستبدال عنه فلا ينفسخ العقد وكذا يستبدل بموجود عزيز فلم 
يجده اه مغني قوله: (للبيع) فإن كان ينقل إليه لكن لغير البيع فلا يصح اه نهاية ويستثني منه'ما لو اعتيد نقله للهدية وكان 
' المهدى إليه يبيعه عادة فيصح ع ش . قوله: (وإن أطلق) قسيم قوله وعين شيئاً اتبع اهدع ش قوله: (أم لا) انظر هذا مع قوله 
الآتي لأن الظاهر الخ وأيضاً فإذا جهل كل منهما نقود البلد كان الثمن مجهولاً لهما فالوجه عدم العمل بهذا الإطلاق اه سم 
وقد يجاب بأن المراد بجهلهما بنقود بلد البيع جهلهما بشخصها وإنما يعلمان وصفها وقيمتها وهذا يكفي في العقد في الذمة 
قوله: (من ذلك) أي الدراهم أو الدنانير قول المتن (تعين) هو شامل لما إذا كان الغالب مثلاً النصف من هذا والنصف عن 
هذا سم على المنهج اه ع ش قوله: (تعين الغالب) عبارة الروض وشرحه وإن غلب واحد منهما انصرف إليه العقد المطلق 
وإن كان فلوساً و سماها وكذا ينصرف إلى الغالب إن كان مكسراً ولم تتفاوت قيمته انتهت وظاهره أنه ينصرف إلى الغالب 
إذا كان صحيحاً وإن تفاوتت قيمته ويوافقه قوله في شرح العباب فإن قلت لم حمل على الغالب في الصحاح مع اختلاف 
القيم بخلاف المكسرة قلت لأن الرغبة في المكسر نادرة فحيث غلب منه شيء اشترط أن لا ينارت بخلاف الصحيع لإن 
الرتيكائيه غات قل بيار كم غلبت إلى الحتلوان قيوقه امد وقراة رام تتفاوت قيمته يسبق منه إلى الفهم أنه ليس المراد تفاوت 
قيمته بالنسبة للصحيح المغلوب بل تفاوت قيمته في نفسه بأن يكون أنواعاً متفاوتة نه القيمة وأما تفاوته مع الصحيح المغلوب 


الغالب كالثمن أولاً ويفرق بأن الشمن يتوسع فيه ما لا يتوسع في المبيع لأنه المقصود بالذات أو أكثر قصداً فيه نظر 
ولا يبعد الأول إن لم يوجد ما يخالفه فليراجع قوله: (أم لا) أنظر هذا مع قوله لأن الظاهر إرادتهما له وأيضاً فإذا جهل كل 
منهما نقود البلد كان الثمن مجهولاً لهما فالوجه عدم العمل بهذا الإطلاق . قوله: (تعين الغالب) قال في العباب: ولو مكسراً 
تفاوتت قيمته اه وهل المراد تفاوتت مع الصحيح وعبارة الروض وشرحه وإن غلب واحد منهما انصرف إليه العقد المطلق 
لأنه المتبادر وإن كان فلوساً وسماها وما اقتضاه كلامه كأصله من أنها من النقود وجه والصحيح أنها من العروض وكذا 
ينصرف إلى الغالب إن كان مكسراً ولم تتفاوت قيمته انتهى وظاهره أنه ينصرف إلى الغالب إذا كان صحيحاً وإن تفاوتت 
قيمته ويوافقه قوله في شرح العباب فإن قلت لم حمل على الغالب في الصحاح مع اختلاف القيم بخلاف المكسرة قلت: 


حكن الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو ناقص الوزنء لأن الظاهر إرادتهما له نعم إن تفاوتت قيمة أنواعه أو رواجها وجب التعيين وذكر النقد للغالب أو 
المراد به هنا مطلق العوضء إذ لو غلب بمحل البيع عرض كفلوس وحنطة تعين وإن جهل وزنه بل لو اطرد عرفهم 
بالتعبير بالدينار أو الأشرفي الموضوعين أصالة للذهب كما هو المنقول في الأول» وقاله غير واحد في الثاني عن عدد 
معلوم من الفضة مثلاً بحيث لا يطلقونه على غير ذلك انصرف لذلك العدد على الأوجه كما اقتضاه تعليلهم بأن الظاهر 
إرادتهما للغالب ولو ناقصاًء ومن ثم رد بحث الأذرعي حمل قولهم لو غلبت الفلوس حمل العقد عليها على ما إذا عبر 
بالفلوس لا الدراهم» وقول ابن الصباغ لا يعبر بالدراهم عن الدنانير حقيقة ولا مجازاً يحمل على ما إذا لم يطرد عرف 
بذلك» ثم رأيت المجموع رد ما قاله أو توم وض مان مضت قط مسو ان ف وو الضف اك وو مدو وا ا 0 


فلا أثر له وقضية ذلك أنه يحمل على الصحيح إذا غلب وإن كان أنواعاً متفاوتة القيمة على ما تقدم أنه ظاهر عبارة شرح 
الروض وعلى هذا يكون كلام شرح الروض وشرح العباب مخالفاً لقول الشارح كشرح م ر نعم إن تفاوتت قيمة أنواعه الخ 
فليراجع ويحرر فإن ما هنا أوجه والوجه الأخذ به اه سم قوله: (لأن الظاهر الخ) هذه العلة لا تتأتى في قوله أولاً وقوله: 
(إرادتهما له) أي ولا خيار لواحد منهما اه ع ش وقوله هذه العلة الخ مر مثله عن سم والجواب عنه. قوله: (نعم إن تفاوتت 
الخ) هذا يفيد أن الغلبة لا تستلزم الرواج وقد يمنع أنه يفيد ذلك لأن قوله أو رواجها معناه تفاوت رواجها وهذا يقنضي 
اشتراكها في أصل الرواج اه سم قوله: (وحنطة) أي كأن يبيع ثوب بصاع حنطة والمعروف في البلد نوع منها اه مغني قوله: 
(«تعين الخ) ولا يحتاج في الفلوس إلى الوزن بل يجوز بالعد وإن كانت في الذمة اه مغني قوله: (وإن جهل وزنه) أي وزن 
الفلوس اه كردي والأولى وزن العرض . قوله: (وقاله غير واحد في الثاني) خالفهم شيخنا الشهاب الرملي فقال إنه مجمل 
فلا يصح البيع به عند الإطلاق بل لا بد من بيان المراد منه من قدر معلوم من الذهب أو الفضة انتهى وقوله بل لا بد الخ 
يحتمل أن محله ما لم تغلب المعاملة بأحدهما والا انصرف الإطلاق إليه اه سم واعتمدع ش ذلك الإحتمال. قوله: (عن 
عدد الخ) متعلق بالتعبير اه كردي قوله: (على الأوجه الخ) الأوجه أنه لو أقر بإنصاف رجع في ذلك للمقر أو باع بها 
واختلفت قيمتها وجب البيان وإلا لم يصح البيع أو اتفقت واختلفا فيما وقع العقد به تحالفا شرح م ر وظاهره م ر أنهما 
اختلفا رادة فقال أحدهما أردنا كذا بعينه والآخر كذا بعينه وقضيته الإكتفاء بالإرادة في مثل تعليلهم ذلك مما لا تفاوت فيه 
فليراجع اه سم قوله: (كما اقتضاه تعليلهم الخ) وقد يقال قضية تعليلهم انه لا يقيد بالإطراد ويكفي الغلبة اه سم قده: (ومن 
ثم) أي من أجل أنه لو أطرد عرفهم الخ . قوله: (بحث الأذرعي الخ) أقره النهاية والمغنى قوله: (وقول ابن الصباغ) مبتدأ 


لأن الرغبة في المكسرة نادرة فحيث غلب منه شيء اشترط أن لا يتفاوت بخلاف الصحيح فإن الرغبة فيه غالبة فلم ينظر مع 
غلبته إلى اختلاف قيمته وقوله ولم تتفاوت قيمته يسبق منه إلى الفهم أنه ليس المراد تفاوت قيمته بالنسبة للصحيح المغلوب 
بل تفاوت قيمته في نفسه بأن يكون أنواعاً متفاوتة القيمة وأما تفاوته مع الصحيح المغلوب فلا أثر له وقضية ذلك أنه يحمل 
على الصحيح إذا غلب وإن كان أنواعاً متفاوتة القيمة على ما تقدم أنه ظاهر عبارة شرح الروض وعلى هذا يكون كلام شرح 
الروض وشرخ العباب مخالفاً لقول الشارح نعم إن تفاوتت قيمة أنواعه إلى آخر ما في شرح م ر فليراجع ويحرر فإن ما هنا 
أوجه والوجه الأخذ به. قوله: (نعم إن تفاوتت الخ) هذا يفيد أن الغلبة لا تستلزم الرواج وقد يمنع أنه يفيد ذلك لأن قوله 
أو رواجها معناه تفاوت رواجها وهذا يقتضي إشتراكها في أصل الرواج. قوله: (وقاله غير واحد في الثاني) خالفهم شيخنا 
الشهاب الرملي كما يأتي بيانه في الإقرار حيث قال: إنه مجمل فلا يصح البيع به عند الإطلاق بل لا بد من بيان المراد منه 
من قدر معلوم من الذهب أو الفضة اه وقوله: لا بد الخ ويحتمل أن محله ما لم تغلب المعاملة بأحدهما وإلا انصرف 
الإطلاق إليه وانظر لو اتفقت قيمتهما ورواجهما ويحتمل أنه لا أثر مع ذلك لاختلاف الجنس أي ويدل له ما سبق وأما 
النصف فالمتجه أنه مجمل بين الفضة الفلوس ففي الإقرار يرجع إلى المقر في البيان أما في البيع فإن اختلفت قيمتها فلا بد 
من البيان وإلا بطل البيع وإن اتفقت واختلفا تحالفا م ر وظاهره أنهما اختلفا إرادة فقال أحدهما: أردنا كذا بعينه والآخر بل 
كذا بعينه وقضيته الاكتفاء بالإرادة في مثل ذلك مما لا تفاوت فيه فليراجع . قوله: (كما اقتضاه تعليلهم) قد يقال قضية 
تعليلهم أنه لا يقيد بالاطراد ويكفي الغلبة قوله: (على ما إذا عبر بالفلوس) في هذا الحمل ما لا يخفى لأنه إذا عبر بالفلوس 


كتاب البيع ا 


بأنه مبني على ضعيف وإنما لم يصح بعتك بمائة درهم من صرف عشرين بدينار للجهل بنوع الدراهم» وإنما عرفها 
ينافى ذلك ما صرحوا به في الكتابة التي بدراهم أن السيد لو وضع عنه دينارين» ثم قال أردت ما يقابلهما من الدراهم 
صح وإن جهلاء ويجري ذلك في سائر الديون» لأن الحط محض تبرع لا معاوضة فيه فاعتبرت فيه نية الدائن (أو 
نقدان) أو عرضان آخران (ولم يغلب أحدهما) وتفاوتا قيمة أو رواجأاً (اشترط التعيين) لأحدهما في العقد لفظأ ولا 
يكفي نية وإن اتفقا فيها بخلاف نظيره في الخلع لأنه أوسع. نعم يشكل عليه الاكتفاء بنية الزوجة في النكاح كما يأتي» 
إلا أن يفرق بأن المعقود عليه ثم ضرب من المنفعة وهنا ذات العوض فاغتفر ثم ما لم يغتفر هنا وإن كان مبنى النكاح 
على التعبد والاحتياط أكثر من غيره» فإن اتفقا قيمة ورواجاً لم يشترط تعيين» إذ لا غرض يختلف به فيسلم المشتري 


وخبره قوله يحمل الخ قوله: (بأنه الخ) أي قول ابن الصباغ قوله: (وإنما لم يصح) إلى المتن في النهاية قوله: (وإنما لم يصح 
الخ) راجع إلى قول المتن وفي البلد نقد غالب تعين اهدع ش وقال الرشيدي راجع إلى قول الشارح أو المراد به هنا مطلق 
العرض الخ اه والأول هو الظاهر قوله: (للجهل بنوع الدراهم الخ) يؤخذ منه أنه لو كان في البلد نوعان منها معلومان 
متميزان كل واحد منهما لا تفاوت فيه في نفسه وعادة البلد في واحد معلوم منهما صرف كل عشرين منه بدينار وفي الآخر 
المعلوم صرف أقل أو أكثر بدينار فقال بعتك بمائة درهم من صرف كل عشرين بدينار أنه يصح وهو ظاهر لعدم الجهل 
حينئذ بنوع الدراهم وعدم التعويل في معرفتها على التقويم اه سم . قوله: (قوله ومن ثم) أي من أجل أن عدم صحة ذلك 
البيع للجهل بنوع الدراهم قوله: (التي قيمة عشرين الخ) كأن الفرض أن التي قيمتها كذلك معلومة اه سم قوله: (ولا ينافي 
ذلك) أي اقتضاء الجهل المذكور لعدم صحة البيع المذكور قوله: (وإن جهلاه) انظره مع أنه إبراء سم على حج ولعلهم 
تسامحوا في ذلك لتشوف الشارع للعتق لكن هذا لا يدفع الإشكال بالنسبة لقوله ويجري ذلك في سائر الديون الخ فالأولى 
الجواب بأنهم لم يبالوا بالجهل به لإمكان معرفته بالتقويم بعد فأشبه ما لو باع المشترك بعد إذن شريكه وهو لا يعلم قدر 
حصته منه حيث صح البيع مع العلم بعدم معرفة ما يخصه حال العقد اهدع ش . قوله: (فاعتبرت فيه الخ) ولو باع بوزن 
عشرة دراهم من فضة ولم يبين أهي مضروبة أم تبر لم يصح لتردده ولو باعه بالدراهم فهل يصح ويحمل على ثلاثة 
أو يبطل وجهان في الجواهر وجزم في الأنوار بالبطلان لكنه عبر بدراهم ولا فرق بل البطلان مع التعريف أولى لأن أل فيه 
إن جعلت للجنس أو للإستغراق زاد الإبهام أو للعهد فلا عهد هنا نعم إن كان ثم عهد أو قرينة بأن اتفقا على ثلاثة مثلاً ثم 
قال بعتك بالدراهم وأراد المعهودة احتمل القول بالصحة اه نهاية قالع ش قوله م ر من فضة بيان لما باع به والمعنى أنه 
باعه بفضة وزنها عشرة دراهم وقوله م ر احتمل القول بالصحة معتمد اه قول المتن قوله: (أو نقدان) أي أو في البلد نقدان 
فأكثر ولو صحاحاً ومكسرة اه مغني قوله: (أو عرضان آخران) لا موقع له هنا عبارة النهاية أو نقدان فأكثر أو عرضان كذلك 
اه أي فأكثر ع ش قوله: (وتفاوتا) إلى قوله وإلا اعتبرت في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وفي عدم صحة السلم إلى 
وإذا جازت قول المتن (اشترط التعيين) ومثله ما لو تبايعا بطرفي بلدين واختلف نقدهما فلا بد من التعيين. 


لا يتقيد بغلبتها وقد يصور بما إذا تنوعت وغلب بعض أنواعها فيحمل العقد عليها ويبقى الكلام إذا عبر بالنصف الذي 
هو محمل بين قدر معلوم من الفضة وقدر معلوم من الفلوس عند غلبة التعامل بأحدهما وندرته بالآخر ولا يبعد حمل 
الإطلاق على الغالب كما حمل إطلاق النقد المجمل بين أنواعه على الغالب إلا أن يفرق بأن.الإجمال فى التقدين أنواعه 
وهنا بين جنسين ويتجه أنه لا أثر لذلك. قوله: (للجهل بنوع الدراهم وإنما عرفها بالتقويم) يؤخذ منه أنه لو كان في البلد 
نوعان منها معلومان متميزان كل واحد منهما لا تفاوت فيه في نفسه وعادة البلد في واحد معلوم منهما صرف كل عشرين 
منه بدينار وفي الآخر المعلوم صرف أقل أو أكثر بدينار فقال: بعتك بمائة درهم من صرف كل عشرين بدينار أنه يصح وهو 
ظاهر لعدم الجهل حينئذ بنوع الدراهم وعدم التعويل في معرفتها على التقويم لأن الفرض أن عادتهم في النوع الأول صرف 
كل عشرين بدينار من غير تعويل على مراعاة القيمة ومع تفاوت الدراهم وكان هذا مراد الشارح بقوله ومن ثم الخ . قوله: 
(الني قيمة عشرين الخ) كان الفرض أن التي قيمتها كذلك معلومة قوله: (وإن جهلاه) أنظره مع أنه إبراء قوله: (لم يشترط 
تعيين) ظاهره وإن اختلف الجنس كذهب وفضة م ر. 


084 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ما شاء منهما وإن كان أحدهما صحيحاً والآخر مكسراً ولو أبطل السلطان ما وجب بعقد نحو بيع وإجارة بالنص أو 
الحمل بأن كان هو الغالب حينئذ أو ما أقرضه مثلاً وإن كان إبطاله في مجلس العقد لم يكن له غيره بحال زاد سعره أو 
نقص أو عز وجودهء فإن فقد وله مثل وجب وإلا اعتبرت قيمته وقت المطالبة ويجوز التعامل بالمغشوشة المعلوم قدر 
غشها أو الرائجة في البلد وإن جهل قدرهاء سواء كانت له قيمة لو انفرد أم لا استهلك فيها أم لا ولو في الذمة. 

قال في المجموع : لأن المقصود رواجها فتكون كبعض المعاجين أي المجهولة الأجزاء أو مقاديرها وإنما لم 
يصح بيع تراب المعدن نظراً إلى أن المقصود منه النقد وهو مجهولء لأنه لا رواج ثم حتى يخلف الجهل بالمقصود 
وكذا يقال في عدم صحة بيع اللبن المخلوط بالماء ونحو المسك المختلط بغيره لغير تركيب» نعم بحث أبو زرعة إن 
الماء لو قصد خلطه باللبن لنحو حموضته وكان بقدر الحاجة صح.ء لأنه حينئذ كخلط غير المسك به للتركيب وفي عدم 
صحة السلم والقرض في الجواهر والحنطة المختلطة بشعير مع صحة بيعها معينة» وإذا جازت المعاملة بها حمل 
المطلق عليها إذا كانت هي الغالب وهي مثلية فتضمن بمثلها حيث ضمنت بمعاملة أو إتلاف لا بقيمتها على المعتمدء 


فرع: لو قال بعتك بقرش اشترط تعيين المراد منه في العقد لأنه يطلق على الريال والكلب ونحوهما ما لم يغلب 
استعماله في نوع مخصوص فيحمل عليه عند الإطلاق اهدع ش . قوله: (ولا يكفي نية وإن أتفقا الخ) هذا شامل لما لو اتفقا 
على أحد النقدين قبل العقد ثم نوياه فلا يكتفي به لكن سيأتي في السلم في شرح ويشترط ذكرها أي الصفات في العقد 
ما نصه نعم لو توافقا قبل العقد وقال أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الإسنوي الخ وقياسه أن يقال 
هنا كذلك فليتأمل أن يقال إن الصفات لما كانت تابعة اكتفى فيها بالنية على ما ذكر ثم بخلاف الثمن هنا فإنه نفس المعقود 
عليه فلم يكتف بنيته اهدع ش بحذف وقوله وقياسه الخ تقدم عنه في حاشية فبيع اثنين عبديهما الخ اعتماده على أن ما هنا 
وهو التعيين صفة المعقود عليه أيضاً لا نفسه قوله: (يشكل عليه) أي على عدم الإكتفاء بالنية. وقوله: (كما يأتي) أي في 
أركان النكاح من أنه لو قال من له بنات لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة منها فإنه يصح مغني وع ش قوله: (بأن المعقود عليه 
الخ) عبارة المغني بأن ذكر العرض هنا واجب فوجب الإحتياط باللفظ بخلافه ثم فاكتفى بالنية فيما لا يجب ذكره اه قوله: 
(لم يشترط تعيين) ظاهره وإن اختلف الجنس كذهب وفضة م ر اه سم قوله: (لم يشترط تعيين) أي فإن عين شيئاً اتبع كما 
مر فليس له دفع غيره ولو أعلى قيمة منه اهدع ش قوله: (فيسلم المشتري الخ) أي حيث لم يعين البائع أحدهما وإلا وجب 
ما عينه ولا يقوم غيره مقامه كما مر اهدع ش قوله: (ما وجب بعقد الخ) أي سواء كان العقد بمعين وهو ظاهر أو في الذمة 
اهدع ش قوله: (بعقد نحو بيع) النحو يغني عن العقد. قوله: (مثلا) أي أو أتلفه أو أسلم فيه قوله: (وله مثل الخ) لعل صورته 
كما إذا كان الريال مثلاً أنواعاً وأبطل نوع منها اه رشيدي قوله: (اعتبرت قيمته وقت المطالبة) أي إذا أمكن تقويمه فيه وإلا 
فآخر أوقات وجوده متقوماً فيما يظهر ويرجع للغارم في بيان القدر حيث لاق به عاده إن لم يكن ثم من يعرفه لأنه غارم اه 
اع ش قوله: (وإن جهل قدرها) الظاهر قدره والموجود في الأصل قدرها اه بصري عبارة النهاية قدر غشها اه قوله: 
(أوالرائجة الخ) عطف على المعلوم الخ قوله: (سواء كانت له الخ) أي للغش اهاع ش قوله: (ولو في الذمة) أي ولو كانت 
المغشوشة المعامل بها في الذمة قوله: (لأنه لا رواج الخ) علة لعدم الصحة المعلل بالنظر المذكور قوله: (حتى يخلف) أي 
الرواج. قوله: (نعم بحث الخ) معتمد اهدع ش قوله: (وفي عدم الخ) عطف على في عدم صحة الخ قوله: (وفي عدم صحة 
السلم الخ) انظر البيع في الذمة اه سم والظاهر أنه مثل السلم كما يفهمه قول الشارح مع صحة بيعها معينة حيث قيد البيع 
بالتعيين قوله: (بها) أي بالمغشوشة اهدع ش قوله:(حمل المطلق الخ) أي كما مر وإنما أعاد تمهيداً لما بعده قوله: (وهي 
مثلية) أي المغشوشة قوله: (فتضمن بمثلها) أي صورة فالفضة العددية تضمن بعددها من الفضة ولا يكفي ما يساويها قيمة 


قوله: (وله مثل) انظر صورته قوله: (ويجوز التعامل بالمغشوشة) قال في الروض وإن قلت أي بأن بان بعد البيع قلة 
فضة المغشوش جداً فله الرد اه قال في شرحه إن اجتمع منها مالية لو ميزت وإلا فيبطل البيع كما لو ظهرت من غير الجنس 
اه وظاهره أنه لا فرق في ثبوت الرد وبطلان البيع فيما ذكر بين أن يعبر بالدراهم أو يقتصر على قوله بعتك بهذه مثلاً 
فليتأمل فقد يقال لم لا يصح إذا عبر.بهذه وكان للمجموع قيمة. قوله: (وفي عدم صحة السلم) أنظر البيع في الذمة. 


كتاب البيع 4 


إلا إن فقد المثل وحينئذ فالمعتبر فيها يوم المطالبة إلا إن علم سببها الموجب لها كالغصب فيجب أقصى قيمها 
والإنلاف فتجب قيمة يوم التلف وحيث وجبت القيمة أخذت قيمة الدراهم ذهبأ وعكسه. 


(ويصح بيع لصبرة) من أي نوع كانت (المجهولة الصيعان) والقطيع المجهول العدد والأرض أو الثوب المجهولة 
الذرع (كل) بالنصب على القطع لامتناع البدلية لفظاً ومحلاء لأن البدل يصح الاستغناء عنه. أما بدل الاشتمال فواضح 
بل شرطه عدم اختلال الكلام لو حذف البدل وأما بدل الكل فلجواز حذف المبدل منه عند ابن مالك وغيره كالأخفش 
وهنا لا يصح الاستغناء عن الأوّل ولا عن الثاني لأن الشرط ذكر كل من الصبرة وكل صاع بدرهم وحيئئذ فالتقدير على 


من القروش إلا بالتعويض إن وجدت شروطه ومثله يقال في عكسه ومعلوم أن الكلام.في غير الفضة المقصوصة أما هي فلا 
يجوز البيع بها في الذمة لتفاوتها في القص واختلاف قيمتها وأما البيع بالمعين فلا مانع منه إذا عرف كل نصف منها على 
حدته لاختلاف القص أخذاً من بيع الورق الأبيض الآتي اهاع ش قوله: (وحينئذ) أي حين فقد المثل . قوله: (فالمعتبر فيها) 
أي في القيمة (يوم المطالبة) أي إذا أمكن تقويمها فيه وإلا فآخر أوقات وجوده متقوماً كما مر عن ع ش قوله: (قوله سببها) 
أي المطالبة (الموجب لها) أي للقيمة قوله: (أخذت قيمة الدراهم ذهباً) أي حذراً من الوقوع في الربا فإنه لو أخذ بدل 
الدراهم المغشوشة فضة خالصة كان من قاعدة مد عجوة ودرهم الآتية وهي باطلة وقوله: (وعكسه) أي قيمة الذهب دراهم 
اهدع ش أنظر لو كان كل من الدراهم والدنانير مغشوشاً بشيء من الآخر كما هو الغالب في الدنانير فما طريق التحذر عن 
الربا فهل يغتفر الأخذ المذكور للضرورة أو يتعين أخذ البدل من العروض قوله: (من أي نوع) إلى قوله على القطع في النهاية 
والمغني قوله: (من أي نوع) أي وإن لم يكن من أنواع الطعام بدليل أنه لم يجعل قسيم ذلك إلا القطيع والأرض والثوب فما 
في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد من أي نوع من أنواع الطعام نظر فيه إلى مجرد المعنى اللغوي من أن الصبرة هي الكوم 
من الطعام اه رشيدي أي وتقدم في الشرح أن المراد من الصبرة هنا كل متماثل الأجزاء قول المتن. قوله: (المجهولة 
الصيعان) أي للمتعاقدين نهاية ومغني أي أو أحدهما قوله: (والقطيع الخ) عطف على الصبرة قوله: (بالنصب) ويجوز الجر 
أيضاً ولعل الوجه أن النصب على البدلية من الصبرة على محله ولعله مراده وإلا لم يصح لأن بيع استوفى مفعوله بإضافته 
إليه فلم يبق له مفعول إلا بطريق التبعية لأن المبيع المعمول للبيع لا يكون إلا واحداً لا يقال يمنع من البدلية أن المبدل منه 
على نية الطرح لأنا نقول هذا فاسد لأن كونه على نية الطرح ليس معناه أنه ساقط الإعتبار رأساً كما يسبق إلى أفهام الضعفة 
بل معناه أنه غير مقصود بالذات بل ذكر توطئة للبدل بل قد يتوقف عليه المعنى المقصود كما فى قوله تعالى وجعلوا لله 
شركاء الجن ويمكق أن يكوة الضب على التمال كما فى بعه.هدا بكذا 'ولل الأول ارلى لأنه آذل على المراد سن اذكر هذا 
البدل في العقد فتأمله اه سم عبارة المغني والنهاية قال الشارح بنصب كل أي على تقدير بعتك الصبرة ويصح جره على أنه 
بدل من الصبرة وإنما صح هذا البيع لأن المبيع مشاهد ولا يضر الجهل بجملة الثمن في حال العقد وفارق عدم الصحة فيما 
لو باع ثوباً بما رقم أي كتب عليه من الدراهم المجهولة القدر بأن الغرر منتف في الحال لأن ما يقابل كل صاع معلوم القدر 
حينئذ بخلافه في تلك اه قالع ش قوله م ر المجهولة القدر أي للعاقدين أو أحدهما اه. قوله: (على القطع) أي عن 
البدلية وقال الكردي أي على أنه قطع النعت عن المنعوت والشروط المذكورة في النحو للنعت التابع لا النعت المقطوع كما 
في الرضى والعامل في نصبه الذكر المقدر الآتي في قوله مع ذكره أي ذكر البائع كل صاع الخ اه قوله: (عنه) الأولى فيه أي 
في التركيب المشتمل عليه كما يفيده قوله الآتي وأما بدل الكل الخ . قوله: (أما بدل الإشتمال) أي امتناع بدل الإشتمال قوله: 
(بل شرطه عدم اختلال الكلام الخ) أي وهنا يختل الكلام بحذفه كما يأتي قوله: (وهنا لا يصح) أي حذف واحد منهما قوله: 


قوله: (بالنصب) يجوز الجر أيضاً ولعل الوجه أن النصب على البدلية من الصبرة على محله ولعله مراده وإلا لم يصح 
لأن بيع استوفى مفعوله بإضافته إليه فلم يبق له مفعول إلا بطريق التبعية لأن المبيع المعمول للبيع لا يكون إلا واحداً 
لا يقال يمنع من البدلية أن المبدل منه على نية الطرح لأنا نقول هذا فاسد لأن كونه على نية الطرح ليس معناه أنه ساقط 
الإعتبار رأسأ كما يسبق إلى إفهام الضعفة بل معناه أنه غير مقصود بالذات بل ذكر توطئة للبدل بل قد يتوقف عليه المعنى 
المقصود كما في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن ويمكن أن يكون النصب على الحال كما فى بعه مدا بكذا ولعل الأول 
أولى لأنه أدل على المراد من ذكر هذا البدل في العقد فتأمله. 1 


لضا الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


القطع ويصح بيع الصبرة المذكورة مع ذكره كل صاع بدرهم عقب ذكرها ووجه التقييد بهذه المعية رذ ما يتوهم من 
عدم الصحة لجهالتها وجهلة الثمن كما يفيده تعليلهم الآتي. 

تنبيه: بما قررت به وجه النصب يندفع زعم أنه على المفعولية ليبيع» ووجه اندفاعه استلزامه أنه مفعول ثان 
وواضح أنه لا يصلح له لأنه عين المفعول الأوّل الذي هو الصبرة في الحقيقة وإنما غايته أنه تفصيل له واعلم أنه يترتب 
على ما تقرر أنه لا بد من ذكرهما أعني الصبرة وكل صاع بدرهم أنه لو اقتصر على بعتك كل صاع بدرهم» أي وأشار 
إلى الصبرة بنحو يده لم يصح وهو متجه. يؤيده فرقهم بين الصحة هنا وعدمها في بعتك من هذه كل صاع بدرهم وكل 
صاع بدرهم من هذه بأنه في هذه لم يضف البيع لجميع الصبرة» بل لبعضها المحتمل للقليل والكثير فلا يعلم قدر 
المبيع تحقيقاً ولا تخميئاً بخلافه في مسألة المتن» وحينئذ فبحث بعضهم الصحة في صورة الاقتصار المذكورة غير 
صحيح لا سيما مع حذفه قولي» أي وأشار الخ» لأنه فيها لم يضف البيع لجميع لصبرة فكان قوله كل صاع بدرهم غير 
مفيد لتعيين المبيع ومثل تلك الإشارة هنا غير مفيد تعيينا له كما هو واضح» ويؤخذ من الفرق المذكور صحة بعتك 
هذه الصبرة كل صاع منها بدرهم» ولا يضر ذكر من هنا لأن إضافة البيع لجميع الصبرة تلغي النظر للتبعيض الذي 
تقيده» ويؤيده ما أفاده ذلك الفرق أيضاً أن محل البطلان في بعتك منها كل صاع بدرهم ان نوى بمن التبعيض أو أطلق 
بخلاف ما لو أراد بها البيان فيصح. لأن التقدير حينئذ شيئاً هو هذه فتأمله . 

(صاع) أو رأس أو ذراع (بدرهم) لمشاهدة المبيع وجهالة الثمن زالت بتفصيله فلا غرر كالبيع بجزاف مشاهدء 
ويتجه فيما إذا خرج بعض صاع صحة البيع فيه بحصته من الدرهم وفارق بيع القطيع كل شاة بدرهم فبقي بعض شاة بأن 
خرج باقيها لغيره» فإن البيع يبطل فيه بأنه يتسامح في التوزيع على المثلي لعدم النظر فيه إلى القيمة بما لم يتسامح به في 


(ويصح الخ) خبر.فالتقدير الخ قوله: (مع ذكره كل صاع الخ) لعله حل معنى وإلا فالظاهر أن التقدير ذاكراً كل الخ قوله: 
(ووجه التقييد بهذه المعية الخ) لا يخفى ما فيه قوله: (رد ما يتوهم ع و ا ل 
يفيده) أي الرد اه كردي قوله: (بما قررت به الخ) محل تأمل قوله: (لبيع) أي المضاف إلى الصبرة قوله؛ (استلزامه) أي 
النصب على المفعولية. وقوله: (لا يصلح له) أي لأن يكون مفعولا ثانياً قوله: : (أنه لا بد الخ) بيان لما تقرر وقوله: 00 
اقتصر الخ) فاعل يترتب قوله: (ويؤيده) أي عدم الصحة وقوله: (هنا) أي في مسألة المتن قوله: (لأنه الخ) تعليل لقوله غير 
صحيح قوله: (لأن إضافة البيع الخ) لعل الأولى أن يقول لأن التبعيض الذي أفادته من في التفصيل مقصود حتى في مسألة 
المتن قوله: (ويؤيده) أي الصحة أو عدم المضرة قوله: (أن محل الخ) بيان لما أفاده الخ قوله: (بخلاف ما لو أراد بها البيان) 
قد يقال يلزم عليه حذف المبين وتقديره وينبغي أن يراجع في فنه اه بصري أقول جوّزه الرضى لكن بشرط ذكر بدله مع 
الجار والمجرور وكذا يلزم على البيان أيضا أن الإشارة السابقة لا تتقاعد عنه في إفادة التعيين. قوله: (فلا غرر الخ) ولو قال 
مك رضاعا ننها يبرهم رما راد يحسايه ضح فصاع ققط إذاهر المعلرم إن بعتكها وهي عشرة آصع كل صاع بدرهم وما 
زاد بحسابه صح ف فئ العشرة فقط لما مر بخلاف ما لو قال فيهما على أن ما واد بيحيابه لم يصح لأنه شرط عقد في عقد 
نهاية ومغني قوله: (كالبيع لجزاف مشاهد الخ) عبارة النهاية كما إذا باع بثمن معين جزافاً اه قوله: : (ويتجه الخ) وفاقاً للنهاية 
قوله: (ويتجه الخ) أي في صورة المتن رشيدي وع ش قوله: (فيما إذا خرج الخ) يتبادر من ذلك تصوير المسألة بما إذا 
خرجت صيعاناً وبعض صاع فلو خرجت بعض صاع فقط فهل د يصح البيع ببعض درهم أولا لعدم صدق كل صاع بدرهم فيه 
سم على حج أقول ولا يبعد الصحة لأن المقصود تقدير ما يقابل قدر الصاع اهدع ش أقول بل المتبادر من كلام الشارح 
التصوير الثاني في كلام سم كما جرى عليه الكردي عبارته قوله إذا خرج أي الصبرة والتذكير باعتبار المبيع اه كردي قوله: 
(بأنه يتسامح في التوزيع الخ) قضيته البطلان فيما لو كان المبيع أرضاً أو ثوباً كل ذراع بدرهم فخرج بعض ذراع اللهم إلا أن 
يقال إنما بطل في مسألة الشاة لما فيه من ضرر الشركة الحاصلة فيها اه ع ش. 


قوله: (إذا خرج بعض صاع) يتبادر من ذلك تصوير المسألة بما إذا خرجت صيعاناً وبعض صاع فلو خرجت بعض 
صاع فقط فهل ب يصح البيع ببعض درهم أولا لعدم صدق كل صاع بدرهم فيه نظر. 


كتاب البيع "1١‏ 


التوزيع على المتقوم؛ ومن ثم لو قال بعتك هذا القطيع أو الثياب مثلاً كل اثنين مثلاً بدرهم بطل» لأن فيه توزيع 
الدرهم على قيمتهما وهي مختلفة غالباً فيؤدي للجهل . 

وخرج ببيع الصبرة بيع بعضها كما لو باع منها كل صاع بدرهم فلا يصح للجهل (ولو باعها) أي الصبرة ومثلها 
ما ذكرناه (بمائة درهم كل صاع) أو رأس أو ذراع (بدرهم صح) البيع (إن خرجت مائة) لموافقة الجملة التفصيل فلا 
غرر (والا) تخرج ماثة بل أقل أو أكثر (فلا) يصح البيع (على الصحيح) لتعذر الجمع بينهما واعترض حكماً وخلافاً بأن 
الأكثرين على الصحة وبأنها هي الحق» إذ لا تعذر بل إن خرجت زائدة فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع لرضاه ببيع 
جميعها أو ناقصة خير المشتري» فإن أجاز فبالقسط ويؤيده ما لو باع صبرة بر بصبرة شعير مكايلة فإن البيع يصح وإن 
زادت إحداهماء ثم إن توافقا فذاك وإلا فسخ وفرق الأولون بأن الشمن هنا عينت كميته» فإذا اختل عنها صار مبهما 
بخلافه ثم ويفرق أيضاً بأن مكايله وقع مخصصاً لما قبله ومبيناً أنه لم يبع إلا كيلاً في مقابلة كيل» 00100 


قوله: (كل اثنين مثلاً بدرهم بطل الخ) قد يقال قضيته أنه لو باعه شاتين بدرهم بطل وهو في غاية البعد لاتحاد لمالك 
والتوزيع إنما ينظر إليه إذا اختلف المالك بل صرحوا بصحة ذلك في قولهم في الوكالة لو وكله في شراء شاة بدينار فاشترى 
به شاتين بالصفة صح إن ساوت إحداهما ديناراً أخذاً من قضية عروة البارقي وقد يفرق بين البطلان في بيع القطيع كل شاتين 
بدرهم وبين الصحة في بيع شاتين بدرهم بأن العقد في الأول متعدد أو بمنزلته وكل واحد من تلك العقود لم يرتبط بشاتين 
معينتين بل بشاتين مبهمتين مع شدة الإختلاف بين الشياه ولا كذلك في الثاني لتعين الشاتين فيه . 

فرع: في المهذب أنه لو باعه ثوباً ظنه خمسة أذرع فبان عشرة تحير انتهى ولا يخفى إشكاله ولو حمل على ثوب اعتيد 
أن مثله خمسة كان قريبا اه سم . قوله: (وخرج ببع الصبرة الخ) يغني عنه قوله المار وعدمها في بعتك من هذه كل صاع الخ 
قوله: (بيع بعضها) أي المبهم بخلاف بيع نحو ربعها أو بيعها إلا ربعها مشاعاً فقد تقدم عن سم أنه صحيح وإن كانت الصبرة 
مجهولة الصيعان قوله: (كما لو باع الخ) الكاف للتشبيه اه كردي قول المتن (ولو باعها الخ) أي قابل جملة الصبرة أو نحوها 
كأرض وثوب بجملة الثمن وبعضها بتفصيله كأن باعها أي الصبرة أو الأرض أو الثوب بمائة درهم الخ مغني و نهاية قوله: 
(ومثلها ما ذكرناه) أي القطيع والأرض والثوب اه كردي. قوله: (بأن الأكثرين على الصحة الخ) نشر على غير ترتيب اللف 
قوله: (بل أقل أو أكثر) أطلقوا الزيادة والنقص هنا وفيما يأتي من نظائره فهل هو على إطلاقه أو محمول على ما لا يقع من 
التفاوت بين الكيلين غالباً وأما ما يقع بين الكيلين فمغتفر كما ذكروه في مواضع ينبغي أن يحرر اه بصري ولعل الأقرب 
الثاني كما يومىء إليه كلامه قوله: (ويؤيده) إلى قوله والمشتري فقط في المغني إلا قوله ويفرق إلى ويتخير وإلى المتن في 
النهاية إلا قوله ومر صحة إلى ولا يصح قوله: (ويؤيده) أي مقابل الصحيح الذي قال به الأكثرون. قوله: (مكايلة) أي صاعاً 
بصاع اه مغني قوله: (ثم إن توافقا الخ) أي المتبايعان بأن سمح رب الزائدة بها أو رضي رب الناقصة بأخذ قدرها من 
الأخرى أقر البيع إن تشاحا فسخ ع ش ومغني قوله: (بأن الشمن هنا) أي في كلام المصنف وقوله: (بخلافه ثم) أي فإن الثمن 


قوله: (كل إثنين مثلاً بدرهم بطل لأن فيه الخ) قد يقال قضيته أنه لو باعه شاتين بدرهم بطل وهو في غاية البعد لاتحاد 
المالك والتوزيع إنما ينظر إليه إذا اختلف المالك بل صرحوا بصحة ذلك في قولهم في الوكالة لو وكله في شراء شاة بدينار 
فاشترى به شاتين بالصفة صح إن ساوت إحداهما دينار أخذا من قضية عروة البارقي فإن قلت وجه البطلان أن الصفة متعدد 
التفصيل الثمن فكل شاتين مبيعتين في عقد وهما مجهولتان قلت فيلزم البطلان أيضاً في كل شاة بدرهم للجهل المذكور 
والفرق بأن الجهل في كل شاتين أقوى منه في كل شاة غير قوي كما لا يخفى فليراجع وقد يفرق بين البطلان في بيع القطيع 
لم يرتبط بشاتين معينتين بل بشاتين مبهمتين مع شدة الاختلاف به بين الشياه ولا كذلك في الثاني لتعين الشاتين فيه . 

تنبيه: في العباب ولو باع الرزمة كل ثوب منها بدرهم على أنها عشرة أثواب فبانت تسعة صح فيها بتسعة دراهم 
أو أحد عشر بطل في الكل انتهى وهذا منقول عن الماوردي وعلله بأن الثياب تختلف فلا يمكن جعل الزائد مشاعاً في 
جميعها بخلاف الأرض والئوب ثم قال في العباب: ولو باع صبرةً أو أرضاً أو ثوباً أو قطيعاً أي من الغنم مثلاً على أنه كذا 
فزاد أو نقص صح البيع ويتخير البائع إن زاد والمشتري إن نقص انتهى فليتأمل الفرق بين صور القطيع وما تقدم عن 


1" الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهذا لا تنافيه الصحة مع زيادة احداهما بخلاف ما هنا فإن الزيادة أو النقص يلغي قوله بمائة أو كل صاع بدرهم فابطل 
ويتخير البائع في الزيادة والمشتري في النقص أيضاً في بعتك هذا على أن قدره كذا فزاد أو نقص والمشتري فقط ان 
زادء فإن نقص فعلي وإن زاد فلك». فإن أجاز فبكل الثمن وإنما لم يتخير البائع هنا في الزيادة» لأنها داخلة في المبيع 
كما دل عليه كلامه؛ ويؤيده ما مر في على أن لي نصفه أنه بمعنى إلا نصفه فكذا المعنى هنا بعتك هذا الذي قدره كذا 
وما زاد عليه. 


لم تعين كميته بل قوبلت إحدى الصبرتين مجملة بالأخرى فأشبه ما لو قال بعتك هذه الصبرة بشرط تساويهما فكان كما لو 
قال بعتك هذا العبد بشرط كونه كاتباً فلم يكن كذلك فإن البيع صحيح ويثبت يثبت الخيار إذا أخلف الشرط اها ع ش قوله: (وهذا 
لا تنافيه الصحة) قد يقال بل تنافيه إذ لا يصدق عند الزيادة أو النقص أنه باع كيلاً في مقابلة كيل اه سم 0 
بمائة الخ) قد يقال وزيادة إحداهما ثم يلغي قوله بعتك هذه الصبرة بتلك الصبرة مكايلة لأنه صريح في ورود البيع على 
جميع كل واحدة وأن كل كيل من كل مقابل لمثله من الأخرى اه سم قوله: (يلغي قوله بمائة أو كل صاع) يعني كل من 
الزيادة والنقص يقتضي إلغاء واحد من هذين القولين ويحتمل أنه نشر على غير ترتيب اللف وهو الأقرب. 

قوله: (فأبطل) أي عدم خروج الصبرة مائة. قوله: (ويتخير البائع الخ) ظاهر فيما لو كان المبيع ثوباً وأرضاً أما لو كان 
أشياء متعددة كالثياب فيبطل البيع إن خرج زائداً على ما قدره ويصح بقسطه من المسمى إن نقص وعبارة سم على البهجة 
قال في الكفاية لو قال بعتنك هذه الرزمة كل ثوب بدرهم على أنها عشر أثواب وقد شاهد كل ثوب منها فخرجت تسعة صح 
ولزمه تسعة دراهم وإن خرجت أحد عشر قال الماوردي بطل في الكل قطعاً بخلاف الأرض والثوب إذا باعه مذارعة لأن 
الثياب تختلف فلإ يمكن جعل الزائد شائعاً في جميعها وما زاد في الأرض مشبه لباقيه فأمكن جعله مشاعاً في جميعها اه 
وقال في العباب ,ولو باع صبرة أو أرضاً أو ثوباً أو قطيعاً على أنه كذا فزاد أو نقص صح البيع ويتخير البائع إن زاد 
والمشتري إن نقص اه فليحرر الفرق بين ذلك وما تقدم في الرزمة ولا سيما والقطيع شديد التفاوت كأثواب الرزمة أو أشد 
ومجرد تفصيل الثمن أو إجماله لا يظهر الفرق به ولعل الفرق بين الرزمة وغيرها ما قدمناه من أن الرزمة لما كانت أشياء 
متعددة غلب فيها التفاوت ولا لا ش ولا يخفى أن هذا الفرق لا دا لط ارس 
(ويتخير البائع في الزيادة الخ) فإن قال المشتري للبائع لا تفسخ. وأنا أقنع بالقدر المشروط أ و أنا أعطيك ثمن الزائد 
لم يسقط خيار البائع ولا يسقط خيار المشتري بحط البائع من الثمن قدر النقص وإذا جاز فبالمسمى فقط اه مغني قوله: 
(أيضاً) أي كتخير المشتري على مقابل الصحيح الذي قال به الأكثرون اه رشيدي وقال الكردي أي كما في صورة المكايلة 
اه . قوله: (والمشتري فقط) أي في التقكين كما عو :ظاهر ات نتم اقولمه (إن زاد الخ) أي زاد البائع على قوله بعتك هذا على 
أن قدره الخ قوله فإن نة تق الخ فيتخير المشتري في صورة النقضن , بين الفسخ والإجازة بكل الثمن ويلغي قول البائع فإن 
نقص فعلى وكان وجهه أنه صيغة وعد وأما الزيادة فليمس دخولها بقوله وإن زاد فلك وإنما دخولها لشمول قوله بعتك هذه لها 
اه بصري. قوله: (كما دل عليه كلامه) أي قوله إن زاد فلك اه سم ولعل ما مر آنفا عن البصري أحسن من هذا قوله: 
(ويؤيده ما مر) أي قبيل وإن يقبل على وفق الإيجاب وسيذكره آنفاً لقوله ومر صحة الخ اه سم . 


الماوردي فإن الغدم تخلف أيضاً ولم صح البيع عند الزيادة في الكل هنا وبطل في الكل هناك ومجرد كل ثوب منها بدرهم 
هل يفرق . 

فرع: في المهذب أنه لو باعه ثوباً ظنه خمسة أذرع فبان عشرة تدخ تخير أنتهى ولا يخفى إشكاله ولو حمل على ثوب اعتيد 
أن مثله خمسة كان قريباً + قود ( اتانيه العبخة الج) هل بكالنبل تعافيه 31 1 يصدق عند الزيادة أو النقص أنه باع كيلا في 
مقابله كيل قوله: (يلغي قوله بمائة) قد يقال وزيادة أحدهما ثم يلغي قوله بعتك هذه الصبرة ة بتلك الصبرة ة مكايلة لأنه صريح 
في ورود البيع على جميع كل واحدة وأن كل كيل من كل مقابل لمثله من الأخرى قوله: (والمشتري فقط) أي في النقص كما 
هو ظاهر وقوله: إن زاد أي البائع أي زاد على قوله بعتك هذا على أن قدره كذا. 

قوله: (كما دل عليه كلامه) أي بقوله وإن زاد فلك . قوله: (ويؤيده ما مر) أشار إلى ما ذكره قبيل وأن يقبل على وفق 
الإيجاب بقوله ويصح بعتك هذا بكذا على أن لي نصفه لأنه بمعنى إلا نصفة انتهى وسيذكره آنفاً بقوله: وهو الخ. 


كات اليم يلض 


فرع: لو اعتيد طرح شيء عند نحو الوزن من الثمن أو المبيع لم يعمل بتلك العادة» ثم إن شرط ذلك في العقد 
بطل وعليه يحمل كلام المجموع. وإلا فلا ومر صحة بعتك هذا بكذا على أن لي نصفه» لأنه بمعنى إلا نصفه فيأتي 
نظيره هنا ولا يصح بيعه ثلاثة أذرع مثلاً من أرض ليحفرها ويأخذ ترابهاء لأنه لا يمكن أخذ تراب الثلاثة إلا بأكثر منها 
ويأتي في اختلاف المتبايعين أن الذراع يحمل على ماذا (ومتى كان العوض) الثمن أو المثمن (معيئاً) أي مشاهداً (كفت 
معاينته) وإن جهلا قدرهء لأن من شأنه أن يحيط التخمين به» نعم يكره بيع مجهول نحو الكيل جزافاًء لأنه يوقع في 
الندم لتراكم الصبر بعضها على بعض غالباً لا المذروع لأنه لا تراكم فيه (والأظهر أنه لا يصح) في غير نحو الفقاع كما 


قوله: (طرح بشيء) لعل المراد ما يشمل النقص والزيادة أخذاً مما يأتي عن ع ش آنفاً وإن كان المتبادر الأول قوله: 
(من الشمن) أي كما لو اشترى بقرش مثلاً ودفع له تسعة وعشرين نصفا اهادع ش . قوله: (لم يعمل بتلك العادة) ومنه 
ما جرت به العادة الآن من طرح قدر معتاد بعد الوزن ويختلف باختلاف الأنواع كحطهم لكل مائة رطل خمسة مثلاً من 
السمن أو الجين وهل يكون حكمه حكم الأمانة عنده أو حكم الغصب فيه نظر والأقرب الثاني ويجب عليه أن يميز الزائد 
ويتصرف فيما عداه أخذاً مما قالوه فى باب الغصب من أنه لو اختلط ماله بمال غيره وجب عليه فعل ذلك وطريق الصحة فى 
ذلك إن يقول البائع بعتك المائة والخمسة مثلاً بكذا اهدع ش قال البجيرمي قوله والأقرب الثاني الظاهر أنه محمول على 
الجاهل وقوله وطريق الصحة الخ قد يقال أن هذا القدر المطروح صار معلوماً عند غالب الناس فهو مما يتسامح به لعلمهم 
به مع إقرارهم القباني على ذلك وهذا يخرجه عن حكم الغصب فليحرر اه وهذا ظاهر إن لم يعتقد الطارح لزوم الطرح ولو 
بالحياء . قوله: (ولا يصح بيعه ثلاثة أذرع الخ) لعل الصورة أن الثلاثة أذرع في الطول والعرض والسمك وإلا جاء البطلان 
من جهة الجهل أيضاً وسيأتي في كلام الشارح م ر تعليل البطلان هنا أيضاً بأن تراب الأرض مختلف فلا تكفي رؤية ظاهره 
عن باطنه اه رشيدي قوله: (الثمن) إلى قوله أو سمعه في المغني وإلى قول المتن دون ما يتغير في النهاية إلا قوله ليلا وقوله 
وعبارته إلى قلت وقوله وكذا البائع إلى المتن قوله: (أي مشاهداً) عبارة النهاية قال الشارح أي مشاهداً لأن المعين صادق بما 
عين بوصفه وبما هو مشاهد أي معاين فالأول من التعيين والثانى من المعاينة أي المشاهدة وهو مراد المصنف بقرينة قوله 
كفت معاينته وعلم من الإكتفاء بالمعاينة عدم اشتراط الشم والذوق في المشموم والمذوق اه. قوله: (قدره) أي أو جنسه 
أو صفته ولعل اقتصار الشارح كالمحلى على القدر لأن الغالب أن من رأى شيئاً عرف جنسه وصفته فلو عاينه وشك أشعير 
هو أو أرز مثلا فالوجه الصحة كما في سم على المنهج اهدع ش قوله: (لأن من شأنه أن يحيط الخ) أي فلو خرج ما ظنه 
المشتري فضة نحاساً صح البيع ولا خيار له كما لو اشترى زجاجة ظنها جوهرة وهذا محله حيث لم يقل اشتريت بهذه 
الدراهم فإن قال ذلك حملت على الفضة فلو بان فلوسا بطل العقد لخروجه من غير الجنس وأما لو بان من الفضة المغشوشة 
بحيث يقال فيها نحاس صح العقد ويثبت الخيار لأن الجنس لم ينتف بالكلية أخذأ مما ذكره الشهاب الرملي فيما لو باع ثوباً 
سماه حريراً فبان مشتملاً على غزل وحرير» والحرير أكثر فإنه يصح لما ذكر اهدع ش وقوله حملت على الفضة الخ محله 
أخذاً مما مر عن قريب لو لم يطرد العرف بإطلاق الدراهم على الفلوس وقوله نحاس الأولى فضة وقوله والحرير أكثر أي 
أو أطرد العرف بإطلاق الحرير عليه وإن قل بل وإن لم يكن فيه حرير.أصلاً أخذاً مما مر أيضاً. قوله: (نعم يكره الخ) عبارة 
الروض وبيع الصبرة والشراء بها جزافا مكروه قال في شرحه وخرج بالصبرة بيع الثوب والأرض مجهولي الذرع فلا يكره 
كما اقتضاه كلام المتولي وقد يفرق بأن الصبرة لا يعرف قدرها تخميناً غالباً لتراكم بعضها على بعض بخلاف الآخرين 
انتهت اه سم قوله: (نحو الكيل) أي كالوزن والعدد سيد عمر وحلبي قوله: (لا المذروع) عطف على نحو الكيل فكان 
الأولى لا الذرع قوله: (لأنه لا تراكم فيه) إذ لا بد فيه من رؤية جميعه لأجل صحة البيع فلا غرر بخلاف الصبرة فإنه يكفي 
رؤية أعلاها اه نهاية قوله: (في غير نحو الفقاع) أي كحمام البرجين وماء السقا اه ع ش . قوله: (كما مر) أي في شرح 


قوله: (نعم يكره بيع مجهول نحو الكيل جزافاً) عبارة الروض وبيع الصبرة والشراء بها جزافاً مكروه قال في شرحه: 


وخرج بالصبرة بيع الثوب والأرض مجهولي الذرع فلا يكره كما اقتضاه كلام المتولي وقد يفرق بأن الصبرة لا يعرف قدرها 
تخمينا غالبا لتراكم بعضها على بعض بخلاف الآخرين انتهى . 


15" الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي ٠‏ 


(بيع الغائب) الثمن أو المثمن بأن لم يره أحد العاقدين وإن كان حاضراً في مجلس البيع وبالغا في وصفه أو سمعه 
بطريق التواتر كما يأتي أو رآه ليلاً ولو في ضوء ان ستر الضوء لونه كورق أبيض فيما يظهر. فإن قلت صرح ابن الصلاح 
بأن الرؤية العرفية كافية وهذا منهاء وعبارته لو طلب الردّ بعيب في عضو ظاهرء قال لم أره إلا الآن فله الردّء لأن رؤية 
المبيع لا يشترط فيها التحقق» بل تكفي الرؤية العرفية» قلت ليس العرف المطرد ذلك على أن كلامه مقيد بما إذا لم 
يكن العيب ظاهراً بحيث يراه كل من ينظر إلى المبيع » وحينئذ فالمراد بالرؤية العرفية هي ما يظهر للناظر من غير مزيد 
تأمل ورؤية نحو الورق ليلاً في ضوء يستر معرفة بياضه ليست كذلك أو من وراء نحو زجاج» وكذا ماء صاف إلا 
الأرض والسمكء لأن به صلاحهما وصحت إجارة أرض مستورة بماء ولو كدرء لأنها أوسع لقبولها التأقيت وورودها 
على مجرد المنفعة» وذلك للنهى عن بيع الغرر ولأن الرؤية تفيد ما لم تفده العبارة كما يأتي (والثاني) وبه قال الأئمة 
الثلاثئة (يصح) البيع إن ذكر جنسه وإن لم يرياه. 

(ويثبت الخيار) للمشتري وكذا البائ ئع على خلاف فيه (عند الرؤية) لجا يطل فقوا لذ عضي او وا ل ف وخ ا د 


الخامس العلم به قول المتن (بيع الغائب) أي والبيع به وقول الشارح الثمن أو المئمن حمل منه للبيع على ما يشمل الشراء 
قوله: (بآن لم يره) أي الرؤية المعتبرة شرعاً اهدع ش قوله: : (أو سمعه) عطف على قوله بالغاً فكان المناسب التثنية قوله: (كما 
يأتي) أي في التنبيه الآني اه سم قوله: : (أو رآه ليلاً الخ) عبارة النهاية أو رآه في ضوء اه قالع ش قوله في ضوء أي نور 
ناشىء من نحو النار أو الشمس بحيث لا يتمكن الرائي معه من معرفة حقيقة ما رآه وعبارة حج أو رآه ليلاً الخ فلعل إسقاط 
الشارح م ر ليلا إشارة إلى أن المدار على كون الضوء يستر لونه ليلا كان أو نهاراً اه. قوله: (صرح ابن الصلاح بأن الرؤية 
الخ) هل ينافي هذا ما يأني في شرح والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي قوله: (وهذا) أي قوله أو رآه ليلاً الخ اه 
ع ش قوله: (منها) أي الرؤية العرفية قوله: (قال الخ) على حذف العاطف أو حال من فاعل طلب قوله: (فله الرد) محله كما 
يأتي في عيب يمكن عدم الإطلاع عليه مع الرؤية العرفية أما إذا بعد ذلك كأن كان مجدوع الأنف وادعى عدم معرفة ذلك 
حين رآه لم يقبل منه ذلك اهدع ش قوله: (ليس العرف الخ) أي منه قوله: (ذلك) أي الرؤية في الضوء اه ع ش قوله: (أن 
كلامه) أي ابن الصلاح قوله: (ظاهراً بحيث يراه الخ) أي أما إذا كان كذلك كأن كان مجدوع الأنف وادعى عدم معرفة ذلك 
حين رآه لم يقبل منه ذلك اهدع ش قوله: (وحينئذ) أي حين إذ كان كلام ابن الصلاح مقيداً بذلك . قوله: (ما يظهر) أي 
انكشاف ومعرفة يحصل قوله: (ورؤية نحو الورق الخ) الأولى التفريع قوله: (لبست كذلك) أي رؤية عرفية قوله: (أو من وراء 
الخ) عطف على قوله ليلا قوله: (إلا الأرض والسمك) أي إلا إذا كان المرئي من وراء الماء الصافي أرضاً أو سمكاً وقوله: 
(لأن به الخ) أي فتكفي هذه الرؤية لأن بالماء صلاح الأرض والسمك وانظر هل استثناء الأرض على إطلاقها ولو لم تصلح 
للزراعة . قوله: (ولو كدراً) أي فتكفي الرؤية من ورائه في الإجارة دون البيع اه ع ش قوله: (لأنها أوسع) أي مع كون الماء 
من مصالحها كما تقدمت الإشارة إليه اه ع ش قوله: (وذلك) أي عدم صحة بيع الغائب اه ع ش قوله: (كما يأتي) أي في 
شرح والأصح أن وصفه الخ قول المتن (واالثاني الخ) لعل وجه حكاية الثاني من المصنف قوة الخلاف ومن ثم قال به الأئمة 
الثلاثة اه ع ش قوله: (إن ذكر جنسه) قال في الكنز أو نوعه وعليه فالواو في كلام المحلى أي والمغني بمعنى أو اهدع ش 
وفيه وقفة. قوله: (وبه قال الأئمة الثلاثة) أي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم ونقله الماوردي عن جمهور 
أصحابنا قال ونص عليه الشافعي في ستة مواضع وعلى البطلان في ستة أيضا لكن نصوص البطلان متأخرة اه عميرة قول 
المتن (ويثبت الخيار) وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية نهاية ومغني 


قوله: (إلا الأرض والسمك) قال في الروض : بخلاف رؤية السمك والأرض تحت الماء الصافي إذ به صلاحهما قال 
1 ترا شا اك امسا 1 ع افيه به 
وأن الماء الكدر لا يمنع الصحة وعلل بأنه من مصالح الأرض فالتسوية بين البابين في الرؤية والتعليل يقتضي التسوية بينهما 
في الإبطال بالماء الكدر أو في عدمه انتهى ويجاب بأن الإجارة أوسع لأنها تقبل التأقيت ولأن العقد فيها على المنفعة دون 
العين وجواب الأذرعي بأن الظاهر حمل ما ماك عتوي ما إذا تقديت الرق* قبل تيقلو العام الأرضي القت الكلدمهم جنك 
انتهى قوله: (كما يأني) أي في التنبيه الآني . قوله: (إن ذكر جنسه) قال في الكنز أو نوعه. 


كتاب البيع ن لخن 


لحديث فيه ضعيف. بل قال الدارقطني باطل وكالبيع الصلح والإجارة والرهن والهبة ونحوها بخلاف نحو الوقف (و) 
على الأظهر (تكفي) في صحة البيع (الرؤية قبل العقد فيما لا) يظن أنه (يتغير غالبا إلى وقت العقد) كأرض وآنية وحديد 
ونحاس نظراً لغلبة بقائه على ما رآه عليه نعم لا بد أن يكون ذاكراً حال البيع لأوصافه التي رآها كأعمى اشترى ما رآه 
قبل العمى» وإلا لم يصح كما قاله الماوردي وأقره المتأخرون» وقول المجموع أنه غريب أي نقلاً على أن غيره صرح 
به أيضاً لا مدركاً إذ النسيان يجعل ما سبق كالمعدوم فيفوت شرط العلم بالمبيع فلا ينافي تصحيح غيره له وجعله تقييداً 
لإطلاقهم» وانتصر بعضهم لتضعيفه بجعلهم النسيان غير دافع للحكم السابق في مسائل منها لو انكر الموكل الوكالة 
لنسيان لم يكن عزلاً ولو نسي فأكل في صومه أو جامع في إحرامه لم يفسد وبأنه لو رأى المبيع» ثم التفت عنه واشتراه 
غافلاً عن أوصافه صح.ء ويرد بأن مدار العزل على ما يشعر بعدم الرضا بالتصرف وبطلان الصوم والحج على 
ما ينافيهما مما فيه تعد» ولم يوجد ذلك ومدار البيع على عدم الغرر وبالنسيان يقع فيه» وما ذكر في الفرع الأخير 
هو من محل النزاع فلا يستدل به وبفرض أن المنقول فيه ما ذكر فالغرر فيه ضعيف جداً فلا يلتفت إليه» وبحث بعضهم 
أنه لو رأى الثمرة قبل بدو الصلاح ثم اشتراها بعده ولم يرها لم يصح وإن قربت المدة» أي لأنه يتغير بنحو اللون فكان 
أولى مما يغلب تغيره فإنه يبطل وإن لم يتغير لعارض كما يأتي» وإذا صح 00008 


قوله: (لحديث فيه الخ) وهو من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه محلي ومغني قوله: (ونحوها) ولعل من النحو 
عوض الخلع والصداق وقوله: (بخلاف نحو الوقف) فإنه يصح ومن نحو الوقف العتق كما جزم به سم على حج اهدع ش 
عبارة المغني ويجري القولان في رهن الغائب وهبته وعلى صحتهما لا خيار عند الرؤية إذ لا حاجة إليه قال في المجموع 
ويجري القولان في الوقف أيضاً ولكن الأصح في زوائد الروضة تبعا لابن الصلاح في كتاب الوقف صحته وأنه لا خيار عند 
الرؤية اه قوله: (وعلى الأظهر) إلى قوله وقول المجموع في المغني . قوله: (وعلى الأظهر) أي من اشتراط الرؤية اه مغني 
قوله: (فيما لا يظن الخ) صادق بما لو شك في أنه مما يتغير أو مما لا يتغير ويؤيده ما سيأتي في توجيهه عبارة الأنوار من 
قوله لأن الأصل عدم المانع فليراجع انتهى اه سيد عمر قوله: (يظن أنه) لعل هذا التقدير إشارة إلى جواب آخر عن 
الإعتراض الآتي وإلا فالقيد عليه راجع إلى المنفي وإنما المناسب لرجوعه إلى النفي تقديره قبل لا يتغير قول المتن (قبل 
العقد) ولو لمن عمى وقته نهاية ومغني أي فالابصار وقت العقد إنما يشترط للعلم بالمعقود عليه فحيث علمه قبل واستمر 
علمه لا يشترط إبصاره وعليه فلو أوجب ثم عمي وقبل المشتري بعد أو عكسه صح العقد ولا ينافي هذا ما تقدم في كلام 
الشارح من اشتراط بقاء الأهلية إلى تمام العقد لأن هذا أهليته باقية لأن المراد بها ما يتمكن معه من التصرف وهذا موجود 
فيه ع ش. قوله: (اشترى الخ) أي أو باع أو آجر أورهن أو وهب ونحوها قوله: (كما قاله الماوردي الخ) وهو ظاهر كما قال 
شيخنا وإن استغربه المجموع اه مغنى قوله: (أي نفلا) خبر وقول المجموع الخ اهدع ش فقوله: (على أن غيره) أي غير 
الماوردي (صرح به) أي بأنه لا بد أن يكون ذاكراً الخ قوله: (لا مدركاً) بضم الميم من أدرك كما يؤخذ من المصباح اه 
ع ش وجوزوا فتحها من الثلاثي قوله: (فلا ينافي) أي قول المجموع (تصحيح غيره) أي غير صاحب المجموع اه رشيدي 
قوله: (وجعله) وقوله: (لتضعيفه) ضمائرها لما قاله الماوردي قوله: (بجعلهم) أي الأصحاب والباء متعلق بانتضر قوله: (وبأنه 
الخ) عطف على بجعلهم الخ . قوله: (ويرد) أي الإنتصار المذكور قوله: (وبطلان الصوم الخ) عطف على العزل قوله: (ذلك) 
أي ما ذكر مما يشعر بعدم الرضا الخ وما ينافي الصوم والحج قوله: (ومدار البيع الخ) عطف على مدار العزل الخ قوله: 
(يقع) أي الغرر (فيه) أي في البيع قوله: (وما ذكر الخ) عطف على المدار قوله: (في الفرع الأخير) هو ما لو رأى المبيع ثم 
التفت عنه الخ اهدع ش قوله: (أن المنقول فيه) أي في الفرع الأخير . قوله: (ما ذكر) أي الصحة قوله: (بعده) أي بعد بدو 
الصلاح قوله: (ولم يرها) أي والحال أنه لم ير الثمرة بعد بدو الصلاح قوله: (لم يصح) معتمد اه ع ش قوله: (لأنه الخ) أي 
الشمرة والتذكير باعتبار المبيع عبارة النهاية لأنها تتغير بنحو اللون فكانت الخ اه قوله: (أولى) أي بالبطلان قوله: (فإنه الخ) أي 
بيع ما يغلب الخ على حذف المضاف قوله: (كما يأتي) أي في التنبيه الأول قوله: (وإذا صح) أي بأن كان مما لا يتغير غالباً 


قوله: (نحو لوقف) أي كالعتق قوله: (فسادها) ينبغي أن المراد به أعم من تلفها. 
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فوجده متغيراً عما رآه عليه تخير فإن اختلفا في التغير صدق المشترى وتخير» لأن البائع يدعي عليه أنه رآه بهذه الصفة 
الموجودة الآن ورضي به والأصل عدم ذلك وإنما صدق البائع فيما إذا اختلفا في عيب يمكن حدوثه لاتفاقهما على 
وجوده في يد المشتري» والأصل عدم وجوده في يد البائع (دون ما) يظن أنه (يتغير غالباً) لطول مدة أو لعروض أمر 
آخر كالأطعمة التي يسرع فسادهاء لأنه لا وثوق حينئذ ببقائه حال العقد على أوصافه المرئية . قيل تنافى كلامه فيما 
يحتمل التغير وعدمه على السواء كالحيوان» إذ قضية مفهوم أوله البطلان وآخره الصحة؛, والأصح فيه الصحة كالأول 
بشرطه. لأن الأصل بقاء المرئي بحاله وما ذكر من التنافي غير مسلم» بل هو داخل في منطوق أول كلامه ومفهوم 
آخرهء لأن القيد هنا للمنفي لا للنفي أي ما لا يغلب تغيره سواء أغلب عدم تغيره أم استويا دون ما يغلب تغيره فهو 
داخل في منطوق الأول ومفهوم الثاني فلا تنافي» وجعل الحيوان مثالا هو ما درجوا عليه وهو ظاهر فما وقع لصاحب 
الأنوار ومن تبعه من أنه قسيم له وحكمهما واحد فيه نظر وإن أمكن توجيهه بأنه لما شك فيه هل هو مما يستوي فيه 
الأمران أو لا ألجق بالمستوي. لأن الأصل عدم المانع وجعل قسيماً له لأنه لم يتحقق فيه الاستواء فتأمله . 

تنبيه: قضية إناطتهم التغير وعدمه بالغالب لا بوقوعه بالفعل أنه لا ينظر لهذا حتى لو غلب التغير فلم يتغير أو 
عدمهء فتغير أو استوى فيه الأمران فتغير أو لم يتغير لم يؤثر ذلك فيما قالوه في كل من الأقسام من البطلان في الأول. 


وقوله: (تخير) أي فوراً فيما لا يظهر لأنه خيار عيب حقيقة أو حكماً ع ش وقليوبي . قوله: (لاتفاقهما على وجوهده الخ) هذه 
العلة موجودة فيما لو اختلفا في تغيره اللهم إلا أن يقال إن الأولى مصورة بما قبل القبض فلا تنافي هذه لكن عموم كلامهم 
يخالفه والأقرب أن يصور ما هنا بأنهما اتفقا على أن هذه الصفة كانت موجودة عند العقد واختلفا في مجرد علم المشتري 
بها فصدق المشتري عملاً بالأصل كما اقتضاه قوله لأن البائع يدعي عليه أنه رآه الخ اهمع ش عبارة الرشيدي قوله لاتفاقهما 
الخ أي بخلاف مسألتنا فإنهما لم يتفقا على تغيره بل المشتري يدعيه والبائع ينكر وجوده من أصله فافترقا كما أشار إليه 
الشارح فاندفع ما في حاشية الشيخ اه قوله: (لطول المدة) إلى التنبيه الأول في النهاية . قوله: (فسادها) ينبغي أن المراد به 
ما يشمل تلفها اه سم قوله: (مفهوم أوله) هو قوله فيما لا يتغير غالباً الخ وقوله: (وآخره) أي ومفهوم قوله دون ما يتغير 
غالباً قوله: (والأصح فيه) أي والحال أن الأصح فيما يحتمل التغير وعدمه على السواء اهدع ش قوله: (بشرطه) وهو أن 
يكون حال العقد ذاكراً لأوصافه اهدع ش قوله: (بل هو) أي ما يحتمل التغير وعدمه على السواء قوله: (لأن القيد) أي غالباً 
(هنا) أي في أول كلام المصنف قوله: (وجعل الحيوان مثالاً) أي لما استوى فيه الأمران اهدع ش . قوله: (من أنه) أي 
الحيوان (قسيم له) أي لمحتمل الأمرين على السواء قوله: (وحكمهما واحد) أي وهو الصحة قوله: (فيه نظر) أي لأنه جعل 
قسيم الشيء قسماً له اه رشيدي قوله: (توجيهه) أي ما في الأنوار اهدع ش قوله: (لأن الأصل عدم المانع) أي من أنه من 
الإستواء فجعل بهذا الإعتبار من المستوى اه كردي . قوله: (وجعل الخ) عطف على قوله الحق الخ قوله: (لا بوقوعه الخ) 
أي التغير أو عدمه قوله: (لهذه) أي لوقوع أحدهما بالفعل قوله: (أو عدمه فتغير الخ) هذا صريح قولهم السابق وإذا صح 
فوجده متغيراً عما رآه عليه تخير إذا التخيير فرع الصحة اه سم قوله: (أو لم يتغير) الأولى حذفه قوله: (في الأول) هو قوله 
حتى لو غلب التغير الخ. 


قوله: (فيما يحتمل التغير وعدمه على السواء كالحيوان) لا يقال دعوى استواء التغير وعدمه في الحيوان تنافي 
ما سيأتي في مسألة شرط البراءة من العيب فيه عن الشافعي من قوله: الحيوان يغتذى في الصحة والسقم وتحوّل طباعه 
فقلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر لأنا نقول لا نسلم المنافاة لأن قوله: يقل انفكاكه عن العيب غايته أن يكون الغالب أن 
يكون فيه عيب وهذا لا ينافي أن يستمر بالحالة المرئي عليها من غير أن يغلب تغيره عنها بل لو سلمنا أنه لا ينفك عن مطلق 
العيب لم يستلزم ذلك غلبة تغيره عن الحالة التي رئي عليها لأنه يجوز أن يكون معيباً ويستمر بتلك الصفة المرئية مع 
حصول العيب فيه إلى العقد فتأمله فإنه يوهم المنافاة قبل التأمل الصادق ثم إن رؤيته لا تستلزم الإطلاع على العيب وإن كان 
ظاهراً إذ قد يشتبه حاله عند الرؤية فلا يعلم فليتأمل ويصرح بذلك ما تقدم عن ابن الصلاح في شرحه والأظهر أنه لا يصح 
بيع الغائب. قوله: (أو عدمه فتغير الخ) هذا صريح قولهم السابق وإذا صح فوجده متغيراً عما رآه عليه فمخير. 


والصحة في الأخيرين ويوجه بأنا إنما نعتبر الغلبة وعدمها عند العقد دون ما يطرأ بعده. 

(ننبيه آخر مهم جداً) ما ذكرته في القيد والنفي مبني على قاعدة استنبطتها من كلام غير واحد من المحققين تبعا 
للشيخ عبد القاهرء وحاصلها أنك إن اعتبرت دخول النفي على كلام مقيد كان نفياً لذلك القيد دائماً لاستحالة كون 
القيد هنا للنفي» لأن الفرض دخوله على كلام مقيد فتمحض انصرافه للقيد لا غير وإن اعتبرت اشتمال الكلام على قيد 
ونفي» فالأزجح المتبادر انصراف النفي إلى القيد هنا أيضاً ليفيد نفيه وعليهما صح ما ذكرته في تقرير المتن الدافع 
للاعتراض عليه المبني على المرجوح أن القيد للنفي» أي انتقاء التغير غالب فلا تعرض فيه لغلبة التغير ولا لعدمها 
بوجهء بل لكون هذا النفي غالباً أو غيره ووجه مرجوحية هذا وأرجحية الآول لفظاً أن العامل القوي وهو الفعل أولى 
بأن يجعل عاملاً فى المفعول لهء أي مثلاً من العامل الضعيف وهو حرف النفى فتقدير ذلك بلا يغلب تغيره أولى منه 
بما انتفاء تغيره غالب» ومعنى أن المتبادر هو انصراف النفي إلى القيد واحتمال عكسه مرجوح» بل جعله بعض 
المحققين كالعدم فجزم بالأول ووجه تبادر ذلك أن الغالب في الإثبات والنفي توجههما إلى القيد. ألا ترى أنك إذا 
قلت جئتني راكباً كان المقصود بالاخبار إنما هو كونه راكباً في المجيء لا نفس المجيء فعلى الأرجح يتوجه الإثبات 
أو النفي للقيد أولاً ليفيد إثباته أو نفيه وعلى المرجوح لا يتوجه إليه فيكون قيداً للإثبات أو النفي لا غير فعلى الأول 
يعتبر القيد أوّلاًء ثم الإثبات أو النفي» وعلى الثاني بالعكس وبهذا يندفع زعم أن هذا المرجوح هو الأكثر الراحج» 
وإلا كان ذكر القيد ضائعاً عن غرض ذكره للتقييد بل لغرض آخر كمناقضة من أثبته وكالتعريض كما في الآية» فإن 
الغرض من ذكر الإلحاف فيها التعريض بالملحفين توبيخاً لهم ووجه اندفاعه منع ما ذكره بقوله وإلا إلى آخره وسند 
المنع أن تقييد المنفي له فوائدء وكفى به غرضاً في جوازه بل حسنه 7 1 0 0 0101 


وقوله: (في الآخرين) هما قوله أو عدمه فتغير وقوله أو استوى فيه الأمران فتغير الخ اه ع ش . قوله: (استنبطتها الخ) 
تق السعب وعرى الاتدباطاق مسالة جر عابها نشيررة تي كاديوم اهدبك وثد يري كلام الغارن بأن متضردة الإشاء: 
إلى أن من المحققين من صرح بها واستنبطها كالشيخ عبد القاهر ومنهم من لم يصرح بها لكنها تؤخذ من كلامه بطريق 
الاستنباط فقوله كالشيخ عبد القاهر متعلق باستنبطتها أي اقتديت بالشيخ عبد القاهر أي في التصريح بها واستنباطها من كلام 
من لم يصرح بها من المحققين فحاصله أني لم آخذها عن المصرحين بها كالشيخ المذكور على سبيل التقليد الصرف بل 
على سبيل التنبه لمأخذها من كلام المحققين وهذا على سبيل التحدث بنعمة الله تعالى عليه غمرنا الله تعالى وإياهم بإحسانه 
وبره وأسبل علينا وعليهم ذيل ستره اه سيد عمر وقد يرد عليه أن الشيخ إمام في الفن يستنبط من كلام الله وكلام البلغاء 
لا من كلام المحققين. قوله: (وإن اعتبرت اشتمال الكلام الخ) أي من غير ملاحظة سبق أحدهما على الآخر قوله: (هنا 
أيضاً) أي في الإعتبار الثاني كالأول قوله: (وعليهما) أي الاعتبارين قوله: (ما ذكرته) هو قوله أن القيد هنا للمنفي لا للنفي 
أي ما لا يغلب تغيره الخ قوله: (أي انتفاء التغير غالب) الأوفق لما مر في مقابله أي يغلب انتفاء تغيره قوله: (فلا تعرض فيه. 
الخ) ظاهر صنيعه تسليم الاعتراض على فرض أن القيد للنفي مع أن آخر كلام المصنف مصرح بحكم غلبة التغير ومفهم 
لحكم الاستواء سواء كان القيد في أول كلامه للنفي أو المنفي إلا أن يقال إنه سكت عن رده على المرجوح أيضاً لظهوره 
قوله: (ولا لعدمها) أي للاستواء. قوله: (بوجه) أي لا منطوقا ولا مفهوماً قوله: (وهو الفعل) أي وشبهه قوله: (في المفعول 
له) أي في نحو ما ضربته د تحقيراً قوله: (فتقدير ذلك) أي قول المتن لا يتغير غالباً قوله: (بما انتفاء تغيره الخ) متعلق بضمير 
منه الراجع لتقدير ذلك وقد مر ما فيه قوله: (ومعنئ الخ) عطف على قوله لفظأً الخ قوله: (فيكون) أي القيد قوله: «وإلا) أي 
بأن توجه النفي أو الإثبات إلى القيد قوله: (١عن‏ غرض ذكر الخ) الإضافة للبيان وكان الأولى عن غرض التقييد أو التعبير بمن 
بدل اللام قوله: (من أثبته) أي القيد. قوله: (كما في الآية) أي الآتية آنفاً قوله: (أن تقييد النفي) صوابه المنفى بالميم . 


قوله: (والصحة في الأخيرين) هذه الصحة صرح بها قوله السابق وإذا صح فوجده متغيراً الخ إذ التخيير فرع الصحة 
وقد يمنع التصريح لصدق التغير بالحاصل بطول المدة بعد العقد إلا أن قرينة تعليل قوله: فإذا اختلفا الخ يؤيد هذا التصريح 
قوله: (استنبطتها الخ) من العجب دعوى الاستنباط في مسألة مصرح بها مشهورة في كلامهم. 
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هذا كله حيث لم يعلم قصد المتكلم فلا ينافي ما تقرر ما قيل كثيراً ما يقصدون نفي المحكوم عليه بانتفاء صفته كما دل 
عليه السياق. أو دليل آخر كقول امرىء القيس: 
على لاا حلب لايهتدي ينتمتنتشيازهة 


لم يرد كما قاله أبو حيان وغيره إثبات منار انتفى عنه الإهتداء» بل نفي المنار من أصله وكقوله تعالى : إلا سَكَنُوت 
الات إلْكانا 4 [البقرة : 277] لم يرد إثبات السؤال ونفي الإلحاف عنه» بل نفي السؤال من أصله بدليل يحسبهم الجاهل 
إلى آخره إذ التعفف لا بجامع المسألة» ومما له تعلق بما هنا قول الفخر الرازي نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة 
لإفادة الأول سلبها مع القيد بخلاف الثاني فإن انتفاءها مقيدة بقيد مخصوص لا يستلزمه مع قيد آخر. 

( وتكفي) في صحة البيع (رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة) من نحو الحب والجوز والاذقة 
والمسك والتمر العجوة أو الكبيس في نحو قوصرة والقطن في عدل والبر في بيت وإن رآه من كوّة» لأن الغالب استواء 
ظاهر ذلك وباطنه فإن تخالفا تخير» وكذلك تكفي رؤية أعلى المائعات في ظروفها ولا يصح بيع نحو مسك في فارته 
معها أو دونهاء إلا إن فرغها ورآهما أو رآها فارغة» ثم رأى أعلاه بعد ملئها منه ويصح بيع او ا 


قوله: (هذا كله) أي قوله إن اعتبرت إلى هنا قوله: (ما تقرر) فاعل فلا ينافي وقوله: (ما قيل) مفعوله والمراد بما تقرر 
أرجحية الأول لفظا ومعنى وقال الكردي هو قوله لأن القيد هنا للمنفي الخ اه. قوله: (كثيراً ما الخ) بدل مما قيل قوله: 
(نفي المحكوم عليه بانتفاء صفته) يعني نفي المقيد بنفي قيده اه كردي قوله: (كما دل عليه) أي على القصد المذكور وكأن 
الأولى الأخصر بدليل السياق قوله: (أو دليل الخ) عطف على السياق قوله: (على لاحب) أي هو على لاحب واللاحب 
الطريق وقوله: (لا يهتدي الخ) صفة لاحب اه كردي قوله: (نفي الحقيقة الخ) أي كلا رجل في الدار قوله: (من نفيها مقيدة) 
أي كلا رجلاً كاملاً في الدار قوله: (سلبها الخ) أي عدم وجودها بالكلية قوله: (لا يستلزمه مع قيد آخر) أي انتفاء الحقيقة في 
طمن ارد اخواترك الشن على باقيه) .أي على أن'إلباتى مئلة قولةا (من نحو الحب) إلى قوله ولا يصح بيع الخ في النهاية 
والمغني قوله: (والادة قة) جمع دقيق بق امع ش قوله: (والمسك) معطوف على الصبرة ة اه رشيدي ولعل هذا مبني على 
اختصاص الصبرة لغة بالطعام وقد تقدم أن الفقهاء يستعملونه في غيره أيضاً فهو معطوف على الحب . قوله: (والتمر العحوة 
الخ) أي المنسولة ويحتمل العموم للتي فيها النوى أخذاً من إطلاق الشارح م ر ويثبت له الخيار إذا اختلف الظاهر والباطن 
ولعله الأقرب اهادع ش قوله: (أو اللبيس الخ) قال في العباب إن عرف عمق ذلك وسعته قال في شرحه وهذا الشرط 
لا يختص بهذه الصورة بل يأتي في رؤية الحب من كوة أو نحوها خلافاً لما يوهمه صنيعه على أن المانع من صحة البيع في 
ذلك الجهل بالمقدار لا عدم الرؤية الذي الكلام فيه سم حج ومنه يؤخذ أن محل الاكتفاء بالمعاينة في المعين عن معرفة 
القدر حيث أمكن معرفة القدر مع تلك الرؤية وإلا فلا تكفي اهدع ش . قوله: (في نحو قوصرة الخ) سئل شيخنا الشهاب 
الرملي عن بيع السكر في قدوره هل يصح ويكتفي برؤية أعلاه من رؤوس القدور فأجاب بأنه إن كان بقاؤه في القدور من 
مصالحه صح وكفى رؤية أعلاه من رؤوس القدور وإلا فلا انتهى ولعل وجه ذلك أن رؤية أعلاه لا تدل على باقيه لكنه 
اكتفى بها إذا كان بقاؤه في القدور من مصالحه للضرورة اه سم قوله: (والقطن) أي المجرد عن جوزه اه مغني . قوله: (فإن 
تخالفا) أي الظاهر والباطن قوله: (ولا يصح بيع نحو مسك الخ) أي مطلقاً جزافاً أو موازنة ومن النحو السمن والعسل في 
ظرفهما قوله: (إلا إن فرغها الخ) راجع للمعطوف والمعطوف عليه معاً قوله: (ورآهما) الأولى فيه وفي نظائره الآنية تثنية 


قوله: (والتمر العجوة أو الكبيس في نحو قوصرة الخ) قال في العباب: إن عرف عمق ذلك وسعته قال فى شرحه: 
وهذا الشرط لا يختص بهذه الصورة بل يأتي في رؤية الحب من كوّة أو نحوها خلافاً لما يوهمه صنيعه على أن المانع من 
صحة البيع في ذلك الجهل بالمقدار لا عدم الرؤية الذي الكلام فيه انتهى . 

فرع: سئل شيخنا الشهاب الرملي عن بيع السكر في قدوره هل يصح ويكتفي برؤية أعلاه من رؤوس القدور فأجاب 
بأنه إن كان بقاؤه في القدور من مصالحه وكفى رؤية أعلاه من رؤوس القدور وإلا فلا انتهى ولعل وجه ذلك أن رؤية أعلاه 
لا تدل على باقيه لكنه اكتفى بها إذا كان بقاؤه فى القدور من مصالحه للضرورة. 


كتاب البيع لين 


نحو سمن رآه في ظرفه معه موازنة أن علما زنة كل وكان للظرف قيمة» وقيده بعضهم بما إذا قصدا الظرف أخذاً من 
تعليلهم البطلان بشرط بذل مال في مقابلة غير مال» ويرد بأن ذكره يشعر بقصده فلا نظر لقصده المخالف له لا بيع 
شىء موازنة بشرط حط قدر معين منه بعد الوزن فى مقابلة الظرف بخلاف شرط وزن الظرف وحط قدره لانتفاء 
الجهالة حينئذ» وبحث أن اطراد العرف بحط قدر كشرطه غير صحيح كما مر وإن أيد بكلام بن عبد السلام وغيره 
وخرج بدل صبرة نحو رمان وبطيخ وعنب» فلا بد من رؤية جميع كل واحدة وإن غلب عدم تفاوتها وكذا تراب 
الأرض» ومن ثم لو باعه قدر ذراع طولا وعمقاً من أرض لم يصح لأن تراب الأرض مختلف (و) تكفى رؤية بعض 
المبيع الدال على باقيه ا ا 000 


الفعل قوله: (نحو سمن الخ) من النحو المسك في فارته والعسل في ظرفه . قوله: (إن علها زئة كل) مفهره نطلا3 البيع مع 
الول رشك لك الله فيما :لو باع اقسيزةامتجهر ل الطتيد نا ساح زر النقاء بتصول القمن راقار لجرا 2 
معن و 00 اللاو رجو المتطير قي لطر عادر يورو رلور بلسي 
كاللبن بالماء تأمل انتهى اه ع ش 

قوله: :ولا ع لك ق افيه توم السو رركا افا في ظرفه ويسقط وزنه بعد 
تفريغه انتهى وفي شرحه عقب هذا وصوب فيه أيضاً وكأن ضمير فيه للمجموع لتقدم ذكره أنه لو باعه السمن كل رطل 
ندرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يحط وزن الظرف صح وإن كان الموزون جامداً لا يتوقف على الوزن في ظرفه ولو 
باعه بعشرة على أن يزنه بظرفه ثم يسقط من الثمن بقسط وزن الظرف صح إن علما قدر وزن الظرف وقدر قسطه وإلا فلا 
ولواث شترى شيئاً من ذلك في ظرفه كل وطل يدرهم مثا على أن يوزن بشرقه ويسقط للارف أرطالاً معن من غير وزة 
لم يصح قال في المجموع وهذا من المحرمات التي تقع في كثير من الأسواق. 

فرع: ذكر الرافعي في الإجارة أن من |* شترى سما وقبضه في إنا لبائع ضمن الإناء لأنه أخذه لمتفمة نفسه ولا ضسرورة 
لقبض المبيع فيه اه سم فقوله ولو اشترى شيئاً من ذلك في ظرفه كل رطل بدرهم مثلاً إلى قوله قال في المجموع هو المراد 
بقوله هنا لا بيع شيء موازنة بشرط حط قدر معين الخ اه سم . 

قوله: (في مقابلة الظرف) أي من غير وزن اه سم قوله: (كما مر) أي في فرع قبيل قول المتن ومتى كان العوض معيناً. 
قوله: (وخرج) إلى قوله وكذا في المغني والى المتن في النهاية قوله: (بدل) أي إلى آخره قوله: (نحو رمان الخ) أي كسفرجل 
اه نهاية اه سم قال ع ش ومن النحو العنب كما قاله الشيخان ونوزعا فيه اه عبارة المغني ولا يكتفي في العنب والخوخ 
ونحوهما رؤية أعلاها لكثرة الاختلاف في ذلك اه قوله: : (فلا بد من رؤية جميع كل واحدة) فإن رأى أحد جانبي نحو بطيخة 
تعض سند سور ا د جميع الخ أي الرؤية العرفية 
7 لقي لو ا در قوله: (طولاً وضيقا) ينبني وغرضيا اه سبد عمر فول 


قوله: (لا بيع شيء موازنة) في العباب ولو باع السمن كل رطل بكذا فله وزنه وحده أو في ظرفه ويسقط وزنه بعد 
تفريغه انتهى وفي شرحه عقب هذا وصوّب فيه أيضاً وكان ضمير فيه للمجموع لتقدم ذكره أنه لو باعه السمن كل رطل 
بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يحط وزن الظرف صح وإن كان الموزون جامداً لا يتوقف على الوزن في ظرفه ولو 
باعه بعشرة على أن يزنه بظرفه ثم يسقط من الثمن بقسط وزنه الظرف صح إن علما قدر وزن الظرف وقدر قسطه وإلا فلا 
رلى امسر قبناسن ذلك قرط نه كر يرصن بوره نار على انا يروك قر له يفط للشرت أرطال ع لير وار 
لم يصح قال في المجموع وهذا من المحرمات التي تقع في كثير من الأسواق . 
فرع: ذكر الرافعي في الإجارة أن من اشترى سمناً وقبضه في إناء البائع ضمن الإناء لأنه أخذه لمنفعة نفسه:ولا ضرورة 
لقبض المبيع فيه انتهى فقوله ولو إشترى شيئاً من ذلك في ظرفه كل كل رطل بدرهم مثلاً إلى قوله: قال في المجموع الخ 
جراخ اد رتراييفا 9 ايم حي واجراري شر جد قدر معين الخ . قوله: (في مقابلة الظرف) أي من غير وزن قوله: (كما 
مر) أي في الفرع المذكور في الشرح قبيل قول المصنف ومتى كان العوض معيئاً الخ . 


م الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


نكو (القوذج) يفيت الهمزة والحيم وفيخ المعجمة (المتمائل) أي المتساوي الأجزاء كالحبوب وهو ما يسمى بالعينة» 
ثم إن أدخلها ذ في البيع في صفقة واحدة صح وإن لم يردها إلى المبيع على المعتمد» ٠‏ لأن رؤيته كظاهر الصبرة وأعلى 
المائع في دلالة كل على الباقي» وزعم أنه إن لم يرده إليه كان كبيع عينين رأى أحدهما ممنوع لوضوح الفرق» إذ 
ما هنا في المتمائل والعينان ليسا كذلك» ومن ثم لو رأى ثوبين مستويين قيمة ووصفاً وقدراً كنصفي كرباس فسرق 
أحدهما مثلاً ثم اشترى الآخر غائباً صح. إذ لا جهالة حيتئذ بوجه وإن لم يدخلها في البيع لم يصح وإن ردّها للمبيع» 
لأنه لم ير المبيع ولا شيئاً منه (أو) ان (كان صواناً) بكسر أوله وضمه (للباقي خلقة) وإن لم يدل عليه (كقشر) قصب 
السكر الأعلى وطلع النخل و (الرمان والبيض) وكذا القطن لكن بعد تفتحه وإنما لم يصح السلم فيه حينئذ لعدم 
انضباطه (والقشرة السفلى) وهي ما تكسر عند الأكل وكذا العليا ان لم تنعقد (للجوز واللوز) لأن بقاءه فيه من صلاحه 
وقشر القصب الأسفل قد يمص معه»ء فصار كأنه في قشر واحد وتقييده كأصله بالخلقي للاحتراز عن جلد الكتاب» فإنه 
لا بد من رؤية جميع أوراقه مع اط م سن و امات ماخ لممحا علطا اسار ةم 


المتن (وأنموذج المتمائل) قدر المحلي أي والمغني المتن هكذا ومثل أنموذج المتمائل وقصد بذكر مثل بيان الكاف في قوله 
كظاهر الصبرة وأن أنموذج معطوف على ظاهر الصبرة وإنما لم يقدر الكاف فيقول وكأنموذج لأن الكاف حرف لا يستقل 
فكره أن يكون الجار والمجرور ملفقا من متن وشرح بخلاف مثل لأنه مستقل وليس مقصوده أن مثل مقدر في إلكلام كما قد 
. يتوهم فليتأمل اهاسم قوله: (بضم الهمزة) إلى قوله وفيه وقفة في النهاية إلا. قوله وقشر القصب إلى وتقييده وكذا في المغنى 
إلا ترك ولح لتر وار زوق يعات إلى ور تدارا له ركذ الورك لبان الول (والميم الخ) أي وسكون النون وهذا 
هو الشائع لكن قال صاحب القاموس إنه لحن وإنما هو ب جع الحوق وظيع القع المتتددة ونام المععمة الى لهاي اليج دن 
قوله م ر إنه لحن قال النواجي هذه دعوى لا تقوم عليها حجة فما زالت العلماء قديماً وحديثاً يستعملون هذا اللفظ من غير 
نكير حتى إن الزمخشري وهو من أثمة اللغة سمى كتابه في النحو الأنموذج وكذلك الحسن بن رشيق القيرواني وهو إمام 
المغرب في اللغة سمى به كتابه في صناعة الأدب وقال النووي في المنهاج وأنموذج المتمائل ولم يتعقبه أحد من الشراح اه 
وقوله م ر وإنما هو بفتح النون أي من غير همزة اه قوله: (بالعينة) بكسر العين وسكون التحتية وفتح النون اه حمل . قوله: 
(ثم إن أدخلها الخ) أي كأن قال بعتك حنطة هذا البيت مع الأنموذج اه مغني قوله: (كظاهر الصبرة) أي كرؤية ظاهر الصبرة 
وقد تقدم أنها كافية اهمع ش قوله: (في دلالة كل الخ) والأولى في الدلالة على الباقي بإسقاط لفظة كل لما في جعل دلالة 
الكل جامعاً ما لا يخفى إلا أن يراد بالكل ظاهر الصبرة وأعلى المائع قوله: (أحدهما) ثم قوله ليسا الآولى فيهما التأنيث 
قوله: (ومن ثم لو رأى الخ) ليتأمل وجه هذا البناء اه سيد عمر قوله: (ثم اشترى الخ) أي ولا يعلم أيهما المسؤوق نهاية 
ومغني . قوله: (صح) أي إن كان ذاكرا لأوصافه كما مر قوله: (وإن لم ابغنها الن) (ي كان قال يسنك من هذا الوم كلا معني 
ونهاية قوله: (أو كان صواناً الخ) عبارة النهاية والمغني أو لم يدل على باقيه بل كان صواناً ثم قالا فقوله أو كان قسيم قوله 
إن دل اه قوله: (وطلع النخل) عطف على قصب السكر قوله: (لكن بعد تفتحه) لا يخفى أن إيراده هنا على هذا الوجه 
يقتضي أنه تكفي رؤية صوانه بعد تفتحه وحينئذ فلا معنى لاشتراط تفتحه إذ لا معنى له إلا التمكن من رؤية بعضه وحينئذ 
فهو من القسم الأول لا من الثاني اه رشيدي . قوله: (إن لم تنعقد) أي السفلى سم ورشيدي قوله: (وقشر القصب الأسفل 
الخ) فيه أن المعول عليه هنا أن يكون قشره صواناً لما فيه وقشر القصب الأعلى ليس كذلك على أن هذه العلة موجودة في 
الباقلاء ولا يصح بيعها في قشرها الأعلى فالأولى أن يعلل بأن قشره الأعلى لا يستر جميعه ورؤية بعضه تدل على رؤية 
باقيه فهو من القسم الأول اه حلبي قال شيخنا وهذا بخلاف اللوبية الخضراء فإنه يصح بيعها في قشرها اه. 


قوله: (وأنموذج المتمائل) قدر المحلي المتن هكذا ومثل أنموذج المتمائل وقصد بذكر مثله بيان معنى الكاف في 
وقوله كظاهر الصبرة وأن أنموذج معطوف على ظاهر الصبرة وإنما لم يقدر الكاف فيقول وكأنموذج لأن الكاف حرف 
لا يستقل فكره أن يكون الجار والمجرور ملفقا من متن وشرح بخلاف مثل لأنه مستقل وليس مقصوهه أن مثل مقدرة في 
الكلام كما.قد يتوهم فليتأمل قوله: (إن لم تنعقد) أي السفلى . 


وكذا الورق البياض وإن أورد على طرده القطن في جوزه والدر في صدفه والمسك في فأرته» وعلى عكسه الخشكنان 
ونحوه والفقاع في كوزه والجبة المحشوّة بالقطن لبطلان بيع الأوّل» مع أن صوانها خلقي دون الأخر مع أن صوانها غير 
خلقي» وقد يجاب بأن الغالب في الخلقي أن بقاءه فيه من مصلحته فأريد به ما هو الغالب فيه» ومن شأنه» فلا يرد 
عليه شيء من ذلك» وتردّد الأذرعي في الحاق الفرش واللحف بالجبة ورجح غيره عدمه, لأن القطن فيها مقصود لذاته 
بخلاف الجبة وفيه وقفة (وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به) عرفاً وضبطه في الكافي بأن يرى منه ما يختلف معظم 
المالية باختلافه فيرى في الدار والبستان والحمام كل ما اشتملت عليه حتى البالوعة والطريق ومجرى ماء يدور به الرحا 
وفي السفينة رؤية جميعها حتى ما في الماء منها كما شمله كلامهم» لأن بقاءها فيه ليس من مصلحتها وفي الأمة والعبد 
ما عدا ما بين السرة والركبة كالشعر وفي الدابة جميع أجزائها لا لسات حيوان ولو آدمياً وأسنانه» وإجراء نحو فرس . 


قوله: (وكذا الورق) أي فلا بد من رؤية جميع طاقاته مغني وع ش . قوله: (البياض) أي ذو البياض والمراد به الذي 

لم يكتب فيه فيشمل الأصفر وغيره قوله: (على طرده) أي مع الخلقي قوله: (في جوزه) أي قبل تفتحه سم ورشيدي زاد السيد 
عمر بقرينة ما تقدم اه قوله: (والمسك في فارته) أي حيث لم يرها فارغة ثم يعاد اليها فإنه يكتفي برؤية أعلاها كما مر اه 
نهاية قوله: (الخشكنان) هو فطيرة رقيقة يوضع فيها شيء من السكر ونحو اللوز وتسوى بالنار فتكفي رؤية الفطيرة التي هي 
القشرة عن رؤية ما فيها لأنها صوان له وهو فارسي بمعنى الخبز اليابس والجزء الأول من هذا بمعنى الثاني من ذاك 
وبالعكس قوله: (في كوزه) أي المسدود الفم شرح المنهج . قوله: (والجبة المحشوة بالقطن) وينبغي أن مثله الصوف أي فإنه 
تكفي رؤية ظاهرها ولا يشترط رؤية شيء مما في الباطن اه ع ش قوله: (بيع الأول) بضم الهمزة جمع أول أي القطن والدر 
والمسك في ظروفها وقوله: (دون الآخر) جمع الأخير أي الخشكنان وما عطف عليه ويجوز إفرادهما كما جرى عليه ع ش 
فقال قوله الأول أي القسم الأول وهو القطن وما عطف عليه وقوله دون الآخر أي القسم الآخر وهو الخشكنان وما عطف 
عليه اه قوله: (فأريد به ما هو) أي كون البقاء فيه من المصلحة (الغالب فيه) أي فليس المراد عموم الصوان الخلقي بل نوع 
منه وهو ما بقاؤه فيه من مصالحه وحينئذ فكان الأولى حذف قوله ومن شأنه لأنه يوهم أنه يكتفي برؤية الصوان الذي ليس 
لس ل اا و مان جات ارود و للح بو ان ال 
أقول وما الموصولة في قوله ما هو الغالب واقعة على مطلق الصوان خلقياً أولاً وحينئذ فالدفع ظاهر. قوله: (ورجح غيره 
عدمه) وهو المعتمد اهادع ش عبارة المغني والظاهر كما قاله ابن شهبة عدم الإلحاق اه قوله: (عدمه) أي عدم الإلحاق 
فيشترط لصحة البيع رؤية باطنه ويكفي فيها البعض اهاع ش قوله: (لأن القطن الخ) ولا يصح بيع اللب من نحو الجوز 
وحده في قشره لأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر فيؤدي لنقص غير المبيع نهاية ومغني أي ولأن المبيع حينئذ غير مرثئي 
أصلاً اه رشيدي وقالع ش قوله م ر لنقص غير المبيع هو القشر وذلك لأن القشر واللب فيه يرغب حفظاً للب فتزيد 
قيمته وبعد الكسر إنما يراد لمجرد الوقود وقيمته بهذا الإعتبار تافهة اه قول المتن قوله: (وتعتبر رؤية كل شيء الخ) وإن 
اختلفا في الرؤية فالقول قول مدعيها بيمينه لأن الإقدام على العقد اعتراف بصحته وهو على القاعدة في دعوى الصحة 
ب ا وو د ل سا ل ال م م و 
يشترط قوله: (والطريق) أي التي يتوصل منها إليها والسقوف والسطوح والجدران والمستحم نهاية ومغني . قوله: (ومجرى 
ماه نوو الخ) أي إذا اشعمل ها اشعراه على رنسا يوز بالءاقال التهاية وك ترط رفي الماء الذي لاون وه الحا أهد. 
قوله: (وفي السفيئة جميعها الخ) أي ولو كبيرة جداً كالملاحي ولو احتيج في رؤيتها إلى صرف دراهم لمن يقلب السفينة من 
جانب إلى آخر لتتأتى رؤيتها لم تجب على واحد منهما بعينه بل إن أراد المشتري التوصل إلى الرؤية وفعل ذلك كان تبرعاً 
منه أو أراد البائع ذلك لإراءة المشتري أو لرؤية نفسه ليصح البيع لم يرجع بما صرفه على المشتري نعم لو استحال قلبها 
ورؤية أسفلها فينبغي الاكتفاء بظاهرها مما لم يستره الماء وجميع الباطن فلو تبين بعد تغيرها ثبت له الخيار اهدع ش قوله: 
(حتى ما في الماء منها) ولا تكفي رؤيته في الماء ولو صافياً اهدع ش . قوله: (جميع أجزائها) حتى شعرها فيجب رفع الجل 
والسرج والأكاف اه مغني قوله: (لا لسان حيوان) لا هنا بمنزلة إلا اهدع ش قوله: (وإجراء نحو فرس) عبارة المغني 


قوله: (في جوزه) أي قبل تفتحه . 


فض الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


قال غير :واحد: وباطن حافر وقدم خلافاً للأزرق» ومن ثم أطلقوا أنه لا يشترط قلع النعل؛ ويشترط في ثوب 
مطوي نشرهء ورؤية وجهيه إن اختلفا كبساط وكل منقش وإلا ككرباس كفت رؤية أحدهما (والأصح ان وصفه أي 
المعين الذي يراد بيعه بصفة السلم لا يكفي) عن رؤيته وإن بالغ فيه ووصل إليه.من طريق التواتر المفيد للعلم 
الضروريء لأن الملحظ في اشتراط الرؤية الإحاطة بما لم تحط به العبارة من دقيق الأوصاف التي يقصر التعبير عن 
تحقيقها وإيصالها للذهن» ومن ثم ورد: ليس الخبر كالعيان» بكسر العين» وروى كثيرون منهم أحمد وابن حبان خبر: 
ايرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم 
ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر»ء وبقولي المعين علم أن هذا لا يخالف ما يأتي له أوَّل السلم في ثوباً صفته كذاء 
لأنه في موصوف في الذمة وعلم مما تقرر أن كل عقد اشترطت فيه الرؤية لا يصح من الأعمى . 

قال الزركشي إلا شراء من يعتق عليه وبيعه عبده من نفسه. لأن مقصوهه العتق وفيه وقفة لاقتضائه أن البصير مثله 
في ذلك على أنه لا ضرورة به إليه لإمكان توكيله وان ما لا يشترط فيه يصح منه (و) من ثم (يصح سلم الأعمى) مسلماً 
كان أو مسلماً إليه؛ لأنه يعرف الأوصاف والسلم يعتمد الوصف لا الرؤيهء ومحله حيث لم يكن رأس المال معيئاً ابتداء 
وحينئذ يوكل من يقبض له أو عنه» موا طلغ وام وما وه ا قم م الع ما جا وان واو لج لا ابو بطو واه جع وقد ووذ يما لا 


ولا يشترط إجراؤها أي الدابة ليعرف سيرها اه قوله: (للأزرق) بلا ياء وفي بعض نسخ النهاية للأزرقي بالياء قوله: (نشره) 
ليرى الجميع ولوالم ينشر مثله إلا عند القطع اه مغني . قوله: (ككرباس) المراد به ما لا يختلف وجهاه ولو كان أقمشة 
رفيعة اه بجيرمي وفي النهاية والمغني ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شيء ورؤي قبل البيع للنهي عنه 
ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم رؤيته ولا بيع الصوف قبل جزه أو تذكيته لاختلاطه 
بالحادث ولأن تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه صح قطعاً ولا بيع الأكارع 
والرؤوس قبل.الإبانة ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو السمط لجهالته وكذا مسلوخ لم ينئق جوفه كما قاله 
الأذرعي وبيع وزناً فإن بيع جزافاً صح بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقاً لقلة ما في جوفه ولو باع ثوباً على منسج قد 
نسج بعضه على أن ينسج البائع باقيه لم يصح جزماً اه قالع ش قوله م ر والرؤوس قبل الإبانة أي ولو من المذبوح 
لاستتار بعض أجزائه قبل القطع وقوله لجهالته أي جهالة المقصود منه فإن الجلد يختلف ثخناً ورقة وكذلك أجزاء الحيوان 
وقوله فيصح مطلقاً أي وزناً وجزافاً ظاهره وإن كان كبيراً وكثر ما في جوفه ولا ينافيه قوله لقلة ما في الخ لأن المراد أن من 
شأنه القلة وقوله على منسج كمذهب ومجلس وبابه ضرب انتهى مختار وقوله على أن ينسج البائع أو غيره اهدع ش وقال 
الرشيدي قوله قبل السلخ أي لما يسلخ وقوله أو السمط أي لما يسمط اه. قوله: (أي المعين) إلى قوله وروى في المغني 
وإلى قوله لخن الذي الخ في النهاية إلا قوله وروى إلى بقولي وقوله وفيه وقفة إلى المتن وقوله قيل قوله: (ليس المعاين 
كالمخير) الأول بصيغة اسم الفاعل والثاني بصيغة اسم المفعول وفي بعض النسخ كالخبر بلا ميم وعليه فالأول بفتح الياء 
مصدر ميمي فإن ما كان من المزيد بصيغة المفعول استوى فيه المصدر واسم الزمان والمكان والمفعول ويتعين المراد 
بالقرائن اهدع ش . قوله: (في ثوبا صفته الخ) بالنصب على الحكاية وفي النهاية في ثوب اه بالجر. قوله: (قال الزركشي 
الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (إلا شراء من يعتق عليه) أي ولو شراء غير ضمني وقوله من يعتق عليه أي يحكم بعتقه 
عليه فيدخل فيه من أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته اهدع ش قوله: (لاقتضائه أن البصير الخ) ظاهر النهاية اعتماده 
قوله: (إن البصير مثله في ذلك) معتمد اهدع ش . قوله: (مسلماً) إلى قوله قيل في المغني قوله: (مسلماً كان أو مسلماً إليه) 
قيل فيه إشارة إلى أن المصدر مضاف إلى فاعله ومفعوله فيكون الأعمى فاعلاً في محل رفع ومفعولاً في محل نصب ونظر 
فيه بأن مثل هذا لا يجوز عربية لأن اللفظ الواحد لا يكون في محل واحد لأمرين متباينين فمراد الشارح أنه يحتمل أنه في 
محل رفع وأنه في محل نصب لكن قال بعضهم إنه نظير قوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين من أنه مضاف لفاعله ومفعوله 
معاً اهدع ش قوله: (ومحله) أي صحة سلم الأعمى قوله: (وحينئذ) أي حين صحة السلم بأن كان رأس المال في الذمة. 


كتاب البيع نفض 


وإلا لم يصح منه لاعتماده الرؤية حال العقد قيل ولا تصح إقالته لنص الأم» على أنه لا بد فيها من العلم بالمقابل فيه 
لكن الذي نقلاه وأقراه جواز الفسخ بالخيار ممن جهل الثمرء وبه يعلم أن النص مبني على أنها بيع» (وقيل إن عمى 
قبل تمييزه) بين الأشياء أو خلق أعمى (فلا) يصح سلمه وله شراء نفسه وإيجارهاء لأنه لا يجهلها وبيع ما رآه قبل 
العمى إن ذكر أوصافه وهو مما لا يتغير غالبا كما مر. 

فرع: في الجواهر يشترط ذكر حدود الدار الأربعة ويكفي ثلاثة إن تميزت بهاء ونظر فيه بأنها إن رؤيت لم 
يحتج لذكر شيء من الحدود وإلا لم يكف إلا ذكر كلهاء ويرد بأن يرى له جملة دور ثم يريد أن يبيعه بعضها 
فلا بد من ذكر مميزها ولو حدّين على الأوجه وللشيخين وغيرهما في بيع الماء وحده أو مع قراره ما يوهم 


وقوله: (وإلا) أي بأن كان معيناً اه رشيدي عبارة المغني ومحل هذا إذا كان العوض موصوفاً في الذمة ثم عين في المجلس 
ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم أو المسلم فيه فإن كان العرض معيئاً لم يصح كبيعه عينأ اه وهي 
واضحة. 

قوله: (قيل ولا نصح إقالته الخ) اعتمده النهاية عبارتها ولا تصح المقايلة مع الأعمى فقد نص في الأم على أنه لا بد 
في الإقالة من العلم بالمقايل فيه بعد نصه على أنها فسخ وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله اه قالع ش قوله م ر على أنها 
فسخ لعله إنما نص على ذلك لثلا يتوهم أن عدم صحة الإقالة من الأعمى مبني على أنها بيع وقوله م ر وقد أفتى بذلك الخ 
أي بعدم الصحة وقياس بطلان الإقالة بناء على أنها فسخ عدم نفوذ الفسخ منه بغير لفظ الإقالة إلا أن يفرق بأن الإقالة 
تستدعي التوافق عليها من المتقايلين ولا كذلك الفسخ فإنه يستقل به من ثبت له ما د كن ويهاره لقول الشبارج 
وبه يعلم الخ قوله: (بين الأشياء) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله: (فلا يصح سلمه) أي لانتفاء معرفته بالأشياء وأجاب 
الأول بأنه يعرفه بالسماع ويتخيل فرقا بينها كبصير يسلم فيما لم يكن رآه كأهل خراسان في الرطب وأهل بغداد في الموز اه 
مغني . قوله: (شراء نفسه) أي وإن لم يقبل الكتابة على نفسه وله أن يكاتب عبده على الأصح تغليباً للعتق وأن يزوج ابنته 
ونحوها اه مغني قوله: (وله شراء نفسه) أي ولو لغيره بطريق الوكالة عن الغير وبهذا يجاب عما توقف فيه سم على ححج من 
أن هذا عقد عتاقة فلا يحتاج إلى ذكره اهدع ش . 

قوله: (كما مر) أي في شرح وتكفي الرؤية قبل العقد الخ قوله: (أن يرى) ببناء الفاعل من الإراءة والضمير المستتر 

ئع قوله: (ثم يريد) عطف على قوله يرى له الخ قوله: (ولو حدين) بل ولو حداً فيما يظهر فإنه قد يميزها اه سم أقول بل 

ولو نحو حارتها وزقاقها بشرطه . قوله: (وللشيخين الخ) عبارة النهاية والمغني ومما تعم به البلوى مع عدم صحته بيع نصيب 
من الماء الجاري من نهر ونحوه للجهل بقدره ولأن الجاري إن كان غير مملوك فذاك وإلا فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير 
المبيع به فطريقه أن يشتري القناة أو سهماً منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء وإن اشترى القرار مع الماء لم يصح أيضاً 
فيهما للجهالة اه. 


قؤلنا (لآنه لا يجهلها) قد ركان 0 حابي لذلك وم كر اشراء تقسه بتك عداقة. بناة على نا تقدم عن الزركشي قوله: 
(ولو حدين) بل ولو حداً فيما يظهر فإنه قد يميزها قوله: (من نحو نهر أو بئر) خرج ما ذكره في الروضة في إحياء الموات 
بقوله أما المحرز في إناء أو حوض فبيعه صحيح على الصحيح وليكن عمق الحوض معلوماً وعبارتها قببل تفريق الصفقة 
وكذا إذا كان الماء في إناء أو حوض مثلاً مجتمعاً فبيعه صحيح منفرداً وتابعاً انتهى وقوله مطلقاً أي جارياً أو راكداً يستثنى 
ما ذكره في شرح الروض في إحياء الموات عقب قول الروض ماء البئر والقناة لا يصح بيعه لأنه يزيد ويختلط انتهى مما 
نصه نعم إن باعه بشرط أخذه الآن صح كما صرح به القاضي واقتضاه التعليل الأول انتهى والظاهر أن ذلك في الراكد 
وما ذكره في الروضة ثم بقوله: وإن باع منه أي من ماء البئر والقناة فيهما آصعاً فإن كان جارياً لم يصح إذ لا يمكن ربط 
العقد بمقدار وإن كان راكداً وقلنا إنه غير مملوك لم يصح وإن قلنا مملوك فقال القفال: لا يصح أيضاً لأنه يزيد فيختلط 
المبيع والأصح الجواز كبيع صاع من صبرة وأما الزيادة فقليلة فلا تضر كما لو باع القت في الأرض بشرط القطع وكما لو باع 
صاعاً من صبرة وصب عليها صبرة أخرى فإن البيع بحاله ويبقى ما بقي صاع من الصبرة ة انتهى وظاهره صحة البيع في الآصع 


00 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في أبواب متعددة» وقد بينت ما في ذلك في تأليف مستقل» والحاصل أنه لا يصح بيع الماء من نحو نهر أو بئر وحده 
مطلقاً للجهل به وأن محل نبع الماء إن ملك ووقع البيع على قراره أو بعض منه معين صح ودخل الماء كله أو 
ما يخص ذلك المعين» وإن لم يملك هو بل ما يصل إليه لم يدخل الماء ملكا بل استحقاق الأرض الشرب منه» ومر 
في زكاة النبات ما له تعلق بذلك. 


قوله: (في أبواب متعددة) الأسبك تقديمه على قوله ما يوهم الخ قوله: (من نحو نهر أو بئر) خرج به ما ذكره في 
الروضة بقوله أما المحرز في إناء أو حوض بيعه صحيح على الصحيح وليكن عمق الحوض معلوما انتهى اه سم قوله: 
(قوله مطلقا) أي جارياً أو راكداً ويستثنى منه ما ذكره في شرح الروض في إحياء الموات عقب قول الروض ماء البئر والقناة 
لا يصح بيعه لأنه يزيد ويختلط اه مما نصه نعم إن باعه بشرط أخذه الآن صح صرح به القاضي واقتضاه التعليل انتهى 
والظاهر أن ذلك في الراكد اه سم . 


قوله: (صح ودخل الماء الخ) ينبغي أن المراد الماء الذي يحدث بخلاف الموجود فللبائع إلا أن يشرط دخوله بل 
لا يصح البيع إلا بشرط دخوله أخذأ من قول الروضة قبيل الوقف ولو باع بئر الماء وأطلق أو باع داراً فيها بئر جاز ثم إن 
قلنا بملك الموجود حال البيع يبقى للبائع وما يحدث للمشتري قال البغوي وعلى هذا لا يصح البيع حتى يشترط أن الماء 
الظاهر للمشتري لثلا يختلط المآن انتهى اه سم . 

قوله: (ما يصل إليه) أي المحل الذي يصل الماء إليه وهو القرار. 


وإن لم يشرط أخذها في الحال بخلاف الكل وكأن وجه ذلك قلة الزيادة وكثرتها فليتأمل. 

قوله: (صح ودخل الماء) ينبغي أن المراد الماء الذي يحدث بخلاف الموجود فللبائع إلا أن يشرط دخوله بل لا يصح 
البيع إلا بشرط دخوله أخذاً من قول الروضة قبيل الوقف ولواباع بكر الماء وأطلقه أو باع دارا فيها بئر جاز ثم إن قلنا بملك 
الموجود حال البيع يبقى للبائع وما يحدث للمشتري قال البغوي: وعلى هذا لا يصح البيع حتى يشترط أن الماء الظاهر 
للمشتري لئلا يختلط المآن انتهى . 

قوله: (وإن لم يملك هو الخ) في شرح العباب ثم قال: أي البلقيني في الفتاوى وأما الصورة الثانية وهي أن لا يكون 
محل البيع مملوكاً وإنما المملوك المحل الذي يصل إليه الماء فإذا صدر بيع في هذه الصورة على الماء الكائن في الأرض 
فإنه لا يصح لأنه غير مملوك لصاحب الأرض ولهذا إذا خرج من أرضه كان على إباحته وإذا باع القرار لم يدخل الماء الذي 
هو غير مملوك له وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمى بالشرب انتهى المقصود منه انتهى . 


باب الربا نيدن 
باب الربا 


بكسر الراء والقصر وبفتحها والمد وألفه بدل من واوء ويكتب بهما وبالياء وهو لغة الزيادة. وشرعاً قال الروياني 
عقد على عوض مخصوص غير معلوم التمائل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهماء 
والأصل في تحريمه وأنه من أكبر الكبائر الكتاب والسنة والإجماع قيل ولم يحل في شريعة قط ولم يؤذن الله تعالى في 
كتابه عاصياً بالحرب غير آكله» ومن ثم قيل إنه علامة على سوء الخاتمة كإيذائه أولياء الله فإنه صح فيها الإيذان بذلك 
وتحريمه تعبدى وما أبدى له إنما يصلح حكمة لا علة وهو أمار بأفضل بأن يزيد أحد العوضين ومنه ربا القرض بأن 
يشرط فيه ما فيه نفع للمقرض . مسال ئزج لاصف ا قرع و لبن جه اطع ا قح لوحم سلا مط ص سام اد 


باب الربا 


قوله: (بكسر الراء) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبفتحها والمد وقوله ومن ثم إلى وهو وقوله ثم 
العرضان إلى المتن قوله: (ويكتب بهما) أي بالواو والألف كما نقله علماء الرسم اهدع ش قوله: (وبالياء) أي لأن الألف 
تمال نحو الياء ثم هذا في غير القرآن لأن رسمه سنة متبعة ومقتضى هذا أن لا يجوز كتابته بالألف وحدها لكن العرف على 
كتابته بها وحدها نظرا للفظه حفنى اه بجيرمى قوله: (وهو لغة الزيادة) قال تعالى اهتزت وربت أي زادت ونمت مغني 
ونهاية. قوله: (غير معلوم التماثل) يصدق بمعلوم عدم التماثل وال في التماثئل للعهد أي التماثل المعتبر شرعاً وذلك عند 
اتحاد الجنس وليس حملها على العهد بأبعد من حمل قولنا على عوض مخصوص على الأنواع المخصوصة التي هي محل 
المخصوصة التي هي محل الربا كما حمل على ذلك قوله على عوض مخصوص وإن كان أعم منه ويشمل هذا القسم 
اودع ال ولتم ا ا ال ل ا 
(وأنه من أكبر الكبائر) عطف على التحريم وظاهر الأخبار هنا أنه أعظم إثمأ من الزنى والسرقة وشرب الخمر لكن أفتى 
شيخنا الشهاب الرملي رحمه له تعالى بخلانه تهاية وسم قال ع ش قوله من الزنى ومنه اللواط وقوله والسرقة أي وإن قلت 
اه قوله: (ولم يؤذن الله) أي لم يعلم اه الله وقوله: (كإيذائه أولياء الله) أي ولو أمواتا وقوله: (فإنه صح فيها) أي في إيذائه 
أولياء الله . قوله: (وما أبدى له) أي من كونه يؤدي للتضييق ونحوه اهدع ش قوله: (إنما يصلح حكمة) يفيد أن مجرد علم 
الحكمة لا يخرجه عن كونه تعبدياً فليراجع فإن فيه نظراً ظاهرا سم على حج أي لتصريح بعضهم بأن التعبدي هو الذي لم 
يدرك له معنى وقد يجاب عن الشارح بأنهم قد يطلقون التعبدي على ما لم يظهر له علة موجبة للحكم وإن ظهر له حكمة 
اهدع ش قوله: (بأن يزيد أحد العوضين) أي مع اتحاد الجنس شيخنا الزيادي اهاع شقوله: (ومنه ربا القرض) وإنما جعل 
منه مع أنه ليس من هذا الباب لأنه لما شرط نفع للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه فهو منه حكماً 
اهدع ش . قوله: (بأن يشرط فيه الخ) ومنه مالو أقرضه بمصر وأذن له في دفعه لوكيله بمكة مثلا اه ع ش وهل مثله ما شاع 
في زمننا أن يقرضه بمصر وأذن لوكيله بمكة مثلاً في دفع مثله له وهل يخلص من الربا أن يقرضه بمصر ويأذن لوكيله بمكة 


باب الربا 


قوله: (عقد على عوض مخصوص الخ) لك أن 7 تقول هذا الحد غير مانع لأنه يدخل فيه بيع صبرة بر بصبرة شعير جزافاً 
مع الحلول والتقايض إذ يصدق على الصبرتين أنه عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع مع أنه لا ربا في 
ذلك ولا يقال التماثل إنما يعتبر في الجنس فقوله: غير معلوم التماثل معناه إذا كان يعتبر فيه التماثل لأن الحد لا تعرض فيه 
لذلك ويمكن أن يجاب بأن أل في التمائل للعهد أي التمائل المعتبر شرعاً وذلك عند اتحاد الجنس وليس حملها على العهد 
بأبعد من حمل قوله على عوض سخصوص على الأنوا الممخصوصة التي هي محل الربا فليتأمل قوله: (وأنه من أكبر 
الكبائر) وظاهر الأخبار أنه أعظم إثماً من الزنا والسرقة وشرب الخمر لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه . قوله: (إنما 
يصلح حكمه) يفيد أن مجرد علم الحكمة لا يخرجه عن كونه تعبديا:فليراجع فإن فيه نظراً ظاهراً. 


احرض الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


غير نحو الرهن أو ربا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض أو ربا نساء بأن يشرط أجل فى أحد العوضين 
وكلها مجمع عليها. والقصد بهذا الباب بيان ما يعتبر في بيع الربوي زيادة على ما مرء معاد ان اتفقا جنساً 
اشترط ثلاثة شروط أو علة وهي الطعم والنقدية» اشترط شرطان وإلا كبيع طعام بنقد أو ثوب أو حيوان بحيوان ونحوه 

يشترط شيء من تلك الثلاثة إذا علمت ذلك علمت أنه (إذا بيع الطعام بالطعام) أو النقد بالنقد كما يأتي (إن كانا) أي 
الثمن والمثمن ووقع في بعض النسخ بلا ألف وهو فاسد (جنساً) واحداً بأن جمعهما اسم خاص من أول دخولهما في 
الربا واشتركا فيه اشتراكا معنويا كتمر معقلي وبرني» وخرج بالخاص العام كالحب وبما بعده إلا دقة فإنها دخلت في 
الربا قبل طروٌ هذا الاسم لها فهي أجناس كأصولها وبالأخير البطيخ الهندي والأصفر فإنهما جنسان والتمر والجوز 
الهنديان مع التمر والجوز المعروفين» فإن إطلاق الاسم عليهما ليس لقدر مشترك بينهماء أي ليس موضوعاً لحقيقة 
واحدة بل لحقيقتين مختلفتين» وهذا الضابط مع أنه أولى ما قيل منتقض باللحوم والألبان لصدقه عليها مع أنها أجناس 
كأصولها (اشترط الحلول) من الجانبين إجماعاً لاشتراط المقابضة في الخبر ومن لازمها الحلول غالبا فمتى اقترن 


مثلاً أن يقرضه مثله ثم يتقاصا بشرطه ويظهر فيهما نعم والله أعلم قوله: (نحو الرهن) من النحو الكفالة والشهادة اهمع ش 
قوله: (أو ربا نساء) بالفتح والمد اهدع ش قوله: (مجمع عليها) أي على بطلانها قوله: (ما مر) أي من كونه طاهراً منتفعاً به 
الخ قوله: (ثم العوضان) أي الثمن والمثمن قوله: (وهي) أي العلة. قوله: (والنقدية) الواو للتقسيم وقالرع ش بمعنى أو اه 
قوله: : (أو حيوان بحيوان) أي مطلقاً وإن جاز بلعه كصغار السمك نهاية ومغني قال ع ش قوله مطلقاً أي مأكولاً أو غيره من 
جنسه أو من غير جنسه ومعلوم أن الكلام في الحي وقوله كصغار السمك أي والجراد اه قوله: 20111011 
وجنسين في النهاية إلا قوله وهو فاسد وقوله ذ نعم إلى المتن وقوله وهما فيه وقوله لقدرتهما إلى ولو قبضا قوله: (أي الشمن) 
إلى قول المتن والمماثلة في المغني إلا قوله وهو -00 ار ا ا 0017 
للطعام من الجانبين أي إن كان الطعام من الجانبين جنساً أ و للمذكور نظر ظاهر اه سم أي أو المعقود عليه من الطعامين 
قوله: (اث شتراكاً معنوياً) مناه أن يوضع اسم لحقيقة واحدة تحتها أفراد كثيرة كالقمح أما اللفظي فهو ما وضع فيه اللفظ لكل 
إن الممائي بتتصوضسه قيتعذه الوضم جعدد معايد عالاقلام الشستطية وكالقن قن وضع الكل من الطهريوالسيفين الفاغ 1 
قوله: (كتمر الخ) تأمل انطباق الضابط على ذلك سم على حج أقول أي لأن هذا الإسم حدث لهما بعد دخولهما في باب 
. الربا لثبوت الربا فيهما بسر أو نحوه ويمكن الجواب بأنه من وقت دخولهما في باب الربا جمعهما اسم خاض كالطلع ثم 
الخلال وإن اختلف باختلاف الأحوال اهدع ش قوله: (كتمر معقلي) بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف نوع من 
التمر معروف بالبصرة وغيرها منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي رضي الله تعالى عنه والبرني هو ضرب من التمر أصفر 
مدوّر واحدته برنية وهو أجود التمر فهما جنس واحد اه مغني عبارة البجيرمي البرني بفتح الباء الموحدة وسكون الراء 
المهملة نسبة لشخص يقال له رأس البرنية نسب له لأنه أوّل من غرس ذلك الشجر اه. قوله: (وبما بعده) هو قوله من أول 
الخ قوله: (هذا الاسم) أي الدقيق قوله: (وبالأخير) هو قوله واشتركا فيه اشتراكاً معنوياً وقوله: (البطيخ الهندي) أي الأخضر 
قوله: (فإنهما جنسان) علة للإخراج وسيعلل الخروج بقوله قوله: (فإن إطلاق الاسم) أي البطيخ والتمر والجوز (عليهما) أي 
على الاثنين من الستة المذكورة على التوزيع الخ قوله: (أي ليس الخ) أي الاسم تفسير لقوله فإن إطلاق الاسم الخ . قوله: 
(بل لحقيقتين الخ) أي لكل منهما اه ع ش بوضع مستقل قوله: (وهذا الضابط) أي كل طعامين جمعهما اسم خاص الخ 
قوله: (أولى ما قيل) أي في ضبط اتحاد جنس الطعامين قوله: (منتقض الخ) ويمكن أن يقال حقيقة كل من الألبان واللحوم 
مخالفة لغيرها فلا يكون الإشتراك بينهما معنوياً ثم رأيت ابن عبد الحق أشار إلى ذلك حيث قال ولك ادعاء خروجها بالقيد 
الأخير انتهى أي بقوله اشتركا فيه الخ اه ع ش . قوله: (لاشتراط المقابضة) هو مستند الإجماع اهدع ش قوله: (ومن لازمها) 
قوله: (وهو فاسد) في الجزم بالفساد مع احتمال رجوع الضمير للطعام أي إن كان الطعام من الجانبين جنساً 


أو للمذكور نظر ظاهر قوله: (كتمر معقلي) يتأمل انطباق الضابط على ذلك . قوله: (ومن لازمها الحلول) قد يقال لكن 
لا يلزم إرادة اللازم . 


باب الريا فض 


بأحدهما تأجيل ولو للحظة فحل وهما في المجلس لم يصح (والمماثلة) مع العلم بها وكان فيها خلاف لبعض الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم انقرض وصار الإجماع على خلافه (والتقابض) يعني القبض الحقيقي فلا يكفي نحو حوالة» نعم 
يكفي هنا قبض من غير تقدير ومع استحقاق البائع للحبس وإن لم يفد صحة التصرف كما يأتي (قبل التفرق) حتى لو 
كان العوض معيئاً كفى الاستقلال بقبضه» ويكفي قبض وارئيهما في مجلس العقد بعد موتهما وهما فيه 0 


أي المقابضة الحلول وفي سم على حج قد يقال لا يلزم إرادة اللازم اه ويمكن أن يجاب بأن ألفاظ الشارع إذا وردت منه 
تحمل على الغالب فيه والأمور النادرة لا تحمل عليها اهمع ش قوله: (والممائلة مع العلم بها) أي حال العقد كما يؤخذ من 
قول المصنف الآتي ولو باع جزافاً الخ ع ش قول المتن (والتقابض) ولو ا* شترى من غيره نصفاً شائعاً من دينار قيمته عشرة 
دراهم بخمسة دراهم صح ويسلمه البائع له ليقبض النصف ويكون نصفه الثاني أمانة في يده بخلاقف ما لو كان له عليه عشرة 
أدراهم فأعطاه عشرة فوجدت زائدة الوزن ضمن الزائد المعطى لأنه قبضه لنفسه فإن أقرضه البائع في صورة الشراء تلك 
الخمببة بعد أن قبضها منه فاشترى بها النصف الآخر من الدينار جاز كغيرها ولو اشترى كل الدينار من غيره بعشرة وسلمه 
منها خمسة ثم استقرضها ثم ردها إليه عن الثمن بطل العقد في الخمسة الباقية كما رجحه ابن المقري في روضه لأن 
التصرف مع العاقد في زمن الخيار إجازة وهي مبطلة فكأنهما تفرقا قبل التقابض نهاية ومغني . قوله: (جتى لو كان الخ) غاية 
مرتبة ععلى التقابض المفسر بما مر من قوله يعني القبض الحقيقي الخ اهدع ش قوله: (نحو حوالة) من النحو الإبراء والضمان 
لكنه يبطل العقد بالحوالة والإبراء لتضمنهما الإجازة وهي قبل التقابض مبطلة للعقد وأما الضمان فلأ يبطل العقد بمجرده بل 
إن حصل التقابض من العاقدين في المجلس فذاك وإلا بطل بالتفرق اشع نكن برقوله وح قل التقايفي. الم أل على متتاز 
النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي قوله: (من غير تقدير) أي تقدير المقبوض بالكيل أو الوزن فالمعتبر في القبض هنا ما 
. ينقل الضمان لا ما يفيد التصرف أيضاً لما يأتي أن قبض ما بيع مقدراً لا يكون إلا بالتقدير.كذا في شرح الروض وقوله: 
(ومع استحقاق البائع للحبس) أي حبس المبيع إلى أداء الثمن اه كردي قول المتن قوله: (قبل التفرق) شامل للتفرق سهواً أو 
جهلاً اه سم قوله: (قبض وارثيهما) أي ثم إن اتحد الوارث فظاهر وإن تعدد اعتبر مفارقة آخرهم ولا يضر مفارقة.بغضهم 
وال كمي ب م ا بكي الو .بد من حصول الإقباض من الكل 
ولو بإذنهم لواحد يقبض عنهم فلو أة فيضن التعض دول البح (ينيقي المطلانة في اخصة قن لو بيشسغ 5م لو أقبض المورث 
بعض عوضه وتفرقا قبل قبض الباقي اهدع ش قوله: (وهما فيه) أي بي يشترط وجود الوارث في المجلس عند موت المورث 
والأوجه وفاقاً لما أفاده كلام الشيخ أبي علي أنه يكفي قبضهما في مجلس علمهما بالموت وإن لم يكونا عند الموت في 
مجلس المورثين خلافا للزركشى لأن الموت بمنزلة الإكراه على التفرق وهو لا يضر على المعتمد فغيبة الوارث قبل علمه 
بالموت عن مجلس العقد بمنزلة إكراهه على مفارقة المجلس فإذا علم كان مجلس علمه بمنزلة مجلس زوال الإكراه فلا بد 
من قبضه قبل مفارقته بأن يحضر المعقود عليه إليه أو قبض وكيله بأن يوكل من يقبضه له في أي موضع كان قبل مفارقته هو 
مجلس العلم قاله م ر والإكتفاء بقبض وارثيهما ظاهر إذا كان العاقدان مالكين بخلاف ما لو كانا وكيلين وبقبض المأذونين 
ظاهر إذا كان العاقدان مالكين أو أذن المالكان لهما في التوكيل أو ساغ لهما شرعاً اه سم وما ذكره عن م ر في النهاية 


قوله: (قبل التفرق) شامل للتفرق سهواً أو جهلاً قوله: (وهما فيه) أي ب يشترط وجود الوارث في المجلس عند موت 
المورث والأوجه وفاقاً لما أفاده كلام الشيخ أبي علي أنه يكفي قبضهما في مجلس علمهما بالموت وإن لم يكونا عند 
الموت في مجلس موت المورثين خلافاً للزركشي لأن الموت بمنزلة الإكراه على التفرق وهو لا يضر على المعتمد فغيبة 
الوارث قبل علمه بالموت عن مجلس العقد بمنزلة إكراهه على مفارقته المجلس فإذا علم كان مجلس علمه بمنزلة مجلس 
زوال الإكراه فلا بد من قبضه قبل مفارقته بأن يحضر المعقود عليه إليه أو قبض وكيله بأن يوكل من يقبض له في أي موضع 
كان قبل مفارقته هو مجلس العلم قاله م ر وعبارة شرحه ويكفي قبض الوكيل فيه فن العاقدين أو أحدهما وهما بالمجلس 
ركنا فبمي الوارت مع موت عتورثه في الحنواس أي وإن لم حورلا سالى جلت الوط 1ه فى عار لمر قله 
ظاهر إذا كان العاقدان مالكين كلاف ها لو كانا 0 ظاهر إذا كان العاقدان مالكين 0 أذ المالكات 


لفن الجزء الرابع من جواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ومأذونيهما لا غيرهما ولا سيداً وموكلاًء لأنه يقبض عن نفسه قبل تفرقهما لا بعدبه لقدرتهما على القبض قبل تفرق 
الآذنين بخلاف الوارث ولو قبضا البعض صح فيه تفريقاً للصفقة (أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل) بينهما 
(واشترط الحلول) من الجانبين كما مر (والتقابض) يعني القبض كما تقر ر للخبر الصحيح: أنه أنه يك قال : «الذّهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبرَ والشعير بالشّعير والتّمر بالّمر والملح بالملح مثلاً بمثئلٍ سواء بسواء يدا بيدٍ فإذا 
اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدِ؛» أي مقابضة ومن لازمها الحلول غالباً كما مر بل في رواية 
مسلم "عيناً بعين)» وهي صريحة في اشتراط الحلول وما اقتضاه من اشتراط المقابضة ولو مع اختلاف العلة أو كون 
أحد العوضين غير ربوي غير مراد إجماعاً والأولان شرطان للصحة ابتداء والتقابض شرط للصحة دواماً؛ ومن ثم ثبت 
فيه خيار المجلس . نعم التفرق هنا مع الإكراه مبطل لضيق باب الربا ات سرامتو امو ا 0 


ما يوافقه واعتمده ع ش . قوله: (ومأذونيهما) يفيد أن الوكيل لو أذن لموكله في القبض وأن العبد المأذون له لو أذن لسيده 
في القبض صح وكتب عليه سم ما نصه حاصل هذا الكلام كما ترى أنه يشترط قبض المأذونين قبل مفارقة الآذنين 
ولا يشترط قبض الوارثين قبل مفارقة المورثين الميتين فما الفرق فليتأمل انتهى أقول ولعل الفرق بينهما أن المورث بالموت 
خرج عن أهلية الخطاب من القبض وعدمه والتحق بالجمادات بخلاف الآذن وقوله: (ولو سيداً) أي بغير إذن من العبد 
المأذون له على ما أفهمه كلامه السابق ولو كان حاضراً مجلس العقد اهدع ش قوله: (وموكلاً) أي بغير إذن الوكيل اهدع ش 
عبارة الرشيدي وظاهر أن محله كالذي قبله ما لم يوكلهما العبد والوكيل حيث كان لهما التوكيل اه. قوله: (لأنه) أي كلاً 
من السيد والموكل يقبض عن نفسه أي لا عن العاقد ثم إن حصل القبض من الوكيل والعبد في المجلس استمرت الصحة 
وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد اه ع ش قوله: (قبل تفرقهما) أي العاقدين الآذنين راجع لقوله ومأذونيهما قوله: (من 
الجانبين) إلى قوله نعم في النهاية قوله: (كما تقرر) أي في قوله يعني القبض الحقيقي الخ قوله: (سواء الخ) يجوز أن يكون 
تأكيداً ويجوز أن يكون إشارة | إلى أن المساواة في المقدار حقيقية لأن الممائلة تصدق بها في الجملة وبحسب الحزر سم 
على منهج اهادع ش قوله: (أي مقابضة الخ) من كلام الشارح قوله: (وما اقتضاه) أي الخبر المذكور اهدع ش قوله: : (أو كون 
أحد العوضين غير ربوي) في اقتضائه هذا نظر لأن جميع الأجناس المشار إليها بهذه الأجناس ربوية سم وع ش ورشيدي 
قوله: (ولو مع اختلاف العلة) كذهب وبر اه سم . قوله: (غير مراد) هذا دليل قاطع على أن شمول العبارة لغير المراد 
لا يقدح في صحتها وهذا مما ينفع المصنفين سم على حج اهماع ش وفي إطلاقه تأمل قوله: (والأولان) أي الحلول 
والممائلة وقوله: (ثبت فيه) أي عقد الربا اهمع ش قوله: (مع الإكراه مبطل) قال في شرح العباب وكالإكراه النسيان كما في 
الأم والجهل كما قاله الماؤودي التهى اهاسم قولده (مبطل) خلافا للنهاية والمغني . قوله: (لضيق باب الربا) البطلان في ذلك 
هو ما نقله السبكي والمعتمد أنه لا أثر له مع الإكراه م راه سم عبارة النهاية والمغني ومحل البطلان بالتفرق إذا وقع 
بالإختيار فلا أثر له مع الإكراه على الأصح لأن تفرقهما حينئذ كالعدم خلافاً لما نقله السبكي عن الصيمري اه قالع ش 
قوله م ر فلا أثر له مع الإكراه قضيته أنه يضر مع النسيان والجهل وبه جزم سم وقوله لأن تفرقهما الخ أي ثم إذا زال الإكراه 


لهما في التوكيل أو ل | ل ا ا ا ا ل ا 0 

قبضن الوكيل وكما يأتي أن الفراق كرهاً كهو اختياراً أو يفرق بانتفاء الأهلية من أصلها عن الميت فسقط اعتبار حضوره 
بخلاف المكره ونحوه كل محتمل وكلامهم يميل للثاني اه. قوله: (ومأذونيهما نيهما الخ) حاصل هذا الكلام كما ترى أنه يشترط 
قبض المأذونين قبل مفارقة الآذنين ولا ب* يشترط قبض الوارثين قبل مفارقة المورثين الميتين مع الفرق فليتأمل قوله: (ولو مع 
اختلاف العلة) كذهب وبر قوله: (أو كون أحد العوضين غير ربوي) في اقتضائه هذا نظر لأن جميع الأجناس المشار إليها 
بهذه الأجناس ربوية قوله: (غير مراد الخ ) هذا دليل قاطع على أن شمول العبارة لغير المراد لا يقدح في صحتها وهذا مما 
ينفع المصنفين . قوله: (ومن ثم ثبت فيه خيار المجلس) يحتمل أن وجه التعليل الذي أشار إليه هذا الكلام أنه لو كان 
التقابيض شرطاً لأصل الصحة لم يتأت التخيير في المجلس قبله وكان المراد ومن ثم ثبت فيه خيار المجلس من الإبتداء 
فليتأمل قوله: (مع الإكراه مبطل) قال في شرح العباب: وكالإكراه النسيان كما في الام والجهل كما قاله الماوردي انتهى قوله: 
(لضيق باب الربا) البطلان في ذلك هو ما نقله السبكي والمعتمد أنه لا أثر له مع الإكراه م ر. 


باب الربا حون 


بخلاف الإجازة على تناقض فيها حاصل المعتمد منه أنهما متى تقابضاً بعدها وقبل التفرق بان دوام صحته وإلا بان 
بطلانه من حين الإجازة فعليهما إثم تعاطي عقد الربا إن تفرقا عن تراض» فإن فارق أحدهما أ ثم فقط (والطعام) الذي 
هو باعتبار قيام الطعم به أحد العلتين في الربا لخبر مسلم: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»» وتعليق الحكم بمشتق إذا 
الطعام ؛ بمعنى المطعوم يدل على تعلقه بما منه الاشتقاق (ما قصد للطعم) بضم أوله مصدر طعم بكسر العين» أي لطعم 
الآدمي بأن يكون أظهر مقاصده تناول الآدمي له وإن لم يأكله إلا نادراً كالبلوط أو شاركه فيه البهائم غالباً. 


تنبيه: في عبارته هذه دور لتوقف معرفة الطعام على الطعم مع رجوعهما لمعنى واحدء وقد يحل بأن يراد بالطعام 
افراده التي يجري فيها الربا أي والأعيان الربوية ما قصدت لطعم الآدمي. 


اعتبر موضعه سم على حج اهدع ش قوله: لات الإجارة انها اعت اليا و لمي والشهات اراي ولت اسار 
كالتفرق وإن تقابضا بعدها قبل التفرق . قوله: (اثم تعاطي عقد الربا) ي: ينبغي أن محله بالنسبة للمشتري ما لم يضطر إليه فإن 
اضطر إليه كان الإثم على البائع فقط ولا يلزم المشتري الزيادة اهدع ش قوله: (إن تفرقا عن تراض) أي مع التذكر والعلم 
فلو تفرقاً سهواً أو جهلاً فلا إثم وإن بطل العقد أيضاً وإن تفرقا مع سهو أحدهما أو جهله دون الآخر أثم الآخر فقط وبطل 
العقد أيضاً اه سم :قال ع ش وهلا جغل التفرق قائماً مقام التلفظ بالفسخ حيث ترتب عليه انفساخ العقد فيكون فسخاً حكماً 
اللهم إلا أن يقال إن تفرقهما على تلك الحالة محمول على أنهما تفرقا على نية بقاء العقد بخلاف ما لو تفرقا أو أحدهما 
بقصد الفسخ فلا إثم ويصدق في ذلك اه قوله: (الذي هو) إلى قوله غالبا في النهاية والمغني إلا قوله إذ الطعام بمعنى 
المطعوم . : 

قوله: (إذ الطعام الخ) دفع بهما يقال الطعام اسم عين فلا يكون مشتقاً قوله: (بكسر العين) قال عميرة أي فالطعم 
بالضم الأكل وأما بالفتح فهو ما يدرك بالذوق سم على المنهج اهدع ا وفهم منه 
بالأولى كما في المغني ما | إذا لم يقصد ا أن مثل ذلك ما إذا قصد للنوعين بشرطه الآتي ٠.‏ 
قوله: (وإن لم يأكله) الاي ا ارال أو لم يأكله أصلاً لكن يبقى الكلام في العلم بكون أظهر مقاصده الطعم حيث 
دم و لم يتناوله أصلاً من أين يؤخذ إلا ار 
قوتأ فيعلم أن الاقتيات منه هو المقصود فلا يضر في كونه مقصوداً للآدمي اختصاص البهائم به أ و غلبة تناولها له اهدع ش 
قوله: (كالبلوط) أي كثمره على وزاك تنو مجر له شمر يشبه ابلح .في الضوزة بارض الشام كانوا يقداتون تيره تيم 
وهو المعروف الآن رء بثمر الفؤاد اه بيجيرمي عبارةع ش وهو أي البلوط المعروف الآن بثمر الفؤاد وهو يشبه البلح في 
الصورة اه. قوله: (أو شاركه فيه البهاء ئم غالبأ) قد يخالف قوله الآني إلا إن غلب تناول البهائم له على الأوجه إلا أن يقال 
ما هنا فيما إذا قصد لتناول الآدمي فقط وما يأتي فيما إذا قصد للتوعين اه سم"وسيأتي'عن المغثي خلافه قوله: (لثوقف الخ) 
هذا لا يكفي في الدور بل لا بد من ثبوت توقف الطعم على الطعام وهو ممنوع اه سم وقد يجاب بأن ما ذكره من عدم 
كفاية ذلك إنما هو في الدور التقدمي وكلام الشارح في الدور المعي بدليل قوله مع رجوعهما لمعنى واحد وكما يبطل 
التعريف بالأول كتعريف العلم بعدم الجهل كذلك يبطل بالثاني كتعريف الأب بما يشتمل على الابن إذ ب يشترط في التعريف 
أن يكون معلوماً قبل المعرف كما تقرر في محله. قوله: (وقد يحل الخ) يحله أيضاً الحمل على التعريف اللفظي وهل يرد 
على جوابه أن الأعيان الربوية أعم مما قصد لطعم الآدمي فكيف تفسر به فإن اعتبر فيها معنى المطعومية جاء المحذور اه 
سم وقد يجاب بجواز التعريف بالأخص في الرسم الناقص فيما يحصل به الغرض وبأن يكون المعتبر فيها معنى ليسث بنقد 
لا معنى المطعومية. 


قوله: (بخلاف الإجازة) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن الإجازة كالتفرق وإن تقابضا بعدها قبل التفرق, قوله: 
(إن تفرقا عن تراض) أي مع التذكر والعلم فلو تفرقا سهواً أو جهلاً فلا إثم وإن بطل العقد أيضاً وإن تفرقا مع سهو أحدهما 
أو جهله. دون الآخر أثم الآخر فقط وبطل العقد أيضاً قوله: ٠أو‏ شاركه فيه البهائ ئم غالباً) قد يخالف قوله الآتي إلا إن غلب 
تناول البهائم له على الأوجه إلا أن يقال ما هنا فيما إن قعل لعناول ليلقلاو يأتي فيما إذا قصد للنوعين قوله: 
(لتوقف الخ) هذا لا يكفي في الدور بل لا بد من ثبوت توقف الطعم على الطعام وهو ممنوع . قوله: (وقد يحل ) يحله 


لرفنا الجزء الرابع من حواشي الشرواني. وابن قاسم العبادي 


(اقتياتا) كبر وحمص وماء عذبء إذ لا يتم الاقتيات إلا به وتسميته طعاماً جاءت في الكتاب والسنة. قيل المراد 
به ما ينساغ وإن كانت فيه ملوحة ليخرج ماء البحر فقط وفيه نظر والذي يتجه إناطته بعرف بلد العقد. (أو تفكهاً) كتمر 
وزبيب وتين وغير ذلك مما يقصد به نادم أو تحل أو تحرف أو تحمض كسائر الفواكه الآتي كثير منها في الايمان 
والبقولات (أو تداوياً) كملح وكل مصلح من الأبازير والبهارات وسائر الأدوية كزعفران وسقمونيا وطين أرمني أو 
مختومء وزعم تنجسه ممنوع ودهن نحو خروع وورد ولبان وصمغ وحب,جتظل للخبر السابق» فإنه نص فيه على هذه 
الأقسام بذكر مثلها كالملح فإنه مصلح للغذاء» ولا فرق بينه وبين مصلح البدن» إذ الأغذية لحفظ الصحة والأدوية 
لردّها وإنما. لج يتناول الطعام في الايمان الدواءء لأنه لا يسماه في: العرف المبنية هي عليه وخرج بقصد الخ نحو خروع 
ووزد ونمائة وعود وصندل وعنبر ومسك وجلدوان أكل تبعاً ما اينمز للأكل غالباً ودهن نحو سمك وكتان وحبه 
وحشيش يؤكل رطباً كقت وقضبان وعنب مما يؤكل ولا يقصد تناوله"له ومطعوم جن كعظم ...وإن جاز لنا أكل طريه 
الذي يستلذ به ولاايضر كما هو ظاهر ومطعوم بهائم إن قصد لطعمها وغلب تناولها له كعلف رطب قد يتناوله الآدمي» 
فإن قصد للنوعين فربوي إلا إن غلب تناول البهائم له على الأوجه فعلم من هذا كقولنا السابق. بأن يكون أظهر مقاصده 


قوله: (كبر) إلى قول المتن وأدقة الأصول في النهاية إلا قوله بلدب.العقد وقوله أو مختوم إلى ودهن الخ قوله: (إلا به) 
أي بالماء قوله: (بعرف بلد العقد) والمراد ببلد العقد محلته بلدا كان أو غيرها وفي سم على حج قوله بلد العقد أي وإن لزم 
أن الشيء قد يكون ربوياً في بلد وغير ربوي في آخر ولا يلي عن غرابة رنظر اخراي فالأولى جا قلام ر من أن المراد 
بالعرف العرف العام كأن يقال العذب ما يساغ عادة من غير نظر إلى مخلة دون أخرى اهدع ش . قوله: (والبقولات) عطف 
على سائر الفواكه قوله: (كملح) مائياً أو جبلياً اهدع ش قوله: (من الأبازير) منها الحلبة اليابسة دون الخضراء كذا بهامش 
وعليه فمثلها الكير في التفصيل فيما يظهر اهدع ش قوله: (والبهارت).والبهار وزان سلام الطيب مصباح اهدع ش عبارة 
الكردي البهار نبت طيب الرائحة والطين الأرمني نسبة إلى إرمينية بكسر الهمزة وتخفيف الياء قرية بالروم والطين المختوم 
نوع من الطين يؤكل للتداوي كالأرمني اه قوله: (خروع) على وزان مقود. وقوله: (وورد ولبان الخ) عطف على خروع اه 
ع ش قوله: (فإنه نص الخ) عبارة النهاية والمغني فإنه نص فيه على البر والشعير والننقضود منهما التقوت فألحق بهما ما في 
معناهما كالأرز والذرة وعلى التمر والمقصود منه التفكه والتأدم فألحق به ما في معناه كالتين والزبيب وعلى الملح فألحق به 
ما في معناه كالمصطكى والسقمونيا اه قوله: (وورد ومائه الخ) ولم ينبه على حكم بقية المياه والظاهر أنها ربوية لأنها تقصد 
للتداوي ١‏ هع ش قوله: (ما لم يقصد للأكل غالباً) يقتضي أنه لو كان بمحل يقصد للأكل غالباً كان ربوياً أي في ذلك 
المحل اه سيد غمر أي وهو مشكل كما مر عن سم ويأتي عن ع ش قوله: (وقضبان عنب) أي أطرافها ومثلها ورقه ومثلها 
أيضاً أطراف قضبان «العصفر اهدع ش . قوله: (مما يؤكل) بيان لنحو خروع الخ قوله: (ومطعوم جن) وقوله و (مطعوم بهائم) 
معطوفان على قوله نحو خروع قوله: (كعلف رطب) أي كالبرسيم اهدع ش قوله: (كقولنا السابق الخ) لكن قد يقال قوله 
السابق المذكور يقتضى الربا فيما غلب تناول البهائم له أيضاً حيث كان بالنسبة للآدمي أظهر مقاصده الأكل بل صرح به فيما 
سبق بقوله أو شاركه فيه البهائم غالباً فكيف مع ذلك قوله هنا إلا إن غلب الخ فليتأمل إلا أن يجاب بأن ما تقدم فيما إذا 
قصد للآدمي أي فقط فلا تضر مشاركة البهائم وإن غلبت وما هنا فيما إذاا قصد لهما فلا تضر مشاركة البهائم إلا إن غلبت 


أيضاً الحمل على التعريف اللفظي وقد يمنع توقف معرفة الطعم على معرفة الطعام ومغ ذلك أين الدور وهل يرد على جوابه 
أن:الأعيان الربوية أعم مما قصد لطعم الآدمي فكيف تفسر به فإن اعتبر فيها معنى المطعومية جاء المحذور قوله: : (بلد العقد) 
أي وإن لزم أن الشيء قد يكون ربوياً في بلد وغير ربؤي في آخر ولا يخلو عن غرابة ونظر قوله: (كقولنا السابق الخ) لكن قد 
يقال قوله السابق المذكور يقتضي الربا فيما غلب تناول:البهائم له أيضاً حيث كان بالنسبة للآدمي أظهر مقاصده الأكل بل 

صرح به فيما سبق بقوله أو شاركه فيه البهائم غالبا فكيفت: مع ذلك قوله هنا إلا إن غلب الخ فليتأمل إلا أن يجاب بأن 
ما تقدم فيما إذا قصد للآدمي فلا تضر مشاركة البهائم وإن غلبت وما هنا فيما إذا قصد لهما فلا تضر مشاركة البهائم إلا إن 


باب الريا رضن 


إلى آخره أن الفول ربوي» بل قال بعض الشارحين إن النص على الشعير يفهمه لأنه في معناه (وأدقة الأصول المختلفة 
الجنس وخلولها وأدهانها أجناس) لأنها فروع أصول مختلفة ربوية فأعطيت حكم أصولها ثم كل خلين لا ماء فيهما 
واتحد جنسهما يشترط فيهما المماثلة وكل خلين فيهما ماء لا يباع أحدهما بالآخر مطلقاً. لأنهما من قاعدة مدّ عجوة 
وكل خلين في أحدهما ماء أن اتحد الجنس لم يبع أحدهما بالآخر لمنع الماء المماثلة وإلا بيع وخرج بالمختلفة الجنس 
المتحدة الجنس كأدقة أنواع البر فهي جنس واحد وأدهانها دهن نحو الورد والبنفسج فكلها جنس واحدء لأن أصلها 
الشيرج 1 ,وقول سارح يجوز بلك تين التلسيع يدهن الورديغ اعد حلي يحيلة على دقنين سجتلفين عا يها وإن لم 
يعهد ذلك في غير الشيرج (واللحوم والألبان) والأسمان والبيوض كل منها (كذلك) أي أجناس (في الأظهر) كأصولها 
فيجوز بيع لحم أو لبن البقر بلحم أو لبن الضأن متفاضلاً ولحم ولبن الجواميس مع البقر ل ا 5 


اه سم قال المغني ولا ربا فيما غلب تناول البهائم له وإن قصد للآدميين كما قاله الماوردي وجرى عليه الشارح وإن خالف 
في ذلك بعض المتأخرين أما إذا كان على حد سواء فالأصح ثبوت الربا فيه اه وقوله كما قاله الماوردي اعتمده الشوبري 
والحفني وقوله بعض المتأخرين شامل للشرح والنهاية. قوله: (أن الفول ربوي الخ) وما ذكره بعضهم من المشاحة في كون 
الفول مما غلب تناول البهائم له محمول على بلاد غلب فيها لئلا يخالف كلام الأصحاب اه نهاية وقولها من المشاحة في 
كون الخ أي من المنازعة في ربوية الفول لسبب كون الخ قالع ش قوله م ر محمول الخ يؤدي إلى أن الشيء يكون ربوياً 
في بلد دون أخرى وهو مشكل وقد مر عن سم أنه لا يخلواعن غرابة ونظر اه وقد يحمل كلامه على أن هذا في مقابلة 
ما ذكره بعضهم من المشاحة على. معنى أن غلبة تناول البهائم للفول ممنوعة ولئن سلم ذلك فما استندت إليه من الغلبة إنما 
هو في بعض البلاد ولا اعتبار لذلك وحيتئذ فالفول ربوي دائماً اه وفى البجيرمي عن البرماوي والبن ربوي لأنه إما للتفكه 
أو للتداوي وكل منهما داخل في المطعوم اه قوله: الآنها فروع) إلى قزل انمتن والممائلة ني المعني إلا ذوله وبحت ات 
المتن وإلى قول المتن ولو باع في النهاية إلا قوله كلوز إلى ولبن وقوله ويظهر إلى المتن قوله: (فيهما ماء) أي عذب رشيدي 
وع ل ع ا را اي 0 قوله: (مطلقاً) أي 
اتحد جنسهما أولا اهمدع ش قوله: (مد عجوة) أي ودرهم قوله: (في أحدهما ماء) يظهر أخذاً من التعليل الآتي بكزلة اليم 
الماء الخ ربوياً كان الماء أو لا خلافاً لما في ع ش من تخصيصه بالربوي ثم رأيت عبارة المغني تدل على ما قلت وهي 
واعلم أن كل خلين لا ماء فيهما واتحد جنسهما اشترط التماثل وإلا فلا وكل خلين فيهما ماء لا يباع أحدهما بالآخر إن كانا 
من جنس وإن كانا من جنسين وقلنا الماء العذب ربوي وهو الأصح كما مر لم يجز وإلا جاز وإن كان في أحدهما وهما 
جنسان كخل العنب بخل التمر جاز لأن الماء في أحد الظرفين والممائلة بين الخلين المذكورين غير معتبرة اه قوله: 
(والبنفسج) كسفرجل قوله: (فكلها جنس واحد الخ) ومع كونها جنساً واحداً لا نقول يجوز بيع بعضه ببعض مطلقا بل فيه 
تفصيل ذكره في الروض وشرحه بقوله ويضر ما أي سمسم ربي بالطيب من ورد وبنفسج ونيلوفر ونحوها دهنه بأن استخرج 
منه ثم طرحت فيه أوراق الطيب فلا يباع بمثله لأن اختلاطها به يمنع معرفة التماثل لا إن ربي بالطيب سمسمه أي سمسم 
الدهن بأن طرح في الطيب ثم استخرج منه الدهن فلا يضر فيباع بمثله انتهى اه سم . 

قوله: (الشيرج) وهو بفتح الشين على وزان جعفر معرب شيره وهو دهن السمسم وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير 
قبل أن يتغير شيرج تشبيهاً به لصفائه مصباح اهدع ش قوله: (دهنين) أي كشيرج وزيت أقول والمعروف المسموع من جلاب 
دهن الورد أن القسم العالي يخرج من نفس الورد من غير طرحه في شيء أو طرح شيء فيه من نحو السمسم أو شيرجه 
وعليه فقول الشارح المذكور ظاهر لكن يرد عليه أنه حينئذ ليس ربوياً. قوله: (فيجوز بيع لحم أو لبن البقر الخ) وليس من 
البقر البقر الوحشي لأن الوحشي والأنسي من سائر الحيوانات جنسان اه نهاية زاد المغني والسموك المعروفة جنس وبقر 


قوله: ( فكلها جنس واحد لأن أصلها الشيرج ) ومع كونها جنساً واحداً الا نقول يجوز بيع بعضه ببعض مطلقاً بل فيه 


تفصيل ذكره في الروض وشرحه بقوله ويضر ما أي سمسم ربى بالطيب من ورد وبنفسج ونيلوفر ونحوها دهنه بأن استخرج 
منه ثم طرحت فيه أوراق الطيب فلا يباع بمثله لأن اختلاطها به يمنع معرفة التماثل لا إن ربى بالطيب سمسمه أي سمسم 


الدهن بأن طرح في الطيب ثم استخرج منه الدهن فلا يضر فيباع بمثله انتهى . 


ضضنا الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو الضأن مع المعز جنس» وبحث الزركشي في متولد بين جنسين أنه معهما جنس واحد فيحرم بيع لحمه بلحم كل 
احتياطاً لباب الربا (والممائلة تعتبر في المكيل) كلوز في قشره أولاء نعم محله إن لم يختلف قشره على الأوجه ولبن 
بسائر أنواعه وإن تفاوت بعضها وزناً كحليب برائب كالبر الصلب بالرخو وحب وتمر وخل وعصير ودهن مائع لا جامد 
على الأوجه. نعم قطع الملح الكبار المتجافية في المكيال موزونة وإن أمكن سحقها (كيلا) ولو بما لا يعتاد كقصعة 
الصحيح» فلا يجوز بيع بعض موزون ببعضه كيلا وهو ظاهر ولا عكسه وإن كان أضبطء لأن الغالب في باب الربا 
التعبد» ومن ثم كفى الوزن بالماء في نحو الزكاة وأداء المسلم فيه لا هنا ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزناً 
ولاعكسه. ويؤثر قليل نحو تراب في وزن لا كيل (والمعتبر) في كون الشيء مكيلا أو موزوناً (غالب عادة أهل الحجاز 
في عهد رسول الله عَكلِبد) لظهور أنه اطلع عليه وأقره فلا عبرة'بما أحدث بعده (وما جهل) كونه مكيلا أو موزوناً أو كون 
الغالب فيه أحدهما فى عهده يكل أو وجوده فيه بالحجازء أو علم ؤجوده بغيره أو حدوثه بعذه» أو عدم استعمالهما فيه 
أو الغالب فيه ولم يتعين أو نسي يعتبر فيه عرف الحجاز حالة البيع فإن لم يكن لهم عرف فيه فإن كان أكبر حرما من 
التمر المعتدل فموزون جزماً» إذ لم يعلم في ذلك العهد الكيل في ذلكء, وإلا فإن كان مثله كاللوز أو دونه فأمره 
محتمل» لكن قاعدة إن ما لم يجد شرعاً يحكم فيه العرف قضت بأنه (يراعى فيه عادة بلد البيع) حالة البيع فإن اختلفت 
فالذي يظهر اعتبار الأغلب فيه فإن فقد الأغلب ألحق بالأكثر شبهاً. فإن لم يوجد جاز فيه الكيل والوزن» ويظهر في 
متبايعين بطرفي بلدين مختلفي العادة التخيير أيضا. 


الماء وغنمه وغيرهما من حيوانات البحر أجناس أما الطيور فالعصافير على اختلاف أنواعها جنس والبطوط جنس وكذا أنواع 
الحمام على الأضح اه قوله: (أو الضأن الخ) عطف على الجواميس الخ قوله: (جنس) خبر قوله ولحم الخ وفي النهاية 
والمغني والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ أجناس ولو من حيوان واحد لاختلاف أسمائها وصفاتها وشحم 
الظهر والبطن واللسان والرأس والأكارع أجناس أي ولو من حيوان واحد أيضاً والجراد ليس بلحم أي ما دام حياً فيباع 
بعضها ببعض متفاضلاً والبطيخ الأصفر والأخضر والخيار والقثاء أجناس اه بزيادة من ع ش . قوله: (كلوز في قشره الخ) 
ويجوز بيع الجوز بالجوز وزناً واللوز باللوز كيلاً وإن اختلفت القشور كما يأتي في السلم م ر اه سم قوله: (ولبن) إلى قوله 
ويظهر في المغني قوله: (كالبر الصلب بالرخو) أي بأن جف ولم يتناه نضجه وقوله: (لا. جامد) أي أما هو فالمعتبر فيه الوزن 
كما يأتي اهدع ش قوله: (جامد) راجع لكل من العسل والدهن اهدع ش . قوله: (ومن ثم كفى الوزن الخ) عبارة المغني 
ويكفي الوزن بالقبان والتساوي بكفتي الميزان وإن لم يعرف قدر ما في كفة وقد يتأتى الوزن بالماء بأن يوضع شيء في 
ظرف ويلقى في الماء وينظر قدر غوصه لكنه ليس وزناً شرعياً ولا عرفياً فالظاهر كما في أصل الروضة أنه لا يكفي هنا وإن 
كفى في الزكاة وأداء المسلم فيه وإن قال البلقيني أنه أولى من القصعة اه قول المتن (غالب عادة الحجاز) والحجاز مكة 
والمدينة واليمامة مدينة على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف وقراها أي الثلاث كالطائف وجدة وخيبر والينبع 
انتهى متن المنهاج وشرحه للشارح م ر في باب الجزية اه ع ش قوله: (فيه) أي في عهده كَكهِ قوله: (أو علم وجوده) أي في 
عهده يلد (بغيره) أي بغير الحجاز فقط قوله: (فموزون جزما) ومنه الليمون' فالعبرة فيه بالوزن اهدع ش قوله: (فالذي يظهر 
الخ) يتأمل ذكره على وجه البحث مع كونه مجزوماً به في العباب ومنقول غيره اه سم قوله: (يحكم فيه العرف) ظاهر في أن 
اللغة مؤخرة عن العرف وهو كذلك اهدع ش قوله: (بطرفي بلدين) لو تبايعا كذلك شيئا بنقد مع اختلاف نقد البلدين فهل 
يعتبر نقد بلد الإيجاب أو القبول أو يجب التعيين سم على حج والأقرب وجوب التعبين ع ش وسيد عمر. 


قوله: (كلوز في قشره) ويجوز بيع الجوز بالجوز وزناً واللوز باللونكيلاً وإن اختلفت القشور كما سيأتي في السلم 
شرح م ر قوله: (فالذي يظهر) يتأمل ذكره على وجه البحث مع كونه مجزوماً به في العباب ومنقول غيره قوله إنه يعتبر فيه 
عرفا الحجاز قاله المتولي لكن تعليل الأصحاب السابق يخالفه شرح م ر قوله: (بطر في بلدين) لو تبايعا كذلك شيئاً بنقد مع 
اختلاف نقد البلدين فهل يعتبر نقد بلد الإيجاب أو القبول أو يجب التعيين. 


باب الربا يشان 


تنبيه: قولي هنا كاللوز تبعت فيه شيخنا ولا ينافيه ما مر أنه مكيل» لأن المراد مجرد التمثيل لممائل جرم التمر لا 
غير بدليل تبعه للشيخين آخر الباب على انه مكيل (وقيل الكيل) . 

لأنه الأغلب فيما ورد (وقيل الوزن) لأنه أضبط» (وقيل يتخير) للتساوي» (وقيل إن كان له أصل) معلوم المعيار 
(اعتبر) أصله فعليه دهن السمسم مكيل ودهن اللوز موزون كذا وقع لغير واحد من الشراح وهو بناء على أنه موزون» 
وقد مر أن الذي عليه الشيخان خلافه (والنقد) أي الذهب والفضة ولو غير مضروبين وتخصيصه بالمضروب مهجور في 
عرف الفقهاء» وعلة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس وإن راجت (بالنقد كطعام بطعام) في جميع ما مر ففي 
ذهب بمثله أو فضة بمثلها تعتبز الثلاثة» وفي أحدهما بالآخر يعتبر شرطان وهذا يسمى صرفا ولا فرق فيه وفيما مر بين 
كون العوضين معينين أو في الذمة أو أحدهما معيناء والآخر في الذمة كبعتك هذا بما صفته كذا في ذمتك» ثم يعين 
ويقبض قبل التفرق ويجوز إطلاق الدرهم والدينار إذا كان في البلد غالب منضبط لا بعتك ما بذمتك بما في ذمتي» لأنه 
بيع دين بدين ولا نظر في هذا الباب لتميز أحد العوضين بزيادة قيمة ولا صنعة (ولو باع) طعاماً أو نقداً بجنسه وقد 
ساواه في ميزان مثلاً ونقص عنه في أخرى أو (جزافاً) بتثليث الجيم (تخميناً) أي حزراً للتساوي وإن غلب على ظنه 
ذلك بالاجتهاد (لم يصح وإن خرجا سؤاء) للجهل بالممائلة حال العقد وخرج بتخمينا ما لو باع صبرة بر مثلاً صغرى 


قوله: (لأن المراد) أي مراد الشيخ قوله: (تبعه) أي الشيخ قوله: (فيما ورد) أي فيه النص اه نهاية . قوله: (للتساوي) أي 
لتعادل وجهيهما اه محلى قوله: (أصله) إلى قول المتن ولو باع في مدان بول الجا (والنشلابالنقة) و الحعيلة الى العليت 
الربوي بجنسه متفاضلاً كبيع ذهب بذهب متفاضلاً أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ود يشتري منه بها أو به الذهب بعد 
التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخاير التضمن البيع الثاني إجازة الأول بخلافة مع الأجنبي أو يقرض كل صاحبه ويبرئه 
أو يتواهبا الفاضل لصاحده وهذا جائز إذا لم يشرط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله صاحبه وإن كره قصده مغني وروض. 
قوله: (جوهرية الثمن) أي عزته وشرفه اهاع. ش وفي عبارة بعضهم كونه ثمناً بأصل خلقته اه قوله: (وإن راجت) أي فيجوز 
بيع بعضها ببعض متفاضلاً اه ع ش قوله: (وهذا يسمى الخ) أي بيع النقد بالنقد من جنسه أو غيره قال في التنبيه وإن 
اصطرف رجلان وتقابضا فوجد أحدهما بما أخذ عيبا فإن وقع العقد على العين ورده انفسخ البيع ولم يجز أخذ البدل وإن 
كان على عوض في الذمة جاز أن يرد ويأخذ بدله ويطالب بالبدل قبل التفرق وبعد التفرق قولان أحدهما أنه يرد ويأخذ بدله 
والثاني أنه بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء رده فإذا رده انفسخ البيع انتهى وقوله أحدهما أنه يرد ويأخذ بدله هذا هو الأصح 
لكن بشرط قبض البدل قبل التفرق في مجلس الرد كما قاله ابن النقيب في شرحه اه سم قوله: (فيه وفيما مر) أي في بيع 
النقد بالنقد وفي بيع الطعام بالطعام قوله: (معينين) كبعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذا الدينار أو بهذه الدراهم. وقوله: 
(أو في الذمة) كبعتك أو صارفتك ديناراً صفته كذا في ذمتي بدينار أو بعشرين درهماً من الضرب الفلانى في ذمتك اه 
مغني . قوله: (غالب الخ) أي أو نقد واحد فقط قوله: (ولا نظر الخ) حتى لو اشترى بدنانير.ذهباً مصوغاً قيمته أضعاف 
الدنانير اعتبرت الممائلة ولا نظر إلى القيمة اه مغني قوله: (لتميز أحد العوضين) يؤخذ من ذلك أن الدينار المشخص 
والإبراهيمي لو استويا وزناً جاز بيع أجدهما بالآخر اه سم قوله: (طعاماً) إلى قول المتن وقد يعتبر في النهاية إلا قوله وقضية 
قولهم إلى واعلم قوله: (بتثليث الجيم) والكسر أفصح قوله: (بالإجتهاد) أي بخلاف ما إذا غلب على ظنه بالإخبار فيصح كما 
يأتي قوله: (للجهل) إلى قول المتن وقد يعتبر في المغني إلا قوله وقضية قولهم إلى واعلم قوله: (للجهل بالممائلة الخ) وهذا 


قوله: (وهذا يسمى صرفاً) ولا فرق فيما مر فيه بين كون العوضين معينين أو في الذمة قال في التنبيه وإن اصصطرف 
رجلان وتقابضا ووجد أحدهما بما أخذ عيباً فإن وقع العقد على العين ورده انفسخ-البيع ولم يجز أخذ البذل وإن كان على 
عوض في الذمة جاز أن يرد ويطالب بالبدل قبل التفرق وبعد التفرق قولان أحدهما إنه يرد ويأخذ بدله والثاني أنه بالخيار إن 
شاء رضي به وإن شاء رده فإذا رده انفسخ البيع اه وقوله: أحدهما إنه يرد ويأخذ بدله هذا هو الأصح لكن بشرط قبض 
البدل قبل التفرق في مجلس الرد كما قاله ابن النقيب في شرحه قوله: (لتميز أحد العوضين) يؤخذ من ذلك أن الدينار 
المشخص والإبراهيمي لو استويا وزنا جاز بيع أحدهما بالآخر. 


كرض الجزء الرابع من حواشي |'شرواني وابن قاسم العبادي 


بكيلها من كبرى أو صبرة بأخرى مكايلة أو كيلاً بكيل أو صبرة دراهم بأخرى موازنة أو وزناً بوزن فيصح إن تساوياء 
وإلا فلا ويكفي قبضهما قبل كيلهما ووزنهما كما علم مما مر وما لو علما ولو بإخبار ثالث لهما أو أحدهما للآخرء 
وقد صدقه تمائلهما قبل البيع ثم تبايعا وتقابضا جزافاً فإنه يصح. 

وقضية قولهم قبل البيع أنه لا بد من علمهما بذلك عند ابتداء التلفظ بالصيغة واعلم أن الممائلة لا تتحقق إلا في 
كاملين» وضابط الكمال الشيكرة الخو يحنت يملح لار بسار كتيمق أرناهد لأكثر الانتفاعات به كلبن (و) من ثم لا 
(تعتبر المدائلة) في تحر جب ولحم وتدر إلا (وقث البجفاف) لبصير كاماو» بو يشترط مع ذلك عدم نزع نوى التمرء لأنه 
يعرضه للفساد غالباً فلا عبرة بخلافه في بعض النواحي إلا على ما يأتي عن جمع في نحو القثاء ولا يؤثر ذلك فيا نحو 
خوخ ومشمش وفي اللحم انتفاء عظم وملح يؤثر في وزن وتناهي جفافه» لأنه موزون وقليل الرطوبة يؤثر فيه بخالاف 
نحو التمرء ومن ثم بيع جديده الذي ليس فيه رطوبة تؤثر في الكيل بعتيقه لابر ببر ابتلآ أو أحدهما ولو بعد الجفاف 
(وقد يعتبر الكمال) المقتضي لصحة بيع الشيء بمثله (أولا) هذا مما اختلف الشراح في فهمه هل المراد منه أنه يستثني 


معنى قول الأصحاب الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة نهاية ومغني قوله: (إن تساويا) قيد لقوله أو صبرة بأخرى مكايلة 
الخ . قوله: (ويكفي الخ) عبارة النهاية والمغني ولو تفرقا في هذه والتي قبلها في حالة صحة البيع بعد قبض الجملتين وقبل 
الكيل أو الوزن صح لحصول القبض في المجلس وما فضل من الكبيرة بعد الكيل أو الوزن لصاحبها فالمعتبر هنا ما ينقل 
الضمان فقط لا ما يفيد التصرف أيضاً لما سيأتي أن قبض ما بيع مقدراً إنما يكون بالتقدير اه قالع ش قوله م رفي هذه 
هي قوله أو صبرة دراهم الخ وقوله م ر والتي قبلها هي قوله ما لو باع صبرة بر الخ اه. قوله: (مما مر) أي قبيل قول المتن 
قبل التفرق قوله: (وما لو علما الخ) أي ي حقيقة فلا يكفي ظن لم يستند إلى اخبار ثم إن تبين خلافه تبين البطلان اهع ش 
وفيه إشارة إلى أن الظن المستند إلى الاخبار يقوم هنا مقام اليقين كما نبه عليه الحلبي قوله: (وقد صدقه) أي والحال أنه قد 
صدق في كل من الصورتين المخبر بفتح الباء المخبر بكسرها قوله: (تماثلهما) مفعول قوله علما وقوله: 0 
قوله: (وقضية قولهم قبل البيع) أي المار آنفاً قوله: (أنه لا بد الخ) خبر وقضية الخ قوله: (أو يتهيأ لأكثر الخ) أي مع إمكان 
ا ا و من أن ما لا جفاف له كالنشاء وباقي الخضراوات لا يباع بعضه ببعض وقوله: (في نحو 
حب) وينبغى أن من النحو البصل إذا وصل إلى الحالة التى يخزن فيها عادة. وقوله: (وثمر) هو بالمثلثة كما يفهمه قوله إلا 
وقت الجفاف إذ لو قرىء بالمثناة لم يكن لقوله إلا وقت الجفاف معنى بالنسبة للتمر اهدع ش قوله: (ليصير كاملا) وتنقيتها 
شرط للممائلة لا للكمال نهاية ومغني قالع ش قوله م ر وتنقيتها الخ جواب عما يقال لا بد.بعد الجفاف من التنقية أيضاً 
لصحة بيع أحد الجافين بمثله اه قوله: (ويث يشترط مع ذلك) أي الجفاف لحصول الممائلة واستمرار الكمال اه ع ش قوله: 
(عدم نزع نوى الثمر) وكذا الزبيب كما في العباب اه سم قالع ش هل منه أي من الثمر المنزوع النوى العجوة ة المنزوعة 
النوى فلا يجوز بيع بعضها ببعض أم لا لأنها على هذه الهيئة تدخر عادة ولا يسرع إليها الفساد فيه نظر والأقرب الأول 
ومثلها بالأولى التي بنواها لأن النوى فيها غير كامن اه. قوله: (فلا هيرة الخ) أي قلا يباع بعضه ببعضه وقوله؛ (إلا على 
ما يأتي في نحو الخ) أي فيجوز بيع بعضه ببعض وهو الراجح الآتي اهدع ش قوله: (وفي اللحم الخ) أي ود يشترط في اللحم 
الخ فهو عطف على قوله عدم نزع نوى التمر بحسب المعنى لأنه في قوّة في التمر عدم نزع نواه قوله: (انتفاء عظم) أي مطلقاً 
كثر أو قل لأن قليله يؤثر في الوزن ككثيره ومن العظم ما يؤكل منه مع اللحم كأطرافه الرقاق اه ع ش قوله: (يؤثر) قيد في 
الملح لأنه يقصد للإصلاح فاغتفر قليله دون كثيره اهدع ش . قوله: (وتناهي الخ) عطف على انتفاء عظم قوله: (وقليل 
الرطوبة يؤثر فيه) يأخذ منه أنها لو كانت قليلة جداً كانت كالملح فلا تضر اهدع ش قوله: (بخلاف نحو التمر) أي مما معياره 
الكيل فلا يعتبر فيه تناهي جفافه اه ع ش قوله: (بيع جديده) أي نحو التمر قوله: :افليس اليه رطرية الح) ارج نا فيه رطوبة 
تؤثر في الكيل وعبارة الشيخين إلا أن تبقى في الجديد نداوة يظهر أثر زوالها بالكيل كما نقلها في التصحيح اه سم قوله: 
(هذا مما اختلف الشراح) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل غلط بعضهم بعضا فيها. 


قوله: (نزع نوى التمر) وكذا الزبيب كما في العباب قوله: (ليس فيه رطوبة الخ) خرج ما فيه رطوبة تؤثر في الكيل 
وعبارة الشيخين إلا أن يبقى في الجديد نداوة يظهر أثر زوالها بالكيل كما نقلها ة في التصحيح . 


باب الربا نايننا 


مما مر المقتضى للنظر إلى آخر الأحوال مطلقاً العرايا الآتية» لأن الكمال فيها بتقدير جفاف الرطب اعتبر أول أحواله 
عند البيع أو نحو عصير الرطب أو العنب لاعتبار كماله عند أول خروجه منهما وإن كانا غير كاملين أو اللبن الحليب» 
لأنه كامل عند خروجه من الضرع آراء» قال بكل منهًا جمع» بل غلط بعضهم بعضاً فيها وألحق صحة كل منهاء ولكن 
أقر بها الأول لأن كمال الأخيرين وتعدده بتعدد أحوالهما معلوم من المتن في هذا الباب فلا يحتاج لذكره بخلاف العرايا 
وأيضاً فهي رخصة أبيحت مع عدم الكمال فيها عند البيع بخلافهما فكانت أحق بالاستثناء» بل ربما إذا نظرنا لهأءا لم 
يصح استثناء غيرها فتأمله» وإذا تقرر اشتراط المماثلة وقت الجفاف . 

(قوله التأنيث) لعله سبق قلم عن التذكير اه من هامش (فلا يباع) خلافا للمزني كالآئمة الثلاثة (رطب برطب) 
بفتح الراءين وضمهما وعليه يدل السياق (ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب) ولا بسر ببسر ولا برطب ولا بتمر ولا 
طلع إناث بأحدها ولا بمثله للجهل الآن بالممائلة وقت الجفاف» وقد صح أنه يله سئل عن بيع الرطب بالتمر» فقال: 
«أينقص الرطب إذا يبس»» قالوا: نعم» فنهى عن ذلك . أشار بقوله أينقص الخ إلى اعتبار المماثلة عند الجفاف وإلا 
فالنقص أوضح من أن يسئل عنه (أو ما لا جفاف له كالقثاء) بكسر أوله وبالمثلثة والمد (والعنب الذي لا يتزبب) 
والحصرم والبلح وإن نوزع فيهما (لا يباع) بعضه ببعض (أصلا) لتعذر العلم بالمماثلة فيه؛ نعم الزيتون يباع بعضه 
ببعض حال اسوداده ونضجهء لأنه كامل على أنه قيل لا يستثنى لأن رطوبته زيته وليس فيه مائية أصلاًء وظاهر المتن أنه 


قوله: (مطلقاً) أي في كل الربويات قوله: (العرايا) نائب فاعل يستثنى قوله: (الآنية) أي في بيع الأصول والثمار وقوله: 
(أو نحو عصير الخ) من النحو خلهما وعصير الرمان والتفاح وسائر الثمار. قوله: (فيها) الظاهر التأنيث”'' قوله: (الأول) أي 
استثناء العرايا قوله: (لأن كمال الأخيرين ن الخ) ولأن المتبادر من العبارة أن معنى أولاً قبل الجفاف وهذا إنما يأتي فيما له 
جفاف وما ذكر من اللبن والعصير ليس كذلك اه سم قوله: (بخلاف العرايا) أي فإنها لم تعلم منه هنا بل في باب بيع 
الأصول والثمار قوله: (لهذا) أي لكونها رخصة خارجة عن القواعد عبارة الكردي أي لعدم الكمال اه قول المتن (فلا يباع 
رطب برطب الخ) وألحق بالرطب في ذلك طري اللحم فلا يباع بطريه ولا بقديد من جنسه ويباع قديده بقديده بلا عظم 
ولا ملح يظهر في الوزن نهاية ومغني . قوله: (بفتح الراءين) هذا يأباه مقابلته بخصوص التمر إلا أن يراد به الخصوص 
وتكون مقابلته بالتمر قرينة هذه الإرادة اه رشيدي قوله: (بفتح الراءين) إلى قول المتن وفي حبوب الدهن في النهاية وكذا في 
المغني إلا قوله المتناهي إلى المتن قوله: (وضمهما) ومثل ذلك الرمان فلا يباع بعضه ببعض اها ع ش قوله: (السياق) أي 
قوله ولا بتمر الخ قوله: (ولا بسر الخ) وكالبسر فيما ذكر فيه الخلال والبلح امع ش قوله: (ولا طلع إناث) أخرج طلع 
الذكور قال في شرح الروض وفي الحاوي للماوردي في , بيع الطلع بالتمر ثلاثة أوجه أصحها جوازه في طلع الذكور دون 
الإناث اه وينبغي أذ يعلم امناع طلع الذكور بمثله قتأمل اه سم قو : (بأحدها) أي الثلاثة وهي البسر والرطب والتمر اه 
3 ش قوله: (فالنقص أوذ ا 0 : (بكسر أوله) أي وبضمه 
اهدع ش قول المتن (والعنب الذي لا يتزبب) أي والرطب الذي لا يد يتتمر اه مغني قوله: (وإن نزوع فيهما) أي بأن الأول 
يجف في الروم والثاني في مصر. قوله: (نعم الزيتون يباع الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضاً قوله: (لا يستثنى الخ) جزم به 
النهاية بإسقاط صيغة التبري والتمريض ثم قال ولو كان فيه مائية لجف اه قال ع ش قوله لجف قال الزيادي وفيه نظر اه 
أقول وجهه أنه إذا وضع عليه ملح خرج منه ماء صرف يشاهد اه قوله: (لأن رطوبته زيته الخ) قد يمنع هذا الحصر ونفى 

قوله: (لأن كمال الأخيرين الخ) ولأن المتبادر من العبارة أن معنى أولاً قبل الجفاف وهذا إنما يأتي فيما له جفاف 
وما ذكره من اللبن والعصير ليس كذلك فليتأمل . قوله: (ولا طلع إناث) أخرج طلع الذكور قال في شرح الروض وفي 


الحاوي للماوردي في بيع الطلع بالتمر ثلاثة أوجه أصحها جوازه في طلع الذكور دون الإناث اه وينبغي أن يعلم امتناع طلع 
الذكور بمثله فتأمل . 


)١(‏ قوله: (التأنيث) لعله سبق قلم عن التذكير اه من هامش. 


لا عبرة بما يجف من نحو القثاء ويوجه بالنظر فيه للغالب» لكن اعتبره جمع متقدمون ورجحه السبكي (وفي قول) 
مخرج (نكفي مماثلته رطباً) كاللبن ويجاب بوضوح الفرق فعليه يباع بعضه ببعض وزناً وإن أمكن كيله (ولا تكفي 
مماثلة) المتولد من الحب نحو (الدقيق والسويق) وهو دقيق الشعير والنشا (والخبز) فلا يباع شيء منها بمثله ولا بأصله 
لتفاوت نعومة الدقيق وتأثير نار الخبز بخلافه بنخالته» لأنها ليست ربوية كمسوس لم يبق فيه لب أصلاً (بل تعتبر 
الممائلة في الحبوب) المتناهي جفافها المنقاة من نحو تبن وزؤان (حباً) لتحققها فيها حينئذ (و) تعتبر (في حبوب الدهن 
كالسمسم) بكسر سينيه (حباً أو دهناً) أو كسباً خالصاً من نحو ملح ودهن فله حالات كمال فيباع كل بمثله لا سمسم 
بشبرع وطح بطعينه وكسب بة دهن تملله أر يحي أو شيرج ١‏ لأنه من قاعدة مد عجوة (و) د تعتبر (في العنب زبيباً 


اناد مر فلتي قد يتنر سيان عارك عر بدلا اويا زد لاوا اع ون إن موه مافية أن دهنية ولعل هذا وجه 
حكايته رحمه الله له بقيل والله أعلم اه سيد عمز قوله: (من نحو القثاء) أي كالباذنجان وحبوب الرمان قوله: (ويوجه) أي 
يمكن توجيهه فلا ينافي أن ما بعده هو المعتمد اهدع ش قوله: (لكن اعتبره) أي ما يجف من نحو القثاء ولم يخرج 
بالجفاف عن كونه مطعوماً بخلاف القرع فإنه بعد جفافه لا يصلح للأكل وإنما يستعان به على السباحة ونحوها اهدع ش 
قوله: (ورجحه السبكي) معتمد عميرة اه ع ش قول المتن (مماثلته) أي ما لا جفاف له قوله: (بوضوح الفرق) وهو أن 
ما فيه من الرطوبة تمنع العلم بالمماثلة بخلاف اللبن اهدع ش قوله: (فعليه يباع الخ) تفريع على القول المخرج فكان الأولى 
تقديمه على الجواب عنه قوله: (وهو دقيق الشعير) أي أو لط عار المسيل لسري اما يعمل من الحنطة والشعير 
معروف اه وفي قوله يعمل إشعار بأنه ليس عبارة عن الدقيق بمجرده اهدع ش والمعروف أنه دقيق المقلي من الشعير 
أو الحنطة كما قاله السيد عمر قوله: (والنشا) بالقصر عطف على الدقيق . قوله: (نعومة الدقيق) أي ونحره قوله: (نار الخبز) 
أي ونحوه قوله: (بخلافه) أي الدقيق اه كردي ويجوز كون مرب جع الضمير قوله شيء منها كما في شرح المنهج أو الحب كما 
في النهاية والمغني عبارتهما ولا باع حنطة مقلية بحنطة مطلقاً ل ختلاف تأثير النار فيها ولا حنطة بما يتخذ منها ولا بما فيه 
شيء مما يتخذ منها وبجوز بيع الحب بالنخالة والحب المسوس إذا لم يق فيه لب أصلاً لأنهما غير ريوبين له قالع شُ 
قوله م ر مما يتخذ منها ظاهره وإنٍ قل جداً وعليه قما جرت به العادة من خلط اللبن أ و العسل بالنشا ليعمل على الوجه 
المخصوص المسمى بالحلوى أو الهيطلية فبيعه بالحنطة باطل لتأثير النار فيه ثم رأيت سم على منهج قال ما نصه ولا يصح 
بيع الحب بشيء مما يتخذ منه كالدقيق بما يتخذ منه كالحلوى المعمولة بالنشا والعسل انتهئ اه. قوله: (بنخالته) أي التي 
لم يبق فيه شيء من الدقيق اه سيد عمر أي كما يفيده قول الشارح كمسوّس الخ قوله: (كمسوس) بكسر الواو لأن فعله لازم 
قوله: (المتناهي جفافها) قد يشكل اعتبار التناهي هنا بقوله قبيل وقد يعتبر الكمال الخ بخلاف نحو التمر أي فإنه لا يشترط 
فيه تناهى الجفاف لأنه مكيل وقد يجاب بأن مراده بنحو التمر المشمس ونحوه مما لا يتناهى جفافه عادة بخلاف نحو البر 
لكن يشكل على هذا الجواب ما مر له أيضاً من أنه لا يضر التفاوت وزناً بعد الإستواء في الكيل كالبر الصلب بالرخو وقد 
يقال أيضاً المراد بتناهي الجفاف في الحب وصوله إلى حالة يتأتى فيها ادخاره عادة هذا وعبارة المنهج ولا يعتبر في التمر 
والحب تناهي جفافهما انتهى وهي ظاهرة في المخالفة لما ذكره الشارح وكتب سم عليه ما نضه ينبغي أن ضابط جفافهما أن 
لا يظهر بزوال الرطوبة الباقية أثر في المكيال انتههى وهو صريح فيما قلناه اه ع ش أي في قوله وقد يقال أيضاً الخ . قوله: 
(وزوان) كذا في الئهاية والتي في أصل الشارح زاون بتقديم الألف فليحرر وما في النهايه هو ما في الروضة وغيرها وضبطه 
البد السسهودي بفتم الزاي:والهمز اه يضري عبارة شبخنا قوله وزوان ككتات وغرات وسحات تالواق وبالهمرة ويس 
الشينم عند الشوام وهو حب يشبه الدحريج أو الكمون إذا طحن مع البر يجعله مرا اه قوله: (لتحققها) أي المماثلة وقوله: 
(حينئذ) أي حين الجفاف والنقاء قوله: (بكسر سينه) إلى قوله قال الخ في النهاية والمغني قوله: (أو كسباً) بضم فسكون قوله: 
(فله) أي للسمسم . قوله: (وكسب به دهن) خرج ما لا دهن فيه فينبغي جواز بيعه بالشير+ إج دون السمسم والطحينة لاشتمال 


قوله: (المتناهي جفافها) انظر اعتبار التناهي في الحبوب كالحنظة مع قوله السابق قبيل وقد يعتبرالكمال أولاً بخلاف 
نحو الثمر الخ وفي شرح المنهج كغيره ما نصه ولا يعتبر في الثمر والحب تناهي جفافهما بخلاف اللحم لأنه موزون يظهر 
أثره اه قوله: (وكسب به دهن) خرج ما لا دهن فيه فينبغي جواز بيعه بالشيرج دون السمسم والطحينة لاشتمال كل منهما 
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أو خل عنب وكذا العصير) من نحو رطب وعنب ورمان وغيرها (في الأصح) لأن ما ذكر حالات كمال فيجوز بيع 
بعض كل منها ببعضه إلا نحو خل التمر أو الزبيب» لأن فيه ما يمنع العلم بالمماثلة كما مر قال السبكي : ومما أجزم به 
وإن لم أره امتناع بيع الزبيب بخل العنب وإن كانا كاملين اه وهو بعد تسليمه وإلا فتجويز الشيخين بيع عصير العنب 
بخله متفاضلاً لأنهما جنسان لإفراط التفاوت في الإسم والصفة» والمقصود يرده عجيب فإن هذا معلوم من قولهم لا 
يباع الشيء بما اتخذ منه الشامل للكامل وغيره والعنب والزبيب جنس واحدء فالمتخذ من أحدهما كالمتخذ من الآخر. 


تنبيه: يؤخذ من كلامهما المذكور أن محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه ما لم يكونا كاملين أو يفرط التفاوت 


كل منهما عليه ففي شرح العباب وفي الجواهر لا يباع طحين أو سمسم بطحين أو كسب وكذا كسب الجوز بكسب الجوز 
أي إن كان فيه خليط وإلا جاز قياساً على كسب السمسم والكلام في كسب يأكله الآدميون ككسب نحو السمسم بخلاف 
كسب نحو القرطم فإنه غير ربوي وفي الروض والسمسم بالشيرج وبالكسب باطل اه سم عبارة المغني أما كسب غير 
السمسم واللوز الذي لا يأكله إلا البهائم ككسب القرطم أو أكل البهائم له أكثر فليس بربوي اه قوله: (به دهن) أي يمكن 
فصله اهدع ش قول المتن (وكذا العصير) فيجوز بيع العصير بمثله وكذا بيع عصيره أي نحو العنب والرطب بخله متماثلا 
على الأصح مغني وأسني وهو مخالف لما سيذكره الشارح عن الشيخين قوله: (إلا نحو خل) الخ استثناء منقطع اه بصري 
قوله: (إلا نحو خل التمر الخ) وحاصل مسألة الخلول أن يقال إن كان فيهما ماء امتنع بيع أحدهما بالآخر مطلقاً أي سواء كان 
من جنسه أم لا وإن كان في أحدهما فإن كان الآخر من جنسه امتنع وإلا فلا فعلى هذا يباع خل عنب بمثله وخل رطب 
بمثله وخل عنب بخل رطب وخل زبيب بخل رطب وخل تمر بخل عنب ويمتئع بيع خل عنب بخل زبيب وخل تمر بخل 
رطب وخل زبيب بخل تمر وخل تمر بمثله وخل زبيب بمثله زيادي اهدع ش قوله: (كما مر) أي في شرح وأدقة الأصول 
الخ . قوله: (وهو) خبره (عجيب) وقوله: (فتجويز الخ) خبره (يرده) اه سم قوله: (كالمتخذ من الآخر) قال سم لا يخفى 
ما في هذا من التكلف والإستناد إليه في التعجب مما قاله السبكي من أنه لم يره مما يتعجب منه ثم قال بعد أن أطال في 
بيان التكلف ما نصه على أن دعواه أن تجويز الشيخين المذكور يرد ما قاله السبكي عجيب بل لعله غفلة عن رد السبكي 
تجويز الشيخين المذكور كما في شرح الروض قال إنهما تبعا ما رجحه الإمام وأن قضية كلام ابن الصباغ أنهما جنس واحد 
وأن.هذا هو الأصح اه فكيف يرد على السبكي تجويز الشيخين مع رده له وتصحيحه خلافه فتأمل ولا يخفى أن تجويز 
الشيخين المذكور قياسه تجويز بيع التمر بعصير الرطب وبخله خلافاً للروياني بل قد يقال قياسه أيضاً تجويز بيع التمر بخله 
والزبيب بخله فليراجع اه قوله: (كاملين) قضيته أنه مع جواز بيع عصير العنب بخله يمتنع بيع العنب بخله مع أنه أبعد عن 
خله من عصيره عن خله اه سم. 


عليه وفي شرح العباب وفي الجواهر لا يباع طحين أو سمسم بطحين أو كسب وكذا كسب الجوز بكسب الجوز أي إن كان 
فيه خليط وإلا جاز قياساً على كسب السمسم والكلام في كسب يأكله الآدميون ككسب نحو السمسم بخلاف كسب نحو 
القرطم فإنه غير ربوي اه وفي الروض والسمسم بالشيرج وبالكسب باطل اه. قوله: (وهو) خبره عجيب وقوله فتجويز 
خبره يرده الآنى قوله: (كالمتخذ من الآخر) لا يخفى ما فى هذا من التكلف والاستناد إليه فى التعجب مما قاله السبكى من 
أنه لم يره مما يتعجب منه ومما يقطع بالتكلف المذكور تجويز الشيخين المذكور إذ لو كان المتعخذ من أحد المتجانسين 
كالمتخذ من الآخر بحيث يكون معه جنساً واحداً ما ساغ لهما جعل خل العنب مع عصيره جنساً آخر مع اتخاذ من نفسه 
فتأمله على أن دعواه أن تجويز الشيخين المذكور يرد ما قاله السبكى عجيب بل لعله غفلة عن رد السبكى تجويز الشيخين 
المذكور كما في شرح الروض قال: إِنْهما تبعا ما رجحه الإمام وإن قضية كلام ابن الصباغ إنهما جنس واحد وأن هذا هو 
الأصح قال: ولا يلزم من كونهما بحالة الكمال أن يكونا جنسين وقد صرح الروياني بعدم جواز بيع التمر بعصير الرطب 
وكذا بخله اه فكيف يرد على السبكي تجويز الشيخين مع رده له وتصحيحه خلافه فتأمل ولا يخفى أن تجويز الشيخين 
المذكور قياسه تجويز بيع التمر بعصير الرطب وخله خلافاً للروياني بل قد يقال قياسه أيضاً تجويز بيع التمر بخله والزبيب 
بخله فليراجع قوله: (كاملين) قضيته أنه مع جواز بيع عصير العنب بخله يمتنع بيع العنب بخله مع أنه أبعد عن خله من 
عصيره عن خله . 


بينهما فيما ذكر (و) 7 تعتبر (في اللبن) أي في ماهية هذا الجنس المشتمل على لبن وغيره (لبنآ أو سمنا أو مخيضاً) بشرط 
أن يكون كل منها (صافياً) من الماء مثلاً فيجوز بيع بعض أنواع اللبن الذي لم يغل بالنار ببعض كيلاً بعد سكون رغوته 
وإن كان الخائر أثقل وزنا. أما ما فيه ماء فلا يباع بمثله ولا بخالصء» وقيده السبكي وغيره بغير ماء يسيرء ويظهر حمله 
على يسير لا يؤئز في الكيل . 

قال: ويعتبر في المخيض الخالي من الماء أن لا يكون فيه زبد وإلا لم يبع بمثله ولا بزبد ولا بسمن, لأنه من 
قاعدة مد عجوة لا لعدم كماله اه. 


قوله: (أي في ماهية) إلى قول المتن وإذا جمعت في النهاية إلا قوله على أن كمون إلى ثم جعل قوله: (أي في ماهية 
هذا الخ) إنما فسر به ليناسب قوله بعد لبنأ أو سمناً الخ قول المتن (لبنأ) هو وما يعدم حالان كاويل الأول بباقا على صاله 
والثاني بصائراً سمناً أو مخيضاً قوله: (من الماء مثلا) عبارة المغني لبنا خالصاً غير مشوب بماء أو أنفحة أو ملح وغير مغلي 
بالنار أو سمنا أو مخيضا قوله: (من الماء مثلا) عبارة المغني لبنا خالصا غير مشوب بماء أو أنفحة أو ملح وغير مغلي بالنار 
أو سمئاً خالصاً مصفى بشمس أو نار فإنه لا يتأثر بالنار تأثير انعقاد ونقصان أو مخيضا صافياً أي خالصاً عن الماء 
والمخيض ما نزع زبده اه. قوله: (الذي لم يغل بالنار) أي فيباع اللبن الذي لم ينزع زبده بمثله ولا يباع بالسمن ولا بالزيد 
ولا بالمخيض لأنه حينئذ من قاعدة مد عجوة لأن اللبن يشتمل على المخيض والسمن والقياس أنه لا يباع الزيد بالمخيض 
لاشتمال الزيد على سمن ومخيض لكن نقل سم على منهج عن الخادم عن الإمام جوازه وتوقف فيه وجزم الزيادي بما قاله 
الإمام اهدع ش وسيأتي عن سم توجيه عدم بيع المخيض بالزبد. قوله: (وإن كان الخاثر أثقل) هو بالمثلثة ما بين الحليب 
والرائب ولا يضر في ذلك تفاوت الحموضة في أحدهما وينبغي أن يكون محل عدم الضرر في الخائر إذا كان ذلك بعدم 
انضمام شيء إليه بأن ضر بنفسه وإلا لم يصح بيع بعضه ببعض أخذاً مما يأتي في قوله لمخالطة الأنفحة الخ حيث جعل ذلك 
علة للبطلان اهدع ش وقوله وينبغي الخ قد مر عن المغني ما يوافقه قوله: (أما ما فيه ماء) أي مثلاً فيدخل فيه ما لو خلط 
بالسمن غيره مما لا يقصد للبيع مع السمن كالدقيق فلا يصح بيع المخلوط به لا بمثله ولا بدراهم على ما مر له بعد قول 
المصنف أو نقدان. ْ 

فائدة: وقع السؤال في الدرس عن بيع الدقيق المشتمل على النخالة بالدراهم هل يصح أم لا لاشتماله على النخالة 
ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر الصحة لأن النخالة قد تقصد أيضاً للدواب ونحوها ويمكن تمييزها من الدقيق بخلاف اللبن 
المخلوط بالماء فإن ما سي ايت ا اوم او قوله: (بمثله ولا بخالص) 
كلا يطغ يضخحة زيعه ينقد مخ أن اللبن المشوب بالماء يمتنع بيعه فراجعه أه سم عبارة الرشيدي وع ان لول يس يمكله 
ولا بخالص أي ولا بغير ذلك كالدراهم كما مر في كلامه اه قوله: (على يسير لا يؤثر الخ) أي أو على شيء قصد به 
حموضته لأنه من مصالحه على ما مر عن العراقي اه ع ش قوله: (قال) أي السبكي قوله: (فيه زبد) أي متميز لا كامن فاندفع 
قول الشارح الآتي على أن كمون الخ فليتأمل اه سم ويأتي عن البصري مثله وعن ع ش جواب آخر. قوله: (ولا بزبد 
ولا بسمن لأنه الخ) مفهومه أن المخيض إذا لم يكن فيه زبد جاز بيعه بالزيد وبالسمن وهو ظاهر في الثاني وقد صرح في 


قوله: (بمثله ولا بخالص) قد يشعر بصحة بيعه بنقد مع أن اللبن المشوب بالماء يمتنع بيعه فراجعه قوله: (فيه زبد) أي 
متميز لا كامن فاندفع قول الشارح الآني: على أن كمون الخ فليتأمل قوله: (ولا بزبد ولا بسمن) مفهومه أن المخيض إذا 
لم يكن فيه زبد جاز بيعه بالزبيد وبالسمن وهو ظاهر في الثاني وقد صرح في الروض بأن السمن والمخيض جنسان دون 
الأول لأن الزبد لا يخلو عن المخيض فيكون من قاعدة مد عجوة ثم رأيته في شرح العباب بعد أن علل امتناع , بيع الزبد 
بالزبد وبالسمن وباللبن وبسائر ما يتخذ منه بقوله لأن الزبد لا يخلو عن قليل مخيض وهو د يمنع العلم بالممائلة قال وبه 
يعلم ضعف قول الإمام يجوز أتفاقاً بيع الزبد بالمخيض متفاضلاً اه نعم إن نزع ما في المخيض من الزبد جاز بيعه بسمن 
ولو متفاضلاً لأن أحدهما ليس أصلاً للآخر ولا مشتملاً على بعضه بخلاف بيعه بالزبد لاشتمال الزبد على بعض المخيض 
هذا هو الذي يتجه فراجعه وفي شرح العباب أيضاً ما نصه مغ متنه ويباع مخيضه بمخيضه ومخيضه بحليبه ورائبه وحامضه 
إن لم يغل أحدهما بالنار ولم يختلط بأحدهما في الأولى وبالمخيض في الثانية ماء اه باختصار فإن كان الفرض أن الزبد 
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وفيه نظر إذ المخيض اسم لما نزع زبدة فلا يحتاج لما ذكرهء على أن كمون الزبد في اللبن باللبن لا يعتبر 
ككمون الشيرج في السمسم بالسمسمء ثم جعل المتن له قسيماً للبن مع أنه قسم منه المراد أنه باعتبار ما حدث له من 
المخض صار كأنه قسيم وإن كان في الحقيقة قسماًء فاندفع اعتراض جمع من الشراح بذلك (ولا تكفي المماثلة في 
سائر) أي باقي (أحواله كالجبن والأقط) والمصل والزبد لمخالطة الأنفحة أو الملح أو الدقيق أو المخيضء فلا يجوز 


الروض بأن السمن والمخيض جنسان دون الأول لأن الزبد لا يخلو عن المخيض فيكون من قاعدة مد عجوة ثم رأيته في 
شرح العباب بعد أن علل امتناع ب بيع الزبد بالزبد وبالسمن وباللبن وبسائر ما يتخذ منه بقوله لأن الزبد لا يخلو عن قليل 
مخيض وهو د بمنع العام بالجمائلة قن ويد يعلم ضسعف قول الإمام يجوز اتاقا بيع الزيد بالممشيهى معفاضلا اه نعم إن فرع 
ما في المخيض من الزبد جاز بيعه بسمن ولو متفاضلاً لأن أحدهما ليس أصلاً للآخر ولا مشتملاً على بعضه بخلاف بيعه 
بالزبد لاشتمال الزبد على بعض المخيض هذا هو الذي يتجه فراجعه اه سم عبارة ع ش نصها ولعله إنما لم يصع بيع 
المخيض بمثله الخ حيث لم يخل من الزبد لأن مخضه وإخراج الزبد منه أورث عدم العلم بمقدار ما بقي من الزبد في 
المخيض وصير الزبد الكامن فيه كالمنفصل فأثر اه وبه يندفع قول الشارح الآتي على أن كمون الخ . قوله: (وفيه نظر إذ 
المخيض الخ) لك أن : تقول المخيض ما مخض حتى يتميز زبده من بقية أجزائه ثم قد ينزع الزبد عنه ويفصل بالفعل وقد لا 
وبفرض اعنبار الترع في مفهوم المخيض نقد نبقى 00 اد ل ا 0 
ملسي بر ع و موري ا 1 ال ل ل 
العباب في بيع خبز البر بخبز الشعير اه سيد عمر . قوله: (لما ذكره) أي لأن ما فيه زبد لا يسمى مخيضاً وعليه فالمنازعة في 
مجرد ذكره لا في الحكم وإلا فمعلوم أنه لا يجوز وقد يقال ذكره لثئلا يتوهم أن المراد معظم الزبد بحيث يسمى المشتمل 
على القليل منه مخيضاً اه ع ش قوله: (على أن كمون الزبد الخ) محل تأمل لأنه حالة كمون الزبد فيه وعدم تميزه عن بقية 
الأجزاء رائب لا مخيض وأما بعد مخضه فقد تميز الزبد وخرج عن الكمون فصار كشيرج مختلط بكسب لم يفصل عنه 
وأيضاً فالمراد باللبن القسيم الباقي بحاله وبالمقسم الأعم اه سم وهو أحسن من جواب الشارح . قوله: (هذا) محله قبيل 
ما يأتي قوله كالدبس (ومخيض) فاد امتناع بيع اللبن بالمخيض ويخالفه ما في شرح العباب ويباع مخيضه بمخيضه ومخيضه 
بحليبه ورائبه وحامضه إن لم يغل أحدهما بالنار ولم يختلط بأحدهما في الأولى وبالمخيض في الثانية ماء انتهئ إلا أن 
يحمل ما هنا على مخيض نزع زبده وذاك على ما زيده كامن فيه اه سم قول المتن (كالجبن) بإسكان الباء مع تخفيف النون 
وبضمها مع تشديد النون وبدونه نهاية ومغني قوله: (والمصل) إلى قول المتن وإذا جمعت في المغني قوله: (والمصل) المصل 
والمصالة ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر زيادي اهاع ش زاد الكردي والخاثر اللبن الغليظ والمخيض اللبن الذي أخذ 
زبده اه. قوله: (لمخالطة الأنفحة الخ) نشر على ترتيب اللف والأنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء ويقال منفحة بكسر الميم مع 
فتح الفاء شيء يؤخذ من كرش الجدي مثلاً أصفر ما دام يرضع فيوضع على اللبن فيجمد قوله: (أو الدقيق) كان مراده به 


كامن في المخيض لم يتميز ولم ينزع فجميع ما ذكره واضح ثم قال: رأيته يعني الأذرعي قال بعد ذلك كالسبكي : لا يباع 
مخيض بزبد بمثله ولا بزبد ولا بسمن لأنه يصير من قاعدة مد عسجوة اه وقياس امتناع المخيض بزبده بمثله لكونه من 
قاعدة مد عجوة امتناع المخيض بزبده باللبن لأن امتناعه بمثله ليس إلا لتميز سمنه وتميز أحد الجنسين في أحد الجانبين 
كا كن لاقل عن متتكوة لكا تقدم من جواز بيع المخيض بمثله وبالحليب وغيره يخالف هذا الذي نقله عن الأذرعي إن 
كان مفروضاً في مخيض بزبده فإن كان مفروضاً في منزوع الزبد خالف بالنسبة لبيعه باللبن قول شيخ الإسلام في شرح 
المنهج : كغيره ولا اللبن بما يتخذ منه كسمن ومخيض اه وسيأتي هذا في كلامه هنا إلا أن يكون مفروضاً في مخيض بزبده 
لكن لم يتميز زبده بل هو كامن فيه قوله: (صار كأنه قسيم) وأيضاً فالمراد باللبن القسيم الباقي بحاله وبالمقسم الأعم قوله: 
( ومخيض) أفاد امتناع بيع اللبن بالمخيض ويخالفه ما مر عن شرح العباب إلا أن يحمل هذا على مخيض نزع زبده وذاك 
على ما زبده كامن فيه. 


32> الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بيع كل منها بمثله ولا بخالص للجهل بالممائلة ولا بيع زبد بسمن ولا لبن بما اتخذ منه كسمن ومخيض (ولا تكفي 
ممائلة ما أثرت فيه النار بالطبخ) كاللحم (أو القلي) كالسمسم (أو الشي) كالبيض أو العقد كالدبس والسكر والفانيد 
واللبا فلا يباع بعض منها بمثله للجهل بالممائلة باختلاف تأثير النار فيهاء وإنما صح السلم في نحو هذه الأربعة للطافة 
نارهاء أي انضباطها لأنه أوسع وخرج بالطبخ وما بعده الغلي في الماء فيباع ماء مغلي بمثله (ولا يضر تأثير تمييز) بالنار 
(كالعسل والسمن) يميزان بها عن الشمع واللبن فيباع كل منهما بمثله بعد التمييز لا قبله للجهل بالممائلة وفي الجواهر 
لو عقدت النار أجزاء السمن» أي إن تصوّر ذلك لم يبع بعضه ببعض (وإذا جمعت الصفقة) أي عقد البيع سمي بذلك» 
لأن كلاً من العاقدين كان يصفق يد الآخر عند البيع»ء وخرج بهذا تعددها بتفصيل الثمن ا 


فتات لطيف يحصل من اللبن عند جعله في الحصير وإرادة جعله جبناً وقال شيخنا العزيزي المراد دقيق البر لأن الاقط لبن 
يضاف إليه دقيق فيجمد فإذا وضع على الحصير التي يعصر عليها سال منه المصل مخلوطاً بالدقيق اه بجيرمي قوله: (ولا 
بخالص) أي بلبن خالص وقوله: (ولا بيع زبد بسمن) أي ولا بيع سمن بجبن اهدع ش قال البجيرمي واعتمد البابلي صحة 
بيع الزبد بالدراهم تبعاً لشيخه بعد إفتائه بالمنع اه قوله: (كالدبس) بكسر الدال وسكون الباء وبكسرتين عسل التمر وعسل 
النحل قاموس وفي المختار أنه عصير الرطب وقيل عصير العنب إذا طبخ وهو المعروف عند أهله اه ع ش . قوله: 
(والفانيد) وهو عسل القصب المسمى بالمرسل اه مغني قوله: (والسكر) وفي الروض وللمعقود بالنار كالسكر والفانيد واللبا 
حكم المطبوخ وفي شرحه فلا يباع شيء منها بمثله ولا بأصله ولا بسائر ما يتخذ من أصله اه وقضيته امتناع بيع السكر 
بالفانيد لأنه متخل من أصله وهو القصب لكن يخالف قول الروض بعد ذلك والسكر والفانيد جنسان اه إذ قضية كونهما 
جنسين جواز بيع أحدهما بالآخر لعدم اشتراط الممائلة في الجنسين فلا يضر تأثير النار اللهم إلا أن يلتزم أن أصل أحدهما 
غير أصل الآخر أبخذاً من تعليل شرحه كونهما جنسين باختلاف قصبهما لأن الفانيد يتخذ من قصب قليل الحلاوة كأعالي 
العيدان والسكر يطبخ من أسافلها وأوساطها لشدة حلاوتهما انتهى وكل منهما لا يصدق عليه أنه متخذ من أصل الآخر 
لاختلاف أصلهما فليتأمل اه سم . قوله: (في هذه الأربعة) أي الدبس الخ اه ع ش قوله: (للطافة الخ) علة للصحة وقوله: 
(لأنه أوسع) علة الصحة للطافة اه سم أي علة لعلية اللطافة للصحة واقتصر المغني على العلة الثانية وعطفها النهاية على 
الأولى وكل منهما أظهر وأحسن مما سلكه الشارح قوله: (الغلي في الماء الخ) عبازة النهاية والمغني ما أثرت أي النار فيه 
الحرارة فقط كالماء المغلي فيباع اه قول المتن (كالعسل الخ) أي والذهب والفضة فإن النار فيهما لتمييز الغش وهي لطيفة نهاية 
ومغني قوله: (لو عقدت النار) يتأتى مثله في العسل وتصوره ظاهر اه سيد عمر قوله: (أي عقد البيع) إلى قوله وإنما لم تجر في 
بيع فرس في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن وقوله ومن زعم إلى ومثل ذلك . قوله: (أي عقد البيع) عبارة 
المغنى أي البيعة سمى بذلك لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد الآخر في عادة العرب اه قوله: (يصفق) بابه ضرب 
مختار اهدع ش قوله: (هذا) أي بجمع الصفقة المفيد لوحدة العقد قوله: (تعددها بتفصيل الثمن) لا يقال يؤخذ من ذلك أن 


قوله: (كالدبس) قال في الروض: وللمعقود بالنار كالسكر والفانيد واللبا حكم المطبوخ قال في شرحه: فلا يباع شيء 
منها بمثله ولا بأصله ولا بسائر ما يتخذ من أصله اه وقضيته امتناع بيع السكر بالفانيد لأنه متخذ من أصله وهو القصب 
لكن هذا يخالف قول الروض بعد ذلك والسكر والفانيد جنسان اه إذ قضية كونهما جنسين جواز بيع أحدهما بالآخر لعدم 
اشتراط الممائلة في الجنسين فلا يضر تأثير النار اللهم إلا أن يلتزم أن أصل أحدهما غير أصل الآخر أخذاً من تعليل شرحه 
كونهما جنسين بقوله: لاختلاف قصبهما لأن الفانيد يتخذ من قصب قليل الحلاوة كأعالي العيدان والسكر يطبخ من أسفلها 
وأوساطها لشدة حلاوتها اه وكل منهما لا يصدق عليه أنه متخذ من أصل الآخر لاختلاف أصلهما فليتأمل . قوله: (للطافة) 
علة الصحة وقوله : لأنه وسع علة الصحة للطافة (قول: المصنف ولا يضر تأثير تمييز) عبارة الروض ولا يضر العرض على 
النار للتصفية ولو علا ومعياره الوزن اه وقوله : ومعياره قال في شرحه: أي المعروض على النار للتصفية انتهى وما اقتضاه 
من أن السمن المائع المعروض معياره الوزن موافق لما قدمه من قوله: ويباع السمن بالسمن وزناً بخلاف قول البغوي الذي 
استحسنه في الشرح الصغير أن المعتبر في مائع السمن هو الكيل وما قاله البغوي هو المعتمد قوله: (تعددها بنفصيل 
الثمن) لا يقال يؤخذ من ذلك أن لبيع الدينار بفضة وفلوس صورتين إحداهما أن يقول: بعتك هذا الدينار بكذا فضة وكذا 


باب الربا 5:١‏ 


كبعتك هذا بهذا وهذا بهذاء فلا تجري فيه القاعدة الآنية بخلافه بتعدّد البائع أو المشتري» وبحث بعضهم إن نية 
التفصيل كذكره» وفيه نظر وإن أقره جمع لما مر أنه لو كان نقدان مختلفان لم تكف نيتهما أحدهماء ولا يرد على ذلك 
صحة البيع بالكناية» لأنه يغتفر في الصيغة ما لا يغتفر في المعقود عليه (ربوياً) واحداً أي متحد الجنس (من الجانبين) 
ولو ضمنياً كسمسم بدهنهء لأن بروز مثل الكامن فيه يقتضي اعتبار ذلك الكامن بخلافه بمثله فإنه مستتر فيهما فلا داعي 
لتقدير بروزه» ومر أن الماء ربوي لكنه بالنسبة لمقصود دار بها بئر ماء عذب بيعت بمثلها مقصود تبعأ فلم تجر فيه 
القاعدة الآتية» لذلك وإن كان مقصوداً في نفسه كما ذكروه في باب بيع الأصول والثمار أنه ل 


لبيع الدينار بفضة وفلوس صورتين إحداهما أن يقول بعتك هذا الدينار بكذا فضة وكذا فلوسا وهذه الصورة باطلة وهي من 
هذه القاعدة والثانية أن يقول بعتك نصفه بكذا فضة ونصفه بكذا فلوساً وهذه الصورة صحيحة وهي خارجة عن القاعدة بتعدد 
العقد لأنا نقول هذا الأخذ مم بل كلتا الصورتين خارجتان عن هذه القاعدة لأن العقد في كل منهما لم يجمع جنساً واحداً 
من الجانبين لاختلاف جنس الذهب والفضة ولم يشترط التماثل في بيع إحداهما بالآخر فالصواب هو الصحة في الصورتين 
نعم لو باع نصفاً فضة بعثماني فضة وعثماني فلوسا فالوجه أخذاً من هذه القاعدة هو البطلان لأن العقد جمع جنساً واحداً 
من الجانبين وهو الفضة وانضم إليه شيء آخر في أحد الجانبين وهو الفلوس بخلاف ما لو باع نصف النصف بعثماني فضة 
ونصفه الآخر بعثماني فلوساً وماثل نصف النصف العثماني الفضة في القدر فإنه يصح لتعدد العقد مع وجود شروط الربا في 
أحد العقدين الذي هو عقد الربوي ويجري هذا التفصيل في بيع دينار كبير بدينار صغير وفضة فليتأمل اه سم وأقر النهاية 
بطلان الصورة الأولى كما يأتي . قوله: (كبعتك هذا بهذا الخ) عبارة المغني بأن جعل في بيع مد ودرهم بمثلهما المد في 
مقابلة المد أو الدرهم والدرهم في مقابلة الدرهم أو المد اه قوله: (فلا تجري فيه الخ) أي فيصح العقد نهاية ومغني قوله: 
(أن نية التفصيل الخ) أي فيصح العقد مع النية اه ع ش قوله: (على ذلك) أي على عدم الصحة مع النية قوله: (ولو ضمنياً) 
أي في أحد الجانبين فقط اه رشيدي قوله: (فيه) أي السمسم وكذا الضمير في قوله بخلافه بمثله قوله: (فإنه) أي الكامن 
وقوله: (فيهما) أي في الجانبين. قوله: (ومر أن الماء ربوي) قال سم على حج حرر الشارح في شرح العياب أن الصحيح 
جواز بيع خبز البر بخبز الشعير وإن اشتمل كل منهما على ملح وماء لاستهلاكهما فليس ذلك من هذه القاعدة اه أقول قد 
تشكل عليه مسألة الخلول حيث قالوا فيها متى كان فيها ماآن امتنع بيع أحدهما بالآخر مطلقاً من جنسه أو غيره اللهم إلا أن 
يقال إن الماء في الخبز لا وجود له البتة والمقصود منه إنما هو جمع أجزاء الدقيق بخلاف الخل فإن الماء موجود فيه بعينه 
وإنما تغيرت صفته بما أضيف إليه فلم تضمحل أجزاؤها اهدع ش قوله: (فلم تجر فيه) أي في بيع الدار المذكور قوله: 
(لذلك) أي التبعية قوله: (كما ذكروه الخ) تعليل لكون الماء مقصوداً في نفسه. وقوله: (أنه الخ) بيان لما عبارة المغني 


فلوساً أو صارفتكه بكذا فضة وكذا فلوساً وهذه الصورة باطلة وهى من هذه القاعدة والثانية أن يقول: بعتك نصفه بكذا فضة 
ونصفه بكذا فلوساً وهذه الصورة صحيحة وهي خارجة عن القاعدة بتعدد العقد لأنا نقول هذا الأخذ ممنوع بل كلتا 
الصورتين خارجتان عن هذه القاعدة لأن العقد في كل منهما لم يجمع جنساً واحداً من الجانبين لاختلاف جنسي الذهب 
والفضة ولذا لم نشترط الممائلة في بيع أحدهما بالآخر فالصواب هو الصحة في الصورتين نعم لو باع نصفا فضة بعثماني 
فضة وعثماني فلوساً فالوجه أخذاً من هذه القاعدة هو البطلان لأن العقد جمع جنساً واحدأً من الجانبين وهو الفضة وانضم 
إليها شيء آخر في أحد الجانبين وهو الفلوس بخلاف ما لو باع نصف النصف بعثماني فضة ونصفه الآخر بعثماني فلوسا 
وماثل نصف النصف العثماني الفضة في القدر فإنه يصح لتعدد العقد مع وجود شروط الربا في أحد العقدين الذي هو عقد 
الربوي ويجري هذا التفصيل في بيع دينار كبير بدينار صغير وفضة فليتأمل . قوله: (ومر أن الماء ربوي الخ) حرر الشارح في 
شرح العباب أن الصحيح جواز بيع خبز البر بخبز الشعير وإن اشتمل كل منهما على ماء وملح لاستهلاكهما فليس ذلك من 
هذه القاعدة وفي شرح العباب وأفتى ابن الصلاح فيمن أعطى لحاماً درهماً وقال: أعطني بنصفه لحماً وبنصفه الآخر نصف 
درهم وفيما لو اشترى منه نصف رطل لحم بنصف درهم في الذمة ثم أعطاه درهماً وقال: خذ نصفه عما في ذمتي وأعطني 
نصف درهم عن الباقي بأن الثاني يحل وكذا الأول إذا جعلهما عقدين وقال: مرة يجوز إذا كان في عقدين ولم يكن أحدهما 
مغشوشاً غشأ مؤثراً اه. 


ضفن الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


يشترط التعرض لدخوله في بيع دار بها بئر ماء وإلا لم يصح لاختلاط الماء الموجود للبائع بالحادث للمشتري» ومن 
زعم أن كلامهم ثم إنما هو في بثر ماء مبيعة وحدهاء لأن ماءها حينئذ مقصود فقد وهم بل صرحوا بما ذكرناه المعلوم 
منه أن التابع هنا وهو ما لا يقصد بالمقابلة معناه غير التابع» ثم وهو ما يكون جزءاً أو منزلاً منزلته ومثل ذلك بيع بر 
بشعير وفي كل حبات من الآخر قليلة بحيث لا تقصد بالإخراج وبيع دار فيها معدن ذهب مثلاً جهلاة بذهبء لأنه 
حينئذ تابع لمقصودها فصح وقولهم لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا محله في غير التابع بخلاف ما إذا علما أو 
أحدهما به أو كان فيها تمويه بذهب يتحصل منه شيء فإنه المقصود بالمقابلة فجرت القاعدة كبيع ذات لبن بذات لبن 
وإن جهل» لأنه يقصد منها غالباً بخلاف المعدن من الأرض وإنما لم تجر في بيع فرس لبون بمثلهاء لأن لبنها لا يقصد 
بالمقابلة وإن قصد في نفسه بدليل أنه يرد بدله في المصراة صاع تمر على ما اقتضاه إطلاقهم وإن نوزعوا فيه (واختلف 
الجنس) أي جنس المبيع سواء أكان المضموم للربوي المتحد الجنس من الجانبين ربوياً أم غير ربوي وقدّر بعض 
الشراح الجنس هنا بالربوي فأوهم الصحة في بيع درهم وثوب بمثلهماء لأن جنس الربوي لم يختلف وليس كذلك بل 
هو من القاعدة» لأن جنس المبيع اختلف وإن لم يختلف الجنس الربوي (منهما) جميعهما بأن اشتمل أحدهما على 
جنسين اشتمل عليهما الآخر (كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم) وكثوب ودرهم بثوب ودرهم أو مجموعهما بأن لم 
يشتمل الآخر إلا على أحدهما كثوب مطرز بذهب أو قلادة فيها خرز وذهب بيع أو بيعت بذهبء» فإن كان الثمن فضة 
اشترط تسليم الذهب وما يقابله من الثمن في المجلس (وكمد ودرهم بمدين أو درهمين) وبقولنا واحداً الذي هو في 
أصله واستغنى عبه قيل بالتنكير فإنه مشعر بالتوحيد» وقد يقال بل إنما استغنى عنه بما علم من أول الباب أنه حيث 
اختلفت العلة لا ربا اندفع ما أورد عليه ا ل ل و و ل ا ا 


ولا ينافي كونه تابعاً بالإضافة كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل والحاصل أنه من حيث أنه تابع 
بالإضافة اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه اه قوله: (لدخوله) أي 
الماء الموجود قوله: (للبائع) نعت للموجود وقوله: (للمشتري) نعت للحادث قوله: (إنْ كلامهم ثم) أي في باب بيع 
الأصول والثمار قوله: (وحدها) أي بدون الدار قوله: (بما ذكرناه) وهو قوله أنه يشترط التعرض الخ قوله: (إِنَ التابع هنا) أي 
في دار بها بئر ماء عذب بيعت بمثلها. قوله: (معناه) الأولى إسقاطه قوله: (وهو) أي التابع ثم وقوله: (جزأ) أي كالسقف 
وقوله: (أو منزلاً منزلته) أي كمفتاح الغلق بخلاف الماء فلا يدخل في مسمى الدار مثلاً فلا بد من النص عليه اه رشيدي 
قوله: (ومثل ذلك) أي في الصحة اهدع ش قوله: (وفي كل الخ) أي أو في أحدهما حبات الخ نهاية ومغني قوله: (بحيث 
لا يقصد الخ) عبارة النهاية بحيث لا يقصد تمييزها لتستعمل وحدها وإن أثرت في الكيلين اه قوله: (به) أي المعدن قوله: 
(كبيع ذات لبن الخ) لعل محله بعد تميز اللبن عن محله واستقراره في الضرع ولو بالنسبة لأحدهما بخلاف ما لو خلا ضرع 
كل منهما عن اللبن حالة العقد لأن كمون اللبن حيتئذ في معدنه الأصلي ككمون الشيرج في السمسم في بيع سمسم بمثله ثم 
رأيت قول المغني والنهاية الآتي آخر الباب في بيع لبن شاة بشاة فيها لبن اه سيد عمر أقول وكذا تعليلهما الآتي ذكره آنفا 
يفيد ما ترجاه. قوله: (لأنه يقصد منهاالخ) عبارة النهاية والمغني لأن الشرع جعل اللبن في الضرع كهو في الاناء بخلاف 
المعدن ولأن ذات اللبن المقصود منها اللبن والأرض ليس المقصود منها المعدن اه قالع ش قوله م ر المقصود منها الخ 
أي فأثر سواء علماه أو جهلاه اه قوله: (وإنما لم تجر في بيع فرس الخ) عموم كلام الشارح م ر أي والمغني يخالفه اه 
ع ش قوله: (أي جنس المبيع) إلى قول المتن كصحاح في النهاية الا قوله وقدر إلى المتن وقوله بشرط إلى أم صفة وكذا في 
المغني إلا قوله فإن كان الثمن إلى المتن قوله: (أي جنس المببع) أي المعقود عليه. قوله: (وقدر) لعله محرف عن قيد بالياء 
والدال قول المتن قوله: (كمد عجوة) قال الجوهري هو تمر من أجود تمر المدينة قال الأزهري والصيحاني منه سم على 
المنهج اهدع ش قوله: (عجوة) بعد قول المتن بمد يقرأ بالنصب إبقاء لتنوين المتن اه رشيدي قوله: (وما يقابله الخ) يعني 
ماء عين بالتراضي منهما باعتبار القيمة بعد العقد اه ع ش قوله: (وبقولنا الخ) متعلق باندفع وقوله: (بالتدكير) أي لربوي اه 


باب الربا يدان 


من بيع ذهب أو فضة ببر وحده أو مع شعير فإنه لم يتحد جنس من الجانبين (أو) اختلف (النوع) يعني غير الجنس سواء 
أكان نوعاً حقيقياً كجيد ورديء بهما أو بأحدهما بشرط تميزهما إذ لا يتأتى التوزيع إلا حينئذ بخلاف ما إذا لم يتميزا بشرط 
أن تقل حبات الآخر بحيث لو ميزت لم تظهر في الكيل وإنما لم يضر كما مر خلط أحد الجنسين بحبات من الآخر بحيث 
لا يقصد إخراجها لتستعمل برأ أو شعيراً وإن أثرت في الكيل لأن التساوي بين الجنسين غير معتبر أم صفة من الجانبين أو 
أحدهما (كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما) أي بصحاح فقط أو مكسرة فقطء وقيمة المكسر دون قيمة الصحاح في الكل 
كما هو الغالب أو عكسهء لأن التوزيع الآتي إنما يتأتى حينئذء جعل الطبري من ذلك بيع ذهب بذهب وأحدهما خشن أو 
أسود مردود بأن الخشونة أو السواد ليس عيئاً أخرى مضمومة لذلك الطرف» بل هو عيب في العوض . 

وظاهر أن مراد الطبري أن أحد الطرفين اشتمل على عينين من الذهب إحداهما خشنة أو سوداء وكذا لو بانت 


كردي . قوله: (من بيع ذهب الخ) أي من صحة هذا البيع قوله: (فإنه الخ) توجيه للاندفاع المذكور قوله: (يعني غير الجنس) 
أخذه من المقابلة ومن المثال قوله: (وبشرط تمييزهما) قيد غير صحيح في الذهب والفضة إذ القاعدة جارية فيهما مع 
الإختلاط وإنما هو شرط في الحبوب اه رشيدي قوله: (بشرط أن تقل حبات الآخر) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما وظاهر 
كلامهم الصحة هنا وإن كثرت حبات الآخر وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين إذ الفرق بين الجنس والنوع أن الحبات إذا 
كثرت في الجنس لم تتحقق المماثلة بخلاف النوع اه قالع ش قوله م ر هنا أي في اختلاط أحد النوعين بالآخر وقوله 
بعض المتأخرين منهم حج تبعاً لما في المنهج وقوله م ر هنا أي في اختلاط أحد النوعين بالآخر وقوله بعض المتأخرين 
منهم حج تبعا لما في المنهج وقوله بخلاف النوع قد يمنع بأن اختلاف النوع في أحد الطرفين يوجب توزيع ما في الآخر 
عليه وهو مانع من العلم بالمماثلة اه. قوله: (بشرط أن تقل الخ) كذا قاله بعضهم ومشى عليه شيخ الإسلام أيضاً لكن 
مقتضى كلام الشيخين أنه يصح مطلقاً وقال شيخنا الشهاب الرملي وغيره أنه الصحيح اه سم قوله: (أم صفة الخ) عطف على 
قوله نوعاً حقيقياً أقول والحاصل أن الاختلاف حيث كان بتعدد الجنس أو النوع أو الصفة إما في الطرفين أو أحدهما كان 
الحاصل من ذلك تسع صور تعدد الجنس أو النوع أو الصفة في كل من الطرفين أو أحدهما والمد المعتبر في أحد الطرفين 
إما أن تزيد قيمته على الدرهم أو تنقص أو تساوي فتلك ثلاث صور تضرب في التسع المذكورة تبلغ سبعاً وعشرين صورة 
والعقد في جميعها باطل إلا إذا كان المبيع صحاحاً ومكسرة بمثلهما أو بصحاح فقط أو بمكسرة فقط وقيمة المكسر كقيمة 
الصحيح فإن العقد صحيح اها ع ش. قوله: (أي بصحاح) إلى قوله وجعل الطبري في المغني وإلى الباب في النهاية إلا قوله 
ومن قال إلى لأن شرط وقوله كما يأتي إلى التنبيه وقوله نعم إلى المتن قوله: (أومكسرة) المراد بالمكسرة هنا القراضة وهي 
القطع التي تقرض من الدينار والدرهم للمعاملة في الحوائج اليسيرة اه كردي عبارة البجيرمي ونقل سم عن شيخه أن المراد 
بالكسر القراضة التي تقرض من الدنانير والفضة اه ونقله ع ش أيضاً وما عدا ذلك وإن كان نصف شريفي أو ربع ريال يقال 
له صحيح شيخنا الحفني اه. قوله: (دون قيمة الصحاح في الكل) أي أما لو باع رديئاً وجيداً بمثلهما أو بأحدهما فلا يصح 
مطلقاً سواء كانت قيمة الرديء دون قيمة الجيد أم لا وعبارة سم على منهج قوله وقيمة الرديء الخ قال الشيخ عميرة هذا 
الشرط لم أره للأصحاب إلا في مسألة الصحاح والمكسرة خاصة فكان الشيخ ألحق هذا نظراً إلى أن الجودة والرداءة مجرد 
صفة انتهى وأقول لا يخلو هذا الإلحاق عن شيء والفرق ممكن اه والمعتمد التسوية بين الجيد والرديء والصحيح 
والمكسر فحيث تساويا في القيمة صح وإلا فلا اهدع ش قوله: (أو عكسه) وهو أن تكون قيمة الصحاح دون قيمة المكسرة 
قوله: (من ذلك) أي من قاعدة مد عجوة ودرهم اهادع ش قوله: (بل هو عيب في العوض) أي فلا يمنع من الصحة . قوله: 
(وظاهر أن مراد الطبري الخ) مراده به دفع الإعتراض على الطبري وجعله ذلك من القاعدة فلا يصح قال سم على حج 
دعوى ظهور ذلك مع تعبيره بقوله وأحدهما خشن أو أسود لا يخفى ما فيها اه أقول قد يقال قوله من ذلك يعين أن مراده 
ما ذكر ضرورة أنه لا بد في القاعدة المذكورة من عينين في كل من الطرفين أو أحدهما اهدع ش. 


يصح مطلقاً وقال شيخنا الشهاب الرملي وغيره: إنه الصحيح 5 قوله: (وظاهر أن مراد الطبري الخ) دعوى ظهور ذلك مع 
تعبيره بقوله: وأحدهما خشن أو أسود لا يخفى ما فيها. 


:2 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إحداهما مختلطة بنحو نحاس» ومن قال في هذه بتفريق الصفقة فقد وهم. لأن شرط الصحة علم التساوي حال العقد 
فيما يستقر عليه وذلك مفقود هنا فالصواب أنه من القاعدة (فباطلة) ولا يتأتى هنا تفريق الصفقة» لأن الفساد للهيئة 
الإجتماعية كالعقد على خمس نسوة معاًء وذلك لما في الحديث الحسن أو الصحيح: أنه يك نهى عن بيع قلادة فيها 
حرز وذهب بذهب حتى يميز بينهماء فقال المشترى: إنما أردت الحجارة» فقال: لا حتى تميز بينهما. 

قال الراوي : فرده أي البيع حتى ميز بينهماء ولأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين أن يوزع 
ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة والتوزيع هنا لكونه ناشئاً عن التقويم الذي هو تخمين» والتخمين قد يخطىء 
يؤدّى وإن اتحدت شجرة المدّين وضرب الدرهمين للمفاضلة أو عدم العلم بالمماثلة» ففي بيع مد ودرهم بمدّين إن 
زادت قيمة المدّ على الدرهم الذي معه أو نقصت تلزم المفاضلة» وإن ساوته لزم الجهل بالمماثلة وقس الباقي» وكذا 
يقال في بيع صحيح ومكسر بهما أو بأحدهماء 111111111110000 


قوله: (بنحو نحاس) أي فلا يصح أيضاً اه ع ش عبارة سم عن شرح العباب بعد كلام طويل نصه والذي يتجه من 
ذلك أنه لا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بالدنانير المغشوشة إلا حيث لم يكن للغش قيمة ولم يؤثر في الوزن سواء كان 
الغش فضة أم نحاساً حصل منه بالتمييز شيء أم لا ولا مدخل للرواج في هذا الباب ثم رأيت الروياني صرح بما ذكرته حيث 
قال العش اليسير الذي لا يأخذ حظأ من الوزن لا يمنع من صحة البيع انتهت ت قوله: (وذلك لما في الحديث الخ) تعليل لما 
في المتن قوله: (حتى يميز بينهما) ظاهره أنه فصل كلاً منهما عن الآخر في الخارج لكن لا تتوقف الضحة على ذلك بل 
كني اللفصيل كن الفقد كماابى زيمكن التكرل الحديك لذللقة .أن يمل قوله لا حتى يميز على الأعم من التفصيل في 
العقد وفي الخاراج اه ع ش . قوله: (ولأن الخ) عطف على قوله لما في الحديث قوله: (يؤدي الخ) خبر قوله والتوزيع قوله: 
ا ل ا 0 ش قوله: (في بيع صحيح ومكسر بهما 
الخ) أي والفرض أن ن قي قيمة المكسر دون قيمة الصحيح أو أزيد كما تقدم فإن استوت قيمتهما فلا بطلان فالحاصل أنه حيث 
تساوت قيمة الصحاح وقيمة المكسرة فلا بطلان وإن اختلفت فالبطلان سواء استوت قيمة المكسرة ة من الجانبين وذلك 
للجهل بالممائلة أو اختلفت وذلك لتحقق المفاضلة وإنما لم يحكم بالبطلان أيضاً إذا تساوت فيمة الصحاح وقيمة المكسرة 
ويقال للجهل بالممائلة لأن التقويم تخمين لأن الدراهم والدنانير قيم الأشياء فهي أضبط من غيرها اه سم ومر عن ع ش 


قوله: (بنحو نحاس) في العباب ويصح درهم ومغشوش بدينار مغشوش بنحاس وكذا بفضة لا يتميز انتهى قال في 
شرحه: أخذ هذا من قول الجواهر: لا يجوز بيع دراهم مغشوشة بمثلها ولا بخالصة وأما بيع الدراهم المغشوشة بالدنانير 
المغشوشة فإن كان غش الذهب فضة حرم قال البغوي: وهذا عندي إن كان يحصل منه شيء بالتمييز وإلا جاز كبيع دنانير 
مطلية بالنقرة أو عكسه يجوز إذا كان التمويه لا يحصل منه شيء وإن كان غشه نحاسا فعلى قولي جمع مختلفي الحكم هذا 
إذا كثر بحيث يكون للغش بعد التمويه قيمة والأوجب الجواز لأنه إذا لم يكن له قيمة لم يقابل بشيء ثم أجاب عما يورد 
على ذلك من أنه ينبغي عدم الصحة لأن ذلك يؤدي إلى جهالة الباقي بأنه لا نظر إلى ذلك بل إلى الرواج قال: وليس 
بواضح اه والذي يتجه من ذلك أنه لا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بالدنانير المغشوشة لا حيث لم يكن للغش قيمه ولم 
نظر إليه ثم رأيت الروياني صرح بما ذكرته حيث قال: الغش اليسير الذي لا يأخذ حظأ من الوزن لا يمنع من صحة البيع 
إلى آخر ما أطال به في تأييد ما قاله وقول البغوي كبيع دنانير مطلية الخ يدل على صحة بيع الدنانير المطلية وأن الطلاء 
لا يمنع صحته وأنه يكتفي برؤيتها مع الطلاء ويوجه بأنه كالصبغ لقلته بعدم تحصيل شيء منه فهو كرؤية الأمة المحمرة بنحو 
الحناء م ر اه قوله: (علم التساوي) مفهومه أنه لو علم التساوي سلم ما قاله هذا القائل وفيه نظر لاقتضاء الحال التوزيع 
المؤدي للمحذور قوله: (وكذا يقال في بيع صحيح ومكسر بهما أو بأحدهما) أي والفرض أن قيمة المكسر دون قيمة 
الصحاح أو كما أكدة لزن امسرت فينها قلا يان رغباره الكت اليجنا إلى التصير الكري ولي بع الاقم :الاين 
الصحاح والمكسرة إن استوت قيمة المكسرة أي الاين لم 7 تتحقق المماثلة لما مر وإلا تحققت المفاضلة كما تقدم كما 
هي متحققة في البيع بصحاح فقط أو مكسرة فقط إذ الفرض أن قيمة المكسرة مخالفة لقيمة الصحاح فلو تساوت قيمتهما فلا 
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والكلام في المعين لصحة الصلح عن ألف درهم وخمسين ديناراً بألفي درهم كما يأتي بسطه في الاستبدال بما يعلم منه 
أنه لو عوّض دائنه عن دينه النقد نقداً من جنسه وغيره مع الجهل بالممائلة صح. 

تنبيه: ينبغي التفطن لدقيقة يغفل عنها وهي أنه يبطل كما عرف مما تقرر بيع دينار مثلا فيه ذهب وفضة بامثله أو 
بأحدهما ولو خالصاًء وإن قل الخليط لأنه يؤثر في الوزن مطلقاًء فإن فرض عدم تأثيره فيه ونم يظهر به تفاوت في 
القيمة صح والحيلة المخلصة من الربا مكروهة بسائر أنواعه وا حك دا بو امب وخ ان ارو الا ا او ا 


مثله . قوله: (والكلام في المعين الخ) قضيته أنه لو كان المصالح عليه في مسألة الصلح الآتية معيناً لا يصح الصلح المذكور 
وهو ما جرى عليه ابن المقري لكن سيأتي في باب المبيع قبل قبضه أن المعتمد الصحة اه رشيدي قوله: (الصحة الصلح 
الخ) قد ينظر في دلالة هذا على التقييد بالمعين إذ لم يبع المجموع بالمجموع بل الألف درهم وقعت استيفاء عن الألف 
درهم والألف الأخرى عوض عن الخمسين ديناراً في الذمة فليتأمل وبذلك يظهر ما في إطلاق قوله بما يعلم منه الخ فليتأمل 
اه سم قوله: (كما يأتي بسطه الخ) رجع إليه في النسخة الأخيرة وضرب على ما في غيرها من قوله وخرج بالصلح ما لو 
عوض دائنه عن دينه النقد نقداً من جنسه وغيره أو وفاه به من غير تعويض مع الجهل بالمماثلة فلا يصح الخ وتبعه م ر في 
هذه واستمر عليه فوقع البحث معه فيه في قوله أو وفاه به من غير تعويض فأصلحه هكذا أو وفاه به من غير لفظ تعويض 
لكن بمعناه انتهى سم قالع ش قوله م ر لكن بمعناه كأن قال خذها عن دينك اه وظاهر المغني موافق للنهاية دون الشارح 
قوله: (وهي أنه يبطل كما عرف مما تقرر الخ) ويؤخذ منه بالأولى بطلان ما عمت به البلوى من دفع دينار مغربي مثلاً ومعه 
تمام ما يبلغ به ديناراً جديداً من فضة أو فلوس وأخذ دينار جديد بدله جرياً على القاعدة ولهذا قال بعضهم لو قال لصيرفي 
إصرف لي بنصف هذا الدرهم أي والحال أنه خالص عن النحاس فضة وبالنصف الآخر فلوساً جاز لأنه جعل نصفاً في 
مقابلة الفضة ونصفاً في مقابلة الفلوس بخلاف ما لو قال اصرف لي بهذا الدرهم بنصف فضة ونصف فلوس لا يجوز لأنه 
إذا قسط عليهما ذلك احتمل التفاضل وكان من صور مد عجوة اه نهاية وقوله بخلاف ما لو قال اصرف لي الخ مر عن 
قريب عن سم رده فراجعه قوله: (بيع دينار مثلاً) أي أو بيع درهم فيه فضة ونحاس بمثله أو بدرهم خالص أو بدينار مغشوش 
بفضة قوله: (لأنه يؤثر في الوزن) ولا يشكل عليه ما مر من جواز المعاملة بالمغشوش وإن جهل قدر الغش لأنه يجوز 
تصويره ببيعه بغير جنسه بخلاف ماهنا اهدع ش قوله: (ولم يظهر به تفاوت الخ) مفهومه أنهما لو تفاوتا في القيمة لم يصح 
وهو مشكل على ما مر من أنه لا نظر لتفاوت القيمتين عند الاستواء في الكيل أو الوزن وفي سم على منهج . 

تتمة: لو باع فضة مغشوشة بمثلها أو خالصة إن كان الغش قدراً يظهر في الوزن امتنع والإجاز كذا بخط شيخنا بهامش 
المحلي اه فلم يفصل في القليل بين ماله قيمة وبين غيره اهدع ش أقول ويمكن الجمع بأن عدم التأثير في الوزن وعدم 
التفاوت في القيمة متلازمان. قوله: (صح) ويجوز بيع الجوز بالجوز وزناً واللوز باللوز كيلاً وإن اختلف قشرهما كما سيأتي 
في السلم ويجوز بيع لب الجوز بلب الجوز ولب اللوز بلب اللوز وبيع البيض مع قشره ببيض كذلك وزناً إن اتحد الجنس 
فإن اختلف جاز متفاضلاً وجزافاً اه نهاية قوله: (لمن حصر الكراهة الخ) وافقه في فتح المبين عبارته منها أي أدلة جواز 
الحيل حديث خيبر المشهور وهو بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بها جنيباً وإنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا يبيعون الصاعين من 


بطلان اه ومثله في شرح الجلال المحلي فالحاصل أنه حيث تساوت قيمة الصحاح وقيمة المكسرة فلا بطلان وإن اختلفت 
فالبطلان سواء استوت قيمة المكسرة من الجانبين وذلك للجهل بالممائلة أو اختلفت وذلك لتحقق المفاضلة وإنما لم نحكم 
بالبطلان أيضاً إذا تساوت قيمة الصحاح وقيمة المكسرة ويقال للجهل بالممائلة لأن التقويم تخمين لأن الدراهم والدنانير قيم 
الأشياء فهي أضبط من غيرها. قوله: (الصحة الصلح الخ) قد ينظر في دلالة هذا على التقييد بالمعين إذ لم يبع المجموع 
بالمجموع بل الألف درهم وقعت استيفاء عن الألف درهم والألف الأخرى عوض عن الخمسين ديناراً وهذا لا يقتضي 
صحة بيع ألفي درهم بألف درهم وخمسين ديناراً في الذمة فليتأمل وبذلك يظهر ما في إطلاق قوله: بما يعلم منه الخ 
فليتأمل . قوله: (كما يأتي بسطه الخ) هذا رجع إليه في النسخة الأخيرة وضرب على ما في غيرها من قوله: وخرج بالصلح 
ما لو عوض دائنه عن دينه النقد نقدأ من جنسه ووفاه به من غير تعويض الخ وتبعه م ر في هذا واستمر عليه فوقع البحث 
معه فيه في قوله أو وفاه به من غير تعويض فأصلحه هكذا أو وفاه به من غير لفظ تعويض لكن بمعناه اه. 


خلافاً لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل (ويحرم) ويبطل (بيع اللحم) ولو لحم سمك وهو هنا يشمل نحو 
الية وقلب وطحال وكبد ورئة وجلد صغير يؤكل غالباً (بالحيوان) ولو سمكاً وجراداً. نعم بحث جمع حل بيع الحيوان 
بالسمك الميت وفيه نظر (من جنسه وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره) حتى الآدمي (في الأظهر) للخبر الصحيح: أنه 
كله نهى عن بيع اللحم بالحيوان» وإرساله مجبور بإسناد الترمذي له ومعتضد بالنهي الصحيح عن بيع الشاة باللحمء 
وبأن أكثر أهل العلم عليه على أنه مرسل ابن المسيب وهو بمنزلة المسند على نزاع فيه. لكن صحح في المجموع أنه 
لا فرق حتى عند الشافعي رضي الله عنه وما اشتهر عنه من الغرق لم يصح وبأن أبا بكر قال وقد نحرت جزور في 
عهده فجاء رجل بعناق يطلب بها لحماً لا يصلح هذا ولم يخالفه أحد من الصحابة» ويصح بيع نحو بيض ولبن بحيوان 
بخلاف لبن شاة بشاة فيها لبن. 


هذا بالصاع من ذلك فعلمهم النبي يك الحيلة المانعة من الربا ومن ثم أخذ السبكي منه عدم كراهة هذه الحيلة فضلاً عن 
حرمتها لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين دون الزيادة فإن قصدها كرهت الحيلة الموصلة إليها ولم تحرم لأنه 
1 قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما جاز بلا كراهة وإلا كره إلا 
أن تحرم طريقه فيحرم اه قوله: (ولو لسم) إلى البات في المغتي. 9/1 قرله : نعم إلى المتن . قوله: (ولو لحم سمك) أخذه غاية 
للإشارة إلى أن السمك لا يعد لحماً كما يأتي اه ع ش قوله: البو ألية) بشع الجرة ين الحجر الكيا يم لكان قولة 
(ولو سمكاً) أي حياً لأنه لا يعد لحماً ومن ثم جاز بيع بعضه ببعض حياً على المعتمد اه ع ش قوله: (نعم بحث جمع الخ) 
قوة الكلام تفهم أن مدرك البحث عد السمك الميت من قبيل الحيوان فعليه يمتنع بيع السمك الميت بلحم غيره مثلاً وأن 
مدرك النظر عده من قبيل اللحم فعليه لا يمتنع ما ذكر فليراجع وانظر هل يجري هذا الاختلاف في بيع حيوان حي بحيوان 
مذبوح اه سم قؤل المتن (من جنسه) كبيع لحم ضأن بضأن وقوله: (من مأكول) كبيع لحم بقر بضأن ولحم السمك بالشاة 
والشاة بالبعير وقوله: (وغيره) أي غير مأكول كبيع لحم ضأن بحمار اه مغني . قوله: (وإرساله مجبور الخ) قال البجيرمي عن 
البرماوي قال الماوردي المرسل عند الإمام الشافعي مقبول إن اعتضد بأحد أمور سبعة القياس أو قول الصحابي أو فعله 
أو قول الأكثرين أو انتشر من غير دافع أو عمل به أهل العصر أو لم يوجد دليل سواه وهذا هو القول الجديد وضم إليها 
غيره الاعتضاد بمرسل آخر أو بمسند اه قوله: (عليه) أي منع بيع اللحم بالحيوان قوله: (أنه لا فرق) لعل المراد بين مرسله 
ومرسل غيره اه سم قوله: :(وبأن أبا بكر قال) مقوله لا يصلح هذا . وقوله: (وقد نحرت الخ) جملة معترضة اه كردي قوله: 
(وبصع بع نخو بيض الخ) عبارة المغني والنهاية ويجوز بيع لبن شاة بشاة حلب لبنها فإن بقي فيها لبن يقصد حلبه لكثرته 
أو باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح لأن اللبن ذ في الضرع يأخذ قسطاً من الثمن بدليل أنه يجب التمر 
في مقابلته في المصراة بخلاف الآدميات ذوات اللبن فقد نقل في البيان عن الشاشي الجواز فيها ولو باع لبن بقرة بشاة في 
ضرعها لبن صح لاختلاف الجنس أما بيع ذات لبن بغير ذات لبن فصحيح وبيع بيض بدجاجة كبيع لبن بشاة فإن كان في 
الدجاجة بيض والبيض المبيع بيض دجاجة لم يصح والأصح وبيض دجاجة فيها بيض بدجاجة كذلك باطل كبيع ذات لبن 
بمثلها اه قال ع ش قوله بغير ذات لبن أي ولو من جنس واحد وقوله م ر فيها ببيض أي يقصد أكله مستقلاً بأن تصلب اه 
اع ش قوله: (نحو بيض الخ) أي كالعسل . 


0 1ج عت سار امو اس ات ل ل قي 
الميت بلحم غيره مثلا وأن مدرك النظر عده من قبيل اللحم فعليه لا يمتنع ما ذكر فليراجع وانظر هل يجري هذا الاختلاف في 
بيع حيوان حي بحيوان مذبوح قوله: :أنه لا فرق) لعل المراد بين مرسله ومرسل غيره قوله: : (ويصح بيع نحو ببس الخ). 

فرع: يجوز بيع البيض مع قشره ببيض كذلك وزناً إن اتحد الجنس فإن اختلف جاز متفاضلاً م ر ويصح بيع لبن شاة 
حلب لبنها وإن بقي فيها لبن لا يقصد حلبه فإن قصد لكثرته أو باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح إذ 
اللبن في الضرع يأخذ قسطأً من الثمن بدليل أنه يجب التمر في مقابلته في المصراة بخلاف الآدمية ذات اللبن قفي البيان عن 
الشامل الجواز فيها وفرق بأن لبن الشاة ة في الضرع له حكم العين ولهذا امتنع عقد الإجارة عليه بخلاف لبن الآدمية فله حكم 
المنفعة ولهذا جاز عقد الإجارة عليه اه. 


باب في البيوع المنهي عنها بخان 


باب بالتنوين في البيوع المنهي عنها وما يتبعها 
ثم النهى إن كان لذات العقد أو لازمه بأن فقد بعض أركانه أو شروطه اقتضى بطلانه وحرمته» لأن تعاطي العقد 
الفاسدء أي مع العلم بفساده.ء أو مع التقصير في تعلمه لكونه مما لا يخفى كبيع الملاقيح وهو مخالط للمسلمين» 
بحيث يبعد جهله بذلك حرام على المنقول المعتمد سواء ما فساده بالنص والاجتهاد. وقيد ذلك الغزالى واعتمده 
جا اي فيو مم العا ب ب و قيق معناه» فإنه باطل ثم إن كان له محمل 
مد اك لك لاوا لمر ال ا برو 1 
القيمة أو لخارج عنه اقتضى حرمته فقط فمن الأوّل أشياء منها. 


باب في البيوع المنهي عنها 


قوله: (بالتنوين) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيد الغزالي إلى وقد يجوز قوله: (وما يتبعها) منه تلقى 
الركبان والنجش اهاع ش قوله: (ثم النهي) أي من حيث هو لا بقيد كونه في هذا الباب اهمع ش قوله: (لأن تعاطي العقد) 
علة للحرمة وقضيته أن التحريم إنما نشأ من فساد العقد فليس هو مقتضى النهي والأولى أن يقال النهي يقتضي التحريم 
مطلقاً سواء رجع لذات العقد أو لازمه أو معنى خارج أو كان المنهي عنه غير عقد ويقتضي الفساد إن رجع لذات العقد 
أو لازمه ويحرم من حيث تعاطي العقد الفاسد كما أنه يحرم لكونه منهياً عنه اهدع ش وقوله ويحرم من حيث الخ والأولى 
فحرمة تعاطي العقد الفاسد لكونه منهيا عنه قوله: (أو مع التقصير الخ) لعل هذا مفروض في عالم بوجوب التعلم أما جاهل 
بأصل وجوب التعلم فيبعد كل البعد تأثيمه اه سيد عمر عبارة ع ش قوله م ر أو مع التقصير الخ قضيته أنه مع التقصير يأثم 
بتعاطي العقد الفاسد كما يأثم بترك التعلم فليس الإثم بالتقصير دون تعاطي العقد ولعل هذا مراد حج بقوله حرام على 
المنقول المعتمد يعني أن المراد أن تعاطي العقد الفاسد مع الجهل بفساده حرام حيث قصر في التعليم فليست الحرمة 
مخصوصة بالتقصير اه قوله: (بحيث يبعد جهله بذلك) يؤخذ من ذلك أن ما يقع كثيراً في قرى مصرنا من بيع الدواب 
ويؤجل الثمن إلى اشيوكة من أزلاد الداة الصتكى بيخ المتارمة ات على لاله 1ن هذا يشفى لتر ليه قوع ش قوله؛ 
(حرام الخ) خبر قوله لأن الخ . قوله: (والاجتهاد) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية قوله: (وقيد ذلك) أي كون العقد الفاسد 
حراماً وقوله: (من غير تحقيق معناه) أي بأن أطلق أو قصد غير المعنى الشرعي اهدع ش قوله: (فإنه الخ) أي إجراء اللفظ 
الخ وقوله: (ثم الخ) أي بعد أن كان باطلاً اه كردي قوله: (محمل) أي عرفاً اه ع ش قوله: (إذ لا محمل له الخ) هو واضح 
عند الإطلاق كما هو ظاهر أما لو قصد غير المعنى الشرعي ففيه نظر وينبغي عدم الحرمة اهدع راد ركد جور انا 
صادق بما إذا أدت الضرورة إلى الربا كامتناع موسر من إقراض مضطر فليحرر اه بصري ومر عن ع ش الجزم بذلك وكذا 
عبارة المغني وهي وتعاطي العقود الفاسدة حرام في الربوي وغيره إلا في مسألة المضطر المعروفة وهي فيما إذا لم يبعه 
مالك الطعام الخ اه صريحة في الشمول قوله: (تعاطيه) أي العقد الفاسد. قوله: (كأن امتنع ذو طعام) أي أو ذو دابة من 
إيجارها اه ع ش قوله: (فله الاحتيال) أي فلو لم يفعل ذلك بل اشتراه بما سماه البائع لزمه المسمى واضطراره لا يجعله 
مكرهاً على العقد بما ذكر اهدع ش قوله: (أو القيمة) قضية التعبير بالقيمة أنه لا يلزمه أقصى القيم وقد يوجه بأن جواز ذلك 
له أخرجه عن نظائره من العقود الفاسدة ويحتمل أن المراد بالقيمة أقصى القيم ولكن الأول هو الظاهر ولا فرق في ذلك 
بين أن يتلف حالاً أو بعد مدة لإذن الشارع له في ذلك ع ش ورشيدي قوله: : (أو لخار- حالم لطبي هلي كزله لل ضر العقد 
اه كردي قوله: (أو لخارج عنه) أي بأن لا يكون لذاته ولا للازمه بقرينة ما تقدم اه سم أي كالبيع وقت النداء قوله: (فمن 
الأول أشياء) عبارة المغني ثم شرع في القسم الأول أي البيع الفاسد لاختلال ركن أو شرط وهو ثمانية اه. 


باب 


قوله: (أو لخارج عنه) أي بأن ل يكون لذاته ولا للازمه بقرينة ما تقدم . 


(نهى رسول الله يكلِِ عن عسب) بفتح فسكون للمهملتين (الفحل) رواه الشيخان (وهو ضرابه) أي طروقه للأنثى 
وهذا هو الأشهر ومن ثم حكى مقابليه بيقال (ويقال ماوه) وكل من هذين لا يتعلق به نهي» فالتقدير عن بدل عسبه من 
أجرة ضرابه وثمن مائه أي عن إعطاء ذلك وأخذه. (ويقال أجرة ضرابه) والفرق بين هذا والأول أن الأجرة ثم مقدرة 
وهنا ظاهرة (فيحرم ثمن مائه) ويبطل بيعه لأنه غير معلوم ولا متقوّم ولا مقدور على تسليمه (وكذا أجرته) للضراب (في 
الأصح) لأن فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك» وفارق الإيجار لتلقيح النخل بأن المستأجر عليه هو فعل الأجير 


قوله: (بفتح) إلى قوله وتسمية ما في الأول في النهاية والمغني إلا قوله بل لو قيل يندب لم يبعد وقوله أو مضمان إلى 
المتن . قوله: (فسكون الخ) أي وبالباء الموحدة نهاية ومغني قول المتن (ضرابه) في المصباح ضرب الفحل الناقة ضراباً 
بالكسر نزى عليها انتهى اهدع ش قوله: (لا يتعلق به نهي) أي لأنه ليس من أفعال المكلفين اه نهاية قوله: (أي عن إعطاء 
الخ) أي والعقد اقتضى لذلك أيضاً سم وع ش قوله: (والفرق الخ) الأحسن أن يقال الفرق أنه يحتاج على التفسير الأول إلى 
تقدير الأجرة ليصح المعنى وعلى هذا لا يحتاج لأنها هي محمل اللفظ آه سيد عمر عبارة النهاية والفرق بين هذا والأول أن 
الأجرة ثم مقدرة مع عمومه وهنا ظاهرة وهذه حكمة اقتصار الشارح على ذكر التقدير في الأولين مع أنه جار في الثلاثة مع 
أن الأولين فيهما تقديران وفي الثالث واحد اه قالع ش قوله مع عمومه أي المقدر بمعنى احتماله لغير الأجرة وقوله وهذه 
أي الحكمة المشار إليه بقوله والفرق الخ اه عبارة سم قوله والفرق الخ أي باعتبار المراد وإلا فتباين المعنيين لا اشتباه فيه 
حتى يحتاج لبيان إذ تباين الضراب والأجرة في غاية الظهور اه قول المتن (فيحرم ثمن مائه) أي إعطاؤه وأخذه اه سم . 
قوله: (ولا متقوم) أي لا قيمة له شرعاً وليس المراد به ما قابل المثلي اه ع ش قول المتن (وكذا أجرته) أي ايجاره وهل 
يستحق أجرة المثل كما في الإجارات الفاسدة سم على حج أي أولا لأن طروقه للأنثى لا مثل له يقابل بأجرة فيه نظر 
والأول أقرب وعليه فالمراد أجرة مثله لو استعمل فيما يقابل بأجرة كالحرث مدة وضع يده عليه للانتفاع المذكور ومحل 
حرمة الاستئجاز حيث استأجره للضراب. قصداً فلو استأجره لينتفع به ما شاء جاز أن يستعمله في الإنزاء تبعاً لاستحقاقه 
المنفعة بخلاف ما لو استأجره للحرث أو نحوه فلا يجوز استعماله في الإنزاء لأنه إنما أذن له في استعماله فيما سماه له من 
حرث أو غيره اهدع ش وقوله والأول. أقرب فيه وقفة بل تعليل الشارح ظاهر في الثاني 0 
شرح العباب وعلم مما تقرر أن صورة المسالة أن يستاجره ترات فإن انتاجره غلى أن ينرئ فحله .على أن أو إناث صح 
قاله القاضي لأن فعله مباح وعمله مضبوط عادة ويتعين الفحل المعين في العقد لاختلاف الغرض به فإن تلف أي أو تعذر 
انزواؤه بطلت الإجارة اه وقد يستشكل هذا مع تفسير الضراب بالطروق ويقال لم تظهر مغايرته للإنزاء المذكور ولا إشكال 
لأن الطروق فعل الفحل بخلاف الإنزاء فإنه فعل صاحب الفحل فليتأمل سم على حج لكن قد يرد عليه أن الإنزاء وإن كان 
من فعل صاحب الفحل إلا أن نزوان الفحل باختياره وصاحبه عاجز عن تسليمه وقد يجاب بأن الإجارة على فعل المكلف 
الذي هو الإنزاء والمراد منه محاولة صعود الفحل على الأنثى على ما جرت به العادة وفعل الفحل وإن كان هو المقصود 
لكنه ليس معقوداً عليه فيستحق الاجرة إذا حصل الطروق بالفعل فلو لم يحصل لم يستحق أجرة فراجعه اه ع ش . قوله: 


قوله: (وكل من هذين) في تخصيصهما نظر لأن الثالث أيضاً كذلك إذ الأجرة لا يتعلق بها نهي بل بإعطائها وأخذها 
كما هو ظاهر قوله: (أي عن إعطاء ذلك الخ) أي والعقد المقتضي لذلك أيضاً كما هو ظاهر . قوله: (والفرق بين هذا والأول) 
أي باعتبار المراد وإلافتباين المعنيين لا اشتباه فيه حتى يحتاج لبيان إذ تباين الضراب والأجرة في غاية الظهور. قوله: 
(والفرق بين هذا والأول الخ) عبارة شرح العباب وإنما جاز الاستئجار لتلقيح النخل لأن الأجير قادر على تسليم نفسه وليس 
عليه عين حتى لو شرط عليه ما يلقح به فسدت الإجارة أيضا وهنا المقصود الماء والمؤجر عاجز عن تسليمه وعلم مما تقرر 
أن صورة المسألة أن يستأجره للضراب فإن استأجره على أن ينزي فحله على أنثى أو إناث صح قاله القاضي لأن فعله مباح 
وعمله مضبوط عادة ويتعين الفحل المعين لاختلاف الغرض به فإن تلف بطلت الإجارة اه وقد يستشكل هذا مع تفسيره 
الضراب بالطروق ويقال: لم يظهر مغايرته للإنزاء المذكور ولا إشكال لأن الطروق فعل الفحل بخلاف الانزاء فإنه فعل 
صاحب الفحل فليتأمل . (قول المصنف: فيحرم ثمن مائه) أي إعطاؤه وأخذه وقوله: وكذا أجرته هل يستحق أجرة المثل 
كما في الإجارات الفاسد. 


الذي هو قادر عليه ويجوز الإهداء لصاحب الفحل» بل لو قيل بندبه لم يبعد وتسن إعارته للضراب (وعن حبل الحبلة) 
رواه الشيخان (وهو) بفتح الموحدة فيهما وغلط من سكنها جمع حابل» وقيل مفرد وهاؤه للمبالغة (نتاج النتاج) بفتح 
أوُله أو كسره وهو الذي في خط المصنف وعليه عرف الفقهاء وهو من تسمية اسم المفعول بالمصدرء وفي هذا تجوز 
من حيث إطلاق الحبل على البهائم وهو مختص بالآدميات ومن حيث إطلاق المصدر على اسم المفعول أي المحبول 
(بأن يبيع نتاج النتاج) كما عليه اللغويون (أو بثمن إلى نتاج النتاج) كما فسره راويه ابن عمر رضي الله عنهما أي إلى أن 
تلد هذه الدابة ويلد ولدها من نتجت الناقة بالبنا للمفعول لا غير» ووجه البطلان ثم انعدام شروط البيع وهنا جهالة 
الأجل (وعن الملاقيح وهي ما في البطون) من الأجنة (والمضامين) جمع مضمون أو مضمان أي متضمن ومنه مضمون 
الكتاب كذا (وهي ما في أصلاب الفحول) من الماء رواه مالك مرسلاً والبزار مسنداً وانعقد عليه الإجماع لفقد شروط 
البيع وإطلاق الملاقيح على ما زتره الوزارفيه 61 ابعر با وادد اع بده ابا لان اران( ان 
(الملامسة) رواه الشيخان (بأن يلمس) بضم الميم وكسرها (ثوباً مطوياً) أو في ظلمة (ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا 
رآه) أو على أنه يكتفي بلمسه عن رؤيته 000 تبه واوا لج نح و عا ام امك اولك لاباليت لطن اس م ا 


(لو قيل يندب الخ) قد يتوقف فيه بما نقله في العزيز عن الإمام أحمد من منع الإهداء اه سيد عمر عبارة ع ش عبارة سم 
على منهج قال م ر ويستحب هذا الإعطاء انتهت وظاهره سواء كان ذلك قبل إعطاء الفحل أو بعده اه قوله: (وتسن إعارته 
للضراب) ومحل ذلك حيث لم يتعين وإلا وجبت مجاناً وكان الامتناع منها كبيرة حيث لا ضرر عليه في ذلك وينبغي. 
وجوب اتخاذ الفحل على أهل البلد حيث تعين لبقاء نسل دوابهم على الكفاية حيث لم يتيسر لهم استعارته مما يقرب من 
بلدتهم عرفاً اهدع ش قوله: (وغلط من سكنها) ظاهره فيهما اه ع ش . قوله: (جمع حايل) أي الحبلة قوله: (وهاؤه للمبالغة) 
وعليه فيفرق بين المفرد وجمعه بالهاء اه ع ش قوله: (مختص الخ) أي حقيقة اه سم عبارة المغني مختص بالآدميات 
بالاتفاق حتى قيل إنه لا يقال لغيرهن إلا في الحديث وإنما يقال للبهائم الحمل بالميم اه قوله: ا م 

ماني لوه (ثم) أي في بيع نتاج النتاج اه ع ش قوله: اتعذاة شروط البيع) أي ون الملك رعير اه مغني قوله: : (هنا) أى 
في البيع بثمن إلى نتاج النتاج اهادع ش قوله: (جمع مضمون) أي كمجنون ومجانين. وقوله: (أو مضمان) كس 
ومفاتيح سم ومغني قوله: (أي متضمن) اسم مفعول قال البجيرمي سميت بالمضامين لأن الله أودعها في ظهورها فكأنها 
ضمنتها قاله الأزهري عميرة وقال شيخنا الحفني سميت بذلك لأنها في ضمن الفحول اه والأخير موافق لما في الشرح 
قوله: (من الماء) أي ففيه التقدير السابق فإن قلت حينئذ لا حاجة لذكر هذا مع ما سبق في العسب فلم ذكره معه قلت لورود 
النهي عن خصوص الصيغتين فلو اقتصر على إحداهما لربما توهم مخالفة المتروكة المذكورة مع أن لإحداهما معنى آخر به 
تباين الأخرى وحيتئذ فما سبق لا يغنى عن هذا الاحتمال أن يفسر بغيره أي ضرابه أو أجرة ضرابه وهذا لا يغني عما سبق 
لأن له معنى آخر يصاحبه البطلان أيضاً سم على حج أي ما ار عامين اهدع ش قوله: (رواه 
مالك) أي عن سعيد بن المسيب اه مغني قوله: (مرسلاً) قال الناظم ومرسل منه الصحابي سقط . اه قوله: (عليه) أي امتناع 
بيع ما في البطون وما في الأصلاب قوله: (خلافاً للجوهري) أي والمنهج والمغني عبارتهما وهو أي الملقوح لغة جنين الناقة 
عاية رنتيها اعم من لك اه قولها! شيع الحيم الم أى و يها في الماضي أقد نهار قالع ش والرشيدي نقل الإسنوي 
في باب الاحداث الكسر في الماضي وعليه فيكون المضارع بالفتح اه قول المتن (ثم يشتريه) أي بإيجاب وقبول اه حلبي . 
0 أو على أنه يكتفي الخ) عبارة المغني اكتفاء بلمسه عن رؤيته اه قوله: لعن زقيه) "بيط هذا مظعا وإن فلن بشحة بيخ 
ثب لوجود الشرط الفاسد واللمس لا يقوم مقام النظر شرعاً ولا عادة قليوبي وزيادي اه بجيرمي قول المتن (أو يقول 


ومفاتيح قوله: (من الماء) أي ففيه التقدير السابق فإن قلت حينئذ لا حاجة لذكر هذا مع ما سبق في العبيب فلم ذكزم معه 
قلت: اورود التقو عن خصيرض العيغتي قثو اضر علي اخداهنا أزيما تزهية وخالفه المترودة للمد كور مم أن لإحداهما 

معنى آخر به تباين الأخرى وحينئذ فما سبق لا يغني عن هذا الاحتمال أن يفسر بغيره وهذا لا ا ا لع 
آخر يصاحبه البطلان أيضاً فتأمل. 


دوم الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه) إكتفاء بلمسه عن الصيغة» أو على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس أو الشرط (و) عن 
(المنابذة) بالمعجمة رواه الشيخان (بأن يجعلا النبذ) أي الطرح (بيعاً) اكتفاء به عن الصيغة بعد قوله أنبذ إليك ثوبي هذا 
بعشرة مثلاً أو يقول إذا نبذته فقد بعتكه أو متى نبذته انقطع الخيار» أو على أنك تكتفي بنبذه عن رؤيته وبطلانه لعدم 
الرؤية أو الصيغة أو للشرط الفاسد (و) عن (بيع الحصاة) رواه مسلم (بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه 
الحصاة عليه أو يجعلا الرمي) لها (بيعاً أو بعتك) معطوف على بعتك الأولى» فقوله أو يجعلا شبه اعتراض ومثله سائغ 
لا يخفى (ولك) أولى أو لنا (الخيار إلى رميها) لنحو ما مر في الذي قبله (وعن بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وصححه 
(بأن) أي كان (يقول بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى سنة) فخذ بأيهما شئت أنت أو أنا أو شاء فلان للجهالة بخلافه بألف 
نقداً وألفين لسنة وبخلاف نصفه بألف ونصفه بألفين (أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني) 0 


الخ) عطف على قوله يلمس الخ قول المتن (إذا لمسته) قال عميرة يصح قراءته بضم التاء وفتحها وكذا في كل مواضعها أي 
التاء اه وعلل الإمام بطلانه بالتعليق ونبه الأسنوي على أنه إن جعل اللمس شرطاً فبطلانه للتعليق وإن جعل بيعاً فلفقد 
الصيغة انتهى اه بجيرمي عن الشوبري . قوله: (أو على أنه متى الخ) عطف على قوله اكتفاء بلمسه الخ عبارة شرح المنهج 
أو يبيعه شيئاً على أنه متى لمسه الخ قوله: (أو يقول الخ) عطف على قول المتن يجعلا الخ قوله: (إذا نبذته) قال عميرة تصح 
قراءته بضم التاء.وبفتحها وكذا في كل صورها أي التاء أي لا فرق بين رمي البائع والمشتري اهدع ش قوله: (أو متى نبذته 
الخ) عبارة شرح المنهج بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته الخ قوله: (وبطلانه) أي البيع في صور الملامسة والمنابذة قوله: 
(لعدم الرؤية) َ في الصورتين الأوليتين للملامسة وفي الصورة الأخيرة للمنابذة وقوله: (أو الصيغة) أي في الصورة الثالثة 
للملامسة وفي الصورتين الأوليتين للمنابذة. قوله: (أو الصيغة) يرد عليه أن قوله فقد بعتكه صيغة فكان الوجه إن يقال أن 
م لمعي لل 1 وي 

أو أنه جعل الصيغة مفقودة لانتفاء شرطها وهو عدم التعليق اهدع ش قوله: (أو للشرط الفاسد) أي في الصورة الأخيرة 
للملامسة وفى الصورة الثالثة للمنابذة قول المتن (أو يجعلا الرمي بيعاً) اكتفاء به عن الصيغة فيقول أحدهما إذا رميت هذه 
الحصاة 0 . قوله: (معطوف على بعتك) وقد يجوز أن يكون معمولاً لمحذوف معطوف 
على يقول أي أو يقول بعتك وقد ينظر فيه بأن عطف مثل ذلك من خصائص الواو وقد يجعل قوله أو يجعلا الخ المعطوف 
ا بعده المعطوف على بعتك من تأخير اه سم وقوله وقد يجوز الخ جرى عليه المحلى وقال عميرة 
في هامشه قوله أو يقول الخ قيل كان الصواب التصريح بيقول إرشاداً إلى عطفه على الأول أو كان يقدمه على الثاني اه 
قوله: (شبه اعتراض) إنما جعله شبه اعتراض ولم يجعله اعتراضاً لأنه معطوف على يقول والعامل فيه أن فهو من قبيل المفرد 
في الحقيقة والإعتراض شرطه أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب اهدع ش . قوله: (لنحو ما مر الخ) عبارة المغني 
ووجه البطلان في الأول جهالة المبيع وفي الثاني فقدان الصيغة وفي الثالث الجهل بمدة الخيار اه قول المتن (وعن بيعتين) 
بكسر الباء على معنى الهيئة ويجوز الفتح كما في فتح الباري وقوله: (في بيعة) بفتح الباء لا غير اه ع ش قوله: (بخلاف 
بألف الخ) أي فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألف حالة وألفان مؤجلة لسنة اه نهاية قوله: (وألفين) لو زاد على ذلك 


قوله: (معطوف على) بعتك قد يجوز أن يكون معمولاً لمحذوف معطوف على يقول أي أو يقول بعتك وقد ينظر فيه 
بأن عطف مثل ذلك من خصائص الواو وقد يجعل قوله أو يجعلا الخ المعطوف على يقول مقدماً على ما بعده المعطوف 
على بعتك من تأخير. قوله: (بألف نقداً أو ألفين إلى سنة الخ) قضيته بطلان ذلك وإن قبل بأحدهما معيناً وهو الأوجه في 
شرح العباب وفاقاً لمقتضى كلام الغزالي وغيره خلافاً لما نقله ابن الرفعة عن القاضي من الصحة حينئذ وتخصيص البطلان 
بقبوله على الإبهام أو بقبولهما معأ وقوله: بخلافه بألف نقداً وألفين لسنة لو زاد على ذلك فخذ بأيهما الخ ففي شرح العباب 
أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله: فخذ الخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه اه فليتأمل . 

فرع: قال فى الروض: إلا إن قال : بعتكه بألف نصفه بستماثة أي فلا يصح لأن أوّل كلامه يقتضي توزيع الشمن على 
الين باامرية وخر ينعي زإدانيالغباب نيعا سدح الور كني إن قال : وباقيه بأربعمائة اتجه الصحة اه وفيه نظر ويؤيد 
النظر التعليل السابق. 


باب في البيوع المنهي عنها اه 


أو فلاناً (دارك بكذا) أو تشتري مني أو من فلان كذا بكذا للشرط الفاسدء وتسمية ما في الأول بيعتين تجوز إذ التخيير 
يقتضى واحداً فقطء والثانى كذلك لا بيعاً وشرطاً مبنى على أن المراد بالشرط ما اقترن بلفظه دون معناه ولو جعله مثالاً 
له ليبين أنه لا فرق في الشرط بين اللفظي والمعنوي لكان أفود وأحسن (وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع) كما مر (أو) 
اديه ال بتري ا رراة اف وصكم يبعي رع ات عدر الف روا 10 01 
عع رالا 91و كد محف المجيو بويا رق فى اريزا سدايا ون لطس ريق قينا ل رحو ميك لديم بم فلن 
صحة شرطه في بيع أو قرض بان فساده ضعيف أو أن الرهن مستثنى» لأنه مجرد توثق فلم يؤثر فيه ظن الصحة, إذ لا 
جهالة تمنعه بخلاف ما هنا وإنما بطل الرهن مع البيع فيما إذا قال لدائنه بعني هذا بكذا على أن أرهنك على الأوّل 
والآخر كذاء لأنه شرط الرهن على لازم هو الأوّل وغير لازم وهو الآخر الذي هو ثمن البيع الفاسد فبطل للجهالة بما 
يخص كلا من الدينين من الرهن (ولو اشترى زرعاً بشرط أن يحصده) وا جع واوا وال وه واه أوسا و و وم ل لا 


فخذ بأيهما شعت الخ ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن ترد فيه الزركشي لأن قوله فخذ الخ مبطل لإيجابه فبطل 
القبول المترتب ب عليه سم على حج اهدع ش قوله: (فلاناً) عبارة النهاية فلان وفي ع ش عليها لعل الشارح أشار إلى أن مثل 
شرط , بيع المشتري شرط بيع غيره كأن يقول بعتك هذا بشرط أن يبيعني زيد عبده أو داره اه. قوله: (ما في الأول) أي قول 
المتن بعتك بألف الخ وكان الأوفق لقوله الآتي والثاني إسقاط الموصول والجار قوله: (والثاني كذلك الخ) أي وتسمية الثاني 
ببعتين لا بيعاً وشرطً مبني الخ اه سيد عمر عبارة سم الظاهر أن معناه وتسمية ما في الثاني كذلك أي بيعتين لا ادر 
وقوله: (مبني) خبر تسمية المقدرة في قوله والثاني ثم لك منع البناء بأنه إنما أشار إلى أن البيع والشرط يصح أن يجعل من 

قبيل البيعتين اه . قوله: (بلفظه) أي بلفظ هو لفظ شرط اه سم قوله: (ولو جعله) أي الثاني قوله: (لكان أفود) أي لدلالته 
على أنه لا فرق بين التعبير بلفظ الشرط والتعبير بما بمعناه وقوله: (قوله وأحسن) أي لخلوه عن تجوز تسمية المثال الثاني 
بيعتين قوله: (كما مر) أي بالمثال الثاني في المتن نظراً للواقع وقطع النظر عن المراد المار قوله: (بشرط قرض) أي مثلاً كما 
يأتي قوله: (ووجه بطلانه) إلى قوله وما وقع في النهاية والمغني قوله: (جعل الألف الخ) هذا يؤيد ما في مسألة الرهن الآنية " 
فليتأمل مع ذلك الفرق الذي ذكره اه سم قوله: (واشتراطه فاسد الخ) عبارة المغني والأسني واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل 
بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فبطل البيع اه. قوله: (وإلا) أي بأن جهلاه 
أو أحدهما اه مغني قوله: (مع ظن صحة شرطه) أي الرهن قوله: (بان فساده) قد يقتضي عدم فساده بمجرد الشرط وفيه نظر 
وقوله: (ضعيف) خبر ما وقع ولم يضعفه في الروض بل فرق اه سم وقوله: (عدم فساده) أي البيع أو القرض (بمجرد 
الشرط) أي شرط الرهن معه قوله: (إذ لا جهالة الخ) يتأمل هذا الفرق اه سم قوله: (وإنما بطل الخ) كأنه جواب اعتراض 
بهذا على قوله أو أن الرهن مستثنى الخ اه سم قوله: (وهو الآخر) الأنسب لقابله إسقاط الواو قوله: (للجهالة بما يخص الخ) 


اقول: ولو قال: بعتكه بألف فقال: قبلت نصفه بستمائة ونصفه بأربعماتة فقد يتجه البطلان وإن قلنا بالصحة فيما تقدم 
لاختلاف غرض البائع بذلك ولأنه عدد العقد ولا يتأتى كونه تفصيلاً لما أجمله البائع لأن قضية إجماله التسوية قوله: (والثاني 
كذلك) الظاهر أن معناه وتسمية ما في الثاني كذلك أي بيعتين لا بيعاً وشرطاً وقوله: لا بيعاً وشرطاً عطف على كذلك أي 
وتسمية ما في الثاني بيعتين لا بيعاً وشرطاً وقوله: مبني خبر تسمية المقدرة في قوله والثاني ثم لك منع البناء بأنه إنما أشار 
إلى أن البيع والشرط د بص أن يجعل من قبل البيعتين قولة (بلفظة): وهو لفظ :شرط قوله: (كما مر) أنظزه تمع قوله البدابق 
مبني على أن المراد بالشرط الخ قوله: (جعل الألف الخ) هذا يؤيد ما وإضاة رسن 01 ة فليتأمل مع ذلك الفرق الذي 
ذكره. قوله: (واشتراطه فاسد) عبارة شرح الروض واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى 
يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فبطل البيع اه قوله: (بان فساده الخ) قد يقتضي عدم فساده بمجرد الشرط وفيه نظر وقوله: 
ضعيف خبر ما وقع لم يضعفه في شرح الروض بل فرق قوله: (إذ لا جهالة الخ) يتأمل هذا الفرق قوله: 0 
جواب اعتراض بهذا على قوله أو أن الرهن مستثنى الخ قول (المصنف ولو ا* شترى زرعاً الخ) عبارة الروض' وإن اشتر 


بضم الصاد وكسرها (البائع أو ثوباً و) البائع (يخيطه) الظاهر أن ذكر الواو غير شرطء بل لو قال ثوباً يخيطه كان كذلك 
أو بشرط أن يخيطه كما بأصله وعدل عنه ليبين أنه لا فرق بين التصريح بالشرط والإتيان به على صورة الإخبار» وبه 
صرح في مجموعه وفي كلام غيره ما يقتضي أن خطه بالأمر لا يكون شرطأ» ويؤيده ما مر أول البيع في بع واشهدء 
لكن ينبغي حمله فيهما على ما إذا أراد به مجرد الأمر لا الشرط ويفرق بين خطه وتخيطه بأن الأمر بشيء مبتدأ غير مقيد 
بما قبله بخلاف الثاني فإنه إما صفة من ا اماد ان افر ا الما ف السو 


قضيته أنه لو عينه بأن قال على الأول كذا والآخر كذا صح رهن الأول . قوله: (بضم الصاد الخ) عبارة المغني أن يحصده البائع 
بضم الصاد وكسرها أو يحصده البائع أي من الاحصاد أو ثوباً بشرط أن يخيطه البائع أو يخيطه البائع وما أشبه ذلك فاللأصح 
الخ اه قول المتن (أو ثوباً الخ) عبارة الروض وإن اشتر ى زرعاً أو ثوباً بشرط حصده وخياطته له بدرهم وقبل لم يصح فإن 
قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده أو خياطته بدرهم وقبل صح البيع وحده لأنه استأجره قبل الملك وإن اشتراه 
واستأجره بالعشرة فقولا تفريق الصفقة انتهى وقوله أوّلاً لم يصح قال في شرحه سواء شرط العمل على البائع أم على الأجنبي 
فتعبيره بما قاله أولى من تعبير الأصل بالبائع انتهى وقوله فقولا تفريق الصفقة قال في شرحه في البيع وتبطل الإجارة انتهى اه 
سم قوله: (نذكر الواو وغير شرظ) تديقال الوار من المعات تيقدقا بوجوها بن المشتري وعدمه اهنتم قولد او يدرفا 
إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله تنبيه قدرت إلى المتن قوله: (أو بشرط أن يخيطه) عطف على قول المتن ويخيطه . قوله: 
(وبه صرح الخ) ) قال وسواء قال بعتك بألف على أن نحصده أو وتحصده اه مغني وفي سم عن شرح العباب قوله أي 
المجموع ونحصده ينبغي قراءته بالنون ليصح المعنى أما قراءته بالتاء فلا يصح لأن الحصد لازم للمشتري كما يأتي فإذا قال له 
البائع بعك على أن تحصده لم يكن شرطأً فاسداً بخلاف ما لو قال على أن أحصده أنا أو نحصده نحن فإنه شرط فاسد 
لمخالفته مقتضى العقد فأبطله اه قوله: (ليبين الخ) قال في شرح العباب وصورة الشرط المفسد في سائر صوره بعتك 
أو اشتريت منك بشرط كذا أو على كذا أو وافعل كذا أو ويفعل كذا بالإخبار انتهى اه سم قوله: (لا الشرط) ومثله الإطلاق 
فيما يظهر اه ع ش . قوله: (ويفرق بين خطه وتخيطه) أي حيث انصرف الثاني إلى الشرطية وإن صرف عنها بخلاف الأول 
كما هو حاصل كلامه اه رشيدي وقوله وإن صرف عنها أي بأن يراد به الاستئناف كما في ع ش قوله: (أن خطه) إن صور 


زرعاً أو ثوباً بشرط حصده وخياطته له بدرهم لم يصح فإن قال: اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده أو خياطته بدرهم 
وقبل صح البيع وحده لأنه استأجره قبل الملك وإن ا* شتراه واستأجره بالعشرة فقولاً تفريق الصفقة اه وقوله: أولاً لم يصح 
قال في شرحه: سواء شرط العمل على البائع أم على الاجنبي فتعبيره بما قاله أولى من تعبير الأصل بالبائع اه وقوله فقولاً 
تفريق الصفقة : قال في شرحه في البيع وتبطل الإجارة اه قوله: (أن ذكر الواو غير شرط) قد يقال الواو من المصنف فيصدق 
بوجودها من المشتري وعدمه . قوله: (ليبين أنه لا فرق الخ) قال في شرح العباب: وصورة الشرط المفسد في سائر صوره 
بعتك أو اشتريت منك بشرط كذا أو على كذا أو وافعل كذا أو وتفعل كذا بالإخبار كما في المجموع فإنه قال: وسواء أقال 
بعتكه بألف على أن تحصده أو. وتحصده وقال أبو حامد: لا يصح.الأول قطعاً وفي الثاني طريقان اه لكن قوله: ونحصده 
ينبغي قراءته بالنون ليصح المعنى أما قراءته بالتاء فلا يصح لأن الحصد لازم للمشتري كما يأتي فإذا قال له البائع: بعتنك 
على أن تحصده لم يكن شرطأ فاسداً بخلاف ما لو قال: علي أن أحصده أنا أو ونحصده نحن فإنه شرط فاسد لمخالفته 
مقتضى العقد فأبطله ثم قال: قال العبادي : ولو باع بعشرة على أن يحط منها درهماً جاز لأنه عبارة عن تسعة أو أن يهبه 
منها درهماً فلا وهذا أي الأول إذا قلنا إن الإبراء إسقاط اه وسيأتي أنه لا يطلق القول في الإبراء بالإسقاط ولا بالتمليك بل 
يختلف باختلاف الفروع والمدارك وحينئذ فالذي يتجه عدم الصحة لأن اشتراط الخط أو الإبراء عليه اشتراط لما فيه شائبة 
عقد قوية فأثرت الفساد كالهبة وحينئذ فليس ذلك عبارة عن تسعة كما زعمه نعم إن أراد بذلك التعبير عن تسعة فلا يبعد 
القول بالصحة حينئذ اه وما ذكره على كلام العبادي متجه وقد أطال في هذا المقام بها لا يستغنى عن الوقوف عليه فعليك 
بمطالعته واعلم أن قوله السابق أو وافعل كذا إن كان بصيغة أمر أشكل حمله على الشرطية لأنه نظير بع واشهد قوله: (أن 
خطه بالأمر) إن صور بعني بكذا وخطه خالف قوله في شرح العباب أو وافعل كذا كما مر فلعل صورته بعني بكذا خطه بلا 
واو وقد يجاب بأن ما في شرح العباب مضارع المتكلم . 


باب في البيوع المنهي عنها ؟مم 


أو ما في معناها وهي مقيدة لما قبلها فكانت في معنى الشرط . 

تنبيه: قدرت ما مر قبل يخيطه ردَاً لما يقال ظاهر كلامه أنها جملة حالية وهو ممتنع» لأن المضارعية المثبتة لا 
تدخل عليها واو الحال. 

(فالأصح بطلانه) أي الشراء لاشتماله على شرط فاسد لتضمنه إلزامه بالعمل فيما لم يملكه بعد. وقضيته أنه لو 
تضمن إلزام بالعمل فيما يملكه كأن اشترى بيت بشرط أن يبني حائطه صح وليس مراداًء بل ينبغي البطلان هنا قطعاً كما 
علم من قوله بشرط بيع أو قرض» اذعها مثالاك تنيع يقيرط الغارة آى اعار أو عيرغيها بالكل كلذك اشواة اندز 
الثمن على الشرط أم أخره عنه وإنما جرى الخلاف في صورة المتن» لأن العمل في المبيع وقع تابعاً لبيعه فاغتفر على 
مقابل الأصح . 

تنبيه: وقع لكثيرين من علماء حضرموت في بيع العهدة المعروف. في مكة ببيع الناس آراء واضحة البطلان لا 
تتأتى على مذهبنا بوجه لفقوها من حدسهم تارة» ومن أقوال في بعض المذاهب تارة أخرى مع عدم اتقانهم لنقلها 
فيجب إنكارها وعدم الالتفات إليهاء والحاصل أن كل شرط مناف لمقتضي العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو 
بعده وقبل لزومه لا إن تقدم اواو فيا جات كما اي حيط ضع ل يتخب الى فتتحة بوجة وما تقر بارا 
فاسد مضمون بدلاً وأجرة ومهراً وقيمة ولد كالمغصوب. ويقلع غرس وبناء المشتري هنا مجاناً على ما في موضع من 
فتاوى البغوي» ورجحه جامعها لكن صريح ما رجحه الشيخان من رجوع مشتر من غاصب بالأرش عليه الرجوع به هنا 
على البائع بالأولى لعذره مع شبهة إذن المالك ظاهراً فأشبه المستعير 0000 ش*شظ5” 


ال ل او وا اي لعا ع ع ال ل ا كن في شرح 
العباب مضارع المتكلم اه سم أقول بل هو صريح صنيع شرح العباب قوله: ٠(أو‏ في معناه) يعني الحال قوله: (قدرت ما مر) 
أي المبتدأ ليصير كلام المصنف جملة إسمية . وقوله: (رداً لما يقال الخ) لا يخفى أنه ما قدره إنما هو تأويل لكلام المصنف 
وصارف له عن ظاهره فهو في الحقيقة اعتراف بما يقال وإنما كان يصير رادا له لو حذف قوله ظاهر كلامه قوله: : (لاشتماله 
الخ) عبارة المغني لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشتري الآن لأنه لا يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط 
اه قوله: (فيما لم يملكه الخ) أي لأنه إنما يملكه بعدم تام الصيغة اه ع ش قوله: (حائطه) أي المشتري قوله: (في بيع 
العهدة) وصورتها أن يقول المدين لدائنه بعتك هذه الدار مثلاً بما لك في ذمتي من الدين ومتى وفيت دينك عادت إلي داري 

قوله: (ببيع الناس) ويقال له عندهم أيضاً بيع عدة وأمانة . قوله: (والحاصل) إلى قوله ويقلع في النهاية قوله: (ان كل, شم ط 

الخ) ولو اد شترى حطباً مثلاً على دابة أي مثلاً بشرط إيصاله منزله لم يصح وإن عرف المنزل لأنه بيع بشرط وإنة اطق ضح 
العقد ولم يكلف إيصاله منزله ولو اعتيد بل يسلمه له في موضعه نهاية ومغني قوله: (وحيث صح الخ) أي العقد وهو فائدة 
مجردة لا تعلق لها بشرح المتن وقوله: (لم يجبر) أي العاقد اه ع ش قوله: (كالمغصوب) أي إذ هو مخاطب برده كل 
لحظة ومتى وطئها المشتري لم يحد ولو مع علمه بالفساد إلا أن يعلمه والثمن ميتة أو دم أو نحو ذلك مما لا يملك به 
أصلاً بخلاف ما لو كان الثمن نحو خمر كخنزير لأن الشراء به يفيد الملك عند أبي حنيفة ولو كانت بكراً فهو مهر بكر 
كالتكاح الفاسد وأرش بكارة لإتلافها بخلافه في التكاح الفاسد إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدفه وأرش البكارة 
مضمون في صُحيمْ البيّع دون صحيح النكاح وهذا ما ذكره الزركشي وابن العماد والأصح في النكاح الفاسد وجوب مهر 
مثل ثيب وأرش بكارة ولو حذف العاقدان المفسد للعقد ولو في مجلس الخيار لم ينقلب صحيحاً إذ لا عبرة بالفاسد 
بخلاف ما لو ألحقا شرطاً صحيحاً أو فاسداً في مجلس الخيار فإنه يلحق العقد لأن مجلس العقد كالعقد اه نهاية قالع ش 
قوله م ر ولو مع علمه بالفساد أي إذا كان على وجه يقول بالملك معه بعض الأئمة على ما يفيده قوله إلا أن يعلمه والشثمن 
الخ وقوله كالعقد أي غالباً اه. قوله: (مجاناً) ظاهره وإن كان جاهلاً وقوله الآني لعذره يقتضي أنه في الجاهل اه سم قوله: 
(بالأولى) قد يتوقف فيه بأن التغرير محقق من الغاصب ولا كذلك هنا لجواز أن يكون الفساد نشأ من تقصير المشتري اه 


قوله: (مجاناً) ظاهره وإن كان جاهلاً وقوله الآتي لعذره يقتضي أنه في الجاهل . 


65 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وتطيين الدار كصبغ الثوب فيرجع بنقصه إن كلف إزالته وإلا فهو شريك به (ويستثتى) من النهي عن بيع وشرط (صور) 
تصح لما يأتي فيها في محالها (كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر) وكالبيع بشرط (الأجل) 
في غير الربوي لأول آية الدين» وشرطه أن يحدد بمعلوم لهما كإلى العيد أو شهر كذا لا فيه ولا إلى نحو الحصاد كما 
يأتي في السلم بتفصيله المطرد هنا كما هو ظاهر وأن لا يبعد بقاء الدنيا إليه كألف سنة والا أبطل البيع للعلم حال العقد 
بسقوط بعضه وهو يؤدي إلى الجهل به المستلزم للجهل بالثمن» لأن الأجل يقابله قسط منهء وقول بعض أصحابنا 
يجوز إيجار الأرض ألف سنة شاذ لا يعول عليه» وإذا صح كان أجله بما لا يبعد بقاء الدنيا إليه وإن بعد بقاء العاقدين 
إليه كمائتي سنة انتقل بموت البائع لوارثه وحل بموت المشتري ولا يضر السقوط بموته» لأنه أمر غير متيقن عند العقد 
فلم ينظر إليه وإلا لم يصح البيع بأجل طويل لمن يعلم عادة أنه لا يعيش بقية يومهء وقد صرحوا بخلافه فاندفع بما 
قررته ما وقع هنا لكثير من الشراح وغيرهم (والرهن) للحاجة إليه في معاملة من لا يعرف حاله» وشرطه العلم به 
بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلمء ماف عام نا ان وكا مطكاطى الدو كم ده ال الا لاما م موا اق 


ع ش قوله: (وتطيين الدار) أي المقبوضة بشراء فاسد وقوله: (فيرجع الخ) أي المشتري قوله: (ويستثنى من النهي الخ) أي من 
البطلان اللازم للنهي المذكور ولو قال ويستثنى من القول ببطلان البيع مع الشرط صور الخ لكان أوضح اهدع ش . قوله: 
(في غير الربوي) إلى قوله فاندفع في النهاية إلا قوله لا فيه قوله: (في غير الربوي) أفاد تقييده بذلك في الأجل دون الرهن 
والكفيل أنه لا فزق في العوض الذي يشترط فيه الرهن أو الكفيل بين كونه ربوياً وغيره وهو كذلك اهدع ش عبارة المغني 
وبشرط الأجل في عقد لا يشترط فيه الحلول والتقابض كالربويات اه قوله: (لأول آية الدين) وهو قوله تعالى إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى أي معين . قوله: (وشرطه) أي صحة العقد مع شرط الأجل اها ع ش قوله: (بمعلوم لهما) أي فلا يكفي 
علم أحدهما ولا علم غيرهما كما يفهم من إطلاقه لكن سيأتي في السلم أنه يكفي علم العاقدين أو علم عدلين غيرهما 
وقياسه أن يقال بمثله هنا لأنه أضيق من البيع فيكفي علم غيرهما اهدع ش قوله: (ولا إلى نحو الحصاد) أي ما لم يريدا 
وقته المعتاد ويعلمانه ومثل ذلك التأجيل بنزول سيدنا عيسى لأنه مجهول اه ع ش قوله: (بسقوط بعضه) أي الأجل وقوله: 
(شاذ) أي لما قدمه من أن شرط صحة العقد أن لا يبعد بقاء الدنيا الخ اهدع ش . قوله: (انتقل بموت البائع) أي أو المشتري 
فيما إذا كان المبيع مؤجلاً وقوله: (وحل بموت المشتري) أي أو البائع اه رشيدي قوله: (ولا يضر السقوط) أي سقوط 
الأجل وقوله: (بموته) أي المشتري اها ع ش أي أو البائع قوله: (لأنه أمر الخ) هذا بإطلاقه مكابرة ظاهرة إذا لاشبهة إذا كان 
التأجيل بمائتي سنة مثلاً في تيقن العاقدين عند العقد السقوط إذا كان كل قد بلغ مائة سنة مثلاً لتيقنهما أنهما لا يعيشان 
المائتين أيضاً سم على حج أقول وقد يجاب بأن ظن عدم الحياة هنا ناشىء من العادة وهي غير قطعية بخلاف عدم بقاء الدنيا 
فإنه مأخوذ من الأدلة فالظن فيها أقوى فنزل منزلة اليقين اهدع ش وفيه وقفة. قوله: (لمن يعلم الخ) لعل المراد بالعلم هنا 
الظن وإلا لم تصح الملازمة في قوله وإلا لم يصح البيع الخ أي ولو نظر إلى غير المتيقن لم يصح البيع الخ ولنا في ذلك 
مأ أفاده قوله لأنه أمر غير متيقن من الضرر في المتيقن سم على حج اهدع ش قوله: (عادة) قضيته أنه لو علم موته بقية يومه 
مثلاً بإخبار معصوم لم يصح العقد ولعله غير مراد اعتباراً بما هو الغالب في أحوال المتعاقدين اه ع ش . قوله: (بخلافه) 
أي وهو الصحة اهماع ش قوله: (للحاجة) إلى قول المتن والإشهاد في المغني إلا قوله وغلب إلى وشرط كل وقوله ولو قال 
إلى ويصح وإلى ولو باع عبداً في النهاية إلا قوله على أن ما جمع إلى وشرط كل منها قوله: (وشرطه) أي صحة العقد مع 
شرط الرهن قوله: (أو الوصف بصفات السلم) سيأتي فيه أنه لا بد في ذلك من معرفة العاقدين وعدلين بالوصف فقياسه أن 
يأتي مثله هنا وقد يفرق على بعد بأن المسلم فيه معقود عليه فضويق فيه ما لم يضايق في الرهن وبأنه لو لم يمكن إثبات 


قوله: (لأنه أمر الخ) هذا بإطلاقه مكابرة ظاهرة إذ لا شبهة إذا كان التأجيل بمائتي سنة مثلاً في تيقن العاقدين عند 
العقد السقوط إذا كان كل قد بلغ ماثة سنة مثلآً لتيقنهما أنهما لا يعيشان المائتين أيضاً فليتأمل اه قوله: (لمن يعلم عادة الخ) 
لعل المراد بالعلم هنا الظن وإلا لم تصح الملازمة في قوله: وإلا لم يصح البيع إلخ أي ولو نظر إلى غير المتيقن لم يصح 
البيع الخ ولنا فى ذلك ما أفاده قوله: لأنه أمر غير متيقن من الضرر في المتيقن. 


باب في البيوع المنهي عنها دوم 


ولا ينافيه ما مر أنها لا تجزىء عن الرؤية» لأنه في معين لا موصوف في الذمة وما هنا كذلك فاستويا خلافاً لمن وهم 
فيه» وكونه غير المبيع فيفسد بشرط رهنه إياه ولو بعد قبضهء لأنه لا يملكه إلا بعد البيع» ولأنه بمنزلة استثناء منفعة في 
المبيع (والكفيل) للحاجة إليه أيضاًء وشرطه العلم به بالمشاهدة ولا نظر إلى أنها لا تعلم بحاله» لأن ترك البحث معها 
تقصير أو باسمه ونسبه لا بوصفه بموسر ثقة» لأن الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة مع اختلافهم في الإيفاء وإن 
اتفقوا يساراً وعدالة فاندفع بحث الرافعي أن الوصف بهذين أولى من مشاهدة من لا يعرف حاله» وعلم مما تقرر أن 
الكلام في الأجل والرهن والكفيل (المعينات) بما ذكرناه وإلا فسد البيع وغلب غير العاقل» لأنه أكثر إذ الأكثر في 
الرهن أن يكون غير عاقل وأنث نظراً في الأجل إلى أنه مدّة وفي الرهن إلى أنه عين وفي الكفيل إلى أنه نسمة» فاندفع 
قول الإسنوي صوابه المعينين على أن ما جمع بألف وتاء قد يكون مفرده مذكراً فتصويبه ليس في محلهء وشرط كل 


الصفات عند التنازع هنا لم يفت إلا مجرد التوثق مع بقاء الحق اهدع ش قوله: (ولا ينافيه) أي أجزاء الوصف عن المشاهدة 
قوله: (أنها الخ) بيان لما مر اهدع ش أي صفات السلم أي الوصف بها قوله: «(كذلك) أي في موصوف في الذمة قوله: 
(وكونه) أي المرهون اهدع ش قوله: : (بشرط رهنه) وأما إذا رهنه عنده بغير شرط فسيأتي في قول المصنف في باب المبيع: 
قبل قبضه وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع فإنه شامل للرهن من البائع فالمعتمد المنع من البائع مطلقا اه سم عبارة النهاية 
فلو رهنه بعد قبضه بلا شرط مفسد صح اه وكذا في المغني إلا قوله مفسد قال ع ش قوله م ر فلو رهنه أي المبيع بعد ' 
قبضه ظاهره ولو في المجلس وهو ظاهر لأن تصرف أحد العاقدين مع الآخر في مجلس العقد إجازة. وقوله: (بلا شرط 
الخ) أي في الرهن المأتي به كأن يرهنه بشرط أن تحدث زوائده مرهونة اه وقال الرشيدي قوله م ر بلا شرط الخ أي بلا 
شرطه في عقد البيع فهو مفهوم قوله فلو شرط رهنه إياه الخ خلافاً لما وقع في حاشية الشيخ اه يعني قولع ش أي في 
الرهن المأتي الخ قوله: (تعلم) من الإعلام قوله: (لأن ترك البحث الخ) ولأن الظاهر عنوان الباطن اه نهاية أي غالباً ع ش. 
قوله: (أو باسمه ونسبه) كان المراد أنهما يعرفان ذلك المسمى المنسوب وإلا كان من قبيل الغائب المجهول اه سم وقياس 
ما مر عن ع ش أنه يكفي هنا علم عدلين غيرهما. 

قوله: (لأن الأحرار لا يمكن التزامهم الخ) لانتفاء القدرة عليهم بخلاف المرهون فإنه به يثبت في الذمة وهذا جرى على 
الغالب وإلا فقد يكون الضامن رقيقاً بإذن سيده نهاية ومغني قالع ش قوله م ر وهنا جرى على الغالب آي فلا قرق بي 
الضامن بين كوه حرا أ وفيا بإذن والإضاره راجقة إلى ولد لاندالاتعرار: الخ الف قوله: (وعدالة) فإن قلت إذا اتفقوا في 
العدالة واليسار فما معنى اختلافهم في الوفاء مع وجوبه على المدين بمجرد الطلب قلت يمكن أن اختلافهم ليس على وجه 
محرم ومن ذلك أن بعض المدينين قد يوفي ما عليه بلا طلب من صاحب الحق والآخر لا يوفي إلا بعد الطلب ولا ينافي 
ذلك عدالته لعدم وجوب الوفاء عليه بلا طلب ومنه أيضاً أن بعض المدينين إذا طولب يسعى في الوفاء ولو ببيع بعض ماله 
إذا لم يكن الدين بماله وتحصيل جنس الدين مع المساهلة في البيع والشراء والسعي في تحصيل جنس الدين ولو بمشقة 
وبعضهم بخلاف ذلك اهاع ش قوله: (بهذين) أي بموسر ثقة اه ع ش . قوله: (إذ الأكثر في الرهن الخ) أي فلا يرد أنه قد 
يكون عبداً وهو عاقل اهاع ش قوله: (قد يكون مفرده مذكراً) أي لما صرح به النحاة من أن وصف المذكر الغير العاقل مما 


قوله: (وكونه غير المبيع) فيفسد بشرط رهنه إياه بقي ما لو لم يشرط رهنه لكنه أراد رهنه بالشمن وقد ذكره في التنبيه 
في باب الرهن فقال: وإن رهنه بثمئه لم يجز قال ابن النقيب في شرحه : أي إذا كان للبائع حق الحبس لأنه محبوس به فلا 
يجوز رهنه كرهن المرهون ولك أن تقول ينبغي أن يجوز ويتقوّى أحد الحبسين بالآخر أما إذا لم يكن له حق الحبس بأن 
لسع رن ام ا اك د اام ا ل د ا ل 0 يأتي عند قول 
المصنف في باب المبيع قبل قبضه وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع من الاختلاف في شمول منع الرهن للرهن من البائع 
والمعتمد المنع من البائع مطلقاً. قوله: (بشرط رهنه) وأما إذا رهنه عنده بغير شرط فسيأتي قول المصنف وأن الإجارة 
والرهن والهبة كالبيع فإنه شامل للرهن من البائع أي كما مر قوله: (أو باسمه ونسبه) كان المراد أنهما يعرفان ذلك المسمى 
المنسوب وإلا كان من قبيل الغائب المجهول. 

قوله: (قد يكون مفرده مذكراً) قد صرحوا بأن وصف المذكر الذي لا يعقل مما يجمع بالألف والتاء قياساً والمعين 


لدان الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


منهما أن يكون (بثمن فى الذمة) لأن الأعيان لا تؤجل ثمناً ولا مثمناً ولا يرتهن بها ولا تضمن أصالة كما يأتى فاشتريت 
بهذ على أن أسلبه وقت كذا أو أرهن به كذا أو يكقلتي يه زيدفاسد لأن تلك 'إتماشرغت لتحضيل .ما في الثمة 
والمعين حاضل ؤباتن صلحة ضهان العين المتعة والقمن المغين بهد القيعن فبهها وكذا سات الأعيان المضمونة© ولا 
يرد ذلك عليه للعلم به من كلامه الآتي في الضمانء ولا يصح بيعه سلعة من اثنين على أن يتضامناء لأنه شرط على كل 
ضمان غيره ولو قال اشتريته بألف». على أن يضمنه زيد إلى شهر صح وإذا ضمنه زيد مؤجلا تأجل في حقه وكذا في 
حق المشتري عللنى أحد وجهين. 

ومقتضى قاعدة الشافعي رضي الله عنه أن القيد وهو هنا إلى شهر يرجع لجميع ما قبله وهو بألف» ويضمن 
ترجيحه ويصح:شرط الثلاثة أيضاً في مبيع في الذمة» ولا يرد عليه لأن ذكر الثمن مثال؛ على أنه قد يطلق على 
ما يشمل المبيع (والإشهاد) للأمر به في قوله عز قائلاً وأشهدوا إذا تبايعتم (ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح) لثبوت 
الحق بأي عدول كانواء ومن ثم لو عينهم لم يتعينوا ولو امتنعوا لم يتخير ولا نظر لتفاوت الأغراض بتفاوتهم وجاهة 
ونحوهاء لأن لا يغلب قصده ولا تختلف به المالية اختلافاً ظاهراً بخلاف ما مر في الرهن والكفيل (فإن لم يرهن) 


يجمع بالألف والتاء كالصافنات جمع صافن والعين هنا وصف لمذكر غير عاقل ولو بالتغليب فلا إشكال أصلاً في جمعه 
بالألف والتاء ولا حاجة إلى التأويل المار في توجيه التأنيث اه سم قول المتن (في الذمة) في التصحيح ما نصه ولا يستقيم 
في مسألة شرط الكفيل اعتبار كون الثمن في الذمة لأن الأصح صحة ضمان العين المبيعة فكذا الثمن للعين اه سم قوله: 
(صحة ضمان العين المبيعة) وهو المسمى بضمان الدرك الآتي اه ع ش قوله: (ولا يرد ذلك) أي صحة ضمان العين 
المبيعة الخ قوله: (عليه) أي على قول المصنف بثمن في الذمة وقالع ش الضمير راجع لقوله لأن تلك الخ اه. قوله: 
(ولا يصح بيع سلعة الخ) عبارة المغني ويستثني من إطلاقه الكفيل ما لو باع سلعة الخ اه قوله: (لأنه شرط على كل ضمان 
غيره) أي وهو خارج عن مصلحة عقده اه نهاية عبارة المغني لأنه شرط مقصود لا يوجبه العقد وليس من مصالحه اه قوله: 
(في حقه) أي الضامن اه ع ش . قوله: (ومقتضى قاعدة الخ) قضية هذه القاعدة أن يتأجل في حق المشتري وإن لم يضمنه 
زيد وهو خلاف المفهوم من قوله وإذا ضمنه زيد الخ اه سم أقول والأقرب قضية هذه القاعدة اه ع ش قوله: (ترجيحه) 
خبر قوله ومقتضى وخالف في شرح العباب فقال والذي يتجه أنه لا يتأجل لأنه لا ملازمة بين الأصيل والضامن في الحلول 
والتأجيل فلا يلزم من اشتراط الأجل في حق الضامن اشتراطه في حق الأصيل وصورة المسألة أن زيداً أنشأ بعد البيع ضماناً 
مستقلاً إلى شهر انتهى اه سم على حج اهادع ش . قوله: (الثلاثة) أي الأجل والرهن والكفيل اه سم قول المتن (والإشهاد) 
أي على الثمن أو المثمن سواء المعين وما في الذمة مغني وسم على منهج قوله: (للأمر) إلى قوله ويتخير في المغني وإلى 
قوله قيل في النهاية قوله: (لم يتعينوا) قال في شرح الروض أي والمغني فيجوز ابدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات اه 
وقد يقال قياس قوله ولا نظر الخ جواز إبدالهم بدونهم سم على حج اهدع ش وقوله وقد يقال الخ محل تأمل قوله: (ولو 
إمتنعوا) أي الشهود المعينون عن التحمل قوله: (ونحوها) كالاشتهار بالصلاح اهادع ش . قوله: (قصده) أي نحو الوجاهة 
وقال ع ش أي التفاوت اه. 


هنا وصف لمذكر لا يعقل ولو بالتغليب فلا إشكال أصلاً في جمعه بالألف والتاء ولا حاجة إلى ما تكلفه الشارح في توجيه 
التأنيث فراجع كلام النحاة قول: (المصنف لثمن في الذمة) في التصحيح ما نصه ولا يستقيم في مسألة شرط الكفيل اعتبار 
كون الثمن في الذمة لأن الأصح صحة ضمان العين المبيعة فكذا الثمن المعين. قوله: (ومقتضى) مبتدأ خبره ترجيحه وقوله 
قاعدة الشافعي قضية هذه القاعدة أن يتأجل في حق المشتري وإن لم يضمنه زيد بخلاف المفهوم من قوله: وإذا ضمنه زيد 
الخ قوله: (ترجيحه) خالف في شرح العباب فقال: والذي يتجه أنه لا يتأجل لأنه لا ملازمة بين الأصيل والضامن في 
الحلول والتأجيل فلا يلزم من اشتراط الأجل في حق الضامن اشتراطه في حق الأصيل وصورة المسألة أن زيداً أنشأ بعد البيع 
ضماناً مستقلاً إلى شهر اه قوله: (الثلاثة) أي الأجل والرهن والكفيل قوله: (لم يتعينوا) قال في شرح الروض: فيجوز 
إبدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات وقد يقال قياس قوله: ولا نظر لتفاوت الأغراض الخ جواز إبدالهم بدونهم قوله: 


باب في البيوع المنهي عنها لاه ؟ 


المشتري أو جاء برهن غير المعين ولو أعلى قيمة منه كما شمله إطلاقهم أن الأعيان لا تقبل الإبدال لتفاوت الأغراض 
بذواتها أو لم يشهد (أو لم يتكفل المعين) وإن أقام له المشتري ضامناً آخر ثقة (فللبائع الخيار) لفوات ما شرطه 
وهو على الفورء لأنه خيار نقص ويتخير فوراً أيضاً فيما إذا لم يقبضه الرهن لهلاكه أو غيره كتخمره أو تعلق برقبته 
أرش جناية أو ظهر به عيب قديم كولد للمشروط رهنها وكظهور المشروط رهنة جانياً وإن عفنى عنه مجاناً أو فدى ولو 
قاب على الأوجه. لأن نقص قيمته لا ينجبر بما حدث بعد جنايته من نحو عفو وتوبة كما يأتي لا إن مات بمرض سابق 
أو كان عينين وتسلم إحداهما فماتت أو تعيبت» وامة الرافن من تسليم الأخرى (ولو بإع عبد أي قناً (بشرط اعتاقه) 
كله عن المشتري سم ا ل مد وتام ال ل ل نا انه ابا ا ل ف لخ واوا نا كن ابن م 4ف افو فو خط ف ل 


قوله: (إذ الأعيان لا تقبل الإبدال) أي فلا يجبر على قبول بدل ما شرط رهنه ولو أعلى قيمة أما لو تراضيا بالإبدال وأسقط 
البائع الخيار فيصبح ويكون رهن تبرع ومن فوائده أنه لو امتنع من إقباضه أو بان معيباً لم يغبت الخيار للبائع اه ع ش قوله: 
(أو لم يشهد) أي من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله نهاية ومغني قالع ش وكذا لو امتنع من الاعتراف بالحق عند 
الشهود وظاهره أنه لا يقوم وارثه مقامه وفيه نظر إذا المقصود من الشهود ثبوت الحق وإقرار الوارث بشراء مورثه وإشهاده 
عليه كإشهاد المورث في إثبات الحق فالقياس الصحة ووقع السؤال عما لو اشترى مجوسية بشرط عدم الوطء هل يصح البيع 
أم لا والجواب عنه أنه إن شرط عدم الوطء مطلقاً لم يصح أو ما دام المانع قائماً بها صح أخذاً مما لو باعه ثوب حرير 
بشرط أن لا يلبسه إلى آخر ما يأتي اه قول المتن (أو لم يتكفل المعين) بأن امتنع أو مات قبله نهاية ومغني قالع ش أي 
أو أعسر على ما قال الإسنوي إنه القياس سم على منهج وسيأتي في كلام الشارح اه قول المصنف (فللبائع الخيار) أي إن 
شرط له وإن شرط للمشتري فله عند فوات المشروط من جهة البائغ ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بما شرط ٠‏ 
لزوال الضرر بالفسخ نهاية ومغني وأسني قوله: (وهو) أي الخيار. وقوله: ا ودر ا ب 
يقال إن لم 7 تنقص قيمته خلا عن قيمته غصيراً لم يتخير وإلا تخير اهدع ش قوله: (أو تعلق) الخ أي قبل القبض كما 
هو ظاهر سم على حج وهو ا (كتخمره أو تعلق) أمثلة له 
وقوله: (لهلاكه) متعلق بيقبضه اهادع ش والأظهر أن قوله أو تعلق كقوله أو ظهر عطف على قوله لم يقبضه فيحتاج إلى 
ما قدره سم ثم قوله بيقبضه صوابه بلم يقبضه قوله: (برقبته) ظاهره وإن قل جداً ويوجه بأن تعلق الجناية به قد يورث نقصاً 
في قيمته من حيث الجناية اه ع ش . قوله: (كولد المشروط رهنها) أي لأنه ربما يحتاج الى البيع ويتعذر لحرمة التفريق بينها 
وبين ولدها اه ع ش قوله: (لا إن مات) أي بعد القبض فلا خيار سم وع ش قوله: (بمرض سابق) أي بخلاف غير المرض 
قال في العباب كشرح الروض أو تلف بعده أي القبض بسبب سابق أي يتخير بذلك اه سم قوله: (فماتت) أي التي تسلمها 
قوله: (وامتنع الراهن الخ) أي فلا خيار لأنا لو أثبتناه لقلنا له فسخ البيع ورد المرهؤن وهو غير متتارن علي رده بمونه اه 
ع ش عبارة سم عن العباب لتعذر رده أي الذي تسلمه بحاله اه وهذا التعليل لشموله لصورتي الموت والتعيب معاً أولى من 
تعليل ع ش . قوله: (من تسليم الأخرى) وتغير حال الكفيل بإعسار أو غيره قبل تكفله أو تبين أنه قد كان تغير قبله ملحق 
بالرهن كما قاله الإسنوي أي فيثبت به الخيار اه نهاية زاد المغني ولو علم المرتهن بالعيب بعد هلاك المرهون فلا خيار له 
لأن الفسخ إنما يثبت ت إذا أمكنه رد المرهون كما أخذه نعم إن كان الهلاك يوجب القيمة فأخذها المرتهن رهناً ثم علم بالعيب 
فله الخيار كما جزم به الماوردي اه قوله: (أي قناً) إلى قوله قيل في المغني . قوله: (أي قناً) فسر بذلك بناء على أن القن 

هو الرقيق وعبارة المصباح القن الرقيق يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره وربما جمع على أقنان وأقنة اهدع ش قوله: 
(عن المشتري) لا فرق في صحة العقد مع ما ذكر ولزوم العتق للمشتري بين كون المبتدىة بالشرط هو البائع ووافقه 


(أو لم يشهد) قال في شرح الروض: من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله اه وظاهر قوله: كأن مات قبله أنه لا يقوم 
وارثه مقامه وفيه نظر قول (المصنف: فللبائع الخيار) قال في شرح الروض: ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بما 
شرط لزوال الضرر بالفسخ اهذ. قوله: (أو تعلق برقبته الخ) أي قبل القبض كما هو ظاهر قوله: (لا إن مات) أي بعد القبض 
وقوله: بمرض سابق بخلاف غير المرض قال في العباب كشرح الروض: أو تلف بعده أي القبض بسبب سابق أي يتخير 
بذلك قوله: (وامتنع الراهن من تسليم الأخرى) قال في العباب: لتعذر رده بحاله اه. 


م8 الجزء الرابع من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


أو أطلق (فالمشهور صحة البيع والشرط) لقصة بريرة المشهورة ولتشوف الشارع للعتق» على أن فيه منفعة للمشتري دنيا 
بالولاء وأخرى بالثواب وللبائع بالتسبب فيه وخرج باعتاقه كله شرط نحو وقفه وإعتاق غيره أو بعضهء قيل: ومحله 
إن اشترى كله بشرط إعتاق بعضه. 

قال بعضهم : ما لم يعين ذلك البعض وفيه نظرء بل الذي يتجه صحة شراء الكل بشرط عتق البعض المعين 
والمبهم. ؛ لأنه كشرط عتق الكل من حيث أداؤه للسراية إلى عتق الكل من غير فارق بيتهما فمتعه مع أدائه للمقصود من 
كل وجه لا معنى له وكون الأول هو محل النص لا يؤثر لما تقرر أن الثاني مساو له في تحصيل غرض الشارع من عتق 
الكل حالاً منجزا لجعله قول مالك قن أعتقت يعضه كقوله أعتقت كله» فإن قلت لا يتضح هذا إلا على أنه من باب 
التعبير بالبعض عن الكل لا على السراية» لأنها تقتضي تأخراً ما قلت لو سلمنا ذلك لم يضرء لأنه مع ذلك يسمى 


المشتري أو عكسه على المعتمد سم على حج من جملة كلام طويل فليراجع اهدع ش أقول ويأتي من التنبيه ما يصرح 
بذلك . قوله: (أو أطلق) أي سكت عن ذكر المعتق عنه قول المتن (فالمشهور الخ) قال في شرح العباب ويظهر أن الهبة 
كالبيع فيصح شرط العتق فيها بل هي أولى إلى أن قال وبهذا يقرب أن القرض كالبيع فيصح اشتراط ذلك فيه أيضاً ثم رأيت 
بعض المتأخرين جزم بما ذكرت في الهبة وفي شرط العتق في الإجارة بأن استأجر منه عبد بشرط أن المؤجر يعتقه وجهان 
الذي يديه موما انالا رضح لآن الريية هنا غير ما وره عليه فهو كها لو ميري افيذا ترط عتق البائع لعبد له آخر انتهى 
اه سم واستقرب ع ش عدم الصحة في القرض والهبة ثم وجهه بما لا بظهر فليراجع قوله: (شرط نحو وقفه وإعتاق غيره 
أو بقضة) اث على زر تيب اللف قوله: (ومحله) أي محل قوله أو بعضه يعني بطلان بيع القن بشرط إعتاق بعضه . قوله: (قال 
بعضهم بعضهم الخ) أي قيد بعضهم ذلك القول فقال إن بطلان شراء كل القن بشرط إعتاق بعضه إذا أبهم ذلك البعض بخلاف 
ما إذا عينه فيصح,(وفيه نظر) أي في كل من القولين قوله: (بل الذي يتجه الخ) قال بعض الناس أن شرط الصحة هنا أن 
يكون ذلك البعض له وقع بخلاف اليسير جداً كسدس عشر ثمن والصواب خلاف هذا البحث بل لا معنى له كما هو ظاهر 
ل م اا ا ا قوله: 
(والمبهم) خلافاً للنهاية والمغني والأسنى قوله: (وكون الأول) أ ي شرط إعتاق الكل وقوله: (أن الثاني) أي 0 إعتاق 
البعض معيئاً كان أو مبهماً قوله: (مالك قن) . 

فرع: باعه بشرط إعتاق يده مثلاً فهل يصح لأنه لو أعتق يده عتق فشرط إعتاقه كشرط إعتاقه فيه نظر ومال م ر للمنع 
سم على حج ولعل وجهه أن العضو المعين قد يسقط قبل إعتاقه فلا يمكن إعتاقه بعد سقوطه ومع هذا فالأقرب الصحة 
والأصل عدم سقوط العضو اه. ع ش . قوله: (سلمنا ذلك) أي اقتضاء السراية تأخراً ما وكذا ضمير إليه. 


قول (المصنئف : فالمشهور صحة البيع والشرط) قال في شرح العباب: ويظهر أن الهبة كالبيع فيصح شرط العتق فيها 
بل هي أولى إلى أن قال: بهذا يقرب أن القرض كالبيع فيصح اشتراط ذلك فيه أيضاً ثم رأيت بعض المتأخرين جزم بما 
ذكرته في الهبة وفي شرط العتق في الإجارة بأن استأجر منه عبداً بشرط أن المؤجر يعتقه وجهان والذي يتجه منهما أنه 
لا يصح لأن الرقبة هنا غير ما ورد عليه فهو كما لو اشترى عبداً بشرط عتق البائع لعبد له آخر اه. قوله: (وخرج بإعتاقه 
كله) عبارة شرح الروض وشرط أي وخرج بإعتاق المبيع شرط إعتاق بعضه والمتجه كما قال بعضهم: الصحة بشرط تعيين 
المقدار المشروط ولو باع بعضه بشرط إعتاقه فقضية كلام البهجة كالحاوي الصحة ونقل الاسنوي وغيره عن المعين لليمنى 
البطلان ولم أره فيه ولما حكاه الأذرعي عن حكاية بعضهم له قال: إن صح فهو في غير المبعض وفي غير من له باقيه اه 
كلام شرح الروض وقوله: فهو في غير الخ قد يشعر باه دراط اعلا الأنون الماعزرة عان القزل بالصبدة ركفي كادم التويمة 
كالحاوي عدم اشتراط ذلك وقد يقال قياس عدم الاشتراط أنه إذا اشترى الكل بشرط إعتاق النصف جاز له بيع نصفه وقد 
يمنع لأنه إنما صح شرط إعتاق النصف لأنه يسري إلى الباقي فليتأمل وفيما إذا صح بشرط إعتاق بعضه على ما مر قال 
بعض الناس : :إن شرط الصحة هنا أن يكون ذلك البعض له وقع بخلاف اليسير جداً كسدس عشر ثمن والصواب خلاف هذا 
البحث بل لا معنى له كما هو ظاهر لأن إعتاق أي بعض وإن دق جداً يقتضي السراية إلى الباقي فالمقصود حاصل بأي 
بعض كان و الله أعلم. 1 1 


باب في البيوع المنهي عنها ' وهم 


عتقاً للكل حالاً منجزاً وهو المقصودء ومن ثم لم ينظر إليه في قولي الآتي أو لغيره وهو موسر لحصول السراية الخ. 
أما لو اشترى بعضه بشرط إعتاق ذلك البعض فيصح من غير نزاع» لكن إن كان باقيه حرأ أو له ولم يتعلق به مانع كرهن 
أو لغيره وهو موسر لحصول السراية فيحصل المقصود من تخليص الرقبة من الرق مع كون المشروط كل المبيع؛ 
فالحاصل أن في محل النص شيئين لا بد من اعتبارهما كون الشرط لجميع المبيع نصاً أو استلزاماء وكون العتق الملتزم 
به يؤدي حالاً لعتق كل الرقبة وبما بعده شرط إعتاقه عن البائع أو أجنبي» وشمل كلامه شرطه فيمن يعتق عليه بالشراء 
كأبيه» ومن أقر أو شهد بحريته فيصح ويكون تأكيداً ما لم يقصد به إنشاء عتق لتعذر الوفاء به حينئذ وعلى هذا يحمل 
إطلاق من منع . 

تنبيه: الشرط المؤثر هنا هو ما وقع في صلب العقد من المبتدىء به ولو المشتري سواء أكان هناك محاباة من 
البائع لأجله أم لا فيما يظهر من كلامهم» ويظهر أنه لا يأتي هنا ما ذكروه في جواب اشكال الرافعي شرط ترك الزوج 
الوطء منه أو منهاء لأن ذاك في الزام أو التزام ترك ما يوجبه العقد بخلاف ما هنا فتأمله. ويلحق بالواقع في صلب 
العقد الواقع بعده في زمن خياره مجلساً أو شرطاً إن كان من البائع» ووافقه المشتري عليه أو عكسه كان ألحق أحدهما 
حينئذ زيادة أو نقصاً في الثمن أو المبيع أو الخيار أو الأجل» ووافقه الآخر بقوله قبلت مثلا لكن في غير الحط من 
الثمن» لأنه إبراء وهو لا يحتاج لقبول ويكفي رضينا بزيادة كذاء ا 0 


قوله: (الآتي) أي آنفاً بعد سطر اه. كردي قوله: (بعضه) أي المعين كثلثه قوله: (وهو موسر) أخرج المعسر اه. سم 
قوله: (لكن إن كان الخ) قضية كلام البهجة كالحاوي عدم اشتراط ذلك سم على حج ويؤيده أن الشارع متشوف إلى العتق 
فلا فرق بين كون المشروط عتقه يؤدي إلى تخليص الرقبة من الرق وبين كونه قاصراً على ما اشتراه وقياس ما قدمه الشارح 
م ر وفيما لو اشترى كله بشرط إعتاق بعض معين من الصحة أنه لو اشترى نصفه بشرط إعتاق ربعه صح اه. ع ش . قوله: 
(من تخليص الرقبة الخ) بيان للمقصود قوله: (مع كون المشبروط الخ) معتق بيحصل قوله: (فالحاصل) أي حاصل قوله بل 
الذي يتجه إلى هنا اه. كردي قوله: (لجميع المبيع) أي لتعلق جميعه قوله: (نصاً) أي كمسألة المتن (أو استلزاماً) أي كما 
قدمه الشارح بقوله بل الذي يتجه الخ قوله: (وبما بعده) أي وخرج بقوله عن المشتري أو أطلق قوله: (شرط إعتاقه عن البائع 
الخ) فلا يصح البيع معه لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر نهاية ومغني قوله: (فيصح الخ) خلافاً للنهاية والمغنى قوله: 
(وعلى هذا) أي قصد الإنشاء (يحمل الخ) والمنقول البطلان مطلقاً سم على حج وهو أي البطلان مطلقاً قصد به إنشاء عتق 
أو لا مقتضى إطلاق الشارح م ر أي والمغني اه. ع ش . قوله: (الشرط المؤثر) أي المقتضي لبطلان العقد أو للزوم الوفاء 
بذلك الشرط قوله: (هنا) أي في البيع قوله: (ما ذكروه في جواب الخ) راجع فصل بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 
قوله: (بالواقع بعده) أي بخلاف الواقع قبله فلا أثر له اه. سم قوله: (بخلاف ما هنا) في شرح العباب بسط بسيط في هذه 
المسألة يتعين الوقوف عليه اه سم . 


فرع: باعه بشرط إعتاق يده مثلاً فهل يصح لأنه لو أعتق يده عتق فشرط إعتاق يده كشرط إعتاقه فيه نظر ومال م ر 
للمنع . قوله: (وهو موسر) أخرج المعسر قوله: (فالحاصل الخ) قضية هذا الحاصل صحة شراء نصف من نصفه الآخر حر 
بشرط إعتاق ربعه قوله: (فيصح ويكون تأكيداً) المنقول البطلان ولذا قال في الروض: عطفاً على ما يبطل أو كان أي 
المشروط إعتاقه بعضاً يعتق بالشراء اه نعم نقله في المجموع ثم نظر فيه ثم قال: ويحتمل الصحة ويكون شرطه توكيداً 
للمعنى قوله: (بخلاف ما هنا) في شرح العباب بسط بسيط في هذه المسألة يتعين الوقوف عليه ومنه قوله: وسواء فيما ذكر 
كان المبتدىء بالشرط البائع أو المشتري وهو متجه وقول البغوي: لو اشترى عبد وشرط على نفسه إعتاقه صح ويتخير بين 
العتق وعدمه ضعيف كما هو ظاهر خلافاً لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره ثم نقل عن غير البغوي ما يوافق كلام البغوي ثم 
قال ثم رأيت الأذرعي قال المتبادر إلى الفهم أنه لو شرط على نفسه العتق لزمه الوفاء به كما لو شرط عليه البائع إلى آخر 
ما أطال به وفي كنز شيخنا الأستاذ البكري والأوجه ما اقتضاه كلام البغوي لأن الصورة الواردة في الحديث هو اشتراط 
العتق من جهة البائع فلا يكون لازماً لأنه ليس في معنى الوارد اه. قوله: (الواقع بعده) أي بخلاف الواقع قبله فلا أثر له. 


لمن الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فإن لم يوافقه بأن سكت بقي العقد وإن قال لا أرضى إلا بذلك بطل ولا يتقيد ما ذكر بالعاقدين» بل يجري في الموكل 
ومن انتقل له الخيار كالوارث (والأصح أن للبائع ) ويظهر إلحاق وارثه به (مطالبة المشتري بالإعتاق) لأنه وإن كان 
1 مال لكو لخر سر او لاصيا رامعالا التو و 00 ا وأما قول الأذرعي لم لا يقال للآحاد 
المطالبة به حسبة فلا يتضح إلا بعد تمهيد * شيئين أحدهما أن الحسبة هل : تتوقف على دعوى وطلب أولاء بل يقول 
الشاهدان للقاضي لنا على فلان شهادة بكذا فأحضره لنشهد عليه والثائي هو ما أطبقوا عليه وإنما اختلفوا في أنه لو 
وفعت دعرى بحسا هل يد يصغي إليها القاضي أولا وبكل قال جماعة ثانيهما أن هذا هل هو من الحسبة قياساً على 
الاستيلاد بجامع أن كلا يتر نت عليه الختق يقيناً أولا فياساً على شراء القريب؛ فإنه ليس من الحسبة لأن القصد بإثباته 
الملك وترتب العتق من لوازمه التي قد تقصدء وقد لا وكذا هنا القصد إثبات الملك المترتب عليه الوفاء بالشرط 
اختياراً أو قهراً للنظر في ذلك مجال والأقرب سماع دعوى الحسبة» وإلحاق هذا بالاستيلاد ولا نظر لكون العتق قد 
يتخلف هنا بفسخ البيع بنحو عيب أو إقالة» لأن الاستيلاد قد يتخلف العتق عنه في الصور الكثيرة التي تباع فيها أم 
الولدء وحينئذ فيحمل قولهم ليس للآحاد المطالبة به» أي غير حسبة في مكلف, لأنه يمكنه المطالبة بخلافه حسبة 
لتصريحهم بجريانها في عتق مكلف لم يدعه» وسيأتي في نحو شهادة القريب لقريبه الفرق بين قصد الحسبة وعدمهء 
وبه يتأيد ما ذكرته هنا من الفرق بين قصد دعوى الحسبة وعدمه فتأمل ذلك كلهء فإنه نفيس مهم ولا يلزمه عتقه فوراً 


قوله: (فإن لم يوافقه الخ) قال في شرح العباب ما نصه وعبارتهم ثم أي في باب الخيار فيما يحصل به الفسخ وبقوله 
في زمن الخيار لا. أبيع حتى تزيد في الشمن وقول المشتري لا أفعل وبقول المشتري لا أشتري حتى تنقض الثمن وقول البائع 
لا أفعل وبطلب البائع حلوله والمشتري تأجيله انتهى اه. سم . قوله: (بقي العقد) أي على حالته الأصلية ويلغو الشرط 
المذكور قوله: (ما ذكر) أي قوله 0 إلى هنا قوله: (كالوارث) أي والولي إذا نقص العاقد في زمن الخيار والمولى إذا 
كمل فيه قول المتن (مطالبة المشتري) أي أو نحو وارثه قوله: (على شرطه) قد يخرج مسألة ابتداء المشتري | لا أن يقال 
00 ئع كشرطه فليتأمل سم وع ش وكلام الشارح في التنبيه المار آنفاً صريح فيه : قوله: (وأما قول الأذرعي الخ) عبارة 
النهاية و أمأ قول الأذرعي لم لا يقال للآحاد المطالبة حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه فيرده ما سيأتي في المماثلة 
في القضاضن مما يؤخل منهها اقتضاء كلامهم من امتناع المطالبة وأن النظر في مثله للحاكم اه. قال ع ش قوله: 1 ريرده 
ما سيأتي الخ خلافاً لابن حجر اه. أي والمغني قوله: (والثاني) أي قوله أولاً قوله: (هل يصغي إليها الخ) يأتي أنه الأقرب. 

قوله: (ثانيهما) أي الشيئين . قوله: (أن هذا) أي الشراء بشرط العتق هل هو من الحسبة أي مما يقبل فيه شهادة الحسبة 
ويأتي أنه الأقرب قوله: (بإثباته الخ) والأولى الموافق لما بعده أن يقول به إثبات الملك قوله: (أو قهراً) أي بإخبار الحاكم 
عليه عند امتناعه وإعتاقه عليه عند إصراره كما يأتي آنفاً قوله: (والأقرب سماع دعوى الخ) أي أن الأقرب هو الشق الأول من 
كل من الترددين قوله: (وحينئذ) أي حين كون الأقرب السماع والإلحاق. قوله: (أي غير حسبة في مكلف) أي على التقييد 
بهذين القيدين وقد أسلفنا اعتماد النهاية أنه ليس للآحاد المطالبة مطلقاً قوله: (في مكلف) أي عبد مكلف اه. كردي قوله: 
(بخلافه حسبة) أي بخلاف مطالبة الآحاد حسبة في مكلف وغيره قوله: (بجريانها) أي المطالبة حسبة قوله: (في نحو شهادة 
القريب الخ) أي كشهادة الرجل بطلاق أبيه ضرة أمه قوله: (وبه) أي بما سيأتي . قوله: (ولا يلزمه) إلى المتن في المغني 
والنهاية قوله: (ولا يلزمه عتقه فورا) والقياس اللزوم فيما لو شرط البائع على المشتري إعتاقه فورا عملا بالشرط اه. ع ش. 


قوله: (فإن لم يوافقه الخ) قال في شرح العباب ما نصه: وعبارتهم ثم أي في باب الخيار فيما يحصل به الفسخ وبقوله 
في زمن الخيار لا أبيع حتى يزيد في الثمن وقول المشتري لا أفعل وبقول المشتري لا أشتري حتى ينقص الثمن وقول 
: البائع لا أفعل وبطلب البائع حلوله والمشتري تأجيله اه قوله: (على شرطه) قد يخرج مسألة ابتداء المشتري إلا أن يقال 
موافقة البائع كشرطه فليتأمل . قوله: (وأما قول الأذرعي ي الخ) عبارة شرح م ر وأما قول الأذرعي لم لا يقال للآحاد المطالبة 
به حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه فيرده ما سيأتي في الممائلة في القصاص مما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من 
امتناع المطالبة وأن النظر في مثله للحاكم . 


إلا بالطلب أو عند ظن فواته» فإن امتنع أجبره الحاكم عليه» وإن لم يرفعه إليه البائع بل وإن أسقط هو أو القن حقه 
فإن أصر أعتقه عليه كما يطلق على المولى والولاء مع ذلك للمشتري وله قبل عتقه وطؤها واستخدامه وكسبه وقيّمته إن 
قتل» ولا يلزمه صرفها لشراء مثله كما لا يلزمه عتق ولد الحامل لو أعتقها بعد ولادته لانقطاع التبعية بالولادة لا نحو 
بيع ووقف وإجارة» ويظهر أن لوارث المشتري حكمه في جميع ما ذكر ا 00 


قوله: (وله قبل عتقه وطؤها) أي وإن حبلت ويجبر على إعتاقها كما يأتي اه. ع ش وفي سم عن الروض ولا يجزىء 
استيلادها عن العتق انتهى فإن مات السيد عتقت عن الاستيلاد وأجزأ عن العتق م ر اه. وفي النهاية والمغني ما يوافقه قوله: 
(وكسبه) قد يشكل بما لو أوصى بإعتاق رقيق فتأخر عتقه عن الموت حتى حصل منه أكساب فإنها له لا للوارث سم على 
حج وقد يفرق بأن الوصية بالعتق بعد الموت ألزم من البيع بشرط العتق إذ لا يمكن بعد الموت رفعها بالاختيار والبيع بشرط 
العتق يمكن رفعه بالاختيار بالتقايل وفسخه بالخيار والعيب ونحوهما فليتأمل اه ع ش . قوله: (ولا يلزمه صرفها) أي لأن 
مصلحة الحرية له وقد فاتت بخلاف مصلحة الأضحية المنذورة فإنها للفقراء فلذا وجب شراء مثلها بقيمتها إذا تلفت سم: 
على حج اه. ع ش قوله: (ولد الحامل) قال سم على حج عبارة الروض وإن شرط عتق حامل فولدت ثم.عتقها ففي عتق 
الولد وجهان انتهى قال في شرحه والأصم نهنا ني الممشعر المتم االقطاع القبعية والولاةة أخيى بالج إنافي بابي 
التدبير أن المعلق عتقها يتبعها ولدها في العتق إن كان حملا عند التعليق أو الصفة وأن في الروض في باب الرهن ما نصه 
والحمل المقارن للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل انتهى وهذا يشكل على ما هنا فليتأمل الفرق وقد 
يقال : إن نظير دخوله في الرهن وبيعه معها مطلقاً دخوله هنا في المبيع وثبوت أحكام المبيع له وأما العتق فخارّج عن أحكام: 
المبيع فلا حاجة لفرق وفيه نظر انتهى اهدع ش. قوله: (لا نحو بيع) أي ولو بشرط العتق أو لمن يعتق عليه كما هو قضية 
إطلاقهم وهو ظاهر وكذا من نفسه وإن كان عقد عتاقة فيما يظهر لأن أخذ العورض خلاف قضية شرط العتق انتهى سم على 
حج وذكر أيضاً أن مثل بيعه من نفسه ما لو وهبه لمن يعتق عليه أو بشرط إعتاقه اه. ع ش واستظهر سم أن هبته من نفسه 
كبيعه من نفسه قوله: (أن لوارث المشتري حكمه الخ) وهو ظاهر في غير من استولدها أما هي فالأوجه عتقها بموته لأن الحق 
6 لله تعالى لا 3 فعتقها بموته أولى من أن نأمر الوارث بإعتاقها نهاية ومغني قالع 0 ر فالأوجه عتقها 
أي عن الشرط ومثلها أولادها الحاصلون بعد الإيلاد فيعتقون بموته اه. قوله: (في جميع ما ذكر) أي في المتن والشرح قول 
و ل اك يه ا ل ا : إن هذا في غير البيع الضمني أما البيع الضمني 

عتق عبدك على كذا بشرط أن الولاء لك فيصح العقد ويلغو الشرط ويقع العتق عن المستدعي وتلزمه القيمة ذكره الرافعي 
0 وأقول لعل في قوله فيصح العقد الخ مسامحة والمراد به أنه يحكم بعتقه مع فساد البيع 
لأنه لو صح لزم الثمن لا القيمة وعليه فالبيع الضمني كغيره في الفساد حيث شرط الولاء لغير المعتق لكنهما يفترقان في أن 
غير الضمني لا يعتق فيه المبيع بخلاف الضمني فإنه يعتق فيه لإثيانة فيه بصيغة العتق بم رأيتٍ في 'حواشي الروضن للشهات 


قوله: (وطوها) قال في الروض: ولا يجزىء استيلادها عن العتق اه فإن مات السيد عتقت عن الإيلاد وأجزأ عن 
العتق م ر اه قوله: (وكسبه) قد يستشكل بما لو أوصى بإعتاق رقيق فتأخر عتقه عن الموت حتى حصل منه أكساب فإنها له 
لا للوارث. قوله: (ولا يلزمه صرفها الخ) أي لأن مصلحة الحرية له وقد فاتت بخلاف مصلحة الأضحية المنذوزة فإنها 
للفقراء فلذا وجب شراء مثلها بقيمتها إذا تلفت قوله: (كما لا يلزمه عتق ولد الحامل لو أعتقها بعد ولادته) عبارة الروض وإن 
شرط عتق حامل فولدت ثم أعتقها ففي عتق الولد وجهان اه قال في شرحه: والأصح منهما في المجموع المنع لانقطاع 
التبعية بالولادة اه واعلم أن في باب التدبير أن المعلق عتقها يتبعها ولدها في العتق إن كان حملاً عند التعليق أو الصفة وأن 
في الروض في باب الرهن ما نصه والحمل المقارن للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل اه وقد يشكل 
على ما هنا فليتأمل الفرق وقد يقال: إن نظير دخوله في الرهن وبيعه معها مطلقاً دخوله هنا في المبيع وثبوت أحكام المبيع 
له وأما العتق فخارج عن أحكام المبيع فلا حاجة للفرق وفيه نظر. قوله: (لا نحو بيع) أي ولو بشرط العتق أو لمن يعتق 
عليه كما هو قضية إطلاقهم وهو ظاهر وكذا من نفسه وإن كان عقد عتاقة فيما يظهر لأن أخذ العوض خلاف قضية شرط 
العتق بخلاف بيع المستولدة من نفسها فليتأمل فلو وهبه من نفسه فهل يصح لأنه عقد عتاقة ولا عوض أولاً لأنه ليس صريح 
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(و) الأصح (أنه) أي البائع (لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته) مطلقاً (أو اعتاقه بعد شهر) أو لحظة أو 
وقفه ولو حالاً كما علم مما مر (لم يصح البيع) لمخالفة الأوّل ما استقر عليه الشرع ان الولاء لمن أعتق والبقية لغرض 
الشارع من تنجيز العتق (ولو شرط مقتضي العقد كالقبض والرّد بعيب) صح يعني لم يضره» إذ هو تصريح بما أوجبه 
الشارع » ثم رأيته في الروضة كأصلها عبر بلم يضر وهو الأولى» على أنه يصح رجوع ضمير صح للعقد المقرون بهذا 
الشرط بل يتعين ذلك» لأنه المراد في الذي بعده كما بأتي وحيتط فهو بمعنى لم يضر من غير تأويل» ونقل عن بعضهم 
تلن نسح تماد الى تحد انه مكدر اكد عاد مبإنجات الشارع فلو ينبا بفقنه خلانا لما يوهعه:قول شار 
صح العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني» إلا أن يريد ما قلناه إن الثاني لم يفد شيثاً أصلاً والأوّل أفاد التأكيد (أو) شرط 
(ما لا غرض فيه) أي عرفاً فلا عبرة بغرض العاقدين أو أحدهما فيما يظهرء ثم رأيت ما يصرح به كما يأتي (كشرط أن 
لا يأكل) أو لا يلبس (إلا كذا) إن جاز (صح) العقد وكان الشرط لغواً. 

قال جمع ومحله إن كان تأكل بالفوقية» لأن هذا هو الذي لا غرض فيه البتة بخلافه بالتحتية لاختلاف الأغراض 


الرملي عين ما قلناه اه. ع ش قول المتن (أو كتابته) أي أو تعليق عتقه بصفة نهاية ومغني . قوله: (لمخالفة الأول الخ) 
وأجاب الشافعي رضي الله تعالى عنه عن خبر واشترطي لهم الولاء بأن لهم بمعنى عليهم كما في قوله تعالى: وإن أسأتم 
فلها اه. نهاية قوله: (أو لحظة) إلى قول المتن ولو شرط وصفاً في النهاية قوله: (أو وقفه الخ) ولو باع رقيقاً بشرط أن يبيعه 
المشتري بشرط الإعتاق لم يصح البيع كما لو ا: شترى دارا بشرط أن يقفها أو ثوباً بشرط أن يتصدق به لأن ذلك ليس في 
معنى ما ورد به الشرع نهاية ومغني قوله: (مما مر) أي بقوله وخرج بإعتاقه كله شرط نحو وقفه قوله: (مطلقاً) أي ولو حالاً 
قوله: ا ا إلى العقد المذكور اه. ع ش . قوله: (فهو الخ) أي صح المسند إلى ضمير 
العقد المذكور (بمعنى لم يضر) أي المسند إلى ضمير الشرط المذكور قوله: الخلك لالي) بالم بيعت المتخالفة أي 
المخالفة بين لم يضر لفظي اه كردي قوله: (لإفساده) أي ولا يتخير إن قلنا بفساده قوله: (يتجه أنه) أي الشرط اه. ع ش 
قوله: (فيهما) أي شرط مقتضى العقد وشرط ما لا غرض فيه الآني فقوله (في الثاني) أي في شرط ما لا غرض فيه وقوله. 
(الأول) أي شرطه مقتضى العقد سم وسيد عمر وع ش . قوله: (فلا خيار الخ) وطريقه أن يرفع الأمر للحاكم ليلزمه 
بالإقباض اه. ع ش قوله: (كما يأتي) أي في قوله: ولا نظر إلى غرضه نفسه لنحو ضعف آلته اه. سم قوله: (أو لا يلبس) 
إلى قول المتن لو شرط في المغني قوله: (إن جاز) أي إن كان كل من المأكول والملبوس مما جاز أكله ولبسه وإلا كان شرط 
أن يأكل الحرام أو يلبس الحرير فينبغي أن لا يصح اه. كردي عبارة سم قوله: إن جاز لعله احتراز عما لو شرط الحرير 
بدون ضرورة ولا حاجة فلا يخالف قوله بعد بخلاف بيع ثوب حرير الخ اه. 


عتق بل يتضمنه وقضية الشرط صريح العتق فيه نظر ويظهر الثاني ولا يشكل ما هنا بصحة بيع المستولدة من نفسها وهبتها 
كذلك لأن هذا استحق العتق ناجزاً م ر. قول (المصنف: وأنه لو شرط مع العتق الولإء الخ) قال في شرح العباب: إن هذا 
في غير البيع الضمني أما البيع الضمني كاعتق عبدك عني على كذا بشرط أن الولاء لك فيصح العقد ويلغو الشرط ويقع العتق 
عن المستدعي ويلزمه القيمة ذكره الرافعي في باب الكفارة نقلآً عن التتمة اه قوله: (فهو بمعنى لم يضر) يتأملقوله: (صح 
العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني الخ) قضية ما قرره في شرح العباب أن المراد بالثاني قوله الآتي أو ما لاغرض فيه الخ 
وبالأول قوله: مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب لأنه لما شرح قول العباب كقبض المبيع والانتفاع به ورده بعيب قال: ثم 
الشرط فيما ذكر صحيح وقيل لاغ فعلى الأول إذا أخلف الشرط يكون له الفسخ بالحاكم وبنفسه وعلى الثاني ليس له إلا 
الرفع للحاكم ليجبر الممتنع ثم ذكر كلاماً آخر بين به أن الخلف لفظي لا فائدة له إلا في التعاليق ثم شرح قوله: وكذا 
ما لا يقتضيه ولا غرض فيه فليتأمل وليراجع قوله: (في الثاني) أي ما لا غرض فيه وقوله: والأول أي مقتضى العقد قوله: 
(كما يأتي) أي في قوله: ولا نظر إلى غرضه نفسه لنحو ضعف آلته قوله: (إن جاز) لعله احتراز عما لو شرط الحرير بدون 
ضرورة ولا حاجة فلا يخالف قوله بعده بخلاف بيع ثوب حرير الخ . 


حينئذ فيفسد به العقد اه. والصحيح أنه لا فرق إذ لا غرض للبائع بعد خروجه من ملكه في تعيين غذاء مع أنه يحصل 
الواجب عليه من إطعامه؛ ومن ثم لو شرط ما لا يلزم أصلاً كجمعه بين أدمين أو صلاته للنوافل وكذا للفرض أول وقته 
فسد العقد كبيع سيف بشرط أن يقطع به الطريق بخلاف بيع ثوب حرير بشرط لبسه من غير زيادة على ذلك لأنه لم 
تتحقق المعصية فيه لجوازه لأعذار» وبه يندفع ما للزركشي هنا (ولو شرط وصفاً يقصد ككون العبد كاتباً أو الدابة) 
الآدمي أو غيره (حاملاً أو لبوناً) أي ذات لبن (صح) الشرط لما فيه من المصلحة ولأنه التزام موجود عند العقد لا 
يتوقف التزامه على إنشاء أمر مستقبل الذي هو حقيقة الشرط» فلم يشمله النهى عن بيع وشرط (وله الخيار) 00 


قوله: (فيفسد به العقد) أي في خصوص هذه الصورة وإلا فلا ملازمة بين اختلاف الأغراض والفساد كما يعلم مما سيأتي 
اه. رشيدي . قوله: (أنه لا فرق) أي بين التحتية والفوقية اه. ع ش قوله: (إذ لا غرض للبائع الخ) في هذا الجواب تسليم أن 
غرض البائع معتبر فينافي ما قدمه فكان حق الرد الموافق لما قدمه أن يقول إذ ما ذكر وإن كان فيه غرض إلا أنه لخصوص البائع 
وقد تقدم أنه غير معتبر اه. رشيدي قوله: (مع أنه) أي تعيين الغذاء (بحصل الواجب) أي الواجب في الجملة وإنما قلنا ذلك 
لأن الواجب إنما هو الإطعام ففي الطعام المعين ذلك مع زيادة هي التعيين وهذه العلاوة إشارة إلى رد بحث الرافعي أنه من 
القسم الذي أوجب ما لم يجب عليه اه. كردي . قوله: (ومن ثم الخ) غرضه منه رد ما اعترض به الإسنوي على الرافعي من 
أن الشافعي نص على البطلان فيما لو شرط أن ينفق عليه كذا وكذا ووجه الرد أن الجمع بين أدمين لا يلزم السيد بحال بخلاف 
شرطه أن لا يأكل إلا كذا فإن المشروط من جنس ما يجب عليه في الجملة اه. ع ش قوله: (بين أدمين) أي نوعين من الأطعمة 
قوله: (من غير زيادة الخ) أي فإن زاد من غير ضرر ولا حاجة لم يصح العقد سم وع ش قوله: (لجوازه) . 


فرع: ولو باعه إناء بشرط أن لا يجعل فيه محرماً أو سيفاً بشرط أن لا يقطع به الطريق أو عبداً بشرط أن لا يعاقبه بما 
لا يجوز صح البيع ويقاس به ما في معناه نهاية ومغني . قوله: (هنا) أي فيما لو شرط أن يلبسه الحرير وكان بالغاً قول المتن 
مع ا ري د ع و د ل ا ا و ل ا ل 0 
فوت الثمن بعد التسليم صح لأن حبسه من مقتضيات العقد بخلاف ما لو كان مؤجلا أو حالاً ولم يخف فوته بعد التسليم لأن 
البداءة حينئذ بالتسليم بالبائع نهاية ومغني قالع ش قوله: م ر ولم يخف الخ أي فلا يصح وقد يقال ما المانع من الصحة لأنه 
من مصالح العقد ولأنه وإن لم يخش فوت الثمن قد يكون له غرض في تعجيل القبض اه . قوله: (الآدمي الخ) عبارة النهاية 
والمغني أو الأمة ثم قال المغني : قال بعض شراح الكتاب ولو أبدل المصنف لفظ الدابة بالحيوان لكان أحسن ليشمل الأمة فإن 
حيزو اا رانلاك رد انرا الجن ولخ ع لطم 111 اطلى الم اج عابي اليه فون «اللقير اومن 
قول المتن (ككون العبد كاتباً) ولو شرط كون المبيع عالماً هل يكفي ما ينطلق عليه الاسم أم يشترط كونه عالماً عرفا فيه نظر 
والأقرب الثاني وهل يشترط تعيين ما ينطلق عليه اسم العالم إذا تعددت العلوم التي يشتغلون بها أم لا فيه نظر أيضاً والظاهر 
الثاني وبقي ما لو شرط كونه قارثاً وينبغي أن يكتفي بالقراءة العرفية بأن يكون يحسن القراءة ولو في المضحف ما لم يشرط 
حفظه عن ظهر الغيب اه. ع ش قوله: (أي ذات لبن) إلى قوله : فلو تعذر ف في المغني وإلى الفرع في النهاية إلا قوله فوراً وقوله 
وبهذا إلى وسيعلم . قوله: (أي ذات لبن) كأنه أشار به إلى أنه لو شرط كثرة لبنها لم يصح سم على حج أقول : قد يقال بصحة 
الشرط ويحمل على الكثرة عرفا كما لو شرط كونه كاتباً كتابة حسنة فيصح ويحمل على الحسن العرفي بل قد يشمله قول 
الشارح الآتي : إلا أن الحسن الخ قال حج في شرح الإرشاد: لو شرط كونه كاتباً لا يبعد الإكتفاء بالإطلاق وبكونه يحسن 
الكتابة بأي قلم كان ما لم تكن الاغراض في محل العقد مختلفة باختلاف الأقلام فيجب التعيين اه. ع ش قوله: (صح 
الشرط) عبارة النهاية والمغني صح العقد مع الشرط اه. قوله: (لما فيه من المصلحة) أي مصلحة العقد وهو العلم بصفات 
المبيع التي يختلف بها الأغراض نهاية ومغني قوله: (لا يتوقف الخ) في النهاية والمغني ولا يتوقف بالواو وهو أحسن قوله: 
الذي ال ) مده احاح قولة: (قام هاه لخ أ رويط وصيف مضه توك لدان وله الخيار الخ ) لو شرا حونها املا فتيين 


قوله: (أي ذات لبن) فيه إشارة إلى البطلان لو شرط كثرة اللبن لأنها لا تنضبط فليراجع قول: (المصنف وله الخيار إن 
أخلف) لو شرط كونها حاملاً فتبين أنها كانت عند العقد غير حامل لكن حملت قبل القبض فهل يسقط الخيار كما لو در 
اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية بجامع حصول المقصود فيه نظر ولا يبعد السقوط.. 
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فوراً (إن أخلف) الشرط الذي شرطه إلى ما هو أدون لفوات شرطه فلو تعذر الفسخ لنحو حدوث عيب عنده فله 
الأرش بتفصيله الآتي» ولو مات المبيع قبل اختباره صدق المشتري بيمينه في فقد الشرط» لأن الأصل عدمه بخلاف 
ما لو ادعى عيباً قديماًء لأن الأصل السلامة. وبهذا يرد إفتاء بعضهم بأن البائع يصدق بيمينه في كونها حاملاً إذا 
شرطاهء وأنكره المشتري ولا ينافيه تعبيرهم فيما ذكر بالموت» لأنه محض تصوير وإنما المدار على تعذر معرفة 
المشروط بنحو بينئة فيصدق المشتري في نفيه لما تقرر أن الأصل عدمه» وسيعلم مما يأتي أنه يتيقن وجود الحمل عنده 
بانفصاله لدون ستة أشهر منه مطلقاً أو لدون أربع سئين منهء بشرط أن لا توطأ وطأ يمكن كونه منه ويأتي في الوصية إن 
حمل البهيمة يرجع فيه لقول أهل الخبرة فكذا هنا فيما يظهر . أما ما لا يقصد كالسرقة فلا خيار بفواته» لأنه من البائع 
إعلام بعيبه ومن المشتري رضا به. وأما إذا أخلف إلى ما هو أعلى كأن شرط ثيوبتها فخرجت بكراً فلا خيار أيضاً ولا 


أنها كانت عند العقد غير حامل لكن حملت قبل القبض فهل يسقط الخيار كما لو در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية 
ام وس د الجر ا أل حك ا ا 01 
ينقص الرغبة في'الحامل بتأخير الوضع فيفوت غرض المشتري ولا كذلك المصراة وقياس ما في المصراة أن العبد لو تعلم 
الكتابة بعد العقد الصحة للعلة المذكورة اه. ع ش قوله: (فوراً) كما قاله الرافعي اه مغني . قوله: (إن أخلف الشرط) ومنه ما لو 
شرط كون العبد نصرانياً فتبين إسلامه فله الخيار اه. ع ش قوله: لبك ار را يي يران رع نخيره اه. 
قوله: (عنده) أي المشتري قوله: (قبل اختباره) ولا طريق إلى إمكان معرفته بعده اه.ع ش 

قوله: (وبهذا يرد الخ) خلافاً للنهاية عبارتها ولا ينافي ما أفتى به الوالد رحمه ا 
حاملاً صدق البائع بيمينه لأن الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد بدليل ما سيأتي في دعوى المشتري قدم العيب مع 
احتمال ذلك لأن ما مر في موت الرقيق قبل اختباره وما هنا في شيء يمكن الوقوف عليه من أهل الخبرة ودعوى أن ذكر 
الموت تصوير ممنوعة اه. قوله: (إفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي والإفتاء وجيه جداً إذ كيف يسوغ الرد مع 
ساب 05 وي ل بك وات ا 

فرع: في فتاوي الجلال السيوطي مسألة رجل اشترى أمة على أنها مغبة فبانت حاملاً فهل له الرد الجواب نعم لأن 
المغبة في العرف من انقطع دمها في أ العاد لا لحمل انتهى وقد يقال لا كلام في الرد لأن الحمل في الأدمية عيب فه 
الرد به ولو بدون هذا الشرط اه. سم . قوله: (عنده) أي البيع قوله: (مطلقاً) أي وطئت بعد البيع أولاً اه . ع ش قوله: (لقول 
أهل الخبرة) أي فلو فقدوا فينبغي تصديق المشتري لما علل به قبل من أن الأصل عدم وجود الوصف في المبيع وينبغي أن 
المراد بفقدهم في محل العقد فلا يكلف السفر لهم لو وجدوا في غيره وينبغي أن مثل محل العقد ما دون مسافة العدوى 
لأن من بها بمنزلة الحاضر بدليل وجوب حضوره إذا استعدى عليه منه اه. ع ش قوله: (فكذا هنا الخ) ويكتفي برجلين 
8 رجل وامرأتين أو أربع نسوة اه. . نهاية قالع ش قوله: م دأو أربع نسوة هذا ظاهر في حمل الأمة أما البهيمة فقد يقال 

يثبت حملها بالنساء الخلص لأنه مما تطلع عليه الرجال غالباً اه. قوله: (أما ما لا يقصد) إلى قوله وإن علم في المغني 
0 «(لأنه) أي شرط ثحو السرقة مما لا يقصد قوله ل ماران أ شرم و ا ورك 1م 
عكسه لرغبة الفريقين أي المسلمين والكفار في الكافر من جهة جواز بيعه للمسلم والكافر كما في القليوبي على الجلال أي : 


قوله: (وبهذا يرد إفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي"والإفتاء وجيه جداً إذ كيف يسوغ الرد مع احتمال الحمل 
ورجاء ثبوته بعد بنحو قول أهل الخبرة ولأن الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد وقد أجيب عما قاله الشارح بالفرق بما 
حاصله فوات المبيع في مسألة الكتابة بخلافه في مسألة الحمل فيمكن مراجعة أهل الخبرة فيه كما أشرت إليه وبأن أمر 
اكه عدا بشاهد ريات عاب اد و لفت اناو واقية لزي أن الجوطاة لسري قا تي جا قر ار 
بشرط أنها لبون فماتت في يده قبل العلم حتى يستحق الأرش كما يأتي . 

فرع: في فتاوي الجلال السيوطي مسألة رجل اشترى أمة على أنها مغبة فبانت حاملاً فهل له الرد الجواب نعم لأن 
المغبة في العرف من انقطع دمها في أيام العادة لا لحمل ولهذا يقال: فلانة ظنت حاملاً فبانت مغبة اه وقد يقال: لا كلام 
في الرد لأن الحمل في الآدمية عيب فله الرد به ولو بدون هذا الشرط . 


نظر إلى غرضه نفسه لنحو ضعف آلته؛ لأن العبرة في الأعلى وضده بالعرف لا بغيره» ومن ثم قالوا لو شرط أنه خصي 
فبان فحلاً تخير» لأنه يدخل على الحرم» ومرادهم الممسوح لأنه الذي يباح له النظر إليهن فاندفع تنظير شارح فيه 
ويكفي أن يوجد من الوصف المشروط ما ينطلق عليه الاسمء إلا أن شرط الحسن في شيء» فإنه لا بد أن يكون حسناً 
عرفاً وإلا تخير ولو قيد بحلب أو كتابة شيء معين كل يوم أوفى بعض الأيام بطل» وإن علم قدرته عليه كما اقتضاه 
إطلاقهم ولا يأتي هنا بحث السبكي الآتي في الجمع في الإجارة بين العمل والزمن فتأمله (وفي قول يبطل العقد في 
الدابة) إذا شرط فيها ما ذكر لأنه مجهولء ويجاب بأنه يعطى حكم المعلوم؛ على أنه تابع ثم رأيتهم أجابوا بنحوه 
وهو أن القصد الوصف بذلك لا إدخاله في العقد لأنه داخل فيه عند الإطلاق. 


فرع: اختلف جمع متأخرون فيمن اشترى حباً للبذر بشرط أنه ينبت» والذي يتجه فيه أنه إن شهد قبل بذره بعدم 
إنباته خبيران تخير في رده ولا نظر لإمكان علم عدم إنباته ببذر قليل منه لا يمكن العلم بدونه وليس كما لو اشترى 
بطيخاً فغرز إبرة في واحدة منها فوجدها معيبة يرد الجميع» لأنه ثم لم يتلف من عين المبيع شيء وكذا لو حلف 
المشتري أنه لا ينبت لما تقرر أنه يصدق بيمينه في فقد الشرطء فإن انتفى ذلك كله بأن بذره كله فلم ينبت شيئا مع 


بخلاف المسلم فلا يجوز بيعه للكافر ففيه تضييق على المشتري ثم رأيت في شرح الروض ثبوت الخيار إذا شرط إسلامه 
فبان كافراً اه بجيرمي قوله: (لنحو ضعف آلته) قد يقال : ما الحكم لو صرح بهذا الغرض عند العقد فقال: اشتريت بشرط 
كونها ثيباً لكوني عاجزاً عن البكر أو دلت القرائن الحالية على إرادته اه. سيد عمر وميل القلب إلى عدم سقوطه مع 
التصريح كما يؤيده ما مر عن البجيرمي عن شرح الروض . قوله: (شارح) هو البدر بن شهبة اه . نهاية قوله: (ما ينطلق عليه 
الاسم) وقضيته أنه لو شرط كونها ذات لبن وتبين أنها كذلك لكن ما تحلبه قليل جداً بالنسبة لأمثالها من جنسها اكتفى بذلك 
وقد يتوقف فيه بأن مثل هذا يعد عيباً وقد يشمله قول حج في شرح العباب لكن لا بد من وجود قدر منه أي اللبن يقصد 
بالشراء عرفا فيما يظهر انتهى اه ع ش قوله: (حسناً عرفاً) ينبغي أن يكون شرط الكثرة كذلك ويكون المرجع فيها العرف 
كالحسن خلافاً لما بحثه الفاضل المحشي من البطلان اه. ل ش ما يوافقه قوله: (بطل) وكذا يبطل لو 
شرط وضع الحمل لشهر مثلاً اه. مغني قوله: (بين العمل والزمن) أي من أنه لو قطع بإمكان فعله عادة صح وإن كان 
المعتمد ثم خلافه اه. ع ش . قوله: ذا رط فيها الحا خبار: المنتي يخي رييها بالشرء ل بالاخلف لاله رط لمعه شنا 
مجهولاً فأشبه ما لو قال: بعتكها وحملها اه. قوله: (ما ذكر) أي كونها حاملاً أو لبوناً قوله: (بنحوه) أي الجواب العلوي 
عبارة النهاية على أنه تابع إذ القصد الوصف الخ اه. قوله: (لأنه داخل) أي نحو الحمل (فيه) أي في الحيوان المبيع قوله: 
(بدونه) أي فلو بذر قليلاً منه ليختبره فلم ينبت امتنع عليه الرد قهراً اه. ع ش قوله: (ولبس كما لو اشترى الخ) جواب 
اعتراض بهذا على قوله: ولا نظر الخ فمرجع ضمير وليس الخ قوله عدم إنباته الخ قوله: (لأنه ثم لم يتلف الخ) قضيته أنه لو 
تلف منه شيء في مسألة البطيخ كأن غرز إبرة وامتص الماء الخارج عليها فعرف حموضته لم يرد إلا أن يقال لا التفات لمثل 
ذلك لحقارته جداً اه. سم قوله: : (وكذا لو حلف المشتري) قياس ما سبق عن فتوى شيخنا الرملي تصديق البائع اه. سم . 
قوله: (كما لو اث شترى بقرة) قد يقال: البقرة تقصد لأمور أخر غير اللبن كنحو حرثها ولحمها فلم تفت ماليتها بالكلية بفوات 
الشرط فإن كان البذر المذكور نحو بر مما يقصد منه غير الإنبات فواضح ما أفاده وإن لم يكن فيه غير منفعة الإنبات تبين أنه 


قوله: (لأنه لم يتلف الخ) قضيته أنه لو تلف في مسألة البطيخ كآن غرز إبرة وامتص الماء الخارج عليها فعرف 
حموضته لم يرد إلا أن يقال: لا التفات لمثل ذلك لحقارته جداً قوله: (وكذا لو حلف المشتري) قياس ما سبق عن فتوى 
شيخنا الرملي تصديق البائع . قوله: (فله الأرش) قضيته صحة البيع وفيه نظر لأنه لو باع ثوباً على أنه قطن فبان كتاناً بطل البيع 
كما صرح به الشيخ أبو حامد وجزم به في العباب وغيره لاختلاف الجنس وقياس ذلك البطلان فيما نحن فيه لأنه إذا أورق 
غير ورق القثاء فقد بان غير قثاء فقد بان غير جنس المبيع (وسئل) شيخنا الرملي عما لو بيع برد على أن حواشيه حرير فبانت 
غيره هل يبطل البيع كما في مسألة الشيخ أبي حامد فأجاب بصحة البيع وفرق بأن الذي بان هنا من غير الجنس بعض المبيع 
لا كله كما في مسألة الشيخ أبي حامد. 


كم الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


صلاحية الأرض وتعذر إخراجه منها أو صار غير متقوم أو حدث به عيب فله الأرش وهو ما بين قيمته حباً نابتأ وحباً 
غير نابت كما لو اشترى بقرة بشرط أنها لبون فماتت في يده ولم يعلم أنها لبون» وحلف على أنها غير لبون له الأرش 
والمبيع تلف من ضمان المشتري» وأما إطلاق بعضهم أنه إذا لم ينبت يلزم البائع جميع ما خسره المشتري عليه كأجرة 
الباذر ونحو الحراثة وبعضهم أجرة الباذر فقطء فبعيد جداً. والوجه بل الصواب أنه لا يلزمه شيء من ذلك وليس مجرد 
شرط الإنبات تغريراً موجباً لذلك كما يعلم مما يأتي في باب خيار النكاح؛ ثم رأيت شيخنا أفتى في بيع بذر على أنه 
بذر قثاء فزرعه المشتري فأورق ولم يثمر بأنه لا يتخيرء وإن أورق غير ورق القثاء فله الأرش (ولو قال بعتكها وحملها) 
أو بحملها أو مع حملها (بطل في الأصح) لأن ما لا يصح بيعه وحده لا يصح بيعه مقصوداً مع غيره وفارق صحة بعتك 
هذا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه على المعتمد بأنه داخل في مسماه لفظأء فلم يلزم على ذكره محذورء والحمل 
ليس داخلاً في مسمى البهيمة كذلك فلزم من ذكره توزيع الثمن عليهما وهو مجهول وإعطاؤه حكم المعلوم إنما 
هو عند كونه تبعاً لا مقصوداً وكالجدار وأسه الجبة وحشوها (ولا يصح بيع الحمل وحده) كما علم من بطلان بيع 
الملاقيح وإنما ذكره توطئة لقوله (ولا) بيع (الحامل دونه) لتعذر استثنائه إذ هو كعضو منها وأورد على مفهومه بعض 
الشراح ما يظهر فساده بأدنى تأمل فليحذر (ولا) بيع (الحامل بحر) ورقيق لغير مالك الأم وان كان للمشتري بنحو إيصاء 
أو الحامل بغير متقوّم كأن حملت آدمية أو بهيمة 000000001 0 1 


غير متقوم وأن البيع من أصله غير منعقد اه. سيد عمر قوله: (فله الأرش) قضيته صحة البيع وفيه نظر لأنه لو باع ثوباً على 
أنه قطن فبان كتاناً بطل البيع كما صرح به الشيخ أبو حامد وجزم به في العباب وغيره لاختلاف الجنس وقياس ذلك البطلان 
فيما نحن فيه لأنه إذا أورق غير ورق القثاء فقد بان غير قثاء فقد بان غير جنس المبيع وسئل شيخنا الرملي عما لو بيع برد 
على أن حواشيه حرير فبانت غيره هل يبطل البيع كما في مسألة الشيخ أبي حامد فأجاب بصحة البيع وفرق بأن الذي بان هنا 
من غير الجنس بعض المبيع لا كله كما في مسألة الشيخ أبي حامد اه. سم قوله: (وإن أورق الخ) هذا محل التأييد يعني 
ومثله ما لو لم ينبت شيئاً قول المتن (بعتها الخ) أي الدابة ومثلها الأمة أو بعتكها ولبن ضرعها وبيض الطير كالحمل اه. 
مغني . قوله: (أو بحملها) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله: وإن كان للمشتري إلى ومثله لبون قوله: (بأنه داخل في 
مسماه لفظاً الخ) قضيته أن المراد بالأس طرفه الثابت في الأرض وأنه لو باعه مع أسه الحامل له من الأرض لم يصح 
والأقرب الصحة لأن كلا منهما معلوم يقابل بجزء من الثمن ويغتفر عدم رؤية الأس لتعذر رؤيته حيث بيع مع الجدار فهو 
غير مقصود بالذات بالنسبة لجملة المبيع فليراجع اه. ع ش قوله: (وحشوها) أي أو بحشوها أو مع حشوها فيصح ولا 
يشترط رؤية شيء من الحشو وهذا بخلاف اللحف والفرش فلا بد من رؤية البعض من الباطن كما رجحه ابن قاضي شهبة 
وهو المعتمد ومثله أي الجدار وأسه المجوزة وحشوها فيصح اه. ع ش . قوله: (لتعذر استثنائه) عبارة المغني لأنه لا يجوز 
إفراده بالعقد فلا يستثنى كعضو الحيوان اه. قوله: (وأورد على مفهومه بعض الشراح) هو البدر بن شهبة قوله: (ما يظهر 
فساده) هو أنه لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعها دفعة فإنه لا يصح لأنه لا يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه 
انتهى وحاصل الإيراد أن مفهوم قوله وحده وقوله دونه أنه لا يصح بيعهما معاً مع أنه ليس كذلك وكان وجه.فساده أن هذا 
المفهوم قد صرح المصنف بحكمه في قوله: ولو قال بعتكها وحملها بطل البيع في الأصح سم على حج اهدع ش وسيد 
عمر قوله: (أو الحامل الخ) عطف على الحامل بحر . قوله: (أو الحامل بغير متقوم الخ) أي لأنه لا يقابل بمال فهو كالحر 
واعتمد الشهاب الرملي الصحة فيه كذا بهامش صحيح أقول: وهو ظاهر ويوافقه اقتصار الشارح م ر أي والمغني في 


قوله: (وأورد على مفهومه بعض الشراح) هو البدر بن شهبة وقوله: ما يظهر فساده هو أنه لو وكل مالك الحمل مالك 
الأم فباعهما دفعة فإنه لا يصح لأنه لا يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه اه وحاصل الإيراد أن مفهوم قوله وحده 
وقوله دونه أنه يصح بيعهما معاً مع أنه ليس كذلك وكان وجه فساده أن هذا المفهوم قد صرح المصنف بحكمه في قوله: 
ولو قال: بعتكها وحملها بطل في الأصح فليتأمل قوله: (حملت آدمية) لا يقال هذا مبني على نجاسة ولدها من مغلظ 
وهو ممنوع لأنا نقول هذا ظاهر إذا حملت بآدمي أما لو حملت بكلب مثلاً فدعوى طهارته ممنوعة إذا ليس آدميا . 


0 


باب في البيوع المنهي عنها ينض 


من مغلظ لما مر أن الفرع يتبع أخس أبويه في النجاسة» فعلم أنهم حيث أطلقوا حكم الحمل أرادوا به غير هذاء على 
أنه نادر جدا فلا يرد عليهم» وذلك لاستثنائه شرعا فكان كاستثنائه حساً ومثله لبون بضرعها لبن لغير مالكها وإنما صح 
بيع الدار المستأجرة» لأن المنفعة ليست عيناً مستثناة والحمل جزء متصل فلم يصح استثناؤه وأيضاً فالمنفعة يصح إيراد 
العقد عليها وحدها فصح استثناؤها بخلاف الحمل (ولو باع حاملا مطلقا) من غير تعرض لدخول أو عدمه (دخل 
الحمل في البيع) ان اتحد مالكهما إجماعاً وإلا بطل ولو وضعت ثم باعها فولدت آخر لدون ستة أشهر من الأول كان 
للمشتري كما قاله الشيخان في الكتابة لانفصاله في ملكه وعن النص للبائع» لأنهما حمل واحد» ويجاب بأن المدار 
على الاستتباع حالة البيع وما انفصل لا استتباع فيه بخلاف ما اتصل فأعطى كل حكمه. 


البطلان على ما لو كان الحمل حراً أو رقيقاً لغير مالك الأم وقد يوجه ما اقتضاه كلام الشارح م ر تبعاً لوالده من الصحة 
بما يأتي في تفريق الصفة من أنه متى كان الحرام غير مقصود كالدم كان البيع في الحال صحيحاً بجميع الثمن ويلغو ذكر 
غيره لتنزيله منزلة العدم حيث لم يكن مقصوداً اه. ع ش. 

قوله: (من مغلظ) نوزع في ذلك بأن ما في الباطن لا يحكم بنجاسته قبل ظهوره وبعد ظهوره وإنما يعطى حكم 
النجس من حينئذ فينبغي صحة البيع لعدم الحكم بالنجاسة انتهى ويجاب بعد تسليم انه لا يحكم بنجاسته قبل الانفصال بأنه 
غير متقوم فهو كالحر وقد يقال المراد بعدم الحكم بنجاسته في الباطن أنه لا ينجس ما لاقاه في الباطن مما في الباطن وإلا 
فهو في نفسه نجس اه. سم وميل القلب إلى ما مر عن الشهاب الرملي من صحة البيع . 

قوله: (غير هذا) أي الحمل من مغلظ قوله: (وذلك) أي عدم صحة بيع الحامل بحر الخ قوله: (ومثله) أي الحامل بحر 
فلا يصح قوله: (فصح استثناؤها) عبارة شرح الروض فصح استثناؤها شرعاً دونه انتهت وقضية التقييد بشرعاً امتناع استثنائها 
لفظاً كما لو قال في غير المستأجرة بعتكها إلا منفعتها سنة فليراجع اه. سم عبارة المغني فإن قيل يشكل على عدم صحة 
بيع الحامل بحر أو برقيق لغير مالك الأم صحة بيع الدار المستأجرة مع أن المنفعة لا تدخل فكأنّه استثناها أجيب بأن الحمل 
أشد اتصالاً من المنفعة بدليل جواز افرادها بالعقد بخلافه وبأن استثناء المنفعة قد ورد في قصة جابر لما باع جمله من النبي 
كه واستئنى ظهره إلى المدينة فيبقى ما سواها على الأصل اه. وقضية جوابه الثاني جواز الاستثناء لفظاً فليراجع قوله: (ثم 
باعها) أي بعد موت الولد المنفصل لحرمة التفريق بين الأم وولدها حتى يميزا وباعهما معاً اه. 

قوله: (للمشتري) معتمد اه. ع ش . قوله: (للبائع) عبارة النهاية والمغني إنه للبائع اه. 

قوله: (فأعطى كل حكمه) فعلم أن هذه الصورة غير مستثناة من كلام المصنف ومن استثناها فقد وهم نهاية ومغني قال 
ع ش قوله م ر غير مستثناة أي لدخوله في بيعها عند الإطلاق اه. 


قوله: (من مغلظ) نوزع في ذلك بأن ما في الباطن لا يحكم بنجاسته قبل ظهوره وبعد ظهوره إنما يعطى حكم النجس 
من حينئذ فينبغي صحة البيع لعدم الحكم بالنجاسة اه ويجاب بعد تسليم أنه لا يحكم بنجاسته قبل الإنفصال بأنه غير متقوم 
فهو كالحر وقد يقال المراد بعدم الحكم بنجاسة ما في الباطن أنّه لا ينجس ما لاقاه في الباطن مما في الباطن وإلا فهو في 
نفسه نجس قوله: (فصح استثناؤها) عبارة شرح الروض فصح استثناؤها شرعا دونه اه وقضية التقييد بشرعا امتناع استثنائها 
لفظاً كما لو قال في غير المستأجرة بعتكها إلا منفعتها سنة فليراجع . 


لضن الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ومن المنهي عنه ما) أي نوع مغاير للأول (لا يبطل) بفتح ثم ضم كما نقل عن ضبطهء أي بيعه لدلالة السياق 
عليه ويه يصح أن تكون ما واقعة على بيع فالفاعل مذكور وبضم ثم كسر كما نقل عن ضبطه أيضاً» أي يبطله النهي 
لهي يمن المنهرة ومن ثم أعاد عليه ضمير رجوعه. قيل وبضم ثم فتح وهو بعيد (لرجوعه) أي النهي عنه (إلى معنى) 
خارج عن ذاته ولازمها ولكنه (يقترن به) نظير البيع بعد نداء الجمعة» ل ا 


قوله: (في القسم الثاني) إلى قوله: كذا قالوه في النهاية قوله: (التي لا يقتضي النهي الخ) الصواب ان يقول الذي 
لا يقتضي النهي فساده ليكون وصفاً للقسم الثاني لا مطلق المنهيات فإنها شاملة لما يقتضي النهي فساده ولغيره سم على 
حج ويمكن الجواب بأن يجعل من بيانية أو قوله التي الخ صفة للقسم الثاني والتأنيث باعتبار أنه عبارة عن منهيات 
مخصوصة هي بعض مطلق المنهيات اهدع ش عبارة المغني فيما ينهى عنه من البيوع نهياً لا يقتضي بطلانها وفيه أيضاً ما 
يقتضي البطلان وغير ذلك اه وهي ظاهرة. قوله: (أي بيعه) أي البيع المترتب عليه كتلقي الركبان مثلاً ولكن فيه تسمح 
بالنسبة للبيع على بيع غيره إذ هذا النوع لا تصح إضافة بيع إليه كما لا يخفى اه. رشيدي وسيأتي عن الحفني ما يندفع به 
التسمح بتكلف قوله: (عليه) أي على تقدير بيع قوله: (واقعة على بيع) يناسب هذا تمثيله بقوله كبيع حاضر لباد وكذا نحو قوله 
والبيع على بيع غيره فتأمله بخلاف قوله : : وتلة الركبان فتأمل اه. سم عبارة البجيرمي عن الحفني وإن كانت ما واقعة على 
م مود :0م مي ١‏ لح ا ا ا ا 
السوم على السوم والشراء على الشراء ليسا بيع فيتعين الأول ويكون المعنى من المنهي عنه نوع لا يبطل بيعه أي البيع منه 
فيكون الضمير رأجعاً لبعض افراده ويكون التمثيل بقوله كبيع الخ مع تقدير المضاف صحيحاً لأن النوع شامل للبيع وغيره 
اه. ا او ل ا ا ا 
لا يبطل البيع منه بل هو من جزئيات ما لا يبطل ذاته وثالثا أنه لا يظهر حينئذ عطف تلقي الركبان ونحوه على بيع حاضر. 
قوله: (فالفاعل مذكور) لا يخفى ما فيه وحق الكلام أن يقال فمرجع الفاعل مذكور اه. سم عبارة الرشيدي فيه حذف صنف 
مضاف أي فمرجع الفاعل مذكوراً وأن مراده بالفاعل الفاعل بالمعنى اللغوي اه. وقوله: أو أن مراده الخ فيه نظر قوله: 
(وبضم ثم كسر) قدم المحلي أي والمغني هذا وقال عميرة إن هذا الوجه الأول الذي سلكه الشارح أحسن من الثاني ومن 
ضم الياء وفتح الطاء من حيث شمول العبارة عليه ما لاا يتصف بالبطلان ولا بعدمه وإنما يتصف بعدم الوبطال كتلقي الركبان 
وغرواما يان ف الفعل ادح تر ولك : (أي يبطله) أي نفسه أو بيعه فتدبر قوله: (لفهمه) أي مرجع الضمير قوله: (وهو 
بعيد) وهو وإن كان بعيداً لكنه مساو ذ في المعنى لضم الياء وكسر الطاء لأنه حيث بني للمفعول كان المعنى لا يبطله النهي 
فحذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه وعليه فليتأمل وجه البعد ولعله أن فيه ارتكاب خلاف الأصل بلا مقتض له اه. ع ش 
قوله: (بعد نداء الجمعة) جعله نظيراً ولم يجعله من هذا القسم مع أنه منه لعله لأنه أراد بالمنهيات التي ورد فيها صيغة نهي 


فصل قوله: في القسم الثاني من المنهيات 


لا يخفى أن المنهيات التي القسم الثاني منها هي جملة المنهيات الشاملة للتي يقتضي النهي فسادها فلا يصح وصفها 
بقوله التي لا يقتضي النهي فسادها فكان الصواب أن يقول: الذي لا يقتضي النهي فساده ليكون وصفاً للقسم الثاني فتأمل 
قوله: (واقعة على ببع) يناسب هذا ,تمثيله بقوله كبيع حاضر لباد وكذا نحو قوله والبيع على بيع غيره فتأمل بخلاف نحو قوله 
وتلقي الركبان فليتأمل قوله: (فالفاعل مذكور) لا يخفى ما فيه وحق الكلام أن يقال ا (بل لخشية 
تفويتها) فإن قلت خشية التفويت لازمة له غاية الأمر أنها لازم أعم لحصولها مع غيره أيضاً قلت : لو سلم لم يضر لأن 
المراد باللازم المقتضي للفساد اللازم المساوي كما أفاده كلام الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع وبينا في الآيات 
البينات أنه الذي دل عليه كلام الأصوليين بما لا مزيد عليه خلافاً لمن توهم خلافه وكذا يقال فيما يأتي كاحتمال الغبن في 
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فإنه ليس لذاته ولا لازمها بل لخشية تفويتها (كبيع حاضر لباد) ذكرهما للغالب والحاضرة المدن والقرى والريف 
وهو أرض فيها زرع وخصب والبادية ما عدا ذلك (بأن يقدم غريب) هو مثال» والمراد كل جالب كذا قالوه» ويظهر 
أن بعض أهل البلد لو كان عنده متاع مخزون فأخرجه ليبيعه بسعر يومه فتعرض له من يفوضه له ليبيعه له تدريجاً بأغلى 
حرم أيضاً للعلة الآتية (بمتاع تعم الحاجة إليه) مطعوماً أو غيره (ليبيعه بسعر يومه) يظهر أنه تصوير فلو قدم ليبيعه بسعر 
ثلاثة أيام مثلآء فقال له اتركه لأبيعه لك بسعر أربعة أيام مثلاً حرم عليه ذلك للمعنى الآتي فيه» ويحتمل التقييد بما دل 
عليه ظاهر كلامهم أن يريد بيعه بسعر الوقت الحاضر فيسأله تأخيره عنه» ويوجه بأنه لا يتحقق التضييق إلا حينئذ» لأن 
النفوس إنما تتشوف للشيء في أول أمره فلو أراد مالكه تأخير زمن فسأله آخر أن يؤخره عنه لم يحرم (فيقول بلدي) 
هو مثال أيضاً ولو تعدّد القائلون معا أو مرتباً أثموا كلهم كما هو ظاهر (اتركه عندي) مثال أيضاً (لأبيعه) أو ليبيعه فلان 
معي أو بنظري فيما يظهر ويحتمل خلافه (على التدريج) أي شيئاً فشيئاً (بأغلى) للخبر الصحيح: لا يبع حاضر لبادٍ 


بخصوصها والمراد بالنداء ما بين يدي الخطيب لأنه الذي كان في عهده كَل فينصرف الآية إليه اه. ع ش . قوله: (فإنه الخ) 
أي النهي عن البيع بعد النداء قوله: (ولا لازمها) الأولى للازمها بزيادة لام الجر قوله: (بل لخشية تفويتها) فإن قلت خشية 
التفويت لازمه له غاية الأمر أنها لازم أعم لحصولها مع غيره أيضاً قلت لو سلم لم يضر لأن المراد باللازم المقتضي للفساد 
اللازم المساوي كما أفاده كلام الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع كما بينا في الآيات البينات أنه الذي دل عليه كلام 
الأصوليين بما لا مزيد عليه خلافاً لمن توهم خلافه وكذا يقال فيما.يأتي كاحتمال الغبن في تلقي الركبان فإنه لازم له لكن 
لازم أعم إلى آخر ما تقدم اه. سم قوله: (كبيع حاضر) أي كسبب بيع حاضر وهو قوله اتركه الخ لأن المنهي عنه القول 
المذكور وأما البيع فجائز ع ش قال ابن قاضي شهبة في نكته: قد يقال المنهي عنه في بيع الحاضر للبادي والنجس والسوم 
ليس بيعاً فكيف يعد من البيوع المنهي عنها ويجاب بأنه لما تعلقت هذه الأمور بالبيع أطلق عليها ذلك شوبري اه. بجيرمي 
عبارة ع ش قوله: م ر كبيع حاضر الخ في تسمية ما ذكر بيعاً تجوّز فإن المنهي عنه الإرشاد لا البيع لكنه سماه بيعاً لكونه 
سبباً له فهو مجاز بإطلاق اسم المسبب على السبب اه. قوله: (ذكرهما للغالب) يفيد ما سيذكره بقوله ويظهر الخ قوله: 
(وهو) أي الريف قوله: (وخصب) بكسر الخاء عبارة المصباح الخصب وزان حمل النماء والبركة وهو خلاف الجدب انتهدت 
اه. ع ش قوله: (ما عدا ذلك) أي المذكور من المدن والقرى والريف اه. ع ش . قوله: (ويظهر الخ) وقد يفيد ذلك مفهوم 
قول الشارح م ر قال بعضهم وقد يكون الخ لكن كتب شيخنا العلامة الشوبري بهامش حج المعتمد عند شيخنا م ر عدم 
الحرمة لأن النفوس لها تشوّف لما يقدم به بخلاف الحاضر اه. ع ش قوله: (من يفوضه) الأولى شخص أن يفوضه قبول 
المتن (تعم الحاجة) أي تكثر وقد يشمل النقد خلافاً لقول حج أن النقد مما لا تعم الحاجة إليه انتهى حلبي وينبغي أن بلحو 
بذلك الإختتصاصات فيما يظهر لوجود العلة المذكورة فيها وأن مثل البيع الإجارة فلو أراد شخص أن يؤجر محلا حالا 
فأرشده شسخص إلى تأخير الإجارة لوقت كذا كزمن النيل مثلاً حرم ذلك لما فيه من إيذاء المستأجر اه. ع ش قول المتن 
(تعم الحاجة) أي حاجة أهل البلد مثلاً بأن يكون من شأنه ذلك وإن لم يظهر ببيعه سعة بالبلد لقلته أو عموم وجوده 
ورخص السعر أو كبر البلد اه. نهاية قالع ش قوله: م رمثلا نبه به على أن البلد ليس بقيد وأن جميع أهل البلد ليس 
بقيد أيضاً وسواء احتاجوه لأنفسهم أو دوابهم حالاً أو مآلا ثم لا فرق في ذلك بين كون الطائفة المحتاجة إليه من المسلمين 
أو غيرهم اه. قوله: (ويحتمل التقييد الخ) والأقرب الأول لظهور العلة فيه اه. ع ش قوله: (بما دل عليه الخ) أي لما دل 
الخ وقوله: (أن يريد الخ) بدل مما دل عليه الخ قوله: (مثال أيضاً) أي أو عندك أو عند زيد اه. سم قوله: (فيما يظهر الخ) 
والتعبير بمعي أو نظري جرى .على الغالب حتى لو قال: أتركه ليبيعه فلان فقط كان الحكم كذلك انتهى ع ش قول المتن 
(بأغلى) قد يقال قضية العلة أن هذا أيضاً تصوير لأن التضييق بتأخير بيعه إلا أن يقال: مع الغلو اه. سم عبارة ع ش 
لم يتعرض حج ولا شيخ الإسلام إلى كونه قيداً معتبراً أم لا والظاهر الأول اه. قوله: (لا يبع حاضر) يصح عربية قراءته 


بأغلى) قد يقال قضية العلة أن هذا أيضاً تصوير لأن التضييق بتأخير بيعه إلا أن يقال مع الغلو. 
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دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». ووقع لشارح أنه زاد فيه في غفلاتهم ونسبه لمسلم وهو غلط» إذ لا وجود 
لهذه الزيادة في مسلم» بل ولا في كتب الحديث كما قضى به سبر ما بأيدي الناس منها وأفاد آخره أن علة تحريمه 
وهو خاص بالقائل للمالك ذلك ولا يقال هو بإجابته معين له على معصية» لأن شرطه أن لا توجد المعصية إلا منهما 
كلعب شافعي الشطرنج مع من يحرمه ومبايعة من لا تلزمه الجمعة مع من تلزمه بعد ندائهاء وهنا المعصية تمت قبل أن 
يجيبه المالك ومن صوّر ما في المتن بأن يجيبه لذلك فإنما أراد التصوير كما هو ظاهر ما فيه من التضييق على الناس» 
أي باعتبار ما من شأنه وإن لم يظهر ببيعه سعة في البلد بخلاف ما لا يحتاج إليه إلا نادرً» وما لو قصد المالك بيعه 
بنفسه تدريجاً فسأله آخر أن يفوض له ذلك أو سأله المالك أو سأل هو المالك أن يبيع له بسعر يومه أو استشاره فأشار 
عليه بما هو الأصلح له لوجوبه عليه على الأوجه؛ ولو قدم من يريد الشراء فتعرض له من يشتري له رخيصاً ففي إثمه 
تردد..واختار البخاري الثم لحديث فيه عند أبي داود» وبحث الأذرعي الجزم به 1000 


بالرفع والجزم لكن قال بعضهم إن الرواية بالجزم ويوافقه الرسم اه ع ش قوله: (برزق) هو بالرفع على الاستئناف ويمنع 
الكسر فساد المعنى لأن التقدير عليه أن تدعوا برزق الله الخ ومفهومه إن لم تدعوا لا يرزق وهو غير صحيح لأن رزق الله 
الناس غير متوقف على أمر وهذا كله حيث لم تعلم الرواية وأما إذا علمت فتتعين ويكون معناها على الجزم أن تدعوهم 
يرزقهم الله من تلك الجهة وإن منعتموهم جاز أن يرزقهم الله من تلك الجهة وأن يرزقهم من غيرها اه. ع ش. قوله: 
(ووقع لشارح الخ) أقره المغني عبارته وقال ابن شهبة زاد مسلم دعوا الناس في غفلاتهم الخ قوله: (وأفاد) إلى قوله: وإن 
أمكن في النهاية إلا قوله لحديث إلى وبحث وكذا في المغني إلا قوله واختار إلى وبحث قوله: (آخره) أي دعوا الناس يرزق 
الخ قوله: (وهو) أي التحريم اه. كردي قوله: (للمالك) أي أو نائبه قوله: (ذلك) أي أتركه الخ اه. كردي قوله: (ولا يقال 
هو) أي المالك عبارة المغني والنهاية فإن قيل الأصح أنه يحرم على المرأة تمكين المحرم من الوطء لأنه إعانة على معصية 
فينبغي أن يكون هذا مثله أجيب بأن المعصية إنما هي في الإرشاد إلى التأخير فقط وقد انقضت لا الإرشاد مع البيع الذي 
هو الإيجاب الصادر منه وأما البيع فلا تضييق فيه لا سيما إذا صمم المالك على ما أشار به حتى لو لم يباشره المشير إليه 
باشره غيره بخلاف تمكين المرأة الحلال المحرم من الوطء فإن المعصية بنفس الوطء اه. قوله: (لأن الخ) علة للا يقال 
الخ. قوله: (شرطه) أي الإعانة على المعصية قوله: (من لا تلزمه الجمعة) أي كالمسافر والمعذور قوله: (ما فيه من التضييق) 
خبر أن علة تحريمه اه. سم قوله: (إلا نادراً) أي وبالأولى إذا لم يحتج إليه أصلاً وانظر ما معنى الندرة هل هو باعتبار أفراد 
الناس أو باعتبار الأوقات كأن تعم الحاجة إليه في وقت دون وقت أو غير ذلك ولعل الأقرب الثاني فإنه لو كان في البلد 
طائفة يحتاجون إليه في أكثر الأوقات وأكثر أهلها في غنية عنه كان مما تعم الحاجة إليه اه. ع ش . قوله: (بسعر يومه) أي 
ولو على التدريج قوله: (أو استشاره الخ) عبارة النهاية والمغني ولو استشاره البدوي فيما فيه حظه ففي وجوب إرشاده إلى 
الإدخار أو البيع وجهان أوجههما يجب إرشاده اه. وهي أحسن مما سلكه الشارح من عطفه على المحترزات قوله: 
(لوجوبه) أي الإرشاد معتمد اه. ع ش عبارة سم هلا قال لوجوبها أي الإشارة بالأصلح عليه وأما إرادة الوجوب الأصلح 
عليه فلا يصح إلا بتأويل اه . قوله: (من يشتري له) شامل للبدوي عبارة المغني والنهاية حاضر يريد أن يشتري له رخيصا 
وهو المسمى بالسمسار اه. وتعبير الشارح أوفق لقولهم السابق إن البلدي مثال قوله: (ففي إثمه تردد الخ) عبارة المغني تردد 
فيه في المطلب وقال ابن يونس في شرح الوجيز هو حرام وينبغي كما قال الأذرعي الجزم به . قوله: (واختار الخ) عبارة 
النهاية واختار البخاري المنع أي التحريم كما أفسره به الراوي وتفسيره يرجع إليه اه. قوله: (عند أبي داود) ليس بياناً لمأخذ 
البخاري لأنه مقدم على أبي داود بل تأييد وتقوية لمشتند اختياره من الحديث . 


قوله: (من لا تلزمه الجمعة) أي كالمسافر والمعذور وقد يقال قياس ذلك أنه لو تبايع شافعي ومالكي بالمعاطاة أثم 
المالكي لإعانته الشافعي على المعصية لأن المعاطاة عند الشافعي عقد فاسد فهو حرام لكن نقل عن المالكية عدم إثم 
المالكي فليراجع قوله: (ما فيه من التضييق) خبر أن علة. قوله: (لوجوبه عليه) هلا قال: لوجوبها أي الإشارة بالأصلح عليه 
وأما إرادة الوجوب الأصلح عليه فلا يصح إلا بتأويل . 50 


فصل في القسم الثاني من المنهيات ا 


وسبقه إليه ابن يونس وله وجه كالبيع وإن أمكن الفرق بأن الشراء غالباً بالنقد وهو لا تعم الحاجة إليه؛ ومال إليه جمع 
متأخرون ويمكن الجمع بحمل الأوّل على شراء بمتاع» تعم الحاجة إليه والثاني على خلافه» ولا بد هنا وفي جميع 
المناهي على ما يأتي أن يكون عالماً بالنهي» أي أو مقصراً في تعلمه كما هو ظاهر أخذاً من قولهم يجب على من باشر 
أمراً أن يتعلم ما يتعلق به مما يغلب وقوعهء (وتلقي الركبان) جمع راكب وهو للأغلب» والمراد مطلق القادم ولو 
واحداً ماشياً للشراء منهم بأن يخرج لحاجة فيصادفهم فيشتري منهم أو (بأن يتلقى طائفة) وهي تشمل الواحد خلافا لمن 
غفل عنه» فأورده عليه نظراً لما لا يخصصه لأنه إطلاق لها على بعض ما صدقاتها وهو قوله (يحملون متاعاً) وإن 
ندرت الحاجة إليه (إلى البلد) يعني إلى المحل الذي خرج منه الملتقي أو إلى غيره» وشمل ذلك كله تعبير غيره بالشراء 


قوله: (وله وجه كالبيع) يعني وللجزم المذكور وجه وهو القياس على البيع عبارة النهاية وبحث الأذرعي الجزم بالإثم 
كالبيع وهو المعتمد ويظهر تقييده اخذاً مما مر بأن يكون الثمن مما تعم الحاجة إليه اه. قالع ش قوله م ر وبحث 
الأذرعي الخ هو موافق لما اختاره البخاري فلعله بحثه لعدم اطلاعه على ما قاله البخاري وقوله وهو المعتمد أي فإن التمس 
القادم من ذلك أن يشتري له لم يحرم كما لو التمس القادم للبيع من غيره أن يبيع له على التدريج م ر سم على منهج اه. 
قوله: (ومال إليه) أي الفرق وعدم الإثم في الشراء قوله: (بحمل الأول الخ) هل يشترط على الأول أن يريد الشراء بسعر يومه 
فيقول له: أنا أشتري لك على التدريج بأرخص اه. سم أقول: قضية كلام الشارح والنهاية والمغني اشتراط الرخص دون 
التدريج قوله: (بحمل الأول) وهو الإثم وقوله: (والثاني) وهو عدم الإثم قوله: (جمع راكب) إلى قول المتن إذا عرفوا في 
انهاية إلا قوله نظراً إلى المتن وقوله وسمل”" إلى المعن وقوله وقيل إلى وأفهم قونه: (للشراء منهم) متعلق بتلقي الركبان 
قوله: (بأن يخرج الخ) في صدق التلقي للشراء كما هو مفهوم ما قبله على ذلك نظر إلا أن يدعي أن هذا معنى اصطلاحي 
لبلني اهب لس وقرله إن هذا أي التلقي للشراء سهد سس طلس ألا شرعي للتلقي أي تلقي الركبان. قوله: (نظراً 
لما لا يخصصها الخ) أي ففيه شبهه استخدام حيث أراد بلفظ الطائفة معنى هو المعنى الشامل للواحد ثم أعاد الضمير عليها 
المي ل ير نا سو قاسم قوله نظراً لما لا يخصصها الخ فيه ما لا يخنى نان 
جمع ضمير الطائفة دليل واضح على أنه أراد بها الجماعة فيكون ساكتاً عن حكم الواحد والإثنين ولا معنى للتخصيص إلا 
هذا فليتأمل انتهى اه. رشيدي عبارة الكردي قوله نظرا إلى ما يخصصها أي أورد الواحد نظراً إلى تقييد الطائفة بييحملون 
متوهماً أنها مختصة بالجمع مع أن التقييد به لا يخصصها بالجمع لأنه الخ وضمير وهو راجع إلى ما أاه. وقضية هذه 
وما مر عن الرشيدي أن في بعض نسخ الشرح لما يخصصها بدون لفظة لا . قوله: (يحملون) علامة الجمع فيه وفيما بعده 
يصرح بأن المراد من طائفة الجمع لا الواحد وقد يقال أعاد الضمير على بعض مدلول الطائفة هذا ووقع السؤال في الدرس 
عما يقع كثيراً أن بعض العربان يقدم إلى مصر ويريد شراء شيء من الغلة فيمنعهم حكام مصر من الدخول والشراء خوفاً من 
التضييق على الناس وارتفاع الأسعار فهل يجوز الخروج إليهم والبيع وهل يجوز لهم أيضاً الشراء من المارين عليهم قبل 
قدومهم إلى مصر لأنهم لا يعرفون سعر مصر فتنتفي العلة فيهم أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الجواز فيهما لانتفاء 
العلة فيهم إذ الغالب على من يقدم أنه يعرف سعر البلد وأن العرب إذا أرادوا الشراء يأخذون بأكثر من سعره في البلد 
وقوله: لا يعرفون الخ صوابه الموافق لكلامه بعد إسقاط لفظة لا وقوله إذ الغالب على من يقدمه الخ قابل للمنع وقوله حرم 


قوله: (بحمل الأول الخ) هل يشترط على الأول أن يريد القادم الشراء بسعر يومه فيقول له أنا أ* شتري لك على التدريج 
بأرخص . قوله: (بأن يخرج الخ) في صدق التلقي للشراء كما هو مفهوم ما قبله على ذلك نظر إلا أن يدعي أن هذا معنى 
اصطلاحي للتلقي قوله: (نظرا لما لا يخصصه الخ) فيه ما لا يخفى فإن جمع ضمير الطائفة دليل واضح على أنه أراد بها 
الجماعة فيكون ساكتاً عن حكم الواحد والاثنين ولا معنى للتخصيص إلا هذا فليتأمل .ا قوله: أو إلى غيره) مثل ذلك قوله 
في شرح العباب ولو كانوا غير قاصدين مكان التلقي فالأوفق بظاهر الخبر الحرمة هنا أيضاً الخ اه وهل يعتبر حينئذ سعر 
المكان الذي قصدوه دون مكان المتلقي حتى لو عرفوا سعر الأول دون الثاني انتفت الحرمة أو يعتبران فيه نظر ومن أفراد 
ذلك شراء أهل بدر مثلاً من الحاج عند مروره عليهم وقضية قوله الآني : سعر البلد الذي قصدوه هو الأول. 
)١(‏ هكذا بالأصل بسين مهملة. 


فض الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


من الجالب» بل يشمل شراء بعض الجالبين من بعض (فيشتريه منهم) بغير طلبهم (قبل قدومهم) أي لما يمتنع القصر 
فيه (ومعرفت فتهم بالسعر) للنهي الصحيح عن تلقيهم للبيع مع إثبات الخيار لهم إذا أتوا السوق» والمعنى فيه احتمال غبنهم 
سواء أخبر كاذباً أم لم يخبر على الأصح» وقيل خشية حبس المشتري لما يشتريه منهم فيضيق على أهل البلدء وأفهم 
المتن مع ما ذكرته أنه لا إثم ولا خيار بتلقيهم في البلد قبل الدخول للسوق» وإن غبنهم» والثاني صرحوا به وقياسه 
الأول ويوجه بأنهم المقصرون حينئذ واختيار جمع منهم ابن المنذر الحرمة فيه نظرء وإن اعتمد ذلك بعض الشراح ولا 
فيما إذا عرفوا سبعر البلد الذي قصدوه ولو بخبره إن صدقوه فيه فاشترى منهم به أو بدونه ولو قبل قدومهم لانتفاء 
الغبن» ولا فيما إذا اشترى منهم بطلبهم وإن غبنهم وفيما إذا لم يعرفوا السعرء ولكن اشتراه به أو بأكثر. 

قال جمع : يحرم وهو الذي يدل عليه المتن ويوجه بأن احتمال الغبن حاصل هنا وهو ملحظ الحرمة بخلاف 
الخيارء فإن ملحظه وجود الغبن بالفعل ولم يوجدء وقال آخرون لا حرمة» إذ لا ضرر وهو الذي دل عليه كلام الرافعي 
فهو الأوجه (ولهم الخيار) فوراً (إذا عرفوا الغبن) وثبت ذلك وإن عاد الثمن إلى ما أخبر به م ا ا 


الخ فيه وقفة إلا أن يريد ظاهر الخوف شق العصا فليراجع ثم رأيت الشارح ذكر في مسألة الاحتكار الآتية قبيل قول المتن 
ويجزم التفريق بين الأم والولد ما هو كالصريح فيما قلت وكذا قوله وليس ذلك الخ فيه وقفة بل الصورة الثانية في كلامه من 
الأول من قسمي التلقي المارين في تصويره قول المتن (قبل قدومهم) صادف بما إذا لم يريدوا دخول البلد بل اجتازوا بها 
بطرم الشزاء انهم في سال يسوازهت رهق اند اليتذالين اعتهد عار لالجركل] يحرم على ابن نص بلدا باعة فلتي في 
طريقه إليها ركباً فاصدين البلد الذي خرج منها للبيع فيها أن يشتري منهم سم على منهج اه. ع ش وأقول الحرمة في كل 
منهما يفيدها قولا الشارح المار ومثله في النهاية والمغني بأن يخرج الخ مع قوله يعني إلى المحل الخ قوله: (بل يشمل شراء 
بعض الجالبين الخ) أقول ولو قيل بعدم الحرمة في هذه الصورة لم يكن بعيداً سيما إذا كان المشتري أو البائع محتاجاً إلى 
ذلك اه. 3 ش'قول المتن (ومعرفتهم بالسعر) المراد بالسعر السعر الغالب في المحل المقصود للمسافرين وإن اختلف 
السعر ف و 0 . قوله: (للنهي الصحيح الخ) فيعصى بالشراء ويصح نهاية ومغني قالع ش 
ل انر لي أنهم لو لم يجيبوه للبيع لا يعصي وهو ظاهر اه. قوله: (إذا أتو السوق) كذا في أصله رحمه الله 
أتو بلا ألف فليتأمل ولعله من تصرف الناسخ اه. سيد عمر قوله: (والمعنى فيه الخ) التعليل به يقتضي حرمة الشراء وإن كان 
بسعر البلد لكن سيأتي أن الراجح خلافه اه. ع ش قوله: (وأفهم) إلى قوله قال جمع في المغني إلا مسألة الإثم قوله: (قبل 
الدخول في السوق) لكن بعد تمكنهم من معرفة السعر اه. ع ش قوله: (والثاني) وهو عدم الخيار وقوله: (الأول) وهو عدم 
الإثم سيد عمر وع ش قوله: (وقياسه الأول) جزم به في شرح الروض . قوله: (ويوجه الخ) قد يكون التلقي قبل التمكن عادة 
من معرفة السعر بحيث لا يعدون مقصرين بوجه فالوجه التفصيل اه. سم قوله: (ويوجه) أي القياس اه. كردي قوله: (بأنهم 
المقصرون) قضيته أنه لو اشترى منهم قبل التمكن من معرفة السعر حرم وثبت الخيار وبذلك صرح والد الشارح في حواشي 
شرح الروض كما لو اشترى قبل قدومهم لكن نقن سم على المنهج عن م ر أنه قرر في هذه مرات الحرمة وعدم الخيار اه. 
والأقرب ثبوت الخيار لعدم تقصيرهم فأشبه ما لو اشترى منهم قبل دخول البلد اه. ع ش . قوله: (منهم ابن المنذر) يمكن 
حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السعر فلا ينافي ما قبله اه. نهاية قوله: (ولا فيما الخ) عطف على بتلقيهم آي ولا إثم 
ولا خيار فيما الخ أه. كردي قوله: (وفيما إذا لم يعرفوا الخ) متعلق بقوله الآتي قال جمع الخ قوله: (فهو الأوجه) وفاقاً 
للنهاية قوله: (فورا) كذا في النهاية والمغني قول المتن (إذا عرفوا الغبن) أي ولو قبل قدومهم نهاية ومغني قوله: «(وثبت ذلك) 
أي الخيار وكان الأولى يثبت بصيغة المضارع . قوله: (إلى ما أخبر الخ) أني المتلقي قوله: (وإن عاد الشمن الخ) خلافاً للنهاية 


قوله: (بتلقيهم في البلد قبل الدخول للسوق) إن كان ذلك مفروضاً فيما إذا عرفوا السعر فافهم المتن ما ذكر حينئذ 
واضح وإن كان مفروضاً في أعم من ذلك فنفى إفهامه ما ذكر نظر لأنه إذا لم يعرفوا صدق قوله: قبل قدومهم ومعرفتهم 
بالسعر. قوله: (وقياسه الأول) جزم به في شرح الروض وقوله: ويوجه بأنهم المقصرون قد يكون التلقي قبل التمكن عادة 
من معرفة السعر بحيث لا يبدون مقصرين بوجه فالوجه التفصيل قوله: (منهم ابن المنذر) يمكن حمل ما اختاره ابن المنذر 
على ما قبل التمكن من معرفة السعر م ر. 


فصل في القسم الثاني من المنهيات إرفض 


للخبر مع عذرهم» ومن ثم لو سألوه أن يشتري منهم فلا إثم ولا خيار كما مرء وإن جهلوا السعر لتقصيرهم ولم ينظر 
لعود الثمن لخبره. لأنه فوتهم زيادة فيه قبل رخصه وبه فارق عدم الخيار باستمرار اللبن على ما أشعرت به التصرية 
وبعد زوال العيب» وظاهر صنيع المتن أن ثبوته لهم لا يتوقف على وصولهم البلد وصنيع أصله» والروضة أنه يتوقف 
عليه وهو ظاهر الخبرء ولو تلقاهم للبيع عليهم جاز على ما رجحه الأذرعي» ومحله إن باعهم بسعر البلد وقد عرقوه 
وإلا فالأوجه أنه كالشراء منهم (والسوم على سوم غيره) ولو ذمياً للنهي الصحيح عنه ولما فيه من الإيذاء بأن يقول لمن 
أخذ شيئاً ليشتريه بكذا ردّه حتى أبيعك خيراً منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل» أو يقول لمالكه استرده لأشتريه 
منك بأكثر» أو يعرض على مريد الشراء جم شك شر عد ا ا ادو الحادي ا طحو سوا جو ان وان ا الو من 


والمغني عبارتهما ولو لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باعوا به ففي ثبوت الخيار وجهان في البحر أوجههما 
عدمه كما في زوال عيب المبيع وإن قيل بالفرق بينهما اه. قالع ش قوله عدمه أي عدم ثبوته وقوله وإن قيل الخ ممن قال 
به شيخ الإسلام اه. قوله: (للخبر) يعني قوله: للنهي الصحيح الخ قوله: (ومن ثم) أي لعذرهم قوله: (كما مر) أي في قوله: 
ولا فيما إذا اشترى منهم بطلبهم الخ قوله: (لأن فوتهم الخ) قد يقال هذا لا يقتضي الخيار لعدم تمكنهم من أستدراك تلك 
الزيادة بعد وجود الرخص وقد يجاب بتمكنهم منه بانتظار ارتفاع السعر فليتأمل هذا والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي 
عدم الخيار اه. سم قوله: : (وبعد زوال العيب) عطف على قوله باستمرار اللبن. قوله: (وظاهر صنيع المتن الخ) اعتمده 
النهاية والمغني قوله: : (إن ثبوته لهم) أي ثبوت الخيار للركبان قوله: : (وصنيع أصله الخ) يجاب بأنه جرى على الغالب م ر 

اه. سم قوله: : (وهو ظاهر الخبر) حيث ذكر فيه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار اه. . عاش قوله: أجاز الخ) خلان للمغني 
والنهاية عبارتهما واللفظ للأول وتلقي الركبان للبيع منهم كالتلقي للشراء في أحد وجهين رجحه الزركشي وهو المعتمد نظراً 
للمعنى وإن رجح الأذرعي مقابله اه. زاد الثاني ولو ادعى جهله بالخيار أو كونه على الفور وهو ممن يخفى عليه صدق 
وعذر قال القاضي أبو الطيب لو تمكن من الوقوف على الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن فيبطل خياره بتأخير الفسخ اه. 
قالع ش قوله م ر كالشراء منهم أقول لعل شرطه أن يبيعهم بأزيد من سعر البلد على قياس أنه يشترط في حرمة التلقي 
للشراء أن لا يشتري بسعر البلد أو أزيد فتأمل سم على منهج ومعلوم أن المواضع التي جرت عادة ملاقي الحجاج بالنزول 
فيها كالعقبة مثلاً تعد بلداً للقادمين فتحرم مجاوزتها وتلقي الحجاج للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم لما اعتيد 
النزول فيه ومحل الحرمة في ذلك كما علم مما مر حيث لم يطلب القادم الشراء من أصحاب البضاعة اه . قوله: (ومحله 
الخ) الأولى أن يقال ومحله إن باعهم بسعر البلد فأقل وإن لم يعرفوه أو بأكثر وقد عرفوه اه. بصري عبارة سم قوله وقد 
عرفوه قياس ما تقدم في الشراء عن دلالة كلام الرافعي عدم اعتبار هذا القيد فليتأمل اه. أي إذ المعرفة هناك شرط لجواز 
الشراء بأزيد فقط فتكون هنا شرطأ لجواز البيع بأزيد فقط قول المتن (والسوم) بالجر عطفاً على قوله بيع حاضر الخ وسماه 
بيعاً لكونه وسيلة له اه. ع ش وتقدم ما فيه قوله: (ولو ذمياً) إلى قوله ويظهر أن محله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله 
ويظهر إلى المتن وقوله وكذا بعده إلى المتن قوله: (ولو ذمياً) مثله المعاهد والمؤمن وخرج به الحربي والمرتد فلا يحرم 
ومثلهما الزاني المحصن بعد ثبوت ذلك عليه وتارك الصلاة بعد أمر الإمام ويحتمل أن يقال بالحرمة لأن لهما احتراماً في 
الجملة اه. ع ش قوله: (ولما فيه الخ) من عطف الحكمة على العلة. قوله: (لاشتريه منك بأكثر) مثله كل ما يحمل على 
الاسترداد كنقد آخر كما هو ظاهر سم على منهج أقول وشمل ما لو أشار بما يحمله على ذلك وهو ظاهر لوجود العلة وكذا 
يقال في جميع ما يأتي وعليه فالإشارة هنا ولو من الناطق كاللفظ قال المحلي ولو باع أو اشترى صح انتهى وظاهره الصحة 
مع الحرمة ويوجه بوجود العلة فيه وهي الإيذاء اه. ع ش قوله: (أو يعرض الخ) كان الأنسب تقديمه على قوله أو يقول 
الخ وإنما أخره لطول ذيله . 


قوله: (لأنه فّتهم زيادة الخ) قد يقال ' هذا لا يقتضي الخيار لعدم تمكنهم من استدراك تلك الزيادة بعد وجود الرخص 
وقد يجاب بتمكنهم منه بانتظار ارتفاع السعرا فليتأمل هذا والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي عدم الخيار. قوله: (وصنيع 
أصله الخ) يجاب بأنه جرى على الغالب'م ر قوله: (وقد غرفوه) قياس ما تقدم ة في الشراء منهم عن دلالة كلام الرافعي عدم 
اعتبار هذا القيد فليتأمل . 


ام الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو غيره بحضرته مثل السلعة بأنقص أو أجود منها بمثل الثمن. ويظهر أن محل هذا في عرض عين تغني عن المبيع 
لمشابهتها لها في الغرض المطلوبتين لأجله (وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن) بأن يصرحا بالتوافق على شيء معين» 
وإن نقص عن قيمته بخلاف ما لو انتفى ذلك أو كان يطاف به فتجوز الزيادة فيه لا بقصد إضرار أحد (والبيع على بيع 
غيره قبل لزومه) لبقاء خيار المجلس أو الشرط وكذا بعده» وقد اطلع على عيب واغتفر التأخير لنحو ليل (بأن يأمر 
المشتري) وإن كان مغبوناً والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع (بالفسخ ليبيعه مثله) أو أجود منه بمثل الشمن 
أو أقل ال اجام اسقوه وا سهد دمن وك كوو لو ابنج شد ع سخ دو الاق اه ما 


قوله: (أو غيره) أي غير مريد الشراء قوله: (بمثل الشمن) أي أو بأقل . قوله: (ويظهر الخ) يشمل ما لو علم أن غرض 
المشتري لا يتعلق بعين مخصوصة وإنما غرضه مطلق التجارة وما يحصل به الربح فيمتنع أن يعرض كل شيء يكون 
محصلاً لغرضه وإن باين العين التي سبق عليها السوم اه سيد عمر قوله: (أن محل هذا الخ) أي وأنه لو قامت قرينة ظاهرة 
على عدم ردها لا حرمة اه . نهاية قوله: (أن محل هذا) أي تحريم العرض اه. ع ش أي للأجود قوله: (لها) أي العين 
المبيعة . قوله: (المطلوبتين الخ) صفة جارية على غير من هي له أي الغرض الذي. طلبت السلعة المبيعة والعين المعروضة 
لأجل ذلك الغرض ولو عبر بصيغة الإفراد كان أولى قول المتن (بعد استقرار الشمن) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيراً 
بأسواق مصر من أن مريد البيع يدفع متاعه للدلال فيطوف به ثم يرجع إليه ويقول له استقر متاعك على كذا فيأذن له في البيع 
بذلك القدر هل يحرم على غيره شراؤه بذلك السعر أو بأزيد أم لا فيه نظر والجواب عنه بأن الظاهر الثاني لأنه لم يتحقق 
قصد الضرر حيث لم يعين المشتري بل لا يبعد عدم التحريم وإن عينه لأن مثل ذلك ليس تصريحاً بالموافقة على البيع لعدم 
المخاطبة من البائع والواسطة للمشتري اه. ع ش وقوله : بل لا يبعد. الخ أقول قول الشارح كالنهاية والمغني أو كان يطاف 
الخ كالصريح فيه. قوله: (ما لو انتفى ذلك) أي الاستقرار اه. ع ش عبارة المغني فإن لم يصرح له المالك بالإجابة بأن 
عرض بها أو سكت أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن أو كان إذ ذاك ينادي عليه لطلب الزيادة لم يحرم ذلك اه. قوله: 
(فتجوز الزيادة الخ) لكن يكره فيما لو عرض له بالإجابة نهاية ومغني قوله: (فتجوز الزيادة) أي والحال أنه يريد الشراء كما 
هو ظاهر وإلا حرمت الزيادة لأنها من النجش الآتي بل يحرم على من لا يريد الشراء أخذ المتاع الذي يطاف به لمجرد 
التفرج عليه لأن صاحبه إنما يأذن عادة في تقليبه لمريد الشراء ويدخل في ضمانه بمجرد ذلك حتى لو تلف في يد غيره كان 
طريقاً في الضمان لأنه غاصب بوضع يده عليه فليتنبه له فإنه يقع كثيراً اه. ع ش . قوله: (لا بقصد اضرار أحد) قضيته أنه لو 
زاد على نية أخذها لا لغرض بل لإضرار غيره حرم فليتأمل ومع ذلك لا يحرم على المالك بيع الطالب بتلك الزيادة اه. 
ع ش قول المتن (والبيع على بيع غيره) ومثل البيع غيره من بقية العقود كالإجارة والعارية ومن أنعم عليه بكتاب ليطالع فيه 
حرم على غيره أن يسأل صاحبه فيه لما فيه من الإيذاء برماوي وقوله أن يسأل صاحبه فيه أي أن يطلبه من صاحبه ليطالع فيه 
هو أيضاً اه. بجيرمي قول المتن (قبل لزومه) أي أما بعد لزومه فلا معنى له اه. نهاية قالع ش قوله م ر أما بعد لزومه 
الخ ومثل ذلك الإجارة بعد عقدها فلا حرمة لعدم ثبوت الخيار فيها ولو إجارة ذمة على المعتمد وأما العارية فينبغي عدم 
حرمة طلبها من المعير سواء بعد عقدها أو قبله لأنه ليس ثم ما يحمل على حمله على الرجوع بعد العقد ولا على الامتناع 
منها قبله إلا مجرد السؤال وقد لا يجيبه إليه نعم لو جرت العادة بأن المستعير الثاني يرد مع العارية شيئاً هدية أو كان بينه 
وبين المالك مودة مثلاً تحمله على الرجوع احتمل الحرمة اه. والأقرب ما مر آنفاً عن البرماوي من حرمة طلب العارية بعد 
عقدها مطلقاً و الله أعلم. قوله: (بمثل الشمن أو أقل) إن كان نشر غير مرتب فواضح وكذا إن رجع الثاني وهو أو أقل لكل 
منهما وإلا فمشكل مخالف لعبارتهم انتهى سم على حج أي لاقتضائه أنه إذا قال له: افسخ لا بيع مثله بمثل الشمن يحرم 
ولا وجه له ولا نظر إلى أنه قد يكون له غرض كتخلصه من يمين أو الرفق به لكونه صديقه مثلا لأن مثل هذا ليس مما 
يترتب على الزيادة في الثمن وعدمه ومفهومه أنه لو قال بأكثر لا يحرم ولعله غير مراد بل المدار على ما يحمل على الرد 
اه. ع ش وقوله ولا نظر الخ مع عدم إنتاج دليله الآتي له يرده ما مر منه عند قول الشارح لأشتر به منك بأكثر وقوله هنا 


قوله: (بمثل الثمن أو أقل) إن كان نشراً غير مرتب فواضح وكذا إن رجع الثاني لكل نهما وإلا فمشكل فنخالف 
لعبارتهم . 


فصل في القسم الثاني من المنهيات نيننا 


أو يعرضه عليه بذلك» وإن لم يأمره بفسخ» بل قال الماوردي يحرم أن يطلب السلعة من المشتري بأكثر والبائع حاضر 
قبل اللزوم لأدائه إلى الفسخ أو الندم (والشراء على الشراء بأن يأمر البائع) قبل اللزوم (بالفسخ ليشتريه) بأكثر من ثمنه 
للنهي الصحيح عنهما والكلام حيث لم يأذن من يلحقه الضرر» لأن الحق له وسواء في حرمة ما ذكر كالنجش الآتي 
بلغ المبيع قيمته أؤ نقص عنها على المعتمد؛ نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور النصيحة فيه؛ لأنه من الواجبة. 
ويظهر أن محله في غبن نشأ عن نحو غش البائع لإثمه حينئذ» فلم يبال بإضراره بخلاف ما إذا نشأ لا عن تقصير منه» 
لأن الفسخ ضرر عليه والضرر لا يزال بالضرر (والنجش) وهو الإثارة لأنه يثير الرغبات فيها ويرفع ثمنها (بأن يزيد في 


ولعله غير مراد بل المدار الخ قوله: (أو يعرضه عليه الخ) مثله ما لو أخرج متاعاً من جنس ما يريد شراءه وقلبه على وجه يفهم منه 
المشتري أن هذا خير مما يريد شراءه اه. ع ش . قوله: (بل قال الماوردي الخ) الأنسب ذكره بعد قول المتن والشراء على الشراء 
الخ كما فعل المغني عبارته والحق الماوردي بالشراء على الشراء طلب السلعة من المشتري بزيادة ربح الخ قال السيد عمر قد يقال 
ما الحكم فيما لو طلب شخص من البائع في زمن الخيار شيئاً من جنس السلعة المبيعة بأكثر من الثمن الذي باع به لا سيما إن طلب 
منه مقداراً لا يكمل إلا بانضمام ما بيع منها وقياس كلام الماوردي التحريم لأنه يؤدي إلى الفسخ أو الندم فليتأمل اه. ومر عن 
ع ش ما يفيده قوله: (أو الندم) قد يقال اعتبار ذلك يقتضي عدم التقييد بقبل اللزوم إلا أن يقال العلة الاداء إلى أحد الأمرين وذلك 
لا يتأتى بعد اللزوم اه. سم . قوله: (قبل اللزوم) أي وكذا بعده وقد اطلع إلى آخر ما مر قوله: (للنهي الصحيح عنهما) أي البيع 
على البيع والشراء على الشراء وفيه تسامح عبارة النهاية والمغني لعموم خبر الصحيحين لا يبع بعضكم على بيع بعض زاد النسائي 
حتى يبتاع أو يذر وفي معناه الشراء على الشراء والمعنى فيهما الإيذاء اه. قوله: (والكلام حيث الخ) عبارة المغني ثم محل التحريم 
عند عدم الاذن فلو أذن البائع في البيع على بيعه أو المشتري في الشراء على شرائه لم يحرم لأن الحق لهما وقد أسقطاه ولمفهوم 
الخبر السابق هذا كما قال الأذرعى إن كان الآذن مالكاً فإن كان ولياً أو وصياً ووكيلاً أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على 
المالك ولا يشترط للتحريم تحقق ما وعد به من البيع والشراء لوجود الإيذاء بكل تقدير خلافاً لابن الثقيب في اشتراطه اه. وقوله 
هذا كما قال إلى قوله ولا يشترط في سم عن شرح الروض مثله وقوله: ولا يشترط الخ زاد النهاية عليه وموضع الجواز مع الاذن إذا ' 
دلت الحال على الرضا باطناً فإن دلت على عدمه وإنما أذن ضجراً أو حنقاً فلا قاله الأذرعي اه. قوله: (ويظهر أن محله الخ) محل 
تأمل فقد صرحوا بأنه إذا علم بالمبيع عيباً وجب إعلام المشتري به وهو صادق بما إذا كان البائع جاهلاً به مع أنه لا تقصير منه حيتئذ 
ولا فرق بينه وبين الغبن”'' إذ الملحظ حصول الضرر فليتأمل وليراجع اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله م رلا محذور فيه الخ بل 
قضية التعليل وجوبه وإن نشأ الغبن من مجرد تقصير المغبون لعدم بحثه ويوافقه في هذه القضية قوله السابق والنصيحة الواجبة 
تحصل بالتعريف من غير بيع فالأقرب ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم اعتبار كون الغبن نشأ عن نحو غش اه. قوله: (والضرر 
الخ) قد يقال ليس ما ذكر منه بل من ارتكاب أخف المفسدتين فإن ضرر المغبون خسر محقق وضرر الغابن فوت ربح نعم يؤخذ من 
قولهم يكره غبن المسترسل أن تعريف المغبون لا يتجاوز الندب إلى الوجوب وإن اقتضاه تعليلهم بأنه من النصيحة الواجبة 
والمسترسل من لا يعرف القيمة ولو وجب نصحه لحرم غبنه اه سيد عمر أقول: في كل من الأخذ المذكور والملازمة بين وجوب 
النصح وحرمة الغبن نظر ظاهر وإنما كان يظهر ذلك لو اتحد الناصح والغابن وليس كذلك قول المتن (والنجش) فعله نجش كنصر 
وضرب وفي شرح مسلم للنووي وأما النجش فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة اهدع ش . قوله: (يثير الرغبات فيها) أي 
السلعة قول المتن (بأن يزيد) لا يبعد أن ذكر الزيادة لأنه الغالب وإلا فلو دفع ثمنا فيها ابتداء لا لرغبة فيها فينبغي امتناعه نعم ينبغي 
أن يستثني ما يسمى في العرف فتح الباب من عارف يرغب في فتحه لأنه لمصلحة بيع السلعة لأن بيعها في العادة يحتاج فيه إلى ذلك 
فليتأمل م راه. سم عبارة ع ش. 

قوله: (أو الندم) قد يقال اعتبار ذلك يقتضي عدم التقييد بقبل اللزوم إلا أن يقال العلة الأداء إلى أحد الأمرين وذلك 
لا يتأتى بعد اللزوم قوله: (حيث لم يأذن من يلحقه الضرر) عبارة شرح الروض إلا إن أذن له البائع في الأول والمشتري في 
الثاني هذا إن كان الآذن مالكاً فإن كان ولياً أو وصياً ووكيلاً أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك ذكره 
الأذرعي اه المقصود نقله منها قول: (المصنف بأن يزيد) لا يبعد إن ذكر الزيادة لأنه الغالب وإلا فلو دفع ثمنا فيها ابتداء 


)١(‏ في الأصل (الغين) بعين معجمة ثم ياء. 


نض الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الثمن) لسلعة معروضة للبيع (لا لرغبة بل ليخدع غيره) أو لينفع البائع مثلا» وإن نقصت القيمة فزاد حتى يساويها الشمن 
ولو في مال اليتيم على الأوجه. لأن الفرض أنه قاصد للخديعة أو نحوهاء وذلك للنهي الصحيح عنه ولا يشترط 

العلم بخصوص هذا النهي» لأن النجش خديعة وتحريمها معلوم لكل أحد بخلاف ما مر فإن علم تحريمها متوقف 
على الخبر أو المخبر به فاشترط العلم به» وبحث فيه الشيخان بأن البيع على البيع مثلاً إضرار فهو في علم تحريمه 
كالخديعة» وقد يجاب بأن الضرر هنا أعظم, إذ لا شبهة بخلافه ثم فإن شبهة الربح عذر» والحاصل أنه لا بد في 
الحرمة من العلم بها خصوصاً أو عموماً إلا في حق جاهل مقصر بترك التعلم كما مر (والأصح) هنا وفيما لو قال البائع 
أعطيت كذا أو أخبر المشتري عارف ان هذا جوهرة فبان خلافه (أنه لاخيار) للمشتري لتفريطه بإقدامه» وعدم سؤاله 


فرع: هل يلجوز فتح باب السلع أم لا فيه نظر والأقرب الجواز للعارف بذلك وينبغي له أن ينقص شيئاً عن قيمتها 
لتنتهي إليه الرغبات اه. قول المتن (لا لرغبة) أي في شرائها نهاية أي أو لرغبة لكن قصد إضرار غيره ع ش قول المتن (بل 
ليخدع الخ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش قاله السبكي اه. تبان ليع ش قوله م ر بالكذب قضيته أنه لو 
كان صادقاً في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر اه قوله: (أو لينفع) إلى قوله ولا ي يشترط في النهاية قوله: (مثلا) أي لنفع 
المرتهن أو المجنى عليه قوله: (وإن نقصت القيمة) أي وإن لم تبلغ السلعة قيمتها ويحتمل أن القيمة فاعل نقصت مراداً بها 
الثنمن وبضميرها الآتي معناها الحقيقي على الاستخدام . قوله: (أو نحوها) يدخل قصد نفع البائع فقضيته أن قصد نفع اليتيم 
وإن لم تكن سلعته قد وصلت لقيمتها لا يمنع التحريم لكن التعليل باعتبار قوله أو كرما بعاد لتقيد تع الب.» 
لا يناسب المبالغة إذ يصير التقدير ولو في مال اليتيم لأن الفرض أنه قصد نفعه ولا يخفى ما فيه اه. سم قوله: (ولا يشترط 
الخ) خلافاً للمغني عبارته وشرط التحريم في جميع المناهي علم النهي به حتى في النجش كما نقل عن نص الشافعي خلافاً 
لما جرى عليه ابن المقري تبعاً لبحث الرافعي اه. وللنهاية عبارتها المعتمد اختصاص الإثم بالعالم بالحرمة في هذا كبقية 
المناهي سواء كان ذلك بعموم أم خصوص ويعلم مما قررناه أنه لا ل الكو ل سن باكر بين اضر الحسوي 
بخصوص تحريم النجش وغيره اه. ا 0 
اه. كردي قوله: (أو المخبر به) وهو التحريم قوله: (كالخديعة) أي في المعلومية لكل أحد اه. كردي قوله: (هنا ) أي في 
النجش وقوله: (ثم) أي في البيع على البيع مثلاً قوله: (فإن شبهة الربح) أي مثلاً . قوله: (والحاصل أنه لا بد الخ) قد لا يوافق 
هذا الحاصل سياق جوابه فتأمل اه. سم أي إذ قضية الحاصل أن النجش كبقية المناهي ما سار النهاية قوله: (خصوصاً) 
أي كالنهي المتعلق لشيء بعينه (أو الك أي كالإيذاء اه. ع ش قوله: (إلا في حق جاهل مقصر الخ) قد يقال يأثم 
المقصر بترك العلم بعد علمه بوجوب التعلم بخلاف من هو جاهل بأصل وجوب التعلم كما عذر من لم تبلغه الدعوة في 
أصل التوحيد وأما الحكم على المقصر بالتعلم بأنه آثم بالنسبة إلى جميع متعلقات الفروع التي خوطب بتعلمها ففي النفس 
منه شيء إلا أن يثبت فيه نص عن الشارع اه. سيد عمر قوله: (بترك التعلم) أي بأن نشأ بين أظهر المسلمين اه. كردي . 
قوله: (كما مر) أي في أول الباب قوله: (وفيما لو قال البائع) إلى قول المتن وبيع الرطب في النهاية إلا قوله: ولا يرد إلى 
ولو لم يواطىء وفي المغني إلا قوله وفارق إلى ما ذكر قوله: (وفيما لو قال البائع الخ) ومثله الأخبار بما اشترى به كاذباً 
حيث لم يبع مرابحة أما إذا باعه مرابحة وثبت كذبه فإنه ينبت للمشتري الخيار اه. ع ش قوله: 00 
والظاهر أن غير العارف كالعارف اه. سم . قوله: (فبان خلافه) وصورة المسألة أن يقول: بعتك هذا مقتصراً عليه أما لو 
قال: بعتك هذا العقيق أو الفيروزج فبان خلافه لم يصح العقد لأنه حيث سمى جنساً فبان خلافه فسد بخلاف ما لو سمى 
نوعا وتين من غيروافإن ابيع مصيح ولكت التخياز اهندء ٠ع‏ ش ومر عن سم قبيل الفصل ما يوافقه. 


لا لرغبة فيها فينبغي امتناعه نعم ينبغي أن يستئني ما يسمى في العرف فتح الباب من عارف يرغب في فتحه لأنه لمصلحة 
بع الندلعة أن بيعها في العاده يبتام ليه إلى ذلك الجامل م نه قوله: (أو نحوها) يدخل قصد نفع البائع فقضيته إن قصد 

نفع اليتيم وإن لم تكن سلعته قد وصلت لقيمتها لا يمنع التحريم لكن التعليل باعتبار قوله أو نحوها الشامل لقصد نفع 
ا ل ار ا . قوله: (والحاصل أنه 
لا بد الخ) قد لا يوافق هذا الحاصل سياق جوابه فتأمله قوله: (عارف) يشمل البائع والظاهر أن غير العارف كالعارف . 


فصل في القسم الثاني من المنهيات يفظضا 


لأهل الخبرة وفارق التصرية بأنها تغرير في ذات المبيع وهذا خارج عنه» ولا يرد نحو تحمير الوجنة لأنه يدرك حالاً 
فهو كما هنا ولو لم يواطىء البائع الناجش لم يخير قطعاً (وبيع) نحو (الرطب والعنب لعاصر الخمر) أي لمن يظن منه 
عصره خمراً أو مسكراً كما دل عليه ربط الحرمة التي أفادها العطف بوصف عصره للخمرء فلا اعتراض عليه خلافاً 
لمن زعمهء واختصاص الخمر بالمعتصر من العئب لا ينافي عبارته هذه خلافاً لمن زعمه أيضاً لأن عصره للخمر قريئة 
على همون اليل اليادق' (الويكة من الرطت فذكرو فيه للعرينه ( 21 وسقي كثهرا ١‏ ال اند قن يسناة مجان غائفا أو 
تغليباً» ودليل ذلك لعنه كَل في الخمر عشرة عاصرها ومعتضرهاء الحديث الدال على حرمة كل تسبب في معصية 
وإعانة عليها. وزعم أن الأكثرين هنا على الحل أي مع الكراهة يتعين حمله على ما إذا شك في عصره له ومثل ذلك 
كل تشيرقه بلقي المعصيية > مح واكم اك واوا ع اجا جا وه ابجاو و ا او اا و 


قوله: (في ذات المبيع) كان المراد لوجود أمر فيه فخرج هذا جوهرة اه. سم قوله: (نحو الرطب) أي كتمر وزبيب 
اه. مغني قول المتن (لعاصر الخمر) أي ولو كافراً لحرمة ذلك عليه وإن كنا لا نتعرض له بشرطه أي عدم اظهاره وهل 
يحرم بيع نحو الزبيب لحنفي يتخذه مسكراً كما هو قضية إطلاق العبارة أولاً لأنه يعتقد حل النبيذ بشرطه أي عدم الإسكار 
فيه نظر ويتجه الأول نظر الاعتقاد البائع سم على حج اهئ. ع ش . قوله: (أي لمن يظن) إلى قول المتن ويحرم التفريق في 
النهاية إلا قوله ولا ينافيه إلى وعلى القاضي وإلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله كما دل إلى ومثل ذلك قوله: (كما دل 
عليه) أي على اعتبار الظن اه. كردي قوله: (ربط الحرمة الخ) أي لأن ذلك الربط يشعر بأن علة الحرمة العصر لأن تعليق 
الحكم بالمشتق يدل على أن علته مبدأ الاشتقاق فلا يقال إن كلامه صادق مع عدم العلم بأنه يعصره خمراً بل مع العلم بأنه 
لا يغصره خمراً سم على حج اه. ع ش قوله: (لأن عصره الخ) أي العاصر اه. سم أي إقدامه على عصر العنب لاتخاذه 
خمراً قريئة الخ اه . ع ش قوله: (على عصره للنبيذ) أي فكأنه قال لعاصر الخمر والنبيذ. قوله: (فذكره) أي العاصر سم 
ورشيدي وعلى هذا فضمير فيه للرطب ويحتمل أن الضمير الأول للرطب والثاني لكلام المصنف قوله: (للقرينة) أل للعهد 
الذكرى قوله: (لا لأنه) أي النبيذ قوله: (الحديث) ولفظه على ما في عميرة لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها انتهى اه. ع ش قوله: (الدال) صفة للعنه الخ وقوله: (وإعانة الخ) 
عطف على معصية اه. كردي الصواب على تسبب الخ . قوله: (إذا شك في عصره له) أي أو توهمه اه. مغني قوله: (ومثل 
ذلك الخ) ومثل ذلك إطعام مسلم مكلف كافراً مكلفاً في نهار رمضان وكذا بيعه طعاماً علم أو ظن أنه يأكله نهاراً كما أفتى 
به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى لأن كلاً من ذلك تسبب في المعصية وإعانة عليها بناء على تكليف الكفار بفروع 
الشريعة وهو الراجح والفرق بين ما ذكر وأذنه له في دخول المسجد أنه يعتقد وجوب الصوم عليه ولكنه أخطأ في تعيين 
محله ولا يعتقد حرمة المسجد ولهذا كان له أن يدخله ويمكث فيه نهاية وسم قالع ش ومثل ذلك بيع الورق المشتمل 
على نحو اسم الله تعالى أن يتخذه كاغداً للدراهم أو يجعله في الأقباع ونحو ذلك مما فيه امتهان م ر والحرمة ثابتة وإن كان 
المبيع لنحو صبي ولم يوجد من يرغب فيه بذلك غير المتخذ المذكور م ر سم على المنهج اه وفي البجيرمي عن الحلبي 
والحفني ومثل ذلك النزول عن وظيفة لغير أهلها حيث علم أنه يقرر فيها والفراغ عن نظارة لمن علم أنه يستبدل بعض 


قوله: (في ذات المبيع) كان المراد لوجود أمر فيه فخرج هذا جوهرة قول: (المصنف لعاصر الخمر) أي ولو كافراً 
لحرمة ذلك عليه وإن كنا لا نتعرض له بشرطه وهل يحرم بيع نحو الزبيت لحنفي يتخذه مسكراً كما هو قضية إطلاق العبارة 
أولاً لأنه يعتقد حل النبيذ بشرطه فيه نظراً ويتجه الأول نظر لاعتقاد البائع. قوله: (كما دل عليه ربط الحرمة الخ) أي ذلك 
الربط يشعر بأن علة الحرمة العصر لأن تعليق الحكم بالمشتق يدل على أن علته مبدأ الاشتقاق فلا يقال إن كلامه صادق مع 
عدم العلم بأنه يعصره خمراً بل مع العلم بأنه لا يعصره خمراً قوله: (لأن عصره) أي العاصر وقوله فذكره أي العاصر قوله: 
(ومثل ذلك كل تصرف يفضى لمعصية الخ) ومثل ذلك إطعام مسلم مكلف كافراً مكلفاً في نهار رمضان وكذا بيعه طعاماً 
علم أو ظن أنه يأكله نهاراً كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى لأن ذلك إعانة على المعصية بناءً على أن 
الراجح أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة والفرق بين ذلك وإذنه له في دخول المسجد أنه يعتقد وجوب الصوم عليه ولكنه 
أخطأ في تعيين محله ولا يعتقد حرمة المسجد. 


م/م | الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كبيع مخدر لمن يظن أكله المحرم له وأمرد ممن عرف بالفجور وأمة ممن يتخذها لنحو غناء محرم وخشب لمن يتخذه 
آلة لهو وثوب حرير لرجل يلبسهء فإن قلت هو هنا عاجز عن التسليم شرعاً فلم صح البيع» قلت ممنوع لأن العجز عنه 
ليس لوصف لازم في المبيع» بل في البائع خارج عما يتعلق بالمبيع وشروطه وبه فارق البطلان الآتي في التفريق 
والسابق في بيع السلاح الحربي» لأنه لوصف في ذات المبيع موجود حالة البيع. فإن قلت يشكل عليه صحة بيع 
السلاح لقاطع الطريق مع وجود ذلك فيهء قلت يفرق بأن وصف الحرابة المقتضى لتقويتهم علينا به موجود حال البيع 
بخلاف وصف قطعه الطريق فإنه أمر مترقب ولا عبرة بما مضى منه فتأمل ذلك كله ليندفع عنك ما للسبكي وغيره هنا 
أفتى ابن الصلاح وأقروه فيمن حملت أمتها على فساد بأنها تباع عليها قهراً إذا تعين البيع طريقاً إلى خلاصها كما 
أفتى القاضي فيمن يكلف قنه ما لا يطيق بأنه يباع عليه تخليصاً له من الذل؛ ومحله إن لم يمكن تخليصه إلا ببيعه كما 
يشير إليه كلامهمء ومن المنهى عنه أيضاً احتكار القوت بأن يه يشتريه وقت الغلاء» ا ا ا ل 


الوقف من غير استيفاء شروط الإبدال اه قوله: (كبيع مخدر الخ) أي وسلاح من نحو باغ وقاطع طريق اه. نهاية قالع ش 
ومنه بيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها اه. قوله: (مخدر) أي ساتر للعقل كالبنج ونحوه اه. كردي قوله: (لرجل يلبسه) أي 
بلا نحو ضرورة اه. نهاية قوله: (هو هنا) أي البائع في بيع نحو الرطب الخ قوله: (ممنوع) أي العجز عن التسليم شرعاً قوله: 
(بل في البائع) يتأمل فإنه قد يقال منع الشرع له من تسليمه له يصيره ه عاجزاً وهو معنى انتفاء قدرة التسليم شرعاً فلا يظهر 
وجه قوله بل في البائع الخ اهدع شن وهذا مبني على ما هو الظاهر من أن مورد المنع العجز وقد يقال إن مورده اقتضاء 
العجز الفساد كما هو قضية التعليل والفرق الآتي وبه يندفع أيضاً ما في سم مما نصه قوله خارج عما يتعلق الخ بتأمل العجز 
عن تسليم المغصوب وقوله في ذات المبيع يتأمل اه. قوله: (يشكل عليه) أي التعليل أو الفرق قوله: (بأن وصف الحرابة 
الخ) فيه بحث لأنه إن أريد بوصف الحرابة المعنى القائم الذي ينشأ عنه التعرض لنا فمثله موجود حال البيع في قاطع الطريق 
أو نفس التعرض لنا بالفعل فهو غير موجود حال البيع انتهى سم على حج أقول قد يمنع قوله فمئله موجود حال البيع في 
قاطع الظريق فإن الحرابة حكم شرعي يستدام في صاحبه حتى يلتزم الجزية أو يسلم بخلاف قطع الطريق فإنه لم ينشأ عنه 
وصف تترتب عليه أحكام القطع وقتله وصلبه ونحوهما إنما هو على ما صدر منه أولاً اه. ع ش وأحسن منه جواب السيد 
عمر بما نصه إنما يتجه التسوية ب بين الحربي وقاطع الطريق إذا اعترف قاطع الطريق حال البيع بأنه باق على قصد قطع الطريق 
وإلا فالقطع عليه به لما سبق منه إساءة ظن بمسلم وأما الحربي فالحرابة وصف لازم له حتى يحدث ما يزيلها اه . قوله: 
(فيمن الخ) أي في امرأة اه. كردي . قوله: (تباع عليها) والبائع هو الحاكم اه. . ع ش قوله: (ومن المنهي عنه أيضاً) أي 
نهي تحريم مغني واع اش اقوله: ا ل لي مواق اند وان 


بعد ام 


أرضه والأولى بيع ما نرق كنانة يكذ له ولشالة فإن خاف جائحة في زرع السنة الثانية فله إمساك كفايتها : نعم إن اشتدت 
ضرورة الناس أي إلى ما عنده لزمه بيعه أي ما فضل عن قوته وقوت عياله سنة فإن أبى أجبر اه. وقوله: 35 إمساك غلة 


قوله: (خارج عما يتعلق) يتأمل العجز عن تسليم المغصوب وقوله في ذات المبيع يتأمل قوله: (بأن وصف الحرابة) فيه 
بحث لأنه إن أريد بوصف الحرابة المعنى القائم الذي ينشأ عنه التعرض لنا فمثله موجود حال البيع في قاطع الطريق أو نفس 
التعرض لنا بالفعل فهو غير موجود حال البيع قوله. مكار لكوت عياز» الخات ومو د راي 
أو أقل ولا! إمساك غلة أرضه والأولى بيع ما قوق كفاية سئة له ولعياله فإن نخاف جائحة في الزرع النسنة الغالية قلة إمساك 
كفايتها نعم إن اشتدت ضرورة الناس أي إلى ما عنده لزمه بيعه أي ما يفضل عن قوته وقوت عياله سنة فإن أبى أجبر اه 
وقوله: ولا إمساك غلة أرضه قال في شرحه: فلا يحرم ولو بقصد أن يبيع ذلك وقت الغلاء كما عبر به الشيخان بيخلاف 
ما لو أمسك شيئاً من ذلك بنية أن لا يبيعه وقت حاجة الناس إليه مع استغنائه عنه فإنه يحرم عليه كما صرح به الروياني اه 
وقوله: والأولى بيع الخ قال في شرحه: ويعلم من تعبيرهم بالأولى أنه الأرجح من وجهين أنه لا يكره إمساك الفاضل عن 
كفاية سنتهم أه. 


فصل في القسم الثاني من المنهيات ونا 


والعبرة فيه بالعرف ليبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ» ومتى اختل شرط من ذلك فلا إثم وتسعير الإمام أو نائبه 
كالقاضي في قوت أو غيره» ومع ذلك يعزر مخالفة خشية من شق العصاء ولا ينافيه قولهم تجب طاعة الإمام فيما يأمر 
به ما لم يكن إثمآء لأن المراد كما هو ظاهر الإثم بالنسبة للفاعل لا للآمر والمأمور هنا غير آثم فحرمت المخالفة فيه» 
نعم الذي يظهر أن محل هذه الحرمة بالنسبة لمن تظاهر به دون من أخفاه» وعلى القاضي حيث لم يعتد تولية الحسبة 
لغيره لخروجها عن ولايته حينئذ» إلا إن اعتيد مع ذلك بقاء نظر القاضي على الحسبة ومتوليها كما هو ظاهر في زمن 
الضرورة طحق اش ب نكن وطاسا و سطس ا الجا نم مادقا ادزام ة#الوجسو سه موو ركه مويه اج ترج اسه لق ال ا ا 


أرضه قال في شرحه: فلا يحرم ولو بقصد أن يبيع ذلك وقت الغلاء كما عبر به الشيخان بخلاف ما لو أمسك شيئاً من ذلك 
بنية أن لا يبيعه وقت حاجة الناس مع استغنائه عنه فإنه يحرم عليه كما صرح به الروياني اه. وقوله والأولى بيع الخ قال في 
شرحه ويعلم من تعبيرهم بالأولى أن الأرجح من وجهين أنه لا يكره إمساك الفاضل عن كفاية سنتهم اه. وقوله نعم إن 
اشتدت ضرورة الناس الخ قال في شرحه وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار أنه إذا تحقق لم يبق للمالك كفاية سنة 
فكلامهم هنا فيما إذا لم يتحقق فتأمل ذلك واستحضر ما قالوه ثم مع ما قالوه هنا تعلم أن الحق ما ذكرته اه. وقوله فإن 
أبى أجبر قال في شرحه قال الأذرعي أجمع العلماء على أن من عنده طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أنه يجبر على 
بيعه دفعاً للضرر عنهم وممن نقل الإجماع النووي وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار إلى آخر ما تقدم اه. 

تنبيه: لو اشتراه في وت الغلاء لببيغة يولك آخر يبعرها أغلى ينبني أن لا 0 
الآخر الأغلى غلوه م متحقق في الحال فلم يمسكه ليحصل الغلو لوجوده في الححال والتأخير إإنما هو من ضمرورة النقل إليه 
فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى وقد قال في شرح العباب: بخلاف ما لا إمساك فيه كان يب يشتريه وقت الغلاء طالباً 
لربحه من غير إمساك فلا يحرم كما صرح به الماوردي وغيره اه. وهل يختلف القوت باختلاف عادة البلاد حتى لا يحرم 
ا يقتاتونها اه. سم وقوله: ينبغي أن لا ال ل 
العباب فيما إذا لم ب يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول عنه وإلا فيكون منه إذا لم يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول إليه أيضا 
رمعل طلم وبطهر أن نقل النقود عند تحقق الاضطرار في المعاملة ! إلبها كنقل الأقوات عند تحققه تحققه وقوله: وهل كلك 
القوت الخ وظاهر التعليل بالتضييق أنه كذلك. قوله: (ليبيعه بأكثر) أي ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر وعلم مما تقرر 
اختصاص تحريم الاحتكار بالأقوات ولو تمراً أو زبيباً فلا يعم جميع الأطعمة نهاية ومغني قالع ش قوله م ر بعد ذلك أي 
بعد زمن يعد عرفاً أنه مدخر وقوله: بالأقوات وكذا ما يحتاج إليه فيها كالأدم والفواكه عباب انتهى سم وخرج بالأقوات 
الأمتعة فلا يحرم احتكارها ما لم تدع إليها ضرورة اه. لت ل و ل بو وت ير 
الرخص أو غلة ضيعته أو بأن اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه أو أقل مغني وكردي قوله 
وو و اسان اس اي ع ا 1 و7 
لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم اه. قوله: (ومع ذلك) أي مع حرمة التسعير(يعزر الخ) ويصح 
البيع إذ الحجر على شخص في ملك نفسه غير معهود نهاية ومغني قالع ش قوله م ر ويصح أي ويجوز اه. قوله: (من 
شق العصا) أي إختلال النظام قوله: (وعلى القاضي الخ) متعلق بقوله جبر الخ اه. كردي قوله: (في زمن الضرورة الخ) أي 


وقوله: ا ا ا ا : وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار أنه إذا تحقق م 
لم يبق للمالك كفاية سنة فكلامهم هنا فيما إذا لم + يتحقق فتأمل ذلك واستحضر ما قالوه ثم مع ما قالوه هنا تعلم أن الحق 
ما ذكرته اه وقوله: فإن أبى أجبر قال في شرحه: : قال الأذرعى : أجمع العلماء على أن من عنده طعام واضطر الناس إليه 
ولم يجدوا غيره أنه يجبر على بيعه دفعاً للضرر عنهم وممن نقل الإجماع النووي وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار الخ 
ما تقدم اه . 5 

7 كط كن لمن كله ارما لديم موسي جاع 
لخر التعاى كل متيسجو فى التكال ذالم سه ابحفيل القاو ارود فى الجالة والتاخيز إلها حر ين الترورة الل إليه 
بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى وقد قال في شرح العباب: : بخلاف ما لا إمساك فيه كأن بء ل 
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جبر من عنده زائد على كفاية ممونه سنة على بيع الزائد. 

(ويحرم) على من ملك آدمية وولدها (التفريق بين الأم) وإن رضيت أو كانت كافرة أو مجنونة أو آبقة على 
الأوجه» نعم إن أيس من عودها أو إفاقتها احتمل حل التفريق حينئذ (والولد) بنحو بيع أو هبة أو قرض أو قسمة 
إجماعاًء وصح خبر «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». وفي رواية لأبي داود «ملعون من 
فرق بين والدة وولدها». ويجوز التفريق إن اختلف المالك أو كان أحدهما حراً أو بنحو عتق ومنه بيعه لمن يحكم بعتقه 
عليه لا بشرط عتقه» كما اقتضاه إطلاقهم لأنه غير محقق» ويؤيده ما مر من عدم صحة بيع المسلم للكافر بشرط عتقه. 
ووصية فلعل الموت لا يقع إلا بعد التمييز وبيع جزء منها لآخر إن اتحدء إذ لا تفريق في بعض الأزمنة بخلاف ما لو 


ويجب على القاضي الخ في زمن الضرورة جبر الخ قوله: (على بيع الزائد) أي على كفاية السنة ومحله ما لم يتحقق الإضرار 
وإلا لم تبق له كفاية سنة كما مر عن شرح العباب سم على حج وأنظر ما مقدار المدة التي يترك له ما يكفيه فيها اه. ع ش 
ولا يبعد ضبطها بما لا يرجى تيسر حصول الكفاية فيه . قوله: (على من ملك) إلى قوله وعلى مقابله في النهاية والمغني إلا 
قوله نعم إلى المتن قول المتن (والولد) أي ولو من مستولدة حدث قبل استيلادها كما شمله كلامهم اه نهاية قالع ش قوله 
م ر حدث الخ ظاهره وإن ركبت الديون السيد قال: سم ويحتمل خلافه فيباع الفرع لحق الغرماء ويكون ذلك عذراً في 
التفريق اه. والأقرب الحرمة ونقل عن الشهاب الرملي بالدرس في حواشي شرح الروض ما يصرح بما قاله اه. قول 
المتن (التفريق) يكون كبيرة انتهى حج في الزواجر اه. ع ش . قوله: (أو كانت كافرة) يستثنى منه ما يأتي للضرورة اه. 
سيد عمر قوله: (أو مجنونة) أي لها شعور تتضرر معه بالتفريق اه. نهاية قوله: (على الأوجه) أي في الآبقة قوله: (نعم إن 
أيس من عودها الخ) ينبغي بفرض اعتماده تبين البطلان إذا عادت وقوله: (أو إفاقتها) ينبغي إذا أفاقت أن يأتي فيه نظير 
.ما تقرر ثم رأيت في الإيعاب وبحث الأذرعي أنه لو فرق بنحو بيع فأفاقت على خلاف ما ظنناه بان بطلان البيع ونحوه 
ويؤيده ما ا ل ا لحر سيد عمر. قوله: 
م ش قوله: (بنحو بيع الخ) ا ل 0 نهاية قوله: 
(أو قسمة) أي ولو افراز بسائر أنواعها اه. ع ش ورده الرشيدي بما نصه ومعلوم أنها أي القسمة لا تكون هنا إلا بيعاً وبه 
يعلم ما في حاشية الشيخ اه. قوله: (وصح خبر الخ) فهو مستند الإجماع اه. رشيدي قوله: (أو بنحو عتق الخ) عطف على 
قوله إن اختلف الخ اه. كردي عبارة المغني وخرج بما ذكر ما اركاذ لعالكين بره لكل تهنا اد عصرف إي مله 
وما إذا كان أحدهما عا يجوز لمالك الرقيق أن يتصرف فيه وما إذا فرق بعتق أو وقف أو وصية لأن المعتق محسن 

وكذا الواقف والوصية لا تقتضى التفريق بوضعها اه . قوله: (ومنه) أي العتق المجوز للتفريق قوله: (بيعه لمن يحكم بعتقه 
عليه) وينبغي أن-هبته لمن يعتق عليه كذلك اه. سم قوله: (لمن يحكم بعتقه الخ) يشمل ما لو باعه لمن أقر بحريته أو شهد 
بها وردت شهادته اه. ع ش قوله: (لأنه غير محقق) أي العتق قوله: (ووصية وقوله وبيع جزئه) عطفان على نحو عتق وقال 
الكردي على أن اختلف اه . قوله: (فلعل الموت الخ) يؤخذ منه أنه لو مات الموصي قبل التمييز تبين بطلانها ولا بعد فيه 
اه. نهاية وسم قالع ش قوله م ر تبين بطلانها أي ولو قبل الموصى له الوصية وقضيته البطلان وإن أراد الموصي له تأخير 
القبول إلى تمييز الولد وفي بعض الهوامش خلافه والأقرب القضية اه. واعتمد المغني عدم البطلان حيث قال بعد كلام 
ويؤخذ من ذلك أن الموصي لو مات قبل التمييز لم تبطل الوصية وهو كذلك وله القبول حينئذ اه. وتقدم عن السيد عمر 
عن الإيعاب ما يوافقه قوله: (إن اتحد) أي الجزء قوله: (إذ لا تفريق الخ) أي بالمهاياة كما هو ظاهر اه. رشيدي قوله: 


لربحه من غير إمساكه فلا يحرم كما صرح به الماوردي وغيره اه وفي العباب وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه 
ا ل ا 0 يحرم احتكار الذرة في :بلد لا يقتاتونها. قوله: (على 

بيع الزائد) أي على كفاية السنة ومحله ما لم ية يتحقق الاضطرار وإلا لم يبق له كفاية سئة كما مر عن شرح العباب قول 
احسقفة : (ويحرم التفريق) انظر لو ا* شترى أمة وولدها ثم أولدها ولزمه دين فهل يجوز أو يجب بيع الولد للدين وإن لزم 
التفريق ا له التفريق ويكون بمنزلة المعسر أو من له دين مؤجل ينتظر حلوله لوفاء الدين فيه نظر 
قوله: (فلعل الموت لا يقع الخ) ويؤخذ منه أنه لو مات الموصي قبل التمييز تبين بطلانها ولا بعد فيه م ر. 
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اختلف كربع وثلث لا بفسخ بنحو إقالة ورد بعيب على ما نقلاه وأقراه وعلى مقابله الذي انتصر له المتأخرون بحث 
جمع أنه يجوز التفريق بالرجوع في الهبة للفرع» لأنه لا بدل له بخلافه في الرجوع في القرض واللقطة وكالأم عند 
عدمها الأب والجدة لأم أو أب وإن عليا لا الجد للأم كسائر المحارم على ما رجحه جمع» والأوجه قول المتولي أنه 
كالجد للأب لعدهم له من الأصول في الإعفاف والإنفاق والعتق وغيرهاء وإذا اجتمع أب وأم حرم بينه وبينها وحل بينه 
وبينه أو أب وجدة فهما سواء فيباع مع أيهما كان» ولا يجوز التفريق بينه وبينهماء وقد يجوز التفريق للضرورة كأن ملك 
كافر صغيراً وأبويه فأسلم الأب فإنه يتبعه ويباعان دونهاء وإن مات الأب بيع وحده. وبحث الأذرعي أنه لو سبى مسلم 
طفلاً فتبعه ثم ملك أمه الكافرة جاز له بيع أحدهما فقط مردود بأنه لا ضرورة هنا للبيع بخلافه في الأولى» وتستمر 
حرمة التفريق (حتى يميز) الولد بأن يصير بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجى وحده» ولا يقدر بسن لاستغنائه 
حينئذ عن التعهد والحضانة» ويفوق بين هذاااوالأمن بالصلاة فإنه لا يعتير فيه التميير قبل النسع بأ ذاله فيهانوغ تكليف 
وعقوبة فاحتيط له (وفي قول حتى يبلغ) لخبر فيه ولنقص تمييزه قبل البلوغ» ومن ثم حل التقاطه» ويجاب بأن الخبر 
ضعيف وبمنع تأثير ذلك النقص هنا وحل التقاطه ليس لذلك كما يعلم مما يأتي» ويكره ولو بعد البلوغ خروجاً من 
خلاف أحمدء ولا يرد على المتن منع التفريق في المجنون وإن بلغ 10 1111111010101 


(لا بفسخ) أي لا يجوز التفريق بفسخ اه. سم قوله: (على ما نقلاه الخ) اعتمده النهاية والمغني . قوله: (بحث جمع الخ) 
اعتمده النهاية والمغني: حيث قالا والمتجه كما قاله الأذرعي : منع التفريق برجوع المقرض ومالك اللقطة دون الأصل 
الواهب لأن الحق في القرض واللقطة ثابت في الذمة وإذا تعذر الرجوع في العين رجع في غيرها بخلافه في الهبة فإنا لو 
منعناه فيها الرجوع لم يرجع الواهب بشيء اه. قالع ش قوله م ر دون الأصل أي فله الرجوع في الأم وصورة المسألة أنه 
وهبه الأم حائلاً ثم حبلت في يده وأتت بولد فالواهب لا تعلق له بالولد وأما لو وهبهما له معاً فلا يجوز له الرجوع في 
أحدهما لعدم تأتي العلة فيه ويدل على التصوير بما ذكر قول سم على منهج نقلاً عن م ر وحيث لم يحصل له حقه إلا 
بالتفريق كرجوع الواهب جاز لأنه لو منع من الرجوع لم يحصل له شيء انتهى وحيث حمل على ما ذكر لا يرد قول سم 
على حج ما حاصله أنه لا ضرورة للرجوع في أحدهما دون الآخر لتمكنه من الرجوع فيهما اه. لأن ذاك إنما يتم إذا 
وهبهما معاً ثم أراد الرجوع في أحدهما وأما على ما ذكر من التصوير فليس الرجوع فيه إلا في الأم اه. ع ش . قوله: 
(بخلافه في الرجوع) أي لا يجوز اه. سم . قوله: (في الرجوع) أي بالرجوع قوله: (وكالأم) إلى المتن في المغني إلا قوله 
والأوجه إلى وإذا اجتمع وإلى قول المتن وفي قول في النهاية قوله: (الأب) قال في شرح الروض: وإن علاو قوله: (والجدة) 
قال فيه وإن علت ولهذا قال الشارح وإن عليا ولو وجد أب وجد فهل يجوز التفريق بينه وبين أحدهما لا بينه وبينهما 
أو العبرة بالأب فيمتنع التفريق بينه وبين الأب ولو مع الجد انتهى سم على حج وقوله: وبين أحدهما هذا هو الظاهر 
لاندفاع ضرره ببقائه مع كل منهما اه. ع ش قوله: (وبينه) أي الأب . قوله: (وجدة) أي ولو من الأم اه. نهاية قوله: (بأنه 
لا ضرورة الخ) أي فالأصحاب لم يفرقوا في الأم بين المسلمة والكافرة سم ونهاية قوله: (لاستغنائه حينئذ) أي حين إذ ميز 
وإن لم يبلغ السبع اه. ع ش قوله: (لخبر) إلى قوله ويحرم في النهاية إلا قوله خروجاً من خلاف أحمد قوله: (ليس لذلك) 
أي لنقص تمييزه بل لعدم صحة تصرفه فاحتاج لمن يقوم بأمره اه . ع ش قوله: (مما يأتي) أي في باب الالتقاط اه. نهاية 
قوله: (ويكره) أي التفريق قوله: (خروجاً من خلاق أحمد) عبارة النهاية والمغني لما فيه من التشويش والعقد صحيح اه. أي. 


قوله: (لا بفسخ الخ) أي لا يجوز قوله: (لأنه لا بدل له) قد يقال لا ضرورة إلى الرجوع في أحدهما دون الآخر قوله: 
(بخلافه في الرجوع) أي لا يجوز. قوله: (الأب) قال في شرح الروض وإن علا وقوله والجدة قال في شرح الروض وإن 
علت ولهذا قال الشارح وإن عليا ولو وجد أب وجد فهل يجوز التفريق بينه وبين أحدهما لا بينه وبينهما أو العبرة بالأب 
فيمتنع التفريق بينه وبين الأب ولو مع الجد قوله: (وإن مات الأب بيع وحده) عبارة شرح الروض قال الشيخ نجم الدين 
البالسي : وينبغي لو مات الأب أن يباع الولد للضرورة اه قوله: (بأنه لا ضرورة الخ) أي فالأصحاب لم يفرقوا في الأم بين 
المسلمة والكافرة. 


دن الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأنه يفهم من قوله حتى يميز ولا يعارضه ما بعده خلافاً لمن زعمه؛ لأنه لا مانع من ذكر شيئين وحكاية قول في 
أحدهماء ويحرم التفريق أيضاً بالسفر وبين زوجة حرة وولدها الغير المميز لا مطلقة لإمكان صحبتها له كذا أطلقه 
الغزالي وأقروه والذي يتجه أخذاً من كلامهم في الحضانة ان التفريق بالسفر أو غيره في المطلقة وغيرها متى أزال حق 
حضانة ثبتت لها حرم وإلا كالسفر لنقله فلاء وأفهم فرضه الكلام فيما يرجى تمييزه عدم حرمته بين البهائم» ومحله في 
نحو ذبح الأم إنااستغنى الولد عن لبنها ويكره حينئذ وإلا حرم ولم يصح البيع» وإن لم يؤكل كجحش صغيرء أما 
ذبحه وهو مأكول فيحل قطعاً كبيعه لغرض الذبح ولو بأن يظنه من المشتري كما هو ظاهر وبيع مستغن مكروه إلا 
لغرض الذبح» (وإذا فرق ببيع أو هبة) أو غيرهما مما مر تفصيله ومنه الوقف على الأوجهء ا 


فيما لو ميز أو بلغ ع ش قوله: (ما بعده) أي قوله حتى يبلغ اه. ع ش قوله: (إذ لا مانع من ذكر * شيئين الخ) وهما هنا 
الصغير والمجنون يعني حكمهما فكأنه قال: حتى يميز كل ا اموا 9 
رشيدي . قوله: (أيضاً بالسفر الخ) حق العبارة بالسفر أيضاً بينهما وبين زوجة الخ قوله: (بالسفر) أي مع الرق والمراد سفر 
يحصل معه تضرر وإلا كنحو فرسخ لحاجة فينبغي أن لا يمتنع ثم ما ذكر من حرمة التفريق بالسفر مع الرق على ما تقرر 
مسلم وأما قوله وبين زوجة حرة الخ أي بالسفر أيضاً فممنوع سم على حج اه. ع ش . قوله: (لا مطلقة الخ) اعتمده 
المغني قوله: (كذا أطلقه الخ) عبارة النهاية وأفتى الغزالي بامتناع التفريق بالمسافرة أي مع الرق وطرده ذلك في الزوجة الحرة 
بخلاف الأمة بظاهر اه. قال الرشيدي قوله م ر ليس بظاهر يحتمل أنه راجع إلى تفرقة الغزالي بين الحرة والأمة أي 
والظاهر أنهما سواء في التفريق المذكور وهذا هو الذي جزم به شيخنا في الحاشية ويحتمل أنه راجع لأصل الطرد اعلم أن 
هذا الذي نقله عن الغزالي من التفرقة ب بن الحزة والامة يحالفةما فل قرس الروض هبارية والسق الخزالي التقريق باقر 
بالتقرق بالنيع :وطزدم لي التعريق بين الروجخة ورلدها وإن كاتشوحر: اننهت 'لصزيخ قولهبوإن' كانك ححر: أن الجحرة والأمة 
سواء لكن عبارة كل من الشهاب ابن حجر والأذرعي توافق ما نقله الشارح اه. وقال ع ش قوله وأفتى الغزالي معتمد 
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منهج وينبغي أن محل ذلك إذا ترتب عليه ضرر لهما ب لجو ١‏ وح سد و ا 0 
الحضانة . قوله: (وأنهم) إلى قوله كبيعه لخرض في النهاية والمغني قوت (ولم يصح البيع) أي التصرف اه. نهاية قوله: 
(كبيعه لغرض الذبح) خلافاً للنهاية وسم عبارتهما واللفظ للأول ولا ب يصح التصرف في حالة الحرمة بنحو البيع ولا يصح 
لشو أن يه له املك عاذ اشن الى بيت ليج لا قطي بل رلك در اللي اله ون ا لقي الو 
لا يقع الذبح حالاً أو أصلاً فيوجد المحذور وشرط الذبح عليه غير صحيح وهو أولى بالبطلان لما مر في عدم صحة بيع 
الولد دون أمه أو بالعكس قبل التمييز بشرط عتقه فليتأمل اه. قالع ش قوله م ر وشرط الذبح الخ هذا محله كما قال 
بعضهم ما لم يعترف المشتري أن البائع نذر ذبحه وإلا فيصح ويكون ذلك افتداء ويجب على المشتري ذبحه فإن امتنع ذبحه 
القاضي وفرقه الذابح على الفقراء اه. قوله: (وبيع مستغن الخ) هذا غير قوله السابق: ويكره حينئذ لأن هذا في بيع الولد 
المستغني وذلك في ذبح أم الولد المستغني اه. سم قوله: (إلا لغرض الخ) فيه ما مر آنفا. 


قوله: (ويحر م التفريق أيضاً بالسفر) أي مع الرق والمراد سفر يحصل معه تضرر وإلا كنحو فرسخ لحاجة فينبغي أن 
لا يمتنع ثم ما يا ري افرح لون علي ل تقرر مسلم وأما قوله بين زوجة حرة الخ أي بالسفر أيضاً فهو 
ممنوع . قوله: (كبيعه لغرض الذبح) كذا في شرح الروض وفيه نظر لأنه قد يتأخر ذبحه أو لا يوفي المشتري به فلا يندفع 
الضرر وشرط ذبحه في العقد مفسد وهو نظير ما لو باع الأم والولد حيث حرم التفريق بشرط العقد وقد تقدم بطلانه لأنه 
غير محقق فالوجه البطلان هنا سواء شرط ذبحه في العقد أو لا كما هناك فليتأمل . 

قوله: (وبيع مستغن مكروه) هذا غير قوله السابق ويكره حينئذ لأن هذا في بيع الولد المستغني وذلك في ذبح أم الولد 
المستغني . قول: (المصنف وإذا فرق ببيع أو هبة) قال في شرح الروض نعم إن كان المبيع ممن يحكم بعتقه على المشتري: 
لامر ما ؤاذ دوعي وغيره عدم ااتجرهم وضحة بيع التحوتيل بتنبلبحة الخرية ولا رمن جرار اللغريكة بالاعتاف له 
وينبغي أن هبته لمن يعتق ق عليه كذلك. 


فصل في القسم الثاني من المنهيات اننكنا 


لأن الموقوف يشغله عن الآخر حق الموقوف عليه المستغرق لمنافعه فهو كالبيع (بطلا في الأظهر) لعدم القدرة على 
التسليم شرعاً وهو قبل سقيه اللبا باطل قطعاً وثنى الضمير مع العطف بأو لأنها بين ضدين كما في فالله أولى بهماء 
فاندقع ما للإسنوي ومن تبعه هناء ثم رأيت الزركشي أجاب بذلك (ولا يصح بيع العربون) بفتح أوله وهو الأفصح 
وبضم فسكونء ويقال له العربان بضم فسكون وهو معرب وأصله التسليف والتقديم؛ ثم استعمل فيما يقرب من ذلك 
كما أفاده قوله (بأن يشتري ويعطيه دراهم) وقد وقع الشرط في العقد أي أو زمن خياره كما هو قياس ما مرء على أنه 
إنما أعطاها (لتكون من الثمن إن رضي السلعة والا فهبة) بالنصب ويجوز الرفع للنهي عنه؛ لكن اسناده غير متصل ولأن فيه 
شرطين مفسدين شرط الهبة وشرط رد المبيع بتقدير لا رضا. قيل: كان ينبغي له ذكرء هذا والتفريق في فصل ما يبطل» 


قوله: (ومنه) أي مما يمتنع التفريق به قوله: (على الأوجه) خلافاً للمغني كما مر وللنهاية عبارته والأوجه ما جزم به 
الشيخ في شرح منهجه من إلحاق الوقف بالعتق ولعله لم ينظر إلى أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته كما لو آجر 
رقيقه ثم فرق بيئه وبين ولده بالإعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل من المستأجر اه. قال الرشيدي قوله م ر بالإعتاق أي 
للذي آجره وقوله ولا نظر لما يحصل الخ قال الشهاب سم ولا يخفى ما فيه فإن استحقاق الموقوف عليه دائم بخلاف 
المستأجر اه. قول المتن (بطلا) أي البيع والهبة أي وغيرهما مما مر قوله: (لعدم القدرة) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: 
وإن كان ضعيفاً إلى وفي زمن الخ قوله: (وثنى الضمير الخ) عبارة المغني قوله: بطلا قال الإسنوي : كان الأحسن إسقاط 
الألف منه فإن الأفصح في الضمير الواقع بعد أو أن يؤتى به مفرداً تقول إذا لقيت زيداً أو عمر فأكرمه وقال الولي العراقي: 
والصواب حذف الألف انتهى والأولى ما قاله الزركشي من أنه إنما ثنى الضمير لأن أو للتنويع فهو نظير قوله تعالى: إن 
يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما اه. أي وما تقدم من أفصحية الافراد إنما هو في أو التي للشك ونحوها مما يكون 
الحكم فيها لأحد الأمرين لا التي للتنويع كما هنا لأنها بمنزلة الواو فالأصح فيها المطابقة وقد يفرد على خلاف الأصل 
سم . قوله: (بفتح أوليه الخ) وبإبدال العين همزة مع الثلاث ففيه ست لغات اه. مغني قوله: (وأصله الخ) أي في اللغة اه. 
مغني قوله: (فيما تعرب) ببناء المضي للمفعول من التعرب عبارة النهاية يقرب اه. من القرب قوله: (كما أفاده) أي 
الاستعمال المذكور قول المتن (دراهم) أي مثلاً نهاية ومغني أي أو عرضاً وظاهر أن قوله: يشتري مثال أيضاً قوله: (وقد 
وقع الشرط) أي الآتي آنا قوله: (قياس ما من أي فى التنيه الذي قييل قول المضنفت والأصبخ أن للبائع الخ . قوله: (على أنه 
الغ على بعرل المت ويعطية دراه قول المت (الميلعة) البلدة بالكمي على ور تدر متسر كة بين الخراج والبضاعة 
وبالفتح على وزن سجدة مختصة بالشجة مصباح اه. ع ش قوله: (النصب) أي فتكون هبة وقوله: (ويجوز الرفع) أي نهي 
هبة اه. سم قوله: (رد المبيع) عبارة النهاية البيع اه. بلا ميم قالع ش أي العقد اه. قوله: (أن لا رضى) أي أن لا يرضى 
نهاية ومغني . قوله: (قيل الخ) ومتمن قال به المحلي والمغني. 


قوله: (ومنه الوقف على الأوجه) أي خلافاً لما في شرح المنهج فقد جزم فيه بإلحاق الوقف بالعتق قيل ولعله لم ينظر 
إلى أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته كما لو أجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالاعتاق فيجوز ولا نظر لما ييمحصل 
من المستأجر اه ولا يخفى ما فيه فإن استحقاق الموقوف عليه دائم بخلاف المستأجر قوله: (وثنى الضمير مع العطف بأو 
الخ) قال ابن هشام في قول الألفية وغيره بإفراد الهاء من قوله: 

نكبيرة قاب ل أل موثرا أو واقسسع موقسعع مها قد ذكرا 

قوله: (وغيره معرفة ما نصه وإفراد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك) ومثله قوله تعالى: #لَوّ 
نك لهم ما فى الْأَرْضٍ جِيصًا وَِنْلمٌ مَعسَمٌ لِيفْتَدُوا يوء» [المائدة: ”"] أي بذلك قال: ولا يصح الجواب بأن أو يفرد بعدها 
الضمير لأن ذلك في أو التي للشك ونحوها مما يكون الحكم فيها لأحد الأمرين لا الى الري لوا قرلا و 
صريح في أن الأصل المطابقة بعد أو التي للتنويع وأن الإفراد إنما هو على خلاف الأصل بالنظر للمعنى ولاشك أن أو هنا 
للتنويع فلا غبار على عبارة المصنف أصلاً ولا يحتاج إلى جواب أصلاً ويجري ذلك في نظائرها كقوله الآتي: في الإجارة 
ودابة أو شخص معينين وقد صرح في المغني نقلاً عن الأبدي وقال إنه الحق بوجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع ونقلنا 
عبارته في باب الإجارة بإزاء عبارته المذكورة قوله: (بالنصب) أي وإلا فتكون هبة وقوله: ويجوز الرفع أي وإلا فهي هبة. 


8 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويجاب بأن في صنيعه هذا فائدة أي فائدة وهي الإشارة إلى أن التفريق لما اختلف في إبطاله» وهذا لما لم يثبت يثبت في النهي عنه 
شيء كانا بمنزلة مغاير لما في الفصلين فأخرا لإفادة هذا الذي لو قدما لم يتنبه له على أن هذا قدم إجمالاً في البيع والشرط . 

صن ند ريحي لدم كها إذا بجي لجال الحراى اذ المتاي أو [جظار ان الحتتري والمالوالمعكور وله لوجي 
مطلق التمليك» وقد يندب كالبيع بمحاباة أي مع العلم بها فيما يظهر وإلا لم يثبت يثبت » وعليه يحمل خبر المغبون :الا 
مأجور ولا محمود» وإن كان ضعيفاً . فإن قلت يمكن حمل ندب المحاباة هنا على قولهم يسن لمشتري ما يتعلق بعيادة 
أن لا يماكس في ثمنه» اس 0 موسر ل ا عي على أن الذي يتجه 
ندب المحاباة للمشتري أيضاً مطلقاً وذكرهم ذاك إنما هو بالنسبة للآكدية لا لعدم الندب في شراء ما لغير عبادة 
جا ا ل ا ل ا ل فإن قلت يصدق عليه حيئئذ أنه مغبون» قلت 
ممنوع إنما المغبون من أخذ ماله لنحو تغفله أو عدم قصد محمود منه في المسامحة بدون ثمن مثله . فإن قلت يئافي 
ذلك كله حديث ماكسو الباعة فإنه لا خلاق لهم قلت هذا حديث ضعيف وبفرض حسنه لورود طرق له منها : «أتاني 
جبريل فقال : يا محمد ماكس عن درهمك فإن المغبون لا مأجور ولا محمود). 

ا ا لاك ا ا لله فهذا ينبغي له مماكستهم دون من يقصد ذلك» لكن الأوجه 
أن قصد المحاباة سنة مطلقاًء لكن كونها فيما د يشتري للعبادة أكد وفي زمن نحو غلاء وقد يكره كبيع العينة وكل بيع 
اختلف في حله كالحيل المخرجة عن الربا وكبيع دور مكة والمصحف؛ ولا يكره شراؤه على المعتمد وكالبيع والشراء 

ممن أكثر ماله حرام» ومخالفة الغزالي فيه في الإحياء شاذة كما في المجموع وكذا سائر معاملته؛ ويلحق بذلك الشراء 
ثلا من سوق غلب فيه إختلاط الحرام بره ولا حرمة ولا بطلاق» إلا إن تيقن في شيء بعينه موجبهما والحرام مر أكثر 

مثله والجائز ما بقي» ولا ينافي جوازه عده من فروض الكفايات» لأن فرض الكفاية جائز الترك بالنسبة للأفراد. 


قوله: (ويجاب الخ) فيه ما فيه اه. سم قوله: (مغايز) أي أمر مغاير. قوله: (في الفصلين) أي فصل ما يبطل وفصل 
ما لا يبطل قوله: (فاخرا) أي التفزيق وبيع العربون اه. نهاية قوله: (الذي الخ) عبارة النهاية ولو قدمهما لغات ذلك اه. 
قوله: (قد يجب الخ) عبارة المغني. فائدة: : البيع ينقسم إلى الأحكام الخمسة وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه 
اميا فالوابجت كبز الوا مال البنيم إذا نين بيعه ويم القاضي ال العفلس بشروظة الح لنت قوله: (لمال المولى) متعلق 

00 فيه قوله: (أو لأضطرار الخ) عطف على لمال المولى. قوله: (والمال لمحجور) جملة حالية 
قوله: (وإلا) أي بأن كان المال لمطلق التصرف قوله: (مطلق التمليك) في صدقة بالوباحة الكافية كما هو ظاهر وإن حصل 
الملك بالوضع في الفم أو غيره نظر اه سم . قوله: (كالبيع بمحاباة) قد يقال المطلوب المحاباة لا نفس العقد إلا أن يقال 
لما اشتمل عليها وهي مطلوبة كان مطلوباً اه. 2 ش قوله: (وعليه يحمل) أي على عدم العلم بالمحاباة قوله: (هنا) أي في 

تقسيم البيع إلى الأحكام الخمسة. قوله: (وذاك) أي قولهم المذكور قوله: (قصد محمود) تركيب وصفي قوله: (الباعة) جمع 
بائع مفعول ماكسوا بصيغة الأمر قوله: (وفي زمن نحو الغلاء) عطف على بمحاباة في قوله لكاليع بوحاناة . قوله: (كبيع 
العينة) ولي ترات الجبائع للعاقدي نا نضه الغيئة بكسز العين المبيلة وإسكان التجنبة وبالترن عو أن يبيعه عينا بنن كثير 
مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته أو يبيعه عيناً بثمن يسير نقد ويسلمها له ثم يشتريها منه 
ا 0010 الثمن الأول أو لا انتهى اه. ع ش . قوله: (والمصحف) قبل ثمنه يقابل الدفتين لأن كلام الله 
لا يباع وقيل إنه بدل أجرة نسخه حكاهما الرافعي عن الصيمري اه. ٠‏ مغني . 

قوله: (ممن أكثر ماله الخ) أي كالظلمة والمكاسين والمنجمين والذي يضرب بالشعير أو الرمل أو الحصى اه. 
كردي . قوله: (ممن أكثر ماله حرام) أي أو فيه حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من الحرام وإلا فحرام اه. مغني قوله: 
(ومخالفة الغزالي فيه الخ) أي حيث قال بحرمته قوله: (والحرام مر الخ) الأنسب وقد يحرم كأكثر ما ذكره المصنف في هذا 
الفصل والذي قبله وقد يباح وهو ما بقي. 


قوله: (ويجاب) فيد ما فيدقوه: (مطلق التمليك) في صدته بالإباحة كما هو ظاهر وإن حصل الملك بالوضع في الم 
أو غيره نظر قوله: (كبيع العينة) قال في الروض: وهوأن يبيعه عيناً بئمن كثير مؤجل ويسلمها ثم ي* يشتريها منه أي بنقد يسير 
ليبقى الكثير في ذمته ونحو اه. 


فصل في تفريق الصفقة دنا 


فصل في تفريق الصفقة وتعددها وتفريقها 
أمأ في الابتداء أو في الدوام أو في الأحكام» وقد ذكرها كذلك وضابط الأوّل أن يشتمل العقد على ما يصح بيعه 
وما لا يصح فإذا (باع) في صفقة واحدة (خلاً وخمراً) أو شاة وخنزيراً (أو) باع (عبده وحراً أو) باع عبده (وعبد غيره 
أو) باع (مشتركاً بغي إذن الآخر) أي الشريك (صح في ملكه في الأظهر) وبطل في الآخر إعطاء لكل منهما حكمة 
سواءء أقال هذين أم هذين الخلين أم القنين أم الخل والخمر والقن والحر بخلاف عكسه على ما بينته في شرح الإرشاد 
. الصغيرء لأن العطفٍ على الممتنع ممتنع» ومن ثم لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لم تطلق. 0 


فصل : في تفريق الصفقة 


قوله: (في تفريق الصفقة) إلى قوله ويجري في النهاية والمغني إلا قوله : بخلاف عكسه إلى ويشترط قوله: : (أو في 
الأحكام) أي في اختلاف الأحكام مغني ونهاية قوله: (كذلك» أي على هذا الترتيب قوله: (وضابط 0 أي التفريق في 
الابتداء قول المتن (أو ٠‏ مشتركاً) شامل لما إذا جهل قدر حصته حال البيع وهو موافق لما يأتي عن الروياني سم على حج 
وظاهرّه سواء باع الكل أو البعض وهو بعمومه مناف لما سبق في شرح م ر قول المتن الخامس العلم من استقراب عدم 
الصحة في بيع البعض وقد يحمل ما هنا على ما سبق من الصحة في بيع الكل دون البعض فلا منافاة بينهما وفي سم في 
أثناء كلام بعد نقلة عبارة الروياني التي أحال عليها ما نصه والحاصل أن ما بصخ هه ابيع لا يذ أن كر مغلزيا حال العقد 
وإلا لم يصح فيه البيع وأما الآخر فيكفي العلم به ولو بعد ذلك فالشرط فيه إمكان علمه ولو بعد فليتأمل انتهى اه. ع ش 
ويأتي في,آخر السوادة ما يصرح بأنه لا بشن الجول ببحكيته عتذ قد قو الح لقي اكه ني الكل والشاة وعيدة وجي 
من المشترك اه, مغني . قوله: امخلاق وكين ! سعد وان والمقتر وس رقنا العا رطا عدم الزن ون تق 
. ما يصح بيعه وتأخره كبعتك هذا الحر وهذا العبد قوله: (لأن العطف) أي المعطوف قوله: (ومن ثم لو قال الخ) وليس هذا 
كما قال شيخنا الشهاب الرملي قياسه وإنما قياسه أن يقول هذا الحر مبيع منك وعبدي فإنه لا يصح بخلاف نحو بعتك الحر 
والعبد فإنه يصح في العبد لأن الغامل في الأول عامل في الثاني وقياسه في الطلاق أن يقول طلقت نساء العالمين وزوجتم. 
فإنها تطلق في هذه الحالة نهاية ومغني وسم. 
فصل 
قول: (المصنف أو, مشتركاً الخ) شامل لما إذا جهل قدر حصته حال البيع وهو موافق لما يأتي عن الروياني قوله: (على 
ما بينته في شرح الإرشاد الصغير) عبارته أما إذا قدم غير الحل كبعتك الحر والقن فيبطل فيهما على الأوجه لأن العطف على 
الباطل باطل كما في نسإء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي فإن قلت وقع في تمثيل غير واحد للصحة في القن تقديم الحر 
قلت هذا لمجرد التمثيل لا غير فإن قلت صرح السبكي في بعتكِ هذا ثم هذا بأنه لا ترتيب بينهما لوقوع القبول فيهما معاً 
وبه يعلم أن المدار على القبول وأن ما هنا ليس كالطلاق إذ لا ول تيقلت التحوك إثيا يعتير يف صخ الأريجات 
والإيجاب هنا باطل لأن قوله : بعتتك الحر وقع باطلاً شرعاً فصار قوله والعبد باطلا أيضاً لأنه لم يبق له عامل حينئذ فوقع 
.القبول باطلاً أيضاً وبهذا يتضح القياس من حيث إن كلا تقدم فيه لفظ باطل شرعاً فصار ما بعده باطلاً أيضاً لعدم عامل يقومه 
ويجعله مفيداً شرعاً فتأمله اه وأقول لك منع قوله لأن قوله: (بعتك الحر وقع باطلاً فصار الخ) بأنه إن أراد أن بعتك وقع 
باطلاً مطلقاً فهو ممنوع أو بالنسبة للمعطوف عليه فمسلم ولا يلزم منه بطلانه بالنسبة للمعطوف أيضاً وذلك لأن معناه متعدد 
بعدد معمولاته فبطلانه بالنسبة لبعض المعمولات لا يقتضي بطلانه بالنسبة لغيره منها ويؤيد ذلك أن قولك جاء زيد وعمر 
وقد يكون كاذباً بالنظر للأوّل صادقاً بالنظر للثاني فعلم أن العامل متعدد بعدد معمولاته ويختلف حكمه باعتبارها وحينئذ 
يندفع قوله: (لأنه لم يبق له عامل الخ) وأما عدم الوقوع في مسألة الطلاق المذكورة فيجوز أن سببه أنه من عطف الجمل 
وجملة طلاق زوجته وهي وأنت يا زوجتي لم تتم لعدم ذكر لفظ الطلاق فيها وتقديره لا يؤثر كما صرحوا به فليتأمل فإن 
هذا التوجيه يعتمد مع قولهم لأن العطف على الباطل باطل والأحسن أنه ليس ثم عامل فصح بالنسبة للمعطوف بخلافه هنا 
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ويشترط أيضاً العلم بهما ليتأتى التوزيع الآني» فإن جهل أحدهما بطل فيهما كما يأتي في بيع الأرض مع بذرهاء 
ويجري تفريق الصفقة في غير البيع أيضاً من العقود والحلول وغيرهما كالشهادة بشرط تقدم الحل هنا أيضاً وإنما بطل 
فى الكل فيما إذا آجر الرهن المرهون مذة تزيد على محل الدين أو الناظر للوقف أكثر مما شرطه الواقف 5200 


قوله: (أيضاً) أي كاشتراط تقدم ما يصح بيعه وقد مر ما فيه. قوله: (من العقود) أي كأن آجر أو أعار أو وهب مشتركاً 
بغير إذن شريكه اه ع ش قوله: (والحلول) أي كأن طلق زوجته وزوجة غيره بغير إذنه فيصح في زوجته فقط قوله: (وغيرهما 
الخ) أي إلا فيما إذا كان كل واحد قابلاً للعقد مكن امتنع لأجل الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيهما اتفاقاً نهاية وسم قوله: 
(كالشهادة) أي كأن شهد لأجنبي وبعضه فتقبل للأجنبي فقط . قوله: (ويجري) إلى قوله : وإنما بطل في الزائد في النهاية 
إلا قوله بشرط تقدم الحل هنا أيضاً وقوله ويؤخذ إلى وفيما إذا فاضل وكذا في المغني إلا قوله أو الناظر إلى أو استعار 
قوله: (بشرط تقدم الحل الخ) مر ما فيه قوله: (فيما إذا آجر الراهن) أي ولو جاهلاً ومثله يقال في المستعير وينبغي أن محل 


والذي ذهب إليه شيخنا الشهاب الرملي أن القياس ليس بصحيح لأن نظير نساء العالمين طوالق وأنت يازوجتي إنما 
هو قولك هذا الخمر مبيع منك وعبدي هذا نقول فيه بالبطلان وأما بعتك الحر والقن فليس نظيره وإنما هو نظير طلقت نساء 
العالمين وزوجتي نقول فيه بوقوع الطلاق اه ويؤخذ منه الفرق بين ما هنا وثم إذ هنا عامل صحيح بالنسبة للمعطوف 
ولا كذلك هناك فتأمله اه قوله: (ويشترط أيضاً العلم بهما) يسبق إلى الذهن أن المراد العلم حال البيع وقد يؤيده أن الشروط 
إنما تعتبر حال البيع وقوله: كما يأتي في بيع الأرض مع بذرها إشارة إلى قول المصنف الآتي في باب الأصول ولو باع 
أرضاً مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع وقال الشارح : هناك في قوله: لا يفرد بالبيع ما نصه أي لا يجوز 
وروده عليه كبذر لم يره أو تغير بعد رؤيته أو تعذر عليه أخذه كما هو الغالب ثم علل البطلان بالجهل بأحد المقصودين 
لتعذر التوزيع اه وقال الإسنوي هناك والبذر الذي لا يمكن إفراده هو ما لم يره أو تغير أو اب عو ره 
يتغير وقدر على أخذه فلا شك في صحته اه وهذا الكلام صريح في أنه إذا لم يره لا يصح ولو قدر على أخذه بعد ذلك مع 
أنه إذا قدر على أخذه أمكن التوزيع وفي الأنوار هنا ولو باع معلوماً ومجهولاً بشمن واحد بطل البيع في الكل لتعذر التوزيع 
اه وقضية ذلك اعتبار | إمكان التوزيع حال البيع لكنه في العباب جعل من صور المسألة بيع معلوم ومجهول تمكن معرفته 
كمرئي وغيره اه ويوافقه ما تقدم في شرح الخامس العلم عن الروياني في قول الشارح هناك ما نصه وقول البغوي فيمن باع 
نصيبه من مشترك وهو يجهل قدره لا يصح لأنه مجهول لكن قطع القفال بالصحة وجرى عليها في البحر فقال : أي صاحب 
البحر باع جميع المشترك وهو لا يعلم مقدار حقه ثم عرفه صح لأن ما تناوله البيع لفظأ معلوم ويدل له قول الأصحاب لو 
0000 يفصلوا بين أن يعلم البائع قدر نصيبه فيه أم لا اه والذي يتجه ترجيحه 
كاذم الذوي وسعرقة لايم قذر فيه يعد البيع لا يفيد لما تقرر من أن الجهل عند البيع مؤثر وإن عرف بعد وما ذكرة من 
كلام الأصحاب لا دليل فيه لأنه حال البيع لم يكن جاهلاً بقدر حقه في ظنه وهو كاف الخ ما تقدم هناك والذي يظهر أن 
بسالة البقوي غير مسالة الروباني لآن ضبورة الآران , بيع قدر حصته فالجهل بها يصير البيع مجهولاً وصورة الثانية بيع الجميع 
فالمبيع معلوم لفظأ والثمن كذلك ولا يضر جهل ما يخصه منه حال العقد كما في سائر صور تفريق الصفقة فإن ما يخص 
ما صح فيه البيع غير معلوم حال البيع وهذا الكلام مبني على أن كلام الروياني فيما إذا باع بغير إذن الشريك كما هو ظاهر 
عبارته وتقريره ويمكن حمل ما مر عن الأنوار على ما إذا لم يمكن العلم بالمجهول بعد ذلك والحاصل أن ما يصح فيه 
البيع لا بد أن يكون معلوماً حال العقد وإلا لم يصح فيه البيع وأما الآخر فيكفي العلم به ولو بعد ذلك فالشرط فيه إمكان 
علمه ولو بعد فليتأمله وعلى هذا فقول الشارح: فإن جهل أحدهما بطل فيهما أي جهل أحدهما مطلقاً أي حال العقد وبعده 
بأن كان لا يمكن معرفته بعد العقد وقوله كما يأتي في بيع الأرض مع بذرها ينبغي تصويره على ما تقرر بما إذا لم تمكن 
معرفته البذر بعد ذلك ليوافق ما تقرر فإن ثبت نقل هناك بالبطلان فيهما وإن أمكن معرفة البذر بعد كان رادا لهذا الذي تقرر 
وحينئذ يمكن أن يجاب عما تقدم عن الروياني بأن حصة الشريك معلومة بالمشاهدة في ضمن معلومية الجملة وإنما 
المجهول مجرد قدرها فليحرر. قوله: (كالشهادة) أي لا فيما إذا كان كل واحد قابلاً للعقد لكن امتنع لأجل الجمع كنكاح 
الأختين فلا يجري فيها اتفاقا. 


فصل في تفريق الصفقة إل م 


© لغير ضرورة أو استعار شيئاً ليرهنه بدين فزاد عليه لخروجه بالزيادة عن الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض . 

ويؤخذ من العلة ان الفرض ان الناظر علم بالشرط المذكور لانعزاله بمخالفته صريح شرط الواقف وإلا اختص 
البطلان بالزائد وهو محمل قول الروياني يبطل الزائد فقط وان الراهن علم بالرهن ومدّة الأجل» والأصح فيما قبل 
الحلول لعدم تقصيره ذكره أبو زرعة وفيما إذا فاضل في الربوي كمدبر بمدين منه أو زاد في خيار الشرط على ثلاثة أيام 
لما يأتي فيه أو في العرايا على القدر الجائز لوقوعه في العقد المنهي عنهء وهو لا يمكن التبعيض فيه وإنما بطل في 
الزائد فقط في الزيادة في عققد الهدنة على أربعة أشهر أو عشر سنين تغليباً لحقن الدماء المحتاج إليه وفيما لو كان بين 
اثنين أرض مناصفة فعين أحدهما منها قطعة محفوفة بجميعها وباعها من غير إذن شريكه فلا يصح في شيء منها كما 
نقله الزركشي عن البغوي وأقره. لأنه يلزم على صحته في نصيبه منها الضرر العظيم للشريك بمرور المشتري في حصته 
إلى أن يصل إلى المبيع اه. ومر آخر الشرط الثاني للبيع ما يصرح بذلكء» ونوزع في استثناء الأولى والثالثة بأن صورة 
تفريق الصفقة أن يعقد على شيئين موجودين أحدهما حلال والمنفعة المعقود عليها في الأولى شيء واحد وما في 
الثالئة تصرف في ملك الغير بما لم يأذن فيه» ويرد بمنع قوله الصورة ذلك بل الضابط الجمع بين ممتنع وغيره ولو 
اعتباراً فشمل ذلك هاتين وغيرهماء ومن ثم أجروا التفريق في غير نحو البيع مما مرّ 0 


البطلان في الرهن إذا آجره لغير المرتهن بغير إذنه فإن آجره له أو لغيره بإذنه صح اه. ع ش قوله: (لغير ضرورة) وإنما 
تتحقق الضرورة حيث كانت الحاجة ناجزه كأن انهدم ولم يوجد من يستأجره بما يفي بعمارته إلا مدة تزيد على ما شرطه 
الواقف أما إجارته مدة طويلة زيادة على شرط الواقف لغرض إصلاح المحل بتقدير حصول خلل فيه بما يتحصل من الأجرة 
فلا يجوز لانتفاء الضرورة حال العقد والأمور المستقبلة لا يعوّل عليها ومن الضرورة ما لو صرفت الغلة للمستحقين ثم 
انهدم الموقوف واحتيج في عمارته إلى إيجاره مدة وليس في الوقف ما يعمر به غير الغلة فإن ذلك جائز وإن خالف شرط 
الواقف لما هو معلوم من أنه لا يمنع الغلة عن المستحقين ثم يدخرها للعمارة اه. ع ش قوله: (أو استعار الخ) عطف على 
قوله آجر. قوله: (ويؤخذ من العلة الخ) ظاهر كلامهم البطلان مطلقاً في المسألتين م ر اه سم وع ش قوله: (وفيما إذا فاضل 
الخ) عطف على فيما إذا آجر الخ قوله: (لما يأتي) أي من أنه إن كان في صلب العقد لم ينعقد جزماً أو في خيار المجلس 
يبطل في الكل اه. مغني قوله: (أو في العرايا الخ) عطف على قوله في خيار الشرط قوله: (على القدر الجائز) وهو دون 
خمسة أوسق اه. ع ش . قوله: (لوقوعه الخ) راجع للصور الثلاث المذكورة بقوله وفيما إذا فاضل الخ أو للأخير فقط 
وهو الأقرب اهدع ش قوله: (لوقوعه في العقد الخ) يتأمل فقد توجد هذه العلة في صورة التفريق سم على حج وقد يقال: 
مراده بالنهي عنه تأديته لعدم العلم بالممائلة عند إرادة التوزيع اه. ع ش. 


قوله: (وإنما بطل الخ) أي مع جريان العلة المذكورة فيها قوله: (وفيما لو كان الخ) عطف على قوله فيما إذا آجر الخ ثم 
هو إلى قوله ومر الخ في النهاية قوله: (مناصفة) مثال قوله: (محفوفة بجميعها) أي القطعة بأن كانت من وسط الأرض وكذا 
ضمير منها. قوله: (كما نقله الزركشي الخ) ويظهر حمله على ما إذا تعين الضرر طريقاً وإلا فالأوجه خلافه لتمكنه من دفع 
ذلك بالشراء أو الاستئجار للممر أو القسمة فلم يتعين الإضرار اه. نهاية قالع ش والرشيدي قوله م ر ويظهر حمله الخ 
لا وجه لحمله على صورة لا يتعين فيها الضرر بعد فرض الكلام في المحفوفة بملكه من سائر الجوانب وإمكان نحو الشراء 
عارض بعد تمام العقد ومثله لا نظر إليه اه. قوله: (في نصيبه) أي البائع (منها) أي من تلك القطعة قوله: (في حصته) أي 
الشريك قوله: (في استثناء الأولى) وهي صورة إجارة الراهن ومثلها الثانية أي إجارة ناظر الوقف كما يأتي عن سم قوله: 
(والثالثة) أي صورة الاستعارة قوله: (والمنفعة المعقود عليها الخ) هذا التوجيه جار في الثانية فلم تركها اه. سم قوله: (بما 
لم يأذن فيه) أي على وجه لم يأذن فيه اه. مغني وهو الزيادة على الدين المستعار للرهن به قوله: (ويرد الخ) أي النزاع 
المذكور. 


قوله: (ويؤخذ من العلة الخ) ظاهر كلامهم البطلان مطلقاً في المسألتين م ر قوله: (لوقوعه في العقد المنهي عنه الخ) 
يتأمل فقد توجد هذه العلة في صورة التفريق قوله: (والمنفعة المعقود عليها الخ) هذا التوجيه جار في الثانية فلم تركها. 


84 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وخرج بقوله بغير إذن الآخر بيعه بإذنه فيصح جزماً ويصح عوده لعبده وعبد غيره ليفيد الصحة فيهما بإذن الآخرء لكن 
محله إن فصل الثمن وحيتئذ قد تعد العقدء وذلك لا يضر في المفهوم فإن قلت: يشكل على ما ذكر في عبده وعبد 
غيره» بل وعلى ما يأتي من أن الصحة في الحل بالحصة من المسمى باعتبار قيمتيهما قولهم لو باعا عبديهما بثمن 
واحد لم يصح للجهل بحصة كل عند العقد لأن التقويم تخمين» وهذا بعينه جار فيما هنا إذ نحو عبده الذي صح البيع 
فية ما ا ا 
وينظر إليه في العقد عند اختلاف المالك وعدم المرجح لما يأتي كما في تلك لأن إبطال أحدهما ترجيح بلا مرجح 
فتعين بطلانهما لتعذر صحتهما لما يلزم عليها من الجهل بما يخص,كلا ابتداء» وذلك يستلزم دوام النزاع بينهما لا إلى 
غاية. وأما مسألتنا فليس فيها ذلك والمرجح لإبطال ما عدا الحل موجود فيها فلم ينظر للجهل بما يخصه وإن فرض أنه 
عند افد كيا ووو سين وشت مشر الف كما رار انلف على الى شرن لها اليل اينات لتزيق الصنق 
مطلقاًء لأنه يلزمه النظر للحصة باعتبار القيمة وهو مجهول عند العقدء ويؤدي للتنازع . فإن قلت: يشكل على ذلك 

التعليل المار في بعتك هذا القطيع أو الثياب كل اثنين بدرهم من أن توزيع الدرهم على قيمتهما يؤدي للجهل فنظروا 
إليه مع اتحاد المالك» قلت: يفرق بأن المبيع هنا لم يتعين أصلاًء لأن كل اين نرهن مقايلتهما بدرهم يحتحل أنهما 
عن الخيان اريف عبره أو متختلفان اش ب وا موطل لنس نام وله ورم دوا لاه داك نارح ل ا سوه مو ماي ا راتوا رار لم وي لس و ا و13 0 


قوله: (وخلرج) إلى قوله : فإن قلت في النهاية والمغني قوله: (فيصح جزماً) هذا ظاهر إن عرف قدر حصته وأما إذا 
جهلها فهل يبطل للجهل بما يخصه من الثمن كما لو باع عيده وعبد غيره بإذنه ولم يفصل الثمن أو يصح لأن العقد واحد 
وكل من المبيع والثمن فيه معلوم فليراجع اه. سم أقول وظاهر إطلاقهم الثاني قوله: (عوده) أي قول المتن بغير إذن شريكه 
3 (لعبده وعبد غيره) أي أيضاً أي كعوده لمشتركا قوله: (بإذن الآخر) والأولى بإذن الغير. قوله: (وحينئذ قد تعدد العقد) 
أي فليس 0 5000-6 لأن الكلام في, الصفقة الواحدة قوله: (وذلك) أي تعدد العقد حينئذ اه. كردي قولة: (لا يضر الخ) 
فإنه يصدق أ 0 : (على ما ذكر الخ) أي من الصحة في عبده والبطلان في عبد غيره قوله: 
(قولهم الخ) فاعل يشكل قوله: (وهذا بعينه) أي الجهل المذكور قوله: :(ما يقابله مجهول الخ) الجملة خبر نحو عبده قوله: 
(عند اختلاف المالك) أي تعدده قوله: (لما بأتي) أي آنفاً قوله: (كما في تلك) أي في مسألة بيعهما عبديهما بثمن واحد قوله: 
«وذلك) أي الجهل المذكور قوله: (ذلك) أي كون إبطال أحدهما ترجيحا بل مرجح فقوله : والمرجح الخ تفسير لما قبله 
ع ش المشار إليه دوام النزاع اه. قوله: (على أنا لو نظرنا الخ) هذه العلاوة مما يقضي منه العجب بالنسبة للإشكال الثاني. 
المذكور بقوله بل وعلى ما يأتي الخ لأن حاصل هذا الإشكال لم يصح مع الجهل بالحصة وحاصل هذا الجواب إنما صح 
لأنا لو نظرنا للجهل لم يصح فتأمله بلطف فهم تعرفه فإن فيه دقة تحتاج للطف الفهم اه. سم قوله: (مطلقا) أي في القسم 
الأول وغيره قوله: وهو ) أي الخضة رالقتم لؤلل (على ذلك) أي الفرق المذكور قوله: (في بعتك هذا القطيع) في هذه 
المسألة بحث قدمناه ذ في الشرط الخامس من شروط المبيع اه. سم . قوله: (التعليل) اراي (المار الخ) أي 
عقب كل صاع بدرهم اه كردي . 


قوله: (وخرج بقوله بغير إذن الآخر بيعه بإذنه فيصح جزماً) هذا ظاهر إذا عرف قدر حصته أما إذا جهلها فهل تبطل 
للجهل بما يخصه من الثمن كما لو باع عبده وعبد غيره بإذنه ولم يفصل الثمن ويفارق ما لو باع المشترك بغير إذن شريكه 
حك فلنا بصع وارتجيل قث فم على يا انز أذ اتتريق المدفة يتتويفيها مال ذلك كنا تعزو نائة ذا باع عيذا ورا 
كان جاهلاً بما يخص العبد حال العقد فإنه لا يتبين ما يخصه إلا بعد تقدير الحر عبداً وتقويمه كما قرّروه أو يصح لأن 
العقد واحد وكل من المبيع والثمن فيه معلوم فليراجع . قوله: (على أنا لو نظرنا الخ) هذه العلاوة مما يقضي منها العجب 
بالنسبة للإشكال الثاني المذكور بقوله وعلى ما يأتي الخ لأن بحاصل هذا الإشكال لم صح في الحل مع الجهل بالحصة 
: وحاصل هذا الجواب إنما صح لأنا لو نظرنا للجهل لم يصح فتأمله بلطف فهم تعرفه فإن فيه دقة تحتاج للطف الفهم قوله: 
(في بعتك هذا القطيع) في هذه المسألة بحث قدمناه في الشرط الخامس من شروط المبيع . 


فصل في تفريق الصفقة - ان 


فتعذر التوزيع من كل وجه بخلافه في مسألتناء ومسألة شقص وسيف لسهولة التوزيع فيهما مع الأمن من نزاع لا غاية له 
وإذا صح في ملكه فقط (فيتخير المشتري) فوراً (إن جهل) ذلك لضرره بتفريق الصفقة عليه مع عذره بالجهل فهو كعيب 
ظهر (فإن أجاز) العقد أو كان عالماً بالخرام عنده فيمن (بحصته من المسمى باعتبار) الإجزاء في مثليين بطل البيع في 

أحدهما وفي المشثرك السابق» لأنه لا حاجة في هذين النوعين إلى النظر للقيمة ولوضوح الراد لم يبال بإبهام كلامه 
اعتبار القيمة هنا أيضاً وعلى الرأسين المتقومين فأكثر باعتبار (قيمتهما) إن كان لهما قيمة أو لم تكن لأحدهما كالخمر 
والتهزوالشرزير بعد الشديرالالي 1 م مد ل ل ا 


قوله: (فتعذر التوزيع) نظر فيه سم راجعه قول المتن: (فبنخير المشتري الخ) أي:وإن كان الخرام غير مقضوه للحؤق 
الضرر للمشتري م ر وهو الأوجه خلافاً لما قاله شيخ الإسلام في شرح البهجة من أن محل الخيار إن كان الحرام مقصوداً . 
فإن كان غير مقصود كدم فالظاهر أنه لا. خيار له لأنه غير مقابل بشيء من الثمن انتهى اه. . سم وع اش قوله: (فوراً) وفاقاً 
للمنهج والنهاية والمغني 'قوله: (فوراً) إلى قول المتن ولو جمع في النهاية إلا قوله بينته إلى ثم رأيت قوله: : (إن جهل ذلك) أي 
فلو كان عالماً فلا خيار له لتقصيره نهاية ومغني قوله: (فإن أجاز العقد) أي أو قصر بعد علمه وقوله: د 
ويصدق المشتري في دعواه ذلك أي الجهل لأنه لا يعلم إلا منه ولأن الأصل عدم الإقدام على ما فيه الفساد اه. .ع ش 
.قول المتن (فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما) إلى آخر تقرير الشارح لا يخفى أن هذا الكلام صريح في أنه ب يكفي العلم 
بالحصة ولو بعد العقد لأنه لا ب حا امار عا مده .“سم . قوله: (في مثليين) أي متفقي القيمة اه. نهاية قوله: 
(وفي المشترك السابق) أي في قول المصنف أو مشتركاً اه. كردي قوله: (هنا) أي في المثليين والمشترك السابق قوله: 
(وعلى الرأسين ين الخ) متعلق بالتوزيخ المفهوم من قوله بحصة الخ اه. كردي قوله: (المتقومين الخ) وكذا المثليات المختلفة 
القيمة بأختلاف صفتها أخذاً من قوله م ر أي متفقي القيمة اه. ٠ع‏ ش قوله: (المتقومين) وكان ينبغي أن يقول المتقوّمين هما 
أو أحدهما اه. سم قوله: (باعتبار قيمتهما) وينبغي أن لا يكتفي في التقويم إلا برجلين لا برجل وامرأتين ولا بأربع نسوة 
لأن التقويم كالولاية وهي لا نكتفي فيها بالنساء اه. .ع ش. . قوله: (أو لم تكن الخ) الأولى أن يقول وإن لم تكن لأحدهما 
كالخمر والحر والخنزير فتعتبر بعد التقدير الآتي قوله: (بعد التقدير) راجع للمعطوف فقط قوله الآني أي بقوله ويقدر الحر قئا 


قوله: (فتعذر التوزيع) رتب التعذر على التفاوت بالخيار وغيره كما هو حاصل التعليل بقوله لأن كل اثنين ن الخ وفيه 
بحث من وججهين أحدهما أن التعذر نما يترتب على التفاوت لو كان باعتبار القيمة وليس كذلك وإنما هو باعتبار مجرد 
العدد كما هو صريح قول البائع : كل انين بدرهم والثاني أن هذا التفاوت موجود في كل شاة بدرهم لاحتمال كل شاة 
لواو ا 37 تسر بم ال ل 0 جا 0 
البهجة ا سر و عردو لال غير لان عيرمقال لعي من القمن كما بر الى وفيه نظز ارق 
الشرر شري وى هار ولي شرت مرانقة ما في شرح البهجة ثم قال ارم رد لحار اريت اام 
أنه يكفي العلم بابحصة ولو بعد العقد وأنه لا ين بشترط العلم بها حال العقد وآنه صريح أيضا ف أنه ب يشترط ملاحظة تقو تقويم 
فينبشي .أن لا ضر ون ما لا يصح فيه مجهولة حال العا امن ممرقه بعد كما في العباب ؤقضية ذلك تفري الصفقة 
في بيع الأرض مم بذر أو زرع لا يفرد بالبيع إذا أمكن معرفته بقوله : بعد ذلك وأن تفرق الصفقة أيضأ في بيع نحو فجل 
وخس مزروع رئي بعظه دون بعض إذا أمكن معرفة ما لم ير بعد العقد فليحرر كل ذلك قوله: (إمضاء العقد) كأنه وقع في 
نسخته ما لاع اموه لو رد 1 ل لي 


لمانا الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وذلك لإيقاعهما الثمن في مقابلتهما معأ فلم يجب في أحدهما الا قسطه فلو ساوى المملوك مائة وغيره مائتين فالحصة 
ثلث الثمن» ومحله إن كان الحرام مقصوداً والأكارم صح في الآخر بكل الثمن على الأوجه. ويقدر الحرقناً والميتة 
مذكاة والخمر خلاً لا عصير لعدم إمكان عوده إليه والخنزير عنزاً بقدره كبراً وصغراً خلافاً لمن زعم تقدير كبيره ببقرة» 
وفي ذلك اضطراب بينته مع الجواب عنه في شرح الإرشاد؛ ثم رأيت بعضهم تمحل لمنع التناقض وأجرى ما في كل 
باب على ما فيه فقال ما حاصله إنما لم يرجع هنا للتقويم عند من يرى له قيمة» لأن الكافر لا يقبل خبره» أي ومن 
شأن البيع أن يكون بين مسلمين يجهلون قيمة الخمر عند أهلها من الكفارء ورجع إليه في الوصية لصحتها بالنحبس فلم 
يحتج إليها الا لبيان القسمة على عدد الرؤوس فهي تابعة وفي الصداق لعلمهما بها إذ هما كافران (وفي قول بجميعه) 
لأن العقد لم يقع إلا على ما يحل بيعه (ولا خيار للبائع) وإن جهل لتقصيره ببيعه لما لا يملك وعذره بالجهل نادر (و) 
ضابط القسم الثاني أن يتلف قبل القبض بعض من المبيع يقبل الإفراد بالعقدء أي إيراد العقد عليه وحده ومن ذلك ما 
(لو باع عبديه) أو عصيراً أو داراً (فتلف أحدهما) أو تخمر بعض العصير أو تلف سقف الدار (قبل قبضه) فينفسخ 
العقد فيه وتستمر صحته في البافي بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمته وقيمة التالف» ومر في المثليين اعتبار الاجزاء 
فيأتي ذلك هنا أيضاً وكذا في مثلي تلف بعضه وإنما (لم ينفسخ في الآخر) وإن لم يقبضه (على المذهب) مع جهالة 
الشمن لأنها طارئة فلم تضر كما لا يضر سقوط بعضه لأرش العيب» وخرج بتلف ما يفرد بالعقد سقوط يد المبيع 
وعمي عينيه واضطراب سقف الدار ونحوها فلا يقسط فيهاء إذ لا انفساخ بذلك لبقاء عين المبيع واليد والابصار وثبات 


الخ قوله: (وذلك) أي التقسيط قوله: (فلم يجب) أي لم يثبت قوله: (ثلث الثمن) كالخمسين فيما إذا كان الثمن مائة وخمسين 
قوله: (ومحله) إلى قوله خلافاً في المغني إلا قوله: لعدم إمكان عوده إليه قوله: (ومحله) أي التقسيط قوله: (على الأوجه) 
معتمد والأوجه أيضاً بوت الخيار للمشتري حيث كان جاهلاً اه. م راه. ع ش قوله: (وفي ذلك) أي في تقدير الخمر 
خلاً هنا وتقويمه عند من يرى له قيمة في الصداق. قوله: (في شرح الإرشاد) عبازته ولا ينافيه ما في نكاح المشرك من 
تقويمه عند من يرى له قيمة لظهور الفرق فإنهما ثم حالة العقد كانا يريان له قيمة فعوملا باعتقادهما بخلافه هنا فإن قلت 
قضيته أن العاقدين هنا لو كانا ذميين قوم عند من يرى له قيمة قلت يمكن أن يلتزم ذلك ويمكن أن يجاب بأن البيع يحتاط له 
لكونه يفسد بفساد العوض أكثر مما يحتاط للصداق إذ لا يفسد بفساده اه. 

فرع: سئل العلامة حج عما لو وكله ببيع كتاب فباعه مع كتاب آخر للوكيل في عقد واحد هل يصح : فأجاب بقوله: 
يبطل في الجميع ولا يدخله تفريق الصفقة لأنه غير مأذون فيه ذكره في البيان لكن قضية كلامهم صحة بيعه لكتابه وأن تفريق 
الصفقة يدخله وهو ظاهر اه. أقول القياس ما في البيان من البطلان كما لو باع عبده وعبد غيره بإذنه فبيع الوكيل لكتابه 
كبيع عبد نفسه ولكتاب الموكل كبيع عبد غيره بإذنه مع عبده وقد علمت بطلان بيع العبدين فكذا بيع الكتابين في السؤال 
المذكور اه. ع ش وقوله: القياس ما في البيان من البطلان كما لو باع عبده الخ أي من غير تفصيل الثمن . قوله: (تمحل 
الخ) أي تمحلا موافقاً لما في شرح الإرشاد. 

قوله: (ورجع إليه) أي التقويم.اه. ع ش قوله: (فلم يحتج إليها) يعني القيمة المفهومة من التقويم اه. رشيدي وكذا 
ضمير قوله الآني فهي تابعة قول المتن (بجميعه) . 

تنبيه: لو جمع بين ما يحل وغيره فيما لا عوض فيه كالهبة والرهن صح فيما يحل قولاً واحداً وقيل على الخلاف كنز 
اه. سم . قوله: (لأن العقد الخ) أي فكان الآخر كالمعدوم نهاية ومغني قوله: (وإن جهل) أي كون بعض المبيع غير مملوك له 
قوله: (لما لا يملك) أي لا يملكه بحذف عائد الموصول. قوله: (وضابط القسم الثاني) أي التفريق في الدوام قوله: (ومن ذلك) 
أي القسم الثاني قوله: (أو تخمر بعض العصير) أي ولم يتخلل أما إذا تخلل فلا انفساخ ويثبت للمشتري الخيار اه. ع ش 
قوله: (في المثليين) أي المتفقي القيمة كما مر وكذا قوله الآتي في مثلي قوله: (كما لا يضر سقوط بعضه الخ) أي بعض الثمن 
فيما إذا وجد في المبيع عيب قديم وتعذر الرد اه. ع ش. 


قول المصنف: (وفي قول بجميعة) . 


فصل في تفريق الصفقة ١و؟‏ 


السقف ونحوها لا يفرد بالعقد ففواتها لا يوجب الانفساخ» بل الخيار ليرضى بالمبيع بكل الثمن أو يفسخ ويسترد الثمن 
بخلاف الأوّل» فإن إفراد التالف بالعقد وإن أوجب الانفساخ فيه لا يوجب الإجازة بكل الثمن (بل يتخير) المشتري 
فوراً بين فسخ العقد والإجازة لتبعيض الصفقة عليه (فإن أجاز فبالحصة) لنظير ما مر آنفاً (قطعا) على ما هنا كأصله 
وفي الروضة كأصلها عن أبي إسحق طرد القولين فيه؛ ولعله الأقرب ولا خيار للبائع وكان وجهه مع عدم تقصيره بوجه 
وتفريق صفقة الثمن عليه أن الشمن غير منظور إليه أصالة فاغتفر تفريقه دوامآء لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء 
بخلاف المثمن فإنه المقصود بالعقد فأثر تفريقه دواماً أيضاً (ولو جمع) العاقد أو العقد (في صفقة مختلفي الحكم 
كإجارة وبيع) كبعتك هذا واجرتك هذه سنة بألف ووجه اختلافهما اشتراط التأقيت فيها وبطلانه به وانفساخها بالتلف 
بعد القبض دونه (أو) إجارة (وسلم) كأجرتك هذه وبعتك كذا في ذمتي سلما بدينار لاشتراط قبض العوض في المجلس 
في سائر أنواعه بخلافها (صحا في الأظهر) كل منهما بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمة المبيع أو السلم فيه وأجرة 
الدار كما قال» (ويوزع المسمى على قيمتهما) وتسمية الأجرة قيمة صحيح.ء لأنها في الحقيقة قيمة المنفعة. ووجه 
صحتهما أن كلاً يصح منفرداً فلا يضر الجمع ل م ل ل ا 


قوله: (بخلاف الأول) وهو تلف ما يفرد بالعقد. قوله: (لنظير الخ) عبارة النهاية كنظير الخ بالكاف وعبارة المغني من 
المسمى باعتبار قيمتهما لأن الثمن قد توزع عليهما في الابتداء وانقسم عليهما فلا يتغير بهلاك أحدهما اه. قوله: (على ما هنا) 
لا حاجة إليه عبارة النهاية والمغني كما في المحرر قوله: (ولعله) أي ما في الروضة وأصلها (الأقرب) خلافاً للنهاية والمغني 
عبارتهما وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صخة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء اه قوله: (ولا 
خيار للبائع) عبارة النهاية والمغني وقضية كلامه أنه لا خيار فيه وهو كذلك كما في المجموع اه قوله: (غير منظور إليه أصالة) 
يتأمل معنى عدم الأصالة في الثمن سيما إذا كان الثمن والمثمن نقدين أو عرضين فإن الثمن ما دخلت عليه الباء منهما والمثمن 
مقابله فما معنى كونه غير منظور إليه فيما لو قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار أو هذا الثوب بهذا الثوب اللهم إلا أن يقال 
مراده بالأصالة ما هو الغالب من ا ل ا ا ال 
الثياب وأكل الطعام والنقد لا يقصد لذاته بل لقضاء ء الحوائج به وقد يقصد لذاته كأن يريد تحصيله لاتخاذه حلياً وإناء للتداوي 
للشرب فيه أو ميلاً للاكتحال به إذا تعين طريقاً لجلاء غشاوة اه. ع ش قول المتن (ولو جمع النخ) شروع في القسم الثالث أي 
التفريق في الأحكام . قوله: (العاقد) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى قوله والتقييد قوله: (العاقد) هو الأولى 
للمغايرة بين الفاعل ومحل الجمع بخلاف العقد فإن التقدير عليه ولو جمع عقد في عقد مختلفي الخ فيتحذ الفاعل للجمع 
ومحله ثم رأيت حج صرح بذلك وأطال فيه اه. ع ش قول المتن (كإجارة الخ) عبارة الروض كبيع وإجارة أو سلم أو نكاح 
انتهى اه. سم أي بحذف الواو والاقتصار على أو والمراد بالإجارة التي مع البيع مطلق الإجارة وردت على العين أو الذمة 
وبالتي مع السلم إجارة العين فإن إجارة الذمة يشترط فيها القبض كالسلم كذا في النهاية والمغني أي فليس إجارة الذمة والسلم 
مختلفي الحكم . قوله: (اشتراط التأقيت فيها) اي غالبا اه . نهاية أي وقد لا يشترط كأن قدرت على المنفعة بمحل العمل 
اع ش قوله: (اشتراط التأقيت فيها وبطلانه به) لا يناسب قوله الآتي : فعلم أنه ليس المراد الخ اه. رشيدي قوله: (وانفساخها) 
عطف على اشتراط الخ فهو توجيه ثان للاختلاف اه. ع ش قوله: (أو إجارة) أي عين اه. نهاية قوله: (كآجرتك هذه) أي 
داري شهراً اه. نهاية. قوله: (بخلافها) أي الإجارة اه. ع ش قول المتن (ويوزع المسمى على قيمتهما) أي إن احتيج إلى 
التوزيع بأن حصل فسخ أو انفساخ للإجارة أو البيع أو السلم بأن تلفت العين المؤجرة أو تعيبت واستمر ما معها صحيحاً 
أو تلف المبيع قبل قبضه أو انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل وبقيت الإجارة على الصحة فيحتاج إلى التوزيع حينئذ فإذا 
كانت قيمة المبيع عشرة وأجرة العين المؤجرة تلك المدة خمسة والمسمى اثني عشر فحصة المبيع منه ثمانية والعين المؤجرة 
أربعة . قوله: (ووجه صحتهما الخ) هذا موجود في كل العقود فيقتضي أن كل عقدين كذلك من غير استثناء اه . رشيدي قوله: 


تنبيه: لو جمع ما يحل وغيره مما لا عرض فيه كالهبة والرهن صح فيما لا يحل قولاً واحداً وقيل على الخلاف كنز. 
قول: (المصنف كإجارة) عبارة الروض كبيع وإجارة أو سلم أو نكاح . 


نض الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولا أثر لما قد يعرض تياف كموما باللاف اناب الفع باخ المتتوجين إلى ترز اتاو لابو 
عند العقد بما يخص كلا من العوضء» لأنه غير ضار كبيع ثوب وشقص صفقة وإن اختلفا في الشفعة واحتيج للتوزيع 
المستلزم لما ذكر» فعلم أنه ليس المراد باختلاف الأحكام هنا مطلق أختلافهاء بل اختلافها فيما يرجع للفسخ 
والانفساخ مع عدم دخولهما تحت عقد واخد» فلا ترد مسألة الشقص المذكورة لأنه والثوب دخلا تحت عقد واحد 
هو البيع ولا يختلفان في ذلك» نعم أورد عليه بيع عبدين بشرط الخيار في أحدهما على الإبهام أكثر من الآخر فإنه 
يبطل فيهما مع أنه من القاعدة ومع شمول كلامه له حيث عبر بمختلفي الحكم» ولم يقل كأصله وغيره عقدين مختلفي 
الحكم ويجاب بأنا لو سلمنا أنه منها كان البطلان للشرط المفسد المقارن للعقد لا لاختلاف الحكم»؛ على أن حذفه 
لتقلنين إنما نهو الإغناء مثالة عن والتقبيد يميختلفي التحكم ليان مجل المقلاق؛ ذإو جيع أبن متققيق كشركة وقرامن 


(ولا أثر الخ) رد لدليل مقابل الأظهر القائل بالبطلان فيهما قوله: (لما قد يعرض الخ) ما واتجاعلي القنتع والانفساخ المعلومين 
من المقام وقوله: (لاختلاف حكمها) تعليل لقوله : يعرض اه. رشيدي قوله: (للجهل عند العقد) قد يقال الجهل موجود عند 
العقد قطعاً وإن لم يعرض مار ذكر إلا أن يقال هو وإن كان موجوداً عند العقد لكن لا ينظر إليه إلا حين بقاء أحدهما وسقوط 
الآخر أما إذا بقيا فالمقصود المجموع فلا حاجة إلى التوزيع المثرتب عليه الجهل سلطان وسنّم قوله. ا 
ولا أثر الخ قوله: (غير ضار الخ) أي لاغتفارهم له في غير ذلك كمسألة الشقص المذكورة اه. .ع اش . قوله: :(فعلم) أ ي من 
قوله: ولا أثر الخ نسم وع بش قوله: (مع عدم دخولهما) أي العينين اللذين اختلفت أحكامهما اه. ع ش قوله: (ولا يختلفان) 
فخرجت بجهتين| اه . سم قوله: (في ذلك) أي فيما يرجع للفسخ والانفساخ قوله: (أو رد عليه) أي على ما في الضابط من 
قوله اي عدم در لها لخت عقيل واحلو هيه رشيدي ويجوز ارجاع الضمير لقول المصنف ولو جمع في صفقة الخ قوله: 
على الإبهام) أي رأما إذا كازاسيينا تبصع المقد فيهما تفاع ش ورشيدي قوله: (من القاعدة) أي التي جرى في صحة البيع 
فيها القولان السابقان أه. ع ش . قوله: 0 :(لاغناء مثاله عنه) قد يقال المثال 
لا يخصص وكلامه شامل للعقد الواحد فيرد الاعتراض | لا أن يكون قوله : كإجارة وبيع الخ لمحض التمثيل بل قيدا كان يعرب 
حالاً وفيه أنه لا قريثة على ذلك مع مخالفة الظاهر وكتب شيخنا البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه لم يذكر محترز العقدين 
وقال غيره في شرح الإرشاد يخرج به ما لو جمع عقد واحد مختلفي الحكم كما لو باع صاعاً من الشعير وثوبا باع حنطة فإن 
ما يقابل الحنطة من الشعير ب يشترط قبضه في المجلس وما يقابل الثوب لا بي يشترط قبضه في المجلس قال : وقضية كلامه يعني 
الإرشاد أن ذلك ليس من تفريق الصفقة في الأحكام فلو حذف قوله عقدّين لتناول ذلك انتهى ما كتبه شنا وقال الشارح في 
شرح الإرشاد ما نصه ولا يرد على تقبيده بالعقدين ما لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه أو أكثر من الآخر فإنه وإن 
كاسن ضور تقريق الصنقة في الحكم مع عون عقدا رابحذا إلا أن الاتتلااف جنا فى الانر لقاع حون المقضو الذي الكلام في ١‏ 


قوله: اللجهل عند العقد الخ قد يقال الجهل المذكور موجود قطعاً عند العقد وإن لم يعرض ما ذكر إلا أنبيقال: 
هذا الجهل إنما يلتفت'إليه حتئ اجتيج للاعتذار عنه إذا بقي أحدهما وسقط الآخر لأنه حينئذ يصير المقصود الباقي دون 
الساقط فينظر للتوزيع بخلاف ما" إذا.بقيا فإن المقصود المجموع فلا حاجة إلى التوزيع المترتب عليه الجهل المذكور حتى 
يلتفت إليه قوله: (فعلم) أي من قوله: 'ولا أثر الخ قوله: (ولا يختلفان) فخرجت بجهتين قوله: (إنما هو لا غناء مثاله عنه) قد 
يقال المثال لا يخصص وكلامه شامل للعقد الواحد فيرد الاعتراض إلا أن يكون قوله كإجارة وبيع الخ لا لمحض التمثيل 
بل قيد كأن يعرب حالاً وفيه أنه ل قرّينة على ذلك مع مخالفة الظاهر وكتب شيخنا البرلسي بهامش شرح البهجة مأ نصه 
لع نيدكر محترل العقدين. وقال غيرة :في شرج الررشياد! 00 لو جمع عقد واحد مختلفي الحكم كما لو باع صاعاً من 
الشعير وثوباً بصاع حنطة فإن ما يقابل الحنطة من الشعير ب يشترط قبضه في المجلس ودا يقابل الثوب لا يشترط قبضه في 
المجلس قال : وقضية كلامه يعني الإرشاد أن ذلك ليس من تفريق الصفقة في الأحكا) وقد صرح الرافعي بجريان قولي 
التفريق فيه وكذا لو باع وشرط الخيار في“أحدهما دون الآخر أو في أحدهما الخيار يؤمير وفي الأخر ثلاثاً فكل ذلك من 
تفريق الصفقة في الأحكام فلو حذف قوله عقدين لتناول ذلك اه ما كتبه شيخنا وقال الشارح في شرح الإرشاد ما نصه: 
ولا يرد على تقييده بالعقدين ما لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه أو أكثر من الآخر فإنه وإن كان من صور تفريق 

ا 


فصل في تفريق الصفقة 0 اد وم 


كأن خلط ألفين له بألف'لغيره. وقال:'شاركتك على أحدهما وقارضتك على الآخر فقبل صح جزمًا لرجوعهما إلى 
الإذن في التصرف بخلاف ما لو كان أحدهما جائزاً كالبيع والجعالة» فإنه لا يصح قطعاً لتعذر الجمع بينهما (أو) نحو 
(بيع ونكاح) كزوّجتك بنتي وبعتك عبدها بألف (صح النكاح) لأنه لا يتأثر بفساد الصداق» بل ولا بأكثر الشروط 
الفاسدة (وفي ابجع والصدان التزلاةا ابميع ابيع خف الاين الب والصداق بحصة مهر المثل منها كما سيذكره 
في بابه مع قيده . 

تنبيه: أعدت ضمير 'جمع على أحد دينك» لأن كلاً منهمًا يدل عليه السياق» لكن في'الثاني ركة لأن الصفقة إن 
حملت على العقد كما هو اصطلاح الفقهاء كان التقدير ولو جمغ عقد في عقد عقدين مختلفي الحكم وإن حملت على 
الألفاظ الواقعة بين المتعاقدين لغرضين فأكثر والتقدير» وإن جمع العقد في ألفاظ واقعة من اثنين عقدين مختلفي 


وكذا يقال فيما لو باع صاع شعير وثوباً بصاع بر فإن ا شتراط قبض ما رمام حي ار ها ب لل 
سم عبارة النهاية والمغئي وشمل كلام المصنف أي في الصحة ما لو اشتمل العقد على ما يشترط فيه التقابض وما لا يشتر 
0 قوله: (لرجوعهما) أي العقدين . قوله: (بخلاف ما لو كان أحدهما جائ ل 

في المتن عبارة المغنئ ويؤخذ مما مثل به أن محل الخلاف أن يكون العقدان لازمين فلو جمع بين لازم وجائز كبيع 
وجعالة ل يصح قطعاً كما ذك رالرافعي في المسابقة بقة أو كان العقدان جائزين كشركة وقراض صح قطعاً لأن العقود الجائزة بأبها 
5-2 . فاحترز عنهأ بالمئال وعبارة شرح الروض ويستثنى من ذلك ما لو كان أحد العقدين جائزاً الخ . قوله: (كالبيع) أي 
الذي يث يشترط فيه قبض العوضين اه. نهاية أي ي بأن كان المعقود عليه ربوياً كما ذكره بعد بقوله م ر ومن جهة الصرف ع شو 
قوله: (لتعذر الجمع بينهما) أي إذ الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يُلزم في صفقة واحدة غير ممكن لما فيه من تناقض الأحكام 
لأن العوض في الجعالة لا يلزم تسليمه إلا بفراغ غ العمل ومن ججهة الصرف يجب تسليمه في المجلس ليتوصل | إلى قبض 
ا يخ الصرف منها تفي اللو يعضي ناي المزومات كما علم وباس بذك م ا جمع بين إجاد مأ سلم 
وجعالة اه. نهاية قالع ش قولة : وتنافي اللوازم وهي فيما نحن فيه لزوم قبض العوض في أحدهما وعدم استحقاقه في الآخر 
د أي من الجواز واللزوم أي فيحكم ببطلان العقدين لتنافيهما اه. قول المتن (أو بيع ونكاح) أي 

مستحق الثمن والمهر واحد أما إذا اختلف المستحق كقوله : زوجتك بنتي وبعتك عبدي بكذا لم يصح البيع ولا الصداق 
كتج تكاج تحور لحار زوجم بن تيع وتلل فيح المع ولي لس والسسمي قود لحا زعي . قوله: (كزوجتك بنتي . 
الخ) أي وهي في ولايته أو زوجتك أمتي وبعتك ثوبي نهاية ومغني قول المتن (القولان) أي السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع 
المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل نهاية ومغني قوله: (فيصح البيع الخ) أي على الأظهر نهاية ومغني قوله: (بقيده) عبارة 
النهاية والمغني وشرط التوزيع في كلام المصنف أن تكون حصة التكاح مهر'المثل فأكثر فإن كان أقل وجب مهر المثل كما في 
المجموع ما لم تأذن الرشيدة في قدر المسمى فيعتبر التوزيع مطلقاً اه. أي سواء كان قدر مهر المثل أو أقل ع ش عبارة سم 
قال في شرح الروض : وظاهر أن شرط التوزيع أيضأً أن تكون حصة العبدٍ ثمن المثل أو أكثر إلا أن تكون رشيدة وتأذن في قدر 
المسمى فليتأمل اه . قوله: (كان التقدير الخ) أي فيتحد فاعل الج ومحل الجمع . 


الصفقة في الحكم مع كونه عقذا واحدا إل أن الاختلا هنا في الأم لتاع دون المقصود الذي الكلام فيه وكذا يقال فيا 
ما لو كان أحدهما جائز قيل ليس السبب في المنع جواز أحدهما بل تنافي أحكامهما وقد برده جواز الجمع بين البيع 
والسلم مع تنافي أحكامهما بنحو اث شتراط قبض رأس المالاني المجلس في الحم دوك البع ادامل وقالم ريغن والده 
العلة مجموع الإختلاف جوازاً ولزوماً وأحكاماً وعبارة شرحه بخلاف ما لركاك حدما جار كي يشترط قبض العوضين 
فيه وجعالة أو , إجارة ذمة أو سلم وجعالة بخلاف الجمع بين البيع والجعالة فإنه لا. , يشترط انقبض في المجلس كذا أفاده 
بعض المتأخرين انتهى . قوله: (والصداق بحصة مهر المثل منها) قال في شرح الروض ثم شرط التوزيع في زوجتك بنتي 
وبعتك عبدهأ أن تكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر فإن كانت أقل وجب مهر المثل كما ذكره في المجموع نعم إن أذنت 
الرشيدة في قدر المسمى فظاهر أنه يعتبرالتوزيع مطلقاً اه وظاهر أن شرط التوزيع أيضاً أن تكون حصة العبد ثمن المثل 


1 


اونا الجزء الرابع من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


الحكم صح.ء لكن إطلاق الصفقة على ذلك بعيد من اصطلاحهم» إلا إن توقف صحة التئام المتن عليه بتقدير أنه المراد 
أوجب المصير إليه؛ والحاصل أن المغايرة الاعتبارية كافية في صحة الحمل كانا أبو النجم (وتتعدّد الصفقة بتفصيس 
الثمن) من المبتدي بالعقد لترتب كلام الآخر عليه (كبعتك ذا بكذا وذا بكذا) وإن قبل المشتري ولم يفصل (وبتعدد 
البائع) كبعناك عبدنا هذا بألف فتعطى حصة كل حكمهاء نعم لو قبل المشتري نصيب أحدهما بنصف الثمن لم يصحء 
لأن اللفظ يقتضي جوابهما جميعاً وبه فارق ما قدمته أوّل البيع في بعتك هذا بألف وهذه بمائة (وكذا) تتعدّد (بتعدد 
المشتري) كبعتكما هذا بكذا وكاشترينا منك هذا بكذا واقتصر عليهماء لأن الكلام فيهما وال فهي تتعدد بتعدد العاقد 
مطلقاً (في الأظهر) قياساً على البائع فإن قبل أحدهما فكما ذكر فعلم أنه لو باع اثنان من اثنين كان بمنزلة أربع عقود 
ومن فوائد التعدد حواز إفراد كل حصة بالرد كما يأتي» وأنه لو بان نصيب أحدهما حرا مثلآ صح في الباقى قطعا. 

تنيه: ما أفاده كلامه من القطع بتعددها بتعدد البائع دون تعدد المشتري مشكل ء إلا أن يفرق بأن المبيع مقصود 
فنظروا كلهم إلى تعدد مالكه والثمن تابع فجاز أن لا ينظر بعضهم لتعدد مالكه لكنهم عكسوا ذلك في الشفعة فعددوها 
بتعدد المشتري قطعاً وبتعدد البائع على الأصح وكذا العراياء وسر ذلك في الشفعة أن المشتري إذا تعدد وأخذ الشفيع 
حصة أحدهما لم يضره لاستقلال كل بما صار إليه عهدة وغيرها فلم يكن للخلاف مجال حينئذ بخلاف تعدد البائع؛ 
فإن تمكين الشفبع من أخذ إحدى حصتي البائعين يفرق الصفقة على المشتري فجرى الخلاف نظراً إلى ضرره وفي 
العرايا أنها رخصة للمشتريء فإذا تعدد وحصل لكل دون خمسة أوسق لم يكن للخلاف مساغ؛, لأن كلا لم يتعد 
ما أذن له فيه ظاهراً ولا باطناً بخلاف ما إذا اتحد وتعدد البائع» فإن ما حصل للمشتري جاوز الخمسة فامتنع على قول 
نظراً لهذه المجاوزة . 


قوله: (على ذلك) أي على الألفاظ المذكورة قوله: (عليه) أي الاطلاق المذكور قوله: (بتقدير أنه) أي العقد (المراد) أي 
بضمير جمع قوله: (كافية في صحة الحمل الخ) أي فتكفي في مغايرة فاعل الفعل ومحله. قوله: (كانا أبو النجم) أي وشعري 
شعري أي شعري الآن كشعري فيما مضى أو شعري هو الشعر المعروف بالبلاغة قوله: (من المبتدي) إلى التنبيه في النهاية 
إلا قوله وبه فارق الى المتن قوله: (من المبتدي الخ) أي بائعاً أو مشترياً. 

قوله: (وإن قبل المشتري) إلى قوله: فعلم في المغني إلا قوله: وبه فارق إلى المتن وقوله: واقتصر إلى المتن وكان 
الأولى أن يقول وإن لم يفصل المشتري في القبول. قوله: (وبه فارق ما قدمته الخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما فلو قال: 
بعتنك عبدي بألف وجاريتي بخمسمائة فقبل أحدهما بعينه لم يصح كما سيأتي في تعدد البائع والمشتري اه. قوله: (وكذا 
نتعدد بتعدد المشتري) ظاهره سواء تقدم الإيجاب من البائع أو القبول من المشتري ويؤيده شمول قوله الآتي فجاز أن 
لا ينظر بعضهم الخ للصورتين معاً اه. ع ش أقول: وصنيع الشارح مصرح بذلك قوله: (واقتصر) إلى المتن كان الأولى أن 
يؤخره عنه كما في النهاية ويذكره قبيل التنبيه . 

قوله: ( واقتصر عليهما) أي البائع والمشتري اه. ع ش قوله: (مطلقاً) أي ولو غير بائع ومشتر اه. سم قوله: (فإن قبل 
أحدهما الخ) عبارة المغني ولو قبل أحدهما نصفه بنصف الثمن لم يصح إن قلنا بالإتحاد وكذا إن قلنا بالتعدد على الأصح 
وإن صحح السبكي الصحة كما مر اه. وعبارة النهاية والروض لو باعهما عبده بألف فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة أو باعاه 
عبداً بألف فقبل نصيب أحدهما بخمسمائة لم يصح اه. قوله: (فعلم) أي من تعدد الصفقة بتعدد البائع أو المشتري قوله: 
(كل حصة) الأؤلئ حصة بعضهم قوله: (بأن المبيع الخ) أي وقد مر بيانه . 

قوله: (فنظروا الخ) أي الأصحاب. قوله: (لكنهم عكسوا) إلى قوله وسر ذلك في المغني قوله: (حصة أحدهما) أي 
المشتريين (لم يضره) أي ذلك الأخذ قوله: (إحدى حصتي البائعين) الأولى حصة أحد البائعين قوله: (رخصة للمشتري) أي 


أو أكثر إلا أن تكون رشيدة وتأذن في قدر المسمى فليتأمل قوله: (بتعدد العاقد مطلقاً) أي ولو غير بائع ومشتر قوله: (فإن قبل 
أحدهما فكما ذكر) في الروض نعم لو باعهما عبده بألف فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة أو باعاه عبداً بألف فقبل نصيب 
أحدهما بخمسماثة له يصح اه وفي شرحه نزاء كب قوله: (للمشتري) أي فهو المقصود بها فنظر إليه. 


فصل في تفريق الصفقة هوم 


(ولو وكلاه أو وكلهما) إعادة الضمير على معلوم غير مذكور سائغة شائعة فلا اعتراض عليه (فالأصح اعتبار 
الوكيل) لأن أحكام العقد تتعلق به فلو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين أو من وكيلي واحد أو ما اشتراه وكيل اثنين أو 
وكيلا واحد معيباً جاز ردّ نصيب أحد الوكيلين في الثانية والرابعة دون أحد الموكلين في الأولى والثالثة» نعم العبرة في 
الرهن بالموكل لأن المدار فيه على اتحاد الدين وعدمه» وفي الشفعة تناقض في اعتبار الموكل أو الوكيل بسطته في 
شرح الإرشاد في بابها بما لا يستغنى عن مراجعته . ١‏ 


فهو المقصود بها فنظر إليه اه. سم قول المتن (فالأصح اعتبار الوكيل) وسكتوا عما لو باع الحاكم أو الولي أو الوصي 
أو القيم على المحجورين شيئاً صفقة واحدة والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه اه. نهاية عبارة سم وأقرها 
ع ش ينبغي أن يكون الولي كالوكيل ويدل عليه التعليل فلو باع ولي لموليين أو وليان لمولى فتتعدد الصفقة في الثاني وتتحد 
في الأول فليتأمل اه. 

قوله: (لأن الأحكام الخ) عبارة المغني لأنه العاقد وأحكام العقد من الخيار وغيره تتعلق به اه. 

قوله: (وما اشتراه وكيل اثنين الخ) قال في الروض: فلو اشترى لرجلين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب كما لو اشترى 
ومات عن ابنين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب ولو اشتريا له رد عقد أحدهما ولو باع لهما أي وكالة لم يرد نصيب أحدهما 
أو باعا له رد وحيث لا رد فلكل الأرش ولو لم ييأس من رد صاحبه أي لظهور تعذر الرد انتهى اه. سم قوله: (لأن المدار 
الخ) ولأنه ليس عقد عهده أي معاوضة حتى ينظر فيه إلى المباشرة اه. نهاية . 

قوله: (وفي الشفعة تناقض) العبرة فيها بالموكل كما في شرح الروض اه. سم عبارة النهاية والمغني ومثله أي الرهن 
الشفعة إذ مدارها اتحاد الملك وعدمه اه. قالع ش قوله: ومثله الشفعة فلو وكل واحد اثنين في شراء شقص مشفوع 
فليس للشفيع أن يأخذ بعض المشتري نظراً للوكيلين بل يأخذ الكل أو يترك الكل شيخنا الزيادي اه. ع ش . 


قول المصنف: (فالأصح اعتبار الوكيل) ينبغي أن يكون الولي كالوكيل ويدل عليه التعليل فلو باع ولي لموليين أو وليان 
لمولى فتتعدد الصفقة في الثاني وتتحد في الأول فليتأمل فللمشتري في الثاني رد حصة أحد الوليين وقد يتوقف فيه إذا كان 
خلاف المصلحة ويدفعه أنه بمنزلة عقدين فهو كما لو باع أحد الوليين المستقلين مثلاً عيناً والآخر أخرى للمشتري رد 
إحداهما دون الأخرى إن كان خلاف مصلحة المولى فليتأمل . 

قوله: (أو ما اشتراه وكيل اثنين الخ) قال في الروض: فلو اشترى لرجلين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب كما لو 
اشترى ومات عن ابنين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب ولو اشتريا له رد عقد أحدهما ولو باع لهما أي وكالة لم يرد نصيب 
أحدهما أو باعا له رد وحيث لا رد فلكل الأرش ولو لم ييأس من رد صاحبه أي لظهور تعذر الرد اه. 

قوله: (وفي الشفعة تناقض) العبرة فيها بالموكل كما في شرح الروض اه و الله أعلم . 


لضن الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
باب الخيار 


هو اسم من الاختيار الذي هو طلب شخير الأمرين من الإمضاء والفسخ وهو لكون أصل البيع اللزوم» أي أن 
وضعه يقتضيه إذ القصد منه نقل الملك وحل التصرف عم الأمروومن تفن ستاحيه له وهما فرعا اللزوم رفية شريو إنا 
لدفع الضرر وهو خيار النقض الآتي» وإما للتروي وهو المتعلق بمجرد التشهي وله سببان: المجلس والشرط . وقد 
أخذ في بيانهما مقدماً أولهما لقوة ثبوته بالشرع بلا شرط وإن اختلف فيهء وأجمع على الثاني فقال (يثبت خيار المجلس 
في) كل معاوضة محضة وهي ما تفسد بفساد عوضه نحو (أنواع البيع) كبيع الجمد في شدة الحر وبيع الأب أو الجد 
مال طفله لنفسه وعكسه جك را 11 لوط وو تر حي وح د اا ل ور ل م لما او مشي م م 1 

قوله: (هو اسم) إلى المتن في النهاية قوله: (هو 9 أي اسم مصدر أي اسم مدلوله لفظ المصدر اه. ع ش أي لأن 
قمله إن كان احدان فمضدره اخعار وإن كان شن بالتسديد فحصدرة تخيير إى. بجبرمي قوله: (هو طلب الخ) أي شرعاً وقوله: 
(خير الأمرين) أي فيما يتعلق به عرضه ولو كان تركه خيراً له أو يقال أي غالباً اه. ع ش قوله: (وهما) أي النقل والحل 
قوله: (رخصة) خبر لقوله: وهو لكون الخ قوله: (وله سببان) أي للمتعلق بمجرد التشهي قوله: (لقوة تنوه الخ ) من إضنافة 
المعلول إلى علته اه. رشيدي عبارة ع ش كان الأولى أن يقول لقوته بثبوته شرعاً والمراد بقوله لقوة ثبوته شرعاً الخ أن 
ا ل ل ا 0 يصح بخلاف خياز الشرط فإنه لا يثبت إلا 

شتراط العاقدين ,لا يقال كما أن خيار المجلس ثبت بحديث البيعان بالخيار كذلك خيار الشرط ثبت بقوله: من بايعت فقل 
ع ا ل ا الو ا اك ا ا 
خيار الشرط فإنه ,لا يثبت إلا باشتراط العاقدين وإن كان دليله قوله : من بايعت الخ اه. قوله: (في بيانهما) يعني خيار 
م ا ا الي و سار وجا ملح جه ب ا الك لاو 
صيغة البيع على بقية أركانه اه. سم فيقال قدم إما لقوة ؛ ثبوته الخ وإما للاهتمام به قوله: (كل معاوضة) إلى المتن في النهاية 
إلا قوله: ولم يبال إلى وزعم النسخ قوله: : (نحو أنوا اع البيع الخ) قيل صوابه إسقاط نحو وقالع ش إنما قال نحو لتدخل 
الإجارة لأنها ليست بيعاً فهي محضة وإن كانت لا خيار فيها اه. وقال الرشيدي مارت ع اواقي لامي آل 
الشارح م ر جعل أنواع البيع في كلام المصنف بإدخاله لفظ نحو عليه مثالا للمعاوضة المحضة لا لما يثبت يثبت فيه الخيار فمن 
النحو حينئذ الإجارة ولا يخفى ما فيه اه. قوله: (كبيع الجمد الخ) أي وإن أسرع إليه الفساد وأدى ذلك إلى تلفه وسيأتي 
عن اعم اها يفيده مع الفرق بينه وبين خيار الشرط اه . ع ش قوله: (في شدة الحر) أي بحيث ينماع بها اه. مغني قوله: ٠‏ 
اسلف ال رفوي (وعكسه) أي واقتضت المصلحة ذلك التصرف لأن تصرف الولي مشزوط بالمصلحة فلو باع 


باب الخيار 
قوله: (وإن اختلف فيه) ومن هنا قد يوجه تقديمه بالإهتمام به للخلاف فيه كما وجهوا بذلك تقديم صيغة البيع على 
بقية أركانه قوله: (وبيع الأب أو الجد مال طفله لنفسه وعكسنه) أي واقتضت المصحلة ذلك التصرف لأن تصرف الولي 
مشروط بالمصلحة فلو باع حينئذ ثم تغير الحال في زمن الخيار فصارت مصلحة الفرع في خلاف ذلك التصرف وكانت 
مصلحة الأصل فيه فينبغي أن يمتنع على الأصل الزام العقد على الفرع وأن يجب عليه الفسخ بخيار الفرع لأنه يلزمه أن 
يراعي مصلحته ولو انعكس الأمر وكانت مصلحة الفرع في إمضاء التصرف والأصل في خلافه فينبغي أن يجوز للأصل 
الفسخ بخيار نفسه لأنه فائدة تخييره لنفسه لنفسه ولو امتنع الفسخ حينئذ لزم انقطاع خياره بلا تفرق ولا إلزام من جهته بمجرد 
معارضة مصلحة الفرع وهو بعيد لا نظير له ولو باع الأصل مال أحد فرعيه للآخر حيث اقتضت المصلحة ذلك التصرف 
لهما ثم تغير الحال في زمن الخيار فانعكست مصلحتهما فقد تعارضت المصلحتان فإن الإجازة تفوت مصلحة أحدهما 
والفسخ يفوت مصلحة الآخر فهل يتخير بين الإجازة والفسخ لعدم إمكان الجمع بين المصلحتين أو بتعين الفسخ ا 
رجوعاً لما كان قبل التصرف فيه نظر فليتأمل . قوله: (وبيع الاب ال ا ل 


باب الخيار نض 


لخبر الصحيحين : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر بنصب». يقول بأو بتقدير إلا أن أو الى أن 
لا بالعطف. وإلا لقال يقل بالجزم وهو لا يصح., لأن القصد استثناء القول من عدم التفرق أو جعله غاية له لا مغايرته 


حيئذ ثم تغير الحال في زمن الخيار فصارت مصلحة الفرع في خلاف ذلك التصرف وكانت مصلحة الأصل فيه فينبغي أن 
يمتنع على الأصل إلزام العقد على الفرع وأن يجب عليه الفسخ بخيار الفرع لأنه يلزمه أن يراعي مصلحته ولو انعكس الأمر 
فكانت مصلحة الفرع في إمضاء التصرف والأصل في خلافه فينبغي أن يجوز للأصل الفسخ بخيار نفسه لأنه فائدة تخييره 
لنفسه ولو امتنع الفسخ حينئذ لزم انقطاع خياره بلا تفرق ولا الزام من جهته بمجرد معارضة مصلحة الفرع وهو بعيد 
لا نظير له ولو باع الأصل مال أحد فرعيه للآخر حيث اقنضت المصلحة ذلك التصرف لهما ثم تغير الحال في زمن الخيار 
فانعكست مصلحتهما فقد تعارضت المصلحتان فإن الإجازة تفوت مصلحة أحدهما والفسخ يفوت مصلحة الآخر فهل يتخير 
بين الإجازة والفسخ لعدم إمكان الجمع بين المصلحتين أو يتعين الفسخ لأن فيه رجوعاً لما كان قبل التصرف فيه نظر 
فليتأمل سم على حج أقول: ينبغي أن يراعي من المصلحة له في الفسخ لأن رعاية الآخر في الإجازة تبطل فائدة الخيار 
بالنسبة للثاني فكما مر أن الولي لا يجب عليه مراعاة مصلحة الفرع في الإجازة بل له الفسخ عن نفسه وإن أضر بالفرع 
فكذلك هنا اه .ع ش ويؤيده ما يأتي من أنه لو أجاز واحد وفسخ الآخر قدم الفسخ . قوله: (البيعان) أي المتبايعان اه. 
ع ش أي البائع والمشتري قوله: : (ما لم يتفرقا) أي سواء كان التفرق منهما أو من أحدهما قوله: :(بأو) أي مع أو فلا ينافي أن 
الناصب أن المقدرة بدليل قوله: بتقدير إلا أن الخ ثم رأيت في منهوّات المغني ما لعاف تجوز والناسي مان العيس أن 
لا أو اه. قوله: (لا بالعطف) عطف على قوله بنصب يقول الخ قوله: لا مغايرته له) أي لا مغايرة القول للتفرق المستلزمة 


لنفسه وعكسه وجود المصلحة فيه لأن تصرف الولي منوط بالمصلحة لكن حيث ثبت الخيار لهما وكانت المصلحة للطفل 
في إلزام العقد وللولي في الفسخ فهل يلزمه الإجازة نظراً للطفل أو لا يلزمه بل له الفسخ لأن جواز الفسخ له مطلقاً وإن 
لم يكن فيه مصلحة للطفل هو فائدة ثبوت الخيار له وفيه نظر ويظهر أنه لا يجب عليه الإجازة وإن كانت مصلحة الطفل فيها 
إذ لو وجبت حينئنٍ.لم يكن في ثبوت الخيار له فائدة وصار جواز الفسخ له وامتناعه منوطأ بمصحلة الطفل وهذا بخلاف 
ما لو كانت مصلحة الطفل في الفسخ فيظهر أنه حينئذ ليس له إلزام العقد ويتعين الفسخ وهذا لا ينافي ثبوت الخيار له لأن 
الغرض من ثبوته التمكن من الفسخ لا من الإلزام لأنه الأصل في العقد ولا يتوقف على ثبوت الخيار فليس هو الغرض من 
مشروعيته ثم رأيت في شرح الإرشاد الصغير للشارح ما نصه امع المتن ويتبعض لزوم.الخيار في ذلك باختياره أي الولي 
لزوم العقد له مطلقاً أو لنحو الطفل | كارا تملح اهد. وذلك لا يخالف ما قلناه لأنه حاصله أنه ليس له الإلزام للطفل إلا 
بالمصلحة وهذا لا ينافي أنه مع أن مصلحة الطفل في الإلزام يجوز له ألفسخ لأنه فائدة ة ثبوت الخيار له كما لو كانت مصلحة 
الطفل في بيع مال نفسه للطفل لا يلزمه بيعه له وفي شرح العباب هنا ما لا ينافي ما قلناه مع تأمل ذلك . قوله: (لا بالعطف 
الخ) كتب شيخنا المحقق البرلسي بهامش الشارح المحلي ما نصه المعنى على العطف أن الخيار ثابت لهما في مدة انتفاء 
التفرق أو مدة انتفاء قول أحدهما للآخر اختر فيقتضي ثبوته في الأولى وإن انتفت الحالة الثانية بأن قال أحدهما للآخر إختر 
وثبوته في الثانية وإن انتهت نتفت الأولى بأن تفرقا والتخلص منهما بما قاله النؤوي رحمه الثم تعألى هكذا ظهر لي في فهم هذا 
المصل افلتاكل اعد وأفول غ1 جسن ما يقال هنا لكن يرد عليه ما قرره الرضي وغيره من الأئمة من أن العطف بأو بعد 
النفي يكون نفياً لكل من المتعاطفات لا, لأحدها ويجاب بأن هذا بحسيب الاستعمال وإلا فقضية أصل وضع اللغة أن النفي 
لأحدهما كما اعترف بذلك الرضي نفسه وحيتئذ فما قاله النووتي: لا يتوجه عليه إشكال لا بحسب الاستعمال ولا بحسب 
أصل الوضع فليتأمل وأما ما ذكره الشارح فلا يخفى ما فيه على المتأمل فيه ومن هنا يظهر أنه ل إشكال على ما جوزه 
شراح البخاري بالنظر لاستعمال اللغة ولا حاجة إلى الاعتذار عنهم بعدم مبالاتهم بالإيهام فتأمله نعم يمكن التكلف في 
حمل كلام الشارح على ما قاله شيخنا فتأمل و الله تعالى أعلم قوله: :زلا مغايرته له الخ) كان مراده بالمغايرة مجرد ذكر أحد 
الأمرين المتغايرين من غير قصد استثناء ء أحدهما من الآخر أو جعله غاية له واعلم أن منطوق الحديث على تقدير العطف 
إثبات الخيار عند تحقق اعد الاينامين انتفاء التفرق وانتفاء القول وانتفاء أحدهما صادق مع وجود الآخر فيصدق بوجود 


لمانا الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الصادقة بوجود القول مع التفرق» ولم يبال بهذا الإيهام شراح البخاري حيث جوزوا في رواية ما لم يتفرقا أو يخير 
أحدهما الآخر نصب الراء وجزمهاء وخالف فيه أئمة تعلقا بما أكثره تشغيب لا أصل له قاله ابن عبد البر» ومن ثم 
ذهب كثيرون من أثمتنا إلى نقض الحكم بنفيه» وزعم النسخ لعمل أهل المدينة بخلافه ممنوع» لأن عملهم لا يثبت به 
نسخ كما حقق في الأصولء على أن ابن عمر من أجلهم وهو راوي الحديث كان يعمل به (كالصرف والطعام بالطعام) 
وبما قدمته من أن القصد بثبوت الخيار هنا مجرد التشهي اندفع ما قيل كيف يثبت» مع أن الممائلة شرط فلا أفضل 


لمغايرة نقيضيهما وقال الكردي إن ضمير له لعدم التفرق اه. وقال سم كأن مراده بالمغايرة مجرد ذكر أحد الأمرين 
المتغايرين من غير قصد استثناء أحدهما من الآخر أو جعله غاية له واعلم أن منطوق الحديث على تقدير العطف إثبات 
الخيار عند تحقق أحد الإنتفاءين انتفاء التفرق وانتفاء القول وانتفاء أحدهما صادق مع وجود الآخر فيصدق بوجود القول مع 
عدم التفرق وبوجود التفرق مع عدم القول فيرد عليه عدم ثبوت الخيار حيتئذ بل إنما يثبت عند تحقق الانتفاءين جميعاً وأن 
مفهوم الحديث على ذلك التقدير انتفاء الخيار حيث لم يتحقق واحد من الإنتفاءين بأن وجد كل من التفرق والقول وهذا 
صحيح لكن لا يتقيد الحكم له فقول الشارح الصادقة الخ إن أراد الصدق باعتبار المفهوم ورد عليه أنه لا محذور في هذا 
وإن أراد باعتبار المنطوق فالصواب أن يقول الخ مع عدم التفرق وأن يزيد العكس فتأمله اه. وقوله: والصواب الخ أي 
الأصوب لما يأتي آنفاً. قوله: (مع التفرق) كذا في أصله وكتب عليه سم ينبغي مع عدم التفرق كما علم فليتأمل اه. وبه أي 
بعدم التفرق عبر في النهاية والحاصل أن العطف يقتضي توقيت الخيار بتحقق أحد النفيين وهو صادق بوجود الثبوت في 
الطرف الآخر معه وأنه إنما يرتفع الخيار بارتفاع النفيين ثم رأيت الفاضل المحشي نقل نحو هذا الحاصل عن شيخه البرلسي 
ثم عقبه بقوله: ويرد على ذلك ما قرره الرضي وغيره من أن العطف بأو بعد النفي يكون نفياً لكل من المتعاطفات 
لا لأحدهما ويجاب بأن هذا بحسب الإستعمال وإلا فقضية أصل وضع اللغة أنه لأحدها كما اعترف به الرضي وحيئئذ فما 
قاله النروي لا إشكال فيه لا بحسب أصل الوضع ولا بحسب استعمالها فليتأمل اه. وعدم الإشكال بالنظر إلى الاستعمال 
محل تأمل فلعل صواب العبارة لا إشكال فيه بحسب أصل اللغة بل بحسب الاستعمال فليحرر اه. سيد عمر أقول: ما قاله 
النووي هو ما ذكره الشارح بقوله بنصب يقول إلى وهو الخ وحيتئذ فحاصل ما في سم أن النصب خال عن الإشكال مطلقاً 
.وأن الجزم وإن خلا عنه بحسب الاستعمال لكنه لا يخلو عنه بحسب اللغة وهذا واضح لا غبار عليه . قوله: (وخالف فيه) 
أي في الخبر بثبوت خيار المجلس قوله: (قاله ابن عبد البر) أي أن أكثر ذلك تشغيب لا أصل له قوله: (ومن ثم الخ) أي من 
أجل صحة الخبر بثبوت خيار المجلس قوله: (إلى نقض الحكم بنفيه) أي خيار المجلس عبارة الحلبي قوله : يغبت خيار 
مجلس خلافاً للإمام مالك ولو حكم بنفيه حاكم نقض حكمه لأنه وإن كان رخصة فقد نزل منزلة العزيمة اه. قوله: (وزعم 
النسخ) أي للحديث المذكور وكذا ضمير قوله بخلافه قوله: (يعمل به) أي بالحديث المذكور قول المتن (كالصرف) هو بيع 
النقد بالنقد مضروباً أو غير مضروب اه. ع ش وكان الأولى للشارح أن يقول وكالصرف عطفاً على ما زاده سابقاً من قوله 
كبيع الجمد الخ قول المتن (والطعام) أي وبيعه قوله: (وبما قدمته) إلى قول المتن ولو اشترى في النهاية قوله: (هنا) أي في 
خيار المجلس قوله: (كيف يثبت) أي خيار المجلس في الربوي قوله: (شرط) أي عند اتحاد الجنس لأنه هو الذي يتوجه عليه 


القول مع عدم التفرق وبوجود التفرق مع عدم القول فيرد عليه عدم ثبوت الخيار حينئذ بل إنما يثبت عند تحقق الانتفاءين 
جميعاً وأن مفهوم الحديث على ذلك التقدير انتفاء الخيار حيث لم يتحقق واحد من الانتفائين بأن وجد كل من التفرق 
والقول وهذا صحيح لكن لا يتقيد الحكم به فقول الشارح الصادقة الخ أن أراد الصدق باعتبار المفهوم ورد عليه إن 
لا محذور في هذا وإن أراد باعتبار المنطوق فالصواب أن يقول مع عدم التفرق وأن يزيد العكس فتأمله قوله: (الصادقة) إن 
أراد الصدق باعتبار المنطوق فهو ممنوع لأن تقدير ما لم يتفرقا الخ مدة عدم التفرق أو عدم القول فالمغايرة إنما تصدق 
بوجود القول مع عدم التفرق بوجود التفرق مع عدم القول أي باعتبار أصل اللغة على أن الصواب على هذا أن يقال 
لا مغايرة عدم القول له أي لعدم التفرق وإن أراد باعتبار المفهوم فلا محذور فيه لأن مفهوم ما لم الخ عدم الخيار عند 
القول والتفرق وهو صحيح تدبر قوله: (مع التفرق) ينبغي مع عدم التفرق كما علم فليتأمل . قوله: (على أن هذا غفلة عما مر) 
وأيضاً فقد يتعلق الغرض بالمفضول والمساوي . 


باب الخيار الوا 


حتى يختاره» على أن هذا غفلة عما مر فيها المعلوم منه أنها لا تمنع ان أحدهما أفضل (والسلم والتولية والتشريك) ولا 
يرد بيع القن من نفسه فإنه لا خيار فيه للقن وكذا لسيده على الأوجه لتصريحهم بأن هذا عقد عتاقة لا بيع» ومثله البيع 
الضمني وكقسمة الرد بخلاف غيرها ولو بالتراضي» لأن الممتنع منه يجبر عليه (وصلح المعاوضة) بخلاف صلح 
الحطيطة فإنه في الدين إبراء وفي العين هبة» نعم ,صلح المعاوضة على المنفعة إجارة ولا يرد لأنه سيصرح بعدم 
الخيار فيها وعلى دم العمد معاوضة» ولا يرد أيضاً لأنه معاوضة من غير محضة». وقد علم من سياقة قة أنه لا خيار فيها 
(ولو اشترى من يعتق عليه) كأصله أو فرعه (فإن قلنا) فيما إذا كان الخيار لهما (الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف) 
وهو الأصح (فلهما الخيار) إذ لا مانع» (وإن قلنا) الملك (للمشتري) على الضعيف (تخير البائع) إذ لا مانع هنا أيضاً 
بالنسبة إليه (دونه) لأن قضية ملكه له أن لا يتمكن من إزالته وأن يترتب عليه العتق فوراًء فلما تعذر الثاني لحق البائع 


السؤال اه. ع ش قوله: (مر فيها) أي الممائلة قوله: (أن أحدهما) أي أحد الربويين. وقوله: (أفضل) أي إذ العبرة فيها 
بالمساواة بالكيل في المكيل والوزن في الموزون وإن اختلفا جودة ورداءة اه. ع ش قوله: (على الأوجه) وفاقاً للنهاية 
والمغني قوله: (ومثله) أي بيع العبد من نفسه ومثله الحوالة فلا خيار فيها وإن قلنا هي , بيع لأنها رخصة فلا يناسبها ثبوت 
الخيار اه. منهج بالمعنى وعبارة المحلي ولا خيار في الحوالة على الأصح اه. ع ا المغني منها أي من الصور 
المستثنيات التي لا خيار فيها الحوالة فإنها وإن جعلت معاوضة ليست على قواعد المعاوضات وربما يقال إن كلام المصنف 
في بيع الأعيان فلا تستئني ماد ي هذه الصورة لأنها بيع دين بدين اه. قوله: (وكقسمة الرد) عطف على قول المتن كالصرف. 

قوله: (بخلاف غيرها) أي قسمتي الإفراز والتعديل سواء جريا بإجبار أم بتراض إذا قلنا إنها في حالة التراضي بيع اه. 
مغني قوله: (لأن الممتنع منه يجبر عليه) أي والإجبار ينافي الخيار اه. سم عبارة ع ش يعني أنه لو امتنع أحد الشريكين من 
القسمة أجبر عليها في الإفراز والتعديل فلا ينافي امتناع الخيار فيما لو وقعت بالتراضي اه. قول العتن (وصلح معاوضة) 
كأن يصالحه على دار بعبد اه. ع ش قوله: (بخلاف صلح الحطيطة) هي الصلح من الشيء على بعضه ديئاً كان أو عيناً 
اه. ع ش . قوله: (فيها) أي الإجارة قوله: (وعلى دم العمد الخ) عطف على قوله على المنفعة وخرج الصلح عن دم الخطأ 
ع ا 
قتل الخطأ أو شبه العمد لكونه أي زيد قتل مورث عمرو فقال زيد لعمرو صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على الذية 
التي تستحقها على أي تركتك الدار في نظير الدية أي سقوطها عني فالدية مأخوذة حكماً اه. بجيرمي عن الرشيدي قوله: 
(لأنه معاوضة غير محضة)أي لأنه في المعنى عفو عن القود قوله: (وقد علم من سياقه) أي حيث عبر بأنواع البيع . وقوله؛: 
د لحب و ش قول المتن (ولو اشترى من يعتق عليه) فرع لو قال: بعتك هذا العبد 
بشرط أن تعتقه فقال: اشتريت فهل يثبت للمشتري خيار المجلس أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن في ثبوته له تفويتا 
للشرط الذي شرطه. 

فرع: لو قال: إن بعتك فأنت حر ثم باعه صح وعتق عليه فوراً لأنه يقدر دخوله في ملك المشتري في زمن لطيف نظير 
ما قدمه الشارح في البيع الضمني بخلاف ما لو قال: إن إشتريتك فأنت حر فإنه لا يعتق على القائل بالشراء لأنه لا يملك 
التعليق حين الإثيان بالصيغة اه. ع ش عبارة المغني وأقرهاع ش إذا قال لعبده مثلاً إذا بعتنك فأنت حر فباعه بشرط نفي 
خيار المجلس لم د يعتق لعدم صحة البيع لأنه ينافي مقتضاه بخلاف ما إذا لم يشرطه فإنه يعتق لأن عتق البائع في زمن الخيار 
نافذاً اه قول المتن (للبائع) وهو مرجوح اه. نهاية ومغني قوله: (إذ لا مانع) أي لوجود المقتضي بلا مانع نهاية ومغني 
قال: ع ش وهو مجلس العقد أي بخلاف ما لؤ اشترى من أقر بحريته يثبت الخياز للبائع ولا يثبت للمشتري لأنه من جهته 
افتداء سم على منهج ومثله من شهد بحريته وردت شهادته اه. قوله: (فلما تعذر الثاني) هو قوله: وأن يترتب عليه العتق 
فوراً. 

قوله: (يجبر عليه) أي والإجبار ينافي الخيار اه قول: (المصنف من:يعتق عليه) قال في الروض: لا في شراء العبد 
نفسه أي لا يثبت يشبت النخيار لأنه عقد عتاقة وظاهره ولا للسيد خلافاً للزركشي وفي الروض أيضاً ولو قال لعبدء إن بعتك فأنت 
حر فباعه عتق . 
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بقي الأول وباللزوم يتبين عتقه عليه» وإن كان للبائع حق الحبس (ولا خيار في) ما. ار راك ون سد 
جائز ولو من جانب كرهن. نعم إن شرط في بيع وأقبضه قبل التفرق أمكن فسخه بأن يفسخ البيع فيفسخ هو تبعاً 
وضمان ووكالة وشركة وقرض وقراض وعارية» إذ لا يحتاج له فيه ولا في (الإبراء) لأنه لا معاؤضة فيه (والتكاح) لأن 
المعاوؤضة فيه غير محضة (والهبة بلا ثواب) لعدم المعاوضة (وكذا ذات الثواب) لأنها لا تسمى بيعاً والمعتمد ثبوته فيها 
ولو قبل القبض لأنها ببْعِ حقيقي (والشفعة) أما المشتري فلأن الشقص مأخوذ منه قهرأءٍ وأما الشفيع فلأنه يبعد 
تخصيص خبار الميجلين بأحد العاقدين ابتداء (والإجارة) بسائر أنواعها على المعتمدء انها لا تس يد 0000 


اوقوله: (بقي الأول» 0 عدم التمكن من الفسخ اه. ع ش. ٠‏ أقوله: (وباللزؤم يتبين عتقه) 17 المحلي ولا د 
بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء اه. ولا يخفى إشكال ذلك على قول أن الملك للبائع 
لأنه إنما ينتقل ألملك عنه من حين الإجازة فعتقه من حين الشراء يستلزم عتق ملك الغير ملكه فليتأمل سم على المنهج وقد 
يجاب عنه بأن ملك البائع لما كان مزلزلاً وآيلاً للزوم بنفسه مع تشوّف الشارع للعتق نزلناه منزلة العدم ونقل عن شيخنا 
الحلبي ما يوافقه ثم رأيت في كلام الشارح م ر بعد قول المصنف الآتي والأصح أن العرض على البيعٌ الخ ما يصرح به 
حيث قال: لأن العتق الخ لكن يرد على هذا الجواب الزوائد حيث جعلوها للبائع فينافي كون ملكه مزلزلاً إلا أن يقال لما 
كان الشارع ناظراً للعتق ما أمكن راعوه ولايضر تبعيض الأحكام حينئل فبالنسبة لتبين العتق يلحق باللازم وبالنسبة لملك 
الزوائد يستصحب الملك السابق على العقد حتى يوجد ناقل له قوي ووقع لهم تبعيض الأحكام في مسائل متعددة منها ما لو 
استلحق أبوه زوجته ولم يصدقه الزوج فيجوز له وطؤها ولا تنقض وضوءه اه. ع ش قوله: (يتبين عتقه الخ) أي من حين 
العقد اه. ع ش . قوله: (وإن كان للبائع ع العس) أو اذو كرابس لعي بالعا من جره الى ويدار لدعي قن 
ا ال ا ل 0 يثبت فيه حق الحبس للبائع وقد يوجه بأن بيعه لمن'يعتق عليه قرينة 
على الرضا بتأخير قبض الثمن كالبيع بمؤجل اه .ع ش اقول كلت دمن رشا الى انهاية . قوله: ل 
الخ) عبارة شرح الروض بعد قول المتن ولا يثبت في العقود الجائزة من الجانبين كالشركة أو من أحدهما كالكتابة والرهن 
نصها لأنها ليست بيعاً ولأن الجائز فى شق بلست أبدا ولد مدي لكر لواو اال وطن لذت على العيك افع اي 
لحار كو لو كاد اموا ل ابجع الى را اديه باريد الباإتتيية هله مو ل 09171 ايف 
لا يثبت له الخيار فلا يتمكن من الفسخ أه. رشيدي . قوله: (وضمان) يتأمل ما معنى الجواز فيه إلا أن يكون الجواز من 
جهة المضمون له بمعني أن له إسقاط الضمان وإبراء الضامن سم على حج وهذا بناء على أن الضمان وما بعده عطف على 
الرهن ولك أن تجعله عطفاً علئ العقد بل هو الظاهر وعليه فلا إشكال اه. ع اوور يز مر الكادر لاخر الم دار 
المغني مع المتن ولا خيار في الإبراء والتكاح والهبة بلا ثواب وهي التي صرح بنفي الثواب عنها أو أطلق وقلنا لا تقتضيه 
وهو ا ا 1 يصدق على شيء من هذه الثلاثة ئة ولا خيار أيضاً في الوقف والعتق والطلاق وكذا العقود 
الجائزة من الطرفين كالقراض والشركة والوكالة أو من أحدهما كالكتابة والرهن اه. .وهي أخصر وأسبك وأسلم قوله: (إذ 
لا يتعتاع لها أي للتخيار قود (فيه) كذا في ع ل ل ا 1 
(والمعتمد الخ) وفاقاً لشر ح المنهج والنهاية والمغني” . قوله: (أما المشترى ي الخ) عبارة النهاية والمغني لأن الخيار فيما يثبت 
ملكه بالإختيار فلا معنى لإثبائه فيما ملك بالقهر' والإجبار اه. قوله: (بسائر أنواعها إلى المتن في النهاية قوله: : (بسائر 
أنواعها) أي سواء كاثت إجارة عين أو ذمة قدرت بزمان أو محل عمل وبهذا يد يتضح التعبير بالأنواع فلا يقال إن الإجازة 
نوعان فقط الذمة والعين اه. ع ش قوله: كنا انس بن د اير أ فى اد أنواعها . : 


قوله: (وباللزوم يتبين عتقه) عبارة المحلي ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عقق فن حين 
الشراء اه ولا يخفى إشكال ذلك على قول إن الملك للبائع لأنه إنما ينتقل الملك عنه من حين الإجازة فعتقه من حين 
الشراء يستلزم عتق ملك الغير حال ملكه فليتأمل . قوله: (وضمان ووقف ©) يتأمل ما معنى جوازه فيهما إلا أن يكون الجواز 
ا ا شع بإ الور حر مر او الصو رياد له رد الوقف قوله: 
(بسائر أنواعها) أي ولو إجارة ذمة'م ر. 1 


باب الخيار ليق 


ولفوت المنفعة بمضي الزمن فالزمنا العقد لكلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة العرض» ولأنها لكونها على 
معدوم هو المنفعة عقد غرر والخيار غرر فلا يجتمعان» ويفرق بين إجارة الذمة والسلم بأنه يسمى بيعاً بخلافها وبأن 
المعقود عليه يتصور وجوده في الخارج غير فائت منه شيء بمضي الزمن فكان أقوى» وأدفع للغرر منه في إجارة الذمة 
وبينها وبين البيع الوارد على المنفعة كحق الممر بأنه لما عقد بلفظ البيع أعطى حكمهء ومن ثم لو عقد بلفظ الإجارة لا 
خيار فيه فيما يظهر (والمساقاة) كالإجارة (والصداق) لأن المعاوضة فيه غير محضة مع أنه ليس بمقصود بالذات ومثله 
عوض الخلع (في الأصح) في المسائل الخمس . ومرت الإشارة إلى رد المقابل في كل منها (وينقطع) خيار المجلس 
(بالتخاير بأن يختارا) أي العاقدان (لزومه) أي العقد صريحاً كتخايرناه وأجزناه وأمضيناه وأبطلنا الخيار وأفسدناه» لأنه 
حقهما فسقط بإسقاطهما أو ضمنا بأن يتبايعا العوضين بعد قبضهما في المجلس» فإن ذلك يتضمن الرضا بلزوم الأول» 
فإيراد هذه الصورة على مفهوم المتن غير صحيح (فلو اختار أحدهما) لزومه (سقط حقه وبقي) الخيار (للآخر) كخيار 
الشرط وقول أحدهما اختر أو خيرتك يقطع خياره» لأنه رضا منه بلزومه لا خيار المخاطب. إلا ان قال اخترت إذ 
السكوت لا يتضمن رضاء وإلا إذا كان القائل البائع والمبيع يعتق على المشتري» لأنه باختيار البائع يعتق على المشتري 


وقوله: (لفوات المنفعة) لا يتأتى في المقدرة بمحل العمل وقوله: (ولأنها الخ) مئل الأول في جريانه في سائر أنواعها 
فبعض التعاليل عام وبعضها خاص اه. ع ش قوله: (وجوده في الخارج) هذا لا يتأتى في السلم في المنافع مع ثبوت الخيار 
فيه فلعل المراد أن الغالب في المسلم فيه كونه عيناً لا تفوت بفوات الزمن اه. ع ش قوله: (كحق الممر) أي أو إجراء 
الماء أو وضع الجذوع على الجدار اه. ع ش . قوله: (والمساقاة كالإجارة) أي حكماً وتعليلاً اه. مغني قوله: (ليس 
بمقصود بالذات) بل تابع للنكاح قوله؛ (ومثله عوض الخلع) أي حكماً وتعليلاً وكذا خلافاً كما يأني قول المتن (في المسائل 
الخمس) ومقتضى قوله ومثله عوض الخلع أن الخلاف جار فيه أيضاً وهو كذلك لكن بالنسبة للزوج فقط عبارة عميرة قوله 
5 ا لسريو ب اه و و ا الال الو 7 00 
قوله: (ومرت الإشارة) أي بترجيح الأصح اه. بس غبارة الرشيدي قوله في المسائل الخمسن أي غلئ ما مر في الهبة وقوله 
ومرت الإشارة الخ أي بناء على ظاهر المتن وإن كان قد تقدم : تعقبه في الهبة ذات الثواب اه. قوله: ( إلى رد المقابل في كل, 
منها) أي في غير الأول فإنه صحح فيه المقابل قول المتن (وينقطع بالتخاير) إلى أن قال وبالتفرق قال لشا في رمح 
العباب: وأفهم حصره القاطع فيم| ذكره أن ركوب المشتري الدابة المبيعة لا يقطعه وهو أحد وجهين لاحتمال أن يكون 
لاختبارها والثاني ينقطع لتصرفه والذي يتجه ترجيحه الأول ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه ويقاس بالركوب ما في. 
معناه سم على حجج اه. . ع ش قوله: (كتخايرنا الخ) أي اختياراً لا كرهاً اه. بجيرمي قوله: (بأن يتبايعا العوضين) قضميته أنه 
لا ينقطع بتبايع أحد العوضين كأن أخذ البائع المبيع من المشتري بغير الثمن الذي قبضه منه وقد مر أن تصرف أحد العاقدين 
مع الآخر إجازة وذلك يقتضي انقطاع الخيار بما ذكر فلعل قوله: العورضين مجرد تصوير وينبغي أن يكون من كناياته أحبيت 
العقد أو كرهته اه. 0 . قوله: (العوضين) أي ولو ربويين اه. مغني قوله: (في المجلس) تنازع فيه قوله بأن يتبايعا وقوله 
قبضهما قوله: (فإن ذلك) أي التبايع اه. . ع ش قوله: (على مفهوم المتن) وهو قوله: بالتخاير وبالتفرق اه. ع ش قول 
المتن: (فلو اختار) أي طوعاً اه. بجيرمي قوله: (كخيار الشرط ) أي كانفراد أحدهما في خيار الشرط قوله: (وقول أحدهما 
اختر الخ) في التوسط لو قال: أجزت وفسخت أو عكسه اعتبر اللفظ المتقدم منهما أو أجزت في النصف وفسخت في 
النصف غلب الفسخ قاله القاضي وغيره وإن قال جزت أو فسخت بالتردد أو عكس ذلك عمل بالأول على الأقرب من 
الاحتمالان ولم أر فيها نقلاً اه. من شرح العباب سم على حج وبقي ما لو قال: أجزت في النصف أو قال: : فسخت في 


قوله: (بين إجارة الذمة) أي التي قال طائفة منهم القفال بثبوت الخيار فيها قطعاً كالسلم وانظر السلم في المنفعة وقد 
يقال فيه نظير قوله لما عقد بلفظ البيع الخ قوله: (يتصّور وجوده) قد لا يأتي في السلم في المنافع . قوله: (ومرت الإشارة) أي 
بتوجيه الأصح قول المصنف: (وينقطع بالتخاير إلى أن قال: وبالتفرق) قال الشارح في شرح العباب: وأفهم حصره القاطع 
فيما ذكره أن ركوب المشتري الدابة المبيعة لا يقطعه وهو أحد وجهين لاحتمال أن يكون لاختيارها والثاني ينقطع لتصرفه 
والذي يتجه ترجيحه الأول ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه ويقاس بالركوب ما في معناه اه. 


ف الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأن الملك صار له وحده أو فسخه ولو بعد الإجازة انفسخ» وإن لم يوافقه الآخر وإلا بطلت فائدة الخيارء وفارق 
الفسخ الإجازة بأنه يعيد الأمر لما كان قبل العقد» ومن ثم لو أجاز واحد وفسخ الآخر قدم الفسخ (و) ينقطع أيضاً 
بمفارقة متولي الطرفين بمجلسه (وبالتفرق ببدنهما) أي العاقدين وإن وقع من أحدهما فقط ولو نسياناً أو جهلا لا 
بروحهما لما يأتي في الموت» وذلك لخبر البيهقي: «البيعان بالخيار حتّى يتفرّقا من مكانهما». وصح عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه كان إذا باع قام فمشى هنيهة ثم رجع . وقضيته حل الفراق خشية من فسخ صاحبه وخبر ولا يحل له 
أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله محمول الحل فيه على الإباحة المستوية الطرفين» ا 


النصف وسكت عن النصف الآخر والذي يظهر في الثانية أنه ينفسخ ذ في الكل وأما في الأولى فيحتمل أن يراجع فإن قال: 
أردت الإجازة في النصف والفسخ في الباقي انفسخ في الكل وإن قال: أردت الإجازة في النصف الأول وفي الثاني أيضاً 
نفذت الإجازة وإن لم يعلم له حال بأن تعذرت مراجعته لغا ما قاله لتعارض الأمرين في حقه وبقي الخيار عملاً بالأصل 
اه. ع ش بحذف قوله: (أو فسخه) عطف على قوله لزومه وقال الكردي عطف على اختار اه. قوله: (ولو بعد الإجازة) أي 
من الآخر اه. سم قوله: (وفارق الفسخ الإجازة) أي حيث كان فسخ أحدهما مانعاً من إجازة الآخر وقاطعاً لها ولم تكن 
إجازة أحدهما مانعة من فسخ الآخر كما علم مما تقرر اه. سم قوله: (ومن ثم الخ) الأولى إسقاطه فتدبر. قوله: (وفسخ 
الآخر) أي ولو في البعض اه. سم 

قوله: (وينقطع أيضاً بمفار « مانن لمتيفره نه اناوه قن سر طرق لطا اله راك ةا 
المجلس وهو لا يقطع الخيار وإن تماشيا منازل كما يأتي وكان الأولى تأخيره عن قول المصنف وبالتفرق الخ اه. ع ش 
عبارة المغني لو تبايع شخصان ملتصقان دام خيارهما ما لم يختارا أو أحدهما بخلاف الأب إذا باع لابنه أو اشترى منه 
وفارق المجلس انقطع الخيار لأنه شخص واحد لكنه أقيم مقام اثنين بخلاف الملتصقين فإنهما شخصان حقيقة بدليل أنهما 
يحجبان الأم من الثلث إلى السدس اه. قول المتن (وبالتفرق يبدنهما) . 

فرع: كاتب بالبيع غائباً امتد خيار المكتوب إليه مجلس بلوغ الخبر وامتد خيار الكاتب | إلى مفارقته المجلس الذي يكون 
عند وصول الخبر للمكتوب إليه م ر وفي فتاوي الشارح نقل ذلك عن البلقيني في حواشي الروضة خلافاً لظاهر الروضة 
انتهى سم على حج وسيأتي في كلام الشارح م ر ما يقتضي خلافه من امتداد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب إليه 
اه. ع ش . قوله: (أي العاقدين) إلى قوله : ويبطل البيع في النهاية قوله: (مكرهاً) أي بغير حق ولو لم يسد فمه اه. مغني 
زاد النهاية ولو كان المبيع ربوياً اه. قوله: (وصح عن ابن عمر الخ) دفع لما يوهمه الحديث من اه شتراط التفرق منهما معاً 
قال السيد عمر: كان وجه فعله له من أن الورع اللائق به تركه بيان الحكم الشرعي بالفعل فإنه أبلغ منه بالقول اه. قوله: 
(هنيهة) أي قليلاً اه. ع ش قوله: (محمول الحل فيه الخ) يؤيد أو يعين حمله على ذلك أن ابن عبد البر بعد أن أشار إلى أنه 
على وجه الندب نقل الإجماع على أن له أن يفارقه لينفذ بيعه اه. سم قوله: (الإباحة المستوية الخ) أي فتكون المفارقة 


قوله: (أوفسخه ولو بعد الإجازة) أي من الآخر انفسخ في التوسط لو قال: أجزتك وفسخت أو عكسه اعتبر اللفظ 
المتقدم منهما أو أجزت في النصف وفسخت في النصف غلب الفسخ قاله القاضي وغيره وإن قال: : أجزت أو فخست 
بالتردد أو عكس كذلك عمل بالأول على الأقرب من احتمالات ولم أر فيها نقلاً اه من شرح العباب وفيه أيضا فرع قد 
تمتنع الإجازة دون الفسخ كما مر ذ في الربوي وألحق به السلم وعكسه كما إذا أبق المبيع من يد البائع فإن المشتري يتخير في 
الفسخ فإن فسخ لزم وإن أجاز لم يلزم حتى لو بدا له الفسخ بعد الإجازة جاز أي فليس على الفور أو الإجازة بعد الفسخ 
اج ا المورح ونع ما ل د له اك اس قوله: 
(وفارق الفسخ الإجازة) أي حيث كان فسخ أحدهما مانعاً من إجازة الآخر وقاطعاً لها ولم تكن إجازة أحدهما مانعة من فسخ 
الآخر كما علم مما : تقرر قوله: (وفسخ الآخر) أي ولو في البعض قول المصنف (ببدنهما) . 

فرع: كاتب بالبيع غائباً امتد خيار المكتوب إليه مجلس بلوغ الخبر وامتد خيار الكاتب إلى مفارقته المجلس الذي يكون 
فيه عند وصول الخبر للمكتوب إليه م ر وفي فتاوي الشارح نقل ذلك عن البلقيني في حواشي الروضة خلافاً لظاهر 
الروضة . قوله: (محمول الحل فيه على الإباحة المستوية) يؤد أو يعين حمله على ذلك أن ابن عبد البر بعد أن أشار على بعد 


باب الخيار ضف 


ومحله إن تفرقا عن اختيار فلو حمل أحدهما مكرهاً بقي خياره لا خيار الآخران لم يتبعه؛ إلا إذا منع وإن هرب بطل 
خيارهماء لأن غير الهارب يمكنه الفسخ بالقول مع عدم عذر الهارب بخلاف المكره فكأنه لا فعل له. ويؤخذ من 
التعليل بتمكنه من الفسخ أن غير الهارب لو كان نائماً مثلاً لم يبطل خياره وهو محتمل» وعند لحوقه لا بد أن يلحقه 
قبل انتهائه إلى مسافة تحصل بمثلها المفارقة عادة وإلا سقط خياره لحصول التفرق حينئذ» ويبطل البيع بانعزال الوكيل 
في المجلس على ما في البحر لبطلان الوكالة قبل تمام البيع» ويوجه بأن لمجلس العقد حكمه بدليل الحاقهم الشرط 


بقصد ذلك مكروهاً ولا يلزم منه أن فعل ابن عمر كان مكروهاً لجواز أن لا تكون مفارقته لذلك بل لغرض جواز التصرف 
فيه اه. ع ش . قوله: (فلو حمل أحدهما الخ) وكذا لا ينقطع خياره إذا أكره على الخروج ولو لم يسد فمه روض ومغني 
قوله: (بقي خياره) أي حتى في الربوي خلافاً لما في شرح الروض إلى أن يزول الإكراه ويفارق مجلس زواله كما هو ظاهر 
اه. سم عبارة ع ش فلو زال الإكراه كان موضع زوال الإكراه كمجلس العقد فإن انتقل منه إلى غيره بحيث يعد مفارقاً له 
انقطع خياره ومحله كما هو ظاهر حيث زال الإكراه في محل يمكنه المكث فيه عادة أما لو زال وهو في محل لا يمكن 
المكث فيه عادة كلجة ماء لم ينقطع خياره بمفارقته لأنه في حكم المكره على الانتقال منه لعدم صلاحية محله للجلوس 
وعليه فلو كان أحد الشاطئين للبحر أقرب من الآخر فهل يلزم قصده حيث لا مانع أو لا ويجوز له التوجه إلى أيهما شاء ولو 
بعد فيه نظر وقياس ما لو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لا لغرض حيث الأظهر فيه عدم الترخص 
انقطاع خياره هنا فليراجع فليتأمل اه. ع ش قوله: (لا خيار الآخر) أي فلا يبقى اه. ع ش قوله: (إن لم يتبعه) لو لم يتبعه 
كأن منع وفارق المجلس فينبغي انقطاع خيارهما اه. سم . قوله: (إلا إذا منع) أي من الخروج معه وانظر ما لو زال اكراهه 
بعد هل يكلف الخروج عقب زوال الإكراه ليتبع صاحبه أو لا ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فيه نظر والأقرب 
مس اه ا سو 954 ار عدي وإلا فينبغي أن لا ينقطع خياره إلا بعد انقطاع 
خيار الهارب اه. ع ش قوله: (وإن هرب) أي أحدهما مختاراً أما لو هرب خوفاً من سبع أو نار أو قاصد له بسيف مثلا 
فالظاهر أنه من القسم الأول وإن لم يكن في ذلك إكراه على خصوص المفارقة سم على منهج وينبغي أن مثل ذلك إجابة 
النبي كل فلا ينقطع بها الخيار إذا فارق مجلسه لها اهدع ش عبارة المغني والنهاية ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر بطل 
خياره كخيار الهارب ولو لم يتمكن من أن يتبعه لتمكنه من الفسخ بالقول ولأن الهارب فارق مختاراً بخلاف المكره اه. 
قوله: (بطل خيارهما) أي مطلقاً نهاية أي سواء منع الآخر من اتباعه أم لا اه. رشيدي . قوله: (أن غير الهارب الخ) ينبغي 
جريان ذلك فيما لو كان أحدهما نائماً وفارق الآخر مختاراً اه. سم قوله: (نائماً مثلا) أي كأن كان مغمى عليه لا مكرهاً 
لتمكنه من الفسخ بالقول أه. رشيدي قوله: (لم يبطل خياره) معتمد أه. ع ش قوله: (وعند لجوقه الخ) تقييد لمفهوم قيد 
ولم يتبعه المصرح به في مسألة الإكراه والمعتبر في مسألة الهارب كما مر . قوله: ( وإلا سقط خخياره لحصول التفرق حينئذ) 
زاد النهاية عقبه ما نصه كما في البسيط ويحمل عليه ما نقله في الكفاية عن القاضي من ضبطه بفوق ما بين الصفين اه. 
وقوله م ر من ضبطه أي المسافة التي يحصل بمثلها المفارقة عادة وقوله : م ر بفوق ما ب بين العسكين قالع ش وهو ثلاثة 
أذرع اه. . قوله: (ويبطل البيع الخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارة سم المعتمد عدم البطلان م راه. قوله: (على ما في 
البحر) لم يتعقبه هنا لكن يؤخذ من قوله بعد إن الحق ينتقل بموت العاقد أو جنونه أو إغمائه للموكل عدم اعتماده وعليه 


إلى أنه على وجه الندب نقل الإجماع على أن له أن يفارقه لينفذ بيعه قوله: (فلو حمل أحدهما مكرهاً) قال في الروض: وكذا 
إذا أكره أي على الخروج من المجلس قوله: (بقي خياره) أي حتى في الربوي خلافاً لما في شرح الروض إلا أن يزول 
الإكراه ويفارق مجلس زواله كما هو ظاهر قوله: (إن لم يتبعه) لو لم يتبعه كأن منع وفارق المجلس فينبغي إنقطاع خيارهما 
لأن عذر المكره بالإكراه غايته أن يجعله كالباقي في المجلس وهو لو بقي في المجلس وفارقه الآخر انقطع خيارهما لا يقال 
بل عذر المكره المذكور يجعله بعد مفارقة الآخر المجلس كالمكره على ترك تباعه لأن الإكراه على ترك أتباعه لا يمنع 
انقطاع خيارهما أخذاً من مسألة الهرب المذكورة لأن مفارقة الآخر كمفارقة الهارب قوله: (أن غير الهارب لو كان نائماً) 
ينبغي جريان ذلك فيما لو كان أحدهما نائماً وفارق الآخر مختاراً هذا ويحتمل انقطاع الخيار فيهما وهو قضية التعليل 
الآخر. قوله: (ويبطل البيع) المعتمد عدم البطلان. 


1 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الواقع في مجلسه بالواقع فيه فكان انعزاله في مجلسه كانعزاله قبل تمام الصيغة وبه يعلم أن خيار الشرط في ذلك كخيار 
المجلسء إذ لا فرق بينهما في الحاق الشرط كما صرحوا به (فلو طال مكثهما) في المجلس (أو قاما وتماشيا منازل) 
ولو فوق ثلاثة أيام (دام خيارهما) لعدم تفرق بدنهماء (ويعتبر في التفرق العرف) فما يعدّه الناس فرقة لزم به العقد 
وما لا فلاء إذ لا حد له شرعاً ولا لغة ففي دار أو سفينة صغيرة بالخروج منها أو رقي علوها وكبيرة بخروج من محل 
لآخرء كمن بيت لصفة وبمتسع كسوق ودار تفاحشت سعتها بتولية الظهر والمشي قليلاً» ولا يكفي بناء جدار وإرخاء 
ستر بينهماء إلا إن كان بفعلهما أو أمرهماء فإن كان من أحدهما فقط بطل خياره لا خيار الآخرء إلا إن قدر على منعه 
أو لم يتلفظ بالفسخ فيما يظهر كما لو هرب وفي متبايعين من بعد بمفارقة محل البيع لا إلى جهة الآخر ولا بالعود 
لمحله بعد المضي إلى الآخر. هذا ما بحئه جمع» واعترض بأن القياس انقطاعه بمفارقة أحدهما مكانه ووصوله لمحل 
لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقاً. وقد يجاب بأن ما بينهما من التباعد حالة العقد صار كله حريم العقد فلم 
يؤئر مطلقاء ومر أوَل البيع بقاء خيار الكاتب إلى انقضاء خيار المكتوب إليه بمفارقته لمجلس قبوله (ولو مات) في 


فتستثنى هذه من قولهم الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه وينتقل الخيار بذلك للموكل كما يأتي اه. ع ش قوله: 
(كانعزاله الخ) قد يقال لو صح هذا كان نحو موت العاقد وجنونه في المجلس كهو قبل تمام الصيغة وكان يلزمه بطلان البيع 
وليس كذلك كما يصرح به ما سيأتي اه. سم قوله: (في ذلك) أي في عزل الموكل وكيله اه. ع ش قوله: (ولو فوق ثلاثة 
أيام) أي أو أعرضا عما يتعلق بالبيع نهاية ومغني . قوله: (لعدم تفرق بدنهما) أي وعدم اختيار لزوم العقد اه. ع ش قوله: 
(ففي دار الخ) أي أو مسجد صغير نهاية ومغني قوله: (صغيرة) راجع لكل من المتعاطفين قوله: (أو رقى علوها) أي أو شيء 
مرتفع فيها كنخلة مثلاً ومئل ذلك ما لو كان فيها بئر فنزل فيها فيما يظهر اه. ع ش قوله: (وكبيرة) أي أو مسجد كبير 
ويمكن إدراجه فلي قوله الآتي: وبمتسع قوله: (بالخروج من محل الخ) ظاهره ولو كان البائع قريباً من الباب وهو ما في 
الأنوار عن الإمام والغزالي سم على المنهج ويظهر أن مثل ذلك ما لو كانت إحدى رجليه داخل الدار معتمداً عليها فأخرجها 
اه. ع ش. قوله: (كمن بيت الخ) والنزول إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى الفوقانية اه. نهاية قوله: (وبمتسع الخ) 
عطف على قوله في دار قوله: (كسوق الخ) أي وصحراء وبيت متفاحش السعة نهاية ومغني قوله: (بتولية الظهر الخ) وكذا لو 
مشى القهقرى أو إلى جهة صاحبه كما يأتي اه. ع ش قال سم ظاهر اعتبار التولية والمشي اه. قوله: (قليلاً) قال في 
الأنوار: والمشي القليل ما يكون بين الصفين إلى ثلاثة أذرع اه. نهاية قوله: (إلا إن كان بفعلهما الخ) المعتمد خلافه سم 
ونهاية ومغني قوله: (لا خيار الآخر) فيه نظر. وقوله: (إلا أن قدر الخ) قضيته عدم بطلان خيار الآخر إذا عجز وتلفظ بالفسخ 
ولا يخفى أنه مع التلفظ به لا يبقى خياره اه. سم أي ولو مع القدرة فكان ينبغي أن يقول أو تلفظ بالفسخ قوله: (وفي 
متبايعين من بعد الخ ) عطف على قوله في دار الخ قوله: (لا إلى جهة الآخر الخ) ظاهر كلام المحلي اعتماده اه. ع ش 
قوله: (بأن القياس الخ) اعتمده النهاية والمغني . قوله: (ومرأول البيع) إلى الفصل في النهاية والمغني قوله: (بمفارقته لمجلس 
قبوله) ظاهره وإن فارق الكاتب مجلسه بعد علمه ببلوغ الخبر للمكتوب إليه وعليه فلا يعتبر للكاتب مجلس أصلاً ولكن قال 
سم على منهج نقلاً عن الشارح م ر بانقطاع خيار الكاتب إذا فارق مجلساً علم فيه بلوغ الخبر للمكتوب إليه اه. ويوافق 
الظاهر ما جزم به شيخنا الزيادي في حاشيته من قوله: كما في الكتابة لغائب لا ينقطع خيار الكاتب إلا بمفارقة المكتوب 
إليه فكذا هنا على المعتمد خلافاً لوالد الروياني اه. ع ش قول المتن (أو جن) قال في شرح الروض: فلو فارق 
المجنون أو المغمى عليه المجلس لم يؤثر كما صححه الماوردي وجزم به الغزالي وغيره اه. وقياسه أنه في مسألة الموت 
لا تؤثر مفارقة المبت المجلس وفي الروض وإن خرس ولم تفهم إشارته أي ولا كتابة له نصب الحاكم نائباً عنه اه. سم 


قوله: (كانعزاله قبل تمام الصيغة) قد يقال لو صح هذا كان نحو موت العاقد وجنونه في المجلس كهو قبل تمام الصيغة 
فكان يلزم بطلان البيع وليس كذلك كما يصرح به ما سيأتي قوله: (بتولية الظهر والمشي) ظاهره اعتبار التولية والمشي قوله: 
(إلا إن كان بفعلهما) المعتمد خلافه. قوله: (لا خيار الآخر) فيه نظر وقوله إلا أن قدر الخ: قضيته أن محل عدم بطلان خيار 
الآخر إذا عجز وتلفظ بالفسخ ولا يخفى أنه مع التلفظ به لا يبقي خياره. 


باب الخيار 16 


المجلس كلاهما أو (أحدهما أوجن) أو أغمى عليه (فالأصح انتقاله إلى الوارث) ولو عاماً (والولي) والسيد في المكاتب 
والمأذون والموكل كخيار الشرط» وإن كان أقوى للإجماع عليه ولثبوته لغير المتعاقدين» ومن ثم جرى هذا الخلاف 
هنا لا ثم وإذا انتقل للولي فعل الأصلح أو للوارث الغير الأهل نصب الحاكم عنه من يفعل الأصلح أو الأهل المتحد 
أو المتعدد. فإن كان بمجلس العقد امتد خياره كالحي إلى التخاير أو التفرق» نعم لا عبرة بمفارقة بعض الورثة أو غائباً 
عنه امتدٌ خياره على المعتمد إلى مفارقته أو مفارقة المتأخر فراقه منهم مجلس بلوغ الخبر» وبانقطاع خيارهم ينقطع 
خيار الحى ا ل الشف بر لم ات وان اق اده ا ع ا نم اقم انع وس مما ا 0 


وقوله: وفي الروض الخ زاد النهاية والمغني عقبه ما نصه كما لو جن وإن كانت الإجازة ممكنة منه بالتفرق أما لو فهمت 
إشارته أو كان له كتابة فهو على خياره اه. قوله: (وأغمى عليه) ينبغي أن محل ذلك إذا أيس من إفاقته أو طالت المدة وإلا 
انتظر حلبي و ع ش قول المتن (فالأصح انتقاله الخ) شامل لما إذا كان الثمن مؤجلاً فحل بالموت وهو ظاهر وأما ما ذكره 
بعضهم من عدم انتقال الخيار حيتئذ فالظاهر أنه مردود سم على حج ووجه الرد أنه لا منافاة بين حلول الدين وانتقال الخيار 
اه. ع ش قول المتن (إلى الوارث) أي في المسألة الأولىقوله: (ولو عاماً) كبيت المال اه. ع ش قول المتن (والولي) أي 
في المسألة الثانية والثالئة من حاكم أو غيره كالأب والجد كذا في النهاية والمغني قالع ش وعليه فلو كان العاقد ولياً 
ومات في المجلس ولم يكمل المولى عليه فينبغي انتقاله لمن له الولاية بعده من حاكم أو غيره ثم رأيت ما يأتي في خيار 
الشرط سم على حج وأراد به ما نقلئاه عنه من قوله ظاهره الخ اه. عبارة سم ينبغي أن يجري فيه أي الولي التفصيل الآتي 
في الوارث بين كونه بمجلس العقد أو غائباً عنه اه. وينبغي جريانه في السيد والموكل أيضاً . قوله: (في المكاتب والمأذون) 
أي عند موتهما اه.. مغني أي أو جنونهما أو إغمائهما وفي النهاية والمغني وشرح الروض وعجز المكاتب كموته قاله في 
المجموع اه. قالع ش قوله م ر وعجز المكاتب أي بأن فسخ الكتابة هو أو سيده بعد حلول النجم وقوله م ر كموته أي 
فينتقل الخيار لسيده اه. قوله: (والموكل) أي فإنه ينتقل إليه بموت الوكيل أو جنونه ولا يبعد أن ينتقل إليه فيما لو انعزل 
وقلنا لا يبطل به البيع وهو المعتمد كما مر اه. ع ش ومثل الجنون الإغماء قوله: (كخيار الشرط) أي في انتقال الخيار فيما 
ذكر إلى من ذكر قال النهاية: بل أولى لثبوته بالعقد اه. قوله: (نصب الحاكم الخ) ينبغي أن محله حيث لم يغبت الولاية 
عليه لغير الحاكم كما لو مات الأب عن طفل مع وجود الجد أو عن وصي أقامه الأب أو الجد قبل موتهما اه. ع ش. 
قوله: (بمفارقة بعض الورثة) بل يمتد إلى مفارقة جميعهم نهاية ومغني قوله: (أو غائباً) عطف على قوله بمجلس العقد قوله: 
(إلى مفارقته) أي المتحد قوله: (أو مفارقة المتأخر الخ) أي وإن لم يجتمعوا في مجلس واحد كما في بعض نسخ الروض 
وهي المعتمذة نهاية ومغني وسم قوله: (وبانقطاع خيارهم) أي بالمفارقة (ينقطع خيار الحي) قال في الروض ثبت أي الخيار 


قوله: (أو جن أو أغمى عليه) قال الزركشي كالأذرعي: وإطلاق الشيخين إلحاق المغمى عليه بالمجنون محله إن 
جعلناه مولى عليه بنفس الإغماء وإلا فهو كمن خرس ولا إشارة له وفي الرافعي في الوكالة أنه لا يلحق بمن يولى عليه اه 
وسيأتي ما في ذلك في الحجر اه من شرح العباب قال في شرح الروض: فلو فارق المجنون أو المغمى عليه المجلس 
لم يؤثر كما صححه الماوردي وجزم به الغزالي وغيره اه وقياسه إنه في مسألة الموت لا تؤثر مفارقة الميت المجلس وفي 
الروض وإن خرس ولم تفهم إشارته أي ولا كتابة له نصب الحاكم نائباً عنه اه قول المصنف: (فالاصح انتقاله إلى الوارث) 
شامل لما إذا كان الثمن مؤجلاً فحل بالموت وهو ظاهر وأما ما ذكره بعضهم من عدم انتقال الخيار حينئذ فالظاهر أنه مردود 
قوله: (والولي) ينبغي أن يجري فيه التفصيل الآني في الوارث بين كونه بمجلس العقد أو غائباً عنه قوله: (في المكاتب) قال 
في شرح الروض: وعجز المكاتب كموته قاله في المجموع اه . قوله: (نعم لا عبرة بمفارقة بعض الورثة) أي بخلاف فسخ 
بعضهم في نصيبه أو الجميع فينفسخ العقد في الجميع كما في الروض وبخلاف فسخ بعضهم بعيب فلا ينفسخ في نصيبه 
ولا في الباقي خلافاً لما يوهمه كلام شرح الروض قوله: (بمفارقة بعض الورثة) ظاهره حتى في حقه وهذا بخلاف فسخه كما 
قال في شرح الروض وينفسخ بفسخ بعضهم ولو أجاز الباقون اه قوله: (المتأخر الخ) أي اتحد مجلسهم أو تعدد قوله: 
(وبانقطاع خيارهم) أي بالمفارقة ينقطع خيار الحي قال في الروض: يثبت أي الخيار للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد 
اه قال في شرحه نعم إن فارق أحدهما أي العاقد الباقي والوارث مجلسه دون الآخر انقطع خيار الآخر أخذاً مما لو كانا في 
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وإن لم يفارق مجلسه وينفسخ في الكل بفسخ بعضهم» ولو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذ وكذا لو أجاز على 
الأوجهء ولو بلغ المولى رشيداً وهو بالمجلس لم ينتقل إليه الخيارء ويوجه بعدم أهليته حين البيع وفي بقائه للولي 
وجهانء وكذا في خيار الشرط والأوجه بقاؤه له استصحاباً لما كان (ولو) جاءا معاً (وتنازعا في) أصل (التفرق) قبل 
مجيئهما (أو) معاً أو مرتباً واتفقا على التفرق) ولكن تنازعا في (الفسخ قبله صدق النافي) للتفرق في الأولى وللفسخ في 
الثانية بيمينه» لأن الأصل دوام الاجتماع وعدم الفسخ . 


للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد اه. قال في شيرضه نعم إن فاق إحديهها أى العاقد الباثي والوارك مجلس دون الاخز 
انقطع خيار الآخر أخذاً مما لو كانا في مجلس واحد اه. وقوله: نعم إن فارق الخ أي بعد بلوغ العار ا اه 
لمفارقة أحدهما قبله كما قال شيخنا الشهاب الرملي اه. سم قوله: دوإن لم يفارق مجلسه) قد يوهم أنه لا أثر لمفارقة الحي 
عن مجلسه فلا يعتبر له مجلس أصلاً وهو خلاف ما مر آنفاً عن الروض وشرحه وفي النهاية والمغني ما يوافقه أي ما مر 
عنهماقوله: (بفسخ بعضهم) أي في نصيبه أو في الجميع وإن أجاز الباقون نهاية ومغني ركذا في شم عن شرع الروض . قوله: 
(والأوجه بقاؤه له) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وينبغي وفاقاً لم ر فيما لو عقد لمجنون ثم أفاق أن يبقى للولي 
بخلاف ما لو جن العاقد وخلفه وليه ثم أفاق قبل فراغ الخيار فإنه لا يعود إليه ولا يبقى للولي اه. ٠ع‏ ش وجميع ذلك 
يجري في المغمى عليه أيضاً قوله: (ولو جاءا معاً) كذا في أصله رحمه اللااوكاك العا جاور لعا ين تعر زكر اللي إل 
سيد عمر قوله: (صدق النافي للتفرقة) أي فالخيار باق له اه. ع ش قال المغني: اتفقا على عدم التفرق وأَدّعى أحدهما 
الفسخ فدعواه الفسخ فسخ اه. وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ولو اتفقا على الفسخ والتفرق واختلفا في السابق ففي 
مجيء تفصيل الرجعة تردد ولا يبعد مجيئه لكن الشارح فرق بينهما في شرح العباب فراجعه اه. 


مجلس واحد اه فانظر لو فارق العاقد الباقي مجلسه قبل بلوغ الخبر إلى الوارث فهل ينقطع خيار الوارث كما لو هرب 
أحدهما وإن منع الآخر من اتباعه فإنه ينقطع خيارهما أو يفرق بتمكن الآخر هناك من الفسخ بالقول ولا كذلك الوارث قبل 
بلوغ الخبر فهو كما لو فارق أحدهما المجلس وكان الآخر نائماً وتقدم ما فيه في كلام الشارح وقول شرح الروض نعم الخ 
كتب شيخنا الشهاب الرملي عليه هذا الاستدراك ممنوع والفرق بين المسألتين ظاهر اه. قوله: (بفسخ بعضهم) قال في شرح 
الروض: في نصيبه أو في الجميع اه قوله: (ولو بلغ المولى الخ) . 
فرع: مات الولي العاقد في المجلس ولم يكمل المولى فينبغي انتقاله لمن له الولاية بعده من حاكم أو غيره ثم رأيت 
ماياتي لي عبار الشرط» قوله: (لم ينتقل إليه الخبار وقوله والأوجه الخ) اعتمد ذلك م ر قول المصنف: (صدق النافي) قال 
فى الروض: وإن اتفقا على عدم التفرق أي وادعى أحدهما الفسخ وأنكر الآخر فدعوى الفسخ فسخ اه ولو اتفقا على 
الفسخ والتفرق واختلفا في السابق ففي مجيء تفصيل الرجعة تردد ولا يبعد مجيئه لكن الشارح في شرح العباب فرق بينهما 
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(لهما) أي العاقدين بأن يتلفظ كل منهما بالشرط (ولأحدهما) على التعيين لا الإبهام بأن يتلفظ هو به إذا كان 
هو المبتدىء بالإيجاب أو القبول» ويوافقه الآخر من غير تلفظ به وحينئذ فلا اعتراض على قوله ولأحدهماء بل ولا 
فى عه خلاناً لمن 'زعمة. أما إذا شرط المتاحر قبوله أو إيجابه فيطل العقذ لعدم المطابقة + ومن ما :بعلم منه أن 
لهما ولأحدهما إن وافقه الآخر في زمن جواز العقد لخيار مجلس أو شرط إلحاق شرط صحيح. لأنه حينئذ كالواقع في 
صلب العقد (شرط الخيار) لهما ولأحدهما ولأجنبي كالقن المبيع اتحد المشروط له أو تعدد ولو مع شرط أن أحدهما 
يوقعه لأحد الشارطين والآخر للآخرء والأوجه اشتراط تكليف الأجنبي لا رشده وأنه لا يلزمه فعل الأحظ 00 
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قوله: (في خيار الشرط) إلى قول المتن إلا أن يشترط في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن وقوله وعليه يكفي إلى وأن 
قوله قوله: (وتوابعه) كبيان من له الملك في زمن الخيار وحل الوطء اه. ع ش قول المتن (لهما) يجوز تعلقه بالخيار وشرط 
مبتدأ خبره أنواع البيع أي ثابت وجائز اه. سم قوله: (على التعيين لا الإبهام) لا موقع له هنا على ما اختاره من أن قول 
المتن لهما ولأحدهما بيان للشارط لا للمشروط له خلافاً للمنكت كما يأتى بل موقعه عقب قولة الآتى: ولأحدهما كما فى 
بعض نسخ النهاية قالع ش قوله على التعيين الخ أي من المبتدي قضيته البطلان فيما لو قال بعتك هذا بشرط الخيار من 
غير ذكر لي أو لك أو لنا ويوجه باحتمال أن يكون المشروط له أحدهما وهو مبهم وفي سم أخذاً من تصحيح الروضة أنه 
لو شرطه الوكيل وأطلق ثبت له أن البائع إذا قال: بعتك بشرط الخيار ثلاثة أيام مثلا فقال المشتري: قبلت اختص الخيار 
بالبائع فيكون من قبيل اشتراطه للبائع وحده لا لهما وأطال في بيان ذلك ثم قال: لكن سيأتي عن شرح الروض في شرطهما 
لأجنبي مطلقاً ما يخالف ذلك فليحرر اه. أي وهو عدم الصحة وهو موافق لما قلناه اه. ثم فرق بين شرطه من المالك 
وشرطه من الوكيل راجعه إن شئت قوله: (من غير تلفظ) أي بأن يسكت وقالع ش أي من غير اشتراط تلفظ به فيشمل 
السكوت والتلفظ اه . قوله: (وحينئذ) أي حين إذ فسر قوله لأحدهما بذلك. 

قوله: (بل ولا يستغني عنه) هذا ممنوع اه. سم أي لإمكان أن يراد من قوله لهما ما يشمل القسم الثاني . قوله: (ومر 
الخ) أي في شرح ولو باع عبداً بشرط اعتاقه اه. كردي قوله: (لهما الخ) بيان للمشروط له اه. ع ش قوله: (ولأحدهما) 
الواو فيه وفيما بعده بمعنى أو قوله: (اتحد المشروط له الخ) ويجوز التفاضل في الخيار كأن شرط لأحدهما خيار يوم 
وللآخر خيار يومين أو ثلاثة نهاية ومغني . قوله: (يوقعه) أي اثر الخيار من الفسخ أو الإجازة اه. رشيدي قوله: (لا رشده) 
هو ظاهر إن كان العاقد يتصرف عن نفسه أما لو تصرف عن غيره كأن كان ولياً ففي صحة شرطه لغير الرشيد نظر لعدم علمه 
بما فيه المصلحة وعليه فلو كان المالك موكلا وأذن الوكيل في شرطه لأجنبي ولم يعينه اشترط فيمن يشترط له الوكيل كونه 
رشيد وإن كان الأجنبى المشروط له الخيار لا تجب عليه رعاية الأحظ لكن الوكيل لما يجز له التصرف إلا بالمصلحة 
اشترط لصحة تصرفه أن لا يأذن إلا لرشيد اه. ع ش وما جرى عليه الشارح هنا من عدم اشتراط الرشد وافقه النهاية 
والمغني قال سم وخالفه نفسه في شرح العباب ووجه فيه اشتراط رشده اه. قوله: (وأنه لا يلزمه الخ) قال في الروض: 
ولا يفعل الوكيل إلا ما فيه حظ الموكل بخلاف الأجنبي انتهى اه. ع ش وسم . 

فصل 

قول المصنف: (لهما) يجوز تعلقه بالخيار وشرط مبتدأ خبره في أنواع البيع أي ثابت وجائز قوله: (بل ولا يستغني) هذا 
ممنوع قوله: (والأوجه الخ) اعتمده م ر وقوله: لا رشده في شرح العباب بعد كلام قرره واتجاه أي وعلم اتجاه اشتراط 
رشده لأن كلا من التمليك والتوكيل في العقود المالية متوقف عليه وبهذا يندفع ما مر عن الزركشي من اشتراط بلوغه فقط 
قياساً على المعلق بمشيئة الطلاق اه قوله: (وأن لا يلزمه فعل الأحظ) قال فى الروض: ولا يفعل الوكيل إلا ما فيه حظ 
الموكل بخلاف الأجنبي اه. , 
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بناء على أن شرط الخيار تمليك له وهو الأوجه أيضاء وعليه يكفي عدم الرد فيما يظهرء لأنه ليس تمليكاً حقيقياً وان 
قوله على أن أشاور يوماً مثلاً صحيح ويكون شارطاً الخيار لنفسه (في أنواع البيع) التي يثبت فيها خيار المجلس إجماعاً 
ولما صح أن بعض الأنصار وهو حبان بفتح أوله وبالموحدة ان هنما إر مدقو المع هدة والده روايتان جزم بكل 
جماعة وهما صحابيان كان يخدع في البيوع» فأرشده كك إلى أنه يقول عند البيع لا خلاية» وأعلمه أنه إذا قال ذلك كان 
له خيار ثلاث ليال ومعناها وهي بكسر المعجمة وبالموحدة لا غبن ولا خديعة» ومن ثم اشتهرت في الشرع لاشتراط 
الخيار ثلاثاً» فإن ذكرت وعلما معناها ثبت ثلاثاً وإلا فلا. واعترض الإسنوي وغيره المتن بأنه لم يبين المشروط له 
الخيار فأوهم وهو عجيبء فإن من قواعدهم أن حذف المعمول يفيد العموم الذي قررته بل وصحة ما ذهب إليه 
الروياني مخالفاً لوالده من جوازه لكافر في نحو مسلم مبيع ولمحرم في صيدء إذ لا إذلال ولا استيلاء في مجرد 
الإجازة والفسخ» وما قررته من هذا الجواب الواضح المفيد لشمول المتن لهذه المسائل أولى من جواب المنكت بأن 
المجرور متعلق بالخيار ا انك ا ل 11 ا واه راطمو ماو لم ا د 1 


قوله: (تمليك له) قضيته أنه لو عزل نفسه لم ينعزل وبه صرح البغوي والغزالي وجزم به في العباب اه. سم قوله: 
(وعليه) أي على كون شرطه للأجنبي تمليكاً له (يكفي عدم الرد فيما يظهر) مفهومه أنه يرتد برده وهو ظاهر كسائر أنواع 
التمليك فإنه لا بد فيها من القبول حقيقة أو حكماً اه. ع ش قوله: (فيما يظهر) هذا نقله في شرح العباب عن الجواهر اه. 
سم قوله: (حقيقياً) أي بل فيه شائبة توكيل اه. سم قوله: (وأن قوله) أي أحد العاقدين قول المتن (في أنواع البيع) علم من 
تقييده بالبيع أنه لا يشرع في غيره كالفسوخ والعتق والإبراء والنكاح والإجارة وهو كذلك نهاية ومغني . قوله: (إجماعاً الخ) 
تعليل لما في المتن قوله: (والده) بدل من منقذ أو عطف بيان عليه سم على حج اه. ع ش قوله: (كان يخدع) أي كل منهما 
اه. ع ش والصواب أي بعض الأنصار. قوله: (ويخدع) ببناء المجهول قوله: (ومعناها) أي في الأصل اه. ع ش قوله: (ولا 
خديعة) عطف تفسير اه. ع ش قوله: (ثبت ثلاثاً) أي بالنسبة لقائلها فقط فليتأمل اه. سيد عمر ويأتي آنفاً عن العباب ما قد 
دي وو بقاريو كك اوبات ا امي ا ب لو ا 

اشتراط أمر مجهول وفي سم على حج بعد كلام ما نصه لكن عبر في العباب بقوله: فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا 
ثلانا إاعلنا معناها وإلا بطل انتهن أي بعال الى كما صرع يه الشتارج في شبرعه على وق العتباار من .غبارية قال : كما لو 
شرط خياراً مجهولاً انتهى اه. ع ش قوله: (فأوهم) أي ففيه اجمال من جهة احتمال أنهما ب يشترطانه لهما لا لأحدهما مثلاً 
أو لا لأجنبي اه. ع ش قوله: (وهو عجيب) فيه نظر فإن في الأحكام الشرعية كثيراً ما لا يكتفي في إثباتها بمثل ذلك سم 
وأيضاً أن المقرر في المعاني أن إفادة العموم من جملة ما يقصد بالحذف لا أن الحذف يخلو عنها. قوله: (بل وصحة 
ما ذهب الخ) مما يؤيد الصحة صحة توكل الكافر عن مسلم في شراء مسلم اه. سم قوله: (في نحو مسلم الخ) اندرج في 
النحو السلاح اه. . ع ش قوله: (بأن المجرور) أي الجار والمجرور أعني قوله لهما ولأحدهما اه. كردي. 


قوله: (تمليك له) قضيته أنه لو عزل نفسه لم ينعزل وبه صرح البغوي والغزالي وجزم به في العباب قوله: (فيما يظهر) 
هذا لكل ل قرت اللباترض التعرامر لها قيفي اليل ليه ثبانة توكيل قوله: (والده) بدل من منقذ أو عطف بيان عليه . 
قوله: (وإلا فلا) المتبادر منه أن معناه وإلا فلا يثبت الخيار وكذا عبر الشيخان فقالا: فإن لم يعلمه العاقدان أو أحدهما 
لم يث ينبت الخيار اه وليس في هذا التعبير تعرض لفساد البيع بل يتبادر منه صحته لكن عبر في العباب بقوله: فإن أطلقها 
المتبايعان هم البيع. وخيرا ثلاث إن غلما:تعناها وال يطل اهف اي وإلا بطل البيع'كما مبرح به الشارج في شرج على وفق 
المتبادر من عبارته قال: كما لو شرط خياراً مجهولاً اه قوله: (وهو عجيب الخ) فيه نظر فإن الأحكام الشرعية كثيراً 
ما لا يكتفى في إثباتها بمثل ذلك . قوله: (بل وصحة ما ذهب إليه الروياني) مما يؤيد الصحة صحة توكل الكافر عن مسلم 
في شراء مسلم قوله: (مخالفاً لوالده) فإن قلت يؤيد والده إن في إثبات الخيار للكافر والمحرم تسلطاً ما على المسلم والصيد 
قلت لا أثر تلمثل هذا التسلط بدليل جواز توكل الكافر عن المسلم في شراء المسلم مع أن فيه تسلطأً ما وكون ما هنا من 
قبيل التمليك لا التوكيل لا أثر له على أنه قد يمنع أن فيما ذكر تسلطاً ما على المسلم والصيد فليتأمل . 


فصل في لخيار الشرط اليف 


المضاف للمبتدأ المخبر عنه بالجار والمجرور بعده؛ إذ فيه من التكلف والقصور ما لا يخفى» وإذا شرط لأجنبي لم 
يثبت لشارطه له إلا إن مات الأجنبي في زمنه فينتقل لشارطه ولو وكيلاء ولو مات العاقد انتقل لوارثه ما لم يكن العاقد 
ولياً وإلا فللقاضي كما هو ظاهر أو وكيلاً وإلا فلموكله وليس لوكيل شرطه لغير نفسه وموكله إلا بإذنه» ويظهر أن 
سكوته على شرط المبتدي كشرطه خلافاً لزعم بعضهم ان مساعدة الوكيل بأن تأخر لفظه عن اللفظ المقترن بالشرط 


قوله: (المضاف للمبتدأ) لعله المضاف إليه المبتدأ وهو شرط والتقدير شرط الخيار لهما ولأحدهما جائز في أنواع 
البيع اه. سم عبارة النهاية بأن شرط الخيار مبتدأ خبره قوله في أنواع البيع وقوله لهما ولأحدهما متعلق بالخيار اه. قوله: 
(من التكلف) أي بمخالفة الظاهر اه. سم أي وتقديم معمول المضاف إليه على المضاف قوله: (والقصور) أي لعدم شموله 
غير العاقدين اه. سم قوله: (لشارطه له) أي لمن ملك خياره للأجنبي قوله: (إن مات الأجنبي) أي أو جن أو أغمي عليه 
اه. ع ش قوله: (ولو مات العاقد) أي أو جن أو أغمي عليه كما يفيده قوله قبيل الفصل كخيار الشرط بل أولى من أنه إذا 
مات أو جن أو أغمى عليه من له الخيار من العاقدين انتقل لوارثه أو وليه ثم قال والموكل الخ ولا شك أن من له الخيار 
هنا بمنزلة الموكل ثم وينبغي عوده لهما إذا أفاقا قبل مدة الخيار اه. ع ش قوله: (انتقل لوارثه) ولو كان الوارث غائباً حينئذ 
بمحل لا يصل الخبر إليه إلا بعد انقضاء المدة هل نقول بلزوم العقد بفراغ المدة أو لا ويمتد الخيار إلى بلوغ الخبر ل 
للضرورة فيه نظر والأقرب أن يقال إن بلغه الخبر قبل فراغ المدة ثبت له ما بقي منها وإلا لزم العقد لأنه لم يعهد زيادة المدة 
على ثلاثة أيام اه. ع ش . قوله: (فللقاضي) ظاهره أنه لا ينتقل لولي آخر بعد الؤلي الميت كما لو مات الأب العاقد مع 
وجود الجد سم على حج أقول: وينبغي خلافه لقيام الجد الآن مقام الأب فلا حاجة إلى نقله إلى الحاكم ع ش وسيد عمر 
وهو الظاهر قوله: (أو وكيلاً الخ) وقضية ما مر في خيار المجلس أن يزيد هنا أو مكاتباً أو مأذوناً له وإلا فلسيده قوله: 
(فلموكله) بقي ما لو عزله الموكل بعد العقد وشرط له الخيار هل يثبت الخيار للموكل أم لا فيه نظر ونقل عن بعضهم أنه 
ينفذ عزله ولا يثبت للموكل ويفرق بينه وبين الأجنبي بأن الوكيل سفير محض فنفذ عزله ولم يثبت للموكل لعدم شرطه له 
بخلاف الأجنبي وهو ظاهر اه. ع ش أقول: في الفرق المذكور نظر بل قياس ما قدمه في خيار المجلس ثبوته للموكل 
فليراجع . قوله: (وليس لوكيل) وينبغي أن يكون الولي كالوكيل فلا يشترط لغير نفسه وموليه اه. سم عبارة السيد عمر ينبغي 
أن يكون الولي كذلك ويحتمل الفرق ولعله أقرب اه. وفي ع ش بعد ذكره ما مر عن سم أي أما لهما فيجوز وصورته في 
موليه أن يكون سفيهاً على ما مر من أنه لا يشترط في الأجنبي المشروط له الخيار رشد اه. وفيه نظر يعلم مما قدمناه عنه 
عند قول الشارح: لا رشده قال النهاية والمغني: ولو أذن له فيه موكله وأطلق بأن لم يقل لي ولا لك فاشترطه الوكيل 
وأطلق ثبت له دون الموكل اه. قوله: (أن سكوته) أي الوكيل قوله: (كشرطه) فإن شرطه المبتدي للوكيل أو الموكل صح 


قوله: (المضاف للمبتدأً) لعله المضاف إليه المبتدأ وهو شرط والتقدير شرط الخيار لهما ولأحدهما جائز في أنواع البيع 
قوله: (من التكلف) أي بمخالفة الظاهر وقوله: والقصور أي لعدم شموله غير العاقدين. قوله: (فينتقل لشارطه) لا يخفى أن 
الشارط قد يكون غير من له الخيار إذا شرط البائع الخيار للأجنبي عن المشتري فانتقاله للشارط في هذه الحالة محل نظر 
قوله: (وإلا فللقاضي) ظاهره أنه لا ينتقل لولي آخر بعد الولي الميت كما لو مات الأب العاقد مع وجود الجد قوله: (وليس 
لوكيل الخ) قال الرافعي: وحكى الإمام فيما إذا أطلق الوكيل شرط الخيار بالإذن المطلق من الموكل ثلاثة أوجه أن الخيار 
يثبت للوكيل أو للموكل أو لهما اه قال في الروضة: قلت: أصحها للوكيل اه وهذا يدل على أنه إذا قال البائع بعتنك 
بشرط الخيار ثلاثة أيام مثلاً فقال المشتري : قبلت اختص الخيار بالبائع فيكون من قبيل اشتراطه للبائع وحده لا لهما ووجه 
الدلالة أن الوكيل أطلق شرط الخيار وقد اختص به كما صححه في الروضة كما رأيت ولم يثبت للعاقد الآخر فلولا 
اختصاص الخيار عند الإطلاق بالشارط لما اختص به بل كان يبطل العقد لأن الوكيل لا يجوز له عند إطلاق الإذن شرط 
الخيار لغير نفسه وموكله وبهذا يندفع ما قد يقال لا دلالة فيما ذكر لأن هذا الخلاف بالنسبة للوكيل والموكل هل يختص 
الخيار بأحدهما أو يعمهما وذلك لا ينافي أن يثبت للعاقد الآخر لكن سيأتي عن شرح الروض في شرطهما لأجنبي مطلقاً 
ما يخالف ذلك فليحرر قوله: (أيضاً وليس لوكيل الخ) ينبغي أن يكون الولي كالوكيل فلا يشرطه لغير نفسه وموليه. 


5٠‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وذلك لأن المحذور إضرار الموكل وهو حاصل بشرطه وسكوته كما هو واضحء واعلم أن خيار المجلس والشرط 
متلازمان غالباً وقد يثبت ذاك لا هذا ولا عكس كما أفاده قوله (إلا أن يشترط القبض في المجلس) من الجانبين 
(كربوي) أو من أحدهما كإجارة ذمة بناء على الضعيف أن خيار المجلس يثبت فيها (وسلم) لامتناع التأجيل فيهما 
والخيار لمنعه الملك أو لزومه أعظم غرراً منه» ولا يجوز شرطه أيضاً في شراء من يعتق عليه للمشتري وحده لاستلزامه 
الملك له المستلزم لعتقه المانع من الخيار وما أدى ثبوته لعدمه كان باطلاً من أصله بخلاف شرطه لهما لوقفه أو للبائع؛ 
لأن الملك له كما يأتي ولا في البيع الضمني ولا فيما يتسارع إليه الفساد في المدة المشروطة» لأن قضية الخيار التوقف 
عن التصرف فيه فيؤدّى لضياع ماليته ولا ثلاثاً للبائع في المصراة لأداته لمنع الحلب المضر بها. وطرد الأذرعي له في 
كل حلوب يرد بأنه لا داعي هنا لعدم الحلب بخلافه» ثم فإن ترويجه للتصرية التي قصدها بمنعه من الحلب وإن كان 
اللبن ملكه. ويظهر أن شرطه فيها لهما كذلك وأن مثل الثلاث ما قاربها مما من شأنه أن يضر بهاء فإن قلت كيف يعلم 
المشتري تصريتها حتى يمتنع عليه شرط ذلك للبائع أو يوافقه عليه قلت يحمل ذلك على ما إذا ظن التصرية ولم 


أو لأجنبي فإن كان بأذن الموكل صح أو بدونه فلا اه. ع ش قوله: (وذلك) أي أن سكوته على شرط المبتدي كشرطه قوله: 
(يشرطه) أي الوكيل المبتدي قوله: (وسكوته) أي سكوت الوكيل على شرط المبتديقوله: (وقد يثبت ذاك) أي خيار المجلس 
(لا هذا) أي خيار الشرط قول المتن (إلا أن يشترط القبض) أي في العوضين في الربوي وفي رأس المال في السلم اه. 
سم . قوله: (كإجارة ذمة) جواب عما قيل إن مقتضى قول المصنف كربوي وسلم بالكاف أن لنا غيرهما يشترط فيه القبض في 
المجلس وليس لنا ذلك وقال النهاية الكاف فيه استقصائية اه. قال ع ش معناها أنه لم يبق فرد آخر غير ما دخلت عليه 
وأجيب أيضاً بأنه أتى بالكاف لإدخال إجارة الذمة بناء على أن فيها خيار المجلس كما قاله القفال وإن كان المعتمد خلافه 
وكذا لإدخال المبيع في الذمة بناء على أنه سلم حكماً وإن كان المعتمد عند الشارح م ر خلافه اه. قوله: (لامتناع التأجيل) 
إلى المتن في النهاية قوله: (لمنعه الملك) أي ملك المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما وقوله: (أو لزومه) أي إن الخيار 
للمشتري اه. ع ش قوله: (لاستلازمه) أي الإشراط للمشتري وحده اه. ع ش . قوله: (المستلزم) أي كون الملك للمشتري 
فهو بالنصب نعت لقوله الملك له وقوله: (المانع الخ) بالجر نعت لعتقه قوله: (لوقفه) أي الملك قوله: (ولا في البيع الضمني) 
ذكره مع ما قبله في المستثنيات يقتضي أنه يثبت فيه خيار المجلس وليس كذلك فكان الأولى عدم ذكره اه. ع ش قوله: 
(ولا فيما يتسارع إليه الفساد الخ) يفهم جواز شرط مدة لاا يحصل فيها الفساد سم على منهج وكتب سم على حج ما نصه 
قوله: ولا فيما يتسارع الخ قضية الكلام ثبوت خيار المجلس فيما يتسارع إليه الفساد وامتداده ما دام في المجلس وإن لزم 
تلف المبيع وقد يفرق بثبوت خيار المجلس قهراً انتهى أقول: وما ترجاه من أن قضية ذلك قد يفيده تمثيل الشارح لما يثبت 
فيه خيار المجلس ثم ببيع الجمد في شدة الحر اهدع ش قوله: (ولا ثلاثاً للبائع الخ) أي ولا يجوز شرطه للبائع ثلاثة أيام 
منهما أومن أحدهما مع موافقة آخر اهدع ش. قوله: (وطرد الأذرعي له) أي لامتناع شرط الخيار للبائع ثلاثة أيام اه. ع ش 
قوله: (يرد الخ) خبر وطرد الخ قوله: (لا داعي هنا) أي في بيع حلوب غير مصراة اه. ع ش قوله: (فإن ترويجه الخ) قد يقال 
هذا المعنى موجود فيما إذا كان الخيار للمشتري وحده اه. سم وفيه نظر ظاهر إذ لا حامل له على ترك الحلب قوله: (أن 
شرطه فيها) أي المصراة وقوله: (كذلك) أي كشرطه للبائع فيمتنع اه. ع ش قوله: (أن شرطه فيها) أي الخيار في المصراة. 
وقوله: (كذلك) أي كشرطه للبائع فيمتنع قوله: (على ما إذا ظن التصرية الخ) أي ظناً مساوياً أحد طرفيه الآخر أو مرجوحاً 
فإن كان راجحاً فلا لأنه كاليقين كما قاله الشارح فيما لو ظن المبيع زانياً الخ اه. ع ش وإطلاق الظن على ما ذكره خلاف 


قول: (المصنف: إلا أن يتشرط القبض) أي في العوضين في الربوي وفي رأس المال في السلم قوله: (ولا فيما يتسارع 
الخ ) قضية الكلام ثبوت خيار المجلس فيما يتسارع إليه الفساد وامتداده ما دام في المجلس وإن لزم تلف المبيع وقد يفرق 
بثبوت خيار المجلس قهراً قوله: (يرد) اعتمده م ر قوله: (فإن ترويجه الخ) قد يقال هذا المعنى موجود فيما إذا كان الخيار 
للمشتري وحده. قوله: (ويظهر الخ) اعتمده م ر. 


فصل في خيار الشرط ١‏ 


يتحققها أو المراد أن إثم ذلك يختص بالبائع أو أن بظهور التصرية يتبين فساد الخيار وما يترتب عليه من فسخ أو إجازة 
ولو تكرر بيع كافر لقنه المسلم بشرط الخيار وفسخه ألزمه الحاكم ببعه بتأ (وإنما يجوز) شرطه (في مذّة معلومة) لهما 
كإلى طلوع شمس الغد وإن لم يقل إلى وقته» لأن الغيم إنما يمنع الإشراق لا الطلوع أو إلى ساعة وهل تحمل على 
اللحظة أو الفلكية إن عرفاها محل نظر» م ا ا 
يوم ويحمل على يوم العقد فإن عقد نصف النهار مثلاً فإلى مثله» وتدخل الليلة للضرورة وإنما لم يحمل اليوم في 
الإجارة على ذلك.» لأنها أصل والخيار تابع فاغتفر في مدته ما لم يغتفر في مدتها أو نصف الليل انقضى بغروب شمس 
اليوم الذي يليه كما في المجموعء واعترض نقلاً ومعنى بأنه لا بد هنا من دخول بقية الليل والا صارت المدة منفصلة 
عن الشرط. ويجاب بأنه وقع تابعاً فدخل من غير تنصيص عليه وكما دخلت الليلة فيما مر من غير نص عليهاء لأن 


قوله: (أو أن بظهور الخ) قد يفهم هذا الجواب صحة البيع وفيه نظر والمتبادر فساد العقد بهذا الشرط سم على حج اه 
ع ش ورشيدي قوله: (وما يترتب عليه من فسخ أو وا بي ال ب كو مر فلا 
معنى للإجازة اه . رشيدي قوله: (وفسخه) عطف على قوله : بيع كافر قوله: (أنزمه الحاكم الخ) أي أ وب عله رظي اوعيل 
ذلك ما لو توجه على شخص بيع ما له بوفاء دينه ففعل ما ذكر اه. ع ش قوله: :(لهما كإلى طلوع الشمس ) إلى المتن في 
النهاية قوله: (الإشراق) أي الإضاءة . قوله: (وإلا فعلى لحظة) يندرج ما لو جهلا الفلكية وقصداها والحمل على اللحظة حينئذ 
فيه نظر بل القياس البطلان لأنهما قصدا مدة مجهولة لهما سم على حج وانظر ما مقدار اللحظة حتى يحكم بلزوم العقد بمضيها 
وفي سم على منهج وهل يقال اللحظة لا قدر لها معلوم فهو شرط خيار مجهول فيضر انتهى أقول: والظاهر أنه كذلك لأن 
اللحظة لا حد لها حتى تحمل عليه اه. ع ش أي فكان ينبغي أن يقول وإلا فيبطل العقد رشيدي قوله: (وبيحمل على يوم العقد) 
أي إن وقع مقارناً للنجر وقوله: (فإلى مثله) وينبغي أن مثل ذلك ما لو قال مقدار يوم فيصح . 

فرع: لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار قبل القبض انفسخ البيع أو بعده فإن قلنا الملك للبائع انفسخ أيضاً 
ويسترد المشتري الثمن ويغرم القيمة كالمستام وإن قلنا الملك للمشتري أو موقوف فالأصح بقاء الخيار فإن تم لزم الشمن 
وإلا فالقيمة والمصدق فيها المشتري وإن أتلفه أجنبي وقلنا الملك للمشتري أو موقوف لم ينفسخ وعليه الغرم والخيار بحاله 
فان تم البيع فهي للمشتري والا فللبائع وان أتلفه المشتري استقر سم على المنهج اه. ع ش . قوله: (وتدخل الليلة 
للضرورة) قاله المتولي فإن أخرجها بطل العقد اه نهاية قوله: (وإنما لم يجمل اليوم في الإجارة) قضيته أن عقد الإجارة لو 
وقع الظهر لبيت مثلاً امتنع على المستأجر الانتفاع به ليلا لعدم شمول الإجارة لدو لقا اهرك رأيت نيم كنت عليه 
ما نصه نقل في شرح الروض عدم هذا الحمل عن ابن الرفعة وأنه نظر به فيما هنا ثم قال وليس كما قال بل ما في الإجارة 
للها ها ونتديرما قاله بظهر الفرق الذي دكرة الشارج اهن .ع ش قوله: (أو نصف الليل الخ) قياس ذلك عكسه بأن وقع 
العقد نصف النهار بشرط الخيار ليلة فتدخل بقية اليوم تبعاً للضرورة سم على حج اه. ع ش . قوله: (انقضى بغروب شمس 
الخ) منه يعلم أنه لو عقد أول النهار وشرط الخيار ثلاثة أيام لا تنكل الليلة الأخيرة ويلرم بخروب شمس اليو القايت 
وسيأتي في كلامه اه. ع ش أي كلام م ر ويأتي في الشرح خلافه قوله: (من دخول بقية الليل) يعني من التنصيص عليه كما 
عبر به النهاية ويدل عليه الجواب الآتي قوله: (بأنه وقع الخ) أي الباقي من الليل قوله: (وكما دخلت الخ) لعله معطوف على 
مدخول الباء في قوله بأنه وقع الخ فهو جواب آخر ولو حذف الوأو لكان أظهر وأوضح قوله: (فيما مر) أي فيما إذا عقد. 
نصف النهار. 


قوله: (أو إن بظهور التصرية الخ) قد يفهم هذا الجواب صحة البيع وفيه نظر والمتبادر فساد العقد بهذا الشرط قوله: 
(وإلا فعلى لحظة) يندرج تحته ما لو جهلا الفلكية وقصداها والحمل على اللحظة حينئذ فيه نظر بل القياس البطلان لأنهما 
قصدا مدة مجهولة لهما قوله: (وإنما لم يحمل اليوم في الإجارة على ذلك) نقل في شرح الروض عدم هذا الحمل عن ابن 
الرفعة وأنه نظر به فيما هنا ثم قال: وليس الأمر كما قال بل ما في الإجارة نظير ما هنا وبتقدير صحة ما قاله يظهر الفرق 
وذكر الفرق الذي ذكره الشارح . قوله: (أو نصف الليل) قياس ذلك عكسه بأن وقع العقد نصف النهار بشرط الخيار ليلة 
فتدخل بقية اليوم تبعاأ للفرورة قوله: (فدخل من غير تنصيص) اعتمده م ر قوله: (قولهم) فاعل لزم . 
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التلفيق يؤدي إلى الجواز بعد اللزوم فكذا , بقية الليل هنا لذلك بجامع أن التنصيص على الليل فيهما ممكن فلزم من 
قولهم بعدم وجوبه» ثم قولهم بعدمه هنا وكون طرفي اليوم الملفق يحيطان بالليلة ثم لا هنا لا يؤثر. أما شرطه مطلقاً أو 
في مدة مجهولة كمن التفرق أو إلى الحصاد أو العطاء أو الشتاء» ولم يريدا الوقت المعلوم فمبطل للعقد لما فيه من 
الغرر وإنما يجوز في مدة متصلة بالشرط وإلا لزم جوازه بعد لزومه وهو ممتنع متوالية (لا تزيد على ثلاثة أيام) لأن 
الأصل امتناع الخيار إلا فيما أذن فيه الشارع ولم يأذن إلا في الثلاثة فما دونها بقيودها المذكورة فبقي ما عداها على 
الأصل» بل روى عبد الرزاق أنه بَلِ أبطل بيعاً شرط فيه الخيار أربعة أيام. فإن قلت إن صح فالحجة فيه واضحة وإلا 
فالأخذ بحديث الثلاثة أخذ بمفهوم العدد والأكثرون على عدم اعتباره» قلت محله إن لم تقم قرينة عليه وإلا وجب 
الأخذ به وهى هنا ذكر الثلاثة للمغبون السابق» إذ لو جاز أكثر منها لكان أولى بالذكرء لأن اشتراطه أحوط فى حق 
المغبون فتأمله وإنما بطل لشرط الزيادة ولم يخرج على تفريق الصفقة؛ لأن اسقاط الزيادة يستلزم اسقاط بعض الثمن 


قوله: (لأن التلفيق) يعني إخراج الليلة قوله: (فكذا الخ) الفاء زائدة قوله: (هنا) أي فيما إذا عقد نصف الليل قوله: 
(لذلك) أي لأن التلفيق الخ قوله: (على الليل) فيه وفي قوله الآني بالليلة تغليبقوله: (بعدم وجوبه) أي التنصيص قوله: 
(قولهم) فاعل لزم قوله: (بعدمه) أي الوجوب قوله: (لا يؤثر) أي لأن سبب دخول الليلة التبعية وهي موجودة هنا أيضاً اه. 
ع ش قوله: (أما شرطه الخ) أي الخيار وهذا محترز معلومة في المتن قوله: (كمن التفرق) مثال المجهولة ابتداء وقوله: 
(أو إلى الحصاد:الخ) مثال المجهولة إنتهاء قوله: (أو العطاء) أي توفية الناس ما عليها من الديون لإدراك الغلة مثلاً اه. 
ع .ش . قوله: (وإنما يجوز الخ) أي شرط الخيارقوله: (وإلا لزم جوازه بعد لزومه) قد تمنع الملازمة بانتفائها فيما لو شرط في 
العقد ابتداء المدة من التفرق إذ قبله لا لزوم مع خيار المجلس سم على حج أقول وقد يجاب بأن المراد لزومه من حيث 
الشرط وإن بقي الجواز من حيث المجلس على أنه قد يلزم في المجلس بأن اختارا لزومه اه. ع ش . قوله: (متوالية) فلو 
0 أو يومان بعده بطل العقد وكذا للبائع يوم وللمشتري يوم بعده وللبائع اليوم الثالث بخلاف 

ما إذا شرط اليوم الأول لهما والثاني والثالث لأحدهما معيناً فإنه يصح والحاصل أنه متى اشتمل على شرط يؤدي لجواز العقد 
بعد لزومه بطل وإلا فلا ومئه ما م ا ل اال ا ا ا ا ا 
لأن الأجنبي لكونه نائباً عمن شرط له اليوم الأول لم يؤد ذلك لجواز العقد بعد لزومه بل الجواز مستمر بالنسبة للبائع اه 
4 ش قول المتن (لا تزيد على ثلاثة أيام) فلو مضت في المجلس لم يجز شرط شيء آخر كما هو ظاهر لأن خيار الشرط 
لا يكون إلا ثلاثة فأقل ولو شرط ما دونها ومضى في المجلس فينبغي جواز بقيتها فأقل في المجلس أيضاً ثم رأيت ما في 
الحاشية الأخرى عن الروياني سم على حج أي وهو مؤيد لما ذكر اه. ع ش عبارة المغني ولو انقضت المدة المشروطة 
وهما فى المجلس بقى خياره فقط وإن تفارقا والمدة باقية فبالعكس ويجوز إسقاط الخيارين أو أحدهما فإن أطلقا الاسقاط 
سقطا ولأحد العاقدين الفسخ في غيبة صاحبه وبلا إذن الحاكم ويسن كما قال الخوارزمي أن يشهد حتى لا يؤدي إلى النزاع 
قوله: (لأن الأضل) إلى قوله: وآثر في النهاية والمغني إلا قوله: فإن قلت إلى وإنما بطل وقوله: سواء إلى المتن. قوله: 
(بقيودها المذكورة) من العلم والإتصال والتوالئ اه. ع ش قوله: (وإنما بطل الخ) عبارة المغني فلو زاد عليها فسد العقد 
ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو مبطل للعقد لأن الشرط يتضمن غالبا زيادة في الثمن أو محاباة فإذا 


قوله: (وإلا لزم جوازه بعد لزومه) قد تمنع الملازمة بانتفائها فيما لو شرط في العقد ابتداء المدة من التفرق إذ قبله لزوم 
مع خيار المجلس (قول: المصنف لا تزيد على ثلاثة أيام) فلو مضت في المجلس لم يجز شرط شيء آخر كما هو ظاهر 
لأن خيار الشرط لا يكون إلا ثلاثة فأقل ولو شرط ما دونها ومضى في المجلس فينبغي جواز شرط بقيتها فأقل في المجلس 
أيضاً ثم رأيت ما يأتي عن الروياني. 

فرع: قال في الروض : ويجوز التفاضل أي في الخيار كأن شرط لأحدهما خيار يوم وللآخر خيار يومين أو ثلاثة قال 
في شرحه: قال الروياني: ولو شرط خيار يوم فماث أحدهما في أثنائه فزاد وارئه مع الآخر خيار يوم آخر احتمل وجهين 
أشبههما الجواز اه 4 وفي الروض أيضاً فرع فإن خصص أحد العبدين لا بعينه بالخيار أو بزيادة فيه لم يصح فإذا عينه صح 
وإذا شرطه فيهما لم يكن له رد أحدهما ولو تلف الآخر اه والمفهوم من صحة تخصيص أحد العبدين بعينه بالخيارات له 
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فيؤدي لجهله وتدخل ليالي الأيام الثلاثة المشروطة سواء السابق منها على الأيام والمتأخرء (وتحسب) المدة المشروطة 
(من) حين (العقد) إن وقع الشرط فيه وإلا بأن وقع بعده في المجلس فمن الشرط وآثر ذكر العقد. لأن الغالب وقوع 
شرط الخيار فيه لا فى المجلس بعده (وقيل من التفرق) أو التخاير لثبوت خيار المجلس قبله فيكون المقصود ما بعده 
وردوه بأنه لا بعد في ثبوته إلى التفرق بجهتي المجلسء والشرط كما يثبت بجهتي الخلف والعيب» ويجري هنا نظير 
ما مر ثم من اللزوم باختيار من خير لزومه وإن جهل الثمن والمبيع كما اعتمده جمع وبانقضاء المدة ومن تصديق نافي 
الفسخ أو الانقضاءء ولا يجب تسليم مبيع ولا ثمن في زمن الخيار أي لهما كما هو ظاهرء ولا ينتهى به فله استرداده 


سقطت تحدث الجهالة الى الثمن بسبب ما يقابل الشرط الفاسد فيفسد البيع فلهذا لم يصح الشرط في الثلاث ويبطل ما زاد 
عليها اه. قوله: (سواء السابق منها) أي كما إذا عقد وقت غروب الشمس . وقوله: (والمتأخر) أي كما إذا عقد وقت طلوع 
الفجر وفاقاً لشرح العباب وخلافاً للنهاية والمغني عبارة سم قال في شرح العباب: وقضية قولهم وتدخل الليلة للضرورة أنه 
لو عقد وقت طلوع الفجر وشرط ثلاثة أيام انقضى بالغروب إذ لا ضرورة حينئذ إلى إدخال الليلة وهو ما اعتمده الإسنوي 
لأن الأيام الثلاثة المشروطة لم تشمل عليها لكن الذي يتجه خلافه قياساً على ما قالوه في مسح الخف وكلام الرافعي 
كالصريح في ذلك اه. واقتصر الرملي في شرحه على نقل ما قاله الإسنوي ولعله الأوجه لأن شرطه لم يتناول تلك الليلة 
وأما مسح الخف فالشارع نص على الليالي أيضاً اه. ومثئل شرح م ر المغني وقالع ش أقول: وقياس ذلك أي ما قاله 
الإسنوي أنه لو وافق العقد غروب الشمس وشرط الخيار ثلاث ليال لم يدخل اليوم الثالث وكأنه شرط الخيار يومين وثلاث 
ليال اه. قوله: (فمن الشرط) قال في شرح العباب: كذا أطلقوه وقضية اعتبارها منه وإن مضى قبله ثلاثة أيام فأكثر وهو متجه 
خلافاً لابن الرفعة حيث تردد في ذلك إلى آخر ما أطال به ومنه قوله: فإن قلت يلزم زيادة المدة على ثلاثة أيام قلت 
لا محذور في ذلك لأن الزائد على الثلاث هو خيار المجلس لا الشرط الخ سم على حج اه. ع ش قوله: (وآثر ذكر 
العقد) أي على ذكر الشرط مع أنه أحسن لشموله للصورة المذكورة أيضاً قوله: (وردوه الخ) عبارة النهاية والمغني وعورض 
بما مر من أدائه إلى الجهالة اه. قوله: (ويجري) إلى قوله وجزمه بحل الوطء في النهاية إلا قوله وتبعتهم في المبيع قبل 
قبضه قوله: (وإن جهل الثمن والمبيع) أي كما في الأجنبي والموكل والوارث سم على حج اه. ع ش قوله: (وبانقضاء الخ) 
عطف على قوله باختيار الخ قوله: (ومن تصديق الخ) عطف على قوله من اللزوم قوله: (ولا يجب تسليم الخ) قال في شرح 
العباب كشرح الروض لاحتمال الفسخ اه. وقد يقتضي هذا التعليل عدم تقييد الخيار بكونه لهما فليحرر اه. سم قوله: (أي 
لهما) ينبغي أو للبائع وحده م رسم على حج اه. ع ش قوله: (ولا ينتهي به) أي الخيار بالتسليم اه. ع ش قوله: 
(ما لم يلزم) أي بالاختيار أو الانقضاء. قوله: (ولا يحبس الخ) عبارة النهاية وليس لأحدهما حبس ما في يده بعد طلب 


فسخ البيع فيه دون الآخر وهذا مفهوم أيضاً من قوله: وإذا شرط فيهما لم يكن له رد أحدهما فهذا مما يجوز فيه تفريق 
الصفقة على البائع لأنه لما رضي بتخصيص بعض قوله لمبيع بشرط الخيار كان ذلك رضا منه بالتفريق. قوله: (وتدخل ليالي 
الأيام الخ) قال في شرح العباب: وقضية قولهم وتدخل الليلة للضرورة أنه لو عقد وقت طلوع الفجر وشرط ثلاثة أيام 
انقضى بالغروب إذ لا ضرورة حيتئذ إلى إدخال الليلة وهو ما اعتمده الأسنوي لأن الأيام الثلاثة المشروطة لم تشتمل عليها 
لكن الذي يتجه خلافه قياساً على ما قالوه في مسح الخف وكلام الرافعي كالصريح في ذلك فإنه قال إلى آخر ما أطال به 
عن الرافعي وغيره فراجعه واقتصر م ر في شرحه على نقل ما قاله الإسنوي ولعله الأوجه لأن شرطه لم يتناول تلك الليلة 
وأما مسح الخف فالشارع نص على الليالي أيضاً قوله: (فمن الشرط) قال في شرح العباب : كذا أطلقوه وقضيته اعتبارها منه 
وإن مضى قبله ثلاثة أيام فأكثر وهو متجه خلافاً لابن الرفعة حيث تردد في في ذلك إلى آخر ما أطال به ومنه قوله: فإن 
قلت: يلزم زيادة المدة على ثلاثة أيام قلت لا محذور في ذلك لأن الزائد على الثلاث هو: خيار المجلس لا الشرط الخ 
قوله: (وإن جهل الثمن والمبيع) أي كما في الأجنبي والموكل والوارث قوله: (ولا يجب تسليم الخ) قال في شرح العباب 
كشرح الروض: لاحتمال الفسخ اه وقد يقتضي هذا التعليل عدم تقييد الخيار بكونه لهما فليحرر قوله: (أي لهما) ينبغي 
أو للبائع وحده م ر. قوله: (وإن كان لهما الخ) قال في شرح الروض: ولو اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط لأحدهما 
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الرد بالطلب» كذا في المجموع هنا ومثله جميع الفسوخ كما اعتمده جمع لكن الذي في الروضة» واعتمده السبكي 
وغيره وتبعتهم في المبيع قبل قبضه ان له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه ما دام محبوساً (والأظهر) في خياري 
المجلس والشرط (أنه إن كان الخيار للبائع) أو الأجنبي عنه (فملك المبيع) بتوابعه الآنية وحذفها لفهمها منه إذ يلزم من 
ملك الأصل ملك الفرع غالباً (له) وملك الثمن بتوابعه للمشتري (وإن كان) الخيار (للمشتري) أو لأجنبي عنه (فله) 
ملك المبيع وللبائع ملك الثمن لقصر التصرف على من له الخيار والتصرف دليل الملك وكونه لأحدهما في خيار 
المجلبس بأن يختار الآخر لزوم العقد (وإن كان) الخيار (لهما) أو لأجنبى عنهما (ف) الملك في المبيع والمشمن 
(موقوف فإن تم البيع بان) أنه أي ملك المبيع للمشتري وملك الثمن للبائع (من حين العقد والا) يتم بان فسخ (فللبائع) 
ملك المبيع وللمشتري ملك الثمن من حين العقد وكأن كلا لم يخرج عن ملك مالكه؛ لأن أحد الجانبين ليس أولى من 
الآخر فوقف الأمر إلى اللزوم أو الفسخ» وينبني على ذلك الإكساب والفوائد كاللبن والثمر والمهر ونفوذ العتق 
والاستيلاد وحل الوطء ووجوب النفقة فكل من حكمنا بملكه لعين ثمن أو مثمن كان له وعليهء ونفذ منه وحل له 


صاحبه بأن يقول لا أرد حتى ترد بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه ثم يرد ما كان في يده كما في المجموع 
هنا اه. قوله: (كذا في المجموع) معتمد اه. ع ش قوله: (لكن الذي في الروضة الخ) مشى الشارح م ر أيضاً على هذا 
الاستدراك في باب المبيع قبل قبضه بعد قول المصنف وكذا عارية ومأخوذ بسوم اه. ع ش قول المتن (والأظهر إن كان 
الخيار الخ) والثاني الملك للمشتري مطلقاً لتمام البيع له بالإيجاب والقبول والثالث للبائع مطلقاً نهاية ومغني. قوله: 
(أو لأجنبي عنه) أي عن البائع بأن كان نائباً عنه قوله: (غالباً) ومن غير الغالب ما لو أوصى بغلة بستان مثلاً ثم مات الموصي 
وقبل الموصى له الوصية اه. ع ش قوله: (أو لأجنبي عنه) أي المشتري بأن كان نائباً عنه اه. ع ش قوله: (وكونه) أي 
الخيار مبتدأ خبره قوله بأن يختار الخ قوله: (لأحدهما) أي البائع والمشتري قول المتن (وإن كان لهما الخ) ولو اجتمع خيار 
المجلس لهما وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفاً أو الثاني فيكون لذلك الأحد الظاهر كما أفاده 
الشيخ الأول لأن خيار المجلس كما قال الشيخان أسرع وأولى ثبوتاً من خيار الشرط لأنه أقصر غالباً وقول الزركشي الظاهر 
الثاني لثبوت خيار الشرط بالإجماع بعيد اه. نهاية زاد المغني ومثل ذلك ما لو كان خيار المجلس لواحد بأن ألزم البيع 
الآخر وخيار الشرط للآخر اه. قوله: (أو لأجنبي عنهما) بقي ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقاً وقضية عبارة شرح الروض أنه كما 
لو كان له عنهما وهي وظاهر أنهما لو شرطاه لأجنبي مطلقاً أو عنهما كان الملك موقوفاً أو عن أحدهما كان لذلك الأحد 
انتهت اه. سم قوله: (وملك البائع للشمن) عبارة النهاية وملك الثمن للبائع اه. وهي الظاهرة قوله: (وكان كلا) إلى قوله: 
وينبغي كان حقه أن يذكر عقب قول المصنف موقوف كما في المغني قوله: (وينبني على ذلك) أي الحكم بالملك لأحدهما 
فيما إذا كان الخيار له أو الحكم له بالوقف إذا كان لهما اه. رشيدي قوله: (كاللبن) أي والحمل على ما اقتضاه إطلاق 
الفوائد اه. ع ش عبارة المغني والحمل الموجود عند البيع مبيع كالأم فيقابله قسط من الثمن لا كالزوائد الحاصلة في زمن 
الخيار بخلاف ما إذا حدث فى زمن الخيار فإنه من الزوائد اه.. قوله: (ونفوذ العتق) عطف على الإكساب وكذا قوله وحل 
الوطء وقوله ووجوب النفقة. . 


فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفاً أو الثاني فيكون لذلك الأحد الظاهر كما اقتضاه كلامهم الأول لأن خيار المجلس 
كما قال الشيخان أسرع وأولى ثباتاً من خيار الشرط لأنه أقضر غالباً وقول الزركشي : الظاهر الثاني لثبوت -خيار الشرط 
بالإجماع بعيد كما لا يخفى قوله: (أو لأجنبي عنهما) بقي ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقاً وقضية عبارة شرح الروض أنه كما لو 
كان له عنهما وهي وظاهر أنهما لو شرطاه لأجنبي مطلقاً أو عنهما كان الملك موقوفاً أو عن أحدهما كان لذلك الأحد اه 
وقضية هذه العبارة أن إطلاق الشرط من البادىء مع قبول الآخر يجعل الخيار لهما وهذا يخالف قضية ما تقدم في مسألة 
الوكيل اللهم إلا أن يصور الإطلاق هنا بما إذا نطق كل منهما بالاشتراط للأجنبي بأن قال البائع: بعتك بشرط الخيار 
للأجنبي فقال المشتري: قبلت بشرط الخيار له وفي مسألة الوكيل المذكورة بما إذا نطق به الوكيل البادىء فقط ويفرق بين 
الأمرين ثم بحثت مع م ر فأخذ بما هنا واعتذر عن مشألة الوكيل بأن ذلك للاحتياط للموكل ثم توقف. 
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ما ذكر وإن فسخ العقد بعد» إذ الأصح أن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله ومن لم يخير لا ينفذ منه شيء 
مما ذكر فيما خير فيه الآخر وإن آل الملك إليه وعليه مهر وطء لمن خير ما لم يأذن له لأحد للشبهة فيمن له الملك» 
ومن ثم كان الولد حراً نسيباً والمراد بحل الوطء للمشتري مع عدم حسبان الاستبراء في زمن الخيار حله من حيث 
الملك وانقطاع سلطنة البائع وإن حرم من حيث عدم الاستبراء فهو كحرمته من حيث نحو حيض وإحرام» وهذا أولى 
من قصر الزركشي لذلك على ما إذا اشترى زوجته. 

قال: فإنه لا يلزمه استبراء حيث كان الخيار له» فإن كان لهما لم يجز له وطؤها في زمنه لأنه لا يدري أيطؤ 
بالملك أو الزوجية وجزمه بحل الوطء في الأولى يخالفه جزم غيره بحرمة الوطء فيهاء وإن لم يجب استبراء لضعف 
الملك» ومر ما يعلم منه بطلان هذين الجزمين وفي حالة الوقف يتبع جميع ما ذكر استقرار الملك بعد» نعم يطالبان 
بالإنفاق ثم يرجع من بان عدم ملكه 

قال بعضهم: إن أنفق بإذن الحاكم وفيه نظر» بل تراضيهما على ذلك كاف وكذا إنفاقه بنية الرجوع والإشهاد 


قوله: (ما ذكر) أي من الإكساب وما عطف عليه تنازع فيه الأفعال الثلاثة كان ونفذ وحل قوله: (وإن فسخ الخ) غاية 
اه. ع ش . قوله: (ومن لم يخير الخ) عطف على قوله: فكل من حكمنا الخقوله: (لا ينفذ الخ) الأوفق لما قبله لم يكن له 
ولا عليه ولم ينفذ منه ولا يحل له ما ذكر قوله:(ما لم يأذن الخ) متعلق بقوله: وعليه مهر وطء اه. ع ش قوله: 
(ما لم يأذن الخ) أفهم أنه لا مهر إذا أذن ولعل وجه عدم المهر عند الإذن الاختلاف فيمن له الملك وإلا فالإذن في غير 
هذه المسألة لا يسقط المهر اه. سم عبارة الرشيدي وع ش أي فإن أذن له فلا مهر وبكون الوطء مع الإذن إجازة اه. أي 
ممن خير قوله: (فيما خير فيه الخ) أي من المبيع أو الثمن قوله: (وعليه) أي على من لم يخير قوله: (لأحد) عطف على 
قوله: مهر وطء قوله: (ومن ثم) أي لأجل الشبهة. قوله: (والمراد الخ) عبارة المغني فإن قيل حل وطء المشتري متوقف على 
الاستبراء وهو غير معتد به في زمن الخيار على الأصح أجيب بأن المراد الخ اه. قوله: (في زمن الخيار) أي للمشتري 
وحده قوله: (وإن حرم من حيث الخ) ولا حد عليه لذلك لأنه ليس زنا اه. ع ش. 


قوله: (وهذا) أي الجواب المذكور قوله: (أولى) أ ى أولوية عموم. . قوله: (لذلك) أي لحل الوطء للمشتري قوله: (من 
قصر الزركشي الخ) ما تضمنه كلام الزركشي من حل وطء الزوجة إذا كان الخيار له أي للزوج وحرمته إذا كان الخيار لهما 
هو الأوجه فما قاله الشيخان من الحرمة محمله الثانية لا الأولى خلافاً لشيخ الإسلام اه. سم قوله: (كان الخيار له) أي 
الزوج اه. ع ش قوله: (لأنه لا يدري أيضاً بالملك الخ) أي وإذا اختلفت الجهة وجب التعفف احتياطاً للبضع اه. ٠‏ مغني 
قوله: (وجزمه الخ) أي الزركشي قوله: (في الأولى) وهي ما إذا كان الخيار له اه. ع ش قوله: (يخالفه الخ) عبارة النهاية 
هو الأوجه وجزم جمع بحرمنه فيها وإن لم يجب الخ . قوله: (ومر ما يعلم الخ) في أي محل مر ذلك اه. سم أقول: 
ولعله أراد بذلك قوله للشبهة فيمن له الملك قوله: (وفي حالة الوقف) إلى الفصل في النهاية قوله: (وفي حالة الوقف) عطف 
على قوله فكل من حكمنا الخ قوله: (يطالبان) أي البائع والمشتري قوله: (ثم يرجع من بان الخ) أي على الآخر قوله: (وفيه 
نظرر الخ) معتمد اه. ع ش قوله: (كاف) أي فلا يشتر ترط إذن الحاكم . 


قوله: (ما لم يأذن) أفهم أنه لا مهر إذا أذن وكذا أفهم ذلك قوله في شرح-الروض ومعلوم أن قوله: بلا إذن قيد في 
الأخيرة فقط أي وجوب مهر المثل بوطء المشتري والخيار للبائع ولكل رجه عده اللتهرعنة الإذن افع الالخبلات ليمن لم 
الملك وإلا فالإذن في غير هذه المسألة لا يسقط المهر قوله: (من قصر الزركشي) ما تضمنه كلام الزركشي من -مل وط 
الزوجة إذا كان الخيار له وحرمته إذا كان الخيار لهما هو الأوجه فم قاله الشيخان من الحرمة محمله النانية لا الأولى خلافاً 
لشيخ الإسلام وأصل ذلك أنه لما صرح الشيخان بأنه يحرم على الزوج وطء زوجته في زمن الخيار وعللاه بجهالة المبيح 
فمنهم من حمل الخيار في كلامهما على الثابت للمشتري وحده فشيخ الإسلام في شرح الروض قال بخلاف ما إذا كان 
الخيار للبائع أو لهما فيجوز الوطء ومنهم من حمله على ما إذا كان لهما كابن شهبة وكالزركشي كما نقله الشارح عنه كما 
ترى فإن كان للمشتري أو للبائع جاز و الله أعلم . قوله: (ومر ما يعلم منه الخ) في أي محل مر ذلك . 
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عليها مع امتناع صاحبه وفقد القاضي أخذاً مما يأتي في المساقاة وهرب الجمال ولا يحل لواحد منهما حينئذ وطء 
ونصره قطنا .رإن أذن البا: لع للمشترق بوكرل الاستوي إتمريحل له بإذن: البائع بيعي علي بعك" المفنتات أن مجرد الإذن 
في التصرف إجازة والمنقول خلافه (ويحصل الفسخ والإجازة) للعقد في زمن الخيار (بلفظ يدل عليهما) صريحاً أو 
كناية أما الصريح في الفسخ فهو (كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع) ورددت الثمن (و) أما الصريح (في الإجازة) 
فهو نحو (أجزته وأمضيته) وألزمته» وإذا شرط لهما ارتفع جميعه بفسخ أحدهما لا بإجازته» بل يبقى للآخر لأن إثبات 
الخيار إنما قصدا به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتهاء وقول من خير لا أببع أو لا أشتري إلا بنحو زيادة مع 
عدم موافقة الآخر له فسخ (ووطهء البائع) الواضح لواضح علم أو ظن أنه المبيع ولم يقصد به الزنا ولا كان محرماً عليه 
بلحو تمجس على الأوجه كما لو لاط بالغلام وكذا بخنثى إن اتضح بعد بالأنوثة ا 


قوله: (عليها) أي النفقة وقوله: (وفقد القاضي) أي في مسافة العدوى اه. ع ش قوله: (لواحد منهما) أي البائع 
والمشتري قوله: (حينئذ) أي في حالة الوقف اه. ع ش قوله: (ونحوه) أي من مقدمات الوطء قوله: (أنه يحل له) أي 
للمشتري قوله: (والمنقول خلافه) معتمد وهو أن الإذن إنما يكون إجازة إذا انضم إليه الوطء اه. ع ش قول المتن 
(ويحصل الفسخ الخ) في الروض في باب الحوالة ما نصه ويبطل الخيار بالحوالة بالشمن وكذا عليه لا في حق مشتر 
لم يرض أي بها اه. . سم . قوله: (أما الصزيح الخ) لم يذكر مثالا للكناية في الفسخ ولا في الإجازة ولعل من كنايات الفسخ 
أن يقول الس ع ني سي ل ار ا ا ا ا 
قوله: مسي ا اسلنااد ‏ حض ليا والآخر معاً قوله: (لا بإجازته) أي فلا يلزم جميعه أي العقد بل إنما يلزم 
من جهة المجيز ويبقى الخ اه. ع ش قوله: (وقول من + خير الخ ) أي وقول البائع في زمن الخيار للمشتري لا أبيع حتى 
تزيد في الثمن أو تعجله وقد عقد بمؤجل فامتنع المشتري فسخ وكذا قول المشتري لا أ: شتري حتى تنقص من الثمن 
أو 2 مغني قوله: (لا أبيع الخ) وفي البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا: ولعل من 
كنايتهما نحو لا أبيع أو لا أشتري إلا بكذا أو لا أرجع في بيعي أو شرائي فراجعه اه. قوله: (إلا بنحو زيادة) أي قبل 
ادم أو في مدة خيار الشرط أه. ع8 ش قوله: (مع عدم موافقة قة الآخر) ظاهره الإنفساخ فيما لو كان 
الشرط من أحدهما وسكت الآخر أو رد وعبارة حج هنا موافقة لعبارة الشارح م ر فيحمل قولهما هنا مع عدم موافقة الآخر 
على ما لو خالفه الآخر صريحاً بأن قال: : لا أرضى أو نحو ذلك وأنه لو وافقه صريحاً استقر العقد على ما توافقا عليه وإن 
سكت لغا الشرط واستقر الحال على ما وقع به العقد آرلا اسع اتن ولكن يندم في جنع فى تتيية فى شرح وان :ع عبذا 
بشرط اعتاقه الخ ما هو صريح في أنه إذا سكت الآخر ب يستقر الثمن على ما ذكر في العقد أولاً ويلغو الشرط قول المتن 
روه البالع) تاراق فرع الروضس أي الامة المبيعة في لوا اتوي أهد' سم وع 0 
قوله: للواضح) أي مببع واضح بالأنوثة وقونه. السو تمافس) أي كالحيورىية اهن ا قوله: (كما لو لاط الخ) أي في 
عدم الفسخ قوله: (وكذا الخنثى) أي مثل الواضح في كون الوطء فسخا عبارة المغني والنهاية ويستثنى الوطء له فليس فسخاً 


قوله: (ولا يحل لواحد منهما حينئذٍ وطء ونحوه قطعاً وإن أذن البائ ئع للمشتري الخ) يؤخذ منه حرمة وطء المشتري وإن 
الله الاقم فيا رن كان الشيار للبان ققط بل لعلة.بالأزلى ديواقن ذلك أنه لها قال في الروفس فإ وطنها التقدري بلا ردن 
والخيار للبائع دونه فوطؤه حرام ولا حد ويلزمه المهر مطلقاً أي سواء أتم البيع أم لا عقبه في شرحه بقوله ومعلوم أن قوله 
بلا إذن قيد في الأخير فقط اه وأما ما في شرح العباب عقب قوله: ويحرم على الآخر أي يحرم وطؤها فيما إذا انفرد 
أحدهما بالخيار على الآخر من قوله ما نصه ومحله في وطء المشتري والخيار للبائع فقط ما لم يأذن له البائع فظاهر ذلك 
إن أذن المشتري والخيار له وحده للبائع فيه لا يحله وهو محتمل وعليه يفرق الخ ففيه نظر فليراجع قول: : (المصئف: 
ويحصل الفسخ الخ) في الروض في باب الحوالة ما نصه ويبطل الخيار في الحوالة بالشمن وكذا عليه لا في حق مشتر 
لم يرض أي بها انتهى قول: (المصنف ووطهء البائع) قال في شرح الروض: الأمة المبيعة في قبلها. 
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لا لخنثى أو منه لغ يتضح وخرج به مقدماته (وإعتاقه) ولو معلقاً لكله أو بعضه أو إيلاده حيث تخيرا أو هو وحده 
(فسخ) أما الإعتاق فلقوته ومن ثم نفذ قطعاًء وأما الوطء فلتضمنه اختيار الإمساك وإنما لم يكن رجعة» لأن الملك 
يحصل بالفعل كالسبي فكذا تداركه بخلاف النكاح ومع كون نحو اعتاقه فسخاً هو نافذ منه وإن تخيرا لتضمنه الفسخ 
فينتقل الملك إليه قبله» ولا ينفذ من المشتري إذا تخيراء بل يوقف حيث لم يأذن له البائع لتقدم الفسخ لو وقع من 
البائ ئع. بعد على الإجازة (وكذا بيعه) ولو بشرط الخيار لكن إن كان للمشتري (وإجارته وترويجه ووقفه ورهنه وهبته إن 
"لسر بوتا سدس روعي نرت ال الاسه حت رار عه وحده أيضاً فكل منها.فسخ لإشعارها باختيار 
الإمساك فقدم على أصل بقاء العقد ومع كونها فسخاً هي منه صحيحة تقديراً للفسخ قبلها (والأصح أن هذه التضرفات) 
البيع وما بعده (من المشتري) حيث تخيرا أو هو ولب كار لاحر اوتعارها عكار شاك يعم لا تصح منه إلا 
إن تخي ا ا 000 كح لالب أ اع ل و و لعا 


ولا إجازة فإن اختار الموطوء في الثانية الأنوثة بعد الوطء تعلق الحكم بالوطء السابق ذكره.ة لي امسر رقيات انال جار 
الواطىء في الأولى الذكورة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق اه. وفي بعض النسخ وكذا لخنثى بلام الجر ويوافقه قول 
3 ا او ل ا الور ات 7 قوله: (لا لخنثى أو منه 
الخ) أي ليس وطء البائع الواضح لخنثى لم يتضح بأنوثة ولا الوطء من بائع خنثى لم يتضح بذكورة لواضحة فسخا. قوله: 
١‏ (وخرج به) أي بالوطء قوله: (ولو معلقأ) انظر هل المراد حصول الفسخ بنفس التعليق أو بوجود الصفة اه رشيدي والأقرب 
المتبادر الأول قوله: '(وإيلاده) لعله بنحو إِدَّخال منيه وإلا فما تقدم من الوطء مغن عنه اه. رشيدي قوله: (حيث تخيرا الخ) 
قيد فى أصل مسألة المتن اه. رشيدي أي لا في خصوص مسألة الإيلاد بل راجع إليهما وإلى كل من مسألتي الوطء 
والإعتاق قوله: (نحو اعتاقه) أي البائع وأدرج بالنحو الاستيلاد قوله: (قبله) أي نحو الإعتاق قوله: (ولا ينفذ من المشتري الخ) 
قال في شرح الروض فإن 5 تم البيع بان نفوذه وإلا فلا اه. سم قوله: : (بعد) أي بعد نحو الإعتاق قوله: (إن كان للمشتري ) أي 
الثاني وحده بخلاف ما إذا كان للبائ ئع أو لهما فلا يكون البيع حينئذٍ فسخاً ومثله المشتري في ذلك فإذا باع في زمن الخيار 
الثابت. له أو لهما بشرط. الخيار كان إجازة أن شرطه للمشتري منه وحده بخلاف ما إذا شرطه لنفسه أولهما سم ونهاية قول 
المتن (وتزويجه) أي المعقود عليه عبداً أو أمة قال الرشيدي هل المراد من التزويج ما يشمل تزوج عبده الكبير بإذنه اه . 
أقول المتبادر غدم الشمول. قوله: (بهما) أي الرهن والهبة اه. ع ش قوله: (أو.هو) أي البائع قوله: (البيع وما بعده) عبارة 
المحلي أي والمغني الوطء وما بعده وهي أولى لأن ما ذكره الشارح يخرج الوطء والعتق عن كونهما إجازة وقد يقال إنه 
أشار إلى أن ما قطع فيه بأنه فسخ من البائع قطع فيه بأنه إجازة من المشتري وما جرى فيه الخلاف إذا وقع من البائع جرى 
في مثله الخلاف إذا وقع من المشتري اهد. ع ش قوله: (إلا إن تخير) أي وحد فتصح حينئذٍ وما ذكره الشارح المحقق مما 


قوله: (لا ينفذ من المشتري الخ) قال في شرح الروض فإن تم البيع بان نفوذه وإلا فلا قوله: (ولو بشرط الخيار الخ) 
قضية المبالغة أن الحكم كذلك إذا لم يوجد شرط مطلقاً. قوله: (إن كان للمشتري) أي وحده بخلاف ما إذا كان للبائع أو 
لهما فلا يكون البيع حينئذ فسخاً ومثله المشتري في ذلك فإذا باع في زمن الخيار الثابت.له أو لهما بشرط الخيار كان إجازة 
إن شرطه للمشتري منه وحده بخلاف ما إذا شرطه لنفسه أو لهما قال في شرح الروض: فالمراد بقولهم التصرف من البائع 
فسخ ومن المشتري إجازة التصرف الذي لم يتشرط فيه ذلك أي الخيار لنفسه أو لهما انتهى وعلل قبل ذلك عدم كون البيع 
فسخاً أو إجازة إذا باع أحدهما بشرط الخيار لنفسه أو لهما بقوله بناءً على أنه لا يزول ملك البائع بمجرد البيع وهو الأصح 
انتهى وقد يفهم هذا التعليل أن بيع أحدهما من غير شرط الخيار مطلقاً لا يكون فسخاً ولا إجازة لأن خيار المجلس يمنع. 
زوال ملك البائ ئع لكن ظاهر كلامهم خلافه ويؤيده أنه إذا شرط الخيار للمشتري وحده كان فسخاً أو إجازة مع ثبوت خيار 
المجلس ومع ما تقدم فيما إذا اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط لأحدهما إذ المغلب خيار المجلس على ما تقدم فليتأمل 
ما يتتحصل على هذا من أن شرطه لنفسه أو لهما لا يكون فسخاً ولا إجازة وانتفاء الشرط مطلقاً يكون فسخاً أو إجازة. 

- قوله: (إلا إن تخير) أي وحده وإلا أشكل بما مر في البائع إذ لا فارق على ذلك التقدير قوله: (إلا إن تخير الخ) أي فيصح 


أو أذن له البائع أو كانت معهء وفارق ما مر في البائع بتزلزل ملكه وبأن صحتها والخيار لهما من غير إذن البائع مسقطة 
لفسخه وهو ممتنع (و) الأصح (أن العرض على البيع) وإنكاره (والتوكيل فيه ليس فسخاً من البائع ولا إجازة من 
المشتري) لأنه قد يستبين أرابح هو أم خاسر وإنما حصل الرجوع عن الوصية بذلك لضعفهاء إذ لم يوجد إلا أحد شقي 
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عقدها. 


يوهم خلاف ذلك محمول على ما إذا كان الخيار لهما ولم يأذن البائع وكان التصرف معه سم ومغني . 

قوله: (إلا إن تخير أو أذن له البائع أو كانت معه) أي والحال أن ذلك بعد القبض بدليل ما يأتي في باب المبيع قبل 
القبض ولو بإذن البائع وأن نحو بيعه للبائع كغيره وهو شامل لما إذا كان هناك خيار أو لا اه. سم . 

قوله: (أو أذن له البائع) قضية سياقه أن هذا إذا كان الخيار لهما ولكن أطلق في الروض قوله وأذنه للمشتري في العتق 
والتصرف والوطء مع تصرف المشتري ووطئه إجازة وصحيح نافذ انتهى وهو شامل لما إذا كان الخيار للبائع وحده وعليه 
فلم يذكروا نظيره في جانب البائع بأن يأذن المشتري إذا كان الخيار له وحده للبائع فيما ذكر فيكون فسخاً وصحيحاً نافذاً 
اه. سم أقول شرح المنهج كالصريح وكلام المغني صريح في تلك القضية. 

قوله: (أو كانت معه) أي أو كانت التصرفات واقعة مع البائع رشيدي و ع ش قوله: (ما مر) هو قوله هي منه صحيحة 
الخ اه. كردي عبارة ع ش قوله وفارق أي تصرف المشتري ما مر في البائع أي حيث نفذ والخيار لهما وإن لم يأذن 
المشتري اه. 

قوله: (بتزلزل ملكه) أي المشتري قوله: (لفسخه) أي البائع اه. ع ش قوله: + (وهو ممتنع) أي إسقاط الفسخ اه. 
كردي قول المتن (والتوكيل فيه) أي والهبة والرهن إذا لم يتصل بهما قبض اه. مغني قوله: (إذ لم يوجد) أي في حياة 


العورصي» 1 
حينئذ وما ذكره الشارح المحقق مما يوهم خلاف ذلك محمول على ما إذا كان الخيار لهما ولم يأذن البائع ولا كان 
التصرف معه. 


قوله: (إلا إن تخير أو أذن له البائع أو كانت معه) أي والحال أن ذلك بعد القبض بدليل ما يأتي في باب المبيع قبل 
القبض ولو بإذن البائع وإن نحو بيعه للبائع كغيره وهو شامل لما إذا كان هناك خيار أو لا ولو لم يشمل فهم منه البطلان 
إذا كان هناك خياز بالأولى لأنه إذا بطل تصرف المشتري قبل القبض إذا لم يكن خيار فإذا كان خيار فليبطل بالأولى 
فليتأمل . 

قوله: (أو أذن له البائع) قضية سياقه أن هذا إذا كان الخيار لهما ولكن أطلق في الروض قوله: وأذنه للمشتري في 
العتق والتصرف والوطء مع تصرف المشتري ووطئه إجازة وصحيح نافذ انتهى وهو شامل لما إذا كان الخيار للبائع وحده 
وعليه فلم لم يذكروا نظيره في جانب البائع بأن يأذن المشتري إذا كان الخيار له وحده للبائع فيما ذكر فيكون فسخاً 
وصحيحاً نافذا . 


فصل في خيار النقيصة | الف 
فصل فى خيار النقيصة 

وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو تغرير فعلي أو قضاء عرفي» ومرما يتعلق 
بالأول ويأتي ما يتعلق بالثاني وبدأ بالثالث لطول الكلام عليه فقال (للمشتري الخيار) في رد المبيع (بظهور عيب قديم) 
فيه وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن وآثروا الأوّل» لأن الغالب في الثمن الإنضباط فيقل ظهور العيب فيهء 
وهو أعني القديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبضء» وقد بقي إلى الفسخ إجماعاً في المقارن» ولأن المبيع في الثاني 
من ضمان البائع فكذا جزؤه وصفته وإن قدر من خير على إزالة العيب» نعم لو اشترى محرما بنسك بغير إذن سيده لم 
يتخير لقدرته على تحليله كالبائع» أي لأنه لا مشقة فيه ولا نظر هنا لكونه يهاب الإقدام على إبطال العبادة» لآن الرد 


لكونه قد يستلزم فوات مال على الغير لا بد له من سبب قويء» وهذا ليس منه بخلافه في نحو التمتع بالحليلة الآتي في 
النفقات فتأمله» ولو كان حدوث العيب بفعله قبل القبض أو كانت الغبطة 0 


فصل في خيار النقيصة 


قوله: (ومر ما يتعلق بالأول) هو قوله التزام شرطي أي في قوله: ولو شرط وصفاً يقصد الخ اه. ع ش عبارة السيد 
عمر في النهي عن بيع وشرط.اه. قوله: (ويأتي الخ) أي في فصل التصرية حرام اه . ع ش قوله: :(ويدأ بالثالك) هو قوله: 
أو قضاء عرفي أي قدمه على الثاني قوله: (لطول الكلام عليه) أي فيحتاج إلى توفر الهمة وعدم فتورها بالإشتغال بغيرها أولاً 
اه. سم قوله: (فيه وكذا) إلى قوله: ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله: ولا نظر إلى ولو كان قوله: (فيه) أي المبيع المعين 
وغيره لكن يشترط في المعين الفور بخلاف غيره كما يأتي له بعد قول المصنف الآتي والرد على الفور اه. ع ش . قوله: 
(وآثروا الأول) أي اقتصروا على ثبوت الخيار للمشتري اه. مغني . قوله: (في الثمن) أي المعين وغيره على ما مر بأن كان 
ا لوت ا ا ا ١‏ يشترط لرده الفورية بخلاف 
ا ا أما لو وقع القبض في المجلس ثم اطلع على عيب فيه ورده 
فهل ينفسخ فيه أيضا أو لا لكونه وقع على ما في الذمة فيه نظر ومقتضى قولهم الواقع في المجلس كالواقع في العقد الأول 
اه. ع ش قوله: (أو حدث قبل القبض) أي بغير فعل المشتري على ما يأتي اه. ع ش قوله: (اجماعاً) علة لقول المتن 
للمشتري الخ وقوله: (في الثاني) هو قوله: أو حدث فيه قبل القبض اه .ع ش قوله: : (وإن قدر الخ) راجع للمتن وما زاده 
الشارح عقبه قوله: (من خير) أي من البائع والمشتري اه. كردي قوله: (وإن قدر من خير الخ) أي بمشقة أخذاً من قوله الآتي 
لأنه لا مشقة فيه الخ فلو كان يقدر على إزالته من غير مشقة كإزالة اعوجاج السيف مثلاً بضربة فلا خيار له وهذا ظاهر إن 
كان يعرف ذلك بنفسه فلو كان لا يحسنه فهل يكلف سؤال غيره أم لا للمنة فيه نظر والأقرب الثاني اه. ع ش . قوله: (بغير 
إذن سيده) متعلق بمحرماً أي فلو مات السيد مثلاً ولم يعلم الحال فالأقرب الحمل على أنه أحرم بإذنه إذ الأصل عدم مبيح 
التحليل وهذا حيث لا وارث فإن كان له وارث وصدق العبد في إحرامه بإذن مورثه فالأقرب ثبوت الخيار للمشتري لأن 
الوارث قائم مقام مورثه وقوله: (لقدرته على تحليله) أي بأن يأمره بفعل ما يحرم على المحرم اه. ع ش قوله: (لا مشقة 
فيه) أي التحليل قوله: (وهذا ليس منه) أي والمهابة ليست من السبب القوي قوله: (بخلافه في نحو التمتع الخ) يعني بخلاف 
مهابة إبطال صوم المرأة فإنها ينظر إليها في حرمة صومها نفلاً والزوج حاضر فإن الصوم لا يؤدي إلى تفويت مال على الغير 
قوله: (ولو كان حدوث العيب بفعله الخ) أي المشتري وهذا تقييد لكلام المتن عبارة المغني ويستثنى من طرده مسائل منها 
ما إذا حدث العيب قبل القبض بفعل المشتري كما سيأتي الخ اه. قوله: (أو كانت الغبطة) أي أو لم يحدث كذلك كأن 
حدث بآفة سماوية أو بفعل البائع قبل القبض ولكن كانت الخ حاصله أنه إن لم يكن فيٍ شرائه غبطة واشترى الولي بعين 


فصل في خيار النقيصة 


قوله: (وبدأ بالثالث) أي قدمه على الثاني وقوله لطول الكلام أ يي فيحتاج الى توفر الهمة وعدم فتورها بالاشتغال بغيره 
أولاً قوله: (الانضباط) تأمله . 


حرف الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في الإمساك والمشتري مفلس أو ولي أو عامل قراض أو وكيل ورضيه موكله فلا خيار» ويفرق بين هذا وما يأتي أن 
المستأجر لو عيب الدار تخير بأن فعله لم يرد على المعقود عليه وهو المنافع» لأنها مستقبلة غير موجودة حالاً بخلاف 
فعله هنا وأنها لوجبت ذكر زوجها تخيرت يأن ملحظ التخيير ثم اليأس . وقد وجدء ثم رأيت ما يأتي في ي المبيع قبل 
قبضه وهو قريب مما ذكرته وما مر أن الوكيل في خياري المجلس والشرط لا يتقيد برضا الموكل فيما لو منعه من 
الإجازة أو الفسخ بأن الملحظ هنا فوات المالية وعدمه» وهو إنما يرجع للموكل وثم مباشره ما تسبب عن العقد 
ون ألما عط مد وا كز تررك لجو زا فر لله زربا اي لضان دا لوبقو ررد شتراه به كالكتاية ولو بنئحو 
نسيان فيتخير المشتري نج از ع احا ل جاه لمجو وبورو جوت رود فاه أ وميه سد لمج مقطا أرق و مووي ا ا حم 


المال لم يصح وفي الذمة وقع الشراء للولي وإن كانت الغبطة فيه للمولى عليه وكان معيباً سواء كان العيب حادثاً بعد العقد 
أو مقارناً له وقع للمولى عليه ولا خيار مؤلف م راه. .ع ش . قوله: (في الإمساك) أي للمعيب اه. .ع ش قوله: (أو ولي) 
فيه تصريح بصحة الشراء للمولى مطلقاً لكن في شرح الروض فرع ذكر في الكفاية لو ا شترى الولي لطفله شيئاً فوجده معيباً 

فإن اث را يعن ماله تناطل أو الي لماص لوي ولو ترام صليها تدب قبل القبضن فإ كان التو تي الونقاء أي نوالا 
رد فإن لم يرد بطل إن اث شترى بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التدمة وأطلق الإمام والغزالي أنه ب يمتنع الرد إن كانت 
قيمته أكثر من الثمن ولا يطالب بالأرش لأن الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ولم 5 
أنتهى وعلى ما في التتمة اقتصر السبكي انتهى وعلى كلام الإمام والغزالي هل يصح شراؤه مع العلم بالعيب إذا كانت قيمته 
أكثر اه. سم على حج قلت ١‏ لبايك حم الصيحة لاله ياج عليه ره الععيب م العلم يني لكر ما دتري عن المؤلف 
أي م ر في قوله قبيل هلاء صريح في الصحة وعدم الخيار إن كانت الغبطة فيه للمولى عليه وينبغي حمله على ما لو اشتراه 
للتجارة وحمل البطلان على ما لو ا؟ شتراه للقنية اها. ع ش وقوله : قلت: القياس الخ وقوله: وينبغي الخ في كل منهما وقفة 
ظاهرة . قوله: (ورضيه موكله) قضيته أنه لا يشترط في امتناع رد العامل رضا المالك وهو ظاهر إن لم يصرح بطلب رده من 
العامل وإلا فلا وجه لامتناع الرد وأن ل ا ل ل 
غير مراد ثم رأيت سم على حج صرح به اهدع ش وفي الْمغني والبصري ما يوافقه وعبارة سم قوله أو وكيل ورضيه موكله 
قد يقال إذا رضيه الموكل لم يتقيد نفي خيارٍ الوكيل بكون الغبطة في الإمساك كما هو فرض المسألة لما يأتي في باب 
الوكالة أنه حيث رضي الموكل بالعيبٌ فلا رد للوكيل فليتأمل اه. سم قوله: (فلا خيار) أي لحق الغرماء في المفلس وحق 
المولى عليه في الولي الخ اه. ع ش قوله: (بين هذا) أي حدوث العيب بفعل المشتري وقوله: (وما يأني) أي في الإجارة 
والتكاح . وقوله: (أن المستأجر الخ) هو ما في الإجارة قوله: (وأنها الخ) عطف عليه وهو ما في النكاح اه. كردي قوله: 
(بأن فعله الخ) هذا يصلح لصورة الجب المذكورة اه. سم قوله: (وما مر الخ) عطف على قوله وما يأتي اه. كردي قوله: 
(وكالعيب) إلى قوله وقطع الشفرين في المغني وإلى قوله ولا يرد في النهاية إلا قوله ولو مرة إلى وإن تاب قوله: (وكالعيب 
فوات وصف) مبتدأ وخبر قوله: (قبل قبضه) متعلق بالفوات وقوله: (به) أي بالوصف قوله: (فيخير المشتري) أي وإن حدث 


قوله: (أو ولي) فيه تصربح بصحة الشراء للمولى مطلقاً لكن في شرح الروضن قبيل باب المبيع قبل قبضه ما 0 
ذكر في الكفاية لو اشترى الولي لطفله شيئاً فوجده معيباً فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ولو اشتر 
ل ا ل ل ل يرد.بطل إن اشترى بعين ماله 0 
كذا في التتمة وأطلق الإمام والغزالي أنه ب يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ولا يطالب بالأرش لأن الرد ممكن وإنما 
امتنع للمصلحة ولم اب ا لو 0 في التتمة اقتصر السبكي انتهى وعلى كلام الإمام 
والغزالي هل يصح شراؤه مع العلم بالعيب إذا كانت قيمته أكثر . قوله: (أو وكيل ورضيه موكله) قد يقال إذا رضيه الموكل 
لم يتقيد نفي خيار الوكيل بكون الغبطة في الإمساك كما هو فرض المسألة لما يأتي في باب الوكالة أنه حيث رضي الموكل 
بالمعيب فلا رد للوكيل فليتأمل وتقدم أول الفصل السابق عن الروض إن الوؤكيل لا يفعل إلا ما فيه حظ للموكل فهو مع 
كونه في خياري المجلس والشرط لا يتقيد برضا الموكل لا بد من مراعاة حظ الموكل قوله: (بأن فعله الخ) هذا يصلح 
لصورة الجب المذكورة. قوله: (اليأس وقد وجد) قد يقال: لم كان كذلك. 


فصل في -خيار النقيصة : 2 


وإن لم يكن فواته من أصله عيباً (كخصاء) بالمدّ أوجب (رقيق) أو حيوان آخرء لأن الفحل يصلح لما لا يصلح له 
الخصي ولا نظر لزيادة القيمة به باعتبار آخرء لأن فيه فوات جزء من البدن مقصود. 

ا الأذرعي أنه ليس بعيب في الضأن المقصود لحمه والبراذين والبغال لغلبة ذلك فيهاء وأيده غيره بأنه قضية 
الضابط الآني أي فهو كالثيوبة في الإماء وقطع الشفرين عيب كما شمله كلامهم وغلبته في بعض الأنواع لا توجب غلبته 
في جنس الرقيق» (وزناه) ذكراً كان أو أنثى ولواطه وتمكينه من نفسه وسحاقها ولو مرة من صغير له نوع تمييز وإن تاب 
وحسن حاله» لأنه قد يألفه ولأن تهمته لا تزول ولهذا لا يعود إحصان الزاني بتوبته» ويظهر أن وطء البهيمة كذلك. 


فيه صفة تجبر ما نقص من قيمته بفوات الأولى لأن الفضيلة لا تجبر النقيصة اه. ع ش. قوله: (وإن لم يكن فواته) الأولى 
عدمه قول المتن (كخصاء رقيق) بالإضافة وهو سل الأنثيين سواء أقطع الوعاء والذكر معهما أم لا اه. مغني وفي ع ش 
بعد ذكر مثله عن الزيادي ما نصه وهو بيان للمراد من الخصي هنا وإلا فمن قطع ذكره وأنثياه يقال له ممسوح لا خصي 
اه . قوله: (وجب رقيق) ومثل الجب ما لو خلق فاقدهما فله الخيار اه. ع ش قوله: (لأن الفحل الخ) تعليل لأصل المتن 
اه. رشيدي . 

قوله: (وبحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (أنه ليس بعيب الخ) وقد يقال إن الثيران الغالب فيها الخصي 
فلا يثبت فيها خيار اه . مغني قوله: (والبراذين) جمع برذون وهو الفرس الذي أحد أبويه عربي والآخر عجمي اه. كردي . 
قوله: (والبغال ) هذا قد يشعر بجواز خصاء البغال وليس مراداً فإنه يشترط لجواز الخصاء كونه في صغير مأكول اللحم 
لا يحصل-منه هلاك له عادة ككون الزمان غير معتدل وقضية تقييد الجواز بكونه في صغير مأكول أن ما كبر من فحول 
البهائم يحرم خصاؤه وإن تعذر الانتفاع'بْه أو عسر ما دام فحلاً وينبغي خلافه حيث أمن هلاكه بأن غلبت السلامة فيه كما 
يجوز قطع الغدة من العبد مثلاً إزالة للشين حيث لم يكن في القطع خطر اه. ع ش وفي القياس المذكور تأمل قوله: : (لغلبة 
ذلك فيها) قد يقال هذا لا يوجب غلبته في جنس الحيوان على قياس ما ذكره في قطع الشفرين فليتأمل لكن قضية ما يأتي 
عن شيخنا الشهاب الرملي من استثناء خصاء البهائم في هذه الأزمان اعتبار الغلبة في جنس الحيوان اه. سم . قوله: (الآني) 
أي في المتن قوله: «(وقطع الشفرين عيب) ندا وخبر لولمه (وقطع الشفرين) بغي الخين اع ع كن قولها (في جنس الرقيق) 
لكن قضية ما مر ف في البراذين أنه ليس عيباً في خصوص ذلك النوع وقد يفرق بين : تخ و الراذين والإفاء بآث الغضاء في 
البراذين لمصلحة تتعلق بها كتذليلها وتذليل الثيران لاستعمالها في نحو الحرث ولا كذلك في قطع الشفرين من الأمة فجعل 
ذلك فيها عيباً مطلقاً وإن اعتيد اه. ع ش قول المتن (وزناه) أي إذا وجد عند البائع فقط أو عندهما أما لو وجد عند 
المشتري ولم يثبت وجوده عند البائع فهو عيب حدث عند المشتري فلا رذ به. 

تنبيه: يثبت زنى الرقيق بإقرار البائع أو ببينة ويكفي فيها رجلان لأنه ليس في معرض التعبير حتى تشترط له أربعة 
رجال ولا يكفي إقرار العبد بالزنى لأن فيه ضرراً بغيره فلا يقبل منه . 

فرع: لو زنى أو سرق العبد قبل رقه فالظاهر أنه عيب سم على منهج أقول ولا يبعد أن مثلهما غيرهما كالجناية وشرب 
المسكر والقذف لأن صدورها منه يدل على الفه لها طبعاً اه. ع ش. قوله: (ولو مرة من صغير الخ) راجع لقوله: وزناه الخ 
ع ش وكردي قوله: (والأظهر أن وطء البهيمة كذلك) أي يثبت به الخيار ولو مرة وتاب منه اه. ع ش قوله: (لأنه لم يتحقق 
الخ) ومن ذلك أيضاً ما اعتيد في مريد بيع الدواب من ترك حلبها لإيهام كثرة اللبن فظن المشتري ذلك لا يسقط الخيار لأنه 


قول المصنف: (كخصاء رقيق) سيأتي عن شيخنا الرملي استثناء خصاء البهائم في هذه الأزمان قوله: (لغلبة ذلك فيها ) 
قد يقال هذا لا يوجب غلبته في جنس الحيوان على قياس ما سيذكره في قطع الشفرين فليتأمل لكن قضية ما يأتي عن 
شيخنا الشهاب الرملي من استثناء خصاء البهائم في هذه الأزمان اعتبار الغلبة في جنس الحيوان قوله: (ولو مرة) ثم قوله: 
وسرقته كالزنا عبارة الروض ومرة من الزنا والسرقة والإباق ولو تاب انتهى ونازعه في شرحه في عدا السرقة والإباق مع 
التوبة من العيوب ثم قال : ولا د يمنع المشتري من الرد بكل من الثلاثئة وجوده عنده ثانياً لأن الثاني من آثار الأول وقال 
المتولي إن زادت قيمة المبيع نقصا بذلك فلا رد وإلا فله الرد انتهى . 

فرع: مثل ما مر في الزنا الخ الردة والقتل عمداً والجناية عمداً فهي عيوب وإن تاب م ر. 


وأفتى البغوي فيمن اشترى أمة يظنها هو والبائع زانية فبانت زانية بأنه يتخير» لأنه لم يتحقق زناها قبل العقد 
وأقره غير واحد ومنه يؤخذ ان الشراء مع ظن العيب لا يسقط الرد» ولا يرد عليه قولهم مظنون نشأ الظن فيه من قضاء 
عرفي» لأن الظاهر أن المراد ظن أهل العرف لا خصوص العاقد (وسرقته) ولو لاختصاص كما شمله إطلاقهم» ويظهر 
في أخذه نهباً أنه عيب أيضاً كالزنا في أحواله المذكورة؛ وعلته إلا في دار الحرب لأن المأخوذ غنيمة (وإباقه) 
وهو التغيب عن سيده ولو لمحل قريب في البلد كما شمله إطلاقهم.أيضاً كالزنا في أحواله المذكورة» وعلته أيضاً كما 
صرح به غير واحد إلا إذا جاء الينا مسلماً من بلاد الهدنة» لأن هذا إباق مطلوب ويلحق به ما لو أبق إلى الحاكم لضرر 
لا يحتمل عادة ألحقه به نحو سيده وقامت به قرينة» ووقع في كلام شارح ما قد يخالف ما ذكرته فلا تغتر به وما لو 
حمله عليه تسويل نحو فاسق يحمل مثله على مثله عادة» ومحل الرد به إذا عاد وإلا فلا رد ولا أرش اتفاقاً (وبوله 
بالفراش) إن اعتاده أي عرفاً فلا يكفي مرة فيما يظهرء لأنه كثيزاً ما يعرض ى المرة بل والمرتين ثم يزول» وبلغ سبع 
سنين» محله أن وجد البول في يد المشتري أيضاً وإلا فلا لتبين أن العيب زال وليس هو من الأوصاف الخبيثة التي 


من الظن المرجوح أو المساوي لعدم إطراد الحلب في كل بهيمة اه.ع ش قوله: (وأفتى البغوي.الخ) ينبغي حمله على 
التردد باستواء لأن الظن كاليقين بدليل أن إخبار البائع بالعيب لا يفيد.الا الظن م ر اه سم عبارة النهاية نعم يتجه حمله على 
ظن مساو طرفه الآخر أو مرجويم فإن كان راجحاً فلا لأنه.كاليقين ؤيؤيده اخبار البائع بعيبه إذ لا يفيد سوى الظن ولو 
اشترى شيئاً فقال: إنه لا عيب.بدُ ثم وجد به عيبا فله رد بها ولا يمنع منه قوله المذكور لأنه بناه على ظاهر الحال اه. قال 
ع ش قوله م ر على ظن مساو طرفه الخ قد يقال حيث تساوى طرفاه لم يكن ظناً بل شكاً وحيث كان مرجوحاً كان وهماً 
فالقول بما ذكر تضعيف في المعنى لمن ألغى الظن نعم الظن تتفاوت مراتبه باعتبار قوة الدليل وضعفه فينبغي أن يقيد الظن 
بمالم يقو دليله بحيث يقرب من اليقين ويمكن حمل كلام الشارح عليه وقوله بعيبه أي فإنه لا رد به وإن وجده كذلك 
وقوله: فقال أي المشتري لمن سأله عنه أو في مقام مدحه اه. وقال الرشيدي قوله م ر نعم يتجه حملة الخ أي فالمراد 
بالظن هنا مايشمل الأطراف الثلاثة كما هو عرف الفقهاء بخلاف عرف الأصوليين اه. قول المتن (وسرقته).أي وإن وجدت 
عند المشتري بعد وجودها في يد البائع اه. ع ش . قوله: (أيضاً) أي كالسرقة قوله: (كالزنى) تعليل للمتن قوله: (في أحواله 
المذكورة) أي بقوله السابق ولو مرة من صغير الخ قوله: (في علته) وهي قوله: لأنه قد يألفه الخ قوله: (إلا في دار الحرب 
الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (كما صرح به الخ) وما تقرر من أن السرقة والإباق مع التوبة عيب هو المعتمد مغني ونهاية 
قوله: (إلا إذا جاء الينا) إلى قوله ويلحق به في النهاية والمغني قوله: (ما لو أبق إلى الحاكم) ينبغي أن يلحق به غيره ممن 
يتوسم فيه الرقيق أن له قدرة على تخليصه مما ذكر ولو بإعانة عند نحو حاكم ولو فرض عدم قدرته بحسب الواقع لأن 
المدار على ما يغلب معه الظن على انتفاء ما يعد عيباً في العرف اه. سيد عمر قوله: (إلى الحاكم الخ) أي أو إلى عمق ملم 
منه الأحكام الشرعية حيث لم يغن عنه السيد اه. ع ش قوله: (وما لو حمله الخ) عطف على ما لو أبق الخ . قوله: (ومحل 
الرد) إلى المتن في النهاية والمغني عبارة الثاني وحيث قيل له الرد بالإباق فمحله في حال عوده أما حال إباقته فلا رد قطعاً 
ولا أرش في الأصح اه. قوله: (إذا عاد) هذا يصور بما إذا أبق في يد المشتري وكان أبق في يد البائع وإنما رد مع حصوله 
في يده لأنه من آثار ما حصل في يد البائع ولا فرق بين أن يكون ما في يد المشتري أكثر وينقص به المبيع أولا هذا 
هو المعتمد من خلاف في ذلك م راه. سم على حج اه. ع ش قوله: : (وإلا فلا رد) أي فليس له الفسخ قبل عوده ومن 
لازم عدم الزدرعدة المطالة بالثمن اهدء ٠‏ سم. . قوله: (ولا أرش) أي لاحتمال عوده اه .ع ش قوله: : (وبلغ سبع سنين) أي 
تقريباً نهاية ومغني أي كشهرين ع ش قوله: (ومحله) إلى قوله وهل لعوده في النهاية والمغني. 


قوله: زاف الإفوى الغ يلك حمل مانن الخر ددا الا تراد لأن الظن كاليقين بدليل أن إخبار البائع بالعيب لا يفيد إلا 
الطن م رقولة: (إذا عاد) هذا يصور بما إذا أبق في يد المشتري وكان أبق في يد البائع وإنما رد مع حصوله في يده لأنه من 
آثار ما حصل في يد البائع ولا فرق بين أن يكون ما في يد المشتري ي أكثر وينقص به المبيع أولاً هذا هو المعتمد من خلاف 
في ذلك م راقوله: : (وإلا فلا رد) أي فليس له الفسخ قبل عوده ومن لازم عدم الرد عدم المطالبة بالشمن قوله: : (سبع سئين) 
بخلاف ما دونها قال في شرح الروض: أي تقريباً لقول القاضي أبي الطيب وغيره بأن يكون مثله يحترز منه انتهى . 


فصل في خيار النقيصة فد 


يرجع إليها الطبع بخلاف ما قبله وهل لعوده هذا مدة يقدر بها أو لا محل نظرء والذي يتجه أنه إن حكم خبيران بأنه 
من آثار الأول فعيب وإن توقفا أو فقدا أو حكما بأنه من حادث فلا ولو لم يعلم به إلا بعد كبره» فلا رد به وله الأرش 
لأن علاجه لما صعب في الكبير صار كبره كعيب حدث (وبخره) المستحكم بأن علم كونه من المعدة لتعذر زواله 
بخلافه من الفم لسهولة زواله» ويلحق به على الأؤجه تراكم وسخ على الأسنان تعذر زواله (وصنانه) المستحكم دون 
غيره لذلك ومرضه مطلقاً إلا نحو صداع يسير على الأوجه أخذاً مما ذكروه في أعذار الجمعة والجماعة ولو ظن مرضه 
عارضاً فبان أصليا تخير كما لو ظن البياض بهقاً فبان برصاً . 

ومن عيوب الرقيق وهي لا تكاد تنحصر كونه نماماً أو تمتاماً مثلا أو قاذفاً أو تاركاً للصلاة 000 


قوله: (بخلاف ما قبله) أي من الزنى وما عطف عليه قوله: (وهل لعوده هذا) أي عود العيب الذي زال اه. كردي 
قوله: (يقدر) أي العود (بها) أي بهذه المدة قوله: (ولو لم يعلم) إلى المتن في المغني . قوله: (به) أي ببوله في الفراش قوله: 
(فلا رد به) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارة سم الأصح أن له الرد لأنه من آثار ما كان في يد البائع م ر اه. قوله: 
(المستحكم) إلى قوله: وزعم في النهاية إلا قوله أو أبيض إلى أو شتامًا وقوله وعبروا إلى أو آكلاً وقوله وظاهر إلى 
أو قرناء وقوله إلا إذا كان إلى أو ذا سن قوله: (الحيااوي ارحس كاف الى ب متك بور لاز بال لو لبمار 
وأحكم فاستحكم أي صار محكماً وبه يعلم. أن ما اشتهر تهر على الألسنة من قولهم فساد استحكم بضم التاء خطأ اه. ع ش 
قول المتن (وصبان) يضم الصا اهد: . ع ش قوله: : (تراكم وسخ الخ) قد يتوقف فيه باعتبار أن الغالب في الأرقاء لد 
ذلك لعدم اعتياد السواك فليتأمل اه. السيد عمر ولك منع تلك الغلبة . قوله: (لذلك أي التعذر) قوله: (إلا نحو صداع يسير 
الخ) قد يتوقف فيه والفرق بينه وبين ن المقيس عليه واضح لأن الملحظ في المرض ثم ما يشق معه الحضور فيخرج ما ذكر 
وهنا نقص القيمة وقد يتحقق معه نعم إن فرضن فيما إذا كان يعرض أحياناً بحيث لا يخل بالعمل بوجه ولا يؤدي الى نقص 
القيمة فمحتمل اه. سيد عمر قوله: (ولو ظن مرضه:هارضاً) أي فاشتراه بناء على ظن سرعة زواله. 

فرع: وقع السؤال في الدرس عما لو اشترى عبداً وختنه ثم اطلع فيه على عب لديو هل له الردام لا والظاهر أن 
يقال ا 0 شترى رقيقأ فوجده يغط في نومه 
أو وجده ثقيل النوم هل يثبت له الخيار أم لا فيه نظر والظاهر أن يقال إن كانا زائدين على عادة غالب الناس ثبت له الخيار 
لاقل أن الآرن تعس القيحة وتاي يذل على آنه ماقم هن طيعف في اليدن: 

فرع: ليس من العيوب فيما يظهر ما لو وجد أنف الرقيق أو أذنه مثقوباً لأنه للزينة اه. ع ش . قوله: (ومن عيوب 
الرقيق) إلى قوله وزعم في المغني إلا قوله وعبروا إلى وآكلاً وقوله وظاهر إلى أو قرناء وقوله إلا إذا كان إلى أو ذا سن 
قوله: (كونه نماماً) أو مبيعاً في جناية عمد وإن تاب منها كما جزم به في الأنوار وهو المعتمد أو مكثر الجناية الخطأ بخلاف 
ما إذا قل والقليل مرة وما فوقها كثير كما اقتضاه كلام الماوردي أو مرتدأ وإن تاب قبل العلم كما قاله الماوردي وتبعه 
الأذرعي خلافاً لبعض المتأخرين سم ونهاية . قوله: (أو تمتامأ) وهو من يرد الكلام الى التاء والميم اه. قاموس قوله: 
(أو قاذفا) أي لغير المحصنات م راه. سم أي خلافاً للمغني حيث قيده بالمحصنات قال النهاية أو مقامراً أو كافراً ببلاد 
الإسلام اه. زاد المغني أو ساحراً اه. قوله: (أو تاركاً للصلاة) وفي إطلاق كون الترك عيباً نظر لا سيما من قرب عهده 


قوله: (ومحله الخ) اعتمده م ر قوله (فلا رد به وله الأرش) الأصح إن له الرد لأنه من آثار ما كان في يد البائع م ر 
انتهى أقول : اعلم أن تصحيح الرد هنا وفيما إذا أبق في يد المشتري كما تقدم ونحو ذلك قد يشكل عليه عدم الرد فيما 
سيأتي من موته بمرض سابق ونقصها بالولادة وجه الإشكال أن ما علل به الرد هنا من أن ما وجد في يد المشتري من آثار 
ما كان في يد البائع موجود فيما يأتي بأن يقال زيادة المرض في يد المشتري من آثار ما كان في يد البائع وأما منع كون 
ما يأتي من الآثار بخلاف ما هنا ففيه ما فيه. قوله: (ويلحق به) اعتمده م ر وكذا قوله على الأوجه. 

قوله: (كونه نماماً الخ) أو مبيعاً في جناية عمد وإن تاب منها كما جزم به في الأنوار وهو المعتمد أو مكثر الجناية 
الخطأ بخلاف ما إذا قل والقليل مرة فما فوقها كثير كما اقتضاه كلام الماوردي أو مرتد أو إن تاب قبل العلم كما قاله 
الماوردي وتبعه الأذرعي خلافاً لبعض المتأخرين . قوله: (أو قاذفاً) ولو لغير المحصنات م ر. 
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أو أصم أو أقرع أو أبله أو أرت أو أبيض الشعر لدون أربعين سنة؛ ويظهر أنه لا بد من بياض قدر يسمى ف فى العرف 
شيباً منقصاً أو شتاماً أو كذاباً» وعبروا هنا بالمبالغة لا في نحو قاذفاً فيحتمل الفرق ' ويحتمل أن الكل السابق والآني 
على حد سواء في أنه لا بد أن يكون كل من ذلك صار كالطبع له؛ أي بأن يعتاده عرفاً نظير ما مرء لكن يشكل عليه 
بحث الزركشي ان ترك صلاة واحدة يقتل بها عيب إلا أن يجاب بأن هذا صيره مهدراً وهو أقبح العيوب أو آكلاً لطين 
أو مخدر أو شار بالمسكر ما لم يتب» وظاهر أنه لا يكتفي في توبته بقول البائع أو قرناء أو رتقاء أو.حاملاً أو لا تحيض 
من نلعت عشرين سلة أو أحد ثدييها اكبر.من الآحر أو'تجو مجوسية أو قصضطك الركبتين مفلا أو خش .ولو :واضحاء إلا 
إذا كان ذكراً وهو يبول بفرج الرجل فقط أو ذا سن مثلاً زائدة أو فاقد نحو شعر ---.....202020......0...... 


ببلوغ أو إسلام إذأً الغالب عليهم الترك خصوصاً الإماء بل هو الغالب في قديمات الإسلام وقضية الضابط أن يكون الأصح 

منع الرد نهاية ومغني أي منع الرد بترك الصلاة على المعتمد ع ش أي خلافاً للتحفة قوله: (أو و 
نهاية قوله: (أو أقرع) وهو من ذهب شعر رأسه بآفة (أو أبله) أي يغلب عليه التغفل وعدم المعرفة أو مخبلاً بالموحدة 
وهو من في عقله خبل أي فساد أومزوّجاً أو منقلب القدمين شمالاً ويميناً أو متغير الأسنان بسواد أو خضرة أو زرقة 
أو حمرة أو كلفل الوجه متغيراً بشرته أو فيه آثار الشجاج والقروح والكي الشانية'(أو أرت) أي لا يفهم كلامه غيره أو ألثغ 
أي يبدل حرفاً بحرف آخر أو مجنوناً وإن تقطع جنونه أو أشل أو أجهر أي 'لا يبصر في الشمس أو أعشى أي يبصر في 
النهار دون الليل وفي الصحو دون الغيم أو أخشم أي فاقد الشم أو أخرس أو فاقد الذوق أو أخفش أي صغير العين 
وضعيف البصر نخلقة وقيل هو من يبصر بالليل دون النهار وكلاهما عيب كما في الروض مغني ونهاية. قوله: ( مهدراً) 
قضيته أنه لا بد من أمر الإمام له بها وظاهر النهاية حيث اقتصرت على قولها يقتل به عدم اعتبار الرفع الى الإمام إلا أن يقال 
معنى قول حج مهدراً أنه ضار معرضاً للإهدار اه. ع ش قوله: (أو مخدر) أي كالبنج والحشيش اه. نهاية أي وإن 
لم يسكر به فيما يظهر ع ش قوله: (لمسكر) كالخمر ونحوه مما يسكر وإن لم يسكر بشربه اه. نهاية قالع ش أي وإن 
يع وناك را هرار ب عدة جل سورض اد شري ل الي يسكر وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة ويقلل 
الرغبة فيه اه. قوله: (ما لم يتب) هل ب وال ا ل كن ا اج م وك لا فيه 
نظر والأقرب الثاني اهدع ش قوله: (أو قرناء الخ) أو ضة أو يتطاول طهرها فوق العادة أو نخراء تغير ريح فرجها 
اه. نهاية قوله: (أو ل في البهائم فإن الغالب فيها السلامة أو معتدة ولو محرمة عليه 
بنحو نسب مغني ونهاية قوله: (أو لا تحيض الخ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة المغني أو لا تحيض وهي في 
سن الحيض غالباً بأن بلغت عشرين سنة قاله القاضي لأن ذلك إنما يكون لعلة اه. وهي' ظاهرة قوله: (أو أحد ثدييها الخ) 
أو فيه خيلان كثيرة بكسر الخاء جمع خال وهو الشامة اه. نهاية زاد المغني أو كونه أيسر وفصل ابن الصلاح فقال: إن 
كان أشط وهر الذي يعمل وديه مما تالح بابي لأ ذللتة زيادة لمن القوة وإلا فهو عيب اه. قوله: (أو مصطك الركبتين) 
أي مضطربهما قوله: (أو < خنثى الخ) أومختثاً وهو بفتح النون وكسرها الذي يشبه حركاته حركات النساء خلقاً أو تخلقاً اه. 
مغني قوله: (إلا إذا كان ذكرا الح) ندل هذا تي شرح الغيات عن ابي الفتوع توشلهقه وييط رده اه. سم قوله: : (مثلا) أي 
أو ذي أصبوع زائد قوله: : (زائدة) هي التي يخالف منبتها بقية الأسنان اه. معني غبارة ‏ ش قوله: أو سن شاغية أي زائدة 
وليست على سمت الأسنان بحيث تنقص ا قوله؛ : (أو فاقد نحو شعر) أو به قروح أو ثآليل كثيرة أو جرب 
أو عمش أو سعال اه. نهاية قالع ش قوله: أو ثآليل بالثاء المثلثة جمع ثؤلول وهو حب يعلو ظاهر الجسد كالحصة فما 
دونها وقوله: أو جرب أي ولو قليلاً وقوله: أو ان للع ار ا وقوله: أو عمش يقال عمشت 


قوله: (أو رتقاء أو قرناء) قال في الروض: أو مستحاضة أو يتطاول طهرها أي فوق العادة الغالبة اه وعبارة العباب 
أو مدة طهرها من الحيض فوق العادة الغالبة قال الشارح في شرحه: وهي كما صرحوا به ثلاث أو أربع وعشرون من كل 
شهر لكن الذي يظهر أن هذا غير مراد هنا وأن المراد هنا أن تطول مدة طهرها إلى حد لا يوجد في النساء إلا نادراً وهو أزيد 
من ذلك بكثير ويلزم الأول أن من تحيض أقل الحيض وتطهر بقية الشهر ترد بذلك ولا أظنهم يسمحون به انتهى . قوله: (أو 
حاملاً) أي لا في البهائم إذا لم تنقص بالحمل م ر قوله: (إلا إذا كان الخ) نقل هذا في شرح العباب عن أبي الفتوح وضعفه 


فصل في خيار النقيصة هو 
8 ع 2 2 3 5 0 1 0 0 -. 3-2 . 
ولو عائة أو ظفر» لآنه يشعر تضعف البدنء 'وزعم فرق بينه وبين عدم سمي بانه يتداوى له 'ممنوعء. فإن عدم الحيض 
قد يتداوى له أيضاً لكن لما ضر التداوي له لا لذاك كثر في ذلك . 
تنبيه: أطلق في الأنوار أن الوشم عيب وأقره غير واحد وإنما يتجه إن كان بحيث لا يعفى عنه. أما معفو عنه بأن 
خشي من إزالته مبيح تيمم وإن تعدى به كما مر ولم يحصل به شين عرفا وأمن كونه ساتراً لنحو برصء فإنه قد يفعل 
لذلك فيبعد عده من العيوب حينئذ» وفي البخاري أن هيام الإبل عيب وهو داء يصيبها فيعطشها فتشرب فلا تروي ومثله 
ما اث شتهر عند عربان مكة من داء يصيبها يسمونه الغلة بالمعجمة» ؛ لكنهم يزعمون أنه لا يظهر إلا بعد ذيحها فيعرفون 
حيلكل قدمه وحدوثه فإذا ثبت قدمه وجب أرشه فيما يظهر ويحتملٍ خلافه» لأن الحكم بالقدم فيما مضى بعد الذبح 
أمر تخميني لا يعول عليه (وجماح الدابة) بالكثسر وهو امعناعها على وأكلها وعير قيزه كر قها يوسا فاقتضى أنه 'لا. 
بد أن يكون طبعاً لها وهو متجه نظير ما مر ومثله هربها مما تراه وشربها لبن نفسها وألحق به لبن غيرها (وعضها) 


عينه إذا سال دمعها في أكثر الأوقات مع ضعف البصر اه. ترجمة القاموس قوله: (ولو عانة) وإنما أخذ العانة غاية لأن من 
الناس من يتسبب في عدم انباتها بالدواء فربما يتوهم لأجل ذلك أن عدم انباتها ليس عيباً اه. ع ش قوله: (لأنه يشعر) أي 
فقد نحو الشعر أو الظفر قوله: (ضر التداوي له) أي لعدم الحيض قوله: (لا لذاك الخ) أي لفقد نحو الشعر والظفر قوله: 
(وإنما يتجه الخ) وفاقاً للنهاية عبارة سم قوله: وإنما يتجه الخ اعتمده م ر اه. قوله: (ولم يحصل به شين عرفاً) قد يقال 
لعل محل هذا التفصيل الذي أفاده الشارح في نحو ديار العرب لأنه قد يعد عندهم من الزينة بالنسبة لبعض الأعضاء وأما 
كثير من البلدان كديار العجم التي منها صاحب الأنوار فيعدونه مطلقاً شيئاً عظيماً ولعل هذا هو الحامل له على إطلاق كونه 
عيباً بل هو عندهم أقبح وأنقص للقيمة من كثير العيوب المنصوص عليها اه. سيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن محل كون 
الوشم عيباً إذا كان في نوع لا يكثر وجوده فيه على ما مر اه. قوله: (أن هيام الخ) بضم الهاء قوله: (فيعطشها) من باب 
الأفعال أو التفعيل قوله: (الغلة) بالضم فالتشديد قوله: (وجب أرشه الخ) هلا جاز الرد على هذا ولم يمنع منه الذبح لأنه 
لا يعرف القديم إلا به إلا أن يقال إن الذبح إتلاف والعلم بعد الإتلاف لا يسوغ الرد وفيه نظر وقال م.ر لا يبعد جواز الرد 
بعد الذبح ولا أرش لأنه لا يعرف القديم إلا به اه. بندم.لولة : (ومثله) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: : (هربها الخ) 

هو الصستى في العرب عتما إته سم قوله: : (وشربها الخ) أي وإن لم يكن مأكولاً اه. قول المتن (وعضها) أي وكونها 
رموحاً نهاية ومغني أي كثيرة الرمح ع ش قوله: (وخشونة مشيها) إلى قوله أو أخبر عدل بها في النهاية قوله: (وقلة أكلها) 
بخلاف كثرة أكلها وكثرة أكل القن فليس واحد منهما عيباً وبخلاف قلة شربها فيما يظهر لأنه لا.يورث ضعفاً ومن العيوب 
كون الشاة مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية م ر اه. سم . قوله: (وكون الدار منزل الجند) كان المراد أنه جرت عادتهم 
بالنزول فيها عند مرورهم بذلك المحل وينبغي أن يكون جوارها كذلك لأنه قد يتأذى بمجاورتهم أشد من التأذي.بمجاورة 
القصارين اه. سيد عمر قوله: (منزل الجند) أو ظهر بقربها دخان من نحو حمام أو على سطحها ميزاب رجل ,أو مدفون 
فيها ميت وكون الماء يكره استعماله أو اختلف في طهوريته كمستعمل كوثر فصار كثيراً أو وقع فيه ما لا نفس له سائلة 
وكون الأرض في باطنها رمل أو أحجنار مخلوقة وقصدت لزرع أو غرس وإن أضرت بأحدهما فقط والحموضة في البطيخ 
لا الرمان عيب.وإن خرج من حلو ولا رد لكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت اه. نماية قالع ش قوله: ميت أي 
صغير أو كبير ما لم يندرس جميع أجزائه فيما يظهر إجواز حفر موؤضعه حينئذ والتصرف فيه اه. .وقوله : ما لم يندرس الخ 
فيه وقفة وميل القلب الى الإطلاق قوله: (تبخو اقضصارين) مر الخو الطاسونة اه ٠ع‏ ش أي ومهراس نحو الحناء قوله: 


وحط وك فقولاو زر زتها عالت امعد << فوادد رججع ا زليه انعا بين حاف ل ان ها ارام عع ا 
لأنه لا يعرف القديم إلا به إلا أن يقال إن الذبح إتلاف والعلم بالعيب بعد الإتلاف لا يسوغ الرد وفيه نظر وقال م رلا يبعد 
جواز الرد بعد الذبح ولا أرش لأنه لا يعرف القديم إلا به قوله: (هربها) هو المسمى في العرف بالجفل قوله: : (وقلة أكلها) 
بخلاف كثرة أكلها وكثرة أكل القن فليس واحد منهما عيباً وبخلاف قلة شربها فيما يظهر لأنه لا يورث ضعفاً ومن العيوب 
كون الشاة مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية م ر. 
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يؤذون بنحو صوت دقهم أو كون الجن مسلطين على ساكنها بالرجم أو نحوه أو القردة مثلاً ترعى زرع الأرض أو 
الأرض ثقيلة الخراج» ني بأن يكون عليها أكثر من أمثالها بما لا يتغابن به فيما يظهر أو أشيع نحو وقفيتهاء أو ظهر 
مكتوب بها لم يعلم كذبه أو أخبر عدل بهاء وإن لم يثبت ولو عدل رواية فيما يظهرء لأن المدار على ما يغلب على 
الظن وجود ذلك ولا مطمع في استيفاء العيوب بل التعويل فيها على الضابط الذي ذكروه لها (و) هو وجود (كل 
ما ينقص) بالتخفيف كيخرج» وقد يشدد بقلة وهو متعد فيهما (العين أو القيمة نقصأ يفوت به غرض صحيح) قيد 
لنقص الجزء خاصة احترازأ عن قطع زائد وفلقة يسيرة من الفخذ اندملت بلا شين وعن الختان بعد الإندمال فإنه 
فضيلة. ويصح جعله قيدأً لنقص القيمة أيضأ خلافا للشراح حيث اقتصروا.على الأول وبنوا عليه الإعتراض على المتن 
بأنه كان ينبغي له ذكره عقبه» وتبعهم شيخنا في منهجه احترازا عن نقص يسير يتغابن به (إذا غلب) في العرف العام لا 
في محل البيع وحده فيما يظهرء والكلام فيما لم ينصوا على أنه عيب وإلا لم يؤثر فيه عرف بخلافه مطلقاً كما 
هو ظاهر (في جنس المبيع عدمه) قيد لهما احترازا في الأول عن قلع الأسنان وبياض الشعر في الكبير» وفي الثاني عن 
ثيوبة الكبيرة وبول الطفل فإنهما وإن نقصا القيمة لا يغلب عدمهما في جنس المبيع ولا نظر لغلبة نحو ترك الصلاة في 
الأرقاء» لأنه لتقصير السادة ولأن محل الضابط كما تقرر فيما لم ينصوا فيه على أنه عيب أو غير عيب 000000 


(أو القردة الخ) عطف على الجن قوله: (مثلاً) أي والخنازير. قوله: (والأرض ثقيلة الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى 
الأولى التعبير بأو كما في النهاية وغيرها اه. سيد عمز وفي النهاية والروض ولا أثر لظنه سلامتها من خراج معتاد اه قال 
3 ش أي في عدم ثبوت الخيار فإذا ظن قلة خراجها على خلاف العادة أو عدمه ثم بان خلافه لم يتخير اه قوله: (لم يعلم 
كذبه) عبارة النهاية إلا أن يعلم أنها مزوّرة اه. أي مكذوبة وكان قادراً على دفع التزوير قوله: (استيفاء العيوب) أي عيوب 
المبيع حيواناً أو غيره قوله: (بالتخفيف) إلى قوله: ولا نظر في النهاية قوله: (وقد يشدد) أي مع ضم الياء من التفعيل قوله: 
(وهو متعد فيهما) أي هنا وإلا فالمخفف يأتي لازماً كما يأتي متعدياً لواحد ولاثنين ومثله في ذلك زاد اه. رشيدي قوله: 
(قيد) أي قول المصنف نقصاً يفوت الخ قوله: (وبنوا عليه 'الاعتراض الخ) أقره المغني قوله: (ذكره عقبه) أما بأن يقدم ذكر 
القيمة أو يجعل هذا القيد عقب نقص الغين اهد. مغتي قوله: (احترازاً الخ) راجع لقوله: ويصح جعله قيداً الخ. قوله: (لا في 
محل البيع وحده الخ) قد يقال بل الذي يظهر اعتبار مخل: العقد'فإنه الذي ينصرف إليه الاسم عند اطلاق المتعاقدين ويوافقه 
ما مر في البغال ونحرها عن الأذرعي وكذا ما مر في عدم ختان العبد الكبير عن الأذرعي أيضا اه. ع ش وسيجيء مثله 
عن السيد عمر . قوله: (والكلام فيما لم ينصوا الخ) لك أن تقول الحكمة في مشروعية الرد بالعيب دفع الضرر عن المشتري 
وقد يكون الشيء عيباً منقصاً للقيمة في محل دون آخر ومن نص'من الأئمة علئ كون الشيء عيباً أو غير عيب إنما 
هو لكونه عرف محله وناحيته والمعول عليه الضابط الذي قرروه وإذا كان نصوص الكلتاب والسنةرتقبل التخصيص ويدور 
حكمها مع العلة وجوداً وعدماً فما بالك بغيرها والأدب مع الشارع بالوقوف مع غرضه أولى بنا عن الجمود على ما يقتضيه 
إطلاقات الأئمة و الله أعلم اه. سيد عمر ثم أطال وبسط في سرد تقييد المتأخرين لإطلاقات المتقدمين في هذا الباب 
وغيره راجعه قوله: (قيد) أي إذا غلب الخ قوله: (لهما) أي العين والقيمة اه. ع ش قوله: (في الكبير) أي بخلافهما في 
الصغير نهاية ومغني قوله: (عن ثيوبة الكبيرة) خرج به ما لو.كانت في سن لا تحتمل فيه الوطء ووجدها ثيبا فله الخيار بذلك 
اه. ع ش . قوله: (ولا نظر لغلبة الخ) خلافاً للنهاية والمغني ووافقهما سم كما يأتي آنفاً قوله: (فيما لم ينصوا) أخذ شيخنا 


قوله: (ثقيلة الخراج) قال في الروض: ولا أثر لظنه سلامتها من خراج معتادة قال في شرحه: بأن ظن أن لا خراج 
عليها أو أن عليها خراجاً دون خراج أمثالها ثم تبين عدم سلامتها من ذلك لأنه مقصر بعدم البحث انتهى قوله: (قيد لهما) أي 
قوله إذا غلب الخ قيد لهما أي لنقص الجزء ونقص القيمة قوله: (فيما لم ينصوا فيه على أنه عيب) أخذ شيخنا الشهاب 
الرملي من الضابط أن الخصاء في البهائم غير عيب في هذه الأزمان انتهى وقياسه أن ترك الصلاة غير عيب في هذه الأزمان 
في الرقيق لغلبته فيه وقياس ذلك ما قاله الزركشي أن محل عد كونه شارباً للمسكر من العيوب في المسلم دون من يعتاد 
ذلك من الكفار م ر. 


فصل في خيار النقيصة ا 


ككونها عقيماً أو غير مختونة وكذا الذكر إلا كبيراً يخاف من ختانه عادة» ولا يضبط بالبلوغ على الأوجه أو كونه يعتق 
على المشتري أو يسيء الأدب بخلاف سيىء الخلق» والفرق بينهما واضح أو ثقيل النفس أو بطيء الحركة أو ولد زنا 
أو مغنياً أو عنيناً أو محرماً بنسب أو غير لخصوص التحريم به» ومر أنه يتخير بالعيب (سواء أقارن العقد أم حدث قبل 
القبض) ما لم يكن بسبب متقدم رضي به المشتري كما لو اشترى بكراً مزوّجة عالماً فأزال الزوج بكارتها فلا يتخير كما 
بحثه السبكي وغيره لرضاه بسببه» وقد ينازع فيه أنه لا عبرة بالرضا بالسبب مع كون الضمان على البائع فالأخذ 
بإطلاقهم غير بعيد» وبهذا يفرق بين هذا وقوله الآني إلا ان يستند إلى سبب متقدم» لأنه فيما حدث بعد القبض بتعجب 
الزركشي من قول السبكي والأذرعي لم نر في هذه نقلاً بأنها داخلة في قول المتن الآني إلا إلى آخره وهم لما علمت 
ان ذاك فيما بعذ القبض» وهذا فيما قبله وأن بينهما فرقاً واضحاً (ولو حدث) العيب (بعده) أي القبيض (فلا خيار) 


الشهاب الرملي من الضابط أن الخصاء في البهائم غير عيب في هذه الأزمان اه. وقياسه أن ترك الصلاة غير عيب في هذه 
الأزمان في الرقيق لغلبته وقياس ذلك ما قاله الزركشي : أن محل عد كونه شارباً للمسكر من العيوب في المسلم دون من 
يعتاد ذلك من الكفار م. ر اه. شم قوله: (ككونها عقيماً) مثال لغير عيب وهو إلى قوله: بخلاف سيىء الخلق في النهاية 
والمغني قوله: (أو كونه) عطف على كونها عقيماً الخ ومرجع الضمير الرقيق الشامل للذكر والأنثى قوله: (والفرق بينهما 
واضح) ولعله أن سوء الخلق جبلة لا يمكن تغييرها اه. ع ش قوله: (أو ثقيل النفس) عطف على قوله: يعتق على 
المشتري قوله: (أو ولد زنا الخ) وكذا لا رد بكون الرقيق زامراً أو عارفاً بالضرب بالعود أو حجاماً أو أصلع أو أغم 
ولا صائمة ولا يكون العبد فاسقا لا إيكون ميببه عيباً كما قيد به السبكي اه. نهاية: قوله: (لخصوص التحريم يه) أي 
بخلاف نحو كونها معتدة قال في الروض: وكذا أي من العيوب كفر رقيق لم يجاوره كفار لقلة الرغبة فيه أو كافرة كفرها 
يحرم الوطء أي كوثنية أو مجوسية انتهى اه. سم قوله: (ومر أنه الخ) لا.يخفى ما في هذا التقدير عبارة النهاية والمغني سواء 
في بوت الخيار قارن الخ وهي أحسن قوله: (رضي به) أي بهذا السبب قوله: (كما لو اشترى الخ) مثال لما حدث بعد العقد 
وقبل القبض بسبب متقدم على العقد قوله: (فلا يتخير) أي ولا أرش م ر اه. سم قوله: ا ا 1 
والمغني وسم قوله: (لأنه فيما حدث الخ) أي وفيما لم يرض به المشتري اه. سم قوله: : (فتعجب الخ) مبتدأ خبره قوله 
الآتي وهم وقوله: (لم نر في هذه نقلا) مقول القول والإشارة لمسألة شراء البكر المزوجة عالماً وقوله: (بأنها الخ) متعلق 
بالتعجب قوله: (وهم الخ) قد يقال مجرد هذا الذي علم لا يقتضي الوهم لأنه إذ نشأ الرد بالحادث بعد القبض لاستناده إلى 
سبب متقدم فالرد بالحادث قبله لاستناده الى ذلك أولى كما لا يخفى ويجوز أن يكون مراده بدخوله في قول المتن المذكور 
دخوله فيه باعتبار مفهومه الأولى فوجه الرد عليه أن يقال فرض ما نحن فيه مع العلم بالسبب المتقدم وما يأتي مع الجهل به 
فتأمله اه. سم قوله: : (وأن بينهما فرقاً واضحاً) فيه أن مجرد النظر لما قبل القبض وما ا 
عن كونها واضحا بل اما قبل أولى بذلك الحكم كما تقرر فليتأمل اه. سم 


قوله: الخصوص التحريم به) أي بخلاف نحو كونها معتدة قال في الروض: وكذا أي من العيوب كفر رقيق 
لم يجاوره كفار لقلة الرغبة فيه أو كافرة كفرها يحرم الوطء أي كوثنية أو مجوسية انتهى قوله: (فلا يتخير) أي ولا أرش م ر 
قوله: (لأنه فيما حدث الخ) أي وفيما لم يرض به المشتري. قوله: (وهم لما علمت الخ) قد يقال مجرد هذا الذي علم 
.لا يقتضي الوهم لأنه إذا شاء الرد بالحادث بعد القبض لاستناده إلى سبب متقدم فالرد بالحادث قبله لاستناده إلى ذلك أولى 
كما لا يخفى ويجوز أن يكون مراده بدخوله في قول المتن المذكور دخوله فيه باعتبار مفهومه الأولى فالوجه في الرد عليه 
أن يقال فرض ما نحن فيه مع العلم بالسبب المتقدم وما يأتي مع الجهل به فتأمله وبهذا يظهر ما في قوله وأن بينهما فرق 
واضحاً لأن مجرد النظر لما قبل القبض وما بجده لا خضي لرنا في الك فقا عن كوف راضحا ل ها قبل أولى بذلك 
الحكم كما 3 تقرر فليتأمل . قوله: (نعم لو اه شترى حاملاً) أي جاهلاً بحملها إلى الوضع بدليل قوله: : بأنه كموته الخ إذ مسألة 
الموت مقيده بالجهل وبدليل استثنائه مما قبله كما يفيدة قوله: نعم لأنه استثناء من قوله: إلا أن يستند الخ وهو مصور 
بالجهل لا من قوله فإن علمه الخ لمساواته له في الحكم حينئذ فلا معنى للاستثناء إذا تقرر ذلك ظهر مخالفة ما ذكره هنا لما 
ذكره فِنٍ شرح قول المصنف الآتي ولو باعها حاملاً فانفصل رده معها في الأظهر فليتأمل . 


0 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


للمشتري لأنه بالقبض صار من ضمانه فكذا جزؤه وصفته وشمل كلامه حدوثه بعده فى زمن الخيار» وقال ابن الرفعة 
الأرجح بناؤه على انفساخه بتلفه حينئذ» والأصح أنه إن كان الملك للبائع انفسخ وإلا فلاء فإذا قلنا ينفسخ تخير 
بحدوثه كما صرح به الماوردي عن ابن أبي هريرة» لأن من ضمن الكل ضمن الجزء أو لاينفسخ فلا أثر لحدوثه. 
تنبيه: لم يبينوا حكم المقارن للقبض مع أن مفهوم قبل ويعد فيه متناف» والذي يظهر أن له حكم ما قبل القبض 
لأن يد البائع عليه حساً فلا يرتفع ضمانه إلا بتحقق ارتفاعها وهو لا يحصل إلا بتمام قبض المشتري له سليماً (إلا أن 
يستند الى سبب متقدم) على العقد أو القبض وقد جهله (كقطعه بجناية) قوداً أو سرقة (سابقة) وزوال بكارته بزواج 
متقدم (فيثبت الرد في الأصح) إحالة على السبب فإن علمه فلا رد ولا أرش لتقصيره» نعم لو اشترى حاملاً فوضعت 
في يده ونقصت بسبب الوضع فلا رد» ومنازعة ابن الرفعة فيه مردودة بأنه كموته بمرض سابق المذكور في قوله 
(بخلاف موته بمرض سابق) على ما ذكر جهله (في الأصح)“فلا رد له بذلك أي لا يرجع في ثمنه حينئذ» فالمراد نفي 
رد الثمن لا المبيع للعلم بتعذر رده بموته فلا اعتراض عليه كما هو واضحء وذلك لأن المرض يتزايد شيئاً فشيئاً إلى 


قوله: (وقال ابن الرفعة الخ) عبارة النهاية ومحل ذلك بعد لزوم العقد أما قبله فالقياس بناؤه الخ اه. بصري قوله: (الأرجح) 
الى الفرع في النهاية قوله: (بناؤه) أي الخيار (على انفساخه) أي العقد (بتلفه) أي المبيع (حينئذ) أي في زمن الخيار قوله: (إن 
كان الملك للبائع) أي بأن كان الخيار له اه. كردي قوله: (انفسخ) ويضمنه المشتري بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي 
والقيمة في المتقوم اه. ع ش قوله: (وإلا الخ) أي بأن كان الملك للمشتري أو موقوفاً اه. ع ش قوله: (فإن قلنا ينفسخ) 
أي بأن كان الملك فيه للبائع اه. ع ش قوله: (تخير بحدوثه) أي فحدوثه كوجوده قبل القبض نهاية ومغني . قوله: 
(أو لا ينفسخ) أي بأن كان الملك فيه للمشتري أو موقوفاً اه. ع ش قوله: (فلا أثر لحدوثه) فيمتنع الرد اه. ع ش قوله: 
(أن له حكم ماقبل القبض) فيئبت به الخيار ويمكن شمول قول المصنف قبل القبض له بأن يراد بقبل القبض ما قبل تمام 
القبض اه. ع ش (قول المتن كقطعه) أي المبيع العبد أو الأمة اه. مغني قوله: (أو سرقة) بالجر عطفاً على جناية قوله: 
(وزوال بكارته) بالجر عطفاً على قطعه ومثل القطع أيضاً استيفاء الحد بالجلد اه. مغني . قوله: (فإن علمه الخ) محترز قوله: 
وقد جهله قوله: (نعم لو اشترى حاملاً) أي جاهلاً بحملها الى الوضع بدليل قوله: بأنه كموته الخ إذ مسألة الموت مقيدة 
بالجهل وبدليل استثنائه من قوله : إلا أن يستند الخ المصور بالجهل إذا تقرر ذلك ظهر لك مخالفة ما ذكره هنا لما ذكره في 
شرح قول المصنف الآتي : ولو باعها حاملاً الخ اه. سم عبارة السيد عمر قوله: نعم لو اشترى الخ يأتي في شرح قول 
المصنف ولو باعها حاملاً فانفصل الخ ما يناقضه اه. قوله: (ونقصت الخ) مفهومه أنها لو لم تنقص كان له الرد وهو ظاهر 
اه. ع ش وفيه وقفة فإن عيب الحمل: قد زال بدون أن يتسبب عنه عيب آخر. قوله: (فلا رد) أي وله الارش اهدع ش أي 
كما يفيده قول الشارح بأنه كموته الخ قوله: (بأنه كموته الخ) سيأتي أن وجه ما ذكر في المرض أنه يتزايد الخ فهل الحمل 
كذلك ينبغي أن يراجع أهل الخبرة فإن ذكروا أنه كلما طالت مدة الحمل تجدد خطر وتزايد احتمل ما قاله اه. سيد عمر 
قول المتن (بمرض الخ) والجراحة السارية كالمرض وكذا الحامل إذا ماتت من الطلق اه. مغني قوله: (على ما ذكر) أي من 
العقد أو القبض قوله: (جهله) فإن كان المشتري عالما بالمرض فلا شيء له جزما اه. مغني. 


قوله: (للعلم بتعذر رده) فيه ببحث لأن هذا لا يدل على أن المراد ما ذكر بخصوصه لأن المعلوم تعذر رد عينه وأما 
تعذر رد قيمته فغير معلوم لا في نفسه لا مكانه بدليل أنهم قالوا به في باب تفريق الصفقة على أحد وجهين فيما لو كان 
المبيع عبدين وقبض أحدهما ثم تلفا فإن له الخبار فيما تلف في يذه بأن.يرد قيمته وإن كان الأصح في المجموع خلافه وفي 
ربوي بيع بجنسه على المتعمد الآتي في شرح-قوله: رجع بالأرش ولا باعتبار هذا المحل لأنه لا دليل فيه على تعذر ذلك 
فليتأمل قوله: (ثم بان أن الأول خنازير الخ) هذه العبارة صريحة أو كالصريحة في أن ما بان لم يتولد مما ادعاه البائع ففي 
استدلاله على ما استوجهه بان رضاه بما ذكر رضا بما يتولد عنه نظر فلعل الأوضح الاستدلال بأن ما بان قد زاد عنده كما 
في المرض وزيادته مانعة من الرد فليتأمل فإن المتجه الرد حيث لم يتولد الخنازير والبياض مما ادعاه البائع بل تبين أنهما 
كانا موجودين ابتداء واشتبه الحال على المشتري وأمكن الاشتباه . 


فصل في حيار النقيصة ».4 


الموت فلم تتحقق إضافة الموت للسابق وحده؛ نعم للمشتري أرش المرض من الثمن وهو ما بين قيمته صحيحاً 
و وا اا و ل ا ار و بو 

فرع: اشترى عبداً برقبته ورم وعينه وجع» قال له البائع عن الأول انه انحدار وعن الثاني أنه رمد فرضي بهء ثم بان 
أن الأول خنازير والثاني بياض في العين فهل له الردء والذي يتجه أنه لا رد كمن ا* شترى مريضاً فزاد مرضه» لأن رضاه 
به رضا بما يتولد عنه وكذلك رضاه بما ذكر رضا بما يتولد منه من الخنازير والبياض» نعم لو قال له البائع عن شيء رآه 
هذا مرض كذا فبان مرضا آخر مغاير للأوّل لا يتولد عنه» فالذي يتجه أنه يتأتى هنا ما قالوه فيمن رضي بعيب» ثم قال 
إنما رضيت به لأنى ظننته كذا وقد بان خلافه من أنه إن أمكن اشتباه ذلك على مثله» وكان ما بان دون ما ظنه أو مثله فلا 
رداله ررق كان أعلى قله الرة ار اشح رذلك المعتت بواقروونا لو ظيو فيها قاد عد فلن طلس غبر طوبه د اكد 
خفاء مثله عليه فيصدق بيمينه» ثم رأيت الأذرعي قال: لو رأى عليلاً عليه أثر السفرء فقال مالكه لآخر اشتره مني فإن 
مرضه من تعب السفر ويزول سريعا فاشتراه فازداد المرض لم يرده قهرا لما حدث عنده من العيب وهو زيادة المرض. 
لكن له الأرش اه. وهذا نظير مسألتناء لكن ما أفاده من وجوب الأرش ظاهرء لأن البائع لما غره بقوله له ما ذكر 
صار كأنه جاهل بالعيب فوجب له الأرشء» لأن رده إنما امتنع لحدوث عيب عنده هو معذور فيه فهو كمن اشترى عبداً 
به مرض يعلمه فزاد في يده ولم يمت فإن له الأرش» وحينئذ فوجوبه في مسألتنا أولى (ولو قتل بردة سابقة بقة) مثال نبه به 


قوله: (للمشتري أرش المرض من الثمن) أي فيكون جزأ منه نسبته إليه كنسبة ما نقض المرض من القيمة على ما يأتي 
ففي قوله: وهو ما بين قيمته صحيحاً ومريضاً مسامحة اه. ع ش قوله: (بأن لم يؤثر) هذا التفسير حسن بالنسبة لما سيرتبه 
عليه من قوله: فلا أرش ولكن إطلاة قهم الغير. المخوف صادق بما هو أعم منه اه. سيد عمر عبارة المغني أما غير المخوف 
كالحمى اليسيرة ة إذا لم طح ري الونساد لت كا و اراي د قوله: 
(ثم بان أن الأول خنازير الخ) هذه العبارة صريحة أو كالصريحة في أن ما بان لم يتولد مما ادعاه البائع ففي استدلاله على 
ما استوجهه بأن رضاه بما ذكر رضا بما يتولد عنه نظر فلعل الأوضح الاستدلال بأن ما بان قد زاد عنده كما في المرض 
وزيادته مانعة من الرد فليتأمل فإن المتجه الرد حيث لم يتولد الخنازير والبياض مما ادعاه البائع بل يتبين أنهما كانا موجودين 
ابتداء واشتبه الحال على المشتري وأمكن الاشتبأه سم وسيد عمر قوله: (رآه) أي المشتري قوله: (مغايراً للأول الخ) هذا 
موجود في صورة الفرع المذكور بدليل قوله: ثم بان أن الأول خنازير الخ فينبغي أن يقال فيه ما قيل في هذا سم وسيد عمر 
قوله: (بذلك) أي بما لو رضي بعيب ثم قال :-إنما رضيت الخ قوله: (فيصدق بي بيميئه) أي وله الرد . قوله: (قال في الروض 
وهذا نظير الخ) لك أن : تقول العرهن :في سال الأخرغي هو جين نبا علمه يخال اليم روزن تفاوتك بالويافة وإنماء زيجت الأرا 
لتغرير البائع له بأنه ناشىء عن تعب السفر أي فيرجى زواله عقب الراحة كما هو الغالب بخلاف مسألته فإن الانحدار ليس 
لق وريه يك لاض ران سل رده نل لكو لي ضي المطزو ع برد جر فلن طبار كله 41 لتر 
قوله: (أولى) لعل وجهه أن المشتري في مسألته جاهل بالعيب أي الخنازير والبياض حقيقة . قوله: (مثال) إلى قول المصنف 
ولو هلك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فرع إلى المتن وقوله: بأن لا يكون إلى أو الباطن وقوله: ويؤخذ إلى المتن 
قول المتن (ولو قتل بردة سابقة الخ) علم منه صحة بيع المرتد وهو الأصح وكذا المتحتم بان قتله بالمحاربة ولا قيمة على 


قوله: (مغايراً للأول لا يتولد عنه) هذا موجود في صورة الفرع المذكور بدليل قوله: ثم بان أن الأول خنازير الخ 
فينبغي أن يقال + ما قيل في هذا قول المصنف: (ولو قتل بردة سابقة الخ) فعلم صحة بيع المرتد والمحارب قال في 
الروض: ولا قيمة على متلفهما قال في شرحه: والثانية نقلها الشيخان عن القفال ولعله بناها على أن المغلب في قتل 
المحارب معنى الحد لكن الصحيح أن المغلب فيه معنى القصاص وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذنه لزمه ديته وقضيته أنه يلزم 
قاتل العبد المحارب قيمته لمالكه نبه على ذلك الأذرعي انتهى وحمل شيخنا الشهاب الرملي ما نقلاه عن القفال على ما إذا 
كان القاتل مأذون الإمام في قتله ثم قال في شرح الروض: وخرج بالإتلاف ما لو غصب إنسان المرتد مثلاً فتلف عنده فإنه 
يضمنه لتعديه على مال غيره إلى آخر ما أطال به في ذلك ومنه قوله: قال ابن العماد: فلو قتله الغاصب فينبغي أنه إن قتله 


2 الجزء الرابع من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


على الضابط الأعم وهو أن يقتل بموجب سابق كقتل أو حرابة أو ترك صلاة بشرطه (ضمنه البائع في الأصح) لما مر 
فيرد ثمله للمشتري إن جهل لعذره» وإلا فلا وكون القتل في تارك الصلاة ةإنما هو على المي خاي عزن المضياء لا 
يضرء لأن الموجب هو الترك والتصميم إنما هو شرط للاستيفاء كالردة فإنها الموجبة للقتل والتصميم عليها شرط 
للاستيفاء» ويتفرع على مسألتي المرض ونحو الردة مؤن تجهيزه فهي على المشتري في الأولى وعلى البائع في الثانية . 

فرع: استلحق البائع المبيع ووجدت شروط الاستلحاق ثبت نسبه منه» ولكن لا يبطل البيع إلا ان أقام بينة بذلك 
أو صدقه المشتري أخذاً مما يأتي أول محرمات النكاح ان أباه لو استلحق زوجته ولم يصدقه لم ينفسخ النكاح وإن 
كانت أخته (ولو باع) حيوانا أو غيره (بشرط براءته من العيوب) في المبيع أو أن لا يرد بها أو على البراءة منها أو أن لا 
يرد بها صح العقد مع ا 1 وده لدي م سارت ووس تس مو ا نه ووب ا او لودو ا او دو ل و 2 0 


متلفهما كما قاله ابن المقري لاستحقاقهما القتل والثانية نقلها الشيخان عن القفال ولعله بناها على أن المغلب فى قتل 
المحارب معنى الحد لكن الصحيح أن المغلب فيه معنى القصاص وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذنه لزمه ديته وقضيته أنه يلزم 
قاتل العبد المحارب قيمته وأنه لمالكه نبه على ذلك الأذرعي والمعتمد الأول مع أن الحكم لا ينحصر فيهما بل يجزىء في 
غيرهما كتارك الصلاة والصائل والزاني المحصن بأن زنى ذمي ثم التحق بدار الحرب ثم استرق فيصح بيعهم ولا قيمة على 
متلفهم اه. مغني وكذا في النهاية وسم إلا أنهما اعتمدا القضية المذكورة تبعاً للشهاب الرملي ثم قالا: فكما أن المرتد مثلاً 
لا يضمن بالإتلاف لا يضمن بالتلف فلو غصب إنسان المرتد مثلاً فتلف عنده فلا ضمان عليه اه. زاد النهاية وسيأتى 
ما حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب:ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه اه. قوله: (أو حرابة) أي 
قطع طريق اه. ع ش قوله: (بشرطه) وهو الإخراج عن وقت الضرورة فقط اه. كردي أي بعد أمر الإمام له بها قوله: (لما 
مر) أي من قوله إحالة على السبب اه. ع ش قوله: :(لا يضر) في كون الموجب سابقاً وقوله: (هو الترك) أي فقط وقوله: 
(للاستيفاء) أي استيفاء الإمام الحد اه. كردي قوله: (ونحو الردة) أي كالحرابة وترك الصلاة قوله: (وعلى البائ ئع في الثانية) 
أي إن أريد تجهيز المرتد إذ الوجوب منتف فيه اه. نهاية قالع ش وسم أو يحمل على ما اي اللي ا امعد زر 
على سيده تنظيف المحل منه اه . قوله: (إلا إن أقام بينة بذلك) في قبول بينته حينئذ نظر ومخالفة لما ذكروه فيما لو باع داراً 
ثم اذعى وقفيتها اه. رشيدي وقد يفرق بتشوف الشارع بالعتق قوله: (أو صدقه المشتري) أي فيبطل البيع ويرجع بالشمن 
اه.ع ش قوله: (حيواناً أو غيره) مع قوله: صح العقد مطلقاً تصريح بأنه لو باع غير الحيوان بهذا الشرط صح البيع دون 
الشرط سم على حج اه. ع ش قول المتن (ولو باع الخ) أي العاقد سواء كان متصرفا عن نفسه أو وليا أو وصيأ أو حاكما 
أو غيرهم كما يفيده اطلا وينبغي تقييده بالشارط المتصرف عن نفسه لا عن غيره لأنه إنما يتصرف بالمصلحة وليس في 
ذلك مصلحة فلا يصح العقد أخداقه مما تقدم أن الوكيل لا يجوز له أن يشتري المعيب ولا أن يشترط الخيار للبائع أو لهما 
فلو شرط المشتري البراءة من العيوب في المبيع والبائع البراءة من العيوب في الثمن وكلاهما يتصرف عن غيره لم يصح 
لانتفاء الحظ لمن يقع العقد له اه. ع ش قوله: (في المبيع) أشار به إلى أن الضمير في قول المصنف براءته يرجع إلى البائع 
اه. رشيدي. قوله: (في المبيع) مثله ما لو اشترى بشرط براءته من العيوب في الثمن ولعله ترك التنبيه عليه لما مر اه. 
ع ش أي في أول الفصل قوله: (أو أن لا يرد بها) ومثله ما لو قال أعلمك أن به جميع العيوب فهذا كشرط البراءة أيضاً لأن 
ما لا تمكن معاينته منها لا يكفي ذكره مجملاً وما تمكن لا تغني تسميته قوله: ( أو أن لا يرد الخ) عطف على براءته وقوله: 
(أو على البراءة» عطف على بشرط الخ وقوله: (أو أن لا يرد الخ) على قوله: البراءة والضمير المستتر فيه وفي نظيره السابق 


لا على وجه الحد ضمنه وإلا فلا انتهى والأوجه أنه لا ضمان مطلقاً لما مر أنه مستحق القتل وإلا فليقل بمثل ذلك في غير 
الغاصب انتهى وعبارة شرح م ر المرتد لا لل ع بارتقا بر للا ل 
الغصب وأن حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه قوله: (وعلى البائع 
في الثانية) بمعنى أنها تتعلق به وإلا فالمرتد لا يجب تجهيزه وقد يحمل هذا على ما إذا اقتضى الحال نحو دفئه للتضرر به 
فإنه قد يسن حينكذ أو يجب م ر قوله: ( حيواناً أو غيره مع قوله صح العقد مطلقاً) تصريح بأنه لو باع غير الحيوان بهذا 
الشرط صح البيع دون الشرط. 


فصل في لخيار النقيصة أخرة 


مطلقاً كما علم مما مر في المناهي» لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب وإذا شرط 
(فالأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان) موجود حال العقد (لم يعلمه) البائع (دون غيره) كما دل عليه ما صح من 
قضاء عثمان المشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروه» وفارق الحيوان غيره بأنه يأكل في حالتي صحته وسقمه 
فقلما ينفك عن عيب ظاهر أو خفي فاحتاج البائع لهذا الشرط ليثق بلزوم البيع فيما يعذر فيه» فمن ثم لم يبرأ عن عيب 
غيره مطلقاًء لأن الغالب عدم تغيره ولا عن عيبه الظاهر مطلقاً لندرة خفائه عليه» وهو ما يسهل الإطلاع عليه بأن لا 
يكون داخل البدن ومنه نتن لحم المأكولة لسهولة الإطلاع عليه كما يفيده ما يأتي في الجلالة أو الباطن الذي علمه 
لتقصيره» إذ كتمه تدليس يأثم به (وله مع هذا الشرط) إذ صح (الرد بعيب) في الحيوان (حدث) بعد العقد و (قبل 
القبض) لانصراف الشرط إلى الموجود عند العقد ويأتي ما لو تنازعا في حدوثه (ولو شرط البراءة عما يحدث) وحده 
أو مع الموجود (لم يصح) الشرط (في الأصح) لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته ا 


راجع إلى المشتري قوله: (مطلقاً) أي صح الشرط أم لا اه. حلبي عبارة الكردي ظاهراً كان العيب أو باطناً علمه 
أو لم يعلمه اه. قوله: (ويوافق ظاهر الحال) يتأمل هذا مع التصوير اه. سم على حج ولعل وجه الأمر بالتأمل أنه يرد في 
غير العيب الباطن فلا معنى لحصول التأكيد فيه وقد يجاب بأنه يؤكده بحسب الظاهر أو في بعض صوره وهو العيب الباطن 
ومراده بالتصوير قوله: حيواناً أو غيره اه. ع ش قول المتن (يبرأ عن عيب) اقتصر المختار على تعدية برأ بمن وعليه فقوله 
المذكور على تضمن معنى نحو التباعد اه. ع ش قوله: (موجود حال العقد) مستفاد من قول المصنف وله مع هذا الشرط 
الرد بعيب حدث الخ اه. ع ش قوله: (المشتهر الخ) قيل إن ابن عمر خالف في ذلك فلا ينهض الإجماع اه. عميرة اه. 
3 ش قوله: (وفارق الحيوان غيره) أي حيث برىء فيه البائع من العيب الباطن المذكور اه. ع ش . قوله: (غيره) كالثياب 
والعقار ولا فرق في الحيوان بين العبد الذي يخبر عن نفسه وغيره اه. مغني قوله: (أنه يأكل في حالتي صحته وسقمه) أي 
فلا أمارة ظاهرة على سقمه حتى يعرف بها عبارة ع ش يعني أنه يأكل في حال صحته وفي حال مرضه فلا نهتدي إلى معرفة 
مرضه إذ لو كان من شأنه ترك الأكل حال المرض لكان بيئاً اه. عميرة اه. قوله: (فيما يعذر فيه) أي فيما لا يعلمه من 
الخفي اه. مغني قوله: (عن عيب غيره) أي غير الحيوان (مطلقاً) أي ظاهراً أو باطناً علمه أو جهله عميرة وكردي قوله: (ولا 
عن عيبه الخ) أي الحيوان وقوله: (مطلقاً) أي علمه البائع أو لا اه. نهاية. قوله: (وهو) أي الظاهر ومنه الكفر والجنون وإن 
تقطع فيثبت بهما الرد اه. ع ش قوله: (داخل البدن) قال سم نقلاً عن الشارح م ر المراد بالباطن ما لا يطلع عليه غالباً 
وعليه فالمراد بداخل البدن ما يعسر الإطلاع عليه ككونه بين الفخذين لا خصوص ما في الجوف وفي كل من حواشي 
شرح الروض لوالد الشارح م ر وحاشية شيخنا الزيادي ما يوافق الحمل المذكور اه. ع ش قوله: (نتن لحم المأكولة) أي 
ولو حياً اه. نهاية قوله: (لسهولة الإطلاع الخ) أي ولو مع الحياة اه. نهاية أي بنحو ريح عرقهاع ش قوله: (أو الباطن) 
عطف على قوله الظاهر ومن الباطن الزنى والسرقة فيما يظهر لعسر الاطلاع عليهما من الرقيق اه. ع ش . قوله: (علمه) أي 
البائع قوله: (إذا صح) كأنه احترز به عما إذا شرط البراءة عما يحدث مثلاً عبارة ع ش قوله إذا صح يشعر بأن فيه خلافاً 
وقضية كلامه فيما تقدم حيث جعل جواب لو محذوفاً وقول المتن فالأظهر الخ جواباً لمقدر عدم جريان خلاف فيه إلا أن 
يكون احترز به عما ذكر من جملة مقابل الأظهر من أنه لا يبرأ عن عيب أصلاً فإن حاصله يرجع إلى الغاء الشرط وأولى منه 
ما في كلام المحلي أنه قيل ببطلانه بناء على بطلان الشرط وعليه فكان الأولى جعل قوله فالأظهر هو الجواب وكأنه عدل 
عنه لكون الخلاف في الصحة ليس بأقوال ولأن قول المصنف إنه يبرأ الخ في البراءة دون صحة العقد اه. ع ش. * "م 
(ويأتي الخ) عبارة المغني ويؤخذ من كلام المصنف الآتي في قوله ولو اختلف في قدم العيب أن البائع هو المصدق اه. 
قوله: (وحده) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله: مبهم وقوله ولا يقبل إلى بخلاف قوله: (لأنه إسقاط الخ) قضية هذا 
التعليل أنه يبرأ عن الموجود دون الحادث واستقر به سم على منهج وفي الشيخ عميرة أي والنهاية والمغني خلافه عبارته وإن 


قوله: (ويوافق ظاهر الحال) يتأمل مع التصوير قوله: (أو مع الموجود) كذا في شرح الروض قول المصنف: (لم يصح) 
ظاهره عدم الصحة في الموجود أيضا وعبارة الروض بطل العقد قال في شرحه صوابه الشرط انتهى ويوافقه تقدير الشارح . 


شف الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فلا يبرأ من ذلك وادعاء لزوم بطلان العقد ببطلان الشرط ممنوع كما يعلم مما مر في المناهي وخرج بشرط البراءة 
العامة شرطها من عيب مبهم أو معين يعاين كبرص لم يره محله فلا يصح لتفاوت الأغراض باختلاف عينه وقدره 
ومحله» ولا يقبل قول المشتري في عيب ظاهر لا يخفى عند الرؤية غالباً لم أره بخلاف ما لا يعاين كزنا أو سرقة» 
لأن ذكره إعلام به ومعاين أراه إياه لرضاه بهء ويؤخذ من هذا رد ما أفتى به بعضهم فيمن أقبضه المشتري ثمنه وقال له 
استنقده فإن فيه زيفاًء فقال رضيت بزيفه فطلع فيه زيف فإنه لا رد له بهء ووجه رده أن الزيف لا يعرف قدره في الدرهم 
بمجرد مشاهدته فلم يؤثر الرضا به نظير ما ترط الح ١‏ شاد اك إر اين اعد اتوي أي رد لإا و 
(أو أعتقه) وإن شرط عليه عتقه ااا ااا اا ااا 0000[ 1[ |ذ[|[|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز 1 ز1ز1111111 


افد العافت انهو أولى بالتطلان رفي سم على جع أنظاهر كلام المضتفة التطلان في المووه الفا ول :ء يزد على ذلك 
اه .ع اش وفي البجيرمي عن الشوبري قال الشيخ : 7 بعد تحصين عدم الح بها يحدك اهار وفي حاشية أبي الحسن 
البكري على المحلي البُطلان فيهما قال لأن ضم القاسد إلى غيرةاثْقبِضِي فساد الكل اه. ٠‏ "قوله: :(فلا يبرأ من ذلك) كما لو 
أبرأه من ثمن ما يبيعه له نهاية ومغني قوله: (بشرط البراءه العامة) أي المذكورة في”قول المتن ولو باع بشرط براءته من 
العيوب . قوله: (فلا يصح) أي الشرط كما هو السياق فله الرد ُيئذ اه. :سم أي ويفيده قوله الآتي, : فلم يؤثر الرضا به الخ 
قوله: (باختلاف عينه) راجع إلى المبهم وقوله: : وقدره ومحله الى المعين اه. ع ش قوله: (ولا يقبل قول المشتري الخ) أي 
فلا رد له بذلك ولا يتوقف ذلك على يمين من البائع لكونه ظاهراً اه. ع ش قوله: (لا يخفى عند الرؤية غالباً) هذا قد 
يشكل عليه قولهم فيما مر إن من عيوب الرقيق التي يرد بها إذا ظهر وجهلها المشتري بياض الشعر وقلع الأسنان اللهم إلا أن 
يقال إنه كأن حصل من البائع تغرير منع من الرؤية كصبغ الشعر أو يكون رآه قبل الشراء بزمن:لا يتغير فيه غالبا اه. ع ش. 
قوله: (بخلاف ما لا يعاين) محترز قوله يعاين والمراد أن ما لا يعاين إذا شرط البراءة منه يبرِكُودخل فيه ما لو باعه بطيخة 
وقال للمشتري إنها قرعة فوجدها كذلك فلا رد له لأن في ذكره إعلاماً به فيبرأ مندع شن وبرماي قوله: (كزنا أو سرقة) ومن 
ذلك أيضاً ما لو باعه ثوراً بشرط أنه يرقد في المحراث أو يعصى في الطاحون أو بشرط أن الفرس شموس وتبين كذلك 
فيبرأ منه البائع للعلة المذكورة اهن الو ع د ار ا ه قوله: (لرضاه به) أي فلا خيار له 
اه. ع ش . قوله: (من هذا) أي من قوله .لا يعاين اه. 2 ش ويحتمل أن المشار اليه قوله ويعاين الخ ويحتمل أنه قوله 
أو معين يعاين كبرص لم إيره محله الخ بل هو الأقرب معنى قوله: (فيمن) أي.في بائع وقوله: (فإنه لا رد به) من تتمة كلام 
البعض اه. ع ش قوله؛: (أن الزيف لا يعرف الخ) لك أن 7 تقول :إن الزيف على فسمين فسم يعلم جالة بطعرة مشافوتة ادليه 
ما خالطة من نحو نحاس وقسم لا يعلمه إلا اتخبراء به من نحو الصيارفة لقلة مخالطه مما ذكر فليكن محمل ما أفتى به 
بعضّهم الأول ومحمل ما إفاده الثاني اه. ٠‏ بصري . قولين (فلم يود ثر الرضا به أي فله الرد وإن قل الزيف ويظهر أن منه ما لو 
اشترى منه بأنصاف من الفضة ؤقال للبائع “كت تناس إ3 الظاهر آذآ هراظن يرأ هك اباب أن فيها نحاساً لا أن جميعها 
نحاس وينبغي أن مثل ذلك ما لو باعه شاشاً مثلاً وقال : إنه خام فإن أراه محل الحمو منه صح وبرىء منه وإلا فله الرد 
ما لم يزد عما كان في يد البائع لأن الزيادة عيب حادث يمنع الرد قهراً اه. ع ش قوله: (بآفة) إلى قول المتن: وهو في 
النهاية إلا قوله :أو أبقثال اع شن ولعل الشارج إسقطه لما بوالسيي آم إذا أبن فيه المشغري فلا رد لداولا أرتويها جام 
ابقاً لاحتمال عوده اه . قوله: (بآفة الخ) أن كأن:مات أو تلف الثوب أو أكل الطعام اه. نهاية . قوله: (أو جناية) ولو من 
البائع أه. ع ش قوله: (أو أبق) عطف على. هلك المبيع قوله: (أيَ بعد قبضه له) إنما قال ذلك لأنه لا يلزم من كونه عند 
المشتري أن يكزن قبضه لجوان أن يكوث للبائع حقالحبس واستقل المشتري يقبيضه بلا إذن فقيضة فاسد ةوهو في يد البائع 
حكماً فلو تلف انفسخ العقد ويضمنه المشتري ببدله للبائع لاستيلائه عليه بلا إذن اه. ع ش قوله: : (وإن شرط عليه عتقه) 
يي اننا بن اسع وهو برهم مدان الإكتان ع اقبرك الفكن غباؤة النهاي وو ١‏ شتراه بشرط عتقه وأعتقه الخ اه. 
وكتب عليه ع ش ما نصه قضيته أنه لو اشتراه برط إعتاقه واطلع ذ لمحلى غيت كل إعكاقة رده وذ أرقن يوقية نظن أنه اليم 
عاد اوم رارز الباق امتح وما لح عقر الحعنك أن ار ل ل ولم يذكر- واعتقه 


قوله: (فلا يصح) أي الشرط- كما هو السياق فله الرذ حينئل > ' 


فصل في خيار النقيصة 2 


أو كان ممن يعتق عليه أو وقفه أو استولدها أو زوجهاء وثبت ذلك إذ لا يكفي إخبار المشتري به مع تكذيب البائع له 
قاله السبكي وفيه نظر بالنسبة لنحو العتق والوقف لمؤاخذته به وإن كذب (ثم علم العيب) الذي ينقص القيمة بخلاف 
الخصاء (رجع بالأرش) لليأس من الرد حتى في التزويج لأنه يراد للدوام» نعم لا أرش له في ربوي بيع بمثله من جنسه 
كحلي ذهب بيع بوزنه ذهباً فبان معيباً بعد تلفه لنتقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلاً بأكثر منه وذلك ربا بل يفسخ العقد 
ويسترد الشمن ويغرم بدل التالف على المعتمد» وقول الإسنوي وكذا لو كان العتيق كافراً لا أرش» لأنه لم ييأس من 
الرد فإنه قد يحارب ثم يسترق فيعود لملكه مردود بأن هذا نادر لا ينظر إليه ويلزمه مثله لو وقف لاحتمال أنه يستبدله 
عند من يراهء وبأنه لو فرض صحة ما قاله كان يتعين عليه فرضه في معتق كافر إذ عتيق المسلم لاا يسترق 3200000 


وقضيتها أن شرط العتق كاف في استحقاق الأرش وإن لم يعتقه اه. ولعل نسخ الشارح هنا مختلفة وإلا فما بأيدينا منها وإن 
شرط الخ بصيغة الغاية قوله: (أو كان ممن يعتق الخ) عطف على عتقه عبارة ع ش قوله أو كان ممن يعتق الخ أي ولم 
يشرط إعتاقه لما مر أنه لا يصح شراء من يعتق عليه بشرط العتق لعدم إمكان الوفاء بالشرط اه. قوله: (أو زوجها) عبارة 
النهاية ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير البائع ولم يرضه مزوجاً للمشتري الأرش فإن زال 1 وأخذ 
الأرش وجهان أوجههما أن له الرد ولا أرش اه. قالع ش قوله م ر وقد زوجه الخ مفهومه أنه لو زوجه للبائع ثم اطلع فيه 
على العيب جاز له الرد وهو امل للح والانشى رذوله رك يرعت أي الى تروف رلة اله أي السشتري تراه الوذ أي رد 
المبيع مع الأرش الذي أخذه من البائع لثلا يأخذه لا في مقابلة شيء وقوله ولا أرش أي حيث لا مانع من الرد كأن طلقت 
قبل الدخول أو بعده ولم يعلم بعيبها إلا بعد انقضاء العدة وإلا فالعدة عيب مانع من الرد قهراً اه . قوله؛ (وثبت ذلك) أي 
ثبت الهلاك وما عطف عليه ولو بتصديق البائع وقوله: (إخبار المشتري به) أي بالموجب للأرش من الهلاك ونحوه اه 
اع ش قوله: (وفيه نظر) وقد يجاب بأن مؤاخذته لا تنافي عدم كفاية إخباره الرجوع بالأرش سم وع ش . قوله: (بيخلاف 
الخصاء) أي بخلاف ما ينقص العين كالخصاء ء فلا أرش له لعدم نقص القيمة اه. أسني قول المتن (رجع بالأرش) قال في 
شرح العباب ولو اه شترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيباً رجع بأرشه على البائع ويكون له وقال الأكثرون يصرفه في 
الأضحية وهو مشكل جداً وأي فرق بينها وبين العتق والوقف فالذي يتجه ما قاله الأقلون انتهى اه. سم وقوله: فالذي الخ 
في النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (لليأس من الرد) انظره في الإباق سم على حج ومر وجهه اه. ع ش . قوله: (لنقص 
الغمن) أي لأنه لو أخذ الأرش ينقص الثمن لأنه جزء منه اه. كردي قوله: (بل يفسخ العقد) أي فوراً اه. ع ش قوله: 
(ويسترد الشمن ويغر ع الغ) هذا ادا ررة على الغين الإراورة على الدمة كم عين شرم يدل الثالك وابتدل في يجلتن الرد وان 
فارق مجلس العقد اه. مغني قوله: (فرضه في معتق الخ) بأن يقول : وكذا لو كان المعتق والعتيق كافرين لأرش قوله: (في 
معتق كافر) بالإضافة مع فتح التاء. 


قوله: (أو زوجها) عبارة العباب وشرحه ولو عرف عيب الرقيق العبد أو الأمة وقد زوجه ومحله في الأمة إن كان 
تزويجها لغير البائع كما قاله الإسنوي وغيره ولم يرضه البائع مزوجاً فللمشتري الأرش إلا أن يقول الزوج قبل الدخول: إن 
ردك المشتري بعيب فأنت طالق فله الرد أما إذا زوجها للبائع فله الرد عليه بانفساخ النكاح فإن زال النكاح لموت الزوج 
أو نحو طلاقه ففي الرد وأخذ الأرش من المشتري وجهان في الجواهر عن المتولي وعبارتها لو انقطع النكاح وفسخت 
الكتابة ففي رد المبيع والأرش وجهان انتهى والذي يتجه أن له الرد في الصورتين من غير أرش عليه لزوال المانع كما لو عاد 
الآبق أو فك المرهون ومحله إن لم تنقص قيمة القن بالتزويج أو الكتابة وإلا فلا رد ولو مع الأرش إلا إن رضي البائع 
انتهى وانظر قوله: (والذي يتجه الخ) مع أن زوال الزوجية تخلف العدة فيهما إن أريد بالطلاق في الثانية ما يشمل الطلاق بعد 
الدخول وإلا ففي الأولى وقد احترزوا في المسألة السابقة عن العدة بكون الطلاق قبل الدخول كما ذكره في قوله: إلا أن 
يقول الزوج قبل الدخول الخ فينبغي أن محل جواز الرد إذا انقضت العدة قوله: (وفيه نظر) وقد يجاب بأن مؤاخذته لا تنافي 
عدم كفاية إخباره في الرجوع بالأرش قول المصنف: (رجع بالأرش) قال في شرح العباب: ولو اشترى شاة وجعلها أضحية ثم 
وجد بها عيباً رجع بأرشه على البائع ويكون له وقال الأكثرون يصرفه في الأضحية وهو مشكل جداً وأي فرق بينها وبين 
العتق والوقف فالذي يتجه ما قاله الأقلون انتهى قوله: (لليأس من الرد) انظره في الإباق. 


داوق الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وهو) أي الأرش سمي بذلك لتعلقه بالأرش وهو الخصومة (جزء من ثمنه) أي المبيع فيستحقه المشتري من عينه إن 
وجدت وإن عين عما في الذمة أو خرج عن ملك البائع وعاد (نسبته) أي الجزء (إليه) أي إلى الثمن (نسبة) أي مثل نسبة 
(ما نقص»ه١‏ العيب من القيمة) متعلق بنقص (لو كان) المبيع (سليماً) إليها فلو كانت قيمته بلا عيب مائة وبه ثمانين 
فنسبة النقص إليها خمس فيكون الأرش خمس الثمن فلو كان عشرين رجع منه بأربعة» وإنما رجع بجزء الثمن لا 
بالتفاوت بين القيمتين لئلا يجمع بين الثمن والمثمن في بعض الصور كما ذكر ولأن المبيع مضمون على البائع به فيكون 
جزؤه مضموناً عليه بجزئه كالحر يضمن بالدية وبعضه ببعضهاء فإن كان قبضه رد جزأه وإلا سقط عن المشتري» لكن 
بعد طلبه على المعتمد وأفهم المتن أن هذا في أرش وجب للمشتري على البائع أما عكسه كما لو وجد البائع بعد 
الفسخ بالمبيع عيباً حدث عند المشتري قبله أو وجد عيباً قديماً بالثمن» فإن الأرش ينسب للقيمة لا الثمن كما يأتي في 


قوله: (أي الأرش) إلى قول المتن ولو تلف الثمن في النهاية إلا قوله: أو وجد عيباً قديماً بالشمن قوله: (فيستحقه) أي 
الجزء وقوله: (من عينه) أي الثمن وكذا ضمير عين وخرج وعاد قوله: (من عينه) أي مثلياً كان أو متقوماً فلو اشترى عبداً 
بعرض ثم أعتقه ثم اطلع فيه على عيب استحق الذي اشتراه به شائعاً إن كان باقيأ فإن تلف العرض استحق ما يقابل قدر 
ما يخصه من قيمة العبد ع ش وسم قوله: (وإن عين الخ) أي في المجلس أو غيره اه. أسني قوله: (أي الجزء) إلى قوله 
وأفهم في المغني . قوله: (أي مثل نسبة) بالنصب على أنه مفعول مطلق والأصل نسبته إليه نسبة مثل نسبة الخ اه. ع ش 
أقول بل هو بالرفع على حذف المنعوت والنعت وإقامة ما أضيف اليه النعت مقام المنعوت قول المتن (لو كان سليما) 
متعلق بالقيمة أي من القيمة باعتبار حال سلامة المبيع قوله: (إليها) أي القيمة متعلق بنسبة مجرورة بمثل قال المغني ولو ذكر 
هذه اللفظة وقال كما في المحرر والشرحين والروضة إلى تمام قيمة السليم لكان أولى لأن النسبة لا بد فيها من منسوب 
ومنسوب اليه ولكنه تركها للعلم بها اه. أي من ذكر المنسوب إليه في الثمن قوله: (في بعض الصور كما ذكر) أي في هذا 
المثال فإن تفاوت القيمتين عشرون وهي قدر الثمن اه. سم . قوله: (بعد طلبه) قال في شرح الروض: ثم يحتمل أن تكون 
المطالبة به على الفور كالأخذ بالشفعة لكن ذكر الإمام في باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور بخلاف الرد ذكر ذلك الزركشي 
اه. سم أقول لا يتعين له الفور الخ ظاهر كلامه اعتماد هذا لأنه جعل الأول مجرد احتمال والثاني المنقول وعبارة الشارح 
أي م ر على شرح البهجة واستحقاقه له بطلبه ولو على التراخي انتهى ومثله في شرح المنهاج عند قول المصنف والرد على 
الفور اه. ع ش . قوله: (أما عكسه) بأن وجب الأرش للبائع على المشتري قوله: (قبله) أي الفسخ قوله: (أو وجد عيبا قديماً 
الخ) لا يلزم هنا المحذور السابق في جانب المشترى لان غاية الامر أن يزيد الثمن للبائع اه سم قوله: (فإن الارش) أي 
الواجب للبائع وقوله: (ينسب للقيمة) معتمد أي بأن يكون الأرش قدر التفاوت بين قيمته سليماً وقيمته معيباً بالحادث ولو زاد 
على الثمن اه. ع ش قوله: (لا الشمن) هذا الإثبات والنفي ظاهر في الأولى دون الثانية فإن المتبادر فيها من نسبة الأرش 
للقيمة أن معناه أنه يؤخذ نقص العيب من قيمة الثمن فما معنى نسبة هذا النقص إلى الثمن حتى ينفي انتهى سم ويمكن أن 
يقال إن معناه أنه يرجع بجزء من المبيع نسبته اليه كنسبة ما نقص العيب من قيمة الثمن لو كان سليما إليها على قياس ما قيل 
في أرش المبيع اه. ع ش وفيه من التكلف ما لا يخفى ولعل الأولى أن يجاب بأن قول الشارح لا الثمن سالبة والسالبة 
لا تقتضي وجود الموضوع . قوله: (كما يأتي الخ) كلامه هناك لا يشمل قوله: أو وجد عيباً قديماً بالئمن اه. سم قول 


قول المصنف: (جزء من ثمنه) الظاهر أنه لا فرق في الثمن هنا بين كونه مثلياً أو كونه متقوماً فإذا نقص العيب خمس 
قيمة المبيع مثلا رجع المشتري بخمس الثمن المتقوم فيملك خمس عينه إن كان موجودا فإن كان معدوما رجع بخمس قيمته 
ويعتبر فيها الأقل كما تقرر في المبيع فليتأمل قوله: (كما ذكر) أي في المثال فإن تفاوت القيمتين عشرون وهي قدر الثمن. 
قوله: (لكن بعد طلبه) قال في شرح الروض: ثم يحتمل أن تكون المطالبة به على الفور كالأخذ بالشفعة لكن ذكر الإمام في 
باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور بخلاف الرد ذكر ذلك الزركشي انتهى قوله: (أو وجد عيبا قديما بالشمن) لا يلزم هنا 
المحذور السابق في جانب المشتري لأن غاية الأمر أن يزيد الثمن للبائع قوله: (بنسب للقيمة لا الثمن) هذا الإثبات والنفي 
ظاهر في الأولى دون الثانية فإن المتبادر فيها من نسبة الأرش للقيمة أن معناه أنه يأخذ نقص العيب من قيمة الثمن فما معنى 
نسبة هذا النقص إلى الثمن حتى ينفي قوله: (كما يأتي) عبارته ثم ثم حيث أوجبنا ارش الحادث لا ننسبه إلى الثمن بل يرد 


فصل في آخيار النقيصة ه12 


شرح قوله من طلب الإمساك (والأصح اعتبار أقل قيمه) أي المبيع المتقوّم جمع قيمة ومن ثم ضبطه بخطه بفتح الياء 
ومثله الثمن المتقوّم (من يوم) أي وقت (البيع إلى) وقت (القبض) لأن قيمتهما إن كانت وقت البيع أقل فالزيادة في 
المبيع حدثت في ملك المشتري وفي الثمن حدثت في ملك البائع فلا تدخل في التقويم أو كانت وقت القبض أو بين 
الوقتين أقل فالنقص في المبيع من ضمان البائع وفي الثمن من ضمان المشتري فلا تدخل في التقويم» وما صرح به من 
اعتبار ما بين الوقتين هو المعتمد وإن نازع فيه جمع . 

تنبيه: إذا اعتبرت قيم المبيع أو الثمن فإما أن تتحد قيمتاه سليما وقيمتاه مغيباء أو يتحدا سليما ويختلفا معيباً 
وقيمة وقت العقد أقل أو أكثر أو يتحدا معيباً لا سليماً وهي وقت العقد أقل أو أكثر أو يختلفا سليماً ومعيباً وهي وقت 
العقد سليماً ومعيباً أقل أو أكثر أو سليماً أقل ومعيباً أكثر أو بالعكس» فهي تسعة أقسام أمثلتها على الترتيب في المبيع 
اشترى قناً بألف وقيمته وقت العقد والقبض سليماً مائة ومعيباً تسعون فالنتقص عشر قيمته سليماًء فله عشر الثمن مائة أو 
قيمتاه سليماً مائة» وقيمته معيباً وقت العقد ثمانون والقبض تسعون أو عكسه فالتفاوت بين قيمته سليماً وأقل قيمتيه 
معيباً عشرون وهي خمس قيمته سليماً فله خمس الثمن أو قيمتاه معيباً ثمانون وسليماً وقت العقد تسعون ووقت القبض 
مائة أو عكسه فالتفاوت بين قيمته معيباًء وأقل قيمته سليماً عشرة وهي تسع أقل قيمته سليماً فله تسع الثمن. 


المتن (والأصح اعتبار الخ) أي لأن الفرض إضرار البائع كما سيأتي عن الإمام واعتبار الأقل يوجب زيادة الأرش المضر به 
كما يظهر بامتحان ذلك في الأمثلة على ما سيأتي اه. قوله: (أي المبيع المتقوم) انظر ما وجه هذا التقييد وماذا يفعل لو كان 
المبيع مثلياً فليراجع اه. رشيدي ويظهر أن التقييد المذكور إنما هو لأجل أن المنظور هنا نقص المبيع من حيث القيمة ولو 
كان مثلياً إذ الكلام في نقص الصفة كما تقدم في شرح ثم علم العيب وحاشيته . قوله: (فالزيادة في المبيع حدثت الخ) هذا 
لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع له حينئذ ولا يزول إلا من حين الإجازة أو انقطاع الخيار وقوله وفي 
الثمن حدئت في ملك البائع هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع حينئذ له فملك الثمن للمشتري سم 
على حج أي فينبغي أن يعتبر أقل القيم من وقت لزوم العقد من جهة البائع الى وقت القبض اه. ع ش قوله: (فإما أن تتحد 
الخ) هو القسم الأول قوله: (قيمتاه) أي قيمته وقت العقد وقيمته وقت القبض قوله: (أو يتحدا سليماً ويختلفا الخ) تحته 
قسمان أشار إليهما بقوله أقل أو أكثر وكان الظاهر تأنيث الفعلين وقوله: (أو تتحدا معيباً الخ) ثحته قسمان أيضاً. قوله: 
(أو يختلفا سليما ومعيباً الخ) تحته أربعة أقسام أشار الى اثنين منها بقوله : سليماً ومعيباً الخ والى الباقيين بقوله: أو سليماً 
أقل الخ فهي تسعة أقسام سكت عن حاله بين العقد والقبض وباعتبارها تزيد الصور عن تسع رشيدي ومغني قوله: (اشترى قناً 
الخ) خبر قوله أمثلتها باعتبار الربط بعد العطف قوله: (فله عشر الثمن) أي مائة. قوله: (أو عكسه) راجع لقوله وقيمته معيباً 
الخ قوله: (خمس الثمن) وهو مائتان قوله: (أو عكسه) راجع لقوله وسليماً وقت العقد الخ قوله: (فله تسع الشمن) أي فله مائة 
وأحد عشرة وتسع قوله: (من التعليل) أي بقوله لأن قيمتها الخ سم وع ش (فالقياس الخ) أي في قوله أو قيمتاه معيباً ثمانون 
الخ وقوله: (بين الثمانين والمائة) أي لا بين الثمانين والتسعين اه. ع ش. 


ما بين قيمة المبيع معيباً بالعيب القديم وقيمته معيباً به وبالحادث بخلاف ارش القديم فإنا ننسبه إلى الثمن كما مر انتهى 
ولم يزد على ذلك وهو لا يشمل قوله: أو وجد عيباً قديماً بالشمن . قول المصدف: (والأصح اعتبار أقل قيمة الخ) أي لأن 
الفرض إضرار البائع كما سيأتي عن الإمام واعتبار الأقل يوجب زيادة الأرش المضر به كما يظهر بامتحان ذلك في الأمثلة 
على ما سيأتي انتهى قوله: (المتقوم) كأنه إشارة إلى ما يأتي في قوله الآتي : ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل 
الشمن أو قيمته وقد يتعلق أيضاً بقوله آنفاً أو وجد عيباً قديماً بالئمن فليتأمل قوله: (حدئت في ملك المشتري) هذا لا يأتي 
إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع له حينئذ ولا يزول إلا من حين الإجازة أو انقطاع الخيار قوله: (حدثت في 
ملك البائع) هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع حينئذ له فملك الثمن للمشتري قوله: (فهي نسعة 
أقسام) قال في شرح الروض: وإذا نظرت إلى قيمته فيما بين الوقتين أيضاً زادت الأقسام انتهى قوله: (من التعليل) أي 
بقوله : لأن قيمتها الخ. 


شر الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فإن قلت صرح الإمام بأن اعتبار الأقل في الأقسام كلها إنما هو لإضرار البائع لما مر من التعليل» وحينئذ 
فالقياس اعتبار ما بين الثمانين والمائة وهو الخمس.ء لأنه الأضر بالبائع» قلت ليس القياس ذلك.. لأن المعتبر نسبة 
ما نقص العيب من القيمة إليها والذي نقصه العيب من القيمة هو ما بين الثمانين والتسعين» وأما ما بين التسعين 
والمائة فإنما هو لتفاوت الرغبة بين اليومين فتعين اعتبار ما نقصه العيب من التسعين إليها وهو التسع كما تقرر فتأمله» 
أو قيمته وقت العقد سليماً مائة ومعيباً ثمانون ووقت القبض سليماً مائة وعشرون ومعيباً تسعون أو بالعكس أو قيمته 
وقت العقد سليماً مائة ومعيباً تسعون» ووقت القبض سليماً مائة وعشرون ومعيباً ثمانون وبالعكس فالتفاوت بين أقل 
قيمتيه سليماً وأقل قيمتيه معيباً عشرون وهي خمس أقل قيمتيه سليماً فله خمس الثمن وخص البارزي بحثا اعتبار الأقل 
فيما إذا اتحدتا سليماً لا معيبًء وهي وقت القبض أكثر بما إذا كان ذلك لكثرة الرغبات في المعيب لقلة ثمنه لا لنقص 
يعدن العيت دن لآ اضدر اكد القسيعوة لأن:ؤوال العيت لفط الوهورة أن الرائل فم تعس سقط ثرو ملفا كما لو 
زال العيب كله فكما يقوم المعيب يوم القبض ناقص العيب فكذا يوم العقد فلم يعتبر الأكثر أصلاًء على أن تقييده بما 
إذا اتحدت قيمتاه سليماً غير صحيح وإن سلم ما ذكره. 

(ولو تلف الشمن) حساً أو شرعاً نظير ما مر أو تعلق به حق لازم كرهن (دون المبيع) واطلع على عيب به (رده) إذ 
لا مانع (وأخذ مثل الشمن) إن كان مثلياً (أو قيمته) إن كان متقوماً لأن ذلك بدله ومر اعتبار الأقل فيما بين وقت العقد 


قوله: (قلت الخ) هذا الجواب في غاية الحسن والدقة لكن قد يخدشه أمران أحدهما أنه يلزم عليه أن يكون اعتبار 
الأقل لا لأنه أضبر بالبائع بل لأن النقص إنما هو عنده والثاني أنه كما يحتمل أن تكون القيمة سليماً تسعين والزيادة الى 
المائة للرغبة يحتمل أن تكون ماتة والنقص لقلة الرغبة فلم تعين الأول الذي هو مبني الجواب اللهم إلا أن يقال كون القيمة 
تسعين متيقن والززيادة مشكوكة فلم تعتبر سم على حج اه.*ع ش قوله: (وهي الخ) أي ما نقصه الخ والتأنيث لرعاية المعنى 
قوله: (أو قيمته وقت العقد سليماً ماثة ومعيباً ثمانون الخ) مثال القسم السادس وقوله: (أو بالعكس) أي عكس قوله: أو قيمته 
الخ مثال السابع قوله: (أو قيمته وقت العقد سليماً مائة ومعيباً الخ) مثال الثامن وقوله: (أو بالعكس) أي عكس القول المذكور 
مثال التاسع قوله: (فيما إذا اتحدتا الخ) وهو القسم الثاني قوله: (ذلك) أي اختلاف قيمتيه معيباً وهي وقت القبض أكثر قوله: 
(لا لنقص بعض الخ) عبارة النهاية والمغني لا لنقص العيب اه. قوله: (لأن زوال العيب الخ) أي قبل القبض قوله: (مطلقاً) 
أي رداً كان أو أرشا. قوله: (وإن سلم ما ذكره) أي قوله وهي وقت القبض أكثر الخ اه. ع ش قول المتن (ولو تلف الشمن) 
أي المقبوض اه. مغني قوله: (حساً) إلى قوله: أو أجنبي في النهاية قوله: (أو شرعاً) كأن أعتقه أو كاتبه أو وقفه أو استولد 
الأمة أو خرج عن ملكه إلى غيره اه. مغني قوله: (نظير ما مر) أي في هلاك المبيع اه. كردي قوله: (واطلع) أي المشتري. 
وقوله: (به) أي بالمبيع قول المتن (رده) أي المشتري المبيع ولو صالحه البائع بالأرش أو غيره عن الرد لم يصح لأنه خيار 
فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد لأنه إنما سقط بعوض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة 
فيسقط الرد لتقصيره وليس لمن له الرد إمساك المبيع وطلب الأرش ولا للبائع منعه من الرد ودفع الأرش اه. مغني قوله: 
(لأن ذلك) أي مثل الثمن أو قيمته (بدله) أي الثمن التالف المثلي أو المتقوم قوله: (ومر اعتبار الأقل) أي فيقال بمثله هنا اه. 
ع ش قوله: (فيما بين وقت العقد الخ) الأولى كما في المغني والأسني من وقت البيع ثم هذا صادق بما إذا كان الثمن 


قوله: (قلت الخ) هذا الجواب في غاية الحسن والدقة لكن قد يخدشه أمر أن أحدهما أن يلزم عليه أن يكون اعتبار 
الأقل لا لأنه أضر بالبائع بل لأن النقص إنما هو عنده والثاني أنه كما يحتمل أن تكون القيمة سليماً تسعين والزيادة إلى 
المائة للرغبة يحتمل أن تكون مائة والنقص لقلة الرغبة فلم يتعين الأول والذي هو مبنى الجواب اللهم إلا أن يقال كون 
لقيمة تسعين متيقن. والزيادة مشكوكة فلم تعتبر قول المصنف: (أو قيمته) عبارة الروض وقيمته في المتقوم لكن في المعين يرد 
قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض انتهى قال في شرحه وقوله في المعين من زيادته ولا حاجة إليه بل قد يوهم خلاف 
المراد لأن التلف إنما يكون في معين انتهى وقضية هذا الاعتراض أنه لو كان الثمن متقوماً في الذمة عند العقد ثم عينه 
وأقبضه ثم تلف رد قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض . 


فصل في -خيار النقيصة و#خرة 


إلى وقت القبض . أما لو بقي فله الرجوع في عينه سواء أكان معيناً في العقد أم عما في الذمة في المجلس أو بعده 
ل ل ل ل ا ا ا 
المتصلة مجاناًء نعم إن كان نقصه بجناية أجنبي أي يضمن كما هو ظاهر استحق الأرش ولو وهب البائع الثمن بعد 
قبضه للمشتري» ثم فسخ رجع عليه ببدله بخلاف ما لو أبرأه منه نظير ما يأتي في الصداق ولو أداه أصل عن محجوره 
رجع بالفسخ للمحجور لقدرته على تمليكه وقبوله له أو أجنبي رجع للمؤدي» لأن القصد إسقاط الدين مع عدم القدرة 
على التمليك وإنما قدر الملك لضرورة السقوط عن المؤدى عنه (ولو علم بالعيب) في المبيع (بعد زوال ملكه) عنه 
بعوض أو غيره (إلى غيره) وهو باق بحاله في يد الثاني أو بعد نحو رهنه أو إباقه والعيب الإباق 7501 


المتقوم في الذمة عند العقد ثم عينه وأقبضه وفي سم بعد كلام عن شرح الروض ما نصه وقضية هذا أنه لو كان الشمن متقوماً 
في الذمة عند العقد ثم عينه وأقبضه ثم تلف رد قيمته أقل ما كانت من العقد الى القبض اه. قوله: (أما لو بقي) أي الثمن كلاً 
أو بعضاً بقرينة قوله الآتي : ببعضه أو كله وقوله: (فله) أي للمشتري (الرجوع في عينه) أي وله العدول بالتراضي الى بدله 
على ما يفيده التعبير بله الخ اه. ع ش قوله: (رجع) أي المشتري قوله: (ببعضه أو كله) أي الثمن قوله: (إن وجده ناقص الخ) 
قال في شرح العباب : وفارق ما يأتي من أن نقص المبيع أدنى نقص يبطل رد المشتري بعيب قديم لكونه من ضمانه بأنه ثم 
اختار الرد والبائع هنا لم يختره ومن ثم لو اختار رد الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة ولم يضمن 
المشتري نقص صفة المبيع انتهى وقوله: فيضمن نقص الصفة قضية إطلاقه أن له حينئذ الرد قهراً وقياس البيع خلافه سم 
على حج اه. ع ش . قوله: : (كأن حدث به) أي بالثمن قوله: (كما أنه يأخذه) أي المشتري الثمن قوله: (نقصه) أي وصف 
الثمن قوله: (بجناية أجنبي) أي غير البائع والمشتري قوله: (أي يضمن) احتراز عن نحو الحربي قوله: (استحق الأرش) أي 
على البائع وهو له الرجوع على الأخنبي اه .ع ش قوله: (ثم فسخ) أي فسخ المشتري العقد قوله: (رجع عليه ببدله) أي 
رجع المشتري على البائع ببدل الثمن والفرق بينه وبين الإبراء أن البائع دخل في يده شيء من جهة المشتري ثم وهبه له 
بخلافه في الإبراء فإن البائع لم يدخل في يده شيء من جهة المشتري حتى يرده أو بدله له اه. ع ش قوله: (بخلاف ما لو 
أبرأه منه) أي فلا يرجع بشيء ولو أبرأه من بعضه فالمتجه أنه لا يرجع بقسط ما أبرأ منه ويرجع بقسط الباقي اه. سم قوله: 
(ولو أداه) أي الشمن وكذا ضمير رجع . قوله: (للمؤدي) خلافاً للنهاية عبارة سم الذي في الروض هنا أنه يرجع للمشتري 
واعتمده شيخنا الشهاب الرملي اه. قوله: (في المبيع) إلى قول المتن : فليبادر في النهاية قوله: (ملكه عنه) أي أو عن بعضه 
اه. نهاية قوله: (أو بعد نحو رهنه) أي عند غير البائع اه. نهاية وقال ع ش مفهومه أن له الأرش إذا كان عند البائع والظاهر 
أنه غير مراد وإنما المراد أنه يفسخ العقد ويسترد الثمن اه. عبارة الرشيدي التقييد بغير البائع إنما تظهر ثمرته في قول 
المصنف بعد فإن عاد الملك فله الرد إذ مفهومه أنه إذا لم يعد الملك أي أو نحوه كانفكاك الرهن ليس له الرد فكأنه يقول: 
محل هذا إذا كان الرهن عند غير البائع وكذا في قوله: أو إجارته ولم يرض البائع فلا أثر لهما بالنسبة لنفي الأرش إذ لا 
أرش سواء أكان الرهن عند غير البائع وهو ظاهر أو عند البائع لأنه متمكن من الرد في الحال وسواء رضي البائع بالمؤجر 
مسلوب المنفعة لذلك أو لم يرض به لعدم اليأس من الرد فتأمل اه. قوله: (أو إباقه الخ) أو كتابته صحيحة أو غصبه اه. 
نهاية. قوله: (والعيب الإباق) أي وإلا فهو عيب حدث فله أرش العيب القديم فإن رضيه البائع مع الحادث فلا أرش عليه في 
الحال فإن هلك آبقاً فله على البائع الأرش كذا في العباب ولم يزد الشارح في شرحه على تقريره وعلل قوله: فله أرش 
العيب القديم بقوله: لأنه أيس من الرد حيتئذ لحدوث عيب الإباق بيده اه. سم عبارة السيد عمر قوله: والعيب الإباق أي 


قوله: (وحيث رجع ببعضه أو كله لا أرش له على البائع إن وجده ناقص وصف) قال في شرح العباب : وفارقه ما يأتي 
من أن نقص البيع أدنى نقص يبطل رد المشتري بعيب قديم لكونه على ضمانه بأنه ثم اختار الرد والبائع هنا لم يختره ومن 
ثم لو اختار رد الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة ولم يضمن المشتري نقص صفة المبيع كما يأتي 
اه وقوله: فيضمن نقص الصفة قضية إطلاقه أن له حيئنذ الرد قهراً وقياس البيع خلافه فليتأمل قوله: (بخلاف ما لو أبرأه منه) 
ويرجع بقسط الباقي قوله: (رجع للمؤدي) الذي في الروض هنا أنه يرجع للمشتري واعتمده شيخنا الشهاب الرملي . قوله: 
(والعيب الإباق) أي وإلا فهو عيب حدث فله أرش العيب القديم فإن رضيه البائع مع الحادث فلا أرش عليه في الحال فإن 


و الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو إجارته ولم يرض البائع بأخذه مؤجراً (فلا أرش) له (في الأصح) لأنه لم ييأس من الرد لأنه قد يعود له» وقيل» لأنه 
استدرك الظلامة وروج كما روج عليه» وعبارة بعض الأصحاب وغبن كما غبن وكل من العلتين فاسد لإيهامه جواز 
قصد ذلك الذي لا قائل به كما هو واضح خلافاً لمن وهم فيه لأن المظلوم لا رجوع له إلا على ظالمهء ثم رأيت 
الفارقي قال: إن إطلاق ذلك فاسد وعلله بنحو ما ذكرته (فإن عاد الملك) له فيه (فله الرد) لا مكانه سواء أعاد إليه بالرد 
بالعيب ولا خلاف فيه لزوال كل من العلتين أم بغيره كبيع أو هبة أو وصية أو إرث أو إقالة لزوال المانع» (وقيل إن عاد 
إليه بغير الرد بعيب فلارد) له لأنه استدرك الظلامة ومر أنه ضعيف (والرد على الفور) إجماعاً ومحله في المبيع 
المعين» فإن قبض شيئاً عما في الذمة اا ااا ااا 000 


ولو مع غيره بخلاف ما لو كان العيب غير الإباق فقط فإن الإباق حينئذ عيب حادث مانع عن الرد فلا يتم ة فيه جميع التفصيل 
الآتي الذي من جملته الرد بعد العود اه. قوله: (أو إجارته) قال في شرح العباب أي لغير البائع كما بحثه الزركشي انتهى 
اه. سم . قوله: (ولم يرض البائع الخ) قال في العباب وشرحه: فإن رضي به البائع مؤجراً أي مسلوب المنفعة مدة الإجارة 
واكنه طن آنا الاجرة له رفخ ب عل خلافة أنه لا اجرة له فلار الفسي ماقي الأنوار قال كما لو ري بالفسم ,الحيب 
ثم علم أنه كان حدث غند المشتري عيب بخلاف الفسخ بالإقالة فإنه يرجع بأرش الحادث ولا يرد الإقالة انتهى وعليه فيفرق 
بين الإقالة وما هنا بأنه فسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما عن سبب فإنه إذا أبان ما يبطله عمل به ثم قال: أما إذا 
رضي به مسلوبها ولا ظن ما ذكر فإنه يرد عليه ولا يطالب المشتري بأجرة تلك المدة كما اقتضاه كلامهم هنا وفي نظائره الخ 
سم على حج اه. ع ش قول المتن (في الأصح) وعليه لو تعذر العود بتلف أو إعتاق رجع بأرش المشتري الثاني على 
الأوك والاول على باتعةي_وله'الرجوع عليه فيل الخرم الثاني ومع إثرائة منةه اهدده مغني وقوله : وله الرجوع عليه الخ خلافاً 
للنهاية عبارته وليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول لأنه لم يملك منه فإن استرده البائع الثاني وقد حدث به عيب عند 
من اه ل 1ك ين ال ال وكا لامعا ع ا م 
للبائع الثاني ولو لم يقبله البائع الثاني وطولب بالأرش أي أرش القديم رجع على بائعه أي الأول لكن بعد التسليم أي 
للأرش كما في أصل الروضة اه. ا رن قرا 
التعبيرين في الاستدلال استدراك الظلامة والغبن قوله: (له فيه) أي للمشتري في المبيع قول المتن (فله الرد) أي ولو طالت 
المدة جداً ما لم يحصل بالعبد مثلاً ضعف يوجب نقص القيمة اه. ع ش قوله: (لزوال كل من العلتين) أي عدم اليأس من 
الرد واستدراك الظلامة اه. رشيدي قول المتن (والرد غلى الفور).. 
فرع: لا بد للناطق من اللفظ كفسخت البيع ونحوه. 
فرع: :لو اطلع على العيب قبل القبض اتجه الفور أيضاً اه. سم على منهج ولعله احترز باللفظ عن الإشارة من الناطق 
ا .ع ش . قوله: (إجماعاً) إلى المتن في المغني 
قوله: (في المبيع المعين) أي في رد المشتري المبيع المعين أي أو البائع الثمن المعين اه. رشيدي قوله: (المعين) أي في 
العقد هيد السسق اه. ع ش قوله (فإن قبض شيئاً مما في الذمة الخ) قال في شرح العباب : ويتجه أن محل ضعف القول 


هلك آبقا فله على البائع الأرش كذا في العباب ولم يزد الشارح في شرحه على تقريره وعلل قوله: فله أرش العيب القديم 
بقوله: لأنه آيس من الرد حينئذ لحدوث عيب الإباق بيده انتهى فانظر لم لم يجر في ذلك ما يأتي في قول المصنف: ولو 
حدث عنده عيب سقط الرد قهراً الخ قوله: (أو إجارته) قال في شرح العباب: أي لغير البائع كما بحثه الزركشي أيضاً. قوله: 
(ولم يرض البائع بأخذه مؤجراً) قال في العباب وشرحه: فإن رضي به البائع مؤجراً أي مسلوب المنفعة مدة الإجارة ولكنه 
ظن أن الأجرة له وفسخ ثم علم خلافه أي أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما في الأنوار قال كما لو رضي بالفسخ بالعيب 
القديم ثم علم أنه كان حدث عند المشتري عيب بخلاف الفسخ بالإقالة فإنه يرجع بأرش الحادث ولا ترد الإقاله اه وعليه 
فيفرق بين الإقالة وما هنا بأنه فسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما عن سبب فإنه إذا باع ما يبطله عمل به ثم قال 

إذا رضي به مسلوبها أولاً ظن ما ذكر فإنه يرده عليه ولا يطالب المشتري بأجرة تلك المدة كما اقتضاه كلامهم هنا وفي نظائره 
الخ اه. قوله: (فإن قبض شيئاً عما في الذمة الخ) قال في شرح العباب: ويتجه أن محل ضعف القول بملك المبيع أي في 


فصل في -خيار النقيصة ك2 


بنحو بيع أو سلم فوجده معيباً لم يلزمه فورء لأن الأصح أنه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه ولأنه غير معقود عليه ولا يجب 
فور في طلب الأرش أيضاً كما بحثه ابن الرفعة لأن أخذه لا يؤدي إلى فسخ العقد ولا في حق جاهل بأن له الرد وعذر 
بقرب إسلامه وهو ممن يخفى عليه بخلاف من يخالطنا من أهل الذمة أو بنشئه بعيداً عن العلماء» أو بأن الرد على 
الفور ان كان عاميا يخفى على مثله . 

قال السبكي: أو جهل حاله ولا بد من يمينه في الكل ولا في مشتر شقصاً مشفوعاً والشفيع حاضر فانتظره هل 
يشفع أو لاء ولافي/مبيع أبق تآخر مشتريه لعوده فله رده إذا عاد وإن صرح بإسقاطه . ومر أنه لا أرش له ولا إن قال له 
البائع أزيل عنك العيب وأمكن في مدة لإ تقابل بأجرة كما يأتي في نقل الحجارة المدفونة ولا في مشتر زكوياً قبل 
الحرل فوجل يواعيا قديما) ريف حولت لرا انا ملسيو راج اقمع خرن العدم لفاك نا ره 00 01 
تعلق الزكاة به عنده عيب حدث ولا في م؛ مشتر آجر ثم علم بالعيب ولم يرض البائع به مسلوب المنفعة فله التأخير إلى 
انقضاء مدة الإجارة أو شرع في الرد بعيب عجز عن إثباته» فانتقل للرد بعيب آخر فله لعذره باشتغاله بالأأول وإذا وجب 


بملك المبيع أي في الذمة بالقبض ما إذا جهل عيبه أما إذا علم عند القبض فيتجه أنه يملكه بمجرد قبضه كما لو قبضه جاهلاً 
ثم رضي به انتهى اه. سم قوله: (بنحو ب بيع الخ) أي كصلح وصداق وخلع قوله: (أنه لا يملكه إلا بالرضا الخ) قضيته أن 
الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك للبائع فيجب ردها له وإن رضي المشتري به معيباً وأن تصرفه فيه ببيع أو نحوه 
قبل العلم بعيبه باطل والظاهر خلاف هذه القضية في الشقين اه. ع ش قوله: (أيضاً) أي كما لا يجب في رد ما قبضه عما 
في الذمة اه. ع ش قوله: (وعذر) وينبغي أن من العذر ما لو أفتاه مفت بأن الرد على التراخي وغلب على ظنه صدقه ولو 
لم يكن أهلاً للإفتاء فلا يبطل خياره بالتأخير ويتبغي أن من العذر ما لو رأى جنازة بطريقه فصلى عليها من غير تعريج 
وانتظار بخلاف ما لو عرج لذلك أو انتظر فلا يعذر وهذا كله حيث عرض بعد الأخذ في الرد فلو كان ينتظر جنازة وعلم 
الح عه لتر فى خصو لمر داجلا امياد اهار 1 قوله: (بخلاف من يخالطنا) أي 
مخالطة تقضي العادة بمعرفته ذلك فلا يعذر اه. ع ش قوله: (إن كان عامياً الخ) أي ولو كان مخالطا لآهل العلم .لأن هذا 
مما يخ على قير من الناس ويدل غليه ترك التقييد اهنا أف. بجيرمي عن شيخه قوله: (أو جهل الخ) عطف على قوله: 
يخفى الخ اه .ع ش ويحتمل أنه عطف على قوله: عذر قال النهاية: قال الأذرعي والظاهر أن من بلغ منا مجنوناً فأفاق 
رشيداً فا* شترى شيعا * ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق بيمينه كالناشىء بالبادية اه. قالع ش قوله: 
فاشترى الخ أي قبل مضي مدة يمكنه فيها التعلم عادة اه. قوله: (حاضر) أي في البلد. قوله: (فانتظره) أي مدة يغلب على 
ظنه بلوغه الخبر فيها اه. ع شٍ قوله: (آبق) إما بصيغة اسم الفاعل كما في النهاية عبارته ولا في مبيع آبق أو مغصوب اه. 
قالع ش قوله في مبيع آبق أي وعيبه الإباق اه. وإما بصيغة المضي كما في المغني عبارته ولو اشترى عبداً فأبق قبل 
القبض وأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد العبد إليه اه. قوله: (بإسقاطه) أي الرد وقضيته م ر إنه إذا 
أسقط الرد في غير هذين أي الآبق والمغصوب سقط وإن عذر بالتأخير وقوله: (ومر أنه لا أرش له) أي لاحتمال عوده وقوله: 
(ولا إن قال الخ) أي لا يجب فوران الخ ع ش قوله: (في مدة لا تقابل الخ) مفهومه أن المدة لو كانت تقابل بأجرة وطلب 
البائع تأخيره إليها وأجابه المشتري سقط حقه وقد يتوقف فيه بأن التأخير إنما وقع بطلب البائع فلم ينسب المشتري فيه إلى 
رضا بالعيب ومفهومه أيضاً أنه لو أمكن إزالته في مدة لا تقابل بأجرة ولم يرض البائع بتأخيره إليها سقط خيار المشتري وإن 
لم تزد المدة على ثلاثة أيام كيوم ونحوه اه. ع ش قوله: (فله التأخير الخ) نعم إن تمكن من إخراجها ولم يفعل بطل حقه 
اه. نهاية. قوله: (إلى انقضاء مدة الإجارة) أي وإن طالت كتسعين سنة حيث لم يحصل فيها للمبيع عيب في يد المستأجر 
اه. ع ش قوله: (فله) أي الرد بعيب آخر اه. نهاية قالع ش هذا شامل لما لو علم بالعيبين معا فطلب الرد بأحدهما فعجز 


الذمة بالقبض ما إذا جهل عيبه أما إذا علم عند القبض فيتجه أنه يمكله بمجرد قبضه كما لو قبضه جاهلاً ثم رضي به قوله: 
(كما بحثه ابن الرفعة) وقدمنا نقله عن الإمام في الكلام غلى قوله: ولو هلك المبيع الخ قوله: (فله التأخير لإخراج الزكاة) 
نعم إن تمكن من إخراجها ولم يفعل بطل حقه م ر. 


لقف الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الفور (فليبادر على العادة) ولا يؤمر بعدو ولا ركض (فلو علمه وهو يصلي) ولو نفلاً (أو) وهو (يأكل) ولو تفكهاً فيما 
يظهر أو وهو في نحو حمام أو خلاء أو قبل ذلك وقد دخل وقته (فله) الشروع فيه عقب ذلك وإلا بطل رده كما أفهمه 
قولهم لو علمهء وقد دخل وقت هذه الأمور واشتغل بها وبعد شروعه فيه له (تأخيره) أي الرد (حتى يفرغ) من ذلك 
على وجهه الكامل لعذره كالشفعة ولأجل ذلك أجرى هنا ما قالوه ثم وعكسه ولا يضر سلامه عى البائع بخلاف 
محادثته ولا لبس ما يتجمل به ولا التأخير لنحو مطر شديد على الأوجه» ويظهر أنه يكفي ما يبل الثوب (أو) علمه 
(ليلا) فله التأخير (حتى يصبح) لعذره بكلفة السير فيه ومن ثم لو أمكنه السير فيه من غير كلفة لزمه (فإن كان البائع 
بالبلد رده) المشتري (عليه بنفسه أو وكيله) ما لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر ولولي المشتري ووارثه الرد أيضاً كما 


عن اثباته فله الرد بالآخر وإن لم يعلم البائع أنه قبل اه. قول المتن (فليبادر على العادة) يتجه اعتبار عادته في الصلاة تطويلاً 
وغيره وفي قدر التنفل وإن خالف عادة غيره لأن المدار على ما يشعر بالإعراض أولاً وتغيير عادته بالزيادة عليها تطويلاً أو 
قدراً بعد العلم بالغيب يشعر بذلك وإن لم يزد على عادة غيره م ر سم على حج وينبغي فيما لو اختلفت عادته أن ننظر إلى 
ما قصده قبل الإطلاع على العيب فلا يضر فعله وأنه لو لم يكن له قصد أصلاً لا يضر أيضاً لأن ما فعله صدق عليه أنه من 
عادته وأنه لا يكفي هنا في العادة مرة واحدة بل لا بد من التكرر بحيث صار عادة له اه. ع ش قوله: (ولا يؤمر) إلى قول 
المتن: ولو تركه في النهاية إلا قوله: الشروع فيه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو تفكهاً فيما يظهر وقوله: ولا 
التأخير إلى المتن وقوله كما أفاده الى المتن قوله: (ولا يؤمر بعدو) أي في المشي (ولا ركض) أي في الركوب اه. نهاية 
قوله: (أو قبل ذلك) عطف على قول المتن وهو يصلي. 

قوله: (وقد دخل وقته) أي بالفعل وقياس ما في الجماعة أن قرب حضوره كحضوره اه. ع ش قوله: (فله الشروع فيه 
الخ) أي في نحو الصلاة عقب العلم بالعيب اه. كردي ويمكن إرجاع الضمير للرد واسم الإشارة لنحو الصلاة وكان الأولى 
ا و ا 0 (وإلا) أي بأن لم يشرع في نحو 
الصلاة عقب علم العيب أو في الرد عقب الفراغ من نحو الصلاة قوله: (كما أفهمه الخ) فيه وقفة نعم لو قالوا فاشتغل بالفاء 
بدل الواو كان الإفهام ظاهراً (واشتغل بها) أي فلا بأس حتى يفرغ منها اه. سم قوله: (على وجهه الكامل) ومنه انتظار الإمام 
الراتب فله التأخير للصلاة معه وإن كان مفضولاً إذا كان اشتغاله بالرد يفوت الصلاة معه بل أو تكبيرة ة الإحرام والتسبيحات 
خلف الصلوات وقراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين يوم الجمعة سبعاً سبعاً اه. ع ش وقوله : والتسبيحات الخ عطف 
على انتظار الإمام قوله: (ما يتجمل به) ظاهره وإن لم يكن معتاداً له لكن ينبغي تخصيصه بما إذا لم يخل بمروءته لأن 
اشتغاله به حينئذ عبث يتوجه عليه الذم بسببه فإن أخل بها كلبس غير فقيه ثياب فقيه لم يعذر في الإشتغال بلبسها اه. ع ش 
قوله: (بنحو مطر الخ) أي كالوحل الشديد اه. نهاية. 

قوله: (أنه يكفي) أي في نحو المطر اه. ع ش قول المتن (فحتى يصبح) أي ويدخل الوقت الذي جرت العادة بانتشار 
النادن فيه الى وعبالس يم عاذة اهدء ٠ع‏ كن كله (من غير كلفة) أي بالنظر لحالة نفسه اه. . ع ش قوله: (مالم يحصل 
بالتوكيل تأخير مضر) كأن كان الوكيل غائباً عن المجلس فانتظر حضوره قال في شرح العباب: وإلا بطل حقه وإن اشترى 
من ولي فكمل المولى عليه فيرد عليه لا على وليه على الأوجه ثم رأيت قال الأذرعي والرد عليه ظاهر لأنه المالك سم على 
حج وبقي ما لو اشترى الولي لطفله مثلاً فكمل ثم وجد في المبيع عيبا وقياس ما ذكره أن الراد هو المولى عليه لكونه 
المالك لا وليه اه.ع ش . قوله: (ولولي المشتري) أي بأن اشترى عاقل ثم جن اه. ع ش عبارة الرشيدي أي إذا خرج عن 
الأهلية وكذا يقال بالنسبة لما يأتي في البائع اه. 


قول: (المصنف فليبادر على العادة الخ) يتجه اعتبار عادته في الصلاة ة تطويلاً وغيره وفي قدر التنفل وإن خالف عادة 
غيره لأن المدار على ما يشعر بالإعراض أولاً وتغيير عادته بالزيادة عليها تطويلاً أو قدراً بعد العلم بالعيب يشعر بذلك وإن 
لم يزد على عادة غيره م ر. قوله: (واشتغل بها) أي فلا بأس حتى يفرغ منها قوله: (ما لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر) قال 
في شرخ العباب وإلا بطل بحقه وإذا اسنتوت مسانئه إلى المالك:وإن لم.يكن:هو البائع كآن اشترى من ولي فكمل المولن 
فيرد عليه لا على وليه على الأوجه ثم رأيت الأذرعي قال: والرد عليه ظاهر لأنه المالك اه. 
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اهو ظاهر (أو) رده (على) موكله أو وارثه أو وليه أو (وكيله) بنفسه أو وكيله كما أفاده سياقه فساوت عبارته عبارة أصله 
خلافاً لمن فرق» وذلك لأنه قائم مقامه (ولو تركه) أي المشتري أو وكيله من ذكر من البائع ووكيله الحاضرين» و(رفع 
الأمر إلى الحاكم فهو آكد) في الرد لأنه ربما أحوجه إلى الرفع إليه ومحل التخيير بين البائع ووكيله والحاكم ما لم يمر 
على أحدهم قبل وإلا تعين» نعم لو مر على أحد الأولين قبل ولم يكن» ثم من يشهده جاز له التأخير إلى الحاكم» لأن 
أحدهما قد يجحده ولا يدعي عنده» لأن غريمه بالبلد بل يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه» ويفعل ذلك ولو عند من لا 
يرى القضاء بالعلم» حمطا وام وو ال ل ماع سس مده او مسا لاح مقس حا ا سد اتسوك لس م الور ا اد 


قوله: (كما هو ظاهر) أي لانتقال الحق لهما اه. ع ش قوله: (على موكله) أي البائع . وقوله: (أو وليه) أي أو الحاكم 
ويمكن شمول الولي له ولو كان وليه الحاكم بحيث لو رده عليه خيف على المال منه فينبغي أنه لا يجوز له الرد عليه كما 
صرحوا به في نظائره وأنه يعذر في التأخير الى كمال الأطفال وزوائد المبيع وفوائده للمشتري وضمانه عليه كما هو معلوم 
اه. ع ش قوله: (بنفسه أو وكيله) يمكن أن يجعل من باب الحذف من الثاني لدلالة الأول وأن يستغني عن ذلك بأن قوله أو 
على وكيله عطف على قوله المتعلق بقوله رده المفيد بقوله بنفسه أو وكيله والتقدير رده بنفسه أو وكيله عليه أو على وكيله 
فالمتن يفيد أن الرد على الوكيل بالنفس أو الوكيل من غير حذف اه. سم وقوله: وأن يستغني الخ فيه أن المقرر في 
الأصول أن المعطوف لا يشارك المعطوف عليه في القيد المتوسط. 

قوله: (أي المشتري أو وكيله) تفسير للضمير المرفوع المستتر. وقوله: (من ذكر الخ) تفسير للضمير المنصوب اه. 
اع ش قوله: (ووكيله) هلاً عبر بنحو وكيله اه. سم قول المتن (ورفع الأمر إلى الحاكم) أي الذي بالبلد فلو ترك البائع أو 
وكيله بالبلد وذهب للحاكم بغيرها سقط حقه اه. سم قوله: لا حي حور ل م الى 
المرافعة اليه فيكون الإتيان اليه أولاً فاصلاً للأمر جزماً نهاية ومغني قوله: (ومحل التخيير الخ) المعتمد أنه إذا لقي البائع أو 
وكيله أولاً جاز تركهما والعدول الى الحاكم اه. سم قوله: (وإلا تعين الخ) وانظر لو لقي البائع وتركه لوكيله أو عكسه هل 

يضرأ قات ني اموي ويا زنياه في لتر عا ل لكي المركر ريا عه إلى لباوت 8 ار تف 
ادا التعات لواحا م و01 صر بعيية الجر الخاوااد اك .ع ش قوله: (نعم) إلى قول المتن ويشترط في 
النهاية إلا قوله : واستثنى إلى المتن وقوله: ويلزمه إلى وإنما يلزمه قوله: (ثم من يشهده) المتجه جواز التأخير وإن وجدهما 
أولاً لأنه ربما أحوجه إلى المرافعة فالإتيان إلى الحاكم أولاً أقرب إلى فصل الأمر لكن حيث أمكن الإشهاد على الفسخ 
وجب وإن لم يكن ود احدهيا وجتعة يفط وجرت القورة تي إتان لجلاهما أو البجاكم لد اسع 

قوله: (جاز له التأخير إلى الحاكم) أي الذي بالبلد اه. سم قوله: (لأن امعان وا قياس هذا التعليل أنه لو 
لقي البائع أو وكيله أولاً جاز له تركهما والعدول إلى الشهود وأنه لو لم ل 1 
ل لم و لا ا ا ل ا ا ا 20 
العباب فتفطن اه. سم قوله: (ولا يدعي) إلى قوله: وإنما حملت في المغني إلا قوله: ويلزمه إلى المتن قوله: (ثم 
غريمه) أي ليرده عليه اه. مغني قوله: (من لا يرى القضاء بالعلم) أي بأن لم يكن مجتهداً اه. مع ادك رو 


قوله: (بئفسه أو وكيله) يمكن أن يجعل من باب الحذف من الثاني لدلالة الأول وأن يستغنى عن ذلك بأن قوله أو على 
وكيله عطف على قوله عليه المتعلق بقوله: رده المقيد بقوله: بنفسه أو وكيله والتقدير رده بنفسه أو وكيله عليه أو على وكيله 
فالمتن يفيد أن الرد على الوكيل بالنفس أو الوكيل من غير حذف قوله: (ووكيله) هلا عبر بنحو وكيله قول المصنف: (ورفع 
الأمر إلى الحاكم) أي الذي بالبلد فلو ترك البائع أو وكيله بالبلد وذهب للحاكم بغيرها سقط حقه. قوله: (ومحل التخيير الخ) 
المعتمد أنه إذا لقي البائع أو وكيله أولاً جاز له تركهما والعدول إلى الحاكم قوله: (ثم من يشهده) المتجه جواز التأخير وإن 
وجدهما أولا لأ ربما أحوجه إلى المرافعة فالإتين إلى الحاكم أولاً قرب إلى قصل الأمر لكن حيث أمكن الإشهاد على 
الفسخ وجب وإن لم يكن وجد أحدهما وحينئذ يسقط وجوب الفور في إتيان أحدهما أو الحاكم. 

قوله: : (جاز له التأخير إلى الحاكم) أي الذي بالبلد وقوله: لأن أحدهما قد يجحده قياس هذا التعليل أنه لو لقي البائع 
أو وكيله أولاً جاز له تركهما والعدول إلى الشهود وأنه لو لم يلق أحدهما وأمكنه الذهاب إليه وإلى الشهود جاز له الذهاب 


:5 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأنه يصير شاهداً له على أن محله لا يخلو غالباً عن شهود (وإن كان) البائع (غائبأ) عن البلد ولا وكيل له بها (رفع) 
الأمر (إلى الحاكم) ولا يؤخره لحضوره فيقول اشتريته من فلان الغائب بثمن كذا ثم ظهر به عيب كذا ويقيم البينة على 
ذلك كله ويحلفه ان الأمر جرى كذلك. لأنه قضاء على غائب ثم يفسخ ويحكم له بذلك فيبقى الثمن ديئاً عليه إن قبضه 
ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل ويعطيه الثمن من غير المبيع إن كان وإلا باعه فيه وليس للمشتري حبس المبيع بعد 
الفسخ إلى قبضه.الثمن بخلافه فيما يأتي» لأن القاضي ليس بخصم فيؤتمن بخلاف البائع» واستثنى السبكي كابن الرفعة 
هذا من القضاء على الغائب فجوزاه مع قرب المسافة كما اقتضاه إطلاقهم هناء وخالفهما الأذرعي فقال وتبعه الزركشي 
يرفع حينئذ للفسخ عند لا للقضاء وفصل الأمر (والأصح أنه) إذا عجز عن الإنهاء لمرض مثلاً أو أنهى وأمكنه في 
الطريق الإشهاد (يلزمه الإشهاد) ويكفي واحد ليحلف معه على الأوجه م م ا لل 0 


على مختار النهاية خلافاً للشارح كما يأتي قوله: (لأنه يصير شاهداً له) أي وتظهر ثمرته فيما لو وقعت الدعوى عند غيره أو 
استخلف القاضي المشهود عنده من يحكم له اه. ع ش . قوله: (على أن محله لا يخلو غالباً عن شهود) فقد قال في 
الأنوار: ولو اطلع عليه في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم يفسخ بطل حقه ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى 
القاضي لم يبطل كما في الشفعة قال في الإسعاد: وإنما يخير بين الخصم والحاكم إن كانا حاضرين بالبلد فإن كان أحدهما 
غائباً تعين الحاضر كما في شرح م ر وقوله: بطل حقه ظاهره وإن خلا مجلس الحكم عن الشهود وأمكنه الخروج منه 
والإشهاد خارجه على الفسخ م راه. سم أي ويوجه بما مر من أنه يصير شاهداً له الخ ويظهر أن محل بطلان حقه بذلك 
إذا كان القاضي لا يأخذ شيئاً من المال وإن قل وإلا فلا يكون عدوله إلى البائع مسقط للرد اه. ع ش قول المتن (وإن كان 
غائبا) سواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة اه. مغني وفي ع ش ما نصه الحق في الذخائر الحاضر بالبلد إذا خيف هربه 
بالغائب عنها انتهى شرح الروض اه. قول المتن (رفع إلى الحاكم) بقي ما لو كان غائباً ولا وكيل له بالبلد ولا حاكم بها 
ولا شهود فهل يلزمه السفر إليه أو إلى الحاكم إذا أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل وقد يفهم من المقام اللزوم على حج اه. 
ع ش قوله: (ولا يؤخر لحضوره) ينبغي ولا للذهاب إليه اه. سم . قوله: (ويقيم البينة) وقوله: (ويحلفه) أي وجوباً فيهما 
اه. ع ش قوله: (ثم يفسخ) أي المشتري هذا إن لم يفسخ قبل وإلا أخبر به كما هو ظاهر سم على حج اه. ع ش قوله: 
(عليه أن قبضه) أي البائع اه. ع ش قوله: (ويأخذ المبيع) أي الحاكم قوله: (عند عدل) أي ولو المشتري اه. بجيرمي قوله: 
(وإلا باعه) عبارة شرح الروض وإنما لم يقض من المبيع ابتداء للاغتناء عنه مع طلب المحافظة على بقائه لاحتمال أنه له 
حجة يبديها إذا حضر اهدع ش قوله: (فيما يأتي) أي في باب المبيع قبل قبضه الخ في شرح وكذا عارية ومأخوذ بسوم قوله: 
(واستثنى السبكي الخ) اعتمده المغني . قوله: (وخالفهما الأذرعي الخ) اعتمده النهاية قوله: (حينئذ) أي حين قرب المسافة 
قوله: (لا للقضاء) أما القضاء وفصل الأمر فيتوقف على شروط القضاء على الغائب فلا يقضي عليه مع قرب المسافة ولا يباع 
ماله إلا لتعزز أو توار اه. نهاية قوله: (مثلاً) أي أو للغيبة أو خوف العدو الآتيبن قوله: (ويكفي واحد ليحلف الخ) قد يؤخذ 
منه أن محله حيث كان ثم قاض يحكم بشاهد ويمين ثم رأيت نقلا عن تلميذه عبد الرؤوف أن الشارح بحث ما أشرت إليه 


إليه وإلى الشهود وجاز له الذهاب إلى الشهود وإن كان محلهم أبعد من محل أحدهما وهذا غير ما يأتي عن شرح العباب 
فتفطن له. قوله: (لأنه يصير شاهداً له على أن محله لا يخلو غالباً عن شهود) فقد قال في الأنوار: ولو اطلع في مجلس 
الحكم فخرج البائع ولم يفسخ بطل حقه ولو طلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة قال في 
الإسعاد: وإنما يخير بين الخصم والحاكم إن كانا حاضرين بالبلد فإن كان أحدهما غائبا تعين الحاضر كما في شرح م ر 
وقوله بطل حقه ظاهره وإن خلا مجلس الحكم عن الشهود وأمكنه الخروج منه والإشهاد خارجه على الفسخ م رقول 
المصنف: (وإن كان غائباً رفع إلى الحاكم) بقي ما لو كان غائباً ولا وكيل له بالبلد ولا حاكم بها ولا شهود فهل يلزمه السفر 
إليه أو إلى الحاكم إذا أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل وقد يفهم من المقام اللزوم فليراجع قوله: (الحضوره) ينبغي ولا 
للذهاب إليه قوله: (ثم يفسخ) هذا إن لم يفسخ قبل وإلا أخبر به كما هو ظاهر . قوله: (لا للقضاء) أما القضاء وفصل الأمر 
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(على الفسخ) ولا يكفي على طلبه وإن اقتضاه كلام الرافعي» واعتمده جماعة لقدرته على الفسخ بحضرة الشهود 
فتأخيره حينئذ يشعر بالرضا به وإنما لم يلزم الشفيع الإشهاد على الطلب إذا سار إلى أحدهماء لأنه لا يستفيد به الأخذ 
وإنما القصد منه إظهار الطلب والسير يغني عنه وهنا لقصد رفع ملك الراد وهو يستقل به بالفسخ بحضرة الشهودء فإذا 
تركه أشعر برضاه ببقائه في ملكه ويلزمه الإشهاد عليه أيضاً حال توكيله أو عذره لنحو مرض أو غيبة عن بلد المردود 
عليه وخوف من عدوء وقد عجز عن التوكيل في الثلاث وعن المضى إلى المردود عليه والرفع إلى الحاكم أيضاً في 


في موضع وإن هذا الإطلاق محمول عليه انتهى اه. سيد عمر وكلام المغني كالصريح في كفاية الواحد مطلقاً عبارته أو 
عدل ليحلف معه كما قاله ابن الرفعة وهو الظاهر وإن قال الروياني لم يجز لأن من الحكام من لا يحكم بالشاهد واليمين 
اه. قال النهاية : ولو أشهد مستورين فبانا فاسقين فالأوجه الاكتفاء به على الأصح اه. قالع ش قوله: م6 ر فالأوجه 
الاكتفاء به أي فلا يسقط الرد لعذره لا أنهما يكفيان في ثبوت الفسخ ومثل ذلك ما لو بانا كافرين أو رقيقين اه. وهذا يؤيد 
أيضاً كفاية الواحد مطلقاً قول المتن (على الفسخ) قال في شرح العباب بقوله: رددت البيع أو فسخته مثلاً ومن ثم قال 
الأذرعي وغيره لا بد للناطق من لفظ يدل على الرد ومما يصرح به قول ابن الصلاح عن الفراوي صورة رد العيب أن يقول: 
رددته بالعيب على فلان فلو قدم الإخبار عن الرد بطل رده أي إن لم يعذر بجهله سم على حج وقوله الفراوي بضم الفاء 
نسبة إلى فراوة بليدة بطرف خراسان اه. ع ش قوله: (إلى أحدهما) أي المشتري والحاكم قوله: (لا يستفيد به) أي بالإشهاد 
على الطلب. قوله: (يغني عنه) أي عن الإشهاد قوله: (حال توكيله) كذا في المنهج ولم يذكره في الروض ولا في شرحه ولا 
في غيرهما ويوجه أي كلام الشارح بأن توكيله لا يزيد على شروعه في الرد بنفسه بل لا يساويه مع أنه إذا قدر على الإشهاد 
حينئذ وجب فإن قلت لزوم الإشهاد يبطل فائدة التوكيل قلت لو سلم إبطالها في هذه الحالة فلا محذور اه. سم قوله: (حال 
توكيله الخ) أي في:إلرد إن وجد العدلين أو العذل وليس المراد أنه يجب عليه تحري إشهاد من ذكر والحالة هذه بل إن وجد 
من ذكر أشهد وإلا فلا اه. حلبي . قوله: (أو عذره لنحو مرض) انظره مع قوله السابق: لمرض مثلاً اه. سم أي وهو مكرر 
معه قوله: (وقد عجز عن التوكيل) ما فائدة التقييد به مع ما تقدم من اشتراط الإشهاد ولزومه حال التوكيل سواء كان لعذر أم 
لا انتهى سيد عمر وأشار سم إلى دفعه بما نصه قد يستشكل التقييد بالعجز بما تقرر من لزوم الإشهاد حال التوكيل ولا 
إشكال لأن الإشهاد حال التوكيل قد تقدم اه. قوله: (وعن المضي إلى المردود عليه) ما موقعه مع تصريحه آنفاً بأنه مع 
المضى إلى أحدهما يجب الإشهاد إذا أمكنه اه. سيد عمر وقد يجاب بأن ما مر المراد به الإشهاد بالفعل وما هنا المراد به 
تحريه عبارة شرح المنهج وعليه أي المشتري إشهاد لعدلين أو عدل بفسخ في طريقه إلى المردود إليه أو الحاكم أو حال 
توكيله أو عذره كمرض وغيبة عن بلد المردود عليه وخوف من عدو وقد عجز عن التوكيل في الثلاث وعن المضي إلى 
المردود عليه والرفع إلى الحاكم أيضاً في الغيبة اه. قال البجيرمي قوله : وعليه إشهاد الخ إن صادف الشهود في الأوليين إذ 
لا يجب عليه فيها تحريه وأما بالنسبة للثالئة فالمراد أن عليه تحري الإشهاد إذ يجب عليه قيها التفتيش على الشهود شيخنا 
فالإشهاد في كلامه أراد به الأعم من الإتيان به وتحريه وقوله: وقد عجز الخ أشار به إلى تقييد العذر بذلك وإلا تكرر مع ما 
قبله لأن التوكيل يجب الإشهاد فيه ولو كان لعذر تأمل شوبري اه. قوله: (وعن المضي الخ) المفهوم من هذا المقام أنه إذا 
عجز عن الإشهاد والحاكم وأمكنه المضي إلى البائع الغائب لزمه اه. سم قوله: (في الثلاث) هي المرض والغيبة والخوف 


قول المصنف: (على الفسخ) قال في شرح العباب بقوله: رددت المبيع أو فسخته مثلاً ومن ثم قال الاذرعي وغيره لا 
بد للناطق من لفظ يدل على الرد ومما يصرح به قول ابن الصلاح عن الفراوي صورة رد المعيب أن يقول رددته بالعيب على 
فلان فلو قدم الأخبار على الرد بطل رده أي إن لم يعذر بجهله اه . قوله: (حال توكيله) كذا في المنهج ولم يذكره في 
الروض ولا في شرحه ولا في غيرهما ويوجه بأن توكيله لا يزيد على شروعه في الرد بنفسه بل لا يساويه مع أنه إذا قدر على 
الإشهاد حينئذ وجب فإن قلت لزوم الإشهاد يبطل فائدة التوكيل قلت: لو سلم إبطالها في هذه الحالة فلا محذور قوله: (أو 
عذره لنحو مرض» انظره مع قوله السابق: لمرض مثلاً قوله: (وقد عجز عن التوكيل) قد يستشكل التقييد بالعجز بما تقرر من 
لزوم الإشهاد حال التوكيل ولا إشكال لأن الإشهاد حال التوكيل قد تقدم وقوله: وعن المضي الخ المفهوم من هذا المقام 
أنه إذا عجز عن الإشهاد والحاكم وأمكنه المضي إلى البائع الغائب لزمه. 


5 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الغيبة وإنما يلزمه الإشهاد في تلك الصور (إن أمكنه) وحينئذ يسقط عنه الفور لعوده لملك البائع بالفسخ فلا يحتاج إلى 
أن يستمر (حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم) إلا لفصل الأمر وحينئذ لا يبطل رده بتأخيره ولا باستخدامه» لكنه يصير به 
متعدياً وإنما حملت المتن على ما قررته تبعاً لجمع محققين» لأنه صحح أنه يشهد على الفسخ لا طلبه وبعد الفسخ لا 
وجه لوجوب فور ولا إنهاء» وزعم أن الاكتفاء بالإشهاد إنما هو عند تعذر الخصم والحاكم ممنوع» وحينئذ فمعنى 
إيجاب الإشهاد في حالتي العذر وعدمه أنه عند العذر يسقط الإنهاء»ء ويجب تحري الإشهاد أن أمكنه وعند عدمه 
هو مخير بينه وبين الإنهاء» وحينئذ يسقط الإشهاد أي تحريه فلا ينافي وجوبه لو صادفه شاهد هذا ما يظهر في هذا 
المقام» والجواب بغير ذلك فيه نظر ظاهر للمتأمل (فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح) لأنه يبعد 
لزومه من غير سامع فيؤخره إلى أن يأتي به عند المردود عليه أو الحاكم لعدم فائدته قبل ذلك» بل فيه ضرر عليه »- فإن 
المبيع ينتقل به لملك البائع فيتضرر ببقائه عنده. خع وتو وهال انه عم او الوط اما اا لمم ليو رسو لاورس قو مك أن مجاه 


اه. بجيرمي قوله: (في تلك الصور) أي في الإنهاء إلى المردود عليه أو الحاكم وفي حال عجزه عنه وعن التوكيل وفي حال 
التوكيل قول المتن (إن أمكنه) قال في شرح العباب بأن رأى العدل في طريقه ولم يخش على نفسه مبيح تيمم لو وقف 
وأشهده فيما يظهر ويظهر أيضاً أنه لو كان للشهود موضع معلوم وهم فيه ولم يمر عليهم لكن مسافة محلهم دون مسافة 
المردود عليه لم يكلف التعريج إليهم لأنه لا يعد بتركه مقصراً حينئذ بخلاف ما لو لقي الشاهد أو مر عليه في طريقه وليس 
له الاشتغال بطلب الشهود عن الإنهاء إلى من مر سم على حج اه. ع ش ولا يخفى أن هذا التفسير عند عدم العذر وأما 
عند العذر فالمراد بإمكان الإشهاد إمكان تحصيله ولو بالذهاب إليه فيجب الاشغال بطلب الشهود بلا مشقة لا تحتمل عبارة 
الحلبي فعلم أنه متى قدر على الرد بنفسه أو بوكيله وصادف عدلاً في طريقه أو عند توكيله أشهده على الفسخ أو التوكيل فيه 
ومتى مجز عن ذلك وجب عليه أن يتحرى عدلاً يشهده على الفسخ كذا أفاده شيخنا كابن حجر وإذ أشهد على الفسخ سقط 
عنه الإنهاء لنحو البائع أو الحاكم إلا للتسليم وفصل الخصومة اه. وقوله: أو التوكيل فيه في عزوه إلى النهاية والتحفة نظر 
فليراجع إليهما. قوله: (وحينئذ يسقط) أي حين إذ أشهد على الفسخ اه. ع ش قوله: (إلى أن يستمر) أي في الذهاب اه. 
مغني قوله: (وحينئذ لا يبطل الخ) أي حين إذ سقط الفورية أو أشهد على الفسخ قوله: (يصير به متعدياً) أي فيضمنه ضمان 
المغصوب وظاهره وإن احتاج لركوبها لكونها جموحاً وعليه فلو ركب حرم ولزمته الأجرة وقد يقال عذره يسقط الحرمة 
دون الأجرة اه ع ش . قوله: (على ما قررته) اراد به قوله: حينئذ يسقط الخ اه. كردي قوله: (لأنه الخ) تعليّل للحمل 
المذكور قوله: (صحح الخ) أي المصنف بقوله سابقاً والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ ولم يقل على طلب الفسخ قوله: 
(عند تعذر الخصم) أي بنحو الغيبة قوله: (يسقط الإنهاء) من السقوط . قوله: (ويجب الخ) عطف على يسقط قوله: (وعند 
عدمه) أي عدم العذر قوله: (هو مخير بينه الخ) الأوضح أن يقول إنه حينئذ مخير بين تحري الإشهاد وتحرى الإنهاء وأما 
وجوب إشهاد من صادفه إن أمكن فهو وجوب مستصحب مستمر ليس من محل التخيير وبالاشهاد يسقط الإنهاء إلا لفصل 
الخصومة سواء كان الإشهاد عن تحر أم لا اه. سيد عمر قوله: (هو مخير بينه الخ) يوهم أن له حالة فقد العذر العدول عن 
الإنهاء والذهاب ابتداء إلى الشهود وليس مراداً بل المراد ما أفاده قوله عقبه فلا ينافي وجوبه الخ اه. رشيدي وقوله: عن 
الإنهاء والذهاب ابتداء الخ والأولى عكسه فتأمل قوله: (وحيئنذ يسقط الإشهاد) وكذا شرح م ر وقد ينظر فيه اه. سم أقول: 
يندفع النظر بقولهما بعد أي تحريه الخ قوله: (هذا الخ) إشارة إلى قوله: فمعنى إيجاب الخ اأه. كردي . قوله: (من غير 
سامع) أي أو بسامع لا يعتد به نهاية ومغني قوله: (فإن المبيع الخ) علة للضرر اه. ع ش قوله: (ينتقل به لملك البائع) أي 
وقد يتعذر عليه ثبوت العيب نهاية ومغني قوله: (فيتضرر الخ) وبتقدير ذلك يكون كالظافر بغير جنس حقه فيتولى بيعه 


قول: (المصنف إن أمكنه) قال في شرح العباب بأن رأى العدل في طريقه ولم يخش على نفسه مبيح تيمم لو وقف 
وأشهده فيما يظهر ويظهر أيضاً أنه لو كان للشهود موضع معلوم وهم فيه ولم يمر عليهم لكن مسافة محلهم دون مسافة 
المردود عليه لم يكلف التعريج إليهم لأنه لا يعد بتركه مقصراً حينئذ بخلاف ما إذا لقي الشاهد أو مر عليه في طريقه وليس 
له الاشتغال بطلب الشهود عن الإنهاء إلى من مر اه قوله: (وحينئذ يسقط الإشهاد) وكذا شرح م ر وقد ينظر فيه. 


فصل في خيار النقيصة نفك 


(و يشترط) أيضاً لجواز الرد (ترك الإستعمال) من المشتري للمبيع بعد الإطلاع على العيب (فلو استخدم العبد) أي طلب 
منه أن يخدمه كقوله اسقني أو اغلق الباب وإن لم يطعه أو استعمله كأن أعطاه الكوز من غير طلب فأخذه ثم أعاده إليه 
بخلاف مجرد أخذه منه من غير رده» لأن وضعه بيده كوضعه بالأرض (أو ترك) من لا يعذر بجهل ذلك (على الدابة 
سرجها أو اكافها) المبيعين معها أو اللذين له أو في يده في مسيره للرد أو في المدة التي اغتفر له التأخير فيها والإكاف 
بكسر الهمزة أشهر من ضمها ما تحت البرذعة» وقيل نفسها وقيل ما فوقها والمراد هنا واحد مما ذكر فيما يظهر (بطل 
حقه) لإشعاره بالرضا لأنه انتفاع إذ لو لم يتركه لاحتاج لحمله أو 7 تحميله ولو كان تركه لإضرار نزعه لها لم يؤثر» إذ لا 
إشعار حينئذ ومثله فيما يظهر أخذاً مما يأتي ما لو تركه لمشقة حمله أو لكونه لا يليق بهء ونقل الروياني حل الانتفاع 
في الطريق مطلقا حتى بوطء الثيب ضعيف والفرق بينه وبين الحلب الآتي غير خفى وخرج بالسرج والإكاف العذار 
واللجام فلا يضر تركهما لتوقف حفظهما عليهما. 

تنبيه: مقتضى صنيع المتن وظاهر قول الروضة لمق ا ب و وا ب و نم1 وب او ا اماف كم لك 


ويستوفي منه قدر الثمن فإن فضل شيء دفعه للبائع وإن بقي شيء في ذمة البائع فيأخذ مثله من ماله إن ظفر به اه ا 
قوله: (أيضاً) إلى التنبيه في النهاية قوله: (من ن المشتري) خرج به وكيله ووليه فلا يكون استعمالهما مسقطأ للرد اه. ع ش 
قول المتن (فلو استخدم العبد) أي من لا يعذر بجهل ذلك كما يأتي عن سم اه. ع ش . قوله: أن يعس يف الثال ننه 
مختار اه .ع ش قوله: (كقوله اسقني) إلى قوله ونقل الروياني في المغني قوله: (كقوله اسقني الخ) والظاهر بل المتعين أن 
الإشارة هنا كالنطق فتسقط الرد قياساً على الاعتداد بها في الإذن في دخول الدار وفي الإفتاء وأما الكتابة فينبغي أنه إن نوى 
بها طلب العمل من العبد امتنع الرد لأنها كناية وإلا فلا اه. ع ش قوله: : (كأن أعطاه) أي اعطى الرقيق المشتري قوله: (أخذه 
منه) أي اخذ المشتري الكوز من الرقيق قوله: (وضعه بيده) أي وضع الرقيق الكوز بيد المشتري قوله: (من لا يعذر الخ) 
لم يقيد به فيما قبله ولا يبعد التقييد به فيه أيضاً سم على حج وعليه فهو مخالف لقول حج تنبيه مقتضى كلام المتن والروضة 
ام ني و احا ا جر ا ل لوي جو و (أو اللذين له الخ) 
أي المشتري . قوله: (أو في يده) أي ولو ملكا للبائع نهاية ومغني قوله: (أو في المدة التي اغتفر له الخ) أي وإلا فالرد ساقط 
بالتأخير لا بالترك المذكور اه. رشيدي قوله: (ماتحت البرذعة) بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الذال المعجمة أو المهملة 
اه. ع ش قوله: (لإضرار نزعه) أي كأن عرقت وخشي من النزع تعييبها اه. نهاية قالع ش أي ولو بمجرد التوهم لأن 
المدار على ما لا يشعر بقصد انتفاعه وتوهمه العيب المذكور مانع من إرادته الانتفاع ولو اختلف البائع والمشتري في ذلك 
فينبغي تصديق المشتري لأن البائع يدعي عليه مسقط الرد والأصل عدمه على أن ذلك لا يعلم إلا منه أه. قوله: (مما يأتى) 
أي في شرح ويعذر في ركوب جموح الخ . قوله: (ونقل الروياني) أي ما نقله الروياني الخ قال سم أقر الروياني في شرح 
العباب فإنه بعد تفصيل الحلب قال ويجري ذلك فى وطء الأمة الثيب فإن كانت واقفة ضر وإلا فلا كما نقله الروياني عن 
والده اه.. ثم فرق بين هذه المسائل ونظائرها فراجعه اه. سم قوله: (حل الانتفاع) لا يخفى أن المراد بحل الانتفاع عدم 
سقوط حق الرد وإلا فلا وجه لحرمة الانتفاع المذكور قبل الفسخ لأنه انتفاع بملكه غاية الأمر سقوط الرد اه. سم . قوله: 
(غير خفي) ولعل وجهه أن الحلب تفريغ للدابة من اللبن المملوك للمشتري فليس فيه ما يشغر بالرضا ببقاء العين ولا كذلك 
الوطء ونحوه اه. ع ش قوله: (العذار واللجام) من عطف الخاص على العام عبارة المغني العذار ما على خد الدابة من 
اللجام أو المقود اه. قوله: (فلا يضر تركهما) قال في شرح العباب أي والمغني ولا تعليقهما اه سم عبارة ع ش أي ولا 
وضعهما في الدابة لأن الغرض حفظها اه. قوله: (وظاهر قول الروضة) عطف على قوله مقتضى الخ . 


قوله: (من لا يعذر بجهل ذلك) أي كما قاله الأذرعي ولم يقيد به فيما قبله ولا يبعد التقييد به فيه أيضاً. قوله: (ونقل 
الروياني الخ) أقر الروياني في شرح العباب فإنه بعد تفصيل الحلب قال: ويجري ذلك في وطء الأمة الثيب فإن كانت واقفة 
ضر وإلا فلا كما نقله الروياني عن والده اه . ثم فرق بين هذه المسائل ونظائرها فراجعه قوله: (حل الانتفاع) لا يخفى أن 
المراد بحل الانتفاع عدم سقوط حبق الرد وإلا فلا وجه لحرمة الانتفاع المذكور قبل الفسخ لأنه انتفاع بملكه غاية الأمر 
سقوط الرد قوله: (فلا يضر تركهما) قال في شرح العباب ولا تعليقهما. 


ادا الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كما أن تأخير الرد مع الإمكان تقصير فكذا الإستعمال والإنتفاع والتصرف لإشعارها بالرضا أنه لو علم بالعيب وجهل أن 
له الرد به وعذر بجهله. وك تكد مقط ها التصيره باستعماله الدال على الرضا به» فإن قلت لا نسلم الإقتضاء 
والظاهر المذكورين لأنه لا يتصوّر منه الرضا إلا باستعماله بعد علمه بأن له الردء وأما مع جهله فهو يقول إنما استعملته 
ليأسي من رديله لا لرضائي به» قلت ما ذكرت ظاهر مدركاً وإن أمكن توجيه مقابله بأن مبادرته إلى الإستعمال قبل 
تعرف خبر هذا النقص الذي اطلع عليه تقصير فعومل بقضيته. (ويعذر في ركوب جموح) للرد (بعسر سوقها وقودها) 
للحاجة إليه» وهل يلزمه سلوك أقرب الطريقين حيث لا عذر للنظر فيه مجال ولعل اللزوم أقرب» لأنه بسلوك الأطول 
مع عدم العذر يعد عابثا كما دل عليه كلامهم في القصر بخلاف ركوب غير الجموح واستدامته بعد علمه بالعيب 
بخلاف ما لو علم عيب الثوب في الطريق وهو لابسه لا يلزمه نزعه» لأنه غير معهود. 


وقوله: (كما أن تأخير الرد الخ) مقول قول الروضة وقوله: (إنه لو علم الخ) خبره قوله مقتضى صنيع المتن قوله: (قلت 
ما ذكرت الخ) أقول هو الظاهر مدركاً ونقلاً وما ذكره من مقتضى صنيع المتن وغيره غايته أنه إطلاق وهو قابل للتقييد 
ولعلهم اكتفوا عن التنبيه على اغتفار الجهل في كل فرع من فروع الباب بتصريحهم به في بعضها كمسألة الجهل بالفورية 
والحاصل أن الذي ندين الله به أن كثيراً من فروع هذا الباب مما يخفى تحريره على كثير من المتفقهة فضلاً عن العامة ولهذا 
وقع الاختلاف والتنازع في فهم بعضها بين فحول الأئمة فضلاً عن غيرهم فالزام العامة بقضية بعض الإطلاقات لا سيما مع 
غلبة الجهل واندراس معالم العلم في زماننا بعيد من محاسن الشريعة الغراء و الله أعلم ثم رأيت في حاشية النور لزيادي ما 
نصه قول شر ح المنهج وأغلق الباب أي وإن لم يمتثل أمره إلا إن جهل الحكم وكان ممن يخفى عليه ذلك فيعذر انتهى 
ورأيت غيره نقل عن الأذرعي أنه ينبغي أن يعذر غير الفقيه بالجهل بهذا قطعاً فللّه الحمد اه. . سيد عمر وتقدم عن سم 
وع ش ما يوافقه بل ما سبق في الشرح والنهاية من قولهما من لا يعذر الخ راجع للاستخدام أيضاً وقال النهاية في محترزه: 
أما لو كان ممن يعذر في مثله لجهله لم يبطل به حقه كما قاله الأذرعي اه. ل 0 
كان عامياً لم يخالط الفقهاء مخالطة تقضي العادة في مثلها بعدم خفاء ذلك عليه اه. قوله: (للحاجة) يؤخذ منه أنه لو خاف 
عليها من إغارة ونهب فركبها للهرب لم يمنعه من ردها اه نهاية. قالع و ور و 0 
عرض شيء من .ذلك بعد الفسخ هل يكون كذلك أو لا فيه نظر وقد قدمنا ما يقتضي التفرقة بينهما وهو أنه لا يسقط الرد 
بالاستعمال بعد الفسخ مطلقاً وإن حرم عليه ذلك ووجبت الأجرة اه. قوله: (ولعل اللزوم أقرب الخ) وعليه فينبغي سقوط 
الخيار بمجرد العدول لا بالانتهاء وينبغي أيضاً أنه ليس من العذر ما لو سلك الطويل لمطالبة غريم له فيه فيسقط خياره أه. 
عش قوله: : (بخلاف ركوب) إلى قوله : ويلحق به في المغني وإلى قوله: ولو تبايعا في النهاية إلا قوله: ويظهر إلى الفرع 
وقوله: كأن صولح إلى المتن وإلا أنه لم يرتض بمقالة الإسنوي كما يأتي وقيد بطلان الرد بالإيقاف للحلب بما يأتي قوله: 

قوله: (بخلاف ما لو علم الخ) هو في مقابلة قوله: بخلاف ركوب الخ والمراد أنه لا يعذر في ركوب غير الجموح 
واستدامته بخلاف ما لو علم عيب الثوب الخ فإنه يعذر فيه اه. ع ش قوله: (لا يلزمه نزعه) ظاهره وإن لم يكن في نزعه 
مشقة ولا أخل بمروءته اه. ع ش . قوله: : (لأنه غير معهود) كذا ذكراه أي الشيخان فرقا بين استدامة الركوب واستدامة 
اللبس وظاهر أنه هو المعتمد نظراً للعرف في ذلك ولأن استدامة لبس الثوب في طريقه للرد لا تؤدي إلى نقصه واستدامة 
ركوب الدابة قد يؤدي إلى تعييبها وكلامهما فيهما أي الدابة والثوب أي فرقهما بينهما محله إذا لم يحصل للمشتري مشقة 
بالنزول أو النزع فما ذكره الإسنوي فيهما عند مشقته ليس مراداً لهما كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب اه. نهاية قال 
ا اه رواسا سوسا كد سد 0 
من الدابة والثوب أنه إن حصل له بشقة بالتزول بحن الداية وترح التوب لم سقط خبارء وإلا سقط من غير تقرقة بين دوي 
الهيآت وغيرهم م ر انتهى اه. 
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قال الإسنوي ويتعين تصويره في ذوي الهيئات أو فيما إذا خشى من نزعه انكشاف عورته ومثله النزول عن الدابة 
اه. ويلحق به ما لو تعذر رد غير الجموح إلا بركوبها لعجزه عن المشي وله نحو حلب لبنها الحادث حال سيرهاء فإن 
أوقفها له أو لإنعالها وهي تمشي بدونه بطل رده ويظهر تصديق المشتري في ادعاء عذر مما ذكر وقد أنكره البائع ‏ 
المانع من الرد لم يتحقق والأصل بقاؤه ويشهد له ما يأتي قبيل قوله والزيادة. 

فرع: مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى محل قبضه على المشتري وكذا كل يد ضامنة يجب على ربها 
مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة (وإذا سقط رده بتقصير) منه كأن صولح عنه بمال وهو يعلم فساد ذلك (فلا أرش) له 
لتقصيره (ولو حدث عنده) حيث لاخيار لمشو أ لبسو او ةفجر قا و14 ديه امل ال رو ل مده مره ل 0 


قوله: (ومثله النزول عن الدابة الخ) فالحاصل أن حكم الركوب وليس الثوب واحد فإن شق تركهما لنحو عدم لياقة 
المشي أو العجز عنه أو عدم لياقة نزع الثوب به لم يمنعا الرد وإلا منعاه م ر اه. سم والحاصل المذكور صرح به المغني 
وهو ظاهر الشارح حيث أقر كلام الإسنوي خلافاً للنهاية. قوله: (ويلحق به) أي بجموح يعسر سوقها الخ قوله: (لعجزه عن 
المشي) ولا يضر تركه البرذعة عليها حيث لم يتأت ركوبه بدونها لعدم دلالتها على الرضا اه. ع ش قوله: (ولو نحو حلب 
لبنها الخ) قياسه جريان هذا التفصيل في جز الصوف الحادث بل يشمله لفظ نحو لكن وقع في الدرس خلافه وأنه يضر الجز 

مطلقاً ولو حال السير فلتحرر المسألة وانظر لو جوزنا له استعمال المبيع في هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم 
لخروجه عن ملكه وإن كان له عذر أو يباح مطلقاً للعذر وإن خرج عن ملكه سم على حج أقول وقد يقال العذر يبيح له ذلك 
مع الأجرة كما تقدم وقوله : فلتحرر المسألة قضية قول الشارح الآتي: : والمعنى يرده ثم يفصله أي الصبغ نظير ما في الصوف 
اه. الفرق بين الصوف واللبن اه. ع ش أقول: يؤيد مضرة الجز مطلقا قول المغني وقد ذكر القاضي أن اشتغاله بجز 
الصوف 0 قوله: (فإن أوقفها) الأفصح حذف الألف اه. ع ش قوله: (بدونه) أي الإنعال 
اه. نأي 0 (بطل رده) كذا جزم به السبكي والأوجه كما قاله الأذرعي أنه لا يضر أي 
الرفف للحلب: إذا لم يتمكن منه حال سيرها أو حال علفها أو سقيها أو رعيها اه. نهاية قالع ش قوله م ر إذا لم يتمكن 
منه منه أي من الحلب كما يؤخذ من شرح الروض وينبغي أن ميذل ذلك إذا كان التاخير يضر بها رالا كله الاجر إلى محل البائع 
اه. وقوله: فله الأولى فعليه قوله: (أو غيره) كالخيار اه. . ع ش قوله: ليل كل يد مباينة. الك الومتها يد البائم على الثمن 
فمؤنة رده عليه اه. ع ش . قوله: (يجب على ربها مؤنة الرد) لو بعد المأخوذ منه هنا عن محل الأخذ منه هل يجب على 
رب اليد مؤنة الزيادة سم على حج أقول : قضية قوله إلى محل قبضه أنه لا يجب وعليه لو انتهى المشتري إلى محل القبض 
فلم يجد البائع فيه واحتاج في الذهاب إليه إلى مؤنة فالأقرب أنه يرفع الأمر إلى الحاكم إن وجده فيستأذنه في الصرف وإلا 
صرف بنية الرجوع وأشهد على ذلك اه. ع ش قوله: (كأن صولح عنه الخ) حاصله ما في شرح الروض أي والمغني من أنه 
لو صالحه البائع بالأرش أو بجزء من الثمن أو غيره عن الرد لم يصح لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم 
ولم يسقط الرد لأنه إنما سقط بعوض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد لتقصيره اه.. كردي قول المتن 
(ولو حدث عنده عيب الخ) قضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لا فرق بين جناية البائع وغيره وبه جزم الأنوار اه. سم قال 
النهاية والمغني ونقله سم عن شرح الروض لو حدث عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زال أحدهما 
وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع الزائل القديم.فلا رد ولا أرش وقال المشتري : بل الحادث فلي الرد حلف 


قوله: (ومثله النزول عن الدابة الخ) فالحاصل أن حكم الركوب ولبس الثوب واحد فإن شق تركهما لنحو عدم لياقة المشي 
أو العجز عنه أو عدم لياقة نزع الثوب به لم يمنعا الرد وإلا منعاه م ر قوله: (وله نحو حلب لبنها الحادث حال سيرها الخ) قياسه 
جريان هذا التفصيل في جز الصوف الحادث بل يشمله لفظ نحو لكن وقع في الدرس خلافه وأنه يضر الجز مطلقاً ولو حال 
السير فلنحرر المسألة وانظر حيث جوّزنا له استعمال المبيع في هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن ملكه 
وإن كان له عذراً ويباح مطلقا للعذر وإن خرج عن ملكه. قوله: (يجب على ربها مؤنة الرد) لو بعد المأخوذ منه هنا عن محل 
الأخذ منه هل يجب على رب اليد مؤنة الزيادة قول المصنف: (ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرأً) وقضية كلام الشيخين 
وغيرهما أنه لا فرق بين جناية البائع وغيره وبه جزم في الأنوار لكن قال الروياني في جناية البائع وغيره بقطع اليد له الرد قال 
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أو والخيار للبائع (عيب) لا بسبب وجد في يد البائع واطلع على عيب قديم؛ وضابط الحادث هنا هو ضابط القديم 
فيما مر غالباً فمن غيره نحو الثيوبة فهي حادث هنا بخلافهاء ثم في أوانها وكذا عدم نحو قراءة أو صنعة فإنه ثم لا رد به 
وهنا لو اشترى قارئاً» ثم نسي امتنع الرد وتحريمها على البائع بنحو وطء مشتر هو ابنه ليس بحادث» ولو تبايعا ثمرأً لم 
يبد صلاحه بلا خيار أو به. وانقضى ثم بدا ثم علم عيباً ولم يؤدٌ الزكاة من غير المبيع لم يرد به قهرأًء لأن شركة 
المستحقين له بقدر الزكاة كعيب حدث بيده» إذ للساعي أخذها من عين المال وإن رجع للبائع» وبه يتجه بحث 
الزركشي أنه لو بدا قبل القبض وبعد اللزوم كان كعيب حدث بيد البائع قبله فيتخير المشتري (سقط الرد قهراً) أي الرد 
القهري فهو حال من الرد أو تمييز له لا لسقط لفساده؛ وذلك لأنه أخذه بعيب فلا يرده بعيبين والضرر لا يزال بالضررء 
ومن ثم لو زال الحادث رد اواواست واف اواو اي 131 1 ارون انق ا ود 0 لو سه ارو الاي 


كل منهما على ما قاله وسقط الرد بحلف البائع ووجب للمشتري بحلفه الأرش ومثله ما لو نكلا فإن اختلفا في قدره وجب 
الأقل لأنه المتيقن ومن نكل منهما عن اليمين قضي عليه اه. قوله: (أو والخيار) الأولى اسقاط الواو قوله: (لا بسبب) إلى 
قوله: ولو تبايعا في المغني قوله: (فيما مر غالباً) ولو فسر الحادث هنا بما نقص العين أو القيمة عما كانت وقت القبض 
لم يحتج لزيادة غالباً اه. ع ش قوله: (فمن غيره) أي غير الغالب قوله: : (بخلافها ثم في أوانها) أي قانها ليست عيباً وقوله: 
(ابنهاي ي إبن البائع أه. ع ش قوله: : (ليس بحادث) أي فله الرد كما إن وجد أن المشتري الأمة المبيعة محرمة عليه لا 
يقتضى يقتضي الرد لكونه ليس عيباً قديماً ع ش وسم. قوله: : (وانقضى) وإن بقي رد كما يأتي في قوله : أما إذا كان الخيار 
ا سم قوله: : (ثم بدا) أي بعد القبض بدليل البحث الآتي آنفا قوله: (لم يرد به قهراً) تقدم عند قوله: ولا 
مشتر زكوياً ما يدل على أن له الرد بعد أداء الزكاة من غير المبيع سم وكردي قوله: (وإن رجع) أي المال قوله: (وبه يتجه 
الخ) أي بقوله: ! إذ للساعي الخ .قوله: (وبعد اللزوم) أي بأن لم يكن خياراً وانقضى قوله: (حال الخ) عبارة النهاية صفة للرد 
ار 
فإنه يكون الرد ممتنعاً مطلقاً اه. تراضيا أو لاع ش . قوله: (أو تمييز له الخ) ولعله أراد بالتمييز اللغوي أي المفعول 
المطلق النوعي أي رداً قهرياً أو ذا قهر وسقوطاً قهرياً أو ذا قهر وإلا فالمعرف باللام والفعل نفسه لا يميزان بالتمييز 
الصناعي كذا في سم قوله: (وذلك) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: أما إذا كان إلى ولو أقاله وقوله: وإن كان الصبغ إلى 
ووجهه قوله: (وذلك) أي امتناع الرد القهري اه. نهاية قوله: (والضرر الخ) علة ثانية ولعل المراد أن ضرر المشتري بالعيب 
القديم لا يزال بضرر البائع بالرد مع العيب الحادث قوله: (ومن ثم) أي من أجل العلتين. قوله: (لو زال الحادث رد) ظاهره 


الأذرعي: ويجب طرده في كل عيب حدث عنده بفعل البائع لكنهم قالوا في زوال البكارة سواء زالت بوطء المشتري أو البائع 
أو الأجنبي بإزالة الافتضاض أو بغيرها ولعله جواب بالوجه الآخر بالنسبة إلى فعل البائع اه. وفيه نظر. 

فرع: في الروض لو حدث عيب مثل القديم ثم زال وأشكل الحال أي وادعى البائع أن الزائل القديم فلا رد ولا أرش 
وادعى المشتري أنه الحادث فله الرد حلفاً أي كل على ما قاله وسقط الرد ووجب للمشتري الأرش فإن اختلفا في قدره 
وجب الأقل ومن نكل قضي عليه. قوله: (ليس بحادث) قد يفهم أنه يكون قديماً بمعنى أنه لو ظهرت محرمة على المشتري 
اود ا تراتسير توا امد ل ا 1 د الا 
عبارة الروض وقال: فكان الأولى أن يقول: فتحريم الأمة الثيب بوطئها على البائع لا يمنع الرد كما لا يثبته اه . فتأمل 
قوله: كما لا يثبته ولما'قال في العباب ول عه أي الره تحرهم الأمة ثيب على الباع بوطء المشتري أو غيرء لكون صل 
أو فرعا للبائع قال الشارح في شرحه: : وهذا من القاعدة أي وهي أن كل عيب يثبت يثبت به الخيار فحدوثه عند المشتري يسقطه 
وما لا فلا قال: لأن تحريم المبيعة على المشتري لا ب؟ يثبت له الخيار اه. قوه:(وانقضى) وإن بقي رد كما يأتي في قوله أما 
إذا كان الخيار للمشتري الخ قوله: (لم برد به قهرأ) تقدم عند قوله ولا م مشتر زكوياً ما يدل على أن له الرد بعد أداء الزكاة 
قوله: (لا لسقط لفساده) من المعلوم أنه لا يكون تمييز السقط لأنه فعل والفعل لا يميز باسم منصوب والذي ينبغي أن يبني 
امتناع تعلقه بسقط على أنه مفعول مطلق أي سقوطأ قهراً أي ذا قهر أو قهر بالقوة احتمال العبارة لهذا بل تبادره منها وكان 
وجه الامتناع اقتضاؤه أن الساقط الرد مطلقاً ولو بالتراضي فليتأمل . قوله: (ومن ثم لو زال الحادث رد) ظاهره سواء علم 
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وكذا لو كان الحادث هو التزويج من البائع أو من غيره» فقال قبل الدخول إن ردك المشتري بعيب فأنت طالق» قله فله 
الرد لزوال المانع به ل ل ا كر و 
التوقف فيه بذلك» و ل ا و ل ا ا ا ا ل ل و ا ا ا 


سواء علم بالقديم قبل زوال الحادث أو لم يعلم به إلا بعد زواله وفي شرح الزركشي هنا ولو علم به قبل زوال الحادث ثم 
زال فظاهر كلامهم استمرار امتناع الرد وفيه نظر انتهى والنظر هو الوجه بل لنا منع أن الإمتناع ظاهر كلامهم بل فيه ما يدل 
على ما يوافق النظر ثم رأيت الشارح لما حكى عن الأذرعي ما يوافق كلام الزركشي عقبه بقوله: والوجه أن له الرد ولا نسلم 
أن ظاهر إطلاقهم ذلك بل كلامهم الآتي الخ انتهى وقضية ذلك أنه إذا كان الحادث الزواج أنه إذا أراد الرد بعد الطلاق 
وانقضاء العدة جاز له ذلك اه. سم أقول عبارة المغني : ويستثنى من منع الرد بحدوث العيب عند المشتري ما لو لم يعلم 
العيب القديم إلا بعد زوال الحادث اه. صريحة في استمرار الامتناع في ذلك وهو قضية قول الشارح السابق آنفاً: ثم علم 
عيباً حيث عبر بثم ويمكن الجمع على بعد بحمل الإمتناع على ما يجب فيه الفور والجواز على ما لا يجب فيه من 
المستثنيات السابقة في الشرح فليراجع قوله: (وكذا لو كان الخ). 


فرع: قال في العباب : ولو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علم به فله فسخ الفسخ اه. 


فرع: في الروض وإقرار العبد بدين معاملة لا يمنع الرد وكذا إتلاف المال إن صدقه المشتري وعفو المجني عليه أي 
عند التصديق كزوال الحادث انتهى اه. .اسم قوله: (فقال قبل الدخول الخ) راجع لقوله: أو من غيره فقط كما قدمنا عن 
سم عن شرح العباب عند قول الشارح : أو زوجها بعد قول المتن ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم رأيت في 
الرشيدي ما نصه قوله م ر فقال أي ذلك الغير للعلم بزوال المانع في مسألة تزويجها من البائع بمجرد الفسخ إذ ينفسخ به 
النكاح وقوله قبل الدسخول كان ينبغي تأخيره عن قوله فله الرد د لا فائدة في القول قبل الدخول إذا وقع الرد بعد الدخول 
وخرج بقبل الدخول ما بعد الدخول لأنه تعقبه العدة وهي عيب كما مر اه. قوله: (فله الرد) أي للمشتري . قوله: (لزوال 
المانع) قال في شرح الروض: ولم تخلفه عدة سم على حج وقوله: (ولم تخلفه) أي والحال لم تخلفه بأن كان قبل الدخول 
اه. قوله: (به) أي بالرد اه. ع ش قوله: (لمقارنته) أي العيب للرد فيما لو قال الزوج قبل الدخول الخ اه. ع ش قوله: 
(فاندفع) أي بقوله: ولا أثر مع ذلك الخ قوله: (فيه) أي في قوله: وكذا لو كان الحادث هو التزويج الخ. 


بالقديم قبل زوال الحادث أو لم يعلم به إلا بعذر زواله وفي شرح الروض هنا مقتضى قوله: سقط الرد قهراً أن لا سبيل 
لعوده حتى لو لم يعلم بالقديم حتى زال الحادث لا يرد والأصح خلافه ولو علم به قبل زوال الحادث ثم زال فظاهر 
كلامهم استمرار امتناع الرد وفيه نظر اه . والنظر هو الوجه بل لنا منع أن الامتناع ظاهر كلامهم بل فيه يدل على مأ يوافق 
النظر ثم رأيت شرح العباب نازع بذلك وعبارة بعضهم قال الأذرعي: ولو علم العيب القديم قبل زوال الحادث ثم زال ظاهر 
إطلاقهم استمرار امتناع الرد وفيه احتمال ظاهر اه . وهذا الاحتمال أوجه لنا منع أن ظاهر كلامهم ما ذكره ثم رأيت الشارح 
لما حكى كلام الأذرعي المذكور في شرح العباب عقبه بقوله : والوجه أن له الرد ولا نسلم أن ظاهر إطلاقهم ذلك بل 
كلامهم الآتي الخ اه. وقضية ذلك أنه إذا كان الحادث الزواج أنه إذا أراد الرد بعد الطلاق وانقضاء العدة جاز له ذلك ولا 
ينافي ذلك أن التزويج بفعله إذ لو أثر ذلك لم تتأت مسألة التعليق المذكورة فليتأمل . 

فرع: قال في العباب ولو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علم به فله فسخ الفسخ اه. وفي شرحه قال الفتى: 
نيعي أن يقال تبن بطلان انرا لمقارنته المنغ منه :زهو دوت الغيب في يدي المقتري ثم نازغة في زللئه تم قال + "وغل 
الأصح أن له فسخ الفسخ هنا يفرق بينه وبين نظيره المذكور في الإقالة أي وهو ما ذكره عن البغوي انهما لو تقايلا ؛ ثم اطلع 
على عيب في يد المشتري فإن قلنا الإقالة فسخ فلا رد بأنها ليست متمحضة للفسخ بل فيها شائبة مشابهة للبيع كما يأتي 
فراعوا تلك الشائبة وأوجبوا الأرش بخلاف الرد هنا فإنه متمحض للفسخ وبتبين الحدوث تبين اختلال الفسخ اه وقوله: بل 
فيها شائبة مشابهة للبيع قد يقال تلك الشائبة تناسب الرد فكيف جعلها سبباً لعدم الرد اه . 

فرع: في الروض وإقرار العبد بدين معاملة لا يمنع الرد وكذا إتلاف المال إن صدقه المشتري وعفو المجني عليه أي 
عند التصديق كزوال الحادث اه. قوله: (لزوال المانع) قال في شرح الروض: ولم تخلفه عدة. 


الى الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


والجواب عن بإصلاح التصوير بأن يقول فأنت طالق قبيله . أما إذا كان الخيار للمشتري أو لهما فللمشتري الفسخ من 
حيث الخيارء وإن حدث العيب في يده فيرده مع الأرش ولو أقاله بعد حدوث عيب بيده فللبائع طلب أرشه لصحتها 
بعد تلف المبيع بالثمن» فكذا بعد تلف بعضه ببعض الثمن» ويؤخذ من صحتها بعد التلف صحتها بعد بيع المشتري 
كما أفتى به بعضهم أخذاً من قولهم تغلب فيها أحكام الفسخ مع قولهم يجوز التفاسخ بنحو التحالف بعد تلف المبيع أو 
بيعه أو رهنه أو إجارته» وإذا جعل المبيع كالتالف فيسلم المشتري الأوّل مثل المثلي وقيمة المتقوم. وأخذ البلقيني من 
ذلك صحة الإقالة بعد الإجارة علم البائع أم لا والأجرة المسماة للمشتري وعليه للبائع أجرة المثل (ثم) إذا سقط الرد 
القهري بحدوث العيب (إن رضى به البائع) بلا أرش عن الحادث (رده المشتري) عليه (أو قنع به) بلا أرش له عن 
القديم لعدم الضرر حينئذ (وإلا) يرضى البائع به معيباً (فليضم المشتري أرش الحادث الى المبيع ويرده) على البائع (أو 


قوله: (والجواب الخ) عطف على التوقف . قوله: (أما إذا كان الخيار الخ) محترز قوله السابق: حيث لا خيار الخ قوله: 
(من حيث الخيار) أي خيار الشرط اه. ع ش أي والمجلس قوله: (ولو أقاله) أي أقال البائع المشتري وتحصل بلفظ منهما 
كقول البائع : أقلتك فيقول المشتري: قبلت اه. ع ش قوله: (بعد حدوث عيب) ظاهره سواء علم به البائع قبل الإقالة أو لا 
وفي سم على منهج لو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علمه فله فسخ الفسخ انتهى عباب وقياسه أن البائع إذا أقال 
جاهلاً بحدوث العيب ثم علمه كان له فسخ الإقالة اه. ع ش وقد قدمنا عنه عن سم عند قول المتن ولو علم بالعيب بعد 
زوال ملكه الخ الفرق بين الفسخ والإقالة راجعه. قوله: (بيده) أي المشتري قوله: (فكذا بعد تلف بعضه الخ) سيأتي أن 
الأرش المأخوذ من المشتري جزء من القيمة لا من الثمن فانظر ما معنى هذا التعليل اه. رشيدي عبارة ع ش قوله: ببعض 
الثمن أي بما يقابل بعض الثمن لما.تقدم أن الأرش الذي يأخذه البائع ينسب إلى القيمة لا إلى الشمن اه. قوله: (من صحتها) 
أي الإقالة قوله: (بعد بيع المشتري) ويرد البائع الشمن على المشتري ويطالبه بالبدل الشرعي كما يأتي ويستمر ملك المشتري 
الثاني على المبيع اه. ع ش قوله: (تغلب فيها) أي الإقالة اه. ع ش قوله: (فيسلم الخ) أي للبائع قوله: (مثل المثلي الخ) 
أي المبيع المثلي وقيمة المبيع المتقوم. قوله: (من ذلك) أي من قولهم: تغلب فيها الخ قوله: (وعليه للبائع أجرة المثل) 
ينبغي لما بقي من المدة بعد الإقالة سم و ع ش قوله: (بلا أرش عن الحادث) إلى قوله: ويظهر في المغني إلا قوله: ومن 
ثم إلى نعم وقوله: وحيث إلى المتن قوله: (لعدم الضرر) أي على البائع (حينئذ) أي حين إذ رضي بذلك عبارة المغني لأن 
المانع من الرد وهو ضرر البائع قد زال برضاه به اه. ويحتمل أن المراد لعدم الضرر على المشتري حين إذ خير ويحتمل 
إرادتهما معاً وهو الأفيد قول المتن (فإن اتفقا على أحدهما فذاك) فإن قيل إن أخذ أرش القديم بالتراجع ممتنع أجيب بأنه 
عند إمكان الرد يتخيل أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل أي بعوض بخلافه عند عدم إمكانه فإن المقابلة تكون 
عما فات من وصف السلامة في المبيع نهاية ومغني وأسني قول المتن (فليضم المشتري الخ) أي أو قنع بالمبيع بلا أرش عن 
القديم وإنما سكت عنه لظهوره مع علمه مما قدمه آنفاً قوله: (فعل الأحظ) أنظر لو كانا وليين أو وكيلين واختلف الأحظ اه. 
سم أقول: والأقرب إدخاله في قول المصنف التي وإلا الخ بأن يراد بذلك ما يشمل نفي الاتفاق شرعا قوله: (لو اطلع) أي 
المشتري قوله: (يتعين فيه الفسخ) أي أو الرضا به بلا طلب أرش للقديم كما هو ظاهر وفي شرح الروض عن ابن يونس 
ومحل ما ذكر إذا كان العيب بغير غش وإلا فقد بان فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل اه. فهلا قال: أو على قاعدة مد 


قوله: (وعليه للبائع أجرة المثل) ينبغي لما بقي من المدة بعد الإقالة قول المصنف: (فإن اتفقا على أحدهما فذاك) قال في 
شرح الروض: فإن قلت تقدم أن أخذ أرش القديم بالتراضي ممتنع قلنا عند إمكان الرد يتخيل أن الأرش في مقابلة سلطنة 
الرد وهي لا تقابل بخلافه عند عدم إمكانه فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة في المبيع قوله: (فعل الأحظ) أنظر 
قال في الروض : ولو علم به أي بالعيب بعد تلف الحلي أي المبيع بجنسه فسخ واسترد الثمن وغرم القيمة اه. قوله: فسخ 
قال في شرحه: بخلاف نظيره في غير الربوي لأنه هنا لا يمكن أخذ الأرش عن القديم ولا سبيل إلى إسقاط حقه يفسخ اه. 
وقوله القيمة حكى في شرحه استشكال ذلك بأن الحلي مثئلي وجواب الزركشي بأن العيب قد يخرجه عن كونه مثلياً وجكي 
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يغرم البائع) للمشتري (أرش القديم ولا يرد) لأن كلا من المسلكين فيه جمع بين المصلحتين ورعاية للجانبين» (فإن 
انفقا على أحدهما فذاك) واضح. لأن الحق لهما لا يعدوهماء ومن ثم تعين على ولي أو وكيل فعل الاحظ. نعم 
الربوئي المبيع بجنسه لو اطلع فيه على قديم بعد حدوث آخر يتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث» لأنه لما نقص عنده 
فلا يؤدي لمفاضلة بين العوضين بخلاف إمساكه مع أرش القديم» ومر ما لو تعذر رده لتلفه ومتى زال القديم قبل أخذ , 
أرشه لم يأخذهء أو بعد أخذه رده أو الحادث بعد أخذ أرش القديم أو القضاء به امتنع فسخه بخلاف مجرد التراضي 
(وإلا) يتفقا على واحد من ذينك بأن طلب أحدهما الرد مع أرش الحادث والآخر الإمساك مع أرش القديم (فالأصح 
اجابة من طلب الإمساك) والرجوع بأرش القديم سواء البائع والمشتري لما فيه من تقرير العقد» نعم لو صبغ الثوب بما 
زاد في قيمته» ثم اطلع على عيبه فطلب أرش العيب. وقال البائع : بل رده وأغرم لك قيمة الصبغ إن لم يمكن فصله 
جميعه؛ أجيب البائع وإن كان الصبغ وإن زادت به القيمة من العيوب كما صرح به القفال» ووجهه السبكي بأن 


عجوة إن كان للغش قيمة اه. سم . قوله؛ (لأنه) أي الأرش قوله: (لما نقص) اللام للتعليل اه. ع ش أي والجار والمجرور 
خبران قوله: (فلا يؤدي) أي الفسخ مع أرش الحادث قوله: (بخلاف إمساكه الخ) أي فإنه يؤدي للمفاضلة قوله: (ومر ما لو 
تعذر رده) أي في شرح ولو هلك المبيع الخ اه. سم وهو أنه يفسخ العقد ويرد بدل التالف ويسترد الثمن اه. ع ش قوله: 
(لتلفه) أي المبيع حساً أو شرعاً. قوله: (رده) ظاهره وإن طالت المدة جداً سم على حج وظاهره وإن كان زواله بفعل 
المشتري كإزالته بنحو دواء ولا شيء له في مقابلة الدواء اه. ع ش قوله: (بخلاف مجرد التراضي) أي على أخذ المشتري 
أرش القديم ولم يأخذه ولم يقض القاضي به للمشتري فله الفسخ مغني نو ع شن قول المتن (فالأصح إجابة من طلب الإمساك) 
ظاهره وإن كان الآخر متصرفاً عن غيره بنحو ولاية وكانت المصحلة في الرد فليراجع سم على حج وينبغي أن يقال إن كانت 
المصحلة في الرد وطلب الولي الإمساك لم يجز لما مر أن الولي إنما يتصرف بالمصحلة وإن طلبه غير الولي كالبائع لولي 
الطفل أجيب لأن البائع لا تلزمه رعاية مصلحة الطفل ووليه الآن غير متمكن من الرد اه. ع ش . قوله: (نعم لو صبغ الخ) 
أي والصورة أنه ليس هناك عيب حادتٌ وإن أوهمه الإستدراك بنعم اه. رشيدي قوله: الورضيغ الجا أي المشتري وينبغي أن 
مثل الصبغ غيره من كل ما تزيد به القيمة اه. ع ش قوله: (بما زاد في قيمته) فإن نقص قيمته لم يتأت قوله الآتي: لم يغرم 
شيئاً اه. سم قوله: (فطلب الخ) أي المشتري أرش العيب القديم . قوله: (بل رده) بصيغة الأمر قوله: (وأغرم لك قيمة الصبغ 
الخ) محله كما في أصل الروضة حيث لم يكن تافهاً وإلا فليس للمشتري مطالبته بقيمته لتفاهته اه. سيد عمر قوله: (إن 
لم يمكن فصله جميعه) أي بغير نقص في الثوب فإن أمكن فصله بغير ذلك فصله ورد الثوب اه. |مغني زاد النهاية كما 
اقتضاه تعليلهم وصرح به الخوارزمي وغيره والمعنى يرده ثم يفصله نظير ما في الصوف ولو كان غزلاً فنسجه ثم علم تخير 
البائع إن شاء البائع تركه وغرم أرش القديم أو أخذه وغرم أجرة النسج اه. قوله: (أجيب البائع) والقول قوله: في قدر قيمة 
الصبغ لأنه غارم وظاهره سواء كان الصبغ عيئاً أم لا وليس مراداً بل المراد الأول لأنه هو الذي يتأتى عليه التنازع وطلب 
الأرش اه. ع ش وقوله: لأنه هو الذي الخ فيه وقفة ظاهره قوله: (من العيوب) خبر وإن كان قوله: (كما صرح به) أي بأن 


فيه أيضاً أن ابن يونس قال: ومحل ما ذكر إذا كان العيب بغير غش وإلا فقد بان فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل اه. 
فهلا قال أو على قاعدة مد عجوة إن كان للغش قيمة (ومر ما لو تعذر رده الخ) أي في شرح ولو هلك المبيع الخ. قوله: (أو 
بعد أخذه رده) ظاهره ولو طال الزمان جداً قوله: : (إجابة من طلب الإمساك) ظاهره وإن كان الآخر متصرفاً عن غيره بنحو 
ولاية وكانت المصلحة في الرد فليراجع قوله: (بما زاد في قيمته) لم يتأت قوله الآتي لم يغرم شيئاً قوله: (إن لم يمكن 
فصله) أي بغير نقص في الثوب فإن أمكن فصله بغير ذلك فصله ورد الثوب والمعنى يرد ثم يفصله ذكر ذلك في شرح 
الروض . 

فرع: ولو حدث في المبيع عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زاد أحدهما وأشكل الحال واختلف فيه 
العاقدان فقال البائع : الزائل القديم فلا رد ولا أرش وقال المشتري : بل الحادث فلي الرد حلف كل منهما على ما أنشأه 
وسقط الرد بحلف البائع ووجب للمشتري بحلفه الأرش وإنما وجب له مع أنه إنما يدعي الرد لتعذر الرد ومثله ما لو نكلا 
فإن اختلفا في قدره وجب الأقل لأنه المتيقن ومن نكل عن الحلف منهما قضي عليه كما في نظائره شرح م ر. 
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المشتري هنا إذا أخذ الثمن وقيمة الصبغ لم يغرم شيئاً وثم لو ألزمناه الرد وأرش الحادث غرمناه لا في مقابلة شيء» وبه 
رد قول الإسنوي هذا مشكل خارج عن القواعد وحيث أوجبنا أرش الحادث لا ننسبه إلى الثمن» بل نرد ما بين قيمة 
المبيع معيباً بالعيب القديم» وقيمته معيباً به وبالحادث بخلاف أرش القديم فإنا ننسبه إلى الثمن كما مر (ويجب أن يعلم 
المشتري البائع على الفور بالحادث) مع القديم (ليختار) شيئا مما مر كما يجب الفور في الرد؛ حيث لا حادث» نعم 
تقبل دعواه الجهل بوجوب فورية ذلكء لأنه لا يعرفه إلا الخواص (فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد) له به (ولا أرش) 
لإشعار التأخير بالرضا به. نعم إن كان الحادث قريب الزوال غالباً كالرمد والحمى لم يضر انتظاره ليرده سالماً على 
الأوجهء ويظهر ضبط القرب بثلاثة أيام فأقل وان الحادث لو كان هو الزواج فعلق الزوج طلاقها على مضي نحو ثلاثة 
أيام فانتظره المشتري ليردها خلية لم يبطل رده. 

تنبيه: قوله هنا فلا رد اما أن يريد به فلا رد قهراً فيكون مكرراً لأنه يستغني عنه بقوله سقط الرد قهراً أو اختياراً 
فينافي قوله رده المشتري» وقوله فذاك والذي يتجه في الجواب أن قوله ويجب الخ قيد لقوله : ثم الخ أفاد أن محل ذلك 
التخيير إن لم يوجد تقصير بتأخير الإعلام وإلا فلا رد له به على تلك الكيفية المشتملة على التخيير السابق بعد» ثم التي 
من جملتها أخذ الأرش» او ا ا 


الصبغ وإن زادت به قيمته من العيوب اه. مغني قوله: (وثم) أي في مسألة المتن اه. كردي قوله: (لو ألزمناه) أي المشتري 
(الرد) أي بأن يجيب الطالب للرد مع أرش الحادث لا الطالب للإمساك والرجوع. بأرش القديم . قوله: (وبه رد قول السكاكي) 
وحاصل الرد أن' مسألة الصبخ انشنيف ستثنيت عن قاعدة إجابة من طلب الإمساك لما ذكره السبكي قوله: (هذا) أي إجابة البائع في 
مسألة الصبغ قوله: (عن القواعد) أي قاعدة إجابة طالب الإمساك إذا المجاب في مسألة الصبغ طالب الرد قوله: (فإنا ننسبه إلى 
الثمن ) أي لبقاء العقد المضمون بالئمن وأما أرش الحادث فهو بعد فسخ العقد فهو بدل الفائت من المبيع المضمون عليه 
باليد اه. ع ش وفيه وقفة لما قالوا إن الفسخ يرفع العقّد من حينه لا من أصله قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن والأصح 
اعتبار أقل قيمه . قوله: (مع القديم) إلى قوله: ويظهر في المغني قوله: (شيئاً مما مر) أي من أخذ المبيع بلا أرش الحادث 
وتركه وإعطاء أرش القديم اه. مغني قوله: (لا يعرفه إلا الخواص) فلو عرف الفورية ثم نسيها فينبغي سقوط الرد لندرة 
نسيان مثل هذه ولتقصيره بنسيان الحكم بعدما عرفه اه. ع ش قوله: (على مضي نحو ثلاثة أيام) مفهومه أنه لو زادت المدة 
على ذلك كأن علق طلاقها بسنة مثلاً لم يكن له الرد ويجب الأرش حالاً وقد يرد عليه ما تقدم في الإجارة من أنه إذا لم 
يرض البائع بالعين مسلوبة المنفعة صبر المشتري إلى انقضاء الإجارة ولا يأخذ أرشاً لعدم يأسه من الرد اللهم إلا أن يقال إن 
التزويج لما كان يراد به الدوام وكان الطلاق على الوجه المذكور نادراً لم يعول عليه اه. 2 ش قوله: : (أو اختياراً فينافي قوله 
رده المشتري وقوله فذاك) فيه أمور الأول أن معنى اختياراً برضا البائع لأنه مقابل قوله : قهراً الثاني أن وجه قوله : فينافي الخ 
أن هذين القولين أفادا الرد برضا البائع الثالث قد يشكل حينئذ دعوى المنافاة لأن الرد برضا البائع المستفاد من هذين القولين 
مفروض فيما إذا لم يؤخر إعلامه بلا عذر ونفي الرد هنا مفروض فيما إذا أخره بلا عذر فلم يوجد شرط المنافاة لاختلاف 
محل الإثبات ومحل النفي فكان الوجه أن يقول أو اختياراً لم يتجه إذ لا مانع عن الرد بالرضا بدليل جواز التقايل ثم يجيب 
فليتأمل اه. سم أي بقوله: والذي يتجه الخ قوله: (والذي يتجه الخ) خلاصة الجواب أن المنفي الرد مع الأرش فلا ينافي 
أنهما لو تراضيا على الرد من غير أرش جاز قوله: (فلا رد له به) أي بالقديم قوله: (بعد ثم) أي لفظة ثم قوله: (التي من جملتها 
الخ) نعت للكيفية. قوله: (أخذ الأرش) أي أخذ المشتري أرش القديم المذكور بقول المتن أو يغرم اليائع أرش القديم الخ 


قوله: (أو اختياراً فينافي قوله رده المشتري وقوله فذاك) فيه أمور الأول أن معنى اختياراً برضا البائع لأنه مقابل قوله 
قهراً الثاني أن وجه قوله: فينافي أن هذين القولين أفادا الرد برضا البائع الثالث قد يشكل حينئذ دعوى المنافاة لأن الرد برضا 
البائع المستفاد في هذين القولين مفروض فيما إذا لم يؤخر إعلامه بلا عذر ونفي الرد هنا مفروض فيما إذا أخره بلا عذر فلم 
يوجد شرط المنافاة لاختلاف محل الإثبات ومحل النفي فكان الوجه أن يقول أو احتياراً لم يتجه إذ لا مانع من الرد بالرضا 
بدليل جواز التقايل ثم يجيب فليتأمل . 
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وحينئذ فلا ينافى هذا جواز الرد بالرضا من غير أرش كما صرحا به بقولهما في باب ا 
حازء أي جزما وقيل فيه وجهان وكان إقالة اه. لإمكانها هنا بخلافها فيما نحن فيه لأنها إما بيع فشرطها أن تقع 

لالم الأول وهنا بخلافه» وإما فسخ فموردها مورد العقد وليس الأرش مورداً حتى'يقع العقد عليه 00 
أحداً من الشراح نبه على شيء من ذلك (ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض) لنحو نعام لأن قشره 
متقوم (و) كسر (رانج) بكسر النون وهو الجوز الهندي حيث لم تتأت معرفة عيبه إلا بكسرهء فزعم تعين عدم عطفه 
على ما قبله» وذكر ثقب قبله غير صحيح» إذ غاية الأمر أنه يمكن معرفة عيبه بالكسر تارة وبالثقب أخرى فيحمل على 
الأول (وتقوير بطيخ) بكسر الباء أشهر من فتحها (مدود) بعضه بكسر الواو وكل ما مأكوله في جوفه كالرمان والجوز 
(رد) ما ذكر بالعيب القديم (ولا أرش عليه في الأظهر) لأن البائع سلطه على كسره لتوقف علم عيبه عليه. أما بييض 
نحو دجاج مذر ونحو بطيخ مدود كله فإنه يوجب فساد البيع» لأنه غير متقوم فيرجع المشتري بكل ثمنه وعلى البائع . 
تنظيف المحل من قشوره لاختصاصها به. وبحث بعضهم أن محله إن لم ينقلها المشتري إلى المحل التي هي به وإلا 
لزمه نقلها منهء أي إلى محل العقد أخذا مما مر في فرع مؤنة رد المبيع (فإن أمكن) أي بالنظر للواقع لا لظنه كما يصرح 


قوله: (هذا) أي قوله: فلا رد الخ قوله: (من غير أرش) قد يستشكل امتناع أخذ الأرش برضا البائع ولا شكال لخن نقد يغبن 
حق لأنه أخذه عن العيب مع سقوط حقه منه وقد تقدم عن شرح الروض امتناع الأخذ بالتراضي اه ؛ سم قوله: (لإمكانها) , 
أي الإقالة هنا يعني فيما إذا تراضيا على الرد من غير أرش (بخلافها فيما نحن فيه) يعني من الرد بالأرش اه. بصري عبارة 
سم كان مراده منع أن يكون ما نحن فيه مع الأرش إقالة اه. قوله: (لأنها) أي الإقالة اه. . بصري عبارة الكردي قوله : 
لومكانها متعلق بفلا ينافي والضمير يرجع إلى الإقالة وهنا إشارة إلى جواز الرد بالتراضي وقوله: : فيمنا نحن فيه أراد به قوله: 
فلا رد له به وقوله: هنا بخلافه إشارة إلى قوله : فيما نحن فيه اه. قوله: : (وهنا بخلافه) أي لزيادة الأرش على المعقود عليه 
الأول قوله: : (مورد العقد) أي الأول قول المتن (لا يعرف القديم م م ا ا 
يل لبه ولس ا و عار ك1 اله ١‏ ا ل ا 7 أفتى به 
شيخنا الشهاب الرملي سم على حج أقول: قول الشهاب: فله الرد أي ولا أرش عليه في مقابلة الذبح كما هو ظاهر لأن 
الفرض :أن تغير اللكم لا يعرك إلا بالذيع لهند مع ش قوله: (النحو ننام) إلى قوله ويخبكا قو المقي إلا قوله وزعم إلى الح 
فوافق وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله أي بالنظر إلى المتن وقوله والتدويد إلى ولو اشترى. قوله: (لنحو نعام) أي مما 
قشره متقوم وقوله: (لأن قشره الخ) علة لقوله لنحو نعام قوله: (بكسر النون) وبفتحها اه. عميرة قوله: (وذكر ثقب) عطف 
على قوله: عدم عطفه قوله: (قبله) أي قبل رانج قوله: (بالكسر) أي فقط ليطابق المتن قوله: (غير صحيح) ولو سلم كان من 
باب علفتها تبن وماء بارداً اه. سم قوله: (فيحمل) أي كلام المتن (على الأول) أي ما يمكن معرفته بالكسر فقط قوله: (بكسر 
الباء) ويقال فيه أيضاً طبيخ بتقديم الطاء اه. مغني . قوله: (بكسر الواو) من دود الطعام ففعله لازم انتهى مختارٌ اه. ع ش 
قوله: (أما بيض نحو دجاج الخ) محترز قوله : لنحو نعام قوله: (فإنه يوجب) أي تبين كون ما ذكر مذراً أو مدوداً عبارة المغني 
أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ المدود كله أو المعفن فيتبين فيه فساد البيع لوروده على غير متقوم اه..وهي 
واضحة قوله: (وإلا لزمه) أي المشتري قوله: (إلى محل العقد) قضية ما مر للشارح أن محل القبض لو كان غير محل العقد 
كان هو المعتبر اه. قوله: (أي بالنظر للواقع الخ) فلو اختلفا في أن ما ذكر لا يمكن معرفة القديم بدونه رجع فيه لأهل 


قوله: (من غير أرش) قد يستشكل امتناع أخذ الأرش برضا البائع ولا إشكال لأنه أخذ بغير حق لأنه أخذه عن العيب 
مع سقوط حقه منه وقد تقدم عن شرح الروض امتناع الأخذ بالتراضي . قوله: (بخلافها فيما نحن فيه) كان مراده منع أن 
يكون ما نحن فيه مع الأرش إقالة قول المصنف: (ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به) لو ظهر تغير لحم الحيوان بعد ذبحه 
فإن أمكن معرفة تغيره بدون ذبحه كما في الجلالة امتنع الرد بعد ذبحه وإن تعين ذبحه طريقا لمعرفة تغيره فله الرد هذا 
حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمة الله تعالى عليه قوله: (غير صحيح) ولو سلم كان من باب: 
]2 انوج ب حت نا #نع عم ل ا وامعسناء نتبازدا 


ع الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


به كلامهم (معرفة القديم بأقل مما أحدثه) عذر به بأن قامت قرينة تحمله على مجاوزة الأقل أو لا كما اقتضاه إطلاقهم 
لتقصيره في الجملة (فكسائر العيوب الحادثة) فيمتنع رده به لعدم الحاجة إليه» وذلك كتقوير البطيخ الحامض وكسر 
الرانج» وقد أمكن الوقوف على عيبه بغرز شيء فيه وكتقوير كبير يغني عنه أصغر منه والتدويد لا يعرف غالباً إلا 
بالتقوير» وقد يعرف بالشق فمتى عرف به كان التقوير عيباً حادثاً ولو شرطت حلاوة الرمان فبان حامضاً بالغرز رد» إذ 
لا يعرف حمضه بدون الغرز أو بالشق فلا لمعرفته بدونه وعند الإطلاق ليست الحموضة عيباً» لأنها مقصودة فيه ولو 
اشترى نحو بيض أو بطيخ كثير فكسر واحدة فوجدها معيبة لم يتجاوزها لثبوت مقتضى رد الكل بذلك لما يأتي من 
امتناع رد البعض فقط وإن كسر الثانية فلا رد له مطلقاً على الأوجهء لأنه وقف على العيب المقتضي للرد بالأول فكان 
الثاني عيباً حادثاً» ويظهر أنه لو اطلع على العيب في واحدة بعد كسر أخرى كان الحكم كذلك. 


الخبرة ولو فقدوا أو اختلفوا صدق المشتري لتحقق العيب القديم والشك في مسقظ 'الرد اه. ع ش.قوله: (أو لا ) أي أم 
لم يعذر اه. ع ش قوله: (فيمتنع رده) وإذا امتنع الرد رجع بأرش القديم سم على حج اه. ع ش قوله: (لعدم الحاجة إليه) 
أي إلى ما أحدثه قوله: (كتقوير البطيخ) أي أخذ شيء من وسطه على الاستدارة قوله: (على عيبه) بغرز شيء فيه أي ما ذكر 
من البطيخ والرانج قوله: (وكتقوير كبير) ومثله كسر القثاء والعجور المرين لأنه يمكن معرفة مرارتهما بدون كسر اه. 
بجيرمي قوله: (ؤلو شرطت) إلى قوله لأنها مقصودة في المغني قوله: (وعند الإطلاق) أي عند إطلاق الرمان حين بيعه قوله: 
(فكسر واحدة) أي ولا فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة. 

مسالة: سأل أبو ثور الشافعي عمن اشترى بيضة من رجل وبيضة من آخر ووضعهما في كمه فكسرت ‏ إحداهما 
فخرجت مذرة فعلى من يرد المذرة فقال الشافعي : أتركه حتى يدعي قال: يقول: لا أدري قال: أقول له انصرف حتى تدري 
فإنا مفتون لا معلمون انتهى ولا يجتهد لأن فيه إلزام الغير بالإجتهاد وذلك غير جائز في الأموال ومثله ما لوقب من 
شبخصين دراهم فخلطها فوجد فيها نحاساً قال الزركشي: ويحتمل أن يجتهد هنا إن كان ثم أمارة انتهى كذا بهامش أقول في 
المسألة الأولى يهجم ويرد المذرة على واحد من البائعين فإن قبلها فذاك وإلا حلفه إنها ليست مبيعة منه فإن حلف فله 
عرضها على الآخر فإن حلف الآخر استمر التوقف وإن قبلها أحدهما قضى عليه بالثمن وللمشتري أن يحلف إذا انكل 
أحدهما إن ظهر له بقرينة يغلب على الظن أنه هو البائع ويطلب الناكل بالثمن أما لو كانتا مبيعتين من واحد فإن كانتا بثمن 
واحد تبين بطلانه في المذرة ويسقط من الثمن ما يقابله وإن كانت كل واحدة بثمن فالقول قول البائع في مقدار ثمن التالفة 
لأنه غارم وأما المسألة الثانية فالظاهر فيها ما قاله الزركشي لكن لو اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن النحاس من زيد فأنكر أن 
النحاس منه فليس له عرضه على الآخر لأنه باجتهاده صار يظن أن الآخر لاحق له فيه فيبقى في يده إلى أن يرجع صاحبه 
ويعترف به وله أن يتصرف فيه من باب الظفر ويحصل بثمنه بعض حقه . 

فرع: لو اشترى بطيخة فوجد لبها أنبت نظر فإن كان ذلك عقب قطعه من شجره كان عيباً له الرد به وإن كان بعد خزينه 
أي المشتري مدة يغلب إنباته فيها لم يكن عيباً فلا رد به اه. ع ش وقوله: فإن'حلف فله عرضها الخ محل تأمل فليراجغ 
وقوله: لأنه باجتهاده الخ قد يؤخذ منه أنه لو تغير اجتهاده إلى أن النحاس: من الآخر فله عرضه عليه . قوله: (فإن كسر الثانية 
فلا رد له) أي ولو بإذن البائع اه. ع ش قوله: (مطلقاً) أي أفكن معرفة عيبها بدون الكسر أولا اه. ع ش وقال البجيرمي 
أي سواء وجدها سليمة أو غير سليمة اه. قوله: (بالأول) أي بكسر الأولى قوله: (كان الحكم كذلك) أي فلا رد. قوله: 
(ويظهر أنه الخ) ولو بان عيب الدابة وقد أنعلها وكان نزع النعل يعيبها فنزعه بطل حقه من الرد والأرش لقطعه الخيار بتعيبه 
بالإختيار وإن سلمها بنعلها أجبر على قبول النعل إذ لا منة عليه فيه ولا ضمان وليس للمشتري طلب قيمتها فإنها حقيرة في 
معرض رد الدابة فلو سقطت استردها المشتري لأن تركها إعراض لا تمليك وإن لم يعيبها نزعها لم يجبر البائع على قبولها 
بخلاف الصوف يجبر على قبوله كما قاله القاضي لأن زيادته تشبه زيادة السمن بخلاف النعل فينزعها ولا ينافي ما ذكرناه ما 
مر من أن الإنعال في مدة طلب الخصم أو الحاكم ضار لأن ذلك اشتغال يشبه الحمل على الدابة وهذا تفريغ وقد ذكر 
القاضي أن اشتغاله بجز الصوف مانع له من الرد بل يرده ثم يجز نهاية ومغني قالع ش قوله م ريجر على قبوله قضيته أن 


فصل في خيار النقيصة هه 


فزع: (اشترى) من واحد (عبدين) أو نحوهما من كل شيئين لم تتصل منفعة أحدهما بالآخر أو اتصلت كمصراعي 
باب (معيبين صفقة ردهما) إن شاء لا أحدهما قهرأ لإضرار البائع بتفريق الصفقة عليه من غير ضرورة (ولو ظهر عيب 
أحدهما ردهما) إن شاء (لا المعيب وحده) فلا يرده قهراً عليه (في الأظهر) اذلك» وقضيته أن ما لا ضرر بتفريقه 
كالحبوب وغيرها من المثليات يجوز رد المعيب منه وحذده. إذ لا ضرر فيه وهو أحد وجهين أطلقهما الشيخان 
وهو الأوجه الذي نص عليه في الأم والبويطى وأما تأويله بحمله على تراضي العاقدين به ففي غاية البعدء لأنه مع 
الرضا لا خلاف فيه» والكلام فيما فيه خلاف ولو ظهر عيب أحدهما بعد تلف الآخر أو بيعه لم يرد الباقي» إلا ان كان 
البيع من البائع كما قاله القاضي واعتمده الإسنوي وكذا السبكي في شرح المنهاج» وإن تناقض كلامه فيه في شرح 
المهذب لانتفاء التفريق المضر حينئذ؛ وخالفه صاحباه المتولي والبغوي (ولو اشترى عبد رجلين) منهما لا من وكيلهما 


البائع يملكه وأنه لا فرق بين كون المبيع تنقص قيمته بجز الصوف أولا وأنه لا فرق بين أن تتضرر الشاة بجزه ككون الزمن 
شتاء مثلاً أو لا ويوجه ذلك بما ذكره بقوله: لأن زيادته تشبه زيادة السمن ووجه الشبه أن كلاً من أجزاء الحيوان فأجبر على 
قبوله تبعاً له ولم ينظر للمنة في المسامحة لأنه في مقام رد العيب والتخلص منه لكن يشكل على هذا ما تقدم أي ويأتي من 
أن المشتري يرد الشاة ثم يفصل صوفها تحت يد البائع إلا أن يحمل ما تقدم أي ويأتي على أن نزع الصوف لا يضر بالشاة 
فمكن المشتري من أخذه بخلاف ما هنا اه. قوله: (لم تتصل الخ) أي لم يتوقف منفعة أحدهما الكاملة على الآخر عادة 
اه. ع ش . قوله: (أو اتصلت الخ) اقتصر النهاية والمغني على الأول أعني عدم الإتصال ثم قالا بعد قول المتن: في الأظهر 
ل الخااق قم د كم فيد اهمايا لذن قدا بر ادا ما ريشيل ”د للك مقر عيج لا وحن تالا زرا المني 
منهها وجعلزة قر انعا اد توك و1 روطي ل جار اناد لافار لو الح علي يعي اخلامما زر ير" ثم اطلع فيه 
على عيب الآخر ردهما إن شاء وكذا لو اشترى عبداً واحداً واطلع فيه على عيب ورضي به ثم اطلع فيه على آخر جاز له الرد 
ولا يمنع من ذلك رضاه بالأول ويدل لذلك قول الشيخ عميرة في أول التصرية ولو رضي بالتصرية ولكن ردها بعيب آخر 
بعد الحلب رد الصاع أيضاً انتهى وكذا قول الروض متى رضي أي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عيباً أي قديماً ردها وبدل 
اللذن معهااس على بتع اد ع ذن لولة (يجوز رد المعيب الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا : ولا يرد بعض المبيع في 

صفقة بالعيب قهراً وإن زال ملكه عن الباقي للبائع وإن كان المبيع مثلياً بناء على أن المانع اتحاد الصفقة وهو المعتمد خلافاً 
لبعض المتأخرين بناء على أن المانع ضرر التبعيض اه. قوله: : (تأويله) أي النص . قوله: (والكلام فيما فيه خلاف) فيه نظر 
ظاهر لأن كون الكلام فيما فيه خلاف للأصحاب لا ينافي تأويل النص المخالف لأحد شقيه بحيث تنتفي المخالفة اه. ٠‏ صم 
قوله: (كلامه فيه) أي كلام السبكي في البيع من البائع قوله: (لانتفاء التفريق الخ) تعليل للاستثناء قوله: (وخالفه) أي القاضي 
صاحباه الخ وقالا بامتناع الرد في البيع من البائع وما في معناه أيضاً لأنه وقت الرد لم يرد كما تملك وهو المعتمد نهاية 
ومغني وأسني وفي سم قال في الروض وشرحه: وإن ورثه ابنا المشتري مثلاً فليس لأحدهما رد نصيبه لاتحاد الصفقة اه. 
ولو مات عن ابئنين أحدهما المشتري تعذر الرد إذ لا يمكن رده على نفسه وله الأرش على التركة لليأس من الرد اه. قول 
المتن (ولو اشترى الخ) وكذا لو اشترى عبدين كل واحد بمائة فله رد أحدهما اه. مغني . قوله: (منهما) إلى قوله: وقيل في 


قولة: [والكلام نيما بها خلاك) لبه تقار لاق لأن كوا الكادم لجنا نادف لااسيكايا لا يدائي ناويل التي 
المخالف لأحد شقيه بحيث تنتفي المخالفة قوله: (أو بيعه) قال في الروض: فلو باع بعضه أي بعضن المبيع في صفقة ثم 
وجذ العيب لم يرد ولا أرش لعدم اليأس منه اه. قال في شرحه: أرقي : له الأرش للباقي لتعذز الرد ولا ينتظر عود الزائل 
ليرد الكل كمنا لا ُنتظر زوال:العيب الحادث وصححه في أصل الروضة تبعا لنقل الرافعي له عن تصحيح التهذيب 
وهو ضعيف لأنه إنما يأتي على التعليل باستدراك الظلامة لا بعدم اليأس وأما تعذر الرد فإنما هو في الحال كما لو باع 
الجميع فلا أرش له إلى أن قال: وشمل قوله كغيره: باع بعضه ما لو باعه للبائع فلا رد له وهو ما جزم به المتولي وصححه 
البغوي الخ اه . ْ ْ 

فرع: قال في الروض وشرحه وإن ورثاه أي أمناء المشتري مثلاً فليس لأحدهما رد نصيبه لاتحاد الصفقة ولهذا لو سلم 
أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليم النصف إليه اه. ولو مات عن ابنين أحدهما المشتري تعذر الرد إذ لا يمكن رده 


(فبان معيباً فله رد نصيب أحدهما) لتعدّد الصفقة بتعدد البائع دون موكله كما مر (ولو اشترياه) أي المعيب من واحد كما 
في أصله كالروضة وغيرها لأنفسهما أو موكلهما (فلأحدهما الرّد) لحصته على البائع (في الأظهر) لتعدّد الصفقة بتعدّد 
المشتري لنفسه أو لغيره كما مر أو من اثنين؛ ولا يصح حمل المتن عليه بجعل الضمير عائداً على قوله عبد رجلين» 
لأن هذه لا خلاف فيها للتعدّد بتعدّد البائع قطعاً فله ردّ الربع (ولو اختلفا في قدم العيب) واحتمل صدق كل (صدق 
البائع) في دعواه حدوثه (بيمينه) لأن الأصل لزوم العقدء وقيل لأن الأصل عدم العيب في يده؛ وينبني عليهما ما لو 
باع بشرط البراءة من العيوب فإنه لا يبرأ مما حدث بعد العقد وقبل القبض» فلو ادّعى المشتري هذا والبائع قدمه على 
العقد صدق البائع على الأوّل كما شمله المتن والمشتري على الثاني بيمينه لاحتمال صدق المشتري . أما إذا قطع بما 
ادّعاه أحدهما كشجة مندملة والبيع أمس فيصدق المشتري بلا يمين وكجرح طري والبيع والقبض من سنة فيصدق البائع 
بلا يمين» ولو ادّعى المشتري قدم عيبين فصدقه البائع في أحدهما فقط صدق المشتري بيمينه لثبوت الرد بإقرار البائع 


النهاية والمغني قوله: (كما مر) أي في تفريق الصفقة من أن العبرة بالوكيل دون الموكل قوله: (أو من اثنين) عطف على من 
واحد اه. كردي قوله: (فله) أي لأحد المشتريين رد الربع وظاهر أن له أن يرد على كل الربع سم على حج أي لا أن لأحد 
المشتريين رد الربع على البائعين معاً اه. ع ش قال النهاية والمغني: ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة فكل مشتر من كل تسعه 
وضابط ذلك أن تضرب عدد البائعين في عدد المشترين عند التعدد من الجانبين أو أحدهما عند الإنفراد في الجانب الآخر 
فما حصل فهو عدد العقود اه. قوله: (فإنه لا يبرأ الخ) بل إنما يبرأ من عيب باطن موجود عند العقد كما مر فالصورة هنا أن 
العيب باطن بالحيوان اه.. رشيدي . قوله: (هذا) أي حدوث العيب بين العقد والقبض قوله: (صدق البائع) اعتمده النهاية 
والمغني قوله: (على الأول ) ويكفيه الحلف على نفي العلم حفني اه. بجيرمي قوله: (والمشتري على الثاني) كان حاصل 
إيضاحه أنهما متفقان على وجوده في يد البائع إلا أن البائع يدعي سبقه العقد والمشتري يدعي تأخره عنه فلو ادعى البائع في 
ل ل ا ل ل لي ا ا 
كان العيب يثبت يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري ولو اختلفا بعد التقايل فقال البائع في عيب 
سس خدوته رقدمه ,علق الإقالة كان عند اللمشتري رقا المشتري : كان عندك قال الجلال البلقيني: أفتيت فيها بأن القول 
قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش العيب انتهى اه. سم . قوله: (لاحتمال صدق) إلى قول المتن 
والزيادة في النهاية إلا قوله: فإن قلت إلى ولو نكل وقوله: لاحتمال الجواب إلى ولا يكفيه وكذا في المغني إلا قوله: ولا 
ترد إلى ولو نكل ؤقوله: ولا ترذ إلى ثم تصديق البائع وقوله: وقضية كلامهم إلى ولا يكفيه وقوله: وفي أنه ظن إلى المتن 
قوله: (وكجرح) يعني جراحة بنحو سيف أو عصا لا قرحة نار اه. سيد عمر قوله: (لثبوت الرد) فيه خفاء اه. سم يعني أن 
دعوى البائع حدوث الآخر عند المشتري يمنع الثبوت وقد يجاب بأن مراده كما يأتي ثبوت مقتضى الرد من حيث هو بقطع 
النظر عن الدعوى المذكورة. 


على نفسه وله الأرش على التركة لليأس من الرد قوله: (فله رد الربع) وظاهر أن له أن يرد على كل الربع قوله: (ولأن الأصل 
الخ) في هذا العطف نظر لأن المعطوف عليه تعليل لليمين والمعطوف للتصديق. قوله: (والمشتري على الثاني) كان حاصل 
ايضاحه إنهما متفقان على وجوده في يد البائع إلا أن البائع يدعي سبقية العقد والمشتري يدعي تأخره عنه فلو ادعى البائع في 
هذه الصورة حدوثه في يد المشتري فمقتضى ما تقدم أنه المصدق وفي شرح م ر وقد أخذ مما تقرر قاعدة وهي أنه حيث 
كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري ولو اختلفا بعد التقايل فقال البائع في عيب 
يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشتري وقال المشتري : كان عندك قال الجلال البلقيني: أفتيت فيها بأن القول 
قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش العيب اه. 

مسا'لة: في فتاوي الجلال السيوطي رجل باع حماراً ثم طلب من المشتري الإقالة فقال: بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك 
بكذا فقال: نعم فلما أقاله امتنع من البيع فهل تصح هذه الإقالة؟ الجواب إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب الإقالة بل 
تواطآ عليه قبلها ثم حصلت الإقالة فالإقالة صحيحة والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانياً وإن ذكر الشرط في صلب الإقالة 
فسدت الإقالة اه . وظاهره فسادها وإن قلنا إنها فسخ . قوله: (لثبوت الرد) فيه خفاء. 


فصل في لخيار النقيصة " 1 ش لاه 


فلا يسقط بالشكء» ولا يرد على المتن خلافاً لمن زعمه لأن الرّد إنما نشأ مما اتفقا عليه» وكلامه فيما اختلفا فيه كما 
ترى. فإن قلت هما قد اختلفا في الثاني وصدق المشتري في قدمه حتى لا يمتنع ردّه قلت تصديقه ليس إلا لقوة جانبه 
بتصديق البائع له على موجب الرّد فلم تقبل إرادته رفعه عنه بدعوى حدوث الثاني فالحامل على تصديقه سبق إقرار 
البائع لا غير» فلم يصدق أن المشتري صدق في القدم على الإطلاق»' ولو نكل المشتري عن اليمين سقط ردّه ولم ترد 
على البائع» لأنه لا يثبت لنفسه بحلفه حقأء وحينئذ فظاهر مما مر أنه يأتي هنا ما سبق في قولهء ثم إن رضي به البائع 
الخ ولو اشترى ما كان رآه وعيبه قبل ثم أتاه به فقال زاد العيب وأنكر البائع صدق المشتري لأن البائع يدعي عليه 
علمه به وهو خلاف الأصل. ولا ترد عليه هذه أيضاً خلافاً لمن زعمه أيضاًء لأنهما لم يختلفا في القدم بل في الزيادة 
المستلزمة له وهو إنما ذكر الإختلاف في القدم نصاًء متم الم عوك ارات عع ام مق اوفع وم و اس ار أ ارعس الل ا 


قوله: (ولا ترد) أي صورة تصديق المشتري فيما ذكر قوله: (وكلامه) أي المتن. قوله: (فإن قلت هما الخ) قد يقال 
يكفي في الإيراد أنه هنا لم يصدق البائع وإلا لامتنع: الرد لثبوت حدوث أحد العيبين فلم يصدق قول المصنف صدق البائع 
وهذا على هذا الوجه لا يندفع بجوابه المذكور سم على حج وقد يقال مراد المجيب أن قول المتن صدق البائع روعي فيه 
قيد الحيثية يعني صذق البائع من حيث مجرد دعوى حدوث العيب بخلاف ما لو نظر إلى أمر آخر كقوة جانب المشتري 
باتفاقهما على قدم أحد العيبين فلم يصدق أن البائع لم يصدق مع كونه مدعي لمجرد الحدوث بل إنما امتنع تصديقه لدعواه 
الحدوث مصاحباً للاعتراف بقدم أحد العيبين وفي سم على خج أيضاً ما نصه مسألة في فتاوى الجلال السيوطي رجل باع 
حماراً ثم طلب من المشتري الإقالة فقال: بشرط أن تبيعه لي بعد.ذلك بكذا فقال: نعم فلما أقاله امتنع من البيع فهل يصح 
هذه الإقالة الجواب إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب الإقالة بل تواطا عليه قبلها ثم حصلت الإقالة فالإقالة صحيحة 
والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانيأ وإن ذكر الشرط في صلب الإقالة فسدت الإقالة انتهى وظاهره فسادها وإن قلنا إنها فسخ 
انتهى وفرضه الكلام في الحمار لكونه المسؤول عنه وإلا فالحكم لا يختص به بل مثله غيره اهمع ش . قوله: (ولو نكل 
ع يد ا ا و ا ا لم ا ا و 1 0 : (سقط 
رده الخ) وسقوط الرد ظاهر | ن علم أن نكوله يسقطه وإلا فينبغي عدم السقوط اه. ع ش قوله: (وحينئذ) أي حين سقوط 
رده القهري بالنكول قوله: (في قوله) أي المتن قوله: (ولو اشترى ما كان رآه) عبارة المغني ولو اشترى شيئاً غائباً وكان قد رآه 
وأبرأ من عيب به ثم أتاه به فقال المشتري: قد زاد العيب الخ اه. قوله: (ثم أتاه به) أي ثم أتى البائع للمشتري بالمبيع اه. 
رشيدي قوله: (صدق المشتري) أي بيمينه اه. نهاية ولو نكل عن اليمين هل يسقط رده ولا ترد على البائع نظير ما مر أم لا 
فليراجع . قوله: (لأن البائع الخ) ولو باعه عصير أو سلمه له فوجد في يد المشتري خمراً فقال البائع : عندك صار خمراً وقال 
الماتري: بلواعتدك كان خمرا وأمكن كل من الأفررن سدق (1أنم ميته الجرافاقة للاضل شن اتخرار لق اه ٠‏ مغني 
ويأتي ذ في الشرح مثله وزاد النهاية ولو اختلفا بعد التقايل فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند 
المشتري أي فهو حادث وعليه ضمانة وقال المشتري “كان متك أي تيو قدي والره في فحلة رلا شه للك لي فنا 
الجلال البلقيني: أفتيت فيها بأن القول قول المشتري مع يمينه أي فلو نكل عن اليمين ردت على البائع في فيحلف ويأخذ 
الأرش اه. بزيادة من ع ش قوله: (ولا ترد علبه) أي المتن (هذه) أي الصورة المذكورة بقوله: : ولو اث شترى ما كان رآه الخ 
قوله: (لأنهما) أي البائع والمشتري قوله: (المستلزمة له) أي للقدم وقوله: (وهو) أي المصنف اه. ع ش قوله: (نصا) هو من 
متعلقات قوله الاختلاف لا من متعلقات قوله ذكر أي أن المصنف إنما ذكر مسألة ما إذا اختلفا في القدم بالنص بان نص' 


قوله: (فإن قلت هما قد اختلفا الخ) قد يقال: يكفي في الإيراد أنه هنا لم يصدق البائع وإلا لامتنع الرد لثبوت حدوث 
أحد العيبين فلم يصدق قول المصنف صدق البائع وهذا على هذا الوجه لا يندفع بجوابه المذكور قوله: (صدق المشتري لأن 
البائع الخ) قد يقال: الزيادة عيب وقد اختلفا فيها نعم قد يقال: مسألة المتن الاختلاف في قدم العيب وحدوثه والاختلاف 
هنا في وجود الزيادة وعدم وجودها. 

فرع: في شرح م ر. ولو باعه عصير أو سلمه له فوجده في يد المشتري خمراً فقال البائع: صار خمراً عندك وقال 
المشتري : كان خمراً عندك وأمكن كل من الأمرين فالمصدق البائع بيمينه لموافقته للأصل من استمرار العقد اه. 
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ثم تصديق البائع في عدم القدم إنما هو لمنع ردّ المشتري لا لتغريمه أرشه لو عاد للبائع بفسخ وطلبه زاعماً أن حدوثه 
بيده ثبت بيمينه» لأن يمينه إنما صلحت للدفع عنه فلا تصلح لإثبات شيء له نظير ما يأتي في التحالف في الجراح 
دللمشتري الآن أن يحلف إنه ليس بحادث» وكيفية حلف البائع تكون (على حسب جوابه) فإن أجاب بلا يلزمني قبوله 
أو بلا رد له علي به حلف كذلك, ولا يكلف التعرض لحدوثه لاحتمال علم المشتري به عند القبض أو رضاه به بعده 
ولو ذكره كلف البينة أو ما بعته أو ما أقبضته إلا سليماً حلف كذلك.. ولم يكفه لا يستجق على الرّد.به ولا لا يلزمني 
قبوله» لأنه ليس مطابقاً لجوابه. وقضية كلامهم أنه لو أجاب بلا يلزمني قبوله ثم أراد الحلف على أنه ما أقبضه إلا 
سليماً لا يمكن وهو محتمل لاحتمال الجواب الأوّل علم المشتري ورضاه به والثاني نض. في عدمه فتناقضا احتمالاً 
وهو كاف هناء ومن ثم لم يكتفوا في اليمين باللوازم بل اشترطوا كونها على وفق الدعوى بطريق المطابقة لا التضمن 
والالترام الا وكليد :الصف عل نف القلبره ويتموان له«الضتلف مان البت ذا اتنس نتفانا أمر السبيع ركذا إن الم يشديرها 


أحدهما في دعواه على أنه قديم والآخر على خلافه اه. رشيدي قوله: (ثم تصديق البائع الخ) مرتب على قول المصنف ولو 
اختلفا الخ . وقوله: (لا لتغريمه) أي المشتري وقوله: (لو عاد للبائ ئع بفسخ) أي كما لو تحالفا في صفة العقد أو تقايلا اه. 
اع اش قوله: : (وطلبه) أي البائع الأرش قوله: (ثبث بيميئه) خبر إن وقوله: (لأن يمينه يمينه الخ) علة لقوله: لا لتغريمه اه. ع شس 
قوله: انام رشحي الا قر 11 0 تثبت له الأرش وإن لم يحلف المشتري أنه ليس بحادث فأنظره مع قوله: 
ذللمشتري'الآن أن ينُحلف الخ اه ريدق ويأتي 5 ش ما يندفع به الإشكال قوله: (في التخالف) بالخاء المعجمة 
اه.ع ش . قوله: (الآن أن يحلف الخ) فلو نكل عن اليمين هل يحلف البائع أم لا ويكتفي باليمين السابقة فيه نظر والأقرب 
الأول لأن يمينه الأولى لدفع الرد وهذه لطلب الأرش فالمقصود من كل منهما غير المقصود من الأخرى اه. ع ش قول 
ا ا أي مثل جوابه نهاية ومغني قال ع ا ا ل ل 0 
ليكن عملك بحسب ذلك بالفتح أي على قدره وعدده انتهى اه: قوله: : (ولو ذكره) أي ذكر علمه أو رضاه اها. . ع اش قوله: 
(أو ما بعته) عطف على قوله: لا يلزمني الخ اه. كردي قوله: (أو ما أقبضته الخ) ظاهره أن الاقتصار على ما قبله يكفي في 
الجواب والحلف والظاهر خلافه فكان الأولى الإقتصار على قوله: أو ما أقبضته كما في المغني أو التعبير بالواو بدل أو 
قوله: (وهو محتمل) وليس كذلك اه. نهاية أي: لأنه غلظ على نفسه ع ش عبارة سم أقول: هذا الاحتمال يرده المعنى 
والنقل أما المعنى فلأنه إذا أراد الحلف على ما ذكر فقد أراد التغليظ على نفسه فكيف لا يمكن منه وأما النقل فقد صرحوا 
في الدعاوى بأن المدعى عليه مال مضاف إلى سبب كأقرضتك كذا لو أطلق الانكار في جوابه كلا يستحق علي شيئاً أو لا 
يلزمني تسليم شيء إليه ثم أراد الحلف على نفي السبب جاز والظاهر أن الشارح لم يستحضر هذا الذي قرروه في الدعاوى 
وإلا لما اقتصر على ما قاله هنا أو لتركه رأساً فتأمل اه. قوله: (ولا يكفيه) عبارة المغني ولا يكفي في الجواب والحلف ما 
علمت به هذا العيب عندي اه. زادع ش وهل يكون اشتغاله بذلك مسقطاأً للرد أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان 
جاهلاً بذلك لا يكون مسقطأً للرد فله تعيين جواب صحيح ويحلف عليه وإن كان عالماً سقط رده اه. قوله: (إلا بشهادة 
عدلي شهادة الخ) أفهم أنه لا يثبت برجل وامرأتين ولا بشاهد ويمين وفيه أن المة صود من ثبوت ال ب إما رد المبيع أو 
طلب الأرش وكلاهما مما يتعلق بالمال وهو يثبت بما ذكر وقوله: ( فإن فقدا) أي في محل العقد فما فوقه إلى مسافة العدوى 


قوله: (وهو محتمل) أقول: هذا الاحتمال يرده المعنى والنقل أما المعنى فلأنه إذا أراد الحلف على ما ذكر فقد أراد 
التغليظ على نفسه فكيف لا يمكن منه وأما النقل فقد صرحوا في الدعاوى بأن المدعى عليه مال مضاف إلى سبب كأقرضتك 
كذا لو أطلق الإنكار في جوابه كلا يستحق علي شيئاً أو لا يلزمني تسليم شيء إليك ثم أراد الحلف على نفي السبب جاز 
.. وعبارة المنهج هناك وحللف كما أجاب وفي شرحه ليطابق الحلف الجواب فإن أجاب بنفي السبب حلف عليه أو بالإطلاق 
فكذلك ولا يكلف التعرض لنفي السبب فإن تعرض لنفيه جاز اه. وعبارة شرح البهجة ولو حلف بعد الجواب على نفي 
الجهة جاز كما في الروضة كأصلها عن البغوي من غير إنكار اه. والظاهر أن الشارح لم يستحضر هذا الذي قرروه في 
الدعاوى وإلا لما اقتصر على ما قاله هنا أو [: كه رأساً فتأمل. 
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اعتماداً على ظاهر السلامة حيث لم يظن خلافهاء ولا يثبت العيب إلا بشهادة عدلي شهادة» فإن فقدا صدق البائع 
ويصدق المشتري بيمينه في عدم تقصيره في الرّد وفي جهله بالعيب إن امكن خفاء مثله عليه عند الرؤية وإلا كقطع أنف 
صدق البائع وفي أنه ظن أن ما رآه به غير عيب وكان ممن يخفى عليه مثله. وفي أنه إنما رضى بعيبه لأنه ظنه العيب 
الفلاني وقد بان خلافه» وأمكن اشتباهه به وكان العيب الذي بان أعظم ضرراً فيثبت له الرّد في الكل (والزيادة) في 
المبيع أو الثمن (المتصلة كالسمن) وكبر الشجرة وتعلم الصنعة ولو بمعلم بأجرة كما اقتضاه إطلاقهم هناء لكنهم في 
الفلس قيدوه بصنعة بلا معلم فيحتمل أن يقال به هنا بجامع أن المشتري غرم مالا في كل منهما فلا يفوت عليه» ولا 
ينافيه الفرق الآتي بينهما في الحمل لأن من شأنه أنه لا يغرم مال في مقابلته فحكم به لمن لم ينشأ الرّد عنه (تتبع 
الأصل) لتعذر افرادها ولو باع أرضاً بها أصول نحو كراث فنبتت ثم ردّها بعيب فالنابت للمشتري بخلاف الصوف 
الخادث بعد العقدء فإنه يردّه تبعاً ما لم يجز وكذا اللبن الحادث في الضرع, لأنهما كالسمن بخلاف تلك» ومن ثم 
كان الظاهر منها في ابتداء البيع لا يدخل فيه وجرى جمع علئ أن نحو.الصوف الحادث للمشتري مطلقاً ولو جز بعد أن 
طال ثم علم عيباً ورد اشتركا فيه» لأن الموجود عند العقد جزء من المبيع فيردٌ وإن جزء وقياس نظائره أنه يصدق ذو 
اليك تفيت لا ينتة وأنه لا وده انا امتدااضين ١‏ تعد ادا امن اه مام مواقا لحو وى لوا بال ف ام م ل 55 


لأن الشاهد لا يلزمه الحضور مما زاد على ذلك اه. ع ش . قوله: (ولا يثبت العيب الخ) عبارة المغني والأسني ولو اختلفا 
في وجود العيب أو صفة هل هي عيب أو لا صدق البائع بيمينه لأنِ الأصل عدم العيب ودوام العقد هذا إذا لم يعرف الحال 
من غيرهما فإن عرف من غيرهما فلا بد من قول عدلين عارفين بذلك كما جزم به القاضي وغيره وتبعهم ابن المقري وقيل 
يكفي كما قاله البغوي واحد اه . قوله: ا ل ا 0 0 : صدق البائ ئع الخ أي ظاهراً فلا 
ا ال ار إذا كان محقاً أ ولا وهل له إذا لم ينسخ أذ الأرشى أبفها ام انيه تر والأقرب تبينما الأرل 
أما الفسخ فلوجود مسوغه باطناً راجا الأردض ليها تسلو لوسر الما 0 
القهري ويحتمل في الثانية منع أخذ الأرش لأنه حيث تمكن من الفسخ والتصرف فيه من باب الظفر جعل كالقادر على الرد 
وهو حيث قدر عليه لا يجوز أخذ الأرش من البائع ولو بالرضا بل إن تصالح من البائع على أخذ الأرش ليرضى بالمبيع ولا 
يرده لم لصح يتيحان العام بحساو السلح اهم وقوله: (ويحتمل الخ) لعله هو الأقرب. قوله: (وإلا كقطع أنف 
صدق البائع) هل بلا يمين اه. 0 في الشرح قبيل قول المصنف ولو هلك المبيع ما يفيد عدم اليمين وعن ع ش 
التصريح بذلك قوله: (وكبر الشجرة) أي كبراً يشاهد كنموها بغلظ خشبها وجريدها اه. ع ش قوله: (ولو بمعلم بأجرة) وفاقاً 
لظاهر إطلاق النهاية والمغني عبارة البجيرمي ولا فرق بين أن يكون بأجرة أو لا بمعلم أو لا والقصارة والصبغ كالمتصلة من 
حيث إنه لا شيء في نظيرها على البائع ذ فى الرد وكالمنفصلة من حيث إنه لا يجبر معها على الرد فله الإمساك وطلب الأرش 

كذا قاله شيخنا فتأمله قليوبى على الجلال اه. قوله: (الفرق الآنى) أي بعد قول المصنف في الأظهر (بينهما) أي بين ما هنا 
وما في المفلس اه. كردي . قوله: (لتعذر إفرادها) ولأن الملك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل 
كالعقد نهاية ومغني قالع ش قوله م ر كالعقد أي كما أنها تابعة في الملك للعقد اه. قوله: (فالنابت الخ) دفع به ما قد 
يتوهم أنها من المتصلة لكونها ناشئة من نفس المبيع فكأنها جزء منه وقال سم قال شيخنا الشهاب الرملي إن الراجح أن 
الصوف واللبن كالحمل انتهى أي فيكون الحادث للمشتري سواء انفصل قبل الرد أم لا ومثلهما البيض كما هو ظاهر انتهى 
ويرجع في كون اللبن حادثاً أو قديماً لمن هو تحت يده وهو المشتري فيقبل قوله فيه بيمينه وكذا يقال في الصوف اه. 
ع ش قوله: (بخلاف تلك) أي النابت من ذلك الأصول فكان الأولى التذكير وكذا ضمير قوله منها الآتي قوله: (وجرى جمع 
الخ) اعتمده النهاية والمغني وفاقاً للشهاب الرملي قوله: (مطلقاً) أي جز أو لا قوله: (يصدق ذو اليد) أي شي القدر الذي طال 


قوله: (صدق البائع) هل بلا يمين. قوله: (وجرى جمع على أن : نحو الصوف الخ) قال شيخنا الشهاب الرملي: إن 
الراجح أن الصوف واللبن كالحمل اه. أي فيكون الحادث للمشتري سواء انفصل قبل الرد أو رسكيه اليد عا 
هو ظاهر. 
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وان ذلك عيب حادث» وعلى هذا يحمل قول السبكي» وقد يقع نزاع في مقدار ما لكل منهما وهو عيب مانع من الردٌ 
(و) الزيادة (المنفصلة) عيناً ومنفعة (كالولد والأجرة لا تمنع الرّد) عملاً بمقتضى العيب» نعم ولد الأمة الذي لم يميز 

يان الزد يناءصلى نا يدر عن مترمة التشريق ينها به تيجب الأرشن:وإن لم يسعدل ياسنة 7 تعدو الوه اوتا عه ولو من 
الرضا صيره كالمأيوس منه (وهي للمشتري) في المبيع وللبائع في الثمن (إن رد بعد القبض) للحديث الصحيحء أن 
رجلاً ابتاع غلاماً واستعمله مدة ثم رأى فيه عيباً وأراد رده فقال البائع : يارسول الله قد استعمل غلامي» فقال علي 
«الخراج بالضْمان». ومعناه أن ما يخرج من المبيع من غلة» وفائدة» تكون للمشتري في مقابلة أنه لو تلف لكان من 
ضمانه أي لتلفه على ملكه. فالمراد بالضمان في الخبر الضمان المعتبر بالملك» إذ آل فيه لما ذكره البائع له يك 
وهو ما ذكر فقط فخرج البائع قبل القبض والغاصب فلا يملك فوائده» لأنه لا ملك له وإن ضمنه لأنه لوضع يده على 
ملك غيره بطريق. مضمن (وكذا) تكون الزيادة له ان رد (قبله في الأصح) بناء على الأصح أن الفسخ يرفع العقد من حينه 
لا من أصله (ولو باعها) أي البهيمة أو الأمة (حاملاً فانفصل) الحمل ولم تنقص أمه بالولادة 0000 


وقوله: (وإن ذلك'' أي التنازع اه كردي قوله: (وعلى هذا) أي قوله: لا رد ما داما متنازعين. قوله: (مقدار ما لكل الخ) أي من 
الصوف اه. كردي قوله: (عيناً) إلى قول المتن ولو باعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فيجب الأرش إلى المتن قول 
المتن (كالولد والأجرة) أي وكسب الرقيق وركاز وجده أي الرقيق وما وهب له فقبله وقبضه وما وصي له به فقبله ومهر 
الجارية إذا وطئت بشبهة وجمع المصنف بين الولد والأجرة ليعرفك أنه لا فرق في عدم امتناع الرد بين أن تكون من نفس 
المبيع كالولد أم لا كالأجرة خلافاً لأبي حنيفة وإنما مئل للمتولد من نفس المبيع بالولد بخلاف الثمرة وغيرها ليعرفك أنها 
تبقى له وإن كانت من جنس الأصل خلافاً لمالك مغني ونهاية قوله: (ولد الأمة الذي لم يميز الخ) ومثله ولد البهيمة الذي 
0 0 (لأن تعذر الرد الخ) يتأمل هذا فإنه لو خرج عن ملكه لا يستبحق الأرش لإمكان عوده 

إليه مع امتناع رده فقياسه هنا أنه لا يستحق الأرش لإمكان رد المبيع بعد تمييز الولد اه. ع ش قوله: (بامتناعه) أي الرد اه. 
ب ١‏ ل ب للع كدت و 14 (مع الرضا) أي رضا البائع قول المتن 
(وهي للمشتري) عبارة المنهج وهي ,لمن حدثت في ملكه قال في شرحه من مشتر أو بائع وإن رد قبل القبض لأنها قرع ملكه 
انتهى اه. سم قول المتن (إن رد) أي المبيع فني الأؤلى والثمن في الثانية نهاية ومغني قول المتن (بعد القبض) سواء أحدثت. 
قبل القبض أم بعده نهاية ومغني قوله: (للحديث الصحيح الخ) أي وقيس على المبيع الثمن اه. مغني قوله: (يخرج) أي 
يحصل قوله: (ما ذكر) أي ضمان ما ملكه بالاشتراء اه. ع. ش قوله: (فخرج البائع الخ) أي خرج بالمراد المذكور البائع قبل 
القبض والغاصب أي فلا يرد على الخبر أن كلا من البائع قبل قبض المشتري المبيع منه والغاصب لو وقع التلف تحت يده 
فالضمان عليه وليس له الخراج والفواتد قوله: (فلا يملك الخ) أي كل من البائع المذكور والغاصب . قوله: (لأنه الخ) تعليل 
للخروج قوله: (لأنه لوضع الخ) يعني أن وجوب الضمان فيما.ذكر'ليس لكون المبيع والمغصوب ملكاً لمن ذكر بل لوضع 
يده على ملك غيره وهو المشتري والمغصوب منة قوله: (بطريق مضمن) وهو الشراء اه. ع ش أي والغصب قول المتن 
(وكذا قبله في الأصح) قال الزركشي : لأنها حدثت في ملكه كما بعد القبض والثاني المنع لمفهوم الحديث انتهى اه. سم 
قوله: (أي البهيمة) إلى قوله: ويوجه في المغني وكذا في النهاية إلا ما يأتي في جهل الحمل قول المتن (حاملاً) أي وهي 
معيبة مثلاً ثهاية ومغني أي أو سليمة وتقايلا أو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض اه. ع ش وقال الرشيدي: أدخل بقوله 
مثلاً ما إذا اشتراها سليمة ثم طرأ العيب قبل القبض ولا يصح إدخال ما لو كان الرد بخيار المجلس أو الشرط مثلا لأنه يأباه 
السياق مع قول المصنف السابق لا تمنع الرد اه. قول المتن (فانفصل الخ) ولو انفصل قبل القبض فللبائع حبسه لاستيفاء 
الثمن وليس للمشتري بيعه قبل القبض كأمه اه. مغني 

قول المصنف: (وهي للمشتري) عبارة المنهج وهي لمن حدثت في ملكه قال في شرحه: : من مشتر مشتر أو بائع وإن رد قبل 


القبض لأنها فرع ملك اه. قوله: ارا و امس لج را لاله 
المصنف: (وكذا قبله في الأصح) قال الزركشي لأنها حدثت في ملكه كما بعد القبض والثاني المنع لمفهوم الحديث اه.. 


فصل في -خيار النقيصة "١‏ 


أو كان جاهلاً بالحمل» واستمر جهله إلى الوضع وإن نقصت بها لما مر أن الحادث بسبب متقدم كالمتقدم (رده) لأن 
الحمل يعلم ويقابله قسط من الثمن (معها في الأظهر) لوجود المقتضى بلا مانع بخلاف ما إذا نقصت بها وعلم بالحمل 
يدها نور لاله الأرنى اكتائر العيوت الجواد لويخو عه جام با لو باعها حائلاء ثم حملت ولو قبل القبض 
فإن الولد للمشتري بخلاف نظيره ف في الفلس فإن الولد للبائعء والفرق أن سبب الفسخ هناك نشأ من المشتري وهو تركه 
توفية الشمن وهنا من البائع وهو ظهور العيب الذي كان موجوداً عنده. 

قال الماوردي وغيره: و شتري حبس الأم حتى تضعه وحمل الأمة بعد القبض يمنع نع الرد القهري» لأنه عيب 


قوله: (أو كان جاهلاً الخ) ضعيف والمعتمد أنه إذا نقصت أمه بالولادة لا يرد مطلقاً علم الحمل أو جهله اه. ع ش 
عبارة سم فيه بحثان أحدهما يرد على هذا أن الحمل يتزايد شيئاً فشيئاً فهو كالمرض إذا مات منه عند المشتري فالمتجه أنه لا 
رد مطلقاً والثاني ما ذكره هنا مخالف لما ذكره في شرح قول المنصف السابق إلا أن يستند إلى سبب متقدم الخ اه. وقوله 
ل 2 واس رم ل مج اس مه مشاه ارس 
وهو الجن جر يدرف بك وبين الققرببإلرد: الضابقة ة والقطع بالجناية السابقة ؛ ليع له. تهاية قال الرشيدي: ل و 
بأن الصواب الخ أي فالحاصل أنه يتعين تصوير المتن إذا لم تنقص تنقص بالولادة أصلاً اه. . وقال.ع ش قوله م ر من عدم الفرق 
بقيد ع ش قوله: (ولو قبل القبض) ظاهره ولو في زمن حيار المشتري بل ولو فسخ بموجب الشرط وهو كذلك ومحله حيث 
حدث بعد انقطاع خيار البائع إن كان وإلا فهو له وإن تم العقد للمشتري كما قدمناه اه. ع ش قوله: (فإن الولد للمشتري) . 
واي لقال الماوويي وخيزة الع الطاغر 0101م 0 انه ملكة رقن يستدكل في ولد 
هنا أكون ملك المتترى للك تهيي] لا اخباريا وبإن الملك والرة ستل قبل الانفصال رلا شري بحسي حيكل ولا يفار 
حصوله بعد للضرورة وفي الروض وشرحه ما حاصله أن الحمل الحادث بعد العقد وقبل القبض للمشتري ثم إن انفصل 
امتنع التفريق وتعين الأرش على الأصح وإن لم ينفصل جاز بخلاف الحادث بعد القبض فحدوثه حينئذ يمنع الرد قهرأ في 
الأمة مطلقأ وفي غيرها إن نقصت أي وأما بالتراضي فيجوز أي ما لم ينفصل حمل الأمة وإلا امتنع التفريق أخذاً مما تقدم 
أه. سم. . قوله: (بيخلاف نظيره د في الفلس) أي فيما لو اشترى عيناً ثم حجر عليه قبل دفع ثمنها وقد حملت في يده فإذا رجع 
البائع فيها تبعها الحمل اها ع ش قوله: (قال الماوردي الخ) ولا يحرم التفريق بعد الوضع الحاصل عند البائع بعد الرد لأنه 
اه. ع ش قوله: (وللمشتري حبس الأم حتى تضعه) والمؤنة على البائع وإذا لم يميا رادت ره على البائع رده الله 


قوله: (أو كان جاهلاً بالحمل الخ) فيه بحثان أحدهما أنه يرد على هذا أن الحمل يتزايد شيئاً فشيئاً فهو كالمرض إذا 
مات منه عند المشتري فالمتجه أنه لأ رد مطلقاً والثاني أن ما ذكره هنا مخالف لما ذكره في شرح قول المصنف السابق إلا أن 
يستند إلى سبب متقدم الخ قوله: : (فإن الولد للمشتري وقوله الآتي) قال الماوردي وغيره الخ ظاهر هذا الكلام أنه بعد 
الوضع يردها ويمسك الولذ لأنه ملكه وقد يستشكل في ولد الآدمية للزوم التفريق الممتنع بل وفي ولد غيرها للزوم التفريق 
قبل الاستغناء عن اللبن بغير الذبّح إلا أن يجاب باغتفار ذلك هنا لكون ملك المشتري كذلك قهرياً لا اختيارياً أو بأن الملك 
والرد حصل قبل الانفصال ولا تفريق حسي حينئذ ولا يضر حصوله بعد للضرورة فليتأمل وفي الروض وشرحه وكذا أي 
للمشتري الولد المنفصل الحادث بعد العقد ثم قال في الروض: ويجوز التفريق بينهما بالرد للحاجة اه. وبين في شرحه أن 
الأصح امتناع الرد وتعين الأرش ثم قال في الروض: وإذا حملت أي بعد الشراء قبل القبض وردت بالعيب حاملاً فالولد 
للمشتري اه. وفيه تصريح بجواز رد الحامل حال الحمل وإن كان فيه تفريق قال في شرحه وإذا قلنا الحمل هنا للمشتري 
قال الماوردي وغيره فله حبس أمه حتى تضع اه. ثم قال في الروض وكذا بعد القبض أي وكذا إذا حملت به بعد القبض 
يكون للمشتري ولكن حمل الأمة بعد القبض يمنع الرد كرهاً وكذا غيرها إن نقص به اه. وحاصل ذلك كما ترى أن الحمل 


ذه الجزء الرابع من حواشي الشرواني وأبن قاسم العبادي 


فيها وكذا حمل غيرها إن نقصت به ونحو البيض كالحمل وبانفصل ما لو كانت بعد حاملاً فإنه يردها جزماً والطلع 
كالحمل والتأبير كالوضعء فلو أطلعت في يده ثم ردها بعيب كان الطلع للمشتري على الأوجه (ولا يمنع الرد 
الإستخدام) قبل علم العيب من المشتري أو غيره للمبيع ولا من البائع أو غيره للشمن إجماعاً (ووطء الثيب) كالإستخدام 
وإن حرمها على البائع لكونه أباه مثلآء نعم إن كان بزنا منها بأن مكنته ظانة أنه أجنبي وإطلاق الزتاعلى عناابجار كنا 
يعلم مما يأتي أوّل العدد منع » لأنه عيب حدث (وافتضاض) الأمة بالفاء والقاف (البكر) المبيعة من مشتر أو غيره يعنى 

زوال بكارتها ولو بوثبة (بعد القبض نقص حدث) فيمنع الرد ما لم يستند لسبب متقدم جهله المشتري كما مر (وقبله 
جناية على المبيع قبل القبض) فإن كان من المشتري منع رده بالعيب» ثم إن قبضها لزمه الثمن بكماله وإن تلفت قبل 
قبضها لزمه من الثمن قدر ما نقص من قيمتها أو من غيره» وأجاز هو البيع فله ردها به» ثم إن كان المزيل البائع أو آفة 
أو زوجاً زواجه سابق فهدر أو أجنبياً لزمه الأرش إن لم يطأ أو كانت زانية 0 


ولو في ولد الأمة قبل التمييز لاختلاف المالكين فإن لم يقع الرد قبل الولادة امتنع وله الأرش عبارة الحلبي قوله: يأخذه إذا 
انفصل أي ولو قبل الاستغناء عنها وليس هذا من التفريق المحرم لأن الفرض أن الفسخ وقع قبل الوضع ففي وقت أخذ الولد 
لم يحصل تفريق لاختلاف مالكيهما وقبل الانفصال لا تفريق إذ هو إنما يكون بين الأم وفرعها لا بينها وبين حملها انتهت 
اه بجيرمي . قوله: (إن نقصت به) لم يقيد به في الأمة لأن من شأن الحمل فيها أن يؤدي إلى ضعف الأم ولأنه يؤدي إلى 
الطلق وهو ملحق بالأمراض المخوفة اه. ع ش . قوله: (كالحمل) أي فيكون للمشتري في غير مسألة الفلس حيث رد قبل 
انفصاله اه. ع ا د ال اك ا ل ا راي ش قوله: 
(يردها) أي مع حملها قوله: (في يده) أي المشتري وقوله: (كان الطلع للمشتري) أي وإن.لم يتأبر اه. ع ش قوله: (على 
الأوجه) معتمد اه. ع ش قول المتن (ووطء الثيب) أي ولو في الدبر ومثل وطء الثيب وطء البكر في دبرها فلا يمنع الرد 
0 .ع ش قال النهاية والمغني: روط العوراء مع بقاء بكارتها كالثيب اه. أي فلا ي يمنع الرد ما 
لم تمكنه ظانةٌ أنه أجنبي ع ش قوله: 0 70 (منع) أي من الردٍ قول المت (واقتياء انز) 
مبتدأ خبره قوله لقص اند نهاية قوله: (ولو بوثبة) أي ونحوها.اه. نار وين الحيضواع شن ا ا ا 
كالزواج ومنه أيضاً ما لو أزالت جارية عمرو بكارة جارية زيد فجاء زيد وأزال بكارة جارية عمر وعند المشتري اه. ع ش 
قوله: (ندر ما نقص الخ) أي بنسبة ما نقص لا نفس قدرما نقص إذ قد يكون قدر ما نقص قدر الثمن أو أكثر هكذا ينبغي أن 
يكون المراد سم على حج اه. ع ش قوله: (وأجاز هو البيع فله ردها به) الظاهر أن المعنى أنه إذا علم بافتضاض غيره فإن 
فسخ فذاك وإن أجاز ئم علم العيب القديم فله الرد به ويبقى الكلام فيما إذا علم بهما معأ فهل له تخصيص إجازة بعيب 
الافتضاض والفسخ بالآخر فيه نظر سم على حج أقول قياس قول الشارح م ر وهو محمول على ما إذا لم يطلع عليه أي 
العيب القديم إلا بعد إجازته اه. إن فسخه بأحدهما وإجازته في الآخر يسقط خياره لكن قضية ما مر من أنه لو اشتغل بالرد 
بعيب فعجز عن إثبات كونه عيبا فانتقل للرد بعيب آخر لم يمتنع عدم سقوط الخيار هنا لتخصيص الرد بأحد العيبين اه. 
ع ش ولعل الأقرب عدم السقوط كما هو مقتضى إطلاق الشارح . قوله: (فهدر) أي على المشتري حيث أجاز اه. ع ش 
عبارة البجيرمي ومعنى كونه هدراً أنه إذا أجاز المشتري البيع أخذها وقنع بها وإلا فللبائع اه. قوله: (إن لم يطأ) كأن أزالها 


الحادث بعد العقد وقبل القبض للمشتري ثم إن انفصل امتنع التفريق على الأصح وإن لم ينفصل جاز بخلاف الحادث بعد 
القبض فحدوئه حينئذ يمنع الرد قهراً في الأمة مطلقاً وفي غيرها إن نقصت أي وأما بالرضا فيجوز أي ما لم ينفصل حمل 
الأمة وإلا امتنع التفريق أخذاً مما تقدم فإن قلت ما ذكرته في قول الروض أنها إذا حملت قبل القبض وردت بالعيب حاملا 
كان الولد للمشتري من أن فيه تصريحاً بجواز الرد وإن كان فيه تفريق مبني على أن كلام الروض في حمل الآدمية أيضاأ وهو 
ممنوع لجواز أن يكون في حمل البهيمة قلت قوله بعده : وكذا بعد القبض لكن حمل الأمة الخ صريح في أنه أراد أولاً ما 
يشمل الآدمية كما لا يخفى على متأمل عبارته ولعل وجه الجواز انتفاء التفريق بالفعل عند الرد فإنه إنما يتحقق عند الإنفصال 
وأخذ المشتري إياه فتأمل قوله: (قدر ما نقص) أي بنسبة ما نقص لا نفس قدر ما نقص إذ قد يكون قدر ما نقص قدر الثمن 
أو أكثر هكذا ينبغي أن يكون المراد. قوله: (وأجاز هو البيع فله ردها به) الظاهر أن المعنى أنه إذا علم بافتضاض غيره فإن 


فصل في خيار النقيصة و 


وإلا لزمه مهر بكر مثلها فقط وهو للمشتري ما لح شي ورلا كد الناكم من قن ارين ل فرق نر ارسواين هر 
بكر هنا ومهر ثيب وأرش بكارة في الغصب والديات ومهر بكر وأرش بكارة في المبيعة بيعاً فاسداً بأن ملك المالك هنا 
ضعيف» فلا يحتمل شيئين بخلافه» ثم ولهذا لم يفرقوا ثم بين الحرة والأمة وبأن البيع الفاسد وجد فيه عقد اختلف في 
ل ل ل ل ا 
الخلاف في الملك لم يلزم عليه إيجاب مقابل للبكارة مرتين إذ الموجب لمهر البكر وطء الشبهة» لأنه استمتع بها بكراً 
ولأرش البكارة إزالة الجلدة بخلاف جهة الغصب فإنها واحدة فلو أوجبت مهر بكر لتضاعف غرم البكارة ” مرتين من 
جهة واحدة وهو ممتنع» فاندفع ما الوا اك ل يوك ادر د يا لك م اعد كلد 


بنحو عود وقوله: (وإلا لزمه) أي الأجنبي اه. . ع ش قوله: (هو للمشتري) هذا واذ مع إذاكه يكن في خيار البائع وحده أو 
خيارهما وفسخ العقد فإن كن للبائع وحدة فينبقي أن يكو له من ذلك المهر ما عدا الارش مطلقاً وكذا قدر الأرشى أيضاً إن 
فسخ لأن ذلك القدر بدل ب بعض المبيع وإن كان لهما وفسخ فينبغي أن يكون ذلك جميعه للبائع عناني اه. . بجيرمي . قوله: 
(استحق البائع منه الخ) أي من المهر قدر الأرش إن كان المهر أكثر من الأرش فإن تساويا أخذه البائع ولا شيء للمشتري 
وإن زاد الأرش على المهر وجبت الزيادة على المشتري لأن العين من ضمانه اه. ع كن وتولهة ون راد الاوك فلن لمعه 
الخ ذ فيه نظر ظاهر فإن المبيع قبل القبض من ضمان البائع لا المشتري قوله: (في الغصب) بأن غصب زيد أمة عمرو ووطئها 
بغير زنا منها وقوله: (والديات) بأن تعدى شخص على حرة وأزال بكارتها بالوطء مكرهة اه. بجيرمي قوله: : (بأن ملك 
المالك هنا ضعيف) كان وجه ضعفه أنه معرض للزوال بالتلف قبل القبض كما هو الفرض سم على حج اه. . ع ش . قوله: 
(بخلافه ثم) أي في الغصب والديات اه. كردي أي والبيع الفاسد قوله: (ولهذا) أي لقوة الملك (لم يفرقوا ثم) أي في 
الغصب والديات أي في مجموعهما وإلا فالغصب في الأمة والديات في الحرة تأمل قوله: (بين الحرة) المراد بالملك القوي 
في الحرة ملكها لمنفعة نفسها وإلا فالحرة لا تملك قوله: (كما في النكاح الفاسد) والمعتمد وجوب مهر بكر فقط في التكاح 
الفاسد كما هنا ع ش وعناني ومغني . قوله: (وبآن البيع الفاسد الخ) والحاصل أن ما هنا إذا نظر إليه مع الغصب والديات 
يفرق بالقوة والضعف وإذا نظن البمامع المع الناسد فرق تعد الجية وعدم اده زيادي ويظهر بل آخر كلام الشارح 
كالصريح فيه أن الفرق بين ما هنا وبين المبيعة بالبيع الفاسد بقوة الملك وضعفه أيضاً وأما قول الشارح وبأن البيع الفاسد الخ 
فلبيان الفرق بين البيع الفاسد وبين الغصب والديات فقط قوله: (بخلافه) أي الافتضاض (فيما مر) أي في الغصب والديات 
والبيع الفاسد . قوله: (ويوجه) أي الفرق بين نحو الغصب وبين البيع الفاسد وبهذا يندفع قول سم قوله ويوجه وقوله بسبب 
جريان الخلاف يتأمل كل منهما اه. فإنه مبني على ما هو ظاهر السباق من أن مرجع ضمير يوجه الفرق بين ما هنا وبين 
البيع الفاسد. 

قوله: (بأن الجهة المضمنة هنا) أي في البيع الفاسد قوله: (بسبب جريان الخلاف في الملك) لأن أبا حنيفة يرى حصول 
الملك بالبيع الفاسد فإن تلف البيع عند المشتري ضمنه بالشمن عنده اه. بجيرمي قوله: (إيجاب مقابل للبكارة الخ) أي من 
جهة واحدة بل من جهتين اه. كردي قوله: (وطء الشبهة) ينبغي أن المراد به أن لا يكون زنا من جهتها فإن مجرد ذلك 
موجب للمهر وقوله: (مهر بكر) أي مع أرش البكارة اه. سم. 


فسخ فذاك وإن أجاز ثم علم بالعيب القديم فله الرد به ويبقى الكلام فيما إذا علم بهما معأ فهل له تخصيص الإجازة بعيب 
الافتضاض والفسخ بالآخر فيه نظر قوله: (بأن ملك المالك هنا ضعيف) كان وجه ضعفه أنه معرض للزوال بالتلف قبل 
القبض كما هو الفرض. 

قوله: (ويوجه) وقوله بسبب جريان الخلاف يتأمل كل منهما قوله: (إذ الموجب لمهر الخ) اتحاد جهة الغصب لا تنافي 
وجود هذين الموجبين فيه وقوله: وطء الشبهة ينبغي أن المراد به أن لا يكون زنا من جهتها فإن مجرد ذلك موجب للمهر 
قوله: (مهر بكر) أي مع أرش البكارة . ش 


فصل في القسم الثاني وهو التغرير الفعلي بالتصرية أو غيرها 

احم (العصيرية) من صبر كا لطا , في الحوض جمعه وجوز الشافعي رضي الله عنه أن تكون من الصر 
وهو الربط» واعترضه أبو عبيدة بأنه يلزمه أن يقال مصررة أو مصرورة لا مصراة وليس في محله. لأنهم قد يكرهون 
اجتماع مثلين فيقلبون أحدهما ألفاً كما في دساها إذ أصله دسسها (حرام) للنهي الصحيح عنها وهي أن تربط أخلاف 
البهيمة أو يترك حلبها مدة قبل بيعها حتى يجتمع اللبن فيتخيل المشتري غزارة لبنها فيزيد في الشمن» ولا فرق في 
التحريم بين مريد البيع وغيره ومن قيد بالأوّل مراده حيث لم يقير البهيمة (تثبت الخيار) للمشتري كما في الحديث 
الصحيح (على الفور) كالرد بالعيب. وقضية كلامه أنه يتخير وإن استمر لبنها على ما أشعرت به التصرية والذي يتجه 
خلافه وهو ما اقتضاه كلام الروضة وأصلهاء ومن ثم قال أبو حامد: لا وجه للخيار هنا وإن نازعه الأذرعي بأن ما كان 
على خلاف الجبلة لا وثوق بدوامه أو تصرت بنفسها أو لنسيان حلبها وهو الأوجه من وجهين أطلقاهماء ورجحه أيضاً 


فصل في التصرية 


قوله: : (أو غيرها) أي كحبس القناة إلى آخر ما يأتي قوله: : (وليس في محله إلخ) أي وعليه فيكون أصل مصراة مصررة 
أبدلوا من الراء الأخيرة الفا كراهة اجتماع الأمثال اه. ع ش قوله: (الفأ) الأولى ياء قول المتن (حرام) قال سم على المنهج 
وينبغي أن يكون كبيرة لقوله كَل : «من غشنا فليس منا» انتهى قال حج في الزواجر: الكبيرة و 10 
الغش في البيع وغيره كالتصرية ثم قال: وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئاً لو اطلع 
عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث واثلة 
وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضاً على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها كما يجب 
عليه إذا رأى انساناً يخطب امرأة بها أو به عيبا أو رأى إنساناً يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم 
بأحدهيا عي | بسو يون 0 أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم انتهى اه. 
ع ش عبارة المغني يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب ولو حدث بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه بل وعلى 
غير البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء أكان المشتري مسلماً أم كافراً لأنه من باب النصح وكالعيب في ذلك كل 
ما يكون تدليساً اه. قال السيد عمر: يتردد النظر فيما لو صراها أجنبي عند إرادة المالك البيع من غير مواطأة بينهما فهل 
يحرم عليه لأنه إضرار بالمشتري وتدليس الأقرب نعم اه. قوله: (للنهي) إلى قوله: ويتعين في النهاية والماتي د قوله: 
وقيل من التفرق وقوله: أو غيره إلى المتن قوله: (غزارة لبنها) أي كثرته قوله: (بين مريد البيع وغيره) حاصله أنه عند إرادة 
الع حرم رإن كم يصل إلى حد الإضرار لوجود التدليس وعند انتفائها لا بد في التحريم من الضرر اه. سيد عمر قوله: 
(ومن قيد بالأول) كهو فيما مر له في تعريفها اه. رشيدي قوله: (للمشتري) أي حيث كان جاهلاً بحالها ثم علم بها بعد ذلك 
نهاية ومغني قال ع ش قوله حيث كان جاهلاً خرج به العالم فلا خيار له وعليه فلو ظنها مصراة فبانت كذلك ثبت له الخيار 
على ما مر فيمن اشترى أمة ظنها هو وبائعها زانية فبانت كذلك وقوله: بحالها أي وكانت لا تظهر لغالب الناس أنها متروكة 
الحلب قصداً فإن كانت كذلك فلا خيار أخذاً.مما يأتي له في تحمير الوجه ولا يكفي في سقوط الخيار ما اعتيد من الغالب 
على مريد البيع لذات اللبن ترك حلبها مدة قبل البيع أخذاً مما تقدم في شرح وسرقة واباق من أن الشراء مع ظن العيب لا 
يسقط الرد اه. ع ش . قوله: (وإن استمر لبنها) أي دام مدة يغلب بها على الظن أن كثرة اللبن صارت طبيعة لها أما لو در 
نحو يومين ثم انقطع لم يسقط الخيار لظهور أن اللبن في ذينك لعارض فلا اعتبار به اه. ع ش قوله: (والذي يتجه الخ) 
جزم به في الروض اه. سم قوله: (وهو) أي خلافه قوله: (هنا) أي عند الاستمرار قوله: (أو تصرث بنفسها الخ) عطف على 
قوله : استمر لبنها ففي كلام المصنف استخدام قوله: (أو بنسيان الخ) أي أو شغل اه. نهاية . 


فصل 


قوله: (والذي يتجه خلافه) جزم به في الروض قوله: (وهو الأوجه) اعتمذه م و قال في شرح الروض: وقد يؤيد 


فصل في التصرية هع 


الأذرعي وقال: إنه قضية نص الأم اه ويؤيده أن الخيار بالعيب لا فرق فيه بين علم البائع به وعدمه فاندفع ترجيح 
الحاوي كالغزالي مقابله لعدم التدليس» (وقيل يمتد) الخيار وإن علم بالتصرية (ثلاثة أيام) من العقد وقيل من التفرق 
كما صرح به الحديث» ومن ثم صححه كثيرون واختاره جمع متأخرون» وأجاب الأكثرون بحمل الخبر على الغالب 
من أن التصرية لا تظهر فيما دون الثلاث لاحتمال إحالة النقص على اختلاف العلف والمأوى مثلاً (فإن رد) اللبون 
المصراة أو غيرها بعيب أو غيره كتحالف أو تقايل فيما يظهر (بعد تلف اللبن) أي حلبه وعبر به عنه» لأنه بمجرد حلبه 
يسرى إليه التلف (رد معها صاع تمر) ما لم يتفقا على رد غيره للحديث الصحيح بذلك» وإن اشتراها بصاع تمر أو 
بدونه ويتعين كونه من تمر البلد الوسط كذا عبر به جمعء ولا ينافيه تعبير غيرهم بالغالب كالفطرة. إما لأن المراد 
الوسط هذا أو أن الوسط يعتبر بالنسبة لأنواع الغالب» فإن فقده أي بأن تعذر عليه تحصيله بثمن مثله في بلده ودون 
مسافة القصر إليها فيما يظهر أخذاً مما يأتي في فقد إبل الدية فقيمته بأقرب بلد تمر إليه كما اقتضاه النص» ورجحه 
السبكي وغيره واقتصرا عن الماوردي على قيمته بالمدينة النبوية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام»ء واعترضا بأنه لم 
يرجح شيئاًء وإنما حكى وجهين فقط ويردٌ بأن من حفظ حجة ويمكن توجيهه بأن التمر موجود منضبط القيمة بالمدينة 
غالبا فالرجوع إليها أمنع للنزع فتعين وعليهما العبرة بقيمة يوم الرد لا أكثر الأحوال» (وقيل يكفي صاع قوت) لرواية 


قوله: (كما صرح به) أي بامتداده ثلاثة أيام قوله؛ (الحديث) هو حديث مسلم من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة 
أيام فإن ردها رد معها صاع تمر لا سمراء انتهى محلي اه. ع ش قول المتن (بعد تلف اللبن) قال النهاية بعد كلام وبما قاله 
علم أن المشتري لا يكلف رد اللبن لأن ما حدث بعد البيع ملكه وقد اختلط بالمبيع وتعذر تمييزه فإذا أمسكه كان كالتالف 
وأنه لا يرده على البائع قهراً وإن لم يحمض لذهاب طراوته اه. زاد الأسني والمغني فإن علم بها قبل الحلب ردها ولا 
شيء عليه اه . قوله: (به عنه) أي بالتلف عن الحلب . قوله: (ما لم يتفقا الخ) في شرح الروض قال الزركشي والظاهر أنهما 
لو تراضيا على الرد بغير شيء جاز انتهى اه. سم عبارة المغني والنهاية وإن تراضيا على غير صاع تمر من مثلى أو متقوم أو 
على الرد من غير شيء كان جائزاً اه . قوله: (بلد تمر إليه) ينبغي اعتبار بلده حيث كانت بلد تمر اه. سم قوله: (واقتصرا) 
أي الشيخان وكذا ضمير قوله: واعترضا ببناء المفعول قوله: (بأنه) أي الماوردي وكذا ضمير قوله وإنما حكى قوله: (ويرة) 
أي الاعتراض قوله: (توجيهه) أي ما نقله الشيخان عن الماوردي وارتضيا به قوله: (فتعين) أي اعتبار قيمته بالمدينة 
وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (وعليهما) أي على ما اقتضاه النص الخ وما اقتصر الخ قوله: (بقيمة يوم الرد) ويعلم ذلك 
باستصحاب ما علم قبل للبائع أو غيره فإذا فارق البائع أو غيره المدينة وقيمة الصاع فيها درهم مثلا استصحب ذلك.فيجب 
أن يرد مع الشاة درهماً حتى يعلم خلافه أو يظن اه. ع ش . قوله: (لرواية صحيحة) إلى قوله: ومن ثم في النهاية قوله: (نإن 
تعدد) تفريع على قول المصنف وقيل الخ وقوله: (جنسه) أي القوت اه. ع ش قوله: (تخير) أو يتعين الغالب وكلام 
المصنف يقتضي الأول وهو وجه والأصح الثاني اه. مغني قوله: (امتنعت) أي السمراء. 


الأول أي عدم الخيار بما في الإبانة من أنه لا خيار له فيما إذا تجعد شعره بنفسه ويجاب بأن التصرية تعلم غالباً من الحلب 
كل يوم فالبائع مقصر بخلاف التجعد اه. قوله: (بعيب أو غيره الخ) وفي الروض . 

فرع: متى رضي أي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عيباً أي قديماً ردها وبدل اللبن معها أي وهو صاع تمراه. وفي 
شرحه قال الزركشي : والظاهر أنهما لو تراضيا على الرد بغير شيء جاز اه. قول: (المصنف : بعد تلف اللبن الخ) عبارة الروض 
وشرحه ولزمه صاع تمر وإن زادت قيمته على قيمتها بدل اللبن الموجود حالة العقد إن تلف اللبن أو لم يتراضيا على رده ثم 
قال في شرحه: وبما قاله علم أن المشتري لا يكلف رد اللبن لأن ما حدث بعد البيع ملكه وقد اختلط بالمبيع وتعذر تمييزه فإذا 
أمسكه كان كالتالف وأنه لا يرده على البائع قهراً وإن لم يحمض لذهاب طراوته اه. وقوله: لأن ما حدث بعد البيع ملكه وقد 
اختلط بالمبيع الخ قضيته أنه لو حلبه عقب البيع بحيث لم يمض زمن يحتمل فيه حدوث لبن كان للبائع إجباره على رده لأنه 
عين ملكه قال الشارح في شرح العباب : وظاهر كلامهم بل صريحه عدم إجباره اه. قوله: (بلد تمر إليه) ينبغي اعتبار بلده حيث 
كانت بلد تمر قوله: (بالمدينة النبوية) قد يشكل اعتبار قيمته بها بأن قياس اعتبار تمر البلد إعتبار قيمته بالبلد. 


ككء الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


صحيحة بالطعام ورواية بالقمح» فإن تعدّد جنسه تخير وردوه برواية مسلم رد معها صاع تمر لا سمراء أي حنطة» فإذا 
امتنعت وهي أعلى الأقوات عندهم فغيرها أولى» ورواية القمح ضعيفة والطعام محمولة على التمر ابما ذكر وإنما تعين 
ولم يجز أعلى منه بخلاف الفطرة» لأن القصد بها سد الخلة وهنا قطع النزاع مع ضرب تعبد إذ الضمان بالتمر لا نظير 
لهء لكن لما كان الغالب التنازع في قدر اللبن قدر الشارع بدله بما لا يقبل تنازعاً قطعاً له ما أمكن» ومن ثم لم يتعدّد 
الصاع بتعدد المصراة على ما صرح به الحديث» واقتضى سياق بعضهم نقل الإجماع فيه. لكن المنقول عن الشافعي 
التعدد وهو المعتمد» ومن ثم قال ابن الرفعة: لا أظن أصحابنا يسمحون يعدم التعدد. 

(والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن) وقلته لما تقرر ونظيره الغرة في الجنين والخمس من الإبل في نحو 
الموضحة مع اختلافها كما يأتي» وزظاهر أله لايد من لبن متَمول: إذ لا يغنمن الآ.ما هو كذلك '(وان خيارها) أي 
التصرية (لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأنان) وهي أنثى الحمر الأهلية لرواية مسلم: «من اشتر 
مصراة وكون نحو الأرنب لا يقصد لبنه إلا نادراً»» إنما يرد لو أثبتوه قياساً وليس كذلك لما علمت من شمول لفظ الخبر 
له إذ الدكرة في حيز الشرط للعموم فذكر شاة في رواية من ذكر بعض أفراد العام والتعبد هنا غالب» فمن ثم لم يستنبط 
من النص معنى يخصصه بالنعم» ماموا اه ماه 7ق فد قا شود امك قر لماي مو اه سياه كاوه طلا اه باع اهاعمو عا أن 


قوله: (والطعام) أي رواية الطعام قوله: (لما ذكر ) أي من الرد برواية مسلم اه. ع ش قوله: (ولم يجز) من الإجزاء 
قوله: (سد الخلة) بفتح الخاء بمعنى الحاجة انتهى مختار اه. ع ش قوله: (في قدر اللبن) أي الذي كان موجوداً عند العقد 
فإن حدث اللبن المحلوب عند المشتري وردها بعيب فهل يرد معها صاع تمر أم لا أجاب مؤلفه أي م ر بأنه لا يلزمه لأن 
اللبن حدث في ملكه و الله أعلم اه. ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المقصود قطع النزاع مع ضرب تعبد قوله: (وهو 
المعتمد) وفاقاً للنهاية والمغني قالع اش 

الو اه أو المشتري وكذا بتعدد المشتري وإن اتحد العقد كأن وكل جمع واحداً في شرائها لهم 
سواء حلبوها جميعهم أو حلبها واحد منهم أو من غيرهم وإن قلت حصة كل منهم جداً م ر أي أو خرج اللبن منها بغير 
5 


فرع: ينبغي وجوبه أيضاً إذا |* شترى جزأ من مصراة سم على حج وظاهره وجوب ذلك وإن كان ما يخص كل واحد من 
الشركاء غير متمول حيث كان جملته متمولاً اه. وقال السيد عمر تردد بعض المتأخرين فيما لو اتحدت المصراة وتعدد 
العقد بتعدد البائع أو المشتري واستظهر التعدد وهو محل تأمل والظاهر خلافه وإن نقل المحشي عن م ر التعدد لأنه مناف 
طح الي وقولع ش أي أو خرج اللبن الخ قد يخالف قول الشارح أي حلبه الخ وقول السيد عمر والظاهر 
خلافه إليه ميل القلب . قوله: (وقلته) إلى قوله تخير في النهاية إلا قوله فذكر شاة إلى والتعبد وقوله وكالأتان إلى المتن قوله: 
(وقلته) أي حيث كان متمولاً كما يأتي قوله: ؛ (لما تقرر) أي من أن القصد قطع النزاع الخ عبارة المغني لظاهر الخبر وقطعاً 
للخصرفة منهها اهدهء قوله: (الغرة ذ فى الجئين) حيث لا تختلف باختلافه ذكورة وأنوثة وقوله: (مع اختلافها) أي الموضحة 
صغرأ وكبراً اه. نهاية قول المتن (بالنعم) وهي الإبل والبقر والغنم (بل يعم كل مأكول) أي من الحيوان اه. نهاية أي 
ويجب فيه الصاع بشرطه وهو أن يكون متمولاع ش قوله: (وكون نحو الأرنب الخ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أن رد 
الصاع جار في كل مأكول قال السبكي : وهو الصحيح المشهور واستبعده الأذرعي في الأرنب والثعلب والضبع ونحوها 
قوله: (لو أثبتوه) أي الصاع في لبن نحو الأرنب. قوله: (له) أي للأرنب اه. ع ش قوله: (من ذكر بعض الخ) أي وقد تقرر 
في الأصول أنه لا يخصصه قوله: (ومن ثم) أي لأجل غلبة التعبد هنا قوله: (معنى يخصصه الخ) أي ككثرة اللبن أو كونه 

قوله: (التعدد وهو المعتمد) . 

فرع: يتعدد الصاع أيضاً بتعدد البائع أو المشتري وكذا بتعدد المشتري وإن اتحد العقد كان وكل جمع واحداً في شرائها 


لهم سواء حلبوها جميعهم أو حلبها واحد منهم أو من غيرهم وإن قلت حصة كل منهم جداً م ر أي أو خرج اللبن منها بغير 
حلب كماهو ظاهر. 


فصل في التصرية اع 


وبهذا يتضح اندفاع ما أطال به جمع من الإنتصار لاختصاصه بالنعم. ولا يؤثر كون لبن الأخيرين لا يؤكل» لأنه تقصد 
غزارته لتربية الولد وكبره وكالأتان كما هو ظاهر غيرها مما لا يؤكل» ويصح بيعه وله لبن (و) لكن (لا يرد معهما شيئاً) 
لأن لبن الأمة لا يعتاض عنه غالباً ولبن الأتان نجس (وفي الجارية وجه) أنه يرد بدله لصحة بيعه وأخذ العوض عنه 
(وحبس ماء القناة و) ماء (الرحى المرسل) كل منهما (عند البيع) أو الإجارة حتى يتوهم المشتري أو المستأجر كثرته 
فيزيد في ثمنه أو أجرته (وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده) في الأمة والعبد على الأوجه حرام (يثبت الخيار) 
بجامع التدليس أو الضررء ومن ثم تخير هنا وإن فعل ذلك غير البائع إلا تجعد الشعر لأنه مستور غالباً فلم ينسب البائع 
فيه لتقصير» ا ا اا ااا 0 


يعتاض عنه غالباً ويرد عليه أن لبن الجارية لا شيء فيه وعللوه بأنه لا يقصد للاعتياض إلا نادراً إلا أن يقال إنه لما لم يعتد 
تناوله للاعتياض لغير الطفل عادة عد بمنزلة العدم بخلاف غيره لما اعتيد تناوله مستقلاً ولو نادراً اعتبر اه. ع ش قوله: 
(وبهذا) أي بقوله: والتعبد هنا غالب الخ قوله: (لأن لبن الأمة) إلى قوله ومن ثم في النهاية. قوله: (لا يعتاض عنه) أي 
لم يعتد الاعتياض عنه وهذا المعنى موجود في الأرنب إلا أن يقال إن لبن الأمة لم يعتد الاعتياض عنه مع إستعماله 
والاحتياج إليه بخلاف الأرنب إذ لم تجر العادة باستعماله والاحتياج إليه اه. سم وفيه ما لا يخفى فإن مقتضاه أن لا يرد مع 
لبن الأرنب بالأولى قول المتن (وفي الجارية وجه) ظاهره أن هذا الوجه لا يجري في الأتان وطرده الأصطخري فيها لأنه 
عنده طاهر مشروب اه. مغني قوله: (وماء الرحى) أي الذي يديرها للطحن اه. مغني . قوله: (عند البيع أو الإجارة) ومثلهما 
جميع المعاوضات اه. نهاية ومنها الصداق وعوض الخلع والدم في الصلح عنه وإذا ف فسخ العوض:فيها رجع لجهر.المثل في 
الصداق وعوض الخلع وللدية في الصلح عن الدم اه. ع ش قول المتن (وتحمير الوجه) أي وتوريمه ووضع نحو قطن في 
شدقها اه. نهاية عبارة المغني وإرسال الزنبور عليه ليظن بالجارية السمن اه. قالع ش لو وقع ذلك من المبيع لم يحرم 
على السيد وهل يحرم على المبيع ذلك الفعل فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان مقصوهه الترويج ليباع حرم عليه ولا خيار 
للمشتري لانتفاء التغرير من البائع وإلا فلا والفرق بين تحمير الجارية وجهها حيث قيل فيها بعدم ثبوت الخيار وما لو 
تحفلت الدابة بنفسها أن البائع للدابة ينسب للتقصير في الجملة لجريان العادة بتعهد الدابة في الجملة في كل يوم بخلاف 
الجارية فإنه لم يعتد تعهد وجهها ولا ما هي عليه من الأحوال العارضة لها اه. ع ش وقوله : والأقرب الخ بخلاف قول 
الشارح وإن فعل ذلك غير البائع وكأنه لم يطلع عليه. قوله: (على الأوجه) راجع للعبد قال النهاية: ويلحق بذلك الخنثى 
فيما يظهر اه. عبارة سم قال في شرح الروض: وكذا الخنثى فيما يظهر انتهى قال وخرج بجعده ما لوسبطه فبان جعداً فلا 
خيار لأن الجعودة أحسن اه. قوله: (حرام) وفاقاً للنهاية والمغني وهو خبر وحبس الخ قوله: (بجامع التدليس أو الضرر) أي 
قياساً على المصراة بجامع الخ أشار بهذا إلى الوجهين في أنعلة التخيير في المصراة هل هي تدليس البائع أو ضرر 
المشتري باختلاف ما ظنه ويظهر أثرهما فيما لو تحفلت بنفسها ونحو ذلك فإن قلنا بالثاني فله الرد وإن قلنا بالأول فلا أي 
وكل من العلتين موجود في مسألتنا اه. رشيدي قوله: (ومن ثم) أي لأجل هذين الجامعين قوله: (إلا تجعد الخ) خلافاً 
للمغني ومال إليه السيد البصري عبارة المغني. 

تنبيه: قضية تعبيره بالحبس والتحمير والتجعيد أن ذلك محله إذا كان بفعل البائع أو بمواطأته وبه صرح ابن الرفعة فلو 
تجعد الشعر بنفسه فكما لو تحفلت بنفسها أي وتقدم أن المعتمد ثبوت الخيار فيه كما صححه البغوي وقطع به القاضي 
لحصول الضرر خلافاً للغزالي والحاوي الصغير اه. قالع ش قال سم قرر م ر فيما لو تجعد الشعر بنفسه عدم ثبوت 
الخيار به انتهى وقوله: بنفسه أي أو بفعل غير البائع فيما يظهر ثم رأيته في حج اه . قوله: (فلم ينسب البائع فيه لتقصير) 


فرع: ينبغى وجوبه أيضاً إذا اشترى ع اق عقراة» قوله: (لا يعتاض عنه غالباً) قد يقال ليس المراد أنه لا يصح 
الاعتياض عنه للقطع بصحة الاعتياض عنه كما يأتي فليس المراد إلا أنه لم يعتد الاعتياض عنه وهذا المعنى موجود في 
الأرنب إلا أن يقال: إن لبن الأمة لم يعتد الاعتياض عنه مع استعماله والاحتياج إليه بخلاف الأرنب إذ لم تجر العادة 
باستعماله والاحتياج إليه قوله: (في ثمنه) أو جزئه قوله: (والعبد على الأوجه) قال في شرح الروض : وكذا الخنثى فيما يظهر 
اه. قال وخرج بجعده ما لو سبطه فبان جعداً فلا خيار لأن الجعودة أحسن. 


25 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن كاين العبادي 


وإلا إذا ظهر أن ذلك مصنوع لغالب الناس وإن كان بفعل البائع لتقصير المشتري كما هو ظاهر نظير شراء زجاجة يظنها 
جوهرة» بل قضية هذا أنه لا يشترط فيه ذلك الظهور وهذا بالنسبة للخيار. أما الإثم فسيأتي والجعد هو ما فيه التواء 
وانقباض لا كمفلفل السودان وفيه جمالء ودلالة على قوّة البدن (لا لطخ ثوبه) أي الرقيق بمداد (تخييلاً لكتابته) أو 
الباسه ثوب نحو خباز تخييلاً لصنعته فأخلف فلا يتخير به (في الأصحح) إذ ليس فيه كبير غرر لتقصير المشتري بعدم 
أمتحائه,» والبحث عنه بخلاف ما مره ومن ثم قال الحاوردي : لا يحرم على البائع فعل ذلك لكن نظر غيره فيه والنظر 
راحم عراف لحي ا لتم او الا ولا أثر لمجرد التوهم كما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة 

بثمن الجوهرة» ل 0 
التقصير» ألا ترى أنه يك علم من يخدع في البيع أن يقول لا خلابة كما مرء ولم يثبت له خياراً ولا افسد شراءه فدل 
على ما ذكرناه., 


ولعل الفرق بينه وبين ما لو تصرت بنفسها أن البائع ينسب في عدم العلم بالتصرية إلى نة تقصير في الجملة لما جرت به العادة 
من حلب الدابة ؤتعهدها في كل يوم من المالك أو نائبه ولا كذلك الشعر ثم رأيت سم صرح بذلك الفرق نقلاً عن شرح 
الروض اه. ع ش قوله: (نظير شراء زجاجة الخ) قد يفرق بأن الوصف هنا طارىء على الأصل بخلاف الزجاجة اه. سم 
قوله: (لا كمفلفل السودان) أي فإن جعل الشعر على هيئته لا يثبت الخيار لعدم دلالته على نفاسة المبيع المقتضية لزيادة 
الثمن اه. ع ش . قوله: (لتقصير المشتري الخ) ربما يؤخذ من التعليل أنهما لو كانا بمحل لا شيء فيه مما يمتحن به ثبوت 
0 مراداً لأن ذلك نادر فلا نظر إليه اه. ع ش قوله: (والنظر واضح الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (كما لو 

شترى الخ) إلى المتن في النهاية قوله: (يظنها جوهرة) بخلاف ما لو قال له البائع هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة 
ل ااا لس 1 اا ع ع ل ار و0 
ع ش قوله: (لأنه|المقصر) ومعلوم أن محل ذلك أي صحة بيع الزجاجة حيث كان لها قيمة أي ولو أقل متمول وإلا فلا يصح 
بيعها اه. نهاية. قوله: (وإن استشكله الخ) أي بأن سرام الك نر وم د 2 

يصح البيع لانتفاء شرطه كما يؤخذ من جوابه اه. رشيدي قوله: (لا تعتبر مع التقصير) على أنه قد مر ا 
التحديك نكا هر اللفظة الدال عليه وان كر بنئعة يله وقد و اللفل يما نع فيها ذه .ع ش قوله: (على ما ذكرناه) أي 
قوله: لا : تعتبر مع التقصير الخ اه. ع ش. 

خاتهة: سكت المصنف رحمه الله تعالى عن الفسخ بالإقالة وهو جائز ويسن إقالة النادم لخبر من أقال نادماً أقال الله 
عثرته رواه أبو داود وصيغتها تقايلنا أو تفاسخنا أو يقول أحدهما : أقلتك فيقول الآخر: قبلت وما أشبه ذلك وهي فسخ في 
أظهر القولين والفسخ من الآن وقيل من أصله ويترتب على ذلك الزوائد الحادثة ة وتجوز في السلم وفي المبيع قبل القبض 
وللورثة الإقالة بعد موت المتعاقدين وتجوز في بعض المبيع وفي بعض المسلم فيه إذا كان ذلك البعض معيئاً وإذا اختلفا في 
الشمن بعد الإقالة صدق البائع على الأصح وإن اختلفا في وجود الإقالة صدق منكرها وبقية أحكامها في شرح التنبيه ولو 
وهب البائع الثمن المعين بعد قبضه للمشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيباً فهل له رده على البائع فيه وجهان أحدهما لا 
لخلوه ه عن الفائدة والثاني وهو الظاهر نعم وفائدته الرجوع على البائع ببدل الثمن كنظيره في الصداق وبه جزم ابن المقري ثم 
ولو اشترى ثوباً وقبضه وسلم ثمنه ثم وجد بالثوب عيباً قديماً فرده فوجد الشمن معيباً ناقص الصفة بأمر حادث عند البائع 
أخذه ناقصاً ولا شيء له بسبب النقص وعلم مما مر ومما سيأتي أن أسباب الفسخ كما قال الشيخان سبعة خيار المجلس 
والشرط والخلف للشرط المقصود والعيب والإقالة كما مر بيانها والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض كما سيأتي وبقي من 
أسباب الفسخ أشياء وإن علمت من أبوابها وأمكن رجوع بعضها إلى السبعة فمنها إفلاس المشتري وتلقي الركبان وغيبة مال 
المشتري إلى مسافة القصر وبيع المريض محاباة لوارث أو أجنبي بزائد على الثلث ولم يجز الوارث اه. مغني. 


قوله: (نظير شراء زجاجة الخ) قد يفرق بأن الوصف هنا طارىء على الأصل بخلاف الزجاجة. 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه آأ1ظ 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده والتصرف 
فيما له تحت يد غيره وبيان القبض والتنازع فيه وما يتعلق بذلك 


المبيع دون زوائده المنفصلة ومثله في جميع ما يأني الثمن كما سيذكره بقوله والشمن المعين كالمبيع (قبل قبضه) 
الوائع عن البيع (من بتتعان البائع ) تحنس الفساج ابيع بكلقه إن إتلاف البائع والتخيير بتعيبه أو تعييب غير مث مشتر واتللاف 
أجنبي لبقاء سلطنته عليه» وإن قال للبائع أودعتك إياه» وقولهم إن إيداع من يده ضامنة يبرئه مفروض في ضمان اليد 
كنا هنا ضمان عقد أو عرضه على المشتري» فامتنع من قبوله ما لم يضعه بين يديه ويعلم به ولا مانع له منه ومنه أن 
يكون بمحل لا يلزمه تسلمه فيه كما هو ظاهر. 

وبحث الإمام أنه لا بد من قربه منه بحيث تناله يده منه من غير حاجة لانتقال أو قيام» قال: ولو وضعه البائع 
عن يمينه أو يساره وهو تلقاء وجهه لم يكن قبضاً اه. وما ذكره أَوَلاً متجه وآخراً فيه نظر ظاهرء إذ لا فرق والذي 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه 


قوله: (في حكم المبيع) إلى قول المتن فإن تلف في النهاية إلا قوله: ومنه إلى وبحث قوله: (ونحوه) كالثمن المعين 
اه. ع ش أي والصداق وعوض الخلع والدم في الصلح عنه والأجرة المعينة قوله: (وبيان القبض والتنازع) أي بيان 
أحكامهما قوله: (وما يتعلق بذلك) أي كبيان ما يفعل إذا غاب الثمن اه. ع شر قوله: (دون زوائده الخ) فإنها أمانة في يده كما 
يأتي اه. ع ش قوله: (الواقع عن البيع) يخرج به نحو قبض المشتري له من البائع وديعة الآتي قريباً أي في قوله ومن عكسه 
قبض المشتري له وديعة الخ فهو مما أريد بقبل القبض أيضاً سم على حج أي أو يقال يخرج به قبضه له بغير إذن بائعه أو 
بإذنه ولم يقبضه القبض الناقل للضمان على ما يأتي فإنه ينفسخ العقد بتلفه في يد المشتري وإن ضمنه ضمان يد بالمثل أو 
القيمة اه. ع ش قول المتن (من ضمان البائع) أي المالك وإن صدر العقد من وليه أو وكيله اه. ع ش قوله: (بتلفه) أي 
بآفة وقوله: (والتخير بتعيبه) أي بآفة وقوله: (سلطنته) أي البائع اه. ع شقوله: (وإن قال للبائع الخ) غاية للمتن قوله: (أودعتك 
إياه) أي وأقبضه له اه. ع ش قوله: (مفروض في ضمان اليد) وهو ما يضمن عند التلف بالبدل الشرعي من مثل أو قيمة 
كالمغصوب والمسام والمعار وضمان العقد هو ما يضمن بمقابلة من ثمن أو غيره كالمبيع والثمن المعينين والصداق 
والأجرة المعينة وغير ذلك اه. ع ش قوله: (أو عرضه) عطف على قوله: قال للبائع قوله: (ما لم يضعه الخ) ظرف لقوله: 
أو عرضه الخ وانظر هل يشترط أن يكون الوضع بقصد الإقباض اه. رشيدي والظاهر نعم اه. كردي قوله: (ما لم يضعه 
الخ) أي البائع (بين يديه) أي المشتري اه. ع ش عبارة المغني نعم إن وضعه بين يديه عند امتناعه برىء في الأصح اه. 
وعبارة سم هذا الوضع يحصل به القبض وإن لم يمتنع من قبوله م ر وظاهره حصول القبض بهذا الوضع وإن لم يكن ضعيفاً 
يتناول باليد وقد يخالف ما يأتي أن قبض المنقول بتحويل المشتري أو نائبه إلا أن يقال وضع البائع له بين يديه تحويل منزل 
منزلة تحويل المشتري ويؤيد الإطلاق هنا أن قبض الخفيف الذي يتناول باليد بتناول المشتري له باليد مع أنه كفى وضعه بين 
يديه كما صرح به هذا الكلام اه . قوله: (ومنه) أي من المانع أن يكون أي الوضع اه. كرديقوله: (ولو وضعه) أي البائمٍ 
المبيع اه. نهاية قوله: (على ب يمينه) أي يمين نفسه اه. رشيدي قوله: (وهو) أي المشتري اه. نهاية قوله: (تلفا الخ) أي مثلا 
فيما يظهر أه. سيد عمر قوله: :(وما ذكره أولا) أي قوله: لا بد من قربه الخ وقوله: (وآخراً) أي قوله: ولو وضعه على يمينه 


باب 


0 


قوله: (الواقع عن المبيع) يخرج به نحو قبض المشتري له من البائع وديعة الآتي قريباً فهو مما أريد بقبل القبض أيضاً 
قوله: (ما لم يضعه بين يديه الخ) هذا الوضع يحصل به القبض وإن لم يمتنع من قبوله م ر. وظاهره حصول القبض بهذا 
الوضع وإن لم يكن خفيفاً يتناول باليد وقد يخالف ما يأتي أن قبض المنقول بتحويل المشتري أو نائبه إلا أن يقال: وضع 
البائع له بين يديه تحويل منزل منزلة تحويل المشتري ويؤيد الإطلاق هنا أن قبض الخفيف الذي يتناول باليد بتناول المشتري 
له باليد مع أنه كفى وضعه بين يديه كما صرح به هذا الكلام . 


ع الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


يتجه أنه متى قرب من المشتري كما ذكر ولم يعد البائع مستولياً عليه مع ذلك حصل القبض وإن كان عن يمينه مثلاً» 
ويأتي ذلك في وضع المدين الدين عند دائنه. أما زوائده الحادثة في يد البائع فهي عنده أمانة» لأن ضمان الأصل بالعقد 
وهو لم يشملها ولا وجد منه تعد (فإن تلف) بآفة سماوية ويصدق فيه البائع بالتفصيل الآتي في الوديعة على الأوجه؛ 
لأنه كالوديع لا في عدم ضمان البدل أو وقعت الدرة في بحر لا يمكن إخراجها منه أو انفلت ما لا يرجى عوده من 
طير أو صيد متوحش أو اختلط نحو ثوب أو شاة بمثله للبائع ولم يمكن التمييز بخلاف نحو تمر بمثله» لأن المثلية 
تقتضي الشركة فلا تعذر بخلاف المتقوّم أو انقلب عصير خمراً ما لم يعد خلا. 0 


الخ اه. ع ش قوله: (أنه متى قرب الخ) نعم إن كان ثقيلاً لا تعد اليد حوالة فإن كان محله للمشتري كفى وإلا فلا بد من 
نقله انتهى خط مؤلف م ر أقول وقد يقال في الإكتفاء بكون المحل للمشتري نظر لما يأتي أن المنقول إذا كان ثقيلاً لا بد 
من نقله إلى محل لا يختص بالبائع فلا فرق في الثقيل بين كونه في ملك المشتري أو غيره وقد يقال: لا منافاة بين ما هنا 
وما يأتي لأن ما يأتي مفروض فيما لو كان في محل يختص بالبائع ومفهومه أنه إذا كان بمحل للمشتري لا يجب نقله منه 
فالمسألتان مستويتان اه. ع ش قوله: (كما ذكر) أي بحيث تناله يده اه. ع شقوله: (والذي يتجه الخ) هذا كله بالنسبة 
لحصول القبض عن جهة العقد فلو خرج مستحقاً ولم يقبضه المشتري لم يكن للمستحق مطالبته به لعدم قبضه له حقيقة 
وكذا لو باعه قبل نقله فنقله المشتري الثاني فليس للمستحق مطالبة المشتري الأول قال الإمام: وإنما يكون الوضع بين يدي 
المشتري قبضاً في الصحيح دون الفاسد وكذا تخلية الدار ونحوها إنما تكون قبضاً في الصحيح دون غيره نهاية ومغني قال 
الرشيدي : قوله بالنسبة لحصول القبض الخ أي بحيث يبرأ البائع عن ضمانه بالنسبة لغير مسألة الإستحقاق الآتية أي لأن 
الفنحات فبها عن اضمان اليد كتمازهر لامر ويحيت بصع تضرك المكتري ليه علي الأطادق ردرلة : ولم يقبضه يعني لم 
يتناوله وقوله: لسر د ا د و وقالع 0 
يتناوله سواء بقي في محله أو أخذه البائع وقوله: مطالبته أي المشتري وقوله : وكذا لو باعه أي البائع والمشتري اه قوله: 
(أما زوائده الخ) أي المنفصلة كثمرة ولبن وبيض وصوف وركاز وموهوب وموصى به نهاية ومغني قالع ش قوله: وركاز 
أي وجده العبد المبيع أما ما ظهر من الركاز وهو في يد البائع فليس مما ذكر لأنه ليس للمشتري بل للبائع إذا ادعاه وإلا 
فلمن ملك منه إلى أن ينتهي الأمر إلى المحي فهو له وإن لم يدعه اه . قوله: (ولا وجد منه الخ) عبارة المغني ولم تحتو يده 
عليها لتملكها كالمستام ولا للإنتفاع بها كالمستعير ولم يوجد منه تعد كالغاصب حتى يضمن وسبب ضمان اليد عندهم أحد 
هذه الثلاثة اه . قوله: (بآفة) إلى المتن في النهاية إلا قوله: ويصدق إلى أو وقعت وقوله للبائع : وكذا في المغني إلا أنه 
خالف في مسألة انقلاب العصير خمراً لما يأتي قوله: (ويصدق فيه) أي التلف اه. ع ش قوله: (لأنه كالوديع الخ) لا حاجة 
إليه بل لا يخلو عن إيهام لما سيأتي في الغصب أن تفصيل الوديعة جار فيه أيضاً وظاهر المتن تصديق الغاصب في التلف 
مطلقاً اه. سيد عمر قوله: (أو وقعت الدرة) أي ونحوها اه. مغني قوله: (أو اختلط نحو ثوب) أي ولو بأجود وقوله: (للبائع) 
مفهومه أن اختلاط المتقوم بمثله لأجنبي لا يعد تلفاً وهو كذلك لكن يثبت به الخيار للمشتري ثم إن أجاز واتفق مع 
الأجنبي على شيء فذاك وإلا صدق ذو اليد اه. ع ش قوله: (ولم يمكن التمييز) بخلاف ما إذا أمكن وهل يكفي إمكانه 
بالإجتهاد سم على حج أقول الظاهر نعم لكن ينبغي أن يثبت للمشتري الخيار اه. ع ش قوله: (بخلاف نحو تمر بمثله) 
الظاهر من التمثيل أن المراد اخغلاط مثلي بمئله من جنسه ونوعه وصفته وعليه فقوله لأن المثلية الخ المراد بها المغلية 
الخاصة أما لو اختلط مثلي بغير جنسه كما لو اختلط الشيرج بالزيت فينفسخ العقد فيما يظهر لتعذر المشاركة من غير تقدير 
انتقال ملك إذ المخلوط لو قسم لكان ما يخص كل واحد بعضه من الزيت وبعضه من الشيرج فيكون آخذأ غير حقه بلا 
تعويض ثم ظاهر كلامهم أنه لا فرق في المثلي بين كونه معلوم القدر والصفة أو لا كما لو اشترى صبرة بر جزافاً اه. 
ع شقوله: (وانقلب عصير خمراً الخ) الأصح أن تخمر العصير كالتلف وإن عاد خلاً أسني ومغني قوله: (ولم يعد خلاً) أي 
فمتى عاد خلاً عاد حكمه وهو عدم الإنفساخ وينبغي أن مثل عود العصير خلا ما لو عاد الصيد على خلاف العادة كأن وقع 


قوله: (ولكن يمكن التمييز) بخلاف ما إذا أمكن وهل يكفي إمكانه بالإجتهاد اه. قوله: (ما لم يعد خلاً) عبارة الروض 
فرع انقلب العصير خمراً قبل القبض بطل حكم البيع فمتى عاد خلاً عاد حكمه وللمشتري الخيار اه. 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه 0ع 


لكن يتخير المشتري أو غرقت الأرض بماء لم يتوقع انحساره» أو وقع عليها صخرة أو ركبها رمل لا يمكن رفعهما 
ل ل و يي ا 1 
الأرض والحيلولة لا تخ تقتضي فسخاً كالإباق والشفعة تقتضي تملكاً وهو متعذر حالاً لعدم الرؤية والإنتفاع» والإجارة 
تقتضي الإنتفاع في الحال وهو متعذر بحيلولة الماء وترقب زواله لا نظر له لتلف المنافع» ولك رده بأنهم لو نظروا هنا 
لمجرد بقاء العين لم يقولوا بالإنفساخ في وقوع الدرة وما بعده. إلا أن يفرق بأن العين في هذه لم يعلم بقاؤها بخلاف 
الأرض (انفسخ البيع) أي قذّر انفساخه المستلزم لتقدير انتقاله لملك البائع قبيل التلف فتكون زوائده للمشتري حيث 
لا خيار أو تخير وحده ويلزم البائع تجهيزه (وسقط الثمن) الذي لم يقبض ا لظ 


في شبكة صياد فأتى به وخروج الدرة من البحر ولا خيار للمشتري فيهما لأنهما لم يتغير صفتهما بخلاف انقلاب العصير 
خلاً لاختلاف الأغراض بذلك اه. ع ش قوله: (لكن يتخير المشتري) أي فيما لو عاد خلاً سم ورشيدي زادع ش وظاهره 
وإن كان قيمته أكثر من قيمة العصير ويوجه باختلاف الأغراض والخيار فيما ذكر فوري لأنه خيار عيب اه. ع ش قوله: 
(انحساره) أي انكشافه أه. كردي . 

قوله: (لا يمكن رفعهما) أي عادة اه. ع ش قوله: (كما جزما به) أي بكون ما ذكر من غرق الأرض ووقوع الصخرة 
أو ركوب الرمل عليها تلفاً لا تعييباً قوله: (لكن رجحا هنا الخ) معتمدع ش ومغني قال سم ما نصه يحمل أي ما هنا على ما 
إذا وجي روا ذلك ولو ايعس يولي لغ يارج ذلك وأوش هزوا ته القو رو حبكل افها غنا مراف لحاءفي افك والرجارة رزلا اه 
للفرق المذكور م راه. قوله: :٠أنه)‏ أي ما طرأ على الأرض من نحو الغرق (تعيب) أي ف فيتخير المشتري قوله: (ولك رده) أي 
الفرق المذكور اه. ع ش قوله: (في هذه) أي وقوع الدرة وما بعده اه. ع ش قوله: (لم يعلم بقاؤها) يؤخذ منه أنا لو علمنا 
بقاء العين فيها كرؤية الدرة من وراء ماء صاف وقعت فيه ورؤية الصيد من وراء جبل مثلاً لا ينفسخ والظاهر أنه غير مراد 
اه. ع ش قوله؛ (أي قدر انفساخه) إلى قوله: ويؤيده تعليلهم في النهاية إلا قوله: على أنه إلى ومن عكسه قوله: (لتقدير 
الخ) الأولى حذف لفظة التقدير قوله: (قبيل التلف) متعلق بالإنفساخ والإنتقال على التنازع قوله: (فتكون زوائده) أي الحادثة 
قبل الإنفساخ اه. ع ش قوله: (حيث لا خيار أو تخير وحده) يفيد عدم استحقاق المشتري الزوائد إذا كان الخيار لهما هذا 
وقد يقال لا يلزم من انفساخه بالتلف في يد البائع عدم تمام العقد للمشتري إذا كان الخيار لهما لجواز أن التلف حصل بعد 
انقضاء مدة الخيار فيتبين أن الملك في الزوائد للمشتري اه. ع ش وفيه أن قول الشارح حيث لا خيار شامل لانقضائه أيضاً 
قوله: (ويلزم البائع الخ) عطف على قوله: تكون زوائده الخ قوله: (تجهيزه) قال في شرح العباب وعليه أيضاً نقله عن الطريق 
إذا مات فيها كما في الجواهر ويستفاد منه كما قاله الفتى أن من ماتت له بهيمة في الطريق لزمه نقلها منها وأنها لو ماتت في 
داره لم يجز له طرحها في الطريق قال ولم يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق وإنما ذكر الضمان نعم ذكره 
الأذرعي عن البغوي وهو يؤيد مسألتنا وهي تؤيده اه. والكلام في غير المنعطفات فهي يجوز طرح القمامات فيها كما يدل 
عليه كلامهم في الجنايات وأما طرح الميت ولو نحو هر فينبغي حرمته حتى في تلك المنعطفات لأن فيه أبلغ إيذاء للمارين 


قوله: (لكن رجحا هنا أنه تعيب) يحمل على ما إذا رجى ذلك ولو بعسر فإن لم يرج ذلك وأيس منه فهو تلف وحينئذ 
فما هنا موافق لما في الشفعة والإجارة ولا حاجة للفرق المذكور م ر قوله: (ويلزم البائع تجهيزه) قال في شرح العباب : 
وعليه أيضاً نقله عن الطريق إذا مات فيها كما في الجواهر ويستفاد منه كما قاله الفتى إن من ماتت له بهيمة ذ فى الطريق لزمه 
نقلها منها وأنها لو مانت في داره لم يجز له طرحها في الطريق قال ولم يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق 
وإنما ذكر الضمان به نعم ذكره الأذرعي عن البغوي وهو يؤيد مسألتنا وهي تؤيده اه. والكلام في غير المنعطفات فهي 
يجوز طرح القمامات فيها كما يدل عليه كلامهم في الجنايات وأما طرح الميت ولو نحو هر فينبغي حرمته حتى في تلك 
المنعطفات لأن فيه أبلغ إيذاء للمارين اه. ما في شرح العباب وينبغي أن يلحق بالميت فيما ذكر ما يعرض له نحو النتن من 
أجزائه ككرشه وإن كان مذكى للإيذاء المذكور وليتأمل بعد ذلك هذا الكلام مع كراهة التخلي في الطريق فقط على المعتمد 
إلا أن يقال الكلام هنا في وجوب النقل عن الطريق ويلتزم ذلك في الخارج إذا تضرر به الناس أو يفرق بأن ضرز الميتة 
ونحوها أشد من ضرر الخارج فليحرر. 


ع الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن: قاسم العبادي 


ووجب رده إن قبض لفوات التسليم المستحق بالعقد فبطل كما لو تفرقا في عقد الصرف قبل القبض . قيل يستثنى من 
طرده وضعه بين يديه عند امتناعه» ويرده ان ذلك قبض له كما مر وإحبال أبى المشتري الأمة وتعجيز مكاتب بعد بيعه 
شيئاً لسيده وموت مورثه البائع له» ويرده أن قبض المشتري وجد في الثلاثة حكماً وهو كاف. على أنه يأتي في 
الأخيرتين ما يبطل ورودهما من أصلهما ومن عكسه قبض المشتري له من البائع وديعة بأن كان له حق الحبس فتلفه 
بيده كتلفه بيد البائع كما صرحوا به» ويرده أنه لا أثر لهذا القبض» ومن ثم كان الأصح بقاء حبس البائع بعده. ووقع 
للزركشي في هذه آخر الوديعة ما يخالف ما ذكر فيها وكأنه سهوء وإن أقره شيخنا عليه ثم وما لو قبضه المشتري في 


اه. ما في شرح العباب وينبغي أن يلحق بالميت فيما ذكر ما يعرض له نحو النتن من أجزائه ككرشه وإن كان مذكى للإيذاء 
المذكور وليتأمل بعد ذلك هذا الكلام مع كراهة التخلي في الطريق فقط على المعتمد إلا أن يقال الكلام هنا في وجوب 
النقل عن الطريق ويلزم ذلك في الخارج إذا تضرر به الناس أو يفرق م ر بأن ضرر الميتة ونحوها أشد من ضرر الخارج 
فليحرر سم على حج وأيضاً خروج الخارج ضروري وربما يضر عدم خروجه فجوزوه له وقوله: في غير المنعطفات أي أما 
قارعة الطريق فيحرم رمي القمامات فيها وإن قلت فيما يظهر اه. ع ش قوله: (ووجب رده الخ) وإن كان دينا على البائع عاد 
عليه كما كان اه. مغني قوله: (لفوات التسليم) تعليل لقول المتن انفسخ البيع وسقط الثمن قوله: (فبطل) أي العقد قوله: (في 
عقد الصرف) أي الربوي قوله: (من طرده) وهو أنه متى تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع الخ اه. ع ش قوله: (وضعه بين 
الخ) أي فإذا تلف المبيع بعد الوضع كان من ضمان المشتري قوله: (واحبال أبي المشتري الخ) أي لو تلف المبيع بعد 
الإحبال وما عطف عليه كان من ضمان المشتري قوله: (وتعجيز مكاتب) كان وجه إيراد هذه وما بعدها أن المبيع خرج عن 
كونه مبيعاً لدخوله في ملك المشتري بوجه آخر هو التعجيز أو الأرث فكأنه تلف لكن في الجواب حيئئذ نظر لأنه لم يقبضه 
عن جهة البيع وما المانع من تسليم انفساخ البيع في هاتين المسألتين ولعل المانع أنه يلزم عليه أن بقية الورثئة يشاركون 
المشتري وأن البائع للمكاتب يرجع في عين مبيعة لإفلاس المكاتب ثم رأيته م ر فيما يأتي في شرح قول المصنف ولا يصح 
بيع المبيع قبل قبضه صرح بأنه يدخل في ملك السيد أو الوارث بالتعجيز أو الإرث لا بالشراء فعليه لا يصح إيراد هاتين 
ومن ثم قال الشهاب حج بعد إيرادهما والجواب عنهما بما مر على أنه يأتي في الأخيرتين الخ وحينئذ لو كان هناك وارث 
آخر يشارك في الأخيرة ثم رأيت الشهاب سم صور المسألة بما إذا تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت المورث لأنه 
قضية استثناء ذلك من الطرد وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع وسقط الثمن ثم نقل عن شرح الإرشاد ما 
هو صريح فيما قدمته من التصوير والتوجيه ثم قال عقبه ولا يخفى أن هذا صنيع وسياق آخر ونازع فيه بما قدمته فليراجع 
اه. رشيدي قوله: (وتعجيز مكاتب) أي كتابة صحيحة اه. ع ش قوله: (وموت مورثه الخ) أي المستغرق لتركته أما غيره 
فينبغي أن يحصل القبض في قدر حصته دون ما زاد عليها اه. ع ش قوله: (يأتي في الأخيرتين) أي في شرح ولا يصح بيع 
المبيع قبل قبضه اه. سيد عمر قوله: (ومن عكسه) وهو أنه إذا تلف بعد القبض لا ينفسخ البيع بل يكون من ضمان 
المشتري اه. ع ش قوله: (بأن كان له) أي للبائع (حق الحبس) مفهومه أنه لو لم يكن له حق الحبس وأودع المشتري المبيع 
حصل به القبض المضمن للمشتري وقد يؤخذ من قوله السابق الواقع عن البيع أن هذا لا يعد قبضاً اه. ع ش قوله: (في 
هذه) أي في مسألة القبض وديعة قوله: (ما ذكر الخ) وهو قوله : فتلفه في يده الخ قوله: (لا أثر لهذا القبض) أي لأنه لم يقع 
عن البيع وقد مر أن المعتبر القبض الواقع عن البيع قوله: (بعده) أي بعد قبض المشتري له وديعة قوله: (وما لو قبضه الخ) 


قوله: (وتعجيز مكاتب الخ) لا يخفى أن قضية ذلك استثناء ذلك من الطرد وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ 
البيع وسقط الثنمن تصوير ذلك بما إذا تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت المورث وعبارة التصحيح لا تنافى التصوير 
بذلك كما لا يخفى على المتأمل خصوصاً وقد صور مسألة الإحبال بما إذا ماتت بعد الإحبال ثم عطف هاتين عليها لكن 
عبر الشارح في شرح قول الإرشاد وإتلافه أي المشتري قبض بقوله وكإتلافه ما لو اشترى السيد من مكاتبه أو الوارث من 
مورثه شيئاً ثم عجز المكاتب أو مات المورث وإحبال أبيه للأمة المبيعة قبل القبض اه. ولا يخفى أن هذا صنيع وسياق آخر 
وأنه أيضا لا يوافق ما سيذكره الشارح في شرح قول المصنف ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه بل قوله الآتي قريبأً وفي معنى 
إتلافه كما مر ما لو إشترى أمة فأحبلها أبوه الخ كالصريح في إرادة هذا الصنيع والسياق بما ذكر هنا فليتأمل . 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه نفد 


زمن حبار البائع رحد تدلفة جيك كي بيذ البائم فينفسخ العقد به وله ثمنه» وللبائع عليه مثل المثلي وقيمة غيره يوم 
التلف» ويرد بأن الملك حينئذ للبائع فلم يوجد فيه المعنى الذي في البيع بعد الخيار وقبل القبض» ويؤيده تعليلهم 
الإنفساخ هنا بقولهم. لأنه ينفسخ بذلك عند بقاء يده فعند بقاء ملكه أولى» فالمراد ببقاء يده بقاؤها أصالة لتصريحهم 
في هذه بأن إيداع المشتري إياه له بعد قبضه كبقائه بيد المشتري» وخرج بوحده ما لو تخيرا أو المشتري فلا فسخ». بل 
يبقى الخيار ثم إن تم العقد غرم الثمن وإلا فالبدل. 

فرع: باع عصيراً وسلمه فوجده خمراً فقال البائع تخمر عندك» وقال المشتري بل عندك صدق البائع كما رجحه 
الشيخان. قال بعضهم والصورة أن العصير مشاهد وأنه أقبضه بإناء موكوء عليه بعد مضي زمن يمكن فيه تخمره» 
وقياسه أنه لو اشترى نحو زيت ثم أفرغه البائع في إنائه بأمره فوجد فيه فأرة ميتة» فقال هي فيه قبل إفراغه وقال البائع 
بل هي في ظرفك صدق البائع لا يقال يلزم من تصديقه بطلان البيع أيضاً لتنجسه بها قبل القبض أو معهء لأنا نقول 
المائع إذا حصل في فضاء الظرف ثبت له حكم القبض جزأ جزأ قبل ملاقاته لها ذكره الإمام وقوله أو معه ضعيف» بل 
الأصح أن جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بعد أمره له غير قبض له» لأنه لم يستول عليه ومن ثم لم يضمنه أيضاً 
في أغرني ظرفك واجغل المبيع فيه» ولا يضمن البائع الظرف لأنه استعمله في ملك المشتري بإذنه» ومن ثم ضمنه 
المسلم إليه في : نظير ذلك لأنه استعمله في ملك نفسه (ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر) ا 


عطف على قوله: قبض المشتري الخ قوله: (في زمن خيار البائع وحده) وفي سم بعد ذكر كلام الروض ما نصه والكلام 
مصرح بالإنفساخ قبل القبض وإن كان الخيار للمشتري وحده اه . قوله: (وله) أي للمشتري قوله: (المعنى الذي الخ) 
وهو تمكن المشتري من التصرف فيه اه. ع ش قوله: (في يي البيع) أي ب بيع المشتري وتصرفه قوله: (بعد الخيار) أي بعد 
انقضاء خيار البائع قوله: يواسي ا دن سيد عمر قوله: (ويؤيده) أي الرد 
قوله: (هنا) وقوله: (في هذه) أي في مسألة حوبي لو ا وحده قوله: (وخرج بوحده) أي في قوله: وما لو قبضه 
المشتري الخ قوله؛ (فالبدل) عبارة الروض وإن فسخ فالقيمة أ ي أو المثل والقول في قدرها قوله انتهى اه. سم قوله: : (باع 
عصيراً الخ) مثله ما لو ا: شترى مائعاً ووجد فيه نحو فأرة فقال البائع : حدث في يد المشتري وقال المشتري : بل كان فيه عند 
البائع فالمصدق البائع اه. ع ش قوله: (قال بعضهم الخ) يتأمل ما حاصل هذه القيود ومحترزاتها اه. سيد عمر ولعل فائدة 
قيد المشاهدة بطلان البيع عند عدمها وفائدة كون الإقباض بإناء موكوء عليه أي مسدود فيه تصديق البائع عند عدمه بلا يمين 
وفائدة كونه بعد مضي زمن يمكن الخ تصديق المشتري عند عدمه بلا يمين فليراجع قوله: (صدق البائع) وفاقا للنهاية 
والمغني قال السيد عمر وجهه أن ذات العصير شيء واحد تجددت له صفة اختلف في وقت حدوثها والأصل في كل حادث 
أن يقدر بأقرب زمن اه. قوله: (في إنائه الخ) أي المشتري قوله: (ثبت حكم القبض) أنظره مع قول الروض فرع وإن جعل 
البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالاً لأمره لم يكن مقبضاً انتهى اه. سم ولعل قول الشارح وقوله: أو معه ضعيف الخ 
ليس في نسخة سم من نسخ الشارح وإلا فذلك مصرح بما نقله عن الروض قوله: (لم يضمنه) أي المشتري المبيع قول المتن 
(عن الضمان) أي عن مقتضاه وهو غرم الثمن اه. بجيرمي. 


قوله: (في زمن خيار البائع وحده) قال في الروض: في أواخر باب الخيار ولو كان الخيار للمشتري أي وحده أو لهما 
فتلف أي المبيع بعد قبضه لم ينفسخ ولم ينقطع الخيار ولزم الثمن إن تم العقد وإن فسخ فالقيمة أي أو المثل والقول في 
قدرها قوله: اه. والكلام مصرح بالإنفساخ قبل القبض وإن كان الخيار للمشتري وحده قوله: (ثبت حي 
يشكل هذا على ما يأتي في مبحث القبض من توقف قبض المنقول على نقله من محل إلى آخر إلا ما يتناول باليد فيكفي إلا 
أن يدعي أن هذا وكل جزء منه مما يتناول باليد وحصوله في فضاء الظرف بمنزلة التناول أو يدعي أن فضاء الظرف محل آخر 
فحصوله فيه نقل إلى محل آخر فليتأمل فإنه قد يلزم من ذلك قبض نحو الحب وإن كثر بمجرد رفعه عن محله لأن كل جزء 
منه يتناول باليد ولأن ما رفع إليه محل آخر إلا أن يفرق بين المائع الذي لا بد له من ظرف وغيره ثم انظر قوله: ثبت له 
حكم القبض مع قول الروض فرع وإن جعل جعل البائ ئع المبيع في ظرف المشتري امتثالاً لأمره لم يكن مقبضاً اه. 


ع الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأنه إبراء عما لم يجب وهو باطل وإن وجد سببه (ولم يتغير الحكم) السابق» وفائدة هذا خلافاً لمن زعم أنه لا فائدة له 
التصرف (وإتلاف المشتري) الأهل للمبيع حسا أو شرعا يعني المالك وإن لم يباشر العقد لا وكيله وإن باشرء بل هو 
كالأجنبي وإن أذن له المالك في القبض وإتلاف قنه بإذنه (قبض) له (إن علم) أنه المبيع ولم يكن لعارض يبيحه فخرج 
قتله لردته أو نحو تركه للصلاة أو زناه بأن زنى ذمياً محصناًء ثم حارب ثم أرق أو قطعه الطريق وهو إمام أو نائبه وإلا 
كان قابضاً» لأنه لا يجوز له لما فيه من الإفتيات على الإمامء فلا نظر لكونه مهدراً وقتله لصياله عليه أو لمروره بين 
يديه وهو يصلى بشرطه أو لقتاله مع بغاة أو مرتدين أو قوداًء فهو في هذه الصور كلها غير قبض علم أنه المبيع أو 
جهل. لأنه لما أتلفه بحق كان تلفه واقعاً عن ذلك الحق دون غيره (وألا) يعلم أنه المبيع وكان بغير حق أيضاً (فقولان) 


قوله: (لأنه إبراء) إلى قول المتن والمذهب في المغني والنهاية قول المتن (لم يبرأ في الأظهر) ظاهره وإن اعتقد البائع 
صحة البراءة وهو ظاهر لأن علة الضمان كونه في يده وهي باقية اه. ع ش قوله: (وإن وجد سيبه) وهو العقد اه. ع ش 
قوله: (وفائدة هذا) أي قوله ولم يتغير قوله: (مع ماقبله) أي قوله لم يبرأ قوله: (نفي توهم الخ) في توهم ذلك بعد لما مر من 
أن المراد بالضمان إنفساخ العقد بتلفه على التفصيل المذكور فيه فكيف بعد تصوير الضمان بالتلف بالإنفساخ بتوهم عدمه 
نعم هو ظاهر بالنسبة لقوله ولا المنع من التصرف ومن ثم اقتصرع على جعل الفائدة فيه عدم صحة التصرف اه. ع ش 
قوله: (وأن الإبراء) الوجه عطفه على نفي لا على توهم أو عدم فتأمله اه. سم قول المتن (وإتلاف المشتري) هذا إن كان 
الخيار له أو لهما أي أو لا خيار أصلا وإلا انفسخ كما يدل عليه كلام الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه في حواشي 
شرح البهجة وجزم به الشارح في قوله السابق:. وما لو قبضه المشتري الخ سم على حج وقوله: وإلا انفسخ أي فيسترد 
المشتري الثمن ويغرم للبائع بدل المبيع من قيمة أو مثل اه. ع ش قوله: (الأهل) سيذكر محترزه بقوله: أما غير الأهل الخ 
وقوله: (للمبيع) متعلق بإتلاف المشتري قوله: (لا وكيله) أي ولا وليه من أب أو جد أو وصي أو قيم فلا يكون إتلافهم قبضاً 
اه. ع ش قوله: (وإن باشر) أي وكيله العقد قوله: (وإن أذن له) أي الوكيل قوله: (وإتلاف قنه الخ) عطف على إتلاف 
المشتريقوله: (ولم يكن لعارض) أي كالصيال أو استحقاق المشتري القصاص اه. ع ش قوله: (لردته) واستشكل بأنه غير 
مضمون وأجيب بأن ضمان العقود لا ينافي عدم ضمان القيم انتهى سم على منهج يعني فحيث كان المشتري غير الإمام 
وأتلفه استقر ثمنه عليه وإن كان هدراً لو أتلفه غير المشتري اه.ع ش قوله: (بأن زنى الخ) دفع به ما يقال إنه لا يتصور إباحة 
قتل الرقيق للزنا لأن شرطها الإحصان المشروط بالحرية قوله: (ذمياً الخ) حال من فاعل زنىقوله: (وهو إمام الخ) قيد في قتله 
للردة وما بعده اه. ع ش عبارة المغني والمشتري الإمام وقصد قتله عنها فينفسخ البيع فإن لم يقصد ذلك صار قابضا للمبيع 
اه. قوله: (وإلا) أي إن لم يكن المشتري إماماً ولا نائباً قوله: (لصياله) عطف على قوله: قتله لردته والأولى أو لصياله قوله: 
(بشرطه) أي المذكور بدفع المار ويحتمل أنه راجع للصيال أيضاً قوله: (فهو) أي إتلاف المشتري قوله: (أو جهل) لا ينسجم 
مع المتن قوله: (عن ذلك الحق) أنظر لو صرفه عن ذلك الحق اه. سم عبارة المغني والمشتري الإمام وقصد قتله عنها 


قوله: (وإن الإبراء الخ) الوجه عطفه على نفي لا على توهم أو عدم فتأمله قول المصنف: (وإتلاف المشتري قبض) هذا 
إذا كان الخيار له أو لهما وإلا انفسخ كما تدل عليه عبارة الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه في حواشي شرح البهجة 
وجزم به الشارح في قوله السابق: وما لو قبضه المشتري الخ . 

قوله: (الأهل) خرج غير الأهل فإتلافه ليس قبضاً كما سيأتي وسيأتي أن إتلاف بهيمة المشتري قد يكون قبضاً وذلك 
إذا تخير بإتلافها كما سيأتي وهو شامل لغير المكلف فيتحصل أن إتلاف غير الملكف ليس قبضا وإتلاف بهيمته قبض فقد 
يستشكل ذلك بأنه لا ينقص عن بهيمته فلم جعل إتلافها قبضاً دون إتلافه ويجاب بأن إتلاف الدواب مضاف لمن هي في 
ولايته ومنزل منزلة فعله وهو هنا الولي كما هو الظاهر بخلاف غير المكلف لا يصح قبضه ولا يضاف فعله لوليه بدليل أنه 
لو أتلف مع الولي لا يضمن الولي بخلاف الدابة وحينئذ فحيث أتلفت دابة غير المكلف فإن أجاز وليه غرم له أو فسخ غرم 
للبائع كذا يظهر فليحرر قوله: (عن ذلك الحق) انظر لو صرفه عن ذلك الحق . 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه نهف 


في أن إتلافه قبض أو لا وهما (ك)القولين في (أكل المالك طعامه المغصوب) حال كونه (ضيفاً) للغاصب جاهلا أنه 
طعامه أظهرهما أنه يصير قابضاً تقديماً للمباشرة فكذا هنا أيضاًء وفي معنى إتلافه كما مر ما لو اشترى أمة فاحبلها أبوه 
أو سيد من مكاتبه أو وارث من مورثه شيئاء ثم عجز المكاتب أو مات المورث. 

أما غير الأهل كغير مكلف فإتلافه ليس قبضاً بل ينفسخ به العقد ويلزمه بدله وعلى البائع رد ثمنه لوليه إن قبضه 
(والمذهب ان إتلاف البائع) المبيع قبل قبضه أو بعده وهو فاسد كأن كان للبائع الحبس ومن إتلافه نحو بيعه ثانياً لمن 
تعذر استرداده منه (كتلفه) بآفة ومر أنه ينفسخ فكذا هنا لتعذر الرجوع عليه بقيمته لأنه مضمون عليه بالثمن فإذا أتلفه 
سقط الثمن» ولو استوفى منافعه لم يلزمه لها أجرة لضعف ملك المشتري وكونه من ضمان البائع وتنزيلاً للمنافع منزلة 


فينفسخ البيع فإن لم يقصد ذلك صارقابضاً للمبيع وتقرر عليه الثمن كما حكاه الرافعي قبيل الديات عن فتاوي البغوي اه. 
أي وعلى قياسه القتل للصيال وما بعده فيصير قابضاً بعدم قصد ذلك الحق وبالأولى عند صرفه عنه ثم رأيت في ع ش ما 
نصه لو أكره المشتري على إتلافه هل يكون قبضاً أو لا فيه نظر والأقرب الثاني بدليل أن قبض الصبي والمجنون لا يعتد به 
لكون كل منهما ليس أهلاً وفعل المكره كلا فعل اه. قوله: (أو سيد الخ) عطف على الضمير المستتر في لو اشترى أمة قوله: 
(أو وارث) أي حائز وإلا لم يحصل القبض إلا في قدر نصيبه فقط قال في الروض بعد ذلك وما اشتراه من مورثه ومات أي 
مورثه قبل قبضه فله بيعه وإن كان أي مورثه مديوناً ودين الغريم متعلق بالشمن وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر 
نصيب الآخر حتى يقبضه سم على حج ووجهه كما قال على المنهج أن الوارث الآخر قائم مقام المورث ويده كيده في قدر 
نصيبه اه. ع ش. 

قوله: (أما غير الأهل) أي أما المشتري الغير الأهل بأن اشتراه له وليه وأتلفه هو وفي تسميته مشترياً تجوز اه. ع ش 
قوله: (كغير مكلف) وأنظر ما فائدة الكاف عبارة النهاية فلو كان صبياً أو مجنوناً الخ قوله: (وكان بغير حق) زاده لئلا ينافي 
قوله سابقاً ولم يكن لعارض الخ قول المتن (ضيفاً) ليس بقيد فمثله ما لو قدمه أجنبي أو لم يقدمه أحد وأكله بنفسه نهاية 
ومغني قوله: (وعلى البائع رد ثمنه) وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن أو تلف بيده اه. نهاية قوله: (وهو فاسد الخ) 
أي أو عن جهة الوديعة كما مر قوله: (لمن تعذر استرداده منه) ولعل الفرق بين ما تعذر استرداده وبين المغصوب من البائع 
حيث قيل فيه بثبوت الخيار للمشتري دون الإنفساخ أن زوال اليد المستندة لعقد فاسد أبعد من زوال يد الغاصب عادة فإن 
غالب العقود الفاسدة لا يحصل معها رجوع المبيع للبائع أصلاً بخلاف المغصوب فإن زوال الغصب عنه غالب وبأن وضع 
المشتري الثاني يده على المبيع حصل بتسليط من البائع والغالب في الغصب أنه بمجرد التعدي من الغاصب فنزل تسليط 
البائع منزلة إتلافه فليتأمل اه. ع ش قوله: (بآفة) إلى قول المتن بل يتخير في النهاية قوله: (عليه) أي البائع قوله: (فإذا أتلفه 
الخ) متفرع على قوله: لأنه مضمون الخ . قوله: (ولو استوفى منافعه) أي كأن استعمله البائع قبل القبض قوله: (لم يلزمه لها 
أجرة) قال في العباب: بخلاف ما لو تعدى بحبسه مدة لها أجرة انتهى فيلزمه الأجرة كما أفتى به الغزالي واعتمده الشارح في 
شرح العباب تبعاً لشيخ الإسلام في شرح الروض واعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني عدم اللزوم هنا أيضاً 
اه. سم أي وهو قضية إطلاق الشارح وتعليله هنا قوله: (وكونه الخ) أي المبيع قبل القبضى وهو عطف على قوله لضعف الخ 
اه. رشيدى. 


قول المصنف: (وإلا فقولان الخ) قال الإسنوي تبع فيه المحرر ويدخل فيه ما إذا كان بتقديم البائع أو الأجنبي أولاً 
بتقديم أحد فاما تخريج الأولى والثانية على القولين فواضح إلى أن قال وأما الثالثة فيحتمل تخريجها على القولين حتى يصير 
قابضاً على قول ويكون كالآفة السماوية في قول آخر ولكن المتجه الجزم بحصول القبض واقتصر في الشرحين والروضة 
على تقديم البائع اه. وتبعه غيره كالعراقي في تحريره قوله: (أو وارث من مورثه) أي وارث جائز وإلا لم يحصل القبض إلا 
في قدر نصيبه فقط قال في الروض بعد ذلك وما اشتراه أي مورثه قبل قبضه فله بيعه وإن كان أي مورثه مديونا ودين الغريم 
يتعلق بالشمن وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه اه قوله: (لم يلزمه لها أجرة) قال في 
العباب : بخلاف ما لو تعدى بحبسه مدة لها أجرة اه. أي فيلزمه الأجرة كما أفتى به الغزالي واعتمده الشارح في شرح 
العباب تبعاً لشيخ الإسلام في شرح الروض واعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم اللزوم هنا أيضاً. 


ع الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


العين التي لو أتلفها لم تلزمه قيمتهاء وإنما ملك المشتري الفوائد الحادثة بيد البائع قبل القبض» لأنها أعيان محسوسة 
منلة قاد تيعية فيها ايها فالدقع ما اطالابة الأذرعي ها (والأظهر أن إثلاف لمجي ) الجلزم بثير حل ليع لفن غير 
عقد الربا وإن أذن له البائع أو المشتري فيه لعدم استقرار ملكه أو كان عبداً للبائع ولو بإذنه أو للمشتري؛ لكن بغير إذنه 
والفرق شدة تشوف الشارع لبقاء العقود (لا يفسخ) البيع لقيام بدل المبيع مقامه وإنما انفسخت الإجارة بغصب العين 
إلى انقضاء المدة» لأن الواجب ثم المال وهو من غير جنس المعقود عليه فلم يقم مقامه بخلافه هنا (بل يتخير 
المشتري) على التراخي لفوات العين المقصودة (بين أن يجيز) وحينئذ ففي رجوعه للفسخ خلاف والأوجه منه نعم 
(ويغرم الأجنبي) البدل (أو) يستعملها الفقهاء كثيراً في حيز بين بمعنى الواو لامتناع بقائها على أصلها لمنافاته لوضع بين 
(يفسخ) وحينئذ يقدر ملك البائع للمبيع قبيل الفسخ فيلزمه تجهيز القن نظير ما مر خلافاً لبعض الشارحين (ويغرم البائع 
الأجنبي) البدل أما إتلافه له بحق نظير ما مر في المشتري أو وهو حربي فكالآفة» وأما إتلافه للربوي فينفسخ به العقد 


قوله: (التي, لو أتلفها الخ) يؤخذ منه أنه لو استعمل زوائد المبيع لزمته الأجرة لأنها أمانة في يده فليست مثل البيع 
اه. ع ش. 1 

فرع: لو أتلفه البائع والمشتري معاً لزم البيع في نصفه كما قاله الماوردي وانفسخ في نصفه الآخر لأن إتلاف البائع 
كالآفة ويرجع عليه بنصف الثمن ولا خيار له في فسخ ما قد لزمه بجنايتة وإتلاف الأعجمي وغير المميز بأمر أحد العاقدين 
أو بأمر الأجنبي كإتلافه فلو كان بأمر الثلاثة فالقياس كما قاله الإسنوي أنه يحصل القبض في الثلث والتخيير في الثلث 
والإنفساخ في الثلث أما إتلاف المميز بأمر واحد منهم فكإتلاف الأجنبي بلا أمر نهاية ومغني قالع ش قوله فكإتلاف 
الأجنبي الخ أي فيتخير المشتري إن أتلفه بأمر البائع أو الأجنبي ويكون إتلافه قبضاً إن كان بإذن المشتري اه. وقوله: 
فيكون إتلافه قبضأ الخ يخالف ما يأتي في الشرح كالنهاية والمغني وإن إذن له البائع أو المشتري فيه الخ . قوله: (فيه) أي 
الإتلاف قوله: : (ملكه) أي أحد المتبايعين قوله: (والفرق الخ) أ ل لم بتي طئة الا هدر الود عا إذا كان بالإذن كان 
كإتلافه فينفسخ اه. سم عبارة الرشيدي يعني والفرق بين ما أفهمه قوله: لكن بغير إذنه من أنه إذا كان بإذنه لا يكون 
كالأجنبي بل يكون قابضاً وبين عبد البائع بإذنه اه. قوله: (وإنما انفسخت الإجارة الخ) أي ويرجع المستأجر على المؤجر 
بالأجرة إن:كان قبضها وإلا سقطت عن المستأجر وظاهره وإن كان الغصب على المستأجر نفسه وحيث قلنا بانفساخ الإجارة 
رجع المؤجر على الغاصب بأجرة العين المغصوبة مدة وضع يده عليها وإن لم يستعملها ولا يختص انفساخ العين المؤجرة 
بالغصب بما لو كان قبل القبض بل غصبه بعد قبض المشتري كغصبه قبله لأن قبض العين ليس قبضاً حقيقياً اه. ع ش قوله: 
ل لد با 1 عو 0 لم وم (من غير جنس المعقود عليه) وهو المنفعة قوله: 
(بخلافه هنا) أي فإن المعقود عليه هنا المال وهو أيضاً الواجب على متلفه فتعدى العقد من العين إلى بدلها نهاية ومغني 
قوله: (على التراخي) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية والشهاب الرملي قوله: (والأوجه منه نعم) لعل هذا مبني على ما اعتمده من 
أن الخيار على التراخي أما على ما اعتمده شيخنا الرملي أي من أنه على الفور فالقياس عدم رجوعه للفسخ فليتأمل اه. سم 
قوله: (يستعملها) أي لفظة أو قوله: (يقدر ملك البائع الخ) قد يكون الخيار للبائع وحده فالملك له قبل الفسخ أيضاً اه. 2 
قوله: (نظير ما مر) أي بقوله فخرج قتله لردته الخ وقوله: (في المشتري) أي في إتلافه قوله: :لا يقوم مقامه) أي المبيع (فيه) 
أي التقابض قوله: (البدل) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت أن إتلاف دابة المشتري إذا كانت معه 
كإتلافه فيكون قبضاً عبارتها ومحل ذلك أي محل التخيير بإتلاف دابة المشتري ليلاً إذا لم يكن مالكها معها وإلا فإتلافها 
منسوب إليه ليلا كان أو نهاراً وقال الأذرعي إنه صحيح وجزم به الشيخ في الغرر وإن رده في شرح الروض ولو كانت مع 
الغير فالإتلاف منسوب إليه اه. قوله: (فكالآفة) أي فينفسخ العقد وسقط الثمن. 


قوله: (والفرق الخ) أي حيث لم يقيد عبد البائع بغير الإذن حتى إذا كان بالإذن كان كإتلافه فينفسخ قوله: (على 
التراخي) أي كما اقتضاه كلام القفال وقال القاضي: على الفور وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي قوله: (والأوجه منه نعم) لعل 
هذا مبني على ما اعتمده من أن الخيار على التراخي أما على ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي من أنه على الفور فالقياس 
عدم رجوعه فليتأمل قوله: (بقدر ملك البائع الخ) قد يكون الخيار للبائع وحده فالملك له قبل الفسخ وحده. 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه اا 


لتعذر التَقُابض والبدل لا يقوم مقامه فيه وإتلاف أعجمي يعتقد تحتم طاعة أمره وغير مميز كإتلاف آمره من بائع ومشتر 

تنبيه: لو أتلفته دابة مشتر لا يضمن إتلافها انفسخ لتقصير البائع فنزل منزلة إتلافه أو يضمنه لكونه معهاء أو قصر 
في حفظها لم يكن قبضا لأنها لا تصلح له. بل يتخير فإن فسخ طالبه البائع بما أتلفته لتقصيره أو دابة البائع انفسخ مطلقا 
لأنه كإتلافه إن كان بتفريطه وإلا فكالافة (ولو تعيب) المبيع (قبل القبض) بآفة سماوية (فرضيه) المشتري (أخذه بكل 
الثمن) كما لو قارن العيب العقد ولا أرش له لقدرته على الفسخ» وفهم من قوله فرضيه ما قدمه من أن له الخيارء 
ويتخير أيضأ بغصب المبيع» وإباقه وجحد البائع للمبيع ولا بيئة (ولو عيبه المشتري فلا خيار) له لحصوله بفعله بل 
تح يه وده لو طهر بحي قلي اتيز ويصير قابضاً لما أتلفه فيستقر عليه حصته من الثمن وهو ما بين قيمته سليماً 
ومعيباً هذا إن اندمل» فإن سرت الجناية للنفس استقر عليه الثمن كله وفارق تعييب المستأجر وجب الزوجة بأن هذا منزل 
منزلة القبض لوقوعه في ملكه وذانك لا يتخيل فيهما ذلك (أو) عيبه (الأجنبي) وهو أهل للإلتزام بغير حق (فالخيار) 


قوله: (وغير مميز) عطف على الأعجمي أي ولو بهيمة اه. ع ش قوله: (كإتلاف آمره الخ) قضيته أن إتلاف غير 
المميز بدون أمر أحد كالتلف بآفة فليراجع قوله: (من بائع ومشتر وأجنبي) أي فينفسخ في الأول ويحصل القبض في الثاني 
ويتخير في الثالث اه. ع ش قوله: (لا يضمن إتلافها) أي بأن لم يكن معها وكان إتلافها في زمن لم يعتد حفظها فيه قوله: 
(أو يضمنه) عطف على لا يضمن إتلافها قوله: (أو قصر في حفظها) أي بأن كان الإتلاف في زمن جرت العادة بحفظ 
الدواب فيه ليلا كان أو نهاراً اه. ع ش قوله: (أو دابة البائع) عطف على قوله: دابة مشتر قوله: (مطلقاً) أي يضمن إتلافها أو 
لا قوله: (فرضيه المشتري) أي بأن أجاز البيع نهاية ومغني قالع ش أي أو لم يفسخ لسقوط الخيار بذلك بناء على أنه فوري 
اه. قوله: (كما لو قارن) إلى قول المتن : ولا يصح في المغني إلا قوله : إن لم يصر غاصباً إلى المتن وفي النهاية إلا قوله 
على التراخي في المحلين فإن الذي فيها على الفور قوله: (ويتخير أيضاً) وهو على التراخي كما في شرح الروض و ع ش 
وسم قوله: (وجحد البائع للمبيع) ل ا ا ا كردي عبارة 
البجيرمي قوله: وجحد البائع بأن قال: لم أبعك هذا حلبي وعبارة ع ش أي بأن أنكر 0 
ل جلف البائع ورسخ العقد رراخك امن لثم ومنيو إلى حقه اه. قوله: (وهو ما بين الخ) أي نسبة ما بين الخ ولو كانت 
قيمته سليماً ثلاثين ومقطوعاً عشرين استقر عليه ثلث الثمن أو سليماً ستين ومقطوعاً عشرين استقر عليه ثلثاه اه. ع ش 
قوله: (وفارق) أي تعييب المشتري حيث لم يتخير بذلك قوله: (تعييب المستأجر الخ) أي حيث تخيرا اه. ع ش . قوله: (بأن 
هذا) أي تعييب المشتري قوله: (لوقوعه في ملكه) قد يكون الملك للبائع وتقدم أن إتلاف المشترى والخيار للبائع وحده فسخ 
اه. سم قوله: (لا يتخيل فيهما ذلك) أي أن ما ذكر من التعييب والجب قبض لأن المستأجر والمرأة لم يتصرفا في ملكهما 
بل فيما يتعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف المشتري اه. مغني قوله: (وهو أهل للالتزام بغير حق) لا يخفى 


قوله: (لكونه معها) الذي في شرحه للإرشاد كشرح البهجة لشيخ الإسلام وغيره واعتمده م ر أنه إذا كان معها كان 
كإتلافه فيكون قبضاً لكنه في شرح الروض رد ذلك والذي في الروض وإن أتلفته دابته أي المشتري نهاراً انفسخ أو ليلا فله 
الخيار فإن فسخ طولب بما أتلفته اه. وينبغي أن إتلافها وهو معها كإتلافها ليلاً بجامع الضمان. قوله: (بغصب المبيع واباقه) 
قال في الروض: فإن أجازه لم يبطل خياره ما لم يرجع أي العبد قال في شرحه: فالخيار في ذلك على التراخي اه. ثم قال 
فى الروض وشرححه: راق جد آي المع البائع قبل القيضن :ولا بيه المفتري قله الخران للتعدى أي لتعلار فيه حال كما 
في الآبق اه. ولم يتعرضا لكون الخيار هنا في الجحد على الفور أو التراخي وقد يؤخذ من قوله كما في الآبق أن الخيار 
على التراخي وهو متجه كما في الغصب والإباق فإنه نظيرهما ولا ينافيه قوله حالاً كما هو ظاهر لأنه متعلق بقوله: قبضه 
قول المصنف: (ولو عيبه المشتري) هل المراد به المالك وإن لم يباشر العقد على وزان ما قاله في قول المصنف السابق 
وإتلاف المشتري قبض ويجري ذلك في قوله تنبيه لو أتلفته دابة مشتر وهل يدخل فيه الصبي الذي اشترى له وليه فيجري في 
دابته هذا التفصيل ويرتبط ضمان إتلافها وعدمه بوليه قوله: (لوقوعه في ملكه) قد يكون الملك للبائع وتقدم أن إتلاف 
المشتري والخيار للبائع وحده فسخ . قوله: (وهو أهل للإلتزام بغير حق) لا يخفى أن ثبوت الخيار لا يتوقف على شيء من 
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على التراخي ثابت للمشتري لكونه مضموناً على البائع (فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش) لأنه الجاني» لكن بعد قبض 
المبيع لا قبله لجواز تلفه بيد البائع فينفسخ البيع» قاله الماوردي؛ واعترض بما فيه نظر والمراد بالأرش في الرقيق ما 
يأتي في الديات وفي غيره ما نقص من قيمته» ففي يد القن نصف القيمة لا ما نقص منها إن لم يصر غاصباً وإلا لزمه 
الأكثر من نصفها وما نقص منها (ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار) على التراخي للمشتري وهذا متفق عليه لأنه 
اما كالآفة أو إتلاف الأجنبي وكل منهما يثبت الخيار فقوله المذهب إنما هو في قوله (لا التغريم) بناء على الأصح أن 
فعله كالآفة لا كفعل الأجنبي» فإن شاء المشتري فسخ وإن شاء أجاز بجميع الثمن لما مر (ولا يصح بيع المبيع قبل 
قبضه) إجماعاً في الطعام ولحديث حكيم بن حزام بسند حسن: يا ابن أخي لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه. وعلته ضعف 
الملك لانفساخه بتلفه كما مر» وقيل اجتماع ضمانين على شيء واحد» إذ لو صح لضمنه المشتري أيضاً للثاني قبل 
قبضه فيكون مضموناً له وعليه وخرج بالمبيع زوائده الحادثة بعد العقد فيصح بيعها لعدم ضمانها كما مرء ويمتنع 
التصرف بعد القبض أيضاً إذا كان الخيار للبائع أو لهما كما علم مما مرء ولا يصح خلافاً لمن زعمه ل 


أن ثبوت الخيار لا يتوقف على شيء من هذين القيدين لأن تعييب من ليس أهلاً للإلتزام والتعييب بحق لا ينقصان عن 
التعييب بآفة سماوية مع ثبوت الخيار حينئذ فهذا التقييد ليس إلا بالنظر لتغريم الأرش عند الإجازة اه. سم قوله: (على 
التراخي) بل هو على الفور.هنا وفيما يأتي بعد في شرح م ر اه. سم قوله: (لكونه مضموناً الخ) تعليل لثبوت الخيار بلا قيد 
التراخي قوله: (قاله الماوردي) أي وبتقدير فسخه يتبين أنه لا أرش للمشتري فلا معنى لأخذه ما قد يتبين أنه ليس له اه. 
ع ش. قوله: (واعترض) أي ما قاله الماوردي والمعترض الزركشي كما في النهاية قالع ش قوله م ر وما اعترض به 
الزركشي الخ أي من أنه يلزم هذا عدم تمكن البائع من المطالبة أيضاً وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لا يتمكن واحد منهما 
من المطالبة وقوله: (فيه نظر) وجه النظر أن وجه عدم مطالبة المشتري قبل القبض احتمال التلف المؤدي لانفساخ العقد وهذا 
منتف في تعييب الأجنبي وغصبه اه. قوله: (بما فيه نظر) أي كما بسط الكلام عليه في شرح العباب اه. سم قوله: (وهذا 
متفق عليه) أي ثبوت الخيار لا بقيد كونه على التراخي بدليل ما علل به اه. سم قوله: (وكل منهما يثبت الخيار) أي الأول 
قطعاً والثاني على الأظهر . قوله: (فقوله المذهب الخ) فكان الأولى في التعبير أن يقول ثبت الخيار لا التغريم على المذهب 
ولو لم يعلم المشتري بالحال حتى قبض وحدث عنده عيب كان له الأرش لتعذر الرد اه. مغني قوله: (لما مر) أي لقدرته 
على الفسخ قول المتن (ولا يصح بيع المبيع الخ) قال في شرح الروض أي والمغني وإن إذن البائع وقبض الثمن انتهى اه. 
سم قول المتن (قبل قبضه) أي تقديراً اه. نهاية قالع ش أي ولو كان القبض المنفي تقديرأ كأن يشتري طعاماً مقدرا بالكيل 
فقبضه جزافاً لا يصح التصرف فيه حتى يكيله ويدخل في ضمانه اه وقال الرشيدي قوله ولو تقديراً غاية في القبض فكأنه 
قال لا يصح بيعه قبل قبضه الحقيقي والتقديري أي فالشرط وجود القبض رلو التقديري حتى يصح التصرف إذا وضعه البائع 
كما مر وإن لم يحصل الحقيقي وما في حاشية الشيخ مما حاصله أنه غاية في المبيع فكأنه قال لا يصح بيع ولو مقدراً بنحو 
الكيل أو الوزن قبل قبضه يبعده أنه لو كان هذا غرضه لكان المناسب في الغاية أن يقول رلو غير مقدر إذ المقدر يشترط فيه 
ما لا يشترط في غيره كما لا يخفى اه. قوله: (إجماعاً) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: وقيل إلى وخرج قوله: (يا 
ابن أخي) ذكره تعطفاً به اه. ع ش قوله: (كما مر) أي في أول الباب قوله: (إذا كان الخيار للبائع الخ) أي إلا إذا أذن البائع 
أو كان التصرف معه كما علم مما مر في مبحث الخيار أيضاً اه. سم قوله: (أو كان الخ) أي بشرطه الآتي بعد قول المتن 


هذين القيدين لأن تعييب من ليس أهلاً للإلتزام والتعييب بحق لا ينقصان عن التعييب بآفة سماوية مع ثبوت الخيار حينئذ 
فهذا التقييد ليس إلا بالنظر لتغريم الأرش عند الإجازة قوله: (على التراخي) بل هو على الفور م ر وكذا قوله الآني على 
التراخي فإنه على الفور في شرح م ر قوله: (بما فيه نظر) أي كما بسط الكلام عليه في شرح العباب قوله: (وهذا متفق عليه) 
أي ثبوت الخيار لا بقيد كونه على التراخي بدليل ما علل به قول المصنف: (ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه) قال في شرح 
الروض: وإن أذن البائع وقبض الثمن اه. قوله: (إذا كان الخيار للبائع أو لهما) أي إلا إذا أذن البائع أو كان التصرف معه 
كما علم مما مر في مبحث الخيار أيضا. 
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ورود الإحبال من أبي المشتري لأمته قبل القبض لأنها به تنتقل لملك الأب فيلزم تقدير القبض قبله ولا نفوذ تصرف 
الوارث أو السيد فيما اشتراه من مكاتبه فعجز نفسه أو مورثه ولا وارث له غيره فمات قبل القبض لعوده له بالتعجيز 
والموت فلم يملكه بالشراء ولا بيع العبد من نفسه. لأنه عقد عتاقة ولا قسمته لأنها وإن كانت بيعاء إلا أنها ليست على 
قوانين البيوع لأن الرضا فيها غير معتبر» فلا يعتبر القبض كالشفعة (والأصح أن بيعه للبائع كغيره) لعموم النهي السابق 
وللعلة الأولى» ومحل الخلاف إن باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا بأن باعه بعين الثمن أو 
بمثله إن تلف أو كان في الذمة فهو إقالة بلفظ البيع على المعتمدء وزعم أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى 
غير صحيح بل تارة يراعون هذاء وتارة يراعون هذا بحسب المدرك (و) الأصح (أن الإجارة) للمبيع (والرهن والهبة) 


والأصح أن بيعه للبائع كغيره قوله: (ورود الاحبال الخ) فاعل لا يصح وكان وجه ورود هذه أنا نقدر قبل دخولها في ملك 
الأب بالإيلاد أن المشتري باعها له وإلا فلا وجه لورودها اه. رشيدي قوله: (لأمته) أي المشتري قوله: (ولا نفوذ الخ) عطف 
على الاحبال وكذا قوله ولا بيع العبد الخ وقوله: ولا قسمته عطف عليه اه. كردي قوله: (أو مورثه) عطف على قوله: 
مكاتبه قوله: (قبل القبض) تنازع فيه قوله فعجز وقوله فمات قوله: (فلم يملكه بالشراء) قضيته انفساخ البيع بموت المورث 
فلينظر سبب ذلك بل قد يقال تعلق الدين مع ذلك بالشمن كما صرح به الروض كغيره يدل على أنه يملكه بالشراء سم على 
حج ويصرح به قول الشارح قبل وفي معنى إتلافه أي المشتري كما مر لو اشترى أمة فأحبلها أبوه ما ذكر وأراد بما مر قوله 
قبل ولا إحبال أبي المشتري الأمة إلى أن قال: لأن قبض المشتري موجود في الثلاثة حكما اه. ع ش وقوله: ويصرح الخ 
إنما يرد على النهاية دون الشارح فإنه أشار هناك إلى رجحان ما ذكر هنا قوله: (ولا بيع العبد من نفسه) أي قبل قبضه اه. 
سم قوله: (إلا قسمته) أي المبيع أي إذا كانت غير رد على ما يؤخذ من قوله: لأن الرضا فيها غير معتبر اهمع ش عبارة 
الرشيدي أي تعديلاً إذ الإفراز ليس بيعاً فلا وجه لوروده والرد لا بد فيه من الرضا اه. عبارة سم قوله: لأن الرضا فيها غير 
معتبر هذا يدل على أن الكلام في غير قسمة الرد لاعتبار الرضا فيها وهذا حاصل ما في شرح الروض والكلام في القسمة 
قبل القبض ويبقى الكلام في بيع المقسوم قبل قبضه في غير ذلك وحاصل ما في الروض وشرحه جوازه في قسمة الإفراز 
دون غيرها قال في الروض: وله بيع مقسوم قسمة إفراز قبل قبضه قال في شرحه: بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار 
إليه فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه انتهى اه. سم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله قوله: (لعموم النهي) إلى قول المتن 
وان الإعتاق في النهاية والمغني إلا أنهما اعتمدا ما اقتضاه كلام الروضة كما يأتي قوله: (السابق) أي آنفاً قوله: (وللعلة الأولى) 
أي ضعف الملك قوله: (أو بمثله إن تلف) أخرج قيمته اه. سم قوله: (أو كان في الذمة) صورة ذلك أن يشتري عبداً مثلاً 
بدينار مثلاً في ذمته ثم يبيعه قبل قبضه للبائع بدينار في ذمته أو أقبض البائع ديناراً كما في ذمته له ثم يبيعه قبل قبضه له بدينار 
في ذمته أو معين غير ما دفعه له ولو مع وجوده وعلى كل من الصورتين يقال إنه باعه بمثل ما في الذمة شيخنا اه. 
بجيرمى . قوله: (بل تارة يراعون هذا) أي اللفظ وهو الأكثر كما لو قال بعتك هذا بلا ثمن لا ينعقد بيعاأً ولا هبة على 
الصحيح (وتارة يراعون هذا) أي المعنى كما لو قال: وهبتك هذا الثوب بكذا ينعقد بيعاً على الصحيح فلم يطلقوا القول 


قوله: (أو مورثه) قال في الروض: وما اشتراه من مورثه ومات قبل قبضه فله بيعه وإن كان مديوناً ودين الغريم متعلق 
بالشمن وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه اه. وقضيته أنه ملكه بالشراء وأن بيعه في هذه 
الصورة ليس من تصرف الوارث في التركة مع وجود الدين لأن التركة إنما هي الثمن فليتأمل نعم قد يشكل لأن الثمن قد 
يكون في ذمته لم يقبض وقد يعسر فلا ينفع الغريم التعلق به إذ قد لا يحصل وتفوت العين بتصرفه قوله: (فلم يملكه بالشراء) 
قضيته انفساخ البيع بموت المورث فلينظر سبب ذلك بل قد يقال تعلق الدين مع ذلك بالثمن كما صرح به الروض كغيره يدل 
على أنه يملكه بالشراء قوله: (ولا بيع العبد من نفسه) أي قبل قبضه قوله: (لأن الرضا فيها غير معتبر) هذا يدل على أن الكلام 
في غير قسمة الرد لاعتبار الرضا فيها وهذا حاصل ما في شرح الروض والكلام في القسمة قبل القبض ويبقى الكلام في بيع 
المقسوم قبل قبضه في غير ذلك وحاصل ما في الروض وشرحه جوازه في قسمة الإفراز دون غيرها قال في الروض: وله 
بيع مقسوم قسمة إفراز أي قبل قبضه قال في شرحه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل 
قبضه اه. قوله: (أو بمثله إن تلف) أخرج قيمته. 
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والصدقة والإقراض له (كالبيع) بناء على المعنى الأول وكذا جعله نحو صداق أو عوض خلع أو سلم والتولية فيه 
الع ل د ل ب ار ل لاو رم 
لكن الذي نقله السبكي عن النص واعتمده هو ومن تبعه أن محل منعه من البائع إن كان بالشمن حيث له حق الحبس» إذ 

لا فائدة في الرهن لأنه محبوس بالدين وإلا جاز. وقضية قولهم وأانها مضق من جر اقول كان لد 
الحبس» وقضية العلة خلافه وهو الأقرب وخرج بإجارة المبيع إجارة المستأجر قبل قبضه فإنها صحيحة» لكن من 
المؤجر فقط لأن المعقود عليه فيها المنافع وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر فيها عدم قبضهاء فإن قلت 
قضية العلة صحتها من غير المؤجر أيضاًء قلت ما ذكر من نفي إمكان قبض المنافع المراد به نفي إمكان قبضها الحقيقي 
لتصريحهم كما يأتي في السلم بأن قبضها بقبض محلها ولقوة جانب المؤجر لم يشترط فيه هذا القبض التقديري بخلاف 
غيره (و) الأصح (إن الإعتاق بخلافه) فيصح وإن كان للبائع حق الحبس لقوته ومثله الإستيلاد والتدبير والتزويج 
والقسمة وإباحة نحو طعام اشتراه جزافاً للفقراء والوقف ما لم نقل بتوقفه على القبول» لأنه حينئذ كالبيع وفارق 


باعتبار اللفظ بل يختلف الجواب باختلاف المدرك كالإبراء فى أنه إسقاط أو تمليك وتارة لايراعون اللفظ ولا المعنى كما إذا 
تال امليث اليك هذا العوت ف :هذا الح فإن المتصيح اله لآ ينمه ريما ولا سلما اعد معني عباروع كن أ والغالني 
عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقو جانب المعنى ومن ثم وقع في عبارة غير واحد أن العبرة ة فى العقود بالألفاظ اه. قوله: (للمبيع) 
يغني عنه قوله الآني له قوله: (على المعنى الأول) أي ضعف الملك قوله: (بين رهنه من البائع الخ) أي وبين أن يكون له حق 
الحبس أو لا نهاية ومغني قوله: (أيضاً) حقه أن يقدم ويذكر عقب وغيره قوله: (وهو ما اقتضاه كلام الروضة الخ) معتمدرع ش 
ومغني قوله: (لكن الذي نقله الخ) عبارة النهاية وإن نقل السبكي الخ فهي صريحة في موافقة الشيخين ومخالفة السبكي اه 
بصري قوله : (إن كان بالشمن الخ) ضعيف اهدع ش قوله: (حيث له حق الحبس) عبارة المغني وكان له حق الحبس اه. 
قوله: (ؤقضية قولهم الخ) قد ينافش فيه بجعل تولقم إن كان بالثمن قبداالقولو منعه من المائع وقولهم ينك لهالخ خبر أن 
وإرجاع قولهم : وإلا جاز للخبر فقط نعم تعبير المغني كما قدمناه سالم عن المناقشة شة قوله: (وقضية العلة) وهي قوله: لأنه 
محبوس الخ كردي و ع ش قوله: (وقضية العلة الخ) قد يناقش فيه بأن قبوله الرهن عن غير الثمن يتضمن فك الحبس بالثمن 
وقد تدفع المناقشة بأن الحبس على الثمن بمنزلة الرهن وسيأتي في الرهن أنه لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر ولو 
كان القبول بمنزلة الفك لجاز ذلك اه. سم قوله: (فإنها صحيحة) أي ولو بأكثر من الأجرة الأولى وبغير جنسها أو صفتها 
اه. ع ش قوله: (فلم يؤثر فيها عدم قبضها) قضيته أن مثل المبيع الصداق وعوض الخلع وغيرهما من كل ما ملك بعقد من 
الأعيان وهو ظاهر اه. ع ش وقوله: (عدم قبضها) أي العين المؤجرة قوله: (قضية العلة) وهي قوله: لأن المعقود» عليه 
فيها الخ قوله: (ما ذكر الخ) أي بقولهم وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين قوله: [العرادديه الع جتمطلبة ترما وك قوله» 
(ولقوة جانب المؤجر) متعلق بقوله: لم ب يشترط فيه الخ وعلة مقدمة عليه قوله: : (بخلاف غيره) أي غ غير المؤجر قوله: (فيصح) 
إلى المتن في النهاية والمغني إلا أنهما اعتمدا صحة الوقف وإن توقف على القبول كما يأتي قوله: (والقسمة) أي قسمة غير 
الرد سم وع ش أي قسمتي إفراز وتعديل سلطان وحلبي قوله: (والوقف) أي والوصية اه. مغني عبارة ع ش زاد في 
المنهج الوصية أيضاً فتكون الصور ثمانية اه. قوله: (ما لم نقل بتوقفه الخ) الأوجه أن الوقف صحيح وإن شرطنا القبول اه. 
سم عبارة النهاية والمغني والوقف سواء احتاج إلى قبول أي بأن كان على معين أم لا كما في المجموع خلافاً لما في الشرح 
والروضة نقلاً عن التتمة من أن الوقف إن شرط فيه القبول كان كالبيع وإلا فكالإعتاق مع أن الأصح أن الوقف على معين 
لا يحتاج إلى قبول كما سيأتي إن شاء الله تعالى كالعتق اه. قوله: (للفقراء) ليس بقيد اه. بجيرمي قوله: (جزافاً) أما إذا 

قوله: (وقضية العلة خلافه الخ) قد يناقش فيه بأن قبوله الرهن عن غير الشمن يتضمن فك الحبس بالثمن وقد تدفع 
المناقشة بأن الحبس على الثمن بمنزلة الرهن وسيأتي في الرهن أنه لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر ولو كان 
القبول بمنزلة الفك لجاز ذلك قوله: (والقسمة) أي قسمة غير الرد قوله: (ما لم نقل بتوقفه على القبول) الأوجه أن الوقف 
صحيح وإن شرطنا القبول. 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه 4.1 


كالإباحة التصدق بأنه تمليك بخلافهما لا الكتابة» إذ ليس لها قوة العتق ولا العتق على مال لأنه بيع ولا عن كفارة 
الكين لأنه هبة ويكون قابضاً بنحو العتق والوقف لا بالتدبير والاثنين بعده وكذا الطعام المباح للفقراء قبل قبضهم له 
(والشمن المعين كالمبيع) في جميع ما مر فيه ومنه فساد التصرف قبل قبضه المذكور ضمناً في قوله (فلا يبيعه البائع) 
يعني لا يتصرف فيه كما بأصله (قبل قبضه) لا من المشتري إلا في نظير ما مر من بيع المبيع للبائع ولا من غيره لعموم 
النهي ولما مر من العلتين» وكل عين مضمونة في عقد معاوضة كأجرة وعوض صلح عن مال أو دم وبدل خلع أو 
صداق كذلك (وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة) والحق بذلك ما أفرزه السلطان لجندي أي تمليكاً كما هو واضح 
فله بعد رؤيته بيعه» وإن لم يقبضه رفقاً بالجند نص عليه» ومن ثم يملكه بمجرد الإفراز (ومشترك وقراض ومرهون بعد 
انفكاكه) مطلقاً وقبله بإذن المرتهن (وموروث) كان للمورث التصرف فيه ومثله ما يملكه الغانم من الغنيمة 000 


اشترى الطعام مقدراً بكيل أو غيره فلا بد لصحة إباحته من قبضه بذلك مغني وأسنى قوله: (ولا العتق على مال) أي من غير 
العبد المبيع لما مر من صحة بيع العبد من نفسه ولقوا هنا لأنه بيع اه. ع ش عبارة السيد عمر أي من أجنبي كأن قال له: 
أعتقه عني على كذا بخلافه من العبد كما تقدم اه. قوله: (ولا عن كفارة الغير) أي بل ولا بالهبة الضمنية كما لو قال له أعتق 
عبدك عني ولم يذكر عوضاً فأجابه اه. . ع ش قوله: (ويكون قابضاً الخ) أي وإن كان للبائع حق الحبس اه. مغني قوله: 
(بنحو العتق) وهو الإستيلاد اه ع اشن قوله: «(والاثنين يانه وهما الجزويح والقرسة قوله: : (قبل قبضهم له) فإن قبضوه هو كان 
قابضاً اه. نهاية قول المتن (والشمن المعين) أي نقدأ كان أو غيره مغني ونهاية قول المتن العين خرج ما في الذمة فيجوز بيعه 
وهو الإستبدال الآتي اه. سم قوله: (في جميع ما مر) إلى قول المتن وله في النهاية قوله: (في جميع ما مر) أي من أول 
الباب إلى هنا كما قدم هو ذلك في أول الباب بقوله : ومثله في جميع ما يأتي الثمن أه. وحينئذ فتعليله صحة التصرف قبل 
القبض اه. رشيدي قوله: (إلا في نظير الخ) عبارة المغني ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع 
للبائع اه. زاد النهاية فلا يصح إلا إن كان الإعتياض عنه بعين المبيع أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة اه. أي فإنه إقالة 
قوله: (من بيع المبيع) من بمعنى في أو لبيان ما مر قوله: (لعموم النهي) أي في خبر حكيم بن حزام المتقدم ياابن أخي 
لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه فشمل الشيء المبيع والثمن وما في معناهما وإن كان عمومه لنحو الأمانة غير مراد اه. رشيدي 
قوله: (كذلك) خبر قوله وكل عين الخ أي لا يتصرف فيه قبل قبضه قوله: (من العلتين) هما ضعف الملك وتوالي ضمانين 
اه. ع ش قول المتن (وله بيع ماله) بالإضافة لأنه بلفظ الموصول يشمل الاختصاص وهو لا يصح بيعه اه. ع ش قال 
المغني : وأولى منه وله لتصرف في ماله اه. قول المتن (أمانة) شملت الأمانة ما لو كانت شرعية كما لو طيرت الريح ثوبأ 
إلى داره اه. نهاية أي دار الغير ع ش . قوله: (والحق) إلى قوله ومحله في الأخيرة في النهاية إلا قوله أو حمل إلى ولو 
استأجره وكذا في المغني إلا قوله كذا قالاه إلى ولو استأجره قوله: (أو تمليكاً) أي لا إرفاقاً اه. ع ش قوله: (بعد رؤيته) تيد 
اه. ع ش قول المتن (وقراض) أي بيد العامل سواء كان قبل الفسخ أم بعده ظهر الربح أم لا خلافاً للقاضي والإمام اه. 
نهاية عبارة سم قال في شرح الروض قال القاضي بعد الفسخ والإمام قبل أن يربح فيهما نظر اه. والوجه م ر هو مقتضى 
النظر وفاقاً لإطلاق المصنف لأنه إن لم يتحقق ملك العامل فواضح وإن تحقق بأن فسخ بشرطه فرقت الصفقة فيصح في 
نصيب المالك دون نصيب العامل فليتأمل اه. قوله: (مطلقا) أي أذن المرتهن أم لا اه. ع ش قوله: (للمورث التصرف 
فيه) أي بخلاف ما لايملك الهالك بيعه مثلاً بأن اشتراه ولم يقبضه لكنه حينئذ ليس في يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه 
اه. نهاية قوله: (ومثله) أي المورثع ش وقال الرشيدي أي مثل ما ذكر في جواز بيعه ما يملكه الغانم الخ أي وموهوب 
رجع فيه الأصل قبل قبضه له من الفرع ومقسوم قسمة إفراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من 
نصيب صاحبه قبل قبضه ولا بيع شقص أخذه بشفعة قبل قبضه لأن الأخذ بها معاوضة نهاية ومغني زاد الأول ولو باع ماله 

قول المصنف: (والشمن المعين) خرج ما في الذمة فيجوز بيعه وهو الاستبدال الآني قول المصنف: (وقراض) قال في 
شرح الروض: قال القاضي : بعد الفسخ والإمام قبل أن يربح وفيهما نظر اه. والوجه هو مقتضى النظر وفاقاً لإطلاق 
المصنف لأنه إن لم يتحقق ملك العامل فواضح وإن تحقق بأن وجد فسخ بشرطه فرقت الصفقة فيصح في نصيب المالك 
دون نصيب العامل فليتأمل . 


10 الجزء الرابع من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


مشاعاً باختيار التملك (وباق في يد وليه بعد رشده أو إفاقته) لتمام الملك لا مستأجر لصبغه أو قصارته مثلآء وقد تسلمه 
الأجير كذا قالوه وحمل على أنه مجرد تصوير لا قيد فلا يجوز التصرف فيه قبل العمل مطلقاً أو بعده وقبل تسليم 
الأجرة؛ لأن له حبسه لتمام العمل ثم لقبض الأجرة» ولا ينافيه إطلاقهم أن له إبدال المستوفى به إما لتعين حمل ذاك 
بقرينة ما هنا على ما إذا لم يتسلمه الأجير» أو حمل هذا على ما إذا تصرف فيه بغير الإبدال ولو استأجره لرعي غنمه 
شهراً مثلاً جاز له بيعهاء لأن المستأجر له ليس عيناً حتى يستحق حبس العين لأجله بخلاف نحو الصبغ» 2520 


في يد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الإنتزاع من ذلك الغير بدون إذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد الظاهر.كما 
قاله الزركشي نعم بل يجب لتوجه التسليم على البائع اه. وزاد الثاني وله ببع مر على شجر موقوف عليه قبل أخذه وكذا 
العافت ردت بحميات اللمجاعة رعرف ول ودر حم كنا تقله الي المجموع عن المتولي وأقره اه. عبارة البجيرمي 
رابع زاك رحدية الاج الستتتين أر الكانسن ليع خفن ابل الرإيها قاله شين بخلاف حص ون بيذ الذاك قار 
يصح بيعها قبل إفرازها ورؤيتها واكتفى بعض مشايخنا بالإفراز ذ فقط ولو مع غيره قليوبي اه. قوله: (مشاعاً) أي إذا كان قدراً 
معلوماً بالجزئية كما في شرح الروض اه. رشيدي قوله: (لتمام الملك) تعليل لقول المتن وله بيع ماله في يد غيره أمانة 
كوديعة الخ قوله: (لا مستأجر) بفتح الجيم عطف على قول المتن كوديعة قوله: : (أو قصارته) يؤخذ مما يأتي أن محله في 
قصارة تحتاج إلى عين اه. سيد عمر ويأتي عن سم والمغني ما يفيد الإطلاق قوله: (مثلا) عبارة المغني ومثل ذلك أي 
الصبغ والقصارة صوغ الذهب ونسج الغزل ورياضة الدابة اه. قوله: (وحمل) أي قول الشيخين وقد تسلمه الأجير اه. 
رشيدي قوله: (قبل العمل) أي لتعلق حق الأجير به لأن الإجارة لازمة من الطرفين اه. بجيرمي قوله: (مطلقاً) أي تسلمه 
الأجير أم لا قوله: (أو بعده) أي العمل عبارة النهاية والمغني وكذا بعده اه. وهي أحسن قوله: (وقبل تسليم الأجرة) قال في 
العباب: بالنسبة لصورة الصبغ أو بعده أي بعد تسليم الأجرة والصبغ من الصباغ لأنه بيع اه. أي وبيع المبيع قبل قبضه 
لا يجوز اه. سم قوله: (أنه له إبدال المستوفى به) بشرط أن يكون الإستبدال بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله 
السبكي وهو ظاهر وبحث الأذرعي الصحة بئاء على صحة المعاطاة سم أه. بجيرمي قوله: : (اما لتعين الخ) هذا لا يلائم 
جعل التسليم مجرد تصوير لا قيد سيد عمر وسم أي وإنما يلايم ما في النهاية والمغني من جعل التسليم قيداً عبارتهما نعم 
لو أكرى صباغاً أو قصاراً لعمل ثوب وسلمه له فليس له بيعه قبله وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة لأن له الحبس للعمل ثم 
لاستيفاء الأجرة كذا قالاه وهو تصوير إذ له حبسه لتمام العمل أيضاً ولا ينافيه إطلاقهم اه. زاد الأول جواز إبدال المستوفي 
به لإمكان حمل ذلك بقرينة ماهنا على ما إذا لم يتسلمه الأجير اه. قالع ش قوله م ر وسلمه له الخ أفهم أنه يجوز له بيعه 
قبل التسليم ويرد عليه أن العقد لزم بمجرده وبيعه يفوت على الأجير فيه فالقياس عدم صحة بيعه سواء بعد التسليم أو قبله 
ويمكن الجواب بأنه يمكن إبداله بغيره حيث لم يسلمه له كما يفهم من قوله لإمكان حمل ذلك بقرينة الخ وقوله: وهو 
تصوير أي قوله: قبل العمل اه. قوله: (مثلا) أي أو ليحفظ متاعه المعين شهراً اه. نهاية قوله: (جاز له بيعها) أي قبل 
انقضاء الشهر قوله: (ليس عيناً) هذا أشار إليه في شرح الروض اه. بود عدر ويترد النياية وم غارية راجدييما قوله : (لأن 
المستأجر له الخ) أنظر هذا التعليل فيما قبل العمل اه. سم قوله: (بخلاف نحو الصبغ) أي وبخلاف القصارة أيضاً لأنها 
كالعين عندهم ومثلها الرياضة اه. سم. 


قوله: (وقبل تسليم الأجرة) قال في العباب: بالنسبة لصورة الصبغ أو بعده أي بعد تسليم الأجرة والصبغ من الصباغ 
لأنه بيع اه أي وبيع المبيع قبل قبضه لا يجوز. قوله: (أما التعين الخ) أي وعلى هذا لا يتأتى الحمل السابق قوله: (ولو 
استأجره لرعي غنمه الخ) عبارة شرح الروض قال المتولي : ولو استأجره ليرعى غنمه أو ليحفظ متاعه المعين شهراً كان له 
التصرف في ذلك المال قبل انقضاء ء الشهر لأن حق الأجير لم يتعلق بعينه إذ للمستأجر أن يستعمله في مثل ذلك العمل اه. 
وهذا الإختلاف مبني على أنه هل يجوز إبدال المستوفى به أو لا اه. والراجح جواز البيع لأنه بسبيل من أن يأتي ببدله أو 
يسلم له الأجير نفسه ويستحق الأجرة نعم يمكن حمل كلام المتولي الأخير على تصرفه بعد الإبدال بل تعليله دال عليه م ر 
وقضية قوله لأنه بسبيل الخ جريان ذلك في مسألة الإستئجار لنحو الصبغ والقصارة قوله: (لأن المستأجر له الخ) انظر هذا 
التعليل فيما قبل العمل قوله: (بخلاف نحو الصبغ) أي وبخلاف القصارة أيضاً لأنها كالعين عندهم ومثلها الرياضة . 


ياب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه او 


فإنه عين فناسب حبس محله لأجله (وكذا) له بيع ماله المضمون على من هو بيده ضمان يد ومنه (عارية ومأخوذ بسوم) 

وهو ما يأخذه مريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا ومغصوب يقدر على انتزاعه وما رجع إليه بفسخ عقد ولو بإفلاس 

المشتري لتمام الملك في المذكورات» ومحله في الأخيرة إن أعطى المشتري ثمنه وإلا لم يصح تصرف البائع فيهء لأن 

ا و ب مسر ف او ا ا ا محله إن سام 
كله وإلا كان أخذ مالا من مالكه أو بإذنه ليشتري نصفه فتلف لم يضمن إلا نصفهء لأن النصف الآخر في يده أمانة 


قوله: (فإنه عين) أنظر هذا إذا كان الصبغ من المالك اه. سم قول المتن (وكذا الخ) فإن قيل ما فائدة عطفه بكذا 
أجيب بأن فائدته التنبيه على أنه قسيم الأمانة لأنه مضمون ضمان يد فلا ينحصر في الأمانة اه. مغني زاد النهاية وشمل 
كلامه ما لو كان المعار أرضاً وقد غرسها المستعير وهو كذلك خلافاً للماوردي اه. قالع تيه وهو كذلك أي ثم 
ينزل المشتري من المعير منزلة المعير فيخير بين قلعه وغرامة أرش النقص وتملكه بالقيمة ود تبقيته بالأجرة اه. واعتمد 
المغني ما قاله الماوردي من أنه ان أمكن رد المعار كالدار والدابة صح ببعه وإن لم يمكن كأرض غرست فالبيع باطل في 
الأصح اه. قوله: (مريد الشراء) وبقي ما لو أخذه مريد الإجارة أو القراض أو الإرتهان ليتأمله أيعجبه فيرتهئه أو يستأجره أو 
يقترضه أو نحو ذلك وينبغي أن يقال فيه إن كان ذلك وسيلة لما يضمن إذا عقد عليه كالقرض وكالتزويج به والمخالعة عليه 
والصلح عليه صلح معاوضة ضمنه إذا تلف وإن أخذه لما لا يضمن كالاستئجار والإرتهان لم يضمنه إذا تلف بلا تقصير 
وهو في يده إعطاء للوسيلة حكم المقصد اه. ع ش قوله: (يقدر) أي البائع أو المشتري اه. ع ش قوله: (وما رجع إليه 
الخ) ومقبوض بعقد فاسد لفوات شرط أو نحوه ورأس مال سلم لانقطاع المسلم فيه أو غيره وما أشبه ذلك اه. مغني قوله: 
(بفسخ عقد) بعيب أو غيره نهاية ومغني قوله: (في الأخيرة) هي ما رجع إليه بفسخ عقد لكن بدون المبالغة المذكورة في 
قوله: ولو بإفلاس الخ لأنه مع فرض أخذ الثمن لا يتأتى الفسخ بالإفلاس ولوضوح ذلك لم يبال بالإطلاق اها. سم قوله: 
(إن أعطى) أي البائع عبارة النهاية والمغني بعد رد الثمن اه. قالع ش قوله: بعد رد الثمن أفهم أنه لا يجوز بيعه قبل رد 
الثمن وهو ظاهر إن قلنا بعدم امتناع الحبس في الفسوخ وكلامه هنا يقتضي ترجيحه أما إن قلنا بعدم جواز الحبس ووجوب 
الرد على من طلبت العين منه بعد الفسخ ففيه نظر والقياس صحته اه. ا 0 
حيسه الخ) ذكر الشارح في غير هذا الكتاب أن في المجموع عن الروياني وأقره أن من طولب من العاقدين بعد الفسخ برد ما 
ندازت انق رامن ل الستن حاو لقنل يناه لم قل ونه عام 01 اير د م 
ال ل يا ا ا و ا براق جر ع ب تح كو 
مالكه فيه ما دام محبوساً انتهى اه. سم وتقدم عن النهاية والمغني آنفاً ما يفيد اعتماده أيضاً قوله: (وما أفهمه) إلى قول المتن 
يضمن إلا نصفه الخ) لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي القيمة وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلفا فهل يضمن 


قوله: (فإنه عين) انظر هذا إذا كان الصبغ من المالك. قوله: (ومحله في الأخيزة) هي ما رجع إليه بفسخ عقد لكن 
بدون المبالغة المذكورة في قوله ولو بإفلاس الخ لأنه مع فرض أخذ الثمن لا يتأتى الفسخ بالإفلاس ولوضوح ذلك لم يبال 
بالإطلاق قوله: (لأن للمشتري حبسه لاسترداد الشمن وإن لم يخف فوته) فيه أمران أحدهما أن ظاهره أنه ليس للبائع حبس 
الشمن المعين لاسترداد المبيع فيشكل بأنه ما المرجح لجانب المشتري والثاني أن الشارح في غير هذا الكتاب ذكر أن في 
المجموع عن الروياني وأقره أن من طولب من العاقدين بعد الفسخ يرد ما بيده لزمه الدفع وليس له الحبس حتى يقبض متاعه 
ثم قال : وبه تعلم أن جميع الفسوخ لا حبس فيها إلا الفسخ بالإقالة لما يأتي اه. وهذا الذي قاله موافق لما في شرح 
اموس حالش الاق كر لعل اعساو ستائيا رط الحا سر يو ل الت اا 
أحدهما بعد الفسخ لرد الآخر ثم قال: لكن الذي في الروضة واعتمده السبكي وغيره وتبعتهم في المبيع قبل قبضه أن له 
الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه ما دام محبوساً اه. قوله: (لم يضمن إلا نصفه الخ) لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي 
القيمة وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلف فهل يضمن أكثرهما قيمة أو أقلهما لجواز أنه كان يعجبه الأقل قيمة والأصل 


نوات 


21/1 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ولا يصح بيع) المثمن الذي في الذمة نحو (المسلم فيه ولا الإعتياض عنه) قبل قبضه بغير نوعه لعموم النهي عن بيع ما 
لم يقبض ولعدم استقراره فإنه معرض بانقطاعه للإنفساخ أو الفسخ والحيلة في ذلك أن يتفاسخا عقد السلم ليصير رأس 
المال دينا في ذمته» ثم يستبدل عنه بشرطه الاتي (والجديد جواز الإستبدال) في غير ربوي بيع بمثله من جسه لتفويته ما 
شرط فيه من قبض ما وقع العقد بهء ولهذا امتنع الإبراء منه وما أوهمه كلام ابن الرفعة من جوازه فيه غلطه فيه الأذرعي 
(عن الشمن) النقد أو غيره الثابت في الذمة ولو قبل قبض المبيع» لكن بعد لزوم العقد لا قبله للحديث الصحيح فيه» 
وقيس بما فيه غيره وكالثمن كل دين مضمون بعقد كأجرة وصداق وعوض خلع وفارقت الثمن بأنه تقصد عينه ونحو 
الثمن تقصد ماليته» الف مح ان وو ةر ا م ماو ماق ند سك سل قي ارفج اجو فس و اها اس خا بدو لس موا قا 


أكثرهما قيمة أو أقلهما لجواز أنه كان يعجبه الأقل قيمة والأصل براءة الذمة من الزيادة فيه نظر ولعل الثاني أقرب سم على 
حج اه. ع ش قؤل المتن (ولا يصح بيع المسلم فيه الخ) وكذا رأس مال السلم كما في شرح الروض وغيره رشيدي وسم 
قول المتن (ولا الإعتياض عنه) أي ولا الحوالة به أو عليه اه. إيعاب قوله: (للإنفساخ) أي على القول الضعيف قوله أو 
الفسخ هو المعتمد حلبي وزيادي اه. بجيرمي قوله: (والحيلة الخ) أي لأنه يجوز التفاسخ بغير سبب كما قاله الشيخان اه. 
رشيدي قوله: (في ذلك) أي الإعتياض عن نحو المسلم فيه قوله: (ثم يستبدل عنه) المتبادر عن رأس المال اه. سم عبارة 
ال ع مو دا ل م و ا و ا ا 
التفرق لئلا يصير بيع دين بدين ثم قال وفي المغني وسم ما يوافقه وعلم مما تقرر أي في قوله نحو المسلم فيه الخ أن كل 
مبيع ثابت في الذمة عقد عليه بغير لفظ السلم لا يصح الإعتياض عنه على الأصح من تناقض لهما اه. قوله: (الآني) أي في 
قول المتن فإن استبدل الخ قوله: (في غير ربوي) إلى قول المتن فإن استبدل في النهاية والمغني إلا قوله: فعلم إلى والثمن 
قوله: (بمثله) أي بربوي اه سم قوله: (من جنسه) وكذا لو اتفقا في علة الربا دون الجنس كما يقتضيه التعليل ونقله الشهاب 
سم عن الإيعاب للشهاب بن حجر اه. 117 0 0 200000 
علة لمقدر اه. 2 ش قوله: (ولهذا) 0 (الإبراء منه) أي الربوي وقوله: (من جوازه فيه) أي جواز 
الإبراء في الربوي اه. . ع ش قوله: (الثابت في الذمة) أ ي أما المعين فلا يصح الإستبدال عنه كما قدمه في شرح والشمن 
المعين كالمبيع اه. رشيدي قوله: (لا قبله) انظر ما وجه امتناع الإستبدال قبل اللزوم مع أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر 
لا يستدعي لزوم العقد بل هو إجازة قد يقال إنه مستثنى اه. ع ش قوله: (للحديث الصحيح) أي لخبر ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي يِه فسألته 
عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء اه. نهاية زاد المغني فقوله وليس بينكما شيء أي من عقد الإستبدال لا 
من العقد الأول بقرينة رواية أخرى تدل لذلك اه. قوله: (كل دين مضمون بعقد) شمل رأس مال السلم وليس مراداً كما علم 
مما قدمناه اه. رشيدي قوله: (كأجرة الخ) أي ودين ضمان ولو ضمان المسلم فيه كما أوضحه الوالد رحمه الله تعالى في 
فتاويه اه. نهاية عبارة سم عبارة الروض تفيد الجواز عن دين الضمان وإن كان الأصل دين سلم فتأمله وبالصحة في دين 
الضمان أفتى شيخنا الشهاب الرملي وغيره من شيوخنا اه. قوله: (وفارقت) أي أنحاء الثمن قوله: (ونحو الثمن يقصد ماليته) 


براءة الذمة من الزيادة فيه نظر ولعل الثاني أقرب قوله: لحن الذي في الاية) ينكل فيه بيع الع ضرت في الذمة بغي اق 
السلم ونحوه وهو أحد موضعين في كلامهما. فونه :لم ,يتبال عبه) المتبادر عن زأسن الحال خهل يتححقى يتحقق بذلك الحيلة في 
شراء المسلم فيه أو الإعتياض عنه قوله: (في غير ربوي) عبارة شرح الروض هذا كله فيما لا يشترط قبضه في المجلس أما 
غيره كربوي بيع بمثله ورأس مال سلم فلا يجوز الإستبدال عنه إذا لم يوجد قبض المعقود عليه في المجلس الخ اه. قوله: 
(بمثله) أي بربوي وقوله من جنسه لم يذكر هذا القيد في شرح الإرشاد ولا في شرح الروض وهو قضية العلة المذكورة ولما 
قال في العباب وعن ربوي بيع بجنسه اعترضه الشارح حيث قال: أما غيره أي غير ما لا يشترط قبضه في المجلس كربوي 
بيع بمثله وإن لم يكن من جنسه خلافاً لما يوهمه المتن الخ قوله: (وكالئمن كل دين الخ) عبارة الروض يجوز الإستبدال عن 
كل دين ليس بثمن ولا مثمن اه. وهي تفيد الجواز عن دين الضمان وإن كان الأصل دين سلم فتأمله وبالصحة في دين 
الضمان الذي أصله دين سلم أفتى شيخنا الشهاب الرملي وغيره من شيو خنا. 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه د 


ولا يصح هنا وفيما يأتي استبدال مؤجل عن حال ويصح عكسه؛ وكان صاحب المؤجل عجله فعلم جواز الإستبدال 
بدين حال ملتزم الآن لا بدين ثابت له قبل» وإلا كان بيع دين بدين وشرط الإستبدال لفظ يدل عليه صريحاً أي أو كناية 
مع النية كأخذته عنه» والثمن النقد أن وجد في أحد الطرفين وإلا فما اتصلت به الباء وإلا من مقابله نعم الأوجه ما لو 
باع قنه مثلاً بدراهم سلماً أنه لا يصح الإستبدال عنهاء وإن كانت ثمناً لأنها في الحقيقة مسلم فيها فليقيد بذلك إطلاقهم 
صحة الإستبدال عن الثمن (فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس) حذراً 
من الربا (والأصح) أنه (لا يشترط التعيين) للبدل (في العقد) أي عقد الإستبدال بأن يقول هذا لجواز الصرف عما في 
الذمة (وكذا) لا يشترط (القبض في المجلس ان استبدل ما لا يوافق في العلة) للربا (كثوب عن دراهم) إذ لا ربا لكن 
يشترط تعيين الثوب في المجلس . قيل كان ينبغي أن يقول كطعام عن دراهم» لأن الثوب غير ربوي فلا يصح أن يقال 
إنه لا يوافق الدراهم في علة الربا اه. وليس بسديد لإطلاقهم على كل من ثوب أو طعام بدراهم أنهما مما لم يتوافقا 
في علة الربا وكأنه غفل عما هو مشهور أن السالبة تصدق بنفي الموضوع (ولو استبدل عن القرض) أي دينه لا نفسه 


هذا ظاهر إن كان المثمن عرضاً والثمن نقداً أما لو كانا نقدين أو عرضين فلا يظهر ما ذكر فلعل التعليل مبني على الغالب اه 
ع ش. قوله: (ولا يصح الخ) أي لعدم لحوق الأجل اه. مغني قوله: (وفيما يأتي) أي الإستبدال عن القرض وقيمة المتلف 
قوله: (فعلم) أي من قوله: ويصح عكسه قوله: (الآن) أي وقت الإستبدال قوله: (لا بدين ثابت الخ) كونه معلوماً مما ذكره 
محل توقف إلا أن يعمم قوله مؤجل بما كان باعتبار الأصل وإن حل في حال الإستبدال قوله: (لفظ يدل الخ) عبارة البجيرمي 
أن يكون بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكى: وهو ظاهر وبحث الأذرعى الصحة بناء على صحة المعاطاة 
سم اه. قوله: (في أحد الطرفين) يؤخذ منه أن من باع ديناراً بفلوس معلومة في الذمة امتنع اعتياضه عن الفلوس لأن الدينار 
لكونه نقد هو الثمن والفلوس هو المثمن الذي في الذمة يمتنع الإعتياض عنه على ما فيه من الخلاف سم على حج اه. 
ع ش قوله: (وإلا) أي بأن كانا نقدين أو عرضين نهاية ومغني قول المتن (في علة الربا الخ) أي أو في جنس الربا كذهب عن 
ذهب اشترطت الشروط المتقدمة اه. نهاية قالع ش قوله: الشروط المتقدمة منها التقابض فلو كان له على غيره دراهم 
فعوضه عنها ماهو جنسها اشترط الحلول والممائلة وقبض ما جعله عوضاً عما في ذمته في المجلس وصدق على ما ذكر أنه 
تقابض لوجود القبض الحقيقي في العوض المدفوع لصاحب الدين والحكمي فيما في ذمة المدين لأنه كأنه قبضه منه ورده 
إليه ومحل اشتراط المماثلة حيث لم يجز التعويض بلفظ الصلح كما مر ويأتي اه. ع ش واعلم أن ذلك غير مخالف لما 
تقدم آنفاً في الشرح كالنهاية من عدم جواز الإستبدال في ربوي بيع بمثله من جنسه لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع 
العقد به لأنه فيما اذا كان العقد المتقدم على الاستبدال ربوياً وما هنا فيما إذا كان عقد الإستبدال ربوياً قول المتن (اشترط 
قبض البدل في المجلس) والظاهر أنه يشترط الحلول أيضاً وكأنه تركه لأنه لازم للتقابض في الغالب كما مر اه. رشيدي 
قول المتن (للبدل) أي شخصه اه. مغني قوله: (لجواز الصرف عما في الذمة) كأن قال بعت الدراهم التي في ذمتك بدينار 
في ذمتك ثم يعينه ويقبضه في المجلس . قوله: (لكن يشترط) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وليس بسديد الخ) هو كما 
تالو ابل هذا الرعتواض شافط لااتوووة هنعم قرل الشارج كانه فقل الخ لم يلير ريع متاتيية لما لحن فيه قلك امل تإنا هما 
نحن فيه ليس من ذلك القبيل اللهم إلا أن يقال مقصوده إنها إذا صدقت مع نفي الموضوع بصدقها فيما نحن فيها بالأولى 
اه. سيد عمر قوله: (أو دينه لا نفسه) عبارة النهاية والمغنيّ نفسه أو عن دينه وإن حمله بعضهم على الثاني اه. قالع ش 


قوله: (والئمن النقد إن وجد في أحد الطرفين) يؤخذ منه أن من باع ديناراً بفلوس معلومة في الذمة امتنع اعتياضه عن 
الفلوس لأن الدينار هو الثمن لأنه النقد والفلوس هي المثمن والمثمن إذا كان في الذمة يمتنع الإعتياض عنه على ما فيه من 
الخلاف قوله: (فيما لو باع قنه) بأن أسلمه فيها فهي ثمن لأن الثمن النقد ومسلم فيها فأي الجهتين يراعي فهذا منشأ التردد 
قوله: (ولو استبدل عن القرض) لو كان القرض ذهباً فتعوض عنه ذهب وفضة امتنع لأنه من قاعدة مدّ عجوة ولا ينافي ذلك ما 
لو صالح من خمسين ديناراً وألف درهم على ألفي درهم حيث يجوز لأن ذلك استيفاء لألف درهم عن ألف درهم وتعويض 
للألف الآخر عن الدنانير فلا محذور في ذلك إذ ليس فيه تعويض المجموع عن المجموع حتى يجري فيه قاعدة مد عجوة 


كم الجزء الرابيع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


خلافاً لمن زعمه» لأن المقترض ملكها وإن جاز للمقرض الرجوع فيها ويلزم من ملكه لها كذلك ثبوت بدلها في ذمته فلم 
يقع الإستبدال إلا عن دين القرض دون عينه (و) عن (قيمة) يعني بدل (المتلف) من قيمة المتقوّم ومثل المثلي وبدل 
غيرهما كالنقد في الحكومة حيث وجب (جاز) حيث لا ربا فلا تضر زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شيء» 
وذلك لاستقراره» ويكفي هنا العلم بالقدر ولو بإخبار المالك أخذاً مما قالوه في مسألة الكيس الآتية» لأن القصد الإسقاط 
لا حقيقة المعاوضة» فاشتراط بعضهم نحو الوزن عند قضاء القرض وإن علم قدره غير صحيح (وفي اشتراط قبضه) تارة 
وتعبينه أخرى (في المجلس ما سبق) من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه وإلا اشترط تعبينه . 

قال السبكي : وكونه حالاء وردّه الأذرعي بأن بدل هذين لا يكون إلا حالاً» وأجيب بأن مراده أنه لا يجوز أن 
يستبدل عنهما مؤجلا. 

تنبيه: أقرضه مثلاً دراهم ودنانير ثم استبدل عنهما أحدهما أو عكسه وقبض البدل في المجلس جاز كما هو ظاهر 
من كلامهم» ولا نظر إلى أن ذلك من قاعدة مدّ عجوة لما مرّ أنها لا تجري في الدين» وإن نازع فيه البلقيني وأطال إذ 
لاضرورة ارا كن رساو سوط ني أن سس الامو الو و أكقات ووو اباط[ طاح موة اجن لمر اتا ل لجار اولاق الام ا 


قوله: نفسه بأن كان باقياً في يد المقترض وقوله: أو دينه بأن تصرف فيه فلزمه بدله وقوله: وإن حمله بعضهم هو ابن حج 
اه ولا يخفى أن الإختلاف إنما هو في حل المتن لا في الحكم وأطال الرشيدي في رد حلهما قوله: (وإن جاز الخ) أي فيما 
إذا كان القرض باقياً في يد المقترض قوله: (كذلك) لا حاجة إليه قوله: (يعني) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: أخذاً مما قالوه 
في مسألة الكيس الآتية قوله: (وبدل غيرهما الخ) بالجر عطفاً على قيمة المتلف عبارة المغني وكذا عن كل دين ليس بثمن 
ولا بمثمن كالدين الموصى به أو الواجب بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان أو عن زكاة الفطر إذا كان الفقراء 
. محصورين اه. قوله: (بأنه الخ) تصوير للتبرع قوله: (وذلك لاستقراره) علة لقول المصنف جاز اه. ع ش قوله: (ولو بإخبار 
المالك) أي للبدل أي فلو تبين خلافه تبين بطلانه فيما يظهر اه. ع ش وكتب سم أيضاً ما حاصله تقدم في شرح قول 
المصنف في باب الربا ولو باع جزافاً تخميناً الخ ماهو صريح في أن العلم بالاخبار كاف في حقيقة المعاوضة فلينظر ما 
أفهمه قوله هنا لا حقيقة المعاوضة اه. قوله: (الآنية) أي آنفاً في التنبيه قوله: (وكونه) أي العوض اه. ع ش . قوله: (تنبيه 
أقرضه الخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما إذا عرض عن دين القرض الذهب ذهباً وفضة بطلان التعويض لأنه من 
قاعدة مد عجوة بخلاف مسألة الصلح الآتية إذ لا ضرورة إلى تقدير التعويض فيها ويؤخذ من ذلك أنه لو وقع فيها تعويض 
كعوضتك كذا عن كذا كان باطلاً وهو ظاهر فليتأمل سم ونهاية قوله: (جاز كما هو ظاهر) هذا ظاهر إن كان بغير لفظ البيع 
كلفظ الأخذ والصلح وإلا ففيه نظر لأن لفظ البيع يصرف إلى المعاوضة اه . سم قوله: (إذ لا ضرورة الخ) فلو وجد ما 
'يصرف إلى المعاوضة كبعتك أو عوضتك أو استبدل هذا بكذا كان من قاعدة مد عجوة فيمتنع كما هو ظاهر وكذا يقال في 


فلو صرحا بتعويض المجموع عن المجموع إمتنع لأنه حينئذ من إفرادها هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي 
وهو ممالا شك فيه ثم رأيت الشارح خالف في ذلك وتعرضنا لذلك ثم ويعلم من ذلك أن تقييده قاعدة مد عجوة السابقة 
في باب الربا بغير ما في الذمة ممنوع قوله: (ويكفي هنا العلم بالقدر ولو بإخبار المالك) تقدم في شرح قول المصنف في باب 
الربا ولو باع جزافاً تخميناً الخ قوله: وما أي وخرج ما لو علما ولو بإخبار ثالث لهما أو أحدهما للآخر وقد صدقه تمائلهما 
قبل البيع ثم تبايعا وتقابضا جزافاً فإنه يصح اه. فقد كفى هنا العلم بالقدر ولو بالإخبار مع وجود حقيقة المعاوضة فلينظر ما 
أفهمه قوله هنا لا حقيقة المعاوضة. قوله: (تنبيه أقرضه مثلاً دراهم الخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما إذا عرض 
عن دين القرض الذهب ذهباً وفضة بطلان التعويض لأنه من قاعدة مدّ عجوة بخلاف مسألة الصلح الآتية إذ لا ضرورة إلى 
تقدير التعويض فيها ويؤخذ من ذلك أنه لو وقع فيها تعويض كعرّضتك كذا عن كذا كان باطلاً وهو ظاهر فليتأمل قوله: (جاز 
كما هو ظاهر) هذا ظاهر إذا جرى بغير لفظ البيع كلفظ الأخذ والصلح وإلا ففيه نظر لأن لفظ البيع يضرف إلى المعاوضة 
قوله: (إذ لا ضرورة الخ) فلو وجد ما يصرف إلى المعاوضة كبعتك أو عوضتك أو استبدل هذا بكذا كان من قاعدة مد عجوة 
فيمتنع كما هو الظاهر وكذا يقال في مسألة الصلح الآتية. 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه فك 


لتقدير المعاوضة فيه المستدعية اشتراط تحقق الممائلة» ومن ثم قالوا لو صالح عن ألف درهم وخمسين ديناراً في ذمة 
غيره بألفي درهم جازء إذ لا ضرورة حينئذ في تقدير المعاوضة فيه فيجعل مستوفياً لأحد الألفين ومعتاضاً عن الدنانير 
الألف الآخر بخلاف ما إذا كان الألف والخمسون معينين» لأن الإعتياض فيه حقيقي لا يحتاج لتقدير فكأنه باع ألف 
درهم وخمسين ديناراً بألفي درهم وهو ممتنع» لأنه من صور مد عجوة كما مر وإنما صح الصلح عن ألف بخمسمائة 
معينة كما اقتضاه كلامهماء وصرح به جمع متقدمون لأن الصلح من الدين على بعضه إبراء للبعض واستيفاء للباقي فهو 
صلح حطيطة وهو يعيد فيه الإعتياض» ووقع في كلامهما في الرهن فيما لو أعطاه كيس دراهم ليستوفي منها حقه 
والدراهم أقل منه» وللكيس قيمة أو أكثر ولا قيمة له ما قد يخالف ذلك وعند التأمل الصادق لا يخالفه فتفطن له. فإن 
قلت فلم اشترط القبض في المجلس» قلت ليخرج عن ربا اليد وإنما راعوه دون ربا الفضل, لأنه في القاعدة إنما ينشأ 
عن المقابلة» ومر أنه لا ضرورة لها وأما ربا اليد فينشأ عن التمكن من القبض» ثم تركه وهذا لا يقتضي اسقاطه فتأمله 
(وبيع الدين) ولو بعين (لغير من) هو (عليه باطل في الأظهر بأن) بمعنى كان (يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو) 
لعجزه عن تسليمها والمعتمد ما في الروضة هنا وأصلها في الخلع من جوازه بعين أو دين بشرطه السابق واقتصار ابن 
يونس وغيره على العين مؤوّل كما أشار إليه السبكي. معدن ااأواااي فاب و ا ان وا لم م 


مسألة الصلح الآتية اه. سم قوله: (لتقدير المعاوضة فيه) أي في عقد الإستبدال المذكور قوله: (في نقدير المعاوضة فيه) أي 
في عقد الصلح اه. ع ش قوله: (لأحد الألفين) الأولى الألف الدراهم قوله: (بخلاف ما إذا كان الألف والخمسون الخ) إلى 
قوله: كما مر زاد النهاية عقبه ما نصه كما نبهنا على ذلك في باب الربا لكن المعتمد الصحة اه. أي لأن لفظ الصلح يشعر 
بالقناعة فلم يتمحض عقده للتعويض وإن جرى على معين ع ش قوله: (فيما لو أعطاه كيس دراهم) عبارة الروض وشرحه 
في مسألة الكيس المذكورة ما نصه وإن قال خذه أي الكيس بما فيه بدراهمك فأخذه فكذلك أي يضمنه بحكم الشراء الفاسد 
ولا يملكه إلا ان علم أنه قدر ماله ولم يكن سلماً ولا قيمة للكيس وقبل ذلك فيملكه فشمل المستثنى منه ما لو كان ما فيه 
وفي غيره في الأخيرة أما غير الربوي إذا لم يكن سلماً فيملكه إن قبل وإلا فلا يضمنه أخذاً مما يأتي وبه صرح المتولي انتهى 
اه. سم قوله: (لا يخالفه) كان وجه ذلك أن في مسألة الكيس معاوضة بدليل قوله: خذه بدراهمك ولذا قال بحكم الشراء 
الفاسد اه. سم قوله: (فإن قلت الخ) راجع لأول التنبيه اه. سم قوله: (دون ربا الفضل) أي وإلا لأبطلوه لأنه حينئذ من 
قاعدة مد عجوة اه. سم قوله: (عن المقابلة) أي المعاوضة وقوله: (ومر) أي في التنبيه اه. كردي قوله: (لها) أي للمقابلة 
وتقديرها قوله: (وهذا) أي التمكن ثم الترك قوله: (لا يقتضي الخ) الانسب يقتضي عدم إسقاطه أي ربا اليد قوله: (والمعتمد ما 
في الروضة الخ) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني قوله: (من جوازه) أي بيع الدين غير المثمن اه. شرح المنهج عبارة المغني 
تنبيه القول بالصحة إنما يجري في غير المسلم فيه اه. قوله: (بشرطه) أي بيع الدين وإنما أضافه إليه مع أن السابق هو شرط 
الإستبدال وهو قول المصنف فإن استبدل الخ لأنهما يتصادقان في الجملة كما صرح به قوله الآتي : وهو الإستبدال السابق 
اه. كردي ويرد عليه أنه على هذا يتكرر مع قوله الآتي : ثم إن اتفقا الخ فالظاهر المتعين أن المراد بشرط بيع الدين بالدين 


قوله: (فيما لو أعطاه كيس دراهم) عبارة الروض وشرحه في مسألة الكيس المذكورة ما نصه وإن قال: خذه أي الكيس 
بما فيه بدراهمك فأخذه فكذلك أي يضمنه بحكم الشراء الفاسد ولا يملكه إلا إن علم أنه قدر ماله ولم يكن سلما ولا قيمة 
للكيس وقبل ذلك فيملكه فشمل المستثنى منه ما لو كان ما فيه مجهولاً أو أكثر من دراهمه أو أقل منها أو مثلها وللكيس قيمة 
أو لا قيمة له ولم يقبل فلا يملكه لامتناع ذلك في الربوي بل وفي غيره في الأخيرة أما غير الربوي إذا لم يكن سلما فيملكه 
إن قبل وإلا فلا يضمنه أخداً مما يأتي وبه صرح المتولي اه. قوله: (لا يخالفه) كان وجه ذلك أن في مسألة الكيس معاوضة 
بدليل قوله: خذه بدراهمك ولذا قال بحكم الشراء الفاسد. قوله: (فإن قلت) هو راجع لأول التنبيه قوله: (دون ربا الفضل) 
أي وإلا لأبطلوه لأنه حينئذ من قاعدة مد عجوة. 
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ويدل لذلك قولهم لاستقراره كبيعه ممن هو عليه وهو الإستبدال السابق» محله إن كان الدين حالاً مستقراً والمدين ملياً 
مقرأ أو عليه بينة به ولم يكن في إقامتها كلفة لهاء وقع أخذاً من كلام ابن الرفعة وإلا لم يصح لتحقق العجز حينئذ» ثم 
إن اتفقا في علة الربا اشترط قبض العوضين في المجلس وإلا كفى تعيينهما في المجلس نظير ما مر في الإستبدال» 
وإطلاق الشيخين كالبغوي اشتراط القبض حملوه على الأول ليوافق تصريح ابن الصباغ» ومقتضى كلام الأكثرين بما مر 
من التفصيل . 

تنبيه: أراد بالبيع مطلق المقابلة وإلا لم يوافق تمثيله فتأمله (ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمراً 
ديئه بدينه) أو كان له على شخص دين فاستبدل عنه ديئاً آخر (بطل) اتحد الجنس وعين وقبض في المجلس أو لا 
(قطعاً) وحكى فيه الإجماع والنهي عن ذلك صححه جمع» وضعفه آخرون والحوالة جائزة إجماعاً مع أنها بيع دين 
بدين (وقبض) غير المنقول من (العقار) ونحوه كالأرض وما فيها من نحو بناء 0 


العاطف والمعطوف يعني بعين أو دين وقوله: (لذلك) إشارة إلى جوازه بعين أو دين وضمير استقراره راجع إلى الدين اه. 
كردي قوله: (قولهم الخ) أي في تعليل الجواز قوله: (لاستقراره) إلى قوله : ثم إن اتفقا في النهاية والمغني قوله: (كبيعه ممن 
هو عليه) من جملة المقول أي قياساً على بيعه الخ قوله: (وهو) أي بيعه ممن هو عليه. قوله: (ومحله) أي ما ذكر من صحة 
سقوطه خرج به الأجرة قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة فلا يجوز بيعها ونحو نجوم الكتابة اه. بجيرمئ قوله: (مليا) أي 
موسراً من الملاءة وهي السعة قوله: (وإلا كفى الخ) خالفه المغني والنهاية فقالا وصرح في أصل الروضة كالبغوي باشتراط 
قبض العوضين أي وإن لم يكونا ربويين وهذا هو المعتمد وإن قال في المطلب مقتضى كلام الأكثرين يخالفه ولا يصح أن 
يحمل الأول على الربوي والثاني على غيره كما قاله بعض المتأخرين لأن مثالهم يأبى ذلك لأن الشيخين مثلاً ذلك بعبد اه. 
قوله: (حملوه على الأول) زاد شيخنا الشهاب الرملي هذا الحمل بأنه ينافيه تمثيل الشيخين بقولهما بأن يشتري عبد زيد بمائة 
له على عمرو ويجاب بمنع منافاته له لأن غايته أنه يدل على أن المسألة عامة للمتفقين في علة الربا ولغيرهما وحينئذ 
فاشتراط القبض إما عام للقسمين أو مطلق فيهما والأول يقبل التخصيص والثاني يقبل التقييد فالحمل إما تخصيص أو تقييد 
وهو صحيح فأين المنافاة فتأمل اه. سم قوله: (وإلا لم يوافق تمثيله) أي لأن الدين فيه ليس مبيعاً بل ثمناً اه. سم قوله: (أو 
كان له) إلى قول المتن وقبض في النهاية قوله: (أو كان له الخ) كأن كان لزيد على بكر عشرة دراهم ولبكر عليه دينار فلا 
يصح أن يستبدل أحدهما عن دينه دين الآخر اه. بجيرمي وفيه نظر تصويراً وحكماً فإنه هو الإستبدال السابق ويأتي آنف عن 
ع ش ما يفيد أن المراد بديئاً آخر دين المدين على غير دائنه وفيه أنه هو الذي مر آنفاً في المتن فليحرر تصويره والمغني 
تركه قوله: (فاستبدل عنه ديناً آخر) هو واضح حيث لم توجد شروط الحوالة وإلا كان قال: جعلت مالي على زيد من الدين 
قوله: (والنهي عن ذلك الخ) عبارة المغني لنهيه يَِْهِ عن بيع الكالىء بالكالىء رواه الحاكم وقال: إنه على شرط مسلم وفسر 
بيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي اه. قوله: (صححه الخ) خبر قوله: والنهي الخ قوله: (والحوالة جائزة 
الخ) أي فهي مستئناة اه. ع ش قول المتن (وقبض العقار) دخل فيه النهاية والمغني بقولهما: ثم شرع في بيان القبض 
والرجوع في حقيقته إلى العرف فيه لعدم ما يضبطه شرعاً أو لغة كالأحياء والحرز في السرقة فقال: وقبض الخ قوله: (ونحوه) 
إلى قوله أما أمتعة المشتري في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإلا إلى ومثلها وقوله بلفظ إلى المتن قوله: (ونحوه) أي فما 
يعد تابعاً له اه. ع ش قوله: (كالأرض وما فيها الخ) مثال للعقار اه. ع ش عبارة المغني وهو الأرض والنخل والضياع 


قوله: (حملوه على الأول) رد شيخنا الإمام شهاب الدين الرملي هذا الحمل بأنه ينافيه تمثيل الشيخين بقولهما بأن 
يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ويجاب بمنع منافاته له لأن غايته أنه يدل على أن المسألة عامة للمتفقين في علة الربا 
ولغيرهما وحينئذ فاشتراط القبض إما عام للقسمين أو مطلق فيهما والأول يقبل التخصيص والثاني يقبل التقييد فالحمل إما 
تخصيص أو تقييد وهو صحيح فأين المنافاة فتأمل قوله: (وإلا لم يوافق تمثيله) أي لأن الدين فيه ليس مبيعاً بل ثمنا. 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه حك 


ونخل ولو بشرط قطعه وثمرة مبيعة قبل أوان الجذاذ وإلا فهي منقولة» فلا بد من نقلها ومثلها الزرع حيث جاز بيعه في 
الأرض أي إقباض ذلك (تخليته للمشتري) بلفظ يدل عليها من البائع (وتمكينه من التصرف) فيه بتسليم مفتاح الدار إليه 
أي إن وجدء فكو الوا وا اما ل كم ال نك لا عا ل ارق لما ومح ملأت وو 10 به لفاك لظ وا لشي ون ولاه تمصا انام و ا امو 1 مره را دن 


كما قاله الجوهري وأراد بالضياع الأبنية اه. وعبارة الرشيدي قوله كالأرض الخ هذا هو حقيقة العقار كما في الصحاح 
وغيره فإدخال الكاف عليه إما للإشارة إلى أن مثل النخل بقية الشجر كما عبر به بعضهم أو أنها استقصائية اه. قوله: 
(ونخلا) أي رطباً أو جافاً وإن كان الجاف لا بقاء له وخرج بذلك الأشجار المقلوعة فلا بد فيها من النقل وإن كانت حية 
وأريد عودها كما كانت وكان الأولى وشجر كما عبر به الشيخ إلا أن يقال آثره للإقتصار عليه في كلام الجوهري في تفسير 
العقار فقول الشيخ والشجر بيان للمراد من العقار في كلامهم اه. ع ش قوله: (وثمرة) مثال لنحوه اه. ع ش قوله: (وإلا) 
أي بأن تلفت أوان الجداد قوله: (فهي منقولة الخ) وفاقاً للمغني والإيعاب وخلافاً للنهاية حيث قال: وهو أي قول الشيخين 
قبل أوان الجداد مثال لا قيد كما أفاده الجلال البلقينيى وشمل ذلك أي كون القبض بالتخلية ما لو باعها بعد بدرٌّ صلاحها 
بشرط قطعها وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى اه. قال الرشيدي قوله م ر بعد بدرٌ صلاحها وكذا قبله المفهوم بالأولى 
وإنما قيد بالبعدية لأنها هي الواقعة في السؤال الذي أجاب عنه والده اه. قوله: (ومثلها الزرع) ظاهره التفصيل فيه بين أوان 
جداده وغيره كالثمرة وهو ما اعتمده فى الإيعاب بعد أن بين أن ما أطلقه العباب من اعتبار التخلية فيه هو ما فى الجواهر 
وغيرها اه. سم قوله: (حيث جاز بيعه) أي بأن كان المقصود منه ظاهراً اه. ع ش قوله: (أي إقباض ذلك) أول به ليصح 
حمل قوله تخليته عليه إذ كل من الإقباض والتخلية فعل البائع بخلاف القبض فإنه فعل المشتري ولا يحمل عليه التخلية إلا 
على وجه المبالغة لقوة سببيتها في حصول القبض اه. سم وقوله ليصح حمل قوله الخ أي وإلا فخصوص الإقباض ليس 
شرطً إلا إذا كان للبائع حق الحبس فالتفسير المذكور لصحة الحمل لا غير اه. رشيدي قول المتن (تخليته للمشتري) أي 
تركه له اه. مغني قوله: (بلفظ يدل الخ) كخليت بينك وبينه أو ما يقوم مقام اللفظ كالكتابة والإشارة ومحل اشتراط ذلك كما 
هو ظاهر إن كان للبائع حق الحبس أما إذا لم يكن له فسيأتي أنه يستقل المشتري بقبضه فلا يحتاج إلى لفظ اه. بجيرمي 
عن الشوبري عن الطندتائي وقوله ومحل إشتراط الخ في سم ما يوافقه قول المتن (وتمكينه من التصرف) وإن لم يتصرف فيه 
ولم يدخله نهاية ومغني عبارة الإيعاب وهي أي التخلية كما علم مما تقرر تمكين البائع أو وكيله المشتري أو وكيله من 
التصرف في المبيع بإزالة المانع الحسي والشرعي اه. قوله: (بتسليم مفتاح الدار) أي إن كان مفتاح غلق مثبت بخلاف مفتاح 
القفل اه. ع ش قوله: (إن وجد) نعم إن قال له البائع : تسلمه واصنع له مفتاحاً فينبغي أن يستغني بذلك عن تسليم المفتاح 
سم على منهج أي ومع ذلك ينفسخ العقد في المفتاح بما يقابله من الثمن ويثبت للمشتري الخيار بتلفه في يد البائع وإن 
كانت قيمة المفتاح تافهة اه. ع ش. 


قوله: (قبل أوان الجذاذ) وقال الجلال البلقيني لا فرق بين المبيعة قبل أوان الجذاذ أو بعده خلافاً لما وقع في الروضة 
وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي وفي شرح العباب للشارح ما نصه وعبارة الأذرعي ويستثنى من اعتبار التحويل بيع الشجر 
بشرط قطعه والجدار بشرط نقله والثمرة على الشجرة سواء أشرط قطعها أو لا وهكذا بيع الزرع في الأرض حيث يصح وما 
أشبه هذا فإن التخلية كافية فيه انتهت وإنما يتجه ما ذكره بناء على عدم تقيبده الثمرة بقبل وقت الجذاذ الذي ذهب إليه جماعة 
أما على تقبيده به الذي هو المعتمد فلا بد من النقل في جميع ما ذكره اه. قوله: (ومثلها الزرع) ظاهره التفصيل فيه بين أوان 
جذاذه وغيره كالثمرة وهو محصل ميله في شرح العباب بعد أن بين أن ما أطلقه العباب من اعتبار التخلية فيه هو ما في 
الجواهر وغيرها قوله: (أي إقباض ذلك) أول به ليصح أن يحمل عليه قوله: تخليته إذ كل من الإقباض والتخلية فعل البائع 
فيصح حمل أحدهما على الآخر بخلاف نفس القبض فإنه فعل المشتري فلا يحمل عليه التخلية التي هي فعل البائع-ولو زاد 
الباء في قوله: تخليته لم يحتج لتأويل القبض بالإقباض نعم يمكن حمل التخلية على القبض على وجه المبالغة لقوة سببيتها 
في حصول القبض قول المصنف: (تخليته للمشتري مع لفظ الخ) جعل هذا تفسيراً للإقباض ويعلم مما يأتي أن الإقباض أو 
الإذن في القبض إنما يعتبر إذا كان للبائع حق الحبس وإلا كان للمشتري الإستقلال بالقبض فهذه الأمور إنما تشترط إذا كان 
للبائع حق الحبس وإلا كان للمشتري الاستقلال بالقبض فهذه الأمور إنما تشترط إذا كان للبائع حق الحبس وإلا لم يشترط 


ودخل في البيع كما هو ظاهر مع عدم مانع حسي أو شرعي» لأن القبض لم يحد لغة ولا شرعاً فحكم فيه العرف وهو 
1 قاع بها روما باني» اي بار 13 الور ليزقاد ينالى الك جريان العاف نيه لأنه مبني على الإختلاف هل العرف 
كذلك أولا وإنما يعتد بذلك (بشرط فراغه من أمتعة) غ غير المشتري من (البائع) والمستأجر والمستعير والموصى له 
بالمنفعة والغاصب كما اعتمده الأذرعي وغيره. وغلط أعني الأذرعي من أخذ بمفهوم الإقتصار على البائع عملاً 
بالعرف لتأتي التفريغ هنا حالاًء وبه فارق قبض الأرض المزروعة بالتخلية مع بقاء الزرع ولو جمع الأمتعة ببعضها 
حصل قبض ما عداه فإن حولها لغيره حصل قبض الجميع أما أمتعة المشتري» ويظهر أن المراد به من وقع له الشراء 
دون نحو وكيله فلا تضر كحقير متاع لغيره (فإن لم يحضر العاقدان المبيع) العقار أو المنقول الذي بيد المشتري أمانة 


اقوله: (وفخل فق المبيع) يتنقى آنه أختر اق عها :أو “صرحو بإحوانجه نقط وإلا فالظاهر دخوله عند الإطلاق وإن كان 
منقولاً اه. بع لوه : (مع عدم الخ) متعلق بالتخلية قوله: (مانع حسي) أي ككونها في يد غاصب وقوله: :(أو شرعي) أي , 
كشغل الدار بأمتعة غير المشتري اه. ع ش قوله: (لأن القبض الخ) تعليل لحصول القبض بما ذكر في المتن والشرح قوله: 
(فحكم) من التحكيم ببناء المفعول قوله: (وهو راض بهذا وما يأتي) أي والعرف قاض بما ذكره المصنف في هذا وفيما بعده 
اه. مغني قوله: (لهم) أي للأصحاب وقوله ذلك أي قضاء العرف بهذا وبما يأتي قوله: (جريان الخلاف) أي المشار إليه 
بقول المتن في الأصح قوله: (فيه) أي فيما يأتي قوله: (لأنه مبني على الاختلاف الخ) حاصله ومتى وقع الخلاف في شيء 
أهو قبض أو لا كان ناشئاً عن الخلاف فى العرف فيه فمن عده قبضاً ينسبه للعرف ومن نفى القبض فيه يقول العرف لا يعده 
قبضاً اه. ع ش قوله: (كما اعتمده الخ) راجع لقوله والمستأجر الخ قوله: (عملاً بالعرف) علة لاشتراط الفراغ مما ذكر قوله: 
(لتأتي التفريغ الخ) علة للعمل بالعرف اه. ع ش اي لاقتضاء العرف ذلك عبارة المغني عقب المتن لأن التسليم في العرف 
موقوف على ذلك فيفرغها بحسب الإمكان ولا يكلف تفريغها في ساعة واحدة إذا كانت كبيرة اه. قوله: (هنا) أي في نحو 
الدار قوله: خالا أي من أن الاميعة ذِت يخلاف الزرع وغليه فلو ل رع جذاً يسيك يمك الطري يمن يخال ا بسح 
وجوده من القبض ولو كثرت الأمتعة بحيث تعذر تفريغها حالاً منغت القفبض اه. ع ش قوله: (ببعضها) عبارة النهاية 
والمغني في بيت من الدار وخلى ب بين المشتري وبينها حصل الخ قوله: (حصل قبض ما عداه) ظاهره وإن كانت الأمتعة في 
جانب من البيت وهو واضح إن أغلق عليها باب البيت وإلا فينبخي حصول القبض فيما عدا الموضع الحاوي للأمتعة عرفا 
اه. ع ش . قوله: : (أما أمتعة المشتري) محترز قوله: غير المشتري قوله: (ومن نحو وكيله) فبقاء أمتعة الوكيل والولي مانع 
من صحة القبض لأنه تمنع من دخول البيع في يد من وقع له الشراء اه. ع ش قوله: (كحقير متاع) أي كحصير ومنارة 
وخرج غير الحقير ومنه فص صغير الجرم كبير القيمة في حق صغير ويفرق بينه وبين الحقير بأنه لغلوه يقصد حفظه في الدار 
وإحرازه بها والمنع عنها لأجله فتعد مشغولة فلا بد من التفريغ ولا كذلك الحقير فليتأمل سم و ع ش قوله: (لغيره) ولا 
درق فق اللقاتيين المي والفقير فنا يلير اق ع تقول المدز زفان. لع يتمعن العاقدان) عمل ذلك الى لم حفر واد 
منهما أو حضر أحدهما دون الآخر كما لو كتب أحدهما بالبيع أو الشراء لغائب عند المبيع وهو ظاهر فيما لو غابا مع أو 
المشتري أما لو كان المشتري حاضراً عند المبيع وكتب له البائع بالبيع فقبل فيحتمل أنه لا يحتاج لمضي الزمن لحضوره 
عنده ولكن قضنة إطلاقهم إعتبار مضي زمن إمكان حضور البائع فيجب العمل به حتى يوجد صارف عنه اه. ع ش قوله: 
«العقار) إلى فوله : أما عقار في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله: (الذي بيذ المشتري) نعت للمبيع . 


شيء من ذلك ث فلسأمل أنوله: (ودخل ذف في البيع) ينبغي أنه إحتراز عما لو صرح بإخراجه فقط وإلا فالظاهر دخوله عند 
الإطلاق وإن كان منقولاً قوله: (بشرط فراغه من أمتعة غير المشتري) هل يجري هذا الشرط في المنقول حتى لو كان المبيع 
ظرفأ كإناء وزنبيل مشغول بأمتعة غير المشتري لم يكف نقله قبل تفريغه فيه نظر ولا يبعد الجريان وإن كان نقل المنقول 
إستيلاء حقيقياً بخلاف تخلية العقار ثم رأيت قوله الآتي مع تفريغ السفينة وسيأتي فيه بيان قوله: (لتأني التفريغ الخ) قد 
ينعكس الحال فيتأتى التفريغ حالاً من الزرع دون الأمتعة. قوله: (كحقير متاع لغيره) أي كحصير ومنارة وخرج غير الحقير 
ومنه فص صغير الجرم كثير القيمة في حق صغير ويفرق بينه وبين الحقير بأنه لغلوه يقصد حفظه في الدار وإحرازه بها والمنع 
عنها لأجله فتعد مشغولة فلا بد من التفريغ ولا كذلك الحقير فليتأمل . 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه 4١‏ 


كان أو ضماناً بأن غاب عن محل العقد وقلنا بالأصح إن حضورهما عند المبيع (حالة القبض) غير شرط (اعتبر) في 
صحة قبضه إذن البائع فيه إن كان له حق الحبس (ومضى زمن يمكن فيه المضي إليه) عادة مع زمن يسع نقله أو تفريغه 
مما فيه لغير المشترى (في الأصح) لأن الحضور إنما اغتفر للمشقة ولا مشقة في اعتبار مضي ذلكء» أما عقار أو منقول 
غائب بيد البائع أو أجنبي فلا يكفي مضي زمن إمكان تفريغه ونقله» بل'لا بد من تخليته ونقله بالفعل» وأما مبيع حاضر 
منقول أو غيره ولا أمتعة فيه لغير المشتري وهو بيده فيعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه النقل» أو التخلية مع إذن 
البائع إن كان له حق الحبس . 

تنبيه: ما ذكرته من إلحاق يد الأجنبي بيد البائع هو الذي يتجهء لأن المشتري إنما اكتفى بالتقدير فيما بيده لقوّتها 
بخلاف يد البائع والأجنبي . وأما قول الإسنوي إن يد الأجنبي كيد المشتري كما ذكره الرافعي في الرهن فممنوع نقلاً 
وتوجيهاً وفي الحاضر بيد المشتري هو ما اقتضاه كلامهما في الرهن» واعتمده الأذرعي والزركشي وغيرهما ولم يبالوا 
بكون المصنف في المجموع وابن الرفعة في الكفاية نقلا عن المتولي» وأقراه أنه يصير مقبوضاً بنفس العقد وإن كان 
للبائع حق الحبس» لكن الحق أن هذا المنقول ......... 111101000 


قوله: (عن محل العقد) أي مجلسه وإن كان بالبلد اه. ع ش قوله: (يسع نقله) أي ذ فى المتقول قوله: :(أو تفريغه) أي 
في غير المنقول بل مطلقاً قوله: (أو تفريغه مما فيه الخ) هذا سيما مع مقابلته لقوله الآني : أما عقار أو منقول الخ صريح في 
عدم اعتبار تفريغه بالفعل من متاع غير المشتري الموجود فيه بالفعل وفيه نظر ظاهر وقضية قوله في نظيره الآني ولا أمتعة فيه 
لغير المشتري خلافه اه. سم أقول وهذا أي اعتبار التفريغ بالفعل صريح العباب وظاهر النهاية وعليه حمل الحواشي عبارة 
شرح المنهج عبارة العباب فإن لم يكن المبيع حاضراً في مجاس العقد كفت التخلية ولو منقولاً مع مضي إمكان قبضه اه. 
قوله: (إنما اغتفر) أي اغتفر عدمه وتركه قوله: اغائيا دلي كل مز لماي والسترل مدر ش قوله: (فلا يكفي الخ) خلافاً 
للمغني قوله: (وهو بيده) أي حكماً أما لو كان بيده حقيقة لم يشترط مضي زمن بل إذن البائع إن كان له حق الحبس وإلا فلا 
انتهى منه م ر مثله في حاشية سم على منهج عنه م ر ثم نقل عنه م ر أنه م 'ر قال بعد ذلك ينبغي أنه لا بد من مضي زمن 
بعد العقد يمكن فيه تناوله ورفعه انتهى أقول: وهذا هو قياس اعتبار مضي زمن يمكن فيه الوصول والنقل فيما كان غائباً 
وهو بيد المشتري فتأمله اه. ع ش ويأتي في الشرح وعن المغني وسم والرشيدي اعتماد الأول قوله: (أو التخلية) ليس 
المراد بها التخلية حقيقة بل تحمل على إمكان التفريغ منه وعبارة سم على حج لعل المراد الإستيلاء وإلا فلا وجه لذكرها 
لأن العقار الخالي من أمتعة غير المشتري قبضه بالإستيلاء عليه مع الإذن إن كان للبائع حق الحبس ولا يعتبر فيه تفريغ إذ 
ليس فيه ما يعتبر تفريغه فإذا كان في يد المشتري لم يعتبر في قبضه وراء أذن البائع بشرطه غير مجرد زمن يمكن فيه الوصول. 
إليه والإستيلاء انتهى اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله التخلية لعل المراد تقدير إمكان التخلية لو فرضناه بيد البائع وإلا فلا 
معنى لمضي إمكان التخلية مع أنه مخلى بالفعل اه. وعبارة المغني ولو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة أو مضموناً 
وهو حاضر ولم يكن للبائع حق الحبس صار مقبوضاً بنفس العقد بخلاف ما إذا كان له حق الحبس فإنه لا بد من إذنه اه. 
قوله: (فممنوع الخ) وفاقاً للمغني والنهاية عبارتها والمعتمد خلافه وهو أن يد الأجنبي كيد البائع اه . قوله: (وفي الحاضر 
الخ) عطف على قوله: من إلحاق الأجنبي قوله: (واعتمده الأذرعي الخ) وكذا اعتمده النهاية قوله: (أن هذا المنقول) أي عن 
المتولي من أنه يصير مقبوضاً بنفس العقد وإن كان للبائع حق الحبس ولا يعتبر مضي زمن يمكن فيه التخلية والنقل قوله: 


قوله: (أو تفريغه مما فيه) هذا سيما مع مقابلته لقوله الآتي: إما عقار أو منقول الخ صريح في عدم اعتبار تفريغه بالفعل 
من متاع غير المشتري الموجود فيه بالفعل وفيه نظر ظاهر وقضية قوله في نظيره الآني ولا أمتعة فيه لغيره المشتري خلافه 
قوله: (أو التخلية) لعل المراد بها الإستيلاء وإلا فلا وجه لذكرها لأن العقار الخالي من أمتعة غير المشتري قبضه بالإستيلاء 
عليه مع الإذن إن كان للبائع حق الحبس ولا يعتبر فيه تفري يغ إذا ليس فيه ما يعتبر تفريغه فإذا كان في يد المشتري لم يعتبر في 
قبضه وراء إذن البائع بشرطه غير مجرد مضي زمن يمكن فيه الوصول إليه والإستيلاء عليه. قوله: (وأما قول الإسنوي الخ) ما 
قاله الإسنوي: ممنوع م ر. قوله: (هو ما اقتضاه كلامهما الخ) عبارة شرح الروض وخرج بالغائب الحاضر بيد المشتري ولا 
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هو الأحق بالاعتماد كما بينته في شرح العباب بما يعلم منه أن رجوع شيخنا عن اعتماده ليس في محله (وقبض 
المنقول) المتناول باليد عادة تناوله بها وغير المتناول بها كسفينة يمكن جرها (تحويله) أي تحويل المشترى أو نائبه له 
وإن اشترى مع محله على الأوجه. إذ لا محوج للتبعية من محله إلى محل آخر مع تفريغ السفينة لا الدابة فيما يظهرء 


(هو الأحق الخ) اعتمده المغني إلا قوله : وإن كان الخ قوله: (كما بينته) في شرح العباب عبارته لأنه إن كان أمانة فقد رضي 
بدوام يده أو مضموناً سقط ضمان القيمة وتقرر ضمان الثمن اه. قوله: (أن رجوع شيخنا الخ) عبارة شرح الروض وخرج 
بالغائبف ب الحاضر بيد المشتري ولا أمتعة فيه لغيره فإنه يكون مقبوضاً بمضي زمن يمكن فيه التخلية أو النقل ولا يفتقر فيه وفي 
الغائب إلى إذن البائ ئع إن لم يكن له حق الحبس وإلا افتقر كما يعلم مما يأتي وفاقاً للشيخين وخلافاً للمتولي هكذا افهم ولا 
تغتر بما يخالفه اه. نعم إن كان البيع مما يتناول باليد وكان في يد المشتري بالفعل كمنديل حمله في يده كان مقبوضاً بنفس 
العقد م راه. سم قول المتن (وقبض المنقول) أي حيواناً أو غيره نهاية ومغني قوله: (المتناول) إلى قوله وفيه نظر في 
المغني إلا قوله لا الدابة إلى المشحونة وقوله وكذا ركوبه إلى ويشترط وقوله ويتعين إلى ومر إلى قول المتن فإن جرى في 
النهاية إلا ما ذكر وقوله تناوله بها وقوله وفيه نظر إلى ولو باع قول المتن (تحويله) أي ولو تبعاً لتحويل منقول آخر هو بعض 
المبيع كما لو اشترى عبداً وثوباً هو حامله فإذا أمره بالإنتقال بالئوب حصل قبضهما فليتأمل سم على حج وقضيته أنه لو 
اشترى سفينة وما فيها من الأمتعة أنه يكفي تحويل السفينة من مكان إلى آخر لوجود العلة وهو ظاهر. 

فرع: حمل المنقول ومشى به إلى مكان آخر هل يحصل القبض بمجرد ذلك أو لا بد من وضعه مال م ر إلى الثاني لأنه لا 
يعد أنه نقله إلا بعد وضعه فليحرر سم على المنهج اه. ع ش أقول هواء المحل حكمه حكم المحل كما هو ظاهر ويفيده 
أيضاً ما يأتي في شرح فيكون معيراً للبقعة وما يأتي هناك عن السيد عمر فقوله لأنه لا يعد الخ ظاهر المنع و الله أعلم . 

قوله: (تناوله بها) ظاهره وإن لم يضعه في محل ولو جرى البيع في دار البائع كما يأتي عن ع ش قوله: (كسفينة) ولو 
كانت كبيرة وهي على البر اكتفى بالتخلية مع التفريغ فيما يظهر اه. عميرة وقال م ر إذا كانت لا تنجر بالجر فهي كالعقار 
سواء كانت في البر أو البحر وإلا بأن كانت تنجر بجره ولو بمعاونة غيره على العادة فكالمنقول سواء كانت في بر أو بحر ولا 
يشترط أن تكون تنجر بجره وحده بدليل أن الحمل الثقيل الذي لا يقدر وحده على نقله ويحتاج إلى معاونة غيره فيه من 
المنقول الذي يتوقف قبضه على نقله ولا يشترط أيضاً أن تنجر بجره مع الخلق الكثيز وإلا فكل سفينة يمكن جرها بجمع 
الخلق الكثير لها سم على منهج وهو واضح اه. ع ش قوله: (وإن اشترى مع محله) ظاهره أنه يحصل قبض محله حينئذ 
بالتخلية ولو قبل فراغه منه ويوجه بأنه متاع المشتري وهو لا يشترط الفراغ منه م ر اه. سم قوله: (على الأوجه الخ) عبارة 
المغني ولو اشترى الأمتعة مع الدار صفقة اشترط في قبضها نقلها كما لو أفردت وقيل لا تبعأ لقبض الدار ولو اشترى صبرة 
ثم اشترى مكانها لم يكف خلافأ للماوردي كما لو اشترى شيئا في داره فإنه لا بد من نقله اه. 

قوله: (مع تفريغ السفينة) ومثلها في ذلك كل منقول مما يعد ظرفاً في العادة لا بد من تفريغه نهاية ومغني قالع ش قوله 
م ر مما يعد ظرفاً منه الصندوق فيشترط الصحة قبضه تفريغه مما فيه إذا بيع منفرداً أما لو بيع مع ما فيه كفى في قبضهما تحويل 
الصندوق وقوله في العادة ينبغي أن مثل ذلك فيما يظهر ما لو باع الشجرة دون الشمرة فيشترط لصحة القبض تفريغ الشجرة من 
الثمرة لأنه وإن لم تكن ظرفاً حقيقياً لها لكنها أشبهت الظرف لأن وجود الثمرة على الشجرة مانع من التصرف فيها اه. قوله: 
(من محله الخ) وقوله: (مع تفريغ إلخ) متعلقان بالتحويل قوله: (لا الدابة الخ) هو ظاهر النهاية ونظر فيه عميرة اه. ع ش قوله: 


أمتعة فيه لغيره فإنه يكون مقبوضاً بمضي زمن يمكن فيه التخلية أو النقل ولا يفتقر فيه وفي الغائب إلى إذن البائع إن لم يكن 
له حق الحبس وإلا افتقر كما يعلم مما يأتي وفاقاً للشيخين خلافاً للمتولي هكذا أفهم ولا تغتر بما يخالفه اه. نعم إن كان 
المبيع مما يتناول باليد وكان في يد المشتري بالفعل كمنديل حمله في يده كان مقبوضاً بنفس العقد م ر قول المصنف: 
(تحويله) أي ولو تبعاً لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع كما لو اشترى عبداً وثوباً هو حامله فإذا أمره بالإنتقال بالثوب 
حصل قبضهما فليتأمل قوله: (وإن اشترى مع محله) ظاهره أنه يحصل قبض محله حينئذ بالتخلية ولو قبل فراغه منه ويوجه 
بأنه متاع المشتري وهو لا يشترط الفراغ منه م ر. قوله: (مع تفريغ السفينة) أي مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة التي 
لغير المشتري ومثلها في ذلك كل منقول لا بد من تفريغه م ر 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه بل 


ويفرق بأنها لا تعد ظرفاً لما عليها المشحونة بالأمتعة التي لغير المشتري وتقدير ما بيع مقذراً كما يأتي وكتحويل 
الحيوان أمره له بالتحول وكذا ركوبه عليه وجلوسه على فرش بإذن البائع» وذلك للنهي الصحيح عن بيع الطعام حتى 
يحولوه واحتيج في الأخيرين لإذنه وإن لم يكن له حق الحبس على ما اقتضاه إطلاقهم لضعفهما بالنسبة لما قبلهماء 
ويشترط في المقبوض كونه مرثياً للقابض كما في البيع نص عليه في الأم. واعتمده الزركشي وغيره ويتعين حمله على 
الحاضر دون الغائب» لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الحاضر كما مر. ومر أن إتلاف المشتري قبض وإن لم يجر 
نقل . 

قال ابن الرفعة كالماوردي والقسمة وإن جعلت بيعاً لا يحتاج فيها إلى تحويل المقسوم, إذ لاضمان فيها حتى 
يسقط بالقبيض اه وفيه نظر مأخذه ما مر أن علة منع التصرف قبل القبض ضعف الملك لا توالي ضمانين كما مر ولو 
باع حصته من مشترك لم يجز له الإذن في قبضه إلا بإذن الشريك وإلا فالحاكم» ا 1 


(المشحونة الخ) نعت للسفينة قوله: (وتقدير الخ) عطف على تفريغ السفينة قوله: (كما يأتي) أي في المتن عن قريب قوله: 
(أمره له بالتحول) أي حيث امتثل أمره وتحول بالفعل أما لو أمر به ولم يتحول فلا يكون قبضاً ومثله ما لو تحول لجهة غير 
الجهة التي أمره بها اه. ع ش قوله: (وكذا ركوبه عليه الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: ولا يكفي ركوبها واقفة ولا 
استعمال العبد كذلك أي واقفاً ولا وطء الجارية اه. قوله: (وذلك) راجع إلى ما في المتن قوله: (مرئياً للقابض الخ) أي 
وقت القبض أيضاً كوقت الشراء اه. ع ش قوله: (ويتعين حمله الخ) فيه نظر اه. سم قوله: (دون الغائب) فلو اشتراه وكيل 
سبقت رؤيته له دون الموكل صح عقده ولو قبضه الموكل مع غيبة المبيع اكتفى بتخلية البائع له وتمكينه من التصرف فيه وإن 
لم يره ومقتضاه أنه لا يشترط في الموكل حينئذ الإبصار لعدم اشتراط رؤية ما يقبضه هذا ومقتضى كلام الشارح م ر اعتماد 
التعميم اه. ع ش أي تعميم شرط الرؤية للغائب والحاضر وكلام المغني كالصريح في اعتماده عبارة النهاية وظاهره أي 
النص الذي اعتمده الزركشي وغيره عدم الفرق بين الحاضر والغائب وحمله بعضهم على الحاضر دون الغائب اه. قال 
ع ش قوله م ر وظاهره عدم الفرق معتمد وقوله بين الحاضر والغائب لعل المراد بالرؤية بالنسبة للغائب أن يكون مستحضراً 
لأوصافه التي رآه بها قبل ذلك سواء كان هو العاقد أو غيره كان وكل من اشتراه وتولى هو قبضه فلا بد إذا كان المبيع غائباً 
من كونه رآه قبل ذلك ولا يكتفي برؤية الوكيل وقوله: وحمله بعضهم هو حج اه. ع ش قوله: (ومر أن إتلاف المشتري 
الخ) وكذا مر الاكتفاء في الثمرة على الشجرة والزرع في الأرض بالتخلية فيستثنى ذلك من كلامه نهاية ومغني . قوله: (قال 
ابن الرفعة الخ) أقره النهاية وجزم المغني به أي باستثناء القسمة من غير عزو لأحد قوله: (والقسمة) أي قسمة الإفراز اه. 
ع ش قوله: (وفيه نظر) يوافق النظر ما في الروض وشرحه مما نصه له بيع مقسوم قسمة افراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع 
أي بأن كانت قسمة تعديل أو رد ليس له بيع ما صار له من نصيب صاحبه قبل قبضه اه. وقوله: من نصيب صاحبه أخرج 
غيره وهو نصيبه هو فليتأمل سم على حج اه. ع ش عبارة الرشيدي فيه نظر ظاهر إذ لا تلازم بين رفع الضمان وصحة 
التصرف ثم رأيت الشهاب حج نظر فيه قوله: (وباع حصته) إلى المتن في النهاية قوله: (من مشترك) أي عقاراً كان أو منقولا 
على ما يقتضيه إطلاقه وسيأتي في كلام سم عنه أي م ر ما يخالفه وهو أقرب ويوجه بأن المنقول بتسليمه للمشتري يخشى 
ضياعه بخلاف غيره اه. ع ش قوله: (لم يجز له الإذن) أي ومع ذلك القبض صحيح كما هو ظاهر م راه. سم على حج 
وعبارته على منهج فرع اشترى حصة أحد الشريكين من عقار شائع بينهما يتجه أنه لا يشترط في صحة القبض إذن شريك 
البائع بل يكفي إذن البائع مع التفريغ من متاع غير المشتري لأن اليد على العقار حكمية فلا ضرر فيها على الشريك بخلاف 
المنقول وفاقاً في ذلك لم ر بحثاً انتهى أقول وعليه فيشترط في المنقول لصحة قبضه إذن الشريك فلو وضع يده عليه بلا إذن 
من الشريك لم يصح القبض فلو تلف في يده انفسخ العقد ولا يصح تصرفه فيه اه. ع ش قوله: (وإلا) أي بأن تعذر استكئذانه 

قوله: (ويتعين حمله الخ) فيه نظر. قوله: (وفيه نظر) يوافق النظر ما في الروض وشرحه مما نصه وله بيع مقسوم قسمة 
إفراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه اه. وقوله من نصيب صاحبه 
أخرج غيره وهو نصيبه هو فليتأمل قوله: (لم يجز له الإذن) أي ومع ذلك القبض صحيح كما هو ظاهر م ر. 
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فإن أقبضة البائع كان طريقاً والقرار على المشتري على الأوجه؛ لأن التلف في يده علم أو جهل خلافاً لمن خص 
الضمان بالبائع في حالة الجهل» لأن يد المشتري في أصلها يد ضمان فلم يؤثر بالجهل فيها (فإن جرى البيع) (بموضع 
لا يختص بالبائع ثم أريد القبض والمبيع) يعني لا يتوقف حل الإنتفاع ب به على إذنه كمسجد وشارع وموات وملك: مشتر 
أو غيره» لكن إن ظن رضاه (كفى نقله إلى حيز منه) لوجود التحويل من غير تعد وقوله لا يختص بالبائع قيد في المنقول 
إليه لا منه فلو كان بمحل يختص به فنقله لما لا يختص به كفى ودخول الباء على المقصور عليه لغة صحيحة» وإن كان 
الأكثر دخولها على المقصور (وإن جرى) البيع ثم أريد القبض والمبيُع (في دار البائع) يعني في محل له الإنتفاع به ولو 
بنحو إجارة ووصية وعارية» فإن قلت يشكل على هذا قولهم إن المستعير لا يعير مع ما يأتى أنه بالإذن معير للبقعة» .قلت 
لا يشكل لما يأتي أن له إنابة من يستوفي له المنفعة» لأن الإنتفاع راجع إليه وما هنا من هذاء لأن النقل للقبض انتفاع 
يعود للبائع يبرأ به عن الضمان فكفى إذنه فيه ولم يكن مسحض إعارة حتى يمتنع» وحينئذ فتسميته في هذه معيرً 


أو امتنع من الإذن قوله: (فإن أقبضه البائع الخ) بقي ما لو أذن له في قبضه ويظهر أنه لا أثر لمجرد الإذن فلا يصير البائع 
ضامناً بذلك وإن حرم عليه حيث كان عالما بحرمة ذلك اه. سيد عمر قول المتن (فإن جرى البيع) أي فئٍ أي مكان كان 
نهاية ومغني قوله: (ثم أريد) إلى قوله: أو والمبيع في -النهاية قوله: (والمبيع) أصلح الشارح به المتن لأن ظاهره أن الموضع 
ظرف للبيع عبارة المغني تنبيه كان الأولى للمصنف أن يزيد والبيع بالميم فإن جريان المبيع لا مدخل له فيما نحن فيه كما 
دونه افي اكلام لخن تيم الستغرر فى ذلك ولعله من عر تافل اه قود (معتى لاايتوقك الخ ا غبارة المختي يان خض 
بالمشتري بتملك أو وقف أو وصية له بالمنفعة أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك كالتحجر أو لم يختص بأحد كموات وشارع 
ومسجد وشمل كلامه المغصوب من أجنبي والمشترك بين المشتري وغيره وبين البائع وغيره فإنه يصدق أنه لا اختضصاص 
للبائع به وإن قال الإسنوي فيه نظر اه. قوله: (لكن إن ظن رضاه) كذا شرح م ر وقد يقتضي عدم حصول القبض إذا لم يظنه 
رساتي ود نظن لسري نواين التقسبا فى إؤنة انكل في النتصوب لعي لذن جزم النتارح في اشر الإزداة تحضوا 
القبض بالنقل للمغصوب وهو حاصل ما في شرح العباب فإن حاصل ما فيه أن حصول القبض بالنقل لملك الغير لا يتوقف 
على إذنه وإنما المتوقف عليه رفع الحرمة وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يكفي النقل للمغصوب دون ما للبائع فيه شركة 
إذا لم يأذن اه. سم وقوله وأفتى شيخنا الشهاب الرملي الخ مر عن المغني ما يوافقه في الأول دون الثاني وعبارة الرشيدي 
قوله م ر وقد ظن رضاه وكذا إن لم يظنه كما سيأتي في الشرح أه. وعبارة ع ش قوله : مر وقد ظن رضاه ليس بقيد لما 
ل ل اس و لور الا اتلد المتكري أن مطمراة على 1 1 1 
00 والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال اه. م قولد : (ودخول الباء الخ) أشار به إلى رد ما قاله الولي 
العراقي أن قول المصنف لا يختص بالبائع مقلوب وصوابه لا يختص البائع به لأن الباء تدخل على المقصور اه. قوله: (وإن 
جرى البيع) أي في أي مكان كان اه. مغني قوله: (في محل له الإنتفاع به) شمل نحو الشارع وليس مراداً كما هو ظاهر 
رشيدي وسم عبارة ع ش قوله له الإنتفاع به أي دون المشتري فلا يرد الموات ونحوه اه. وعبارة المغني أي في موضع 
يستحق منفعته أو الإنتفاع به بملك أو وقف أو وصية أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك كتحجر اه. قوله: (على هذا) أي قوله 
وعارية قوله: (قولهم إن المستعير لا يعير) كان الأولى أن يؤخره قوله: (للقبض) سيذكر محترزه بقوله: أما إذنه في مجرد 
النقل الخ قوله: (وماهنا من هذا) محل تأمل اه. سيد عمر. 


قوله: (لكن إن ظن رضاه) كذا شرح م ر وقد يقتضي عدم حصول القبض إذا لم يظنه وسبأتي وقد نظر الإسنوي وابن 
النقيب في إفادة النقل في المغصوب للقبض لكن جزم الشارح في شرح الإرشاد بحصول القبض بالنقل للمغصوب وهو 
حاصل ما فى شرحه للعباب فإن حاصل ما فيه أن حصول القبض بالنقل لملك الغير لا يتوقف على إذنه وإنما المتوقف عليه 
رفع الحرمة وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يكفي النقل للمغصوب دون ما للبائع فيه شركة إذا لم يأذن قوله: (قيد في 
المنقول إليه لا منه) إن أراد حمل المتن على ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا 
إشكال . قوله: (في محل له الإنتفاع به) فيشمل المستعار لكنه يدخل فيه الموات وليس مراداً. 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه هك 


الآنية باعتبار الصورة لا الحقيقة (لم يكف ذلك) أي نقله لحيز منها في القبض المفيد للتصرف» لأن يد البائع عليه تبعاً 
لمحله نعم لو كان يتناول باليد فتناوله ثم أعاده كفى» لأن قبض هذا لا يتوقف على نقل لمحل آخر فاستوت فيه المحال 
كلها (إلا بإذن البائع) في النقل للقبض (فيكون) مع حصول القبض به (معيراً للبقعة) التي أذن في النقل إليها أو والمبيع 
في ذار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه أيضاً أو في مشتركة بين البائع وغيره اشترط إذنهما. أما إذنه في مجرد النقل أي 
والحال أن له حق الحبس كما هو ظاهرء وبه صرح السبكي وغيره فلا يحصل به القبض المفيد التصرف إن حصل به 
ضمان اليد ولا يكون معيرا للحيز. قال القاضي وتبعوه سوط وق لاسا ونان سوا ماسوو مسو ا 0 


قوله: (باعتبار الصورة) قضية هذا أنها لو تلفت البقعة تحت يد المشتري لم يضمن وهو ظاهر لما ذكر من أنه في 
الحقيقة نائب في استيفاء المنفعة عن المستعير اه. ع ش قول المتن (لم يكف ذلك) محله بالنسبة إلى التصرف أما بالنسبة 
إلى حصول: الضمان فإنه يكون كافياً لاستيلائه عليه نهاية ومغني وإلى ذلك أشار الشارح بقوله المفيد للتصرف قوله: (أعاده) 
مجرد تصوير وإلا فالحكم كذلك وإن لم يعده اه. ع ش قوله: (لا يتوقف على نقل الخ) أي فلا يشترط نقله عن محل البائع 
أه. رشيدي قوله: (أو والمبيع الخ) عطف على قوله: والمبيع في دار البائع قوله: (في دار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه 
أيضاً) الوجه عدم اشتراط ذلك والاكتفاء بالنقل إلى المغصوب م ر والحاصل أن الوجه حصول القبض بالنقل لملك الغير 
وإن لم يأذن لأنه لا ينقص عن النقل للمغصوب الذي يكفي النقل إليه على المتجه وأن النقل إلى ما للبائع فيه شركة بغير إذنه 
لا يكفي لأن يده عليه وعلى ما فيه فهي مائعة من حصول القبض اه. سم . قوله: (اشترط إذنه) المعتمد خلافه فقد أفتى 
الوالد رحمه الله تعالى بالاكتفاء بنقله فى المغصوب اه. نهاية وقدمنا عن المغنى ما يوافقه قوله: (وغيره) أي ولو المشتري 
اه. نهاية قوله: (اشترط إذنهما) خلافاً للمغني كما مر وللنهاية عبارته فلا بد من إذنه اه. قالع ش أي ولا يتوقف على إذن 
شريكه اه. عبارة سم قد يقال قياس الإكتفاء بالنقل إلى المغصوب الإكتفاء بإذن البائع فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب 
بسط القول في الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب وفرق وهو موافق لما مر عنه في الأجنبي اه. قوله: (في مجرد النقل) بأن 
قال: أذنت لك في نقله أو في نقله لا للقبض اه. ع ش قوله: (أي والحال أن له حق الحبس) لا يخفى اتجاه هذا لأنه إذا لم 
يكن له حق الحبس لم يحتج لإذنه في القبض لجواز القبض حيئئذ بغير إذنه اه. سم وهو واضح خلافاً للنهاية والمغني 
عبارتهما وكذا أن لا يكفي لو أذن له في مجرد التحويل اه. زاد الأول وإن لم يكن له حق الحبس فيما يظهر خلافاً لبعض 
المتأخرين اه. يعني ابن حجر قالع ش قوله فيما يظهر نقل سم على منهج التقييد بما إذا كان له حق الحبس عن شرح 
الروض ووجهه اه. قوله: (وبه صرح الخ) أي بالتقييد بما إذا كان له حق الحبس قوله: (وإن حصل به ضمان اليد) فإن تلف 
انفسخ العقد وسقط الثمن اه. ع ش وفي البجيرمي عبارة الشيخ سلطان قوله وإن حصل ضمان اليد الخ فلو خرج مستحقاً 
بعد تلفه غرم بدله لمستحقه ويرجع به على البائع ولا يستقر عليه الشمن لو تلف وكان غير مستحق بل ينفسخ البيع لأن يد 
البائع عليه إلى الآن انتهت وهي تدل على أنه ضمان يد فقط اه. أي لا ضمان يد وعقد معاً عبارة سم قوله: وإن حصل الخ 
وينبغي أن الأمر كذلك إذا لم يحصل إذن مطلقاً اه. مع حصول القبض به معير الهواء بقعة المتاع . قوله: (قال القاضي الخ) 
أقرل قضية كلام شرح المنهج خلافه سيما وقد قال ويمكن دخوله أي المتاع في قولي ما لا يختص بائع به لصدقه بالمتاع 


قوله: (أو والمبيع في دار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه) الوجه عدم اشتراط ذلك والإكتفاء بالنقل إلى المغصوب 
م ر والحاصل أن الوجه حصول القبض بالنقل لملك الغير وإن لم يأذن لأنه لا ينقص عن النقل للمغصوب الذي يكفي 
النقل إليه على المتجه وأن النقل إلى ما للبائع فيه شركة بغير إذنه لا يكفي لأن يده عليه وعلى ما فيه فهي مانعة من حصول 
القبض . قوله: (اشترط إذنهما) قد يقال قياس الإكتفاء بالنقل إلى المغصوب الإكتفاء بإذن البائع فليتأمل ثم رأيته في شرح 
العباب بسط القول في الإكتفاء بإذن البائع وفرق وهو موافق لما مر عنه في الأجنبي قوله: (في مجرد النقل) بل قد يقال قياس 
الإكتفاء بالنقل إلى المغصوب عدم الإحتياج إلى إذنه في مجرد النقل أيضاً إذا لم يكن له حق الحبس إلا أن يفرق بأن يد 
البائع عليه تبعاً لمحله فليتأمل قوله: (أي والحال أن له حق الحبس) لايخفى اتجاه هذا القيد لأنه إذا لم يكن له حق الحبس لم 
يحتج لإذنه في القبض لجواز القبض حيئئذ بغير إذن ولا محذور حيئئذ إلا باستعمال ملكه بغير إذنه وهذا يزول بمجرد الإذن 
قوله: (وإن حصل به ضمان اليد) وينبغي أن الأمر كذلك إذا لم يحصل إذن مطلقا. 


وكنقله بإذنه نقله إلى متاع مملوك له أو معار في حيز يختص البائع به» ومحله أن وضع ذلك المملوك أو المعار في ذلك 
الحيز بإذن البائع كما هو ظاهر ووضع البائع المبيع بين يد المشتري بقيده السابق أوّل الباب قبض وإن نهاه» نعم إن 
وضعه بغير أمره فخرج مستحقاً لم يضمنه» لأنه لم يضع يده عليه وضمان اليد لا بد فيه من حقيقة وضعها وهذا هو 
المسوغ للحاكم إجبار المشتري على القبض وإن كفى الوضع بين يديه» لأن البائع لا يخرج عن عهدة ضمان استقرار 
اليد إلا بوضع المشتري يده عليه حقيقة» وقبض الجزء الشائع بقبض الجميع والزائد أمانة . 

فرع: للمشتري قبض «المبيع) من غير إذن البائع (ان) لم يكن له حق الحبس بأن (كان الشمن مؤجلاً) وإن حل ولم 
يسلمه على المعتمد (أو سلمه) أي الثمن الحال بدليل جعله قسيماً للمؤجلء ثم إن كان الحال كل الثمن اشترط تسليم 
جميعه ولا أثر لبعضه. إلا أن تعددت الصفقة فيستقل حينئذ بما يخص ما سلمه أو بعضه ا* شترط تسليم ذلك البعض 
فقط وكالثمن عوضه إن استبدل عنه مد الست ف أت لفحي 1ق لايق الام عدون نيج تسكن اروف انق ف سام 


وهو من حيث المعنى ظاهر لأنه إذا أذن في وضع المتاع في المكان كان وضع المتاع فيه في الحقيقة بإذن البائع فلا يحسن 
قوله وكنقله بإذنه نقله إلى متاع مملوك له أو معار اه. ع ش وقوله : كأن وضع المتاع فيه كان الأولى وضع المبيع على 
المتاع في الحقيقة الخ قوله: (وكنقله بإذنه نقله الخ) أي إذنه في النقل إلى متاع الخ للقبض فيكون 7 قوله: (ومحله إن وضع 
ذلك الخ) قد يتوقف في هذا التقبيد لأنه بإذنه له في نقله مع أن هواء ذلك الظرف المنقول إليه حيز للبائع فقد أذن له في نقله 
من حيز له إلى آخر له وإن كان شغل بقعة المتاع به ممتنعاً فليتأمل فإن كلام القاضي إن كان مفروضاً فيما إذا أذن له في نقله 
إلى المتا اع فلا حاجة إلى هذا التقييد وإن كان مفروضاً مع عدم الإذن فقد يتوقف فيه حتى مع تقييد الشارح المذكور لأن الإذن 
في وضع المتاع الأول لا يستلزم جواز غيره ففيه شغل الفراغ المستحق للبائع بغير إذنه اه. بصري قوله: (ووضع البائع» إلى 
المتن في النهاية إلا قوله بغير أمره وقوله : وهذا إلى وقبض الجزء قوله: (بين يدي المشتري) ليس قيداً وكذا عن يمينه أو 
يساره أو خلفه حيث سهل تناوله فالمدار على أن يكون في مكان يلاحظه اه. بجيرمي قوله: (بقيده السابق) وهو كونه بحيث 
يمكن تناوله باليد وعلم به ولا مانع اه .ع ش قوله؛ (قبض) ظاهره وإن كان مما لا يتناول باليد وتقدم ما فيه أه. سم قوله: 
(قبض) أي إقباض اه. بجيرمي قوله: : (بغير أمره) مفهومه أنه أي الوضع لو كان بأمره فخرج مستحقاً ضمنه والمعتمد خلافه 
م راه. سم وع ش قوله: (لم يضمنه) أي ضمان يد أما ضمان العقد فيضمن بهذا الوضع حيث لم يخرج مستحقاً بمعنى أنه 
لو تلف لم ينفسخ العقد ويستقر عليه الثمن اه. بجيرمي قوله: (وقبض الجزء الشائع) خرج به المعين فلا يصح قبضه إلا 
بقطعه سواء كانت تنقص قيمته بقطعه أم لا لكن في سم على منهج ما حاصله أنه قد يقال ما المانع من حصول قبض الجزء 
المعين بقبض الجملة فلا يتوقف قبض الجزء على قطعه اه. ع ش قوله: (والزائد أمانة) أي إن كان للبائع أو لغيره وإذن له 

في القبض اه . 00 لس سل الك كود سو ا ل م 


مقابلة 5 شيء نمارية وإن وضع يده مقليها بلا إذن تناصت كنا اكز ابن 5 شريف اه. قوله: ل البائع) إلى قوله : 
ويستقر عليه في النهاية والمغني قوله: (من غير إذن البائع) ولكن لو كان المبيع في دار البائع أو غيره لم يكن للمشتري 
الدخول لأخذه من غير إذن في الدخول لما يترتب عليه من الفتنة وهتك ملك الغير بالدخول بلا ضرورة فلو امتنع صاحب 
الدار من تمكينه من الدخول جاز له الدخول لأنه بامتناعه من التسليم يصير كالغاصب للمبيع اه. ع ش قوله: (إلا إن تعددت 
الصفقة الخ) فلو اشترى شخص شيئاً بوكالة اثنين ووفى نصف الثمن عن أحدهما فللبائع الحبس لقبض الجميع بناء على أن 
الاعتبار بالعاقد أو باع منهما ولكل منهما نصف فأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن سلم إليه البائع نصفه من المبيع لأنه 
سلمه جميع ما عليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري نهاية ومغني قالع ش قوله م ر إن الاعتبار بالعاقد معتمد 
وقوله م ر ولكل منهما الخ أي والحال أن لكل الخ وقوله م ر أن الصفقة الخ معتمد اه. قوله: (على المعتمد) وفاقاً للنهاية 
والمغني قوله: (وكالشمن عوضه) عبارة النهاية ويقوم مقام تسليمه عوضه اه. أي تسليمه رشيدي و ع ش. 


قوله: (قبض) ظاهره وإن كان مما لا يتناول باليد وتقدم ما فيه قوله: (بغير أمره) مفهومه أنه لو كان بأمره فخرج مستحقاً 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه /لاةع 


وكذا لو صالح منه على دين أو عين على الأوجه لمستحقه ولو بإحالته بشرطه» وإن لم يقبضه إذ لا حق للبائع في 
الحبس حينئذ (وإلا) بأن كان حالاً ابتداء ولم يسلمه للمستحق (فلا يستقل به) أي بقبضه من غير إذن البائع لبقاء حق 
نجبمة» فإن استعل:زده ولج يتمد تصرفة فيه لكنه بدخل في ضبمانه تيطالب به إن استحق قى ويستقر عليه ثمنه إن تلف ولو 
في يد البائع بعد استرداده كما في الجواهر والأنوار» خلافاً لمن زعم أن ما فيها سبق قلم؛ وقد بينت وجه غلطة وسنل:٠‏ 
ما فيها ووجهه في شرح العباب وحاصله أن المتولي صرح بما فيها وأنه لا تنافي بين جعله كغير المقبوض من حيث أن 
المشتري لما تعدى بقبضه ضمنه ضمان عقد» وهو لا يرتفع إلا بالقبض الصحيح دون الرد على البائع فلذا استقر عليه 
الثمن بتلفه ولو في يد البائع وكالمقبوض من حيث عدم الإنفساخ بتلفه نظرأ لصورة القبض وإن حق الحبس لا ينافيه من 
كل وجهء لأنه بمنزلة حق المرتهن فتأمله ولو أتلفه البائع وهو في يد المشتري حينئذ» ففي قول يضمنه بقيمته ولا خيار 
للمشتري وبه جزم العمراني نظراً لصورة القبض كما تقرر» وفي قول هو مسترد له بإتلافه ورجحه في الروض وعلى. 
هذا وجهان انفساخ العقدء لأن إتلافه كالآفة ويرد بأنه إنما يكون مثلها حيث لم توجد صورة القبض تخيير المشتري 


قوله: (وكذا لو صالح منه الخ) فلو صالح من الثمن على مال فله إدامة حبس لاستيفاء العوض اه. مغني أي ولو سلم 
المشتري العوض فله الاستقلال بالقبض قوله: (لمستحقه) صلة سلمه اه. سم زاد الرشيدي وإنما قال المستحقة ولم يقل 
ئع ليشمل الموكل والمولي بعد نحو رشده ونحو ذلك اه. قوله: (ولو بإحالته) غاية لقوله سلمه لمستحقه والضمير له أي 
للمستحق قوله: (بشرطه) مفرد مضاف فيعم كل شرط لعقد الحوالة اه. ع ش قوله: (وإن لم يقبضه) أي في مسألة الحوالة 
اه. نهاية قوله: (إذ لا حق الخ) كالمكرر مع قوله السابق لم يكن له حق الحبس الخ ولعل لهذا اقتصر النهاية والمغني على 
ما هنا قوله: (بأن كان حالاً الخ) أي كلاً أو بعضاً قوله: (ولم يسلمه) أي الحال قوله: (رده) أي لزمه رده مغني ويعصى بذلك 
أي الاستقلال نهاية قوله: (فيطالب به إن استحق) عقبه شرح م ر بقوله وقول بعضهم هنا. : أنه لو تعيب لم يثبت يثبت الرد على 
البائع أو استرد فتلف ضمن الثمن للبائع مبني على أن المراد بالضمان ضمان العقد والراجح أنه فيان الم اهدر وقضية قوله 
م ر والراجح الخ ا 0 . سم قوله: اوفك أي ضمان يد وضمان 
عقد كما أشار إليه بقوله فيطالب به إن إستحق أي وتلف ويستقر عليه ثمنه إن تلف أي ولم يستحق فهذا يدل على أنه ضَ ان 
عقد وما قبله على أنه ضمان يد زيادي وسلطان والمعتمد عند م ر أنه يضمن ضمان يد فقول الشارح أي شيخ الإسلام ومثله: 
ابن حجر ويستقر عليه ثمنه ضعيف اه. بجيرمي . قوله: (ويستقر عليه ثمنه الخ) فهو ضمان عقد والمعتمد أنه ضمان يذ 
ينفسخ م راه. عبارة ع ش قوله م ر نعم يدخل في ضمانه ضمان يد فإذا تلف في يده انفسخ العقد وسقط عنه الثمن 
ويلزمه البدل الشرعي كما يأتي اه. قوله: (أن ما فيها) أي الجواهر قوله: (وجه غلطه) أي غلط الزاعم قوله: (ووجهه) أي ما 
في الجواهر قوله: (وإنه الخ) عطف على أن المتولي الخ قوله: (من حيث إن المشتري الخ) أنظر وجه كون هذه الحيثية 
يقتضي أنه كغير المقبوض اه . سم قوله: (وهو لا يرتفع) أي ضمان العقد قوله: (بالقبض الصحيح) أي كإقباض المشتري 
بعد الإقالة قوله: (وكالمقبوض) أي وجعله كالمقبوض قوله: (لا ينافيه) أي جعله كالمقبوض الخ قوله: (ولو أتلفه الخ) أي. 
أحبيع الذي استقل بقبضه المشتري اه. ع ش قوله: (حينئذ) أي حين الإتلاف قوله: (ففي قول) أي مرجوح (يضمنه) أي 
ئع قوله: (العمراني) بالكسر والسكون نسبة إلى العمرانية ناحية بالموصل اه. ع ش قوله: (هو مسترد) أي البائع . قوله: 
ل أي في أوائل الباب اه. سم قوله: (انفساخ العقد) هو الأوجه اه. ا 
المشتري ع ش قوله: (تخيير) بحذف العاطف معطوف على قوله: انفساخ العقد. 


قوله: (لمستحقه) صلة سلمه قوله: دفإن استكل ود إلى قوله لكله يدل في عبمائه) في شرح مدر وعقبةتيتولة وكبول 
بعضهم هنا أنه لو تعيب لم يثبت الرد على البائع أو استرده فتلف ضمن الثمن للبائع مبني على أن المراد بالضمان ضمان 
الحقنا والراجع اه ميان اليل أ وقضيته ترجيح أن له الرد على البائع إذا تعيب وأنه يفسخ العقد إذا تلف قوله: (ويستقر 
عليه ثمنه الخ) فهو ضمان عقد والمعتمد أنه ضمان يد فينفسخ م ر. قوله: (من حيث أن المشتري الخ) انظر وجه كون هذه 
الحيثية تقتضي أنه كغير المقبوض . قوله: (ورجحه في الروض) أي في أوائل الباب. 
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وهو الأوجه. ومن ثم رجحه الإمام ويوجه بأنه لما تعذر الإنفساخ تعين التخيير دفعاً لضرر المشتري» وبهذا يتضح رد 
قول السبكي وغيره تخييره إنما يجيء على الضعيف أن إتلاف البائع كإتلاف الأجنبي والذي يجيء على الصحيح أن 
إتلافه كالآفة الانفساخ اه. ووجه رده ما قررته أن إتلافه إنما يكون كالآفة حيث لم توجد صورة القبض إلى آخره» ولما 
لم يتضح هذا المحل للزركشي قال الانفساخ مشكل والتخيير أشكل منه ووجه كلا بما يعلم رده مما قررته فتأمله (ولو 
بيع الشيء تقديراً كنوب وأرض ذرعاً) بإعجام الذال (وحنطة كيلاً أو وزناً) ولبن عداً (إشترط مع النقل ذرعه) في الأول 
(أو كيله) في الثاني (أو وزنه) في الثالث أو عذه في الرابع لورود النص في الكيل وقيس به البقية» ويشترط وقوعها من 
البائع أو وكيله فلو أذن للمشتري أن يكتال من الصبرة عنه لم يجز لاتحاد القابض والمقبض كما ذكراه هناء لكنهما ذكرا 
قبل ما يخالفه ويمكن تأويله ومؤن نحو كيل توقف عليه القبض على موف وهو البائع في المبيع والمشتري في الشمن» 
وكذا مؤنة إحضاز مبيع أو ثمن غاب عن محلة العقد إليها بخلاف النقل المتوقف عليه القبض فيما بيع جزافاًء فإنه على 


قوله: (وبهذا) أي التوجيه المذكور قوله: (يتضح رد قول السبكي الخ) ما قاله السبكي نقله في شرح الروض وأقره 
وهو المعتمد وقياسه الإنفساخ أيضاً بتلفه بيد البائع اه. سم قوله: ؛ (والذي يجيء على الصحيح الخ) هذا هو المعتمد وعليه 
فهل تلفه في يد المشتري كإتلاف البائ ئع فينفسخ على هذا أو يفرق القياس الأول خلافاً لم ر لكن ما قاله أي م ر هو الموافق 
لقوله السابق أي الشارح ويستقر عليه ثمنه إن تلف ولو في يد البائع اه. . سم وقد مرا عنه وعن ع ش الجزم بالأول. 

قوله: (حيث لم نوجد صورة القبض) قد يقال لا اعتبار بصورة قبض وقع تعدياً اه. سم قوله: (ووجه) أي الزركشي 
قول المتن (اشترط مع النقل ذرعه الخ) فإن قبض ما بيع مقدراً بواحد مما ذكر جزافاً ولو مع تصديق البائع في قدره الذي 
أخبره به أو مقدارٌ بغير المعيار المشروط كأن ذكر الكيل فقبضه بالوزن فهو ضامن لا قابض ولو تلف في يده قبل وقوع نحو 
اكتيال صحيح ففي انفساخ العقد وجهان صحح منهما المتولي المنع لتمام القبض وحصوله في يده حقيقة وإنما بقي معرفة 
مقداره وهو المعتمد نهاية وعباب وفي سم بعد نقله عن الروض وشرحه وعن الشهاب الرملي على شرح الروض مثله وهل 
إتلاف البائع كالتلف فلا ينفسخ أولاً فينفسخ ويفرق فيه نظر ومال م ر للثاني وهو قياس ما تقدم عن السبكي فيما 000 
بقبضه وأتلفه البائع في يده اه قول المتن (اشترط) أي في قبضه (مع النقل) ا مغني قوله: (في الأول) أي 
المذروع وقوله: (في الثاني) أي المكيل وقوله: (في الثالث) أي الموزدنٍ وقوله: (في الرابع) أي المعدود قوله: (البقية) أي 
الذرع والوزن والعد عبارة ع ش أي من كل ما بيع مقدراً اه. قوله: (ويشترط وقوعها) إلى قوله : وكان الفرق في النهاية 
والمغني إلا قوله فيما بيع جزافاً قوله: (أن يكتال الخ) أي مثلاً قوله: (عنه) أي نيابة عن البائع قوله: (ويمكن تأويله) أي كأن 
يقال أذن له في تعيين من يكتال للمشتري عن البائع كما يؤخذ من قوله م ر الآنتي ولو قال لغريمه وكل من يقبض لي منك أو 
يقال: إن البائع أذن للمشتري في كيله ليعلما مقداره فقط ففعل ذلك ثم سلم جملته له البائع بعد علمهما بالمقدار فكيل 
المشتري ليس قبضاً ولا إقباضاً وإنما المقصود منه معرفة مقدار المبيع اه. ع ش قوله: (إليها) أي إلى محلة العقد لا إلى 
خصوص موضع العقد اه. ع ش قوله: (فيما بيع جزافاً) لا وجه للتقييد به فإن النقل معتبر في المقدر مع التقدير فليتأمل 
وعبارة العزيز قال في المطلب وأجرة نقل المبيع المفتقر إليه القبض على المشتري على ما دل عليه كلام الشافعي وصرح به 
المتولي وفي المغني أي والنهاية والإيعاب نحوه فلم يقيدا بما بيع جزافاً اه. سيد عمر واعتذرع ش عن الشارح بما نصه 


قوله: (يتضح رد قول السبكي الخ) ما قاله السبكي نقله في شرح الروض وأقره وهو المعتمد وقياسه الإنفساخ أيضاً 
بتلفه بيد البائع . قوله: (والذي يجيء على الصحيح الخ) هذا هو المعتمد وعليه فهل تلفه في يد المشتري كإتلاف البائع 
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يد البائع قوله: (لم توجد صورة القبض) قد يقال: لا اعتبار بصورة قبض وقع تعدياً قول المصنف: (اشترط مع النقل ذرعه أو 
كيله) قال : واو جو اسار حر و ل ابا ب 
فيو تال قابيض اه. قال في شرحه : ولو تلف في يده ففي انفساخ العقد وجهان الخ اه. وأفتى شيخنا الشهاب الرملي 
بالانفساخ وكتب بخطه على شرح الروض اعتماد عدم الإنفساخ وهو مقدم كما قال م ر على الفتاوى لملازمته النظر فيه 
بخلاف الفتاوى وأيضاً فهو الذي جرى عليه الشيخان في الربا فهو المعتمد وإن أطلمًا الوجهين في باب الأصول والثمار 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه اح 


المستوفي وكان الفرق بين هذا ونحو الكيل أن نحو الكيل الغرض الأعظم منه قطع العلقة بينهما بعد العقد فلزمت 
الموفى» لأنه به ينقطع عنه الطلب ومن النقل إمضاء العقد لا غير فلزمت المستوفي» لأن غرضه بإمضائه أظهر ومؤنة 
النقد على المستوفي» لأن الغرض منه إظهار العيب لا غير فالمصلحة فيه للمستوفي أكثر. ومحله في المعين وإلا فعلى 
الموفي لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ولو أخطأ النقاد تبرعاء ثم إن تعمد أو لم يضمن أو بأجرة لم 
يستحقها وضمن ان تعذر الرجوع على المشتري» لأنها لما سميت له تعين عليه بذل الجهد حذراً من التغرير ووفاء بما 
يقابل الأجرة» فكان التقصير هنا أظهر منه فيما إذا تبرع» هذا ما بحثه الزركشي وهو متجه كما علم مما وجهته به خلافاً 
لمن نازع فيه» واعتمد ما أطلقه صاحب الكافي من عدم الرجوع لا يقال النقد اجتهاد وهو يختلف كثيراً وما نيط 
بالاجتهاد تقصير فيه لأنا نمنع ذلك بأنه مع كونه اجتهادياً يقع التقصير فيه بتساهل فاعله وعدم إفراغه لوسعه فيه فعومل 
بتقصيره ولو استؤجر للنسخ فغلط أي بما لا يؤلف من أكثر نظرائه» كما يفيده كلام الزركشي فلا أجرة له كالنقاد 
المقصر ويغرم أرش الورق لا يقال الناسخ معيب فضمن والنقاد غار» وهو لا يضمن كما هو القاعدة لأنه إنما يكون 
غاراً مع تبرعه لا مع أخذه الأجرة وإن لم يتعمده كما لو تعمده. وإن لم يأخذها فإنه غار آثم (مثاله بعتكها) أي الصبرة 
(كل صاع بدرهم أو) بعتكها بكذا (على أنها عشرة آصع) ونظر في الأخيرة بأنه جعل الكيل فيه وصفاً كالكتابة في العبد» 
فينبغي أن لا يتوقف قبضه عليه ويرد بأن كونه وصفاً لا ينافي اعتبار التقدير في قبضهء لأنه بذلك الوصف يسمى مقدراً 
بخلاف كتابة العبد» ثم إن اتفقا على كيال فذاك وإلا نصب الحاكم ....... 0[ زؤزؤزؤ1ز1111111[1ك/ 


ولعله إنما قيد بالجزاف لأنه الذي يحتاج إلى التحويل دائماً وأما المقدر بنحو الكيل فقد لا يحتاج إلى نقله بعد التقدير لجواز 
أن يكيله البائع ويسلمه للمشتري فيتناوله بيده ويضعه في مكان لا يختص بالبائع اه. ولا يخفى بعده قوله: (على المستوفي) 
وهو المشتري في المبيع والبائع في الثمن اه. نهاية قوله: (ومؤنة النقد على المستوفي) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (ومحله 
في المعين) منع بأنه لا فرق كما أطلقاه م ر اه. سم عبارة المغني والنهاية ولا فرق في الثمن بين أن يكون معيناً أو لا كما 
أطلقه الشيخان وإن قيده العمراني في كتاب الإجارة بما إذا كان الثمن معيناً اه. قوله: (ولم يضمنه) مقتضى سياقه وإن تعمد 
وهو مخالف لقوله الآتي: كما لو تعمده وإن لم يأخذها ولما في ع ش مما نصه والمجتهد غير مقصر مفهومه إذا قصر في 
الإجتهاد أو تعمد الإخبار بخلاف الواقع ضمن وصرح به حج اه. عبارة الإيعاب وخرج بخطإ تعمده فيضمن لتقصيره اه. 
قوله: (من عدم الرجوع) أي ولو بأجرة وعبارة شرح الروض ولو أخطأ النقاد وتعذر الرجوع على المشتري فلا ضمان عليه 
كذا أطلقه صاحب الكافي الخ وبإطلاق صاحب الكافي أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه سم وكذا اعتمد النهاية والمغني 
إطلاقه قوله: (أي بما لا يؤلف) عبارة النهاية أي غلطاً فاحشاً خارجاً عن العرف بحيث لا يفهم معه الكلام غالباً أو تعدى كما 
يأتي في الإجارة اه. قال الجمل: أي تعدى بالتحريف فلا يستحق الأجرة وإن لم يكن فاحشاً اه. قوله: (فلا أجرة له) أي 
فيما غلط فيه فقط دون البقية اه. ع ش قوله: (لأنه إنما يكون الخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما لا يقال قياس غرم أرش 
الورق ثم ضمانه هنا لأنا نقول هو ثم مقصر مع إحداث فعل فيه وهنا مجتهد والمجتهد غير مقصر مع انتفاء الفعل هنا 
والقول بأنه هنا مغرر فيضمن لذلك ووفاء بما يقابل الأجرة ليس بشيء اه. وقولهما والقول الخ يعنيان به قول الشارح 
المذكور تبعا للزركشي قوله: (وإن لم يتعمده) لعل الصواب ترك واو وإن الخ حتى لا ينافي ما بعده اه. سيد عمر وهذا مبني 
على كون واو وإن لم يأخذها استئنافية وأما إذا كانت وصلية كما هو المتبادر الموافق لكلامه في الإيعاب فوجود واو وإن لم 
يتعمده هو الصواب قوله: (ونظر) إلى الفرع في النهاية قوله: (وإلا) أي بأن يتنازعا فيمن يكيل (نصب الحاكم الخ) ويقاس 
وعليه فالضمان ضمان عقد وهل إتلاف البائع كالتلف فلا ينفسخ أو لا فينفسخ ويفرق فيه نظر ومال م ر للثاني وهو قياس ما 
تقدم عن السبكي فيما إذا استقل بقبضه وأتلفه البائع في يده. قوله: (ومحله في المعين) منع بأنه لا فرق كما أطلقناه م ر. 

قوله: (من عدم الرجوع) أي ولو بأجرة وعبارة شرح الروض ولو أخطأ النقاد وتعذر الرجوع على المشتري فلا ضمان 
عليه كذا أطلقه صاحب الكافي الخ وبإطلاق صاحب الكافي أفتى شيخنا الشهاب الرملي قوله: (فغلط) أي غلطأً فاحشاً 
خارجاً عن العرف بحيث لا يفهم معه الكلام غالبا أو تعدى كما يأتي في الإجارة م ر. 
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أمينا يتولاه (ولو كان له) أي لبكر (طعام) مثلا (مقدر على زيد) كعشرة آصع (ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه) من زيد 
أي يطلب منه أن يكيل.له حتى يدخل في ملكه (ثم يكيل لعمرو) لأن الإقباض هنا متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم 
تعذده» لأن. الكيلين قد يقع بينهما تفاوت» نعم الإستدامة في نحو المكيال كالتجديد فتكفي (فلو قال) بكر الذي له 
الطعام لعمرو (إقبض) يا عمرو (من زيد مالي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد) بالنسبة لعمرو لأنه مشروط بتقدم قبض 
بكر ولم يوجدء ولا يمكن حصولهما لما فيه من إتحاد القابض والمقبض فيضمنه عمرو لأنه قبضه لنفسه ولا يلزمه رده 
لدافعه وصحيح بالنسبة لزيد فتبرأ ذمته لإذن دائنه بكر ذ في القبض منه له بطريق الإستلزام» لأن قبض عمرو لنفسه متوقف 
على قبض بكر كما تقررء فإذا بطل لفقد شرطه بقي لازمه وهو القبض لبكر فحينئذ يكيله لعمرو ويصح قبضه له. 


بالكيل غيره نهاية ومغني قوله: (أميناً) أي كيالاً أو وزاناً أو عداداً فلو أخطأ الكيال وما بعده فإنه يكون ضامناً لتقضيرهم 
بخلاف خطأ النقاد ولو بأجرة م ر أي خلافاً لحج وعدم ضمانه لأنه مجتهد بخلاف الكيال وما بعده وأما القباني فيضمن لأنه 
غير مجتهد فهو مقصر كالكيال والوازن والعداد ولو اختلفا فى التقصير وعدمه صدق التنقاد بيمينه ولو أخطأ القبانى فى الوزن 
ضمن كما لو أخطأ في النقش الذي على القبان ولو أخطأ نقاش القبان كأن نقش مائة فبان أقل أو أكثر ضمن أي النقاش لأنه 
ليس مجتهداً بخلاف النقاد كذا قاله الشيخ عبد البر الأجهوري على منهج وهو ضعيف واعتمدع ش على م ر عدم ضمان 
النقاش لأنه غير مباشر ونصه أقول في تضمين النقاش نظر لأن غايته أنه أحدث فيه فعلاً ترتب عليه تغرير المشتري وبتقدير 
إخباره كاذباً فالحاصل منه مجرد تغرير وهو لا يقتضي الضمان وينبغي أن مثل خطأ الوزان والكيال في الضمان.ما لو أخطأ 
النقاد من نوع إلى نوع آخر وكان المميز بينهما علامة ظاهرة كالريال والكلب والجيد والمقصوص وما لو كان لا يعرف النقد 
بالمرة وأخبر بخلاف الواقع اه. بحزوفه اه. بجيرمي قول المتن (عليه) أي بكر قول المتن (فليكتل) أي بكر قوله: (أي 
يطلب منه أن يكيل له) لا أنه يكيل بنفسه لأنه حينئذ يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض فلا يصح أن يباشر الكيل وإن أذن له 
زيد اه. بجيرمي قوله: (لأن الإقباض هنا متعدد) أي من عليه الحق متعدد اه. ع ش قوله: (لأن الكيلين الخ) فإذا كال لنفسه 
وقبضه ثم كاله لغريمه فزاد أو نقص بقدر ما يقع بين الكيلين لم يؤثر أي في صحة القبضين فتكون الزيادة له والنقصن عليه أو 
بما.لا يقع , بين الكيلين أي بأن كانت الزيادة أو النقص كثيراً فالكيل الأول غلط فيرد بكر الزيادة ويرجع بالنتقص نهاية ومغنى 
وعباب قوله: (نعم الإستدامة الخ) ويترتب على ذلك أنه لو اشترى ملء ذا الكيل برا بكذا وملىء واستمر جاز للمشتري بيعه 
ملآناً ولا يحتاج إلى كيل ثان اه:. ع ش قوله: (في نحو المكيال) أي كالذراع قوله: (فتكفي) عبارة المغني ولو قبضه في 
المكيال وسلمه لغريمه فيه صح لأن استدامة المكيال كابتدائه وقد يقال في الذرع كذلك اه. قوله: (اقبض) من باب ضرب 
قوله: (ولا يلزنه رده) أي بل لا يجوز له رده إلا بإذن بكر لأن قبضه له وقع صحيحاً وبرئت نت به ذمة عمرو فلا يتضرف فيه بغير 
إذن مالكه اه. ع ش وقوله ذمة عمرو صوابه ذمة زيد قوله: (ويصح قبضه له) أي قبض عمرو لنفسه ولا يجوز للمستحق أن 
يوكل في القبض من يده كيد المقبض كرقيقه ولو,مأذوناً في التجارة بخلاف ابنه وأبيه ومكاتبه ولو قال لغريمه وكل من يقبض 
لي منك أو قال لغيره وكل من يشتري لي منك صح ويكون وكيلا له في التوكيل في القبض أو الشراء منه ولو وكل البائع 
رجلا في الإقباض ووكله المشتري في القبض لم تصح وكالته لهما لاتحاد القابض والمقبض ولو قال لغريمه: اشتر بهذه. 
الدراهم لي مثل ما تستحقه علي واقبضه لي ثم لنفسك صح الشراء والقبض الأول دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض فيه 
ل ا اي 1 ل ا د نهاية زاد المغني والعباب مع شرحه أو قال 

شتر لي. واقبضه لك ففعل فسد القبض لأن حق الإنسان لا يتمكن غيره من قبضه لنفسه وضمنه الغريم القابض في . 
المورين اسلا عليه لض وبر الداع فهما من حق الموكل لإ لي ليق نه أ قل 0 اشتر به ذلك لنفسك 
فسد التوكيل لأنه لا يمكن أن ب يشتري بمال الغير لنفسه والدراهم أمانة بيده فإن ان شترى بعينها بطل الشراء أو في ذمته صح 
الشراء له والثمن عليه اه. وزاد شرح العباب عطفاً على في ذمته أو أطلق على الأوجه اه قول المتن: (قال البائع) أي مال 
نفسه مغني ونهاية وأفاده الشارح بذكر محترزه فيما يأتي ويأتي في المتن قيد أن لا يخاف فوت الثمن وقول الشارح هنا لمعين 
بثمن حال الخ أزبعة قيوذ فالمجموع ستة. 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه امه 


فرع: قال (البائع) لمعين بثمن حال في الذمة بعد لزوم العقد (لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في 
الثمن مثله أجبر البائع) لرضاه بذمته ولأن ملكه مستقر لأمنه من هلاكه ونفوذ تصرفه فيه بالحوالة والإعتياض وملك 
المبيع للمشتري غير مستقرء فعلى البائع تسليمه ليستقر. وقضية العلة الأولى أنه لو كان الثمن معيئاً والمبيع في الذمة 
أحير المدري: وقضية الثانية إجبارهما لأن ما في الذمة هنا لا يصلح للإعتياض عغه والمعين غير مستقر فلا مرجح 
والأول أقرب. أما المؤجل فيجبر البائع قطعاً (وفي قول المشتري لأن حقه متعين ذ في المبيع وحق البائع غير متعين في 
الشمن فأجبر ليتساويا (وفي قول لا إجبار) لأن كلاً منهما يثبت له إيفاء واستيفاء فلا مرجحء ورد بأن فيه ترك الناس 
يتمانعون الحقوق وعليه يمنعهما الحاكم من التخاصم وحيئئذ (فمن سلم) منهما لصاحبه (أجبر الآخر) على التسليم إليه 
(وفي قول يجبران) لوجوب التسليم عليهما بأن يأمر الحاكم كلا منهما بإحضار ما عليه إليه أو إلى عدل» ثم يسلم 
كلاماً وجب له والخيرة في البداءة إليه (قلت فإن كان الثمن معيناً) كالمبيع ويظهر أن يلحق بذلك ما لو كانا في الذمة 
(سقط القولان الأولان) ل ا ل ا 0 


قوله: (لمعين) أي لمبيع معين ولو في مجلس العقد إذ المعين في المجلس كالمعين في العقد اه. رشيدي قوله: 
(المعين) إلى قول المتن وإذا سلم في النهاية إلأ قوله وقضية العلة إلى أما المؤجل وقوله ويظهر إلى المتن . قوله: (في الذمة) 
أخذه مما يأتي وقوله: (بعد لزوم العقد) إحتراز عما قبل اللزوم إذ لا يلزم واحداً منهما التسليم حينئذ قال في الروضة في باب 
الخيار فرع لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم 
يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع انتهى سم قول المتن (مثله) أي لا أسلمه حتى أقبض 
البيع وترافعا إلى الحاكم نهاية ومغني قول المتن (أجبر البائع) أي وجوباً على الإبتداء بالتسليم اه. سم قوله: (لرضاه بذمته 
الخ) ولأن حر حق المشتري في العين وحق البائع في الذمة فيقدم ما يتعلق بالعين كأرش مع غيره من الديون اه. مغني قوله: 
(ولأن ملكه) أي ملك البائع للشمن (مستقر) بمعنى أن ما في الذمة لا يتصور تلفه فلا يسقط بذلك انتهى مؤلف م راه. 
ع ش قوله: لمن أي البائم ركنا فير حول تصيرقه قولف (من هلاكة) أي النمن وكا شمر توله ب لول (وقضية العلة 
الأولى) وهي قوله: لرضاه بذمته وكذا قضية ما قدمنا من تعليل المغني قوله: (أنه لو كان الشمن الخ) في شرح البهجة فمتى 
كان العرضان معينين أجبرا أو أحدهما أجبر صاحبه أولاً سواء كانا عرضين أو نقدين أم مختلفين انتهى اه. سم قوله: 
(والأول أقرب) معتمد اه. ع ش قوله: (أما المؤجل الخ) محترز قوله بئمن حال قوله: (فيجبر البائع الخ) أي وإن حل اه. 
عاش فونه اتيز البائم الجن دمن نم كان اينى له أن تانب المكتيري برهن لا امن .دإن كان ونا ربكا القرت 
لتقضيرة يعدم :١‏ شتراط ذلك في العقد اه. بجيرمي قوله: (ليتساويا) أي في تعين الحق قوله: (وعليه) أي على هذا القول قوله: 
(وحينئذ) أي حين عدم الإجبار أو حين المنع من التخاصم قوله: (ثم يسلم) بالرة فع أي الحاكم أو العدل وكذا ضمير قوله 
إليه . قوله: (ويظهر أن يلحق بذلك الخ) أي فيكون الأظهر إجبارهما لكن هذه الصورة والصورة التي قبلها يعني كون الثمن 
معيناً والمبيع في الذمة إنما تأتيان على ما اعتمده الشارح م ر من أن المبيع إذا كان في الذمة وعقد إليه بلفظ البيع كان بيعاً 
حقيقة فلا يشترط فيه قبض الثمن في المجلس أما على ما جرى عليه الشيخ في منهجه من أنه بيع لفظاً سلم معنى والأحكام 
تابعة للمعنى فلا يتأتى إجبار فيه لأن الاجبار إنما يكؤن بعد اللزوم وحيث قلنا هو سلم إذا جرى بلفظ البيع اشترط قبض 
رأس المال في المجلس ثم إن حصل قبضه في المجلس استمرت الصحة ولا يتأتى تنازع ولا إجبار لحصول القبض وإن لم 
يتفرقا ولم يقبض لم يتأت الإجبار لعدم اللزوم ويصرح بما ذكر قوله م ر وما قيل من اختلاف المسلم الخ اه. ع ش قوله: 


قوله: (لمعين) أي لمبيع معين وقوله في الذمة أخذه مما يأتي وقوله بعد لزوم العقد احترازاً عما قبل اللزوم إذ لا يلزم 
واحدا منهما التسليم حينتذ قال في الروضة في باب الخيار فرع لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم 
الثمن في زمن الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع إليه 
اه . قول المصلف: (أجبر البائع) قال في شرح البهجة واحوناً . قوله: (وقضية العلة الأولى الخ) في شرح البهجة فمتى كان 
العرضان معينين أجبرا أو أحدهما أجبر ضاحبه أولاً سواء أكانا عرضين ين أم نقدين أم مختلفين اه و بقي ما لو كانا في الذمة 
ولا يبعد أنهما يجبران ثم رأيت كلام الشارح الآتي في شرح الزيادة أنهما يجبران. 


من الأقوال الأربعة إذ لا مرجح حيئذ (وأجبرا في الأظهر والله أعلم) لاستواء الجانبين في تعين كل والمنع من التصرف 
فيه قبل القبض سواء الثمن النقد وغيره على المعتمد» نعم البائع نيابة عن غيره كوكيل وولي وناظر وقف وعامل قراض 
لا يجبر على التسليم» بل لا يجوز له حتى بقبض الثمن كما يعلم من كلامه في الوكالة فلا يتأتى هنا إلا إجبارهما أو 
إجبار المشتري ولو تبايع نائباً عن الغير لم يتأت إلا إجبارهما (وإذا سلم البائع) بإجبار أو تبرع (أجبر المشتري) على 
التسليم في الحال (إن حضر الثمن) أي عينه إن تعين وإلا فنوعه مجلس العقد لوجوب التسليم عليه بلا مانع ولإجباره 
عليه لم يتخير البائع» وإن أصر على عدم التسليم إليه؛ ويؤخذ منه أنه في الثانية.بالإجبار عليه يصير محجوراً عليه فيه 
فلا يصح تصرفه فيه بما يفوت حق البائع» وإلا لم يكن للإجبار فائدة. وظاهر المتن أنه يجبر على التسليم من عين ما 
حضر ولا يمهل لإحضار ثمن فوراً ودفعه منه وهو ظاهر إن ظهر للحاكم منه تسويف أو عناد وإلا ففيه نظر على ما قاله 
الأذرعي. ويوجه إطلاقهم بأنه حيث حضر النوع فطلب تأخير ما عنه فيه نوع تسويف أو عناد» فإن قلت ما وجه اعتبار 
مجلس العقد وهلا اعتبر مجلس الخصومة» قلت وجهه أنه الأصل فلم ينظر لغيره» لأنه قد لا تقع له خصومة 21 


(من الأقوال الأربعة) قال النهاية من الأقوال الثلاثة الأخيرة قالع ش ما نصه عبارة حج من الأقوال الأربعة وعليه فمقابل 
الأظهر قوله وفي قول لا إجبار وعلى كلام الشارح م ر مقابل الأظهر قوله: أجبر البائع وعبارة الشيخ عميرة قوله: وأجبر في 
الأظهر أي فيكون القول الثالث جارياً وهو مقابل الأظهر هذا ما ظهر لي وهو المراد إن شاء الله تعالى وهو موافق لحج 
اه. قوله: (سواء الثمن) إلى المتن في المغني إلا قوله كما يعلم من كلامه في الوكالة قوله: (نعم البائع نيابة الخ) محترز ما 
قدمنا عن النهاية والمغني في أول الفرع من قيد مال نفسه ومثل البائع فيما ذكر المشتري قوله: (وعامل قراض) أي والحاكم 
في بيع أموال المفلس اه. مغني قوله: (لا يجبر على التسليم) أي على جميع الأقوال اه. كردي قوله: (فلا يتأتى هنا الخ) 
أي لا يتأتى في البائع عن غيره إلا الرابع والثاني دون الأول والثالث قوله: (إلا إجبارهما) معتمد وقوله: (أو إجبار المشتري) 
ضف اردتحيول على ما إذا باع بثمن معين لشيء في الذمة اه. ع ش وفي الإيعاب من اعترف بوكالة إنسان يطلب منه 
الاتهاولا باز المشتري اسيم إل قبل ذلك اله قوله: (لم يتأت إلا إجبارهما) قال في العباب : مطلقاً انتهى سم أي سواء 
كان المبيع والثمن معينين أو غير معينين أو مختلفين قوله: (بإجبار أو تبرع) كذا في المغني وشرح المنهج وكتب عليه 
لسري ب نع مسب لمن مطل لأ اسم حو وي ل إذا وفى المبيع بالثمن فيتعين أن تصور المسألة 
بإجبار الحاكم وقد يقال: هو بالنسبة للإجبار فقط لا لما بعده فلا تضعيف شوبري والذي بعده قوله: وإلا فإن كان معسراً 
الخ اه. وسيأتي عن سم ما يوافق الجواب المذكور وفي الشرح كالنهاية والمغني ما يفيده قوله: (أو عينه) إلى قوله: ويؤخذ 
في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله على ما قاله الأذرعي قوله: (إن تعين) كأن عين في الفقد اه. ع ش عبارة الرشيدي 
أي ولو في مجلس العقد إذ المعين ة في المجلس كالمعين في العقد وحينئذ فمعنى حضور نوعه حضوره في المجلس من غير 
تعيين أصلاً اه . قوله: (ولإجباره عليه) أي المشتري على التسليم قوله: (لم يتخير البائع) أي في الفسخ ان مغني قوله: (وإن 
أصر) أي المشتري قوله: (إليه) أي البائع قوله: (ويؤخذ منه) أي من عدم التخيير اه. ع ش قوله: (في الثانية» أي في مسألة 
عدم تعين الشمن المذكورة بقوله وإلا فنوعه اه. كردي قوله: (محجوراً عليه فية) أي في النوع الحاضر مجلس العقد قوله: 
(تصرفه فيه) أي في شيء منه وقوله: (بما يفوت الخ) أي كالبيع مثلاً اه. رشيدي قوله: (وإلا) أي وإن لم يصر محجوراً عليه 
الخ . قوله: (فوراً) معمول للإحضار قوله: (ويوجه إطلاقهم الخ) هذا التوجيه جرى على الغالب من أن الخصام يقع في موقع 
العقد اه. رشيدي قوله: (فطلب الخ) أي طلب المشتري قوله: (عنه) أي عن وقت حضور النوع قوله: (فيه) أي في طلب 
التأخير اه. ع ش قوله: (أو عناد) قد يمنع لجواز أن يكون له في التأخير غرض كتسليم ما لا شبهة فيه أو إبقائه اه ع ش 
عبارة الإيعاب والحاصل أن الذي يتجه إجباره على الاداء من الحاضر الموافق لصفة الثمن إن ظهر منه أدنى تسويف أو عناد 
وإلا بأن طلب تأخيراً يسيراً يحتمل عرفاً لم يجبر وإلا أجبر من غير حجر عليه إذ لا حاجة إليه اه. قوله: (لأنه الأصل) أي 
وإلا فلو وقعت الخصومة في غير محل العقد كان العبرة بمحل الخصومة كما هو واضح وعلم مما تقرر أنه لا يطلق القول 


قوله: (إلا إجبارهما) قال في العباب مطلقاً قوله: (في الثانية) هل هي مسألة التبرع أو مسألة ما إذا لم يتعين الثمن 
المذكور بقوله وإلا فنوعه ولعل الأقرب الثاني بل هو متعين . قوله: (اعتبر مجلس الخصومة) إن أريد مجلس الخصومة في 


باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه يدك 


(وإلا) يكن حاضراً مجلس العقد (فإن كان معسرا) بأن لم يكن له مال يمكنه الوفاء منه غير المبيع ساوى الثمن أم زاد 
عليه (فللبائع الفسخ بالفلس) وأخذ المبيع لما يأتي في بابه وحينئذ يشترط في حجر القاضي هذا إن سلم بإجبار 
الحاكم» وإلا لم يجز له استرداد ولا فسخ إن وفت السلعة بالثمن» لأنه سلطه على المبيع باختياره ورضي بذمته (أو) 
كان (موسراً وماله بالبلد) التي وقع فيها البيع (أو بمسافة قريبة) منها وهي دون مسافة القصر (حجر عليه) أي حجر عليه 
الحاكم وإن لم يكن محجورا عليه بالفلس اا ا 1 


باعتبار بلد المخاصمة ولا بلد العقد ولا العاقد ولو انتقل الى بلدة أخرى اه.ع ش وفي سم والرشيدي ما يوافقه قوله: (وألا 
يكن) أي الثمن قوله: (يكن حاضراً) إلى بالباب في النهاية إلا قوله بعد الحجر إلى المتن قول المتن (فإن كان) أي المشتري 
قوله: (بأن لم يكن الخ) عبارة الإيعاب والمراد بالمعسر هنا من لا يملك غير المبيع سواء كان قدر الثمن أم أقل أم أكثر أو له 
غيره وزادت الديون عليه اه. قوله: (ساوى) أي المبيع قول المتن (فللبائع الفسخ) فإن صبر بأن لم يفسخ بقي الحجر على 
المشتري في جميع ماله رعاية لمصلحة البائع اه. عباب مع شرحه. قوله: (وأخذ المببع) وفي افتقار الرجوع بعد الحجر إلى 
إذن الحاكم وجهان أشهرهما كما قال الرافعي إنه لا يفتقر اه. مغني . قوله: (وحيتئذ) أي جواز الفسخ وقوله: (يشترط فيه) 
أي في جواز الفسخ اه. ع ش قوله: (حجر القاضي) وفاقاً للمغني والنهاية قوله: (حجر القاضي) هذا مع قوله: أم زاد عليه 
يفيد أنه لا يشترط لهذا الحجر ما يشترط لحجر الفلس اه. سم عبارة البجيرمي قال شيخنا وهذا الحجر ليس من الغريب بل 
هو الحجر المعروف إذا الفرض أنه معسر بخلاف الحجرين اللذين في المتن فهما من الغريب إذ الفرض فيهما أنه موسر 
اه. وهو الظاهر قوله: (هذا إن سلم الخ) معتمد والإشارة راجعة إلى قوله: فللبائع الفسخ الخ اه. ع ش قوله: (وإلا لم 
يجز له إسترداد الخ) اعتمده م ر قال: ولا ينافي ذلك قول الشارح يعني المحلي بإجبار أو دونه لأنه بالنسبة لما إذا حضر 
الثمن لا بالنسبة لما بعد إلا اه. سم ومر عن البجيرمي مثله. 

قوله: (إن لم يكن محجوراً عليه) فيه أمران الأول أن الحجر بالفلس ينافي اليسار الذي هو فرض مسألتنا فكيف يقيد 
بعدم الحجر المفهم مجامعة الحجر بالفلس ليساره إلا أن يجاب بأن اليسار إنما ينافي الحجر بالفلس إبتداء أما بعده فلا ينافيه 
لجواز طرو يساره بعد الحجر بموت مورثه أو اكتساب ما يزيد به ماله على دينه فيصدق عليه الآن أنه موسر مع الحجر 
بالفلس لأن الحجر بالفلس لا ينفك إلا بفك قاض ولا يلزم من مجرد يساره بذلك فك القاضي والثاني أنه إذا كان محجوراً 
عليه بالفلس فسيأتي في المتن أن الأصح أنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال وإن جهل فله ذلك وأنه 
إذا لم يمكن التعلق بها بأن علم الحال لا يزاحم الغرماء اه. وبينا هناك أن الصحيح في حالة الجهل أنه ليس له مزاحمة 
الغرماء فلا يتأتى حينئذ قوله هنا حتى يسلم الشمن هذا ولك أن تقول ينبغي تخصيص قوله حتى يسلم الثمن بغير ما زاده 


بلد البيع لا مطلقاً ففيه ما يأتي وإن أريد مجلس الخصومة ولو في بلد آخر اقتضى أنه لو خاصمه في بلد على مسافة القصر 
من بلد البيع وكان الثمن حاضراً في مجلس البيع امتنع عليه الفسخ لأن الفسخ وغيره إنما فرضه عند عدم حضوره الثمن 
مجلس البيع وامتناع الفسخ حينئذ مخالف لاعتبار بلد البائع إذا انتقل كما سيأتي أخذاً من التعليل بالتضرر بالتأخير فإنه جار 
هنا قوله: (وألا يكن حاضرا مجلس العقد) هذا خصوصاً مع ما قبله من السؤال والجواب صادق بحضور عين الثمن مجلس 
الخصومة فما معنى التفصيل بين كونه معسراً وموسرأ وتجويز الفسخ له مع تعين حقه وتمكنه من أخذه ولو استقلالا وكذا مع 
بالحضور فى كل منهما فيتجه اعتبار كل.منهما اه. قوله: (حجر القاضي) هذا مع قوله أم زاد عليه يفيد أنه لا يشترط لهذا 
الحجر ما يشترط لحجر الفلس قوله: (وإلا لم يجز له استرداد الخ) اعتمده م ر قال: ولا ينافي ذلك قول الشارح يعني 
المحلي بإجبار أو دونه لأنه بالنسبة لما إذا حضر الثمن لا بالنسبة لما بعد إلا قوله: (إن لم يكن محجوراً عليه بالفلس) فيه 
أمران الأول أن الحجر بالفلس شرطه زيادة دينه على ماله وهذا ينافي اليسار الذي هو فرض مسألتنا فكيف تقيد بعدم الحجر 
بالفلس المفهم مجامعة الحجر بالفلس ليساره إلا أن يقال المراد اليسار بالشمن وذلك بجامع الحجر بالفلس والثاني أنه إذا 
كان محجوراً عليه بالفلس فالبيع له هو الآتي في باب الفلس في قول المصنف والأصح أنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق 
بعين متاعه إن علم الحال وإن جهل فله ذلك وإنه إذا لم يمكن التعلق بها أي بأن علم الحال لا يزاحم الغرماء بالثمن اه. 


6.5 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(في أمواله) كلها (حتى يسلم) الثمن لئلا يتصرف فيها بما يفوت حق البائع وهذا غير حجر الفلسء لأنه لا يعتبر فيه 
ضيق مال ولا يتسلط به البائع على الرجوع لعين ماله ولا يفتقر لسؤال الغريم فيه بخصوصه. ولا يحتاج لفك قاض 
على الأوجه وينفق على ممونه نفقة الموسرين ولا يتعدى للحادث, ولا يباع فيه مسكن وخادم جزماً في الكل وكذا لا 
يحل به دين مؤجل جزماً أيضاًء ومن ثم يسمى الحجر الغريب (فإن كان) ماله (بمسافة القصر) من بلد البيع (لم يكلف 
البائع الصبر إلى إحضاره) لتضرره بتأخير حقه (والأصح أن له) بعد الحجر عليه لاقبله (الفسخ) وأخذ المبيع من غير 
مراجعة حاكم لما ذكر وما ذكرته من اعتبار بلد البيع هو ما يظهر من كلامهم وعليه» فلو انتقل البائع منها إلى بلد آخر 
فهل العبرة ببلده أو بلد البيع محل نظر. وظاهر تعليلهم بالتضرر بالتأخير أن العبرة ببلد البائع» فإن قلت التسليم إنما 
يلزم بمحل العقد دون غيره فلتعتبر بلد العقد مطلقاً» قلت ممنوع فسيعلم مما يأتي في القرض ان له المطالبة بغير محل 
التسليع إن لم تكن له مؤئة أو تتحملهاء » فإن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها طالبه بقيمته في بلد العقد وقت الطلب واذا 
أخذها كانت للفيصولة لجواز الإستبدال عنه بخلاف السلم (فإن صبر) البائع لإحضار المال (فالحجر) على المشتري 
(كما ذكرناه» قربا لئلا يفوت المال (وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه) الحال أصالة وكذا للمشتري حبس ثمنه حتى 

يقبض المبيع الجال كذلك» وإنما آثر البائع بالذكر لأنه قدم تصحيح إجباره فذكر شرطه (إن خاف فوته) بهرب أو 
تمليك ماله لغيره أو نحوهما (بلا خلاف) لما في التسليم حينئذ من الضرر الظاهر» نعم إن تمانعا وخاف كل من صاحبه 
وأجبرهما الحاكم كما هو ظاهر بالدفع له أو لعدل» ثم يسلم كلا ماله (وإنما الأقوال السابقة ة إذا لم يخف فوته وتنازعا 
في مجرد الإبتداء) بالتسليم. 


الشارح بقوله إن لم يكون محجوراً عليه بفلس فيندفع الأمر الثاني أيضاً اه. سم زيادة إيضاح من ع ش قوله: (في أمواله 
كلها) عبارة العباب والمغني في المبيع وفي باقي أمواله وإن وفت بدينه اه. قوله: (به) أي بهذا الحجر . قوله: (ولا يحتاج 
لفك قاض) أي بل ينفك بمجرد التسليم اه. سم قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن هذا الحجر لا يعتبر فيه ضيق المال الخ 
قوله: (بعد الحجر عليه) أي في أمواله كلها قوله: (بعد الحجر الخ) المعتمد هنا عدم الإحتياج إلى الحجر سم ونهاية ومغني 
قوله: (لما ذكر) أي لتضرره بتأخير حقه عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به اه. قوله: 
(منها) أي من بلدة البيع اه. .ع ش قوله: 00 أي بينه وبين المال دون مسافة القصر كما هو ظاهر وإلا بأن كان 
أبعد من محل العقد إلى المال فظاهر أنه لا أ ثر له إذ الصورة أن المال بمسافة القصر من محل العقد اه. رشيدي ولك أن 
تزيد أو بينه وبين المال مسافة القصر وبين محل العقد وبين المال دونها فيكون راجعاً لصورتي الأيسار جميعاً قوله: (ببلد 
البائع) أي الذي انتقل إليه وقوله: (مطلقاً) أي سواء انتقل البائع منه أم لا اه. ع ش قوله: (عنه) أي عن الثمن قوله: 
(للفيصولة) أي لا للحيلولة فلا يسترد بحال بخلاف ما للحيلولة فإنه قد يسترد اه. كردى قوله: (بخلاف السلم) فإذا أخذ 
رأس ماله فهو للحيلولة فإنه لا يجوز الإستبدال عن المسلم فيه قول المتن (فإن صبر فالحجر) فيه إشعار بعدم الحجر في 
قوله: والأصح أن له الفسخ اه. سم قوله: (على المشتري) أي يضرب على المشتري نهاية ومغني قوله: (كما ذكرنا قريباً) 
أي في المبيع وفي جميع أمواله حتى يسلم الثمن اه. ٠‏ مغني . 

قوله: (كذلك) أي أصالة اه. ع ش قوله: (له) أي للحاكم قوله: (ثم يسلم) أي الحاكم أو العدل قوله: (ماله) أي ما 
وجب له قول المتن (إذا لم يخف فوته) أي البائع فوت الثمن وكذا المشتري فوت المبيع وإختلاف المكري والمكتري في 
الابتداء بالتسليم كاختلاف المشتري والبائع في ذلك نهاية ومغني 


وبينا هناك أن الصحيح في حال الجهل أنه ليس له مزاحمة الغرماء فلا يتأتى حينئذ قوله هنا حتى يسلم الثمن هذا ولك أن 
تقول: ينبغي تخصيص قوله حتى يسلم الثمن بغير ما زاده الشارح بقوله إن لم يكن محجوراً عليه بالفلس فيندفع هذا الأمر 
الثاني قوله: (ولا يحتاج لفك قاض) أي بل ينفك بمجرد التسليم قوله: (بعد الحجر عليه) المعتمد هنا عدم الإحتياج إلى 
الحجر قوله: (فإن صبر فالحجر) فيه إشعار لطيف بعدم الحجر في قوله والأصح أن له الفسخ . 


باب التولية حاكن 
باب التولية 


أصلها تقليد العمل ثم استعملت فيما يأني (والإشراك) مصدر أشركه صيره شريكاً (والمرابحة) من الربح وهو 
الزيادة والمحاطة من الحط وهو النقص ولو يذكرها لدخولها في المرابحة» لأنها في الحقيقة ربح للمشتري الثاني أو 
إكتفاء عنها بالمرابحة» لأنها أشرف إذا (اشترى) شخص (شيئا) بمثلي (ثم) بعد قبضه ولزوم العقد وعلمه بالثمن وبقائه 
أو بقاء بعضه كما يعلم مما يأتي. (قال العالم بالثمن) قدراً وصفة وإن طرأ علمه له بعد الإيجاب وقبل القبول بإعلامه أو 
غيره» وظاهر أن المراد بالعلم هنا الظن (وليتك هذا العقد) وإن لم يقل بما اشتريت أو وليتكه وإن لم يذكر العقد كما 


باب التولية 


قوله: (أصلها) إلى قوله: وظاهر في النهاية والمغني إلا قوله: وبقائه إلى المتن قوله: (تقليد العمل) أي إلزامه كأن ألزمه 
القضاء بين الناس اه. بجيرمي عبارة الكردي أي تفويضه إلى الغيراه. قوله: (ثم استعملت) أي في لسان أهل الشرع اه. 
ع ش قوله؛ (فيما بأني) عبارة الشوبري والتولية اصطلاحاً نقل جميع المبيع إلى المولى بالفتح بمثل الثمن مثلاً المثلي أو قيمة 
المتقوم بلفظ وليتك أو ما اشتق منه والإشراك نقل بعضه بنسبته من الثمن بلفظ أشركتك أو ما اشتق منه اه. قوله: (ولم 
يذكرها) أي المحاطة اه. ع ش أي في الترجمة قوله: (لأنها في الحقيقة) أي في نفس الأمر اه. ع ش قوله: (أو اكتفى عنها 
الخ) وهذا أولى لما يأتي من الفرق بينهما في الفهم والحكم أو يقال ترجم لشيء وزاد عليه وهو م 2 
الشاوع مين عدا لخ وشركا ريتزوز أن بال مها مفة راق اربع وجا امكو فى اللقة معن الكرائيدة عطاء دل اميق إنتان 
صاحبه ربحاً ومعنى المحاطة نقص كل من د ثنين شيئاً مما يستحقه صاحبه وأما في الشرع فمعناهما يعلم مما يأتي وهو أن 
الرابحة بيع يع امن أو يا م عليه بع ري مزع على أجزائه والمحاظة بي يذلاك بع نط سوج على أجزال ا 
اع ش قوله: (ولزوم العقد) ينبغي أن المراد لزومه من جهة بائعه فقط بأن لا يكون له أعني لبائعه خيار إذ ليس له أ المشترىئ 
التصرف مع غيره أي البائع بما يبطل خياره أي البائع لا من جهته هو أيضاً فلو كان الخيار له وحده صحت توليته م راه. 
سم زاد البجيرمي ومثله إذا كان الخيار لهما وإذن له البائع اه. قوله: (وعلمه الخ) المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن اه. 
ع ش أي والواو بمعنى مع قوله: (وبقائه) أي الثمن قوله: (أو بقاء بعضه) احتراز عما لو حط جميعه عنه على التفصيل الآني 
اه. سم قوله: (مما يأني) أي في قوله وإلا بطلت لأنها حينئذ بيع بلا ثمن اه. كردي قوله: (وصفة) أراد بالصفة ما يشمل 
الجنس وخرج بذلك ما لو علم به بالمعاينة فلا يكفي كما يأتي وينبغي أن محل عدم الإكتفاء بذلك ما لم ينتقل المعين 
للمولى أو يعلم قدره وهو في يد البائع اه. ع ش عبارة الحلبي ومنها أي الصفة كونه عرضاً أو مؤجلاً إلى كذا اه. قوله: 
(وإن طرأ علمه) أي المشتري أما البائع فلا بد من علمه قبل الإيجاب كما علم من قوله قبل وعلمه بالئمن ويظهر أنه لو تقدم 
القبول من المشتري وهو عالم بالثمن دون البائع كأن قال اشتريت منك هذا بما قام به عليك وهو كذا أو لم يقل ذلك ولكن 
أخبر البائع به غير المشتري تصح التولية قياساً على ما لو علم به المشتري بعد الايجاب اه. ع ش قوله: (بعد الايجاب) أي 
للتولية وقوله: (وقبل القبول) لا بعده ولو في مجلس العقد وهذا مستثنى من قولهم الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه 
اه. ع ش قوله: (بإعلامه) أي البائع اه. ع ش قوله: (هنا) أي في علم المولى والمتولي بالثمن قوله: (الظن) الأولى ما 
يشمل الظن اه سم قوله: (أو وليتكه) أي العقد حيث تقدم مرجعه بأن يقول هذا العقد وليتكه والأولى رجوع الضمير للبيع 
اه. قوله: (وإن لم يقل) إلى قوله: ويرده في النهاية إلا قوله: وإن لم يذكر إلى وهذا قوله: (وإن لم يذكر العقد) خالفه النهاية 


باب التولية 


قوله: (ولزوم العقد) ينبغي أن المراد لزومه من جهة بائعه فقط بأن لا يكون له أعني لبائعه خيار إذ ليس له التصرف مع 
غيره بما يبطل خياره لا من جهته هو أيضاً فلو كان الخيار له وحده توليته م ر قوله: (أو بقاء بعضه) احتراز عما لو حط 
جميعه عنه على التفصيل الآتي . قوله: (بعد الإيجاب) أي للتولية قوله: (الظن) الأولى ما يشمل الظن قوله: (وإن لم يذكر 
العقد) يؤيده أن ذكر العقد لا يتأتى في نحو تولية المرأة في صداقها. 


صرح به الجرجاني» وهذا وما اشتق منه صرائح في التولية ونحو جعلته لك كناية هنا كالبيع (فقبل) بنحو قبلته وتوليته 
(لزمه مثل الشمن) جنساً وقدراً وصفهء ومن ثم لو كان مؤجلاً ثبت في حقه مؤجلاً بقدر ذلك الأجل من حين التولية وإن 
حل قبلها على ما رجحه ابن الرفعة» ويرده أن المغلب فيها بناء ثمنها على العقد الأول فيحسب الأجل من حينه على 
الأوجه أما المتقوم فلا تصح التولية معه إلا بعد انتقاله للمتولي لتقع على عينه» نعم لو قال المشتري بالعرض قام علي 
بكذاء وقد وليتك العقد بما قام علي وذكر القيمة مع العرض جاز على الأوجه وكذا لو ولت امرأة في صداقها بلفظ 
القيام أو الرجل في عوض الخلع إن علم العاقدان إن في الصورتين مهر المثل على الأوجه لوجوب ذكره» وقولهم مع 
العرض شرط للسلامة من الإثم» إذ يشدد في البيع بالعرض ما لا يشدد في البيع بالنقد كما يأتي لا لصحة العقد لما 
يأتي أن الكذب في المرابحة أو في غيرها لا يقتضي بطلان العقدء وتصح التولية وما معها في الإجارة كما هو ظاهر 


والمغني فقالا ماحاصله أنه لا بد في الإشراك من ذكر البيع أو العقد وقياسه أنه لا بد في صراحة التولية من ذلك وإلا فتكون 
كناية اه. واعتمدهوع ش والرشيدي وقال سم ويؤيده أي ما قاله الشارح إن ذكر العقد لا يتأتى في نحو تولية المرأة في 
صداقها اه. وأشارع ش إلى رده بقوله: ومثل العقد ما يقوم مقامه كالصداق اه . قوله: (وهذا) أي وليتك هذا العقد أو 
وليتكه اه. ع ش قوله: (وما اشتق منه) أي مصدره على حذف المضاف لأن الصحيح أن الأصل في الإشتقاق هو المصدر 
والأفعال والصفات مشتقة منه قوله: (بنحوه قبلته الخ) أي أو اشتريته وقياس ما مر في البيع الإكتفاء بقبلت من غير ضمير اه 
ع ش قوله: (من. حين التولية) متعلق بقوله مؤجلاً والمعني يقع مؤجلاً من حين التولية بقدر الأجل المشروط في البيع الأول 
اه. رشيدي قوله: (على ما رجحه ابن الرفعة) وهو الأوجه نهاية وزيادي . قوله: (ويرده الخ) فيه نظر إذ معنى بناء ثمنها على 
العقد الأول أن يعتبر فيه صفات الثمن في العقد الأول وهذا يوافق ما قاله ابن الرفعة ولا يرده فتأمل اه سم قوله: (من حينه) 
أي من حين العقد الأول حتى إذا وقعت التولية بعد الحلول وجب الثمن حالاً كما بسط ذلك في شرح العباب اه. سم قوله: 
(أما المتقوم) إلى قوله: إن علم في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (لتقع) أي التولية (عليه) أي عين المتقوم عبارة 
المنهج وبقيمته في العرض مع ذكره وبه أي بعين الثمن مطلقاً أي مثلياً أو متقوماً بأن انتقل إليه اه. ع ش قوله: (بالعرض) 
صلة المشتري ومراده بالعرض المتقوم فيشمل ما لا يجوز فيه السلم وغير السلم وغير المنضبط من المتقومات اه. ع ش 
قوله: (وذكر القيمة مع العرض) أي كأن قال: قام علي بعرض أو كتاب قيمته كذا وقد وليتك العقد بما قام علي أو وليتك 
العقد بما قام علي وهو عرض أو كتاب قيمته كذا قوله: (لو ولت امرأة الخ) بأن قالت: وليتك الصداق بما قام علي فكأنها 
باعته أي الصداق بمهر المثل قوله: (أو الرجل في عوض الخلع) بأن قال الزوج: وليتك عقد الخلع بما قام علي فكأنه باع 
عوضه بمهر المثل اه. بجيرمي وانظر هذا التصوير مع قول الشارح الآتي لوجوب ذكره قوله: (في عوض الخ) أي أو في 
الصلح عن الدم ويكون الواجب الدية سم على منهج اه. ع ش قوله: (في الصورتين) أي قوله: لو ولت امرأة الخ وقوله: 
أو الرجل الخ قوله: (لوجوب ذكره) أي مهر المثل قضيته أنه يمتنع تقويم العين والتولية بقيمتها اه. سم . قوله: (وقولهم مع 
العرض) أي مع ذكره اه. رشيدي قوله: (للسلامة من الإثم) ينبغي أن محل الإثم إذا حصلت مظنة التفاوت وإلا كان قطع 
بأن العرض لا تنقص قيمته عن عشرة فذكرها أو أقل فلا اثم سم على حج أي وكانت الرغبة بين الناس في الشراء بالعرض 
مثل النقد اه. ع ش قوله: (في الإجارة) أي سواء إجارة العين والذمة وإن فرق سم على المنهج بينهما عبارته ولك أن تفرق 
بين الإجارة العينية فتصح التولية فيها دون إجارة الذمة لامتناع بيع المسلم فيه اه. كلام الناشري انتهى اه. ع ش قوله: 


قوله: (ويرده أن لمغلب الخ) فيه نظر إذ معنى بناء ثمنها على العقد أن يعتبر فيها صفات الثمن في العقد الأول وهذا 
يوافق ما قاله ابن الرفعة ولا يرده فليتأمل قوله: (من حينه على الأوجه) أي من حين العقد الأول حتى إذا وقعت التولية بعد 
الحلول وجب الثمن حالاً كما بسط ذلك في شرح العباب قوله: (وذكر القيمة مع العرض) فيه اعتبار بيان الحال وسيأتي مثله 
في شرح قوله والشراء بالعرض حيث قال فيقول بعرض قيمته كذا ولا يقتصر على ذكر العرض وإن باعه بلفظ القيام وسيأتي 
أنه لو باع بلفظ قام علي أو رأس المال لا يجب بيان الحال وأن هذا بخلاف بعض عين الصفقة حيث لا يجوز بيعه بلفظ 
القيام أو الشراء إلا إن بين الحال قوله: (لوجوب ذكره) قضيته أنه يمتنع تقويم العين والتولية بقيمتها قوله: (للسلامة من الإثم) 
ينبغي أن محل الإثم إذا حصلت مظنة التفاوت وإلا كان قطع بأن العرض لا ينقص قيمته عن عشرة فذكرها أو أقل فلا إثم . 


باب التولية بادك 


بشروطهاء ثم إن وقعت قبل مضي مدة لها أجرة فظاهر وإلا فإن قال وليتك من أول المدة بطلت فيما مضىء لأنه 
معدوم وصحت في الباقي بقسطه من الاخرة أو وليتك ما بقي صحت فيه بقسطه كما ذكر (وهو) أي عقد التولية (بيع في 
شرطه) أي شروطه كلها كقدرة تسليم وتقابض الربوي (وترتب أحكامه) كتجدد الشفعة إن عفا الشفيع في العقد الأول» 
(لكن لا يحتاج) عقد التولية (إلى ذكر الشمن) لظهور أنها بالثمن الأول (ولو حط عن المولي) بكسر اللام من البائع أو 
وارثه أو وكيله كما أفهمه بناؤه هنا للمفعول» فقوله في الروضة ولو حط البائع للغالب لا للتقييد خلافاً للأذرعي» نعم 
الظاهر أنه لا عبرة بحط موصى له بالثمن ومحتال؛ لأنهما أجنبيان عن العقد بكل تقدير وبه يعلم رد ما قيل التعبير 
بالسقوط أولى ليشمل إرثه للثمن» ووجه ردّه أن التعبير به كالحط يرد عليه حط ذينك فإنه سقط وحط عنه ولم يسقط 
عن المتولي» فكل من التعبيرين مدخول (بعض الثمن) ا ل از ا ا 0 


(بشروطها) أي التولية من كونهما عالمين بالأجرة والمنفعة المعقود عليها وبيان المدة إن كانت مقدره بها وقوله: (وإلا) أي 
بأن وقعت بعد مضي مدة لها أجرة قوله: (بقسطه من الأجرة) أي من المسمى باعتبار ما يخص ما بقي منه بعد رعاية أجرة 
المثل لما بقي ولما مضى وقال سم على حج وينبغي اشتراط علمهما بالقسط هنا اه. وقياس ما تقدم في تفريق الصفقة أنه 
لا يشترط العلم بالقسط بل توزيع الأجرة على أجزاء المدة كاف اه. ع ش قوله: (أو وليتك ما بقي الخ) ينبغي أن يكون 
التولية في البيع بعد تلف بعض المبيع كذلك اه. سيد عمر قول المتن (وهو بيع في شرطه) أي لأن حد البيع صادق عليه 
مغني ونهاية قالع ش قوله: لأن حد البيع هو عقد يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد على وجه مخصوص اه. قوله: 
(أي شروطه) إلى قوله: وبه يعلم في النهاية قوله: (وتجدد الشفعة الخ) وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك لأنه ملك 
جديد نهاية ومغني قول المتن (لكن لا يحتاج إلى ذكر الخ) في العباب والروض وأصله وكذب المولي في الثمن قدراً أو 
جنساً أو صفة كهو أي ككذبة فى المرابحة وسيأتى اه. أي سيأتى حكمه وهو أنه يحط الزيادة كما قاله فى شرحه فالتقييد 
بالحط يدل على أنه لا خيار وهو نظير المرابحة أيضاً بقي الكذب في غير الشمن مما يأتي في المرابحة أنه يقتضي التخبير فهل 
يجري في التولية وظاهر كلام الشيخين عدم الجريان وبقي أيضاً الكذب في التشريك وينبغي أنه كالتولية م ر اه. سم قوله: 
(لظهور أنها بالشمن) أي بمثله في المثلي وبه مطلقاً بأن انتقل إليه وهذا يفيد أنه لو كان الشمن مثلياً وانتقل إليه لم تصح التولية 
إلا بعينه تأمل سم على المنهج اه. ع ش قوله: (من البائع الخ) متعلق بحط رشيدي قوله: (أو وارثه الخ) أي أو السيد بعد 
تعجيز المكاتب نفسه أو موكل البائع اه. نهاية قالع ش قوله بعد تعجيز المكاتب أي إن كان البائع مكاتباً ومثله سيد العبد 
المأذون له في التجارة سواء كان الحط بعد الحجر عليه أو قبله اه. قوله: (أو وكيله) أي في الحط إذ الوكيل في البيع ليس 
له ذلك بغير إذن موكله ع ش ورشيدي قوله: (بحط موصى له الخ) أي بأن أوصى البائع بالثمن لواحد أو أحال واحداً عليه 
ثم حط واحد منهما بعض الثمن عن المشتري وقوله: (ومحتال) عطف على موصى له يعني لا عبرة بحطهما فيردان على 
المصنف اه. كردي قوله: (بكل تقدير) أي تقدير كون حطهما عاماً أو خاصاً اه. كردي ويظهر أن المراد سواء كان البائع 
في كلام الروضة للغالب أو للتقييد قوله: (ارثه) أي المولي بالكسر (للثمن) أي وما أوصى له به اهدع ش قوله: (كالحط) أي 
كالتعبير به قوله: (حط ذينك) أي الموصى له بالشمن والمحتال به قوله: (فإنه) أي الثمن الذي أسقطه الموصى له به أو المحتال 
به قوله: (فكل من التعبيرين مدخول) فيه نظر واضح لأن التعبير بالسقوط جامع وإن لم يكن مانعاً والتعبير بالحط ليس بجامع 


قوله: (بقسطه) ينبغي اشتراط علمهما بالقسط هنا قول المصنف: (لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن) قال في العباب: 
كالروض وأصله وكذب المولى في الثمن أي قدراً أو جنساً أو وصفة كهو أي ككذبه في المرابحة وسيأتي اه. أي سيأتي. 
حكمه وهو أنه يحط الزيادة كما قاله فى شرحه ولما قال فى الروض فلو كذب فكالكذب فى المرابحة قال فى شرحه: هذا 
من حية الفتوى ساضل تزل الأسل فتيل : كالكت فى الحراسة وقل سعط قولا راسد اه :فالتقيه بالقط يذل على أنه 
لا خيار وهو نظير المرابحة أيضاً بقي الكذب في غير الثمن مما يأتي في المرابحة أنه يقتضي التخيير فهل يجري في التولية 
وظاهر كلام الشيخين عدم الجريان م ر. وبقي أيضاً الكذب في التشريك وينبغي أنه كالتولية م ر قوله: (ووجه رده الخ) 
أقول: فيه نظر واضح لأن اشتراك التعبيرين في ورود ذينك عليهما لا ينافي مدعي هذا القيل من أولوية السقوط لمزيته 
بشموله دون الحط إرثه للثمن فتأمله فإنه في غاية الظهور فهذا الوجه مما لا استقامة له. 


ممه الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بعد التولية أو قبلها بعد اللزوم أو قبله (انحط عن المولى) بفتحها إذ خاصة التولية وإن كانت بيعاً جديداً التنزيل على 
الثمن الأول أو جميعه انحط أيضاً إن كان بعد لزوم التولية وإلا بطلت» لأنها حينئذ بيع بلا ثمن ومن ثم لو تقايلا بعد 
حطه بعد اللزوم لم يرجع المشتري على البائع بشيء» والأوجه أن للمولي: بالكسر مطالبة المولى وإن لم يطالبه بائعه» 
لأن الأصل عدم الحط وأنه ليس للبائع مطالبة المولى بالفتح» إذ لا معاملة بينهما وسيأتي في الإجارة صحة الإبراء من 
جميع الأجرة ولو في مجلس العقد مع الفرق بينها وبين البيع» وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي 211111 


ولا مانع سم وسيد عمر وكردي قوله: (بعد التولية) إلى قوله: إذ لا معاملة في النهاية والمغني الا قوله: لأن الأصل عدم 
الحط قوله: (بعد التولية أو قبلها الخ) حق العبارة قبل التولية أو بعدها الخ فتأمل اه. رشيدي قوله: (بعد اللزوم أو قبله) أي 
حراس الحم ار اولك ار لاتلاانيا كد ار ار ويدارل وى ال ب تيه اد دواري لت سم قوله: (إذ خاصة 
التولية) أي فائدتها قوله: (أو جميعه) عطف على قول المتن بعض الثمن قوله: (إن حط أيضاً) شمل إطلاقه ما لو كان الحط 
بعد قبض المولي بالكسر جميع الثمن من المولى بالفتح فيرجع المولى بعد الحط على المولي بقدر ما حط من الثمن كلا 
كان أو بعضاً لأنه بالحط تبين أن اللازم للمتولي ما استقر عليه العقد بعد التولية وأما لو قبض البائع الشمن من المولي بالكسر 
ثم دفع إليه بعضاً منه أو كله هبة فلا يسقط بسبب ذلك عن المتولي شيء لأن الهبة لا دخل لعقد البيع الأول فيها حتى يسري 
منه إلى عقد التولية اه. ع ش قوله: (وإلا) أي بأن حط الجميع قبل لزوم التولية ولو بعد لزوم البيع قوله: (لأنها حينئذ ببع 
الخ) قال الدميري حادثة وقع في الفتاوى أن رجلاً باع ولده داراً بثشمن معلوم ثم أسقط عنه جميع الثمن قبل التفرق من 
المجلس فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير صحيح فيستمر على ملك الوالد اه. وما قاله هو الموافق لكلام 
الشيخين اه. مغني ومثله في النهاية وأراد بكلامهما ما ذكره قبيل ذلك وهو ما نصه ولو حط جميع الشمن في مدة الخيار 
بطر لوقن على ١‏ اصع كنا لو باع بذ لمر كاله الوا تدان الاسطيتيار هد سنيد عمر قوله: (ومن ثم) أي من أجل كونها 
ا في التولية كردي و ع ش قوله: (بعد حطه) أي الجميع قوله: 
(بعد اللزوم) أي .لزوم التولية قوله: (لم يرجع المشتري) أي المتولي (على البائع) أي المولي بالكسر اه. كردي وفسرع ش 
المشتري بالمولي بكسر اللام والبائع بالبائع الأو والأول هق الظاهر المتعين قوله: (ليس للبائع) أي الأول اه. ع ش . 

قوله: (وسيأتي في الإجارة الخ) واعلم أن فيما ذكره هنا من قوله وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي حكماً وتفريعاً على ما 
قبله نظراً واضحاً ولم يظهر لهذا الحكم أعني أن الحط أي الإبراء لا يلحق المتولي ولا لتفريعه على ما قبله وجه صحة وكان 
م ر تبعه في شرحه على قوله وسيأتي في الإجارة الخ فأمرت أصحابنا لإرادتي غيبتي عن ذلك المجلس إيراد ذلك عليه أي 
م ر فضرب علئ: جميع ذلك ووافق على أن الوجه خلاف ذلك وفي شرح الشارح للإرشاد وبما تقرر تعلم أن الأوجه أن 
الإبراء كالحط وإن قلنا إنه تمليك وقول الطبري ليس كالحط ضعيف انتهى اه. سم وأقره ع ش قوله: (وحينئذ فلا يلحق 
ذلك الخ) قد يقتضي صحة التولية ولو بعد الحط ولعله غير مراد اه. سم قوله: (فلا يلحق ذلك) أي صحة الإبراء عن جميع 


قوله: (بعد اللزوم أو قبله) أي لكل من البيع والتولية أو لأحدهما كما هو ظاهر وهذا بخلافه في الأخذ بالشفعة لأنه 
قهري قوله: (أو جميعه أن حط أيضاً) ومعلوم أن حط جميعه قبل لزوم البيع يبطله . قوله: : (وسيأتي في الإجارة صحة الإبراء 
الخ) عبارته هناك ما نصه وقضية ملكها حالاً ولو مؤجلة صحة الإبراء منها ولو في مجلس العقد لأنه لا خيار فيها فكان 
كالإبراء من الثمن بعد لزومه بخلافه قبله لأن زمن الخيار كزمن العقد فكأنه باع بلا ثمن اه. واعلم أن فيما ذكره هنا من 
قوله: وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي حكماً وتفريعاً على ما قبله واضحاً ولم يظهر لهذا الحكم أعني أن الحط لا يلحق 
المتولي ولا لتفريعه على ما قبله وجه صحة وكان م ر تبعه في شرحه على قوله وسيأتي في الإجارة إلى قوله وحينئذ فلا 
يلحق ذلك المتولي فأمرت أصحابنا لإرادتي غيبتي عن ذلك المجلس بإيراد ذلك عليه فضرب على جميع ذلك ووافق على 
أن الوجه خلاف ذلك وفي شرح الشارح للإرشاد وبما تقرر يعلم أن الأوجه الإبراء كالحط وإن قلنا إنه تمليك وقول 
الطبري: ليس كالحط ضعيف ولو عبر بالسقوط لشمل إرث المولى الثمن أو بعضه فإن الزركشي بحث أنه يسقط عن 
المتولي كما يسقط بالبراءة وعليه لو ورث الكل قبل التولية أو بعدها وقبل اللزوم لم يصح اه. قوله: (وحيتئذ فلا يلحق ذلك 
المتولي) قد يقتضي صحة التولية ولو بعد الحط ولعله غير مراد. 


باب التولية 4 3 


(والإشراك في بعضه) أي المبيع (كالتولية في كله) في الأحكام المذكورة (أن ب بين البعض) كمناصفة أو بالنصف وإلا 
كأشركتك في بعضه أو شيء منه لم يصح جزماً للجهل. فإن قال في النصف فله الربع ما لم يقل بنصف الثمن فإنه 
يكون له النصف وإدخال ال على بعض صحيح وإن كان خلاف الأكثر (فلو أطلق) الإشراك كأشركتك فيه (صح) العقد 
(وكان) المبيع (مناصفة) بينهما لأن ذلك هو المتبادر من لفظ الإشراك وكما لو أقر بشيء لزيد وعمروء نعم لو قال بربع 
الثمن مثلاً كان شريكاً بالربع فيما يظهر أخذاً مما تقرر في أشركتك في نصفه بنصف الثمن بجامع أن ذكر الثمن في كل 
مبين للمراد من اللفظ قبله لاحتماله؛ وإن نزل لو لم يذكر هذا المخصص على خلافه» وتوهم فرق بينهما بعيد. وقضية 
كلام الشيخين وغيرهما أنه لا يشترط ذكر العقد كما مثلناه» ويؤيده ما مر عن الجرجاني في التولية وهو أوجه من قول 
جمع » وإن اعتمده صاحب الأنوار يشترط كفى بيع هذا أو في هذا العقد فعليه أشركتك في هذا كناية» (وقيل لا ) يصح 
للجهالة (ويصح بيع المرابحة) من غير كراهة لعموم قوله تعالى: #وَأحلَّ لَه ألْبَيِم4 [البقرة: 570] نعم بيع المساومة أولى 
منه فإنه مجمع على حله وعدم كراهته. 

وذاك قال فيه ابنا عمر وعباس رضي الله عنهم إنه ربا وتبعهما بعض التابعين» والمسشوم ري الحا يوي 
بمعنى كأن (ب؛ يشتريه بمائة ثم يقول) مع علمه بها لعالم بها (بعتك بما اشتر تريت) 1 


الأجرة أه. كردي . قوله: (أي المبيع) إلى قوله : نعم لو قال في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله: وقضية كلام الشيخين في 
النهاية قوله: (في الأحكام المذكورة) شامل لحكم الحط بتفصيله المذكور ومنه انحطاط الكل إذا وقع الحط بعد لزوم عقد 
الإشراك وبه صر ح الروض وشرحه وشامل أيضاً لحكم لحوق تأجيل الثمن لعقد الإشراك ولو بعد حلوله على ما تقدم 
فليراجع اه. سم باختصار عبارة المغني في جميع ما مر من الشروط والأحكام لأن الإشراك تولية في بعض المبيع اه. 
قوله: (وإدخال ال ا ل ل 2 ا 0 
قوله: (نعم لو قال الخ) بقي ما لو قال: ا م د م لا فيه نظر والذي.يظهر الصحة ويكؤن . 
شريكاً بالربع والباء فيه بمعنى في ونقل عن بعض أ المصر خلاقاه. ع ش قوق (لاحتمال) من إشائة المصدر إلى 
مفعوله أي لاحتمال اللفظ الذي قبل ذكر الثمن المراد وقوله: وإن نزل أي كل من المقيس والمقيس عليه قوله: (على خلافه) 
أي خلاف المراد قوله: (فرق بينهما) أي بين ما لو قال بربع الثمن مثلاً وبين قوله أشركتك في نصفه الخ اه. ع ش قوله: (أنه 
لا يشترط الخ) معتمد اه. ع ش قوله: (يشترط كفى بيع هذا الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (فعليه) أي فإذا بنينا على ما 
قاله الجمع اه. ع ش قوله: (من غير كراهة) إلى قوله: في أحد عينين في النهاية الا قوله: ولا نيته قوله: (بيع المساومة) 
هي أن يقول: اشتر بما شعت شئت اه. ع ش عبارة الكردي أي المبايعة العادية بأن يطلب كل الإسترباح من الآخر مع قطع النظر 
عن العقد الأول اه. قوله: : (فإنه مجمع على حله الخ) يشعر بأنه قيل بحرمة المرابحة ويصرح به قوله أنه ربا ولعل عدم 
لع ل ا ا ا ل ل ا ا 
يشترط قوة القول بها اه. ع ش (وذاك) أي بيع يع المرابحة. قوله: (قال فيه ابنا عمر وعباس الغ) غبازة المختي وها ووي عن ابن 
عا أن كان وى عن ول رس شكرطة لل سر رصق مطاف [اية لل ب حمل على ما إذا لم يبين الثمن اه. قوله: 
(بها) أي بالمائة أي الا شتراء بها قول المتن (بما اشتريت) أي أو برأس المال أو بمائتين أو يما قام علي أو نحو ذلك ولو ضضم 
إلى الثمن شيئاً وباعه مرابحة كاء شتريته بمائة وبعتك بمائتين وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده صح وكأنه.قال : بعتكه ٠‏ 


قوله: (في الأحكام المذكورة) شامل لحكم الحط بتفصيله المذكؤر ومنه انحطاط الكل إذا وقع الحط بعد لزوم عقد 
الأشراك وار الروض وشؤسه تبات المزايسة والسوطا للكل ار لعفن بعد خزيان المرابيخة ل وبين ا شترى بخلاف 
نظيره في التولية والإشراك قال القاضي : لأن ابتناءهما على العقد الأول أقوى من ابتناء المرابحة الخ اه. وسيأتي في شرح 
قول المضدف:وإذا قال : بعتك بما اث شتريت لم يدخل فيه سوى الئمن تفصيل حكم الجط في المرابحة وشامل أيضاً لحكم 
لحوق تأجيل الثمن كعقد الإشراك ولو بعد حلوله على ما تقدم. فليراجع. . قوله: (ويؤيده ما.مر عن الجرجاني) قضيته أن الهاء 
في قولة العاريغى الجرحااق ار ودع المع رياس «للق له على قرول المجيع) المذكور الذي اعيمدء مناحها وار يكوه 
وليتكه كناية فليتأمل . 


أي بمثله ولمبادرة فهم المثل في نحو هذا لم يحتج فيه لذكره ولا نيته (وربح درهم لكل عشرة) أو فيها أو عليها (أو ربح 
ده) بفتح المهملة وهي بالفارسية عشرة (ياز) واحد (ده) فهي بمعنى ما قبلها فكأنه قال بمائة وعشرة فيقبله المخاطب إن 
شاء وآثروها بالذكر لوقوعها بين الصحابة رضي الله عنهم» واختلافهم في حكمها كما علمت» ولا يصح ذلك في 
دراهم معينة غير موزونة كما يأتي» بل في أحد عينين اشتراهما بثمن واحد وقسط الثمن على قيمتهما وقت الشراء» ولا 


بمائتين وعشرين ولو جعل الربح من غير جنس الثمن جاز نهاية ومغني قوله: (أي بمثله) أي في المثلي أي وبقيمته في العرض 
مع ذكره وبه مطلقا إن إنتقل إليه على قياس ما تقدم في التولية والإشراك اه. حلبي قول المتن (وربح درهم) بالجر على 
العطف والنصب على أنه مفعول معه والرفع بعيد اه. بجير مي قوله: (هي بمعنى ما قبله) أي صيغة ربح ده يازده بمعنى وربح 
درهم لكل عشر كذا يفهم من سم والمغني وهو الظاهر وقضية كلام ع ش على م ر رجوع هي إلى لفظ ده عبارته قوله 
بمعنى ما قبلها أي عشرة لا يقال قضية هذا التفسير أن ربح العشرة أحد عشر فيكون مجموع الأصل والربح واحداً وعشرين 
لأنا نقول لا يلزم تخريج الألفاظ العجمية على مقتضى اللغة العربية بل ما استعملته العرب من لغة العجم يكون جارياً على 
عرفهم وهو هنا بمنزلة ربح درهم لكل عشرة وكان المعنى عليه وربح ده ما يصيرها أحد عشر وسيأتي الإشارة إليه في 
المحاطة بقول الشارح م ر المراد من هذا التركيب الخ اه. قوله: (فكأنه قال الخ) تفريع على قوله : هي بمعنى ما قبله قوله: 
(وآثروها) أي ده يازده اه. ع ش عبارة سم قوله: لوقوعها بين الصحابة الخ عبارة شرح العباب وما روي عن ابن عباس وابن 
عمر. رضى الله تعالى عنهم أنهما كانا ينهيان عن بيع ده يازده وده دوازده بفتح الدال في الكل ويقولان إنه ربا معارض انتهى 
ونهيهما عن ذلك المخصوص لا ينافي نهيهما عن المطلق فقوله: وآثروها الخ لا ينافي قوله السابق في مطلق المرابحة وذاك 
قال فيه الخ اه. وقال الكردي قوله: وآثروها أي آثروا المرابحة دون المساومة اه. قوله: (واختلافهم) أي الصحابة اه. سم 
قوله: (كما علمت) أي في قوله: وذاك قال فيه الخ فإنه يشعر بذلك وفيه أن الذي علم مما سبق حكم المرابحة على الإجمال 
لا خصوص هه يازده إلا أن يجاب بأن المراد أنه علم اختلافهم فيها في ضمن العلم في اختلافهم في المطلق وفيه أن مجرد 
هذا لا يصلح لتوجيه الإيثار اه. سم باختصار ولعل لهذا رجع الكردي ضمير وآثروها إلى المرابحة كما مر. قوله: (ولا يصح 
ذلك) أي لا يصح بيع المرابحة إن كان الثمن دراهم معينة الخ لأن المعايئة هنا لا تكفي وإن كفت في باب البيع والإجارة 
كما يأتي قبيل قول المتن وليصدق البائع وبل للترقي أي بل لا يصح في أحد الخ لأنه كاذب بخلاف ما لو قال قام علي بكذا 
فإنه يصح أه. كردي وقوله: وبل للترقي الخ يأتي آنفأ عن سم عن شرح العباب ما يخالفه قوله: (غير موزونة) عبارته فيما 
يأتي غير معلومة الوزن اه. سم عبارة المغني والنهاية فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة 
يقول الخ) أي في بيع عينين الخ مرابحة قوله: (ولا يقول اشتريت الخ) أي بخلاف ما لو باع بلفظ قام علي أو رأس المال لا 


قوله: (بمعنى ما قبلها) لأن معناها ربح العشرة واحد لكل عشرة وحاصله ربح كل عشرة واحد قوله: (لوقوعها بين 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخ) عبارة شرح العباب وما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي لله عنهم أنهما كانا ينهيان 
عن بيع ده يازده وده دوازده بفتح الدال في الكل ويقولون إنه ربا معارض الخ اه ونهيهما عن ذلك المخصوص لا ينافى 
نهيهما عن المطلق فقوله: وآثروها الخ لا ينافي قوله السابق مطلق المرابحة وذاك قد قال فيه الخ . قوله: (واختلافهم) أي 
الصحابة في حكمها كما علمت أي فيما سبق وفيه بحثان الأول أنه لم يعلم مما سبق اختلاف الصحابة إذ مجرد النقل عن 
ابني عمر وعباس لا يقتضي مخالفة غيرهما لهما إلا أن يجاب بأنه يشعر بذلك أو بأن الضمير في قوله: واختلافهم للعلماء 
والثاني أن الذي علم مما سبق حكم المرابحة على الإجمال لا خصوص صيغة ده يازده والكلام في خصوصها لأن الكلام 
في توجيه إيثارهما إلا أن يجاب بأن المراد أنه علم اختلافهم فيها في ضمن العلم في اختلافهم في المطلق وفيه أن مجرد 
هذا لا يصلح لتوجيه الإيثار قوله: (غير موزونة) عبارته فيما يأتي غيره معلومة الوزن قوله: (كما يأتي) أي في شرح قوله فلو 
جهله أحدهما بطل على الصحيح قوله: (ولا يقول: اشتريت بكذا إلا أن يبين الحال) أي بخلاف ما لو باع بلفظ قام علي أو 
رأس المال لا يجب بيان الحال كما يصرح به عبارة شرح الروض وهذا بخلاف بعض عين الصفقة فإنه لا يجوز بيعه بلفظ 


باب التولية ات 


إلا أن بين الحال ودراهم الربح حيث أطلقت من نقد البلد الغالب وإن كان الأصل من غيره. 

0 ل ال ل 0 ا 
المرابحة وهو وربح كذاء ويأتي قبيل الباب ما يصرح بذلك (و) يصح بيع (المحاطة كبعتكك (بما اشتريت وحط) درهم 
لكل أو في أو عن أو على كل عشرة أو حط (ده يازده) المراد من هذا التركيب ان الأحد عشر تصير عشرة (و) من ثم 
(يحط من كل أحد عشر واحد) لأن الربح جزء من أحد عشر كما مر فليكن الحط كذلك» (وقيل) يحط (من كل عشرة) 
واحد كما زيد ثم على كل عشرة واحدء فإن كان الثمن مائة أو مائة وعشرة عاد على الأوّل لتسعين وعشرة أجزاء من 
أحد عشر جزأ من درهم أو لمائة وعلى الثاني لتسعين أو لتسعة وتسعين» ولو قال من كإ, عشرة 7 تعين هذا الثاني (وإذا 


يجب بيان الحال كما يصرح به عبارة شرح الروض وهذا أي أحد عيئين الخ بخلاف بعض عين الصفقة فإنه لا يجوز بيعه 
لني ا مد ع لكر عر سح ار لم اليو اك لور لل ل لوطي 
ووجه الفرق أنه في البيع بقام علي أو برأس المال يفترق الحال بين جزء العين الواحدة وبين احدى العينين وأما البيع بما 

اشتريت فهما فيه على حد سواء ويوجه ذلك بأن الثمن يتوزع على قيمة العينين لاختلافهما المؤدي للنظر إلى قيمة كل على 
انفرادها وأنه لا نقص فيهما بالتشقيص فجازا نظراً لهذا التوزيع الذي لا يؤدي إلى نقص بيع أحدهما بقسطها بقام علي أو 
برأس المال لا على أجزاء العين الواحدة لأن أجزاءها تنقص بالتشقيص فلم يجز له أن يوزعها ويبيع البعض من غير ذكر كل 
الشمن بقام علي ولا بغيرها اه. وقد استثنى في العباب من العين الواحدة المثلي كالحنطة وفيه وشرحه في هاتين المسألتين 
وما يتعلق بهما ما يتعين الوقوف عليه و الله أعلم سم بحذف قوله: (إلا أن بين الحال) معناه أن يقول: اشتريته مع غيره 
وقسطت الثمن على قيمتهما وكان قسطه كذا اه. كردي قوله: (ودراهم الربح) إلى قوله وهذا في النهاية قوله: (حيث أطلقت) 
فإن عينت من غيره جاز اه . سم . قوله: (لو قال الخ) أي كاذباً وقوله: (لم يكن عقد مرابحة) بل عقد مساومة وهو صحيح وإن 
حرم عليه الكذب اه. ع ش قوله: (حتى لو كذب الخ) تفريع على قوله: لم يكن عقد مرابحة قوله: (فلا خيار الخ) أي للمشتري 
وهذا يقع في مصرنا كثيراً اه. ع ش قوله: (كما يأتي) أي في شرح والأصح سماع بيتته قوله: (وهذا) أي ما نقله عن القاضي هنا 
قوله: (غير ما يأتي) أي في شرح ولا خيار للمشتري وقوله: (عنه) أي عن القاضي اه. كردي قوله: (لأن ذاك) أي ما يأتي قوله: 
(بذلك) أي بالمغايرة قول المتن (والمحاطة) ويقال لها المواضعة والمخاسرة نهاية ومغني قول المتن (كبعت) أي كقول من ذكر 
لغيره وهما عالمان بالثمن بعتكه (بما اشتريت) أي بمثله أو برأس المال أو بما قام علي أو نحو ذلك اه. مغني قول المتن 
(وخط) بالنصب أي مع خط وهو متعين هنا ولا يصح الجر اه. جمل على النهاية قوله: (وحط درهم) إلى قوله: أما الحط في 
النهاية إلا قوله : أو بثمنه وإلى قوله: بخلاف ما مر في المغني إلا ما ذكر قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المراد ذلك قوله: (لأن 
الربح الخ) أي في مرابحة الأحد عشر نهاية ومغني قوله: (على الأول) أي الراجح قوله: (لتسعين الخ) أي فيما إذا كان الثمن مائة 
وقوله: (أو لمائة) أي إذا كان الشمن مائة وعشرة قوله: (وعلى الثاني) أي المرجوح قوله: (ولو قال من كل عشرة تعين هذا الثاني) 
أي يحط من كل عشرة واحد لأن من تقتضي إخراج واحد بخلاف اللام وفي وعلى والأوجه في نظيره من المرابحة أي 


الشراء ولا القيام إلا إن بين الحال كما بينه في شرح الروض وقد بسط الشارح في شرح العباب الكلام على الفرق بين 
المسألتين بما منه ما نصه ووجه الفرق أنه في البيع بقام علي أو برأس المال يفترق الحال بين جزء العين الواحدة وبين إحدى 
العينين وأمًا البيع بما اشتريت فهما فيه على حد سواء ويوجه ذلك بأن الثمن يتوزع على قيمتي العينين لاختلافهما المؤدي 
للنظر إلى قيمة كل على انفرادها وأنه لا نقص فيهما بالتشقيص فجازا نظراً لهذا التوزيع الذي لا يؤدي إلى نقص ببع 
أحدهما بقسطها بقام علي أو برأس المال لا له تنقص بالتشقيص فلم يجز له أن يوزعها 
ويبيع البعض من غير ذكر كل الثمن بقام علي ولا بغيرها اه وقد استثنى في العباب من العين الواحدة المثلي كالحنطة وفيه 
وفي شرحه في هاتين المسألتين وما يتعلق بهما ما يتعين الوقوف عليه و الله أعلم قوله: (حيث أطلقت) فإن عينت من غيره 
جاز. قوله؛ (ولو قال: من كل عشرة تعين هذا الثاني) الأوجه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي في نظيره من المرابحة أي 
وهو قوله: وربح درهم من كل عشرة الصحة مع الربح لما يلزم على عدم الربح من إلغاء قوله: وربح درهم وتكون حينئذ 


قال بعتك بما اشتريت) به أو بثمنه أو برأس مالي (لم يدخل فيه سوى الثمن) وهو ما استقر عليه العقد عند اللزوم فيعتبر 
ما لحقه قبله من زيادة ونقص» وكذا يعتبر ذلك لو باع بلفظ القيام لأن العقد لم يقع إلا بذلك. أما الحط بعد اللزوم 
للبعض فمع الشراء لا يلحق ومع نحو القيام يخير بالباقي أو للكل فلا ينعقد بيعه مرابحة مع القيام» اذ لم يقم علية 
بشيء بل مع الشراء ولا يلحق حط بعد عقد المرابحة بخلاف ما مرء لأن ابتناءهما على العقد الأوّل أقوىء إذ لا 
يقبلان الزيادة بخلافها (ولو قال) بعتك (بما قام) أو ثبت (علي) أو بما وزنته فيه وإن نازع فيه الأذرعي بأن المتبادر منه 
الثمن فقط (دخل مع ثمنه أجرة) حمال وختان وتطيين دار وطبيب إن اشتراه مريضاً (والكيال) للثمن المكيل (والدلال) 
للثمن المنادى عليه إلى أن اشترى به المبيع وعبرت بالثمن» لأن أجرة ذلك ونحوه على الموفي وهو في المبيع البائع 


وهي قوله: وربح درهم من كل عشرة كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي الصحة مع الربح لما يلزم على عدم الربح من الغاء 
قوله: وربح درهم وتكون حينئذ من للتعليل أو بمعنى في أو على بقرينة قوله وربح درهم سم ونهاية ومغني قوله: (أو بثمنه) أي 
ثمن المبيع قوله: (ما استقر عليه العقد) مفهومه أن هذا خاص بخيار المجلس والشرط دون خيار العيب وهو ظاهر اه. ع شن 
قوله: (ما لحقه) .أي الثمن قوله: (قبله) أي قبل اللزوم عبارة المغني في زمن الخيار اه . قوله: (ونقص) قال المحلي: في زمن 
خيار المجلس أو الشرط اه. ع ش قوله: (ذلك) أي ما لحقه الخ قوله: (لأن العقد الخ) أي الأول وهو تعليل للمتن قوله: (إلا 
بذلك) إشارة إلى الثمن اه . كردي قوله: (أما الحط الخ) حاصله أن حط البعض إذا كان بعد لزوم العقد الأول فإن كان العقد 
الثاني بلفظ الشراء ينعقد المرابحة لكن لا يلحق الحط المشتري وإن كان بلفظ القيام فلا ينعقد عقد المرابحة إلا إذا أسقط 
المحطوط وأضر بالباقي اه. كردي عبارة المغني ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد كما لو باع بلا ثمن أما إذا وقع 
الحط بعد لزوم العقد فإن كان بعد المرابحة لم يتعد الحط إلى المشتري وإن كان قبلها فإن حط الكل لم يجز بيعه بقوله قام علي 
ويجوز بلفظ اشتريت وإن حط البعض يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط وعبارة ع ش والحاصل أن الحط أي للبعض 
لا يلحق في المرابحة إلا إذا حط قبل عقد المرابحة وباع بلفظ القيام وأخبر بالباقي اه. قوله: (بل مع الشراء) أي بل يصح البيع 
مرابحة بلفظ الشراء بعد حط الكل الكائن بعد اللزوم أي ولا يلحق الحط أخذاً مما تقدم في نظيره مع حط البعض وكأنه لم 
يتعرض له لفهمه منه إذ لا فارق اه. سيد عمر قوله: (ولا يلحق حط) أي لا يلحق المشتري حط البعض ولا الكل قوله: (بعد 
عقد المرابحة) أي وإن لم.يلزم اه. رشيدي عبارة سم وما ذكره من التفاصيل قبل هذا فهي قبل عقد المرابحة كما هو ظاهر 
اه. قوله: (بخلاف ما مر) أي التولية والإشراك سم وكردي قوله: (لأن ابتناءهما) أي التولية والإشراك اه. سم قوله: (أو ثبت 
الخ) أو حصل أو بما هو علي اه. نهاية قوله: (أو بماوزنته) كذا في النهاية أي أعطيته اه. كردي قول المتن (دخل مع ثمنه 
أجرة الكيال الخ) ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها اه. نهاية عبارة الإيعاب قال أي الأذرعي : ثم ما ذكرناه 
من دخول أجرة الكيال وغيره ظاهر إذا التزمها وأداها أما إذا التزم ولم يغرم بعد فلم يصرحوا فيه بشيء لكن المتولي فرض 
الكلام فيما إذا التزم والشيخ أبو حامد فرضه فيما إذا اتفق ولعل المراد التمثيل لإ التقييد بما أدى انتهى أي فالالتزام كاف وإن لم 
يغرمه لأن ذمته مشغولة به اه . قوله: (أجرة حمال الخ) ومثلها أجرة رد ما اشتراه مغصوباً أو آبقاً وفداء من اشتراه جانياً جناية 
أوجبت القود اه.. نهاية قوله: (حمال) إلئ قوله : ولو وزن.في النهاية إلا قوله: بأن يلزم المشتري بذلك فيه من يراه وقوله 
وللزركشي هنا ما لا يصح فليحذر قوله: (حمال وختان) أي للمبيع قوله: (إن اشتراه مريضاً) قضيته أنه لو طرأ المرض بعد الشراء 
وقبل القبض أنها لا تدخل وقضية محترزه الآتي لمرض حدث عنده أنها تدخل والأقرب الدخول فليراجع قوله: (وعبرت 
بالثمن الخ) أي صورت الكيال والدلال في المتن بكونهما للشمن قوله: (أجرة ذلك) أي المذكور من الكيال والدلال اه. كردي 
قوله: (ونحوه) أي كالوزان قوله: (على الموفي الخ) . 

فرع: الدلالة على البائع فلو شرطها على المشتري فسد العقد ومن ذلك قوله: بعتك بعشرة سالماً فيقول: اشتريت لأن 
معنى قوله: سالماً أن الدلالة عليه فيكون العقد فاسداً كذا تحرر وأقره م ر واعتمده وجزم به ابن قاسم على شرح المنهج 
من للتعليل أو بمعنى في أو على بقرينة قوله: وربح درهم م ر. قوله: (ولا يلحق حط بعد عقد المرابحة) وما ذكره من 


التفاصيل قبل هذا فهي قبل عقد المرابحة كما هو ظاهر قوله: (بخلاف ما مر) شامل للتولية والإشراك ويصرح به التثنية في 
ابتناتها . 


باب التولية ملام 


وفي الثمن المشتري» وصوّر أيضاً في المبيع بأن يلزم المشتري بذلك فيه من يراه أو يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة 
مثلاً أو جدد نحو كيله ليرجع بنقصه. وما قيل إن هذا لا يقصد للإسترباح مردود بأنه كالحارث وللزركشي هنا ما لا 
يصح فليحذر أو ليخرج عن كراهة بيعه جزافاً أو للقسمة ليتحر كل في حصته؛ ولو وزن أحدهما دلالة ليست عليه كان 
متبرعاً ما لم يظن وجوبها عليه فيما يظهر فحينئذ يرجع بها على الدلال» وهو يرجع على من هي عليه ولا يدخل ما 
تحمله عن بائعه» إلا إن ذكره وكذا ما تبرع به كأن أعطاه لمعروف بالعمل من غير استئجاره ولا إجبار حاكم له بناء على 
الأصح الآتي أنه لا شيء له. 


اه. ع ش زاد البصري وسيأتي ذكر المسألة في آخر الضمان نقلاً عن المغني والنهاية بتفصيل واختلاف بين السبكي 
والأذرعي فليراجع ثم بما يعلم لك منه أن الأولى بالإعتماد قول السبكي من الصحة عند العلم بقدرها والفساد عند الجهل 
اه. قوله: (وصور الخ) أي قول المصنف أجرة الكيال الخ (في المبيع) أي كما صور في الثمن يعني قد تجب أجرة الكيال 
والدلال في المبيع على المشتري بأن يلزم المشتري من الإلزام (بذلك) أي المذكور من أجرة الكيال والدلال (فيه) أي في 
المبيع (من يراه) أي الحاكم الذي يرى أن أجرة الكيال والدلال في المبيع على المشتري قوله: (أو يقول اشتريته بكذا ودرهم 
دلالة) عبارة النهاية أو يلزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة اه وعبارة الإيعاب وبما إذا قال اشتريت بكذا ودرهم أجرة 
الكيال وهو مراد المتولي بقوله أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع اه قالع ش أي كأن يقول ا* شتريته بكذا ودرهم دلالة 
كما قاله حج اه وقال الرشيدي وصورة التزام مؤئة الكيل أن يقول اذ شتريته بكذا ودرهم كيالة كما قاله الأذرعي وقوله أو يلتزم 
المشتري أجرة دلالة المبيع معينة هذا لا يوافق ما سيأتي له آخر الضمان من ترجيح ما قاله الأذرعي هناك من بطلان البيع 
بالتزام الدلالة مطلقاً سواء كانت معلومة أو مجهولة اه كلام الرشيدي وقد قدمنا عن السيد عمر أن الأولى بالإعتماد قول 
السبكي من التفصيل خلافاً لقول الزركشي من البطلان مطلقاً وعبارته قوله أو يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة صريح في 
صحة البيع بهذه الصيغة فليتأمل فإن صور بما يأتي فيما إذا تحمل الدلالة عن البائع فلا محذور لأن الثمن هو كذا فقط 
وجملة ودرهم دلالة ذكرت لإفادة ما تحمله حتى يدخله فيما قام عليه به ثم ا ل يا 
صحة ما ذكر بالأولى فليراجع اه قوله: (مثلاً) أي كدرهم كيل قوله: (أو جدد الخ) عبارة النهاية والمغني أو يتردد أي 
المشتري في صحة ما اكتاله البائ ف ا ا ا ما (أو ليخرج) و قوله: : (للقسمة 
معطوفان على قوله ليرجع اه كردي قوله: (أو ليخرج) يتأمل اه سم لعل وجه التأمل أن هذا متعلق بالعقد الثاني والكلام هنا 
فيما يتعلق بالعقد الأول عبارة النهاية أو يشتريه جزافاً * ثم يكيله ليعرف قدره أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة 
الكيال عليهما اه وعبارة المغني وصوره ابن الأستاذ أيضاً بأن يكون ا* شتراه جزافاً ثم كاله بأجرة ليعرف قدره قال الأذرعي 
وفيه توقف وأقرب منه أن يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما اه وقال السيد البصري قوله أو 
ليخرج عن كراهة بيعه الخ ظاهره أن الكيل حينئذ قبل مباشرة العقد حتى يخرج عن الكراهة فهذه غير صورة ابن الأستاذ 
المنقولة في المغني اه وفيه توقف قوله: (ولو وزن) أي أدى (أحدهما) أي البائع والمشتري اه كردي قوله: (ما لم يظن 
وجوبها عليه الخ) ومثل ذلك ما يقع في قرى مصرنا كثيراً من أخذ من يريد تزويج ابنته مثلاً شيئاً من الزوج غير المهر 
ويسمونه بالميكلة وسيأتي للشارح م ر في آخر باب الضمان ما يقتضي: البطلان نقلاً عن الأذرعي ثم قال وهو كما قال اه 
ع ش قوله: (ما تحمله الخ) أي تحمله المشتري عن بائعه بأن وجبت على البائع نحو أجرة الكيال وتحمله عنه المشتري اه 
كردي قوله: (إلا ان ذكره) أي بأن يقول اشتريت بكذا وتحملت عنه كذا ثم يقول بعتك بما قام علي اه كردي قوله: (وكذا 
الخ) أي مثل ما تحمله المشتري عن بائعه في عدم الدخول إلا إذا ذكره ما تبرع به المشتري وقال السيد عمر قوله وكذا ما 
تبرع به ينبغي إلا ان ذكره نظير ما تقرر فيما قبله لأن ما تحمله عن بائعه تبرع على البائع اه قوله: (من غير استئجاره) أي ولا 
مجاعلته قوله: (الآني) أي في الإجارة . 


قوله: (أو يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة مثلاً) في 7 عد صور أجرة الكيل وبما إذا قال: اشتريت بكذا ودرهم أجرة 


الكيال وهو مراد المتولي بقوله أو يلزم المشتري مؤنة كيل المبيع اه . قوله: (أو ليخرج) يتأمل وقوله : أو للقسمة أي إذا تعدد 
المشتري . 


قاله الأذرعي واعترض بأن هذا معتاد معلوم لكل أحد فلا خذيعة فيه» ويؤيده دخول المكس إلا أن يفرق بأنه 
مجبور على المكس دون ذاك (والحارس والقصار والرفاء) بالمد (والصباغ) كل من الأربعة للمبيع (وقيمة الصبغ) له 
وكذا الأدوية والطين ونحوهنما (وسائر المؤن المرادة للاسترباح) أي طلب الربح كالعلف للتسمين بخلاف ما قصد به 
بقاء عينه فقط كنفقة وكسوة وعلف لغير تسمين وأجرة طبيب وقيمة دواء لمرض حدث عنده وفداء جناية وما استرجع 
المبيع به إن غصب أو أبق لوقوعه في مقابلة ما استوفاه من زوائد المبيع»ء ومعنى دخول ذلك أنه يضمه للثمن ويخبره 
بقدر الجملة» ثم يقول بما قام علي وربح كذا كما يفيده قوله الآتي وليعلما ثمنه وما قام به» ومر الإكتفاء بعلمه قبل 
القبول فقياسه صحة بعتكه بما قام علي وهو كذاء فإن قلت إذا شرطوا أنه لا بد من تعيين ما قام عليه به فما فائدة قولهم 
مع ذلك يدخل كذا إلا كذاء قلت فائدته لو أخبر بأنه قام عليه بعشرة» ثم تبين أنها في مقابلة ما لا يدخل وحده أو مع ما 
يدخل حطت الزيادة» وربحها كما يأتي هذا إن لم ينص على دخول ما لا يدخل وإلا كبعتك بما قام علي وهو كذا وما 
لع ب اد و نمسم د و امو لك الل 1 0 
شتريته بمائة وقد بعتكه بمائتين ن ويح ده يازقه صنح وكانه باعه بماتين . وعشرين (ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل) أو 
0 صبغ أو جعله بمحل يستحق منفعته (أو تطوع شخص به لم تدخل أجرته) مع الثمن في قوله بما قام علي» لأن 


قوله: (قاله الأذرعي) أي قوله وكذا ما تبرع به الخ أقره الشارح في الإيعاب ونقل البجيرمي عن شيخه اعتماده قوله: (بأن 
هذا) أي الإعطاء المذكور (معتاد) أي فالمشتري موطن نفسه عليه قوله: (فلا خديعة فيه) أي لا خديعة من المشتري في 
الاعطاء أي في سكوته عن ذكره وبيانه قوله: (ويؤيده) أي الاعتراض قوله: (دخول المكس) يفرق بين المكس حيث يدخل 
وبين ما استرجع به المغضوب سيأني أنه لا يدخل بأن المكس معتاد لا بد منه عادة فالمشتري موطن نفسه عليه كالبائع اه 
سم قوله: (الرفاء) يقال رفأ الثوب إذ ألأم خرقه وضم بعضه إلى بعض قوله: (من الأربعة) أولها الحارس اهاع ش قوله: 
(وكذا الأدوي ية) إلى قوله وربح كذا في النهاية قوله: (ونحوهما) أي كالصابون في القصارة اه مغني قوله: (كالعلف لتسمين) 
أي وإن لم يحصل لها السمن إيعاب وع ش قوله: (وعلف) أي أجرته ومثل أجرة العلف أجرة خدمته للدابة بكل ما تحتاج 
إليه كسقي وكنس زبل وغيرهما والمراد أجرة العلف والخدمة المعتادين لإصلاح الذوات أما الزيادة على ذلك التي تفعل 
لتنميتها زيادة على المعتاد فتدخل كالعلف لتسمينها اهدع ش قوله: (لغير تسمين) راجع للثلاثة جميعاً قوله: (حدث عنده) 
أي بعد قبضه له على ما مر قوله: (وأجرة طبيب الخ) عطف على نفقة ْ نفقة وكذا قوله وفداء جناية أي حادثة عنده وقوله وما 
ا ا ا 1 (ان غصب أو أبق) أي عنده اهاع. ش قوله: 
(لوقوعه) أي ما قصد به البقاء قوله: (ما استوفاه الخ) أي ما استحق استيفاءه إن حدث وإلا فقد لا يحصل منه فوائد ومع ذلك 
لا يدخل منه شيء اهاع ش قوله: (أنه يضمه للثمن الخ) أي وليس المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الأشياء مع 
الجهل بها اه نهاية قوله: (ومر الاكتفاء) أي في شرح قال لعالم بالثمن قوله: (فإن قلت) الى قوله هذا ان لم ينص في النهاية 
قوله: (هذا) أي حط الزيادة وربحها فيما لو أخبر الخ قوله: (وما أنفقته) عطف على ما قام علي قوله: (وربح ده يا زده) أي أو 
حط ده يا زده قوله: (صح) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (بمائتين وعشرين) هذا في المرابحة أي وبمائة وواحد وثمانين درهما 
وتسعة أجزاء من انعد عابر جر من ذرهم في المحاطة تقول المتن (ولي قصر ينقسه الح) وصمل علانه كممله اهامحي لوله: 
(أو طين) إلى قول المتن وليصدق في النهاية والمغني قوله: (أو صبغ) واضح أخذاً من صنيع المتن أن محله في الأجرة لا في 
عين الطين والصبغ اه سيد عمر عبارة المغني ولو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط لأنه عين ومثله ثمن الصابون في 
القصارة اه قوله: (بمحل يستحق منفعته) عبارة العباب كالروض فيما يدخل وأجرة بيت المتاع وفيما لا يدخل وبيته أي ولا 
أجرة بيته قال الشارح في شرحه المملوك له أو المعار أو المستأجر اه فانظر المراد ببيت المتاع هل هو الذي استؤجر له اه 


قوله: (ويؤيده دخول المكس الخ) يفرق بين دخول المكس وما استرجع به ألمغصوب كما يأتي بأن المكس معتاد 
لا بد منه عادة فالمشتري موطن نفسه عليه وكذا البائع قوله: (أو جعله بمحل الخ) عبارة العباب كالروض فيما يدخل وأجرة 
بيت المتاع وفيما لا يدخل بيته أي ولا أجرة بيته قال الشارح في شرحه: المملوك له أو المعار أو المستأجر اه. فانظر 


باب التولية دك 


عمله ومحله وما تطوع به غيره لم يقم عليه» وطريقه أن يقول لي أو للمتبرع لي عمل أو محل أجرته كذا ويضمه للشمن 
(وليعلما) أي المتبايعان وجوباً (ثمنه) أين المبيع قدراً وصفة في بعت بما اشتريت (أو ما قام به) في بما قام علي (فلو 
جهله أحدهما بطل) البيع (على الصحيح) وخرج بقدر أو صفة المعاينة» فلا تكفي هنا مشاهدة دراهم مثلاً معينة غير 
معلومة الوزن وإن كفت في نحو البيع والإجارة لعدم تأتي البيع مرابحة مع الجهل بقدرها أو صفتها (وليصدق البائع) 
مرابحة ومحاطة وجوباً (في) كل ما يختلف الغرض به لأن كتمه حيتئذ غش وخديعة نحو (قدر الثمن) الذي اميتقر عليه 
العقد أو قام به المبيع عليه . 1 [1[1[1[1[1[ [ [ [ [ز 1 2711 


سم أقول نعم عبارة ع ش قوله يستحق منفعته لا تنافي بين هذا وقوله م ر أوّلاً أي فيما يدخل كأجرة المكان لأن ذاك فيما 
إذا اكتراه لأجله ليضعه فيه وهذا فيما إذا كان مستحقاً له قبل الشراء ووضعه فيه اه ويظهر عدم الدخول أيضاً فيما إذا استحق 
منفعته بعد الشراء بنحو الإجارة لا لغرض وضعه فيه ثم وضعه فيه فليراجع قوله: (لم يقم) أي ما ذكر (عليه) أي المشتري 
وإنما قام عليه ما بذله اه نهاية ومغني قوله: (وطريقه) أي طريق إدخال أجرة ما ذكر من عمله ومحله وما تطوع به غيره قوله: 
(أن يقول لي الخ) عبارة النهاية والمغني أن يقول بعتكه بكذا وأجرة عملي أو بيتي أو عمل المتطوع عني وهي كذا وربح كذا 
اه قوله: (ويضمه) أي الأجرة قوله: (أي المتبايعان) أي تولية أو إشراكاً أو محاطة أو مرابحة حلبي اه بجيرمي قوله: (فلا 
تكفي هنا) أي ذ في المرابحة وكذفي التولية والإشراك والمحاطة قوله: (لعدم تأتي البيع الخ) هذا مسلم إذا ضبط الربح بأجزاء 
الجملة أما إذا وال بنمقس الجملة كبعتك بهذه الدراهم المشاهدة وزيادة درهم مرابحة فلا إذا الأصل معلوم بالمشاهدة 
والربح بالمقدار وهو كونه درهماً واحداً فالجهل بقدر الأصل هنا غير مانم من العلم بالربح وتقدم أن درهم الربح عند 
الإطلاق من غالب دراهم البلد فليراجع اه سم قوله: (مثلا) أي أو حنطة مثلاً معينة غير مكيلة نهاية ومغني قوله: (مرابحة) 
ويظهر أو محاطة قول المتن (وليصدق الخ) المراد أنه يجب الإخبار بالأمور المذكورة وأن يصدق في ذلك الإخبار عبارة 
الإرشاد وشرحه للشارح ويخبر البائع قبل التولية والإشراك والبيع مرابحة ومحاطة به أي بما اذ شترى به أو بما قام المبيع عليه 
صدقا وجوباً ويخبر صدقاً بعيب قديم إلى أن قال والا يخبر صدقاً فيما ذكر بأن كذب أو ترك الإخبار بواحد منها خير على 
الفور فيما يظهر المشتري مرابحة بين الفسخ والإمضاء ولم يحط شيء من الثمن إن أجاز انتهت اه سم بحذف عبارة 
0 ئع الخ ينبغي أن يقول وليصدق البائع بما قام عليه مرابحة أو محاطة أو بدونهما إذ لا يظهر وجه 

شتراطهما في الصيغة المذكورة ولا وجوب الصدق فيهما إذا لم يكونا بالصيغة المذكورة كبعتك بكذا وربح كذا أو حط كذا 
يد نه وسيأتي عن القليوبي والحلبي أن وجوب الإخبار بالأمور المذكورة إنما هو إذا لم 
يكن المشتري عالماً بها وإلا فلا حاجة إلى الإخبار بها اه ويفيده كلام المصنف مع لشرح أيضاً قوله: (وجوباً) أي صدقاً 
واجباً قوله: (لأن كتمه) أي كتم ما يختلف به الغرض قوله: (حينئذ) أي حين إذ باع مرابحة أو محاطة قوله: (استقر عليه العقد) 
أي عند لزومه قوله: (أو قام الخ) ظاهره العطف على قوله استقر الخ وفيه ما لا يخفى وعبارة المنهج والمغني والنهاية أو ما 
قام الخ عطفاً على الثمن ولعل ما سقطت هنا من قلم الناسخ قالع ش قوله م ر أو ما قام به المبيع ويكفي فيما قام به علمه 
بالقيمة في جواز الإخبار إن كان من أهل الخبرة ولو فاسقاً وإلا فليسأل عدلين يقوّمانه أو واحداً على ما ذكره بعضهم فإن 


المراد ببيت المتاع هل هو الذي استؤجر له بقصده. قوله: (لعدم تأتي البيع مرابحة مع الجهل بقدرها) هذا مسلم إذا ضبط 
الربح بأجزاء الجملة أما إذا ضبط بنفس الجملة كبعتك بهذه الدراهم المشاهدة وزيادة درهم مرابحة فلا إذ الأصل معلوم 
بالمشاهدة والربح بالمقدار وهو كونه درهماً واحداً فالجهل بقدر الأصل هنا غير مانع من العلم بالربح وتقدم أن درهم الربح 
عند الإطلاق من غالب دراهم البلد فليراجع قول المصنف: (وليصدق البائع الخ) المراد أنه يجب الإخبار بالأمور المذكورة 
وأن يصدق في ذلك الأخبار وفي الروض فرع الثمن ما استقر عليه العقد فتلحقه الزيادة والنقصان قبل لزومه فإن حط بعد 
لزومه وباع بلفظ اشتريت لم يلزمه الحط أو بلفظ قام علي أخبر بالباقي فإن انحط الكل لم ينعقد بيعه مرابحة بلفظ قام علي 
أو برأس المال بل باشتريت والحط للكل أو البعض بعد جريان المرابحة لم يلحق أي بخلافه في التولية والإشراك انتهى 
فانظر حيث لا يلحق الحط المشتري هل يلزم البائع الإخبار بأنه حط عنه أو لا لأنه لا فائدة فيه وفيه نظر وقد يدل قوله: 
أخبر بالباقي دون أن يقول ذكر صورة الحال على عدم اللزوم وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح ويخبر البائع قبل التولية 


كلاه الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


عند الإخبار» وصفته إن تفاوتت (والأجل) ظاهره أنه لا بد من ذكر قدره كأصله والثاني واضح والأول أطلق اشتر 

الأذرعي» وقيده الزركشي بما إذا زاد على المتعارف» ل ري 
يظهرء وذلك لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة لاعتماد المشتري نظر البائع ورضاه لنفسه بما رضيه البائع مع زيادة أو 
حط ولو واطأ صاحبهء فاشترى منه بعشرين ما اشتراه بعشرة» ثم أعاده بعشرين ليخبر بها كره» وقيل يحرم واختاره 
السبكي لأنه غش» ولا يتخير المشتري لكن قوى المصنف تخيره؛ واعترض بأن تخيره إنما يتأتى على التحريم لا 


تنازعا أي البائع والمشتري في مقدار القيمة التي أخبر بها فلا بد من عدلين وفي شرح الروض ما يوافقه مع اعتماد ما ذكره 
بعضهم من كفاية عدل واحد اه وسيذكر عن الإيعاب ما يوافقه أي شرح الروض قوله: (عند الاخبار) أي بالثمن أو بما قام به 
المبيع عليه والظرزف متعلق بقول المتن وليصدق فكان الأولى تقديمه على قوله في كل ما يختلف الخ . قوله: (وصفته) عطف 
على قدر الثمن أي صفة الثمن عبارة العباب وشرحه للشارح ويجب أن يصدق في صفة الثمن من نحو صحة وتكسر 
وخلوص وغش وسائر الصفات التي يختلف بها الغرض إن باع بقام علي وإلا لم يجب ذلك لما مر أن الربح من نقد البلد 
الغالب والأصل من جنس الثمن اه قوله: (ظاهره) عبر بظاهره لاحتمال عطفه على قدر الثمن لا على الثمن اه سم قوله: 
(والثانى) أي وجوب ذكر أصل الأجل قوله: (والأول) أي وجوب ذكر قدر الأجل قوله: (أطلق اشتراطه الأذرعى) اعتمده 
النهاية والمغني فقالا أي أصله أو قدره مطلقاً إذ الأجل يقابله قسط من الثمن وإن ذهب الزركشي إلى أن محل ووب ذكره 
إذا كان خارجاً عن المعتاد في مثله اه قال ع ش قوله م ر أو قدره هي بمعنى الواو ومحل اشتراط ذكر القدر إذا لم يكن ثم 
عرف وإلا اكتفى بأصل الأجل ويحمل على المتعارف اه حج بالمعنى وقد خالفه الشارح م ر بقوله مطلقاً الخ إن أريد 
بالإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون ثم عرف يحمل عليه أولاً ولكن هذا لا يتعين في كلام الشارح م ر بل الظاهر من قوله م ر 
وإن ذهب الزركشي الخ أن معنى الإطلاق عدم الفرق بين كون الأجل زائداً على المعتاد وعدم زيادته وهو لا ينافي الصحة 
إذا كان ثم عرف يحمل عليه الأجل المطلق ثم ظاهر المصنف والشارح م ر أنه لا يشترط لصحة العقد ذكر الأصل وقضية 
قول حج الثاني واضح خلافه اه أقول وكذا قضية قول المغني وكلامه يقتضي إشتراط تعيين قدر الأجل مطلقاً وهو كذلك 
الأن الأجل يقابله قسط من الثمن اه خلافه ولكن قول الشارح الآني وترك الاخبار الخ كقول شرح المنهج والنهاية فلو ترك 
الاخبار بشيء من ذلك فالبيع صحيح لكن للمشتري الخيار وقول المغني ولو لم يبين الأجل والعيب أو شيئاً مما يجب ذكره 
ثبت للمشت ي الخيار صريح في أن ذلك ليس شرطأً لصحة العقد قوله: (وذلك) أي وجوب صددق البائع مرابحة أو محاطة في 
كل ما يختلف الغرض به قوله: (لأن بيع المرابحة) أي والمحاطة قوله: (مبني على الأمانة الخ) أفهم أنه لو كان عالماً بما ذكر 
لم يحتج إلى الاخبار به وهو كذلك وكذا كل ما يجب الاخبار به قليوبي وحلبي اه بجيرمي قوله: (فاش شترى) أي صاحبه 
(منه) أي من المواطىء وقوله: (ما اشتراه) مفعول فاشترى وقوله: (ثم أعاده بعشرين) أي ثم اشترى المشتري الأوّل من 
صاحبه بعشرين قوله: (ليخبر بها) أي بالعشرين في بيع المرابحة كذا في النهاية والمغني وقولهما في بيع المرابحة أي 
والمحاطة قوله: (كره) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (قوى المصنف تخيره) أي المشتري اعتمده النهاية قال سم وجزم به 
الروض فقال فلو بان الكثير أي من الشمن عن مواطأة فله الخيار اه أي وقد باعه مرابحة كما صرح به الحجازي في مختصر 
الروضة م ر فإن لم يبعه مرابحة فلا خيار له وقضية التخيير السابق أن لاحط اه. قوله: (واعترض الخ) أقره المغني قوله: 


والإشراك والبيع مرابحة ومحاطة به أي بما اشترى به أو بما قام المبيع عليه صدقا وجوباً ويخبر صدقا بعيب قديم وبعيب 
حادث عنده وغبن إن غبن فى الشراء وأجل إلى أن قالا: وألا يخبر صدقاً فيما ذكر بأن كذب أو ترك الإخبار بواحد منها خير 
على الفور فيما يظهر المشتري مرابحة بين الفسخ والإمضاء ولم يحط شيء من الثمن إن أجاز نعم إن أخبر بزيادة أو حط 

صح البيع وحطت الزيادة مع ربحها عن المشتري من الشمن في التولية والإشراك والبيع بما قام عليه ولا خيار لهما وقضية 
كلام المصنف أنه لا حط في غير هذه الصورة وهو المعروف في المذهب الخ اه. قول المصنف: (والأجل) قد يؤخذ منه أن 
الأجل هنا لا يلحق المشتري بخلافه في التولية والإشراك على ما تقدم. قوله: (ظاهره) عبز بظاهره لاحتمال عطفه على قدر 
الثمن لا على الثمن قوله: (تخيره) جزم به في الروض فقال: فلو بان الكثير عن مواطأة فله الخيار انتهى أي وقد باعه مرابحة 
كما صرح به الحجازي في مختصر الروضة م ر فإن لم يبعه مرابحة فلا خيار وقضية التخيير السابق أن لا حط. 


0 


باب التولية /ااه 


الكراهة وفيه نظر لما مر في تلقي الركبان وفصل التصرية مما يعلم منه أنه لا يلزم من الحرمة التخيرء ولا من الكراهة 
عدمه بل قد يتخير معها دون الحرمة» ولو اشترى شيئاً بمائة ثم خرج عن ملكه ثم اشتراه بخمسين أخبر بها وجوباً 
(والشراء بالعرض) فيقول بعرض قيمته كذا ولا يقتصر على ذكر القيمة وإن باعه بلفظ القيام كما قالاه» وإن نازع فيه 
الإسنوي لأنه يشدد فيه فوق ما يشدد بالنقد» ولو اختلفت قيمته اعتبرت يوم الإستقرار لا العقد على الأوجه» وجزم 
السبكي كالماوردي بأن المراد بالعرض التقوم فالمثلي يجوز البيع به مرابحة» وإن لم يقدره وقال المتولي لا فرق وهو 
الأوجه للعلة المذكورة (وبيان) الغبن والشراء من محجوره أو من مدينه المعسر أو المماطل بدينه وما أخذه من نحو لبن 
أو صوف موجود حالة العقد و(العيب) الذي فيه مطلقا حتى (الحادث عنده) كتزوج الأمة وترك الإخبار بشيء من ذلك 


(ولو اشترى) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (بخمسين الخ) عبارة النهاية واشتراه ثانياً بأقل من الأول أو أكثر منه أخبر 
وجوباً بالأخير منهما ولو في لفظ قام علي إذ هو مقتضى لفظه اه قوله: (فيقول) إلى قوله ولو اختلفت في النهاية والمغني 
قوله: (قيمة كذا) ولا يكتفي فيها بتقويمه بنفسه بل لا بد من عدلين على ما قاله التاج الفزاري وتبعه الدميري وقال ابن الرفعة 
له أن يعتمد ظنه إن كان من أهل الخبرة وإلا كفى عدل على الأشبه انتهى واعتمده السبكي والأول أحوط والثاني أوجه نعم 
لو جرى نزاع بينه وبين المشتري في القيمة لم تثبت إلا بعدلين اتفاقاً اه إيعاب ومر عن ع ش عن شرح الروض مثله قوله: 
(وإن نازع فيه الإسنوي) وقال إنه غلط وأن الصواب أنه إن باع بلفظ القيام اقتصر على ذكر القيمة نهاية ومغني قوله: (ولو 
اختلفت قيمته) أي العرض في زمن الخيار قوله: (اعتبرت يوم الإستقرار الخ) المعتمد اعتبار يوم العقد فقد قال في النهاية انه 
يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك نهاية وسم أي ولا بانخفاضها رشيدي وع ش قوله: (وإن لم 
يقدره) أي وإن لم يخبر بقيمته اه كردي عبارة سم قوله وإن لم يقدره عبارته في غير هذا الكتاب أي وعبارة النهاية والأسنى 
وإن لم يخبر بقيمته اه وعبارة السيد عمر قوله وإن لم يقدره إن كان المراد به عدم التقدير بالقيمة فواضح أو ظاهر فهو 
مشكل بمسألة الدراهم المعينة المتقدمة اه. قوله: (وقال المتولي لا فرق) وحينئذ فالمراد بالعرض ما قابل النقد فيشمل 
المثلي أيضاً وظاهر كلام النهاية بل صريحه كما في الرشيدي راداً على ع ش أنها تعتمد قول المتولي وفاقا للشارح قوله: 
(الغبن) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (والشراء من محجوره الخ) ومثله ما إذا اشتراه بأكثر من قيمته لغرض ولو أخذ 
أرش عيب وباع بلفظ قام علي حط الأرش أو بلفظ ما اشتريت ذكر صورة الحال من عيب وأخذ أرش اه نهاية قالع ش 
قوله ولو أخذ أرش عيب أي أو أرش جناية على المبيع بعد الشراء كما في الأنوار قاله سم على منهج وأقره الشارح م راه 
وفي المغني ما يوافقه قوله: (موجود حالة العقد) أي بخلاف الحادث بعده قال في الروض وشرحه لا أي لا يخبر بوطء اليب 
وأخذ مهر واستعمال لا يؤثر في المبيع وأخذ زيادات منفصلة حادئة كلبن وولد وصوف وثمرة انتهى اه سم وفي العباب 
مثله لكنه عبر بالحمل بدل الولد وقال الشارح في شرحه بأن اشتراها حائلا فحملت وولدت في يده ثم زال نقص الولادة 
وانتفى محذور التفريق فحينئذ لا يجب الإخبار بما جرى بخلاف ما إذا بقي أحدهما لعدم صحة البيع في الثاني ولوجوب 
الإخبار في الأول ومحل ما ذكر في وطء الثيب حيث لم يكن زنا منها بأن مكنته مع ظنه أجنبياً وإلا لزمه الإخبار به لأنه 
حينئذ ينقص القيمة ثم رأيت الزركشي قال .ولا ريب أن كل ما حصل به نقص يجب الإخبار به كما في العيب الحاصل عنده 
ومنه ما لو طال مكث السلعة عنده وكان ذلك منقصا لقيمتها كالعبد بكبر ونحوه انتهى اه قوله: (مطلقاً) فلو كان به عيب 
قديم اطلع عليه بعد الشراء ورضي به وجب بيانه أيضاً مغني ونهاية قوله: (الحادث عنده) أي بآفة أو جناية ينقص القيمة أو 
العين نهاية ومغني قوله: (وترك الاخبار) إلى قوله وإن قال في النهاية والمغني. 


قوله: (أخبر بها وجوباً) فلو أخبر بالمائة فهل يتخير المشتري قوله: (لا العقد) المعتبر اعتبار يوم العقد فقد قال في 
النهاية : إنه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك قوله: (وإن لم يقدره) عبارته في غير هذا الكتاب وإن 
لم يخبر بقيمته انتهى وكذا عبارة شرح الروض قوله: (موجود حالة العقد) أي بخلاف الحادث بعده قال في الروض وشرحه 
لا أي لا يخبر بوطء الثيب وأخذ مهر لها واستعمال لا يؤثر في المبيع وأخذ زيادات منفصلة حادثة كلبن وولد وصوف 
وثمرة لأنها لم تأخذ قسطاً من الثمن ويحط منه قسط ما أخذ من لبن وصوف وحمل وثمرة ونحوها إذا كان موجوداً حال 
العقد لأنه أخذ قسطأ من الثمن انتهى . 


4ه الجزء الرابع من حواشي الشروائي وابن قاسم العبادي 


لاندفاع الضرر بالخيار وإن (قال) اشتريته (بمائة) وباعه بها وربح ده يازده مثلاً (فبان) بحجة كبيئة أو إقرار أنه اشتراه 
(بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها) بقي المبيع أو تلف لكذبه أي يتبين انعقاد العقد بما عداهما فلا يحتاج لإنشاء 
حط (و) الأظهر على الحط أنه (لا خيار للمشتري) لرضاه بالأكثر فبالأقل أولى ولا للبائع وإن عذر. 


قال جمع محققون نقلاً عن القاضي واعتمدوه وردوا ما يخالفه» ومحل هذا في بعتك برأس مالي وهو مائة وربح كذا 
لا في اث شتريته بمائة وبعتكه بمائة وربح كذا لأن المشتري فرط حيث اعتمد قوله » لكنه عاص وكذا لو قال أعطيت فيها كذا 
فصدقه واشتراه» ثم بان خلافه وفيه نظر أي نظرء بل الأوجه ما في النهاية مما يخالفه لأنه صدقه أيضاً في قوله رأس مالي 
كذاء فأني فرق بينهما على أنه معذور في تصديقه لأن الناس موكولون إلى أماناتهم» ولو توقف الإنسان على ثبوت ما وقع 
الشراء به لعز البيع مرابحة» لأن الغالب أن ذلك لا يعرف إلا من البائع . فإن قلت يمكن الفرق بأنه في الأولى أتى بلفظ يشمل 
ثمنه الذي بان الإنعقاد به وقوله وهو مائة وقع تفسيراً لما وقع به العقد. فإذا خالف الواقع ألغى وفي الثانية لم يأت بذلك» بل 
أوقع العقد بالمائة فيتعذر وقوعه بالتسعين» قلت لو كان هذا هو المراد لم يختلف الشيخان في الصحة الآنية» ولما فرق بين 
حالتي التصديق والتكذيب بما يأتي فتأمله» (ولو زعم أنه) أي الثمن الذي اشترى به مرابحة (مائة وعشرة) وأنه غلط في 


قوله: (حرام الخ) أي إذا لم يكن المشتري عالماً به كما مر قوله: (يثبت) أي حيث باع مرابحة (الخيار) أي فوراً لأنه خيار 
عيب اهادع ش قوله: (وباعه) أي مرابحة نهاية ومغني عبارة العباب مع شرحه وإن كذب في الثمن عمداً أو غلطأً وبين لغلطه 
وجهاً محتملاً أو لا كققوله اشتريته بمائة ثم ولاه وأشركه أو باعه مرابحة أو محاطة فبان تسعين بإقراره أو بينة فالبيع صحيح 
ويسقط عشرة وربحها في المرابحة اه قوله: (بحجة) إلى قوله قال جمع في النهاية والمغني قوله: (كبيئة الخ) الكاف استقصائية 
عبارة النهاية والمغني ببينة أو إقرار اه قوله: (لكذبه) تعليل للأظهر قوله: (أو يتبين الخ) تفسير لقول و (يما 
عداهما) أي ما غدا الزيادة وربحها قوله: (ولا للبائع) أي لتدليسه أو تقصيره اه ايعاب. قوله: (ومحل هذا الخ) أي قول 
المصنف والاظهر أنه يحط الزيادة وربحها قوله: (لا في اشتر تريته الخ) أي فلا حط هنا ولا خيار كما 0 
والأذرعي اه سم . قوله: (لكنه عاص) استدراك على قوله لا في ا: شتريته الخ والضمير للبائع قوله: (وفيه نظر) أي فيما قاله 
الجمع المذكورون سم وكردي قوله: (بل الاوجه الخ) وفاقاً لظاهر إطلاق النهاية والمغني قوله: (ولو توقف الناس) أي 
معاملتهم قوله: (أن ذلك) أي ما وقع الشراء به قوله: (أتى بلفظ يشمل ثمنه الخ) أي شمول الكلي لجزئيه فشمول رأس المال 
للتسعين من هذا الشمول بخلاف شمول المائة لها فمن شمول الكل لجزئه قوله: (لو كان هذا هو المراد الخ) لك أن 7 تقول أي 
دليل يستدعي اتحاد التصوير فيما نحن فيه وفي المسألة الآتية فليكن التصوير فيما نحن فيه بما أفاده القاضي وفي الآنية بخلافه 
ولا محذور فيه فليتأمل حق تأمل فإن كلام القاضي وجيه جداً من حيث المدرك اه سيد عمر قوله: (لو كان هذا) أي الفرق 
المذكور (هو المراد) أي للقاضي قوله: (في الصحة الآنية) أي في المتن آنفاً قوله: (أي الشمن) إلى قوله وأفهم في النهاية إلا قوله 
رجاء ما تقرر قوله: (مرابحة) كان ينبغي أن يسقطه أو يزيد قبيله المبيع وباعه إذ الكلام في ثمن العقد الأول عبارة المغني ولو 
غلط البائع فنقص من الثمن كأن قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم زعم أنه أي الثمن الذي ا* شترى به مائة وعشرة اه ثم رأيت 
في الرشيدي ما نصه قوله الذي اشترى به مرابحة الظاهر الذي اث شترى به وباع مرابحة فلعل لفظ وباع سقط من الكتبة على أنه 
لا حاجة إلى قوله مرابحة اه يعني أن الحكم المذكور جار في التولية والإشراك والمحاطة أيضاً كما صرح به العباب وشرحه 
أي في الجملة لا بجميع ما ذكر من التفصيل قوله: (وأنه غلط) وظاهر المتن أنه لا فرق هنا بين التعمد والغلط وهو قياس ما مر 
في الزيادة لكنهم اقتصروا في النقص على الغلط قال شيخنا ولعلهم تركوا التعمد لان جميع التفاريع لا تأتي فيه انتهى وقد ذكر 


قوله: (لا في اشتريته) أي فلا حط هنا ولا خيار كما أفصح بذلك السبكي والأذرعي قوله: (وبعتكه بمائة) فلو قال0© 
وبعتك بها. قوله: (وفيه نظر) أي فيما قاله الجمع المذكورون قوله: (وأنه غلط) قال في شرح الروض اقتصروا في حالة 
النقص على الغلط وقياس ما مر في الزيادة ذكر التعمد ولعلهم تركوه لأن جميع التفاريع لا تأتي فيه انتهى . 


)٠(‏ (قوله فلو قال الخ) هكذا في الأصول التي بأيدينا ولعل فيها سقطأً تاماً. 


باب التولية 9ه 


قوله أولاً انه مائة (وصدقه المشتري) في ذلك (لم يصح البيع) الذي وقع بينهما مرابحة (في الأصحح) لتعذر قبول العقد 
للزيادة بخلاف النقص بدليل الأرش (قلت الأصح الصحة والله أعلم) كما لو غلط بالزيادة. وتعليل الأول يرده عدم 
ثبوت الزيادة» لكن يتخير البائع وإنما روعي هنا ما وقع به العقد الأول لا الثاني حتى يثبت النقص» لأنه ثم لما ثبت 
كذبه ألغى قوله في العقد مائة وإن عذرء ورجع إلى التسعين وهنا لما قوي جانبه بتصديق المشتري له جبرناه بالخيار 
.والمشتري بإسقاط الزيادة (وإن كذبه) المشتري (ولم يبين) البائع (لغلطه) الذي ادعاه (وجهاً محتملاً) بفتح الميم أي 
قريباً (لم يقبل قوله ولا بينته) التي يقيمها على الغلط لتكذيب قوله الأول لهماء ويفرق بين هذا وما لو باع داراء ثم 
ادعى أنها وقف أو أنها كانت غير ملكه ثم ورثهاء فإن بينته تسمع إذا لم يكن صرح حال البيع بأنها ملكه وكذا إذا.أقام 
بينة الوقف غيره حسبة أنها وقف على البائع وأولاده» ثم الفقراء وتصرف له الغلة إن كذب نفسه وصدق الشهود بأن 
العذر هناك أوضحء فإن الوقف والموت الناقل له ليسا من فعله فإذا عارضا قوله وأمكن الجمع بينهما بأن لم يصرح” 
حال ابيع بالجلك سمغت إينقة "و أما عفادب اد جل جمد باه مغو 1 عاد بلحس دام ولا 12000 


في البحر عن الماوردي صورة من التعمد حيث قال اشترى ثوباً بمائة ثم أخبر في المرابحة عمداً أنه اشتراه بتسعين فهل هو 
كاذب وجهان ليس بكاذب لدخول التسعين في المائة فعليه لا يتخير المشتري هو كاذب لان التسعين بعض المائة فيتخير 
المشتري في الفسخ قال في التوسط ويجب الجزم بأنه اذا لم يساو التسعين لنحو عيبه يتخير المشتري على الوجهين اه 
ايعاب قول المتن (الأصح الصحة) أي بالمائة فقط رشيدي ومغني وسينبه عليه الشارح بقوله يرده عدم ثبوت الزيادة الخ قوله: 
(كما لو غلط بالزيادة) وهو الصورة المتقدمة بقول المتن فلو قال بماثة فبان بتسعين الخ . قوله: (وتعليل الأول) أي تعليل 
الرافعي بتعذر قبول العقد الزيادة قوله: (لكن يتخير البائع) كذا في المغني والنهاية قوله: (وإنما روعي هنا) أي فيما لو زعم أنه 
مائة وعشرة قاله ع ش وهو لا يناسب قول الشارح العقد الأول لا الثاني الخ وقال الرشيدي يعني في مسألة الغلط بالزيادة 
اه وهو لا يناسب قول الشارح حتى يثبت النقص لأنه ثم الخ عبارة الإيعاب وسيأتي مثلها عن المغني راعى هنا المسمى 
وثم العقد الأوّل اه وهي ظاهرة لاغبار عليها ولعل الصواب أن يقول الشارح هنا ما وقع به العقد الثاني لا الأول حتى تثبت 
الزيادة بخلاف ما مر لأنه الخ قوله: (حتى يثبت النقص) أي الذي ادعاه البائع فيزاد في الشمن اهدع ش وهذا مبني على ما 
تقدم منه مع ما فيه عبارة المغني فإن قيل طريقة المصنف مشكلة حيث راعى هنا المسمى وهناك العقد يعني الأول أجيب بأن 
البائع هناك نقص حقه فنزل الثمن على العقد الأول ولا ضرر على المشتري وهنا يزيد فلا يلتفت إليه اه قوله: (ثم) أي في 
مسألة الغلط بالزيادة قوله: (جبرناه) أي البائع بالخيار قال الشيخ عميرة وأيضاً فالزيادة لم يرض بها المشتري بخلاف النقص 
السالف فإنه رضي به في ضمن رضاه بالأكثر اه ع ش قوله: (والمشتري) أي وجبرنا المشتري قوله: (بفتح الميم) أي أما 
بكسرها فهو الواقعة نفسها ايعاب وع ش وبذلك يعلم ما في حاشية السيد عمر مما نصه قول المتن وجهاً محتملاً يقع كثيراً 
في أبحاث المتأخرين أنهم يقولون وهو محتمل فيؤخذ مما أفاده الشارح أنه إن ضبط بالفتح أشعر بالترجيح لأنه بمعنى قريب 
أو بالكسر فلا لأنه حينئذ بمعنى ذو احتمال اه بل الأمر بعكس ما قاله كما صرح بهو ع ش في محل آخر قوله: (أي قريب أي 
ممكناً يقبله الشرع وبكسرها نفس الواقعة اه بجيرمي قوله: (بين هذا) أي ما لو ادعى البائع الغلط بالنقص وكذبه المشتري 
ولم يبين البائع وجهاً محتملاً حيث لا يقبل قوله ولا بينته قوله: (وقف) بصيغة المصدر أي كانت وقفاً عليه قوله: (إذا لم يكن 
صرح الخ) فإن صرح بذلك لم يقبل دعواه ولا بينته ومحله إذا لم يذكر تأويلاً لتصريحه فإن ذكره كأن قال كنت نسيت أو 
اشتبه المبيع علي بغيره قبل ذلك منه كما ذكره الشارح في باب الحوالة بعد قول المصنف ولو باع عبدا ثم اتفق المتبايعان الخ 
اهدع ش وسيجيء عن سم قبل الباب ما يوافقه قوله: (وكذا إذا الخ) لا يخفى ما فيه من الركة عبارة النهاية والإيعاب كما لو 
شهدت حسبة أنها وقف على البائع الخ قال الرشيدي قوله كما لو شهدت حسبة أي وإن صرح حال بيعها بأنها ملكه بدليل 
قوله إن كذب نفسه اه قوله: (ثم ورثها) أي أو قبل الوصية أو النذر بها فيما يظهر قوله: (وتصرف له) أي للبائع قوله: (إن 
كذب نفسه الخ) أي وإلا بأن أصر على إنكاره الوقف وقفت إلى موته ثم صرفت لأقرب الناس إلى الواقف اه إيعاب قوله: 
(بأن العذر) صلة قوله ويفرق قوله: (هناك) أي فيما لو باع درا الخ. قوله: (وأما هنا) أي فيما لو ادعى البائع الغلط بالنقص 


3# الجر ارام مق »تزاف السووائي برق فانط الغياف 


فالتناقض نشأ من قوله فلم يعذر بالنسبة لسماع بينته بل للتحليف كما قال (وله.تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك) أي 
أن الثمن مائة وعشرة (في الأصح) لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه فإن حلف فذاك وإلا ردّت على البائع بناء على 
الأصح أن اليمين المردودة كالإقرار وللمشتري الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه كذا أطلقوهء ونازع 
فيه الشيخان بأن مقتضى الأظهر أن اليمين المردودة كالإقرار أن يأتي فيه ما مر في حالة التصديق» أي فلا يتخير 
المذتري بل الباقع لعدم ثنوت الزيادة واعتمده في الأنوار ونقله عن جمع وقد يوجه ما قالوه بأنها ليست كالإقرار من 
كل وجه كما يعلم من كلامهم الآنتي في الدعاوى (وإن بين) لغلطه وجهاً محتملاً كتزوير كتاب على وكيله أو انتقال 
نظره من متاع لغيره في جريدته (فله التحليف) أي تحليف المشتري كما ذكرء لأن ما بينه يحرك ظن صدقه فإن حلف 
فذاك وإلا ردّت وجاء ما تقرر (والأصح سماع بينته) بأن الثمن مائة وعشرة لظهور عذره وأفهم قوله» فلو قال تفريعاً 
على ما قبله إن هذا كله إنما هو في بيع المرابحة» فلو وقع ذلك في غيرها بأن لم يتعرض لها لم يكن فيه سوى الإثم إن 
تعمد الكذب؛ والفرق ما مر أن بيع المرابحة مبني على الأمانة إلى آخرهء وبهذا فارق ما هنا أيضاً إفتاء 0 
فيمن باع بالغ مقراً له بالرق» ثم ادّعى أنه حر وأقام بينة بأنه عتيق قبل البيع بأنها تسمع» أي وإن لم يذكر لإقراره له 
بالرق عذراً كما اقتضاه إطلاقه» لأن العتيق قد يطلق على نفسه أنه عبد فلان' ومملوكه. وقضيته أنه لا تقبل بينته يكونه 
حر الأصل» اا 00 
قوله: (فالتناقض نشأ الخ) قد يقال والتناقض هناك نشأ من قوله أيضاً وهو دغواه أنها وقف أو كانت ملك غيره فإن هذا القول 
مناقض لبيعه إلا أن يقال لما كان الوقف والموت ليسا من فعله وقد يخفى كل منهما عليه لم يجعل ذلك تناقضاً سم وع ش 
قوله: (فذاك) أي أمضى العقد على ما حلف عليه من المائة ولا تثبت الزيادة.ولا الخيار لوأحد منهما قوله: (وإلا ردت على 
البائع الخ) أي فيخلف على البت أن ثمنه المائة والعشرة اه مغني قوله: (بما حلف) أي البائع قوله: (أن اليمين المردودة الخ) 
0 قوله: (أن يأتي الخ) خبر أن قوله: (فلا يتخير المشتري بل البائع لعدم ثبوت الزيادة) وهذا هو المعتمد نهاية 
ومغني قوله: (كتزوير كتاب الخ) عبارة المغني والنهاية كقوله جاءني كتاب على لسان وكيلي بأنه اشتراه بكذا فبان كذباً عليه 
اه قوله: (جريدته) بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة اسم للدفتر المكتوب فيه ثمن أمتعة 
ونحوها قليوبي لكنه لم يوجد في كتب اللغة كالمصباح والمختار والقاموس بهذا المعنى اه بجيرمي قوله: (ونقله) أي 
صاحب الأنوار اه رشيدي. قوله: (وقد يوجه الخ) من كلام الشارح وما قبله من كلام الأنوار ا ه رشيدي قوله: (كما ذكر) 
أي على عدم معرفة ذلك قوله: (يبحرك ظن صدقه) أي يقويه قول المتن (والأصح سماع بينته) أي وإذا سمعت كان كتصديق 
المشتري فيما ذكر فيه إيعاب ورشيدي عبارة الشوبري وعلى السماع يكون كما لو صدته فيأتي فيه خلاف الشيخين والراجح 
صحة البيع ولا يثبت له الزيادة وله الخيار لا للمشتري اه قوله: (أن هذا كله) أي ما ذكر في الغلط بالزيادة أو النقص قوله: 
(إنما هو في بيع المرابحة) الحصر إضافي لإخراج بيع المساومة كاشتريته بمائة وبعتكه بمائة وعشرة فلا يرد جريان ذلك في 
التولية والإشراك أي في الجملة لا بجميع ما ذكر من التفصيل اه سيد عمر قوله: (فلو وقع ذلك) أي الغلط بالزيادة أو 
النقص . قوله: (في غيرها) أي غير بيع المرابحة والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله: (لها) أي للمرابحة قوله: (لم يكن فيه) أي 
في وقوع ذلك في الغير قوله: (سوى الإثم الخ) هذا ظاهر في الزيادة دون النقص قوله: (والفرق) أي بين المرابحة وغيرها 
قوله: (ما مر) أي في شرح قول المتن والاجل اه كردي قوله: (مقراً له) أي المبيع البالغ لبائعه قوله: (ثم ادعى) أي البالغ قوله: 
(بأنها) أي بينة البالغ صلة للإفتاء قوله: (وإن لم يذكر لإقراره) أي البالغ وبهذا يخالف الإفتاء ما هنا اه سم قوله: (كما اقتضاه) 
أي التعميم المذكور بقوله أي وإن لم يذكر الخ وقوله: (إطلاقه) أي ابن عبد السلام أو إفتائه. 


قوله: (فالتناقض نشأ الخ) قد يقال التناقض هنا نشأ من قوله: وهو دعواه أنها وقف أو كانت ملك غيره فإن هذا القول 
مناقض لبيعه قوله: (لعدم ثبوت الزيادة) عبارة شرح م ر وعلم مما تقرر إن قول الشارح ب يعني المحلي تبعاً لغيره وللمشتري 
حينئذ الخيار مبني على المرجوح القائل بثبوت الزيادة قول المصنف: (والأصح سماع بينته) قال في شرح العباب: وإذا 
سمعت كان كتصديق المشتري فيما ذكر فيه . قوله: (أي وإن لم يذكر الخ) هذا يخالف ما هنا. 


باب التولية ١ه‏ 
ويتعين حمله بتقدير تسليمه على.ما إذا لم يبد عذراً كسبيت طفلاً. 


قوله: (لأن العتيق الخ) تعليل لسماع بينة البالغ ويظهر أنه من كلام ابن عبد السلام كما يفيده قول الشارح وقضيته الخ 
أي قضية التعليل المذكور قوله: (حمله) أي حمل أنه لا تسمع بينته بحرية الأصل اه سيد عمر قوله: (بعد تسليمه) أفهم 
المنازعة في الحمل المذكور لكن هذه المسألة نظير المسألة الآتية في باب الحوالة في قول المصنف ولو باع عبداً أو أحال 
بثمنه ثم اتفق البائعان وذكر الشارح هناك كلاماً طويلاً يخالف كله توقفه هنا المشار إليه بقوله بعد تسليمه إلا مقتضى كلام 
السراج البلقيني المذكور هناك اه سم باختصار وهذا مبني كما يصرح به كلامه على أن مرجع ضمير تسليمه الحمل وليس 
كذلك بل مرجعه مقتضى التعليل السابق. 

خاتمة : لو اتهب بشرط ثواب معلوم ذكره وباع به مرابحة أو اتهبه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية أو نحو ذلك ذكر 
القيمة وباع بها مرابحة ولا يبيع بلفظ القيام ولا الشراء ولا رأس المال لأن ذلك كذب وله أن يقول في عبد هو أجرة أو 
عرض تلم ار تكاج اوسارخ لقو ذم قام علوي كد أن باكر جره الجدل اي (لا جازة وقورة ني الخلع والنكاح والدية في 
الصلح ولا يقول اشتر تريت ولارأ س المال كذا لأنه كذب مغني ونهاية . 


قوله: (ويتعين حمله بتقدير تسليمه) أفهم قوله الدبو طايه لمن ةل لج عر ااا لا الآتية في باب 
الحوالة في قول المصنف ولو باع عبداً وأحال بثمنه ثم اتفق ق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة وقد 
ذكر الشارح هناك تقييد البينة بأنها تشهد حسبة أو يقيمها العبد أو أحد الثلاثة ثة وقيد إقامتها بأن لا يصرح قبل إقامتها بأنه 
مملوك على وجه يصلح لرجوع هذا القيد للعبد أيضاً بل لو رجع لأحد فقط اقتضى أن العبد مثله فيه وقال في شرح العباب 
هناك قال الجلال البلقيني لم يذكر إقرار العبد بالرق والقياس يقتضي تعين إقامة البينة حسبة لأن إقراره بالرق مكذب لبينته فلا 
يقيمها هو انتهى إلى أن قال: وقضية كلام السراج البلقيني أنه لا فرق في شهادة الحسبة وإقامة العبد البينة بين أن يتقدم منه 
إقرار بالرق أم لا لأن العتق حق لله تعالى لكن يوافق كلام الجلال قول الإسنوي لا يقيمها العبد لأنه إن سكت عن الإقرار 
بالرق حين البيع صدق بلا بينة وإن أقر به فهو مكذب للبينة صريحاً اه. وهذا كله يخالف توقفه المشار إليه بقوله بعد 


يفن الجزء الرابع من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


باب بيع الأصول 


وهي الأرض والشجر (والثمار) جمع ثمر وهو جمع ثمرة؛ وذكر في الباب غيرهما بطريق التبعية إذا'(قال.بعتك 
هذه الأرض أو الساحة أو البقعة) أو العرصة وحذفها اختصاراً لا لكون مفهومها يخالف ما قبلهاء لأنه أمر لغوي وليس 
المدار هنا إلا على العرف وهي فيه متحدة مع ما قبلها (وفيها بناء) ولو بئراً لكن لا يدخل ماؤها الموجود خال البيع إلا ' 
بشرطه» بل لا يصح بيعها مستقلة وتابعة كما مر آخر الربا إلا بهذا الشرطء وإلا لاختلط الحادث بالموجود وطال النزاع 
بينهماء وبهذا يعلم أنه لا فرق بين ماء بمحل يمنع أهله من استقى: منها وغيره خلافاً لمن فض" لأن الْعَلة الإختلاط 
المذكور ومن شأنه وقوع التنازع فيه بكل من المحلين (وشجر) نابت رطب ولو شجر موز على المعتمد. وخرج بفيها 
ما في حدها فإن دخل الحد في البتّع دخل ما فيه وإلا-فلاء وعلى الثاني يحمل إفتاء الغزالي بأنه لا يدخل ما في حدها 


باب بيع الأصول والثمار 


قوله: (وهي الأرض) إلى قوله وخرج في النهاية إلا قوله وحذفها إلى المتن وقوله وبهذا إلى المتن قوله: (جمع ثمر 
الخ) ويجمع ثمار على ثمر وثمر على. أثمار ككتاب وكتب وعنق وأعناق ثم ما تقرر صريح في أن الثمر جمع وقد اختلف في 
مثله مما يفرق بينه وبين واحده بالهاء فقيل هو إسم جمع لا جمع وعليه فكان القياش أن يقول الشارح وهي جمع ثمرة وفي 
ا لل 1س لد عو سارك ع كر ل 1 ا 0 
ومفهوم قوله لا واحد له الخ أنه إذا كان له واحد من لفظه كما هنا لا يتعين فيه التأنيث اهرع ش قوله: (غيرهما) أي غير بيع 
الأصول دبيع الثمار كالمحاقلة والمزابنة وبيع الزرع الأخضر والعرايا انتهى بكري اها ع ش قوله: (بطريق التبعية) قد يكون 
بطريق الأصالة وإن لم يترجم له اه سم على حج وهو جواب ثان اهاع ا 
م ا أخذاً من كلام سم 
الآتي وينبغي أن مثله ولي المحجور عليه بل أولى لأنه نائب عر انرا عا رم تيك تتيكد هلق قر لتر ل 
الساحة) وهي أي لغة الفضاء بين الأبنية نهاية ومغني قوله: (أو البقعة) وهي أي لغة التي خالفت غيرها انخفاضاً أو ارتفاعاً 
مختار اه بجيرمي قوله: (أو العرصة) قال في القاموس والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء سم على حج ومنه 
يعلم أن الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة في معناهما اللغوي بل أشاروا إلى أن الألفاظ الأربعة عرفأ بمعنى وهو القطعة 
من الأرض لا بقيد كونها بين الدور اهدع فى وثال الس تعر يعدا تقل كاد القاترسن لجار ؤكدد ينه ا االعري 1 لعة امي 
من البقعة | ه قوله: (مفهومها) أي معنى العرصة لغة قوله: (إلا بشرطه) أي بشرط دخول الماء ذ في المبيع اه كردي عبارة 
ع ش وهو النص عليه اه قوله: (وإلا) أي وإن لم يشرط دخول الماء في العقد قوله: (لاختلط الخ) من إقامة العلة مقام 
المدعي والأصل لفسد العقد أي في الجميع لما يلزم عليه من الإختلاط وطول النزاع قوله: (وبهذا) أي بقوله وإلا لاختلط 
الخ قوله: (بين ما بمحل) أي بين بكر بمحل قوله: (ومن شأنه) أي الإختلاط قوله: (ثابت الخ) سيذكر محترزه بقوله وأما 
المقلوع واليابس الخ قوله: (ثابت) أي ثابت اه نهاية قوله: (ولو شجر موز) إنما أخذه غاية لأنه لما جرت العادة فيه بأنه 
بخلف ويموت الأصل فينقل فربما يتوهم أنه كالزرع الذي يؤخذ دفعة فلا يدخل أو كالشتل الذي ينقل عادة اه ع ش قوله: 
(في حدها) أي طرفها. 


باب بيع الأصول والثمار 


قوله: (بطريق التبعية) قد يكون بطريق الأصالة وإن لم يترجم له قوله: (يخالف ما قبلها) لأنه أمر لغوي قال في 
القاموس والعرصة كل بقعة من الدور واسعة ليس فيها بناء إنتهى قوله: (لكن لا يدخل ماؤها) عبارة الروض وشرحه فرع 
لا يدخل في بيع الدار ونحوها ماء البئر الحاصل حالة البيع فلو لم يشرطه أي دخوله في العقد فسد العقد الخ وهو ظاهر في 
فساد العقد في الجميع وأنه لا يفرق الصفقة ووجهه ما يلزم من التنازع الذي لا يزول بتفريقها بل والذي يمنع من التوزيع 
قوله: (نابت رطب) لا مقطوع ولا جاف. 


باب بيع الأصول والثمار روفن 


وفي زيادات العبادي باع أرضاً وعلى مجرى مائها شجرء فإن ملكه البائع فهي للمشتري وإن كان له حق الإجراءء أي 
فقط فهي باقية للبائع (فالمذهب أنه) أي ما ذكر من البناء والشجر (يدخل في البيع) لقوته بنقله الملك فاستتبع (دون 
الرهن) لضعفه وقضيته أنه يلحق بالبيع كل ناقل للملك كهبة ووقف ووصية وإصداق وعوض خلع وصلح وبالرهن كل 
ما لا ينقله كإقرار وعارية وإجارة» وألحق بكل مما ذكر التوكيل فيه وفيه نظر والفرق المذكور ينازع فيه فالذي يتجه أنه 
لا استتباع فيه ولو قال بما فيها أو بحقوقها دخل ذلك كله قطعاً حتى في نحو الرهن أو دون حقوقها أو ما فيها لم تدخل 
قطعاً. أما المقلوع واليابس فلا يدخلان جزماً كالشتل الذي ينقل لأنهما لا يرادان للبقاء فأشبها أمتعة الدار» ومن ثم لو 
جعلت اليابسة دعامة لنحو جدار دخلت . قيل قوله فالمذهب غير سائغ عربية إذ لم يتقدمه شرط ولا ما يقتضي الربط 
اه وليس في محله لأنه تقدمه شرط بالقوة كما قدرته وهو كاف في نحو ذلك . 

فرع أفتى بعضهم في أرض لها مشرب من واد مباح باع مالكها بعضها لرجل» ثم بعضها لآخر بأن المشرب يكون 
بينهما على قدر أرضيهما بالذرع؛ قال والجهالة في الحقوق حال البيع مغتفرة صرح به الرافعي وغيره في غير مظنته 


قوله: (وعلى الثاني) أي عدم دخول الحد. قوله: (شجر) أي مملوك للبائع وقوله: (فإن ملكه) أي المجرى اه كردي 
قوله: (أي ما ذكر) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله والحق إلى ولو قال والى الفرع في النهاية إلا ما ذكر .. قوله: (وقضيته) أي 
التعليل. 

قوله: (بالبيع الخ) انظر جعل الجعالة ولا يبعد أنه كالبيع لأن فيه نقلاً وإن لم يكن في الحال وقد يؤيده دخول الوصية 
مع أنها لا نقل فيها في الحال فليتأمل اه ع ش قوله: (كهبة) بقي ما لو وكله في هبة الأرض بما فيها فوهب الأرض فقط أو 
عكسه فهل يصح أم لا فيه نظر والأقرب الصحة لأنه إذن له في شيئين أتى بأحدهما دون الآخر وهو لا يضر اهدع ش قوله: 
(ووصية) وعليه فلو أوصى له بأرض وفيها بناء وشجر حال الوصية دخلا في الأرض بخلاف ما لو حدثا أو أحدهما بغير 
فعل من المالك كما لو ألقى السيل بذراً في الأرض فنبت فمات الموصي وهو موجود في الأرض فلا يدخلان لأنهما 
حادثان بعد الوصية فلم تشملهما فيختص بها الوارث اهدع ش قوله: (وصلح) أي وأجرة اه نهاية أي بأن جعل الأرض أجرة 
بخلاف ما لو أجرها فلا يدخل ما فيها ع ش قوله: (كإقرار) لأنه إخبار عن حق سابق اه سم قوله: (وألحق بكل الخ) جرى 
عليه م ر اه سم على منهج اهدع ش . قوله: (وفيه نظر) أي في الإلحاق نظر قوله: (والفرق المذكور) أي بين البيع والرهن 
بقوّة الأول وضعف الثاني وقوله: (لا استتباع فيه) أي في التوكيل اه كردي عبارة ع ش أي. فالتوكيل ببيع الأرض لايدخل 
فيه ما فيها من نحو بناء وشجر اه قوله: (ولو قال) أي قال بعتك أو نحوه ليتأتى قوله حتى في نحو الرهن اهدع ش قوله: 
(دخل ذلك كله) أي سواء كان عالماً بذلك أو جاهلاً اهدع ش وفيه وقفة لأن رؤية المتعاقدين للمبيع من شرط البيع إلا أن 
يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع قوله: (أو دون حقوقها الخ) أي لو قال بعتك أو نحوه دون حقوقها الخ قوله: (أما 
المقلوع الخ) محترز قوله السابق ثابت رطب المفروض في الإطلاق قوله: (فلا يدخلان) هل إلا أن يقول بما فيها أو لا فيه 
نظر سم على حج أقول الأقرب الدخول لأنها لا تزيد على أمتعة الدار وهي لو قال فيها ذلك بعد رؤيتها دخلت اهدع ش 
قوله: (دعامة لنحو جدار) يدخل فيه ما لو جعلت دعامة لشجرة نابتة وما ينصب من الأخشاب اه سيد عمر عبارة النهاية 
والمغني نعم إن عرش عليها أي اليابسة عريش لعنب ونحوه أو جعلت دعامة لجدار أو غيره صارت كالوتد فتدخل في البيع 
اه قالع ش قوله م ر نعم إن عرش هل يلحق بذلك ما لو اعتيد عدم قلعهم لليابسة والإنتفاع بها بربط الدواب ونحوه فيه 
نظر والإلحاق محتمل تنزيلا لاعتياد ذلك منزلة التعريش اه وقوله محتمل بكسر الميم فيفيد ترجيح الإلحاق وهو الظاهر 
قوله: (قيل الخ) أقره المغني قوله: (عربية) أي موافقة لقواعد النحو قوله: (لأنه تقدمه الخ) فيه أن النحاة لا يقدرون أداة الشرط 
إلا في مواضع مخصوصة وليس ماهنا منها قوله: (كما قدرته) أي الشرط يعني لفظة إذا قبيل قول المصنف قال وفي سم ما 
نصه ما المانع أن الفاء لمجرد العطف فلا حاجة لتقدير شرط اه يعني للعطف المجرد عن معنى التعقيب والترتيب 
والسببية فتكون بمعنى الواو وفيه أنه مجاز كما بين في محله والكلام في الحقيقة قوله: (صرح به) أيٍ باغتفار الجهالة. قوله: 


قوله: (كإقرار) لأنه إخبار عن حق سابق. قوله: (فلا يدخلان) هل إلا أن يقول بما فيها قوله: (كما قدرته) ما المانع أن 
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اه» وينافيه قول الشيخين لا تدخل مسايل الماء في بيع الأرض ولا شربها من النهر والقناة المملوكين إلا أن يشترط أو 
يقول بحقوقهاء والكلام في الخارج عنهاء ومر في البيع ما يعلم منه أنه لا يصح بيع حريم الملك وحده ومثله بيع 
شرب الماء وحده» لأن التابع لا يستقل وإنما صح عتق الحمل وحده لتشوف الشارع إليه» وبعضهم في أرض مشتركة 
ولأحدهم فيها نخل خاص به أو حصته فيه أكثر منها فيها فباع حصته من الأرض بأنه يدخل جميع الشجر في الأولى» 
وحصته في الثانية لأنه باع أرضاً له فيها شجر ورد بأن الظاهر في الزائد خلافه؛ أي وما علل به لا ينتج ما قاله لأن 
الشجر ليس في أرضه وحده بل في أرضه وأرض غيره فليدخل ما في أرضه فقط وهو ما يخص حصته في الأرض دون 
ما زاد عليه مما في حصة شريكه (وأصول البقل الي تبقى) في الأرض (ستتين) هو للغالب وإلا فالعبرة بما يؤخذ هو أو 


(وينافيه) أي الإفتاء المذكور (قول الشيخين الخ) هل يمكن أن يجاب بأن مراد هذا البعض بكون الشرب بينهما استحقاق السقي 
منه لا الملك فليراجع اه سم عبارة ع ش قضية كلام سم على حج أن ما يستحقه البائع من السقي من الماء المباح يثبت 
للمشتري منه بلا شرط وقد يفهمه قول الشارح المملوكين اه قوله: (لا تدخل) إلى قوله ومر في النهاية والمغني قوله: (مسايل 
الماء) جمع مسيل مثل رغيف قال في المصباح والمسيل مجرى السيل اهدع ش قوله: (ولا شربها) بكسر الشين المعجمة أي 
نصيبها مغني وع ش .. قوله: (أن يشترط) أي بالنص على دخول المسايل والشرب قوله: (أو يقول بحقوقها) عبارة النهاية 
والمغني كان يقول الخ قوله: (في الخارج عنها) أي عن حدود الأرض المبيعة وإلا فهو داخل بلا اشتراط اه سيد عمر عبارة 
النهاية والمغني والإيعاب والمراد الخارج من ذلك أي المسيل والشرب عن الأرض أما الداخل فيها فلا ريب في دخوله نبه عليه 
السبكي وغيره ويفارق ما لو اكتراها لغراس أو زرع حيث يدخل ذلك أي المسيل والشرب مطلقاً أي شرط دخوله أو أطلق بأن 
المنفعة لا تحصل بدونه اه. قوله: (ومر في البيع) أي قبيل باب الربا قوله: (وحده) أي بدون الملك قوله: (ومثله بيع شرب الماء 
وحده) أي بدون الأرض والكلام كما في سم عن الإيعاب في الخارج عن الأرض قوله: (وبعضهم) أي وأفتى بعضهم قوله: 
(ولأحدهم) أي الشركاء . قوله: (أو حصته فيه أكثر منها فيها) عطف على جملة ولأحدهم فيها نخل الخ أي وكان ينبغي أن يزيد 
الواو أي أو وحصة أحدهم في النخل أكثر من حصته في الأرض قوله: (بأنه) متعلق”'' بأفتى المقدر بالعطف كما أشرنا إليه قوله: 
(في الأولى) أي في صورة اختصاص النخل بالبائع قوله: (في الثانية) أي في صورة أكثرية حصة البائع في النخل . قوله: (بأن 
الظاهر الخ) إذا قلنا بهذا الظاهر وكان الشجر في أحد جانبي الأرض وقاسم المشتري الشريك الآخر فخرج للمشتري الجانب 
الخالي عن الشجر فظاهر الكلام أن ذلك لا يمنعه من ملكه ما دخل في البيع من الشجر وهل يستحق إبقاءه بلا أجرة إن كان 
بائعه كذلك سم على حج أقول القياس أنه كذلك فيبقئ بلا أجرة اهدع ش قوله: (في الزائد) أي فيما زاد من النخل على قدر 
حصته من الأرض في مسألتي الإختصاص والإشتراك اه سيد عمر قوله: (حصته في الأرض) في بمعنى من قوله: (دون مازاد 
الخ) ينبغي أن يبقى أي ما زاد الخ بلا أجرة اهدع ش أي إن كان بائعه كذلك كما مر قول المتن (وأصول البقل) عبارة شيخنا 
الزيادي هو أي البقل خضروات الأرض وفي الصحاح كل نبات أخضرت به الأرض فهو بقل اهدع ش قوله: (هو) أي التقييد 
بسئتين للغالب إلى قوله ثم استثناء الخ في المغني وإلى قوله والذي يتجه في النهاية . 


قوله: (وينافيه قول الشيخين الخ) هل يمكن أن يجاب بأن مراد هذا البعض بكون الشرب بينهما استحقاق السقي منه 
لا الملك فليراجع قوله: (والكلام في الخارج عنها) عبارة العباب ولا يدخل في بيع الأرض عند الاطلاق مسيل الماء ولا 
شربها من قناة أو نهر مملوكين خارجة عنها أي حال كون المسيل:والشرب من القناة والشرب من النهر خارجة عنها قال 
الشارح في شرحه بخلاف الداخلة فيها فتدخل أيضاً كما نبه عليه السبكي وتبعه الأذرعي وغيره انتهى ويفارق ما.لو إكتراها 
لغراس أو زرع حيث يدخل ذلك مطلقاً بأن المنفعة لا تحصل بدونه قوله: (أنه لا يصح بيع حريم الملك وحده) عبارته في 
شرح العباب ويأتي في إحياء الموات أنه لا يصح بيع نحو الحريم والشرب دون الأرض قيل وهو لا يوافق الجزم هنا بعدم 
دخوله انتهى ويجاب بأن الجزم هنا إنما هو في الخارج فليحمل ذاك على الداخل وعلى الإطلاق قال ابن الرفعة: إنما لم 
يصح بناء على عدم صحة ما ينقص قيمة غيره وقال الأذرعي: يحتمل أن يكون مأخذه أنه ملكه بطريق التبعية فلا يستقل 
انتهى قوله: (بأن الظاهر الخ) إذا قلنا بهذا وكان الشجر في أحد جانبي الأرض وقاسم المشتري الشريك الآخر فخرج 
)١(‏ في الأصل (متعلتي) على الإبهام. 
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ثمرته مرة بعد أخرى وإن لم يبق فيها إلا دون سنة (كالقت) بقاف فوقية فمثناة وهو علف للبهائم» ويسمى القضب 
بمعجمة ساكنة وقيل مهملة مفتوحة (والهندباء) بالمد والقصر والقصب الفارسي والسلق المعروف ومنه نوع لا يجز إلا 
مرة والقطن الحجازي والنعناع والكرفس والبنفسج والنرجس والقثاء والبطيخ» وإن لم يثمر اعتباراً بما من شأنه 
(كالشجر) فيدخل في نحو البيع دون نحو الرهن على ما مرء نعم جزته وثمرته الظاهرتان عند البيع للبائع كما أفهمه 
قوله أصول البقل فيجب شرط قطعهما وإن لم يبلغا أوان الجز والقطع» لكن إن غلب إختلاط الثمرة كما يعلم مما يأتي 
آخر الباب لثلا يزيد فيشتبه المبيع بغيره ويدوم التخاصم كذا ذكراه واستثنيا كالتتمة القصب أي الفارسي كما صرح به 
جمع متقدمون» فلا يكلف قطعه حتى يبلغ قدراً ينتفع به قالوا لأنه متى قطع قبل وقت قطعه تلف ولم يصلح لشيء» 
ومثله فيما ذكر شجر الخلاف وقول جمع يغني وجوب القطع في غير القصب عن شرطه ضعيفء. إلا أن يؤوّل ثم 
استثناء القصب اعترضه السبكي بأنه اما أن يعتبر الإنتفاع في الكل أو لا يعتبر في الكل» ورجح هذا وفرق بينه وبين بيع 
الثمرة قبل بدو الصلاح لحو سق لك وول لحم 0111 بورق وتات الف و ما ا الا ا و لوبو اا و ا 


قوله: (فالعبرة بما يؤخذ) أي ببقل يؤخذ الخ قوله: (أو ثمرته) أي أو اغصانه قليوبي اه بجيرمي قوله: (وان لم يبق) أي 
ما يؤخذ أي أصله على حذف المضاف ولك الإستغناء عنه بإيقاع الموصول على الأصل وتقدير مضاف قبيل هو أي يؤخذ 
جزته قوله: (بقاف فوقية) أي مفتوحة وتاء مثناة مشددة قوله: (ويسمى القضب) ويسمى أيضاً القرط والرطبة والفصفصة بكسر 
الفاءين وبالمهملة نهاية ومغني قوله: (والسلق) بكسر السين وسكون اللام اهدع ش قوله: (ومنه) أي السلق (نوع لا يجز الخ) 
أي فلا يدخل في البيع اهدع ش قول المتن (كالشجر) لأن هذه المذكورات تراد للثبات والدوام فتدخل وأما غيرها أي غير 
أصول البقل المذكورة من أصول ما يؤخذ دفعة واحدة فكالجزة أي فلا تدخل كما يعلم مما يأتي نهاية ومغني قوله: (على ما 
مر) أي على الخلاف المتقدم اه مغني قوله: (جزته) بكسر الجيم أي جزة البقل المذكور قوله: (الظاهرتان) بخلاف الثمرة 
الكامنة لكونها كالجزء من الشجر والجزة الغير الموجودة فتدخلان في الأرض اه مغني قوله: (فيجب شرط الخ) تفريع على 
قوله نعم جزته الخ . قوله: (لكن إن غلب الخ) أي بخلاف الثمرة التي لا يغلب اختلاطها فلا يشترط فيها ذلك نهاية ومغني 
قوله: (لئلا يزيد الخ) أي ما ظهر من الجزة والثمرة قوله: (فيشتبه المبيع الخ) فلو أخر القطع وحصل الإشتباه واختلف في 
ذلك فإن اتفقا على شيء فذاك وإلا صدق صاحب اليد كما يأتي اهمع ش قوله: (كذا ذكراه) عبارة النهاية والمغني وما ذكر 
من اشتراط القطع هو ما جزم به الشيخان كالبغوي وغيره اه قوله: (أي الفارسي) وهو البوص المعروف ولعل القصب 
المأكول وهو الحلو مثله اه بجيرمي قوله: (فلا يكلف قطعه) أي مع اشتراط قطعه نهاية وسم قوله: (حتى يبلغ قدراً الخ) أي 
ولا أجرة عليه في مدة بقائه اهدع ش قوله: (ومثله) أي القصب (فيما ذكر) أي في الإستثناء وعدم تكليف القطع الخ عبارة 
النهاية وشجر الخلاف كما قاله القاضي حسين منه ما يقطع من أصله كل سنة فكالقصب ونحوه حرفا بحرف وما يترك ساقه 
وتؤخذ أغصانه فكالثمار اه قالع ش قوله م ر وشجر الخلاف بكسر الخاء وتخفيف اللام وهو المسمى الآن بالبان وقوله 
ونحوه لعل مرادهم بنحوه ما لا ينتفع به صغيراً وقوله فكالثمار أي فيدخل اه وقال الرشيدي قوله م ر ونحوه بالرفع عطف 
على الكاف في قوله فكالقصب عطف تفسير إذ هي بمعنى بمثل وإلا فالمستثنى إنما هو خصوص القصب لا غيره كما يعلم 
مما يأتي في كلامه كغيره اه قوله: (وقول جمع الخ) مقابل قوله السابق كذا ذكراه قوله: (إلا أن يؤول) أي بحمله على ما لا 
يغلب اختلاطه اه كردي وقال ع ش أي بحمل وجوب القطع على وجوب شرطه اه وفيه ما لا يخفى قوله: (في الكل) أي 
في كل من نحو القصب وغيره. قوله: (ورجح هذا) أي رجح السبكي عدم اعتبار الإنتفاع في الكل فيكلف البائع قطع كل من 
القصب وغيره قوله: (وفرق) أي السبكي (بينه) أي بين بيع ما ظهر جزته من القصب وغيره على ما رجحه من عدم اعتبار 
الإنتفاع في الكل اه رشيدي أي فيجب في الكل شرط القطع والقطع بشرطه وإن لم يكن المقطوع منتفعاً به قوله: (وبين بيع 


للمشتري الجانب الخالي عن الشجر فظاهر الكلام أن ذلك لا يمنعه عن ملكه ما دخل في البيع من الشجر فهل يستحق 
إبقاءه بلا أجرة إن كان بائعه كان كذلك قوله: (القصب) قال في الروض: وشجر الخلاف كالقصب قوله: (فلا يكلف قطعه) 


أي مع اشتراط قطعه قوله: (وبين بيع الشمرة) أي حيث يشترط كونها متتفعاً بها. 
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بأنها مبيعة بخلاف ما هناء واعترضه الأذرعي بأن ما ظهر وإن لم يكن مبيعاً يصير كُبيع بعض ثوب ينقص بقطعهء وفرق 
شيخنا في شرح الروض بأن القبض هنا متأت بالتخلية وثم متوقف على النقل المتوقف على القطع المؤدي إلى النقص» 
ثم اجات عن اعتراض السبكي بأن تكليق اتائع قطع ها استعى يودي إلى أنه لا يصفع يدرمن الوجه الذي براه الإنتفاع' به 
بخلاف غيره ولا بعد في تأخر وجوب القطع حالاً لمعنئ. ٠‏ بل قد عهد تخلفه بالكلية وذلك في ب بيع الثمرة من مالك 
الشجرة اأه. والذي يتجه لي في تتخصيص الإستثناء لقب ايه أن يندلا جع يوت من سلجا لص 
فلا قيمة له ولا تخاصم فيه» فلم يحتج للشرط فيه لمسامحة المشتري بما يزيد فيه قبل أوان قطعه بخلاف صغير غيره 
ينتفع به لنحو أكل الدواب المناسب لما قصد منه فيقع فيه التخاصم فاختج للشرط فيه دفعاً له. وفهم الإسنوي ان 
القصب في كلام التتمة بالمعجمة وعليه يتجه اعتراض السبكي (ولا'يدخل) في مطلق بيع الأرض كما بأصله وإن قال 


الثمر الخ) أي حيث يشترط كونها منتفعاً بها اه سم عبارة الإيعاب إنما يجوز أي بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع إذا 
كان المقطوع منتفعا به اه قوله: (بأنها) أي الثمرة (مبيعة) فاشترط فيها المنفعة اه إيعاب قوله: (بخلاف ما هنا) أي الجزة 
الظاهرة في كل من القصب وغيره وقال ع ش أي القصب اه. قوله: (واعترضه) أي اعترض فرق السبكي اهدع ش قوله: 
(يصير كبيع بعض الخ) أي وهو باطل كما تقدم اهدع ش قوله: (وفرق شيخنا) أي بين ما هنا ومسألة الثوب فغرضه الرد على 
الأذرعي ودفع اعتراضه ع ش ورشيدي قوله: (وثم) أي في مسألة الثوب اه كردي قوله: (وثم متوقف) هذا يدل على أن نقل 
الجملة لا يحصل به القبض كما في الشائع فليتأمل سم على حج أقول والظاهر خلاف هذا بل ينبغي الإكتفاء بذلك لحصول 
المبيع في يد المشتري إلا أن يقال لما كان ممنوعا من التصرف فيه قبل قطعه لم ينظر إليه واشترط القطع لصحة القبض اه 
ع ش قوله: (من الوجه الخ) وهو الأكل اهدع ش قوله: (من الوجه الذي يراد الخ) يرد عليه نحو البر قبل انعقاده فإنه لا ينتفع 
به من الوجه الذي أريد به فتأمل اه رشيدي ويندفع هذا بما في الإيعاب مما نصه والحاصل أي حاصل جواب شيخ الإسلام 
أن ما عدا القصب وشجر الخلاف يمكن الإنتفاع به من الوجه الذي يراد للإنتفاع أياماً كان ولو بوجه فوجب الوفاء فيه 
بالشرط بخلافهما فإنه لا يتأتى الإنتفاع فيهما كذلك إلا أن يبلغا قدراً معروفاً عند الخبراء فلم يجب فيهما الوفاء بالشرط. 
واغتفر التأخير عنه لبلوغهما ذلك للضرورة وحيتئذ اتضح ما قاله الشيخان واندفع ما قاله السبكي فتأمله اه قوله: (ولا بعد في 
تأخير وجوب القطع حالا) يعني في تأخير قطع ما يجب قطعه حالاً قوله: (ولا بعد الخ) فيه إشعار بأن المراد أنه شرط قطعه 
لكن لا يجب الوفاء به حالاً وسيأتي قول الشارح فلم يحتج للشرط فيه الدال على أن المراد أنه لا حاجة لاشتراط قطعه قوله: 
(لمسامحة المشتري) فيه إشارة إلى أن الزيادة للمشتري واعتذار عما يقال أي فائدة في بقائه مع أن الزيادة للمشتري بأنه 
يمامح بها التامل :سم على ع :وخاصله أن.ما اقهمه توله ولا بعد في تاخير الخ من عدم تكليف التعلم مع اشتراطه شالف 
لما أفهمه قوله لمسامحة المشتري الخ من عدم ا' شتراط القطع ويجاب بأن التنافي غير وارد عليه أي حج لأن مراده بما ذكر 
رد ما فهم من كلام الشيخ من اشتراط القطع وقوله ولا بعد جواب سؤال تقديره ما فائدة شرط القطع مع عدم تكليفه حالاً 
وكيف جاز التأخير مع مخالفته للشرط اهدع ش . قوله: (والذي يتجه الخ) استبعده النهاية قالع ش ولعل وجه البعد أنه لو 
كانت العلة المسامحة لما احتيج فيه إلى شرط القطع وصريح كلام صاحب التتمة خلافه وهو أنه لا بد من شرط القطع وإن 
لم يكلفه اه واعتمد النهاية والمغني وفاقا لشيخ الإسلام والإيعاب وجوب اشتراط قطع ما استثنى من القصب وشجر 
الخلاف مع عدم التكليف بقطعه قوله: (بالقصب) أي وشجر الخلاف كما مر ولعل سكوته عنه هنا لعدم وجوده في كلام 
الشيخين قوله: (بالقصب) أي دون غيره من الثمرة والجزة الظاهرتين اه ع ش قوله: (فلم يحتج للشرط) خلافاً للنهاية 
والمغني كما مر قوله: (في مطلق بيع الأرض) إلى قول المتن وللمشتري في النهاية قوله: (كما بأصله) أي والروضة وأصلها 


قوله: (وثم متوقف على النقل) هذا يدل على أن نقل الجملة لا يحصل به القبض كما في الشائع فليتأمل قوله: (ولا بعد 
الخ) فيه إشعار بأن المراد أنه شرط قطعه لكن لا يجب الوفاء به حالاً وسيأتي قول الشارح فلم يحتج للشرط فيه الدال على 
أن المراد أنه لا حاجة لإشتراط قطعه قوله: (لمسامحة المشتري) فيه إشارة إلئ أن الزيادة للمشتري واعتذار عما يقال أي 
فائدة في بقائه مع أن الزيادة للمشتري بأنه يسامح بها فليتأمل . 


باب بيع الأصول والثمار #فن 


بحقوقها بخلاف ما فيها (ما يؤخذ دفعة) بضم أُوَّله وفتحه واحدة (كالحنطة والشعير وسائر الزروع) كجزر وفجل لأنها 
لا تراد للدوام فكانت. كأمتعة الدارء ويصح بيع الأرض (المزروعة) هذا الزرع دونه إن لم يسترها الزرع أو رآها قبله ولم 
تمض مدة يغلب تغيرها فيها (على المذهب) كبيغ دار مشحونة بأمتعة أما مزروعة ما يدخل فيصح جزماً لأنه كله 
للمشتري (وللمشتري الخيار) على الفور هنا وفيما يأتئ كما علم مما مر إن جهله أي الزرع لحدوثه بعد رؤيته المذكورة 
أو لظنه أنه ملكه لقرينة قوية فبان خلافه فيما يظهر: وبه يندفع ما يقال كيف يصح بحث الأذرعي وأقروه أن رؤيتها مع 
عدم ستره لها كافية مع أن الفرض أنه جهله؛ ثم رأيت بعضهم صوّره أيضاً بأن يظن حال البيع أنه حصدء ثم تبين بقاؤه 
وذلك لتأخر انتفاعه فإن علم ولم يظهر ما يقتضني تأعثر الخصاد عن وقته المعتاد على ما بحثه ابن الرفعة لم يخير كما لو 
جهله وتركه مالكه له أو قال أفرغها منه في زمن لا أجرة له غالباً كيوم أو بعضه على ما يأتي في الإجارة» إذ لا ضرر 


اه مغني قوله: (وإن قال الخ) 'لا يخفى مأ في هذه الغاية عيارة المغني أو قال بحقوقها كما قال القمولي وغيره اه وهي 
ظاهرة قوله: (بخلاف ما فيها) ظاهره أن المعنى بخلاف مالو قال بعتك هذه الأرض بما فيها فيدخل'ما يؤخذ دفعة واحدة 
فلينظر ذلك مع قوله الآتي ولو باع أرضاً مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع الخ فإنه صرح فيه ببطلان البيع في الجميع خلاف ما 
أفاده ما هنا فإن المفهوم من الحكم بدخول شيء في البيع صحة البيع وتناوله لذلك الشيء نعم لا مانع من الصحة والتناول 
في نحو قصيل لم يسنبل وشعير إلا أنه لما عمم كالمتن أشكل الحال سم على حج وقد يقال مراده أنه إذا قال بحقوقها لا 
يدخل في بيعها ما يؤخل ذفعة بخلاف ما إذا قال بما فيها فيفصل فيه بين كون ما يؤخذ دفعة كالبر في سنبله فيفسد العقد 
وكونه كالقصيل فيصح العقد ويتناوله ويجعل قوله الآتي ولو باع أرضاً الخ دليلاً على هذا التفصيل اهاع ش . قوله: (وفتحه) 
قضيته أنه بالضم والفتح بمعنى المرة عبارة المختار والدفعة بالضم من المطر وغيره مثل الدفعة بالفتح المرة الواحدة انتهت 
اهاع ش فقول الشارح واحدة صفة مؤكدة لدفعة قوله: (كجزر الخ) أي وقطن خراساني وثوم وبصل نهاية ومغني قوله: (هذا 
الزرع) إلى قول المتن وللمشتري في المغني قوله: (هذا الزرع) أي الذي لا يدخل نهاية ومغني وهو مفعول مطلق نوعي لقول 
المتن المزروعة قوله: (دونه) حال من الأرض أي دون هذا الزرع قوله: (وإن لم يسترها الخ) أي بأن رآها من خلاله نهاية 
ومغني وهو راجع لقول المتن وينصخ الخ . قوله: (اما مزروعة ما يدخل) بالاضافة قوله: (مما مر) أي في الرد بالعيب اه 
كردي قوله: (أي الزرع) أي الذي لا يدخل نهاية ومغني قوله: (لظنه أنه الخ) أي ظن المشتري أن الزرع اه كردي وحاصل 
هذا التصوير أن المراد بالجهل هنا ما يشمل جهل الصفة وبه يندفع قول سم قوله لظنه الخ فيه شيء مع أنه جهله اه قوله: 
(وبه يندفع) أي بقوله لظنه الخ قوله: (مع أن الغرض الخ) ظرف لقوله بي يصح الخ أي كيف تتصور 0 مع. الجهل قوله: 
(صوره) أي الجهل قوله: (أنه حصد) أي لنحو إخبار كاذب بذلك اه سم قوله: (وذلك) أي ثبوت الخيار للمشتري إن جهل 
الزرع قوله فإن علم إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما بحثه ابن الرفعة وقوله كيوم الخ قوله: (فإن علم 
الخ) ظاهره سواء كان الزرع للمالك أو لغيره ويوجه بأنه ان شتراها مسلوبة المنفعة ولو قيل بأن له الخيار إذا بان الزرع لغير 
المالك لم يكن بعيداً لإختلاف الأغراض باختلاف الأشخاص والأحوال اهدع ش قوله: (ولم يظهر الخ) أي فإن ظهر ثبت 
له الخيار اه ع ش قوله: (على ما بحثه) عبارة النهاية كما بحثه اه قوله: (وتركه) أي الزرع (مالكه له) أي للمشتري ولو لم 
يكن لفائدته وقع وعظم ضرره لطول مدة تفريغه أو كثرة أجرته فينبغي عدم سقوط الخيار بتركه سم على حج وينبغي أن محل 
سقوط خياره بتركه ما لم يتضرر المشتري بالزرع بأن كان يفوت عليه منفعة الأرض المرادة من الإستئجار له بأن كان مراده 


قوله: (بخلاف ما فيها) ظاهره أن المعنى بخلاف ما إذا قال: بما فيها وأن صورة المسألة أنه قال: بعتك هذه الأرض 
بما فيها فيدخل ما يؤخذ دفعة فلينظر ذلك مع قوله الآني: ولو باع أرضاً مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع الخ فإنه صرح فيه 
ببطلان البيع في الجميع خلاف ما أفاده ههنا من الصحة فإنه المفهوم من الحكم بدخول شيء في البيع صحة البيع وتناوله 
لذلك الشيء نعم لم لا مانع من الصحة والتناول في نحو قصيل لم يسنبل وشعير إلا أنه لما عمم كالمتن أشكل الحال وأما 
مل لامر النارد ون ترام ا لبوا كوا نهنا رين برضن على م لها 15 التو 0 
حصد) أن لنسى جتان كاذب رلك قوندا ركه ل ل لل نر و لحر لل د لي ا 


4ه الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فيهما (ولا يمنع الزرع) المذكور (دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح) لوجود تسلم 
عين المبيع مع عدم تأتي تفريغه حالاً وبه فارقت الدار المشحونة بالأمتعة قال قال الإسنوي وزاد وضمانه بلا فائدة» إذ 
يلزم من دخوله في يده دخوله في ضمانه اه وكأنه توهم أن نحو ايداع البائع إياه له يزيل حق حبسه؛. وينقله لضمان 
المشتوي ودس روه ,ا ناسلوق المتقؤل ضيه لا لازم رتعين ما زاده الصيفت ثم رأيت الزركشي ذكر هنا نحو ما 
ذكرته مع جزمه في محل آخر بذلك التوهم فليتنبه له (والبذر) بإعجام الذال (كالزرع) فيما ذكر ويأتي فإن كان مزروعه 
يدوم كنوى النخل دخل وإلا فلاء ويأتي ما مر من الخيار وفروعه ومنها قوله (والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء 
الزرع الذي جهله وأجاز ولو بعد القبض لرضاه بتلف المنفعة تلك المدة فأشبه ما لو ابتاع داراً مشحونة بأمتعة لا أجرة له 
مدة التفريغ » ويبقى ذلك إلى أوّل أزمنه إمكان قلعه أما العالم فلا أجرة له جزماًء نعم إن شرط القطع فأخر 0 


زرع شيء فيها لا يتأتى زرعه حالاً مع وجود الزرع الذي بها اه.ع قن وقوله الاتجار لعله ير ف ننن الاكتد اعبار 
الإيعاب ان تركه له ولم يضر بقاؤه الأرض اه قوله: (وتركه مالكه الخ) ولايملكه إلا بتمليك نهاية ومغني. قوله: (لوجود 
تسليم) إلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله: : (تفريغه حالا) أي بالتخلية في يوم اه سم قوله: (وبه فارقت البخ) أو بعدم تأتي 
تفريطه يحالا قوله: :<وزاد) أي المصنف قوله: (من دخوله في يده) أي عن جهة البيع كما هو الك ادابقوك لجسا دوه 
الأرض في يد المشتري فرده على الإسنوي غير ظاهر لأنها متئ دخلت في يد المشتري عن جهة البيع دخلت في ضمانه اه 
سم عبارة ع ش والرشيدي رد كلام الإسنوي واضح بالنظر لقوله في يد المشتري أما مع النظر للسياق من أن المراد تدخل 
في يده عن جهة البيع فالرد غير ظاهر لأنها متى دخلت في يده عن جهة البيع دخلت في ضمانه ثم رأيت في سم على حج ما 
يصرح به اه قوله: (أن نحو ايداع البائع الخ) أي ككونها في يد المشتري بنحو إجارة اه نهاية قوله: (إياه له) أي المبيع 
للمشتري اه سم قوله: (لا تلازم) أي بين الدخول في يد المشتري والدخول في ضمانه ومر عن سم وع ش جوابه قوله: 
(فيما ذكر) إلى قوله نعم في المغني والنهاية قوله: (من الخيار) أي وصحة قبضها مشغولة به اه مغني قوله: (وفروعه) أي 
فروع الخيار من قوله فإن علم الخ قوله: (ومنها) أي من فروعه لا بقيد المرور قول المتن (مدة بقاء الزرع) أي والبذر ومدة 
تفريغ الأرض من الزرع المذكور خلافاً لما في شرح الروض سم ونهاية قوله: ا ا 
قوله: (إلى أول أزمنة الخ) لكن لو أراد عند أوانه دياس الحنطة مثلاً في مكانها لم يمكن إلا بالرضا سم على منهج أقول لو 
أخر بعد أوانه هل تلزمه الأجرة وإن لم يطالب أم لا تلزم إلا بعد الطلب فيه نظر والأقرب الثاني لأن الظاهر أنه لا يلزم 
بالقطع بعد دخول أوان الحصاد إلا بعد طلب المشتري وفرق بينه وبين ما لو شرط القطع حيث لزمته فيه الأجرة مطلقاً 
بوجود المخالفة للشرط في تلك صريحاً ولا كذلك هنا ويؤيد هذا الفرق ما قيل فيما لو استأجر مدة لحفظ متاع وفرغت 
المدة ولم يطالبه المؤجر بالمفتاح ولا بإخراج الأمتعة من أنه لا تلزمه الأجرة لما مضى بعد فراغ المدة اهدع ش قوله: 
(إمكان قلعه) أي أو قطعه. قوله: (أما العالم الخ) فتقييد الشارح بالجهل لأجل محل الخلاف نهاية ومغني قوله: (إن شرط 
القطع) أي أو القلع قوله: (فأخر) أي القطع . 

فينبغي عدم سقوط الخيار بتركه وإذا تركه مالكه له لا يملكه إلا بتمليك قوله: (تفريغه حال) أي بالتخلية في يوم أي عن جهة 
البيع قوله: (وكأنه توهم الخ) يمكن منع توهمه ويوجه ما قاله بوجهين الأول أن مراده أنه يلزم من تصور دخولها في يده مع 
وجود الزرع تصور دخولها في ضمانه بأن تدخل في يده عن جهة قبض المبيع فحيث أفاد أن الزرع لا , يمنع دخولها في يده 
عن جيه الج قلا اج للنم ب ذلك لقال ا قرلا اسمس نحل ار طن فى يمسر سراقد حر لها لي يل ع 
جهة البيع بدليل قوله إذا حصلت التخلية لجهة البيع وإلا لم يصح ترتب الضمان عليه إذ التخلية لغير جهة البيع كالإيداع 
لا ضمان فيه على المشتري والحاصل أنه إن أراد مطلق التخلية لم يصح ترتب الضمان عليها أو التخلية عن جهة البيع دل 
على أن المراد دخولها في يده عن جهة البيع إذ مطلق الدخول لا يتوقف على التخلية عن جهة البيع فليتأمل ذلك قوله: (اياه) 
أي المبيع وقوله له أي للمشتري . قوله: (وتعين ما زاده المصنف) التعين ممنوع إذ يعلم من عدم منع الزرع دخولها في يد 
المشتري أنها إذا دخلت عن جهة البيع حصل الضمان فتأمله قوله: (لا أجرة الخ) قد يدل هذا على أنه لا أجرة لمدة تفريغ 
الأرض من الزرع المذكور وسيأتي ما فيه وأنها لا تلزم خلافاً لما في شرح الروض . 


باب بيع الأصول والثمار ارين 


لزمته الأجرة لتركه الوفاء الواجب عليه» وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق في وجوب الأجرة بين أن يطالب بالقطع الواجب 
وأن لا وينافيه ما يأتي في الشجرة أو الثمرة بعد أو قبل بدو الصلاح المشروط قطعهما أنها لا تجبء إلا ان طولب 
بالمشروط فامتنع وقد يفرق بأن المؤخر ثم المبيع وهنا عين أجنبية عنه والمبيع قد يتسامح فيه كثيرًا بما لا يتسامح في 
غيره لمصلحة بقاء العقد. بل ولغيرها ألا ترى أن استعمال البائع له قبل القبض لا أجرة فيه وإن طلب منه قبضه فامتنع 
تعديا ولا كذلك غيره» ثم رأيتني أجبت أوْل الفصل الآتي بما يوافق ذلك وعند قلعه تلزم البائع تسوية الأرض وقلع ما 
ضربها كعروق الذرة (ولو باع أرضاً مع بذر أو زرع) بها (لا يفرد) أفرد لأن العطف بأو (بالبيع) أي لا يجوز وروده عليه 
كبذر لم يره أو تغير بعد رؤيته أو تعذر عليه أخذه كما هو الغالب وكفجل مستور [...]7'' بالأرض وبر مستور 
[. . .]”2 (بطل) البيع (في الجميع) للجهل بأحد المقصودين الموجب لتعذر التوزيع بناء على الأصح السابق في تفريق 
الصفقة ان الإجازة بالقسط . أما ما يفرد كقصيل لم يسنبل أو سنبل ورآه كذرة وشعير وبذر رآه ولم يتغير وقدر على 
أخذهء فيصح جزماً (وقيل في الأرض قولان) أحدهما يصح فيها بكل الثمن بناء على الضعيفء ثم ان الإجازة بكل الثمن 
والكلام في بذر ما لا يدخل في بيع الأرض» والأصح البيع فيهما قطعاً وكان ذكره تأكيداً وفارق بيع الأمة» وحملها بأنه 


قوله: (لزمته الخ) أي غير ما استثنى من القصب وشجر الخلاف على ما مر من النهاية والمغني وشيخ الإسلام من 
وجوب اشتراط قطعه مع عدم التكليف به خلافا للشارح قوله: (لزمته الأجرة) اعتمده ع ش قوله: (وينافيه) أي عدم الفرق 
قوله: (بالقطع) أي أو القلعم قوله: (أنها) أي الأجرة بيان لما يأتي قوله: (بالمشروط) وهو القطع قوله: (وإن طلب) ببناء 
المفعول (منه) أي البائع (قبضه) أي إقباضه قوله: (وعند قلعه) إلى المتن في النهاية قوله: (ما ضر بها) كان الأولى ما ضرها أو 
ما أضر بها لأن الثلائي المجرد من هذه المادة يتعدى بنفسه والمزيد فيه الهمزة يتعدى بحرف الجر اها ع ش قوله: (أفرد) الى 
قول المتن ويدخل في النهاية والمغني الا قوله بناء إلى أما ما يفرد وقوله بناء إلى والكلام قوله: (لأن العطف بأو) فيه أن أو 
التي يفرد بعدها هي التي للشك ونحوه دون التي للتنويع أي كما هنا فإنها بمنزلة الواو سم على حج فلا يتم توجيه الافراد 
بما ذكر اه ع ش قوله: (كبذر) أي والبذر الذي لا يفرد كبذر الخ وقوله: (وكفجل الخ) أي والزرع الذي لا يفرد الخ كفجل 
الخ قوله: (للجهل الخ) أي أو عدم قدرة تسلمه في مسألة البذر الذي رآه ولم يتغير اه رشيدي قوله: (لتعذر التوزيع الخ) قد 
يؤخذ منه أن بطلان الجميع إذا لم يمكن علم البذر والزرع بعد وتقويمه وإلا فرقت الصفقة لإمكان التوزيع والتقسيط تأمل 
أه سم قوله: (أن الإجازة بالقسط) أي ولا إمكان للتقسيط هنا قوله: (كقصيل) أسم للزرع الصغير وهو بالقاف اهاع ش. 

قوله: (وقدر على أخذه) أي ولو بعسر اهدع ش قوله: (على الضعيف ثم) أي في تفريق الصفقة . قوله: (والأصح البيع 
فيهما) أي في الأرض والبذر وإن لم ير البذر قبل كما صرح بذلك شرح المنهج اه سم زادع ش ومقتضى ما ذكره الشارخ 
من عدم اشتراط رؤية البذر لكونه تابعا أنه لو كان بالأرض بناء أو شجر ولم يره المشتري يغتفر عدم رؤيته ولا يشترط لصحة 
العقد هنا رؤيته لكونه تابعاً ليس مقصوداً بالعقد وإنما دخل تبعاً وقد يفرق بأن رؤية البذر قد تتعذر لاختلاطه بالطين وتغيره 
غالباً بخلاف الشجر والبناء اه قوله: (وكان ذكره) أي ذكر البذر في العقد. 


قوله: (يلزم البائع نسوية الأرض الخ) قال في شرح الروض: تشبيهاً بما إذا كان في الدار أمتعة لا يتسع لها باب الدار 
فإنه ينقض وعلى البائع ضمانه اه. فإن قلت إن كان هذا النقض قبل القبض فجناية البائع قبله غير مضمونة كالافة فلا يصح 
قوله وعلى البائع ضمانه أو بعد القبض أشكل بأن القبض لا يصح مع وجود أمتعة البائع فهذا التقدير غير ممكن قلت: نختار 
الشق الثاني وقد يتصور صحة القبض مع وجود أمتعة البائع كما إذا جمعها في موضع من الدار وخلى بينه وبينها فإنه ييحصل 
القبض لما عدا ذلك الموضع فإذا نقلها من ذلك الموضع إلى غيره منها وخلى بينه وبينه حصل القبض للجميع وكما لو 
كانت تلك الأمتعة حقيرة فإنها لا تمنع القبض لا يقال الحقير يتسع له باب الدار لأن إطلاق ذلك ممنوع لأن باب الدار قد 
يكون ضيقاً جد والحقير خابية للماء كبيرة أدخلها قبل تضييق الباب قوله: (لأن العطف بأو) بينا في بعض المواضع عن ابن 
هشام أن أو التي يفرد بعدها هي التي للشك ونحوه دون التي للتنويع فإنها بمنزلة الواو قوله: (لتعذر التوزيع) قد يؤْخْل منه 
أن بطلان الجميع إذا لم يمكن علم البذر والزرع بعد تقويمه وإلا فرقت الصفقة لإمكان التوزيع والتقسيط تأمل . قوله: 
(والأصح البيع فيهما) أي وإن لم ير البذر قبل كما يصرح بذلك قول شرح.المنهج واستشكل فيما إذا لم يره قبل البيع ببيع 


دعوم الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


غير متحقق الوجود بخلاف هذا فاغتفر فيه ما لم يغتفر في الحمل» (ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة) والمثبتة 
(فيها) لأنها من أجزائها ثم إن قصدت الأرض لزرع أو غرس فقط فهي عيب (دون المدفونة) من غير إثبات كالكنوز 
(ولا خيار للمشتري إن علم)ها وإن ضر قلعها كسائر العيوب. نعم إن جهل ضرر قلعها أو ضرر تركها ولم يزل بالقلع 
أو كان لنقلها مدة لها أجرة تخير كما قالاه في الأولى والمتولي في الثانية» قال في المطلب وهو الذي لا يجوز غيره 
وكلامهم يشهد له اه وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما أنه لو جهل ضرر تركها دون ضرر قلعها لم يتخير» وقول جمع قد 
يطمع في أن البائع يتركها له مردود بأن هذا الطمع لا يصلح علة لإثبات الخيارء (ويلزم البائع) حيث لم يتخير المشتري 
أو اختار القلع (النقل) وتسوية الأرض بقيديهما الآتيين وله النقل من غير رضا المشتري 000708 


قوله: (لأنها) إلى قوله كما قالاه في النهاية إلا قوله فقط وقوله ولم يزل بالقلع وإلى قوله قال في المغني إلا وقوله فقط 
قوله: (والمثبتة) أي بالبناء أو نحوه كان يحفر فيها مواضع ويثبت فيها الحجارة ثبات الأوتاد اهدع ش قوله: (أو غرس) أي أو 
بناء وكانت الحجارة تضر كمنعها من حفر الاس اهاع ش قوله: (فهي عيب) أي مثبت للخيار نهاية ومغني. قوله: (نعم الخ) 
استدراك على صورة العلم قوله: (ضرر قلعها) أي دون ضرر تركها اه نهاية قوله: (أو ضرر تركها الخ) فيه بحث لسم إن 
شئت راجعه قوله: (في الأولى) أي في صورة الجهل بضرن الفلع رقوله (في الثانية) أي في صورة الجهل بضرر الترك المقيد 
بقوله ولم يزل بالقلع الخ قوله: (وهو) أي التخير اه كردي والأولى أي ما قاله المتولي قوله: (وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما) 
فيحمل عدم الخيار فيه على ما إذا زال الضرر بالقلع ولم يكن لنقلها مدة لها أجرة فليتأمل اه سم عبارة الكردي قوله وبه 
يقيد الخ حاصله أن كلام الشيخين إن جهل ضرر قلعها تخير يقتضي أنه لو جهل ضرر تركها لم يخير لكن بسبب ما ذكر من 
كلام المتولي يقيد ذلك المقتضي بأنه إذا زال ضرر الترك بالقلع اه وعبارة الرشيدي اعلم أن حاصل ما في هذا المقام أن 
الشيخين صرحا بثبوت الخيار فيما إذا جهل ضرر القلع وسكتا عما إذا جهل ضرر الترك فاقتضى ظاهر صنيعهما أنه لا خيار 
فيه واقتضى كلام غيرهما ثبوت الخيار فيه أيضاً مطلقاً وقيده المتولي في التتمة بما إذا كان ذلك الضرر لا يزول بالقلع أو كان 
يزول به لكن يستغرق القلع مدة تقابل بأجرة واختار هذا التقييد شيخ الإسلام في شرح الروض اه ثم بعد سرد عبارته 
استشكل عبارة النهاية ثم سرد عبارة الشارح تأييداً لما ذكره من الحاصل المار وقوله واقتضى كلام غيرهما الخ هو مراد 
الشارح بقوله الآتي وقول جمع الخ قوله: (أنه لو جهل الخ) بيان لما اقتضاه كلام الشيخين قوله: (قد يطمع في أن البائع الخ) 
فليكن له الخيار أن جهل ضرر تركها مطلقاً قوله: (أو اختار القلع) كذا في النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه أي بأن رضي بها 
مع كونها مشتملة على الحجارة لكن طلب من البائع القلع اه قول المتن (النقل) عبارة المغني وشرح المنهج القلع والنقل 
قوله: (وتسوية الأرض) إلى قول المتن وفي بيع البستان في النهاية والمغني إلا قوله بقيديهما الآنيين وقوله على العادة إلى 
وذلك وأسقطه المغني وهو الأولى لأنه مندرج في قول المتن الآتي فإن أجاز الخ ولأن ذكره يوهم أن قول الشارح الآتي فلا 
أجرة الخ راجع له أيضاً مع أن رجوعه له مخالف لتصريحهم بلزوم أجرة مدة النقل الواقع بعد القبض حيث خير المشتري 
كما أفاده قوله الآتي إذا خير المشتري قوله: (بقيديهما الخ) لعله أراد بقيد الأول أي النقل قوله الآتي على العادة وبقيد الثاني 


الجارية مع حملها ويجاب الخ وذكر الفرق الذي نقله الشارح أي والفرضن أنه ضرح:في: البيع بالبدن وإلا لم يكن نظير مسألة 
الحمل ولم يحتج لفرق وينبغي حصول قبض البذر بتخلية الأرض تبعاً لها وإن كان منقولاً حيث كان المقصود بقاءه في 
الأرض لأنه حينئذ بمنزلة الزرع م ر. قوله: (نعم إن جهل ضرر قلعها أو ضرر تركها ولم يزل بالقلع الخ) قد يقال هذه 
الصورة الثانية وهي قوله أو ضرر تركها أي دون ضرر قلعها بدليل مقابلته بما قبله هي الصورة المنقولة عن قضية كلام 
الشيخين في قوله وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما أنه لو جهل الخ فتشكل التفرقة بينهما مع إتحاد صورتهما فإن أراد بالتقييد 
المذكور في قوله وبه يقيد الخ حمل صورة قضية كلام الشيخين على ما إذا زال الضرر بالقلع في مدة لا أجرة لها وحينئذ 
يندفع إشكال التفرقة فقد يرد عليه أنه مع فرض ضرر كل من الترك والقلع كما هو فرض تلك الصورة كيف يتصور زوال 
الضرر بالقلع وكلام شرح الروض سالم من ذلك كما يعلم بالمراجعة اللهم إلا أن يجاب بأن الضرر وإن كان فيهما إلا أن 
ضرر الترك غير ضرر القلع ويجوز أن يزول الضرر المترتب على الترك بالقلع وإن حصل به ضرر آخر ولا يتخير وإن جهل 
ضرر الترك لزواله بالقلع وضرر القلع لا خيار به لعلمه به فليتأمل قوله: (وبه يقيد ما إقتضاه كلامهما) فيحمل عدم الخيار فيه 


باب بيع الأصول والثمار انم 


وللمشتري إجباره عليه» وإن وهبها له تفريغاً لملكه بخلاف الزرع» لأن له أمداً ينتظر ولا أجرة له مدة نقل طالت ولو 
بعد القبض كدار بها أقمشة (وكذا) لا خيار للمشتري (إن جهل)ها (ولم يضرهه (قلعها) بأن قصرت مدته ولم تتعيب به 
سواء أضره تركها أم لا لزوال ضرره بالقلع وللبائع النقل وعليه التسوية وللمشتري إجباره عليه» وإن لم يضر تركها (وإن 
ضر) قلعها بأن نقصها وإن طال زمنه مع التسوية مدة لها أجرة (فله الخيار) ضر تركها أولا دفعاً لضرره» نعم لو رضي 
بتركها له ولا ضرر فيه سقط خياره وهو إعراض حيث لم يوجد فيه شروط الهبة فله الرجوع فيهاء ويعود خيار المشتري 
(فإن أجاز) العقد (لزم البائع النقل) على العادة فلا يكلف خلافها على الأوجه نظير ما مر في الرد بالعيب وذلك ليفرغ 
ملكه (وتسوية الأرض) لأنه أحدث الحفر لتخليص ملكه وهي هنا وفيما مر أن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق 
الحجارة إلى مكانه» ولا يلزمه أن يسويها بتراب منها لأن فيه تغيير المبيع ولا من خارجهاء لأن فيه إيجاب عين لم 
تدخل في البيع (وفي وجوب أجرة المثل لمدة النقل) إذا خير المشتري (أوجه أصحها أنها (تجب 0 


أي التسوية ما أفاده قوله الآتي وهي هنا وفيما مر الخ من كون التسوية بالتراب المزال لا بتراب آخر من الأرض المبيعة أو 
من خارجها قوله: (وللمشتري إجباره) هذا معلوم من المتن وإنما ذكره تمهيداً لما بعده قوله: (وإن وهبها) أي الحجارة يفيد أنه 
لا يلزمه القبول سم وع ش قوله: (تفريغاً لملكه) تعليل للمتن والشرح معاً وكذا قوله بخلاف الزرع راجع للمتن كما 
هو صريح المغني وللإجبار كما في ع ش قوله: (ولا أجرة الخ) أي حيث لم يتخير اه مغني عبارة سم قوله ولا أجرة له أي 
لعلمه بالحال قال في شرح الروض وظاهر أنه لا أرش أيضاً اه قوله: (وللبائع النقل) أي وإن لم يرض به المشتري قوله: 
(التسوية) أي والنقل ولا أجرة عليه لمدة ذلك كما مر اه مغني قوله: (زمنه) أي النقل قول المتن (فله الخيار) ولا يسقط 
خياره بقول البائع أنا أغرم لك الأجرة والأرش للمنة نهاية ومغني قالع ش قوله م ر ولا يسقط خياره أي فله الفسخ ولا 
يجبر على موافقة البائع اه قوله: (ولا ضرر فيه) أفهم أنه إذا كان فيه ضرر لا يسقط خياره وهو ظاهر ع ش و رشيدي قوله: 
(وهو إعراض الخ) قال في شرح الإرشاد الصغير يظهر في ترك الزرع أنه تمليك لأنه تابع لا يفرد بعقد وعينه زائلة لا باقية 
بخلاف نحو الحجارة فيهما انتهى وهل يحتاج في ملكه إلى إيجاب وقبول بشرطهما فيه نظر وظاهر إطلاقهم عدم اشتراط 
ذلك اه سم على حج أقول بل ظاهر قولهم التمليك أنه لا بد من اللفظ اه ع ش وأقول قول الشارح كالنهاية حيث لم 
يوجد فيه شروط الهبة اه كالصريح في اشتراط الإيجاب والقبول والقبض وعبارة المغني نعم لو وهبها له واجتمعت شروط 
الهبة حصل الملك ولا رجوع للبائع فيها وإن فقد منها شرط فهو إعراض كالترك لأنه إذا بطل الخصوص بقي العموم اه 
صريحة في الإشتراط قوله: (إعراض الخ) أي فيتصرف فيه كالضيف فينتفع به بوجوه الانتفاعات كأكله الطعام وإطعامه لأهل 
بيته ونحوهم وبنائه بالحجارة ولا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا نحوهما ونقل مثله عن حواشي شرح الروض لوالد الشارح 
اهدع ش قول المتن (النقل) أي والقلع اه مغني قوله: (أن ب يعيد الخ) فلو تلف فعليه الإتيان بمثله م ر انتهى سم على منهج 
والكلام في التراب الطاهر أما النجس كالرماد النجس والسرجين فلا يلزمه مثله لأنه ليس مالا اهمع ش قوله: :(أن يسويها) 
أي الحفر. قوله: (بتراب منها) أي بتراب آخر من الأرض المبيعة قوله: (إذا خير المشتري) كذا في المنهج والنهاية والمغني 
والإيعاب وقالع ش قوله م ر إذا خير المشتري مفهومه أنه إذا كان عالماً لا أجرة له والقياس وجوبها مطلقاً لأن 
تفريغها بعد القبض تصرف في يد غيره اه وفيه أن الشارح والنهاية والمغني والأسنى صرحوا بالمفهوم المذكور في شرح 
على ما إذا زال الضرر بالقلع ولم يكن لنقلها مدة لها أجرة فليتأمل قوله: (وله النقل من غير رضا المشتري) قال في شرح 
الروض ولو سمح له بها لم يلزمه القبول اه. وقضية ما يأتي حال الجهل مع سقوط الخيار بتركها لزوم القبول فيحتاج للفرق 
وقد ترق بأن في القي ل حال التجول رقع الفتمخ زفي بخال العلم الا فس ولد (وإن وهبها له) يفيد أنه لا يلزمه القبول قوله: 
(ولا أجرة له) أي لعلمه بالحال قال في شرح الروض : وظاهر أنه لا أرش له أيضاً . قوله: (وهو إعراض) قال في شرح 
الإرشاد الصغير ويظهر في ترك الزرع أنه تمليك لأنه تابع لا يفرد بعقد وعينه زائلة غير باقية بخلاف نحو الحجارة فيهما اه. 

وهل يحتاج في ملكه إلى إيجاب وقبول بشرطهما فيه نظر وظاهره إطلاقهم عدم اشتراط ذلك . 


قول المصنف: (أوجه أصحها يجب الخ) قال الناشري: عللوا وجوب الأجرة بتفويته على المشتري منفعة تلك المدة 


ان الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إن نقل بعد القبض) لتفويته على المشتري منفعة تلك المدة (لا قبله) لأن جنايته قبله كالآفة كما مرء ومن ثم لو باعها 
الأجنبي لزمه الأجرة مطلقاًء لأن جنايته مضمونة مطلقاً قالا وكلزوم الأجرة لزوم أرش عيب بقى فيها بعد التسوية (و) 
يدخل (في بيع البستان الأرض والشجر) والعرش وما له أصل ثابت من الزرع (لا نحو غصن يابس) وغصن خلاف 
وشجر وعروق يابسين (والحيطان) لدخولها في مسماه وكذا الجدار المستهدم لامكان البناء عليه (وكذا البناء) الذي فيه 
يدخل (على المذهب) لثباته (و) يدخل (في بيع القرية الأبنية) لتبعها لها (وساحات) ومزارع (يحيط بها السور) والسور 
نفسه والأبنية المتصلة به وشجر وساحات كس وحا ‏ وقكم تماد اواك فوت من الوك ام الس ف رو انا 


قول المتن ويلزم البائع النقل المفروض في صورة العلم كما مر عن سم وقوله والقياس الخ ظاهر المنع لرضا المشتري حين 
العقد بتلف المنفعة تلك المدة قول المتن (إن نقل بعد القبض) أي ولا يمنع وجودها صحة القبض لصحته في المحل الخالي 
منها كالأمتعة إذا كانت ببعض الدار المبيعة اه رشيدي وفي تقريب دليله نظر قوله: (لأن جنايته) أي البائع (قبله) أي قبل 
القبض . 

قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن جنايته الخ قوله: (لو باعها) أي الحجارة وقوله: (لزْمه) أي الأجنبي وقوله: (لأن جنايته) 
أي الأجنبي وقوله: (مطلقاً) أي قبل القبض أو بعده اهدع ش قوله: (وكلزوم الأجرة الخ) قضية هذا التشبيه أنه إن حصل من 
التسوية قبل القبض لا يجب على البائع أو بعده وجب لكن قضية قول سم على حج فيما نقله عن شرح الروض من قوله 
وظاهر أنه لا أرش له أيضاً عدم الفرق بين كونه قبل القبض أو بعده اهدع ش وفيه أن ما تقدم عن سم عن شرح الروض في 
صورة العلم التي لا خيار للمشتري معه وما هنا في صورة الجهل التي معها الخيار والكلام في مقامين فلا منافاة قول المتن: 
(ويدخل الخ) أي عند الإطلاق مغني ورشيدي قول المتن (في بيع البستان) لو كان فيه ساقية دخل متصلها وكذا منفصلها 
المتوقف عليه نفع متصلها فليتأمل اه سم قول المتن (في بيع البستان) قد يخرج الرهن وهو ممنوع فإن الحق وفاقاً لم ر أنه 
يدخل في رهن البستان والقرية ما فيهما من بناء وشجر خلافاً لما يوهمه كلام شرح البهجة سم على منهج اهادع ش وفي 
النهاية والمغني البستان فارسي معرب وجمعه بساتين ويعبر عنه بالعجمية بالباغ اه قوله: (والعرش) أي التي اعدت لوضع 
قضبان العنب عليها اه نهاية قالع ش قوله أعدت أي وإن لم توضع عليها بالفعل اه قوله: (وما له أصل) إلى قوله وليس 
من البناء في النهاية إلا قوله وغصن خلاف وقوله والأبنية المتصلة إلى المتن. 

قوله: (وما له أصل الخ) قال ع ش ما حاصله أن مراده به دخول الأصول من الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى فيوافق ما 
مر لا.دخول نفس الزرع المذكور حتى ينافي ما مر من عدم دخول الجزة الظاهرة منها اه قوله: (لدخولها في مسماه) بل لا 
يسمى بستاناً بدون حائط كما قاله الرافعي مغني ونهاية قالع ش وفائدة ذكر هذا الحكم هنا مع كون الكلام فيما يستتبع غير 
مسماه التنبيه على تفصيل ذلك المسمى والتوطئة لبيان أن المنفصل عنها إذا توقف عليها نفع المتصل كمفتاح الغلق وصندوق 
الطاحون وآلات الساقية يدخل في كل من القرية والدار والبستان وإن لم يكن من مسماه اه قوله: (وكذا الجدار الخ) ولا 
تدخل المزارع التي حول البستان اه مغني قول المتن (وكذا البناء) ويدخل في بيعه أيضاً الأبار والسواقي المثبتة عليها 
بخلاف البئر لا يدخل فيها ساقيتها وهو الخشب الآلات وإن أثبتت وثبتت اهاع ش قول المتن (وفي بيع القرية الخ) أي 
عند الإطلاق نهاية ومغني قوله: (لتبعها لها) في التعليل به مسامحة فإن القرية هي الأبنية المجتمعة فالبناء من مسماها اه 
ع ش قوله: (والأبنية المتصلة به) يعني تدخل الأبنية الخارجة عن السور المتصلة به وخالفه فيه النهاية والمغني وكذا سم ثم 
قال وفي شرح العباب وجميع ما هو خارجه أي السور لا يدخل حتى الأبنية المتصلة به كما اقتضاه كلام الشيخين وإن بحث 


ويشكل الفرق بينه وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب إبقاؤها قلنا مدة تفريغ الحجارة كمدة الزرع قاله 
السبكي : هذا كلام الناشري وهو صريح في أنهم لا يوجبون أجرة مثل مدة نقل الزرع فما في شرح الروض من وجوبها 
ممنوع م ر. قوله: (ويدخل في بيع البستان الخ) لو كان فيه ساقية دخل متصلها وكذا منفصلها المتوقف عليه نفع متصلها 
فليتأمل م ر قول المصنف: (وكذا البناء على المذهب) هل يدخل هذا البناء في رهنه أو لا أخذاً من قوله أول الباب دون 
الرهن وإنما دخل الشجر والجدار المحيط لأنه من مسماه بخلاف بيت فيه مثلاً فيه نظر قوله: (والسور) بخلاف الأبنية 
المتصلة به قوله: (والأبنية المتصلة به) في شرح العباب وجميع ما هو خارجه أي السور لا يدخل حتى الأبنية المتصلة به 


باب بيع الأصول والثمار ينيك 


في وسطها على الأوجه (لا المزارع) الخارجة عن السور والمتصلة به فلا تدخل (على الصحيح) لخروجها عن مسماها 
وما لا سور لها يدخل ما اختلط ببنائهاء ويدخل أيضاً حريم القرية وما فيه قياساً على حريم الدار ولكون الملحظ هنا ما 
يشمله الاسم وعدمه وفي القصر محل الإقامة المؤبدة وعدمه افترقا والسماد بكسر أوَّله ما يفرش به الأرض من نحو زبل 
أو رمادء وفي الجواهر البائع أحق به إلا ان بسط» واستعمل ونظر بعضهم في اشتراط الإستعمال» ويجاب بأن مجرد 
بسطه يحتمل أنه لتجفيفه فلم ينقطع حق البائع فيه إلا باستعماله (و) يدخل (في بيع الدار الأرض) إجماعاً ان ملكها 
البائع وإلا كمحتكرة وموقوفة فلا تدخل» لكن يتخير مشتر جهل (وكل بناء) ولو من نحو سعف وشجر رطب فيها 
ويابس قصد دوامه كجعله دعامة مثلاً لدخوله في مسماهاء وأخذ منه بعضهم دخول بيوت فيها وإن كان لها أبواب 
خارج بابها لا يدخل إليها إلا منهاء وخالفه غيره والذي يتجه أن تلك البيوت إن عدها أهل العرف من أجزائها المشتملة 
هي عليها دخلت لدخولها حينئذ في مسماها حقيقة» وإلا فلا والأجنحة والرواشن وساباط جذوعه 11 


الأذرعي الدخول انتهى وكلام شرح الروض كالصريح في عدم الدخول فتأمله اه قوله: (في وسطها) أي وسط الأبنية اه 
كردي قول المتن (لا المزارع) أي والأشجار الخارجة عن السور فلا تدخل ولو قال بحقوقها نهاية ومغني قوله: (والمتصل به) 
عطف على السور وضمير به له قوله: (والمتصل به) أي الخارجة عن الأبنية المتصلة بالسور اه كردي قوله: (ما اختلط الخ) 
أي من مساكن وأبنبة نهاية ومغني وأسنى قوله: (قياساً على حريم الدار) عبارة المغني في شرح وفي بيع الدار الأرض الخ 
ويدخل حريمها بشجره الرطب إن كانت في طريق لا ينفذ فإن كانت في طريق نافذ فلا حريم لها اه قوله: (ولكون الملحظ 
هنا يمل الاسم ) قد بمنع أل ايت القرية نازول الحو مر دخض التغيل ومناخ الإبل والميسقلت من الحترنم فلدراجع بنع عن 
حج اهادع ش قوله: (إفترقا) وما ذكره من الفرق مبني على أنه لا ب يشترط لجواز القصر مجاوزة حريم القرية وفيه كلام في 
باب القصر وحاصله أنه لا ب بنخرط مجارزة ختريم القرية خلاقا لأذرضي أي يجاح القرق ينها امترع ش قوله: (بكسر أوله) 
وفي المختار والمصباح بفتح السين اهدع ش . قوله: (واستعمل) أي استعمله 0 ظاهر فتأمله اه قوله: (ويجاب 
الخ) قد يقال إن قامت هريئة على أن البسط للتخفيف فواضح وإلا فالأصل في البك أن يكون للإستعمال وقوله: 0 
لتجفيفه الخ) قد يقال البسط الذي للتجفيف متميز عن بسط الإستعمال اه سيد عمر قوله: (باستعماله) أي استعمال البائع 
بل ابي مجع ها سوط على اماد م الما ف الأرض ادع ع فو لجسا إلى الم في المي قو( 
ملكها) أي الأرض قوله: : (كمحتكرة) أي مستأجرة اه كردي عبارة ع فى وهي ساتخات بوذن في الينام فيها بدراهم معينه في 
كل سنة من غير تقدير مدة ويغتفر الجهل بذلك للحاجة اه قوله: (لكن يتخير الخ) أي فإن أجاز فبجميع الثمن على ما نقله 
سم على المنهج عن الشارح م ر كحج أنه قال إنه الأقرب وعبارته في أثناء كلام وقال شيخنا في شرح الإرشاد إن الأقرب 
حمل الإطلاق على الأبنية بجميع الثمن ومال إليه م ر انتهى أقول وقياس ما تقدم في تفريق الصفقة التقسيط هنا اه ع ش 
قوله: (من نحو سعف) والسعف جريد النخل اليابس اه كردي قوله: (وشجر رطب) عطف على بناء اهدع ش قوله: (قصد 
دوامه) أي بخلاف يابس لم يقصد دوامه فلا يدخل كما نقله سم مع فرقه بينه وبين الأوتاد بأن يراد هو للقلع والأوتاد 
للإثبات عن الإيعاب قوله: (لدخوله) أي ما ذكر من الأرض وما عطف عليه قوله: (دخول بيوت فيها) أي الدار أي في بيعها 
قوله: (وإن كان لها) أي للبيوت وكذا ضمير قوله الآتي إليها قوله: (بابها) أي باب الدار قوله: (إلا منها) أي من تلك الأبواب 
قوله: (والأجنحة الخ) أي والدرج والمراقي المعقودة والسقف والآجر والبلاط المفروش الثابت في الأرض نهاية ومغني 


كما اقتضاه كلام الشيخين وإن بحث الأذرعي الدخول اه وكلام شرح الروض كالصريح في عدم الدخول فتأمله لكن إن 
شمل قوله: ويدخل أيضاً حريم القرية ما لها سور لم يشكل بعدم دخول الأبنية المتصلة بالسور وإن كانت قبل الحريم لأنه 
تابع للقرية دونها فغايته أنه قرية أخرى بجانب تلك وهي لا تمنع إستتباعها لحريمها نعم قد يقال الحريم حينئذ مشترك بينهما 
قوله: (ما اختلط الخ) قال في شرح الروض من المساكن والأبنية قوله: (ولكون الملحظ هنا ما يشمل الإسم) قد يمنع أن اسم 
القرية يتناول نحو مرتكض الخيل ومناخ الابل والمحتطب من الحريم فليراجع قوله: (واستعمل) أي استعمله البائع كما 
هو ظاهره فتأمله قوله: (قصد دوامه الخ) خرج يابس لم يقصد دوامه ففي دخوله وجهان قال في شرح العباب: كما لو كان 
فيها أوتاد وقضيته دخولها لكن الوجه خلافه نظير ما مر أول الباب ونقله ابن الصلاح عن بعضهم والفرق أنها تراد للقلع 
والأوتاد للاثبات اه. 


من الطرفين على حائطهاء وليس من البناء فيها نقض المنهدم منها لأنه بمنزلة قماش فيها ولو باع علواً على سقف له 
فهل يدخل السقف, لأنه موضع القرار كأرض الدار أو لا يدخل» ولكنه يستحق الإنتفاع به على العادة» أي لأن نسبته 
إلى السفل أظهر منها للعلو. أفتى بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني وفصل بعضهم بين سقف على طريق فيدخلء لأنه لا 
يمكنه الانتفاع به هنا فقويت التبعية فيه وسقف على بعض دار البائع» أي أو غيره فلا يدخل إذ لا مقتضى للتبعية هنا 
وهذا أوجه (حتى حمامها) المثبت فيها يدخل في بيعهاء لأنه من مرافقها دون المنقول لكونه من نحو خشب وقدرت 
الخبر» لأن الأحسن أن حتى ابتدائية لا عاطفة» لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو كما ذكره ابن مالك» 
ويصح جعله مغايراً بأن يراد بالحمام ما يشمل الخشب المسمر الذي لا يسمى بناء ا ا 


قوله: (من الطرفين على حائطها) أي لا أحدهما فقط اه نهاية أي فلا يدخل في البيع بل هو باق على ملك البائع وإن قال 
بحقوقها بل هو بهذه الصفة كطبقة متصلة بها فينتفع به ويتوصل إليه من الممر الذي كان يتوصل منه إليه قبل بيع الدار وكأنه 
استثنى حق المرور إليه من الدار وصورة المسألة أن الطرف الثاني على جدار لغير الدار المبيعة لأن نسبته إلى أحد الدارين 
ليس بأولى من نسبته للأخرى اهدع ش قوله: (وبعضهم بالثاني) هو الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي اه سم عبارة النهاية 
الأوجه الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله خلافاً لما أفتى به الجلال البلقيني اه قالع ش قوله والأوجه الثاني وتظهر فائدته 
فيما لو انهدم فإنه بعد انهدامه يأخذه البائع ولا يكلف إعادته وفيما لو تولد ضرر من صاحب العلو لصاحب السفل ولو بإعادة 
مثل البناء الأوّل فقط من غير زيادة عليه لأنه يضمنه اه. قوله: (وفنصل بعضهم الخ) الظاهر أن والد الشارح م رلا يخالف 
في هذا كما يدل عليه تعليله بقوله أن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو إذ هذا ليس منسوباً للسفل أصلاً فيكون كلامه 
نفروفياً فى غير هله ويتبغي' أذ يقال فيها إن كان قصند البائع من بداء التقف:المذكور بالأصالة جغله سنققاً للطريق فواينق 
عليه بطريق العرض فلا يدخل وإن كان قصده من بنائه ليس إلا البناء عليه فيدخل فليتأمل اه رشيدي قوله: (لأنه لا يمكنه) 
أي البائع سم وسيد عمر قوله: (فقويت التبعية) أي للعلو قوله: (المثبت) إلى قوله ويصح جعله في المغني وإلى قوله 
واعترض في النهاية قوله: (وقدرت الخبر) هو قوله يدخل في بيعها قوله: (لأن الأحسن الخ) تعبيره بأحسن يقتضي صحة 
العطف وينافيه تعليله وما بعده فتأمله انتهى سم قوله: (لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو الخ) أقول ليس هذا 
بصحيح لوجوه منها أن من أمثلتهم الشهيرة بينهم للعطف بحتى مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة وزارك 
الناس حتى الحجامون مع ظهور أن المعطوف فيها خاص والمعطوف عليه عام الثاني أن المحقق ابن هشام صرح بأن حتى 
قد تشارك الواو في عطف الخاص على العام وممن نقله عنه وأقره السيوطي مع سعة إطلاعه في العربية الثالث أن المغايرة 
التى ادعاها ووجه بها صحة العطف تنافى صحة العطف لأن شرطه كون المعطوف بعضاً أو كبعض والمغايرة المذكورة تنافى 
ذلك فالصواب صحة العطف هنا مع كون المعطوف خاصا والمعطوف عليه عاماً اه سم بحذف قوله: (لا يسمى بناء) تأمله 
مع قوله السابق وكل بناء ولو من نحو سقف اه سيد عمر قول المتن (لا المنقول) قال في العباب وهل يخير المشتري إن 


قوله: (وبعضهم بالثاني) هو الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي قوله: (لأنه لا يمكنه) إن عادت الهاء للبائع فقريب. 
قوله: (يدخل في بيعها) خبر حمامها قوله: (لأن الأحسن) تعبيره بأحسن يقتضي صحة العطف وينافيه تعليله وما بعده فتأمله 
قوله: (لا عاطفة لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو الخ) أقول ليس هذا بصحيح لوجوه منها أن من أمثلتهم 
الشهيرة بينهم للعطف بحتى مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة وزارك الناس حتى الحجامون مع ظهور أن 
المعطوف فيها خاص وأن المعطوف عليه عام فلو صح ما قاله امتنع العطف في هذه الأمثلة التي تمالأ عليها الأئمة الثاني أن 
ابن هشام ذلك المحقق الإمام صرح بأن حتى قد تشارك الواو في عطف الخاص على العام وممن نقله عنه وأقره السيوطي 
مع سعة إطلاعه في العربية فقال: وقال ابن هشام: قد تشاركها أي الواو في هذا الحكم أي عطف الخاص على العام 
وعكسه حتى اه ولو لم يصرح بذلك كانت الأمثلة التي أكثر منها الأئمة المتضمنة لعطف الخاص على العام مصرحة بذلك 
الغالث أن المغايرة التى ادعاها ووجه بها صحة العطف تنافى صحة العطف لأن شرطه كون المعطوف بعضاً أو كبعض 
والمغايرة المذكورة تنافي ذلك فالصواب صحة العطف هنا مع كون المعطوف خاصاً والمعطوف عليه عاماً ولا يخفى أنهم 
أرادوا بالبعض ما يشمل الجزئي بدليل الأمثلة السابقة وغيره وأن تعبير ابن هشام بقد إشارة إلى أن المعطوف بها قد لا يكون 


فيكون العطف صحيحاً (لا المنقول كالدلو والبكرة) بفتح الكاف وسكونها مفرد بكر بفتحها (والسرير) والدرج والرفوف 
التي لم تسمر لخروجها عن اسمها (وتدخل الأبواب المنصوبة) دون المقلوعة (وحلقها) بفتح الحاء (والإجانات) المثبتة 
كما بأصله وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيه ( والرف والسلم) بفتح اللام (المسمران وكذا الأسفل من 
حجري الرحا) إن كان مثبتا فيدخل (على الصحيح) لأن الجميع معدود من أجزائها لاتصالها بهاء واعترض قوله كذا 
بجريان الخلاف في الثلاثة أيضاً كما بأصلهء وأجيب بأنه فهم اختصاصه بما ذكره والأولى أن يجاب بأنه إنما فعل ذلك 
لينبه به على فائدة دقيقة هي أن ضعف الخلاف خاص بالأخير لا غير (والأعلى) منهما (ومفتاح غلق) بفتح اللام (مثبت) 
فيدخلان (في الأصح) لأنهما تابعان لمثبت وفي معناهما كل منفصل توقف عليه نفع متصل كغطاء التنور وصندوق 
الطاحون والبئر ودراريب الدكان وآلات السفيئة . 

قال الدميري عن مشايخ عصره ومكتوبها ما لم يكن للبائع فيه بقية حق» ثم رده بأن المنقول أنه لا يلزم البائع 
تسليمه لأنه ملكهء وحجته عند الدرك وخرج بالمثبت الأقفال المنقولة فلا تدخل هي ومفاتيحها ولا يدخل ماء بئر الدار 
إلا بالنص» ومن ثم وجب شرط دخوله لئلا يختلط بماء المشتري فيقع تنازع لا غاية له كما مرء وبحث بعضهم في دار 
مشتملة على دهليز به مخزنان شرقي وغربي باع مالكها الشرقي عا حيو جات مامو ا ل و ا اا لا اج ا 


جهل كونها أي المذكورات في الدار واحتاج نقلها مدة لمثلها أجرة وجهان قال الشارح في شرحه وقياس ما مر في الأحجار 
المدفونة أنه يخير سم على حج اهدع ش قوله: (وسكونها) وهو أشهر من فتحها نهاية ومغني قوله: (والدرج) أي السلم اه 
كردي قوله: (التي لم تسمر) راجع للسرير وما بعده وقد يقال للدلو وما بعده جميعاً قوله: (لخروجها) أي الأمثلة المذكورة 
قوله: (عن إسمها) أي الدار والإضافة للبيان فكان الأولى عن مسماها قول المتن (وتدخل الأبواب المنصوبة) ومثلها 
المخلوعة وهي باقية بمحلها أما لو نقلت من محلها فهي كالمقلوعة فلا تدخل اه ع ش قوله: (في الثلاثة) أي الإجانات 
والرف السلم . قوله: (وأجيب الخ) هذا الجواب حاصله الإعتذار عن المصنف في هذا الصنيع بأن في كلام المحرر ما يوهمه 
وإن كان غير صحيح في نفسه وليس الغرض منه دفع الإعتراض بتصحيح كلام المصنف كما لا يخفى اه رشيدي قوله: 
(بأنه) أي المصنف (فهم اختصاصه) عبارة النهاية والمغني فهم المصنف أن التقيبد أي بالمثبت وحكاية الخلاف لما ولياه 
فقط اه قوله: (بما ذكره) أي بالأسفل من حجري الرحى قوله: (على فائدة الخ) هذه الفائدة الدقيقة لا تقتضي عدم ذكر 
الخلاف فيما قبل هذا المفهم القطع فيه بل كان المناسب ذكره فيه قبل كذا على وجه يدل على قوته اه سم وبصري قوله: 
(لأنهما تابعان) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الدميري إلى وخرج وقوله وصندوق الطاحون 
وهو ما يملأ فيه الحبوب فوق الحجر اه كردي قوله: (والبئر) أي وصندوق البئر لعله هو ما يجمع فيه الماء قوله: (ودراريب 
الدكان) أي الواحه منصوبة أولاً اه مغني قوله: (بقية حق) أي كأن يكتب فيه دار أخرى للبائع . قوله: (ثم رده) هو المعتمد 
اهدع ش قوله: (أنه لا يلزم البائع تسليمه) ومثل ذلك حجج الوظائف فلا يلزمه تسليمها للمفروغ له اه ع ش قوله: (عند 
الدرك) أي المطالبة اه كردي . قوله: (ومن ثم الخ) عبارة العباب ولا المعدن الظاهر ولا ماء البئر المقارن للعقد حتى يشتر 
دخوله أي الماء والمعدن مع معرفته قال في شرحه أي كل من العاقدين بالعرض والعمق سم على حج اهدع ش عبارة 
المغني فرع لا يدخل في بيع الدار ونحوها إذا كان بها بئر ماء ماء البئر الحاصل حالة البيع كالثمرة المؤبرة وماء الصهريج فإن 
لم يشرط دخوله في العقد فسد لاختلاطه بالحادث فلا يصح بيعها وحدها ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع بخلاف ماء 
خاصاً كالجزء كما في أكلت السمكة حتى رأسها إذ من لوازم الخاص صدق العام عليه والسمكة لا تصدق على رأسها كما 
هو معلوم قول المصنف: (لا المنقول الخ) قال في العباب: وهل يخير المشتري إن جهل كونها أي المذكورات في الأمثلة في 
الدار واحتاج نقلها مدة لمثلها أجرة وجهان قال الشارح في شرحه: وقياس ما مر في الأحجار المدفونة أنه يخير اه. قوله: 
(على فائدة دقيقة) هذه الفائدة الدقيقة لا تقتضي عدم ذكر الخلاف فيما قبل هذا المفهم القطع به بل كان المناسب ذكره فيه 
قبل كذا على وجه يدل على قوته. قوله: (ومن ثم وجب شرط دخوله) عبارة العباب ولا المعدن الظاهر ولا البئر المقارن 
للعقد حتى يشترط دخوله أي الماء والمعدن مع معرفته قال في شرحه أي كل من العاقدين بالعرض والعمق اه. 


فرك الجزء الرابع من حواشي الشرؤاني وابن قاسم العبادي 


أولاً وأطلق دخل فيه الجدار الذي بينه وبين الدهليز أو الدهليز أوَلاً دخل ذلك الجدارء أي وجدار الغربي أيضاً أو هما 
معاً لرجلين» وقبل كل ما بيع منه بطلا لاستحالة وقوع جميع ما أوجب لكل فلم يتوافق الإيجاب والقبول وفيما ذكره 
آخراً نظر» إذ تمريق الصفقة لم يتوافقا فيه إلا لفظاًء وصح في الحل بقسطه فكذا هنا وحينئذ فالذي يتجه صحته لكل 
منهما فيما عدا ذلك الجدار تفريقاً للصفقة فيه لتعذر وقوعه لأحدهماء ولا يدخل وتر فى قوس ولؤلؤة وجدت ببطن 
سمكة بل هي للصياد إلا إن كان فيها أثر ملك كثقب فتكون لقطة» أي للصياد فيما يظهر لأنه واضع اليد عليها أَوّلاً ويد 
المشتري مبنية على يده (و) يدخل (في بيع الدابة نعلها) وبرتها لاتصالهما بها إلا إن كانا من نقد لعدم المسامحة بهما 
(وكذا ثياب العبد) يعني القن التي عليه حالة البيع تدخل (في بيعه في الاصح) للعرف؛, (قلت الاصح لا تدخل ثياب 
العبد في بيعه ولو ساتر عورته (والله أعلم) إذ لا عرف في ذلك مطرد وكما لا يدخل سرج الدابة في بيعهاء ولا تدخل 
نعله وحلقته وخاتمه قطعاًء ونازع السبكي في النعل بأنه كالثوب وظاهر دخول نحو أنفه وأنملته من النقد لأنه من أجزائه 
كما علم مما مر في الوضوء. 

فرع إذا (باع شجرة) رطبة وحدها أو مع نحو أرض صريحاً أو تبعاً كما مر ا ا 


الصهريج ويدخل في بيعها المعادن الباطنة كالذهب والفضة لا الظاهرة كالملح والنورة والكبريت فحكم الظاهرة كالماء 
الحاصل في أنه لا يصح بيع ما ذكر ولا تدخل هي فيه إلا بشرط دخولها اه قوله: (أولاً وأطلق) أي ثم باع الدهليز وكذا 
يقال في قوله الآني أو الدهليز أولا أي أو باع الدهليز وأطلق ثم باع الشرقي مثلاً وظاهر أن بيع الدهليز في الأولى 
والشرقي في الثانية ثانياً ليس بقيد وإنما قيدهما بالأولية ليظهر قوله الآني أو هما معاً أي في وقت واحد قوله: (أو هما) أي 
المخزن الشرقي اوالدهليز وكان الاولى أو اياهما قوله: (ما أوجب) ببناء المفعول وقوله: (لكل) متعلق معنى لكل من 
الوقوع وأوجب قوله: (وفيما ذكره آخراً) وهو قوله أو هما معاً الخ قوله: (لم يتوافقا) أي الإيجاب والقبول (فيه) أي 
تفريق الصفقة (وصح) أي العقد في تفريق الصفقة (بقسطه) أي من الثمن قوله: (صحته) خبر الموصول قول المتن (وفي 
بيع الدابة نعلها) أي المسمر كما قال السبكي وغيره وهل شرطه كون الدابة من الدواب التي تنعل عادة كالخيل والبغال 
بخلاف غيرها كالبقر أو لا فرق فيه نظر وظاهر عبارتهم أنه لا فرق سم على حج وما نسبه إلى ظاهر عبارتهم هو مقتضى 
قول الشارح لاتصالهما الخ اهدع ش قوله: (وبرتها) إلى قوله ونازع في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى الفرع قوله: 
(وبرتها) أي الحلقة التي في أنفها وكذا لا يدخل في بيعها مقودها ولجامها وسرجها وعذارها وقتها نهاية ومغني قوله: 
(لاتصالهما بها) أي مع كون استعمالهما لمنفعة تعود على الدابة فلا يرد عدم دخول القرط والخاتم والحزام مع اتصالها 
بالعبد اهدع ش قوله: (لعدم المسامحة بهما) يؤخذ من هذا التعليل أنهما لو كانا من جوهر نفيس كان الحكم كذلك اه سيد 
عمر قوله: (ولو ساتر عورته) استقرب سم أنه لا يلزم البائع إبقاؤه إلى أن يأتي له المشتري بساتر واستقرب ع ش لزوم الإبقاء 
بأجرة على المشتري قوله: (نعله) أي مداسه اه مغني قوله: (وحلقته) أي القرط الذي في أذنه اه نهاية قوله: (ونازع السبكي 
الخ) ضعيف اهاع ش قوله: (بأنه كالثوب) أي فيكون من محل الخلاف اه رشيدي . قوله: (من النقد) عبارة سم على منهج 
لو كان للرقيق سن من ذهب فهل تدخل في البيع وهل يصح إذا كان الثمن ذهب فيه نظر ولا يبعد الصحة والدخول وإن كان 
الثمن ذهباً كما مال إليه م ر ولأنها لا تقصد بالشراء بوجه فهي متمحضة للتبعية وغير منظور إليها بل ربما تنقصه وتنفر منه 
وبهذا فارقت عدم الصحة في بيع دار تصفح أبوابها بالذهب إذا كان الثمن ذهبا ومما يوضح الصحة هنا أنه لا يطمع في أخذ 
السن والتصرف فيها ولا يلاحظ ذلك بوجه بخلاف صحائف الباب انتهت اهادع ش قوله: (رطبة) سيذكر محترزها بقوله أما 
الجافة ثم هو إلى قول المتن وورقها في النهاية والمغني قوله: (أو تبعاً) كأن باع الأرض وأطلق اهاع ش قوله: (كما مر) أي 


قوله: (وفي بيع الدابة نعلها) أي المسمر كما قاله السبكي وغيره وهل شرطه كون الدابة من الدواب التي تنعل عادة 
كالخيل والبغال والحمير بخلاف غيرها كالبقرة أو لا فرق فيه نظر وظاهر عبارتهم أنه لا فرق قول المصنف: (لا تدخل ثياب 
العبد) إذا قلنا لا تدخل ثياب العبد حتى ساتر عورته فهل يليزم البائع إبقاء ساتر عورته إلى أن يأتي له المشتري بساتر فيه نظر 
ويدل على عدم اللزوم جواز رجوع معير ساتر العورة كما تقرر في باب العارية اه. 


باب بيع الأصول والثمار خرن 


(دخل عروقها) وإن امتدت وجاوزت العادة كما شمله كلامهم . (وورقها) ولو يابسين على ما اقتضاه إطلاق الرافعي. 
لكن قضية كلام الكفاية أن الورق كالغصن وهو متجه بجامع اعتياد قطع يابس كل منهما بخلاف العروق وأوعية 
نحو طلع وقياسها العرجون تبعاً لهاء ثم رأيت الزركشي بحث في الشماريخ أنها للبائع» قال: لأن العادة قطعها مع 
الثمرة اه وشيخنا قال ومثلها أي أوعية نحو الطلع العرجون فيما يظهر خلافاً لمن قال انه لمن له الثمرة اه وما علل به 
الزركشي من أن قطعها مع الثمرة لما اعتيد صيرها مثله وجيه» وبه يعلم الفرق بينها وبين الأوعية لأنها تنفصل عنها 
الثمرة عادة فتكون بالغصن أشبه بخلاف العرجون وشماريخهء ويأتى فى أن ذلك فى المساقات للعامل أو المالك ما 
يستأنس به لما هناء إذ ما للعامل كالثمرة وما للمالك كالأصل فينبغي أن ما صرحوا فيه بأنه للعامل يدخل هنا وما لا فلا 
(وفي ورق التوت) الأبيض الأنثى المبيعة شجرته في الربيع وقد خرج (وجه) أنه لا يدخل لأنه يقصد لتربية دود القز ويرد 
بأنه حيث كان للشجرة ثمر غير ورقها كان تابعاً لا مقصوداً فدخل في بيعهاء ومن ثم دخل ورق السدر على الأصح 
ويؤيد ذلك أحد إحتمالي البيان المنقول عن الماوردي والروياني في ورق الحناء ونحوه عدم الدخول» وعلله بأنه لا ثمر 


في أول الباب قول المتن (دخل عروقها) أي إن لم يشرط قطعها أي الشجرة نهاية ومغني وسيئبه عليه الشارح في شرح أو 
القطع قوله: (وجاوزت العادة) وإن خرجت بذلك الإمتداد عن أرض البائع كان لصاحب الأرض تكليفه قطع ما وصل إلى 
أرضه اهدع ش قول المتن (وورقها) أي إذا كان رطباً ولا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت 
أبيض ونيلة وغيرها نهاية ومغني وع ش قوله: (وهو متنجه) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (وأوعية نحو طلع) عطف على قول 
المتن عروقها عبارة للنهاية والمغني والروض مع شرحه ويدخل أيضاً الكمام وهو بكسر الكاف أوعية الطلع وغيره ولو كان 
ثمرها مؤبرا اه قوله: (وقياسها العرجون) معتمد اهدع ش قوله: (تبعا لها) أي للأوعية. قوله: (وشيخنا) عطف على الزركشي 
قوله: (فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني قوله: (لمن قال الخ) يعني البلقيني اه. نهاية قوله: (من أن قطعها) أي الشماريخ 
قوله: (بخلاف العرجون) قضيته مخالفة شيخه اه. سم واعتمد المغني والنهاية ما قاله الشيخ كما مر قوله: (في أن ذلك) أي 
ما ذكر من العرجون والشماريخ في بحث ذلك قوله: (في المساقاة) الأولى تقديمه على في أن ذلك قوله: (للعامل) أي مع 
المالك (أو المالك) أي خاصة وبه يندفع ما يأتي عن سم قوله أو المالك لفظة أو أصلحت في أصله بدون فليراجع وليتأمل 
اه. سيد عمر قوله: (ما يستأنس الخ) فاعل يأتي قوله: (فينبغي أن ما صرحوا الخ) سيأتي أن الشماريخ بينهما فليلاحظ ذلك 
مع ما ذكره اه. سم أي هنا من اختصاص المشتري بها قوله: (الأبيض) إلى قوله ويرد في النهاية والمغني قالع ش في 
إضافة الورق إلى التوت تصريح بأن التوت اسم للشجر وفي تقييده بالأبيض تنبيه على أن التوت شامل للأحمر لكن في 
المختار التوت الفرصاد وفسر الفرصاد بأنه التوت الأحمر اه. قوله: (الأبيض) لم يظهر وجه التقييد به فإن الأحمر يقصد 
ورقه لتربية الدود أيضاً بل هو الغالب في بلادنا قوله: (في الربيع) متعلق بالمبيعة قوله: (وقد خرج) أي بزر الورق. 


فرع: اشترى شجرة فرصاد ولا ورق عليها فأورقت في يده ثم فسخ كان الورق له:كذا أجاب به م ر في درسه ثم أجاب 
بخلافه فالمسألة فيها وجهان سم على المنهج أقول وجه الأول ظاهر كالصوف واللبن الحادثين في يد المشتري اه. ع ش 
قوله: (للشجرة) أي كشجر التوت قوله: (كان تابعاً) أي الورق قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه حيث كان للشجرة الخ وكذا 
الإشارة في قوله ويؤيد ذلك قوله: (في ورق الحناء ونحوه) واعتمد المغني والنهاية وفاقاً لإفتاء والده ونقله سم عن الروض 

قول المصنف: (وورقها). 

فرع: اشترى شجرة فرصاد لا ورق عليها فأورقت في يده ثم ردها بعيب فمن له الورق وجهان قوله: (وأوعية) عطف 
على ما يدخل. 

فرع: في الروض وشرحه ويدخل الكمام ولو كان ثمرها مؤبراً اه. وهو يفيد الدخول أيضاً إذا لم يؤبر فانظر لو شرط 
الثمن للبائع قوله: (بخلاف العرجون) قضيته مخالفة شيخه في العرجون. قوله: (فينبغى أن ما صرحوا فيه بأنه للعامل يدخل 
هنا) سيأتي أن الشماريخ بينهما فليلاحظ ذلك مع ما ذكره قوله: (في ورق الحناء ونحوه عدم الدخول) الذي في الروض 
والأوراق أي وتدخل الأوراق ولو من فرصاد وسدر وحناء اه. ومثل ذلك ورق النيلة م ر وحاصله دخول الأوراق مطلقاً 


مده الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


له غير الورق بخلاف الفرصاد وبه يعلم أن ماله ثمر كالفاغية يدخل ورقهء ولا يدخل ورق النيلة إذ لا ثمر غيره. 

تنبيه: نقل الحريري عن أهل اللغة أن التوت اسم للشجر والفرصاد اسم للثمر وغيره عن الجوهري أن الفرصاد 
التوت الأحمر» فقول السبكي إنه التوت وعبر عنه به لأنه أشهر لا يوافق شيئاً من ذلك» إلا أن يثبت أنه مشترك ثم رأيت 
«القاموس» صرح بما يوافق هذا فإنه قال التوت الفرصادء وقال في الفرصاد هو التوت أو حمله أو أحمره اهء فكل 
منهما مشترك بين الثلاثة (وأغصانها إلا اليابس) منها وعوده للثلاثة الذي أوهمه المتن غير مرادء وذلك لاعتياد الناس 
قطعه فكان كالثمرة. أما الجافة فيتبعها غصنها اليابس وفي الخلاف بتخفيف اللام وهو البانء وقيل الصفصاف خلاف 
منتشرء ورجح ابن الأستاذ قول القاضي أن منه نوعا يقطع من أصله فتدخل أغصانه ونوعاً يترك ساقهء ويؤخذ غصنه 
فهو كالثمرة وكلام الروضة مشير لذلك (ويصح بيعها) رطبة ويابسة (بشرط القلع أو القطع) ويتبع الشرط فعروقها في الأول 
للمشتري وفي الثاني باقية للبائع ونحو ورقها وأغصانها يدخل مع شرط أحد هذين وعدمه ولو أبقاها مدة مع شرط أحد 


دخول الأوراق.مطلقاً وأنه لا فرق فيه بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض وئيلة وأن يكون من غير ذلك قوله: 
(وبه يعلم) أي بالتعليل المذكور قوله: (ولا يدخل الخ) والظاهر أنه مما علم بالتعليل المار فكان الأوفق الأفيد ان يقول وإن 
ما لا ثمر له كالنيلة لا يدخل ورقه قوله: (وغيره) أي نقل غير الحريري قوله: (إنه) أي الفرصاد قوله: (عنه به) أي عن الفرصاد 
بالتوت قوله: (لأنه) أي التوت قوله: (لا يوافق) أي قول السبكي (شيئاً من ذلك) أما عدم موافقته لما نقله الحريري فظاهر لأنه 
جعلهما مترادفين وما نقله الحريري يفيد المباينة وأما عدم موافقته لما نقله غير الحريري فلأن ما نقله الغير يفيد أن الفرصاد 
أخص من التوت قوله: 1لا اك حت الن) امضاء قن عدم مح ول النتكي المتهرم عن أو لالبو فق جنا عن الاين 
قوله: (أنه) أي التوت (مشترك) أي بين الثلاثة قوله: (بما يوافق هذا) أي الاشتراك قوله: (مشترك بين الثلاثة) محل تأمل إذ لا 
يلزم من تفسير لفظ بلفظ مشترك أن يكون المفسر مشتركاً بين جميع تلك المعاني بل الظاهر أن مقصوده من قوله التوت 
الفرصاد أي باعتبار أحد معانيه الآتية والتعريف بالأعم سيما في التعاريف اللفظية سائغ شائع فمحصله أن التوت اسم للشجر 
والفرصاد اسم له أو لمطلق التمر أو لأحمره اه سيد عمر قوله: (منها) أي الأغصان قوله: (وعوده للثلاثة الخ) اعتمده م ر 
اه. سم أي حيث قال في النهاية نعم إن رجع الاستثناء للثلاثة وهو الأصح لم يدخلها اليابس مطلقاً اه. أي لا من العروق 
ولا الأغصان ولا الورق ع ش ووافق المغني الشارح في اختصاص الاستثناء بالأغصان وفي دخول اليابس من العروق دون 
الأخيرين قوله: (بتخفيف اللام) أي مع كسر الخاء اه.. قوله: (وذلك لاعتياد) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله 
وقيل صفصاف وقوله وكلام الروضة مشير لذلك قوله: (ورجح ابن الأستاذ الخ) معتمدع ش ورشيدي قوله: (أن منه) أي 
الخلاف قوله: (فهو كالثمرة) أي فلا يدخل الظاهر منه في البيع اه ع ش وقال السيد عمر وعليه فهل يشترط شرط القطع لأنه 
يتزايد فكان كالجزة أو لا كالثمرة الظاهر الأول اه. قوله: (لذلك) أي لما رجحه ابن الأستاذ أو لترجيح قول القاضي قوله: 
(ويتبع الشرط) إلى قوله كذا أفتى في النهاية قوله: (في الأول) أي في شرط القلع قوله: (للمشتري) أي فيأخذها وإن ترتب 
على لحتنا غنم جا ملكي لالع ا كانه رسي لخدو قصب عن الونتري انهل مكار الخ الك لذ جيم ما لوقه 
أه. ع ش قوله: : (باقية قية للبائع) وتقطع الشجرة ة من وجه الأرض نهاية ومغنى ني أي على ما جرت به العادة في مثلها فلو أراد 
المشتري حفر جزء من الأرض ليتوصل به إلى زيادة ما يقطعه لم يمكن ع ش اقوله: (ونحو ورقها الخ) أي كأوعية نحو طلع 
قوله: (ورقها وأغصانها) أي غير اليابستين في الرطبة اه. سم أي عند الجمال الرملي خلافاً للشارح قوله: (أحد هذين) أي 


القلع والقطع . 


وإن لم يكن للشيرة ثمرة غيرها كورق النبلة وبذلك ألثى شيبشنا الشهات الرملي ويؤيده:مايأتي في الخلاف:وهل الكلام في 

غير الجزة الظاهرة مما تجز مراراً يحتمل لا وأن الجزة المذكورة إنما تلقى للبائ ئع إذا دخلت الأصول في البيع تبعاً لبيع 
الأرض أما إذا بيعت هذه الأمور استقلالاً فإن البيع يتناول جزتها الظاهرة أيضاً ل ل ات 
القاضي أن الخلاف الذي يترك ساقه وتؤخذ أغصانه لا تدخل أغصانه في بيعه ويؤيده أن الجزة إذا لم تدخل مع بيع الأرض 
فكذا مع بيع أصلها وحده ثم أوردته على م ر فتوقف وجوز حمل الجزة الظاهرة على بعض الظاهرة قوله: (وعوده للثلاثة 
الخ) اعتمده م ر قوله: (فيتبعها غصنها اليابس) أي أيضاً وسكت عن ورقها مطلقاً اه قوله: (وأغصانها) أي غير اليابستين في 


باب بيع الأصول والثمار خرن 


ذينك لم تلزمه الأجرة, إلا إن طالبه البائع بالمشروط فامتنع ولو سقط ما قطعه أو قلعه على شجر البائع فأتلفه ضمنه إن 
علم سقوطه عليه وإلا فلاء كذا أفتى به بعضهم وفيه نظر ظاهر لأن التلف من فعله فليضمنه مطلقاً والعلم وعدمه إنما 
يؤثر في الاسم وعدمه» ولو أراد مشترط أحد ذينك استئجار المغرس ليبقيها فيه فللقفال فيه جوابان» والذي استقر رأيه 
عليه المنع بخلاف غاصب استأجر محل غرسه ليبقيه فيه» لأن المحل هنا بيد المالك وثم بيد البائع فلا يمكن قبضه عن 
الإجارة قبل أحد ذينك» وقياسه أنه لا يصح شراؤه له أيضاً. فإن قلت لم لم يكن شغله بالشجرة كشغل الدار بأمتعة 
المشتري» قلت قد يفرق بأن تلك يتأتى التفريغ منها فلا تعد حائلاً بخلاف هذهء لأن القصد باستئجار أو شراء محلها 
إدامة بقائها (وبشرط الإبقاء) إن كانت رطبة كما يفهمه قوله الآتي ولو كانت يابسة إلى آخره» وإلا بطل البيع بشرط 
إبقائها ما لم يكن غرض صحيح في بقائها لنحو وضع جذع عليها كما بحثه الأذرعي (والإطلاق يقتضي الإبقاء) في 


وقوله: (فامتنع) أي فتلزمه الأجرة من حين الامتناع اه. 2 س قوله: (شجحر البائع) ليس بقيد قوله: (وعدمه) صادق 
بلألا د وشر ط الإرقاء ذل اجنم ا در شدي 


قوله: (إن علم) أي ويظهر ذلك بالقريئة اه. ع ش قوله: (بعضهم) قال سم هذا البعض هو شيخنا الشهاب الرملي 
ويصرح بما أفتى به قول الشيخين ثم سرد قولهما راجعه إن شئت قوله: (وفيه نظر ظاهر الخ) رده النهاية بما نصه وتنظير 
بعضهم فيه بأن التلف من فعله إلى آخر ما في الشرح غير صحيح نشأ له من عدم استحضاره المنقول فقد صرح بما أفتى 
الوالاريه الشيتعان قرورباب [3لات البهات وعمازة ابن المدزي فى روفية ]نري التسرة في ملكه وغل انها تفط على 
غافل ولم يعلمه ضمن وإلا فلا يضمنه إذ لا تقصير منه اه. قال ع حو افولة هر جلة محف رد تقول الك بهذا المفوك 
نكر ل امسدتراك العسهان لما نلف ملقطات ارش ولزن ليذ ل الجا الوا وأيضاً أن ما هنا في غير ملك 
المتلف وما نقله عن الشيخين في ملكه قوله: (مطلقاً) أي علم أو لاع ش قوله: (بخلاف غاصب الخ) أي غاصب أرض 
غرس فيها شجراً ثم استأجر محل غرسه فإن استئجاره صحيح قوله: (هنا) أي في مسألة الغصب (بيد المالك) أي للشجر 
اه. سم فيمكن قبضه من الإجارة قوله: (فلا تعد حائلا) قد يقال الحيلولة إنما تعارض القبض وأقول قد يشكل على هذا 
ا ا ال ا ا ١‏ ا من أن من أراد شراء زرع لم يبد صلاحه لرعيه 
فطريقه أن يشتري الزرع بشرط القطع ثم يستأجر الأرض فليتأمل ثم بحثت بحثت مع م ر فوافق على إشكال كلام القفال في نفسه 
0 سم عبارة السيد عمر بعد كلام نصها والقلب إلى جوابه أي البلقيني القائل 
بالصحة أميل اه. قوله: (لأن القصد الخ) قد يقال إن هذا القصد لا ينافي إمكان التفريغ من الشجر قوله: (إن كانت رطبة) إلى 
قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله بناء على دخوله كما يأتي وقوله لأنه يغتفر إلى هذا كله وقوله وإذا دخلت إلى ثم قال 
قوله: (كما يفهمه) فيه شيء اه. سم عبارة ع ش قد ينازع في إفهامه ما ذكر لأن ما يأتي مفروض عند الإطلاق ولزوم القطع 
فيه لا يستلزم البطلان عند شرط الإبقاء اه . قوله: (لنحو وضع الخ) الأولى كنحو الخ بالكاف كما في المغني قول المتن 
(والإطلاق) أي بأن لم يشرط قلعاً ولا قطعاً ولا إبقاء اه. مغني. 


الرطبة قوله: (إن علم سقوطه) لا يقال من لازم البيع بشرط القطع الرضا بما يتولد منه من الاتلاف لأنا نمنع أن القطع يستلزم 
الاتلاف . قوله: (أفتى به بعضهم) هذا البعض هو شيخنا الشهاب الرملي ويصرح بما أفتى به قول الشيخين في باب ضمان 
إتلاف البهائم واللفظ للروضة ما نصه وأنه لو كان يقطع شجرة في ملكه فسقطت على رجل أحد النظارة فانكسرت فإن عرف 
القاطع أنها إذا سقطت تصيب الناظر ولم يعرف الناظر ذلك ولا أعلمه القاطع ضمن القاطع سواء دخل ملكه بإذنه أو بغير 
إذنه فإن عرفه الناظر ذلك أو عرفاه جميعاً أواجهلاه فلا ضمان اه. وبه يسقط النظر المذكور ويظهر أن منشأه الغفلة عن 
المنقول وعدم الاطلاع عليه قوله: (بخلاف غاصب الخ) أي فإنه يجوز وقوله هنا: أي في مسألة الغصب المذكورة وقوله بيد 
المالك أي للشجر قوله: (فلا تعد حائلاً) قد يقال الحيلولة إنما تعارض القبض وأقول قد يشكل على هذا الذي قاله القفال من 
المنع وعلى هذا الفرق الذي أبداه الشارح ما قالوه من أن من أراد شراء زرع لم يبد صلاحه لرعيه فطريقه أن يك يشتري الزرع 
بشرط القطع ثم يستأجر الأرض فليتأمل ثم بحثت مع م ر فوافق على إشكال كلام القفال في نفسه ومخالفته لما قالوه 
المذكورة واستبعد الفرق المذكور قوله: (كما يفهمه) فيه شيء. 


لمكن الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الرطبة كما يفهمه ذلك أيضاً لأنه العرف» وإن كانت تغلظ عما هي عليه وفيما تفرخ منها ولو شجرة أخرى بناء على 
دخوله كما يأتي» لكن لو أزيل المتبوع هل يزال التابع كما هو شأن التابع أو لا لأنه بوجوده صار مستقلاً رجح بعضهم 
الأول وبعضهم الثاني» ولعله الأقرب لاله ينتفر في الدوام في بسكل ذلاتة ما لا يعتئر في الإبتداءء ولأن البائع مقصر 
بعدم شرط القطع نظير ما يأتي هذا كله إن استحق ق البائع الإبقاء.ء وإلا كأن غصب أرضاً وغرسها ثم باعه وأطلق فقيل 
ب يبطل البيع» وقيل بصح ويتخير مشتر جهل وهو الأوجه» 0 ا ران 
لأنها حيتعلٍ كأغصانها بخلاف اللاصق يهالم مخالفز ملع اميتي لاه حي با اك اسفن إبقاءها كالأصل» 
كما رجحه السبكى من احتمالات. 


قال ابن الرفعة وما علم استخلافه كشجر الموز لا شك في وجوب إبقائه» وتوقف فيه الأذرعي أي من حيث 
الجزم لا الحكم كما هو ظاهر. ثم قال: وشجر السماق يخلف حتى يملا الأرض ويفسدهاء وفي لزوم هذا بعد اه 
ويرد بأن البائع بتركه شرط القطع مقصر (والأصح) فيما إذا استحق إبقاءها (أنه لا يدخل) في بيعها (المغرس) بكسر 
الراء أي محل غرسها ااا ااا ااا 232501100000000 


قوله: (ذلك) أي قوله الآني الخ قوله: (وفيما تفرخ منها) عطف على قوله في الرطبة و قوله: (كما يأتي) أي في قوله 
والذي يتجه الدجخول الخ اه. كردي قوله: (ولعله الأقرب) أي الثاني قوله: (ما يأتي) أي في قوله ويرد بأن البائع الخ قوله: 
(هذا كله) أي اقتضاء الإطلاق الإبقاء في الرطبة وما تفرخ منها ولو شجرة أخرى أو أزيل المتبوع قوله: الم مااي 
الغراس . وقوله: (وأطلق) أي بخلاف ما لو شرط الإبقاء فالظاهر بطلان البيع لاشتماله على شرط فاسد صريحاً اه. ٠ع‏ ش 
عبارة الرشيدي قوله وأطلق خرج به ما إذا شرط الإبقاء وظاهر أنه بم يبطل البيع قولاً واحداً للشرط الفاسد وما لو شرط القلع أو 
ا ا ا 0 قوله: (الموجود) أي وقت البيع قوله: : «التي بالأرض) ظاهره وإن وصلت 
العروق إلى أرض الغير ونبتت ت بنها وهو كذلك لك لامب الأرضن يك تكليك مالك الشجرة إزالة ما وصل إلى ملكه 
فإن رضي ببقائه فلا أجرة فهو عارية اه. ع ش قوله: (استحق إبقاءها الخ) هل هذا غير قوله السابق وفيما تفرخ منها فإن لم 
يكن فما حكمة الجمع بينهما والجواب اجات سان ان عا ا #سم وفيع ش ما نصه بقي ما إذا قطعها وبقي جذورها 
هل يجب عليه قطع الجذور أو له إبقاؤها كما كان يبقي الشجرة أو يفصل بين أن تموت الجذور وتجف فيجب قلعها كما لو 
جفت الشجرة لأنها غيضة لا نريد عليها ار لا ضوت تسقس ول لبرسى باك شنج : منها فلا يجب ويستحق إبقاءها فيه 
لطر ولو قطعها والقى عذوزرها رضت متها شضيرة اخرئ هل يسدق إبقامها الا يبع ننم فليحرن سبع على متيج انول وله أو 
يفعتل الخ هر الأخرب اذ .ع ش وأقول قوله : نعم الخ هو داخل في قول الشارح كالنهاية سواء أنبتت من جذعها أو عروقها 
قوله: (كالأصل) قال سم على منهج في أثناء كلام بل قال شيخنا م ر إذا قلعت أو تقلعت ولم يعرض وأراد إعادتها كما كانت 
فله ذلك اه. أفول قوله إذا قلعت أي ولو بفعل المشتري حيث كان لغرض كما يفهم من قوله ولم يعر وفولة ولم يعرض 
أي ويرجع في ذلك إليه اه. اع اش ش أقول قد يقال إن قول سم ولم يعرض ليس بقيد . قوله: (5 ثم قال) أي الأذرعي اه. نهاية 
قوله: (وفي لزوم هذا) أي الإبقاء اه. . ع ش قوله: (ويرد بأن البائع الخ) معتمد اه. ع 06 (فيما إذا استحق) إلى قول 
المتن وثمرة النخل في النهاية إلا قوله لكن بأجرة المثل إلى وأفهم قوله: (فيما إذا استحق والح بحرت اا 0م 
والشجرة رطبة فيهما قول المتن (أنه لا يدخل المغرس) ويجري الخلاف فيما لو باع أرضاً واستثنى نى لنفسه شجرة هل يبقى له 
مخرسها أو الرنقا زا بارعا قير مين محر كل ريوي للاكارا الددى ر 1 دواية رمحي لالع أن كزله يجري 
الخلاف الخ والأصح منه أنه لا يبقى المغرس ولا مكان الميت لكن يستحق الانتفاع به ما بقيت الشجرة أو شيء من أجزاء 

قوله: (إستحق إبقاءها الخ) هل هذا غير قوله السابق وفيما يفرخ منها الخ فإن لم يكن فما جحكمة الجمع بينهما 
والجواب أن ذلك محال على هذا قول المصنف: (والأصح أنه لا يدخل المغرس) ويجري الخلاف فيما لو باع أرضاً واستثنى 
لنفسه شجرة هل يبقى له مغرسها أو لا وفيما إذا باع أرضاً فيها ميت مدفون يبقى له مكان الدفن أو لا شرح م ر. 


باب بيع الأصول والثمار ان 


لأن اسمها لا يتناوله (لكن يستحق منفعته) بلا عوض وهو ما سامتها من الأرض وما يمتد إليه عروقها فيمتنع عليه أن 
يغرس في هذا ما يضر بها ولا يضر تجدد استحقاق للمشتري لم يكن له حالة البيع» لأنه متفرع عن أصل استحقاقه 
ا ل ا ا ا ولم يحتج لجواب الزركشي الذي قيل فيه إنه 
ساقط (ما بقيت الشجرة حية هذا إن استحق ل ل . وبحث ابن الرفعة وغيره في بيع بناء في أرض 
مستأجرة معه أو موصي بمنفعتها له وموقوفة عليه أنه يستحق ق الإبقاء بقية المدة» لكن بأجرة المثل لباقي المدة في الأول 


الببد ا يي لاد كا متي ايا لجرك اوت ل وإلا فله الخيار اه. قوله: (لأن اسمها الخ) يعني 

مسمى الشجرة ومفهومها قول المتن (لكن ب يستحق الخ) فيجب على مالكه أو مستحق منفعته بإجارة أو وصية تمكينه ولو بذل 
مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها لم يجز له ذلك نهاية ومغني قالع ش قوله تمكينه أي من الانتفاع به على العادة 
بالأشجار وليس له الرقود تحتها لما فيه من الضرر بالبائع وقوله لم ؛ يجز الخ أي بغير رضا مالك الشعجرة أما معه فيحتمل 
جوازه لأنه بذل لغرض صحيح وهو تفريغ ملكه اه. أقول والجواز بالرضا هو الظاهر. 

قوله: (وما تمتد إليه عروقها) عبارة المغني قال الإسنوي ولقائل أن يقول هل الخلاف فيما يسامت الشجرة من الأرض 
دون ما يمتد إليه أغصانها أم الخلاف في الجميع فإن كان الثاني فيلزم أن يتجدد للمشتري كل وقت ملك لم يكن اه. 
والأوجه ما قاله غيره وهو ما يسامت أصل الشجرة خاصة والموضع الذي ينتشر فيه عروق الشجر حريم للمغرس حتى لا 
يجوز للبائع أن يغرس إلى جانبها ما يضرها اه. قوله: (فيمتنع عليه الخ) أي البائع وكذا يمتنع عليه التصرف في ظاهر 
الأرض بما يتولد منه ضرر للشجرة لكن لو امتد العروق إلى موضع كان للبائع فيه بناء أو زرع قبل بيع الشجرة واحتيج إلى 
إزالة أحدهما لدفع ضرر الآخر فهل يكلف البائع إزالة ملكه لدفع ضرر المشتري أو يكلف المشتري قطع ما امتد من العروق 
لسلامة ملك البائع وكون استحقاقه لذلك سابقاً على ملك المشتري فيه نظر والأقرب الأول لأن البائع حيث لم يشرط القطع 
رافلى بعاايق ولد امن الشرر ادع الى قولف (ولا يضر تجدد الخ) جواب سؤال نشأ من شمول المغرس لما تمتد إليه العروق 
قول المتن (ما بقيت بقيت الشجرة) وهل للمشتري وصل غصن بتلك الشجرة من غير جنسها يظهر أن له ذلك وفاقاً لم ر فلو كبر 
ذنك وتفرع وأضر بباح فهل له أمره بقطعه ينبغي أن يقال وفاقاً لم ر إن حصل منه ما لا يحصل عادة من مثل تلك الشجرة 
أمره 1 بقطعه وإلا فلا انتهى سم على منهج . 

فرع: آجر البائع الأرض لغير مالك الشجرة فالقياس صحة الإجارة ويثبت الخيار للمستأجر إن جهل استحقاق منفعة 
المغرس لغير البائع اه. ع ش . قوله: (حية) فإذا انقلعت أو قلعها كان له أن يعيدها ما دامت حية لا بد لها انتهى شيخنا 
الزيادي اه. ع ش وقد مر عنه عن سم ما يوافقه قوله: (هذا) أي استحقاق المنفعة المعبر عنه في المتن بلكن يستحق منفعته 
الخ اه. رشيدي وقال ع ش أي الأصح ومقابله اه. قوله: (ما مر) أي في قوله هذا كله إن استحق ق الخ اه. سم قوله: (بناء 
00 (معه) أي البائع بأن كان البائع مستأجراً لها سيد عمروع ش وكذا ضمير له وعليه الآنيين 
قوله: (بقية المدة) مفهومه أنه لو استأجر مدة تلي مدته لا يستحق إبقاءها وعليه فينبغي أن يأتي فيه ما بالهامش من التخيير بين 
اذل لح امع شاك رطرلة الارى أو ايا الاجر أ اسك بلقي قو : (لكن بأجرة المثل الخ) الأوجه أنه لا أجرة 
في الأول أيضاً سم ونهاية. 


قول المصنف: (لكن يستحق منفعته) قال في شرح الإرشاد وقضية إطلاقهم أنه لا رقا بين أذ يكو المقزس ماوكا 
للبائع أو تستحق منفعته بنحو إجارة أو وصية وهو ظاهر إن جهل المشتري أما إذا علم فلا ب يستحق في صورة الإجارة الابقاء 
بقية المدة إلا بأجرة على ما بحثه في المطلب ومراده بالأجرة رجوع البائع عليه بأجرة المثل لما بقي كما صرح به الزركشي 
وإن أوهم كلامه أن هذا غير كلام المطلب وفيما ذكره من وجوب الأجرة نظر م ر وقياس ما قاله من أن الموصى بمنفعتها 
أبداً كالمملوكة لأن المنفعة تورث عنه أن المؤجرة والموصى بمنفعتها مدة معينةٍ كذلك تلك المدة فيجب الإبقاء فيها من غير 
أجرة تلك المدة للعلة التي ذكرها وهي إرث المنفعة وقد يفرق بأنه في مسألة الوصية بقسميها والملك لم يزل في المغرس 
أجرة فلم يستحق شيئاً بخلافه في الإجارة اه. قوله: (ما مر) أي في قوله: وإلا كان غصبه الخ قوله: (بناء في أرض) أي أو 
شجر قوله: (لكن بأجرة المثل الخ) الأوجه أنه لا أجرة في الأول أيضاً قوله: (ولم تدخل) يتأمل . 


"عه الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إن علم لا في الأخيرين» لأن المنفعة فيهما لم يبذل البائع فيها شيئاً وأفهم قوله ما بقيت أنها لو قلعت لم يجز له غرس 
بدلها بخلافها إن بقيت» ولا يدخل المغرس في شجرة يابسة قطعاً لبطلان البيع بشرط إبقائها كما مر فلا يستحق 
إبقاءهاء ومن ثم قال (ولو كانت) الشجرة المبيعة (يابسة) ولم تدخل لكونها غير دعامة مثلاً (لزم المشتري القلع) 
للعرف (وثمرة النخل) مثلاً وذكر لأنه مورد النص (المبيع) بعد وجودها وكالبيع غيره على ما يأتي في أبوابه مفصلاً (إن 
شرطت) كلها أو بعضها المعين كالربع (للبائع أو للمشتري عمل به) تأبر أم لا وكذا لو شرط الظاهر للمشتري وغيره» 
وقد انعقد للبائع وفاء بالشرط وإنما بطل البيع بشرط استثناء البائع الحمل أو منفعة شهر لنفسه» لأن الحمل لا يفرد 
بالبيع والطلع يفرد به ولأن عدم المنفعة يؤدي لخلو المبيع عنها وهو مبطل (والا) بشرط شيء (فإن لم يتأبر منها شيء 
فهي للمشتري) وإن كان طلع ذكر (وإلا) بأن تأبر بعضها وإن قل ولو في غير وقته كما اقتضاه إطلاقهم خلافاً للماوردي 
وإن تبعه ابن الرفعة (فللبائع) جميعها المتأبر وغيره حتى الطلع الحادث بعد خلافاً لابن أبي هريرة» وذلك لحديث 
مر ا ا إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري دل منطوقه على أن المؤبرة للبائع» 
إلا أن د يشترطها المشتري ومفهومه على أن غير المؤبرة للمشتري» إلا أن يشترطها البائع وكونها لواحد ممن ذكر صادق 


قوله: (غرس بدلها الخ) خرج به ما لو قصد إعادتها فيجوز له ذلك حيث رجى عودها إلى ما كانت عليه كما يؤخذ مما 
تقدم عن سم على منهج اه. ع ش عبارة الكردي قوله غرس بدلها أي غرس غيرها بدلها أما هي فيجوز غرسها إن كانت 
منفعة بها بعد الغرس اه. قوله: (بخلافها) أي بخلاف غرس الشجرة المقلوعة (إن بقيت) أي وكانت تصلح للثبات اه. 
بصري قوله: (لبطلان البيع الخ) لا تلازم بين بطلان البيع وبين الاستحقاق وعدمه فلو قال لعدم استحقاقها الإبقاء لكان 
واضحاً اه. رشيدي قوله: (كما مر) أي في شرح وبشرط الإبقاء قوله: (الشحرة ة المبيعة) أي مع الإطلاق مغني ونهاية قوله: 
(ولم تدخل) يتأمل اه. سم يعني أن الكلام هنا في بيع الشجرة وحدها لا في بيعها تبعاً لبيع نحو الأرض حتى يتصور دخول 
امح و يسايق الوا ع ل يو د كوو وو ا ل 
النخل بالذكر قوله: (مورد النص) يعني حديث الشيخين الآتي وألحق بالنخل سائر الثمار اه. نهاية قوله: (في أبوابه) أي الغير 
قوله: لبرت ام رار قرط عر الموبرة لتر كان كردا ا خك المتوا انط ومني لالع ا انول غير الور أي 
الثمرة التي لم يتأبر منها شيء أصلاً أما لو تأبر بعضها دون بعض لم يكن تأكيداً لأنه لو لم يتعرض لها كانت كلها للبائع | 
قوله: (وغيره) أي وشرط غير الظاهر قوله: ارد اق لان لم تعفد ل يعس شرل ل يي بطلان لبي بهذا شرل 
عار عع الل راع ويج لسارت اننا ل تاوف لمارف ا . ع ش.,قوله: (للبائع) متعلق بشرط المقدر بالعطف 
قوله: (وإنما بطل الخ) جواب سؤال منشؤه قوله وغيره وقد انعقد للبائع قوله: (وفاء بالشرط) تعليل للمتن والشرح معاً قوله: 
(لخلو المبيع الخ) ليتأمل فإن الخلو مدة لو كان يؤدي إلى الخلو المانع من صحة البيع لبطل بيع الدار المستأجرة وليس 
كذلك اه. سيد عمر عبارة.ع قل ترلاترهو كار اوت بدا لكر لوه نيا لقا ا بي ماه جنا بهذا ميم على حرج و20 
أن خلوه عنها مدة إنما يغتفر إذا كانت المنفعة مستحقة لغير البائع كبيع الدار المؤجرة ولو استثنى البائع لنفسه منفعة الدار 
المبيعة مدة لم يجز وإن قلت اه. قوله: (وإن كان طلع ذكر) والأولى أن يذكره بعد قوله الآني بأن تأبر بعضها كما صنعه 
النهاية قوله: (بأن تأبر) إلى المتن في النهاية قوله: (وإن قل) ولو وجد التأبير بين الإيجاب والقبول كما استقر به سم قال ع ش 
بل ولو مع آخر القبول لحصوله قبل انتقاله عن ملكه أي البائع اه. قوله: (ولو في غير وقته) ظاهره ولو بفعل فاعل . 


فرع قال في الإيعاب ويصدق البائع أي في أن البيع وقع بعد التأبير أي حتى تكون الثمرة له سم على حج ومثله ما لو 
اختلفا هل كانت الشمرة موجودة قبل العقد أو حدئت بعده فالمصدق البائ ئع على الأصح عند الشارح م ر كما ذكره في باب 
اختلاف المتبايعين بعد قوله أو صفته خلافاً لحج اه. ع ش قوله: (جميعها) إلى المتن في النهاية إلا قوله حتى الطلع الحادث 
بعد خلافاً لابن أبي هريرة وقوله كما علم مما تقرر وقوله ولم يعكس إلى والتأبير وكذا في المغني إلا قوله منطوقه إلى مفهومه . 


قوله: (وقد انعقد للبائ لعا فإذ لم يتعقد لم يض شرطه للبائع ويتبعي يطلون الببع :بهذا الشرط قولة: (وعى ميطل) هذا 
شرح م ر وقد يقال المبطل خلوه عنها مطلقاً لا في مدة كما هنا قوله: (ولو في غير وقته) ظاهره بفعل فاعل. 


باب بيع الأصول والثمار وا 


بأن تشرط له أو يسكت عن ذلك كما علم مما تقرر. وافترقا بالتأبير وعدمه لأنها في حالة الإستتار كالحمل وفي حالة 
الظهور كالولد وإنما دخل قطن لا يتكرر أخذه. وقد بيع بعد تشقق جوزه على المعتمد خلافاً للأذرعي ومن تبعه» لأنه 
المقصود بالبيع بخلاف الثمرة الموجودة فإن المقصود بالذات إنما هو شجرتها لثمار جميع الأعوام» ومن ثم كان ما 
يتكرر أخذه للبائع» لأنه حينئذ كالثمرة وألحق غير المؤبر به لعسر إفراده ولم يعكسء لأن الظاهر أقوى ومن ثم تبع 
باطن الصبرة ظاهرها في الرؤيه والتأبير لغة وضع طلع الذكر في طلع الأنثى لتجيء ثمرتها أجود واصطلاحاً تشقق الطلع 
ولو بئنفسه. وإن كان طلع ذكر كما أفاده تعبيره بتأبر خلافاً لما توهمه عبارة أصله والعادة الإكتفاء بتأبير البعض والباقي 
يتشقق بنفسه» وينبث ربح الذكور إليه وقد لا يؤبر شيىء ويتشقق الكل» وحكمه كالمؤبر اعتباراً بظهور المقصود (وما 
يخرج ثمره بلا نور) بفتح النون أي زهر بأي لون كان (كتين وعنب إن برز ثمره) أي ظهر (فللبائع وإلا فللمشتري) 
الحاقاً لبروزه بتشقق الطلع ولو ظهر بعض التين كان للبائع ما ظهر وللمشتري غيره» وفارق النخل بأنه لا يتكرر حمله 

في العام عادة فكل ما ظهر من حمل الأول» فإن فرض تحقق حمل ثان ألحق النادر بالأعم الأغلب والتين يتكرر 
وإلحاق العنب بالتين في ذلك الواقع في كلام الشيخين نقلاً عن التهذيب» ثم توقفا فيه حمله بعضهم على ما يتكرر 
حمله منه وإلا فهو كالنخل وفيه نظر» فإن حمله في العام مرتين نادر كالنخل فليكن مثله. وقال الماوردي منه ما يورد 
ثم ينعقد فيلحق بالمشمش وما يبدو منعقداً فيلحق بالتين (وما خرج في نور ثم سقط) نوره أي كان من شأنه ذلك بدليل 


قوله: (وافترقا) أي المؤبر وغيره اه. ع ش قوله: (ما يتكرر) أي القطن الذي يتكرر قوله: (وضع طلع الذكر الخ) عبارة 
النهاية والمغني تشقق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه اه. قوله: : (بتأبر) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية بيتأبر 
وهي أقعد اه. سيد عمر قوله: (عبارة أصله) أي بالتأبير قوله: (وقد لا يؤبر) أي بفعل فاعل . 


قوله: (ويتشقق الكل) كذا في شرح الروض فلينظر التقييد بالكل سم على حج أقول ولعله مجرد تصوير لا للاحتراز 
لما تقدم في قوله وإلا بأن تأبر بعضها ولو طلع ذكر إذ التأبر لا يتوقف على فعل اه. ع ش قوله: (أي زهر) بفتحتين كما في 
المختار اه. ع ش قول المتن (وعنب) وفستق بفتح التاء ويجوز ضمها وجوز اه. مغني. 

فرع: وصلت شجرة نحو تين بغصن نحو مشمس أو عكسه فينبغي أن لكل حكمه حتى لو برز التين ولم يتناثر نور 
المشمس فالأول فقط للبائع سم على حج وهذا يفيده ما يأتي من اشتراط التبعية باتحاد الجنس لأن هذين جنسان وإن كانا 
في شجرة واحدة اه. ع ش قول المتن (إن برز ثمره) ولا يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو جوز بل هو للبائغ مطلقاً نهاية 
ومغني أي وإن لم يتشقق قوله: (ولو ظهر بعض التين الخ) وكالتين فيما ذكر الجميز ونحوه كالقثاء والبطيخ لا يتبع بعضه 
بعضاً لأنها بطون نهاية ومغني وكذا في سم عن الروض وشرحه قوله: (من حمل الأول) خبر فكل ما ظهر وكان الأولى من 
حمله الأول قوله: (والتين) عطف على اسم إن و قوله: (بتكرر) أي حمله عطف على خبره قوله: (وإلحاق العنب بالتين في 
ذلك) أي في أن ما ظهر منه للبائع وما لم يظهر للمشتري جرى عليه النهاية والمغني قال ع ش وهو المعتمد قوله: (عن 
التهذيب) هو للبغوي والمهذب لأبي إسحق الشيرازي اه. ع ش قوله: (ثم توقفا فيه) أي في إلحاق العنب بالتين في 
التفصيل المار قوله: (حمله) خبر وإلحاق العنب قوله: (على ما) أي على نوع و قوله: (منه) أي من جنس العنب قوله: (وإلا) 
وكان الأولى فما لا يتكرر قوله: (فهو كالنخل) أي فيتبع غير الظاهر منه للظاهر منه قوله: (وفيه نظر) أي في الحمل المذكور 
قوله: (فليكن) أي العنب (مثله) أي النخل فيتبع غير الظاهر منه للظاهر مطلقاً أي سواء كان من النوع الذي يتكرر حمله أو من 
غيره إلحاقاً للنادر بالأعم الأغلب أي وفاقاً لشرح المنهج وخلافاً للنهاية والتعي قوله: (منه) أي من العنب قوله: (ما يورد) 
أي يكون له ورد أي زهر اه. سيد عمر قوله: (آي كان دن شانه) إلى قله ويسكى نى الورد في النهاية . 


فرع: قال في العباب: ويصدق البائع أي في. أن البيع وقع بعد التأبير أي حتى تكون الثمرة له . قوله: (ما يتكرر) أي 
القطن الذي يتكرر قوله: (ويتشقق الكل) كذا في شرح الروض فلينظر التقييد بالكل قول المصنف: (كتين وعنب) فرع وصلت 
شجرة نحو تين بغصن نحو مشمش أو عكسه فينبغي أن لكل حكمه حتى لو برز التين ولم يتنائر نور المشمش فالأول فقط 
للبائع قوله: (ولو ظهر بعض التين الخ) كالتين في هذا الحكم الورد والياسمين والقثاء والبطيخ والجميز ونحوه كما في 


قوله الآتي ولم يتنائر النور» ثم قوله وبعد التناثر وتعبير أصله بيخرج سالم من ذلك» وحكمة عدوله عنه خشية إيهام إتحاد 
هذا مع ما قبله في أن لكل نوراً قد يوجد وقد لاء وليس كذلك إذ نفى النور عن ذاك نفى له عنه من أصله كما تفهمه مغايرة 
الأسلوب (كمشمش) بكسر ميميه (وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح) إلحاقاً 
لها بالطلع قبل تشققه (وبعد التناثر) ولو للبعض تكون (للبائع) لظهورها (ولو باع) نخلة من بستان أو (نخلات بستان 
مطلعة) بكسر اللام أي خرج طلعها (وبعضها من حيث طلعها (مؤبر) وبعضها غير مؤبر ومؤبر هنا بمعنى متأبر كما علم مما 
قدمه (فللبائع) جميعها المؤبر وغيره وإن اختلف النوع لعسر التبع كما مر (فإن أفرد) بالبيع (ما لم يؤبر) من بستان واحد 
(فللمشتري في الأصح) لما مر قيل قضية قوله مطلعة أن غير المؤبر لا يتبع إلا بعد وجود الطلع» والأصح أنه يتبع مطلقاً 
متى كان من ثمر ذلك العام فحذف مطلعة» بل المسألة من أصلها للعلم بها مما قدمه أحسن اه. 


قوله: (سالم من ذلك) يعني من إيهام أن الصورة أنه سقط بالفعل الذي دفعه بقوله أي كان من شأنه ذلك اه. رشيدي 
عبارة الكردي أي من التأويل بالشأن لدفع ما يقال أن قوله خرج وقوله ثم سقط منافيان لقوله إن لم تنعقد الشمرة وقوله ولم 
يتنائر النور اه. قوله: (عنه) أي عن تعبير الأصل قوله: (اتحاد هذا) أي ما يخرج في نور الخ (مع ما قبله) أي ما يخرج ثمره 
الخ قوله: (خشية إيهام الخ) في هذه الخشية بعد وبتقديره فمجرد التعبير يخرج لا يدفع هذا الإيهام اه. ع ش . قوله: (بكسر 
ميميه) وحكى فتحهما نهاية ومغني وقالع ش وضمهما أيضاً لكن الضم قليل كما في عباب اللغة اه. قول المتن (وتفاح) 
ورمان ولوز نهاية ومغني قول المتن (إن لم تنعقد الشمرة) أي لأنها كالمعدومة نهاية ومغني قوله: (إلحاقاً لها) أي للثمرة 
بصورتيه لكن قضية تعليل النهاية والمغني الصورة الأولى بما مر آنفاً عنهما رجوع الضمير للصورة الثانية فقط أي الثمرة التي 
لم يتنائر نورها قول المتن (وبعد التنائر) أي بنفسه حتى لو أخذه فاعل قبل أوان تنائره كان كما لو لم يتناثر وفارق النخل بأن 
تأبيره لا يؤدي إلى فساد مطلقاً بخلاف أخذ النور قبل أوانه اه. م ر وفيه نظر سم على المنهج اه. ع ش قوله: (ولو 
للبعض الخ) فما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر كما في التنبيه نهاية ومغني قوله: (نخلة من بستان) هذا مكرر مع قول المتن 
سابقاً وإلا فللبائع عبارة الرشيدي قوله نخلة من بستان انظر كيف يتنزل عليه كلام المتن الآتي اه. ولعل لهذا أسقطه المغني 
قوله: (من حيث طلعه) كما قاله الشارح مبيناً به ما في كلام المصنف من التسامح إذ ظاهر كلامه أن بعض النخلات مؤبر مع 
أن المؤبر إنما هو طلعها اه. نهاية قوله: (من حيث طلعه) خرج به اختلاف النوع واختلاف الجنس فإن الأول يتبع على 
الأصح والثاني لا يتبع جزماً اه. مغني قوله: (بمعنى متأبر) أي بنفسه أو بفعل فاعل اه. ع ش قوله: (مما قدمته) وهو قوله 
واصطلاحاً تشقق الطلع ولو بنفسه قوله: (كما مر) أي في قوله والحق غير المؤبر به الخ قوله: (لما مر) يعني قوله ومفهومه 
على أن غير المؤبرة للمشتري الخ قوله: (إلا بعد وجود الطلع) أي لغير المؤبر اه. سم و ع ش عبارة الرشيدي يعني لا يتبع 
إلا إن كان مطلعاً عند العقد اه. قوله: (والأصح أنه يتبع الخ) ولو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع ثم خرج طلع آخر كان له 
أيضاً كما صرحا به قالا لأنه من ثمرة العام قال شيخنا قلت وإلحاقاً للنادر بالأعم الأغلب مغني ونهاية قال سم وأقرهموع ش 
وهذا بخلاف ما لو اشترى ثمرة نخلة دونها ثم خرج طلع آخر فلا يكون له بل هو للبائع كما هو ظاهر لأن العقد لم يتناوله 
والشجر غير مملوك له اه. قوله: (مما قدمه) أي في قوله وإلا فللبائع ولا يخفى أن ما سبق لا يستفاد منه الخلاف في قوله 
فإن أفرد ويتوهم منه خلاف الحكم وأن ما لم يؤبر وإن أفرد يتبع المؤبر اه. سم أقول قد يرد على جواب الشارح أن قوله 
المتقدم وثمرة النخل المراد منه كما هو ظاهر الثمرة الموجودة حالة البيع فيمنع به قوله وذاك لم يتعرض الخ وعلى جواب 


الروض وشرحه مفرقاً ثم رأيت ما سيأتي في كلام الشارح فرع قال في الروض: ولا يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو 
الجوز قال في شرحه: بل هو للبائع مطلقاً اه. أي وإن لم يتشقق قوله: (بمعنى متأبر) قد يدل على اختلاف حكمهما وفيه 
نظر . 

فرع: لو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع ثم خرج طلع آخر كان له أيضاً كما صرحا به وعللاه بأنه من ثمرة العام وهذا 
بخلاف ما لو اشترى ثمرة نخلة دونها ثم خرج طلع آخر فلا يكون له بل هو للبائع كما هو ظاهر لأن العقد لم يتناوله 
والشجر غير مملوك له. قوله: (بعد وجود الطلع) أي لذلك أو لغيره قوله: (مما قدمه) أي في قوله: وإلا فللبائع ولا يخفى أن 
ما سبق لا يستفاد منه الخلاف في قوله: فإن إفراد الخ ويتوهم منه خلاف الحكم وأن ما لم يؤبر وإن أفرد يتبع المؤبر. قوله: 


باب بيع الأصول والثمار 3ك 

ويرد بأن هذا تفصيل لإطلاق قوله السابق فإن لم يتأبر منها شيء الخ» وذاك لم يتعرض فيه للإطلاق فأفهم أنه 
غير شرط وفائدة ذكره بيان أن الإطلاع لا يستلزم التأبير (ولو كانت) النخلات المذكورة (في بستانين) المؤبرة بواحد 
وغيرها بآخر (فالأصح., إفراد كل بستان بحكمه) وإن تقاربا لأن من شأن اختلاف البقاع اختلاف وقت التأبير» وكذا لا 
تبعية إن اختلف العقد أو الحمل أو الجنس والحاصل أن شرط التبعية اتحاد بستان وجنس وعقّد وحمل زاد شارح 
ومالك وهو غير محتاج إليه» إذ يلزم من اختلافه في الصورة التي ذكرهاء وهي أن يبيع نخله أو بستانه المؤبر مع نخل 
أو بستان لغيره لم يتأبر تفصيل الثمن وهو مقتض لتعدد العقدء ويستثنى الورد فلا يتبع ما لم يظهر منه الظاهر وإن اتحدا 


سم أن مراد القيل الأحسن حذف ما قبل قوله فإن أفرد الخ وذكر قوله المذكور عقب ما قدمه. قوله: (ويرد الخ) أي ما قيل 
من أحسنية الحذف قوله: (المؤبرة بواحد الخ) أي الثمرة المؤبرة في أحد البستانين وغيرها في البستان الآخر قوله: (وإن 
تقاربا) عبارة المغني سواء أتباعدا أم تلاصقا اه. وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه فلو كان بينهما حاجز 
مثلاً فأزاله بقصد أن يجعلهما واحداً فينبغي أن يصيرا واحداً فيثبت لهما حكم الواحد أو أحدث حاجزاً في بستان واحد 
ليصير اثنين فينبغي اعتبار ذلك اه. وقوله فأزاله الخ أي قبل العقد كما هو ظاهر فلا تأثير لما يفعل بعده قوله: (أو الحمل) 
أي كالتين ونحوه على ما مر فيه وليس منه النخل وإن دل عليه السياق لئلا ينافي ما مر رشيدي وسم عبارة السيد عمر قوله 
وحمل أي بما يتكرر حمله في العام كالتين لا فيما لا يتكرر عادة كالنخل وإن تكرر على الندرة اه . قوله: (وجنس) أي لا 
نوع اه. مغني قوله: (زاد شارع ومالك ) ركذا زإده المذي وفي النتعيرمي غن النتويري :قال الناشري في ذكنة وقد يعصوز 
اتحاد العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة بناء على تصحيحهم أن المعتبر الوكيل اه. لكن يراعليه أبضا ما أررده الشارم 
تأمل قوله: (من اختلافه) أي المالك قوله: (ذكرها) أي ذكر ذلك الشارح تلك الصورة. قوله: (ود يستثنى الخ) كتب سم أولاً 
على قول الشارح السابق ولو ظهر بعض التين الخ ما نصه كالتين في هذا الحكم الورد والياسمين والقثاء والبطيخ والجميز 
ونحوه كما في الروض وشرحه مفرقاً ثم رأيت ما سيأتي في كلام الشارح اه. ثم كتب هنا بعد سرد عبارة شرح الروض 
الموافقة الس ا الا ل و ل ا ا ا ل 
للغراس حمل فإن كان ثمرة تتشقق ام ا ا ا ل 0 0 
وإن لم يظهر منه شيء فهو للمشتري انتهت وقوله فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه قال ابن النقيب أي ظهر الطلع من كوزه 
والورد من كمامه والياسمين من الشجر اه. فعلم أن الظهور تارة بتشقق وتارة بتفتح وتارة بالخروج من الشجر وتارة بثناثر 
النور اه. واعتمد النهاية والمغني ما في التنبيه قوله: (الظاهر) المراد بالظاهر المنفتح كما أفاده الروض اه. سم . 


(وإن تقاربا) وفي شرح الروض ولو متلاصقين اه. فلو كان بينهما حاجز مثلاً فأزاله بقصد أن يجعلهما واحداً فينبغي أن 
يصيرا واحداً فيثبت لهما حكم الواحد أو أحدث حاجزاً في بستان واحد ليصير إثنين فينبغي إعتبار ذلك اه. قوله: (أو 
الحمل) هذا مشكل في النخل مع إختلاف الحمل فقد دل كلامه السابق على التبعية فيه مع اختلاف الحمل وذلك لأنه قال: 
وإلا بأن تأبر بعضها وإن قل فللبائع جميعها المتأبر وغيره حتى الطلع الحادث اه. فقد صرح في هذا الكلام بأن الطلع 
الحادث يتبع المؤبر ولو بعضاً ثم قال : فإن فرض تحقق حمل ثان ألحق النادر بالأعم الأغلب اه فصرح في هذا الكلام بأن 
الحمل الثاني يتبع الأول لأنه جعل تعدد الحمل الذي هو نادر كاتحاده الذي هو غالب ومع اتحاده يتبع الحادث الموجود 
كما تقدم فإن قلت كلامه باعتبار غير النخل قلت السياق ظاهر في تناول النخل سيما عبارة شرح الإرشاد . قوله: (ويستئنى 
الور نلا بحم طانم يهن ب القلامر إلى ١‏ الخراواي حاار مكلت كوا لد قرت ارو لاما ارو ان جوز عطب أي قطن 
يبقى سئين لا تشقو تشقق ورد كتأبير النخل قال في شرحه: فيتبع المشتري غيره إن اتحد فبهما ما ذكر أي البستان والعقد والجنس 
و ل 00 عن التهذيب والذي في التنبيه وأقره 
عليه النووي في تصحيحه أن الجميع للبائع كالجوز وغيره وقد تبعه المصنف في نسخة فقال : بدل لا تشقق ورد وكذا تفتح 
ورد كما في التنبيه وكالورد في ذلك الياسمين ونحوه اه. وعبارة التنبيه فإن كان له أي للغراس حمل فإن كان ثمرة تتشقق 
كالنخل أو نوراً يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع وإن لم يظهر منه شيء فهو للمشتري 
اه. وقوله: فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه قال ابن النقيب: أي ظهر الطلع من كوزه والورد من كمامه والياسمين من 


فيما ذكرء لأن ما ظهر منه يجنى حالاً فلا يخاف اختلاطه» ومر أن التين والعنب على ما مر فيه مثله في ذلك وألحق به 
الياسمين أي ونحوه» (وإذا بقيت الثمرة للبائع) بشرط أو تأبير (فإن شرط القطع لزمه) وفاء بالشرط قال الأذرعي وإنما 
يظهر هذا في منتفع به كحصرم لا فيما لا نفع فيه أو نفعه تافه» أي فالقياس حينئذ بطلان البيع بهذا الشرط لأنه يخالف 
مقتضاه (وإلا) يشترط القطع بأن شرط الإبقاء أو أطلق (فله تركها إلى الجذاذ) نظراً للشرط في الأولى والعادة في الثانية 
وهو القطعء أي زمنه المعتاد فيكلف حينئذ أخذها دفعة واحدة» ولا ينتظر نهاية النضج. وقد لا تبقى إليه كأن تعذر 
السقي لانقطاع الماء وعظم ضرر النخل ببقائها وكأن أصابها آفة» ولم يبق في تركها فائدة على أحد قولين أطلقاهما. 
ورجحه ابن الرفعة وغيره وكان اعتيد قطعها قيل نضجها لكن هذه لا تردء لأن هذا وقت جذاذها عادة (ولكل منهما) أي 
المتبايعين إذا بقيت (السقي إن انتفع به الشجر والثمر) يعني إن لم يضر صاحبه (ولا منع للآخر) منه لأن المنع حينئذ 


قوله: (فيما ذكر) أي في الحاصل قوله: (ومر الخ) أي في شرح كتين وعنب و قوله: (على ما مر فيه) أي في العنب 
قوله: (مثله) أي الورد (في ذلك) أي في أنه لا يتبع ما لم يظهر منه الظاهر قوله: (مثله في ذلك) هذا يقتضي أنه لا فرق في 
ذلك بين اتحاد الحمل وتعدده وأن السبب في هذا الحكم أمن الاختلاط لكن الفرق الذي ذكره فيما مر بقوله وفارق النخل 
الخ يقتضي أن السبب في ذلك ليس إلا تعدد الحمل فليتأمل اه. سم قوله: (أي ونحوه) مر عن سم بيانه قوله: (بشرط) إلى 
قول المتن ولكل في النهاية والمغني إلا قوله أي فالقياس إلى المتن قوله: (وإنما يظهر هذا) أي لزوم القطع اه. ع ش 
والأولى أي صحة هذا الشرط . قوله: (فالقياس الخ) رأيت بهامش نسخة قديمة من شرح المنهج ما نصه لزمه قطعه وإن لم 
يبلغ قدراً ينتفع به كما اعتمده شيخنا الزيادي ونقله عن حج في شرح العباب انتهى وهو قياس ما تقدم للشارح م ر في الجزة 
الظاهرة من غير .القصب الفارسي اه. ع ش قوله: (وهو أي الجذ؛) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين كما في الصحاح 
وحكى إعجامهما مغني ونهاية قوله: (أي زمنه المعتاد) تفسير للمراد من الجداد اه. رشيدي قوله: (أخذها دفعة واحدة 
ظاهره وإن كانت العادة أخذها على التدريج فليراجع سم على منهج ومعلوم أنه لو حصل نضجه على التدريج كلف قطعه 
كذلك اه. ع ش عبارة المغني ثم إذا جاء أوان الجذاذ ليس له الصبر حتى يأخذها على التدريج ولا تأخيرها إلى تناهمي 
نضجها بل المعتبر في ذلك العادة اه. وظاهرها رجوع قوله بل المعتبر الخ إلى المعطوف والمعطوف عليه معا فيفيد جواز 
أخذه بالتدريج وإن حصل نضجه دفعة واحدة إذا كان العادة كذلك . قوله: (وقد لا تبقى الخ) أي لا تلزم التبقية اه. نهاية 
قوله: (وعظم) عطف على قوله تعذر السقي قوله: (وكان اعتيد الخ) كاللوز الأخضر في بلاد لا يتجفف فيها إيعاب ونهاية 
ومغني قول المتن (ولكل منهما الخ) فإن لم يأتمن أحدهما الآخر نصب الحاكم أميناً ومؤنته على من لم يؤتمن شرح الإرشاد 
لشيخنا سم على منهج اه. ع ش قوله: (إذا بقيت) أي الثمرة للبائع قول المتن (الشجر والثمر) أو أحدهما نهاية ومغني قوله: 
(يعني إن لم يضر صاحبه) هذه عبارة المهذب والوسيط قال في شرح الروض ويؤخذ منها عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع 
لأنه تعنت قاله السبكي وغيره وقد يتوقف فيه إذ لا غرض للبائع حينئذٍ فكيف يلزم المشتري تمكينه اه. وما قاله ظاهر 
وجرى عليه شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني زاد سم ويوافقه قول الشارح الاتي نعم يتجه الخ اه. قال الرشيدي قوله م ر 
عدم المنع عند انتفاء الضرر أي على الآخر كما هو واضح وهو صادق بما إذا ضر الساقي أو نفعه أو لم يضره ولم ينفعه كما 
يصدق بما إذا كان الساقي البائع أو المشتري فتوقف الشيخ إنما هو في بعض ما صدقات المسألة وهو ما إذا كان الساقي 
البائع وكان السقي يضره أو لا يضره ولا ينفعه وظاهر أنه يأتي فيما إذا كان الساقي المشتري والحالة ما ذكر وأما إذا كان ينفع 
الساقي بائعاً أو مشترياً فلا يتأتى فيه توقف الشيخ اه. قوله: (لأن المنع) إلى قوله نعم في النهاية . 


الشجر اه. فعلم أن الظهور تارة بتشقق وتارة بتفتح وتارة بالخروج من الشجرة وتارة بتناثر النور قوله: (ومر أن التين والعنب 
على ما مر فيه مثله في ذلك) هذا يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين إتحاد الحمل وتعدده وإن السبب في هذا الحكم أمن 
الإختلاط لكن الفرق الذي ذكره فيما مر بقوله: وفارق النخل الخ يقتضي أن السبب في ذلك ليس إلا تعدد الحمل فليتأمل 
قوله: (يعني إن لم يضر صاحبه) هذه عبارة المهذب والوسيط قال في شرح الروض: ويؤخذ منها عدم المنع عند إنتفاء 
الضرر والنفع لأنه تعنت قاله السبكي وغيره وقد يتوقف فيه إذ لا غرض للبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه اه. وما 
قاله ظاهر وجرى عليه شيخنا الشهاب الرملي ويوافقه قول الشارح الآتي: نعم يتجه الخ . 


ياب بيع الأصول والثمار /ا5ه 


سفه أو عناد وقضيته أنه ليس للبائع تكليف المشتري السقي وبه صرح الإمام» لأنه لم يلتزم تنميتها فلتكن مؤنته على 
البائع . وظاهر كلامهم تمكينه من السقي بما اعتيد سقيها منه وإن كان للمشتري كبئر دخلت في العقد» وليس فيه أنه 
يصير شارطاً لنفسه الإنتفاع بملك المشتري» لأن استحقاقه لذلك لما كان من جهة الشرع ولو مع الشرط اغتفروه» نعم 
يتجه أنه لا يمكن من شغل ملك المشتري بمائه أو استعماله لماء المشتري إلا حيث نفعه» وإلا فلا وإن لم يضر 
المشتري لأن الشرع لا يبيح مال الغير إلا عند وجود منفعة به» وكذا يقال في ماء للبائع أراد به شغل ملك المشتري من 
نفع له به» فإطلاقهم أنه لا منع مع عدم الضرر يحمل على غير ذلك (وإن ضرهما) كان لكل منع الآخر لأنه يضر 
صاحبه من غير نفع يعود إليه فهو سفه وتضييع و (لم يجز) السقي لهما ولا لأحدهما (إلا برضاهما) لأن الحق لهماء 
واعترضه السبكي بأن فيه إفساد المال وهو حرام» ثم أجاب بأن المنع لحق الغير ارتفع بالرضاء ويبقى ذلك كتصرفه في 
خالص ملكه. وأجاب غيره بحمل كلامهم على ما إذا كان يضرهما من وجه دون وجه وهو أوجه لأن الجواث الأول لا 
يدفع الإشكال لا أن إتلاف المال لغير غرض معتبر حرام سواء ماله ومال غيره بإذنه (وإن ضر أحدهما) أي الثمر دون 
الشجر أو عكسه (وتنازعا) أي المتبايعان في السقي (فسخ العقد) أي فسخه الحاكم كما جزم به في المطلب» ورجحه 


قوله: (وقضيته) أي قضية كلام المصنف اه. رشيدي قوله: (تمكينه) أي استحقاق البائع على المشتري تمكينه الخ 
قوله: (بما اعتيد) أي من محل اعتيد فالباء بمعنى من وما موصولة ويحتمل أنه بالهمزة وقوله الآتي كبئر على حذف مضاف 
أي ماء بئر. قوله: (وليس فيه) أي في تمكين البائع من السقي الخ قوله: (أنه يصير) أي البائع قوله: (إلا حيث نفعه) ومحل 
سقي البائع من البئر الداخلة في البيع إن لم يحتج المشتري لماء البئر ليسقي به شجراً آخر مملوكاً هو وثمرته له وإلا قدم 
المشتري فإن احتاج البائع إلى السقي نقل الماء إليه من محل آخر فليراجع فإن مقتضى قول المصنف الآتي ومن باع ما بدا 
صلاحه لزمه سقيه الخ قد يخالفه اه. ع ش قوله: (إلا عند وجود منفعة به) قد يقال بل الشرع لا يبيح مال الغير بغير إذنه وإن 
نفعه اه. سم قوله: (كان الكل) إلى قوله لأن الجواب في النهاية قوله: (السقي لهما) نظر فيه سم إن رمت راجعه قوله: (ويبقى 
ذلك) أي سقي أحدهما برضا الآخر كتصرفه الخ أي وهو ممتنع على الوجه المذكور لأنه إتلاف لغير غرض معتبر والحاصل 
أن الحرمة ارتفعت من وجه دون وجه ثم رأيت الرشيدي قال قوله ويبقى ذلك معناه إن رضي الآخر بالإضرار رفع حق 
مظالتة الدئيوية والألخروية ونش صنق الله فصر له فيد غير نه في بال اله اخ اقوله (واجاك الغ) واجابة النهاية والمفنية 
بأن الإفساد غير محقق قول المتن (فسخ لعقد) . 

فرع: لو هجم من ينفعه السقي وسقي قبل الفسخ إما لعدم علم الآخر وإما لتنازعهما وتولد منه الضرر فهل يضمن أرش 
النقص أم لا فيه نظر والأقرب الأول لحصوله بفعل هو ممنوع منه اه. ع ش . قوله: (أي فسخه الحاكم) خالفه النهاية 
والمغني وسم فقالوا واللفظ للمغني والفاسخ له المتضرر كما يؤخذ من غضون كلامهم واعتمده شيخي وقيل الحاكم وجزم 
به ابن الرفعة وصححه السبكي وقيل كل من العاقدين واستظهره الزركشي اه. 


قوله: (ولو مع الشرط) يشعر بأنه لو شرط ذلك صح فليتأمل قوله: (إلا عند وجود منفعة به) قد يقال : بل الشرع لا يبيح 
مال الغير بغير إذنه وإن نفعه قوله: (لم يجز السقي لهما) قد يستشكبل سواء رجع إليه أيضاً قوله إلا اميا ار ل 
جاز سقي أحدهما برضا الآخر فليجز سقيهما معاً لأن من لازمه رضاهما بالسقي فإن أراد عدم جواز سقيهما مطلقاً فهو 
مشكل أو إلا برضاهما بناء على رجوع الإستثناء لهذا أيضاً فرضاهما لازم لسقيهما فلا معنى للحكم بالمنع واستثناء كونه 
برضاهما إلا أن يريد بقوله لهما لكل واحد منهما بانفراده لا لهما على وجه اجتماعهما على السقي فليتأمل . 

قوله: (من وجه دون وجه) إن كان المراد أنه ينفع من هذا الوجه فالجواب مقبول لأنه حينئذ يغتفر وجه الضرز لأجل 
وجه النفع وإن كان المراد أنه لا ينفع كما لا يضر فلا لبقاء الإشكال قوله: (لغير غرض معتبر حرام) قال في شرح الإرشاد: 
وأجاب الشارح يعني الجوجري بأن حرصه على نفع صاحبه وعلى نفع نفسه بإبقاء العقد غرض صحيح وقد يجاب أيضاً بأن 
إضاعة المال إنما تحرم إذا كان سببها فعلاً ومسامحته هنا بالترك أشبه اه. وقد يرد على هذا الجواب الثاني أن الإضاعة 
بالسقي وهي فعل فكيف يجوز الرضا إلا أن يقال الإضاعة هنا غير محققة لأن الضرر غير محقق قوله: (أي فسخه الحاكم) 
المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي: أن الفاسخ المتضرر. 


4ه الجزء: الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


السبكي خلافاً للزركشي لتعذر إمضائه إلا بضرر أحدهما وليس أحدهما أولى من الآخرء ويفرق بين هذا وما يأتي آخر 
الباب أنه لا يحتاج للحاكم بأن الإختلاط ثم أورث نقصأ في عين المبيع فكان عيباً محضاً بخلافه هناء فإن ذات المبيع 
سليمة وإنما القصد دفع التخاصم لا إلى غاية وهو مختص بالحاكم» فإن قلت يرد عليه ما يأتي في اختلاف المتبايعين 
أن الفاسخ أحدهما كالحاكم فقياسه هنا كذلك» قلت يفرق بأن التنازع هنا سببه ضرر متيقن وهو إنما يزيله الحاكم» وثم 
سببه مجرد اختلاف فمكن كل من الفسخ لاحتمال أنه الصادق» ويؤيده أن فسخ الكاذب لا ينفذ باطناً (إلا أن يسامح) 
المالك المطلق التصرف (المتضرر) فلا فسخ وفيه ما مر من الإشكال» والجواب ومنع بعضهم مجيء ذلك هنا لما في 
هذا من الإحسان والمسامحة» وواضح أن في رضاهما فيما مر ذلك أيضاً وبه يتضح ما قدّمته (وقيل) يجوز (لطالب 
السقي أن يسقي) ولا مبالاة بالضرر لدخوله في العقد عليه (ولو كان الشمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع) 
الثمر (أو يسقي) الشجر دفعاً لضرر المشتري ولو كان السقي يضر أحدهما وتركه يمنع زيادة الآخر العظيمة فسخ العقد 
كما أفهمه كلام السبكي ورجحه غيره. 


قوله: (لتعذر إمضائه الخ) تعليل للمتن قوله: (وهو مختص) أي دفع التخاصم قوله: (يرد عليه) أي على تخصيص 
الفسخ هنا بالحاكم قوله: (فقياسه هنا كذلك) أي فيفسخ المتضرر م راه. سم أقول والمناسب فيفسخ كل من المتبايعين 
كالحاكم. قوله: (متيقن) قد يمنع التيقن أه سم. قوله: (مجىء ذلك) أي ما مر من الإشكال والجواب اه. كردي قوله: 
عمر قوله: (فيما مر) أراد به المصنف إلا برضاهما و قوله: (ذلك) أي الإحسان والمسامحة و قوله: (أيضا) أي كما هنا لأنه 
اه. كردي قول المتن (لطالب السقي) وهو المشتري في الصورة الأولى والبائع في الثانية قوله: (بالضرر) أي بضرر الآخر 
قوله: (لدخوله الخ) أي المتضرر قوله: (عليه) أي على الضرر أي قبوله عبارة المغني ولا يبالي بضرر الآخر لأنه قد رضي به 
حين أقدم على هذا العقد فلا فسخ على هذا أيضاً اه. قول المتن (ولو كان الئمر يمتص الخ) أي والسقي ممكن بالماء 
المعد له فلو تعذر السقي لانقطاع الماء تعين القطع اه. مغني قوله: (ولو كان السقي) إلى قوله كما أفهمه في النهاية قال 
الرشيدي عبارة شرح الروض وشمل كلام المصنف يعني قوله وإن ضر أحدهما ونفع الآخر ما لو ضر السقي أحدهما ومنع 
تركه حصول زيادة للآخر الخ اه. فعلم بهذا أنه كان الأولى تقديمه على قول المتن إلا أن يسامح وإدراجه في قوله وإن ضر 
أحدهما الخ كمنا فعله شرح الروض قوله: (يمنع زيادة الآخر) أي وتنازعا اه. سم. 


قوله: (فقياسه هنا كذلك) أي فيفسخ المتضرر م ر. قوله: (متيقن) قد يمنع التيقن اه. قوله: (يمنع زيادة الآخر) أي 
وتنازعا. 


فصل في بيان. بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 2.4 


فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدوٌ صلاحهما 


(يجوز بيع الثمر بعد بدوّ صلاحه مطلقاً) أي من غير شرط قطع ولا تبقية وهنا كشرط الإبقاء ب : يستحق الإبقاء إلى 
أوان الجذاذ للعادة (وبشرط قطعه وبشرط إبقائه) للخبر المتفق عليه: أنه يك نهى المتبايعين عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء ومفهومه الجواز بعد بده في الأحوال الثلاثة لأمن العاهة حينئذ غالبا (وقبل) بدو (الصلاح) في الكل (إن 
بيع) الثمر الذي لم يبد صلاحه وإن بدا اصلاح غيره المتحد معه نوعأ ومحلا (منفردا عن الشجر) وهو على شجرة ثابتة 
(لا يجوز) البيع لأن العاهة تسرع إليه حينئذ لضعفه. فيفوت بتلفه الثمن من غير مقابل (إلا بشرط القطع) للكل حالاً 
للخبر المذكور فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقاً خرج المبيع المشروط فيه القطع بالإجماع فبقي ما عداه على 
الأصل» ولا يقوم اعتياد القطع مقام شرطه وللبائع إجباره عليه ومتى لم يطالبه به زؤز[ ز[ ز[ز [ز[ ز|[ز | |[ [ |ز[ ز[ز ز [ز[ز ز [ 1 010111 


فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 


أي وما يتبع ذلك كحكم اختلاط الحادث بالموجود اه. ع ش قوله: (أي من غير شرط) إلى قوله وبقوله الثمر في 
النهاية إلا قوله في الكل في موضعين وقوله وورق التوت إلى وخرج قوله: (وهنا) أي في الإطلاق وينبغي أنه لو قال 
المشتري في هذا قبلت بشرط الإبقاء الصحة لتوافق الإيجاب والقبول معنى اه. ع ش قول المتن (وبشرط قطعه وبشرط 
إبقائه) سواء كانت الأصول لأحدهما أم لغيره نهاية ومغني قالع ش قوله لأحدهما الخ ومنه كون الشجر للمشتري اه. 
ع ش قال سم وفي شرح العباب للشارح . 

تنبيه: قال ذ ولعي ود ا لاح لق 2 ل 1 و اد كل ا ا 0 
القطع على المشتري لأنه التزم له تفريغ أشجاره اه. واستظهره ٠‏ الأذرعي قال كبيع الزرع الأخضر في الأرض بشرط قطعه ثم 
ذكر أن الأذرعي نقل عن شرح المنهاج للسبكي أنه لا يكفي التخلية هنا بل لا بد من النقل وعن قطعته على المهذب أنه تردد 
في ذلك ثم قال إن الذي يظهر من كلامهم أنه لا تكفي التخلية فالمؤنة على البائع ويظهر ثمرته فيما لو تلفت قبل قبضها هل 
يجري فيها خلاف الجوائح وعن البغوي والرافعي ما هو ظاهر في موافقة الجواهر وأطال في ذلك فراجعه اه. وسيأتي في 
الشرج #النهاية والمغني في شرع نول العتن ويتصرفن مشتريه يعادها ما هو صريح في تبوافقة الججراهر قولف : (المتفق عليه) أي 
من البخاري ومسلم كما هو إصطلاح المحدثين حيث قالوا متقق عليه ونحوه اه. ع ش قوله: (لأمن العاهة) أي لأمن 
مريدي البيع الآفة لغلظ الثمرة وكبر نواها قوله: (في الكل) أي في المجموع بأن لم يبد الصلاح لحبة من ذلك المجموع اه. 
كردي عبارة سم قوله في الكل قد يفهم أنه لا يكفي بدو الصلاح في البعض وهو ممنوع فيؤوّل على معنى وقبل بدو الصلاح 
في شيء فينبغي تعلق في الكل بقبل لا ببدو الصلاح فتأمله اه. أي كأنه قال وحين انتفاء بدو الصلاح انتفاء كلياً فيكون بهذا 
التأويل من عموم السلب لا من سلب العموم . قوله: (ثابتة) أي ورطبة أخذاً مما يأتي اه. ع ش قول المتن (لا يجوز) أي لا 
يصح ويحرم نهاية ومغني قوله: (لأن العاهة الخ) بيان للحكمة ويشعر بها قوله كك أرأيت أن منع الله الثمرة فبم يستحل 
أحدكم مال أخيه نهاية ومغني وأما دليله فقوله الآني للخبر المذكور الخ قوله: (حالاً) هو بمعنى قول ابن المقري منجزاً نهاية 
ومغني زاد سم وفي العباب حالاً لا بعد يوم مثلاً اه . قوله: (حالا) متعلق بالقطع أي سواء تلفظ بذلك أو شرط القطع وأطلق . 
فيه فإنه يحمل على الحال اه. ع ش قوله: (بالإجماع) أي إجماع الأئمة اه. ع ش قوله: (وللبائع الخ) أي فيما إذا كان . 


قوله: (بعد بدرٌ صلاحه) قال في العباب: ولو فو خة من يحداذ ال في شترخة* أ وركة ين توت كما صو نه ني 
الأنوار اه. قوله: (في الكل) قد يفهم أنه لا يكفي بدو الصلاح ذ في البعض وهو ممنوع فيؤوّل على معنى وقبل بدو الصلاح 
في شيء منه فينبغي تعليق في الكل بقبل لا بدو الصلاح تأمله . قوله: (حالاً) وعبارة الروض منجزاً قال في شرحه: : ووجه 


المنع في الأخيرة أي البيع بشرط القطع مطلقاً تضمين التعليق التبقية اه. وفي العباب حالاً لا بعد يوم مثلاً اه. قوله: 
(وللبائع إجباره عليه) قال في الروضص: وإن شرط وترك عن ترائين فلا بان اه. 


606٠‏ الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فلا أجرة له ويوجه بغلبة المسامحة في ذلك. أما بيع ثمرة على شجرة مقطوعة دونها فيجوز من غير شرط قطعء لأن 
التعرزه 9 جعي ليها عرزل كلك محرلة شوط. القطع ويااها اجر جافه علرها ثيرة وعث دونها ورف الترس قبل تاهيه 
كالثمر قبل بدوٌ الصلاح وبعده كهو بعده وخرج بقوله إن بيع ما لو وهب مثلا فلا يجب شرط القطع فيه» وكذا الرهن 
كما يأتي قبيل بحث من استعار شيئاً ليرهنه وبقوله الثمر بيع بعضه قبل بدرٌ صلاحه أو بعده لشريكه أو غيره شائعاً فييطل 
بشرط قطعه إن قلنا القسمة بيع للربا أو مع قطع الباقي لمنافاته لمقتضى العقد (و) يشترط (أن يكون المقطوع منتفعاً به) 


الشجر له بدليل ما بعده وليراجع الحكم فيما إذا كان للغير اه. رشيدي قوله: (وللبائع إجباره عليه) ولو تراضيا بإبقائه مع 
شرط قطعه جاز والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها بخلاف ما لو باع نحو سمن وقبضه المشتري في 
ظرف البائع فإنه مضمون عليه لتمكنه أي المشتري من التسلم في غيره نهاية ومغني قوله: (فلا أجرة له) أي ولا إثم على 
المشتري بعدم القطع كما يشعر به قوله ويوجه الخ اه. ع ش . قوله: (أما بيع ثمرة الخ) محترز قوله وهو على شجرة ثابتة 
قوله: (فنزل ذلك الخ) يؤخذ منه جواز شرط القطع سم على حج ويجب الوفاء به لتفريغ ملك البائع والأقرب أن الأمر كذلك 
لو كانت الشجرة مقلوعة وأعادها البائع أو غيره وحلتها الحياة فيكلف المشتري القطع لأن شراء الشمرة وهي مقلوعة ينزل 
منزلة شرط القطع وأما لو كانت جافة وباع الثمرة التي عليها من غير شرط قطع ثم حلتها الحياة فالأقرب أنه يتبين به بطلان 
البيع من أصله لأنه بناه على ظن موتها فتبين خطؤه اه. ع ش قوله: (ما لو وهب الخ) ووجهه أنه بتقدير تلف الثمرة بعاهة لا 
يفوت على المتهب شيء في مقابلة الثمرة وكذا المرتهن لا يفوت عليه إلا مجرد التوثق ودينه باق بخلاف البيع فيفوت الثمن 
من غير مقابل كما مر اه. ع ش قوله: (وبقوله الخ) أي وخرج بقوله الخ قوله: (بيع بعضه الخ) عبارة المغني وسم ولو باع 
نصف الثمر على الشجر مشاعاً قبل بدوّ الصلاح من مالك الشجر أو من غيره بشرط القطع صح إن قلنا القسمة إفراز وهو 
الأصح لإمكان قظع النصف بعد القسمة فإن قلنا أنها بيع لم يصح لأن شرط القطع لازم له ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع 
الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا باع نصفاً معيناً من سيف وبعد بدو الصلاح يصح إن لم يشرط القطع فإن 
شرطه ففيه ما تقرر ويصح بيع نصف الثمر مع الشجر كله أو بعضه ويكون الثمر تابعاً اه. زاد النهاية وقضيته عدم الفرق بين 
شرط قطعه وعدمه اه. قالع ش قوله م ر بشرط القطع صح أي إن كان المبيع رطباً أو عنباً لإمكان قسمته بالخرص 
بخلاف غيرهما من سائر الثمار سم على حج بالمعنى أقول وينبغي أن يلحق بهما البسر والحصرم بل وبقية أنواع البلح وإن 
كان صغيراً لأن القسمة تعتمد الرؤية ولا تتوقف على الخرص وإنما توقف على الخرص في العرايا لأن بيع الرطب بالتمر 
يحوج إلى تقديره تمر وما هنا ينظر إلى حاله الذي هو عليه وقت القسمة لا غير وقوله إن قلنا القسمة أي قسمة الثمر 
المذكور وقوله فإن قلنا أنها بيع ضعيف وقوله ما تقرر أي من الفرق بين بيعه مع الشجر ومنفرداً اه. ع ش قوله: (بشرط 
قطعه) خرج ما إذا لم يشرط القطع فيما بعد بدو الصلاح فيصح لانتفاء المحذور و قوله: (إن قلنا القسمة بيع) فإن قلنا إفراز 
وهو الأصح لم يبطل البيع لإمكان قطع البعض بعدها اه. سم قوله: (أو مع قطع الباقي الخ) عطف على مقدر وأصله بشرط 
قطعه فقط إن قلنا الخ أو مع قطع الباقي الخ قوله: (ويشترط) الأولى بشرط بالباء كما في النهاية والمغني قول المتن (وأن 
يكون المقطوع الخ) دخل في المستثنى منه ما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع بشرطه معلقاً كان شرط القطع بعد يوم 


قوله: (منزلة شرط القطع) يؤخذ من جواز شرط القطع . قوله: (فيبطل) أي لأن شرط القطع لازم له ولا يمكن قطع 
البعض إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا باع نصفاً معيناً من سيف ولا يتأتى التخلص من قطع الكل 
بالقسمة لأن التفريغ على أنها بيع وهو ممتنع للربا لأن فيه بيع الثمر بالشمر وهو ربا وهذا بخلاف ما إذا قلنا القسمة إفراز وهو 
الصحيح فيصح البيع بشرط القطع مطلقاً وبدونه فيما بدا صلاحه والكلام إذا لم يشرط قطع الباقي وإلا بطل مطلقاً قوله: 
(بشرط قطعه) خرج ما إذا لم يشرط القطع فيما بعد بدو الصلاح فيصح لإنتفاء المحذور قوله: (إن قلنا القسمة ببع) فإن قلنا 
إفراز وهو الأصح لم يبطل البيع لإمكان قطع البعض بعدها قال في شرح العباب: لا يقال قسمة الثمر على الشجر ممنوعة 
لأنها وإن جعلت إفرازاً لا بد فيها من الضبط بنحو الكيل وهو متعذر ما دام الثمر على الشجر لأنا نقول صرح الشيخان عن 
النص بجوازها إذا جعلناها إفرازاً لكن في الرطب والعنب لإمكان خرصهما بخلاف سائر الثمار وبه يعلم البطلان في غيرهما 
مطلقاً لتعذر قسمته ما دام على الشجر لتعذر قطع الجزء المبيع اه. وفي شرح العباب للشارح تنبيه قال في الجواهر: أي بيع 


فصل في بيان بيع الثمر والزرع ويدو صلاحهما أءه 


كالحصرم واللوز (لا ككمثرى) وجوز وذكر هذا هنا لأنه قد يغفل عنه وإلا فهو معلوم مما مر في البيع» فإن قلت لا 
نسلم علمه منه لأنه يكفي ثم المنفعة المترقبة كما في الجحش الصغير لا هناء قلت إنما لم يكف هنا لعدم ترقبها مع 
وجود شرط القطع؛ فلذلك اشترطت حالاًء والحاصل أن الشرط هنا وثم أن يكون فيه منفعة مقصودة لغرض صحيح. 
وأما افترقهما في كون المنفعة قد تترقب ثم لا هنا فغير مؤثر للإستحالة التي ذكرناها فتأمله (وقيل إن كان الشجر 
للمشتري) والثمر للبائع كأن وهبه أو باعه له بشرط القطع» ثم اشتراه منه أو باعه الموصى له به من الوارث (جاز) بيع 
الثمرة له (بلا شرط) للقطع لاجتماعهما في ملك شخص واحد فأشبه ما لو اشتراهما معأء وصححه الشيخان في 
المساقاة. ولكن الأصح ما هنا لعموم النهي والمعنى إذا لمبيع الثمرة ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شيء (قلت فإن 
كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع) أي شرطه كما هو الأصح (لم يجب الوفاء به والله أعلم) إذ لا معنى لتكليفه قطع 


لأن التعليق يتضمن التبقية وما لا ينتفع به ككمثرى نهاية ومغني قوله: (كالحصرم) إلى قول المتن قلت في النهاية قوله: 
(كالحصرم) كزبرج الثمر قبل النضج وأول العنب ما دام أخضر انتهى قاموس اه. ع ش قول المتن (ككمثرى) أي قبل بدو 
صلاحه اه. ع ش وفي المغني الكمثرى بفتح الميم المشددة وبالمثلثة الواحدة كمثراة ذكره الجوهري اه. قوله: (ذكر هذا) 
أي قول المصنف وأن يكون الخ قوله: (إنما لم تكف) أي المنفعة المترقبة قوله: (اشترطت) أي المنفعة . قوله: (والحاصل) أي 
حاصل الجواب اه. رشيدي قوله: (إن الشرط هنا الخ) الوجه أن الشرط في المبيع هنا وثم المنفعة حالاً أو مآلا ولكن لم 
يتحقق هذا الشرط في : نحو الكمثرى إذ هو غير منتفع به مطلقاً أما حالاً فظاهر وأما مآلا فلأنه لا يبقى إلى أن يتهيأ للانتفاع 
لوجوب قطعه بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه فبطلانه فيه لانتفاء منفعته مطلقاً لا لانتفائها حالاً مع وجودها مآلا اه سم 
بحذف قوله: اللانسجالة الغ ) حقه أ يقدم على اقول تحير عوتر قولية (:كرتاها). أي ذى توه المدم اترتتها الك اهدهع شن قوله. 
(والشمر للبائع) إلى قوله والمعنى في المغني قوله: (كأن وهبه الخ) عبارة المغني كأن وهب الثمرة لإنسان أو باعها له بشرط 
القطع ثم ا* شتراها منه أو أوصى بها لإنسان فباعها لمالك الشجرة اه. قوله: (بشرط القطع) قيد للبيع فقط اه. ع ش قوله: 
(ثم اشتراه) قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف على قطعه لا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه 
بالتخلية سم على حج اه. ع ش قوله: (وصححه الشيخان الخ) وهو الأوجه اه.. بصري قوله: (ما هنا) أي من عدم الصحة 
بدون شرط القطع اه. ع ش قول المتن (وشرط القطع) أي وقلنا باشتراط القطع كما هو الأصح ووجد شرط القطع بأن 
شرطه البائع على المشتري فلا يرد على المتن أن مجرد القول باشتر تراطه لا يترتب عليه قوله لم يجب الوفاء به اه. ع ش 
وهذا الجواب غير ما أشار إليه الشارح بقوله أي بشرطه فإن المعنى عليه وشرطا أي المتبايعان القطع في صلب العقد على 
القول بوجوب شرط القطع مطلقاً كما هو الأصح. 


الثمار بشرط القطع فيظهر من جهة النظر أن قبضه بالتخلية فتكون مؤنة القطع على المشتري لأنه التزم له تفريغ أشجاره اه. 
وإستظهره الأذرعي قال : كبيع الزرع الأخضر في الأرض بشرط قطعه ثم ذكر أن الأذرعي نقل عن شرح المنهاج للسبكي أنه 
لا يكفي التخلية هنا بل لا بد من النقل وعن قطعته على المهذب أنه تردد في ذلك ثم قال: إن الذي يظهر من كلامهم أنه 
لا تكفي التخلية فالمؤنة على البائع ويظهر أثره فيما لو تلف قبل قبضها هل يجري فيها خلاف الجوائح وعن البغوي 
والرافعي ما هو ظاهر في موافقة الجواهر وأطال في ذلك فراجعه وقول الأذرعي : كبيع الزرع الأخضر يدل على الإكتفاء فيه 
بالتخلية وقد تقدم عنه في مبحث القبض ما يوافق ذلك قوله: (لعدم ترقبها الخ) ينشأ منه المناقشة قشة في نتيجة جوابه وذلك لأنه 
إذا عدم ترقبها كانت معدومة حالاً ومآلاً فلا حاجة حينئذ إلى كون الشرط المنفعة حالاً لأن ذلك إنما يحسن إذا كانت 
المنفعة متحققة متحققة مآلا لكنها لم تعتبر وليس كذلك كما تقرر فالوجه أن الشرط في المبيع هنا وثم المنفعة حالاً أو مآلا ولكن 
لم يت يتحقق هذا الشرط في نحو الكمثرى إذ هو غير منتفع به مطلقاً إما حالاً فظاهر وأما مآلا فلأنه لا يبقى إلى أن يتهيأ 
للإنتفاع لوجوب قطعه بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه فبطلانه فيه لإنتفاء منفعته مطلقاً لا لإنتفائها حالاً مع وجودهما 
مآلا والمعتبر إنما هو الحال لا المآل فقوله: فلذلك اث ا ل ا 0 
على المصنف غير محرر فتأمل ذلك فإنه مما يخفى . قوله: (ثم اشتراه منه) قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف 
عن يه ١‏ أن جنات كاد حر الجر قر ان حصول علد جد 


*همه الجزء ء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ثمره عن شجره (فإن بيع) الشجر دون الثمر وأمن الإختلاط أو الثمر (مع الشجر) بثمن واحد (جاز بلا شرط) لأن المبيع 
في الأوّل غير متعرض للعاهة والثمرة مملوكة له بحكم الدوام» ولأن الثمر في الثاني تابع للشجر الذي لا تتعرض له 
عاهة» ومن ثم لو فصل الثمن وجب شرط القطع لزوال التبعية ونحو بطيخ وباذنجان وقثاء كذلك على المنقول 
المعتمد» فلا يجب شرط القطع فيه إن بيع مع أصله وإن لم يبع مع الأرضء» (ولا يجوز) بيعه (بشرط قطعه) عند اتحاد 
الصفقة لأن فيه حجراً على المشتري في ملكهء وفارق بيعها من صاحب الأصل بأنها هنا تابعة قاغتفر الغرر كأس 
الجدار (ويحرم).ولا يصح (بيع الزرع الأخضر) ولو بقلاً لم يبد صلاحه (في الأرض إلا بشرط قطعه) أو قلعه جميعه 
للنهي في خبر مسلم عن ذلك» فإن باعه وحده من غير شرط قطع أو قلع أو بشرط إبقائه أو بشرط قطع أو قلع بعضه لم 


قوله: (الشجر دون الثمر) إلى قول المتن ويشترط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما أفهمه إلى وسيأتي قوله: (دون 
الشمر) أي غير المؤبر نهاية ومغني أي أو التي لم تظهر في نحو التين ع ش قوله: (بشمن واحد) سيذكر محترزه بقوله ومن ثم 
لو فصل الخ قوله: (مملوكة له الخ) أي للبائع فله الإبقاء إلى أوان الجذاذ ولو صرح بشرط الإبقاء جاز كما في الروضة نهاية 
ومغني . : 

قوله: (وجب شرط القطع) أي ولا يجب الوفاء به لاجتماعهما في ملك المشتري ولا معنى لتكليفه قطع ثمره عن 
شجره اه. ع ش: قوله: (فلا يجب شرط القطع منه الخ) وقياس ذلك أنه يجوز بيع أصله وحده أو قبل إثماره بدون شرط 
القطع أي إن قوي وصلح للإثمار اه. سم وقوله بدون شرط القطع أي إذا أمن الاختلاط في الأول وإلا فلا بد من شرط 
القطع كما يأتي قوله: (إن بيع مع أصله) بخلاف ما لو بيع مع الأرض دون أصله فلا بد من شرط القطع لانتفاء التبعية اه. 
ع ش أي وبخلاف ما لو بيع منفرداً عن أصله والأرض فلا بد من شرط القطع ويجب الوفاء به كما في البجيرمي عنيع ش 
قوله: (وفارق بيعها) أي الثمرة قوله: (فاغتفر الغرر) وهو بيعها من غير شرط القطع (كأس الجدار) فإنه يتبع الجدار في البيع 
وإن لم ير مع أن فيه غرراً قول المتن (بيع الزرع) المراد به ما ليس بشجر مغني ورشيدي . 

قوله: (ولو بقلا) أي وكان البقل يجز مراراً مغني وروض قوله: (لم يبد صلاحه) وإنما قيد به لأنه هو الذي يشترط في 
بيعه هذا الشرط وأما بعد بدو صلاحه فسيأتي أنه لا ب 3 يشترط فيه ذلك لكن في عبارته إيهام والمراد ببدو صلاح البقل طوله كما 
قاله الماوردي اه. ل ل 9 
لو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشتري 

فرع: الحم جرار سم تجو الامتب :وا دحج ززم |4 يستتر في الأرض منه إلا الجذور التي لا تقصد للأكل منه 
م راأه. سم على حج وقوله فإن ما أخلفه للمشتري أي وأما إذا باعه أصول نحو بطيخ أو قرع أو نحوه قبل بدو صلاحه 
وحدئت هناك زيادة بين البيع والأخل فهي للمشتري سواء شرط القلع أو القطع وبه تعلم المخالفة بين أصول الزرع ونحو 
البطيخ والفرق, بينهما أن الكل في الأول مقصود بخلاف الثاني فإن المقصود منه إنما هو الثمر لا الأصول وقوله إلا بشرط 
قطعه أي فإنه يضح حيث كان المقطوع منتفعا به اه. ٠ع‏ ش . قوله: (أو بيع وحده بقل) فليس التقدير أو بيع الزرع الأخضر 
كما يتبادر'من التركيب اه. سم قول المتن (جاز بلا شرط) وعليه فتدخل أصوله في البيع عند الإطلاق فلو زاد أو قطع 
. وألخلف فازيادة وما أأخلفه للمشتري ومنه ما اعتيد بمصرنا من بيع البرسيم الأخضر بعد تهيته للرعي فيصح بلا شرط قطلع 


قوله: (فإن بيع الشجر دون الثمر) هل المراد بالشجر هنا ما يشمل نحو أصول البطيخ حتى يصح بيعها دون ثمرها 
' الموجود إذا أمن الإختلاط قوله: (أو الثمر مع الشجر) هل كذلك إذا بيع مع الأرض دون الشجر. 

قوله: (فلا يجب شرط القطع) وقياس ذلك أنه يجوز بيع أصله وحده أو قبل إثماره بدون شرط القطع أي إن قوي 
. وصلح للإثمار قول المصنف: (إلا بشرط قطعه) فإن باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما أخلفه للبائع بخلاف ما لو باعه 
بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشتري. 

فرع: المتجه جواز بيع نحو القصب أو الخس مزروعاً إذا لم يستتر في الأرض منه إلا الجذور التي لا تقصد للأكل م رء . 

قول المصنف: (فإن بيع معها) عبارة الروض فرع لا يصح بيع زرع لم يشتد حبه وبقول وإن كانت تجز مراراً إلا بشرط 
القطع أو القلع أو مع الأرض اه. قوله: (أو بيع وحده بقل) فليس التقدير أو بيع الزرع الأخضر كما يتبادر من التركيب . 


فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما لذن 


يصح البيع ويأثم لتعاطيه عقداً فاسداً (فإن بيع معها) أي الأرض (أو) بيع وحده بقل بعد بدرٌ صلاحه أو زرع (بعد 
اشتداد الحب) أو بعضه ولو ستبلة واحدة كاكتفائهم في التأبير بطلعة واحدة وفي بدوٌ الصلاح بحبة واحدة (جاز بلا 
شرط) كبيع الثمرة مع الشجرة في الأول وكبيع الثمرة بعد بدرّ الصلاح في الثاني وما أفهمه المتن من جواز ببعه معها 
بر اط اراي ري كبا ا ولا يجوز بشرط قطعه وسيأتي أن ما يغلب اختلاطه أو تلاحقه لا 
بد في صحة بيعه من شرط قطعه مطلقاً ٠‏ (ود يشترط لبيعه) أي الزرع بعد الإشتداد (وبيع الشمر بعد بدوّ الصلاح ظهور 
المقصود) منه لئلا يكون بيع غائب (كتين وعنب وشعير) وسلت وكل ما يظهر ثمره أو حبه كنوع من الذرة لحصول 
الرؤية (وما لا يرى حبه كالحنطة) ونوع من الذرة وكذا الدخن نوعان أيضا. 

قال بعضهم: والمرئي إنما هو بعض حباته ومع ذلك القياس الصحة كما يصح بيع نحو بصل ظهر بعضه ذكره 
القاضي» وفيه وقفة بل القياس فيهما تفريق الصفقة» فيصح في المرئي فقط وات او ل د او اام و 


والربة التي تحصل بعد الرعي أو القطع تكون للمشتري حيث لم يكن أصلها مما يجز مرة بعد أخرى وإلا فلا يدخل في 
العقد إلا الجزة الظاهرة كما علم من قوله السابق وأصول البقل الخ والطريق في جعلها للبائع أن يبيع بشرط القطع فإنه حينئل 
تكون:الزيادة ستى الستاين للبائع اومن الزيادة الزية الت تخلب يعن القطع فين الزعي وععليه ذاو مضت مده باذ تلم وخصيل 
زيادة واختلفا في الزيادة تخير المشتري إن لم يسمح البائع بها فإن أجاز أو أخر الفسخ مع العلم سقط خياره فالمصدق في 
قدر الزيادة ذو اليد وهو البائع قبل التخلية والمشتري بعدها والطريق في جعل الزيادة أيضاً للمشتري أن يبيعه بشرط القطع ثم 
يؤجره الأرض أو يعيرها له اه. ع ش وقوله أن يبيعه بشرط القطع الخ صوابه بشرط القلع قوله: (وما أفهمه المتن) أي حيث 
قال جاز بلا شرط اه. سم . 

قوله: (مطلقاً) ينبغي أن معناه سواء بدا صلاحه أم لا لا أن معناه سواء بيع مع أصله أو وحده لظهور انتفاء المحذور إذا 
بيع مع أصله فلا حاجة لشرط القطع سم على حج اه. ع ش قول المتن (ظهور المقصود) أي من الحب والثمر اه. مغني 
فلا يصح بيع نحو الفجل والجزر والخس لاستتار المقصود أو بعضه وكذا القصب إن استتر تتر بعض المقصود منه م راه. 
سم عبارة النهاية والمغني ولا يصح بيع الجزر والفجل ونحوه كالثوم والقلقاس والبصل في الأرض ويجوز بيع ورقها الظاهر 
بشرط قطعه كالبقول اه. قول المتن (وشعير) قضيته أنه نوع واحد والمشاهد فيه أنه نوعان بارز وغيره ويسمى عند العامة 
شعير الني فهو كالذرة ولعله لم يذكر أنه نوعان لأن الغالب فيه رؤية حبه وفي سم على حج ينبغي في الشعير أنه لا بد من 
رؤية كل سنبلة ولا يقال رؤية البعض كافية وذلك كما لو فرقت أجزاء الصبرة لا يكفي رؤية بعضها فليتأمل انتهى اه. ع ش 
قوله: (ونوع من الذرة) إلى قول المتن ولا بأس في النهاية إلا قوله بل القياس إلى المتن. قوله: (قال بعضهم الخ) لك أن 
تقول يجوز أن يكون مراد هذا البعض أن المرئي بعض كل حبة لا أن بعض الحبات غير مرئي بالكلية يرشد إلى ذلك تنظيره 
بالبصل وعليه فلا توقف فيه اه. بصري قوله: (بعض حباته) أي الدخن اه. رشيدي قوله: (بل القياس فيهما الخ) أي البصل 
والدخن اه. ع ش قوله: (تفريق الصفقة الخ) وقد يقال القياس البطلان في الجميع لأن شرط تفريق الصفقة كون الباطل 
أيضاً معلوماً ليمكن التوزيع ثم رأيت م ر قال الأوجه البطلان فيهما انتهى اه. عبارة النهاية بعد سرد عبارة الشارح والأوجه 


قوله: (وما أفهمه المتن) أي حيث قال: جاز بلا شرط قوله: (مطلقاً) ينبغي أن معناه سواء بدا صلاحه أم لا لأن معناه 
“سنواء بيع ,مع أصله أو وحده لظهور إنتفاء المحذور إذا بيع مع أصله فلا حاجة لشرط القطع قول المصنف: (ظهور المقصود) 
فلا يصخ بيع نحو الفجل والجزر والخْس لاستتار المقصود أو بعبضع وكذا القصب إن إستتر تتر بعض المقصود منه م ر قوله: 
(وشعير) ينبغي في الشعير أنه لابد من رؤية كل ستبلة ولا يقال رؤية البعض كافية وذلك ما لو فرقت أجزاء الصبرة له يكفي 
رؤية بعضها فليتأمل قوله: (بل القياس فيهما تفريق الصفقة) قياس ذلك تفريق الصفقة في ؛ بيع زرع الحنطة فيصح فيما عدا 
سنابلها لظهوره وعلى هذا فقول الأنوار الآتي آنفاً لا يجوز بيع الجوز في القشرة العليا مع الشجر يكون معناه قصر البطلان 
على الجوز دون الشجر بل يصح فيه تفريقاً للصفقة وقد يقال القياس البطلان في الجميع في جميع هذه الصور لأن شرط تفريق 
الصفقة كون الباطل أيضاً معلوماً ليمكن التوزيع وقد تقدم قول المصنف ولو باع أرضاً مع بذر أو زرع لا 00 
الجميع وقيل في الأرض قولان اه. ومثل الشارح الزرع المذكور بالفجل المستور بالأرض والبر المستور بسنبله وعلل 


عن 5 الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إن عرف بقسطه من الثمن وكون رؤية البعض هنا تدل على الباقي غالب ممنوع» نعم إن فرض ذلك في نوع بخصوصه 
لم تبعد الصحة في الكل نظير ما يأتي في قصب السكر (والعدس) بفتح الدال (في السنبل) وجوز القطن قبل تشققه 
(لايصح بيعه دون سنبله) لاستتاره (ولا معه في الجديد) لاستتار المقصود بما ليس من مصلحته والنهي عن بيع السنبل 
حتى يبيض. أي يشتد كما في رواية محمول على سنبل نحو الشعير جمعاً بين الأدلة» وفي الأنوار لا يجوز بيع الجوز 
في القشرة العليا مع الشجر. وقياسه امتناع بيع القطن قبل تشققه ولو مع شجره (ولا بأس بكمام) وهو بكسر أوَّله وعاء 
نحو الطلع (لا يزال إلا عند الأكل) بفتح الهمزة وأما مضمومها فهو المأكول كرمان» وطلع نخل وموز وبطيخ وباذنجان 
لأن بقاءه فيه من مصلحته ومثل ذلك ما يكون بقاؤه فيه سبباً لادخاره كأرز وعلسء» ومن زعم أن الأرز كالشعير إنما هو 


فيه عدم الصحة في الجميع اه. قالع ش قوله والأوجه فيه أي ذ فى المقيس عليه وعليه فيمكن الفرق بين رؤية بعض البصل 
زيعقن الحي بأن القالب ان"التشيلة الراسدة لا يعتلف عنبها تزوية بعهى الح تدل على عاقية ؤزؤية الظاهرامة البصل أله 
تدل على باقيه اه. قوله: (إن عرف بقسطه) أي إن أمكن التقسيط وإلا بطل في الجميع وهو ظاهر اه. سم قوله: (هنا) أي 
في البصل والد.خن قوله: (والعدس) أي والسمسم نهاية ومغني قوله: (والنهي الخ) رد لدليل القديم قوله: (مع الشجر) أي بأن 
يورد العقد عليه مع الشجر أما لو أورده على الشجر وحده صح ولم يدخل الجوز كما هو ظاهر وكذا يقال في قطن يبقى 
سنتين فليتأمل وفي الروض وشرحه ولا يعتبر تشقق القشر إلا على من نحو الجوز بل هو للبائع مطلقاً الخ اه. . سم . قوله: 
(وقياس امتناع الخ) تقدم له م ر الجزم به بعد قول المصنف وبعد التنائر للبائع الخ اه. 8 ش قوله: (وقياسه الخ) حاصله أنه 
يمتنع بيع ذلك منفرداً فلا يتغير الحكم ببيعه مع الشجر ومثله كل ما يمتنع بيعه منفرداً بخلاف نحو الطلع وفي الروض 
وشرحه وتشقق جوز عطب أي قطن يبقى سنين أي سنتين فأكثر كتأبر النخل فيتبع المستتر غيره إن اتحد فيهما ما ذكر وما لا 
يبقى من أصل العطب أكثر من سئة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع سواء خرج الجوز أولاً أو بعد تكامله فإن 
ا ا 0 0 ل ا ا الما ل و 
العباب فإن بيع أصله قبل خروج الجوز أو بعده وقبل تشققه قير المتتري رالا قور الام وتشقل يعض رإن كل كتتدي كله 
انتهى فعلمٍ أن قير لمشت ثار: بعيي وثارة لا يضح فانظر انق بطلا وكا ما رين سنين المقصود الأصل فيصح وإن لم يتشقق 
ودخل تبعاً وغيره المقصود الثمرة ففصل فليتأمل اه. سم قول المتن (ولا بأس) أي لا يضر قوله: : (وهو بكسر) إلى قوله 
وأيضاً في النهاية قوله: (وعاء نحو الطلع) أي فالمراد بالكمام هنا المفرد تجوزاً نظير ما سيأتي قريباً اه. رشيدي قوله: 
(كرمان) إلى المتن في المغني قوله: (الأرز كالشعير) أي في أن له كماماً واحداً قوله: (إنما هو) أبدله النهاية بلعله . 


البطلان في الجميع بالجهل بأحد المقصودين الموجب لتعذر التوزيع لا يقال بل يمكن التوزيع بعد العقد إذا علم الباطل لأن 
العبرة بالعلم حال العقد بدليل قوله: زرع لا يفرد ثم رأيت م ر قال: الأوجه البطلان فيهما اه. ويؤيده ما قدمته من قول 
المصنف ولو باع الخ قوله: (فيصح في المرئي فقط) قياس ما قاله: أنه لو ورد العقد على المرئي وحده صح وهو ظاهر 
وقوله: إن عرف بقسطه أي إن أمكن التقسيط وإلا بطل في الجميع كما هو ظاهر قوله: (مع الشجر) أي بأن يورد العقد عليه 

مع الشتجر أما لو أورده على الشجر وحده صح ولم يدخل الجوز كما هو ظاهر وكذا يقال في قطن يبقى سنتين فليتأمل وفي 
الروض وشرحه ولا يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو الجوز بل هو للبائع مطلقاً الخ . قوله: (وقياسه الخ) حاصله أنه يمتنع 
ين الل ترد فل يتنر الحكم يرفة يع الخسر ومئلة كل ا يع يمه تطردا افا تو الطلن ولي ارو وخر 
وتشقق جوز عطب أي.قطن يبقى سنتين أي فأكثر كتأبر النخل فيتبع المشقق غيره إن إتحد فيهما ما ذكر وما لا يبقى من أصل 
العطب أكثر من سنة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع سواء خرج الجوز أولاً أو بعد تكامله فإن تشقق جوزه 
جع اير النقيرة الا جار د مار لت اده بإختصار وقوله: . أولاً كتأبر النخل قال الشارح في شرح العباب: 7 بيع 
أصله قبل خروج الجوز أو بعده وقبل ت* تشققه فهو للمشتري وإلا فهو للبائع وتشقق بعضه وإن قل كتشقق كله اه فعلم أن غير 
المتشقق تارة يصح وتارة. لا يصح فانظر الضابط وكان ما يبقى سنين المقصود الأصل فصح وإن لم يتشقق وخفل د قي 
المقصود الثمرة ففصل فليتأمل قوله: (إمتناع بيع القطن) أي بأن يورد العقد على خصوصه وقوله: : قبل تشققه تشققه أي لإستتار 
المقصود بما ليس من صلاحه. 


فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما دلنان 


باعتبار نوع منه كذلك وإنما لم يصح السلم في الأرز والعلس في قشرته لما يأتي فيه (وما له كمامان) مثنى كمام 
استعمالاً له في المفرد مجازاً إذ هو جمع كمامة أو كم بكسر أَوّله فقياس مثناه كمان أو كمامتان (كالجوز واللوز 
والباقلا) أي الفول (يباع في قشره الأسفل) لأن بقاءه فيه من مصلحته» (ولا يصح في الأعلى) على الشجر أو الأرض 
لاستتاره بما ليس من مصلحته» وفارق صحة بيع قصب السكر في قشره الأعلى بأن قشره ساتر لكله وقشر القتصب 
لبعضه غالباً فرؤية بعضه دالة على باقيه وأيضاً فقشره الأسفل كثيراً ما يمص معه فصار كأنه في قشر واحد كالرمان» 
ويظهر أن الكلام في باقلا لا يؤكل معه قشره الأعلى وإلا جاز كبيع اللوز في قشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل» لأنه 
مأكول كله (وفي قول يصح) بيعه في الأعلى (إن كان رطبا) لحفظه رطوبته فهو من مصلحتهء ورجحه كثيرون في الباقلا 
بل نقله الروياني عن الأصحاب والأئمة الثلاثة والإجماع الفعلي عليه» وحكاية جمع أن الشافعي أمر الربيع بشرائه له 
ببغداد معترضة بأن الربيع لم يصحبه بها وبفرض صحته فهو مذهبه القديم» وقد بالغ في الأم في تقرير عدم صحة بيعه. 
وسيأتي في إحياء الموات الكلام على الإجماع الفعلي قيل ومثله اللوبيا ورد بأنها مأكولة كلها كاللوز قبل انعقاد الأسفل 
(وبدوّ صلاح الشمر ظهور مبادي النضج والحلاوة 11111010101000ذظ 


قوله: (وإنما لم يصح الخ) فعلم جواز البيع للأرز في قشريه والسلم فيه في قشره الأسفل دون الأعلى اه. سم قوله: 
(لما يأتي) أي لأن البيع يعتمد المشاهدة بخلاف السلم فإنه يعتمد الصفات وهي لا تفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر 
خفة ورزانة ولأن عقد السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر بلا حاجة وما نقل عن فتاوى المصنف من أن الأصح جواز 
السلم في الأرز محمول على المقشور نهاية ومغني قوله: (استعمالاً له) أي للفظ الكمام وكذا ضمير إذ هو جمع قوله: (فقياس 
مثناه) أي مثنى كمامة أو كم قول المتن (والباقلا) بتشديد اللام مع القصر ويكتب بالياء وبالتخفيف مع المد ويكتب بالألف 
وقد يقصر اه. نهاية قوله: (صحة بيع القصب) ينبغي ولو مزروعاً لأن ما يستتر منه في الأرض غير مقصود غالباً كما مر وفي 
فتاوى السيوطي وشراء القلقاس وهو مدفون في الأرض باطل سم على حج اه. ع ش قوله: (وإلا جاز) خلافاً للنهاية 
والمغني قوله: (لحفظه) إلى المتن في النهاية قوله: (والإجماع الفعلي عليه) مبتدأ وخبر قوله: (قيل ومثله اللوبيا) أي الرطب 
اعتمده المغني قوله: (قبل انعقاد الأسفل) أي اشتداده قول المتن (وبدوٌ الصلاح) قسمه الماوردي ثمانية أقسام أحدها اللون 
كصفرة المشمس وحمرة العناب وسواد الإجاص وبياض التفاح ونحو ذلك ثانيها الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة 
الرمان إذا زالت المرارة ثالثها النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلين صلابته رابعها بالقوة والاشتداد كالقمح 
والشعير خامسها بالطول والامتلاء كالعلف والبقول سادسها بالكبر كالقثاء سابعها بانشقاق كمامه كالقطن والجوز ثامنها 


قوله: (وإنما لم يصح السلم في الأرز الخ) فعلم جواز البيع للأرز في قشرته والسلم فيه في قشره الأسفل دون الأعلى 
وما نقل عن المصنف من صحة السلم في الأرز على الأصح محمول على المقشور وأما خشب الكتان فيجوز بيعه لأن 
المقصود ظاهر والساس في باطنه كنوى التمر ولا يجوز السلم في الكتان إلا بعد نفضه إذ لا ينضبط إلا حينئذ ولو باع حب 
الكتان وحده أو مع خشبه لم يصح كما هو ظاهر لاستتار الحب بما ليس من صلاحه كما لو باع سنابل البر وحدها أو مع 
الزرع ولو باع الخشب وحده وعليه الحب صح كما هو ظاهر للعلم بالمبيع فليتأمل وفي شرح م ر قال ابن الرفعة: والكتان 
إذا بدا صلاحه يظهر جواز بيعه لأن ما يغزل منه ظاهر والساس في باطنه كالنوى في التمر لكن هذا لا يتميز في رأي العغين 
بخلاف التمر والنوى اه. والأوجه أن محله أخذاً مما مر ما لم يبع مع بزره بعد بدرٌ صلاحه وإلا فلا يصح كالحنطة في 
سنبلها اه. بقي ما لو أطلق بيع خشب الكتان وعليه الحب وينبغي أن يصح وينزل على الخشب فقط لأنه بمنزلة شجرة آخل 
عليها ثمر مؤبر أو شجر نحو تين خرج ثمرها فلا يتناول الحب كما لا يتناول الشجر المذكور ثمرها وإنما لم نقل مثل ذلك 
في نحو زرع الحنطة لآن المقصود سنابلها بخلاف الكتان فإن المقصود خشبه فليتأمل قوله: (وفارق صحة بيع قصب السكر) 
ينبغي ولو مزروعاً لأن ما يستتر منه في الأرض غير مقصود غالباً كما مر وفي فتاوى السيوطي في باب الشركة وشراء 
القلقاس وهو مدفون في الأرض باطل وكذا القصب في الأرض إن كان مستوراً بقشره وإلا يصح اه. وفيما ذكره في 


القصب نظر قوله: (وإلا جاز) ظاهر كلامهم يخالفه م ر قوله: (أمر الربيع) يمكن أن يقال: إن الربيع قلد في شراته القائل 


5مه الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بأن يتموّه ويلين أي يصفو ويجري الماء فيه (فيما) متعلق ببدوٌ وظهور (لا يتلوّن وفي غيره) وهو ما يتلون بدوٌ صلاحه 
(بأن يأخذ في الحمرة أو السواد) أو الصفرة» نعم يؤخذ مما قرروه أن المدار على التهيؤ لما هو المقصود منه أن نحو 
الليمون مما يوجد تمؤهه لمقصود منه قبل صفرته يكون مستثنى مما ذكر في المتلوّن وبدوّه في غير الثمر باشتداد الحب 
بأن تتهيأ لما هو المقصود منه» وكبر القثئاء بحيث يجني غالباً للأكل» وتفتح الورد وتناهي نحو ورق التوت» والضابط 
بلوغه صفة يطلب فيها غالباً» وأصل ذلك تفسير أنس الراوي للزهو في خبر نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى بأن تحمر أو 
تصفر (ويكفي بدوّ صلاح بعضه) أي الجنس الواحد وان اختلفت أنواعه (وإن قل) كحبة واحدة» لأن الله تعالى امنن 
علينا بطيب الثمار على التدريج ليطول زمن التفكه فلو شرط طيب الكل لأدى إلى حرج شديد (ولو باع ثمر بستان أو 
بستانين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق في التأبير) فلا يتبع ما لم يبد ما بدا إلا ان اتحد الجنس» وإن اختلف النوع 
واتحد البستان والعقد والحمل» فإن اختلف واحد من هذه لم يح فيما لم يبد صرحه إلا بشرط قطعه (ومن باع ما بدا 
صلاحه) من ثمر أو زرع من غير شرط قطعه أو قلعه والأصل ملك للبائع (لزمه سقيه) إن كان مما يسقى إلى أوان 
الجذاذ (قبل التخلية وبعدها) قدر ما ينميه ويقيه التلف» لأنه من تتمة التسليم الواجب فشرطه على المشتري مبطل 
للبيع» أما مع شرط قطع أو قلع فلا يجب سقي كما بحثه السبكي 1 1 1ذ1ذ[1[1[1[1[1[1[1ذ[1ذ[1[1[1[ذ[1[ |[ 0111 


بانفتاحه كالورد وورق التوت انتهى خطيب وعبارة حج وتناهي ورق التوت وهي أولى اه. ع ش قوله: (بأن يتموه) إلى قول 
المتن ويتصرف في النهاية إلا قوله والحمل قوله: (بأن يتموه الخ) تفسير لظهور مبادي النضج الخ وقوله أي يصفو الخ تفسير 
لقوله يتموه الخ قوله: (متعلق ببدوٌ وظهور) أي على التنازع قوله: (بدوٌ صلاحه) موقعه ما بين الواو وفي المتن قوله: (أن المدار 
الخ) بدل من قوله ما قرروه قوله: (أن نحو الليمون الخ) نائب فاعل يؤخذ قوله: (المقصود منه) نعت تموهه و قوله: (قبل 
صفرته) ظرف يوجد قوله: (وكبر القثاء) عطف على الاشتداد اه. رشيدي . قوله: (والضابط الخ) أي ضابط بدرٌ صلاح الثمر 
وغيره ويرد على هذا الضابط نحو البقل فإنه لا يصح بيعه إلا بشرط القطع كما مر مع أن الحالة التي وصل إليها يطلب فيها 
غالباً اه. ع ش. قوله: (وأصل ذلك) أي الضابط قوله: (وإن اختلفت) غاية و قوله: (أنواعه) أي كبرني ومعقلي اه. ع ش 
قوله: (كحبة الخ) أي من عنب أو بسر أو نحوه اه. نهاية قوله: (ما لم يبد ما بدا) في البستان أو كل من البستانين اه. نهاية 
قوله: (وإن اختلف النوع) أي على الأصح كما مر اه. ع ش قوله: (والحمل) تقدم فيه بحث في التأبير حاصله أن حمل 
النخل الثاني يكون للبائع إذا كان البيع بعد تأبير الحمل الأول أو بعضه وقضيته أنه إذا بدا صلاح الحمل الأول أو بعضه كفى 
عن صلاح الثاني اه. سم قوله: (من غير شرط قطعه الخ) أي بأن باع مطلقاً أو بشرط إبقائه اه. ع ش قوله: (والأصل الخ) 
سيذكر محترزه بقوله وأما الخ قوله: (إلى أوان الجذاذ) صلة سقيه قوله: (قدر ما ينميه) فلا يكفي ما يدفع عنه التلف والتعيب 
بل لا بد من سقي ينميه على العادة في مثله اه. ع ش قوله: (ويقيه) عطف مغاير اه. ع ش قوله: (فشرطه على المشتري 
الخ) أي سواء شرط على المشتري سقيه من الماء المعد له أو من غيره اه. ع ش قوله: (أما مع شرط الخ) محترز قوله من 
غير شرط قطعه الخ قوله: (فلا يجب الخ) أي بعد التخلية م ر قال المحلي ثم البيع يصدق مع شرط القطع ولا يلزم فيه 
السقي بعد التخلية أخذاً من تعليل يأتي ومفهومه لزوم السقي قبل التخلية ثم يمكن حمله على ما ذكره الشارح بقوله إلا إذا 
لم يتأت الخ ولا يخفى إشعار عبارته هذه بحصول القبض مع شرط القطع بالتخلية وتقدم ما فيه في أوائل الفصل اه. سم 
عبارة ع ش قوله م ر لم يجب بعد التخلية مفهومه وجوب السقي قبل التخلية وإن أمكن قطعه حالاً ولم يذكر حج هذا القيد 


بصحته بإذن الشافعي لكن يرد عليه أنه يمتنع على. الشافعي أكله تقليد الإمتناع التقليد عليه قوله: (والحمل) تقدم فيه بحث في 
التأبير حاصله أن حمل النخل الثاني يكون للبائع إذا كان البيع بعد تأبير الحمل الأول أو بعضه وقضيته أنه إذا بدا صلاح 
الحمل الأول أو بعضه كفى عن صلاح الثاني قوله: (قلا يجب) أي بعد التخلية م ر قال: المحلي ثم البيع يصدق مع شرط 
القطع ولا يلزم فيه السقي بعد التخلية إخذاً من تعليل يأتي ومفهومه لزوم السقي قبل التخلية ثم يمكن حمله على ما ذكره 
الشارح بقوله: إلا إذا لم يتأت الخ ولا يخفى إشعار عبارته هذه بحصول القبض مع شرط القطع بالتخلية وتقدم ما فيه في 
أوائل الفصل . 


فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما /اهه 


إلا إذا لم يتأت قطعه إلا في زمن طويل يحتاج فيه إلى السقي فيكلفه على الأوجه أخذاً من تعليلهم المذكور وإن نظر فيه 
الأذرعي» وأما إذا لم يملك الأصل بأن باع الثمرة لمالك الشجرة فلا يجب أيضاً لانقطاع العلق بينهما (ويتصرف 
مشتريه بعدها) أي التخلية لحصول القبض بها كما مر مع بيان أن بيعها بعد أوان الجذاذ يتوقف القبض فيه على نقلها 
(ولو عرض مهلك) أو معيب (بعدها) من غير ترك سقي واجب (كبرد) بفتح الراء وإسكانها كما بخطه (فالجديد أنه من 
ضمان المشتري) لما تقرر من حصول القبض بها لخبر مسلم: أنه كك أمر بالتصدق على من أصيب في ثمر اشترا 
ولم يسقط ما لحقه من ثمنهاء فخبره أنه أمر بوضع الجوائح اما محمول على الأولى أو على ما قبل القبض جمعاً بين 
الدليلين»؛ أما إذا عرض المهلك من ترك البائع للسقي الواجب عليه فهو من ضمانه» ولو كان مشتري الثمر مالك الشجر 
ضمنه جزماً كما لو كان المهلك نحو سرقة أو بعد أوان الجذاذ بزمن يعد التأخير فيه تضبيعاً. أما ما قبلها ا 


فقضيته أنه لا فرق بين ما بعد التخلية وما قبلها وهو ظاهر لأن المشتري لا يستحق إبقاءه فلا معنى لتكليف البائع السقي الذي 
ينميه ثم رأيت سم على حج ذكر ما يوافق هذا فراجعه وقد يقال بوجوبه قبل التخلية كما أفهمه كلام الشارح م ر ويوجه بأن 
التقصير من البائع حيث لم يخل بين المشتري وبينه فإذا تلف بترك السقي كان من ضمانه وقد يصرح به قول المصنف أول 
باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع وأن البائع لا يبرأ بإسقاط الضمان عنه اه. قوله: (إلا إذا لم يتأت الخ) ظاهره أنه لا 
فرق في وجوب السقي حينئذٍ بين ما قبل التخلية وما بعدها اه. سم. 

قوله: (وأما إذا لم يملك الأصل الخ) من صور عدم ملك الأصل أيضاً بيع الشمرة لثالث والظاهر أنه لا يجب أيضاً هنا 
علي الباتع هده سم قوله: : (لانقطاع الخ) يؤخذ منه أن الحكم كذلك إذا باع الثمرة ة والشجرة ة معاً سم على حج بقي ما لو باع 
الثمرة لزيد ثم باع الشجرة لعمرو هل يلزم البائع السقي أم لا فيه نظر والأقرب اللزوم ويوجه بأنه التزم له السقي فبيع الشجرة 
لغيره ه لا يسقط عنه ما التزمه وهذا بخلاف ما لو باع الثمرة لشخص ثم باعها المشتري لثالث فإن البائع لا يلزمه السقي على 
ما يؤخذ من كلام سم على حج وإن كان مالكاً للشجرة لأن المشتري الثاني لم يتلق من البائع الأول فلا علقة بينهما ولكن 
ل ا ا ا ل و (أي التخلية) إلى قوله مع 
بيان في النهاية قوله: (كما مر) أي في المبيع قبل قبضه اه. نهاية وقال الكردي أي عند قول المتن وقبض العقار اه. 0 
(على نقلها) تقدم ما فيه اه. سم وسيأتي مثله عن ع ش آنماً قوله: (أو معييا) إلى قول'المتن فإن سعج في النهاية قوله, : (لما 
تقرر من حصول القيض بها) أي وإن كان , بيع الثمر بعد أوان الجذاذ كما تقدم ف في المبيع قبل قبضه اه. ع * ش أي خلافاً 
للتحفة قوله: (ولم يسقط الخ) فلو كانت من ضمان البائع لأسقط كَلِْهِ الديون التي لحقته من ثمن الثمار التالفة اه. كردي 
قوله: (من ثمنها) أي الثمر فكان الأولى التذكير قوله: (فخبره) أي مسلم قوله: (بوضع الجوائح) أي عن المشتري جمع جائحة 
وهي العاهة والآفة كالريح والشمس والأغربة أي بوضع ثمن متلف الجوائح اه. بجيرمي قوله: (بين الدليلين) أي خبري 
مسلم المارين آنفاً. قوله: (أما إذا الخ) محترز قوله من غير ترك سقي واجب أي وأما لو عرض التعيب من ذلك فسيأتي في 
المتن اه. رشيدي قوله: (الواجب عليه) أي بعد التخلية كما هو صريح الكلام اه. سم أي وتقدم ما فيه قوله: (فهو من 
ضمانه) أي فينفسخ العقد اه. سم أي كما سيأتي في قوله حتى تلف بذلك انفسخ العقد عقب المتن الآتي اه. رشيدي 
قوله: (ضمنه جزماً) أي المشتري وهو واضح مما مر من عدم وجوب السقي على البائع وقياسه أن مثل ذلك ما لو باعها لغير 
مالك الشجرة حيث قلنا بعدم وجوب السقي عليه اه. ع ش قوله: (كما لو كان الخ) أي وقد تلف بعد التخلية والمراد أن 
كونه من ضمان المشتري لا خلاف فيه حينئذٍ اه. ع ش قوله: (أو بعد أوان الخ) عطف على نحو سرقة قوله: (بزمن الخ) 
هذا القيد إنما يحتاج إليه إذا انشأ المهلك من ترك السقي أما إذا لم يكن كذلك فلا حاجة إليه لما تقدم أن المبيع بعد قبضه 
من ضمان المشتري اه. ع ش قوله: (أما ما قبلها الخ) محترز قول المتن بعدها أي أما المهلك الذي عرض قبل التخلية فمن 


قوله: (إذا لم يتأت قطعه الخ) ظاهره أنه لا فرق في وجوب السقي حيئئذ بين ما قبل التخلية وما بعدها. قوله: (وأما إذا 
لم يملك) من صور عدم ملك الأصل أيضاً بيع الثمرة لثالث والظاهر أنه لا يجب هنا على البائع قوله: (لإنقطاع الخ) يؤخذ 
منه أن الحكم كذلك إذا باع الشمرة والشجرة معاً قوله: (على نقلها) تقدم ما فيه قوله: (الواجب عليه) أي بعد التخلية كما 
هو صريح هذا الكلام وقوله: فهو من ضمانه أي فينفسخ البيع . 


ممه الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فمن ضمان البائع فإن تلف البعض انفسخ فيه فقط (فلو تعيب) الثمر المبيع منفرداً من غير مالك الشجر (بترك البائع 
السقى) الواجب عليه بأن كان ما يسقى منه باقياً بخلاف ما إذا فقد (فله) أي للمشتري (الخيار) لأن التعيب الحادث بترك 
البائع ما لزمه كالسابق على القبضء ومن ثم لوتلف به انفسخ العقد كما تقرر (ولو بيع قبل) أو بعد بدرٌ (صلاحه يشرط 
قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري) مما لم يشرط قطعه لتفريطه» ومن ثم قطع بعضهم بكونه 
من ضمانه وقطع بعض آخر بكونه من ضمان البائع . 

قال الأذرعي لا وجه له إذا أخر المشتري عناداً . 


الخ قوله: (فمن ضمان البائع) أي فينفسخ العقد بتلفه وكان ينبغي له ذكره ليظهر معنى قوله عقبه فإن تلف الخ ولعله سقط من 
النساخ اه. رشيدي وقد يقال إن في صنيع الشارح احتباكاً قوله: (فمن ضمان البائع) ظاهره وإن كان التلف والتعيب بترك 
السقي لما شرط قطعه اه. ع ش قوله: (انفسخ فيه فقط) أي ويتخير المشتري في الباقي إن كان التلف قبل القبض اه. 
ع ش ويأتي في الشرح وعن شرحي العباب والمنهج ما يصرح بأن قوله قبل القبضص ليس بقيد قوله: (فلو تعيب الثمر الخ) 
الظاهر أنه لا يشترط في التعيب هنا عروض ما ينقصه عن قيمته وقت البيع بل المراد به ما يشمل عدم نموّه نمو نوعه لما مر 
أنه يجب عليه السقي قدر ما ينميه ويقيه من التلف اه. ع ش قوله: (فلو تعيب الثمر الخ) قال في الروض فإن آل أي التعيب 
إلى التلف وهو أي المشتري عالم أي به ولم يفسخ فهل يغرم له البائع أي البدل لعدوانه أم لا أي لتقصير المشتري بترك 
الفسخ مع القدرة وجهان قال في شرحه الأوجه الثاني وبسط الاستدلال له اه. سم وقوله الأوجه الخ اعتمده النهاية والمغني 
وقال السيد عمر ولعل محل الخلاف في غير مقدار الأرش أما مقداره فيستحقه المشتري قطعاً فليتأمل اللهم إلا أن يقال 
المشتري مقصر بترك الفسخ والحال ما ذكر فلا أرش له أيضاً اه. 

قوله: (منفرداً الخ) فيه إشارة إلى عدم الخيار إذا بيع مع الشجر أو من مالك الشجر أي لعدم وجوب السقي حينئذٍ على 
البائع اه. سم قوله: (ما يسقي الخ) الموصول واقعة على الماء عبارة النهاية والمغني والإيعاب هذا كله ما لم يتعذر السقي 
فإن تعذر بأن غارت العين أو انقطع النهر فلا خيار له كما صرح به أبو علي الطبري ولا يكلف في هذه الحالة تكليف ماء آخر 
كما هو قضية نص الأم وكلام الجويني في السلسلة اه. قالع ش قوله تكليف ماء آخر ظاهره وإن قرب جداً اه. قول 
المتن (فله الخيار) أي فوراً اه. ع ش قوله: (كالسابق على القبض) يفيد أن الكلام فيما بعد التخلية اه. سم عبارة العباب 
مع شرحه للشارح وفي شرح المنهج نحوها وإن تلفت الثمرة بعطش انفسخ البيع مطلقاً أي قبل التخلية وبعدها لاستناد 
التلف إلى ترك السقي المستحق وإن تعيبت به أي العطش ولو بعد القبض مع إمكان السقي تخير المشتري وإن قلنا الجائحة 
من ضمانه لاستناد العيب إلى ترك السقي المستحق اه. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المستند إلى السابق على القبض 
كالسابق عليه قوله: (لو تلف) أي كلا أو بعضاً و قوله: (انفسخ العقد) أي في الكل أو البعض. 

قوله: (لو تلف به) أي بترك البائع السقي اه. رشيدي قوله: (كما تقرر) أي بقوله أما إذا عرض الخ قول المتن (ولو 
بيع) أي نحو ثمر و قوله: (حتى هلك) أي بجائح نهاية قال سم أي بعد التخلية اه. وقال ع ش أي ولا فرق بين كونه قبل 
التخلية أو بعدها اه. أي كما يفيده التعليل الآتي. 

قوله: (وتطع بعض الخ) كذا في النهاية وقال الرشيدي هو م ر تابع في هذا للتحفة ولكن الذي في قوت الأذرعي ما 
نصه ولا وجه للخلاف إذا طالبه البائع بالقطع وأخر عناداً ولا سيما إذا ألزمه الحاكم به انتهى اه . قوله: (قال الأذرعي الخ) 
خبر قوله وقطع بعض الخ وضمير له راجع إليه. 


قوله: (فلو تعيب الثمر) قال في الروض: فإن آل أي التعييب إلى التلف وهو أي المشتري عالم أي به ولم ينفسخ فهل 
يغرم له البائع أي البدل لعدوانه أم لا أي لتقصير المشتري بترك الفسخ مع القدرة وجهان قال في شرحه الأوجه الثاني وبسط 
الإستدلال له وعبارة العباب فإن أفضى أي التعيب إلى تلفه فإن لم يعلم به أي بالإفضاء إلى التلف المشتري حتى تلف 
انفسخ أي البيع وإن علم به ولم يفسخ ففي غرم البائع له وجهان اه. قوله: (منفرداً الخ) فيه إشارة إلى عدم الخيار إذا بيع مع 
الشجر أو من مالك الشجر أي لعدم وجوب السقي حينئذ على البائع قوله: (بخلاف ما إذا فقد) أي فلا خيار بالتعيب بترك 
السقي قوله: (كالسابق على القبض) يفيد أن الكلام فيما بعد التخلية قول المصنف: (حتى هلك) أي بعد التخلية . 


فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما | احلنان 


(ولو بيع ثمر) أو زرع بعد بدوٌ الصلاح وهو مما يندر اختلاطه أو يتساوى فيه الأمران» أو يجهل حاله صح بشرط 
القطع والإبقاء ومع الإطلاق أو مما (يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود) بحيث لا يتميزان (كتين وقثاء) وبطيخ (لم 
يصح إلا أن يشترط المشتري) يعني أحد العاقدين ويوافقه الآخر (قطع ثمره) أو زرعه عند خوف الاختلاط فيصح البيع 
حينئذ لزوال المحذورء فإن لم يتفق قطع حتى اختلط فكما في قوله (ولو حصل الإختلاط فيما يندر) فيه الاختلاط أو فيما 
يتساوى فيه الأمران أو جهل فيه الحال (فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع) لبقاء عين المبيع وتسليمه ممكن بالطريق الآتي» فزعم 
المقابل تعذره ممنوع وإن صححه المصنف في بعض كتبه» وأطال جمع متأخرون في أنه المذهب (بل يتخير المشتري) إذا 
وقع الإختلاط قبل التخلية» لأنه كعيب حدث قبل التسليم ومنه يؤخذ اعتماد ما دل عليه كلام الرافعي أنه خيار عيب فيكون 
فورياء ولا يتوقف على حاكم لصدق حدٌّ العيب السابق عليه فإنه بالاختلاط صار ناقص القيمة لعدم الرغبة فيه حينئذ» 
وقال كثيرون على التراخي ويتوقف على الحاكم, لأنه لقطع النزاع لا للعيب (فإن سمح) بفتح الميم (له البائع بما حدث) 
بهبة أو إعراض» ويملك به أيضاً هنا بخلافه عن الفعل لتوقع عودها للبائع وإن طالت المدّة (سقط خياره في الأصح) لزوال 
المحذور ولا أثر للمنة هناء لأنها في ضمن عقد وفي مقابلة عدم فسخه وقضية كلامه كأصله والروضة . وأصلها تخيير 
المشتري أوّلا حتى تجوز له المبادرة بالفسخ. فإن بادر البائع وسمح سقط خياره. 


قوله: (بعد بدو الصلاح) أي وأما قبله فقد مر أنه لا يصح إلا بشرط القطع مطلقاً قوله: (يندر اختلاطه) أي الغالب فيه 
عدم الاختلاط قول المتن: (يغلب تلاحقه) أي يقيناً أخذاً من قوله قبل أو يجهل الخ اه. ع ش وفي هذا الأخذ نظر ظاهر 
بل المأخوذ منه الظن لا اليقين قوله: (كتين وقثاء وبطيخ) هذه أمثلة للثمرة ومثاله للزرع بيع البرسيم ونحوه فلا يصح إلا 
بشرط القطع لأنه مما يغلب فيه التلاحق بزيادة طوله واشتباه المبيع بغيره وطريق شرائه للرعي أن يشتري بشرط القلع ثم 
يستأجر الأرض مدة يتأتى فيها رعيه وفي هذه تكون الربة للمشتري أما إن اشتراه بشرط القطع وأخر بالتراضي أو دونه 
فالزيادة للبائع حتى السنابل فإن بلغ البرسيم إلى حالة لا يغلب فيها زيادة واختلاط صح بيعه مطلقاً وبشرط القطع والإبقاء 
حتى يستوفيه بالرعي أو نحوه اه. ع ش قول المتن (لم يصح) أي لانتفاء القدرة على التسليم نهاية وشرح المنهج قوله: 
(عند خوف الخ) متعلق بالقطع قوله: (فإن لم يتفق قطع) أي قطع ما يغلب تلاحقه أو اختلاطه بالتراضي أو دونه قوله: (فكما 
في قوله الخ) أي فحكمه كالحكم المذكور في قوله الخ قول المتن (ولو حصل الاختلاط) أي قبل التخلية أو بعدها لكن 
يتخير المشتري قبل التخلية كما يتخير بالإباق قبلها لا بعدها لانتهاء الأمر بها اه. إيعاب قوله: (بالطريق الآني) أي آنفاً في 
السوادة قوله: (في بعض كتبه) وهو شرح الوسيط اه. سيد عمر قوله: (ومنه) أي من التعليل قوله: (السابق) أي في باب 
العيوب اه. كردي قوله: (ويتوقف الخ) عطف على التراخي قوله: (بفتح الميم) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله ورجحه 
السبكي ويجزىء قوله: (بهبة) واغتفرت الجهالة بالموهوب للحاجة كما قيل بنظيره في اختلاط حمام البرجين ع ش وسيد 
عمر وبجيرمي قوله: (ويملك به) أي يملك المشتري بسبب الإعراض ما أعرض عنه المشتري اه. كردي زاد الحلبي من غير 
صيغة فليس له الرجوع فيه اه. قوله: (أيضاً) أي كالهبة قوله: (هنا) أي في مسألة الاختلاط زاد النهاية كما في الإعراض عن 
السنابل اه . قوله: (بخلافه عن النعل) أي لو أعرض البائع عن النعل التي لا تدخل في البيع لم يملكها المشتري اه. كردي 
قوله: (لتوقع عودها الخ) حاصله أن الاختلاط هنا لما كان مانعا من توقع عوده حسا إلى يد البائع ضعف معه الملك فزال 
بالإعراض وأن النعل لما توقع عودها حساً إلى يد البائع لم يزل الملك عنه بمجرد الإعراض اه. سيد عمر قوله: (للبائع) 
عبارة النهاية إلى المشتري قال ع ش عبارة حج للبائع وتصور بما إذا بيعت الدابة منعولة بنعل ذهب أو فضة وما في الشارح 
م ر بما إذا نعلها المشتري بنعل غيرهما ثم ردها بعيب قديم فلا مخالفة اه. قوله: (وإن طالت المدة) أي مدة الإعراض عن 
النعل اه . كردي قول المتن (سقط خياره) وينبغي أن مثل ذلك ما لو وقع الفسخ والمسامحة معا فيسقط خياره رعاية لبقاء 
العقد سيما وقد رجح كثير من الأصحاب أنه يخير البائع أولاً اه. ع ش قوله: (للمنة) أي من جهة البائع على المشتري اه. 
اع ش قوله: (تخيير المشتري أولاً الخ) وهو الأصح اه. نهاية. 


قال في المطلب وهو مخالف لنص الشافعي والأصحابء على أن الخيار للبائع أَوّلاًء ورجحه السبكي وغيره 
ويوجه بأن الخيار مناف لوضع العقد فحيث أمكن الإستغناء عنه لم يصر إليه» ووجبت مشاورة البائع أولا لعله يسمح 
فيستمر العقد ويجري ما ذكر في شراء زرع بشرط القطع ولم يقطع حتى طال ونحو طعام أو مائع اختلط بمثله بما لا 
يتميز عنه قبل القبض بخلاف نحو ثوب أو شاة بمثله» فإن العقد ينفسخ فيه لأنه متقوّم فلا مثل له يؤخذ بدله» أما لو 
وقع الإختلاط بعد التخلية فلا انفساخ أيضاً ولا خيار» بل إن اتفقا على شيء فذاك وإلا صدق المشتري إذ اليد بعدها له 
في قدر حق الآخرء ولو اشترى شجرة عليها ثمر للبائع ففي وجوب شرط القطع عند خوف أو وقوع الاختلاط ما مرء 
نعم إن تشاحا هنا فسخ العقد ا ا 00 


قوله: (على أن الخيار للبائع أولا) أي فإن سمح بحقه أقر العقد وإلا فسخ اه. نهاية قوله: (الاستغناء عنه) أي الخيار 
وكذا ضمير إليه قوله: (ووجبت,الخ) عطف على لم يصر إليه قوله: (ويجري ما ذكر) أي القولان اه. نهاية أي وأصحهما 
عدم الانفساخ ويخير المشتري إن كان ذلك قبل التخلية ويصدق ذو اليد أن كان بعدها اه. ع ش قوله: (في شراء زرع) أي 
كجزة من القت اه. نهاية ومنه البرسيم الأخضر ع ش قوله: (حتى طال) وتعذر التمييز اه. نهاية قوله: (ونحو طعام) عطف 
على زرع عبارة الروض وشرحه ويجري هذا الحكم في بيع الحنطة ونحوها من المثليات ومتماثل الأجزاء حيث يختلط 
بحنطة البائع الخ اه. والمثلي يشمل نحو البطيخ فقضيته أنه لا انفساخ باختلاطه ببطيخ البائع وقول شرح الروض بحنطة 
البائع يخرج الاختلاط بحنطة الأجنبي قبل القبض أو بعد وينبغي أن حكمه أنه يتخير فيما قبل القبض لا فيما بعده وأنه يصير 
مشتركاً بينه وبين الأجنبي وأن اليد لهما اه. سم قوله: (بما لا يتميز عنه) بدل من قوله بمثله أو مفعول مطلق لاختلط أي 
اختلاطاً بحيث لا يتميز عنه قوله: (قبل القبض) ظرف لاختلط أي أما بعده فلا انفساخ ويدوم التنازع بينهما إلى الصلح اه. 
ع ش قوله: (بمثله) أي اختلط بمثله قبل القبض اه. ع ش . قوله: (أما لو وقع الخ) محترز قوله السابق إذا وقع الاختلاط 
قبل التخلية و . قوله: (بعد التخلية) وكذا لو وقع الاختلاط قبل التخلية وأجاز المشتري البيع فإن اتفقا على شيء فذاك وإن 
تنازعا صدق ذو اليد وهو هنا البائع ثم رأيت سم على منهج ذكر ذلك نقلاً عن م راه. ع ش وفي سم والسيد عمر بعد 
مئل ذلك ما نصه ثم رأيت الروض وشرحه صرحا بذلك اه. قوله: (عند خوف أو وقوع الخ) صوابه عند خوف الاختلاط 
وفي وقوع الاختلاط قوله: (ما مر) أي من وجوب الاشتراط فيما يغلب اختلاطه ومن أنه لو وقع الاختلاط قبل التخلية تخير 


قوله: (ويجري ما ذكر في شراء زرع الخ) في الروض وشرحه ولو اشتري جزة من الرطبة بشرط القطع فطالت وتعذر 
التمييز فكاختلاط الثمر فيما ذكر اه. قوله: (ونحو طعام أو مائع اختلط بمثله بما لا يتميز عنه الخ) وعبارة الروض وشرحه 
ويجري هذا الحكم في بيع الحنطة ونحوها من المثليات ومتماثل الأجزاء حيث يختلط بحنطة البائع الخ اه. والمثلي يشمل 
نحو البطيخ فقضيته أنه لا انفساخ باختلاطه ببطيخ البائع وذلك قضية قول الشارح: وبطيخ بل يشمل نحو البطيخة الواحدة 
إن قلنا إنها مثلية كما سيأتي في السلم ما يقتضي أنها مثلية كما نبهنا على ذلك ثم وقول شرح الروض بحنطة البائع يخرج 
الإختلاط بحنطة الأجنبي قبل القبض أو بعده ولم يتعرض لحكمه وينبغي أن حكمه أنه متخير فيما قبل القبض لا فيما بعده 
وأنه يصير مشتركاً بينه وبين الأجنبي وأن اليد لهما لا لأحدهما لكن إذا حصل التشاح هل يوقف إلى الصلح أو يجري فيه ما 
سيذكره فيما لو اشترى شجرة عليها ثمر للبائع أو كيف الحال فراجعه قوله: (بل إن اتفقا على شيء الخ) ينبغي أن يجري مثل 
ذلك فيما إذا وقع الإختلاط قبل التخلية ولم يسمح البائع وإن أجاز المشتري ثم رأيته في شرح الروض صرح بما يفيد ذلك 
حيث قال مع المتن فإن تراضيا بعد الإختلاط ولو قبل التخلية لا كما قيده الأصل بما بعدها على قدر من الثمن فذاك وإلا 
فالقول قول صاحب اليد بيمينه في حق الآخر وهل اليد بعد التخلية للبائع أو للمشتري أو كليهما فيه أوجه ثلاثة وقضية كلام 
الرافعي ترجيح الثاني الخ اه. لكن الذي ينبغي في مسألتنا أعني فيما قبل التخلية أن تكون اليد للبائع قوله: (إذ اليد بعدها له) 
قال في الروض في مسألة الطعام الذي زاده الشارح إلا إن أودعها أي المشتري الحنطة أي بعد القبض ثم اختلطت فاليد له 
أي للبائع أي فالقول قوله بيمينه قوله: (فسخ العقد) كذا في الروض وفي شرح م ر الأوجه أن يجري هنا ما تقدم اه. وظاهر 
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ويوجه بأن اليد للبائع على ثمرته وللمشتري على ما حدث فتعارضتا ولا مرجح» فلم يصدق أحدهما في قدر حق الآخر 
هنا فتعين انفساخ العقد بخلافه فيما مر. 

تنبيه: ما ذكر في الزرع إذا طال هو ما جزم به غير واحد تبعاً للمتولي. قال: لأن زيادة الزرع زيادة قدر لا صفة 
فكانت حتى السنابل للبائع بخلاف ما لو شرط القلع فإن الزيادة للمشتري لأنه ملك الكل اه. وهو وجيه مدركاء لكن 
الذي يصرح به كلام الإمام وغيره أن الزيادة للمشتري في شرط القطع أيضاًء ويؤيده قول الشيخين أن القطن الذي لا 

يبقى أكثر من سنة كالزرع» فإذا باعه قبل خروج الجوزق أو بعده وقبل تكامل القطن وجب شرط القطع. ثم إن لم يقطع 
يكح اممرزة نور السك لسر نو على جلك ذال الأدرعى وهنا مو المسختار إن نار قن طاغر لضو رولا 
يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية) من التبن ( وهو المحاقلة) من الحقل بفتح فسكون جمع حقلة وهي الساحة التي 
تزرع سميت محاقلة لتعلقها بزرع في حقل (ولا) بيع (الرطب على النخل بتمر وهو المزابنة) من الزبن وهو الدفع سميت 
بذلك لبنائها على التخمين الموجب للتدافع والتخاصم» وذلك لنهيه يَكْةِ عنهما رواه الشيخان وفسرا في رواية بما ذكر. 
ووجه فسادهما ما فيهما من الربا مع عدم الرؤية في الأولى» ومن ثم لو باع زرعاً 700 ش*غك”' 


أنه يجري هنا ما تقدم اه. وظاهر هذا أن المتخير هنا المشتري أيضاً إلا أن يسمح البائع بشمرته اه. سم وقضية قول الشارح 
الآتي فيتعين الخ أن مراده بالفسخ هنا الانفساخ ويحتمل أن مراده بالانفساخ فيما يأتي فسخ الحاكم وهو الأقرب فليراجع 
قوله: (بخلافه فيما مر) أقول فيه بحث إذ اليد فيما مر أيضاً للمشتري على المبيع وللبائع على ما حدث اه. سم قوله: 
(فكانت حتى السنابل للبائع) اعتمده الشهاب الرملي اه. سم واعتمده النهاية أيضاً قوله: (وهذا هو المختار) أي ما صرح به 
كلام الإمام وغيره قال في شرح الإرشاد وعلى الأول فقد يفرق بأن المقصود ثم هو القطن لا غيره فوجب جعل جوزقه 
للمشتري بخلافه هنا فإن الزرع مقصود كسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه انتهى اه. سم قوله: (من التبن) إلى قوله وزعم في 
النهاية إلا قوله وتوطئة لقوله قوله: (سميت) أي المحاقلة بمعنى العقد وكذا ضمير لتعلقها و 0 
ففيه شبه استخدام وكذا الأمر في نظير الآتي قوله: (وذلك) أي عدم صحة المحاقلة والمزابنة . قوله: (رواه) أي النهي أي داله 
قوله: (فسادهما) أي المحاقلة والمزابئة قوله: (من الربا) أي لعدم العلم بالمماثلة فيهما اه. مغني قوله: (في الأولى) أي 
المحاقلة . 


هذا أن المتخير هنا المشتري أيضاً إلا إن سمح له البائع بثمرته قوله: (بخلافه فيما مر) أقول: فيه بحث إذ اليد فيما مر أيضاً 
للمشتري على المبيع وللبائع على ما حدث فليتأمل قوله: اكاك سي الال الماع اعتمده شيخنا الشهاب الرملي واعام 
أنهم قالوا إن من أراد شراء زرع أو نحوه قبل بدؤ صلاخه لرغيه فطريقه أن يشتر يه بشرط القطع * ثم يستأجر الأرض وحينئذ 
شعي حون إل جأدة للجائع أنه لو ل بره ىلا بوظاك امس الر عي بقدر ل اسايق لآل الب :له وك عر مويه 
فالأخلص له أن يشتريه بشرط القلع ثم يستأجر الأرض . قوله: (قال الأذرعي وهذا هو إلمختار الخ) قال في شرح الإرشاد 
وعلى الأول فقد يفرق بأن المقصود ثم هو القطن لا غيره فوجب جعل جوزته للمشتري بخلافه هنا فإن الزرع مقصود 
كسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه انتهى واعلم أنه صرح في الروضة بأنه لو إشترى أصل نحو بطيخ بشرط القطع فلم يقطع 
حتى أثمر كانت الثمرة للمشتري ولا يخفى أن المفهوم من كلامهم أنه لو إشترى شجرة بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمرت 
كانت الثمرة للمشتري فأما مسألة الروضة المذكورة فيمكن أن يجري الفرق المذكور فيها إذ أصول نحو البطيخ شبيهة بأصول 
القطن المذكور وأما مسألة الشجرة المذكورة فقد تشكل على الفرق فليتأمل إلا أن يجاب بأن من شأن الشجر أن يقصد 
لثمرته والزرع أن يقصد لجميعه قوله: (قبل ظهور الحب) قد يقال لا حاجة إلى هذا القيد بعد تقييد الزرع بكونه غير ربوي إذ 
لا فرق حينئذ بين ما قبل ظهور الحب وما بعده إلا أن يكون أراد بالزرع ما حبه ربوي وأراد بكونه هو غير ربوي أنه حشيش 
غير مأكول كحشيش زرع البر فحينئذ يتجه التقييد للإحتراز عما لو ظهر حبه فإنه يمتنع حينئذ بحبه ولهذا عبر في الروض 
بقوله : أو باع زرعاً قبل ظهور الحب أي بحب جاز لأن الحشيش غير ربوي اه. قال في شرحه : يؤخذ منه أنه إذا كان ربوياً 
كان اعتيد أكله كالحلبة يمتنع بيعه بحبه وبه جزم الزركشي اه. وظاهره امتناع بيع الحلبة وإن لم يظهر حبها بحبها وهذا 
يقتضي أن حشيشها مع حبها جنس واحد وإلا لصح البيع بشرط التقابض. 


غير ربوي بحب أو برا صافياً بشعير وتقابضا في المجلس جاز إذ لا ربا وصرح بهذين لتسميتهما بما ذكر وإلا فقد علما 
مما مر في الربا وتوطئة لقولهء (ويرخص في) بيع (العرايا) جمع عرية وهي ما يفرد للأكل لعروّها عن حكم باقي 
البستان. (وهو) أي بيعها المفهوم من السياق كما قذرته (بيع الرطب) وألحق به الماوردي وغيره البسرء لأن الحاجة 
إليه كهي إلى الرطب (على النخل بتمر) لا رطب (في الأرض أو) بيع (العنب) وإلحاق الحصرم به الذي زعمه شارح 
قياساً على البسر غلط» كما قاله الأذرعي لبدوٌ صلاح البسر وتناهي كبره فالخرص يدخله بخلاف الحصرم فيهماء ونقل 
الإسنوي له عن الماوردي مردود بأن الصواب عنه البسر فقط (في الشجر بزبيب) لخبر الصحيحين: أنه وك نهى عن بيع 
الثمر أي بالمثلثة وهو الرطب بالتمرء أي بالفوقية ورخص في بيع العرية أن تباع بخرصها أي الفتح» ويجوز الكسر 
مخروصها يأكلها أهلها رطباً وقيس به العنب بجامع أنه زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه» وزعم أن فيه نصاً باطل ومنع 
القياس في الرخص ضعيف وذكر الأرض للغالب لصحة بيع ذلك بتمر أو زبيب بالشجر كيلاً لا خرصاًء وأخذ شارح 
بمفهومه فقال وأفهم كلامه الإمتناع إذا كان كل من الرطب أو التمر على الشجر أو الأرض وهو كذلك اه. وإنما يجوز 
بيع العرايا في تمر لم تتعلق به زكاة كان خرص عليه وضمن أو كان دون النصاب أو مملوكاً لكافر و (فيما دون خمسة 


قوله: (زرعاً غير ربوي) أي قبل ظهور الحب اه. نهاية وأسنى قال سم قوله قبل ظهور الحب قد يقال لا حاجة إلى هذا 
القيد بعد تقييد الزرع بكونه غير ربوي إذ لا فرق حيتئظٍ بين ما قبل ظهور الحب وما بعده إلا أن يريد بالزرع ما حبه ربوي وبكونه 
غير ربوي أنه حشيش غير مأكول كحشيش زرع البر فحينئذٍ يتجه التقييد للاحتراز عما لو ظهر حبه فإنه يمتنع حينئذٍ بحبه اه. 
ومقتضى هذا أن القيد المذكور موجود في بعض نسخ الشرح أيضاً قوله: (غير ربوي) بأن لم يؤكل أخضر عادة كالقمح مثلاً اه. 
ع ش قوله: (وتقابضا) راجع للمعطوف فقط قوله: (إذ لا ربا) أي في الصورتين وهو في الأولى ظاهر وفي الثانية لوجود التقابض 
اه . ع ش قوله: (إذ لا ربا) يؤخذ من ذلك أنه إذا كان ربوياً كأن اعتيد أكله كالحلبة امتنع بيعه بحبه وبه جزم الزركشي اه. نهاية 
قوله: (لتسميتهما) أي لإفادة التسمية قوله: (وتوطئة) عطف على قوله لتسميتهما لكنه لا يظهر بالنسبة إلى المحاقلة قوله: (وهي ما 
يفرد الخ) لعل المراد لغة وقوله في المتن وهو بيع الرطب الخ لعل المراد شرعاً سم على منهج أي وذلك لأن قوله جمع عرية 
يقتضي أن العرايا هي النخلات التي تفرد للأكل وتفسيرها ببيع الرطب ينافيه فأشار إلى منع التنافي بما ذكره اه. ع ش قوله: 
(أي بيعها) أي بيع ثمرها اه . سم . قوله: (وألحق به الماوردي الخ) جزم بالإلحاق النهاية قوله: (فيهما) أي بدو الصلاح وتناهي 
كبره اه. ع ش قوله: (بأن الصواب عنه) أي النقل الصواب عن الماوردي قول المتن (في الشجر) أي على الشجر أو جعل 
الشجر ظرفاً مجازاً اه . ع ش قوله: (أي بالمثلثة) الأخصر الأوضح بالمثلثة أي الرطب و قوله: (أي بالفتح الخ) الأولى بالفتح 
ويجوز الكسر أي مخروصها قوله: (أن فيه) أي في العنب قوله: (وذكر الأرض للغالب) سكت الشارح بناء على ما اختاره من أن 
ذكر الأرض للغالب عن ذكر النخل في الرطب هل هو كذلك أو هو قيد فيه ولا مجال لمخالفته هنا إذ لا معنى للرخصة حيتئل 
بصري وقليوبي قوله: (وأخذ شارح بمفهومه الخ) مشى عليه النهاية والمغني عبارتهما وأفهم كلامه أنهما لو كانا معأ على الشجر 
أو على الأرض أنه لا يصح وهو كذلك خلافاً لبعض المتأخرين حيث ذهب إلى أنه جرى على الغالب إذ الرخصة يقتصر فيها 
على محل ورودها اه. قال سم يشكل عليه م ر أن محل ورودها الرطب وقد ألحقوا به العنب وأن الصحيح جواز القياس في 
الرخص اه. زادع ش فالظاهر من حيث المعنى ما جرى عليه البعض المذكور اه. يعني الشارح وشيخ الإسلام قوله: (كيلا) 
أي مقدراً بكيل أي وقت التسليم قوله: (أو التمر) أو بمعنى الواو قوله: (وإنما يجوز بيع) إلى قوله وإن لم يكن النخل في النهاية 
قوله: (خرص عليه) أي المالك قوله: (وفيما دون خمسة الخ) عطف على في تمر الخ (بخرصها السابق) يعني قوله أن تباع 


قوله: (وتقابضا) راجع لقوله أو برا الخ دون ما قبله إذ لا ربا فيه كما هو ظاهر قول المصنف: (وهو بيع الرطب الخ) 
عبارة الروض يصح بيع العرايا في الرطب والعنب على الشجر خرصاً بقدره من اليابس في الأرض كيلا ثم قال بشرط 
التقابض قبل التفرق فيسلم المشتري التمر اليابس بالكيل ويخلي بينه وبين النخل اه. قوله: (أي بيعها) أي بيع ثمرها وقوله: 
كما قدرته كان يمكن هذا التقدير وجعل العرايا اسمأ في الاصطلاح لنفس الإصطلاح كما هو ظاهر قول المصنف وهو بيع 
الخ . قوله: (وهو كذلك) اعتمده م ر قيل إذ الرخصة يقتصر فيها على محل ورودها اه. ويشكل عليه أن محل ورودها 
الرطب وقد ألحقوا به العنب وأن الصحيح جواز القياس في الرخص . 
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أوسق) بتقدير جفافه المراد بخرصها السابق في الحديث بمثله تمراً مكيلا يقيناً لخبرهما أيضاً رخص في بيع العرايا في 
خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ودونها جائز يقيناً فأخذنا به» لأنها للشك مع أصل التحريم وأفهم الدون أجزاء أي 
نقص كانء والأصح أنه لا بد من نقص قدر يزيد على ما يقع به التفاوت بين الكيلين غالباً كمد فلو بيع رطب وهو دون 
ذلك باعتبار الخرص لم يجب انتظار تتمره» لأن الغالب مطابقة الخرص للجفاف» فإن تتمر وظهر فيه التفاوت أكثر مما 
يقع بين الكيلين بان بطلان العقد» ومحل البطلان فيما فوق الدون المذكوران كان في صفقة واحدة (و) أما (لو زاد) 
عليه (في صفقتين) وكل منهما دون الخمسة فلا بطلان وإنما (جاز) ذلك لأن كلاً عقد مستقل» وهو دون الخمسة 
وتتعدد الصفقة هنا بما مر» فلو باع ثلاثة لثلائة كانت في حكم تسعة عقود (وه يشترط التقابض) في المجلس لأنه ببع 
مطعوم بمثله ويحصل (بتسليم التمر) أو الزبيب إلى البائع أو تسلمه له (كيلاً) لأنه منقول وقد بيع مقدراً فاشترط فيه 
ذلك كما مر في مبحث القبض (والتخلية في النخل) الذي عليه الرطب أو الكرم الذي عليه العنب وإن لم يكن النخل 
بمجلس العقدء لكن لا بد من بقائهما فيه حتى يمضي زمن الوصول إليه؛ لأن قبضه إنما يحصل حينئذ» فإن قلت هذا 
ينافيه ما مر في الربا أنه لا بد فيه من القبض الحقيقي» قلت ممنوع بل هذا في غير المنقول هو قبضه الحقيقي وما وقع 
في أصل الروضة مما يوهم اشتراط حضورهما عند النخل غير مراد» وذلك لأن غرض الرخصة بقاء التفكه بأخذ 
الرطب شيئاً فشيئاً إلى الجداد فلو شرط في قبضه كيله فات ذلك (والأظهر أنه) أي البيع المماثل لما ذكر (لا يجوز في 
سائر الثمار) لتعذر خرصها باستتارها غالباً وبه فارقت العنب (وأنه) أي بيع العرايا (لا يختص بالفقراء) وإن كانوا هم 
سبب الرخصة لشكايتهم له يك أنهم لا يجدون شيئاً يشترون به الرطب إلا التمرء لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» وبأن ذلك حكمة المشروعية» ثم قد يعم الحكم كالرمل والإضطباع وهم هنا من لا نقد بأيديهم . 


بخرصها قوله: (بمثله الخ) أي بيع ما دونها بمثله تمر قوله: (مكيلاً يقينأ) راجع للمتن فكان الأولى تقديمه على بمثله قوله: 
(لخبرهما) أي الصحيحين قوله: (رخص) ببناء الفاعل قوله: (ودونها الخ) مستأنف استدلالاً على الأخذ بالدون اه. ع ش قوله: 
ا م ا ل ا ا ا و ا 0 ١‏ 
اه. نهاية أي من أنه مستثنى من القاعدة ع ش قوله: (لأنها) أي ي أو رشيدي وع ش قوله: (والأصح أنه الخ) والمراد بالخمسة أو 
ما دونها إنما هو من الجفاف وإن كان الرطب الآن أكثر فإن تلف الرطب أو العنب فذاك وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر 
أو الزبيب فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر اه. نهاية قوله: (كمد) مثال لما يقع به التفاوت الخ رشيدي و ع ش قوله: 
(وظهر فيه التفاوت) أي بين ما تتمر وبين ما خرص اه. سيد عمر قوله: (بان بطلان العقد) أي ذ في الجميع ولا يخرج على تفريق 
الصفقة كما مر عن النهاية . قوله: (ومحل البطلان) إلى قوله وتتعدد الخ فيه تطويل قوله: (المذكور) نعت للدون قوله: (عليه) أي 
على الدون المذكور. قوله: (بما مر) أي قبيل باب الخيار اه. كردي عبارة ع ش أي من تعدد البائع أو المشتري أو تفصيل 
الثمن اه. قوله: (وبحصل) أي التقابض قوله: (وإن لم يكن النخل) أي أو الكرم قوله: (هذا) أي قوله وإن لم يكن النخل الخ 
المقتضي عدم اشتراط حضورهما عند النخل قوله: (لا بد فيه) أي عقد الربوي قوله: (ممنوع) أي التنافي قوله: (بل هذا) أي 
التخلية مع مضي الزمن المذكور اه. سم قوله: (وذلك) أي حصول القبض بالتخلية في النخل والكرم قوله: (كيله) أي المتوقف 
على قطع الكل قوله: (أي البيع المماثل لما ذكر) أي بيع العرايا وإنما أول الضمير به وإن كان راجعاً إلى العرايا لأن خصوص 
العرايا لا يجري في غير الرطب والعنب اه. ل (وبأن الخ) الأولى ومع أن و قوله: (ذلك) أي السبب الخاص قوله: 
(ثم) بضم المثلثة عبارة الكردي قوله ثم أي بعد أن ثبت المشروعية بسبب خاص قد يعم الحكم اه. قوله: (وهم هنا) أي الفقراء 
في العرايا قوله: (من لا نقد بيده) أي وإن ملك أموالاً كثيرة غيره اه. بجيرمي عن الشيخ سلطان. 


قول المصنف: (ويء يشترط التقابض) قال في الروض وشرحه : وإن عقد أو الثمر غائب فاحضر أو حضراه وقبض قبل 
التفرق جاز كما لو تبايعا برأً ببر غائبين وتقابضا قبل التفرق وذكر الأصل مع ذلك ما لو غابا عن النخل وحضرا عنده فحذفه 
المصنف لأن القبض بالتخلية لا يفتقر إلى الحضور كما مر اه. وقوله أو حضّراه أي بأن تماشيا من مجلس العقد على وجه 
لا يحصل معه إفتراقهما إلى أن وصلا إليه وقبضاه . 


عن ١‏ . الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
باب اختلاف المتبايعين 


ذكر الآن الكلام ذ في البيع الأغلب من غيره نحل عفد معارضة وار غير فحضية ونع الاختااق في كينيتة؟ 
كذلك وأصل الباب الحديث الصحيح: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة» فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا أي 
يترك كل ما يدعيه» وذلك إنما يكون بالفسخ وأو هنا بمعنى إلا وتقدير لام الجزم بعيد من السياق كما هو ظاهرء وصح 
أيضاً أنه كك أمر البائع أن يحلف ثم يتخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك. ويأتي خبر اليمين على المدعى عليه 
المأخوذ منه التحالف (إذا اتفقا) أي العاقدان ولو وكيلين أو قنين أذن لهما سيداهما كما هو ظاهر أو ولبين أو مختلفين؛ 
ويأتي أن وارثيهما ومثلهما أيضاً موكلاهما (على صحة البيع) أو ثبتت لح لمن كعك الم فقالايل لحمسعانة رن 


باب اختلاف المتبايعين 


أي فيما يتعلق بالعقد من الحالة التي يقع عليها من كونه با بئمن قدره كذا وصفته كذاعٍ ش اه. تخيرمي زفيع دن 
على م ر أي وما يذكر مع ذلك كما لو ا: شترى عبداً فجاء بعبد معيب الخ اه. قوله: (ذكراً) ببناء المفعول أي خصهما 
المصنف بالذكر قوله: (ذكرأً) إلى قوله ويأتي في النهاية إلا قوله إي يترك إلى وصح قوله: (في البيع) خبران قوله: (الأغلب) 
نعت للبيع عبارة النهاية والاختلاف فيه أغلب من غيره اه. وهي أوضح قوله: (ولو غير محضة) كالصداق والخلع وصلح 
الدم اه. ع ش قوله: (كذلك) أي كالاختلاف في كيفية البيع قوله: (وأصل الباب الخ) أي الدليل على أصل الاختلاف وإن 
كان ما أورده لا ينبت المقصود من التحالف ثم ما ذكره في الحديث الثاني قضيته أنه إذا حلف البائع على شيء يتخير 
المشتري بين الرضا به والفسخ وهو لا يوافقه ما هو مقرر من أنه متى قلنا بتحليف أحدهما قضى به على الآخر اه. ٠ع‏ اش 
كل و ا د ا 96 (فهو ما يقول رب السلعة) أي فالقول قول البائع اه. كردي 
قوله: (وأو هنا بمعنى إلا) أي بمعنى إلا أن فيكون يتتاركا منصوباً اه. ا 0 
محمل قوله في الحديث فهو ما يقول رب السلعة على ما إذا حلف ونكل الآخر أو على ما إذا تراضيا بما قاله و قوله: (فيه 
أو يتتاركا) على ما إذا حلفا ولم يرضيا بما يقوله أحدهما اه. سم أي ففسخا قوله: ال دع بع 
مجزوماً قوله: (أمر البائع أن يحلف) أي كما يحلف المشتري اه .ع اش قوله: (ثم يتخخير المبتاع) أي بين الفسخ والإجازة 
قوله: (إن شاء أخذ) أي بأن يمتنع عن الحلف ويرضى بما قاله صاحبه و قوله: (وإن شاء ترك) أي بعد الحلف والفسخ اه. 
ع شو قوله: (بأن يمتنع:الخ) والأولى بأن يرضى بما قاله صاحبه بعد التحالف قوله: (المأخوذ منه التخالف) أي إذ كل 
مدعي عليه اه. سم قوله: (أي العاقدان) إلى قول المتن أو الأجل في النهاية إلا قوله ومثلهما أيضاً موكلاهما قوله: (أن 
زاذثهما مشلهما» أي المائدين قال في الإيعاب وإطلاق الوارت يشل ما لوكان يتا المال في لا وارت له غيره فهان ينولف 
الإمام كما شمله كلامهم أو لا فيه نظر اه. ع ش واستوجه الأطفيحي عدم حلفه بجيرمي قوله: (موكلاهما) أي وسيدهما في 
العبدين المأذونين اه. سيد عمر قوله: (باليمين) عبارة النهاية بطريق أخرى اه؛ قوله: (كبعتك بألف الخ) عبارة الروض 
وشرحه في فرع تصديق مدعي الصحة فلو قال بعتك بألف فقال بزق خمر أو بحر أو بألف وزق خمر أو قال شرطنا شرطاً 
فاسداً فأنكر كما صرح بذلك الأصل صدق مدعي الصحة لما مر وإن قال بعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق تمر حلف 
البائع على نفي المفسد بأن يقول لم يسم في العقد خمر ثم تحالفا لبقاء التنازع في قدر الشمن اه. والظاهر أنه إذا صدقنا 
مدعي الصحة في الصورة الأولى لا تثبت حك لاتعيقرل الى لاير المتري د لقي اول ينعد زد رن تين يبنا 
ووافقه البائع فذاك وإن خالفه تحالفا ثم رأيت في شرح العباب ما يوافقه وظاهره أنه يعمل بالموافقة فقة حينئذ وإن خالفت ما 


باب اختلاف المتبايعين . 
قوله: (فهو) أي القول ما يقول قوله: (وأو هنا بمعنى إلا) يمكن على هذا أن يكون محمل قوله في الحديث فهو ما 
يقول: رب السلعة على ما إذا حلف ونكل الآخر وعلى ما إذا تراضيا بما قاله وقوله فيه: أو يتتاركا على ما إذا حلفا ولم 
يرضيا بما يقوله أحدهما قوله: (المأخوذ منه التحالف) أي إذ كل مدعى عليه قوله: (كبعتك بألف فقال: بل بخمسمائة وزق 


باب اختلاف المتبايعين هه 


خمر فإذا حلف البائع على نفي الخمر تحالفا (ثم إذا اختلفا في كيفيته كقدر الثمن) وكان ما يدعيه البائع أو وكيله أكثر 
أخذا مما يأتي في الصداق؛ بل غير الولي والوكيل هنا كذلك كما هو ظاهرء فيشترط أن يكون مدعي المشتري مثلاً في 
المبيع أكثر والبائع مثلاً في الثمن أكثر وإلا فلا فائدة في التحالف (أو صفته) أو جنسه أو نوعه كذهب أو فضة وكذهب 
كذا وكذا وكصحيح أو مكسر ومئه اختلافهما في شرط نحو رهن أو كفالة أو كونه كاتباًء وقد يشمل ذلك كله قوله 
صفته» نعم إن اختلفا في العقد هل هو قبل التأبير أو الولادة أو بعد أحدهما لم يتحالفا وإن رجع الإختلاف إلى قدر 
المبيع لأن ما وقع الاختلاف فيه من الحمل والثمرة تابع ااتسي بي أنه امفو ومموالواب او شوم وم ا 
ادعاه الآخر أولاً اه. سم باختصار قوله: (فإذا حلف البائع الخ) تصوير لثبوت الصحة باليمين ففائدة حلفه صحة العقد في 
جميع المبيع ولكن لا تثبت الألف ولهذا احتيج إلى التحالف بعد وحيتئذٍ فيظهر أن المشتري يحلف كما ادعى فليراجع اه. 
رشيدي قوله: (بل غير الولى والوكيل هنا كذلك) مفهومه أنه هناك ليس كذلك فإن كان وجهه أنه وإن كان مدعاه أقل إلا أن 
للتحالف فائدة لأن المراد هناك مهر المثل وقد يكون أكثر فهذه الفائدة تجري في الولي والوكيل ثم قد لا يكون مهر المثل 
أكثر فهل يتقيد التحالف في الغير بما إذا كان أكثر أو لا فرق اكتفاء بالفائدة في الجملة ثم رأيت في شرح الإرشاد قال ومدعي 
المشتري مثلاً في المبيع أكثر أو البائع مثلاً في الشمن أكثر كذا قيل قياساً على الصداق وقياسه يقتضي أن محل ذلك إذا 
تحالف ولي أحدهما مع الآخر على أنه يمكن الفرق بأن ثم مرداً مستقراً يرجع إليه وهو مهر المثل بخلافه هنا انتهى اه. سم 
قوله: (مدعي المشتري) بصيغة اسم المفعول في المضاف واسم الفاعل في المضاف إليه قوله: (فلا فائدة للتحالف) هذا 
واضح عند الزيادة في العدد مع الاتحاد في الجنس والصفة أما إذا اختلفا كأن قال البائع بعتنك بألف درهم والمشتري بمائة 
دينار وكانت الألف الدرهم في القيمة دون المائة فهل يكون الحكم كذلك أو لا ويفرق بأن البائع قد يكون له غرض في 
خصوص الدراهم اه. سيد عمر والأقرب الثاني أخذاً مما يأتي آنفاً عن ع ش في المكسر قوله: (كذهب الخ) مثال للجنس 
و قوله: (وكذهب كذا الخ) مثال للنوع و قوله: (وكصحيح الخ) مثال للصفة قوله: (كصحيح أو مكسر) يتكرر في كلامهم 
ذكرهما ويظهر أن المراد بهما المضروب وغيره فإن المكسر المعروف الآن لا ينضبط فتبعد صحة البيع عند إرادته ثم رأيت 
في المهمات في بيع الأصول والثمار ما يشير لنحو ذلك وعبارته والكسرة قطعة من الدراهم والدنانير للحوائج الصغار وهما 
القراضة انتهت اه. سيد عمر قوله: (أو مكسر) أي وإن لم يكن ما يدعيه البائع أكثر قيمة لأن الأغراض تختلف بذلك اه. 
ع ش قوله: (ومنه) أي من الاختلاف الموجب للتحالف اه. ع ش. قوله: (وقد يشمل الخ) محل تأمل بالنسبة لمسألة 
الكتابة إلا أن يفرض فيما إذا كان العبد ثمناً فكان الأولى تأخيرها كقوله نعم الخ إلى شرح قول المصنف أو قدر المبيع اه. 
سيد عمر قوله: (أو الولادة) أي كأن يقع الاختلاف بعد الاستغناء عن اللبن فيما إذا كان المبيع غير آدمي أو بعد التمييز فيما 
إذا كان آدمياً وكان البائع يدعي أن البيع وقع بعد الاستغناء والتميز أيضاً وإلا فالبيع من أصله باطل على مدعى البائع لحرمة 
التفريق اه. رشيدي. 


:.خمر الخ) عبارة الروض وشرخه في فرع تصديق مدعي الصحة فلو قال: بعتك بألف فقال: بل بزق خمر أو بحر أو بألف 
وزق خمر أو قال: شرطنا شرطأ فاسذاً فأنكر كما صرح ذلك الأصل صدق مدعي. الصحة لما مر وإن قال: بعتك بألف 
فقال: بل بخمسمائة وزق خمر حلف البائع على نفي المفسد بأن يقول لم يسم في العقد خمز ثم تحالفا لبقاء النزاع في قدر 
الثمن انتهى والظاهر أنه إذا صدقنا مدعي الصحة في الصورة الأولى لا تثبت الألف بقول البائع بل يؤمر المشتري ببيَان الثمن 
ولو بجنسه فإن بين شيئاً صحيحاً ووافقه البائع فذاك وإن خالفه تحالفا ثم رأيت في شرح العباب ما نصه قال القاضي وفيما 
إذا قال: إنما اشتريت بخمر أو ثمن مجهول وقال البائع : بل بألف مثلاً لا يمكن قبول قول البائع بل يحبس المشتري حتى 
يبين ثمناً فإن بين شيئاً ووافقه الآخر فذاك وإلا تحالفا اه. ثم نظر فيه وأجاب عنه فراجعه وظاهره أنه يعمل بالموافقة حينئذ 
وإن خالفت ما إدعاه الآخر أولاً قوله: (والوكيل هنا كذلك) مفهومه أنه هناك ليس كذلك فإن كان وجهه أنه وإن كان مدعاه 
أقل إلا أن للتحالف فائدة لأن المراد هناك مهر المثل وقد يكون أكثر فهذه الفائدة تجري في الولي والوكيل ثم قد لا يكون 
مهر المثل أكثر فهل يتقيد التحالف في الغير بما إذا كان أكثر أو لا فرق إكتفاء بالفائدة في الجملة ثم رأيته في شرح الإرشاد 
قال: ومدعي المشتري مثلاً في المبيع أكثر أو البائع مثلاً في الثمن أكثر كذا قيل قياساً على الصداق وقياسه يقتضي أن محل 
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لا يصح إيراد العقد عليه فصدق البائع فيه بيمينه إذ الأصل بقاء ملكهء ومن ثم لو زعم المشتري أن البيع قبل الإطلاع أو 
الحمل صدق على الأوجه. لأن الأصل حينئذ عدمه عند البيع (أو الأجل) كان ادعاه المشتري وأنكره البائع (أو قدره) 
كيوم أو يومين (أو قدر المبيع) كصاع من هذا بدرهم» فيقول بل صاعين منه به ولو اشترى ثوباً» على أنه عشرون ذراعاً 
ثم قال البائع أردنا ذراع اليد» وقال المشتري بل ذراع الحديد فإن غلب أحدهما عمل به أخذاً مما مر في النقد وإن 
استويا في الغلبة بطل العقد لما مر أن النية هنا لا تكفي وإن اتفقا عليهاء فإن اختلفا في شرط ذلك اتجه التحالف ووقع 
لبعضهم خلاف ما ذكرته فاحذره» ثم رأيت الجلال البلقيني ذكر بحثأ ما يوافق ما ذكرته حيث قال ما حاصله إطلاق 
الذراع ببلد الغالب فها ذراع الحديد ينزل عليه» فإن اختلفا في إرادته وإرادة ذراع اليد أو العمل صدق مدعي ذراع 
الحديدء لأنه الغالب ولا تحالف لأن دعوى الآخر مخالفة للظاهر فلم يلتفت إليها فإن انتفت غلبة أحدهما وجب 
التعيين وإلا فسد العقد اه. 

وقال في موضع آخر لو قال المشتري: أردنا ذراع الحديد والبائع أردنا ذراع اليد لم يكن اختلافاً في قدر المبيع» 
لأنه معين فلا تحالف وإنما هذا كما إذا باع أرضاً على أنها مائة فخرجت ناقصة فيتخير المشتري كالعيب» فإن أجاز 


قوله: (لا يصح إيراد العقد عليه) قد يقال المشتري لم يدع إيراد العقد عليه بل تبعيته وهذا يخالف في الثانية قولهم 
واللفظ للروض في الباب السابق وكذا طلع النخل مع قشره أي يصح بيعه إلا أن يخص بالمقطوع دون الباقي على أصله وفيه 
نظر والأحسن تصوير ما هنا ببيعه على أصله من غير شرط القطع فإنه باطل لأنه بيع قبل الصلاح بلا شرط قطع م راه. 
سم . قوله: (ومن ثم) أي أجل ترجيح جانب البائع هنا بالأصالة قوله: (لو زعم) أي ادعى اه. ع ش قوله: (أن البيع قبل 
الاطلاع أو الحمل) ينبغي أن صورة المسألة أن يقول البائع البيع بعد الاطلاع والتأبير وبعد الحمل وانفصال الولد ويقول 
ا ا ا وا ا ل ا ل ا ا 
البيع أو بعده فلا معنى للاختلاف فإن البيع و ا ا الس د ور 0 
اج ا ا م ع وود الس كح احرج 0 

من الزيادة المنفصلة فلا يتبعان في الرد والبائع لواحا ب و ار ل ل ا 
واستغنائه عن اللبن في غير الآدمي وتمبيزه في الآدمي كما مر عن الرشيدي وقوله أما لو كانت الخ 0 
(قبل الاطلاع أو الحمل) أي فيكون الثمرة أو الحمل له اه. ع ش قوله: (صدق على الأوجه) كذا في شرح الروض قال م ر 
في شرحه والأصح تصديق البائع اه. سم قوله: (كأن ادعاه) إلى قوله ولو اشترى في النهاية قوله: (عمل به) يدل على إلغاء 
نية أحدهما حينئذٍ وانظر ما مر في النقد هل يشمل مع خالة الإطلاق حالة النية مع الاختلاف فيها اه. سم أقول ما سيذكره 
عن الجلال صريح في الشمول قوله: (مما مر) أي في الشرط الخامس من شروط المبيع قوله: (لما مر) أي في أوائل كتاب 
ا وي ل م شترط التعيين اه. كردي قوله: (هنا) أي في الاستواء في الغلبة. 
قوله: (وإن اتفقا) غاية قوله: (عليها) أي على نية أحدهما بخصوصه قوله: (في شرط ذلك) أي أحد الذراعين بخصوصه قوله: 
(بحثاً) أي لا نقلاً قوله: (ما يوافق الخ) مفعول ذكر قوله: (الغالب فيه الخ) نعت بلد و قوله: (ينزل الخ) خبر إطلاق الذراع 
قوله: (وجب التعيين) أي باللفظ قوله: (انتهى) أي حاصل ما قاله الجلال قوله: (لم يكن اختلافاً في قدر المبيع لأنه معين) لك 
أن تقول يؤخذ من قوله لأنه معين أن العقد ورد على معين مرئي وحينئذٍ فالجهالة بمقدار ذرعه لا تقتضي البطلان فالاختلاف 
ليس إلا في شرط خارج والجهالة فيه لا في عين المبيع ولا تؤدي جهالته إلى جهالة عين المبيع مع رؤيته فليتأمل حق التأمل 


ذلك إذا تحالف ولي أحدهما مع الآخر على أنه يمكن الفرق بأن ثم مرداً مستقراً يرجع إليه وهو مهر المثل بخلافه هنا انتهى 
قوله: (لا يصح إيراد العقد عليه) قد يقال المشتري لم يدع إيراد العقد بل تبعيته وهل يخالف في الثانية قولهم واللفظ للروض 
في الباب السابق وكذا طلع النخل مع قشره أي يصح بيعه إلا أن يخص بالمقطوع دون الباقي على أصله وفيه نظر والأحسن 
تصوير ما هنا ببيعه على أصله من غير شرط القطع فإنه باطل لأنه بيع قبل الصلاح بلا شرط قطع م ر قوله: (صدق على 
الأوجه) كذا في شرح الروض قال م ر في شرحه: والأصح تصديق البائع أه. قوله: (عمل به) يدل على الغاء نية أحدهما 
حينئذ وانظر ما مر في النقدد هل يشمل مع حالة الإطلاق حالة النية مع الإختلاف فيها. 


باب اختلاف المتبايعين /اكهةم 


فبكل الثمن اه. المقصود منه وفيه نظر ظاهرء والفرق بينه وبين ما نظر به أنهما ثم متفقان على شرط المائة ثم النقتص 
عنها المنزل منزلة العيب فجاء التخيير. وأما هنا فهما مختلفان في أن المبيع عشرون بالحديد أو باليد فلم يتفقا على 
شيء فكان مجهولاً فبطل العقد» ولا ينافي ما ذكرته وذكره قول الماوردي والصيمري في السلم يشترط في المذروع أن 
يكون بذراع الحديد» فإن شرطاه بذراع اليد لم يجز لأنه مختلف اه» لأن محل ما قالاه فيما في الذمة وما هنا في 
المعين وبفرض كونه في الذمة فمحله كما أفهمه التعليل في مختلف . أما إذا علم بأن عين وعلم قدره فيصح كما في 
تعيين مكيال متعارف (ولا بينة) لأحدهما يعتد بها فشمل ما لو كان لكل بيئة وتعارضتا لإطلاقهما أو إطلاق إحداهما 
فقط أو لكونهما أرختا بتاريخين متفقين» وقد لزم العقد وبقي إلى حالة التنازع (تحالفا) لما في الخبر الصحيح أن اليمين 
على المدعى عليه وكل منهما مدع ومدعى عليه. وقد يشكل عليه الخبران السابقان إلا أن يجاب بأنه عرف من هذا 
الحديث زيادة عليهما هي حلف المشتري أيضاً فأخذنا بهاء وخرج باتفقا الخ اختلافهما في الصحة أو العقد هل هو بيع 
أو هبة فلا تحالف كما يأتى وبقوله ولا بيئة ما لو كان لأحدهما بينة فإنه يقضى له بها أو لهما بينتان مؤرختان بتاريخين 
مختلفين» فإنه يقضي بالأولى ويلزم ما لو اختلفا مع بقاء الخيار فلا تحالف على ما نقلاهء وأقراه لإمكان الفسخ بغيره. 
لكن الجمهور كما أفهمه كلامهما على أنه لا فرق» واعتمده جمع متأخرون كما أطبقوا على التحالف في القراض 
والجعالة مع جوازهما من الجانبين والكتابة مع جوازها من جانب القن» ويبقى ما لو اختلفا في الثمن أو المبيع بعد 
القبض مع الإقالة أو التلف الذي ينفسخ به العقد فلا تحالف»ء بل يحلف مدعي النقص لأنه غارم» 1111111 


وبه يعلم ما في قول الشارح السابق بطل العقد مع فرضه أن المشتري ثوب المتبادر منه التعيين اه. سيد عمر قوله: (المقصود 
منه) أي من قول الجلال في موضع آخر وكذا ضمير بينه قوله: (وما نظر به) أي جعله نظيراً وهو قوله كما إذا باع أرضاً الخ 
قوله: (فبطل العقد) أي حيث لم يغلب أحدهما وإلا عمل بالغالب أخذاً مما ذكره أولاً فتأمله اه. سم قوله: (ما ذكرته وذكره) 
أي من جواز شرط غير ذراع الحديد قوله: (فيما في الذمة) قضية هذا الصنيع الصحة في المعين مع اختلاف الذراع وهو 
ممنوع اه. سم أقول لا يظهر وجه المنع مع قول الشارح وعلم قدره أي أنه ذراع الأربع بالحديد مثلاً قوله: (كما أفهمه 
التعليل) وهو قوله لأنه مختلف قوله: (في مختلف) خبر فمحله أي محل ما قالاه في ذراع مختلف قوله: (بأن عين) كذراع زيد 
قول المتن (ولا بينة) الواو للحال قوله: (لأحدهما) إلى قوله وإلا جعل في النهاية إلا قوله في عين المبيع أو الشمن فقط تحالفا 
وقوله ويظهر إلى تحالفا قوله: (وقد لزم الخ) عطف على قول المتن ولا بينة. قوله: (وقد بقي إلى حالة التنازع) سيأتي 
المحترزات في كلامه اه. سم قوله: (وبقي الخ) عطف على لزم العقد وجرى المغني والنهاية على أن بقاء العقد قيد دون 
لزوم العقد قوله: (وكل منهما مدع ومدعى عليه) لا يخفي أن الخبر إنما يشهد لحلف كل منهما من جهة كونه مدعى عليه لا 
من جهة كونه مدعياً فلا بد من دليل للجهة الثانية التي ثمرتها الحلف على الإثبات اه. رشيدي قوله: (السابقان) أي في قوله 
وأصل الباب الخ . قوله: (إلا أن يجاب الخ) لا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف والمنافاة لظاهر الحديث أو صريحه أما 
أولاً فلاقتصاره يكلِِ في الأول على قوله فهو ما يقول الخ وفي الثاني على تحليف البائع وأما ثانياً فلترتيبه على اليمين تخيير 
المشتري لا الفسخ الآتي بتفصيله اه. سيد عمر قوله: (هي) أي الزيادة وكذا ضمير بها قوله: (وخرج باتفقا الخ) علم مما مر 
أن مرادهم بالاتفاق على الصحة وجودها نهاية ومغني قالع ش قوله مما مر أي في قوله أو ثبتت الخ اه. قوله: (وبقوله 
الخ) كقوله ويلزم ويبقى الآتيين عطف على قوله باتفقا الخ قوله: (لا فرق) أي بين الاختلاف في زمن الخيار والاختلاف بعده 
فيتحالفان في الأول كالثاني اعتمده النهاية والمغني وفاقاً للشارح قوله: (وفي القراض) بأن قال المقرض قارضتك دنانير وقال 
العامل بل دراهم أو قال مائة وخمسين فقال بل مائة اه. ع ش قوله: (والجعالة) وجعلاً أي القراض والجعالة من المعاوضة 
لأن العامل فيهما لم يعمل مجاناً وإنما عمل طامعاً في الربح والجعل اه. ع ش قوله: (أو التلف الذي ينفسخ به العقد) بأن 

قوله: (بطل العقد) أي حيث لم يغلب أحدهما وإلا عمل بالغالب أخذاً مما ذكره أولاً فتأمله قوله: (فيما في الذمة) 


كلامه . قوله: (لا تحالف) أي لأن الثمن ليس بمعين حتى يرتبط به العقد. 


8ه ٠‏ * الجزء الرابع من حواشي الشرواني 'وابن قاسم العبادي 


وأورد على الضابط اختلافهما في عين المبيع والثمن معاً كبعتك هذا العبد بهذه المائة الدرهم» فيقول بل هذه الجارية 
بهذه العشرة الدنانير فلا تحالف جزماً» إذ لم يتواردا على شيء واحد مع أنهما اتفقا على بيع صحيح» واختلفا في 
كيفيته فيحلف كل على نفي ما ادعى عليه على الأصل ولا فسخ» ولو اختلفا في عين المبيع أو الشمن فقط تحالف أو في 
عين المبيع والثمن في الذمة. واتفقا على صفته وقدره أو اختلفا في أحدهماء ويظهر أن مثل ذلك عكسه بأن يختلفا في 
عين الثمن والمبيع في الذمة تحالفا على المنقول المعتمد خلافا لقول الإسنوي ومن تبعه لا تحالف» بل يحلف كل 
على نفي ما ادعي عليه ولا فسخ فإن أقام البائع بيئة أنه العبد والمشتري بينة أنه الأمة لم يتعارضاء لأن كلاً أثبت عقداً لا 
يقتضى نفي غيره فتسلم الأمة للمشتري» ويقر العبد بيده إن كان قبضه وله التصرف فيه ظاهراً بما شاء للضرورة» نعم 
ليس له الوطء لو كان أمة احتياطاً» أما باطناً فالمدار فيه على الصدق وعدمه وإلا جعل عند القاضي حتى يدعيه 
المشتري» وينفق عليه حيث لم ير بيعه أصلح من كسبه إن كان وإلا باعه وحفظ ثمنه إن رآه» وما في الأنوار من تخريج 
هذا على من أقر لغيره بمال وهو ينكره فيه نظرء ناهد البروس داك لازا إقرار الاقم غك بخراء لير لمعه يمالا ولرمة 
له فهو إقرار على الغير لا له. أما على التخالف فمحله م عع اا الا و ل لكك بط باطقا ماقام حا ا ا 2 


كان الخيار للبائع وحده أو تلف المبيع في يد المشتري بعدم السقي الواجب على البائع وبه يندفع ما قيل كيف يكون التلف 
بعد القبض موجباً للانفساخ مع أن المبيع من ضمان المشتري أو أن المراد تلف المبيع في يد البائع بعد قبضه للثمن اه. 
ع ش عبارة الرشيدي أي بأن كان قبل القبض بآفة أو إتلاف البائع اه. قوله: (وأورد) إلى قوله وما في الأنوار في المغني إلا 
قوله أو الثمن وقوله ويظهر إلى تحالفا وقوله له لصوف رن ل دل لزي (على الضابط) أي قول المصنف إذا اتفقا الخ 
أي على منعه قوله: (إذ لم يتواردا) أي الادعاآن قوله: (مع أنهما اتفقا الخ) أي فيشمله الضابط وليس من افراده قوله: (فيحلف 
كل الخ) تفريع على قوله فلا تحالف قوله: (ادعى عليه) ببناء المفعول قوله: (على الأصل) أي أصالة النفي قوله: (ولا فسخ) 
يعني لم يبق عقد حتى ينفسخ لأنه بحلف كل ارتفع مدعى الآخر كردي ورشيدي عبارة ع ش قوله ولا فسخ أي بل يرتفع 
العقدان بحلفهما فيبقى العبد والجارية في يد البائع ولا شيء له على المشتري ويجب عليه رد ما قبضه منه إن قبله المشتري 
منه وإلا كان كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره فيبقى تحت يد البائع إلى رجوع المشتري واعترافه به ويتصرف البائع فيه 
بحسب الظاهر أما في الباطن فالحكم محال على ما في نفس الأمر نظير ما يأتي في قوله وله التصرف فيه ظاهراً الخ اه. 
قوله: (ولو اختلفا في عين المبيع أو الشمن فقط) أي واتفقا على الثمن في الأولى وعلى المببع في الثانية وهما معينان فيهما 
قوله: (والشمن الخ) أي والحال أن الشمن اه. ع ش قوله: (في أحدهما) أي الصفة أوالقدر قوله: (والمبيع الخ) الواو للحال 
قوله: (تحالفا) جواب لقوله أو في عين المبيع والثمن الخ قوله: (لا تحالف) أي لأن الشمن ليس بمعين حتى يرتبط به العقد 
اه. سم قوله: (فإن أقام البائع الخ) هذا تفريع على عدم التحالف اه. سم قوله: (ويقر العبد بيده) أي المشتري ويلزمه 
الثمنان لعدم التعارض في البيئتين اه. 2 ش قوله: (وله التصرف فيه) وعليه نفقته نهاية أي العبدع ش قوله: (لو كان) أي ما 
ادعاه البائع وأقام به البيئة قوله: (احتياطاً) عبارة النهاية لاعترافه بتحريم ذلك عليه اه , قوله: (وإلا جعل الخ) أي وإن لم يكن 
قبضه المشتري جعل الخ قوله: (وينفق) أي القاضي قوله: (من كسبه) متعلق بينفق قوله: (باعه وحفظ الخ) عبارة النهاية باعه إن 
رآه وحفظ ثمنه اه. قوله: (إن رآه) يغني عنه قوله وإلا قوله: (وما في الأنوار الخ) هو الأصح فلا يجعل عند القاضي بل يترك 
في يد البائع شرح م راه. سم أي وعليه نفقته ع ش قوله: (بشراء الغير الخ) خبر أن قوله: (لملكه بمال) الجاران متعلقان 
بالشراء قوله: (يلزمه له) أي يلزم المال الغير للبائع قوله: (فهو) أي إقرار البائع هنا. قوله: (أما على التحالف) إلى المتن في 
النهاية والمغني قوله: (أما على التحالف الخ) أي ما ذكر من قوله فإن أقام البائع بينة إلى هنا مفرع على عدم التحالف الذي 
قال به الإسنوي أما على التحالف الذي هو المنقول المعتمد فمحله الخ كردي قوله: (على التحالف) أي فيما إذا اختلفا في 
عين المبيع والثمن في الذمة الذي قدم أنه المعتمد اه. ع ش قوله: (فمحله) أي التحالف. 


ف ل قوله: ا 0 


باب اختلاف المتبايعين ٠‏ ليان 


حيث لم يختلف تاريخ البينتين وإلا حكم بمقدمة التاريخ (فيحلف كل) منهما (على نفي قول صاحبه وإثبات قوله) لما 
مر أن كلاً مدع ومدعى عليه؛ فينفي ما يذكره غريمه ويثبت ما يدعيه هوومعلوم ان الوارث يحلف في الإثبات على البت 
وفي النفي على نفي العلم كما ذكروه في الصداق (ويبدأ بالبائع) لأن جانبه أقوى بعود المبيع الذي هو المقصود بالذات 
إليه بالفسخ الناشىء عن التحالف ولأن ملكه قد تم على الثمن بالعقد وملك المشتري لا يتم على المبيع إلا بالقبض» 
لأن الصورة إن المبيع معين والثمن في الذمة» ومن ثم بدىء بالمشتري في عكس ذلك» لأنه أقوى حينئذ ويخير الحاكم 
بالبداءة بأيهما أداه إليه إجتهاده فيما إذا كانا معينين أو في الذمة (وفي قول بالمشتري) لقوة جانبه بالمبيع (وفي قول 
يتساويان) لأن كلاً مدع ومدعي عليه وعليه (فيتخير الحاكم) فيمن يبدأ به منهماء (وقيل يقرع) بينهما فمن قرع بدأ به 
والخلاف في الندب لحصول المقصود بكل تقدير» (والصحيح أنه يكفي كل واحد) منهما (يمين تجمع نفياً وإثباتاً) 
لاتحاد الدعوى ومنفي كل في ضمن مثبته» وينبغي ندب يمينين خروجاً من الخلاف لأن في مدركه قوة خلافاً لما 


وقوله: (حيث الخ) يقتضي الحكم بتعارضهما حينئذٍ وفيه نظر لأن كلا لا يقتضي نفي ما أثبته غيره فليتأمل اه. سم 
قوله: (حيث لم يختلف الخ) هكذا في شرح الروض عن السبكي وفيه نظر بل ينبغي العمل بالبينتين وإن اختلف تاريخهما ولا 
تحالف لاختلاف متعلقهما فلا تعارض بينهما بمجرد اختلاف التاريخ فإن ذكرا ما يوجب التعارض اعتبر التعارض حينئذٍ 
فليتأمل وإذا قلنا هنا يعمل بالبيئتين فينبغي أن يجري حينئذٍ هنا ما تقدم من أن العبد يقر بيد المشتري ومن تخريج الأنوار 
المذكور سم على حج اه. رشيدي قوله: (وإلا قضى بمقدمة التاريخ) قد يتوقف فيه بأن ما هنا في قضيتين مختلفتين وأمكن 
الجمع بينهما فالقياس العمل بهما مع ما ذكر سم على حج أقول إلا أن يقال إن ذلك مفروض فيما لو اتفقا على أنه لم يجر 
إلا عقد واحد اه. ع ش قوله: (بما مر) إلى قول المتن وإذا تحالفا في النهاية إلا قوله غريمه قوله: (لما مر) أي بعيد قول 
المصنف تحالفا قوله: (غريمه) أسقطه المغني والنهاية وقال الرشيدي قوله م ر فينفي ما.ينكره ويثبت الخ لا يخفى أن 
الضمائر كلها راجعة إلى لفظ كل وهذه العبارة أصوب من قول الشهاب بن حجر فينفي ما ينكره غريمه ويثبت ما يدعيه هو 
اه. أي فقوله ينكره صوابه يدعيه أو إسقاط قوله غريمه؛قوله: (ومغلوم أن الوارث الخ) سكت عن الموكل الذي قال فيما 
سبق أنه كالوارث .وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على البت في الطرفين سم على حج أي الإثبات والنفي 
لأن فعل عبده فعله ع ش قول المتن قوله: (ويبدأ بالبائع) أي استحباباً والزوج في الصداق كالبائع فيبدأ به لقوّة جانبه ببقاء 
التمتع له كما قوي جانب البائع بعود المبيع له ولأن أثر التحالف يظهر في الصداق وهو باذله فكان كبائعه نهاية ومغني قال 
ع ش قولهام ر استحباباً كما يستحب تقديم المسلم إليه في السلم والمؤجر في الإجارة والزوج في الصداق والسيد في 
الكتابة انتهى أنوار أقول ويتوقف في المسلم إليه وينبغي تقديم المسلم مطلقاً سواء كان رأس المال معيناً في العقد أم لا لأنه 
وإن لم يكن معينا في العقد يصير بتعيينه في المجلس وقبض المسلم إليه له كالمعين في العقد والثمن إذا كان معينا والمبيع 
في الذمة يبدأ بالمشتري والمسلم هنا هو المشتري في الحقيقة اه. وفي سم ما يوافقه قوله: (لأن ملكه قد تم الخ) بمعنى أن 
العقد لا ينفسخ بتلفه.بخلاف المبيع اه. رشيدي أقول بل لا يتصور تلفه . قوله: (وتخير الخ) عطف على قوله بدأ الخ قوله: 
(وعليه) أي على القول بالتساوي اه. ع ش قوله: (فمن قرع) أي خرجت له القرعة اه. ع ش قوله: (والخلاف الخ) أي 
المذكور بقوله ويبدأ بالبائع وفي قول الخ قوله: (ومنفي كل في ضمن مثبته) أي نفي منفي كل منهما في ضمن إثبات مثبته 
فظاهر العبارة ليس مراداً كما لا يخفى أو المعنى المنفي من حيث نفيه في ضمن المثبت من حيث إثباته فاندفع ما يقال ليس 
المنفني في حلف المشتري في ضمن مثبته اه. بجيرمي . 


بتعارضهما حينئذ وفيه نظر لأن كلا لا يقتضي نفي ما أثبته غيره فليتأمل قوله: (حيث لم يختلف الخ) هكذا في شرح الروض 
تن السبكى وفية تظردبل يقن العمل بالبيسين وإذاختلف تاريهما ولا تالت الاحعلاق متماقهبنا فلا تعارض بينهما 
.بمجرد اختلاف التاريخ فإن ذكرا ما يوجب التعارض اعتبر التعارض حينئذ فليتأمل وإذا قلنا هنا يعمل بالبينتين فينبغي أن 
يجري هنا حينئذ ما تقدم من أن العبد يقر بيد المشتري ومن تخريج الأنوار المذكور. قوله: (ومعلوم أن الوارث) سكت عن 
الموكل الذي قاله فيما سبق أنه كالوارث وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على البت في الطرفين . قوله ... 
(ومن ثم بدىء بالمشتري في عكس ذلك) قد يقال: قياس ذلك البداءة بالمسلم إذا كان رأس المال معيناً في العقد لكنه أطلق ' 


0 


خح#نن الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


يوهمه المتن» ومن ثم اعترض بأنه كان ينبغي التعبير بالمذهب؛. وإشعار كلام المتن كالماوردي بمنع يمينين غير معول 
عليه (ويقدم النفي) ندباً لأنه الأصل في اليمين» إذ حلف المدعي على إثبات قوله إنما هو لنحو قرينة لوث أو نكول 
ولإفاد الإثبات بعده بخلاف العكس» وإنما لم يكف الإثبات وحده ولو مع الحصر كما بعت إلا بكذاء لأن الإيمان لا 
يكتفي فيها باللوازم بل لا بد من الصريح لأن فيها نوع تعبد (فيقول البائع) إذا اختلفا في قدر الثمن والله (ما بعت بكذا 
ولقد) أو إنما وحذفه من أصله لإيهامه اشتراط الحصر (بعت بكذا) ويقول المشتري والله ما اشتريت بكذاء ولقد 
اشتريت بكذا ولو نكل أحدهما عن النفي فقط أو الإثبات فقط قضى للحالف وإن نكلا معا وقف الأمر وكأنهما تركا 
الخصومة (وإذا تحالفا) عند الحاكم وألحق به المحكم» فخرج تحالفهما بأنفسهما فلا يؤثر فسخاً ولا لزوماً (فالصحيح 
أن العقد لا ينفسخ) بنفس التحالف للخبر الثاني» فإن تخييره فيه بعد الحلف صريح في عدم الإنفساخ به» ولأن البينة 
أقوى من اليمين ولو أقام كل منهما بينة لم ينفسخ فالتحالف أولى (بل إن) أعرضا عن الخصومة أعرض عنهما ولا 
يفسخ وإن (تراضيا) على ما قاله أحدهما أقر العقد» وينبغي للحاكم ندبهما للتوافق ما أمكن ولو رضي أحدهما بدفع ما 
طلبه صاحبه أجبر الآخر عليه . 

قال القاضي وليس له الرجوع عن رضاه كما لو رضي بالعيب (وإلا) يتفقا على شيء ولا أعرضا عن الخصومة 
(فيفسخانه أو أحدهما) لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه الفسخ بالعيب (أو الحاكم) لقطع النزاع 210000 


قوله: (لما يوهمه المتن) حيث عبر بالصحيح المشعر بفساد مقابله . قوله: (ومن ثم اعترض الخ) هذا التفريع محل تأمل 
اه. سيد عمر ولم يظهر لي وجهه قوله: (وإشعار كلام المتن) كون المتن مشعراً بذلك محل نظر اه. سيد عمر ولم يظهر 
لي وجه النظر فإن مقابل الصحيح لا يجوز تقليده قوله: (بخلاف العكس) أي تقديم الإثبات على النفي لأنه إذا قال ما بعته 
لك بتسعين يبقى لقوله ولقد بعته لك بماثة فائدة لم تستفد من النفي بخلاف ما لو قال بعته لك بمائة يبقى قوله وما بعته لك 
بتسعين لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه قرره شيخنا البابلي اه. عبد البر اه. بجيرمي قوله: (وحذفه) أي إنما وظاهره أن 
كلاً منهما مذكور في المحرر وهو غير مراد بل المراد أن المذكور في المحرر إنما دون ولقد وعبارة المحلي وعدل إليها أي 
إلى ولقد بعت بكذا عن قول المحرر كالشارح وإنما بعت بكذا لأنه لا حاجة إلى الحصر بعد النفي انتهى اه. ع ش قوله: 
(عن الثفي فقط الخ) عبارة النهاية عن النفي والإثبات أو عن أحدهما اه. ولعل سكوت الشارح عن الأول أي النكول عنهما 
معاً لكون حكمه معلوماً عن الثاني بالأولى قوله: (قضى للحالف) ظاهره أن النكول لو كان من الثاني قضى للأول بيمينه 
بمجرد نكول الثاني وهو مشكل لأن اليمين كانت قبل النكول وهي قبله لا يعتد بها اه. ع ش وقد يقال إنه مستثنى قوله: 
(وإن نكلا معا) ولو عن النفي فقط اه. نهاية قوله: (عند الحاكم) إلى قوله ويشكل في المغني قوله: (فخرج تحالفهما 
بأنفسهما الخ) ومثله فيما ذكر جميع الأيمان التي يترتب عليها فصل الخصومة فلا يعتد بها إلا عند الحاكم أو المحكم اه. 
ع ش قوله: (بنفس التحالف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله قال القاضي إلى المتن وقوله من غير سبب إلى فصح قوله: (للخبر 
الثاني) أي من الخبرين السابقين أول الباب قوله: (فإن تخييره فيه) أي تخيير المشتري في الخبر الثاني قوله: (بعد الحلف) قد 
يقال التخيير بعد الحلف لا يقتضي التخيير بعد التحالف اه. سم وقد يجاب بأن الحلف أقوى من التحالف فيقاس الثاني 
على الأول بالأولى قوله: (ولو أقام كل الخ) من تتمة قوله ولأن البينة أقوى الخ قالوا وفيه للحال رشيدي قوله: (فالتحالف 
الخ) عبارة النهاية والمغني فبالتحالف بالباء الخ قوله: (ولا أعرضا عن الخصومة) عبارة النهاية والمغني واستمر النزاع قوله: 
(أقر العقد) جواب وإن تراضيا قوله: (ولو رضي أحدهما الخ) أي وبقي الآخر على النزاع اه. بجيرمي قوله: (أجبر الآخر) 
فإن قلت كيف يجبر عليه مع أنه مدعاه ومطلوبه أجيب بأن معنى إجباره إجباره على بقاء العقد فليس له الفسخ حيئئظٍ اه. 
بجيرمي قال ع ش هذا يشعر بأنه لو بادر أحدهما للفسخ عقب التحالف لم ينفسخ وفي كلام حج أن الاستمرار ليس بشرط 
في شرح العباب قوله: والمسلم إليه في السلم والمؤجر في الإجارة والزوج في الصداق والسيد في الكتابة كالبائع ذكره في 
الأنوار انتهى وقضيته خصوصاً مع قرينة قرنه بالمذكورات البداءة بالمسلم إليه مطلقاً فليحرر الفرق بينه وبين البائع في الذمة 
بثمن معين فليراجع قوله: (بعد الحلف) قد يقال التخيير بعد الحلف لا يقتضي التخيير بعد التحالف. 


باب اختلاف المتبايعين الاه 


ثم فسخ القاضي والصادق منهما ينفذ ظاهراً وباطناً كما لو تقايلا وغيره ينفذ ظاهراً فقطء ورجح ابن الرفعة أنه لا يجب 
هنا فور في الفسخ» ويشكل عليه ما تقرر من إلحاقه بالعيب إلا أن يفرق بأن التأخير هنا لا يشعر بالرضا للإختلاف في 
وجود المقتضى بخلافه» ثم ونازع الإسنوي في القياس على الإقالة الذي نقله الشيخان وأقراه بان كلا لو قال ولو 
بحضرة صاحبه بعد البيع فسخته لم ينفسخ» ولم يكن اقالة وإنما تحصل الإقالة إن صدرت بإيجاب وقبول بشرط أن 
يكون المتأخر جواباً متصلاء ورد بأن تمكين كل بعد التحالف من الفسخ كتراضيهما به من غير سبب» وقد مر أنه في 
معنى الإقالة فصح القياس . 

تنبيه: ظاهر قوله بل الخ أنه لو بادر أحدهما عقب التحالف بالفسخ لم ينفذ» ويوافقه اشتراط غيره للفسخ إضرار 
أحدهما بعد التحالف على تنازعهما. وقضية تعبير بعضهم بأن لهما الفسخ ما لم يتراضيا نفوذه» ويؤيده ما تقرر في أن 
الفسخ هنا كهو بالعيب وفي رد كلام الإسنوي وهو متجه وعليه» فقد يقال المتن لا ينافي هذا لأنه يصدق مع تلك 
المبادرة أنهما لم يتراضيا على شيء» وإذا جاز الفسخ فلكل الإبتداء به كما أفهمته أو» وبه صرح الرافعي ونازع فيه 
السبكي وكأنه أخذ نزاعه مما مر في الإبتداء بأحدهما في التحالف» ويفرق بأن التحالف هو السبب المجوّز للفسخ 
فاختلف الغرض في الإبتداء به بخلاف الفسخ المتفرع عليه (وقيل إنما يفسخه الحاكم) لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالعنة 
كذا قاله الرافعي. وقضية تشبيهه له بالعنة أنه يأتي هنا ما يأتي فيها من اشتراط فسخه أو الفسخ بحضرته» وحينئذ 
فالحصر فيه تجوز وكأنهم إنما اقتصروا في الكتابة على فسخ الحاكم احتياطاً لتسبب العتق المتشوّف إليه الشارع ا 


وظاهره أنه إذا بادر أحدهما وفسخ انفسخ اه. وقوله وفي كلام حج الخ يعني به ما يأتي في التنبيه قوله: (فسخ القاضي 
والصادق منهما الخ) أي وفسخهما معاً اه. مغني قوله: (وغيره) يعني فسخ غير الصادق منهما قوله: (ينفذ ظاهراً فقط) أي لا 
باطناً لترتبه على أصل كاذب وطريق الصادق إنشاء الفسخ إن أراد الملك فيما عاد إليه فإن أنشأه أيضاً فذاك وإلا فقد ظفر 
بمال من ظلمه فيتملكه إن كان من جنس حقه وإلا فيبيعه ويستوفي حقه من ثمنه وللمشتري وطء الجارية حال النزاع وقبل 
التحالف على الأصح لبقاء ملكه وفي جوازه فيما بعده وجهان أوجههما كما قال شيخنا جوازه اه. مغني وقوله وللمشتري 
الخ في النهاية مثله وظاهر أن جواز الوطء إنما هو إذا لم يتعمد الكذب واعتقد أنها المشتراة قوله: (أنه لا يجب هنا فور) 
اعتمده المغني والنهاية أيضاً قوله: (للاختلاف في وجود المقتضى) أي مقتضى الفسخ فإن الاختلاف فيه يكون سبباً للتأخير 
اه. كردي . قوله: (ونازع الإسنوي الخ) عبارة النهاية ومنازعة الإسنوي في قياس ما تقرر على الإقالة الذي الخ مردودة بأن 
الخ قالى ع 'شن قوله م ر ما تقرر أي من أن لكل الفسخ بعد التحالف اه. قال الرشيدي حاصل منازعته أن القياس الإقالة أنه 
لا يصح الفسخ من أحدهما دون الآخر وأنه لا بد من فسخهما معاً اه. قوله: (في القياس على الإقالة) أي بالنسبة لجواز 
استقلال أحدهما بالفسخ كما يعلم من جوابه اه. رشيدي قوله: (لم ينفسخ) أي والحال أنه لا خيار ولا عيب اه. سم. 
قوله: (بإيجاب) أي خاص بالإقالة اه. كردي قوله: (جواباً متصلا) أي بالإيجاب بأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي وسكوت 
طويل على ما مر اه. ع ش قوله: (بأن تمكين كل) أي هناع ش قوله: (من الفسخ) متعلق بالتمكين قوله: (كتراضيهما) زاد 
النهاية أي بلفظ الإقالة اه. قال الرشيدي قوله أي بلفظ الإقالة أشار به إلى رد ما ذهب إليه الشهاب بن حجر تبعاً لما نقله 
الشيخان في بعض المواضع من أن لهما التراضي على الفسخ من غير سبب اه. قوله: (وقد مر أنه) أي تراضيهما بالفسخ من 
غير سبب قوله: (لم ينفذ الخ) هذا ظاهر النهاية والمغني كما مر قوله: (إصرارهما) مفعول الاشتراط و قوله: (على تنازعهما) 
متعلق بالإصرار قوله: (ويؤيده) أي النفوذ وكذا قوله وهو متجه وقوله وعليه وقوله لا ينافي هذا قوله: (ولكل الابتداء به) وفاقاً 
للنهاية قوله: (وكأنه أخذ نزاعه الخ) إن كان النزاع في الندب اتجه أن يكون مأخذه ما مر لما مر أن الخلاف ثم في الندب 
اه. سيد عمر قوله: (ويفرق) أي بين الابتداء بالحلف والابتداء بالفسخ قوله: (فاختلف الغرض الخ) محل تأمل قوله: (فسخه) 
أي الحاكم قوله: (فالحصر) أي بإنما و قوله: (فيه) أي الحصر خبر مقدم لقوله تجوز قوله: (وكأنهم اقتصروا في الكتابة الخ) 


قوله: (لم ينفسخ) أي والحال أنه لا خيار ولا عيب كماهو ظاهر. قوله: (كتراضيهما به) عبارة المنهج ثم أي بعد 
تحالفهما إن أعرضا أو تراضيا وإلا فإن سمح أحدهما أجبر الآخر وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم انتهى . 


؟لاه 0 الجزء #الرايم من: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ثم) بعد الفسخ (على المشتري رد المبيع وعلى البائع رد الثمن بزوائده المتصلة دون المنفصلة إن قبضه» وبقيٍ بحاله 
ولم يتعلق به حق لازم وإن نفذ الفسخ ظاهراً فقط» واستشكله السبكي بأن فيه حكماً للظالم ثم أجاب بأن الظالم لما لم 
يتعين اغتفر ذلك» ويؤخذ من أن على كل منهما رد ما قبضه أن عليه مؤنة الرد وهو كذلك إذ القاعدة أن من: كان ضامناً 
لعين كانت مؤنة ردها عليه (فإن كان) قد تلف شرعاً كان (وقفه) المشتري ومثله البائع في الثمن (أو أعتقه أو باعه أو) 
حسا كان (مات.لزمه قيمته) لقيامها مقامه سواء أزادت على الثمن الذي يدعيه البائع أم لا » هذا إن كان متقوّماً وإلا 
فمثله» وقول الماوردي قيمته لأنه لم يضمنه وقت القبض بالمثل بل بالعوض أطال السبكي في تزييغه ولو تلف بعضه رد 
الباقي» وبدل التالف وير قيمة الآبق للحيلولة (وهي) أي القيمة حيث وجبت (قيمة يوم) أي وقت (التلف) الشرعي أو 
الحجسي (في أظهر الأقوال) لا جين قبضه ولا حين العقد» لأن مورد الفسخ العين والقيمة بدلها فتعين النظر لوقت فوات 
المبدل إذ الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله وهو أولى بذلك من المستام والمعار. قيل يحتاج للفرق بين هذا 
:وما لو باع عيناً فردت عليه بعيب» وقد تلف الثمن المتقوم بيد البائع» فإنه يضمنه بالأقل من العقد إلى القبضن اه. 
وكالرد بالعيب ثم مطلق الفسخ بإقالة أو نحوها وكالئمن» ثم المبيع لو تلف عند المشتري ففيهما قمر مص مك 


لكن صريح كلام الشارح م ر في باب الكتابة أنها كغيرها من أن الفاسخ الحاكم أو هما أو أحدهماع ش وحلبي قوله: (ثم بعد 
الفسخ) إلى قوله:إذ الفسخ في النهاية إلا قوله وقول الماوردي إلى ولو تلف قوله: (ثم بعد الفسخ الخ) لو تقارا بعد الفسخ بأن 
قالا أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقررناه عاد العقد بعد فسخه وعاد المبيع لملك المشتري والثمن لملك البائع من غير 
صيغة بعت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ هكذا بهامش عن الزيادي ثم رأيت الشارح م ر في القراض في أول 
الع جا ومحدات سورع يزنك ثرا جع هده . قوله: (وعلى البائ ئع) إلى قوله وقول الماوردي في المغني إلا قوله وإن نفذ إلى 
ويؤخذ قوله: (بزوائده) أي كل من المبيع والثمن قوله: (المتصلة) بدل من زوائد كل عبارة النهاية والمغني بزوائده المتصلة 
0 (دون المنفصلة) قبل الفسخ ولو قبل القبض لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله 
نهاية ومغني قوله: (إن قبضه) أي قبض المشتري المبيع والبائع الثمن فهو راجع إلى المتن والشرح معاً وكذا قوله وبقي بحاله 
ولم يتعلق به الخ قوله: (ظاهرً فقط) أي بأن فسخه الكاذب معهما اه.. ع ش قولم, (فإن كان قد تلف الخ) محترز قوله وبقي 
بحاله قول المتن (أو باغه) أو تعلق به حق لازم كأن كاتبه كتابة صحيحة نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يخالفه قول المتن 
(لزمه قيمته الخ) قد يشكل اعتبار قيمته يوم الموت بأنها تافهة غالباً ويجاب فيما يظهر بأنا نعتبر قيمته حينئلٍ بفرض كونه 


سبليماً اه. سيد عمر قوله: (هذا) أي ما في المتن من لزوم القيمة قوله: (إن كان) أي المبيع وكذا الثمن قوله: (وإلا) أي بأن, 


كان البيع مثلياً قوله: (أطال الخ) خبر وقول الماوردي. قوله: (ويرد قيمة الآبق الخ) يعني إذا فسخ العقد على الرقيق وهو آبق 
غرم المشتري قيمته للحيلولة لتعذر حصوله فلو رجع الآبق رده واسترد القيمة اه. كردي قوله: (أي وقت التلف) وتعبيرهم 
باليوم جرى على الغالب من عدم اختلافه فيه اه . نهاية قوله: (ولا حين العقد) عبارة النهاية والمغني والثاني قيمة يوم القبضص 
لأنه يوم دخوله في ضمانه والثالث أقل القيمتين يوم العقد والقبض والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف اه. 
وبه يعلم ما في كلام الشارح المشعر بأن أحد الأقوال هنا اعتبار وقت العقد وبأنها ثلاثة قوله: (إذ الفسخ الخ) تقريبه ليس 
بظاهر إلا أن يكون المراد أن وقت فوات المبدل أقرب من وقت الفسخ بالنسبة إلى وقتي العقد والقبض قوله: (وهو) أي 
المتقوّم المفسوخ بيعه بعد تلفه أولى بذلك أي باعتبار قيمته يوم التلف من المستام والمستعار لأنهما غير مملوكين حلبي 


وهذا كان مملوكاً للمشتري قبل الفسخ ولأن الضمان متأصل فيهما وقد اعتبرت قيمتهما وقت التلف فهذا أولى شوبري اه., 


بجيرمي قوله: (من المستعار) وقد صرحوا فيهما بأن العبرة بقيمة يوم التلف ونقل عن والد الشارح م ر وفي فتاويه م ر هو 
أيضاً ما يوافقه اه. ع ش قوله؛ (بين هذا) أي المتقوم المفسوخ بيعه بعد تلفه . قوله: (فإنه يضمنه) أي البائع الثمن قوله: 
مقدم لقوله المبيع و قوله: (ثم) أي في الرد بعيب و قوله: (لو تلف الخ) أي المبيع حاصله أنه لو اشترى بعين فردت عليه 
بعيب وقد تلف المبيع المتقوم بيد المشتري فالبيع حينئذٍ كالشمن فيما لو باع عيناً فردت الخ و قوله: (ففيهما) أي الشمن 


قوله: (دون المنفصلة) أي كما هو ظاهر إلا أن يكون الملك للآخر فله المنفصلة أيضاً كما يعلم من باب الخيار. 


باب اختلاف المتبايعين : باهم 


بختبر. الأقل انكو لا كيم يوم التلفتة ويفرق بأن سبب الفسخ هنا حلف العاقد فنزل منزلة إتلافه فتعين النظر ليوم 
التلف». وثم الموجب للقيمة هو مجرد ارتفاع العقد من غير نظر لفعل أحد فتعين النظر لقضية العقد وما بعده إلى 
القبض وعجيب من الرافعي كيف أغفل هذا الفرق مع خفائه ودقته وتعرض لما هو واضح وهو الفرق بين اعتبار القيمة 
هنا بما ذكر وبالأقل فيما مر بالنسبة للأرش بأن النظر إليها ثم لا لتغرم بل ليعرف بها الأرش وهنا لتغرم» فاعتبر وقت 
وجوبها لأنه الأليق (وإن تعيب رده مع أرشه) وهو ما نقص من قيمته لأن كل ما ضمن بها ضمن بعضه ببعضها إلا في 
نحو خمس صور على ما فيها منها الزكاة المعجلة والصداق ولو رهنه أو كاتبه كتابة صحيحة خير البائع بين أخذ قيمته 
للفيصولة بخلاف ما مر في الإباق» لأنه لا يمنع تملك المبيع بخلاف الرهن والكتابة فاشبها البيع وانتظار فكاكه وإنما 
لم يكير الورج ف طبرم من العتداقاء آنا جر كسررة لها بالظلاق اقنضى إجارء عل كل اليدل جالا أو الجر قله اتخلة 


والمبيع في الصورتين المشبهتين قوله: : (هنا) أي في التحالف قوله: (وثم) أي في نحو الرد بالعيب . قوله: (أغفل هذا الفرق) 
أي لم يذكر الفرق بين ما في المتن وبين : نحو الرد بالعيب وقد تلف الثمن أو المبيع قوله: (وزهر الفرق الخ ) أفضية هذا الغرق 
'بأن يعتبر أقل القيم في الأرش الآتي اه. سم قوله: (هنا) أي في مسألة المتن (بما ذكر) أي بوقت التلف (بالأقل) أي من 
وقت العقد إلى القبض (فيما مر) يعني في الرد بالعيب: (بالنسبة للأرش) أي أرش الثمن وقد تعيب عند البائع لا بالنسبة ' 
لقيمته وقد تلف والجار متعلق باعتبار القيمة بالأقل فيما مر بأن النظر متعلق بالفرق إليها أي قيمة الثمن المتعيب عند البائع ثم 
أي في الرد بالعيب. قوله: (وهو ما نقص) إلى قوله إن علم في النهاية إلا مسألة الكتابة وكذا في المغني إلا قوله أو دبره إلى 
اليمتن قوله: :(وهو ما نقص الخ) أي فالأرش هنا غيره فيما مر في باب الخيار اه. رشيدي عبارة البجيرمي قوله وهو ما نقص 
ل اس وح ا علد ل ا ال م 
1ن لي عبر كسما مراطي اليا سيار عتم اهدده قوله: (لأن كل ما ضمن الخ) ووطء الثيب ليس بعيب فلا أرش له نهاية 
ل ا في 'الخمس وكذا ضمير منها قوله: (منها الزكاة المعجلة) فلو كان زكاة معجلة وتعيب فلا أرش 

أو جعله المشتري مثلاً صداقاً وتعيب في يد الزوجة واختأر الرجوع ! إلى الشطر فلا أرش فيه اه . نهاية قوله: (ولو رهنه) أي 
المشتري المبيع وكذا قوله أو آجره وقوله أو دبره المعطوفان عليه قوله: (أو كاتبه الخ) تقدم عن النهاية والمغني مثله قوله: :(ما 
مر في الاباق) أي قبيل قول المتن وهي قيمة يوم الخ قوله: (لأنه الخ) أي الاباق . قوله: (وانتظار الخ) عطف على أأخذ قيمته 
قوله: (وانتظان فكاكه) خالفه في شرج الإرشاد في الكتابة فقال وليس له هنا انتظار زوال الكتابة كما اقتضاه ادم المتن وصرح 
به الشرح الصغير خلافاً لما يقتضيه كلام غيره اه. وما في شرح الإرشاد هو الموافق للروض وشرحه أولاً حيث اقتصرا علئ 
أخذ القيمة لكن قول شرح الروضن بعد ذلك إن لم يصبر البائع إلى زواله يفهم خلافه اه. وقوله للروض الخ أي والنهاية 
والمغني كما مر قوله: (وإنما لم يخير الزوج الخ) جواب سؤال عبارة المغني والنهاية فإن قيل قد ذكروا في الصداق أنه لو 
طلقها قبل الوطء وكان الصداق تمرهوناً وقال انتظر الفكاك للرجوع فلها إجباره على قبول نصف القيمة لما عليها من خطر 
الضمان فالقياس هنا إجباره على أخذ القيّمة أجيب بأن المطلقة قد حصل لها كسر بالطلاق فناسب جبرها بإجابتها بخلاف 
المشتري اه. قوله: (فله أخذه) عبارة النهاية والمغني رجع فيه مؤجراً قالع ش قوله رجع الخ أي البائع وظاهره أنه لو أراد 
التأخير إلى فراغ المدة ويأحَذٍ قيمته للحيلولة لم يجب وقضية قول حج كشرح المنهج فله أخذه إلخ أنه يخير: بين ذلك وبين 
أخذ قيمته بناء على جواز بيع المؤجر وللمشتري المسمى في الإجارة وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية اه. وهو موافق 


قوله: : (وهو الفرق الخ) قضية هذا الفرق أن يعتبر أفل القيم في الأرش الآني . قوله: (ضمن بعضه ببعضها) فإن قيل فيه 
نظر إذ الأرش ليس فيه ضمان ببعض القيمة بل ب ببعض الثمن وإن كان بنسبة نقص القيمة قلنا عبارتهم هنا صريحة في أن 
المراد بالأآرش هنا نفس نقص القيمة لا ماذكر. قوله: (وإنتظار فكاكه) خالفه في شرح الإرشاد في الكتابة فقال: وليس له 
: هنا انتظار زوال الكتابة كما اقتضاه ه كلام المتن وصرح به في الشرح الصغير خلافاً لما يقتضيه كلام غيره وفرق بين ما هنا 
وجواز انتظار فك الرهن بأن الرهن يمكن التوصل لفكه حالاً بتوفية الدين بخلاف الكتابة فالحق المكاتب لذلك بالتالف 
ونظر الشارح فيه إلى آخر ما أطال به في بيان النظر ورده فراجعه وما في شرح الإرشاد هو الموافق للروض وشرحه أولاً 
حيث اقتصرا على أخذ القيمة لكن قول شرحه إذا لم يصبر البائع إلى زواله يفهم خلافه. 


لكن لا ينتزعه إلا بعد المدة وله أجرة مثل باقيها والمسمى للمشتري أو دبره لم يمنع رجوعه أخذاً من أنه لا يمنع 
الرجوع في الفلس (واختلاف ورثتهما كهما) أي كاختلافهما فيما مر فيحلف الوارث لقيامه مقام المورث» وكذا 
اختلاف أحدهما ووارث الآخر أو وكيله أو وليه كما مر (ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فلا تحالف) لأنهما لم 
يتفقا على عقد واحد (بل يحلف كل على نفي دعوى الآخر) كسائر الدعاوى وهذا وإن علم مما قدمه. لكنه ذكره توطئة 
لرد الزوائد الخفى. المشكل فقال (فإذا حلفا رده) وجوباً (مدعى الهبة بزوائده) المتصلة والمنفصلة فإن فاتت غرمها لأنه 
لا ملك لهء واستشكلت المنفصلة بإتفاقهما على حدوثها بملكه؛ وقد يثبت الفرع دون الأصل . وأجاب عنه الزركشي 
بأن دعوى الهبة وإثباتها لا يستلزم الملك لتوقفه على القبض بالإذن ولم يوجد.ء وفيه نظر لتأتي ذلك فيما لو ادعى الهبة 
والقبض» فالوجه الجواب بأنه ثبت بيمين كل أن لا عقد فعمل بأصل بقاء الزوائد بملك مالك العين» نعم في الأنوار لا 
أجرة له أي عملا باتفاقهما أنه إنما استعمل ملكه» وكان الفرق أنه يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان لما مر أن 
البائع قبل القبض يضمن الزوائد دون المنافع» ويجري ذلك فيما لو قال لآخر دابتي تحت يدك ببيع فأنكر وحلف فلا 


لظاهر كلام الشارح م ر من وجوب التبقية بالأجرة على ما أفاده قوله عليه للبائع أجرة الخ فقول حج كشرح المنهج فله أخذه 
الخ معناه له أخذه بمعنى الرضا ببقائه تحت المستأجر وأخذ أجرة مثل ما بقي من المدة وليس له أخذ قيمته وترك المنفعة 
للمستأجر إلى تمام المدة اه. قوله: (وله) أي للبائع على المشتري اه. كردي قوله: (لم يمنع) أي التدبير وكذا ضمير أنه لا 
يمنع اه. ع ش قول المتئن (واختلاف ورثتهما كهما) ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاختلاف قبل القبض أو بعده ولا بين 
أن يحصل بين الورثة ابتداء أو بين المورثين ثم يموتان قبل التحالف ويحلف الوارث في الإثبات على البت وعلى نفي العلم 
في النفي ويجوز للوارث الحلف إذا غلب على ظنه صدق مورثه مغني ونهاية قوله: (كما مر) أي في أول الباب قول المتن 
(وهبتنيه) أي أو رهنتنيه نهاية ومغني قوله: (وإن علم مما قدمه) أي من قوله ثم اختلفا في كيفية الخ لأن هذا اختلاف في أصله 
لا في كيفيته فعلمه مما قدمه بطريق المفهوم قول المتن (بزوائده) يتردد النظر في حل أخذ الزوائد باطناً لأنه يعتقد أنه ملك 
الآخر ولعل الأقرب عدم الحل اه. سيد عمر وسيأتي عن ع ش ما يؤيده بل يجري ذلك في الأصل أيضاً فإن أراد الحل 
باطناً فيفسخ البيع الذي اعترف به كما يأتي قبيل قول المتن ولو ادعى الخ وكما قدمنا عن المغني في فسخ الكاذب من 
المتحالفين قول المتن (مدعي الهبة) أي أو الرهن نهاية ومغني قوله: (المتصلة) إلى المتن في النهاية قوله: (غرمها) أي الزوائد 
ويرجع في مقدار بدلها للغارم اه. ع ش قوله: (لا ملك له) أي المشتري قوله: (واستشكلت المنفصلة) أي ردها في مسألة 
المتن اه. رشيدي أي أو تعليله بأنه لا ملك له قوله: (باتفاقهما الخ) أي بدعواه الهبة وإقرار البائع فهو كمن وافق على 
الإقرار له بشيء وخالفه في الجهة اه. مغني قوله: (لتأتي ذلك) أي ما في المتن . قوله: (الجواب بأنه الخ) عبارة المغني بأن 
كلاً منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوى الآخر فتساقطتا ولو سلم عدم تساقطهما فمدعي الهبة لم يوافق المالك على ما أقر له به 
من البيع فلا يكون كالمسألة المشبه بها فالعبرة بالتوافق على نفس الإقرار لا على لازمه اه. قوله: (نعم في الأنوار الخ) 
اعتمده المغني والنهاية أيضاً قوله: (لا أجرة له) أي للبائع لو استعمله مدعي الهبة أي مع أن قضية رد الزوائد وتعليله بما مر 
ثبوت الأجرة له قوله: (أي عملاً الخ) قياس ما يأتي من شراء الشجر والفرق الآتي لنا أنه هنا لو استعمل الزوائد المنفصلة لم 
يكن للبائع تغريمه إياها فليتأمل اه. سم قوله: (أنه إنما استعمل ملكه) الضمائر للمشتري بقي ما لو كان جارية ووطئها 
المشتري فهل يلزمه المهر أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وإذا حبلت منه فالولد حر نسيب ولا يلزمه قيمته لإقرار البائع بأنها 
ملك المشتري ولااحد عليه أيضاً للشبهة وإذا ملكها بعد ذلك صارت مستولدة عليه مؤاخذة له بقوله الأول وهذا كله في 
الظاهر اه. ع ش وهذا يؤيد ما مر من السيد عمر قوله: (وكان الفرق) أي بين الزوائد المنفصلة والأجرة حيث يستحق 
الأولى دون الثانية . قوله: (ويجري ذلك) أي عدم استحقاق الأجرة قوله: (فأنكر وحلف) أي على عدم الشراء فلو قال 

قول المصنف: (واختلاف ورثتهما كهما) أي سواء حصل الإختلاف بين الورثة إبتداء أو بين المورثين ثم ماتا قبل 


التحالف قوله: (فلا أجرة له الخ) قياس ما يأتي في شراء الشجر والفرق الآتي لنا أنه هنا لو استعمل الزوائد المنفصلة لم يكن 
للبائع تغريمه إياها فليتأمل . 


باب اختلاف المتبايعين هلاه 


أجرة له عليه لاعترافه بأنها ملكه» ونظير ذلك ما لو طالبه بائعه بالثمن» فقال المبيع لزوجتك فله أخذه منه ثم لها انتزاع 
المبيع منه لإقراره ولا رجوع له بالشمن على البائع» لأنه بشرائه منه مصدق له ولو قال نعم لها لكنها وكلتني أجبر 
المشتري على دفع الثمن إليه» لأنه بشرائه منه مقر بصحة قبضه قاله القاضي . 

قال الغزي: والقياس أن للمشتري إجبار البائع على إثبات وكالته على القبض منه ولو اشترى شجراً واستغله 
سنين » ثم طالبه بائعه بالشمن فأنكر الشراء حلف عليه كما هو القاعدة» ثم رد المبيع ولا يغرمه البائع ما استغله. لأنه 
يزعم أنه استغل ملكه من غير أن يوجد رافع لزعمه» وبه فارق مسألة المتن وإنما يدعي عليه الثمن» وقد تعذر بحلف 
المشتري فللبائع حينئذ فسخ البيع الذي اعترف به (ولو ادعى) أحد العاقدين (صحة البيع) أو غيره من العقود (و) ادّعى 
(الآخر فساده) باختلاف ركن أو شرط على المعتمد كان ادّعى أحدهما رؤيته» وأنكرها الآخر على المعتمد أيضاً 
(فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه) غالباً لأن الظاهر في العقود الصحة» وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه أصل 
عدم الفساد في الجملة. ولو أقر بالرؤية لم تقبل دعواه عدمها للتحليف» لأنه لم يعتد فيها إقرار على رسم القالة» 


استعرتها أو استأجرتها أو عين جهة أخرى فسيأتي الكلام على ذلك في آخر كتاب العارية اه. ع ش قوله: (لاعترافه) أي 
مدعي البيع و قوله: (بأنها ملكه) أي المنكر و قوله: (فقال) أي المشتري و قوله: (فله أخذه منه) أي للبائع أخذ الثمن من 
المشتري و قوله: (ثم لها) أي الزوجة اه. ع ش قوله: (منه) إلى قوله منه مصدق ضمائر المذكر للمشتري قوله: (منه مصدق 
له) الضميران المجروران للبائع قوله: (ولو قال) أي البائع وكذا ضمير إليه قوله: (لأن بشرائه) أي المشتري (منه) أي البائع 
قوله: (بصحة قبضه) أي قبض البائع الثمن من المشتري قوله: (على إثبات وكالته) أي في القبض كما هو ظاهر إذ إقدامه على 
الشراء منه إنما يشعر بتصديقه على الوكالة في مباشرة البيع وقد يكون وكيلا فيه فقط اه. سيد عمر قوله: (قبل القبض الخ) 
عبارة النهاية على القبض اه. فيحتمل أن قبل في كلام الشارح بكسر القاف وفتح الباء بمعنى الجهة أي من جهة القبض من 
المشتري وعلى هذا فلا حاجة لما مر آنفاً من السيد عمر من تقدير في القبض قوله: (حلف عليه) أي على عدم الشراء قوله: 
(ولا يغرمه الخ) لا يستشكل برد الزوائد في مسألة المتن لأنه يفرق بأنه فيها عين الجهة التي زعم الاستحقاق بها وقد رفعها 
المالك بحلفه على نفيها وهنا لم يعين جهة وجاز أن يكون هناك جهة استحقاق له سم على حج اه. ع ش أي كما أفاده 
الشارح بقوله لأنه يزعم أنه استغل ملكه من غير أن يوجد رافع لزعمه الخ قوله: (لأنه يزعم) أي البائع قوله: (إن استغل ملكه) 
أي المنكر قوله: (وبه فارق الخ) أي بقوله من غير أن يوجد الخ قوله: (يدعي الخ) أي البائع على المنكر قوله: (بحلف 
المشتري) أي في زعم مدعي البيع وإلا فهو منكر للشراء قوله: (فسخ البيع) هل المراد له ذلك باطناً إذ لم يثبت بيع ظاهراً 
اه. سم أقول نعم أخذاً مما قدمنا عن المغني في فسخ الكاذب من المتحالفين ومما يأتي في الشرح قبيل قول المتن ولو 
ادعى صحة البيع قوله: (أو غيره الخ) كذا في النهاية والمغني قوله: (باختلال) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (على 
المعتمد) راجع إلى قوله أو شرط قوله: (كأن ادعى أحدهما رؤيته الخ) فعلم أنهما لو اختلفا في الرؤية كان القول قول مثبتها 
من بائع أو مشترٍ قال م ر بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية فالقول قول الرائي لأنه أعلم بها أي كأن ادعى أنه رآه من وراء 
زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج كما أفتى به فليراجع وفيه نظر وأفتى 
بخلافه خط جرياً على إطلاقهم بتصديق مدعي الصحة فليتأمل سم على حج وإطلاق الشارح م ر يوافق ما وجه به الخطيب 
وهو الموافق للقواعد اه. ع ش قوله: (لأنه لم يعتد فيها الخ) أي لم يصر عادة في الرؤية ويؤخذ منه جواب حادئة وقع 
السؤال عنها وهي أن شخصاً اشترى من تاجر مقطعاً من القماش بثلاثة قروش ثم سأله أحد اتباع الظلمة عن ثمنه فقال 


قوله: (ولا يغرمه) لا يستشكل برد الزوائد في مسألة المتن لأنه يفرق بأنه فيها عين الجهة التي زعم الإستحقاق بها وقد 
دفعها المالك بحلفه على نفيها وهنا لم يعين جهة وجاز أن يكون هناك جهة إستحقاق له قوله: (فسخ البيع) هل المراد له ذلك 
باطناً إذا لم يثبت بيع ظاهراً قوله: (كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر) فعلم أنهما لو اختلفا في الرؤية كان القول قول 
مثبتها من بائع أو مشتر قال م ر بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية فالقول قول الرائي لأنه أعلم بها أي كأن ادعى أنه رآه 
من وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج كما أفتى به فليراجع ففيه نظر 
وأفتى بخلافه خط جرياً على اطلاقهم تصديق مدعي الصحة فليتأمل. 


ويستحيل شرعاً تأخرها عن العقد كما لو أقر بإتلاف مال» ثم قال إنما أقررت'به لعزمي عليه بخلافه بنحو القبضء لأنه 
اعتيد فيه التأخير عن العقد ومن غير الغالب ما لو باع ذراعاً من أرض معلومة الذرع؛ ثم ادّعى إرادة ذراع معين ليفسد 
البيع» وادّعى المشتري شيوعه فيصدق البائع بيمينه لأن ذلك لا يعلم إلا منه وما لو زعم أحد متصالحين وقوع صلحهما 
على إتكاز فيضداق بيطينه أيضاء لآأنه الغالب أي مع قوّة الخلاف فيه» وزيادة شيوعه ووقوعه وبه يندفع إيراد صور 
الغالب فيها وقوع المفسد المدعي» ومع ذلك صدقوا مدعي الصحة فيها وما لو زعم أنه عقد وبه نحو صبا أمكن أو 
جنون أو حجرء وعرف له ذلك فيصدق فيما عدا النكاح بيمينه أيضا وإن سبق إقراره بضده لوقوعه حال نقصه كذا قيل. 


اشتريته بخمسة لدفعه عنه فاندفع ثم أحضر للبائع الثلاثة المذكورة فأقام بينه بما أقر به فهل له تحليفه أم لا وهو أي الجواب 
أن يقال يحتمل أن رسم القبالة ليس بقيد بل المدار على شبهة 7 تقوي جانبه فله تحليف البائع ويحتمل أن يقال ليس له تحليفه 
والأقرب الأول وقد قالوا لو أنكر كونه وكيلاً أو كونه وديعاً لغرض لا ينعزل بذلك بخلاف ما إذا أنكره لالغرض اه. ع ش 
قوله: (تأخبرها) أي الرؤية المشروطة للبيع قوله: (بخلافه) أي الإقرار (بنحو القبض) أي كالإجازة والفسخ قوله: (ومن غير 
الغالب) إلى قوله أي مع قوّة في النهاية والمغني قوله: (معلومة الذرع) أي هما يعلمان ذرعانها كردي ومغني قال سم وأقره 
ع ش كان وجه هذا التقييد أن مجهولتها لا تفيد دعوى المشتري شيوع الذراع في الصحة إذ لا يصير المبيع معلوماً بل هو 
على ما جهله بخلاف المعلومة إذ يصير معلوما بالجزئية اه. 

قوله: (ذراع معين) أي غير مشاع بدليل مقابلته به إذ الصورة أنه مبهم حتى يتأتى البطلان اه. رشيدي عبارة ع ش 
والشهاب البرلسبي قوله إرادة ذراع معين أي مبهم بأن قال البائع عند الاختلاف أردت بقولي ذراعاً أنه يفرز لك ذراع معين من 
العشرة نتفق عليه اه. ويوافقها قول المغني فادعى أنه أراد ذراعاً معيناً مبهماً اه . وفي سم قال شيخنا الطبلاوي رحمه الله 
تعالى المراد بالمعين المبهم لا المشخص بأن قال أردت ذراعاً أوله هذا المكان وآخره ذاك لأن إرادة ذلك لا يترتب عليها 
اناه يدي يمك تله ليتبنه البيع اه. ا لع او 6 ا ا ا 0 
رمك غتارة الشارح فى شوح العباب تشعر يذلك اها قوله: (وادعى المشتري شيوعه) أي ليصح البيع ويكون المبيع العشر 
على تقدير أن يكون ذرعها عشرة قوله: (لأن ذلك) أي إرادته المعين قوله: (على إنكار) أي ليفسد الصلح اه. ع ش قوله: 
(لأنه) أي وقوع الصلح على الإنكار قوله: (فيه) أي في الصلح على الإنكار أي في صحته قوله: (وبه يندفع) أي بقوله مع قوة 
الخلاف الخ اه. كردي وقوله المدعي بصيغة اسم المفعول نعت للمفسد. 

قوله: (ومع ذلك) أي مع غلبة وقوع الفساد في هذه الصور قوله: (وما لو زعم أنه عقد الخ) إلى قوله وما لو ادعت في. 
النهاية إلا قوله فيما عدا النكاح قوله: (فيما عدا النكاح) أي فلو وقع ذلك في النكاح فالمصدق الزوج اه. ع ش قوله: (كذا 
قيل) وجرى صاحب الأنوار كالشيخين على خلافه اه. نهاية قال الرشيدي قوله م ر على خلافه أي من عدم تصديقه فتستقر 
صحة البيع خلافاً لما وقع في حاشية الشيخ فالحاصل أن ما جرى عليه الشيخان هو الراجح اه.. قوله: (كذا قيل) المشار إليه 
قوله وإن سبق الخ اه. كردي . 


قوله: (معلومة الذرع) كان وجه هذا التقييد أن مجهولتها لا تفيد دعوى المشتري شيوع الذراع في الصحة إذ لا يصير 
المبيع معلوماً بل هو غلى جهله بخلاف المعلومة إذ يصير معلوما بالجزئية فليحرر قوله: (ذراع معين) قال في شرح العباب 
إن قصده. قوله: (وادعى المشتري شيوعه) قال شيخنا الشهاب البرلسي المراد من هذا أن الذرعان معلومة كعشرة وقال بعتك 
ذراعاً بدينار مثلاً فقال: اشتريت ثم قال البائع عند الإختلاف: أردت بقولي ذراعاً أنه يفرز لك ذراع معين من العشرة نتفق 

علبدارلال المتقري "يل ودوك دراها قنالها في العقيرة فيكوك الحبيع الحشير هذا ماده كما يقل يمر جيقة لساري ارلا بصع 
غير هذا والله أعلم اه. ما كتبه على شرح المنهج وعبارة الإسنوي التي أشار إليها هي قوله : فادعى البائع أنه أراد ذراعاً 
معيناً حتى لا يصح العقد لإختلاف الغرض في تعيينه وادعى المشتري الشيوع حنى يصح ويكون كأنه باعه العشر مثلاً على 
تقدير أن يكون ذرعها عشرة اه. وقال شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى المراد بالمعين هنا المبهم لا الشخص بأن قال 
أردت ذراعاً أوّلهِ هذا المكان وآخره ذاك لأن إرادة ذلك لا يترتب عليها النساد حتى يصح قوله: ليفسد البيع اه. ويمكن أن 
يقال قصده المعين بالشخص دون المشتري يقتضي فساد البيع فليتأمل ثم رأيت عبارة الشارح في شرح العباب تشعر بذلك . 


باب اختلاف المتبايعين ااه 


ورد بقول البيان لو أقر بالإحتلام لم يقبل رجوعه عنه» ويؤخذ من ذلك أن من وهب في مرضه شيئاً فلّعت ورثته غيبة 
عقله حال الهبة لم يقبلوا إلا ان علم له غيبة قبل الهبة وادّعوا استمرارها إليهاء وجزم بعضهم بأنه لا بد في البينة بغيبة 
العقل إن تبين ما غاب به» أي لثلا تكون غيبته بما يؤاخذ به كسكر تعدى به وما لو اشترى نحو مغصوب» وقال: كنت 
أظن القدرة فبان عجزي فيصدق بيمينه لاعتضاده بالغصب وما لو ادعت أن نكاحها بلا ولي ولا شهود فتصدق بيمينهاء 
لأن ذلك إنكار لأصل العقدء ومن ثم يصدق منكر أصل نحو البيع ولو أتى المشتري بخمر أو بما فيه فأرة» وقال: 
قبضته كذلك فأنكر المقبض صدق ب بيمينه ولو فرغه في ظرف المشتري فظهرت فيه فأرة فادعى كل أنها من عند الآخر 
صدق البائع بيمينه إن أمكن صدقهء لأنه مدع للصحة ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن» والأصل أيضاً 
براءة البائع كما في نظيره من العلم إذا اختلفا هل قبض المسلم إليه رأس ماله قبل التفرق أو بعده» فإن أقاما بينتين في 
المسألتين قدمت بينة مدعي الصحة. وقول ابن أبي عصرون إن كان مال كل بيده حلف المنكر وإلا فصاحبه ضعيف» 
ويجري هذا في الإختلاف في قبض العوضين في الربا قبل التفرق أو بعده (ولو اشترى عبداً) معيناً (فجاء بعبد معيب) 
مثلاً (ليره فقال البائع ليس هذا المبيع صدق البائع) بيمينه لأن الأصل السلامة وبقاء العقد (وفي مثله في) البيع في الذمة 
(والسلم) بأن قبض المشتري أو المسلم المؤدي عما في الذمة» ثم أتى بمعيب ليرده فقال البائع أو المسلم إليه ليس هذا 


قوله: (بقول البيان الخ) ويمكن حمل الأول على ما إذا أقر بالبلوغ ولم يذكر سببه فتقبل دعواه الصبا بعد لاحتمال أن 
يظن ما ليس سبباً للبلوغ بلوغاً كنتو طرف الحلقوم وافتراق الأرنبة وغير ذلك فلا تكون دعواه الصبا مناقضة صريحاً لإقراره 
بالبلوغ بخلاف إقراره بالاحتلام اه. ع ش بأدنى تصرف . قوله: (ويؤخذ من ذلك) أي من اشتراط تعرف الجنون أو الحجر 
في تصديق مدعيهما قوله: (كسكر تعدى) أي فتصح هبته مع غيبة عقله اه. ع ش قوله: العدل جب الخ) ونان المي 
قوله: (فتصدق بيميتها) والرا جح أن القول قول الزوج بيمينه نهاية ومغني عبارة سم المعتمد تصديق الزوج بيمينه ينه وما نقل عن 
النص تفريع على القول بتصديق مدعي الفساد م ر اه. قوله: ا ا ل 0 
فما معنى كونه إنكار الأصل العقد لكن وإن لم يتفقا على ذلك واضح أنه حينئذٍ إنكار لأصل العقد يبعد حينئذٍ وقوع المخالفة 
فيه بين الأصحاب فليحرر محل النزاع اه. سيد عمر قوله: (ولو أتى المشتري) إلى قوله ويجري في النهاية . 

قوله: (ولو فرغه في ظرف المشتري) خرج به ما لو كان في ظرف البائع فالقول قول المشتري اه. ع ش عيبارة السيد 
عمر تقدم هذا الفرع في أول باب المبيع قبل قبضه بنحو ما هنا مع مزيد بسط ثم تعقبه بأن وضع البائع المبيع في ظرف 
المشتري لا يحصل به القبض أي فحصل التنجيس على تقدير كون الفأرة في ظرف المشتري قبل القبض وهو تلف وتلف 
المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن كان ما هنا مصورا بنحو ما تقدم فيرد عليه نحو ما تقدم من التعقب ويكون سكوته هنا 
للعلم به مما تقدم وإن صور بخلاف ما تقدم فلا إشكال بأن يصور جواب البائع هنا بأفرغته لك في ظرفك مع سلامته وخلو 
ظرفك من الفأرة ثم نقلته نقلاً تم به القبض ثم وقعت الفأرة وعلى هذا التصوير فلا إشكال في عدم تعقبه 

قوله: (كما في نظيره الخ) أي كما أن المصدق مدعي الصحة في نظيره من السلم الخ تفصيله ما في شرح الروض من 
أنه إن قال المسلم أقبضتك رأس المال بعد التفرق فقال بل قبله وأقاما بينتين قدمت بينة المسلم إليه لأنها مع موافقتها للظاهر 
ناقلة والأخرى مستصحبة سواء كان رأس المال بيد المسلم إليه أم بيد المسلم بأن قال المسلم إليه قبضته قبل التفرق ثم 
أودعتكه أو غصبت مني فإن لم تكن بينة صدق مدعي الصحة اه. كردي قوله: (في المسألتين) هما قوله ولو أتى المشتري 
الخ وقوله ولو فرغه الخ كردي وع ش ش 

قوله: (ويجري هذا) أي تصديق مدعي الصحة وتقديم بينته اه. كردي قوله: (عبداً معيناً) أي فقبضه نهاية ومغني قوله: 
(مثلا) حقه أن يكتب عقب عبداً كما في النهاية والمغني قول المتن (المبيع) هو بالنصب خبر ليس وهذا اسمها في محل رفع 
ولا يقال إن هذا من قاعدة أن المحلي بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدلاً وقيل عطف بيان وقيل نعتاً لأن محله ما لم 
يكن قبله عامل يقتضي رفعه أو نصبه وهذا منه اه . ع اش قوله: (بيميئه) إلى الباب في النهاية والمغني قوله: (المؤدى الخ) 


ين الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


المقبوض (يصدق) المشتري (والمسلم) بيمينه (في الأصح) أنه المقبوض لأصل بقاء شغل ذمة البائع والمسلم إليه حتى 
قوله: (يصدق المشتري الخ) هذا ظاهر فيما إذا كان الأداء في غير مجلس العقد وأما المؤدى في مجلس العقد عما في 
الذمة فمقتضى قولهم أن الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه أنه كالمعين فيصدق البائع والمسلم إليه اه. ع ش 
قوله: (ومثل ذلك في الثمن) مبتدأ وخبر أي جار في الثمن عبارة النهاية ويجري ذلك في الثمن اه. 
قوله: (فيما في الذمة) والضابط أن يقال إن جرى العقد على معين فالقول قول الدافع للمبيع أو الثمن وإن جرى على 
ما في الذمة فالقول قول المدفوع إليه الثمن أو المثمن اه. ع ش وقوله على معين قال الحلبي أي في العقد أو في مجلسه 
فمدار التعيين في هذه المسألة سواء كان في المبيع أو في الثمن على التعيين في العقد أو بمجلسه اه. 
م6 
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باب بالتنوين في معاملة الرقيق 

وذكره هنا تبعاً للشافعي رضي الله عنه أولى من تقديمه على الإختلاف الواقع للحاوي كالرافعي» لأنه تبع للحر 
فأخرت أحكامه عن جميع أحكامه ولو تأتى فيها بعضها وإن امكن توجيه ذلك بأن فيه إشارة لجريان التحالف في 
الرقيقين كما قدمته ومن تعقيبه للقراض الواقع في التنبيه» لأنه وإن أشبهه في أن كلا فيه تحصيل ربح بإذن في تصرف»ء 
لكنه إنما يتضح على الضعيف إن أذن السيد لقنه توكيل» والأصح أنه استخدام ومن ثم لم يحتج لقبوله؛ بل لم يؤثر رده 
فيما يظهر وتصرفه اما غير نافذ ولو مع الإذن كالولاية والشهادة واما نافذ ولو بلا إذن كالعبادة والطلاق ولو بمال. وأما 
نافذ بالاذن كالتصرفات المالية لا بغيره كما قال (العبد) يعني القن أو جرى على رأي ابن حزم أنه يشمل الأمة (إن لم 
يؤذن له في التجارة) أو التصرف (لا يصح شراؤه) اقتصر عليه لأن الكلام فيه وإلا فكل تصرف مالي كذلك ولو في 
الذمة (بغير إذن سيده) الكامل فيه (في الأصح) للحجر عليه لحق سيده ولو اشترى بعين ماله بطل جزماً. 

تنبيه: تبين بقولي فيه أنه إنما احتاج لقوله بغير إذن سيده مع قوله لم يؤذن له في التجارة» لأن من لم يؤذن له فيها 
تحته قسمان من اشترى ولم يؤذن له في خصوص الشراء فلا يصح. وقيل يصح إن كان في الذمة ومن اشترى وأذن له 
في خصوص الشراء فيصح بلا خلاف وأنه لو حذف بغير إذن سيده لشمل الثاني» لأنه يصدق عليه أنه لم يؤذن له في 


باب في معاملة الرقيق 


قوله: (بالتنوين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بل لم يؤثر رده فيما يظهر قوله: (في معاملة الرقيق) أي وما يتبع ذلك 
كعدم ملكه بتمليك السيد اه. ع ش قوله: (وذكره) أي هذا الباب اه. مغني قوله: (عن جميع الخ) قد ينافي دعوى التأخير 
عن الجميع بقاء السلم ونحوه اه. سم قوله: (بعضها) أي كالتحالف ع ش قوله: (توجيه ذلك) أي ما في الحاوي قوله: (إنما 
يتضح الخ) محل تأمل ثم رأيت المحشي قال فيه نظر بل المشابهة المذكورة متحققة على الأصح أيضاً اه. سيد عمر قوله: 
(استخدام) قد يقال كل منهما استخدام والاستخدام يكون بعوض وبغيره سم على حج اه. ع ش قوله: (وتصرفه) إلى المتن 
في المغني قوله: (وتصرفه) أي مطلق تصرف الرقيق ثلاثة أقسام ما لا ينفذ مطلقاً وما ينفذ مطلقاً وما ينفذ بإذن سيده اه. 
كردي قوله: (كالعبادة) على تفصيل في نحو الإحرام اه . رشيدي قوله: (ولو بمال) ولا يضر كونه بمال لأنه لا تفويت فيه 
على السيد بل هو تحصيل مال له اه. ع ش قوله: (لا بغيره) حقه أن يقدم على قوله كالتصرفات الخ قوله: (يعني القن الخ) 
أي أراد به القن مجازاً إذ العبد على المشهور القن الذكر فاستعمله في مطلق القن من باب التجريد أو حقيقة على رأي ابن 
حزم فلا يرد أنه لا يحسن التقابل في كلام الشارح في قوله أو جرى الخ والله أعلم اه. سيد عمر قوله: (يعني القن الخ) أي 
فكأنه قال الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كما قاله الماوردي نهاية ومغني وشرح المنهج قوله: (أو جرى الخ) أي 
أو أراد الظاهر وأحال غيره على المقايسة اه. سم قوله: (أو التصرف) أي ولا في التصرف فإن أذن له في أحدهما تصرف 
بحسب الإذن كما يأتي اه. ع ش قوله: (لأن الكلام فيه) أي الشراء يتأمل اه. سم قوله: (فكل تصرف مالي الخ) وينبغي أن 
مثل ذلك الاختصاصات فلا يصح رفع يده عنها ويحرم على الآخذ ذلك وإنما اقتصر على المالي لأنه الذي يتصف بالصحة 
والفساد ويترتب عليه الضمان اه. ع ش قوله: (ولو في الذمة) سيأتي أن تصرفه في العين باطل جزماً والخلاف إنما هو في 
تصرفه في الذمة فاللائق حذف الواو إلا أن تجعل للحال رشيدي و ع ش قوله: (فيه) أي الشراء والجار متعلق بإذن سيده 
قوله: (بعين ماله) أي السيد.. 


باب 


قوله: (عن جميع) قد ينافي دعوى التأخير عن الجميع بقاء السلم ونحوه وإن لم يتعرض هنا لإختلافه قوله: (إنما يتضح 
على الضعيف) فيه نظر بل المشابهة المذكورة متحققة على الأصح أيضاً قوله: (إستخدام) قد يقال كل منهما إستخدام 
والإستتخدام يكون بعوض وبغيره قوله: (أو جرى) أي أو أراد الظاهر وأحال غيره على المقايسة . قوله: (لأن الكلام فيه) 
يتأمل . 


دليمه الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


التجارة فإن قلت هذا تطويل بلا فائدة» إذ لو حذف إن لم يؤذن له في التجارة استغنى عنه» قلت مثل هذا لا يعترض به 
المنهاج على أن ضرورة التقسيم أحوجته إليه أما سيده المحجور عليه فيصح تصرفه بإذن وليه. وتشترط أمانته إن دفع له 
مالا للسيد. 

قال الأذرعي وغيره ب بحثا وقد يصح تصرفه بغير إذن كأن امتنع سيده من إنفاقه أو تعذرت مراجعته» ولم يمكنه 
مراجعة الحاكم فيصح شراؤه ما تمس حاجته إليه وكذا لو بعثه في شغل لبلد بعيد أو أذن له في حج أو غزوء ولم 
0 لإذنه له في الشراء وشراء المبعض في نوبته صحيح» وكذا في غيرها إن قصد نفسه على الأوجه (ويسترده) أي 

الترااياة إذن (البائع عمواء كان) فيه يعدي مهرة السوية وهو جائز وقد قرىء سواء عليهم أنذرتهم بحذفها (في يد 
0 أو) وضعها موضع أم في نحو هذا جائز كما حكاه الجوهري وغيره (سيده) أو غيرهما لأنه باق على ملكه» ولو 
أدَى الثمن من مال سيده استردٌ أيضاً (فإن تلف في يده) أي العبد 100 


قوله: (أما سيده الخ) الأولى فلو كان سيده محجوراً عليه صح تصرفه الخ قوله: (فيصح نصرفه) أي القن الذي سيده 
محجور عليه قوله: (بإذن وليه) أ ولق السيد قوله: (وتشترط) أي في صحة تصرفه بإذن الولي قوله: (إن دفع له مالا للسيد) 
أسقطه النهاية قال ع ش قضية قول حج إن دفع الخ أنه لو أذن له ولي المحجور في التصرف في الذمة لا يشترط أمانته وقد 
يتوقف فيه بأنه إذا لم يكن أميناً ربما اشترى في الذمة وأهلكه فيتعلق بدله. بذمته وكسبه وفي ذلك ضرر بالمولى عليه اه. 
ع ش عبارة الإيعاب وإن أذن له أي ولي المحجور عليه لرقيقه في الاتجار في ذمته ففيه احتمال ولا نقل فيه قاله الأذرعي 
والذي يتجه أنه لا بد من الأمانة مطلقاً لأن ما يشتريه المأذون ملك لسيده وإن نوى نفسه على الأصح اه. قوله: (قال 
الأذرعي) إلى قوله وفارق في النهاية قوله: (من انفاقه) أي لما يجب انفاقه عليه اه ع ش قوله: (ويمكنه مراجعة الحاكم) قيد 
في المسألتين اه. رشيدي زادع ش أي بأن يشق ذلك عليه كما يأتي اه. قوله: (فيصح شراء الخ) أي بعينٌ مال السيد وفي 
الذمة اه. ع ش قال السيد عمر وكذا يجوز إيجاره لنفسه وبيعه ما كسبه بنحو احتطاب والحال ما ذكر فيما يظهر اه. ف 
5 ا ل ب اي . ع ش قوله: : (ولم يتعرض الخ) أي ولا فرق فيما ذكر بين 
أن يدفع له ما لا يصرفه على نفسه وأن لا يدفع له شيئاً بل يقتصر على مجرد الإذن له في السفر اه ع ش قوله: (وكذا في 
غيرها) خلافاً للنهاية حيث قال لا في غيرها بغير إذن وإن قصد نفسه فيما يظهر اه قول المتن (ويسترده البائع) أي له طلب 
رده نهاية ومغنى ني أي لأنه واجب عليه ع ش قوله: (فيه حذف الخ) عبارة المغني. 


تنبيه: كان الأولى أن يقول سواء كان في يد العبد أم سيده فحذف الهمزة والإتيان بأو لغة قليلة اه. قوله: (كما حكاه 
الجوهري) ولا يقدح في الجواز الحكم بسهو الجوهري في هذا الذي حكاه كما وقع في القاموس وغيره لأنه وفاقاً لشيخنا 
الشريف الصفوي لا طريق إلى العلم بالسهو إذ غاية ما وقع لصاحب القاموس وغيره في نحو ذلك عدم الاطلاع على ما 
حكاه الجوهري في كلام العرب بعد بحثه طاقته لكن ذلك لا يمنع الوجود سم على حج اه. ع ش قوله: (استرد أيضاً) ولو 
رده المشتري على العبد فهل يبرأ فيه نظر والذي يظهر أنه إن كان تحت يده بغير إذنه فلا يبرأ بالرد على العبد لأنه كالغاصب 


قوله: (وشراء المبعض في نوبته صحيح) لو إشترى لنفسه بإذن سيده في نوبة السيد أو حيث لا مهايأة فهل يلزمه الآن 
وفاء الثمن مما ملكه ببعضه الحر أو لا لأن حكمه كمتمحض الرق في نوبة سيده أو حيث لا مهايأة فلا يلزمه الوفاء إلا بعد 
العتق كما في متمحض الرق فيه نظر وأجاب م ر بالثاني وسيأتي نظيره في باب الإقرار قوله: (على الأوجه) خولف في ذلك 
مم ر قوله: (كما حكاه الجوهري وغيره) ولا يقدح في الجواز الحكم بسهو الجوهري في هذا الذي حكاه كما وقع في 
القاموس وغيره لأنه وفاقاً لشيخنا الشريف الصفوي لا طريق إلى العلم بالسهو إذ غاية ما وقع لصاحب القاموس أو غيره في 
نحو ذلك عدم الإطلاع على ما حكاه الجوهري في كلام العرب بعد بحثه طاقته لكن ذلك لا يمنع الوجود وإحتمال إطلاع 
الجوهري على ما لم يطلعوا عليه ولذا استند الجلال المحلي إلى كلام الجوهري هذا في دفع الإعتراض على عبارة المنهاج 
في باب الردة ولم يلتفت للحكم بسهوه فيه مع إطلاعه عليه لما ذكر بل لو فرض مشافهة العرب لصاحب القاموس أو غيره 
بامتناع ما حكاه الجوهري لم يلزمه سهوه فيه لجواز أنه اطلئم عليه من لغة غير المشافهين فتدبر. 


باب في معاملة الرقيق امه 


وبائعه رشيد (تعلق الضمان بذمته) وإن رآه معه سيده وأقره فيتبع به بعد العتق لا قبله لثبوته برضا صاحبه من غير إذن 
السيد إذ القاعدة أن ما لزمه بغير رضا مستحقه كتلف بغصب يتعلق برقبته فقط أو برضاه مع إذن السيد يتعلق بذمته 
وكسبه وما بيده ولا يلزمه الكسبء إلا إن عصى نظير ما يأتي في المفلس أولا معه يتعلق بذمته فقط وفارق ما هنا 
ضمان السيد بإقراره له على ما التقطه كما يأتي بتفصيله في بابه» لأن المالك ثم لما لم يأذن كان السيد مقصراً بسكوته 
عليه (أو) تلف (في يد السيد فللبائع تضمينه وله مطالبة العبد) لوضع كل منهما يده عليه بغير حق» لكن إنما يطالب 
العبد (بعد العتق) ولو لبعضه لأنه لا مال له قبل ذلك (واقتراضه) وغيره من سائر تصرفاته المالية (كشرائه) في عدم 
صحته منه بغير إذن كما مر (وإن أذن له) بالبناء للمفعول لأنه قسيم إن لم يؤذن له (في التجارة) من السيد الكامل أو وليه 
(تصرف) إجماعاً لكن إن صح تصرف لنفسه لو كان حراً بأن يكون مكلفاً رشيداً أو سفيهاً مهملاً وإن لم يدفع إليه مالا 
بأن قال له اتجر في ذمتك» نعم ما مر جوازه له لحاجة لا يشترط فيه ذلك لجوازه للسفيه. فإن قلت قضية ما مر أنه 
استخدام عدم اشتراط رشده» قلت ممنوع لأنه ليس استخداماً مقتصراً أثره على السيد بل متعذّياً لغيره» فشرط فيه مع 
ذلك الرشد رعاية لمصلحة معامليه. 


اه. ع ش وقوله المشتري الأصوب البائع قوله: (وبائعه رشيد) أي فإن كان سفيهاً أي مثلاً تعلق برقبته سم على حج اه. 
ع ش عبارة السيد عمر قوله رشيد لم يبين محترزه ولا يبعد أن يكون حكم محترزه الغصب لأن إذن غير الرشيد لاغ اه. 
قول المتن (تعلق الضمان بذمته) وهذا بخلاف ما لو أودعه رشيد فتلف في يده فلا يضمنه وإن فرط كما ذكره الشارح م ر في 
باب الوديعة ولعل الفرق أنه التزمه هنا بعقد مضمن فتعلق به بخلافه ثم إذ لا التزام فيه للبدل وإن التزم الحفظ اه. ع ش 
قوله: (وإن رآه) إلى قوله وفارق في المغني إلا قوله ولا يلزمه إلى أولاً معه. قوله: (لأن المالك الخ) قضية هذا ضمان السيد 
بالإقرار في نحو الغصب أيضاً وهو خلاف مقتضى قوله يتعلق برقبته فقط اه سم عبارة ع ش. وقضية فرقه أي حج ضمان 
السيد ما غصبه العبد إذا اطلع عليه ولم ينزعه منه ويحتمل أنه غير مراد وذلك لأن المغصوب فيه من شأنه أنه يمكنه انتزاع 
المغصوب من العبد فحيث أهمله ولم ينزعه من العبد كان كأنه رضي بوضع العبد يده عليه فأشبه ما لو أذن له اه. قول 
المتن (فللبائع تضمينه) ولو قبضه السيد وتلف في يد غيره كان للبائع مطالبة السيد أيضاً نهاية ومغنى قالع ش . قوله م ر. 
أيضاً أي كما يطالب العبد والغير اه. قول المتن (وله مطالبة العبد) وعليه فلو غرم العبد بعد العتق وقد تلفت العين في يد 
السيد فهل يرجع بما غرمه عليه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي من أن المأذون له إذا غرم بعد عتقه ما لزمه بسبب التجارة لا 
يرجع على سيده أنه هنا كذلك وقد يفرق اه. ع ش . قال البجيرمي وعدم الرجوع هو المعتمد اه. قوله: (ولو لبعضه) 
خالفه النهاية فقال: لجميعه لا لبعضه فيما يظهر أخذاً مما يأتي في الإقرار اه. قالع ش . قوله: م ر لجميعه خلافاً لحج 
وشيخ الإسلام والأقرب ما قاله حج لأن إمتناع مطالبته لعجزه عن الأداء بعدم الملك فحيث ملك ما يقدر به على الوفاء ولو 
لبعض ما عليه فلا وجه للمنع على أن التأخير قد يؤدي إلى تفويت الحق على صاحبه رأساً لجواز تلف ما بيده قبل العتق اه 
قوله: (إن لم يؤذن له) في أصله رحمه الله يأذن وما في هذه النسخة أنسب بما تقدم في المتن اه. سيد عمر أقول: بل ما في 
أصله رحمه الله تعالى لا ينتظم مع قوله بالبناء للمفعول الخ قوله: (وغيره) إلى قوله: وقضيته في النهاية قال ع ش. قوله 
وغيره تتميم لما ذكره المصنف هنا وإلا فهذا علم من قوله السابق إنما إقتصر عليه لكون الكلام فيه الخ اه. قوله: (في عدم 
صحته منه) عبارة النهاية والمغني في جميع ما مر اه قوله: (من السيد الكامل أو وليه) عبارة النهاية من السيد أو من يقوم 
مقامه اه. قوله: (وإن لم يدفع الخ) غاية لما في المتن اه. رشيدي قوله: (بأن قال له اتجر الخ) أي فله البيع والشراء بالأجل 
والإرتهان والرهن ثم ما فضل بيده أي بعد توفية الأثمان كالذي دفعه له السيد اه. نهاية ويأتي في الشرح مثله قوله: (ما مر) 
أي في قوله: قال الأذرعي الخ قوله: (فيه ذلك) أي صحة التصرف قوله: (لجوازه للسفيه) هل يجري مثل ذلك في الصبي إذا 
دعت الضرورة إليه أم لا فيه نظر ولا يبعد الأول اه. ع ش . قوله: (قضية ما مر) أي في أول الباب قوله: (أنه) أي أذن السيد 


قوله: (وبائعه رشيد) مفهومه أنه لو كان غير رشيد تعلق برقبته قوله: (لأن المالك الخ) قضية هذا ضمان السيد بالإقرار 
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وقضيته أنه لا يشترط رشده في شرائه نفسه من سيده والأوجه اشتراطه وإن كان عقد عتاقة» لأنه يعطى حكم البيع 
في أكثر أحكامه وإذا أذن له سيده لزمه أن لا يتصرف إلا (بحسب الإذن) بفتح السين أي بقدره (فإن أذن له في نوع) أو 
زمن أو محل (لم يتجاوزه) كالوكيل ولأنه قد يعرف نجحه في شيء دون شيء؛ نعم يستفيد بالإذن له في التجارة ما هو 
من توابعها كنشر وطي ورد بعيب ومخاصمة في العهدة أي الناشئة عن المعاملة فلا يخاصم نحو غاصب وسارق لا 
نحو اقتراضه وتوكيله أجنبياً ولو دفع له مالا تصرف في عينه وفي الذمة لا في أزيد منه» إلا ان قال اجعله رأس مال 
وأفهمت أن الموضوعة لجواز وقوع شرطها وعدمه بخلاف إذا صحة الاذن» وإن لم يعين له نوعاً ولا غيره (وليس له) 
بالاذن في التجارة (النكاح) كعكسه لأن اسم كل منهما غير متناول للآخر (ولا يؤجر) بالاذن له في التجارة إلا نحو 
عبيدها لا (نفسه) ولا يتصرف فيها رقبة ومنفعة ككسبه بشيء, لأنها لا تتناول ألك. نعم إن نص له على شيء فعله أو 
تعلق بكسبه نحو نكاح أو ضمان بإذن جاز له إجارة نفسه فيه لاستلزام إذنه في سببه الاذن فيه ولا يتوكل عن غيره فيما 
فيه عهدة كبيع لا كقبول نكاح إلا بإذن سيده وله التصرف في عبيد التجارة (و) لكن (لا يأذن لعبده) أضيف إليه لجواز 
تصرفه فيه (في التجارة) لأن السيد لم يرفع الحجر إلا عنه فقطء وخرج بها إذنه له في تصرف معين فيجوز 0000 


لقنه وهو بيان لما مر. قوله: (وقضيته) أي قضية قوله: رعاية الخ قوله: (إلا بحسب الإذن) لأن تصرفه مستفاد من الاذن 
فاقتصر على المأذون فيه ولا يشترط قبول الرقيق نهاية والمغني قوله: (كالوكيل) إلى المتن في النهاية وكذا المغني إلا قوله: 
لا نحو إقتراضه وتوكيله أجنبياً قوله: (ولأنه الخ) عطف على وقوله: كالوكيل قوله: (قد يعرف نجحه) عبارة النهاية قد يحسن 
أن يتجر اه. وفي القاموس النجح بالضم الظفر بالشيء اه . قوله: (ومخاصمة في العهدة) أي العلقة اه. ع ش . عبارة 
المغني والمراد بالمخاصمة في العهدة المطالبة الناشئة الخ قوله: (فلا يخاصم) مفرع على قوله أي الخ قوله: (نحو غاصب 
الخ) أي من كل متعد ويعلم السيد وجوباً بذلك فإن تعذر عليه إعلامه لنحو غيبة أعلم الحاكم بذلك فإن تعذر عليه كل منهما 
كان له المخاصمة في ذلك لأن عدمها يفوت العين بالكيلة فليراجع اه. ع ش . ويؤيده ما مر عن الزركشي وغيره من 
المستثنيات قوله: (نحو إقتراضه) عطف على وقوله ما هو الخ وقال الكردي عطف على كنشر الخ اه. قوله: (أجنبياً) وعليه 
فما جرت العادة بدفعه للدلال ليطوف به على من يشتري فطريقه أن يدفعه للدلال ليطوف به فإذا استقر ثمنه على شيء باشر 
العبد عقده فانظر هل يستثني من منع التوكيل فيما عجز عنه أو لا يليق به كما أن الوكيل المنظر به كذلك ثم رأيت في الخادم 
أن ابن يونس في شرح الوجيز صرح بأن له التوكيل فيما عجز عنه سم على المنهج اه. ع ش . قوله: (وفي الذمة) أي وفي 
قدره في ذمته نهاية ومغنى قوله: (لا في ازيد منه) عطف على في المقدر قبل قوله في الذمة أو بعده. 

قوله: (صحة الإذن الخ) مفعول أفهمت قوله: (وإن لم يعين الخ) فإن لم ينص له على شيء تصرف بحسب المصلحة 
في كل الأنواع والأزمنة والبلدان اه. نهاية زاد المغني وله أن يأذن في التجارة من غير إعطاء مال فيشتري بالإذن في الذمة 
ويبيع كالوكيل ولا يحتاج الإذن في الشراء في الذمة إلى تقييد بقدر معلوم لأنه لا يثبت في ذمة السيد بخلاف الوكيل اه. 
قول المتن (النكاح) لا لنفسه ولا لرقيق التجارة اه. مغني قوله: (كعكسه) إلى قوله ولو قال له اتجر في النهاية قوله: 
(كعكسه) أي كما أنه ليس له التجارة بالإذن في النكاح قوله: (إلا نحو عبيذها) أي كدوابها وثيابها مغني ونهاية قوله: (ولا 
يتصرف فيها رقبة الخ) أي لا يتصرف في رقبة نفسه كبيعها ولا في منفعتها كإجارتها كما لا يتصرف في كسبه بنحو احتطاب 
واصطياد وقبول هبة لأنه لم يحصل بالتجارة اه. كردي قوله: (بشيء) أي من أنواع التصرف اه. بصري قوله: (على شيء) 
من إجارة نفسه أو بيعها اه. ع ش أي أو من إجارة أو بيع كسبه. 

قوله: (أو تعلق) عبارة النهاية نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ضمان بإذنه كان للمأذون له 
وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح اه. قوله: (إلا بإذن سيده) راجع لقوله فيما فيه الخ أه. بصري قوله: 
(لم يرفع الحجر إلا عنه فقط) فإن أذن له فيه جاز وينعزل الثاني بعزل السيد له أي للثاني وإن لم ينزعه من يد الأول نهاية 
ومغني قالع ش والأقرب أنه ينعزل الثاني بعزل المأذون في التجارة لأنه الآذن له فهو كوكيله اه . قوله: (إذنه له) أي من 
غير إذن سيده له فيه قوله: (في تصرف معين) أي كشراء ثوب نهاية ومغني. 


قوله: (جاز له إجارة نفسه) أي على الأصح كما استثناه البلقيني وغيره أي ولو غير مأذون. 
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(ولا) يجوز له أن يتبرع بشيء مطلقاً فلا (يتصدّق) ولو بشيء من قوته على الأوجه ولا يهب ولا ينفق نفسه من مالهاء 
لاد خارص لاحن افيد على 0 0 شق فيما يظهرء ولا يبيع نسيئة ولا 
ال ال 5 ثم ما فضل بيده مما ربحه كالذي دفعه له السيد. 

قال الزركشي عن النص وشرط ذلك أن يحدّ له حدّاً كاشتر تر من دينار إلى مائة اهء وفيه نظر لأنه لا ضرر عليه في 
الإطلاق المؤذن برضاه بما يحدث عن ذلك» ابض التي اماف 11 واء اللا ور كس حو نم ا رخس ست اا 


قوله: (ولا يجوز له) إلى قوله ولو قال له اتجر في المغني قوله: (ولا يجوز له أن يتبرع) قال الشيخ عميرة ة من التبرع 
إطعام من يخدمه ويعينه في الأسفار سم على منهج أقول قد يمنع أن هذا من التبرع حيث جرت العادة به وينزل علم السيد 
بذلك منزلة الإذن فيه ويكون ما يصرفه على من يخدمه كالأجرة التي يدفعها عند الاحتياج للاستئجار للحمل ونحوه سيما إذا 
علم بحسب العادة أنه حيث انتفى التبرع لما يعينه لم يفعل اه. ع ش قوله: (أن يتبرع بشيء مطلقاً) أي إذا لم يعلم رضا 
السيد وإلا فيجوز ع ش اه. بجيرمي . قوله: (فلا يتصدق الخ) نعم إذا غلب على ظنه رضا السيد بذلك جاز نهاية وسم قال 
ع ش أي وخصوصا التافه الذي لا يعود منه نفع على السيد كلقمة فضلت عن حاجته وبقي ما لو قال له تبرع هل يجوز له 
التبرع بما شاء أو يتقيد ذلك بأقل متمول فيه نظر والأقرب الثاني للشك فيما زاد عليه فيمنع منه احتياطاً لجق السيد فلو ظن 
رضاه بزيادة على ذلك جاز اه. قوله: (وبشيء من قوته) أي ولو كان قتر على نفسه فلو خالف وتبرع ضمن المتبرع عليه 
ذلك لسيده وإن كان المتبرع عليه جاهلا بكونه يضمن والقول قوله في قدر ما يغرمه اه. ع ش قوله: (ولا يهب) ولا يعير 
نهاية ومغني قوله: (على نفسه) وانظر على أموال التجارة كالعبيد والبهائم والذي يتجه أنه ينفق عليها لأنه من توابع التجارة 
اه. شوبري وفي ع ش بعد أن نقل عن سم أنه ينبغي أن يكونوا أي عبيد التجارة مثله ما نصه ونقل عن شيخنا الزيادي 
بهامش أنه ينفق عليهم لأنهم من جملة مال التجارة وفيه تنمية لها والأقرب ما قاله شيخنا الزيادي لما علل به اه: قوله: 
(فيراجع الحاكم) هل يكفي في ذلك مرة واحدة أو لا بد من تعدد المراجعة فيه نظر والأقرب الأول لما في الثاني من المشقة 
وينبغي فيما لو اختلفا في إنفاق اللائق وعدمه تصديق العبد في القدر اللائق به فليس للسيد مطالبة العبد بشيء ثم إذا أذن 
الحاكم فينبغي أن يقدر للعبد ما يليق به عادة ثم إن فضل مما قدره شيء وجب على العبد حفظه للسيد وإن احتاج إلى زيادة 
على ما قدره راجع فيها القاضي اه. قوله: (يخلاف ما إذا ث شق) أي عرفاً ومنه غرامة شيء وإن قل ذ فيشتري ما يمس حاجته 
إليه لا ما زاد عليه اه. ع شن قولك لاولا يسيع تسيغة) قال في شرح الروضن ويؤسة عق كلام اللعرجاني أله يعور له 0 ينيغ 
بالعرض كعامل القراض انتهى اه. سم قوله: (ولا بدون ثمن المثل) ينبغي أن محله فيما لا يتغابن به كالوكيل اه. ع ش 
قوله: (الإذن) لا يبعد أن يكون مثله العلم بالرضا أخذاً مما ذكره صاحب النهاية في التصدق بالأولى لأن التصرفات المذكورة 
دون التبرع اه. سيد عمر. 


قوله: (نعم له الشراء الخ) هل له الرهن حينئذٍ سم على حج والظاهر أنه ليس له ذلك لأن العين المرهونة قد تتلف 
تحت يد المرتهن اه. ع ش قوله: (ولو قال اتجر بجاهك) أي في ذمتك عباب ونهاية ومغني قوله: (ولو في الذمة) الواو 
للحال كما علم مما مر ولو أسقط لفظة ولو كما في العباب والمغني لكان أولى قوله: (ما فضل بيده) أي بعد توفية الأثمان 
اه. ع ش قوله: ا ا ا ا ا 0 كردي 
عبارة الإيعاب فإن أذن له في التجارة ولم يعطه مالاً فله أن يشتري في الذمة ويبيع فإذا ربح اتخذه رأس مال كالمال المدفوع 
فيمتنع بيعه نسيئة اه. قوله: (وشرط ذلك) أي شرط الإذن في التجارة في الذمة من غير إعطاء مال قوله: (بما يحدث الخ) أي 


قوله: (ولا يتصدق بشيء) نعم إن غلب على ظنه رضا السيد بذلك جاز قوله: (ولا يبيع نسيئة) قال في شرح العباب : 
قال يعني الأذرعي وبحمل إطلاق المتولي البيع نسيئة ونقداً وإن دفع إليه مال على ما إذا اقتضاه العرف ويخصص به إطلاق 
غيره كما هو ظاهر كلامه انتهى وفي حمله كلام المتولي على ما ذكره نظر ظاهر والأقرب أنه ضعيف وأن العادة لا نظر إليها 
هنا ثم رأيته في توسطه رد كلام المتولي وقيده على تقدير صحته بأنه يلزمه أن يشهد ويرتهن إنتهى قال في شرح الروض 
ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه يجوز له أن يبيع بالعرض كعامل القراض قوله: (نعم له الشراء نسيئة) هل له الرهن حينئذ قوله: 
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ولا يتمكن من عزل نفسه لأن المغلب في الاذن له الإستخدام لا التوكيل ولا من شراء من يعتق على سيده إلا بإذنه» 
ويعتق حيث لا دين وكذا إن كان والسيد موسر كالمرهون ومن له مالكان مثلاً تتوقف صحة تصرفه على إذنهماء نعم إن 
كان بينهما مهايأة كفى إذن صاحب النوبة (ولا يعامل سيده) ولا مأذوناً لسيده ببيع أو غيره لأن تصرفه له بخلاف 
المكاتب (ولا ينعزل بإباقه) لأنه معصية لا توجب الحجر وله حيث لم يتقيد الاذن بغير ما أبق إليه التصرف فيه ولو باعه 
أو أعتقه انعزل (ولا يصير) العبد (مأذوناً له بسكوت سيده على تصرفه) إذ لا ينسب لساكت قول نعم إن باع المأذون .. 


بدين يحدث عن التجارة في الذمة عبارة المغني ولا يحتاج الإذن في الشراء في الذمة إلى تقييد بقدر معلوم لأنه لا يثبت في 
ذمة السيد بخلاف الوكيل اه . قوله: (ولا يتمكن) إلى المتن فى النهاية والمغنى قوله: (من يعتق على سيده إلا بإذنه) ينبغى 
على وزان ما تقدم عن النهاية أو علم رضاه اه. سيد عمر قوله: (لأن المغلب الخ) ومن هذا يعلم أنه لا يرتد برده اه. ع ش 
وتقدم في الشرح في أول الباب التصريح بذلك قوله: (حيث لا دين) أي على العبد المأذون اه. ع ش عبارة المغني ولا 
يشتري من يعتق على سيده فإن إذن له صح الشراء وعتق إن لم يكن الرقيق مديوناً وإلا ففيه التفصيل في إعتاق الراهن 
المرهون بين الموسر والمعسر كما جرى عليه ابن المقري تبعاً للإسنوي اه. قوله: (إن كان) أي دين على القن قوله: (والسيد 
الخ) أي والحال أن السيد الخ قوله: (كفى إذن صاحب النوبة) أي هنا لا في النكاح وعبارة شرح الروض فيكفي إذنه في أن 
يتجر قدر نوبته انتهى وسأل بعض الطلبة عما لو أذن أحدهما في تصرف والآخر في آخر هل يصح تصرفه لوجود إذنهما 
والجواب لا كما هو ظاهر إذ لم يوجد إذنهما في واحد من التصرفين فلا يصح واحد منهما سم على حج وقوله في أن يتجر 
تدواترينة ركذا نيما بطؤرلر اطاق وحمل إطلافة على نوئته وعلى كل متها لا بتاع إلى [ثن ديك إذااعادت النوية لذن 
بل يتصرف عملا بمقتضى الإذن السابق ة في النوبة التي وقع فيها الإذن وفي غيرها وبقي ما لو أذن له صاحب النوبة زيادة على 
نوبته كأن كان له ثلاثة أيام فأذن له في ستة والأقرب أنه يصح في نوبته أي التي وقع فيه الإذن ولو رد عليه بعيب ما باعه في 
نوبة أحدهما في نوبة الآخر هل يجب عليه قبوله من غير إذن صاحب النوبة وإن كان زمن قبوله يقابل بأجرة أم لا فيه نظر 
والأول أقرب لأن مثل ذلك يغتفر عادة فيما يقع بين الشريكين اه. ع ش قوله: (ولا مأذوناً) إلى قول المتن ولا يصير في 
النهاية والمغنى قوله: (لأن تصرفه له) مقتضاه أن السيد لو كان وكيلاً عن غيره جازت معاملته ولعله غير مراد لأن السيد إذا 
كان وكيلاً لا يبيع لنفسه فبيعه لعبده باطل لأنه كما لو باع لنفسه وكذا شراؤه منه لأنه لا يشتري لموكله من مال نفسه اه. 
اع ش قوله: (بخلاف المكاتب) أي كتابة صحيحة أو فاسدة كما في التهذيب وهو ظاهر إطلاق الشارح م ر كشيخ الإسلام 
اه. ع: ش وفي البجيرمي المراد بالكتابة الكتابة الصحيحة أما الفاسدة فلا يعامل سيده كما جزم به ابن المقري في روضه 
وهو المعتمد شوبري واعتمد ع ش التسوية بينهما اه. قول المتن (ولا ينعزل بإباقه) ينبغي ولا بغصبه بل هو أولى فليتأمل 
وليحرر اه. سيد عمر عبارة العباب وشرحه ولا ينعزل المأذون بالإباق والغصب وإنكاره الرق ولا بتدبيره ورهنه ولا بإيلاد 
المأذونة اه وقوله ولا بإيلاد المأذونة في المغني مثله قالع ش وبقي ما لو جن أو أغمي عليه ثم أفاق هل يحتاج إلى إذن 
جديد أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه استخدام لا توكيل وتردد فيه سم على منهج اه. قوله: (التصرف فيه) أي فيما أبق 
إليه فإن عاد إلى الطاعة تصرف جزماً نهاية ومغني قالع ش والأقرب أنه يتصرف فيها أي في البلدة التي أبق إليها بما 
يتصرف به في محل الإذن من نقد بلده أو غيره حيث كان فيه ربح وقلنا يبيع بالعرض كما في عامل القراض اه. قوله: (ولو 
باعه أو أعتقه انعزل) وفي معنى ذلك كل ما يزيل الملك كهبة ووقف وفي كتابته وجهان أوجههما وجزم به في الأنوار أنها 
حجر وإجارته كما بحثه شيخنا كذلك وتحل ديونه المؤجلة عليه بموته كما تحل الديون التى على الحر بموته وتؤدى من 
الأموال التي كانت بيده مغني ونهاية قالع ش قوله وجزم به في الأنوار بأنها حجر هو المعتمد وقوله وإجارته كذلك هذا هو 
المعتمد وظاهره وإن قصر زمن الإجارة حتى لو آجره يوم لا يتصرف بعده إلا بإذن من السيد ولا مانع اه قوله: (نعم إن باع 
المأذون الخ) رده شيخنا الشهاب الرملي بأنه مفرع على رأي مرجوح وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجوراً عليه نهاية وسم 
(كفى إذن صاحب النوبة) عبارة شرح الروض فيكفي إذنه في أن يتجر قدر نوبته انتهى وسأل بعض الطلبة عما لو أذنه 
أحدهما في تصرف والآخر في آخر هل يصح تصرفه لوجود إذنهما والجواب لا كما هو ظاهر إذ لم يوجد إذنهما في واحد 
من التصرفين فلا يصح واحد منهما. قوله: (نعم إن باع المأذون الخ) رد ذلك شيخنا الشهاب الرملي بأنه مفرع على رأي 


باب في معاملة الرقيق مه 


مع ماله لم يشترط تجديد إذن من المشتري. وظاهر أن الصورة أنه عالم بأنه المأذون لهء ويوجه ذلك بأن شراءه مع ما 
في يده وعلمه بحاله ثم عدم منعه قرينة ظاهرة برضاه بتصرفه وانعزاله على البائع بالبيع لا يؤثر في ذلك لاختلاف 
الملحظين كما هو واضح مما قررته ولا بقوله لا أمنعك من التصرف, لأن عدم المنع أعم من الإذن ولا قرينة (ويقبل 
إقراره) أي المأذون بديون المعاملة) لقدرته على الإنشاء ويؤدّي مما يأتي وأعاد هذه في الإقرار. لكن لضرورة تقسيم 
ويقبل ممن أحاطت به الديون في شيء بيده أنه عارية (ومن عرف رق عبد) فيه دور لتوقفه علم الرق على علم كونه عبداً 
وعكسه. إلا أن يريد بالعبد الإنسان كما هو مفهومه لغة وكان حكمة ذكره لهذا الإشارة إلى أنه لا يكتفي بقرينة كونه 
على زي العبيد وتصرفاتهم ومن هنا كان الأصح جواز معاملة من لم يعرف رقه ولا حريته كمن لم يعرف رشدهء 
ومفهومه إلاالغريب فيجوز جزماً لحاجة (لم يعامله) أي لم تجز له معاملته بعين ولا دين لأصل عدم الإذن (حتى يعلم 
الإذن) أي يظنه (بسماع سيده أو بيئة) والمراد بها إخبار عدلين وإن لم تكن عند حاكم وكذا رجل وامرأتان أخذاً مما 
يأتي في قسم الصدقات» بل يتجه وفاقاً للسبكي وغيره وكلام ابن الرفعة بعد أن أبدى فيه ثلاث احتمالات يقتضيه 
الإكتفاء بواحد كما في الشفعة» لأن المدار هنا على الظن وقد وجدء ومن ثم لم يبعد الإكتفاء بفاسق اعتقد صدقه (أو 


ومغني أي فلا بد من إذن جديد من المشتري ع ش قوله: (مع ماله) الإضافة لأدنى ملامسة نظير قول المتن السابق لعبده 
قوله: (إنه عالم) أي المشتري قوله: (بإذن المأذون له) لعل الأولى مأذون له إذ زيادة أل لا يظهر لها فائدة بل ربما توهم إرادة 
عهد مع أنه ليس بمراد كما هو ظاهر اه. سيد عمر قوله: (وعلمه بحاله) أي علم المشتري بأن العبد مأذون له فيما في يده 
بالتجارة قوله: (ثم عدم منعه) أي منع مشتري العبد عن التصرف فيما في يده قوله: (لاختلاف الملحظين) لأن الملحظ في 
وا و د ال م ال ار اللو لبوك م اي وي 
المتن ا سيده قول المتن (ويقبل إقراره بديون المعاملة) أيه ولو لأصلة .و وفرعه 17 د (وبقبل ممن الخ) أي 

من غير يمين وذلك في الظاهر أما في الباطن فيحرم عليه ذلك اه. ع ا ا 
بقوله يقبل و قوله: (إنه عارية) نائب فاعله قوله: (فيه دور) اندفاع الدور بإرادة عبد في الواقع في غاية الظهور إذ لا يلزم من 
كونه عبداً في نفس الأمر أن يعلم رقه على أن هذا ليس من الدور بوجه إذ لا حكم هنا بتوقف شيء على آخر ولا تعريفا' 
هنا بل الذي يتوهم أنه من تحصيل الحاصل لأن العبد هو الرقيق ومعرفة رق الرقيق تحصيل للحاصل لأن فرض كونه رقيقاً 
يقتضي معرفة رقه ويجاب بأن المراد عبد في الواقع سم ورشيدي قوله: (يريد بالعبد) إلى قول المتن ولا يكفي في النهاية 
والمغني قوله: (حكمة ذكره لهذا) أي تعبيره بالعبد دون الإنسان قوله: (لا يكتفي) أي في منع المعاملة قوله: (من لم يعرف 
الخ) أي ولو كان على صورة العبيد اه. ع ش قوله: (إلا الغريب) استثناء من جريان الخلاف المشار إليه بقوله كان الأصح 
الخ قوله: (فيجوز) أي المعاملة مع الغريب الذي لا يعرف رقه ولا حريته قوله: (أي يظنه) حمل العلم على الظن نظراً 
للغالب في الأسباب المجوزة لمعاملته فإنها إنما تفيد الظن والأولى أن يقول أراد بالعلم ما يشمل الظن ليشمل ما لو سمع 
الإذن من سيده فإنه يفيد العلم لا الظن وغايته أن يكون التعبير بالعلم من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه. ع ش . 
قوله: (وكلام ابن الرفعة) مبتدأ خبره قوله يقتضيه و قوله: (الاكتفاء بواحد) فاعل يتجه قوله: (الاكتفاء الخ) أي في جواز 
معاملته لا في ثبوته عند القاضي اه. ع ش وفي المغني وشرح الروض ويكفي خبر من يثق به عبد وامرأة بل يظهر أنه 
أولى من شيوع لا يعرف أصله اه . قوله: (اعتقد صدقه) مفهومه أن مجرد الظن لا يكفي والظاهر أنه غير مراد لرجحان 


مرجوح وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجوراً عليه. قوله: (فيه دور) اندفاع الدور بإرادة عبد في الواقع في غاية الظهور على 
أن هذا ليس من قبيل الدور بوجه إذ لا حكم هنا بتوقف شيء على آخر ولا تعريف هنا بل الذي يتوهم أنه من تحصيل 
الحاصل لأن العبد هو الرقيق ومعرفة رق الرقيق تحصيل للحاصل لأن فرض كونه رقيقاً يقتضي معرفة رقه ويجاب بأن 
المراد عبد في الواقع قول المصنف: (أو بيئة) في شرح الروض وقال يعني الأذرعي : ينبغي الإكتفاء بخبر العدل الواحد بل 
خبر من يثق به من عبد وامرأة بل يظهر أنه أولى من شيوع لا يعرف أصله انتهى. 
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شيوع بين الناس) حفظاً لماله ويظهر أنه لا يشترط وصوله لحد الإستفاضة الآتي في الشهادات لما تقرر أن المدار على 
الظن (وفي الشيوع وجه) أنه لا يكفي لتيقن الحجر» ويرد بأن البيئة لا تفيد غير الظن فكذا الشيوع» وكون الشارع نزل 
الشهادة منزلة اليقين محله في شهادة عند الحاكم لا في مجرد الاخبار المكتفي به هنا ولمعامله أن لا يسلم إليه المال حتى 
يثبت الإذن وإن صدقه فيه كالوكيل (ولا يكفي) في جواز المعاملة (قول العبد) انه مأذون له وإن ظننا صدقه خلافاً لابن 
عجيل لاتهامه مع أنه لا يد له وبه فارق الإكتفاء بقول مريد تصرف وكلني فلان فيه» بل وإن لم يقل شيئاً بناء على ظاهر 
الحال أن له يداً. وأما قوله حجر على فيكفي وإن أنكر السيد. لأنه العاقد والعقد باطل بزعمه» ويفرق بينه وبين عدم 
نفوذ عزله لنفسه بما مر أنه مستخدم لا وكيل والحجر مبطل فيهماء فإذا ادعاه العاقد عومل بقضيته بخلاف العزل بالنسبة 
للأول» على أن مجرد إنكار السيد لايستلزم الاذن» ومن ثم لو قال كنت أذنت له وأنا باق جازت معاملته وإن أنكر 


صدقه عنده اه. ع ش قوله: (حفظاً لماله) في تعليل عدم جواز المعاملة بهذا نظر إذ لا يلزم الإنسان حفظ ماله اه. 
رشيدي عبارة السيد عمر قد يقال وتحرزاً عن الوقوع في العقد الفاسد بل ينبغي أن يكون المعوّل عليه هذا المعنى وإن لم 
أر من نبه عليه اه . قوله: (وكون الشارع الخ) جواب نشأ عن قوله بأن البينة الخ قوله: :«ولمعامله) أي ويجوز له (أن لا 
يسلم الخ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك , بين أن يعلم الإذن بسماع سيده الخ وهو ظاهر اه. . ع ش قوله: (حتى يثبت) من 
الات عازه الفكين ولمن كمد ماذونا وعافله أن لا بسلم إل الهر فى بح يقي بينة بالاذن سخرفاً من لطر إنكارة اليد 
وينبغي كما قال الزركشي تصويرها بما إذا علم الإذن بغير البينة وإلا فليس له الامتناع لزوال المحظور والأصل دوام الإذن 
اه. قوله: (في جواز المعاملة) إلى قوله ويفرق في النهاية قوله: (لاتهامه) أي لأنه يثبت لنفسه ولاية بهذا يفرق بينه وبين 
قبول خبر الفاسق إذا اعتقد صدقه لأن الفاسق ليس متهماً في أخباره اه. ع ش قوله: (وبه) أي بأنه لا تدله قوله: (وإن لم 
يقل شيئاً) أي مما يفيد الوكالة أو الولاية قوله: (مما مر) أي في أول الباب قوله: (وإن ادعاه) أي الحجر قوله: (للأول) أي 
قوله إنه مستخدم قوله: (إنكار السيد) أي الحجر و قوله: (لا يستلزم الإذن) أي لأن عدم الحجر أعم من الإذن قوله: (ومن 
ثم الخ) أي من أجل أن إنكار السيد المجرد عن تعرض بقاء الإذن لا يستلزم الخ قوله: (لو قال كنت) إلى قوله بخلاف 
ادعائه في النهاية والمغني قوله: (وأنا باق) أي على الإذن قوله: (جازت معاملته الخ) قال في شرح الروض أي والمغني 
ويؤخذ منه أن محل منع معاملته فيما إذا كذبه السيد أي في قوله حجر على سيدي أن يكون العامل له سمع الإذن من غير 
السيد وإلا جازت معاملته وهو ظاهر بل ينبغي أن يقال حيث ظن كذب العبد جازت معاملته ثم إن تبين خلافه بطلت انتهى 
وهو حسن شرح م ر وقوله ويؤخذ منه الخ يوافقه قول الشارح ومن ثم لو قال كنت أذنت له الخ وعبارة العباب لا إن قال 
منعني السيد وإن كذبه السيد بأن قال كنت إذنت له وأنا باق على الإذن جازت أي معاملته قال الشارح في شرحه ولم ينظر 
لقول المأذون منعني لأنا علمنا الإذن له والأصل عدمه وبه كقولهم السابق لا يستلزم الإذن له يعلم أن محل قولهم وإن 
كذبه ما إذا علم إذن السيد له من غيره أي غير السيد وإلا أي بأن سمعه من السيد لم يلتفت لقوله منعني مع تكذيب السيد 
له اه. فانظر مع ذلك صورة قوله بخلاف ادعائه الحجر إلا أن يصور بما إذا لم يكذبه السيد فليتأمل اه. سم قوله: 
«(وإن أنكر) أي الرقيق بقاء الإذن نهاية ومغني قال الرشيدي وكأنه إنما لم يلتفت إلى دعواه أي الحجر مع قول السيد كنت 
أذنت الخ لتنزيل قوله وأنا باق منزلة الإذن الجديد فتأمل وراجع اه. وتقدم وجه آخر عن سم عن الإيعاب قوله: 


قوله: (جازت معاملته وإن أنكر) قال في شرح الروض: ويؤخذ منه أن محل منع معاملته فيما إذا أكذبه السيد أي في 
قوله: حجر على سيدي أن يكون المعامل له سمع الإذن من غير السيد وإلا جازت معاملته وهو ظاهر بل ينبغي أن يقال 
حيث ظن كذب العبد جازت معاملته وهو حسن شرح م ر وقوله: ويؤخذ منه الخ يوافقه قول الشارح : ومن ثم لو قال: 
كنت أذنت له الخ وعبارة العباب لا إن قال: منعني السيد وإن كذبه أي السيد بأن قال السيد: كنت أذنت له وأنا باق على 
الإذن جازت أي معاملته قال الشارح في شرحه ولم ينظر لقول المأذون منعني لأنا علمنا الإذن له والأصل عدمه وبه كقولهم 
السابق لا يستلزم الإذن له يعلم أن محل قولهم وإن كذبه ما إذا علم إذن السيد له من غيره أي غير السيد وإلا أي بأن سمعه 
من السيد لم يلتفت لقوله: منعني مع تكذيب له انتهى فانظر مع ذلك صورة قوله بخلاف ادعائه الحجر إلا أن يصور بما إذا 
لم يكذب السيد فليتأمل. 


باب في معاملة الرقيق امه 


وكقوله ذلك سماع الاذن له منه فلا يفيد إنكار القن مع ذلك بخلاف ادّعائه الحجرء رام ار 0 
بخلاف مجرد إنكاره الاذن» ولا تسمع دعوى قن على سيده أنه أذن له في التجارة إذا لم يشتر شيئاً» فإن اشترى شيئا 
فطلب البائع ثمنه فأنكر السيد الإذن فله تحليفه» فإذا حلف فللقن أن يدعي على سيده مرة أخرى رجاء أن يقر فيسقط 
الثمن عن ذمته (فإن باع مأذون) له في التجارة (وفبض الثمن فتلف في يده) أو غيرها (فخرجت السلعة مستحقة رجع 
المشتري يبدلها) وهو الثمن المذكورء رأى مثله في المثلي وقيمته في المتقوم فساوى قول أصله ببدله أي الشمن» على 
أنه في نسخ لكن المحكى عن خطه الأول وليس بسهو خلافاً لمن زعمه (على العبد) لأنه المباشر للعقد فتتعلق به 
العهدة حتى يؤدي مما يأتي وللمستحق مطالبته بهذا كدين التجارة بعد عتقه أيضأ كوكيل وعامل قراض بعد عزلهماء 


(وكقوله ذلك) أي قول السيد كنت أذنت الخ في جواز المعاملة اه. ع ش قوله: (فلا يفيد إنكار القن) أي لا يفيد مجرد 
إنكار الإذن عدم جواز المعاملة قوله: (بخلاف ادعائه الحجر) فيه مع ما سبق له شبه تنافٍ يظهر بالتأمل اه. سيد عمر ومر 
عن سم مثله ثم تصوير كلام الشارح بما يندفع به التنافي قوله: (ويفرق) أي بين ادعاء الحجر فيفيد المنع وإنكار الإذن المجرد 
عن دعوى الحجر فلا يفيده قوله: (ولا تسمع) إلى المتن في النهاية قوله: (ولا تسمع الخ) . 

فرع: اشترى العبد شيئاً وغبن البائع فيه فادعى أن العبد غير مأذون له في التصرف وادعى العبد الإذن وصدقه السيد 
على ذلك فهل يصدق البائع أم لا فيه نظر والظاهر الثاني لأن إقدام البائع على معاملة العبد ظاهر في اعترافه بأنه مأذون له 
فهو على القاعدة من تصديق مدعي الصحة. 

فرع: لو أذن السيد لعبده في أن يأتيه بمتاع من التاجر ففعل ثم تلف في يد العبد ففي تجريد العباب أن الضمان يتعلق 
بالسيد والعبد فللتاجر مطالبة كل منهما لكن السيد حالاً والعبد بعد عتقه وعن الإمام أن الأقيس أنه لا يتعلق بالسيد وجزم في 
العباب بالأول وارتضاه م ر قال لأنه لا يقصر عما لو استام بوكيل اه. سم على منهج أي وصرحوا فيه بأن كلا منهما يضمن 
المستام اه. ع ش واعتمد الشارح في الإيعاب ما قاله الإمام. قوله: (فطلب البائع ثمنه) أي والحال أن المبيع تلف كما هو 
ظاهر وإلا فالبائع يرجع بمبيعه اه. رشيدي قوله: (فله) أي للبائع (تحليفه) أي السيد اه. سم قوله: (مرة أخرى) أي غير 
تحليف البائع اه. ع ش قوله: (فيسقط الخ) انظر معنى هذا مع أن دين التجارة بإذن سيده يتعلق بذمته ولذا يطالب به بعد 
العتق إلا أن يكون معناه أنه إذا أقر السيد أدى الدين من كسبه ونحوه فيسقط عن ذمته بهذا الأداء اه. سم قوله: (له في 
التجارة) إلى قول المتن ولا يتعلق في النهاية قوله: (وهو الثمن المذكور الخ) ظاهره أن فيه حذف مضاف وعاطف ومعطوف 
والأولى ما في المغني عبارته أي ببدل ثمنها فهو على حذف مضاف اه . قوله: (فساوى الخ) لعل المراد في أصل الصحة 
وإلا فكلام المتن محتاج إلى التقدير كما مر قوله: (على أنه) أي ببدله اه. مغني قوله: (الأول) أي ببدلها قوله: (لأنه المباشر) 
إلى المتن في المغني قوله: (العهدة) أي التبعية والغرم والمؤاخذة شرح الروض اه. بجيرمي قوله: (وللمستحق) أي رب 
الدين قوله: (مطالبته) أي العبد أي حيث لم يتسلم المستحق البدل قبل العتق اه. ع ش قوله: (كدين التجارة) الكاف للتنظير 
لا للقياس قوله: لقا أي اجر جنل قونها (اتركيل وعامن تراس الخ)اسبراء ذلك لهما رين لجال النمن أم لا امت. ٠‏ مغني 
قوله: (لا هو) لأن ما غرمه مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم 
قبله وهكذا لو أعتق السيد عبده الذي آجره في أثناء مدة الإجارة لا يرجع عليه بأجرة مثل للمدة التي بعد العتق اه. ٠‏ مغني 
قول المتن قوله: (وله مطالبة السيد أيضاً) ومحل ذلك أي مطالبته في البيع الصحيح إذ الإذن لا يتناول الفاسد فالمأذون في 
الفاسد كغير المأذون فيتعلق الثمن بذمته لا بكسبه صرح به البغوي اه. نهاية وسيأتي في الشرح ما يوافقه. 


قوله: (بأنه رافع الخ) قد يقال الرافع الحجر لا مجرد إدعائه ولا يخفى أن قوله بخلاف ادعائه الحجر لا يخالف ما مر 
عن شرح الروض قوله: (فله) أي للبائع تحليفه أي السيد قوله: (فيسقط الشمن عن ذمته) انظر معنى هذا مع أن دين التجارة 
بإذن سيده يتعلق بذمته ولذا يطالب به بعد العتق إلا أن يكون معناه أنه إذا أقر السيد أدى الدين من كسبه ونحوه فيسقط عن 
ذمته بهذا الأداء قوله: (عن ذمته) أي إن وفاه السيد بمطالبة البائ ئع قول المصنف: (رجع المشتري ببدلها) لقائل أن يقول: صحته 
قرعا مرك عن قت المقان أن بل تلمهأ نوز من دك اد المقررة في الأصول ومثله لا إعتراض عليه كما 
يعرف مما هناك فليتأمل . 


م48ه الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لكنهما يرجعان لا هو (وله مطالبة السيد أيضاً) وإن كان بيد العبد وفاء لأن العقد له فكأنه البائع والقابض» (وقيل لا) 
لأنه بالاذن صار كالمستقل» (وقيل إن كان في يد العبد وفاء فلا) لحصول الغرض بما في يده ومحل الخلاف إن لم 
يأخذ المال منه وإلا طولب جزماً (ولو اشترى) المأذون له (سلعة) شراء فاسداً لم يطالب السيد لأن الإذن لا يتناول 
الفاسد فيتعلق بذمته لا بكسبه أو صحيحاً (ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف) للمعاني المذكورة» والأصح مطالبته 
لما مر وطولب ليؤدي مما في يد الرقيق إن كان لا من غيره ككسبه بعد الحجر عليه لا لتعلقه بذمته» إذ لا يلزم من 
المطالبة بشيء .ثبوته في الذمة. ألا ترى أن القريب يطالب بنفقة قريبه والموسر بإطعام المضطر مع عدم ثبوتهما في 
ذمتهماء فإن لم يكن بيده شيء فلاحتمال أدائه عنه» لأن له به علقة وإن لم يلزم ذمتهء فإن أدى برىء القن وإلا فلاء 
وقد لا يطالب بأن أعطاه مالا ليتجر فيه فاشترى في ذمته ثم تلف ذلك المال قبل تسليمه للبائع بل يتخير البائع إن لم 
يؤده السيد وذلك لانقطاع العلقة هنا بتلف ما دفعه السيد عن» غير أن يخلفه شيء من كسب المأذون ولك أن تقول هذا 
إنما يتأتى إن أريد بمطالبة السيد الزامه بما يطالب به. أما إذا كان المراد العرض عليه لاحتمال أن يؤدي عن العبد لما 
بينهما من العلقة فلا مانع من ذلك (ولا يتعلق دين التجارة برقبته) لأنه وجب برضا مستحقه (ولا ذمة سيده) وإن أعتقه أو 


قوله: (قوله لم يأخذ) أي السيد قوله: (شراء فاسداً) وينبغي فيما لو اختلف اعتقادهما كأن كان العبد شافعياً مثلاً فباع 
بيعاً صحيحاً عنده غير صحيح عند سيده لكونه لا يرى صحة ذلك أن العبرة بعقيدة السيد فله منع العبد من توفية الشمن من 


فائدة: لو كان السيد مالكياً والعبد شافعياً وأذن له في البيع بالمعاطاة فهل له البيع بها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه 
لا يجوز امتثال أمره إلا في الأمر الجائز وهذا ممنوع منه اه. ع ش . قوله: (لما مر) أي من قوله لأن العقد له الخ قوله: (إن 
كان) أي شيء في يده قوله: (لا لتعلقه بذمته) عطف على قوله ليؤدي وظاهره انتفاء التعلق بذمته وإن كانت السلعة المشتراة 
موجودة بيد السنيد لكن لو لم يكن في يد الرقيق وفاء وامتنع السيد من الأداء فينبغي أن يجوز الفسخ للبائع على ما سبق قبيل 
التولية اه. سم عبارة الحلبي قوله مما في يد الرقيق أي ما حقه أن يكون في يده وإن انتزعه السيد منه وهو مال التجارة أصلاً 
وربحا اه. وهذا صريح في ثبوت التعلق بذمة السيد فيما إذا كانت السلعة بيده بل قول الشارح المار آنفا ومحل الخلاف الخ 
صريح فيه أيضا قوله: (فإن لم يكن بيده) أي العبد (شيء) وليس له أي المستحق في هذه الحالة رفعه أي السيد إلى الحاكم 
اه. 3 ش قوله: (فلاحتمال الخ) أي ففائدة مطالبة السيد بذلك احتمال أدائه عن العبد قوله: (لأن له به) أي للسيد بالدين 
(علقة) لأن إذنه له في التصرف سبب في لزوم الدين للعبد اه. بجيرمي عبارة الكردي قوله علقة أي نوع علقة وهي علقة 
الاستخدام اه. قوله: (وإن لم يلزم ذمته) أي ذمة السيد قوله: (وقد لا يطالب) أي السيد وهو المعتمد اه. ع ش قوله: 
(تسليمه) أي تسليم القن ذلك المال. قوله: (بل يتخير البائع) أي بين الفسخ والإنجازة قوله: (وذلك) أي عدم مطالبة السيد في 
الحالة المذكورة قوله: (هذا) أي عدم المطالبة قوله: (إذا كان المراد) أي بالمطالبة قول المتن (برقبته) لا بمهر الأمة المأذونة 
ولا بسائر أموال السيد كأولاد المأذونة اه . مغني قوله: (لأنه وجب) إلى قوله وفي الجواهر في المغني وإلى الباب في النهاية . 


قوله: (ومحل الخلاف الخ) ظاهره أنه لا يتعلق بذمته وإن أخذ المال منه فليراجع قول المصنف: (ولو اشترى سلعة الخ) 
ينبغي أن يجري في ثمن ما اشتراه وتسلمه ما تقدم قبيل التولية في قول المصنف وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر 
الثمن وإلا فإن كان معسراً فللبائع الفسخ بالفلس الخ فليراجع قوله: (لا لتعلقه بذمته) ظاهره إنتفاء التعليق بذمته وإن كانت 
السلعة المشتراة موجودة بيد السيد لكن لو لم يكن في يد الرقيق وفاء وامتنع السيد من الأداء فينبغي أن يجوز الفسخ للبائع 
على ما سبق قبيل التولية ويحتمل أن لا يجوز الفسخ لأن معامل العبد موطن نفسه على الصبر للعتق إذا لم يكن هناك وفاء 
أي أن ذلك مقتضى معاملته لكن يؤيد الأول قوله الآتي: بل يتخير البائع إن لم يؤده السيد فليتأمل قول المصنف ينبغي أن 
يجري في ثمن ما سلمه البائع ما تقدم قبيل التولية قوله: (فزعم غير واحد أن هذا تناقض) عبارة شرح م ر وجواب الشارح 
يعني المحلي عنه بأنه يُؤدي مما يكسبه العبد بعد أداء ما في يده مفرع على رأي مرجوح نعم إن حمل على كسبه قبل الحجر 
كان متخيحا ‏ 


باب في معاملة الرقيق كيك 


باعه لأنه المباشر للعقد ومر آنفاً الجمع بين هذا ومطالبته فزعم غير واحد أن هذا تناقض مردود وجمع بغير ذلك مما فيه 
نظر (بل يؤدي من مال التجارة) الحاصل قبل الحجر ربحاً ورأس مال لاقتضاء العرف والاذن ذلك (وكذا من كسبه) 
الحاصل قبل الحجر عليه لا بعده (بالاصطياد ونحوه في الأصح) كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح ولاقتضاء العرف 
والاذن ذلك ثم ما بقي بعد الأداء في ذمة الرقيق يوْخذ منه بعد عتقه كما مرء وفي الجواهر لو باع السيد العبد قبل وفاء 
الدين» وقلنا بالأصح ان دينه يتعلق بكسبه تخير المشتري» واعترض بأن الأصح أن دينه لا يتعلق بكسبه بعد البيع فلا 
خيار وفيها لو أقر المأذون أنه أخذ من سيده ألفاً للتجارة أو ثبت ببينة وعليه ديون ومات فالسيد كأحد الغرماء يقاسمهم 
اه. وفيه نظر ظاهر بل الوجه أنه لا يحصل للسيد إلا ما فضل» لأنه المفرط (ولا يملك العبد) أين القن كله بسائر 
أنواعه ما عدا المكاتب ولو (بتمليك سيده) أو غيره (في الأظهر) لقوله تعالى «مملوكاً لا يقدر على شيء4 وكما لا 
يملك بالإرث وإضافة الملك إليه في خبر الصحيحين «من باع عبداً وله مال فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع 
لللإختصاص لا للملك وإلا لنافاه جعله لسيده. 


قوله: (ومر آنفاً) أي في قوله وطولب ليؤدي الخ اه. ع ش قوله: (بين هذا) أي عدم التعلق بذمة السيد (ومطالبته) أي السيد 
قول المتن (من مال التجارة) أي أصلاً أو ربحاً مغني ونهاية وشرح المنهج وسواء كان في يد المأذون أو سيده حلبي قول 
المتن (من كسبه) والمراد كسبه بعد لزوم الدين لا من حين الإذن كالنكاح بخلاف الضمان والفرق أن المضمون ثابت من 
حيث الإذن بخلاف مؤن النكاح والدين سلطان اه. بجيرمي قوله: (قبل الحجر) أما كسبه بعد الحجر فلا يتعلق به في 
الاصح في أصل الروضة لانقطاع حكم التجارة بالحجر اه. مغني قول المتن (ونحوه) أي كالاحتطاب اه. مغني قوله: (به) 
أي بكسبه قوله: (بعد الأداء) أي مما ذكر من مال التجارة وكسبه قبل أن يحجر عليه اه. حلبي قوله: (كما مر) أي قبيل قول 
المتن واقتراضه كشرائه ومما مر له ولو لبعضه وعن النهاية أنه لا بد من عتق جميعه قوله: (وقلنا بالأصح) ضعيف اه. 
ع ش . قوله: (فلا خيار) هذا هو المعتمد اه. ع ش قوله: (وفيها) أي الجواهر و قوله: (وعليه ديون) أي بسبب التجارة 
(ومات) أي العبد اه. ع ش قوله: (بل الوجه) هذا هو المعتمد اه. ع ش قوله: (أنه لا يحصل الخ) أي إن كانت الديون 
ديون تجارة وإلا فالوجه أن الجميع للسيد ولا تتعلق الديون بشيء من المال اه. سم قول المتن (ولا يملك العبد) ولو قبل 
الرقيق هبة أو وصية من غير إذن صح ولو مع نهي السيد عن القبول لأنه اكتساب لا يعقب عوضاً كالاحتطاب ودخل ذلك 
في ملك السيد قهراً إلا أن يكون الموهوب أو الموصى به أصلا أو فرعاً للسيد تجب نفقته عليه حال القبول لنحو زمانة أو 
صغر فلا يصح القبول ونظيره قبول الولي لموليه ذلك نهاية ومغني قوله: (بسائر أنواعه) دخل فيه المدبر والمعلق عتقه وأم 
الولد مغني و ع ش قوله: (وإضافة الملك) أي المال قوله: (للاختصاص) خبر وإضافة الملك. 


قول المصئف: (وكذا من كسبه) قال في شرح الروض وحيث قلنا يتعلق بكسبه لزمه أن يكتسب للفاضل قال الزركشي : 
وفيه نظر لما سيأتي في الفلس اه. قوله: (لا بعده) لو عتق بعضه بعد الحجر عليه واكتسب مالا ببعضه الحر لم يلزمه أداء 
منه وإنما يلزمه بعد عتق جميعه وسيأتي في الإقرار ما يتعلق بذلك م ر قوله: (نخير المشتري) أي مشتري العبد وقوله 
لا يتعلق بكسبه: أي لأنه بالبيع صار محجوراً عليه والدين لا يتعلق بكسبه بعد الحجر عليه قوله: (بل الوجه الخ) أي إن 
كانت الديون ديون تجارة وإلا فالوجه أن الجميع للسيد ولا تتعلق الديون بشيء من المال و الله أعلم. 


4ه الجزء الرابع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


محتوى الجزء الرابع من حاشيتي العلامتين 
الشيخ عبد الحميد الشرواني والعلامة ابن قاسم العبادي 
على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الممكي 
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أت الَأ مسن 


طيبع ةك-جل ديرة مرقفَة وّمصعهة 
اعدلاد 
مكنب التحقيق واد لحماء التزاث لعن 
ونع بأعلوكل صفحة : حمفة المحتاج ثمسحاشية 
العلامةًا شرافم حَاشِيّة ابن قاسم العجادي 


بيروت أمشنات 


كتاب السلم هه 


ويقال له السلف وأصله قبل الاجماع إلا ما شذ به ابن المسيب آية الدين فسّرها ابن عبّاس رضي الله عنهما 
بالسلم. والخبر الصحيح : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (هو) شرعاً (بيع) شيء 
(موصوف فى الذَّمة) اا ااا ا ا ا ا 110 


تنم ار انر لص 


كتاب السلم 

أي كتاب بيان حقيقته وأحكامه اهدع شء قوله: (ويقال له الخ) أي لغة هذه الصيغة تشعر بأن السلم هو الكثير المتعارف 
وأن هذه اللغة قليلة اهدع ش» وعبارة المغني : السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق سمي أي هذا العقد سلماً 
لتسليم رأس المال في المجلس وسلفاً لتقديمه اه وقوله سمي الخ في النهاية مثله قالع ش قوله لتسليم الخ أي لاشتراط 
التسليم لصحة العقد وقوله: لتقديمه أي تقديم نقده على استيفاء المسلم فيه غالباً ومن غير الغالب ما لو كان حالاً أو عجله 
المسلم إليه ودفعه حالا فى مجلس العقد اه. قوله: (ويقال له) إلى قوله: وقد يستشكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: 
إلا إلى آية الدين قوله: (إلأأما شذّْ به الخ) انظر الذي شد به هل هو عدم جواز السلم أو أن جوازه معتبر على وجه مخالف لما 
عليه الأئمّة فيه نظر»ء والظاهر الأول فليراجع اهدع ش . أقول: بل الظاهر الثاني وإلا لكان الظاهر أن يقول: إلا من شد 
ابن المسيّب قوله: (آية الدين) أي قوله تعالئ: # يها ألدت ءَامَنوَا إدا تَدَِيَدمُ يدبو [البقرة: 187] الآية. قوله: (والخبر 
الصحيح الخ) عبارة النهاية وخبر الصحيحين من أسلم في شيء فليسلم في كيل الخ» وعبارة المغني وشرح المنهج وخبر 
الصحيحين من أسلف في شيء فليسلف في كيل الخ» فلعل الرواية متعددة. قوله: (ووزن معلوم) الواو بمعنى أو إذ لا يجوز 
الجمع بين الكيل والوزن اهدع ش قوله: (إلى أجل معلوم) ومعنى الخبر من أسلم في مكيل فليكن معلوماً أو موزون فليكن 
معلوماً أو إلى أجل فليكن معلوماً لا أنه حصره في الكيل والوزن والأجل اه نهاية. قالع ش: قوله م ر: لا أنه حصره الخ 
وذلك لأنه يلزم على ظاهره فساد السلم في غير المكيل والموزون وفي الحال اه. قول المتن : (هو ببع) يؤخذ من جعله بيعاً 
أنه قد يكون صريحاً وهو ظاهرء وقد يكون كناية كالكتابة وإشارة الأخرس التي يفهمها الفطن دون غيره اهدع ش . قوله: 
(شيء موصوف) فموصوف بالجر صفة لموصوف محذوف كما نبّه عليه المحلّي» وإنما فعل كذلك لأنه لو قرىء بالرفع كان 


ا 


تممراة القرن ال 


كتاب السلم 


بلفظ السلف أو السلم كما سيعلم من كلامه فلا اعتراض عليه . وأجاب الشارح بأنّ هذا تعريف له بخاصته المتفق 
عليهاء وقد يستشكل تعبيره بالخاصة لأنها توجد في غيره وهو البيع في الذمة» ويجاب بمنع ذلك. وبيانه أن من الظاهر 
أن الشارع وضع لفظ البيع لمطلق المقابلة من غير اعتبار قيد زائد من تعيين أو وصف في الذّمة نظير وضع اسم الجنس 
ووضع لفظ السلم لمقابلة بقيد الثاني نظير علم الجنس سواء أعقد بلفظ سلم ولا خلاف فيه أو بيع على القول الآني أنه 
سلم فالوصف في الذمة خاصة لماهية السلم اتفاقأ». وأ شترط لفظ السلم خاصّة لها على الأصح واقتصر المصئّف في 
التعريف على المتفق عليه دون المختلف فيه, لأنْ الغالب فى التعاريف ولو الناقصة ذلك» قيل : ليس لنا عقد يختصٌ 
بصيغة. واحدة إلآ هذا والنكاح وأراد بواحدة 1711110 


المعنى بيع موصوف في الذمة والبيع لا يصمح وصفه بكونه في الذمّة إل تجوز كأن يقال موصوف مبيعة أو ما تعلّق به أو نحو 
ذلك ولا حاجة إليه اهدع ش . قوله: (من كلامه) أي قوله : ولو قال اشتريت منك ثوباً صفته كذا الخ» وقوله: فلا اعتراض 
عليه إذ هو حذفٍ لدليل وهو جائز اه سم . وقوله: (فلا اعتراض) المعترض هو الدميري حيث قال: يرد عليه ما إذا عقد 
بلفظ البيع ولم يتعرض للفظ السلمء فإنه ينعقد بيعاً لا سلماً اه. قوله: (بأن هذا تعريف له بخاصته) يجوز أن يكون مراد 
الشارح بالخاصّة الخاصة الإضافية لا الحقيقية ويكون الغرض من التعريف التمييز عن بعض الأغيار كبيع الأعيان لا عن سائر 
الأغيار» والله أعلم. ثم رأيت المحشي سم أشار لي جميع ما ذكر ووجه صحة التعريف بما أشرنا إليه ونقل عن السيد قدّس 
سرّه أنه قد يكون الغرض فن التعريف تمييزه عن بعض ما عداه اه سيد عمر . قوله: (وهو البيع في الذمّة) أي بلفظ البيع 
قوله: (ويجاب بمنع ذلك) إن كان مبنى هذا الجواب على أنه معتبر في خاصة الشيء اعتبار الواضع إياها في مفهومه فممنوع 
أو مجرد وجودها فيه دون غيره» فالوصف بالذمّة ليس كذلك بالنسبة للسلم تدبّر اه سم . قوله: (وبيانه) أي المنع قوله: 
اوفع لفل الح المطلى العقاباة الخ ١‏ ابخان أد انيع تورك الوا كارا ازانو كن نودي قره أنه يع غات ريع لاماي 
شك أن بيع الذمّة مغاير للسلم بالماهية» وأن المعنى المذكور متحقّق فيه فلم يثبت كونه خاصة حقيقة فتعيّن التعويل على ما 
أشرنا إليه اه سيد عمر. قوله: (لفظ السلم) أي والسلف قوله: (فقابله) بالتنوين وفي أكثر النسخ فيما اطلعنا لمقابلته بالإضافة 
إلى الضمير ولعله من الناسخ» قوله: (بقيد الثاني) أي الوصف في الذمة اه كردي قوله: (نظير علم الجنس) يشعر بأن معنى 
علم الجنس أخْصٌ من معنى اسم الجنس وهو وهم بل معناهما واحد بالذات» وإنما يختلف بالاعتبار؛ لأن التعين 
والمعهودية أي الذهني معتبرة في معنى علم الجنس دون اسمه كما تقرّر في محله اه سم . قوله: (أعقد) الهمزة للاستفهام 
قوله: (بلفظ سلم) أي أو سلف قوله: (لفظ السلم) أي أو السلف قوله: (لأن الغالب الخ) قد يمنع اه سم قوله: (ذلك) أي 
التعريف بالمتفق عليه قوله: (قيل ليس الخ) عبارة المغني» قال الزركشي: وليس الخ . قوله: (قيل الخ) أي قال بعضهم : وليس 


قوله: (من كلامه) أي قوله: ولو قال اشتريت منك ثوباً صفته كذا الخ وقوله: فلا اعتراض عليه أي إذ هو حذف لدليل 
وهو جائز قوله: (وقد يستشكل) لا إشكال مع ملاحظة ما قرروه من انقسام الخاصة إلى مطلقه وهي ما تختص بالشيء 
بالقياس إلى جميع ما عداه كالضاحك للإنسان وإلى إضافية وهي ما يختص بالشيء بالقياس إلى بعض أغياره كالماشي 
للإنسان فإن قلت: فإذا كانت الخاصة.هنا إضافية لأنها تخص السلم بالنسبة إلى بعض اغيارة وهو بيع الأعيان قهل يضح 
التعريف بها قلت: نعم على ما صوبه السيد فقال : والصواب أن المعتبر في المعرف كونه موصلاً إلى تصور الشيء إما 
بالكنه أو بوجه ما سواء أكان مع التصور بالوجه يميزه عما عداه أو عن بعض ما عداه انتهى . . قوله: (ويجاب بمنع ذلك) إن 
كان مبنى هذا الجواب على أنه معتبر في خاصة الشيء اعتبار الواضع إياها في مفهومه فممنوع أو مجرد وجودها فيه دون 
غيره فالوصف بالذمة ليس كذلك بالنسبة للسلم فتدبر. قوله: (وبيانه أن من الظاهر الخ) ملخص هذا البيان كما يعرف بالتأمل 
دعوى أن خاصة الشيء ما اعتبره الواضع فيه وإن وجد في غيره من غير اعتباره فيه وهذا ممنوع يؤيد المنع أن كلاً من 
الضاحك والماشي خاصة للإنسان مع أن واحداً منهما لم يعتبره الواضع فيه وقد عرفوا الخاصة بأنها الخارج المقول على ما 
تحته حقيقة واحدة فقط فليتأمل انتهى . قوله: (نظير علم الجنس) تنظير السلم الذي هو صنف من البيع بعلم الجنس يشعر بأن 
معنى علم الجنس أخص من معنى اسم الجنس وهو وهم بل معناهما واحد بالذات وإنما يختلف بالاعتبار لأن التعين 
والمعهودية معتبرة في معنى علم الجنس دون اسمه كما ثقرر في محله قوله: (لأن الغالب) قد يمنع . 


كتاب السلم 4و 


مع كونها ثنتين هنا وثم اتحاد المعنى لا اللفظ» فهما من حيّز الترادف وعرف بغير ذلك مما هو غير مانع» ويعلم من 
كونه بيعاً امتناع إسلام الكافر في نحو مسلم خلافاً للماوردي . 

قال في الأنوار ما حاصله وكذا لو كان المسلم مسلماً والمسلم إليه كافراً والعبد المسلم فيه غير حاصل 
عنده اه . 

وفي تقييده بغير حاصل عنده نظر ظاهر وإن نقله شارح وأقره» لأنه إن نظر لعرّة تحصيله للمسلم لتعذّر دخوله في 
ملكه اختياراً إلا في صور نادرة فلا فرق كما لو أسلم في لؤلؤة كبيرة» فالذي يتجه عدم الصحة مطلقاً. أمّا بلفظ البيع 
فهو بيع وإن أعطى حكم السلم في منع الاستبدال عنه نظراً للمعني كما مرّ ويأتي (يشترط له) ليصح (مع شروط البيع) 
لغير الربوي ما عدا الرؤية» وقيل: المراد شروط المبيع في الذّمة فلا يحتاج لاستثناء الرؤية» ويؤيّده ما قدّمه من صحة 
سلم الأعمى (أمور) أخرى سبعة اختصٌ بها فلذا عقد لها هذا الكتاب. 

(أحدها تسليم رأس المال) الذي هو بمنزلة الثمن في البيع» وأخذ غير واحد من قولهم تسليم أنّه لا يكفي 


الغرض تضعيفه اهدع ش قوله: (مع كونهما ثنتين هنا) وهما السلم والسلف (وثم) وهما التكاح والتزويج اه كردي . قوله: 
(ويعلم) إلى قوله: قال في النهاية والمغني ثم قالا: ومثل الرقيق المسلم المرتد كما مرّ في باب المبيع: اه. قوله: (إسلام 
الكافر) من إضافة المصدر إلى فاعله قوله: (في نحو مسلم) أي من كل ما يمتنع تملك الكافر له كالمصحف وكتب العلم 
والسلاح في إسلام الحربي اهاع شء قوله: (والعبد المسلم فيه) أي المسلم اه بصري قوله: (لأنه إن نظر لعرّة تحصيله 
الخ) هل التعليل منحصر في ذلك ينبغي أن يتأمّل اه سيد عمر عبارة سم قوله: فلا فرق قد يفرق اه وأشارع ش إلى 
الجواب بما نصّه: قال حجٌ الذي يتجه فيه عدم الصحة مطلقاً» أي سواء كان حاصلاً عند الكافر أو لا أقول وذلك لندرة 
دخول العبد المسلم في ملك الكافرء فأشبه السلم فيما يعر وجوده ولا يردّ ما لو كان في ملكه مسلم؛ لأن ما في الذمة لا 
ينحصر فيه ولا يجب دفعه عما فيها ويجوز تلفه قبل التسليم فلا يحصل به المقصود اه. قوله: (أما بلفظ البيع الخ) محترز 
قوله: سابقاً بلفظ السلف أو السلم قوله: (كما مرّ) أي في المبيع قبل القبض اه كردي. قوله: (ويأتي) أي في فصل لا يصح 
أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله: ومثله المبيع في الذمّة قوله: (ويأتي) انظره مع قوله الآني فعلى الأول إلى قوله: ويجوز 
الاعتياض عنه إلا أن يكون ذاك في رأس المال» وهذا في المبيع بناء على أن رأس المال هنا مما يجوز الاعتياض عنه لكن 
هذا يخالف ما يأتي عن شرح الروض في توجيه بطلان الحوالة المفيد امتناع الاعتياض عن رأس المال اه سم . قوله: (البيع 
في الذمّة) وأقول: لو أريد مطلق البيع لم يحتج لاستثناء الرؤية أيضاً لأنها إنما تشترط في بيع المعينات لا ما في الذمم 
والسلم بيع ما في الذمم فتأمّله اه سم . قوله: (ويؤيّده) في التأييد نظر واضح لأن تقديم صحة سلم الأعمى غاية ما يدل عليه 
عدم اشتراط الرؤية. وأما دلالته على أن المصنف أراد هنا بالبيع بيع الموصوف في الذمة حتى لا يحتاج للاستثناء فلا لصدقه 
مع إرادة الأعيان مع استثناء الرؤية» فتأمّل اه سم. قوله: (اختصٌ بها) فيه أن بعض السبعة شرط للبييع أيضاً كالقدرة على 
التسليم والعلم وأمًا ما فيه من التفصيل بعينه يجري في البيع الذمي كما لا يخفى اه رشيدي» وقد يجاب بأن المراد بالسلم 
هنا ما يشمل البيع الذمي. قول المتن: (أحدها تسليم الخ) أفهم كلام المصنف أنه لو قال: أسلمت إليك المائة التي في 
ذمّتك مثلاً في كذا أنه لا يصصٌ السلم وهو كذلك اه نهاية» زاد المغني وشرح الروض: ولو صالح عن رأس المال لم يصح 


قوله: (فلا فرق) قد يفرق قوله: (ويأتي) انظره مع قوله الآتي: فعلى الأوّل إلى قوله: ويجوز الاعتياض عنه إلا أن 
يكون ذاك في رأس المال وهذا في المبيع بناء على أن رأس المال هنا مما يجوز الاعتياض عنه لكن هذا يخالف ما يأتي عن 
شرح الروض في توجيه بطلان الحوالة المفيد امتناع الاعتياض عن رأس المال قوله: (المبيع في الذمة) وأقول: لو أريد مطلق 
البيع لم يحتج لاستثناء الرؤية أيضاً لأنها إنما تشترط في بيع المعينات لا ما في الذمم والسلم بيع ما في الذمم فتأمله. قوله: 
(ويؤيده) في التأييد نظر واضح لأن تقديم صحة سلم الأعمى غاية ما يدل عليه عدم اشتراط الرؤية وأما دلالته على أن 
المصنف أراد هنا بالبيع بيع الموصوف في الذمة حتى لا يحتاج للاستثناء فلا لصدقه مع إرادة بيع الأعيان مع استثناء الرؤية 
فتأمل. قول المصنف : (أحدها تسليم رأس المال في المجلس) في الروض وشرحه هنا وإن أسلم إليه ماله في ذمته أو 


استبداد المسلم إليه بالقبضء لأنّه في المنجلس مما لا يتم العقد إلا به فاشترط فيه اختيار المتعاقدين كالصيغة» لكن 
رددته عليهم في شرح الإرشاد بأنْ القبض في الربو بات كذلك. وقد صرّحوا بأنه لا يشترط الإقباض فيها فهنا أولى 
وحينئٍ فالتعبير بالتسليم جرى على الغالب» والفرق بين البابين في ذلك بعيد جداً فلا يلتفت إليه لاتفاقهم على أنه 
يحتاط للربا ما لا يحتاط لغيره (في المجلس) الذي وقّع به العقد قبل التفرّق منه وإن قبض فيه المسلم فيه ولو بعد 
التخابر نظير ما مر في الرباء ومن ثم امتنع التأجيل في رأس المال واشترط حلوله» فإن فارقه أحدهما بطل فيما لم 
يقبض لأنّه عقد غرر فلا يضم إليه غرر التأخير» ؤثبت الخيار فيما إذا قبض البعض فقط على الأوجه خلافاً للسبكي 
كابن الرفعة لتفريق الصفقة (فلو أطلق) رأس المال عن التعيين في العقد كأسلمت إليك ديناراً في ذمتي في كذاء (ثم 
عيّن وسلّم في المجلس جاز) أي حل العقد وصحٌ لأنْ لمجلس العقد حكمه؛ إذ هو حريمه ويشترط في رأس المال 
الذي في الذمة بيان وصفه وعدده ما لم يكن من نقد البلد الذي مرٌ في البيع تنزيله عليه 11717001 


لعدم قبض رأس المال في المجلس اه. قوله: (لأنه) أي القبض وكذا ضمير قوله فيه قوله: (كذلك) أي مما لا يتم العقد إلا 
به 0 : (بأن القبض) أي في المجلس قوله: (بأنه) أي الشأن قوله: (فهنا أولى) عبارة ع ش المعتمد جواز الاستبداد بقبص 

س المال لأن باب الربا أضيق من هذاء وصرّحوا فيه بجواز الاستبداد بالقبض فهذا من باب أولى رملي انتهى زيادي اه. 
1 (بين البابين) أي بابي السلم والربا قوله: (في ذلك) أي في القبض قوله: (قبل التفرّق) بيان للمراد من المجلس حتى لو 
قاما وتماشيا منأزل حتى حصل القبض قبل التفرّق لم يضر اهاع ش» قوله: (وإن قبض فيه المسلم فيه) وفاقاً للنهاية 
والمغني عبارتهما: ولا يكفي قبض المسلم فيه الحال في المجلس عن قبض رأس المال لأن تسليمه فيه تبرّع وأحكام البيع 
لا تبنى على التبرّعات اه. قوله: (ولو بعد التخاير) خلافاً للنهاية والمغني قوله: (نظير ما مرّ الخ) يؤخذ منه أن من يجعل 
التخاير هناك بمنزلة التفرق يجعله هنا بمنزلته كذلك اه سم . قوله: (واء ان الل ل قوله: 
(فإن فارقه) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (فإن فارقه أحدهما) زاد النهاية والمغني: أو ألزماه اه. وع ش: أو ألزم 
أحدهما اه. قوله: (بطل فيما الخ) عبارة النهاية والمغني: بطل العقد أ قبل تسلمم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيم يقبله من 
المسلم فيه وصح في الباقي بقسطه اه. قال ع ش: قوله م ر: بطل العقد أي سواء حصل القبض بعد ذلك في المجلس» 
دل قوله: (ويثبت الخبار) عقارة الغيات وينيت يغبت الخيار للمسلم إليه لا للمسلم انتهى» ولم يزد في شرحه على التوجيه 

بتقصير المسلم بعدم إقباضه الجميع وعدم : تفصير السنام إلبه اه سمء عبارة ع ش قوله : ويثبت الخيار ظاهره أنه لكل من 
المسلم والمسلم إليه وهو خبار عيب فيكون فورياً لكن في سم على حج ما نضّه : أي للمسلم إليه بخلاف المسلم لتقصيره 
بعدم إقباض الجميع اه. أقول: قول سم قريب وعليه فلو ة فسخ المسلم إليه ؛ ثم تنازعا في قدر ما قبضه صدق؛ لأنه الغارم 
رك 1ج رف ل قدو د لاه سيقي لعل الجلل إن لان لاسر عدم ييه لحار ميا اند وير هذا السلا ار 
قدر رأس المال أو المسلم فيه لاتفاقهما على أن رأس المال كذا وإنما الخلاف فيما قبضه منه اه بجيرمي . قوله: (في ذمَّتي) 
الظاهر أنه محض تصوير اه سيد عمر عبارة ع ش ليس بقيد بل يكفي : أسلمت إليك ديناراً ويحمل على ما في الذمة اه. 
قول المتن: (وسلم في المجلس) أي قبل التخاير اه نهاية» زاد المغني: فإن تفرّقا أو تخايرا قبله بطل العقد اه. أي خلافا 
للتحفة في التخاير . قوله: (أي حل العقد وصح) غرضه به تبعاً للمحلي التورك على المصنف في تعبيره بالجواز لأن الكلام 
في الصحة وعدمها لا في الجواز وعدمه اهاع ش . قوله: (من نقد البلد الذي مرْ الخ) وهو النقد الغالب في البلد اه 


صالح عن رأس المال لم يصح لتعذر قبضه من نفسه في الأولى ولعدم قبض رأس المال في المجلس في الثانية وقضية ما 
ذكره في الأولى حمل قوله: أعني شرح الروض في باب الصلح ما نصه وبقي منها أي أقسام الصلح أشياء أخر منها السلم 
بأن تجعل المدعى به رأس مال سلم انتهى. على أن المدعى به عين وقبضها حينئلٍ بمضي زمن يمكن فيه القبض فليتأمل 
وأما تخصيص ما هنا بغير لفظ الصلح فبعيد جداً بل لا وجه له فليتأمل ثم ظاهر هذا الذي في باب الصلح أن لفظ الصلح 
يغني عن لفظ السلم فهل هو كذلك قوله: (نظير الخ) يؤخذ منه أن من يجعل التخاير هناك بمنزلة التفرق مطلقاً يجعله بمنزلته 
كذلك قوله: (واشترط حلوله) أي بأن يشرطه أو يطلق قوله: (ويثبت الخبار الخ) عبارة العباب ويثبت الخيار للمسلم إليه لا 
للمسلم انتهى «ازلم زذشاقي اكثر حه على التريخيه ينتعي الحشكم يعدم إقناضه الحم وعدم تنصيل العسسلم ليه تهون , 


كتاب السلم 0 


فلا يحتاج لبيان نحو عدده (ولو أحال) المسلم (به) المسلم إليه على ثالث له عليه دين أو المسلم إليه ثالثاً به على 
المسلمء فالحوالة باطلة بكل تقدير كما يعلم مما يأتي في بابها (و) في الصورة الأولى إذا (قبضه المحال) وهو المسلم 
إليه (في المجلس) ذكر ليفهم أن ما لم يقبض فيه كذلك بالأولى (فلا) يجوز ذلك أي: لا يحل ولا يصمّ لأنَ المحال 
عليه يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلمء ومن ثم لو قبضه المحيل من المحال عليه أو من المحتال بعد قبضه بإذنه 
وسلّمه في المجلس صم بخلاف ما لو أمره المسلم بالتسليم للمسلم إليه» لأنّ الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا 
لغيره» لكن المسلم إليه حينئذٍ وكيل للمسلم في القبض فيأخذه منه ثم يردّه إليه كما تقرر» ولا يصح قبضه من نفسه 
خلافاً للقفّال» نعم لو أسلم وديعة للوديع جاز من غير اقباض لأنْها كانت ملكاً له قبل السلم بخلاف ما ذكر (ولو قبضه) 
المسلم إليه (وأودعه المسلم) وهما في المجلس (جاز) ولو ردّه إليه قرضاً أو عن دين فقد تناقض فيه كلام الشيخين 


كردي . قوله: (فلا يحتاج لبيان نحو عدده) قد يوهم أنه لا يحتاج لبيان العدد وليس كذلك كما هو ظاهرء فلو قال غير عدده 
لكان أولى ثم رأيت المحشي سم قال قوله: ند يشاح اانا عيده كائل وا الغراد بهذا الكادم رادا طاهرو قن ايه الإشكالب؟ 
انتهى . وكان لفظة نحو ساقطة من نسخته وإلا فهي ذ في أصل الشارح بخطه اه سيد عمر عبارة ع ش بعد ذكر ما مر عن 
سم ثم رأيت كلام الشارح م ر الآتي : ولو أسلم دراهم أو دنائير في الذمّة حمل على غالب نقد البلد الخ» وهو صريح في 
أنه لا بدّ من ذكر العدد وإن كان نقد البلد بصفة معلومة اه. قول المتن: (به) أي برأس المال اهدع ش . قوله: (المسلم 
إليه) مفعول أحال. قوله: (فالحوالة باطلة بكل تقدير) كذا في النهاية والأسنى والمغني زاد الأخيران لتوقف صحتها على 
صحة الاعتياض عن المحال به وعليه وهي منتفية في رأس مال السلم» اه, وزاد الأخير: ولأن صحتها تستلزم صحة 
السلم بغير قبض حقيقي اه قوله: (وفي الصورة الأولى) هي قوله لو أحال المسلم به الخ وسيأتي بيان الصورة الثانية قبيل 
قول المتن: ويجوز. قوله: (وفي الصورة الأولى) إلى قوله : وفي الصورة الثانية في النهاية؛ وإلى قول المتن: ويجوز في 
المغني قوله: (في الصورة الأولى) الأولى أن يقدره بعد قبضه قوله: (ذكر) أي قول المصنف وقبضه المحال اه مغني قوله: 
(كذلك) أي مثل ما قبض في المجلس في عدم الجراز قوله: (بإذنه) أي بإذن جديد فلا يكفي ما تضمّنته الحوالة سم على 
منهج اهاع ش عبارة سم هنا قوله بعد قبضه بإذنه قضية ذلك أنه لا بد من إذن جديد وأنه لا يكفي الإذن الذي تضمُنته 
الحوالة وكان وجهه أن إذن الحوالة إنما هو للحوالة وجهة المحتال لا لجهة المحيل اه. قوله: (وسلمه له) أي سلم المحيل 
المحال به للمحتال وهو المسلم إليه قوله: (أمره) أي المحال عليه بعد الحوالة اهدع ش قوله: (لأن الإنسان) وهو هنا المحال 
عليه» وقوله: لغيره وهو هنا المسلم قوله: (فيأخذه منه) أي يأخذ المسلم المحال به من المسلم إليه قوله: (كما تقرّر) أي 
بقوله: أو من المحتال الخ قوله: (ولا يصح قبضه) من إضافة المصدر إلى مفعوله, أي قبض المسلم إليه ما تسلم من مدين 
المسلم بأمره قوله: (نعم لو أسلم وديعة الخ) يؤخذ منه تأييد ما رجحه من عدم اعتبار التسليم اه سيد عمر قوله: (وديعة) 
ومثل الوديعة غيرها مما هو ملك للمسلم كالمعار والمستام والمؤجر وغير ذلك مما يفيده التعليل والمغصوب لمن يقدر 
على انتزاعه فإن لم يقدر عليه المسلم ولا المسلم إليه فلا يجوز جعله رأس مال سلم كما لا يجوز بيعه فلو اتّفق ق أن من هو 
بيده ردّه على خلاف ما كان معتقداً فيه أو أخذه منه من هو أقوى منه ودفعه لمالكه فسلمه في المجلس لم يصح؛ لأن ما وقع 
باطلاً لا ينقلب صحيحاً اها ع ش . قوله: (لأنها كانت الخ) وبهذا يفرق بين صحة السلم هنا وفساده فيما لو قال: أسلمت 
إليك المائة التي في ذمّتك فإن الماثة نّم لا يملكها المسلم إلا بالقبض؛ لأن ما في الذمة لا يملك إلا بذلك» وقوله: (قبل 
السلم) أي وهي لكونها في يد المسلم إليه يكفي في قبضها مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها اه ع ش . قوله: (بخلاف ما 
ذكر) أي ما تسلمه المسلم إليه من مدين المسلم بأمره “كول المكن: (واودهه) أي راس مال السك فالهاء مقتول ثان قذمه 
لاتصاله بالعامل على المسلم الذي هو المفعول الأوّل» لأنه فاعل ذ في المعنى. قول المتن: (جاز) أي كل من عقد السلم 

قوله: (فلا يحتاج لبيان نحو عدده) يتأمل ما المراد بهذا الكلام فإن ظاهره في غاية الإشكال قوله: (باطلة بكل تقدير) 
قال في شرح الروض : لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه وهي منتفية في رأس مال السلم قوله: 
(الأولى) وسيأتي بيان الصورة الثانية قوله: (بعد قبضه بإذنه) قضية ذلك أنه لا بد من إذن جديد وأنه لا يكفي الإذن الذي 
تضمنته الحوالة وكان وجهه أن إذن الحوالة إنما هو للحوالة وجهة المحتال لا لجهة المحيل . 


وغيرهما والمعتمد جوازه» لأنّ تصرّف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم الملك» ولو أعتقه المسلم إليه ة 

قبضه أو كان ممن يعتق عليه» فإن قبضه قبل التفرّق بانت صحته ونفوذ العتق وإلا بان بطلانهما. وفي الصورة الثانية إن 
تفرقا قبل القبض بطل » لآن المعتير هنا القفى اقفن واليموالة لمت كذلك لهذا لآ يكف بفبه الإبراء أو تمده وفك 
أذن المسلم إليه للمسلم في التسليم للمحتال كان وكيلاً عنه في القبض فيصح» لأنّ القبض حيتئلٍ وقع عن جهة المسلم 
(ويجوز كونه) أي : رأس المال (منفعة) كأسلمت إليك منفعة هذا أو منفعة نفسي سنة أو خدمتي شهراً أو تعليمي سورة 
كذا في كذا كما يجوز جعلها ثمنا وغيره (وتقبض بقبض العين) الحاضرة ومضى زمن يمكن فيه الوصول للغائبة 
وتخليتها (في المجلس) لأنه الممكن ا ا ا ل 


والإبداع وقوله: (لأن تصرف الخ) تعليل للجواز بالنسبة للإيداع والردٌ إليه قرضاً أو عن دين» قوله: (لا يستدعي الخ) أي لا 
يتوقف على لزوم الملك بل يصح قبل لزومه بخلافه مع الأجنبي اه بجيرمي . قوله: (ولو أعتقه) أي رأس المال» وقوله: 
(فإن قبضه) أي رأس المال وهو العبد اهمع شء قوله: (بانت صحته الخ) والفرق بين هذا وبين ما تقدّم ذ في البيع حيث جعل 
الإعتاق قبضاً ثم لا هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيقي لم يكتف بالإعتاق» لأنه ليس قبضاً حقيقياً بخلافه ثم فإنه 
يكفي فيه القبض الحكمي اهاع ش . قوله: (وفي الصورة الثانية) وهي أن يحيل المسلم إليه ثالث برأس المال على المسلم 
وكان الأولى ذكره قبل قول المصنف: ولو قبضه الخ اه كردي. عبارة السيد عمر: يظهر أن محله قبل قول المصنف: ولو 
قبضه الخ لأنه تتمّة مسألة الحوالة السابقة بقة اه . قوله: (بطل) أي عقد السلم ولو كان الرقيق يعتق على المسلم إليه أه مغني . 
قوله: (لا يكفي.فيه) أي في القبض عن السلم اه كردي . قوله: (كان) أي المحتال قوله: (عنه) أي عن المسلم إليه قوله: 
(فيصح) أي العقد على خلاف ما مرّ في إحالة المسلم اه كردي قوله: (كاسلمث) إلى درله + وبيج ل المي ونيا قو 
(أو منفعة نفسي) ولا يكفي أسلمت إليك منفعة عقار صفته كذا لما يأتي من أن منفعة العقار لا ت؛ تثبت في الذمة اهدع ش. 
قوله: : (وغيره) كأجرة وصداق اه مغني . قول المتن ١‏ (بقبض العين:الخ) لو علقت قبل فراع التمدة ينبغي الفساخ السلم فيا 
يقابل الباقي فليحرر سم على منهج اهدع ش . قوله: ا رك ا ا ا 0 
زمن يمّكن فيه الوصول إليها انفسخ العقد اه رشيدي. قوله: (وتخليتها) إن عطف على الوصول اقتضى أنه لا تعتبر التخلية 
بالفعل والظاهر أنه ليس كذلك كما يعلم مما تقدم في مباحث القبض ترما حَريا نم رإق عظب على :مقي لم بقتضن :دلت 
بل اعتبار التخلية بالفعل سم على حج» 110111 إليه اه ع ش عبارة الرشيدي قوله: وتخليتها 
معطوف على مضي وشمل كلامه المنقول وغيره اه. وعبارة المغني : ولو جُعل رأس المال عقاراً غائباً ومضى في المجلس 
زمن يمكن فيه المضي إليه والتخلية صح؛ لأن القبض فيه بذلك وهو كذلك اهء وهي كما ترى صريحة في العطف على 
المضي المعبّر عنه في الشرح والنهاية بالوصول. قول المتن: (في المجلس) متعلّق بكل من مضي» وتخليتها كما نبّه عليه 
الشهاب الرملي سم اه رشيديء وهذا إنما يظهر إذا عطف قوله: وتخليتها على المضي . وأما إن عطف على الوصول فلا 
يصح تعلقه بتخليتها بل لا يظهر تعلّقه بالتخلية مطلقاء فإنه يلزم عليه اشتراط تفريغ العين الغائبة الغير المنقولة عن أمتعة غير 
المشتري بالفعل في المجلس وهو محالء فتعين أنه متعلّق بالقبض والمضي فقط . قوله: (لأنه) أي ما ذكر من قبض العين 


فرع: قال في الروض: ولو أسلم إليه ما في ذمته أو صالح عن رأس المال لم يصح انتهى فلو قال: أسلمت إليك 
العشرة التي في ذمتك مثلاً ثم قبضها منه وسلمها له فهل يصح هذا السلم أو لا. قوله: (لأن تصرف أحد العاقدين الخ) فإن 
قلت: تقدم في الربا أن التخاير قبل القبض بمنزلة التفرق قبله إن تيهنا بعد الل يواتن الممالتى كما الا كيقنا الندهات 
الرملي ب حي جر ل ل وي و للعقد وإجازة منهما له فيكون اعتماد الجواز 
المذكور مبنياً على غير ما تقدم قلت: الظاهر لا للفرق بين التخاير الصريح والضمني. 

قوله: (وقد أذن) ظاهره أنه لا بد من إذن جديد غير ما تضمنتته الحوالة قوله: : (وتخليتها) إن عطف على الوصول اقتضى 
أنه لا يعتبر التخلية بالفعل والظاهر أن ليس كذلك كما يعلم مما تقدم في مباحث القبض مع ما حررناه ثم وإن عطف على 
مضى لم يقتض ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل . قول المصنف: (في المجلس) متعلق أيضاً بقوله: ومضى زمن الخ ولذا عبر في 
شرح الروض بقوله: ومضى زمن في المجلس . 
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في قبضها فيه» فاعتبار القبض الحقيقي محله إن أمكن. وزعم الإسنوي أنْ الحرٌ لو سلّم نفسه ثم أخرجها عن التسليم 
بطل لأنّه لا يدخل تحت اليد مردود لتعذّر إخراجه لنفسه كما في الإجارة» ويتجه في رأس المال أنّه لا يشترط فيه 
عدم عزّة الوجودء ريداق ريه وبين ليام افيايائه لعز ولا راك رن عتمي لعجل ارلا قاو راونا ثم 
رأيتهم صرّحوا بذلك (وإذا فسخ السلم) بسبب من أسباب الفسخ كانقطاع المسلم فيه لآتي: (ورأس المال باق) لم 
يتعلّق به حق ثالث وإن تعيب (استردّه بعينه) وإن عيّن في المجلس فقط إذ المعين فيه كهو في العقد» (وقيل للمسلّم 
إليه : رد بدله إن عيّن في المجلس دون العقد) لأنه لم يتناوله أمَا إذا تلف فيرجع بمثل المثلى وقيمة المتقوّم؛ وظاهر أنه 
يأتي هنا جميع ما مر في الثمن بعد الفسخ بنحو رد بعيب أو إقالة أو تحالف (ورؤية رأس المال) في سلم حال أو مؤجل 
(تكفي عن معرفة قدره) جزماً في المتقوّم الذي انضبطت صفاته بالرؤية» وقيل: على الخلاف. ويفرّق على الأوّل بأن 
الغرر فيه اس مقافي سام 3 ججمافه أ المقدي ابه مممتة وو اكه اودوو سوسا السو ا 


الخ ومضى زمن الخ قوله: (في قبضها فيه) أي قبض المنفعة في المجلس قوله: (بطل) أي عقد السلم قوله: (بأنه لا غرر الخ) 
ويفرّق أيضاً بأن رأس المال يجوز الاستبدال عنه على المعتمد بخلاف المسلم فيه اها ع ش قوله: (هنا) أي في رأس المال 
وكذا ضمير اقبضه قوله: (صح) أي عقد السلم قوله: (ثم) أي في المسلم فيه قوله: (بسبب) إلى قوله: وظاهر في النهاية 
والمغني قوله: (حق ثالث) كأن رهنه أو كاتبه أو باعه ولم يعد إليهء فإن عاد إليه بعد ذلك ردّه؛ لأنه كأنه لم يزل ملكه عنه اه 
ع ش. قول المتن : (استرذه) أي ولا أرش له في مقابلة العيب كالثمن فإن المشتري يأخذه من البائع بلا أرش إذا فسخ عقد 
البيع بعد تعيّبه حيث كان العيب نقص صفة لا نقص عين» فإن كان كذلك ردّه مع الأرش كما صرّح به الشارح م ر في باب 
الخيار اهدع شء وصرّح به الشارح أيضاً هناك. قول المتن: (بعينة) أي ولو حجر على المسلم إليه اهدع ش. قول 
المتن : (بعينه) وليس للمسلم إليه إبداله اه مغني. قال ع ش: ظاهر قول الشارح مر في باب الخيار فله أي للمشتري فيما 
إذا فسخ عقد البيع وبقي الثمن بحاله في يد البائع الرجوع في عينه الخ أنه يخيّر بين ذلك وبين العدول إلى بدله» وظاهر قول 
المصنف هنا استردّه بعينه أنه يجبر على ذلك» فإن كان المراد ما ذكر من أنه يتخيّر ثم ويجبر هنا أمكن ترجيحه بأنه ثم لم 
يتسبب في رجوعه له؛ لأنه فرض الكلام ثم فيما لو تلف المبيع تلفاً أذى إلى فسخ البيع وما هنا مفروض فيما لو فسخ هو 
العقد لسبب يقتضيه اه. أقول: ما قدمنا عن المغني بل قول المتن: وقيل للمسلم اليه الخ قد يشير إلى أنه لا فرق فيتخيّر 
هنا كما ثم» فليراجع . قوله: (لم يتناوله) أي العقد عين رأس المال. قوله: (أمَا إذا تلف الخ) محترز قول المصنف ورأس 
المال باق قوله: (فيرجع بمثل الخ) ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمّة حمل على غالب نقد البلد» فإن لم يكن غالب بين 
المراد بالنقد وإلأ لم يصح كالثئمن في البيع أو أسلم عرضاً وجب ذكر قدره وصفته نهاية ومغني . قوله: (جميع ما مرّ الخ) 
ودوك د لمر في وما الحو يمت يوم الحلفن اه ع ش . قوله: (في سلم حال) إلى قوله : وبهذا يتبيّن في المغني 
وإلى قول المتن الثالث في النهاية إلا قوله: نعم إلى المتن. قوله: (جزماً في المتقوّم الخ) كان الأولى تأخيره عن بيان المثلي 
كما فعل النهاية والمغني لأن الخلاف فيه على الطريق الثاني ليس في كفاية الرؤية عن معرفة القدر كما يقتضيه سياق كلام 
بل في كفايتها عن معرفة القيمة. قوله: (الذي انضبطت الخ) قد يقال هذا الانضباط يتصوّر في المثلي فلا يتّجه هذه التفرقة 
ويجاب بأن وجه هذه التفرقة أن معرفة أوصاف المتّقوم طريق لمعرفة القيمة المغرومة عند الرجوع ومعرفة أوصاف المثلي 
ليس طريقاً لمعرفة قدره المغروم ؛ ثم إنه لم يبن محترز قوله : الذي انضبطت الخ ولعله أنه يجري فيه الخلاف فإن قيل 3 
مو البطللان لخدم ووه مستي ولت : ممنوع لأن الرؤية المعتبرة ة في الصحة لا يكون معها انضباط اه سم. وقوله : ولعلّه 
الخ أقرّه ع ش . قوله: (ويفرق) أي بينه وبين المثلى (على الأول) أي على الطريق الجازم بالكفاية . 

قوله: (جزماً في المتقوم الخ) عبارة الإسنوي وهذا كله إذا كان مثلياً وعليه اقتصر المصنف فإن كان متقوماً وضبطت 
صفاته بالمعاينة ففي اشتراط معرفة قيمته طريقان منهم من طرد القولين والأكثرون قطعوا بالصحة انتهى ومثلها عبارة الأذرعي 
وغيره وهذا أوضح من تقزير الشارح فإنه لم يبين أن محل الخلاف معرفة قيمته وحينئدٍ فيفارق المثلي بأن معرفة الأوصاف 
طريق لمعرفة القيمة بخلاف رؤية المثلي ليست طريقاً لمعرفة قدره قوله: (الذي انضبطت الخ) قد يقال: هذا الانضباط يتصور 
في المثلي فلا تتجه هذه التفرقة ويجاب بأن وجه هذه التفرقة أن معرفة أوصاف المتقوم طريق لمعرفة القيمة المغرومة عند 


أقل منه في المثلي و(في الأظهر) في المثلي كالثمن ولا أثر لاحتمال الجهل بالمرجوع به لو تلف كما لا أثر له؛ ثم لأنّ 
ذا اليد مصدّق في قدره لأنّه غارم ولو علماه قبل التفرّق صح جزماً» ويوجّه بأنْ علّة القول بالبطلان هنا لا ترجع لخلل 
ا بل فيما بعده وهو الجهل به عند الرّجوع لو تلف وبالعلم , به قبل التفرّق زال ذلك 
المحذورهء وبهذا يد يتبيّن أن استشكاله بأن ما وقع مجهولا لا ينقلب صحيحاً بالمعرفة في المجلس ؛ كبعتك بما باع به 
فلان فرسه» فعلماه قبن ليق قير ماوقلا بحن نيد لكيه البطلؤؤدهن لخلل 13 الحقد وهو يليتها باه كل ريه 
عنده» فلم ينقلب صحيحا بعلمهما به بعد فتأمّله . ْ 

(الثاني) من الشروط (كون المسلم فيه ديناً) كما علم من حدّه السابق فالمراد بكونه شرطاً أَنّه لا بد منه الشامل 
للركن (فلو قال: أسلمت إليك هذا االثوب) أو ديناراً في ذمّتي (في) سكني هذه سنة لم يصح بخلافه في منفعة نفسه أو 
قنه أو دابته كما قاله الإسنوي والبلقيني وغيرهماء ويوجّه بأن منفعة العقار لا تثبت في الذمّة بخلاف غيره كما يعلم مما 
يأتي في الإجارة أو في (هذا العبد) فقبل (فليس بسلم) قطعاً لاختلال ركنه وهو الدينيّة (ولا ينعقد بيعاً في الأظهر) 
عملا بالقاعدة الأغلبية من ترجيحهم مقتضى اللفظ ولفظ السلم يقتضي الدينيّة» وقد يرججحون المعنى إذا قوي كجعلهم 
الهبة ذات ثواب معلوم بيعاً» نعم لو نوى بلفظ السلم البيع فهل يكون كناية فيه كما اقتضته قاعدة ما كان صريحاً في 


بايه) ود ا و و ممق لماه ع يواح ها هيه يور وى" ونها ع وها وبع اه فتؤ اع 18 ها امإف أهاا عرفل فده عور عم وميه له واه لهذ و[ لماك زور فاه قا ونه وميه قاحه وك هع هه فيه لقع للها هاه 


قويه (آكر من الغ) يؤخك وحهد من قركء الات ولااائر الح دشم . قوله: (ولا أثر الخ) ردّ لشبهة مقابل الأظهر قوله: 
«لو تلف) أي رأس المال قوله: (له لم أي لاحتمال الجهل في الثمن قوله: (لأن ذا اليد) وهو المسلم إليه هنا اه مغني قوله: 
(ولو علماه) أي علم المسلّم والمسلّم إليه القدر أو القينة على الطريق الثاني اه مغني . قوله: (القول بالبطلان) وهو مقابل 
الأظهر قوله: (هنا) أي فيما لو رأى العاقدان رأس المال المثلي ولم يعرفا قدره قوله: (للعلم به) أي برأس المال علّة للنفي 
قوله: (بل فيما بعده) أي العقد عطف على قوله في العقد قوله: (وهو) أي الخلل الذي بعد العقد قوله: (وبهذا) أي بما ذكر من 
أن البطلان عند القائل به ال مك ا ا ا و لل د 
قوله: (كبعتك بما باع الخ) أي فإنه باطل قوله: (غير ملاق) خبر قوله: أن استشكاله قوله: (لما نحن فيه) أي الجزم المذكور 
قوله: (هنا) أي فيما لو قال: بعتك بما باع الخ قوله: (جهلهما به) أي بالثمن قوله: (عنده) أي العقد قوله: (كما علم من حذه 
السابق الخ) عبارة المغني لأن لفظ السلم موضوع له فإن قيل: الدينية داخلة في حقيقة السلم فكيف يصح جعلها شرطأء 
أجيب بأن الفقهاء قد يريدون بالشرط ما لا بد منه فيتناول حينئذ جزء الشيء» قوله: (من حذه) أي السلم قوله: (الشامل الخ) 
أي فلا يرد أن الشرط يكون خارجاً عن المشروط وكان الأولى: فيشمل الخ كما في النهاية. قوله: (هذه) أي الدار قوله: 
(نفسه الخ) أي المسلم إليه» وقوله: : (بخلاف غيره) أي وما هنا منه وقد يتوقف في الفرق المذكور بأن محل المنفعة في غير 
العقار من نفسه وقنه ودابته معين والمعين بصفة كونه معيئاً لا يثبت في الذمّة» فأي فرق بينه وبين العقارء الهم إلأ أن يقال 
لما كان العقار لا ب يثبت في الذمّة أصلاً لم يغتفر صحة ثبوت منفعته في الذمة إذا كان مسلماً فيه بخلاف غيره لما كان يثبت 
فى الانة قن الصهلة اغتار فيرخ متقه في المة ويقولا لي العديلة لا يرة التخر لأنديفرفن كول وقيقاً ينيف فئ الذثة عن 
السلم في منفعته اهدع ش . قول المتن: (ولا ينعقد بيعا) وعليه فمتى وضع يده عليه ضمنه ضمان المغصوب ولا عبره بإذله 
له في قبضه لأنه ليس إذناً شرعياً بل هو لاغ اهاع ش . قوله: (ولفظ السلم يقتضي الدينية) أي والدينية مع التعيين 
يتناقضان اه مغني . قوله: (وقد يرجحون المعنى الخ) أي وليس المعنى هنا قوياً حتى يرجح على اللفظ اه كردي . قوله: 
(«ذات ثواب) حال من الهبة لأنه بمعنى صاحبة اه رشيدي . قوله: (كما اقتضته) أي على طريق المفهوم المخالف قوله: 
(قاعدة ما كان صريحاً في بابه) تتمتها ووجد نفاذاً في موضوعه لا يصير كناية في غيره. 


الرجوع ومعرفة أوصاف المثلي ليس طريقاً لمعرفة قدره المغروم ثم إنه لم يبين محترز قوله: الذي انضبطت الخ ولعله أنه 
يجري فيه الخلاف فإن قيل: بل هو البطلان لعدم رؤية معتبرة قلت: ممنوع لأن الرؤية المعتبرة في الصحة فلا يكون معها 
انضباط قوله: (أقل منه في المثلي) يؤخذ وجهه من قوله الآتي: ولا أثر الخ . قوله: (هذه) أي الدار. 


كتاب السلم 1١‏ 


لأنْ هذا لم يجد نفاذاً في موضوعه فجاز كونه كناية في غيره أَوَلاَء الظاهر لأنّ موضوعه ينافي التعيين فلم يصح 
استعماله فيه وما في القاعدة محلّه في غير ذلك كلّ محتمل» والثاني أقرب إلى كلامهم ولا ينافيه ما يأتي أواخر الفرع 
من صحّة نيّة الصرف بالسلمء لأنْه لا تعيين ثم ينافي مقتضاه. (ولو قال: اشتريت منك ثوباً صفته كذا بهذه الدراهم) أو 
بدينار فى ذمّتى (فقال: بعتك انعقد بيعاً) عملاً بمقتضى اللفظ (وقيل): وأطال المتأخرون فى الانتصار له (سلماً) نظراً 
المع نعلي الأز لم بحت ارين راش المال قن المجلسن' ذا كان فق الثاة لبحرج عن ربع الدب بالدين لأ قعيف زعي 
فيه خيار الشرط ويجوز الاعتياض عنه وعلى الثاني ينعكس ذلك» ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم وإلا كان 
سلما اتفاقاأ لاستواء اللفظ والمعنى حيئئذٍ. 

(الثالث) بيان محل التسليم على تفصيل فيه حاصله (المذهب أنّه إذا أسلم) سلما حالاً أو مؤججلاً وهما (بموضع لا 
يصلح للتسليم أو) سلما مؤجّلاً وهما بمحلّ (يصلح) له (و) لكن (لحمله) أي: المسلم فيه (مؤنة) أي : عرفا كما هو واضح 
(اشترط بيان محل) بفتح الحاء أي : مكان (التسليم) للمسلم فيه لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك (وإلا) بأن 
صلح للتسليم والسلم حال أو مؤجّل لا مؤنة لحمل ذلك عليه (فلا) يشترط ما ذكر ويتعيّن محل العقد للتسليم للعرف فيه»ء .. 


قوله: (لأن هذا الخ) علّة للاقتضاء قوله: (أوَلاً) أي أوّلاً يكون لفظ السلم كناية في البيع قوله: (لأن موضوعه يناني 
التعيين) هذا مسلم في الموضوع الشرعي» وأمّا موضوعه لغة فلا ينافيه فلم لا يصح جعله كناية بالنظر إلى ملاحظته اه 
سيد عمر. وقد يقال إن مقتضى إطلاقهم أن المنظور إليه إنما هو المعنى الشرعي . قول المتن : (انعقد بيعا) هل ينعقد البيع 
في الذمّة من الأعمى الظاهر نعم قياساً على السلم اه سيّد عمر . قوله: (تعيين رأس المال) الأولى تعيين الثمن قوله: (لا 
قبضه) أي قبض رأس المال في المجلس فلا يشترط قوله: (ويثبت ت فيه) أي في رأس المال عطف كقوله : ويجوز الخ على 
قوله: يجب الخ قوله: (ويجور الاعتياض هنه) أي عن رأس المال الذي في اللاثة . أما المثمن نفسه فلا يجوز الاعتياض 
عنه اهدع ش عبارة سمء وأقرّه الرشيدي قوله: ويجوز الاعتياض الخ هذا يخالف ما سيذكره في أوّل فصل لا يصحٌ أن 
يستبدل عن المسلم فيه بقوله: ومثله المبيع في الذمّة؛ وقد قال شيخنا الشهاب الرملي: المعتمد عدم جواز الاعتياض وما 
في شرح الروض محمول على الثمن اهء أي: والكلام هنا في الثمن أيضاً. قوله: (وعلى الثاني) أي انعقاده سلما قوله: 
(ينعكس ذلك) الاشارة إلى الثلاثة الأخيرة فقط دون الأول أي يجب قبض رأس المال في المجلس ولا يثبت فيه الخيار 
ويمتنع الاعتياض عنه اه كردي . قوله: (وإلا) أي كأن قال: بعتك سلماً مغني أو اشتريت منك الخ سلّماً كردي عبارة ع ش 
قوله: وإلا كان سلماً أي بأن ذكر ذلك في صلب العقد متمّماً للصيغة لا في مجلسه ويشترط الفور بينه وبين ما تقدّمه من 
الصيغة اه. قوله: لجان الك ١‏ ذقم للها يرد على المدو اق يدام بسيندة اليد د الشوظ التات ليان متعل لطباي 9 الماافيت 
الخ . قوله: (فيه) أي محل التسليم قوله: (حاصله) أي التفصيل قوله: (سلما حالا) إلى قوله : بلا أجرة في المغني إلا قوله : 
أي عرفاً كما هو واضح وإلى قول المتن: ويشترط في النهاية إلا ما ذكر. قول المتن : (لا يصلح للتسليم) أي بأن كان خراباً 
أو مخوّفاً أخذاً مما سيأتي من التسوية بين الخراب والخوف اه سم. قوله: (مؤجلا) بخلاف الحال والحاصل أنه إن لم 
يصلح الموضع وجب البيان مطلقاء وإ تملع ولجيله بؤنة وعن الببال في المؤجل وون الخال وبهدا تعلم احتباج كام 
المحلي إلى التقييد م ر اه سم. وقوله : مطلقاً أي حالاً كان السلم أو مؤجلاً وعلى كل للحمل مؤنة أو لا فهذه أربع صور 
يجب فيها البيان» وكذا تحت قوله : وإن صلح الخ أربع صور يجب البيان في صورة كون السلم مؤجلاً وللحمل مؤنةٌ دون 
الثلاث الباقية كون السلم حالاً للحمل مؤنة أو لا وكونه مؤجّلاً ولا مؤنة للحمل. قوله: (من الأمكنة) بيان لما قوله: (في 
ذلك) أي في محل التسليم» وفي بمعنى اللام متعلق بيراد قوله: (حال) أي مطلقا اه سم . 


قوله: (ويجوز الاعتياض الخ) هذا يخالف ما سيذكره في أول فصل لا ب يصح أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله: ومثله 
الشيع في الدية وقد فال قطنا الجيناب الزمدي : المعتمد حدم جواز لاعتياض وما في شرح الروض محمول على الثمن. 
قول المصنف: (لا يصلح للتسليم) أي بأن كان خراباً أو مخوفاً أخذاً مما سيأتي ذ فى التسوية بين الخراب والخوف قوله: 
(مؤجلا) بخلاف الحال والحاصل أنه إن لم يصلح الموضع وجب البيان مطلقاً ا 
مطلقاً وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال وبهذا يعلم احتياج كلام المحلي للتقييد م ر قوله: (حال) 


فإن عيّنا غيره تعيّن بخلاف المبيع المعين لأنْ السلم لما قبل التأجيل قبل شرطاً يقتضي تأخير التسليم» ولو خرج المعين 
للتسليم عن الصلاحيّة تعيّن أقرب محل صالح له ولو أبعد منه بلا أجرة على الأوجه»ء لأنّه من تتمّة التسليم؛ الواجب 
ولا خيار للمسلّم» ولا يجاب المسلّم إليه لو طلب الفسخ ورد رأس المال ولو لغا ورهن وخلاص ضامن على المعتمد 
وللإسنوي والبلقيني هنا ما فيه نظر ولو انهدمت دار عيّنت للرضاع المستأجر له» ولم يتراضيا بمحل غيرها فسخ كما 
أفتى به البلقيني» ويفرّق بينه وبين ما نحن فيه بأنْ المدار هنا على ما يليق بحفظ المال ومؤنه والغالب استواء المحلة 
فيهماء ومن ثم قالوا المراد بمحلّ العقد هنا محلته لا خصوص محلّه» وقالوا: لو قال تسلّمه لي في بلد كذا وهي غير 
كبيرة كبغداد كفى إحضاره في أوَّلها وإن بعد عن منزله أو في أي محل شئت منه صم إن لم تتسع» وثم على حفظ 
الأبدان وهو مختلف باختلاف الدور ااا 000 


قوله: (فإن عينا غيره تعيّن) ظاهره ولو غير صالح وقرّر شيخنا أنه إذا عيّنا غير صالح بطل العقدء حلبي. وفي القليوبي 
على الجلال: ومتى عيّنا غير صالح بطل العقد اه بجيرمي . قوله: (فإن عينا غيره الخ) والثمن في الذمة كالمسلم فيه والشمن 
المعين كالمبيع المعين» وفي التتمة كل عوض أي من نحو أجرة وصداق وعوض خلع ملتزم في الذمة» أي: غير مؤجل له 
حكم السلم الحال أي إن عين لتسليمه مكان جاز وتعيّن وإلا تعيّن موضع العقد مغني وشرح الروض وأقرّه سم. قوله: 
(بخلاف المبيع المعين) أي حيث يبطل بتعيين غير محل العقد للقبض ومنه ما تقدّم من أنه لو اشترى حطباً أو نحوه وشرط 
على البائع إيصاله إلى بيت المشتري حيث يبطل العقد اه ع ش . قوله: (عن الصلاحية) بأن طرأ عليه خراب أخرجه عن 
صلاحية التسليم أو خوف على نحو نفس أو مال أو اختصاص اه سم عن الإيعاب عبارة ع ش أي سواء كان ذلك بخراب 
أو خوف أو غيرهما اه. قوله: (تعيين أقرب محل الخ) بقي ما لو تساوى المحلان هل يراعى جانب المسلّم أو المسلّم إليه 
فيه نظر» والأقرب تخيير المسلم إليه لصدق كل من المحلين بكونه صالحاً للتسليم من غير ترجيح لغيره عليه اهدع ش. 
قوله: (بلا أجرة) أي يأخذها المسلم في الأبعد أو المسلّم إليه في الأنقص. والمراد أجرة الزيادة في الأبعد والنقص في 
الأقرب سم على حج اهاع ش قوله المسلّم إليه في الأنقص لعل الظاهر العكس . قوله: (وردٌ رأس المال) عطف على 
الفسخ وقوله (فبسخ) عبارة النهاية فله الفسخ اه أي يجوز لولي الرضيع فسخ الإجارة» قالع ش: أفاد أنه لا ينفسخ بنفس 
الانهدام وعليه فلو لم يتراضيا أعرض عنهما حتى يصطلحا على شيء وقضيته أيضاً أنه لا يشترط الفور في الفسخ اه. قوله: 
(ومؤنة) عطف ,على قوله: ما يليق اه رشيدي قوله: (استواء المحلة) أي الناحية اه ع ش قوله: (فيهما) أي ما يليق الخ 
والمؤن قوله: (تسلّمه) بصيغة المضارع من التسليم قوله: (كبغداد) تمثيل للكبيرة فلا يكفي الإطلاق بل لا بدّ من تعيين 
المحلة اه سيد عمر. قوله: (في أوَلها) أي غير الكبيرة قوله: (لم يتّسع) عبارة المغني» ولو قال: في أي البلاد شئت فسد أو 
في أي مكان شئت من بلد كذاء فإن انّسع لم يجز وإلأ جاز أو ببلدي كذا فهل يفسد أو يصح وينزل على تسليم النصف بكل 
بلد وجهانء أصحهما كما قال الشاشي الأول قال في المطلب: والفرق بين تسليمه في بلد كذا وتسليمه في شهر كذا حيث 


أي مطلقاً قوله: (فإن عينا غيره تعين بخلاف المبيع المعين) قال في الروض: والثمن في الذمة كالمسلم فيه والمعين كالمبيع 
أي المعين وفي التتمة كل عوض أي من نحو أجرة وصداق وعوض خلع ملتزم في الذمة أي غير مؤجل له حكم السلم 
الحال قال في شرحه: إن عين لتسليمه مكان جاز وتعين وإلا تعين موضع العقد انتهى قوله: (بخلاف المبيع المعين) ظاهره 
أن المعنى فلا يتعين.لكن المفهوم من التعليل أن يبطل البيع بهذا الشرط . قوله: (ولو خرج المعين للتسليم عن الصلاحية فيه) 
عبارة العباب ولو طرأ على موضع عين للتسليم خراب أي أخرجه عن صلاحيته للتسليم سلم في أقرب موضع صالح له 
انتهى قال في شرحه: على الأقيس في الروضة من أوجه ثلاثة ثم قال في العباب: أو خوف أي أو طرأ أخوف على نحو 
نفس أو مال أو اختصاص لم يلزم المستحق قبوله ولا غريمه نقله إلى غيره فله الفسخ أو الصبر انتهى قال في شرحه: وقوله 
أو خوف الخ هو ما قاله الروياني كالماوردي وهو أحد الأوجه الثلاثة وقد علمت إن الأقيس منها تعين أقرب موضع صالح 
سواء أخرب المعيّن أم صار مخوفاً فلا عذر للمصنف فيما فهمه من أن حكم الخراب غير حكم الخوف إذ لا يشهد له 
المعنى وهو واضح ولا النقل الذي جرى عليه في الروضة لأن كلامها صريح أنه لا فرق وأطال جد في بيان ذلك قوله: (بلا 
أجرة) أي يأخذها المسلم في الأبعد أو المسلم إليه في الأنقص والمراد أجرة الزيادة في الأبعد والنقص في الأنقص . 


كتاب السلم ه6١‏ 


ومن ثم لو عيّنا داراً للرضاع تعيّنت» (ويصح) السلم مع التصريح بكونه (حالا) إن وجد المسلّم فيه حينئٍ وإلآ تعيّن 
المؤجّل (و) كونه (مؤجلاً) إجماعاً فيه وقياساً أولوياً في الحالء لأنّه أقل غررا وإنّما تعيّن الأجل في الكتابة لعدم قدرة 
لفق علد عا وم ركو الل حي نصيي ا إناكا رز دكار موقي متم على أن لكر قه الوه جهو اه 
مطلق السلم دون البيع (فإن أطلق) العقد عن التصريح بهما فيه (انعقد حالاً) كالثمن : في البيع» (وقيل: لا ينعقد) لأنَ 
العرف فيه التأجيل فالسكوت عنه يصيره كالتأجيل بمجهول ويرد بمنع ذلك كما هو واضحء (ودٍ يشترط) في المؤججل 
(العلم بالأجل) للعاقدين أو لعدلين غيرهما أو لعدد التواتر ولو من كفّار ولكون الأجل تابعاً لم يضرٌ جهل العاقدين به 
كما يأتي. أمَا إذا لم يعلم فلا يصح كإلى الحصاد أو قدوم الحاج أو طلوع الشمس أو الشتاء ولم يريدا وقتها المعين 
وكإلى أوّْل أواخر رمضان لوقوعه على نصفه الأوّل أو الآخر كله. هذا ما نقلاه عن الأصحابء وإن أطال المتأخرون 
في ردّه أو في يوم كذا أو في رمضان مثلاً لأنّه كله جعل ظرفاً فكأنهما قالا محلّه جزء من أجزائه وهو مجهول وإنّما جاز 
ذلك في الطلاق» لأنّه لما قبل التعليق بالمجهول كقدوم زيد قبله بالعام» ثم تعلق بأوّله لتعيّنه للوقوع فيه لا من حيث 


لايصح اختلاف الغرض في الزمان دون المكان» اه. قوله: (وثم) أي والمدار في مسألة الاستئجار للرضاع قوله: (ومن ثم 
لو عيّنا الخ) قضيّته أن نظيره لا يأتي هنا وفيه نظر يعلم مما سبق» ويمكن الفرق بأن الخوف على الأبدان أقوى من الخوف 
على الأموال كما يدركه الإنسان بالوجدان اه سم . قول المتن: : (ويصح حالاً) خلافاً للأئمة الثلاثة برماوي اه بجيرمي 
قوله: (السلم مع التصريح) إلى قوله : وكإلى أول الخ في المغني إلا قوله: على أن العرف إلى المتن. قوله: (وإلا تعيين 
المؤجل) أي تعيّن التصريح بالتأجيل وإلأ بطل رشيدي وع ش . قوله: (إجماعاً) أي بإجماع الأئمة اه ع ش قوله: (فيه) أي 
في المؤجل قوله: (لأنه) أي الحال قوله: (لعدم قدرة الخ) أي والحلول ينافي ذلك اه مغني . قوله: (وكون البيع يغني عنه) أي 
عن السلم الحال إشارة إلى جواب من قال: يستغنى بعقد البيع عن السلم الحال فيمتنع السلم الحال وحاصل الجواب أن 
هذا لا يقتضي منعه لأنهما عقدان صحيحان فيتخيّر بينهماء وقوله: (على أن العرف) علارة دالة على الاحتياج إلى السلم مع 
مساواته للبيع لكونه حالأ» أي : ا ٠»‏ فهذا دليل واضح 
على عدم الاستغناء عنه اه كردي قوله: (سيما إن كان في الذمة) أي البيع بل قد يقال من أجاز البيع في الذمّة يلزمه جواز 
السلم الحال إذ لا فرق في المعنى اه سم . قوله: (فإن أطلق العقد الخ) أي وكان المسلم فيه موجوداً وإلألم يصح اه 
مغني . قول المتن : (انعقد حالآ) ولو ألحقا به أجلاً في المجلس لحق ولو صرّحا بالأجل في العقد ثم أسقطاء في المجلس 
سقط وصار حالاء ولو حذفا فيه المفسد لم ينقلب العقد الفاسد صحيحاً مغني وسلطان . قوله: (فيه) أي ذ في السلم قوله: 
(بمنع ذلك) أي قوله : فالسكوت الخ قوله: (كما هو واضح) الكاف فيه وفي نظائ ه كقوله: كما هو ظاهر وكما لا يخفى 
بمعنى اللام أي لما هو واضح من الدليل اهادع ش . قوله: (أو طلوع الشمس) أي ظهور ضوئها ووجه عدم الصحة فيه أن 
الضوء قد يستره الغيم أو غيره اهدع ش قوله: (لوقوعه الخ) تعليل لعدم صحة إلى أوّل رمضان أو إلى آخر رمضان على 
النشر المرتّب» أي لوقوع القول الأوّل على كل جزء من النصف الأوّل ووقوع الثاني على كل جزء من النصف الآخر قوله: 
(هذا) أي عدم الصحة في الصورتين الأخيرتين (ما نقلاه الخ) المعتمد الجواز ويحمل قوله إلى أوّل رمضان على الجزء 
الأول من النصف الأوّل» وقوله: إلى آخر رمضان على الجزء الأخير من النصف الثاني نهاية وسم وع ش . قوله: (أو في 
رمضان) إلى قوله: كذا قاله في النهاية إلا قوله: لا من حيث الوضع إلى ومن ثم قوله: (لأنه) أي ما ذكر من اليوم ورمضان 
وكذا ضمير من أجزائه قوله: (كله) بالرفع على الابتداء أو بالنصب على التأكيد قوله: (وإنما جاز ذلك) أي قوله في رمضان 
مثلاً في الطلاق بأن قال لها: أنت طالق في رمضان قوله: (لأنه لما قبل) أي الطلاق قوله: (قبله بالعام) جواب لما أي قبل 
الطلاق التعليق بالعام؛ قوله: (ثم تعلق بأوّله) أي ثم بعد الجواز تعلق الطلاق بأوّل رمضان قوله: (لتعينه) أي الأوّل لما يأتي 


قوله: (ومن ثم لو عينا دار الخ) قضية هذا أن نظيره لا يأتي هنا وفيه نظر يعلم مما سبق ويمكن الفرق بأن الخوف على 
الأبد أن أقوى من الخوف على الأموال كما يدركه الونسان بالوجدان قوله: (سيما إن كان في الذمة) بل قد يقال : من أجاز 
البيع في الذمة يلزمه جواز السلم الحال إذ لا فرق في المعنى قوله: (هذا ما تقلاه) المعتمد الصحة. 


الوضع أي : لما يأتي في وضع الظرف المعلوم منه ردٌ قول غير واحدء وإن استحسنه الرّافعي تعلّقه بأوّله يقتضي أن 
الإطلاق يقتضيه أي : وحده وضعاً ولا من حيث العرف» لأنه يقتنضي صدق الظرف على جميع أزمنته صدقاً واحداً بل 
من حيث صدق الاسم به كما هو القاعدة في التعليق بالصفات أنه حيث صدق وجود اسم المعلق به وقع المعلّق» و 
ثم لو علق طلاقها بقبل موته وقع حالاً لصدق الاسم أو بتكليمها لزيد في يوم الجمعة وقع بتكليمها له أثناء يومها 
لذلك» ولم يتقيّد بأوّله وأما السلم فلمًا لم يقبل التأجيل بالمجهول لم يقبله بالعام وإِنْما قبله بنحو العيد لأنّه وضع 
لكل من الأوّل والثاني بعينه فدلالته على كل منهما أقوى من دلالة الظرف على أزمنته. لأنّه لم يوضع لكل منها بعينه 
بل لزمن مبهم.منها كذا قاله ابن الرّفعة. 

وقضيته أنْ دلالة الظرف على أزمنته من حيّز دلالة النكرة أو المطلق على الخلاف فيهماء وقضية ما مرّ من قبله 
ل اح ل ا با را او ا ل ا ا 
لوضعه لكلّ فرد فرد من أفراده فإن قلت : فما الحق من ذلك» ة قلت: الحق ما قاله ابن الرفعة كما علم من قولنا تبعاً 
للمصئف لا من حيث الوضع ولو كان عاماً لكانت دلالته على الأوّل من حيث الوضع لما تقرّر في وضع العام فتأمّله . 
وعجيب قول ابن العماد عمًا تقرّر من الفرق أنّه ليس بشيء مع ما بان تقريره أنّه في غاية التحقيق والظهور» ثم زعم أنه 
لا جامع بين الحل والعقد حتى يستشكل هذا بهذا (فإن عتّن شهور العرب أو الفرس أو الرّوم جاز) لأنها معلومة 


الخ وهو قوله بل لزمن مبهم منها قوله: (منه) أي مما يأني قوله: (تعلقه بأوّله يقتضي الخ) الجملة مقول القول قوله: (ولا من 
حيث العرف) كقوله الآتي: بل من حيث الخ عطف على قوله: لا من حيث الوضع أي أن تعيّن الجزء الأوّل لوقوع الطلاق 
فيه ليس من ججهة الوضع ولا من جهة العرف بل هو أي التعيّن بسبب صدق لفظ رمضان بالجزء ء الأوّل اه كردي قوله: (أنه 
حيث الخ) بيان للقاعدة وتذكير الضمير بتأويل الضابط وحيث للشرط بمعنى متى قوله: (صدق) أي تحقّق قوله: (اسم الخ) 
أي مفهومه قوله: (لو علق طلاقها قبل موته) بأن قال لها: أنت طالق قبل موتي وكان الأولى بقبل موته قوله: (حالاً) أي عقب 
التعليق قوله: ا : قبل موته قوله: (لذلك) أي لصدق الاسم قوله: ا 
«بأوله) أي يوم | الجمعة حتى لا يقع بالتكليم في الأثناء قوله: (بنحو العيد) كجمادى وربيع ونفر الحجٌ قوله: (على أزمنته) أي 
على أجزاء مدلوله قوله: (بل لزمن مبهم منها) فيه نظر يعلم مما يأتي عن سم آنفاً. قوله: (وقضيته) أي قول ابن الرفعة: بل 
لزمن مبهم منها قوله: (على الخلاف فيهما) أي على القول بالفرق بينهما بأن الأوّل موضوع للماهية مع قيد الوحدة الشائعة 
والثاني موضوع لها بلا قيد وهو المختار وذهب الآمدي وابن الحاجب إلى أنه لا فرق بينهما وأنهما موضوعان للماهية مع 
قيد الوحدة الشائعة» قوله: (ما مرٌ من قبله بالعام الخ) أي قبل الطلاق التعليق بالعام (ولم يقبله به) أي لم يقبل السلم التأجيل 
بالعام اه كردي قوله: (الذي الخ) نعت لما مر قوله: (أنه الخ) أي دلالة الظرف على أزمنته (لوضعه) أي الظرف (لكل فرد 
فرد) أي جزء جزء قوله: (من ذلك) أي من مقتضى تعبير ابن الرفعة أن دلالة الظرف من دلالة النكرة ومقتضى ما مرٌ أنه من 
دلالة العام قوله: (كما علم الخ) ولأن العام ما استغرق الصالح له من الأفراد لا من الأجزاء فوضعه بالعموم تجوّز وكان 
علاقته أنه شبّه الأجزاء بالجزئيات وأطلق عليها اسمها اهدع ش قوله: (ولو كان عامّاً الخ) لا يخفى على عارف أنه يتعيّن 
تأويل تعبيرهم بالعموم على أن المراد الصدق بكل جزء وإلا فاليوم مثلاً موضوع للقدر المخصوص من الزمان لا لكل جزء 
منه كما هو معلوم لكنه يتضمن كل جزء والحكم المنسوب إليه صادق مع تعلّقه بجملته وبكل جزء منه فليتأمّل اه» وقوله: 
لآ لكل جوع الخ آي كما يتقضية ما مره أينولا لجرء مبهم منه كما يقتضيه كلام ابن الرفعة قوله: (قول ابن العماد عمًا تقرّر 
الخ) أي عن جهته تحقيراً له قوله: (من الفرق) أي , بين ,الطلاق والسنلم قوله, (أنه ليس :يشي ء) فقول القول :قولملازهم) أي ابن 
العماد قوله: (بين الحل والعقد) أي الطلاق والسلم قوله: (هذا بهذا) أي السلم بالطلاق قوله: (لأنها معلومة) إلى الفصل في 


قوله: (من قبله) أي من قولنا قبله قوله: (ولو كان عاماً الخ) لا يخفى على عارف أنه يتعين تأويل تعبيرهم بالعموم هنا 
على أن المراد الصدق بكل جزء وإلا فاليوم مثلا موضوع للقدر المخصوص من الزمان لا لكل جزء منه كما هو معلوم لكنه 


كتاب السلم 1١/‏ 


مضبوطة وكذا النيروز والمهرجان وفصح النصارى (وإن أطلق) الشهر (حمل على الهلالي) وإن اطرد عرفهم بخلافه لأنْه 
عرف الشرع هذا إِنْ عقداً أوّله (فإن انكسر شهر) بأن عقد أثناءه والتأجيل بالشهور (حسب الباقي) بعد الأوّل المنكسر 
(بالأهلة وتمم الأوّل ثلاثين) مما بعدها ولا يلغى المنكسر لثئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد» نعم لو عقدا في يوم أو 
ليلة آخر الشهر اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة وإن نقص بعضها ولا يتمم الأوّل مما بعدهاء لأنّها مضت عربيّة كوامل هذا 
إن نقص الشهر الأخير وإلا لم يشترط انسلاخه» بل يتمم منه المنكسر ثلاثين يوما لتعذر اعتبار الهلال فيه حينئل 
(والأصح صحّة تأجيله بالعيد وجمادى) وشهر ربيع والنفرء (ويحمل على الأوّل) فيحل بأوّل جزء منه لتحقق الاسم به 
ومن ثم لو كان العقد بعد الأوّل وقبل الثاني حمل عليه لتعينه . 


النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وإن اطردء إلى لأنه قوله: (وكذا النيروز والمهرجان) النيروز نزول الشمس برج الميزان 
والمهرجان بكسر الميم وقت نزولها برج الحمل كذا في المغني والنهاية : ار التي عدا سوا 114 الى أرااللين 
الشمسية] الحملٌ ثم قال: وربما جعل النيروزٌ» انتهى ار ا ا ا 
غرابة اه سيد عمر عبارة الكردي وهما يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أول برجي الحمل والميزان اه 
وعبارة ع ش قال في المصباح : وفي بعض التواريخ كان المهرجان يوافق أوَّل الشتاء ثم تقدم عنه حتى صار ينزل في أوّل 
الميزان اه وهو مخالف لقول الشارح م ر وقت نزولها يرج الحمل اه. 

قوله: (ونصح النصارى) بكسر الفاء عيدهم . . قوله: (على الهلالي) وهو ما بين الهلالين نهاية ومغني . قوله: (هذا) أي حمل 
المطلق على الهلالي . قوله: (إن عقدا) أي العاقدان. قوله: (والتأجيل بالشهور) جملة حالية . قوله: (ولا يلغى المنكسر) أي 
الشهر الذي وقع العقد في أثنائه والمراد بإلغائه أن لا تحسب بقيته من المدّة. 

قوله: (نعم الخ) استدراك على قوله : ولا يلغى المنكسر اه بجير مي قوله: (لو عقدا في يوم الخ) حاصله أن العقد إذا وقع 

في اليوم أو الليلة الأخيرين يعتبر ما عدا الشهر الأخير هلالياً وكذا الأخير إن نقص وفي هذا يلغى المنكسر ويتأخر ابتداء الأجل 

عن العقد وكأن وجه ذلك عدم فائدة اعتبار المنكسر لو اعتبرنا قدره من آخر يوم من آخر الأشهر؛ لأن كونه ناقصاً لا يعلم إلا 
بعد مضي ذلك اليوم جميعه فقبل مضيّه لا يمكن الحكم بالحلول وبعد مضيه لا فائدة للحكم بحلوله قبل تمامه وأيضاً يلزم من 
اعتبار فوره من اليوم التاسع والعشرين من آخر الأشهر الذي هل ناقصاً اعتبار الشهر العددي تسعة وعشرين يوماً وهو خلاف 
المقرّر في نظائر هذا المحل» ومن اعتبار قدره من أوّل الشهر الداخل بجعل الشهر الآخر ثلاثين نظراً للعدد لزم زيادة في الأجل 
على الأشهر العربية الشرعية التي هي الهلالية ومن ثم إذا لم ينقص الآخر بأن كان ثلاثين تامأ اعتبرنا قدر المنكسر من اليوم 
الثلاثين منه لعدم لزوم زيادة على الأشهر العربية وعدم اعتبار الشهر العددي تسعة وعشرين فتدبّر اه بصري . 

قوله: (لأنها مضت الخ) فلو عقدا في اليوم الأخير من صفر وأجل بثلاثة أشهر مثلاً فنقص الربيعان وجمادى الأولى حل 
حيار بتر اي كيل المدديي وين جعادى الالترين اه كردي . قوله: (هذا إن نقص الخ) أي الاكتفاء بالأهلة بعد 
يوم العقد اهدع ش ٠‏ قوله: (وإلا لم ب يشترط انسلاخه) حتى لو كان العقد في وقت الزوال من يوم آخر الشهر حل الدين بوقت 
الزوال من يوم الثلاثين من الشهر الأخير اه كردي وع ش. 

قوله: (منه) أي من الشهر الأخير. قوله: (لتعذر الخ) ووجهه أن اعتبار الهلال في الشهر الأخير حين إذ كان كاملاً يؤدي 
إلى إلغاء المنكسر المؤدي إلى تأخخر ابتداء الأجل عن العقد» فإن قلت: إن هذا الوجه يجري أيضاً فيما إذا كان الشهر ناقصاً 
فلم لم يقم منه المنكسر ثلائين يوماً. أقول: قد مرّ جوابه عن البصري . 

قوله: (حينئذ) عبارة شرح الروض بدل حيتئذ دون البقية اه سم . قوله: (والنفر) أي نفر الحج قوله: (بعد الأوّل) لعل 
المراد بالبعدية في الربيعين وجماديين أن العقد وقع في أثناء ربيع الأول أو جمادى الأولى» وقال إلى ربيع أو جمادى 
فيحمل على أول الثاني وإلا فلا يتصور حمله على أول ربيع الثاني إذا ورد العقد بعد انسلاخ الأول» فليتأمل اهدع ش» 
وهو ظاهر. 


قوله: (حينئذ) عبارة شرح الروض بدل حينئذٍ دون البقية. 


168 الجزء الخامتن من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل في بة بقتة الشروط السبعة 


وقد مرّ منها أربعة الثلاثة نه التي ف فى المتن وحلول رأس المال والخامس القدرة علئ تسليمه فحينئل (ي* يشترط كون 
ا ا ا لع لل ا ل والحلول في 
لكن بمشقة سدق عطي تحدر وكر دن لداكروق :وطتري بوذ طن ادر لازي فرك امع لوطل لير لد ل لتنا ا رين 
به محل القدرة المفترقين فيها فإن بيع المعين لق نسو 0 لل وك أوسا عل وات وبري مان و نو أ ور د ريا وأ لو ل جاتر ل ا و ا 


فصل في بقية الشروط 


قوله: (في ب بقيّة الشروط) إلى قوله : وأما إذا وجده في النهاية إلا قوله : وأتلفه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: في 
كله إلى المتن . 'قوله: (وحلول رأس المال) ومرّ هو بعد قول المصئف أحدها تسليم رأس المال في المجلس كردي وع ش 
قوله: (على تسليمه) أي المسلم فيه فقوله : فحينئذ الخ من تفريع الشيء على نفسه. قول المتن: (مقدوراً على تسليمه الخ) 
ولو بأد يكون موبجود| عند المسلم زليه فط إن إن تلم بحالا ل ما سباي عن مباحب الاستفصداء ء في قوله: ولا يصح 
فيما ندر وجوده بما فيه اه سم . قول المتن: (على تسليمه) ويأتي في تعبيره بالتسليم ما مرّ في البيع اه انياية ويفية ”انها 
قول الشارح: وصرّح بهذا مع دخوله الخ قالع ش: قوله ما مرّ الخ أي من أن قدرة المشتري على التسليم كافية كمن 
5 شترى مغصوباً يقدر على انتزاعه وقد يفرّق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع لما ورد على شيء بعينه اكتفى بقدرة المشتري 
على انتزاعه بخلاف ما هنا فإن السلم إنما يرد على ما في الذمّة فلا بدّ من قدرة المسلّم إليه على إقباضه لكن قال سم على 
حجر أن المسلم إليه لو ملك قدر المسلم فيه فغصبه منه غاصب فقال للمسلّم القادر على تخليصه تسلمه عن حقك فتسلمه 
فالظاهر الإجزاء فهذا تسلم أجزأ في السلم فتأمّل» انتهى .اهاع ش أي فهذا صريح في عدم الفرق . قوله: (من غير مشقّة 
كبيرة) أي بالنسبة لغالب الناس في تحصيله إلى موضع وجوب التسليم اهدع شء وفي البجيرمي عن الشوبري: والمراد 
مشقّة لا تحتمل عادة فيما يظهر اه. قوله: (وكذا لو ظن الخ) أي فإنه لا يصحٌ وعليه فلو تبيّن أنه كثير في نفس الأمر فهل 
يتبيّن صحة العقد اكتفاء بما في نفس الأمر أو لا نظراً لفقد الشرط ظاهراً فيه نظر وقضيّة قولهم : العبرة في شروط البيع بما 
في نفس الأمر الأول اهاع ش . أقول: وقضيّة قولهم ما وقع فاسداً لا ينقلب صحيحا الثاني» فليراجع . قوله: (من الباكورة) 

هي أول الفاكهة اه مغني وفي البجيرمي هي الثمرة عند الابتداء وعند النفادء أي : الانتهاء راجع الأنوار شوبري وفي 
المصباح والزيادي هي أول ما يدرك منها اه. قوله: (وصرّح بهذا) أي بالشرط الخامس قوله؛ (في قوله: مع شروط الخ) أي 
المذكور أوّل الباب قوله: (ليرتب الخ) هذا وإن نفع في مجرّد تصريحه بهذا الشرط إلآ أنه لا ينفع في قول الشارح م ر فيما 
سبق سبعةء وقوله: ليبيّن الخ فيه أن البيع لا ينحصر في بيع المعين كما مرّت الإشارة إليه والحاصل أنه لم يحصل جواب 
عن عدّ هذا شرطأً زائداً عن شروط البيع اه رشيدي قوله: (المفترقين) أي البيع والسلم كردي وع ش قوله: (فيها) أي في 
القدرة اه كردي ولعل الأولى أي في محل القدرة والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله: (فإن بيع المعين الخ) فيه أن البيع في 
الذمّة كالسلم يعتبر فيه القدرة تارة عند العقد وتارة عند الحلول» فاستوى السلم والبيع في الجملة وملاحظة بيع المعين دون 

فصل في بقية الشروط 

قول المصنف: (مقدوراً على تسليمه الخ) أي ولو بأن يكون موجوداً عند المسلم إليه فقط إذا كان السلم حالاً على ما 
سيأتي عن صاحب الاستقصاء في قوله: ولا يصح فيما ندر وجوده بما فيه قوله: (وليبين به محل القدرة المفترقين فيها الخ) 
هكذا ذكر ذلك أيضاً شيخ الإسلام ويرد عليه أنه آل الحال إلى عدم افتراق البيع والسلم في ذلك لأن البيع في الذمة يشترط 
فيه القدرة عند وجوب التسليم وهو تارة بالعقد وتارة يتأخر عنه كما أن السلم كذلك فاستوى السلم والبيع في الجملة في 


ذلك وملاحظة بيع المعين دون غيره والحكم بالافتراق بين السلم وبينه مما لا حاجة إليه إل أن يقال: بيع المعين هو 
المتبادر لأنه الغالب فاتجهت ملاحظته دون غيره ولا يخفى عليك ما فيه لا يقال : هما مفترقان من جهة أنه د يكفي التسلم في 


فصل في بقيّة الشروط السبعة أل 
يعتبر فيه عند العقد مطلقاً وهنا تارة يعتبر هذا وتارة يعتبر الحلول كما تقرّر (فإن كان يوجد ببلد آخر) وإن بعد (صخ) 
السلم فيه (إن اعتيد نقله) إلى محل التسليم (للبيع) للقدرة عليه حينئدٍ قيل : لا بد من زيادة كثير أو يرد بأن الاعتياد 
يفهمه (وإلآ) يعتد نقله للبيع بأن نقل له نادراً أو لم ينقل أصلاً أو نقل لنحو هدية (فلا) ب يصمح السلم فيه إذ لا قدرة عليه 
(ولو أسلم فيما يعم) وجوده (فانقطع) كله أو بعضه لجائحة أفسدته وإن وجد ببلد آخر» لكن إن كان يفسد بالنقل أو لا 
يوجد إلا عند من لا يبيعه أو كان ذلك البلد على مسافة القصر من بلد التسليم (في محله) بكسر الحاء أي : وقت حلوله 
وكذا بعده وإن كان التأخير لمطله .............. ماه امسية لا كم لواف حماسو مام عا ورد بار و 


غيره والحكم بالافتراق بينة ونين السلم يما لا حاجة اليه أه سم . قوله: (تعتبر) أي القدرة» وقوله: (مطلقاً) لمجرد التأكيد إذ 
بع لمعن لا يذخله اجر وعارظ تزع ا بمج الا وقويدا؟ زابيي كلف ردك جرايه هلين له إلا هذه لاله وتي 
كرنه عالا انا أن العرا سواه كان تمن حال ارو جلة لعن هر يعيد هن البياق» فلو اسقط منطلنا لكان أرلق اهاع عش 
قوله: (وهنا) أي في السلم قوله: (هذا) أي العقد يعني اقتران القدرة به» وقوله: (الحلول) أي وجود القدرة عنده قوله: (إلى 
محل التسليم) خرج به ما عداه ولو دون مسافة القصر منه وكان الفرق بينه وبين ما يأني أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في 
الابتداء اه بصري. قول المتن : (للبيع) أي ونحوه من المعاملات اه مغني . قوله: (من زيادة ؛ كثيراً) أي بعد قوله : إن اعتيد 
نقله اهدع ش. قوله: (بأن الاعتياد الخ) قد يمنع لكن الظاهر أن المتبادر من الاعتياد الكثرة ة وإن لم تلزمه اه سمء وأقرّه 
ع ش والسيد عمر. قول المتن: (وإلآ فلا) أي وإن كان البلد الموجود فيه دون مسافة القصر كما هو قضيّة السياق ولا 
يعارضه مفهوم قؤله الآني : أو كان ذلك البلد على مسافة القصر؛ لأن ذلك فيما عرض انقطاعه كما هو صريح التصوير 
وكلامه هنا في المنقطع من محل التسليم وقت وجوبه فلا يصح السلم فيه وإن كان بمحل قريب حيث لم يعتد نقله للبيع 
م ر اه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه. قوله: (لنحو هدية) أي ما لم يعتد المهدى إليه بيعها وإلا فتكون كالمنقول للبيع 
وبقي ما لو كان المسلّم إليه هو المهدى إليه هل يصح أيضاً فيه نظر والأقرب عدم الصحة لأنه لا يتقاعد عمًا لو أسلم في 
لحم الصّيد الذي يعر وجوده لمن عنده وقد قالوا فيه بعدم الصحة على المعتمد وعمًا لو أسلم إلى كافر في عبد مسلم فإنه لا 
يصحٌ ولو كان عنده عبد كافر وأسلم لندرة ملكه له اللَّهِمْ إلا أن يقال: لما اعتيد نقله للمهدى إليه كثيراً وهو المسلّم إليه 
صيّره بمنزلة الموجود وقت وجوب التسليم اهاع ش. وهذا الأخير أي الصحة هو الأقرب لما ذكره. قول المتن: 
(فانقطع) وفي معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذّر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه نهاية وسم ويأتي عن 
المغني مثله بزيادة قالع ش: قوله م ر: وتعذّر الوصول أي بأن لم يكن له مال في البلد أو كان وشق الوصول إليه بأن لم 
يكن ثم قاض أو كان وامتنع من البيع عليه إما مطلقاً أو امتنع إلا برشوة» وإن قلت اه قوله: (من لا يبيعه) أي مطلقاً اه سم 
عبارة الكردي بخلاف ما لو كان يبيعه بثمن غالٍ فيجب تحصيله اه وهذا على مختار الشارح الآتي والأوّل على مختار 
النهاية والمغني كما يأتي قوله: (على مسافة القصر) يفهم أنه لو كان على ما دون مسافة القصر فلا خيار أه سم . قوله: (وكذا 
بعده) قد يشمله ما قبله اه سم أي إذ الظاهر أن المراد بمحلّه ما بعد تمام الأجل قوله: (لمطله) أي مدافعة المسلم إليه 


البيع دون السلم لتعلقه بالذمة لأنا نقول: أما أولاً فالفرق لم يقع بحيثية التسليم أصلاً بل بوقته كما لا يخفى من العبارة 
فحاصل الفرق أن القدرة معتبرة عند العقد في البيع وأما في السلم فقد تعتبر عند العقد وقد تعتبر عند الحلول وأما ثانيا فالبيع 
في الذمة يساوي السلم في تعلق كل بما في الذمة فلا أثر لهذا الفرق وأما ثالثاً فلا نسلم هذا الفرق لأن المسلم إليه لو ملك 
قدر المسلم فيه فغصبه منه غاصب فقال للمسلم : القادر على تخلصيه تسلمه عن حقك فتسلمه فالظاهر الأجزاء فهذا تسلم 
أجزاء في السلم فليتأمل قوله: (بأن الاعتياد يفهمه) قد يمنع لكن الظاهر أن المتبادر من الاعتياد الكثرة وإن لم تلزمه . قول 
المصنف: (وإلآ فلا) أي وإن كان البلد الموجود فيه دون مسافة القصر كما هو قضية السياق ولا يعارضه مفهوم قوله الآتي : 
أو كان ذلك البلد على مسافة القصر لأن ذلك فيما عرض انقطاعه كما هو صريح التصوير وكلامه هنا في المنقطع في محل 
التسليم وقت وجوبه فلا يصح السلم فيه وإن كان موجوداً بمحل قريب حيث لم يعتد نقله للبيع م ر. قول المصنف: (فانقطع) 
وفي معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه م ر. قوله: (من لا يبيعه) أي 
مطلقاً. قوله: (على مسافة القصر) يفهم أنه لو كان على ما دون مسافة القصر فلا خيار قوله: (وكذا بعده) قد يشمله ما قبله . 


(لم ينفسخ في الأظهر) كما إذا أفلس المشتري بالثمن» وليس هذا كتلف المبيع قبل القبض لأنْ ذاك في معين وهذا فيما 
في الذمّة (فيتخّر المسلم) وإن قال له المسلم إليه خذ رأس مالك (بين فسخه) في كله لا بعضه المنقطع فقط وإن قبض 
ما عداه وأتلفه فإذا فسخ لزمه بدله ورجع برأس ماله (والصبر حتى يوجد) فيطالب به وخياره على التراخي فله الفسخ 
وإن أجاز وأسقط حقّه منه (ولو علم قبل المحل) بكسر الحاء (انقطاعه عنده فلا خيار له قبله) ولا ينفسخ بنفسه حيتئلٍ 
(في الأصح) فيهما لأنّ وقت وجوب التسليم لم يدخل. أما إذا وجد عند من لا يبيعه إلا بأكثر من ثمن مثله فيلزمه 
تحصيله بذلك الأكثر وفارق الغاصب بأنّهِ التزم التحصيل بالعقد باختياره وقبض البدل فالزيادة في مقابلة ما حصل له من 
نماء ما قبضه بخلاف الغاصب وأيضاً فالسلم عقد وضع للرّبح فلزم المسلم إليه تحصيل هذا الغرض الموضوع له العقد 
وإلاأ لانتفت فائدته والغصب باب تعد والمماثلة مطلوبة فيه بنصٌ بمثل ما اعتدى عليكم (و) الشرط السادس التقدير فيه 
بما ينفي الغرر عنه فحينئذٍ (يشترط كونه) أي : المسلم فيه (معلوم القدر كيلاً) فيما يكال (أو وزناً) فيما يوزن (أو عدا) 
فيما يعد كالحيوان واللبن (أو ذرعاً) فيما يذرع أو عداً وذرعاً فيما يعد ويذرع كبسط للخبر السابق أوّل الباب مع قياس 
ما ليس فيه بما فيه؛ (ويصح في المكيل وزناً وعكسه) إن عدّ الكيل ضابطاً فيه كجوز وما جرمه كجرمه أو أقل» 6 


المسلم اه كردي. قول المتن: : (في الأظهر) ويجري الخلاف إذا قصر المسلّم إليه في الدفع حتى انقطع أو حل الأجل 
بموت المسلم إليه قبل وجود المسلّم فيه أو تأخر التسليم لغيبة أحد العاقدين ثم حضر بعد انقطاعه اه مغني وفي ع ش عن 
العميرة مثله! قوله: (وإن قال له المسلّم إليه الخ) أي فلا يجبر على قبول رأس المال بل هو على خياره به بين الصبر 
والفسخ اهاع ش قوله: (لا بعضه المنقطع) أي قهراًء أما [ذاترافبيا على ذلك فتجرر إخذا مما تقدم قيما لو باء فبدين 
وظهر عيب أخدهما اهاع ش . قوله: (بدله) أي بدل ما أتلفه من المثل أو القيمة. قول المتن: (حتى يوجد) أي ولو في 
العام القابل مغلا اهاع ش قوله: (بنفسه) أي الانقطاع قوله: (فيهما) أي في عدم الخيار وعدم الانفساخ اه مغني. قوله: (أمَا 
إذا وجد عند ملن لا يبيعه) قال في الإيعاب كالروض وغيره فيما دون مرحلتين» قال في شرحه: رج بما دون مرحلتين 
المرحلتان فأكثر فلا يلزمه التحصيل منه لما فيه من المشقّة العظيمة نعم قياس ما مرٌ تخيّر المسلم وأن خياره على الفور 
انتهى » وقضيّة كلامه هنا خلافه اه سم . قوله: (فيلزمه تحصيله) خالفه النهاية والمغني فقالا : ولو وجده يباع بئمن غالٍ أي 
ونم يوق على تبن يكل وجي تحصيله وهذا عو تراه الروضة بقرلها : وجب تحصيله وإن غلا سعره لا أن المراد أنه يباع 
بأكثر من ثمن مثله؛ لأن الشارع جعل الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في الرقبة وماء الطهارة؛ وأيضاً فالغاصب لا 
يكلف ذلك أيضاً على الأصح فهنا أولى وفرّق بعضهم بين الغصب وما هنا بما لا يجدي اه. قالع ش. قوله ولم يزد 
على ثمن مثله ظاهره وإن قلت الزيادة وينبغي خلافه فيما لو كان قدرأ يتغابن به» وقوله: كما في الرقبة أي الواجبة في 
الكفارة وقوله نرن يعي مرا ته قوله: (وفارق) أي المسلّم إليه قوله: (وقبض البدل) أي رأس المال قوله: 
(التقدير) إلى قول المتن: ويث يشترط في النهاية إلآ قوله : فإن فرض فهو يسير قوله: (فيه) أي في المسلّم فيه . قول المتن: 
(معلوم القدر) أي للعاقدين ولو إجمالاً كمعرفة الأعمى الأوصاف بالسماع ولعدلين ولا بدّ من معرفتهما الصفات بالتعيين 
لأن الفرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع ولا تحصل تلك الفائدة إلا بمعرفتهما تفصيلا كذا قاله في القوت وهو حسن 
متعيّن اهدع ش . قوله: (كبسط) بضمتين جمع بساط بكسر الباء ككتب وكتاب اه بجيرمي . قوله: (ما ليس فيه) وهو الذرع 
والعد (بما فيه) وهو الكيل والوزن والباء بمعنى على قوله: (كجوز وما جرمه الخ) وفي الربا جعلوا ما بعد الكيل فيه ضابطا ما 
كان قدر الثمر فأقل فانظر الفرق بينهما وقد يقال لما كان الغالب على الربا التعبّد احتيط له فقدر ما لم يعهد كيله في زمنه كَل 


قوله: (أما إذا وجد عند من لا يبيعه الخ) قال في العباب: كالروض وغيره فيما دون مرحلتين قال في شرحه: وخرج 
بما دون مرحلتين المرحلتان فأكثر فلا يلزمه التحصيل من ذلك لما فيه من المشقة العظيمة نعم قياس ما مر تخير المسلم وأن 
خياره على الفور انتهى وقضية كلامه هنا خلاف ذلك قوله: (فيلزمه تحصيله) وبالأولى إذا باعه بثمن مثله فأقل واعلم أن 
الشيخين عبرا بأنهم لو كانوا يبيعونه بثمن غال وجب تحصيله وقضيته وجوب تحصيله وإن زاد على ثمن مثله وأخذ به 
الزركشي وفرق بين السلم والغصب بما ذكره الشارح وقال الإسنوي: المراد بالغلو هنا ارتفاع الأسعار لا الزيادة على ثمن 
المثل انتهى ولا يخفى ما في الفرق من التكلف . 


فصل في بقيّة الشروط السبعة د55" 
وفارق هذا الربوي بأنّ الغالب فيه التعبّدء ومن ثم كفى الوزن بنحو الماء هنا لإثم كما مرّ. أمَا ما لا يعد ضابطاً فيه 
لعظم خطره كفتات المسك والعنبر فيتعيّن وزنه» أن ليسيره المختلف بالكيل والوزن ماليّة كثيرة بخلاف اللآلىء 
الصغار لقلّة تفاوتهاء فإن فرض فهو يسير جداًء وما علم وزنه بالاستفاضة كالنقد يكفي فيه العدّ عند العقد لا الاستيفاء» 
بل لا بدٌ من وزنه حينئذٍ ليتحقق الإيفاء. وقول الجرجاني لا يسلم في النقدين إلا وزناً يحمل على ما لم يعرف وزنه 
(ولو أسلم في مائة) ثوب أو (صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح) لعزّة لوجود قيل: الضَاع اسم للوزن» فلو قال: 
في مائة صاع كيلا لاستقام اه. 

ويوة أن افر اع الكيل كما دل عليه كلامهم في زكاة الفطر وإِنّما قدّروه بالوزن لأنه» الذي بضبطه 
ضبطاً عاماً. (وي يشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرّمان) ونحوها من كل ما لا يضبطه الكيل 
لتجافيه فيه لكونه أكبر جرماً من الجوز كبيض نحو الدجاج لا نحو الحمام أو لغير ذلك كالبقل وقصب السكر وسائر 
الفواكه فلا يكفي فيها كيل ولا عد لكثرة تفاوتها ولا عد مع وزن ولبقى لماه اميم لع سس طاص ا لاه قبع عا 31 11 


بالتمر لكونه كان مكيلاً في زمنه عليه الصّلاة والسّلام على ما مرّ بخلاف السلم اهدع ش . قوله: (وفارق الخ) جواب سؤال 
عبارة المغني فإن قيل: لِمَ لا يتعيّن هنا في المكيل الكيل وفي الموزون الوزن كما في باب الربا أجيب بأن المقصود هنا 
معرفة القدر وثم الممائلة بعادة عهده يَكةٍ اه. قوله: (بنحو الماء) أي حيث علم مقدار ما يغوص فيه من الظروف المشتملة 
على قدر معلوم من الوزن فيجوز القبض به هنا ومن نحو الماء الأدهان المائعة كالزيت اهدع ش . قوله: (أمَا ما لا يعذ) إلى 
قوله: فإن فرض في المغني قوله: (أمَا ما لا يعد ضابطاً الخ) من هذا يعلم صحة السلم في النورة المتفتتة كيلاً ووزناً لأنها 
بفرض أنها موزونة فالموزون يصح السلم فيه إذا عدّ الكيل ضابطاً فيه بأن لا يعظم خطره إذ لم يخرجوا عن هذا الضابط إل 
ما عظم خطره كفتات المسك والعنبر على ما فيه وظاهر عدم صحة قياس النورة على مثل المسك والعنبر على أن صاحب 
العجاب طرخ يفبحة الل ليها كيلا ووزنا نس لهأف رشيدي . قوله: (كفتات) بضم الفاء كما في المصباح اهدع ش قوله: 
(عند العقد) أي فلا يشترط ذكر الوزن في العقد اه سم . قوله: (من وزنه حينئة) أي حين الاستيفاء قوله: (يحمل الخ) زاد 
النهاية : بل لعل كلامه مفروض في إرادة منع السلم فيه كيلاً اه. قالع ش : قوله منع السلم فيه أي فيما ذكر وهو النقدان 
فهو قصر إضافي قصد به الاحتراز عن الكيل لا تعيّن الوزن اه. وعبارة المغني واستثنى الجرجاني وغيره النقدين أيضاً فلا 
يسلم فيهما إلا بالوزن وينبغي أن يكون الحكم كذلك في كل ما فيه خطر في التفاوت بين الكيل والوزن كما قاله ابن 
يونس اه. قوله: (ثوب) عبارة المغني عقب قول المتن كذا أو في ثوب مثلا صفته كذا ووزنه كذا وذرعه كذا اه.ء وهي 
أحسن . قول المتن : (أو صاع حنطة) أي مثلاً مغني وع ش . قوله: (قيل الخ) أقرّه المغني قوله: (الصاع اسم للوزن) أي 
الموزون الذي هو خمسة أرطال وثلث فشرط الوزن فيه تحصيل للحاصل اه كردي . قوله: (كيلاً) أي على أن كيلها كذا اه 
كردي. قوله: (كما دل عليه كلامهم) حيث قالوا الصاع قد حان بالمصري قوله: (ضبطاً عامًاً) أي جارياً في جميع الأقطار أي 
بخلاف ضبطه بالكيل كالقدح المصري مثلا. قول المتن: (في البطيخ) بكسر الباء (والباذنجان) بفتح المعجمة وكسرها 
(والقثاء) بالمثلثة والمدّ نهاية ومغني. قالع ش: قوله م ر: بكسر الباء أي وبفتحها أيضاًء وقوله: بالمثلثة الخ قال في 
المصباح : والقثاء فعال وكسر القاف أكثر من ضمّها وهو اسم جنس لما يقول له الناس الخيار والعجور والفقوس الواحدة 
قثاءة» انتهى اه. قوله: (أو لغير ذلك) عطف على قوله: لكونه أكبر الخ قوله: (ولا عدّ لكثرة) إلى قوله: ولا ينافيه في النهاية 


قوله: (عند العقد) أي فلا يشترط ذكر الوزن في العقد قوله: (للوزن) أي فلا يناسب المذكور. قوله: (ويرد بأن الأصل الخ) 
بل يكفي في الرد أن المراد هنا الكيل وقوله : ضبطاً عاماً يتأمل . قوله: (ولا عد مع وزن لكل واحدة) أي ولا للجملة كما اعتمده 
شيخنا الشهاب الرملي وحينئذٍ فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منهما لا يصح السلم فَيْه فلو أتلف إنسان عدداً من 
البطيخ فهل يضمن قيمته.لأنه غير مثلي لأنه لا يصح السلم فيه أو يضمن وزنه بطيخاً لأنه مع النظر لمجرد الوزن يصح السلم فيه 
وامصاعة فيه راتما جار ير سكي 5 كر بعلاو مع وزنعاديه لطر والمتحدنا تخخرر من الشاحة معام رأن العدد من البطيخ مثلي لأنه 

يتصح السسلغ قية فيضمن بمغله إذا أتلقت وإنما يعرض له امتناع السلم فيه إذا جمع فيه بين العدد والوزن الغير التقريبي وأن البطيخة 
الراحية تغودة تتفدين بالقئدة الأ لاص مم السك ليها إن عرد جو اواقها ذا أرزد اللازن الريي . 


لكل واحدة لعزة وجودهء ومن ثم امتنع في نحو بطيخة أو بيضة واحدة لاحتياجه إلى ذكر حجمها مع وزنها وذلك لعزّة 
وجوده. نعم إن أراد الوزن التقريبي اتجه صحته في الصورتين لانتفاء عرّة الوجود حينئذٌ» وكذا يقال: فيما لو جمع في 

تنبيه: في اشتراط قطع أقماع الباذنجان احتمالان للماوردي رجح الزركشي منهما المنع. قال: لأنّه العرف في 
ا ا ا ا ل ا ا ات 
منه في الأقماع فسومح هنا لثم (ويصح) السلم (في الجوز) لاحن وق واو لاط امنيا لو قا لمي اماك أطي وساف ال اا كا 


قوله: (لكل واحدة) أي ولا للجملة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وحينئذ فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منهما 
لا يصح السلم فيه فلو أتلف إنسان عدداً من البطيخ فهل يضمن قيمته لأنه غير مثلي لأنه لا يصح السلم فيه أو يضمن وزنه 
بطيخاً لأنه مع النظر لمجرد الوزن يصح السلم فيه وامتناعه فيه إنما جاء من جهة ذكر عدد مع وزنه فيه نظرء والمتّجه ما 
تحرّر من المباحثة مع م ر أن العدد من البطيخ مثلي ؛ لأنه يصح السلم فيه فيضمن بمثله إذا تلف وإنما يعرض له امتناع 
السلم فيه إذا ججع فيه بين العدد والوزن الغير التقريبي وأن البطيخة الواحدة متقوّمة فتضمن بالقيمة لأن الأصل منع السلم 
فيها وإن عرض جوازه فيها إذا أريد الوزن التقريبي» انتههى سم وع ش . قوله: (لعرّة وجوده الخ) وقول السبكي: لو أسلم في 
عدد من البطيخ مثلاً كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة جاز اتّفاقاً ممنوع كما قال شيخنا الشهاب الرملي لأنه يشترط 
ذكر حجم كل واحدة فيؤدي إلى عرّة الوجود نهاية ومغني أي فلا يصهٌ فيه السلم ما لم يرد الوزن التقريبي على ما مر 
ع ش . قوله: (في نحو بطيخة الخ) أي كسفرجلة واحدة اه مغني . قوله: (لاحتياجه) أي السلم في نحو بطيخة الخ قوله: (في 
الصّورتين) هما ذكر العذ والوزن لكل واحدة والسلم في الواحدة مع ذكر حجمها ووزنها فالطريق لصحته أن يقول في قنطار 
مثلاً من البطيخ : حا عي نل ري اراح نر ان أرالى يدا سما 5 ارد كلا لقي . قوله: (وكذا يقال 
فيما لو جمع الخ) أي فإذا قيد الوزن بالتقريبي أو طلقه وقلنا يحمل على التقريبي صح وإلآ فلا اهدع ش. قوله: (بيخلاف 
نحو خشب الخ) امع ايه ووزنه وكذا بين عدّه ووزنه نهاية ومغني ويمكن إرجاع كلام الشارح 
إليه أيضاً قوله: (نحت ما زاد) أي على القدر المشروط قوله: (إقماع الباذنجان) القمع بالفتح والكسر كعنب ما التزق بأسفل 
التمرة والبسرة ونحوهما اه قاموس . قوله: (رججح الزركشي) سبقه إلى ذلك الأذرعي اه سم . قوله: (لأنه) أي عدم القطع 
قوله: (لا يقبل أعلاه) ليس فيه تصريح باشتراط القطع انتهى سم على حج . أقول: بل يقتضي عدم اشتراط القطع فإن قوله: 
لا يقبل ظاهر في أن العقد صحيح بدون اشتراطه ولكن إذا أحضره المسلّم إليه بالورق لا يجب على المسلم القبول اه 
ع ش . قوله؛ (فسومح الخ). 

فرع: في القوت وأطلقا جواز السلم في البقول وزناً كما سبق وجعلها الماوردي ثلاثة أقسام قسم يقصد منه شيئان 
كالخس والفجل يقصد لبّه وورقه فالسلم فيه باطل لاختلافه وقسم كله مقصود كالهندبا فيجوز وزناً وقسم يتصل به ما ليس 
بمقصود كالجزر والسلجم وهو اللفت فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه. انتهى. وكان المراد فلا يجوز إلا بشرط قطع ورقه. 
ولقائل أن يقول في القسم الأوّل ينبغي الجواز بعد قطع ورقه أو رؤوسه لزوال الاختلاف» فليتأمل اه سم على حج. 


قوله: (لكل واحدة) قال في شرح الروض: أما لو أسلم في عدد من البطيخ مثلاً كمائة بالوزن في الجميع دون كل 
واحدة فيجوز اتفاقاً قاله السبكي وغيره اه. لكن قال شيخنا الشهاب الرملي: إن ما قاله السبكي : ممنوع لأنه يشترط ذكر 
حجم كل فيؤدي إلى عزة الوجود وقد مرّ قوله: (التقريبي) وهذا أحد محملي نص البويطي على الجواز كما حكاه في شرح 
الروض والمجمل الثاني حمله على عدد يسير لا يتعذر تحصيله عليه وحمله غيره على عدد كثير لتعذر ضبطه قوله: (صحته 
في الصورتين) هذا يفيد جواز السلم في البطيخة أو البيضة الواحدة إذا ذكر وزنها وأريد التقريبي وقضية ذلك أنها مثلية لصحة 
السلم بها وقد مرّ ما فيها فليراجع قوله: (رجح الزركشي) سبقه إلى ذلك الأذرعي قوله: (لا يقبل أعلاه) ليس فيه تصريح 
باشتراط القطع . 


فصل في بقيّة الشروط السبعة برف 


وألحق به بعضهم البنّ المعروف الآن وهو واضحء بل الوجه صحته في لبّه وحده لأنّه لا يسرع إليه الفساد بنزع قشره عنه 
كما قاله أهل الخبرة (واللوز) والفستق والبندق في قشرها الأسفل لا الأعلى إل قبل انعقاده (بالوزن في نوع يقل) أو يكثر خلافاً 
للرّافعي كالإمام وكذا للمصئّف في غير شرح الوسيط (اختلافه) بغلظ القشر ورقته لسهولة الأمر فيه؛ ومن ثم لم يشترطوا ذلك 
في الربا فهذا أولى (وكذا) يصمٌ السلم فيه (كيلاً في الأصح) لذلك لا عدّاً لعدم انضباطه فيه (ويجمع في اللبن) بكسر الباء وهو 
الطوب غير المحرق (بين العدّ والوزن) ندبا كألف لبنة وزن كل كذاء لأنّه يضرب اختياراً فلا عرّة فيه ووزنه تقريب والواجب فيه 
العدّ بشرط ذكر طول كل وعرضها وثخنها وأنّه من طين كذا. وشرطه أن لا يعجن بنجس كما علم مما مرٌ في البيع» ويصحٌ 
السلم في آجر كمل نضجه . وظاهر أنه يشترط فيه ما شرط في اللبن وفي خزف إن انضبط كما يعلم مما يأتي في الكوز والمنارة 
(ولو عتّن مكبالاً) أو ميزاناً أو ذراعاً أو صنجة أي: فرداً من ذلك (فسد) السلم الحال والمؤججل (إن لم يكن) ما 


وقوله: ولقائل الخ يفيد أنه حمل كلام الماوردي على رؤوس الخسٌ والفجل لا على بزرهما لكن سيأتي في الشارح م ر 
بعد قول المصنف وسائر الحبوب كالثمر التصريح بجوازه في الفجل ونحوه وزناً وظاهره ولو كان بورقه وقياس ما ذكره في 
القسم الثاني من البقول صحة السلم في الورد والياسمين وسائر الأزهار وزناً لانضباطها ومعرفة صفاتها عند أهلها اه 
عم . وقوله: يفيد أنه حمل حمل الخ محل تأمّل قوله: (وألحق بعضهم) إلى قول المتن : ولو أسلم في النهاية إلا قوله: وهو 
ضح إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: : وشرطه إلى المتن» وقوله: أو يعتاد إلى. المتن . قوله: (وألحق به بعضهم الخ) 
معتمد اهادع ش . قوله: (البن) هو القهوة اه كردي قوله: (لا يسرع إليه الفساد الخ) بخلاف الجوز واللوز فإنه لا يصحح 
السلم في لبّهما وحده؛ لأنه إذا نزعت قشرته السفلى أسرع إليه الفساد والمراد بلبٌ البن ما هو الموجود غالباً من القلب 
الذي نزع قشره اهادع ش . وفي إسراع الفساد بلبّ اللوز وقفة ظاهرة. قوله: (إلأ قبل انعقاده) أي فيصح السلم فيه وظاهره 
عود الاستثناء للجوز وما معه ويتأمّل ذلك فيما عدا اللوز فإنه قبل انعقاد قشره الأعلى لا ينتفع به ومن ثم اقتصروا في 
الاستثناء ممّا له كمّان ويباع في قشره لا على قبل انعقاده على اللوز اهدع ش . ويؤيّد إشكاله اقتصار المغني هنا على استثناء 
اللوز أيضاً عبارته : وإنما يجوز السلم في هذه الأشياء في القشر الأسفل فقطء نعم لو أسلم في اللوز الأخضر قبل انعقاد 
القشرة السفلى جاز؛ لأنه مأكول كله كالخيارء قاله الأذرعي . وتقدّم ذلك في البيع ويجوز في نحو المشمش كيلاً ووزناً وإن 
اختلف نواه كبراً وصغراً اه. وقوله: ويجوز الخ في النهاية مثله. قالع ش: قوله في نحو المشمش كالخوخ والتين 
ومحل جوازه بالكيل فيهما إذا لم يزد جرمهما على الجوز فإن زاد على ذلك تعيّن الوزن اه. قوله: (خلافاً للرافعي) أي 
و ا اهدع ش . قوله: (في غير شرح الوسيط) وقدموا ما في شرح الوسيط 
لأنه متتبع فيه كلام الأصحاب لا مختصر اه نهاية زاد المغني: وهذا هو المعتمد اه. قوله: (فهذا أولى) إذ باب الربا أضيق 
من السلم مغني ونهاية. . قوله: (وكذا يصح السلم فيه) أي فيما ذكر من الجوز وما عطف عليه قوله: :«لذلك) أي لسهولة الأمر 
فيه عبارة النهاية والمغني قياسا على الحبوب والتمر اه. قوله: (غير المحرق) نعت للطوب قوله: (ووزنه تقريب) بهذا يندفع 
استشكال الجمع في كل لبنة بين الوزن وبيان طولها وعرضها وثخنها بأنه يؤدي إلى عرّة الوجود سم على حج اهدع ش. 
قوله: (وفي خزف الخ) أي ويصح السلم في خزف والمراد أواني الخزف وسيأتي له م ر نقله عن الأشموني اهدع ش . قوله: 
(أو صنجة) في المصباح» قال الأزهري قال الفراء: هي بالسين لا بالصاد؛ وعكس ابن السكيت وتبعه ابن قتيبة فقال: سنجة 
الميزان بالصاد لا بالسين وفي نسخة من التهذيب سنجة وصنجة والسين أغرب وأفصح فهما لغتان. وأما كون السين أفصح 


فرع: في العباب وفيما أي ويبطل السلم فيما قصد منه ورقه ولبه كالفجل والخس بخلاف ما قصد لبه فقط كالجزر 
والسلجم مقطوع الورق انتهى وفي القوت أطلقا جواز السلم في البقول وزناً كما سبق وجعلها الماوردي ثلاثة أقسام قسم 
يقصد منه شيئان كالخس والفجل يقصد لبه وورقه فالسلم فيه باطل لاختلافه وقسم كله مقصود كالهندبا فيجوز وزناً وقسم 
ا 0 بعد قطع ورقه انتهى وكان المراد فلا يجوز إلا بشرط 
قطع ورقه ولقائل أن يقول في القسم الأولى : ينبغي الجواز بعد قطع ورقه أو رؤسه لزوال الاختلاف فليتأمل. قوله: (ووزنه 
تقريب) بهذا يندفع استشكال الجمع في كل لبئة بين الوزن وبيان طولها وعرضها وئخنها بأنه يؤدي إلى عزة الوجود قوله: 
(بشرط ذكر الخ) قال في الروضص: 7 وود يشترط ذكر وزن اللبنة لأنها تضرب باختياره انتهى . 


عيّن (معتاداً) كان شرط بذراع يده أي: المجهول قدره. لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمّة فيعظم الغرر والتنازع, 
ومن ثم صح بعتك ملء ذا الكوز من هذه لانتفاء الغرر حينئذٍ كما مرّ (وإلا) بأن اعتيد ذلك أي: عرف مقداره لمن يأتي 
(فلا) يفسد السلم (في الأصح) ولغا ذلك الشرط لعدم الغرض فيه فيقوم غيره مقامه» فإن شرط عدم إبداله بطل العقد 
ما تعيين نوع نحو الكيل بالنص عليه فهو شرط إلا أن يغلب نوع أو يعتاد كيل مخصوص في حب مخصوص ببلد 
السلم فيما يظهر فيحمل الإطلاق عليه» ولا بد من علم العاقدين وعدلين معهما بذلك كما يأتي في أوصاف المسلم فيه 
(ولو أسلم في) قدر معيّن من (ثمر قرية صغيرة لم يصح) لاحتمال تلفه فلا يحصل منه شيء (أو عظيمة صح في 
الأصح) لأنْ ثمرها لا ينقطع غالبا فالمدار على كثرة ثمرها بحيث يؤمن انقطاعه عادة وقلته بحيث لا يؤمّن كذلك لا 
على كبرها وصغرها. أمّا السلم في كله فلا يصحح 0000 


فلأن الصاد والجيم لا يجتمعان في كلمة عربية اهدع ش. وفي البجيرمي الصنجة شيء يوزن به مجهول القدرء كأن قال: 
أسلمت إليك في قدر هذا الحجر من الثمر بأن يوضع في كفة الميزان ويقابله المسلّم فيه في الكمّة الأخرى وبذلك حصلت 
المغايرة بين الميزان والصنجة اه . قوله: (بذراع يده الخ) أي أو بكوز لا يعرف قدر ما يسع نهاية ومغني قوله: (صح بعتك 
الخ) فلو تلف قبل القبض تخيّر المشتري فإن أجاز صدق البائع في قدر ما يحويه الكوز؛ لأنه الغارم وقضيّة قوله من هذه أنه 
لو قال له من البرٌ الفلاني المعلوم لهما لم يصحء ولعله غير مراد وأنه جريٌّ على الغالب وأن المدار على كون البر معيّناً كما 
دل عليه قوله: لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمّة اهدع ش. 

قوله: (كما مرّ) أي في البيع عند ذكر الصبرة اه كردي . قوله: (أما تعيين نوع الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح 
الروض ولو اختللفت المكاييل والموازين والذرعان اشترط بيان نوع منها ما لم يكن ثم غالب فيحمل عليه الإطلاق اه. قال 
املس ان و او ا مم ا ا ا لو م 
انتهى حج فيما تقدّم في التحالف بعد قول المصنف أو قدره أو قدر المبيع تحالفا اه. قوله: (بذلك) أي بقدر ما يسعه 
المكيال أي الغالب أو المعتاد اه ع ش. ومثل المكيال الميزان والذراع والصنجة قوله: (قدر معيّن) إلى قوله: واعترضه في 
المغني إلا قوله : وقيل. وقوله: ويرد إلى المتن وقوله : للعاقدين إلى فخرج وإلى قول المتن : والأصح في النهاية إلا قوله : 
ويعلم إلى المتن. 

قوله: (من ثمر قرية الخ) الثمرة مثال فغيرها مثلها اه مغني . قول المتن: (لم يصح) وظاهر كلامهم عدم الفرق بين 
السلم المؤجل والحال وهو كذلك نهاية ومغني قوله: (انقطاعه) أي القدر فيه كما هو ظاهر اه سيد عمر. قوله: (لا على 
كبرها الخ) فالتعبير بالصغيرة والعظيمة جري على الغالب اه نهاية. قول المتن: (أو عظيمة صح) وهل يتعيّن ذلك الثمر أو 
يكفي الإتيان بمثله احتمالان للإمام» والمفهوم من كلامهم الأول أي التعين اه مغني» زاد النهاية: وعليه لو أتى بالأجود 
من غير تلك القرية أجبرء أي المسلم على قبوله فيما يظهر اه. قالع ش: ولد ايها بطور تفن انه زا يعر على لبوك 
المثل وإن كان مساوياً لثمر القرية المعينة من كل وجه. فال فى .شرج العيات : محل عدم إجباره على قبول المثل إن تعلق 
بخصوص ثمر القرية غرض للمسلم كنضجه أو نحوه» وإلا أجبر على القبول لأن امتناعه منه محض تعئّت اه وعليه فقد 
يقال : لم يظهر حينئذ فرق بين المثل والأجود ولا معنى ما أفاده كلامه من تعيّن ثمر القرية إلا أن يقال المراد بتعينه استحقاق 
الطلب به دون غيره وذلك لا ينافي الإجبار على قبول غيره حيث لا غرض يتعلق بثمر القرية اه. قوله: (أما السلم في كلّه) 
أي من غير اعتبار كيل أو وزن كأن يقول: أسلمت إليك في جميع ثمر هذه القرية لأنه يصير مسلماً في معين اهدع ش. 
ويظهر أن المراد لا يصح السلم في ثمر نحو قرية كله مطلقاً لتعذّر معرفة قدره ولأنه لا يؤمن انقطاع بعضه بنحو جائحة. 


قوله: (أما تعين نوع نحو الكيل) عبارة شرح الروض ولو اختلفت المكاييل والموازين والذرعان فلا بد من تعيين نوع منها 
إلا أن يغلب نوع منها فيحمل الإطلاق عليه كما في أوصاف المسلم فيه انتهى قول المصنف: (أو عظيمة صح في الأصح) قال 
في العباب: وهل يتعين أو يكفي مثله فيه تردد انتهى. قال في شرحه : أي احتمالان للإمام وظاهر كلامهم الأول نعم ينبغي 
أن محله إن كان له في الامتناع من المقل غرضن وإلا أجبر على قبول المثل لأن الامتناع منه حينئلٍ عناداً انتهى وقوله مثله 
خرج الأجود فيجب قبوله أخذاً مما يأتي. 


فصل في بقية الشروط السبعة " 


قيل: هذا إِنّما يناسب شرط القدرة لا شرط معرفة القدرء ويرد بأنْ هذا ذكر كالتتمّة والرديف لما بين الشرطين من 
التناسب (و) الشرط السابع (معرفة الأوصاف) المتعلقة بالمسلم فيه للعاقدين مع عدلين كما يأتي فخرج قولهما مثل هذا 
بخلاف ما لو أسلم إليه في ثوب مثلاً ووصفه, ثم قال: أسلمت إليك في ثوب آخر بتلك الصفة فإنّهِ يجوز إن كانا 
ذاكرين لتلك الصفات . والفرق أنّ الأوّل فيه إشارة إلى العين وهي لا تعتمد الوصف (التي) ينضبط بها المسلم فيه 
و(يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً) وليس الأصل عدمها إذ لا يخرج.عن الجهل به إلا بذلك بخلاف ما يتسامح 
بإهماله كالكحل والسمن وما الأصل عدمه ككتابة القن وزيادة قوّته على العمل. واعترضه شارح باشتراط ذكر البكارة 
أو الثيوبة مع أنّ.الأصل عدم الثيوبة» ويرد بأنّه لمّا غلب وجودها صارت بمنزلة ما الأصل وجوده ويصحٌ شرط كونه 
زانياً أو سارقاً مثلاً لا كونه مغنيّاً أو عوّاداً أو قوّاداً مثلء والفرق أن هذه مع خطرها تستدعي طبعاً قابلاً وصناعة دقيقة 
فيعز وجودها مع الصفات المعتبرة بخلاف الأول (وذكرها في العقد) ليتميّز المعقود عليه 0 


قوله: (قيل الخ) عزاه المغني إلى الزركشي وأقرّه قوله: (هذه) أي مسألة المتن المذكورة بقوله: ولو أسلم في ثمر قرية 
الخ اهاع ش . قوله: (إنما تناسب شرط القدرة) أي على التسليم لأنه يوجب عسراً اه مغني قوله: (شرط القدرة الخ) 
ويمكن أن يوجه بأن ذكرها هنا لمناسبته مسألة تعيين المكيال المذكورة بجامع أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل 
القبض وعلّة الصحة فيهما الأمن من التلف المذكورء فليتأمّل اه سم . قوله: (معرفة القدر) أي الذي الكلام فيه اه سم . 
قوله: (ويرد) يتأمّل اه سم. قوله: (بين الشرطين) أي شرط القدرة على التسليم وشرط معرفة القدر اهدع ش . قوله: 
(قولهما) أي المتعاقدين عبارة النهاية: ولو أسلم إليه في ثوب كهذا أو صاع بر كهذا لم يصح اه. قالع ش: قوله لم 
يصح أي لجواز تلف المشار إليه فلا تعلم صفة المعقود عليه حتى يرجع فيها للعدلين اه . قوله: (والفرق) أي بين قولهما 
مثل هذا وقولهما بتلك الصفة قوله: (وهي) أي الإشارة إلى العين قوله: (إذ لا يخرج عن الجهل به) أي المسلم فيه (إلا بذلك) 
أي بذكر الأوصاف التي يختلف بها الغرض اهاع ش . قوله: (بخلاف ما يتسامح الخ) محترز القيد الثاني الذي في المتن 
وسيأتي محترز القيد الأوّل الذي في الشرح . قوله: (كالكحل والسمن) ومع ذلك لو شرطه وجب العمل به اهدع ش قوله: 
(وما الأصل الخ) أي وبخلاف ما الخ وهو محترز القيد الثالث الذي في الشرح . قوله: (واعترضه) أي قوله: وما الأصل 
عدمه اه رشيدي قوله: (صارت بمنزلة ما الأصل وجوده) أي وما الأصل وجوهه لا بد من ذكره في العقد إذا اختلف به 
العرفى وك هن القبوة واليكارة يكتلك نه الشرطن قلاييه من ذكره نذا قرط التكارة ل يحت فول اليه وإ شترط 
الثيوبة وجب قبول الثيّب إذا أحضرها وقياس ما مر من وجوب قبول الأجود أنه لو أحضر له البكر وجب قبولها ولا نظر 
لكونه قد يتعلّق غرضه بالثْيّب لضعف آلته لأن المدار على ما هو الأجود عرفاً اهدع شش. وينبغي كما مرّ عن السيّد عمر 
استثناء ما لو صرّح بغرضه المتعلق بالثيّب» فلا يجب حيئئذ قبول البكر . قوله: (ويصح) إلى قوله: وبه يعلم في المغني قوله: 
(ويصح شرط كونه زانياً أو سارقاً الخ) أي فلو أتى له بغير سارق ولاازانٍ وجب قبوله لأنه خير مما شرطه اهدع ش . قوله: 
(أو قوّادا) عبئارة الروض لا مغنية أو عوادة قال في شرحه: ووقع في الروضة القوادة وصوابه كما قال الإسنوي وغيره أنه 
بالعين ولهذا عدل إليه المصئف والمتّجه إلحاق القوادة بالقاف بالزانبة ونحوهاء انتهى .اه سم . قوله: (والفرق أن هذه مع 
خطرها الخ) اعلم أن ما ذكره الشارح من هذا الفرق لفقه من فرقبن ذكرهما في شرح الروض عبارته وفرق بأنها صناعة 
محرمة وتلك أمور تحدث كالعمى والعور. قال الرافعي: وهذا ثرة. لا يقبله ذهنك؛ وقال الزركشي: بل هذا الفرق صحيح 
إذ حاصله أن الغناء والضرب بالعود لا يحصل إلا بالتعلم وهو ممحظورء وما أذى إلى المحظور محظور بخلاف الزنئ 


قوله: (قيل : هذا إنما يناسب شرط القدرة الخ) يمكن أ يوجه بان ذكره لمناسبة مسألة تعيين المكيال المذكور بجامع 
أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهس الأمن من التانف المذكور فليتأمل قوله: (معرفة القدر) 
الذي الكلام فيه وقوله: ويرد يتأمل قوله: (أو قواداً) عبارة الروض لإ مغنبة أو عوادة قال في شرحه: وقع في الروضة القوّادة 
وصوابه كما قال الإسنوي وغيره أنه بالعين ولهذا عدل إليه 'لدصنف «المتجه الحاق القوّادة بالقاف بالزانية ونحوها انتهى . 
قول المصنف: (وذكرها في العقد) نعم لو توافقا قبل عفد وقالا: اردءا ني حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله 
الإسنوي وهو نظير من له بنات وقال لآخر: زوجتك للد :هوبا معياة ك... ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر. 


35> الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


حينئذٍ فلا يكفي ذكرها بعده ولو في مجلسه (على وجه لا يؤدّي إلى عرّة الوجود) أي: قلته لأنْ السلم غرّر فامتنع فيما 
لا يوثق بتسليمه وبه يعلم أنْ هذا تصريح بما أفهمه شرط القدرة على تسليمه بمعناه السابق (فلا يصحٌ فيما لا ينضبط 
مقصوده كالمختلط المقصود الأركان) الذي لا ينضبط (كهريسة) وكشك ومخيض فيه ماء كذا مثل به شارح وهو سبق 
قلم. لأنَّ الماء فيه غير مقصود مع عدم منعه لمعرفة المقصود وإِنّما سبب عدم الصحّة فيه ما ذكروه من عدم انضباط 
حموضته وإنّها عيب فيه» وفرّقوا بينه وبيّن خل نحو التمر بأنّ ذاك لا غنى له عنه؛ فإن قوامه به بخلاف هذاء إذ لا 
مصلحة له فيه ومثله المصل قيل : يرد على المتن اللبن المشوب بالماء فإنّه لا يصمٌ السلم فيه مع قصد بعض أركانه 
فقطء ويرد بأنَ الماء وإن لم يقصد لكنّه يمنع العلم بالمقصود كما يصرّح به قولهم لا يصمح بيعه للجهل بالمقصود منه 
وهو اللبن (ومعجون) مركب من جزأين أو أكثر (وغالية) وهي مركّبة من دهن معروف مع مسك وعنبر أو عود وكافور 
(وخف) ونعل مركبين من بطانة وظهارة وحشوء لأنْ العبارة لا تفي بذكر انعطافاتها وأقدارهاء ومن ثم صم كما قاله 


والسرقة ونحوهما فإنها عيوب تحدث من غير تعلّم فهو كالسلم في العبد المعيب لأنها أوصاف نقص ترجع إلى الذات» 
فالعيب مضبوط فصح. قال: ويفرّق بوجه آخر وهو أن الغناء ونحوه لا بد فيه مع التعلّم من الطبع القابل لذلك وهو غير 
مكتسب فلم يصح كما لو أسلم في عبد شاعر بخلاف الزنا ونحوهء انتهى. وعلى الفرق الثاني لا يعتبر كون الغناء محظوراً 
أي بآلة الملاهي المحرمة بخلافه على الأوّل» وصرّح الماوردي بالجواز فيما إذا كان الغناء مباحاً» انتهى ما في شرح 
الروض اه رشيدي وفي المغني مثل ما نقله عن شرح الروض. قوله: (مع خطرها) هل يقرأ بالخاء المعجمة والطاء المهملة 
أو بالعكس اهاسيد عمر. أقول: ما مر عن الرشيدي صريح في الثاني . قوله: (حينئذ) أي حين العقد قوله: (فلا يكفي الخ) 
عبارة النهاية فلا يكفي ذكرها قبله ولا بعده ولو في مجلس العقد»ء نعم لو توافقا قبل العقد. وقال: أردنا في حالة العقد ما 
كنا افقنا عليه صم على ما قاله الإسنوي وهو نظير من له بنات وقال لآخر زوجتك بنتي ونويا معيئة لكن ظاهر كلامهم 
يخالفه اه. قال ع ش: قوله صح على ما قاله الإسنوي هذا هو المعتمد واقتصر على ما نقله عن الإسنوي عميرة ولم 
يتعقّبه سم اه. أقول: وأيضاً جزم المغني بالصحة وفاقاً للإسنوي. قوله: (إن هذا) أي قوله: على وجه لا يؤدي الخ قوله: 
(بمعناه الخ) أي الشرط المذكور قوله: (السابق) أي في أول الفصل . قول المتن: (فلا يصح فيما لا ينضبط) محترز القيد 
الأوّل الذي في الشرح عبارة الرشيدي تفريع على اشتراط معرفة الأوصاف إذ ما لا ينضبط مقصوهه لا تعرف أوصافه اه. 
قوله: (الذي لا ينضبط) عبارة النهاية 'والمغني التي لا تنضبط اه قوله: (مع عدم منعه الخ) هل يشكل بقوله الآتي : لكنه يمنع 
العلم بالمقصود اه سم وسيد غمر عبارة الرشيدي قضيّته أي قول حج مع عدم الخ أن الخلط بغير المقصود إذا لم يمنع 
العلم بالمقصود لا يمنع الصحة وقضية الفرق الآتي خلافه على أن لك أن تمنع كون الماء لا يمنع العلم بمقصود المخيض 
وعبارة الأذرعي في قوته . 

فرع : لا يجوز السلم فيما خالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة كاللبن المشوب بالماء مخيضاً كان أو غيره؛ انتهى . 
وما ذكره هو قضيّة الفرق الآتي إذ الضمير في كلامه يرجع إلى اللبن كما هو صريح عبارة شرح الروض» فتأمّل اه. 

قوله: (وإنما سبب الخ) هذا التوجيه يقتضي بطلانه في مطلق المخيض وتصوير الشارح المذكور بالمختلط بالماء. 
وقوله: وفرقوا الخ يقتضي البطلان في المختلط بالماء فقط فليحرّر اه سيد عمر عبارة المغني والنهاية في شرح وخل تمر 
أو زبيب ولا يصح في حامض اللبن لأن حموضته عيب إلا في مخيض لا ماء فيه فيصحٌ فيه ولا يضر وصفه بالحموضة لأنها 
مقصودة واللبن المطلق يحمل على الحلو وإن جف اه. قوله: (بأن ذاك) أي الخل» وقوله: (عنه) أي الماء قوله: (ومثله 
المصل) هل هو في مطلقه أو المختلط منه بالماء ينبغى أن يأتى فيه ما يتحرّر فى المخيض أخذاً من التشبيه اه سيد عمر 
عبارة الكردي أي مثل المخيض المصل وهو ما حصل من اختلاط اللبن بالدقيق اه. قوله: (قيل يرد الخ) أي على مفهوم 
المتن رشيدي قوله: (لا يصح بيعه) أي ولو بالدراهم اهدع ش . قوله: (من دهن الخ) أي دهن بان اهادع ش . قوله: (أو عود 
الخ) عطف على مسك وعنبر قوله: (بالصنعة) إلى قوله: لكن قيل في النهاية إلا قوله: وعليه إلى المتن. قوله: (من قطن 
وحرير) أي وهو مركب من قطن الخ نهاية ومغني. 


قوله: (مع عدم منعه) هل يشكل بقوله الآتي : لكنه يمنع العلم بالمقصود. 
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السبكي ومن تبعه في خف أو نعل مفرد إن كان جديداً من غير جلد كثوب مخيط جديد لا ملبوس (وترياق) بفوقيّة أو 
دال أو طاء مهملة ويجوز كسر أوّله وضمّه (مخلوط) بخلاف النبات أو الحجر (والأصح صحّته في المختلط) بالصنعة 
وصوف بشرط علم العاقدين بوزن كل من أجزائه على المعتمد» وعليه يظهر الاكتفاء بالظنَ (و) في المختلط خلقة أو 
بغير مقصود لكئه من مصلحته فمن الثاني نحو (جبن وأقط) وما فيهما من الملح والأنقحة من مصالحهماء لكن قيل : 
يختلف الغرض بقلتهما وكثرتهماء وعليه يجاب بأنْ هذا تفاوت سهل غير مطرد فلم ينظروا إليه. قيل : لا بد من تقييد 
الجبن بالجديد لمنعه في القديم أو العتيق كما نص عليه في الأ وعلّله بأنّ أقل ما يقع عليه اسم العتيق أو القديم غير 
محدود» وجرى عليه جمع متقدمون اف وفيه نظر فسيأتي صححته في التمر العتيق ولا يجب بيان مدّة عتقه 211700 


قوله: (مفرد) مقابل المركب أي متّخذْ من شيء واحد من غير جلد أمَا المتّخذ من الجلد فلا يصح فيه لمنع سلم 
الجلد اه كردي. قوله: (من غير جلد) أما منه فلا يصح لاختلاف أجزائه رقة وضدّها اهاع ش. وفي سم ما يوافقه. قول 
المتن: (وترياق) قال القاضي أبو الطيّب وغيره: الترياق نجس فإنه يطرح فيه لحوم الحيات أو لبن الأتان ونصٌ عليه في 
الأمّ. قال الأذرعي: فيحمل كلام المصنف وغيره على ترياق طاهر اه رشيدي قوله: (ويجوز الخ) أي في اللغات الثلاث 
كسر أوّله وضمه فهذه ست لغات ذكرها المصنف فى دقائقه» ويقال أيضاً: دراق وطراق اه مغنى أي بكسر أوّله 
والتشديد ع ش . قوله: (بخلاف النبات أو الحجر) عبارة شرح الروض فإن كان نباتاً أو حجراً جاز السلم اه سم . وعمازة 
النهاية والمغني: واحترز بالمخلوط عمًا هو نبات واحد أو حجر فيجوز السلم فيه ولا ب يصح السلم في حنطة مختلطة بشعير 
ولا في أدهان مطيّبة بطيب نحو بنفسج وبان وورد بأن خلطها بشيء من ذلك . أمَا إذا روح سمسمها بالطيب المذكور 
واعتصر فلا يضرٌ اه. قالع ش: قوله مختلطة بشعير أي وإن قل حيث اشترط خلطها بالشعيرء فإن اقتصر على ذكر البر 
ثم أحضره له مختلطا بشعير وجب قبولها إن قل الشعير بحيث لا يظهر به تفاوت بين الكيلين وبقي ما لو شرط عليه خلوّه من 
ا 5 أم يبطل؟ لأنه يؤدي إلى عرّة الوجود قياساً على لحم الصيد بموضع العزّة فيه نظرء 
والأقرب الثاني للعلّة المذكورة» إلا أن يقال إن هذا مما لا يعرّ وجوده وإن كان مختلطأ فيمكن تنقية شعيره بحيث يصير 
خالصاً خصوصاً إذا كان قدراً يسيراً» فلعلٌ الصحة هي الأقرب اهدع ش» وهي أي الصحة الظاهر. قوله: (نعل) إلى قوله: 
لكن قيل في المغني إلآ قوله: عليه إلى المتن قوله: (علم العاقدين) أي وعدلين فيما يظهر اه ع ش . قوله: (بالظن) أي 
للعاقدين اه ع ش . قوله: (فمن الثاني) أي المختلط بغير مقصود الخ قوله: (نحو جبن) والسمك المملّح كالجبن نهاية 
ومغني وأسنى . قول المتن: (وأقط). 

فرع : أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة السلم في القشطة ولا يضر اختلاطها بالنطرون؛ لأنه من مصالحها اه.. فهل 
يصح في المختلطة بدقيق الأرز فيه نظرء ويحتمل الصحة م ر اه سم على حج» ويحمل على المعتاد فيه من كل من 
النطرون والدقيق اهدع ش . قوله: (والأنفحة) وهي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء المهملة على المشهور كرش 
الخروف والجدي ما لم يأكل غير اللبن فإذا أكل فكرش وجمعها أنافح» ويجوز في الجبن السكون والضمٌ مع تخفيف النون 
وتشديدها والجيم مضمومة في الجميع وأشهر هذه اللغات إسكان الباء وتخفيف النون اه مغني . قوله: (لمنعه) أي ل 
أي لكونه ممنوعاً قوله: (في القديم أو العتيق) أو هنا وفيما يأتي لمجرّد التخيير في التعبير قوله: (كما نصٌ عليه) أي على منع 
السلم في الجبن القديم . 


فرع : عد في شرح الروض من المختلط الذي لا يصح السلم فيه الحنطة المختلطة بالشعير والسفينة انتهى قوله: (من 
غير جلد) بخلافه من جلد قال في شرح الروض قال السبكي: : فإن كان من جلد ومنعنا السلم فيه وهو الأصح امتنع م ر 
قوله: بوه 1ه 1 ممداك دن وري . قول المصنف: (وأقط) قال في 
الروض وسمك مملوح لا الأدهان المطيبة فإن تروّح سمسمها بالطيب لم يضر 

ل ف الوا و 020 
يصح في المختلطة بدقيق الأرز فيه نظر ويحتمل الصحة. 


فكذا هناء إلآ أن يفرّق بأنَ من شأن العتيق هنا عدم الانضباط وسرعة التغير» ثم رأيت من حمل النْص على ما فيه تغيّر 
لأنْه معيب وفيه نظر وإن جريت عليه في شرح الإرشاد» لأنَ تعليل الأمّ المذكور يرد هذا الحمل كما هو واضح (و) من 
الأول نحو (شهد) بفتح أوّله وضمّه وهو عسل النحل بشمعه خلقة فهو شبيه بالتمر وفيه النوى (و) من الثاني أيضاً نحو 
(خل تمر أو زبيب) ولا يضر الماء» لأنّه من مصلحته فعلم أنّ جبن وما بعده ليس عطفا على عتابي لفساد المعنى» بل 
ع.لى المختلط كما تقرّر فإن أريد بالمنضبط ما انضبط مقصوده اختلط بمقصود أولا كان الكل معطوفاً على عتابي (لا 
الخبز فلا يصحٌ السلم فيه في الأصح عند الأكثرين) لاختلاف تأثير النار فيه (ولا يصح) السلم (فيما ندر وجوده كلحم 
الصيد بموضع العرّة) أي : بمحل يعر وجوده به ولو بان لم يعتد نقله إليه للبيع» إذ لا وثوق بتسليمه حينئذٍ (ولا) يصح 
أيضاً (فيما لو استقصى وصفه) الذي لا بدّ منه لصحّة السلم فيه (عرّ وجوده) لما ذكر (كاللؤلؤ الكبار) بكسر أوَّله فإن 
ضمّ كان مفرداً وحينئلٍ تشدد الباء وقد تخمّف (واليواقيت) إذ لا بد فيهما من ذكر الشكل والحجم والصفاء مع الوزن 


قوله: (فكذا هنا) اعتمده النهاية والمغني» فقال: ويصح السلم في الزبد والسمن كاللبن ويشترط ذكر جنس حيوانه 
ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين بنوعه ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق ويذكر طراوة الزبد وضدها ويصح السلم 
في اللبن كيلاً ووزنا ويوزن برغوته ولا يكال بها لأنها لا تؤثر في الميزان» ويذكر نوع الجبن وبلده ورطوبته ويبسه الذي لا 
تغيّر فيه. أمّا ما فيه تغيرء فلا يصح فيه لأنه معيب وعليه يحمل منع الشافعي السلم في الجبن القديم والسمن يوزن ويكال 
وجامده الذي يتنجافى في المكيال يوزن كالزبد واللبأ المجمّف وهو غير المطبوخ أما غير المجمّف فكاللبن» وما نص عليه 
في الأم من أنه ييصح السلم في الزبد كيلاً ووزناً يحمل على زبد لا يتجافى في المكيال اه. قالع ش: قوله كالزبد واللبأ 
وفي المصباح.ء أ|اللبأ مهموز وزان عنب أوَّل اللبن عند الولادة. قال أبو زيد: وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة في 
النتاج انتهى اها. قوله: (من حمل النص الخ) جرى عليه النهاية والمغني كما مرّ قوله: «ومن الأول) إلى قوله: : وإن أريد في 
النهاية والمغني قوله: (ومن الأول) أي المختلط خلقة قوله: (أيضاً) أي كالجبن والأقط قوله: (بل على المختلط كما تقرّر) قد 
بثال الذي هزه !: نه معطوف على وصف المختلط» فالمختلط مسلط عليه كما قدّره في كلامه على أن عطفه على المختلط 
يفيد أنه غير مختلط» وظاهر أنه ليس كذلك اه رشيدي 'وقذ يقآل المراذ:على المختلط المعهود آي المقيد بكونه بالضئعة 
ومقصود الأركان» فلا إشكال. قوله: (لاختلاف الخ) ولأن ملحه يقل ويكثر والأشبه كما قاله الأشموني إلحاق النيدة بالخبز 
نهاية ومغني . قوله: (ولو بأن لم يعتد الخ) في هذه الغاية شيء قوله: (إذ لا وثوق بتسلمه) نعم لو كان السلم حالا وكان 
المسلّم فيه موجوداً عند المسلم إليه بموضع يندر فيه صح كما في الاستقصاء ء اه مغني زاد النهاية وفيه نظر لا يخفى اه. 
قالع ش: قوله م ر: وفيه نظر معتمدء قال سم على حج بعد نقله كلام صاحب الاستقصاء ءع: هذا والمحتية هدم الصسة 
خلافاً لصاحب الاستقصاءء انتهى اه. وفي الإيعاب بعد ذكر كلام الاستقصاء ما نصّه : وكلام الباقين يدل على ضعفه وأن 
العيرة بما من شأنه لا بالنظر لفرد خاص على أن هذا الذي عنده قد يتلفه قبل أدائه فيعود التنازع المسبّب عنه اشتراط عدم 
عزّْة الوجودء انتهى . قوله: (الذي لا بِدَ منه) إلى الفرع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: ولعلّه إلى المتن قوله: (لما ذكر) 
أي لعدم الوثوق بتسليمه اه. قول المتن: (كاللؤلؤ الكبار الخ) إطلاقهم لنحو اليواقيت وتقييدهم اللؤلؤ بالكبار يقتضي 
الفرق بينهما وهو بإطلاقه محل تأمّل؛ لأن فيه أي نحو اليواقيت صغاراً تطلب للدواء فقط فينبغي أن يصح اه سيد عمر. 
قوله: (وقد تخفف ) ظاهره استواؤهما مفهوماً وفرّق بينهما بأنه إذا أفرط في الكبر قيل كبار مشدداً وإذا لم يفرط قيل كبار 
بالضم محْمَّفاً ومثله طوال بالتشديد والتخفيف كما في المختار فيهما اهدع ش . قول المتن: (واليواقيت) وغيرهما من 
الجواهر النفيسة نهاية ومغني . 


قول المصنف: (ولا يصح فيما ندر وجوده) قال في شرح العباب: نعم لو أسلم حالاً في موجود عند المسلم إليه بمحل 
يندر وجوده فيه صح عند صاحب الاستقصاء وكلام الباقين يدل على ضعفه وأن العبرة بما من شأنه لا بالنظر لفرد خاص 
على أن هذا الذي عنده قد يتلف قبل أدائه فيعود التنازع المسبب عنه اشتراط عدم عزة الوجود انتهى ومما يشكل عليه أن لو 
عين مكيالاً غير معتاد فسد وقياس ما قاله صاحب الاستقصاء: صحة السلم في جارية وأختها أو ولدها إذا كان عند المسلم 
إليه بالصفات هذا والمعتمد عدم الصحة خلافاً لصاحب الاستقصاء . 


فصل في بقيّة الشروط السبعة 534 
واجتماع ذلك نادر بخلاف صغير اللؤلؤ وهو ما يطلب للتداوي» أي: غالباً وضبطه الجويني بسدس دينار» ولعلّه 
باعتبار ما كان من كثرة وجود كباره في زمنهم. أمّا الآن فهذا لا يطلب إلا للزينة لا غير فلا يصح السلم فيه لعزّته 
(وجارية) وبهيمة كأوزة أو دجاجة على الأوجه وإن قلت صفاتها كالزنجيّة (وأختها أو ولدها) مثلاً لندرة اجتماعهما مع 
الصفات المشترطة وإِنّما صصح شرط نحو الكتابة مع ندرة اجتماعها مع تلك الصفات لسهولة تحصيلها بالتعلم؛ ويصح 

في البلّور لا العقيق لاختلاف أحجاره (فرع يصحً) السلم (في الحيوان) غير الحامل لثبوته في الذمّة قرضاً نضا في الإبل 
وقياساً فى غيرهاء وتصحيح الحاكم النهي عن السلف في الحيوان مردود بأنّه لم يثبت يثبت» وروى أبو داود أنّه يَكَِةِ أمر 
عمرو بن العاصي رضي الله عنه أن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل وهذا سلم لا قرض؛ لأنّه لا يقبل تأجيلاً ولا زيادة 


(وية يشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي) أو حبشيّ وصنفه المختلف كرومي أو خطائي (و) ذكر (لونه) أى: النوع إن 
اختلف (كأبيض) وأسود (ويصف بياضه بسمرة أو شقرة) وسواده بصفاء أو كدرة أما إذا لم يختلف لون النوع 0000007 


قوله: (وضبطه) أي الصغير وقوله: بسدس دينار وقدر ذلك اثنا عشر شعيرة اهدع ش . قوله: (بسدس دينار) أي تقريباً 
كما قاله فإنه يصح فيه كما مرّ ولا يصح في العقيق لشذة اختلافه كما قال الماوردي بخلاف البلور فإنه لا يختلف ومعياره 
الوزن اه مغني . قوله: (فلا يصح السلم فيه) أي في الصغير المضبوط بما مرّ خلافاً للمغني كما مرّ آنفاً. قوله: (لعرّته) أي 
بالصفات التي تطلب للزينة اه سم قوله: (صفاتها) أي الجارية قوله: (كزنجية) بفتح الزاي وكسرها انتهى مختار وهي مثال 
لما قلت صفاته وذلك لأن لون الزنج لا يختلف فالصفات المعتبرة هي الطول ونحوه دون اللون اهاع ش . قول المتن: 
(وأختها الخ) راجع لما زاده الشارح بقوله: وبهيمة الخ أيضاً. قول المتن: (وأختها) أي ولو كان ذلك في محل يكثر 
وجودهما فيه أخذأ من قوله م ر: لندرة اجتماعهما الخ وعبارة شيخنا الشوبري على المنهج قال في الإيعاب بعد كلام قرّره: 
واعلم أنه لا فرق في ذلك أيضاً بين بلد يكثر فيه الجواري وأولادهم بالصفة المشروطة كبلاد السودان وأن لا خلافاً لمن 
زعمه حملاً للنصٌ بالمنع على بلد لا يكثر فيه ذلك» انتهى اهدع ش . قوله: (مثلا) أي أو عمتها أو خالتها أو شاة وسخلتها 
نهاية ومغني قوله: (لا العقيق) أي فلا يصح السلم فيه اها ع ش . قوله: (لاختلاف أحجاره) أي العقيق. 

فرع قوله: (غير الحامل) أسقطه النهاية وقال.ع ش: قوله في الحيوان أي كلاً أو بعضاً قال حج: غير الحامل اهء 
ولعلّه لعرّة الوجود بالصفة التي يذكرها كما مرّ في تعليل المنع في جارية وبنتها أو أنه بالتنصيص على الحمل صيّره مقصوداً 
فأشبه ما لو باعها وحملها وهو باطل اه. عبارة المغنى لا فى الحيوان الحامل من أمة أو غيرها؛ لأنه لا يمكن وصف ما فى 
البطن اه. قوله: (لثبوته) إلى قوله: ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: على ما في كثير من النسخ الخ أيضاً . قوله: 
(نضَاً الخ) عبارة النهاية والمغني في خبر مسلم أنه كلِةِ اقترض بكرأ وقيس على القرض السلم وعلى البكر غيره من بقيّة 
الحيوان اه ع ش . قوله: (أمر عمرو الخ) كذا في المغني وعبارة النهاية: أمر عبد الله بن عمرو الخ قالع ش. بعد ذكر 
عبارة الشارح حج فيحتمل أنه سقط في القلم لفظة ابن فليراجع ولفظ أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يَكِيَدِ أمره 
أن يجهز جيشأاً فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من قلاص الصدقة.» فكان يأخذ البعير بالبعيرين أي من إبل الصدقة» انتهى اه. 
فالبعير رأس المال والبعيران مسلم فيه أي يأخذ من إبل الصدقة بعيرأ ويرد بعيرين مما سيغنمه . قوله: (وهذا سلم) إنما يظهر 
كونه سلما على معتمده إذا عقد بلفظ السلم أمَا لو عقد بلفظ البيع فهو بيع لا سلمء ويمكن الجواب بأن المراد أنه أراد أنه 
سلم أما حقيقة أو حكماً ويشعر به قوله: لا قرض الخ» » فإنه جعل علّة كونه لا قرضاً ما فيه من الأجل والزيادة وهما كما 
يقبلهما السلم يقبلهما البيع اهدع ش. 

قوله: (أو خطائي) بتخفيف الطاء نسبة إلى خطاء بلدة بالعجم وهو والرومي صنفان من التركي اه بجيرمي» وقال 
السيد عمر: قوله كرومي أو خطائي كأنه باعتبار العرف في نحو مصر لشمول التركي للرومي وإلا ففي أصل الروضة جعل 
الرومي صنفاً مقابلاً للتركي ومثل الأذرعي لقسمي التركي بالخطائي والمغلي اه. قوله: (أي النوع) هذا قضية شرح غيره 
كالقوت وقضية شرح المنهج أن الضمير في لونه للرقيق وهو ظاهر توافق الضمائر اه سم. قول المتن: (ويصف بياضه) 


قوله: (لعزته) أي بالصفات التي تطلب للزينة قول المصنف: (وجارية وأختها) قال في الروض وكذا حامل وشاة ضرع 
قوله: (أي النوع) هذا قضية شرح غيره كالقوت وقضية شرح المنهج أن الضمير في لونه للرقيق وهو ظاهر توافق الضمائر 


أو الع كالرج قلا يجب ذكره (و) ذكر (ذكورته وأنوثته) وثيابته وبكارته والواو في هذا على ما في كثير من النسخ 
ونحوه من كل ضدين مما يأتي بمعنى أو (وسنه) كابن ست أو محتلم» ويظهر أن المراد احتلامه بالفعل أن تقدم على 
الخمسة عشر والا فهي» وإن لم يرمنياً فلا يقبل ما زاد عليها لأن الصغر مقصود في الرقيق ولا ما نقص عنها ولم 
يحتلم » لأنه لم يوجد وصف الاحتلام الذي نص عليه ولا نظر لدخول وقته بتسع لأنه مجاز ولا قرينة عليه؛ فإن قلت: 
نزلوا منزلة البالغ ابن عشر في الضرب على ترك نحو الصلاة وابن نحو ثلاث عشرة سنة في الاحتجاب منه فلم لم يقل 
بذلك هناء قلت: لأن هنا شرطأ لفظياً وهو المحتلم وهو لا ينصرف عند الإطلاق إلا إلى حقيقته وهي الاحتلام بالفعل 
أو بلوغ خمسة عشرء فلم يعدل لغيرها. وفي ذينك المعتبر المعنى فقضوا به في كل باب بما يناسبه فتأمله ليندفع به ما 
لشارح هنا (وقده) أي قامته (طولاً وقصراً) وربعة (وكله) أي ما ذكر مما يختلف كالوصف والسن والقدٌ بخلاف 
نحوالذكورة (على التقريب) فلو شرط كونه ابن سبع مثلا تحديداً لم يصح لندرته» ويقبل قول القن العدل في احتلامه 


قال في العباب: وفي جواز أبيض مشرب بحمرة أو صفرة وجهان اه. أقول: وينبغي أن يكون الأرجح الجواز ويكفي ما 
ينطلق عليه الاسم منه بل ما ذكر مستفاد من قول المصنف ويصف بياضه بسمرة؛ لأن المراد منها الحمرة اها ع ش . قوله: 
(أو الصنف) عطف على النوع قوله: (كالزنج) مثال للصنف» قال البجيرمي: بفتح الزاي وحكي كسرهاع ش. وفي 
المصباح: الزنج طائفة من السودان تسكن تحت خط الاستواء وليس وراءهم عمارة» قال بعضهم : وتمتدٌ بلادهم من الغرب 
إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصرء الواحد زنجي مثل روم ورومي وهو بكسر الزاي والفتح لغةّء انتهى. قول 
المتن: (وذكورته وأنوثته) أي أحدهما فلا يصح في الخنثى نهاية ومغني. قالع ش: أي وإن اتتضح بالذكورة لعزّة وجوده 
وعليه فلو أسلم,إليه في ذكر فجاء له بخنثى انّضح بالذكورة أو عكسه فجاء له بأنثى انّضح أنوثتها لم يجب قبوله؛ لأن 
اجتماع الآلتين يقلّل الرغبة فيه ويورث نقصاً في خلقته اه. قوله: (وثيابته وبكارته) ظاهره سواء كان الرقيق ذكراً أو أنثى 
ال ل ا ا ا ا ل او الاو ش قوله: (ونحوه) 
بالجرٌ عطفاً على هذا قوله: (إن تقدّم) أي الاحتلام بالفعل قوله: (وإلة» أي وإن لم يتقدم الاحتلام على الخمسة عشره وقوله: 
(فهي) أي الخمسة عشرء أي فيحمل إطلاق مله عليها وف الفغي وشرخ الروضن مانضه: . قال الأذرعي : والظاهر أن 
المراد به أوّل عام الاحتلام أو وقته» وإلأفابن عشرين سنة محتلم اه. وعبارة النهاية: أو محتلم أي أوّل عام احتلامه 
بالفعل أو وقته وهو تسع سنين اه . قوله: (وإن لم يرضيا) غاية قوله: (فلا يقبل الخ) صريح في صحة إطلاق محتلم في العقد 
وإن التفصيل إنما هو فيما يجب قبوله وهذا لا يتأتى في كلام الشارح م ر كالأذرعي؛ وإلآ لكان يجب قبول ابن تسع مطلقاً» 
فيجب أن يكون المراد في كلام الشارح م ر أنه لا بدَ من النصّ في العقد على أحد المذكورين في كلامه كما قررته» ويمكن 
أن يكون المراد من كلام الشارح م ر كالأذرعي أنه يصح إطلاق محتلم وأنه لا يجب إلا قبول ابن تسع فقط أو من هو في 
أوّل عام احتلامه بالفعل؛ أي فلا يقبل ابن عشر مثلاً إذا لم يحتلم بالفعل لكن لا يخفى ما فيه ويجوز أن الشارح م ر 
كالأذرعي أراد بقولهما أي أوّل عام احتلامه بالفعل أو وقته مجرّد التردّد بين اللأمرين اه رشيدي . قوله: (ما زاد الخ) الأولى 
هنا وفي قوله: ما نقص الخ التعبير بمن قوله: (ولم يحتلم) جملة حالية عما نقص قوله: (أو بلوغ خمسة عشر) صريح في 
إطلاق المحتلم حينئذ حقيقة وقد يتوقف في شمول حقيقة الاحتلام لبلوغ خمسة عشر بلا احتلام فليراجع اه سم . قوله: 
(فلم يعدل لغيرها) أي غير الخمسة عشر مما زاد عليها أو نقص عنها ولم يحتلم بالفعل . قوله: (وفي ذينك) أي الضرب 
والاحتجاب قوله: (أي قامته) إلى قوله: ويقبل في النهاية والمغني. 

قوله: (بخلاف نحو الذكورة) عبارة المغني إلا في النوع والذكورة والأنوثة فلا يقال فيها على التقريب اه. قوله: 
(تحديد) أي بلا زيادة ولا نقص قوله: (العدل) عبارة النهاية ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغا وإلا 
فقول سيّده البالغ العاقل المسلم إن علمه» وإلا فقول النخاسين أي الدلألين بظنونهم اهء وكذا في المغني إلا قوله: البالغ 
قوله: (المراد ارتلامه) الذي في شرح الروض قال الأذرعي : والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقته وإلاً فابن 


عشرين سنة محتلم انتهى . قوله: (أو بلوغ خمسة عشر) صريح في إطلاق المحتلم حينئذٍ حقيقة وقد يتوقف في شمول حقيقة 
الاحتلام لبلوغ خمسة عشر بلا احتلام فليراجع 
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وكذا سنه إن بلغ وإلأ فقول سيده العدل أيضاً إن علمه وهو المراد من قولهم: إن ولد في الإسلام وإلآ فقول بائعي 
الرقيق بظنهم» ويظهر الاكتفاء بعدل منهم لأن المدار على حصول الظن (ولا يشترط ذكر الكحل) بفتحتين وهو سواد 
يعلو جفن العين (والسمن ونحوهما) كدعج وهو شذة سواد العين مع سعتها وتكلثشم وجه وهو استدارته ورقة خصر 
وملاحة (في الأصح) لتسامح الناس بإهمالها (وفي) الماشية كالبقر و(الغنم والإبل والخيل والبغال والحمير الذكورة) 
وظاهر كلامهم بل صريحه أنه لا يجب التعرض هنا لكونه فحلاً أو خصياًء وعليه فلا يلزمه قبول الخصي لأن الخصاء 
عيب كما مرّء وبه يفرق بين هذا وما يأتي في اشتراط ذكره فى اللحمء لأنه ليس عيبا ثم مع اختلاف الغرض به 
(والأنوئة والسن واللون) إلا الأبلق إذ لا يجوز السلم فيه لعدم انضباطه (والنوع) والصنف إن اختلف كبخاتي أو عراب 
في الإبل أو كعربي أو تركي في الخيل وكمصري أو رومي في البقية» ااا ا 01 


العاقل المسلم. قالع ش : وقضيّة قول حج العدل أن العبد الكافر إذا أخبر بالاحتلام لا يقبل خبره» وفي كلام بعضهم أنه 
يقبل ونظر فيه الشيخ حمدان ثم قال : اللّهمْ إل أن يقال لما لا يعرف ذلك إلا منه قبل يعني بخلاف إخباره عن السنّ فلا يقبل 
منه بل لا بد لقبوله من كونه مسلماً عدلاً» انتهى بالمعنى وهو ظاهر اه عبارة الإيعاب في شرح ويصدق الرقيق في احتلامه 
نصها: وإن كان غير مسلم كما اقتضاه إطلاقهم؛ لأنه لا يعرف إلا منه اه. وأشار البجيرمي إلى الجمع بقوله: أي العدل 
في دينه اهء وهو حسن . قوله: (وإلا فقول سيده) ظاهره أن السيّد لا يقبل قوله إلا إذا كان العبد غير بالغ » ولعله غير مراد 
وحينئذ يمكن تقرير الشارح م ر بما حاصله أن يعتمد قول الرقيق إن كان بالغاً وأخبر وألا يوجد ذلك بأن كان غير بالغ أو 
بالغاً ولم يخبر فقول السيّد ولكنه يقتضي أنه إذا تعارض قول العبد وقول السيّد قدّم قول العبد» وهو محل تأمّل إن ظهرت 
قرينة تقوي صدق السيد كان ولد عنده وادّعى أنه أرّخ ولادته ولم يذكر العبد قرينة يستند إليها بل قال: سئي كذا ولم يزد ثم 
رأيت في شرح العباب لحج ما يصرّح بالأؤل» أي تقديم خبر العبد عند التعارض اهاع شش . قول المتن: (ولا يشترط ذكر 
الكحل ل ار وجب اعتباره باتّفاق القولين وينزل على أقل الدرجات بالنسبة لغالب الناس اه 
ع ش . قوله: (يعلو جفن العين) أي كالكحل من غير اكتحال نهاية ومغني . قول المتن: (ونحوهما) أي ولكن يسن ذكره 
خررعا قن الخلاف ولام على سن ذكز مفلخ الأسسان وما معد لكنن بالازلى اهادع ش . قوله: (وتكلثم الخ) أي وثقل 
الأرداف نهاية ومغني . قوله: (ورقة خصر) وهو وسط الإنسان اه كردي. قوله: (وملاحة) هي تناسب الأعضاءء وقيل: صفة 
يلزمها تناسب الأعضاء اه اع ش . قوله: (بإهمالها) أي في الرقيق إذ المقصود منه الخدمة لا التمبّع في الغالب اهدع ش. 
قوله: لا يجب التتزض هنا أي ني السلم في الحيوان:رقيقا أو غثره اخلا من قر لأن الخضي الخ اه سم. قوله: (كما 
مرّ) أي ذ في البيع قوله: (اشتراط ذكره) أي ذكر كونه فحلاً أو خصياً قوله: (في ي اللحم) أي:ذ في السلم فيه قوله: (إلا الأبلق) وفاقاً 
للمغني» وقال النهاية: قال الأذرعي : والأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ويكفي ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر 
الصفات» انتهى. ويمكن حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل وعدم الجواز على خلاف ما ذكر اه. قال 
ع ش: قوله: اسم أبلق في المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم» يقال: فرس أبلق وعليه فينبغي أن يلحق بالأبلق 
ما فيه حمرة وبياض بل يحتمل أن المراد بالأبلق في كلامهم ما اشتمل على لونين» فلا يختصٌ بما فيه سواد وبياض» 
وقوله: والأشبه الصحة معتمد وفي سم قوله: إلا الأبلق؛ قال في شرح الروض بخلاف الأعفر وهو الذي بين البياض 
والسواد اه ع ش . قوله: (كبخاتي الخ) مثال للنوع وفي النهاية والمغني عطفاً على ذلك أو من نتاج بني فلان وبلد بني فلان 
وفي بيان الصنف المختلف أرحبية أو مهرية أه. قوله: (وكعربي الخ) أو من خيل بني فلان لطائفة كثيرة نهاية ومغني . قوله: 
(في البقية) أي في البغال والحمير والبقر والغنم» قال المغني : وكذا الغنم فيقول تركي أو كردي أه. 


قوله: (أنه لا يجب التعرض هنا الخ) المتبادر تعلق هذا بالماشية لكن ينبغي جريانه في الرقيق أيضاً أخذا من قوله: لأن 
الخصاء عيب قوله: (إلاأ الأبلق) قال في شرح الروض: بخلاف الأعفر وهو بين البياض والسواد انتهى . قوله: (كبخاتي أو 
عراب) أو من نتاج بني فلان إن لم يعز وجوده أو بلد بني فلان كذلك وفي بيان الصنف المختلف أرحبية أو مجيدية 
لاختلاف الغرض بذلك أما إذا أعز وجوده كأن نسب إلى طائفة يسيرة فلا يصح السلم فيه كنظيره فيما مرّ في ثمر بستان 
انتهى . ثم قال عن الروضة: وما لا يبين نوعه بالإضافة إلى قوم يبين بالإضافة إلى بلد وغيره انتهى . 


ويجوز من نعم أو ماشية نحو طي مما العادة كثرتهم» ولا يجب هنا ذكر القدّء وقيل: يجب وانتصر له الأذرعي وغيره 
ولا وصف اللون لكن يسن في نحو خيل ذكر غرة وتحجيل (وفي الطير) والسمك ولحمهما (النوع والصغر وكبر الجثة) 
أي أحدهما ولون طير لم يرد للأكل وكذا سنه إن عرف وذكورته وأنوثته إن أمكن التمييز وتعلق به غرض وكون السمك 
نهريا أو بحرياً طرياً أو مالحا (وفي اللحم) من غير صيد وطير ولو قديدأ مملّحاً (الحم بقر) عراب أو جواميس (أو ضأن 
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قوله: (ويجوز الخ) أي ويجوز أن يقال بدل النوع من نعم الخ اه كردي . قوله: (ويجوز من ذ نعم الخ) يؤخذ مما مر في 
تمر القرية أن المراد هنا على كونه يؤمن انقطاعه فيصح أو لاء فلا يصح وعليه فيختلف ذلك هنا وثم باختلاف القدر المسلم 
فيه اه بصري» وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه. قوله: (ممًا العادة كثرتهم) أي لكلا يعر وجود المسلم فيه. قوله: (ولا 
يجب هنا) أي في الماشية (ذكر القد) وفاقاً للمنهج والمغني وخلافاً للنهاية حيث قال بعد ذكر كلام الأذرعي وغيره ما نصّه: 
فعلى هذا يشترط أي ذكر القد في سائر الحيوانات وهو المعتمد اه. قوله: (في نحو خيل) عبارة المغني في غير الإبل اه. 
قوله: (أي أحدهما) أي الصغر والكبر إلى المتن عن النهاية والمغني قوله: (سبّه) أي الطير مطلقاً قوله: (إن عرف) ويرجع فيه 
بائع كما في الرقيق اه مغني» زاد سم عن شرح الروض: والظاهر أنه إذا ذكر السن لا يحتاج إلى ذكر الجئّة؛ كما في 
الغنم اه. قوله: (نهريَاً) أي من البحر الحلوء وقوله: (أو بحريّاً) أي من البحر الملح اهدع ش . قوله: (طريَاً أو مالحاً) قال 
البجيرمي ليها معايلين بل الططدي يقابله القدين: والطالج رقايله عي المالج اه. وفي النهاية والمغني: ولا بي يصح السلم في 
النحل وإن جوّزنا بيعه كما ببحثه الأذرعي ؛ لأنه لا يمكن حصره بعد ولا كيل ولا وزن اه. قالع ش : وأمًا النخل بالخاءء 
فالظاهر صحة السلم فيه لإمكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول: أسلمت إليك في نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التي 
ذكرء ومن الصبفة أن يذكر مدّة نباتها من سنة مثلاً اه. قول المتن: (وفي اللحم) لو اختلف المسلم والمسلم إليه في كونه 
مذكى أو غيره.صدق المسلم عملاً بالأصل ما لم يقل المسلم إليه أنا ذكيته فيصدق وسيأتي ذلك في كلام الشارح م ر في 
الفصل الآتي اهدع ش . قوله: (من غير صيد) إلى قول المتن: وفي الثياب في النهاية إلا قوله: والفرق إلى ويجب . قوله: 
(من غير صيد الخ) قال في الروض وشرحه: ولا مدخل للخصاء والعلف ونحوهما في لحم الصيد اه. وذكر في الروض 
وشرحه أولا ما نصّه : ويذكر موضع اللحم في كبير من الطير أو السمك كالغنم وهذا محله في الفصل الآتي» انتهى اه 
سم . قول المتن: (أو ضأن) وينبغي اشتراط ذكر اللون إذا اختلف فيه الغرض كأن يقول من خروف أبيض أو أسود كما في 
حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر اهدع ش باختصار. قوله: (لا أعجف) صفة هزيل أي هزيل غير أعجف اه 
كردي . قوله: (لأن العجف الخ) يقال: عجفت الشاة من الباب الرابع والخامس إذا ذهب سمنها وضعفت اه قاموس . قول 
الجر بقارت ) 5إز اب اشر روش 10ل رركتي قيربا وان في زو يرن لبقا ةقر رع الولقيا أكتباره جا 
أيضاً كما صرّح به بعضهم أهء ثم قال في الروض وشرحه فصل د يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه 
ومأكوله من مرعى أو علف معيّن بنوعه ولون السمن والزبد ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق» انتهى اه سم بحذف». 


قوله: (وكذا سنه إن عرف) قال في شرح الروض: ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق والظاهر أنه إذا ذكر السن لا يحتاج 
إلى ذكر الجثة كما في الغنم وما قالوه: من أن ذكرها إنما اعتبر لأن السن الذي يعرف به كبرها وصغرها لا يكاد يعرف 
انتهى . قوله: (من غير صيد) قال في الروض وشرحه: ولا مدخل للخصاء والعلف ونحوهما في لحم الصيد انتهى. وذكر 
في الروض وشرحه: أولاً ما نصه ويذكر موضع اللحم في كبير من الطير أو السمك كالغنم وهذا محله في الفصل الآني 
انتهى. قول المصنف: (معلوف) قال في شرح الروض: قال الزركشي: وقياس ما سيأتي في اللبن من اعتبار ذكر نوع العلف 
اعتباره هنا أيضاً كما صرح به بعضهم انتهى . ثم قال في الروض وشرحه: يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه 
ولوق وساكوله بن مزع أل خلف المين والظية كلام أصلنه عاق الم اككؤلءة ل متكي بأو كزين قال الالذركيي ٠‏ ولم أر من 
ذكره ولون السمن والزبد لا اللبن ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق انتهى. ثم ذكر في شرحه خلافاً كبيراً في ذكر أنه جديد 
أو عتيق . 


فصل في بقيّة الشروط السبعة ارذنا 


وأما الكبير فمنه الجذع والثني ونحوهما فيذكر أحد ذلك» وذلك لاختلاف الغرض بذلك إذ لحم الراعية أطيب والمعلوفة 
أدسم ولا بد فيها من علف يؤثر في لحمهاء نعم إن لم يختلف بها وضدّها بلد لم يجب ذكر أحدهما وكذا في لحم الصيد 
ويشترط فيه بيان عين ما صيد به (من فخذ) بإعجام الذال (أو كتف أو جنب) أو غيرها لاختلاف الغرض بها أيضاً (ويقبل) 
وجوباً (عظمه على العادة) عند الإطلاق كنوى التمرء ويجوز شرط نزعه وحينئظٍ لا يجب قبوله لا شرط نزع نوى التمر على 
الأوجه من وجهين فيه» والفرق أن التمر يدخر غالباً ونزع نواه يعرضه للإفساد بخلاف العظم ويجب قبول جلد يؤكل عادة 

مع اللحم لا رأس ورجل من طير وذنب أو رأس لا لحم عليه من سمك (وفى الثياب الجنس) كقطن أو كتّان والنوع 
وبلد نسجه إن اختلف به غرض» وقد يغني ذكر النوع عن غيره (والطول والعرض والغلظ والدقة قة) بالدال وهما صفتان 
للغزل (والصفاقة) وهي انضمام بعض الخيوط إلى بعض (والرقة) وهي ضدها وهما يرجعان لصفة النسج فما هنا أحسن 
مما في الروضة وأصلها من إسقاطهماء نعم قد يستعمل الدقيق موضع الرقيق وعكسه (والنعومة والخشونة) 5 


وقوله: يشترط الخ في النهاية والمغني مثله من غير عز. وقوله: (فمنه الجذع) والأقربٍ الاكتفاء بالجذعة إذا أجذعت قبل 
تمام السنة في وقت جرت العادة بإجذاع مثلها فيه؛ لأن عدوله عن التقدير بالسن قريئة على إرادة مسممى الجذعة. وإن 
أجذعت قبل تمام السنة فيجزىء قبلها وكذا بعدها ما لم تنتقل إلى حدّ لا يطلق عليها جذعة عرفاً اهدع ش. وأقول: يؤيّده 
ما مرٌ في المحتلم . قوله: (سمين) ضد هزيل أخره ليتصل أضداد ما في المتن بعضها ببعض . قوله: (وذلك لاختلاف الغرض 
بذلك الخ) وظاهر ذلك أنه لا يجب قبول الراعية وإن كانت في غاية السمن وهو كذلك؛ وإن قال في المطلب الظاهر 
وجوب قبولها نهاية ومغني . قوله: (من علف يؤثر الخ) عبارة المغني : ولا يكفي في المعلوفة العلف مرّةٌ أو مرّات بل لا بِدّ 
أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم كما قاله الإمام وأقرّاه اه. قوله: (نعم إن لم يختلف الخ) عبارة شرح الروض: فلو كان 
ببلد لا يختلف فيه الراعي والمعلوف . قال الماوردي: لم يلزم ذكره انتهى اه سم . قوله: (بلد) أي غرض أهل بلد بأن لا 
يتفاوت لحمهما عندهم اهاع ش عبارة السيد عمر قوله : بلد أي ماشية بلد فيكفي أن يقول : من ماشية بلد كذاء وينبغي أن 
0 :اه. قوله: (ذكر أحدهما) إن كانت هذه عبارته فضمير التثنية عائد إلى المعلوفة وضدّها وينبغي أن 
يكرك مكليتنا بفثة الأرمتات ويعدمل أن عبارته أحدهاء ويكون مرجع الضمير الأوصاف المذكورة في المتن وعليه فعبارته 
وافية لا تحتاج إلى استدراك ثم هذه المسألة تجري فيما يعتبر في الثمار والحبوب وغيرهما إذا لم تختلف ببلد وإلا فيحتاج 
إلى الفرق سيّد عمر. قوله: (وكذا في لحم الصّيد) أي فلا يشترط فيه ذكر هذه الأوصاف اه رشيدي عبارة ع ش أي فلا 
يشترط ذكرها فيه لعدم تأتيها فيه وكذا الطير وعليه فيشترط في لحمهما النوع وصغر الجثة أو كبرها دون ما زاد على ذلك من 
الصفات المذكورة اموت سم والرشيدي عازه العذات تويدكر في لمجم لديا در في لحو شير إلا لصي والغلات 
والذكورة والأنوثة إلا إن أمكنه وفيه غرض» انتهى اه. قوله: (ويشترط فيه) يعني في لحم الصّيد قوله: (ما صيد به) أي من 
أحبولة أو سهم أو جارحة وأنها فهد مثلاً أو كلب اه سم. قوله: (نزعه) أي العظم وكذا ضمير قبوله قوله: (لا شرط نزع الخ) 
أي لا يجوز شرطه قوله: (على الأوجه) خلافاً للمغني قوله: (لا لحم عليه) راجع للذنب والرأس. أما الرجل فلا يجب قبولها 
مطلقاً عليها لحم أولا اهدع ش. قوله: (كقطن) إلى قول المتن: وفي التمر في النهاية» إلا قوله: وإطلاقهم إلى المتن وكذا 
في المغني إلآ قوله: وإلآ إلى ويجوز السلم» وقوله: ويجوز في الحبرة إلى المتن. قوله: (عن غيره) أي عن البلد 
والجنس اه مغني . قوله: (قد يستعمل) أي مجازاً ثم هذا التعبير صريح في أن التفرقة هي الأصل وفي ع ما نضّه: قول 
المصنف والرقة هو يوافق ما نقل عن الشافعي لكن في الصحاح الدقيق والرقيق خلاف الغليظ اها ع ش . قوله: (الدقيق 
موضع الرقيق الخ) أي والعليظ موضيع الصفيق وعكسه. قول المتن : (والنعومة والخشونة) وهما مخصوصان بغير 
الإبريسم؛ لأنه لا يكون إلا ناعماً أه كردي» أي بعد الطبخ وأمًا قبله فمنه ناعم وخشن . 


قوله: (نعم إن لم يختلف الخ) عبارة شرح الروض فلو كان ببلد لا يختلف فيه.الراعي والمعلوف قال الماوردي لم 
يلزم ذكره قوله: (وكذا في لحم الصيد) عبارة العباب ويذكر في لحم الصيد ما يذكر في لحم غيره إلا الخصي والعلف 
وضدهما والذكورة والأنوثة إلأ إن أمكن وفيه غرض ويبين أنه صيد بأحبولة أو سهم أو جارحة وإنه فهد أو كلب قوله: (لا 
شرط نزع نوى) أي لا يجوز شرطه قوله: (إن لم يختلف الخ) فإن اختلف به لم يجب قبوله. 


وكذا اللون في نحو حرير ووبر وقطن وإطلاقهم محمول على ما لا يختلف من كتان أو قطن (ومطلقه) عن ذكر قصر 
وعدمه (يحمل على الخام) لأنه الأصل دون المقصور نعم يجب قبوله؛ لكن إن لم يختلف الغرض (ويجوز) السلم في 
(المقصور) لانضباطه لا الملبوس وإن لم يغسل لعدم انضباطه بخلاف جديد وإن غسل ولو قميصاً وسراويل إن أحاط 
بهما الوصف وإلآ فلاء وعليه يحمل تناقض الشيخين في ذلك (و) يجوز السلم في الكتان لكن بعد دقه لا قبله 
وفي (ما صبغ عزله قبل النسج كالبرود) إذا بِيّن الصبغ.ونوعه وزمنه ولونه وبلده (وإلا قيس صحته في) الثوب 
(المصبوغ بعده) أي النسج كالغزل المصبوغ (قلت: الأصح منعه وبه قطع الجمهور والله أعلم) لأن الصبغ بعده يسدّ 
الفرج فلا يظهر فيه نحو صفاقة أو رقة» ويجوز فى الحبرة وعصب اليمن أن وصفه حتى تخطيطه نصّ عليه في الأم 
وقول شارح: إل عصب اليمن غلط فيه والأولى حمله على ما لا يضبطه الوصف (وفي التمر) والزبيب (لونه ونوعه) 
كمعقلي أو برني (وبلده وصغر الحبات أو كبرها وعتقه وحداثته) وكون جفافه لظ 


قوله: (وكذا الأون الخ) خلافاً للمغني كما يأتي قوله: (في نحو حرير) كالقرٌ. قوله: (وإطلاقهم) أي سكوت أصحابنا 
عن اث شتراط ذكر اللون (محمولء الخ) وليتأمّل ما ذكره ذ في القطن حيث ذكره فيما يجب فيه بيان اللُون وفيما لا يختلف. اللّهمَ 
إلا أن يقال إنه نوعان اهدع ش. ٠.‏ أقول: وهو المشاهد عبارة المغني. 

تنبيه : سكت الشيخان تبعاً للجمهور عن ذكر اللّون وذكر في البسيط اشتراطه في الثياب. قال الأذرعي : وهو متعيّن 
في بعض الثياب كالحرير والقرّ والوبر وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو عزيز وتختلف الأغراض 
والقيم بذلك. انتهى. وجوابه ما مرّ في الدعج ونحوه اه. أي من تسامح الناس بإهماله. قوله: (على ما لا يختلف) أي 
لوناً. قول المتن: (ومطلقه) أي الثوب. قوله: (إن لم يختلف الخ) فإن اختلف الغرض به لم يجب قبوله اه سم عبارة 
ع شء أي لعامّة الناس لا لخصوص المسلم كما هو القياس في نظائره اه. قوله: (لانضباطه) ومن انضباطه أن لا يغلى 
بالنار وأن يكون بغير دواء فإن تأثير النار وأخذها من قواه غير منضبط. ؛ بل ولو خلا عن الدواء في هذه الحالة ثم المصقول 
بالدشا مثل ذلك يما يظهر ادع شن قوله: (إن أحاط بهما الوصف) بأن ضبطهما طولاً وعرضاً وسعة أو ضيقاً اه مغني. 
قوله: (وعليه) أي على هذا التفصيل قوله: (في ذلك) أي فيما ذكر من القميص والسراويل قوله: : (بعد دقّه) أي ونفضه لا قبله 
فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو خشونته ورقته» أو غلظه وعتقه أو حدائته إن اختلف الغرض بذلك نهاية 
ومغني . قالع ش : وفي سم ما يوافقه قوله: أي ونفضهء أي من الساس ولعلّه لأنه لا يمكن ضبطه قبل نفضه بالوصف ولا 
يشكل عليه جواز بيعه؛ لأن البيع يعتمد المعايئة بخلاف السلم اه. قوله: (الصبغ ونوعه وزمنه) عبارة النهاية والمغني ما 
يصبغ به وكونه في الشتاء أو الصيف اه. قول المتن: (وإلاقيس) أي الأوفق بالقياس على القواعد الفقهية اه ع ش . قوله: 
(لأن الصبغ الخ) يؤخذ منه أن ما غسل بحيث زال انسداد الفرج يجوز السلم فيه بأن يقول أسلمت في مصبوغ يعد النسج 
متسل يحوت مييق اناد اقيه الح .لمان ينه اهبيع كن عن اسم على منهج عن الفلبلاري بريؤ جل منه أن هالا تسد 
بصبغه شيء من فرجه كما هو المشاهد في ب بعض أنواعه يجوز السلم فيه . قوله: (ويجوز فى الحبرة) والحبرة كالعنبة برد 
يماني موشى مخطط والجمع حبر كعنب وحبرات والعصب كفلس برود يمنية يصب غزلهاء أي يجمع ويشد ثم يصبغ 
وينسج فيأتي موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ» وقيل هي برود مخططة اه رشيدي . قوله: (غلط فيه) غلطه 
في القوت اه سم . قوله: (حمله) أي قول الشارح . قول المتن: (لونه) كأبيض أو أحمر اه مغني . قول المتن: (وبلده) أي 
كبصري أو مدني. قول المتن: (وصغر الحبات وكبرها) أي أحدهما لأن صغير الحبٌ أقوى وأشدٌ نهاية ومغني. قول 
المتن : (وعتقه) بكسر العين كما قاله الإسنوي ويضمّها كما نقله ابن الملقن عن ضبط المصنف بخطه اه مغني. قال 
نان قال الاستوي 1 كير العين بغار تق يفم البانتوفي شرح المنهج: بض العين» انتهى. عبرة وفي المصباح بفتح 
العين وكسرها اه وكلام القاموس يفيد أنه بالفتح والضمٌ ولم يتعرض للكسر فيحتمل أن قول المحشي بكسر العين 
تحريف عن بضم العين ويدل عليه قوله مصدر عتق بالضم أه. قوله: (وكون جفافه) إلى قوله : ومثله في النهاية إلا قوله : 


قوله: (بعد دقه) ينبغى أن يراد به ما يشمل تخليصه من ساسه المسمى فى عرف مصرنا بالنقض إذ هو قبل ذلك لا 
ينضبط قوله: (وزمنه) من شتاء أو صيف قال الماوردي انتهى . قوله: (غلط فيه) غلطه في القوت. 


فصل في بقيّة الشروط السبعة هو 
بأمه أو الأرض لا مدة جفافه إلا في بلد يختلف بهاء ولا يصح في التمر المكنوز بالقواصر لتعذر استيفاء صفاته 
المشترطة حينئذٍء وظاهر أنه لو لم يتعرض لكنزه فيها جاز قبول ما فيهاء ويذكر في الرطب والعنب غير الأخيرين 
(والحنطة وسائر الحبوب كالتمر) فيما ذكر فيه حتى مدة الجفاف بتفصيلهاء نعم لا يصح خلافا لما في فتاوى المصئف 
كالبحر فى أرز في قشرته» إذ لا يعرف حينئذٍ لونه وصغر حبه وكبرها لاختلاف قشره خفةً ورزانة» وإنما صح بيعه فيه 
لأنه يعتمد المشاهدة والسلم يعتمد الصفات» ومن ثم صح بيع نحو المعجونات دون السلم فيهاء وبحث صحته في 
النخالة والتبن ومثله قشر البن ل 


وظاهر إلى وبذكر وكذا في المغني إلا قوله: وإلا في بلد يختلف بها. قوله: (بأمه أو على الأرض) أي على النخل أو بعد 
الجداد فإن الأوّل أبقى والثاني أصفى اه مغني . قوله: (لا مدّة جفافه) ويستحب أن يبن عتق عام أو عامين أو نحو ذلك» 
فإن أطلق فالنصٌ الجواز وينزل على مسمّى العتق اه مغني» زاد الإيعاب: وإذا شرط العتق يقبل وجوباً ما يسمّى عتيقاً اه. 
قوله: (في التمر المكنوز الخ) وهو المعروف بالعجوة نهاية ومغني قوله: (غير الأخيرين) أي غير العتق والحداثة اهدع ش» 
عبارة المغني: والرطب كالتمر فيما ذكر ومعلوم أنه لا جفاف فيه اه. قوله: (لتعذر استقصاء صفاته) هذا قد يفهم صحة 
السلم في العجوة المنسولة» أي: المنزوع نواها وصرّح بذلك شيخنا العلامة الشوبري اهادع شء وتقدّم في الشارح 
خلافه؛ وعن المغني وفاقه. قوله: (فيما ذكر الخ) أي في شروطه المذكورة فيبيّن نوعها كالشامي والمصري والصعيدي 
والبحري ولونه» فيقول: أبيض أو أحمر أو أسود. قال السبكي : وعادة الناس اليوم لا يذكرون اللون ولا صغر الحبات 
وكبرها عادة فاسدة مخالفة لنصٌ الشافعي والأصحابء. فينبغي أن ينبّه عليها اه مغني . قوله: (حتى مدّة الجفاف) ويصح 
السلم في الأدقة فيذكر فيها ما مرّ في الحبّ إلآ مقداره ويذكر أيضاً أنه يطحن برحا الدواب أو الماء أو غيره وخشونة الطحن 
ونعومته ويصح في النخالة؛ كما قاله ابن الصباغ إن انضبط بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضدهء ويصح في التبن. 
قال الروياني : وفي جوازه في السويق والنشا وجهان» المذهب الجواز كالدقيق ويجوز السلم في قصب السكر بالوزن» أي 
في قشره الأسفل ويشترط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه؛ كما قاله الشافعي. وقال المزني: وقطع مجامع عروقه من أسفله 
ولا يصح السلم في العقار؛ لأنه إن عين مكانه فالمعين لا يثبت في الذمّة وإلا فمجهول ويصح في البقول كالكراث والبصل 
والثوم والفجل والسلق والنعنع والهندبا وزنا فيذكر جنسها ونوعها ولونها وصغرها وكبرها وبلدها ولا يصح في السلجم 
والجزر إلآ بعد قطع الورق؛ لأن ورقها غير مقصود ويصح في الأشعار والأصواف والأوبار» فيذكر نوع أصله وذكورته أو 
أنوثته لأن صوف الإناث أنعم واغتنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة وبلده واللون والوقت هل هو خريفي أو ربيعي والطول 
والقصر والوزن» ولا يقبل إلا منقّى من بعر ونحوه كشوك» ويجوز شرط غسله ولا يصحح في القرّ وفيه دود حيّا أو ميّتا؛ لأنه 
يمنع معرفة وزن القز أمّا بعد خروجه منه فيجوز ويصح في أنواع العطر العامّة الوجود كالمسك والعنبر والكافور والعود 
والزعفران لانضباطها. فيذكر الوصف من لون ونحوه والوزن والنوع نهاية ومغني . قوله: (بتفصيلها) أراد به قوله المارّ إلا في 
بلد يختلف بها قوله: (لا يصح خلافاً الخ) حاصل المعتمد جواز بيع الأرز في قشرته العلا دون السلم اه سم . قوله: (في 
قشرته) أي العليا نهاية قوله: (وكبرها) أي الحب وتأنيث الضمير لكون الحب اسم جنس جمعياً قوله: (وإنما صح بيعه) أي 
في قشرته العليا. قوله: (وبحت صحته في النخالة) هذا ظاهر إن انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده نهاية 
ومغني . قوله: (في النخالة والتبن ومثله قشر البن) ويجوز في الثلاثة كيلاً ووزناً ويعتبر في الكيل كونه بآلة يعرف مقدار ما 
تسع ويعتبر في كيله ما جرت به العادة في التحامل عليه بحيث ينكبس بعضه على بعض» ولو اختلفا في صفة كيله من 
تحامل أو عدمه يرجع لأهل الخبرة أو في صفة ما يكال به تحالفاً؛ لأن اختلافهما في ذلك اختلاف في قدر المسلم فيه اه 

قوله: (قوله لا مدة جفافه) عبارة العباب مع شرحه وإذا شرط العتق يقبل وجوباً ما يسمى عتيقاً ولا يجب ذكر المدة 
التي مضت عليه كأن يقول إنه عتيق عام أو عامين مثلاً لكنه أي تقديرها أحوط ومن ثم يستحب أن يبين عتق عام أو عامين 
فإن أطلق فالنص الجواز وينزل على مسمى العتيق وهو قول البغدادي وقال البصريون: لا يصح وحملوا النص على تمر 
الحجاز الذي لا يتفاوت بتفاوت عتقه إلى آخر ما أطال به وصدر الكلام بنسبة ذلك للجواهر وغيرها وللرافعي في بعضه 
قوله: (نعم لا يصح الخ) حاصل المعتمد جواز بيع الأرز في قشرته العليا دون السلم . قوله: (وبحث في صحته في النخالة) 


فيذكر في كل يختلف به الغرض فيه (وفي العسل) وهو حيث أطلق عسل النحل (جبلي أو بلدي) وناحيته ومرعاه لتكيفه 
بما رعاه من داء كنور الفاكهة أو دواء كالكمون (صيفي أو خريفي) لأن الخريفي أجود (أبيض أو أصفر) قوي أو رقيق 
ويقبل ما رق لحر لا لعيب (ولا يشترط) فيه (العتق والحداثة) أي ذكر أحدهما لأنه لا يتغير أبدأً بل كل شىء يحفظ به 
(ولا يصح) السلم (في) كل ما تأثير النار فيه غير منضبط كالخبز و(المطبوخ والمشوي) لاختلاف الغرض باختلاف تأثير 
النار فيه» ومن ثم لو انضبطت ناره أو لطفت صح فيه على المعتمد وفارق الربا بضيقه وذلك كسكر وفانيد وقند خلافاً 


ع ش . قوله: (فيذكر في كل الخ) عبارة النهاية ويصح في التبن فيذكر أنه من تبن حنطة أو شعير وكيله أو وزنه اه. قوله: 
(بما رعاه الخ) ما وجه إطلاقه أن نور الفاكهة داء اه سيد عمر عبارة المغني . قال الماوردي: فإن النحل يقع على الكمون 
والصعتر فيكون دواء ويقع على أنوار الفاكهة أو غيرها فيكون داء .اه. 

قوله: (أو دواء) قال الأذرعي : وكان هذا في موضع يتصوّر فيه رعي هذا بمفرده وهذا بمفرده وفيه بعد نهاية ومغني . قال 
ع ش: قوله وفيه بعد أي فلو اتّفق وجود ذلك في بلد اشترط» وإلا فلا اه. 


قوله: (أي ذكر) إلى قول المتن : والأظهر في النهاية قوله: (بل كل شيء الخ) أي من خواصه أنه إذا طرح فيه شيء وترك 
المطروح فيه بحاله لا يتغيّر اهدع ش . قول المتن: (والمشوي) قال في شرح الروض: أي والنهاية والمغني قال الأذرعي : 
والظامر جوازه في المسموط لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير اه سم. قول المتن: (والمشوي) أي الناضج بالنار اه 

قوله: (لو انضبطت ناره) أي نار ما أ؛ ثرت فيه قوله: (أو لطفت) سيأتي له م ر أن المراد بالأطافة الانضباط فعطفه عليه 
للتفسير وعليه فأو بمعنى الواو؛ لأنها المستعملة في عطف التفسير اهدع ش . قوله: (صح فيه) وفاقاً للمغني قوله: (على 
المعتمد) أي الذي صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه اه سم . قوله: (بضيقه) أي الربا قوله؛ «وذلك) أي 
ما انضبطت ناره اهدع شُ 

قوله: (وفانيد وقند) هو السكر الخام القائم في أعساله كما فسّره به الجلال السيوطي في فتاويه والفانيد نوع من 
العسل اه رشيدي عبارة ع ش: قوله: وقند نوع من السكر اه» وعبارة الجمل الفانيد قيل عصد القصب.ء وقيل شيء يتَخذ 
من الدقيق وعسل القصب اه. 

قوله: (وقند) جزم به في شرح الروض ومشى عليه البلقيني في التدريب اه سم . 


في شرح الروض نقل صحته في النخالة عن فتاوى ابن الصلاح إذا انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده 
انتهى . وقال في شرح الروض أيضاً قال الروياني: وفي جوازه في السويق والنشا وجهان المذهب الجواز كالدقيق انتهى. 
قول المصنف: (جبلي أو بلدي) عبارة شرح المنهج أن يذكر مكانه كجبلي أو بلدي ويبين بلده كحجازي أو مصري انتهى . 
قوله: (ومرعاه) ظاهره في الجبل أيضا . 

قول المصنف: (والمشوي) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: والظاهر جوازه في المسموط لأن النار لا تعمل فيه 
عملا له تأثير انتهى . قوله: (على المعتمد) الذي صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه . 

قوله: (وقند) جزم به في شرح الروض ومشى عليه البلقيني في التدريب فقال : عطفاً على ما ب يصح السلم فيه وفي 
السكر على النص وفي القند صرح به الماوردي وفي فتاوى العراقي الذي يظهر من كلام الأصحاب إن القند ليس مثلياً فإن 
ناره قوية ليست للتمييز ويختلف جودة ورداءة بحسب تربة القصب وجودة الطبخ كما ذكره أهل الخبرة بذلك وهو داخل في 
عموم منع الفقهاء السلم فيما دخلته النار للطبخ لكن صحح الماوردي السلم في القند ومقتضى ذلك أنه مثلي انتهى . قال 
السيوطي في فتاويه : ونا جزم به في صدر كلامه فهماً عن الأصحاب هو المتجه به يفتي وليست المسألة مصرحاً بها في 
كلام الشيخين إلا أنها داخلة في عموم منعهما السلم فيما طبخ ويزيد على السكر غرراً بما فيه من الاختلاف بحسب تربة 
القصب فتارة يحصل منه السكر قليلاً وتارةٌ كثيراً بخلاف السكر فإن هذا الغرر معدوم فيه انتهى. واعلم أن السيوطي لما 
سُئل هل يجوز السلم في السكر الخام القائم في إعساله فسره بالقند وذكر فيه ما تقدم عن التدريب وفتاوى العراقي. 


فصل في بقيّة الشروط السبعة يذن 
لمن نازع فيه زاعماً أنه متقوّم ودبس ما لم يخالطه ماء ولبأ وصابون لانضباط ناره وقصد أجزائه مع انضباطها وخيص 
ونورة ونيله وزجاج وماء ورد فحم وآجر وأواني خزف انضبطت كما يعلم مما يأتي (ولا يضر تأثير الشمس) أو النار في 
تمييز نحو عسل أو سمن لعدم اختلافه (والأظهر منعه) أي السلم (في رؤس الحيوان) والأكارع لاشتمالها على أجناس 
مقصودة لا تنضبط ولأن غالبها غير مقصود وهو العظم» (ولا يصح) السلم (في مختلف) أجزاؤه (كبرمة) من نحو حجر 
(معمولة) أي محفور بالآلة» واحترز بها عن المصبوبة في قالب وهذا قيد أيضاً فيما بعد ما عدا الجلد كما يأتي (وجلد) 
ورق (وكوز وطس) بفتح أوله وكسره ويقال: فيه طست (وقمقم ومنارة) بفتح الميم من النور» ومن ثم كان الأشهر في 
جمعها مناور لا مناير (وطنجير) بكسر أوله وفتحه خلافاً لمن جعل الفتح لحنا وهو الدست (ونحوها) كإبريق وحب 
ونشاب لعدم انضباطها باختلاف أجزائهاء د ا وف م ل ب وا نسي او ا ا 


قوله: (نازع فيه) أي في القند. 

قوله: (أنه متقدّم) في فتاوى العراقي الذي يظهر من كلام الأصحاب أن القند ليس مثلياً فإن ناره قوية ليست للتمييز 
ويختلف جودة ورداءة بحسب تربة القصب وجودة الطبخ لكن صحح الماوردي السلم في القند ومقتضى ذلك أنه مثلي اه 
سم . كله (وذبس) بالكسن ويكسرتين عبئل التمر ل وك م ان قوله: : (ولبأ) 

حاتي اناعد فيا ري لل بززاى شر للضي وخر ل الاك درل ىالل زاله قل الولاة ار ينف 
وأنه أول بطن أو ثانيه أو ثالثه ولبأ يومه أو أمسه كذا ثقله السبكي عن الأصحاب اه سم فاقوله : وأنه قبل الولادة أو بعدها 
منه يعلم أن تفسيره بأنه أؤّل ما يحلب المراد منه أوَل ما يحلب بعد انقطاع اللبن للحامل وعوده اهدع ش. قوله: (وجص 
ونورة) أي كيلاً ووزناً كما تقدّم التنبيه عليه اه رشيدي. 

قوله: (وماء ورد) أي خالص بخلاف المغشوش ومثله أي ماء الورد غيره من بقية المياه المستخرجة اهاع ش . قوله: 
(وآجر) أي كمل نضجه وظاهر أنه يشترط فيه ما يشترط في اللبن كما مرّء وفي سم عن شرح الروض نعم يمتنع في الآجر الذي: 
ا ا ا قال السبكي: وهو ظاهر لاختلافه اهدع ش : قوله: 
(انضبطت الخ) وعلم ممًا تقر رّر أن مراد المصنف كغيره بكون نار السكر ونحوه لطيفة أنها مضبوطة فلا اعتراض عليه حينئكذ نهاية 
ومغني . قوله: (في تمييز نحو عسل الخ) ويصح السلم في الشمع نهاية ومغني وا جتن : المتبادر منه أنه شمع العسل لأنه 
المعروف وينبغي أن مثله ما يتَحْذْ من الدهن في فيصحٌ السلم فيه وزنا : ثم إن ظهر أن فتيلته ثخينة على خلاف العادة لم يجب 
قبوله اه . قوله: (أي السلم) إلى قوله ::وفى نقاد فى النهابة وكذا في العننني الأ قوله : أي محفورة بالآلة» وقوله: قيل. قول 
المتن: (كبرمة) وهي القدر اه مغني. 

قوله: (بها) أي بالمعمولة قوله: (وهذا) أي قوله معمولة . قول المتن: (وجلد) أي على هيئته اه مغني . قوله: (ورق) زهو 
جلد رقيق يكتب فيه فعطفه على الجلد من عطف الخاص على العام» قوله: (وهو الدست) لا يظهر هذا التفسير هناء وفي 
ترجمة القاموس الطنجير فارسي معرب معناه القدر الصغير اهمف وهو المناسب هنا . قوله: الع جل العا والسزيري اه 
نهاية . قوله: (وحب) بضم الحاء المهملة والباء الزير اهدع ش. 

قوله: (ونشاب) وهو سهم عجمي اه كردي . قوله: (لعدم انضباطها) أي المذكورات في المتن والشرح» وفي ع ش في 
النشاب ما نصّه : أي باشتماله على الريش والنصل والخشب اه. قوله: (باختلاف أجزائها) قال الأشموني: والمذهب جواز 
السلم في الأواني المتّخذة من الفخار ولعله محمول على غير ما مرّ نهاية ومغني» قالع ش: قوله على غير ما مرٌ أي من 
المعمولة اه. ولعلّ الأصوب أي غير مختلف الأجزاء . 

قوله: (ولبأ) قال في شرح الروض: واللبأ بالهمز والقصر أوّل ما يحلب وغير المطبوخ منه يجوز السلم فيه قطعاً 
وأما اللبأ فيذكر فيه ما يذكر فى اللبن وأنه قبل الولادة أو بعدها وأنه أول بطن أو ثانيه أو ثالثه ولبأ يومه أو أمسه كذا نقله 
السبكي عن الأصحاب انتهى . قوله: (وزجاج) خالص بخلاف المغشوش قوله: (وآجر) قال في شرح الروض: نعم يمتنع في 


ومن ثم صح في قطع أو قصاصة جلد دبغ واستوت جوانبه وزناً» (ويصح في الأسطال المربعة) مثلاً والمدورة وإن لم 
تصب في قالب لعدم اختلافها بخلاف الضيقة الرؤس» ومحله إن اتحد معدنها لا إن خالطه غيره (وفيما صب منها) أي 
المذكورات ما عدا الجلد أي من أصلها المذاب (في قالب) بفتح اللام إذ مكسورها البسر الأحمرء وقيل: يجوز هنا 
الكسر أيضاً وذلك لانضباطها بانضباط قوالبها وفي نقد إن كان رأس المال غيره لا مثله ولا السلم حيث لم ينويا به 
الصرف لأحد النقدين في الآخر كمطعوم في مثله ولو غير جنسه ولو حالاً» لأن وضع السلم على التأخير وفي دقيق 
ودهن وبقل وشعر وصوف وقطن وورق ومعدن وعطر وأدوية وبهار وسائر ما ينضبط (ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة) 
فيما يسلم فيه (في الأصح ويجمل مطلقه) منهما (على الجيد) للعرف ا 0 


قوله: (أو قصاصة) جمع قصة وهي القطعة اه كردي» أي فأو لمجرد التخيير في التعبير أو للتفسير بمعنى الواو . قوله: 
(وزنا) راجع لقوله : صح في قطع الخ قوله: (والمدورة) قد يغني عنه قوله مثلاً قوله: (ومحلّه) أي الصحة في الأسطال قوله: لا 
إن خالطه غيره) أي كالمصنوع من النحاس والرصاص اه مغني . قول المتن: (وفيما صب منها) ينبغي بالشرط المتقدّم بقوله 
ومحله إن اتحد الخ قوله: (أو من أصلها) أي المذكورات إشارة إلى حذف المضاف قوله: (وذلك) أي الصحة فيما صبّ منها 
قوله: (بانضباط قوالبها) بكسر الام لأن ما كان مفرده على فاعل بفتح العين فجمعه فواعل بكسرهاء كعالم بالفتح وعوالم 
بالكسر اهادع ش . قوله: (وفي نقد) وقوله الآني : وفي دقيق الخ عطفان على في الأسطال أي ويصح في نقد بأن يجعل مسلماً 
فيه قوله: (لا مثله الخ) أي لا إن كان مثله أي نقداً . 


قوله: (ولا السلم الخ) لا يخفى ما في كلامه من الركة والتعقيد بل كان حقّه حذف ولا السلم عبارة المغني ويصح في 
لامب والنكة لو غر مغتروين بذيرهها لاإثملام أخدهها في الآخر ولو جالا وثيهنا في المجلس لعضاد سكام السام 
والصرف ؛ لأن السلم يقتضي استحقاق أحد العوضين في المجلس دون الآخر والصرف يقتضي استحقاق قبضهما فيه» ويؤخذ 
من ذلك أن سائر المطعومات كذلك هذا | ن لم ينويا بالسلم عقد الصرف والأصح إذا كان حالاً وتقابضا في المجلس ؛ ؟ لأن ما 
كان صريحاً في بابه ولم يجد نفاذاً في موضوعه يكون كناية في غيره اه؛ وهي حسن . 


قوله: (حيث الخ) راجع لقوله الملاف كسم . قوله: (حيث لم ينويا به الصرف) وفاقاً للمغني وشرح الروض وخلافاً 
وي ل و ل ل لد اه. 


قوله: (وقطن) فيذكر فيه أو في محلوجه أو غزله مع نوعه البلد واللون وكثرة لحمه وقلته ونعومته أو خشونته ورقّة الغزل 
وغلظه وكونه جديداً أو عتيقاً إن اختلف به الغرض ويأتي ذلك في نحو الصوف كما ذكره ابن كج ومطلق القطن يحمل على 
إلحاف وعلى ما فيه الحب ويصح في حبّه لا في القطن في جوزه ولو بعد الشقّ لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه اه مغني . 
قوله: (وورق) ويبيّن فيه العدد والنوع والطول والعرض واللُون والدقّة أو الغلظ والصنعة والزمان كصيفي أو شتوي نهاية ومغني 
قوله: (ومعدن) كالحديد والرصاص والنحاس ويشترط ذكر جنسها ونوعها وذكورة الحديد أو أنوثته» قال الماوردي وغيره: 
والذكر الفولاذ والأنثى اللين الذي يتَحْدْ منه الأواني ونحوها اه مغني . قوله: (وبهار) بوزن سلام الطيب ومنه قيل لأزهار البادية 
بهار» قال ابن فارس : والبهار بالضمٌ شيء يوزن به انتهى مصباح اهدع ش . قوله: (للعرف) إلى قوله : نعم في المغني وإلى 


الآجر الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه نقله الماوردي عن أصحابنا قال السبكي : وهو ظاهر لاختلافه 
انتهى . 

قوله: (وفي نقد الخ) عبارة الروض ويجوز إسلام غير النقدين فيهما لا أحدهما في الآخر ولو حالاً انتهى. قال في 
شرحه: وإذا قلنا: لا يصح سلما فهل ينعقد صرفاً يبنى على أن العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ثم محل ذلك إذا لم ينويا 
بالسلم عقد الصرف والأصح لأن ما كان صريحاً في بابه ولم يجد نفاذاً في موضوعه يكون كناية في غير ما انتهى . قوله: 
(حيث لم ينويا) لم لم يقيد بذلك أيضاً قوله : لا مثله والجواب أنه لا حاجة إليه معه فتأمله وأقول: ينبغي رجوعه أيضاً 
لقوله: لا مثله . 


فصل في يقيّة الشروط السبعة 0 


ويصح شرط أحدهما إلا رديء العيب لعدم انضباطه ومن ثم لو أسلم في معيب بعيب مضبوط صح ويظهر هنا وجوب 
قبول السليم ما لم يختلف به الغرض وإلا شرط الأجودية» لأن أقصاها غير معلوم ويقبل في الجودة أقل درجاتها وفي 
الرداءة والأردئية ما حضر لأن طلب غيره عئاد. 


واستشكل شارح هذا بصحة سلم الأعمى قبل التمييز أي لأنه لا يعرف الأجود من غيره» ويرد بأنه إن صح سلمه 
لا يصح قبضه بل يتعين توكيله فيه نعم الإشكال وارد على اشتراطهم معرفة العاقدين في الصفات فلو أورده عليه 
لأصاب»؛ ويجاب بأن المراد بمعرفتها تصورها ولو بوجه والأعمى المذكور يتصورها كذلك. 


(ويشترط معرفة العاقدين الصفات) المشترطة (وكذا غيرهما) أي عدلان آخران يشترط معرفتهما لها (في الأصح) 
ليرجع إليهما عند التنازع » والمراد أن يوجد غالباً بمحل التسليم ممن يعرفها عدلان أو أكثر ومن لازم معرفة من ذكر لها 
ذكرها في العقد بلغة يعرفها العاقدان وعدلان قيل: ولا تكرار هنا مع ما قدمه من اشتراط معرفتها لأن المراد» ثم إن 
تعرف في نفسها لتضبط بها اه. وفيه ما فيه والأولى إن هذا تفصيل لبيان ذلك الإجمال وأخره ليقع الختم به بعد 
الكل» لأنه المرجع عند وقوع التنازع في شىء من ذلك . 


الفصل في النهاية إلا قوله: قيل إلى هذا تفصيل . قوله: (شرط أحدهما) أي الجودة والرداءة قوله: (إلا رديء العيب) أي بخلاف 
الأردأ وبخلاف رديء النوع سم ونهاية ومغني . قوله: (في معيب الخ) قال في شرح الروض: فإن بيّنه وكان منضبطاً كقطع اليد 
والعمى صح؛ كما قاله السبكي وغيره؛ انتهى .اه سم . 

قوله: (في معيب الخ) أي لا يعر وجوده قوله: : (الأجودية) بخلاف الجودة اه سم . قوله: (واستشكل شارح هذا) أي حمل 
المطلق على الجيّد اه كردي عبارة الرشيدي وجه الإشكال أن صحة ذكر الجودة والرداءة ينافيه ما ذكروه من صحة سلم 
الأعمى قبل التميز مع عدم معرفته الأجود من غيره اه . قوله: (بصحة سلم الأعمى الخ) أي كونه مسلماً ومسلّماً إليه. قوله: 
(الأجود) الأولى الجيّد . قوله: (يتصوّرها كذلك) أي بوجه اهدع ش 

قوله: (والمراد الخ) أي من قوله: وكذا غيرهما قوله: (إن تعرف في نفسها) أي بأن لا تكون مجهولة اه رشيدي . قوله: 
(تفصيل الخ) أو ذكر توطئة لقوله : وكذا غيرها الخ» فإن المتبادر من المعرفة السابقة معرفة العاقدين اه سيّد عمر. 


قوله: (إلا رديء العيب) أي بخلاف الأردأ وبخلاف رديء النوع قوله: (لعدم انضباطه) قال في شرح الروض: فإن بينه 
وكان منضبطاً كقطع اليد والعمى صح قاله السبكي وغيره انتهى . 

قوله: (الأجودية) بخلاف الجودة قوله: (وفي الرداءة) قضيته أنه إذا شرط رداءة النوع فأحضر له نوعاً أردأ منه وجب 
قبوله وهو ممنوع ويجاب بأن امتناع قبول نوع آخر معلوم مما يأتي فالمراد هنا ما حضر من ذلك النوع والله أعلم . 


فصل فى بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه 


(لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه) ومثله المبيع في الذمة (غير) بالرفع (جنسه) كبر عن شعير (ونوعه) كبرني 
عن معقلي وتركي عن هندي وتمر عن رطب ومسقي بمطر عن مسقي بعين ومسقي بماء السماء عن مسقي بماء الوادي 
على ما نقله الريمى» واعتمده هو وغيره وفيه نظر لأن ماء الوادي إن كان من عين فقد مر أو من مطر فهو ماء السماء 
أيضاً» اللهم إلا أن يعلم اختلاف ما ينبت منه اختلافاً ظاهراً وكذا فيما زعمه بعضهم إن اختلاف المكانين بمنزلة 
اختلاف النوعين» وذلك لأنه بيع للمبيع قبل قبضه والحيلة فيه أن يفسخا السلم بأن يتقايلا فيه ثم يعتاض عن رأس 
المال ومن ذلك ما لو أسلم لآخر ثوباً في دراهم فأسلم الآخر ثوباً في دراهم واستويا صفةٌ وحلولاًء فلا يقع تقاض 
على المنقول المعتمد لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه وهو ممتنع . 

تنبيه : جعلوا اختلاف النوع هنا كاختلاف الجنس وفي الربا كاتفاقه ولعله للاحتياط فيهماء أما ثم فواضح وأما 
هنا فلأن فيه غرراً وهو يكثر مع اختلاف النوع دون الصفة» (وقيل: يجوز في نوعه) م ا و لم 


فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه 

قوله: (في' بيان) إلى التنبيه في النهاية قوله: (ووقت أدائه الخ) أي وما يتعلّق بوقت أدائه ومكانه لأنه لم يذكر هنا نفس 
الزمان الذي يجب التسليم فيه؛ ولا المكان بل علما ممّا مرّ اهدع ش. قال البجيرمي : ذكر الأول بقوله: ولو أحضره الخ 
والثاني بقوله: ولو وجد.الخ اه. قول المتن: (لا يصح) أي ولا يجوز لأن عدم الجواز لازم لعدم الصحة اهاع ش . قوله: 
(بالرفع) نيابة عن الفاعل اه نهاية. قالع ش: ويجوز نصبه ببناء الفعل للفاعل وجعل الفاعل ضميراً يعود على المسلم 
اه. قوله. (ومسة مسقي بمطر الخ) جعلهم اختلاف الماء المسقى به من اختلاف النوع لا من اختلاف الصفة لا يخلو من غرابة» 
فلو استثنى بن نين اجلاك العرقة كان افع عايب اعم.. و ل ا 
وحصن باليمن قاموس اهدع ش . قوله: (أو من مطر الخ) فيه أنه قد يكون من نحو ثلج قوله: (اللّهِمَ إلا أن يعلم الخ) أي فلا 
يتوجّه النظر وإن فرض الاختلاف» فلعلّه لجواز أن تأثير المطر النازل على الزرع يخالف تأثير ما اجتمع في الوادي منه ثم 
سقى به الزرع لتكيّف المجتمع ف في في الوادي بصفة أرضه فتحصل له حالة تخالف ما نزل من السماء ء على الزرع بلا مخالطة 
لشيء اهادع ش . قوله: (اختلاف ما ينبت منه) أي من المذكور من ماء الوادي وماء السماءء قوله: (وكذا فيما زعمه بعضهم 
الخ) هذا الزعم معتمد اهدع ش . قوله: (إن اختلاف المكانين الخ) أي فلا يكفي أحدهما عن الآخر فهو ظاهر حيث علم 
اختلاف ما ينبت في المكانين اختلافاً ظاهراً اه ع ش . قوله: (وذلك لأنه الخ) تعليل للمتن اه رشيدي. قوله: (وذلك) أي 
عدم الصحة قال شيخنا الزيادي: فلو ضمن شخص دين السلم وأراد المسلم الاعتياض منه غير جنسه أو نوعه فهل يجوزء 
أو لا؟ تردّد والمعتمد الجواز؛ لأنه دين ضمان لا دين سلم والثابت في الذمّة نظيره لا عينه ع ش وعزيزي. قوله: (لأنه الخ) 
أي الاستبدال المذكور قوله: (والحيلة فيه) أي في الاستبدال ع ش ومغني . قوله: (بأن يتقايلا) أي فلا أثر لمجرد التفاسخ إذ 
لا يصح من غير سبب كما تقدّم التنبيه على أخذه من كلام الشارح م ر خلافا للشهاب ابن حجر فيما مرّ وإن كان هنا قد ذكر 
هذا التفسير الذي ذكره الشارح م ر اه رشيدي . قوله: (م يعتاض عن رأس المال) فيه أن هذه الحيلة لم تفد الاستبدال عن 
المسلم فيه الذي فيه الكلام بل عن رأس المال إل أن يجاب باتّحاد الفائدة فيهماء قوله: :(ثم يعتاض الخ) أي ولو كان أكثر 
من رأس المال بكثير ولو مع بقاء رأس المال الأصلي اهدع ش . قوله: (ومن ذلك) أي الاعتياض الممتنع اهاع. ش قوله: 
(واستويا) أي الدرهمان قوله: (لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه) أي فكأنه اعتاض ما كان في ذمّته للآخر عمًا كان في ذمّة 
الآخر له اه رشيدي قوله: (كاختلاف الجنس) حتى منعوا أخذ أحد النوعين عن الآخر اه سم. قوله: (كاتفاقه) حتى 
اشترطت الممائلة اه سم . 


فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه 


قوله: (كاختلاف الجنس) حتى منعوا أخذ أحد النوعين عن الآخر قوله: (كاتفاقه) أي حتى اشترطت الممائلة . 


فصل في بيان أذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه ١‏ 


كما لو اتحد النوع واختلفت الصفة ويرد بقرب الاتحاد هنا ولو اعتبرنا جمع الجنس لاعتبرنا جمع جنس آخر فوقه 
كالحب ولم يمتنع في شيء فاندفع ما أطال به جمع لترجيحه (و) على الجواز (لا يجب) القبول لاختلاف الغرض» 
(ويجوز أردأ من المشروط) أي دفعه بتراضيهما لأن فيه مسامحة بصفة (ولا يجب) قبوله وإن كان أجود من وجه لأنه 
دون حقه (ويجوز أجود) منه من كل وجه لعموم خبر: خياركم أجسنكم قضاء (ويجب قبوله في الأصح) لأن زيادته غير 
متميزة. والظاهر أنه لم يجد غيره فخف أمر المنة فيه وأجبر على قبوله؛ نعم إن أضره قبوله ككونه زوجه أو بعضه لم 
يلزمه كما لو تميزت الزيادة كأحد عشر عن عشرة وفي نحو عمه كأخيه وجهان؛ لأن من الحكام من يعتقه عليه والذي 
يتجه أنه إن كان هناك حاكم يرى عتقه عليه بمجرد دخوله في ملكه لم يلزمه قبوله» وإنه لا يلزمه قبول من شهد أو أقر 
بحريته ولو قبض بعضه جاهلاً فهل يفسد قبضه أو يصح ويعتق عليه وجهان. والذي يتجه الأول لأن كونه بعضه بمنزلة 
العيب فيه وقبض المعيب عما في الذمة لا يصح. إلا إن رضي القابض به ويجب تسليم نحو البر نقياً من تبن 3000 


قوله: (كما لو اتحد) إلى قوله والذي يتجه في النهاية والمغنئ . قوله: (كمأ لو اتحد الخ) عبارة النهاية والمغني لأن 
الجنس بجمعهما فكان كما لو الخ وهذه الزيادة ليظهر قوله الآتي : ولو اعتبرنا جمع الخ لا بد منها قوله: (بقرب الاتحاد هنا) 
اي فيج المدنة تكانه ا اخدلات بين العوضين ,بخلانه ني النوع فإن التباعد بينهما أوجب اعتبار الاختلاف اهدع شء» وقوله: 
في الصفة أي الاختلاف في الصفة عبارة الكردي أي ذ في النوع بخلاف الاتتحاد في الجنس فإنه بعيد بالنسبة إلى الاتحاد في 
النوع اه . قوله: (ولو اعتبرنا الخ) تقوية لقوله: ويرد الخ اهدع ش. قوله: (لاعتيرنا:الخ) أي لاكتفينا في الجواز بينتس: فوى 
الجنس السافل كالحب فجوّزنا استبدال الشعير ونحوه عن القمح اهدع ش. قال سم: قد تمنع هذه الملازمة لظهور تقارب 
صفات إفراد الجنس الواحد وأنواعه بخلاف الجنسين وإن دخلا تحت جنس أعلى اه. قوله: (وعلى الجواز) أي المرجوح . 
قول المتن ال اللرم ا 9 . قوله: ا لس اج ي له مر 
أن لفظ الحديث : «أن خياركم أحسنكم قضاءاء اللّهِمَ إلا أن يثبت فيه رواية بإسقاط أن اهاع ش . قوله: : (والظاهر أنه) أي 
المسلم إليه (لم يجد غيره) أي غير الأجود عبارة المغني ولاشتعان نل بأنه لم يجد.شيئاً إلى براءة ذمّته بغيره» وذلك يهون 
أمر المئة التي يعلل بها الثاني اه. قوله: (نعم إن أضرّه الخ) هذا استدراك على إحضار الأجود وقضيّته أنه لو أحضره له 
بالصفة المشروطة من غير زيادة ولا نقص وجب قبوله وإن كان له غرض في الامتناع اهاع شء» وفيه وقفة عبارة الرشيدي 
قولهم ر: نعم لو أضرّه الخ هذا لا يختصٌ بالأجود وإن أوهمه سياقه بل هو جار في أداء المسلم فيه مطلقاً كما هو 
واضح اه»ء وعبارة الإيعاب صريحة في الإطلاق وعدم الاختصاص بالأجود. قوله: (زوجه) عبارة المغني زوجته أو 
زوجها اه. قوله: (والذي يتجه الخ) ظاهره التفصيل وأطلق النهاية والمغني والإيعاب منع وجوب القبول» فقالوا: وفي نحو 
عمّه وجهان أوجههما المنع؛ لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه اه. قالع ش: وقد يوجه إطلاق الشارح بأنه ربما 
عرض التداعي عند غير قاضي البلد أو بغير ما قد يرى ذلك فلا يجب قبوله دفعاً للصّرر علئ أنه قد يقال امتناعه من قبول من 
يعتق عليه ولو على قول فيه عذر اه. قوله: (وأنه لا يلزمه الخ) وفاقاً للنهاية قوله: (من شهد) أي بحريّته فرداً ولم تكمل 
: البيّنة اه نهاية . (والذي يتجه الأوّل) خالفه النهاية والإيعاب وسم فقالوا. : أصحهما الثاني اه أي : ويعتق عليه رشيدي. 
قوله: (لأن كونه بعضه الخ) ردّ ذلك بأنه لو كان بمنزلة العيب لم يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال لأنه يمتنع عليه شراء 
المعيب لذلك ويبطل إذا كان بعين مال الموكل مع أنه يجوز شراؤه ٠‏ مع العلم ويقع للموكل. مطلقاً سم وإيعاب وع ش . قوله: 
(ويجب تسليم) إلى قوله: ويقبل في المغني وإلى المتن في 'النهاية إلا قوله: ما لم يتناه إلى والرطب» قوله: (من تبن الخ) 


قوله: (لاعتبرنا جمع جنس آخر) قد تمنع هذه الملازمة لظهور تقارب صفات أفراد الجنس الواحد وأنواعه بخلاف 
الجنسين وإن دخلا تحت جنس أعلى . قول المصنف: (أجود) كجديد عن عتيق قوله: (عن عشرة) قال في شرح العباب: فلا 
يجبر على قبول الزيادة قوله: (وفي نحو عمه كأخيه وجهان) أوجههما المنع لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه قوله: 
(وجهان) أصحهما ثانيهما لا الأول قوله: (بمنزلة العيب) أي فلم يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال لأنه يمتنع عليه شراء 
المعيب لذلك ويبطل إذا كان بعين مال الموكل مع أنه يجوز شراؤه مع العلم ويقع للموكل مطلقاً قال في الروضة في باب 
القراض . : 


وزؤان فإن كان فيه قليل من ذلك» وقد أسلم كيلاً جاز أو وزناً فلا وما أسلم فيه كيلاً لا يجوز قبضه وزناً وعكسهء 
لأنه يشبه الاستبدال الممنوعء ويجب تسليم التمر جافاً ما لم يتناه جفافه» لأن ذلك عيب فيه والرطب غير مشدخ . 
ويقبل قول المسلم في لحم هو ميتة كما قاله جمع متقدمون استصحاباً لأصل الحرمة في الحياة حتى يتيقن الحل 
بالذكاة الشرعية (ولو أحضره) أي المسلم إليه أو وارثه أو أجنبي عن ميت أخذا مما يأتي» ثم رأيت الرزكشي صرح 


عبارة المغني من التراب والمدر والشعير ونحو ذلك اه. قوله: (وزوان) قال في المختار: الزوان بالضم يخالط البرء وقال 
الكرخي : هو حب أسود مدوّر وهو مثلث الزاي مع تخفيف الواوء انتهى . كذا بهامش وقول المختار: بضم الزاي أي 
والهمز وعبارة المصباح: الزوان حب يخالط البر ويكسبه الرداءة وفيه لغات ضم الزاي مع الهمز وتركه فيكون وزان غراب 
وكسر الزاي مع الواو الواحدة زوانةٌ» وأهل الشام يسمّونه الشيلم امع ش قوله: (وقد أسلم كيلا جاز) ومع احتماله في 
الكيل إن كان را التراب ونحوه مؤنةٌ لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقرّه اه ومغني» وفي سم عن شرح 
الروض مثله . قوله: (أو وزناً فلا) ظاهره وإن قلّ جداً لأن أدنى شيء يظهر في الوزن اماع ش22 عبارة المغني لا في الوزن 
لظهوره فيه اه. قوله: (وعكسه) ولا بكيل أو وزن غير ما وقع العقد عليه كأن باع صاعاً فاكتاله بالمدّ ولا يزلزل المكيال ولا 
يضع الكف على جوانبه بل يملؤه ويصبّ على رأسه بقدر ما يحمل مغني ونهاية. قالع ش : قال في شرح الروض: فإن 
خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافاً ولا ينفذ التصرف فيه كما مرٌ في البيع انتهى سم على حج وقوله: لزمه 
الضمان أي ضمان يد لا ضمان عقد ومحل ذلك إن تيسّر ردّه فإن تعذر تصرف فيه من باب الظفر وهو المثل في المثل» 
وقيمة يوم التلف إن تلف كالمستام و قوله: (ما لم يتناه جفافه) حتى لم تبق فيه نداوة مغني وسم . قوله: (والرطب 
غير مشدخ) عطف على قوله : التمر جاقاً والمشدخ بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة وبالخاء 
المعجمة البسر يغمر في نحو خلّ ليصير رطباً ويقال له بمصر المعمول؛ فإن اختلفا في أنه معمول صدق المسلم إليه؛ لأن 
الأصل عدم التشديخ اه بجيرمي عبارة الكردي : والرطب المشدخ الذي يندى قبل استواء بحار وملح ونحوهما حتى 
يلين اه. قوله::(ويقبل قول المسلم الخ) وظاهر أن محله إن سلم ما لم يقل المسلم إليه ذبحته أخذاً من قولهم: لو وجدت 
شاة مذبوحة» فقال ذمي : ذبحتها حلت على أن قولهم لو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه أو والمسلمون 
فيه أغلب فظاهرة لأنه يغلب على الظنّ أنه ذبيحة مسلم يقتضي تصديق المسلم إليه مطلقا لتأيد دعواه بغلبة الظن المذكورة 
نهاية وسم. قالع ش : قوله: ما لم يقل الخ أي فإن قال ذلك أجبر الحاكم المسلم على قبوله ثم بعد ذلك انظر ماذا يفعله 
فيه هل يجوز له التصرّف فيه بالبيع ونحوه عملا بحكم الحاكم وبالظاهر أو يعمل بظنّهء فلا يجوز له استعماله ولا التصرّف 
فيه؛ لأنه ميتة في ظنّه فيه نظرء والظاهر الثاني. وقوله: مطلقاً أي سواء قال ذكيته أم لم يقل وسواء كان فاسقاً أم لا اه. 
وقال الرشيدي: قوله م ر: يقتضي تصديق الخ أي في بلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب بقرينة ما قبله اه. قول 
المتن: (ولو أحضره الخ) أي في مكان التسليم أو لا اه حلبي . قوله: (أي المسلم فيه) إلى قوله : وقضيّة إطلاقهم في النهاية 


فرع لو وكل بشراء عبد فاشترى الوكيل من يعتق على الموكل صح ووقع عن الموكل على المذهب ويه قطع الجمهور 
لأن اللفظ شامل بخلاف القراض فإن مقصوهه الربح فقط ونقل الإمام وجهاً أنه لا يقع للموكل بل يبطل الشراء إن اشترى 
بعين المال ويقع عن الوكيل إن كان في الذمة انتهى. وعلى هذا فقد يتجه ترجيح الثاني فليتأمل نعم قد يؤيد الأوّل بقوله: 
بخلاف القراض فإن مقصوهه الربح الخ أخذاً من قوله في. شرح قول المصنف: ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده وأيضا 
فانسلم عقد وضع للريع فليتامل ثم رآيت الترج'م .او أرود جنيع ما أوردتة قولة: (زقد أسلم كيلا جاز) قال في شرح الروفي: 
ومع احتماله في الكيل إن كان لإخراج التراب ونحوه مؤئة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره انتهى . قوله: (لا يجوز 
قبضه وزناً وعكسه) قال في شرح الروض : فإن غالق لرهه الفدمان لفان القنفن كنا لو فيه جزاناً ولا يفل التصرف فيه 
كما مرّ في البيع وكذا لو اكتاله بغير الكيل الذي وقع عليه العقد كأن باع صاعاً فاكتاله بالمد على ما رجحه ابن الرفعة من 
وجهين قوله: (ما لم يتناه) أي حتى لم يبق فيه تداوة. قوله: (ويقبل قول المسلم: في لحم هو ميتة الخ) ينبغي أن محله ما إذا 
لم يخبر المسلم إليه بأنه مما ذكاه لقبول خبره في التذكية كما قبلوا إخبار الذمي عن شاة بأنه ذكاها وإلأ فهو المصدق على 


فصل في بيان أذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه 1 


من قبوله لغرض صحيح بأن) بمعنى كأن (كان حيواناً) يحتاج لمؤنة قبل المحل لها وقع أي عرفا أو غيره» واحتاج لها 
في كراء محله أو حفظه أو كان يترقب زيادة سعره عند المحل على الأوجه (أو وقت غارة) الأفصح إغارة وإن وقع 
العقد وقتها على الأوجه أو يريد أكله عند محله طرياً (لم يجبر) على قبوله وإن كان للمؤذي غرض للضرر (وإلا) يكن 
له غرض صحيح في الامتناع (فإن كان للمؤدتي غرض صحيح كفك رهن) أو براءة ضامن أو خوف انقطاع الجنس عند 
الحلول (أجبر) لأن امتناعه حينئذٍ تعنت (وكذا) يجبر إن أتى إليه به (لمجرد غرض البراءة في الأظهر) أولاً لغرض أصلاً 
على الأوجه لتعنته وأفهم اعتباره لغرض المؤدّي عند عدم غرض المؤدّى إليه أنه لو تعارض غرضاهما قدم الثاني» ولو 
أصر على الامتناع بعد الإجبار أخذه الحاكم أمانة عنده له وبرىء المدين ولو أحضر المسلم فيه الحال في مكان التسليم 
لغرض غير البراءة أجبر المسلم على قبوله أو لغرضها أجبر عليه أو على الإبراء» لأن امتناعه وقد وجد زمان التسليم 
ومكانه محض عناد فضيق عليه بالإجبار على ما ذكر بخلاف المؤجل والحال المحضر في غير محل التسليم . 


وكذا في المغني إلا قوله: أو أجنبي عن ميّت وقوله: أو كان يترفّب إلى المتن. قوله:.(بمعنى كأن) ويكثر في كلام الشيخين 
الإتيان بأن بدل كأن اه نهاية. زاد المغني : ولكنه خلاف المصطلح عليه اه. قول المتن: (بأن كان) أي المسلم فيه. قوله: 
(أو غيره) أي أو كان المسلم فيه غير الحيوان قوله: (أو كان يترّب الخ) يتأمّل هذا فإن قضيّة التعبير بأوانه لو كان غير 
حيوان» ولم يحتجٌ في حفظه لمؤنة وتوقع زيادة سعره عند المحل لم يجب القبول وقد يتوقّف فيه بحيث لا ضرر عليه يجبر 
على القبول ويدخره لوقت الحلول إن شاء فلا يفوت مقصودهء فلعلٌ أو بمعنى الواو أو يصوّر ذلك بما إذا لحقه ضرر غير ما 
ذكر كخوف تغيّر المسلم فيه إذا ادّخر إلى الوقت الذي يترقبه مع كونه لم يحتج في ادّخاره إلى محل يحفظه فيه ولا مؤنة 
له اهدع ش. وهذا مبني على ما هو الظاهر من أن قول الشارح : أو كان الخ عطف على قوله : احتاج الخ» ويحتمل أنه 
عطف على قول المصئّف كان حيواناً وقول الكردي أنه عطف على امتنع اه لا يظهر له وجه. قول المتن: (أو وقت غارة) 
تقديره أو الوقت وقت غارة ولا يصح عطفه على خبر كان اه مغني » أي 5 
الزمان. قوله: (وإن وقع الخ) جزم به شرح الروض اه سم . قوله: (أو يريد الخ) أ ي أو كان يريد اه نهاية وعبارة المغني: 
أو كان ثمراً أو لحماً يريد أكله عند المحل طريًاً اه كدري للقار أنهي ب ع المي إردية على تر اين 
أو وقت غارة ليعطف على قوله: : يترقب . قوله: (للضّرر) تعليل للمتن فلو قدمه على الغاية كما فعله المغني لكان أ حسن » 
قوله: (يكن له) أي للمسلم . قول المتن : (أجبر) أي ويكفي الوضع بين يديه اهدع ش قوله: (تعنّت) أي عناد قوله: :(أصلاً) 
في تصوّر انتفاء الغرض للمسلم إليه نظر إذ أقل مراتبه حصول البراءة بقبض المسلم له. اللّهمْ إلا أن يقال المراد أنه لم يتقصد 
حصول البراءة وإن كانت حاصلة بقبول المسلم» ولا يلزم من كون الشيء حاصلاً كونه مقصوداً اهدع ش . قوله: (وأفهم 
اعتباره الخ) حق العبارة وأفهم تقديمه لغرض المؤدي أو نحو ذلك أه رشيدي أقول “وغيار على تير الشارق بل 
التعبيران متلازمان سم . قوله: (أخذه الحاكم الخ) ولو كان المسلم غائباً فقياس ما ذكر أن يقبض أي الحاكم له في حال 
غيبته؛ كما قال الزركشي شرح م ر اه سم. قوله: (ولو أحضر الخ) ببناء المفعول أي أحضره المسلم إليه أو وارثه الخ قوله: 
(الحال) أي أصالة أو بعد حلول الأجل سم وع ش ٠‏ قوله: ل الم 
ولا ينفذ إبراؤه ولعلّه ليس بمراد وإنما المراد به أنه يقتصر هنا في لفظ الإجبار على القبول ويجبر في الثاني لفظأً بين القبول 
والإبراء» ويترك فيهما بأحدهماء فليراجع . قوله: (على ما ذكر) أي من القبول فقط أو من القبول والإبراء. قوله: (والحال 
المحضر في غير محل التسليم) لم يبيّن حكمه فيما سبق وعبارة العباب: ولا يلزمه؛ أي: قبوله بغير مكان التسليم حيث له 
غرض كالخوف وكمؤنة النقل وإن بذلها غريمه؛ فإن قبله لم تلزمه المؤنة اه. وخرج ما إذا لم يكن غرض وهل يجري فيه 


أن قضية ما قالوه: 19 |[ ز[ ز ز [ز[ز [ [ 010101111 
المصدق المسلم إليه إلا أن يقال: لا يلزم من الطهارة الحل وفيه نظر بل يلزم من طهارة اللحم حله ما لم يثبت سبب آخر 
لحرمته غير النجاسة فليتأمل. قول المصنف: (كان) أي المسلم فيه حيواناً قول المصنف: (أو وقت غارة) أي كان الوقت 
المحضر فيه قوله: (وإن وقع) جزم به في شرح الروض قوله: (أخذه الحاكم الخ) ولو كان المسلم غائباً فقياس ما ذكر أن 
يقبض له في حال غيبته كما قاله الزركشي م ر قوله: (الحال) ينبغي شموله للمؤجل بعد حلوله قوله: (والحال المحضر في 


وقضية إطلاقهم هنا أنه لا فرق بين زمن الخوف وغيره» ويخالفه اعتماد جمع متأخرين أنه لا يلزمه القبول في 
القرض إلا حيث لا خوفء أي وإن كان العقد فيه على الأوجه خلافاً للأذرعي» ويفرق بأن القرض مجرد معروف 
وإحسان وهو يقتضي عدم إضرار المقرض بوجه فلم يلزم بالقبول ولو في محل القرض إلآ حيث لا ضرر عليه فيه وما 
هنا محض معاوضة» وقضيتها لزوم قبضها المستحق في محل تسليمها من غير نظر لإضرار المسلم أولاً وإنما روعي 
غرضه فيما مرء لأن ذاك القبض فيه غير مستحق بمقتضى المعاوضة لأن الفرض أنه قبل الحلول أو في غير محل التسليم 
فنظر فيه لإضرار القابض وعدمه فتأمله (ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل) بكسر الحاء (في غير محل التسليم) 
بفتحها أي مكانه المعين بالشرط أو العقد عليه فله الدعوى عليه بالمسلم فيه وإلزامه بالسفر معه لمحل التسليم أو يوكل 


حينئذ حكم ما أحضر في محل التسليم كما يصرح به الفرق الآتي اه سم عبارة المغني وشرح المنهج: أو لغرضها أجبر 
على القبول أو الإبراء وقد يقال بالتخيير بالإجبار على القبول أو الإبراء في المؤجل أي مطلقاء والحال المحضر في غير 
مكان التسليم أيضاًء وعلى ذلك جرى صاحب الأنوار في الثاني والذي يقتضيه كلام الروضة وأصلها وهو الأوجه الإجبار 
فيهما على القبول فقط اهء ويأتي في الشرح ما يوافقه. قوله: (وقضية إطلاقهم) إلى المتن نقله ع ش عن الشارح وسكت 
عليه قوله: (وقضية إطلاقهم) أي إجبار المسلم فيه قوله: (هنا) أي في الحال المحضر في محل التسليم اه سم . 

قوله: (في القرض) يتّجه أن ما هنا كالقرض اه سم . قوله: (فيه) أي في وقت الخوف قوله: (ويفرق بأن الخ) قضيّة 
الفرق أن دين المعاملة غير السلم كدين السلم» وينبغي أن دين غير المعاملة مطلقاأ كدين الإتلاف كذلك ‏ اه سم . قوله: 
(وإحسان) عطف تفسير لمعروف قوله: (فلم يلزم) ببناء المفعول قوله: (وما هنا) أي دين السلم قوله: (المستحق) بصيغة اسم 
المفعول نعت لقبضها قوله: «(أولا) الأولى وعدمه . 

قوله: (القبض فيه غير مستحق الخ)ٍ الجملة خبران قوله: (أو في غير محل التسليم) أو لمنع الخلو قوله: (بكسر الحاء) 
إلى قوله: بخلإفه عن ميت في المغني إلا قوله: ولا نظر إلى المتن وإلى الفصل في النهاية ! إلا ما ذكر قوله: (أو العقد عليه) 
لا يخفى أن الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد المحل وفيما له مؤنة بدليل قوله : إن كان لنقله مؤنة وتقدّم أن المؤجل 
الذي لنقله مؤنةٍ لا بد من بيان محل التسليم وإن صلح محل العقد» فقوله: أو العقد عليه مشكل إذ لا يكون التعيين بالعقد 
في ذلك إلا أن يجاب بأن المراد بالمؤنة هناك مؤنة النقل إلى محل: العقد. والمراد به ههنا مؤنة النقل من محل التسليم إلى 
محل الظفرء ويجوز أن يكون لنقله مؤنة إلى محل الظفر ولا يكون له مؤنة إلى محل العقدء فيفرض ما هنا في السلم 
المؤجل الذي ليس له مؤنة إلى محل العقد الصالح, فإنه حينئذ لا يجب بيان محل التسليم بل يتعيّن موضع العقد ثم إذا 
لني ا ل دين ربد كه ات مدن 3 د متك وي ود 
المسثي بدليل قوله بعد الشحل وتعمل قول المضنفه المذكرن علي ما ايشمل: الجلول تالعقك: قوله: (عليه) يظهر أنه متعلق 
بالمعين خلافاً لما يوهمه صنيع سم المار آنفاً من تعلّقه بالعقدء وكان الأولى إسقاطه كما فعله المحلّي والنهاية والمغني 
وشرح المنهج . قوله: (أو يوكل) بالنصب عطفاً على السفر معه. 


غير محل التسليم) لم يبين حكمه فيما سبق وعبارة العباب ولا يلزمه أي قبوله بغير مكان التسليم حيث'له غرض كالخوف 
وكمؤنة النقل وإن بذلها غرمه فإن قبله لم يلزمه المؤنة انتهى. وخرج ما إذا لم يكن غرض وهل يجري فيه حينئذٍ حكم ما 
ا ال كوي ار للد ل ل لو الاو اي 00 
يعينه إن مااهنا كالقرض قوله: (ويفرق بأن القرض) قضنية الفرق أن'دين المعاملة غير السلم كدين السلم وينبغي أن دين غير 
المعاملة مطلقاً كدين الإتلاف كذلك قوله: (أو العقد عليه) لا يخفى أن الكلام ذ في السلم المؤجل بدليل قوله: بعد المحل 
وفيما له مؤنة بدليل إن كان لنقله مؤنة وتقدم أن المؤجل الذي لنقله مؤنة لا بد من بيان محل التسليم وأن صلح محل العقد 
ا ل ل ايه مؤنة النقل إلى محل 
مؤنة إلى محل العقد فيفرض ما هنا في السلم المؤجل الذي ليس له مؤنة إلى مخل العقد الصالح فإنه خينئذٍ لا يجب بيان 
محل التسليم بل يتعين موضع العقد ثم إذا وجده في غير محل التسليم فصل فيه بين أن يكون لنقله إليه مؤنة أولا. 


فصل في بيان أخحذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه : 


ولا يحبس لأنه لو امتنع (لم يلزمه الأداء إن كان لنقله) من محل التسليم إلى محل الظفر (مؤنة) ولم يتحملها المسلم 
لتضرر المسلم إليه بذلك بخلاف ما لا مؤنة لنقله كيسير نقد وماله مؤنة وتحملها المسلم. إذ لا ضرر حينئذ ولا نظر 
لكونه في ذلك المحل أغلى منه بمحل التسليم (ولا يطالبه بقيمته) ولو (للحيلولة على الصحيح) لمنع الاستبدال عن 
المسلم فيه» نعم له الفسخ وأخذ رأس ماله وإلآ فبدله كما لو انقطع (وإن امتنع) المسلم (من قبوله هناك) أي في غير 
محل التسليم وقد أحضر فيه (لم يجبر) عليه (إن كان لنقله مؤنة) إلى محل التسليم ولم يتحملها المسلم إليه (أو كان 
الموضع) أو الطريق (مخوفاً) للضرر فإن رضي بأخذه لم يجب له مؤنة النقل (وإلا) يكن له غرض صحيح في الامتناع 
كأن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان نحو الموضع مخوفاً (فالأصح إجباره) على قبوله لأنه متعنت نظير ما مر ولو اتفق كون 
رأس مال السلم بصفة المسلم فيه فأحضره وجب قبوله. 

تتمة: يجبر الدائن على قبول كل دين حال أو الإبراء عنه حيث لا غرض له نظير ما مر آنفاً» وقد أحضره من هو 
عليه أو وارثه لا أجنبي عن حي بخلافه عن ميت 00 


قوله: (ولا يحبس) ببناء المفعول عطف على جملة له الدعوى الخ قوله: (ولا نظر لكونه في ذلك المحل الخ) هذا 
ممنوع كما يعلم مما يأتي في القرض نهاية وعميرة. قالع ش: قوله م ر: وهو ممنوع أي فلا يجب على المسلم إليه أو 
تعره أداؤ جيك ارتم بعرو وان الم يكين الدلامؤ ا وصوريتة الماع من وجرت االتناي إي كوه لملهتتوة أر ازفاح سه 
وهذا هو المعتمد اه عبارة سم : قوله ولا نظر الخ ي: ينبغي أن هذا مبني على ما يأتي له في القرض في شرح قول المصنف 
ولو قلف به الخ فو رة كلام :ابن الضباع أما من اعتمادم الذي مشى عليه شييقنا الشهاب الرملي كما نتهنا عليّد ناه فيقان 
بمثله هنا فليتأمل اه . قوله: (ولو للحيلولة) والأولى إسقاط الغاية لأن القيمة إذا كانت للفيصولة لا يطالب بها قطعاً لأنها 
استبدال حقيقي بخلاف ما إذا كانت للحيلولة لأنها تشبه الوثيقة اهادع ش. قوله: (له الفسخ) بأن يتقايلا عقد السلم 
سلطان ام جرميا 5ذ] على يقار النهاة +رانا ميد السارع يلا يشترط الإقالة بل يجوز الفسخ بلا سبب كما مر . قوله: 
(وإلا) أي وإن تلف رأس ماله قوله: (ولم يتحملها المسلم إليه) بمعنى تحصيله وتحمّله الزيادة لا بمعنى دفع المؤنة للمسلم 
لأنه اعتياض اه نهاية» قالع ش : قوله وتحمله الزيادة أي بأن تدفع الزيادة لمن يحمله إلى محل التسليم أو يلتزمها 
له اه وفي الحلبي قوله: ولم يتحملها المسلم إليه بأن يتكفل بنقله من محل محل التسليم بأن يستأجر من يحمل ذلك وليس 
المراد أنه يدفع أجرة ذلك للمسلم» لأنه اعتياض أي شبه اعتياض لأنه اعتياض عن صفة المسلم فيه وهي النقل لا عن 
المسلم فيه اه بزيادة قوله: (لم تجب له مؤنة الخ) بل لو بذلها له لم يجز له قبولها لأنه كالاعتياض نهاية ومغني . قوله: (كأن 
لم يكن الخ) عبارة النهاية والمغني بأن الخ بالباء بدل الكاف قوله: (حيث لا غرض له) من الغرض الخوف وقضية الفرق 
السابق بين السلم والقرض عدم اعتباره في غير القرض اه سم . قوله: (وقد أحضره الخ) حال من الدائن قوله: (لا أجنبي عن 
حي) قد يفهم مقابلته للوارث أن المراد به من عداه مع أن الوارث كالأجنبي في مسألة الحيّ سم على حجء وقد يقال: يفهم 


قوله: (ولا نظر لكونه في ذلك المحل أغلى منه بمحل التسليم) ينبغي أن هذا مبني على ما يأتي له في القرض في شرح 
قول المصنف ولو ظفر به في غير محل الأقراض الخ من رد كلام ابن الصباغ أما على اعتماده الذي مشى عليه شيخنا 
الشهاب الرملي كما نبهنا عليه هناك فيقال : بمثله هنا فليتأمل قوله: (ولم يتحملها المسلم) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا 
الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه هذه العبارة يصدق مفهومها الآتي بما لو أسلم إليه في قمج صعيدي مثلاً وجعل محل 
التسليم الصعيد ثم وجده بمصر فطالبه به فيها وتحمل المؤنة أي أن يدفع له مقدار أجرة حمله من الصعيد إليها ولا يتجه 
إجباره على قبول ذلك كما لا يخفى فليتأمل نعم في عكسها يتجه الإجبار انتهى. وقوله: في عكسها أي بأن وجده بالصعيد 
ومحل التسليم مصر فطالبه وقنع بالمسلم فيه ولم يطلب منه أجرة حمله قوله: (ولم يتحملها المسلم إليه) بمعنى تحصيله 
وتحمله الزيادة لا بمعنى دفع الزيادة للمسلم لأنه اعتياض شرح م ر وهو مأخوذ من قول السبكي : لا يجبر وإن تحملها 
المسلم إليه لأنه اعتياض انتهى. وقضية علته امتناع قبوله مع المؤنة وهو ظاهر م ر انتهى . قوله: (لا غرض له) من الغرض 
الخوف وقضية الفرق السابق بين السلم والقرض عدم اعتبار في غير القرض قوله: (لا أجنبي عن حي) قد يفهم مقابلته 
للوارث أن المراد به ما عداه مع أن الوارث كالأجنبي في مسألة الحي . 


لا تركة له فيما يظهر لمصلحة براءة ذمتهء وسيأتي أن الدين يجب بالطلب أداؤه فورأء لكن يمهل المدين لما لا يخل 
بالفورية في الشفعة أخذاً من مثلهم ما لم يخف هربه أو تستره فبكفيل أو ملازم . 
فصل في القرض 

يطلق اسماً بمعنى المقرض ومصدراً بمعنى الإقراض ولشبهه بالسلم في الضابط الآتي جعله ملحقاً به فترجم له 
بفصل» بل هو نوع منه إذ كل منهما يسمى سلفا (الإقراض) الذي هو تمليك الشيء برد بدله (مندوب) إليه ولشهرة هذا 
أو تضمينه لمستحب حذفه فهو من السئن الأكيدة للآيات الكثيرة والأحاديث الشهيرة كخبر مسلم: «من نفس عن أخيه 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»؟. وصح 

خبر: «من أقرض لله مرتين كان له مثل أجر إحداهما لو تصدق به) . وفي خبر في سنده من ضعفه الأكثرون أنه يَكْهِ رأى 
ليلة أسري به مكتوباً على باب الجنة أن درهم الصدقة بعشرة والقرض بثمائية عشر» وأن جبريل علل له ذلك بأن 
القرض إنما يقع لاوما لفسا جتوتوة ارق اتطاة وخا لقان و ميل م سطتو وو خط خالل ااا موك وده 


أن الوارث في الحيّ كالأجنبي لأنه الآن لا يسمّى وارثاً وإنما يسمّاه بعد موت المورث اهاع ش . قوله: (لا تركة له) هل 
مثله امتناع الوارث عن القضاء مع وجود التركة وقضيّة التعليل» نعم قوله: (ذْمّْته) أي الميت قوله: (أن الدين يجب بالطلب) 
ومثله القريئة الدالّة عليه دلالةَ قوية اهدع ش. قوله: (ما لم يخف الخ) ظرف لقوله: يمهل الخ. 
فصل في القرض 

قوله: (في القرض) إلى قوله : وبيّنت في النهاية قوله: (في القرض) إنما عبّر به دون الإقراض لأن المذكور في الفصل لا 
يختصٌ بالإقراض بل أغلب أحكامه الآتية في الشيء المقرض» فلو عبّر بالإقراض لكانت الترجمة قاصرة وهذا أولى مما في 
حاشية الشيخ اه رشيدي» يعني من قولع ش ولعله آثره على ما في المتن لاشتهار التعبير به» وليفيد أن له استعمالين اه. 
قوله: (بمعنى الإقراض) أي مجازاً والذي يفيده كلام المختار أنه إذا استعمل مصدراأً كان بمعنى القطع وهو غير معنى الإقراض 
فإنه تمليك الشيء على أن يرد بدله لكنه سمّي به وبالقرض لكون المقرض اقتطع من ماله قطعة للمقترض اهدع ش . قوله: 
(الآني) أي بقول المتن : ويجوز إقراض كل ما يسلم فيه اه كردي . قوله: (إذ كل منهما) قد يقال هذا من الاشتراك 
اللفظي اه سيد عمرء زادع ش: : اللْهمْ لأ إن يقال إن المراد بجعله نوعاً منه أنه ينزل منزلة النوع لا أنه نوع حقيقة وإنما نزل 
منزلة النوع لأن كلا منهما ثابت في الذْمّة اه . قوله: (الذي هو الخ) أي شرعاً اهدع ش. . قوله: (برد بدله) أي على أن يرد 
بدله اه مغنى . قول المتن: (مندوب) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق فى ذلك بين كون المقترض مسلماً أو غيره وهو كذلك» فإن 
فعل المعروف مع الئاس لا يختصٌ بالمسلمين ويجب علينا الذب عن أهل الذمّة منهم والصدقة عليهم جائزة وإطعام 
المضطى منهع واجب والتغيير بالاح في الحديث لينتن للتقييد بل لمجرد الاستعطاف والشفقة اهدع ش . قوله: (ولشهرة هذا) 
أي تعدّي مندوب بإلى اه كردي عبارة ع ش أي قوله : إلية اه . قوله: 0 
للمطلوب طلباً غير جازم اه سم. قوله: (أو تضمينه) عطف على الشهرة قوله: (خذفه) أي إليه فعلى الأوّل من الحذف 
والإيصال دون الثاني قوله: (فهو من السئن الخ) الأولى وهو بالواو كما في النهاية قوله: (للآيات الكثيرة) أي المفيدة للثناء 
على القرض كاية : تن دا الى يُفَرسٌ أ كر ضََا حَسَمًا» [البقرة : 146] اهمع ش . قوله: (من ضعفه الخ) وهو خالد بن زيد 
الشامي اه مغني . قوله: (بثمانية عشر) ووجه ذكر الثمانية عشر أن درهم القرض فيه تنفيس كربة وإنظار إلى قضاء حاجته 
وردّه ففيه عبادتان» فكان بمنزلة درهمين وهما بعشرين حسنة فالتضعيف ثمانية عشر وهو أي لتضعيف الباقي فقط؛ لأن 
المقرض يسترد ومن ثم لو أبرأ مُنه كان له عشرون ثواب الأصل والمضاعفة اه نهاية. قوله: (عذل له ذلك) أي بعد 
سؤاله كه عن سبب التفاضل بينهما اه ع شء عبارة المغني في تمام الحديث فقلت: «يا جبريل ما بال القرض أفضل من 


فصل 


قوله: (ولشهرة هذا) أ ي أو صيرورته في الاصطلاح اسماً للمطلوب طلباً غير جازم قوله: (من السنئن) صفة مندوب. 


فصل في القرض /43 
في يد محتاج بخلاف الصدقة . 

وروى البيهقي خبر: «قرض الشيء خير من صدقته». وبينت ما في هذه الأحاديث في شرح الإرشادء وجزم 
بعضهم أخذاً من الخبرين الأخيرين بأنه أفضل من الصدقة غير صحيح» ولآن الاوك المصين ح بأفضليتها صحيح دونهما 
ا ‏ اوي الالقس يح ل ب او ا ل ا ا 
السؤال عنه أفضل» وحمل الأول على أنها من حيث الانتهاء لما فيها من عدم ردّ المقابل أفضل» ومحل ندبه إن لم 
يكن المقترض مضطراً وإلآوجب وإن لم يعلم أو يظن من آخذه أنه ينفقه في معصية» وإلأحرم عليهما أو في مكروه 
وإلا كره ويحرم الاقتراض والاستدانة على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فوراً في الحال وعند الحلول في 
المؤجل ما لم يعلم المقرض بحاله وعلى من أخفى غناه» وأظهر فاقته عند القرض كما يأتي نظيره في صدقة التطوع ؛ 
ومن ثم لو علم المقترض أنه إنما يقرضه لنحو صلاحه» وهو باطناً بخلاف ذلك حرم الاقتراض أيضاً كما هو ظاهر 


الصدقة؟ قال: لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» اه. قوله: (في يد محتاج) أي في 
الغالب اهع ش . قوله: (لأن الأول المصرح) في دعوى الصراحة نظر اه سيّد عمر وهذا مبني على حمل الأول على 
الحقيقي, وأمًا إذا حمل على الإضافي أعني خبر من أقرض لله الخ كما هو صريح المغني» ويدل عليه قول الشارح صحيح» 
فالصراحة واضحة ثم رأيت في الرشيدي ما نصّه: مراده بالأول الأول من الأخبار الخاصة بالقرض وهو خبر من أقرض لله 
الخ» وأما خبر مسلم السابق فليس خاصًّاً بالقرض اه. قوله: (لما فيه من صون) عبارة النهاية لامتيازه عنها بصونه ماء وجه 
من لم يعتد السؤال عن بذله لكل أحد اه. 

قوله: (عنه) أي عن السؤال قوله: (أفضل) خبران وكذا إعراب نظيره الآتي . قوله: (ومحل ندبه) إلى المتن في النهاية إلا 
قوله: فوراً إلى ما لم يعلم وكذا في المغني إلا قوله: ومن ثم إلى وأركانه . قوله: (ومحل ندبه الخ) ويظهر أن محله أيضاً 
حيث ل بعلم أو يقن أله إنما وف من حرا أوشهة مال المقرض حلى عنها أو الشهة ف خف منه في مال المقترض . 
وإلا فواضح أنه لا يندب حينئذ وإنما يبقى النظر في حكمه حينئذ فيحتمل أن يقال بالحرمة إذا علم أنه .إنما يوفيه بالحرام» 
وأن نفسه لا تسامح بالترك قياساً على مسألة الإنفاق في معصية وبالكراهة في مسألة الشبهة وأنها تختلف في الشدّة باختلاف 
الشبهة اه سيّد عمر. قوله: (وإلا وجب) أي على المقرض قوله: (وإن لم يعلم الخ) الأسبك إسقاط أن قوله: 0 
المقرض والمقترض قوله: (أو في مكروه) ولم يذكر المباح ويمكن تصويره بما إذا دفع إلى غني بسؤال من الدافع مع 
احتياج الغني إليه فيكون مباحاً لا مستحباً؛ ا ا 
. بإحرازه في ذمّة المقترض اه اع شء عبارة السيد عمر هل يشترط في ندبه احتياج المقترض في الجملة كما تشغر به 
الأحاديث حتى لو اقترض تاجر لا لحاجة بل لأن يزيده في تجارته طمعاً في الربح الحاصل منه لم يكن مندوباً بل مباحاً أو 
لا يعتبر ما ذكر محل تأمَّل لكن قضيّة إطلاقهم استحباب الصدقة على الغني أنه لا فرق اهء وهو الأقرب. والله أعلم. 

قوله: (وإلا كره) أي لهما أيضاً اه ع ش . قوله: (على غير مضطر الخ) أي بخلاف المضطر يجوز اقتراضه وإن لم 
يرج الوفاء بل يجب وإن كان المقرض وليّا كما يجب عليه بيع مال محجوره من المضطر نسيئة سم على حج. وقوله: وإن 
كان المقرض وليّاً أي حيث لم يوجد من يقرض المضطر إلا هو اهدع ش . قوله: (من جهة ظاهرة) أي قريبة الحصول كما 
يؤخذ مما يأتي في صدقة التطوّع اهدع ش . قوله: (ما لم يعلم المقرض بحاله) أي فإن علم فلا حرمة وهل يكون مباحاً أو 
مكروهاً فيه نظرء ولا يبعد الكراهة إن لم يكن ثمٌ حاجة اهدع ش . وأمًا مع الحاجة فلا يبعد الندب . قوله: (وعلى من أخفى 
غناه الخ) ينبغي ما لم يعلم المقرض حاله سم اهدع شء أي: فإن علم ففيه ما مرّ آنفاً. قوله: (وأظهر فاقته الخ) ولو أخفى 
الفاقة وأظهر الغنى حالة القرض حرم أيضاً لما فيه من التدليس والتغرير عكس الصدقة نهاية ومغني» قالع ش : قوله م ر: 
حرم أيضاً ويملكه: انتهى سم اه. أقول : ويمكن إدراجه في قول الشارح : ومن ثم لو علم الخ . قوله: (كما هو ظاهر) هل 
نقول هنا حيث كان بحيث لو علم حاله باطناً لم يقرض أنه لا يملك القرض كما سيأتي نظيره في صدقة التطوع, أو يملكه 


قوله: (ويحرم الاقتراض والاستدانة على غير مضطر الخ) أي بخلاف المضطر يجوز اقتراضه وإن لم يرج الوفاء بل 
يجب أي وإن كان المقرض ولياً كما يجب عليه بيع مال محجوره من المضطر المعسر بالنسيئة قوله: (من أخفى غناه) ينبغي 
ما لم يعلم المقرض حاله قوله: (حرم الاقتراض أيضاً كما هو ظاهر) هل نقول: هنا حيث كان بحيث لو علم حاله باطناً لم 


وأركانه أربعة عاقدان ومعقود عليه وصيغة في غير القرض الحكميء وبدأ بها لأنها أهمها للخلاف القوي في أصلها 
وتفاصيلها فقال: (وصيغته) الصريحة متعددة منها (أقرضتك أو أسلفتك) كذا أو هذا وقد ينظر فيه بأنه مشترك بين 
القرض والسلمء إلآ أن يقال المتبادر منه القرض لاسيما وذكر المتعلق في السلم يخرج هذا (أو خذه بمثله) أو ببدله لأن 
ذكر المثل أو البدل فيه نص في مقصود القرضء» إذ وضعه على رد المثل صورة وبه فارق جعلهم خذه بكذا كناية بيع 
واندفع ما للغزي وغيره هناء واتضح أنه صريح كما هو ظاهر كلام الشيخين لا كناية خلافاً لجمع . وبحث بعض هؤلاء 
أن ذه تيمئله كناية يبع وئرفة ما قررته: هما يقلم منه أن القضد من العمن مظلق التواصية لا المثلية ححفيقة ولا صورة وهنا 
بالعكس فلم يصلح للكناية . ثم نعم بحث السبكي وغيره أن خذه بكذا كناية هنا كالبيع » وفي شرح الإسنوي في ملكتك 
هذا الدرهم بمثله أو بدرهم هل هو بيع فيترتب عليه أحكام الصرف أم قرض فيه نظر والمتجه الأول» ويؤيده أنهم لم 
يذكروا هذا المثال هنا اه وما قاله محتمل فى خصوص هذا المثال لآنه صالح للصرف والقرض» إذ المثلية مقصودة 
فى كل منهما وإن اختلف المراد بها فيهما فلذا استوى قوله بمثلهء وقوله: بدرهم واحتمل في كل البيع والقرض. 
وحينئلٍ فالذي بيتجه أنهما إن نويا به أحدهما تعين لما تقرر من صلاحيته لهماء وإلا كان في بمثله صريح قرض وفي 


هنا مطلقاً ويفرّق بأن القرض معاوضة وهي لا تندفع بالغنى فيه نظرء والثاني أقرب سم على حج» ويوجه بأنه يشبه شراء 
المعسر ممن لا يعلم إعساره وبيع المعيب مع العلم بعيبه لمن يجهله والشراء بالثمن المعيب كذلك إلى غير ذلك من 
الصور اهاع ش . قوله: (غير القرض الحكمي) أي وأما القرض الحكمي كالانفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع 
وكسوة العاري؛ فسيأتي أنه لا يفتقر إلى إيجاب وقبول. قوله: (وقد ينظر فيه) أي في أسلفتك اهدع ش قوله: (مشترك بين 
القرض والسلم) مع قوله هذا لا يحتمل السلم اه سمء وفيه تأمل قوله: (وذكر المتعلّق) نحو قوله: أسلفتك كذا في كذا اه 
ع ش عبارة الكردي وهو قوله: في كذا كما يقال أسلفتك كذا في عبد صفته كذا اه. قوله: (أو ببدله) أسقطه النهاية والمغني 
قوله: (لأن ذكر المثل) إلى قوله: وبحث في النهاية إلا قوله: أو البدل. قوله: (فيه) أي في خذه بمثله أو ببدله . قوله: (إذا 
وضعه الخ) هذا التعليل لا يظهر بالنسبة إلى قوله: أو البدل قوله: (صورة) الأولى ولو صورة قوله: (وبه فارق) أي بقوله: لأن 
ذكر المثل أو البدل الخ ع ش . قوله: (واندفع الخ) كقوله : وانّضح الخ عطف على فارق قوله: (أنه صريح) أي خذه بمثله أو 
بدله صريح في القرض قوله: (لا كناية) أي في القرض قوله: (خلافا لجمع) منهم شيخ الإسلام في شرح منهجه اهاع ش. 
قوله: (ويرده الخ) مما يؤيّد رد هذا قاعدة ما كان صريحا في بابه ولهذا ردّه شيخنا الشهاب الرملي واعتمد أنه صريح هنا ولا 
ينعقد به البيع مطلقاً اه سم . قوله: (للكناية ثم) أي في البيع قوله: (بحث السبكي الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (أن خذه 
بكذا كناية) ينبغي تصويره بما إذا كان المسمّى مثل المقرض كخذ هذا الدينار بدينار وعليه فيفرّق بين معنى المثل ولفظه بما 
مرّ من أن ذكر المثل فيه نص الخ اه ع ش . قوله: (هذا المثال) أي ملكتك هذا الدرهم بمثله أو بدرهم وال في المثال 
للجنس وإلا فما ذكر مثالان» وقوله: (هنا) أي في القرض قوله: (محتمل) لعله بكسر الميم قوله: (وإن اختلف المراد بها 
فيهما) فإن المراد بالمثلية في القرض مماثئلة الشيء المقرض حقيقة أو صورة وفي الصرف عدم الزيادة والنقصان قوله: (فلذا 
الخ) الإشارة إلى قوله: إذ المثلية الخ قوله: (وحينئذ) أي حين صلاحيته للصرف والقرض قوله: (وهو صراحته الخ) تفسير 
لهذا في وقد يستشكل هذا قوله: (صراحته في بابين الخ) في لزوم ذلك مما مرٌ نظر بل مقتضاه أنه صريح في أحدهما وهو ما 
يتبادر منه كناية في الآخر وهو ما يحتاج إلى النيّة فيه فليتأمّل» نعم يشكل بقولهم ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذا في 
موضوعه لا يكون كناية في غيره وحينئذ يجاب بنحو ما أفاده الشارح ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله وهو صراحته الخ 


يقرض أنه لا يملك القرض كما سيأتي نظيره في صدقة التطوع أو يملكه هنا مطلقاً ويفرق بأن القرض معاوضة وهي لا تندفع 
بالغبن فيه نظر والثاني قريب قوله: (مشترك بين القرض والسلم) مع قوله : هذا لا يحتمل السلم قوله: (لا ذكر المثل) انظر خذ 
هذا الدينار بدينار ثم رأيت قوله الآتي نعم بحث السبكي وغيره الخ قوله: (أن خذه بكذا كناية) مما يؤيد رد هذا قاعدة ما كان 
صريحاً في بابه ولهذا رده شيخنا الشهاب الرملي واعتمد أنه صريح هنا ولا ينعقد به البيع مطلقا.. 


فصل في القرض 1.4 
بالنية إن وجدت وإلآ فبالمتبادر» ويجاب بالتزام ذلك لضرورة اقتضاء النظر له فتأمله (أو ملكتكه على أن ترد بدله) أو 
خذه ورد بدله أو اصرفه في حوائجك ورد بدله. فإن حذف ورد بدله فكناية كخذه فقط أي إن سبقه أقرضني وإلا فهو 
كناية قرض أو بيع أو هبة أو اقتصر على ملكتكه ولم ينو البدل فهبة وإلا فكناية» ولو اختلفا في ذكر البدل صدق الآخذ 
وإنما صدق الآخذ وإنما صدق مطعم مضطر أنه قرض حملا للناس على هذه المكرمة التي بها إحياء النفوسء إذ لو 
أحوجوا للإشهاد لفاتت النفس أو في نيته صدق الدافع كما في بع هذا وأنفقه على نفسك بنية القرض كذا قيل. 
وقولهم: لا ثواب في الهبة المطلقة وإن نواه الواهب صريح في أنه لا عبرة بنيته» ويفرق بينه وبين ما ذكر بأن هنا لفظاً 
صريحاً مملكاً فلم يقبل الرفع بالنية. وثم لفظاً محتملاً فقبل نية القرض بهء وبهذا يعلم أنه حيث كان اللفظ المأتي به 
كناية صدق الدافع في نيته به أو صريحاً في التمليك بلا بدل صدق الآخذ في نفي ذكر البدل أو نيته وفي قواعد 
الزركشي ما حاصله قالوا: هنا اختلفا في ذكر القرض صدق الآخذء ا 1 تو ا ا 


يتأمّل» انتهى . وهو إشارة إلى ما ذكر اه سيد عمرء ويمكن دفع النظر بأن مراد الشارح بالصراحة في بابين الخ الصلاحية 
لهما بقرينة سابق كلامه . قوله: (اقتضاء النظر) أي الفكر والدليل. 

قوله: (فإن حذف ورد بدله) أي من اصرفه في حوائجك الخ قوله: (أي إن سبقه) أي إنما يكون خذه كناية أن سبقه الخ 
فمثله قوله: اصرفه في حوائجك, وقوله: (وإلا فهو الخ) أي وإن يسبقه أقرضني اهدع ش . قوله: (كناية قرض أو بيع) 
صورته في البيع أن يتقدّم ذكر الثمن في لفظ المشتري كبعنيه بعشرة» فقال البائع : خذه اه سيد عمر عبارة ع ش: قوله: أو 
بيع مشكل بأن البيع لا بد فيه من ذكر الثمن ولا تكفي نيّته لا مع الصريح ولا مع الكناية على ما اعتمده م ر وعبارة حج في 
البيع بكذا لا يشترط ذكره بل تكفي نيّته على ما فيه ممًا بيّنته في شرح الإرشاد اه. قوله: (أو اقتصر الخ) عطف على قوله: 
حذف الخ قوله: (وإلا فكناية) أي وإن نوى البدل فكناية قرض سم على حج اهاع ش . قوله: (ولو اختلفا) إلى قوله: أو في 
نيته في النهاية قوله: (في ذكر البدل) أي مع قوله: ملكتكه بأن يقول أحدهما ذكر معه ويقول الآخر لا اه كردي» وقوله مع 
قوله: ملكتكه أي أو قوله: خذه أو قوله: اصرفه في حوائجك . 

قوله: (صدق الآخذ) أي بيمينه لأن الأصل عدم ذكره مغني ونهاية» قالع ش: ظاهره وإن كان باقيً» قال سم على 
منهج قال م ر: محله أي تصديق الآخذ إذا كان باقياً وإلا فالقول قول الدافع انتهى» فليحرّر. أقول: والأقرب ظاهر إطلاق 
الشارح م ر وحيث صدق في عدم ذكر البدل لم يكن هبة بل هو باق على ملك دافعه؛ لأن خذه مجرّدة عن ذكر له البدل 
كناية ولم توجد نيّة من الدافع فيجب رده لمالكه وليس للمالك مطالبته بالبدل اه ع شش. وقوله: وإن كان باقياً حق المقام 
وإن لم يكن باقيء وقوله: وحيث صدق الخ إنما يتأنّى في قوله: خذه وقوله: اصرفه في حوائجك دون قوله: ملكتكه لما 
مر آنفاً أنه عند عدم النيّة هبة. قوله: (أو في نيّته) أي نيّة البدل في قوله : ملكتكه اه سم عبارة الكردي عطف على ذكر 
البدل» أي أو اختلفا في نية البدل اهء ويظهر أن مثل قوله: ملكتكه هنا قوله: خذه وقوله: اصرفه في حوائجك. قوله: 
(ويفرّق بينه) أي بين الاقتصار على ملكتكه وبين ما ذكر وهو قوله: بع هذا وانفقه على نفسك سم وكردي. قوله: (بأن هنا) 
أي في الهبة المطلقة قوله: (فلم يقبل الرفع) كان المراد بالرفع إلزام البدل اه سم . قوله: (وثم) أي في قوله: بع هذا الخ 
قوله: (وبهذا يعلم) أي بالفرق المذكور قوله: (في نيته به) أي نيّة البدل باللفظ الكنائي . 

قوله: (أو صريحاً فى التمليك) إن كان إشارة إلى مسألة الهبة المطلقة فلا حاجة لتصديق الآخذ فى نفى النيّة لأنها وإن 
ثبتت لم تؤثر كما أفاده كلامه اه سمء عبارة الكردي قوله: أو صريحاً في التمليك كملكتكه هنا اه وهو الظاهر. قوله: 
(وفي قواعد الزركشي الخ) تأييد لقوله : أنه حيث كان اللفظ الخ قوله: (هنا) أي في القرض (اختلفا) أي لو اختلفا. 


وأنفقه على نفسك كذا يظهر في شرح هذا الكلام قوله: (فلم يقبل الرفع) كان المراد بالرفع إلزام البدل قوله: (أو صريحا في 
التمليك) إن كان إشارة إلى مسألة الهبة المطلقة فلا حاجة لتصديق الآخذ في نفي النية لأنها وإن ثبتت لم تؤثر كما أفاده 
كلامه . 1 ش 


وفى الهبة قال: وهبتك بعوض فقال: مجاناً صدق المتهبء ولو قال: أعتقتك بألف أو أطلقتك بألف فقالا: مجاناً 
صدقا بيمينيهماء لأن المالك في الكل يدعي زيادة لفظ ملزم على اللفظ المملك المتفقين عليه والأصل عدمه وبراءة 
الذمة ومر أنه لو قال: بعتك فقال: بل وهبتنى حلف كل على نفى قول الآخرء لأنهما هنا اختلفا فى أصل اللفظ 
المملك فصدق المالك لأنه أعرف باللفظ الصادر منه فصدق في عود العين إليه لا في إلزام ذمة الآخر بالشمن عملاً 
بأصل براءتها منه أو في أن المأخوذ قرض أو قرض مثلاً فسيأتي تفصيله آخر القراض» ويأتي آخر الصداق ما له تعلق 
بما هنا ولو أقر بالقرض وقال فوراً أولاً: لم أقبض لم يقبل كما أفهمه كلام الرافعي وغيره» نعم له تحليفه أنه أقبضه كما 
يعلم مما يأتي في الرهن وقال الماوردي : يصدق المقترض بيمينه وابن الصباغ: إن قاله فور ويظهر فيما اشتهر من 
استعمال لفظ العارية هنا أنه فيما لا تصح إعارته كناية لأنه لم يجد نفاذاً في موضوعه وفي غيره ليس كناية لأنه صريح 
في بابه» ووجد نفاذاً في موضوعه ثم رأيت بعضهم أطلق صراحتها هنا إن شاعت» ويرده ما ذكرته من التفصيل الذي لا 
بد منه فإن قلت: الشيوع لا يعتد به إلأ فيما لا يصلح للعارية» قلت: بتسليمه هو لا دخل له في الصراحة لأن الذي له 
دخل فيها الشيوع على ألسنة حملة الشرع لا في ألسنة العوام كما هناء (ويشترط قبوله في الأصح) كالبيع ومن ثم اشترط 
فيه شروط البيع السابقة في العاقدين والصيغة كما هو ظاهر حتى موافقة القبول للإيجاب» فلو قال: أقرضتك ألفا فقبل 
خمسمائة أو بالعكس لم يصحء واعترض بوضوح الفرق بأن المقرض متبرع فلم يضر قبول بعض المسمى ولا الزيادة 


قوله: (وفي الهبة) أي وقالوا في الهبة» وقوله: (قال الخ) أي لو قال الخ قوله: (صدق المتهب) أي بيمينه قوله: (فقالا) 
أي العبد والزوجة قوله: (في الكل) أي في كل من الصور الأربع قوله: (عليه) أي اللفظ المملك أي على وجوده قوله: 
(والأصل عدمه) أي الزائد الملزم قوله: (وبراءة الذمّة) عطفٌ على عدمه قوله: (ومرٌ) أي في باب اختلاف المتبايعين اه 
كردي . قوله: (هنا) أي فيما لو قال: بعتك الخ قوله: (ذْمّة الآخر) أي مدعي الهبة قوله: (أو في أن المأخوذ) عطفٌ على قوله 
في ذكر العوض اه كرديء والظاهر بل المتعيّن أنه عطفٌ على قوله في ذكر البدل كما هو صريح صنيع النهاية» ولأن قوله 
في ذكر العوض مما حكاه الزركشي وما هنا من كلام الشارح نفسه بلا حكاية» قوله: (فوراً أولآ) أي أو بلا فورء قوله: (لم 
أقبض) مقول قال عبارة النهاية ولو أقرٌ بالقرض» وقال: لم أقبض صدق بيمينه؛ كما قاله الماوردي لعدم المنافاة إذ المقرض 
يطلق عليه اسم القرض قبل القبض» وقال ابن الصباغ : إن قاله فورا اهء فظاهر صنيع النهاية اعتماد مقالة الماوردي 
بإطلاقهاء أي سواء أقاله فور أو لا اه بصري. قوله: (لم يقبل) خلافاً للنهاية قوله: (يصدق المقترض بيمينه) معتمد اه 
ع ش . قوله: (وابن الصباغ الخ) ضعيف اهاع ش . قوله: (من استعمال الخ) بيان لما اشتهر قوله: (هنا) أي في القرض قوله: 
(وفي غيره) عطف على قوله فيما لا تصحّ الخ قوله: (ووجد نفاذاً الخ) قد يقال تقدّم أنه يلزم ما ذكر في المسألة المنقولة عن 
شرح الإسنوي ومع ذلك تقدّم ما فيها للشارح» فيحتمل أن يجعل هنا لفظ العارية كناية مطلقاً ويكون ذلك مستثنى أيضا 
للمدرك وهو الشيوع فليتأمّل اه سيّد عمر. قوله: (صراحتها) الأولى صراحته أي لفظ العارية قوله: (هنا) أي في القرض 
قوله: (لا يعتدّ به إل فيما الخ) أي فلا يتأتى فيه التفصيل المار فتكون العارية الشائعة في القرض صريحاً فيه» قوله: (بتسليمه) 
أي الحصر قوله: (هو) أي الشيوع قوله: (فيها) أي الصراحة قوله: (الشيوع الخ) خبر أن. قول المتن: (قبوله في الأصح) فلو 
لم يقبل لفظاً أو لم يحصل إيجاب معتبر من المقرض لم يصح القرض ويحرم على الآخذ التصرّف فيه لعدم ملكه له لكن إذا 
تصرّف فيه ضمن بدله بالمثل أو القيمة لما يأتي من أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه» ولا يلزم من إعطاء 
الفاسد حكم الصحيح مشابهته له من كل وجه اهادع ش . قوله: (كالبيع) إلى قوله: ومن الأول في النهاية إلا قوله: أو فداء 
أسير قوله: (كالبيع الخ) وظاهر أن الالتماس من المقرض كاقترض مني يقوم مقام الإيجاب ومن المقترض كاقرضني يقوم 
مقام القبول كما في البيع اه مغني . قوله: (في العاقدين الخ) ظرف للسابقة قوله: (والصيغة) بالجرٌ عطفاأ على العاقدين اه 
ع ش . قوله: (حتى موافقة القبول الخ) بالرفع عطفاً على شروط البيع قوله: (واعترض) أي اشتراط موافقة القبول للإيجاب في 


قوله: (ولو أقر بالقرض الخ) عبارة شرح م ر ولو أقر بالقرض وقال: لم أقبض صدق بيمينه كما قاله الماوردي لعدم 
المنافاة إذ القرض يطلق عليه اسم الفرض قبل القبض وقال ابن الصباغ : إن قاله فوراً. 


فصل في القرض 5 
امش ع ا ال ب م لس ا ء برد مثله فساوى البيع» إذ هو تمليك الشيء 
بثمنه فكما اشترط ثم الموافقة فكذا هنا وكون القرض فيه شائبة تبرع كما يأتي لا ينافي» ذلك لأن المعاوضة فيه هي 
الا م ومن ثم قال جمع: : إن الإيجاب منه غير شرط أيضاً . واختاره 
الأذرعي وقال: قياس جواز المعاطاة ة في البيم جرارها مناء وامراضن الغري لمدرائه بيهو وان قرط المعاظاة يال 
العؤض او التزاية في الذمة :وو مفقرة هذا هر التبهو اجر هيم خاذت المعاطاة.» فى الرهن وغيره مما ليس فيه ذلك فما 
ذكره شرط للمعاطاة في البيع دون غيره. أما القرض الحكمي فلا ب يشترط فيه صيغة كإطعام جائع وكسوة ة عار وإنفاق 
على لقيط» ومنه أمر غيره بإعطاء ماله غرض فيه كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير وعمر داري واشتر 
هذا بثوبك لي» ويأتي آخر الضمان ما يعلم منه أنه لا بد في جميع ذلك ونحوه من شرط الرجوع بخلاف ما لزمه كدين 


القرض قوله: (ووضع القرض) أي الذي وضع له لفظ القرض قوله: (فيه شائبة الخ) خبر الكون من حيث كونه ناقصاًء وأما 
من حيث كونه مبتدأ فخبره قوله: لا ينافي ذلك . قوله: (لا ينافي ذلك) أي أنه مساو للبيع اهادع ش قوله: (قال جمع الخ) 
دفع به ما يوهمه المتن من أن الإيجاب لا خلاف فيه» قوله: (منه) أي من المقرض والأولى فيه كما في النهاية والمغني أي 
في الإقراض» قوله: : (أيضاً) أي كالقبول على مقابل الأصح اهاع ش . قوله: (واختاره الأذر عي الخ) أي ما قاله الجمع عبارة 
المغني» قال القاضي والمتولي الإيجاب والقبول ليس بشرط بل إذا قال: أقرضني كذا فأعطاه إياه أو بعث إليه رسولاً فبعث 
إليه المال صح القرضء قال الأذرعي : والاجماع الفعلي عليه وهو الأقوى والمختار ومن اختار صحة البيع بالمعاطاة 
كالمصنف قياسه اختيار القرض بها وأولى بالصحة اه. قوله: (وقال قياس جواز المعاطاة ذ في الببع الخ) قضيّته جوازها أيضاً 
في رفع اليد عن الاختصاص وفي النزول عن الوظيفة» فليراجع . قوله: (واعتراض الغزي الخ) أقره المغني قوله: (له) أي 
لقول الأذرعي قياس جوز الخ قوله: (هنا) أي في القرض قوله: (هو السهو) خبر واعتراض الغزي الخ . قوله: (خلاف 
الوا المي التو ا و ان وا اهدع شء وفيه تأمّل . قوله: (مما ليس فيه 
ذلك) أي بذل العوض أو التزامه اهدع شء ركذا لير ضيوا تقولد انها دك والح . قوله: (أما القرض الحكمي) محترز 
قوله: في غير القرض الحكمي قبيل قول المتن: وصيغته خرن اتن . قوله: (فلا ي* يشترط فيه صيغة) أي أصلاً اهادع ش. 
0 (كإطعام جائع الخ) تمثيل للقرض الحكمي فكان الأولى أن يقدم ويذكر عقبه» قوله: (كإطعام جائع الخ) محل عدم 

شتراط الصيغة في المضطر وصوله إلى حالة لا يقتدر معها على صيغة» وإلا فتشترط ولا يكون إطعام الجائع وكسوة العاري 
ل ا ا كر ود سر كر و سر اك 
الفقراء واجبة على الأغنياء» وينبغي تصديق الآخذ فيما لو ادّعى الفقر وأنكره الدافع ؛ لأن الأصل عدم لزوم ذمّته شيء اه 
ع ش . قوله: (ومنه) أي القرض الحكمي اهع ش . قوله: (بإعطاء ماله غرض فيه) يعني بإعطاء شيء للآمر غرض في 
إعطاء ذلك الشيء قوله: (وعمر داري الخ) أي وبع هذا وأنفقه على نفسك بنيّة القرض ويصدق فيها اه نهاية» أي النيّة ع ش 
عبارة الرشيدي أي ولا يحتاج إلى شرط كما هو واضح اه. قوله: (واشتر هذا بثوبك الخ) يؤخذ من كونه قرضاً أنه يرد مثل 
الثوب صورة ويدل عليه قوله الآني آنفاً بمثله صورة كالقرض اه سمء أي خلافاً للنهاية حيث قال: فيرجع بقيمته . قوله: (لا 
بد في جميع ذلك الخ) أي من صور القرض الحكمي ويحتمل أنه لا يحتاج لشرط الرجوع فيما يدفعه للشاعر والظالم لأن 
الغرض من ذلك دفع هجو الشاعر له حيث لم يعطه ودفع شرٌ الظالم عنه بالإعطاء وكلاهما منزل منزلة اللازم وكذا في عمر 
داري لأن العمارة وإن لم تكن لازمة لكنها تنزل منزلته لجريان العرف بعدم إهمال الشخص لملكه حتى يخربء» وهذا 
الاحتمال هو الذي يظهر ثم إن عيّن له شيئاً فذاك وإلا صدق الدافع في القدر اللائق ولو صحبه آلة محرمة؛ لأن الغرض منه 
كفاية شرّه لا إعانته على المعصية اهاع ش . قوله: (من شرط الرجوع) محله في الأسير إذا لم يقل فأدني بدليل الآتي آنفاً 
وصرّح به شرح العباب اه سم . قوله: (بخلاف ما لزمه الخ) حال من قوله: ماله غرض فيه عبارة الكردي» أي بخلاف أمر 


قوله: (واشتر هذا بثوبك الخ) يؤخذ من كونه قرضاً أنه يرد مثل الثوب صورة يدل عليه قوله الآتي آنفاً: بمثله صورة 
كالقرض قوله: من شرظط الرجوع )مزل ني الأسير ذا لم يفل فلات يالل ماتيا لقا رازه شرح العباب ينا تياو لمن 
._التقديري وكذا فداء أسير بإذنه وإن ن لم يشرط رجوعاً كما ذكره ة في الإيمان انتهى . 


وما نزل منزلته كقول الأسير لغيره فأدنى ومن الأول أدّ لمن ادذّعى على ما ادّعى به أي قبل ثبوته وأدّ زكاتى أي قبل 
تعلقها بالذمة وإلا فهي من جملة الديون كما هو ظاهر» وإذا رجّع كان في المقدر والمعين بمثله صورة كالقرض . ولو 
قال: اقبض ديني وهو لك قرضاً أو مبيعاً صح قبضه لا قوله وهو إلى آخره؛ نعم له أجرة مثل تقاضيه أو اقبض وديعتي 
مثلاً وتكون لك قرضاً صح وكانت قرضاً وحصل لي ألفاً قرضاً ولك عشرة جعالة فيستحق الجعل إن اقترضها له لا إن 
أقرضه» وقرض الأعمى واقتراضه كبيعه (و) يشترط في المقرض <أهلية التبرع) المطلق لأنه المراد حيث أطلق وهي 
تستلزم رشده واختياره فيما يقرضه فلا يرد عليه خلافا لمن زعمه صحة وصية السفيه وتدبيره وتبرعه بمنفعة بدنه 
الخفيفة» وذلك لأن فيه شائبة تبرع ومن ثم امتنع تأجيله» إذ التبرع يقتضي تنجيزه ولم يجب التقابض فيه وإن كان ربوياً 
فلا يصح من مبحجور عليه وكذا وليه إلا الضرورة بالنسبة لغير القاضي» إذ له ذلك مطلقاً لكثرة أشغاله وإن نازع فيه 


غيره بأداء ما لزمه الخ» فإنه لا يشترط للرجوع فيه شرطه اه. قوله: (كقول الأسير الخ) خرج بذلك ما إذا لم يقل له فأدني 
أي أو نحوه فلاارجوع» واعلم أن الشارح علّل في باب الضمان تنزيلهم فداء الأسير منزلة الواجب بأنهم اعتنوا في وجوب 
السعي في تحصيله ما لم يعتنوا به في غيره وفيه ردّ على من توهم إلحاق المحبوس ظلماً بالأسير حتى لا يحتاج في الرجوع 
عليه إلى شرط الرجوع اه رشيديء أقول: إنما يظهر هذا الرد لو أريد بالوجوب التنزيلي هنا الوجوب على المعطى وليس 
كذلك وإنما المراد بذلك الوجوب على الآمر وحينئذ فالإلحاق ظاهر. قوله: (ومن الأول) يريد به قوله: ماله غرض فيه اه 
كردي والأحسن قوله أمر غيره بإعطاء ماله غرض فيه. قال البجيرمي: ومن ذلك أيضاً دفع بعض الناس الدراهم عن بعض 
في القهوة والحنمامات ومجيء بعض الجيران بقهوة وكعك مثلاً كما في ع ش ومنه أيضاً كسوة الحاج بما جرت العادة بأنه 
يرد كما في القليوبي اه. قوله: (لمن ادّعى) ببناء الماضي المبني للفاعل» قوله: (أي قبل ثبوته) أي وإلا فهو من جملة ما 
لزمه قوله: (وإلا) أي وإن كان الأمر المذكور بعد تعلق الزكاة بالذمّة قوله: (وإذا رجع) إلى قوله: وحصل لي في النهاية قوله: 
(كان في المقدر الخ) أي كان المرجوع به في المقدر» أي ولو حكماً كان أذن له في فدائه من الأسر بما يراه اهدع ش. 
قوله: (والمعين) انظر ما حكم غير المقدر والمعين» والظاهر أنه يرجع فيه ببدله الشرعي من مثل أو قيمة لأنه الأصل 
والرجوع بالمثل الصوري على غير قياسء, فإذا انتفى ثبت الأصل فلبواجع اه وكتيدي» وغبارة ع كن قوله + والمعين 
مفهومه أنه لو لم يكن معيئاً ولا مقدراً لا يرجع والظاهر خلافه وأنه يرجع بما صرفه حيث كان لائقاً ويصدق في قدره فيرد 
مثله إن كان مثلياً وصورته إن كان متقوّماً اه. وهو الأوفق في الباب. والله أعلم. قوله: (ولو قال) إلى المتن في المغني إلآ 
قوله: نعم إلى أو أقبض قوله: (وهو لك) مبتدأ وخبرء وقوله: (قرضا الخ) حال من الضمير المستتر في الخبر قوله: (لا قوله 
وهو الخ) أي فلا بدّ من قرض جديد اه مغني أي ومن صيغة بيع جديدة» قوله: (تقاضيه) يعني تحصيله من المدين قوله: (أو 
اقبض الخ) أي أو قال: اقبض الخ قوله: (صح) والفرق بين هذه وما قبلها أن الدين لا يتعيّن إلا بقبضه بخلاف الوديعة اه 
ع ش . قوله: (وحصل الخ) مراد اللفظ مبتدأ وخبره قوله: جعالة قوله: (لا إن أقرضه) أي لا يكون جعالة إن أقرضها له من 
مال نفسه اه كردي عبارة المغني فلو أن المأمور أقرضه من ماله لم يستحق العشرة اه. قوله: (وقرض الأعمى الخ) كذا في 
النهاية قوله: (كبيعه) أي فلا يصح في المعين ويصح في الذمّة ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه ع ش ومغني . قوله: 
(المطلق) إلى قوله: وسيعلم في النهاية والمغني قوله: (لأنه المراد) أي التبرع المطلق (حيث أطلق) أي التبرّع ويدل لذلك أي 
كون مراد المصنف التبرّع المطلق أن الألف واللام أي في التبرّع أفادت العموم نهاية ومغني . قوله: (واختياره) فلا يصح 
إقراض مكره ومحله إذا كان بغير حقٌ فلو أكره بح وذلك بأن يجب عليه لنحو اضطرار صح اهاع ش . قوله: (فيما 
يقرضه) متعلق بأهلية التبرّع قوله: (فلا يرد عليه) تفريع على إرادة المطلق فيما يقرضه وقد يقال أن تقدير فيما يقرضه يدفع 
ورود ما ذكر أيضاً. قوله: (صحة وصيته الخ) فاعل فلا يرد قوله: (الخفيفة) أي التي لا يحتاج إليها في نفقة نفسه كأن كان غنيا 
كما يأتي له م ر اهاع ش . قوله: (وذلك) أي اشتراط أهلية التبرع قوله: (تأجيله) أي القرض اه ع ش . قوله: (ولم يجب 
الخ) عطف على امتنع قوله: (وإن كان ربوياً) أي فيجوز عدم إقباضه في المجلس ولا يشترط قبض بدله في المجلس اه 
ع ش . قوله: (من محجور عليه) ولا من مكاتب اه كردي . قوله: (إذ له ذلك مطلقاً) أي للقاضي قرض مال المحجور عليه 


فصل في القرض الف 


السبكي» نعم لا بد من يسار المقترض منه وأمانته وعدم الشبهة في ماله إن سلم منها مال المولى والإشهاد عليه» وكذا 
أخذ رهن منه إن رأى القاضي أخذه وله أيضاً إقراض مال المفلس بتلك الشروط إذا رضي الغرماء بتأخير القسمة. أما 
المستقرض فشرطه الرشد والاختيار وسيعلم مما يأتي صحة تصرف السفيه المهمل قرضاً وغيره وكذا السكران» 
(ويجوز إقراض) كل (ما يسلم فيه) أي في نوعه فلا يرد امتناع السلم في المعين وجواز قرضه كالذي في الذمة» فلو 
قال: أقرضتك ألفاً وقبل وتفرقا ثم أعطاه ألفاً جاز إن قرب الفصل عرفا وإلآ فلا وإن نازع فيه السبكي» ويجوز قرض 
كف من نحو دراهم ليتبين قدرها بعد ويرد مثلها ولا أثر للجهل بها حالة العقد. وقضية الضابط حل إقراض النقد 
المغشوش زهو ما اعتمده جمع متأخرون خلافاً للروياني لأنه مثلي تجوز المعاملة به في الذمة وإن جهل قدر غشهء 
لكن في غير الربا لضيقه كما مرّ بسطه في البيع فتقييد السبكي وغيره ما هنا بما عرف قدر غشه مردود ولو رد من نوعه 


من غير ضرورة اه نهاية. قوله: (نعم لا بد الخ) صنيعه يفهم أن هذا في القاضي لكن المعنى يقتضي أن بقية الأولياء 
كذلك اه سمء وفيه أن كلام الشارح صريح في أنه لا يجوز للبقيّة الإقراض لغير ضرورة مطلقاً. قوله: (لا بد من يسار 
المقترض منه الخ) أي من القاضي» قال سم على منهج : وهذه الشروط معتبرة في إقراض الولي ويردٌ عليه أن من الضرورة 
ما لو كان المقترض مضطرًاً وقد تقدم عنه على حج أنه يجب على الولي إقراض المضطر من مال المولى عليه مع انتفاء هذه 
الشروط ومن الضرورة ما لو أشرف مال المولى عليه على الهلاك بنحو مرض وتعيّن إخلاصه في إقراضه ويبعد اشتراط ما 
ذكر في هذه الصورة» فإن اشتراطه قد يؤدي إلى إهلاك المال والمالك لا يريد إتلافه» انتهى . فلعل محل الاشتراط إذا دعت 
حاجة إلى إقراض ماله ولم تصل إلى حدّ الضرورة ويكون التعبير بالضرورة عنها مجازاً اه ع ش . قوله: (إن سلم منها مال 
المولي) أي أو كان أقل شبهة ع ش وسيّد عمرء قوله: (إن رأى القاضي الخ) عبارة النهاية والمغني إن رأى ذلك اه. قال 
الرشيدي: سيأتي في الكتاب الآني ترجيح وجوب الارتهان عليه مطلقاً وتأويل ما هنا اه. وقالع ش: عبارته في أول 
كتاب الرهن والأوجه الوجوب مطلقاً والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب وقولهما إن رأى ذلك أي إن اقتضى نظره أصل 
الفعل لا إن رأى الآخذ اه. وما هنا لا ينافيه لإمكان حمل قوله: إن رأى ذلك على أصل القرض وهو لا ينافي كون الرهن 
والإشهاد واجبين حيث رأى القرض مصلحة لكن عبارة حج: إن رأى القاضي أخذه اه وهي لا تقبل هذا التأويل؛ 
وقوله: الأوجه الوجوب مطلقاً أي قاضياً أو غيره اه. قوله: (إذا رضي الغرماء) أي الكاملون فلا عبرة برضا أوليائهم اه 
ع ش . قوله: (بتأخير القسمة) إلى أن يجتمع المال كله كما نقله عن النصٌ نهاية ومغني . قوله: (الرشد والاختيار) عبارة 
النهاية والمغني أهلية المعاملة فقط اه. قالع ش : أي دون أهلية التبرّع اه. قوله: (وكذا السكران) أي المتعدّي قوله: (أي 
في نوعه) إلى قوله: ولورد في النهاية إلا قوله لكن في غير الربا بالضيقة قوله: (وجواز قرضه) أي المعين عطف على امتناع 
السلم قوله: (جاز إن قرب الخ) لأن الظاهر أنه دفع الألف عن القرض اه. قوله: (وإلا فلا) عذّله في الروضة تبعا للمهذب 
فقال: لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل أما لو قال: أقرضتك هذه الألف مثلا وتفرّقأ ثم سلّمها إليه لم يضرٌ وإن طال 
الفصل اه مغني. وقوله: أما لو الخ في النهاية مثله قوله: (ليتبين قدرها) أي على شرط أن يتبيّن كما سيأتي عن الأنوار 
بخلاف ما إذا أطلق فإنه لا يصح اه سيد عمر عبارة ع ش : أفهم أنه لو أقرضه لا بهذا القصد لم يصح قال سم على حج 
عبارة شرح الروض أي والمغني : فلو أقرضه كفاً من الدراهم لم يصح ولو أقرضه على أن يستبين مقداره ويرد مثله صح 
ذكره في الأنواز» انتهى . ويمكن تنزيل كلام الشارح م ر عليه بأن تحمل اللام في قوله ليتبيّن على معنى على اه. قوله: 
(ولا أثر للجهل بها الخ) أي ويصدق في قدرها لأنه الغارم حيث ادّعى قدراً لائقأ وإلا فيطالب بتعيين قدر لائق أو يحبس إلى 
البيان اهدع ش . قوله: (خلافاً للروياني) في منعه مطلقاً نهاية ومغني قوله: (ما هنا) أي حل إقراض النقد المغشوش قوله: 
(مردود) إن كان ردّه من حيث النقل فمسلم وأما المعنى فيشهد له إذ حصول براءة الذمّة عند الوفاء مع الجهل بقدر الغعش 
متعذّر اه سيد عمر. قوله: (من نوعه) أي المغشوش اه كردي ومثل المغشوش في ذلك الخالص بل مطلق الربوي» 


قوله: (نعم لا بد الخ) صنيعه يفهم أن هذا في القاضي لكن المعنى يقتضي أن بقية الأولياء كذلك قوله: (ويجوز قرض 
كف الخ) عبارة شرح الروض فلو أقرضه كفا من الدراهم لم يصح ولو أقرضه على أن يستبان مقداره ويرد مثله صح ذكره في 
الأنوار انتهى قوله: (النقد المغشوش) أفتى به شيخنا الشهاب الرملى . 


أحسن أو أزيد وجب قوله وإلآ جاز» ولا نظر للممائلة السابقة في الربا لضيقه والمسامحة في القرض لأنه إرفاق ومزيد 
إحسان» فإن اختلف النوع كان استبدالاً فتجب الممائلة والقبض كما مرّ في الاستبدال وفي الروضة هنا عن القاضي منع 
قرض المنفعة لامتناع السلم فيها وفيها كأصلها في الإجازة جوازهما. وجمع الإسنوي وغيره أخذا من كلامهما بحمل 
المنع على منفعة محل معين والحل على منفعة في الذمة وهي منفعة غير العقار كما مرّ أوائل السلم (إلا الجارية التي 
تحل للمقترض في الأظهر) ولو غير مشتهاة فلا يجوز قرضها له وإن جاز السلم فيهاء لأنه قد يطؤها ويردّها فتصير في 
معنى إعارة الجواري للوطء وهو ممتنع كما نقله مالك عن إجماع أهل المديئة» وما نقل عن عطاء من جوازه رد بأنه 


فالأولى إرجاع الضمير لمطلق القرض» قوله: (وجب قبوله) شامل للزيادة المتميّزة وفي وجوب قبولها نظر ظاهر وتقدّم عدم 
قبولها في السلم أوّل الفصل السابق فليراجع اه سم وأقرّه السيد عمرء قوله: (وإلا جاز) المفهوم منه أن المعنى وإن لم 
يكن أحسن ولا أزيد جاز قبوله» ولا يجب وفي عدم الوجوب نظر إذا كان بصفة المأخوذ نعم إن صور هذا بما دون المأخوذ 
انّجه نفي الوجوب فليراجع اه سم . قوله: (ولا نظر الخ) راجع لقوله وجب قبوله قوله: (والمسامحة الخ) عطف على ضيقه 
قوله: (كما مرّ في الاستبدال) عبارته هناك ولو استبدل عن القرض جاز حيث لا ربا فلا تضرٌ زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم 
يجعلها في مقابلة شيء ويكفي العلم هنا بالقدر ولو بإخبار المالك وفي اشتراط قبضه تارة وتعيينه أخرى في المجلس ما سبق 
من أنهما إن توافقا في علّة الربا اشترط قبضه وإلا اشترط تعيينه اه بحذف قوله: (جوازهما) أي القرض والسلم وقوله: (محل 
معيّن) أي عقار!بخلافه من القن ونحوه لما مرّ من صحة السلم في ذلك اهدع ش عبارة الرشيدي قوله بحمل المنع على 
منفعة محل معين يعني منفعة خصوص العقار كما نبّه عليه الشهاب ابن حجرء ولعلّه لم يكن في النسخة التي كتب عليها 
الشهاب ابن قاسبم حتى كتب عليه ما نضّه قوله: وجمع الإسنوي أفتى بهذا الجمع شيخنا الشهاب الرملي» وأقول في هذا 
الجمع نظر؛ لأن قرض المعين جائز فليجز قرض منفعة المعين حيث أمكن رد مثله الصوري بخلاف العقار ثم نقل عن شرح 
البهجة بعد نقلهعنه جمع الإسنوي المذكور ما نصّه: والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على 
منفعة العقار كمبا يمتنع السلم فيهاء ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعة غيره» انتهى ما في حواشي الشهاب ابن 
قاسم وظاهر ما ذكر أنه لا يجوز قراض منفعة العقار وإن كانت منفعة النصف فأقل لكن يؤخذ من التعليل بأنه لا يمكن رد 
مثلها أنه يجوز حيئئذ وإلا فما الفرق بين هذا وبين إقراض جزء شائع من دار بقيده الآتي في كلام الشارح م ر آنفاً» وقد علم 
من كلامهم أن ما جاز قرضه جاز قرض منفعته فليتأمّل اه وقوله كما نبّه عليه الشهاب الخ فيه نظر يظهر بالتأمّل في عبارة 
التحفة» قوله: (وهي) أي والحال أن المنفعة التي في الذمّة . قول المتن : (التي تحل للمقترض) أي ولو كان صغيراً جداً لأنه 
ربما تبقى عنده إلى بلوغه حدّاً يمكنه التمبّع بها اه ع ش . قوله: (ولو غير مشتهاة) إلى قوله: وليس في محله في النهاية» 
قوله: (قرضها له) أي قرض الجارية أن تحل هي له قوله: (وإن جاز السلم فيها) عبارة النهاية والمغني مع أنه لو جعل رأس 
المال جارية يحلّ للمسلم إليه وطؤها وكان المسلم فيه جارية أيضاً جاز له أن يردّها عن المسلم فيه؛ لأن العقد لازم من 
الجانبين اه. وقولهما: جاز له أن يردّها الخ ظاهر إطلاقهما ولو بعد وطئها بل سياق الكلام كالصريح فيه. قوله: (قد 
يطؤها) أي أو يتمبّع بها فدخل الممسوح لإمكان تمتّعه بها اهدع ش . قوله: (ويردها) لأنه عقد جائز من الطرفين يثبت لرد 
والاسترداد اه مغني . قوله: (وهو الخ) أي ذلك الإعارة قوله: (رد) خبر وما نقل الخ. 


قوله: (وجب قبوله) شامل للزيادة المتميزة وفي وجوب قبولها نظر ظاهر وتقدم عدم قبولها في السلم أول الفصل 
السابق فليراجع وقوله: وإلأ جاز المفهوم منه أن المعنى وإن لم يكن أحسن ولا أزيد جاز قبوله ولا يجب وفي عدم 
الوجوب نظراً إذا كان بصفة المأخوذ نعم إن صور هذا بما هو دون المأخوذ اتجه نفي الوجوب فليراجع انتهى . 


قوله: (وجمع الإسنوي) أنتى بهذا الجمع شيخنا الشهاب الرملي وأقول: في هذا الجمع نظر لأن قرض المعين جائز 
فليجز قرض منفعة المعين حيث أمكن رد مثله الصوري بخلاف العقار وعبارة شرح البهجة فلا يجوز كما في الروضة إقراض 
المنافع أي مناقع العين المعينة لامتناع السلم فيها أما التي في الذمة فيجوز إقراضها لجواز السلم فيها كما في الروضة وأصلها 
كذا في المهمات والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها 
ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعة غيره من عبد ونحوه كما يجوز السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري انتهى . 


فصل في القرض 6 
مكذوب عليه وليس في محله فقد نقله عنه أئمة أجلاء فالوجه الجواب بأنه شاذ بل كاد أن يخرق به الإجماع ولا ينافيه 
جواز هبتها للولد مع جواز الرجوع فيها لجواز القرض من الجانبين» ولأن موضوعه الرجوع ولو في البدل فأشبه 
الإعارة بخلاف الهبة فيهما وخرج بتحل محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وكذا ملاعنة ونحو مجوسية ووثنية لا 
نحو أخت زوجة لتعلق زوال مانعها باختياره» ويتجه خلافا لجمع إن مثلها مطلقة ثلاثاً لقرب زوال مانعها بالتحليل 
الذي لا يستبعد وقوعه على قرب عرفاً بخلاف إسلام نحو المجوسية ورتقاء وقرناء ومقرضة لنحو ممسوح. لأن 
المحذور خوف التمتع وهو موجود من عبر بخوف الوطء فقد جرى على الغالب. وبحث الأذرعي حل إقراضها 
لبعضه. لأنه إن وطئها حرمت على المقرض وإلآ فلا محذور وهو بعيد لأن المحذور وهو وطؤهاء ثم ردها موجود 
وتحريمها على المقرض أمر آخر لا يفيد إثباتاً ولا نفياً وقرضها لخنثى جائز» لأن اتضاحه بعيد ولا يجوز تملك 
الملتقطة التي تحل لأن ظهور مالكها أقرب من اتضاح الخنثئى. هذا هو المنقول فيهما ووجهه ما ذكرته خلافاً لمن 
عكس ذلك» فإن اتضح ذكراً بان بطلان القرض لأن العبرة ذ في العقود بما في نفس الأمرء وقرض الخنثى المشكل 


قوله: (وليس في محله فقد الخ) أي ليس الردّ صحيحاً لأنه قد نقل الجواز عن عطاء الخ قوله: (بأنه) أي ما نقل عن 
لمن تحلّ وهي له قوله: (جواز هبتها) أي الجارية ع ش 


قوله: (بخلاف الهبة) أي والسلم اهدع ش . قوله: (ونحو مجوسية) لو أسلمت نحو لمجوسية بعد اقتراضها فهل يجوز 
وطؤها أو يمتنع لوجود المحذور وهو احتمال ردها بعد الوطء فيشبه إعارتها للوطء فيه نظر سم على حج . أقول: الأقرب 
الأول لحكمنا بصحة العقد وقت القرض وإسلامها لايمنع من حصول الملك ابتداء واحتمال أن يردها لا نظر إليه مع ثبوت 
ا ا اهاع ش عبارة الرشيدي» وأفاد والد الشارح م ر 
في حواشي شرح الروض أنه لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطء اه. قوله: (لا نحو أخت زوجة) قد 
يدل فيداما لو تزوح امرأة اولم يشخل بهاافلا يجوز له أن يقترضن ابننها وخر المتجه في فتاوق السستوطي نيم على منج 
ويوجه باحتمال أن يفارق أمّها قبل الدخول ؛ ثم يطأ البنت ويردها اهدع ش . قوله: (خلافاً لجمع الخ) ظاهر المغني موافقة 
هذا امن عنازت. وقضية التمليل الثااى ين المجوسية وسو أحنت الررجة أن المطلقة ثلانا بحل قرميها لملقها اه زاد 
النهاية: وبحث بعضهم عدم حلها لقرب زوال مانعها بالتحليل اه. قالع ش: قوله: وبحث الخ معتمد الزيادي وصرّح به 
حج في التحفة وكتب عليه سم م ر اه. قوله: (بخلاف إسلام نحو المجوسية) يتردّد النظر فيما إذا أسلمت المجوسية أو 
الوثنية أو تحلّلت المطلقة ثلاثاً على القول بحل قرضها وقضيّة كلامهم بقاؤها على ملك المقترض عليه» فلعلٌ الفرق أنه 
يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولأنه إذا لم تحلل له في ابتداء القرض انتفت المشابهة لإعارة الجواري للوطء أو 
ضعفت جداً فلم تصح للإبطال اه سيد عمر» وميل كلامه إلى جواز الوطء أيضاً. قوله: (ورتقاء) إلى قوله: ويجوز تملك 
في النهاية قوله: (ورتقاء الخ) عطف على نحو أخت الخ. قوله: (ولا يجوز تملك الملتقطة التي تحل) اعتمده المغني أيضاً 
قوله: (لأن العبرة الخ) ولا يشكل هذا على ما قدمنا من أن المجوسية إذا أسلمت في يد المقترض لا يتبيّن فساد القرض بل 
يحتمل جواز الوطء هنا عدم جوازه على ما مرّ بأن المانع تبيّن وجوده هنا حال القرض بخلاف اقتراض المجوسية فإن 
إسلامها عارض بعد القرض ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اهدع ش . قوله: (وقرض الختثى الخ) حاصل المعتمد 
أنه يجوز كون الخنثى مقرضاً بكسر الراء ومقترضاً لعدم تحقّق المانع ولا يجوز كونه مقرضاً بفتح الراء لأنه يعزّ وجوده 


قوله: (ونحو مجوسية) لو أسلمت نحو المجوسية بعد اقتراضها فهل يجوز وطؤها أو يمتنع لوجود المحذور وهو احتمال 
ردها بعد الوطء فيشبه إعارتها للوطء فيه نظر قوله: (لا نحو أخت زوجة) قد يدخل فيه ما لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فلا 
يجوز له أن يقترض ابنتها وهو المتجه في فتاوى السيوطي قوله: (لأن اتضاحه بعيد) فلو اتضح ذكرا تبين كما هو ظاهر فساد 
القرض ووجب رد الجارية بزوائدها ولو منفصلة للمقرض م راثم رأيت الشارح ذكر ذلك قوله: (وقرض الخنثى الخ) حاصل 
المعتمد أنه يجوز كون الخنثى مقرضاً بكسر الراء لعدم تحقق المانع ولا يجوز كونه مقترضاً بفتح الراء لأنه يعز وجوده م ر. 


للرجل . قيل: يحل لتعذر وطئه ما دام خنثى ورد بأنه سهو لامتناع السلم فيه (وما لا يسلم فيه) أي في نوعه (لا يجوز 
إقراضه في الأصح) لأن ما لا ينضبط أو يعز وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله إذ الواجب في المتقوّم رد مثله صورة» 
نعم يجوز قرض الخبز والعجين ولو خميراً حامضاً للحاجة والمسامحة. ويرده وزناً. 

قال في الكافي أو عدداً وفهم اشتراطه الجمع بينهما بعيد وجزء شائع من دار لم يزد على النصف, لأن له حينئلٍ 
مثلا لا الروبة على الأوجه وهي خميرة لبن حامض تلقى على اللبن ليروب لاختلاف حموضتها المقصودة» وعلم من 
الضابط أن القرض لا بد أن يكون معلوم القدر أي ولو مالا لئلا يرد ما مرّ فى نحو كف الدراهم» وذلك ليرد مثله أو 
صورته ويجوز إقراض المكيل موزوناً وعكسهء ولو قال: أقرضني عشرة مثلاً فقال: خذها من فلان فإن كانت له تحت 
يده جاز وإلآ فهو وكيل في قبضهاء فلا بد من تحديد قرضها كما مرّء (ويرد) وجوباً حيث لا استبدال (المثل في 
المثلي) ولو نقداً أبطله السلطان لأنه أقرب إلى حقه (وفي المتقوم) ويأتي ضابطهما في الغصب يرد (المثل صورة) الخبر 
مسلم أنه يلِِ استسلف بكرا أي وهو الثني من الإبل ورد رباعياًء أي وهو ما دخل في السنة السابعة» وقال: إن خياركم 
أحسنكم قضاءء ومن لازم اعتبار المثل الصوري اعتبار ما فيه من المعاني التي تزيد بها القيمة فيردٌ ما يجمع تلك كلها 
حتى لا يفوت غليه شيء» ويصدق المقترض فيها بيمينه والذي يتجه في النقوط المع ف ل ورم مانا اسان حو لوت وا 


م ر اه سم على حج اهاع ش . قوله: (للرجل) أي أو المرأة أخذاً من العلّة اهدع ش أي وممًا مرّ عن سم عن م ر. قول 
ل ع ل و ا و يت ش ومنه المرتد فلا يجوز كونه مقرضا 

بفتح الراء ومنه أيضاً البر المختلط بالشعير فلا يصح قرضه ومع ذلك لو خالف وفعل وجب على الآخذ ردّ مثل كل من البرّ 
والشعير خالضاً وإن اختلما فى قنارء دق اليد اه . قوله: (لأن ما لا ينضبط) إلى قوله : ولو قال في النهاية والمغني قوله: 
(الأن ما لا ينضبط الخ) ومن ذلك قرض الفضّة المقاصيص فلا يصح قرضها لهذه العلّة مطلقاً وازناً أو غيره لتفاوتها في نفسها 
كبرأ وصغر وإناوزنت ومع ذلك لو خالفا وفعلا واختلفا في ذلك فالقول قول الآخذ أنها تساوي كذا من الدراهم الجيّدة اه 
ع ش. قوله: (قوله: قرض الخبز) أي بسائر أنواعه اهدع ش قوله: (ويرده الخ) أي الخبز اه كردي أي والعجين 
مغني . قوله: (قال في الكافي الخ) قد يؤيّده أن الخبز متقوّم والواجب فيه ردّ المئل الصوري كما يأتي اه سيد عمر عبارة 
المغني وقيل: يجوز عدداً أيضاً ورججحه الخوارزمي في الكافي اه. قوله: (وفهم اشتراطه) أي صاحب الكافي قوله: (وجزء 
شائع) عطف على الخبز قوله: (لم يزد على النصف) يتردّد النظر فيما لو زاد هل يبطل في الجميع أو في الزائد فقد تفريقا 
للصفقة محل تأمّل اه سيد عمر. أقول: قياس السلم الأوّل. قوله: (لئلاً يرد ما مرّ) أي في شرح ويجوز إقراض الخ قوله: 
(وعكسه) أي إن لم ينجاف في المكيال نهاية ومغني. قوله: (تحت يده) أي يد الفلان قوله: (وإلآ) أي بأن كانت له في 
ذمته اه سم . قوله: (كما مرّ) أي قبيل قول المتن : وأهليّة التبرّع قوله: (وجوباً) إلى قوله : فيرد في المغني وإلى قوله : ويأتي 

في النهاية إلا قوله أي وهو ما دخل في السابعة قوله: (حيث لا استبدال) أمّا مع استبدال كان عوض عن بر في ذمْته ثوباً أو 
دراهم فلا يمتنع لما مرّ من جواز الاعتياض عن غير المثمن اهدع ش . قوله: : (ولو نقداً أبطله السلطان) فشمل ذلك ما عمّت 
به البلوى في زمننا في الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم إبطالها وإخراج غيرها وإن لم تكن نقدا اه نهاية. قوله: 
(بكرا) بفتح الباء اهدع ش . قوله: (الثني من الإبل) وهو ماله خمس سنين ودخل في السادسة زيادي اهدع ش . قوله: 
(رباعيا) بتخفيف الياء اهدع ش . قوله: (من المعاني التي تزيد بها القيمة) كحرفة الرقيق وفراهية الدابّة نهاية ومغني. قال 
ع ش: قال في المختار: الفاره من الناس الحاذق المليح ومن الدواب الجيد السير اه. قوله: (فيرد ما يجمع تلك كلها) 
فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة اه مغني قوله: (النقوط الخ) عبارة الإيعاب مع العباب فرع النقوط المعتاد فيما 
بين الناس في الأفراح كالختان والنكاح وهو أن يجمع صاحب الفرح الناس لأكل أو نحوه ثم يقوم إنسان فيعطيه كل من 
الحاضرين ما يليق به فإذا استوعبهم أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر الناس لأجل إعطائه أما لكونه سبق له مثله وأمًا 
لقصد ابتداء معروف معه ليكافئه بمثله إذا وقع له نظيره أفتى النجم البالسي والأزرق اليمني أنه أي بأنه كالقرض الضمني 


قوله: (وإلاً فهو وكيله) أي بأن كانت له في ذمته. 
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المعتاد في الأفراخ أنه هبة ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلاً وينوي القرض» ويصدق في نية ذلك هو أو 
وارئه وعلى هذا يحمل إطلاق جمع أنه قرض أي حكماًء ثم رأيت بعضهم لما نقل قول هؤلاء وقول البلقيني أنه هبة» 
قال: ويحمل الأوّل على ما إذا اعيد الرسوع نولكاي يعاق ناا لم بمتده قال: لاختلافه بأحوال الناس والبلاد اه. 
يعدم حو اج ا ادرو يلب الفط - تقييد هذا الخلاف بما يتعين الوقوف عليه ووقع لبعضهم أنه أفتى 

في أخ أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت : ثم أراد الرجوع عليه بأنه يرجع أخذأ من القول بالرجوع في 
مسألة النقوط وفيه نظرء بل لأوجه له أما أولاً فلأن مأخذ الرجوع ثم اطراد العادة به عندهم ولاعادة في مسألتنا فضلاً 

عن اطرادها بذلك» المد ام يي اس اا ل 1 1 
صح ولا رجوع له عليه بلا خلاف والنفقة على ممون الأخ واجبة عليه فكان أداؤها عنه كأداء دينه» وبهذا يتبين أنها 


وحينئذ يطلبه هو أي المعطي أو وارثه وأفتى السراج البلقيني القائل في حقه جماعة من الأئمّة أنه بلغ درجة الاجتهاد 
بخلافه» فقال: لا رجوع به وهو الذي يتّجه ترجيحه لعدم مسوغ للرجوع واعتياد المجازاة به وطلبه ممّن لم يجاز به لا 
يقتضي رجوعاً عند عدم الصيغة التي تصيّره قرضاً اه شرح العباب . قوله: (المعتاد في الأفراح» أي إذا دفعه لصاحب الفرح 
في يده أو يد مأذونه. أمّا ما جرت العادة به من دفع النقوط للشاعر والمزين ونحوهما فلا رجوع به إلا إذا كان بإذن صاحب 
الفرح وشرط الرجوع عليه وليس من الإذن سكوته على الآخذ ولا وضعه الصينية المعروفة الآن بالأرض وأخذه النقوط وهو 
ساكت؛ لأنه بتقدير تنزيل ما ذكر منزلة الإذن ليس فيه تعرّض للرجوع وتقرّر أن القرض الحكمي يشترط للزومه للمقترض 
إذنه في الصرف مع شرط الرجوع فتنبّه له اهدع ش عبارة الرشيدي» واعلم أن الشهاب ابن حجر قيد محل الخلاف بما إذا 
كان صاحب الفر ح يأخذ النقوط لنفسه أي بخلاف ما إذا كان يأخذه لنحو الخاتن أو كان الدافع يدفعه له بنفسهء فإنه لا 
رجوع قطعاً وسيأتي في الشارح م ر في آخر كتاب الهبة ما حاصله : أن ما جرت به العادة في بعض البلاد من وضع طاسة 
لي ا ا ا 
المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكاً لصاحب الفر ا ا ار 1 
و رحبو خرش هجا آله ل جوع في النقزطة اتاد فى الالراع أي لا .جنا بدتطاحة إذا وضعة لي يذ صاحب ارح ا 
يد مأذونه إلا بشروط ثلاثة أن يأتي بلفظ كخذه ونحوهاء وأن ينوي الرجوع ويصدق هو ووارثه فيهاء وأن يعتاد الرجوع فيه 
وإذا وضعه في يد المزين ونحوه أو في الطاسة المعروفة لا يرجع إلا بشرطين إذن صاحب الفرح وشرط الرجوع كما حقّقه 
شيخنا الحفني اه. وقوله: إلا بشروط ثلاثة فيه نظر بل المستفاد من كلامهم هنا أنه يرجع عند وجود الشرطين الأوّلين بل 
قد يؤخذ من كلامهم أنه يرجع عند اطراد العادة بالرجوع اطراداً كليًا . 

قوله: (لاضطرابه) قد يؤخذ منه أنه لو اطرد في قصد الرجوع كان قرضاً ويشعر به أيضاً قوله الآني: ثم رأيت بعضهم 
إلى قوله: وحيث علم اختلافه تعيّن ما ذكرته لكن يشكل على ذلك ما يأتي في الإجارة من عدم لزوم الأجرة حيث لا لفظ 
الس جر كو ره ال لسك لك لل ا ا 
اللزوم حينئذ أه سيد عمر. قوله: (ما لم يقل الخ) ظاهره أنه ظرف لقوله : لا أثر للعرف فيه فيوهم شتراط العرف ولو 
مضطريا مع القول واي المذكررين وهر مخائف لما ناد كلامه السابق في الفرض كمي من كفا القول وال لآ 
بد را لسا نوب وول أنه هبة أي ولا يكون قرضاً ما لم يقل الخ . قوله: (في نتّة ذلك) أي القرض قوله: (وعلى هذا) 
أي على أن يقول خذه مع نية القرض قوله: (قول هؤلاء) أي قول جمع أنه قرض قوله: (لاختلافه) أي الاعتياد قوله: (تعيّن ما 
ذكرته) أي من أنه هبة إلا إذا جرت العادة المضطربة بالرجوع» وقال نحو خذه ونوى القرض فيكون قرضاً. قوله: (ويأتي 
قبيل اللقطة الخ) عبارته هناك محل ما مرّ من الاختلاف في النقوط المعتاد في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه 
لنفسه أمّا إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع للمعطى على صاحب الفرح وإن 
كان الإعطاء إنما هو لأجله اها ع ش . قوله: (ووقع لبعضهم) هو الشمس الخطيب اه سم. قوله: (واجبة عليه) أي الأخ 
قوله: (إنها الخ) أي مسألتنا اه كردي . 


قوله: (ووقع لبعضهم) هو الشمس الخطيب. 


مصرح بها في كلامهم وأن الإفتاء فيها بما مرّ غفلة عن هذاء وبفرض أنها غير واجبة فهي لا رجوع بها بالأولى ولأنه إذا 
لم يرجع بأداء ما لزم فما لم يلزم أولى. فإن قلت صرحوا في مسائل بالرجوع» قلت: تلك إما لكونه أنفق بإذن 
الحاكم أو مع الإشهاد للضرورة كما في هرب الجمال ونحوهاء وإما لظنه أن الإنفاق لازم له كما إذا أنفق على مطلقته 
الحامل فبان أن لا حمل أو نفى حمل الملاعنة» ثم استلحقه فترجع بما أنفقته عليه لظنها الوجوب فلا تبرع ولو عجل 
حيواناً زكاة ثم رجع لسبب رجع عليه الآخذ بما نفقه على الأوجه لإنفاقه بظن الوجوب لظنه أنه ملكه» وعجيب قول 
الزركشي لم يصرحوا به ثم نقل عن ابن الأستاذ في هذه ما يقتضي عدم الرجوع وكذا يقال في لقطة تملكهاء ثم جاء 
مالكها وعجيب توقفه كابن الأستاذ في هذه أيضاً. نعم لا أثر لظن وجوب في مبيع اشتراه فاسداً فلا يرجع بما أنفق 
عليه» (وقيل) : يرد (القيمة) يوم القبض وأداء المقرض كأداء المسلم فيه في جميع ما مرّ فيه صفة وزمناً ومحلاً (و) 
لكن (لو ظفر) المقرض (به) أي بالمقترض (في غير محل الإقراض وللنقل) من محله إلى محل الظفر (مؤنة) ولم 
يتحملها المقرض (طالبه بقيمة بلد الإقراض) يوم المطالبة لجواز الاعتياض عنه لا بالمثل ع ا 


قوله: (وعجعيب توقفه) إن كان الفرض في مسألتي التعجيل واللقطة أن الآخذ ملكه بشرطه فما ذكره من الرجوع بما أنفقه 
غير ظاهر؛ لأنه إنما أنفق على ملكه ولهذا يأخذ إذا حصل الرجوع الزيادة المنفصلة في المسألتين لحصولها في ملكه والرجوع 
إنما يرفع الحكم من حينه كما تقرّر في محلهماء وإن كان الفرض فيهما أنه لم يملك كما يشعر به قوله: أنه ملكه كأن بان آخذ 
المععجلة غير مستحق وخفي عليه الحال أو بأن خلل في التعجيل فما ذكره من الرجوع قريب» فليحرّر سم على حج اهادع ش. 
قوله: (وقيل : يرد القيمة) قد ينّجه ترجيحه حيث تعذّر المثلي كدار أقرض نصفها ثم وقف جميعهاء فتأمّل اه سيد عمر قوله: 
(وأداء المقرض) إلى قوله : استوت في النهاية والمغني قوله: (وزمناً) قضيّة تشبيهه بالسلم في الزمان أنه إن أحضره في محلّه لزمه 
القبول وإن أحضره قبل محله لا يلزمه القبول إن كان له غرض في الامتناع وهو مشكل ؛ لأن القرض لا يدخله أجل بل إذا ذكر 
الأجل إما يلغو أو يفسد العقد» وأجيب بأن المراد من تشبيهه به في الزمان ما ذكروه من أنه إذا أحضر المقرض في زمن النهب لا 
يجب عليه قبوله كما أن المسلم فيه إذا أحضره قبل محله لا يلزمه القبول وإن أحضره في زمن الأمن وجب قبوله» فالمراد من 
التشبيه مجرد أن القرض قد يجب قبوله وقد لا يجب. ثم رأيت في سم على حج ما يوافقه اهاع ش . قوله: (ومخلاً) ومعلوم أنه 
لا يكون إلا حالاً اه مغني. قول المتن: (مؤنة) أي أجرة. قول المتن: (بقيمة بلد الإقراض) لأنه محل التملك (يوم 
المطالبة) لأنه وقت استحقاقها اه مغني . قوله: (لا بالمثل) عطف على بقيمة بلد الإقراض قوله: (استوت قيمة الخ) خالفه 
النهاية والمغني فقالا: فعلم أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمّل مؤنة حمله لما فيه من الكلفة وأنه يطالبه بمثل ما لا مؤنة لحمله وهو 


قوله: (وإما لظنه أن الاتفاق لازم له) يظهر أنه لا أثر في مسألتنا للظن لأنه لا منشأ له شرعاً بخلافه في مسائل الظن 
المذكورة فليتأمل . 


قوله: (وعجيب توقفه) إن كان القرض في مسألتي التعجيل واللقطة أن الآخذ ملك بشرطه فما ذكره من الرجوع بما 
أنفقه غير ظاهر لأنه إنما أنفق ملكه ولهذا يأخذ إذا حصل الرجوع الزيادة المنفصلة في المسألتين لحصولها في ملكه والرجوع 
إنما يرفع الملك من حينه كما تقرر في محلهما وإن كان الفرض فيهما أنه لم يملك كما يشعر به قوله: لظنه أنه ملكه كأن بان 
أن آخذ المعجلة غير مستحق وخفي عليه الخال أو بان خلل في التعجيل فما ذكره من الرجوع قريب فليحرر قوله: (وزمنا) قد 
يشكل بأن القرض لا يؤجل حتى يتصور إحضاره قبل وقته ويجاب بأن المراد أنه لا يجب قبوله في زمان النهب قال في شرح 
البهجة : ولا أي ولا يجب قبوله في زمن النهب على ما اقتضاه كلامه أي صاحب البهجة وصرح به الشارح يعني العراقي 
انتهى . لكن تقدم الفرق بين السلم الحال والقرض في ذلك فلا ينفع هذا الجواب إلا أن يراد التشبيه بالسلم في الجملة ولا 
يخفى ما فيه قوله: (وللنقل مؤنة) في شرح م ر واعلم أيضاً أن المراد بكون النقل له مؤنة أن تزيد قيمته بالنقل إلى بلد 
المطالبة لا أن مجرد النقل له مؤنة فإنه لا يمكن نقل شىء من بلد إلى بلد إلا بمؤنة ولو كان المراد ذلك لأدى إلى أنه لو 
أقرضه قفيزاً بقرية من قرى مصر ثم وجده بأنخرى منها وقيمته في الموضعين سواء أو في بلد المطالبة أقصى أنه يطالبه بالقيمة 
فيه وليس كذلك لما سبق انتهى وأقول في هذا الكلام نظر قوله: (لا بالمثل) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن المانع من 
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استوت قيمة بلد الإقراض والمطالبة أم لا كما قاله الشيخان خلافاً لابن الصباغ وجماعة للضرر وهي للفيصولة فلو اجتمعا 
ببلد الإقراض لم يترادًا. أما إذا لم تكن له مؤنة أو تحملها المقرض فيطالبه به» نعم النقد الذي يعسر نقله أو تفاوتت قيمته 
بتفاوت البلاد كالذي لنقله مؤنة قاله الإمام وقوله أو تفاوتت قيمته إنما يأتي على ما مرّ عن ابن الصباغ (ولا يجوز) قرض 
نقد أو غيره إن اقترن (بشرط رد صحيح عن مكسر أو) رد (زيادة) على القدر المقرض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من 
كل شرط جر منفعة للمقرض كرهه ببلد آخر أو رهنه بدين آخرء فإن فعل فسد العقد لخبر: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» . 
وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه؛ أي مثلاً بأكثر من قيمته لأجل القرض إن 
وقع ذلك شرطاً» إذ هو حينئذٍ حرام إجماعاً وإلآكره عندنا وحرم عند كثير من العلماء قاله السبكي (ولو رد) وقد 


كذلك فالمانع من طلب المثل عند الشيخين وكثير مؤنة الحمل وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة 
بلد الاقراض ولا خلاف في الحقيقة كما قال شيخي بين الشيخين وغيرهما؛ لأن من نظر إلى المؤنة ينظر إلى القيمة بطريق 
الأزل نان الجدا و عفرن لصون رعو م عرف الحا اه. قالع ش : وتعرف قيمته بها أي بلد الإقراض مع كونهما في 
غيرها إما ببلوغ الأخبار أو باستصحاب ما علموه قبل مفارقتها أو بعد بلوغ الخبر اه. وقال الرشيدي قوله: فعلم أنه لا يطالبه 
الخ شمل ما إذا كان بمحل الظفر أقل قيمة كما إذا أقرضه طعاماً بمكة ثم لقيه بمصر لكن في شرح الروضة أنه ليس له في هذه 
الصورة مطالبته بالقيمة بل لا يلزمه إلا مثله وقوله: ما لا مؤنة لحمله أي ولا كانت قيمته ببلد المطالية أكثر اه. قوله: 
(استوت”'' إلى قوله: للضرر كان الأولى ذكره عقب قوله الآتي: فيطالبه به. قوله: (للضَرر) أي على المقترض وهو علّة 
لقوله: لا بالمثل قوله: (وهي) إلى قوله: وقوله في النهاية والمغني قوله: (وهي) أي القيمة أي أخذها قوله: ا 
ليس للمقرض ردّها وطلب المثل ولا للمقترض طلب استردادها نهاية ومغني قوله: (يعسر نقله) أي لخوف الطريق مثلا 

ع ش ورشيدي . قوله: (أو تفاوت قيمته الخ) ومنه كما هو واضح ما إذا أقرضه دنانير مثلاً بمصر ثم لقيه بمكة وقيمة الذهب 
فيها أكثر كما هو الواقع فليس له المطالبة بالمثل وإنما يطالب بالقيمة اه رشيدي . قوله: (وإنما يتأثى الخ) ردّه النهاية بما 
نصّه ل ا ا ير ا م 
استقلال كل من العلْتين وقد مرّ ردّه اه أي : علتي بج سحي د مو دوو اسح (قرض 
نقد) إلى قوله : ومنه القرض في المغني وإلى قول المتن: ولو شرط أجلاً في النهاية إلا قوله اوركذا كل مدين قوله, (كرده 
ببلد آخر) ومنه ما جرت به العادة من قوله للمقترض أقرضتك هذا على أن تدفع بدله لوكيلي بمكة المشرفة اهدع * ش أي أو 
أن يدفع وكيلك بدله لي أو لوكيلي بمكة المكرمة مثلاً . قوله: (أو رهنه بدين آخر) أي رهن المقترض الشيء المقرض بدين 
آخر كان للمقرض عليه قوله: (فإن فعل فسد العقد) والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حمّاً خرج 
عن موضوعه فمنع صحته نهاية ومغني. قالع ش: ومعلوم أن فساد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد أمّا لو توافقا 
ل . قوله: (كل قرض جر منفعة) أي شرط فيه ما يجرّ إلى المقرض منفعة 
وشمل ذلك شرطاأ ب ا ا سكي ا و ل باه بماد اي ب 
يأتي في المتن أو ينفعهما ولكن نفع المقترض يه اه سم . قوله: (ومنه) أي من القرض بشرط جر 
منفعة للمقرض عبارة الكردي أي من ربا القرض اه . قوله: (مثلا) أو يشتري ملكه بأكثر الخ أو يخدمه أو يعلم ولده ونحو 
ذلك. قوله: : (من قيمته) الأولى من أجرة مثله قوله: (إن وقع ذلك شرطا) أي إن وقع شرط الاستئجار في صلب العقد اه 
ع اش. . قوله: (إذ هو) أي القرض لمن يستأجر الخ أو القرض بشرط جر منفعة للمقرض (حيئئذ) أي إذا وقع ذلك في العقد 
قوله: (وإلآ) أي بأن توافقا عليه قبل العقد ولم يذكراه في صلبهء قوله: (من ماله) الأولى أو أدى من ماله ليشمل ما لو اقترض 


طلب المثل كل من مؤنة الحمل وكون قيمة بلد المطالبة أكثر واقتصار الشيخين على الأول لا ينافي الثاني بل هو مفهوم منه 
بالأولى أو المساواة فلا منافاة بين ما قاله الشيخان وما قاله ابن الصباغ م ر. 

قوله: (جر منفعة للمقرض) وشمل ذلك شرطاً ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر م ر أي بخلاف ما 
ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن لكن يشكل بما يآتي في شرط الأجل زمن نهب والمقترض غير مليء فإن ذلك 


)١(‏ في المطبوعة: (أو اسثوت) بزيادة (أو)» والمثبت من شرح ابن حجر. 


اقتررض لنفسه من ماله (هكذا) أي زائداً قدراً أو صفة (بلا شرط فحسن) ومن ثم ندب ذلك ولم يكره للمقرض الأخذ 
كقبول هديته ولو في الربوي» وكذا كل مدين للخبر السابق وفيه : «إن خياركم أحسنكم قضاءاء ولو عرف المستقرض 
برد الزيادة كره إقراضه على أحد وجهين» ويتجه ترجيحه إن قصد ذلك . وظاهر كلامهم ملك الزائد تبعاً وهو متجه 
خلافاً لبعضهم وحينئذٍ فهو هبة مقبوضة فيمتنع الرجوع فيه كما أفتى به ابن عجيل (ولو شرط مكسراً عن صحيح أو أن 
يقرضه) شيئاً آخر (غيره لغا الشرط) فيهما ولم يجب الوفاء به لأنه وعد تبرع (والأصح أنه لا يفسد العقد) إذ ليس فيه 
جر منفعة للمقزض (ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض) صحيح أوله والمقترض 
غير مليء فيلغو لأجل امتناع التفاضل فيه كالرباء ويصح العقد لأنه زاد في الإرفاق بجر المنفعة للمقترض ولا أثر لجرها 
له فى الأحخيرة لأن المقترض لما كان معسراً كان الجر إليه أقوى فغلب وفارق الرهن بقوة داعى القرض فإنه سئة وبان 


لموليه وأدّنى من ماله اه سيّد عمر. قوله: (كقبول هديّته) أي بغير شرط نعم الأولى كما قال المارودي تنزهه عنها قبل رد 
البدل نهاية ومغني . قوله: (للخبر السابق) أي في شرح وفي المتقّوم المثل صورة قوله: (وفيه) الأولى حذفه وجعل ما بعده بدلا 
عمًا قبله قوله: (ولو عرف الخ) قال في الروضة قلت: قال في التتمّة : لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته 
وجهان. والله أعلم» انتهى . وفي الروض نحوه وبه يعلم ما في صنيع الشارح حيث اقتضى أن الوجهين مطلقان وأن الترجيح 
عند القصد من تصرّفه فليتأمّل سيد عمر وسم عبارة النهاية ولو أقرض من عرف بردٌ الزيادة قاصداً ذلك كره في أوجه 
الوجيين. أه. قوله: : (وظاهر كلامهم ملك الزائد تبعا) قد يقال محل ذلك أن دفع الزيادة عالماً بها ولم يكن له عذر أما لو دفعها 
بظن عدم الزيااة فبانت الزيادة فينبغي أن لا يملك الزائد كما لو قال المقتر: ظئنت أن حقك كذا فبان أنه دونه أو دفعه بغير 
عدرّء قال: ظئلت أنه بمقدار حقّك وعليه فلو تنازعا فالمصدق القابض فيما يظهر اه سيد عمر . قوله: (ملك الزائد تبعاً) أي 
إن كان متميرعن مثل المقرض كأ اقترض دراهم فرتها ومعها نحو سمن ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية؛ لآن الظاهر 
معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورنا به أنه رد المقرض والزيادة معاً ثم اأعى أن الزيادة 
ليست هدية فيصدق الآخذ. و ااي ا ا ا ا 1 ل 
تإنه يصدق الدافه جود اماع اتن قوله: (فهو) أي الزائد هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى ! إيجاب وقبول اه نهاية . قوله: 
(فيمتنع الرجوع فيه) أي لدخوله في ملك الآخذ بمجرد الدفع اهادع ش . قول المتن : (أو أن يقرضه) أي أن يقرض المقرض 
المقترض شيئا آخر حلبي وزيادي وليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض لأنه حينئذ يجر نفعاً للمقِرض فلا يصح 
فتأمّل اه بجيرمي . قول المتن: (والأصح لا يفسد العقد) ظاهره وإن كان للمقرض فيه منفعة وقضيّة قول الشارح إذ ليس فيه الخ 
أن محل عدم الفساد إذا لم يكن للمقرض منفعة وهو نظير ما سيأتي في الأجل» فليراجع اه رشيدي . أقول كلام شرح المنهج 
كالصريح في عدم الفرق عبارته أو شرط أن يرد أنقص قدراً أو صفة كرد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه غيره أو أجلاً بلا 
غرض صحيح أو به والمقترض غير مليء لغا الشرط فقط أي لا العقد لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض 
أولهما والمقترض معسر اه. قوله: (للمقرض) بل للمقترض والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق نهاية ومغني . قوله: 
(أوَله) أي كزمن نهب اها سم قوله: (أوله) إلى قول المتن: وإن كان في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: على ما فيه مما يأتي 
في بابهء قوله: (لامتناع الخ) عبارة المغني : لأنه عقد يمتنع فيه التفاضل فامتنع فيه الأجل كالصرف اه : قوله: (لجرّها له) أي 
للمقرض (في الأخيرة) أي في قوله : أوّله والمقترض غير مليء. قوله: (وفارق الرهن) أي حيث لو شرط فيه شرط يجرٌ منفعة 
ا ل ل ل ل 
وإلغاء الشرط اهدع ش . عبارة الكردي أي فارق القرض و00 لات تمر 
جميعاً وهنا يلغو الشرط دون العقد اه . قوله: (فإنه سنّة) أي بخلاف الرهن اه مغني . 


اقرط سينا هنا بان رت ذلك مع إلا أن ساب سا بان الداعلن بن المفرض لاله اترق» 


قوله: (وكذا كل مدين) يفيد أنه لا يكره ه قبول هديته نعم الأولى كما قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل وعبارة 
الروض وفي كراهة القرض ممن تعود رد الزيادة وجهان إن قصد ذلك انتهى أي إن قد تزاف يلها وتصيعيا أن محل 
الوجهين مقيد في كلامهم بقصد ذلك بخلاف عبارة الشارح قوله: : (أوله) أي كزمن نهب . 
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وضعه جر المنفعة للمقترض فلم يفسد باشتراطها له ويسن الوفاء بالتأجيل ونحوه لأنه وعد خير ولا يتأجل الحال إلا 
بالوصية والنذر على ما فيه مما يأتي في بابه فبإحدهما تتأخر المطالبة به مع حلوله (وإن كان) للمقرض غرض (كزمن 
نهب) والمقترض مليء (فكشرط) رد (صحيح عن مكسر) فيفسد العقد (في الأصح) لأن فيه جر منفعة للمقرض (وله) 
أي المقرض (شرط رهن وكفيل) عينا قياساً على ما مرّ في البيع وإقرار به وحده عند حاكم وإشهاد عليه لأنه مجرد 
توثقة» فله إذا اختل الشرط الفسخ وإن كان له الرجوع بلا شرط لأن الحياء والمروءة يمنعانه منه (ويملك القرض 
بالقبض) السابق في المبيع كما هو ظاهر ل 


قوله: (ولا يتأجل الحال الخ) عبارة النهاية ولا تمتنع المطالبة بالحال مع اليسار الخ اه قالع ش: أي ولو قصر الزمن 
جداً اه. قوله: (إلا بالوصية) أي بأن أوصى أن لا يطالب مدينه إلا بعد مدة فيلزم إنفاد وصيّتهء وقوله: (والنذر) أي كأن نذر 
أن لا يطالبه أصلاً أو إلا بعد مدة كذا فيمتنع عليه المطالبة بنفسه وله التوكيل في ذلك اهدع ش. قوله: (للمقرض غرض) 
أي في الأجل وهو إلى قوله: وكذا في الإبراء في النهاية إلا قوله:: وحده وكذا في المغني إلا قوله : عيناً قوله: (ملىء) أي 
بالمقر من أو يدله قبا ظير أله تهاية.. ١ 00 ١‏ 

قوله: (عيناً الخ) عبارته في البيع وشرطه أي الرهن العلم به بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم وشرطهء أي: الكفيل 
العلم به بالمشاهدة أو باسمه ونسبه لا بوصفه بموسر ثقة اه . قوله: (وإقرار به) كقوله: وإشهاد عليه عطف على رهن قوله: 
(وحده) يعني لا مع غيره بأن يقول بشرط أن تقرّ بالقرض وبدين آخر فإنه يفسد اه كردي . قوله: (لأنه) أي ما ذكر من الرهن وما 
عطف عليه . 


قوله: (مجرّد توثقة) أي للعقد لا منفعة زائدة قوله: (إذا اختل الشرط) أي بأن لم يف المقترض به اه كردي . قوله: (لأن 
الحياء الخ) قال في شرح العباب فاندفع قول الإسنوي ما فائدة صحة ذلك مع تمكنه من الفسخ بدونه انتهى أه سم . 


قوله: (يمنعانه منه) أي من الرجوع بلا سبب بخلاف ما إذا وجد فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء بشيء من ذلك كان 
المقرض معذوراً في الرجوع غير ملوم» قال ابن العماد: ومن فوائده أي صحة الشرط أن المقترض لا يحل له التصرّف في 
العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط» وإن قلنا يملك بالقبض كما .لا يجوز للمشتري التصرّف في المبيع قبل دفع الثمن إلا 
برضا البائع والمقرض هنا لم يبح له التصرّف إلا بشرط صحيح وأن في صحة هذا الشرط حدّاً للناس على فعل القرض 
وتحصيل أنواع البر وغير ذلك اه نهاية» قالع ش: قوله م ر: لا يحل له التصرّف الخ أي ولا ينفذ تصرّفه اه, وقال 
سم: قال في شرح العباب: واعترض ما قاله ابن العماد في المقيس بأنه يحتاج إلى نص وفي المقيس عليه بأنه غير 
صحيح اه. ولك رد ما قاله في المقيس بأنه لا يحتاج لنصّ مع ظهور المعنى الذي قاله كما لا يخفى. وفي المقيس عليه 
بأنه وهم وغفلة عمًا قالوه فيه المعلوم منه أنه إن كان للبائع حقٌّ حبسه تعيّن القول بحرمة التصرّف لأنها لازمة لبطلانه حينئذ 
أو ليس له ذلك فلا حرمة لنفوذ منه لرضا البائع به بقرينة تأجيله الثمن أو إقباضه المبيع قبل قبض ثمنه ومن فوائده أمن 
الضياع بإنكار أو فوت فهو أمر إرشادي كالإشهاد في البيع» انتهى كلام شرح العباب .اه سم . قوله: (السابق في المبيع) 
يعني على الوجه الذي سبق في قبض المبيع . 

قوله: (لأن الحياء والمروءة يمنعانه منه) قال في شرح العباب فاندفع قول الإسنوي : ما فائدة صحة ذلك مع تمكنه من 
الفسخ بدونه إلا أن يقال: ليس المراد صحة الشرط بل عدم إفساده للقرض انتهى . وأجاب عنه ابن العماد بنحو ما مرّ وبأن 
من فوائد الشرط توقف حل تصرف المقترض في القرض على الوفاء به لأن المقرض لم يبح له التصرف إلا حيتتذٍ وكما لا 
يحل للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع الثمن إلا برضا البائع انتهى . واعترض ما قاله في المقيس: بأنه يحتاج إلى نص 
وفي المقيس عليه بأنه غير صحيح انتهى . ولك رد ما قاله في المقيس: بأنه لا يحتاج لنص مع ظهور المعنى الذي قاله كما 
لا يخفى وفي المقيس عليه بأنه وهم وغفلة عما قالوه فيه المعلوم منه أنه إن كان للبائع حق حبسه تعين القول بحرمة التصرف 
لأنها لازمة لبطلانه حينئذٍ أو ليس له ذلك فلا حرمة لنفوذه منه لرضا البائع به بقرينة تأجيله الثمن أو إقباضه المبيع قبل قبض 
ثمنه الحال وبأن من فوائده إلا من الضياع بإنكار أو فوت فهو أمر إرشادي كالإشهاد في البيع انتهى . 


وإلا لامتنع عليه التصرف فيه وكالهبة (وفي قول بالتصرف) المزيل للملك رعاية لحق المقرض» لأن له الرجوع فيه ما 
بقي فبالتصرف يتبين حصول ملكه بالقبض» وتظهر فائدة الخلاف في النفقة ونحوها وكذا في الإبراء فيصح على الأول 
لأنه بملكه له انتقل بدله لذمته لا الثاني لبقاء العين بملك المقرض فلم يصح الإبراء منها (وله) بناء على الأول (الرجوع 
في عينه ما دام باقياً) في ملك المقترض (بحاله) بأن لم يتعلق به حق لازم (في الأصحح) وإن دبره أو زال عن ملكه ثم 
عاد كما هو قياس أكثر نظائره» لأن له طلب بدله عند فواته فعينه أولى وللمقترض رده عليه قهراً وخرج بحاله رهنه 
وكتابته وجنايته إذا تعلقت برقبته فلا يرجع فيه حينئذٍ» نعم لو أجره رجع فيه كما لو زاد ثم إن اتصلت أخذه بها وإلا 
فبدونها أو نقص» فإن شاء أخذه مع أرشه أو مثله سليما . فإن قلت: يأتي في لقطة تملكت ثم ظهر مالكها وقد نقصت 
بعيب فطلب المالك بدلها والملتقط ردها مع الأرش أحبب الملتقط» وهذا يشكل على ما هناء قلت: لا يشكل عليه بل 


قوله: (وإلاآ) أي وإن لم يملك بالقبض قوله: (وكالهبة) عطف على وإلآ الخ عبارة المغني عقب المتن كالموهوب 
وأولى لأنه لا للعوض مدخل فيه» ولأنه لو لم يملك به لامتنع عليه التصرّف فيه اه قوله: (في النفقة ونحوها) أي فبمجرّد 
قبضه يعتق عليه لو كان نحو أصله ويلزمه نفقة الحيوان على الأوّل لا الثاني نهاية. قول المتن: (وله) أي يجوز للمقرض 
قوله: (الرجوع الخ) . 

فرع : في شرح الروض أي والمغني ولو قال لغيره: ادفع مائة قرضاً عليّ إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر فليس 
للدافع مطالبة الآخذ لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه وإنما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت ت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الردّ عليه 
ولو رد ضمن للورثة وحقّ الدافع يتعلق ؛ بتركة الميّت عموماً لاابما دفع خصوصاًء انتهى . والظاهر أن معنى قوله : لا بما دفع 
خصوصاً أنه لا بد يتعيّن حقّه فيه بل له أن يأخذ مثله من التركة وإلآ فله أن يأخذه ما دفع بعينه أخذاً من قولهم له الرجوع في عينه ما 
دام باقياً بحاله بل يؤخذ من ذلك أن له أن يأخذ من الوكيل بعد رجوعه إذا كان في يده ولا شيء على الوكيل في دفعه فليتأئل 
سم على حج» ولو دفع شخص لآخر دراهم وقال : ادفعها لزيد فادّعى الآخذ دفعها لزيد فأنكر صدق فيما ادّعاه؛ لأن الأصل 
عدم القبض اهدع ش 

قوله: (في ملك المقترض) إلى قوله: فإن قلت في النهاية والمغني قوله: (بأن لم يتعلّق الخ) سيأتي محترزه قوله: (وإن دبره 
الخ) أي أو علق عتقه بصفة نهاية ومغني قوله: (لأن له الخ) تعليل للمتن قوله: (وللمقترض الخ) عطف على قول المتن: وله 
الرجوع الخ قوله: (رده الخ) أي قطعاً اه مغني . قوله: (قهراً) أي إذا لم يكن للمقرض غرض صحيح في الامتناع كما مر قوله: 
(فلا يرجع فيه) أي لا يصح اهدع ش 

قوله: (رجع) أي المقرض» وقوله: (إن اتصلت) أي الزيادة وقوله: (أخذه بها) ظاهره وإن طلب المقترض رد البدل وهو 
محتمل إن لم يخرج المقرض بالزيادة عن كونه مثل المقرض صورة فلو أقرضه عجلة فكبرت ثم طلبها المقرض لم يجب اه 

قوله: (وإلا فبدونها) ومن ذلك ما لو أقرضه دابة حائلاً وولدت عنده فيردها بعد وضعها بدون ولدها المنفصل. أنا 
إقراض الدابّة الحامل فلا يصح لأن القرض كالسلم والحامل لا يصح السلم فيها اهدع ش. 

قوله: :(أو نقص) شمل ما لو كان النقص نقص صفة أو عين وقياس ما تقدّم أنه إذا وجد الثمن ناقصاً نتقص صفة أخذه 
بلا أرش أنه هنا كذلك لكن ظاهر كلامهم يخالفه اهدع ش» أي : ويفرق بأن المقرض محسن. قوله: (تملّكت) ببناء 


المفعول. 


قول المصنف: (وله الرجوع) . 
0 فرع: في شرح الروض ولو قال لغيره: ادفع مائة قرضاً علي إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة 
الآخذ لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه وإنما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الرد عليه ولو ورد ضمن 
للورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموماً لا بمادفع خصوصاً اه والظاهر أن معنى قوله : لا بمادفع خصوصاً أنه لا يتعين 


فصل في القرض ايه 
يفرق بأن المقرض محسن فناسب تخييره على خلاف القاعدة الآتية بخلاف المالك. ثم فإن التملك قهر عليه فأجرى به 
على الأصل في الضمان أنه في الناقص يرده مع أرشه حتى في المغصوب منه فهذا أولى. ويصدق في أنه قبضه بهذا 
النتقص على ما أفتى به بعضهم وكأنه راعى أصل براءة ذمته» لكن يعارضه أن الأصل السلامة وأن الأصل في كل حادث 
تقديره بأقرب زمن وهذان خاصان فليقدما على الأول العام ثم رأيتهم صرحوا في غاصب رد المغصوب ناقصاًء 
وقال: غصبته هكذا فكذبه المالك صدق الغاصب لأن الأصل براءته من الزيادة وهذا صريح في ترجيح الأول بل أولى» 
وإذا رجع فيه مؤجراً فإن شاء صبر لانقضاء المدة ولا أجرة له وإن شاء أخذ بدله وأفتى بعضهم في جذع اقترضه وبنى 
عليه وحب بذره أنه كالهالك فيتعين بدله» نعم إن حجر على المقترض بفلس يأتي إليه ما يأتي فيما اشتراه آخر 
التفليس . 


قوله: (الآنية) أي آنفاً بقوله: على الأصل في الضمان قوله: (ثم) أي في اللقطة قوله: (فإن التملّك) أي تملّك الملتقط 
للّقطة قوله: (قهر عليه) أي على مالك اللقطة أي لا مدخل له فيه قوله: (فأجرى به) أي الردّ إلى الملتقط ويحتمل أن المراد 
أجرى الملتقط في الردّء قوله: (أنه) أي الضامن قوله: (حتى في المغصوب منه) أي في الناقص المغصوب من المالك قوله: 
(فهذا) أي الملتقط (أولى) أي من الغاصب وكان الأولى إبدال الفاء بالواوء قوله: (ويصدق) إلى الكتاب في النهاية والضمير 
المستتر للمقترض . 

قوله: (في أنه قبضه بهذا النقص) ومنه ما لو أقرضه فضّة ثم ادّعى المقترض أنها مقاصيص والمقرض أنها جيدة فيرد 
المقترض مثلهاء وينبغي أن يعتبر ذلك بالوزن الذي يذكره المقترض لأن القص يتفاوت فيصدق في ذلك وإن لم تجر العادة 
فيما بينهم بوزنها وطريقه في تقدير الوزن الذي يرد به أما اختبارها قبل التصرّف فيها أو تنخمينها بما يغلب على ظئه أنه 
زنتهاء وما ذكر من تصديق المقترض لا يستلزم صحة إقراضها لأن القرض صحيحاً كان أو فاسداً يقتضي الضمان والأقرب 
عدم صحة إقراضها مطلقاً وزناً أو عدّاً اهدع شء وجزم بعدم الصحة فيما مرٌ. 

قوله: (وهذان) أي قوله: أن الأصل السلامة وقوله: أن الأصل في كل حادث الخ اهدع ش . قوله: (خاصان) محل 
تأمّل قوله: (على الأول الخ) أي أصل براءة الذمّة قوله: (صرّحوا الخ وانظر ما المصرح به ولعلّه كان الأصل أخذاً من كلام 
النهاية صرّحوا في الغصب بأن الغاصب لو رد المغصوب الخ ثم أسقطه الناسخء قوله: (في ترجيح الأول) وهو الإفتاء المارّ» 
قوله: (بل أولى) أي المقترض بالتصديق من الغاصب قوله: (فإن شاء صبر الخ) ظاهره أنه لو أراد أن يأخذه مسلوب المنفعة لا 
يمكن منه وهو غير مراد فله أن يرجع فيه الآن ويأخذه مسلوب المنفعة وعليه فيتخيّر , بين الصبر إلى فراغ المذة وبين أخذه 
مسلوب المنفعة حالاً وبين أخذ البدل أي وينتفع به المستأجر إلى فراغ المدّة اهدع ش عبارة المغني: ولا أرش له فيما إذا 
وجده مؤجراً بل يأخذه مسلوب المنفعة اه. 

قوله: (نعم) لا يظهر وجه الاستدراك قوله: (فيما اشتراه) أي ثم حجر عليه بالفلس قوله: (آخر التفليس) الأولى أن يقدّمه 
على قوله فيما اشترا 
حقه فيه بل له أن يأخذ مثله من التركة وإلآ فله أن يأخذ ما دفع بعينه أخذاً من قولهم: له الرجوع في عينه ما دام باقياً بحاله بل 
يؤخذ من ذلك أن له أن يأخذ من الوكيل بعد رجوعه إذا كان في يده ولا شيء على الوكيل في دفعه له فليتأمل . 

قوله: (وكأنه راعى أصل براءة ذمته) مما يؤيده أيضاً بل يعينه ويرد معارضة الشارح بما ذكره ما صرحوا به في الغخصب 
من أن الغاصب لو أتى بالمغصوب ناقصاً وقال: قبضته هكذا صدق بيمينه م ر والله أعلم . 


كتاب الرهن 


أصحابنا أنه لا فرق بين أن يخلف وفاء وأن لا قيل: والتفصيل إنما هو رأي تفرد به الماوردي والكلام في غير الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وشرعاً جعل عين مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه وأصله قبل الإجماع آية 


مغر 22و سر 


هن مَفَبُوْضَةٌ4 [البقرة: 87؟]2 أي فارهنوا واقبضوا ورهنه يك درعه عند أبي الشحم اليهودي وآثره ليسلم من نوع منة 
كتاب الرهن 


لول (هو لغة) إلى قوله : قولان في النهاية وإلى المتن ة في المغني إلآ قوله : أولم يخلف إلى والكلام وقوله : وآثره إلى 
على ثلاثين قوله: (الثبوت) أي والدوام اه مغني. . قوله: (الراهنة) أي الثابتة الموجودة الآنء وقوله: (أو الحبس) الأولى والحبس 
بالواو؛ لأن المقصود أنه يطلق على كل منهما لغة لا أنه يطلق على أحدهما لا بعينه اهدع ش» وعبّر المغني بالاحتباس بدل 
الحبس . قوله: (بدينه) سواء كان لآدمي أو لله تعالئ اهدع ش . قوله: (أي محبوسة الخ) عبارة المغني أي محبوسة في القبر غير 
منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ وفي الآخرة معقولة عن دخول الجنة حتى يقضى عنه اه. قوله: (ولو في البرزخ) وهو 
المدة التي بين الموت والبعث فمن مات فقد دخل البرزخ اهاع ش . قوله: (إن عصى الخ) ظاهره وإن صرفه في مباح وتاب 
بعد ذلك وقياسل ما يأتي في قسم الصدقات أن من عصى بالاستدانة وصرفه في مباح أعطي من الزكاة أن هذا كمن لم يعص اه 
ع ش قوله: (قوإلان) يعني هما قولان الأول يحسب إن عصى بالدين سواء خلف وفاء أو لا والثاني يحبس إن عصى بالدين 
إن لم يخلف وفاء هذا ما ظهر لي في حل عبارته» والله أعلم . قوله: (لكن المنقول الخ) ظاهره ترجيح القول الأول لكن في 
ع ش ما نصّه: وفي حج ما يفيد أن الراجح عدم الفرق بين من خلف وفاء وغيره وبين من عصى بالدين وغيره وظاهر 
إطلاقه كالشارح م ر أنه لا فرق بين موته فجأةٌ وبين كونه بمرض ولعل وجه حبس روحه حيث خلف ما يفي بالدين أنه كان 
يمكنه التوفية قبل وفاته فهو منسوب إلى التقصير في الجملة» فلا يرد أنه قد يكون مؤجلا والمؤجل إنما يجب وفاؤه بعد 
الحلول اه. وقوله: وبين من عصى بالدين وغيره لعلّه أخذه من قول الشارح» قيل: والتفصيل الخ وفيه أن الشارح ذكره 
بصيغة التمريض» وقوله: ولعلّ وجه حبس الخ عبارة المغني والخبر محمول على غير الأنبياء تنزيهاً لهم وعلى من لم 
يخلف وفاءء أي: وقصر أمّا من لم يقصر بأن مات وهو معسر وفي عزمه الوفاء فلا تحبس نفسه اه. ومفهومه كما في 
البجيرمي عن العناني أن من خلف وفاء لا يحبس وإن لم يقض لأن التقصير حينئذ من الورثة ة فالإثم عليهم لتعلق الدين 
بالتركة» فإذا تصرّفوا فيها تعلق الدين بذمّتهم وأمًا من مات ولم يخلف وفاء ولم يتمكنمن أدائه فلا يكون نفسه مرهونة لأنه 
معذور اه . قوله: (والتفصيل) إشارة إلى هذين القولين يعني هما رأي الماوردي لا قولان اه كردي . قوله: (والكلام) إلى 
المتن في النهاية إلا قوله : وآثره إلى على ثلاثين قوله: (غير الأنبياء الخ) أي وغير المكلفين كأن لزمهم دين بسبب إتلافهم 
ع ش وحلبي» ٠‏ قوله: (وشرعاً) عطف على قوله لغة قوله: (أي فارهنوا الخ) عبارة شرح الروضء قال القاضي : معناه فارهنوا 
واقبضوا لأنه مصدر جعل جزاءً للشرط بالفاء فجرى مجرى الأمر؛ كقوله 9 َكَبَةَ4 [النساء: 47] لسرب ردن » 
[محمد: 4]., انتهى اه سم. وقوله: فتحرير رقبة أي فإن المراد منه فليحرّر رقبة» وقوله: فضرب الرقاب أي فاضربوا 
ضرب الرقاث اهاع ش . قوله: (أبى الشحم) سمّي به لكونه سميناً اه بجيرمي . قوله: (وآثره ليسلم الخ) التوجيه بالمئة 
لا يخلو من أنه وبالتكلف :لا يخلو عن تعسف, لأن المقطوع به بالنسبة إليهم رضي الله عنهم أنهم يرون المئة له كَل 
في تأهيلهم لذلك وأنهم بريئون من التكلّف بالنسبة لما يعملونه من أعمال البر مطلقاً سيما بالنسبة إلى رسول الله يك 


كتاب الرهن 


٠‏ قوله: (فرهن مقبوضة الخ) عبارة شرح الروض قال القاضي حسين : معناه فارهئوا واقيضوا لأنه مصدر. جعل جزاء 
ل عرس 


للشرط بالفاء فجرى مجرى الأمر كقوله #مَسَحْرِرَ رَقبَة» [النساء: 947] #صَصَرْبَ ألرقَاي» [محمد: ؟] انتهى .. 


كتاب الرهن 518 


أو تكلف مياسير أصحابه بإبرائه أو عدم أخذ الرهن منه على ثلاثين صاعاً من شعير لأهله متفق عليه. والصحيح أنه 
مات ولم يفكه وأركانه عاقد ومرهون ومرهون به وصيغة وبدأ بها لأهميتها فقال: (لا يصح) الرهن (إلآ بإيجاب وقبول) 
أو استيجاب وإيجاب بشروطهما السابقة في البيع لأنه عقد مالي مثله» ومن ثم جرى هنا خلاف المعاطاة» ويؤخذ من 
هذا أنه لا بد من خطاب الوكيل هنا نظير ما مرّ في البيع. وبحث صحة رهنت موكلك والفرق بأن أحكام البيع تتعلق 
بالوكيل دون أحكام الرهن فيه نظر» بل تحكم ولو قال: دفعت إليك هذا وثيقة بحقك علي فقال: قبلت أو بعتك هذا 
بكذاء على أن ترهنني دارك به فقال: اشتريت ورهنت كان رهناً (فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به) أي المرهون 
عند تزاحم الغرماء (أو) شرط فيه (مصلحة للعقد كالإشهاد) ا و ل ا 0 


فالأولى ما أشار إليه بعض العارفين من أن إيثاره لما فيه من مزيد التواضع اه سيد عمر عبارة المغني فإن قيل : هلا اقترض كله 
من المسلمين؟ أجيب بأنه يَكلِةٍ فعل ذلك بياناً لجواز معاملة أهل الكتاب» وقيل :. لأنه لم يكن عند أحد من مياسير أهل 
المدينة من المسلمين طعام فاضل عن حاجته اه . قوله: (أو تكلّف الخ) عطف على مئّة وقوله: (أو عدم الخ) عطف على 
إبرائه» قوله: (على ثلاثين الخ) أي ثمن ثلاثين ويحتمل أنه عليها أنفسها لاقتراضها منهء ونقل بالدرس عن فتح الباري الجزم 
بالأوّل فراجعه اهدع ش . قوله: (والصحيح أنه مات ولم يفكه) كذا في النهاية والمغني» وقال البجيرمي والصحيح أنه افتكه 
قبل موته؛ كما قاله القليوبي والبرماوي وخالف ع ش فقال: الأصح أنه توفي ولم يفتكه ومثله في شرح م ر وهو ضعيف» 
والمعوّل عليه ما قاله القليوبي عبارته : والصحيح أنه افتكه قبل موته كما رأيته مصرّحاً به عن الماوردي وغيره من الأئمّة 
وكون الدرع لم يؤخذ من اليهودي إلا بعد موت النبيّ كَكِ لا يدل على بقائه على الرهن لاحتمال عدم المبادرة لأخذه بعد 
فكه وما في شرح شيخنا م ر غير مستقيم» انتهى . قوله: (وأركانه الخ) والوثائق بالحقوق ثلاثة شهادة ورهن وضمان» 
الأول لخرت الجكابوا لاخر ان انحرف الإنادين تهانة وماتتي . قوله: (ومرهون) إنما لم يقل بدل مرهون ومرهون به معقود 
عليه كما فعل ذ في البيع ونحوه؛ لأن الشروط المعتبرة ذ فى أحدهما غير المعتبرة في الآخر فكان التفصيل أولى لمطابقته لما 
بعد من قوله : وشرط الرهن كونه عيناً اهدع ش ٠‏ قوله: : (أو استيجاب) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بالمرهون إلى المتن 
وكذا في المغني إلأقوله: وبحث إلى المتن . قوله: (أو استيجاب الخ) هلا زاد أيضاً واستقبال وقبول ثم يشمل ذلك كله 
المتن بإرادة بإيجاب وقبول ولو حكماً اه سم عبارة المغني والقول في المعاطاة والاستيجاب مع الإيجاب والاستقبال مع 
القبول هنا كالبيع وقد مر بيانه اه. قوله: (لأنه عقد مالي مثله) يفيد أنه لو قال: رهنتك هذين فقبل أحدهما لم يصح العقد 
نظير ما مر في القرض» وقد يفرّق بأن هذا تبرع محض فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للإيجاب كالهبة» وقد يؤيّد الفرق ما 
تقدّم للشارح م ر فيما لو أقرضه ألفاً فقبل خمسمائة حيث علّْل عدم الصحة فيه بمشابهته للبيع بأخذ العوض وما هنا لا 
عوض فيه فكان بالهبة أشبه اهدع ش . قوله: (لأنه عقد مالي مثله) أي فافتقر إليهما مثله نهاية ومغني . قوله: (خلاف 
المعاطاة) وصورة المعاطاة هنا كما ذكره المتولى أن يقول له أقرضنى عشرة لأعطيك ثوبى هذا رهناً فيعطى العشرة ويقبضه 
الثوب اه مغني . قوله: (من هذا) أي التعليل المذكور. قوله: (وبحث صحة الخ) أفتى بخلافه شيخنا الشهاب الرملي اه سم 
عبارة النهاية : وما بحثه بعضهم من صحة الخ بعيد يردّه ظاهر كلامهم» وقد أفتى بخلافه الوالد رحمه الله تعالئ اه. قوله: 
(لا بدَ من خطاب الوكيل) أي وإسناده إلى جملة المخاطبء» فلو قال: رهنت رأسك مثلاً لم يصح لأن القاعدة أن كل ما 
صح تعليقه كالعتق والطلاق جاز إسناده إلى الجزء وما لا يصحّ تعليقه كالبيع والرهن لا يصحٌ إسناده إلى الجزء إلا الكفالة 
فإنها تصح إذا أسندت إلى جزء لا يعيش بدونه كرأسه وقلبه مثلآء ولا يصح تعليقها اهدع ش . قوله: (والفرق) بالجرّ عطفاً 
على الصحة قوله: (فيه نظر الخ) خبر وبحث صحة الخ قوله: (كان رهناً) أي ولا يحتاج إلى قبول بعد قوله: رهنت اهدع ش 
ورشيدي . قول المتن: (فإن شرط فيه مقتضاه) المقتضى والمصلحة متباينان وذلك لأن المقتضى عبارة عمًا يلزم العقدء 
ولهذا ثبت في العقد وإن لم يشرطه. وأمًا المصلحة فلا يلزم فيها ما ذكر كالإشهاد فإنه من مصالحه بل مستحبٌ فيه وبما 
تقرّر علم أن المصنف أراد بالمصلحة ما ليس بلازم مستحبّا كان أو مباحاً اهدع ش . قول المتن: (فيه) أي في عقد الرهن 


قوله: (أو استيجاب وإيجاب) هلا زاد أيضاً أو استقبال وقبول ثم يشمل ذلك كله المتن بإرادة إيجاب وقبول ولو 
حكماً . قوله: (وبحث صحة رهنت موكلك) أفتى بخلافه شيخنا الشهاب الرملي . 


بالمرهون به وحده نظير ما مرّ آنفاً (أو) شرط فيه (ما لا غرض فيه) كان لا يأكل المرهون إلا كذا (صح العقد) كالبيع 
ولغا الشرط الأخير (وإن شرط ما يضر المرتهن) وينفع الراهن كان لا يباع عند المحل أو إلا بأكثر من ثمن المثل (بطل) 
الشرط و(الرهن) لمنافاته لمقصوده (وإن نفع) الشرط (المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته) من غير تقييد (للمرتهن بطل 
الشرط وكذا الرهن) يبطل (في الأظهر) لما فيه من تغيبر قضية العقد وكونه تبرعاً فهو نظير ما مر آخر القرض لا نظر إليه 
لما مر آنفاً من الفرق بينهما. أما لو قيدها بسنة مثلاً وكان الرهن مشروطاً في بيع فهو جمع بين بيع وإجارة فيصحان 
(ولو شرط إن تحدث زوائده) كثمرة ونتاج (مرهونة فالأظهر فساد الشرط) لعدمها مع الجهل بها (و) الأظهر (أنه متى 
فسد) الشرط (فسد العقد) أي عقد الرهن بفساده لما مرّ. 

تنبيه : قد يقال: لا حاجة لهذه الجملة الشرطية لأنه بين حكم الشرط والعقد فيما قبل هذه الصورة» فلو قال: 


قوله: (بالمرهون به) عبارة الروض وشرحه والعباب وشرحه أي والنهاية والمغني كالإشهاد به أي بالعقد كما هو صريح 
سياقهم سم وع ش . قوله: (وحده) أي لا مع غيره بأن يقول بشرط أن تشهد به وبرهن آخر عندك» فإنه يفسد اه كردي. 
قوله: (نظير ما مرّ) وهو قوله: وإقرار به وحده في القرض في شرح وله شرط رهن وكفيل . قوله: (كأن لا يأكل الخ) قد 
يقال: هذا الشزط مما لا غرض فيه محل نظر لجواز أن أكل غير ما شرط يضر العبد مثلا فريّما نقصت به الوثيقة بخلاف 
البيع فإنه لما خرج عن ملك البائع لم يكن له غرض فيما يأكله وإن أضرٌ به اه ع ش . قوله: (الشرط الأخير) وهو قوله: وما 
لا غرض فيه ع ش . قوله: (وبنفع الراهن) قيّد به لكونه الغالب لا للاحتراز اهدع ش . عبارة المغني: وإن لم ينتفع به 
الراهن اه. قوله: (من غير تقييد) سيذكر محترزه بقوله: أما لو قيدها بسنة الخ. قول المتن: (وكذا الرهن في الأظهر) حكي 
الخلاف فيه دون ما قبله لأن الشرط فيما قبله مناف لمقصود الرهن بالكلية» فاقتضى البطلان قطعاً وما هنا لا يفوت مقصود 
الرهن بحال فأمكن معه جريان الخلاف اهاع ش . قوله: (وكونه تبرّعاً) أي الرهن مبتدأ خبره قوله: لا نظر إليه. قوله: (لما 
مر آنفأ) أي في القرض في شرح إن لم يكن للمقرض غرض صحيح كردي. قوله: (من الفرق بينهما) أي بقوله: وفارق 
الرهن بقوة داعي القرض فإنه سئّة وبأن وضعه جر المنفعة للمقترض اه ع ش . قوله: (أمَا لو قدها بسنة الخ) أقول: : ينبغي 
أن ن يكون صورة ذلك بعتك هذا الثوب بدينار على أن ترهنني به دارك هذه ويكون سكناها لي سنة» فيقبل فهذا العقد جمع 
بين بيوت الثوب واستئجار الدار سنة بالثوب فمجموع الدينار والمنفعة المعينة ثمن والثوب مبيع وأجرة» فلو عرض ما 
يوجب انفساخ الإجارة انفسخ البيع فيما يقابل أجرة مثل الدار سنة من الثوب فليتأمّل سم على حج» وقوله: انفسخ البيع أي 
ولا خيار للمشتري لأن الصفقة لم تتحد إذ ما هنا بيع وإجارة والخيار إنما يئبت حيث اتحذّت الصفقة وكان الأولى له التعبير 
بالعقد؛ لأن الببع لم ينفسخ وإنما انفسخت الإجارة اهدع ش . قوله: (وكان الرهن مشروطاً في بيع) يخرج ما لو لم يكن 
كذلك كرهنتك هذه الدار على كذا على أن يكون لك سكناها سنة بدينار فما المانع من صحته ويكون جمعاً بين رهن وإجارة 
فليراجع سم على حج ٠.‏ أقول : وقد يقال وجه عدم الصحة اشتمال العقد على شرط ما ليس من مقتضيات الرهن ولا من 
مصالحه فهو مقتض للفساد فهو رهن بشرط مفسد كما لو باع داره لشخص بشرط أن يقرضه كذا وهو مبطل اهدع ش. 
وقوله: على شرط ما ليس الخ أي وفيه غرض ونفع للراهن أو للمرتهن . قوله؛ (لما مِرّ) أي بقوله : لمنافاته الخ وقوله: لما 
فيه الخ» وقالع ش: أي من قوله لعدمها الخ. قوله: (قد يقال: لا حاجة لهذه الجملة الخ) محل تأمّل إذ المقصود من 


قوله: (بالمرهون به) عبارة الروض وشرحه والعباب وشرحه كالإشهاد به أي بالعقد كما هو صريح سياقهم قوله: (نظير 
ما مرّ) لعله في القرض قوله: (من غير تقييد) قضية قوله الآتي وكان الرهن ن الخ أن يزيد أو مع التقييد ولم يكن الرهن ن ألخ 
فليتأمل قوله: (لو قيدها بسنة مثلاً الخ) أقول ينبغي أن يكون صورة ذلك : بعتك هذا الثوب بدينار على أن ترهئني به دارك 
هذه ويكون سكناها لي سنة فيقبل فهذا العقد جمع بين بيع الثوب واستئجار الدار سنة بالثوب فمجموع الدار والمنفعة المعينة 
ثمن والثوب مبيع وأجرة فلو عرض ما يوجب انفساخ الإجارة انفسخ البيع فيما يقابل أجرة مثل الدار سنة من الثوب فليتأمل 
قوله: (وكان الرهن مشروطا في. بيع) يخرج ما لو لم يكن كذلك كرهنتك هذه الدار على كذا على أن يكون لك سكناها سنة 
بدينار فما المانع من صحته ويكون جمعاً بين رهن وإجارة فليراجع قول المصنف: (ولو شرط أن تحدث زوائده) كزوائده فيما 
ذكر منافعه لكن لو كان هذا الرهن مشروطاً في قرض لم يبطل القرض قال في الروض: ولو أقرضه بشرط رهن وتكون 


كتاب الرهن 5 


فساد الشرط والعقد لسلم من إيهام أن العقد في الصورة السابقة لم يبين حكمه. ؛ على أن هذه الملازمة غير صحيحة إذ 
قد يفسد الشرط ولا يفسد العقد كما مرّ فيما لا غرض فيه» ويجاب بأن الذي ذكره قبل شروط قعيئة وهنا قاعدة كلية 
ولذا تعين أن ضمير فسد ليس لعين الشرط قبله» بل للشرط الأعم لكن بقيد كونه مخالفاً لمقتضى العقد فتأمله (وشرط 
العاقد) الراهن والمرتهن الاختيار و(كونه مطلق التصرف) لأنه عقد مالي كالبيع ولكون الولي مطلق التصرف في مال 
موليه بشرط المصلحة وليس من أهل التبرع فيه كان المراد بمطلقه هنا كونه أهلا للتبرع فيه بدليل تفريعه عليه بقوله: 
(فلا يرهن الولي) بسائر أقسامه (مال) موليه كالسفيه و(الصبي والمجنون) لأنه يحبسه من غير عوض إلا لضرورة كما لو 
الوق الساحة مير أز فياعه متها غلقها از خلول دين له إوفاق نتاف الكاسد ار عبط ظامرة كان شعري ها 
يساوي مائتين بماثة نسيئة » ويرهن بها ما يساوي ماثة له لأن المرهون إن سلم فواضح وإلا كان في المبيع ما يجبره فلو 
امتنع البائع إلا برهن ما يزيد على المائة ترك الشراء خلافاً لجمع وفي هذه الصورة لا يرهن إلا عند أمين يجوز إيداعه 


قوله: وإنه الخ بيان الأظهر من قولين مبنيين على الأظهر من فساد الشرط في مسألة الزوائد لا بيان قاعدة كليّة بلزوم فساد 
العقد لفساد الشرط» ولذا قال الشارح المحمّق المحلي أي والمغني: متى فسد الشرط المذكور اه ليبيّن أن الكلام ليس في 
مطلق الشرط حتى يرد عليه أن الملازمة غير صحيحة» ولو قال: فالأظهر فساد الشرط والعقد لاقتضى أن القول بفساد العقد 
على القول بفساد الشرط» وأن القول بصحته على القول بصحة الشرط من أن المقرّر أن في صحة العقد على فساد الشرط 
قولين وبالجملة فبمراجعة أصل الروضة مع التأمّل الصادق والتحلّي بحلية الإنصاف يعلم ما في التنبيه فتأمّله إن كنت من 
أهله اه سيد عمر بأدنى تغيير . قوله: (شروط معيّنة) خبر أن الخ قوله: (وهنا) عطف على قوله: قبل قوله: (كونه مخالفاً 
لمقتضى العقد) أي أو لمصلحته قوله: (فتأمّله) لعلّه إشارة إلى بعد الجواب قوله: (ولكون الولي الخ) علّة مقدّمة لقوله: كان 
المراد الخ قوله: (وليس الخ) أي الولي قوله: (فيه) أي في مال موليه قوله: (بمطلقه) أي مطلق التصرّف قوله: (فيه) الأولى 
إسقاطه» قوله: (تفريعه) أي المصئّف (عليه) أي على كون العاقد مطلق التصرّف قوله: (بقوله: فلا يرهن الخ) مفعول تفريعه 
قوله: (بسائر أقسامه) أي أباً كان أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أميناً شرح المنهج وع ش . قوله: (بسائر) إلى قول المتن: 
وشرط الرهن في النهاية إل قوله: خلافاً لجمع وقوله: والمرهون عنده إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: لأن المرهون 
إلى وفي هذه الصور قوله: (كالسفيه الخ) الكاف استقصائية قوله: (إلا لضرورة) وقوله: (أو غبطة ظاهرة) فيهما إشارة إلى أن 
قول المصنف: إلا لضرورة الخ راجع إأى المعطاوقا,والمتتلرف عاج نا لوده (مونه أو شياعه) أي الدرلى لولم : (غلّتها) 
أي غلّة الضياع قوله: (أو نفاق) بفتح النون أي رواج كردي وع ش . قوله: (كأن يشتري ما يساوي مائتين) أي حالتين ع 

ويصوّر ذلك بأن يكون الزمن زمن نهب والولي له شوكة اه ع ش . قوله: اك 
للمولى» قوله: (ما يزيد على المائة) ظاهره ولو كانت الزيادة قدراً يتغاين به وهو بعيد جداً اهدع ش . قوله: (وفي هذه 
الصورة) انظر تقييده بهذه الصورة مع أن ما قبلها كذلك كما يصرّح به كلام شرح الروض وعبارة العباب وشرحه وإنما يرهن 
في جميع الصور المذكورة حيث جاز له الرهن عند من يجوز إيداعه انتهى سم على حج ولعل النسخة التي كتب عليها هذه 
الصورة وإلآ فعبارة حج كالشارح م ر هذه الصورة والمراد بها جميع ما تقدّم فهي مساوية لشرح الروض اهدع ش . قوله: 
(يجوز إيداعه) أي بأن يكون عدل رواية. 


منافعه للمقرض بطل القرض والرهن أو أن تكون مرهونة بطل الرهن لا القرض أي لأنه لا يجر بذلك نفعاً للمقرض انتهى . 
وقد يقال: شرط رهن المنافع نفع جره القرض للمقرض وقد يجاب بأنه لو ضر هذا لضر شرط أصل الرهن 

فرع : في الروض وشرحه فصل كما لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض لا يدخل الغرس والآس والثمر ولو غير 
مؤبر والصوف وإن لم يبلغ أو أن الجز في رهن الشجر والجدار والغنم بطريق الأولى وغصن الخلاف وورق الآس وهو 
المرسين والفرصاد ونحو ذلك مما يقصد غالباً كورق الحناء والسدر كالثمر فلا يدخل بخلاف ما لا يقصد غالباً كغصن غير 
الخلاف انتهى. وكان المراد بالآس الأرض الحاملة للجدار . قوله: (كما مرّ) ذاك مخصص لما هنا قوله: أوفى هذه الصورة لا 
يرهن إلا عند أمين الخ) انظر تقييده بهذه مع أن ما قبلها كذلك كما يصرح به كلام شرح الروض وعبارة العباب وشرحه 
وإنما يرهن في جميع الصور المذكورة حيث جاز له الرهن عند من يجوز إيداعه انتهى . 


زمن أمن أو لا يمتد الخوف إليه (ولا يرتهن لهما) أو للسفيه لأنه في حال الاختيار لا يبيع إل بحال مقبوض» ولا 
يقرض إلا القاضى كما مر (إلا لضرورة) كما إذا أقرض ماله أو باعه مؤجلاً لضرورة كنهب والمرهون عنده لا يمتد 
الخوف إليه أو تعذر عليه استيفاء دينه أو كان مؤجلاً بسبب آخر كإرث (أو غبطة ظاهرة) بأن يبيع ما له عقاراً كان أو غيره 
مؤجلاً بغبطة فيلزمه الارتهان بالشمن والمكاتب على تناقض فيه كالولي فيما ذكرء ومثله المأذون 575 ش15« 


قوله: (زمن أمن) نعت ثان لأمين قوله: (أو للسفيه) الواو بمعنى أو قوله: (لأنه) أي الولي قوله: (في حال الاختيار) أي 
وعدم الغبطة ا ا اه رشيدي . قوله: (مقبوض) أي قبل التسليم فلا 
ارتهان» قوله: (كما مرّ) أي قبيل قول المتن ويجوز إقزاض ما يسلم فيه. قول المتن: (إلا لضرورة) عبارة الروض وشرحه 
ولا يرتهن له إل إن تعذّر التقاضي لدينه أو باع ماله مؤجلاً فيرتهن فيهما وجوباًء وإنما يجوز بيع ماله مؤججلاً لغبطة من أمين 
غني وبإشهاد وبأجل قصير في العرف» ويشترط كون المرهون وافيا بالثمن» فإن فقد شرط مما ذكر بطل البيع» وإن باع له 
نسيئة أو أقرضه لنهب ارتهن جوازاً إن كان قاضياً وإلا فوجوباًء انتهى باختصار. وقوله: ارتهن جوازاً الخ كذا قاله بعضهم 
والأوجه الوجوب مطلقا م ر اه سم . وقول شرح الروض: وإنما يجوز بيع ماله الخ زاد النهاية والمغني عليه ما نصّه : فإن 
خاف تلف المرهونء فالأولى أن لا يرتهن لأنه قد يتلف ويرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلف المرهون وعلم من جواز 
الرهن والارتهان للولي جواز معاملة الأب والجدّ لفرعهما بأنفسهما ويتوليا الطرفين ويمتنع على غيرهما ذلك اه. قوله: 
(لضرورة) راجع للبيع والقرض جميعاً قوله: (والمرهون عنده) يتأمّل وإن أعرب عنده حالاً والهاء للولي فواضح اه سم . 
أي : والجملة الإسمية حال تنازع فيها أقرض وباع. قوله: (أو تعذّر الخ) وقوله: (أو كان الخ) عطفان على قوله: أقرض قوله: 
(فيلزمه الارتهان:الخ) ظاهره ولو كان الولي قاضياً وعبارة الأسنى والمغني: ارتهن جوازاً إن كان قاضياً وإلا فوجوباً اه زاد 
النهاية : كذا قالم بعضهم والأوجه الوجوب مطلقاً أي: قاضياً أو غيره والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب اه. قالع ش: 
قوله: لا ينافي الوجوب أي لأنه جواز بعد منع فيصدق به وأن 0 وهو صادق بالوجوب اه. 
قوله: (كالولي) هذا هو الأصح اه سم . قوله: (ومثله المأذون الخ) أي مثل الولي عبارة المغني وشرح الروض وكذا العبد 
المأذون له في التجارة إن أعطه سدم مل إن اجر جاهه بذ ا ل سيده اجر يجادك ول بعل ما كملق التصزف م 
لم يربح + فإن ريح بأن فضل في يده مال كان كما لو أعطاه مالاً. قال الزركشي: وحيث منعنا المكاتب أي بأن لم توجد 
الشروط المتقدّمة في الولي فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيّد وما لو رهن على ما يؤدي به النجم الأخير لإفضائه إلى 
العتق اه. وقوله: قال الزركشي إلى آخره في النهاية مثله . 


قول المصنف: (إلا لضرورة) عباة الروض وشرحه ولا يرتهن له إلا إن تعذر التقاضي لدينه أو باع ماله مؤجلاً فيرتهن 
فيهما وجوباً وإنما يجوز بيع ماله مؤجلاً لغبطة من أمين غني وبإشهاد وبأجل قصير في العرف وبشرط كون المرهون وافيآ 
بالثمن فإن فقد شرط مما ذكر بطل البيع وإن باع ماله نسيئة أو أقرضه لنهب ارتهن جواز إن كان قاضياً وإلأ فوجوباً انتهى . 
باختصار وذكر نزاعاً في بطلان البيع بفقد شرط الإشهاد وقوله: ارتهن جواز الخ كذا قاله بعضهم والأوجه الوجوب مطلقاً 
والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب وقولهما إن رآه أي في قولهما في الحجر ويأخذ رهناً إن رآه أي إن اقتضى نظره أصل 
الفعل لا إن رأى الأخذ فقط م ر وانظر لم لم يذكر شروط البيع مؤجلاً في البيع مؤجلة للنهب ولم لم يبخصص وجوب 
الارتهان فيما تقدم بغير القاضي على ما مرّ. 

قوله: (والمرهون عنده) يتأمل وإن أعرب عنده حالاً والهاء للولي فواضح وعبارة شرح الإرشاد مع المتن وارتهن 
وجوباً ولي طفل ومجنون وسفيه بما ورث من دين مؤجل استيثاقاً له قال الشيخان قال الصيدلاني: والأولى أن لا يرتهن إذا 
خيف تلف المرهون لأنه قد يتلف ويرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلفه انتهى . وقضيته أن ذلك يجري في سائر صور 
الارتهان وحينئذٍ فيقيد وجوبه حيث قيل به: بما إذا لم يخف تلفه وإلأ تخير والأولى أن لا يرتهن انتهت. ثم ذكر بقية الصور 
ويصلح قوله: فيقيد الخ مع حمل الأولوية في عبارة الشيخين على الوجوب والجواز وفي الروض وشرحه وإن باع ماله نسيئة 
أو أقرضه لنهب ارتهن جواز إن كان قاضياً وإلا فوجوباً والأولى وأن لا يرتهن إذا خيف تلف المرهون لأنه قد يتلف إلى آخر 
ما تقدم نقله عن الصيدلاني قوله: (والمكاتب على تناقض فيه كالولي) هذا هو الأصح قال الزركشي: وحيث منعنا المكاتب 
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إن أعطى مالا أو ربح. (وشرط الرهن) أي المرهون (كونه عيناً) يصح بيعها ولو موصوفة بصفة السلم خلافاً للإمام (في 
الأصح) فلا يصح رهن المنفعة» لأنها تتلف شيئاً فشيئاً ولا رهن الدين ولو ممن هو عليه لأنه قبل قبضه لا وثوق به 
وبعده لم يبق ديناء نعم بدل نحو الجناية على المرهون محكوم عليه في ذمة الجاني بأنه رهن فيمتنع على الراهن الإبراء 
منه ومن مات مدين وله منفعة أو دين تعلق الدين بتركته ومنها دينه ومنفعته تعلق رهن ولا رهن وقف ومكاتب وأم ولد 
(ويصح رهن المشاع) من الشريك وغيره وقبضه بقبض الجميع على الوجه الذي مر في قبض المبيع» ولا يحتاج لإذن 
الشريك إلا ذ في المنقول فإن لم يأذن ورضى المرتهن العا ا ديو الموج رح د واكك قري بلجيو موتو لي امج ل 103 


قوله: (إن أعطى مالا أو ربح) أي وال فله البيع والشراء في الذمة حالاً ومؤجلاً والرهن والارتهان مطلقاً اه. سم قول 
المتن (كونه عينً) من ذلك رهن ما اشتدٌ حبّه من الزرع فإن رهنه وهو بقل فكرهن الثمرة قبل بدرّ الصلاح» انتهى متن روض 
هذا . ونقل عن الخطيب أنه يستئنى من هذه القاعدة وهي كون المرهون عيئاً يصح بيعها الأرض اللرررع لزنن يماع يمنا 
أي حيث رؤيت قبل الزرع أو من خلاله ولا يصح رهنهاء انتهى . وقول متن الروض قبل بدرٌ الصلاح أي وحكمه الصحة 
وإن لم يشرط قطعه كما يأتي التصريح به في كلام الشارح م ر عقب قول المصنف: وإن لم يعلم هل يفسد الخ اهدع ش. 
عبارة البجيرمي قوله: عيناً ولو موصوفة بصفة السلم أو مشغولة بنحو زرع والقول بعدم صحة رهن المشغولة محمول على 
غير المرئية اه. وهو الظاهر فليراجع . قوله: (يصح بيعها) إلى قول المتن: ورهن الجاني في النهاية إلا قوله: قسمة إلى 
فخرج وترلهة أي من غير إلى الحتن : قوله: (ولو موصوفة الخ) ظاهره أنه لا ب يشترط في صحته عدم طول الفصل بينه وبين 
القبض على خلاف ما مر في القرض في الذمة. وقد يفرّق بأن الغرض من الرهن التوئّق وما دام الدين باقياً في ذمّة الراهن 
هو محتاج إلى التوئّق قى والغرض من القرض دفع الحاجة والغالب عدم بقائها مع طول الفصل اهدع ش . قوله: (فلا يصح) 
إلى قوله: فعلم صحة الخ في المغني قوله: (فلا يصح رهن المنفعة) يوهم أن المنفعة من محل الخلاف وليس كذلك فكان 
الأصوب أن يقول فلا يصح رهن الدين إذ هو محل الخلاف ثم يذكر حكم رهن المنفعة على طريق القطع من غير تفريع 
على الأصح اه رشيدي أي كما في المغني عبارته ولا يصح رهن منفعة جزماً كأن يرهن سكنى داره مدّة اه. قوله: (رهن 
المنفعة) ومنها نفع الخلوات فلا يصح رهنها اهدع ش . قوله: (لأنها تتلف شيئاً الخ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذْمّة 
مثلاً بل وبالنسبة لمنفعة ملك الراهن كأن يرهن منفعة سكنى داره سئة من غير تعيين السنة سم على حج . أقرل: فيه نظر؛ 
لمحن العو الم لل اح تدا أن و جع رع ولوقي ١‏ بد اوها اد التعييت وات "١‏ 
المنفعة المتعلّقة بالعين ب يشترط انّصالها بالعقد وهو يؤدّي إلى فواتها كلا أو بعضاً قبل وقت البيع اهدع ش. . أقول: فيه نظر 
من وجوه أوّلها الظاهر أن تنظير سم إنما هو في تقريب الدليل دون الحكمء وثانيها أن قوله : وقد تقدّم الخ صوابه يأتي . 
وثالئها: أن قوله وسيأتي الخ أي في الإجارة قد يمنع قياس الرهن عليها. ورابعها: أن قوله قبل وقت المبيع فما المبيع هنا. 
قوله: (لا وثوق به) أي لعدم القدرة عليه اه سم . قوله: (في ذمّة الجاني) حال من ضمير عليه الراجع على البدل . قوله: (ومن 
مات الخ) الجملة معطوفة على جملة بدل نحو الجناية الخ لمشاركتهما في الاستثناء عمًا في المتن. قوله: (وله منفعة أو دين) 
يغني عنه قوله الآتي : ومنها دينه ومنفعته قوله: (ومنها) أي من تركته قوله: (تعلق رهن) مفعول مطلق لقوله: تعلق الدين 
بتركته قوله: (ولا رهن وقف الخ) عطف على قوله: رهن المنفعة قوله: (على الوجه الذي الخ) أي فيكون بالتخلية في غير 
المنقول وبالنقل في المنقول نهاية ومغني قوله: (إلأ في المنقول) أي لحلّ التصرّف أمَا صحة القبض فلا يتوققف على إذن 
غاينه اله إذا قفن المنترلة يلا إذن من شريكه ام وتان كل نينهها طرينا فى الفسماة: والقراز على من تلفت العين تحت يله 
ذكره في حواشي الروض وظاهر كلام الشارح م ر كحج أن الإذن في قب قبض المنقول شرط لصحة القبض اهدع شء. وما 
ذكره من حواشي الروض من الصحة مع الحرمة هو الموافق لكلامهم في المبيع . قوله: (إلآ في المنقول) أي فلا يحتاج إلى 
إذن الشريكين القبض في العقار وينبغي أنه إذا تلف عدم الضمان ويوجّه بأن اليد عليه ليست حسيّة وأنه لا تعدّي في قبضه 


فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد على ما يؤدي به النجم الأخير لإفضائه إلى العتق م ر قوله: (إن أعطى مالا أو ربح) أي 


وإلا فله البيع والشراء في الذمة حالاً ومؤجلاً والرهن والارتهان مطلقاً قوله: (لأنها تتلف الخ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم 
في الذمة مثلاً بل وبالنسبة لمنفعة ملك الراهن كأن يرهن منفعة سكنى داره سنة من غير تعيين السنة قوله: (لا وثوق به) أي 


كونه بيده جاز وناب عنه في القبض» وإلآً أقام الحاكم عدلاً يكون في يده لهما فعلم صحة رهن نصيبه من بيت معين 
من دار مشتركة بلا إذن شريكه كما يجوز بيعه» فلو اقتسماها قسمة صحيحة برضا المرتهن بها أو لكونها إفراز أو لحكم 
حاكم يراها فخرج المرهون لشريكه لزمه قيمته رهناً لأنه حصل له بدله؛ أي من غير تعيين فمن ثم نظروا إليه في غرم 
القيمة ولم يجعلوه رهناً لعدم تعيينه (و) يصح رهن (الأم) القنة (دون ولدها) القن ولو صغيراً (وعكسه) لبقاء الملك 
فيهما فلا تفريق (وعند الحاجة) إلى توفية الدين من ثمن المرهون (يباعان) معا إذا ملكهما الراهن والولد في سن يحرم 
فيه التفريق لتعذر بيع أحدهما حينئذٍ» (ويوزع الثمن) عليهما ثم يقدم المرتهن بما يخص المرهون منهما ثم ذكر كيفية 
ذلك التوزيع بقوله: (والأصح أنه) أي الشأن (تقوم الأم) إذا كانت هى المرهونة (وحدها) مع اعتبار كونها فيما إذا قارن 


لجوازه له اهدع ش . قوله: (بيده) أي الشريك اهدع ش. قوله: (جاز وناب) مقتضاه أنه يكون نائباً عنه بنفس الرضا وليس 
كذلك بل لا بد من اللفظ من أحدهما وعدم الرد من الآخر كما يعلم من باب الوكالة اهدع ش. قوله: (عنه) أي عن 
المرتهن قوله: (في يده لهما) ويؤجره إن كان مما يؤجر وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين نهاية 
ومغني. قال ع كل » قولة 4 ويؤسجره أي العدل بإذن الحافي قال في الإبعات! ون آبيا الإتمارة لأله يلزمه رحاية' المصلطة تزه 
نظر لكونهما كاملين فكيف يجبرهما على ذلك لأنهما بامتناعهما صار كالناقصين بنحو سفه فمكنه الشارع من جبرهما رعاية 
لمصلحتهما انتهى اهادع ش . قوله: (فعلم) أي من قول المصنف: ويصح رهن الخ اهدع ش . قوله: (من بيت الخ) وقوله: 
(المرهون) يعني.البيت الذي رهن نصيبه منه قوله: (لزمه) أي الراهن (قيمته) يعني قيمة نصيبه من البيت اه رشيدي . قوله: 
(رهناً) أي وتكون رهناً اهدع ش . قوله: (فمن ثم) أي من أجل عدم تعيين بدله قوله: (نظروا إليه) أي البدل وكذا ضمير ولم 
يجعلوه وضمير تعيينه قوله: (لعدم تعيينه) يغني عنه قوله السابق فمن ثم قوله: (القنة) قيد بذلك لأن جميع الأحكام المذكورة 

بل ا او ب احم وركاار وسووه لد الو ا ل ا 
وكذا إن انفصل لا الحمل الحادث فلا تباع الأم للمرتهن» أي لحقه حتى تلده إن تعلق به حق ثالث اه. وصرح أيضاً قبل 
هذا بعدم دخول الصوف في رهن الغنم أي وإن لم يبلغ أوان الجز كما صرّح به في شرحه اه سم. . قوله: (القنة) إلى قوله: 
وفائدة هذا في المغني إلا قوله : فيما إذا قارن وجود الولد لزوم الرهن قوله: (القن) أخرج به ما إذا كان حرّأ فإن الكلام ليس 
فيه وكان ينبغي أن يقول قنا له اه رشيدي قوله: (لبقاء الملك الخ) وهو في الأم عيب يفسخ به البيع المشروط فيه الرهن إن 
كان المرتهن جاهلاً كونها ذات ولد نهاية ومغني. قالع ش: قوله: وهو في الأم أي كون المرهون أحدهما دون الآخرء 
وقوله: يفسخ به البيع أي يجوز به الفسخ لا أنه بمجرّده ينفسخ به البيع كما يفيد قوله: يفسخ دون ينفسخ اه. قوله: (إذا 
ملكهما الراهن) فال في القت : فلو كان كل واحد لواحد بيع المرهون وحده قطعأ اه ثم أخذ من عبارة المحرّر ما نسبه 
لجمع أن الخلاف إذا لم يكن للراهن مال غيرهما فإن كان كلف قضاء الدين منه؛ لأن بيعها وحدها وبيع الولد معها ضرورة 
قاذ يعار ]لوم :ررد الماك أه. لكن الوجه أنه يكلف أحد الأمرين قضاء الدين منه أو بيعهما معا اه سم . قوله: (والولد 
الخ) والحال أن الولد الخ. 


لعدم القدرة عليه قوله: (يكون في يده لهما) ويؤجره إن كان ممن يؤجر وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين 
الشريكين م ر قوله: (القئة) قيد بذلك لأن جميع الأحكام المذكورة لا تجري في الأم وولدها من البهائم . 

فرع : الرزر قل فصل الررانك الولفيلة عرائوه 9 الجتدفيلة والجيل المخارن للحا ٠‏ للع هر الزخوة ا اا 
وكذا إن انفصل لا الحمل الحادث فلا تباع الأم للمرتهن أي لحقه حتى تلده إن تعلق به حق ثالث انتهى . وصرح أيضاً قبل 
هذا بعدم دخول الصوف في رهن الغنم أي وإن لم يبلغ أوان الجز كما صرح به في شرحه قوله: (إذا ملكهما الراهن) قال في 
القوت : فلو كان كل واحد لواحد بيع المرهون وحده قطعاً أه. ثم أخذ من عبارة المحرر ما نسبه لجمع أن الخلاف إذا لم 
يكن للراهن مال غيرهما فإن كان كلف قضاء الدين منه لأن بيعها وحدها وبيع الولد معها ضرورة فلا يصار إليه مع وجود 
المال انتهى. لكن الوجه أنه يكلف أحد الأمرين قضاء الدين منه أو بيعهما معأ. 


كتاب الرهن اا 


وجود الولد لزوم الرهن ذات ولد حاضنة له لأنها رهنت كذلكء» فإذا ساوت حينئذٍ مائة (ثم) تقوم (مع الولد) فإذا ساويا 
دالا اوحكيين «التخسيوة قيمة الراد وهى كلق الممجترع بورع الذين غليهما يهله الننيه فيكرن العرنيق ثلثاه ولا تعلق 
له بالئلث الآخرء فإن كان الولد مرهونا دونها انعكس الحكم فيقوم وحده محضونا مكفولا ثم معها (قالزائد قيمتها) 
وكالأم من ألحق بها في حرمة التفريق كما مرّ. وفائدة هذا التوزيع مع وجوب قضاء الدين بكل حال تظهر فيما إذا 
تزاحم الغرماء (ورهن الجاني والمرتد كبيعهما) السابق في البيع صريحاً في الأوّل وفي الخيار ضمناً في الثاني فيصح 
رهن جان لم يتعلق برقبته مال ومرتد مطلقا كقاطع طريق وإن تحتم قتله» وإذا صححنا رهن الجاني لم يكن برهنه 
مختاراً لفدائه لبقاء محل الجناية» ويفرق بين هذين ومسرع الفساد الذي لا يمكن تجفيفه حيث فرّقوا ثم بين المؤجل 
والحال لا هنا بأن المانع ثم الذي هو الإسراع إلى الفساد موجود حال العقدء ولا يمكن تداركه لو وقع فأثر احتمال 
وجوده ويلزم من تأثيره رعاية الحلول والأجل على ما يأتي. وأما المانع هنا وهو القتل فمنتظر ويمكن بل يسهل تداركه 


قوله: (لزوم الرهن) ظاهره وإن تأخّر عن العقد فلينظر قوله: لأنها رهنت كذلك اه سم. أي: فالأولى حذف لفظة 
لزوم كما يأتي آنفاً عن ع ش . قوله: (ذات ولد) خبر للكون» وقوله: (حاضنة له) خبر ثان له أو بدل من ذات ولدء قوله: 
(حاضنة) أي حيث كان الولد موجوداً وقت الرهن وإلآ قوّمت غير حاضنة أخذاً من قوله م ر: لأنها رهنت كذلك اه 
ع ش . قوله: (فإذا ساوت حينئذ مائة) انظر أين جواب هذا الشرط ولعله جعل الجزاء الآنتي جؤاب الشرطين اه رشيدي» 
وب الدمهذااة يضح حتت نه نكر الى على كا وله الالار لي برقيو هجواي اذا مر لقان عيارل اذا لات 
حينئذ مائة حفظ ثم الخ . قوله: (انعكس الحكم) ولو رهنت الأم عند واحد والولد عند آخر واختلف وقت استحقاق أخذهما 
لدي اناق سد مما د اضر مواد .الات جد اننا بباعان نلو لشن لها مط القال يوان دادما يور 
المؤجل يرهن به إلى حلوله اهدع ش . قوله: (فيقوم وحده الخ) لا يصح الدخول بهذا على المتن كما لا يخفى اه 
رشيدي» وقوله على المتن: وهو فالزائد قيمته بضمير الذكر في غير التحفة» وأمَا على ما فيها من ضمير المؤنث فالدخول 
ظاهر وإن كانت هذه النسخة خلاف سباق المنهاج . قوله: (من ألحق بها) وهو الأب والجد والجدة على ما مرّ فيه 
فليراجع اه ع ش . قوله: (فيما إذا تزاحم الغرماء) أي أو تصرّف الراهن في غير المرهون شرح م ر اه سم . قوله: (السابق 
الغ) ل١‏ يخفى ما فيه من التعقيد الشديد» ولو قال السابق أولهما في اليم نيهم في الخبار صمت لسلم حبارة المغني وتقدم 

في البيع أنه لا يصحٌ بيع الجاني المتعلّق برقبته مال بخلاف المتعلق بها قود أو بذمّته مال وفي الخيار أنه يصح بيع 
المرتد اه. قوله؛ : (في الأوّل) أي في الجاني قوله: (فيصح) إلى قوله : : ويفرّق في المغني إلا قوله : مطلقاً وكذا في النهاية إل 
قوله : كقاطع إلى وإذا قوله: (مطلقاً) إن أراد وإن تعلق المال برقبته كما يتبادر من مقابلته لما قبله فهو ممنوع فلعل المراد به 
شيء آخر اه سمء ولعل المراد بذلك قبل الاستتابة أو بعدها. قوله: (ويفرّق الخ) أقول في هذا الفرق بحث ظاهر لأنه إن 
أراد بالإسراع إلى الفساد كونه بحيث يسرع فساده فهذا نظير كون المرتد والجاني بحيث يقتلان وكل منهما موجود حال 
العقد وإن أراد به الفساد بسرعة فهو أمر منتظرء فالوجه أن يفرّق بأن الفساد يحصل بنفسه ولا بذ بخلاف قبلهما لا يحصل 
بنفسه وقد يتخلّف فليتأمل» ثم رأيته أشار لهذا الفرق بالنسبة للمحارب بقوله: ولا يردٌ الخ فكان الوجه أن يجريه هنا 
أيضاً اه سم» ولك أن تختار الأول وتمنع قوله: فهذا نظير الخ بأن من تتمّة الفرق إمكان التدارك هنا لإثم» قوله: (بين 
هذين) أي المرتد والجاني المتعلّق برقبته قود قوله: (ثم) أي في مسرع الفساد» قوله: (لا هنا) أي في المرتد والجاني قوله: 
(بأن المانع الخ) متعلق بقوله : ويفرّق قوله: (على ما يأتي) أي على التفصيل الآتي في قول المتن: وإلا فإن رهنه الخ قوله: 


قوله: (لزوم الرهن) ظاهره وإن تأخر عن العقد فلينظر قوله : لأنها رهدت كذلك قوله: (فيما إذا تزاحم الغرماء) أي أو 
تصرف الراهن في عين المرهون م ر قوله: (مطلقاً) إن أراد وإن تعلق المال برقبته كما يتبادر من مقابلته لما قبله فهو ممنوع 
فلعل المراد به شيء آخر. قوله: (ويفرق) أقول في هذا الفرق ببحث ظاهر لأنه إن أراد بالإسراع إلى, الفساد كونه بحيث يسرع 
فساده فهذا نظير كون المرتد والجاني بحيث يقتلان وكل منهما موجود حال العقد وإن إراد به الفساد بسرعة فهو أمر منتظر 
فالوجه أن يفرق بأن الفساد يحصل بنفسه ولا بد بخلاف قتلهما لا يحصل بنفسه وقد يتخلف فليتأمل ثم رأيته أشار لهذا 
الفرق بالنسبة للمحارب بقوله: ولا يرد الخ فكان الوجه أن يجريه هنا أيضاً قوله: (المحتمل) أي والمعلوم وقوله: قبل 


بالإسلام أو العفو فلم ينظر لاحتمال وجوده؛ ولا ترد صحة رهن المحارب بحال ومؤجل مع تحتم قتله نظراً إلى أن 
مانعه متعلق باختيار القاتل» وقد لا يوجد بخلاف مسرع الفساد المذكور (ورهن المدبر) باطل وإن كان الدين حالاً 
لاحتمال عتقه كل لحظة بموت السيد فجأة (و) رهن (المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين) يعني لم يعلم حلوله 
قبلها بأن علم حلوله بعدها أو معها أو احتمل الأمران فقط أو احتمل حلوله قبلها وبعدها ومعها (باطل على المذهب) 
لفوات غرض الرهن بعتقه المحتمل قبل الحلول» ولو تيقن وجودها قبل الحلول» بطل جزماً ما لم يشرط بيعه قبلها في 
جميع الصور لزوال الضررء وأفهم المتن صحة رهن الثاني إذا علم الحلول قبلها وكذا إذا كان الدين حال وفارق 
و ار ا ا 1 
المعلق عتقه بصفة (ولو رهن ما يسرع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب) وعنب يجيء منهما تمر وزبيب ولو على أمهما 
ولو قبل بدرٌ الصلاح وإن لم يشرط القطع على تفصيل في ذلك في الروضة وغيرها وفارق هذا بيعه بان تقديراً لجانحة 
الغالب وقوعها حينئذٍ يبطل سبب البيع وهو المالية دون سبب الرهن وهو الدين وكلحم 1 


(بالإسلام) أي في المرتد وقوله: (أو العفو) أي في الجاني بل والمرتد أيضاً كما في الأمصار والأعصار التي أهملت فيها 
الحدود كعصرنا قوله: (ولا يرد) أي على الفرق المذكور قوله: (نظراً الخ) مفعول له لانتفاء الورود قوله: (باطل) أي على 
المذهب اه مغني . قوله: (يعني) إلى قول المتن : ولو رهن في النهاية قوله: (حلوله قبلها) أي بزمن يسع بيعه على العادة 
أحذاً مما يأتي عن المغني آنفأ. وفي ي الشرح في مسرع الفساد الذي لا يمكن تجفيفه. قوله: (بأن علم حلوله بعدها أو معها) 
اي أواثيلها رمن لا يسم بيعه على العاف كها من رعاثان تأخودتان ين ن رجوع النفي للقيد وهو قوله قبلها : والاحتمالالات 
الأربعة الآتية مأخوذة من رجوعه للمقيد وهو علم الحلول» قوله: (أو احتمل الأمران فقط) أي القبلية والبعدية والقبلية 
والمعيّة والبعدية والمعية» قوله: (بعتقه المحتمل قبل الحلول) أي في الصورة الثالثة والخامسة والسادسة» أي وبعتقه المعلوم 
قبله أو معه في الصورتين الأوليين والمحتمل معه في الصورة الرابعة» قوله: (ولو تب تيقن الخ) محترز قوله يعني لم يعلم حلوله 
قبلها اهمع ش وفيه ما لا يخفى وقال سم هذا تفصيل لما سبق وبيان الخروج هذه عن محل الخلاف اه. وهو الظاهر. 
قوله: (ما لم يشرط بيعه الخ) أشار به إلى قيد ملاحظ في المنطوق قوله: (في جميع هذه الصور) شمل ذلك صور الاحتمال» 
وقد يقال لا يتأتى بيعه قبل وجود الصفة لعدم العلم بوجودها إلا أن يقال هي وإن كانت محتملة قد يغلب على الظن أو 
يتحقّق زمان قبل احتمال وجود الصفة فيباع فيه وفاء بالشرط اهدع ش . قوله: (وأفهم المتن صحة رهن الثاني إذا علم الخ) 
شروع في بيان المفهوم وهو صورتان هذه. وقوله : وكذا إذا كان الدين حالاً والحاصل أن صور المعلق تسعة ستة في 
تعر اطلة راجار يديره مجح ورور اد وو محارة العيلة المفان متي قوله: (إذا علم الحلول قبلها) أي 
بزمن يسع البيع ولا بد من هذا القيد فيما إذا كان الدين حالاً أيضاً وإذا كان كذلك فالمدبر لا يعلم فيه ذلك فسقط ما قيل إن 
التدبير تعليق عتق بصفة على الأصحء فكان ينبغي أن يصح بالدين الحال كالمعلق عتقه بصفة» كما قاله البلقيني أو يمنع 
فيهما كما قاله السبكي» اه مغني . قوله: (وفارق) أي فارق المعلق عتقه بصفة فيما إذا كان الدين حالاء قوله: (بأن العتق فيه 
أكد الخ) مرّ آنفاً عن المغني فرق آخر قوله: (دون المعلق عتقه الخ) وإن لم , يبع المعلق عتقه بصفة حتى وجدت عتق كما 
رجّحه ابن المقري بناء على أن العبرة ذ في العتق المعلق بحغال التملين لا بال وجنود الصفة تهارة ويغني . قالع ش: قوله 
عن وجدت أي وإن حل الدين قبل وتجودها أو كان حالا». وقوله : بحال التعليق معتمد وقوله: لا بحال وجود الصفة قضيته 
نفوذ العتق وإن كان معسراً وسيأتي له عند قول المصئف ولو علقه بصفة وهو رهن فكالإعتاق ما ينافيه» والجواب أن ما يأتي 
صوره بما لو علق عتقه بعد الرهن وما هنا مصوّر بما إذا كان التعليق قبله اه. قوله: (تمر وزبيب) أي جيدان اهدع ش. 
قوله: (على أمّهما) أي شجرهما اه كردي . قوله: (على تفصيل الخ) سيأتي بيانه عن المغني والنهاية في هامش قول الشارح 
الرهن المطلق قوله: (وفارق هذا) أي رهنه قبل بدوٌ الصلاح قوله: (حينئذ) أي حين إذ لم يبد الصلاح قوله: (يبطل الخ) خبر 
أن اه سم . . قوله: (دون سبب الرهن وهو الدين) فيه وقفة إذ سبب الرهن التوثق بالدين لا نفس قوله: (وكلحم) عطف على 


الحلول أي أو يعتقه معه قوله: (ولو تيقن الخ) هل هذه غير قوله السابق بأن علم حلوله بعدها إلا أن يقصد بهذا تفصيل ما 
سبق وبيان خروج هذه عن محل الخلاف قوله: (يبطل) خبران وقوله: صح الرهن جواب فإن أمكن وقوله: ثم إن الرهن 


كتاب الرهن رف 


صح الرهن مطلقاً وإن لم يشرط التجفيف» إذ لا محذور ثم إن رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده بأن كان يحل بعده أو 
معه أو قبله بزمن لا ب يسع البيع (فعل) ذلك التجفيف عند خوف فساده أي فعله المالك ومؤنته عليه حفظاً للرهن» فإن 
امتنع أجبر عليه فإن تعذر أخذ شيء منه باع الحاكم جزءاً منه وجفف بثمنه ولا يتولاه المرتهن إلا بإذن الراهن إن أمكن 
وإلا راجع الحاكم. أما إذا كان يحل قبل فساده بزمن يسع البيع فإنه يباع (وإلا) يمكن تجفيفه (فإن رهنه بدين حال أو 
00 
2 قراو على قاد الو ررح يعار زلا اررعيي عدار ٠‏ واعترييا اديج لتنا رويد لذن الا لقاة ندند 
إشرافه وقد يجاب بأن الأصل في بيع المرهون قبل قبل المحل المنع إلا لضرورة وهي لا ت: 0 
الثمن رهناً) مكانه قال الإسنوي : قضية هذا أنه لا بد من ا* شتراط هذا الجعل وفيه نظر اه. 


كرطب عبارة النهاية والمغني أو لحم طري يتقدد اه. قوله: (صح الرهن) جواب فإن أمكن الخ اه سم . قوله: (مطلقاً) أي 
حالاً أو مؤجلاً يحل قبل فساده أو بعده أو معه شرط البيع وجعل الثمن رهناً أو لاء قوله: (ثم إن رهن) إلى قول المتن: فإن 
شرط في النهاية قوله: (بمؤجل) سكت عن مقابله وهو أن يرهن بحال وظاهر أن حكمه ما ذكره بقوله الآتي: أمّا إذا كان يحل 
قبل فساده الخ اه سم . قوله: (فإن امتنع) أي المالك اهدع شء» وكذا ضمير منه. قوله: ؛ (باع الحاكم) بقي ما لو كان 
المرهون عند الحاكم وتعذّر عليه أخذ شيء من المالك للتجفيف هل يتولأه بنفسه يغتفر ذلك أم لا؟ فيه نظرء وينبغي أن 
يقال يرفع أمره لشخص من نوابه أو لحاكم آخر يبيع جزءاً منه ويجقّفه به؛ كما لو ادّعى عليه بحق فإنه يحكم له به بععض 
خلفائه وليس له أن يتولآه بنفسه فلو لم يجد نائبأ ولا حاكماً استناب من يحكم له فإنه باستنابته يصير خليفة ولا يحكم لنفسه 
وليس له أن يستقل بالبيع ويشهد لإمكان الاستنابة اهدع ش . قوله: (ولا يتولأه» أي لا يجوز له وظاهره ولو تبرّع بالمؤنة 
ويوجه بأنه تصرّف في ملك الغير فلا يجوز بغير إذنه اهدع ش. 

قوله: (راجع الحاكم) أي فلو لم يجد الحاكم جمْف بنيّة الرجوع وأشهد فإن لم يشهد فلا رجوع له لأن فقد الشهود 
نادر وينبغي أن محل هذا في الظاهرء وأما في الباطن فإن كان صادقاً جاز له الرجوع لأنه فعل أمراً واجباً عليه قياساً على ما 
ى أتنت يجين ريا ان هلسن أله اول تان عانة علوم .الاك .عاد ترق إل ا 
الولاية شرعاً فيخرج نحو ملتزم البلد وشادها ونحوهما ممن له ظهور وتصرّف في محله من غير ولاية شرعية وهو ظاهر إن 
كان من له ولاية شرعيّة يتصرّف من غير عوض مع رعاية المصلحة فيما يتصرّف فيه. وإلا فينبغي نفوذ تصرف غيره ممن 
ذكر للضرورة اهادع ش . قوله: (أمَا إذا كان يحل الخ) ومثله كما هو ظاهر ما لو كان حالاً ابتداء اه سم . قوله: (فإنه يباع) 
أي والبائع له الراهن على ما يأتي في كلام المصنف اهاع شء قوله: (وإلا يمكن تجفيفه) أي كالثمرة التي لا تجمُف 
واللحم الذي لا يتقدد والبقول اه مغني. قول المتن: (يحل قبل فساده) أي يقينا لقوله بعد وإن لم يعلم هل يفسد قبل 
الأجل صح في الأظهر اهدع ش . قوله: (بيعه على العادة) ولا بد من هذا القيد في الحال أيضاً كما هو واضح وصرّح به في 
المغني في معلق العتق بصفة اه سيد عمر. قوله: (في هذه الصورة) هي قوله: أو شرط بشقيه وهما قوله: يحل بعد الخ 
وقوله: أو معه الخ اهادع ش عبارة المغني في هاتين الصورتين اه. 

قوله: (أي إشرافه على الفساد) وينبغي أن مثل إشرافه على الفساد ما لو عرض ما يقتضي بيعه فيباع وإن لم يشرط بيعه 
وقت الرهن فيكون ذلك كالمشروط حكماً ومن ذلك ما يقع كثيراً في قرى مصر من قيام طائفة على طائفة وأخذ ما بأيديهم» 
فإذا كان من أريد الأخذ منه مرهوناً عنده دابّة مثلاً وأريد أخذها أو عرض إباق العبد مثلاً جاز له البيع في هذه الحالة وجعل 
الشمن مكانه ويؤيّده مسألة الحنطة المبللة الآتية اهدع ش. 


بمؤجل الخ سكت عن مقابله وهو أن يرهن بحال وظاهر أن حكمه بقوله الآتي : أما إذا كان يحل قبل فساده الخ . قوله: (أما 
إذا كان يحل الخ) ومثله كما هو ظاهر ما لو كان حالاً ابتداء قوله: (وقد يجاب الخ) يرد عليه أن أصالة المنع إنمأ هي عند 
عدم رضاهما وتوافقهما على البيع أما عنده فلا كلام في جوازه واتفاقهما على الشرط رضا ببيعه قبل المحل وتوافق عليه 
قول المصنف: (وجعل الثمن رهناً) قال م ر في شرحه: : وقضيته أنه لا بد من ا* تراط هذا العجل وهو كدلك: تجرد الرذن 
بالبيع لا يقتضي رهن الثمن بالدين المؤجل وإنما يقتضي وفاء الدين من الثمن إن كان حالاً انتهى . 


0/5 الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


يرد بأنه من مصالح المرتهن لثلا يتوهم من شرط بيعه انفكاك رهنه فوجب لرد هذا التوهم (صح) الرهن في 
الصور الثلاث لانتفاء المحذور مع شدة الحاجة للشرط في الأخيرة وبه فارق ما يأتي أن الإذن في بيع المرهون بشرط 
جعل ثمنه رهناً لا يصح (ويباع) المرهون في تلك الثلاث وجوباً أي يرفعه المرتهن للحاكم عند نحو امتناع الراهن ليبيعه 
(عند خوف فساده) حفظاً للوثيقة فإن أخره حتى فسد ضمنه (ويكون ثمنه) في الأخيرة (رهناً) من غير إنشاء عقد عملاً 
بالشرط ويجعل ثمنه رهناً في الأولين بإنشاء العقد (فإن شرط منع بيعه) قبل الفساد (لم يصح) الرهن لمنافاة الشرط 
لمقصود التوثق (وإن أطلق) فلم يشرط بيعاً ولا عدمه (فسد) الرهن (في الأظهر) لتعذر استيفاء الحق من المرهون عند 
المحل لفساده قبله والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن والثاني يصح» ويباع عند الإشراف على الفساد لأن الظاهر أن 
المالك لا يقصد إتلاف ماله ونقله في الشرح الصغير عن الأكثرين» ومن ثم اعتمده الإسنوي وغيره (وإن لم يعلم هل 
يفسد) المرهون (قبل) حلول (الأجل صح) الرهن المطلق (في الأظهر) إذ الأصل عدم فساده قبل الحلول وفارقت هذه 


قوله: (فوجب) أي الاشتراط اهادع ش . قوله: (في الأخيرة) أي فيما بعد أو الثانية بنقيه قوله: (وبه) أي بقوله : مع شدّة 
الخ قوله: (ليبيعه) أي الحاكم كما هو ظاهر وعبارة القوت صريحة فيه اه رشيدي . قوله: (فإن أخره) أي المرتهن بعد إذن 
الراهن له في البيع أو تمكنه من الرفع للقاضي ولم يرفع سم وع ش . قوله: (ويجعل ثمنه الخ) أي ويجب أن يجعل وعبارة 
سم على حج لو بادر هنا قبل الجعل إلى التصرّف في الثمن هل ينفذ لأنه غير مرهون؛» وجوابه: الظاهر لاء لأنه لم يوجد 
استيفاء عن الدين معتبر اه. أقول: والمالك برهنه له أو لا التزم توفية الدين منه وبيعه الآن يفوت ما التزمه فكان كمن 
اشترى عبداً بشرط إعتاقه ليس له التصرّف فيه قبل الإعتاق مع كونه مملوكاً له اه ع ش . قوله: (بإنشاء العقد) خالفه المغني 
فقال: ويكون ثمنه رهناً مكانه في الصّور كلها بلا إنشاء عقد اه. قول المتن: (فإن شرط منع بيعه) ينبغي رجوع هذا للصّور 
الغلاث بخلاف قوله الآتي: وإن أطلق فسد فإنه ينبغي اختصاصه بالثالثة كما يؤخذ من قوله السابق لكن شرط في هذه 
الصورة فإن مفهومه عدم اعتبار هذا الشرط في غيرها اه سم . قوله: (قبل الفساد) إلى قول المتن: ويجوز في النهاية 
والمغني . قوله: (فلم يشرط بيعاً الخ) ولو أذن في بيعه مطلقاً ولم يقيّده بكونه عند الإشراف على الفساد ولا الآن فهل يصح 
حملاً للبيع على كونه عند الإشراف على الفساد أو لا؛ لاحتماله لبيعه الآن فيه نظر والأقرب الأول لأن الأصل أن عبارة 
المكلفف تصان عن الإلغاء اهدع ش . قوله: (لفساده قبله الخ) عبارة النهاية والمغني لأن البيع قبل المحل لم يأذن فيه وليس 
من مقتضى الرهن اه. قوله: (ومن ثم اعتمده الإسنوي وغيره) لكن المعتمد الأول نهاية ومغني ومنهج وسم. قوله: (الرهن 
المطلق) أي بلا شرط بيع ولا عدمه ولو رهن الثمرة مع الشجر صح مطلقاً أي حالاً كان الدين أو مؤجلاً إلا إذا كان الثمر 
مما لا يتجمّف فله حكم ما يسرع إليه الفساد فيصح تارة ويفسد أخرى ويصح في الشجر مطلقاًء أي سواء كان ثمره مما 
يتجفّف أو لا ووجهه عند فساده في الثمرة البناء على تفريق الصفقة وإن رهن الثمرة منفردة فإن كانت لا تجفف فهي كما 
يتسارع فساده وقد مرّ حكمه وإلآ جاز رهنها وإن لم يبد صلاحها ولم يشرط قطعها لأن حكم المرتهن لا يبطل باجتياحها 
بخلاف البيع فإن حق المشتري يبطل ولو رهنها بمؤجل يحل قبل الجداد وأطلق الرهن بأن لم يشرط القطع ولا عدمه لم 


قوله: (فوجب لرد هذا التوهم) قد يقال: غاية الالتفات لهذا التوهم جواز الاشتراط لا وجوبه إل أن يريد فوجب جواز 
الاشتراط لكن على هذا لا يطابق المراد قوله: (فإن أخره حتى فسد ضمنه) عبارة الروض وشرحه فلو أذن الراهن للمرتهن في 
بيعه ففرط بأن تركه أو لم يأذن له وترك الرفع إلى القاضي كما بحثه الرافعي وقوّاه النووي ضمن وعلى الأول قيل: سيأتي أنه 
لا يصح بيع المرتهن إلا بحضرة المالك فينبغي حمل هذا عليه وأجيب بأن بيعه إنما امتنع في غيبة المالك لكونه للاستيفاء 
وهو متهم بالاستعجال في ترويج السلعة بخلافه هنا فإن غرضه الزيادة في الثمن ليكون وثيقة له اه . قوله؛ (ويجعل ثمنه 
رهناً) لو بادر هنا قبل الجعل إلى التصرف في الثمن هل ينفذ لأنه غير مرهون وجوابه الظاهر لا لأنه لم يوجد استيفاء عن 
الدين معتبر قول المصنف: (فإن شرط منع بيعه) ينبغي رجوع هذا للصور الثلاث بخلاف قوله الآتي: وإن أطلق فسد فإنه 
ينبغي اختصاصه بالثالئة كما يؤخذ من قوله السابق لكن شرط في هذه الصورة فإن مفهومه عدم اعتبار هذا الشرط في غيرها 
قوله: (ومن ثم اعتمده الإسنوي) لكن المعتمد الأول. 


كتاب الرهن “07 


نظيرتها السابقة في المعلق عتقه بصفة يحتمل سبقها الحلول وتأخرها عنه بت؟ ل 0 
لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد) قبل الحلول (كحنطة ابتلت) وإن تعذر تجفيفها (لم ب: ينفسخ الرهن بحال) وإن طرأ 
ذلك قبل قبضه. 0 
وقبض المرهون ويجعل ثمنه رهناً مكانه حفظأ للوثيقة» (ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه) إجماعاً وإن كانت العارية ضمنا 
كما لو قال لغيره: ارهن عبدك على ديني ففعل فإنه كما لو قبضه ورهنه (وهو) أي عقد العارية بعد الرهن لا قبله خلافاً 
لما يوهمه بعض العبارات (في قول عارية) أي باق على حكمها وإن بيع لأنه قبضه بإذنه لينتفع به (والأظهر أنه ضمان 
دين في رقبة ذلك الشيء) لأن الانتفاع هنا إنما يحصل بإهلاك العين ببيعها في الدين فهو مناف لوضع العارية» ومن ثم 
صح هنا فيما لا تصح فيه كالنقد تا لوا ا لشي الم 0 ل ا را ل اف وا ل رونا 0 ان 1ق اخ ده ابه ل ا أ ا و ولو ا ل 0 0 


يصح؛ لأن العادة في الثمار الإبقاء إلى الجداد فأشبه ما لو رهن شيئاً على أن لا يبيعه عند المحل إلا بعد أيام ويجبر الراهن 
على إصلاحها من سقي وجداد وتجفيف ونحوهاء فإن ترك إصلاحها برضا المرتهن جاز؛ لأن الحق لهما لا يعد وهما 
مطلقا التصرّف وليس لأحدهما منع الآخر من قطعها وقت الجداد أما قبله فلكلٌ منهما المنع إن لم يدع إليه ضرورة ولو رهن 
ثمرة يخشى اختلاطها بدين حال أو مؤجل يحل قبل اختلاط أو بعده بشرط قطعها قبله صخ إذ لا مانع وإن أطلق الراهن 
صح على الأصحء فإن اختلط قبل القبض حيث صح العقد انفسخ لعدم لزومه أو بعده فلا بل إن اتّفقا على كون الكل أو 
البعض رهناً فذاكء .وإلا فالقول قول الراهن ما في قدره بيمينه ورهن ما اشتدٌ حبّه من الزرع كبيعه فإن رهنه مع الأرض أو 
منفرداً وهو بقل فكرهن الثمرة مع الشجرة أو منفردة قبل بدرٌ الصلاح وقد مرّ اه مغني» وأكثرها في النهاية. قالع ش: 
قوله عند فساده فى ي الشمرة أي بأن كانت مما لا يتجفف ورهنت بمؤجل يحل بعد فسادها أو معه ولم يشرط بيعها عند 
انراق ملي التعجادة وقوله: وإلا جاز أي بأن كانت تجفف باجتياحها أي نزول الجائحة بهاء وقوله: ورهن ما اشتدٌ أي 

فيصح إن ظهرت حباته كالشعير وإلأ فلا اهدع ش . قوله: (وإن طرأ) غاية؛ وقوله: (قبل قبضه) أي بل يباع بعد القبض وثمنه 
رهن 0 عباب» وخرج ببعد القبض قبله فلا يباع قهراً على الراهن لأن الرهن غير لازم حينئذ انتهى إيعاب اهادع ش . 
قوله: (لأنه يغتفر في الدوام الخ) ألا ترى أن بيع الآبق باطل ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ نهاية ومغني قوله: (فيباع 
فيهما) كأن ضمير التثنية عائد على المسألتين الأولى» قوله: وإن لم يعلم الخ» والثانية قوله: وإن رهن اه سيد عمرء 
والأقرب أن مرجع الضمير طروٌ ما ذكر في المتن قبل القبض وطروه بعده» قوله: (إن امتنع) أي الراهن من البيع اه مغني . 
قوله: (قبض المرهون) عطف على قوله: امتنع أمَا إذا لم يقبض فلا إجبار إذ لا يلزم الرهن إلا بالقبض فلا وجه للإجبار اه 
سيد عمر عبارة ع شء أمّا قبل قبضه فلا إجبار لأن الرهن جائز من جهته فله فسخه اهء وقال الرشيدي: الواو فيه 
للحال اه. وهو أحسن . قوله: (ويجعل ثمنه الخ) ظاهره أنه يحتاج إلى إنشاء عقد وهو قياس ما سبق له آنفأ وقياس كلام 
المغني السابق أنه لا يحتاج هذا إلى إنشاء عقد اه سيد عمر. قوله: (إجماعاً) إلى قوله لعم إن رهن في النهاية قوله: : (بعد 
الرهن) أي بعد لزومه أخذاً مما يأتي في شرح فلو تلف في يد الراهن الخ من قوله: لأنه مستعير الآن اتّفاقاً ومن قوله : ولأنه 
مستعير وهو ضامنه ما دام لم يقبضه الخ . قوله: (أي باق على حكمها الخ) عبارة الشارح المحلي أي باقٍ عليها لم يخرج 
عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشيء» وإن كان يباع فيه كما سيأتي» انتهت. فلعل قول الشارح م ر: وإن 
بيع غرضه منه ما في قول الجلال وإن كان يباع فيه وإلا فبقاء حكم العارية بعد البيع من أبعد البعيد بل لا وجه له 
فليراجع اه رشيدي. أقول: عبارة المغني في شرح يرجع المالك بما بيع نصها سواء بيع بقيمته أم بأكثر إلى أن قال: هذا 
على قول الضمان وأمّا على قول العارية فيرجع بقيمته إن بيع بها أو بأقل وكذا بأكثر عند الأكثرين اه وبه يظهر وجه بقاء 
حكم العارية بعد البيع» قوله: (وإن أبيع) كذا في النسخ حتى نسخة الشارح والظاهر بيع اه سيّد عمر . قوله: (لأن الانتفاع) 
أي انتفاع المستعير (هنا) أي فيما إذا استعار شيئاً ليرهنه قوله: (فهو) أي الانتفاع المذكورء ولعل الأولى وهو بواو الحال. 
قوله: (ومن ثم) أي أجل المنافاة قوله: (صح) أي عقد العارية (هنا) أي فيما إذا كانت الاستعارة لغرض الرهن قوله: (كالنقد) 
أي وإن صحت إعارته في بعض الصور أه سمء عياره المني” وشمل كلامهم الدراهم والدنانير فتصح إعارتها لذلك وهو 


قوله: (كالنقد) أي وإن صحت إعارته في ب بعض الصور. 


ولأن الأعيان كالذمم والضمان يكون بدين وبعين كما يأتي فيه وأفهم قوله في رقبته أنه لا يتعلق شيء من الدين بذمة 
المعير وإذا ثبت أنه ضمان (فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته) كحلوله وتأجيله وصحته وتكسيره كما فى 
الضمان» نعم في الجواهر لو قال له: ارهن عبدي بما شئت صح أن يرهنه بأكثر من قيمته اه. ويؤيده ما يأتي في 
العارية من صحة انتفع به بما شئت وبه يندفع التنظير بأنه لا بد من معرفة الدين (وكذا المرهون عنده) وكونه واحداً أو 
متعدداً (في الأصح) لاختلاف الغرض بذلك فإن خالف شيئاً من ذلك ولو بان يعين له زيداً فيرهن من وكيله أو عكسه 
استعاره ليرهنه من واحد فرهنه من اثنين أو عكسه (فلو تلف في يد) الراهن ضمن لأنه مستعير الآن اتفاقاً أو في يد 
(المرتهن فلا ضمان) عليهما إذ المرتهن أمين ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن» و ل ا 1 1 


المنّجه كما قاله الإسنوي اهء زاد النهاية: والحق بذلك ما لو أعارهما وصرّح بالتزيين بهما أو للضرب على صورتهما وإن 
لم تصح إعارتهما في غير ذلك اه. قالع ش: قوله وهو المتجه الخ أي ثم بعد حلول الدين إن وفى المالك فظاهر وإن 
لم يوف بيعت الدراهم بجنس دين المرتهن إن لم تكن من جنسة؛» فإن كانت من جنسه جعلها له عوضاً عن دينه بصيغة تدل 
على نقل الملك وقوله: وصرح أي المعيرء وقوله: على صورتهما أي أو للوزن بهما إذا كان وزنهما معلوماً وتكونان 
كالصنجة التي تعار للوزن بهاء وقوله: في غير ذلك الخ أي كإعارتها للنفقة اه. قوله: (ولأن.الأعيان كالذمم الخ) عطف 
على قوله : لأن الانتفاع الخ عبارة المغني والنهاية لأنه كما يملك أن يلزم ذمّته دين غيره ينبغي أن يملك إلزام عين مالكه لأن 
كلاً منهما محل حقّه وتصرّفه فعلم أنه لا تعلّق للدين بذمّته حتى لو مات لم يحل الدين ولو تلف المرهون لم يلزمه الأداء اه 
قوله: (بدين) يعني بذمته أي بإلزام دين غيره ذمته وقوله: (أو بعين) أي ماله أي بإلزام دين غيره بعين ماله. قول المتن: (جنس 
الدين) أي حذهب وافشية ركدر» مشر إر ماله فهاية ومني قولف فى التتواهر) ات للقمرلي قود (ويؤيّده ما يأتي الخ) 
هذا التأييد إنماا يظهر على القول بأنه عارية لا على القول بأنه ضمان فتأمّل اه رشيدي . قوله: (بما شئت) سيأتي في العارية 
أن المعتمد في اانتفع بما شئت أنه يتقيّد بالمعتاد في مثله فقياسه أنه يتقيّد هنا بما يعتاد رهن مثله عليه فيتأمّل سم على حج» 
وقد يفرّق بأن الانتفاع في المعار بغير المعتاد يعود منه ضرر على المالك بخلاف الرهن بأكثر من قيمته لا يعود ضرر عليه إذ 
غايته أن يباع في الدين وما زاد على ثمنه باق في ذمة المستعير اهدع ش . قوله: (التنظير فيه) أي فيما في الجواهر من صحة 
رهنه بأكثر من قيمته. قول المتن: (وكذا المرهون عنده) ولا يشترط شىء مما ذكر على قول العارية اه مغنى . قوله: (وكونه 
واحداً الخ) قد يتضمّنه معرفة المرهون عنده فتأمّله اه سمء ولعلّ لهذا أسقطه المغني وتكلّف ع ش في منع التضمّن بما فيه 
نظر. قوله: (زيداً الخ) أو فاسقاً فيرهن من عدل لم يصح الرهن اهاع ش . قوله: (علئ ما بحثه الخ) وهو الأوجه سم 
ونهاية. قوله: (أو يعين له ولي محجور) قد يقال: وعكسه كذلك نظير مسألة الوكيل ويصوّر بمن به جنون متقطع أقيم عليه 
ولي يتصرّف عنه في أوقات جنونه ويتصرّف هو بنفسه في أوقات إفاقته اه سيد عمرء أي: وبمن طرأ عليه الجنون وأقيم 

عليه ولي يتصرّف عنه قوله: «بطل) أي لم يصح ع ش وهو جواب فإن خالف الخ رشيدي . قوله: (كما لو عتّن له قدرا 
فزاد) فإنه يبطل في الجميع لا في الزائد فقط نهاية ومغني قوله: (في يد الراهن) أي ولو بعد انفكاكه سم وع ش . قوله: (أو 
في يد المرتهن الخ) ولو أعتقه المالك فكإعتاق المرهون فينفذ قبل قبض المرتهن له مطلقاً وبعده من الموسر دون المعسر 
ولو أتلفه إنسان أقيم بدله مقامه كما قال الزركشي إنه ظاهر كلامهم نهاية ومغني. قالع ش: قوله مطلقاً أي موسراً أو 
تعس را وقوله: ولو أتلفه أي المعار للرهن وقوله أقيم بدله مقامه أي بلا إنشاء عقد اه. قوله: (عليهما الخ) عبارة المغني 
على المرتهن بحال لأنه أمين ولا على الراهن على قول الضمان لأنه لم يسقط الحق عن ذمّته ويضمنه على قول العارية اه. 
قوله: (إذ المرتهن الخ) علة لعدم تضمين المرتهن» وقوله: (ولم بسقط الخ) من السقوط وعلة لعدم تضمين الراهن اه 
ع شء وهو الظاهر الموافق لما مر عن المغني خلافاً لما في الرشيدي من أن قوله: ولم يسقط الخ معطوف على قول المتن 

قوله: (انتفع به بما ششئت) سيأتي في العارية أن المعتمد في : انتفع بما شئت أنه يتقيد بالمعتاد في مثله فقياسه أنه يتقيد 
هنا بما يعتاد رهن مثله عليه فليتأمل قوله: (وكونه واحد الخ) قد يتضمنه معرفة المرهون عنده فتأمله قوله: (على ما بحثه 
بعضهم) وهو لا وجه قوله: (فلو تلف في يد الراهن) شامل لما قبل الرهن ولما بعد انفكاكه وعبارة العراقي في شرح البهجة: 


كتاب الرهن اا 


نعم إن رهن فاسداً ضمن بالتسليم على ما قاله غير واحد» لأن المالك لم يأذن له فيه ولأنه مستعير وهو ضامن ما دام لم 
يقبضه عن جهة رهن صحيح ولم يوجد» ويلزم من ضمانه تضمين المرتهن لترتب يده على يد ضامنه ويرجع عليه إن لم 
يعلم الفساد وكونها مستعارة. 

وأفتى بعضهم بعدم ضمانه محتجاً بأنه إذا بطل الخصوص وهو التوثقة هنا لا يبطل العموم وهو إذن المالك 
بوضعها تحت يد المرتهن وبإفتاء الجلال البلقيني في وكيل برهن بألف رهنه بألف وخمسمائة بعدم ضمانه» لأنه لم 
يتعد في عين الرهن وفي مستأجر شيء فاسداً آجره جاهلاً بالفساد بأن الثاني لا يضمن» وتردد في ضمان الأوّل فإذا لم 
يضمن الثاني» مع أن المالك لم يأذن صريحاً بوضعه تحت يده فالمرتهن في مسألتنا أولى لأن المالك أذن في وضعه 
تحت يده ويرد بأنه لما أذن فى وضعه تحت يده إل بعقد صحيح ولم يوجدء فالوجه ضمان المرتهن كما تقرر وأن ما 
قاله الجلال فيه نظرٌ واضح (ولا رجوع للمالك) فيه (بعد قبض المرتهن) وإلا لغت فائدة هذا الرهن بخلافه قبل قبضه 
لعدم لزومه (فإن حل الدين أو كان حالاً ورجع المالك للبيع) لأنه قد يفدي ملكه (ويباع إن لم يقض) بضم أوّله (الدين) 
من جهة الراهن أو المالك أو غيرهما كمتبرع أي يبيعه الحاكم» وإن لم يأذن المالك ولو أيسر الراهن كما يطالب ضامن 
الذمة وإن أيسر الأصيل (ثم) بعد بيعه (يرجع المالك) على الراهن (بما بيع به) لأنه لم يقض من الدين غيره زاد ما بيع 
به عن القيمة أو نقص عنها لكن بما يتغابن به إذ بيع الحاكم لا يمكن فيه أقل من ذلك . 


فلا ضمان اه. قوله: (إن رهن) أي المعير (فاسداً) أي رهناً فاسداً قوله: (لم يأذن له فيه) أي في الرهن الفاسد قوله: (ولم 
يوجد) أي الإقباض عن رهن صحيح قوله: (لترئّب يده) أي ترتّباً ممتنعاً أخذاً من قوله الآتي: ويرد الخ أه سم. قوله: 
(ويرجع عليه) أي المرتهن على الراهن . 

قوله: (وكونها الخ) عطف على الفساد والضمير للعين المرهونة ولعلٌ المراد أن جهل كلا من الأمرين المذكورين وإلا 
فلا يظهر وجه عدم الرجوع بمجرد العلم بالأمر الثاني فقط . قوله: (بعدم ضمانه) أي عدم ضمان الرهن الفاسد اه كردي أي 
لا الراهن ولا المرتهن. 

قوله: (لأنه لم يتعدٌ) يقال عليه بل تعذى بتسليمه إذ هو ممنوع من التسليم على هذا الوجه اه سم. قوله: (وفي 
مستأجر الخ) عطف على في وكيل الخ» وقوله: (بأن الغاني) على بعدم ضمانه بحرف واحد مع تقدّم المجرور كما في 
قولهم : في الدار زيد والحجرة عمروء قوله: (فاسداً) أي استئجاراً فاسداً قوله: (آجره) أي المستأجر المذكور قوله: (بالفساد) 
أي فساد الإجارة الأولى قوله: (بأن الثاني) أي المستأجر الثاني» قوله: (وتردّد الخ) من كلام البعض والضمير للجلال اه 
كردي . قوله: (ويرذ الخ) أي إفتاء البعض اه كردي. 

قوله: (بأنه لم يأذن الخ) ملاقاته للاحتجاج السابق ورد ذلك بهذا محل تأمّل قوله: (وإلا لغت) إلى التنبيه في المغني إلا 
قوله: أو غيرهما إلى وإن لم يأذن وإلى الفصل في النهاية . 

قوله: (بخلافه قبل قبضه) وللمرتهن حينئذ فسخ بيع شرط فيه رهن ذلك إن جهل الحال وإذا كان الدين مؤجّلاً وقبض 
المرتهن المعار فليس للمالك إجبار الراهن على فكه اه مغني. 

قوله: (لأنه قد يفدي الخ) ولأن المالك لو رهن عن دين نفسه لوجب مراجعته فهنا أولى اه مغني . قوله: (لم يقض) 
بضم أوّله أو فتحه . 

قوله: (من ذلك) أي مما يتغابن به وإن قضاه المالك انفك الرهن رجع بما دفعه على الراهن إن قضى بإذنه وإلا فلا 
أما لو تلف في يد الراهن قبل الرهن أو بعده فإنه يجب عليه ضمانه اه. وفي شرح م ر: ولو أعتقه المالك فكإعتاق 
المرهون فينفذ قبل قبض المرتهن له مطلقاً وبعده من الموسر دون المعسر ولو أتلفه إنسان أقيم بدله مقامه كما قال 
الزركشي : أنه ظاهر كلامهم قوله: (لترتب يده) أي ترتباً ممتنعاً أخذاً من قوله الآتي: ويرد الخ قوله: (لأنه لم يتعد) يقال 
عليه: بل تعدى بتسليمه إذ هو ممنوع من التسليم على هذا الوجه. 


تنبيه : ألغز شارح فقال لنا: مرهون يصح بيعه جزماً بغير إذن المرتهن وصورته استعار شيئاً ليرهنه بشروطه 
ففعل» ثم اشتراه المستعير من المعير بغير إذن المرتهن وهذا الذي جزم به احتمال للبلقيني تردّد بينه وبين مقابله من 
عدم الصحة» ورجح هذا جمع ولم يبالوا بما قبل أن الجرجاني صرح بالأول. لكن الحق أنه الأوجه لأن شراءه لا يضر 
المرتهن بل يؤكد حقه؛ لأنه كان يحتاج لمراجعة المعير وربما عاقه ذلك وبشراء الراهن ارتفع ذلك ولو حكم شافعي 
برهن» ثم استعاده الراهن فأفلس أو مات فحكم مخالف يرى قسمته بين الغرماء بها نفذ إن كان من مذهبه بطلانه بقبض 
الراهن حين أفلس أو مات بعد صحته» لأن هذه قضية طرأت لم يتناولها حكم الشافغي لاتفاقهما على الصحة أوَّلا ذكره 
أبو زرعة إنما يتجه أن حكم شافعي بالصحة. أما إذا حكم بموجبه فيتناول ذلك لأنه مفرد مضاف فيعم الآثار الموجودة 
والتابعة . 


رجوع له كما لو أدّى دين غيره في غير ذلك فإن أنكر الراهن الإذن فشهد به المرتهن للمعير قبل لعدم التهمة ويصدق الراهن 
في عدم الإذن لأن الأصل عدمه ولو رهن شخص شيئاً من ماله عن غيره بإذنه صح ورجع عليه أن بيع بما بيع به أو بغير إذنه 
صح ولم يرجع عليه بشيء كنظيره في الضامن فيهما اه نهاية» زاد المغني وإن قضي من جهة الراهن انفك الرهن ورجع 
المالك في عين ماله اه. 

قوله: (ألغز شارح) وهو العلامة الدميري اه نهاية . قوله: (بشروطه) أي عقد العارية للرهن أو عقد رهن المعار له 
قوله: (وهذا الخ) أي الصحة قوله: (احتمال الخ) خبر وهذا الخ. قوله: (ورجح هذا) أي عدم الصحة اه كردي. قوله: (إن 
الجرجاني) لعل المراد به أبو العباس أحمد بن محمّد مصنف التحرير والمعايات والبلق والشافى مات راجعاً من أصبهان إلى 
البصرة سنة ثنتين وثمانين وأربعمائة» قاله ابن الصلاح في طبقاته وابن سعدء انتهى من طبقات الإسنوي وعدّ من أهل 
جرجان جماعة كثيرة وصفهم بالتبحر في العلم اهدع ش. 

قوله: (بالأوّل) أي الصحةء وقوله: (إنه الأوجه) أي الأو ل اه كردي . قوله: (استعاده) بالدّال أي أخذه وإن لم يأذن فيه 
المرتهن اه. قوله: (بها) أي بالقسمة متعلّق بقوله: فحكمء وقول ع شش: أي الاستعادة لا يظهر له وجه. قوله: (من مذهبه) 
أي من مسائل مذهبه ويحتمل أن من بمعنى في ولو حذفه لكان أولى» قوله: (بطلانه) أي بطلان الرهن بقبض الراهن 
واستمراره بيده إلى أن أفلس أو مات» وقوله: (بعد صحته) أي صحة الرهن سيّد عمر وكردي, قوله: (لأن هذه) أي القسمة 
تعليل لقوله: نفذ الخ اهدع ش. 

قوله: (لاثفاقهما الخ) أي الشافعي ومخالفه وفي تقريبه نظرء ولعل المناسب تقديم هذه العلّة على الأولى وإبدال لأن 
فيها بواو الحال. قوله: (وإنما يتّجه) أي ما ذكره أبو زرعة عبارة الكردي أي عدم التناول اه. قوله: (إن حكم) أي الشافعي 
وكذا قوله: إذا حكم اه كرديء قوله: (بموجبه) اسم مفعول أي ما يوجبه الرهن اه كردي عبارة ع ش أي آثار الرهن 
المترتبة عليه اه. قوله: (فيتناول ذلك) أي يتناول الحكم قضية القسمة أي فلا ينفذ حكم المخالف بها عبارة النهاية فلا 
لتناوله لذلك حينئذ اه. قوله: (لأنه) أي موجبه اهاع ش . قوله: (فيعم الآثار الموجودة الخ) هذا هو الذي كان شيخنا 
الشهاب الرملي يراه وأفتى به بعض أكابر العصر بعده سم ونهاية» قوله: (والتابعة) أي ومنها تقدم المرتهن به عند تزاحم 
الغرماء . 


قوله: (ألغز شارح) هو الدميري. 

قوله: (أما إذا حكم بموجبه إلى قوله: فيعم الآثار الموجودة والتابعة) هذا هو الذي كان شيخنا الشهاب الرملي يراه 
وأفتى به بعض أكابر العصر بعده وقول كثير ممن أدركناه منتصراً للعراقي أن ذلك خرج من المخالف مخرج الإفتاء لا اعتبار 
به إذ لو نظرنا إلى ذلك لما استقر غالب الأحكام شرح م ر أقول: وأيضاً فالفرض كما هو ظاهر إن المخالف يرى حكمه 
المذكور حكماً حقيقياً ملزماً فكيف يقال: إنه خرج مخرج الإفتاء مع كون حاكمه يعتقد أنه حكم حقيقي فليتأمل . 


فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن / 
فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 


(شرط المرهون به) ليصح الرهن (كونه ديناً) ولو زكاة أو منفعة كالعمل في إجارة الذمة لإمكان استيفائه ببيع 
المرهون وتحصيله من ثمنه لا إجارة العين لتعذر استيفائه من غ غير العين وأن بيع المرهون معيناً معلوماً قدره وصفتهء 
فلو جهله أحدهما أو رهن بأحد الدينين لم يصح الرهن, وقد يغني العلم عن التعيين لأن الإبهام ينافيه ولو ظن ديئاً 
فرهن أو أدّى فبان عدمه لغا الرهن والأداء أو ظن صحة شرط رهن فاسد ال المح من ومس تمس امو 1 وار قت يما 


فصل في شروط المرهون به 


قوله: (في شروط المرهون به) إلى قول المتن: فلا يصح في النهاية قوله: (ولزوم الرهن) أي وما يتبع ذلك كبراءة 
الداسب بالإيداع عند وبيان جا معصل به الرسوع اهدع ش . قوله: (ليصح لراهن) دفع به ما يقال الشروط إنما تكون للعقود 
أو العبادات والمرهون به ليس واحداً منهما اهمدع ش . قول المتن: (كونه ديناً) أي في نفس الأمر لما يأتى من قوله: : وثم 
دين الخ اهدع ش . قوله: (ولو زكاة) أي تعلّقت بالذمة ويحمل القول بالمنع على عدم نقلها بها اه نهاية؛ قالع ش : بأن 
تلف المال بعد التمكن من إخراج الزكاة لتكون ديئاً لتعلقها حيتئذ بالذمة ثم إن انحصر المستحقّون فواضح وإلأ فهل المراد 
أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر من كل صنف فيه نظر أو من الإمام أو يمتنع هنا؟ سم على حجج . أقول: الظاهر أنه يجوز 
من كل ثلاثة ة ومن الإمام أيضاً لأن كلا من الصنفين إذا قبض برىء الدافع فكأن الحق انحصر فيهم لكن في حاشية شية شيخنا 
الزيادي أنه لا بدّ من حصر المستحق ليكون المرهون به معلوماً دون ما إذا تعلّقت بالعين» عل غنيك السالدن كنا 
الكلامان المتناقضان اه» فافهم قوله: لا بد من حصر المستحق عدم الصحة في غير ذلك» وقوله: على عدم تعلّقها أي 
بأن كان النصاب باقياً فإنها حينئذ تتعلّق بعين المال تعلّق شركة اهدع شء عبارة المغني والأسنى: والمعتمد الجواز بعد 
الحول كما في أصل الروضة لأن الزكاة قد تجب في الذمّة ابتداءً كزكاة الفطر ودواماً بأن يتلف المال بعد الحول وبتقدير بقائه 
فالتعلّق به ليس على سبيل الشركة الحقيقية؛ لأن له أن يعطي من غيره من غير رضا المستحقين قطعاً فصارت الذمة كأنها 
منظور إليهاٍ أه. وقولهما اوعدي بعال الع مكالفتة لما وى اضرع بوادياية . قوله: (أو منفعة) إلى قوله قدره في المغني إلا 
قوله :لمعا . قوله: (لتعذّر استيفائه) أي العمل في إجارة العين قوله: (وإن بيع المرهون) غاية لتعذّر الاستيفاء قوله: : (معيئاً 
معلوماً) خبر بعد خبر لقول المتن : كونه . قوله: (فلو جهله) أي الدين قوله: (أو رهن) أي المدين قوله: (بأحد الدينين) أي من 
غير تعيين. قوله: (وقد يغني العلم الخ) أي إذا حذف التقييد بالقدر والصفة أمَا معه فلا لجواز اتّحاد الديئنين قدراً وصفةء 
فالرهن بأحدهما باطل مع العلم بقدره وصفتهع ش ورشيدي» عبارة المغني: ثانيها أي الشروط كونه معلوماً للعاقدين فلو 
جهلاه أو أحدهما لم يصح اه. قوله: (ينافيه) أي العلم قوله: (لغا الخ) أي لتبيّن عدم الدين في نفس الأمر قوله: (أو ظنْ 
صحة شرط الخ) أي ففي العلم بفساد الشرط بالأولى وهذه المسألة بسطها في الروض سم على حج اهاع ش . قوله: (رهنٌ 
فاسد) قال في شرح الإرشاد: كما إذا ا* شترى أو اقترض شيئاً من دائنه بشرط أن يرهنه بما في ذمّتهء فإن البيع وإن فسد 
للشرط لكن الرهن صحيح لأنه صادف محلا سم على حج اهمع ش» عبارة الرشيدي : صورته كما في شرح البهجة أن 
يكون له على غيره دين فيبيعه شيئاً بشرط أن يردنه بدينه القديم أو به وبالجديد وحيتئذ ففي قول الشارح م ر: أو ظنّ صحة 
شرط رهن فاسد مسامحة والعبارة الصحيحة أن يقال أو ظن صحة شرط رهن في بيع فاسدء ويجوز أن يكون قوله: فاسد 


فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 


قوله: (ولو زكاة) أي بأن تلف المال ليكون ديئاً لتعلقها حينئذٍ بالذمة ثم إن انحصر المستحقون فواضح وإلآ فهل 
المراد أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر من كل صنف وفيه نظر أو من الإمام أو يمتنع هنا قوله: (لأن الإبهام الخ) قد يقال: 
صدق شرط العلم دون التعيين فلم يغن العلم عن التعيين فليتأمل فإن ذلك قد لا يرد على قوله قد يغني المفيد جزئية الإغناء 
قوله: (أو ظن صحة) نفى العلم بفساد الشرط بالأولى وهذه المسألة بسطها في الروض قوله: (رهن فاسد) قال في شرح 


فرهن وثم دين في نفس الأمر صح لوجود مقتضيه حينئظٍ. 

قال ابن خيران: ولا يصح رهنتك هذا بما على من درهم إلى عشرة بخلاف الضمان وفيه نظر ظاهرء وإن أقره 
الزركشي إذ المؤثر هنا الجهل والإبهام وهما منتفيان» إذ هذه العبارة مرادفة شرعاً لقوله بتسعة مما على وهذا صحيح بلا 
نزاع فكذا ما هو بمعناه (ثابتاً) أي موجوداً حالاً ولا يغني عنه لفظ الدينء إذ لا يلزم من التسمية الوجود وإلآ لم يسم 
المعدوم معدوماً (لازماً) في نفسه كثمن المبيع بعد الخيار دون دين الكتابة فاللزوم ومقابله وصفان للدين في نفسه وإن 
لم يوجدء فحينئذٍ لا تلازم بين الثبوت واللزوم وسواء وجد معه استقرار كدين قرض وإتلاف أم لا كثمن مبيع لم يقبض 
وأجرة قبل استيفاء المنفعة (فلا يصح) الرهن (بالعين) المضمونة كالمأخوذة بالسوم أو البيع الفاسد و(المغصوبة 
والمستعارة) وألحق بها ما يجب ردّه فوراً كالأمانة الشرعية (في الأصح) لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة ولاستحالة 
استيفاء تلك العين من ثمن المرهون» وذلك مخالف لغرض الرهن من البيع عند الحاجة وإنما صح ضمانها لتردّ 
لحصول المقصود بردّها القادر هو عليه بخلاف حصولها من ثمن المرهون فإنه متعذر فيدوم حبسه لا إلى غاية. أما 
الأمانة كالوديعة فلا.يصح بها جزماً وبه علم بطلان ما اعتيد من أخذ رهن من مستعير كتاب موقوف» 5 


وصفاً لشرط اه. أقول: يرد على كل من التصويرين أن الشيء المذكور فيهما لم يخرج عن ملك الدائن لما معنى صحة 
رهنه بدينه؟ قوله: (لوجود مقتضيه) أي مقتضى الرهن وسببه وهو الدين» قوله: (بخلاف الضمان) فإنه يصح ويكون ضامنا 
لتسعة اهاع ش . قوله: (إذ المؤثر هنا) أي في فساد الرهن قوله: (إذ هذه العبارة الخ) إن كانت العبارة مما على الخ بالميم أو 
بما علئ بالباء وكان الذي عليه تسعة فقط انُضح ما أفاده أمّا إذا كانت بما بالباء وكان ما عليه أكثر من تسعة فدعوى المرادفة 
لما ذكره محل تأْمّلء وإن كان معنى من درهم إلى عشرة تسعة إذ يصير قوله : من درهم الخ بياناً لما قبله ولم يطابقه وليتأمّل 
فليحرر اه سيد عمرء ل ل ل ا ا 
العبارتين ولا بين كون ما عليه تسعة أ و أكثرء قوله: (ولا يغني عنه لفظ الدين الخ) لا يخفى أن حقيقة الدين متمول من عين 
از سفية بعلن بالذذةانما له يوكه السلق بالفعل فإسلؤى الدية عله مماز ع طلات على ما سيقرف وهنا مراد من قان إن 
لفظه يغني عن الثبوت» فقول الشارح: لا يلزم من التسيمة الوجود إن أراد الخارجي فمسلم لكنه غير مراد وإن عبّر بالثبوت 
لأن الدين ليس من الموجودات الخارجية وإن أراد لا يلزم من التسمية تحقّق المعنى في نفس الأمر عند إطلاق اللفظ فمحل 
تأمّل كما علم مما تقرّر وتسمية المعدوم معدوماً صحيحة لتحقّق المعنى الذي هو العدم في نفس الأمر عند إطلاق اللفظ اه 
سيد عمر . قوله: (معدوما) فيه نظر وفرّقٌ بين تسمية تدل على الوجود وتسمية لا تدل على الوجود بل على العدم سم على 

حج اهدع ش . قوله: (لازماً في نفسه) أي من طرفي الدائن والمدين ع ش . قوله: (بعد الخيار) وسيأتي الجواز به زمن 
الخيار أيضاً سم ورشيدي . قوله: (وصفان للدين) كما تقول دين الكتابة غير لازم وثمن المبيع بعد انقضاء الخيار لازم 
والثبوت يستدعي الوجود في الحال اه كردي . قوله: : (وإن لم يوجد فحينئذ لا تلازم) محل تأمّل لما هو مقرّر مشهور من أن 
اسم الفاعل ونحوه حقيقة في حال التلبس» وأمّا إطلاقه قبل فمن مجاز الأوّل اه سيد عمر. قول المتن: (بالعين) أي 
بسبب العين الخ اه ع ش . قوله: (المضمونة) إلى قوله: وذلك في النهاية» قوله: (وألحق بها) أي العين المضمونة» قوله: 
(ردّه فوراً) المراد بردّها فوراً إعلام مالكها وبعد الإعلام سقط الوجوب ومع ذلك لا يصح الرهن بها لأنها صارت 
كالوديعة اهدع ش . قوله: (وذلك) أي استحالة الاستيفاء؛ قوله: (ضمانها) أي العين قوله: (لتردٌ) ببناء المفعول ونائب فاعله 
ضمير العين» قوله: (هو عليه) أي الضامن على الردّ»ء قوله: (أمَا الأمانة) أي الجعلية بقرينة ما مرّ اه رشيديء قوله: (أمَا 
الأمانة) إلى قول المتن: ولا يصح في النهاية قوله: (وبه علم) أي بقوله: أمَا الأمانة الخ. قوله: (من مستعير كتاب الخ) فيه 


الإرشاد: كما إذا اث شترى أو اقترض شيئاً من دائنه بشرط أن يرهنه بما في ذمته فإن البيع وإن فسد للشرط لكن الرهن صحيح 
لأنه صادف محلا قوله: :(وإلألم يسم المعدوم معدوماً) فيه نظر وفرق بين تسمية تدل على الوجود وتسمية لا تدل على 
الوجود بل على العدم قوله: (بعد الخيار) وسيأتي الجواز به زمن الخيار أيضا قوله: (وأجرة قبل استيفاء المنفعة) قال في 
الروض ويصح بالأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين قال في شرحه: وخرج بإجارة العين المصرح بها من زيادته الأجرة في 
إجارة الذمة لعدم لزومها انتهى. ولا يخفى إشكال قوله لعدم لزومها فليتأمل فيه. 


فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن ١م‏ 


وبه صرح الماوردي وإفتاء القفال بلزوم شرط الواقف ذلك والعمل به مردود بأنه رهن بالعين لا سيما وهي غير مضمونة 
لو تلفت بلا تعد وبأن الراهن أحد المستحقين وهو لا يكون كذلك. 

وقال السبكي : إن عنى الرهن الشرعي فباطل أو اللغوي» وأراد أن يكون المرهون تذكرة صح وإن جهل مراده 
احتمل بطلان الشرط حملا على الشرعئ فلا يجوز إخراجه برهن لتعذره ولا بغيره لمخالفته للشرط أو لفساد الاستثناء. 
د د ل اوراس در م واحبا سي حم على التي رمي 
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تجوّز فإن أخذه لينتفع به لا يسمّى استعارة فإن الناظر مثلاً لا يملك المنفعة حتى يعير اهدع شء قوله: (وبه) أي بالبطلان 
(صرّح الماوردي) معتمد اهاع ش . قوله: (بلزوم شرط الواقف ذلك) أي بصحة شرط الواقف أن لا يخرج الكتاب إلا 
برهن., وقوله: (والعمل به) أي وجوب العمل بذلك الشّرط قوله: (مردود) خبر وإفتاء القفال الخ قوله: (وهو) أي الراهن» 
وقوله: (كذلك) أي مستحمًا اهدع ش والرشيدي. 

قوله: (وقال السبكي الخ) المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقاً ولا معوّل على ما قاله السبكي . نعم ينبغي امتناع 
إخراج الكتاب من محله حيث تأتى الانتفاع به فيه؛ لأن الشرط المذكور وإن كان باطلاً لكنه يتضمّن منع الواقف إخراجه 
فيعمل به بالنسبة لذلك سم على حج اهدع شء» ورشيدي عبارة النهاية والمغني : واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه 
وإن ألغينا شرط الرهن ما لم يتعشر الانتفاع به في ذلك المحل وإلأ جاز إخراجه منه لموثوق به ينتفع به في محل آخر ويرذه 
لمحله بعد قضاء حاجته كما أفتى بذلك بعضهم وهو ظاهر اه. قالع ش: قوله وإلا جاز إخراجه أي من غير رهن وعليه 
ا ا حي ود ع ل وي ل الو ل ا 
وعدمه. أمّا لو أتلفه فعليه الضمان بقيمته بتقدير كونه مملوكاًء وقوله في محل آخر أي ولو بعيداً على ما اقتضاه إطلاقه لكن 
الظاهر أنه مقيّد ببلد شرط عدم إخراجه منه رعاية لغرض الواقف ما أمكن فإنه يكفي في رعاية غرضه جواز إخراجه لما 
يقرب من ذلك المحل وقد يشهد له ما لو انهدم مسجد وتعطل الانتفاع به ولم يرج عوده حيث قالوا : تصرف غلته لأقرب 
مسجد إليه ولا بد مع ذلك من رعاية المصلحة فيراعى ما جرت به العادة في إخراج الكتب من إعطاء نحو كراسة لينتفع بها 
ويعيدها ثم يأخذ بدلها فلا يجوز إعطاء الكتاب بتمامه حتى لو كان محبوكاً فينبغي جواز فك الحبكة لأنه أسهل من إخراج 
جملته الذي هو سبب لضياعه وعليه فلو جرت العادة بالانتفاع بجملته كالمصحف جاز إخراجه وعلى الناظر تعهده في طلب 
رده أو نقله إلى من ينتفع به وعدم قصره على واحد دون غيره؛ ومثل المصحف كتب اللغة التي يحتاج من يطالع كتابه إلى 
مراجعة مواضع متفرقة فيها؛ لأنه لا يتأتى مقصوده بأخذ كراسة مثلاً اهمع ش وقوله: (بتقدير كونه الخ) لا حاجة إليهء قوله: 
(إن عنى) أي قصد الواقف بشرط الرهن, قوله: (للشرط) أي لما تضمنه الشرط المذكور من 00 
الاستثناء) أي قول الواقف: إلا برهن ولعل أو بمعنى بل أو لتنويع التعبير» قوله: (وشرط هذا) أي عدم الإخراج مطلقا 
قوله: (واحتمل الخ) عطف على احتمل بطلان الخ قوله: (ما رجّحه) أي من أن الأقرب صحته وحمله على اللغوي ار 
عبارة ع ش أي صحة الشرط اه. يعني : فيما إذا أراد اللغوي أو جهل مراده قوله: (حبسه) أي المرهون قوله: (فلا فائدة لها) 
أي للصحة. قوله: (وأجيب عنه الخ) أي فيكون الشرط صحيحاً معمل به لكن قال سم: ما تقدّم اهادع ش» واعتمد شيخنا 
الجواب المذكور وفاقاً للشارح والنهاية؛ قوله: (مع ذلك) أي مع إرادة المعنى اللغوي حيث علم أنه أراده أو الحمل عليه 


قوله: (وقال السبكي الخ) المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقاً ولا يعوّل على ما قاله السبكي : نعم ينبغي امتناع 
إخراج الكتاب من محله حيث تأتى الانتفاع به فيه لأن الشرط المذكور وإن كان باطلاً لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه 
فيعمل به بالنسبة لذلك وعبارة شرح م ر واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن ما لم يتعسر 
الانتفاع به في ذلك المحل وإلآً جاز إخراجه منه لموثوق به ينتفع به في محل آخر ويرده لمحله عند قضاء حاجته كما أفتى 
بذلك بعضهم وهو ظاهر انتهى . قوله: (لا تتبع اللغة) قد يقال: ليس في هذا تبعية الأحكام الشرعية للغة بل غاية ما فيه حمل 
اللفظ. على معناه اللغوي وهو غير عزيز في الشرع . 
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الآخذ وثيقة تبعثه على إعادته وتذكره به حتى لا ينساه وإن كان ثقة لأنه مع ذلك قد يتباطأ في رده كما هو مشاهد وتبعث 
الناظر على طلبه لأنه يشق عليه مراعاتها. وإذا قلنا بهذا فالشرط بلوغها ثمنه لو أمكن بيعه على ما بُحث إذ لا يبعث على 
(سيقرضه) أو سيشتريه لأنه وثيقة حق فلا تتقدم عليه كالشهادة (و) قد يغتفر تقدم أحد شقي الرهن على ثبوت الدين 
لحاجة التوثق كما (لو قال: أقرضتك هذه لدراهم وارتهنتٌ بها عبدك) هذا أو الذي صفته كذا (فقال: اقترضت ورهنت أو 
قال: بعتكه بكذا وارتهنت) بثمنه هذا (الثوب) أو ما صفته كذا (فقال: اشتريت ورهنت صح في الأصح) لجواز شرط 
الرهن في ذلك فمزجه أولى لأن التوثق فيه آكدء إذ قد لا يفي بالشرط وفارق بطلان كاتبتك بكذا وبعتك هذا بدينار 
الضمني اه. والذي يتجه أنه لا يحتاج لذلك هنا لاغتفار التقدم فيه للحاجة كما تقرر بخلاف ذاك فإنه لا بد منه فيه 
واستفيد من صنيع المتن أن الشرط وقوع أحد شقي الرهن بين شقي نحو البيع والآخر بعدهما فيصح إذا قال: بعني هذا 
بكذا ورهنت به هذا فقال: بعت وارتهنت (ولا يصح) الرهن بغير لازم ولا آيل للزوم إن كان ثابتاًء لأنه لا فائدة فى 


حيث جهل مراده اهادع ش. قوله: (وتذكره به حتى لا ينساه) كان الأولى تقديمه على قوله: تبعثه على إعادته قوله: (مع 
ذلك) أي كونه ثقة قوله: (وتبعث الخ) عطف على تبعئه قوله: (مراعاتها) أي العين المرهونة قوله: (وإذا قلنا بهذا) أي بالعمل 
بشرطه قوله: (على ذلك) أي الإعادة قوله: (كرهنه على ما سيقرضه) أي رهن شخص على ما سيقرضه شخص آخرء ولو قال 
المصنف: سيقترضه لكان أحسن عبارة شرح المنهج سيثبت بقرض أو غيره اه. وهي حسن. قوله: (سيشتريه) لعل المراد 
بثمن ما سيشتريه سم على حج اهدع ش22 عبارة السيد عمر: الظاهر سيشتري به فلعلّه على تقدير مضاف أو من باب 
الحذف والإيصال. قوله: (وقد يغتفر الخ) الفرض استكناؤه من اشتراط كون المرهون به دين ثابتأ إذ المفهوم منه أنه ثابت قبل 
صيغة الرهن اهاع ش. قوله: (أحد شقي الرهن الخ) قد يقال بل شقاه جميعاً في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك 
بالقبض إذ مقتضى توقف الملك على القبض توقف الدينية عليه إذ كيف تثبت بدون الملك فليتأقل اه سم على حج» ويأتي 
مثله في الثمن إذا شرط في البيع الخيار للبائع أولهما بل وكذا لؤ لم يشرط بناء على أن الملك في زمن خيار المجلس 
موقوف وهو الراجح اهادع ش. قوله: (لجواز شبرط) إلى المتن في المغني إلا قوله: وفارق إلى قال القاضي» قوله: (في 
ذلك) أي القرض والبيع قوله: (لا يفي الخ) أي المشتري أو المقترض المعلومين من المقام أي بخلاف المزج فلا يتمكن فيه 
من عدم الوفاء لبطلان العقد حينئذٍ بعدم توافق الإيجاب والقبول» قوله: (بخلاف البيع والكتابة) أي فإن الكتابة ليست من 
مصالح البيع اهدع شء ولعل الأولى العكس . قوله: (قال القاضي : ويقدذر في البيع الخ) عبارة شرح الروض: قال القاضي 
في صورة البيع : ويقدّر الخ اه رشيدي قوله: (عقبه) أي البيع قوله: (في البيع الضمني) كما لو قال أعتق عبدك عنّي بكذا 
فيقدر الملك له ثم يعتق عليه لاقتضاء العتق تقديم الملك اه كردي . قوله: (والذي يتّجه الخ) يؤيّده أن ما قاله القاضي لا 
يأتي نظيره في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض فقبله لا يكون واجباً وإن قدر تقدم العقد بل وإن وجد بالفعل 
فليتأمل أه سم . قوله: (لذلك) أي لتقدير دخوله في ملكهء. وقوله: (كما تقرّر) أي في قوله: وقد يغتفر الخ اهادع شن قوله: 
(الرهن) إلى قول المتن: ولا يلزم في النهاية . 


قوله: (أو سيشتريه) لعل المراد أو بئمن ما سيشتريه قوله: (أحد شقي الرهن) قد يقال: بل شقاه جميعاً في صورة 
القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض إذ مقتضى توقف الملك على القبض توقف الدينية عليه إذ كيف ثبتت بدون الملك 
فليتأمل إلأ أن يصور ذلك بما إذا وقع القبض بين الشقين بأن عقب قوله: أقرضتك هذه الدراهم بتسليمها له وقد يمنع ملكها 
بهذا لتسليم قبل تمام العقد إلا أن يقال: يكفي ملكه بعد تمام العقد وصدق إنه لم يتقدم إل أحد الشقين قوله: (والذي يتجه 
الخ) يؤيده أن ما قاله القاضي : لا يأتي نظيره في صورة القرض لأن القرض إنما يملك بالقبض فقبله لا يكون واجباً وإن قدر 
تقدم العقد بل وإن وجد بالفعل فليتأمل . 
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التوئق بدين يتمكن المدين من إسقاطه فلا يصح (بنجوم الكتابة ولا يجعل الجعالة قبل الفراغ) وإن شرع في العمل 
بخلافه بعد الفراغ للزومه حينئذٍ» (وقيل : يجوز بعد الشروع) لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار» ويرد 
بأن الأصل في البيع اللزوم لأن المقصود منه الدوام ولا كذلك الجعالة» إذ لهما قبل تمام العمل فسخها فيسقط به 
الجعل وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة المثل» (ويجوز) الرهن (بالشمن في مذّة الخيار) لأنه يؤول إلى اللزوم مع أنه 
الأصل في وضعه كما تقررء ومحله أن ملك البائع الثمن لكون الخيار للمشتري وحده كما مرّ ولا يباع المرهون إلا بعد 
انقضاء الخيار (و) يجوز (بالدين) الواحد (رهن بعد رهن) وإن اختلف جنسهما واعترض الإسنوي تركيبه بما لا يصمء 
إذ بتقدير تعلق بالدين برهن هو جائز لأنه ظرف وهو جائز تقديمه وإن كان معمولا للمصدر. (ولا يجوز أن يرهنه 
المرهون) مفعول ثان (عنده بدين آخر) موافق لجنس الأول أو لا (في الجديد) اا 00 


قوله: (لاثتهاء الأمر الخ) أي لأن الأمر فيه يصير إلى اللزوم اهدع شء قوله: (إذ لهما) انظره وقوله: فسخها ولهما في 
مدة الخيار فسخ البيع اه سمء أقول : قوله ولهما الخ مقيّد بقول الشارح الآتي : ومحله الخ عبارة المغني : ولا بجعل 
الجعالة قبل الفراغ من العمل لأن لهما نسخها متى شاآء فإن قيل: الثمن في مدة الخيار كذلك مع أنه يصح كما سيأتي أجيب 
بأن موجب الثمن البيع وقد تم بخلاف موجب الجعل وهو العمل اه. وهي سالمة عن الإشكال. قوله: (لأنه يؤول) إلى 
المتن في المغني قوله: (يؤول إلى اللزوم) أي يصير بعد مدة الخيار لازماً بالفعل اه ع ش . قوله: (كما تقرّر) أي في قوله: 
لأن المقصود منه الدوام اهدع ش . قوله: (لكون الخيار للمشتري وحده) قال في شرح العباب: وخرج بخيار المشتري 
خيارهما لأنه موقوف وخيار البائع لأنه بات على ملك المشتري كما مرّء ثم ولذلك قال: المتولي: لا ينفذ الرهن في هاتين 
الحالتين بلا خلاف وإن أذن له البائع اه سم . قوله: (وحده) ظاهره عدم تبيّن الصحة إذا كان لهما وتم اه سم. قوله: (ولا 
يباع المرهون إلا بعد أنقضاء الخيار) أي بأن كان الثمن حالاً أو مؤججلاً وتوافقا على بيعه ثم تعجيله لكن بشرط أن لا يجعل 
ال ا ل ا ا ا او ال 1 
الفصل: ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح اهاع ش . قوله: (تركيبه) أي ترهيب المصنف في قوله: 
وبالدين رهن بعد رهن اه رشيدي . قوله: (بما لا يصح) اعلم أن المعروف امتناع تقديم معمول المصدر وإن كان ظرفاً أو 
جاراً أو مجروراً وجوّزه بعض النحاة إذا كان ظرفاً أو جار أو مجرور أو حينئذ فاعتراض اعتراض الإسنوي بأنه لا يصحٌ 
تساهل لا ينبغي بل اللائق دفعه بتخريج قول المصنف على القول بجواز ذلك ولعلّه لم يحرّر المسألة هذاء وفي شرح بانت 
سعاد لابن هشام إن كان المصدر ينحل بأن والفعل امتنع التقديم مطلقاً وإلا جاز مطلقاًء ثم قال: وكثير من الناس يذهل عن 
هذا فيمنع مطلقاً اهء ولعلٌ استثناء الظرف ونحوه عند بعضهم على الشقْ الأول اه سمء وقوله: ينحلّ بأن والفعل أي 
فعليه فاعتراض الإسنوي متوجّه على المتن؛ لأن ما هنا منه» وإن كان إطلاقه المنع ممنوعاً رشيدي وع ش . قوله: (هو 
جائز) أي التركيب وكان الأولى تقديم لفظة هو على قوله: بتقدير الخ بل الأخصر الأسبك إذ تعلق بالدين برهن جائز لأنه 
الخ قوله: (مفعول ثان) إلى قوله: ومكره في المغني إلآ قوله: مع إذنه الخ لقوله: وقوله والإذن. قول المتن: (بدين آخر) 
مع بقاء رهنه الأوّل نهاية ومغني وأسنى» زاد سم: قال الشارح في شرح العباب: ويؤخذ من التقييد ببقاء رهنية الأوّل أنه 


قوله: (إذ لهما) انظره وقوله: فسخها ولهما في مدة الخيار ف فسخ البيع قوله: (لكون الخيار للمشتري وحده) قال في 
شرح العباب: وخرج بخيار المشتري خيارهما لأنه موقوف وخيار البائع لأنه باق على ملك المشتري كما مر ثم ولذلك قال 
المتولي: .لا ينف الرهن في هاتين السالنين بلا نخلاف وإن أذن له البان انتهى : وفي نفيه الخلاف نظر كيف وثم قول: إنه 
ليس باقيأ على ملك المشتري فعليه يصح الرهن انتهى . قوله: (وحده) ظاهره عدم تبين الصحة إذا كان الخيار لهما وتم قوله: 
(تركيبه بما لا يصح) اعلم أن المعروف امتناع تقديم معمول المصدر وإن كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً وجوزه بعض النحاة 
إذا كان ظرفاً أو جاراً أو مجروراً وحينئذٍ فاعتراض اعتراض الإسنوي أنه لا يصح تساهل لا ينبغي بل اللائق دفعه بتخريج 
تركيب المصنف على القول بجواز ذلك ولعله لم يحرر المسألة هذا وفي شرح بانت سعاد لابن هشام إن كان المصدر ينحل 
بأن والفعل امتنع التقديم مطلقاً وإلا جاز مطلقاً قال: وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع مطلقاً اه. ولعل استثناء الظرف 
ونحوه عند بعضهم على الشق الأول. قول المصنف: (ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر) قال في شرح الروض 
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وإن وفى الدينين وفارق ما قبله بأن ذاك شغل فارغ فهو زيادة في التوثقة وهذا شغل مشغول فهو نقص منهاء نعم لو 
فدى المرتهن مرهوناً جنى أو أنفق عليه بإذن الراهن أو الحاكم لنحو غيبة الراهن أو عجزه ليكون مرهوناً بالفداء أو 
النفقة أيضاً صحء لأن فيه مصلحة حفظ الرهن (ولا يلزم) الرهن من جهة الراهن (إلآ) بإقباضه أو (بقبضه) أي المرتهن 
نظير ما مر في البيع مع إذنه له فيه إن كان المقبض غيره لقوله تعالى: #فْرِهانٌ مَفبُوْصَة 4 [البقرة: +2118 ولأنه عقد إرفاق 
كالقرض ومن ثم لم يجبر عليه وإنما يصح القبض والإذن والإقباض 1100017 0 00111111 


قبض فقبل قبضه يجوز الرهن الثاني كما في البيان حاكياً فيه القطع واعتمده الريمي»؛ ويوجه بأن الرهن جائز من جهة الراهن 
فإقباضه من الثاني فسخ للأوّل» انتهى. قلت: بل نفس الرهن الثاني فسخ كما سنبيّنه فيما يأتي اه. وبه يظهر عدم صحة ما 
استظهره ع ش مما نضّه: أن ظاهره أي المتن ولو قبل القبض وهو ظاهر ويوجه ببقاء عقد الرهن وبأن له طريقاً إلى جعله 
'رهناً بالدينين بأن يفسخ العقد الأوّل وينشىء رهنه بهما اه. قوله: (وإن وفى الخ) غاية قوله بإذن الراهن ظاهره وإن كان 
قادرأًء وفي شرح الروض: وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما نقله الزركشي عن القاضي أبي الطيب والروياني» ثم قال: 
وفيه نظر إذا قدر المالك على الإنفاق إذ لا ضرورة بخلاف الجناية وسبقه إلى نحو ذلك السبكي والأوجه حمل ذلك على ما 
إذا عجز اهء وقد يمنع قولنا: ظاهره الخ بناء على حمل قوله: لنحو غيبة الراهن أو عجزه على النشر المرتب اه سمء 
وقالع ش: قوله بإذن الراهن قيد في المسألتين» وقال فيه سم على حج: ظاهره ولو كان قادراً ثم قال: والأوجه حمل 
ذلك على ما إذا عجز اه. أقول: والأقرب الأوّل وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته وسم أيضاً على المنهج عن م ر اه. 
ويوافقه قول الممغني ما نصّه : نعم لو جنى الرقيق المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون رهناً بالدين والفداء جاز لأنه من 
مصالح الرهن لتضمّنه استبقاءه» ومثله لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون 
و ا ا ا ار مه ل اه. قوله: 
(أو الحاكم) لعلّه راجع لقوله : أو أنفق الخ فقط» قوله: (أو عجزه) أي الراهن عن النفقة قوله: (أيضاً) أي كالدين كردي قوله: 
الذي أي مار من اغذاء .د (من جهة الراهن) إلى قوله: كما قالاه في النهاية إلا قوله: وكعكسه 
وقوله: من وقت الإذنء» قوله: (من جهة الراهن) أ ي أما من جهة المرتهن لنفسه فلا يلزم في حقّه بحال نهاية ومغني» أي: 
أمَا لو ارتهن لغيره كطفله فليس له الفسخ لما فيه من التفويت على الطفل ع ش . قول المتن: (إلا بقبضه) أي فللراهن 
الرجوع فيه قبل القبض نهاية ومغني» قوله: (أو بقبضه) . 

فرع : لو أقبضه المرهون ولم يقصد أنه عن الرهن فوجهان بلا ترجيح» قال م ر: والمعتمد أنه لا يقع عن الزهن سم 
على منهج أي ويكون أمانة في يد المرتهن يجب ردّه متى طلبه المالك وينبغي تصديق المالك في كونه لم يقصد إقناضه عن 
جهة الرهن لأنه لا يعرف إلا منه اهدع ش . قوله: (مع إذنه الخ) يغني عنه قول المصنف الآتي : والأظهر الخ قوله: (إن كان 
المقبض غيره) قد يقتضي أنه لا بد من مقبض مع إذن الراهن للمرتهن في القبض مع أنه سيأتي في النهاية والمغني ما يشعر 
بأنه عند إذن الراهن للمرتهن في القبض يكفي قبض المرتهن ولا يحتاج إلى إقباض فليتأمّل اه سيّد عمرء وهذا مبني على 
أن ضمير غيره للراهن وليس كذلك بل هو للمرتهن وإن قول الشارح : إن كان الخ احتراز عمًا إذا كان الراهن أصل المرتهن 
كما يأتي في شرح والأظهر الخ قوله: (عقد ارفاق الخ) أي عقد تبرّع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالقرض اه 
مغني » قوله: (لم يجبر عليه) أي الاقباض ع ش. 


وغيره مع بقاء رهنية الأول قال الشارح في شرح العباب: ويؤخذ من التقييد ببقاء رهنية الأول أنه قبض فقبل قبضه يجوز 
الرهن الثاني كما في البيان حاكياً فيه القطع واعتمده الريمي ويوجه بأن الرهن حينئذٍ جائز من جهة الراهن فإقباضه الثاني 
فسخ للأول انتهى. قلت: بل نفس الرهن الثاني فسخ كما سنبينه فيما يأتي . 

قوله: (فقهو نقص) هلا جاز برهن المرتهن لأنه المتضرر قوله: (بإذن الراهن) ظاهره وإن كان قادراً في شرح الروض 
وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما نقله الزركشي عن القاضي أبي الطيب والروياني ثم قال: وفيه نظر إذا قدر المالك على 
الإنفاق إذ لا ضرورة بخلاف الجناية وسبقه إلى نحو ذلك السبكي والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز انتهى. وقد يمنع 
قولنا لناظره الخ بناءَ على حمل قوله لنحو غيبة الراهن أو عجزه على النشر المرتب. 
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.(ممن يصح عقده) أي الرهن فلا يصح من نحو صبي ومجنون ومحجور ومكره لانتفاء أهليتهم. ولا من وكيل راهن 
جن أو أغمى عليه قبل إقباض وكيله ولا من مرتهن أذن له الراهن أو أقبضه فطرأ له ذلك قبل قبضه وأورد عليه غير 
المأذون فإنه تضح وكالته في القبض مع عدم صحة عقده الرهن وكذا سفيه ارتهن وليه على دينه» ثم أذن له في قبض 
الرهن» ويجاب بأنه ذكر الأول بالمفهوم كما يعلم من قوله: ولا عبده الثاني إن سلم ما ذكر فيه تعين كونه بحضرة 
الولي وحينئذٍ فهو القابض في الحقيقة» فلا يرد وقد لا يلزم وإن قبض لكن لعارض فلا يردء كما لو شرط في بيع 
وأقبضه في المجلس فله حينئذٍ فسخ الرهن بفسخ البيع (وتجري فيه النيابة) من الطرفين كالعقد (لكن لا يستنيب) 
المرتهن في القبض (راهناً) ولا وكيله في الإقباض كعكسه لامتناع اتحاد القبض والمقبضء ومن ثم لو كان الراهن 
وكيلا فى الرهن فقط فوكله المرتهن في القبض أو عقد ولي الرهن فرشد المولى» ثم وكل المرتهن الولي في القبض 
جاز إذ لا اتحاد حينئذٍ أي لأن الرشد المقتضى لانعزاله أبظل تسميته الآن راهنا (ولا عبده) ولو مأذوناً وأم ولد لأن يده 
كيده (وفي المأذون) له في التجارة (وجه) لانفراده باليد والتصرف كالمكاتب ويرد باللزوم من جهة السيد في المكاتب 
بخلاف: المأذون» (ويستنيب مكاتبه) كتابة صحيحة لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي ومبعضاً وقعت الإنابة في نوبته 


قوله: (ممن يصح عقده أي الرهن) جعل الضمير للمفعول فيلزم خلوٌ الجملة عن ضمير من ويحتاج إلى تقديره أي 
منهء واعلم أنه قد يقال: إن وقعث من على القابض فكيف يكون من محترزهاء قوله: ولا من وكيل راهن أو على المقبضس 
فكيف يكون من محترزهاء قوله: ولا من مرتهن الخ وكيف يورد عليه وكذا سفيه الخ اه سمء بحذف: ولك أن تقول أن 
من واقعة على مطلق الشخص كما يدل عليه قول الشارح : وإنما يصح القبض الخ وعبارة الرشيدي قوله: أي الرهن فيه 
إخراج الضمير من ظاهره لكن لا بدّ منه لصحة الحكم إلآ أنه كان عليه زيادة لفظ منه عقب قول المصنف يصح كما صنع 
الجلال المحلي» أي والخطيب اه. قوله: (جن الخ) أي الراهن قوله: (أو أقبضه الخ) فيه تأمّل قوله: (فطرأ له) أي الراهن 
قوله: (وأورد عليه) أي على المتن جمعاً قوله: (غير المأذون) كان المراد غير المأذون المملوك لغير الراهن سمء قوله: (من 
قوله: ولا عبده) كان المراد أن قوله: ولا عبده يفهم صحة استنابة عبد غيره فيفيد صحة قبض عبد غيره اه سم . 

قوله: (كعكسه) لأن الراهن لو قال للمرتهن : وكلتك في قبضه لنفسك لم يصح فإن قيل: أطلقوا أنه لو أَذن له فني 
قبضه صح وهو إنابة في المعنى» أجيب : بأن إذنه إقباض منه لا توكيل اه مُغني . قوله: (ذكر الأول) هو قوله : غير المأذون 
الخ. وقوله: (والثاني) هو قوله: وكذا سفيه الخ اهادع ش . قوله: (وقد لا يلزم) أي الرهن اه كردي, قوله: (فله الخ) أي 
الراهن. قول المتن: (راهناً) ظاهره وإن وكل في الإقباض وهو ظاهر لأن يد وكيله كيده فكان قابضاً ومقبضاً اه سمء قوله: 
(ولي) فاعل عقد والرهن مفعوله» قوله: (فرشد المولى) أي أو عزل هو أي الولي اه نهاية» قوله: (لانعزاله) أي الولي. قول 
المتن: (ولا عبده) يفيد إن عبد غيره يجوز استنابته كما مر عن سمء قوله: (كتابة صصحيحة) أخرج الفاسدة وكأنه لضعف 
الاستقلال فيها اه سمء قوله: (ومبعضاً الخ) عبارة المغني والنهاية ومثله المبعض إن كان بينه وبين سيّده مهايأة ووقع القبض 


قول المصنف: (ممن يصح عقده أي الرهن) جعل الضمير المضاف إليه عقد للمفعول فيلزم خلو الجملة عن ضمير من 
ويحتاج إلى تقديره أي منه فإن قلت: يضمر الفاعل في المصدر أي عقد فلا حاجة للتقدير قلت: المصدر الذي يتحمل 
الضمير هو الآني بدلاً من اللفظ بفعله وعقد هنا ليس كذلك فليتأمل واعلم أنه قد يقال إن وقعت من على القابض : فكيف 
يكون من محترزها قوله ولا من وكيل راهن أو على المقبض فكيف يكون من محترزها قوله: ولا من مرتهن الخ وكيف 
يورد عليه وكذا سفيه الخ وعبارة المحرر فصل لا يلزم إلا بالقبض وإنما يصح ممن يصح منه العقد اه. وهي ظاهرة في 
وقوع من على القابض قوله: (غير المأذون) كان المراد غير المأذون المملوك لغير الراهن قوله: (من قوله ولا عبده) كان المراد 
أن قوله: ولا عبده يفهم صحة استنابة عبد غيره فيفيد صحة قبض عبد غيره. قول المصنف: (راهنا) ظاهره وإن وكله في 
الاقباض وهو ظاهر لأن يد وكيله كيده فكان قابضاً مقبضاً قول المصنف: (مكاتبه) ومثله المبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة 
ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشترط فيه القبض في نوبته كما في شرح الروض م ر قوله: (كتابة 
صحيحة) أخرج الفاسدة وكأنه لضعف الاستقلال فيها. 


(ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوباً عند غاصب) أو مستعاراً عند مستعير أو رهن أصل من فرعه أو ارتهن له (لم 
يلزم) هذا الرهن (ما لم يمض زمن إمكان قبضه) من وقت الإذن مع النقل أو التخلية نظير ما مر في البيع» لأن دوام اليد 
كابتداء القبض ولا يشترط ذهابه إليه كما قالاه وإن أطال جمع في رده (والأظهر) في غير الولي إذ العبرة فيه بالقصد 
فقط(اشتراط إذنه) أي لرهن (في قبضه) لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه (ولا يبرئه 
ارتهانه) ونحو إجارته وتوكيله وقراضه عليه وتزوجه إياها وإبراؤه عن ضمانه قبل رده لمالكه (عن الغصب) ونحوه من 


في اتوينة و انتوق التوكيل في نوية السيد رام يشرط فيه الفيض في :نويه اه. قول المتن : (ولو رهن الخ) أي رهن ماله بيد 
غيره منه كأن رهن وديعة الخ نهاية ومغني» قوله: سي ل ا ال 0 
مستام اه مغني » زاد النهاية : أو مأخوذاً ببيع فاسد عند آخذه اه. قوله: (أو رهن أصل من فرعه) أي تولى الطرفين باشتر 
شيئاً من فرعه لنفسه ثم ارتهن شيئاً من ماله لفرعه. اي الوم ا و 1 كه 
الأصل من الفرع لنفسه وإن باعه شيئاً وارتهن من ماله شيئاً لنفسه اه كردي قوله: (من فرعه) أي المحجور اه سم. قول 
المتن : (إمكان قبضه) أي ذهابه إليه اه كردي» قوله: (من وقت الإذن) عبارة المغنى وابتداء زمن إمكان القبض من وقت 
الإذن فيه أي القبض لا العقد أي عقد الرهن اه. قوله: (مع النقل أو التخلية) أي مع زمن النقل أو زمن التخلية اه كردي» 
قوله: (مع النقل'والتخلية) إن أراد مع زمن إمكان النقل والتخلية فلا حاجة إليه لدخول النقل والتحّلية في القبض فاعتبار مضي 
زمن إمكان قبضه اعتبار زمن إمكان النقل والتخلية» وإن أراد مع وجود النقل والتخلية بالفعل فهذا لا يعتبر هنا لأن العين في 
يد المرتهن فيكتفي في القبض بمضي الزمن أه سمء عبارة النهاية عقب قول المتن: زمن إمكان قبضه أي المرهون كنظيره 

في البيع ؛ لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقّفاً على هذا الزمن وعلى القبض لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام 
ابتدائها فبقي اعتبار الزمن» فإن كان الرهن حاضراً اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه نقله إن كان منقولاً وإن كان عقاراً 
اعدر تدان لخاد ون عانقالا تإناكاد تقر 9 متسر فيه متي لان يمكن ينه لمشي [لكه ولقلة: بو[ اير مقا دمن 
يمكن المضي فيه | ليه وتخليته ولو اختلفا في الإذن أو في انقضاء هذه المدة فالقول للراهن اه. قوله: (ولا يشترط ذهابه 
إليه) وهو الأصح نهاية ومغني» قوله: (في غير الولي الخ) عبارة النهاية والمغني: ولو رهن الأب ماله عند طفله أو عكسه 
كراد في د د وروي زو لح كا ري ررك اا دكار راطا ادن قي اين ار 
وقصد الأب الخ قضيّته أنه لا يشترط قصده الإقباض في الأولى ولا القبض في الثانية» والظاهر أنه كذلك فليراجع 
قال سيد عمر: ينبغي أن يكتفي بالقصد أيضاً فيما إذا وهب ماله لطفله وهذه تقع كثيراً ة فى النوازل فليتنبه لها اه. 10 
الراهن) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وتزوّجه إِيَاها. قول المتن: (في قبضه) أي المرهون؛ قوله: (عنه) أي 
عن جهة الرهن فكان الأولى التأنيث. قول المتن: (ولا يبرئه) أي الشخص الذي بيده شيء مضمون ضمان يد من 
المغصوب والمعار والمستام والمقبوض بالشراء الفاسد وما عدا هذه الأربعة يضمن بالمقابل حفني اه بجيرمي. قول 
المتن: (ولا يبرئه ارتهانه) الضميران راجعان إلى الغاصب, وقول الشارح: (وتوكيله) أي توكيل المالك الغاصب في 
التصرّف في المغصوب ببيع أو هبة أو غيرهماء وقوله: (وقراضه عليه) أي قراض المالك مع الغاصب في المغصوب اه 
كردي» قوله: (ونحو إجارته) أي كعقده عليه الشركة اه نهاية» قوله: (وتوكيله وقراضه) وظاهر أنه إن تصرّف في مال 
القراض أو فيما وكل فيه بريء لأنه سلّمه بإذن مالكه وزالت عنه يده نهاية ومغني وأسنى» قوله: (عن ضمانه) أي ضمان نحو 
المغصوب وهو باق لأن الأعيان لا يبرأ منها إذ الإبراء إسقاط ما في الذمّة أو تمليكه وكذا إن أبرأه عن ضمان ما يثبت في 
الذمّة بعد تلفه لأنه إبراء عمًا لم يثبت نهاية ومغني قوله: : (قبل رده لمالكه) كذا في غالب النسخ وفي بعضها: بدله وهو بيده 
خلافاً لما وهم شارح وفي هامش نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف قوله: وهو بيده الخ كذا في نسخة الشارح التي 
عليها خطه اه. أقول: وهو الموافق لما في النهاية والمغني. 

قوله: (من فرعه) أي المحجور قوله: (مع النقل أو التخلية) إن كان المراد مع وجود النقل والتخلية بالفعل فهذا لا يعتبر 


هنا لأن العين في يد المرتهن فيكتفي في القبض بمضي الزمن فليتأمل قوله: (وقراضه) قال في شرح الروض: وظاهر أنه إن 
تصرف في مال القراض أو فيما وكل فيه برىء كما سيأتي في بابهما لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده انتهى . 


فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن /ام 


كل ضمان يد كالعارية لأن نحو الرهن توثق لا ينافي الضمان ومن ثم لو تعدى فيه المرتهن لم يرتفع . 

تنبيه : يأتي في الوديعة أنه لو تعدى فيها فأبرأه المالك عن ضمانها برىء» ويفرق بأن يد الغاصب ونحوه متأصلة 
في الضمان فلم يرتفع بمجرد القول: ويد الوديع الضمان طارىء عليها فهي متأصلة في الأمانة» فردت إليها بأدنى سبب 
(ويبرثه الإيداع) كاستأمنتك عليه أو أذنت لك في حفظه (في الأصح) لأنه محض ائتمان فينافيه الضمان» ومن ثم لو 
تعدى الوديع في الوديعة ارتفع عقد الإيداع واجتماع القراض والعارية يتصور في إعارة النقد للتزيين (ويحصل الرجوع 
عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة) وإعتاق وبيع (وبرهن) أعاد الباء لئلا يتوهم أنه من المزيل 
(مقبوض) لتعلق حق الغير به لا غير مقبوض على المعتمد وإنما استويا في الرجوع عن الوصية» لأنه لا قبول فيها حالاً 
فضعفت بخلاف الرهن (وكتابة) صحيحة (وكذا) فاسدة ا د ال م ا 1 


قوله: (كالعارية) عبارة النهاية : وكذا لا يبرأ المستعير بالرهن وإن منعه المعير الانتفاع لما مرّ ويجوز له الانتفاع بالمعار 
الذي ارتهنه لبقاء الإعارة فإن رجع المعير فيه امتنع ذلك عليه وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده عليه ليبرأ من الضمان 
ثم يستعيده منه بحكم الرهن فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويردّه إليه» ولو قال 
له القاضى : أبرأتك واستأمنتك أو أودعتكه. قال صاحب التهذيب فى كتابه التعليق: برىء وليس للراهن إجباره على ردّ 
المرهون إليه ليوقع يده عليه ثم يستعيده منه المرتهن بحكم الرهن إذ لا غرض له في براءة ذمّة المرتهن اه. وكذا في 
المغني إلا قوله: فإن لم يقبل إلى وليس الخ. قالع ش: قوله: قال صاحب التهذيب الخ معتمد اه. قوله: (لأن نحو 
الرهن الخ) أسقط النهاية والمغني لفظة نحوء قوله: (لم يرتفع) أي الرهن فإذا كان لا يرفع الضمان فلأن لا يرفعه ابتداءً أولى 
وشمل كلامه أي المصنف ما لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهناً ومضت مدّة إمكان قبضه نهاية ومغني» قوله: (ويد الوديع) 
عطف على اسم أن وقوله: الضمان طارىء عليها الجملة عطف على خبر أن» قوله: (واجتماع القراض) جواب عما يقال إن 
قضية التمثيل لضمان اليد بالعارية مع قوله السابق: وقراضه عليه أنهما قد يجتمعان وكيف يجتمعان والحال أن العارية إنما 
تكون فيما ينتفع به مع بقاء العين والقراض إنما يكون في النقد اه كردي» أي فكان ينبغي تقديمه على التنبيه . قوله: 
(للتزيين) أي أو لرهنه أو للضرب على صورته أو للوزن به كما مرّ عن النهاية وع ش. قول المتن: (مقبوضة) المعتمد أنه لا 
فرق في كل من الهبة والرهن بين المقبوض وغيره نهاية ومغني وسم. قول المتن: (وبرهن) لو رهن قبل القبض من المرتهن 
بدين آخر فهل يصح الرهن الثاني» ويكون رجوعاً عن الأوّل أو لا يصح إلا بعد فسخ الأوّل فيه نظرء وقياس ما يأتي فيما لو 
رهن منه بعد القبض هو الثاني لكن تقدم عن شرح العباب عن البيان الصحة فانظره» وقال م ر: ينبغي الصحة اه سمء 
عبارة ع ش . قوله: وبرهن ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون المرهون عنده الثاني الأوّل بأن رهنه عنده أو لا على دين 
القرض ثم رهنه عئده ثانياً على دين آخر أو غيره وهو ظاهرء ويفرّق بينه وبين ما لو رهنه عند المرتهن بعد القبض حيث 
تتوقف صحته على فسخه العقد الأوّل ثم ينشىء عقداً آخر إن أراده بأنه لزم من جهة الراهن بإقباضه فلم يقدر على إبطاله 
برهنه ثانياً بخلاف ما قبل القبض » ؛ فإنه متمكن من فسخه متى شاء وكان الرهن الثاني فسخاً للأوّل اه . قوله: (على المعتمد) 
تقدم عن النهاية والمغني وسم خلافه . قوله: (وإنما استويا) أي المقبوض وغيره من الهبة والرهن., قوله: اا لما ون 
للنهاية والمغني. قال ع ش : ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدّم في استنابة المكاتب من ا* شتراط صحة الكتابة أن المدار هنا 


قوله: (كالعارية) قال في الروض: ولا يحرم عليه أي المستعير انتفاعه أي بالمعار الذي ارتهنه إلا بالرجوع وللغاصب 
إجبار الراهن على إيقاع يده عليه أي ليبرأ من الضمان ثم يستعيده بحكم الرهن وليس للراهن إجباره على رد المرهون إليه 
لذلك انتهى . فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويرده إليه ولو قال القاضي : 
أبرأتك أو استأمنتك أو أودعتك قال صاحب التهذيب في كتابه : التعليق بريء م ر. . قول المصنف: (مقبوضة) المعتمد أنه لا 
فرق في كل من الهبة والرهن بين المقبوض وغيره قول المصنف: (وبرهن) لو رهن قبل القبض من المرتهن بدين آخر فهل 

يصح الرهن الثاني ويكون رجوعاً عن الأول أو لا يصح إلا بعد فسخ الأول فيه نظر وقياس ما يأتي فيما لو رهن منه بعد 
القبض هو الثاني لكن تقدم عن شرح العباب عن البيان الصحة فانظره وقال م ر: ينبغي الصحة وقول المصنف: مقبوض بل 
أو غير مقبوض كما مرّ. 


و(تدبيره في الأظهر) لمنافاة ذلك لمقصود الرهن وإن جاز الرجوع عنه (وبإحبالها) لامتناع بيعها (لا الوطء) فقط لأنه 
استخدام (والتزويج) إذ لا تعلق له بمورد العقد ومن ثم جاز ابتداءً رهن المزوّجة (ولو مات العاقد) الراهن أو المرتهن 
قبل القبضن أو حن) أو :اعم عليه أوغلرا ماه خببر شقه أو فلس أ رين ولعاتبق له إشارة متيعة (أو تخهير العصير 
أو أبق العبد) أو جنى قبل القبض في الكل (لم يبطل) الرهن (في الأصح) أما غير الأخيرين فكالبيع في زمن الخيار 
بجامع أن مصير كل اللزوم فيقوم في الموت الوارث مقام مورئه في القبض والإقباض وفي غيره من ينظر في أمر نحو 


على ما يشعر بالرجوع وثم على الاستقلال وهو لا يستقلّ إل إذا كانت الكتابة صحيحة اه. قوله: (وتدبيره) أي وكذا تعليق 
العتق بصفة مغني وع شء قوله: (لمنافاة ذلك الخ) أي التدبير وكذا ضمير عنه عبارة النهاية والمغني لأن مقصوهه العتق وهو 
مناف للرهن والثاني لا؛ لأن الرجوع عن التدبير ممكن اه. وقال الكردي: أي المذكور من الكتابة والتدبير اه. قول المتن: 
(وبإحبالها) منه أو من أبيه كما في فتاوى القاضي اه. زاد النهاية : وضابط ذلك أن كل تصرّف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل 
افعض بطل لزه وكل عازف لط يط جاا/1 0 يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض اه. قالع ش: قوله 
منه الخ أو لو كان أي الإحبال بإدخال المني ولو في الدبر» وأطلق الإحبال وأراد به الحبل استعمالاً للمصدر في متعلقه 
فشمل ما لو استدخلت منيه المحترم أو علت عليه» وقوله: إلا الرهن والهبة مثلهما البيع بشرط الخيار لغير المشتري 
والكتابة الفاسدة والجناية الموجبة للمال على ما يأتي اهدع شء» وقوله: ولو في الدبر الصواب إسقاطه» وقوله: على ما 
يأتي فيه أن الذي يأتي في الجناية خلاف ما قاله هنا فيها. قول المتن: (لا الوطء) أي ولو أنزل اهدع ش . قول المتن: 
(والتزويج) ولا الإجارة ولو حل الدين قبل انقضائها نهاية ومغني وأسنى . 'قوله: (بمورد العقد) وهو الرقبة ع ش» قوله: 
(ابتداء رهن الخ) بالإضافة» قوله: (رهن المزوّجة) أي والمزوّج نهاية ومغني» قوله: (الراهن أو المرتهن) أي أو وكيلاهما أو 
وكيل أحدهما اه نهاية» قوله: (أو خرس الخ) عبارة النهاية: ولو خرس الراهن قبل الإذن في القبض وأذن بالإشارة المفهمة 
قبضه المرتهن وإلآ لم يقبضه أو بعد الإذن وقبل القبض ولم يبطل إذنه اه. قول المتن: 0 أي ولو بنقله من 

شمس إلى ظل كما يصرّح به قوله الآتي: ونحو نقله الخ اهمع ش. قول المتن: (أو أبق) ظاهره وإن أيس من عوده وينبغي 
في هذه الحالة أن له مطالبة الراهن بالدين حيث حل لأنه في هذه الحالة يعد كالتالف اهدع شء قوله: (أو جني) ظاهره ولو 
أوجبت مالاً وهو ظاهر اهدع ش. قوله: (أمَا غير الأخيرين) في إخراجهما نظر اه سمء قوله: (أن مصير كل) أي من الرهن 
والبيع» قوله: (الوارث) ولو عاماً اه سمء أي كناظر بيت المال اهدع ش . قوله: (والإقباض) اعتمده النهاية والمغني أيضاًء 
قوله: (وفي غيره) أي غير الموت عطف على قوله في الموت» قوله: (من ينظر الخ) لم يتعرّض لخصوص المفلس وقد يقال 


قول المصنف: (وبإحبالها) وكذا بإحبال أصله لها كما هو ظاهر م ر. قول المصنف: (والتزويج) قال في الروض: 
والإجارة ولو حل الدين قبل انقضائها قوله: (أو خرس الخ) في شرح م ر: ولو خرس الراهن قبل الإذن في القبض وأذن 
بالإشارة المفهمة قبضه المرتهن وإلآ لم يقبضه فيبطل أو بعد الإذن وقبل القبض لم يبطل إذنه انتهى. وعبارة العباب: ولا 
خرس لا يفهم وشرحه الشارح هكذا: ولا خرس طرأ للراهن أو المرتهن قبل القبض إن كان لا يفهم بضم أوله أي لا يفهم 
من قام به مراده غيره ويلزم منه غالباً أنه هو لا يفهم مراد غيره وذلك لأن غايته أنه كالمجنون وجنونه قبل القبض لا يفسخه 
فكذا خرسه غير المفهم بناء على ما يأتي وقول ابن الصباغ : إن بقي له إشارة مفهمة أو كتابة لم يبطل إذنه وإلا بطل كالجنون 
ضعيف بالنسبة للمجنون وأما الخرس الغير المفهم فيحتمل أنه كذلك ويحتمل الفرق بأن للمجنون ولياً يقوم مقامه فلا مسوغ 
للبطلان فيه وأما الأخرس الذي لا يفهم فإن قلنا: إنه يولي عليه فكالمجنون وإلاً احتمل بطلان الرهن لتعذر إمضائه لكن 
الإغماء لا يفسخ مع أن المغمى عليه لا يولى عليه بذلك اتجه جزم المتن بما ذكر ثم رأيت البندنيجي قال: وعندي لا يبطل 
والمحب الطبري رجخه وهو صريح فيما ذكره المتن وفي نسخة حذف لا والصواب إثباتها لما علمت انتهى. ولقائل أن 
يقول: إن الإذن في القبض حيث لم يتصل به القبض ويبطل بنحو الجنون والخرس الذي لا يفهم من يولى عليه يقوم مقامه 
في الإقباض أو تركه بالمصلحة ومن لا يولي يبطل رهنه لتعذر إمضائه نعم إن احتمل زوال عارضه فيحتمل أن لا بطلان 
وينتظر زوال العارض فليتأمل . قوله: (أما غير الأخيرين) في إخراجهما نظر قوله: (الوارث) هل ولو عاماً قوله: (من ينظر في 
أمر نحو المجنون) لم يتعرض لخصوص المفلس وقد يقال: قياس بحث البلقيني المذكور أن يمتنع على المفلس الاقباض 


فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن كد 


المجنون والمغمى عليه والأخرس المذكورة فيعمل فيه بالمصلحة» وبحث البلقيني أن المرتهن لا يتقدم به على الغرماء 
لأن حقهم تعلق بالتركة بالموت» فإقباض الوارث تخصيص وهو ممنوع منه مردود لسبق التعلق قبل الموت بجريان 
العقد فلا تخصيص . وأما فيهما كالجناية فلأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فعاد بالانقلاب خلا وبعود الآبق 
وعفو المجني عليه» ويمتنع القبض حال التخمر ولو ديغ جلد مرهون مات لم يعد رهناًء لأن ماليته بالمعالجة بخلاف 
المرتهن بغير إذنه (يزيل الملك) كالبيع والوقف لأنه حجر على نفسه بالرهن مع القبضء نعم له قتله قوداً ودفعاً وكذا 
لنحو ردة إذا كان والياً كذا قالوه. وظاهره أن المالكية هنا لا تأثير لها ويوجه بأنه أبطل النظر إليها بحجره على نفسه فيه 
بالرهن» ولم ينظر لذلك بالنسبة لنحو القود احتياطاً لحق الآدمي (لكن في إعتاقه) وإعتاق مالك جانياً تعلقت الجناية 


قياس بحث البلقيني المذكور أن يمتنع على المفلس الإقباض بغير رضا بقيّة الغرماء بجامع تعلّق الجميع بماله بالحجرء ففي 
إقباضه تخصيص وقياس منع بحثه وردّه أن لا يمتنع عليه ذلك لكن ذكر في شرح العباب تنبيهاً يتحصّل منه أنه ليس له ذلك 
إل برضا الغرماء ثم نقله عن ابن الصباغ اه فيحتاج للفرق على مقتضى ردّ بحث البلقيني اه سم على حجء ولعلّ الفرق 
أن المفلس لما كان التصرّف منه نفسه كان إقباضه تخصيصاً للمرتهن ولم ينظر لتقدّم السبب منه قبل الحجر بخلاف مسألة 
البلقيني فإنه بموت الراهن انتهى فعله» وكان تصرّف الوارث إمضاء لما فعله الراهن في حياته» وقريب منه جعلهم إجازة 
الوارث الوصية تنفيذ الأعطية مبتدأة اه ع ش قوله: (فيعمل فيه بالمصلحة) هو ظاهر في غير المحجور عليه بالفلس» أما هو 
فلا ولي له بل هو الذي يتولى الإقباض إن قلنا به ويتولى القبض؛ لأنه لا ضرر على الغرماء فيه اهدع ش . قوله: (وهو) أي 
الوارث قوله: (منه) أي التخصيص قوله: (مردود) خبر وبحث الخ» قوله: (لسبق التعلّق الخ) عبارة النهاية بأن المخصص في 
الحقيقة عقد المورث اه»ء قوله: (وأمّا فيهما) أي الأخيرين أي في المتن بدليل قوله: كالجناية اه سمء قوله: (فعاد 
بالانقلاب الخ) عبارة المغني والنهاية: وإذا تخلّل عاد رهناً كما عاد ملكا وللمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه الرهن سواء 
أتخذل أم لاء إن كان قبل القبض لنقصان الخل عن العصير في الأوّل وفوات المالية في الثاني» أمّا بعد القبض فلا خيار له 
لأنه تخمّر في يده اه. قالع ش: قوله لنقصان الخل الخ يؤخذ منه أنه لا خيار له لو لم تنقص قيمته بالتخلّل اهء قوله: 
(ويمتنع) إلى المتن في النهاية والمغني» قوله: (حال التخمّر) فلو قبضه خمراً وتخلّل استأنف القبض لفساد القبض الأوّل 
بخروج العصير عن المالية لا العقد لوقوعه حال المالية اه مغني. قوله: (جلد مرهون) بالإضافة عبارة المغني: ولو ماتت 
الشاة المرهونة في يد الراهن أو المرتهن فدبغ المالك أو غيره جلدها عاد ملكا للراهن ولم يعد رهناً اه. قوله: (بالمعالجة) 
أي من شأنه المعالجة فلا يرد الاندباغ بنحو إلقاء ريح له على دابغ سم على حج اهدع ش . قوله: (مع غير المرتهن بغير 
إذنه) أمَا معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح نهاية ومغني» قوله: (لأنه حجر الخ) عبارة النهاية والمغني إذ لو صح لفاتت 
الوثيقة اهء قوله: (نعم) إلى كذا في النهاية» قوله: (والوقف) ظاهره ولو على المرتهن وقياس جواز بيعه له صحة وقفه عليه 
قال المناوي: وهو مأخوذ من كلامهم كذا نقل عنه اه ع ش . قوله: (لنحو ردّة) من النحو قطعه للطريق وتركه للصّلاة بعد 
أمر الإمام اهدع ش . قول المتن: (لكن في إعتاقه الخ) أي الراهن المالك» وقوله: (وإعتاق مالك الخ) لا يخفى ما في 


بغير رضا بقية الغرماء بجامع تعلق الجميع بما له بالحجر ففي إقباضه تخصيص وقياس منع بحثهِ ورده أن لا يمتنع عليه ذلك 
لكن ذكر في شرح العباب تنبيهاً يتحصل منه أنه ليس له ذلك إلا برضا الغرماء ثم نقله عن ابن الصباغ ولو كان للمفلس 
غرماء غير المرتهن لم يجز للراهن تسليم الرهن إلى المرتهن قبل فك الحجر لتعلق حق سائر الغرماء به ولأنه ليس له أن 
يبتدىء عقد الرهن في هذه الحالة فكذا تسليم الرهن انتهى . فيحتاج للفرق على مقتضى رد بحث البلقيني وقول ابن الصباغ : 
قبل فك الحجر يشعر بأنه لو انفك الحجر قبل بيع الرهن جاز له التسليم حينئذٍ فليتأمل قوله: (وأما فيهما) أي الأخيرين أي 
في المتن بدليل كالجناية قوله: (ويمتنع القبض) فإن فعل استأنف بعد التخلل قوله: (ولو دبغ جلد الخ) انظر لو اندبغ بنحو 
إلقاء ريح له على دابغ إلا أن يقال: من شأنه المعالجة قول المصنف: (لكن في إعتاقه أقوال أذلهرها ينفذ من الموسر) يدخل 
في ذلك ما لو رهن مالك بعض المبعض ذلك البعض من البعض الحر بالدين الذي له على مالك البعض ثم أعتقه فيفصل 


برقبته عن نفسه تبرعاً أو غيره (أقول: أظهرها ينفذ) ويجوز كما اقتضاه كلام الرافعي في النذر ونص عليه في الأم» لكنه 
جزم في هذا الباب بحرمته وحكاه القاضي عن القفال (من الموسر) بالقيمة في المؤجل وبأقل الأمرين من قيمته حالة 
الإعتاق والدين في الحال كما قاله البلقيني دون المعسر تشبيهاً بسراية إعتاق الشريك لقوة العتق حالاً أو مآلا مع بقاء 
حق التوثق بغرم القيمة في المؤجل مطلقاً وفي الحال إذا كانت هي الأقل 2 


عطفه على مدخول لكن فكان الأولى أن يقول ومثله سيد جان تعلق برقبته المال» قوله: (أو غيره) أي بأن أعتق تق عن كفارة 
نفسه على ما يأتي اهاع ش . قوله: (ويجوز) إلى قوله : لقوّة العتق في النهاية والمغني إلا قوله: في المؤجل» وقوله في 
الحال. قوله: (وتجوز) فلا يحتاج لاستثناء انعقاد نذره من عدم انعقاد نذر المعصية اه سمء قوله: (بالقيمة) أي بقيمة 
المرهون هل اليسار يتبيّن بما في الفطرة أو بما في الفلسء أو بما في نفقة الزوج والقريب فيه نظر» والأقرب الأوّل اه 
ع شء عبارة البجيرمي : قوله بقيمة المرهون أي فاضلة عن كفاية يومه وليلته شوبري اه. قوله: (وبأقل الأمرين) إلى قوله: 
في الحال بل البلقيني لم يقيّد بالحال أطلق عبارته فشمل المؤجل ووجه اعتبار الدين إذا كان أقل تشوّف الشارع إلى العتق» 
فإن اعتبار الأقل أكثر تحصيلاً للعتق إذ لو اعتبرنا القيمة مطلقاً فات العتق إذا كان الدين أقلّ وقدر عليه فقط اه سم. قوله: 
(كما قاله البلقيني) وفي كلام شيخنا الزيادي أن البلقيني تناقض كلامه؛ ففي موضع قال : إن رهن بمؤجل اعتبرت قيمته أو 
بحال اعتبر أقلُ الأمزين» وفي آخر قال: المعتبر أقل الأمرين مطلقاً اه والإطلاق معتمد اهدع ش. قال الرشيدي: وهو 
أي الإطلاق معتمد الشارح م ر أي والمغني كما يعلم من صنيعه اه. قوله: (تشبيهاً الخ) تعليل للنفوذ من الموسر عبارة 
التهاية والنقتي لأنه .تق يطل يوابعق الخيرن تفزق فيدتبين المنزسير والبوسر عمق الشوييك اه قوله: (لقوة العتق حالاً أو مآلاً 
مع بقاء حق التوثق الخ) أسقطه النهاية والمغني ولعلّه حقيق بالسقوط إذ لا يظهر لقوله: : أو مآلا موقع هنا ولعله سرى إليه من 
ابرع الحيق يرنه بويع فاك إذ عبارة المنهج إعتاق موسر وإيلاده اه فجمع الإيلاد مع الإعتاق بخلاف المنهاج حيث أخر 
مسألة الإيلاد» 0 : قوله لقوّة العقد حالاً أي بالنسبة للإعتاق» وقوله: أو مآلا بالنسبة للإيلاد 
شوبري» وهو علّة للمعلل مع علته أو علّة لقوله : تشبيهاً ولما ورد على هذه العلّة إحبال المعسر وإعتاقه فمقتضاها أنهما 
ينفذان أيضاً دفعه بقوله: مع بقاء حقّ الوثيقة اه» ووجه الكردي كلام الشارح بما نصه: قوله حالاً أو مآلا الأوّل أن يعتق 
الراهن نفس المرهون كما في المتن» والثاني: أن يحكم بعتقه لا بإعتاق الراهن له بل بالسراية كما إذا رهن نصف عبد ثم 
| عتق نصفه الآخر الأصح أنه يعتق ويسري إلى النصف المرهون لكن بشرط اليسار على الأصح اه ولا يخفى أنه مع بعده 
عن المقام يردّه أن العتق فيها كمسألة المتن في الحال لا في المآل» والله أعلم قوله: (في المؤجل مطلقاً الخ) تقدّم ما فيه. 


فيه بين الموسر فينفذ عتقه ويغرم قيمته رهناً مكانه والمعسر فلا ينفذ عتقه واعلم أن قبض المرهون في هذه الصورة ينبغي أن 
يحصل بمجرد الإذن فيه وبلوغ الإذن له لأنه في يد نفسه فلا يتوقف حصول القبض على زيادة على ذلك قوله: (ويجوز) فلا 
يحتاج لاستثناء انعقاد نذره من عدم انعقاد نذر المعصية قول المصنف: (من الموسر) يدخل فيه ما لو رهن مالك بعض 
المبعض ذلك البعض عند البعض الحر بدين له عليه ثم أعتقه وفي شرح م ر: ولو كان للمبعض دين على سيده فرهن عنده 
نصفه صح ولا يجوز أن يعتقه إذا كان معسر إلا بإذنه فإن كان موسراً نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي انتهى . 
فرع: في الروض وشرحه: وإن رهن نصف عبد ثم أعتق نصفه فإن أعتق نصفه المرهون عتق مع باقيه على الموسر 

دون المعسر أو أعتق نصفه غير المرهون أو أطلق عتق غير المرهون من الموسر والمعسر وسرى إلى المرهون على الموسر 
دون المعسر لأنه يسري إلى ملك غيره فملكه أولى انتهى . وقوله: دون المعسر ظاهر كلامهم أنه لا يحجر على المعسر في 
النصف الآخر كما لا يحجر على الموسر في أمواله. قوله: (وبأقل الأمرين إلى قوله : والحال) البلقيني لم يقيد بالحال بل 
أطلق عبارته فشمل المؤجل ووجه اعتبار الدين إذا كان أقل تشوف الشارع إلى العتق فإن في اعتبار الأقل أكثر تحصيلاً للعتق 
إذ لو اعتبرنا القيمة مطلقاً فات العتق إذا كان الدين أقل وقدر عليه فقط قوله: (كما قاله البلقيني) عبارة شرح العباب فإن كان 
المعتق حالة العتق موسراً بالقيمة التي يساويها القن زادت على الدين أو لا كما يصرح به كلامهم وعبارة الزركشي كما يقتضيه 
كلامهم ووجهه أن العتق إتلاف ويحتمل اعتبار قدر الدين انتهى . ويظهر ضبط يساره هنا بما يأتي في سراية العتق وبحث 
البلقيني أخذاً من كلام غيره اعتبار يساره بأقل الأمرين من القيمة والدين وإنما يتجه إن حل الدين وتخير واختار صرف القيمة 
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وعليه يحمل قوله» (ويغرم قيمته) وجوبا جبر الحق المرتهن وتعتبر قيمته (يوم عتقه) لأنه وقت الإتلاف وتصير حيث لم 
يقض بها الدين الحال (رهناً) مكانه بلا عقد لقيامها مقامهء ومن ثم حكم برهنيتها في ذمة المعتق كالأرش في ذمة 
الجاني قاله السبكي ومن تبعه ويشترط قصد دفعها عن جهة الغرم كسائر الديون» أي على ما يأتي آخر الضمان بما فيه 
فلو قال: قصدت الإيداع صدق بيمينه ولو أيسر ببعضه نفذ فيما أيسر به. أما عتقه عن كفارة غير المرتهن فيمتنع لأنه بيع 
أو هبة وعتقه تبرعاً عن غير المرتهن باطل. لذلك أيضاًء ولو مات الراهن فأعتقه وارثه الموسر عنه صح لأنه خليفته فلا يرد 
وكذا في الرهن الشرعي بأن مات مديئاً فأعتق وارثه عنه ولو رهن بعض قنهء ثم أعتق باقيه سرى للمرهون إن أيسر وإلا 


قوله: (وعليه يحمل قوله الخ) لعلّ المراد أن قوله المذكور بالنسبة للحال يحمل على ذلك أي على أن القيمة أقلّ من 
الدين فلذا ذكرها بالنسبة للحال» فلا ينافي أن قوله المذكور شامل للمؤججل» فإنه لا وجه لقصره على الحال لمخالفته السياق 
والمقصود اه سم . قوله: (وتصير الخ) عبارة المغني وتصير رهنا أي مرهونة من غيره حاجة إلى عقد وأن حل الدين أو 
تصرف فى قضاء دينه أن حل اه وعبارة النهاية والأسنى: وتصير ديناً أي مرهونة بلا حاجة للعقد وإن حل الدين هذا أي 
كون القيمة تصير رهناً إن لم يحل الدين وإلا فبحث الشيخان أنه يخيّر بين غرمها أي لتكون رهناً وبين صرفها في قضاء 
الدين اه. قالع ش: وتظهر فائدة ذلك التخيير فيما إذا كان الدين من غير جنس القيمة اه. قوله: (فكأنه بلا عقد) إلى 
المتن في النهاية إلا قوله: قال السبكي ومن تبعهء وقوله: على ما يأتي آخر الضمان بما فيه» وقوله: وعتقه إلى ولو مات» 
قوله: (في ذمّة المعتق) وفائدة ذلك تقديم المرتهن بقدر قيمة الرقيق على الغرماء إذا مات الراهن أو حجر عليه بفلس اه 
ع شء زاد الحلبي : وتقديمه بذلك على مؤنة التجهيز لو مات الراهن وليس له سوى قدر القيمة اه . قوله: (كالإرش الخ) 
كأن قطع شخص يد العبد المرهون فإن أرش اليد وهو نصف قيمته يكون رهناً في ذمة الجاني قبل الغرم وفائدة ذلك كالفائدة 
في المقيس السابق اه بجيرمي» قالع ش : ومن فوائده أيضاً أنه لا يصمح إبراء الراهن منه نظر الحق المرتهن اهء قوله: 
(ويشترط الخ) أي لتعيّنها للرهينة اه رشيديء قوله: (فلو قال قصدث الإبداع الخ) قضيّته أنها تكون واقعة عن جهة الغرم 
عند الإطلاق وعليه فقوله: يشترط قصد دفعها المراد منه أن لا يصرفه عن جهة الغرم اهدع ش . قوله: (فيما أيسر به) أي في 
الجزء الذي أيسر به ع ش . قوله: (أما عتقه الخ) محترز قوله سابقاً عن نفسه قوله: (عن كفارة غير المرتهن) أي بسؤاله 
ومعلوم أن الإعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه نهاية ومغني» قال الرشيدي: قوله بسؤاله إنما قيّد به لأنه شرط لصحة 
التكفير عن الغير مطلقاً فهو الذي يتوهم فيه الصحة وأيضاً ليتأتى تعليله بقوله: لأنه بيع الخ. أمَا الإعتاق عن الغير بغير سؤاله 
فمعلوم أنه لا يصمح وإن كان العتيق غير مرهون اهء قوله: (لأنه ببع) أي إن وقع بعوض (أو هبة) أي إن وقع بلا عوض وهو 
ممنوع منهما نهاية ومغني . قوله: (لذلك) أي لأنه بيع أو هبة وفي هذا التعليل نظر؛ لآن إعتاقه عن الغير تبرّعاً إن كان بدون 
سؤاله لا يكون بيعاً ولا هبة وإن كان بسؤاله فلا حاجة إليه؛ لأنه من الهبة وقد تقدّمت اهدع ش. قوله: (عنه) أي عن الراهن 
قوله: (فلا يرد) أي صحة إعتاق الوارث على قولهم : وعتقه تبرّعاً عن غير المرتهن باطل» قوله: (لأنه خليفته) ففعله كفعله في 
ذلك» ولأن الكلام في إعتاق الراهن بنفسه نهاية ومغني» قوله: (وكذا في الرهن الشرفي الخ) أي اطع (ا5 يردايما دكن أي 
ولأن الكلام في الرهن الجعلي نهاية ومغني» قوله: (ثم أعتق باقيه الخ) عبارة النهاية والمغني : ثم أعتق نصفه فإن أعتقه نصفه 


فى الدين فحينئذٍ لا يلزمه إلا الأقل لأنه إن كان الدين فلا واجب غيره أو القيمة فهى الواجبة على المعتق انتهى. وقضية 
قوله: وإنما يتجه الخ أنه إذا لم يختر الصرف في الدين يغرم القيمة مطلقاً خلاف قضية كلامه هنا قوله: (وعليه يحمل قوله 
الخ) لعل المراد أن قوله المذكور بالنسبة للحال يحمل على ذلك أي على أن القيمة أقل من الدين فلذا ذكرها بالنسبة للحال 
فلا ينافي أن قوله المذكور شامل للمؤجل فإنه لا وجه لقصره على الحال لمخالفته السياق والمقصود قوله: (وتصير حيث لم 
يقض بها الدين الحال) قد يقتضي هذا أن أمرها موقوف فإن قضى بها الدين لم تصر رهنا وإلا صارت لكن ذلك لا يوافق 
قوله: ومن ثم الخ وعبارة الروض: وتصير رهنا أو تصرف في قضاء دينه إن حل انتهى. وبين في شرحه نزاعاً في ذلك وفي 
شرح م ر اعتمد ما بحثه الشيخان فيما إذا حل الدين أنه يخير بين غرمها وصرفها في قضاء الدين وهو أوجه مما نقلاه عن 
العراقيين: من أنه لا معنى للرهن في ذلك انتهى. وأقول: ينبغي جواز قضاء الدين المؤجل إذا لم يكن للراهن غرض في 
الامتناع . 
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فلا فما قيل: أنه احترز بالإعتاق عن هذا غير صحيح إلآ أن يراد بالنسبة للخلاف (فإن لم ينفذه) لإعساره (فانفك) 
الرهن بأداء أو غيره (لم ينفذ في الأصح) لأنه ألغي لوجود مانعه فلم يعد لضعفه؛ نعم إن ببع في الدين ثم ملكه لم يعتق 
جزماً وقد لا يرد عليه لأنه إذا بيع في الدين لا يقال حينئذٍ أن الرهن انفك (ولو علقه) أي الراهن عتق المرهون (بصفة 
فوجدت وهو رهن فكالإعتاق) فينفذ من الموسر ويأتي فيه ما تقررء لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجير لا من المعسر 
بل تنحل اليمين فلا يؤثر وجودها بعد الفك (أو) وجدت (بعده) أي الفك أو معه (نفذ) العتق ولو من معسر (على 
الصحيح) إذ لا يبطل به حق أحد ولا عبرة بحالة التعليق لأنه بمجرده لا ضرر فيه (ولا رهته) عطف على تصرف يزيل 
الملك (لغيره) أي المرتهن لمزاحمته له ومر امتناعه له أيضاً (ولا التزويج) للعبد وكذا الأمة لكن لغير المرتهن كما علم 
مما قبله لأنه ينقص قيمته نعم تجوز الرجعة (ولا الإجارة إن كان الدين حالاً أو يحل قبلها) أي قبل انقضاء مَدقيا لآنها 
عا لوقه صر لى فيليا كا بقيها إلا من المرتوح أو نارول رار ليها لسري الصف امار له ريجاافانا 
كن بح العفاتها أن معددولو احتيا لا مويه ف لعا م م ا 1 


المرهون عتق مع باقيه إن كان موسراً كين المرهرة أو أطلق عقق شين العرقون من الموشسن” وغيره وسرى إلى المرهون 
على الموسر» ولو كان للمبعض دين على سيّده فرهن عنده نصفه صحء ولا يجوز أن يعتقه .إذا كان معسراً إلا بإذنه» فإن 
كان موسراً نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي اه قوله: (غير صحيح) أي لاتحادهما ذ فى التفصيل بين الموسر والمعسر قوله: 
(أو غيره) كالإبراء والإرث؛ قوله: : (لأنه ألغي) عبارة النهاية والمغني : لأنه أعققة وهى لك انملك إققانه كاش مال اك 
المحجور عليه بالسفه ثم زال عنه الحجر اه . قوله: (فلم يعد لضعفه) وبه فارق الإيلاد الآتي . قوله: (لم ب يعتق) أي كما فهم 
من المتن بطريق الأولى ولو استعار من يعتق عليه ليرهنه فرهنه ثم ورثه فالأوجه من ثلاثة احتمالات أنه إذا كان موسراً عتق 
وإلا فلاء نهاية ومغني . قوله: (عليه) أي على المتن» أي على حكايته الخلاف قوله: (ما تقرّر) أي من اليسار بالقيمة في 
المؤجل وبأقل الأمرين في الحال وتقدّم ما فيه» قوله: (أو معه) ويمكن أن يدرج فيه ما في النهاية والمغني من أنه لو علقه 
بفكاك الرهن وانفك عتق اه قوله: (لأنه بمجرّده) أي التعليق بدون وجود الصفةء قوله: ل 
المتن: ولا يجوز أن يرهنه الخ» أي فقؤله: لغيره ليس بقيد قوله: (ولا التزويج للعبد) لِمَ لم يقل هنا: لكن لغير المرتهن 
بخلاف المرتهن بأن كان أنثى اه سمء عبارة النهاية : ولا التزويج من غيره لأنه يقلّل الرغبة وينقص القيمة سواء العبد 
والأمة والخلية عند الرهن والمزوجة» فإن زِوّجٍ فالنكاح باطل لأنه ممنوع منه قياساً على البيع اه. زاد المغني : زوج الأمة 
لزوجها الأول أم'لغيره اه. قالع ش: قوله والمزوجة أي بأن كانت مزوجة وطلّقت اه. قوله: (لكن لغير المرتهن) أي 
بغير إذنه أمّا تزويجه بإذنه فأولى بالجواز من رهنه بإذنه اه سيد عمر . قوله: (نعم تجوز الرجعة) كذا في النهاية والمغني» 
قال الرشيدي : وتصوّر بأن استعار زوجته الأمة ورهنها وطلّقها وراجعها اه. قول المتن : (ولا الإجارة) لا يخفى أنه حيث 
جازت الإجارة جازت الإعارة بالأولى» لكن هل يجوز مطلقاً لإمكان الرجوع فيها متى شاء أو على تففصيل الإجارة سم على 
حج. أقول: ينبغي الجواز مطلقاً لانتفاء العلّة وهي قوله: لأنها تنقص القيمة اهدع شء عبارة المغني والنهاية: ولا الإجارة 
ل ا 0 قوله: (نتبطل) أي 
الإجارة» وقوله كسابقيها بصيغة التثئنية أي الرهن والتزويج» قوله: (إلأ من المرتهن) راجع للإجارة دون قوله : كسابقيها 
أيضاً بدليل قولة التسابق: .ومو امتناعله له أيضا اه سمء قوله: (ولا يأتي) إلى قوله: وتصير في النهاية» قوله: (فيها) أي 
الإجارة قوله: (تفريق الصفقة) أي ببطلان الإجارة فيما جاوز المحل فقط اه نهاية» قوله: (لما مرّ فيه) أي في تفريق الصفقة 
من التعليل بخروجه بالزيادة عن الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض» قوله: (ولو احتمالاً) كما اقتضاه كلام الشيخين.وهو 


قوله: (ولا التزويج للعبد) لم لم يقل: هنا لكن لغير المرتهن بخلاف المرتهن بأن كان أنثى قول المصنف: (ؤلا الإجارة 
الخ) لا يخفى أنه حيث جازت الإجارة بالأولى لكن هل يجوز مطلقاً لإنكاره الرجوع فيها متى شاء أو على تفصيل. الإجارة 
أو كيف الحال فيه نظر قوله: (إلآ من المرتهن) راجع للإجارة دون قول: كشابقيها أيضاً بدليل قوله السابق: ومر امتناعه له 
أيضاً قوله: (ولو احتمالاً) كما اقتضاه كلام الشيخين وهو المعتمد م.ر وإن نظر فيه الإسنوي. 
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فيجوز إن لم تنقص بها قيمة المرهون ولم تمتد مدّة تفريغه لما بعد الحلول زمباً له أجرة وكانت من ثقة» إلا أن يرضى 
المرتهن بغيره» ثم إن اتفق خلوله مع بقائها لنحو موت الراهن صبر:لانقضائها علنى أحد وجهين رجح جمعاً بين الحقين 
(ولا الوطء) أو الاستمتاع به أو الاستخدام إن جر لوطء وذلك خوف الحبل فيمن يمكن حبلها وحسماً للباب في غيرها 
ولو صغيرة» وإن نقل الأذرعي فيها وفي الاستمتاع خلاف ذلك» واعتمده نعم بحث أنه لو خاف الزنئ لو لم يطأها جاز 
(فإن وطىء) راهنها المالك لها فأحبلها (فالولد حر) نسيب لأنها علقت به في ملكه فلا حد ولا مهرء نعم عليه فِي البكر 
أرش البكارة يقضيه من الدين وإن لم يحل أو يجعله رهناً (وفي نفوذ الاستيلاد) من الراهن للمرهونة ومثله سيد الجانية 
(أقوال الإعتاق) أظهرها نفوذه من الموسر فقط وتصير قيمتها لقيدها السابق وقت الإحبال» أي وإن كانت أقل نظير ما 
مرّ هنا مكانها (فإن لم ننفذه) لإعساره (فانفك) الرهن بلا بيع (نفذ) الاستيلاد (في الأصح) وفارق الإعتاق بأنه قول 


المعتمد م رء وإن نظر فيه الإسنوي اه سمء عبارة النهاية والمغني: فإن احتمل التقدّم والتأخر والمقارنة أو اثنتين منها بأن 
يؤجره على عمل معيّن كبناء حائط صح كما اقتضاه كلام المصنف كالروضة وهو المعتمد اهء قوله: (فيجوز) أي عقد 
الإجارة وكان الأولى التأنيث» قوله: (ولم تمتدّ مذّة تفريغه الخ) قضيّة ذلك أن الإجارة إذا كانت تنقضي بعد حلول الدين 
بزمن لا يقابل بأجرة لم تصح وعليه فيمكن الفرق بينه وبين ن ما لو كانت تنقضي معه ويتوقف تفريغ الأمتعة منها على مدّة لا 
تقابل بأجرة بأنها إذا بقيت إلى ما بعد حلول الدين كانت منفعة تلك المدة مستحقّة للمستأجر فتبقى اليد له حائلة بين المرتهن 
وبينها إذا أراد البيع» ولا كذلك ما إذا انقضت الإجارة مع حلول الدين اهدع شس. 

قوله: (بغيره) أي غير الثقة والتذكير بتأويل العدل» قوله: (صبر لانقضائها الخ) ويضارب مع الغرماء أي الآن ثم بعد 
انقضائها يقضي ما فضل له من المرهون فإن فضل منه شيء فللغرماء اه نهاية» قوله: (رجح) وجزم به في شرح الروض اه 
سم. قول المتن : (ولا الوطء) يدخل فيه الزوج فإذا رهن زوجته بأن استعارها من مالكها ليرهنها ورهنها فيمتنع عليه وطؤها 
وإن كانت حاملاً لأنها لا تزيذ على من لا تحبل مع أنه ره ع ا سحت ا 80 
الروض مما يخالف ذلك ممنوع م ر أه سم .ا قوله: (أو الاستمتاع) إلى قوله: وتصير في المغني . قوله: (إن جر الخ) أي إن 
خاف الجر إلى الوطءء قوله: (وذلك) أي عدم جواز الوطء وما معه» قوله: (حسماً) أي سد . قوله: (نعم بحث الخ) واعتمده 
النهاية والمغني أيضاء قوله: (جاز) فلو حبلت هل ينفذ وقياس الجواز النفوذا ه سم على حج» وقد يمنع لأن مجرد 
الاضطرار يسقط حرمة الوطء ولا يلزم منه تفويت حقّ المرتهن بل القياس أنه إن كان موسراً نفذ وإلا فلا كما لو وطىء بلا 
إذد اهدع شء 'وهو الظاهر . قوله: (فلا حدّ الخ) أي ولو عالماً بالتحريم لكن يعزر العالم به نهاية ومغني» قوله: (يقضيه من 
الدين الخ) فيه مخالفة لما سبق في العتق بالنسبة إلى الدين المؤجل فإنهم لم يتعرّضوا فيه للتخيير بين الأمرين وكأنهم تركوه 
ثم لوضوحه إذ لا مانع من تعجيل المؤجل» وقوله هنا: أو يجعله رهتاً فيه إشعار بأنه لا بدٌ من إنشاء عقد الرهن وسيأتي له 
إن أرش نقصها بالولادة يصير رهناً من غير إنشاء رهن ولم يتعرّض ثم لنظير قوله هنا : يقنضيه من الدين وإن لم يحل 
فليتأمّل اه سيد عمر. وقوله: فيه إشعار بأنه لا بد الخ» قد يقال : المراد بقرينة السابق واللاحق من جعله رهناً هنا صيرورته 
رهناً بلا عقد» وقوله: ولم يتعرّض ثم الخ أقول: قد ذكره * ثم النهاية والمغني كما يأتي فتركه الشارح هنالك لعلمه مما 
هنا . قوله: (وتصير قيمته الخ) أي حيث لم يقض بها الدين الحال اه سمء قوله: (بقيدها السابق) وهو قوله في المؤجل 
مطلقاً وفي الحال إذا كانت أقلٌ من الدين» قوله:.(وقت الإحبال) كان الأولى تقديمه على قوله : بقيدها الخ» قوله: (أي وإن 
كانت الخ) هذا مع كون الأصوب إسقاط الواو مكرّر مع قوله : بقيدها السابق عبارة سم» قوله: أي وإن كانت الخ قياس ما 
مرّ اختصاص هذا بالدين الخال اهيى قوله: (رهناً الخ) ويباع على المعسر منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحقّ 
الباكم حلت لوكا مر الا المرهونة بل يباع كله دفعأ للضرر عن المالك لكن لا يباع شيء من المستولدة إلا بعد أن 


اقوه. لرجيع) وجزم به في الروض قول المصدف ل ل اه 
وله ا او ع لوو ل اللو ناقولة: ار نر لتك عن د رفائة 
الجواز النفوذ قوله: (بقيدها السابق) أي حيث لم يقض بها الدين الحال قوله: (أي وإن كانت الخ) قياس ما مرّ اختصاص هذا 


مقتض للعتق حالاء فإذا رد لغا من أصله والإيلاد فعل لا يمكن ردّه وتعذر نفوذ أثره إنما هو لحق الغير فاذا زال نفذ أما 
إذا انفك ببيعها في الدين ثم عادت إلى ملكه فينفذ الاستيلاد» لكن على الأظهر وقيل: قطعاً كذا في الروضة وأصلها 
وعبرا في الأولى بالمذهبء ثم قالا: وقيل: هذه كالأولى أي في خلافها وعبارة المتن من حيث حكاية الخلاف لا 
توافق شيئاً من ذلك وبعبارتهما المذكورة يعلم غلط الزركشي في قوله في شرحه فيما لو ملكها بعد البيع فيه طريقان 
أصحهما على ما يقتضيه كلامهما القطع بعدم النفوذء على أنه قيل ذلك بأسطر قال إنه ينفذ على الأصح (فلو) لم ننفذه 
لإعارة حالة الإحبال و(ماتت) أو نقصت (بالولادة) ثم أيسر (غرم قيمتها) وقت الإحبال أو الأرش يكون (رهناً) مكانها 
من غير إنشاء رهن وإنما غرم قيمتها أو أرش نقصها (في الأصحح) لتسببه لهلاكها أو نقصها بالاستيلاد بلا حق» فالظرف 
متعلق بغرم لأنه الأصل لا برهناً فلا اعتراض عليه ولا قيمة لمزني بها ولا دية لحرة موطوءة بشبهة 50000000 


تضع ولدها لأنها حامل بحرّء وبعد أن تسقيه اللبأ ويوجد مرضعة خوفاً من أن يسافر بها المشتري فيهلك ولدهاء فإن 
استغرقها الدين أو عدم من يشتري البعض بيعت كلها بعد ما ذكر للحاجة في الأولى وللضرورة في الثانية» وليس للراهن أن 
يهبها أي المستولدة للمرتهن أي ولا لغيره بخلاف البيع ؟ لأن البيع إنما جوّز للضرورة ولا ضرورة إلى الهبة» نهاية ومغني. 
قوله: (لا يمكن رذه) بدليل نفوذه من السفيه والمجنون دون إعتاقهما اه حلبي . قوله: (فينفذ الاستيلاد) ولو ملك بعضها أي 
بعد بيعها في'الدين نهل يسزي لباقيها الأوجه نعم كمن مللك بعض من يعتق عليه اه مندني؟ زاد النهاية : ولو مات الراهن 
قبل بيعها فإن سقط الدين بإبراء المرتهن أو تبرّع أجنبي بإدائه عتقت» وإن لم يتفق ذلك فالأقرب أنها ليست ميراثاً ظاهراً فإن 
بيعت ثبت الميراث» فلو اكتسبت بعد الموت وقبل البيع فإن سقط الدين فكسبها لها وإن بيعت تبيّن أنه للوارث اه. قوله: 
(في الأولى) أي في الانفكاك بلا بيع» وقوله: (هذه) أي صورة الانفكاك بالبيع» قوله: (من ذلك) أي من المذهب والأظهر 
والقطع قوله: (ويعبارتهما الخ) وهي أمَا إذا انفك الخ» ٠‏ قوله: (في شرحه) أي شرح الزركشي على المنهاج والجار متعلّق بقوله 
المطلق. وقوله: م ع ا ا 00 وقوله: (فيه طريقان الخ) مقول القول» قوله: :(أو 
نقصت) إلى قول المتن: ثم إن أمكن في النهاية إلا قوله: فالظرف إلى ولا قيمة؛ وقوله : نظير ما مرّ إلى وحكم الخ وكذا 
الاق لا رمك ام قول المتن: (غرم قيمتها) أي إذا كانت مساوية للدين أو أقل وإلا فلا يغرم إلا قدر 
الدين اه حفني وفيه وقفة ظاهرة فليراجع . قوله: (يكون) أي ما غرمه من القيمة أو الأرش وكان الأولى ويكون بالعطف». 
قوله: (رهناً مكانه) وله صرف ذلك أي القيمة أو الأرش في قضاء دينه نهاية ومغني؛ قوله: (فالظرف) أي قوله في الأصح 
قوله: (لأنه الأصل) أي في العمل لكونه فعلاء قوله: (فلا اعتراض عليه) بأن كلامه يقتضي أن الخلاف في كون القيمة رهناً لا 
في غرمهاء قوله: (لمزني بها الخ) أي لأمة مزني بها ولو بإكراه؛ لأنها أي الولادة لا تضاف إلى وطئه إذ الشرع قطع النسب 
بينه وبين الولد» ولا ينافي ذلك ما سيأتي في الغصب أن الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردّها إلى مالكها فماتت 
بالولادة ضمن قيمتها لأن صورته أنه حصل مع الزنئ استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه اه نهاية. قالع ش: قوله 
ولو بإكراه أي على الزنئ بها من غيره اه . قوله: (ولا دية لحرة الخ) لأن الوطء سبب ضعيف. وإنّما أوجبنا الضمان في 
الأمة لأن الوطء سبب الاستيلاء عليها والعلوق من آثاره فأدمنا به اليد والاستيلاء والحرة لا تدخل تحت اليد والاستيلاء ولا 
شيء عليه في موت زوجته أمة كانت أو حرة بالولادة لتولّده من مستحق نهاية ومغني . قوله: (بشبهة) وبالأولى بزنى اه سيد 


بالدين الحال قوله: (فينفذ الاستيلاد) ولو ملك بعضها فهل يسري لباقيها الأوجه نعم كمن ملك بعض من يعتق عليه م 3 
وأخذ الزركشي من كلام المتولي وغيره أنا إذا وجدنا له مالا آخر يمكن قضاء الدين منه لم يجز بيع شيء منها ولا كلها كما 
بين ذلك الشارح في شرح العباب ولعل المراد أنه حدث له مال بعد الاستيلاد فلا ينافي أنه معسر حال الاستيلاد بقي أن 
ظاهر كلامهم جواز بيعها لوفاء الدين وإن كان مؤجلاً ولو قبل حلوله وقد يوجه بغرض المبادرة إلى براءة الذمة إذ قد تتلف 
قبل الحلول ولا يقال: لا ضرورة لبيعها قبل الجلول لان شخل الذمة مع الإعبار ضرورة فلبراجع ولومات الراهن قبل بيعها 
شعاد دع سور مه رةه ل ان 1 
7 كر جا اد ل و و اما رمتو 0 
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ماتتا بالإيلاد بخلاف أمة موطوءة بشبهة ماتت به (وله) أي الراهن (كل انتفاع لا ينقصه) أي المرهون (كالركوب) في 
البلد لامتناع السفر به وإن قصر بلا إذن إلا لضرورة كنهب أو جدب (والسكنى) وليس خفيف للخبر الصحيح: «الظهر 
يركب بنفقته إذا كان مرهوناً؛. وصح خبر: «الرهن محلوب ومركوب» (لا البناء والغراس) لنقصهما قيمة الأرض إلا إذا 
كان الدين مؤجلاًء وقال: «افعل وأقلع عند الحلول نص عليه وجرى عليه جمع» ومحله إن لم تنقص الأرض بالقلع 
ولا طالت مدّتهء أي زمنا له أجرة نظير ما مرّ ومع ذلك هو مشكل لأنه لو تعدى به قلع أيضاً كما يأتي مع أنه وعد 
وأجاب عنه الأذرعي بما لا يشفي وحكم هذين وإن عرف كالذي قبلهما مما مرّء لكن أعادهما هنا ليبني عليهما قوله 


عمرء قوله: (بالإيلاد) خرج به ما لو ماتت بنفس الوطء فعليه قيمتها إن كانت أمة وديّتها دية خطأ إن كانت حرة وإن سبق منه 
الوطء مراراً ولم تتألم منه وإذا اختلف الواطىء والوارث في ذلك فالمصدق الواطىء لأن الأصل براءة ذمّته وعدم الموت به 
بل هو الغالب اهدع ش قوله: (أي الراهن) وينبغي أن مثله معيره فله ذلك فيما يظهر اهدع ش . قول المتن : (لا ينقصه) 
والأفصح تخفيف القاف» قال تعالئ : «اثم َم ينقْصوكُم4 [العوبة: 4]ء ويجوز تشديدها نهاية ومغني. قول المتن: 
(كالركوب) أي والاستخدام ولو للأمة اه نهاية. قالع ش : قوله: ولو للأمة معتمد اه . قوله: (لامتناع السفر به) تعليل 
للتقييد بقوله في البلد» قوله: (إل لضرورة الخ) عبارة النهاية فإن دعت ضرورة لذلك كما لو جلا أهل البلد لنحو خوف أو 
قحط كان له السفر به إن لم يتمكن من ردّه إلى المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولا حاكم. نعم قال الأذرعي أنه لو رهنه وأقبضه 
في السفر أي ثم استرده للانتفاع أن له السفر به نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه اه. قوله: (أو جدب) وإذا أخذ 
الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده من غير تقصير لم يضمنه كما قاله الروياني اه مغني, زاد النهاية: فلو ادّعى 
أي الراهن ردّه على المرتهن فالصواب أنه لا يقبل كالمرتهن لا يقبل دعواه الردّ بيمينه مع أن الراهن ائتمنه باختياره اهء قال 
ع ش: قوله: م رلم يضمنه أي بشيء بدله يكون رهناً مكانه ويصدق في أنه لم يقصر اه. قوله: (ولبس خفيف) بالوصف. 
قول المتن: (لا البناء والغراس) أي في الأرض المرهونة والأولى الغرس لأنه المصدر لغرس بخلاف الغراس فإنه اسم لما 
يغرس ثم رأيته في نسخة كذلك اهمع ش ا ا ا ا 1 
الدين»: ولو اعتبر نقصى يؤدي إلى تفويت عق المرتين لم يكن بعيداً اه ع شء قوله: (إلأ إذا كان الدين مؤجلاً الخ) أي فله 
حينئذ ذلك أي البناء والغرس مغني ونهاية» أي قهرأع ش . قوله: (وأقلع عند الحلول) أي التزمه اه مغني. قوله: (ومحله) 
أي الاستثناء المذكور قوله: (نظير ما مرّ) أي في شرح ولا الإجارة الخ قوله: (ومع ذلك) أي قوله: ومحله الخ هو مشكل أي 
الاستثناء المذكور قوله: (لأنه) أي المالك (لو تعدّى به) أي البناء أو الغرس.» قوله: (أيضاً) أي كما إذا قال: افعل واقلع الخ 
قوله: (مع أنه) أي قوله : واقلع الخ قوله: (ليحلف معه) لعلّه عند وجود قاض يرى ذلك اه سيد عمرء قوله: (نصٌ عليه) أي 
في الأم اه مغني . قوله: (أي زمناً له أجرة) وله زراعة ما يدرك قبل حلول الدين» أي معه كما بحثه شيخنا إن لم ينقص 
الزرع قيمة الأرض إذ لا ضرر على المرتهن اه مغني» زاد النهاية: وبحث الأذرعي استثناء ء بناء خفيف على وجه الأرض 

باللبن كمظلة الناطور لأنه يزال عن قرب كالزرع ولا تنقص القيمة به اهء قالع ش : أي فلا يتوقّف أي البناء المذكور على 
إذن ولا يفترق فيه الحكم بين الحال والمؤجل اه. قوله: (كما يأتي) أي في قوله: وبعده يقلع اه سمء قوله: (وحكم 
هذين) أي البناء والغراس اه نهاية» قوله: (كالذي قبله) أي قوله: وله كل انتفاع الخ قوله: (ممًا مرّ) أي من قول المتن: (ولا 
رهنه) إلى قوله: ولو وطىء اه كرديء أي لأن هذين من جملة ما ينقص المرهون كنحو التزويج» وأمًا جواز الانتفاع بنحو 
الركوب فعلم من مقهوم القول المذكورء قوله: (أعادهما) أي هذين وكذا ضمير عليهما وأفردهما شرح المنهج حيث قال: 
أعيد ليبنى عليه ما يأتي اه وقال البجيرمي : قوله ليبنى عليه أي حكم البناء والغراس مع ما قبله فيبنى على حكم البناء 
والغراس» قوله: فإن فعل الخ وعلى حكم ما قبله قوله: ثم إن أمكن, فلهذا قال: ما يأتي الخ ولم يقل قوله الخ اهء 


وهو بعيد. 

ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها لأن صورتها أنه حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه 
م ر قوله: (كنهب الخ) نعم قال الأذرعي : أنه لو رهنه وأقبضه في السفر أن له السفر به نحو مقصده للقرينة وقيس به ما في 
معناه قوله: (كما يأتي) أي في قوله: وبعده يقلع . 


(فإن فعل) ذلك (لم يقلع قبل) حلول (الأجل) لتحقق ضرر قلعه الآن مع إمكان أداء الدين من غيره أو وفاء قيمة الأرض 
به (وبعده) أي الحلول (يقلع) وجوبا (إن لم تف الأرض) أي قيمتها (بالدين وزادت به) أي القلع ولم يحجر على الراهن 
ولا أذن في بيعها مع ما فيها لتعلق حق المرتهن بأرض فارغة. أما إذا وفت الأرض به أو لم تزد بالقلع أو حجر عليه 
بفلس أو أذن الراهن فيما ذكرء ولم تكن قيمة الأرض بيضاء أكثر من قيمتها مع ما فيها فلا يقلع» بل يباع معها ويوزع 
الثمن عليهما ويحسب النقص عليه (ثم إن أمكن الانتفاع) الذي يريده الراهن من المرهون (بغير اشترداد) له كحرفة 
يمكن عملها وهو بيد المرتهن (لم يسترد) إذ لا ضرورة إليه (وإلا) يمكن الانتفاع به إلا بالاسترداد كالخدمة وإن كان له 
حرفة يمكن عملها بيد المرتهن (فيسترد) للضرورة بالنسبة لما أراده المالك منه ويردّ وقت فراغه للمرتهن كالليل» أي 
الوقت الذي اعتيد الراحة فيه منه وإنما ترد إليه أمة أمن منه وطؤها لكونه محرماً أو ثقة وعنده مانع خلوة» (ويشهد) 
اراي عل لاسر لايع لاصترن وبر كيدا المحافية فز يزه قير علي 3/1 تهمه) وإن اشتهرت عدالته على 
الأوجه بخلاف غير المتهم بأن ثب ثبتت عدالته فلا يلزمه إشهاد أصلاً وبخلاف المشهور بالخيانة فإنه لا يسلم إليه وإن 


قوله: (ذلك) أي البناء والغراس قوله: (أو وفاء الخ) عطف على أداء الدين» قوله: (بل يباع معها) أي كئ نالا حيرتين 
(ويحسب النقص عليه) أي في الأخيرة نهاية ومغني» قال الرشيدي : أي والثالئة كما في كلام الشيخين اه. قوله: (الذي 
يريده) إلى قول المتن : إن اهمه في المغني أو كذا في النهاية إلا قوله : كل مرةء فقال بدله: : في أول مرّة قوله. «وإن كان له 
الخ) غاية لقول المصنف الآتي: فيسترة . 

فونه لوقك فراغد) .قا يدوم أسسيقاء منافعه عند الراهن لا يردّه مطلقاً اه نهاية ومغني» قوله: (منه) أي من العمل قوله: 
(وإنما ترد الخ):عبارة المغني: نعم لا يستردٌ الجارية إل إذا أمن الخ ٠‏ قوله: (إليه) أي الراهن قوله: (مانع خلوة) من زوجة أو 
أمة أو محرم أو نسوة يؤمن معهن منه عليها اه كردي. 

قوله: (شاهدين) أو رجلا وامرأتين نهاية ومغني وسمء قوله: (ليحلف معه) لعلّه عند وجود قاض يرى ذلك اه سيّد 
7 قوله: (كل مرّة) في العباب مرّة فقط وما ذكره الشارح متّجه إذ قد يرده ف في المرّة الأولى مع الإشهاد في ردّه ثم ينكر 

خذه في المرّة الثانية مثلا سم على حج وما استوجهه هو الأقرب اهدع ش. 

قوله: (قهراً عليه) ويؤخذ من وجوب الإشهاد هنا صحة ما أفتى به ابن الصّلاح أن من لملكه طريق مشترك وطلب 
شريكه الإشهاد لزمه إجابته اه نهاية» قوله: (قهراً عليه) أي على الراهن بالإشهاد فمعنى إشهاد المرتهن تكليفه الراهن به 
فيصح قوله الآتي: فلا يلزمه إشهاد أصلاً اه كردي» قوله: (بخلاف غير المتهم) بأن ثبتت عدالته عبارة شرح م ر: لا ظاهر 
العدالة بأن كانت ظاهر حاله من غير أن يعرف باطنه فلا يجب عليه إشهاد أصلا اه وإذا استردّه ثم ادّعى ردّه على المرتهن 
لم يقبل قوله لأنه قبضه لغرض نفسه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم. 

قوله: (فلا يلزمه) أي الراهن عبارة النهاية والمغني فلا يكلف الإشهاد اهء قوله: (أصلا) أي لا كل مرّة ولا أوّل مرة» 
قوله: (وبخلاف المشهور) إلى المتن أسقطه النهاية والمغني ولكن ذكره البجيرمي عن القليوبي عن م ر كما يأتي» قوله: (لا 
يسلم إليه) أي لا يلزم رده إلى الراهن بل يرد لعدلء قاله شيخنا م ر اه قليوبي اه بجيرمي . 


قوله: (وقت فراغه) فما يدوم استيفاء منافعه لا يرد مطلقاً وفي الروض وشرحه هنا ما نصه فرع لا تزال يد البائع عن 
المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه لأن ملك المشتري غير مستقر بل يستكسب في يده للمشتري انتهى . قوله: (شاهدين) أو 
رجلا وامرأتين. 

قولة: كل مرو ولق العجاض بز تنظ زونا درو الضاويع متجد ]د قلايرد» اي المزة الأرلى مع الإضهاد على ررد قم يدكر 
أخذه فى المرّة الثانية مثلاً. 

قوله: (بأن ثبتت عدالته) عبارة شرح م ر لا ظاهر العدالة بأن كانت ظاهر حاله من غير أن يعرف باطنه فلا يعجب عليه 
إشهاد أصلاً انتهى . وإذا استرده ثم ادعى رده على المرتهن لم يقبل قوله لأنه قبضه لغرض نفسه كما أفتى بذلك شيخنا 
الشهاب الرملي. 
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أشهد (وله بإذن المرتهن) وإن ردّه على الأوجه كما أن الإباحة لا ترتد بالردّ وفارق الوكالة بأنها عقد (ما منعناه) من 
التصرف والانتفاع لأن المنع لحقه؛ ويبطل الرهن بما يزيل الملك أو نحوه كالرهن لغيره. 

وقضيته صحته منه بدين آخر لتضمنه فسخ الأوّل وهو واضح إن جعلاه فسخاً وإلأ فلا لمنافاته للعقد الأوّل مع بقائه» إذ 
من أحكامه كما مر أن لا يرهنه منه بدين آخر فاندفع ما للإسنوي وغيره هنا (وله) أي المرتهن (الرجوع) عن الإذن (قبل 
تصرف الراهن) تصرفاً لازماً فله الرجوع بعد نحو الهبة وقبل القبض وبعد الوطء وقبل الحمل نعم لو أذن له في بيع فباع بشرط 
الخيار لم يصح رجوعه لأن وضع البيع اللزوم كما مرّ وكرجوعه خروجه عن الأهلية بنحو إغماء أو حجر (فإن تصرف) 


قوله: (وإن رذه) إلى قوله: كالرهن في النهاية قوله: (وإن رده الخ) أي وإن رد الراهن أذن المرتهن اهدع ش عبارة 
الكردي بأن قال بعد إذن المرتهن له في التصرّف فيه لا أتصرف فيه ولا أنتفع به ثم بعد ذلك له الانتفاع به كما إذا أباح واحد 
شيئاً لواحد وقال: المباح له لا حاجة لي إليه فإنه لا تبطل الإباحة فله بعد ذلك التصرّف فيه بالوجه المباح له اه. 

قوله: (لأن المنع الخ) عبارة المغني : لأن المنع كان لحقّه وقد زال بإذنه فيحلٌ الوطء فإن لم تحبل فالرهن بحاله وإن 
أحبلها أو أعتق أو باع أو وهب نفذ وبطل الرهن» قال في الذخائر: فلو أذن له في الوطء فوطىء ثم أراد العود إلى الوطء 
منع؛ لأن الإذن يتضمّن أوَّل مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع لأن الرهن قد بطل اه. وظاهر كلامهم أن له الوطء 
فيمن لم تحبل ما لم يرجع المرتهن اهء زاد النهاية: عند وجود قريئة تدل على التكرار وإلا فالمطلق محمول على مرّة اه. 
ويأتي في الشرح ما يوافق إطلاق المغني الشامل لحالة عدم وجود قريئة التكرار. 

قوله: (بما يزيل الخ) أي بتصرّف مأذون فيه يزيل الخ, قوله: (كالرهن) مثال للنحوء و قوله: (صحته منه) أي صحة 
الرهن من المرتهن اه كردي» قوله: (لغيره) أي غير المرتهن. 

قوله: (وقضيته) أي قضيّة إطلاق المتن قوله: (صحته منه الخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يصح الرهن 
من المرتهن بدين آخر إلا بعد فسخ الأول فلا يكفي الإطلاق بخلاف رهنه من آخر بإذن المرتهن فإنه يصح ويكون فسخاً 
للأوّل وإن لم يتقدم فسخ اه سم. قوله: (لتضمّنه) أي الرهن الثاني قوله: (وهو) أي الصحة أو القضية قوله: (إن جعلاه) أي 
العاقد أن الرهن الثاني قوله: (وله أي المرتهن) إلى قول المتن: وكذا في النهاية والمغني. 

قوله: (لازماً) أي باعتبار وضعه أه سم» قوله: (وقبل القبض) أي قبل قبض الموهوب عبارة المغني: وللمرتهن 
الرجوع فيما وهبه الراهن أو رهنه بإذن المرتهن قبل قبض الموهوب أو المرهون لأنه إنما يلزم بالقبض اهء قوله: (بشرط 
الخيار) أي للبائع اهدع ش. 

قوله: (لأن وضع البيع اللزوم) والخيار دخل فيه وإنما يظهر أثره في حق من له الخيار وأفهم ذلك أن محل ما ذكر إذا 
شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي» فإن شرطه للمرتهن كانت سلطنة الرجوع له بلا خلاف ومتى تصرّف بإعتاق أو نحوه 
وادّعى الإذن وأنكره المرتهن صدق بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن فإن نكل حلف الراهن وكان كما لو تصرّف 
بإذنه فإن لم يحلف الراهن وكان التصرّف بالعتق أو الإيلاد حلف العتيق أو المستولدة لأنهما يثبتان الحق لأنفسهما بخلافه 
في نكول المفلس أو وارئه حيث لا يحلف الغرماء لأنهم يثبتون الحق للمفلس اه نهاية» وكذا في المغني إل قوله: وأفهم 
إلى ومتى قالع ش: قوله حلف العتيق الخ أي على البتّء قوله: (كما مرّ) أي في أول باب الخيار اه كردي. قول المتن: 
(فإن تصرف الخ) أي بغير إعتاق وإيلاد وهو موسرء وأمّا تصرّفه بالإعتاق والإحبال مع اليسار فنافذ كما مر ولو أذن المرتهن 
للراهن في ضرب المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه بخلاف ما لو إذن له في تأديبه فضربه فماتء فإنه 

قوله: (والانتفاع) قال في الذخائر: فلو أذن له في الوطء فوطىء ثم أراد العود إلى الوطء منع لأن الإذن يتضمن أول 
مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع لأن الرهن قد بطل انتهى . ولو دلت القرينة على التكرار جاز ما لم يرجع المرتهن. 

قوله: (وقضيته صحته منه بدين آخر الخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يصح الرهن من المرتهن بدين آخر 
إلا بعد فسخ الأول فلا يكفي الإطلاق بخلاف رهنه من آخر بإذن المرتهن فانه يصح ويكون فسخاً للأول وان لم يتقدم 


قوله: (لازماً) أي ولو باعتبار وضعه قوله: (محمول على الوفاء) أي أو عدمه فيما إذا قدره. 
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بعد إذنه فيما يتوقف عليه (جاهلاً برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله) فلا ينفذ (ولو أذن) له (في بيعه ليعجل) له 
لكر هو 6 (المؤشل من كمقة) ى يان قر عليه تلك كه بأضيالة أزاقال؟ ملق أن محل ار دكن ذلك تتريذا به 
الاشتراط على الأوجه وإلآ لم يضر ذكره (لم يصح البيع) لفساد الإذن بشرط التعجيل (وكذا لو شرط) في الإذن في بيعه 
(رهن الشمن) أي إنشاء رهنه مكانه فإنه لا يصح البيع وإن حل الدين (في الأظهر) لفساد الشرط بجهالة الثمن عند 
الإذن. أما إذا لم يرد والدين حال الإنشاء بل استصحاب الرهن على الثمن فيصح جزماًء لأنه تصريح بالواقع إذ الإذن 
في الحال محمول على الوفاء فلا يتسلط الراهن على الثمن» قاله السبكي . 
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(إذا لزم الرهن) بالقبض السابق (فاليد فيه) أي المرهون (للمرتهن) غالبا لأنها الركن الأعظم في التوثق. وظاهر 
أنه مع ذلك ليس له السفر به إلا إذا جوزناه للوديع بالوديعة في الصور الاتية في بابها (ولا تزال إلا للإنتفاع) ثم بيرة له 
وقت الهرا” اغ (كما سبق) إيضاحه وقد لا تكون اليد له كرهن نحو مسلم أو مصحف من كافر أو سلاح من حربي 2206 


يضمن ؛ ؛ لأن المأذون فيه ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب وهو مشروط بسلامة العاقبة اه نهاية» زاد المغني: كما لو 
أدب الزوج زوجته أو الإمام إنساناً كما سيأتي إن شاء الله تعالئى في ضمان المتلفات اه. قال ع ش: : قوله م ر ولو أذن 
المرتهن الخ ومثل ذلك عكسه بالطريق الأولى اه. قول المتن : (ولو أذن في بيعه) أي المرهون فباعه والدين مؤججل فلا 
شيء له على الراهن ليكون رهناً مكانه لبطلان الرهن أو حال قضى حقّه من ثمنه وحمل إذنه المطلق على البيع في غرضه 
وإن أذن له في البيع أو الإعتاق ليعجل المؤجل من ثمنه أو من غير الثمن في البيع أو قيمته أو من غيرها في الإعتاق بأن 
شرط ذلك لم يصح الخ نهاية ومغني» قوله: (أو ذكر ذلك الخ) يعني قوله : لتعجل الخ عبارة النهاية والمغني: ولا شك أنه 
لو قال أذنت لك في بيعه لتعجل ونوى الا: شتراط كان كالتصرد يح به» وإنما النظر في حالة الإطلاق هل نقول ظاهره الشرط أو 
لا؟ والأترب المنع اهء أي منع كونه كالشرط فيصح ع شس. قوله: (وإلا) أي بأن قصد غير الاشتراط أو أطلق لم يضر الخ 
أي فيصح البيع؛ قوله: : (لفساد الشرط الخ) مقتضى هذه العلّة الصحة عند تعيّن الثمن» والظاهر عدم الفرق اه نهاية» قوله: 
(فيصح جزما) وفاقا للمغني؛ وقال النهاية : ولا فرق أي في عدم الصحة بين شرط جعل الثمن رهناً وبين شرط كونه 
رهئاً اه أي : بلا جعل ع ش قوله: (الإنشاء) مفعول لم يردء قوله: (إذ الإذن في الحال الخ) صورته كما صرّح به الدارمي 
وتبعه الزركشي أن يأذن في بيعه ليأخذ حمّه أو يطلق فإن قال بعه ولا آخذ حقي منه بطل الرهن اه نهاية» قوله: (على الوفاء) 
أي أو عدمه فيما إذا قدره اه سمء وفيه تأمّل. ١‏ 
فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 

قوله: (في الأمور الخ) أي وما يتبعها من نحو توافقهما على وضعه عند ثالث وبيان أن فاسد العقود فصحيحها اه 
اع ش . قوله: : (أي المرهون) أي ففي الضمير استخدام اه سمء قوله: (غالباً) سيذكر محترزه» قوله: (وقد لا تكون الخ) إلى 
المتن في المغني إلا قوله : ويستنيب الكافر مسلما في القبض» وقول ولا يشكل إلى فتوضية + وفؤله 1 وشرط حلاف ذلك 
مفسد وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت الاكتفاء بالواحدة الثقةء قوله: (نحو مسلم) أي كالمرتد ويحتمل شمول المسلم له بأن 
يراد به المسلم ولو في الأصل» قوله: (من كافر) تقذم ذ في البيع في صورة الرهن من كافر هل يقبضه ثم يوضع عند عدل أو 
يمتنع قبضه أيضاً سم على حج والأقرب الأول لكن في حج ما نضّه : ويستنيب الكافر مسلماً في القبض» انتهى . وظاهره 
أنه لا يمكن من قبضه حتى في السلاح ووجهه أن في قبضه إذلالاً للمسلمين وعليه فلو تعدّى وقبضه فينبغي الاعتداد به لأن 
المنع لأمر خارج اهاع ش وفي الحلبي بعد نقله قول حج : ويستنيب الخ وتقدّم أن في المصحف يتعين التوكيل دون 


فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 


قول المصنف: (فاليد فيه) أي الرهن يعن المرهون ففيه استخدام قوله: (من كافر) تقدم في البع في صورة رعن 
المسلم من كافر هل يقبضه ثم يوضع عند عدل أو يمتنع قبضه أيضا. 


فصل في الأمور المترتية على لزوم الرهن 14 


فيوضع تحت يد عدل له تملكه» ويستنيب الكافر مسلماً في القبض أو أمة غير صغيرة وإن لم تشته وليس المرتهن 
محرماً ولا امرأة ثقة أو ممسوحاً. كذلك ولا عنده حليلة أو محرم أو امرأتان ثقتان» ولا يشكل بحل خلوة رجل 
بامرأتين لأن المدة هنا قد تطول فيكون وجود الواحدة فقط معها مظنة للخلوة العاطرصي محر لوا ادر ند 
عنده من ذكر أو امرأة أو ممسوح ثقة. فإن وجد في المرتهن شرط .مما مرّ أو كانت صغيرة لا تشتهي فعنده وشرط 
خلاف ذلك مفسد والخنثى كالأنثى. لكن لا يوضع عند أنثى أجنبية (ولو شرطا) أي الراهن والمرتهن (وضعه عند 
عدل) مطلقاً أو فاسق وهما يتصرفان لأنفسهما التصرف التام (جاز) لأن كلا قد لا يثق بصاحبه فيتولى الحفظ والقبض» 
فإن أراد سفراً فكالوديع فيما يأتي فيه نظير ما مرّ ولو اتفقا على وضعه عند الراهن .........0..........' 0 


السلاح وكذلك العبد يسلم له ثم يتزع منه انتهى قوله: : (فيوضع) أي كل من نحو المسلم والمصحف والسلاح» قوله: (عدل) 
أي عدل شهادة كما قاله في شرح العباب اه سمء وقال البجيرمي عب ذلك دود ملم لتشول توا وشيم العبلاع عند 
ذمي في قبضتنا اه. قوله: (أو أمة) عطف على مسلمء قوله: (محرماً) أي لها نهاية ومغني» قوله: (كذلك) أي ثقة. قوله: 
(حليلة) أي له ولو فاسقة لأنها تغار عليه اهدع شء عبارة السيد عمر: ولم يعتبروا في محرمه العدالة كأنه لأنه من شأنه 
الحمية والغيرة ولا في حليلته كأنه لأنه من شأنها الغيرة على حليلهاء ومن شأنه أنه يهابها كيف كانت اهء قوله: (أو محرم) 
أي له ولو فاسقة على ما يفيده إطلاقه وتقييد ما بعده اهدع ش» ويجري ذلك في قول الشارح محرماًء قوله: (أو امرأتان 
ثقتان) بل تكفي واحدة لزوال الخلوة المحرمة ح م ر اه سمء قوله: (لأن المدة هنا الخ) قد يقال: ما أفاده جار في الحليلة 
والمحرم ولم يعتبروا فيها التعذد وبه يتّجه ما رجحه في النهاية من الاكتفاء بالواحدة الثقة اه سيد عمرء وقال ع ش: 
والأقرب ما قاله حج اه. قوله: (فتوضع) أي الأمة قوله: (عند محرم الخ) تذكر ما مرّ فيه» قوله: (ثقة) راجع لامرأة أيضاء 
قوله: (فعنده) أي فتوضع الأمة عند المرتهن فلو صارت الصغيرة تشتهي نقلت وجعلت عند عدل برضاهما فلو تنازعا وضعها 
الحاكم عند من يراه؛ ومثله ما لو ماتت حليلته أو محرمة أو سافرت اهاع شء قوله: ا(وشرط خلاف ذلك مفسد) قضيّته أنه 
ا ا ل ا ن أيضاً الشهاب الرملي في حواشي شرح 
الروض اهدع شء قوله: (لا يوضع عند أنثى الخ) أي ولا رجل أجنبي كما نقله الأذرعي عن البيان وإنما يوضع عند 
محرم اه رشيدي» قوله: (مطلقاً) إلى قول المتن : أو عند اثنين في النهاية والمغني إلا قوله : فإن أراد إلى ولو اتفقاء قوله: 
(مطلقاً) أي تصرّفا لأنفسهما أو لغيرهما ككونهما وليّين اه كردي قوله: (وهما يتصرّفان) أي ففي مفهوم: عدل تفصيل» 
و قوله: (لأنفسهما) أخرج نحو الولي» و قوله: (التامٌ) احتراز عن المكاتب اه سمء قوله: (فيتولى) أي من شرط الوضع 
عنده من عدل أو فاسق بشرطه وكذا ضمير فإن أراد الخ قوله: (فيه) أي في الوديع» قوله: (نظير ما مرّ) أي قبيل قول المتن: 
والسكنى» قوله: (ولو اتفقا الخ) ولو ادّعى العدل ردّه إليهما أو هلاكه صدق وليس له ردّه إلى أحدهما فإن أتلفه خطأ أو أتلفه 
غيره ولو عمداً أخذ منه البدل وحفظه بالإذن الأول أو أتلفه عمداً أخذ منه البدل ووضع عند آخر لتعدّيه بإتلاف المرهون» 
قال الأذرعي: والظاهر أخذ القيمة في المتقوّم أما المثلي فيطالب بمثله» قال: وكأن الصورة فيما إذا أتلفه عمداً عدواناً أمَا 
لو أتلفه مكرهاً أو دفعاً لصيال فيكون كما لو أتلفه خطأء انتهى. وهو محمول في الشىّ الأخير على ما لو عدل عمًا يندفع به 
إلى أعلى منه» وإلا فلا ضمان اه نهاية. قالع ش: قوله في الشق الأخير هو قوله أو دفعاً لصيال وكذا في الشق الأوّل 
على أنه طريق في الضمان وإلا فقرار الضمان على المكره بكسر الراء اه عبارة المغني» وللموضوع عنده المرهون أن يردّه 
على العاقدين أو إلى وكيلهما ولا له أن يردّه إلى أحدهما بلا إذن من الآخر» فإن غابا ولا وكيل لهما ردّه إلى الحاكم» فإن 
رده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر فتلف ضمنه والقرار على القابض. اه. قوله: (على وضعه) أي بعد اللزوم نهاية ومغني» 


قوله: (عدل) أي.عدل شهادة كما قاله في شرح العباب قوله؛ (له تملكه) يحتمل أنه احتراز عمن أقر بحريته أو وقفيته 
وفيه نظر قوله: (أو امرأتان ثقتان) بل يكفي واحدة لزوال الخلوة المحرمة حينئلٍ م ر قوله: (وهما يتصرفان) أي ففي مفهوم 
عدل تفصيل وقوله لأنفسهما: خرج نحو الولي وقوله التام احتراز عن المُكاتب قوله: (فكالوديع) فيما يأتي قد يفهم أنه يرده 
إلى المالك أو وكيله وفيه نظر إذا كان بغير رضا المرتهن لأجل تعلق حقه إلا أن يراد بقوله فكالوديع مجرد أنه لا يسافر به 
إلأ إذا جوزناه للوديع وقد يؤيده قوله نظير ما مرّ. 


جاز على المعتمد وكون يده لا تصلح للنيابة عن المرتهن إنما هو في ابتداء القبض دون دوامه. أما نحو ولي ووكيل 
ومأذون له وعامل قراض ومكاتب جاز لهم الرهن أو الارتهان فلا بد من عدالة من يوضع عنده كما بحثه الأذرعي (أو 
عند اثنين ونصاً على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك) واضح أنه يتبع فيه الشرط (وإن أطلقا فليس لأحدهما 
الانفراد) بحفظه (في الأصح) لعدم الرضا بيد أحدهما على الانفراد فيجعلانه في حرزهما وإلآ ضمن من انفرد به نصفه 
إن لم يسلمه له صاحبه وإلأ اشتركا في ضمان النصف (ولو) اتفقا على نقله ممن هو بيده من مرتهن أو غيره جاز 
مطلقاًء فإن لم يتفقا وقد تغير حال من هو بيده من المرتهن أو غيره بأن (مات العدل) الموضوع عنده (أو فسق) أو زاد 
فسقه أو خرج عن أهلية الحفظ بغير ذلك كأن صار عدوٌ أحدهما ا أ انس و دده كما لدع 1 ١‏ لط باح ل ا ا 1 


قوله: (جاز الخ) عبارة النهاية: صح كما اقتضاه كلام صاحب المطلب خلافاً لما اقتضاه كلام الغزالي ولو شرطاً كونه في يد 
المرتهن يوماً وفني يد العدل يوماً جاز اه. قوله: (أمَا نحو ولي الخ) أي كالقيم وهو محترز قوله: وهما يتصرّفان الخ» قوله: 
(جاز لهم الرهن ن: الخ) أي حيث يجوز لهم ذلك بأن كان هناك ضرورة أو غبطة ظاهرة اهمع شء قوله: (جاز لهم الخ) يفيد 
أن نحو المكاتبه وعامل القراض والوكيل إذا جاز لهم الارتهان لا يوضع عند ثالث إلا إذا كان عدلأً» وأما إذا وضع عندهم 
فالوجه الجواز مطلقاً حيث كان الراهن ممّن يتصرف لنفسه تصرّفاً تامَاً اه سم. قول المتن: (أو عند اثنين) أي مثلاً نهاية 
ومغني» قوله: (فيجعلانه) إلى المتن ف في النهاية والمغني» ؛ قوله: (في حرزهما) أي حيث لم تمكن قسمته فإن أمكنت قسمته 
اقتسماه ه كما في الوصية ثم رأيته في سم على منهج نقلاً عن برماوي اهدع ش» قوله: (وإلا اشتركا في ضمان النصف) ينبغي 
أن يكون المراد أن كلا منهما يضمن جميع النصف لتعدّي أحدهما بتسليمه والآخر بتسّلمه وقرار الضمان على من تلف 
تحت يده فليتأمل سم وع ش ورشيدي» وقولهم : جميع النصف أي النصف الذي سلم للآخرء وأمًا النصف الذي تحت 
يده فلا يضمنه لأنه أمين بالنسبة له اه بجيرمي . قوله: (في ضمان النصف) ولو غصبه المرتهن من العدل أو غصب العين 
شخص من مؤتمن كمودع ثم ردّها إلى من غصبها منه برىء بخلاف من غصب من الملتقط اللقطة قبل تملكها ثم ردها إليه 
7 حك و ا كدان ال ال ل با 1 0 
الأنوار اه» نهاية 00 ش: قوله لم يبرأ أي وطريق التخلّص من الضمان م 0 لم يأتمنه أي 

الملتقط وقياس اللقطة أ نه لو طيّرت الريح مثلاً ثوباً إلى داره وغصبه منه شخص ثم رده إليه أنه لم يبر ؛ لآن الماك لم يات 
وطريقه أن يردّه للحاكم» وقوله : من ضامن مأذون احترز به عن الغاصب فلا يبرأ من غصب منه بالردٌ عليه اه ع ش قوله: 
(ولو اتفقا) إلى قوله: وإن كان بعده في النهاية» إلا قوله: ندبناهما إلى المتن» وقوله: فيه إلى المتن» قوله: (أو غيره) أي 
من عدل أو فاسق بشرطهء قوله: (مطلقاً) أي ولو بلا سبب نهاية ومغني» قوله: (وقد تغير الخ) ومنه أن تحدّث عداوة بينه 
وبين الراهن اهدع شش. قول المتن: (أو فسق) في شرح الروض ولو اختلفا في تغيّر حال العدل؛ قال الدارمي: صدق 
النافي بلا يمين» قال الأذرعي : وينبغي أن يحلف على نفي علمه اه وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق» 
قال ابن الرفعة: وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه لأنه نائبه فينعزل بالفسق» انتهى. قلت: أو يكون الراهن 
نحو ولي اه سمء وقوله: وظاهر كلامهم إلى قوله: انتهى في النهاية مثله. قال ع ش: قوله وظاهر كلامهم الخ معتمدء 
وقوله : قلت الخ أي فينعزل بالفسق اهدع ش . قوله: (فسقه) أي الفاسق نهاية ومغني» قوله: (أو خرج عن أهلية الحفظ الخ) 
قضيّته أنه لو أغمي عليه أو جنّ وطلب أحدهما نقله نقل» وعليه فلو أفاق هل يتوقف استحقاقه الحفظ على إذن جديد 


قوله: (جاز لهم الرهن والارتهان) يفيد أن نحو الكاتب وعامل القراض والوكيل إذا جاز لهم الارتهان لا يوضع عند 
ثالث إلا إذا كان عدلاً وإما إذا وضع عندهم فالوجه الجواز مطلقاً حيث كان الراهن ممن يتصرف لنفسه تصرفاً تامأ قوله: 
(وإلا ا* شتركا في ضمان النصف) ينبغي أن يكون المراد أن كلاً منهما يضمن جميع النصف لتعدي أحدهما بتسليمه والآخر 
بتسلمه وقرار الضمان على من تلف تحت يده فليتأمل قول المصنف: (أو فسق) في شرح الروض ولو اختلفا في تغير حال 
العدل قال الدارمي : صدق النافي بلا يمين قال الأذرعي: وينبغي أن يحلف على نفي علمه بذلك اه. قال: وظاهر كلامهم 
أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق قال ابن الرفعة: وهو صحيح أن لا يكون الحاكم هو الذي وضعه لأنه نائبه فينعزل 
بالفسق اه. قلت: أو يكون الراهن نحو ولي. 


فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن ١‏ 
ندبناهما إلى الاتفاق وعدم المشاحة فإن امتثلا (جعلاه حيث يتفقان) أي عند من يتفقان عليه (وإن) أبيا و(تشاحا) فيه أو 
مات المرتهن ولم يرض الراهن بيد وارثه (وضعه الحاكم عند عدل) يراه لأنه العدل وإن لم يشرط في بيع أو كان وارث 
المرتهن أزيد منه عدالة» لأن الفرض أنه لزم بالقبض ولا يلزم من الرضا بالمورث الرضا بالوارث. أما لو تشاحا ابتداء 
فيمن يوضع عنده» فإن كان قبل القبض لم يجبر الراهن بحال وإن شرط الرهن في بيع لجوازه من جهته حينئذٍ فلا 
يطالبه بإقباضه ولا بالرجوع عنه» وزعم مطالبته بأحدهما لثلا يستمر عبثه يرد بأن من فعل جائزاً له لا يقال له عابث وإن 
كان بعده وقد وضع بيد عدل أو المرتهن بلا شرط لم ينزع قهراً عليه إل بمسوغ أو فاسق وأراد أحدهما نزعه لم يجب 
على ما قاله جمع» لل رضي يتات القسن رنارع في درغي بان ركاه ابسن بعقد لازم وقال آخرون: يرفع الأمر 
للحاكم فإن رآه أهلاً لحفظه لم ينقله وإلآ نقلهء (ويستحق بيع المرهون عند الحاجة) إليه بأن حل الدين ولم يوف أو 


لبطلان الإذن الأوّل» أم لا؟ فيه نظرء وقياس ما لو زاد فسق الولي ثم عاد من أنه لا بد من تولية جديدة أنه هنا لا بد من 
تجديد الإذن اهدع ش. 

قوله: (ندبناهما) أي دعيناهما عبارة النهاية والمغني» وطلبا أو أحدهما نقله نقل وجعلاه الخ قوله: (عند من يتّفقان 
عليه) سواء أكان عدلاً أم فاسقاً بشرطه المار نهاية ومغني» قوله: (وإن أبيا الخ) أي بعد لزوم العقد من الجانبين أمّا قبله لم 
يجبر الراهن بحال كما سيأتي اهع ش . قوله: (فيه) أي فيمن يوضع عنده» قوله: (أو مات المرتهن) عطف على أبيا الخ 
قوله: (لأنه العدل) أي الإنصاف اهاع شء عبارة الكردي: أي لأن الوضع عند العدل هو الأمر المعتدل القاطع للنزاع اه. 
قوله: (وإن لم يشرط) أي الرهن (في بيع الخ) غاية لقول المتن وضعه الحاكم عند عدل اه ع ش . قوله: (أمَا لو تشاحا 
ابتداء) أي قبل الوضع عبارة الكردي يعني لا بعد الاتّفاق اهء وهذا عديل قول المتن: وإن تشاحا الخ المفروض فيما بعد 
الوضع . قوله: (بحال) أي بشيء من الإقباض أو الرجوع. قوله: (وإن شرط) غاية ع ش قوله: (حينئذ) أي قبل القبض» قوله: 
(فلا يطالبه) أي المرتهن الراهن قوله: (بإقباضه) أي المرهونء وقوله: (ولا بالرجوع عنه) أي عن عقد الرهن ففي كلامه 
استخدام» قوله: (يرد) خبر وزعم الخ قوله: (بأحدهما) أي الإقباض والرجوع اهاع شء قوله: (وإن كان بعده الخ) لا 
يخفى ما فيه إذ كيف يكون التشاح بعد القبض فيمن يوضع عنده من إفراد التشاح ابتداء كما هو صريح صنيعه اه سمء أي 
حيث عطفه على جواب أمّا. قوله: (وقد وضع الخ) أي والحال قد الخ قوله: (بلا شرط) أي من غير شرط نحو كونه في يد 
المرتهن أو العدل مثلاء قوله: (عليه) على العدل أو المرتهن» قوله: (بمسوّغ) أي كتغيّر الحال بما مرّء قوله: (أو فاسق) 
عطف على قوله عدل, قوله: (لم يجب على ما قاله جمع الخ) ظاهر النهاية وصريح المغني اعتماده؛ قوله: (لأنه) الأحد. 

قوله: (فإن رآه) أي رأى الحاكم الفاسق . فول المتن : (ويستحق) ببناء المفعول. قول المتن : (عند الحاجة) وللمرتهن 
إذا كان بدينه رهن وضامن طلب وفائه من أيّهما شاء تقدم أحدهما أو لاء فإن كان رهن فقط فله طلب بيع المرهون أو وفاء 
دينه» فلا يتعيّن طلب البيع اه نهاية. قوله: (بأن حل الدين) في شرح العباب فروع من الأنوار وغيره: إذا حل الدين» فقال 


قوله: (وإن لم يشرط في بيع) إشارة إلى رد ما في شرح الروض عن ابن الرفعة حيث قال : قال ابن الرفعة : هذا أي 
نقل الحاكم له عند من يراه إذا تنازعا إذا كان الرهن مشروطاً في بيع وإلاّ فيظهر أن لا يوضع عند عدل إلا برضا الراهن لأن 
له الامتناع من أصل الإقباض أه. ما في شرح الروض وكأنه مبني على عدم لزوم الرهن بقبض العدل وهو ممنوع لأنه نائب 
المرتهن في القبض فقبضه كقبضه ثم رأيت الشارح في شرح العباب أطال في رده بما حاصله أن الذي دل عليه كلام الجواهر 
وغيرها أن العدل نائبهما وإن قبضه كقبض المرتهن وأن ما قاله ابن الرفعة يحمل على القول: بأنه نائب الراهن فقط قال: لا 
ينافي ذلك قولهم : إنه وكيل الراهن لآن هذا بالنسبة إلى التصرف في المرهون فليتأمل قوله: (وإن كان بعده الخ) لا يخفى ما 
فيه إذ كيف يكون التشاح بعد القبض فيمن عنده من أفراد التشاح ابتداء كما هو صريح صنيعه قوله: (وقِالٍ آخرون:) وهم 
الشيخ أبو حامد وغيره منن العراقيين ونقلوه عن ابن سريج قوله: (بأن حل الدين) في شرح العباب فروع من الأنوار وغيره إذا 
حل الدين فقال الراهن للمرتهن: رد الرهن حتى أبيعه لم يلزمه الرد بل يباع وهو في يده فإذا وصل حقه إليه سلمه للمشتري 
برضا الراهن أو للراهن برضا المشتري فإن امتنعا فإلى الحاكم وإن قال له أحضر الرهن لأبيعه وأسلم الثمن إليك أو أبيعه 
منك لم يلزمه الإجابة فإن أجابه واشتراه ولو بالدين جاز وكذا لو وكل من يشتريه له إذا عرض للبيع ولم يتأت البيع 


أشرف الرهن على الفساد قبل الحلول. وقضية هذا أنه لا يلزم الراهن التوفية من غير الرهن وإن طلبه المرتهن وقدر 
عليه» وبه صرح الإمام واستشكله ابن عبد السلام بأنه حينئذٍ يجب أداؤه فوراً فكيف ساغ له التأخيرء ويجاب بحمل 
كلام الإمام على تأخير يسير عرفاً للمسامحة به حينئذٍ أو يقال: لما رضي المرتهن بتعلق حقه بالرهن كان رضاً منه 
بتأخير حقه إلى تيسر بيعه واستيفائه من ثمنه» ثم رأيت السبكي اختار وجوب الوفاء فوراً من الرهن أو غيره وأنه من غيره 
لو كان أسرع وطلبه المرتهن وجب وهو متجهء ولا ينافيه أن المرتهن لو طلب البيع فأبى الرهن ألزمه القاضي قضاء 


الراهن للمرتهن : رد الرهن حتى أبيعه لم يلزمه الردّ بل يباع وهو في يده فإذا وصل حقّه إليه سلّمه للمشتري برضا الراهن أو 
للراهن برضا المشتري» فإن امتنعا فإلى الحاكم» وإن قال له: أحضر الرهن لأبيعه وأسلّم الثمن إليك أو أبيعه منك لم يلزمه 
الإجابة» فإن أجابه واشتراه ولو بالدين جاز وكذا لو وكل من يشتريه له إذا عرض للبيع ولو لم يتأت البيع إلا بإحضار الرهن 
ولم يثق بالراهن أرسل الحاكم أمينه ليحضره وأجرته على الرهن وللراهن بعد بيعه وفاؤه من غير ثمنه أي حيث لا 
تأخير اه ولا يسلم المشتري الثمن إلى أحدهما إلا بإذن الآخرء فإن تنازعا فالحاكم م ر وقوله: فيما مرّ برضا الراهن أي 
إذا كان له حق الحبس كما هو واضحء ثم قوله: برضا المشتري أي ما لم يكن له حق الحبس وإلا لم يحتج إلى رضاه كما 
هو ظاهر م رء وقوله: لم تلزمه الإجابة لعل هذا إذا تأنّى البيع بلا إحضار أخذاً من قوله: ولو لم يتأت الخ اه سم . قوله: 
(وقضيّة هذا) أي المتن قوله: (وإن طلبه) وقوله: (وقدر عليه) أي التوفية من غير الرهن اه نهاية . قالع ش: قالع وطريق 
المرتهن في طلب التوفية من غير المرهون أن يفسخ الرهن لجوازه من جهته ويطالب الراهن بالتوفية اهء قوله: (وبه) أي 
بعدم اللزوم (صرح الإمام) اعتمده النهاية» قوله: (بأنه حينئذ) أي حين إذ طلب المرتهن الوفاء وقدر عليه الراهن» قوله: 
(فكيف ساغ له التأخير) أي إلى تيسير الببع» قوله: (أو يقال الخ) اقتصر عليه النهاية؛ قوله: (كان رضا منه بتأخير حقّه الخ) 
ظاهره وإن طالت المدّة وهو كذلك حيث كان للراهن غرض صحيح في التأخير كما يأتي اهدع شء أي في النهاية. قوله: 
(كان) أي رضا المرتهن بتعلّق الخ» وقوله: (رضا منه الخ) خبر كان والجملة جواب لما اه كردي, قوله: (رأيت السبكي 
الخ) ويمكن حمل ما اختاره السبكي على ما إذا أذى ذلك لتأخير من غير غرض صحيح شرح م ر اه سم. قالع ش: 
قوله من غير غرض الخ أي للراهن في التأخير اه» قوله: (وأنه) أي الوفاء عطف على وجوب الخء قوله: (وهو متّجه) وفاقاً 
للمغني» قوله: (ولا ينافيه) أي لا ينافي اختيار السبكي ما يأتي عن المصنف أن المرتهن الخ اه كردي» عبارة سم: إن أراد 
لا ينافي ما اختاره السبكي كما هو ظاهر فلا يخفى ما فيه لأن السبكي يوجب الوفاء من غيره إذا كان أسرع وإن تيسّر البيع 
خلاف قوله: فلا ينافي اهء وقال السيد قوله: ولا ينافيه أن المرتهن الخ أي لا ينافي ما تقرّر ما في المتن من استحقاق بيع 
المرهون الخ اه. أقول: صنيع النهاية حيث قال قبيل ذكر كلام السبكي ما نضّه : ولا ينافي ذلك ما يأتي من إجباره على 
الأداء أو البيع لأنه بالنسبة للراهن حتى يوفى مما اختاره لا بالنسبة للمرتهن حتى يجبره على الأداء من غير الرهن اه. أن 
مرجع الضمير ما تقدذم عن الإمام . 


إلا بإحضار الرهن ولم يثق بالراهن أرسل الحاكم أمينه ليحضره وأجرته على الراهن وللراهن بعد بيعه وفاؤه من غير ثمنه أي 
حيث لا تأخير اه. ولا يسلم المشتري الثمن إلى أحدهما إلا بإذن الآخر فإن تنازعا فالحاكُم م ر وقوله فيما مرّ: برضا 
الراهن أي إذا كان له حق الحبس كما هو واضح ثم قوله: برضا المشتري أي ما لم يكن له حق الحبس وإلا لم يحتج إلى 
رضاه كما هو ظاهر م ر وقوله: لم تلزمه الإجابة لعل هذا إذا تأتى البيع بلا إحضار أخذاً من قوله: ولو لم يتأت الخ . قوله: 
(واستشكله ابن عبد السلام) قال السبكي: وهو معذور في إشكاله قال شيخنا الشهاب البرلسي: خصوصا إذا عرض حمل 
بعد الرهن واستمر الحمل وقت الحلول فإنه يتعذر بيعها حتى تضع كما سيأتي هذا ولكن يمكن الجواب عن الإشكال بأنه 
ليس من اللائق أن يستمر الراهن محجوراً عليه في العين المرهونة مع مطالبته من مال آخر حال الحجر فيها فإن كان المرتهن 
حريصاً على ذلك فليفك الرهن وهذا معنى حسن ظهر لي يمكن أن يوجه به كلام الأصحاب اه قوله: (ثم رأيت السبكي 
اختار الخ) ويمكن حمل ما اختاره السبكي على ما إذا أدى ذلك لتأخير من غير غرض صحيح م ر قوله: (ولا ينافيه) إن إراد 
لا ينافي ما اختاره السبكي كما هو ظاهر فلا يخفى ما فيه لأن السبكي يوجب الوفاء من غيره إذا كان أسرع وإن تيسر البيع 
خلاف قوله فلا ينافي الخ. 


فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن ١٠١‏ 


الدين أو بيعه» لأن التخيير إنما هو لاحتمال أنه يبقي الرهن لنفسه فيلزم حينئذٍ بالوفاء من غيره فلا ينافي انحصار حقه 
فيه إذا تيسر بيعه كما قدمناه (ويقدم المرتهن) بعد بيعه (بثمنه) على سائر الغرماء لتعلق حقه به وبالذمة وحقهم مرسل 
فيها فقط (ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن) أو وكيله لأن الحق له (فإن لم يأذن) المرتهن في البيع الذي أراده 
الراهن أو نائبه ولا عذر له في ذلك (قال له الحاكم) : ألزمك بأنك (تأذن) له في البيع (أو تبرئه) من الدين دفعاً لضرر 
الرهن فإن أصر باعه الحاكم أو أذن للراهن في بيعه ومنعه من التصرف في ثمنهء إلا إذا أبى أيضاً من أخذ دينه منه 
فيطلق للراهن التصرف فيه ولو ععجز الراهن عن استئذان المرتهن والحاكم» فقضية كلام الماوردي تصحيح الصحة وهو 
مشكل إلآ أن يكون المراد أنه يبيعه لغرض الوفاء ويحجر عليه في ثمنه إليه» لأنه لا ضرر فيه حينئذٍ على المرتهن (ولو 
طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين) من محل آخر (أو بيعه) ليوفي منه بما يراه من حبس أو غيره 
(فإن أصر) على إبائه (باعه الحاكم) عليه وقضى الدين من ثمنه دفعاً لضرر المرتهن . 

تنبيه : قضية المتن وغيره هنا أن القاضي لا يتولى البيع إلا بعد الإصرار على الإباء وليس مراداً أخذ من قولهم 
في التفليس أنه بالامتناع من الوفاء يخير القاضي بين توليه للبيع وإكراهه عليه؛ ولو غاب الراهن أثبت المرتهن 0 


قوله: (فيلزم) ببناء المفعول من الإلزام» قوله: (فلا ينافي الخ) أي لما كان المراد من التخيير الآتي في المتن ذلك 
الاحتمال فكما لا ينافى ذلك اختيار السبكى لا ينافى ما قدّمناه أيضاً من انحصار حق المرتهن فى المرهون إذا تيسّر بيعه 
لاحتمال أنه لا يبقى الرهن لنفسه فيلزمه حينئذ البيع اه كردي قوله: (كما قذمناه) يعني قوله: وقضيّة هذا أنه لا يلزم الخ 
فإن مفاده الانحصار اه كردي» أقول: بل الظاهر أنه أراد بذلك قوله: أو يقال لما رضى المرتهن الخ. قول المتن: (ويقدم 
المرنهن الخ) أي إن لم يتعلّق برقبته جناية كما يأتي نهاية. قول المتن: (بإذن المرتهن) أي ولا ينزع من يده كما تقدّم اه 
ع ش . قوله: (أو وكيله) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: ولا عذر إلى المتن» وقوله: أو أذن إلى ولو عجز» وقوله: 
وهو مشكل إلى المتن . قوله: (لأن الحق له) عبارة النهاية والمغني: لأن له فيه حمّاً اه. وهي أحسن . قوله: (ولا عذر له في 
ذلك) سيأتي عن النهاية والمغني عند قول الشارح : نعم إن وفى دون ثمن المثل الخ ما يتبيّن منه المراد بالعذرء قوله: 
(ألزمك الخ) عبارة النهاية والمغني عقب قول المتن: تبرىء هو بمعنى الأمر أي ائذن أو أبرىء اه. قول المتن: (تبرئه) كذا 
في أصله وفي سائر النسخ وفي نسخ المحلي والنهاية أي والمغني: تبرىء اه سيّد عمر. قوله: (فإن أصرّ الخ) أشار به إلى 
أن ما يأتي في المتن راجع لكل من الجملتين المتعاطفتين» قوله: (باعه) أي أو غيره فيعمل بالمصلحة كما يأتي» قوله: (أو 
أذن) إلى قوله: ولو عجز أقرّه سم وع ش . قوله: (ومنعه) عطف على قوله: أذن للراهن قوله: (إذا أبى) أي المرتهن ٠‏ 
وقوله: (منه) أي الشمن وكذا ضمير فيه» قوله: (فيطلق) أي يرخص الحاكم قوله: (تصحيح الصحة) قال الزركشي: والظاهر أن 
مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن مؤنته أو حفظه أو الحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن من ثمنه 
شرح م ر اه سم . قوله: (ويحجر) ببناء المفعول (عليه) أي الراهن» وقوله: (إليه) أي الوفاء وقياس ما تقدّم إلآ إذا أبى من 
أخذ دينه منهء فليراجع . قوله: (فيه) أي البيع (حينئذٍ) أي حين إذ كان لغرض الوفاء مع الحجر في الثمن إليهء قوله: (ليوفي) 
من الإيفاء أو التوفية (منه) أي من المرهون وثمنه؛ قوله: (بما يراه) متعلّق بألزمه القاضي الخ. قول المتن: (باعه الحاكم) 
وظاهر أنه لا يتعيّن بيعه فقد يجد ما يوفى به الدين من غير ذلك نهاية ومغني عبارة سم قول المصنف (باعه الحاكم) ينبغي أو 
وفاه من غيره ولو ببيع غيره إذا رأى أي مصلحة في ذلك أخذاً مما يأتي عن السبكي اهء قوله: (إلا بعد الإصرار الخ) أي 
إصرار الراهن والمرتهن» قوله: (ولو غاب) إلى قوله: بخلاف ما الخ في النهاية والمغني» قوله: (ولو غاب المرتهن) هو 
شامل لمسافة لقصر وما دونهاء قال سم على منهج ما حاصله أنه لا يبيع فيما دون.مسافة. القصر إلا بإذنه» ثم قال:' إنه 


قوله: (تصحيح الصحة) قال الزركشي : والظاهر أن مراده يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن مؤنته أو حفظه 
والحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن من ثمنه م ر قول المصنف: (باعه الحاكم) ينبغي أو وفاه من غيره ولو ببيع غيره إذا رأى 
مصلحة في ذلك أخذاً مما تقدم عن السبكي وفي شرح م ر وأفتى أي السبكي أيضاً فيمن رهن عين بدين مؤجل وغاب رب 
الدين فأحضر الراهن المبلغ إلى الحاكم وطلب منه قبضه ليفك الرهن بأن له ذلك وهو كما قاله اه. 


الأمر عند الحاكم ليبيعه» وحينئلٍ لا يتعين عليه بيعه إلا إذا لم يتيسر حالاً وفاء من غيره وإلأ أوفى منه كما بحثه السبكي 
لأنه نائب الغائب فيلزمه العمل بالأصلح له من , بيع المرهون أو الوفاء من غيره» ومن ثم لو أحضر الراهن إليه لغيبة 
ا 0 فإن عجز لفقد البينة أو لفقد الحاكم تولاه بنفسه وكان ظافراً 
بخلاف ما إذا قدر عليهاء ويفرق بينه وبين الظافر بغير جنس حقه فإن له البيع ولو مع القدرة على البيئة بأن هذا عنده 
وثيقة بحقه فلا يخشى فواته» فاشترط لظفره العجز بخلاف ذاك يخشى الفوات لو صبر للبيئة فجاز له مع القدرة عليها. 
وقياس ما يأتي في الفلس أن الحاكم لا يتولى البيع حتى يثبت عنده كونه ملكاً للراهن؛ إلآ أن يقال: اليد عليه للمرتهن 
فكفى إقراره بأنه ملك للراهن (ولو باعه المرتهن) والدين حال (بإذن الراهن) له في بيعة بأن قال: بعه لي أو أطلق ولم 
يقدر الثمن (فالأصح أنه إن باعه بحضرته صحح) البيع إذ لا تهمة (وإلا) بأن باعه في غيبته (فلا) يصح لأنه يبيع لغرض 
نفسه فيتهم في الاستعجالء ومن ثم لو قدّر له الثمن صح مطلقاً وكذا لو كان الدين مؤجلاً ما لم يأذن له في استيفاء 
حقه من ثمنه للتهمة حينئذٍ. أما لو قال: بعه لك فيبطل مطلقاً لاستحالته فعلم أنه في بعه لي أو لنفسك واستوف لي أو 
لنفسك يصح ما للراهن فقط. م ا ما طالخ ود و وح 34ت 6 ود لدو لدي ار لكام 0 لق و ونه و0 قراف و و اق لاطو موف 0 ا 


عرضه على م ر فقال: لعلّه بناه على أن القضاء على الغائب إنما يكون على من بمسافة القصر والراجح الاكتفاء بمسافة 
العدوى فيكون هنا كذلك اهدع ش.ء قوله: (الأمر الخ) أي الرهن والدين اه مغني» أي والحلول. قوله: (ليبيعه) أي الحاكم 
المرهون» قوله,(كما بحثه السبكي) عبارة النهاية والمغني وقد أفتى السبكي بأن للحاكم بيع ما يرى بيعه من المرهون وغيره 
عند غيبة المديون أو امتناعه لأن له ولاية على الغائب فيفعل ما يراه مصلحة فإن كان للغائب نقد حاضر من جنس الدين 
وطلبه المرتهن وفاه منه وأخذ المرهون فإن لم يكن له نقد حاضرء وكان بيع المرهون أروج وطلبه المرتهن باعه دون 
غيره اه. قال يم ش: قوله ولاية على الغائب أي وله القضاء من مال الممتنع بغير اختياره أي فيجري فيه ما ذكر في مال 
الغائب» ل م ار ل ار ا 
نظرء ولا يبعد الأوّل لأن لا.ضرر فيه على الراهن وإن أذى إلى تأخير وفاء حق المرتهن ولكن الأقرب الثاني للعلّة اه. 
وقوله: ولكن الأقرب الثاني أي وفاقاً للمغني . قوله: (إليه) أي الحاكم قوله: (الدين المرهون به) مفعول أحضر قوله: (فإن 
عجز الخ) أي المرتهن عن الإثبات كردي ونهاية» قوله: (لفقد البينة) أي التي تشهد عند الحاكم بأنه ملك الراهن ومعلوم أنه 
لا بد من ثبوت الدين وكون العين التي أريد بيعها مرهونة عنده لاحتمال كونها وديعة مثلاً اهمع شء وقوله: بأنه ملك 
الراهن الخ مخالف لما يأتي من قول الشارح : إلآ أن يقال الخ. قوله: (أو لفقد الحاكم) أي أو لتونّف الرفع إليه على 
غرم دراهم وإن قلت اهادع ش . قوله: (تولآه بنفسه) ويصدق في قدر ما باعه به؛ لأنه أمين فيه ولا يقال هو مقصر بعدم 
الإشهاد على ما باع به؛ لأنا نقول: قد لا يتيسَّر الشهود وقت البيع وبفرضها فقد لا يتيسّر له إحضارهم وقت النزاع فصدق 
مطلقاً اهدع ش . قوله: (إذا قدر عليها) أي وعلى الحاكم أخذاً مما تقدم» ولعل هذا من تحريف الناسخ وصوابه عليهما اه 
سيد عمرء وقد يقال: سكت عن الحاكم نظراً للغالب من وجوده كما يؤيّده اقتصاره على البيّنة في المواضع الآتية فلا 
تحريف. قوله: (بينه) أي المرتهن امع ش» قوله: (الظافر) أي الذي ليس بمرتهن. قوله: (على البينة) أي وعلى الحاكم كما 
مر عن السيد عمرء قوله: (بأن هذا) أي المرتهن قوله: (وثيقة) وهي الرهن, قوله: (بخلاف ذاك) أي الظافر الغير المرتهن» 
قوله: (للبيّنة) أي والحاكم قوله: (عليها) أي وعلى الحاكم . قوله: (وقياس ما يأني الخ) سيأتي أن السبكي ربح في هذا الآتي 
في الفلس الاكتفاء باليد اه سمء قوله: (والدين حال) إلى قول المتن: ولو تلف في النهاية والمغني إلأ قوله: أمّا لو قال إلى 
ويأتي» وقوله: ويؤخذ إلى ويصح. قول المتن: (وإلا فلا) قال الزركشي: لو كان ثمر المرهون لا يفي بالدين والاستيفاء 
من غيره متعذّر أأو متعسّر بفلس أو غيره» فالظاهر أنه يحرص على أوفى الأثمان تحصيلاً لدينه ما أمكنه فتضعف التهمة أو 
تنتفي اه نهاية» قالع ش : قوله فتضعف التهمة معتمدء وقوله : أو تنتفي أي فيصح , بيع المرتهن في غيبة الراهن اه. 
قوله: (في الاستعجال) أي بالاستعجال وترك الاحتياط اه مغني . قوله: (مطلقاً) رم وغيبته . قوله: (ما لم يأذن 
الخ) قضية فصله بكذا رجوع هذا لما بعده فقط. وظاهر النهاية والمغني أنه قيّد فيما قبله أيضاًء قوله: (ما للراهن فقط) أي 


قوله: (وقياس ما يأتي في الفلس الخ) سيأتي أن السبكي رجح في هذا الآتي في الفلس الاكتفاء باليد. 


فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن .6 


ويأتي ما ذكر في إذن وارث للغريم في بيع التركة وسيد المجني عليه في بيع الجاني (ولو شرط) بضم أوله في عقد 
الرهن أي شرطاً (أن يبيعه العدل) أو غيره ممن هو تحت يده عند المحل (جاز) هذا الشرط إذ لا محذور فيه (ولا 
يشترط مراجعة الراهن) في البيع (في الأصح) لأن الأصل بقاء إذنه بل المرتهن لأنه قد يهمل أو يبرىء ولأن إذنه السابق 
وتخ لقو ملتعديفى المقن: ويؤخذ منه أن إذنه لو تأخر عن القبض لم ب يشترط مراجعته وهو ظاهر لولا التعليل 
الأؤل» ويصح عزل الراهن للمشروط له ذلك قبل البيع لأنه وكيله دون المرتهن» لأن إذنه إنما هو شرط في الصحة 
(فإذا باع) المأذون له وقبض الثمن (فالشمن عنده من ضمان الراهن) لبقائه بملكه (حتى يقبضه المرتهن) إذ هو أمينه عليه 
فيده كيده؛ ومن ثم صدق في تلفه لا في تسليمه للمرتهن؛ فإذا حلف أنه لم يتسلمه غرم الراهن وهو يغرم أمينه» وإن 
كان أذن له في التسليم للمرتهن لأنه لم يثبت. 
(ولو تلف ثمنه في يد) المأذون (العدل) أو غيره ولو المرتهن (ثم استحق المرهون) المبيع (فإن شاء المشتري 
رجع على) المأذون (العدل) أو غيره لأنه واضع اليد ومحله إن لم يكن نائب الحاكم لإذنه له في البيع لنحو غيبة الراهن 
وإلألم يكن طريقاًء لأن يده كيد الحاكم (وإن شاء على الراهن) لأنه الموكل (و) من ثم كان (القرار عليه) فيرجع 


فيبطل ما للمرتهن فإن باع للراهن صح الببع ثم إن استوفى له صح أيضاًء وإن استوفى لنفسه بطل وإن باع لنفسه بطل 
أيضاً اه كردي» قوله: (ما ذكر) أي في إذن الراهن من المرتهن في بيع المرهون من التفصيل» قوله: (في إذن وارث للغريم 
في بيع التركة الخ) أي فإن كان بحضرته صح وإلا فلاء ويأتي فيه ما مرّ عن الزركشي اهدع شء 0 
قدر له الثمن» قوله: (بضمٌ أوّله) ضبط به لأنه لا يحتاج معه إلى قيد لأنه لا يسمّى شرطاً إلا إذا كان منهما فلو بنى للفاعل 
احتيج إلى قيد كأن يقال: شرطه أحدهما ووافقه الآخر اه ع ش . قوله: (ممن هو تحت يده) الظاهر إنما قيّد به جرياً على 
ظاهر المتن وأنه ليس بقيد» فليراجع اه رشيدي» عبارة ع ش: هل هو للتقييد حتى لو شرطا أن يبيعه غير من هو تحت يده 
لم يصح أو لا؟ فيه نظر» والظاهر الثاني؛ لأن الغرض الوصول إلى الحق وهو يحصل بذلك اه. قوله: (عند المحل) متعلّق 
بأن يبيعه» قوله: (بل المرتهن) أي بل يشترط مراجعة المرتهن قطعاً؛ كما نقله الرافعي عن العراقيين وهو المعتمد» نهاية 
ومغني . قوله؛ (ويؤخذ منه الخ) لكن مقتضى كلامهم اشتراط مراجعة المرتهن مطلقاً اه نهاية» أي سواء كان أذن قبل أم لاء 
وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته ع ش . قوله: (لولا التعليل الأوّل) أي فهو كافٍ في إفادة الاشتراط. قوله: (ويصح عزل 
الخ) عبارة النهاية والمغني وينعزل العدل بعزل الراهن أو موته لا المرتد أو موته لأنه وكيله في البيع وإذن المرتهن شرط في 
صحته لكن يبطل إذنه بعزله أو بموته فإن جدّده له لم يشترط تجديد توكيل الراهن؛ لأنه لم ينعزل وإن جدد الراهن إذناً له 
بعد عزله له اشترط إذن المرتهن لانعزال العدل بعزل الراهن اه. قالع ش: قوله أو موته أي أو جنونه أو إغمائه كما يفيده 
التعليل بأنه وكيله اه. قوله: (للمشروط له ذلك) أي من العدل أو غيره» قوله: (لأنه وكيله) أي في البيع قوله: (في الصحة) 
أي صحة البيع قوله: (لبقائه بملكه الخ) عبارة النهاية والمغني : لأنه ملكه والعدل نائبه فما تلف في يده كان من ضمان المالك 
ويستمرٌ ذلك حتى يقبضه الخ وهذا أحسن من صنيع الشارح. قوله: (صدق في تلفه) أي إذا لم يبين السبب وإن بيّنه ففيه 
التفصيل الآتي في الوديعة مغني ونهاية. قوله: (وإن كان إذن له الخ) عبارة المغني: ولو صدّقه في التسليم أو كان قد أذن له 
فيه أو ولم يأمره بالإشهاد لتقصيره بترك الإشهاد» فإن قال له: أشهدت وغاب الشهود أو ماتوا وصدقه الراهن» قال له: ولا 
تشهد أو اذى يضر الرائن لم برجع لاعترافة بلك في الأرليين ولوذنة له في الغالنة ولتتصيره أو في الرابعة اه. وكذا في 
النهاية إلا مسألة الأداء , بحضرة الراهن . قوله: (لم ب؟ يثبت) لعلّه من الإثبات أي لم يشهد وقصر بتركهء قوله: (محلّه) إلى قوله: 
واختار السبكي في المغني إلآ قوله : ولا يقاس إلى فسخاًء قوله: ا ال ا ا قوله: 
(لإذنه له) أي الحاكم للعدل» قوله: (لنحو غيبته) عبارة المغني لموت الراهن أو غيبته أو نحو ذلك اه. أي كامتناعه من 
البيع» قوله: (لأن يده كيد الحاكم) أي والحاكم لا يضمن فكذا هو اه مغني. قوله: (لأنه الموكل) إلى قوله : وظاهر كلامهم 
في النهاية إلا قوله : ولا يقاس إلى فسخاً» وقوله: فيما إذا أذن إلى كأن شرط الخ» قوله: (لأنه الموكل) عبارة النهاية 
والمغني لإلجائه المشتري شرعاً إلى التسليم للعدل بحكم توكيله اه. 


مأذونه عليه ما لم يقصر في تلفه على الأوجه (ولا يبيع) المأذون (العدل) أو غيره المرهون (إلآ بثمن مثله) أو دونه بقدر 
يتغابن به وسيأتي بيانه (حالاً من نقد بلده) وإلا لم يصح كالوكيل ومنهء يؤخذ أنه لا يصح منه شرط الخيار لغير موكله 
وأنه لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن وإلا ضمن ولا يبيع المرتهن إلا بذلك أيضاً وكذا الراهن على الأوجه لتعلق حق 
00 نعم إن وفى دون ثمن المثل بالدين جاز لانتفاء الضرر حينئذٍ» ولو رأى الحاكم بيعه بجنس الدين جاز كما لو 

تفق العاقدان على بيعه بغير ما مرٌ ولا د يصح البيع بثمن المثل أو أكثر وهناك راغب بأزيد (فإن زاد) ذ في الثمن (راغب) 
ا العا ا ور ع ا مكو مده وج ااا لو اموس امي لمحي وكا ا ا 


قوله: (ما لم يقصر الخ) أي وإلا فالقرار عليه اهدع ش . قوله: (على الأوجه) وفاقاً للنهاية والمغني» قوله: (أو غيره) 
أي من الفاسق إذا كانا يتصرّفان عن أنفسهما على قياس ما مرّ فليس مراده هنا بالغير ما يشمل الراهن والمرتهن بدليل إفراده 
الكلام عليهما فيما يأتي فاندفع ما في حواشي التحفة اه رشيدي. قوله: (أو دونه الخ) أي حيث لا راغب بأزيد اه نهاية» 
قوله: (بقدر يتغابن به الخ) أي يبتلى الناس بالغبن فيه كثيراً وذلك إنما يكون بالشيء اليسير اها ع ش. قوله: (وإلآ) أي بأن 
أخلٌ بشيء منها اه مغني . قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل بقوله: كالوكيل قوله: (لغير موكله) أي وغير نفسه اهدع ش . 
قوله: (ولا يبد يبيع المرتهن الخ) قد مر أن ب بيع المرتهن لا يصمح إلا بحضور الراهن فلعل صورة انفراد المرتهن هنا أنه باع 
بحضور الراهن والراهن ساكت لكن قد يتوقّف في عدم الصحة حينئذٍ بدون ثمن المثل وهلا كان إقرار الراهن على البائع 
بذلك كإذنه إذ لولا رضاه لمنع بل قد يقال إن هذه الصورة هي المراد من اجتماعهما على البيع وإلا فما صورته أو يتصوّر 
انفراد المرتهن بما مر عن الزركشي في شرح قول المصنف ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باعه بحضرته صح 
وإلأفلاء فليتأمل اه رشيدي. قوله: (ولا يبيع المرتهن) قد يقال: لا حاجة لهذا مع قوله السابق العدل أو غيره لشمول 
قوله : أو غيره المرتهن خصوصاً وقد صرّح بشموله قبيله اه سمء ومرٌ آنفاً عن الرشيدي منع الشمول. قوله: : (أيضاً) أي 
كالعدل قوله: (لتعلّق حق الغير) أي المرتهن (به) أي بالمرهون قوله: : (نعم إن وفى دون ثمن المثل الخ) لا يخفى ما في جعل 
دون فاعلاً لأنه لازم الظرفية عبارة النهاية والمغني نعم محلّه في بيع الراهن؛ كما قال الزركشي فيما إذا نقص عن الدين فإن 
لم يتن عه كدالو كان العرهون يسارى بان ( الذي مقترة امه بإدد المرتون بالعدرة صح إذ لا ضرر على المرتهن في 
ذلك» ولو قال الراهن للعدل لا تبعه إلا بالدرهم؛ "وقال له المرتهن: :انيع لذ بالدنانين لعاريع بواحد ماهم لالختلافهها ان 
الإذن كذا أطلقه الشيخان» ومحله كما قال الزركشي: إذا كان للمرتهن فيه غرض وإلا كأن كان حمّه دراهم ونقد البلد 
دراهم. وقال الراهن : بعه بالدراهم» وقال المرتهن : بعه بالدنائير» فلا يراعي خلافه ويباع بالدراهم كما قطع به القاضي أبو 
الطيب والماوردي وغيرهماء وإذا امتنع على العدل البيع بواحد منهما باعه الحاكم بنقد البلد وأخذ به حق المرتهن إن لم 
يكن من نقد البلد أو باع بجنس الدين» وإن لم يكن من نقد البلد إن رأى ذلك اه. قالع ش: قوله قال الزركشي الخ هو 
المعتمد وقوله: ونقد البلد دراهم ليس بقيد اه. قوله: (لانتفاء الضرر حينئظٍ) قضيّته جواز بيعه أي الراهن بغير نقد البلد. 
حيث كان من جنس الدين وأذن فيه المرتهن وبه صرّح سم على حج. اهمع ش» ؤقوله: وأذن فيه المرتهن هذا ليس موجوداً 
في سم بل الظاهر أنه ليس بقيد كما يقتضيه قوله: 'قضيّته الخ قوله: (و رأى الحاكم بيعه) ينبغي أن يكون المالك مثله في 
ذلك لأنه لا ضرر فيه بل ربما تكون المصلحة فيه للمرتهن ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إليه اه سيد عمر» وهو صريح 
فيما فلت آنفاً . قوله: (بجنس الدين) أي وإن لم يكن من نقد البلد اه نهاية» قوله: (ولا بصخ الجم الن) وينيخي اسكاء 
الراهن فيما إذا كان ثمن المثل أو الأكثر وافياً بالدين أخذاً مما مرّ آنفاً . قول المتن : (فإن زاد الخ) ولو ارتفعت الأسواق في 
زمن الخيار» فينبغي أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى اه نهاية» قالع ش: قوله فينبغي الخ أي فلو لم 
يفسخ انفسخ بنفسه اهء وقال الرشيدي: قوله بل أولى لآن الزيادة صارت مستقرّة يأخذ بها كل أحد اه . قوله: (بعد اللزوم) 
أي من جانب البائع كنا ياتي :+« قوله:«(لم ينظار إليه ولكن بسحب أن ينتيل المنتري لنيمبالزيادة للراغب أو للمشتري إن 


قوله: (ولا يبيع المرتهن) قد يقال: لا حاجة لهذا مع قوله السابق: العدل أو غيره لشمول قوله أو غيره المرتهن 
خصوصاً ال ا : (نعم إن وفى ألخ) قياس هذا جواز بيع الراهن بغير نقد البلد إذا كان ذلك الغير من 
نس الدير" 1 
جمس لكين ٠‏ 


فصل في الأمور المترتبة على زوم الرهمن و١٠‏ 


(قبل انقضاء الخيار) الثابت بالمجلس أو الشرط واستمر على زيادته (فليفسخ) وججوبا (ولييعه) م م كرون 
بيعه مع قبول المشتري له ولا يقاس هذا بزمن الخيار لوضوح الفرق» لأنه ثم بالتشهي فأثر فيه'أدنى مشعر بخلافه وهنا 
لسبب فاشترط تحققه وإنما يوجد إن قبل المشتري فسخاً للأول وهو الأحوطء لأنه قد يفسخ فيرجع”الراغب فإن تمكن 
د ليوو نعط الحم حي ررحت لاعن عدم نديد بكرو اعبار الك ال وبر يعم بازيادة 1 عم 
اللزوم وهي مستقرة بأن الانفساخ من حينهاء واستشكل بيعه ثانياً بأن الوكيل لو رد عليه المبيع بعيب أو ذ فسخ البيع في ٠‏ 
زمن الخيار لم يملك بيعه ثانياً» وأجيب بفرض ذلك فيما إذا أذن له في ذلك» أي أو كان شرط الخيار له أو لهماء ٠‏ لأن 
ملك الموكل هنا لم يزل بخلافه فيما إذا كان للمشتري فإنه زال ثم عاد فكان هو نظير الرد بالعيب وبه علم إن قول 
المستشكل في زمن الخيار مراده خيار المشتري فتأمله» وقد يوجه إطلاقهم بأن زيادة الراغب تؤذن بتقصير الوكيل غالبا 
في تحري ثمن المثل فنزل بيعه الأوّل كلابيع ولم يحتج للإذن في البيع الثاني. وظاهر كلامهم هنا جواز الزيادة وعليه 


شاء نهاية ومغني. قول المتن: (قبل انقضاء الخيار) أي للبائع أو لهما اه حلبي. قول المتن: (فليفسخ) أي حيث لم يكن 
الخيار للمشتري وحده؛ قاله سم على حج اهدع ش وقد مرّ آنفاً ما يوافقه عن الحلبي .قول المتن: (وليبعه) أي للراغب أو 
للمشتري إن شاء نهاية ومغني . قوله: (أو يبعه) بالجزم عطفاً على مدخول لام الأمر في فليفسخ, قوله: (ويكون بيعه) أي 
إيجابه قوله: (ولا يقاس هذا بزمن الخيار) أي حيث كان البيع فيه فسخاً وإن لم يقبل المشتري اه سمء قوله: (لأنه ثم) أي 
الفسخ في زمن الخيار» قوله: (أدنى مشعر) أي كمجرد الإيجاب (بخلافه) أي البيع الأوّل قوله: (لسبب) وهو البيع قوله: 
(فسخاً للأوّل) خبر قوله: ويكون, وقوله: (وهو الأحوط) أي بيعه ابتداء بلا فسخ اه كرديء قوله: (من ذلك) أي من البيع 
الثاني بزائدء قوله: (ولو رجع الراغب) أي عن الزيادة قوله: (لتجديد عقده) أي من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار 
لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك نهاية ومغني» وفي سم : بعد ذكر مثله عن شرح الروض ويخرج منه جواب عن الإشكال 
الآتي بفرض الكلام هنا فيما إذا لم يكن الخيار للمشتري وحده وفي مسألة الوكيل فيما إذا كان له فليراجع اه. أقول: وقد 
صرّح بهذا الجواب النهاية والمغني وكذا الشارح بقوله الآني: أي أو كان الخ . قوله: (واختار السبكي الخ) معتمد اه 
ع ش . قوله: (لو لم يعلم) أي المأذون العدل أو غيره» قوله: (من حينها) أي الزيادة يعني من حين إمكان الفسخ بعد الزيادة 
وفي الملك قبله الخلاف المتقدم في البيع وتنبني عليه الزوائد اهدع ش . قوله: (واستشكل بيعه الخ) أي السابق في المتن 
وبقول الشارح أحتيج لتجديد عقده المشعر بعدم الافتقار إلى إذن جديد فكان الأولى ذكره عقبه كما فعله النهاية عبارة 
الكردي : أي بيع العدل المرهون في صورة المتن وغيرها أه. قوله: (في زمن الخيار) أي للمشتري وحده كما يأتي» قوله: 
(لم يملك الخ) أي الوكيل بالإذن السابق» قوله: (بفرض ذلك) أي بيع المرهون ثانياً قوله: (إذا أذن له الخ) ظاهره ولو قبل 
بطلان البيع الأرّلء قوله: (له) أي للبائع المأذون لهء قوله: (أوّلهما) أي أمّا إذا كان الخيار للمشتري فلا ينفسخ بزيادة الراغب 
ولا ينفذ الفسخ من العدل لو فسخ ولو فسخ المشتري نفذ فسخه ولا يبيعه العدل بالإذن السابق هذا وما اقتضاه كلامه من أنه 
يجوز للعدل شرط الخيار لهما أو للمشتري مناف لقوله السابق : ويؤخذ منه عدم صحة شرط الخيار لغير موكله. ويمكن أن 
يجاب بحمل قوله: إن كان الخيار لهما على خيار المجلس وذلك لأنه ثابت لهما ابتداء وإن أجازه أحدهما بقي للآخر 
فيتصوّر فيه كون الخيار لهما أو للمشتري فليتأمّل اهدع شء عبارة الرشيدي قوله: لهما أي بأن اقتضاه المجلس وإلا فقد 
مر أن العدل لا يشرطه لغير الموكل اه . قوله: (لأن ملك الموكل هنا) أراد به العدل اه كردي صوابه موكل العدل وهو 
الراهن» قوله: (فكان هو) أي بيع المرهون ثانياً (نظير الردّ الخ) أي فيحتاج إلى إذن جديد اه مغني» قوله: (خيار المشتري) 
أي وحده اهدع شء قوله: (هنا) أي في بيع الرهن. 


قول المصنف: (فليفسخ) قد يقتضي تخصيص المسألة بما إذا لم يكن الخيار للمشتري وحده وإلاأ فكيف يتأتى الفسخ 
ممن لا خيار له ولا عيب فليراجع قوله: (ولا يقاس هذا بزمن الخيار) أي حيث كان البيع فيه فسخأ وإن لم يقبل المشتري . 

قوله: (لتجديد عقده) قال في شرح الروض: من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال 
الملك اه. ويخرج منه جواب عن الإشكال الآني بفرض الكلام هنا فيما إذا.كان له فليراجع قوله: (جواز الزيادة) ما المانع 


فلا ينافيه ما مرّ من حرمة الشراء على شراء الغير لإمكان حمل ذلك على المتصرف لنفسه, لكن ظاهر كلامهم ثم إنه لا 
فرق وهو الذي يتجه وعليه فإنما أناطوا بها تلك الأحكام مع حرمتها رعاية لحق الغير» ويأتي ذلك في كل بائع عن غيره 
(ومؤنة المرهون) التي تبقى بها عينه ومنها أجرة حفظه وسقيه وجذاذه وتجفيفه ورده إن أبق (على الراهن) إن كان مالكا 
وإل فعلى المعير أو المولى لا على المرتهن إجماعاً إلا ما شذ به الحسن البصري أو الحسن بن صالح» ومر خبر الظهر 
يركب بنفقته إذا كان مرهوناً (ويجبر عليها لحق المرتهن) لا من حيث الملك لأن له ترك سقي زرعه وعمارة داره ولا 
لحق الله تعالى. لاختصاصه بذي الروح وإنما لم يلزم المؤجر عمارة» لأن ضرر المستأجر يندفع بثبوت الخيار له (على 
الصحيح) ولاختصاص الخلاف بهذا لم يفرعه على ما قبله ولم يغن عنه من حيث الخلاف» بل ولا من حيث الحكم 
لما قررته أن رعاية حق المرتهن أوجبت عليه ما لم يوجبه عليه حق الملك وحق الله تعالى؛ ٠‏ فاندفع ما للإسنوي ومن 
تبعه هنا (ولا د يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة) بخلافهما لغير مصلحة حفظاً لملكه ؛ لكنه لا يجبر عليه 
ل ء بالدواء غير متيقن وبه فارق وجوب النفقة وكمعالجة بدواء قطع يد متآكلة 


قوله: (غلى المتصرّف الخ) أي على ما إذا كان البائع متصرّفاً لنفسه لا لغيره. قوله: (بها) أي الزيادة وكذا ضمير . 
حرمتها. قوله: (ويأتي ذلك) أي ما تقدّم في المتن والشرح. قوله: : (في كل بائع الخ) عبارة النهاية: ولا فرق في هذا بين عدل 
الرهن وغيره من الوكلاء والأولياء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرّف لغيره اه قوله: (التي د تبقى) إلى قوله: ولا تنقص في 
الغهاية إلا قولة > آنأ الحسة إلى المعن :وقول لا مرح حيف إلق المكة :' قولة: : (أجرة حفظه) ونفقة رقيق وكسوته وعلف دابة 
نهاية ومغني» قوله: (إجماعاً) تعليل للمتن» قوله: (إلآ ما شذّ به) أي في جميع الأقوال إلا في القول الذي شد به الخ من أنها 
على المرتهن» قوله: (الحسن البصري) اقتصر عليه النهاية والمغني» قوله: (ومرٌ خبر الخ) عطف على إجماعاً فكأنه قال 
وللخبر المارّ. ,قول المتن: (ويجبر الخ) أي حفظاً للوثيقة نهاية ومغني. قوله: (وعمارة الخ) أي تركها قوله: (بذي الروح) أي 
والمرهون أعمٌ منه قوله: : (والاختصاص الخ) عبارة المغني: قال الإسنوي قوله: ويجبر عليها الخ حشو ولا حاجة إليه بل هو 
يوهم أن الإيجإب متفق عليه وأن الخلاف إنما هو في الإجبار وليس كذلك ولو حذفه لكان أصوب؛ نعم لو حذف الواو من 
قوله: ويجبر زال الإيهام خاصة اه. وهذا ممنوع إذ كلام الروضة صريح في أن الخلاف في الإجبار وعدمه فقطء وقد مرّ 
أن كون المؤنة على المالك مجمع عليه إلأ ما حكي عن الحسن البصري اه» زاد النهاية : ولاختصاص الخلاف بهذا أي 
الإجبار لم يفرعه على ما قبله أي على قوله: : ومؤنة المرهون ولم يغن الخ اه. قوله: (لم يفرعه) أي فلو قال: فيجبر الخ 
لأفهم أن في إيجاب المؤنة خلافاً أيضاً وليس كذلك (ولم يغن) أي ما قبله (عنه) أي عن قوله: ويجبر الخ» قوله: (لما 
قرّرته) علّة لقوله : ولا من حيث الحكم قوله: (أن رعاية الخ) أي وحيتئٍ فثبوت الواو متعيّن اه نهاية» قوله: (بخلافهما الخ) 
أي الفصد والحجامة لغير مصلحة عبارة النهاية: فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة» قال الماوردي والروياني 
لخبر روى قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه اه. قال ع ش: قوله م ر مسقمة أي طريق للمرض» وقوله م د 
والحجامة خير منه لعل هذا فيما إذا لم يخبر طبيب بضررهاء وقد يدل عليه قوله: فلو لم تكن حاجة الخ اه. قوله: (حفظأً 
لملكه) تعليل للمتن» قوله: و بس مان الراهى عاي يها احواير نشوك و التيفاية لمقانزة» قوله: (كما أفاده) أي عدم 
الإجبارء قوله: (لأن البرء الخ) تعليل لقوله : لا يجبر عليه الخ قوله: (وبه) أي بعدم تيقّن البرء بالدواء» قوله: (فارق) أي 
الدواء. قوله: (وكمعالحة) إلى قوله : : أو لا تنقص في النهاية والمغني ٠‏ قوله: (وكمغالعة الغ )عط على كسيد : 


من فرض الكلام فيمن زاد قبل العلم باستقرار الثمن والبيع قوله: (ورده إن أبق) انظر إباق العين المؤجرة وسيأتي فرق الشارح 
بين الرهن والإجارة. 

قوله: (لم يفرعه) قد يقال: الاختصاص لا ينافي التفريع قوله: (لما قررته) قد يناقش بأن ضمير عليها مؤلة المرهون فإن 
أريد بها أي فيما قبله الذي هو مرجع الضمير ما يشمل الزيادة التي لحقت المرتهن ثبت الاغناء المذكور أو ما يجب للملك 
فقط لم يفد وجوب ما لحق المرتهن فليتأمل نعم قد يختار الشق الأول ويجاب بغير ما قرره المذكور وهو أن الوجوب لا 
يستلزم الإجبار بل لنا واجب لا إجبار عليه كما علم من مواضع منها بعض مسائل المغصوب كما علم من باب الحج فذكر 
الوجوب على الراهن لا يغني عن ذكر إجباره فليتأمل . 


فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن ١‏ 


وسلعة إن غلبت السلامة في القطع وختان ولو لكبير وقت الاعتدال حيث لا عارض به يخاف من الختان معه وكان 
يندمل عادة قبل الحلول أو لا تنقص به القيمة» وبهذه الشروط يجمع بين كلام الروضة وغيرها (وهو أمانة في يد 
المرتهن) فلا يضمنه إلا بالتعدي كالوديع للخبر الصحيح : «لا يغلق الرهن على راهنه له غنمه وعليه غرمه». ومعنى لا 
يغلق لا يملكه المرتهن عند تأخر الحق أو لا يكون غلقاً يتلف الحق بتلفه فوجب حمله عليهما معاًء والغلق ضد الفك 
من غلق يغلق كعلم يعلم» وفي رواية صحيحة: «الرهن من راهنه»» أي من ضمانه كما هو عرف لغة العرب في 
قولهم: الشيء من فلان» ولو غفل عن نحو كتاب فأكلته الأرضة أو جعله في محل هو مظنتها ضمنه لتفريطه؛ ومر أن 
اليد الضامنة لا تنقلب بالرهن أمانة (ولا يسقط بتلفه شيء من دينه) للحديث . 

(وحكم فاسد العقود) إذا صدر من رشيد (حكم صحيحها في الضمان) وعدمه لأن صحيحه إن اقتضى الضمان 
بعد القبض كالبيع والقرض ففاسده أولى أو عدمه كالمرهون والمستأجر والموهوب ففاسده كذلك» لأن إثبات اليد عليه 


قوله: (إن غلبت السلامة في القطع) فإن غلب التلف أو استوى الأمر إن أوشك امتنع عليه ذلك وله أي الراهن نقل 
المزحوم من النخل إذا قال أهل الخبرة نقلها أنفع وقطع البعض منها لإصلاح الأكثر» والمقطوع منها مرهون بحاله وما 
يحدث من سعف وجريد وليف غير مرهون» وكذا ما كان ظاهراً منها عند العقد كالصوف بظهر الغنم وله رعي الماشية في 
الأمن نهاراً» ويردّها إلى المرتهن أو العدل ليلاً وله أن ينتجع بها إلى الكل ونحوه لعدم الكفاية في مكانها ويردّها ليلا إلى 
عدل يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم اه نهاية» زاد المغني والأسنى: ويجوز للمرتهن الانتجاع بها للضرورة كما يجوز له نقل 
المتاع من بيت غير محرز إلى محرزء فإن انتجعا إلى مكان واحد فذا أو إلى مكانين فلتكن مع الراهن ويتّفقان على عدل 
تبيت عنده أو ينصبه الحاكم اه. قالع ش: قوله ويردّها ليلاً أي حيث اعتيد العود بها ليلاً من المرعى» فلو اعتيد المبيت 
بها في المرعى لم يكلف ردّها ليلا بل يمكث بها لتمام الرعي على ما جرت به العادة اه. قوله: (وختان) عطف على 
معالجة» قوله: (فلا يضمنه) فلو شرط كونه مضموناً لم يصح الرهن نهاية ومغني» قوله: (إلا بالتعدّي) أو إذا استعاره كما في 
الروض اه سمء عبارة النهاية : واستثنى البلقيني أي من كونه أمانة فيكون مضموناً تبعاً للمحاملي ثمان مسائل ما لو تحوّل 
المغصوب رهن أو تحوّل المرهون غصباً بأن تعدّى فيه أو تحوّل المرهون عارية أو تحوّل المستعار رهناً أو رهن المقبوض 
ببيع فاسد تحت يد المشتري له منه» أو رهن مقبوض بسوم من المستام» أو رهن ما بيده بإقالة» أو فسخ قبل قبضه منه. أو 
خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالعه. انتهى بزيادة من ع ش . قال الرشيدي: قوله أو خالع الخ الضمان في هذه 
ضمان عقد بخلاف ما قبلها كما لا يخفى اه. قوله: (فوجب الخ) أي لعدم مرجح لأحد المعنيين» قوله: (الرهن من راهنه) 
تتمته له غنمه وعليه غرمه اه نهاية» قوله: (ولو غفل الخ) الأولى فلو الخ تفريعاً على قوله: إلا بالتعدّي الخ» قوله: (مظتتها) 
أي الأرضة قوله: (ومرٌ الخ) أي في قول المتن: ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب وشرحه وهو في قوة الاستثناء فكأنه قال عطفاً 
على قوله بالتعدي وفيما إذا كان اليد ضامنة» قوله: (للحديث) أي وكموت الكفيل بجامع التونق. 

تنبيه: قوله: ولا يسقط بالواو أحسن من حذفها في المحرر والروضة وأصلها لأنها تدل على ثبوت حكم الأمانة 
مطلقاً ويتسبّب عدم السقوط عنها ولا يلزمه ضمانه بمثل أو قيمة إلا إن استعاره من الراهن أو تعدذى فيه؛ أو منع من ردّه بعد 
سقوط الدين والمطالبة أمَا بعد سقوطه» وقبل المطالبة فهو باق على أمانتهء مغني ونهاية. قوله: (إذا صدر) إلى قوله: فلا يرد 
كون صحيح البيع في النهاية والمغني إلآ قوله : فلا يرد كون الولي إلى ولا في القدرء قوله: (وعدمه) أي الضمان قوله: (لأن 
صحيحه) أي العقد قوله: (والقرض) أي والإعارة نهاية ومغني» قالع ش: قضيّته أنه لا فرق في العارية في عدم ضمان 
المنفعة بين الصحيحة والفاسدة لأن غاية أمرها أنها إتلاف للمنفعة بإذن المالك ومن أتلف مال غيره بإذنه والآذن أهل للإذن 
لم يضمن اه. قوله: (كالمرهون الخ) كان الأولى أن يعبر بمصادرهاء قوله: (والمستأجر) عبارة النهاية والمغني: والعين 
المستأجرة اهء قوله: (والموهوب) أي بلا ثواب نهاية ومغني» قوله: (كذلك) أي لا يقنضي الضمان بل هو مساو له في عدم 


قوله: (فلا يضمنه إلا بالتعدي) أو إذا استعاره كما قال في الروض: فإن استعاره أو تعدى فيه ضمن كما لو منع منه بعد 


الاستيفاء قال في شرحه: يعني بعد سقوطه قال: فعلم أنه بعد سقوطه باق على أمانته ما لم يمنع من رده وبه صرح اه. 
قوله: (والمستأجر) قد يناقش بأن عد هذا مما لا يقتضي صحيحه ولا فاسده الضمان يدل على أن الكلام في ضمان العين 


بإذن المالك ولم يلتزم بالعقد ضماناً» والمراد التشبيه في أصل الضمان لا الضامن فلا يرد كون الولي لو استأجر لموليه 
فاسداً تكون الأجرة عليه وفي الصحيحة على موليه ولا في القدرء فلا يرد كون صحيح البيع مضموناً أي مقابلاً فاندفع 
اتنظير شارح فيه بالثمن وفاسده بالبدل والقرض بمثل المتقوم الصوري» وفاسده بالقيمة ونحو القراض والمساقاة 
والإجارة بالمسمى وفاسدها بأجرة المثل؛ وخرج بالرشيد ما صدر من غيره فإنه مضمون وإن لم يقتض صحيحه 
الضمان كما يعلم من كلامه في الوديعة؛ ثم يستئنى من طرد هذه القاعدة ما لو قال : قارضتك أو ساقيتك» على أن 
الربح أو الثمرة كلها لي فهو فاسد ولا أجرة له إن علم كما يأتي: لأنه لم يدخل طامعاً وكذا حيث لم يطمع كأن ساقاه 


الضمان» قال سم : على منهج ولم يقل أولى لأن الفاسد ليس أولى بعدم الضمان بل بالضمانء انتهى. ووجه ذلك أن عدم 
الضمان تخفيف وليس الفاسد أولى به بل حقّه أن يكون أولى بالضمان لاشتماله على وضع اليد على مال الغير بلا حق فكان 
أشبه بالغصب اهاع ش . قوله: (بإذن المالك) خبر لأن الخ قوله: (والمراد) أي بقول المتن في الضمانء قوله: (لا الضامن) 
الأوّل ليظهر عطف قوله الآتي : ولا في القدر أن يقول لا في الضامن.. قوله: (مضموناً) أي المبيع فيه اه سمء قوله: (فيه) 
أي في التعبير بلفظ مضموناء قوله: (بالشمن) متعلق بمضمونا قوله: (وفاسده بالبدل).من العطف بحرف على معمولي عاملين 
مختلفين مع تقدم المجرورء أي وكون فاسد البيع مضموناً بالبدل وكذا قوله: والقرض بمثل المتقوّم؛ وقوله: وفاسده 
بالقيمة وقوله: ونحو القراض الخ . قوله: (وفاسده بالقيمة) أي في المتقوّم وهي أقصى القيم كالمقبوضن بالشراء الفاسد اه 
ع ش . قوله: (وخرج) إلى قوله: وإن علم في المغني وإلى قوله: ونظر في النهاية إلا قوله: إن علم إلى كذا. قوله: (ما صدر 
من غيره الخ) ل ا ا ا يي م ركنه لا فاسد والكلام في 
الفاسد. أقول: هذا الاعتراض ليس بشيء لأن الفاسد والباطل عندنا سواء إلا فيما استثني بالنسبة لأحكام مخصوصة» 
فالتقييد في غاية الصحة والاحتياج إليه؛ فتأمّل سم ونهاية» قالع ش قوله: إلا فيما استثني وهو الحج والعمرة والخلع 
والكتابة فالفاسد من الحج والعمرة يجب قضاؤه والمضي فيه» والخلع الفاسد يترتب عليه البينونة والكتابة الفاسدة قد يترتّب 
عليها العتق بخلاف الباطل منهاء فلا يترتّب عليه شيء منها اه. قوله: (من طرد هذه القاعدة) وهو كل عقد يقتضي صحيحه 
الضمان ففاسده يقتضيه كذلك» قوله: (من طرد الخ) قد يقال : إن أريد الضمان وعدمه بالنسبة لتلك العين باعتبار ذلك العقد 
من حيث كونه ذلك العقد لم يحتج لاستثناء شيء من الطرد ولا العكس؛ لأن الضمان أو عدمه في المستثنيات ليس للعين 
بل لغيرها كأجرة عامل القراض والشريك والضمان في مسألة رهن الغاصب أو إيجاره من حيث الغصب إذ يد المرتهن كيد 
الغاصب, فليتأمل اه سم. عبارة النهاية بعد ذكر المستثنيات نضّها: وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم: 
الأصل أن فاسد كل عقد الخ؛ وفي الحقيقة لا يصح استثناء شيء من القاعدة لا طرداً ولا عكساً؛ لأن المراد بالضمان 
المقابل للأمانة بالنسبة للعين لا بالنسبة لأجرة ولا غيرهاء فالرهن صحيحه أمانة وفاسده كذلك والإجارة مثله والبيع والعارية 
صحيحهما مضمون وفاسدهما مضمون فلا يرد شيء اه. قال الرشيدي: قوله المقابل للأمانة بالرفع خبر أن بحذف 
الموصوفء أي المراد بالضمان الضمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين أي لا الضمان الشامل لنحو الثمن والأجرة» ويردٌ على 
هذا المراد مسألتا الرهن والإجارة من متعد ويجاب عنهما بأن الضمان فيهما إنما جاء من جيث التعدَّئٍ لا من حيث كون 
العين مرهونة أو مؤجرة اه. وقالع ش : قوله بالنسبة للعين أي التي وضعت اليد عليها بإذن من المالك فيخرج بقوله: 
بالنسبة للعين ما عدا مسألة الغاصب إذا آجر أو رهن وبقولنا : أي التي وضعت الخ مسألة الغاصب اه. قوله: (على أن 
الربح) أي كله لي نهاية ومغنئ» قوله: (فهو فاسد) أي كل من القراض والمساقاة» قوله: (ولا أجرة له) أي وإن جهل الفساد 
على الراجح خلافاً لحج اهمدع ش 


وعدمه لا في الأجرة وإلأ فضمانها ثابت في الإجارة صحيحة أو فاسدة لكن كلامه الآتي كقوله : فلا يرد كون الولي الخ يدل 
على الكلام شامل للأخيرة فليتأمل قوله: (وخرج بالرشيد) اعترض بعضهم التقييد بالرشيد بأنه لا حاجة إليه لأن عقد غيره 
باطل لاختلاف ركنه لا فاسد والكلام في الفاسد وأقول: هذا الاعتراض ليس بشيء لأن الفاسد والباطل عندنا سواء إلا فيما 
استثنى بالنسبة لأحكام مخصوصة فالتقييد في غاية الصحة والاحتياج إليه فليتأمل قوله: (مضموناً) أي المبيع فيه . قوله: (ثم 
يستثنى من طرد الخ) قد يقال: لو أريد الضمان وعدمه بالنسبة لتلك العين باعتبار ذلك العقد من حيث كون ذلك العقد لم 
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على غرس ودي أو تعهده مدة لا يثمر فيها غالباً» ونظر في استثنائهما بأن المراد من القاعدة ما يقتضى فاسده ضمان “ 
العوض المقبوض» ويرد بأن المنافع التي أتلفها العامل للمالك بمنزلة عوض مقبوض وما لو عقد الذمة غير الإمام 
فتفسد ولا جزية حسماً لتصرف غير الإمام فيما هو من خواصه عن الاعتداد به» ونوزع في استثناء هذه بأن القائل بعدم 
الوجوب يجعل ما صدر لغواً لا فاسداً ولا صحيحاً وإتلاف الحربي غير مضمون فلم يلزمه شيء» ويرد بأن أصحابنا لم 
يفرقوا بين الفاسد والباطل إل في أبواب أربعة وما ألحق بها وليس هذا منها وما لو امتنع المستأجر من تسلم العين بعد 
عرضها عليه إلى انقضاء المدة فتستقر بذلك الأجرة فى الصحيحة دون الفاسدة. ومن عكسها الشركة فإن عمل الشريكين 
فيها لا يضمن إلآ مع فسادهاء وتوزع اف امتكانها امد أرلاً: ويرد بنظير ما رددت به ذاك وما لو رهن أو آجر نحو 
غاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك تضمينه وإن كان القرار على الراهن والمؤجلء؛ مع إن 
صحيح الرهن والإجارة لا ضمان فيه ونوزع فيه بنظير ما مرّ في عقد غير الإمام للذمة ويرد بنظير ما رددت به ذاك (و) 
من فروع القاعدة ما (لو شرط كون المرهون مبيعاً له عند الحلول) فالبيع من طردها والرهن من عكسها لكونهما قد 


قوله: (على غرس ودي) أي وتعهده قوله: (وتعهده) أي تعهد ودي مغروس عبارة النهاية على ودي مغروس أو ليغرسه 
ويتعهده اهء قالع ش: والودي اسم لصغار النخل اه. قوله: (مدة الخ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه» قوله: 
(ونظر الخ) أقرّه المغني قوله: (ما يقتضي فاسده ضمان العوض المقبوض) أي والمالك هنا لم يقبض عوضاً فاسداً والعامل 
رضي بإتلاف منافعه وباشر إتلافها اه مغني» والعامل رضي الخ جواب عن قول الشارح: ويرد الخ . قوله: (بأن المنافع 
الخ) أي منافع العامل التي أتلفها لأجل المالك سيد عمر وسمء قوله: (وما لو عقد الخ) عطف كقوله الآتي: وما لو امتنع 
الخ على قوله : ما لوقال الخ قوله: (ولا جزية) أي على الذمي سواء علم أم لا اهمدع ش . قوله: (حسما) أي قطعاً قوله: 
(عن الاعتداد به) متعلّق بحسماً . قوله: (ونوزع في استثناء هذه الخ) نقله المغني عن السبكي وأقرّه قوله: (لغواً) مفعول 
يجعل قوله: (فلم يلزمه شيء) عبارة المغني: فلم يلزمه عوض المنفعة كما لو دخل دارنا وأقام فيها مدّة ولم يعلم به 
الإمام اه. قوله: (في أبواب أربعة) مر بيانها عن ع شء وقال الكردي: يأتي تفصيلها في الوكالة اه. قوله: (ومن عكسها) 
أي ويستثئنى من عكس هذه القاعدة وهو كل عقد يقتضي صحيحه عدم الضمان ففاسده يقتضيه كذلك. قوله: (فإن عمل 
الشريكين الخ) عبارة المغني: فإنه لا يضمن كل من الشريكين عمل الآخر مع صحتها ويضمنه مع فسادها فإذا خلطا ألفاً 
اس ا ل ع ا او ب ا ا ل اي 
الألفين اه. قوله: (إلا مع فسادها) أي فيضمن كل أجرة مثل عمل الآخر إن اتفقا عليه فلو اختلفا وادعى أحدهما العمل 
صدق المنكر لأن الأصل عدم العمل ولو اختلفا في قدر الأجرة صدق الغارم حيث ادعى قدراً لائقاً امع ش قوله: (مرّ 
أوَلاُ) أي في استثناء القراض والمساقاة عن الطرد» قوله: (وما لو رهن الخ) عطف على الشركة؛ قوله: (نحو غاصب) عبارة 
النهاية والمغني : متعد كغاصب اهء قوله: (وأن القرار على الراهن الخ) أي إذا كان المرتهن والمستأجر جاهلين وأمًا إذا كانا 
عالمين فالقرار عليهما ع ش وسم. قوله: (ومن فروع القاعدة ما لو شرط الخ) ومنها ما لو رهنه أرضاً وأذن له في غرسها بعد 
شهر فهي قبل الشهر أمانةً بحكم الرهن وبعده عارية مضمونة بحكم العارية نهاية ومغني» زاد الأسنى: وكذا لو شرط كونها 
مبيعة بعد شهر فهي أمانة قبل الشهر ومبيعة مضمونة بعده بحكم البيع» فإن غرس فيها المرتهن في الصّورتين قبل الشهر قلع 
مجاناً أو بعده لم يقلع في الأولى ولا في هذه مجاناً إلا إن علم فساد البيع وغرس فيقلع مجاناً لتقصيره اه. قوله: (من 
طردها) أي من فروعه وكذا قوله: من عكسها أي من فروعهء قوله: (لكونهما الخ) علّة لقوله: ومن فروع القاعدة الخ» ولا 
يخفى بها في مرجه .من تغيبر المتن بإخراج لو عن الشرطية إلى المضدرية وإحراج فسذا عن الجوابية إلى اللخبرية للكون 


يحتج لاستثناء شيء من الطرد والعتكس لأن الضمان أو عدمه في المستخنيات ليس للعين بل لغيرها كاجرة عامل القراض 
والشريك والضمان في مسألة الغاصب أو إيجار من حيث الغصب إذ يد المرتهن كيد الغاصب فليتأمل قوله: :(بأن المنافع) أي 
منافع العامل . 

قوله: (وإن كان القرار على الراهن) أي بشرطه في محله وعبارة الروض ويرجع عليه أي على الغاصب إن جهل قال في 
شرحه: أما إذا علم فهو غاصب أيضاً. 


يحلدلا الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


(فسدا) البيع لتعليقه والرهن لتأقيته لأنهما شرطا ارتفاعه بالحلول» ومن ثم لو لم يؤقت بأن قال: رهنتك وإذا لم أقض 
عند الحلول فهو مبيع منك كان الفاسد البيع وحده دون الرهن» لأنه لم يشرط فيه شيء (و) إذا تقرر أن هذين الفاسدين 
من فروع القاعدة أعطيا حكم صحيحها فحينئذٍ (هو) أي المرهون المبيع (قبل المجل) بكسر الحاء أي الحلول (أمانة) 
لأنه رهن فاسد وبعده مضمون لأنه بيع فاسد. نعم بحث الزركشي أنه لو لم يمض: بعد الحلول زمن يتأتى فيه القبض 
وتلف فإنه لا يضمن.» لأنه الآن على حكم الرهن الفاسد وفيه تأمل» لأن القبض يقدر فيه في أدنى زمن عقب انقضاء 
الرهن من غير فاصل بينهماء (ويصدق المرتهن في دعوى التلف) حيث لا تفريط وجعل منه جمع ما لو رهنه قطع 
بلخش فادّعى سقوط واحدة من يده» قالوا لأن اليد ليست حرزاً لذلك (بيميئه) على التفصيل الآتى فى الوديعة لأنه 
أمين كالوديع والمراد تصديقه حتى لا يضمن وإلآ فالمتعدي يصدق فيه أيضاً لضمان القيمة (ولا يصدق في) دعوى 
(الرّه) إلى الراهن (غند الأكثرين) لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستأجر بخلاف الوديع والوكيل وسائر الأمناء. 


المقدّر وإلا سلم قول النهاية والمغني: ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره بقوله: ولو الخ اه. قوله: (البيع) أي فسد البيع 
قوله: (ارتفاعه) أي الرهن قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل أن فساد الرهن لتأقيته» قوله: (دون الرهن) اعتمده المغني 
عبارته: وأمًا الرهن فالظاهر كما قال السبكي صحته وكلام الروياني يقتضيه وكذا إذا لم يأت بذلك على سبيل الشرط 
بل رهنه رهناً صحيحاً وأقبضهء ثم قال له إذا حلّ الأجل فهو مبيع منك بكذا فقبل فالبيع باطل والرهن صحيح 
بحاله اه. وخالفه النهاية عبارته قال السبكي: ويظهر لي أن الرهن لا يفسد لأنه الخ» والأوجه فساده أيضاً اه. قوله: 
(لأنه لم يشرط فيه شي) لك أن تقول: كيف يقال لم يشرط فيه شيء ومعنى العبارة كما ترى رهنتك بشرط أن يكون 
مبيعاً منك عند انتفاء الوفاء لا يقال صورة المسألة تراخي هذا القول عن صيغة الراهن لأنا نقول: ذاك بديهي الصحة 
لا يحتاج إلى التنبيه عليه» ويكون قول السبكي: فيما يظهر لا معنى له اه سم. قوله: (أي الحلول) أي وقت الحلول 
نهاية ومغني قوله: (لأنه رهن) إلى قوله: وفيه تأمّل في المغني وإلى المتن في النهاية» قوله: (لأن القبض يقدر الخ) قد 
يقال: بل لا بدّ من مضي زمن عقب الحلول يسع الوصول إليه وقبضه كما اقتضاه كلامهم في بحث القبض اه سمء 
وقال ع ش: قد يصور كلام الزركشي بما لو كانت العين غائبة عن المجلس وقت الحلول فإنه يشترط لحصول قبضها 
مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها إلآ أن يقال بعدم اشتراط ذلك؛ لأن القبض السابق وقع عن الجهتين جميعاً فلا 
يحتاج إلى مضي زمن بعد الحلول أخذاً مما يأتي في قوله م ر لأن القبض وقع عن الجهتين اه عبارة البجيرمي قال 
سلطان اعتمد شيخنا كلام الزركشي ونظر فيه ع ش بأن القبض الأوّل وقع عنهما اه. قوله: (وجعل منه) أي من 
التفريط وفائدة: عدم التصديق في هذه وما أشبهها تضمينه لا أنه يحبس إلى أن يأتي به لأنه قد يكون صادقاً في نفس 
الأمر فيدوم الحبس عليه لو لم نصدقه اه ع ش. قوله: (على التفصيل) إلى قول المتن: ولو وطىء في النهاية 
والمغني قوله: (على التفصيل الخ) عبارة النهاية والمغني إن لم يذكر سبباً له وإلا ففيه التفصيل الآتي في الوديعة اه 
قوله (يصدق فيه) أي فى دعوى التلف قوله: (لضمان القيمة) متعلّق لقوله: يصدق فيه أي لأجل الانتقال من العين إلى 
ضمان القيمةء قوله: (بخلاف الوديع الخ) وضابط من يقبل قوله في الردّ أن كل أمين ادّعاه على من اثتمنه صدق بيمينه 
إلا المكتري والمرتهن نهاية ومغنيء. قال ع ش: قوله إلا المكتري أي بأن اكترى حماراً مثلا ليركبه إلى بولاق مثلا 
فركبه ثم ادّعى ردّه إلى من استأجره منه وليس من ذلك الدلال والصباغ والخياط والطحان لأنهم أجراء لا مستأجرون 
لما في أيديهم فيصدقون في دعوى الرد بلا بينة . 

فائدة: قال السبكي كل من جعلنا القول قوله في الرد كانت مؤنة الرد للعين على المالك» انتهى اه. قول المتن: 


. قوله: (دون الرهن) أي كما بحثه السبكي والأوجه فساده أيضاً م ر قوله: (لأنه لم يشرط فيه شيء) لك أن تقول: كيف 
يقال لم لم يشرط فيه شيء ومعنى العبارة كما ترى رهنتك بشرط أن يكون مبيعا منك عند انتفاء الوفاء لا يقال: صورة 
المسألة تراخي هذا القول عن صنيعه الرهن لأنا نقول: ذاك بديهي الصحة لا يحتاج إلى التنبيه عليه ويكون قول السبكي: 
فيما يظهر لا معنى. اه. بر قوله: (لأن القبض الخ) قد يقال: بل لا بد من مضي زمن عقب الحلول يسع الوصول إليه 
وقبضه كما اقتضاه كلامهم في بحث القبض . 
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(ولو وطىء المرتهن) الأمة (المرهونة بلا شبهة فزانٍ) الأصل في جواب لو كان زانياً أو نحوه وعدل عنه كالفقهاء 
اختصاراً أو إجراء لها مجرى إن أي فهو زانٍ فيحد ويلزمه المهران لم تطاوعه أو جهلت التحريم وعذرت فيه (ولا يقبل 
قوله: جهلت تحريمه) أي الزنى ووطء المرهونة لظنه الارتهان مبيحاً للوطء (إلا أن يقرب إسلامه) ولم يكن مخالطاً لنا 
بحيث لا يخفى عليه ذلك كما هو ظاهر (أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء) بذلك فيقبل قوله لدفع الحدّ ويلزمه المهران 
عذرت كما لو وطئها بشبهة كأن ظنها حليلته (وإن وطىء بإذن الراهن) المالك (قبل دعواه جهل التحريم) إن أمكن كون 
مثله يجهل ذلك كما هو ظاهر (في الأصح) لأن هذا قد يخفي إما إذن راهن مستعير أو ولي راهن فكالعدم وإذا قبل (فلا 
حد) عليه بخلاف ما لو علم التحريم ولا يغتر بما نقل عن عطاء لما مر أنه مكذوب عليه وبفرض صحته فهي شبهة 
ضعيفة جداً فلا ينظر إليهاء ااا 1 1 00 


(ولو وطىء المرتهن ع المرهونة) أي من غير إذن المالك نهاية ومغني أي وإلا فيقبل دعواه الجهل كما يأتي آنفاًء قوله: (كان 
زانياً الخ) أي جملة فعلية ماضوية غير مقرونة بالفاء» قوله: (أو أجراء لها) أي للفظة لو (مجرى أن) أي مجرّدة عن الزمان فلا 
يرد أن لو شرط للمضي وإن شرط للاستقبال فهي ضدها فلا يصح إجراؤها مجراهاء قوله: (أي فهو زان) أي لأن جواب أن 
لا يكون إلا جملة نهاية ومغني وسمء قوله: (إن لم تطاوعه) أي بأن أكرهها أو كانت نائمة أو نحوها أو لم تعلم أنه أجنبي» 
قوله: (وعذرت فيه) أي كأعجميّة لا تعقل» قوله: (أي الزنى الخ) اقتصر النهاية والمغني على التفسير بالوطء ثم قالا: وظاهر 
كلامهم أن المراد جهل وطء المرهونة» كأن قال: ظئنت أن الارتهان يبيح الوطء وإلا فكدعوى جهل تحريم الزنى اه. قال 
ع ش: : قوله وإ وإلا فكدعوى جهل الخ قضيّته الفرق بين ما لو اّعى جهل تحريم الزنى وما لو ادعى جهل تحريم وطء 
المرهونة؛ وقد سوّى حج بينهما في الحكم وهو أنه إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء قبل وإلا فلاء» والأقرب 
ما قاله حج سيما إن كان من أهل البوادي الذين لا يخالطون من يبحث عن الحرام والحلال فإنهم قد يعتقدون إباحة الزنى 
وك :ل تورك رسو ا لج لل اه. قول المتن: (إلآ أن يقرب 
إسلامه الخ) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: وينبغي أن يزاد عليهما أ و كانت المرهونة لأبيه أو أمه فادّعى أنه جهل 
تحريم وطئها عليه كما نص عليه الشافعي في الأم والأصحاب في الحدود ولا يصدق في غير ذلك اه سم على حج ومن 
الغير ما لو وطىء ء أمة زوجته وادّعى ظن جوازه فيحدٌ لأنه لا شبهة له في مال زوجته» وقوله : وينبغي أن يزاد عليهما أي في 
سقوط الحذ» وقوله: أو كانت المرهونة الخ إنما قيّد بالمرهونة لكون الكلام فيه وإلا فالاقوت أنه لا فرق :مين المرهونة 
وغيرها اهدع ش. وقول سم: وينبغي إلى قوله والأصحاب في المغني مثله. قوله: (بذلك) أي بالتحريم يعني أن الاعتبار 
بالعلماء هنا من يعلم تحريم وطء المرهونة اه كردي. قوله: (إن عذرت) أي بنحو الإكراه» قوله: (كما لو وطئها الخ) راجع 
للمعطوف والكاف للقياس عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله: بلا شبهة عمًا إذا ظنها زوجته أو أمته فإنه لا حدّ عليه ويجب 
المهر اه. قول المتن: (قبل دعواه جهل التحريم) أي للوطء مطلقاً نهاية ومغني أي قرب عهده بالإسلام أم بعد ونشأ بعيداً 
عن العلماء بالتحريم أم لا؟ ع ش . قوله: (إن أمكن) إلى المتن في النهاية» قوله: (إن أمكن الخ) أي بأن لم يكن مشتغلاً 
بالعلم وإن كان بين أظهر المسلمين فلا تنافي بينه وبين قوله م ر: مطلقاً السابق اهدع ش . قوله: (لأن هذا قد يخفى) أي 
التحريم مع الإذن عبارة المغني لأن التحريم بعد الإذن لما خفي على عطاء مع أنه من علماء التابعين لا يبعد خفاؤه على 
العوام اه. قوله: (فكالعدم) أي فلا تقبل دعواه جهل التحريم مع إذنهما لا حيث قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن 
العلماء وينبغي أن محل ذلك حيث علم أن الآذن مستعيراً وولى فإن ظنّه مالكاً قبل دعواه جهل التحريم حيث خفي على مثله 
ع ش وسم. قول المتن: (فلا حدّ) أفهم كلامه أنه لو لم يدع الجهل يحدّ وهو كذلك مغني ونهاية. قوله: (بما نقل عن 
عطاء) أي من إباحة الجواري للوطء اهاع ش . قوله: (لما مرّ) أي في القرض في شرح لا الجارية التي تحل للمقترض اه 


قوله: (أي فهو زان) لأن جواب أن لا يكون إلأ جملة قول المصنف: (إلأ أن يقرب إسلامه الخ) قال في شرح الروض: 
قال الأذرعي: وينبغي أن يراد عليهما أو كانت المرهونة لأبيه أو أمه فادعى أنه جهل تحريم وطئها عليه كما نص عليه 
الشافعي في الأم والأصحاب في الحدود ولا يصدق في غير ذلك اه قول المصنف: (جهل التجريم) قال في شرح الروض: 
وإن نشأ بين العلماء قوله: (أما أذن راهن) لو ظنه مالكاً فينبغي أن حكمه حكم المالك . 
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(ويجب المهر إن أكرهها) أو عذرت بنحو نوم أو جهل لأنه لحق الشرع فلم يؤثر فيه الإذن» ومن ثم وجب للمفوضة 
بالدخول. أما إذا طاوعته غير معذورة فلا مهر لها (والولد) عند قبول قوله في جميع ما مرّ (حر نسيب) للشبهة (وعليه 
قيمته للراهن) المالك وإلا فللمالك لأنه فوت رقه عليه (ولو أتلف) بغير حق أو تلف تحت يد عادية (المرهون بعد 
القبض وقبض بدله) أو لم يقبض (صار رهناً) مكانه من غير إنشاء عقد وإن امتنع رهن الدين ابتداءً لقيامه مقامهء ولأنه 
يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ويجعل بيد من كان الأصل بيده وإنما احتاج بدل الموقوف المتلف إلى شراء 
مثله به لأن القيمة لا يصح وقف عينها بخلاف رهنه واحتاج بدله لإنشاء وقف دون بدل أضحية اشترى بعين قيمتها أو 
بما في الذمة بنيتهاء» لأن الوقف يتضمن ملك الفوائد ويحتاج فيه لبيان المصرف وغيره فاحتيط له أكثر وإتلاف بعض 
المرهون كذلك» نعم إن لم تنقص قيمته كقطع مذاكيره أو نقصت وزاد الأرش على نقص القيمة فاز المالك بالزائد» 


كردي. قول المتن: (ويجب المهر) قال شيخنا الزيادي: ويجب في بكر مهر بكر ويتّجه وجوب أرش البكارة مع عدم الإذن 
لامع وجوده؛ لأن سبب وجوبه الإتلاف وإنما يسقط أثره بالإذن وهذا هو المعتمد» انتهى. وفي سم على حج ما 
يوافقه اهدع ش . قوله: (أو جهل) كأعجمية لا تعقل نهاية ومغني عبارة سم قوله: أو جهل يتناول ما إذا اعتقدت وجوب 
طاعة الآمر اه. قوله: (لأنه الخ) أي وجوب المهر. قوله: (أمَا إذا طاوعته الخ) محترز إن أكرهها الخ قوله: (في جميع ما مرّ) 
أي من قرب الإسلام ونشئه بعيداً عن العلماء وإذن الراهن عبارة النهاية والمغني هنا وفي صورتي انتفاء الحدّ السابقتين اه. 
قوله: (للشبهة) عبارة النهاية والمغنى : لأن الشبهة كما تدرأ الحدّ تثبت النسب والحرية اه. قول المتن : (وعليه قيمته 
للراهن) وإذا ملك المرتهن هذه الأمة لم تصر أم ولد لأنها علقت به في غير ملكه» نعم لو كان أي لواطىء أباً للراهن صارت 
أم ولد بالإيلاد كما هو معلوم في النكاح» ولو ادّعى بعد الوطء أنه كان ملكها فأنكر الراهن وحلف فالولد رقيق له كأمه فإن 
نكل الراهن فحلف المرتهن أو ملكها صارت أم ولد له والولد حرٌ لإقراره كما لو أقرٌ بحرية عبد غيره ثم ملكه مغني ونهاية. 
قالع ش: قوله ولو ادّعى الخ أي ولا حدّ عليه لاحتمال ما يدّعيه والحد يسقط بالشبهة اه. قول المتن: (وعليه قيمته) أي 
وإن كان يعتق على الراهن خلافاً للزركشي كما قاله شيخنا الشهاب الرملي اه سم. قوله: (أو لم يقبض) إلى قوله: دون 
بدل الخ في النهاية والمغني . قوله: (أو لم يقبض) كما في زيادة الروضة فما ذكره المصئف مثال لا قيد اه نهاية؛ زاد سم: 
فلا يصح الإبراء منه بغير إذن المرتهن اه. قوله: (من كان الأصل بيده) أي راهنا أو مرتهناً أو أجنبيّاً اه ع ش . قوله: (مثله 
به) أي مثل الموقوف المتلف ببدلهء قوله: (بخلاف رهنه) أي راهن عين القيمة اه كردي, قوله: (بدله) أي الموقوف قوله: 
(لإنشاء وقف) أي من الحاكم لما اشتراه ببدله اه ع ش . قوله: (ويحتاج فيه) أي في الوقف. 

قوله: (كذلك) أي كإتلاف المرهون فيصير بدله رهنأ مكانه من غير إنشاء عقد» قوله: (لم تنقص الخ) بإتلاف البعض» 
قوله: (مذاكيره) فيه تغليب الذكر على الأنثيين» قوله: (أو نقصت وزاد الأرش) أي كما لو قطعت يده فنقص به من قيمته الربع 
مع كون الأرش نصف القيمة فإنه يزيد على ما نقص منها قوله: (فاز المالك بالزائد) عبارة شرح الروض فاز المالك بالأرش 
كله في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية انتهت؛ والمعتمد عدم فوز المالك بشيء وأن الجميع رهن م ر اه سم عبارة 
النهاية : والمغني وما ذكره الماوردي أن محل ما ذكر في الجناية إذا نقصت القيمة بها ولم يزد الآرش» فلو لم ينقص بها كأن 
قطع ذكره وأنثياه أو نقصت بها وكان الأرش زائداً على ما نقص منها فاز المالك بالأرش كله في الأولى» وبالزائد على ما 


قول المصنف: (ويجب المهر) قال الشارح : في شرح الإرشاد وقضية كلامه كأصله أنه يجب في البكر مهر بكر وهو ما 
اعتمده الأذرعي لأنه استمتع ببكر واستبعد وجوب الأرش للبكارة مع ذلك لأن إزالتها مأذون له فيها وتحصل غالبا قبل كمال 
الوطء والذي يتجه وجوبه مع عدم الإذن لا مع وجوده لأن سبب وجوبه الإتلاف وإنما يسقط أثره بالإذن بخلاف المهر فإنه 
للاستمتاع وهو حاصل ولو مع الإذن اه قوله: (أو جهل) يتناول ما إذا اعتقدت وجوب طاعة الآمر قول المصنف: (وعليه 
قيمته) أي وإن كان يعتق على الراهن خلافاً للزركشي كما قاله شيخنا الشهاب الرملي قوله: (أو لم يقبض) كما في الروضة 
فلا يصح الإبراء منه بغير إذن المرتهن قوله: (لأن القيمة الخ) هذا التوجيه يجري في الأضحية. 

قوله: (فاز المالك) عبارة شرح الروض: فاز الملك بالإرش كله في الأولى وبالزوائد على ما ذكر في الثانية اه. 
والمعتمد عدم فوز المالك بشيء وأن الجميع رهن م ر. 


فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن ١١‏ 


ولو أتلفه المرتهن كان ما وجب عليه رهناً له ولا محذور فيه كما هو ظاهرء إذ فائدته صونه عن تعلق الغرماء به وشمل 
كلامه ما لو كان المتلف هو الراهن» لكن بحث الزركشي وغيره أن بدله عليه لا يصير رهناً قبل قبضه وعليه لا يكفي 
مجرد قبضهء بل لا بد من قصد دفعه عن جهة الغرم كسائر الديون أي نظير ما مرّ في قيمة العتيق كذا ذكره في موضع 
من الخادم وناقضه بعده بقليل» فقال: لا بد من قبضه وإنشاء عقد الرهن وعلله بما فيه نظر وناقض ذلك كله في مبحث 
العتق». فقال: سيأتي لنا خلاف في الإتلاف الحسي من الراهن أو أجنبي هل يكون رهن أو لا حتى يتعين بالقبض 
وجهان أصحهما في الروضة الأوّل» أي أخذا بإطلاق عبارتها ثم قال: وهذا يجب جريانه في القيمة إذا وجبت على 
الراهن بعتق المرهون» فإن حكمنا بأنها مرهونة وهي دين قبل استيفائها استصحب وإلاآ لم تصر رهناً إلا بالتعيين اهء 
ملخصاً. وجرى شيخنا في شرح الروض في قيمة العتيق على أنها لا تصير رهناً إلا بالقبضء وكذا هنا إذا كان الجاني 
الراهن» وفرق بأنه لا فائدة للحكم عليه في ذمته بأنه رهن بخلافه في ذمة غيره وناقض ذلك في شرح منهجه فجرى», 
ثم على ما مرّ عن السبكي وهنا على الإطلاق فلم يفرق بين الراهن وغيره وهذا هو الأوجه لأن سبق الرهن اقتضى 
وجوب رعاية وجوده لوجود بدله. ويلزم من وجوده في الذمة الحكم عليه بالرهنية ليتم التوثئق المقصود وفرقه المذكور 
ممنوع » بل للحكم عليه بالرهنية في ذمة الراهن هنا وثم فائدة؛ أي فائدة وهي أنه إذا مات وليس له إلا قدر القيمة فإن 


ذكر في الثانية ممنوع لتعلّق حق المرتهن بذلك فهو كما لو زاد سعر المرهون بعد رهنه اه. قوله: (كان ما وجب عليه رهناً 
له) والأوجه أنه لا يكون رهناً لأنه لا يكون ما وجب عليه رهناً له» وقد يقال بمساواته لغيره وفائدته تقديمه بذلك القدر على 
الغرماء اه نهاية. قالع ش: قوله والأوجه الخ خلافاً لابن حجرء وقوله: وقد يقال جزم بهذا شيخنا الزيادي في 
حاشيته اه. قوله: (قبل قبضه) أي إقباض الراهن البدل لمن كان الأصل بيده؛ قوله: (بل لا بد من قصد رفعه الخ) أي من 
غير حاجة إلى إنشاء عقد الرهن» قوله: (نظير ما مرّ) أي في الفصل الذي قبل هذاء قوله: (أصحهما في الروضة الأول) أي 
يكون رهناً قبل القبض وهو محل المناقضة. قوله: (ثم قال) أي الزركشي قوله: (استصحب) أي حكم الأصل أي فتصير 
القيمة رهناً قبل تعيينها بالقبض» قوله: (وكذا هنا) أي في قيمة التلف قوله: (وفرق) أي بين الراهن وغيره اه كرديء قوله: 
(للحكم عليه) أي على بدل المتلف (في ذمّته) أي حال كون ذلك البدل في ذمّة الراهن» قوله: (على ما مرّ عن السبكي) أي 

من الحكم برهنيتها في ذمّة المعتق اه سم . قوله: (مرّ عن السبكي) أي في شرح قول المصنف ويغرم قيمته يوم عتقه رهناًء 
قوله: (وهذا هو) إلى المتن فى النهاية» قوله: : (وهذا هو الأوجه) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: : (وجوب الخ) مفعول اقتضى» 
وقوله: (وجوده) أي وجود الرهن في حالة التلف في ذمة الراهن المتلف. وقوله: (لوجود بدله) متعلق باقتضى واللام 
للتعليل» قوله: (وفرّقه الخ) أي فرق الشيخ في شرح الروض. قوله: (في ذمّة الراهن) حال من ضمير عليه الراجع إلى بدل 
المرهون» قوله: (هنا) أي في بدل المتلف. وقوله: (ثم) أي في قيمة العتيق. 


قوله: (ولا محذور فيه كما هو ظاهر) قد يقال: بل فيه محذور وهو أنه يلزم أن يثبت له على نفسه حق التوثق 
والشخص لا يثبت له على نفسه ويمكن أن يجاب بمنع ذلك كلياً وما المانع أن يثبت للإنسان على نفسه إذا كان فيه مصلحة 
لغيره لأنه يؤول إلى ثبوت حق لذلك الغير كما هنا فإن في ثبوت حق التوثق للمرتهن على نفسه مصلحة للراهن فهو في 
معنى ثبوت حق الراهن فليتأمل قوله: (إذ فائدته صونه عن تعلق الغرماء) إن قلت: ما فائدة صونه عن تعلق الغرماء فإن مجرد 
امتناع تعلقهم بما في الذمة لا يعود على الراهن منه شيء لأنه غير موجود فهو بمجرهه لا ينتفع به الراهن في وفاء دينه وان لم 
يتعلق به الغرماء اذ هو بمجرده لا يمكن التوفية منه قلت: لعل الشارح يقول على قياس ما سيأتي في الرهن أن فائدته أنه إذا 
مات وخلف قدر البدل قام مقام ما في ذمته فيختص الراهن بالتعلق به حتى يوفى منه ورثة المرتهن وتنقطع مطالبتهم للراهن 
ولولا ذلك لطالبوه واحتاج إلى الدفع من غير ذلك المال لمزاحمة غيره له فيه وعدم لزوم ما على المرتهن لورئته لكن سيأتي 
هنا مناقشته في هذه الفائدة فليتأمل قوله: (وناقضه) لا يقال: قد يمنع لأن قوله في الموضع الأول لا يصير رهناً قبل قبضه 
ليس صريحاً في الاكتفاء بالقبض بل يصدق باعتبار إنشاء العقد لأنا نقول قوله: لا يكفي مجرد قبضه بل لا بد الخ صريح في 
ذلك كما لا يخفى قوله: (على ما مرّ عن السبكي) أي من الحكم برهنيتها في ذمة المعتق. 


15> الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


حكمنا بأن ما في ذمته رهن قام ما خلفه مقامه فيقدم به المرتهن على مؤن التجهيز وبقية الغرماء» وإلآ قدمت مؤن 
التجهيز واستوى هو والغرماء وكان الشيخ ظن انحصار الفائدة في عدم صحة إبراء الراهن الجاني مما في ذمته» وهذا لا 
يتأتى إذا كان الجاني هو الراهن وليست منحصرة في ذلك كما علمت فاتضح ما قررته فتأمله (والخصيم في البدل 
الراهن) إن كان مالكاً أو وليه وإلآ فالمالك ومع كونه الخصم فيه لا يقبضه وإنما الذي يقبضه المرتهن أو العدل وإن منعا 
من الخصومة (فإن لم يخاصم) الراهن في ذلك (لم يخاصم المرتهن في الأصح) كما لا يخاصم مستأجر ومستعير» نعم 
له حضور خصومة الراهن لتعلق حقه بالمأخوذء ومحل ذلك كله حيث لم يكن المتلف الراهن وإلآ طالبه المرتهن لثلا 
يفوت حقه من التوثق» ثم رأيت شارحا قال: والثاني يطالب كما لو كان الخصم هو الراهن وهو صريح فيما ذكرته 
ومما يصرح به قول جمع من الشراح محل ذلك إذا تمكن الراهن من المخاصمة. 00 


قوله: (قام ما خلفه الخ) فيه نظر؛ لأن ما في الذمّة ليس منحصراً فيما خلفه حتى يتعلق الحق به» نعم بموته تعلّقت 
الديون بتركته ومن جملتها ما هو مرهون ومقتضاه أن لا يتقدّم به على غيره من الغرماء إلا أن يقال إنه لما حكم برهنيته وهو 
في الذمّة ولم يوجد ما يتعلّق به سواه» قلنا بانحصار ما في الذمّة فيما خلفه فيقدر تعلّقه به قبيل موته اهدع ش. وقوله: إلآ 
أن يقال الخ هو الظاهر . قوله: (وكان الشيخ) أي في شرح الروض اه ع ش . قوله: (الجاني) مفعول الإبراء المضاف إلى 
فاعله» قوله: (ما قرّرته) أي في قوله: فإن حكمنا بأن الخ قالمع شء والظاهر أي في قوله: وهذا هو الأوجه. قوله: (إن كان 
مالكاً) إلى قولء, المتن: فلو وجب في النهاية إلا قوله : ثم رأيت إلى وممًا يصرّح قوله: (أو وليّه) أو وصيّه أو ونحوهما اه 
نهاية» أي الوكيل ع ش . قوله: (وإلآ) أي بأن كان الراهن مستعيراً (فالمالك) أي المعير اه نهاية» قوله: (ومع كونه) أي 
الراهن وكذا المعير» قوله: (لا يقبضه) نعم إن كان هو المشروط وضع الرهن عنده» فينبغي أن له قبضه وقد سبق عن 
المطلب جواز شرط الوضع عنده اه سمء ويأتي عن النهاية آنفاً ما يوافقه» قوله: (المرتهن الخ) عبارة النهاية من كان الأصل 
بيده اه. قوله: (وإن منعا الخ) غاية قول المتن: (فإن لم يخاصم الخ) ويجري الخلاف فيما لو غصب المرهون نهاية 
ومغني» قوله: (وإلا طالبه المرتهن) الوجه أن المراد بمطالبة المرتهن ومخاصمته حيث. جوزت له هي دعواه باستحقاق حق 
التوثق ببدل العين كأن يدعى أنه يستحق التوثق به وهذا يمتنع من أدائه لا دعواه بالملك إذ ليس مالكاً ولا نائباً ولا ولا إلا إن 
احتاج في إثبات حق التوثّق إلى إثباته بأن أنكر المتلف ملك الراهن لتلك العين فله إثبات ذلك بالبيّنة وإذ كان المراد بها ما 
ذكرء فالوجه ثبوتها له وإن لم يمتنع الراهن من المطالبة ولا وجد شيء مما ذكر في هذه الصورة فليتأمّل اه سمء عبارة 
ع ش: ويلحق به ما لو كان المتلف غير الراهن وخاصمه المرتهن لحق التوثق بالبدل فلا يمتنع كما نقله شيخنا الزيادي عن 
والد الشارح م ر اه. قوله: (والثاني) أي مقابل الأصحء قوله: (كما لو كان الخصم هو الراهن) أي بأن كان هو المتلف 
للمرهون, قوله: (وهو صريح الخ) أي حيث جعله مقيساً عليه؛ قوله: (محل ذلك) أي الخلاف. 


قوله: (وكان الشيخ ظن الخ) قد يوجه هذا الظن بأن ما في الذمة غير ما خلفه فلو قام مقامه لزم انتقال الرهنية من 
الشيء إلى غيره ولا نظير لذلك ولو صح ذلك لحصل الانتقال في الحياة وإلأ فما السبب في تأخيره إلى الموت لا يقال: 
السبب خراب الذمة بالموت فلا يحتاج للانتقال إل حينئفٍ لأنا نقول: أما أولاً فخراب الذمة بالموت إنما هو بالنسبة 
للمستقبل عن الموت لا بالنسبة للماضي أيضاً بل هي بالنسبة إليه تقبل التعلق بها وأما ثانياً: فلا نسلم عدم الاحتياج إلآ 
حينئذٍ بل الاحتياج ثابت قبل ذلك أيضاً للتوثق فليتأمل لا يقال: الفرق في التعلق بالمال بين الحياة والموت ظاهر فإن الدين 
لا يتعلق بالمديون في حياته فإذا مات تعلق به لأنا نقول: الكلام في التعلق الجعلي الذي يخص المرتهن دون الشرعي الذي 
يستوي فيه سائر الديون والفرق المذكور لم يثبت إلآ في الشرعي فليتأمل مع ذلك دعواه اتضاح ما قرره قوله: (أو وليه) أو 
وصية م ر قوله: (وإلا فالمالك) كالرهن المعار قوله: (ومع كونه الخصم فيه) نعم إن كان هو المشروط وضع الرهن عنده 
فينبغي أن له قبضه وقد سبق عن المطلب جواز شرط الوضع عنده قوله: (وإلا طالبه المرتهن) الوجه أن المراد بمطالبته 
المرتهن ومخاصمته حيث جوزت له هي دعواه باستحقاق حق التوثق ببدل العين كأن يدعي أنه يستحق التوثق به وهذا يمتنع 
من أدائه لا دعواه بالمالك إذ ليس مالكاً ولا نائباً ولا ولياً إلا إن احتاج في إثبات حق التوثق إلى إثباته بأن أنكر المتلف ملك 


فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن ١١/‏ 


أما لو باع المالك العين المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزماً كما أفتى به البلقيني وهو ظاهر اهء ال اي 
المخاصمة هنا أنه يدعي حقاً لغيره وهو المرتهن فلم يقبل منه» على أن بيعه يكذب دعواه وإذ ثبتت المطالبة للمرتهن 
هنا ففى مسألتنا وهى ما إذا كان المتلف هو الراهن أولى. وبحث أن الراهن لو غاب وقد غصب الرهن جاز للقاضى أن 
لشي من لاع علي الخاصدية لأن له إيجار مال الغائب لثئلا تضيع المنافع ولأنا نعلم أن العاقل يرضى حي مال 
(فلو وجب قصاص) فى نفس المرهون المتلف كالعبد (اقتص الراهن) المالك إن شاء أو عفا بلا مال (وفات الرهن) 
لفوات محله بلا بدل أما إذا وجب في طرفه فهو في الباقي باق بحاله وله العفو مجاناًء ولا يجبر على قود ولا عفو (فإن 
وجا المال بغفوة) عن القود عليه (آو) بجناية على نحى فرعه أوالإببعناية خطا) أى شبه عمد (لم يصح غفوه) أي الراهن 
(عنه) أي المال الواجب لتعلق حو العردين 0012027 رصح 1 إبراء العرتهين البجاني؟ لأنه غير مالك ولا يسقط بإبرائه حقه 
من الوثيقة إلا إذا أسقطه منها (ولا يسري الرهن إلى زيادته) أي المرهون (المنفصلة كثمرة وولد) وبيض لأنها أجنبية عنه 


قوله: (أمَا لو باع المالك) أي الراهن بدليل قوله الآتي : على أن بيعه يكذب الخ فكأن المراد بالمخاصمة المحكوم 
بعدم التمكن منها مخاصمة المشتري منه ومن ترتّب عليه اه سمء قوله: (العين المرهونة) أي من غير إذن المرتهن اه 
ع شء وها لصيو يانيه قزل الشاوع : فللمرتهن المخاصمة إلا أن يراد بذلك زاعماً لإذن المرتهن في البيع . قوله: (عدم 
تمكنه) أي الراهن قوله: (هنا) أي فيما لو باع المالك الخ قوله: (يدّعي حقّاً لغيره) ليس بلازم إذ قد يدعي الملك أه سم. 
قوله: (يكذب دعواه) لتضمن البيع المتوقف على إذن المرتهن الإقرار بإذنه . 


قوله: (هنا) أي فيما لو باع الخ اه نهاية» قوله: (لو غاب الخ) أي في غير المسألتين المذكورتين وهما لو باع المالك 
العين الخ وما أتلفه الراهن قوله: (جاز للقاضي الخ) ينبغي أن يجوز أيضاً للمرتهن دعوى حق التونّق ومطالبة الغاصب اه 
سم . قوله: (لأن له) أي للقاضي قوله: (بحفظ ماله) بكسر اللام بقرينة المقام قوله: (في نفس المرهون الخ) أي لأجلها بأن 
ا لس ا 0 قوله: (المالك) إلى قول المتئن: ولا يسري في النهاية 
والمغني . قوله: (أمَا إذا وجب) أي القصاص قوله: (في طرفه) أ ي أو نحوه نهاية ومغني قوله: (فهو) أي الرهن قوله: (وله العفو 
مجاناً) قد يغني عنه قوله سابقاً وعفي بلا مال» قوله: (ولا يجبر الخ) عبارة النهاية والمغني ولو أعرض الراهن عن القصاص 
والعفو بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما اه . قوله: (أو بجناية الخ) أي أو بعدم انضباط الجناية كالجائفة وكسر 
العظام اهدع ش . قول المتن: (لم يصح عفوه عنه) قال الروض: ولا التصرّف إلا بإذن المرتهن قال في شرحه: فلو صالح 
عنه على غير جنسه لم يصح إلا بإذن المرتهن فيصح ويكون المأخوذ مرهوناء انتهى اه سم. قول المتن: (لم يصح عفوه 
الخ) أي وصار المال مرهونا وإن لم يقبض كما مرّ نهاية ومغني 

قوله: (أسقطه منها) أي حقّه من الوثيقة قوله: (وبيض) أي ولبن وصوف ومهر جارية مغني ونهاية عبارة سم قال في 
الروض وشرحه : وما يحدث من سعف وإن لم يجف ومن ليف وكرب بفتح الكاف والراء وهو أصل السعف غير مرهون 
كالثمرة وفيما كان ظاهراً حال العقد خلاف ففي التتمّة مرهون» وفي الشامل وتعليقة القاضي أبي الطيّب لا وهو الأوجه 


الراهن لتلك العين فله إثبات ذلك بالبينة وإذا كان المراد بهما ما ذكر فالوجه ثبوتهما له وإن لم يمتنع الراهن من المطالبة ولا 
وجد شيء مما ذكر في هذه الصورة فليتأمل . قوله: (أما لو باع المالك) أي الراهن بدليل قوله الآني : على أن بيعه يكذب دعواه 
فكان المراد بالمخاصمة المحكوم بعدم التمكن منها مخاصمة المشتري منه ومن ترتب عليه قوله: (يدعي حقاً لغيره) ليس بلازم 
إذ قد يدعي الملك قوله: (جاز للقاضي أن ينصب الخ) ينبغي أن يجوز أيضاً للمرتهن دعوى حق التوثق ومطالبة الغاصب قول 
المصنف: : (لم يصح عفوه عنه) قال في الروض : ولا التصرف فيه إلا بإذن المرتهن قال في شرحه : فلو صالح عنه على غير جنسه 
لم يصح إلا بإذن المرتهن فيصح ويكون المأخوذ مرهوناً قال في الأصر كذ كاره واستيكل اراسي انما يذ مع حرفي 
فرع أذن له في , بيع الرهن الخ وقد يستشكل بأن التصرف في المرهون بما يزيل الملك بإذن المرتهن يحصل به انفكاك الرهن 
ويجاب بأن إطراد ذلك إنما هو في الأعيان بخلاف ما في الذمم لأن ما فيها لا يتحقق إلا بقبضه أو قبض بدله أه. 


بخلاف المتصلة كسمن وكبر شجرة (فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل) أو مست الحاجة لبيعها قبل الحلول 
(بيعت) كذلك لأنه إما معلوم أو صفة تابعة وعلى كل منهما يشمله الرهن (وإن ولدته بيع معها في الأظهر) لما ذكر (وإن 
كانت حاملاً عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر) لحدوثه بعده وهو بمنزلة المنفصلة لأنه يعلم ويقابل 
بقسط من الثمن ولا تباع حتى تضعه لتعذر استثنائه والتوزيع عليه» وعلى الأم للجهل بقيمته» نعم لو سأل الراهن في 
بيعها وتسليم الثمن للمرتهن جاز بيعها كما نص عليه في الأم ومن هذا وقولهم: يجبر المدين على بيعها إذا لم يكن له 
غيرها استشكل الإسنوي ما مرّ من التعذرء اعد جا لائه سوك ع يفوي ا ناي ب ا ا 


كالصوف بظهر الغنم كما مرّ وصاحب التتمّة مشى على طريقته في الصوف من أنه يدخل في رهن الغنم» انتهى اه. قوله: 
(بخلاف المتصلة) وقد أفتى بعض أهل اليمن فيما لو رهنه بيضة فتفرخت بأنه لا يزول الرهن على المشهور أخذاً من مسألة 
التفليس ولا يبعد إجراء وجه فيه هنا ورجّحه طائفة من الأصحاب وأفتى الناشري فيمن رهن بذراً وأقبضه ثم استأذن الراهن 
المرتهن في التلاؤم به أي النفع به فأذن له المرتهن ببقاء الرهن حتى يبقى الزرع وما تولّد منه مرهوناً أخذاً من الفلس في 
البذر اه. قالع ش: قوله بأنه لا يزول هو المعتمد وقوله: ثم استأذن الخ لعل التقييد به لأنه صورة الواقعة التي وقع 
الإفتاء فيها أي فليس بقيد» وقوله: حتى تعليلية وقوله: مرهوناً فيباع ويوفى منه الدين وإن زادت قيمة الزرع على قيمة 
الحبّ اه قوله: (أو مسّت الخ) عطف على حلّ الأجل قوله: (كذلك) وكما تباع حاملاً في الدين تباع كذلك لنحو جناية كما 
شمل ذلك عبارة المحرر نهاية ومغني . قوله: (أمَا معلوم) وهو الأصح نهاية ومغني قوله: (لما ذكر) عبارة النهاية والمغني : 
بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن اه. قول المتن: (عند البيع) أي عند إرادته ولو اختلف الراهن والمرتهن في الحمل 
وعدمه فينبغي تصديق الراهن لأن الأصل عدم الحمل عند الرهن فيكون زيادة منفصلة اهاع ش قوله: (ولا تباع الخ) أي 
على الأظهر إذا تعلق به حقّ ثالث بنحو وصية كما يأتي» قوله: (والتوزيع) عطف على الاستثناء قوله: (نعم الخ) استدراك على 
قوله: ولا تباع إلخ قوله: (ولو سأل الخ) أي ببناء الفاعل أي من المرتهن أو القاضي اهاع ش . قوله: (وتسليم الشمن) أي 
للوفاء لا ليكون رهناً مكانه ولو أراده لم يكف مجرّد التراضي بل لا بدّ من عقد فيما يظهر اه سم. قوله: (ومن هذا) أي 
النص قوله: (من التعذّر) يسبق إلى الفهم منه التعذّر المذكور بقوله: لتعذّر استثنائه الخ ولا يخفى أنه لا إشكال في ذلك فإن 
جواز بيعها وإجباره عليه فيما ذكر لا بدفع هذا التعذّرء فالوجه أن المراد بالتعذّر ما تضمّنه قوله: فيما مرّ ولا تباع حتى تضعه 
الخ من تعذر البيع لتعذّر ما ذكر فتأمّله اه سم. أي فتوافق حينئذ عبارته لما في المغني والنهاية والأسنى وعلى الأول أي 
الأظهر يتعذّر بيعها حتى تضع قال ابن المقرىء تبعا للإسنوي : إن تعلق به حق ثالث بوصية أو حجر فلس أو موت أو تعلق 
الدين برقبة أمه دونه كالجانية والمعارة للرهن أو نحوهاء وذلك لأن استثناء الحمل متعذّر وتوزيع الشمن على الأم والحمل 
كذلك لأن الحمل لا تعرف قيمته أمّا إذا لم يتعلّق به أو بها شيء من ذلك» فإن الراهن يلزم بالبيع أو بتوفية الدين» فإن امتنع 
من الوفاء من جهة أخرى أجبره الحاكم على بيعها إن لم يكن له مال غيرهاء ثم إن تساوى الثمن والدين فذاك» وإن فضل 
من الثمن شيء أخذه المالك وإن نقص طولب بالباقي ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثنى طلعها عند بيعهاء ولا يمتنع بيعها 
مطلقاً بخلاف الحامل اه. قالع ش: قوله يلزم بالبيع أي لها حاملاً ويوفى الدين من ثمنهاء وقوله: ثم اطلعت أي بعد 


وهو أصول السعف غير مرهون كالثمرة وفيما كان ظاهراً منها حال العقد خلاف ففي التتمة مرهون وفي الشامل وتعليقة 
القاضي أبي الطيب لا وهو الأوجه كالصوف بظهر الغنم كما مرّ وصاحب التتمة مشى على طريقة في الصوف من أنه يدخل 
في رهن الغنم اه. قوله: (لتعذر استثنائه) قال في شرح الروض: ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثنى طلعها عند بيعها ولا 
يمتنع بيعها مطلقاً بخلاف الحامل اه. وقوله: استثنى طلعها لعله إذا تعلق به حق ثالث على ما ذكره في الحمل أو المراد 
جاز استثناؤه قوله؛ (وتسليم الثمن) الظاهر أن المراد بتسليمه للوفاء لا ليكون رهناً تحت يده ولو أراد ذلك لم يكف مجرد 
التراضي ولا بد من عقد فيما يظهر. 

قوله: (من التعذر) يسبق إلى الفهم منه التعذر المذكور بقوله : لتعذر استثنائه الخ ولا يخفى أن لا إشكال في ذلك فإن 
جواز بيعها وإجباره عليه فيما ذكر لا يدفع هذا التعذر فالوجه أن المراد بالتعذر ما تضمنه قوله فيما مرّ: ولا تباع حتى تضعه 
الخ من تعذر البيع لتعذر ما ذكر فتأمل . 


55507 ليل 


ثم حمله على ما إذا تعلق بالحمل حق ثألث بفلس أو موت أو وصية به. 
فصل في جناية الرهن 


إذا (جنى المزهون) على أجنبي بما يوجب القود في نفس أو طرف» ولا ينافيه قوله: بطل الموجب للشارح إيثار 
الأوّل لما يأنتي في معناه بل ظاهر قوله قدم المجني عليهء وقوله: اقتص الثاني ولم يكن بأمر غيره وهو يعتقد الطاعة أو 
تحت يده تعدياً وإلآ فالجاني الغير (قدم المجني عليه) 00000 5 1[ [ز1[ز[زؤز[ؤز1171111[[[11 


الرهن» ولو قبل القبضء وقوله: استثنى أي جاز للراهن أن يستثنى إن لم يتعلّق به حق ثالث وإلا وجب الاستثناء اه. 
وقوله: أي جاز الخ زاد سم: ويعلم من قول الأسنى ثم الخ أن المراد البيع ليوفي منه الثمن لا ليرهنه مكان الأصل كما 
توهم اه قوله: (حق ثالث) فإن لم يتعلّق به ما ذكر أجبر على وفاء الدين أو بيعها فإن امتنع منها باعها الحاكم أو غيرها من 
أمواله أو وفى الدين من ماله إن كان فيه جنسه م ر اه سم. 
فصل في جناية الرهن 

قوله: (في جناية الرهن) من إضافة المصدر إلى فاعله أي وما يتبع ذلك مما ينفك به الرهن وتلف المرهون اهدع ش. 
قوله: (إذا جنى المرهون) أي كلا أو بعضاً كما لو كان المرهون نصفه فقط اهدع ش . قوله: (على أجنبي) أي غير السيّد 
وعبده المرهون أخذأ مما يأتى في المتن وإن جنى على سيّده الخ اهدع ش . قوله: (ولا ينافيه) أي قوله : أو طرف بصري 
وكردي أي ما يوجب القود في طرفء قوله: (الموجب للشارح إيثار الأول) أي الحامل هذا القول للجلال المحلي على 
الاقتصار على ما يوجب القود في النفس» قوله: (لما يأنتي) تعليل لعدم المنافاة» قوله: (في معناه) أي قوله بطل» قوله: (بل 
ظاهر قوله الخ) مبتدأ خبره الثاني ومراده بالثاني الحمل على موجب القود في الطرف, فليتأمّل كون ذلك هو ظاهر ما 
ذكر اه سيد عمر عبارة سم : قوله بل ظاهر هذا مبتدأ وخبره الثاني وذلك لأن تقديم المجني عليه واقتصاصه فرع وجوده 
ولا يتصوّر وجوده مع الجناية عليه إلا إن كانت في طرف هذاء وما قاله إنه ظاهر ما ذكر يعارضه ظاهر بطل الرهن» وأن 
معدو قلاع كدي خليه 4و لله وعل لا لمتضي جرد ومع الم : اقتصّ المستحق أو هو مبني للمفعول فلا يقتضي 
ذلك اه. قوله: (ولم يكن الخ) عطف على - جني المرهون أي ولم يكن جناية المرهون بأمر غيره بها والحال أنه يعتقد 
وجوب طاعة الآمرء قوله: (أو تحت ين) أى الخير عطف على ,نوكه : بأمر غير قوله: «وإلآ) أي بأن كان جنايته بأمر الغير أو 
كان المرهون تحت يد الغير تعدّياً اه كردي» قوله: (فالجاني الخ) أشار به إلى أن التقييد بقوله : : ولم يكن الخ بالنظر لبطلان 
الرهن فقط فيقدم المجني عليه مطلقاً اه سم قوله: (الغير) أي ولو الراهن» قال في الروض : ولو أمره سيّده بالجناية وهو 
مميّز فلا أثر لإذنه في شيء إلا في الإثم أو غير مميّز أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة سيّده في كل ما يأمر به فالجاني هو 


قوله: (حق ثالث) فإن لم يتعلق بها ما ذكر أجبر على وفاء الدين أو بيعها فإن امتنع منهما باعها الحاكم أو غيرها من 
أمواله أو وفى الدين من ماله إن كان فيه جنسه م ر قوله: (أو وصية به) أو تعلق الدين برقبة أمه دونه كالجانية والمعارة للرهن 
أو نحوها وذلك لتعذر توزيع الثمن لأن الحمل لا تعرف قيمته فإن لم يتعلق به أو بها شيء من ذلك ألزم الراهن بالبيع أو 
توفية الدين ثم بعد البيع إن تساوى الثمن والدين فذاك وإن فضل من الثمن شيء أخذه المالك أو نقص طولب بالباقي كذا في 
شرح الروض ومن قوله: ثم بعد البيع الخ يعلم أن المراد البيع ليوفي من الثمن لا ليرهنه مكان الأصل كما توهم. 

فصل في جناية الرهن 

قوله: (بل ظاهر) هذا مبتدأ وخبره الثاني وذلك لأن تقديم المجني عليه واقتصاصه فرع وجوده لا يتصور وجوده مع 
الجناية عليه إلا إن كانت في طرف هذا وما قال : إنه ظاهر ما ذكر يعارضه ظاهر بطل الرهن وأن معنى قدم المجني عليه قدم 
حقه وهو لا يقتضي وجوده ومعنى اقتص اقتص المستحق أو هو مبني للمفعول فلا يقتضي ذلك قوله: ٠أو‏ تحت يده) أي 
الغير تعديا قضيته أنه لو كان تحت يد الغير تعديا لا يقدم المجني عليه وهو ممنوع ويجاب بأن هذا التقييد بالنظر لبطلان 
الرهن فقط قوله: (وإلا فالجاني الغير) أي ولو الراهن قال في الروض: أمره فإن السيد بالجناية وهو مميز فلا أثر لإذنه إلا 


لتعلق حقه بالرقبة فقط فلو قدم غيره فات حقه من أصله بخلاف المرتهن لتعلق حقه بالذمة أيضاً (فإن اقتص) مستحق 
القود ويصح هنا ضم التاء بل هو الأولى على ما يأتي (أو بيع) المرهون أي ما يفي بالواجب من كله أو بعضه (له) أي 
لحقه بأن وجب له مال ابتداء أو بالعفو (بطل) الرهن فيما فات بقود أو ب بيع ما لم تجب قيمته لكونه تحت يد نحو 
غاصب» لأنها رهن بدله فلو عاد الملك الراهن لم يعد الرهن (وإن جنى) المرهون (على سيده) فقتله أو قطعه (فاقتص) 
بضم تائه بأن اقتص سيده في نحو القطع أو وارثه في القتل فضمها المفيد لذلك أولى من فتحها الموهم لتعين الأوّل» 
فزعم تعين الفتح وهم ولا يلزم عليهما حذف منه. ساو الال امومع وجول خط بد منطا م بج الفح عي فاه افا ا ل موا 2 


السيّد ولا يتعلّق برقبة العبد قصاص ولا مال ولا يقبل قول السيّد أنا أمرته بالجناية في حقٌ المجني عليه ؛ لأنه يتضمّن قطع 
حقّه عن الرقبة بل يباع العبد فيها وعلى سيّده قيمته لتكون مكانه لإقراره بأمره بالجناية انتهى اه سمء زاد النهاية والمغني: 
وأمر غير السيّد العبد بالجناية كالسيّد فيما ذكر كما ذكروه في الجنايات وصرّح به الماوردي هنا اه. قالع ش: قوله إلا 
في الإثم فيحرم عليه ذلك ويكون الحال كما لو جنى بلا إذن من سيّده» فيتعلّق به القصاص أو المال» وقوله: أو غير مميّز 
الخ» ولو اختلف المرتهن والسيد بأن أنكر السيّد الأمر أو كون المأمور غير مميّز أو كونه يعتقد وجوب الطاعة ولا بيّنة» 
وأمكن ذلك إمّا لطول المذة بين الجناية والمنازعة بحيث يمكن حصول التمييز أو زؤال العجمة أو حصول حالة تشعر بما 
ادّعاه السيد صدق السيّد؛ لأن الأصل تعلق جناية العبد برقبته ولم يوجد مسقطء وقوله: ولا يقبل قول السيد أي أو الأجنبي 
أخذاً من قوله الآتي: وأمر غير السيد . وقوله: بل يباع العبد» أي ويكون ثمنه للمجني عليه فلو لم يف ثمنه بأرش الجناية» 
فينبغي مطالبة السيّد ببقية الأرش مؤاخذة له بإقراره اهماع ش . قوله: (لتعلق حقّه الخ) ولأن حق المجني عليه مقدم على حق 
المالك فأولى أن يتقدّم على حق المتوثق أي المرتهن وقضيّة التوجيه الأول أي قوله : لتعلّق الخ أنه لو لم يسقط حق المجني 
عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوباً أو مستعاراً أو مبيعاً ببيع فاسد أن لا يقدم لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق 
المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشتري ويرد بأن المعوّل عليه تقديمه في هذه الصورة أيضاً وتؤخذ 
القيمة وتكون هنا مكانه شرح م ر اه سم. قالع ش : قوله ويرد الخ التعويل على ما ذكر لا يصلح را على المعترض بل 
إنما يتم الردّ عليه لو منع أن مقتضى التعليل ما ذكر» فالأولى أن يقال هو وإن كان قضيّته ذلك لكن الحكم إذا كان معلّلاً 
بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما اه. قول المتن: (فإن اقتصّ) بأن أوجبت الجناية قصاصاً نهاية ومغني» قوله: (مستحق القود) 
إلى قوله: ولا يلزم في النهاية قوله: (مستحقّ القود) أي في النفس أو غيرها نهاية ومغني أي بنفسه أو نائبه ع ش . قوله: 
(يأني) أي في شرح فاقتصٌ قوله: (أي ما يفي) إلى قول المتن : فاقتصٌ في المغني قوله: (لحقّه) أي المجني عليه قوله: (فيما 
فات الخ) أي من كله أو بعضه قوله: (نحو غاصب) أي كالمستعير والمستام والمشتري ببيع فاسدء قوله: (فلو عاد الخ) هو 
تفريع على البطلان أي لو عاد المبيع بعد البيع في الجناية بسبب آخر غير ما يتعلّق بعقد البيع كأن عاد له بشراء أو إرث أو 
وصية أو غيرهاء فإن عاد له بفسخ أو ردّ بعيب أو إقالة يتبيّن بقاء حق المجني عليه اه ع ش . قوله: (لم يعد الرهن) وعلم 
من اقتصاره على القصاص والبيع أنه لو سقط حقٌ المجني عليه بعفو أو فداء لم يبطل الرهن نهاية ومغني» قوله: (فضِمّها 
الخ) أي كما فعله الشارح نهاية» قوله: (فزعم تعيّن الفتح الخ) ردّ على الإسنوي عبارة المغني : قال الإسنوي في فاقتصٌ بفتح 
التاء والضمير يعود إلى المستحق فيشمل السيد والوارث والسلطان فيمن لا وارث له ولا يصح ضمّها لأنه لا يتعذى إلا 
بمن» وقال الشارح: بضم التاء وقدر منه والأولى أولى لسلامته من التقديرء ولكن يؤيّد الشارح ما يأتي في ضبط وعفا اه. 
قوله: (ولا يلزم عليهما الخ) يتأتل حاصله لأن التقدير حذف نعم إن ادّعى المعترض انتفاء القرينة اتضح ردّه بأن القرينة دلالة 
السياق اه سبّد عمر. 


الإثم أو غيره حدر او اعيص يهان رتوب لقاع بالجداي قر اسيلا ولا تعلق رئة مايال اق وا عاقيا .لا يل 
قوله أي السيد أنا أمرته في حق المجني عليه بل يباع العبد فيها وعلى السيد قيمته أي لتكون رهناً مكانه لإقراره أي بأمره 
بالجناية اه. قوله: (فلو قدم غيره فات حقه من أصله) قضية التوجيه أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان 
العبد مغصوباً أو مستعاراً أو مبيعاً ببيع فاسد أنه لا يقدم لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة 
الغاصب أو المستعير أو المشتري ويرد بأن المعول عليه تقديمه في هذه الصورة أيضاً وتؤخذ القيمة وتكون رهناً مكانه شرح 


فصل في جناية الرهن شد 


لأنه يكفي تقديره لدلالة السياق عليه ولا على الفتح تعين الاقتصاص بالنفس كما هو واضح خلافاً لمن زعمه؛ لأنه 
يقال في اقتصاص وكيله: ١‏ المركل افتضن الظل الرهن) قبا وك فيه القرة ارات مكل يله يدل ون عقى) يفن ول 
كما بخطه فيشمل السيد. ووارثه لكن الخلاف في وارثه قولان (على مال) أو كانت الجناية خطأ مثلاً (لم يقبت يثبت على 
الصحبح) لأن السيد لا يثبت ع لتعلى متنهال انعداء فقن رهنا) لازنا كما كان ويد رج با لالجا لو على خدر قد أو 
عمداً وعفى على مال على طرف مورثه أو مكاتبه» ثم انتقل المال للسيد بموت أو.عجز فإنه يثبت له عليه فيبيعه فيه ولا 
يسقطء إذ يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء أو قتل المورث أو قنه أو المكاتب غير عمد أو عمد وعفا السيد 
على مال فكذلك (وإن قتل) المرهون (مرهوناً لسيده عند) مرتهن (آخر فاققص) منه السيد (بطل الرهنان) أي كل منهما 
لفوات محلهما (وإن وجب مال) ابتداء أو بعفو وإن لم يطلبه المرتهن (تعلق) برقبة القاتل وحينئذٍ يتعلق (به) أي بهذا 
المال المتعلق برقبة القاتل (حق مرتهن القتيل) لأن السيد لو أتلف الرهن غرم قيمته للمرتهن» فإذا أتلفه عبده كان تعلق 
الغرم به أولى فالوجوب هنا رعاية لحق الغير وإن استلزم وجوب شيء للسيد على عبده (فيباع) كله إن طلب بيعه مرتهن 


قوله: (لأنه يكفي الخ) في ملاقاته للإيراد نظرء والظاهر أن يقال بدل ما قبله ولا يضرّ لزوم حذف منه لظهور ملاقاة ما 
ذكر له ح اه سم. قوله: (ولا على الفتح) عطف على قوله عليهما وقد يقال إن حمل اللفظ على حقيقته فقط كما هو 
المتبادر إذ لا قرينة تحمل على حمله على المجاز أيضاً وهو اقتصاص الوكيل انّضح أن الفتح يقتضي الاقتصار على المباشرة 
بالنفس اه سيد عمر. قوله: (تعيّن الاقتصاص الخ) لكنه المتبادر حينئذ اه سم . قوله: (فيما وقع فيه القود) أي نفساً كان أو 
ظرفاً كما صرّح به المحرر مغني ونهاية. قوله: (بضمٌ أوّله) إلى قوله: أو قتل المورث في النهاية إلآ قوله : لكن الخلاف في 
وارئه قولان. قول المتن: (فيبقى رهناً) والثاني يثبت المال ويتوصّل به إلى فك الرهن ومحلٌ الخلاف في غير أمة أي 
مرهونة استولدها سيّدها المعسر أي بعد الرهن فلا ينفذ إيلادها في حق المرتهن ولا تباع في الجناية على السيد جزماً لأن 
المستولدة لو جنت على أجنبي لا تباع بل يفديها سيّدها فتكون جنايتها على سيّدها في الرهن كالعدم مغني ونهاية» أي 
فتكون رهناً قطعاً ع ش. قوله: (ما لو جنى) أي الرقيق المرهون, وقوله: (مورثه) أي مورث السيد اهدع شء وكذا ضمير 
مكاتبه. قوله: (له عليه) أي للسيد على العبد اه ع ش . قوله: (فيبيعه فيه) لأن مال جنايته يتعلّق برقبته دون ذمّته» والظاهر 
أن فائدة بيعه أنه يتقدم بثمنه على حق المرتهن فيما إذا كان مرهوناً فلو سقط دين المرتهن بإبراء أو غيره أو لم يكن مرهوناء 
فالظاهر أنه لا معنى لبيعه في مال الجناية فليتأمل اه سم. عبارة ع شس: بعد تصوير نصّها وأولى منه ما صوّر به سم على 
منهج من أنه لو كان مرهوناً قدم حق السيد وبطل الرهن اه. قوله: (ولا يسقط) أي المال عطف على يثبت الخ قوله: (أو قثل 
الخ) عطف على قوله: جنى الخ قوله: (أو المكاتب) أي للسيد اه بصري . قوله: (وعفا السيد) أي بعد أن انتقل المال إليه 
في قتل قن مورثه. قوله: (فكذلك) أي ب يثبت المال للسيد على العبد فيبيعه فيه إن كان مرهوناً . قول المتن : (فاقتصر الخ) 
وفنا على عبرال شي كه من نهارة رشقي . قوله: (ابتداء) أي بجناية خطأ أو نحوه نهاية ومغني . قوله: (وإن لم يطلبه) 
أي المال المرتهن أسقطه النهاية والمغني . قوله: (برقبة القاتل وحينئذ يتعلّق) الأولى حذفه. قوله: (فالوجوب) أي 00 
المال على العبد قوله: (وجوب شيء الخ) انظر لو سقط الدين بنحو إبراء هل يستمر هذا الوجوب أو يسقط اه سم. أقول: 


ا و جو ا ال ين 

قوله: (فإنه يك ل ا ان و التعد الخ زذهذا العالااة كيت محافي “ساليل يكال ركه 
فمعنى قوله : فإنه به يثبت له عليه أنه يتعلق برقبته فوجه صحة قوله: وخرج بابتداء أي قوله : لأن السيد لا به يثبت له على عبده 
مال معتاه أنه لا به يعت لهال في افتعدتولا'مسملقاً برقع تلكائل قؤله: (فيه) أي لأن مال جنايته يتعلق برقبته دون ذمته والظاهر 
أن فائدة بيعه فيه أنه يتقدم بشمنه على حق المرتهن فيما إذا كان مرهوناً لأن هذا المال الذي استحقه عليه مال جناية وهو مقدم 
على حق المرتهن كما تقدم أول الفصل فلو سقط دين المرتهن بإبراء أو غيره أو لم يكن مرهوناً فالظاهر أنه لا معنى لبيعه في 
مال الجناية فليتأمل قوله: (وجوب الشيء الخ) انظر لو سقط الدين بنحو إبراء هل يستمر هذا الوجوب أو يسقط . 


القتيل وأبى الراهن وكذا عكسه. لكن جزما وساوى الواجب قيمته أو زاد (وثمنه) إن لم يزد على الواجب وإلآ فقدر 
الواجب منه (رهن) من غير إنشاء عقد نظير ما مرّ لأن حق مرتهن القتيل في مالية العبد القاتل لا في عينه» لأنه قد يزيد 
فيه راغب فيتوثق بها مرتهن القاتل (وقيل: يصير) نفسه (رهناً) أي من غير عقد على ما اقتضاه سياقه» واعترض فينقل 
ليد مرتهن القتيل ولا يباع ؛ إذ لا فائدة ف في البيع ويرده التعليل الثاني . أما إذا نقص الواجب عن قيمة القاتل فلا يباع منه 
إل قدره فقط إن أمكن ولم ينقص بالتبعيض وإلآ ب بيع الكل والزائد لمرتهن القاتل ولو اتفق الراهن والمرتهنان على التقل 
نقل أو الراهن ومرتهن القتيل على النقل وأبى مرتهن القاتل إلا البيع لم يجب» وبحث فيه الشيخان بأن مقتضى التوجيه 
بتوقع زيادة راغب أنه يجاب وعلى الأول المنقول فكان سبب عدم النظر لذلك التوقع أنه لم ينبت ت له حق بفرض عدم 
الزيادة حتى يراعي» إذ الأصل عدم ذلك بخلاف مرتهن القتيل فيما مرّء ثم رأيت ما يأتي فيما لو طلب الوارث أخذ 
التركة بالقيمة والغريم بيعها رجاء الزيادة وهو صريح فيما فرقت به (فإن كانا) أي القاتل والمقتول (مرهونين عند 


والأقرب أخذاً مما مرّ عن النهاية والمغني عند قول الشارح : فلو عاد الخ السقوط بل مرّ عن سم نفسه على قول الشارح: 
فيبيعه فيه الخ صريح فيه. قوله: (وساوى الخ) عطف على طلب الخ قوله: (الواجب) أي بالقتل فاعل ساوى.» وقوله: (قيمته) 
تمرك قزل (إن لم بزة على الوابست) 1إنه للا بريل على لواحب إن لم برك ا عيمة علق الرا حب قاس أي اله الراغب 
قوله: (وإلا) أي بأن زاد الشمن بأن بيع كله لعدم تيسّر بيع البعض اهاع ش . أي أو بزيادة الراغب كما يأتي في الشرح وتقدّم 
لي ا اك الو 1 
نفسهء قوله: (فيتونّق بها) أي بالزيادة المفهومة من يزيد اه سيد عمر. قوله: (نفسه) أي نفس العبدء قوله: (واعترض) أي ما 
اقتضاه سياقه» قوله: (فينقل الخ) تفريع على المتن. قول المتن: (إذ لا فائدة ذ في البيع) أي حيث كان الواجب أكثر من قيمته 
أو مثلها نهاية ومغني» قال الرشيدي : وهو أي التقييد بالحيثية ما نقله الأذرعي عن جمع فليراجع اه. قوله: (ويرد) أي 
التعليل بعدم الفائدة» قوله: (التعليل الثاني) أي قوله: ولأنه قد يزيد الخ . قوله: (أمَا إذا نقص) إلى قوله: وعلى الأول في 
المغني وإلى المتن في النهاية . قوله: (إِما [ إذا نقص الخ) محترز قوله السابق : وساوى الواجب الخ قوله: (إلا قدره) المراد 
بقدر الواجب الذي يباع منه هو نسبة الواجب كنصفه فيما إذا كان الواجب قدر قيمة نصفه لا جزء منه ثمنه قدر الواجب وال 
لم يزد ثمنه على الواجب اه سمء أي وقد تقدّم عقب قول المتن : وثمنه أنه قد يزيد عليهء قوله: ٠وإلآ)‏ أي وإن لم يمكن 
التبعيض أو نقص به قوله: (والزائد) أي من العبد أو ثمنه فهو راجع لكل من الاستثناءين عبارة النهاية والمغني فإن كان 
الواجب أقل من قيمته بيع منه بقدر الواجب على الأول ويبقى الباقي رهن إن تعدر بهم ابعفنة أو لقص بل. بيع الجميع وصار 
الزائد رهناً عند مرتهن القتيل اه . قوله: (على النقل) أي لكل القاتل فيما إذا لم ينقص الواجب عن قيمته ولبعضه فيما إذا 
نقص عنها كما في شرح الروض فهو راجع لجميع ما سبق» فالنقل هنا على ظاهره بخلافه في قول المصنف وفي نقل 
الوثيقة غرض نقلت. فالمراد به أنه يباع ويبقى ثمنه لا رقبته رهناً كما أشار إليه الشارح اه سم . قوله: (نقل) فيه إشعار حيث 
عبّر به ولم يقل انتقل أنه لا بد من إنشاء عقد اه سيد عمرء قوله: (لم يجب) أي مرتهن القاتل؛ قوله: (لم يثبت له) أي 
لمرتهن القاتلقوله: (يراعى) أي حمّه قوله: (عدم ذلك) أي عدم الزيادة. قوله: (بخلاف مرتهن القتيل) فإنه يجاب لأن حقه 
ثابت » قوله: (فيما مرّ) أي في شرح فيباع قوله: (ما يأتي فيما لو طلب الوارث الخ) أي من أنه المجاب دون الغريم» قوله: 


قوله: لإواك يزواغلى الواجنب ؟ فإنه للا ريك على :الوا ب وإذ لم ترد الفيدة على الراجي قولها (إلا قدره) قال في 
شرح المنهج : وحكم ثمنه ما مرّ أي من أنه رهن إن لم يزد على الواجب الذي يباع منه بنسبة الواجب كنصفه فيما إذا كان 
قدر قيمة نصفه لا جزء ثمنه قدر الواجب وإلآ لم يزد ثمنه عن الواجب . 


قوله: (ولو اتفق الراهن والمرتهنان الخ) هذا راجع لجميع ما سبق حتى لما إذا نقص الواجب عن قيمة القاتل لأن 
المراد بالاتفاق على النقل الاتفاق على النقل لكله فيما إذا لم ينقص عنها ولبعضه فيما نقص ولهذا عبر في شرح الروض فيما 
إذا اتفق الراهن ومرتهن القتيل بقوله: على النقل للقاتل أو لبعضه فتأمل قوله: (على النقل) لعل النقل هنا على ظاهره كما هو 
ظاهر بخلافه في قول المصنف الآني : وفي نقل الوثيقة غرض نقلت فالمراد به أنه يباع ويبقى ثمنه لا رقبته رهناً كما أشار 
إليه الشارح . 
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شخص) أو أكثر (بدين واحد) وقد عفا السيد عن القاتل وكذا في الصورة التي عقب هذه (نقصت) بفتح النون والصاد 
المهملة (الوثيقة ثيقة) إذ لا جابر كما لو مات أحدهما (أو بدينين) عند شخص واحد ووجب مال يتعلق برقبة القاتل (وفي 
نقل الوثيقة ثيقة) به إلى دين القتيل (غرض) أي فائدة للمرتهن (نقلت) بأن يباع القاتل فيصير ثمنه رهناً مكان القتيل وحيث لا 
غرض بأن اتفق الدينان تأجيلاً وحلولاً وقدراً وانفقت قيمتا العبدين فلا نقل» بل يبقى القاتل بحاله وسقطت وثيقة 
المقتول بخلاف ما إذا حل أحدهما وتأجل الآخر فينقل» لأنه إن كان الحال دين القتيل ففائدته الاستيفاء من ثمن القاتل 
حالاً أو دين القاتل» ففائدته تحصيل الوثيقة بالمؤجل والمطالبة حالاً بالحال وكذا لو تأجلا وأحدهما أطول أجلاً وما إذا 
اخلناترا رسارت ال الاير أي دان تتبن اك وي ايا لقا مغر تاراق اقزر بصي نه 
مرهوناً بالأكثر أو بالأقل فلا فائدة في النقل أو جنساً واختلفاً قيمة 0 


(وقد عفا السيد) أي حيث وجب قصاص اه سمء أي: ولو اقتصٌ السيّد من القاتل فاتت الوثيقة نهاية ومغني . قوله: (عند 
شخص واحد) أقول: أو أكثر إذا كان الدينان مشتركين بين ذلك الأكثر فتأمّل اه سم . قوله: (ووجب مال الخ) أقول: ينبغي 
وإن لم يجب لإمكان التونّق والبيع مع تعلّق القصاص فللنقل فائدة فإن اقتصّ فاتت الوثيقة اه سم . قوله: (به) أي بدين 
القاتل قوله: (أي فائدة) إلى قوله: كما اقتضاه المتن في المغني والنهاية إلا قوله: قدراً إلى جنساً . قوله: (بأن يباع الخ) تصوير 
لمعنى النقل اه سم . قوله: (فيصير ثمنه الخ) كذا في شرح المنهج والمغني؛ قال سم: ظاهره صيرورته بمجرد البيع من غير 
لفظ فليراجع اه. وخالفهم النهاية» فقال : ويجعل ثمنه رهناً الخ قالع ش : أي بإنشاء عقدء قاله شيخنا الزيادي اه. 
وقال الرشيدي هنا : أي يصير ثمنه رهئاً من غير جعل اه. وى ندل اخ ايل الما ليه والراجح أنه لا يحتاج إلى 
إنشاء عقد كما جزم به الزيادي اه. وفي البجيرمي مثلهاء ٠»‏ فلعل في نسخة ع ش تحريقاً قوله: (وقدرا) أي ووثيقة وكان 
ينبغي أن يزيده ليظهر عطف قوله الآني: ونا إذااكان بالخدهها ضامن الخ قوله: (واتفقت قيمتا العبدين) أي أو كانت قيمة 
القتيل أكثر كما يأتي قوله: ا لو ل ل ا ا 
دينه» قوله: (تحصيل الوثيقة بالمؤجل) والفائدة حينئذ أمن الإفلاس عند الحلول» قوله: (والمطالبة الخ) عطف على التحصيل 
قوله: (بالحال) أي بأداء دين القاتل عن غير المرهون قوله: (وما إذا اختلفا الخ) وقوله: (وما إذا اختلفت الخ وقوله: (وما إذا 
كان الخ) عطف على قوله: ما إذا حل الخ قوله: (أو بالأقل) أي أو كان القتيل مرهوناً بالأقل قوله: (فله التوثق بالقاتل) هلا 
نفل تدولوين الققيان نقط نمز قبيدة القائل |15 كائيتا تنيى كدر الدرين نيعا ليخصل التولق علي كن منهما اماسس» وقوله: 
قدر الدينين الخ أي أو أكثر من دين القتبل؛ ٠‏ قوله: (فلا فائدة في النقل) كذا في شرح المنهج والنهاية والمغني وشرح 
الروض» وقال البجيرمي: وفيه نظر؛ لأنه قد يكون قيمة القاتل قدر الدينين فينقل منها قدر دين القتيل ليكون التوثق على كل 
منهما وهذه فائدة» أي فائدة ومن ثم قال الشيخ عميرة: ينبغي أن يحمل كلامهم أي في المسائل التي قالوا فيها بعدم النقل 
على ما إذا كانت القيمة لا تزيد على الدين كما هو الغالب وارتضاه الطبلاوي شوبري أي فيقيّد كلام الشارح بما إذا كانت 


قوله: (وقد عفا السيد) أي حيث وجب قصاص قوله: (عند شخص واحد) أقول: أو أكثر إذا كان الدينان مشتركين بين 
ذلك الأكثر فتأمله قوله: : (ووجب مال الخ) أقول : ينبغي وإن لم يجب لإمكان التوثق والبيع مع تعلق القصاص فللنقل فائدة 
فإن اقتص فاتت الوثيقة قوله: (بأن يباع) تصوير معنى قوله: ا( فيصير ثمنه) لإهره صيرورتة بمجره البقم بن غير لف قليرا جع 
قوله: (فله التوثق بالقاتل) هلا نقل قدر دين القتيل فقط من قيمة القاتل إذا كانت قيمته قدر الدينين جميعاً ليحصل التوثق على 
كل منهما قوله: (أو بالأقل فلا فائدة) كذا في الروض وغيره وقد يشكل فإنه قد يكون فيه فائدة فإنه إذا كان قيمة كل ماتة أو 
قيمة القتيل مائتين والقاتل مائة وكان القتيل مرهوناً بعشرة والقاتل بعشرين كان في النقل حينئذٍ فائدة وهي التوثق على كل من 
الدينين بما لا ينقص عنه لكن هل ينقل الزائد من قيمة القاتل على دينه أو قدر دين القتيل فقط منها فيه نظر والأول أقرب إلى 
قول الروض فينقل منه قدر قيمة القتيل ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي كتب على المحلي ما نصه أقول: وهذه المسائل 
الى قل فيا بعد الكل لو توفي ليها أن قيمة القائل تريك على الرن المرقون عليه لإعندات قدية لاتيم لو راض عن 
ذلك وعدم اعتباره غرضاً مجوز النقل الزائد على مقدار الدين ذ فما وجه ذلك وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا كانت 
القيمة لا تزيد على قدر الدين كما هو الغالب اه فليتأمل قوله: (أو جنساً واختلفا قيمة) عبارة الروض ولا أثر لاختلاف جنس 


فيل الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 
أيضاً فكاختلاف القدر وإلآ فلا غرضء وما إذا اختلفت قيمة العبدين فإن كان الأكثر القاتل نقل منه بقدر قيمة القتيل 
إلى دينه أو القتيل أو مساوياً فلا نقل وما إذا كان بأحدهما ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين المضمون إلى 
الآخر ليحصل له التوثق فيهماء فإنه يجاب كما اقتضاه كلامهم وحيث لا نقل فقال المرتهن لا آمن جنايته مرة أخرى 
فتؤخل رقبته فيها فبيعوه وار ا با ا ييحي لان احبر وي جه عرص كما عاد الما ارسيو لأن 
الأصل خلاف ذلك فلم يتحقق الغرض الحامل على البيع (ولو تلف) المرهون (بآفة) سماوية أو بفعل من لا يضمن 
كحربي وكضرب راهن له بإذن المرتهن (بطل) الرهن لفواته» ومر أنه لو تخمر ثم تخلل عاد رهنه وأن المرهون 
المغصوب يضمن وإن تلف بآفة فالرهن باق في بدله (وينفك) الرهن (بفسخ وإن أبى الراهن لا عكسه المرتهن) 
لجوازه من جهته دون الراهن نعم التركة المرهونة بالدين لا تنفك بفسخ المرتهن» لأن الرهن لمصلحة براءة 
ذمة الميت (وبالبراءة من الدين) جميعه بأي وجه كانت ولو بإحالة المرتهن على الراهن ولو اعتاض عن الدين» ثم 


قيمة القاتل مساوية لدين القتيل أو أقلّ منه اه. وفي ع ش وسم ما يوافقه. قوله: (أو جنساً) عطف على قوله قدراً قوله: 
(وإلا الخ) أي بأن استويا في القيمة عبارة النهاية والمغني: ولو اختلف جنس الدينين بأن كان أحدهما دنانير والآخر دراهم 
واستويا في المالية بحيث لو قوّم أحدهما بالآخر لم يزد ولم ينقص لم يؤثر اهء أي في جواز النقل فلا ينقل ع ش قوله: 
(والا فلا غرض) في إطلاق هذا النفي نظر اه سم أي وينبغي تقبيده بما إذا لم تكن قيمة القاتل أكثر من دينه» قوله: (فإن كان 
الأكثر القاتل الخ) وفي سم هنا عن الروضة وشرحه ما ينبغي مراجعته قوله: (نقل منه الخ) أي إذا كان قيمة القاتل أكثر من 
دينه شرح الروض اه سم. قوله: (فلا نقل) أي إذا لم يكن قيمة القاتل أكثر من دينه كما مرّء قوله: (بأحدهما) يعني بدين 
القاتل» قوله: (لليمحصل له التوئّق فيهما) أي الدينين وذلك كما لو كان القاتل مرهوناً بدين قرض وبه ضامن والقتيل مرهون 
بحن ب ماين بده مح ا ا جا ا صاحب الدين على دين القرض بالضامن وعلى 
ثمن المبيع بالمرهون الذي نقلٍ ! ليه ع ش. . قوله: (فتؤخذ رقبته) أي ويبطل الرهن نهاية ومغني قوله: (على أحد وجهين يتجه 
ترجيحه) ينبغي أن يكون محلّه حيث لم تدلّ قرائن أحوال العبد على صدق دعوى المرتهن بخلاف ما إذا دلّت بأن عرف 
بكثرة الشر والمبادرة إلى الجناية فينبغي ترجيح الوجه الآخر اه بصري. قوله: (ولو تلف المرهون) إلى فوله: وإن قلنا في 
النهاية ركذا في المذي الااترلد: واد المرهرد إلى المت قولة: (وكضرب راقن الى )ني الروض كال اليتون للرامن 
اضربه فضربه فمات لم يضمن بخلاف قوله: أدبه وفي شرحه فإنه إذا ضربه فمات يضمنهء انتهى أه سم» وتقدم عن 
المغني والنهاية ما يوافقه. قوله: (ومرّ الخ) أي في شرح وتخمر العصير وهذا استدراك على المتن . قوله: (المغصوب) أي 
والمضمون بغير الغصب ككونه مستعاراً أو مقبوضاً بشراء فاسد كما تقدّم اهدع ش. قول المتن : (وينفك الخ) ولو فك 
المرتهن في بعض المرهون انفكَ وصار الباقي رهناً بجميع الدين ومثله ما لو تلف بعض المرهون انفك فيما تلف ذكره 
البلقيني اه نهاية . قوله: (وإن أبى الراهن) أي من الفسخ . قوله: (نعم الخ) استدراك عن مطلق الرهن استطراداً لأن الكلام 
هنا في الرهن الجعلي اه ع ش . قوله: (بأي وجه كانت) كإداء أو إبراء وحوالة به وغيرها اه نهاية» أي : كجعل الدائن ماله 
من الدين على المرأة مثلاً صداقاً لها وجعل المرأة مالها من الدين على الزوج عوض خلع اهادع ش. قوله: (ولو اعتاض) 


الدين كالدراهم والدنانير قال في شرحه: إذا كان بحيث لو قوم أحدهما بالآخر ساواه كما صرح به في الروضه اه قوله: 
(و إلا فلا غرض) في إطلاق هذا النفي نظر قوله: (فإن كان الأكثر القاتل الخ) عبارة الروض وشرحه وإن كانت قيمة القتيل أقل 
وهو مرهون بأكثر نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر أو بأقل قال: في الأصل لا نقل لعدم الفائدة والحق أنه 
ينتقل إن كان ثم فائدة كما إذا كانت قيمة القتيل مائة وهو مرهون بعشرة وقيمة القاتل مائثين وهو مرهون بعشرين فينقل منه 
قدر قيمة القتيل وهو مائة تصير مرهونة بعشرة ويبقى مائة مرهونة بالعشرين وإن لم يكن فائدة كما إذا كان القاتل في هذه 
الصورة مرهوناً بمائتين ين فلا نقل لأنه إذا نقل بيع منه بمائة ومرهونة بعشرة ويبقى مائة مرهونة بمائتين بن نيل غم الكل نيما 
قاله الأصل في الأخيرة إذا لم ينقص دين القاتل عن قيمته الخ اه قوله: (وكضرب راهن له بإذن المرتهن) قال فى الروض: 
فرع قال المرتهن للراهن : لضربه فضربه فمات لم يضمن بخلاف قوله: أدبه قال في شرحه : فإنه إذا ضربه فمات يضمنه اه 
قوله: (وإن لم يعد ضمان غاصب الخ) هذا الفرق ذكره شيخ الإسلام في شرح الروض واعترض عليه بعض فضلاء الأزهربين 


دل تف جناية ار سيل 


تقايلا أو تلف العوض قبل قبضه بطل الاعتياض وعاد الرهن» وإن قلنا: أن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لعود الدين 
الذي هو سببه وإنما لم يعد ضمان غاصب أذن له المالك في البيع» ثم انفسخ لأن الغصب الذي هو سبب الضمان لم يعد 
أي مع تضمن إذنه له في البيع براءته من ضمانه وبه يفرق بينه وبين وكيل باع ما تعدى فيه ثم رد إليه بالفسخ (فإن بقي شيء 
منه) أي الدين (لم ينفك شيء من الرهن) إجماعاً لأنه كله وثيقة على كل جزء من الدين» ومن ثم أبطل شرط أنه كلما قضى 
منه شيئاً انفك بقدره من الرهن» نعم إن تعدد العقد أو مستحق الدين أو المدين أو مالك المعار انفك بعضه بالقسط (و) من 
مثل ذلك أنه (لو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرىء من أحدهما انفك قسطه) لتعدد الصفقة بتعدد العقد وإن اتحد 
العاقدان (ولو رهئاه) عبدهما بدينه عليهما (فيرىء أحدهما) مما عليه أو أعاراه عبدهما ليرهنه بدين فرهئه به وأدذى أحدهما 
ما يقابل نصيبه أو أداه المستعير وقصد فكاك نصف العبد أو أطلق ثم جعله عنه (انفك نصيبه) لتعدّد الصفقة بتعدّد العاقد 
ولو رهنه من اثنين بدينهما عليه فبرىء من دين أحدهما بأداء أو إبراء انفك قسطهء لذلك 0 00 


أي المرتهن عيئاً عن الدين قوله: (؛ ثم تقايلا) أي قبل القبض أو بعده قوله: (قبل قبضه الخ) قيّد في مسألة التلف خاصة 
رشيدي وع ش . قوله: الم لقتخ) يلف انيع قبل اليف كما زر الدالة بالك لل شرح الروضر راط اه سم . قول 
المتن : (فإن بقي شيء) أي : ولو قل نهاية ومغني قوله: (لأنه كله الخ) وكان الأولى العطف كما في المغني والنهاية» قوله: 
(على كل جزء الخ) أي لكل جزء الخ قوله: (ومن ؛ ثم الخ) أي من أجل أن كله الخ قوله: (بطل شرط الخ) أي وفسد الرهن 

لاشتراط ما ينافيه كما قاله الماوردي نهاية ومغنى قوله: (ومن مثل ذلك) بضم الميم والثاء والمشار إليه المستئنيات الأربعة 
بتأويل المذكور والمثل الآتية على غير ترتيب اللف. قول المتن: (ونصفه بآخر) أي في صفقة أخرى نهاية ومغني» قال 
ع ش: ومن تعدّد الصفقة ما لو قال رهنت نصفه بدين كذا ونصفه بدين كذاء فقال المرتهن: قبلت فلا يشترط إفراد كل من 
النصفين بعقد لأن تفصيل المرهون به بعدد الصفقة كتفصيل الثمن وإن أوهم قوله م ر: في صفقة خلافه اه. قوله: (أو 
أعاراه عبدهما ليرهنه الخ) أي سواء أذن كل منهما في رهن نصيبه بنصف الدين فرهن المستعير الجميع بجميع الدين أو 
قالا : أعرناك العبد لترهنه بدينك خلافاً لتقييد الزركشي المسألة بالأول» وقوله في الثاني: إنه لا ينفك نصيب أحدهما بما 
ذكر لأن كلا منهما رضى برهن الجميع بجميع الدين اه سم ونهاية . قوله: (أحدهما) ا أي الدين 
الذي يقابل نصيبه من الرهن؛ ولو قال: نصف الدين لكان أخصر وأوضح وأنسب بما بعده. قوله: (وقصد) أي المستعير 
(فكاك نصف العبد الخ) أي بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أو لم يعرف حاله مغني ونهاية. قول المتن: 
(انفك نصيبه) أي النصف المنسوب لأحد الشريكين الذي قصده اهع ش . قوله: (لتعدّد الصفقة بتعدّد العاقد) أي الراهن 
وكأن قضيّة ما زاده قبل من مسألة العارية أن يزيد هنا قوله: ولتعدد المالك ثم رأيت قال سم : : قوله بتعدّد العاقد أنظره في 
صورة الإعارة اه قوله: (بأداء أو إبراء) أو غيرهما ثم كان الأولى ليظهر الإشكال والجواب الآتيين إسقاط قوله هذا وقوله: 
اتٌتحدت جهة الدينين أُوَلاً أو تأخيرهما عن الإشكال والجواب قوله: (لذلك) أي لتعدّد الصفقة بتعدّد العاقد أي المرتهن» 


بأنه يقتضي الموافقة على عدم العود في الغاصب بناء على أن الفسخ إنما يرفع من الحين كما هو الأصح مع أنهم صرحوا في 
باب الوكالة فيما لو تعدى الوكيل في العين الموكل في بيعها ثم باعها ثم ردت عليه بعيب بأنه يعود الضمان وإذا عاد الضمان 
في الوكيل ففي الغاصب أولى اه وأقول: الفرق لائح والمساواة فضلاً عن الأولوية ممنوعة وذلك لأن الوكيل إنما صار 
ضامنا لوضع يده على العين التي تعدى فيها بعد ارتفاع البيع والغاصب فيما ذكر لم يوجد منه وضع يده على العين بعد 
ارتفاع البيع الذي قطع الضمان في الموضعين لأن صورة مسألة الغاصب أن البيع انفسخ بتلف المبيع قبل القبض كما صور 
المسألة في شرح الروض فراجعه ثم رأيت بعض الفضلاء فرق مع التزام وضع الغاصب أيضأ يده بعد ارتفاع البيع بقوة يد 
الوكيل لكونها موضوعة بإذن المالك فعادت بعد ارتفاع البيع لقوتها بخلاف يد الغاصب لضعفها بالتعدي فإذا زالت بالبيع 
بإذن المالك انقطع تعديها ولم تعد بارتفاع البيع لضعفها فليتأمل قوله: (أو أعاره عبدهما ليرهنه بدين فرهن به) أي سواء أذن 
له كل منهما في رهن نصيبه بنصف الدين فرهن المستعير بجميع الدين أو قالا: أعرناك العبد لترهنه بدينك خلافاً لتقييد 
الزركشي المسألة بالأول وقوله: في الثاني أنه لا ينفك نصيب أحدهما بما ذكر لأن كلا منهما رضي برهن الجميع بجميع 
الدين انتهى . قوله: (بتعدد العاقد) انظره في صورة الإعارة اه قوله: (ويجاب الخ) رد الشارح هذا الجواب في شرح الإرشاد 


احرول الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


اتحدت جية الديية أولة فال شتكنا» زهذا شكل بآنها أحده أحذهما من الدية لايشعضن بد بل بهو مشر لك ررتهنمنا 
فكيف تنفك حصته من الرهن بأخذه. ويجاب بأن ما هنا محله ما إذا لم تتحد جهة دينهما أو إذا كانت البراءة بالإبراء لا 
بالأخذ اه. وأقول: لا إشكال في صورة الأخذ وإن اتحدت الجهة لأن قولهم انفك نصيبه معناه ما يقابل ما خصه مما 
قبضه» وانفك حينئذٍ على قياس ما مر رعاية لصورة التعدّد» ولو تعدّد الوارث انفك بأداء كل نصيبه ما لم يكن المورث هو 
الراهن في حياته والعبرة هنا بتعدد الموكل واتحاده لا الوكيل . 

فرع : له دين به رهن فأقر به لغيره فأفتى المصنف بأنه لا ينفك الرهن والتاج الفزاري بانفكاكه. قال: لأنه إذا قر 
بأن الدين صار لغيره بوجه صحيح تعين حمل ذلك على الحوالة» إذ لا طريق سواها قيل: وهو منقول اه. والذي 
يتجه أن صيغة إقراره إن كانت صار هذا الدين لفلان فالحق الثاني» لكن قوله لا طريق سواها ممنوع بل له طرق أخرى 
كالنذر والهبة بناء على صحتها فيه وإن كانت هذا لفلان وأسمى فيه عارية أو نحو ذلك فالحق الأوّلء لأن هذا لا يشعر 
بانتقاله من المرتهن لغيره في حالة الرهن والانفكاك لا يحصل بمحتمل» بل لا بد فيه من تحقق سببه . 


قوله: (اتحدت جهة الدينين) أي كأن أتلف عليهما مالاً أو ابتاع منهما شيئاً اه كردي» قوله: (وهذا) أي انفكاك القسط في 
مسألة تعدّد المزتهن قوله: (حصته) أي الآخذ . قوله: (ويجاب الخ) رد د الشارح هذا الجواب في شرح الإرشاد بما رددته ثم 
وأجيب أيضاً بأن صورة المسألة إذا اختصٌ القابض بما أخذه بخلاف الإرث ودين الكتابة كما يأتي في الشركة م ر سم على 
حج. وقوله: بخلاف الإرث الخ أي فإنه لا يختصٌ القابض بما قبضه فيهماء وقوله: ودين الكتابة أي وريع الوقف كما في 
سم على منهج اهدع ش . أقول : وهذا الجواب هو المراد بقول الشارح محله ما لم تتحد جهة دينيهما اه قوله: (في صورة 
الأخذ) أي البراكة بالأخذ قوله: (معناه) أي معنى نصيبه في قولهم المذكور قوله: (معناه ما يقابل الخ) وفي سم بعد استشكاله 
مانصّة الحاصل : أن غاية كل منهما أن يكون كالمرتهن المستقل أي بالنسبة لجملة الرهن والخرتهن ن المستقل لا ينفك شيء 
من الرهن منه بأداء بعض دينه» فليتأمّل . قوله: (وانفك) أي ما يقابل الخ ولكن يلزم على ذلك أن ينفك ما يقابل ما يخصّ 
شار مم جاو اس مايه تس و سا لا ينفك 
من الرهن/ما بقي درهم اللّهِمَ إلأ أن يجاب بما ذكره الشارح بقوله : رعاية لصورة التعدّد اه كردي . قوله: (حينئذٍ) أي 
د البراءة بالأخذ والجهة متّحدة» قوله: (على قياس ما مرّ) أي في المتن في تعدّد الراهن» قوله: (ولو تعدّد) إلى 
الفرع في النهاية والمغني قوله: (انفك الخ) عبارة المغني والنهاية ولو رهن شخص آخر عبدين في صفقةٍ وسلم أحدهما له 
كان مرهوناً بجميع المال كما لو سلّمهما وتلف أحدهماء ولو مات الراهن عن ورثة.ففدى أحدهم نصيبه لم ينفك كما في 
المورث؛ ولأن الرهن صدر ابتداء من واحد وقضيّته حبس كل المرهون إلى البراءة من كل الدين بخلاف ما لو فدى نصيبه 
من التركة فإنه ينفك ؛ لأن تعلق الدين بالتركة إما كتعلّق الرهن فهو كما لو تعدّد الراهن أو كتعلّق الأرش بالجاني فهو كما لو 
جنى العبد المشترك فأدّى أحد الشريكين نصيبه فينقطع التعلق عنه ولو مات المرتهن عن ورثة فوفى أحدهم ما يخصّه من 
الدين لم ينفك نصيبه كما في المورث اه قوله: (ما لم يكن المورث) أي فيما لو مات المورث وعليه دين مرسل في الذْمّة 
وليس به رهن فتعلّق بتركته اهدع ش قوله: (والعبرة هنا) أي في انّحاد الدين وعدمه (بتعدّد الموكل) أي بخلاف البيع فإن 
العبرة فيه بتعدّد الوكيل واتّحاده إذ هو عقد ضمان فنظر فيه لمن باشره بخلاف الرهن نهاية ومغني . قوله: (فأقرٌ) أي المرتهن 
(به) أي بالدين قوله: (حمل ذلك) أي إقراره بأن الدين لغيره قوله: (إذ لا طريق) أي للانتقال قوله: (وهو منقول) أي الانفكاك 
قوله: (فالحق الثاني) أي ما قاله التاج من الانفكاك قوله: (بل له) أي للانتقال قوله: (فيه) أي في الدين قوله: (وإن كانت الخ) 
أي صيغته قوله: (فالحق الأوّل) أي ما أفتى به المصنف من عدم الانفكاك . 


بما رددته ثم وأجيب أيضاً بأن صورة المسألة إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الإرث ودين الكتابة كما يأتي في الشركة 
م ر قوله: (معناه ما يقابل الخ) فيه بحث لأنه بالنسبة لكل منهما كالغريم الواحد بالنسبة لجملة الرهن وكما لا ينفك هنا شيء 
من الرهن بالبراءة من البعض فكذا هنا بل هو بالنسبة لكل منهما غريم واحد وما يخص كلا منهما من المرهون هو جملة 
الرهن عنده وقد تقرر أنه لا ينفك شيء من الرهن بالبراءة من بعض الدين والحاصل أن غاية كل منهما أن يكون كالمرتهن 
المستقل والمرتهن المستقل لا ينفك شيء من الرهن منه بأداء بعض دينه فليتأمل . 


0 
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فصل في الاختلاف في الرهن وما يتبعه 


إذا (اختلفا فى) أصل (الرهن) كرهتتنى كذا فأنكر (أو) فى (قدره) أي المرهون كرهتتنى الأرض بشجرهاء فقال: 
بل وحدها أفكة كيذ العبدء فقال: بل الاوت ارقذن المرشرة ييه عالفت أن اليك (صندق) إن كان الرهن بيد المرتهن 
وإن لم يبين الراهن جهة كونه في يده على الأوجه (الراهن) أو مالك العارية وتسميته راهنا في الأولى باعتبار زعم 
المدعي (بيمينه) لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن هذا (إن كان رهن تبرع) بأن لم يشترط في بيع (وإن شرط) الرهن 
(في بيع) باتفاقهماء واختلفا في شيء مما مر 0 


فصل في الاختلاف في الرهن 


قوله: (في الاختلاف) إلى قوله: ولا ترد في النهاية والمغني» إلآ قوله: وإن لم يبين إلى المتن» وقوله: أو يزعم إلى 
المتن . قوله: (وما يتبعه) أي ما يناسبه ومنه ما لو أذن المرتهن في بيع مرهون فبيع الخ» وما لو كان عليه ألفان بأحدهما رهن 
الخ اهدع ش. قول المتن: (أو قدره) في شرح م ر: ودخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال: رهنتني العبد على 
مائة» فقال لراهن: رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك نصف العبد» والقول قول 
الراهن أيضاً على أرجح الآراء ودخل في ذلك أيضاً ما إذا كان قبل قبض المرهون لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن 
ويقبضه الراهن بعد ذلك. انتهى اه سم. قالع ش: قوله ويقبضه الراهن ولا يمنع من ذلك تمك الراهن من الفسخ قبل 
القبض لكن يرد عليه أن اليمين فرع الدعوى وشرطها أن تكون ملزمة وقبل القبض لا إلزأم فيها لتمكنه من الفسخ هكذا رأيته 
بهامش عن ابن أبي شريف وهو وجيه اهاع ش عبارة الرشيدي. قوله: (ويقبضه الخ) أي باختياره وإلا فمعلوم أنه لا يجبر 
على الإقباض إذ الصورة أنه رهن تبرّع اه. قوله: (أي المرهون) أي ففي كلامه استخدام قوله: (كهذا العبد» فقال: بل 
الثوب) في شرح العباب: ولا يحكم هنا برهن العبد نظراً لإنكار الراهن ولا الثوب نظراً لإنكار المرتهن ذكره في المهذب 
وغيره اه سم» زادع ش بعد ذكر مثله من غير عزو ما حاصله: أنه يجوز للمالك التصرّف في الثوب ببيع أو غيره بلا 
توف على إذن المرتهن؛ لأنه بإنكاره لم يق له حق كمن أقرٌ بشيء لم ينكره حيث قيل يبطل الإقرار وينصرف المقرٌ بما شاء 
ولا يعود للمقرَ له وإن كذب نفسه إلا بإقرار جديد اه . قوله؛ (أو قدر المرهون به) أو صفة المرهون به كرهنتنى بالألف 
الحأل» فقال الراهن: بالمؤجل أو في جنسه؛ كما لو قال: رهنته بالدنانير» فقال: بل بالدراهم اه نهاية. قوله: (وإن كان 
الخ) غاية للرذ على القول الضعيف القائل بتصديق المرتهن حينئذٍ كما في الدميري اه بجيرمي . قول المتن: (الراهن) أي 
المالك نهاية ومغني. قالع ش: قوله أي المالك أي حيث لم يقم به مانع من الحلف كصبا أو جنون أو سفه؛ وقد رهن 
الولي فإنه الذي يحلف دونه إذا لم يزل الحجر عنهم ثم قضيّة تصديق المالك أنه لو وافق المستعير المرتهن على ما ادّعاه 
وأنكره مالك العارية أن المصدق هو المعير فيحلف ويسقط قول المستعير والمرتهن اه . قوله: (وتسميته) أي المدين قوله: 
(في الأولى) أي في صورة الاختلاف في أصل الرهن اه كردي» قوله: (زعم المدّعي) وهو الدائن قوله: (لأن الأصل عدم ما 
يدّعيه المرتهن) هو تعليل لما في المتن خاصة اه رشيدي . قوله: (هذا) أي تصديق الراهن. قول المتن: (وإن شرط في بيع 
تحالفاً) هذه المسألة علم حكمها من قوله في اختلاف المتبايعين انَفقا على صحة البيع واختلفا في كيفيّته» فلا يحتاج إلى 


فصل في الأختلاف في الرهن 
قول المصنف: (اختلفا في الرهن أو قدره) في شرح م ر ودخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال: رهنتني العبد 
على مائة فقال: رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين. ليفك نصف العبد فالقول قول الراهن 
أيضاً على أرجح الآراء ودخل في ذلك أيضاً ما إذا كان قبض المرهون لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه 
الراهن بعد ذلك اه قوله: (كهذا العبد فقال: بل الثوب) في شرح العباب ولا يحكم هنا برهن العبد نظراً لإنكار الراهن 
المرتهن ذكره في المهذب وغيره قول المصنف: (صدق بيمينه) في شرح العباب قال الزركشي : الكلام في الاختلاف بعد 
القبض لأنه قبله لا أثر له في تحليف ولا دعوى ويجوز أن تسمع فيه الدعوى لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن 


١>‏ الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


غير الأولى أو بزعم المرتهن وخالفه الآخر (تحالفاً) لرجوع الاختلاف حينئذٍ إلى كيفية عقد البيع ولو اختلفا في الوفاء 
بما شرطاه صدق الراهن بيمينه فيأخذ الرهن لإمكان توصل المرتهن إلى حقه بالفسخ» ولا ترد هذه على المتن لأن 
ترتيبه التحالف على الشرط يفيد أنه لا يكون إلا فيما يرجع للشرط وهذه ليست كذلك. ولو ادّعى كل من اثنين أنه رهنه 
كذا وأقبضه له فصدق أحدهما فقط أخذه وليس للآخر تحليفه كما في أصل الروضة هناء إذ لا يقبل إقراره له لكن الذي 
ذكراه في الإقرار والدعاوى» واعتمده الإسنوي وغيره أنه يحلف لأنه لو أقر أو نكل فحلف الآخر غرم له القيمة لتكون 
رهناً عنده» واعتمد:ابن العماد الأول وفرق بأنه: لو لم يحلف في هذين لبطل الحق من أصله بخلاف ما هنا لأن له مرداً 
وهو الذمة ولم يفت إلآ التوئق اه. وفيه نظر وكفى بفوات التوثق محوجاً إلى التحليف كما هو ظاهر (ولو ادّعى أنهما 
رهناه عبدهما بمائة) 21711010000 


ذكرها هنا اه مغني. وعبارة النهاية: وإِنّما تععرّض للتحالف هنا استدراكاً على الإطلاق وإلا فقد علم مما مرّ في بابها اه. 
قوله: (غير الأولى) وستأتي الأولى في قوله: ولو اختلفا في الوفاء الخ اه سمء وفيه ما مرّ عن ابن أبي شريف إلآ أن يحمل 
الأولى على الاختلاف في الرهن والإقباض معاًء قوله: (أو بزعم المرتهن) عطف على قوله: باثّفاقهما اه كردي. قوله: 
(وخالفه الآخر) فرض مخالفة الآخر في الاشتراط يقتضي تصوير المسألة بالنزاع في مجرد الاشتراط وعدمه فلم يحتج هنا 
للتقييد بغير الأولى اه سم . قوله: (ولو اختلفا في الوفاء الخ) أي فادّعاه المرتهن وأنكره الراهن بدليل ما فرعه أه سمء 
عبارة النهاية والمغني : كأن قال المرتهن رهنت مني المشروط رهنه وهو كذا فأنكر الراهن فلا تحالف حينئذ لأنهما لم 
يختلفا في كيفيّة البيع الذي هو موقع التحالف بل يصدق الراهن ب بيمينه وللمرتهن الفسخ إن لم يرهن اه. قوله: (ولا ترد هذه 
جم ا ب ل 0 . قوله: (يفيد أنه) أي التحالف 
0 لز وما برج الج أي في اختلاف يرجع الخ قوله: : (وهذه ليست كذلك) ا للاختاللاف 
شتراطه بخلاف الاختلاف في نحو القدر أه سم . قوله: (ولو اذعى كل من أثنين) أي على ثالث ولو ادّعى كل من اثنين 
0 سك ل 0 ا ا اك ل ا ا إحداهما تعارضتا وإن 
أرَخْتا بتاريخين مختلفين عمل بسابقة التاريخ ما لم يكن في يد أحدهما وإلا قدّمت بيّنته» وإن تأخر تأريخها لاعتضاضها 
باليد اهدع ش . قوله: (أنه رهنه) أي أن الثالث رهن كلا من الاثنين قوله: (فصدق الخ) أي الثالث الراهن قوله: (أنه يحلف) 
ببناء المفعول من التفعيل أي يحلف الثالث بأنه ما رهن الآخر كذاء قوله: (أنه يحلف الخ) مشى عليه في الروض ووجد بخط 
شيخنا الشهاب الرملي علامة تصحيح عليه اه سم . قوله: (عنده) أي الآخر قوله: (الأوّل) أي عدم التحليف. قوله: (وفرّق 
بأنه الخ) لم يسبق ذكر مقيس عليه فما موقع قوله: وفرق الخ وكأن هنا شبه سقط عبارة الروضة: وفي تحليفه للمكذب 
قولان أظهرهما لاء وفي العزيز بعد هذه العبارة: كذا قال في التهذيب وهما مبنيّان على أنه لو أقرّ بمال لزيد ثم أقرٌ به لعمرو 
هل يغرم قيمته لعمرو وفيه قولان وكذا لو قال رهنت هذا من زيد وأقبضته ثم قال: لا بل رهنته من عمرو وأقبضته هل يغرم 
قيمته للثاني لتكون رهناً عنده اهء فلعلٌ إشارة ابن العماد بهذين إلى الفرعين المبني عليهما الخلاف في العزيز فليتأمّل 
وليحرّر ثم رأيت الفاضل المحشي كتب على قوله في هذين يتأمّل معنى هذه التثنية انتهى اه سيد عمر. أقول : قد يمنع ما 
ترجاه بقوله : فلعلٌ الخ قول الشارح بخلاف ما هنا فمعنى قوله في هذين كما في الكردي في الإقرار والدعاوى يعني في 


ويلزم الرهن بإقباضه له كما ذكره في الحوالة والقرض ونحوهما اه واعتمد م ر هذا الاحتمال قوله: (غير الأولى) وستأتي 
الأولى في ولو اختلفا في الوفاء الخ قوله: (وخالفه الآخر) فرض مخالفة الآخر في الا: شتراط يقتضي تصوير المسألة بالنزاع 
في مجرد الاك تخراط وعديه تلم يح هنا التعيية غير الأولى تغع ولر نكل الرامن وحلف:المرتهن او خلنا لكن رصي 
الراهن بما قاله المرتهن ن أمكن أن يجري بينهما بعد ذلك الاختلاف في الأولى ويصدق الراهن وأما في قدر المرهون فالظاهر 
عدم تأتيه لأنه لا بد من تعرض المرتهن له في دعواه فإذا حلف مع نكول الراهن أو رضى الراهن بعد حلفهما بما قاله 
المرتهن ثبت القدر فليتأمل . قوله: (ولو اختلفا فى الوفاء) أي فادعاه المرتهن وأنكره الراهن بدليل ما فرعه وهذه ليست 
كذلك إذ الاختلاف في الوفاء لا يرجع للاختلاف في اشتراطه بخلاف لاخر سيم (أنه يحلف) مشى عليه 
في الروض ووجد بخط شيخنا الشهاب الرملي علامة تصحيح عليه 


فصل في الاختلاف في الرهن وما يتبعه لحيل 


وأقبضاه (وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين) مؤاخذة له بإقراره (والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه) لأنه 
ينكر أصل الرهن (وتقبل شهادة المصدق عليه) إذ لا تهمة فإن شهد معه آخر أو حلف معه المدّعي ثبت رهن الكل» ولو 
زعم كل أنه ما رهن بل شريكه وشهد عليه قبلاً وإن تعمد الإنكار» لأن الكذبة الواحدة لا تفسق ولا نظر لتضمنها حجد 
حق واجب أو دعوى لما لم يجب لاحتمال إن تعمده لشبهة عرضت له. نعم بحث البلقيني أن محل ذلك ما لم يصرح 
المدّعي بظلمهما بالإنكار بلا تأويل وإلأ ردا لأنه ظهر منه ما يقتضي تفسيقهما وهو ظاهر لأن مراده أنه صرح بظلمهما 
بهذا الإنكار لا مطلقاً فاندفع ما قيل ليس كل ظلم خال عن التأويل مفسقاً بدليل الغيبة» ومحل كون الكذبة لا تفسق ما 
لم ينضم إليها تعمد إنكار حق واجب عليه (ولو اختلفا في قبضه) أي المرهون (فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن 
وقال الراهن: غصبته) أنت مني (صدق) الرهن (بيمينه) لأن الأصل عدم اللزوم وعدم الإذن في القبض عن الرهن 


الذي ذكراه فيهما من تحليف المقرٌ بمال لاثنين مرئّباً ومعنى قوله ما هنا أي ترك تحليف المصدق لأحد المدعيين في مسألة 
أصل الروضة» قوله: (لأن له) أي للآخر قوله: (وأقبضاه) يتأمّل مع مسألة الزركشي السابقة اه سمء أي في الحاشية قبيل هذا 
الفصل قوله: (يتكر أصل الرهن) أي والأصل عدمه . قول المتن : (عليه) أي المكذب . قوله: (إذ لا تهمة) لخلوّها عن جلب 
النفع ا الضرر عنه نهاية ومغنيء ثم قوله المذكور إلى قوله: وهو ظاهر في النهاية . قوله: (ولو زعم) أي ذكر وقوله: 
(قبلآ) أي الشاهدان أي شهادة كل منهما على صاحبه فيصير العبد مرهوناً بإتمامه إن حلف المدعي مع شهادة كل يمينا أو 
أقام معه شاهداً آخر بما ادّعاه اه ع ش . قوله: (بل شريكه) أي أو سكت عن شريكه نهاية ومغني2 قوله: (لا تفسق) أي لا 
توجب الفسق ولهذا لو تتخاصم اثنان في شيء ثم شهدا في حادثة قبلت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذباً في التخاصم مغني 
ونهاية. قوله: (ولا نظر الخ) ردّ للإسنوي. وقوله: (لتضمّنها) أي الكذبة قوله: (جحد حق واجب) وهو تونّق المرتهن بنصيبه 
قوله: (أو دعوى لما لم يجب) أسقطه النهاية والمغني وهو جرى بذلك ومراده بما لم يجب توثق المرتهن بنصيب شريكهء 
قوله: (إن تعمّده) أي تعمّد الجحد قوله: (أن محل ذلك) أي قبول شهادتهما قوله: (بظلمهما بالإنكار بلا تأويل) أي لاعترافه 
حينئذ بانتفاء احتمال أن التعمّد لشبهة عرضت اه سم. قوله: (ظهر منه) من ذلك التصريح قوله: (وهو ظاهر) أي بحث 
البلقيني عبارة النهاية: وما نوزع به من أنه ليس كل ظلم خال عن التأويل مفسقاً بدليل الغيبة فيه نظر إذ الكلام في ظلم هو 
كبيرة وكل ظلم كذلك خال عن التأويل مفسق ولا ترد الغيبة لأنها صغيرة على تفصيل يأتيء فيها فالوجه ما قاله البلقيني اه. 
قوله: (مراده) أي البلقيني قوله: (أنه صرّح) أي المدعي قوله: (بهذا الإنكار) متعلق بالظلم قوله: (فاندفع.ما قيل الخ) في اندفاعه 
بما ذكر بحث لأن مراد هذا القائل وهو شيخ الإسلام في شرح الروض أي والمغني بما قاله منع كون الظلم بهذا الإنكار 
مفسقاً وإسناد هذا المنع بمسألة الغيبة لا منع كون الظلم بالإنكار في الجملة مفسقاًء وظاهر أن كون مراده أنه صرّح بظلمهما 
بهذا الإنكار لا يدفع هذا المنع بل لا بد في دفع منعه من إثبات ذلك الممنوع الذي هو كون الظلم المخصوص مفسقا 
بالدليل ومجرّد كونه أراد ما ذكر ليس دليلاً؛ لأن كونه أراد ذلك مسلم عند هذا القائل لكنه يمنع هذا الحكم المدعي لذلك 
الظلم فتدبّره فإنه في غاية الوضوح اه سم. أقول: أشار الشارح إلى إثبات ذلك الممنوع ودليله بقوله ومحل كون الكذبة لا 
تفسق الخ كما يوضجه ما قدمناه عن النهاية. قوله: (ومحل كون الكذبة الخ) عطف على اسم إن وخبره» قوله: (لأن الأصل) 
إلى قول المتن: ولو أقرٌ في النهاية قوله: (وعدم الإذن الخ) وعليه فلو تلف في هذه الحالة في يد المرتهن فهل يلزمه قيمته 
وأجرته. أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأن ب يمين الراهن إنما قصد بها دفع دعوى المرتهن لزوم الرهن؛ ولا يلزم من ذلك 
ثبوت الغصب ولا غيره وعلى ذلك فللراهن أن يستأنف دعوى جديدة على المرتهن ويقيم البيّنة عليه بأنه غصبه؛ فإن لم 


قوله: (وأقبضاه) يتأمل مع مسألة الزركشي السابقة قوله: (بظلمهما بهذا الإنكار بلا تأويل) أي لاعترافه حينئلٍ بانتفاء 
احتمال أن التحمل لشبهة عرضت قوله: (فاندفع ما قيل الخ) في اندفاعه بما ذكر بحث لأن مراد هذا القائل وهو شيخ الإسلام 
في شرح الروض بما قاله منع كون الظلم بهذا الإنكار مفسقاً وإسناد هذا المنع بمسألة الغيبة لا منع كون الظلم بالإنكار في 
الجملة مفسقاً وظاهر أن كون مراده أنه صرح بظلمهما بهذا الإنكار لا يدفع هذا المنع بل لا بد في دفع منعه من إثبات ذلك 
الممنوع الذي هو كون الظلم المخصوص مفسقاً بالدليل ومجرد كونه أراد ما ذكر ليس دليلاً عليه لأن كونه أراد ذلك مسلم 
عند هذا القائل لكنه يمنع ذلك الحكم المدعي لذلك الظلم فتدبره فإنه في غاية الوضوح . 


١‏ الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 
بخلاف ما لو كان بيد المرتهن ووافقه الراهن على إذنه له في قبضهء لكنه قال: إنك لم تقبضه عنه أو رجعت عن الإذن 
فيحلف المرتهن ويؤخذ من ذلك أن من اشترى عيناً بيده فأقام آخر بينة أنها مرهونة عنده لم تقبل؛ إلا إن شهدت 
بالقبض وإلا صدق المشتري بيمينه لأن الأصل بقاء يده ولأنه مدع لصحة البيع والآخر مدع لفساده (وكذا إن قال: 
أقبضته عن جهة أخرى) كإيداع أو إجارة أو إعارة (في الأصح) لأن الأصل عدم ما ادعاه المرتهن ويكفي قول الراهن: 
لم أقبضه عن جهة الرهن على الأوجه (ولو أقر) الراهن (بقبضه) أي المرتهن للمرهون؛ وجعل شارح الضمير للراهن 
ثم زعم أن الأولى التعبير بإقباضه وليس بجيد (ثم قال: لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه) أي المرتهن أنه قبضش 
المرهون قبضاً صحيحاً وإن كان إقرار الراهن في مجلس الحاكم بعد الدعوى عليه عام لوت لو اهن اواو فاه 


تكن حلف المرتهن أنه ما غصبه وإنما قبضه عن جهة الرهن اه ع ش . قوله: (بيد المرتهن) وخرج به ما لو-كان بيد الراهن 
فهو المصدق كما يأتي اهدع ش . قوله: (لم تقبضه عنه) أي عن الرهن بل قبضته على سبيل الوديعة أو غيرها أو سكت عن 
جهة القبض كما يأتي . قوله: (أو رجعت الخ) أي قبل القبض قوله: (فيحلف المرتهن) وجهه في الأولى كما في ع ش أنه 
أدرى بصفة قبضه وبه فارق ما يأتي من تصديق الراهن فيما إذا قال أقبضته عن جهة أخرى لأنه أدرى بصفة إقباضه» وفي 
الثانية أن الأصل عدم الرجوع» قوله: (ويؤخذ من ذلك) أي من قوله: بخلاف ما لو كان بيد المرتهن الخ أو من قوله: أن 
الأصل عدم اللزوم» قوله: (بيده) أي في حال التنازع سواء كانت بيده قبل العقد أو لاء وقضيّة ذلك أنه لو لم تكن العين 
المبيعة بيده لم يكن الحكم كذلك وقضيّة قوله: ولانه مدع لصحة البيع الخ خلافه وسيأتي له م ر ما يوافقه بعد قول 
المصنف : والأظهر تصديق الخ ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية فلعل التقييد باليد لأنه الذي يؤخذ مما ذكر اه 
ع ش . قوله: (مرهونة عنده) أي قبل البيع حتى لا يصح البيع الخ اه رشيدي . قوله: (عنده) أي الآخر قوله: (إلا إن شهدت 
بالقبض) أي قب كموي ل اموي لعو موي عي ا ع ا 0 
(ولأنه الخ) أي'المشتري قوله: (عدم ما ادّعاه المرتهن) أي عدم إذنه في القبض عن الرهن ولو انّفقا على الإذن في القبض 
وتنازعا في قبض المرتهن» فالمصدق من المرهون بيده نهاية ومغني قوله: (ويكفي الخ) أي فلا يتقيّد الحكم بما ذكره 
المصئئف من قوله: غصبته أو أقبضته عن الخ اها ع ش . قوله: (أي المرتهن) إلى قوله: قال الزركشي في النهاية والمغني إلا 
قوله: وجعل إلى المتن قوله: (ثم زعم الخ) وافقه المغني عبارته: : وكان ينبغي أن يقول المصنف ولو أقرّ بإقباضه لأن به يلزم 
الرهن اه. قول المتن: (فله تحليفه) في شرح م ر: فإن قال من قامت عليه بيّنة بإقراره بالقبض منه أي الرهن لم أقرٌ به أو 
شهدوا على أنه قبض منه بجهة الرهن لم يكن له التحليف وكذا لو أقرٌ بإتلاف مال ثم قال أشهدت عازماً عليه إذ لا يعتاد 
ذلك انتهى اه سم. قالع ش: قوله م ر: من قامت الخ أي الراهن وقوله: لم يكن له التحليف أي جزماً بل يبقى 
المرهون تحت يد المرتهن بلا يمين» وقوله: ثم قال الخ أي فيحلف المالك أن إقراره بالإتلاف عن حقيقة» وقوله: عليه أي 
على الإتلاف وقوله: إذ لا يعتاد أي فليس له التحليف وقد يفهم من قوله: إذ لا يعتاد أنه لو ذكر لإقراره سبباً محتملاً عادة 
كأن قال : رميت إلى صيد فأصبته وظننت أن تلك الإصابة حصل بها إتلاف المال الذي أقررت به ثم تبيّن خلافه أن له 
تحليف المقرٌ له في هذه الصورة ونحوها من كل ما يذكر لإقراره وجهاً محتملاً اه. وقوله : أي فيحلف المالك الخ 
الصواب إسقاطه» وقوله: إلى صيد الأولى إلى شبح . قوله: (وإن كان إقرار الخ) وكذا له تحليفه وإن وقع حكم الحاكم 


قول المصنف: (ولو أقر بقبضه) الهاء للمرتهن أو المرهون قول المصنف: (فله تحليفه) في شرح م ر فإن قال: من قامت 
عليه بينه بإقراره بالقبض منه لم أقر به أو شهدوا على أنه قبض منه لجهة الرهن لم يكن له التحليف وكذا لو أقر بإتلاف مال 
ثم قال: أشهدت عازماً عليه إذ لا يعتاد ذلك قوله: (وإن كان إقرار الراهن في مجلس الحاكم الخ) وكذا له تحليفه وإن وقع 
حكم الحاكم بالقبض كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعترض عليه بعض مشايخنا بأن الرافعي صرح بخلافه في كتاب 
الدعوى وأجيب عنه بحمل كلام الرافعي على ما إذا لم يعلم أن مستند حكم الحاكم مجرد الإقرار فإن علم ذلك قبل قول 
المقر أيضاً للتحليف أخذاً من تعليل الرافعي عدم القبول لأن القبول قد جاء في حكم الحاكم والحاصل أن علم استناده إلى 
البينة أو احتمل ذلك لم يقبل قوله المذكور وإن علم استناده لمجرد الإقرار قبل اه فليتأمل . 


فصل في الاختلاف في الرهن وما يتبعه ١١‏ 


ولم يذكر لإقراره تأويلاً لأنا نعلم أن الوثائق يشهد فيها غالباً قبل تحقيق ما فيهاء ويأتي ذلك في سائر العقود وغيرها 
على المنقول المعتمد كإقرار مقترض بقبض القرض وبائع بقبض الشمن» (وقيل: لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلاً 
كقوله: أشهدت على رسم) أي كتابة (القبالة) بفتح القاف وبالموحدة أي الورقة التي يكتب فيها الحق والتوثق لكي 
أعطي أو أقبض بعد ذلك. وكقوله اعتمدت في ذلك كتاب وكيلي فبان مزوراً أو ظننت حصول القبض بالقول» لأنه إذا 
لم يذكر تأويلاً يكون مكذباً لدعواه بإقراره السابق. ومحل ذلك في قبض ممكن وإلا كقول من بمكة رهنته داري اليوم 
بالشام وأقبضته إياها فهو لغو نص عليه. 

قال القاضي أبو الطيب: وهذا يدل على أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء» ولهذا قلنا: من تزوج امرأة 
بمكة وهو بمصر فولدت لستة أشهر من العقد لا يلحقه الولد. 

قال الزركشي: نعم إذا ث ثبتت الولاية وجب ترتب الحكم على الإمكان على طريق الكرامة قاله في المطلب اه. 

وهو إنبا بتي أفبها بن الزن وين الله في أمراموائق للشرع سكن مارفا للمادةووعلة فتتزقت علية المكانة بانلا 
إما ظاهراً فلا نظر لإمكان كرامة مطلقا . 

فرع : هل دفع الراهن الرهن للمرتهن يكفي من غير قصد إقباضه عن الرهن وجهان والذي يتجه منهماء نعم لأنه 


بالقبض كما أفتى به شيخنا الرملي اه سمء زاد البجيرمي : هذا إن علم استناده لمجرد الإقرار» فإن علم استناده إلى البيّنة أو 
احتمل ذلك لم يحلفه سلطان اه. قوله: (ولم يذكر الخ) عطف على قوله: كان إقراره الخ قوله: (لأنا نعلم الخ) تعليل لقول 
المتن : ا قال البجيرمي : وذائلة التنيف وبغاء انيار المردين غدا عرض ابسن عليه يعدم 
القبض أو ينكل عنها فيحلف الراهن ويه يثبت عدم القبض اه. قوله: (لأنا نعلم الخ) أي فأي حاجة | إلى تلفظه بذلك نهاية 
ومغني أي بالتأويل قوله: (قبل تحقيق يق الخ) الأولى قبل تحقق فق الخ كما في النهاية والمغني» قال البجيرمي: أي قبل حصول ما 
كتب فيها في الخارج فعادة كتبة الوثائق أنهم يكتبون أقرّ فلان بكذا أو باع أو أقرض لفلان كذا ويشهدون قبل وجودها في 
الخارج اه. قوله: (ويأتي ذلك) يعني ما مرّ في المتن اه رشيدي» عبارة ع ش: أي الخلاف المذكور في المتن اه. قوله: 
«الحق) أي المقرٌ به اه مغني عبارة الكردي : قوله يكتب فيها الحق أي يكتب فيها أن الحق الفلاني من ثمن أو دين أو 
غيرهما على فلان. وقوله: أو التوثق أي الارتهان بأن يكتب فيها أن فلاناً رهن ذا فلاناً اه وكان الأولى أي وأقبضه إيَاه 
له ولا يخفى أن قوله: الحق وقوله: أعطي نظراً لقوله : ويأتي ذلك في سائر العقود الخ وإلآ فلا موقع لهما نظراً للمتن. 
قوله: (لكي الخ) متعلّق لمقدّر عبارة المغني: أي أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي الخ اه. قوله: (لكي أعطي أو 
أقبض) بصيغة المتكلّم وحده من باب الأفعال المبنية للمفعول في الأول وللفاعل في الثاني وبضبط الأول ببناء المفعول 

يوافق تعبيره لتعبير غيره بلكي آخذ خلافاً لما في ع ش» قال الكردي: : الأول راجع إلى الحق والثاني إلى التوثئق اه . قوله: 
(وكقوله الخ) عطف على كقوله في المتن قوله: (في ذلك) أي في الإقرار بالقبض» ٠‏ قوله: (كتاب وكيلي) أي كتاباً ألقى على 
لسان وكيلي أنه أقبض اه مغني . قوله: (بالقول) أي بقولي: أقبضتك قوله: (لأنه الخ) تعليل لقول المتن: وقيل الخ وقد مر 
جوابه بقوله: لأنّا نعلم الخ فكان الأولى تأخيره إلى هنا كما فعل النهاية والمغني . قوله: (ومحل ذلك الخ) عبارة النهاية 
والمغني وإنما يعتبر إقرار الراهن بالإقباض عند إمكانه اه. قوله: (وهذا) أي النصّ المذكور قوله: (ولهذا) أي لعدم الحكم 
بما ذكر قوله: (وهو) أي ما قاله الزركشي عن المطلب وأقرّه» قوله: (مكنه) من التمكين أي مكن الله تعالئ الوليّ» وقوله: 
(منه) أي من الأمر الموافق للشرع قوله: (وفعله) أي الولي الأمر قوله: (فلا نظر الخ) أي لأنه لا طريق لثبوت الولاية غير 
الكشف والكشف ليس من الأدلة الشرعية» قوله: (كرامة) أي على وجه الكرامة قوله: (مطلقاً) أي سواء كان موافقاً للشرع أو 
لا؟ اه كردي» ويحتمل أن المراد سواء ثبتت الولاية أولا. قوله: (من غير قصد إقباضه عن الرهن) أي بأن أطلق اه 
ع ش . قوله: (والذي ينّجه البخ) خلافاً للنهاية عبارة سم» قوله: وجهان الخ.في شرح م ر أصحهما أنه لا يكفي بل هو 


وديعة أه. 


قوله: (وجهان الخ) في شرح م ر أصجهما أنه لا يكفي بل هو وديعة. 


سبق له مقتض وإن لم يجب فاشترط عدم الصارف فقط ولو رهن وأقبض ما اشتر أه ثم ادعى فساد البيع سمعت دعواه 
للتحليف وكذا بينته؛ إلا إن كان قال: هو ملكي غير معتمد على ظاهر العقد. 

(ولو قال أحدهما) أي الرهن المرتهن (جنى المرهون) بعد القبض أو قال المرتهن: جنى قبل القبض (وأنكر 
الآخر صدق المنكر بيمينه) على نفي العلم بالجناية إلا أن ينكرها الراهن فعلى البت» لأن الأصل عدمها وبقاء الرهن 
وإذا بيع للدين فلا شيء للمقر له على الراهن المقر ولا يلزمه تسليم الشمن إلى المرتهن المقر مؤاخذة له بإقراره» ولو 
نكل المنكر هنا جرى فيه ما يأتي من حلف المجني عليه» ثم يباع العبد أو بعضه للجناية (ولو قال الراهن: جنى) . 


قوله: (سبق له) أي للإقباض وكذا ضمير لم يجب قوله: (فقط) أي دون اشتراط قصد الإقباض عن الرهن قوله: ولو 
رهن الخ) أي رهن المشتري غير البائع اه كردي. قوله: (سمعت دعواه) أي مطلقاً سواء قال هو ملكي أو لاء أخذاً مما 
بعده. قوله: (للتحليف) أي تحليف المرتهن وقد مر فائدة تحليفه» قوله: (أو المرتهن) هو في النهاية والمغني بالواو وكلاهما 
صحيح فأو بناء'على أنه تفسير للمضاف والواو على أنه تفسير للمضاف إليه. قول المتن : (ولو قال أحدهما) أي بعد القبضش 
هنا وفيما يأتي بقرينة تعبيره بالمرهون» وقوله: غرم الراهن للمجني عليه إذ لو وقع النزاع قبل القبض لم يلزمه أن يغرم 
للمجني عليه بل له ب بيع المرهون في الجنئاية اه سم . قوله: (بعد القبض) وانظر ما فائدة هذه الدعوى إذا كان المدعي 
الحرل ٠‏ قوه (أر قال المرنين الخ) وسيأتي قول الراهن: جنى قبل القبض اه سم» قوله: (قبل القبض) ظرف لقوله جنى 
وأمّا قوله أو قال المرتهن فمقيد بما بعد القبض ثم قوله: قبل القبض شامل لما قبل العقد وما بعده؛ قوله: (على نفي العلم 
بالجناية) حلف المرتهن على نفي العلم إنما ذكره في الروض أي والنهاية والمغني فيما إذا ادّعى الراهن أنه جنى قبل 
القبض» وأمًا إذا ادّعى أنه جنى بعد القبض فلم يتعرّض لكون حلف المرتهن على نفي العلم أو على البتّء وصرّح في 
العباب وأقرّه الشارح في شرحه بأنه على البتّ اه سمء أي لأنه بقبضه صار كالمالك وجرى على ما في العباب الشوبري 
والحلبي . قوله! (فعلى البتّ) أي لأن فعل مملوكه كفعله قوله: (لأن الأصل الخ) تعليل للمتن ثم هو إلى قوله : ولو نكل في 
النهاية والمغني قوله: (وإذا بيع للدين) انظر كيف يباع 5 إذا أقرٌ المرتهن كما صرّح به كلامه وكان وجه ذلك مراعاة 
غرض الراهن في التوصّل إلى إبراء ذمته من الدين فإذا طلبه أجيب جيب إليه وإن لم يلزمه تسليم الثمن للمرتهن سم وبصري. 
قوله: (للمقرٌ له) وهو المجني عليه أي بل كل الثمن للمرتهن 0 ش22 أي إذا لم يزد على الدين قوله: (فلا شيء الخ) أي 
إلا أن يزيد ثمنه على الدين» فللمجني عليه الزيادة كما هو ظاهر اه سم . قوله: (ولا يلزمه تسليم الثمن إلى المرتهن) لكن 
يتوقف صحة بيعه على استئذانه لأنه محكوم ببقاء رهنيته والرهن لا يجوز بيعه بغير إذن المرتهن كما قرّره م رء ومال إليه 
ويوجة أيضاً بأنه قد ينقطع حق المجني عليه بنحو إبراء فيزول المانع من لزوم تسليم الرهن للمرتهن سم على حج اه 
ع ش. قوله: (إلى المرتهن) أي ولا إلى المجني عليه لإنكاره الجناية وتصديقه في إنكاره اه سمء والذي يظهر أن الراهن 
يتصرّف فيه لأنه ملكه لأن علقة الجناية لم تنبت حيث صدتقناه وعلقة الرهن سقط النظر إليها بإقرار المرتهن بالجناية فله 
التصرّف فيه كيف شاء اه سيد عمر. وقول سم: لإنكاره الجناية الخ حق المقام لعدم ثبوت الجناية قوله: (ثم يباع العبد 
الخ) أي على التفصيل الآتي. قول المتن: (ولو قال الراهن) أي بعد قبض المرتهن للرهن كما صرّح به في شرح العباب اه 


قول المصنف: (ولو قال أحدهما) أي بعد القبض هنا وفيما يأتي بقرينة التعبير بالمرهون كقوله: غرم الراهن للمجني 

عليه ولذا لو وقع هذا النزاع بعد القبض لم يلزمه أن يغرم للمجني عليه بل له بيع المرهون في الجناية قوله: (أو قال المرتهن) 
أي وسيأتي قول الراهن قبل القبض قوله: اعلى تقى العلا بالجلة) لف الحرتون على لذي الع إنما ذكره فى الروض فيما 
إذا ادعى الراهن جنى قبل القبض وأما إذا ادعى أنه جنى بعد القبض فلم يتعرض لكون حلف المرتهن على نفي العلم أو 
على البت وصرح في العباب بأنه على البت فقال: ولو أقر أحد المتعاقدين بجناية المرهون بعد القبض صدق المنكر بيمينه 
ويحلف المرتهن على البت إذ صار بالقبض كالمالك اه وأقره الشارح في شرحه. قوله: (وإذا بيع للدين) انظر كيف يباع 
للدين إذا أقر المرتهن كما صرح به كلامه وكان وجه ذلك مراعاة غرض الراهن في التوصل إلى إبراء ذمته من الدين فإذا طلبه 
أجيب إليه وإن لم يلزمه تسليم الثمن للمرتهن قوله: (فلا شيء) أي إلآ أن يزيد ثمنه على الدين فللمجني عليه الزيادة كما هو 
ظاهر قوله: (إلى المرتهن) أي ولا إلى المجني عليه لإنكاره الجناية وتصديقه في إنكاره فقول المصنف : ولو قال الراهن أي 


فصل في الاختلاف في الرهن وما يتبعه رضن 


على زيد (قبل القبض) بعد الرهن أو قبله وأنكر المرتهن وادعى زيد ذلك (فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره) 
الجناية طبيانة للحقة فبعاك على نتى الع (ولا'ضح آنه إذااحلف):الدرتهق '(قرم الراهن المج غلية) لأنه حال بيده 
وبين حقه برهنه (و) الأصح <أنه يغرم له الأقل من قيمة العبد) المرهون (وأرش الجناية) كجناية أم الولد بجامع امتناع 
البيع (و) الأصح (أنه لو نكل المرتهن) عن اليمين (ردت اليمين على المجني عليه) لأن الحق له (لا على الراهن) لأنه 
لا يدعي لنفسه شيئاً (فإذا حلف) المردود عليه (بيع) العبد (في الجناية) لثبوتها باليمين المردودة إن استغرقت قيمته وإلآ 
بيع منه بقدرها ولا يكون الباقي رهناً» لأن اليمين المردودة كالبينة أو الإقرار بجناية ابتداء فلا يصح رهن شيء منه (ولو 
أذن) ألمرتهن (في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال) بعد بيعه: (رجعثقبل البيع وقال الراهن) : بل (بعده 
فالأصح تصديق المرتهن) بيمينه لأن الأصل أن لا بيع قبل الرجوع وأن لا رجوع قبل البيع فيتعارضان» ويبقى أصل 
استمرار الرهن» ويهذا يقرق ............00.0.-م ا ا 00 


سمء أي وفي النهاية والمغني . قوله: (على زيد) إشارة | إلى تصوير المسألة بتعيين المجني عليه فإن لم يعيّنه فالرهن 
بحاله اه . قوله: (وادّعى زيد ذلك) تحرير لمحل النزاع عبارة النهاية والمغني ومحل الخلاف عند تعيين المجني عليه 
وتصديقه له ودعواه وإلا فالرهن باق بحاله قطعاً ودعوى الراهن زوال الملك أي قبل القبض كدعواه الجناية اه. أي فلا 
يصدق . قوله: (ذلك) أي جناية المرهون عليه . 

قوله: (صيانة لحقّه الخ) لأن الراهن قد يواطىء مدعي الجناية لغرض إبطال الرهن نهاية ومغني» قوله: (لأنه حال الخ) 
قضيّته أن له إذا فك الرهن الرجوع فيما غرمه ويباع المرهون للجناية اه سمء قوله: (برهنه) أسقطه النهاية والمغني» وقال 
سم : قوله برهنه لا يظهر في قوله السابق بعد الرهن فقياسه أن يزيد أو بإقباضه اه. قول المتن: (ردّت اليمين على المجني 
عليه) هو ظاهر إن كان المجني عليه مكلفاً أمَا لو كان طفلاً أو موقوفاً فلا يتأتّى تحليفه فهل تبقى العين في يد المرتهن وتباع 
لحقّه لثبوته بلا معارض أو يوقف الحال إلى كمال الطفل والصلح فيما لو كان موقوفاً أو كيف الحال فيه نظرء والأقرب 
الثاني في مسألة الطفل لأن كماله مرجوٌ لا في مسألة الوقف لأن المرتهن بنكوله عن الحلف مع تمكنه منه منع من جواز 
تصرّفه فيه اهدع ش. 

قوله: (المردود عليه) وهو المجني عليه على الأصح. قوله: (لثبوتها باليمين المردودة) الأولى تأخيره وذكره عقب 
قوله: رهناً كما في النهاية والمغني مع إبدال قوله: لأن بالواوقوله: ( ولا يكون الباقي الخ) ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع 
المشروط فيه لتفويته حقه بنكوله نهاية ومغني. 

قوله: (فلا يصح الخ) فيه بحث لأن الجناية بين العقد والقبض الشامل لها قول الراهن جنى قبل القبض كما مرّ لا تبطل 
العقد كما صرّحوا به إلا أن يحمل هذا على ما إذا صرّح بأن الجناية قبل العقد فليتأمئل اه سم. وقد يقال: إن المرتهن قد 
فوّت حقه بنكوله كما مرّ عن النهاية والمغني فكلام الشارح على ظاهره. قول المتن: (ورجع) أي ثبت رجوعه من غير 
إضافة إلى وقت كما يصرّح به قوله: وقال رجعت بعد البيع اهمع ش. قول المتن ل ل 
فلو انفكٌ الرهن فينبغي تعلّق حق المشتري به اهدع ش . قوله: (أن لا بيع الخ) هذا مرجح لجانب المرتهن» وقوله: (وأن لا 
رجوع الخ) لجانب الراهن قوله: (وبهذا) أي بوجود التعارض وبقاء أصل ثالث فقوله: : ما يأتي في دعوى الموكل الخ 
وقوله: وفي الرجعة الخ نشر على ترتيب اللف. 


بعد قبض المرتهن كما صوبه قي شرح العباب قوله: (على زيد) إشارة إلى تصوير المسألة بتعيين المجني عليه فإن لم يعينه 
فالرهن بحاله قول المصنف: (غرم الراهن للمجني عليه) قال في الروض للحيلولة اه. وقضيته أن له إذا فك الرهن الرجوع 
فيما غرمه ويباع المرهون للجناية قوله: (برهنه) لا يظهر في قوله السابق بعد الرهن فقياسه أن يزيد أو بإقباضه . 

قوله: (فلا يصح الخ) فيه بحث لأن مجرد دعوى أنه جنى قبل القبض لا يقتضي أنه جنى عند العقد حتى يكون باطلاً 
ل والقبض والجناية بينهما لا تبطل العقد كما صرحوا به واليمين المردودة سواء كانت كالبيئة 
وكالإقرار إنما تثبت مقتضى الدعوى وقد علم أنها لا تستلزم تقدم الجناية على العقد فليتأمل إلا أن يحمل هذا على ما إذا 
صرح بأن الجناية قبل العقد فليتأمل . 


١‏ الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


بين هذا وما يأتي في دعوى الموكل أنه عزل وكيله قبل بيعه» لأن الأصل عدم الانعزال قبله من غير معارض وفي 
الرجعة أن العبرة بالسابق لأنه ليس هناك أصل بعد التعارض يرجعان إليه فانحصر الترجيح في السبق» وأفهم المتن أن 
الغرض أن الراهن صدق على الرجوع فإن أنكره من أصله صدق بيمينه كما لو أذن الراهن في البيع» ثم ادعى الرجوع 
وأنكره المرتهن من أصله فإنه المصدق بيمينه (ومن عليه ألفان) مثلاً (بأحدهما رهن) أو كفيل مثلاً (فأدى ألفاً وقال: 
أديته عن ألف الرهن صدق) بيمينه سواء اختلفا في لفظه أو نيته لأنه أعرف بقصده وكيفية أدائه» ومن ثم لو أدى لدائنه 
شيئاً وقصد أنه عن دينه وقع عنه وإن ظنه الدائن وديعة أو هدية كذا لو قالوه. وقضيته أنه لا فرق بين أن يكون الدائن 


بحيث يجبر على القبول وأن لا لكن بحث السبكي ناي ا وا و و ابدام 48 9ن ارده ا ميقا 4 راع مروتو دار 1 


قوله: (بين هذا) أي تصديق المرتهن قوله: (وما يأتي في دعوى الموكل الخ) أي من تصديق الوكيل الذي بمنزلة الراهن 
هنا قوله: (من غير معارض) هلاً عارضه أن الأصل عدم البيع قبل الانعزال فيتعارضان ويبقى أصل بقائه بملك الموكل إلآ أن 
يجاب بأن الانعزال ثم غير متفق عليه بخلاف الرجوع هنا فليتأئل اه سمء وقد يقال الاتّفاق على العزل مستلزم للاتّفاق 
على الانعزال ولعله إليه أشار بقوله» فليتأمّل. 

قوله: (وفي الرجعة) أي وما يأتي في الرجعة قوله: (إن العبرة بالسابق) بيان لما يأتي المقدر بالعطف وتفصيله أنه لو 
ادّعى رجعة والعدة باقية حلف أو منقضية ولم تنكح» فإن انّفقا على وقت الانقضاء حلفت وإلا بأن لم يتفقا على وقت بل 
اقتصر على أن الرجعة سابقة واقتصرت على أن الانقضاء سابق حلف من سبق بالدعوى» فإن ادّعيا معا حلفت وفي سم بعد 
كلام عن الروض وشرحه وفي المغني مثله ما نضّه: وهو يْدلُ على أن تفصيل الرجعة لا يجري في مسألة الرهن وأنه يجري 
في مسألة الوكالة اه. 

قوله: (لأنه ليس هنالك الخ) قد يمنع بأن هناك أصل بقاء حكم الطلاق اه سم . قوله: (إن الراهن صدق) أي 
المرتهنقوله: (أو كفيل مثلا) أي أو هو ثمن مبيع محبوس نهاية ومغني . قول المتن: (عن ألف الرهن) أي أو نحوه مما ذكر 
نهاية ومغني . 

قوله: (بيمينه سواء) إلى قوله: كذا قالوه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: كذا قالوه. قوله: (سواء اختلفا في 
لفظه أو نتته) أي الأداء. ١ ١ ١‏ 

قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن العبرة في جهة الأداء بقصد المؤدّي» قوله: (وقع عنه) أي عن الدين وكان الأولى 
ليظهر قوله الآني: أنه لا يدخل في ملكه الخ أن يزيد هنا ويملكه الدائن كما في المغني والنهاية . قوله: (وقضيته) أي قضية 
إطلاق قولهم المذكور. 

قوله: (بحيث يجبر الخ) أي بأن كان المدفوع من جنس حمّه ولا غرض له في الامتناع» وقوله: (وأن لا) أي بعكس ما 
ذكرناه اهدع ش. 

قوله: (في الثانية) هي قوله: وأن لا اهدع ش . قوله: (أنه لا يدخل الخ) معتمد أي ومع ذلك فالقول قول الدافع فعلى 
الآخذ ردّه إن بقي حيث لم يرض به ورد بدله إن تلف اهدع ش. 

قوله: (أن مثل ذلك) أي ما ذكر من أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه. 


قوله: (من غير معارض) هلا عارضه أن الأصل عدم البيع قبل الانعزال فيتعارضان ويبقى أصل بقائه بملك الموكل إلا 
أن يجاب بأن الانعزال غير متفق عليه بخلاف الرجوع هنا فليتأمل قوله: (وفي الرجعة) لما قرر في الروض وشرحه تفصيل 
الرجعة فيما إذا اتفق الوكيل والموكل على التصرف ولكن قال الموكل : عزلتك قبله وقال الوكيل : بل بعده قال في شرحه 
واستشكل ذلك بتصديق المرتهن فيما لو أذن للراهن في بيع الرهن فباع ورجع المرتهن في الإذن واختلفا فقال المرتهن: 
رجعت قبل البيع وقال الراهن: بل بعده ويجاب بأن الوكيل وضعه التصرف من حيث الوكالة فقوي جانبه فصدق في بعض 
الأحوال بخلاف الراهن من حيث الرهنية ليس وضعه ذلك بل وضعه وفاء الدين من الرهن أو غيره اه وهو يدل على أن 
تفصيل الرجعة لا يجري في مسألة الرهن وأنه يجري في مسألة الوكالة. 

قوله: (لأنه ليس هناك أصل) قد يمنع بأن هناك أصل بقاء حكم الطلاق . 


فصل في الاختلاف في الرهن وما يتبعه نين 


أن الصواب في الثانية أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه» وواضح أن مثل ذلك ما لو كان المدفوع من غير جنس الدين 
وقد يشمله كلام السبكي (وإن لم ينو) حالة الدفع (شيئا جعله عما شاء) منهما لأن التعيين إليه ولم يوجد حالة الدفع» 
فإن مات قبل التعيين قام وارثه مقامه كما أفتى به السبكي فيما إذا كان بأحدهما كفيل» قال: فإن تعذر ذلك جعل بينهما 
نصفين» وإذا عين فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ أو التعيين يشبه أن يكون كما في الطلاق المبهم» (وقيل: يقسط) 
بينهما إذا لا أولوية لأحدهما على الآخر ولو نوى جعله عنهما فالأوجه أنه يجعل بينهما بالسوية كما قاله جمع 
متقدمون لا بالقسط وإن جزم به الإمام» لأن تشريكه بينهما حالة الدفع اقتضى أنه لا تميز لأحدهما على الآخرء ولو 
تنازعا عند الدفع فيما يؤدي عنه تخير الدافع ‏ نعم لو كان للسيد على مكاتبه دين معاملة فله الامتناع من.إقباضه عن 
النجوم حتى يوفي غيرها فإن أعطاه ساكتاء ثم عينه المكاتب للنجوم صدق لتقصير السيد بسكوته عن التغبين الذي جعل 
لخيرته فى الابتداء. 


قوله: (وقد يشمله كلام السبكي) لأن معنى قوله: وأن لا صادق بما إذا كان عدم الإجبار لكون المدفوع من غير 
الجنس ولكونه أحضره بغير صفة الدين أو قبل وقت حلوله وللدائن غرض في الامتناع إلى غير ذلك اهادع شش. 

قوله: (عمًا شاء منهما) إلى الفصل في المغني والنهاية . 

قوله: (فإن تعذّر ذلك) أي بيان الوارث قوله: (من وقت اللفظ) أي المفيد للأداء كقوله: خذ هذا عن دينك وكان الأولى أن 
يقول من وقت الدفع ع »2 وبصري عبارة سم : قوله من وقت اللفظ ينبغي إن وجد اللفظ وإلا فمن وقت الدفع أه. قوله: 
(يشبه الخ) عبارة النهاية الأوجه الأول اه وعبارة الحلبي : وبالتعيين يتبيّن أنه برىء منه من حين الدفع لا من التعيين كما في 
الطلاق المبهم اه. 

قوله: (وقيل يقسط بينهما) أي بالسوية كما جزم به صاحب البيان وغيره وقيل على قدر الدينين نهاية ومغني . قوله: (ولو 
نوى الخ) وهو ثالث أقسام الدفع التعيين والإطلاق وقد مرّء أو التشريك وهو المراد هنا. قوله: (يجعل بينهما بالسوية) أي 
تساوي الدينان أولا قوله: (فله) أي للسيّد نهاية ومغني .. 

قوله: (من إقباضه الخ) أي من اداء المكاتب عن دين الكتابة قوله: (غيرها) أي غير النجوم من ديون المعاملة (وتفارق) أي 
صورة اجتماع دين الكتابة ودين المعاملة غيرها مما ذكر بأن دين الكتابة فيها معرض للسقوط بخلاف غيرها نهاية ومغني» (فإن 
أعطاه) أي أعطى المكاتب سيده . 

قوله: (ساكتاً) أي السيد اه كرديء وقضيه صنيع النهاية والمغني أن الضمير للمكاتب . قوله: (لتقصير السيّد الخ) 
مقتضى ما تقدّم عن السبكي أنه لا يدخل في ملك السيّد إلا برضاه وعليه فلا يعتق العبد حيث لم يرض به السيد عن النجوم اه 
2 شء قوله: (فى الابتداء) متعلق بالسكوت. 


قوله: (من وقت اللفظ) ينبغي إن وجد لفظ وإلآ فمن وقت الدفع وفي شرح م رمن وقت اللفظ أو التعيين الأوجه 
الأول. 

قوله: (لأن تشريكه بينهما الخ) في شرح م ر قال البلقيني: فلو باع نصيبه ونصيب غيره في عبد ثم قبض شيئاً من 
الثمن فهل نقول: النظر إلى قصد الدافع وعند عدم قصده يجعله عما شاء أو تقول في هذه الصورة: القبض في أحد الجانبين 
غير صحيح فيطرقها عند الاختلاف دعوى الصحة والفساد وعند عدم القصد يظهر إجراء الحال على سداد القبض ويلغى 
الزائد لم أقف على نقل في ذلك وقد سئلت عن ذلك في وقف منه حصة لرجل ومنه حصة لبنته التي هي تحت حجره 
والنظر في حصته له وفي حصة بنته للحاكم وقبض شيئاً من الأجرة كيف يعمل فيه وكتبت مقتضى المنقول وما أردفته به وهو 
حسن أه. 


5 الجزء الخامس من حاشية الشرواني واين قاسم العبادي 
فصل في تعلق الدين بالتركة 

(من مات وعليه دين) لله تعالى أو لآدمى غير الوارث قل أو كثر ما عدا اللقطة تملكهاء لأن صاحبها قد لا يظهر 
' فيلزم دوام الحجر لا إلى غاية» والحق بها ما إذا انقطع خبر صاحب الدين لذلك؛ وقد يفرق بأن شغل الذمة في اللقطة 
أخف ومن ثم صرح في شرح مسلم بأنه لا مطالبة بها في الآخرة» لأن الشارع جعلها من جملة كسبه بخلاف الدين ولا 
يلزم فيه ذلك لإمكان رفع أمره للقاضي الأمين فإنه نائب الغائبين» نعم قبوله لا يلزمه فلو امتنع منه أوالم يكن» ثم قاض 
أمين ودام انقطاع خبر الدائن اتجه ذلك الإلحاق بعض الإتجاه؛ ثم رأيت الإسنوي صرح بأنها لا تكون مرتهنة بدين من 
أيس من معرفة صاحبه وفيه نظر» بل هو غفلة عما في الروضة أن ما أيس من معرفة صاحبه يصير من أموال بيت المال» 
وحينئذٍ فرهن التركة باق فللوارث ومن عليه:دين كذلك رفع الأمر لقاض أمين ليأذن في البيع والدفع إن لم يفعلهما 
بنفسه لمتولي بيت المال العادل وإلا فلقاض أمين أو ثقة عارف أخذه ليصرفه في مصارفه أو يتولى الوراث؛ ذلك .. 


فصل في تعلق الدين بالتركة 


قوله: (في تعلق الدين بالتركة) أي وما يتبع ذلك كقوله: لو تصرّف الوارث ثم طرأ الدين الخ وقوله: ولا خلاف أن 
للوارث الخ قوله: (غير الوارث) سيأتي محترزه قبيل قول المصنف: ولو تصرّف الوارث الخ 'قوله: (فيلزم) أي لو تعلقت 
بالتركة» قوله: (لا إلى غاية) قد يغني عنه الدوام. قوله: : (وألحق بها) أي باللقطة» وقوله: (لذلك) أي للزوم دوام الحجر اه 
كردي» قوله: (ولا يلزم فيه) أي في : تعلق دين انقطع خبر صاحبه بالتركة» قوله: (ذلك) أي دوام الحجر اه كردي. قوله: 
(رفع أمره للقاضي) كذا في أكثر النسخ» وفي بعض النسخ : دفعه للقاضي وهي الأنسب قوله: و للدي للا برك 
أي القاضي اه كردي . قوله: (فلو امتنع منه) أي القاضي من قبول الدين قوله: (فلو امتنع منه ألم يكن الخ) الأولى قلب 
العطف قوله: (أنجه ذلك) أي الإلحاق قوف (رأيت الإسنوي) إلى قوله : وبما تقرّر في النهاية قوله: (من أيس) لفظة من هذه 
ملحقة بأصل الشارح والأولى ! إسقاطها فليتأمئل اه سيد عمر؛ لأنه يغني عنه قوله : صاحبه قوله: (وفيه نظر الخ) معتمد اه 
ع ش . قوله: (وحينئذ) أي حين إذ صار ذلك من أموال بيت المال قوله: (فللوارث الخ) الأولى فعلى الوارث الخ لأن هذا 
واجب اهادع شا . قوله: (عليه دين الخ) أي أو بيده عين كذلك. 

قوله: (كذلك) أي أيس من معرفة صاحبه اهاع ش . قوله: (رفع الأمر الخ) عبارة النهاية دفعه لمتولّي بيت المال الخ 
قوله: (ليأذن في البيع الخ) أي ليأذن القاضي الوارث في بيع قدر الدين من التركة ودفعه الثمن لمتولي بيت المال العادل إن لم 
يفعل القاضي بنفسه البيع والدفع وإلآ فذاك؛ وقوله: (وإلآ) أي وإن لم يوجد المتولي العادل اه كرديء قوله: (فلقاض الخ) 
خبر مقدم لقوله: (أخذه) أي أخذ ما أيس من معرفة صاحبه قوله: (في مصارفه) أي بيت المال قوله: (أو يتولى الوارث) أي 
ومن عليه الدين وكذا من بيده العين كما مرّ (ذلك) أي الصرفء. وقال الكردي: أي الأخذ من نفسه ليصرفه إلى مصارفه 
ويتصرّف في الباقي كما يعلم مما يأتي فيصير في ذلك الأخذ قابضاً ومقبضاً للمأخوذ ولكن يغتفر هنا اهء وينبغي أن مراده 
بالأخذ مجرّد القصدء وقالع ش: وليس له الأخذ من ذلك لنفسه كما صرّح به الشارح م ر فيما لو أمره بدفع ما عليه 
للفقراء من أنه لا يأخذ منه شيئًا وإن كان فقيراً وأذن له الدافع في الأخذ منه وعيّن له ما يأخذه بلا إفراز فإن أفرزه وسلّمه 
ملكه اه وفيه أن ما نقله عن تصريح الشارح هو عند عدم الضرورة المجوّزة لاتّحاد القابض والمقبض بخلاف ما هنا ثم 
رأيت في الجمل على النهاية ما نضّه: وليس للوارث أخذ شيء منه قياساً على ما لو دفع شيئاً لشخص وقال: تصدّق به على 
الفقراء» والمعتمد أن له أخذ شيء منه إذا كان مستحمّاً بخلاف المأذون في صرفه للفقراء فإنه وكيل وما هنا من الدين لبيت 
المال وهو من جملة من يستحق من ذلك اه. 


فصل في تعلق الدين بالتركة 


قوله: (فيلزم) لو تعلقت بالتركة قوله: (لإمكان رفع أمره للقاضي الخ) ذكر الشارح في باب القضاء على الغائب 
كلاماً طويلاً في جواز أخذ القاضي دين الغائب فراجعه وتأمله مع ما هنا. 


فصل في تعلق الدين بالتركة 1١‏ 


إن عرفه ويغتفر اتحاد القابض والمقبض هنا للضرورة وبما تقرر علم أنه ليس لوارث ولا وصي إفراز قدر الدين الذي 
للغائب» ثم التصرف في الباقي لما علمت أن القاضي الأمين نائبه فلا يستقل غيره بشيء من حقوقه حتى يتحقق 
الضرورة لفقد الأمين وخوف تلف التركة» فحينئلٍ لا يبعد تخريج ما هنا على مال نحو يتيم لا ولي له خاص» وخشي 
من القائم عليه فإن التصرف فيه يتولاه من يأتي للضرورة على مسألة التحكيم الآتية في النكاح» لأن الضرورة إذا أثبتت 
الولاية فيه لغير ولي مع تميزه بمزيد احتياط فما هنا أولى وكالدين فيما ذكر الوصية المطلقة فيمتنع التصرف في قد 
الثلث» وكذا التي بعين معينة فيمتنع فيما يحتمله الثلث منهاء كذا قيل: والقياس امتناع التصرف في الأولى في الكل» 
وفي الثانية في تلك العين فقط حتى يرد الموصى له أو يمتنع من القبول كما يعلم ذلك كله مما يأتي في الوصية 
وللموصى له فداء الموصى به كالوارث كما هو ظاهر (تعلق بتركته) الزائدة على مون التجهيز التي لم ترهن في الحياة» 
لكن معنى عدم تعلق غير المرهون به أنه لا يزاحمه لانتفاء أصل التعلق لو زادت قيمته أو أبرأ مستحقه كما هو ظاهرء 
فإن رهن بعضها تعلق الدين بباقيها أيضاً على الأوجه خلافاً لجمع ولا بعد في تعلق شيء واحد بخاص وعام وإن وفى 
به الرهن» لأنه ربما تلف فتبقى ذمة الميت مرهونة هذا ما اقتضاه إطلاقهم وهو وجيه» وإن قال البلقيني: أقرب منه أن 
من له دين به رهن يفي به بعيد عن التلف لا يتعلق بباقي التركة فللوارث التصرف فيه» وفي كلام السبكي ما يشهد 
لذلك» ومن ثم اعتمده جمع متأخرون وسيأتي بيان التركة أوّل الفرائض» 000 


قوله: (إن عرفه) أي الصرف المفهوم من ليصرفه اه بصري . قوله: (وبما تقرّر) أي من قؤله : وقد يفرّق إلى هنا قوله: 
(نائبه) أي الغائب وكذا ضمير من حقوقه قوله: (حتى تحقّ الضرورة) بضم الحاء وكسرها أي تثبت قوله: (على مال نحو يتيم 
الخ) أي على إحدى المسألتين فالواو بمعنى أو كما هو ظاهر اه سيّد عمر. قوله: (من العام عليه) أي من الولي العام على 
المال قوله: (من بأتي) أي في الحجر اه كردي . قوله: (فيه) أي في النكاح وكذا ضمير تميّزه قوله: (وكالدين) إلى المتن في 
النهاية إلا قوله: كذا قيل إلى وللموصى لهء قوله: (منها) أي من تلك العين. قوله: (والقياس امتناع الخ) ويصرّح به قول 
المصنف الآتي : فعلى الأوّل الأظهر الخ اهدع شء وفيه تأمّل. قوله: (حتى يرد الخ) أي الوصية قوله: (وللموصى له الخ) 
فائدة مستقلة اهدع ش . قوله: (فداء الموصى به) أي فيما إذا كان هناك دين كما هو ظاهر اه رشيدي. قوله: (التي الخ) 
نعت ثان للتركة أي فالمرهون بدين في حياته لا يتعلق به دين آخرء وقوله: (لكن الخ) استدراك على هذا المفهوم» قوله: (غير 
المرهون) أي دين غير الدين المرهون به ففيه حذف وإيصالء وقوله: (به) متعلق بقوله: تعلق وضميره راجع لما رهن في 
الحياة» ويجوز أن يتعلق بالمرهون على أنه نائب فاعله وضميره راجع لأل الموصولة فمتعلّق قوله: تعلق محذوف بقرينة 
المقام» ولو قال غير دين المرهون به بذلك لكان أوضح . قوله: (أنه لا يزاحمه) أي أن غير المرهون به لا يزاحم المرهون 
بهء قوله: (لا انتفاء الخ) أي ليس معناه انتفاء أصل التعلّق لو زادت قيمة المرهون في الحياة أو أبرأ مستحقّهء قوله: (فإن 
رهن) إلى قوله: لأنه ربما في النهاية إل قوله: على الأوجه خلافاً لجمع قوله: (فإن رهن الخ) تفريع على قوله: لكن معنى 
الخ قوله: (بعضها) أي التركة» وقوله (تعلّق الدين) أي دين المرهون به البعض اه كردي » قوله: (بباقيها) ظاهره وإن كان دين 
آخر لا رهن به اه سمء قوله: (أيضاً) أي كتعلّقه بذلك البعض المرهون؛ وقوله: (في تعلّق شيء واحد) كالدين المرهون به . 
هنا اه كردي . قوله: (وإن وفى به الرهن) غاية لقوله: تعلّق الدين بباقيها أي بأن كان الرهن مساوياً لدينه أو أزيد منهء أي 
فإذا لم يف به الرهن يزاحم الغرماء بما بقي له» قاله العراقي في النكت شوبري اه بجيرمي . قوله: (لأنه ربما تلف الخ) 
تعليل للغاية قوله: (وهو وجيه) أفتى به شيخنا الرملي اه سم . قوله: (التصرّف فيه) أي في باقي التركة قوله: (لذلك) أي ما 
قاله البلقيني وكذا ضمير اعتمده قوله: (ومن ثم اعتمده جمع متأخَرون) وعليه فلو تلف الرهن قبل الوفاء وبعد تصرّف الوارث 
فيما عداه فما الحكم فيه؟ هل يقال فيه بنظير ما يأتي فيما لو تصرّف ولا دين ظاهر فظهر الخ ينبغي أن يحرّر فإنه سيأتي ثم 
إنه إذا كان ثم دين خفي وتصرّف الوارث يتبيّن بطلان تصرّفه» وإن كان إقدامه على التصرّف سائغاً بحسب الظاهر بل الإقدام 
على التصرّف ثم متفق على جوازه أو مجمع عليه بخلاف ما نحن فيه فيكون أولى ببطلان التصرّف, فليتأمل اه سيد عمر. 


قوله: (بباقيها) ظاهره وإن كان دين آخر لا رهن به قوله: (وهو وجيه) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي . 


وأفتى بعضهم بأنه ليس منها منفعة عين أوصى له بها أبداً لأنه يقدر انتقالها لوارئه بالموت اهء وفيه نظر وما المحوج إلى 
هذا التقديرء نعم إن كان الفرض أن الموصى له مات قبل القبول فممكن لأنه حال موته لا ملك له فيها فإذا قبل وارثه 
بعد ذلك لم يتعلق بها الدين» لأنها حينئظٍ تنزل منزلة كسب الوارث. لكن صريح ما يأتي في مبحث قبول الوارث 
للوصية أنه لا فرق في تعلق الدين بما قبله بين العين والمنفعة» وتوهم فرق بينهما لا يجدي لأن ملحظ التعلق أن ملك 
الوارث إنما هو بطريق التلقي عن مورثه الموصى له لا غير (تعلقه بالمرهون) وإن ملكها الوارث كما يأتي أو أذن له 
الدائن في أن يتصرف فيها لنفسه كما اقتضاه إطلاقهم . وذلك لأنه أحوط للميت وأقرب لبراءة ذمتهء إذ يمتنع على هذا 
تصرف الوراث فيها جزما بخلافه على ما بعده واغتفرت هنا جهالة المرهون به لكونه الرهن من جهة الشرع. وشمل 
كلامهم من مات وفي ذمته حج فيحجر على الوارث حتى يتم الحج عنه وبذلك أفتى بعضهم» وأفتى بعض آخر بأنه 
بالاستئجار وتسليم الأجرة للأجير ينفك الحجر وفيه نظر لبقاء التعلق بذمته بعدء ولو باع لقضاء الدين بإذن الغرماء لا 
بعضهم إلآ إن غاب وأذن الحاكم عنه بثمن المثل صح وكان الثمن رهناً رعاية لبراءة ذمة الميت» إذ لا تبرأ إلا بالأداء أو 
التحمل السابق آخر الجنائز أو إبراء الدائن» وعلى ذلك أعني تقييد النفوذ بإذن الغريم بما إذا كان لوفاء الدين يحمل 
إطلاق من أطلق صحته بإذنه ولتلك الرعاية. أفتى بعضهم بمنع القسمة فيما إذا كانت التركة شائعة مع حصة شريك 
الميت وإن رضي الدائن قال: لما في القسمة من التبعيض وقلة الرغبة كما صرحوا به. قال: ولا ينافي في ذلك ما ذكره 
الشيخان قبيل رابع أبواب الرهن لما ذكرناه من رعاية حق الميت اهء وقيده غيره بما إذا كانت القسمة بيعاً ويما إذا لم 
تحصل بها الرغبة في اشتراء ما يتميز أي فحينئذٍ تجوز القسمة» لكن برضا الدائن كما هو ظاهرء وأفتى بعضهم بأنه لا 
يصح إيجار شيء من التركة لقضاء الدين وإن أذن الغرماء وتوجه بأن فيه ضرراً على الميت ببقاء رهن نفسه إلى انقضاء 


قوله: (أوصى له) أي للميت كردي قوله: (بها) أي المنفعة قوله: (فممكن) أي التقدير قوله: (بما قبله) أي بما قبله الوارث مما 
أوصى لمورثه. قول المتن: (بالمرهون) أي الجعلي الذي تعدّد راهنه فلو أذى أحد الورثة نصيبه من الدين انفكُ قدره من 
التركة كما يأتي| اهدع ش . قوله: (وإن ملكها) أي التركة إلى قوله: وشمل في النهاية والمغني قوله: (أو أذن له الدائن الخ) 
أي فلا ينفذ ذلك التصرف بخلاف الرهن الجعلي وبه علم أن التشبيه في أصل التعلّق قوله: (وذلك) أي التعلّق المذكور قوله: 
(على ما بعده) أي من إلحاقه بالجناية فإنه يأتي فيه الخلاف في البيع نهاية ومغني قوله: (هنا) أي في رهن التركة قوله: (جهالة 
المرهون به) أي, بالدين وهو التركة ليوافق كلام غيره وكان الأولى حذف قوله به اه رشيدي. قوله: (حتى يتمٌ) ببناء الفاعل 
من التمام أو المفعول من الإتمام قوله: (وبذلك أفتى بعضهم) اعتمده السنباطي اه بجيرمي عن القليوبي قوله: (وفيه نظر الخ) 
ظاهره اعتماد الأول ولو قيل باعتماد الثاني لم يكن بعيداً اهدع ش . قوله: (ولو باع) أي الوارث التركة قوله: (لقضاء الدين) 
محترز قوله السابق لنفسه قوله: (بئمن المثل) وانظر هل يقيّد هنا نظير ما مرّ فى الجعلى بكونه حالاً وليس هناك راغب بزائد 
أم لا؟ وقضيّته التشبيه نعم لا سيّما إذا كان الدين أكثر من التركة» ثم رأيت في النهاية والمغني التقييد بالثاني ولعلّ الأول 
مثله فليراجع . قوله: (بإذن الغريم) متعلق بالنفوذء وقوله: (بما إذا كان الخ) أي البيع والجار متعلق بالتقييد» قوله: (صحته 
بإذنه) أي صحة البيع بإذن الغريم» قوله: (ولتلك الرعاية) أي رعاية براءة ذمة الميّت قوله: (بمنع القسمة) انظر لو طلبها 
الشريك حيث تجب الإجابة اه سم وسيأتي عن السيد عمر ما يعلم منه جوازها بل وجوبها حينئذ» قوله: (قال) أي البعض 
قوله: (ذلك) أي منع القسمة قوله: (ما ذكره الشيخان) أي من جواز قسمة الرهن الجعلي عن غيره اه كردي . قوله: (وقيده 
غيره) أي قيّد منع القسمة غير ذلك البعض اه كردي قوله: (بما إذ كانت القسمة بيعاً) لعل الأولى بما إذا لم تكن قسمة إجبار 
فإنها إذا كانت قسمة إجبار ودعي إليه الشريك فما وجه الامتناع منها؟ اه سيد عمر قوله: (بها) أي بالقسمة قوله: (فحينئذ) 
أي حين إذ كانت القسمة غير بيع وحصل بها الرغبة في الشّراء قوله: (ويوجه بأن فيه ضرراً الخ) أقول: هذا ظاهر إن كانت 

قوله: (لأنه يقدر انتقالها) ما معنى هذا مع أن التركة تنتقل للوارث بالموت وكان المراد انتقالها لا عنه بدليل النظر قوله: 


(لأنه حال موته الخ) هذا الكلام يدل على أنه بقبول الوارث لا يحصل الملك للمورث من حين موت الموصي ثم ينتقل إلى 
الوارث بموت المورث فليراجع فإن فيه نظراً قوله: (يمنع القسمة) انظر لو طلبها الشريك حيث تجب الإجابة. 
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مدة الإجارة (وفي قول: كتعلق الأرش بالجاني) لأن كلا منهما ثبت شرعاً بغير رضا المالك (فعلى الأظهر يستوي الدين 
المستغرق وغيره) وما علمه الوارث وما جهله في رهن جميع التركة به فلا يصح تصرف الوارث في شيء منها ولو 
بالرهن (في الأصح) مراعاة لبراءة ذمة الميت كما مرّ ولأن ما تعلق بالحقوق لا يختلف بالعلم والجهل» نعم لو زاد 
الدين عليها ولم ترهن به في الحياة لم تكن رهناً إلأ بقدرها منه كما بحثه السبكي وتبعوه؛ فإذا وفى الوارث ما خصه أو 
الورئة قدرها انفك في الأول» وانفكت في الثانية عن الرهنية ويفرق بينها وبين الرهن الجعلي بأنه أقوى من وجهء ومما 
يصرح بذلك قولهم: لو أدى وارث قسط ما ورث انفك نصيبه بخلاف ما لو رهن عينئاً ثم مات لا ينفك شيء منها إلا 


بوفاء - ججتميع الدين.. 
تنبيه : اعترض قوله: فعلى الأظهر بأن الخلاف يأتي على مقابله وهو تعلق الجناية ورد بأنه وإن تأتى عليه» لكن 
المرجح عليه التعلق بقدره فقط فخالف المرجح على الأوّل وحينئذٍ صح. بل تعين قوله: فعلى الأظهر نعم ترجيحهم 


الأجرة مقسطة على الشهور مثلاً أو مؤجلة إلى آخر المدّة أمّا لو آجره بأجرة حاله وقبضها ودفعها لربٌ الدين ففيه نظر؛ لأن 
الأجرة الحالة تملك بالعقد فتبرأ بدفعها للدائن ذمّة الميت لا يقال يحتمل تلف العين المؤجرة قبل تمام المدة فتنفسخ الإجارة 
فيما بقي من المدة لأنَا نقول الأصل عدمه والأمور المستقبلة لا ينظر إليها في أداء الحقوق اهدع ش . قوله: (لأن كلاً منهما) 
أي من التعلقين قوله: (بغير رضا المالك) أي بغير اختياره قوله: (وما علمه) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله : ولو 
بالرهن قوله: (فلا يصح) أي ولا ينفذ نهاية ومغني قوله: (تصرّف الوارث) أي لنفسه ولو بإذن رب الدين بخلافه لقضاء الدين 
بإذنه كجامر اسح اس قوله: (في شيء منها) أي غير إعتاقه وإيلاده إن كان موسر كالمرهون نهاية ومغني وشرح المنهج 
ويأتي في الشرح مثله» قوله: (في 0007 ظاهره 000 فليتأمّل فإنه مؤكد لموضعها الشرعي ولعل 00 
التخصيص بمن عداهم اه بصري. أقول: سيأتي في الشرح في أواخر السوادة التصريح بالعموم . قوله: (ولو بالرهن) أي 

بأن يرهن شيئاً منها بدين قوله: م حي ا ور ل وقوله ١‏ متمق الغ تليل لاني 
فقط . قوله: (إلا بقدرها) فقوله: يستوي الدين المستغرق وغيره أي الذي قدرها أو أقلّ وكذا أكثر غاية الأمر أنها مرهونة 
بقدرها منه فقط اه سم. وقوله: وكذا أكثر الخ إدراجه الأكثر في ضمن الغير وتفسيره محل تأمّل. قوله: (فإذا وفى الوارث) 
أي بعض الورثة قوله: (ما خصًّه) أي من الدين» وقوله: (انفك) أي قدر ما خصّه على حذف المضاف ويجوز تقدير المضاف 
في الأوّل أي قسط ما خصّه من التركة قوله: (بينها) أي التركة التي هي رهن شرعي, قوله: (بذلك) أي بأنه إذا وفى الوارث ما 
خصّه انفكٌ الخ قوله: (بأني على مقابله) بل حكي في المطلب الخلاف عليه. قال الإسنوي: فالصواب أن يقول فعلى 
القولين نهاية ومغني قوله: (تعلّق الجناية) أي القول بأنه كتعلّق الجناية قوله: (ورد الخ) عبارة النهاية وأجاب الشارح عن ذلك 
بأنهم رججحوا في تعلّق الزكاة على القول بأنها تتعلّق بالمال تعلق الأرش برقبة العبد الجاني أنها تتعلّق بقدرها منه» وقيل 
بجميعه فيأتي ترجيحه هنا فيخالف المرجح على الرهن» فقوله: فعلى الأظهر الخ صحيح اه. ومعلوم مخالفة الزكاة لما 
هنا لبنائها على المساهلة فجواب الشارح غير ظاهر وإنما هو بحسب فهمهء وقد أجاب الوالد رحمه الله تعالئ بأنه إنما نص 
على الأظهر لأن الخلاف عليه أقوى اه. وفي المغني مثلها قال الرشيدي: قوله م ر: ومعلوم الخ أي فهم إنما رجّحوا فيها 
التعلّق بقدرها فقط لبنائها على المساهلة فلا يتأتى نظير ذلك الترجيح هنا لبناء ما هنا على التضييق لأنه حق الآدمي» فقول 
الشارح الجلال: فيأتي ترجيحه هنا غير ظاهر للفرق المذكورء لكن الشهاب ابن حجر جازم بأنهم رجحوا هنا على الثاني 
التعلّق بالقدر فقط اه عبارة السيد عمرء قوله: ورد بأنه وإن تأتى عليه الخ حاصله أن معنى قول المصنف فعلى الأظهر 
يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح الاستواء في المتعلّق وهو جميع التركة لا قدرها منه في غير المستغرق الذي هو 


قوله: (إلا بقدرها) فقوله : يستوي الدين المستغرق وغيره أي الذي هو قدرها أو أقل وكذا أكثر غاية الأمر أنها مرهونة 
بقدرها منه فقط . قوله: (ورد الخ) في شرح م ر أجاب والشارح بأنهم رجحوا في تعلق الزكاة على القول بتعلقها تعلق 
الأرش أنها تتعلق بقدرها منه وقيل بجميعه فيأتي ترجيحه هنا فيخالف المرجح على الأرش المرجح على الرهن فقوله: 
فعلى الأظهر الخ صحيح اه. ومعلوم مخالفة الزكاة لما هنا لبنائها على المساهلة فجواب الشارح غير ظاهر وإنما هو 
يحسب فهمه وقد أجاب شيخنا الشهاب الرملي : بأنه إنما نص على الأظهر لأن الخلاف عليه أقوى قوله: (التعلق بقدره فقط) 


عليه التعلق بالكل هنا قد ينافيه ترجيحهم عليه في الزكاة التعلق بالقدر فقط فسووا بين الجناية والرهن» ثم وفرقوا بينهما 
هناء وقد يوجه بأن ذاك تعلق في الحياة وهذا تعلق بعد الموت الموجب لحبس النفس فاقتضت المصلحة على قول 
الرهن هنا التعلق بالكل ليبادر الوارث ببراءة ذمة الميت ولا كذلك» ثم على أن حق الله تعالى من حيث هو يتسامح فيه 
أكثر. أما دين الوارث الحاء: فيسقط إن ساوى التركة أو نقص وإلآاً سقط منه بقدرها ودين أحد الورثة يسقط منه قدر ما 


يلزمه أداؤه منه لو كان لأ-ددي (ولو تصرف الوراث ولا دين ظاهر) ولأخفى (فظهر) يعني طرأ بدليل ما بعده (دين برد 
مبيع يعيب) أو خيار و5 .. ثمنه أو بتردٌ ببئر حفرها تعدّيا قبل موته (فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه) لأنه وقع سائخاً 
ظاهراً وباطناً خلافاً آ:- الشراح على الظاهر إلآ أن يكونوا رأوا أن تقدم السبب كتقدم المسبب باطناً وهو بعيد» إذ 
تقدّم السبب بمجرده ., في رفع العقد. أما إذا كان ثم دين مقارن للتصرف ظاهر أو خفي فيتبين بطلانه من أصله 
(لكن إن لم يقضص».' إله (الدين» من وارث أو أجنبي ولم يسقط بإبراء (فسخ) تصرفه ليصل المستحق إلى حقهء 
ويظهر أن الفاسخ < حاكم ويفرت بينه انمق انمتن اام و أ وات ل ف الم امام أنه 


مقابل الأصح لا إلا -.اء في أصل التعلّق في المستغرق وغيره فإنه جار على القولين» ولأنه حمل على هذا لا وهم أن 
يجري فيه الخلاف ٠‏ .ليس بواضح ولكن محل هذا كله إن ساعد عليه النقل وإن كان بحثاً من الشارح المحلي كما أفاده 
صنيع المغني والنداية» فممحل تأمّل لإمكان ما أشار إليه من الفرق اه. قوله: (أمَا دين الوارث الخ) محترز قوله: غير 
الوارث المارّ في أوّل الفصل . قوله: (قدر ما يلزمه أداؤه منه) وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساوياً للتركة أو أقلّ وممًا يلزم 
الورثة أداؤه إن كان أكثر ويستقرٌ له نظير من الميراث ويقذّر أنه أخذ منه ثم أعيد إليه عن الدين وهذا سبب سقوطه وبراءة ذمّة 
الميّت منه ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على قدر حصصهم, وقد يفضي الأمر إلى التقاص إذا كان الدين 
لوارثين نهاية وفغني وشرح الروض. قال الرشيدي: قوله م ر: وهو نسبة إرئه الخ» صوابه وهو مقدار من الدين نسبته إليه 
كنسبة ما يخصّم من التركة إليهاء وقوله: وممًا يلزم الورثة أي ونسبة إرثه مما يلزم الورثة أداؤه وهو مقدار التركة على ما مر 
في التركيب ففيما لو كانت الورثة ابناً وزوجة وصداقها عليه ثمانين وتركته أربعين يسقط ثمن الأربعين وهو خمسة لأنها التي 
يلزمها أداؤها لو كان الدين لأجنبي» وقوله: ويرجع على بقية الورثة الخ محله فيما إذا تساويا كثمانين وثمانين فلها التصرّف 
في عشرة لا في سبعين إلآ إن أذاها إليها الورئة لامتناع الاستقلال بالتصرّف قبل الأداء من بقيّة الورثة فيما عدا حصّتها اه. 
قوله: (ولو كان لأجنبي) أي والباقي يتعلق بجميع التركة كدين الأجنبي فيما تقرر وكأنه تركه لوضوحه اه بصري قول المتن 
(ظاهر) لو أريد بالظهور هنا الوجود فلا إشكال في المتن أصلا ولا حاجة لزيادة ولا خفي» ويكون معنى فظهر فوجد اه 
سمء وحمل النهاية والمغني الظاهر على المعلوم والخفي على المجهول كما يأتي . قوله: (ولا خفي) إلى قول المتن: ولا 
خلاف في النهاية إل قوله: ويفرق إلى نعم وكذا في المغني إلآ قوله: وباطناً إلى أمّا إذا كان» وقوله: ويظهر أن الفاسخ هنا 
الحاكم . قوله: (أو بترد الخ) عطف على برد الخ قوله: (حفرها الخ) أي وليس له عاقلة مغني ونهاية. قول المتن: (فالأصح 
أنه الخ) ومحل الخلاف حيث كان البائع موسراً وإلآ لم ينفذ البيع جزماً نهاية ومغني. قالع ش: قوله م ر: وإلا لم ينفذ 
الخ هلا قيل بنفوذه والضرر يندفع بالفسخ كما لو كان معسراً اه عبارة الرشيدي قوله م ر: وإلا لم ينفذ البيع جزماً انظر ما 
وجه تخصيص البيع مع أن المصنف عبّر بالتصرّف الأعمٌ بل ما ذكره من عدم نفوذ البيع من المعسر يخالفه كلام القوت اه. 
قول المتن: (لا يتبيين فساد الخ) فالزوائد قبل طروٌّ الدين للمشتري؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله اه 
بجيرمي . قوله: (وباطناً) يدل عليه قوله الآتي: فسخ اه سم . قوله: (أمَا إذا كان الخ) محترز قول المتن: ولا دين قوله: 
(ظاهراً أو خفي) أي علم به أو جهله نهاية ومغني قوله: (ولم ينسقط الخ) أي ولم تكن قيمة المردود بالعيب أي أو بالخيار 
تفي بما طرأ من الدين وإلا فينبغي أن لا فسخ سم وحلبي اه بجيرمي . قوله: (أن الفاسخ هنا الخ) جزم به النهاية قوله: (بينه) 
أي تعلق الدين بقدره من التركة فلا يتعلق بجميعها حتى لو تصرف الوارث فيها صح فيما عدا قدر الدين منها وبطل في قدره 


منها بخلافه على الأول يبطل في الجميع لتعلق الدين بالجميع قول المصنف: (ظاهر) لو أريد بالظهور هنا الوجود فلا إشكال 
في المتن أصلاً ولا حاجة لزيادة ولا خفي ولا يكون معنى فظهر فوجد قوله: (باطناً) يدل عليه قوله الآتي: فسخ . 


فصل في تعلق الدين بالتركة ١5١‏ 


وبين ما مرّ في التحالف بأن العاقد ثم هو الفاسخ بخلافه هناء نعم لو أعتق الوارث عبد التركة أو أولد أمتها وهو موسر 
نفذ إن كان الدين موجوداً حال العتق فيلزمه قيمته ولا ينفذ تصرفه في شيء غير هذين (ولا خلاف أن للوارث إمساك 
عين التركة وقضاء الدين) الذي يلزمه قضاؤه وهوالأقل من القيمة والدين» فإن استويا تخير أو نقصت القيمة لم يلزمه 
أكثر منها فاللازم له هو الأقل منهما كما علم مما مرّ عن السبكي» ومن تبعه بل هو معلوم من قوله تعلقه بالمرهون إذ 
الراهن لا يلزمه الوفاء من حيث الرهن إلا بالأقل المذكور فإيراد له إمساكها بقيمتها الأقل من الدين عليه غير صحيح 
(من ماله) لأن المورث الذي هو خليفته له ذلك» ومن ثم لم يجز لوصي ولا لقاض بيعها إلا بإذن الوارث الحاضرء 
نعم لو أوصى بدفع عين إليه عوضاً عن دينه ان و ال ا أن طن لباه اما وق والح نا ور ل 


أي الفاسخ هنا قوله: (وبين ما مر الخ) أي من أن الفاسخ أحد العاقدين أو الحاكم قوله: (بأن العاقد الخ) يتأمّل اه سمء لعل 
وجه التأمّل أن حق المقام قلب الحصر وعلى كل العاقد موجود في الردّ أيضاً وإن لم يوجد في التردي . قوله: (عبد التركة) 
أي رقيق التركة قوله: (وهو موسر) أفهم أن للحاكم فسخ الإعتاق والإيلاد إذا كانا من معسر فلو تصرّف العتيق مذة العتق 
وربح مالا فينبغي أنه يصير للورثة ولو لزمه ديون في مدّة الحرية فهل تتعلّق بما حصل له من المال قبل الفسخ أو لا؟ وإذا لم 
يكن في يده مال» أو كان ولم يف فهل يتعلّق ما بقي من الدين بذمّته فقط أو بهاء وبكسبه كالدين اللازم له بإذن من السيّد 
فيه نظرء والأقرب الثاني اهاع ش . وفي تعبيره بالفسخ لا سيّما بالنسبة للإيلاد تسامح والمراد به عدم النفوذ» وقوله: 
والأقرب الثاني لعلّه راجع لقوله: وإذا لم يكن الخ. وأمًا ما قبله فالأقرب منه الأوّل فليراجع . قوله: (نفذ) لم يتعرض لحكم 
الجواز وعدمه اكتفاء بما مر في الرهن الجعلي اه بصري . قوله: (قيمته) عبارة المغني الأقل من الدين وقيمة الرقيق اه. 
قوله: (وهو) أي الذي يلزمه أداؤه لا بوصف كونه ديناً ليصح الحمل . قوله: (الأقل من القيمة والدين) يعني أقلّ الأمرين من 
قيمة التركة والدين» فأل في قوله: الأقل عوض عن المضاف إليه ومن بيانية لا تفضيلية وإلا لفسد المعنى كما هو ظاهر 
وكذا معنى قوله الآتي : الأقل منهما. قوله: (ممًا مرّ عن السبكي الخ) أي في شرح فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق 
وغيره في الأصح . 

قوله: (فإيراد الخ) لا يخفى ما في الجواب من مخالفة الظاهر والتكلّف والتعويل على القرينة الخفيّة» فالتعبير مع ذلك 
بعدم صحة الإيراد تحامل ليس في محله كذا أفاده الفاضل المحشي وفيه تسليم للورود على المتن. وفي حاشية الزيادي 
على المنهج ما نضّه: لكن لك أن تمنع ورودها لأن كلامه أي المنهاج في إمساكها وقضاء الدين وهذه أي صورة نقص 
القيمة في إمساكها وقضاء بعض الدين انتهى اه بصري. وفي البجيرمي بعد ذكر جواب الزيادي ما نضّه وفيه نظر لا يخفى 
حلبي. وأجيب عنه بأن كلامه أي المنهاج في الجواز لا في اللزوم وهذا أحسن من قول الزيادي اه. قوله: (أن له إمساكها 
ار اي اليا اللو ب و ل ل ا 0 (عليه) أي على المتن قوله: (له 
ذلك) أي كان له الخ نهاية ومغني قوله: (نعم الخ) استدراك على المتن قوله: : (ولو أوصى) إلى قوله : وكذا في النهاية والمغني 
إلا قوله: أو أوضى ببيع عين من ماله لفلان» قوله: (إليه) أي الدائن ع ش. قوله: (عوضاً عن دينه) ثم إن كانت تلك العين 
قدر الدين فظاهر» وإن زادت قيمتها عليه فينبغي أن قدر الدين من رأس المال وما زاد وصية يحسب من الثلث إلى آخر ما 
في الوصية ووقع السؤال عمًا لو أوصى شخص بدراهم تصرف في مؤن تجهيزه وهي تزيد على قدر المؤن المعتادة هل تصح 
الوصية في الزائد» أم لا؟ والذي يظهر أن ما زاد على المعتاد وصية لمن تصرف عليهم المؤن عادة» فإن خرج ذلك من 
الثلث نفذت ويفرقها الوصي أو الوارث على من تصرف إليهم عادة بحسب رأيه» وهل من ذلك ما جرت به العادة من الذين 
يصلون على النبي يِل أمام الجنازة وغيرهم أولا؟ ولا يبعد أنهم يعطون وليس ذلك وصية بمكروه ولا يتقيد ذلك بعدد بل 
يفعل ما جرت به العادة لأمثال الميّت وبقي ما لو تبرّع بمؤن تجهيزه غير الورئة هل يبقى الموصى به للورثة كبقيّة التركة أو 
يصرف لمن قام بتجهيزه زيادة على ما أخذ عملا بأن هذا وصية لهم فيه نظرء والظاهر الأوّل اهمع ش. ويظهر تقييده أحذاً 
من أوّل كلامه بما إذا لم يزاد الموصى به على المؤن المعتادة» وإلا فالزائد يصرف لمن قام بتجهيزه زيادة على ما أخذء والله 


قوله: (غير صحيح) لا يخفى ما في الجواب من مخالفة الظاهر والتكلف والتعويل على القرينة الخفية فالتعبير مع ذلك 
بعدم صحة الإبراء تجامل ليس في محله. 


١‏ الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو على أن تباع ويوفي دينه من ثمنها أو أوصى ببيع عين من ماله لفلان عمل بوصيته وامتنع على الوارث إمساكها والقضاء 
من غيرهاء لأنها قد تكون أخل من بقية أمواله وكذا لو اشتملت على جنس الدين لأن للمستحق الاستقلال بأخذها ذكره 
الرافعي» وسبقه إليه البندنيجي في الأولى والروياني في الثانية . وأما الأخيرة فلم أررمن وافقه ولا من خالفه وإنما يتجه ما 
ذكره إن قال: بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد أو بمؤجل ونحو ذلك مما يظهر فيه للتخصيص معنى يعود نفعه على 
المشتري ومنه أن يكون له غرض في خصوص تلك العين ولو بأزيد من ثمن مثلها. أما لو قال: بشمن المثل الحال من 
نقد البلد أو أطلق ولم يعرف له غرض في تلك العين فالذي يظهر عدم صحة هذه الوصية لأنها كالعبث» وقوله: وكذا 
إلى آخره المراد منه كما دل عليه السياق أن محل قولهم للوارث : إمساك التركة والقضاء من ماله حيث لم يكن الدين من 
جنس التركة» وإلآ فإن أراد إعطاءه من غير التركة ما هو من جنس دينه فوراً أجبر الدائن على القبول كما في نظيره من 
الرهن الجعلي» لأن امتناعه حينئلٍ تعنت وتعلق حقه بعين التركة لكونها مرهونة فيه لا يمنع الإعطاء من غيرها المساوي 
لهاء لأن تعلق حقه إنما هو بالذمة حقيقة وبالتركة توثقاً» وإذا كان بالذمة تخير الوارث في قضائه من أي محل شاء 
حيث لا ضرر على الدائن بوجه؛ إذا وجبت إجابة الراهن في الرهن الجعلي في نظير ذلك بشروطه مع كونه أقوى 
بالنظر لما نحن فيه فأولى هذا. فإن قلت: قرروا فى الوصايا وغيرها أن الأغراض تختلف باختلاف الأعيان فقياسه 
إجابة دائن له غرض في عين التركة» قلت: لم يطلقوا ذلك الاختلاف حتى يتأتى ما ذكر وإنما خصره بما إذا كان حقه 


أعلم . قوله: (أو على أن تباع الخ) عطف على عوضاً الخ أو على بدفع عين الخ وعلى بمعنى الباء ولو حذفها عطفاً على 
الدفع لكان أخصر وأوضح.ء قوله: (عمل بوصيّته الخ) واضح إل في صورة ما إذا أوصى أن تباع ويوفى دينه من ثمنها ولم 
يعين مشترياً فإنه ينبغي تقييد هذه بما إذا ظهر مشتر يكون ماله أطيب من مال الوارث وإلا لم يظهر وجه تخصيص البيع» 
فليتأمل اه سيد عمر. وقد يقال إن ما ذكره الشارح كالنهاية والمغني من احتمال قصد صرف أطيب أمواله في جهة قضاء 
دينه كاف في التخصيص . قوله: (والقضاء من غيرها) أي فلو خالف وفعل نفذ تصرّفه وإن أثم بإمساكها لرضا المستحق بما 
بذله الوارث ووصوله إلى حقّه من الدين شيخنا الزيادي اهاع ش . وينبغي تقييده بالنسبة للصورة الأولى أخذاً ممًا مر عنه 
بما إذا لم تزد قيمة العين على الدين . قوله: (لأنها قد تكون الخ) راجع للأوليين» وأمًا الثالئة فيظهر وجهها من قوله الآني: 
وأا الأخيرة الخ. قوله: (لو اشتملت) أي التركة (على جنس الدين) ظاهره امتناع إمساك الوارث هنا اه سمء عبارة ع ش: 
أي فليس له إمساكها وقضاء الدين من غيرها لأن لصاحب الدين أن يستقل بالأخذ شيخنا الزيادي. أقول: يتأمّل وجه ذلك 
فإن مجرّد جواز استقلال صاحب الدين بأخذه من التركة لا يقتضي منع الوارث من أخذ التركة ودفع جنس الدين من غيرهاء 
فإن رب الدين لم يتعلق حقه بالدين تعلق شركة» وإنما تعلق بها تعلق رهن» والراهن لا يجب عليه توفية الدين من الرهن ثم 
رأيته في حج اه. قوله: (ذكره الرافعي) أي قوله: نعم إلى هنا. قوله: (وسبقه) أي اللرافعي (إليه) أي المذكور قوله: (في 
الأولى) أي في الوصية بالدفع» وقوله: (في الثانية) أي في الوصية ببيع عين والتوفية من ثمنها. قوله: (وأمًا الأخيرة) وهي 
الوصية ببيع عين من ماله لفلان» قوله: (وافقه) أي الرافعي في الأخيرة قوله: (إن قال) أي الموصي في الأخيرة قوله: (ممًا 
يظهر فيه) أي منه قوله؛ (أن للتخصيص معنى الخ) الأخصر الأوضح أن في التخصيص نفعاً يعود على المشتري قوله: (ومنه) 
أي من ذلك المعنى قوله: (غرض) أي للمشتري وكذا نظيره الآني» قوله: (وقوله) أي الرافعي قوله: (حيث لم يكن الخ) 
خبران والجملة خبر المراد الخ وجملته خبر» وقوله: كذا الخ قوله: (وإلا فإن الخ) أي وإن كان الدين من جنس التركة فينظر 
فإن أراد الخ» ودعوى دلالة السياق على هذا التفصيل في غاية البعد وإن كان التفصيل في نفسه قريباً كما مرّ عن ع ش. 
قوله: (ما هو من جنس الخ) مفعول ثان للإعطاء والجار والمجرور حال منه قوله: (ولأن امتناعه الخ) عطف على كما في 
نظيره الخ قوله: (حينئذ) أي حين إذ أراد ما ذكر قوله: (وتعلق حمقّه) أي الدائن (بعين التركة الخ) جواب معارضة تقديرية» 
قوله: (لا يمنع الخ) خبر قوله: وتعلّق الخ قوله: (لما نحن فيه) أي من رهن التركة شرعاً قوله: (فأولى هذا) أي بوجوب إجابة 
الوارث قوله: (فقياسه) أي ذلك المقرّر قوله: (ذلك الاختلاف) أي تأثيره في الإجابة» قوله: (حقّه) أي حق المستحق . 


قوله: (لو اشتملت) أي التركة على جنس الدين ظاهره امتناع إمساك الوارث هنا. 


فصل في تعلق الدين بالتركة * ١‏ 


متعلقاً بأعيان التركة ملكاً كان أوصى لكل وارث بعين هي قدر حصته لا بد من الإجازة حينئذٍ لاختلاف الأغراص 
باختلاف الأعيان. وأما من حقه في الذمة أصالة وليس له في الأعيان إلا التوثق فلا يجاب إلى تعيين عين دون عين 
مساوية لها لظهور تعنته حينئفٍ كما تقرر وإن أراد إعطاءه من غير الجنس أو مع تأخير لغير ضرورة فله الأخذ» لكن إن 
وجدت شروط الظفر لتعديه بمنع الجنس أو بالتأخير» وقد صرحوا بجريان الظفر بشروطه فيما فيه جنس الدين وغيره» 
وبهذا الذي ذكرته ودل عليه كلامهم يرد على من زعم أن للمستحق هنا الاستقلال بالأخذ» ثم استشكله بأن الإنسان لا 
يتعاطى البيع والاستيفاء لنفسه إلأ في مسألة الظفر والوالد مع الطفل وبأن الرافعي ذكر في خلط المغصوب بمثله» 
وقلنا: الخلط إهلاك أن للغاصب أن يعطيه من غير المخلوط مع كونه أقرب إلى حقه» ولعل الفرق أن ذمة الميت 
خربت وانتقل الحق إلى عين التركة بخلاف الغاصب فإن العين قد تلفت بالخلط» وانتقل الحق إلى ذمته فالذمة هنا 
كالتركة ثم اه ووجه رده أنه ليس هنا بيع لأن الفرض في مجرد أخذ من التركة وأنه يوهم أنه لا يأتي هنا ظفر مطلقاً» 
وليس كذلك لما علمت من تأتيه في بعض الصور. وأما ما ذكره من استشكال ما هنا بمسألة الخلط والفرق بينهما فسهو 
منشؤه عدم تأمل كلامهم هنا وثم وبيانه أنهما على حد سواء لأن الغاصب بالخلط ملك المخلوط وصار رهناً بخق 
المالك فلا يصح تصرف الغاصب فيه إلا بعد إعطاء المالك للبدل» وحينئذٍ فهذا كالتركة هنا ملك للوارث ومرهونة 
بالدين فلا يصح تصرفه فيها قبل وفاء الدين. وإذ تقرر أنهما على حد سواء فما تقرر هنا من التفصيل يأتي ثم فإذا أراد 
الغاصب إعطاءه من غير المخلوط فامتنع» فإذا كان البدل الواجب له من جنس المخلوط أو من غير جنسه تأتى جميعٍ 
ما ذكر وإطلاق الرافعي ثم الإعطاء من غير المخلوط مقيد بما قاله هنا من التفصيل لما علمت من اتحادهما في أن كلاً 

من التركة والمخلوط ملك الوارث والغاصب ومرهون بما في ذمة الميت المنزل منزلته وارئه وبما في ذمة 


قوله: (لا بد من الإجازة) أي إجازة الورثة قوله: (لها) أي للعين الاولى ولعل الاولى له أي لحقه قوله: (وان أراد الخ) 
عطف على قوله: إن أراد إعطاءه من غير التركة الخ قوله: (فله الأخذ) أي للدائن أخذ الجنس استقلالاً اه كردي . قوله: 
(لتعدّيه) أي الوارث قوله: (وغيره) أي وفي غير ما فيه جنس الدين قوله: (وبهذا الذي ذكرته) أي بقوله: : وإن أراد إعطاءه من 
غير الجنس إلى هنا قوله: (هنا) أي فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين. قوله: (ثم استشكله) أي جواز الاستقلال قوله: 
(لا يتعاطى البيع الخ) أي بيع مال الغير واستيفاء ثمنه لنفسه» قوله: (والوالد الخ) أي ومسألة الوالد الخ قوله: (وقلنا الخ) أي 
والحال قد قلنا الخ قوله: (أن للغاصب الخ) أي وليس لمالك المغصوب الاستقلال بالأخذ من المخلوط قوله: (أن يعطيه) أي 
المالك قوله: (مع كونه) أي المخلوط قوله: (ولعل الفرق) أي ب كه المشتملة على جنس الدين وبين المخلوط قوله: (إلى 
ذمته) أي الغاصب قوله: (هنا) أي في مسألة الغصبء. وقوله: (م) أ 5 في مسألة موت المدين قوله: (ووجه رذه) أي الزاعم 
قوله: (أنه ليس هنا) أي في استقلال المستحقّ بالأخل وهذا رد للإشكال الأوّل» قوله: (فى ميجرد أخذ من التركة) أي 0 
الدين من جنسه الذي اشتمل عليه التركة. 


قوله: (وأنه توهم الخ) أي الزاعم عطف على قوله: أنه ليس الخ قوله: (لا يأني هنا) أي في مسألة التركة قوله: (في 
بعض الصور) أي فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين وأراد الوارث إعطاء الدين من غير جنسه أو مع تأخير بغير 
ضرورة» قوله: (والفرق الخ) عطف على الاستشكال. قوله: (وبيانه) أي بيان السهو أو الصواب,» قوله: (للبدل) أي من 
المخلوط أو غيره» قوله: (فهذا) أي المخلوط قوله: (كالتركة) خبر فهذا قوله: (هنا) أي في مسألة الموت قوله: (ملك للوارث 
الخ) خبر مبتدأ محذوف أي فإنها أي التركة ملك للوارث الخ وكان الأخصر الواضح أن يقول بدل وحيتئذٍ فهذا كالتركة الخ 
كما أن التركة الخ قوله: (فإذا أراد الخ) بيان لجريان التفصيل في مسألة الخلط» قوله: (إعطاءه) أي البدل قوله: (فإن كان البدل 
الواجب له) لعل الأنسب الأخصر فإن كان المعطي قوله: (في أن كلا من التركة والمخلوط ملك للوارث الخ) لا يخفى ما في 
هذا التعبير وكان الأولى مع الاختصار في أن كلاً من التركة والمخلوط مرهون بما في الذمّة» أي ذمّة الميت المنزل الخ في 
الأّل وذمة الغاصب في الثاني . قوله: (المنزل الخ) نعت سببي للميت ونائب فاعله قوله: وارثه. 


١.5‏ الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 
الغاصب» فالتعلق بالذمة باق فيهما. وزعم خراب ذمة الميت لا يصح هناء لأن الأصح أن له ذمة صحيحة وأن قولهم 
ذمة الميت خربت محمول على أن خرابها إنما هو بالنسبة للالتزام دون الإلزام ألا ترى أنه لو تعدى بحفر ضمن من 
تردى فيه بعد موته؛ ثم رأيت آخر كلام ذلك الزعم أنه لا فرق بين المسألتين لكنه استنتجه من تكلف حمله الإعطاء من 
الغير فيهما على ما إذا حصل تأخير» وليس كما زعم بل الحق ما ذكرته فتأمله. وقضية المتن بل صريحه أن للوارث 
الحائز الاستقلال بقضاء الدين وقبض دين الميت ووديعته من غير إذن القاضي ١‏ إذ لا ولاية له عليها حينئل» وقولهم: 
إذ لم يوص بقضائه فهو للقاضي مفروض فيما إذا كان في الورئة محجور عليه أو غائبء. وبهذا يندفع إطلاق بعضهم أن 
المنقول أنه لا يباع شيء من التركة إلا بإذن القاضي الأهل. لأنه ولاية قضاء الدين إليه لأنه ولي الميت. والحاصل أن 
شرط استقلال الوارث بما مرّ على ما ذكرناه كونه مستغرقاً وقصله البيع للوفاء وأذن الغريم له فيه صريحاً فلو باعه له بلا 
إذن لم يصح فيما يظهرء لأن إيجابه وقع بإطلاق فلم يصح قبوله له ولا ينافيه اغتفار ذلك في الرهن الجعلي على ما 
يقتضيه كلامهم لأنه يحتاط هنا أكثرء إذ لو أذن الدائن للراهن أن يتصرف في الرهن لنفسه صح ولو أذن للوارث هنا في 
ذلك لم يصح كما مرٌ ولو زاد الدين على التركة فطلب الوارث أخذها بالقيمة ولا شبهة في ماله؛ أي والتركة ومال 
الغريم لا شبهة فيه. وقال الغريم: ثم تباع رجاء الزيادة أجيب الوارث على الأصح فإن الظاهر والأصل عدم الراغب 
وللناس غرض في إخفاء تركة مورثهم عن إشهارها بالبيع» واختار الأذرعي إجابة الغريم نظراً لنفع الميت إذ النداء يثير 
الرغبات» فإن قلت: يؤيده إجابة الغريم فيما لو قال الغريم: أنا آخذهما بكل الدين» قلت: يفرق بأن هنا نفعاً محققاً 
للميت وهو سقوط الدين عن ذمته وخلاص نفسه من حبسها بخلاف ذاك فإنها إذا اشتهرت في النداء قد يحصل ذلك 


قوله: (وإن قولهم الخ) عطف على أن له الخ قوله: (دون الإلزام) مصدر المبني للمفعول قوله: (استنتجه) أي عدم الفرق 
قوله: (من تكلّفه) أي الزاعم قوله: (حمله) أي الزاعم مفعول التكلّف (الإعطاء) أي جواز الإعطاء (من الغير) أي غير التركة 
والمخلوط (فيهما) أي مسألتي الموت والغصب. قوله: (على ما الخ) متعلق بالحمل قوله: (إذا حصل تأخير) أي في الإعطاء 
من التركة والم:خلوط قوله: (كما زعم) من الحمل المذكور قوله: (ما ذكرته) أي من الإجبار على القبول إذا كان الغير المعطى 
من الجنس وفوراً أي جنس الدين هنا وجنس المخلوط ثم وإن أمكن الإعطاء من التركة والمخلوط فوراء قوله: (عليها) على 
قضاء الدين وقبضه وقبض الوديعة. قوله: (حينئذٍ) أي حين وجود الوارث الحائز قوله: (إذا لم يوص) يفيد أنه إذا أوصى به 
فهر للوصي اه سم . قوله: (فهو) أي القضاء قوله: (وبهذا) أي بالغرض المذكور قوله: (الأهل) أي الجامع لشروط القضاء 
قوله: (لأن ولاية الخ) تعليل للحصرء وقوله: (لأنه ولي الميت) تعليل لهذه العلة . قوله: (والحاصل) أي حاصل ما يتعلّق 
بالمقام عبارة سم: أي في هذا وما تقدّم اه. قوله: (بما مرّ) أي بالقضاء والقبض. قوله: (على ما ذكرناه) أي من الغرض 
المذكور قوله: (كونه مستغرقاً) أي كون الوارث حائزاً اه كردي قوله: (له فيه) أي للوارث في البيع للوفاء قوله: (فلو باعه له) 
تفريع على تقييد الإذن بالصراحة أي باع الوارث شيئاً من التركة للغريم أخذاً من التعليل» قوله: (لأن إيجابه) أي الوارث 
(وقع باطلاً) أي لعدم الإذن الصريح قوله: (قبوله له) أي قبول الغريم للإيجاب قوله: (ولا ينافيه) أي عدم صحة ذلك البيع 
قوله: (اغتفار ذلك) أي البيع للغريم بلا إذن قوله: (إذ لو أذن الخ) تعليل لأكثرية الاحتياط هنا ولك أن تقول إنما فرّق بينهما 
فى هذه :الصورة؛ لأن المدرك اقتضاه بخلاف ما استشهد عليه فليتأمّل اه بصري . وقوله: لأن المدرك أي رعاية براءة ذمة 
الميّت قوله: (كما مرّ) أي في شرح تعلّق المرهون قوله: (ولا شبهة في ماله) ينبغي أن يقال أو كانت الشبهة في ماله أخف أو 
مساوية لها في التركة ومال الغريم» وينبغي أن ينظر أيضاً لما إذا ظهر راغب أجنبي يكون ماله أطيب من مال الوارث اه سيد 
عمر. قوله: (وقال الغريم الخ) عطف على قوله: طلب الوارث الخ قوله: (أجيب الوارث الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: 
(فإن الظاهر والأصل الخ) فإن طلب بزيادة لم يأخذها الوارث بقيمتها كما صرّح به ابن المقرىء نهاية ومغني قوله: (يؤيّده) 
أي ما اختاره الأذرعي من إجابة الغريم قوله: (سقوط الدين) أي جميع الدين الزائد على التركة قوله: (قد يحصل ذلك) أي 
النفع بظهور راغب بزائد. 


قوله: (إذا لم يوص) يفيد أنه إذا أوصى به فهو للوصي . قوله: (والحاصل) أي في هذا وما تقدم . 


فصل في تعلق الدين بالتركة ١‏ 


وقد لا » فأجيب الوارث كما تقرر ونقل الزركشي عن الكفاية عن البحر أنه لو تعلق الدين بعين التركة لم يكن للوارث 
إمساكها وفيه نظر وإطلاقهم أوجه. (والصحيح إن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث) وإلا لورث من أسلم أو عتق قبل 
قضائه ولم يرث من مات قبل ذلك» ولأن تعلق الرهن أو الأرش لا يمنع الملك في المرهون والعبد الجاني» وقوله 
تعالى : لين بَمَدِ وَصِيِّةَْ بوص يبآ أَوْ دَيْنِ4 [النساء: ]1١‏ غاية للمقادير لا للمقدر» أي لا تعتقدوا أن الثمن من أصل المال 
وإنما هو بعد الفاضل عن ذينك. وقضية كونها ملكه إجباره على وضع يده عليها وإن لم تف بالدين ليوفى ما ثبت منه» 
لأنه خليفة مورثه ولأن الرهن يجبر على الوفاء من رهن لا يملك غيره» فإن امتنع ناب عنه الحاكم وكلامهم في وارث 
عامل المساقاة ظاهر فى ذلك (ولا يتعلق) الدين (بزوائد التركة) المنفصلة الحادثة بعد الموت كذا عبروا به» وظاهره إن 
ما حدث مع الموت تركة ويظهر أن المراد به آخر الزهوق» لأن الأصل بقاء ملك الميت حتى يتحقق الناقل ولا يتحقق 
إلا بتمام خروج الروح ولا أثر لشخوص البصر لما مرّ أنه بعد خروجها وإنه من آثار بقايا حرارتها الغريزية» ولذا تجد 
المذبوح يتحرك حركة شديدة كالكسب والنتاج بأن كان الموجب للأجرة كالصنعة من عبيد التركة مثلاً أو كان العلوق 
بالحمل من أمة أو بهيمة من التركة واقعأ بعد الموت» ويلحق بذلك ما لو مات عن زرع طول السنبلة منه ذراع فطالت 
بعد الموت ذراعاً آخر فهذا الذراع للوارث» لأنه زيادة متميزة فكانت كالمنفصلة. وأما الحب المنعقد بعد ذلك فيأتي 


قوله: (ونقل الزركشي الخ) أقرّه النهاية والمغني عبارتهما قال الزركشي: ومحل كون ذلك للوارث إذا لم يتعلّق الحق 
بعين التركة فإن تعلّق بها لم يكن له ذلك فليس للوارث إمساك كل مال القراض وإلزام العامل أخذ نصيبه منه من غيره؛ كما 
في الكفاية عن البحر اه. قال الرشيدي قوله: إذا لم يتعلق الحق الخ أي تعلق ملك بدليل المثال اه. وقالع ش: قوله 
أخذ نصيبه منه من غيره ويوجّه بأن العامل يملك حصّته من المال فيصير شريكاً للوارث اه. قوله: (لو تعلّق الدين) قضيّته 
ومرّ عن النهاية والمغني آنفاً أن كلام البحر فيما تعلّق بعين التركة تعلق ملك فخرج ما تعلق بها تعلق تونق وبه يندفع النظر 
الآتي . قوله: (وإلا لورث الخ) عبارة النهاية لأنه لو كان باقياً على ملك الميت لوجب أن يرثه من أسلم أو عتق من أقاربه قبل 
قضاء الدين اه. قوله: (قبل ذلك) أي القضاء قوله: (تعلّق الرهن) أي بالمرهون الجعلي (أو الأرش) أي بالجاني قوله: (وقوله 
تعالئ الخ) زد لدليل مقابل الصحيح قوله: (للمقادير) أي الأنصباء من النصف والثلث والثمن؛ وقوله: (لا المقدّر) وهو 
الإرث اه كردي قوله: (بعد الفاضل من ذينك) عبارة النهاية والمغنى من بعد إعطاء وصية أو إيفاء دين إن كان اه. قوله: 
(كونها ملكه) أي كون التركة ملك الوارث» قوله: (ما ثبت منه) أي من الدين اه كردي عبارة ع ش : أي ثبت وفاؤه بأن 
يجب دفعه للمستحق اه. قوله: (فإن امتنع) أي الوارث من وضع اليد قوله: (في ذلك) أي في أنه يجبر الوارث على وضع 
اليد وينوب الحاكم عن الممتئع. قول المتن: (ولا يتعلق الخ) كذا في نسخ الشارح بالواوء وهو في النهاية والمغني بالفاء 
عبارتهما: وإذا كان الدين غير مانع للإرث فلا يتعلق الخ . قول المتن: (فلا يتعلق بزوائد التركة) ظاهره ولو متّصلة كالسمن 
فتقوم مهزولة ثم سمينة» فما زاد عن قيمتها مهزولة اختصٌ به الورثة» ولا ينافي هذا قوله: كالكسب لأنه مثال ويؤيّد هذا ما 
يأتي في قوله م ر: وفصل الحكم الخ لكن عبارة حج بزوائد التركة المنفصلة» انتهى . ومفهومه أن المتّصلة يتعلّق بها الدين 
لكنه ذكر بعد ذلك في الحبٌ إذا انعقد بعد موت المدين ما يقتضي أن الزيادة المنّصلة لا تكون رهناً فتقوم التركة بالزيادة 
:'وبدونها كما سبق فليراجع فإنه مهم اهادع ش. قوله: (وظاهره) أي ظاهر تعبيرهم بالحادثة بعد الموت» قوله: (أن المراد به) 
أي بالموت قوله: (لما مرّ) أي في أوّل الجنائز اه كردي . قوله: (أو كان العلوق الخ) عطف على قوله : كان الموجب قوله: 
(واقعاً) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه والإفراد نظر الظاهر العطف بأوء قوله: (ويلحق بذلك) أي بما ذكر من 
الزوائد المنفصلة قوله: (طول الستبلة منه ذراع الخ) لا يخفى ما في هذا التمثيل قوله: (فهذا الذراع للوارث) وفاقاً للنهاية قوله: 
(بعد ذلك) أي الموت قوله: (لها اعتبار جملته) خبر أن» وقوله: (قول المتولي الخ) فاعل يدل لكن في دلالته تأمّل قوله: (إن 
بيعت الخ)»: وقوله: (فهي) أي الأصول قوله: (كأصلها) أي كعروق الأصول إذ الأصل المراد به هنا العرق مفرد مضاف». 
فيعمَ ولذا أنث ضميزه في قوله الآني : فهي للبائع . قوله: (ولو مات الخ) كذا في النسخ عطفاً على قوله: ما لو مات عن زرع 
الخ ويناقض مفاد هذا العطف من الإلحاق قوله الآتي: فالثمرة والحمل تركة الخ» ولعل أصله: وأمّا لو مات الخ عطفاً على 


١5‏ الجزء الخامس من حاشية الشرواتي وابن قاسم العبادي 


حكمهء ويدل على أن تلك الزيادة المتميزة في الطول لها اعتبار قول المتولي وغيره في أصول نحو البطيخ إن بيعت 
بشرط قلع فهي كأصلها للمشتري أو بشرط قطع فهي للبائع ولو مات عن نحو نخل» وقد برز طلع أو نحوه كالنور أو 
علقت بالحمل قبل الموت أو معه وجد تأبر أم لا فالثمرة والحمل تركة فيتعلق به الدين بناء على الأصح أن الحمل 
يعلم» وإذ ثبت هذا في الحمل ثبت في نحو الطلع المذكور بالأولى ومثله إسبال الزرع» فإن وقع بعد الموت فاز بحبه 
الوارث أو معه أو قبله فتركة ثم ما حكم بأنه للوارث وتعذرت قسمته وبيعه لعدم رؤيته مثلا ينتتظر وضعه وحصاده وما لا 
يتعذر فيه ذلك كالطائل من السنابل وكالثمر الذي لم يؤبر يقومان بعد الموت وقبله فما خص الزائد للوارث وما عداه 
تركة» هذا ما يظهر من متفرقات كلامهم» ثم رأيت الأذرعي قال: لو مات عن زرع لم يسنبل» فهل الحب تركة وللورثة 
الأقرب الثاني وهو موافق لقولي: فاز بحبه الوارث الخ. 

قال: فلو برزت السنابل فمات ثم صارت حبأ فهذا موضع تامل اه. 

وسبب توقفه كما هو ظاهر ما أشعر به كلامه أنه متوقف فى السنابل نفسها هل هى تركة لوجودها قبل الموت أو 
لاخ لأن النقصوة قنها وهر الضي إنمادومة يك لحرت نا على نذا قدمعة آنا الستيلة يعضو الذي طال سد الريك 
للوارث وما قبله تركة فالحب للوارث؛ لأنه لم يبرز إلا بعد الموت ولا نظر للسنابل لأن كلاً من الميت والوارث ملك 
بعضها فتعارضا وتساقطاء وحينئذٍ يتعين أن المدار على البروز كما في الطلع وهو إنما برز بعد الموت فليفز به الوارث 
فتأمل ذلك كله فإنه مهم» ثم رأيت ما يؤيد ما ذكرته بل يصرح به وهو قولهم ما قارن عقد الرهن من نحو طلع وحمل 
مرهون بناء على الأصح أن الحمل يعلم والطلع أولى منه لظهوره؛ وتولقم مالعدت يعد عقد الرهن من لخيل مرعونة. 
أي والموت هنا كالعقد ثم من نحو سعف ووعاء طلع وليف وأصول سعف وأولاد نبت نبتت من عروق النخلة يجنبها غير 
مرهون اعتيد قطع ذلك كل سنة أم لا 3 وقول بن الرفعة في ورق يترك إلى أن يسقط وفي جريد وأغصان غير مقصودة 
أنها مرهونة مردودء فإن قلت : يئافي قياس ما هنا نك اس احسا ا انا اوقا و اش ور ا 0 


وأمًا الحب الخ وسقطت الألف من القلم . قوله: (أو علقت الخ) عطف على مات عن نحو نخل» قوله: (وجد تأبر أم لا؟) 
كان الأولى تقديمه على قوله : أو علقت الخ قوله: (فالثمرة الخ) لكن ينبغي أن ما يقابل نموّها للوارث أخذاً مما في مسألة 
الزرع» قال سم على منهج : ولو بذر أرضاً ومات والبذر مستتر بالأرض لم يبرز منه شيء وبرز بعد الموت قال م ر: يكون 
جميع ما برز بتمامه للوارث لأن التركة هي البذر وهو باستتاره في الأرض كالتالف وما برز منه ليس عينه بل غيره لكنه متولد 
وناشىء منه كما قاله» وأظنّ أن ذلك بحث منه لا نقل فيه فليتأمل وليراجع انتهى . أي فإنه قد يقال إن البذر حال استتاره 
كالحمل وهو للوارث مطلقاً اهدع شش . وقوله للوارث مطلقاً صوابه كما يقتضيه سباقه تركة مطلقا . قوله: (فيتعلّق به) أي 
بكل من الثمرة والحمل . قوله: (وإذا ثبت هذا) أي الكون تركة ومتعلقاً للدين قوله: (بالأولى) أي لظهور نحو الطلع المذكور 
دون الحمل . قوله: (ومثله) أي مثل الحمل المارّ قوله: (إسبال الزرع) بكسر الهمزة» وفي القاموس: أسبل الزرع خرجت 
سبولته اه. قوله: (ثم ما حكم الخ) أي من الحمل والحب قوله: (وكالثمر) يعني الحادث قبل الموت أو معه ثم زاد ئموّه 
بعد كما مر عرو شء» وإلا فالثمر الحادث بعده كلّه للوارث . قوله: (يقوّمان) أي السنايل والثمنه قوله: (الأقرب الثاني) 
أقرّه النهاية أيضاًء وقال ع ش: أي فيأخذ الوارث السنابل وما زاد على ما كان موجوداً من الساق وقت الموت اه. (قال) 
أي الأذرعي وكذا ضمير توقفه وضمير كلامه أنه الخ قوله؛ (للوارث) خبر بعضها والجملة خبر أن قوله: (وما قبله تركة) عطف 
على قوله: بعضها الخ قوله: : (فالحب للوارث) وفاقاً للنهاية قوله: (وهو إنما برز) أي الحب قوله: (أولى منه) أي بأن يكون 
مرهوناً قوله: (من نخيل الخ) متعلّق بحدث قوله: (هنا) أي في الرهن الشرعيء» وقوله: (ثم) أي في الرهن الجعلي. 

قوله: (من نحو سعف الخ) بيان لما حدث قوله: (غير مرهون) خبر ما حدث الخ قوله: (اعتيد الخ) أي سواء اعتيد الخ 
قوله: (قطع ذلك) أي ما حدث الخ أو نحو سعف الخ (قياس ما هنا الخ) أي المذكور بقوله : سابقاً أي والموت هنا كالعقد 


قوله: (أو تأبرت) خرج ما إذا مات قبل تأبيرها لكن يؤخذ من قوله الآتي: لم يتعلق الغرماء بهما الخ.أنها تركة إلا ما 
زاد بالتأبير بعد الموت قوله: (بيعت بشرط قطع) ظاهره وإن لم ير وفيه نظر. 


فصل في تعلق الدين بالتركة فدلا 


على الرهن الجعلي أن الذي عليه جمع متقدمون» ثم إن المقارن للعقد مما ذكر غير مرهون أيضاًء وقد ذكرتم هنا أنه 
مرهون قلت : ليس ذلك متفقاً عليه» فقد قال المتولي: ثم بنظير ما قلناه هنا أنها مرهونة وبتسليم أن المعتمد الأوّل 
يفرق بما أشرت إليه آنفاً أن الأصل بقاء ملك الميت فاستصحبناه على ما وجد قبل تمام خروج روحهء والأصل هنا بقاء 
ملك الراهن من غير تعلق به حتى يتحقق وجود العقد الموجب لتعلق الحق به ولا يتحقق ذلك إلا فيما وجد بعد العقد 
لا معه. وذكروا ثم إن الحمل إذا كان غير مرهون لم تبع أمه قبل الوضع بغير رضا الراهن لتعذر توزيع الشمن وتباع نخلة 
مرهونة حدث طلعها بعد الرهن دخل طلعها في البيع أم لا » وفيما إذا أراد بيع ما حدث طلعها استثناه عند بيعها وإن 
صح معها كما تقرر أهء وهو يؤيد بعض ما ذكرته في البيع وفي زيادة المبيع إذا رد بنحو عيب تفصيل يأتي كثير منه هنا 
كما يعلم بالتأمل الصادق. ومنه قولهم: وطلع وثمرة حادثان بعد عقد الشراء للمشتري كالحمل الحادث حينئكٍ بخلاف 
الصوف عند الشيخين, لأنه لما اتصل باللحم أشبه السمن والنابت عند المشتري من أصول ما لا يدخل في البيع 
كالكراث للمشتري» لأن الحادث منها ليس تبعاً للأرض والبيض كالحمل وإنما أطلت هناء لأني لم أر من نبه على 
شيء من ذلك مع مسيس الحاجة إليه» فتعين إمعان النظر في كلامهم الذي استنبطت منه ما ذكرته هنا فإنه نفيس مهم . 


فرع : ما قبضه أحد الورثة من دين مورثه يشاركه فيه البقية» نعم لو أحال وارث على حصته من دين مورثه 
فقبضها المحتال فلا يشاركه أحد فيهاء لأنه قبضها عن الحوالة لا الإرث ويأتى قبيل الوكالة ما له تعلق بهذا فراجعه. 


قوله: (أن الذي عليه الخ) مفعول ينافي وفاعله قياس الخ ويجوز العكسء قوله: (ثم) أي في الرهن الجعلي قوله: (أن المقارن 
الخ) خبر أن الذي الخ قوله: (ممَا ذكر) أي من نحو السعف الخ قوله: (أيضاً) أي كالحادث بعد العقد قوله: (وقد ذكرتم الخ) 
الواو حالية قوله: (هنا الخ) أي في الرهن الشرعي قوله: (أنه) أي أن نظيره وهو المقارن للموت والحادث معه قوله: (ليبس 
ذلك) أي ما جرى عليه الجمع . 

قوله: (أنها الخ) بيان للنظير والضمير (أنها) السعف ووعاء طلع وليف الخ المقارنة للعقد والحادثة معهء قوله: (أن 
المعتمد الخ) وفاقاً للنهاية والمغني والأسنى قوله: (الأوّل) أي أن المقارن للعقد غير مرهون قوله: (آنفاً) أي في شرح ولا 
يتعلق بزوائد التركة .. 

قوله: (والأصل هنا الخ) أي في الرهن الجعلي قضيّة صنيعه أنه عطف على قوله: الأصل بقاء الخ فهو من جملة ما 
أشار إليه آنفاً وليمس كذلكء» فكان الأولى أن يقول يرّق بأن الأصل ثم كما أشرت إليه آنفاً ببقاء ملك الخ قوله: (إلا فيما وجد 
بعد الخ) الأنسب إلا بعد تمام العقد لا معهء قوله: (وذكروا الخ) ابتداء كلام إنما ذكره لتأييد بعض ما ذكره كما صرّح به اه 
كرديء» ويظهر أنه عطف على قوله الأذرعي: قال الخ أي ثم رأيت ذكروا الخ» قوله: (إذا كان غير مرهون) كأن حدث بعد 
العقد قوله: (وتباع الخ) كقوله: وفيما إذا أراد الخ عطف على قوله: أن الحمل الخ. 

قوله: (دخل طلعها في البيع) أي بيع النخلة المطلق بأن لم يؤبر طلعهاء وقوله: (أم لا) أي بأن يؤبر طلعهاء قوله: (أراد 
بيع ما حدث طلعها) أي وحده بدون طلعها. قوله: (وإن صح بيعها) أي مع طلعها قوله: (كما تقرّر) أي بقوله: دخل طلعها 
في البيع أم لا؟ قوله: (انتهى) أي ما ذكروه ثم قوله: (بعض ما ذكرته الخ) يعني قوله: ثم ما حكم بأنه للوارث الخ اه كردي . 
قوله: (وفي زيادة المبيع) خبر مقدم لقوله: تفصيل الخ قوله: (ومنه) أي من التفصيل قوله: (بعد عقد الشراء الخ) أي والموت 
هنا كالعقد ثم» قوله: (حينئذ) أي حين إذ تحقّق وجود العقد وكان الأوضح بعده. 

قوله: (والنابت الخ) كقوله الآني : والبيض كالحمل عطف على قوله: وطلع ثمره الخ قوله: (من أصول الخ) متعلّق 
بالنابت قوله: (ما لا يدخل الخ) أي مما لا يؤخذ دفعه واحدة. 

قوله: (في البيع) أي بيع الأرض المطلق قوله: (والبيض كالحمل) أي ففيه التفصيل السابق قوله: (ما ذكرته هنا) يعني 
قوله: ويلحق بذلك إلى قوله: هذا ما يظهر الخ قوله: (فإنه الخ) أي كلامهم الذي استنبطت الخ ويحتمل أن مرجع الضمير 
قوله: ما ذكرته هنا. قوله: (فرع) أي قوله :. ويأتي في النهاية . 


هو لغة النداء على المدين الآتى وشهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التى هى أخس الأموال» وشرعا 
حجر الحاكم على المدين بشروطه الآنية وصح أنه يك حجر على معاذ في ماله وباعه في دينه وقسمه بين غرمائه 
فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم, فقال لهم كلِ:ْ «ليس لكم» أي الآن إل ذلك, والمفلس لغة المعسر وشرعا من لا يفي 
ماله بدينه كما قال ذاكراً حكمه (من عليه) دين أو (ديون) لله تعالى إن كان فورياً أو لآدمى (حالة) لازمة (زائدة على ماله) 
الذي يتيسر الأداء منه ولو ديناً حالاً على ملىء مقر أو عليه به بيئة بخلاف نحو منفعة ومغصوب وغائب ودين ليس 


كتاب التفليس 


قوله: (هو لغة) إلى المتن في المغني إلا أنه عبّر بالمفلس بدل المدين الآني وكذا في النهاية» إلا قوله: والمفلس الخ 
قوله: (الآني) إشارة إلى المعتبرات الآتية وفي اعتبار اللغة لذلك نظر واضح إلا أن يراد أن ذلك مما صدقاته لغة اه سم.. 
ولعل لذلك النظر عدل النهاية والمغني إلى ما مرّ عنهما. قوله: (التي هي أخسن الأموال) أي بالنسبة لذاتهاء فإن النحاس 
بالنسبة للذهب والفضة خسيسء وباعتبار عدم الرغبة فيها للمعاملة والاذخار اهدع ش . قوله: (وقسمه) أي ثمن ماله قوله: 
(أي الآن) والقرينة عليه بقية الحديث وهي : ثم بعثه إلى اليمن وقال له لعل الله يجبرك ويؤدّي دينك فلم يزل باليمن حتى 
توفي النبيّ ككل اهماع ش . قوله: (أو دين) عبارة النهاية والمغني : والديون في كلامه مثال إذ الدين الواحد إذا زاد على المال 
كاف وكذا لفظ'الغرماء اه. قول المتن : (ديون) أي ولو كانت منافع اه سم على منهج عن م رء وصورة ذلك أن يلزم 
ذمّته حمل جماعة ة إلى مكة مثلاً اهدع ش. قوله: (لازمة) إلى قوله : ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وبهذه إلى المتن. 
وقوله : بدين الله إلى بدين غير لازم . قوله: (إن كان فوريَاً) أطلق الإسنوي أنه لا حجر بدين الله واعتمده صاحب الروض» 
نعم لو لزمت الزكاة وانحصر مستحقها فلا يبعد الحجر حينئذ سم على حج» ولعل مراده بالانحصار كونهم ثلاثة فأقل على 
ما يأتي للشارح م ر في أواخر قسم الصدقات ويؤخذ من كلام سم المذكور أنه لو كان المنذور له معيناً حجر له أيضاً اه 
ع ش. عبارة النهاية والمغني : فلا حجر بدين الله تعالئ ولو فوريّاً؛ كما قاله الإسنوي خلافاً لبعض المتأخرين اه. قول 
المتن: (زائدة) أي وإن قلت الزيادة اه ع ش . قوله: (على مليء مقر) لا بد من تقييد بكونه حاضراً كما قاله م ر اه سم. 
قال ع ش: نر مولا اد ل ا ره ء الدين من ماله الحاضر في غيبته اه. قوله: (بخلاف 
نحو منفعة) وإن كان متمكناً من تحصيل أجرتها اعتبرت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني قالع ش قوله: من تحصيل 
أجرتها أي حالاً بأن تمكن إجارتها مدة طويلة لا يظهر نقص بسبب تعجيل الأجرة إلى حدٌ لا يتغابن به الناس ولا فرق في 
المنافع ب بين المملوكة والموقوفة» وينبغي أن مثل المنافع التي يتيسّر تحصيل أجرتها حالاً الوظائف والجامكية التي اعتيد 
التزول عنها بعوض فبعتير العوض الذي يرغب بمثله فيها عادة ويضم لماله الموجودء فإن زاد دينه على مجموع ذلك حجر 
عليه وإلآا فلا اهع ش . قوله: (ومغصوب) إلا إذا اقتدر على انتزاعه م ر أه سم . قوله: (وغائب) أطلقوه. وقوله: (ودين) 


كتاب التفليس 


قوله: (الآتي) إشارة إلى المعتبرات الآتية وفي اعتبار اللغة للك رامع إلا أنه 17 أن ذلك مما صدقاته لغة قوله: 

(المعسر) قد اعتبر ما اقتضاه تفسير التفليس قوله؛ (إن كان فورياً) أطلق الإسنوي أنه لا حجر بدين الله واعتمده صاحب 
الروفر نض لو خض لوكا الامة و المتصير مستته ا نا روم لخي رحيلا الولو (على مليء مقر الخ) أي كما قاله 
الإسنوي : ولا بد من تقييد ذلك بما إذا كان المديون حاضراً كما قاله أيضا م ر قوله: (بخلاف نحو منفعة) ينبغي اعتبار 
الزيادة على المنفعة إذا تيسر التحصيل منها بالإجارة كما قاله بعض المتأخرين وعلى المغصوب إذا قدر على انتزاعه م ر نعم 
قد يخالف الأول ما سيأتي أنه يؤجر أم ولده والأرض الموقوفة عليه مرة بعد أخرى إلى البراءة فإن الإسنوي نبه على أنه 
صريح في أن ملك المنفعة لا ب يمنع الحجر وإن كان ماله معها زائداً على الدين انتهى . إلأأن يخص هذا البحث يما إذا تيسر 
التحضيل في الحال فليتأمل قوله: له : أو دين دخل فيه المؤجل . 


كتاب التفليس ١54‏ 


كذلك فلا تعتبر زيادة الدين عليهاء لأنها بمنزلة العدم وأفهم قوله على ماله أنه إذا لم يكن له مال لا حجر عليه؛ وبحث 
الرافعي الحجر عليه منعاً له من التصرف فيما عساه يحدث مردود بأن الأصح أن الحجر إنما هو على ماله دون نفسهء 
وما يحدث إنما يدخل تبعا لا استقلالا. 

وبحث ابن الرفعة أنه لا حجر على ماله المرهون لأن لا فائدة لهء وردوه بأن له فوائد كمنع تصرفه فيه بإذن 
المرتهن وفيما عساه يحدث بنحو اصطياد» وبهذه فارق ما مر ف في التركة المرهونة في الحياة لأن ما يحدث منها ملك 
الورثة. فلا فائدة للحجر فيها ما دام الرهن متعلقاً بها (يحجر عليه) من الحاكم بلفظ حجرت وكذا منعت من التصرف 
على الأوجه وجوباً في ماله إن استقل وإلا فعلى وليه في مال المولي (بسؤال الغرماء) أو ولي المحجور منهم للخبر 
المذكورء ولئلا يخص بعضهم بالوفاء فيتضرر الباقون (ولا حجر) بدين لله تعالئ غير فوري كنذر مطلق وكفارة لم يععص 
بسببها ولا بدين غير لازم كمال كتابة ولا (بالمؤجل) إذ لا مطالبة بذلك مطلقاً أو حالاً (وإذا حجر) عليه (بحال لم يحل 
المؤجل في الأظهر) لبقاء الذمة بحالها وبه فارق الموت ومثله الاسترقاق لا الجنون على الأصح من تناقض للمصنف 


دخل فيه المؤجل اه سمء وفي البجيرمي : ويظهر أنه أي الغائب مالا يتيسّر الأداء منه في الحال وهو أن يكون في مسافة 
القصر اه. قوله: (عليها) أي المنفعة وما عطف عليه كردي قوله: (فيما عساه يحدث) أي بنحو اتهاب واصطياد قوله: (تبعاً) 
أي للموجود اه نهاية قوله: (لا استقلالاً) عبارة النهاية والمغني: وما جاز تبعاً لا يجوز قصداً اه. قوله: (على ماله الخ) 
عبارة النهاية والمغني: عل من٠ماله‏ مرهون اه. قوله: (بإذن المرتهن) أو فكه الرهن اه نهاية. قوله: (وبهذه الخ) أي 
بالفائدة الثانية دون الأولى لامتناع تصرفه فيها بإذن الدائن بدون هذا الحجر احتياطاً للميت لاحتمال دين كما علم مما تقدّم 
في الفصل السابق في شرح قوله: تعلّقه بالمرهون اه سم. قوله: (ما مر في التركة الخ) أي من عدم تعلق الدين بها قوله: 
(من الحاكم) أي دون غيره نهاية ومغني» قالع ش: قوله دون غيره أي كالمحكم والمصلح وسيد العبد المأذون كما يأتي 
لكن نقل سم على حج عن شرح العباب أن مثل الحاكم المحكم وإطلاق الشارح م ر يخالفه اه. قوله: (أو ولي المحجور 
5 الأولى الواو عبارة النهاية والمغني: ولو بنوّابهم كأوليائهم اه. قوله: (للخبر المذكور) فيه أنه ليس في الخبر المذكور 
شتراط السؤال عبارة النهاية والمغني : لأن الحجر لحمّهم وفي النهاية أن الحجر على معاذ بسؤال الغرماء اه. قوله: (ولئلاً 
بخصٌ الخ) ولئلاً يتصرّف فيه فيضيع حق الجميع نهاية ومغني قوله: (غير فوري) وكذا فوري إذ لا مطالبة به من معين سم 
وتهاية ومخلي قوله: (كمال كتابة) وما ألحق به من ديون المعاملة التي على المكاتب لسيّده نهاية ومغني وكالثمن في مذة خيار 
المشتري فلا حجر به لانتفاء اللزوم» وإن تعذى الحجر إليه لو حجر بغيره وكشرطه للمشتري شرطه للبائع أو لهماء فلا 
حجر به لانتفاء الدين اهدع ش . قوله: (مطلقاً) راجع لما في الشرحء وقوله: (أو حالا) راجع لما في المتن. قول المتن: 
(لم يحل المؤجل الخ) وإذا بيعت أموال المفلس لم يدخر منها شيء للمؤجل» فإن حل قبل القسمة التحق بالحال اه نهاية. 
قوله: (وبه) أي ببقاء الذمة (فارق الموت) فإن المؤجل يحل بهء قوله: (ومثله) أي الموت كردي قوله: (الاسترقاق) أي 


قوله: (مردود بأن الأصح الخ) وجه رده بأمرين فأما الأول فيرد عليه أن الحجر المنع فإن أريد منع المال فهو غير 
معقول أو منع المدين من التصرف في المال فالرافعي لم يخالف في ذلك وأما في الثاني فهو أول المسألة فلا يصح الرد به 
فليتأمل قوله: (لا استقلالا) فيه إن هذا أول المسألة. قوله: (وبهذه) أي وبهذه الفائدة دون الأولى لامتناع تصرفه فيها بإذن 
الدائن بدون هذا الحجر احتياطاً للميت لاحتمال دين آخر كما علم مما تقدم في الفصل السابق في شرح قوله تعلقه 
بالمرهون قوله: (من الحاكم) وكذا من المحكم كما بينه في شرح العباب قوله: (أو ولي المحجور) فإن لم يطلب الولي 
الحجر جاز للحاكم الحجر ولم يجب كذا في شرح الإرشاد للشارح وسيأتي هنا التصريح بوجوبه وهذا أوجه وقضيته أنه لا 
أثر للولي لوجوب الحجر طلب أو لم يطلب وهذا قضية قول الروض إن التمسه الغرماء أو كان لغير رشيد قال في شرحه: 
وكذا لمسجد أو جهة عامة كالفقراء قوله: (غير فوري) وكذا فوري إذ لا مطالبة به من معين قوله: (كمال كتابة) انظر دين 
المعاملة للسيد على المكاتب قول المصنف: (لم يحل المؤجل) في الروض ويباع مال المفلس ولو ما اشتراه بمؤجل ويقسم 
أي ثمنه على أصحاب الحال ولا يدخر شيء للمؤجل ولا يستدام له الحجر فلو لم يقسم حتى حل التحق بالحال ورجع 
بالعين قوله: (وبه فارق الموت) فإن المؤجل يحل به. 


فيه ولا الردة» إلا إن اتصلت بالموت» ويؤخذ مما تقرر في الحلول به أن من استأجر محلا بأجرة مؤجلة ومات قبل 
حلولها وقبل استيفاء المنفعة حلت بالموت» كما أفتى به شيخ الإسلام الشرف المناوي. وأما إفتاء الشارح بعدم حلولها 
نظراً إلى أنه هنا لم يستوف المقابل بخلاف بقية صور الحلول بالموت فمردود بما تقرر أن سبب الحلول بالموت خراب 
الذمة وهو موجود هناء وبقول البلقيئي: تحل الديون المؤجلة بموت المدين إلآفي صورة على مرجوح» وبقول 
الزركشي : إلآ في ثلاث صور مسلم تحمل عنه بيت المال فمات لا يحل على بيت المال وثنتين على مرجوح والاستثناء 
معيار العموم» وفي فتاوى البلقيني ما يصرح بذلك وسأذكره آخر الإجارة وبأنه قد يحل والاستيفاء للمقابل في مسائل 
كثيرة كحلول دين الضامن بموته ودين الصداق بموت الزوج قبل وطئه (ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوباً 
ينفق من كسبه فلا حجر) لعدم الحاجة إليه بل يلزمه الحاكم بقضاء الدين» فإن امتنع تولى بيع ماله أو أكرهه بالضرب 
والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه» لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لئلا يؤدي إلى قتله خلافاً لما أطال 
به السبكي ومن تبعه (وإن لم يكن كسوباً وكانت نفقته من ماله فكذا) لا حجر (في الأصح) لتمكنهم من مطالبته حالاً» 
نعم لو طلبه الغرماء في المساوي أو الناقص بعد امتناعه أجيبوا» لكنه ليس حجر فلس بل من الحجر الغريب السابق 
قبيل التولية كذا وقع في شرح المنهج لشيخناء وكأنه أخذه من قول الإسنوي فإن التمس الغرماء الحجر عليه حجر في 
أظهر الوجهين وإن زاد ماله على دينه كذا ذكره الرافعي في الكلام على الحبس» وعلله بخوف إتلافه لماله اه. لكن 
اعترضه المنتكت ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا 


للحربي اه نهاية قوله: (إلأ إن انصلت الخ) قضيّته أن الحلول حينئذ بالردة سم على حج . أقول: وهو كذلك وتظهر فائدته 
فيما لو تصرّف الحاكم بعد الردّة بأداء ماله لبعض الغرماء» فإذا مات تبيّن بطلان تصرّفه لتبيّن حلول الدين بنفس الردّة» فلا 
تصح قسمة أمواله على غير أرباب الديون المؤجلة لتبيّن أنها صارت حالة فيقسم المال بينه وبين غيره اهدع ش . قوله: (في 
الحلول به) أي في سبب الحلول بالموت على حذف المضاف قوله: (حلت بالموت كما أفتى به الخ) أقرّه ع ش وسلطان» 
قوله: (وبقول البلقيني الخ) وقوله: (وبقول الزركشي الخ) وقوله: (وبأنه قد يحل الخ) عطف على قوله: بما تقَرّر. قوله: (وفي 
فتاوى البلقيني) جبر مقدم لقوله: ما يصرّح الخ قوله: (بذلك) أي بحلول الأجرة بالموت اه كردي قوله: (قد يحل) أي الدين 
بالموت و قوله: (في مسائل الخ) متعلق بحيل اه كردي قوله: (لعدم الحاجة) إلى قوله السابق في النهاية والمغني : إلا قوله 
ويكرّر إلى المتن قوله: (بالضرب) قال في شرح الروض: وإن زاد مجموعه على الحدذ وحاصل ما في شرح الروض تعيّن 
تقديم الحبس إذا طلبه الغريم أو لاء عبارته: فإن لم ينزجر بالحبس أي الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل 
ذلك» وإن زاد مجموعه على الحدّ انتهى اه سم على حج . أقول: وإنما جازت الزيادة على الحدّ هنا لأنه بامتئاعه يعد 
صائلاً ودفع الصائل لا يتقيّد بعدد اهدع ش . قوله: (ويكرّر ضربه) أي ولا ضمان عليه إذا مات بسبب ذلك كما يؤخذ من 
إطلاقه اهادع ش . قوله: (لما أطال به السبكي الخ) أي مما حاصله أنه يعاقب حتى يؤدي أو يموت اه سم . قوله: (لو طلبه 
الغرماء) أي طلبوا الحجر في الدين المساوي الخ اه كردي . قوله: (فإن التمس الخ) أي عند الامتناع من البيع اهدع ش. 

قوله: (إلا إن اتصلت) قضيته أن الحلول حينئٍ بالردة . 

قوله: (كحلول دين الضامن) قد يفرق بأن لزوم الدين للضامن لم يجعل في مقابله شيء على المضمون عنه وإنما لزوم 
مئله للمضمون عنه حكم ترتب على الضمان وبأن الشرع جعل موت الزوج بمنزلة وطئه ولا كذلك الأجرة قوله: (بالضرب) 
قال في شرح الروض: وإن زاد مجموعه على الحد وحاصل ما في شرح الروض تعين تقديم الحبس إذا طلبه الغريم أولا 
وعبارته فإن لم ينزجر بالحبس أي الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على الحد ولا 
يعزره ثانياً حتى يبرأ من الأول اه. 

قوله: (من ألم الأولى) سيأتي في شرح قول المصنف: ولو عذر ولي ووال الخ قول الشارح : ما نصه إما معاند بأن 
توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه ولا طريق للتوصل لماله إلا عقابه فيعاقب حتى يؤدي أو يموت على ما قاله 
السبكي وأطال فيه اه فكأنه أشار بقوله: هنا خلافاً لما أطال به السبكي الخ إلى مخالفة هذا المذكور هنا عن السبكي . 


كتاب التفليس ١6١‏ 


بأن الذي قالاه ثم إطلاق لا غير قال: ليحمل على ما إذا زاد الدين اهء وأقول: يجمع بحمل الأوّل على ما إذا كان 
الدين نحو ثمن» إذ قضية كلامهم في مبحث الحجر الغريب اختصاصه بذلك صوناً للمعاملات عن أن تكون سبب 
لضياع الأموال والثاني على ما إذا كان نحو إتلاف» إذ قضية كلامهم هنا أنه لا حجر في الناقص والمساوي غريباً ولا 
غيره (ولا يحجر) عليه (بغير طلب) من الغرماء لأنه لمصلحتهم وهم أصحاب نظرء نعم لو ترك ولي المحجور السؤال 
فعله الحاكم وجوباً نظراً لمصلحة المحجور ولا يحجر لدين غائب رشيد بلا طلب كما لا يستوفي دينه» نعم إن كان 
غير ثقة مليء وعرضه على الحاكم لزمه قبضه إن كان أميناً وإلأحرم كما هو ظاهرء ويؤخذ من لزوم قبضه له أنه يحجر 
عليه حتى يقبض منه لتلا يضيعه قبل تيسر القبض منه ويحتمل خلافه» الوص نه مت لافج اقم مونو 


قوله: (انتهى) أي قول الإسنوي وكذا ضمير اعترضه» وقوله: (ثم) أي في الكلام على الحبس اه كردي . قوله: (ثم قال) أي 
المنكت (فليحمل) أي إطلاقهما وهنافي ذلك الحمل قوله: وإن زاد ماله الخ إلآ أن يكون هذا من تصرّف الإسنوي لا من 
كلامهما اه سم . قوله: (انتهى) أي كلام المنكت . قوله: (بحمل الأوّل) أي جواز الحجرع ش وأقرٌ النهاية والمغني ما مرٌ 
عن الإسنوي» وقالشع ش: ظاهره م و أي ما مرّ عن الإسنوي أنه لا فرق في ذلك أي جواز الحجر بين دين المعاملة 
والإتلاف اه. قوله: (والثاني) أي قول المنكت بعدم الجوازع ش . قوله: (نحو إتلاف) أي دينه على حذف المضاف . 

قوله: (من الغرماء) إلى قوله: ويؤخذ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: إن كان أميناً الخ قوله: (من الغرماء) أي ولو 
بنوّابهم مغني ونهاية قوله: (أصحاب نظر) أي رشد كردي قوله: (ولي محجور) ينبغي أو لم يكن له ولي اه سم . قوله: (نعم 
الخ)عبارة النهاية : فإن كان الدين لمحجور عليه ولم يسأل وليّه وجب على الحاكم الحجر من غير سؤال؛ لأنه ناظر 
لمصلحته ومثله ما لو كان لمسجد أو لجهة عامة كالفقراء وكالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما 
يحجر به كما مرّ اه. وقوله م ر: ومثله الخ في سم مثله قالع ش: قوله م ر: ولم يسأل وليّه الخ أي وظهر منه تقصير 
في عدم الطلب وإلا جاز كذا نقله سم على منهج عن الشارح م رء وقوله: ومثله ما لو كان أي الدين لمسجد كان ملك 
المسجد مكاناً واستولى عليه المفلس» فتجمدت عليه أجرته أو نحوها اه. قوله: (لدين غائب) بالإضافة» قوله: (إن كان) 
أي المدين اه سم. قوله: (مليء) نعت لثقة قوله: (وعرضه على الحاكم) قضيّته أنه ليس له البحث عن ديون الغائبين 
ليستوفيها وقضيّة التعليل بخوف الضياع خلافه فيبحث عنه ويقبضه اها ع ش . قوله: (لزمه) أطال الشارح في باب القضاء 
على الغائب الكلام في قبض دين الغائب بغير عرض المدين ونقل فيه تناقضاً في كلام الشيخين» ثم قال: والذي يتّجه أن ما 
غلب على الظن فواته على مالكه لفلس أو فسق يجب أخذه عينئاً كان أو ديئاً وكذا لو طلب من العين عنده قبضها بالسفر أو 
نحوه» وما لا يجوز في العين لا الدين والكلام في قاض أمين. قال الزركشي: وقد أطلق الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض 
دين حاضر ممتئع من قبوله بلا عذر وقياسه في الغائب مثله. ولو مات الغائب وورثه محجور وليّه القاضي لزمه قبض وطلب 
جميع ماله من عين ودين انتهى اه سم . قوله: (إن كان أميناً) قال في شرح الروض: أي والنهاية والمغني» قال: أي في 
المهمات وكلام الشافعي في الأم يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم اه أي بالقيد المذكور بأن يكون أميناً اه 
سم . قوله: (أنه يحجر عليه) هل هو على إطلاقه أو بفرض زيادة الدين على المال اه سيد عمر. أقول: قضيّة السياق 


قوله: (فليحمل) هذا الحمل ينافيه قوله: وإن زاد ماله الخ إلآ أن يكون هذا من تصرف الإسنوي لا من كلامهما قوله: 
(ولي المحجور) ينبغي أو لم يكن له ولي قوله: (فعله الحاكم وجوباً) ومثله ما لو كان لمسجد أو جهة عامة كالفقراء أو 
كالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مرّ وقد احترز عنه بقوله بسؤال الغرماء قوله: 
(نعم إن كان) أي المدين غير ثقة ومليء عرضه على الحاكم الخ أطال الشارح في باب القضاء على الغائب الكلام في قبض 
دين الغائب بغير عرض المدين ونقل فيه تناقضاً في كلام الشيخين ثم قال: والذي يتجه أن ما غلب على الظن فواته على 
مالكه لفلس أو حجر أو فسق يجب أخذه عيناً كان أو ديناً وكذا لو طلب من العين عنده قبضها منه لسفر أو نحوه وما لا 
يجوز في العين لا الدين وإلكلام في قاض أمين كما علم مما مرّ في الوديعة قال الزركشي : وقد أطلق الأصحاب أنه يلزم 
الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر وقياسه في الغائب مثله ولو مات الغائب وورثه محجور وليه القاضي لزمه 
قبض وطلب جميع ماله من عين ودين اه. قوله: (إن كان أمينا) قال في شرح الروض قال: أي في المهمات وكلام الشافعي 


وبحث شارح جواز الحجر على غريم مفلس محجور عليه ميت من غير التماس نظراً لمصلحته أو حيّ التمس غرماؤه» 
ما نحن فيه أمر تابع وهو يغتفر فيه ما لا يغتفر في المقصود من الحلف وابتداء الدعوى . 

(فلو طلب بعضهم الحجر ودينه قدر يحجر به) بأن زاد على ماله (حجر) عليه لوجود شرطه ثم لا يختص أثره 
بالطالب (وإلا) يحجر به (فلا) يجاب لأن دينه يمكن وفاؤه بكماله فلا ضرورة به إلى طلب الحجر (ويحجر) وجوبا 
على ما وقع لشيخنا في شرح المنهج». والذي صرح به الأذرعي وغيره الجواز (بطلب المفلس) أو وكيله بعد ثبوت 
الدين عليه ولو بعلم القاضي. وقضية ذلك توقف ثبوته على دعوى الغريم وهو محتمل» ثم رأيت السبكي قال: صورة 
المسألة أن يثبت الدين بدعوى الغرماء وإقامة البينة مثلاً ولم يطلبوا الحجر ويطلبه هو. أما بدون ذلك فلا يكفي طلب 
المفلس اه وهو صريح فيما ذكرته (في الأصح) لظهور غرضه فيه من وفاء ديونه بصرف ماله فيها (فإذا حجر) عليه 
بطلب أو دونه (تعلق حق الغرماء بماله) عيناً وديناً ولو مؤجلاً على الأوجه فلا يصح إبراؤه منه ومنفعة ليحصل الغرض 
المقصود من الحجر فلا ينفذ تصرفه فيه بما يضرهم» ولا يزاحمهم فيه دين حادث» نعم يقدم عليهم مستأجر بمنفعة ما 
تسلمه قبل الفلس ولعاقد حجر عليه زمن الخيار فسخ وإجازة على خلاف المصلحة لعدم أو ضعف تعلق حقهم 


والتعليل أنه على إطلاقه أي فيكون من الحجر الغريب» والله أعلم . قوله: (على غريم مفلس) بالإضافة سم أي مدينه كردي . 
قوله: (محجور عليه ميت) كل منهما نعت لمفلس قوله: (من غير التماس) أي من غرمائه اه كردي أي أو ورثته قوله: (أوحى 
الخ) عطف على ميّت قوله: (التمس غرماؤه) أي الحي مع أنهم ليسوا غرماء المدين الذي يراد الحجر عليه اه سم . قوله: 
(وعليه) أي على ما بحثه من جواز الحجر بالتماس غرماء الحي وإن لم يلتمس هو قوله: (غريم مفلس) أي دائنه كردي قوله: 
(نكل) نعت لمفلس قوله: (وميّت) عطف على مفلس قوله: (ولا يدعي ابتداء) عطف على قوله : لا يحلف الخ قوله: (لأن ما 
نحن فيه) أي من الحجر على غريم المفلس المحجور عليه الحي بالتماس غرمائه» قوله: (أمر تابع) أي لحجر المفلس قوله: 
(من الحلف الخ) بيان للمقصود كردي قوله: (الحجر) إلى قول المتن : فإذا حجر في النهاية والمغني إلا قوله: على ما وقع 
إلى المتن قوله: (الوجود شرطه) أي الحجر . قول المصنف: (وإلا فلا) هذا هو المعتمد نهاية وسم قوله: (وإلا يححر به) أي بأن 
لم يزد دين على ماله نهاية ومغني قوله: (وجوباً) اعتمده النهاية والمغني قوله: (وقضيّة ذلك) أي قوله : ولو بعلم القاضي قوله: 
(١توقف‏ ثبوته الخ) أي الدين ولعلٌ الأولى توقف الحجر على ثبوته الخ . قوله: (قال: صورة المسألة الخ) أي مسألة الحجر 
بسؤاله اهدع ش . قوله: (مثلاً) أي أو الإقرار أو علم القاضي.نهاية ومغني قوله: (بدون ذلك) أي ثبوت الدين بما ذكر قوله: 
(فلا يكفي) أي في جواز الحجر قوله: (وهو) أي ما قاله السبكي قوله: (فيما ذكرته) أي في توقف ثبوت الدين على دعوى 
الغريم الخ قوله: (بطلب) إلى قوله : نعم في النهاية والمغني قوله: (أو دونه) كأن كان المال المحجور عليه ولم يطلب وليّه 
أو لمسجد ولم يطلب ناظره. قوله: (عياً) أي ولو مغصوبة اهدع ش . قوله: (ولو مؤجّلا) أي أو على معسر اهدع ش. 
قوله: (إبراؤه منه) أي إبراء المفلس من الدين قوله: (ومنفعة) أي وإن قلت اهدع ش»ء والواو فيه وفيما قبله بمعنى أو قوله: 
(ليحصل الخ) تعليل للمتن قوله: (عليهم) أي الغرماء قوله: (ما تسلّمه) الضمير المستتر للمستأجر والبارز لما قوله: (ولعاقد) 
إلى قوله: ويؤخذ في النهاية والمغني . قوله: (ولعاقد الخ) قال البلقيني: وتصح إجازته لما فعله مورثه مما يحتاج إليها بناء 
على أنها تنفيذ وهو الأصح نهاية ومغني وأسنى. قوله: (لعاقد) يشمل البائع والمشتري» وقوله: (زمن الخيار) يشمل خياره 
وحده وخيارهما فليراجع اه. وجزم بذلك ع شء وكذا الحلبي عبارته قوله: يتعلّق حق الغرماء بماله أي ما لم يكن مبيعا 


في الأم يدل على أن الدين إذا كان به وفك إقرضية البساكم أه. أي بالقيد المذكور أي بأن يكون أميئاً قوله: : (غريم مفلس) 
بإضافة غريم قوله: (التمس غرماؤه) مع أنهم ليسوا غرماء المدين الذي يراد الحجر عليه قول المصنف: (وإلا فلا) هذا هو 
المعتمد قوله: (ولعاقد) يشمل البائع والمشتري وقوله: زمن الخيار يشمل خياره خيارهما فليراجع قوله: (وإجازة) عبارة شرح 
م6 رقال البلقيني : وتصح إجازته لما فعله مورثه مما يحتاج إليها بئاء على أنها تنفيذ وهو اللأصح اه قوله: (لعدم أو ضعف 
تعلق حقهم) انظره في الخيار له وحده. 


كتاب التفليس ون 


بالمعقود عليه حينئذٍ» ويؤخذ منه أنه لا يشترط التسلم قبل الفلس في مسألة الإجارة؛ بل يكفي سبق عقدها عليه وخرج 
بحق الغرماء حق الله تعالى غير الفوري كزكاة وكفارة ونذر فلا يتعلق بمال المفلس (وليشهد) الحاكم ندباً (على حجره) 
أي المفلس» ويسن أن يأمر بالنداء عليه بأن له (و) بالحجر يمتنع عليه التصرف 
في أمواله ولو ما اكتسبه بعد الحجر وحينئذٍ (لو باع أو وهب) أو أبرأ من دين له ولو مؤجلاً كما مرّ (أو أعتق) أو وقتف 
أو آجر (ففي قول: يوقف تصرقه) المذكور وإن أن به (فإن فضل ذلك عن الدين) لنحو إبراء أو ارتفاع قيمة (نقل -حابة 
منه أي بأن نفوذه (وإلا) يفضل (لغا) أي بان إلغاؤه (والأظهر بطلانه) حالاً لتعلق حت الغرماء بما يصرفه فيه ) عم يصح 
تصرفه فيما يتقدم به عليهم كثياب بدنه وفيما يدفعه القاضي لنفقته ونفقة ممونه بأن يصرفه فيها كما بحثه الأذرعي 
وتدبيره ووصيته لتعلقهما بما بعد الموت» وكذا إيلاده كما رجحه ابن الرفعة وخالفه السبكي كإيلاد الراهن المعسر 
وفرق غيره بأن الراهن هو الذي حجر على نفسه بخلاف المفلس وبأن حجر الرهن أقوىء لأنه يقدم به على مؤن 
التجهيز بخلاف المفلس يتقدم بها على الغرماء»؛ ويضمن مدين مفلس أقبضه دينه بعد الحجر وإن جهله أو أذن له فيه 
حاكم إلا إن كان مذهبه ذلك (فلو باع ماله) كله أو بعضه (لغرمائه بدينهم) أو بعضه أو لغريم بدينه كما بأصله وحذفه 
لأنه معلوم مما ذكره بالأولى (بطل) إن لم يأذن فيه الحاكم (في الأصح) وإن وجدت شروط البيع السابقة لبقاء الحجر 


في زمن الخيار له أو لهما فإن حقّ الغرماء لا يتعلّق به فله الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة اه. قوله: (وخرج) إلى 
المتن: إلا قوله غير الفوري زاد المغني عقبه ما نضّه: كما جزم به في الروضة وأصلها في الإيمان ولم يقد فوري ولا بغيرم 
وهو يقوّي ما مرّ فيقدم حق الآدمى اه. وقوله: ما مرّ يعني به قوله: فلا حجر بدين الله تعالئ وإن كان فوريّاً كما قاله 
الإسنوي اه. قوله: (غير الفوري) هل هذا التقييد مبني على جواز الحجر بالفوري أو على منعه أيضاً اه سم. أقول: 
والظاهر بل المتعيّن الأوّل . قوله: (أن يأمر بالنداء عليه) وأجرة المنادي من مال المفلس إن احتيج إليهاء وإن لم يكن له شيء 
ففي بيت المال اهدع ش» زاد البجيرمي عن القليوبي: يقدم بها على جميع الغرماء اه. قوله: (أن الحاكم حجر عليه) أي 
بأن الحاكم حجر على فلان بن فلان» قوله: (في المعاملة) في بمعنى عن قوله: مه 
النهاية والمغني: ولو تصرّف تصرّفاً مالا مفوّتأ في الحياة بالإنشاء مبتدأ كأن باع اه. قول المتن: «لو باع) أي أو اشتر 

بالعين نهاية ومغني قوله: (أي بأن نفوذه) أي بأن أنه كان نافذاً قوله: (أي بان إلغاؤه) أي بان أنه كان لاغياً قوله: (بطلانه 1 
أي حال التصرّف قوله: (لتعلّق حق الغرماء بما تصرّف فيه) كالمرهون ولأنه محجوراً عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرّفه 
على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه نهاية ومغني . قوله؛ (نعم) إلى قوله: وكذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فيما إلى 
فيما. قوله: (بأن يصرفه فيها) إشارة إلى أنه يمتنع عليه التصرّف فيه بنحو هبة وتصدّق وهو متّجهء وينبغي أن يجري هذا 
التقييد في نحو ثياب بدنه أيضاً اه سم. عبارة ع ش : قضيّة الاستثناء أي لما دفعه الحاكم للنفقة أنه لو صرفه في غير ذلك 
لم يصح وقياس ما سيأتي من صحة تصرّفه في نحو ثياب بدنه صحة تصرّفه في ذلك اه وعبارة البجيرمي عن القليوبي» قال 
الأذرعي : وله التصرّف في نفقته وكسوته بأي وجه كان قليوبي وفي الحلبي والحفني مثله اه. قوله: (وتدبيره الخ) عطف 
على قوله: تصرّفه قوله: (وكذا إيلاده» خلافاً للنهاية والمغني عبارة سم قال شيخنا الشهاب الرملي : أن المعتمد عدم نفوذ 
إيلاده اه. قال ع ش: و ذلك أي عدم النفوذ يحرم الوطء عليه خوفاً من الحبل المؤدذي إلى الهلاك» وظاهر أن محلّه 
حيث لم يخف العنت وأن الولد حرّ نسيب اه. قوله: (غيره) أي غير السبكي قوله: (مدين مفلس) بالإضافة قوله: (أقبضه) 
أي أقبض المدين المفلس قوله: (مذهبه) أي الحاكم (ذلك) أي جواز إقباض دين المفلس له. قوله: (كله) إلى قوله: وحذفه 
في النهاية والمغني. قول المتن: (لغرمائه) ولو باعه لأجنبي بإذن الغرماء لم يصح نهاية ومغني. قول المتن: (بدينهم) أو 
بعين نهاية ومغني قوله: (بدينه) أي أو بعضه قوله: (بالأولى) محل تأمّل قوله: (لبقاء الحجر عليه) عبارة النهاية والمغني لأن 


قوله: (غير الفوري) هل هذا التقييد مبني على جواز الحجر بالفوري أو على منعه أيضاً. 
قوله: (بأن يصرفه فيها) إشارة إلى أنه يمتنع عليه التصرف فيه بنحو هبة وتصدق وهو متجه وينبغي أن يجري هذا القيد 
في نحو ثياب بدنه أيضاً قوله: (وكذا إيلاده) قال شيخنا الشهاب الرملي : إن المعتمد عدم نفوذ إيلاده. 


١6‏ الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


عليه؛ أما بإذنه فيصبح جزماً (فلو) تصرف في ذمته كأن (باع) في ذمته غير سلم أو (سلماً أو اشترى) أو استأجر أو 
اقترض شيئاً (في الذمة فالصحيح صحته ويثبت) المبيع في الأولى والبدل فيما بعدها (في ذمته) إذ لا ضرر على الغرماء 
فيه؛ (ويصح نكاحه) ورجعته (وطلاقه وخلعه) إن كان زوجاً وإلألم ينفذ من الزوجة والأجنبي بالعين (واقتصاصه) أي 
طلبه استيفاء القصاص فيجاب إليه (وإسقاطه) القصاص» ويصح أن يكون من إضافة المصدر لمفعوله ولو مجاناً» لأنه 
الواجب عينئاً واستلحاقه النسب ونفيه ولعانه وإجازة وصية زادت على الثلث (ولنئ أقر بعين) مطلقاً (أو دين وجب) ذلك 
الدين أو نحو كتابة سبقت (قبل الحجر) بنحو معاملة وإن لم يلزم إلآ بعد الحجر فتعبيره يوجب المفيد لذلك أولى من 
تعبير أصله وغيره بلزم (فالأظهر قبوله في حق الغرماء) فيأخذ المقر له العين ويزاحم في الدين» لأن الضرر في حقه أكثر 
منه في حقهم فتبعد لتهمة بالمواطأة. ا 0 


الحجر يثبت على العموم؛ ومن الجائز أن يكون له غريم آخر اه. قوله: (أمَا بإذنه) إلى قول المتن: ولو أقرٌ في المغني إلا 
قوله: ويصح أن يكون وكذا في النهاية إلا قوله: وإلا لم ينفذ إلى المتن قوله: (أمَا بإذنه الخ) محترز قوله: إن لم يأذن فيه 
الحاكم اهع ش . قوله: (فيصح الخ) قال في شرح العباب: وقد رأى المصلحة في ذلك كما هو ظاهر ثم نقله عن 
الماوردي اه سم . قوله: (فلو تصرّف في ذمته الخ) محترز قوله السابق: في أمواله الخ . قول المتن: (ويصح نكاحه) أي لكن 
إن كان المهر معيناً فسدت التسمية ووجب مهر المثل اهمع ش . قوله: (وإلا لم ينفذ) أي بأن كان المفلس المختلع زوجة أو 
أجنبيًاً اه سم . قوله: (من الزوجة والأجنبي) أي المفلس اه مغني . قوله: (بالعين) أي بعين مال الزوجة أو الأجنبي . وأمّا في 
الذمة ففيه الخلاف في السلم اه مغني . قوله: (أي طلبه الخ) عبارة النهاية والمغني أي استيفائه القصاص » وإذا طلبه أجيب اه. 
وهي أحسن . قالع 'ش : قوله أي استيفاته الخ إشارة إلى أن مراد المصنف بالاقتصاص ما يشمل استيفاءه بنفسه من غير إذن فيه 
وطلب من الحاكم اه. قوله: (وإسقاطه القصاص) أي فهو من إضافة المصدر لفاعله اه سمء أي ومفعوله محذوف . قوله: 
(من إضافة المصدر لمفعوله) اقتصر عليه النهاية والمغني ووجههوع ش بإيهام الإضافة للفاعل اللازم لها حذف المفعول التعميم 
المقتضي لجواز إسقاطه الدين وهو فاسد اه . قوله: (ولو مجاناً) وإنما لم ب ا 0 
لل ولتي نا جرال تسر الكدسي طن د ام لد ا إذا عفا هنا عن القصاص وجب أن يكون على 
مال لأنه كالكسب الواجب عليه؛ لكن لو عفا مجاناً احتمل الصحة مع الإثم كما اقتضاه إطلاقهم اهادع ش. قوله: (عيناً) أي 
أصالة وأمًا الديّة فبدل منهء قوله: (واستلحاقه الخ) وينفق على من استلحقه كما سيأتي اه سم . قوله: (ونفيه ولعانه) عبارة 
النهاية والمغني : ونفيه باللعان اه. قوله: (وإجازة وصية) أي لمورثه أي لأنها تنفيذ على الأصح ؛ كما مر . قوله: (مطلقاً) أشار 
به إلى ما صرّح به غيره أن قول المتن وجب قبل الحجر صفة للدين فقط . قوله: (مطلقاً) أي ولو كانت العين وجبت أي ثبتت 
للمقرٌ له عند المفلس بعد الحجر كان غصبها بعده اه بجيرمي . قول المتن: (وجب) أي ثبت اه سم . قوله؛ (ذلك الدين) إلى 
قوله: لكن اختير في النهاية والمغني . قوله: لأونقر ك1 لح )حر ليحر حي نر يل سناد اورقا لنحقت ) 11 لي وجدت 
قوله: (بنحو معاملة) أي كإتلاف ونحوه نهاية ومغني قوله: (وإن لم يلزم الخ) كالثمن ذ في البيع المشروط فيه الخيان نهاية ومحتي 

قول المتن : (فالأظهر قبوله) والفرق بين الإنشاء والإقرار أن مقصود الحجر منع التصرّف فألغي إنشاؤه والإقرار إخبار والحجر 
لا يسلب العبارة عنه ويثبت عليه الديون بنكوله عن الحلف مع حلف المدّعي كإقراره نهاية ومغني . قوله: (العين) أي فيتقدّم 
بهاء وقوله: (ويزاحم في الدين) أي فلا يتقدّم به اه سم . قوله: (لأن الضرر) تعليل للمتن. 


قوله: (إما بإذنه فيصح جزماً) قال في شرح العباب : وقد رأى المصلحة في ذلك كما هو ظاهر ثم نقله عن 
الماوردي اه. 2 لي ار ا الوا لكر ل ا ال 0 
وقد يقال: لا مانع إذا أراد أن يدفع لغيره نظيره وكأنه قسم بينهم ثم رأيت قوله في شرح العباب: لافرق بين أن يملكه لهم 
دفعة أو دفعات وإن تتحد ديونهم وأن لا وأما فرق الإسنوي وغيره بين ذلك فيتعين حمله كما دل عليه كلامهم على أنه من: 
حيث الخلاف والفرض أنه بغير إذن القاضي اه . قوله: (وإلآ لم ينفذ) أي بأن كان زوجة أو أجنبياً. 

قوله: (وإسقاطه القصاص) أي فهو من إضافة المصدر لفاعله قوله: (واستلحاقه) وينفق على من استلحقه كما سيأتي 
قول المصنف: (وجب) أي ثبت قوله: (العين) أي فيتقدم بها وقوله: ويزاحم في الدين أي فلا يتقدم به. 


كتاب التفليس ١66‏ 


لكن اختير المقابل لغلبتها الآن ولو طلبوا تحليفه لم يجابواء لأنه لو رجع لم يقبل بخلاف المقر له فيجابون لتحليفه وإن لم 
يكن المقر محجوراً عليه» وظاهر كلام الشيخين أنه لو ادّعى عليه بمال لزمه قبل الحجر فنكل وحلف المدعي زاحمهم» 
لأن اليمين المردودة كالإقرار (وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر) إسناداً مقيداً (بمعاملة أو) إسناداً (مطلقاً) عن التقييد 
بمعاملة أو غيرها (لم يقبل في حقهم) فلا يزاحمهم المقر له لتقصير معاملة ولأن الإطلاق ينزل على أقل المراتب وهو دين 
المعاملة» ويصح على بعد أن يريد أو أقر إقراراً مطلقاً عن التقييد بما قبل الحجر اربعده فإله لا يفيل هد إيضا قرلا عل 
الأقل هنا أيضاً وهو إسناده لما بعد الحجرء ومحله كما في الروضة إن تعذرت مراجعته وإلأأعمل ب: بتفسيره وقياسه العمل به 
في مسألة المتن أيضاً (وإن قال عن جناية) ولو بعد الحجر (قبل في الأصح) لعدم تفريط المقر له ومثله ما حدث بعد الحجر 
وتقدم سببه عليه كانهدام ما آجره قبل إفلاسهء والحاصل أن ما وجب عليه بعد الحجر إن كان برضا مستحقه لم يقبل وإلا 
قبل» وزاحم الغرماء. فإن قلت قوله: لم يقبل ينافيه إفتاء ابن الصلاح بأنه لو أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته 
على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره» قلت: يتعين حمل قوله قبل على أنه بالنسبة لحق المقر له لا لحق الغرماء» ويترتب 


قوله: (ولكن اختير المقابل الخ) عبارة المغني . قال الروياني في الحلية : والاختيار في زماننا الفتوى به لأنا نرى 
المفلسين يقرّون بزماننا للظلمة حتى يمنعوا أصحاب الحقوق من مطالبتهم وحبسهم وهذا في زمانه فما بالك بزماننا اه. 
قوله: (فيجابون لتحليفه) منعه م ر اه سم» واستقرب ع ش كلام الشارح . قوله: (لتحليفه) أي المقرٌ له أن المقرّ صادق في 
إقراره ع ش . قوله: (زاحمهم الخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مرّ قوله: (إسنادا مقيّدا) إلى قول المتن: وإن قال في النهاية 
والمغني إلا قوله: ويصح إلى أو أقرّ. قوله: (لتقصير معامله) أي في صورة التقييد وقوله: (ولأن الإطلاق الخ) أي في صورة 
الإطلاق قوله: (أن يريد) أي المصنف بقوله : أو مطلقاً قوله: (وهو إسناد ما الخ) فإن كان ما أطلقه دين معاملة لم يقبل أو دين 
جناية قبل» وإن لم يعلم أهو دين معاملة أو جناية لم يقبل لاحتمال تأخْره وكونه دين معاملة نهاية ومغني . قوله: (ومحله) أي 
التنزيل على إسناده لما بعد الحجر كردي قوله: (إن تعذّرت مراجعته) كأن مات أو جنّ أو خرس اه بجيرمي . قوله: (في 
مسألة المتن) أي في الإطلاق عن التقييد بمعاملة أو غيرها. قول المتن: (قبل) أي فيزاحمهم المجني عليه قوله: (ومثله) أي 
مثل دين الجناية قوله: (لم يقبل) أي في حقّ الغرماء قوله: (وبطل ثبوت إعساره) لا ينبغي أن يفهم من بطلان ثبوت الإعسار 
بطلان الحجر أو انفكاكه» فإنه لا وجه لذلك لأن إقراره بالملاءة أو ثبوتها بعد الحجر لا ينافي صحته لجواز طروّها بعدهء 
ولو فرض وجودها قبل فغايته أنه أخفى ماله عند الحجر وذلك لا يمنع صحة الحجر كما صرّحوا به؛ كما أنه لا يقتضي 
انفكاكه كما هو معلوم مما يأتي بل الذي ينبغي أن يكون من فوائد بطلان ثبوت الإعسار أنهم لو طالبوه بذلك المقدار لأن 
يتوزعوه على نسبة ديونهم لم يفده دعوى الإعسار ولهم حبسه وملازمته إلى وفائهء وإن كان الحجر باقياً لأنه لا ينفكٌ إلا 
بفك القاضي اه سمء ووافقهع ش والحلبي. قوله: (بالنسبة لحقّ المقر لا لحق الغرماء) معناه كما ظهر لي ثم رأيت سم 
سبق إليه أنا نعامله معاملة الموسرين فنطالبه بوفاء بقيّة الديون ونحبسه. عليهاء ومعنى عدم قبوله في حق الغرماء أنه لا يصحٌ 
تصرّفه فيما هو محبوس لهم من أمواله ولا يزاحمهم المقرٌ له وإلا فظاهر الحمل لا يتأتّى مع قول ابن الصّلاح نفسه وبطل 
ثبوت إعساره اه رشيدي . قوله: (لحق المقرّ) أي فيطالب بقدر ما أقرْ به اه ع ش . قوله: (لا لحق الغرماء) أي فلا يفوت 


قوله: (فيجابون لتحليفة) منعه م ر قوله: (لالحق الغرماء) صريح في عدم مزاحمة المقر للغرماء لكن قوله: لأن قدرته 
الخ قد يدل على المزاحمة فليتأمل قوله: (وبطل ثبوت إعساره) لا ينبغي أن يفهم من بطلان ثبوت الإعسار بطلان الحجر أو 
انفكاكه فإنه لا وجه لذلك لأن إقراره بالملاءة وثبوتها بعد الحجر لا ينافي صحته لجواز طروّها بعده ولو فرض وجودها قبل 
فغايته أنه أخفى ماله عند الحجر وذلك لا يمنع صحة الحجر كما صرحوا به كما أنه لا يقتضي انفكاكه أيضاً كما هو معلوم 
مما يأتي بل الذي ينبغي أن يكون من فوائد بطلان ثبوت الإعسار ما لو طالبوه فلا يقبل دعواه الإعسار بعد ذلك ولهم حبسه 
وملازمته وظاهر كلامه أنه تثبت قدرته على بقية الديون وإن زادت على مقدار ما أقر بالقدرة على وفائه وفيه نظر لأن القدرة 
على مقدار لا تستلزم القدرة على أكثر منه والاعتراف بالقدرة على وفاء ذلك المقدار لا يتعين للحمل على القدرة الشرعية 
المستلزم للقدرة على البقية أيضاً وإلأ لم يكن قادر عليه لأنه ممنوع من تخصيصه بل يجوز أن يراد بها أنه يملك مقداره 


على ذلك قوله: عقبه وبطل ثبوت إعساره لأن قدرته على وفائه شرعاً تستلزم قدرته على وفاء بقية الديون (وله أن يرد 
بالعيب ما كان اشتراه) قبل الحجر (إن كانت الغبطة في الرة) أو استوى الأمران على ما صرح به الإمام لأنه من توايع 
البيع السابق مع أنه أحظ له وللغرماء ولم يجب على المعتمد» لأنه لا يلزمه الاكتساب كما يأتي بقيده الظاهر جريانه هنا 
أيضاً وإنما لزم الولي الردّء لأنه يلزمه رعاية الأحظ لموليه وإنما عدّ إمساك مريض ما اشتراه في صحته والغبطة في رده 
تفويتاً حتى يحسب النقص من الثلث؛» لأنه لا جابر فيه والخلل هنا قد ينجبر بالكسب وأيضاً فحجر المرض أقوى» فإن 
كانت الغبطة في إمساكه امتنع الرد وفارق ما مرٌ آنفاً من جواز فسخه وإجازته في زمن الخيار مع عدم الغبطة بأن العقد 
مزلزل فضعف تعلقهم به ولا أرش هنا .. موك لاوم اونا عر لاساو وأ انوا سيو معطت مو با 1 1 


عليهم شيء اهدع ش . عبارة سم : قوله لا لحق الغرماء صريح في عدم مزاحمة المقرٌ له للغرماء لكن قوله : لأن قدرته الخ» 
قديدل على المزاحمة فليتأمّل اه. قوله: (لأن قدرته على وفائه شرعاً الخ) فيه نظر؛ لأن عبارة المقر ليس فيها تقييد القدرة 
بالشرعية» ويجوز أن يريد القدرة الحسيّة» فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة 
عليه؛ فليتأمل سم على حج . وبه يعلم أنه لو قال المقرٌ: أنا قادر شرعاً انّجه أنه يبطل إعساره بالنسبة لجميع الديون لتصريحه 
بما ينافي حمل القدرة في كلامه على الحسيّة اهدع شء أي فلهم حبسه وملازمته إلى وفاء جميعها مع بقاء الحجر عليه . قوله: 
(بقيّة الديون) وهو ظاهر في القدر المساوي لذلك المقرٌ به فما دونه شرح م ر اه سم . قول المتن: (وله أن يرد بالعيب) أي أو 
الإقالة ولو منع من الردّ عيب حادث لزم الأرش» ولا يملك إسقاطه نهاية ومغني وفي سم عن الروض مثله . قوله: (قبل الحجر) 
أي أو بعده كما يأتي اهدع ش . قوله: (أو استوى الأمران) خلافاً للنهاية والمغني وشرح الروض قوله: :(لأنه) إلى قوله : وأيضاً 
في النهاية والمغني إلا قوله : كما يأتي إلى وإنما قوله: (مع أنه أحظ له الخ) لعل هذا في صورة المتن اه سم . قوله: (ولم يجب 
الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (كما بأني بقيده الخ) قضيّته أنه لو عصى بالاستدانة كلف ردّه إن كان فيه غبطة لأنه يكلف 
الكسب حينئذ وعليه فلو لم يرد بعد اطلاعه على العيب فهل يسقط خياره لكون الرد فوريَاً أو لا؟ لتعلق الحق بغيره فيه نظرء 
ولا يبعد الأوّل لأن الحاصل منه عدم الكسب فيعصى به ويسقط الخيار اهدع ش. قوله: (وإنما لزم الخ) جواب سؤال نشأ من 
قوله : ولم يجب قوله: (ما اشتراه الخ) مفعول الإمساك المضاف إلى فاعله» أي ثم مرض واطلع فيه على عيب والحال أن الغبطة 
الخ» وقوله: (تفويتاً) مفعول عدّ قوله: (من الثلث) متعلّق بيبحسب قوله: (لا جابر فيه) أي في الإمساك قوله: (هنا) أي في ترك الرد 
قوله: (قد ينجبر بالكسب) أي بخلاف الضّرر اللاحق للورثة بذلك اه نهاية . قوله: (فحجر المرض الخ) أي فأثر فيما نقصه 
العيب» وجعل ما يقابله من الثلث فالحق بالتبرّعات المحضة اهاع ش . قوله: (أقوى) بدليل أن إذن الورثة أي قبل الموت لا 
يفيد شيئاً وإذن الغرماء يفيد صحة تصرّف المفلس إذا انضمٌ إليه إذن الحاكم اه نهاية . قوله: (فإن كانت الغبطة الخ) بيان لمفهوم 
المتن عبارة المغنى والنهاية : أما إذا كانت الغبطة فى الإبقاء فلا ردٌ له لما فيه من تفويت المال بلا غرض» وقضيّة كلامه أنه لا 
يرد أيضاً إذا لم يكن غبطة أصلاً في الرد» ولا في الإبقاء وهو كذلك لتعلّق حقّهم به» فلا يفوت عليهم بغير غبطة اه. قال 
ع ش: قوله ولا في الإبقاء الخ أي فليس له الرد وبقي ما لو جهل الحال وفيه نظرء والأقرب عدم الرد عليه فلو ظهر له بعد ذلك 
الأمر هل له الردّ ويعذر في التأخير أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأوّل اه. وقوله: والأقرب الأول مخالف لما مرٌ منه آنفاًء ولعل 
ما مر هو الظاهر . قوله: (وفارق) أي امتناع الرد المذكور قوله: (ما مر آنفا) أي في شرح فإذا حجر تعلّق حق الغرماء بماله قوله: 
(مع عدم الغبطة) بل مع خلافها قوله: (تعلقهم به) أي تعلق الغرماء بالمعقود عليه في زمن الخيار قوله: (هنا) أي فيما إذا تبيّن 


فليتأمل وعلى هذا فمن فوائد بطلان ثبوت الإعسار مع بقاء الحجر أنهم لو طالبوه بذلك المقدار لأن يتوزعوه على نسبة 
ديونهم لم يفده دعوى الإعسار ولهم حبسه وملازمته فليتأمل قوله: (لأن قدرته على وفائه شرعاً تستلزم الخ) فيه نظر لأن 
عبارة المقر ليس فيها تقييد القدرة بالشرعية ويجوز أن يريد القدرة الحسية فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو بالنسبة 
لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه فليتأمل قوله: (بقية الديون) وهو ظاهر في القدر المساوي لذلك المقر به فما دونه شرح 
م رقول المصنف : (وله أن يرد بالعيب) فإن حدث عيب آخر امتنع الرد ووجب الأرش ولم يملك إسقاطه روض قوله: (أو 
استوى الأمران) الذي في شرح الروض وقضية كلامه أنه لا يرد أيضاً إذا لم تكن غبطة لا في الرد ولا في الإبقاء وكلام 
الأصل فيها متدافع اه قوله: (مع أنه أحظ) لعل هذا في صورة المتن. 


كتاب التفليس /اه ١‏ 


مطلقاًء لأن الرد غير ممتنع في نفسه وأفهم قوله ما كان اشتراه أنه لا يرد ما اشتراه بعد الحجر يثمن في ذمته . واعتمده أبو 
زرعة لتعلق حقهم به والردّ يفوّته عليهم مجاناً بخلاف ذاك, لأن ردّه يحصل لهم ثمنه» لكن اعتمد الإسنوي وابن النقيب 
عدم الفرق (والأصح تعدى الحجر) بنفسه (إلى ما حدث بعده بالاصطياد) وغيره من سائر الاكساب وإن زاد المال على 
الديون (والوصية والشراء) في الذمة (إن صححناه) وهو الراجح كما مرٌ وإن زاد دينه بانضمام هذا إليه على ماله كما اقتضاه 
إطلاقهم وإن نظر فيه الإسنوي» وذلك لأن مقصود الحجر وصول الحقوق إلى أهلها وذلك لا يختص بالموجود» نعم لو 
وهب له بعضه أو أوصى له به وتم العقد عتق عليه ولا يرد على المتن خلافاً لمن زعمه لزوال ملكه عنه قهراً عليه (و) 
الأصح (أنه ليس لبائعه) أي المفلس في الذمة (أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال) لتقصيره (وإن جهل فله ذلك) 
وله أن يزاحمهم بثمنه لعذره (و) الأصح أنه (إذا لم يمكن التعلق بها) لعلمه (لا يزاحم الغرماء بالشمن) لأنه دين حادث بعد 
الحجر برضا مستحقه فإن فضل شيء عن دينهم أخذه وإلآ انتظر اليسار. أما ما وجب لا برضا مستحقه فيزاحمهم به وفي 
نسخ يكن قيل : وفي كل نقص» إذ التقدير يمكنه أو يكن له اه. ولا يحتاج لدعوى النقص في يمكن كما هو واضح . 


غيب ما اشتراه المفلس قبل الحجر. قوله: (مطلقاً) لعل المراد به سواء كانت الغبطة في الردٌ أو الإمساك أو استوى الأمران» 
فليراجع . قوله: (وأفهم الخ) وقال المغني : إن كلام المصنف شامل لردٌ ما اشتراه قبل الحجرء وما اشتراه في الذْمّة بعده اه. 
قوله: (اعتط الاسنوي الح )ركذا اعتهده التهازة والمنتي وشرع الرومن قوله (بنفسه) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا 
قوله: وله إلى المتن قوله: (بنفسه) أي فلا يتوقف ذلك على حكم القاضي بتعدّي الحجر إليه اهدع ش . قوله: (وغيره الخ) أي 
كالاتهاب نهاية ومغني قوله: (وإن زاد المال) أي بالحادث اه أسني . قوله: (في الذمّة) ومثله ثمن ثياب بدنه إذا باعها والنفقة التي 
عيّنها له القاضي إذا لم تصرف في مؤنته اهدع ش . قول المتن: (إن صححناه) أي الشراء قوله: (وهو) أي التصحيح الراجح 
قوله: (كما مرّ) أي قبيل : ويصح نكاحه قوله: (وإن زاد دينه بانضمام هذا إليه على ماله) عبارة النهاية والمغني : ومقتضى إطلاقه 
تبعاً لغيره أنه لا فرق على الأول بين أن يزيد ماله مع الحادث على الديون أم لا؟ وهو كذلك؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر 
في الابتداء» وإن نظر فيه الإسنوي اه ويعلم بذلك أن قوله المذكور لا موقع له هنا وأن قوله : كما اقتضاه الخ موقعه عقب 
قوله المار: وإن زاد المال على الديون. قوله: (وذلك) أي التعذّي إلى ما حدث بعد الحجر قوله: (ولو وهب الخ) أي أو 
أصدقت المحجورة بالفلس أباها اه أسني» زاد النهاية: أو ورئته اه أي فيعتق عليهاع ش . قوله: (أو أوصى) ينبغي أو اشتراه 
في ذمته اه سم . قوله: (لزوال ملكه الخ) عبارة المغني لأن ملكه لم يستقرٌ عليه حتى يقال لم يحجر عليه فيه» وإنما الشرع 
قضى بحصول العتق اه. قوله: (وله أن يزاحمهم الخ) وفاقاً للمنهج والمغني وخلافاً للنهاية وسم عبارته : قوله وله أن يزاحمهم 
الخ كذا في المنهج» فقال: ولبائع جهل أن يزاحم اه. وفي العباب خلافه فقال: فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه 
برضاه اه. وقول المنهاج: إذا لم يمكن قد يفهم موافقة الأول وما في العباب هو أصح الوجهين في الجواهر م ر اه. وعبارة 
النهاية في شرح : وأنه إذا لم يمكن الخ وكلامه شامل لما إذا كان عالماً بالحال أو جاهلاً وأجاز وهو كذلك فقد قال القمولي في 
جواهره: فإن قلنا لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ففي مضاربته بالشمن وجهان؛ أصحهما لا اه. وعبارة العباب: ولبائع 
الخيار إن جهل فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه اه. فثبت أنه لا يضارب بحال بل يرجع في العين إن 
جهل ووقع في شرح المنهج ما يخالف ذلك فاحذره اه. قالع ش: قوله م ر: فإن علم أو أجاز أي بعد العقد والعلم 
بإفلاس المشتري اه. قوله: (أمَا ما وجب الخ) عبارة المغني والنهاية : أمَا الإتلاف وأرش الجناية فيزاحم في الأصل لأنه لم 
يقصر فلا يكلف الانتظار» ولو حدث دين تقدّم سبيه على الحجر كانهدام ما آجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها ضارب به 
مستحقّه سواء أحدث قبل القسمة» أم لا؟ اه. قوله: (قيل الخ) عبارة النهاية والمغني : قال الولي العراقي وفي كل منهما 
نقص اه. قوله: (في يمكن الخ) أي لتنزيله منزلة اللازم وكذا في يكن لجعلها تامّة بمعنى يوجد اهدع ش 


قوله: (بعد الحجر الخ) في شرح الرواض :وكلامه شامل لرد ما اشنتراة قبل التججير نوما تراه في المة بغنذه وهو أولى 
من كلام أصله لقصوره على الأولى اه قوله: (أو أوصى له) ينبغي أو اشتراه في ذمته قوله: (وله أن يزاحمهم بثمنه لعذره) كذا: 
في شرح المنهج فقال: ولبائع جهل أن يزاحم اه. يق العياب خادل فقال : فإن علم وأجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه 
برضاه ون السياك .او دسي لانن لبون نيهر اس اريم ل ترا ا 


فصل في بيع مال المفلس وفسمته وتوابعهما 


(يبادر) ندباً (القاضى) أي قاضى بلد المفلس إذ الولاية على ماله ولو بغير بلده له تبعأ للمفلس (بعد الحجر) على 
المفلس (ببيع فآله) قدو الحاجة (وقسفه أي ثمن المبيع الدال عليه ما قبله ل(بين الغرماء) بنسبة ديونهم أو بتمليكه لهم 
كذلك إن رآه مصلحة لتضرر المفلس بطول الحجر والغريم بتأخير الحق» لكن لا يفرط في الاستعجال خشية من بخس 
الثمن» ويجب كما يأتي البدار لبيع ما يخشى فساده أو فواته بالتأخير ولا يتولى بنفسه أو مأذونه بيع شيء له حتى يثبت 
عنده كما اعتمده ابن الرفعة وغيره ولو بعلمه أنه ملكه» ويؤيده قولهم: لو طلب شركاء منه قسمة ما بأيديهم لم يقسمه 
بينهم حتى يثبت عنده أنه ملكهم ولا تكفي اليد لأن تصرفه حكم أي فيما رفع إليه وطلب منه فصلهء نعم الوجه حمل 
هذا على يد مجردة وترجيح السبكي كابن الصلاح الاكتفاء باليد» على ما إذا انضمٌ إليها تصرف طالت مدّته وخلا عن 


فصل في بيع مال المفلس 


قوله: (وتوابعهما) كترك ما يليق به من الثياب والنفقة عليه وإجارة أم ولده وكيفية أداء الشهادة عليه . قول المتن: (يبادر 
القاضى )الخرع بيه لمكم فليش له البيع وإن قلنا له البستور على ا #الدسع في شرح الشبات إن كان عموم قر الشارج 
مر: : فيما سبق حجر القاضي دون غيره خلافه؛ لأن الحجر يستدعي قسمة المال على - جميع الغرماء» فمن الجائز أن ثم غير 
عرمائه الموجودين وتقال المحكم فاصر عن معرفتهم امع ش . قوله: (ندباً) أي ما لم تدع الضرورة ولو من بعضهم للبيع ؛ 
وإلا فتجب المنادرة كما يؤخذ بالأولى من وجوب القسمة إذا طلبها الغرماء اهاع ش . قول المتن : (القاضي) أي أو 
نائبه اه نهاية. قوله: (أي قاضي) إلى قوله: ويجب في المغني وكذا في النهاية إلأ قوله: أو بتمليكه إلى التضرّر الخ ٠‏ قول 
المتن : : (يبيع ماله) ومثله النزول عن الوظائف بدراهم قليوبي اه بجيرمي . قوله: 0 
إلا بقدر الدين ويشكل بما تقدّم بق أنه لذ نخسن غلية إل إذ1 زإداؤييه على :ماله إلا اذ وهات يانه قد ييزلة فض الحرقاء أو 
يحدث له مال بعد بإرث ونحوهع ش اه بجيرمي . قوله: (أو بتمليكه الخ) وكيفيته أن يبيع كل واحد جزءاً معيّناً من مال 
المفلس نسبته إلى كله كنسبة دين المشتري إلى جملة ديون المفلس أو يبيع جملة مال المفلس بجملة ديون جميع يع الغرماء إن 
ارت التهرن في القيفة »راد يال 01 بعر كا لو .ا بيد جع نسو بواجا و باط رفي ل قينا تيا هيه 
ذلك 0 قوله: (كذلك) أي بنسبة ديونهم قوله: (لتقيرر المفلص الع ) تعليل للعين قوله: (لا يفرط الخ) أي لا يبالغ ني 
الاستعجال؛ أي لا يجوز له ذلك اهدع ش . قوله: (من بخس الثمن) أي نقصه اه كردي . قوله: :(أو فواته) أي بنحو 
الغصب قوله: (ولا يتولى) أي القاضي قوله: (أو مأذونه) يشمل المفلس ويأتي ما يصرّح به اه سمء ولعله أراد بذلك ما يأتي 
في ارح :ليع ابوؤمارة المعلمن وعر يانه مقرل شار بستحي ع بيه اكه على انر هده ولا يخفى أنه ليس ظاهراً 
في الشمول فضلاً عن الصراحة بل هو كالصريح في عدم الشمول» ويأتي آنفاً عن المغني ما قد يصرّح بعدم الشمول» 
ويحتمل أن لا ساقطة من قلم الناسخين» والأصل : لا يشمل المفلس الخ . قوله: (حتى يثبت عنده الخ) على هذا هل يتوقف 
سماعه على دعوى أم لا؟ اها ع . أقول: الأقرب الثاني ؛ لأن المدار على ما يفيد الظن للقاضي غير مستند فيه إلى إخبار 
المالك اهادع ش. أقول: قضيّة كلام الشارح في التنبيه الآتي قبيل قول المصنف: ثم إن كان الدين الخ الأوّل . قوله: (كما 
اعتمده ابن الرفعة) وهو أظهر اه مغني . قوله: (منه) أي من القاضي قوله: (ولا تكفي اليد الخ) عطف على قوله: ولا يتولى 
الخ قوله: (لأن تصرّفه حكم) وسيأتي في الفرائض ما فيه اه نهاية عبارة البجيرمي : وبيع الحاكم ليس حكماً على المعتمد 
قليوبي ونقل عن شيخنا أن تصرّفه ليس حكماًء وإنما هو نيابة اقتضتها الولاية حلبي اه. قوله: (حمل هذا) أي القول بعدم 
كفاية اليد. قوله: : (وترجيح السبكي) أي وحمل ترجيحه؛ وقوله: الصصطن بغر اريم قرم :(على ما إذا الخ) عبارة 
النهاية : ورجح السبكي تبعاً لما اقتضاه كلام جماعة الاكتفاء باليد ونقله عن العبادي» وذكر الأذرعي أن ابن الصلاح أفتى بما 


فصل في بيع مال المفلس 


قوله: (أو مأذونه) يشمل المفلس ويأتي ما يصرح به. 


فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما ١4‏ 


منازع» ولو كانت العين بيد المرتهن أو الوارث كفى إقراره بأنه له» أي لأن قول ذي اليد حجة في الملك كما صرحوا 
به ويشترط ما ذكر من ثبوت الملك والحيازة أو الحيازة بشرطها المذكور لجواز تصرّف القاضي في غير هذا المحل 
أيضاً. ومر أن غير المفلس لا يتعين فيه تولي الحكم للبيع؛ بل له بيعه وإجباره عليه ولو عين المدعي أحدهما لم يتعين 
على الأوجهء ويستثنى من قسمة بين الغرماء مكاتب حجر عليه وعليه دين معاملة وجناية ونجوم فيقدم الأول لأن لغيره 
تعلقاً آخر بتقدير العجز وهو الرقبة ثم الثاني» لأنه مستقر ومرتهن فيقدم بالمرهون ومجني عليه فيقدم بأرش الجناية من 
رقبة العبد الجاني» وألحق بهما الزركشي من له حبس لنحو قصارة وخياطة حتى يقضي الأجرة ومستحق حق فوري 
كزكاة فيقدم عليهم كما بعد الموت» ويؤخذ منه أن جميع الحقوق المتعلقة بعين التركة المقدمة على ذوي الديون 


يوافقه والإجماع الفعلي عليه وهو المعتمد اه. قالع ش: قوله الاكتفاء باليد ظاهره وإن لم ينضم إليها تصرّف أو نحوه 
لكن قال حج : الاكتفاء باليد محمول على ما إذا الخ» والأقرب ظاهر إطلاق الشارح م ر؛ لأن الحجر عليه وظهوره مع 
ا 0 

قوله: (بيد المرتهن أو الوارث) قضيّة التعليل الآتي إنهما مجرد مثال فمثلهما نحو الوديع والغاصب» فليراجع . قوله: 
(من ثبوت الملك والحيازة) تأمّل ما وجه زيادة الحيازة الموهم أن ثبوت الملك فقط غير كاف اه سيد عمر . قوله: (بشرطها 
المذكور) أي بقوله: إذا انضمٌ إليها تصرّف الخ قوله: (في غير هذا المحل) أي في كل مديون ممتنع وإذا قيل بعدم الاكتفاء 
باليدء قال ابن الرفعة : فيتجه أن يتعيّن الحبس إلى أن يتولّى الممتنع من الوفاء البيع بنفسه اه مغني» عبارة النهاية : وما ثبت 
للمفلس مع بيع ماله كما ذكر رعاية لحقّ الغريم يأتي نظيره في ممتنع عن أداء حقّ وجب عليه بأن أيسر وطالبه به صاحبه 
وامتنع من أدائه» فيأمره الحاكم به فإن امتنع وله مال ظاهر وهو من جنس الدين وفى منه أو من غيره باع عليه ماله إن كان 
بمحل ولايته اه. قالع ش: قوله في ممتنع أي ولو مرّة واحدة» وقوله: إن كان أي المال بمحل ولايته قضيّته أنه لا يبيعه 
إذا كان في غير محل ولايته بل يكتب لقاضي بلد المال ليبيعه؛ وقضيّة قوله السابق: ولو بغير بلده له خلافه لتسويته بين 
اا أن يحمل ما سبق على أن المراد أن قاضي بلد المفلس له الولاية على ماله وإن كان ببلد آخر والطريق 
في بيعه أن يرسل | إلى قاضي بلد المال ليبيعه وكأنه نائب عن قاضي بلد المال اه. قوله: (ومرّ الخ) أي في الرهن اه 
كردي . قوله: (أن غير المفلس) إلى قوله: والحق بهما في النهاية والمغني قوله: (بل له الخ) أي للحاكم اه كردي قوله: 
(وإجباره عليه) أي إكراه القاضي الممتنع مع تعزيره بحبس أو غيره على بيع ما يفي بالدين من ماله لا على بيع جميعه 
مطلقاً اه نهاية» أي سواء زاد على الدين أم لا؟ رشيدي . قوله: (أحدهما) أي بيع القاضي وإجباره نهاية ومغني» قوله: 
(مكاتب حجر عليه) وصورة الحجر على المكاتب أن يحجر عليه لغير نجوم الكتابة ومعاملة السيد. فيتعدّى الحجر إليهما 
تبعاً اهدع ش . قوله: (وجناية) عطف على المعاملةء وقوله: (ونجوم) على الدين قوله: (ومرتهن ومجني عليه ومستحق حق 
فوري) عطف على مكاتب اه كردي» قوله: (لنحو قصارة وخياطة) يعني أن للقصار والخياط حبس الثوب حتى يقبض 
أجرته فيقدم بأجرته من ذلك الثوب على الغرماء اه كردي . قوله: (ومستحق حق الخ) هل هذا على إطلاقه أو مبني على 
مختار الشارح من جواز الحجر لحق الله الفوري مطلقاًء وقد مرّ فيه خلاف للنهاية والمغني وتفصيل لسم . قوله: (وعليه دين 
معاملة) لعل مراده لغير السيّد أخذاً من التعليل الآتي . قوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله: كما بعد الموت. 


قوله: (لو كانت العين بيد المرتهن أو الوارث الخ) عبارة أدب القضاء لشيخ الإسلام في الفصل الثاني عشر وأما ثبوت 
الملك والحيازة فشرط لكن يكفي ثبوت أحدهما على الأصح فلا يبيع القاضي الرهن أو التركة إلا بعد ثبوت ذلك نعم إن 
كانت العين بيد المرتهن أو الوارث كفى إقراره بذلك قاله ابن أبي الدم اه. وعبارة الغزي في الباب السابع من أدب القضاء 
ما نصه فقال ابن أبي الدم: إذا طلب من الحاكم بيع مرهون نظر فيه فإن كان في يد مرتهن واعترف بأنه ملك الراهن وأن يده 
على إقباضه له وأن الراهن رهنه عنده وأقبضه هو باع الحاكم ذلك من غير تكليف المرتهن لإثبات ملكية الراهن قطعا لأن 
اليد دليل الملك ظاهراً إلى أن قال: فإن كان الرهن في يد المرتهن كفى إقراره أو في يد الورثة جاء ما تقدم اه. وقوله: من 
غير تكليف المرتهن لإثبات ملكية الراهن يفهم أنه يكلف إثبات الرهنية وهو ظاهر موافق لقول العباب في باب الرهن: فإن 
لم يبعه أي الراهن المرهون باعه القاضي بعد ثبوت الدين والرهن وملك الرهن كالممتنع بلا رهن من البيع لدينه وكما لو 


المرسلة في الذمة تقدم هنا على الغرماء (ويقدم) في البيع (ما) يسرع ثم ما (يخاف فساده) كهريسة وفاكهة ثم ما تعلق 
بعينه حق كمرهون (ثم الحيوان) إلا المدبر فيؤخره ندباً عن الكل احتياطاً للعتق وذلك لأنه معرض للتلف وله مؤنة (ثم 
المنقول) لأنه يخشى ضياعه (ثم العقار) بفتح عينه ويجوز ضمها مقدماً البناء على الأرض» وأطلق في الأنوار ندب هذا 
الترتيب والأوجه وفاقاً للأذرعي أنه في غير ما يسرع فساده وغير الحيوان مستحب وفيهما واجب. وقد يجب تقديم نحو 
عقار للخوف عليه من ظالم (وليبع) بالبناء للمفعول أو الفاعل ندباً (بحضرة) بتثليث الحاء (المفلس) أو وكيله (وغرمائه) 
أو نوابهم لأنه أنفى للتهمة» وليبين المفلس ما في ماله من مرغب ومنفر وهم قد يزيدون في الثمن والأولى توليه للبيع 
بإذن الحاكم لتطيب نفس المشتري وليستغني عن بينة بملكه على ما مر وندبا أيضاً (كل شيء في سوقه) وقت قيامه لأن 
طالبيه فيه أكثر فإن بيع في غيره بثمن مثله جاز كما لو استدعى أهل السوق إليه لمصلحة كتوفر مؤنة الحمل؛ نعم لو 
تعلق بالسوق غرض ظاهر وجب وإنما يجوز بيع مال المفلس (بثمن مثله حالاً من نقد البلد) أي محل البيع لأنه 
المصلحة؛ ومن ثم لو رآها الحاكم في البيع بمثل حقوقهم جاز ولو رضي المفلس والغرماء بمؤجل أو غير نقد البلد 

قوله: (ما يسرع الخ) عبارة النهاية: ويقدم حتماً ما يخاف فساده ويقدم عليه ما يسرع له الفساد ولو لم يكن مرهوناً لثلاً 
يضيع ثم المرهون والجاني لتعجيل حق مستحقهما اه. قالع ش: قوله والجاني الواو فيه بمعنى ثم كما يفهم من كلامه 
م ر بعد وفي بعض الهوامش لابن حج تقديم الجاني على المرهون وهو الموافق لما في الطلب اه . قوله: (كهريسة وفاكهة) 
الأول مثال للأوّل» والثاني للثاني . قوله: (ثم ما تعلّق بعينه الخ) إلى قول المتن: وليبع في النهاية إلا قوله: ندباً وكذا في 
المغني إلا قوله: بفتح عينه ويجوز ضمّها. قوله: (إلا المدبر) وينبغي أن مثله المعلق عتقه بصفة اهدع ش . قوله: (ندباً) وفي 
البجيرمي عن الحلبي وجوباً اه وهو ظاهر النهاية والمغني قوله: (عن الكل) شامل للعقار اه ع ش قوله: (وذلك) أي تقديم 
الحيوان على ما بعده. قوله: (ضياعه) أي بسرقة ونحوها ويقدم الملبوس على النحاس ونحوه. قاله الماوردي مغني ونهاية. 
قوله: (في غير ما يسرع فساده وغير الحيوان) أي وغير ما بينهما مما يخاف فساده ثم ما تعلق بعينه حقٌ؛ كما صرّح به 
المغني . قوله: (وفيهما) أي وفيما بينهما كما مرّ قوله: (من ظالم) أو نحوه فالأحسن تفويض الأمر إلى اجتهاد الحاكم ويحمل 
كلامهم على الغالب وعليه بذل الوسع فيما يراه الأصلح نهاية ومغني. قالع ش: قوله فيحمل كلامهم أي في الترتيب 
المذكور في كلام المصنف اه . قوله: (ندبا) إلى قول المتن : بئمن مثله في النهاية والمغني قوله: (بتثليث الحاء) والفتح 
أفصح نهاية ومغني قوله: (لأنه أنفى للتهمة) راجع لكل من حضور المفلس وحضور الغرماء» قوله: (من مرغب) أي من صفة 
مطلوبة لتكثر فيه الرغبة» وقوله: (ومنفر) أي من عيب ليأمن الرد نهاية ومغني . قوله: (وهم قد يزيدون) الأولى كما في النهاية 
'والمغني ولأن الغرماء قد يزيدون الخ قوله: (توليه) أي المفلس قوله: (عن بيئة بملكه) أي لو باعه الحاكم» وقوله: (على ما 
مرّ) إشارة إلى عدم الاستغناء على قول ابن الرفعة: اه سم . قوله: (على ما مرّ) أي في أوّل الفصل بقوله: ولا يتولى الخ قوله: 
(وندباً أيضاً) أي وليبع ندباً الخ ويشهر بيع العقار ليظهر الراغبون اه مغني . قوله: (كما لو استدعى الخ) قضيّة صنيعه جواز 
الاستدعاء حينئذ» وظاهر المغني وصريح النهاية أنه واجب عبارة الثاني» ولو كان في النقل إليه مؤنة كبيرة ورأى استدعاء 
أهله أو ظَنّ الزيادة في غير سوقه فعل؛ أي وجوباً كما هو ظاهر اه. وفي الأوّل مثلها إلا قوله م ر: أي وجوباً الخ. قوله: 
(نعم لو تعلق بالسوق غرض الخ) يظهر أن منه ما إذا غلب على ظبّه الزيادة على ما يدفع فيه في غير سوقه كما هو الغالب 
لكثرة الراغبين فيه اه بصري . قوله: (غرض ظاهر) أي للمفلس أو للغرماء كرواج النقد الذي يباع به فيه اهدع ش. قول 
المتن. (بشمن مثله) أي فأكثر نهاية ومغني قوله: (لأنه) أي البيع بما ذكره قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل وجوب العمل 
بالمصلحة قوله: (لو رآها) أي المصلحة إلى قوله: وما يأتي في النهاية والمغني إلأ قوله: ومثلهما الغبن الفاحش . 


أثبت المرتهن أو وارثه بذلك في غيبة الراهن اه. نعم اعتبار إثبات ملك الراهن ينبغي أن يُشمل إثباته باعتراف المرتهن فلا 
يخالف ما هنا ما ذكره الشارح كالغزي وغيره وقول الغزي: لأن اليد دليل الملك ظاهراً يحتمل أن يريد يد الراهن بمقتضى 
إقرار المرتهن ثم بحثت بجميع ذلك مع م ر فوافق عليه قوله: (عن بيئة بملكه) أي لو باعه الحاكم وقوله على ما مرّ إشارة 
إلى عدم الاستغناء على قول ابن الرفعة. 
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جاز على ما قاله المتولي ومثلهما الغبن الفاحش ونظر فيه السبكي لاحتمال غريم آخرء ويرده أن الأصل عدمه وما يأتي 
في عدم احتياجهم لبينة بأن لا غريم غيرهم» قيل : ولو قلنا بما قاله المتولي لا يجوز للحاكم أن يوافقهم على ذلك 
أخذاً مما يأتي في فرض مهر المثل للمفوضة» ولو ظهر راغب هنا زمن الخيار فكما مر في عدل الرهن ولو تعذر مشتر 
بذينك وجب الصبر بلا خلاف كما أفتى به المصنف؛ واعترض بقول ابن أبي الدم يباع المرهون أي ولو شرعاً كتركة 


قوله: (على ما قاله المتولّي) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم . قوله: (ومثلهما الغبن الفاحش) أي كما قاله ابن الملقن: 
وقد يفرق بأن الفائت فيهما مجرّد صفة وفيه قدر مع احتمال ظهور غريم اه سم. عبارة ع ش: سئل مر عن ذلك فمال إلى 
المنع وفرّق بينه وبينهما بأنه لم يفت فيهما إلا صفة والفائت هنا جزء فيحتاط فيه ما لا يحتاط فيهما اه. وعبارة شيخنا 
الزيادي : قوله نعم الخ وكذا لو رضوا بدون ثمن المثل مع القاضي قياساً على ما قبله انتهى» والأقرب الأول. وقد يفرّق بين 
البيع بدون ثمن المثل وبينه بالمؤجّل بأن النقص خسران لا مصلحة فيه والقاضي إِنْما يتصرف بها وفي سم على حج ما 
يوافقه اعتراضاً على حج» وعليه أي قول حج فلو تبيّن له غريم فهل يثبت بطلان البيع» أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأوّل اه. 
قوله: (ونظر فيه) أي فيما قاله المتولي سم ونهاية ومغني قوله: (لاحتمال غريم آخر) أي بطلب دينه في الحال اه نهاية. قوله: 
(وما يأتي الخ) عطف على قوله: إن الأصل الخ قوله: (في عدم احتياجهم) أي في تعليله» وقوله: (بأن الخ) متعلّق ببيّنة قوله: 
(لا يجوز للحاكم أن يوافقهم) لعل صورة المسألة أن القاضي أذن لهم أولا إذناً مطلقاً في البيع من غير تعيين ثم باعوا 
لأنفسهم من غير مراجعته ثانياً» وعليه فلا يقال إن صدر البيع بلا إذن من القاضي فباطل» وإن كان بإذن منه فقد وافقهم» ثم 
رأيت في سم ما يؤخذ منه تصوير المسألة بذلك اهدع ش» عبارة سم: قوله لا يجوز للحاكم الخ امتناع موافقته أعمّ من 
منعه اه. قوله: (أخذاً مما يأتي في فرض مهر المثل الخ) قال في شرح العباب: ويرد بأن الذي يأتي أن الحاكم لا يفرض 
مؤجلاً ولا غير نقد البلد لا أنه يمنع الزوج من فرض ذلك إذا رضيت الزوجة به والذي هنا نظير هذا إلى أن قال: فالحاصل 
أن ما هنا وثم على حدّ واحد وهو أن الحاكم إن تولى ذلك بنفسه أو نائبه لم يجز إلا بثمن المثل الحال من نقد البلد وإن 
تولأه المفلس بإذنه مع رضاهم جاز بما انفقوا عليه من خلاف ذلك انتهى اه سم . قوله: (ولو ظهر) إلى قوله: ويرد في 
النهاية والمغني إلا قوله: أي إلى بالثمن وقوله: وهذا الخلاف إلى وأجيب قوله: (هنا) أي في بيع مال المفلس قوله: (زمن 
الخيار) أي خيار المجلس أو الشرط قوله: (فكما مر في عدل الرهن) أي من أنه يجب الفسخ وإلا انفسخ بنفسه كردي نهاية 
ومغني» قالع ش: وهو المعتمد. قوله: (بذينك) أي بثمن المثل ونقد البلد سم ونهاية ومغني . قوله: (وجب الصبر) أي 
إلى أن يوجد من يأخذه بذلك لا يقال التأخير إلى ذلك قد يؤدي إلى ضرر بالمالك لطول مذّة الانتظار لمن يرغب فيه؛ لأنا 
نقول الغالب عدم الطول لأن الغالب وجود من يأخذ بثمن المثل وفقده نادر فلا نظر إليه اهدع ش . قوله: (واعترض) أي 


قوله: (على ما قاله المتولى) وهو المعتمد قوله: (ومثلهما الغبن الفاحش) أي كما قاله ابن الملقن وقد يفرق بأن الفائت 
فيهما مجرد صفة فيه وقدر مع احتمال ظهور غريم . 


قوله: (ونظر فيه) أي فيما قال المتولي قوله: (لا يجوز للحاكم أن يوافقهم) امتناع موافقته أعم من منعه فالرد الآتي عن 
شرح العباب فيه نظر فليتأمل قوله: (للمفوضة) قال في شرح العباب : ويرد بأن الذي يأتي ثم إن الحاكم لا يفرض مؤجلاً ولا 
غير نقد البلد لا أنه يمنع الزوج من فرض ذلك إذا رضيت الزوجة به والذي هنا هو نظير هذا وهو أن الغرماء والمفلس لو 
اتفقوا على المفلس يبيع بإذنهم بذلك جاز وليس للحاكم منعهم منه بخلاف ما إذا أرادوا أن الحاكم هو الذي يتولى بيع ذلك 
أو مأذونه فإنه إذا تولاه لم يجز له البيع بذلك فالحاصل أن ما هنا وثم على حد واحد وهو أن الحاكم إن تولى ذلك بنفسه أو 
نائبه لم يجز إلا بثمن المثل الحال من نقد البلد وإن تولاه المفلس بإذنه مع رضاهم جاز بما اتفقوا عليه من خلاف ذلك فإن 
قلت : ينافي هذا التفصيل ما حكاه الرافعي في الوكالة أن الحاكم لو رأى المصلحة في البيع بمثل حقوقهم جاز قلت: لا 
ينافيه بل. يتعين حمله عليه بأن يقال: إذا رأى المصلحة في ذلك فيفوضه هو والغرماء إلى المفلس جاز فإن قلت: هل يمكن 
الفرق بين ما هنا ومهر المثل قلت : نعم وهو الذي يدل عليه كلامهم هنا لكن الحق إن الفرق بعيد متكلف فليكن الأوجه ما 
قدمته من التفصيل هنا الموافق لما يأتي ثم انتهى ما في شرح العباب وقوله: قلت لا ينافيه بل يتعين حمله الخ ولك أن 
تقول: إنه مستثنى من هذا لأن غير نقد البلد أعم من جنس حقوقهم قوله: (بذينك) قد يسبق إلى الفهم أن المشار إليه ما في 


يحدل الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


المدين بالثمن الذي دفع فيه بعد النداء برااي لت امورو لعي د الاك ا ع الح ور اا 
أن القيمة وصف قائم بالذات» فإن قلنا إنها ما تنتهي إليه الرغبات بعد إشهاره الأيام المتوالية في ذلك الوقت بحكم 
العادة الغالبة فيه وهو الأظهرء فواضح لأن الذي دفع فيه هو ثمن مثله وهذا الخلاف قريب من الخلاف أن الملاحة 
صفة قائمة بالذات وجنس يعرف بنفسه أو مختلفة باختلاف ميل الطباع اه. وأجيب بأن الراهن عرض ملكه للبيع 
بخلاف المفلس» ويرد بأن هذا لا ينتج بيع ماله بدون ثمن مثله بل الوجه استواؤهما وحمل إفتاء المصنف على ما إذا 
لم يدفع فيه شيء أو دفع فيه شيء» ورجيت الزيادة وكلام ابن أبي الدم على ما إذا دفع فيه شيء بعد النداء والإشهار 
بحيث لا ترجى فيه زيادة الآنء لأن هذا هو ثمن مثله إذ الظاهر بناء على الأظهر أن القيمة ليست وصفاً ذاتياً أن المعتبر 
فيها هو ما يرغب به وقت إرادة البيع لا مطلقًء ويجري ذلك في بيع مال ممتنع ويتيم وغائب لوفاء ما عليه نعم الاوجه 
في قن كافر أسلم أنه لا يباع إلا بما يساويه في غالب الأوقات لاندفاع الضرر بالحيلولة بينهماء ولأن الحق فيه لله تعالئ 
فسومح بالتأخير وهنا الحق للآدمي الطالب لحقّه . وأفتى السبكي بجواز بيع مال يتيم لنفقته بنهاية ما دفع فيه وإن رخص 
لضرورته» ثم رأيت شيخنا اعتمد ما ذكرته من استوائهماء فقال بعد أن نقل عن الغزي اعتماد الفرق والأوجه أن غير 
الرهن كالرهن كما جرى عليه السبكي فيه وفي بيع مال اليتيم المحتاج بما ذكرء أي بما ينتهي إليه ثمنه في النداء وإن 
كان دون ثمن مثله دفعاً للضرر ذ في الجميع» ويشترط في ذلك أن لا يوجد للمدين نقد أو مال آخر رائج يقضي منه وإلآ 


إفتاء المصنف قوله: (وإن شهد عدلان أنه دون ثمن مثله بلا خلاف) معتمد اهاع ش . قوله: (بناء على أن القيمة وصف الخ) 
إنسا بناه على هذا لأنه هو الذي يستغرب الحكم عليه أمّا بناؤه على أنها ما تنتهي إليه الرغبات فإنه ظاهر» كما أشار إليه 
بقوله م ر: فإن قلنا الخ اه رشيدي . قوله: (وهذا الخلاف) أي الخلاف في تفسير القيمة» قوله: (انتهى) أي قول ابن أبي 
الدم . قوله: (وأجيب بأن الراهن الخ) أقرّه النهاية والمغني قالع ش والرشيدي فرقه م ر: بينهما يقتضي اعتماد ما نقله عن 
ابن أبي الدم أي من وجوب الصبر في الرهن الشرعي دون الجعلي» فليراجع . واعتمد حج التسوية بينهما في وجوب الصبر 
إلى وجود راغب بثمن المثل وهو الأقرب اه. وقوله: في وجوب الصبر الخ أي إذا لم يدفع فيه شيء أو دفع فيه شيء بعد 
النداء والإشهار ورجيت الزيادة بلا تأخير عرفاً وإلا فيما انتهى إليه ثمنه في النداء» وإن كان دون ثمن مثله في غالب الأوقات 
خلافاً لما يوهمه قوله بثمن المثل. قوله: (وحمل الخ) عطف على الاستواء» وقوله: (وكلام ابن أبي الدم) عطف على الإفتاء 
قوله: (أن القيمة الخ) بيان للأظهرء وقوله: (أن المعتبر الخ) خبر إذ الظاهرء قوله: (ويجري ذلك) أي جواز البيع بما يرغب به 
وقت إرادتهء قوله: (عليه) أي على من ذكر من الممتنع عن الآداء واليتيم والغائب قوله: (في قن كافر) بالإضافة» قوله: 
(أسلم) أي القن قوله: (لاندفاع الضرر) أي حقارة الإسلام قوله: (بالحيلولة الخ) أي بتسليم العبد لمسلم قوله: (وأفتى السبكي 
الخ) عطف على قوله: ويجري ذلك الخ وتأييد له قوله: (من استوائهما) أي المرهون ولو شرعاً ومال المفلس قوله: (اعتماد 
الفرق) أي السابق بقوله: وأجيب الخ قوله: (فيه) أي في البيع لوفاء الدين والجار متعلّق بجرى قوله: (وفي بيع الخ») عطف 
على قوله: فيه قوله: (وإن كان دون ثمن مثله الخ) انظره مع قوله السابق: لأن هذا هو ثمن مثله اه سمء وقد يجاب بأن 
المعنى دونه باعتبار غالب الأوقات عبارة ع ش . قوله: وإن كان الخ وقد يقال وفيه وقفة بل يجب على القاضي الاقتراض 
أو الارتهان إلا أن يقال هو مصوّر يما إذا تعذر عليه ذلك أخذاً من قوله: للضرر الخ» أو أنه يقال حيث انتهت الرغبات فيه 
بقدر كان ثمن مثله والرخص لا ينافيه؛ لأن الثمن قد يكون غالياً وقد يكون رخيصاً اه. وهذا الثاني هو الظاهر المتبادر. 
قوله: (ود يشترط في ذلك) أي في بيع مال الممتنع واليتيم والغائب بما ذكر. 


قول المصنف بثمن مثله حالاً من نقد البلد لكنه ثلاثة أمور وصيغة الإشارة للتثنية وعبارته في شرح العباب قال في الأنوار: 
فإن لم يوجد من يشتري ماله بثمن مثله لم يجبر على البيع بدونه قطعا بل يصبر حتى يوجد اه وجزم به النووي في فتاويه 
والرافعي في بحث بيع قن أسلم على سيده الكافر وعبارة الغزي فإن لم يوجد من يشتريه بثمن المثل من نقد البلد وجب 
الصبر بلا خلاف اه قوله: (نعم الأوجه) قد يشكل بقوله: قبله لأن هذا هو ثمن مثله إذ لا يلزم البيع بزيادة على ثمن المثل 
غير حاضره اه قوله: (وإن كان دون ثمن مثله) انظره مع قوله السابق لأن هذا هو ثمن مثله. 


فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما ١ ١‏ 


تعين» ومن ثم لم يبع عقار غائب ل ا لا ل و 1 د ومر 
خبيرين بين الوفاء من مالهم وبيعه بما انتهى إليه . 

تنبيه : استشكل السبكي تصور ثبوت القيمة قبل البيع بأنه لا بد من تقدم دعوى على الشهادة بهاء لأنه حق آدمي 
وكيف يدعي بها ولا إلزام فيهاء وأجيب بأنها إن كانت مغصوبة ادّْعى مالكها قيمتها للحيلولة وإلآ نذر شخص التصدق 
على معين بقدر عشر قيمة هذه مثلا فيدعي على الناذر بدرهم مثلا بحكم أنه نذر عشر قيمتها وأنه لزمه له النذر فينكر 
فيقيم البينة (ثم إن كان الدين غير جنس النقد) الذي بيع به (ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشترى) له جنس حقه 
وجوبا لأنه واجبه والمراد بالجنس هنا ما يشمل النوع بل والصفة كما هو ظاهر (وإن رضي) بغير جنس حقه وهو مستقل 
الذمة لامتناع الاعتياض عنها كما مرّ وفي جواز الاعتياض عن نجوم الكتابة تناقض يأتي في الشفعة إن شاء الله تعالئ 
(ولا يسلم) الحاكم أو نائبه (مبيعاً قبل قبض ثمنه) وإلآ أثم وضمن» وقيده السبكي بما إذا لم يكن باجتهاد أو تقليد 
صحيح وعليه يحمل إفتاء البلقيني مرة بعدم ضمان أمين الحاكم وأخرى بضمانه» وذلك لأنه متصرف لغيره فيحتاط 
كالوكيل فإن تنازعا أجبر المشتري على التسليم أولا ما لم يكن نائبأ لغيره فيجبران على الأوجهء ل 


قوله: (تعتّن) أي ما ذكر من النقد أو غيره الرائج للقضاء منه. قوله: (ومرٌ) أي في الفصل الذي قبيل الكتاب وهو عطف 
على قوله: ويشترط الخ قوله: (فمن ثم) أي ل 
أوليائهم) أي أو وكلائهم قوله: (وتخييرهم) عطف على عرضه قوله: (وعرضه) عطف على الإشهار قوله: (بين الوفاء الخ) 
و ادر كن التخيير المذكور قوله: (بها) أي بالقيمة تعارض فيه الدعوى والشهادة 
قوله: (لأنه) أي ثبوت القيمة قوله: (ولا إلزام فيها) أي في دعوى القيمة والحال أن شرط الدعوى أن تكون ملزمة قوله: (بأنها) 
أي العين المراد بيعها لوفاء ما على نحو الممتنع واليتيم والغائب» قوله: (وإلا) أي وإن لم تكن مغصوية قوله: (شخص) أي 
من الورثة أو غيره اقول (قيمة قيمة هذه) أي العين المرهونة ونحوها قوله: (فيدعي) أي المنذور له المعين قوله: ( بحكم أنه نذر 
عشر قيمتها) أي وأن قيمتها عشرة دراهم فعشرها درهم2 وقوله: (فيدكر) أي النذر أو كون القيمة العشرة قوله: (الذي بيع به) 
إلى قوله: وفي جواز في النهاية والمغني إلا قوله: بل إلى المتن قوله: (في نحو السلم الخ) انظر ما أدخله بالنحو قوله: (في 
الذمّة) راجع لكل من المبيع والمنفعة عبارة المغني والنهاية كبيع في الذمة وكمنفعة واجبة في إجارة الذمّة اه. قوله: (كما 
مرّ) أي في البيع والسلم اه كردي . قوله: (وفي جواز الاعتياض الخ) عبارة المغني والنهاية: وأورد ابن النقيب على المصنف 
نجوم الكتابة» فليس للسيد الاعتياض عنها على الأصح ولا يرد كما قال الولي العراقي؛ لأن النجوم لا يحجر لأجلها 
فليست مرادة هنا اه. قول المصنف: (ولا يسلم مبيعاً الخ) قال في شرح الروض: أي والمغني فعلم أنه لا يجوز البيع 
بمؤجل وإن حل قبل أوان القسمة لأن البيع بمؤجّل يجب تسليمه قبل قبض الثمن اه سم . قوله: (الحاكم) إلى قوله: ويرد 
في المغني إلا قوله: وعليه يحمل إلى وذلك وإلى قوله: وعلى أن تعبيره في النهاية إل ما ذكر. قوله: (أرنالتة) يشملل 
العفلتق اسم وع ش وبجيرمي . قول المتن: (قبل قبض ثمنه) أي وإن أحضر له المشتري ضامناً أو رهن اهدع ش 
قوله: (وإل الخ) أي وإن سلمه قبل ذلك قوله: (إثم الخ) أي المسلم حاكماً كان أو مأذونه اهاع ش . قوله: 0 / 
بقيمة المبيع لا بالثمن الذي باع به مغني ونهاية» وينبغي أن المراد بقيمته قيمته وقت التسليم ع ش . قوله: (وقيده) أي الإثم 
والضمان قوله: (وعليه) أي على التقبيد قوله: (وذلك لأنه الخ) تعليل للمتن قوله: (فيجبران) أي البائع والمشتري وهو ظاهر 


قوله: (كما مرّ) أي الخلاف فيه قول المصنف: (ولا يسلم مبيعاً الخ) قال في شرح الروض: فعلم أنه لا يجوز البيع 


بمؤجل وإن حل أوان القسمة لأن البيع بمؤجل يجب تسليمه قبل قبض الثمن اه قوله: (الحاكم أو نائبه) أخرج المفلس بغير 
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واستثنى الأذرعي ما لو باع لغريم يحصل له مثل ثمن المثل عند القسمة فالأحوط بقاؤه في ذمته لا أخذه وإعادته إليه» 
ونازعه الزركشي بأنه إن كان من جنس دينه تقاصا وإلأ ورضي حصل الاعتياض فلم يحصل تسليم قبل قبض المبيع بكل 
تقدير» ويرد بأن الأحوط بقاؤه في ذمته وإن لم يحصل تقاص ولا اعتياض فصح الاستثناء على أن تعبيره بالمبيع وهم 
والموافق لما تقرر قبل قبض الثمن. 

فرع : : لا يجوز لغريم مفلس ولا ميت الدعوى على مدينه وإن ترك المفلس والوارث الدعوئ عليه كما يعلم مما 
يأني في الدعاوى (وما قبضه قسمه) ندباً إن لم يطلبوا وإلا فوجوباً (بين الغرزماء) بشيبة ديونهم مسارعة للبراءة([ (إلآ أن 
يعسر) قسمه (لقلته) وكثرة الديون (فيؤخر ليجتمع) وإن أبى الغرماء وفاقاً لهما وإن اعترضا دفعاً للمشقة كما لو ظهرت 
المصلحة فى التأخير ويقرضه. أي ندباً لا وجوباً فيما يظهر لموسر أمين غير مماطل وجده وقد ارتضاه الغرماء ولا 
000 لأن الحظ للمفلس بخلافه في مال المحجور الآتي وإلآ أودعه أمينا يرتضونه» لأن ببقائه بيده تهمة ماء 


إن كان البائع المفلس بإذن القاضي . أمَا لو كان البائع هو القاضيء, فالمراد بإجباره وجوب إحضاره عليه ثم يأمر المشتري 
بالإحضار فإذا أحضر سلمه المبيع وأخذ منه الثمن اهدع ش . قوله: (واستثنى الأذرعي) أي من إطلاق لعشا اه مغني . 
قوله: (ونازعه الزركشي الخ) أقره المغني قوله: (إن كان) أي الشمن (من جنس دينه تقاضاً) كيف يحكم بالتقاص مع احتمال 
تلف الباقي قبل وصوله إلى مستحقّيه» وقوله: (وإلا ورضي الخ) فيه نظر ما مرّ من احتمال التلف فكيف يصح الاعتياض وأنه 
يوهم حصول الاعتياض بمجرد رضاهء وأنه لا يحتاج إلى الإيجاب والقبول وهو محل تأمّل» وبالجملة فكلام الأذرعي 
بإطلاقه أقعد وأحوط ثم رأيت الفاضل المحشي نقل عن شرح العباب» قوله: ولك رده بأنه لا يمكن هنا تقاص ولا اعتياض 
لما يلزم عليه من تقدّمه على بقيّة الغرماء بوفائه دينه قبلهم. ا ا ل 
يترتب عليه من المحذور المذكور» انتهى اه بصري . قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن من جنسه قوله: 0 أي بغير جنسه 
قوله: (ويرد) أي نزاع الزركشي قوله: (وإن لم يحصل الخ) يقتضي البقاء مع حصول ما ذكر وفيه تناقض إلا أن تجعل الواو 
للحال أو يريد أن هنا مانعاً من التقاص والاعتياض ثم رأيت ما مرّ عن شرح العباب سم على حج اه بصري وع ش ٠‏ قوله: 
(وت) ويمكن التاريل يتعقل اتترين قيض عوضا عن المهناقا إله وجعل المبيع تعمرل للتتايي» ٠‏ قوله: (لما د تقرّر) أي في 
المتن قوله: (قبل قم قبض الثمن) مراداً به لفظه خبر والموافق. 

قوله: (لغريم مفلس) أي لدائنه قوله: : (على مدينه) أي مدين من ذكر من المفلس والميت. قول المتن: (قسمه) أي على 
التدريج نهاية ومغني. قول المتن : (اليجتمع) أي ما تسهل قسمته نهاية ومغني قوله: (وإن أبى الغرماء وفاقاً لهما الخ) عبارة 
المغني والنهاية: قال الشيخان فإن طلب الغرماء القسمة ففي النهاية إطلاق القول بأنه يجيبهم والظاهر خلافه والأوجه كما 
قال شيخنا ما أفاده كلام السبكي من حمل هذا على ما إذا ظهرت مصلحة في التأخير» وما في النهاية على خلافه فلو كان 
الغريم واحداً سلّمه إليه أوَلاً فأولاً؛ لأن إعطاءه للمستحق أولى من إقراضه وإيداعه» وهذا بخلاف المديون غير المحجور 
عليه فإنه يقسم كيف شاء وهو بالنسبة لصحة التصرف . أمّا بالنسبة للجواز فينبغي كما قال السبكي أنهم إذا استووا وطالبوا 
وحقّهم على الفور أن تجب التسوية اه. قالع ش: قوله م ر: وطالبوا أي وإن ترتّبوا في الطلب وتأخر الدفع عن مطالبة 
الجميع» وقوله : م ر وحقهم أي والحال» وقوله م ر: أن تجب التسوية ومع ذلك لو فاضل نفذ فعله لبقاء الحقّ في ذمّته 
وعدم تعلقه بعين ماله اه. قوله: : (ويقرضه) وكان الأولى الفاء بدل الواو تفريعاً على المتن كما في النهاية؛ قوله: (ويقرضه) 
إلى قوله: وبحث في النهاية وإلى المتن في المغني : إل قوله: ولا يجب إلى وإلا. قوله: (لأن الحظ للمقترض) عبارة النهاية 
لأنه لا حاجة به أي بالموسر المذكور إليه أي القرض وإنما قبله لمصلحة المفلس وفي تكليفه الرهن سد لها وبه فارق 
اعتباره» أي الرهن في التصرّف في مال نحو الطفل اه. 

قوله: (ويرد الخ) في شرح العباب ولك رده بأنه لا يمكن تقاص ولا اعتياض لما يلزم عليه من تقدمه على بقية الغرماء 
بوفائه دينه قبلهم وهو لا يجوز فوجب أن لا يفرض هنا تقاص ولا اعتياض لما يترتب عليه من المحذور المذكور اه قوله: 
(وإن لم يحصل الخ) يقتضي البقاء مع حصول ما ذكر وفيه تناقض إلا أن تجعل الواو للحال أو يريد أن ما هنا مانع من 
التقاص والاعتياض ثم رأيت ما مر عن شرح العباب. 


كك لذ هن أن كاك مدقا د امسن موبير ارا مون لعن مرو فراية لمكله روجا نوادة مستثناة من المتن أيضاً 
(ولا يكلفون) عند القسمة (بيئة) عبر بها للغالب والمراد عدم تكليفهم الإثبات (بأن لا غريم غيرهم) لأن الحجر يشتهر 
فلو كان لظهر وإنما كلف الورثة بينة أن لا وارث غيرهمء لأنهم أضبط من الغرماء غالباً ولتيقن استحقاق الغريم لما 
يخصه في الذمة بفرض ظهور مشارك مع إمكان إبرائه ولا كذلك الوارث (فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة) لأن 
المقصود يحصل بذلك ولا تنقض القسمة فلو قسم ماله وهو عشرون على غريمين لكل مائة نصفين لكل عشرة فظهر 
غريم بمائة رجع على كل بثلث ما أخذهء فإن كان أحدهما أتلف ما أخذه وهو معسر أخذ الثالث من الآخر خمسة وكان 
ما أخذه كل المال» فإذا أيسر المتلف أخذا منه ثلث ما أخذه واقتسماه نصفين» وألحق بذلك أبو زرعة ما لو اقتسم 
الورثة التركة فظهر دين وقد أعسر بعضهم فيجعل ما مع الموسرين كأنه كلها فيأخذ الدائن كل دينه» ثم إذا أيسر المعسر 
يرجع عليه بقدر حصته قال: لأن الدين لو علم اتحد حكمه في البابين فكذا إذا ظهر اه. 

وواذض ضح أنها لو قسمت بين غرماء فظهر غريم فكما هنا أيضاً ولو قبض الحاكم حصة غائب فتلفت تحت يده لم 
يرجع الغائب على بقية الغرماء بشيء ولم تنقض القسمة» لأن الحاكم نائب عنه في القبض وبه فارق ما لو أخذ ناظر 
بيت المال حقه من تركة» ثم ظهر غاصب وتعذر رد ما وصل لبيت المال واأواعا واو و و و و واو و و و و واو و واو و و وا ه.ا و ها .ا 6د هد 6ه 


قوله: (وبحث الأذرعي الخ) وهو بحث حسن ولو اختلف الغرماء فيمن يقرضه أو يودع عنده أو عيّنوا غير ثقة فمن رآه 
القاضي من العدول أولى» فإن تلف عند المودع من غير تقصير فمن ضمان المفلس اه مغني . وقوله: ولو اختلف الخ في 
النهاية مثله قالع ش : قوله من العدول أي ولو من الغرماء اه. قوله: (من المتن) أي قوله: ولا يسلم مبيعاً الخ اه سم . 
قوله: (أيضاً) أي مثل بحثه السابق في شرح ولا يسلم مبيعاً الخ قوله: (الإثبات) أي ولو بعلم حاكم نهاية ومغني» قالع ش: 
وقياس ما يأتي للشارح م ر في الشهادة بالإعسار أنه لا يكفي هنا رجل ويمين ولا رجل وامرأتان» ومن ثم صرّح الخطيب 
في شرحه بأن التعبير بالإثبات إنما يستفاد به زيادة على الشاهدين إخبار القاضي اه . قوله: (لأن الحجر) إلى قوله: وألحق 
في النهاية والمغني قوله: (لأنهم أضبط من الغرماء الخ) أي وهذه شهادة يعسر مدركها ولا يلزم من اعتبارها في الأضبط 
اعتبارها في غيره نهاية ومغني . قوله: (ولتيقن الخ) عبارة المغني والنهاية قال في الروضة: ولأن الغريم الموجود تيقناً 
استحقاقه لما يخصّه وشككنا في مزاحمته وهو بتقدير وجوده لا يخرجه عن استحقاقه له في الذمّة ولا تتحتّم مزاحمة الغريم 
فإنه لو أبرأ أو أعرض أخذ الآخر الجميع والوارث بخلافه في جميع ذلك اه. قول المتن: (فظهر غريم) يجب إدخاله في 
القسمة أي انكشف أمره نهاية ومغني» قالع ش : قوله فظهر الفاء بمعنى الواو فلا يشترط الفورية» وقوله: إدخاله أي بأن 
سبق دينه الحجر اه. قوله: (ولا تنقض القسمة) كأن الأولى تقديمه على التعليل كما في النهاية والمغني قوله: (فظهر غريم 
الخ) ولو ظهر الثالث وحصل للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر صرف منه إليه بقسط ما أخذه إلا ولأن والفاضل يقسم 
على الثلاثة» نعم إن كان دينه حادثاً فلا مشاركة له في المال القديم,, وتقدم أن الدين إذا تقدّم سببة فكالقديم مغني ونهاية . 
وقوله: لهما في المال القديم وكذا في الحادث على الأصح . قوله: (وكان ما أخذه الخ) بتشديد النون عبارة النهاية والمغني: 
وكان ما أخذه كأنه كل المال اه. قوله: (فيأخذ الخ) أي مما مع الموسرين قوله: (يرجع) ببناء المفعول» وقوله: (عليه) أي 
المعسر نائب فاعله» قوله: (قال) أي أبو زرعة قوله: (في البابين) أي في الملحق به وهو مال المفلس والملحق وهو التركة 
قوله: (وواضح أنها) أي التركة قوله: (فكما هنا) أي في مال المفلس» وقوله: (أيضاً) أي كظهور الدين بعد اقتسام الورثة التركة 
قوله: (ولو قبض الخ) عبارة المغني والنهاية: ولو غاب غريم وعرف قدر حقّه قسم عليه وإن لم يعرف. فإن أمكنت مراجعته 
وجب الإرسال إليه» وإن لم يمكن مراجعته ولا حضوره رجع في قدره إلى المفلس» فإن حضر وظهر زيادة فهو كحضور 
خريم يقاة الكيجه وار دل تيه ياه الجا كرما الرزه الخاتع وداج الععاصي عنقت أن عراز ما يكن القاضي أن العانت لا 
يزاحم من قبض اه. قوله: (على بقيّة الغرماء) أي ولا على المفلس أخذاً من التعليل اها ع ش . قوله: (وبه فارق الخ) أي 
بكون الحاكم نائباً عن الغائب في القبض فارق الخ» وقوله: (حقّه) أي حق بيت المال اهدع ش . قوله: (غاصب) بالعين 


قوله: (من المتن أيضاً) أي قوله: ولا يسلم مبيعاً الخ. 


فيحسب على جميع لتركة شائعاً وتنقض القسمة ويقسم ما بقي منها كما لو غصب أو سرق منها شيء قبل قسمتها لتبين 
عدم ولاية الناظر» ومن ثم كان من أقبضه طريقاً في الضمان إلا أن يكون حاكماً أو مأذونه» (وقيل: تنقض القسمة) كما 
لو قسمت التركة فظهر وارث وزدّوه بأن حقه في عين المال وحق الغريم في القيمة وهو يحصل بالمشاركة» وخرج 
بظهر ما حدث بعد القسمة فلا يضارب صاحبه إلا إن تقدم سببه كما لو انهدم ما آجره بعد القسمة وكما في قوله : «(ولو 
خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن) المقبوض (تالف) قبل الحجر أو بعده (ف) هو أني مثله في المثلي وقيمته في 
المتقوم (كدين ظهر) من غير هذا الوجه فيقاسم المشتري الغرماء بلا نقض للقسمة» وذلك لثبوته قبل الحجر . أما غير 
التالف فيردّه» قيل : لا معنى للكاف بل هو دين ظهر حقيقة ويردّه ما تقرر في حله فتأمله . 

تنبيه : هل المراد بنقضها على الثاني ارتفاعها من أصلها بئاء على الضعيف أيضاً أن الفسخ يرفع العقد من أصله 
أو هو في هذا كالأوّل وإنما المختلف فيه استرداد المقبوض بعينه إن وجد وإلاً فبدله» فعلى الثاني يجب وعلى الأوّل لا 
كل محتمل وعلى الأوّل الأقرب فلو كان المقبوض حيواناً مثلاً كان ملكهم أعيان التركة إن رآه فحصلت منه زوائد 
بعض القبض » فالظاهر أنها ترد فيملكها المفلس ثم تقسم (وإن استحق شيء باعه الحاكم) أو نائبه وثمنه المقبوض 


المهملة وهو الذي يرث جميع المال أو الفاضل عن أصحاب الفروض» كما يأتي. قوله: (فنيحسب) أي ما وصل لبيت 
المال اه كردي . قوله: (عدم ولاية الناظر) أي على قبض ما قبضه بخلاف الحاكم في مسألة الغائب اه سيد عمر. قوله: 
(من أقبضه) أي أقبض ناظر بيت المال حقّهء وقوله: (إلآ أن يكون الخ) أي من أقبض الناظر حاكماً أو مأذونه فلا يكون طريقاً 
فيه اه كردي . قوله: (وهو) أي حقّهء أي وصوله قوله: (وخرج) إلى التنبيه في المغني والنهاية قوله: (كما لو انهدم ما آجره 
الخ) أي والأجرة المقبوضة تالفة قبل القسمة قوله: (أي مثله) أي مثل الثمن والحاصل أن في كلام المصنف مؤاخذتين الأولى 
أن قوله : فكدين. الخ تقديره ظاهراً فالثمن المذكور كدين الخ مع أن الفرض أن الثمن تالف» فأشار الشارح إلى الجواب عنه 
بقوله المذكور: 'أي مثله الخ؛ أي فهو على حذف مضاف أي فبدله الشامل للمثل والقيمة والمؤاخذة الثانية في التشبيه في 
قول المصئّف فكدين مع أنه دين ظهر حقيقة» فأشار إلى الجواب عنه بقوله: من غير هذا الوجه وكلا الجوابين أصلهما 
للجلال المحلّي, اه رشيدي . قوله: (فيقاسم المشتري الغرماء) أي في الأصل لا في الزوائد المنفصلة أمّا هي فيفوزون بها 
بناء على عدم النقض اهاع ش» وفيه وقفة ظاهرة فكيف يفوز الغرماء بالزوائد دون المشتري مع تبيّن أن الأصل لم يزل عن 
ملكه» قوله: (بلا نقض) أي على الراجح قوله: (وذلك) أي قول المصنف فكدين ظهر . قوله: (ما تقرّر في حله) أي بقوله من 
غير هذا الوجه وإن أراد المعترض بلا معنى لا حاجة لم يرده ما تقرّر اه سم . قوله: (تنبيه الخ) كان الأولى أن يقدمه على 
قول المصنف: ولو خرج الخ قوله: (على الثاني) أي المحكي في المتن بقيل قوله: (أيضاً) أي كالثاني قوله: (أو هو في هذا 
كالأول) أي الضعيف المحكي هنا بقيل بقول في مسألة الفسخ كما يقول الأول فيها من أنه يرفع العقد من حينه؛ لأن الأول 
أي عدم نقض القسمة فيما ذكر هو مرجح الجمهور وهم قائلون في الفسخ بما ذكر» فقوله الآتي: كل محتمل أي على هذا 
الضعيف المحكي في المتن بقيل» وقوله: (وعلى الأول الأقرب) مراده بالأوّل كونه قائلاً بأن الفسخ يرفع العقد من أصله لكنه 
لم يبيّن ما وجه الأقرب على الضعيف اه سيد عمر. أقول: ولعل وجهه أنه المتبادر من التعبير بالنقض لا سيّما مع ملاحظة 
قياسه على قسمة التركة وأنه عليه يكون للخلاف ثمرة دون الثانى. قوله: (يجب) أي الاسترداد قوله: (أعيان التركة) كان 
الأولى أعيان مال المفلس عبارة البصريء قوله: كان ملكهم أعيان التركة فيه أن أموال المفلس تسمّى تركة اه. قوله: (إن 
رله) أي لأن رأى القاضي تمليكهم إِيّاها قوله: (منه زوائد) أي من الحيوان المقبوض زوائد منفصلة قوله: (أنها ترد الخ) أي 
الحيوان وزوائده عن الغرماء أي إن وجدت وإلا فبدلها قول المتن: (باعه الحاكم) بخلاف ما لو باعه المفلس قبل الحجرء 
فإنه إذا استحقٌ بعد تلف الثمن يكون ثمنه ديناً ظهر فيأتي فيه ما مر نهاية وسمء أي كما مر آنفاً في المتن . قوله: (أو نائبه) إلى 
قول المتن: وينفق في النهاية والمغني إلآ أنهما جزما بالاختصاص الآتي . 


قوله: (قيل : لا معنى للكاف) إن أراد المعترض بلا معنى لا حاجة لم يرده ما تقرر قول المصنف: (باعه الحاكم) بخلافه 
ما لو باعه المفلس قبل الحجر فإنه إذا استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه ديناً ظهر فيأتى فيه ما مر قوله: (أو نائبه) عبارة 


فصل في يبع مال المفلس وقسمته وتوابعهما /ا6 1١‏ 


تالف (قدم المشتري بالثمن) أي بمثله أو قيمته على الغرماء رعاية لمصلحتهم لثلا يرغب الناس عن شراء مالهء وقضيته 
اختصاص ذلك بما باعه بعد الحجر وليس ببعيد (وفي قول: يحاص الغرماء) كسائر الديون ولا يكون الحاكم وأمينه 
طريقين في الضمان» (وينفق) الحاكم وجوباً من مال المفلس (على من عليه نفقته) من نفسه وقريبه لكن بعد طلبه أو 
طلب وليه كما اشترطوه في انفاق ولي نحو الصبي على قريبه ومن زوجاته؛ لكن كمعسر ولا يلزم منه عدم نفقة القريب 
لأن الإعسار فيهما مختلف كما يعلم مما يأتي في النفقات ومماليكه كأم ولده؛ أي يموثهم نفقة وكسوة وإسكاناً وأخداماً 
وتجهيزاً لمن مات منهم (حق يقسم ماله) لأنه ما لم يزل ملكه عنه موسر أي بالنسبة لنفقة نحو القريب فلا ينافي إعساره 
بالنسبة للزوجة ولا يعطيه إلا نفقة المعسرين كما مرّ يوماً بيوم» نعم لا ينفق منه على زوجة حادثة بعد الحجر وإنما أنفق 
على ولده منه مطلقاًء لأنه لا اختيار له فيه وإن كان إنما استلحقه بعد الحجر على الأوجه؛ لأن الاستلحاق متحتم 
عليه. وبهذا فارق شراء لابنه في الذمة» لأن له اختياراً فيه عرفاً ولا كذلك الولد وعلى ولد سفيه استلحقه من بيت 
المال لإلغاء إقراره بالمال من كل وه ببخلاف المفلس 00 0 20101011111 


قوله: (على الغرماء) أي على باقي الغرماء نهاية ومغني قوله؛ (عن شراء ماله) أي المفلس» فكان تقديمه من مصالح 
الحجر كأجرة الكيال ونحوها من المؤن مغني ونهاية. قوله: (بما باعه بعد الحجر) كأنه لإخراج ما باعه قبل الحجر 
لامتناعه اه سيد عمرء وقوله: لامتناعه والأولى لأنه كدين ظهر قوله: : (ولا يكون الحاكم الخ) عبارة العباب وشررحه لسن 
القاضي ولا مأذونه طريقاً في الضمان لما باعه القاضي أو غيره بإذنه ولو المفلس؛ لأنه نائب الشرع اه سم . قوله: (الحاكم 
وجوباً) إلى قول المتن: : إلا أن يستغني في النهاية والمغني إلا قوله : أي بالنسبة إلى نعم قوله : وبهذا إلى وعلى ولد سفيه. 
قوله: (بعد طلبه) أي القريب فلو أنفق من غير طلب فهل يضمن أم لا فيه نظر والأقرب عدم الضمان» وأنه لا رجوع عليهم 
ل ل ا ا 00 قوله: (كما اشترطوه الخ) نعم ذكروا أن القريب لو كان طفلاً أو 
مجنوناً أو عاجزاً عن الإرسال كزمن ا ا ل ا 0 
كذلك اه نهاية . قالع ش : : قوله لا وليّ له خاص أي وله وليّ ولم يطلب فيما يظهر اه. أقول : ويفيده كلام النهاية 
بإرجاع النفي إلى القيد والمقيّد معاً. قوله: ا 0 (ولا يلزم منه) أي من إنفاق زوجاته 
كتفقة المعسر قوله: (لأن الإعسار الخ) عبارة المغني : وينفق على الزوجة نفقة المعسرين على المعتمد خلافا للروياني من أنه 
ينفق نفقة الموسرين وعثل بأنه لو أنفق نفقة المعسرين لما أنفق على القريب وردٌ بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة غير 
المعتبر فى نفقة القريب؛ لأن الموسر فى نفقته من يفضل ماله عن قوّته وقوت عياله وفى نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر 
من خرجه وبأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بخلاف التريب فلا يلزم من انتفاء الأوّل انتفاء الثاني اهء وكذا في 
النهاية إلا قوله: لأن الموسر إلى ولأن. قوله: (ومماليكه) عطف على زوجاته قوله: (أي يمونهم الخ) فيه إشارة إلى أن النفقة 
قد تطلق بمعنى مطلق المؤنة اه سم . وفي المغني ما يقتضي أن ذلك الإطلاق لا على سبيل الحقيقة . قوله: (وتجهيزاً الخ) 
وشمل ما ذكر الواجب في تجهيزه وكذا المندوب إن لم يمنعه الغرماء اه نهاية. قالع ش: قوله إن لم يمنعه الخ يفيد أنهم 
لو سكتوا بحيث لم يأذنوا ولا منعوا أنه يفعل للميّت» فليراجع من الجنائز اه. قوله: (لمن مات الخ) أي قبل القسمة اه 
مغني . قوله: (ولا يعطيه) أي المفلس لنفسه ومموّنه قوله: (منه) أي من مال المفلس قوله: (مطلقاً) أي حدث قبل الحجر أو 
بعده قوله: (لأنه لا اختيار له فيه) أي والوطء وإن كان لكن لا يلزم منه الإحبال اها ع ش . قوله: (وإن كان إنما الخ) عبارة 
النهاية ولا يرد على ذلك تمكنه من استلحاقه لأنه واجب عليه» فلا اختيار له فيه أيضاً اه . قوله: (وبهذا) أي بوجوب 
الاستلحاق (فارق) أي الاستلحاق قوله: (عرفاً) لعل الأنسب شرعاً قوله: (وعلى ولد سفيه) بالإضافة عطف على ولدهء 
وقوله: (استلحقه) نعت للسفيهء وقوله: (من بيت المال) متعلّق بأنفق المقدر بالعطف قوله: (لإلغاء إقراره) أي ولم يكن السفيه 
كالمفلس حتى ينفق على ولده الذي استلحقه من ماله لا من بيت المال لإلغاء الخ قوله: (بالمال) أي وبما يقتضيه نهاية 
ومغني قوله: (بغلات المفلس) إنه يقبل إقراره على الصحيع وغايته هنا أنايكون قل أقر بلين وإثرارة به مقبول: ويجمت 


العباب وشرحه وليس القاضي ولا مأذونه طريقاً في الضمان لما باعه القاضي أو غيره بإذنه ولو المفلس لأنه نائب الشرع اه 
قوله: (أي يمونهم) فيه إشارة إلى أن النفقة قد تطلق بمعنى مطلق المؤنة قوله: (وعلى ولد) وهو مضاف لقوله : سعيه . 


ملحل الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 
كما مرّء فإن: قلت المماليك بعد الحجر حدثوا باختياره ومع ذلك يمونهم» قلت: لأن مؤنتهم من مصالح الغرماء 
لأنهم يبيعونهم ويقتسمون ثمنهم وألحقت بهم مستولدة بعد الحجر بناء على نفوذ إيلاده لأن أجرتها لهم (ألا أن يستغني 
بكسب) بأن حصل منه شيئاً فيكلف صرفه لهؤلاء» ولو كفى كسبه البعض تمم الباقي من ماله أو زاد ردّ الباقي لماله» 
واختار السبكي أنه لو قصر بترك الكسب أي الحلال الغير المزري به لم ينفق على هؤلاء من ماله والأسنوي خلافه وهو 
ظاهر المتن وكلام الأصحاب لأنه بعد الفوات يصدق أنه لم يستغن بكسبه وحمله على الاستغناء بالقوّة بعيد» إذ قاعدة 
الباب أنه لا يؤمر بالتحصيل» وبه يرد الجمع بحمل الأوّل على ما إذا وقع له ذلك ثلاثاً فأكثر والثاني على ما إذا وقع له 
مرة أو مرتين» (ويباع مسكنه) وإن احتاج إليه (وخادمه) ومركوبه (في الأصح وإن احتاج إلى) مركوب و(خادم لزمانته 
ومنصبه) لضيق حق الآدمي مع سهولة تحصيل ذلك بالأجرة» فإن فقدها فعلى مياسير المسلمين كذا ذكره غير واحد. 
وقضيته أنه يلزم المياسير أجرة الخادم والمركوب للمنصب وفيه وقفة» إذ لا يلزمهم إلا الضروري أو القريب منه وليس 
هذا كذلك. إلا أن يقال: أن أبهة المنصب بهما يترتب عليها مصلحة عامة فنزلت منزلة الحاجة (ويترك له) أي لمن عليه 
نفقته الشامل لنفسه ولمن مر (دست ثوب) أي كسوة كاملة ولو غير جديدة بشرط أن يبقى فيها نفع عرفاً فيما يظهر لرأسه 
وبدنه ورجليه؛ لأن الحاجة لها كهي للنفقة فتشترى له إن لم تكن بماله (يليق به) حال الفلس ما لم يعتد دونه (وهو) في 


أداؤه» فبالأولى وجوب الإنفاق لأنه وقع تبعاً كثبوت النسب تبعاً لثبوت الولادة بشهادة النسوة اه مغني . قوله: (كما مرّ) أي 
قبيل هذا الفصل:بقول المصنف : ولو أقرٌ بعين أو دين الخ قوله: (وألحقت بهم) أي بالمماليك الحادثة بعد الحجر قوله: (بناء 
على نفوذ إيلاده) أي وقد مرّ أنه ينفذ خلافاً للنهاية والمغني قوله: (بأن حصل) إلى قوله : كذا في المغني وإلى المتن في 
النهاية قوله: (لهؤلاء) أي لنفسه ومموّنه قوله: (الغير المزري) أي اللائق» أما غير اللائق فكالعدم كما صرّحوا به في قسم 
الصدقات ولو رضى بما لا يليق به وهو مباح لم يمنع منه» قال الأذرعي: وكفانا مؤنته اه مغني وأقرّه ع ش . قوله: (بعد 
الفوات) أي فوات الكسب قوله: (وحمله) أي المتن قوله: (بالتحصيل) أي بتحصيل ما 0 بحاصل قوله: (وبه يرد) أي 
بالقاعدة والتذكير بتأويل الضابط قوله: (بحمل الأوّل) أي ما اختاره السبكي قوله: (ذلك) أي للمفلس الامتناع من الكسب 
قوله: (والثاني) أي ما اختاره الإسنوي قال الرشيدي : هذا لعلّه بالنسبة إلى ما في المتن خاصة من دست ثوب وما بعده وإلا 
لمن البعييد أن عركة نحن ماله لشخى قر مه حو لكين إذنهو بيجي عليه لكان موشيراً لقرييه مثل للع وإنما يجب عليه 
النفقة والكسوة ونحوهما اه. قوله: (لضيق) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (فإن فقدها) أي بأن لا تتيسّر له من كسبه ولا 
من بيت المال اهاع ش. قوله: (فعلى مياسير المسلمين) ويقوم عليهم بيت المال كما ذكره في شرح العباب اه سمء ومرٌ 
آنفاً عن ع ش ما يوافقه . قوله: (إنه يلزم المياسير الخ) معتمد اه ع ش . قوله: (أجرة الخادم والمركوب) وينبغي أن يكون 
لك قرضاً على بيت المال اها ع ش . قوله: (إلأ أن يقال إن أبهة المنصب الخ) صريح في أن المراد بالمنصب منصب الحكم 
فانظر هل هو كذلك اه رشيدي . وفي القاموس : الأبهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر والنخوة اه قوله: (بهما) أي بالخادم 
والمركوب قوله: (أي لمن عليه الخ) كذا في النهاية والمغني. قول المتن: (ويباع مسكنه الخ) وتباع أيضاً البسط والفرش 
نهاية ومغني. قول المتن: (لزمانته) هي كل داء يزمن الإنسان فيمنعه عن الكسب كالعمى وشلل اليدين» انتهى. شيخنا 
الزيادي اهاع ش . قوله: (لها) أي للكسوة قوله: (فتشتري الخ) أي الكسوة جرى عليه النهاية والمغني قوله: (حال الفلس) 


قوله: (فعلى مياسير المسلمين) هلا قدم عليهم بيت المال كما في نظائ ه ثم رأيته في شرح العباب قدمه عليهم قوله: 
(يليق به حال الفلس) قال في الروضة: كأصلها وتوقف الإمام في الخف والطيلسان وقال: تركهما لا يخرم المروءة وذكر أن 
الاعتبار بحاله في إفلاسه لا في بسطته وثروته لكن المفهوم من كلام الأصحاب أنهم لا يوافقونه ويمنعون قوله: تركهما لا 
يخرم المروءة ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق بمثله رددناه إلى ما يليق ولو كان يلبس دون اللائق تقتراً لم يرد إليه اه 
وقوله: لكن المفهوم الخ يحتمل رجوعه أيضاً إلى قوله: وذكر أن الاعتبار بحاله في إفلاسه فلا تختص بما قبله ولا ينافيه 
الاقتصار عليه في قوله: ويمنعون الخ وهذا ما فهمه شيخ الإسلام حيث قال في شرح البهجة ما نصه قال الإمام : والعبرة في 
اللائق به بحال إفلاسه دون يساره قال في الروضة : كأصلها والمفهوم من كلامهم أنهم لا يساعدونه على ذلك اه وبما 


حق الرجل (قميص) ودراعة فوقه (وسراويل وعمامة) وما تحتها ومنديل وطيلسان (ومكعب) وهو المداس وخف وليس 
كل ما ذكر يتعين إلا لمن مروءته بترك شيء منه» إذ الواجب من ذلك ما تختل المروءة بفقده» وادعاء أن نحو الطيلسان 
والخف لا يخل فقده بالمروءة مردودء (ويزاد في الشتاء جبة) محشوّة وفي حق المرأة ما يليق بها من ذلك مع نحو 
مقنعة وإزار ويسامح بلبد وحصير تافهيّ القيمة» ويظهر أن إناء الأكل أو الشرب التافه القيمة كذلك وتترك للعالم كتبه 
على التفصيل الآتي في قسم الصدقات» وكذا خيل وسلاح جندي مرتزق لا متطوع إلأ إن تعين عليه الجهاد ولم يجد 
غيرهما لا آلة الحرفة كما رجحه في الأنوار. وظاهر كلام البغوي خلافه ولا رأس مال 00 0000 


كما قاله الإمام نهاية ومغني عبارة سمء قال: أي شيخ الإسلام في شرح البهجة ما نضّه: قال الإمام: والعبرة في اللائق به 
بحال إفلاسه دون يساره» قال في الروضة : كأصلها والمفهوم من كلامهم أنهم لا يساعدونه على ذلك اه» وبما أفهمه 
كلامهم صرح سليم والعمراني وما قاله الإمام جرى عليه الغزالي في بسيطه وهو الأقرب إلى فقه الباب» ولو كان يلبس قبل 
إفلاسه فوق ما يليق به ردّ إلى ما يليق به أو يلبس دونه تقتيراً لم يرد إليه اه. فقول الشارح: ما لم يعتد دونه أي لا على 
وجه التقتير» وقوله: حال الفلس إنما يوافق ما قاله الإمام اه سم . وقوله: (ولو كان يلبس الخ) في النهاية والمغني مثله» 
وقوله: أي لا على وجه الخ صوابه إسقاط لفظة لاء قال الرشيدي: قوله م ر: فوق ما يليق بمثله أي في حال الإفلاس 
ليوافق ما مرّ وإن كان خلاف الظاهر اه» وفي البجيرمي عن الشوبري أن التقتير ليس بقيد اه. قوله: (ودراعة) اسم للملوطة 
ونحوها مما يلبس فوق القميص وهي بضم المهملة كما في شرح الروض اهاع ش . وفي ترجمة القاموس الدراعة كرمانة 
ثوب لا يكون إلا من صوفء قوله: (ودراعة) إلى قوله : وادّعاء في النهاية والمغني. قول المتن: (وسروال) أي وتكة نهاية 
ومغني . قوله: (وما نحتها) ويقال له القلنسوة ومثلها تكة اللباس اه مغني. قوله: (وخف) عطف على قميص قوله: (يتعيّن) 
خبر ليس» وقوله: (إذ الواجب الخ) ظاهرهما التعيّن والوجوب شرعاً فليتأمل» فإن المعتمد أنه إنما يحرم تعاطي خارم مروءة 
على متحمّل الشهادة» وقد يالل العرلة! الوجوب واللدين :عون ما بترا 40 يبان قروا حنيا ليه التغوالة )ا لرن 0131 تاه 
بتحمل الشهادة وعلى كل تقدير فظاهر أن محلّه في غير وقت المهنة» ثم قوله: يتعيّن د ا ن أن يكون 
صواب العبارة يتعيّن إلا لمن لا تختل الخ أو يتعيّن لمن يختل الخ» وهذا أقعد فليراجع» نعم يمكن أن ليس فعل ناقص 
وعليه فلا إشكال اه بصري. قول المتن: (ويزاد في الشتاء) أي إن وقعت القسمة في الشتاء أو دخل الشتاء زمن الحجر سم 
على منهج اهادع ش وشوبري. قوله: (جبة محشوة) أو ما في معناها كفروة؛ لأنه يحتاج إلى ذلك ولا يؤجر غالباً اه 
مغني . قوله: (وفي حق المرأة) عطف على قوله في حق الرجل . قوله: (نواذلك؟ اي نا ني الخ والشرج . قوله: (مع نحو 
مقئعة) قال في مختار الصحاح: المقنع والمقنعة بكسر أوّلهما ما تقنع به المرأة رأسها أي تغطيها به كالفوطة والمدورة 
والقناع أوسع من المقنعة كالحبرة والملاية» انتهى اه بجيرمي 0 (وإزار) إن كان مع السراويل فما وجهه وإن كان 
عوضاً عن السراويل إذا كان عرفاً لمحلّهاء ولا يخل بمروءتها فالرجل كذلك حيتئذٍ فما وجه تخصيصه بالمرأة فتأمل اه 
سيّد عمر. قوله: (ويسامح) إلى قوله: وكل ما قيل في المغني, إلا قوله: ويظهر إلى ويترك وإلى التنبيه في النهاية إلا ما 
ذكرء وقوله: كما رججحه إلى وقول ابن سريج قوله: (بلبدٍ وحصير نَانِهَي القيمة) أي وكساء خليع اه نهاية. قوله: (ويترك 
للعالم كتبة) أناما لم يسفن بغير مارمين كب وقفت كما بأني اهدع ش . قوله: (وكذا خيل وسلاح جندي الخ) أي المحتاج 
إليهما نهاية ومغني . قوله: (لا متطوّع) يعني غ غير المرتزق بقرينة ما قبله فيشمل من تعيّن عليه الجهاد حتى يتأدّى الاستثناء اه 
رشيدي . 

قوله: (لا آلة الحرفة) أي لا يترك للمحترف آلة الحرفة عبارة النهاية : وتباع آلات حرفته إن كان محترفاً اه. قال 
اع ش: : وهو المعتمد اه . قوله: (وظاهر كلام البغوي خلافه) وهو القياس كذا كان في أصله بخطه رحمه الله تعالئ ثم 


أفهمه كلامهم صرح سليم والعمراني وما قاله الإمام جرى عليه الغزالي في بسيطه وهو الأقرب إلى فقه الباب ولو كان يلبس 
قبل إفلاسه فوق ما يليق رد إلى ما يليق أو يلبس دونه تقتيراً لم يرد إليه اه كلام شرح البهجة فقول الشارح: ما لم يعتدونه 
أي لا على وجه التقتير وقوله: حال الفلس إنما يوافق ما قاله الإمام قوله: (لا آلة الحرفة) في شرح م ر وتباع آلات حرفته إن 
كان محترفاً . 


وإن قل كما شمله كلامهمء وقول ابن سريج: يترك له رأس الإ لم يحسن الكسب إلأه حمل الأرعي عل تان 
كما حمل الدارمي عليه نص البويطي وكل ما قيل يترك لهء ولم يوجد بماله اشترى له كذا أطلقوه» وظاهره أنه يشتر 
له حتى الكتب ونحوها مما ذكر وفيه نظر ظاهر. فاده ا عر تعره 
بل لو استغنى عنه به بيع ما عنده» وينبغي أن يحمل عليه اختيار السبكي أنها لا تبقى له» وقول القاضي: لا تبقى في 
الحج فهنا أولى يحمل على ذلك أيضاً وإلآ فهو ضعيف كما يعلم مما مرّء ويباع المصحف مطلقاً كما قاله العبادي لأنه 
تسهل مراجعة حفظته ومنهء يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ فيه ترك له. 

تنبيه : قال فى القاموس: الدست الدشت أي الصحراء ومن الثياب والورق وصدر البيت معربات اه وعليه 
فالأضافة في المعن بيانية وبسعنى هن وتقسيرء بالكسوة الكاملة موضوع له فارسي» وهو المراد هنا كسام لذلالة المقام 
عليه . 


تنبيه آخر : قيل : الغرماء يتعلقون بحسنات المفلس ما عدا الإيمان كما يترك له دست ثوبء ويرد بأن هذا 
توقيفي فلا مدخل للقياس فيهء وقيل : ما عدا الصوم لخبر: «الصوم لي»» ويرده خبر مسلم أنهم يتعلقون حتى بالصوم 
(ويترك قوت) ومؤن (يوم) أوليلة (القسمة) بليلته التي بعده في الأوّل ونهاره كذلك في الثاني (لمن عليه نفقته) من نفسه 
وغيره ممن مرّء لأنه موسر قبل القسمة هذا كله إن لم يتعلق بجميع ماله حق لمعين وإلآ كالمرهون لم ينفق عليه ولا 
على ممونه منه (وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين) لأنه تعالئ أمر في المعسر بإنظاره ليساره 
ولم يأمره بكسب ولما مر في خبر معاذ: ليس لكم إلأ ذلك وإنما وجب الكسب لنفقة القريب» لأنها يسيرة وألدين لا 


فرت عليه الى ويه در . قوله: (وإن قلّ) أي بخلاف التافه كما يأني . قوله: (على تافه) أي أما الكثير فلا إل برضاهم اه 
مغني . قوله: (نصٌ البويطي) أنه يعطي بضاعة اه نهاية . قوله: (اشترى له) خبر قوله : وكل ما الخ . قوله: (وظاهره) أي ظاهر 
إطلاقهم قوله: (بحث) ببناء المفعول قوله: (ذللك) أي ما ذكر من نحو الكتب وكذا ضمير عنه» قوله: (أنها لات تبقى) أي الكتب 
قوله: (يحمل على ذلك) خبر وقول القاضي قوله: (مما مرٌ) أي ذ في الحجٌ قوله: اه : ومنه في المغني ]لأ قوله ؛ 
مطلقاً قوله: (مطلقاً) أي استغنى عنه بوقف أولاً ا قوله: (ومن الثياب والورق) أي وجملة من الثياب الخ» وقوله: 
(وصدر البيت) عطف على الدشتء وقوله؛ (معربات) أي الدست بمعنى الصحراء والدست بمعنى جملة الثياب والدست 
بمعنى جملة الورق» والدست بمعنى صدر البيت معربات من الفارسي . قوله: (بأن هذا) أي استثناء الإيمان» قوله: (فلا مدخل 
للقياس فيه) لعل مراد القائل بما ذكر التنظير لا القياس إذ يبعد صدور مثل هذا ممّن ينسب إلى العلم ويدل عليه حديث البطاقة 
وما وجه به من أن الإيمان لا يقابله إلا الشّرك والمؤمن مطهّر منه اه سيّد عمر. ل 0 نهاية 
ومغني» قوله: (ومؤن) قد يشمل الكسوة». فلو كان يوم القسمة أول فصل فهل تعطى الزوجة مثلاً كسوة ب جميع الفصل أو كيف 
الحال لكن عبارة الروض وغيره» ويترك لهم قوت يوم القسمة وسكناه اهء ولم يتعرّض د متهم كتير ة مطلقاً اه سم . 
أقول: قول المصنف: ويترك له دست ثوب الخ بعد قوله: ويباع مسكنه الخ» وقول الشارح هناك: فتشتري له إن لم تكن بماله 
صريح في أن المفلس ومموّنه يعطي كسوة الفصل . قوله: (أو ليلة) إلى قول المتن: وليس في المغني وكذا في النهاية إلا مسألة 
إلحاق النهار بليلة القسمة» قوله: (ونهاره) الأولى تأنيث الضميرء قوله: (من نفسه الخ) ويترك ما يجهز به من مات منهم ذلك 
اليوم أو قبله مقدماً به على الغرماء اه مغني ٠‏ قوله: (لم ينفق عليه) أي لا بموته فيشمل الكسوة والإسكان والإخدام والتجهيز 
(لأنه تعالئ أمر الخ) أي بقوله الكريم : «وَإن 6نك ذو عُسْرَوْ مَنَظِرَه إل مَيسَرَق» [البقرة : قوله: (وإنما وجب) إلى 
قوله: ويوافقه في النهاية» إلا قوله: إنه لا يعتبر إلى أن الإيجاب الخ» وإلى قوله: ونظر بعضهم في المغني إلا ما ذكر. 


قوله: (ومؤن) قد يشمل الكسوة فلو كان يوم الكسوة أول فصل فهل تعطى الزوجة مثلاً كسوة جميع الفصل أو كيف 
الحال لكن عبارة الروض وغيره ويترك لهم قوت يوم القسمة وسكناه اه ولم يتعرض أحد منهم للكسوة مطلقاً وعبارة 
العباب : ويترك للكل قوت يوم القسمة غداء وعشاء قال الغزالي: وسكتاه وفيه وقفة انتهى ورد في شرحه الوقفة وذكر هنا ما 
ينبغي مراجعته . 


فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما ١‏ 


ينضبط ولأن فيها إحياء بعضه فكان كإحياء نفسه؛ نعم إن وجب الدين بسبب عصى به لزمه الاكتساب كما اعتمده ابن 
الصلاح وغيره لتوقف صحة توبته على أدائه ومنه يعلم أنه لا يعتبر هنا كونه غير مزر به» بل متى أطاق المزري لزمه فيما 
يظهرء إذ لا نظر للمروآت في جنب الخروج من المعصية وأن الإيجاب ليس للإيفاء بل للخروج من المعصية» ويوافقه 
ما في الإحياء أنه يجب على من أخر الحج مع قدرته عليه حتى أفلس أن يخرج ماشياً إن قدرء فإن عجز اكتسب من 
الخلال قن الزاذ فإن عجر سال لبصرف له .من نحو ذكاة أو صدقة ميحج بده فإن مات ولم يحج مات عاصياً فإذا 
وجب السؤال والكسب هنا مع أنه حق لله تعالئ فأولى ذلك» لأنه حق آدمي. ونظر بعضهم في كلام الأحياء بما لا 
يصح وقد يجب الاكتساب هنا وإن لم يعص به كمأذون قسم ما بيده للغرماء وبقي عليه دين فيتعلق بكسبه ويلزمه 
الاكتساب لوفاء ذلك قاله ابن الرفعة» وإنما يصح إن أريد الوجوب وإن لم يأمره به السيد وإلا فالقن يلزمه الاكتساب 
للسيد حيث أمكنه وطلبه منه (والأصح وجوب إجارة) نحو (أم ولده و) ونحو(الأرض) الموصى له بمنفعتها أو 
(الموقوفة عليه) حيث لم يخالف شرط الواقف مرة بعد أخرى إلى قضاء الدين» لأن المنفعة كالعين» نعم إن ظهر 
بإجباره على إجارة الوقف مدة تفاوت بسبب تعجيل الأجرة لحد لا يتغابن به في غرض قضاء الدين والتخلص من 


قوله: (إحياء بعضه) المراد به هنا الأصل لا ما يشمل الفرع ؛ لأن الأصل لا يؤمر بالكسب لنفقة فرعه بخلاف عكسه اه 
ع ش . قوله: (بسبب عصى به) وإن صرفه في مباح كغاصب ومتعمّد جناية اه نهاية . قوله: (كما اعتمده ابن الصَّلاح) عبارة 
المغني والنهاية» كما نقله الإسنوي عن ابن الصلاح ثم قال: وهو الأصح اه . قوله: (ومنه يعلم الخ) أي من التعليل قوله: 
(وأن الإيجاب الخ) عطف على قوله: أنه لا يعتبر الخ قوله: (ليس للإيفاء الخ) أي وهو حينئذٍ غير خاص بالمفلس اه 
رشيدي . قوله: (ويوافقه الخ) أي ما اعتمده ابن الصّلاح قوله: (فإن عجز سأل الخ) أي مع أن السؤال يزري به إن كان من 
ذوي المروءات اهادع أ قوله: (كمأذون) أي كعبد مأذون له في التجارة» قوله: (وانما يصع الخ أي قول ابن الرفعة قوله: 
(إن أريد الوجوب الخ) أي وجوب اكتساب المأذون المذكور قوله: (وإلا فالقن الخ) أي وإن لم يرد الوجوب مطلقاً بل فيما 
إذا أمره السيّد به كما هو الظاهر» فلا وجه لتخصيص الوجوب بالمأذون؛ لأن القن مطلقاً يلزمه الخ. قول المتن: (والأصح 
وجوب الخ) قال الشيخان: وقضيّة هذا إدامة الحجر إلى البراءة وهو كالمستبعد اه» والمراد بإدامة الحجر أن لا يفكه 
القاضي وبأنه كالمستبعد أنه ينبغي أن يفككه لا أنه ينفك بنفسه لما يأتي في الفرع الآني . 

فرع : : في شرح ام آر: : ولو قال لغريمه: أبرئني فإني معسرء فأبرأه ثم بان يساره برىء ولو قيّد الإبراء بعدم ظهور المال 
لم يبرأ ذكره الروياني في البحرء انتهى اه سم. قالع ش: والرشيدي: قوله م ر لم يبرأ أي وإن بان أن لا مال له لتعليق 
البراءة وهو لا يصح اه. قول المتن: (وجوب إجارة أم ولده) أي على المدين فهو المخاطب بالوجوب وعبارة الروضة 
وعليه أي المفلس أن يؤجر لهم مستولدته وموقوفا عليه انتهى اه رشيديء زاد البجيرمي: لكن ينبغي تقييد الوجوب عليه 
بما إذا كان الحاكم قد فك الحجر عنه» فإن لم يفكه فالوجوب على الحاكم كما لا يخفى اه. قوله: (نحو أم ولده) قضيّة 
زيادة النحو هناء وفيما بعد أن هنا غير المستولدة والموصى له والموقوف عليه أمراً آخر تجب إجارته ولعلّه المنذور له 
منفعتهاء واقتصر النهاية على النحو الأوّل ثم قال: إن إجارة أم الولد لا تختصٌ بالمحجور بل تطرد في كل مديون اه. 
قوله: (ونحو الأرض الخ) ومثل ذلك النزول عن الوظائف. وينبغي أن مثل ذلك رفع اليد عن الاختصاصات إذا اعتيد النزول 
عنها بدراهم اهادع ش . قوله: (حيث) إلى قوله : وبه علم في النهاية والمغني . قوله: (لم يخالف شرط الواقف) فإن شرط 
لو م ان امه قوله: (مرَةَ بعد أخرى) أي ويؤجران مرّة الخ . قوله: (إلى قضاء الدين) يعني 
البراءة قوله: (على إجارة الولف أي بأجرة معجلة ومثله المستولدة نهاية ومغني . قوله: (مدة تفاوت) فاعل ظهر قوله: (لحدٌ) 


قوله: (عصى به) أي وإن صرفه في مباح م ر قول المصنف: (والأصح وجوب إجارة الخ) قال الشيخان: وقضية هذا 
إدامة الحجر إلى البراءة وهو كالمستعبد انتهى. والمراد بإدامة الحجر أنه لا يفكه القاضى وبأنه كالمستعبد إنه ينبغى أن يفكه 
لا أنه ينفك بنفسه لما يأتي في الفرع الآني . 1 ١‏ 

فرع : في شرح م ر ولو قال لغريمه: أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برىء ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم 
يبرأ ذكره الروياني في البحر. 


المطالبة لم يجبرء وبه علم ضابط زمن كل مرة وهو ما لا يظهر به تفاوت بسبب تعجيل الأجرة. وبحث الزركشي أن 
غلة ذلك لو لم يفضل منها شيء عن مؤنة ممونة قدم بها على الغرماء» لأنها تقدم في المال الخالص فالمنزل منزلته 
أولى ورد بأنها إنما تقدم إلى وقت القسمة» فقياسه هنا أنه ينفق منها ما لم تؤجر للغرماء لأن الإجارة حينئذٍ بمنزلة 
القسمة وفيه نظر ظاهرء والظاهر ما قاله الزركشي لأنه لا يعطي الغرماء منها إلا ما استقر ملكه له وهو ما مضت مدته 
سواء استأجره الغرماء أو غيرهم فحينئذٍ ما قبض منها قبل الصرف إليهم تعلق حقه وحق ممونه به فيقدمون به ثم يدفع 
للغرماء ما بقي» فالحاصل أن أجرة كل مرة لا يعطي منها غرماؤه إلا ما فضل عنه وعن ممونه تلك المدة. 

فرع : لا ينفك حجر المفلس بانقضاء القسمة ولا باتفاق الغرماء على رفعه لاحتمال غريم آخرء بل برفع القاضي 
لا غيره ما لم يتبين له مال فيتبين بقاؤه وله كما هو ظاهر فكه إذا لم يبق له غير المأجور والموقوف فيما عداهما(وإذا 
ادذعى) المدين (أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه) أو أن ماله المعروف تلف» (وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا فإن لزمه 
الدين فى معاملة مال) يغلب بقاؤه (كشراء أو قرض) وادعى تلفه (فعليه البينة) بالتلف أو الإعسار فى الصورتين» لأن 
الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة. وقضيته أن ما لا يبقى كاللحم من القسم الآتي» ولو قال: لي بيئة بذلك وطلب 
خصمه حبسه أمهل ثلاثة أيام أيضاًء ثم حبس إلى ثبوت إعساره وله أن يدعي عليه أنه يعلم ذهاب ماله ويحلفه. نعم لو 
أقر بالملاءة عند المعاملة لم يقبل منه إلا البينة على ذهاب ماله الذي أقر أنه مليء بهء كما أفتى به القفال ويوافقه ما مرٌ 
آنفاً عن ابن الصلاح المعلوم منه أنه متى أقر بقدرته على وفائه بطل ثبوت إعساره. 


متعلّق بالتفاوت» قوله: (ضابط زمن كل مرة) وينبغي أن تكون إجارة ما ذكر كل مرة يؤجرها مدة يغلب على الظن بقاؤه إلى 
انقضائها اه نهاية . قوله: (وبحث الزركشي) إلى قوله : فقياسه في النهاية وإلى قوله: لأن الإجارة في المغني قوله: (قدم بها) 
أي بالغلة قوله: (لأنها الخ) أي المؤنة قوله: (الخاص) أي الحاضر اه نهاية قوله: (بأنها الخ) أي المؤنة قوله: (منها) أي الغلّة 
قوله: (ما لم تؤجر) أي أم الولد والأرض المذكورة ونحوهاء قوله: (والظاهر الخ) خلافاً للنهاية والمغني كما مرّ آنفاً قوله: 
(ملكه) أي المفالس قوله: (لا ينفكٌ) إلى قوله: ما لم يتبيّن في النهاية قوله: (برفع القاضي لا غيره) ظاهره وإن حصل وفاء 
الديون أو الإبراء منها اه رشيدي . قوله: (فيتبين بقاؤه) أي بقاء الحجر وعدم انفكاكه برفع القاضي قوله: (وله) أي للقاضي 
قوله: (غير المأجور) أراد بالمأجور نحو المستولدة والموصى له منفعته» قوله: (فيما عداهما) متلعٌق بقوله: فكّه. قول 
المتن: (أو قسم) عطف على ادّعى قوله: (أو أن ماله المعروف تلف) انظر هو معطوف على ماذا وظاهر إعادة لفظ أن أنه 
معطوف على قوله : أنه معسرء وحينئد فقضية هذا الصنيع أن المذعى شيئان تلف المال وكونه لا يملك غيره» وهو خلاف 
ما يأتى فى التعليل؛ لأنه لو كان المراد ما ظهر من صنيعه لزاد فيما يأتى أو بهماء والظاهر أن صورة المسألة أن تلف المال 
معروف والمدعى أنه لا يملك غيره فقط وحينئد فكان ينبغي إسقاط لفظ أن بأن يقول: أو تلف ماله المعروف اه رشيدي» 
بأدنى تصرّف. قول المتن: (وزعم) أي قال اهاع ش . قول المتن: (وأنكروا) أي ما زعمه اه مغني . قوله: (وادعى تلفه) 
يغني عنه ما قبله ثم المراد بتلفه ما يشمل قسمته كما يأتي في الشرح . قوله: (في الصّورتين) أي اللتين في المتن» أي وأما 
التي زادها فحكمه حكم الثانية كما يأتي في الشرح عبارة النهاية والمغني: فعليه البيّنة بإعساره في الصّورة الأولى» وبأنه لا 
يملك غيره في الثانية اهء وهي أحسن . قوله: (لأن الأصل) إلى قوله: ويوافقه في النهاية والمغنيء إلآ قوله: ولو قال إلى 
ولهء وقوله: عند المعاملة. قوله: (من القسم الخ) خبران قوله: (الآني) أي في قول المصنف وإلا فيصدق الخ قوله: (ولو 
قال) أي المدين وكذا ضمير أمهل قوله: (بذلك) أي بالتلف أو الإعسارء قوله: (أيضاً) لعل معناه فيقبل استمهاله لإحضار 
البينة كما يقبل طلب خصمه حبسه قوله: (وله) أي للمدين قوله: (عليه) أي على خصمه قوله: (ذهاب ماله) أي أو إعساره اه 
نهاية . قوله: (أنه) أي الدائن قوله: (ويحلفه) عطف على يدعي قوله: (بالملاءة) أي الغني قوله: (عند المعاملة) أو بعدها اه 
اع ش. قوله: (إل البيئة) هلا قبل قوله: للتحليف إذا لأعى أنه عرض له ذهابه بعد الملاءة» وينبغي أن الأمر كذلك اه سم. 
قوله: (ما مرّ آنفاً عن ابن الصَّلاح) يشير إلى ما مرّ له في شرح قول المصنف: وإن قال عن جناية قبل في الأصح فراجعه في 


قوله: (إلا البينة) هلا قيل قوله للتحليف إذا ادعى أنه عرض له ذهابه بعد الملاءة وينبغى أن الأمر كذلك . 


فصل في يبع مال المفلس وقسمته وتوابعهما */ا١1‏ 


تنبيه : ظاهر كلامهم أنه لا بد من البينة بالتلف هنا من غير تفصيل بين ذكر سبب خفي أو ظاهر وهو مشكل بما 
يأتي في نحو الوديع من التفصيل وفي نحو الغاصب من تصديقه في التلف مع تعدّيه» وقد يفرق بأنه سبق منه استئمان 
لنحو الوديع فخفف فيه وبأن الاحتياط للمعاملة اقتضى التشديد عليه بإقامته ما يقطع تعلق معامله بما في يدهء ونظيره ما 
مرّ من التشديد في المسلم فيه أكثر منه في الغاصب قيل : استشكلت الثانية بأن الفرض أنه وجد له مال وقسمء فكيف 
يحتاج لبينة بتلف ماله مع احتمال أن ما قسم هو مال المعاملة فينبغي أن لا يحتاج إلى البينة عند نقص المال الموجود 
عن مال المعاملة أشار إليه في الكفاية اه. ولك ردّه بأن الوجه ما اقتضاه كلامهم أنه لا بد من إقامة بينة بتلف مال 
المعاملة أو بقسمته بخصوصه بين الغرماء» إذ قسمته بينهم تلف له فهو داخل في قولهم: لا بد من بيئة بتلفه» وحيتئل 
فلا وجه لقول من قال: فينبغي الخ. رت الإمسان إينا باليمين المردردة بدا دعي علج اغريطه بإصساره أو بالق ماله 
فيتكل عن اليمين على نفي علمه بذلك فيحلف المدين ويثبت إعساره وله تكرير طلب يمين الدائن ما لم يظهر منه ما 
يأتي . ويعلم القاضي به لأن المزاة به الظن المؤكد (وإلا) يلزمه في معاملة مال كذلك كصداق وضمان وإتلاف (فيصدق 
بيمينه في الأصح) إذ الأصل العدم؛ ومن ثم كان المنقول المعتمد فرض ذلك فيمن لم يعرف له مال وإلأ حبس إلى 


إقرار المحجور عليه اه سيد عمر. قوله: (بأنه سبق منه) أي من المودع قوله: (بما في يده) أي في زعم معاملهء وإلا 
فالمناسب الأخصر به. قوله: (الثانية) أي التي في المتن وهي قوله: وزعم الخ اه كردي» قوله: (الموجود) أي المقسوم بين 
الغرماء. قوله: (ولك رده الخ) هذا الردٌ لا يأتي في نحو كلام المصنف المصرّح بأنه مع فرض قسمة ماله بين غرمائه يحتاج 
00 فتأمّله فإن ذلك ظاهر منه إلا أن يجاب بأن قول المصنف ماله لا يتعيّن أن يكون مال المعاملة اه سم . قوله: 
يثبت الخ) عبارة المغني والنهاية وله أن يدّعي على الغرماء وتحليفهم أنهم لا يعلمون إعساره؛ فإن نكلوا حلف وثبت 
0 حلفوا حبس وتقبل دعواه أيضاً ثانياً وثالئأء وهكذا أنه بان لهم إعساره حتى يظهر للحاكم أن قصده الإ يذاء» ولو 
ثبت إعساره فاعوا بعد أيّام أنه استفاد مالا وبيّنوا الجهة التي استفاد منهاء ٠‏ فلهم تحليفه إلا إن ظهر قصد الإيذاء وإذا شهد 
على المفلس بالغنى؛ فلا بذ من بيان سببه اه. 
قوله: (وألا يلزمه الخ) عبارة المغني وإلا بأن لزمه الدين لا في معاملة مال سواء ألزمه باختياره كضمان وصداق أم بغير 
اختياره كأرش جناية وغرامة متلف اه. قوله: (كذلك) أي يغلب بقاؤه. قول المتن: (فيصدق بيمينه) يتفرّع على ذلك ما لو 
حلف ليدفعن لزيد كذا وقت كذا فمضى الوقت؛ ولم يدفع له شيئاً واذّعى العجز أي لأجل عدم الحنث وحلف عليه صدق 
إن لم يعهد له مال ولا حنث حينئذ» كما أفاد ذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية ومغني. 
قول المصنف: (فيصدق بيمينه) ولو ظهر غريم آخر لم يحلف ثانياً كما في البيان وارتضاه ابن عجيل وهو ظاهر لثبوت 
إعساره باليمين الأولى شرح م ر اه سم . قوله: (إذ الأصل) إلى قول المتن: وشرط الخ في المغني وكذا في النهاية إلا 
وإلأ حبس الخ. قوله: (فيمن لم يعرف له مال الخ) أي يجب الوفاء منه بأن وجب بيعه في وفاء دين المفلس» وهو ما 
زاد على ثياب بدنه وحاجته الناجزة ومن الزائد المركوب والخادم والمسكن وأثاث البيت على ما مرّ اهدع ش. قول المتن: 


قوله: (ولك رده) هذا الرد لا يأتي في نحو كلام المصنف المصرح بأنه مع فرض قسمة ماله بين غرمائه يحتاج إلى البينة 
فتأمله فإن ذلك ظاهر منه إلآ أن يجاب بأن قول المصنف: ماله لا يتعين أن يكون مال المعاملة قول المصنف: (فيصدق 
بيمينه : : يتفرع على ذلك ما لو حلف ليدفعن لزيد كذا وقت كذا فمضى الوقت ولم يدفع له شيئاً وادعى العجز وحلف عليه 
صدق وإن لم يعهد له مال ولا حنث حيئئظٍ كما أفاد ذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى : فإن عهد له مال لم يصدق 
فإن ادعى تلفه فينبغي أن يجري فيه تفصيل الوديعة فحيث صدق في تلفه فلا حنث م ر ولو لم يعهد له مال لكن عهد له 
معاملة مالية فهل هو كما لو عهد له مال فلا يصدق أخذاً من مسألة المتن أعنى قوله : فإن لزمه الدين فى معاملة مال كشراء 
أو قرفن فعليه البينة وتعليلها يقوله:<لأن الأصاءيقاء .ما وقمة علية المتافلة أو لايل يصدق:وإن عهدت ديفن معاملة 
مالية لأن تلك المعاملة المالية لا تعلق لها بالطلاق بخلاف الدين الذي لزم في مقابلتها فيه نظر والوجه وهو القياس هو 
الأول وجزم م ر بالثاني وأنكر الأول بعد نقله عن إفتاء بعض معاصريه قول المصلف: (فيصدق بيمينه) ولو ظهر غريم آخر لم 
يحلف ثانياً كما في البيان وارتضاه ابن عجيل وهو ظاهر لثبوت إعساره باليمين الأولى م ر. 


ثبوت إعساره» (وتقبل بيئة الإعسار) وهي رجلان وإن تعلقت بالنفي لمسبس الحاجة كالبينة بأن لا وارث غير هؤلاء ولا 
يحلف معها إلا بطلب الخصم, لأنها قد لا تطلع على مال له باطن بخلاف طلبه لها بالتلف مع بينته لأن فيه محض 
تكذيب لها (فى الحال) إن اطلعت على أحواله الباطنة كما قال: (وشرط شاهده) أي الإعسار (خبرة باطنه) لنحو طول 
جوار ومخالطة مع مشاهدة مخايل الضر والإضافة إلى أن يغلب على ظنه إعساره؛ لأن الأموال تخفى فلا يجوز 
الاعتماد على مجرد ظاهر الحال وشر بعضهم في شاهدي المرأة كونهما محرمين لهاء لأن غيرهم لا يطلعرن على باطن 
من حالها وفيه نظرء إذ قد يستفيض عنده عنها ما يكاد يقطع بإعسارها لأجله وبتسليمه فيلحق بالمحرم نحو الزوج 
والممسوح» ويعتمد قول الشاهد أنه خبير بباطنه وكان الفرق بينه وبين شاهد التركية مسيس الحاجة هنا لذلك وخرج 
بشاهد الإعسار الشاهد بتلف ماله الذي لا يعرف له غيره فلا يشترط فيه خبرة باطنه (وليقل) شاهد الإعسار (هو معسر) 
مع ما يأتي (ولا يمحض النفي كقوله: لا يملك شيئاً) بل يقيده كقوله : لا يملك إلا ما يبقى له أو لممونه» وينبغي أن لا 
يكتفي منه بالإجمال كالعجز الشرعي خلافاً للبلقيني» بل لا بد من بيان ذلك المبقي له وإن كان عالماً موافقاً للقاضي» 
لأن الإجمال ليس من وظيفة الشاهد بل وظيفته التفصيل ليرى فيه القاضي» 000019 15070700000 


(وتقبل بينة الإعسار الخ) قال في شرح العباب: ولا يجوز للقاضي تأخير سماعها حتى يحبس إلآ إن أمره به موليه ويؤخذ 
منه أنه إذا أمره موليه بعدم سماع الدعوى بعد طول المدّة كما اشتهر عن قضاة العصر أنهم ممنوعون من قبل السلطان بعدم 
سماعها بعد خمس عشرة سنة» إلا في مال يتيم أو وقف أنه يمتنع عليه سماعها ووجهه ظاهر؛ لأنه لا يتصرّف إلا بحسب ما 
تقتضيه التولية اه سيّد عمر. قوله: (وهي رجلان) أي فلا يثبت برجل وامرأتين ولا برجل ويمين نهاية ومغني . قوله: (إلا 
يكلب لحمب رار كان للد تجرد ل 0 وإنما يحلف بعد إقامة 
البيّنة مغني ونهاية» وسيأتي ذ 0 . قوله: (طلبه لها) أي لليمين» وقوله: (مع بيّنته) أي التلف قوله: (لأن 
فيه) أي في التحليف . قول المتن : (في الحال) أي وإن لم يتقدم له حبس كسائر البيّنات اه نهاية . قوله: (لنبحو طول.جوار 
الخ) أشار به إلى أن وجوه الاختبار ثلاثة أمّا الجوار أو المعاملة أو المرافقة في السفر ونحوه كما وقع ذلك لأمير المؤمنين 
عمر رضي الله تعالئ عنه حيث قال: لمن زكى الشاهدين بما تعرفهماء قال بالدين والصلاح» فقال له: هل أنت جارهما 
تعرف صباحهما ومساءهماء قال: لاء قال: فهل عاملتهما في الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة. قال: لاء قال: فهل 
رافقتهما فى السفر الذي يسفر أي يكشف عن أخلاق الرجال؛ قال: لاء قال: فاذهب فإنك لا تعرفهما لعلّك رأيتهما في 
الجامع يصليان قليوبي. ثم قال لهما: ائتياني بمن يعرفكما اه بجيرمي . قوله: (ومخالطة الخ) عطف على جوار والواو 
بمعنى أوء قوله: (لأن غيرهم) أي غير المحارم قوله: (لا يطلعون) أي الغير والجمع باعتبار معنى الغيرء كما أن الإفراد في 
عندهء وفي يكاد يقطع باعتبار لفظه . 

قوله: (نحو الزوج الخ) أي من أقاربها أو أقارب زوجها بل من الأجانب لمصاحب لها سفراً أو إقامة مع محرمها مثلا. 
قوله: (ويعتمد أقول الشاهد أنه الخ) وفاقاً للمنهج والنهاية وخلافاً للمغني عبارته» فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة 
فذاك وإلا فله اعتماد» قوله: ل ا م ال ا 0 ير 
أن القاضي لا بد أن يعرف أن المزكي من أهل الخبرة أو أن يعرف من عدالته أنه لا يزكي إلا بعد وجودهاء قال الإسنوي: 
وينبغي أن يكون هذا مثله» انتههى وهو ظاهر اه. قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (شاهد الإعسار) وهو. 
اثنان كما مرّ نهاية ومغني قوله: (مع ما يأتي) أي من نحو قوله : لا يملك إلا ما يبقى له الخ . قوله: (وينبغي أن لا يكتفي منه 
بالإجمال الخ) وفاقاً للنهاية والمنهج خلافاً للمغني عبارته بل يجمع بين نفي وإثبات» فيقول كما قال الشيخان وهو معسر لا 
يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه» قال البلقيني : وهذا غير صحيح؛ لأنه قد يكون مالكاً لغير ذلك وهو معسر كأن يكون له 
مال غائب بمسافة القصر فأكثرء ولأن قوت يومه قد يستغنى عنه بالكسب وثياب بدنه قد تزيد على ما يليق به فيصير موسراً 
بذلك» فالطريق أن يشهد أنه معسر عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء من هذا الدين» أو ما في معنى ذلك» انتهى وهو 
حسن أه. 


ويحكم بمعتقده كما سيأتي مع ما فيه ولو ادعى غريمه ولو بعد ثبوت إعساره أن له مالا باطناً لا تعلمه بينته» وطلب 
حلفه لزمه الحلف على نفيه ونحو محجور وغائب وجهة عامة لا يتوقف التحليف لأجله على طلب» وأفتى القفال بأن 
الشهادة باليسار لا بد فيها من بيان سببه وتبعه في الشامل ولو تعارضت بيئة يسار وبينة اعسار قدمت الأولى عند جمع 
متقدمين» وقيده آخرون بما إذا جهل حاله فإن عرف له مال قبل قدمت الثانية . 

تنبيه : قال الزركشي : قضية كلامهم هنا أنه لو محض النفي لا يقبل» وبه صرح القاضي وغيره» لكن نص في 
الشاهد بأن لا وارث له آخر على أنه يقول: لا أعلم له وارثاً آخر ولا يمحض النفي فإن محضه كلا وارث له آخر 
أخطأ المعنى ولم ترد شهادته اه» وقد يفرق بأن الوارث يظهر غالباً فعدم ظهوره دليل لتمحيض النفي فلم يعد منه 
تهوراً وليس الإعسار كذلك, لأنه يظهر على صاحبه غالباً أن له شيئاً فتمحيضه النفي فيه تهور منه فلم يقبل ويؤخذ منه 
أنه لا يقبل منه تمحيضه وإن علم أنه الواقع وادعاه لما تقرر أن ذلك نادر جداً فعدٌ به متهوراًء وإن فرض أن المفلس 
باطناً كذلك لأن من هذا حاله لا يخفى أمره غالباً (وإذا ثبت إعساره) ولو في غيبة خصمه إذ لا يتوقف ثبوته على 
حضوره (لم يجر حبسه ولا ملازمته بل يمهل) من غير مطالبة (حتى يوسر) للآنة نعم له الدعوى عليه كل وقت أنه 
حدث له مال ويحلفه لأنه محتمل. وظاهر أن محله ما لم يظهر منه التعنت والإضرار» وعلم من كلامه جواز حبس 
المدين ولو على زكاة أو عشر لا كفارة لأنها تؤدي بغير المال قاله شريح» لكن نظر فيه غيره والذي يتجه في كفارة 


قوله: (ولو اذعى) إلى قوله: ونحو محجور الخ مكرّر مع قوله السابق: ولا يحلف معها الخ» فلو كان قدم قوله: 
ونحو محجور إلى وأفتى الخ إلى هناك كما في النهاية والمغني لاستغنى عن قوله المذكور وسلم عن التكرار. قوله: (ولو 
ادّعى) إلى قوله : وتبعه زاد النهاية والمغني عقبة ما نضّه: ولو وجد في يد المعسر مال فأقرٌ به لشخص وصدقه أخذه منه ولا 
حقٌ فيه للغرماء ولا يحلف المعسر أنه ما واطأ المقرٌ له على الإقرار؛ لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل إن كذبه المقرٌ له أخذه 
الغرماء ولا يلتفت إلى إقراره به لآخر لظهور كذبه في صرفه عنهء وإن أقرٌ به لغائب انتظر قدومه فإن صدقه أخذه وإلا أخذه 
الغرماء ولو أقرٌ لمجهول لم يقبل منه كما اقتضاه كلامهم وصرّح به الروياني وغيره والظاهرء كما قال الأذرعي: أن الصبيّ 
ونحوه كالغائب نعم إن صدقه الولي» فلا انتظار اه قوله: (ولو تعارضت الخ) عبارة النهاية والمغني: ولو تعارضت بينتا 
إعسار وملاءة يأن كانت كلما شهدت إحداهما جاءت الأخرى فشهدت أنه فى الحال على خلاف ما شهدت به فقد أفتى 
ابن الصّلاح بأنه يعمل بالمتأخرة منهماء وإن تكرّرت إذا لم ينشأ من تكرارها ريبة ولا تكاد بيّئة الإعسار تخلو عن ريبة إذا 
تكرّرت اه. قالع ش: قوله يعمل بالمتأخرة وهي بينة اليسار على ما يفيده» قوله: ولا تكاد الخ وإن كان قوله يعمل 
بالمتأخرة منهما صادقاً ببيّنة اليسار والإعسار وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه إن لم يعرف له مال قدمت بيّنة اليسار» وإن عرف 
قدمت بيّنة الإعسار اه. قوله: (نصٌ) أي الشافعي رضي الله تعالئ عنه . قوله: (نصٌ في الشاهد) إلى قوله: انتهى زاد النهاية 
عقبه ما نصّه: قال الزركشي فليكن أي تمحيض النفي هنا مثله اه عبارة البجيرمي على المنهج قوله: لأنه كذب أي ومع 
ذلك لو محض النفي كفي وثبت الإعسار إذ غايته الكذب والكذبة الواحدة لا ترد الشهادة بها كذا اعتمده م ر اه. قوله: (بأن 
الخ) متعلّق بالشاهد» وقوله: (على أنه الخ) أي الشاهد متعلق بقوله: نص قوله: (أخطأ المعنى) أي في أدائه قوله: (ولم ترد 
شهادته) أي يستفسر عن معنى النفي الذي ذكره اهدع ش . قوله: (تهوّراً) تهوّر الرجل وقع في الأمر بقلة مبالاة اه قاموس . 
قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (وإن علم أنه الخ) أي التمحيض قوله: (وادّعاه) أي الشاهد أو المفلس اه سيّد عمر. 
قوله: (أن المفلس) الأولى المدين قوله: (لأن من هذا الخ) تعليل للغاية قول المتن: (وإذا ثبت إعساره) أي عند القاضي (لم 
يجز حبسه الخ) أي بخلاف ما لو لم يثبت إعساره فيجوز حبسه وملازمته مغني ونهاية. قوله: (نعم له) أي للدائن عبارة 
المغني والنهاية ولو ثبت إعساره فادّعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبيّنوا الجهة التي استفاد منها فلهم تحليفه إلا أن يظهر منهم 
أي للحاكم قصد الإيذاء اه. قوله: (منه) أي من الدائن قوله: (وعلم من كلامه الخ) أي حيث رتب عدم جواز الحبس على 
ثبوت الإعسار» قوله: (بغير المال) يعني الصيام قوله: (في كفارة الخ) خبر مقذم لقوله الحبس . 


ك١‏ الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


فورية تعين فيها المال الحبس لا فى زكاة تقبل السقوط بادعاء تلف أو نحوه» وأن المراد بالعشر ما يشرط على من 
ونخلوا دارنا بالعجارة أو اللخراج المضروت سحن إلى قوت عازه انع لا بحسن أصل لفرعة مظلقا ولا فشو فق 
وقعت الإجارة على عينه إذا تعذر العمل في الحبس» بل يقدم حق المستأجر على غيره ويستوثق القاضي عليه إن خاف 
هربه بما يراهء ولو قيل: إنه يجاب للحبس في غير وقت العمل كالليل لم يبعد ولا مريض لا ممرض له ولا مخدرة ولا 
ابن سبيل» بل يوكل بهم ليترددوا ويتمحلوا ولا غير مكلف ولا ولي أو وكيل لم يحب المال بمعاملته وإلأحبس ولا 
قن جنى ولا سيده حتى يؤدي أو يبيع» بل يباع عليه إذا وجد راغب وامتنع من البيع والفداء ولا مكاتب لنجم لتمكنه 
من إسقاطه متى شاء وللدائن ملازمة من لم يغبت إعساره ما لم يختر المدين الحبس فيجاب إليه وأجرة الحبس» وكذا 
الملازمة على ما يأتي قبيل القسمة على المدين ولو لم يفد فيه زاد في تعزيره بما يراه من ضرب وغيره كذا قيل» ويتعين 
فرضه فيمن عرف له مال وامتنع من الأداء منه كما مرّ ومن حبسه قاض لا يطلق إلا برضا غريمه أو بشبوت إعساره. ولا 
يخرج بغير إذنه إل لضرورة كدعوى أو رد جوابها والذي يتجه حيث لم يوجد حبس إلآ ببلد بعيد حبسه فيه» وإن لم 
يكن بعمله كالتغريب في الزنا وإنما لم يحضر من فوق مسافة العدوى. لأن الحق ثم لم يثبت وللحاكم منع المحبوس 


قوله: (لا في زكاة الخ) والأولى وفي زكاة تقبل الخ عدمه قوله: (وأن المراد الخ) أي والذي يتّجه أن المراد الخ ولعل 
الأولى إسقاط لفظ أن عطفاً على جملة» قاله شريح. قوله: (أو الخراج) عطف على قوله: ما يشرط الخ قوله: (إلى ثبوت 
الخ) متعلّق بقوله: حبس المدين قوله: (لا يحبس) إلى قوله: ما لم يختر في المغني إل قوله: ولو قيل إلى ولا مريض» 
وقوله: لا ممرّض لهء وكذا في النهاية إلآ قوله: حتى إلى ولا مكاتب. قوله: (مطلقاً) عبارة المغني: نعم الأصل ذكراً كان 
أو غيره» وإن علا لا يحبس بدين الولد كذلك وإن سفل ولو صغيراً أو زمناً؛ لأنه عقوبة ولا يعاقب الوالد بالولد» ولا فرق 
بين دين النفقة وغيرها اه. زاد النهاية: وما جرى عليه الحاوي الصغير تبعاً للغزالي من حبسه لثلاً يمتنع عن الأداءء فيعجز 
الابن عن الاستيفاء رد بمنع العجز عن الاستيفاء؛ لأنه متى ثبت للوالد مال أخذه القاضي قهرأ وصرفه إلى دينه» وقضيّته أنه 
لو أخفاه عناداً كان له حبسه لاستكشاف الحال وهو ما اعتمده الزركشي» ونقله عن القاضي لكن قولهم: ولا يعاقب الوالد 
بالولد يأباه اه. قوله: (بل يقدم حقّ المستأجر على غيره) قال السبكي : وعلى قياسه لو استعدى على من استؤجرت عينه» 
وكان حضوره للحاكم يعطل حقّ المستأجر ينبغي أن لا يحضرء ولا يعترض باتّفاق الأصحاب على إحضار المرأة البرزة 
وحبسهاء وإن كانت مزوجة لأن للإجارة أمد ينتظرء ويؤخذ مما قاله أن الموصي بمنفعته كالمستأجر إن أوصى بها مدّة 
معينة» وإلا فكالزوجة مغني ونهاية . قوله: (ويستوثق القاضي) كذا في المغني وعبارة النهاية : ثم القاضي يستوثق عليه مدة 
العمل» فإن خاف هربه فعل ما يراه اهء فهنا مرتبتان وقضيّة عبارة الشارح والمغني أن هنا مرتبة واحدة. قوله: (ليترددوا) 
انظر ما مرجع الضمير فيه مع أنه لا يتأتى في المخدرة والمريض اه رشيدي. ولك أن تقول أن لكل منهما تردّداً بحسبه. 
قوله: (وإلا حبس) أي وإن وجب المال بمعاملة الولي أو الوكيل حبس عبارة المغني: وتحبس الأمناء في دين وجب 
بمعاملتهم اه. وعبارة النهاية: ولا الطفل والمجنون ولا أبوه والوصي والقيّم والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم اه. 
قالع ش: أي فإن وجب بمعاملتهم حبسوا والضمير للوصي والقيّم والوكيل اهء أي: والأب. قوله: (وأجرة الحبس الخ) 
عبارة النهاية: وأجرة الحبس والسجان على المحبوس ونفقته في ماله» أي إن كان له مال ظاهر وإلا ففي بيت المال ثم على 
مياسير المسلمين» فإن لم ينزجر بالحبس ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك» وإن زاد مجموعه على الحدٌ ولا يعزره 
انيا حتى يبرأ من الأوّل» وفي تقييده إذا كان لجوجاً صبوراً على الحبس وجهان» أصحهما جوازه إن اقتضته مصلحة اه. 
قالع ش: قوله حتى يبرأ من الأوّل أي فإن خالف وفعل ضمن ما تولّد منه اه. قوله: (ولو لم يفد) أي الحبس (فيه) أي 
المدين قوله: (كذا قيل) راجع إلى قوله: ولو لم يفد فيه الخ قوله: (فرضه) أي هذا القول قوله: (كما مرّ) أي في أوائل الباب 
قوله: (بغير إذنه) أي الغريم قوله: (أو جوابها) اقتصر عليه النهاية والمغني قوله: (وللحاكم) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا 


قوله: (من ضرب وغيره) في شرح م ر وفي تقييده إذا كان لجوجاً صبوراً على الحبس وجهان أصحهما جوازه إن 
اقتضت المصلحة . 


فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما يفن 


مما يرى المصلحة في منعه منه كتمتعه بحليلته» ولا يلزم الزوجة إجابته إلى الحبس إلا إن كان بيتاً لائقاً بها لو طلبها 
للسكنى فيه فيما يظهر وكترفهه بشم ريحان وبغيره كالاستئناس بالمحادثة وكغلق الباب عليه وكمنعه من الجمعة بخلاف 
عمل الصنعة ونحوه مما لا ترفه فيه. 

فرع : حكم له بسفر زوجته معه فأقرت لآخر بدين قبل إقرارها ومنئعت من السفر معه؛ كما أفتى به ابن الصلاح وسبقه 
إليه شريح » وقال ابن الفركاح وجمع لا يقبل وعلى الأوّل لا تقبل بينته أنها قصدت بذلك عدم السفر معه على الأوجه من 
وجهين في ذلك وإن توفرت القرائن بذلك» وعليه أيضاً لو طلب الزوج من الزوجة أو المقر له الحلف على أن باطن الأمر 
كظاهره أجيب فيه أخذاً مما يأتي في الإقرار لوارث أو غيره لا فيها. لأن إقرارها بأن ذلك حيلة لا يجوز سفرها معه بغير 
رضا المقر له» ومر في عدم تحليف المفلس المقر ما يصرح بذلك ولو كان الإقرار صادراً عن حيلة كأن أقرضها ديناراً ثم 
وهبت له فمحل تردد» والذي يتجه أنه إن شهدت بذلك بينة أو اعترف به المقر له لم يؤثرء ولو كان لكل من اثنين دين على 
الآخر حال ولم توجد شروط التقاص فلكل طلب حبس الآخر بشرطه (والغريب العاجز عن بينة الإعسار) لا يحبس بل 
(يوكل القاضي به) وجوباً (من) أي اثنين فأكثر (ببحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به) لئلا يتخلد حبسه وظاهر 
المين أنه يوكل يه ابنداه ولا يحيسه كابق اسيل لكن ظاهر كلام الروضة وأصلها أنه يحسيه تم يزكل مرح يبحت عنه. 


قوله: ولا يلزم إلى قوله: وكترقهه وقوله وكغلق الباب قوله: (كتمتّعه بحليلته) أي إلا من دخولها لحاجة نهاية. قالع ش: 
أي الزوجة ومثلها الأصدقاء اه. قوله: (وكترفهه بشم ريحان) أي بخلاف شمه لمرض ونحوه اه نهاية. قوله: (وكغلق 
الباب الخ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله» قوله: (وكمنعه من الجمعة) عبارة النهاية: ولا يأثم المحبوس بترك الجمعة 
والجماعة وللقاضي منع المحبوس منهما إن اقتضته المصلحة اه. قال الرشيدي: قوله ولا يأئم المحبوس الخ لعله إذا لم 
يكن قادراً على الوفاء وامتنع منه عناداً اه. وقالع ش: قوله والجماعة أي وإن توف ظهور الشعار على حضوره اه. 
قوله: (بخلاف عمل الصنعة) ولو مماطلاً ولو حبست امرأة في دين ولو بإذن زوجها فيما يظهر سقطت نفقتها مدّته» وإن ثبت 
بالبيّنة ولا تمنع من إرضاع ولدها ويخرج المجنون من الحبس مطلقاًء والمريض إن فقد ممرّضاً والكلام هنا في طروٌ 
المرض على المحبوس» فلا ينافي ما مرّ من عدم حبس المريض ؛ لأنه بالنسبة للابتداء اه نهاية» وكذا في المغني إلا قوله: 
ولا تمنع من إرضاع ولدها. قالع ش: قوله: ولو حبست الخ إطلاقه شامل لما لو كان الزوج هو الحابس لها وفيه كلام 
في باب القسم والنشوز فليراجع قال سم على منهج بعد مثل ما ذكره الشارح م ر: وأما إذا حبست هي الزوج فإن كان بحق 
فلها النفقة أو ظلماً فلا م ر انتهى اه قوله: (حكم له الخ) ولصاحب الدين الحال ولو ذميّاً منع المديون الموسر بالطلب من 
السفر المخوف وغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفيه دينه» نعم إن استناب من يوفيه من ماله الحاضر 
فليس له منعهء أمّا صاحب المؤجل فليس له منعه من السفر ولو كان مخوفاً كجهاد أو الأجل قريباً ولا يكلف من عليه 
المؤجل رهناً ولا كفيلاً ولا إشهاداً؛ لأن صاحبه هو المقصر حيث رضي بالتأجيل من غير رهن ولا كفيل وله السفر صحبته 
ليطالبه عند حلوله بشرط أن لا يلازمه ملازمة الغريم؛ لأ فيه [فدراراائة اه مغني . قوله: (بدين) أي حال قوله: (وعلى 
الأول) أي قبول إقرارها ومنعها من السفرء قوله: (بذلك) أي بالقصد المذكور قوله: (وعليه) أي على الأوّل قوله: (على أن 
باطن الأمر الخ) أي إن عليها ديناً له في الواقع قوله: (أجيب فيه) أي أجيب الزوج في طلبه حلف المقرٌ لهء وقوله: (لا فيها) 
أي لا في طلبه حلف الزوجة قوله: (لا يجوز الخ) من التجويز خبر لأن الخ قوله: (شروط التقاص) أي من الاتحاد جنسا 
وقدراً وصفةٌ وحلولاً أو تأجيلاً. قوله: (بشرطه) أي كعدم ثبوت الإعسار وعدم نحو مرض . قوله: (لكن ظاهر كلام الروضة 
الخ) وهو كذلك اه مغنيء, زاد النهاية: وأجرة الموكل به في بيت المال» فإن لم يكن ففي ذمّته إلى أن يوسر فيما يظهرء 
فإن لم يرض أحد بذلك سقط الوجوب عن القاضي فيما يظهر أيضاًء نعم سيأتي أن الجاني إذا لم يكن له مال ولا ثم بيت 
مال جاز للقاضي أن يقترض له أي أجرة الجلاد على بيت المال» وأن يسخر من يستوفي القود» فقياسه أن له هنا حينئذٍ أن 
يقترض أي أجرة الباحث على بيت المال» وأن يسخر باحثين لثئلا يتخلّد حبسه» وقد علم أن الباحث اثنان اه. 


قوله: (فأقرت لآخر بدين) ولو حبست امرأة في دين ولو بإذن زوجها فيما يظهر سقطت نفقتها مدته وإن ثبت بالبينة ولا 
تمنع من إرضاع ولدها قوله: (لكن ظاهر كلام الروضة) وهو كذلك م ر. 


فصل في رجوع نحو بائع المفلس 
عليه بما باعه له قبل الحجر عليه ولم يقبض عوضه 


(من باع) شيئاً ؛ بثمن في الذمة (ولم يقبض الثمن) أي شيئاً منه (حتى) مات المشتري . 

مفلسا كما يأتي أول الفرائض أو حتى (حجر على المشتري بالفلس) أي بسبب إفلاسه بشروطه السابقة (فله) أي 
البائع من غير حاكم حيث لم يحكم حاكم بمنع الفسخ (فسخ البيع) بنحو فسخته أو نقضته أو رفعته أو رددت الثمن أو 
فسخت البيع فيه لا بفعل ونحوه مما يأتي» وقد يجب الفسخ بأن يتصرف عن موليه 5 00 00 


فصل في رجوع نحو بائع المفلس 


قوله: (في رجوع نحو بائع المفلس الخ) أي وفيما يتبع ذلك من حكم ما لو غرس الخ واندرج في النحو المسلم 
والمقرض والمؤجر وغيرها من المعامل بمعاوضة محضة. قوله: (بثمن في الذمّة) سيذكر محترزه بقوله: أو اشترى شيئاً بعين 
الخ قوله: (أي شيئاً منه) يدل عليه قوله الآتي : فإن كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد الخ» وإن كان في صورة 
خاصة اه سمء أي في التلف فليس بقيد بل يجري مع البقاء كما يأتي. قوله: (حتى مات المشتري الخ) يؤخذ من كلامهم 
أن الموت مفلسا. بمثابة الحجرء وإن لم يحجر عليه قبل الموت اه سيد عمر. قوله: (مفلسا) قال في شرح العباب: ويؤخذ 
من فرضه هذا في المفلس السابق تعريفه إن من اشترى سلعة في ذمّته وقيمتها مثل الثمن وأكثر والمشتري لا يملك غيرها 
ولا دين عليه غير الثمن لم يكن للبائع الرجوع في السلعة» وهو أحد وجهين لم أرَ من رجح منهما شيئاً؛ لكن قد علمت أن 
كلامهم صريح في ترجيح هذا الذي ذكرته» ومن ثم يعلم أيضاً أن الأوجه من وجهين فيما لو لم يتعذّر استيفاء العوض بأن 
تجدّد له بعد الحجر مال يفي بديونه بنحو إرثِ أو اصطياد أو ارتفاع قيمة أمواله» أنه لا رجوع؛ لأنه غير مفلس الآن وبه 
شي 01 احا د اسع امك عاك و د ل ا و 
السابق اه سم ٠.‏ قوله: (بشروطه الخ) أي الحجر قوله: (من غير حاكم الخ) أي فلا يحتاج في الفسخ إلى حكم حاكم بل 
يفسخ بنفسه على الأصح, ولو حكم حاكم بمنع الفسخ لم ينقض كما صححه المصنف» وإن قال الإصطخري بنقضه مغني 
ونهاية . قوله: كو سه ا أدج إى أد سيت ار ست لقي كا رجتم إن لي الل ار اندر سيدا عه ير 
الزركشي اه نهاية . قوله؛ (أو رددت الثمن الخ) عبارة المغني : كذا رددت الثمن أو فسخت البيع فيه في الأصح اه . قوله: 
(لا بفعل) أي كوطء الأمة قوله: (وقد يجب) إلى التنبيه في النهاية والمغني» إلا قوله: لأن النص إلى المتن. قوله: (عن 
موليه) أو موكله قال سم على حج: قد يستشكل تصوّر ذلك؛ لأن الولي لا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن ويمكن أن يقال 
تصرزر الكينالة لا ترات على ترضى الجبنع» [(تيمكو قبل افع ادوع البيم والح على المشتري تملين فجي حرا الفسيخ 
على الولي» ثم التصرّف في المبيع للمولى» ولولا الفسخ لما تمككن من التصرّف فيه اه. أقول: ويمكن أن يصور أيضاً بما 


قوله: : (أي شيئاً منه) يدل عليه قوله الآتي : لحو كر و ا ا ار اا 
4 لمارا قن العا الاو ب سان اليو عرب أن ال ل 


ل ل ل 
وجهين فيما لو لم يتعذر استيفاء ء العوض بأن تحدد له بعد الحجر مال يفي بديونه بنحو إرث أو اصطياد أو بارتفاع قيمة أمواله 
أنه لا رجوع لأنه غير مفلس الآن وبه جزم الغزالي الخ وقوله: لم يكن للبائع الرجوع في السلعة أي ما لم يقع حجر كما 
يعلم من مباحث الحجر القريبة السابقة قوله: (بأن يتصرف عن موليه) قد يستشكل تصور المسألة لأن الولي لا يسلم المببع 
حتى يقبض الثمن ويمكن أن يقال: تصور المسألة لا يتوقف على قبض المبيع إذ يمكن قبل قبضه لزوم البيع والحجر على 
المشتري بفلس فيجب حينئذٍ الفسخ على الولي ثم التصرف في المبيع للمولى ولولا الفسخ لما تمكن من التصرف فيه. 
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أو يكون مكاتباً والغبطة في الفسخ (واسترداد المبيع) كله أو بعضه ويضارب بالباقي للخبر المتفق عليه: «إذا أفلس 
الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء» . وفي رواية لهما: «من أدرك ماله بعينه عند رجل وقد أفلس 
فهو أحق به من غيره». وسياقه قاض بأن الثمن لم يقبض وفي أخرى: «أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق 
بمتاعه». وأفهم كلامه أنه لا رجوع لو أفلس ولم يحجر عليه أو حجر عليه بسفه أو اشترى حال الحجرء إلا إن جهل 
حاله كما مر فيثبت بشروطه الآتية أو اشترى شيئاً بعين ولم يتسلمها البائع فيطالب بها ولا فسخ. لأن النص لم يرد إلا 

في المبيع وما ألحق به (والأصح أن خياره) أي البائع أو الفسخ (على الفور) كخيار العيب لأن كلا لدفع الضررء وبه 
فارق خيار الأصل في رجوعه في هبته لولده وساوى الرد بالعيب في الفرق بين علمه وجهله (و) الأصح (أنه لا يحصل 
الفسخ بالوطء والإعتاق والبيع) ونحوها وتلغو هذه التصرفات كالواهب وإنما انفسخ بذلك في زمن الخيار» لأن الملك 
فيه غير مستقر (وله) أي الشخص «الرجوع) في عين ماله بالفسخ (في سائر المعاوضات) المحضة إذ هي التي (كالبيع) 


إذا باع بنفسه ثم حجر عليه لسفه أو جنون وقد سلم المبيع قبل قبض الثمن ثم حجر على المشتري بالفلس فيجب على ولي 
البائع الفسخ اهدع ش. قوله: (أو يكون مكاتباً) أي بأن باع لغيره شيئاً ثم حجر على المشتري بالفلس» فيجب على 
المكاتب الفسخ رعاية لحقّ السيّد؛ لأنه قنّ ما بقي عليه درهم اهدع ش . قوله: (أو بعضه) عبارة النهاية : وكماله استرداد 
المبيع له استرداد بعضه؛ لأنه مصلحة للغرماء اهء زاد المغني: وقيّد الأذرعي الرجوع في البعض بما إذا لم يحصل به ضرر 
بالتشقيص على الغرماء . وقال السبكي: للقت لذلك واقبصر قليه تببخنا في نترج الروضن» وهو المعتمد اه . قوله: 
(واسترداد المبيع كله أو بعضه) هذا مع قوله: فسخ البيع يقتضي أن له فسخ البيع في جميع المبيع واسترداد بعض المبيع ؛ 
أذ شخ القديقتضي رفع اعفد باشية لجمى المج لاعلا نسحه ويه نر راج » ولم قل في اماب” : ولو أراد 
الرتتوع فر بع الميع بخان علله لي شرج اقوله ! ا ا 0 فلعلٌ مراده ال ير 
فسخ البيع في كل المبيع أو بعضه اه سم . قوله: (لهما) أي للصحيحين» وقوله: (وفي أخرى) أي لهما أيضاً قوله: (أو اشتر 
0 (ولم يتسلّمها البائع) أي ثم حجر على المشتري قوله: (إلا في المبيع الخ) أي وما هنا ثمن 
وقد يقال حاصل مورد النص فسخ البائع لإفلاس المشتري» ولو وقع الفسخ هنا لكان من ذلك» ففي هذا التعليل خفاء» ثم 
انظر هل يرد عليه مسألة السلم الآتية اه سم . قوله: (وما ألحق به) أي مما سيعبر عنه بقوله: وسائر المعاوضات كالبيع اه 
ع ش. قوله: (أي البائع أو الفسخ) كذا في النهاية» واقتصر المغني على الفسخ . قوله: (بين علمه الخ) أي بالفورية عبارة 
النهاية والمغني : ولو ادّعى الجهل بالفورية قبل كالردّ بالعيب» بل أولى لأن هذا يخفى على غالب الناس بخلاف ذاك اه. 
قالع ش: قوله بالفورية وكذا لو ادّعى الجهل بالخيار بالأولى اه. وفي النهاية: ولو صالح عن الفسخ على مال لم يصح 
وبطل حقّه من الفسخ إن علم لا إن جهل اه. قالع ش: قوله لا إن جهل أي لأن مثله مما يخفي اه. قول المتن: 
(بالوظء ا وإذا فنا يعدم المسخ:, به هل يجب مهر عليه أولا؟ الظاهر الأوّل لبقاء الموطوءة على ملك المفلس» ولا حدٌ عليه 
للخلاف في أنه ب يحصل به الفسخ أوّلاً اهادع ش . قول المتن: (ونحوها) كالهبة والإجارة والإقراض قوله: (وتلغو الخ) 
ومحل الخلاف إذا نوى بالوطء الفسخ. وقلنا: هذا الفسخ لا يفتقر إلى حاكم كما مرّء وإلا فلا يحصل به قطعاً نهاية 
ومغني. قال الرشيدي : قوله ومحل الخلاف أي في الوطء بقرينة ما بعده. أمّا الإعتاق والبيع فالخلاف جار فيهما 
مطلقاً اه. قوله: (كالواهب) أي لفرعه قوله: (إذ هي التي كالبيع الخ) أشار به إلى أن الكاف تقييدية لا تنظيرية» وإلا لدخل 


قول المصنف: (واسترداد المبيع كله أو بعضه) هذا مع قوله: فسخ البيع يقتضي أن له فسخ البيع في جميع المبيع 
واسترداد بعض المبيع لأن فسخ البيع يقتضي رفع العقد بالنسبة لجميع المبيع لإطلاق فسخه وفيه نظر فليراجع ولما قال في 
العباب: ولو أراد الرجوع في بعض المبيع جاز علله في شرحه بقوله: لأنه أنفع للغرماء من الفسخ في كله انتهى. فلعل 
مراده هنا أن المراد أن له فسخ البيع في كل المبيع أو في بعضه قوله: (إلا في المبيع) قد يقال: حاصل مورد النص فسخ 
البائع لإفلاس المشتري ولو وقع الفسخ هنا لكان من ذلك ففي هذا التعليل خفاء ثم انظر هل يرد عليه مسألة السلم الآنية 
قوله: (إلا في المبيع) فيه أن البائع هنا لو فسخ لكان الفسخ في المبيع وأيضاً في فهلا كان هذا من الملحق وأيضاً فالخبر 
الثاني شامل لهذا قطعاً والأول ذكر فرداً بحكم العام أه. 


في فساد كل بفساد المقابل فدخل نحو السلم والقرض والإجارة لعموم الخبر المذكورء وخرج نحو الهبة لعدم العوض 
فيه ونحو الخلع والتكاح والصلح عن دم لتعذر استيفاء المقابل» وليس من هذا الفسخ بالإعسار الآتي في النفقات (وله) 
أي الرجوع في المبيع وما ألحق به (شروط منها كون الشمن) في البيع والعرض في غيره ديناً (حالا) عند الرجوع وإن 
كان مؤجلاً قبله وار اي لكل لما جه السك لأ الجرجل لا كدالب ب صرت العبيخ ديرن ارم و ومن هذا 
أخذ ابن الصلاح وأقره الإسنوي وغيره أن الإجارة التي ب يستحق فيها أجرة كل شهر عند انقضائه لا فسخ فيها لامتناعه 
قبل انقضائه لعدم المطالبة بالأجرة وبعده لفوات المنفعة المعقود عليها كتلف المبيع؛ وهكذا كل شهر فلا يتصور فسخ 


الصداق وعوض الخلع اهمع ش . قوله: (نحو السلم) بأن أفلس المسلم إليه» فللمسلم الفسخ واسترداد رأس المال اه 
2ك . قوله: (نحو السلم الخ) فإذا آجره دار بأجرة حالة لم يقبضها حتى حجر عليه؛ فله الرجوع في الدار بالفسخ تتزيلاً 
للمنفعة منزلة العين ذ في البيع أو سلمه دراهم قرضاً أو رأس مال سلم أو مؤجل فحل» ثم حجر عليه والدراهم باقية بالشروط 
الآتية» فله الرجوع فيها بالفسخ اه مغني . قوله: (والقرض) أي وإن كان لا يتعيّن في القرض الفسخ بل له الرجوع» وإن لم 
يحجر على المقترض اه سلطان ومثله في المحلّي اه بجيرمي . قوله: (لعموم الخبر المذكور) وهو قوله كَلِ: «أيّما رجل 
أفلس أو مات فصاحب المتاع أحقٌّ بمتاعه» اهدع ش» ولك إرجاعه إلى الرواية الثانية أيضاً. قوله: (وخرج نحو الهبة) أي 
بقيد المعاوضة وقوله: (ونحو الخلع الخ) أي بقيد المحضة ودخل في النحو الأول الإباحة والهدية والصدقة» وانظر ما أدخل 
بالنحو الثاني . قوله: (كالنكاح) صورته أن يتزوّجها بمهر في ذمّته» ويدخل بها ثم يحجر عليه فليس لها الرجوع في بعضهاء 
وكذا لو كان الصداق معيناً فإنها تملكه بنفس العقد وتطالب به بعد الحجر وصورة الخلع أن يخالعها على عوض في ذمتها ثم 
يحجر عليه بالفلس» فليس له فسخ عقد الخلع والرجوع في المرأة وصورة الصلح عن الدم أن يستحق عليه قصاصاً 
ويصالحه عنه على دين ثم يحجر على الجاني» فليس للمستحق فسخ الصلح والرجوع للقصاص ع ش؛ لتضمّن الصلح 
العفو عنه وعبازة الشوبري قوله : كالنكاح ولو قبل الدخول ولا يشكل عليه قوله : لتعذّر استيفائه كما توهم؛ لأن المراد عدم 
تسلّطه عليه بعد وإلا فصلح الدم ما هو التالف فيه وكذا الخلع اه» أي : ليس فيه شيء تالف حتى يكون المراد بالتعذّر تلف 
العورض . وفي 'الحلبي تقييده بكونه بعد الدخول» وفي القليوبي ما يوافق الشوبري وعبارته: وسواء فيه وفي الخلع قبل 
الدخول وبعده.والتعليل في النكاح للأغلب انتهى اه بجيرمي . قوله: (ليس من هذا الخ) عبارة المغني والنهاية : وأمًا فسخ 
الزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة كما سيأتي في بابه فلا يختصٌ بالحجر اه. وقوله: بالمهد أي قبل الدخول» وقوله: 
أو النفقة؛ أي مطلقاً. قالع ش: وهل لها في صورة الحجر الفسخ بمجرد الحجر أو يمتنع الفسخ ما دام المال باقيء إذ لا 
يتحقق إعساره إلا بقسمة أمواله فيه نظرء والأقرب الثاني؛ إذ من الجائز حدوث مال له أو براءة بعض الغرماء له أو ارتفاع 
بعض الأسعارء وأمَا الفسخ بالنفقة فليس لها إلا بعد قسمة أمواله ومضي ثلاثة أيّامم بعد ذلك؛ كما يأتي في النفقات اه. 
قوله: (أي الرجوع) أي بالفسخ قوله: (وما ألحق به) أي من المعاوضة المحضة قوله: (والعوض في غيره) أي كالمسلم فيه 
والدراهم المقروضة والأجرة ثم هذا من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد مع تقدّم المجرورء قوله: (دينا) 
أي نخلاف ما لو كان عيناً بأن اشترى منه المفلس هذا الثوب فهو مقدم بالثوب على الغرماء اه. رشيدي وتقدّم في الشارح 
مثله . قوله: (قبله) أي الرجوع قوله: (ولو استمرٌ الخ) غاية للغاية قوله: (لأن المؤجل الخ) علّة لمقدر أي فلا يصح رجوع حال 
وجود الأجل لأن الخ قوله: (فيصرف المبيع) أي وما ألحق به قوله: (أجرة كل شهر) أي مثلاً فمثلها المؤجلة بانتهاء السنة اه 
سيد عمر قوله: (عند انقضائه) أخرج به ما لو قال عند أوّلهِ : فله الفسخ اهاع ش . قوله: (فلا يتصوّر فسخ) أي للإجارة 
مطلقاً إلا الخ قوله: (فسخ) أي المؤجر المذكور أي له الفسخ ولو أفلس المستأجر في مجلس إجارة الذمّة فإن أثبتنا خيار 
المجلس فيها أي على المرجوح استغنى به وإلآ فله الفسخ كإجارة العين؛ وإن أفلس مؤجر عين قدم المستأجر بمنفعتها أو 
ملتزم عمل أي في ذمّته والأجرة في يده فللمستأجر الفسخ» فإن تلفت ضارب بأجرة المثل كنظيره في السلم ولا نسلم إليه 


قوله: (نحو السلم) بأن أفلس المسلم إليه فللمسلم الفسخ واسترداد رأس المال قوله: (والنكاح) يتأمل وقوله: لتعذر 
الخ يتأمل قوله: (والعوض في غيره) كالمسلم فيه قوله: (عند الرجوع وإن كان مؤجلاً قبله الخ) فقول الشارح : وكذا بعده على 


فصل في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر عليه ولم يقبض عوضه 0 


إلا إن كانت الأجرة حالة»؛ أي أو بعضها حال» إذ لمن أجر شيئاً بأجرة بعضها مؤجل وبعضها حال فسخ في الحال 
بالقسط كما بحثه غيره (وإن يتعذر حصوله) أي العوض (بالإفلاس فلو) لم يتعذر به كأن كان به رهن يفي بالشمن عادة 
ولو مستعاراً أو ضامن بالإذن وهو مقر أو به بينة مليء»؛ وكذا بغيره على الأوجه والمنة فيه ضعيفة لا نظر إليها أو تعذر 
بغيره كأن انقطع جنس الثمن أو (امتنع) المشتري مثلاً (من دفع الشمن مع يساره أو هرب) مع يساره (فلا فسخ في 
الأصح) لجواز الاستيفاء من الرهن أو الضامن والاستبدال عن المنقطع ولإمكان التوصل إلى أخذه من نحو الممتنع 
بالسلطان» فإن فرض عجزه فنادر. 

تنبيه : ما ذكره في الامتناع تفريعاً على ما قبله مشكل» فإن صورة الامتناع خرجت بفرضه الكلام أولاً في 
المحجور عليه بالفلس» ولا يدفع ذلك قول الشارح: فلو انتفى الإفلاس بأن امتنع لأن هذا إنما يصلح مع النظر إلى 
قوله بالإفلاس وحده. أما مع كونه فرض هذا شرطاً في المحجور عليه فلا يتأتى ذلك 00 


حصّته منها بالمضاربة لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه إذ إجارة الذمّة سلم في المنافع بل يحصل له بعض المنفعة الملتزمة 
إن تبعضت بلا ضرر كحمل مائة رطل وإلا كقصارة ثوب وركوب إلى بلد» ولو نقل لنصف الطريق لبقي ضائعاً فسخ 
وضارب بالأجرة المبذولة» فلو سلم له الملتزم عيناً ليستوفي منها قدم بمنفعتها كالمعينة في العقد اه نهاية. قول المتن: 
(وأن يتعذّر حصوله) لو حصل مال باصطياد وأمكن الوفاء مع المال القديم» قال الغزالي: لا رجوع ونسبه ابن الرفعة لظاهر 
النصّ انتهى ع» ومثل الاصطياد ارتفاع الأسعار أو الإبراء من بعض الدين اهدع ش . وتقدَّم ما يوافقه عن سم عن شرح 
العباب. قوله: (أي العوض) أي الثمن ونحو المسلم فيهء قوله: (فلو لم يتعذّر به) كان الأولى إسقاط لفظ به ليظهر مقابلته 
بقوله الآتي: أو تعذّر بغيره الخ» ثم هو إلى التنبيه في النهاية والمغني . قوله: (يفي) فإن لم يف به فله الرجوع فيما يقابل ما 
بقي له نهاية ومغني . قوله: (بالإذن) أي إذن المفلس قوله: (وهو مقرّ الخ) فلو كان جاحداً ولا بيّنة أو معسراً رجع لتعذّر الثمن 
بالإفلاس» نهاية ومغني . قوله: (والمئّة فيه) أي في الضمان بغير الإذن قوله: (أو تعذّر الخ) في عطفه على لم يتعذّر به ما لا 
يخفى . قوله: (مثلا) أي أو نحو المسلم إليه. قول المتن: (أو هرب) أي أو مات مليّاً وامتنع الوارث من التسليم نهاية 
ومغني . قوله: (مع يساره) ففي كلامه الحذف من الثاني لدلالة الأول اه سم . قوله: (عن المنقطع) أي بخلاف المسلم فيه 
في صورته؛ إذ لا يجوز الاستبدال عنه فله الفسخ اه سم. عبارة النهاية: ودخل في الضابط عقد السلم فله فسخه إن وجد 
رأس مالهء فإن فات لم يفسخ بل يضارب بقيمة المسلم فيه إن لم ينقطع ثم يشتري له منه بما يخصّه إن لم يوجد في المال 
لامتناع الاعتياض عنه» فإن انقطع فله الفسخ لثبوته حينئذٍ في حق غير المفلس ففي حقّه أولى» وإذا فسخ ضارب برأس 
المال وكيفية ذلك إذا لم ينقطع المسلم فيه أن يقوم المسلم فيه فإن ساوى عشرين والديون ضعف المال أفرز له عشرة» فإن 
رخص السعر قبل الشراء اشترى له بها جميع حقّه إن وفت به وإلا فبعضه. وإن كان متقوّما فإن فضل شيء فللغرماء» ولو 
ارتفع السعر لم يزد على ما أفرز له. ولو تلف بعض رأس المال» وكان مما يفرد بالعقد رجع بباقيه وضارب بباقي المسلم 
فيه اه. قوله: (من نحو الممتنع) أي كالهارب, قوله: (بالسلطان) أي الحاكم نهاية ومغني . قوله: (عجز) أي السلطان قوله: 
(في الامتناع) أي وما عطف عليه من الهرب قوله: (على ما قبله) أي التعذّر بالإفلاس قوله: (ذلك) أي الإشكال قوله: 
(الشارح) أي الجلال المحلي وتبعه النهاية والمغني قوله: (لان هذا الخ) تعليل لعدم الدفع قوله: (فرضن هذا) أي الإفلاس 
قوله: (فلا يتأنّى ذلك) أي تفريع الامتناع على ما قبله. قال البجيرمي: إلآ أن يقال لا يضرٌ كون الأقسام أعمّ من المقسم كما 


قوله: (مع يساره) ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول قوله: (عن المنقطع) أي بخلاف المسلم فيه في صورته إذ لا 
المرهون بخلاف البائع كما تضمنه كلام الماوردي وعليه فالفرق أن حق البائع آكد لأنه في العين وحق المرتهن في بدلها 
انتهى. وأقول: إن كان لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل سقوط حقه ولم يتضح الفرق. قوله: (وقد يظهر الخ) هذا مع 
قوله: من مال المفلس أو مالنا يقتضي مزاحمة من ظهر إذا قدموه من مالهم لكنه خلاف قوله هنا ولم يزاحمه فيما أعطاه له 
المتبرع . 


183 الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ولو قال الغرماء : لا تفسخ ونقدمك بالشمن) من مال المفلس أو مالنا (فله الفسخ) لما فيه من المنة وقد يظهر غريم 
آخرء وبه يفرق بين هذا وما لو قال الغرماء للقصار: لا تفسخ ونقدمك بالأجرة فإنه يجبر» لأنه لا ضرر عليه بفرض 
ظهور غريم آخر لتقدمه عليهم» ولو مات المشتري مفلساً وقال الورثة لا تفسخ ونقدمك من التركة؛ أجيب أو من مالنا 
أجيبواء واستشكل بأن التركة ملكهم فأي فرق وقد يفرق بأنه إذا أخذ من التركة يحتمل ظهور مزاحم له بخلاف ما إذا 
أخذ من مال الوارث مع أنه خليفة مورثه فلم ينظر للمنة فيه» وإذا أجاب الغرماء أو الوارث فظهر غريم لم يرجع للعين 
لتقصيره ولم يزاحمه فيما أعطاه له المتبرع من ماله لأنه وإن قيل بدخوله في ملك المفلس» لكنه تقديري والغرماء إنما 
يتعلقون بما دخل في ملكه حقيقة (وكون المبيع باقياً في ملك المشتري) لرواية من أدرك ماله بعينه (فلى) باعه ثم حجر 


قرّره شيخنا العزيزي اه. قول المتن: (ولو قال الغرماء) أي غرماء المفلس لمن له حق الفسخ نهاية ومغني . قوله: (من مال 
المفلس) إلى قول المتن: وكون المبيع في النهاية والمغني قوله: (لما فيه الخ) أي في التقديم مطلقاً أي من مال المفلس أو 
مال الغرماء» وأما قوله: وقد يظهر الخ فهو راجع لخصوص التقديم من مال المفلس . قوله: (وبه يفرق الخ) أي باحتمال 
ظهور غريم آخر وفي شرح م ر: ولو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقّه من المرهون بخلاف البائع كما تضمّنه كلام 
الماوردي» وعليه فالفرق أن حق البائع آكد لأنه في العين وحق المرتهن في بدلهاء انتهى. وأقول: إن كان لو ظهر غريم 
زاحم المرتهن أشكل سقوط حقّه ولم ينّضح الفرق سم على حج؛ ؛ لكن الظاهر عدم مزاحمته لأن حقّ المرتهن مقدم على 
الغرماء فلم يفوتوا بتقديم المرتهن شيئاً حتى يرجع به عليه كما قيل في مسألة القصار اهدع ش . قوله: (لا تفسخ) أي عقد 
الإجارة وصورة المسألة أنه لم يفعل المستأجر عليه» وهو القصارة أو يصور ذلك بما لو قصر بالفعل وزاد الثوب بسبب 
القصارة فإنه شريك بالزيادة» ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي تصويره بالصورة الثانية اشع اشن . قوله: (فإنه يجبر) ظاهره 
سواء قالوا من مال: الفلس أو من مالناء وكلامه في شرح العباب صريح في ذلك اه سم. أقول : وكذا كلام المغني صريح 
في ذلك قوله: (ولو مات المشتري) أي مثلا . 

قوله: (وقال الورثة) أي لمن له حق الفسخ من نحو البائع قوله: (أجيب) أي نحو البائع للفسخ إن أراده قوله: (أجيبوا) 
أي الورثة فيمتنع على نحو البائع الفسخ قوله: (مع أنه الخ) أي الوارث قوله: (خليفة مورثه) فله تخليص المبيع نهاية ومغني 
قوله: (فيه) أي في الأخذ من مال الوارث أي بخلاف الغرماء قوله: (وإذا أجاب) أي نحو البائع قوله: (لم يرجع) أي فيما إذا 
قدموه من مال المفلس وهو محل المزاحمة» وأما إذا قدّمه الغرماء أي أو الوارث من مالهم أي أو ماله فلا كلام أنه لا 
رجوع اه سم . قوله: (لتقصيره) حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور مزاحم له ويؤخذ من التعليل أنه في العالم 
بالمزاحمة وليس كذلك اه نهاية» أي: ولا فرق بين العالم والجاهل ع ش . قوله: (ولم يزاحمه الخ) عبارة المغني والنهاية: 
ولو تبرّع بالشمن أحد الغرماء أو كلهم أو أجنبي كان له الفسخ لما في ذلك من المئّة وإسقاط حقّهء فإن أجاب المتبرّع ثم 
ظهر غريم آخر لم يزاحمه فيما أخذه. أمّا لو أجاب غير المتبرّع» فللّذي ظهر أن يزاحمه ثم إن كانت العين باقية لم يرجع 
فيما يقابل ما زوحم به في أحد احتمالين يظهر ترجيحه؛ لأن مقصر حيث أخخر حق الرجوع مع احتمال ظهور غريم 


قوله: (فإنه يجبر) ظاهره سواء قالوا: من مال المفلس أو من مالنا وكلامه في شرح العباب آخر الباب في الكلام على 
ذلك صريح في ذلك خصوصاً ما نقله عن ابن شهبة فراجعه قوله: (لتقدمه عليهم) إن كان المراد تقدمه على جميع الغرماء 
حتى من يظهر بعد فقضية ذلك أنه لا فسخ له مطلقأ لوصوله لحقه بكل حال فلا حاجة في إجباره إلى قول الغرماء له ما ذكر 
لأنه لا يتمكن من الفسخ مطلقاً وإن كان المراد تقدمه على الموجودين القائلين فلا وجه (جاريش لجان لهو الدراجم 
قوله: (مع أنه خليفة مورثه) أقول: : وأيضاً فلما كانت التركة متعلق الحقوق التي على الميت ولا يستحق الوارث إلا ما فضل 
منها على الحقوق ضعفت المنة أو انتفت لأنه بالدفع من ماله يفديها وقد يكون له غرض في أعيانها قوله: (لم يرجع) أي فيما 
إذا قدموه من مال المفلس وهو محل المزاحمة وأما إذا لم يزاحم بأن قدمه الغرماء من مالهم فلا كلام أنه لا رجوع وعدم 
الرجوع للعين أي لما يقابل ما زوحم به منها هو ثاني احثمالين نقلهما في شرح الروض عن المطلب وقال: إنه أوجه وإن في 
كلامه إشارة إليه قال: لكن الموافق لكلام الماوردي الآني أنه لو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف 
البائع فليتأمل قوله: (ولم يزاحمه فيما أعطاه) أي ويزاحمه فيما قدموه به من مال المفلس. 


فصل في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر عليه ولم يقبض عوضه ل 


عليه في زمن خيار البائع أو خيارهما أو أقرضه أو وهبه لولده جاز له الرجوع تنزيلا لقدرته على رده لملكه منزلة بقائه 
بملكه» أو زال ملكه عنه ثم عاد فلا رجوع كما في الروضة» واقتضاه كلام المتن وهو نظير ما يأتي في الهبة للولد» 
وفارق الردٌ بالعيب ورجوع الصداق بالطلاق بأن الرجوع في الأولين خاص بالعين دون البدل وبالزوال زالت العين 
فاستصحب زوالها بخلافه في الأخيرين فإنه عام في العين وبدلها فلم يزل بالزوال» وعلى الرجوع الذي انتصر له جمع 
لو زال ثم عاد بمعاوضة محضة قدم الثاني لأن حقه أقوى» إذ لا خلاف في جواز رجوعه بخلاف الأوّل واستثنى من 
هذا الشرط مسائل فيها نظر أو (فات) حساً بنحو موت أو شرعاً بنحو عتق أو وقف (أو كاتب العبد) مثلاً وكتابة صحيحة 
ولم يعد للرق أو استولد الأمة اتفاقاً كما قاله المصنف وإن أفتى بما يخالفه (فلا رجوع) لخروجه عن ملكه حساً فيما 


يزاحمه اه. قوله: (المتبرع) أي من الوارث أو الغرماء أو الأجنبي اها ع ش . قوله: (من ماله) أي لا من التركة اهدع ش . 
قوله: (لأنه) أي ما أعطاه الخ. قول المتن: (وكون المبيع) أي أو نحوه؛ وقوله: (في ملك المشتري) أي المفلس وهو ظاهر 
فيما لو اتفقا على بقائه» فلو اختلفا في البقاء وعدمه هل يضدق المشتري أو البائع فيه نظر» والأقرب تصديق المشتري في 
عدم بقائه إذا كان مما يستهلك كالأطعمة وإلا كلف بيّنة على عدم بقائه» فإن لم يقمها صدق البائع فله الفسخ اهدع ش. 
قوله: (فلو باعه) أي المشتري عيناً قوله: (أو أقرضه) أي وأقبضه ثم حجر عليه» وقوله: (أو وهبه الخ) أي وأقبضه ثم حجر 
عليه نهاية ومغني» زاد سم: إذ بعد الحجر لا يصح تصرف بإقراض أو هبة اه. أي ففي كلامه حذف من الثاني لدلالة 
الأوّل. قوله: (جاز له الرجوع) خلافاً للنهاية والمغني والشهاب الرملي في القرض والهبة ووفاقاً لهم في البيع» قوله: (جاز 
له) أي لبائع المفلس كما هو ظاهر» وعبارة شرح الروض: في صورة البيع فللبائع الرجوع فيه كالمشتري اه سم» وما نقله 
عن شرح الروض نقله النهاية والمغني عن الماوردي . قوله: (أو زال ملكه) أي قبل الحجر إذ بعده لا يصح إزالته اه سمء 
ثم قوله المذكور إلى قوله: وفارق في المغني والنهاية. 

قوله: (ثم عاد) ولو بعوض وحجره باق أو حجر عليه اه نهاية. قوله: (الرد بالعيب) أي حيث زال المبيع عن ملك 
المشتري ثم عاد إليه ثم علم العيب القديم» فله الردّ به قوله: م ا الا 
ثم عاد إليها ثم طلّقها قبل الدخول» فله الرجوع إلى ذلك الشيء. قوله: (في الأوّلين) أي في الإفلاس والهبة للولد» قوله: 
(في الأخيرين) أي في المعيب والصداق, قوله: (وبدلها) انظره في صورة الردٌ بالعيب» ويجاب بأنه لو علم العيب وقد تلف 
أو عتق مثلاً رجع بالأرش اه سم . قوله: (وعلى الرجوع) أي على القول المرجوح من جواز الرجوع اهدع شء أي: في 
الزائل العائد. قوله: (وعلى الرجوع) إلى قول المتن: ولا يمنع في النهاية والمغني إلا قوله: واستثنى إلى المتن . قوله: 
(بمعاوضة الخ) أي ولم يوف الثمن إلى بائعه الثاني نهاية ومغني قوله: (من هذا الشرط) أي شرط البقاء في ملك المشتري . 
قوله: (أو فات) عطف على قوله: باعه قوله: (بنحو عتق أو وقف) أي كالبيع والهبة نهاية ومغني قوله: : (مثلا) أي أو الأمة قوله: 
(ولم يعد للرق) أي فلو عاد له بأن عجز جاز الرجوع نهاية ومغني. قوله: (أو استولد الخ) أي قبل الحجر إذ لا تنفذ هذه 
الأمور يعدّه على ما تقدّم سم. وع ش: وقوله على ما تقدم لعله إشارة إلى نفوذه بعده عند الشارح دون النهاية والمغني» 
تبعاً للشهاب الرملي كما مرّ. قوله: (كما قاله المصنف الخ) عبارة النهاية والمغني والاستيلاد كالكتابة كما في الروضة 
وأصلهاء وما وقع في فتاوى المصنف من الرجوع لعلّه غلط من ناقله عنه» فإنه قال في التصحيح أنه لا خلاف في عدم 


قول المصنف: (في ملك المشتري) أي وهو المفلس وقول الشارح: في زمن خيار البائع أو خيارهما أو أقرضه ذكر هذا 
الماوردي وخرج عليه البلقيني مسألة الهبة لولده المذكورة قال: ويلزم على ما قاله الماوردي : أنه لو باعه المشتري لآخر ثم 
أفلسا وحجر عليهما كان للبائع الأول الرجوع ولا بعد في التزامه انتهى. ذكر جميع ذلك في شرح الروض وقال شيخنا 
الشهاب الرملي : أن المعتمد عدم الرجوع في المسائل الثلاث إلا في مسألة البيع إذا كان الخيار للبائع أولهما قوله: (أو وهبه 
لولده) أي ثم حجر عليه إذ بعد الحجر لا يصح تصرف بإقراض أو هبة قوله: (جاز له) أي لبائع المفلس كما هو ظاهر وعبارة 
شرح الروض في صورة البيع فللبائع الرجوع فيه كالمشتري انتهى . قوله: (أو زال ملكه) أي قبل الحجر إذ بعده لا يصح 
إزالته قوله: (وبدلها) انظره في صورة الرد بالعيب ويجاب بأنه لو علم العيب وقد تلف أو عتق مثلاً رجع بالأرش قوله: (قدم 
الثاني) وإذا عاد فهل للأول الرجوع حينئذٍ قوله: (أو استولد الأمة) أي قبل الحجر إذ لا تنفذ هذه الأمور بعده على ما تقدم . 


:18 الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


عدا الأخيرين وحكما فيهما وليس للبائع فسخ هذه التصرفات؛ وفارق الشفيع بقوة حقه بثبوته مقارناً لعقد الشراء ولا 
كذلك هنا (ولا ب يمنع التزويج) ونحو التدبير الرجوع. لأنه لا يمنع البيع واستفيد منه خلافاً لمن زعم الاستغناء عنه بما 
بعده» إذ التزويج عيب أن نحو الإجارة كذلك لأنها لا تمنع البيع أيضاً فيأخذه مسلوب المنفعة أو يضارب» وكون 
المبيع سليماً من تعلق حق لازم لثالث كجناية أو رهن مقبوض أو شفعة» فإن زال رجع ومن مانع لتملك البائع له 
كإحرامه وهو صيدء فإذا حل رجع وفارق ما لو أسلم والبائع كافر فإن له الرجوع فيه بأنه قد يملك المسلم باختياره وبأن 


الرجوع في الاستيلاد اه. قالع ش: قوله لعلّه غلطء أي أو يحمل على الاستيلاد بعد الحجر اه. قوله: (الأخيرين) أي 
الاستيلاد والكتابة» قوله: (ولا كذلك هنا) أي وحقٌ الرجوع لم يكن ثابتاً حين تصرّف المشتري لأنه إنما ثبت بالإفلاس 
والحجر نهاية ومغني . قوله: (ونحو التدبير) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: استفيد إلى توله: الإجارة قوله: (ونحو 
التدبير) أي وتعليق العتق نهاية ومغني والكتابة الفاسدة ع ش. . قوله: (لأنه) أي ما ذكر من التزويج ونحو التدبيره قوله: 
(واستفيد منه) أي من المتن وكذا ضمير عنه وبعده. قوله: (إذ التزوج الخ) من كلام الزاعم وعلّة للاستغناء؛ قوله: (إن نحو 
الإجارة) نائب فاعل. استفيد وأدخل بالنحو نحو التدبير» فكان الأولى تأخيره إلى هنا مع إسقاط النجو الأوّل» قوله: (فيأخذه) 
أي نحو البائع : نحو المبيع المؤجرء قوله: (مسلوب المنفعة) أي ولا يرجع بأجرة المثل لما بقي من المدة نهاية ومغني. قوله: 
(أو يضارب) أي يشارك للغرماء ع ش . قوله: (وكون المبيع الخ) عطف على قول المتن كون الثمن حالاً. 


تنبيه : قد علم مما تقرّر أن شروط الرجوع تسعة أوّلها كونه في معاوضة محضة كالبيع» ثانيها: رجوعه عقب علمه 
بالحجرء ثالثها: كون رجوعه بنحو فسخت البيع كما مرّء ايها كون كرضي طبر لقتو اأقبو كاذ تيهن منه نينا نبت 
الرجوع بما يقابل الباقي. خامسها: تعذّر استيفاء العوض بسبب الإفلاس» سادسها: كون العوض ديناء فلو كان عيناً قدم 
بها على الغرماء. سابعها: حلول الدين. ثامنها: بقاؤه في ملك المفلس. تاسعها : عدم تعلق حق لازم به كرهن نهاية 
ا ال ل . قوله: (كجناية) أي توجب مالا معلقاً بالرقبة نهاية ومغني . قوله: (أو 
رهن) فلو قال البائع للمرتهن: أنا أدفع إليك حقّك وآخذ عين مالي فهل يجبر المرتهن أو لا؛ وجهان قال الأذرعي : ويجب 
طردهما في المجني عليه. وقياس المذهب ترجيح المنع شرح م ر أي والخطيب. أقول: ترجيح المنع هنا لا ينافيه ما تقدم 

من الغرماء لو قدموا المرتهن بدينه سقط حقّه من المرهون وذلك لأن في دفع البائع منه قوية وتقديم الغرماء لا منة فيه أو فيه 
مئّة ضعيفة لتعلق حق المرتهن بالمال المقدّم منه أيضاً 0 وقوله : وذلك لأن الخ محل نظر. قوله: (أو شفعة) ولو كان 
المبيع شقصاً مشفوعاً ولم يعلم الشفيع بالبيع حتى أفلس مشتري الشقص وحجر عليه أخذه الشفيع لا البائع لسبق حقّه وثمنه 
للغرماء كلّهم يقسم بينهم بنسبة ديونهم نهاية ومغني . قوله: (فإن زال) أي التعلّق قوله: (وض مالع الخ ) عطس على تن تعلن 
الخ قوله: (له) أي للمبيع قوله: (كإحرامه الخ) أي وكحر بيته والمبيع سلاح قوله: (فإذا حل) أي ولم يبع لحق الغرماء اه نهاية 
قالع ش: قوله م ر: ولم يبع الواو للحال وهو يفيد أنه لو باعه القاضي في زمن إحرام البائع نفد بيعه والأصل فيما ينفذ 
من القاضي جوازه ولو أراد البائع فسخ بيع القاضي لم ينفذ كما شمله قوله السابق: وليس للبائع فسخ هذه التصرفات 
بخلاف الشفيع الخ ولو قيل بجواز فسخ البائع في هذه الحالة ونفوذه لم يبعد لأنه ثبت له جواز الفسخ بالحجر وإنما امتنع 
فسخه للإحرام وقد زال فأشبه ما لو منع الشفيع من الأخذ لعارض ثم زال بعد تصرف الشريك الحادث وهو له حينئظٍ أخذ 
الشقص اه. أقول: وهذا ظاهر الشارح والمغني حيث أطلقا ولم يقيد بعدم البيع» قوله: (وفارق) أي ما لو أحرم البائع 
والمبيع صيد قوله: (أسلم) أي العبد المبيع قوله: (والبائع كافر) الواو للحال قوله: (باختياره) أي كما في فسخ البيع بعد إسلام 


قوله: (أو رهن) فلو قال البائع للمرتهن أنا أدفع إليك حقّك وآخذ عين مالي فهل يجبر المرتهن أو لا وجهان. قال 
الأذرعي : ويجب طردهما في المجني عليه وقياس المذهب ترج جبع المع شيج مزه أقول: ترب جيح المنع هنا لا ينافيه مأ 
تدم من أن الغرماة لو قذموا الفزتهن بديكه سقط حقه من المرهون وذلك لآن في دقع البائج ملة قوية :وتقد ب :القزرفاة لانعلة 
فيه أو فيه منّة ضعيفة لتعلّق حق المرتهن بالمال المقدّم منه أيضاً. قوله: (باختياره) كما في فسخ البيع بعد إسلام المبيع قوله: 
(أو تعيب بجناية أجنبي أو البائع) عبارة العباب: أو بجناية تضمن فأرشه للمفلس وللبائع أخذه ناقصاً والمضاربة بمثل نسبة 
ما نقص من قيمته من الثمن» قال الشارح في شرحه: واستفيد من قوله: تضمن أيضاً أن المفلس لو عفا قبل الحجر عن 


فصل في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر عليه ولم يقبض عوضه 1/6 


ملكه لا يزول عنه بنفسه بخلاف المحرم مع الصيد فيهماء (ولو تعيب) المبيع بما لا يضمن كأن تعيب (بآفة) أو بجناية 
بائع قبل قبض أو بجناية مبيع أو حربي (أخذه ناقصاً) بلا أرش (أو ضارب بالثمن) كما لو تعيب المببع في يد البائع 
يأخذه المشتري ناقصاً أو يتركه (أو) تعيب (بجناية أجنبي) يضمن جنايته ولو قبل القبض (أو البائع) بعد القبض (فله) إما 
المضاربة بثمنه أو (أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة) الذي استحقه المشتري إليها. فإذا ساوى مع قطع يديه 
مائة وبدونه مائتين وقد كان اشتراه بمائة أخذه وضارب بنصف الثمن وهو خمسون ولم يعتبر المقدر في يديه وهو قيمته 
لعلا يلزم أخذه مع تمام قيمته أو مع تمام ثمنه وهو محال» وألحق البائع هنا بالأجنبي لأن جنايته حينئذٍ مضمونة مثله 
(وجناية المشتري) كان زوّج الأمة أو العبد (كآفة في الأصح) لأنه وقع في ملكه قبل تعلق حق الغرماء به كذا وقع في 
عبارة شارح» وقوله: قبل الخ لا مدخل له في التعليل بل يوهم خلاف المراد وهو أنه لو وقع بعد ثبوت الرجوع بأن 
تأخر الفسخ لعذر ضمنه نظراً لوقوعه بعد تعلق حقهم به» وليس بصحيح كما هو واضح لأن المبيع فائت على الغرماء 
فلا وجه لتضمينهم المفلس مطلقاً. ولو قال: قبل تعلق حق الفسخ به ليفيد رجوع البائع بأرشه لو وقعت بعد تعلق حق 
الفسخ به فيضارب به لأمكن ذلكء, لكنه بعيد من كلامهم (ولو تلف أحدد العبدين) مثلاً المبيعين صفقة واحدة ومثلهما 


المبيع اه سم قوله: (فيهما) أي في التملك باختياره وعدم الزوال بنفسه قوله: (ولو تعيب المبيع) أي بأن حصل فيه نقص لا 
يفرد بعقد نهاية ومغني قوله: (المبيع) إلى قوله : لأن جنايته في النهاية والمغني قوله: (كأن تعيب بآفة) أي سماوية سواء كان 
النقض حسياً كسقوط يد أم لا كنسيان حرفة نهاية ومغني قوله: (كما لو تعيب الخ) وكالأب إذا رجع في الموهوب لولده وقد 
نقص وهذا أي قول المصنف أخذه ناقصاً الخ مستثنى من قاعدة ما ضمن كله ضمن بعضه ومن ذلك الشاة المعجلة في الزكاة 
إذا وجدها أي المالك تالفة يضمنها أي الفقير أو ناقصة يأخذها بلا أرش وعذّلوه بأنه حدث في ملكه فلم يضمنه كالمفلس» 
وقد يضمن البعض ولا يضمن الكل وذلك فيما إذا جنى على مكاتبه» فإنه إن قتله لم يضمنه وإن قطع عضوه ضمنه مغني 
ونهاية. قوله: (أو تعيب بجناية أجنبي تضمن الخ) ولو عفا المفلس قبل الحجر عن الجاني الأجنبي أو البائع كان للبائع إذا 
وعم المضيازية بالنقعين شرع العبانت اه سم. قول المتن : (بنسبة نقص القيمة) أي وإن كان للجناية أرش مقدّر اه مغني 
ويأتي في الشرح مثله قوله: (الذي استحقه المشتري) أي المفلس والضمير يرجع إلى نقص القيمة والحاصل أن البائع يرجع 
بالأرش وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة إليها والمفلس يرجع إليه بنقص القيمة» وقد يؤدي 
الحال إلى التقاص» ولو في البعض كما نبَّه عليه الشهاب سم اه رشيدي عبارة ع ش قوله: الذي استحقّه المفلس أي ولو 
لم يأخذه من الجاني بائعاً كان أو غيره اه. قوله: (فإذا ساوى) أي الرقيق قوله: (اشتراه) أي المفلس قوله: (أخذه الخ) أي 
أخذه البائع الرقيق قوله: (أو مع تمام ثمنه) لعله للتنويع في التعبير قوله: (حينئذ) أي بعد القبضقوله: (لأنه وقع الخ) أي تعييب 
المشتري قوله: (وهو) أي خلاف المراد قوله: (بعد ثبوت الرجوع) أي والجناية غير التزويج إذ لا يتصوّر بعد الحجر لعدم 
صحته منه حينئذٌ اه سيد عمرء والمراد بثبوت الرجوع ثبوت حق الرجوع أي الحجر بدليل ما بعده قوله: (ضمنه) جواب لو 
قوله: (مطلقاً) أي سواء وقع جناية قبل الحجر أو بعده قوله: (مثلاً) يغني عنه قوله: ومثلهما الخ قوله: (ومثلهما) إلى قوله: 


الجاني الأجنبي أو البائع كان للبائع إذااوطم المضارية بالناس رشو لاخر تم ررك الججلال بلقني قال: : إذا أبرأ المفلس 
من أرش الجناية فلم يذكروه وقياس ما إذا أبرأت زوجها من الصداق ثم طلقها قبل الدخول أنه لا يرجع في شطر الصداق» 
فكذا هنا فلو وهبه الأرش بعد أن قبضه فقياس الصداق أنه يرجع بالأرش ليضارب به مع الغرماء» انتهى. ويؤيّده قول 
الأصفوني : لو وهب المشتري المبيع للبائع ثم أفلس بالثمن فللبائع المضاربة بالثمن انتهى» وانظر لو كان نسبة نقص القيمة 
من الثمن أكثر من الأرش كما لو كان الأرش خمسين نصف القيمة التي هي مائة» وكان نسبة النقص ألفاً لكون الثمن ألفين 
وقد أبرأ البائع من الأرش. هل يضارب البائع بالزائد على الأرش؟ قوله: (أو البائع بعد القبض) وفي هذه الصورة يستحق 
المفلس على البائع أرش الجناية» ويستحق البائع عليه إذا رجع من الثمن بنسبة نقص القيمة وقد يؤدّي الحال إلى التقاص 
رد انض قر (ولو قال الخ) يمكن حمل كلام ذلك الشارح على ذلك بأن يكون المعنى قبل تعلق حق الغرماء الذين 
منهم البائع به أي بملكه احترازاً عما لو كان بعد تعلّقهم بملكه المتضمّن لتعلّق البائع المقتضي لرجوعه. فتأمّله . قوله: (لو 
وقعت الخ) ينظر مع قوله السابق: لو وقع بعد ثبوت الرجوع . 


كل عينين يفرد كل منهما بعقد (ثم أفلس) وحجر عليه أو تلف بعد الحجر ولم يقبض البائع شيئاً من الشمن (أخذ) البائع 
(البافي وضارب بحصة التالف) لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما ويعتبر نسبة كل من قيمة التالف وقيمة الباقي إلى 
مجموع القيمة حتى يأخذ الباقي بخصته من الثمن: ويضازب بحضة التالف:منه؛ لكن العبرة في التالف بأقل قيمتيه يوم 
العقد والقبض دون ما بينهما وفي الباقي بأكثرهما لما بينته بمثله في شرح الإرشاد (قإن كان قبض ب بعض الثمن رجع في 
الجديد) كالفرقة قبل الوطء يرجع بها الكل تارة والبعض أخرى وخبرء وإن كان قد قبض من ثمنه شيئاً فهو أسوة 
الغرماء مرسل وإيهام تفريعه هذا على ما قبله اختصاص القولين بالتلف غير مراد» بل يجريان مع بقائهما وقبض بعض 
الثمن فعلى الجديد يرجع في بعض المبيع بقسط الباقي من الثمن» فلو قبض نصفه رجع في نصفهما لا في أحدهما 
بكماله؛ لأن فيه ضرراً عليهم والتلف فيما ذكر ليس بقيد فلو بقي جميع المبيع وأراد البائع الفسخ في بعضه مكن وإن 
حصل بالتفريق نقض. لأنه بالنسبة للغرماء أنفع مع الفسخ في كله والضرر إنما هو على الراجع فقط فإن فرض أنه على 
المفلس لم ينظر إليه» لأن ماله مبيع كله فلم يبال بالتفريق فيه (فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي) 
بباقي الشمن ويكون ما قبضه في مقابلة التالف (وفي قول) مخرج (يأخذ نصفه بنصف باقي الشمن ويضارب بنصفه) أي 
الباقي وهو ربع الجميع لأن الثمن يتوزع على الجميع؛ وسيأتي في هبة الصداق للزوج ترجيح نظير هذاء ويفرق بأن 
حق البائع هنا يتعلق بالعين ولا لفات عليه بعض الثمن بالمضاربة فانحصر حقه في الموجود منها وحق الزوج ثم متعلق 
بها أو ببدلهاء إذ لها في صور إمساكها وإعطاؤه بدلها فلم ينحصر حقه في الباقي بل شاع فيه وفي بدله (ولو زاد المبيع 
زيادة متصلة كسمن وصنعة) تعلمها المبيع بنفسه وكبر شجرة (فاز البائع بها) فيأخذه ولا شيء عليه في مقابلتها بخلاف 


وتعتبر في النهاية والمغني قوله: (كل عيئين) أي كثوبين قوله: (يفرد كل الخ) أي يصح إفراده قوله: (أو تلف بعد الحجر) أي 
له ثم أفلس ليس بقيد نهاية ومغني قوله: (ولم يقبض الخ) أخذه من قول المتن الآني: فلو كان قبض الخ. قول المتن: 
(أخذ الباقي) أي جوازاً اه سم. قوله: (لما بينته) أوضحه في شرح الروض أيضاً قبيل فصل غرس في الأرض اه سم قوله: 
(بمثله) جمع مثال قوله: (كالفرقة الخ) عبارة النهاية والمغني : لأن الإفلاس عيب يعود به كل العين فجاز أن يعود به بعضها 
كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى اه. قالع ش: قوله جميع الصداق 
إلى الزوج تارة أي فيما لو فسخت بعيبه أو فسخ بعيبها وقوله: وبعضه الخ أي فيما لو طلق اه. قوله: (وخبر وإن كان الخ) 
هذا دليل القديم القائل بأنه لا يرجع به بل يضارب بباقي الثمن اه نهاية قوله؛ (بالتلف) أي وبتعدّد المبيع قوله: (بل يجريان) 
إلى قوله: وإن حصل في النهاية إلا قوله : لأن فيه ضرراً عليهم وإلى المئن ذ في المغني إلا ما ذكر قوله: (مع بقائهما) أي ومع 
وحدة المبيع قوله: (مع بقائهما) هل يعتبر هنا أكثر القيمتين اه سم قوله: (لا في أحدهما) بخلافه في تلف أحدهما الآتي في 
قوله: وإن تساوت الخ والفرق واضح اه سم. قوله: (الأن فيه ضررا عليهم) يتامل فيةافقد بقال: إنما الضرر في الرججوع في 
نصفهما للتشقيص اه سم قوله: (والتلف الخ) وكذا قبض ب بعض الثمن ليس بقيد كما أشار إليه في أوّل الفصل في شرح 
واسترداد المبيع ويفيده إطلاق قوله: فلو بقي جميع المبيع الخ . 
قوله: (ليس بقيد) انظر فائدته مع قوله بل يجريان الخ اه سم أي فهو مكرر معه قوله: (فلو بقي جميع المبيع الخ) أي 
تعدّد أو لا وقبض شيئا من الثمن أو لا. قول المتن: (فإن تساوت قيمتهما الخ) أي والعبرة في قيمة الباقي بأكثر الأمرين من 
وقت العقد والقبض وفي التالف بأقلهما كما مرّ آنفاً اه ع ش . قوله: (بباقي الثمن الخ) أي كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ 
خمسين وتلف أحد العبدين كان الباقي مرهوناً بما بقي من الدين نهاية ومغني قوله: (ويفرق) أي بين ما هنا على الجديد وما 
يأتي في الصداق على المرجح اه كردي قوله: (في صور الخ) ومنها ما يأتي آنفاً عن المغني قوله: (فيأخذه ولا شيء الخ) 


قول المصنف: (أخذ الباقي) أي جوازاً قوله: (لما بينته) أوضحه في شرح الروض أيضاً قبيل فصل غرس في الأرض 
قوله: (مع بقائهما) هل يعبر هنا أكثر القيمتين قوله: (لا في أحدهما) بخلافه في تلف أحدهما الآتي في قوله: فإن تساوت 
الخ والفرق واضح. قوله: (لأن فيه ضرراً عليهم) يتأمّل فيه فقد يقال | إنما الصّرر في الرجوع في نصفهما للتشقيص. 

قوله: (ليس بقيد) انظر فائدته مع قوله: بل يجريان قول المصنف: (ولو زاد المبيع الخ) قال في الروض: ولو باعه بزراً أو 


فصل في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر عليه ولم يقبض عوضه مذدل 


ما لو علمها له المشتري فإنه كما يأتي في القصارة وهذا التفصيل هو محمل ما وقع للشيخين من التناقض هناء وثم على 
أنهما أشارا إليه بتعبيرهما هنا بالتعلم وثم بالتعليم (والمنفصلة كالثمرة والولد) بأن حدثا بعد البيع وانفصلا قبل الرجوع 
(للمشتري) لأنها تتبع الملك كما في الرد بالعيب (ويرجع البائع في الأصل فإن كان الولد) الذي أمه أمة (صغيراً) بأن لم 
يميز (وبذل) بالمعجمة (البائع قيمته أخذه مع أمه) لأن التفريق ممتنع ومال المفلس مبيع كله. وظاهر كلامهم أنه يستقل 
بأخذه من غير بيع» ويوجه بأنه وقع تبعاً لأمه في تملكها من غير عقد (وإلا) يبذلها (فيباعان) معاً حذراً من التفريق 


وكذا الزيادة في جميع الأبواب إلا الصداق» فإن الزوج إذا فارق قبل الدخول لا يرجع بالنصف الزائد إلا برضا الزوجة» كما 
سيأتي ولو تغيّرت صفة المبيع كأن زرع الحب فنبت» قال الإسنوي : فالأصح على ما يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع اه 
مغني زاد النهاية : قال الإسنوي ومقتضي الضابط في المسألة السابقة أن لايفوز البائع بالزيادة فاعلمه اه. قالع ش : قوله 
إنه يرجع أي وعليه فهل يبقى إلى أوان الحصاد بلا أجرة أو يقلع حالاً أو يبقى بأجرة مثل الأرض بقية المدة فيه نظرء 
والأقرب الأوّل لأنه وضع بحق ثم إن كانت الأرض للمشتري فظاهرء وإلا دفع أجرتها من ماله. وقوله: أن لا يفوز البائع 
أي بل يشاركه المشتري ولعلٌ صورة المشاركة أن يقوم المبيع حباً ثم زرعاً ويقسم بينهما بالنسبة نظير ما يأتي في مسألة 
الصبغ اه. وقال الرشيدي : قوله ومقتضى الضابط في المسألة السابقة لعل مراده ما مرّ في قوله للقاعدة الآتية أنه حيث فعل 
بالمبيع ما يجوز الاستئجار عله كان شريكاً بنسبة الزياذة اه. وعبارة سم: قال في الروض: ولو باعه بذراً أو بيضاً أو عصيراً 
أو زرعاً أخضر رجع فيه نباتاً وفراخاً وخلا ومشتد الحب اه. قال في شرحه: لأنها حدثئت من عين ماله أو هي عين ماله 
اكتسبت صفة أخرى فأشبهت الودي إذا صار نخلاً اه. وقياسه على الودي.في مجرد ثبوت الرجوع فلا ينافي أن الزيادة في 
الودي إذا صار نخلاً للبائع كما هو ظاهر بخلاف الزيادة في المذكورات بصيرورتها نباتاً وفراخاً وخلا ومشتد الحبء فإنها 
للمفلس كما قال في المهمات» حيث قال: والضابط المذكور في المسألة السابقة يقتضي أن البائع لا يفوز بالزيادة اه ولا 
ا ا لحر يي ال ب ا ل ال ا اه سم . قوله: (كما يأتي الخ) 

خبر أن قوله: (أشارا له) أي للتفصيل المذكور قوله: يا انعد اح معاد تيل لخدي ود العا اواو ا اه 
نهاية . قول المتن: (كالثمرة) أي المؤبرة نهاية ومغني قوله: (لأنها لا تتبع الملك الخ) ولأن الثمرة المذكورة لا تتبع الشجر 
في البيع فكذا في الرجوع» وقضيّته أنه لا يشترط تأبير الكل فلو تأبّر البعض كان الكل للمفلس أيضاً وهو قريب لأنه حينئد لا 
يتبع في البيع فكذا في الرجوع ولا ينافيه ما يأتي في أحد التوأمين لأن الانفصال ثم حسي كالإتصال فأدير الأمر عليهما ولم 
ينظر إلى أن التوأمين كحمل واحدء ولو وضعت أحند توأمين عند المشتري ثم رجيع البائع قبل وضع الآخر أعطى كل منهما 
حكمه فيما يظهر أي ما لم تكن حاملاً عند البيع وإلا فيرجع البائع فيهما سواء أبقي المولود أم لا نهاية ومغني . قوله: (أنه 
ال ال الل ا ا 1 
لا بد من مقارنة هذا العقد للرجوع فلا يكفي الاتفاق عليه قبل حذراً من التفريق بينهما إذ هو ممتنع ولو في لحظة كما اقتضاه 
إطلاقهم نهاية ومغني . قوله: (من غير بيع) في شرح الإرشاد أن الذي يتجه أنه لا بد من عقد اه ولا يكفي أنه أوجه اه 
سم . قوله: (يبذلها) من باب نصر. قول المتن: ( فيباعان) أي بعد رجوعه أخذا من قول الشارح الآتي لما فيه الخ اه سم . 
قوله: (معاً) إلى قوله: فاندفع في النهاية والمغني إلا ما أنبّه عليه. 


بيضاً أو عصيراً أو زرعاً أخضر رجع فيه نباتاً وفراخاً وخلاً ومشتد الحبٌّء انتهى. قال في شرحه: لأنها حدئت من عين ماله 
أو هي عين ماله اكتسبت صفة أخرى فأشبهت الودي في مجرد ثبوت الرجوعء فلا ينافي أن الزيادة في الودي إذا صار نخلاً 

بائع كما هو ظاهر بخلاف الزيادة في المذكورات بصيرورتها نباتاً وفراخاً وخلاً ومشتد الحب فإنها للمفلس» » كما قال في 
المهمات حيث قال: والضابط المذكور في المسألة السابقة ة يقتضي أن البائع لا يفوز بالزيادة» انتهى . ولا يشكل الرجوع في 
المذكورات على عدمه في هبة الفروع لأن سبب الرجوع نشِأ من المفلس قوله: (وظاهر كلامهم الخ) والأوجه أنه لا بد من 
عقد نظير ما يأتي في تملك المعير الغراس والبناء في الأرض المعارة وأنه لا بد من مقارنة هذا العقد للرجوع؛ فلا يكفي 
الإتّفاق عليه قبل حذراً من التفريق بينهما إذ هو ممتنع ولو في لحظة كما اقتضاه إطلاقهم شرح م ر. قوله: (من غير بيع في 
شرح الإرشاد أن الذي يتّجه أنه لا بد من عقد ولا يخفى أنه أوجه قول المصنف؛ (فيباعان) أي بعد رجوعه أخذا من قول 
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المحرم (وتصرف إليه حصة الأم) وحصة الولد للغرماء فلو ساوت وحدها بصفة كونها حاضنة مائة ومعه مائة وعشرين 
كان سدس الثمن للمفلس.» (وقيل: لا رجوع) إذا لم يبذل القيمة بل يضارب لما فيه من التفريق من حين الرجوع إلى 
البيع (فإن كانت حاملاً عند) البيع والرجوع رجع فيها حاملاً قطعاً أو عند (الرجوع دون البيع أو عكسه) بالنصب أي 
حاملاً عند البيع دون الرجوع بأن انفصل الولد قبله (فالأصح تعدّي الرجوع إلى الولد) أما في الثانية فلأن الحمل يعلم 
وأما في الأولى فلأنه لما تبع في البيع تبع في الرجوع, وفارق هذا والثمر الآني نظيرهما في الرهن بأنه ضعيف والفسخ 
قوي لنقله الملك وفي الرد بالعيب» ورجوع الولد بأن سبب الفسخ هنا وهو عدم توفية الثمن نشأ من المأخوذ منه فلم 
تراع جهته بخلافه فيهماء فاندفع ما للإسنوي وغيره هنا وفرق شارح بغير ذلك مما لا يصح (واستتار الثمر بكمامه) وهو 
أوعية الطلع (وظهوره بالتأبير) وهو تشققه (قريب من استتار الجنين وانفصاله) فإن وجدت عند البيع وتأبرت عند 
الرجوع فقط رجع فيها (و) حينئذٍ هي (أولى بتعدي الرجوع) إليها من الحمل لرؤيتها دونه» ومن ثم جرت هنا طريقة 
قاطعة بأنها للبائع ولم يجر نظيرها في الحمل ولو حدثت بعد البيع ولم تتأبر عند الرجوع رجع فيهاء فإن تأبرت عنده 
فهي للمشتري وإن لم تتأبر عندهما فهي للبائع جزماًء وعبارته تشمل ببادىء الرأي هذه الصور الأربع» واعترضت بأن 
الثانية ليست أولى بذلك بل بعدمه كما أشار إليه الرافعي كالغزالي» ووجهه جريان طريقة قاطعة هنا بأنها للمشتري 
لحدوثها في ملكه وكان وجه القطع هنا كونها مرئية» فإذا لم يرجع الحمل الذي لا يرى للبائع نظراً لحدوثه في ملك 
المشتري وإن لم ير فما حدث في ملكه ورؤي أولى منه بعدم رجوع البائع فيه» ولك أن تقول: عبارته مع صدق التأمل 
لا تشمل غير الأولى بالنسبة للأولوية فلا اعتراض» وبيانه أنه شرط في القرب الذي ذكره مع الأولوية وجود الاستتار 
والظهور في المشبه والاستتار والانفصال في المشبه به واجتماعهما في كل إنما يتصور في الصورة الأولى من هذه 


قوله: اللواساوق الخ عبارة النهاية والمغني وكيفية التقسيط كما قاله الشيخ أبو حامد أن تقوم الأم ذات ولد لأنها 
تنقص به وقد استحق ار يو ال بو اولس له اك لي وماليج .من 
إلى ما قاله الشارح قوله: (ومعه) أي مع الولد بصفة كونه محضوناً اهدع ش . قوله: (بالنصب) أي عطفاً على حاملاً الخ قال 
ع ش: أي أو بالرفع أي أو حصل عكسه اه. قوله: (أما في الثانية) هي صورة العكس ع ش . قوله: (فلأن الحمل يعلم) 
فكأنه باع عينين نهاية ومغني قوله: (والثمر الآني) بالرفع عطفاً على هذاء وقوله: (نظيرهما الخ) بالنصب مفعول فارق قوله: 
(وفي الرد) عطف على قوله: في الرهن كردي قوله: (من المأخوذ منه) أي المفلس قوله: (بخلافه الخ) أي بخلاف الفسخ في 
الرد بالعيب ورجوع الوالد فإنه لم ينشأ من جهة المشتري والفرع . قول المتن : (بكمامه) بكسر الكاف قوله: (تشقّقه) )أي 
الطلع قالع ش: وهو تفسير مراد وإلا فالتأبير التشقيق كما تقدم اه. قوله: (فإن وجدت) إلى قوله: كما أشار ذ نالسرا 
والمغني . قوله: (واعترضت بالثانية الخ) وهذه المسألة الثانية لا تتناولها عبارة المصنف كما قاله الشارح دافعاً به الاعتراض 
نهاية ومغني» قال الرشيدي قوله م ر: لا تتناولها عبارة المصنف أي لقرينة قوله: وأولى بعدم الرجوع فهو قريئة على عدم 
التناول اه. قوله: (بأن الثانية) أي المذكورة بقوله: ولو حدثت الخ قوله: (ووجهه) أي وجه كون الثانية أولى بعدم الرجوع 
قوله: (هنا) أي في الثانية قوله: (فإذا لم يرجع الخ) يعني على الضعيف المقابل للأصح اه كردي قوله: (غير الأولى) أراد 
بالأولى قوله: فإن وجدت عند البيع الخ اه كردي . قوله: (واجتماعهما في كل إنما يتصوّر الخ) يرد على هذا الكلام أنه 
ليس في عبارة المصنف اعتبار اجتماعهما بل المفهوم منها ليس إلا تقريب استتار الثمر بكمامه من استتار الجنين» وتقريب 


الشارح الآتي لما فيه الخ قوله: (رجع فيها حاملا) قال في شرح الروض: قال الأذرعي ولو وضعت أحد توأمين عند 
المشتري ثم رجع البائع قبل وضع الآخر هل يكون الحكم كما لو لم تضع شيئا أو يعطي كل منهما حكمه أو كيف الحال؛ 
وهل يفترق الحال بين أن يموت المولود أم لا مع بقاء حمل المجتن أو لا فرق اه. وقياس الباب مع ما هو معلوم من 
توقف الأحكام على تمام انفصال التوأمين ترجيح الأول من غير فرق بين الحالين» اه. واعتمد شيخنا الشهاب الرملي 
الثاني وهو أنه يعطي كل منهما حكمه وهو نظير ما اعتمده الشيخان في الردٌ بالعيب. وأمًا توقف نحو العدة على تمام 
انفصال التوأمين فلملحظ آخر غير ملحظ ما نحن فيه قوله: (واجتماعهما في كل إنما يتصور الخ) يرد على هذا الكلام أنه 


فصل في رجوع نحو بائع المفلس عليه با باعه له قبل الحجر عليه ولم يقبض عوضه كيل 


الأربع وفي نظيرتها التي هي صورة العكس من الحمل . وأما ما عدا ذلك من بقية الصور الأربع فليس فيه إلا أحدهما 
كما تقرر وكالتأبير هنا ما ألحق به في باب بيع الأصول والثمار (ولو غرس الأرض) التي اشتراها (أو بنى) فيها ثم حجر 
عليه أو فعل ذلك بعد الحجر خلافاً لما يوهمه كلام شارح هنا وفي غيره» واختار البائع الرجوع في الأرض (فإن اتفق 
الغرماء والمفلس على تفريغها) مما فيها (فعلوا) لأن الحق لا يعد وهم ا ا ا 
يقلع إلأ بعد رجوعه فيهاء وإلأ فقد يوافقهم ثم لا يرجع فيحصل الضرر ومن ثم لو كانت المصلحة لهم لم ب يشترط تقدم 
رجوعه (وأخذها) البائع لأنها عين ماله وأفهم قوله: اتفق أنه ليس له إلزامهم قبل الامتناع الآتي أخذ قيمة الغرس والبناء 


تأبيره من انفصال الجنين وهذا أعمٌّ من اجتماعهما ويؤيد الأعمية ذكر هذا في مقابلة ما قبله من قوله: فإن كانت حاملاً عند 
البيع الخ اه سم . قوله: (وكالتأبير الخ) عبارة النهاية والمراد بالمؤبرة ثمرة النخل وأما ثمرة غيره فما لا يدخل في مطلق بيع 
الشجر كان حكمه خكم المؤبرة» وما يدخل كغيرها فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس إن خرج والورد الأحمر إن تفتح 
والياسمين والتين والعنب وما أشبهه إن انعقد وتناثر نوره والرمان والجوز إن ظهر مؤيرة وإلا فلاء فما لا يظهر حالة الشراء 
وكان كالمؤبرة حالة الرجوع بقي للمفلس وما لا يكون كذلك رجع فيه ومتى رجع البائع في الأصل من الشجر أو الأرض 
وبقيت الثمرة أو الزرع فللمفلس والغرماء تركه إلى وقت الجداد من غير أجرة اه نهاية. وقوله: ومتى رجع الخ في المغني 
مثله قال الرشيدي قوله م ر: فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس أي بناء على أنها لا تدخل في بيع الشجر وإلا فالذي مرّ 
له م ر في بيع الأصول والثمار ترجيح دخول الأربعة في بيع يع الشجر اه. قوله: (ثم حجر عليه) أي قبل أداء الثمن اه مغني 
باد خلا دروم فيه ادال يتسهى سسا انسل معش معدي املد كل بعد اج لح فى يد 
الأرض» فالأقرب أنه يتخيّر فيما يخص النصف من الأرض بين القلع وغرامة أرش النقص إلى آخر ما يأتي هذا إذا كان عامًاً 
ار اكير ادو اس ا رن م اك له اله 
الغراس بيع كله وإن آل للبائع ما فيه ذلك كان التفصيل الحاصل فيما لو رجع في الأرض كلها من أنه تفق الغرماء 
والتدات عاك لفقا أخ ماني ول الممة المؤرة لكا اماج وض ثم فونه أو يها حجري 
ا 1 ل او و ب ل وت اهمع ش . قوله: 0-0 

بعد لخر نانح بيع مال المقاس بعاد اباتع في عدم الانيح أو وقع بيعه بعد حجر جهله فغرس المشتري أ و بنى ثم 
علم البائع بالحجر ففسخ العقد اهدع ش. قول المتن: (فعلوا) أي وإن نقصت قيمة البناء والغراس ولا نظر لاحتمال غريم 
آخر لأن الأصل عدمه اهدع شش . قوله: (لأن الحق) إلى قول المتن: وإن امتنعوا في النهاية وكذا في المغني إل قوله: 
وبحث إلى المتن. قوله: (وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية وينبغي كما قاله الأذرعي الخ اه. قوله: (أنه لا يقلع إلا بعد 
رجوعه) ينبغي أن لا يجب ذلك بناء على جوز البيع بالغبن الفاحش إذا رضي المفلس والغرماء على ما تقدم اه سمء ولا 
يبعد الفرق بأن ما هنا شبيه بالإتلاف الممنوع بل منه وما تقدّم من التسامح في البيع المطلق» ثم رأيت قالع ش: قوله: 
وينبغي الخ أي يستحب اه سم» وظاهر قول الشارح ومن ثم لو كانت المصلحة الخ وجوب ذلك وهو ظاهر اه. قوله: 
(فقد يوافقهم) أي يوافق البائع الغرماء والمفلس في القلع والرجوع . 

قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن اشتراط تقدم الرجوع لدفع ضرر الغرماء قوله: (لو كانت المصلحة الخ) أي ذ في القلع 
ينبغي أو يستوي الأمران اه سم . قوله: (وأخذها البائع) أي برجوعه نهاية ومغني قوله: (لأنها عين ماله) أي ولم يتعلق بها 
حق لغيره نهاية ومغني . قوله: (اتفق) أي إلى آخره قوله: (الآتي) أي بقول المتن: وإن امتنعوا الخ قوله: (أخذ قيمة الغرس 


ليس في عبارة المصنف اعتبار اجتماعهما بل المفهوم منها ليس إلا تقريب استتار الثمر بكمامه من استتار الجنين وتقريب 
تأبيره من انفصال الجنين» وهذا أعمّ من اجتماعهما ويؤيّد الأعمية ذكر هذا في مقابلة ما قبله من قوله: فإن كانت حاملاً عند 
البيع الخ قوله: (إنه لا يقلع إلا بعد رجوعه) ينبغي أن لا يجب ذلك بناء على جواز البيع بالغبن الفاحش إذا رضي المفلس 
والغرماء على ما تقدم . 

قوله: (ومن ثم لو كانت المصلحة) ينبغي أو يستوي الأمران قوله: (وجده ناقصا) أي بآفة لا مطلقاً كما يستفاد من قول 
المصنف السابق : ولو تعيّب بآفة الخ وفي قوله: كما مرّ إشارة إلى ذلك . 


ليتملكهما معهاء ويجب تسوية الحفر وغرامة أرش نقص الأرض بالقلع من مال المفلس مقدماً به على الغرماء وفاقاً 
لجمع متقدمين ومتأخرين» لأنه لتخليص ماله وإنما لم يرجع البائع بأرش مبيع وجده ناقصاً كما مرّ لأن النقص هنا 
حدث يعد الرجوع (وإن امتنموا) كلهم من فلع ذلك (لم يجبروا) لوضعه ببحق فيحترم (بل له أن برججع) في الأرضص ذكره 
إوا رماع اراسي يارت أن (يتملك الفراين والناه يقييع) رقت التملك قير مستحق القلع مجاناً كما هو ظاهر لثلا 
يتحد هذا مع قوله. ويبقى الغراس لج لأنا لو قومناه هنا مستحق القلع ساوى ذاك وكان جواز الرجوع هنا ومنعه ثم 
كاد : وذلك تخليصاً لماله وجمعاً بين المصلحتين والذي يتجه من تردد للإسنوي أن يصح اختياره 200 


الخ) مفعول ثان للألزام قوله: (ليتملكها) الخ أي البائع الأرض والغراس والبناء قوله: (نسوية الحفر) أي بإعادة ترابطها فقط 
إن حصل نقص بأن لم تحصل التسوية بالتراب المعاد ونقصت قيمتها لزم المفلس الأرش اهدع ش. قوله: (مقدّماً) أي البائع 
نهاية ومغنى قوله: (به) أي بالأرش قوله: (وفاقاً لجمع الخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله الأكثرون وجزم به في الكفاية اه 
قوله: (لتخليص ماله) أي المفلس اهدع ش قوله: (وجده ناقصاً) أي نقص صفة بأن نقص شيئاً لا يفرد بالبيع كسقوط يد العبد 
اهع ش عبارة سم قوله وجده ناقصاً أي بآفة مطلقاً كما يستفاد من قول المصنف السابق ولو تعيب بآفة الخ وفي قوله كما 
مر إشارة إلى ذلك اه وعبارة الرشيدي قوله ناقصاً أي بفعل المشتري كما هو نظير ما هنا ولعل هذا أولى من قول 
الشهاب بن قاسم أي بآفة اه قوله: (بعد الرجوع) قضيته عدم الرجوع إذا حدث النقص قبل الرجوع باب نقل قبل الرجوع اه 
سم قلت وقضيته أيضاً أنه لوعيبه المشتري هناك بعد الرجوع أنه يضمنه وهو ظاهر اه رشيدي وعبارة ع ش قوله لان النقص 
هنا الخ قضيته أنه لو كان قبل الرجوع لا أرش له وبه جزم شيخنا الزيادي لكن قال عميرة قوله وجب الأرش أي سواء كان 
قبل الرجوع أو بعده اه أي وهو ضعيف قول المتن (بل له الخ) أي للبائع أن يضارب بالئمن وله أن يرجع الخ نهاية ومغني 
قوله: (ذكره زيادة ليشت ) ال نسم على ع رادل أتول ولعل وبهه ناما سيق أي فين آل الفضل مفروضن لمن بعل عتاعه 
بعينه وما هنا بخلافه اه ع ش أي لأنه متغير بسبب الغرس والبناء فلا يغني ما سبق غما هنا قوله: (وحيئذ يلزمه أن يتملك) 
ال عي ا وا ل اما 1 د لا ا با 0 و 
وتملك عا ل اوس د م د ري أن اعتباره هنا متفق 

2 الل ووه اكد او و للق ا لالس ار رك 
الولد لا في الحمل وعبارة ع ش بعد نقله كلام سم على المنهج نصها أي والعقد المذكور إما من القاضي أو من المالك 
بإذنه منه لما تقدم في بيع مال المفلس وظاهره مع ما تقدم في باب البيع من أنه لا بد لصحته من العلم بالشمن أن يبحث عن 
القيمة قبل العقد ويحتمل الاكتفاء هنا بأن يقول بعتك هذا بقيمته ثم يعرض على أرباب الخبرة ليعلم قدرها ويغتفر ذلك هنا 
للمبادرة في فصل الامر في مال المفلس اه قوله: 0 اه بجيرمي وسيأتي عن سم ما 
يؤيّده وهو قضية إطلاق النهاية والمغني قوله: (لأنا لو قومناه هنا مستحق القلع الخ) لأن قيمته مستحق القلع كقيمته إذا رجع 
في الأرض دون لعدم مقرٌ له حينئذٍ والحاصل أن الضرر في الحالين ينقص القيمة فتجوز الرجوع هنا لإثم مع استواء الحالين 
في الضرر كالتحكم فقوله: لئلا يتحد الخ أي في المعنى وحصول الضرر اه سم . قوله: (كالتحكم) قد يمنع ذلك لاحتمال 
أنه فيما سيأتي إنما امتنع لأن نقصه يفوّت الرغبة فيه وهنا قد وجد رغبة البائع فيه بالفعل اه سم . قوله: (وذلك الخ) أي لزوم 
النملك وكان الأولى تأخيره عن قول المتن: وله أن يقلع الخ ليكون المشار إليه لزوم أحد الأمرين قوله: (بين المصلحتين) 
أي مصلحة البائع ومصلحة المفلس والغرماء قوله: (من تردد للإسنوي) قال الإسنوي: وعبارة الشرحين والروضة أن له أن 


قوله: ابعل الرجتيع) تق عنم الؤنجوي إذاسحدات الك نإل الرجوع بآن قل قبل الرجوع علىيبيا تقام . قوله: (زيادة 
إيضاح) يتأمّل قوله: (وحيتئذ يلزمه) اللزوم مأخوذ من قوله الآتي : والأظهر أنه ليس له الخ قوله: (غير مستحق القلع) أي لأن 
لحم كرك كو سك ور الوح فق ديه بي هه ورم 
فتجويز الرجوع هنا لإثم مع استواء الحالين في الضرر كالتحكم» فقوله: لثلا يتحد أي في المعنى وحصول الضّرر. 
امس ناا و وو سل و رك كم ل 0 


فصل في رجوع نحو بائع اللفلس عليه بما باعه له قبل الحجر عليه ولم يقبض عوضه 1١‏ 


لهذا القسم وإن لم يشرط عليه التملك» نعم إن تركه بان بطلان رجوعه فيما يظهر أيضاً هذا كله إن لم يختر القلع وإلاّ 
لم يلزمه تملك (و) جاز (له أن يقلع ويغرم أرش نقصه) وهو ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً وجاز له كل من هذينء لأن 
مال المفلس مبيع كله والضرر يندفع بكل منهما بخلاف ما لو زرعها المشتري وأخذها البائع لا يمكن من ذلك» إذ 
للزرع أمد ينتظر فسهل احتماله فإن اختلفوا عمل بالمصلحة (وإلآ ظهر أنه ليس له أن يرجع فيها) أي في الأرض» 
(ويبقى الغراس والبناء للمفلس) ولو بلا أجرة لما فيه من الضرر لأن كلاً منهما بلا مقر ناقص القيمة فيضارب البائع 
بالثمن أو يعود إلى التخيير السابق قاله الرافعي» وأخذ منه المصنف أنه لو امتنع من ذلك ثم عاد إليه مكن وأشار ابن 
الرفعة إلى استشكاله بأن الرجوع فوري» ويجاب بأن تخييره كما ذكر يقتضي أنه يغتفر له نوع تروّ لمصلحة الرجوع فلم 


يرجع على أن يتملك بصيغة الشرط فهي مساوية لعبارة المحرر وهي تقتضي أن الرجوع لا يصح بدون الشرط على خلاف ما 
تدلّ عليه عبارة المنهاج وعلى هذا فهل يشترط الإتيان بالشرط ب الرجي كما بفيضية كلامهم أو يكني الاثفاق علبه على 
الأحي إل تعر لد اشر 12 أن الانفاق عليه نول بير على الات او ينقض الرجوع أو يتبيّن بطلانه فيه نظر انتهى اه 
كردي زاد ع ش: : والذي يتجه ما اقتضاه كلامهم أي إتيان شرط التملك مع الرجوع وأنه إذا لم يفعل التملك ينقض 
الرجوع اه. قوله: (لهذا القسم) أي الرجوع والتملك قوله: (وإن لم يشرط عليه الخ) أي وإن لم يأت البائع بشرط التملك مع 
الرجوع ولم يوجد الاتفاق على التملك قبله قوله: (نعم إن تركه الخ) أي ولم يختر القلع أيضأ بدليل هذا كله الخ فالحاصل 
أنه يصح رجوعه إن تملك أو قلع بعد غرم الأرش وإلا بان بطلانه ثم له العود إلى التخيير كما يفهم مما سيذكره عن الرافعي 
والمصنف اه سم . قوله: (أيضاً) أي كصحة اختيار التملك بدون شرطه قوله: (وجاز له أن يقلع الخ أي فيتخيّر بين 
المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالأرش اه نهاية قوله: اانا بعر قير مستحق القلع مجاناً اهاسم. أقول: 
قياس ما مرّ عن الشارح في التملك نعم لكن في البجيرمي عن الحلبي أي مستحق القلع اه. قوله: (من هذين) أي التملك 
والقلع كردي قوله: (بخلاف ما لو زرعها) محترز قوله: ولو غرس الخ اهادع ش . قوله: (وجاز) إلى قول المتن: ولو كان 
المبيع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وأشار إلى وإنما قوله: (من ذلك) أي من تملك الزرع بالقيمة اه مغني أي أو 
القلع بالأرش قوله: (إذ للزرع أمد ينتظر) أي وإن كان يجز مراراً كما يفهم من إطلاقه م ر. وقضيّة التعليل أن مثل الزرع في 
ذلك الشتل الذي جرت العادة بأنه لا ينمو إلا إذا نقل إلى غير موضعه اهدع ش . ولعل الظاهر ما في البجيرمي عبارته يؤخذ 
منه أي التعليل أنه لو كان يراد للدوام ويجز مرة بعد أخرى أن يكون حكمه حكم الغرس والبناء وهو ما ذكره ابن عبد الحقٌّ 
وقرّره شيخنا العزيزي اه. قوله: (فسهل احتماله) أي ولا أجرة له مدة بقائه لأنه وضع بحق وله أمد ينتظر وهو ظاهر فيما لو 
لم يتأخر عن وقته المعتاد أمّا لو تأخر عن ذلك بسبب اقتضاه كعروض برد وأكل جراد تأخر به عن إدراكه في الوقت المعتاد 
أو قصر المشتري في التأخيرء فالأقرب لزوم الأجرة للبائع لأن عروض ذلك نادر والمشتري في الثانية مقصر فلزمته 
الأجرة اهدع ش . قوله: (فإن اختلفوا الخ) محترز قول المصنف فإن انف اهدع ش . قوله: (فإن اختلفوا الخ) أي الغرماء 
والمفلس بأن طلب بعضهم القلع وبعضهم القيمة من البائع اه مغني عبارة الحلبي والكردي : أي المفلس والغرماء كأن 
طلب المفلس القلع والغرماء تملك البائع بالقيمة أو بالعكس أو وقع الاختلاف بين الغرماء بأن طلب بعضهم القلع وبعضهم 
القيمة من البائع اه. قوله: (بالمصلحة) أي مصلحة المفلس اه بجيرمي قوله: (فيضارب الخ) تفريع على الأظهر» وقوله: 
(إلى التخيير السابق) أي تملكهما بقيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش النقص وفي سم بعد كلام ما نضّه: فلو حصل فسخ 
وأبقى ما ذكر للمفلس فيتّجه أن يقال لا يعتد به بمجرده بل إن عاد إلى المضاربة حكم بإلغائه أو إلى التخيير المذكور حكم 
بالإعتداد به اه. قوله: (من ذلك) أي التملك والقلع» وقوله: (ثم عاد إليه) أي إلى أحدهما. قوله: (واستشكاله) أي كلام 
المصنف قوله: (نوع تروٌ) أي تفكر. 


(نعم إن تركه) أي ولم يختر القلع أيضاً بدليل هذا كله الخ» فالحاصل أنه يصح رجوعه إن تملك أو قلع بعد غرم الأرش 
وإلا بان بطلانه ثم له العود إلى التخير كما يفهم مما سيذكره عن الرافعي والمصنف . قوله: (قائما) هل غير مستحق القلع 
مجاناً قوله: (فإن اختلفوا) أي الغرماء والمفلس قوله: (وأشار ابن الرفعة إلى استشكاله) إشكال ابن الرفعة وجواب الشارح 
المذكور قد يدلان على أنه لم يحصل فسخ إذ لو حصل لحصل الفور في الرجوع. فإنه إنما يحصل بالفسخ فلو حصل فسخ 


دحل الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


يؤثر ما يتعلق به من اختيار شيء وعوده لغيره بقدر الإمكان» وإنما رجع إذ صبغ المشتري الثوب فيه دون الصبغ ويكون 
شريكاً لأن الصبغ كالصفة لتابعه (ولو كان المبيع حنطة فخلطها) المشتري (بمثلها أو دونها) قبل الحجر أو بعده (فله) 
أي البائع بعد الفسخ (أخذ قدر المبيع من المخلوط) لأن مثل الشيء بمنزلته» ومن ثم جازت قسمة المختلط بمثله ولأنه 
سامح في الدون» وأفهم قوله أخذ أنه لو طلب البيع وقسمة الثمن لم يجب. أما إذا خلطها أجنبي فيضارب البائع بنقص 
الخلط كما في العيب (أو) خلطها (بأجود) منها (فلا رجوع في المخلوط في الأظهر) بل يضارب بالثمن فقط لتعذر 
القسمةء لأن أخذ قدر حقه ضرار بالمفلس ومساويه قيمة ربا لا يقال شرط الربا العقد ولا عقد هناء لأنه ممنوع بأن ما 
أخذ من الأجود من غير النوع وهو لا بد فيه من لفظ الاستبدال وهو عقدء والإجبار على بيع الكل والتوزيع على 
القيمنين بعيد إذ لا ضرورة إليه» نعم لو قل الخليط بأن كان قدراً يقع به التفاوت.بين الكيلين فإن كان الأكثر للبائع 
فواجد عين ماله أو للمشتري فلفاقد لماله وكالحنطة فيما ذكر سائر المثليات» لو اختلط شيءٌ بغير جنسه كزيت بشيرج 
ضارب به كالتالف (ولو طحنها) أي الحنطة المبيعة له (أو قصر الثوب) المبيع له أو خاطه بخيط منه أو خبز الدقيق أو 
ذبح الشاة أو شوى اللحم أو راض الدابة أو ضرب اللبن من تراب الأرض أو بنى عرصة بآلات اشتراها معها ونحو ذلك 
من كل ما يصح الاستئجار عليه» ويظهر به أثره عليه فخرج نحو حفظ دابة وسياستها ثم حجر عليه أو تأخر ذلك عن 


وقوله: (ما يتعلّق به) أي بالتروّي اه كردي قوله: (وإنما رجع الخ) ردّ لدليل مقابل الأظهر ببيان الفرق قوله: (فيه) أي 
في الثوب والجار متعلق برجع قوله: (ويكون الخ) أي يكون المفلس شريكاً مع البائع بالصبغ نهاية ومغني قوله: (كالصفة 
التابعة) أي للثوب بخلاف الغراس والبناء كما هو ظاهر اه كردي» أي فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره. قوله: 
(المشتري) ولو بمأذونه أو اختلط بنفسه أو خلطه نحو بهيمة قليوبي اه بجيرمي» ثم هو إلى قول المتن أو بأجود في النهاية 
والمغني إلا قوله: ومن ثم جازت قسمة المختلط بمثله. قوله: (ومن ثم جازت قسمته) قال في الروض: وله إجبار على 
قسمة ما رجع فيه لا على بيعه انتهى اه سم . قوله: (لو طلب الخ) عبارة النهاية: ولا يجاب طالب البيع وقسمة الشمن اه 
أي مشترياً كان أو بائعاً ع ش . قوله: (أجنبي) أي يضمن اه مغني قوله: (أجنبي) أي أو البائع لأنه حيث خلطه تعدّى به أي 
فيغرم أرش النقص للغرماء حالاً ثم إن رجع في العين بعد الحجر ضارب بما غرم وإن لم يرجع فيها ضارب بكل الثمن 
وبقي ما لو اختلط بنفسه وينبغي أن يكون مثل ما لو خلطه المشتري اهدع ش . قوله: (كما في العيب) أي بأجنبي يضمن فإن 
للبائع حينئذ المضاربة بالشمن وأخذ المبيع والمضاربة من ثمنه بنسبة نقص القيمة قوله: (أو خلطها) أي المشتري ومثله ما لو 
خلطها أجنبي ولو كان البائع واختلطت بنفسها اهدع ش قوله: (بل يضارب) الى قوله لا يقال في المغني وكذا في النهاية إلا 
قوله لأن الخ قوله: (ومساويه) عطف على حقه و قوله: (قيمته) تمييز عن النسبة قوله: (من غير النوع) خبر إن ولعل المراد 
بالنوع ما يشمل الصفة قوله: (وهو) أي الأخذ من غير النوع قوله: (لا بد فيه من لفظ الاستبدال) قضيته أنه لا بد منه في 
المختلطة بالدون في المسألة السابقة وإلا فما الفرق بينهما فليحرر اه سيد عمر قوله: (والإجبار الخ) رد لمقابل الأظهر قوله: 
(اذ لا ضرورة الخ) وقد يقال فيه ضرورة دفع ضرر البائع قوله: (نعم) الى قول المتن ولو اشترى في المغني إلا قوله أو خاطه 
بخيط منه وقوله أو تأخر الى المتن وقوله أوجههما إلي وخرج وكذا في النهاية إلا قوله أو بارتفاع السوق لابسببهما قوله: 
(فواجد عين ماله) أي فله الرجوع وقوله: (ففاقد الخ) أي فيضارب بالثمن فقط قوله: (ضارب به) أي فلا رجوع لعدم جواز 
القسمة لانتفاء التمائل نهاية ومغنى قوله: (بخيط منه) خرج ما لو كان الخيط من المفلس ولعل التفاوت أن الزيادة بسبب 
الخيط حينئذ للمفلس كالتي بسبب الخياطة اه سم ومقتضاه أن ضمير منه للبائع المعلوم من المقام والمتبادر أنه للمبيع قوله: 
(اشتراها معها) أي الآلات مع العرصة قوله: (ونحو ذلك الخ) كتعليم الرقيق القرآن أو حرفة نهاية ومغني قوله: (فخرج الخ) 
أي بقوله: ويظهر به الخ (نحو حفظ دابة الخ) فإنه وإن صح الاستئجار عليه لا تثبت به الشركة لأنه لا يظهر بسببه أثر على 
وأبقى ما ذكر للمفلس» فيتّجه أن يقال لا يعتذ به بمجرده بل إن عاد إلى المضاربة حكم بإلغائه أو إلى التخيير المذكور حكم 
بالاعتداد به وحينئذ فيمكن حمل ما قاله الرافعي والمصنف على هذا فلا يتوجّه إشكال ابن الرفعة» فليتأمّل . قوله: (بخيط 
منه) خرج ما لو كان الخيط من المفلس» ولعل التفاوت أن الزيادة بسبب الخيط حيتئذ للمفلس كالتي بسبب الخياطة . 


فصل في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر عليه ولم يقبض عوضه لحل 


الحجر نظير ما قدمته آنفاً (فإن لم تزد القيمة) بما ذكر (رجع ولااشيء للمفلس) فيه لوجوده بعينه من غير زيادة ولا شيء 
للبائع في مقابلة النقص» لأنه لا تقصير من المشتري في فعل ذلك (وإن زادت) بذلك (فالأظهر) أن الزيادة عين لا أثر 
محض فيشارك المفلس بها فللبائع أخذ المبيع» ودفع حصة الزيادة للمفلس فإن أبى فالأظهر (أنه لا يباع وللمفلس من 
ثمنه نسبة ما زاد) بالعمل لأنها زيادة حصلت بفعل محترم متّقوم» فوجب أن لا يضيع عليه فلو كانت قيمته خمسة 
وبلغت بما فعل ستة كان للمفلس سدس الثمن في صورة البيع أو سدس القيمة في صورة الأخذ ولنسبة ذلك لفعله عادة 
فارق كبر الشجرة بالسقي وسمن الدابة بالعلف» لأنهما محض صنع الله تعالئ» إذ كثيراً ما يوجد السقي والعلف ولا 
يوجد كبر ولا سمن» ومن ثم امتنع الاستئجار عليهما (ولو صبغه) المشتري (بصبغة فإن زادت القمية) بسبب الصبغ 
(قدر قيمة الصبغ) كأن كان بدرهمين والثوب بأربعة فساوى ستة (رجع البائع في الثوب والمفلس شريك بالصبغ) فيباع 
الثوب أو يأخذه البائع والثمن أو القيمة بينهما أثلاثاً وفي كيفية الشركة وجهان 111 زؤ 1 ز 111111110 


الدابة نهاية ومغني قوله: (قدمته آنفاً) أي في شرح فخلطها بمثلها الخ ويحتمل في شرح ولو غرس الأرض أو بنى وقد قدمت 
هناك عن ع ش تصوير التأخير. قول المتن: (فإن لم تزد القيمة) بأن تساوت أو نقصت رجع البائع في ذلك نهاية ومغني 
قوله: (فيه) أي في المبيع وكذا ضمير لوجوده بعينه قوله: (ولا شيء الخ) أي وإن كثر النقص اهدع ش . قوله: (لأنه لا تقصير 
الخ) في شيء في صورة التأخير اه سم» وقد يجاب بحمل التأخير على ما قدمته عن ع ش في تصوير تأخر الغرس أو 
البناء عن الحجر . قول المتن: (وإن زادت بذلك) قد يشعر بأنه لو زادت بمجرد ارتفاع سعر الثوب مع قطع النظر عن نحو 
القصارة من حيث إنه يرغب فيه بذلك القدرء وإن انتفى نحو القصر وإن صفة نحو القضر لا مدخل لها في الزيادة فلا شيء 
للمفلس وهو قياس ما يأتي في الصبغ ثم رأيته أشار إلى ذلك بقوله الآتي: ويأتي ذلك الخ اه سم . قوله: (إن الزيادة عين) 
أي ملحقة بالعين نهاية ومغني قوله: (فيشارك المفلس الخ) ولا فرق في الحنطة بين كونها طحنت وحدها أو خلطت بحنطة 
أخرى مثلها أو دونها ومن هذا يعلم جواب حادثة هي أن إنساناً اشتر ترى سكراً معيناً معلوم المقدار ثم خلط بعضه بسكر آخر 
طخ المتخلوعا فصان بعايته كرا وبعفيه ,ياد ثم توي والتخ ابا لي امه وهو 4.0 نتن من السكر المبيع بعينه يأخذه 
البائع وما خلط منه بغيره يصير مشتركاً بين البائع وورثة المشتري ثم إن لم تزد قيمته بالطبخ فلا شيء لواحد منهما على 
الآخرء وإن زادت فوارث المشتري شريك فيما يخص البائع بالزيادة كقصارة الثوب وزيادة الدقيق لأنها حصلت بفعل 
محترم اهادع ش . قوله: (ودفع حصة الزيادة الخ) ظاهره بلا عقد وسيأتي عن المغني والنهاية ما هو كالصريح في أنه لا بذ 
من العقد قوله: (للمفلس) ويجبر هو غرماؤه على القبول» ولو أرادوا أن يبذلوا للبائع قيمة الثوب لم يجبر على القبول اه 
نهاية . قوله: (ولنسبة ذلك) أي نحو الطحن والقصارة أي الأثر المترتب عليه وغرضه بهذا الرد على مقابل الأظهر قوله: (ومن 
ثم) من أنهما محض صنع الله تعالئ قوله: (عليهما) أي على تكبير الشجرة وتسمين الدابة بخلاف الطحن والقصارة نهاية 
ومغني . . قول المتن : (ولو صبغه الخ) أي ثم حجر عليه نهاية ومغني نى أي أو تأخر ذلك عن الحجر على ما مرّ ذ 00 
قول المتن: (بصبغه) بكسر الصاد ما يصبغ به. وأمًا قول الشارح بسبب الصبغ فبفتحها مصدر قوله: (فيباع الثوب) والبائع له 

الحاكم أو نائبه أو المفلس بإذنه مع البائع اهدع ش . قوله: (أو يأخذه الخ) عبارة المغني والنهاية: وللبائع إمساك الثوب 


قوله: (لأنه لا تم تقصير الخ) فيه شيء في صورة التأخر قول المصنف: : (وإن زادت بذلك) قد يشعر بأنه لو زادت بمجرد 
ارتفاع سعر الثوب مع قطع النظر عن نحو القصارة من حيث أنه يرغب فيه بذلك القدر وإن انتفى : نحو القصر وإن صفة نحو 
القصر لا مدخل لها في الزيادة فلا شيء للمفلس وهو قياس ما يأتي في الصبغ ثم رأيته أشار إلى ذلك بقوله الآتي : ويأتي 
ذلك الخ قوله: (أوجههما) عبارة شرح م ر: والثاني أن كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس» وربّحه ابن المقري ونص 
الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له اه. قوله: (فالزيادة لمن ارتة تفع ألخ) قد ينافي هذا ما رجّحه في كيفية الشركة» 
فليتأمّل قوله: (لمن ارتقع سع و متلعته) يو خل مه أنه لو كان شساواة التورب مه في المثال الملاكوق الارتاع سوق العرت فلا 
شيء للمفلس» ومثل ذلك ما لو زادت على قيمتهما لارتفاع سوق الغوب وحده فلا شيء للمفلس أيضاًء والظاهر أن هذا 
التفصيل الذي ذكره فى ي الزيادة لارتفاع سوق أحدهما أو سوقهما يجري في زيادة أقل من القيمة» وقضيّة ذلك أنه لو كانت 


أوجههما أنها فيهما جميعاً لتعذر التميبز كما في نظيره من الغصب» وخرج بقولنا بسبب الصبغ ما لو زادت بارتفاع 
سوق أحدهما فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته» فإن كانت بازتفاع سوقهما وزعت عليهما بالنسبة أو بارتفاع السوق لا 
بسببهما فلا شيء للمفلس . ويأتي ذلك فيما مرّ من نحو القصارة (أو) زادت القيمة (أقل) من قيمة الصبغ كأن ساوى 
خمسة (فالنقص على الصبغ) فيشارك بخمس الثمن أو القيمة لتفرق أجزائه ونقصها والثوب قائم بحاله» فإن ساوى 
أربعة أو ثلاثة فالمفلس فاقد للصبغ كله ولا شيء للبائع عليه لما مر (أو) زادت القيمة (أكثر) من قيمة الصبغ كأن ساوى 
ثمانية (فالأصح أن الزيادة للمفلس) فالثمن أو القيمة بينهما نصفين (ولو اشترى منه الصبغ والثوب) ثم حجر عليه (رجع) 
البائع (فيهما) أي في الثوب بصبغه (إلا أن لا تزيد قينتهما على قيمة الثوب) قبل الصبغ بأن ساوتها أو نقصت عنها 
(فيكون فاقد للصبغ) فيرجع في الثوب ويضارب بثمن الصبغ 95 33# 


وبذل ما للمفلس من قيمة الصبغ والقصارة وإن كان قابلاً للنقل كما يبذل قيمة البناء والغراس ولا ينافي هذا قولهم أنه شريك 
لأن أموال المفلس تباع للبائع أو لغيره أه. وقوله: وللبائع إمساك الخ قالع ش: أي حيث لم يريدوا أي الغرماء والمفلس 
الع العيخ وإلا فلهم ذلك وغرامة أرش نقص الثوب إن نقص بالقلع اه وسيأتي عن المغني والنهاية وشرح الروض أن محل 
ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه اه . قوله: (أوجههما أنها فيهما جميعاً) أي شركة شيوع لكن ينافي 
هذا قوله كما في نظيره من الغصب أي فيما إذا غصب ثوباً وصبغه لأن الشركة فيه شركة جوار لا شيوع» وقوله: فالزيادة 
لمن ارتفع الخ كما نبّه عليه سم لأنه من فوائد شركة الجوار لا الشيوع عبارة البجيرمي: أي شركة جوار على الأول المعتمد 
أو شيوع على الثاني وينبغي عليه أنه إذا ارتفع سعر إحدى السلعتين بغير الصنعة تكون الزيادة لمن ارتفع سعر سلعته على 
المعتمد أو لهما على مقابله وسينبه عليه الشارح آخراً ثم نقل ما يوافقه عن القليوبي على الجلال اه وعبارة المغني والنهاية : 
وفي كيفية الشركة وجهان بلا ترجيح في كلام الشيخين أصحهما كما صححه ابن المقري. ونال لكي ٠‏ نص الخا لي 
مر اها الع المسحاتح م بوي ا اي و د 11 فى ارين يشتركان فيهما 
جميعاً لتعذّر التمييز كما في خلط الزيت أمَا إذا زادت بارتفاع الخ اه. قالع ش قوله أمَا إذا زادت الخ مبني على قوله : إن 
كل الثوب للبائع الخ وفيه تصريح بأنها شركة مجاورة لا شيوع اه. قوله: (لا بسببهما الخ) يتأمل سم على حج ولعلٌ وجهه 
أن ارتفاع السوق إنما يكون بزيادة القيمة فمتى زادت قيمتها على ما كانت قبل كانت الزيادة بسببها ويمكن الجواب بأن المراد 
أنه انّفق شراؤه بأكثر من ثمن مثله مع عدم ارتفاع السعر لأحدهما اه وقد يرد عليه أن الكلام هنا في قيمة المصبوغ وقت 
رجوع البائع فيه لا في ثمنه في بيعه بعده. قول المتن: (أو أقل) أي وسعر الثوب بحاله نهاية ومغني» وهذا القيد معتبر في 
جميع الأقسام الآتية فتنبه له. قوله: (لتفرّق الخ) تعليل للمتن» وقوله: (أجزائه الخ) أي الصبغ قوله: (فإن ساوى الخ) محترز 
قول المتن: فإن زادت الخ قوله: (فإن ساوى أربعة) أي بأن لم تزد قيمة الثوب ولم تنقص» وقوله: (أو ثلاثة) أي بأن نقصت 
وقوله: (فالمفلس الخ) أي في صورة الأربعة» وقوله: (ولا شيء الخ) أي في صورة الثلاثة قوله: (لما مرّ) أي في شرح ولا 
شيء للمفلس قوله: (أو زادت القيمة أكثر) أي وسعر الثوب بحاله قوله: (كأن ساوى ثمانية) أي في المثال السابق اه سم . 
قول المتن : (منه) أي من شخص واحد اه مغني . قوله: (ثم حجر عليه) أي قبل الصبغ أو بعده واقتصر النهاية والمغني على 
الثاني . قوله: (أي في الثوب بصبغه) لأنهما عين ماله نهاية ومغني» وهذا تفسير مراد وإلا فالظاهر في الثوب والصبغ لصاحب 
الصبغ الذي اشتراه المفلس من غير صاحب الثوب قلعه ويغرم نقص الثوب قوله: (فيرجع) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا 


زيادة الدرهم فيما لو ساوى الثوب في المثال خمسة لارتفاع سوقهما كان بينهما بالنسبة فلصاحب الثوب أربعة وثلثان» 
فليراجع . قوله: (لا بسببهما) يتأمل قول المصنف: (للمفلس) قال في الروض : وللبائع إمساك الثوب وبدل ما للمفلس من قيمة 
الصبغ والقصارة. قال في شرحه: وإن كان قابلاً للفصل كما يبذل قيمة البناء والغراس اه. وقد يؤخل منه أن محله إذا 
امتنعوا من فصله أخذاً من قول الشارح السابق» وأفهم قوله: أ تفق الخ وبه صرح في الروض بعد ذلك» فقال: ويجوز لهم 
أي للمفلس والغرماء قلع الصبغ إن اتّفقوا ويغرمون نقص الثوب. اه قال في شرحه: كالبناء والغراس اهء فليتأمّل. ثم بيّن 
فى شرحه أن محل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون. قوله: (بينهما نصفين) أي في المثال المذكور قوله: 
(شريك بها) أي بما زاد على قيمة الصبغ من الزيادة قوله: (بشمن الثوب والصبغ) ظاهره أنه ليس له الرجوع في الثوب وحده 


فصل في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر عليه ولم يقبض عوضه ناحلا 


بخلاف ما إذا زادت فإنه يرجع فيهماء ثم إن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بهاء فإن كانت أقل لم 
يضارب بالباقي من قيمة الصبغ بل إما يقنع به ويفوت عليه الباقي أو يضارب بثمن الثوب والصبغ (ولو اشتر تراهما) أي 
الصبغ والثوب (من اثنين) كلاً من واحد فصبغه به ثم حجر عليه أو عكسه وأراد البائعان الرجوع (فإن لم تزد قيمته) أي 
الثوب (مصبوغاً على قيمة الثوب) قبل الصبغ (فصاحب الصبغ فاقد) له فيضارب بثمنه وصاحب الثوب واجد له فيرجع 
فيه من غير شيء لو نقصت قيمته» (وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا) في الرجوع فيهما كما بأصله وشركتهما في 
الصبغ كما مرّء فإن لم تزد بقدر قيمة الصبغ فالنقص عليه فإن شاء صاحبه رجع به ناقصاً أو ضارب بثمنه وصاحب 
الثوب واجد له فيأخذه ولا شيء له وإن نقصت قيمته (وإن زادت على قيمتهما) أي الثوب والصبغ جميعاً كأن صارت 
قيمته في المثال السابق ثمانية (فالأصح أن المفلس شريك بهما) أي للبائعين (بالزيادة) وهي الربع وإن نقصت عن قيمة 
الصبغ فكما مرّء ولو كان المشترى هو الصبغ وحده وزادت قيمة الثوب مصبوغا على قيمته غير مصبوغ فهو شريك به 
وإلا فهو فاقد له. 


قوله: أو عكسه وما أنبّه عليه قوله: (فيرجع) أي البائع أو وكيله أو وارثه أو وليّه لو غعقد هو عاقلاً ثم جن أو غير ذلك اه 
ع ش . قوله: (بخلاف ما إذا زادت) وهو الباقي بعد الاستثناء نهاية ومغني قوله: (فإنه يرجع) أي جوازاً (فيهما) أي في الثوب 
بصبغه قوله: (أكثر من قيمة الصبغ الخ) أي وإن كانت مساوية لها فلا شيء للمفلس قوله: (فالمفلس شريك بها) أي وللبائع 
أخذ المبيع ودفع حصة الزيادة للمفلس فإن أبى فالأظهر الخ ما مر. 

قوله: (شريك بها) أي بما زاد على قيمة الصبغ من الزيادة اه سم قوله: (بئمن الثوب والصبغ) ظاهره أنه ليس له الرجوع 

في الثوب وحده والمضاربة بئمن الصبغ لكن قضيّة كلام الروض أن له ذلك فليراجع ثم رأيت شيخنا البرلسي بحث ذلك أخذا 

ممًا لو كان الصبغ من آخر 20 . أقول: ويفيده أيضاً اقتصار النهاية والمغني على ثمن الصبغ عبارتهما بل إن شاء قنع 
به وإن شاء ضارب بثمنهة اه أي الصبغ ع ش . 

قوله: ٠أو‏ عكسه)أ ي أو حصل عكسه بأن تأخر الصبغ عن الحجر نظير ما مرّ. قول المتن : (فإن لم تزد الخ) أي بأن 
سَاوْت أو نقضت مغتي ونهاية قوله: (فيرجع) أي جوازاً. 

قوله: (في الرجوع فيهما الخ) أي ذ في الثوب والصبغ عبارة النهاية في الرجوع والثوب وعبارة المحرر : فلهما الرجوع 

يشتركان فيه اه زاد المغني : وهي أولى من عبارة المصنف اه أي لأن الشركة إنما هي في الثوب دون الرجوع ع ش . قوله: 
(كما مرّ) أي في شرح والمفلس شريك بالصبغ . 

قوله: (فالنقص عليه) أي الصبغ وكذا ضمير به وبثمنه قوله: (وصاحب الثوب الخ) عطف على النقص عليه الخ قوله: (ولا 
شيء له الخ) لا موقع له هنا فإن الموضوع زيادة قيمة المجموع على قيمة الثوب ونقصان تلك الزيادة عن قيمة الصبغ كأن 
صارت خمسة ولذا أسقطه النهاية والمغني. 

قوله: (وإن نقصت) أي قيمة الثوب مصبوغاًء وقوله: (عن قيمة الصبغ) كان الأولى عن قيمته قبل الصبغ . وقوله: (فكما 
مرّ) أي قبيل قول المتن: وإن زادت على قيمتها الخ ولا يخفى أن هذا عين ما مرّ هناك وداخل في قول المصنف فإن لم تزد 
قيمته الخ كما نبّه عليه النهاية والمغني» فكان الأولى إسقاطه كما فعلاه. قوله: (ولو كان المشتري) اسم مفعول قوله: (فهو 
شريك) أي بائع الصبغ فإن نقصت حصته عن ثمن الصبغ فالأصح أنه إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بالجميع . 

تنبيه د ا تفقوا عليه ويغرمون نقص الثوب . قوله: (بأن ساوتها الخ) أي بأن صارت قيمة 
المجموع أربعة أ وثلاثة اه شرح المنهج» ولمالك الثوب قلعه مع غرم نقص الصبغ قاله المتولي ومحل ذلك إذا أمكن قلعه 
بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه مغني ونهاية وشرح الروض قوله: (فهو فاقدٌ له) أي فيضارب بثمنه . 
والمضاربة بثمن الصبغ لكن قضيّة قول الروض: فإن اشترى الصبغ من بائع الثوب أو من آخر أو كان الغثوب للمفلسء» فإن 
لم تزد قيمة الثوب فالصبغ مفقود يضارب به صاحبه» وإن زادت ولم تف بقيمتهما فالصبغ ناقص» فإن شاء قنع به وإن شاء 
ضارب بثمنه اه أن له ذلك فليراجع . ثم رأيت شيخنا البرلسي بحث ذلك أخذاً ممًا لو كان الصبغ من آخر. 


ملحل الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


تنبيه : لم أر تصريحاً بوقت اعتبار قيمة الثوب أو الصبغ ولا بوقت اعتبار الزيادة عليهما أو النقص عنهما في كل 
ما ذكرء والذي يظهر اعتبار وقت الرجوع في الكل؛ لأنه وقت الاحتياج إلى التقويم ليعرف ما للبائع والمفلس فتعتبر 
قيمة الثوب حينئذٍ خلية عن نحو الصبغ وقيمة نحو الصبغ بها حينئذٍ» وتعتبر الزيادة حينئذٍ هل هي لهما أو لأحدهما ولا 
يأتي هنا ما مرّ في تلف بعض المبيع أن العبرة في التالف بأقل قيمتيه يوم العقد والقبض وفي الباقي بأكثرهماء لأن ذاك 
لبائعه إل هو وإن قل إن أراده وإلأ ضارب بقيمته فتأمله. 


قوله: (بوقت اعتبار الخ) أي ببيانه وتعيينه قوله: (أو الصبغ) أي أو نحوه كالطحن والقصارة قوله: (عليهما) أي قيمة الثوب 
أو قيمة الصبغ وتثنية الضمير نظراً إلى أن أو للتنويع قوله: (في كل ما ذكر) متعلق بلم أر أي بالنفي لا بالمنفي وإلا لكان المناسب 
في واحد مما ذكر إلا أن يجعل من قبيل لا يحب كل مختال فخور. 

قوله: (حينئذ) أي حين الرجوع وكذا فيما يأتي . قوله: (خلية عن نحو الصبغ) كان الأولى خلياً بإسقاط التاء أو عن قيمة 
نحو الصبغ الخ بزيادة لفظ قيمة قوله: (بها) أي في نفسها خلية عن قيمة الثوب» ويحتمل أن المراد بحالة خلو نحو الصبغ عن 
الوب قوله: (ما مرّ الخ) أي في شرح ولو تلف أحد العبدين الخ . 

قوله: (أن العبرة الخ) بيان لما مرّ قوله: (لأن ذاك فيه الخ) يتأمّل هذا الكلام اه سمء ولعل وجهه أن هنا قد ينقص الثوب 
وقد يزيل بل صورة وحدة بائع الثوب والصبغ هنا من إفراد ما مرّ من تلف أحد مبيعين صفقة يفرد كل منهما بعقد. 

قوله: (على البائع) متعلق بفوات الخ قوله: (ومنه) أي من حكمه قوله: (لم يكن لبائعه إلأهو الخ) أي فيرجع به ناقصاً أو 
يضارب بثمنه قوله: (بقيمته) الأولى بثمنه 

تنبيه : يجوز لقصار وصباغ ونحوهما من كل من فعل ما يجوز الاستئجار عليه ويظهر أثره على المحال كخياط وطحان 
استؤجر على ثوب فقصره أو صبغه» أو خاطه أو حبٌ فطحنه حبس الثوب المقصور ونحوه بوضعه عند عدل حتى يقبض أجرته 
وقيده أي جواز الحبس القفال بالإجارة الصحيحة والبارزي والبلقيني بما إذا زادت القيمة بنحو القصارة وإلا فلا حبس بل يأخذه 
المالك كما لو عمل المفلس أي بنفسه لم تزد القيمة» فإن كان أي المستأجر محجوراً عليه بالفلس ضارب الأجير بأجرته وإلا 
طالبه بها وزيادة القيمة في مسألة الخياط تعتبر على قيمته مقطوعاً القطع المأذون فيه لا صحيحاً ومتى تلف الثوب المقصور 
ونحوه بآفة أو فعل الأجير قبل تسليمه للمستأجر سقطت أجرته بخلاف فعل المستأجزء فإنه يكون قبضاً له ويتردّد النظر في 
إتلاف أجنبي يضمن, والأوجه أن القيمة التي يضمنها الأجنبي إذا زادت بسبب فعل الأجير لم تسقط أجرته أي الأجير وإلا 
سقطت اه نهاية قالع ش: قوله ونحوهما الخ أي بخلاف نحو نقاد وشيال من كل فعل ما لا يظهر أثره على المحال فليس له 
حبس العين فيجب تسليمها لصاحبه ويطالبه بالأجرة كسائر الديون. 

قوله: (بوضعه عند عدل) أي يتفقان عليه أو بتسليمه للحاكم عند تنازعهما ولهما وضعه عند غير عدل لأن الحق لهم لا 
يعدوهم اهاع ش. 

خاتمة : ولو أخفى شخص بعض ماله فنقص الموجود عن دينه فحجر عليه ورجع البائع في عين ماله وتصرف القاضي 
في باقي ماله ببيعه وقسمة ثمنه بين غرمائه ثم بان أنه لا يجوز الحجر عليه لم ينقض تصرّفه إذ للقاضي بيع مال الممتنع من أداء 
دينه وصرفه في دينه ورجوع البائع في العين المبيعة لامتناع المشتري من أداء الثمن مختلف فيه وقد حكم به القاضي معتقدا 
جوازه بخلاف ما إذا لم يعتقد ذلك فينتقض تصرفه أه مغني . 


قوله: (لأن ذاك فيه الخ) يتأمّل هذا الكلام. 


باب الحجر 1 ١‏ 


باب الحجر 
هو لغة المنع وشرعاً منع من تصرف خاص بسبب خاص وهو إما لمصلحة الغير و(منه حجر المفلس لحق 
الغرماء والراهن للمرتهن والمريض للورثة) بالنسبة لتبرع زاد على الثلث أو لوارث وللغرماء مطلقأء ولا ينافيه نفوذ إيفائه 
دين بعضهم في المرض وإن لم يف الباقي بدين الباقين» بل وإن لم يفضل شيء لأنه مجرد تخصيص لاتبرع فيه 
(والعبد) أي القن (لسيده والمرتد للمسلمين ولها أبواب) مرّ بعضها ويأتي باقيهاء وأفادت من أنَّ له أنواعاً أخر وقد 
أوصلها الإسنوي إلى ثلاثين نوعاً وزاد غيره بضعة عشر وفي كثير من ذلك نظر ظاهر بينته مع ما يتعلق بالجميع في 


باب الحجر 


قول المتن: (الحجر) بفتح الحاء نهاية أي وكسرهاع ش . قوله: (المنع) أي مطلقاً ع ش . قوله: (من تصرف خاص) 
أخرج بقيد الخصوص نحو تدبير السفيه ونحو إذن الصبي في دخول الدارع ش. قول المتن: (حجر المفلس) أي الحجر 
عليه في ماله كما سبق بيانه» وقوله: (والراهن الخ) أي في العين المرهونة نهاية ومغني قوله: (أو لوارث) أي لتبرّع وارث اه 
سمء ظاهره أنه على حذف المضاف عطف على التبرّع الخ» ويحتمل أنه ظرف مستقر عطف على زاد. وقال الكردي: 
عطف على مقدّر أي لأجنبي فيما زاد ولوارث مطلقاً في الزائد وغيره اه. قوله: (وللغرماء) عطف على المتن أي لحق 
الورئة في تبرّع زاد الخ ولحق الغرماء مطلقاً اه كردي» والأقرب أنه عطف على الوارث المراد منه بعض الورثة 
وقوله : مطلقاً راجع لكل منهما . قوله: الحا ع امسن مرا تي المي عورا 
عبارة المغني والنهاية: والمريض للورثة فيما زاد على الثلث حيث لا دين. قال الزركشي تبعاً للأذرعي : : وفي الجميع إن 
كان عليه دين مستغرق والذي ذ في الشرح والروضة في الوصايا عند ذكر ما يعتبر من الثلث أن المريض لو وفى دين بعض 
الغرماء فلا يزاحمه غيره إن وفى المال جميع الديون وكذا إن لم يوف على المشهور وقيل لهم مزاحمته كما لو أوص بتقديم 
بعض الغرماء بدينه لا تنفذ وصيّته فكلام الزركشي إنما يأتي على هذا اه. قالع ش: قوله إنما يأتيى على هذا قد يقال لا 
يتعيّن تفريعه على هذا ويصوّر كلامه بأنه لو أراد التبرّع لغير الغرماء امتنع ذلك إن كان الدين مستغرقاً وجاز في قدر الثلث 

مجاازاد على الدين إن كنا غير مستترق فيكوة كلانه في غير توفية بعض الغرماء وود بعض ولااتعارقن ين السالين ثم 
رأيت في سم على المنهج عين ما قلناه هذا . وأجاب حج بأن تقديم ب بعض الغرماء مجرد تخصيص لا تبرّع فلا يرد على 
كلامهم انتهى اه. قول المتن: (للمسلمين) أي لحقهم قوله: (مرَ بعضها) وهو الحجر على المفلس والراهن والعبد في 
معاملة الرقيق اه بجيرمي . قوله: (وقد أوصلها الإسنوي الخ) عبارة المغني وأشار المصئّف بقول منه إلى أن هذا النوع لا 
حمر ليما ذكرة وهو كذلك نقد ذكر الإستتوي انوع الخهر لحن الغر لانن وها عير ما لأكره اللبصنيا تارراجع (للتد ون 
المهمات اه. وعبارة النهاية: فقد أنهاه , بعضهم إلى نحو سبعين صورة بل قال الأذرعي : هذا باب واسع جداً لا تنحصر 
إفراد مسائله اه. قالع 2 منه الا الحيير على اليد في العيذ الذي عليه وايعيد الجاني والورنة فر الشركة قبل وقاء 
الدين إلا أنّ هذه ربما تدخل في عبارة الشيخ وأصله والحجر الغريب والحجر على البائع بعد فسخ المشتري بالعيب حتى 
يدفع الشمن وعلى السابي للحربي في ماله إذا كان على الحربي دين الحجرء والحجر على المشتري في المبيع قبل القبض 
وعلى العبد المأذون له لحق الغرفاء وعلى السيّد في نفقة الأمة المزوجة لا يتصرف فيها حتى يعطيها بدلها ودار المعتدّة 
بالإقراء أو الحمل وعلى المشتري في العبد المشتري بشرط الإعتاق وعلى السيد أم الولد وعلى المؤجر في الدين الذي 
استأجر شخصاً على العمل فيها كصبغ أو قصارة انتهى سم على منهج. ويتأمل ما قاله في مسألة الحجر على البائع بعد فسخ 
المشتري فإنه بالفسخ خرج المبيع عن ملك المشتري وصار الثمن دينا في ذمّة البائع وليس المبيع مرهونا به فما وجه الحجر 


باب الحجر 


قول المصنف: (والراهن) أي في الرهن قوله: (أو لوارث) أي لتبرّع وارث قوله: (إلى ثلاثين) عبارة شرح م ر: فقد أنهاه 
بعضهم إلى نحو سبعين صورة بل قال الأذرعي : هذا باب واسع جداً لا تنحصر إفراد مسائله اه. 


“حل الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


شرح العباب وإما لمصلحة النفس (و) هو (مقصود الباب) وذلك (حجر الصبي والمجنون والمبذر) وإما لهما وهو حجر 
المكاتب قيل : الأوّل حقيقة حقيقة لأنه منع مع وجود المقتضي بخلاف حجر الصبي والمجنون» ويتردد النظر في حجر السفه 
الوق ناه (الذق يضف ان الكل حفينة خترعية ونفلا عن المة أن من له اد تمي ركم كمل عقله تصبيا مد : 
واعترضه السبكي وغيره بأنه إن زال عقله فمجنون وإلا فهو مكلف فيصح تصرفه ما لم يبذرء وقولهم: فيصح الخ غير 
صحيح بإطلاقهء فصوابه فينظر أبلغ رشيداً أم لا . على أن اعتراضهم من أصله غير وارد لتصريحهم في باب الجنايات 
وغيره بأن المجنون قد يكون له نوع تمييز وقد لا » فحصرهم المذكور في غير محله (فبالجنون) ويتجه أن مثله خرس 
ليس لصاحبه فهم أصلاء ثم رأيت الرافعي وجمعاً متقدمين صرّحوا بذلك في باب الخيارء لكن جعلوا وليه هو الحاكم 
لا وليه في الصغر وجرى عليه الأذرعي وغيره هنا بحثاً زاد شارح لم يتعرّض الرافعي لذلك» أي هنا قال الزركشي 
فيتصرّف هو أو نائبه في ماله بسائر وجوه التصرف»ء ال تمل رجت طاو انان ره ب ماه رام لا م لقعا ا و 1 1 


عليه فيه وكذا في مسألة السبي فإن مجرد سبي الحربي لا يستلزم دخول مال الحربي في يد سابيه فما معنى الحجر فيه اه. 
وقوله: ودار المعتدة الخ لعل فيه سقطة أصله وعلى الزوج في دار الخ . قوله: (المصلحة النفس) أي نفس المحجور عليه 
قوله: (وذلك) أي الحجر لمصلحة النفس . قول المتن: (حجر الصبي والمجنون) عبارة النهاية والمغني حجر المجنون 
والصبي (والمبذر) بالمعجمة وسيأتي تفسيره وحجر كل من هذه الثلاثة أعم مما بعده اه» أي فإن المجنون لايعتد بشيء من 
تصرّفاته أصلةً والصبي يعتد ببعض تصرفاته كالإذن في دخول الدار وإيصال الهدية والميلار يعد بقبوله التعام بإذن من وليه 
ولا يزوجه وليّه إلا بإذنه ويصح تدبيره لإرقائه ع ش22 ولا يخفى أن ذلك نظراً للغالب لما سيأتي أن المجنون الذي له أدنى 
تمييز كالصبي المميز. قوله: : (وأما لهما الخ) عبارة النهاية والمغني : : وزاد الماوردي نوعاً ثالثاً وهو ما شرع للأمرين يعني 
مصلحة نفسه وغيره اه وفيهما قبل هذا عطفأ على والعبد لسيّده ما نضّه: والمكاتب لسيّده ولله تعالئى اه. قالع ش هنا 
ما نصه : المراد بقوله ثم ولله العتق ومصلحته تعود على المكاتب فلا تنافي بين قولهء م ر. ثم لسيّده ولله وقوله هنا مصلحة 
نفسه وغيره. . قوله: (والأول) وهو ما لمصلحة الغير قوله: (ونقلاً عن التئمة الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضاً قوله: (أن من له 
الخ) أي المجنون الذي له الخ نهاية ومغني قوله: (كصبي مميز) أي فيما يأتي اه نهاية قالع ش: : قوله فيما يأتي من صحة 
العبادات وعدم المعاقبة على تركها وغير ذلك كما يفهم من تشبيهه بالصبي لكن مقتضى قول شرح الروض أي والمغني أي 
في الحجر عليه في التصرّفات المالية اه أنه فيما عدا المال كالبالغ العاقل فيفيد وجوب الصّلاة عليه وعقابه على تركها وأنه 
يقتل إذا قتل بشرطه» ويحذ إذا زنى أو شرب الخمر إلى غير ذلك من الأحكام . وفي سم على حج ما يوافق ما في شرح 
الروض وعبارته قوله : كصبي مميّز قضيّته أنه يصح منه ما يصح من المميز كالصلاة وهو ظاهر حيث وجد فيه معنى التمييز 
الذي ضبطوه وهو كونه بحيث يأكل وبشرب ويستنجي وحده في الجميع لكنه حينئظٍ لا يتجه إلا كونه مكلفاً ولا يتجه حمل 
ما نقلاه عن التتمة عليه اه وصريح قول الشارح م ر كالصبي المميز وردّه الاعتراض بأن شرط التكليف كمال التمييز قصر 
التشبيه على صحة العبادات فقط دون بقية التكاليف اهء وهذا القصر هو الظاهر وسيأتي عن السيّد عمر ما يوافقه. قوله: 
(وقولهم) أي السبكي وغيره (فيصح الخ غير صحيح الخ) عبارة النهاية ويرد بأن شرط التكليف كمال التمييز أما أدناه فلا 
يلحقه بالمكلف ولا بالمجنون لأنه مخالف لهما فتعيّن إلحاقه بالصبي المميز ١ه‏ قوله: (على أن اعتراضهم من أصله غير 
وارد) هو كما قال إذا الذي يظهر من كلام التتمة أن المجنون منه من لا تمييز له بالكلية فيكون كالصبي الذي لا يميّز ومنه من 
له نوع تمييز فيكون كالصبي المميّز ويمكن أن يكون من فوائد قولهم فيكون كالصبي المميز أن يأتي الخلاف في صحة 
إسلامه ونحوه وأنه يقبل خبره فيما يقبل فيه قول الصبي المميز كإيصال هدية وأذن في دخول الدار فليتأمل اه سيد عمر قوله: 
(فحصرهم المذكور) أي قولهم وإلا فهو قوله: (أن مثله) أي الجنون قوله: (بذلك) أي بإلحاق الأخرس المذكور بالمجنون 
قوله: (ولتِه) أي الأخرس . قوله: (وجرى عليه الخ) أي الجعل المذكور قوله: (زاد شازح) أي على ما جرى عليه الأذرعي 

قوله: (كصبي مميز) قضيّته أنه يصح منه ما يصح من المميّز كالصلاة» وهو ظاهر حيث وجد فيه معنى التمييز الذي 


ضبطوه وهو كونه بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده في والح اك واد ا جار ديجا رلا يسم ورم 
نقلاه عن التتمة عليه اه. قوله: (واعترضه السبكي) أجاب عنه في شرحي الإرشاد. 


باب الحجر لحل 


وقال بعضهم : وليه وليه في الصغر ويجمع بحمل الأوّل على من طرأ له ذلك بعد البلوغ» ويوجه عدم إلحاقه بالمجنون 
في هذا بأنّه حالة وسطى» إذ لا يطلق عليه أنه مجنون والثاني على من بلغ أخرس كذلكء إذ لا يرتفع حجره إلا ببلوغه 
رشيداً وهذا ليس كذلك ولا يلحق بهما النوم لأنه يزول عن قرب فصاحبه في قوّة الفاهم ومثله الإغماء فيما يظهر في 
امتناع التصرف في ماله لقرب زواله أيضاً أخذاً مما يأتي في النكاح أنه لا يزيل الولاية» نعم للقاضي حفظه كمال 
الغائب» ثم رأيت المتولي والقفّال ألحقاه بالمجنون يرم ساب الأنوار والغزالي قال: لا يولي عليه قال غيره: 
وهو الحق اه وهو كما قال: لماعلمك امن الصريحيو ايه في الكاع نعم إن حمل الأوّل على من أيس من أفاقته بقول 
الأطباء لم يبعد (تنسلب الولايات) الثابتة شرعاً كولاية نكاح أو تفويضاً كإيصاء وقضاءء لأنه إذا لم يدبر أمر نفسه فغيره 
أولى وآثر السلب لأنه يفيد المنع ولا عكسء إذ نحو الإحرام يمنع ولاية النكاح ولا يسلبها ومن ثم زوّج الحاكم لا إلا 


الخ. قوله: (قال بعضهم الخ) المتبادر أنه من كلام الشارح قوله: (ويجمع الخ) لا ينبغي العدول عنه اه سم عبارة السيّد 
عمر: يؤيّد هذا الجمع أنه يبعد القول بأن وليّه الحاكم في حال الاستصحاب ثم رأيت بحث الجوجري الجزم حينئٍ وأن 
محل التردّد في الطارىء وهو كلام متين اه. ويخالفه ظاهر المغني والنهاية عبارتهما تردد الإسنوي فيمن يكون وليّه وبحث 
الجوجري أن محل التردّد فيمن عرض له هذا الخرس بعد بلوغه أمَا من لم يبلغ إلا كذلك فالظاهر الجزم بأن وليّه هو الذي 
يتصرف عليه استدامة لحجر الصبي إذ لا يرتفع الحجر عنه إلا ببلوغه رشيداً وهذا ليس كذلك انتهى . وقوله: فالظاهر الخ 
محتمل والذي يظهر من الرةه أ ولي ولي المجنو اه. قالع ش: قوله والذي يظهر من التردد أي تردّد الإسنوي أن 
وليّه الخ لعل المراد منه أن الحكم المذكور لا يتفيّد بمن خرسه أصلي وإلا فهو عين قول الجوجري فالظاهر الخ والحاصل 
00 لا ولي له مطلقاً وأن الأخرس الذي لا إشارة له وليّه ولي المجنون سواء كان خرسه أصاياً أو طارثاً فوليّه الأب ثم 

ثم الوصي ثم القاضي اه . قوله: (بحمل الأوّل) أي قول الرافعي ومن وافقه بأن وليه الحاكم قوله: (والثاني) أي قول 
مهم بوي وه ني الست قود «ولا يلحق بهما) ا ل و2 الاي 

وألحق القاضي بالمجنون النائم ونظر فيه الأذرعي بأنه لا يتخيّل أ حد أن النائم يتصرف عنه وليّه ويردٌ بأن النائم يشبه يشبه 

المجنون في سلب اعتبار الأقوال وكثير من الأفعال فإلحاقه به من حيث ذلك فقط لأنه أي النائه لا ولي له مطلقاً وإ قال 
بعض المتأخرين لعل كلام القاضي محمول على نائم أحوج طول نومه إلى النظر في أمره وكان الأيقاظ يفره مثل اه. قال 
ع ش: قوله: لا وليّ له معتمد وقوله: مطلقاً أي طال نومه أم قصر اه. قوله: (لأنه يزول عن قرب) لعل مراده ليوافق ما مرّ 
آنفاً عن النهاية أن شأن النوم ذلك فلا فرق بين طوله وقصره قوله: (ومثله) أي النوم قوله: (حفظه) أي مال المغمى عليه قوله: 
(ألحقاه) أي المغمى عليه قوله: (وجزم به( أي بالإلحاق قوله: (والغزالي قال) مبتدأ وحخبر أو عطف على مفعولي رأيت وهو 
الأقرب قوله: (عليه) أي المغمى عليه قوله: (غيره) أي غير الغزالي قوله: (وهو الحق) أي ما قاله الغزالي قوله: (انتهى) أي 
مقول الغيرء وقوله: (كما قال) أي الغير قوله: (حمل الأول) أي الإلحاق الذي جزم به صاحب الأنوار قوله: (الثانية) إلى 
قوله: وزعم الإسنوي في النهاية والمغني إلا قوله: وثبوت النسب وقوله: ودعاء إلى المتن. قوله: (كإيصاء) بأن يكون 
وصيّاً على غيره والأولى أن يقال المراد به أنه لا تصح الوصية منه على أطفاله اهدع ش . قوله: (وآثر السلب) عبارة النهاية 


قوله: (ويجمع الخ) نقل في شرح الإرشاد أن الأذرعي نظر في إلحاق القاضي الأخرس المذكور بالمجنون بأنه غير 
عاقل» وإن احتج إلى إقامة أحد مكانه فليكن هو الحاكم» ثم أجاب بأن الأخرس المذكور لا يسمّى مجنوناً. قال: وقوله 
وإن احتيج الخ فيه نظر؛ لأنه إن كان غير عاقل كما قاله فوليّه ولي المجنون» ثم رأيت الإسنوي تردّد فيمن يكون وليّه 
والشارح يعني الجوجري بحث أن محل التردد فيمن عرض له هذا الخرس بعد بلوغه. أمَا من لم يبلغ إلا كذلك فالظاهر 
الجزم بأن وليّه هو الذي يتصرّف عليه استدامة لحجر الصبي إذ لا يرتفع الحجر عنه إلا ببلوغه رشيداً» وهنا ليس 
كذلك اه. وقوله: والظاهر الخ محتمل والذي يتجه من التردّد أن وليّه ولي المجنون الخ اهء فإن كان الرافعي صرّح بأن 
وليّه الحاكم كما هو ظاهر عبارته هناء فلا ينبغي العدول عنه لكن مع حمله على من طرأ خرسه بعد البلوغ. قوله 
(بالمجنون) قال بعضهم : لعل إلحاق النائم بالمجنون محمول على نائم أحوج طول نومه إلى النظر في أمره وكان الإيقاظ 
يضرٌ مثلاً. قوله: (وآثر السلب) أي على المنع . 


بعد (واعتبار الأقوال) له وعليه الدينية كالإسلام والدنيوية كالمعاملات لعدم قصده واعتبار بعض أفعاله كالصدقة بخلاف 
نحو إحباله وإتلافه إلا لصيد وهو محرم وتقريره المهر بوطئه وإرضاعه وثبوت النسب وغير المميز كالمجنون في ذلك 
وكذا مميز إلا في عبادة غير الإسلام» ويثاب عليها كالبالغ ونحو دخول دار وإيصال هدية ودعاء عن صاحب وليمة» 
(ويرتفع) حجر الجنون'(بالإفاقة) من غير فك تام ولاه وخر القتضاء ء لا تعود إلا لولاية جديدة (وحجر الصبي) الذكر 
والأنثى (يرتفع) من حيث الصبا بمجرد بلوغه ومطلقاً (ببلوغه رشيداً) لقوله تعالئ : ون كن مَنْهُم يُشَا4 [النساء: 5] 


والمغني وعبّر بالانسلاب دون الامتناع الخ اه. قوله: (كالإسلام) أي فعلاً وتركاً قالع ش: أي فلا يصح إسلامه لكن لا 
نمنعه من العبادات كالصلاة والصوم قال الزركشي : أخذاً من النص هذا كله بالنسبة للدنيا وأما بالنسبة للآخرة فيصح ويدخل 
الجئّة به إذا أضمره كما أظهره اه باختصار. قوله: (نحو إحباله) كالتقاطه واحتطابه واصطياده نهاية ومغنى قوله: (إلا الصيد 
إلخ) ينبغي أن محله فيمن لا تمييز له أما من له أدنى تمييز فينبغي أن يلحق بالصبي المميز بناء على كلام التتمة السابق اه 
سيد عمر قوله: (وهو محرم) سواء أحرم ثم جن وبالعكس بان أحرمه وليه بعد الجنون اه ع ش قوله: (وثبوت النسب) عبارة 
شرح المنهج ويثبت النسب برتاه اه سم قال البجيرمي كأن وطىء امرأة فأتت منه بولد فإنه ينسب إليه شوبري فهو وطء شبهة 
لأن زوال عقله.صير زناه كوطئه بشبهة لعدم قصدهع ش فيلزمه المهران لم تكن مطاوعة ويحرم عليه أمها وبنتها وحرمت 
على أبيه وابنه اه قوله: (في ذلك) أي ما يمكن منه في حقه اه سم . قوله: (وكذا مميز) ومعلوم أنه لا يتأتى من الصبي 
الإحبال وقد يقال بتأتيه منه كما يعلم مما يأتي في الشرح اه رشيدي . قوله: (كالبالغ) التشبيه في أصل الثواب لا في مقداره 
وإلا فالصبي يئاب على فعله الفريضة أقلّ من ثواب نافلة البالغ ولعل وجهه عدم خطابه به وكان القياس أن لا ثواب له لعدم 
خطابه بالعبادة لكنه أثيب ترغيباً له في الطاعة فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى اهدع ش . قوله: (ونحو دخول دار) أي 
إذن في الدخول نهاية ومغني. قول المتن: (بالإفاقة) أي الصافية عن الخبل المؤدّي إلى حالة يحمل مثلها على حده في 
الخلق كما صرّح به في التكاح اهدع ش. قوله: (من غير فك) ولا اقتران بشيء آخر كإيناس رشد اه نهاية. قوله: (نحو 
ا ا را حرطا لاي ضر الراك لاص رالا وا فزن يم لوا رد 
الإفاقة من غير تولية جديدة وألحق بهم الأم إذا كانت وصية اهدع ش عبارة سم : قوله نحو القضاء يشمل نظر الوقف لكن 
ينبغي فيمن له النظر بشرط الواقف أن يعود إليه بغير تولية جديدة اه. قوله: (ومطلقاً) عطف على من حيث الخ قوله: (أي 
أبصرتم) عبارة النهاية والمغني : والمراد من إيناس الرشد العلم به وأصل الإيناس الإبصار اه. قول المتن: (ببلوغه رشيداً) 
ولو ادّعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليّه لم ينفك الحجر عنه ولا يحلف الولي كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى 
انعزاله ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختيار فلا يثبت بقوله: ولأن الأصل كما قاله الأذرعي يعضد قوله أي الولي بل الظاهر 
أيضاً إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم الرشد فالقول قوله في دوام الحجر إلا أن تقوم بيئة برشد نعم سئل شيخنا 
الشهاب الرملي هل الأصل في الناس الرشد أو ضده؟ فأجاب بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه أي بعد بلوغه استصحابه 
حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار. وأمّا من جهل حاله فعقوده صحيحة شرح م ر أي والخطيب. 


قوله: (واعتبار بعض أفعاله) في شرح العباب نقلاً عن التدريب: ولا يعتد بقبضه لعين أو دين إلا في نحو عوض نكاح 
أو خلع بإذن وليّه اهء قوله: (وإتلافه إلا لصيد) ما هنا موافق للتدريب مخالف للأقيس الذي قاله في بعض كتبه أنه المعتمد 
لكن الموافق لما قدمه في باب محرمات الإحرا وأعااضي لريب ومسي م أن 

قوله: (وثبوت النسب) عبارة شر إح المنهج: : ويثبت النسب بزناه قوله: (في ذلك) أي ما يمكن منه في حقه قوله: (نحو 
القضاء) يشمل نظر الواقف لكن ينبغي فيمن له النظر بشرط الواقف أن يعود إليه بغير تولية جديدة قول المصدف: 0 
رشيداً) ولو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليّه لم ينفك اللحجر عنه ولا يحلف الولي كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين 
ادّعى انعزاله ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله : ولأن الأصل كما قاله الأذرعي يعضد قوله : بل الظاهر 
أيضاًء إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم رشده والقول قوله: في دوام الحجر إلآ أن تقوم بيّنة برشده» نعم سئل شيخنا 
الشهاب الرملي هل الأصل في الناس الرشد أو ضدّه؟ فأجاب بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه أي بعد بلوغه استصحابه 
حتى يغلب على الظن رشذه بالاختباز. وأمّا من جهل حاله فعقوده صحيحة كمن علم رشده شرح م ر. 


ياب الحجر ١‏ 


أي أبصرتم أي علمتم» وزعم الأسنوي أن الصبا بكسر الصاد لا يستقيم وإنه بفتحها بعيد من كلامه مردود بأن المحفوظ 
هو فتحها وبأنه لا بعد فيه» وبما قررت به عبارته المفيد أن القصد ارتفاع الحجر المطلق لا المقيد اندفع اعتراضها بأن 
الأولى حذف رشيداً لأن الصبا سبب مستقل بالحجرء وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة إذ من بلغ مبذراً حكم تصرفه 
حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف الصبي. 

فرع : غاب يتيم فبلغ ولم يعلم رشده لم يجز لوليه النظر في ماله معتمداً استصحاب الحجر للشك في الولاية 
عند العقد هي شرط وهو لا بد من تحققه» فإن تصرف أثم ثم إن بان غير رشيد نفذ التصرف وإلآا فلاء وقد ينافيه ما 
يأتي من تصديق الولي في دوام الحجرء لأنه الأصل إلا إن يقال: محل ذاك في حاضرء لأنه يعرف حاله غالباً بخلاف 
الغائب وليس قول الولي قبضت مهرها بإذنها ولا قوله له اضمني إقراراً بالرشد فلا ينعزل به (والبلوغ) في الذكر والأنثى 
إنما يتحقق بأحد شيئن أحدهماء ويسمى بلوغاً بالسن (باستكمال خمس عشرة سنة) قمرية تحديداً من انفصال جميع 
الولد بشهادة عدلين خبيرين وشذ من قال بخلاف ذلك. 

قال الشافعي رضي الله عنه : رد النبي يك سبعة عشر صحابياً وهم أبناء أربع عشرة سنة» لأنه لم يرهم بلغوا 
وعرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة سنة لس لقيو ا ا اق تو ف كمه اج اانا رار وت و ل 210 


فروع : الأصل فيمن علم تصرف وليّه عليه بعد بلوغه السفه ومن لم يعلم فيه ذلك هو الرشد ولو تعارض بيّنتا سفه 
ورشد فإن أضافته لوقت معين تساقطتا ورجع للأصل المذكور وإلا قدمت بينة السفه لأن معها زيادة علم ما لم تقل بينة 
الرشد أنها علمت سفهه وأنه صلح فتقدم م ر اه سم. قوله: (لا يستقيم) أي لأنه لا يتوقف ارتفاع حجره على الرشد اه 
سم . قوله: (بعيد) لعل وجه البعد قرينة إسناد الارتفاع فيما قبله الذي هو نظيره إلى الجنون لا المجنون اه سم. قوله: 
(مردود) خبر وزعم الإسنوي الخ قوله: (وبأنه لا بعد فيه) من تعليل الشيء بنفسه قوله: (اندفع اعتراضها) في اندفاع الأولوية 
بما ذكر نظر اه سمء ونقل النهاية والمغني عن الشيخين الأولوية مع عأتها الآنية وأقراهما قوله: (لأن الصبي سبب) ينبغي أن 
يقول لأن الصبا ولعلّه من تحريف النساخ في الصورة الخطيّة اه سيّد عمر. قوله: (إذ من بلغ الخ) تعليل للمغايرة قوله: 
(حكم تصرف السفيه) منه صحة نكاحه بإذن وليّه وعدم تزويج وليّه إياه بدون إذن منه بخلاف الصبي اهع ش . قوله: (لم 
يجز لوليّه النظر الخ) المعتمد أنه لا يمتنع على الولي التصرّف إلا إن علم أنه بلغ رشيداً م ر اه سم . قوله: (وهو الخ) أي 
الشرط قوله: (إن بان غير رشيد الخ) هل يكتفي بمجرد عوده إلينا غير متصف بالرشد مع احتمال أنه بلغ رشيداً ثم طرأ له ما 
يخرجه عن الرشد أو لا بد من ثبوت استصحاب ما ظهر من عدم رشده من حاله قبل البلوغ ينبغي أن يتأمّل اه سيد عمر. 
أقول : قضيّة قول الشارح السابق للشك الخ الثاني وقضيّة كلام سم هناك الأول وقد يؤيّده إطلاق قول الشارح ثم إن بان غير 
رشيد نفذ التصرّف وما م ر عن النهاية والمغني قوله: (وإلآ) أي بأن بان رشيداً أو لم يتبيّن حاله قوله: (وقد ينافيه) أي قوله 
وإلا فلا قوله: (له) أي خطابه لموليه قوله: (اضمني) أي صيرني ضامناً اه كردي هذا على أنه من الأفعال ويحتمل من الثلائي 
أي صر ضامنا عني . قوله: (به) أي بواحد من القولين قوله: (ويسمّى) ظاهره رجوع الضمير إلى الأحد ولا يخفى ما فيه وفي 
حمل المتن على قوله: أحدهما قوله: (قمرية) إلى قوله وقصة الخ في النهاية والمغني إلا قوله: بشهادة إلى قال قوله: 
(تحديدية) حتى لو نقصت يوماً لم يحكم ببلوغه اه نهاية قوله: (رد النبي الخ) أي عن الجهاد (وهم أبناء الخ) أي عرضوا 
عليه يك وهم الخ كردي قوله: (وعرضوا) أي في السنة_القابلة. 


فروع : الأصل فيمن علم تصرّف وليّه عليه بعد بلوغه السفه ومن لم يعلم فيه ذلك هو الرشد» ولو تعارض بيّنتا سفه 
ورشد فإن أضافتا لوقت معين تساقطتا ورجع. للأصل المذكور وإلا قدمت بينة السفه؛ لأن معها زيادة علم ما لم تقل بيّنة 
الرشد أنّها علمت سفهه وأنّه صلح فتقدّم م ر. قوله: (لا يستقيم) أي لأنه لا يتوقف ارتفاع حجره على الرشد قوله: (بعيد) 
لعل وجه البعد قرينة إسناد الارتفاع فيما قبله الذي هو نظيره إلى الجنون لا المجنون. 

قوله: (اندفع اعتراضها) في اندفاع الأولوية بما ذكر نظر قوله: (لم يجز لوليه النظر) المعتمد أنه لا يمتنع على الولي 
التصرّف إلا إن علم أنه بلغ رشيداً. 


خاح اه ديد اين نايك ووائم ين حديع واد مص رضي العو وقنية ا قر مجه زو اا اها فين 
الصحيحين ثانيهما ويسمى بلوغاً بالاحتلام خروج المني كما قال (أو خروج مني) من ذكر أو أنثى لقوله تعالئ: مدا 
لم الَْطْمَدلُ يكم الْحُلر4 [النور: لياق مع خبر: رك اشر لعا ا ال 2 

ما يراه النائم» وكني به هنا عن خروج المني ولو يقظة بجماع أو غيره» ويشتر تحققه تحققه فلو أتت زوجة صبي بلغ تسع 
سنين بولد للإمكان لحقه. ا 0 لأنه لا بد من تحقق خروج المني 
وخرج خروجه ما لو أحس بانتقاله من صلبه فأمسك ذكره فرجع فلا يحكم ببلوغه كما لا غسل» وبحث الزركشي ومن 
تبعه الحكم ببلوغه بعيد» والفرق بأن مدار البلوغ على العلم بإنزال المني والغسل على حصوله في الظاهر بالتحكم 
أشبه» على أنه لا يتصور العلم بأنه مني قبل خروجه إذ كثيراً ما يقع الاشتباه فيما يحس بنزوله ثم رجوعه (ووقت 
إمكانه) فيهما (استكمال تسع سنين) قمرية تقريبا نظير ما مرٌ في الحيض (ونبات العانة) مق حا وس ل ورا جايو 


قوله: (فأجازهم) أي في الجهاد. قول المتن: (أو خروج المني) أي لوقت إمكانه نهاية ومغني . قوله: (من ذكر) إلى 
قوله: وخرج في النهاية والمغني قوله: (وهو لغة) أي الاحتلام قوله: (ما يراه النائ ثم الخ) أي من اثراك المنيشويري: وقيل : 
مطلقاً اه بجيرمي وفي المغني وقيل: لا يكون في النساء لأنه نادر فيهن اه. قوله: (ود يشترط الخ) عبارة النهاية والمغني 
وكلام المصنف يقتضي تحقق خروج المني فلو الخ قوله: (للإمكان) بأن أتت به بعد ستة أشهر من الوطء اه رشيدي قوله: 
(ولم يحكم ببلوغه) وعلى هذا لا يثبت إيلاده إذا وطىء أمته وأتت بولد وهو كذلك نهاية ومغني أي ويثبت نسبه لإمكانه 
ع ش . قوله: (فلا يحكم ببلوغه) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحكم ببلوغه ويعدم وجوب الغسل اه سم عبارة ع ش: 
ولو أحسٌ بالمني في قصبة الذكر فقبضه فلم يخرج حكم ببلوغه وإن لم يجب الغسل لاختلاف مدرك البابين لأن المدار في 
الغسل على الخروج إلى الظاهر وفي البلوغ على الإنزال قاله م ر انتهى سم على منهج اه . قوله: (على ا 
الخ) لا يخفى ضعف هذه الدعوى بل سقوطها لأن العلامة التي يعرف بها المني بعد خروجه ود يثبت بها له أحكامه وهي 
الالتذاذ بخروجه تتحقق قبل خروجه» وإن لم يبرز إلى ظاهره كما هو معلوم بالتجربة القطعية ولو سلم عدم التصوّر المذكور 
اسع ل ا ا اي ا ا ل ا 01 
حين الانتقال لا من حين الخروج فقط» فتأمّل ذلك فإنه في غاية الصحة والقوة والله الموفق اه سم بحذف . قوله: (تقر 
الخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما وأفهم تعبيره بالاستكمال أنها تحديدية وهو ا ا 


قوله: (ولم يحكم ببلوغه) أي ولا تصير أمته أم ولد م ر. قوله: (فلا يحكم ببلوغه) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحكم 
ببلوغه وبعدم وجوب الغسل . 

قوله: (بعيد) قد يؤيّد بعده ما يأتي عن الجمهور من عدم الحكم ببلوغ الخنثى فيما لو خرج المني فقط من أحد فرجيه 
فقط لاحتمال الزيادة وجه التأييد أن وجود الإنزال وخروجه من الزائد لا ينقص عن عدم خروجه بالكلية بل وما يأتي عن 
الإمام ؛ أن تير التتكع صؤيم في علام الاعتدادايما شيل لاختمال الزياذة كلى كفى مجرة وجود الإنزال من غير سشروج 
لوجب الحكم بالبلوغ غم بالخروج من الزائد وعدم 3 تكيير الحكم واعتباز الإنرال بدون خروج إذا لع يكن هناك زائد وعدم 
اعتباره مم الشرواج من الراك ١‏ بلي أوجيه» نعم قد يقرية ويدئع زعنه يعد ماارأتن فى قوله» : وحبلاً من أن وجه الحكم 
بالبلو أنه دليل على سيق الإمنا مع أنه لابلزم في ذلك خروج المني إلى الظاهر كما هو ظاهرء بل هذا قد يوجب إشكان 
عدم الاعتداد بالخروج من أحد فرجي المشكل» افليتأمل . قوله: (على أنه لا يتصوّر العلم بأنه مني قبل خروجه) لا يخفى 
ضعف هذه الدعوى بل سقوطها أمَا أولاً فلأن العلامة التي يعرف بها بعد خروجه ويثبت يثبت بها له أحكام المني» وهي الالتذاذ 
بخروجه تتحقّق قبل خروجه. فإنه يقع الالتذاذ بجريانه في قصبة الذكر وإن لم يبرز إلى ظاهره كما هو معلوم بالتجربة 
القطعية بحيث لا تقبل منازعة . وأما ثانياً فلو سلّمنا عدم التصوّر المذكور .لم يفد ذلك مدعاه من عدم البلوغ لأنه يكفي في 
الحكم بالبلوغ من حين الإحساس بانتقاله من صلبه العلم بأنه مني بعد خروجه إذا.تأخر عن الإحساس المذكورء فإذا أحس 
بانتقاله فأمسك الذكر مدّة ثم خرج المني وكونه منياً حكمنا بالبلوغ من حين الانتقال لا من حين الخروج فقطء فتأمل ذلك 
فإئه في غاية الصحة والقوةء والله الموفق. قوله: (تقريباً) إنها تحديدية في الحيض كما قال في شرح الروض: : إنه الظاهر. 


باب الحجر او 
الخشن بحيث تحتاج إزالته للحلق» وظاهره أنها اسم للمنبت لا للنابت وفيه خلاف لأهل اللغة» والأشهر أنها النابت 
وأن المنبت شعرة بكسر أوَّله ووقته وقت الاحتلام (يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر) بالسن أو الاحتلام ومثله ولد من 
جهل إسلامه لا من عدم من يعرف سنه على الأوجه للخبر الصحيح: إن عطيّة القرظي رضي الله عنه كان في سبي بني 
قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل» وإنهم كشفوا عن عانته فوجدوها لم تنبت فجعلوه في 
السبي وخرج بها نبات نحو اللحية فليس بلوغاً كما صرّح به في الشرح الصغير في الإبط» وألحق به اللحية والشارب 
بالأولى فإن البغوي ألحق الإبط بالعانة دونهما وفي كل ذلك نظر بل الشعر الخشن من ذلك كالعانة في ذلك وأولى ؛ إلا 
أن يقال: أن الاقتصار عليها أمر تعبدي وأفهم قوله: د يقتضي الحكم أنه أمارة على البلوغ بأحدهماء نعم إن ثبت أن سنه 
درن شعن فداه ولد يان لك يمك لوجة ويك وار ار مم دون ل جساكي لعي لاطا لف لدم اتات 
بدواء إن كان ولد حربي سبي لا ::ي طولب بالجزية ويحل النظر للخبرء وأفهم قوله كالروضة ولد أنه لاافرق في ذلك 


أنها تقريبية كالحيض لأن الحيض ضبط له أقل وأكثر فالزمن الذي لا يسع أقل الحيض والطهر وجوده كالعدم يخلاف 
المني اه قال ع ش: قوله بعض المتأخرين مراده ابن حج اه . قوله: (الخشن) إلى المتن في النهاية . قوله: (وظاهره الخ) 
محل تأمّل بل ظاهره العكس لأنه إن أريد بالعانة النابت فإسناد النبات إليه حقيقي من إسناد المصدر إلى فاعله وإن أريد بها 
المحل فإسناد النبات إليه مجازي لأنه مكان النابت فليتأمل سيد عمر وسم. قوله: (الأشهر) أي عند أهل اللغة ع ش . قوله: 
(ووقته وقت الخ) مبتدأ وخبر فلو أنبت قبل إمكان خروج المني لم يحكم ببلوغه اهادع ش. قوله: (بالسن) إلى المتن في 
المغني إلا قوله: لا من عدم إلى للخبر وقوله فإن البغوي إلى وأفهم وكذا في#النهاية إلا قوله : وإن كان إلى والخنثى . قوله: 
(يقتضي الحكم أنه إمارة الخ) وهو الأصح نهاية ومغني . قوله: (للخبر الصحيح الخ) تعليل للمتن قوله: (فليس بلوغاً الخ) 
و ا ل ل د ا ا ا ا 0 
وفي معناهما الشارب وثقل الصوت ونهود الثدي ونتو طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة ونحو ذلك اه لكن أوّلها ع ش: وفي 
الرشيدي ما يؤيّده بما نضّه قوله م ر: فليس دليلاً للبلوغ أي فلا يتوقف الحكم بالبلوغ حيث لم يعلم استكماله الخمس 
عشرة سنة على نباتهما بل يكتفي بنبات العانة وليس معناه أنه إذا نبتت لحيته بالفعل لا يحكم ببلوغه بل ذلك علامة بالأولى 
من نبات العانة ويدلٌ عليه قوله: لندورهما دون خمس عشرة سنة اه. قوله: (عليها) أي العانة قوله: (أمر تعبّدي) أي 
والأصل عدمه قوله: (بأحدهما) وهو المتجه وعليه لو ثبت أن سنه دون خمس عشرة سنة لم يمنع ذلك الحكم ببلوغه خلافا 
للماوردي أي ما لم يثبت عدم احتلامه اه سم وع ش قوله: (إن ثبت) أي بشهادة عدلين نهاية ومغني قوله: (احتياطاً) عبارة 
النهاية ويجب تحليفه إذا أراده ولا يشكل تحليفه بأنه يثبت صباه والصبي لا يحلف لمنع كونه يثبته بل هو ثابت بالأصل 
وإنما العلامة وهي الإنبات عارضها دعواه الاستعجال فضعفت دلالتها على البلوغ فاحتيج لمعين لما عارضها وأيضاً 
فالاحتياط لحقن الدم قد يوجب مخالفة القياس اه. قالع ش:قوله إذا أراده أي الحلف فلو امتنع منه قتل للحكم ببلوغه 
بنبات العانة المقتضي لبلوغه ولم يأت بدافع اه. قوله: (استعجلته بدواء) مقول القول قوله: (إن كان الخ) راجع لقوله ويقبل 
الخ قوله: (لا ذمي الخ) والفرق الاحتياط لحق المسلمين في الحالين نهاية وسم . قوله: (ويحل النظر) أي إلى من احتجنا 
لمعرفة بلوغه نهاية ومغني أي أما المس فلا ولعله لأن معرفة كونه يحتاج إلى حلق تكفي فيه الرؤية ومحل جواز النظر حيث 
لم يرتكب الحرمة ويمس فإن خالف وفعل فينبغي حرمة النظر لحصول المقصود بالمس ع ش ونقل سم عن شرح العباب 
أنه ينبغي جواز مسّه لتوقف العلم بكونه خشناً عليه الخ ثم ردّه بأن الظاهر أن المراد بخشونته الاحتياج في إزالته إلى حلق 


قوله: (وظاهره) في كون ظاهره ذلك بحث إذ النبات يضاف للنابت كنبات الزرع فما وجه ظهور الإضافة فيما قاله. قوله: 
(بأحدهما) هو المتّجه وعليه لو ثبت أن سنّه دون خمسة عشر لم يمنع ذلك الحكم ببلوغه خلافاً للماوردي» أي ما لم يثبت 
عدم احتلامه. قوله: (استعجلته) معمول قوله قوله: (لا ذمي طولب بالجزية) والفرق الاحتياط لحق المسلمين في الحالين. 
قوله: (ويحل النظر) قال في شرح العباب: وينبغي جواز مسّه لتوقف العلم بكونه خشناً الذي هو شرط كما مرّ عليه وكأنهم 
إنما لم يذكروه لوضوحه واذّعاء إمكان إدراكه بالنظر من غيز مسٌّ.بعيد كما لا يخفى اه. وأقول: إنما يظهر ما بحثه ودعواه 
البعد المذكوران إن أريد بالخشن ما قامت به الخشونة بالمعنى المشهور لها لأنه إنما يدرك بالمسٌّ» لكن ظاهر قولهم الذي 


بين الذكر والأنثى وهو كذلك وإن كان قضية المحرر إخراج النساء لأنهنٌّ لا يقتلن» ونقله السبكي عن الجوري 
والخنثى : لا بد أن ينبت على فرجيه معاً (لا المسلم في الأصح) لسهولة مراجعة أقاربه المسلمين غالبا ولأنه متهم 
باستعجاله تشوّفاً للولايات بخلاف الكافر» لأنه يفضي به إلى القتل أو الجزية أو ضرب الرق في الأنثى وما مرّ عام في 
الذكر والأنثى كما تقرر (وتزيد المرأة) عليه (حيضاً) في سنه السابق إجماعاً (وحبلا) لكنه دليل على سبق الإمناء لأن 
الولد يخلق من الماءين فبالوضع يحكم ببلوغها قبله بستة أشهر ولحظة ما لم تكن مطلقة وتأتي بولد يلحق المطلق 
فيحكم ببلوغها قبل الطلاق بلحظة» راد عاض الخد رع التي باكر حك اريك رن رحا ايها (ادعية 
الجمهور» ولا يشكل عليهم ما مرّ أن خروج المني من الزائد يوجب الغسل فيقتضي البلوغ لأن محله مع انسداد 
الأصلي وهذا غير موجود هنا. 


وإن كان ناعماً إلا الخشونة بالمعنى المشهور وإدراك الخشونة بذلك المعنى لا يتوقف على المس اه. قوله: (لسهولة) إلى 
المتن في النهاية والمغني وشرح المنهج إلا قوله: أو ضرب الرق إلى وما مر قوله: (باستعجاله) أي النبات قوله: (لأنه يفضي 
به إلى القتل أو الجزية) وهذا جرى على الأصل والغالب إذ الأنثى والخنثى ومن تعذّرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو 
غيره حكمهم كذلك فإن الخنثى والمرأة لا جزية عليهما مع أن الحكم فيهما ما ذكر» ومن تعذّرت أقاربه من المسلمين لا 
يحكم ببلوغه مع فقدان العلّة فقد جروا في تعليلهم على الغالب مغني ونهاية وشرح المنهج . قوله: (أو ضرب الرقٌ الخ) انظر 
ما معناه مع كون الأنئى ترق بالأسر قبل البلوغ وبعده ولعل هذا وجه ترك شيخ الإسلام أي والنهاية والمغني ذلك اه سم . 
قوله: (وما مرّ) دخول في المتن. قوله: (عليه) أي على ما مر من السن وخروج المني ونبات العانة الشامل لهما اه مغني. 
قوله: (إجماعاً) أي يتحقق البلوغ بالحيض إجماعاً قوله: (لكنه) إلى المتن في النهاية والمغني. 

قوله: (قبل الطلاق بلحظة) أي حيث وجد بعد الطلاق أقل مدة الحمل فأكثرء أمّا لو لم يوجد بعده ذلك فتحكم 
ببلوغها قبله بلمدة إذا ضمت لما بعده وبلغت أقل مدة الحمل اه سم عبارة ع ش: قبل الطلاق الخ أي وإن زادت المدة 
على ستة ف اجر كم ل لو ل 0 أمكن اجتماعه بها في ذلك الوقت وإلا فالمدّة إنما 
تعتبر من آخر أوقات إمكان الاجتماع اه . قوله: (وأمنى بذكره) أي أو أمنى بهما كما هو ظاهر اه رشيدي . قوله: (فإن وجد 
أحدهما) عبارة المغني والنهاية فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجيه فلا يحكم ببلوغه عند الجمهور لجواز أن يظهر 
من الآخر ما يعارضه وقال الإمام: ينبغي أن يحكم ببلوغه بأحدهما كالحكم بالإيضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه قال 
الرافعي: وهو الحق وسكت عليه المصنف والمعتمد الأوّل اه. قوله: (فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور) وهو المعتمد 
نهاية ومغني وسم . قوله: (وهذا) أي الانسداد (غير موجود هنا) أي لأنه إذا ظهر من الآخر ما يعارضه انتفى انسداده فلا 


يحتاح في إزالته حلق وإن كان ناعماً وأدرك الخشونة بهذا المعنى لا يتوقف على مس. فليتأمّل . قوله: (تشوفاً للولايات) لا 
يقال هذا لا يأتي في الأنثى لأنه ممنوع لصحة كونها وصية وناظرة نحو مسجد؛ فقول شرح المنهج: وهذا جرى على 
الأصل والغالب وإلا فالأنثى والخنئى والطفل الذي تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو غيره حكمهم كذلك اه فيه 
ل ا ا نو ل م للشو لك ل ون اي ل 1 0 
الاقتضاء ء المذكور إذ لم يذكر قول الشارح هنا : أو ضرب الرقٌ..قوله: (أو ضرب الرق) انظر معناه مع كون الأنثى ترقٌ 
بالأسر قبل البلوغ وبعده ولعل هذا وجه ترك شيخ الإسلام ذلك . قوله: : (وتأني بولد) أي بعد مضي أقل مدة الحمل فأكثر بعد 
الطلاق. 

قوله: (فيحكم ببلوغها قبل الطلاق بلحظة) أي حيث وجد بعد الطلاق أقل مدة الحمل فأكثر. أمّا لو لم يوجد بعده 
ذلك فيحكم ببلوغها قبله بمدّة إذا ضمت لما بعده بلغت أقلّ مدة الحمل» والحاصل أنه حيث لحقه الولد لزم الحكم بوجود 
البلوغ قبل الطلاق ثم إن وجد بعد الطلاق أقل مدة الحمل فأكثر كفى الحكم بوجوهه قبله بلحظة» وإلا فلا بدّ من الحكم 
بوجوده قبله بما يكمل به مع ما بعده أقل مدة الحمل . قوله: (فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور) وهو المعتمد وعّلوه 
بقولهم : لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضهء انتهى . وفيه اعتراض في المهمات أجاب عنه في شرح الروض . قوله: (لأن 
محله مع انسداد الأصلي) وهذا غير موجود هنا أي لأنه إذا ظهر من الآخر ما يعارضه انتفى انسداده فلا يكون الماء الخارج 


باب الحجر تين 


وخالفهم الإمام ما لم يظهر خلافه فيغيّر قالا: وهو الحق وقال المتولي: إن تكرر فنعم وإلآ فلا. قال المصنف: 
وهو حسن غريب (والرشد صلاح الدين والمال) معاً كما فسّر به ابن عباس وغيره الآية السابقة» ووجه العموم فيه مع 
أنه نكرة مثبتة وقوعه في سياق الشرط . قالوا: ولا يضرٌ إطباق الناس على معاملة من لا يعرف حاله مع غلبة الفسق. 
لأن الغالب عروض التوبة في بعض الأوقات التي يحصل فيها الندم فيرتفع الحجر بها ثم لا يعود بعود الفسق. ويعتبر 
في ولد الكافر ما هو صلاح عندهم ديئاً ومالا. 

قال ابن الصلاح: ولا يلزم شاهد الرشد معرفة عدالة المشهود له باطناً فلا يكفي معرفتها ظاهراً ولو بالاستفاضة 
وإذا شرطنا صلاح الدين (فلا يفعل محرماً ما يبطل العدالة) بارتكاب كبيرة ا ا ا 


يكون الماء الخارج منه منياً خارجاً من غير المعتاد لانتفاء شرط كون الخارج منه منيّاً اه سم . قوله: (وخالفهم) أي الجمهور 
الإمام استدل الإمام بالقياس على الإيضاح وفرّق ابن الرفعة بما نازعه فيه في شرح العباب اه سم . قوله: (ما لم يظهر خلافه 
الخ) كان مراده أي الإمام أنه لو أمنى بذكره مثلاً حكم ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ المتقدّم وجعل 
البلوغ من الآن لمعارضة الحيض للمني فليتأمّل سم وحلبي وشوبريء, وهذا هو المفهوم من النهاية والمغني . قوله: (وقال 
المتولي الخ) وفي النهاية والمغني بعد كلام عن الإسنوي مفيد لاعتبار التكرار عند الإمام أيضاً ما نصّه فعلم من ذلك أن كلام 
الإمام موافق لكلام المتولي اه. قوله: : (حسن) أي من حيث المعنى (غريب) أي من حيث النقل اهدع شء أي ومع ذلك 
فكل منهما ضعيف كما علم مما مر اه رشيدي. قوله: (معاً) إلى قوله : قالوا في المغني والنهاية قوله: (مع أنه نكرة مثبتة) أي 
فلا يعم ولذلك مال ابن عبد السّلام إلى الوجه القائل بأنه صلاح المال فقط اه مغني» أي وفاقاً للأئمة الثلاثة بجيرمي . 
قوله: (وقوعه الخ) خبر ووجه العموم وهنا إشكال ل سم أجاب عنه ع ش راجعه. قوله: (قالوا الخ) فيه لإتيانه بصيغة التبرّي 
إشعار باستشكاله وإن كان منقولاً وهو كذلك إذ كيف يحكم بمجرد ندم محتمل مع أنه قد يعم الفسق أو يغلب في بعض 
النواحي بمظالم العباد كغيبة أهل العلم ومنع مواريث النساء أو غير ذلك وأحسن ما يوجه به أن يقال إذا ضاق الأمر انسع 
وإلا لأذى إلى بطلان معظم معاملات العامة» وكان هذا هو الحامل لابن عبد السّلام على اختباره أن الرشد صلاح المال 
فقط اه سيد عمر. قوله: (ولا يضر) أي في اعتبار صلاح الدين في الرشد قوله: (لأن الغالب الخ) علّة عدم المضرّة قوله: 
(فيرتفع الحجر بها) أي بالتوبة قوله: (ثم لا يعود) أي الحجر قوله: (ويعتبر الخ) أي كما نقله في زيادة الروضة عن القاضي 
أبي الطيب وغيره وأقرّه مغني ونهاية. قول المتن: (فلا يفعل محرماً الخ) أي عند البلوغ بدليل ما سيأتي في المتن: أنه لو 
فسق الخ وعليه فلا يتحقّق السفه إلا بمن أتى بالمفسق مقارناً للبلوغ» وحينئٍ فالبلوغ على السفه أي بفقد صلاح الدين في 
غاية الندور كما لا يخفى فلينظر هذا الاقتضاء مراد أم لا؟ اه رشيدي ويأتي في هامش قول المصنف وإن بلغ رشيداً الخ عن 
ع ش ما يفيد خلافه. قوله: (بارتكاب) إلى قوله مع جهل المقرض في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: وإن حرم إلى المتن 
قوله: (بارتكاب الخ) عبارة النهاية والمغني من ارتكاب الخ بمن وهي أحسن وفي سم فرع المتّجه أنه لو ادعى أنه بلغ مصليا 
قبل قوله: وامتنع الحكم بسفهه من حيث ترك الصلاة ولو طلبت المرأة مثلاً تمكين وليّها إياها من المماكسة ليظهر رشدها 


منه منيّاً خارجاً من غير المعتاد لانتفاء شرط كون الخارج منه منيّاً. قوله: (وخالفهم الإمام) استدلّ الإمام بالقياس على 
الاتضاح وفرّق ابن الرفعة بما نازعه فيه في شرح العباب قوله: (ما لم يظهر خلافه) كأن مراده: أنه لو أمنى بذكره مثلاً حكم 
ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غيّر الحكم بالبلوغ المتقدّم. وجعل الآن لمعارضة الحيض للمني» فليتأمّل . قوله: (وقوعه 
في سياق الشرط) قد يشكل على العموم هنا أن دلالة العام كلية بمعنى أن الحكم متعلق بكل فرد فرد» ولكل من صلاح 
المال وصلاح الدين أفراد كثيرة» فإن تعلق الحكم بكل واحد اقتضى الاكتفاء في دفع الأموال إليهم بوجود أي فرد من أفراد 
الصلاحين وهو خلاف مذهبهمء وإن تعلّق بالمجموع على خلاف الأصل في العام اقتضى أن لا بدّ من غاية كل من 
الصلاحين لأنها من الإفراد» فليتأمّل . قوله: (بارتكاب كبيرة) . 

فرع : المتّجه أنه لو ادّعى أنه بلغ مصلياً قبل قوله: : وامتنع الحكم بسفهه من حيث ترك الصلاة؛ لأنه أمين على صلاته 
والمتّجه أنه لا يجب تحليفه ولو طلبت المرأة مثلاً تمكين وليّها إياها من المماكسة ليظهر رشدها فيتوصّل إلى إثباته بالبيّنة» 
فالوجه أنه يلزمه إجابتها م ر اه. قوله: (خارم المروءة) لأن الإخلال بالمروءة ليس بمحرم على المشهور م ر . قول المصنف: 


6 الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


مطلقاً أو صغيرة ولم تغلب طاعاته معاصيه وخرج بالمحرم خارم المروءة فلا يؤثر في الرشد وإن حرم ارتكابه لكونه 
تحمل شهادة» لأن الحرمة فيه لأمر خارج (و) إذا شرطنا صلاح المال لم يحصل إلا إن كان بحيث (لا يبذر بأن يضيع 
المال) أي جنسه (باحتمال غبن فاحش) وسيأتي في الوكالة بخلاف اليسير (في المعاملة) كبيع ما يساوي عشرة بتسعة 
لأنه يدل على قلة عقله» ومن ثم لو أراد به المحاباة والإحسان لم يؤثر» لأنه ليس بتضييع ولا غبن ولو كان بغبن في 
بعض التصرفات لم يحجر عليه كما رجحه القمولي لبعد اجتماع الحجر وعدمه؛ لكن الذي مال إليه الأذرعي اعتبار 
الأغلب (أو رميه) ولو فلساً وظاهر كلامهم أنه لا يلحق به الاختصاص في هذا وهو محتمل ويحتمل خلافه (في بحر) 
لقلة عقله (أو إنفاقه) ولو فلساً أيضاً (في محرم) في اعتقاده ولو في صغيره والإنفاق هنا مجاز عن خسر أو غرم أو 
ضيعء إذ هذا هو الذي يقال: في المخرج في المعصية (والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير) عام بعد خاص 
(والمطاعم والملابس) والهدايا (التي لا تليق) به (ليس بتبذير) لأن له فيه غرضاً صحيحاً هو الثواب أو التلذذء ومن ثم 
قالوا: لا سرف في الخير كما لا خير في السرف» وفرّق الماوردي بين التبذير والسرف بأن الأوّل الجهل بمواقع 


فتتوضل إلى إثباته بالبيّنة فالوجه أنه يلزمه إجابتها م ر اه. قوله: (مطلقاً) أي غلبت الطاعات أولاً اهدع ش . قوله: (أو 
صغيرة الخ) عبارة النهاية والمغني والمحلي وشرح المنهج: أو إصرار على صغيرة الخ اه. قوله: (فلا يؤثر في الرشد) لأن 
الإخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور نهاية ومغني» أي ما لم يكن متحمّلا للشهادة ومن الإخلال المحافظة على ترك 
الرواتب أو بعضها فترد بها الشهادة وليس محرمة ع ش . قال النهاية والمغني: ولو شرب النبيد المختلف فيه ففي التحرير 
والاستذكار إن كان يعتقد حلّه لم يؤثر أو تحريمه فوجهان أوجههما التأثير اه. قالع ش: قوله ففي التحرير للجرجاني 
والاستذكار للدارمي وقوله إن كان يعتقد حلّه كالحنفي» وقوله: أو تحريمه كالشافعي اه. قوله: (أي جنسه) أي وإن لم يكن 
متمؤلاً اهدع ش . قوله: (وسيأتي في الوكالة) أي أنه ما لا يحتمل غالباً نهاية ومغني قوله: (في المعاملة) أي ونحوها نهاية 
ومغني قوله: (كبيع الخ) مثال الغبن اليسير قوله: (عشرة بتسعة) أي من الدراهم وخرج بها الدنانير لا يحتمل ذلك فيها اه 
ع ش . قوله: (لأنه يدل على قلة عقله الخ) ومحل ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى عند جهله بحال المعاملة فإن كان 
عالماً وأعطى أكثر من ثمنها كان الزائد صدقة خفية محمودة نهاية ومغني وسم . قوله: (كما رجحه القمولي) جزم به النهاية 
والمغني. قول المتن: (أو رميه) عطف على الاحتمال قوله: (ولو فلساً) إلى المتن في النهاية قوله: (ويحتمل خلافه) وهو 
المعتمد» أي فيلحق بالمال فيحرم إضاعة ما يعد منتفعاً به منه عرفاً ويحجر بسببه اهدع ش. قول المتن: (في بحر) أو نار 
أو نحوهما نهاية ومغني قوله: (ولو في صغيرة) الأولى إسقاط في كما في النهاية والمغني» أي كإعطائه أجرة لصوغ إناء نقد 
أو لمنجم أو لرشوة على باطل شوبري اه بجيرمي . قوله: (عن خسر الخ) بصيغ المضي المبنية للفاعل عبارة النهاية 
والمغني : ومراد المصنف بالإنفاق الإضاعة لأنه يقال في المخرج في الطاعة إنفاق وفي المكروه والمحرم إضاعة وخسران 
وغرم اه وهي أنسب قالع ش قوله في الطاعة لعلّه أراد بها ما يشمل المباح اه. قول المتن: (إن صرفه) أي المال وإن 
كثر نهاية ومغني. قول المتن: (ووجوه الخير كالعتق) نهاية ومغني قوله: (فيه) أي في الصرف المذكور. قوله: (وفرّق 
الماوردي) قد يناقش في هذا الفرق بإمكان صرف ما لا يليق صرفه-مع عدم الجهل اهاسم. 


(بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة) قد يشكل عليه قصة حبان بن منقذ وأنه كان يخدع في البيوع وأنه َكل 
قال له : «من بايعت فقل لا خلابة» الخء ؛ فإنها صريحة في أنه كان يغبن وفي صحة بيعه مع ذلك لأنه عليه الصّلاة ة والسّلام لم 
يمنعه من ذلك بل أقرّه وأرشده إلى اث شتراط الخيار إلا أن يجاب بأنه من أين كان يغبن غبناً فاحشأء فلعله إنما كان يغبن غبنا 
يسيراً ولو سلم فمن أين أن كونه كان يغبن كان عند بلوغه» فلعلّه عرض له بعد بلوغه رشيداً ولم يحجر عليه فيكون سفيهاً 
مهملاًء وهو يصح تصرفه لكن قد يشكل على الجواب بما ذكر أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في 
المقال وقد أقرّه يكِيةِ على المبايعة وأرشده إلى اشتراط الخيار ولم يستفصل عن حاله هل طرأ له بعد بلوغه رشيداً أو لا؟ 
وهل كان الغبن فاحشاً أو يسيراًء فليتأمّل . قوله: (على قلّة عقله) فمحل ذلك كما قال شيخنا الشهاب الرملى عند جهله بحال 
المعاملة قوله: (وفرق الماوردي) قد يناقش في هذا الفرق بإمكان صرف ما لا يليق صرفه مع عدم الجهل المذكور . 


باب الحجر ا" 


الحقوق والثاني الجهل بمقاديرهاء وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما ويوافقه قول غيره حقيقة السرف ما لا يقتضي حمداً 
عاجلا ولا أجراً آجلا ولا ينافي ما هنا عد الإسراف في النفقة معصية لأنه مفروض فيمن يقترض لذلك من غير رجاء 
وفاء من جهة ظاهرة مع جهة ظاهرة مع جهل المقرض بحاله (ويختبر) من جهة الولي ولو غير أصل (رشد الصبي) 
فيهما لقوله تعالئ : ونوا ألْبِتق4 [النساء: 5] أما في الدين فبمشاهدة حاله في فعل الطاعات وتوقي المحرمات ومن زاد 
على ذلك توقي الشبهات أراد التأكيد لا الاشتراط كما عرف من شرط الرشد السابق» وقد جوّزوا للشاهد به اعتماد 
العدالة الظاهرة وإن لم يحط بالباطنة (و) أما في المال فهو (يختلف بالمراتب فيختبر ولد التاجر) والسوقي (بالبيع 
والشراء) أي بمقدماتهما فعطفه ما بعدهما عليهما من عطف الرديف أو الأخصء وذلك لما يذكره بعد من عدم 
صحتهما منه فلا اعتراض عليه خلافاً لمن زعمه (والمماكسة فيهما) بأن يطلب أنقص مما يريده البائع وأزيد مما يريده 
المشتري» ويكفي اختباره في نوع من أنواع التجارة عن باقيها (وولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها) أي 
بمصالحها كحرث وحصد وحفظ أي إعطائهم الأجرة وولد نحو الأمير بالإنفاق على اتباع أبيه والفقيه بذلك ونحو شراء 
الكتب (والمحترف بما يتعلق بحرفته) يصح جره وعليه يرجع ضمير حرفته للمضاف إليه وهو سائغ وتكون فائدته أنه 


قوله: (ما هنا) أي من أن الصرف في المطاعم الخ ليس بتبذير عبارة المغني والنهاية . 

تنه : قضية كون الصرف في المطاعم والملابس التي لا تليق به ليس تبذيراً أنه ليس بحرام» وهو كذلك فإن قيل: 
قال الشيخان في الكلام على الغارم وإذا كان غرمه في معصية كالخمر والإسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة وجعله في 
المهمات تناقضاً أجيب بأنهما مسألتان فالمذكور هنا في الإنفاق من خالص ماله فلا يحرم» والمذكور هناك في الاقتراض من 
الناس الخ اه. قالع ش: قوله قضيّة الخ وهل يكره نعم قاله المؤلف م ر وهو ظاهر اه. قوله: (لأنه) أي العبد قوله: 
(لذلك) أي للتبسط والإسراف في المطاعم والملابس التي لا تليق به. قول المتن: (ويختبر) أي وجوباً اهدع ش . قوله: 
(من جهة الولي) إلى قوله: ومن زاد في النهاية والمغني . قوله: (وابتلوا الخ) أي أختبر وهم نهاية ومغني قوله: (في فعل 
الطاعات الخ) أي ومخالطة أهل الخير نهاية ومغني قوله: (وقد جوّزوا للشاهد الخ) انظر فائدة ذلك مع قوله السابق قال ابن 
الصلاح الخ اه سم وقد يقال إنما المقصود به الاستدلال على قوله أما في الدين فبمشاهدة حاله الخ قوله: (وأمًا في المال 
الخ) عطف على قوله أما في الدين الخ قوله: (والسوقي) الى قول المتن بما يتعلق بالغزل في النهاية إلا قوله والفقيه الى المتن 
الى قول المتن (ولد التاجر) لعل المراد به التاجر عرفاً كالبزاز لا من يبيع ويشتر تري أخذا من قوله والسوقي اهدع ش قوله: 
(فعطفه الخ) تفريع على تقديره المضاف أي المقدمات. 

قوله: (من عطف الرديف) أي بناء على أن المراد بالمماكسة جميع مقدمات البيع والشراء» وقوله: (أو الأخصٌ) يعني 
بناء على أن المراد بها خصوص ما سيذكره الشارح اهدع ش . قوله: (وذلك) أي تقدير المضاف قوله: : (بأن يطلب أنقص 
الخ) اسم التفضيل ليس على بابه عبارة النهاية والمغني وهو طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله 
المشتري اه. قوله: (أنقص الخ) على حذف الخافض أي بأنقص الخ وبأزيد الخ قوله: (ويكفي اختياره في نوع الخ) ثم إن 
ظهر خلافه في غير ذلك النوع تبيّن عدم رشده اهدع ش . قوله: (أي إعطاؤهم الأجرة) أي التي عيّنها وليّه للدفع للعمّال كما 
أ أو شرف الركازاو خويها ريت احتاع إلى شراءاما يناف صلم ار جتان يعقيهه على عمل يعمل تر اكول 
العقد من وليّه اه سم على منهج بالمعنى » وستأتي الإشارة إليه في قوله م ر: وليس ذلك مفرعاً على القول بصحة تصرّفه 
الخ اهادع ش . قوله: اروك نحن الأمير الع) عار اهارت والسق 2 وولد الأمير ونحوه بأن يعطى شيئاً من ماله لينفقه في 
مدّة شهر في خبز ولحم وماء ونحوه كما في الكفاية تبعاً لجماعة ثم نقل عن الماوردي أنه يدفع إليه نفقة يوم في مدّة شهر ثم 
نفقة أسبوع ثم نفقة شهر وليس ذلك أي دفع النفقة الخ مفرعاً على القول بصحة تصرّفه لما مرّ من أنه يمتحن بذلك فإن أراد 
العقد عقد الولي كما سيأتي ويختبر من لا حرفة لأبيه أي ولا له بالنفقة على العيال إذ لا يخلو من له ولد عن ذلك أي العيال 
غالباً اه . قوله: (على اتباع أبيه) أي أجناده يعني إعطاءهم وظائفه بقدر مراتبهم اه كردي . قوله: (للمضاف إليه) وهو 
المحترف . 


قوله: (وقد جؤزوا للشاهد) انظر فائدة ذلك مع قوله السابق: قال ابن الصلاح الخ . 


تعميم بعد تخصيص » ويؤيده قول الكافي: يختبر الولد بحرفة أبيه وأقاربه ورفعه وهو الأولى لإفادته أن ما مرّ في ولد 
اد رم مي ما و ا وح ل ا 0 
وإلا اختبر الولد بما يتعلق بحرفة نفسه ولم ينظر لحرفة أبيه» لأنه لا يتطلع إليها ولا يحسنها حينئذٍ (و) تختبر (المرأة) 
من جهة الولي أيضاً كما هو ظاهرء ولا ينافيه النص على أن النساء والمحارم يختبرونها لأن الولي ينيبهم في ذلك» 
وعليه قيل: يكفى أحدهما وهو الأوجه وقيل : لا بد من اجتماعهما. وقضية هذا النص أنه لا تقبل شهادة الأجانب لها 
بالرشدء وبه أفتى ابن خلكان لكن خالفه التاج الفزاري 

قال: وإنما تعرّض الشافعي للطريق الغالب في الاختبار دون الزيادة اه» ويؤيده ما يأتي في الشهادات أن الشاهد 
علبها لا يكلف الستوال عن وبعه تسمل عليها إلا إن كان تغاميا لأنه قن يظن,صخة التتجمل عليها اعتماذا عن ضرتها (ننا 
يتعلق بالغزل) أي بفعله إن تخدّرت وإلا فببيعه يطلق على المصدر والمغزول (والقطن) حفظاً وبيعاً كما تقرر فإن لم 
يليقا بها أو لم تعتدهما فيما يعتاده أمثالها. قال الصيمري: والمرأة المبتذلة بما يختبر به الرجل (وصون الأطعمة عن 
الهرّة) لأن بذلك يتبيّن الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع وذلك قوام الرشد (ونحوهما) أي الهرّة كالفارة والأطعمة 
كالأقمشة وإذا ثبت رشدها نفذ تصرفها من غير إذن زوجهاء وخبر: «لا ب تتصرف المرأة إلآ بإذن زوجها»؛ أشار الشافعي 
إلى ضعفه وبفرض صحته حملوه على الندب واستدلٌ له بأن ميمونة زوج النبي يكل أعتقت ولم تعلمه فلم يعبه عليها 
وفيه ما فيه إذ قول مالك رضي الله عنه لا تعطي الرشيدة مالها حتى تتزوج» وحينئذٍ لا تتصرّف فيما زاد على الثلث بغير 
إذنه ما لم تصر عجوزاً لا ينافي ذلك والخنثى يختبر بما يختبر به د ام ا ا و ا 0 


قوله: (واختبر الخ) الأسبك فيختبر حينئذٍ الخ قوله: (ولا ينافيه الخ) أي كون اختبار المرأة من جهة الولي قوله: (ينيبهم 
في ذلك) أي ينيب الولي النساء والمحارم في الاختبار وفي بعض نسخ النهاية يهم في ذلك قالع ش: أي لإرادة دوام 
الحجر اه. قوله: (وعليه) أي على النص قوله: (أحدهما) أي أحد الصنفين النساء والمحارم . قوله: (لكن خالفه التاج الخ) 
قالع شس: قوله خلافه وهو قبول شهادة الأجانب اه . قوله: (دون الزيادة) أي دون الزيادة على الطريق الغالب اه سيّد 
عمر . قوله: (ويؤيّده) أي الاكتفاء بشهادة الأجانب اهاع ش . قوله: (أي بفعله) إلى قوله: قال في النهاية والمغني . قوله: 
(بطلق على المصدر والمغزول) أي والمراد هنا كل منهما قوله: (حفظاً) أي إن كانت مخدرة» وقوله: (وبيعاً) أي إن كانت 
برزة» وقوله: (كما تقرّر) أي في الغزل من التوزيع قوله: (فإن لم يليقا بها) كبنات الملوك. ونحوهم قول المتن: (عن الهرة) 
وهي الأنثى والذكر هر وتجمع الأنثى على هرر كقربة وقرب والذكر على هررة كقرد وقردة اه مغني. قوله: (وعدم 
الانخداع) أي عدم تأثرها بالحيلة قوله: (قوام الرشيد) أي ما يتحقّق به الرشد قوله: : (أو الأطعمة) عطف على قوله الهرّة قوله: 
(وإذا ثبت) إلى قوله: لا ينافي ذلك في النهاية والمغني إلآ قوله: استدل إلى قول مالك قوله: (حملوه على الندب) ينبغي 
على مال الزوج لما يغلب فيهن من التصرّف في ماله بغير إذنه ولا علم رضاه اه سيّد عمر . قوله: (على الندب) ندب 
الاستئذان قوله: (واستدل له) أي للحمل كردي قوله: (ولم تعلمه) أي لم تستأذن منه كَكلةِ. قوله: (فلم يعبه) أي كَكِنهِ لإعتاق 
عليها أي فلو كان الاستئذان واجباً لأنكر عليها الإعتاق بلا إذن منه يَكِهِ قوله: (وفيه الخ) أي في الاستدلال قوله: (إذ قول 
مالك الخ) يريد أنه لا حاجة إلى ذلك الحمل لأجل خلاف مالك لأن قوله لا ينافي نفوذ التصرف مطلقاً لأنه يجوز التصرف 
في الجملة اه كردي . قوله: (وحينئذ) أي حين إذ تزوجت قوله: (لا تتصرف الخ) أي لا ينفذ تبرّعها بما زاد الخ اه نهاية زاد 
المغني : فقال له الشافعي : أرأيت لو تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الثلثين ثم بثلث الباقي هل يجوز التصدق الثاني والثالث 
إن جوزت سلطتها على جميع المال بالتبرّع لور بن العاقل من ماله ولا وجه له اه. قوله: (لا ينافي 
ذلك) أي عدم عيبه عليهاء ولعل وجه عدم المنافاة احتمال عدم زيادة العتق على الثلث وتقدم عن الكردي في الإشارة 

قوله: (لكن خالفه التاج الفزاري) ما قاله هو الأوجه قوله: (كما تقرّر) أي حفظ إن تخدّرت وإلا فببيعه قوله: (فلم يعبه 
عليها) زاد في شرح العباب: بل لو أعطتها لإخواتها لكان أعظم لأجرها وهذه واقعة قولية فالاحتمال يعمّهما وسندها 
صحيح انتهى . 


باب الحجر احلسل 


النوعان» (ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر) حتى يغلب على الظن رشده لأنه قد يصيب مرة لا عن قصد (ووقته) 
أي الاختبار (قبل البلوغ) لإناطة الاختبار في الآية باليتيم وهو إنما يقع حقيقة على غير البالغ فالمختبر هو الولي كما 
مرّء والمراد بقبله قبيله حتى إذا ظهر رشده وبلغ سلم له ماله فوراً (وقيل: بعده) لبطلان تصرف الصبي أي بالنسبة لنحو 
البيع (فعلى الأوّل) المعتمد (الأصح) بالرفع (أنه لا يصح بيعه بل يمتحن في المماكسة فإذا أراد العقد عقد الولي) لعدم 
صحته من المولى وعلى الوجهين يعطيه الولي مالاً قليلاً ليماكس به ولا يضمنه إن تلف عنده لأنه مأمور بالتسليم إليه» 
كذا أطلقوه ولو قبل بأنه تلزمه مراقبته بحيث لا يكون إغفاله له حاملا على تضييعه وإلاأ ضمنه لم يبعد. 

فرع : لا يحلف ولي أنكر الرشد بل القول قوله في دوام الحجر ولا يقتضي إقراره به فك الحجر وإن اقتضى 
انعزاله وحيث علمه لزمه تمكينه من ماله وإن لم يثبت» لكن صحة تصرّفه ظاهراً متوقفة على بيّنة برشده أي أو ظهوره 
كما صرح به بعضهم حيث قال: يصدق الولي في دوام الحجرء لأنه الأصل ما لم يظهر الرشد أو يثبت (فلو بلغ غير 
رشيد) لفقد صلاح دينه أو ماله (دام الحجر) أي جنسه إذ حجر الصبي يرتفع بالبلوغ وحده فيليه من كان يليه (وإن بلغ 
رشيد انفك) الحجر (بنفس البلوغ) لأنه حجر ثبت من غير حاكم فارتفع من غير فكه كحجر الجنون وبه فارق حجر 
السفه الطارىء (وأعطى ماله) فائدته ذكر غاية الانفكاك وقيل: الاحتراز عن مذهب مالك في المرأة وقد مر آنفاً (وقبل 


وتوجيه عدم المنافاة غير ما ذكر . قوله: (النوعان) قال في شرح العباب: ولا يكفي أحدهما لاحتمال أنه من الجنس 
الآخر اه سم. قوله: (حتى يغلب) إلى قوله: كذا أطلقوه في النهاية والمغني قوله: (الولي) عبارة النهاية والمغني: كل 
ولي اه. قول المتن: (وقيل بعده) رد بأنه يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى اختياره وهو باطل نهاية ومغني. قول 
المتن: (بل يمتحن) والأوجه أنه يختبر السفيه أيضاً فإذا ظهر رشده عقد لأنه مكلف نهاية ومغني وسم . قوله: (وعلى 
الوجهين) أي على الأول المعتمد ومقابله قوله: (كذا أطلقوه الخ) يظهر أن الوجه الأخذ بإطلاقهم لأنه وإن أدى لإتلافه مغتفر 
نظراً لما فيه من المصلحة اه سيّد عمر. وفيه أن ما استقرٌ به الشارح فيه جمع بين المصلحتين ثم رأيت في ع ش بعد ذكر 
كلام الشارح ما نصّه: وقد تفهم المراقبة المذكورة من قول المصنف فإذا أراد أن يعقد الخ» فإنه ظاهر في أن الولي يكون 
عنده وقت المماكسة وبه يعلم أنه إن لم يراقبه ضمن اه. 

قوله: (لا يحلف ولي الخ) وفاقاً للنهاية والمغني كما مرّ. قوله: (أنكر الرشد) أي أنكر رشد الصبي بعد بلوغه اه 
كردي. قوله: (به) أي الرشد قوله: (وإن لم يثبت) أي ولم يظهر قوله: (على بيئة برشده) أي وقت التصرّف وظاهره ولو كانت 
شهادة البيّنة بذلك بعد التصرّف قوله: (لفقد صلاح) إلى قول المتن: وبحث في النهاية والمغني إلا قوله: ذكر غاية إلى 
الاحتراز» وقوله: أو نحو الأب إلى لأنه محل الخ وقوله : أثم قوله: (إذ حجر الخ) أي لا حجر الصباد إذا الخ قوله: (يرتفع 
بالبلوغ الخ) أي ويخلفه حجر السفه نهاية ومغني قوله: (فيليه الخ) تفريع على المتن عبارة المغني والنهاية : فيتصرّف في ماله 
من كان يتصرّف فيه قبل بلوغه اه. قول المتن: (وإن بلغ رشيداً انفك بنفس البلوغ) أو غير رشيد ثم رشد فبنفس الرشد 
نهاية:ومغني وتقله.سع عن العبات وشرخ الروض وقالع 'ش + والمراد ببلوغه رشيداً أن يحكم عليه بالرشد باعتبار ما يرى 
من أحواله ولا يتحمّق ذلك إلا بعد مضي مذة يظهر فيها ذلك عرفأ فلا يتقيّد بخصوص الوقت الذي بلغ فيه كوقت الزوال 
مثلاً اه قوله: (وقيل : الاحتراز الخ) اقتصر النهاية والمغني عليه جازمين بذلك وقال سم: يجوز كونها مجموع الأمرين أعني 

قوله: (النوعان) قال في شرح العباب: ولا يكفي أحدهما لاحتمال أنه من جنس الآخر قول المصنف: (بل يمتحن) 
والأوجه أنه يختبر رشد السفيه أيضاً فإذا ظهر رشده عقد لأنه مكلف . 

فرع : أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن من علم الحجر عليه بعد البلوغ استصحب إلى أن يثبت الرشد بخلاف من لم 
يعلم حجر عليه بعد البلوغ فيصح تصرّفه كمن علم رشده. انتهى بمعناه» وحاصله: أنه لا يحكم على البالغ بالسفه المانم 
من التصرف إلا إن ثبت أو دلت عليه قرينة كأن علم تصرّف وليّهِ عليه وعدم تصرّفه هو م ر. قول المصنف: (وإن بلغ رشيداً 
انفك) عبارة العباب: أو بلغ رشيداً أو رشد بعد ذلك انفك حجره» وإن لم يفكه القاضي انتهى ومثله في شرح الروض . 

قوله: (وقيل الاحتراز إلخ) يجوز كونها مجموع الأمرين أعني هذا وما قبله. 


1" الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


يشترط فك القاضي) أو نحو الأب أو إذنه في دفع ماله إليه لأنه محل اجتهاد فأشبه حجر السفه الطارىء ويردّه ما تقرر 
(فلو بذر) أي زال صلاح تصرفه في ماله (يعد ذلك) أي بعد رشده (حجر عليه) من جهة الحاكم فقط لأنه محل اجتهاد 
فإن لم يحجر عليه القاضي أثم ونفذ تصرفه ويسمى السفيه المهمل ولهم سفيه مهمل لا يصح تصرفه وهو من بلغ 
مستمر السفه ولم يحجر عليه وليه» والأوّل المراد بالمهمل عند الإطلاق غالباء (وقيل: يعود الحجر) بنفس التبذير (بلا 
إعادة) من أحد كالجنون ويردٌ بوضوح الفرق إذ الغالب فيه أنه لا يحتاج لنظر واجتهاد بخلاف التبذير» وإذا رشد بعد 
هذا الحجر لم ينفك إلا بفك القاضي لاحتياجه للاجتهاد حينئذٍ (ولو فسق) بعد وجود رشده وبقي صلاح تصرفه في 
ماله (لم يحجر عليه في الأصح) لأن السلف لم يحجروا على الفسقة بخلاف الاستدامة» لأن حجره كان ثابتاً جنسه 
وفارق التبذير بأنه يتحقق معه إتلاف المال بخلاف الفسق (ومن حجر عليه بسفه) أي تبذير (طرأ فوليه القاضي) لأنه 
الذي يحجر كما مرّ نعم يسن إشهار حجره ورد أمره لأبيه فجدّه فسائر عصباته. لأنهم به أشفق (وقيل : وليه) وليه (في 
الصغر) وهو الأب والجدّ كما لو بلغ سفيهاً وير بوضوح الفرق إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (ولو طرأ 
جنون فوليه في الصغر) وفارق السفيه بما مرّء (وقيل) : وليه (القاضي ولا يصح من المحجور عليه لسفه) حساً أو شرعاً 
(بيع ولا شراء) لغير طعام عند الاضطرار ولو بغبطة وفي ذمته وإن توكل في ذلك عن غيره» وبحث البلقيني أن مثله في 
الشراء للاضطرار الصبي» وقد يقال: الاضطرار مجوّز للأخذ ولو بعقد فاسد فلا ضرورة للصحة ا 0 


هذا وما قبله اه. قوله: (ما تقرّر) أي بقوله: لأنه حجر ثبت الخ قوله: (أثم) أي إذا تصرّف ولعله إذا علم أنه مبذّر وإن 
تصرّف المبذّر حرام وإن خالط العلماء قوله: (ولم يحجر عليه الخ) هذا غير محتاج إليه لأنه محجور عليه شرعاً فلا يحتاج 
إلى حجر الولي إذ لا فائدة فيه اه بجيرمي . قوله: (غالباً) وفي النهاية والمغني على المشهور اه. قوله: (فيه) أي في الجنون 
قوله: (بخلاف :التبذير) ولا حجر بشحته على نفسه مع اليسار لأن الحق له والقائل بالحجر بهألَّم يرد يه حقيقته بدليل تعبيرة 
بأنه لا يمنع من التصرّفء ولكن ينفق عليه بالمعروف من ماله إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله لشدّة شحّه فيمنع من التصردتف 
فيه لأن هذا أشدّ من التبذير نهاية ومغني . قال الرشيدي وع ش: قوله إلا أن يخاف الخ من تتمة الضعيف اه. قوله: (وإذا 
رشد) أي السفيه قوله: (يسن له الخ) ولو رأى النداء عليه ليجتنب في المعاملة فعل نهاية ومغني أي ندبا ع ش. قول المتن: 
(وليه في الصغر) وهو الأب ثم الجد نهاية ومغني وسم. قوله: (وفارق الخ) عبارة النهاية والمغني: والفرق بين التصحيحين 
أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم بخلاف الجنون اه. قوله: (بما مرّ) أي في شرح فوليّه القاضي . قول المتن: 
(ولا يصمح من المحنجور عليه لسفه بيع ولا شراء الخ) لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر نهاية ومغني . قوله: 
(لغير طعام) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني قوله: (حسّاً) أي بأن حجر عليه الحاكم لتبذيره بعد بلوغه رشيداً» وقوله: 
(أو شرعاً) أي بأن بلغ سفيهاً سم وع ش . قوله: (ولو بغبطة الخ) وإن أذن الولي اه نهاية قوله: (مثله) أي المحجور عليه 
لسفه. قوله: (فلا ضرورة للصحّة الخ) قد يجاب بأن الحاجة قد تدعو كما لو أمكن الشراء بثمن يسير ولو أخذ بعقد فاسد 
لزمه القيمة الأكثر من الثمن فكان اللائق الحكم بالصحة ليتمكن من التحصيل باليسير فإن انعكس الحال بأن كانت القيمة أقل 
أمكنه التحيّل في فساد العقد حتى لا يلزمه زيادة عليها ففي الحكم بالصحة من الرفق به المناسب لحفظ ماله المطلوب ما 


قول المصنف: (ولو طرأ جنون إلخ) قد يشمل الوصي وعبارة البهجة: 

وطارىء الج نون لا يليه ذو البحتكتهع يحل لتسلاب أل أيحييتة 

ل 0 ا و اي او ينا 
بد قل فرك (إعشا) أى بان حجر عليه الات لسديرة وده براق رشنا وقوله فار شوعاء نياك بلم ليها . قوله: (فلا 
ضرورة للصحة هنا فيهما) قد يجاب بأن الحاجة قد تدعو للصحة كما لو أمكن الشراء بشمن يسير ولو أخذ بعقد فاسد لزمه 
القيمة الأكثر من الثمن» فكان اللائق الحكم بالصحة ليتمكن من التحصيل باليسير فإذا انعكس الحال بأن كانت القيمة أقلّ 
أمكنه التحيّل في فساد العقد حتى لا يلزمه زيادة عليها ففي الحكم بالصحة من الرفق به المناسب لحفظ ماله المطلوب ما 


باب اسحجر 1" 


هنا فيهما وإن قطع بها الإمام في السفيه وإنما صح توكله في قبول النكاح لصحته منه لنفسه ولا إجارة نفسه. 

قال الماوردي والروياني: إلا إذا لم يقصد عمله لاستغنائه عنه فيجوز لأن التبرع به حيتئذٍ فالإجارة أولى وفيه نظر 
ملحظة قولهم: وللولي إجباره على الاكتساب ولو غنياًء وحينئلٍ فعمله يصح أن يقابل: بمال ويجبر عليه فلا ينبغي أن 
يصح منه ما يفوت على الولي إجباره عليه» وحينئذٍ فهي ليست كالتبرع فضلاً عن الأولوية التي ادّعياها لأن التبرع لا 
يفوت على الولي شيئاً (ولا إعتاق) ولو بعوض في حال الحياة لصحة تدبيره ووصيته . 

قال جمع : ويصوم في كفارة يمين أو ظهار لا قتل لأن سببها فعل وهو لا يقبل الرفع . وبحث البلقيني أن كدارة 
الظهار كالقتل وأطال في الرّد على من ألحقها بكفارة اليمين وككفارة القتل كفارة الجماع . وقضية قول المصنف الآتي : 
بل صريحه ويتحلل بالصوم»ء وعلّله بأنه ممنوع من المال مع أن دمه دم ترتيب» وسببه فعل وهو إحرامه إذ القصد فعل 
القلب كما صرحوا به أنه يكمّر بالصوم حتى في الكمّارة المرتبة التي سببها فعل وهو متجه في كفارة مرتبة لا إثم فيبها. 
أما كفارة مرتبة فيها إثم فالوجه أنه يكمّر فيها بالمال» وبهذا يجمع بين تناقض المتأخرين في ذلك وكذا بين ما أفهمه قرل 
الشيخين ويصوم في كفارة اليمين من اختصاص ذلك بالمخيرة وما يصرّح به المتن الآتي : من أنه لا فرق بين المسخثيرة 
والمرتبة. وأما النظر لكون السبب فعلا وهو لا يقبل الرفع فغير متضح المعنى» إذ لا فرق بين كفارة الظهار والجماع 
والقتل ولا بين كفارة اليمين ونحو الحلق في النسك؛ وسيأتي أن قتل الخطأ ملحق بغيره في وجوب الكفارة فيه على 


ليس في عدمه فليتأمئل اه سم . قوله: (هنا) أي في الشراء لاضطرار (فيهما) أي في السفيه والصبي قوله: (ولا إجارة نفسه؛ 
عطف على ولا شراء ثم هو إلى قوله: وفيه نظر في النهاية قوله: (لاستغنائه) أي بماله اه نهاية. قالع ش: قوله م ر: 
لاستغنائه بماله يفيد أن المراد بالمقصود ما يحتاج إليه للنفقة بأن كان فقيراً وبغير المقصود ما لا يحتاج إليه لكونه غنيّاً لكن 
المتبادر من المقصود ما يقابل بأجرة لها وقع عادة وبغيره التافه اه. قوله: (ملحظه) أي النظر كردي قوله: (قولهم للولي الخ) 
عبارة العباب: وللولي إجبار الصبي والسفيه على الكسب اههء وظاهره أنه لا فرق بين الغني وغيره وبه صرّح حج في 
الفصل الآتي اهادع ش . قوله: (ما يفوت على الولي الخ) قد يقال هي وإن فوتت الإجبار لم تفوت مقصوده اه سمء قضيّته 
أنَا إن قلنا بصحتها فليس له قبض الأجرة والتصرف فيه اه سيّد عمر قوله: (ادعياها) أي الماوردي والروياني كردي قوله: 
(ولو بعوض) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني . قوله: (ولو بعوض) أي كالكتابة نهاية ومغني . قوله: (لصحة الخ) تعليل 
للتقييد بحال الحياة قوله: (ووصيته) أي بالعتق كما هو حق المفهوم إذ الكلام في خصوص الإعتاق اه رشيدي . قوله: 
(ويصوم الخ) أي ويكفر في غير القتل بالصوم بخلاف القتل اه سم. وهذا اعتمده النهاية وفقاً للجمع المذكور لكن لم 
يرتض به الرشيدي وع ش . قوله: (لا قتل) عمداً أو غيره اه ع ش . قوله: (إن كقّارة الظهار كالقتل) خلافاً للنهاية والمغني. 
قوله: (وككفارة القتل كفّارة الجماع) خلافاً للنهاية ووفاقاً للمغني وشيخ الإسلام قال سم: يؤيّده أن سببها فعل أيضاً اه. 
وقال: وهو الأقرب لعصيانه به أي بالجماع فاستحق التغليظ عليه بوجوب الإعتاق اه. قوله: (الآتي) أي في آخر الفصل 
قوله: (أنه يكفر بالصوم الخ) خبر وقضية قول المصنف الخ قوله: (فيها إثم) عبارة المغني قال السبكي: وكلما يلزمه في الحج 
من الكفارات المخيّرة لا يكفر عنه إلا بالصوم وما كان مرتباً يكفّر عنه بالمال لأن سببه فعل أيضاًء وقضيّته أنه يكفر عنه في 
كمّارة الجماع بالمال وهو الأوجه كما قاله شيخنا اه. وظاهرها أن الإثم ليس بقيد عبارة ع ش وفي حاشية الزيادي ويكفر 
في مخيّرة بالصوم فقط انتهى ومفهومه أنه يكفر في المرتبة لقتل أو غيره بالإعتاق اه. قوله: (وبهذا) أي بأن المرتبة التي لا 
إثم فيها لا يكفر فيها بالإعتاق والتي فيها إثم يكفر فيها بالإعتاق . قوله: (في ذلك) أي في الكفارة المرتبة قوله: (إذ لا فرق بين 
كقّارة الظهار الخ) أي في التفكير بالإعتاق مع أن سبب الأول ليس بفعل وقد مرّ خلافه عن المغني في الأوّل وعن النهاية في 
الأوّلِينَ. قوله: (ملحق بغيره) انظر المراد بالإلحاق مع أن كفارة قتل الخطأ منصوصة اه سم . وقد يقال المراد الإلحاق في 


ليس في عدمه» فليتأمَلَ. قوله: (ما يفوت على الولي) قد يقال: هي وإن فوتت الإجبار لم تفوت مقصوده قوله: (الصحة 
تدبيره) أي إنما قيّدنا بالحياة لصحته قوله: (ويصوم الخ) أي ويكفر في غير القتل بالصوم بخلاف القتل قوله: (كفارة الجماع) 
يؤيّده أن سببها فعل أيضاً قوله: (ملحق بغيره) انظر المراد بالإلحاق مع أن كفارة قتل الخطأ منصوصة. 


خلاف القياس فكذا يلحق به في وجوب الإعتاق فيها هنا أيضاً (و) لا (هبة) لشيء من ماله بخلافه قبوله لما.أوصى به 
: كما صرّح به كثيرون بل الأكثرون » لكن الذي اقتضاه كلامهما أنه لا يصح وكان الفرق بينه وبين صحة قبوله لما وهب 
له أن قبول الهبة ليس مملكا وإنما المملك القبض وهو لا يعتد به منه إن استقل به بخلاف قبول الوصية فإنه المملك 
فلم يصح منهء ويجوز إقباضه الهبة بحضرة من ينتزعها منه من ولي أو حاكم ولا يضمن واهب سلم إليه لأنه لا يملك 
قبل القبض بخلاف من سلم إليه الوصية» لأنه ملكها بالقبول فوجب تسليمها لوليه وعكس شارح لهذا غلط وكذا فرقه 
بأن ملك الهبة فوق ملك الوصية (و) لا (نكاح) يقبله لنفسه (بغير إذن وليه) قيد في الكل أما بإذنه فسيذكره (فلى اشتر 

أو اقترض) مثلاً (وقبض) من رشيد بأن أقبضه أو أذن له في قبضه (وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه) في غير أمانة أو نكح 
فاسداً أو وطىء كما يأتي بقيده في النكاح (فلا ضمان) ظاهراً (في الحال ولا بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله 
أو جهله) لأنه مقصّر بعدم بحثه عنه مع أنه سلطه على إتلافه بإقباضه إياه. 0 


التعليل وبيان الخكمة . قوله: (ولا هبة لشيء من ماله) بخلاف الهبة له لأنه ليس بتفويت وإنما هو تحصيل نهاية ومغني . قوله: 
(بخلاف قبوله لما أوصى له به الخ) أي فيصح كما صرّح به الخ. 

قوله: (لكن الذي اقتضاه كلامهما أنه لا يصح) لأنه تصرف مالي وهو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (وكان الفرق بينه) 
أي بين عدم صحة قبوله الوصية على ما اقتضاه كلامهما. قوله: (أن قبوله الهبة الخ) وأيضاً قبول الهبة يشترط فيه الفورء 
وربما يكون الولي غائباً أو متوانياً فيفوت بخلاف الوصية نهاية ومغني وسم. قوله: (وهو لا يعتدٌ به) أي القبض قوله: 
(إقباضه) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول قوله: (بحضرة من ينتزعها الخ) أي بخلاف إقباضه في غيبة من ذكر فلا يجوز 
وأطلق النهاية والمغني عدم الجواز. وقال.ع ش: قال في شرح الروض: وبحث في المطلب جواز تسليم الموهوب إليه 
إذا كان ثم من ينزعه منه عقب تسلمه من ولي أو حاكم اه. وقضيّته ككلام الشارح أن إقباضه الموهوب مع نزعه منه من 
ذكر يفيد الملك وإن لم يأذن له وليّه في القبض. .قوله: (ولا يضمن واهب الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (سلّم إليه) أي لا 
بحضرة من ذكز اه سم . قوله: (بخلاف من سلّم إليه الوصيّة) فيضمن اه سم زاد المغني والنهاية : إذا صححنا قبول 
ذلك اه. قال ع ش: وهو الراجح في الهبة دون الوصية اه. قوله: : (لأنه ملكها بالقبول) أي منه على القول به أو من وليه 
اه سم عبارة ع ش قوله بالقبول أي بقبوله أي على المرجوح والراجح أنه لا يملك ذلك الا بقبول وليه اه أي عند النهاية 
والمغني والا فظاهره كلام الشارح صحة قبوله الوصية وفاقاً للأكثرين فيتملكها بالقبول قول المتن (ونكاح بغير إذن وليّه) لأنه 
إتلاف للمال أو ظنه إتلاف نهاية ومغني قالع ش قوله لأنه إتلاف إلخ أي بالفعل حيث يزوج بلا مصلحة وقوله أو مظنة الخ 
أي إن فرض عدم العلم بانتفاء المصلحة اه وقوله يزوج لعل صوابه يتزوج قوله: (قيد في الكل) قاله الشارح وقال غيره 
ويعود الى النكاح فقط وانما قال الشارح ذلك لأجل الخلاف الآتي وإلا فكلام غيره أنسب أما قبول النكاح بالوكالة فيصح 
كما قاله الرافعي في الوكالة وأما الإيجاب فلا يصح مطلقاً لا أصالة ولا وكالة إذن الولي أم لا مغني ونهاية قالع ش قوله 
وبر ليع الخ آي إذاكان :إذة وليه اهاسع غلى منهج وظاهر [طلاق التتارع بع ,راي والتيحفة والحفتي آله( فرق يون إذن 
الولي وعدمه ويأتي في الوكالة ما يوافقه اه قوله: (من رشيد) إلى قوله: وذكر في المغني إلا قوله : في غير أمانة وكذا في 
النهاية إلا قوله: لكن رد إلى أما لو قبضه. قول المتن : (وتلف المأخوذ في يده) أي قبل المطالبة له بردّه أمَا لو تلف بعد 
المطالبة فإنه يضمنه نهاية ومغني . قوله: (في غير أمانة) احتراز عن إتلاف الوديعة فيضمنها لأن المودع لم يسلّطه على 
الإتلاف اه سم . قول المتن: (فلا ضمان) لكنه يأئم به لأنه مكلف بخلاف الصبي نهاية أي فإنه لا يأثم ع ش قوله: (بقيده) 
أي رشيدة مختارة بخلاف السفيهة والمكرهة ونحوهما فيجب لهن مهر المثل اه ع ش . قوله: (فاسدا) عبارة المغني بلا 
إذن اه. قوله: (لأنه مقصّر الخ) عبارة النهاية والمغني : لأن من عامله سلّطه على إتلافه بإقباضه وكان من حقّه أن يبحث عنه 


قوله: (أنه لا يصح) أي لأنه غير أهل لتملكه بعقد وقوله: وكان الفرق الخ» وأيضاً فقبوله الهبة على الفور فلو منعناه 
لربما فاتت لغيبة الولي أو توانيه بخلاف قبوله الوصية؛ لأنه على التراخي . قوله: (سلم إليه) أي لا بحضرة من ذكر قوله: 
(بخلاف من سلم إليه الوصية) أي فيضمن قوله: (بالقبول) أي منه على القول به أو من وليّه قوله: (في غير أمانة) احتراز عن 
إتلاف الوديعة فيضمنها لأن المودع لم يسلطه على الإتلاف. 
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أما باطناً فكذلك على ما اقتضاه كلام الرافعي» وصرّح به الغزالي كإمامه وضعفا الوجه المضمن له» لكن رد بأن هذا هو 
نص الأم فهو المعتمد ويؤديه إذا رشد. أما لو قبضه من غير مقبض أو أقبضه إياه غير رشيد فيضمنه قطعاً وكذا لو رشد 
والعين بيده فتلفت بعد تمكنه من ردّها لا قبله أو طالبه بها المالك فامتنع» ثم تلف كما نقله الأسنوي واستظهره وذكر 
شارح أن إتلافها هنا كتلفها وليس كما زعم كما هو ظاهرء ولو زعم بائعه أنه أتلف بعد رشده صدق السفيه ما لم يثبت 
البائع ذلك وكالرشيد من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه» وقوله: علم أو جهله لغة وإن كان الأفصح أعلم أم جهله 
(ويصح بإذن الولي نكاحه) كما سيذكره بقيوده (لا التصرف المالي) الذي فيه معاوضة (في الأصح) فلا يصح بإذن الولي 
وإن عيّن له الثمن لأن عبارته في الأموال مسلوبة» نعم قضية كلامهما في الخلع ما صرح , يماحم من صحة بفه لديله 
بإذن الولي ومال إليه ابن الرفعة وعلله السبكي بأنه يغتفر في الفعل ما لا يغتفر في القول: وما علق بإعطائه كأن أعطيتني 
كذا فأنت طالق لا بذ'قي الوقوع شين الله له ولو يفير إذن وليه ولا تظيمن الزوجة بتمبليمة الاقطرارها إليه ولأنه لا 
يملكه إلا بالقبض» نعم على الولي نزعه منه فإن تلف في يده بعد إمكانه ضمنه وكذا لو خالعها على عين فأقبضتها له 
فإت تلفت بيده قبل تمكن الولي ضمنتها ويجري ذلك في سائر ديونه وأعيانه التي تحت يد الغير» 01000 


قبل معاملته اه. قوله: (على ما اقتضاه الخ) اعتمده النهاية قوله: (وضعفاً) أي الغزالي وإمامه قوله: (فهو المعتمد) وفاقاً 
للمغني قوله: (فتلفت الخ) كما لو استقل بإتلافها نهاية ومغني عبارة سم : وبالأولى إذا أتلفها ولو قبل تمكنه من ردها سم . 
قوله: (أمَا لو قبضه الخ) هو محترز قوله: من رشيد الخ قوله: (أو طالبه بها المالك) شامل لما لو طالبه قبل الرشد وامتنع من 
الأداء ويوجه بأنه بامتناعه صارت يده على العين بلا إذن من مالكها فتنزل منزلة المغصوبة ثم رأيته كذلك في متن 
الروض اه ع ش . -قوله: (؛ ثم تلفت) وبالأولى إذا أتلفها كما لا يخفى . وأمًا قوله الآتي : وذكر شارح الخ فإن كان مفروضاً 
في هذا فلا وجه لردّه؛ مسد انل ست يكنا عابي ار المع قوله: (وليس كما زعم) يتأمل اه سم. 
قوله: (ولو زعم) إلى المتن في النهاية قوله: (لغة) قال النهاية : لغة صحيحة اه. وقال المغني: قال ابن شهبة لغة شاذة 
والمعروف أعلم حاله أم جهله بزيادة الهمزة مع علم وبأم موضع أواه. قوله: (فلا يصح) إلى قوله ا 0 
قوله: (وإن عيّن الخ) عبارة المغني والنهاية : ومحل الوجهين إذا عيّن له الولي قدر الثمن وإلا لم يصح جزماً ومحلّهما أيضاً 
فيما إذا كان بعوض كالبيع» فإن كان خالياً عنه كعتق وهبة لم يصح جزماً. قوله: (ما صرّح به الخ) اعتمده النهاية والمغني : 
ثم قوله المذكور خبر قوله قضيّته الخ قوله: (وما علق الخ) عطف على ما صرّح الخ اه كردي ولا يخفى ما في هذا العطف . 
من الركة والظاهر أنه مبتدأ وقوله: لا بد في الوقوع الخ خبره والجملة عطف على جملة قضيّة كلامهما الخ . قوله: (بإعطائه) 
من إضافة المصدر إلى مفعوله أي إعطاء الزوجة إلى زوجها السفيه اه كردي . قوله: (كأن أعطيتنى كذا) شامل للعين اه 
سم. قوله: (ولا تضمن الخ) دفع لما يتوهم من أن الزوجة لما سلّمت المال إليه وجب عليها ضمانه لأنها المضيعة له اه 
كردي . قوله: (لاضطرارها الخ) أي لأنه لا يقع الطلاق إلا بأخذه اه سم . قوله: (نزعه) أي ما ذكر مما قبضه من الدين وما 
أخذه في التعليق قوله: (بعد إمكانه) أي النزع (ضمنه) أي الولي قوله: (وكذا لو خالعها الخ) أي فيلزم الولي نزع العين فإن 
تلفت في يده بعد إمكانه ضمنها قوله: (على عين) وأمًا المخالعة على الدين فتدخل في قوله السابق: نعم قضيّته الخ اه 
سم . قوله: (ضمنتها) لأن الخلع هنا لا يتوقف على قبضه هو اه سم . قوله: (ويجرى ذلك) أي تفصيل الضمان وعدمه قوله: 
(في سائر ديونه) ينبغي أن الحاصل أن قبض ديونه بغير إذن وليّه لا يعتدّ به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولي مطلقاً أما بإذنه 
فيعتدٌ به ويضمنه الولي إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من نزعهاء وإن قبض أعيانه بإذن وليه يعتدٌ به فيبرأ الدافع 


قوله: (فتلفت ألخ) وبالأولى إذا أتلفهاء أي ولو قبل تمكنه من ردّها قوله: (ثم تلفت) وبالأولى إذا أتلفها كما لا يخفى» 
وأمّا فوله الآتي: وذكر شارح الخ فإن كان مفروضاً في هذا فلا وجه لردّه» ويحتمل أن في النسخة سقماً قوله: (وليس كما 
زعم) يتأمّل انتهى . قوله: (كأن أعطيتني كذا) شامل للعين قوله: (لاضطرارها) أي لأنه لا يقع الطلاق إلا بأخذه قوله: (وكذا لو 
خالعها على عين) وأمًا المخالعة على الدين فتدخل في قوله السابق: نعم قضيّة كلامهما في الخلع الخ قوله: (ضمنتها) لأن 
الخلع هنا لا يتوقف على قبضه هو قوله: (في سائر ديونه) ينبغي أن الحاصل إن قبض ديونه بغير إذن وليّه لا يعتد به فلا يبرأ 
الدافع ولا يضمن الولي مطلقا أمَا بإذنه فيعتدٌ به ويضمن الوليّ إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من نزعهاء وَإن 


أما نحو هبة وعتق فلا يصح مطلقاً جزماً ويستئنى من المتن لا بقيد الإذن صلحه على سقوط قود عليه ولو بأكثر من 
الدية وعقده للجزية بدينار لا أكثر وفارق الدية بأن مصلحة بقاء النفس يحتاط لهاء ومفاداته إذا أسر وعفوه عن القود ولو 
مجاناً وشراؤه لطعام اضطر إليه؛ وردّه لآبق سمع من يقول: من رده فله درهم فيستحقه ودلالته على قلعة سمع الإمام 
يقول: من دلني على قلعة فله منها جارية (ولا يصح إقراره) في حال الحجر بمال كأن أقر (بدين) عن معاملة أسند 
وججوبه إلى ما (قبل الحجر أو) إلى ما (بعده) أو بعين في يده لما مرّ من إلغاء عبارته ولا بما يوجب المال كنكاح (وكذا) 
لا يقبل إقراره (بإتلاف المال فى الأظهر) لذلك فلا يطالب بذلك ولو بعد رشده لكن ظاهراً. أما باطئاً فيلزمه إذا صدق 
قطعاً أما إذا أقر بعد رشده أنه أتلف في سفهه فيلزمه الآن قطعاً كما في الروضة عن ابن كج ا 
مطلقاً ثم إن قصر الولي ضمن وإلا فلا فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع وسيأتي 
للشارح في الخلع كلام يوافق ذلك وبيئًا حاصله ثم فراجعه سم على حج. وقضيّة قوله: إن قبض ديونه بغير إذن وليّه لا 
يعتدٌ به أنه يجب على وليّه أخذه منه وردّه للديون ثم يستعيده منه أو يأذن له في دفعه للمولى عليه ثانياً ليعتدٌ بقبضهء فلو أراد 
التصرّف فيه قبل ردّه لمن عليه الدين لم يصح اهدع ش. وقوله: وردّه الخ كالصريح في عدم كفاية إذن المديون لولي 
السفيه في أن يجعل ما أخذه من السفيه محسوباً من دينه لاتحاد القابض والمقبّض وفيه وقفة» فليراجع . قوله: (أمَا نحو هبة 
الخ) محترز قوله: الذي فيه معاوضة .اه سم . قوله: (مطلقاً) أي ولو بإذن الولي. قوله: (ويستثنى) إلى قوله : ودلالته في 
النهاية والمغني قوله: (لا بقيد الإذن) أي فيصح بلا إذن أيضاً ويستثنى أيضاً ما لو فتحنا بلداً للسفهاء على أن تكون الأرض لنا 
ويؤدّون خراجها فإنه يصح شرح م ر أي والخطيب اه سم. قالع ش: قوله بلداً الخ أي من بلاد الكقّار وكانوا في الواقع 
سفهاء اه. قوله: (ؤلو بأكثر من الديّة) إذ لا يلزم المستحق الرضا بالديّة اه سم. قوله: (وعقده للجزية الخ) وعقد الهدنة 
كالجزية اه مغني قوله: (لا أكثر) إذ يلزم الإمام قبول الدينار سم ومغني . قوله: (عن القود) إذ هو الواجب عيئاً فليس فيه 
تفويت مال اه سم . قوله: (لطعام) وينبغي أن يلحق: بالطعام غيره من كل ما دعت إليه ضرورة من نحو ملبوس ومركوب 
بحيث لو تركه لهلك ثم رأيت في شرح الروض ما يصرّح به حيث قال في المطاعم ونحوها اهاع ش . قوله: (اضطرٌ إليه) 
أي كما تقدم اه سم . قوله: (ورده لآبق سمع من يقول الخ) عبارة سم على منهج في الخادم تصح الجعالة معه ويستحق 
المسمى وصرّح بذلك صاحب التععجيز في الصبي انتهى . وقضيّته أن الحكم لا يتقيّد بما ذكره الشارح حتى لو قال له المالك 
جاعلتك على رد عبدي بكذا صح وهو ظاهر لأنه إذا اكتفى بالسماع من غير المالك فلزومه مع السماع منه أولى اهدع ش. 
قوله: (في حال الحجر) إلى قول المتن: وإذا أحرم في المغني إلا قوله: وتكفيره إلى أمَا المسنونة وكذا في النهاية إلا قوله: 
لكن إلى قوله: أمّا إذا. قول المتن: (بإتلاف المال) أو جناية توجب المال نهاية ومغني أي سواء أسندهما لما قبل الحجر أو 
لما بعدهمع ش. قوله: (أما باطناً الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارتها وأفهم تعبيره بنفي الصحة عدم المطالبة به حال 
الحجر» وبعد فكه ظاهراً وباطناً وهو كذلك كما مرّ ويحمل القول بلزوم ذلك له باطناً إذا كان صادقاً على ما إذا كان سببه 
متقدّماً على الحجر: أو مضمَّنا له فيه اه قالع ش قوله أو مضمَناً أي كإتلافه وقوله فيه أي الحجر اه. قوله: (فيلزمه إذا 
صدق) ينبني حتى على كلام الرافعي بخلاف ما سبق لأن الإتلاف حال الحجر مضمن له بخلاف المعاملة ويؤيّده قوله: أما 
إذا أقرَ بد رشده الخ اه سم . قوله: (أتلف في سفهه) أي وكان المتلف غير مأخوذ بعقد ليوافق ما مر فيما لو أتلف المبيع أو 
المقرضش ووجهه أنه فيما مرّ سلّطه المالك على الإتلاف اه رشيدي عبارة ع ش : قوله أتلف في سفهه أي قبل الحجر أو 


قبض أعيانه بإذن وليه معتد به فيبرأ الدافع مطلقاًء ثم إن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا فلاء فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر 
الولي في نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع وسيأتي للشارح كلام في الخلع يوافق ذلك وبيّنا حاصله ثم فراجعه. قوله: (أمَا نحو 
هبة) محترز الذي فيه معاوضة . 

قوله: (لا بقيد الإذن) أي فيصح بلا إذن أيضاً ويستثنى أيضاً ما لو فتحنا بلد للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدّون 
خراجها فإنه يصح م ر. قوله: (ولو بأكثر من الدية) إذ لا يلزم المستحق الرضا بالدية قوله: (لا أكثر) إذ يلزم قبول الدينار 
قوله: (عن القود) إذ هو الواجب عيئاً فليس فيه تفويت مال قوله: (اضطر إليه) أي كما تقدّم قوله: (فيلزمه إذا صدق) ينبغي 


باب الجر ن لا 


(ويصبح) إقراره (بالحد) إذ لا مال ولا تهمة فيقطع في السرقة ولا يثبت المال (والقصاص) وسائر العقوبات كذلك فإن 
عفى عنه بمال ثبت لأنه تعلق باختيار غيره (وطلاقه وخلعه) ولو بدون مهر المثل والكلام في الذكر لما يأتي في بابه 
وإيلاؤه (وظهاره ونفيه النسب) بحلف في الأمة أو (بلعان) واستلحاقه ولو ضمنا بأن أقر باستيلاد أمته فإنه وإن لم ينفذء 
لكن إذا كانت ذات فراش وولدت لمدة الإمكان لحقه وصارت مستولدة» وينفق على من استلحقه من بيت المال وذلك 
لأنه لا مال في ذلك وإذا صح طلاقه بلا مال فبه وإن قل أولى لكن لا يسلم إليه كما يأتي (وحكمه في العبادة) الواجبة 


بعده ولو سئل بعد رشده هل أتلفت أولا وجب عليه الإقرار بما يعلمه من نفسه ويلزمه أو قبل رشده وجب عليه الإقرار لكن 
لا يلزمه ما أقرّ به-والحاصل أن ما باشر إتلافه بعد الحجر» ولم يكن وضع يده عليه بعقد فاسد وما أقرٌ بلزومه له قبل الحجر 
يضمنه باطناً بخلاف ما باشر إتلافه مستند العقد لا يضمنه والضابط أن ما لو أقيمت عليه به بين ضمنه إن كان صادقاً فيه لزمه 
باطناً وإن لم يضمنه بتقدير إقامة البيّنة عليه لا يلزمه ظاهراً ولا باطناً اه أي على ما جرى عليه النهاية وأمّا ما اعتمده الشارح 
والمغني فيضمنه باطناً أيضاً وهو الاقرب فيما يظهر قول المتن (بالحد والقصاص) أي بموجبهما اهدع ش . قوله: (وسائر 
العقوبات كذلك) مبتدأ وخبر والإشارة للحد والقصاص ولو أبدل الكاف باللام كان أولئ قوله: (فإن عفا) أي مستحق 
القصاص (عنه) أي القصاص اه نهاية قوله: (باختيار غيره) أي لا بإقراره سم ومغني . قول المتن: (وطلاقه الخ) عطف على 
الضمير المستتر في يصح عبارة النهاية والمغني: ويصح طلاقه ورجعته الخ اه. قوله: (وإيلاؤه الخ) عطف على طلاقه قوله:. 
(في الأمة) أي في ولد الأمة قوله: (أو بلعان) أي في ولد الزوجة قوله: (وإن لم ينفذ) أي لم يقبل الإقرار لتفويته المال على 
نفسه اهاع ش . قوله: (إن كانت الخ) عبارة النهاية والمغني: إن ثبت أن الموطوءة فراش له الخ أي ببيّنة بأن شوهد وهو 
يطؤهاع ش قوله: (وصارت مستولدة) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ثبت الاستيلاد قاله السبكي : لكنه في الحقيقة 
لم يثبت بإقراره اه. قوله: (وينفق الخ) انظر هل يكون ذلك مجاناً أو قرضاً كما في اللقيط الأقرب الثاني إن تبيّن للمجهول 
المستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده وقبل الإنفاق عليه من بيت المال فيرجع إليه لأنه إنما أنفق عليه لعدم مال له أما لو 
طرأ له مال بعد أو صار المستلحق له رشيداً فلا.يرجع على ماله بما أنفق عليه؛ لأنه لم تكن ثم نفقته متعلّقة بماله الحاصل 
وهذا كالإنفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ له مال بعد اهدع ش . قوله: (من بيت المال) أي لأن إقراره المؤدي إلى 
تفويت المال عليه لغو فقبل لثبوت النسب لأنه بمجرد ثبوته لا يفوت عليه مال وألغى فيما يتعلق بالنفقة حذراً من التفويت 
للمال» وينبغي أنه إذا رشد يطالب بالنفقة عليه ولا يحتاج إلى إقرار جديد لثبوت النسب بإقراره السابق اهدع ش . قوله: 
(وذلك) أي صحة الطلاق وما عطف عليه قوله: (لأنه لا مال الخ) عبارة المغني والنهاية: لأن هذه الأمور ما عدا الخلع لا 
تعلّق لها بالمال الذي حجر لأجله» وأما الخلع فلأنه اذااصح طلاقه مجاناً فبعوض أولى اه. قوله: (لا يسلم) أي المال في 
الخلع اهماع ش . قوله: (إليه) بل على وليّه أو إليه بإذن وليّه لما مرّ من صحة قبض دينه بالإذن ومحله ما لم يعلق بإعطائها 
كما مر سم وع ش . قوله: (الواجبة) أي بأصل الشرع بدليل استدراكه المنذورة بعد اه رشيدي عبارة المغني: الواجبة مطلقا 
والمندوبة البدنية وأما المندوبة المالية كصدقة فليس هو فيها كالرشيد اه. 


حتى على كلام الرافعي بخلاف ما سبق لأن الإتلاف حال الحجر مضمن له بخلاف المعاملة ويؤيّده قوله : أمَا إذا أقرٌ بعد 
رشده الخ اه . قوله: (باختيار غيره) أي لا بإقراره. 

قوله: (فإنه وإن لم ينفذ) أي استيلاده الذي أقرٌ به عبارة العباب: ويقبل أي إقراره بإحبال أمته لنسب الولد لا للإيلاد» 
قال فى شرحه: وقد يثبت الإيلاد لكن لا بإقراره بل إذا ثبت أنها فراش له وأتت به للإمكان منه ثبت الإيلاد؛ لأن ثبوته 
حينئذ قهراً عليه بحكم الشرع لا بإقراره خلافاً لما يوهمه كلام مجلي ثم هذا التفصيل الذي ذكرته هو المنقول الذي اعتمده 
السبكي والأذرعي وغيرهما . وأمًا إطلاق الروضة أن إقراره بالإيلاد لا يقبل فهو لا ينافي ما تقرّر لما علمت أن الإيلاد هنا لم 

يثبت بإقراره» فقول الزركشي: إن هذه الصورة مستثناة من كلام النووي غير صحيح لما علمت أنه لم يثبت بإقراره وحينئذ 
قلا استثناء ء انتهى وما اعتمده من التفصيل قد يخالف قوله هنا لكن إذا كانت ذات فراش الخ» فإن ظاهر سياقه أنه لا ينبت 
الإيلاد وإن ثبت أنها فراش . قوله: (لكن إذا كانت ذات فراش) قال في شرح الروض: لكنّه في الحقيقة لم يثبت بإقراره قوله: 
(لكن لا يسلم إليه) إلا أن علق بإعطائه كما تقدّم» وتقدم صحة قبض دين الخلع بإذن وليه انتهى . 


(كالرشيد) لاجتماع شرائطها فيه نعم نذره لا يصح إلآ في الذمة دون العين وتكفيره لا يكون إلا بالصوم على ما مرّ. أما 
المسنونة فماليتها كصدقة التطوّع ليس هو فيه كرشيد (لكن لا يفرق الزكاة) ولا غيرها كنذر (بنفسه) فإن تصرف مالي . 
وقضية قوله بنفسه أنه: يفرقها بإذن وليه واعتمده الإسنوي حيث قال: صرح جمع متقدمون بأنه يجوز أن يوكله أجنبي 
فيه وبه يعلم بالأولى جوازه في مال نفسه بإذن وليهء وقيد الروياني ذلك بتعيين المدفوع إليه والظاهر اشتراطه هنا أيضاً 
وأن يكون بحضرة الولي لثلا يتلفه اه (وإذا أحرم) أو سافر ليحرم (بحج فرض) ولو نذراً بعد الحجر وقضاء و لو لما 
أفسده في حال سفهه أو عمرته أو بهما ومن الفرض ما لو أحرم بتطوّع ثم حجر عليه قبل إتمامه لأنه لما لزمه المضي فيه 
صار فرضاً (أعطى الولي) إن لم يخرج معه بنفسه (كفايته لثقة) اللام فيه للتقوية لتعدي أعطى لمفعوليه بنفسه (ينفق عليه 
في طريقه) ولو بأجرة خوفاً من تفريطه فيه كما مرّ في الحج فإن قصر السفرء ورأى الولي دفعها له جاز على ما بحث 
(وإن أحرم) أو سافر ليحرم (بتطؤع وزادت مؤنة سفره) لخ دوا وماد ا مالم ا ل الحواح اماوكماء أ ا موريده الا الوفي واوا 


قوله: (إلا في الذمة) والمراد بصحة نذره فيما ذكره ثبوته في الذمة إلى ما بعد الحجر نهاية ومغني. قالع ش: فلا 
يجوز لوليّه صرفه من ماله قبل فك الحجرء وهل يجب على الوارث الوفاء من تركته إذا مات قبل فك الحجر أو لا فيه نظرء 
والأقرب الأول لثبوته في ذمّته وعليه أي المراد المذكور فما الفرق بينه وبين نذر الحج بعد الحجر حيث يصح منه ويخرج 
معه من يراقبة يصرف عليه من ماله إلى رجوعه ولا يؤخر إلى فكاك الحجر عنه؛ اللَّهمْ إلا أن يقال الحج المغلب فيه 
الأعمال البدنية فلم ينظر إلى الاحتياج إلى ما يصرفه من المال بخلاف نذر غيره فإن المقصود منه هو المال اه. قوله: (على 
ما مرً) أي في شرح ولا إعتاق من التفصيل . 

قوله: (أمَا المسنونة الخ) أشار به إلى أن في مفهوم التقييد بالواجبة تفصيلاً اه رشيدي . قوله: (كصدقة التطوّع) أي ولو 
من مؤنته اهدع شء عبارة السيّد عمر ظاهره ولو مع إذن الولي وتعيين المدفوع إليه وحضور الولي وهذا مشكل حيث كانت 
من مال الولي وباشرها نيابة وأي فرق بينها وبين إيصال الهدية اه. قوله: (كنذر) أي قبل الحجر اهاع ش . قوله: (أنه 
يفرّقها الخ) ومثلها في ذلك النذر كما أشعر به سياقه اه سمء عبارة المغني والنهاية وكالزكاة في ذلك الكمّارة ونحوها اه. 
قالع ش: قوله م ر ونحوها كدماء الحج والأضحية المنذورة قبل الحج اه . قوله: (بإذن وليّه) كنظيره في الصبي المميز 
وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه نهاية ومغني. 

قوله: (أن يوكله أجنبي) أي مع المراقبة الآتية اه ع ش . قوله: (ذلك) أي جواز توكيل الأجنبي له قوله: (بحضرة 
الولي) أو نائبه نهاية ومغني» فإن لم يحضر الولي ولا نائبه فإن علم أنه صرفه اعتدٌ به وإن أثم بعدم الحضور؛ لأنه واجب 
للمصلحة وإلا ضمن ولا بد من الصرف سم على منهج اهدع ش. 

قوله: (لثلا يتلفه) أي أو يدّعي صرفه كاذباً نهاية ومغني . قوله: (أو سافر) إلى قوله: : فيه نظر في النهاية وكذا في المغني 
إلا قوله: فإن قصر السفر إلى المتن. وقوله: بعمل عمرة قوله: (ولو نذر بعد الحجر) إذا سلكنا به أي النذر مسلك واجب 
الشرع وهو الأصح نهاية ومغني» أي بالنظر لأكثر مسائله فلا ينافي أنهم سلكوا به مسلك جائز الشرع في بعضهاع ش. 
قوله: (ولو لما أفسده في حال سفهه) هو شامل لما أفسده من التطوّع حال سفهه اهادع ش . عبارة النهاية والمغني: ويعطيه 
الولي نفقة القضاء كما اقتضاه إطلاق كلامه ومقتضى إطلاقهم كما قاله الإسنوي أن الحج الذي استؤجر قبل الحجر على 
أدائه حكم ما تقدم اه قالع ش: ويعطيه الولي نفقة القضاء أي ولو تكرّر ذلك منه مراراً وأدى إلى نفاذ ماله اه. قوله: (أو 
عمرته) أي الفرض . 

قوله: (إن لم يخرج معه الخ) وينبغي أنه يستحق أجرة مثل خروجه معه وصرفه عليه إن فوّت خروجه كسبه وكان فقيراً 
أو احتاج بسبب الخروج إلى زيادة يصرفها على مؤنته حضرأ كأجرة المركب ونحوها اهدع ش . قوله: (للتقوية) يتأمّل فإن 
لام التقوية هي اللام الزائدة لتقوية العامل الضعيف إما بتقدّم معموله عليه أو كونه فرعاً في العمل كاسم الفاعل وما هئا ليس 
كذلكء فإن العامل فيه أعطى وهو فعل لم يتقدم معموله اهدع ش قوله: (جاز) أي فان أتلفه أبدل ولا ضمان على الولي 
لجواز الدفع له ومثله بالأولى ما لو سرق أو تلف بلا تقصير اهدع ش . قول المتن: (بتطؤع) أي من حج أو عمرة نهاية 


قوله: (أنه يفرقها) ومثلها في ذلك النذر كما أشعر به سياقه. 


باب كر 1 1" 


لإتمام نسكه أو إتيانه به (على نفقته المعهودة) في الحضر (فللولي منعه) من الإتمام أو الإتيان كما يصرّح به كلامهم 
خلافاً لما مال إليه ابن الرفعة من أنه ليس له المنع من أصل السفرء لأنه لا ولاية له على ذاته ويرد ما علّل به بأن له 
ولاية على ذاته بالنسبة لما يفضي لضياع ماله ولا شك أن السفر كذلك وظاهر المتن صحة إحرامه بغير إذن وليه وفارق 
الصبى المميّز باستقلاله (والمذهب أنه كمحصر فيتحلل) بعمل عمرة لأنه ممنوع من المضي (قلت: ويتحلل بالصوم) 
والحلق مع النية (إن قلنا: لدم الإحصار بدل) كما هو الأصح (لأنه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر 
زيادة المؤنة) على نفقة الحضر أو لم يكن له كسب لكنها لم تزد (لم يجز منعه والله أعلم) إذ لا موجب لمنعه حينئذٍ ولا 
نظر إلى أنه فوّت عملا له مقصوداً بالأجرة وإن نظر إليه ابن الرفعة» لأنه لا يعد مالا حاصلاً فلا يلزمه تحصيله مع غناه 
قاله الأذرعي» وقول الغزي : هذا عجيب منهما فإن الغرض أن الكسب في طريقه فقط فيه نظرء لأن ما قالاه متوجه مع 
ذلك الفرض أيضاًء فإن قلت إذا قلنا: لا يمنعه فسافر وله كسب يفي كيف يحصله مع ما مر أنه لا تصح إجارته لنفسه 
مطلقاً أو على تفصيل فيه» قلت: إذا لم نجوز للولي منعه يلزمه أن يسافر معه ليؤجّره لذلك الكسب أو يوكل من يؤجره 
له ثم ينفق عليه منه» ولو عجز أثناء الطريق فهل نفقته حينئذٍ في ماله أو على الولي لإذنه والذي يتجه الأوّل لأن الولي 


ومغني . قول المتن: (فللولي منعه) ظاهره أنه يخيّر بين المنع وعدمه وينبغي وجوبه عليه أخذاً من قول الشارح م ر صيانة 
لماله اهادع ش . قوله: (ويرد الخ) قضيّته أنه إذا أراد سفراً قصيراً أو خروجاً إلى تنزه في نواحي البلد أو خارجها بحيث لا 
يترتّب على ذلك ضياع مال بوجه ليس لوليّه منعه من ذلك وإن ترنّب عليه اختلاطه بمن لا تصلح مرافقتهم وينبغي خلافه اه 
ع ش. قوله: (باستقلاله) أي باستقلال السفيه بالتصرّفات الغير المالية بل والمالية التي فيها تحصيل كقبول الهبة اهدع ش. 
قوله: (بعمل عمرة) الصواب حذفه اه رشيدي. 

قوله: (كما هو الأصحّ) عبارة النهاية والمغني: ا مت ل ا ل 
قال في المطلب : ويظهر بقاؤه في ذمة السفيه أيضاً اه . قوله: (وقول الغزي الخ) أقول : وجه تعب الغزي أنّه نه إذا كان 
الفرض ما ذكر لم يصدق أنه فوّت بالسفر عملا مقصوداً بالأجرة لأن الكسب ليس في الحضر حتى يفوّت بالسفر» وإنما هو 
في السفر وهو يأتي به في السفر فلا تفويت أصلاً وبذلك ينظر في نظر الشارح وما وجهه به فليتأمل سم على حج اه 
ع ش . قوله: (هذا) أي القول بتفويت العمل المقصودء وقوله: (منهما) أي من ابن الرفعة والأذرعي قوله: (في طريقه فقط) 
احترز عمًا لو كان ذ فى الحضر فقط أو فيهما فله منعه وإن جاز له إجباره عليه ولم يجب حيث استغنى عنه م ر اه سم . قوله: 
(لأن ما قالاه) أي ان الرفعة والأذرعي» وقوله: (متوجه الخ) مر ما فيه وقوله: (مع ما مرّ) أي قبيل قول المتن والإعتاق قوله: 
(مطلقاً) أي قصد عمله بالأجرة أولا اه كردي . قوله: (أو على تفصيل) قد يقال: لا إشكال على التفصيل لصحة إيجاره 
حينئذٍ إلآ أن يقال لما كان ممنوعاً من زيادة نفقة السفر بالنسبة لما له لم يكن مستغنياً بماله» فلا يجوز إيجاره لنفسه إلآ أن 
هذا يقتضي عدم تأنّي التفصيل هنا فليتأمل اه سم . قوله: (لإذنه) أي بسبب إذنه اه سم . 


قول المصنف: (فللولي منعه) أي وإن كان له كسب في الحضر يفي بزيادة مؤنة السفر وإن كان غنيّاً لما فيه من التفويت 
وإن لم يلزم الولي إجباره على ذلك الكسب حيث استغنى عنه م ر» وانظر هل يلزم الولي منعه إذا كان هو المصلحة قوله: 
(وقول الغزي هذا عجيب منهما الخ) أقول: كان وجه تعججب الغزي أنه إذا كان الغرض ما ذكر لم يصدق أنه فوّت بالسفر 
عملاً مقصوداً بالأجرة لأن الكسب ليس في الحضر حتى يفوت بالسفر» وإنما هو في السفر وهو يأتي به في السفر فلا 
تفويت أصلاً وبذلك ينظر في نظر الشارح وما وجهه بهء فليتأمل. 

قوله: (في طريقه فقط) احترز عمًا لو كان في الحضر فقط أو فيهما فله منعه وإن جاز له إجباره عليه ولم يجب حيث 
استغنى عنه م ر قوله: (أو على تفصيل) قد يقال: لا إشكال على التفصيل لصحة إيجاره نفسه حينئذ إلا أن يقال لما كان 
ممنوعاً من زيادة نفقة السفر بالنسبة لماله لم يكن مستغنياً بماله فلا يجوز إيجاره لنفسه إلا أن هذا يقتضي عدم تأنّي التفصيل 
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(ولي الصبي) المراد به الجنس ليشمل لصبية (أبوه) إجماعاً قيل: التعبير بالصغير أولى اه وهو سهو إذ هما 
مترادفان» فالصواب أن يقول: التعبير بالمحجور أولى ليشمل من بلغ سفيهاً فإنه لم يتقدم له بيان وليه صريحاً بخلاف 
المجنون. فإن كلامة السابق يفيد أنه كالصبي ومر أنه قد يكون أباً ولا يحكم ببلوغه . لكن هذا نادر فلا يرد على أن أصل 
الإيراد سهو لأن المراد الأب الجامع لشروط الولاية وإلآ ورد أيضاً الأب الفاسق ونحوه (ثم جذه) أبو الأب وإن علا 
را لكا وكمال زا يجيا لأناركه ويه لافنا اكاتوا أراء ال لقا »انعم الحصةة سوم أرصا ادل عت فقا اراي 
الخاص الإنفاق من مال المحجور في تأديبه وتعليمه» لأنه قليل فسومح به ذكره في المجموع في الصبي ومثله المجنون 
والسفيه. وقضيته أن له ذلك ولو مع وجود قاض وهو متجه إن خيف منه عليه» بل في هذه الحالة للعصبة وصلحاء 
بلده» بل عليهم كما هو ظاهر تولي سائر التصرفات في ماله بالغبطة بأن يتفقوا على مرضي منهم يتولى ذلك لو بأجرة 
وسيعلم مما يأتي في القضاء ل ا ال ا ا و ا ا و ا ا 1 


قوله: (مع بيان كيفية الخ) أي وما يتبع ذلك كدعواه عدم التصرّف بالمصلحة اهاع ش . قوله: (المراد به الخ) وقال 
ابن حزم: أن الصبي يشمل الصبية كما قال إن العبد يشمل الأمة اه مغني . قوله: (قيل الخ) وافقه المغني والنهاية وجزم 
ع ش بما قاله الشارح» قوله: (مترادقان) أي مختصّان بالذكر قوله: (صريحاً) أي بل بطريق المفهوم . قوله: (فإِنْ كلامه السابق) 
أي قوله: ولو طرأ جنون فوليّه وليّه في الصغر اه سم قوله: :(ومرّ) أي قبيل قول المصنف: ووقت إمكانه قوله: (أنه قد 
يكون) أي الصبي قوله: (ولا يبحكم ببلوغه) فلا يكون وليَا فهنا ليس ولي الصبي أباه اه سم . قوله: (أبو الأب) إلى قوله: 
وقضيّته في النهاية إلا قوله : أو العدل وكذا في المغني إلا قوله : عند فقد الولي الخاص . قوله: (بقيّة الأقارب) أي العصبات 
كالأخ والعم قوله: (فيه لاهنا) أي في التكاح لا في المال أي فإنّهم يعيرون بتزويج موليتهم بغير الكفؤ فيجتهدون فيمن 
يصلح لموليتهم ولا كذلك المال اهدع ش . قوله: (للعصبة الخ) ولو حضر الولي وأنكر أنهم أنفقوا عليه ما أخذوه من ماله 
أو أنكر أن فعلهم كان بالمصلحة تصديق فعليهم البيّنة فيما ادعوه اه ع ش . قوله: (عند فقد الولي الخاص) عبارة النهاية عند 
غيبة وليّه وإلا فلا بدّ من مراجعته فيما يظهر اه. قوله: (ومثله الخ) أي مثل الصبي في أن للعصبة الإنفاق عليه عند غيبة 
الولي اهدع ش . عبارة المغني والنهاية: قال شيخنا ومثله المجنون والسفيه انتهى . أمَا السفيه» فواضح وأمًا المجنون ففيه 
نظر. نعم إن حمل على من له نوع تمييز فهو ظاهرء ولعلّه مراده اه. أي ليتأنّى الإنفاق عليه في تأديبه وتعليمه ع ش. 
قوله: (وقضيته) أي ما في المجموع قوله: (أن له ذلك) إلى قوله : ولو بأجرة في النهاية والمغني قولة: (أن له ذلك) أي للعصبة 
الإنفاق المذكور قوله: (منه عليه) أي من القاضي على مال المحجور قوله: (في هذه الحالة) أي حالة الخوف قوله: (بالغبطة) 
لعل الأولى بالمصلحة قوله: (بأن بتفقوا الخ) وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي ولو سأمه لحاكم خان فيه بأنه 
يجوز له التصرّف في ماله للضرورة» وقد يؤخذ من علته أنه لو ولي عدل أمين وجب الرفع إليه حينئذٍ ولا ينقض ما كان 
تصرّف فيه زمن الجائز لأنه كان وليّآً شرعاًء ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه لو لم يوجد إلا قاض فاستٍ أو غير أمينٍ كانت 
الولاية للمسلمين أي لصلحائهم وهو متجه اه نهاية . قالع ش: قوله ولا ينقض الخ أي ويصدق في ذلك حيث يصدق 
الوصي والقيم بأن اأعى نفقة لائقة إلى آخر ما يأتي . وقوله : كانت الولاية للمسلمين بل عليهم أي عند عدم الخوف على 
النفس أو المال وإن قل أو غيرهما اه. وقال الشوبري : قوله بأنه يجوز له الخ أي إذا كان عدلاً أميناً كما هو ظاهر اه. 


قوله: (فإن كلامه السابق) أي قوله: ولو طرأ جنون فوليّه وليّه في الصغر قوله: (ولا يحكم ببلوغه) فلا يكون ولي فهنا 
ليس ولي الصبي أباه قوله: (فيه لاهنا) يتأمّل لم كانوا كذلك قوله: (نعم للعصبة الخ) ومحله عنه غيبة وليّه وإلا فلا بد من 
مراجعته فيما يظهر شرح م ر. 
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أن لذي شوكة بناحية لا شوكة فيها لغيره تولية القضاة والنظار وغيرهما فيلزمه هنا توليه قيم على الأيتام يتصرف في 
أموالهم بالمصلحة» فإن تعدد ذو الشوكة ولم يرجعوا لواحد فكل في محل شوكته كالمستقل» فإن لم يتميز واحد من 
تلك الناخية بشوكة فولي أهل حلها وعقدها واحداً منهم صارحاً كما عليهم فتنفذ توليته وسائر أحكامه أشار لذلك ابن 
عجيل وغيره. 

قال أبو شكيل: ولو عم الفسق واضطر لولاية فاسق فلعل الأرجح نفوذ ولايته كما ولاه ذو شوكة» لكن لا يقبل 
قوله: في الإنفاق لأنه ليس بولي حقيقة» قال: ويجوز تسليم نفقة الصبي لأمه الفاسقة بنحو ترك الصلاة المأمونة على 
المال لوفور شفقتها وشرطهما حرية وإسلام ولو في كافر عند الماوردي والروياني» وحمل على ما إذا ترافعوا إلينا فلا 
نقرهم ونلي نحن أمرهم وفارق ولاية النكاح بأن القصد هنا الأمانة وهي في المسلم أقوى وثم الموالاة وهي في الكافر 
أقوى» وخالفهما الإمام ومن تبعه وأيد بصحة وصية ذمي لذمي على أطفاله الذميين وعدالة ولو ظاهرة وينعزل بالفسق 
عن الحفظ والتصرف وتعود ولايته بتوبته وإفاقته بخلاف غيره» وأخذ من اشتر إظ عدم العداوة في بولاية الإجبان عديها 
هناء وأيد بقولهما عن جمع يشترط في الوصي عدم العداوة وفي التأييد بذلك نظر للفرق بين الأب والوصي» وسيأتي 
في مبحث نكاح السفيه الفرق بين ما هنا وثم ويسجل الحاكم ما باعاه. أي يحكم بصحته من غير ثبوت عدالة ولا 
حاجة أو غبطة بخلاف نحو الوصي كما اقتضاه كلامهما واعتمده الإسنوي وغيره» ونوزع فيه بأنه لا يلزم من إيقاء 


واشتراط العدالة هنا محل نظر والقلب إلى عدمه أميل . قوله: (لذي شوكة) أي من المسلمين وكذا في نظائره. قوله: (لولاية 
فاسق) أي على نحو صبي قوله: (قال) أي أبو شكيل . قوله: (لأنه ليس بولي الخ) فيه وقفة قوله: : (وشرطهما) أي الأب والجد 
قوله: (ولو في كافر) خلافاً للنهاية عبارته : ولا يعتبر إسلامهما ما لم يكن الولد مسلماً إذ الكافر يلي ولده الكافر حيث كان 
عدلاً في دينه والأوجه بقاء ولايته عليه وإن ترافعوا إلينا كالتكاح خلافاً للماوردي والروياني اه. قالع ش : قوله والأوجه 
الخ قال سم على منهج : قال الأذرعي : استفتيت عن ذميّ مات وترك طفلاً ولا وصي له هل لقاضي المسلمين التصرّف لهم 
بالنظر ونصب القيم من غير أن يرفع أمرهم إليه فتوقفت في الإفتاء وملت إلى عدم التعرّض لوجوه انتهى اه. قوله: (وحمل 
على ما الخ) أقرّه المغني قوله: (وخالفهما) أي الماوردي والروياني (الإمام ومن تبعه) اعتمده النهاية كما مرّ قوله: (وأيّد) أي 
قول الإمام ومن تبعه قوله: (وعدالة) عطف على قول حرية ثم هو إلى قوله: وتعود في المغني وإلى قوله وفي التأييد في 
النهاية قوله: (ولو ظاهرة) ظاهره ولو نوزعا وفي فصل الإيصاء إن نوزعا لم تثبت إلا ببيّنة وإلا فلا» وعبارته م ر: ثم 
وينعزلان بالفسق أي وتعود لهما الولاية بمجرد التوبة ولو بلا تولية من القاضي ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط 
الواقف ولو تكرّر ذلك منهم مراراً والأم إذا كان وصيّة اهدع ش . قوله: (وينعزل الخ) أي الاب وإن علا وعليه لو فسق بعد 
البيع وقبل اللزوم ففي بطلانه وجهان قال السبكي وينبغي أن يكون أصحّهما أنه لا يبطل ويثبت الخيار لمن بعده من الاولياء 
مغني ونهاية قوله: (وتعود الخ) ظاهره أنه لا يتوقف على مذّة الاستبراء اه سيّد عمر ومرّ عن ع ش ما يصرح بذلك قوله: 
(وأخذ الخ) اعتمده النهاية . قوله: (عدم العداوة) أي الظاهرة قوله: (في ولاية الإجبار) أي في النكاحقوله: (عدمها هنا) أي عدم 
العداوة الظاهرة في ولاية المال قوله: (في الوصي عدم العداوة) أي ولو باطنة على المعتمد اه ع ش قوله: (ويسجّل الخ) في 
شرح الإرشاد الصغير ويكفي في أب وجد العدالة الظاهرة لكن لو طلبا من الحاكم أن يسبل لهما بها احتاجا إلى البيّنة بها 
على الأوجه ومعنى الاكتفاء بالظهارة جواز ترك الحاكم لهما على الولاية وتشترط الباطنة مع عدم العداوة في وصي وقيم اه 
سم قوله الى (ولا حاجه الئ) بالجرّ عطمًا على عدالة قوله: (ونوزع الخ) وافقه المغني وشرح الروض والنهاية عبارتهم 


الواد زولى في كافر) عبان شرج م بنذ ولا يعتبر إسلامهما ما لم يكن الولد مسلماً إذ الكافر يلي ولده الكافر حيث كان 
عدلاً في دينه والأوجه بقاء ولايته عليه؛ وإن ترافعوا إلينا كالنكاح خلافاً للماوردي والروياني» انتهى قوله: (ويسجل 
الحاكم ما باعاه الخ) في شرح الإرشاد الصغير: ويكفي في أب وجد العدالة الظاهر لكن لو طلبا من الحاكم أن يسجل لهما 
بها احتاجا إلى البيّنة بها على الأوجه» ومعنى الاكتفاء بالظاهر جواز ترك الحاكم لهما على الولاية ويشترط الباطنة مع عدم 
العداوة في وصي وقيّم . 


الحاكم للأب والجد على ولايتهما اكتفاء بالعدالة الظاهرة اكتفاؤه بها عند التسجيل» ألا ترى أنه يقر من بأيديهم ملك 
على التصرف فيه ولو طلبوا قسمته منه لم يجبهم إلا ببينة تشهد لهم بالملك اه. وقد يجاب بأن القسمة تقتضي حكمه 
بشبوت الملك لهم فتوقف على البينة بخلاف التسجيل هنا فإنه لا يلزم منه ثبوت العدالة للاكتفاء فيها بالظاهر (ثم 
وصيهما) أي وصي من تأخر موته منهما أو وصي أحدهما حيث لم يكن الآخر بصفة الولاية وستأتي شروطه في بابه 
ثم القاضي) أو أمينه للخبر الصحيح «السلطان ولي من لا ولي له" والعبرة بقاضي بلد المولي أي وطنه وإن سافر عنه 
بقصد الرجوع إليه كما هو ظاهر في التصرف والاستنماء وبقاضي بلد ماله في حفظه وتعده ونحو بيعه وإجارته عند 
خوف هلاكهء وخرج بالصبي الجنين ا ا 000 


ويحكم القاضي بصحة بيعهما مال ولدهما إذا رفعاه إليه لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة لأنهما غير متهمين في حق ولدهما 
وفي وجوب إقامتهما البيّنة بالعدالة ليسجل لهما وجهان أحدهما لا اكتفاء بالعدالة الظاهرة كشهود النكاح والثاني نعم كما 
يجب إثبات عدالة الشهود ليحكم به وينبغي كما قال ابن العماد أن يكون هذا هو الأصح بخلاف الوصي والأمين فانه يجب 
إقامتهما البيّنة بالمصلحة وبعدالتهما اه قالع ش قوله ويحكم القاضي الخ في صورة شرائهما من أنفسهما اه وقال 
الرشيدي والحاصل أنه لا يتوقف الحكم بصحة بيع الأب والجد على إثبات أنه وقع بالمصلحة» ويتوقف على إثبات 
عدالتهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض كغيره اه ومرّ آنفاً عن شرح الإرشاد الصغير اعتماده أيضاً. قوله: (على التصرّف) 
متعلّق بقوله : يقرّ قوله: (انتهى) أي ما نوزع به قوله: (فتوقف) أي القسمة بصيغة المضارع حذف إحدئى التاءين للتخفيف كما 
في تنزل الملائكة . قوله: (وقد يجاب الخ) هذا واضح في العدالة فيبقى النظر بالنسبة للحاجة والغبطة» فإنه كيف يحكم 
بصحة العقد مع احتمال صدوره مع انتفائهما اه سيّد عمرء وتقدّم آنفاً عن المغني وشرح الروض والنهاية أنه يحكم القاضي 
بصحة بيعهما وإن لم يثبتا وقوعه بالمصلحة. قوله: (بخلاف التسجيل الخ) تقدّم عن المغني والأسنى والنهاية خلافه قول 
المتن (ثم وصتّهما) ولو أما بل هي الأولى اهدع ش قوله: (وستأتي الخ) عبارة المغني والنهاية وشرطه أي الوصي العدالة 
كما سيأتي في الوصيّة اه أي الباطنة كما يأتي ع ش قول المتن (ثم القاضي) أي العدل الأمين اه نهاية قوله: (والعبرة بقاضي 
الخ) قضيّته أنه لو سافر أي المولي من بلده الى ماله لم يجز لقاضي بلد المال التصرف فيه بالبيع ونحوه إلا اذا كان فيه غبطة 
لائقة كان أشرف على التلف اهدع ش قوله: (بقصد الرجوع اليه) تأمّل هل هو في سفيه لم يثبت رشده بعد بلوغه حتى يعتدٌ 
بقصده أو على إطلاقه فيعتدٌ به ولو من صبي مميز وهل إذا سافر به وليّه بقصد الرجوع أولا بقصد الرجوع ثم مات الولي 
ترتب الحكم على قصد الولي فيكون وطنه في الأول ما سافر منه وفي الثاني ما يسافر اليه يتأمّل ويحرر اه سيّد عمر ولا 
يبعد أن يقال إن العبرة في الصبي مطلقاً بقصد متبوعه في السفر من وليّهِ ثم عصبته التي ليست بصفة الولاية كأبيه الفاسق 
وأخيه ثم أمّه . قوله: (ونحو بيعه وإجارته الخ) ومنه يعلم أن المراد بالتلف الأعم من تلف العين وذهاب المنفعة وإن كان 
العين باقية فلو كان له عقار ببلد قاضي المال دون بلد الصبي آجره قاضي بلد ماله بالمصلحة ولا تصح إجارته من قاضي بلد 
الصبي لأنه إِنْما يتصرّف في مجل ولايته وليس بلد المال منها ونقل بالدرس عن سم عن العباب ما.يوافق ذلك اهدع ش. 
قوله: (وبقاضي بلد ماله) ولقاضي بلده العدل الأمين أن يطلب من بلد قاضي ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق لظهور 
المصلحة له فيه ليتّجر له فيه أو يشتري له به عقاراً ويجب على قاضي بلد المال إسعافه أي بإرساله إليه وحكم المجنون ومن 
بلغ سفيهاً كالصبي في ترتيب الأولياء نهاية ومغني . قوله: (وخرج) إلى قوله: أي بالنسبة.في المغني والنهاية. 


قوله: (وخرج بالصبي الجنين فلا ولاية الخ) قال في شرح العباب: لعدم تيقّن حياتهم أي الأجنّة وبه صرّحا في 
الفرائض في القاضي ومثله البقية» وكان المراد بسلب ولاية القاضي عن مالهم سلبها بالنسبة لنحو التجارة بخلاف نحو 
الحفظ والتعهّد وفعل المصلحة.اللائقة فمن الواضح أن هذا يكون لقاضي بلد المال انتهى. وقوله: وبه صرّحا في الفرائض 
في القاضي هو كذلك وعبارة الروضة : فعلى الأول أي أنه لا ضبط للحمل ولو خلف ابئاً وأم ولد حاملاً لم يصرف إلى 
الابن شيء» وعلى الثاني أي إن أكثر الحمل أربعة له الخمس أو خمس الباقي على تقدير أنهم أربعة ذكورء وعلى هذا هل 
يمكن الذي صرف إليهم حصّتهم من التصرّف فيها وجهان» أصحهما نعم وإلا لم يدفع إليهم . والثاني : المنع» قاله القفال 
لأنه قد يهلك الموقوف للحمل فيختاج إلى الاسترداد والحاكم وإن كان يلي أمر الأطفال» فلا يلي أمر الأجنة» ولا يمكن 


فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله ححص 


فلا ولاية لهؤلاء على ماله ما دام مجتناء أي بالنسبة للتصرف فيه لا لحفظه ولا ينافيه ما يأتي من صحة الإيصاء عليه ولو 
مستقلاً لأن المراد كما هو ظاهر أنه إذا ولد بان صحة الإيصاء (ولا تلي الأم في الأصح) كما في النكاح ومر أنه إذا فقد 
الأولياء تصرف صلحاء بلد المحجور في ماله كالقاضي وعليه يحمل قول الجرجاني : إذا لم يوجد له ولي أو وجد 
حاكم جائر وجب على المسلمين النظر في مال المحجور وتولى حفظه له اه. وأخذ منه ومن مسائل أخرى أن من 
خاف على مال غائب من جائر ولم يمكن أن يخلصه منه إلا بالبيع جاز له بيعه لوجوب حفظه ومنه بيعه إذا تعين طريقاً 
في خلاصه» (ويتصرف الولي بالمصلحة) لقوله تعالى: «إِلَا بلي ب َحسَنْ» [الإسراء: 4 فيمتنع تصرف لا خير فيه ولا 
شر كما صرّح به جمع ويلزمه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن إن أمكنه لا المبالغة فيه» وقال العراقيون: 


قوله: (فلا ولاية الخ) قال في شرح العباب : لعدم تيقّن حياتهم أي الأجئّة وبه صرحا في الفرائض في القاضي ومثله 
البقية» وكان المراد بسلب ولاية القاضي عن مالهم سلبها بالنسبة لنحو التجارة نحو الحفظ والتعهّد وفعل المصلحة اللائقة» 
فمن الواضح أن هذا يكون لقاضي بلد المال انتهى. وقوله: وبه صرحا في الفرائض في القاضي هو كذلك وقوله: ومثله 
البقية يشكل عليه صحة الإيصاء على الحمل» فإن أجيب بما ذكره في هذا الشرح من قوله: ولا ينافيه الخ فهو بعيد خصوصاً 
مع ما صرح به في باب الوصية في بحث صحة الوصية للحمل من قوله: ويقبل الوصية له ولو قبل انفصاله على المعتمد 
وليّه بتقدير خروجه اه وكان يمكن عدم إلحاق البقية بالحاكم ومثله أمينه فيزول إشكال التنافي اه سم . قوله: (لهؤلاء) في 
نسخة له أي للقاضي ولا يناسبها قوله: ولا ينافيه الخ إذ لا حاجة للاعتذار عن صحّة الإيصاء مع اختصاص نفي الولاية 
بالقاضي اه سم . قوله: (لا لحفظ) ينبغي أن يلحق به التصرف فيه عند خوف الهلاك اه سيّد عمر ومرّ عن سم عن شرح 
العباب ما يصرّح به. قوله: (ولا ينافيه) أي قوله: فلا ولاية لهؤلاء الخ قوله: (كما في النكاح) إلى قوله: وأخذ في النهاية 
قوله: (كما في النكاح) أي قياساً عليه قوله: (كالقاضي) أي كتصرفه قوله: (ومرٌ) أي آنفاً قوله: (إذا فقد الخ) أي حسّاً أو شرعاً 
قوله: (أو وجد حاكم جائر الخ) ظاهر إطلاقه ولو نصّبه الإمام عالماً بجوره قوله: (وأخذ منه) أي من قول الجرجاني قوله: 
(على مال غائب) بالإضافة قوله: (جاز) أي ووجب بدليل ما بعده ولأنّه جواز بعد الامتناع فيصدق الوجوب قوله: (ومنه) أي 
من الحفظ . قول المتن: (ويتصرف الولى) أي أباً أو غيره (بالمصلحة) أي وجوباً نهاية ومغنى . قوله: (لقوله تعالئ) إلى 
قوله: وقال في النهاية والمغني قوله: (واستنماؤه الخ) فلو ترك استنماءه مع القدرة عليه وصرف ماله عليه في النفقة فهل 
يضمنه أو لا فيه نظرء وقياس ما يأتي فيما لو ترك عمارة العقار حتى خرب الضمانء وقد يفرّق بأن ترك العمارة يؤدّي إلى 
فساد المال وترك الاستنماء إنما يؤدّي إلى عدم التحصيل وإن ترتّب عليه ضياع المال في النفقة اهدع ش. ولعل الفرق هو 
الظاهر لا سيما على مختار الشارح والمغني الآتي في ترك عمارة العقار من عدم الضمان خلافاً للنهاية ثم رأيت في الجمل 
ما نضّه المعتمد لا ضمان اه. قوله: (إن أمكنه) قال القليوبي: ويتصرف الولي وجوباً ولو بالزراعة حيث رآها ولأب عجز 
نصب غيره عنه ولو بأجرة مثله من مال المحجور عليه أو رفع الأمر لحاكم يفعل ما فيه المصلحة وللولي غير الحاكم أن 
يأخذ من مال المحجور قدر أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته فإن نقص عن كفاية الأب أو الجد الفقير فله إتمام كفايته ولا 
يتوقف في أخذ ذلك على حاكم ويمتنع على الحاكم الأخذ مطلقاً اه بجيرمي. وقالع ش: وخرج بالولي غيره كالوكيل 
الذي لم يجعل له موكّله شيئاً على عمله فليس له الأخذ لما يأتي أن الولي إذا جاز له الأخذ لأنه أي أخذه تصرّف في مال من 
لا يمكن معاقدته وهو يفهم عدم جواز أخذ الوكيل لإمكان مراجعة موكله في تقدير شيء له أو عزله من التصرّف ومنه يؤخذ 


حمل ما جرى على القستّمة» انتهى. وقوله: ومثله البقية يشكل عليه صحة الإيصاء على الحمل» فإن أجيب بما ذكره في 
هذا الشرح من قوله: ولا ينافيه الخ فهو بعيد خصوصا مع ما صرح به في باب الوصية في بحث صحة الوصية للحمل من 
قوله: ويقبل الوصية ولو قبل انفصاله وليّه بتقدير خروجه؛ انتهى. وكان يمكن عدم إلحاق البقيّة بالحاكم ومثله أمينه فيزول 
إشكال التنافي على أن هذا الذي صرّحا به في الحاكم في سياق توجيه هذا القول الضعيف ولا يلزم أن يكون متّفقا عليه 
وإن كان ظاهرا في ذلك . 

قوله: (لهؤلاء) في نسخة له أي للقاضي ولا يناسبها قوله: ولا ينافيه الخ إذ لا حاجة للاعتذار عن صحة الإيصاء مع 
اختصاص نفي الولاية بالقاضي . 


إن الاستنماء كذلك مندوب ولا يلزمه أن يقدمه على نفسه وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن براً لا بحراً؛ نعم إن 
كان الخوف في السفر ولو بحراً أقل منه في البلد ولم يجد من يقترضه سافر به ولو اضطر إلى سفر مخوف أو في بحر 
أقرضه أميناً موسراً وهو الأولى أو أودعه لمن يأتي في الوديعة» فإن تعذرا سافر به وفي الحضر عند خوف نحو نهب 
يقرضه لمن ذكرء فإن تعذّر أودعه وللقاضي الإقراض مطلقاً لأنه مشغول ولو طلب منه ماله بأكثر من ثمن مثله لزمه بيعه 
إلأأما احتاجه وعقاراً يكفيه بل شراء عقار غلته تكفيه أولى من التجارة ولو أخر لتوقع زيادة فتلف لم يضمن ويأتي في 
زيادة راغب هنا في زمن الخيار ما مر في عدل الرهن» ويضمن ورق توت أخره حتى فات وقته كسائر الأطعمة لا ما 
أخر إجارته وعمارته ولو مع تمكنه حتى تلف» لأن هذا تحصيل فهو كترك تلقيح النخل لكنه يأثم بخلاف ترك علف 
الدابة احتياطاً للروح» نعم ينبغي أنه لو أشرف مكانه على خراب ولو جعل تحته مرمة حفظ فتركها مع تيسرها أن 
يضمنء لأن هذا يعد تفويتاً حينئذٍ كما هو ظاهرء ثم رأيت الماوردي صرّح بما يؤيده وهو أنه لو فرّط في حفظ رقاب 
الأموال عن أن تمتد إليها اليد ضمن ما تلف منها اهء وعد في البحر مما لا يضمن بترك سقيه الشجرء واعترض بأنها 


امتناع ما يقع كثيراً من اختيار شيخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقه ومعرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معلّلاً 
ذلك بأنه هو الذي وفره لحذقه وبأنه فوّت على نفسه أيضاً زمناً كان يمكنه فيه الاكتساب فيجب عليه رد ما بقى لمالكه لما 
ذكر من إمكان مراجعته الخ فتنبّه له فإنه يقع كثيراً اه. قوله: (لا المبالغة فيه) أي في الاستنماء قوله: (إن الاستنماء كذلك) 
أي بالمبالغة قاله الكردي والمتبادر أن المشار إليه قوله : قدر النفقة الخ فليراجع . قوله: (ولا يلزمه أن يقدّمه الخ) قال في 
شرح الروض:: وليس عليه أن يشتري له إلا بعد استغنائه عن الشراء لنفسه فإن لم يستغن عنه قدم نفسه انتهى اه كردي . 
قوله: (وله السفر) عبارة المغني والنهاية: وله أن يسافر بمال الصبي والمجنون وقت الأمن والتسفير به مع ثقة ولو بلا ضرورة 
من نحو حريق أو نهب؛ لأن المصلحة قد تقتضي ذلك لا في نحو بحر وإن غلبت السلامة لأنه مظئّة عدمها اه. قال 
ع ش: قوله وإن غلبت الخ ظاهره ولو تعيّن طريقاً وهو كذلك حيث لم تدع ضرورة إلى السفر به اه. قوله: (من يقترض) 
أي وهو أمين موسر أخذاً مما يأتي قوله: (وهو الأولى) فهو مخيّر على خلاف قوله: فيما بعده فإن تعذّر أودعه والفرق 
لائح اه سم قوله: (فإن تعذّرا) أي الإقراض والإيداع قوله: (وللقاضي) إلى قوله: لا ما أخر إجارته في النهاية وإلى قوله: 
نعم في المغني قوله: (مطلقاً) أي عند الخوف وعدمه قوله: (منه) أي من الولي (ماله) أي الصبي قوله: (وعقار الخ) عطف 
على ما احتاجه قوله: (بل شراء عقار الخ) كما قاله الماوردي ومحله عند الأمن عليه من جور سلطان أو غيره أو خراب 
للعقار ولم يجد به ثقل خراج نهاية ومغني . قوله: (لتوقع زيادة) أي توقعاً قريباً اه ع ش . قوله: (ما مرّ) أي من لزوم الفسخ 
والانفساخ بنفسه عند عدمه قوله: (ويضمن ورق الخ) أي حيث جرت العادة بأنه يجني وينتفع به اهدع ش . قوله: (لا ما أخرّ 
إجارته الخ) وفاقاً للمغني وشرح الروض وخلافاً للنهاية ووافقه سم عبارته قوله: إجارته وعمارته الوجه الضمان فيهما لأنه 
يلزمه حفظ المال ودفع متلفاته كالوديع اه. وقالع ش: قوله م ر: حتى خرب قضيّته أنه لو لم يخرب لا تلزمه الأجرة 
التي فوّتها بعدم الإيجار والظاهر أنه ليس بقيد كما يؤخذ من كلام سم فيضمن وإن لم يخرب ومثل ذلك الناظر على 
الوقف اه . قوله: (فهو كترك تلقيح النخل الخ) وفي سم بعد نقل ما يوافقه عن شرح الروض ما نصّه: وأقول بل الأوجه 
الضمان فيهما أي في ترك الإجارة وترك العمارة بل ويتّجه في ترك التلقيح مع الإمكان اه عبارة ع ش: أمّا لو غلب على 
الظنَ فساده عند عدم التلقيح انجه الضمان اه. قوله: (أن يضمن) فاعل ينبغي قوله: (اليد) أي المتعذية قوله: (لا يضمن من 
الثلائي) ببناء الفاعل فالضمير للولي أو ببناء المفعول فالضمير للموصولء وقوله: (بترك سقيه) متعلق بيضمن والضمير 
المجرور للموصولء وقوله: (الشجر) مفعول عدّ قوله: (واعترض الخ) الاعتراض أوجه اه سم . قوله: (بأنها) أي الأشجار 


قوله: (وهو الأولى) فهو مخيّر على خلاف قوله: فيما بعده فإن تعذّر أودعه والفرق لائح . قوله: (إجارته وعمارته) 
الوجه الضمان فيهما لأنه يلزمه حفظ المال ودفع متلفاته كالوديع وعبارة شرح الروض: قال الروياني ولو ترك عمارة عقاره 
حتى خرب مع القدرة أثم» وهل يضمن كما في ترك علف الدابة أو لا كما في ترك التلقيح وجهان جاريان فيما لو ترك 
إيجاره مع القدرة وأوجههما عدم الضمان فيهما ويفارق ترك العلف بأن فيه إتلاف روح بخلاف ما هناء انتهى . وأقول: بل 
الأوجه الضمان فيهما بل ويتّجه في ترك التلقيح مع الإمكان. قوله: (واعترض) الاعتراض أوجه. 


فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله يفف 


كالدواب ويرد بما تقرر من الفرق بين ذي الروح وغيره وله بل عليه كما هو ظاهر بذل شيء من ماله لتخليص بقيته من 
ظالم وله كما أفتى به ابن الصلاح إيجار أرض بستانه بما يفي بمنفعتها وقيمة الثمر ثم يساقيه على شجره بسهم من 
ألف لليتيم والباقي للمستأجرء وسيأتي ما فيه في المساقاة قال الماوردي : ولا يشترى ما يخاف فساده وإن كان مربحاً. 

تنبيه : أخذ الإسنوي من منعهم إركاب ماله البحر منع إركابه أيضاً وإركاب الحامل» قال: بل أولى لأن حرمة 
العو آكن والبهاض والزوجة والقن الباق بخيونو تنا جهااهه: وارارة بان المذارافي «الواعلى المصلها وعي بمنطنة في 
ذلك ولا كذلك في الصور المذكورة» وإذا جوّزوا إحضار المولي للجهاد ولم يروا لخوف قتله فكذا هناء فإن قلت: 
ذاك فيه تمرين على تحمل الأخطار في العبادات وهذه مصلحة ظاهرة بخلاف ما هناء قلت: ممنوع بل إركابه البحر فيه 
نظير ذلك كالتمرين على اكتساب الأموال وتحمل الأخطار في العبادة أيضاً في نحو الركوب لحج أو جهادء ويؤيد ذلك 
أنهم لم ب يشترطوا في تصرفه في بدن موليه بنحو قطع سلعة نظير ما اث شترطوه هنا (ويبني دوره) مثلاً (بالطين) لقلة مؤنته 
مع الانتفاع بنقضه (والآجر) وهو الطوب المحرق لبقائه (لا اللبن) وهو الطوب النيء لقلة بقائه (والجص) وهو الجبسن 
لكثرة مؤنته مع عدم الانتفاع بنقصه قالوا: وهنا بمعنى أو التي في العزيز فيمتنع اللبن مع طين أو جص وجص مع لبن 
أو آجر هذا ما عليه النص والجمهورء واختار آخرون عادة البلد كيف كانت وهو الأوجه مدركاً وأفهم قوله: دوره أنه لا 


قوله: : (وله بل) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: وسيأتي إلى قال قوله: : (بذل شيء الخ) أي وإن كان ما يبذله كثيراً بحيث 
يكون التفاوت بينه وبين ما يسترجعه من الظالم قليلاً اهدع ش . قوله: (كما أفتى به الخ) معتمد اهدع ش قوله: (أرض الخ) 
عبارة النهاية والمغني : بياض أرض بستانه بأجرة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمر الخ اه قوله م ر: وقيمة الثمر أي 
وقت طلوعها وبيعها على ما جرت به العادة الغالبة فيه اهدع ش . قوله: (ثم يساقيه على شجره) أي يساقي الولي المستأجر 
على شجر البستان اه كردي. قوله: (ما يخالف فساده) عبارة النهاية والمغني ما يسرع فساده اه. قال ع شش: ظاهره وإن 
أمكن بيعه عاجهلاً قبل خشية فساده» وينبغي خلافه حيث غلب على ظه بيعه قبل ذلك بحسب العادة وعليه فلو أخلف فلا 
ضنان لأن فعله در يناء على المصلحة الظاهرة وهو عات اه. وقوله : وينبغي إلى قوله : وعليه في السيّد عمر ما يوافقه. 
قوله: (والبهائم) أي التي لغير الصبي اه ع ش . قوله: (ورذوه الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضاً عبارتهما قال الإسنوي: ولا 
يركب الصبي البحر وإن غلبت سلامته كماله وفرق غيره بأنه إنما حرّم ذلك في ماله لمنافاته غرض ولايته عليه في حفظه 
وتنميته بخلافه هو فيجوز أن يركبه البحر إذا غلبت السلامة كما يجوز إركاب نفسه والفرق أظهر والصواب كما قاله 
الأذرعي : : عدم تحريم إركاب البهائم والأرقاء والحامل عند غلبة السلامة خلافاً للإسنوي في الجميع اه. قوله: (في ذلك) 
فى اكات لد عر قو (ولم يروا) أي لم ينظر الأصحاب . قوله: (ويؤيد ذلك) أي الفرق بين نفس الصبي وماله قوله: 
(نظيره «الغ) متدول م د يشترطوا. قول المتن: (دوره) أي الصبي ومثله المجنون والسفيه نهاية ومغني . قوله: (مثلا) أي 
ومساكنه قوله: (لقلة) إلى قوله: ويظهر في النهاية والمغني قوله: (نقضه) بضم النون أي ما انتقض من البنيان. قول المتن: 
(والآجر) هذا في البلاد التي يعز فيها وجود الحجارة فإن كان في بلد توجد الحجارة فيه فهي أولى من الآجر لأنها أكثر بقاء 
وأقل مؤنة. نهاية ومغني قوله: (فالواو) تفريع على ما يفيده لتعليل قوله: (هذا) أي ما ذكره من اشتراط كون البناء بالطين 
والآجر قوله: (ما عليه النص والجمهور) وهو المعتمد اه نهاية قوله: (عادة البلد) الوجه جواز اتباعها عند المصلحة انتهى 
م ر انتهى سم على حج ومثله على منهج ويمكن حمل كلام الشارح م ر على ما اذا لم تقتض المصلحة الجري على عادة 
البلد فلا تنافي بين كلامه هنا وما نقله عنه سم اهدع ش قوله: (وهو الأوجه الخ) عبارة المغني واختار كثير من الأصحاب 
جواز البناء على عادة البلد كيف كان واختاره الروياني واستحسنه الشاشي والقلب اليه أميّل اه أقول ولي به أسوة في ذلك 
بل يكاد أن يقطع به في بلد لا يتيسّر فيها غير اللبن أو تكثر المؤن في غيره ولا يحتملها مال المولي فلو لم يرخص باعتبار 
العادة لادّى الى تلف العقار وتعطله وهذا مما تأباه محاسن الشريعة وقواعد المذهب اه سيّد عمر قوله: (دوره) أي التي تهدّم 
بعض جدرانها اهدع ش. 


قوله: (النص والحجمهور) وهو المعتمد م ر أه. قوله: (عادة البلد) الوجه جواز اتباعها عند المصلحة م ل 


يبتدىء بناء له وليس كذلك؛ لكن إن ساوى مصرفه ولم يجد عقاراً يباع فإن وجده والشراء أحظ تعين الشراء . 

قال جمع: واش: راط سارت المصرنه في عليه اندر ود في احير تع للزناء (ولا يبيع عقاره) لأنه أنفع وأسلم 
مما عداه (إلا لحاجة) كخوف ظالم أو خرابه أو عمارة بقية أملاكه أو لنفقته وليس له غيره ولم يجد مقرضاً أو رأى 
المصلحة في عدم القرض أو لكونه بغير بلده» ويحتاج لكثرة مؤنة لمن يتوجه لإيجاره وقبض غلته» ويظهر ضبط هذه 
الكثرة بأن تستغرق أجرة العقار أو قريباً منها بحيث لا يبقى منها إلأ ما لا وقع له عرفاً (أو غبطة) كثقل خراجه مع قلة 
ريعه ولا يشترى له مثل هذا أو رغبة نحو جار فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله بأقل أو خيراً منه بذلك الثمن 
وكخوف رجوع أصله في هبته ولو بثمن المثل ودخول هذا في الغبطة ظاهراً؛ إذ هي لغة حسن الحال وأفتى القفال في 
ضيعة يتيم يستأصل خراجها ماله أن لوليه بيعها ولو بدرهم, لأنه المصلحة وأخذ منه الأذرعي أن له بيع كل ما خيف 
هلاكه بدون ثمن مثله للضرورة؛ وألحق بذلك ما لو غلب على ظنه غصبه لو بقي (ظاهرة) قيد زائد على أصله وبقية 
كتبهما والذي فسلراها به ما مد قال الإمام: وضابط تلك الزيادة أن لا يستهين بها العقلاء بالنسبة لشرف العقار» ا 


قوله: (ليس كذلك) عبارة المغني وليس مراداً وعبارة النهاية وكما يجوز بناء عقاره يجوز ابتداء بنائه له اه أو يشتري له 
أرضاً خالية من البناء ثم يحدثه فيها اه ع ش قوله: (لكن إن ساوى الخ) الوجه جواز البناء إذا كانت المصلحة فيه وان لم 
يساو مصرفه اه سم قوله: (والشراء الخ) أي والحال إن الشراء الخ قوله: (واشتراط مساواته الخ) أي فلا يشترط ذلك اه 
3 ف عار الحترروي فالمفتية اله لسن برط زيادي قزل النتن إلا لساجة) ركيع العقار يجار ها يستكق كلت بهذ 
طويلة حلى بخلات العادة في إبسجار:من مثله والمراد بما يستحق منفعته ما أوصى له به أو كان مستحقاً بإجارة أما الموقوف عليه 
فينبغي الرجوع فيه لشرط الواقف اهدع ش قوله: (كخوف ظالم) إلى قوله: ويظهر في المغني وإلى قول المتن: ظاهره في 
النهاية إلا قوله:؛ ويظهر إلى المتن . قوله: (أو خرابه) أي خوف خرابه قوله: (أو عمارة الخ) عطف على الخوف قوله: (أو 
لنفقته) وقوله الآني: أو لكونه الخ معطوفان على لحاجة وكان الأولى حذف اللام عطفاً على الخوف قوله: (غيره) أي غير 
العقار قوله: (أو رأى المصلحة) عطف على لم يجد مقرضاً. قوله: (ويظهر ضبط هذه الكثرة إلخ) لا يخفى ما في هذا الضبط 
من المبالغة وقد يقال اعتبار الضبط المذكور إنما هو ليصح جعله من قسم الحاجة حتى لو تيسر بيعه واستبدال عقار ببلده 
يكون مغله أكثر من مغل ذاك بعد المؤن صح وكان من قسم الغبطة الآني لا الحاجة ثم لا يظهر جعل هذا من مثل الحاجة 
وما يأتي من ثقل الخراج مع قلة الريع من مثل الغبطة اه سيّد عمر. قوله: (لكثرة مؤنة) عبارة المغني والنهاية إلى مؤنة في 
توجيه من يجمع الغلة فيبيع ويشتري بثمنه أو يبني ببلد اليتيم مثله اه. . قالع ش: أن مؤنة لها ولع اليه لها تيخضلة امن 
الغلّة اه. قوله: (بأن تستغرق) أي المؤنة. قوله: (أو قريباً الخ) أي أو تكون المؤنة قريباً من الأجرة قوله: (مع قلة ريعه) أي 
غلته قوله: (أو رغبة الخ) عطف على ثقل إلخ قوله: (نحو جار إلخ) أي كشريك . قوله: (ولو بثمن المثل) بل بأقل كما يأتي 
آنفاً عن الأذرعي . قوله: (أن لوليِه الخ) بل القياس الوجوب لوجوب مراعاة المصلحة اه سم . قوله: (لأنه المصلحة) ومثله 
ما عمت به البلوى في مصرنا من أن ماخرب من الأوقاف لا يعمّر فتجوز إجارة أرضه لمن يعمرها بأجرة وإن قلت الأجرة 
التي يأخذها وطالت مدّة الإجارة حيث لم يوجد من يستأجر بزيادة عليها ثم بعد ذلك على الناظر صرفه في مصارفه 
الموقوف عليها اهدع ش . قوله: (وأخذ منه) أي من الفتوى قوله: (وألحق بذلك) أي بما خيف هلاكه في جواز البيع بدون 
ثمن له في وجوبه على مقتضى ما مرّ عن سم آنفاً. قوله: (والذي فسراها) أي فسر الشيخان الغبطة به ما مرّ وهو قوله: كثقل 
خراجه الخ اه كردي. قوله: (وضابط) إلى قوله: بل بحث في المغني وإلى المتن في النهاية إلا أنها لم ترض ببحث 
الترشيح قوله: : تلك الزيادة) أي السابقة في تفسير الغبطة الظاهرة اه رشيدي أي بقوله م ر: كبيعه بزيادة على ثمن مثله وهو 
يجد مثله نبعضه أوخيا منه يكل غبارة الكردي أي الزياد المفهومة من قوله بأكثر من ثنمن مثله اه وعبارة سم : عبارة كنز 
. قوله: (لكن إن ساوى مصرفه) الوجه جواز البقاء إذا كانت المصلحة فيه» وإن لم يساو مصرفه قوله: (أن لوليه بيعها) 
بل القياس الوجوب؛؟ لوجوب مراعاة المصلحة. قوله: (أن لا نستهين بها العقلاء) عبارة كنز الأستاذ عقب قول المصنف: أو 
غبطة ظاهرة بأن يرغب.فيه بأكثر من ثمن المثل بزيادة لا يستهين بها العقلاء الخ . 


فصل فيمن يلي الصبي مع بان كيفية تصرفه في ماله ؟" 


وألحق به البندنيجى الأوانى المعدة للقنية من صفر وغيره وبقية أمواله لا بد فيها أيضاً من حاجة أو غبطة» لكن تكفى 
حاجة بجهرة وريع تليل: مل كحت في اللرشيج مرا لايع كا لايع نيه ولى يتف المديدونا تيه رحاضة إذ ببنه 
بقيمته مصلحة. وبحث البالسي أن مال التجارة كذلك قال: بل لو رأى البيع بأقل من رأس المال ليشتري بالثمن ما هو 
مظنة الربح جازء نعم له صوغ حلي لموليته وإن نقصت قيمته وجزء منه وصبغ ثياب وتقطيعها وكل ما يرغب في 
نكاحها أو بقائه» أي مما تقتضيه المصلحة اللائقة بها وبمالها سواء في ذلك الأصل وهو ما صرحوا به والوصي والقيم 
كما بحثه غير واحدء وجرى عليه أبو زرعة فقال: والظاهر أن للقيم شراء جهاز معتاد لها من غير إذن القاضي فيقع لها 
ويقبل قوله فيه إذا لم يكذبه الحس وللولي خلط طعامه بطعام موليه حيث كانت المصلحة للمولي فيه» ويظهر ضبطها 
بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد ويكون المالان متساويين حلاً أو شبهة أو مال المولى أحل وله 
الضيافة والإطعام منه حيث فضل للمولي قدر حقه وكذا خلط أطعمة أيتام إن كانت المصلحة لكل منهم فيه (وله بيع 
ماله بعرض ونسيئة للمصلحة) كربح وخوف من نهب (وإذا باع نسيئة) اشترط يسار المشتري وعدالته ومن لازمها عدم 
مماطلة وزيادة على النقد تليق بالنسيئة وقصر الأجل عرفاً و(أشهد) وجوباً (على البيع وارتهن) وجوباً أيضاً (به) أي 
بالشمن رهناً وافياً ولا تغني عنه ملاءة المشتري» لأنه قد يتلف احتياطاً للمحجور فإن ترك واحداً مما ذكر بطل البيع إلآ 
إذا ترك الرهن والمشتري موسر على ما قاله الإمام واقتضاه كلامهماء وقال السبكي: لا استثناء 200000 


الأستاذ عقب قول المصنف أو غبطة ظاهرة بأن يرغب بأكثر من ثمن المثل بزيادة لا يستهين العقلاء الخ اه ومآل هذه 
العبارات الثلاث واحد. قوله: (وألحق به الخ) أي بالعقار في أنها لا تباع إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة قوله: (من صفر) اسم 
للنحاس اهماع ش وهو تفسير مراد وإلا فالصفر اسم نوع من النحاس يكون لونه أصفر قوله: (وبقيّة أمواله) أي ما عدا العقار 
وأواني القنية نهاية ومغني وفي سم قال في شرح المنهج أي ما عدا مال التجارة انتهى. وقضيّته مخالفة بحث البالسي 
الآتي اه. قوله: (لا بد فيها الخ) معتمد اهدع ش. قوله: (أيضاً) أي كالعقار والأواني قوله: (حاجة يسيرة الخ) نشر على 
ترتيب اللف قوله: (وربح قليل) لائق بخلافهما أي العقار والأواني وهو أوجه مما بحثه في التوشيح من جواز الخ اه نهاية 
قالع ش : قوله في التوشيح لابن السبكي صاحب جمع الجوامع اه. أقول: ما في التوشيح هو الأقرب. قوله: (بل بحث 
إلخ) عبارة المغني : وينبغي كما قال ابن الملقن أنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشيء بل لو رأى البيع الخ كما قاله 
بعض المتأخرين وعبارة النهاية وبحث البالسي جواز بيع مال تجارته بدون رأس المال ليشتري الخ اه. قوله: (وجزء منه) 
عبارة النهاية: أو جزء إلخ بأو بدل الواو: (وصبغ الخ) وقوله: (وتقطيعها) أي الثياب وقوله: (وكل إلخ) أي فعل كل الخ 
عطف على صوغ حلي قوله: (أو بقائه) أي بقاء النكاح إذا كانت متزوّجة قوله: (سواء في ذلك) أي في الصوغ وما عطف عليه 
قوله: (فيقع) أي الشراء قوله: (فيه) أي في الشراء . قوله: (ويكون الخ) عطف على تكون قوله: (أحل) أي أو أخفٌ شبهة قوله: 
(منه) أي من الطعام المخلوط ويسنّ للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوت أكلهم حيث كان فيهم أهلية التبرّع اه نهاية. قول 
المتن: (وله) أي للولي مطلقاً أصلاً أو غيره قوله: (كربح الخ) نشر على ترتيب اللفٌ عبارة المغني والنهاية: كأن يكون في 
الأوّل ربح وفي الثاني زيادة لائقة أو خاف عليه من نهب أو إغارة اه. قوله: (اشترط) إلى قوله : ولا يحتاج إليه في النهاية 
والمغني إلا قوله: إلا إذا ترك إلى ولو باع قوله: (اشترط الخ) قضيّته أنه في الحال لا يشترط اليسار وكان وجهه أنه لا يسلّمه 
المبيع حتى يقبض الثمن اه سم . قوله: (يسار المشتري) هل يشترط اليسار عند العقد أو يكفي عند حلول الأجل بأن كان له 
جهة ظاهرة محل تأمّلء ولعل الثاني أقرب اه سيّد عمر. قوله: (ومن لازمها الخ) أنما يظهر إن كانت أي المماطلة كبيرة 
فليتأمل اه سيّد عمر . قوله: (وافياً) أي بالشمن قوله: (ولا يغني الخ) أي الارتهان وفي النهاية والمغني ولا يجزىء الكفيل عن 
الارتهان اه. قوله: (لأنه) أي المرهون قوله: (احتياطاً) تعليل لاشتراط ما تقدّم قوله: (مما ذكر) أي من شروط البيع نسيئة له 
إلا إذا ترك الخ أي فلا يبطل البيع قوله: (والمشتري الخ) جملة حالية قوله: (على ما الخ) أي هذا الاستثناء مبني على ما الخ» 
وقوله: (واقتضاه) أي الاستثناء المذكور. قوله: (وقال السبكي : لا استثناء) أي فيبطل البيع بترك الرهن ولو كان المشتري 


قوله: (وبقيّة أمواله) قال في شرح المنهج: أي ما عدا مال التجارة اه وقضيّته مخالفة بحث البالسي الآني قول 
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وضمن نعم إن باعه لمضطر لا رهن معه جاز وكذا لو تحقق تلفه وأنه لا يحفظ إلا ببيعه من معين بأدنى ثمن قياساً على ما 
مرّ عن القفال» ولو باع مال ولده من نفسه نسيئة لم يحتج لارتهان» وبحث الأذرعي تقييده بالملىء ولا يحتاج إليه لما تقرر 
أن شرط البيع نسيئة يسار المشتري» وإنما لم يجب الارتهان في إقراض ماله إذا رأى الولي تركه لتمكنه من المطالبة» أي 
وقت شاء بخلافه هنا فإنه قد يضيع ماله قبل الحلول والأولى على ما قاله الصيدلاني : أن لا يرتهن في البيع لنحو نهب إذا 
خشي على المرهون. لأنه قد يرفعه لحنفي يضمنه لهء وأفتى بعضهم بأنه يلزم الولي بعد الرشد استخلاص ديون المولى 
كعامل القراض وإن لم يكن ربح» بل أولى لأن العامل مأذون له من المالك وهذا من جهة الشرع » ويؤيده قول البلقيني في 
فتاويه على أمين الحاكم مطالبة من اشترى بالثمن» ويطالب الولي بثمن ما اشتراه لموليه فإن تلف مال المولي فإن سمى 
المولي في العقد فهو في ذمته وإلأ فعلى الولي إلا نائب الحاكم على ما جزم به بعضهم ولو عامل له فاسداً فوجبت أجرة 
مثل لزمت الولى لتقصيره» (ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة) لأنه مأمور بفعلها فإن تعينت فى الأخذ أو الترك 
وجب قطعاً وإن استوت فيهما حرّم الأخذ وإنما اختلفوا في وجوب شراء ما رآه يباع وفيه غبطة لأن الإهمال هنا يعد تفويتاً 
لثبوتها بخلافه» ثم لأنه محض اكتساب وما فعله منهما لمصلحة لا ينقضه المولى إذا رشد» لكن على غير الأصل ا 


موسراً اعتمده النهاية والمغني أيضاً. قوله: (وضمنه) أي الولي وهو عطف على قوله : بطل البيع قوله: (وضمن) سكت عن 
انعزاله اه سمء أي والظاهر عدمه إلا إذا أصرٌ على نحوه قوله: (نعم) إلى قوله : ولو باع أقرّهع ش . قوله: (من معين) يظهر أنه 
ليس بقيد قوله: (على ما مرّ) أي في شرح أو غبطة . قوله: (ولو باع الخ) ولا يبيع الوصي مال نحو الطفل لنفسه ولا مال لنفسه له 
ولا يقتص له وليّه ولو أباً ولا يعفوعن قصاص نعم له أي الأب العفو عن الأرش في حق المجنون الفقير بخلاف الصبي كما 
سيأتي إن شاء الله تعالئ في الجنايات ولا يكاتب رقيقه ولا يدبره ولا يعلق عتقه بصفة ولا يطلق زوجته ولو بعوض ولا يصرف 
ماله في المسابقة ولا يشتري له إلا من ثقة والأوجه كما قاله ابن الرفعة منع شراء الجواري له للتجارة لغرر الهلاك وله أن يزرع له 
كما قال ابن الصباغ نهاية ومغني . قالع ش: قوله م ر: ولا يشتري له إلآ من ثقة أي خوفاً من خروجه مستحقاً أو معيباً أخفاه 
البائع وقد لا يتأتى التدارك بعد فلو خالف بطل . وقوله م ر: لغرر الهلاك قضيّة هذه العلّة جريان ذلك في الحيوان مطلقاً وبه 
صرّح في شرح الروض نقلاً عن ابن الرفعة عبارته ولا يظهر جواز شراء الحيوان له للتجارة لغرر الهلاك اه. قوله:(لم يحتج 
لارتهان) الاقتصار عليه يدلٌ على الاحتياج للإشهاد اه سم . قوله: (بخلافه هنا) أي في البيع نسيئة قوله: (والأولى) إلى قوله : 
ويؤيّده أقرّه ع .ش . قوله: (أن لا يرتهن الخ) خبر والأولى قوله: (استخلاص ديون المولي) أي الحادثة في ولايته كما يفيده ما 
بعده. قوله: (على أمين الحاكم) خبر مقدّم لقوله مطالبة من الخ قوله: (الولي) نائب فاعل يطالب قوله: (فإن سمّى الخ) هذه 
الجملة الشرطية جواب فإن تلف الخ قوله: (المولي) مفعول سمى المسند إلى ضمير الولي قوله: (فهو في ذمّته) أي الشمن في ذمة 
المولي قوله: (فعلى الولي) هل المراد أنه ينقلب للولي وظاهره لا فهل يرجع على المولي اه سم . أقول: قضيّة ما تقدم في 
شرح غبطة ظاهرة من قبول قول القيم في شراء الجهاز لموليّه قبول قوله هنا ورجوعه على موليه فليراجع . قوله: (ولو عامل له 
فاسداً الخ) أي لو عقد الولي لموليه عقداً فاسداً فوجبت بسبب هذا العقد أجرة مثل للمعقود عليه اه كردي . قوله: (لأنه) إلى 
المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: قطعاً. وقوله: وإنما إلى وما فعله قوله: (وإنما اختلفوا الخ) أي وهم قطعوا في 
الشفعة بوجوب الأخذ إذا تعيّنت فيه المصلحة قوله: (لأن الإهمال هنا) أي في الشفعة» وقوله: (ثم) أي في الشراء قوله: (منهما) 
أي من الأخذ والترك قوله: (لا ينقضه المولي الخ) فإن ترك الولي الأخذ بالشفعة مع وجود الغبطة فيه ثم كمل المحجور عليه 
كان له الأخذ لأن ترك الولي حينئذ لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت الأخذ بتركه ولو أخذ الولي مع الغبطة ثم كمل المحجور 
وأراد الرد لم يمكن منه والقول قوله أي المحجور بيمينه في أن الولي ترك الأخذ مع الغبطة فيلزم الولي البيّنة إلا أباً أو جداً فإنه 


المصنف: (نسيئة) قضيّته أنه في الحال لا يشترط اليسار وكان وجهه أنه لا يسلمه المبيع حتى يقبض الثمن قوله: (وضمن) سكت 
عن انعزاله قوله: (لم يحتج لارتهان) الاقتصار عليه يدل على الاحتياج للإشهاد قوله: (فعلى الولي) هل المراد أنه ينقلب للولي 
وظاهره لا فهل يرجع على المولى قوله: (حرم الأخذ) هو كذلك وما في بعض العبارات مما لا يفيد ذلك أو يوهم خلافه لا بد 
من تأويله . قوله: (وإنما اختلفوا) أي وقطعوا هنا أي في الشفعة بوجوب الأخذ إذا كان غبطة قوله: (هنا) أي في الشفعة . 


فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله يفف 
ثبوتها (ويزكي ماله) وبدنه فوراً وجوباً إن كان مذهبه ذلك وافق مذهب المولى أم لا لأنه قائم مقامه فإن لم يكن ذلك مذهبه 
فالاحتياط كما أفتى به القفال أن يحسب زكاته حتى يبلغ فيخبره بها أو يرفع الأمر لقاض يرى وجوبها فيلزمه بها حتى لا 
يرفع بعد لحنفي يغرمه إياهاء وظاهر كلامهم أنه لا يرفغ لحنفي في الحالة الأولى وهي ما إذا رأى الوجوب وهو بعيد لما 
فيه من الخطر عليه» فالذي يظهر أنه فيها مخيّر بين الإخراج وإن كان فيه خطر التضمين وبين الرفع لمن يلزمه به أو بعدمهء 
ويخرج عنه أيضاً أجرة تعليمه وتأديبه كما مرّ أوائل الصلاة وما لزمه من الأموال بنحو كفارة» ويؤدي أرش جنايته وإن لم 
يطلب وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح على بعض دين الولي إذا تعين ذلك طريقاً لتخليص ذلك البعض» كما أن له بل 
يلزمه دفع بعض ماله لسلامة باقيه وفيه نظر» إذ لا بد في صحة الصلح من الإقرار اللهم إلا أن يفرض خشية ضياع البعض 


يصدق بيمينه اه مغني . زاد النهاية : ولو كانت الشفعة للولي بأن باع لأجنبي شقصاً للمحجور وهو أي الولي شريكه فيه فليس 
له الأخذ بها إذ لا تؤمن مسامحته في البيع لرجوع المبيع إليه بالثمن الذي باع به. أمّا لو اشترى له شقصاً هو أي الولي شريكه فيه 
فله الأخذ إذ لا تهمة وظاهر أن الكلام في غير الأب والجد أمَا هما فلهما الأخذ مطلقاً اه. قوله: (ثبوتها) أي المصلحة أي 
إثباتها بالبيّنة . قول المتن : (ويزكي ماله) أي الصبي ومثله المجنون والسفيه نهاية ومغني . قوله: (مذهبه ذلك) أي مذهب الولي 
وجوب الزكاة. قوله: (تلحب المؤلى) كيف يتصزر في العبتبي أن يكون له ماعب نايتائل إلا أن يقال بالتمبير يصع التقليد» وإن 
لم يصح الإسلام وأحسن منه أن يقال محلّه في غير الصبي ممّن بلغ سفيهاً ولم يثبت يثبت له رشد وفيمن جِنّ فإن الظاهر أن الجنون 
لا يبطل التقليد. وقول الشارح الآتي حتى يبلغ يشعر بأن للصبي مذهباً 1 مدا ولا يبعد أن لا يقال”' أن مذهب الصبي 
مذهب والده بالتبعية كإسلامه . قوله: (لأنه | إلخ) تعليل للمتن . قوله: (فالاحتياط الخ) يفهم جواز الإخراج ولعلّه إذا كان أي 
.الوجوب مذهب المولي اه سمء وهو بعيد لأنه إذا لم يكن مذهبه أي الولي الوجوب فما وجه الاحتياط فليتأمّل اه سيّد 
0 : قضيّة التعبير بالاحتياط جواز الإخراج حالاً وفيه نظر فإنه كيف يضيع ماله فيما لا يرى أي الولي وجوبه 

عليه أي على المولي» فلعلٌ المراد بالاحتياط وجوب ذلك حفظاً لمال المولي عليه اه. أقول: وينافي المراد المذكور قول 
الشارح أو يرفع الخ» ولعلّ الأولى ذ في التخلص عن الاعتراض صرف عبارة الشارح عن ظاهرها بجعل الضمير في قوله : مذهبه 
ا أن مذهب الولي الوجوب وإن كان الاحتياط المذكور على هذا الجعل والفرض قد ينافي مفاد أول كلامه على ما 
قدّمنا من أن ضمير مذهبه الأول للولي ولو جعل هو كضمير مذهبه الثاني للمولى كما جرى عليه السيّد عمرء فلا إشكال أصلاٌ 
ولكن كان ينبغي للشارح حينئذٍ أن يقول وافق مذهب الولي الخ بحذف الميم كما يؤيّده التعليل بقوله : لأنه قائم الخ ويحتمل أن 
الميم من الكتبة . قوله: (أو يرفع الخ) عطف على يحسب . قوله: (القاضي يرى الخ) كالشافعي قوله: (فيلزمه به) أي يلزم القاضي 
الولي بالاخراج . قوله: (حتى لا يرفع بعد) أي لا يرفع الصبي بعد لبلوغ قوله: (أنه لا يرفع الخ) أي لا يجوز له الرفع قوله: اذا 
رأى) أي الولي قوله: (لما فيه من الخطر) أي في الإخراج من خطر التضمين بالرفع بعد البلوغ لحنفي . قوله: (فيها) أي في 
الحالة الأولى (مخير الخ) عبارة البجيرمي والأولى للولي مطلقاً أي سواء كانا شافعيين أو أحدهما شافعياً فقط رفع الأمر لحاكم 
يلزمه بالإخراج أو عدمه حتى لا يطالبه المولي عليه بعد كماله وإذا لميشرخها الختردريها بعد كاله قابري اه . قوله: (وما لزمه) 
عطف على أجرة إلخ قوله: (وإن لم يطلب) أي الأرش منه ولا ينافيه ما مرّ في المفلس من أن الدين الحال لا يجب وفاؤه إلا بعد 
الطلب مع أن الأرش دين لأن ذلك ثبت بالاختيار فتوقف وجوب أدائه على طلبه بخلاف ما هنا نهاية ومغني . قالع ش: قوله 
لأن ذلك ثبت بالاختيار الخ يؤخذ من هذا أن من أتلف مالا لغيره أو تعدّى باستعماله وجب عليه دفع بدل ما أتلفه وأجرة ما 
استعمله ونحو ذلك وإن لم يطلبه صاحبه اه. قوله: (وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح الخ) يؤخذ منه بعد التأمّل أن المراد جواز 
إقذام الولى تعلى ذلك اوور الااضبعة المتاح المذكوو في نفس الا مر للها سكو عنها ريتيككر قلا فرق يزن لاقو ار وجدفه 
ولا يرد قول الشارح وفيه نظر إلخ وأن بقية ماله باق بذمة المدين باطناً بل وظاهراً إذا زال المانع وتيسّر استيفاء ء الحق منه كما في 
المسألة المنظر بها وهي دفع بعض ماله لسلامة باقيه؛ فإن يجوز للولي الإقدام عليه لا أنه عقد صحيح يملكه به الآخذ بل هو 
ضامن له مطلقاً على ما تقرّر والله أعلم اه سيد عمر. وهذا فهم دقيق لا معدل عنه . قوله: (إذ لا بد في صحة الصلح من الإقرار) 


قوله: (فالاحتياط) يفهم جواز الإخراج ولعلّه إذا كان مذهب المولى . 
)١(‏ قوله: (أن لا يقال) كذا بخط الشيخ رحمه الله ولعل القلم سها بلا والله أعلم |.ه مصححه. 


ولو مع الإقرار» ويتعين دز الماح التخليض الباتي: (وييقل عليه وعلى مموته) أي بينتر ني ننقه وكسرة وإطدية وعيرها هما لا 
بد منه (بالمعروف) مما يليق بيساره وإعساره قال شارح : ويرجع في صفة ملبوسه إلى ملبوس أبيه اه وفيه نظر لما تقرر أن 
النظر لما يليق بيساره وقد يكون موسراً وأبوه معسراً وعكسه وقد يكون أبوه يزري بنفسه فلا يكلف الولد ذلك (فإن ادّعى 
الولد بعد بلوغه) أو إفاقته أو رشده أو بعد زوال تبذيره (على الأب والجد بيعاً) مثلاً لعقار أو غيره أو أخذ شفعة أو تركها 
(بلا مصلحة) ولا بينة كما بأصله وحذفه لظهوره (صدقاً باليمين) لأنهما لا يتهمان لوفور شفقتهما (وإن ادّعاه على الوصي 
والأمين صدق هو بيمينه بيمينه) لأنهما قد يتهمان ومن ثم لو كانت الأم وصية كانت كالأوّلين هنا وفيما يأتي وكذا آباؤها 
والمشتري من الولي كهو» وظاهر المتن أن القاضي ليس كمن ذكر وهو كذلك كما اعتمده السبكي فقال بعد تردد له الحق 
أن قوله مقبول بلا يمين في أن تصرفه للمصلحة وإن كان معزولاً لأنه نائب الشرع عند تصرفه وسيعلم مما يأتي في 
الوديعة أن محله في قاض ثقة أمين وإلأ كان كالوصي» ويأتي آخر الوصايا أن الأوجه أن الثقة مثل الأصل وإلآ فكالوصي» 
وبحث الزركشي كالبلقيني قبول قول نحو الوصي في : أن ما باع به : ثمن المثل» لأنه من صفات البيع فإذا ثبت أنه جائز 


فمتى أقرٌ المدين فلا حاجة إلى الصلح على البعض بل الانتظار إلى كمال المحجور أولى لإمكان أخذ جميع دينه حينئلٍ اه 
كردي . قوله: (ويتعين الخ) بالنصب بأن المضمرة عطفاً على خشية الخ قوله: (ضياع البعض) لعل حق المقام هنا ضياع الكل 
وفي قوله الآتي : لتخليص الباقي لتخليص البعض قوله: (أي يمونهم) إلى قوله : قال في النهاية والمغني قوله: (ممًا لا بدَ منه الخ) 
أي باعتبار ما جرت به العادة لمثله وإن زاد على الحاجة وتعدّد من نوع أو أنواع ومنه ما يقع من التوسعة في شهر رمضان 
والأعياد ونحوها من مطعم وملبس اهع ش . قوله: (مما يليق الخ) فإن قصر أثم أو أسرف ضمن وأثم نهاية ومغني . قوله: (قال 
شارح يرجع في اصفة الخ) يجوز أن يكون مراد الشارح المشار إليه بالصفة الهيئة لا الإرتفاع والحسن فيلبس ولد الفقيه ما يناسبه 
وكذا ولد الجندي وإن اختلف فرد الهيئة المناسبة باليسار والإعسار من حيث النفاسة وضدّها وحمله على هذا أولى من 
استشكاله المؤدي إلى تضعيفه اه سيّد عمر. قول المتن: (فإن ادّعى الخ) الظاهر أن الواو هنا أولى لأن هذا التفصيل لا يعلم 
مما قدمه اهع: شء أي إن ادّعى الصبي بعد بلوغه رشده أو المجنون بعد إفاقته ورشده أو المبذر بعد زوال تبذيره قوله: (أو 
آخذ الحج) عطنف على بيعاً قوله: (ولا بتّنة الخ) فلو أقام من لم يقبل قوله: من الولي والمحجور عليه بينة بما ادّعاه حكم له بها 
ولو بعد الحلف كما في المحرر نهاية ومغني . قوله: (لأنهما لا يتهمان) إلى قوله : وظاهر المتن في النهاية والمغني. قول 
المتن : (على الوصي والأمين) ومثلهما القاضي اه سم عبارة النهاية والدعوى على القاضي ولو قبل عزله كالدعوى على 
الوصي والأمين كما اقتضاه كلام التنبيه واختاره الشيخ تاج الدين الفزاري وهو المعتمد خلافاً للسبكي اه. قال اه: قوله وهو 
والمعتمد عبارة سم على منهج والمعتمد قبوله بيمينه وإن كان باقياً على ولايته لا إن كان معزولاً ولام ر انتهى وقوله : خلافاً 
للسبكي أي حيث قال آخراً يقبل قوله: بلا تحليف ولو بعد عزله اه. قول المتن: (والأمين) أي منصوب القاضي نهاية 
ومغني . قول المتن: (صدق هو بي بيمينه) ومحل عدم قبول قول الوصي والأمين في غير أموال التجارة أمّا ما فيها فالظاهر كما قال 
الزركشي قبؤل قولهما لعسر الإشهاد عليهما فيها نهاية ومغني. قالشع ش: قوله لعسر الإشهاد الخ قال سم على منهج ومال 
م ر إلى التفصيل بين ما يعسر الإشهاد عليه كأن جلسا في حانوت ليبيعا شيئاً فشيئاً فيقبل قولهما من غير إشهاد لعسره وبين أن 
لا يعسر كما لو أراد بيع مقدار كبير جملة بثمن فلا بد من الإشهاد انتهى اه. قوله: (ومن ثم) أي ومن أجل أن المدار على 
التهمة عدماً ووجوداً قوله: (كالأوَلِيْن) أي الأب والجد قوله: (آباؤها) أي وأمهاتها عبارة النهاية وكذا من في معناها كآبائها اه. 
قوله: (والمشتري الخ) عبارة المغني والنهاية ودعواه على المشتري من الولي كدعواه على الولي فيقبل قوله أي المولي عليه إن 
اشترى من غير الأب والجد لا إن اشترى منهما اه وعبارة البجيرمي : ومثل المشتري من الولي المشتري منه وهكذا من كل من 
وضع يده كما في الحلبي اه. قوله: (وظاهر المتن أن القاضي الخ) ويحتمل أن مراد المصنف بالأمين ما يشمل القاضي فحكمه 
حكم أمينه كما اعتمده النهاية وسم وفاقاً للتاج قوله: (وهو ما اعتمده السبكي , فقال بعد تردد الخ) وهذا هو الظاهر اه مغني . 
قوله: (أن محله) أي محل ما قاله السبكي آخراأً من قبول قول القاضي بلا يمين ولو بعد عزله قوله: (مثل الأصل) أي فيصدق 
بيمينه قوله: (وإلا كان كالوصي) أي وإن لم يكن القاضي ثقة فيصدّق المولي بيمينه قوله: (فإذا ثبت) أي بالبيّئة (أنه) أي البائع 


قول المصنف: (على الوصي والأمين) ومثلهما القاضي مطلقاً . 


فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 1ؤظ”_ظ2 


البيع قبل قوله في صفته لأنه مدعي الصحة وأما المصلحة فهي السبب المسوغ للبيع فاحتاج لثبوتها كما يحتاج الوكيل 
لشبوت الوكالة» وقول البغوي: لو قال الموكل باع بغبن فاحش صدق ردوه بأنه مبني على رأيه أن القول قول مدعي 
الفسادء والأصح تصديق الوكيل لأن موكله يدعي خيانته والأصل عدمها مع كونه سلطه على البيع بالإذن له فيه . 

فرع : ليس للولي أخذ شيء من مال موليه إن كان غنياً مطلقاً فإن كان فقيراً وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته 
عند الرافعي» ورجح المصنف أنه يأخذ الأقل منها ومن أجرة مثله وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه. قال الأسنوي: هذا 
في وصي أو أمين أما أب أوجد فيأخذ قدر كفايته اتفاقاً سواء الصحيح وغيره؛ واعترض بأنه إن كان مكتسباً لا تجب 
نفقته» ويرد بأن المعتمد أنه لا يكلف الكسب فإن فرض أنه اكتسب مالا يكفيه لزم فرعه تمام كفايته» وحينئلٍ فغاية 
الأصل هنا أنه اكتسب دون كفايته فيلزم الولد تمامها فاتجه أن له أخذ كفايته البعض في مقابلة عمله والبعض لقرابته 
وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالاً لفك أسيرء أي مثلاً فله إن كان فقيراً الأكل منه كذا قيل» والوجه أن يقال فله 
أقل الأمرين وللأب والجد استخدام محجوره فيما لا يقابل بأجرة» ولا يضربه على ذلك على الأوجه خلافاً لمن جزم 
بأن له ضربه عليه وإعارته لذلك ولخدمة من يتعلم منه لم ينفعه ديناً أو دنياً وإن قوبل بأجرة كما يعلم مما يأتي أوّل 
العارية»؛ وبحث أن علم رضا الولي كإذنه وأن للولي إيجاره بنفقته وهو محتمل إن علم أن له فيها مصلحة لكون نفقته 


(جائز البيع) أي بكونه نحو وصي قوله: (قبل قوله الخ) أي بيمينه قوله: (فاحتاج) أي نحو الوصي (لثبوتها) أي ثبوت المصلحة 
بالبيّنة ومرّ عن النهاية والمغني استثناء أموال التجارة قوله: (ليس للولي) إلى قوله: واعترض في النهاية والمغني إلا قوله: 
أخذ إلى يأخذ الأقل قوله: (مطلقاً) أي انقطع بسبب مال موليه عن الكسب أوَّلاً. قوله: (قدر نفقته) أي مؤنته نهاية ومغني وفي 
سم عن العباب مثله. قوله: (ورجح المصنف) اعتمده النهاية والمغني أيضاً قوله: (أن يأخذ الخ) أي من غير مراجعة الحاكم 
نهاية ومغني . قوله: (وإذا أيسر) أي الولي. قوله: (هذا في وصي الخ) هل هذا على إطلاقه» أي وإن لم يكونا مقتدرين على 
الكسب أو مقيّد بما مرّ من الانقطاع بسبب الاشتغال بمال المولي عن الكسب والظاهر الأول كما مر عن القليوبي . قوله: (أمَا 
أب أو جد) أي أو أم إذا كانت وصية وأما الحاكم فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه وإن تضجر الأب وإن 
علا فله الرفع إلى القاضي لينصب قيماً بأجرة من مال محجوره وله أن ينصب غيره بها بنفسه نهاية ومغني . قوله: (الصحيح) 
أي المقتدر على الكسب قوله: (واعترض) أي التعميم قوله: (بأنه) أي الأصل قوله: (ما لا يكفيه) ما موصولة أو موصوفة اه 
سم. أي مقداراً لا يكفيه أي وإن اكتسب ما يكفيه فلا يأخذ شيئاً. قوله: (فغاية الأصل) أي من الأب أو الجد أو الأم 
بشرطها. قوله: (البعض الخ) بدل من قوله كفايته قوله: (أي مثلا) يدخل من جمع لخلاص مدين معسر أو مظلوم مصادر وهو 
حسن متعين حثاً وترغيباً في هذا المكرمة اه سيد عمر. أقول: وكذا يدخل من جمع لنحو بناء مسجد قوله: (كذا قيل) لعل 
قائله بناه على مصحح الرافعي أه سيد عمر. قوله: (أقل الأمرين) أي النفقة وأجرة المثل قوله: (وللأب الخ) هل مثلهما الأم 
الوصية قوله: (فيما لا يقابل بأجرة) قضيّته أنه لو استخدمه فيما يقابل بأجرة لزمته وإن لم يكرهه لكنه بولايته عليه إذا قصد 
بإنفاقه عليه جعل النفقة في مقابلة الأجرة.اللازمة له برئت ذمّته؛ لأن محل وجوب نفقته عليه إذا لم يكن له مال أو كسب 
ينفق عليه منه وهذا بوجوب الأجرة له.صار له مال وينبغي أن محل تلك القضيّة ما لم يرد تربيته وتدريبه على الأمور ليعتادها 
بعد البلوغ أخذاً من قوله: ولخدمته الخ. أمّا الأخوة إذا وقع منهم استخدام لبعضهم وجبت الأجرة عليهم للصغار منهم إذا 
استخدموهم ولم تسقط عنهم بالإنفاق عليهم لأنهم ليس لهم ولاية التملك» ولو اختلفا في الاستخدام وعدمه صدق منكره 
لأن الأصل عدمه وطريق من أراد الخلاص من ذلك أن يرفع الأم إلى الحاكم ويستأجر أخوته الصغار بأجرة معينة ويستأذنه 
في صرف الأجرة عليهم فيبرأ بذلك ومثل ذلك في عدم براءة الأخ مثلاً ما لو كان لأخوته جامكية مثلاً وأخذ ما يتحصل منها 
وصرفه عليهم فلا يبرأ من ذلك وطريقه الرفع إلى الحاكم إلى آخر ما تقدّم اهدع ش . قوله: (وإعارته) عطف على استخدام 
الخ قوله: (لذلك) أي لما لا يقابل بأجرة قوله: (وأن للولي إيجاره الخ) ظاهره بل صريحه أن له ذلك مع عدم تقديرها بمقدار 
معلوم وإلا فلو آجره بمقدار معلوم فهي مسألة منصوصة لا مبحوثة اه سيد عمر. قوله: (لكون نفقته أكثر) ينبغي أو مثلها 


قوله: (قدر نفقته) عبّر في العباب بالمؤن قوله؛ (ما لا يكفيه) ما موصولة أو موصوفة قوله: (إن له أخذ كفايته الخ) يتأمّل . 


١81‏ الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أكثر من أجرته عادة» وأفتى المصنف: بأنه لو استخدم ابن بنته أجرته إلى بلوغه ورشده وإن لم يكرهه؛ لأنه ليس من 
أهل التبرع بمنافعه المقابلة بالعوض» ومن ثم لم تجب أجرة الرشيد إلأ إن أكره ويجري هذا في غير الجد للأم. قال 
الجلال البلقيني: ولو كان للصبي مال غائب فأنفق وليه عليه من مال نفسه بنية الرجوع إذا حضر ماله رجع إن كان أباً أو 
جداء لأنه يتولى الطرفين بخلاف غيرهماء أي حتى الحاكم بل يأذن لمن ينفق ثم يوفيه» وأفتى القاضي بأن الأب لو 
حفظ مال الابن سنين فمات واشتبه على الحاكم أنه أنفق على الطفل من ماله أو مال نفسه حمل على أنه من مال الطفل 
احتياطاً لئلا يضر باقى الورثة اه. وبمثله أفتى البلقينى» وعدّله بأن الوالد ولى متصرف والأصل براءة ذمته» والظاهر 
يقتضي ذلك والأمهن إذا مات وضمئاه فذلك حيث لم يظهر ما يسقط التعلق بتركته اه. نعم لذي المال أن يحلف بقيّة 
الورثة على أن أباه أنفق عليه ما كان له تحت يدهء وأفتى جمع فيمن ثبت له على أبيه دين فادعى إنفاقه عليه بأنه يصدق 
هو ووارثه أي باليمين والبلقيني بجواز الشرب على وجه لا يحتفل به من نحو عين ونهر لقاصر فيه شركة ولقط سنابل 
من زرعه لا كسرة له ساقطة» وخالفه الزركشي في الثانية أي لأنها كالثالثة القائل هو بامتناعها وخرج بما قيد به شرب 
يضر نحو زرعه فيمتنع» وأفتى القاضي فيما لو اشترى ضيعة من قيم يتيم وسلّمه الثمن فكمل المولى» وأنكر كون ذلك 
القيم ولياً له واستر الضيعة ثم اشتراها منه بأنه لا يرجع بالئمن على البائع» لأنه صدقه على الولاية كما لو اشترى من 
وكيل ودفع له الشمن فأنكر الموكل الوكالة وأخذ المبيع فاشتراه منه لا يرجع على الوكيل بالثمن» لأنه صدقه على 
الوكالة» واستشكله الغزي بأنه مخالف لقولهم: إذا اشترى شيئاً وصدق البائع على ملكه ثم استحق رجع عليه بالثمن» 
لأنه إنما صدقه بناء على ظاهر الحال فكذا هناء وأجاب شيخنا: بأن البائع في تلك مقصّر ببيعه ما هو مستحق اه. 
وفيه نظرء فإن الملحظ إنما هو التصديق على الملك وهو موجود في الكل فكما عذر في هذه باستناد تصديقه إلى 
الظاهر فكذا في تينك على أن القيم والوكيل مقصران أيضاً ببيعهما قبل ثبوت ولايتهماء ومن ثم جزمت بخلاف كلام 
القاضي قبيل الوديعة. 


لكن تتوفر عليه مؤن التهيئة من طحن ونحوه بل وأقل منها إذا تعيّنت بأن لم يجد راغباً فيه غير باذلها فإن إيجاره بها وإن قلت 
أولى من تركه ولا ينبغي أن يقاس هذا ببيع ماله بدون ثمن المثل لأن المال لا يفوت بخلاف المنافع فإنها تفوت بلا مقابل ومن 
ثم لو خيف على المال الفوات بيع ولو بأقل من ثمن المثل كما تقدّم فلو قال الشارح : ككون نفقته الخ لكان حسناً اه سيد 
عمر . قوله: (لأنه ليس الخ) أي ابن البنت قوله: (في غير الجد للأم) يشمل الأب والجدٌ للأب اه سم ومر عن ع ش طريق براءة 
الذمة فراجعه قوله: (غائب) لعله ليس بقيد كما يفيده التعليل الآني قوله: (حتى الحاكم) أي والأم الوصية أخذاً من التعليل السابق 
قوله: (بأنَّ الأب الخ) سكت عن غير الأب وقضية تعليل البلقيني الآتي أنه مثله اه سم . قوله: (فمات الخ) أي مات الأب 
ونقص من مال الابن شيء ولم يعلم أنه أنفقه أو أتلفه فصار ضامناً اه كردي . قوله: (من ماله) أي الطفل قوله: (احتياطاً الخ) أي 
لأنه لو حمل على أنه أنفق من مال نفسه تبرعاً صار الناقص من مال الابن مضموناً على الأب فيتضرّر غير الابن من الورثة قوله؛ 
(فذلك الخ) أي التضمن, وقوله: (حيث الخ) خبر فذلك والجملة جواب إذا والجملة الشرطية خبر والأمين . قوله: (ما يسقط 
الخ) أي واحتمال الإنفاق من مال الولد هنا الذي هو الظاهر مسقط للتعلق قوله: (لذي المال) أي للابن صاحب المال قوله: 
(إنفاقه) أي بدل الدين قوله: (بأنه يصدق هو الخ) أي الأب قوله: (والبلقيني) أي وأفتى البلقيني قوله: (لا يحتفل به) أي لا يبالي به 
لقلّة النقص به قوله: (لقاصر) أي محجور والجار متعلق لشركة قوله: (وفيه) أي في نحو العين والنهر خبر مقدم له قوله: (ولفظ 
الخ) عطف على الشرب قوله: (لا كسرة له) أي للقاصر عطف على سنابل الخ قوله: (في الثانية) وهي لقط السنابل قوله: (بما قد 
به) وهو قوله على وجه لا يحتفل به قوله: (ثم اشتراها منه) أي الضيعة من المولى قوله: (على البائع) أي القيم قوله: (لأنه صدقه) 
أي بالشراء منه وقوله واستشكله أي كلا من المقيس والمقيس عليه قوله: (في تلك) أي في صورة بيع المالك ظاهرأ قوله: (في 
تينك) في صورتي بيع القيم والوكيل قوله: (قبيل الوديعة) ظرف جزمت . 


قوله: (في غير الجد للأم) يشمل الأب والجد للأب قوله: (بأن الأب الخ) سكت عن غير الأب وقضيّة تعليل البلقيني 
الآتى أنه مثله . 


باب الصلح والتراحم على الحقوق المشتركة أغرفق 
باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة 


هو لغة قطع النزاع وشرعاً عقد مخصوص يحصل ذلك» وأصله قبل الإجماع قوله تعالئ : وَالصْلحُ حُ» 
[النساء: 154] والخبر الصحيح : «الصلح جائز بين المسلمين إل صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً»» وخصوصا 
لانقيادهم وإلا فالكفار مثلهم (هو) أنواع صلح بين المسلمين والمشركين أو بين الإمام والبغاة أو بين الزوجين» وصلح 
في معاوضة أو دين وهو المقصود هنا ولفظه يتعدى غالباً للمتروك بمن وعن وللمأخود بعلى والباء وهو (قسمان 
أحدهما يجري بين المتداعيين وهو نوعان أحدهما على إقرار) أو حجة أخرى (فإن جرى على عين غير) العين 
(المدعاة) كأن ادعى عليه بدار فأقر له بهاء ثم صالحه عنها بثوب معين (فهو بيع) للمدعاة من المدعي لغريمه (بلفظ 
الصلح تثبث فيه أحكامه) أي البيع لأن جده صادق عليه (كالشفعة والرد بالعيب) وخياريٌ المجلس والشرط (ومنع 
تصرفه) في المصالح عليه وعنه (قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا) أي المصالح به والمصالح عليه (في علة الربا) 


باب الصلح 

قول المتن: (باب الصلح) لو عبر بكتاب كان أوضح لأنه لا يندرج تحت ما قبله وهو يذكر ويؤنث فيقال الصلح جائز 
وجائزة وهو رعخصة على المعتمد لأن الرخصة هي الحكم المتغيّر إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي» ولا 
يشترط لتسميتها رخصة التغير بالفعل» بل ورود الحكم على خلاف ما تقتضيه الأصول العامة كاف في كونه رخصة كما يعلم 
ولك من من جيه الجر امع وشريتهة اهدع ش قوله: (والتزاحم) إلى قوله : وقضيّة قوله في النهاية وكذا في المغني إلا 
و : وعنه قوله: (لغة) أي وعرقاً اه عميرة. قوله: الا ع م ا ل دي 

من النقل من الأعمّ إلى الأخصٌ قوله: (يحصل ذلك) من التحصيل أي يحصل به قطع النزاع قوله: (أحلّ حراماً) كالصلح على 

نحو الخمرء وقوله: (أو حرم حلالاً) كأن يصالح زوجته على أن لا يطلقها فإن قيل الصلح لم يحرم الحلال» ولم يحلل 
الحا بل آم على ما كلا عب من الحل والرمة أجيب بذ الصاح هو المجوذ لن ادام على ذلك في لامر 
صححناه اه بجيرمي . قوله: (وخصّوا) أي المسلمون بالذكر في الحديث قوله: (لانقيادهم) أي إلى الأحكام غالباً نهاية 
ومغني . قوله: (أو بين الإمام) أي حقيقة أو حكماً بأن وقع من نائبه وعبر النهاية والمغني هنا وفي قوله: أو بين إلخ بالواو 
وهو أنسب بقولهم أنواع وعقدوا للأول باب الهدنة وللثاني باب البغاة وللثالث باب القسم والنشوزء قوله: (أو دين) بفتح 
الدال سواء كان بسبب معاملة أولاً فهو من عطف العام على الخاص عبارة النهاية والمغني وصلح المعاملة وهو مقصود 
الباب اه. قوله: (وهو) أي صلح المعاوضة قوله: (أو حجة أخرى) عبّر بها دون البيئة لتشمل الشاهد واليمين وعلم القاضي 
ع ش واليمين المردودة بجيرمي . قول المتن: (على عين) يجوز أن يريد بها مقابل المنفعة بدليل مقابلتها بها وخينئذ فقوله 
فهو بيع يجوز أن يريد المعنى الشامل للسلم وحينئذ يدخل في قوله: أحكامه أحكام السلم ولا يضر الإجمال في الأحكام 
ورد أحكام كل من القسمين آنية موكول إلى ما علم من أبواب البيع وعلى هذا فلا يرد عليه مسألة الدين لدخولها في 
كلامه اه سمء ويأتي في الشرح جواب آخر. قول المتن: (فهو بيع الخ) ويسمّى صلح المعاوضة نهاية ومغني . قوله: (في 
المصالح عليه وعنه) كان الأولى بالنسبة للمدعي والثاني بالنسبة للمدعى عليه وكان ضمير تصرّفه للمذكور من 
المتداعيين اه سم . قول المتن: (قبل قبضه) وقبض المصالح عنه إذا كان بيد المدعى عليه بمضي الزمن كما تقدّم بيانه اه 


باب الصلح 
قول المصنف: (على عين) يجوز أن يريد بها مقابل المنفعة بدليل مقابلتها بها وحينئد فقوله: فهو بيع يجوز أن يريد به 
المعنئ الشامل للسلم وحينئذ يدخل في قوله: أخكامه أحكام السلم ولا يضر الإجمال في الأحكام؛ لأن تفصيلها ورد 
أحكام كل من القسمين إليه موكول إلى ما علم من أبواب البيع وعلى هذا قلا يرد عليه مسألة الدين لدخولها في كلامه. 
قوله: (في المصالح عليه وعنه) كان الأول بالنسبة للمدعي والثاني بالنسبة للمدعى عليه وكان ضمير تصرفه للمذكور من 
المتداعيين . قول المصنف : قبل قبضه وقبض المصالح عنه إذا كان بيد المدعي عليه بمضي الزمن كما تقدم بيانه في محله. 


واشتراط التساوي إن اتحدا جنساً ربوياً والقطع في بيع نحو زرع أخضر والسلامة من شرط مفسد مما مرّء .وجريان 
التحالف عند الاختلاف في شيء مما مرّ. وقضية قوله: على عين غير المدعاة الموافق لأصله والعزيز أن صلحه من 
عين مدعاة بدين موصوف ليس بيعاً أي بل سلم . وقضية عبارة الروضة عكسه ولا.تخالف لأن الأوّل محمول على ما 
إذا كان الدين غير نقد ووصف بصفة السلم والثاني محمول على ما إذا كان الدين نقد كالعين المدعاة لجواز بيع أحد 
النقدين بالآخر دون إسلامه فيهء وحينئظٍ فلا ترد عليه مسألة الدين لأن فيه تفصيلاً كما علمت. 

تنبيه : هل يأتي الصلح بمعنى السلم فيما إذا قال المقر: صالحتك عن هذا الذي أقررت به لك بثوب صفته كذا 
في ذمتي» أو قال له المقر له: صالحتك عن هذا الذي أقررت لي به بثوب صفته كذا في ذمتك فالذي جرى عليه 
الإانشوى من شيعه كالكاريخ : زقال "نما متكت :السينهاواعله لطهورة ليها وغيرهما اندرا بمعتانة رندله الاتيتري 
وغيره عن ابن جرير ولم يبالوا بكونه صار صاحب مذهب مستقل كالمزني حتى لا تعد تخريجاته وجوهاً والذي اقتضته 
عبارة الروضة كما اعترف به الإسنوي وغيره» وقول الشارح : سكتاً عنه أي عن التصريح به أنه في المثالين المذكورين 
بيع» ويؤيده ما مرّ في السلم في : بعتك ثوباً صفته كذا بهذا فالشيخان على أنه بيع لعدم لفظ السلم وأكثر المتأخرين» 
على أنه سلم نظراً للمعنى ا و مق ا ا 1 اوور ال لو سياف ا 1 


سمء أي بعد الإذن في القبض قوله: (والقطع وقوله والسلامة) عطف على التساوي. وقوله: (وجريان التحالف) عطف على 
اشتراط الخ في الشرح أو على الشفعة في المتن. قوله: (عكسه) أي ليس سلماً بل بيع اه كردي. قوله: (لأن الأرّل محمول 
الخ) كان وجهه:أن الأصل فيما وصف بصفة السلم حيث أمكن حمله على السلم أنه سلم وإلا فكان يمكن كون هذا الأوّل 
بيعاً اه سم . قوله: (غير نقد) ظاهره وإن كانت العين نقداً اه سم. أقول: أخذاً من قول الشارح الآتي كالعين المدعاة أن 
العين المدعاة هنا نقد. قوله: (غير نقد) ينبغي أو نقداً وكانت العين المدعاة غير نقد اه سم. أي كما يفهمه قول الشارح 
لجواز بيع الخ (فلا تردٌ عليه الخ) عبارة النهاية: أمَا إذا صالحه على دين فإن كان ذهباً أو فضة فهو بيع أيضاً أو عبداً أو ثوباً 
مثلاً موصوفاً بضفة السلم فهو سلم وسكت الشيخان عن ذلك أي الدين لظهوره قال الشارح : جواباً عما اعترض به على 
المصنف بأنه كان من حقّه أن يقول فإن جرى على غير العين المدعاة ليشمل ما لو كان على عين أو دين ووجه الردّ أنه لو 
قال ذلك لم يحسن إطلاق كونه بيعاً بل في المفهوم تفصيل ومعنى. قول الشارح: فهو سلم أي حقيقة إن كان بلفظه وإلا 
فهو سلم حكماً لا حقيقة اه. قوله: (لأن فيه تفصيلاً) أي قد يكون الصلح عليه أي الدين بيعاً وقد لا بخلاف العين. قال 
سم: هذا التفصيل ممكن في العين أيضاً اه . قوله: (وقال) أي الشارح المحلي قوله: (عنه) أي عن قوله على دين اه 
ع ش . قوله: (وشيخنا الخ) عطف على الشارح قوله: (أنه الخ) خبر فالذي الخ قوله: (يأتي الخ) أي يأتي لفظ الصلح بمعنى 
السلم قوله: (ونقله) أي الإتيان بمعناه قوله: (بكونه) أي ابن جرير قوله: (كما اعترف به) أي بالاقتضاء قوله: (وقول الشارح) 
عطف على عبارة الروضة ويحتمل على الإسنوي. قوله: (سكتاً) أي الشيخان قوله: (به) أي بالصلح على الدين قوله: (في 
المئالين المذكورين) أي في أوْل التنبيه قوله: (بيع الخ) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني قوله: (ويؤيّده) أي أن الصلح فيهما بيع 
قوله: (في بعتك الخ) بدل بعض من قوله في السلم قوله: (فالشيخان الخ) تفصيل لما مرّ في السلم قوله: (على أنه) أي جرياً 


قوله: (لأن الأول محمول الخ) كان وجهه أن الأصل فيما وصف بصفة السلم حيث أمكن حمله على السلم أنه سلم» 
وإلا فكان يمكن كون هذا الأول بيعاً قوله: (غير نقد) ظاهره وإن كانت العين نقداً قوله: (غير نقد) ينبغى أو نقد وكانت العين 
المدعاة غير نقد أما لو كان نقداً وكانت العين المدعاة غير نقد فهو بيع كما صرّح به الشارح المحقّق المحلي» وَهذا بره غلى 
قوله: والثاني محمول الخ إذ لا يتقيّد بكون المدعاة نقداً. قوله: (على ما إذا كان الدين نقدأً) لا يتقيّد بذلك بل وإن لم يكن 
نقداً كما صرّح به المحلي ويتحصّل حينئذ من هذا مع إطلاقه في الأوّل أنه سلم إذا كان الدين غير نقد والعين نقداً أو غير 
نقد وبيع إذا كان الدين نقداً دون العين أيضاًء فما وجه هذه التفرقة مع صلاحية كل للبيع والسلم فليحرّر . قوله: (لأن فيه 
تفصيلا) هذا التفصيل ممكن في العين أيضاً قوله: (كالشارح) عبارة شرح م ر: وقول الشارح فهو سلم أي حقيقة إن كان 
بلفظه وإلا فحكماً قوله: (أي عن التصريح به) أي والسكوت عن التصريح به صادق مع اقتضاء عبارة الروضة خلافه . قوله: 


باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة إوضوفا 


وللأوّلين أن يفرقوا بين لفظ الصلح والبيع بأن البيع حيث أطلق إنما ينصرف لمقابل السلم لاختلاف أحكامهما فهو 
أعني البيع لا يخرج عن موضوعه لغيره؛ فإذا نافى لفظه معناه غلب لفظه لأنه الأقوئ» وأما لفظ الصلح فهو موضوع 
شرعاً لعقود متعددة بحسب المعنى لا غير وليس له موضوع خاص ينصرف إليه لفظه حتى تغلبه فيه فتعيّن فيه تحكيم 
المعنى لا غير وبه اتضح الأوّل فتأمله (أو) جرى من العين المدعاة (على منفعة) لها مدة معلومة بثوب مثلاً لغريمه أو 
لغيرها مدة كذلك بها أو بمنفعتها فهو (إجارة) للعين المدعاة بغيرها من المدعي لغريمه أو لغيرها بها أو بمنفعتها من 
غريمه له (تث تثبت) فيه (أحكامها) لصدق حدها عليه أو جرى منها على أن ينتفع بها مدّة كذا فإعارة منه لغريمه ويتعين أن 
يحمل عليه قول السبكي : يصح الصلح على منافع الكلاب مذة معلومة» أي بغير عوض أو على أن يطلقها فخلع أو 
على أن يرد عبده فجعالة (أو) جرى من العين المدعاة (على بعض العين المدعاة) كنصفها (فهبة ليعضها) الباقي 
(لصاحب اليد) عليها (فتثبت) فيه (أحكامها) أي الهبة من أذن في قبض ومضى إمكانه ا" 


على أن لفظ بعتك ثوباً الخ قوله: (وللأوّلين) بفتح النون أي الإسنوي ومن تبعه اه كرذي. قوله: (لاختلاف أحكامهما) في 
ع ع لي ا ا ا ا 0 
ذلك وقد يؤيّد المنع بأنه لو نافاه لم ينعقد فليتأمل اه سم . قوله: (لعقود الخ) أي لمعنى مشترك بينها قوله: (انّضح الأول) أي 
إتيان الصلح بمعنى السلم قوله: (أو جرى) أي الصلح (من العين الخ) قد يشكل لفظة من هنا مع قوله لها: اه 
على المتروك أي للمدعى عليه كما هو المراد هنا ولا على المأخوذ. اللّهِمّ إلا أن تجعل العين متروكة في الجملة؛ أي من 
حيث منفعتها اه سم . قوله: (لها) نعت لمنفعة والضمير للعين أي على منفعة كائنة للعين المدعاة في مدة معلومة فمدة 
منصوب على أنه مفعول فيه لجرى اه كردي» ولك أن تجعل مدة ظرفاً للنعت قوله: (بثبوت) متعلق بضمير الصلح المستتر 
تحت جرى» وقوله: (لغريمه) أي غريم المدعي نعت لثوب أي كأن يقول المدعي لغريمه المقرّ صالحتك عن منفعة هذا 
الذي أقررت لي به سنة بشوبك هذا أو آجرتك هذا الذي الخ ويقبل الغريم المقرٌ قوله: (أو لغيرها) عطف على قوله لهاء 
وقوله: (كذلك) أي معلومة؛» وقوله: (أو بمنفعتها) عطف على قوله بها أي كأن يقول المدعى عليه المقرّ صالحتك عن هذا 
الذي أقررت به لك أو عن منفعته سئّة بسكنى داري هذه سنة أو أجرتك هذه الدار سنة بهذا الذي أقررت به لك أو بمنفعته 
سنة . قوله: (أو جرى منها الخ) فيه ما مرّ آنفا عن سم . قوله: (على أن ينتفع) أي الغريم اه سم . قوله: (فإعارة الخ) تثبت 
أحكامها فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة نهاية ومغني. قالع ش : ومن أحكامها جواز الرجوع فيها متى شاء انتهى 
سم على منهج اه. قوله: (أو جرى منها) عطف على قوله: جرى من العين الخ والضمير للعين المدعاة قوله: (أن يحمل 
عليه) أي صلح الإعارة قوله: (أو على أن يطلقها) عطف على قوله : على أن ينتفع قوله: (فخلع) كأن 3 تقول الزوجة المقرٌ لها 
صالحتك من هذا الذي أقررت لي به على أن تطلقني طلقة فيقبل الزوج بقوله صالحتك لأنه قائم مقام طلقتك ولا حاجة إلى 
إنشاء عقد خلع خلافاً لما وقع في كلام بعض أهل العصر اهدع ش . قوله: (عبده) أي عبد المقرٌ له. قول المتن: (فهبة الخ) 
كأن صورته أن يقول وهبتك نصفها وصالحتك على الباقي قال الشيخ عميرة: قال السبكي: لو قال وهبتك نصفها على أن 
تعطيني النصف الآخر فسد كنظيره من الإبراء انتهى سم على منهج اهادع ش. قول المتن: (لصاحب اليد) أي مثلاا ع ش 
قوله: (فيئبت فيه) أي في البعض الباقي فتصح الهبة فيه بلفظ الهبة والتمليك وشبههما نهاية ومغني» أي كالرقبى 
والعمرى ع ش قوله: (من أذن في قبض) أي وجواز رجوع المصالح عن الصلح إذا لم يوجد قبض اهادع ش . قوله: 
(ومضى إمكانه) أي مضى زمن إمكان قبض المتروك إن كان في يد المدعي عليه . 

(لاختلاف أحكامهما) في هذا التعليل نظر . قوله: (فإذا نافى لفظه معناه الخ) هذا يقتضي أن لفظ البيع ينافي الوصف بصفات 
السلمء رايت ذلك راقل يوية تعنم أله لو إنافاها لم رفك لكام درط فى يات السلم العالو اسل ليذ فاله ف كته لم 
يصح لتعذّر قبضه من نفسه فيحمل ما هنا على ما إذا كان المدعي به عينأ» ويكون قبضها بمضي زمن يمكن فيه القبض . وأمًا 
تخصيص ما تقدم بغير لفظ الصلح فبعيد جداً لا وجه له تأمّل. قوله: (أو جرى من العين المدعاة) قد يشكل من هنا مع قوله 
لها لأنها حينئذ غير داخلة على المتروك أي للمدعي كما هو المراد هناء ولا على المأخوذ اللّهِمَ إلا أن تجعل العين متروكاً 
في الجملة أي من حيث منفعتها. قوله: (على أن ينتفع) أي الغريم قوله: (أو على أن يطلقها) بأن يقرٌ للزوجة بالعين. 


غرف الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


بعد تقدّم صيغه هبة لما ترك وقبولها (ولا يصح بلفظ البيع) له لعدم الثمن لأن العين كلها ملك المقر لهء فإذا باعها 
ببعضها فقد باع ملكه بملكه والشيء ببعضه وهو محال (والأصصح صحته بلفظ الصلح) كصالحتك منها على نصفها 
لوجود خاصة الصلح وهي سبق التخصومة ويكون عبة تنزيلاً له في كل محل على ما يليق به كلفظ التمليك (ولو قال : 
من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا) فأجابه (فالأصح بطلائه) لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة ولو 
عند غير قاض كما هو ظاهرء ثم رأيت الإسنوي صرّح به وقال: إنه قضية إطلاق المتن وكأنه لم ينظر لقوله المتداعيين 
مع أن المتبادر منه الدعوى عند قاضء» لأنهم أطلقوا آخر الرجعة أنه يكفي سبق الدعوى ولو عند غير قاض ولأن 
اشتراط كونها عتده لا معنى له هناء لأن اشتراط سبق الخصومة إنما هو ليوجد مسمى الصلح عرفاء وذلك لا يتقيّد 
بالدعوى عنده»ء أنعم إن نويا به البيع كان بيعاً لأنه حيتئذٍ كناية» إذ لا ينافي البيع وإنما لم يصح به من غير نية لفقد شرطه 
المذكور وبه فارق وهبتك بعشرة بناء على الضعيف أن النظر للفظ» لأن لفظ الهبة ينافي البيع . 

(ولو صالح من دين) مدعي به يجوز الاعتياض عنه لا كثمن ودين سلم تمسو اجو لجا و ل ا 


أقوله: (بعد تقدم صيغة هبة لما ترك) أي أو صيغة صلح أو تمليك كما يأتي قال سم إن لك للف متم مط 
الهبة مشكل مخالف لظاهر كلام المصنف . 'قلت: الظاهر أنه لم يذكر لك لاعتباره بل توطة لقوله: أي المصنف ولا يصح 
بلفظ البيع الخ اه. عبارة ع ش : قوله بلفظ الهبة والتمليك قضيّته أنه لو اقتصر عنلى قوله صالحتك من هذه الدار على 
نصفها لا يكون هبة لباقيها وهو غير مراد قإن الصيغة تقتضي أنه رضي منها ببعضها وترك باقيها ويصرح به قول الشارح م ر 
الآني : كصالحتك عن الدار على ربعها اه. قول المتن: (ولا ينصح) أي فيما إذا جرى على بعض العين المدعاة اه 
ع ش . قول المتن : (بلفظ البيع) بأن قيل بعتك نصفها وصالحتك على نصفها اهدع ش . قوله: (والشيء) أي وباع الشيء. 
قول المتن: ا لي (كصالختك) إلى قوله : كما هو ظاهر في النهاية والمغني . قوله: 
(وتكون الخ) أي' صيغة صالختك منها على نصفها مثلاً قوله: (تنزيلاً له) أي للفظ الصلح . قول المتن: (صالحني عن دارك 
الخ) خرج به ما لو قال لغريمه بلا خصومة أبرئني من دينك على بأن قاله استيجاباً لطلب البراءة فأبرأه جاز عباب انتهى سم 
على منهج اهاع ش . قوله:(ولو عند غير قاض) أي ولو مع غير المصالح كما يأتي فيما لو قال الأجنبي للمدعى عليه 
صالحني عن الدار التي بيدك لفلان بكذا لتفسي فإنه صحيح على ما يأتي أكتفاء بالمخاصعة السابقة بين المتداعيين ثم قوله 
المذكور: يشعر بأنه لا بد لصحة انصلخ من :وقوع الخصومة عند غير المتخاصمين فلا تكفي المناكرة فيما بينهما ولعله غير 
مراد فمتى سبق بيتهما نزاع ثم جرى اللصلح بلفظه صح لأنه صدق عليه أنه بعد خصومة ويمكن شمول قوله: ولو عند غير 
قاض لذلك اهرع 'ش. وقوله: لفلان النصواب إسقاطه أو يقول :ويدعيها عليك فلان قوله: (صرّح به) أي بالتعميم المذكور 
قوله: (وكأنه) أي الإسنوي 'قوله: (منه) أي من قوال المنصنف : المتداغبين قواله: (لأنهم الخ) تعلينل لعدام النظر قوله: (ولو عند 
قير قاض) الأولى حذف ولو قوله: (هنا) أي في صخة الصلح “قوله: (وذلك) أي وجود مسمّى الصلح عرقاً قوله: نعم الخ) 
استدراك على المتن قوله: (إن نويا به) أي :بلفظ صالحني عن دارك بكذا وكذا ضمير قوله: لآنه وقوله: لا ينافي وقوله: نه 
وقوله : :قارق . قوله: (البيع) أي او غيرة مما يستعمل فيه لنظ الفطليخ من الإبعارة زعي را قيها يظهره ولعلّه إنما اقتصر عليه 
لأنه الذي صرّح به الشيخان ولأنه الظاهر من قول المصئف صالخني عن دارك بكذا اهادع ش . قوله: : (لأنه حيتكلٍ كناية) من 
غير شك كما قالاه وإن رده في المطلب نهاية ومغني . قالع شن : قوله كناية معتمد اس . قوله: (وإنما لم يصح) أي البيع 
قوله: (شرطه المذكور) أي سبق العخصومة قوله: (وبه) أي بقوله: إذ لا ينافي الببع قوله: (أن النظر التخ) بيان للضعيف» وقوله: 
لاللفظ) أي لفظ وهبتك بعشرة وعلى الأصح الناظر لمعناه فهو صصحيح في الببع كما يأتي في الهبة اه كردي . قوله: (لأن لفظ 
الوه الح ا تعايل التو : :وبه فارق قوله: 0 كملهن) كانه السع في الذجة يلفظ المع حي يسسين تف دوله : ودين الخ اللّهِمَ 
إلا أن يكون عطف تقسير اه سيّد عمر» عبارة النهاية والسغني: أمَا ما لا يصح الاعتياض عنه كدين السلم فإنه لا 
يصح اه. كاي ش: اخراه عدين: المطلم أني او كالسييع في الم عييت عقا لاض ياف البق وكتفيوم لتاب اهف. 


قوله: بعد تقّم صيغة هبة لما قره) فإن قلت اعتبار ذلك مشكل مخالف لظاهر كلام المصنف . قلت : الظاهر أنه لم 
يذكر ذلك لاعتباره بل توطئة لقوله: :ولا نصح ببلفظ :الخ قوله: (كان بيعاً) أي كما قاله الشيخان وإن .رده في المطلب م ر. 


باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة دلوف 


(على عين) أراد بها هنا ما يقال بل المنفعة الشامل للعين والدين بدليل تقسيمه المصالح عليه إلى عين ودين فتغليطه» 

وزعم أنه مصحف وأن الصواب على غيره هو الغلطء إذ غاية الأمر أن استعمل العين في الأمرين تارة وفي مقابل الدين 
أخرى» وأن ذلك مجاز عرفي دل عليه ما ذكره بعده من تقسيم المصالح عليه إلى عين ودين ومثل ذلك يقع في 
عباراتهم كثيراً فلا غلط فيه ولا تصحيف, فإن قلت: ما وجه المقابلة بالمنفعة مع الصحة فيها أيضاً كما علم مما 
مرّء قلث: لأنه لا يتأتى فيها التفريع الذي قصده من التوافق في علّة الربا تارة وعدمها أخرى (صح) بلفظ بيع أو صلح 
كما يجوز بيع الدين بالعين (فإن توافقا في علة الربا) كالصلح عن ذهب بفضة (اشترط قبض العوض في المجلس) حذراً 
من الربا فإن تفرقا حسّاً أو حكماً قبل قبضه بطل الصلح ولا يشترط تعيينه في العقد (وإلا) يتوافقا فيه كهو عن ذهب ببر 
(فإن كان العوض عيناً لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح) كما لو باع ثوباً بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب. 
في المجلس (أو) كان العوض (ديناً) ثبت بالصلح كصالحتك عن دراهمي عليك بصاع بر في ذمتك (اشترط تعينه في 
المجلس) ليخرج عن بيع الدين بالدين (وفي قبضه) في المجلس (الوجهان) أصحهما عدم الاشتراط وهذا كله علم مما 


قوله: (على عين) عبارة النهاية والمغني على غيره عين أو دين ولو منفعة كما قاله الإسنوي صح لعموم الأدلّة سواء 
أعقد بلفظ البيع أم الصلح أم الإجارة وعلم ممًا تقرّر صحة عبارة المصنف اه. قالع ش: "كوله نما تقزر هر 6و4 على 
غيره اه. قوله: (الشامل) أي ما يقابل المنفعة قوله: (بدليل الخ) متعلق بقوله: أراد الخ قوله: (تقسيمه الخ) أي بقوله الآتي 
فإن كان العرض عيناً الخ قوله: (إلى معين) الأولى عين . قوله: (وزعم الخ) عطف تفسير لتغليطه قوله: (زآن الصوات على 
غيره) أي ليشمل الدين قوله: (هو الغلط) خبر فتغليطه قوله: (أنه استعمل) أي المصنف (في الأمرين) أي العين والدين أي 
فيما يشملهما (تارة) أي هنا وقوله (أخرى) أي في التقسيم الآني قوله: (وإن ذلك) عطف على قوله أنه استعمل الخ والمشار 
إليه استعمال العين في الأمرين . قوله: (مجاز الخ) أي بذكر الخاص وإرادة العام . 

قوله: (دلَ عليه ما ذكره بعده) أي فهو مجاز مع قرينته ولا نزاع في جوازه اه سم . قوله: (مع الصحة فيها أيضاً) قد يجاب 
بأن التقييد بالعين للغالب من وقوع الصلح على غير المنفعة اه سم . قوله: (ممًا مرٌ) أي في شرح أو على منفعة بقوله أو لغيرها بها 
وقال الكردي قوله مما مرْ إشارة إلى قول المصنف أوعلى منفعة وقوله الآتي : كما مرّ إشارة إلى هذه الصحة اه. قوله: (قلت لأنه 
لا بتأتى الخ) لا يخفى ما فيه فإنه إن أراد أن التفريع من التوافق وعدمه مفروض في عين واحدة لم يصح إذ العين الواحدة منحصرة في 
الواقع في أحد القسمين التوافق أو عدمه ولا يجتمعان فيها أو في جنس العين فلا مانع من إدخال المنفعة» فإنه يثبت فيها أحد 
القسمين فتأمّله فإنه ظاهر اه سم . قول المتن لفن توائقا؛ أي الدين الحقتالح طف والعومن الماح علي وله (حذرا) إلى قول 
المئن : النوع الثاني في النهاية والمغني إلا قوله حساً أو حكما وقوله: : ثبت إلى المتن. قول المتن : (قبض العوض) أي عيئاً أو 
ديناً اه سم . قوله: (أو حكما) لعل صورته أن يلزما العقد قبل القبص ام ١‏ أن ارما في المجلس» وتقدّم في الشرح أنه يبطل 
عقد الربوي خلافاً للنهاية والمغني . قوله: (وألا يتوافقا) أي وإن لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه مغني ونهاية . قوله: 
(فيه) أي في علة الربا والتذكير بتأويل السبب قوله: (كهو عن ذهب الخ) فيه تعليق الظرف بضمير المصدر اه سم . قول المتن: 
(عيناً) أي ليس ديئاً اه سم . قوله: (ثبت) صفة ديناً اه سم» أي حدث بسبب الصلح قوله: (أصحهما الخ) وإن كانا ربويين اشترط 
لما سبق في الاستبدال عن الثمن نهاية ومغني . قوله: (وهذا) أي قوله : فإن توافقا إلى قوله : وإن صالح . 


قوله: (دلّ عليه ما ذكره بعده) أي فهو مجاز مع قرينته ولا نزاع في جوازه قوله: (مع الصحة فيها أيضاً) قد يجاب بأن التقييد 
بالعين للغالب من وقوع الصلح على غير المنفعة قوله: (قلت: لأنه لا يتأتى الخ) أقول : لا يخفى ما فيه فإنه إن أراد أن التفريع من 
اولي ري وا اا في الواقع في أحد القسمين التوافق أو عدمه ولا يجتمعان 
فيها أو في جنس العين» فلا مانع من إدخال المنفعة لأنه يثبت فيها أحد القسمين.» فتأمّله فإنه ظاهر. قول المصنف: (قبض العوض) 
أي عيناً وديناً قوله: (أو حكماً) لعل صورته أن يلزما العقد قبل القبض قوله: (كهو عن ذهب) فيه تعليق الظرف بضمير المصدر قول 
المصنف: (عيناً) أي ليس ديئاً قوله: (ثبت) صفة ديناً قوله: (فإن كانا ربويين اشترط”'' كذا ذكره الشارح المحمّق المحلي ولقائل 


. قول المحشي: قوله: (فإن كانا ربويين اشترط) ليس في نسخ الشرح التي بين أيدينا. اه من هامش‎ )١( 
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قدمه في الاستبدال عن الثمن ولو صالح من دين على منفعة صح كما مرّء وتقبض هي بقبض محلها (وإن صالح من 
دين على بعضه) كنصفه (فهو إبراء عن باقيه) فيغلب فيه معنى الإسقاط وإن قلنا: إنه تمليك حتى لا يشترط القبول ولا 
قبض الباقي في المجلس ولا يؤثر في ذلك امتناعه من أداء البعض (ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما) كالإسقاط 
والوضع نحو أبرأتك من نصف الألف الذي لي عليك وصالحتك على الباقي أو صالحتك منه على نصفه وأبرأتك من 
باقيه (و) يصح (بلفظ الصلح) وحده (في الأصح) كصالحتك منه على نصفه» لكن يشترط هنا القبول لأن اللفظ يقتضيه 
بوضعه ورعايته في العقود أكثر من رعاية معناهاء ولا يصح بلفظ البيع نظير ما مر ة في الصلح على بعض العين وهذا 


قوله: (كما مرّ) أي في السؤال السابق اه سمء أي بقوله: مع الصحة فيها قوله: (وتقبض هي بقبض محلها) قال 
الإسنوي: ويتجه تخريج اشتراطه أي القبض في المجلس على الخلاف فيما لو صالح على عين نهاية ومغني. قالع ش: 
ا قوله: على منفعة يمكن أن يقال إن كانت أي 
المنفعة المصالح عليها منفعة عين معينة لم يث يشترط القبض ف في المجلس أو منفعة عين في الذمّة ا* شترط التعيين دو 
القتبض اه . قوله: (فيغلب فيه) أي في الصلح المذكور قوله: : (أنه الخ) أي الإبراء قوله: (حتى لا يشترط القبول) أي في 
الصلح من دين على بعضه أي إذا كان بغير لفظ الصلح كما يأتي قوله: (ولا يؤثر في ذلك) أي في صحة الإبراء والصلح عبارة 
النهاية والمغني : وهل يعود الدين إذا امتنع المبرأ من أداء الباقي أولاء وجهان أصحهما عدم العود اه. قالع ش: قوله 
من أداء الباقي أي حالاً أو مآلا اه. قول المتن: : (ويصح) أي الصلح من دين على بعضه وكذا ما يأتي في المتن والشرح . 
قوله: (كالإسقاط الخ) أي والهبة والترك والإحلال والتحليل والعفو ولا يشترط حينئذ القبول على المذهب نهاية ومغني. 
قوله: (وأبرأتك هن باقيه) ولا يشترط في ذلك القبول فإن أسقط وأبرأتك فهو من محل الخلاف الآني اه سم . قوله: (وحده) 
احتراز عن اجتماع لفظه مع لفظ الإبراء مثلاً كما مرّ قوله: (هنا) في حالة الاقتصار على لفظ الصلح كالمثال المذكور قوله: 
(ولا يصح الخ) يؤخذ من قوله كغيره نظير ما مرّ الخ أنه لو نواه به أي الإبراء بلفظ البيع صح بناء على ما مرّ والله أعلم اه 
سيّد عمر. قوله: (وهذا الخ) عبارة النهاية والمغني: وقد علم مما قررناه انقسام الصلح إلى سنّة أقسام بيع وإجارة وعارية 
وهبة وسلم وإلراء ويزاد على ذلك أن يكون خلعاً كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة ومعاوضة من دم العمد 
كصالحتك من كذا على ما تستحقه على من قصاص وجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي وفداء؛ كقوله لحربى: 
صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير وفسخاً كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال اه. قالع ش: والقياس 


أن يقول: لا موقع له هنا لأنه تقدّم في قوله : فإن توافقا في علّة الربا الخ» وما هنا لا يحتمله حتى يصح ذكره فيه لأن الكلام هنا في 
ياد اميسال درانقا في علة الو ذل تدوج فبها ما نونك فيه ريجات بان طهر ضبيع الضف آنه جز العين فى لول لمعف 
على عين على ظاهرهاء وهو ما يقابل الدين وحينئذ فقوله: فإن توافقا في علة الربا الخ خاص بما إذا كان الصلح على العين بمعنى 
مقابل الدين وعلى هذاء فالتفصيل بين التوافق في علّة الربا فيشترط قبض العوض في المجلس وعدمه فلا يشترط لم يقع التععرّض له 
في كلام المصنف إلا بالنسبة لما إذا كان الصلح على العين بمعنى مقابل الدين . وأمًا إذا كان على الدين فلم يتعرّض لحكمه إلا 
بالنسبة لعدم التوافق وسكت بالنسبة له عن قسم التوافق فاحتاج المحقق إلى ذكره. وأمًا الشارح فقد حمل العين في قول المصنف 
على عين على ما يشمل الدين فيشكل عليه ذكر هذا القسم هنا لدخوله في قول المصنفف: فإن توافقا في علة الربا الخ» فإن قلت: 
كيف يصح صنيع المنحقّق مع تقسيم المصنف المصالح عليه إلى عين ودين. قلت: غاية ما يلزم عليه التسمح في قول المصنف». 
وإلا لحمله حينئذ على نفي التوافق السابق لكن مع قطع النظر عن كون المصالح عليه العين وتعميمه إلى الدين بقرينة التقسيم 
المذكورء ولهذا فسّر قول المصئّف وإلا بقوله: أي وإن لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه في علة الربا اه. فأطلق 
المصالح عليه ولم يقيّده بالعين كما هو ظاهر العبارة» فليتأمّل . قوله: (على منفعة) يمكن أن يقال إن كانت منفعة عين بعين لم 

يشترط القبض في المجلس أو منفعة عين في الذمّة اشترط التعيين دون القبض . قونه: (كما مرٌ) تنظر هذه الحوالة ويمكن أن تكون 
بالنظر لما علم من السؤال السابق قوله: (حتى لا ب يشترط القبول) في إطلاق ذلك مع قوله الآتي : لكن يشترط هنا القبول ما لا يخفى . 
قوله: ا ا ل قوله: (وأبرأتك من باقيه) ولا يشترط في ذلك 
القبول فإن أسقط وأبرأتك فهو من محل الخلاف الآتي . 
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أعني الصلح على بعض العين وبعض الدين يسمى صلح حطيطة وما عداهما من سائر الأقسام السابقة غير صلخ الإعارة 
يسمى صلح معاوضة» وخرج بقوله على بعضه ما لو صالح من ألف على خمسمائة معينة واتحد جنسهما الربوي فلا 
يصح على ما قاله جمع متقدمون» واعتمده السبكي والإسنوي لاقتضاء التعيين العوضية فأشبه بيع الألف بخمسمائة» 
وقضية كلام الشيخين الصحة وجرى عليها جمع متقدمون وهو المعتمد نظرا للمعنى فإنه في الحقيقة استيفاء للبعض 
وإسقاط للبعض (ولو صالح من حال على مؤجل مثله) جنساً وقدراً وصفه (أو عكس) أي من مؤجل على حال مثله 
كذلك (لغا) الصلح فلا يلزم الأجل في الأول ولا إسقاط في الثاني لأنهما وعد من الدائن والمدين (فإن عجل) المدين 
الدين (المؤجل) عالماً بفساد الصلح (صح الأداء) وسقط الأجل بخلاف ما إذا جهل فيسترد ما دفعه كما نبه عليه ابن 
الرفعة والسبكي وغيرهماء وقاسوه على ما لو ظن أن عليه ديناً فأداه فبان خلافه فإنه يسترده قطعاً (ولو صالح من عشرة 
حالة على خمسة مؤجلة برىء من خمسة وبقيت خمسة حالة) لأنه سامحه بحط البعض من غير مقابل فصح ويتأجل 
الباقي الحال وهو لا يصح لأنه مجرد وعد (ولو عكس) بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة (لغا الصلح) لأنه 
إنما ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل فلم يصح الترك والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل فيما ذكر» 
وقضية ما تقرر أنه لا فرق فيه بين الربوي وغيره» فقول الجواهر بعد كلام للجوري وهو بدل على فرض ذلك في 
الربوي» فلو كان له عروض مؤجلة فصالحه على بعضها حالا جاز إذا قبض في المجلس الظاهر أنه ضعيف (النوع 
الثاني الصلح على الإنكار) أو السكوت ولا حجة للمدعي (فيبطل) خلافاً للآئمة الثلاثة للخبر السابق إلا صلحاً أحلٌ 
حراماً أو حرّم حلالاً» فإن المدعي إن كذب فقد استحل مال المدعي عليه الذي هو حرام عليه وإن صدق فقد حرّم 


صحة كونه حوالة أيضاً بأن يقول المدعى عليه للمدعي صالحتك من العين التي تدعيها علىّ على كذا حوالة على زيد 
مثلاً اه. قوله: (وخرج بقوله على بعضه الخ) اذ المتبادر منه عدم تعيين المصالح به اهدع ش قوله: (فإنه في الحقيقة) أي 
الصلح من الألف على بعضه (استيفاء للبعض الخ) أي فلا فرق بين المعين وغيره نهاية ومغني قوله: (كذلك) أي جنساً 
وقدراً وصفة قوله: (لغا الصلح) والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل نهاية ومغني قوله: (لأنهما) أي الحلق الأجل واسقاطه 
قوله: (وعد من الدائن الخ) نشر على ترتيب اللف قوله: (وسقط الأجل) لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهما نهاية ومغني 
قوله: (بخلاف ما إذا جهل الخ) أي فساد الصلح وأدى على ظن صحته وجوب التعجيل فلا يسقط الأجل واسترد ما عجله 
مغني ونهاية قوله: (فيسترد الخ) وفي سم على منهج قال مر: وينشأ من هذا مسألة تعمٌ بها البلوى وهي ما لو وقع بينهما 
معاملة ثم صدر بينهما تصادق مبني على تلك المعاملة بأن كلا منهما لا يستحق على الآخر شيئاً مع ظنهما صحة المعاملة ثم 
بان فسادها تبيّن فساد التصادق وإن كان عند الحاكم انتهى. ولو أراد بعد ذلك أن يجعله من الدين من غير استرداد فهل يصح 
أم لا بد من رده وإعادته يتأمّل ذلك اه. أقول: والظاهر الأوّل لأنه بالتراضي كأنه ملكه تلك الدراهم بما له عليه من الدين 
فأشبه ما لو باع العين المغصوبة للغاصب بما له عليه من الدين اهدع ش . قوله: (لأنه) أي الصلح المذكور قوله: (فيما ذكر) 
أي من قول المصنف: ولو صالح من حال إلى هنا . قوله: (وقضيّة ما نقرّر) أي من أنه لو صالح منْ عشرة ة حالة على خمسة 
مؤجلة الخ. وقوله: '(فيه) أي في التفصيل المفرق بين الصلح من المؤجل على الحال وعكسه اهدع ش . أقول: الأقرب أن 
المراد مما تقرّر تعليل الشارح لإلغاء بقوله: لأنه إنما ترك الخ وأن مرجع ضمير'فيه الإلغاء قوله: (وهو يدل) إلى قوله: 
الظاهر مقوله قول الجواهر قوله: (فرض ذلك) أي قولهم : ولو عكس لغا قوله: (عروض) أي غير ربوية قوله: (إذا قبض في 
المجلس) انظر وجهه اه سمء أي فإنه مخالف لقول المصنف المارّ آنفاً وفي قبضه الوجهان. قوله: (الظاهر أنه ضعيف) 
خبر فقول الجواهر قوله: أو السكوت إلى المتن في النهاية وإلى قوله: أي بصورة العقد في المغني. قول المتن: (فيبطل 
الخ) وإن صالح على الإنكار فإن كان المدعي محمّا فيحل له فيما بينه وبين الله تعالئ أن يأخذ ما بذل له قاله الماوردي وهو 
مسج نح صل الخططة واناا[ةا ماح على غير الماع نيه ما تي في متيال اللئر مشت نهار :شيرج الرومن” قوله: 
(للخبر السابق الخ) وقياساً على ما لو أنكر الخلع والكتابة ؛ ثم تصالحا على شيء نهاية ومغني . 


قوله: (إذا قبض) انظر وجهه. قوله: (فقد حرم على نفسه ماله) قد يناقشون بأنه لا محذور في ذلك لأنه حرمه على نفسه 


على نفسه ماله الذي هو حلال له أي بصورة عقد فلا يقال للإنسان: ترك بعض حقه قيل: فيه نظرء فإن الصلح ثم لم 
يحرّم الحلال ولا حللٌ الحرام بل هو على ما كان عليه من التحريم والتحليل اه. ويرد بأن ما ذكر إلزام للقائلين 
بصحته وهو ظاهرء إذ يلزم عليها أن الصلح سبب في ذلك التحليل والتحريم وقد علم من الخبر امتناع كل صلح هو 
كذلك كأن يصالح على نحو خمر فهذا أحل الحرام وكأن يصالح زوجته على أن لا يطلقها فهذا حرّم الحلال» وقد 
اتفقوا على أن الخبر يشمل هذين وهما على وزان ما قلناه في صلح الإنكار فحينئذٍ لا وجه لذلك النظر فتأمله. أما إذا 
كانت له حجة كبيّنة فيصح لكن بعد تعديلها وإن لم يحكم بالملك على الأوجه ولا نظر إلى أن له سبيلاً إلى الطعن» 
لأن له ذلك حتى بعد القضاء بالملك أيضاً على المعتمد (إن جرى على) هي هنا بمعنى من أو عن لما مرّ أن كون على 
والباء للمأخوذ ومن وعن للمتروك أغلبي (نفس المدعي) على غيره كأن ادّعى عليه بدار أو دين فأنكر ثم تصالحا على 
نحو قن» ويصح كونها على بابها والتقدير إن جرى على نفس المدعي ل ل 0 


قوله: (فيه نظر) أي في قوله : فإن المدعي إلخ وكذا المراد بقوله الآتي: ما ذكر اه كردي. قوله: (بل هو) أي كل من 
الحلال والحرام قوله: (إلزام) أي لا بيان لحقيقة الحال حتى يرد عليه النظر اه كردي . قوله: (وهو ظاهر) أي الإلزام قوله: 
(عليها) أي الصحة قوله: (كذلك) أي يحلل الحرام أو يحرّم الحلال. قوله: (أمَا لو كانت له حجّة كبيّنة الخ) صورة المسألة 
أن البيّنة أقيمت قبل الصلح أمَا لو أقيمت بعده فلا ينقلب صحيحاً كما لو أقرّ بعده كما سيأتي وهذا بخلاف ما لو أقيمت بعد 
الصلح بينة بأنه كان مقرًاً قبل الصلح» فإن الصلح صحيح فعلم الفرق في البيّنة بعد الصلح بين الشاهدة بنفس الحق فلا 
يكون الصلح صحيحاً والشاهدة بالإقرار قبله فيكون صحيحاً م ر اه سم على حج اهدع ش. وفي المغني : ولو أقرّ ثم 
أنكر جاز الصلح اه . قوله: (كبينة) أي واليمين والمردودة اه نهاية. قوله: (وإن لم يحكم) ببناء المفعول أو الفاعل قوله: 
(على الأوجه) وفاقاً للمغني والنهاية قوله: (ولا نظر الخ) عبارة النهاية واستشكال الغزالي ذلك قبل القضاء بالملك بأن له 
سيل إلن الطسن يزه بان العدوك إلى 'السائصة يذل على عد عن إبذاء ساعن ولو اأعين عليه ميا :مال : رددتها إليك ثم 
صالحه فإن كانت أمانة بيده لم يصح الصلح لقبول قوله فيكون صلحاً على الإنكار» وإلا فقوله في الرد غير مقبول فيصح. 
لإقراره بالضمان اه. وقوله : ولو ادعى عليه عينأ الخ في المغني مثله قالع ش: قوله م ر: أمانة أي بغير رهن وإجارة 
على ما يفيده التعليل اه. قوله: (إلى الطعن) أي جرح الشاهد قوله: (هي بمعنى) إلى قول المتن وكذا في النهاية والمغني. 
قوله: (لما مرّ) أي أوَّل الباب. قول المتن: (نفس المدّعي) بفتح العين أي المُدعي به وفي الروضة: وأصلها على غير 
المدعي كأن يصالحه على الدار بثوب أو دين. قال الشارح وكان نسخة المصنف من المحرر عين فعبّر عنها بالنفس ولم 
يلاحظ موافقة ما في الشرح فهما مسألتان حكمهما واحد انتهى» ويريد بذلك دفع اعتراض المصحح فإنه قال: الصواب 
التعبير بالغير» وقال الدميري: عبارة المحرر غير وكأن الراء تصحفت على المصنف بالنون فعبّر عنها بالنفس مغني ونهاية. 
قوله: (ثم تصالحا على نحو قن) أي يأخذه المدعي من المدعى عليه قوله: (كونها) أي لفظه على قوله: (والتقدير الخ) ينبغي 


بمعاملة صحيحة صدرت باختياره كسائر المعاملات الصحيحة المختارة» فإن كلاً من المتعاملين حرم على نفسه ما بذله في 
تلك المعاملة» والمعاملة هنا صحيحة عند المخالفين فهنٍ كغيرها من المعاملات الصحيحة ومن ذلك الصلح على الإقرار» 
فإن المدعي حرم على نفسه ماله بما أخذه عوضاً عنه ومن هنا يناقش في الإلزام ودعوى ظهوره الآتيين. وأمًا قوله الآتي : 
وهما على وزان الخ» فلهم أن يدفعوا الصورة الأولى بأن الخمر لا تحلّ المعاملة عليه والصورة الثانية بأن ترك الطلاق غير 
متقوم بدليل الامتناع فيه ولو مع الإقرار» فليتأمّل . قوله: (فحينئذ لا وجه لذلك النظر) نفي جنس الوجه لا يخفى ما فيه سيما 
مع ما قررناه فيما سبق . قوله: (أمَا إذا كانت له حجة كبينة فيصح) وصورة المسألة أن البيّنة أقيمت قبل الصلح, أمّا لو أقيمت 
بعده فلا ينقلب صحيحاً كما لو أقرٌ بعده كما سيأتي وهذا بخلاف ما لو أقيم بعد الصلح بيّنة بأنه كان مقرًأ قبل الصلح» فإن 
الصلح صحيح فعلم الفرق في البيّنة بعد الصلح بين الشاهدة بنفس الحق» فلا يكون الصلح صحيحاً والشاهدة بالإقرار قبله 
فيكون صحيحاً م ر. قوله: (أمَا إذا كانت له حجّة الخ) صورة المسألة ما هو صريح أنه أقام البيّنة ثم صالح ويبقى ما لو 
صالح ثم أقامها وفي شرح العباب: ولو أقيمت بيّنة بعد الصلح على الإنكار بأنه ملك وقته فهل يلحق بالإقرار؟ قال 
الجوجري: يلحق به بل أولى لأنه يمكن الطعن فيها لا فيه اه . قوله: (والتقدير إن جرى على نفس المدعي عن غيره) ينبغي 
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عن غيره ودل عليه ذكر المأخوذ لأنه يقتضي متروكاً ويصح مع عدم هذا التقدير أيضاً وغايته أن البطلان فيه لأمرين كونه 
على إنكار وعدم العوضية فيه . 

(وكذا إن جرى) الصلح من بعض المدعي (على بعضه في الأصح) كان يصالحه من الدار على نصفهاء أما لو 
صالح من بعض الدين على بعضه فيبطل جزماً لأن الضعيف يقدّر الهبة في العين وإيراد الهبة على ما في الذمة ممتنع 
على ما يأتي في بابهاء ومرٌ في اختلاف المتبايعين أنهما لو اختلفا هل وقع الصلح على إنكار أو إقرار صدق مدعي 
الإنكار» لأنه الأغلب وقد يصح الصلح مع عدم الإقرار في مسائل منها ما لو أسلم علي أكثر من أريع نسوة ومات قبل 
الاختيار أنه يجوز اصطلاحهن بتساو وتفاوت» وكذا ما لو طلّق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان. لكن يأتى قبيل خيار 
النكاح خلافه أو ادعى اثنان وديعة بيد رجل فقال: لا أعلم لأيكما هي أو دارا بيدهما وأقام كل بينة وفي هذه كلها لا 
يجوز الصلح على غير المدّعي» لأنه بيع وشرطه تحقق لملك وسيأتي لذلك مزيد آخر نكاح المشرك (وقوله) : بعد 
إنكاره (صالحني عن الدار) مثلاً (التي تدعيها ليس إقراراً في الأصح) قال البغوي وكذا قوله لمدّع عليه: ألفاً صالحني 
منها على خمسمائة أو هبني خمسمائة أو أبرئني من خمسمائة لاحتمال أن يريد به قطع الخصومة لا غيرء ولأنه في 
الثانية بأقسامها لم يقر بأن ذلك يلزمه» وقد يصالح على الإنكار مان ا ا م ان او ل ب ل 0 


استثناء بوكر الي الوم الحم الع خا د أه سم . قوله: (عن غيره) لعل صورته أن يدعى 
على شخص شيئين فأنكرهما معاً فيصالحه على أحدهما من الآخر قوله: (ودلٌ عليه) أي على تقدير عن غيره قوله: (ذكر 
المأخوذ) وعرالس القدعي قوله: (ويصح الخ) سالك النهاية والمغني في حل المتن على هذا فقالا عقبه: كأن ادعى عليه 
شيئاً فيصالحه عليها بأن يجعلها للمدعي أو للمدعى عليه كما تصدّق به عبارة المصنف وهو باطل فيهما اه. قوله: (مع عدم 
هذا التقدير) وعلى هذا فالمدعي المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين نهاية ومغني وسم» أي فعلى على بابها بالاعتبار الأول. 
قوله: (أن البطلان فيه) أي في الصلح في ذلك نهاية ومغني . قوله: (وعدم العوضية فيه) عبارة النهاية والمغني وفساد الصيغة 
باتحاد العرضين اه. قوله: (من بعض المدعي) الأولى إسقاط لفظ بعض عبارة النهاية والمغني : وكذا يبطل الصيلح إن جري 
على بعضه أي المدعي كما لو كان على غير المدعى اه. قوله: (أمَا لو صالح) إلى قوله : لأنه بيع في النهاية والمغني يعني 
أن كلام المصنف ف في العين وأمًا لو صالح الخ قوله: (على بعضه الخ) أي في الذمة بخلاف ما إذا صالحه عن ألف على 
خمسمائة معينة فإنه لم يصح في الأصح اه مغني . قوله: (ممتنع) وقد يدفع بأنه لو قيل بالصحة لكان إبراء وهو ممّا في الذمة 
مع ش وسم. قوله: (ومات قبل الاختيار) أي ووقف الميراث بينهن قوله: (أله يجوز الخ) تعليل لكونها مستثني أي 
لأنه يجوز إلخ عبارة النهاية والمغني : فاصطلحن اه وهي أخصر وأسلك قوله: : (قبل البيان) أي أو التعيين نهاية ومغني. 
قوله: (لا أعلم لأيكما الخ) أي هي لواحد منكما ولا أعلم الخ قوله: (وأقام كل بينة) قِضيّة ذلك أنهما لو تصالحا بلا بيّنة لم 
يصح وعليه فأي فرق بين ذلك وبين إقامة البينتين فإنهما تتساقطان ويبقى مجرّد اليد وقد تقدّم في الجواب عن أنه يله قسم 
بين اثنين تخاصما في ميراث بأنه إنما فعل ذلك لكونها في يدهماء فيقال بمثله هنا اهدع ش . قوله: (وفي هذه الخ) أي 
المسائل الأربع المستثنيات قوله: (لأنه) أي الصلح علي غير المدعى به قوله: (آخبر نكاح الخ) أي في آخره. قول المتن: 
(ليس إقراراً في الأصح) وعليه يه يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار نهاية ومغني . قوله: (لاحتمال الخ) تعليل للمتن 
والشرح قوله: (ولأنه في الثانية أي التي في الشرح قال سم : أنظر مفهومه اهء أي مع أن التعليل المذكور جار في الأولى 
أيضاً ولك مع الجريان بأنه رد لمقابل الأصح أن الثانية كالأولى بالكل بالتسليم والمعني ولو سلمنا عدم الاحتمال المذكور؛ 
لكن الثانية إقرار بالبعض فقط . قوله: (بأقسامها) أي الثلاثة قوله: (بأن ذلك) أي الألف المدعى به قوله: (وقد يصالح الخ) 


استثناء ما لو كان هذا الغير مدعياً عن آخر مقر به فيصح الصلح حيتئذ؛ فتأمّله ٠‏ قوله: الويصح مع عدم هذا التقدير) وعلى هذا 
فالمدعي متروك ومأنخوذ باعتبارين قوله: (لأن الضعيف يقدر الهبة في العين) وضحه مع كون هبة الدين للمدين إبراء» وأيضاً 
فكان يمكن الضعيف تخصيص تقدير الهبة بالعين ويجعل غيره إبراء قوله: (أو أبرئني من خمسمائة) هذا مع قوله الآتي : أو 
أبرتني فإقرار أيضاً يقتضي الفرق بين طلب الإبراء من الكل وطليه من البعض» ويجتمل أن وجه هذا عدم إضافة الخمسمائة 
إلى الألف بنحو قوله منه قوله: (ولأنه في الثانية) انظر مفهومه. 
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أي بل هو الأغلب كما تقرر. أما قوله: ذلك ابتداء قبل إنكاره فليس إقراراً قطعاًء ولو قال: هبنى هذه أو بعنيها أو 
زوع لان كان إقران يناك هيتها أن احرقها أن أعزنها فرقلا ينارت الميكية الا الدع اا اي عل هنا تقال»* 
أبرأنني أو أبرئني فإقرار أيضأء وبحث السبكي تقييده بما إذا ذكر المال أو الدين أي ولو بالضمير كأبرأتني منه لأنه مع 
حذفه يحتمل أبرأتني من الدعوى . 

فرع : صالح على إنكار ثم وهب أو أبرأ قبل قوله : أنه إنما فعل ذلك ظاناً صحة الصلح أو ثم أقر المنكر لم 
ينقلب الصلح صحيحاً لفوات شرط صحته حال وجوده؛ ومن ثم لم ينظر هنا لما في نفس الأمر لأنه لا مملك إل 
الصلح وهو لا.يمكن صحته إلآ إن سبقه إقرار أو نحوه ولو صالحه بشيء ليقر فأقر ب بطل الصلح وكذا الإقرار على 
الأوجه.» وقد يشكل بأنه لو قال لاثنين ن: أريد أن أقر بما لم يلزمني ثم أقر أوخذ بإقراره ولم ينظر لكلامه. ويجاب بأن 
ما هنا جواب لقوله: صالحتك بكذا على أن تقر لي» والجواب منزل على السؤال فكأنه قال: أقررت في مقابلة ذلك 
فبطل» وقوله: أريد إلى آخره أمر منفصل عن الإقرار لم تقم قرينة لفظية على تقيبده به فوقع ذلك المتقدّم لغواً ولو ترك 
وارث حقه من التركة لغيره بلا بدل لم يصح أو به ا لوك مفو ت و4 اوجن و ووه وروا وار ل ل ا للا ل و ا اه 


الواو حالية قوله: (أي بل هو) أي الصلح على الإنكار قوله: (أمَا قوله) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني إلا قوله: أبرأتني 
قوله: (أمَا قوله ذلك) ظاهره أنه راجع لما في المتن والشرح معاً قوله: (قطعاً) الجزم هنا لا يخالف قول المصنف السابق: ولو 
قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه لأن ما تقدّم مفروض في صحة الصلح وفساده وما هنا في 
صحة الإقرار وبطلانه اهدع ش . قوله: (هذه) أي العين التي تدعيها نهاية ومغني» وظاهر أن سبق الدعوى ليس بقيد هنا. 
قوله: (إقرار الخ) لأنه صريح في الالتماس اه مغني . قوله: (لا العين) إذ الإنسان قد يستعير ملكه ويستأجره من مستأجره 
نهاية ومغني . قؤله: (فإقرار أيضاً) فعلم الفرق بين التماس الإبراء من البعض ومن الكل اه سم. قوله: (وبحث السبكي الخ) 
اعتمده النهاية والمغني أيضاً. قوله: (فرع صالح الخ) أي المدعي» وقوله: (قبل قوله) أي فله العود إلى الدعوى وإقامة الحجّة 
وأخذ المدعى به لبطلان جميع ما جرى اه سم . قوله: (فعل ذلك) أي الهبة أو الإبراء قوله: (أو ثم أقر المنكر) إلى قوله: 
وقد يشكل في النهاية والمغني قوله: (ثم قر المنكر الخ) أي بأن المدعى به كان ملكا للمصالح حال الصلح قوله: (شرط 
صحته الخ) وهو سبق الإقرار أو نحوه قوله: (ومن ثم لم ينظر الخ) رد لقول الإسنوي: أخذاً من كلام السبكي أنه ينبغي 
الصحة لاتفاقهما على أن العقد جرى بشروطه في علمهما وفي نفس الأمر. قوله: (وقد يشكل) أي بطلان الإقرار قوله: 
(لاثنين) إنما يظهر فائدته عند رفع الأمر إلى الحاكم وإلا فهو ليس بقيد عبارة المغني وإنكار حق الغير حرام فلو بذل للمنكر 
ل ل 0 
أحد وجهين يظهر ترجيحه كما جزم به ابن كج وغيره اه. زاد النهاية قال في الخادم: ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد 
الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة اه. ال لر لل م أي بل هو كبيرة 
وقوله م ر: لم يصح وقياس ما ذكر أنه لو دفع له مالا ليبرئه ممًا عليه أو على غيره من الحق لم يصح البذل ولا الخد وأنه 
يأتي في الإبراء المترتّب على ذلك ما ذكر من التفصيل هناء وهو أنه إن علم بفساد الشرط ثم أبرأ صح وإلا بطل فتنبه له فإنه 
يك 1-4 قولف( لكلافة) لى قولة1 أررد أن اند يجا ل يتريس قولف لاقترك عن السؤالن أي مرقيدط به يدرب حانه قو 
(تقييده به) أي الإقرار بقوله المذكور قال سم . أقول: لو سلم قيامها على ذلك لم يؤثر في صحة الإقرار إذ التقدير حينئذٍ لك 
على كذا وهو لا يلزمني وذلك من تعقيب الإقرار بما يرفعه اه. وأيضاً كلمة لم لا تفيد استمرار النفي إلى آن التكلم كما 
قرّروه في الفرق بينهما وبين لما. قوله: (بلا بدل لم يصح) انظر لو نوى الهبة ووجدت شروطها اه سمء ينبغي أن يقال أو 

قوله: (فإقرار أيضاً) فعلم الفرق بين التماس الإبراء من البعض ومن الكل قوله: (فرع صالح) أي المدعي وقوله: قبل 
أي فله العود إلى الدعوى وإقامة الحجة وأخذ المدعى به لبطلان جميع ما جرى . 

قوله: (على تقييده به) أقول : لو سلم قيامها على ذلك لم يؤثر في صحة الإقرار إذ التقدير حينئذٍ لك على كذا وهو لا 
يلزمني» وذلك من تعقيب الإقرار بما يرفعه . قوله: (بلا بدل لم يصح) انظر لو نوى الهبة ووجدت شروطها. 


باب الصلح والتراحم على الحقوق المشتركة »> 


صح بشرطه (القسم الثاني يجري بين المدّعي وأجنبي فإن قال) الأجنبي للمدّعي : (وكلني المذعى عليه في الصلح) 
معك عن العين التي ادّعيت بها ببعضهاء أو بهذه العين أو بعشرة في ذمته (وهو مقر لك) بها ظاهراً أو باطناً أو وهي لك 
أ وأنا ا ات 0 لأن ا ا 
الصلح عنه بدين ثابت قبل ذلك» ا ا رنان اس 0 


الصدقة أو الإباحة والحاصل أن المقابلة بين المسألتين أو التفرقة بينهما مشكلة لأنه إن روعي في الترك أي بلا بدل 
امعد لكا الخرعية فيا الماع مني كر مجر وقوله: بين المسألتين أي الترك بلا بدل والترك ببدل قوله: 0 
أي إن كان إرثه ناجزاً وعلم مقداره اهادع ش . قوله: (عن العين التي) إلى قوله : أمَا الدين في النهاية والمغني إلا قوله: أ 
وهي لك قوله: (أو بهذه العين) أي التي للمدعي عليه قوله: : (أو باطناً) عبارة النهاية والمغني إلا قوله : أو وهي لك قوله: أو 
بهذه العين) أي التي للمدعي عليه . 

قوله: :(أو باطناً) عبارة النهاية والمغني: أو فيما بيني وبينه ولم يظهره ه خوفاً من أخذ المالك له اه. قوله: (أو وهي لك 
أو وأنا أعلم أنها لك) أنظر لم كان الصلح مع ذلك صلحاً على إقرار حتى صح إلا أن يقال إقرار الوكيل مع عدم ثبوت إنكار 
الموكل ولا ما يدل على إنكاره قائم مقام إقراره أه سم وقوله : مع ذلك أي مع قول المذكور وليس فيه تعرض للإقرار 
قوله: (عنه) كان الأولى التأنيث. قول المتن : (صح) محلّه كما قال الإمام والغزالي إذا لم يعد المدعي عليه الإنكار بعد 
دعوى الوكالة فإن أعاده كان عزلاً فلا ب يصح الصلح عنه نهاية ومغني . وقال ع ش: قوله م ر: فإن أعاده إلخ أي لغير غرض ١‏ 
أخذاً مما يأتي في الوكالة من أن إنكار التوكيل يكون عزلاً إن لم يكن له غرض في الإنكار اه. قوله: (شراء فضولي) أي 
وقد مرٌ أنه باطل في الجديد اهدع ش. 

ا ا ا ا ال ل ل ل 0 
ثابت على الموكل أو الوكيل قبل ذلك الصلح ويصح بغيره أي بالعين وبالدين الذي يثبت بالصلح للمدعي على الأجنبي أو 
موكله اه كردي . قوله: (أمَا الدين) إلى المتن في شرح المنهج قوله: (بدين ثابت الخ) أي للمدعي عليه على الأجنبي الكل 
أو على شخص آخر بأن يقول الأجنبي الوكيل للمدعي صالحني من الدين الذي تدعيه على غريمك بدينه الذي عليّ أو على 
فلان. قوله: (ويصح بغيره) أي بغير دين ثابت قبل الصلح بآن يصالئح على عين من ماله أي الوكيل أو الموكل أو على دين 
يثبت بسببٍ الصلح في ذمته أه بجي رمي . 

قوله: (ولو بلا إذن) أي للأجنبي في الصلح أي وإن قال لم يأذن لي اه حلبي . قوله: (إن قال الأجنبي) أي في صورتين 
الإذن وعدمهء وقوله: (ما ذكر) أي وهو مقرٌ لك بها الخ وليس المراد به وكلني المدعي عليه في الصلح إلخ لقوله: ولو بلا 
إذن لأنه ينافيه وقوله: أو قال الخ الحاصل أنه إن أذن له في الصلح صح إن قال وهو مقرٌ لك أو نحوه وإن لم يأذن له فيه. 
صح إن قال ذلك أو قال هو مبطل» وهذا ظاش وفك وقع في يعض الأوعام نهم هذا المقام عان غير ذلك كذا في البتجيرمي 

عن الحلبي والشوبري. ْ 

قوله: (عند عدم الإذن الخ) مفهومه أن ذلك لا يكفي عند الإذن والحال هو نظير ما يأني في العين بقوله : وإن قال وهو 
مبطل في عدم إقراره فليحرّر» وقد يقال إنما قيد بعدم الإذن لأنه لا حاجة لذلك عند الإذن؛ لأن الإذن يتضمّن الإقرار اه 
سم .,وقوله: والحال هو نظير ما يأتي الخ فيه أن كلام الشارح هناك صريح في عدم كفاية ذلك في العين مع الإذن كما هنا 
فما معنى التوقف وطلب التحرير» وقوله لأن الإذن يتضمّن الإقرار يمنعه قول الشارح الآتي وكذا لو انم يقل اللخ المراد به 
الاقتصار على الإذن كما صرّح به النهاية والمغني» ٠‏ فالإشكال على حاله إلا أن يفرق بين صلح الأجنبي على الإنكار عن 


قوله: (أو وهي لك أو وأنا أعلم أنها لك) انظر لم كان الصلح مع ذلك صلحاً على إقرار حتى يصح إل أن يقال إقرار 
الوكيل مع عدم ثبوت إنكار الموكل ولا ما يدل على إنكاره قائم مقام ثبوت إقراره. | 

قوله: (عند عدم الإذن) مفهومه أن ذلك لا يكفي عنه الإذن وهو نظير ما يأتي ذ في فى العين بقوله: وإن قال وهو مبطل في 
عدم إقراره فليحرّر» وقد يقال: إنما قيّد بعدم الإذن لأنه لا حاجة لذلك عند الإذن؛ لأن الإذن يتضمّن الإقرار وهو بمنزلته . 
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في عدم إقراره فصالحني عنه بكذاء إذ لا يتعذر قضاء دين الغير بغير إذنه» وأما لو لم يقل: وكلني فلا يصح الضلح في 
العين لتعذر تمليك الغير عينا بغير إذنه» وكذا لو لم يقل: وهي لك ولا هو مقرء وإن قال: هو مبطل في عدم إقراره 
لأنه صلح على إنكار حينئذٍ (ولو) كان المدّعى به عيناً و(صالح) الأجنبي عنها (لنفسه) بعين ماله أو بدين في ذمته 
(والحالة هذه) أي أن الأجنبي قال: هو مقر لك أو هي لك (صح) الصلح للأجنبي لأنه ترتب على دعوى وجواب فلم 
يحتج لسبق خصومة معه (وكأنه اشتراه) مساو لقول الروضة وغيرها كما لو اشتراه خلافاً لمن فرق وإنما وقع التشبيه في 
كل منهماء لأنه وإن كان شراء حقيقة إلا أنه خفي لكونه وقع بلفظ الصلح» وعلم من ذلك أنه لا بد أن يكون بيد 
المدّعى عليه بنحو وديعة أما لو كان بيعاً قبل القبض فلا يصح (وإن كان منكراً) والمدعي عين أيضاً كما يشير إليه قوله 


الدين وصلحه عن العين عبارة المغني ويرد على إطلاق اعتبار الإقرار ما لو قال الأجنبي: وكلني في المصالحة لقطع 
الخصومة وأنا أعلم أنه لك فإنه يصح الصلح في الأصح عند الماوردي وجزم به في التنبيه وأقرّه في التصحيح ولو قال هو 
منكر غير أنه مبطل فصالحني له على عبدي لينقطع الخصومة بينكما وكان المدعي ديناً فإن المذهب صحة الصلح.ء وإن كان 
المدعي عيناً لم يصح على الأصح والفرق أنه لا يمكن تمليك الغير عين مال بغير إذنه ويمكن قضاء دينه ولو صالح الوكيل 
عن الموكل على عين من مال نفسه أي الوكيل أو على دين في ذمّته بإذنه صح العقد» ووقع للآذن ويرجع المأذون عليه 
بالمئل في المثلي والقيمة في المتقوم لأن المدفوع قرض لا هبة اه. وفي النهاية ونحوها وقوله: ولو قال إلى قوله: ولو 
الح صريع :في الفرق العذ كور على هذا فاق قاذم التبارخ ستياه حبك اقتضير في تعليل عدم الضنخة في العين :ليها إذا لم 
يقل وكلني الخ؛ على تعذّر التمليك وفيما إذا لم يقل وهي لك الخ على الإنكار مع أن كلاً منهما موجودة في الصورتين . 
قوله: (بكذا) أي من مال الوكيل قوله: (وأما لو لم يقل الخ) . 

تنبيه : يرد على اعتبار المصنف التوكيل ما لو قال الأجنبي صالحني عن الألف الذي لك على فلان على خمسمائة 
فإنه يصح سواء كان بإذنه» أم لا؛ لأن قضاء دين غيره بغير إذنه جائز قاله في زيادة الروضة اه مغني. وعلم به مع ما مر عنه 
آنفاً إن صلح الأجنبي عن الدين لا يعتبر فيه الإقرار ولا التوكيل . 

قوله: (في العين) أي وقد تقدم تفصيل في الدين آنفاً بقوله: وأما الدين الخ عبارة المغني والنهاية وخرج بقول 
المصنف: وكلني الخ ما لو تركه وهو شراء فضولي فلا يصح كما مرّء وبقوله: وهو مقرٌ لك ما لو اقتصر على وكلني في 
مصالحتك فلا يصح ولو كان المدعي دين فقال الأجنبي وكلني المدعي عليه بمصالحتك على نصفه أو ثوبه فصالحه صح 
كما لو كان المدعي عيئاً أو على ثوبي هذا لم يصح لأنه بيع شيء بدين غيره وهذا هو المعتمد كما جزم به ابن المقري تبعا 
للمصنف خلافاً للزركشي ومن تبعه من التسوية بين الدين والعين اه. قوله: (ولو كان المدعى به عيناً) إلى قوله: أيضاً في 
النهاية والمغني . قوله: (أو هي لك) أي أو وأنا أعلم أنها لك قوله: (معه) أي مع الأجنبي . قول المتن: (وكأنه ا؛ شتراه) أي 
بلفظ الشراء نهاية ومغني قوله: (مساو) أي قول المصنف وكأنه اشتراه مساو الخ قوله: (كما لو اشتراه) أي من المدعي اه 
سم . قوله: (في كل منهما) أي قول المصنف وقول الروضة: وغيرها قوله: (من ذلك) أي من قول المصنف: وكأنه اشترا 
قوله: (بنحو وديعة الخ) عبارة النهاية والمغني: بوديعة أو عارية أو نحو ذلك مما يجوز بيعه معه فلو كان مبيعا قبل القبض لم 
يصح اه . قوله: (أمّا لو كان بيعاً الخ) المراد أن المدعى عليه باعه للمدعي ولم يقبضه له فلا يصح شراؤه من المدعي 
حينئذٍ اه سم. قول المتن: (وإن كان) أي المدعي عليه نهاية ومغني وسم . قوله: (والمدعي عين الخ) وإن كان المدعى به 
ديناً ففيه الخلاف المار اه نهاية. قالع ش: قوله م ر: ففيه الخلاف المار قضيّته ترجيح الصحة لما مر أن المعتمد بيع 
الدين لغير من هو عليه لكن يشكل حيتئذٍ بأن محل الصحة حيث كان من عليه الدين مقرًأ وهو هنا منكر إلا أن يقال نزلوا 
قول المشتري أنه مبطل منزلة إقرار سن عليه الدين لمباشرته العقد اه. قوله: (أيضاً) أي كما في الصورة السابقة آنفاً. قول: 


قوله: (فلا يصح الصلح في العين) ظاهره: وإن قال وهو مبطل في عدم إقراره وهو خلاف ما تقدم في نظيره من الدين 
بقوله: أو قال عند عدم الإذن الخ والفرق ظاهر من قوله: لتعذّر الخ مع قوله السابق:إذ لا يتعذّر الخ» فليتأمَل قول المصنف: 
(وكأنه اشتراه) أي من المدعي قوله: (أمَا لو كان بيعاً الخ) المراد أن المدعى عليه باعه للمدعي ولم يقبضه له فلا يصح شراؤه 
من المدعي حينئذ قول المصنف: (وإن كان) أي المدعي عليه . 


فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة ودف 


الآتي : فهو شراء مغصوب إذ الغصب لا يتصوّر في الدين (وقال لأجنبي : هو مبطل في إنكاره) وأنت الصادق فصالحني 
لنفسي بهذا أو بخمسة في ذمتي مثلا أو بديني وهو كذا على فلان بناء على صحة بيع الدين لغير من هو عليه» وعبر 
شارح بأصالحك لنفسي ويتعين حمله على ما إذا احتفت به قرينة إنشاء صلح ونواه وإلأ فموضوعه الوعد وهو لا يصح 
كما يأتي في أؤدّي المال في الضمان (فهو شراء مغصوب فيفرّق بين قدرته) ولو في ظنه (على انتزاعه) فيصح ويكفي 
فيها قوله: ما لم يكذبه الحس فيما يظهر (وعدمها) فلا يصح كما مرّ في البيع (وإن لم يقل: هو مبطل) بأن قال: هو 
محق أو لا أعلم حاله أو لم يزد على قوله: صالحني (لغا الصلح) لأنه اشترى منه ما لم يعرف له بأنه ملكه وخرج 
بالعين فيما ذكر الدين فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل ذلك» ويصح بغيره إن قال: وهو مقرٌ أو وهو لك أو وهو 
مبطل بناء على الأصح السابق من صحة بيع الدين لغير من هو عليه. 


فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 
(الطريق النافذ) بمعجمة وهو الشارع وقيل: هو أخص مطلقاً» لأنه لا يكون إلا نافذاً ا 


(مثلاً) كان الأولى تقديمه على في ذمّتي قوله: (ويكفي فيها قوله) أي يكفي للصحة قوله أنا قادر على انتزاعه نهاية ومغني. 
قوله: (ما لم يكذبه الخ) ظرف ويكفي الخ. قول المتن: (وإن لم يقل هو مبطل) أي مع قوله هو منكر وصالح لنفسه أو 
للمدعي عليه نهاية ومغني . قوله: (بأن قال) إلى قوله : وخرج في النهاية والمغني . قوله: (فيما ذكر) أي في صورتي صلح 
الأجنبي لنفسه. قوله: (أو وهو مبطل) هل يشترط في هذه القدرة على الانتزاع كما في جانب العين اه سمء وفي البجيرمي 
الوجه الاستواء سم اه. 

تنبيه : ولو وقف مكاناً وأقرٌ به لمدع له غرم له قيمته لحيلولته بينه وبينه بوقفه ولو صالح متلف العين مالكها فإن كان 
بأكثر من قيمتها من جنسها أو بمؤجل لم يصح الصلح لأن الواجب قيمة المتلف حالة فلم يصح على أكثر منها ولا على 
مؤجل لما فيه من الرباء وإن كان بأقل من قيمتها أو بأكثر من غير جنسها جاز لانتفاء المانع ولو أقرٌ بمجمل ثم صالح عنه 
صح إن عرفاه وإن لم يسمه أحد منهما نهاية ومغني. قالع ش: قوله بوقفه أي ويحكم بصحة الوقف ظاهراً وأما في نفس 
الأمر» فالمدار على الصدق وعدمه اه. 

فصل في التزاحم على الحقوق 

قوله: (في التزاحم) إلى قوله: وفي بنيات في المغني إلا قوله: قيل وقوله: كما يصير إلى بأن يقفه وإلى المتن في 
النهاية إلا ما ذكر قوله: (في التزاحم الخ) أي وما يتبعها كما لو صالحه على إجراء ماء الغسالة الخ اهدع ش. وفي البجيرمي أي 
في منع ما يؤدي إلى التزاحم اه. قوله: (وهو) أي الطريق النافذ قوله: (وقيل هو) أي الشارع (أخصٌ الخ) أي من مطلق 


قوله: (وهو مبطل) هل ب يشترط في هذه القدرة على الانتزاع كما في جانب العين. 
فصل في التزاحم على الحقوق 


قوله: (وهو الشارع الخ) لا يقال في هذا الكلام اضطراب لا يخفى إذ هو في قوله: وهو الشارع عائد على الطريق 
النافذ أعني على الطريق مع قيده وفي قوله وقيل هو أخص الخ عائد على الطريق بدؤن قيده بدليل استدلاله إذ لا يتأنّى إلا 
في المقيد وهو الطريق بدون قيده. وهو النافذ كما لا يخفى وحيتئذ فهذا القيل مع ظهور فساده إذ لا يتصوّر أخصية الطريق 
من الشارع بل الأمر بالعكس مطلقاً قطعاً لا يقابل ما قبله» اللّهمْ إلا أن يريد بقوله : وقيل جرد حكاية فائدة أخرى من غير 
قصد إلى المقابلة لما قبله وإن كان فيها إيهام عود الضمير للقيدء والقيد وليس بصحيح كما تقرّر لأنا نقرل هذا غلط منشؤه 
توهم أن ضمير وقيل هو أخص للطريق وليس كذلك بل هو للشارع لكن لا يخلو أيضاً هذا من حزازة» لأن ضمير وهو 
الشارع للمقيد مع القيد؛ وقوله: أخص» أي من المقيد وأيضاً فلا وجه حينئذ لحكاية هذا القيل بصيغة التمريض. قوله: 
(وقيل هو أخص مطلقاً) أي من الطريق لا من الطريق النافذ بدليل دليله وإن كان أيضاً أخصٌ من الطريق النافذ» فليتأمل وجه 


1 الجزء الخامس من حاشية الشرواني وأين قاسم العبادي 


في البنيان والطريق يكون نافذاً وغير نافذ وببنيان وصحراء ويذكر ويؤنث ويصير شارعاً باتفاق المحيين عليه أو لا أو 
باتخاذ المارة موضعاً من الموات جادة للاستطراق كما يصير المبني فيها بقصد أنه مسجد مسجداً من غير لفظ وبأن يقفه 
مالكه لذلك. لكن لا بد هنا من اللفظ وفي بنيات طريق بموحدة أوّله وغلط من صحفها بمثلثه لفساد المعنى المراد هنا 
يسلكها الخواص تردّد» والذي نقله القمولي ورجّجحه الأذرعي أنها لا تصير طريقاً بذلك ويجوز إحياؤها لأن أكثر 
الموات لا يخلو عن تلك البنيات (لا يتصرف) بضم أوّله (فيه بما يضر) بفتح أوّله فإن ضم عدى بالباء (المارة) وإن لم 
يطل المرور لأن الحق فيه فيه لجميعهم وسيعلم مما هنا وفي الجنايات أن الضرر المنفي ما لا يصبر عليه مما لم يعتد لا 
لافنا دولا بأشرع) أيريخوع (تبدجناع) أي ررض سمي بيه البيها لد بياج الطائر (ولا ساباط) هو سقيفة بين حائطين 
(يضرّهم) كل منهما لع إن باج ل الت مادم فاه الت عر واف الوق قراوط ف ل و 


الطريق قال السيّد عمر: كات يقابافه الما فيلهنوزة كان يديس في عد اذاه هن وال سم: فيه مخزازة لآن مير وهو 
الشارع للمقيد مع القيد وضمير وقيل هو الشارعء وقوله: أخص أي من المقيد دون قيده وأيضاً لا وجه حينئذ لحكاية هذا 
القيد بصيغة التمريض اه . قوله: (في البنيان) الأولى وفي البنيان بالعطف قوله: (ويذكر ويؤدٌ نْثْ) أي باعتبار عود الضمير 
وإسناد العامل إليه قوله: : (أولا أي حين الإحياء قوله: (موضعاً من الموات) مفعول أول للاتخاذ ومفعوله الثاني قوله: جادة 
للاستطراق قوله: (فيها) أي الموات قوله: (لذلك) أي للاستطراق قوله: (هنا) أي ذ فى الوقف قوله: (وفي بنيات) خبر مقدم 
لقوله : تردّد قوله: (بموحدة) أي وضمها وفتح النون وبالياء التحتية المثناة امع ش أي المشددة . قوله: (المراد هنا) صفة 
المعنى قوله: (يسلكها الخ) نعت بنيات عبارة النهاية وبنيات الطريق التي تعرفها الخواص ويسلكونها لا تصير طريقاً بذلك 
ويجوز إحياؤها كما رجحه القمولي اه. قوله: (أنها لا تصير الخ) ورحيث وجد طريق عمل فيه بالظاهر من غير نظر إلى 
أصله وتقدير الطريق إلى خيرة من أراد أن يسبله من ملكه» والأفضل توسيعه وعند الإحياء إلى ما اتفق ق عليه المحيّون فإن 
ل ا الكل 0 ل الو ا اي ل ا ال ا و 0 
محمول عليه ولا يغير أي الطريق ما هو عليه» ولو زاد على السبعة أو قدر الحاجة فلا يجوز الاستيلاء ء على شيء منهء وإن 
قل ويجوز إحياء ما حوله من الموات بحيث لا يضرٌ المارة اه نهاية وفي المغني مثلها إلأ أنه زاد قبيل ولا يغيّر إلخ وهذا 
ظاهر اهء أي الاعتراض المذكور. قوله: (ما لا يصبر عليه مما لم يعتد الخ) يفهم أنه.لا اعتبار بما لا يصبر عليه ممّا اعتيد 
فليراجع سم على حج . أقول : والظاهر أنه غير مراد فِيضرٌ لأن عدم الصبر علية عادة يدل على أن المشقّة فيه قوية اه 
ع ش . قوله: (أي روشن) وهو نحو الخشب المركب في النجدار الخارج إلى هواء الشارع من غير وصول إلى الجدار 
المقابل اه ل قوله: (بين حائطين) أي والطريق بينهما نهاية ومغني . قوله: (كل منهما) أي من الجناح والساباط دفع به 
ما يقال كان الأولى للمصنف أن يقول يضرًان نهم اهماع : ش. قال سم: ويصح رجوع ضمير يضر للساباط وحذف نظير هذا 
من جناح قال في شرح الإرشاد أي والنهاية “ات إلى ملق قم يدل ذا جنا جاجطة شار وهل ين بالمارة أمر رديه 
على ما بحثه الزركشي اه. قال ع ش : قوله برفعه أي بحيث لم يضرٌ بالمارة. وقوله على ما بحثه الزركشي قد يؤخذ منه 


جعل الأخصيّة من مجرد الطريق. قوله: (ما لا يصبر عليه مما لم يعتد) يفهم منه أنه لا اعتبار بما لا يصبر عليه بما اعتيد» 
فليراجع . وفي شرح الإرشاد ولا يضر أيضاً ضرر يحتمل عادة كعجن طين إذا بقي مقدار المرور للناس وإلقاء الحجارة فيه 
للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب والرش الخفيف بخلاف إلقاء القمامات 
والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط» فإنه لا يجوز كما صرح به النؤوي في دفائقة: ومثئله إرسال 
الماء من الميازيب إلى الطريق الضيّقة قال الزركشي: وكذا إلقاء النجاسة فيه بل هو في معنى التخلّي فيكون صغيرة اه. 
وكونه صغيرة ضعيف كما مر فعليه إن كثرت كانت كالقمامات وإلا فلاء وأفتى القفال بكراة ضرب اللبن وبيعه من ترابه إذا 
لم يضرٌ بالمارة لكن قضيّة قول العبادي : يحرم أخذ تراب سور البلد يقتضي حرمة أخذ تراب الشارع إلا أن يفرق بأن من 
شأن أخذ تراب السور أن يضر فحرم مطلقاً بخلاف تراب الشارع ففصل فيه بين المضر وغيره اه. وفي شرح م ر نحو ما 
مر في ربط الدواب» قال: ويؤخذ من ذلك منع ما جرت به عادة العلافين من ربط: الدواب في الشارع للكراء فلا يجوز 
وعلى وليّ الأمر منعهم لما في ذلك من مزيد الضرر. قوله: (كل منهما) ويصح رجوع الضمير للساباط وحذف نظير هذا من 


فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة ظ22ظ»> 


كذلك ومن ذلك ما لو اكتنف الشارع داراه فحفر سرداباً تحت الطريق من إحداهما إلى الأخرى فإن ضرٌ منع منه وإلآ 
' 'فلاء إذ الانتفاع بباطن الطريق كهو بظاهرها والمزيل لما أضر هنا هو الحاكم على ما رجّحه ابن الرفغة ولعله مبني على 
.ما رجحه مخالفاً لهما في نحو شجرة خرجت لهوائه أما على ما رجحاه أن له القطع ولو بلا حاكم فيحتمل أن يقال هنا 
. كذلك» ويحتمل الفرق بأن الهواء هنا لكافة المسلمين فوجب تفويض أمره إلى نائبهم وهو الحاكم وثم له وحده فجاز 
له الاستبداد بإزالة الضرر عنه. أما جناح وساباط لا يضر فيجوز» لكن لمسلم لا ذمي في شوارعنا وكذا حفر بئر حشه 
بخلاف ذلك في محالهم وشوارعهم المختصة بهم ولو في دارنا وبخلاف فتح بابه إلى شارعناء لأن له استطراقه تبعا لنا 


أنه لو أخرج الجناح إلى شارع على وجه لا يضرّهم ثم ارتفعت الأرض تحته بحيث صار مضرأ بهم أنه يلزمه رفعه أو حفر 
الأرض بحيث ينتفي الضرر الحاصل به ويؤيّده ما ذكره الشارح م ر في الجنايات من أنه لو بنى جداره مستقيماً ثم قال فإنه 
يطالب بهدمه أو إصلاحه مع أنه وضعه في الأصل بحق» وقد يؤخذ منه أيضاً أنه لو لم يكن ممرّ الفرسان والقوافل ثم صار 
كذلك كلف رفعه لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة اه. قوله: (كذلك) أي ضرراً لا يصبر عليه الخ اه سيّد 
عمر. قوله: (ومن ذلك) أي من التصرّف في الشارع ثم هو إلى قوله: على ما رجحه في المغني قوله: (ما لو اكتنف) أي 
أحاط» وقوله: (الشارع) مفعول اكتنف وفاعله داراه عبارة المغني : ولو كان له داران في جانبي الشارع فحفر الخ اه. 
وظاهر أن هذا مجرد تصوير فمثله ما لو كان داره في جانب الشارع فحفر سرداباً من باطنها إلى باطن نصفه مثلاً. قوله: (من 
إحداهما) أي الدارين قوله: (فإن ضرّ) أي المارين بأن يخاف من الانهيار قوله: (وإلا ألخ) أي وإن لم يضرّهم بأن أحكم أزجه 
بحيث يؤمن من الانهيار فلا يمنع اه مغني . قوله: (لما أضرّ) الأولى ضر لضبطه الفعل في المتن بفتح أوّله أه سيد عمر. 
قوله: (هو الحاكم) اعتمده النهاية والمغني فقالا والمزيل له هو الحاكم لا كل أحد لما فيه من توقع الفتنة لكن لكل أحد 
مطالبته بإزالته لأنه من إزالة المنكر اه. قالع ش: قوله لا كل أحد أي فلو خالف وهدم عزر فقط ولا ضمان فيما يظهر 
لأنه مستحق الإزالة فأشبه المهدر كالزاني المحصن اه. قوله: (على ما رجحه ابن الرفعة) هو المعتمد اهاع ش . قوله: 
(لهما) أي للشيخين قوله: (في نحو شجرة) أي لشخص » وقوله: (لهوائه) أي لهواء ملك شخص آخرء قوله: (أن له) أي 
لمالك الهواء قوله: (هنا) أي في إخراج نحو الجناح المضرء وقوله: (كذلك) أي يجوز استقلال كل أحد بالإزالة قوله: 
(ويحتمل الفرق) ولعل الفرق أقرب اه سيد عمر. قوله: (أمَا جناح) إلى قوله: ولا يجوز في المغني إلا قوله: وبخلاف فتح 
بابه إلى شارعنا وإلى المتن في النهاية إل ما ذكر إلى ولا يجوز وقوله وكذا حفر بئر حشه. قوله: (فيجوز لكن لمسلم) أي 
وإن لم يأذن له الإمام اه نهاية. قوله: (لا لذمي الخ) فيمنع من ذلك وإن جاز له الاستطراق لأنه كإعلاء بنائه على بناء 
المسلم أو أبلغ وأفتى أبو زرعة بمنعه من البروز في البحر ببنائه على المسلمين قياساً على ذلك اه نهاية. قالع ش: قوله 
أو أبلغ بقي ما لو بناه المسلم في ملكه قاصداً به أن يسكن فيه الذمي هل يجوز ذلك لأنه قد لا يسكنه الذمي أم لا؟ فيه نظر 
والأقرب جواز البناء ومنع إسكان الذمي فيه على تلك الحالة وقوله بمنعه أي الذمي وان لم يضر ما يمر تحته بوجه بل 
وقضيته امتناع ذلك» وإن لم يكن ممراً للسفن أصلاً ومفهومه جوازه للمسلم حيث لم يضرٌ بالسفن التي تمرٌ تحته ويمكن 
تصوير ذلك بأن يكون البناء الذي أخرج فيه الروشن سابقاأ على النهر فلا يقال صرحوا بامتناع البناء في حريم النهر فكيف 
هذا مع ذاك اه. قوله: (وكذا حفر بئر حشه) قال في شرح العباب: أي فيمتنع في دورهم التي بين دورنا فقط اهء أي لا 
في التي في شوارعهم المختصّة بهم سم على حج قضيّة ذلك امتناع ذلك في دورهم التي بين دورنا وإن لم يصل الحش إلى 
الشارع ولا تولد منه شيء إليه فانظر ما وجهه حينئذ فإنهم إنما تصرّفوا في خالص ملكهم على وجه لا يضرٌ المسلمين ولو 
قيل بأن امتناع ذلك محله حيث امتدّ أسفل الحش إلى الشارع أو تولّد منه ما يضرٌ بالشارع لم يبعد اهدع ش . قوله: (بخلاف 
ذلك) أي الإشراع والحفر بلا ضرر قوله: (ولو في دارنا) أي في دار الإسلام نهاية ومغني. 
جناح» قال في شرح الإرشاد: ولو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعاً وهو يضر بالمارّة أمر برفعه على ما بحثه 
الزركشي اه. قوله: (هو الحاكم) نعم لكل أحد مطالبته بإزالته لأنه من إزالة المنكر قاله سليم م ر. 

قوله: (وكذا حفر بئر حشه) قال في شرح العباب: أي فيمتنع في دورهم التي بين دورنا فقط اه أي لا في التي في 
شوارعهم المختصّة بهم. 


الح الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو لما بذله من الجزية فلا محذور علينا فيه ولا يجوز إخراج جناح إلى مسجد وإن لم يضرء ويظهر أن نحو الرباط 
والمدرسة كذلك وإن أذن ناظره» ثم رأيت الأذرعي صرح به. وتردد في الإشراع في هواء المقبرة والذي يتجه منعه إن 
سلبت ولو باعتياد أهل البلد الدفن فيها لما مرّ من حرمة البناء فيها حينئذٍ (بل) للانتقال إلى بيان مفهوم يضرهم (يشترط) 
لجواز فعله (ارتفاعه بحيث) ينتفي إظلام الموضع به حتى يسهل المرور به وبحيث (يمر تحته) الماشي (منتصباً) وعلى 
رأسه الحمولة بضم الحاء الغالبة لأن انتفاء شرط من ذلك يؤدي إلى إضرار المارة إن كان ممراً لمشاة فقط (وإن كان 


قوله: (أو لما بذله الخ) عطف على تبعاً لنا قوله: (فيه) أي ذ في الفتح إلى شارعنا قوله: (ولا يجوز إخراج جناح الخ) 
أي لأحد لا مسلم ولا غيره وإن أمن الضرر بكل وجه ولعل الفرق بين الشارع وغيره أن الانتفاع بالشارع لا يتقيّد بنوع 
مخصوص من الانتفاعات به بل لكل أحد الانتقاع بأرضه بسائر وجوه الانتفاعات التي لا تضر ولا يختصٌ بشخص دون آخر 
بل بك يشترك فيه المسلم والذمي وغيرهما فجاز الانتفاع بهوائه تبعا للتوسع في عموم الانتفاع به» ولا كذلك المسجد وما ألحق 
به فإن الانتفاع بهما بنوع مخصوص من الانتفاعات كالصلاة ولطائفة مخصوصة من الناس كالمسلمين أو من وقفت عليهم 
المدرسة كالشافعية مثلا فكانا شبيهين بالأملاك وهي لا يجوز الإشراع فيها لغير أهلها إلا برضاهم والرضا من أهلهما هنا 
متعذر فتعذّر الإشراع اهاع ش. قوله: (نحو الرباط) أي وكحريم المسجد وفسقيته ودهليزه الموقوف عليه للمرور فيه الذي 
ليس بمسجد وكالمسجد فيما ذكر كل موقوف على جهة عامة كبئر أمّا ما وقف على معين فلا بد من إذنه لكن يتجدّد المنع 
لمن استحقٌ بعده اهدع ش . قوله: (وتردّد في الإشراع الخ) يتردّد النظر في الإشراع في هواء المسعى» ولعل الأحوط المنع 
ومثله في ذلك هواء عرفة ومنى والمزدلفة اه سيد عمر. قوله: (والذي يتجه الخ) عبارة النهاية: والأقرب أن ما حرم البناء 
فيها بأن كانت منوقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها حرم الإشراع في هوائها بخلاف غيرها اه. وظاهره: وإن لم يضر وهو 
ظاهر فيمتنع مطلقاً ع ش . قوله: (لجواز فعله) أي فعل كل من الجناح والساباط قوله: (ينتفي) إلى قوله: لأن الخ في النهاية 
والمغني . قوله: (ينتفي إظلام الموضع به) انظر هل يشمل هذا الإظلام الزائد في الليل بنحو الساباط أم لاء والقلب إلى 
الأوّل أميل . قوله: (إظلام الموضع الخ) أي إظلاماً يشق معه المرور اه سم عبارة النهاية والمغني: نعم لا اعتبار بإظلام 
خفيف اه. قوله: (وبحيث يمر تحته الخ) فلو لم يكن ممر الفرسان والقوافل وأخرج الروشن ثم عرض ذلك فهل يكلف 
رفعه أو لاء فيه.نظر والأقرب الأوّل قياساً على ما لو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعاً اهدع شش. أقول: قول 
الشارح الآتي ولا يتقيد الأمر بذلك الخ كالصريح فيما استقر به قول المتن: (منتصباً) من غير احتياج إلى مطأطأ رأسه نهاية 
ومغني . قوله: (الحمولة الخ) أي الأحمال عبارة المختار الحمولة بالضم الأحمال. وأما الحمول بالضم بلا هاء فهي الإبل 
التي عليها الهوادج سواء كان فيها نساء أو لم تكن اهدع ش . قوله: (العالية) قال في شرح العباب: أي التي ينتهي سمك 
ارتفاعها إلى الحد الغالب في الحمولات التي تحمل على الرأس كما هو ظاهر اه. أقول: فيه نظر لأنه يخرج الحد الكثير 

ف التحمرلاكا لخر الخاات وختروسه يكلا من كلا ميم والمتيجه اققباره أينها رأ لا بخرع لا اعد الأذر بل ينبني اقلبار 
الحد للنادر أيضاً لأنه قد يت يتفق وهو الموافق لقوله الآتي: لأن ذلك قد يتفق وإن نذر اهء ولا وجه للفرق بينهما فليتأمئل اه 
سمء وفي البجيرمي: استحسن الشويري اعتبار العادة الغالبة وقال الزيادي العبرة بالمرتفعة ولو نادرة أه. قوله: (من ذلك) 
أي من انتفاء الإظلام وإمكان مرور الماشي منتصبأ وعلى رأسه حمولة غالية قوله: (إن كان الخ) خبر مبتدأ محذوف أي هذا 


قوله: (ولا يجوز إخراج جناح إلى مسجد وإن لم يضرّ) أي خلافاً للبلقيني كما قاله في شرح العباب : إن كان الميزاب 
كالجناح في ذلك احتيج إلى الجواب عن خبر الميزاب الذي نصبه عليه السّلام بيده في دار عمّه العباس رضي الله تعالى عنه 
وكان شارعاً إلى مسجده عليه أفضل الصّلاة والسّلام فراجعه» وقد يقال الميزاب جناح وزيادة» فلا يمكن منع الجناح دون 
الميزاب وحيتئذ يشكل الخبر إلا أن يفرق بالمسامحة في الميزاب لشدّة الحاجة إليه ولا يخفى ما فيه فليتأمل . قوله: (إظلام 
الموضع به) أي إظلام ما ب يشق معه المرور قوله: (الغالبة) قال في شرح العباب: أي التي ينتهي سمك ارتفاعها إلى الحدٌ 
الغالب في الحمولات التي تحمل على الرأس كما هو ظاهر اه. وأقول: فيه نظر لأنه يخرج الحذ الكثير في الحمولات 
عير الغالب وخروجة بعيد يمن كلانى والمسجه'اتياره أي ون لا يخرع الي النادرء وقد ببيق الشارع لما قالة يعض 
الشرّاح فضبط الغالبة بالغين المعجمة والباء الموحدة» فليتأمّل بل ينبغي اعتبار الحدّ النادر أيضاً لأنه قد ية يتفق وهو الموافق 


فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة / 5" 


ممر الفرسان والقوافل) أي يصلح لمرورهم (فليرفعه) وجوباً في الأوّل بحيث يمر تحته | الراكب ويكلف وضع رمحه 
على كتفه وفي الثاني (بحيث يمر تحته المحمل) بفتح ثم كسر (على البعير مع أخشاب المظلة) فوق المحمل وهي 
بكسر الميم المسماة بالمحارة؛ أي ولا يتقيد الأمر بها بل بما قد يمر ثم وإن كان أكبر منها كما هو ظاهر وذلك لأن 
ذلك قد يتفق وإن ندر وأفهم إطلاقه أن له إخراج نحو جناحه ولو فوق جناح جاره إن لم يضر بالمار عليه وإن أظلمه 
وعطل هواءه ما لم يبطل انتفاعهء بل وفي محله إذا انهدم وإن عزم على إعادته ما لم يسبقه بالإحياء وفارق مقاعد 
الأسواق حيث لا يزول المتوسواتة جوت كد اواك اسوك وم سان المتبوا سططة رسا اللم كه سبو الي ام و 


أي اشتراط ما ذكر إن كان ممر المشاة الخ قوله: (في الأوّل) أي في ممر الفرسان قوله: (ويكلف الخ) أي الراكب عبارة النهاية 
والمغني: ولو أحوج الإشراع إلى وضع رمح الراكب على كتفه بحيث لا يتأتى نصبه لم يضر اه. قالع ش: بقي ما لو 
أشرع إلى ملك جاره بإذنه ثم وقف الجار داره أو أشرعه إلى ملكه ثم وقفه مسجداً هل يبقى أم لا فيه نظرء والأقرب الثاني 
فيكلف رفعه عن هواء المسجد وإن لم يضرء وينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو كان له دارء ثم قال: وقفت الأرض دون البناء 
مسجداً فيكلف إزالة البناء وبقي ما لو وقف الأعلى دون الأسفل فهل يحرم الإشراع إلى الأعلى دون الأسفل أم لا فيه نظرء 
والأقرب الأول اه. قوله: (أي ولا يتقيّد) الأولى إسقاط أي قوله: (بها) أي بأخشاب المظلة وكذا ضمير منها قوله: (ثم) أي 
في ممرّ القوافل قوله: (أكبر) أي أرفع قوله: (وأفهم) إلى قوله: وأيضاً في النهاية وإلى التنبيه في المغني إلا قوله: لتعلقه إلى 
فاستحقاق قوله: (ولو فوق جناح جاره) شمل ما تحته والمقابل له اه سمء عبارة المغني والنهاية: يجوز إخراج جناح تحت 
جناح صاحبه إذ لا ضرر بالمار وفوقه إن لم يضر بالمار على جناح صاحبه ومقابله إن لم يبطل انتفاعه به اه. قوله: (بالمارز 
عليه) أي على جناح الجار مغني ورشيدي . قوله: (وإن أظلمه) بخلاف ما سبق في الساباط ويفرق بأن التصرف هنا في 
خالص ملكه وبأن الضرر هنا خالص اه سم . وقوله في خالص ملكه محل نظر. قوله: (وعطل هواءه) قد يشعر بأن تعطيل 
الهواء مانع من الساباط كالإظلام فليراجع . قوله: (لم يبطل انتفاعه) أي أو يحصل ضرر لا يحتمل عادة وانظر صورة منع 
الانتفاع به وإدخال الضرر على جاره في هذه الحالة فإن غايته أن يمد الجناح حتى يلتصق بجناح جاره وأي ضرر يلحقه 
بذلك» فليتأمل اهادع ش . أقول من الضرر اللاحق بذلك الإظلام وتعطيل الهواء لكن تقدم في الشرح أنهما لا يؤثران هنا 
وعن سم تأيبده في الإظلام خلافاً لما يقتضيه قوله أي ع ش أو يحصل ضرر لا يحتمل عادة فليراجع . قوله: (بل وفي محله 
إلخ) عطف على قوله: فوق جناح جاره عبارة النهاية ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح بمحاذاته جاز» وإن تعذر 
معه إعادة الأول أو لم يعرض صاحبه كما لو انتقل الواقف أو القاعد في الشارع لا للمعاملة» فإنه يبطل حقّه بمجرد 
انتقاله اه. قالع ش: قوله م ر: ولو انهدم أي ولو بهدم جاره اه. قوله: (إذا انهدم الخ) عبارة المغني : إذا انهدم أو هدمه 
وإنككاة على عم إعادته كها و قد لاستراححة وتحوفا في طريق:واديم :م لتقل عنه يور لغيره الارتفاق به ويصير أحق به 
فإن قيل قياس اعتبار الإعراض في القعود فيه أي في الطريق الواسع للمعاملة بقاء حقه هنا إذا عاد إليه كما بحثه الرافعى. 
أجيب إلخ اه. قولة: (ما لم يسبقه بالإحياء) عبارة المغني لهات تج ف بن ملسا لو 1ن زات وأخرج لها 
جناحاً ثم بنى آخر داراً تحاذيها واستمرٌ الشارع. نإن ححق الأول يسعمربوإن اتهدم جناحه فليس لتماره أن يخرج جناحه إلا 
بإذنه لسبق حقّه بالإحياء اه. قالع ش: قوله : نعم الخ شمل المستثنى منه ما لو أخرج ب بعض أهل الشوارع الموجودة الآن 
جناحاً * ثم انهدم فلمقايل خوج جناحه إلى الشارع٠‏ ون منع الل من إعادة جناحه أن لا نعلم سبق إحياء الأول بل يجو 
أن الثاني هو السابق بالإحياء أو أنهما أحييا معاً اه . قوله: (وفارق) أي محل السجناح قوله: : (مقاعد الخ) أي للمعاملة. وقوله: 


لبر التي لأن ذلك قد ب يتفق وإن ندر اهف إذ لا وجه للفرق بيثهماء فليتأمل قوله: (نحو جناحه ولو فوق جناح جاره) 
شمل ما تحته والمقابل له وفي شرح العباب في الأول وقضيّة كلامهم في هذه أنه لا يتصوّر فيها إخراج لجناح جاره لكونه 
أعلى وفيه بعد بل إن تصوّر منع وإلا فلا اه. وعبارة العباب كالروض في الثاني: أو مقابلاً له إن لم يبطل نفعه وشرح 
الشارح إن لم يبطل هكذا إن لم يقرّ به منه بحيث يبطل الخ قوله: (وإن أظلمه) بخلاف ما سبق في الساباط ويفرّق بأن 
التصرف هنا في خالص ملكه وأن الضرر هنا لخاص قوله: (ما لم يبطل انتفاعه) عبارة شرح م ر: وله إخراج جناح تحت 
جناح جاره وفوقه ما لم يضرٌ بالمار عليه ومقابله ما لم يبطل انتفاعه قوله: (بالإحياء) فيستمر حقّه وإن انهدم. 


حقه إلا بإعراضه بأن هذا أضعف لتعلقه بالهواء الذي لا يقبل الملك فلا مكان له ولا تمكن منه وتلك لها تعلق بالأرض 
التي من شأنها أن تملك بالإحياء قصداً فكان لها مكان» وتمكن وأيضاً فاستحقاق هذا تبع لاستحقاق الطروق فاستحقه 
السابق واستحقاق تلك قصد لا تبع فلم يسقط حق من سبق إليها إلا بالإعراض . 

تنبيه : قال الغزي فإن قيل: إذا جاز الجناح فله نصفه وإن أخذ أكثر هواء السكة وقالوا: في الميزاب له تطويله 
إلآ أن يزيد على نصف السكة فللجار المقابل منعه كما ذكره في الكافي. قيل: الفرق أن الجار محتاج إلى الميزاب 
فكان حقه فيه كحق الجار فليس له إبطاله عليه بخلاف نصب الجناح, فإنه قد لا يحتاج إليه هكذا ظئنته اه وما ذكره 
في الجناح واضح وفي الميزاب بعيد من كلامهم, لأنهم لم يعللوا ما تقرر في الجناح إلا بكونه سبق إلى مباح 
فاستحقهء وذلك يأتى فى الميزاب فالتحديد فيه بما ذكر عن الكافى بعيد جدّاً وقوله فى الفرق: فليس له إبطاله فيه نظر 
أيفا فإثهة لأ يلزم من مجازؤتة تفي الطريق إنطال نحن الجان: بل قد بطل حفه وإن ل يجار ز النصفع :رد لا ييطله 
وإن جاوز الثلثين» فالوجه جواز إخراجه ما لم يترتب عليه ضرر لمال الجار سواء أجاوز النصف أم لا (ويحرم الصلح 
على إشراع) أي إخراج (الجناح) أو الساباط بعوض ولو في دار الغير» لأن الهواء تابع للقرار فلا يفرد بعقد كالحمل مع 
الأم» ولأنه إذا لم يضر في الشارع بجواز إخراجه فيمتنع أخذ عوض عليه ولو من الإمام كالمرور وكما يمتنع إخراج 
الضار يمتنع إرسال ماء البواليع فيه إذا أضر بالمارة أيضاً (و) يحرم (أن يبني في الطريق) النافذ 5200000 


(حقّه) أي حق القاعد فيها قوله: (فاستحقاق هذا) أي محل الجناح قوله: (تبع لاستحقاق الخ) أي واستحقاق الطروق ثابت 
لكل من المسلمين فلذلك من سبق كان أحقٌّ به اه مغني . قوله: (تلك) أي المقاعد قوله: (فله نصبه الخ) عبارة المغني: ومن 
سبق إلى أكثر الهواء بأن أخذ أكثر هواء الطريق لم يكن للآخر منعه اه. قوله: (قبل الفرق الخ) جواب فإن قيل الخ قوله: 
(انتهى) أي قول الغزي قوله: (وما ذكره) أي الغزي في الجناح أو من جوازه أخذه أكثر هواء السكة» وقوله: (في الميزاب) أي 
من عدم جوازه زيادة تطويله على نصف السكة قوله: (وذلك) أي التعليل المذكور قوله: (بما ذكر الخ) أي بعدم التجاوز عن 
نصف السكة قوله: (وقوله الخ) أي الغزي قوله: (فإنه لا يلزم من محاوزته الخ) أي ولا من عدمها عدم الإبطال قوله: (لمال 
الجار) كأن يصيب ماؤه جدار الغير بحيث يعيبه أو يتلفه اه سم . قوله: (أو الساباط) إلى قوله: وكما في النهاية والمغني إلا 
قوله: ولو في دار الغير. قوله: (لأن الهواء الخ) يؤخذ من ذلك تصوير مسألة الساباط بما إذا كان الصلح على إشراعه على ما 
تحته من الهواء وأنه إذا كان على وضع أطراف جذوعه من الجانبين أو أحدهما على جدار الغير» فإنه يصح وهو ظاهر لأن 
جدار الغير يصح بيع رأسه وإيجاره لنحو البناء عليه اه سم . قوله: (إذا لم يضر الخ) أي وإن ضر امتنع فعله نهاية ومغني . 
قوله: (فيمتنع الخ) عبارة النهاية والمغني استحقه مخرجه وما يستحقه الإنسان في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور 
اه (فيه) أي في الشارع قوله: (بالمار) أي أو بالجار. قول المتن: (وأن يبني في الطريق دكة) أي وإن أذن الإمام كما صرّح به 


قوله: (لمال الجار) أي كأن يصيب ماؤه جدار الغير بحيث يعيبه أو يتلفه قوله: (لأن الهواء تابع) يؤخذ من ذلك تصوير 
مسألة الساباط بما إذا كان الصلح على إشراعه على ما تحته من الهواء وأنه إذا كان على وضع أطراف جذوعه من الجانبين أو 
أحدهما على جدار الغيرء فإنه يصح وهو ظاهر لأن جدار الغير يصخ بيع رأسه وإيجاره لنحو البناء عليه . قوله: (يمتنع إرسال 
ماء البواليع الخ) سيأتي قول المصنف: ويحل إخراج الميازيب إلى شارع والتالف بها مضمون في الجديد وتقييد الشارح 
قوله الميازيب بقوله : العالية التي لا تضرٌ المارّة اه. وقضيّة قوله هنا إذا أضرّ بالمارة أنه يمتنع إرسال ماء الميازيب إذا أضرٌ 
بالمارّة لا أن يفرّق بشدّة الحاجة إلى صرف ماء المطر لأنه لا اختيار فيه أو يخص ماء البواليع بغير ماء المطر ويوافق عدم 
الفرق ما يأتي من امتناع إرسال ماء الميازيب إلى الطريق الضيّقة . قول المصنف: (وأن يبني في الطريق دكة) أي وإن أذن الإمام 
كما صرّح به في شرح الروض كغيره ويؤخذ منه امتناع البناء وإن أقطعه الإمام لأن إقطاعه لا يزيد على إذنه في البناء لكن 
نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلاً في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملّكه. 
وأجاب الشارح في شرح الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكان مهمأ هنا مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارح 
على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور اه وكذا شرح م ر. قوله: (النافذ) 


فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 32> 
وإن اتسع (دكة) هي المسطبة العالية والمراد هنا مطلق المسطبة ولو بفناء داره كما صرح به البندنيجي» لأن المارة قد 
تزدحم فتتعثر بها ولأن محلها يشتبه بالأملاك عند طول المدّة. 

قال بعضهم : ومثلها ما يجعل بالجدار المسمى بالكبش إلا إن اضطر إليه لخلل بنائه ولم يضر المارة لأن المشقة 
تجلب التيسير اه (أو يغرس) فيه (شجرة) لذلك نعم إن قصد بها عموم المسلمين فكحفر البئر فيما يأتي فيه في 
ا ا ل ا ويفرق بأن البئر ثم لها حد فكان للإمام أو قصد 
المسلمين دخل فيه. وأما الشجرة فلا حدّ لها تنتهى ليه بل هي دائمة النّمو أغصاناً وعروقاً وما هو كذلك لا يؤمن 
ضرره فلم يجز مطلقاًء ات د سر 5 » نعم الذي يشبه البئر المسجد ومن 
ثم صرّحوا بجواز بنائه فيه حيث لا يضر المارة وإن لم يأذن فيه الإمام كحفر البئر فيه للمسلمين. 


في شرح الروض كغيره ويؤخذ منه امتناع البناء وإن أقطعه الإمام لأن إقطاعه لا يزيد على إذنه في البناء لكن نقل الشيخان في 
الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في أقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأجاب الشارح في شرح 
الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه 
للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور اه وكذا شرح م ر اه سم. قالع شس: قوله ويتملكه صريح 
في أن الإمام أقطعه للتمليك لا للإرفاق وعبارة سم على منهج قال السبكي: ولا يجوز لوكلاء بيت المال بيع شيء من 
ل لس م ا ا مو ا و ا ا ا ل 
انتهت اه. وقوله: ل ل ل ل لت 
م ر اعتماده اهدع ش 

قوله: م أي وأذن الإمام وانتفى الضرر نهاية ومغني. قول المتن: (دكة) ومن ذلك المساطب التي تفعل في 
تجاه الصهاريج في شوارع مصرنا فليتنبه اه ع ش . قال السيد عمر يتردد النظر في وضع الدكّة المنقولة من نحو خشب 
فمقتضى التعليل الأول امتناعه لا الثاني ثم رأيت في إحياء الموات أن لصاحب الكافي احتمالين في وضع السرير ورجح 
الشارح وصاحبا المغني والنهاية جوازه والدكة المنقولة في معنى السرير بلا شك اه. وينبغي حمل كلامه على ما تنقل 
بالفعل في نحو كلى يوم إلى البيت ثم يردّ ثانياً إلى محله الأوّل مثلا وإلا فالمستمرة وإن لم تكن مستمرة ونحوها تؤدي بمرور 
المدّة إلى بناء الدكة في محلها كما هو المشاهدء والله أعلم . 

قوله: (ولو بفناء داره) وفاقاً للمغني والنهاية قالع ش: انال رع الع قروب ما لا أو سلم بالشارع 
يصعد منه إليها ولم يعلم هل حدث السلم قبل وجود الشارع أو بعده؛ فإنه لا يغير عما هو.عليه .لاحتمال أنه وضع في 
الأصل بحق وأن الشارع حدث بعده ولو أعرض صاحبه عنه بأن ترك الصعود من السلم وهدمه بحيث للم يبق له أثر لم يسقط 
حقه بذلك اه. قوله: (كما صرّح به البندنيجي) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم . 000 

قوله: (قال بعضهم ومثلها ما يجعل الخ) أقول: : هذا يتعيّن تصويره بما يسمّى الآن دعامة ويكون متّصنلاً بالجدار من 
أسفله مثلاً وحمله على الكبش المعروف الآن بعيد جداً لأنه لو كان مراداً له لم يلحقه بالدكة ولم يشترط لجواز إخراجه 
وجود خلل ببناء المخرج إذ هوحينئذ من إفراد الجناح اهدع ش . قوله: (أو يغرس فيه) أي في الطريق النافذ وإن انّسع وأذن 
الإمام وانتفى الضرر نهاية ومغني وظاهر أن مثل غرسها نصب الشجر اليابس وغرز الوتد قوله: (لذلك) أي لأن المارة الخ 
قوله: (فيه في الجنايات) كل من الطرفين متعلق بيأتي فالأول بالمطلق والثاني بالمقيّد. “ 2 , 

قوله: (على ما بحث) اعتمده المغني قوله: (وقياسه) أي ما بحث قوله: (وفيه) أي البحث قوله: (أو قصد المسلمين) من 
إضافة المصدر إلى مفعوله وعطف على الإمام قوله: (بأن البثر الخ) أي وبشدة الحاجة إلى الماء اه سم . قوله: (فلم يجز 
مطلقاً) أي أذن الإمام أو قصد عموم المسلمين أم لاء وهو الأقرب لكلامهم سم ونهاية . قوله: (بينها هنا) أي بين الشجرة ة في 
الطريق قوله: (بشرطه) وهو عدم الضرر للمصلين وكونها لعموم المسلمين قوله: (بجواز بنائه فيه) أي بناء المسجد في الطريق 


أي الذي الكلام فيه قوله: (البندنيجي) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (ويفرّق بأن الخ) يفرّق أيضاً بشدَّة الحاجة إلى 
الماء قوله: (فلم يجز مطلقاً) هو الأقرب إلى كلامهم . 


قال الأذرعي: وقضيته أن البقعة تصير مسجداً وهو بعيد لأن شرطه كونه في موات أو ملكه فالمراد بالمسجد 
مكان الصلاة لا غير ومنه يؤخذ أنه لو جعل الدكة للصلاة ة مثلا ولا ضرر بوجه جازت» (وقيل: إن لم يضر) كل منهما 
العارة (خباز) كتيراع الجناع يرنه ا عزني التعايل (وغير الناف) الذي اسراية تسو مسجل (يخرم الإشراع إلبه لخير 
أهله) بغير رضاهم كما أفاده قوله: إلا إلى آخره تغليباً أو بقياس الأولى لأن الشريك إذا توقف على ذلك فالأجنبي 
أولى» ومن"ثم لم يجز هنا خلاف وجرى فيما بعده فلا اعتراض عليه (وكذا) يحرّم ذلك (لبعض أهله) وإن لم يضر (في 
الأصح إلا برضا الباقين) من أهله ان اح مح نواه تكو واو اي وتوا و و س0 


قوله: (وقضيته) أي التصريح المذكور قوله: (لأن شرطه) أي المسجد قوله: (أو ملكه) أي باني المسجد قوله: (ومنه) أي من 
التصريح المذكور قوله: (من التعليل) أي تعليل حرمة البناء والغرس في الطريق قوله: (ويردّه الخ) . 

تنبيه : ولا يضرٌ عجين الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور للناس ومثله إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر 
عَدّة'لقلها وربط الذوات:فيه بقدر حاجة النزول والركوب: وَأمًا ما.يفعل”الآن.من ربط :دوانت العلافين للكراء فهذا لا يجوز 
ويجب على وليّ الأمر منعهم ولو رفع التراب من الشارع وضرب منه اللبن وغيره ولو باعه صح مع الكراهة اه مغني. زاد 
النهاية: ولا يضر الرش الخفيف بخلاف إلقاء القمامات أي وإن قلت والتراب والحجارة والحفر التى بوجه الأرض والرش 
المفرط» فإنه لا يجوز كما صرّح به المصنف في دقائقه ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطريق الضيّقة اه. وفي سم 
عن شرح الإرشاد مثله إلا مسألة ربط دواب العلافين للكريء قال الرشيدي: قوله م ر: إرسال الماء أي ماء الغسالات 
ونحوها كما هو ظاهر العبارة اه . قوله: (الذي ليس ليس به الخ) سيذكر محترزه بقوله أما ما به مسجد الخ . قول المتن : (يحرم 
الإشراع الخ) أي بجناح أو غيره اه نهاية ٠‏ قوله: (بغير رضاهم كما أفاده الخ) فيه بحث ظاهر لأن المحتاج إليه هنا ليس 
استفادة تقييد الحرمة بعدم رضاهم بل بيان الجواز برضاهم الذي هو مفاد قوله الآتي: إلا الخ وهذا لا يفيده هنا بالأولى ولا 
بالمساواة كما هو ظاهر والتغليب خلاف الظاهر فيحتاج لقرينة فقوله: فلا اعتراض الخ فيه نظرء لأن صورة الاعتراض كما 
في الإسنوي هو أن تعبيره بالباقين لا يفيد الجواز بالرضا في المسألة المتقدمة اه سم . بتصرف . قوله: (تغليباً) أي بأن يراد 
بالباقين المستحقون فيعود الاستثناء للمسألتين قوله: (أو بقياس الأولى) عطف على مقدر والأصل بمنطوقه تغليباً أو بقياس 
الأولى. وقوله: (لأن الشريك الخ) هذا يفيد المنع بغير الرضا بالأولى أي وهو ليس بمقصود ولا يفيد الجواز بالرضا لا 
بالأولى ولا المساواة الذي هو المقصود من الاعتراض فتأمّله اه سم . قول المتن : (إلا برضا الباقين) لو قال المصنف: إلا 
برضا المستحقين لكان أولى ليعود الاستثناء للأولى أيضاً وهي ما إذا كان المشرّع من غير أهله فإنه لا يصح فيها بالباقين 
ولئلاً يتوهم اعتبار إذن من بابه أقرب إلى رأس السكة لمن بابه أبعد وهو وجه والأصح خلافه بناء على استحقاق كل إلى بابه 
ار ع ا سك الا اي ش: قوله إلا برضا الباقين من أهله وهم من بابه أبعد من 
المشرع لا جميع أهل الدرب شيخنا زيادي ولو وجد في درب منسد أجنحة أو نحوها قديمة ولم يعلم كيفية وضعها حمل 


قول المصنف: (لغير أهله) ويأتي هنا نظير قوله الآتي في فتح الباب وسواء في هذا الخ قوله: (بغير رضاهم كما أفاده 
الخ) فيه بحث ظاهر وذلك لأن الكون بغير رضاهم لا يحتاج إليه لاستفادته من قوله : إلا الخ لدخوله في منطوق هذه العبارة 
أعني يحرم الإشراع إليه لغير أهله والمحتاج إليه هنا هو بيان الجواز بالرضا الذي مفاد قوله: فيما يأتي إلا الخ وهذا لا يفيده 
هنا قوله المذكور بالأولى كما لا يخفى بل ولا بالمساواة كما هو ظاهر والتغليب خلاف الظاهر» فيحتاج لقرينة فقوله: فلا 
اعتراض فيه نظر؛ لأن صورة الاعتراض كما في الإسنوي هو أن تعبيره بالباقين لا يفيد الجواز بالرضا في المسألة المتقدّمة. 
قوله: (بغير رضاهم) أي رضا أهله فظاهره رضا الجميع وهكذا تعبير المنهج وشرحه بقوله: بلا إذن منهم أي أهله في الأولى 
ومن باقيهم في الثانية» ؤلا يخفى إشكال اعتبار إذن الجميع في الأولى بالنسبة للإشراع الذي هو فرض المسألة هناء وكذا 
في المنهج في ضمن ما هو أعمٌ منه لأنه إذا أذن من بابه في صدر السكة مثلاً فقد أذن في خالص ملكه فلا حاجة إلى إذن 
غيره لي ل يل ا ل ا د ل 
المرور فيه» فلا يكفي إذن البعض فليراجع قوله: (لأن الشريك الخ) هذا يفيد المنع ب بغير الرضا بالأولى ولا يفيد الجواز 
بالرضا لا بالأولى ولا المساواة وهذا هو المقصود في الاعتراض فتأمّله . 


فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 56١‏ 


وأجملهم هنا للعلم مما سيذكره أنه لا يمنعه إلا من بابه بعده أو مقابله كسائر الأملاك المشتركة» ومرٌ أنه بعوض ممتنع 
مطلقاً ويشترط رضا موصى له بالمنفعة ومستأجر تضرراً وليس لهم كما اعتمده ابن الرفعة وغيره الرجوع بعد الإخراج 
بالإذن وطلب قلعه مجاناً لأنه وضع بحق ولا مع غرم أرش النقص» لأنه شريك والشريك لا يكلف ذلك كما يأتي في 
العارية» لأن فيه إزالة ملكه عن ملكه فاندفع قول الأذرعي: لم لا يقال لهم قلعه زبذل أرشه ولا إبقاؤه بأجرة» لأن 
الهواء لا أجرة له ويظهر في غير الشريك أن لهم الرجوع وعليهم أرش النقص أخذاً مما يأتي في العارية أما ما به مسجد 
قديم أو حادث» فالحق فيه لعموم المسلمين فيكون كالشارع في تفصيله السابق فلا يجوز إخراج جناح ولا فتح باب فيه 
عند الإضرار وإن أذنوا بخلافه عند عدمه وإن لم يأذنوا ولا الصلح بمال مطلقاًء نعم ليس ذلك عاماً في كله بل من رأس 
الدرب إلى نحو المسجد كما بحثه ابن الرفعة» وبحث أيضاً في حادث بعد الإحياء أني يقيناً كما هو ظاهر بقاء حقهم أي 


ذلك على أنها وضعت بحق فلا يجوز هدمها ولا التعرض لأهلها ولو انهدمت وأراد إعادتها فليس له ذلك إلا بإذنهم لانتهاء 
الحق الأول بانهدامهاء وينبغي أن محل ذلك إذا أراد إعادتها بآلة جديدة لا بآلتها القديمة أخذاً ممًا قالوه فيما لو أذن له في 
غرس شجرة في ملكه فانقلعت فإن له إعادتها إن كانت حيّة وليس له غرس بدلهاء ويحتمل الفرق فيمنع الإعادة ولو بآلته 
القديمة اه. وقوله : وينبغي إلخ محل توقف وقوله اغذا الع ظاهر المع لظهور الفرق باهماء » نعم ينبغي أن محل ذلك إذا 
لم يعلم يسبق المشرع بالإحياء وإلا فيبعد مطلقاً أخذاً مما مر ذ في الطريق النافذ قوله؛ (وأجملهم) إلى قوله : ويظهر في النهاية 
إلا قوله: لأن فيه إزالة ملكه عن ملكه وقوله: فاندفع إلى ولا إبقاؤه قوله: (من بابه بعده) أي إلى جهة آخر السكة قوله: 
(ومرٌ) إلى قوله: أخذاً في المغني إلا ما ذكر آنفاً قوله: (ومرٌ الخ) أي في شرح ويحرم الصلح قوله: (أنه) أي الإشراع قوله: 
(مطلقاً) أي ولو كان الإشراع في دار الغير وكان الآخذ إماماً قوله: (موصى له بالمنفعة الخ) ونحوهما كالموقوف عليهم اه 
ع ش . قوله: (تضرّراً) أي والمكري وإن لم يتضرّر شوبري أه بجيرمي . م (وليس لهم الخ) أي ولو رضي بعضهم 
لبعض بذلك امتنع عليه الرجوع نهاية ومغني . قوله: (بعد الإخراج) أي إخراج بعض أهله قوله: (وطلب قلعه إلخ) عطف على 
الرجوع قوله: (ولا مع غرم إلخ) عطف على مجاناً قوله: أنه شرك إلع) نشي ذلك أن الإخراج لو كان نيما لاحق للمخ 
فيه بأن كان بين باب داره وصدر السكة كان لمن رضي الرجوع ليقلع ويغرم أرش النقص» وهو ظاهر نهاية ومغني. ويمكن 
إدخاله في قول الشارح الآتي: ويظهر في غير الشريك الخ . قوله: (لأن فيه إزالة ملكه) أي في التكليف المذكور تكليف إزالة 
الخ قوله: (ولا إبقاؤه الخ) عطف على طلب قلعه قوله: (ني غير الدشريك) وكذا ني الشريك إذا كان الإتراج فيا لااحق له 
فيه بأن كان بين بابه وصدر السكة أي آخر م ر اه سم . قوله: (وعليه أر ش النقص الخ) المراد أنهم إذا رجعوا فلهم تكليف 
واضع الجناح بإزالة ما هو من الجناح بهواء الشارع لا ما بني منه على جدار المالك فلا يقال في تكليفهم الباني برفع الجناح 
إزالة لملكه وهو ما بني على الجدار عن ملكه وهوالجدار نفسه ع ش . قوله: (أما ما به مسجد) إلى المتن في النهاية والمغني 
إلا قوله أو حادث وقوله أي يقيناً كما هو ظاهر وقوله لكن تسويتهما إلى وكالمسجد وقوله أما ما وقف إلى ولو كان وكذا في 
المغني إلا قوله والجلوس إلى ويجوز المرور قوله: (أما ما به الخ) أي أما غير النافذ الذي به الخ عبارة النهاية والمغني ولو 
وقف بعضهم داره مسجدا أو وجد ثم مسجد قديم الخ اه. قوله: (فيكون كالشارع) يؤخذ منه امتناع الدكّة مطلقاً اه سم . 
قوله: (عند الإضرار) راجع لكل من الإخراج والفتح قوله: (ولا الصلح الخ) عطف على إخراج جناح قوله: (مطلقاً) أي ولو لم 
يضر قوله: (ذلك) أي منع الإخراج والفتح والصلح قوله: (رأس الدرب) أي أله الذي فيه البوابة اه بجيرمي قوله: (إلى نحو 
المسجد الخ) ولع زيادة النحو للإشارة إلى عموم بحث ابن الرفعة وإلا فالأولى ليناسب ما قبلها ولا يتكرّر مع ما بعدها 
إسقاطها قوله: (أي يقيناً) مفهومه أنه إذا شك في كونه قبل الإحياء أو بعده كان كالقديم في التفصيل المارٌ آنفاً خلافاً لما في 
ع ش حيث جعله كالحادث فليراجع . قوله: (بقاء حقهم) مفعول وبحث قوله: (وبحث أيضاً الخ) جزم به في النهاية والمغني 


قوله: (من بابه بعده) لعل المراد بعده إلى جهة رأس السكة قوله: (أو مقابله) قضيّته أن المقابل هنا لا يمنع مع أن 
الإشراع المقابل لبابه بل أو'لجداره الأقرب إلى رأس السكة واقع فيما له فيه شركة. وأمًا مقابل الباب القديم فيما يأتي فليس 
الفتح في مقابلته ولا مزاحماً لاستطراقه» فليراجع . قوله: (في غير الشريك) وكذا في الشريك إذ كان لإخراج فيما لا حقّ له 
فيه بأن كان بين باب داره وصدر السككة م ر قوله: (فيكون كالشارع) يؤخذ منه امتناع الدكة مطلقا . 


2" الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


فلهم المنع من الإشراع وإن لم يضرء إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق البقية من ذلك وهو متجه معنى ومن ثم تبعه 
غيره. لكن تسويتهما بين العتيق والجديد تخالف ذلك وكالمسجد فيما ذكر كل موقوف على جهة عامة كرباط وبثر أما 
بح ويا لل لكن يتجدّد المنع لمن استحق ى بعده ولو كان بها دار لنحو طفل توقف الإشراع على 
كماله وإذنه بخلاف الدخول لسكة بعض أهلها محجورء فإنه يجوز على الأوجه كالشرب من نهره. لكن الورع خلافه 
والجلوس فيه يتوقف على إذنهم» أي إن لم يتسامح به عادة فيما يظهر ولهم الإذن فيه بمال على الأوجه؛ وقول 
القاضي: لا يجوز لهم أن يأذنوا فيه بأجرة كما لا يجوز لهم بيعه» مع أنه ملكهم إنما يأتي على قول الماوردي الضعيف 
عبارتهما أمَا إذا كان المسجد حادثاً فإن رضي به أي بإحداث المسجد أهلها أي أهل السكة فكذلك أي فلأهله الإشراع الذي 
لايضرٌ وإلا فلهم المنع الخ قالع ش: قوله م ر: وإلا فلهم الخ يؤخذ منه أنه لو كان السفل لإنسان والعلوٌ لآخر فوقف 
صاحب السفل أرضه مسجداً فإن أذن له في ذلك صاحب العلو كلف نقض علوّه لأنه رضي بجعل الهواء محترماً بإذنه 
لصاحب السفل في جعله مسجداً وهو يمنع من إشراع جناح في هوائه فيمتنع من إدامة السقف المملوك في هوائه وإن لم 
يأذن جاز له إبقاء بنائه ولا يكلف نقضه لأنه لم يوجد منه ما يقتضي إسقاط حقّه اه. وظاهره وإن كان صاحب العلوٌ الآذن 
جاهلاً بما يترنّب على إذنه وهو بعيد جداً. قوله: (وهو متجه) اعتمده م ر أي والمغني وعليه فيتحصل أنه إذا كان المسجد 
مثلاً قديماً أي يأن علم بناؤه قبل إحياء السكة الموجودة اشترط لجواز الإشراع أمر واحد وهو عدم ضرر المارة أو حادثاً 
اشترط أمر أن عبدم الضرر ورضا أهل السكة م ر. أقول: فله حكم الملك وحكم الشارع وقضيّة ذلك امتناع الدكة مطلقاً كما 
مرّ سم على حج اهاع ش . قوله: (لكن تسويتهما) أي الشيخين قوله: (تخالف ذلك) أي البحث الثاني لابن الرفعة. قال سم 
بعد ذكر عبارة الروضة ما نضّه : ولا يخفى أن قولهما عند الإضرار يحتمل مفهومه أن يكون هو الجواز عند عدم الإضرار. 
لكن بشرط رضا أهل السكة وهو موافق لبحث ابن الرفعة المذكور» وأن يكون هو الجواز عند عدم الإضرار» وإن لم يرض 
ادل الذكه وها يد ناته رين ابن الرئمة راذا اسيل المتووم ل ينمتن لب اليه اه. قوله: (لكن يتجدّد المنع الخ) ظاهره 
أن لمن استحقٌ عو ا ب ل ا وا اا مرك ا لا ل و 1 و 
غرموا أرش النقص أنهم بالإذن ورطوه فإذا رجعوا ضمنوا ما فوتوه عليه ولا كذلك البطن الثاني» فإنهم لم يأذنوا وأذن من 
قبلهم لم يسر عليهم والأقرب أنه ليس له قلعه مجاناً إن كان الانتفاع برؤوس الجدران أو نحوها مما لا يكون بمحض هواء 
الشارع لكونه وضع بحث فيتعيّن تبقيّته بالأجرة ولا يجوز قلعه وغرامة الأرش إن كان من غلة الوقف'اه ع ش . قوله: (لمن 
استحق) أي الموقوف قوله: (بها) أي في الطر يق الغير النافذ التي ليس بها نحو المسجد قوله: (توقف الإشراع على كماله الخ) 
أي إذا كان فيما يستحقه اه سم . قوله: (بخلاف الدخول) أي دخول غيرهم بلا إذن نهاية ومغني . قوله: (لسكة) أي غير 
نافذة قوله: (كالشرب من نهره) أي المختص بهم اهاع ش . قوله: (والجلوس فيه) أي جلوس غير أهل غير النافذ فيه قوله: 
(ولهم الإذن فيه بمال) ويوزع المال على عدد الدور وما يخص كل دار يوزع على عدد ملاكها بقدر حصصهم» ويقوم ناظر 
دار موقوفة مقام مالك دار ويصرف ما يخصه على مصالح الموقوف عليه ع ش وقليوبي اه بجيرمي ٠.‏ قوله: (كما لا يجوز 
لهم بيعه) وقد يفرق بأن البيع إنما امتنع لأن فيه إتلافاً لأملاكهم بعدم ممر لها وحيئئلٍ فيقيد بما إذا لم يمكن اتخاذ ممرّ لها 


قوله: (وهو متجه) اعتمده م ر وعليه فيتحصّل أنه إن كان المسجد مثلاً قديماً اشترط لجواز الإشراع أمر واحد وهو 
عدم ضرر المارة أو حادثاً اشترط أمر أن عدم الضرر ورضا أهل السكة م ر. أقول: فله حكم الملك وحكم الشازع وقضيّة 
ذلك امتناع الدكة مطلقاً كما مر . قوله: (ولكن تسويتهما) عبارة الروضة ثم ما ذكرناه من سد الباب وقسمة الصحن مفروض 
فيما إذا لم يكن في السكة مسجدء فإن كان فيها مسجد عتيق أو جديد منعوا من السد والقسمة لأن المسلمين كلهم 
مستحقون الاستطراق إليه ذكره ابن كج وعلى قياسه لا يجوز الإشراع عند الإضرارء وإن رضى أعل البدكة عق سائز 
المسلمين اه. ولا يخفى أن قولهما عند الإضرار يحتمل مفهومه أن يكون هو الجواز عند عدم الإضرار لكن بشرط رضا 
أهل السكة وهذا موافق لبحث ابن الرفعة المذكور» رن يكرت نهر الجزار عند عندم الاسيران وإن الج يرهن أهل السكة وها 
يخالف بحث ابن الرفعة وإذا احتمل المفهوم لم يتعيّن لمخالفته . قوله: (لمن استحق) أي الوقف قوله: (نوقف الإشراع) أي 
إذا كان فيما يستحقه . 


فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة ؟ 


معنى كونه ملكهم أنه تابع لملكهم» ويجوز المرور بملك الغير إذ | اعتيد المسامحة به ولم يصر بذلك طريقاً (وأهله) 
أي غير النافذ (من نفذ باب داره) يعني ملكه كفرن وحانوت .وبئر (إليه لا من لاصقه جداره) من غير باب له فيه لأن ذلك 
هو العرف (وهل الاستحقاق في كلها) أي الطريق إذ هو يجوز تذكيره وتأنيثه» فزعم أن هذا سهو وهو السهو (لكلهم) 
أي لكل منهم فالمراد بالكل هنا الكل الافرادي بقرينة قوله: كل واحد لا المجموعي إذ لا نزاع فيه (أم) يأتي نظيره قبيل 
فصل أوصى بشاة مع ما فيه (تختص شركة كل واحد) منهم (بما بين رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما الثاني) 
لأن هذا المقدار هو محل تردده ومروره وما بعد هو فيه كالأجنبي» فعلم أن من بابه آخرها يملك جميع ما بعده آخر 
باب قبله فله تقديم بابه وجعل ما بعده دهليزاً لداره (وليس لغيرهم فتح بابه إليه للاستطراق) بغير إذنهم سواء هنا 
المتأخر عن المفتوح والمتقذم عليه؛ لأنه يمر في حق كل منهم ولهم الرجوع ولو بعد الفتح ولا يغرمون شيئاً بخلاف ما 
لو أعار أرضاً للبناء لإ يقلع مجاناً. قاله الإمام واعترضه الرافعي بأنه لا فارق بينهما وفرق ابن الرفعة بما رده غير واحد 
نعم يفرق بان ما تضرففيه هنا وهر الفتم .. ماده مالسو رع ب عاق الم عع لق لا حدم لي عا ا عه لوالا م 7 2 5 شإ 


من جهة أخرى والإجارة ليس فيها ذلك ففي المنع منها نظر أي نظر اه نهاية. قوله: (معنى كونه الخ) مقول الماوردي قوله: 
(ويجوز المرور الخ) ويكره إكثاره بلا حاجة اه نهاية. قوله: (بملك الغير الخ) كما لو تعين طريقاً للوصول إلى مزرعته أو 
لعرها ول بشع يع اي الجللك ول المالكناء لجرك اكد زر اينار لجف روي ليها الخركك وار ونيف لكايه 
إلى المرور في محل من تلك الأرض فلو تر نب على المرور ضرر عليه لا يجوز إلا بطريق مسوغ له كالاستئجار ممن له 
ولاية ذلك أه اع شن . قوله: (ولم يصر بذلك طريقاً) وقد قيل أن السلطان محمود لما قدم مرّ واستقبله أهل البلد وفيهم 
القفال الكبير والقاضي أبو عاصم العامري أحدهما عن يمين السلطان والآخر عن يساره وازدحموا فتعدّى فرس القفال عن 
الطريق إلى أرض مملوكة لإنسان.فقال السلطان للعامري: هل يجوز أن يتطرّق في أرض الغير بغير إذنه» فقال له سل الشيخ 
فإنه إمام لا يقع فيما لا يحل في الشرع فسمع القفال ذلك» فقال: يجوز السعي في أرض الغير إذا لم يخش أن تتخذ بذلك 
طريقاً ولاعاد ضرره على المالك بوجه آخر كالنظر في مرآة الغير والاستظلال بجداره اه مغني . قوله: (يعني ملكه) إلى قول. 
المتن: أم يختص في النهاية وكذا في المغني | إلأقوله: فزعم إلى المتن. قوله: : (لأن ذلك هو العرف) عبارة المغني: الأن 
أولئك هم المستحقون للانتفاع ف فهم الملاك دون غيرهم اه. قول المتن: (في كلّها) وقد أتى المحرر بجميع الضمائر مؤنثة 
لتعبيره أَوَلاً بالسكة ولما عبّر المصنف بغير النافذ عدل إلى تذكيرها إلا هذه اللفظة مغني ونهاية . قوله: (أي الطريق) أي الغير 
النافذ قوله: (نظيره) أي في تعديل هل بأم. قول المتن: (وباب داره) يخرج ما بعده بابه إلى جهة صدر السكة وإن وازى. 
جداره اه سم. قول المتن : (أصحهما الثاني) ولأهل الدرب المذكور قسمة صحنه كسائر المشتركات القابلة للقسمة» ولو 
أراد الأسفلون لا الأعلون سدّ ما يليهم أو قسمته جاز لأنهم يتصرّفون في ملكهم بخلاف الأعلين ولو انه تفقوا على سدّ رأس 
السكة لم يمنعوا منه ولم يفتخه بعضهم بغير رضا الباقين نعم إن سد بآلة نفسه خاصته. فله فتحه بغير رضاهم ولو امتنع 
بعضهم من سذه لم يكن للباقين السد نهاية ومغني . قالع شل أقوله م راماقه ماابلتييم ى حيت كتنهم الاستعاراق لين 
غيره ولو بإحداث ممرًاً ما لو لم ب يمكن ذلك لكل واحد منهم بأن تعذر الاستطراق من غير ذلك الطريق على ب بعضهم امتنع . 
وقوله م'ر: لم يمنعوا منه أي حيث أمكن لكل الاستطراق من غيره ولو بإخداث ممرٌ اه. قوله: (لأن هذا) إلى قوله : 
واغترضه الرافعي في النهاية والمغني إلا قوله :: سواءً إلى ولهم .الرجوع قوله: (بغير إذنهم) لتضرّرهم فإن أذنوا جاز نهاية 
ومغني . قوله: (سواء هنا الخ) أي في احتياج الغير إلى الإذن قوله: (المتأخر) أي من أهلها لأنه أي الغير لا ب يستحق طروقاً 
بحق الملك بخلاف بعض أهله فاختصٌ منعه بُمن يحدث عليه طروقاً في ملكه اه سم قوله: (عن المففوح) أي الذي فتحه 
الغير أو أراد فتحه اه سم قوله: (والمتقدّم) أي منهم اه شم. قوله: رلك مايل عر يتقو ل . قوله: (نعم يفرق الخ 
قول المصنف: الوباب دار يخرج ما بعد بابه إلى جهة صدر السكة وإن وارى جدار دازء قو : (سواء هنا المتأخر) أي 
من أهلها لآنه لا ي يستحق طروقاً بحق الملك بخلاف بعض أهله فاختصٌ منعه بمن يحدث عليه طرؤقاً في ملكه . قوله: (عن 
المفتوح) أي الذي فتحه الغير أو أراد فتحه قوله: : (والمتقدم) أي منهم . قوله: (نعم يفرق الخ) قضيّة هذا الفرق كالذي فرق به 
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لا يتوقف على إذن لما يأتي أن له رفع جدراه وإنما المتوقف على إذنهم استطراقه» فإذا رجعوا فيه لم يفوّتوا عليه شيئاً 
غروه فيه بخلافهم في إعارتهم الأرض للبناء فإنهم غروه بوضع ما يتوقف على إذنهم الظاهر في دوام بقائهم عليه فإذا 
رجعوا غرموا له نظير ما يأتي في إعارة الجدار لوضع الجذوع (وله فتحه إذا) لم يستطرق منه سواء (سمره) بتشديد الميم 
وتخفيفها أم لا كما في البيان (في الأصح) لأن له رفع الجدار فبعضه أولى وكذا فتح باب للاستضاءة وإن لم يجعل عليه 
نحو شباك» ورجح في الروضة المنع مطلقاً (ومن له فيه باب ففتح) أو أراد فتح باب (آخر) لم يكن له قبل ليستطرق منه 
وحده أو مع القديم (أبعد من رأس الدرب) من بابه الأول (فلشركائه) وهم من بابه بعد القديم بخلاف من بابه قبله أو 
مقابله وهذا هو مراد الروضة بناء على ما فهمه المحققون من عبارتهاء وفهم البلقيني إجراء عبارتها على ظاهرها أن 
المراد بالمفتوح في هذه الحادث فتحه» فاعترضها بأنه مشارك في القدر المفتوح فيه فجاز له المنع وهو متجه بناء على 
فرض أن ذلك الظاهر هو المراد» وقد اختلف الناس في فهم عبارتها أَوْلاً وآخراً حتى وقع لشيخنا في شرح الروض ما 
يفهم أن المراد أوّلاً وآخراً هو الحادث فتحه وليس كذلك كما تقرر» ووجه اتجاهه بناء على ذلك أن كلا منهم كما هو 
ظاهر يستحكق من" زأسن السبكة إلى اتجانب ناه .م ا تومه واه لام وله لويم عل مط اام ا الاو ول ا 0 


قضيّة هذا الفرق كالذي فرّق به في شرح الروض أنه إذا كان الفاتح أحدهم ورجعوا لا يغرمون أيضاً شيئاً فيتحصّل من هذا 
مع ما قدّمه في الجناح أنهم إن رجعوا بعد فتح الباب جاز ولا غرم مطلقاً أو بعد إخراج الجناح فإن كان المخرج شريكاً امتنع 
الرجوع أو أجنبياً جاز مع غرم الأرش اه سم قوله: (لا يتوقف على إذن الخ) قد يقال أنه وإن لم يتوقف على إذن لكنه في 
الغالي وسيب عن إذنهم فى الاستطراق بعد القتع :. قول المتن: : (وله) أي للغير قوله: (بتشديد الميم) إلى قوله : : وهو متجه 

في المغني إلا قوله مطلقاً وإلى قوله : وقد اختلف في النهاية إلا ما ذكر قوله: (كما في البيان) فلو حذف لفظة إذا سمره لكان 
أحضن زاشتمل :اه مغلن: قوله: (مطلقاً) شامل لما لو جعل على المفتوح للاستضاءة نحو شباك» وفي المغني والنهاية ما 
يخالفه عبارتهما وما صححه تبعاً للمحرر هو ما صبححه في تصحيح التنبيه وهو المعتمد» وإن قال في زيادة الروضة أن 
الأفقه المنع» فقد قال في المهمات: أن الفتوى على الجواز فقد نقله ابن حزم عن الشافعي نعم لو ركب على المفتوح 
للاستضاءة شباكاً أو نحوه جاز جزماً كما نقله الإسنوي وغيره عن جمع اه. قول المتن: (باب) أو ميزاب نهاية ومغني. 
قول المتن: (فلشركائه) أي لكل منهم نهاية ومغني . قوله: (بخلاف من بابه الخ) أي لأنه لم يحدث استطراقاً في ملكهم لأنه 
كان يستحق الطروق فيه من قبل أي بحق الملك بخلاف من ليس من أهل الدرب» فإنه وإن جاز له دخوله بغير إذن لكنه لا 
بحق ملك اه سم . قوله: (وهذا) أي المفتوح القديم لا الجديد اه سم . قوله: (مراد الروضة) أي بالمفتوح في أوّله أو مقابل 
للمفتوح اهادع ش . قوله: (المحقّقون) عبارة النهاية كما فهمه السبكي والإسنوي والأذرعي اه. قوله: (إجراء الخ) مفعول 
فهم ولعلٌ الأولى وأجرى البلقيني عبارتها على الخ قوله: (في هذه) أي في عبارة الروضة» وقال السيّد عمر: أي في مسألة 
المقابل المشار إليه بقوله أو مقابله اه. قوله: (بأنه) أي المقابل للمفتوح الحادث قوله: (وهو متجه الخ) أي فإنه لو أريد هذا 
لكان المنع متّفقاً عليه حينئذٍ اه نهاية. قوله: (١في‏ فهم عبارتها أولاً وآخرأ) أي أول عبارة الروضة وآخرها وهي كما في النهاية 
والمغني بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب أو مقابل للمفتوح اه . قوله: (كما : تقرّر) أي أن المراد بالمفتوح في آخر 
عبارة الروضة على فهم المحقّقين الباب القديم وفي أوَلها القديم قوله: (ووجه اتجاهه الخ) أي اعتراض البلقيني على تقدير 
حمل المفتوح على الحادث قوله: (أن كلا منهم الخ) أي فيكون المقابل للجديد مستحقاً للقدر المفتوح فيه ومشاركاً فيه قوله: 


في شرح الروض أنه إن كان الفاتح أحدهم ورجعوا لا يغرمون أيضاً شيئاً فيتحضّل من هذا ما قدّمه في الجناح أنهم إن 
رجعوا بعد فتح الباب جاز ولا غرم مطلقاً أو بعد إخراج الجناح فإن كان المخرج شريكاً امتنع الرجوع أو أجنبياً جاز مع 
غرم الأرش. 

قوله: (بخلاف من بابه قبله) أي لأنه لم يحدث استطراقاً في ملكهم لأنه كان يستحقّ الطروق فيه من قبل أي بحق 
الملك بخلاف من ليس من أهل الدرب» فإنه وإن جاز له دخوله بغير إذنه لكنه لا بحق ملكه ب كولم (مراد الروضة) فمرادها 
بالمفتوح القديم لا الجديد. 


فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة هه" 


مما يلي آخرها لا أوَلهاء ورد بعضهم على البلقيني بما لا طائل تحته فاحذره (منعه) وإن سد الأوّل لأنه أحدث استطراقاً 
في ملكهم وإن لم يتوقف على إذنهم في أصل المرورء بل لا يؤثر نهيهم للضرورة الحاقة بخلاف بقية المشتركات (وإن 
كان أقرب إلى رأسه ولم يسدّ الباب القديم) أي ولم يترك التطرّق منه (فكذلك) أي لكل من بابه بعد المفتوح الآن أو 
بإزائه على ما مرّ المنع» لأن انضمام الثاني للأؤّل يضرهم بتعدّد المنفذ الموجب للتميز عليهم وبه فارق جواز جعله داره 
خاناً وحمّاماً وإن كثرت بسببه الزحمة والاستطراق فاندفع أخذ جمع من هذا ضعف الأول (وإن سذه) أي القديم (فلا 
منع) لأنه ترك بعض حقه عامتسا وق لمشي تور اجا ةب ابه ل م 


(مما يلي الخ) بيان للجانب قوله: (آخرها الخ) أي السكة قوله: (لأنه أحدث استطراقاً الخ) به يعلم اندفاع ما يتوهم من أن 
المنع هنا يشكل عليه جواز دخول الأجنبي السكة والمرور فيها بغير إذن أهلها فإذا جاز للأجنبي فلبعضهم أولى ووجه 
الاندفاع أن شرط مرور الأجنبي في ملك الغير ما لم يتّخذه طريقاً والفاتح هنا قد انَخذ الممر طريقاً هكذا أجاب م رء وقد 
يقال: لا حاجة لذلك لأن لهم منع الأجنبي كما لهم منع الشريك فليتأمل اه سم . أي منع الشريك أي فيما لا يستحقه 
قوله: (وإن سذ) إلى المتن في النهاية قوله: (للضرورة الحاقة) عبارة النهاية: لأن التوقف على الإذن هنا يؤدي لتعطيل الأملاك 
بخلافه ثم اه أي في العرصة المشتركة قوله: (بعد المفتوح) أي إلى جهة صدر السكة أي آخرها فيشمل مقابلة القديم اه 
سم . قوله: (الآن) أي الجديد قوله: (بإزائه) والحاصل أنه يعتبر في المسألة السابقة إذن إلا بعد من القديم ولا يعتبر مقابله 
وهنا إذن الأبعد من الجديد ومن يقابله اه بجيرمي . قوله: (على ما مرّ) لعل في توجيه اعتراض البلقيني قوله: (الموجب 
للتميز الخ) يؤخذ منه أنه يمتنع عليه هدم داره وجعلها دوراً متعدّدة لكن إطلاق ما في الأسنى والمغني والنهاية عن البغوي 
من أن من له في سكة أي غير نافذة قطعة أرض له جعلها دوراً لكل واحدة باب قد ينازع في ذلك» اللّْهمْ إلا أن يكون كلام 
البغوي مقيداً بما إذا لم يعلم أصلها أمَا إذا علم أن أصلها متحد المنفذ أو متعدّده عمل بقضيّته على ما بحثناه ومع ذلك ففي 
النفس منه شيء ثم رأيت في الامداد بعد نقل كلام البغوي ما نضّه: وواضح أن الكلام في قطعة أرض لم تكن دارا قبل ذلك 
وإلا وجب إعادتها على حكمها الأول إن عرف فإن جهل فهو محل نظرء ويقرب أن صاحبها مخيّر في فتح بابها من أي 
محل شاء لأن الأصل في التصرف في الملك الحل حتى يعلم مانعه انتهى اه سيّد عمر. وقوله: من أي محل شاء ظاهره 
وبأي كيفية شاء من الوحدة والتعدّد. قوله: (فاندفع الخ) عبارة النهاية والمغني: لأن انضمام الثاني إلى الأول يوجب زحمة 
ووقوف الدواب في الدرب فيتضرّرون به» وقيل: يجوز واختاره الأذرعي وضعف التوجيه بالزحمة بتصريحهم بأن له جعل 
داره حمّاماً أو حانوتاً مع أن الزحمة ووقوف الدواب في السكة وطرح الأثقال تكثر أضعاف ما كان قد يقع نادراً في باب آخر 
للدار اه. ويمكن الجواب بأن موضع فتح الباب لم يكن فيه استحقاق بخلاف جعل داره ما ذكر اه. قوله: (من هذا) أي 
من جواز جعل داره ما ذكر قوله: (ضعف الأول) أي ضعف ما في المتن من المنع. قول المتن: (وإن سذه) أي ترك التطرق 
منه. قول المتن: (فلا منع) قال الإسنوي: ولو كان له دار بوسط السكة وأخرى بآخرها فالمتجه أنه يجوز لمن داره بينهما 
منعه من تقديم باب المتوسطة إلى آخر السكة لأنه وإن كان شريكا في الجميع لكن شركته بسببها إنما هو إليها خاصة وقد 
يبيع لغيره فيستفيد زيادة استطراق نهاية ومغني . قوله: (لأنه ترك بعض حقه) أي ولا يسقط حقه من القديم بما فعله» فلو أراد 
الرجوع للاستطراق من القديم وسدٌ الحادث لم يمتنع ولو باع الدار المشتملة على ما ذكر لآخر قام مقامه فله الاستطراق من 


قوله: (لأنه أحدث استطراقاً في ملكهم) به يعلم اندفاع ما يتوهم من أن المنع هنا يشكل عليه جواز دخول لأجنبي 
السكة والمرور فيها بغير إذن أهلها فإذا جاز للأجنبي فلبعضهم أولى ووجه الاندفاع أن شرط مرور الأجنبي في ملك الغير ما 
لم يتخذه طريقاً والفاتح هنا قد انَخذ الممر طريقاًء هكذا أجاب م ر. وقد يقال لا حاجة لذلك لأن لهم منع الأجنبي كما 
لهم منع الشريك» فليتأمّل . قوله: (بعد المفتوح) أي إلى جهة صدر السكة فشمل مقابل القديم قوله: (الآن) أي الجديد قوله: 
(أو بإزائه) كتب شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج هذا الذي قاله الشيخ في المقابل في هذه الصورة لم أره لغيره ولا يتجه 
فرق بينهما وبين مقابل القديم في الأولى اها. أقول: مقابل القديم في الأولى لم يشاركه في محل الفتح بخلاف الجديد 
هنا. قوله: (حتى على ما مرّ عن الروضة) قد يقال: المناسب أن يقول عن غير الروضة إن أراد بما مرّ ما تقدم في فتح الباب 
إذا سمّره لأن الذي مرّ عنها المنع كما هنا بخلاف المتن» فإن الذي مرّ عنه الجواز وعليه يقال هنا بالمنع ويفرق بينهما. 
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ومر أن لمن بابه آخر الدرب تقديمه وجعل الباقي دهليزاً ولو كان آخرها بابان متقابلان فأراد أحدهما تأخير بابه فللآخر 
منعه حتى على ما مرّ عن الروضة كما هو ظاهرء لأن ما بعد بابيهما مشترك بينهما فقد يؤدّي ذلك إلى ضرر الشريك 
بالحكم بملك بقيتها لذي الباب المتأخر ولو اتسع باب أحد المتقابلين إلى آخرها اختصٌ بملك الآخر على تردّد فيه بيئته 
في شرح الإرشاد (ومن له داران تفتحان) بفتح الفوقية أوله (إلى دربين مسدودين) مملوكين (أو مسدود) مملوك (وشارع 
ففتح باباً) أو أراد فتحه (بينهما) للاستطراق مع بقاء بابيهما (لم يمنع في الأصح) لأنه يتصرف في ملكه. ومن ثم لو أراد 
رفع الحاجز بينهما وجعلهما داراً واحدة مع بقاء بابيهما بحالهما لم يمنع جزماًء لأنه قصد هنا اتساع ملكه فقط وفي 
الروضة أنه يمنع وأطالوا في الانتصار له ومع ذلك اللجاطاني الح ريحي جل فى لاب لضافت لكل لتر أي 
المالكون له بأن لا يكون فيه نحو مسجد دا خا اممو روا امه الم نس اجون حا ا 


القديم مع سد الحادث اهادع ش. قوله: (ومر الخ) أي في شرح وأصحهما الثاني اه كردي . قوله: (تقديمه) أي تقديم بابه 
فيما يختصٌ به وجعل ما بين الدار وآخر الدرب دهليزاً نهاية ومغني . قوله: (حتى على ما مر عن الروضة) قد يقال المناسب 
أن يقول عن غير الروضة إن أراد بما مر ما تقدّم في فتح الباب إذا سمره لأن الذي مر عنها المنع كما هنا بخلاف المتن» فإن 
الذي مرّ عنه الجواز وعليه يقال هنا بالمنع ويفرّق بينهما اه سم. أقول: المتبادر أنه أراد به ظاهر عبارة الروضة في مسألة 
فتح باب أبعد من رأس الدرب» فلا إشكال. قوله: (إلى آخرها) أي إلى جهة آخر. السكة قوله: (اختصٌ) أي ذلك الأحد 
(بملك الآخر) أي آخر الدرب أي جميع ما بعد باب يقابل بابه . قوله: (بفتح الفوقيّة أوّله) كذا في المغني ولكن المعنى على 
الضم من الثلائي إلا أن يكون من التفعل بحذف إحدى التاءين قوله: (مملوكين) وقوله: (مملوك) علم به أن مراد المُصنف 
بالمسدود المملوك وإلا فالسدٌ لا يلزم منه الملك بدليل ما'لو كان في أقصاه مسجد أو نحوه كما مرّ نهاية ومغني . قوله: (مع 
بقاء بابيهما) قضليّة إطلاق المصنف أنه لا فرق في جريان.الخلاف بين أن يبقى البابين على حالهما أو يسدّ أحدهما وإن خضّه 
اتوي را وديات دهم وفتح الباب لغرض الاستطراق مغني ونهاية . قوله: (لأنه يتصرّف الخ) عبارة النهاية 
والمغني : لانه ب يستحق المرور في الدرب ورفع الحائل بين الدارين تصرف في ملكه فلم يمنع حقه اه قوله: (وفي الروضة 
ا را 

عن العراقيين عن الجمهور وجرى عليه ابن المقرىء. اه. قول المتن: (وحيث منع فتح الباب) أي بأن أراد الاستطراق اه 
رشيدي . قول المتن: (فصالحه أهل الدرب) أي على فتحه ليستطرق قال سم على منهج . 

فرع : الظاهر أن الميزاب يلحق بالباب في جواز الصلح بمال لأن صاحبه ينتفع بالقرار انتهى اهدع ش. قوله: (بأن لا 
يكون فيه نحو مسجد) أي كدار موقوفة فإن كان فيه ذلك قال الأذرعي : لم يجز لامتناع البيع في الموقوف وحقوقه . قال 


نساقة «رقين تار التيوط فاق «قين تافقر يه مورك وعلى قله كر ذا راد سوتعيية انيرك | ف يق على الوفاق انا 
يصون به بيوته ويبني علو الباب طبقة» فهل لصاحب المخزن منعه؟ الجواب: إن كان باب المخزن داخل الزقاق فله المنع 
من بناء باب وطبقة علبوه إن كان ذلك بحيث يصير باب المخزن داخل الباب» وإنٍ كان الباب يبنى داخلا بحيث يصير باب 
المخزن خارجه. فليس له المنع. ‏ , 

مسائلة : رجلان لهما منزل مشترك فباع أحدهماً حضته لآخر وللمشتري بجواره منزل فجدد عمارة منزله وأضاف له 
قطعة من المشترك من غير قسمة» فهل يُلزمه هدمه أو قيمة نصف القطعة؟ الجواب: ينبغي أن يقسم فإن خرج له الشق الذي 
فيه البناء اختصٌ به ولا شيء عليه والأخير شريكه بين القلع بلا غرم وبين الإبقاء بالأجرة اه. وأقول: ظاهر أن له الخيار 
قبل القسمة وأنه إذا خرج له الشق الذي فيه البناء وجب عليه أجرة حصة الشريك لما قبل القسمة لأنه كان متعذّياً بوضع يذه 
عليها واستعمألهاء فقوله: ولا شيء عليه فيه نظر. قوله: (بأن لا يكون فيه نحو مسجد) أي كدار موقوفة فإن كان فيه ذلك» 
قال الأذرعي”' : لم يجز لامتناع الببع في الموقوف وحقوقه؛ قال : وأمَا الإجارة. والحالة هذه فيتجه فيه تفصيل لا يخفى على 
الفقيه استخراجة اهل. قأل الشارح في شرح الإرشاد : وكأنه يشير إلى أن ما يخصٌ الموقوف من الأجرة إن كان قدر أجرة 
المثل وفيه مصلحة صح.ء وإلا فلا اه. واعلم أن قوله السابق: قال الأذرعي لم يجز الخ مشكل بالنسبة لأصحاب بقية الدور 
وهي ما علدا الدار الموقوفة لأنهم أضحاب ملك وغاية الأمر أنهم شركاء الوقف وشريك الوقف يصح بيعه لحصته» فليتأمّل . 


فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة لاه" 


(بمال صح) لأنه انتفاع الأرضن إن قدروا مدة فهو إجارة وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء شائع من الدرب 
له فينزل منزلة أحدهم (ويجوز) لمالك جدار (فتح الكوات) بفتح الكاف أشهر من ضمّها أي الطاقات فيه علت أو 
سفلت وإن أشرفت على دار جاره وحريمه كما صرّح به الشيخ أبو حامد كما أن له إزالة بعضه أو كله كما مرّ (والجدار) 
الكائن (بين المالكين) لدارين (قد يختص به) أي بملكه (أحدهما) ويكون ساتراً للآخر فقط (وقد يشتركان فيه 
فالمختص) به أحدهما (ليس للآخر) ولا لغيره المفهوم بالأولى تصرف فيه بما يضر مطلقاً فيحرم عليه (وضع الجذوع) 
أي الأخشاب ووضع جذع واحد (عليه بغير إذن) من مالكه ولاظن رضاه (في الجديد و) على الجديد (لا يجبر المالك 
عليه) للخبر الحسن: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وللخبر الصحيح : «لا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما أعطاه عن 
طيب نفس». وفي رواية صحيحة : «لا يحل مال أمرىء رطان أو باوص يج أها بوه وكاو مدر امبتقا ألا لدو طق شر فاج مق ره اها لاد ما مم لو و 10 


وأما الإجارة والحالة هذه فيتجه فيها تفصيل لا يفي على الفقيه استخراجه انتهى نهاية ومغني زاد سم قال الشارح في شرح 
الإرشاد: وكأنه أي الأذرعي يشير إلى أن ما يخص الموقوف من الأجرة إن كان قدّر أجرة المثل وفيه مصلحة صح وإلا فلاء 
انتهى اه. قول المتن: (بمال صح) أي ويوزع المال على عدد الدور يوزع ما خص كل دار على عدد رؤوس ملاكها فيما 
يظهر ثم رأيت بهامش نسخة قديمة بخط بعض الفضلاء ما يصرح به بما قلناه بل ساقه مساق المنقول: ولو كان في الدرب 
من يستحقٌ المنفعة بنحو إجارة فلا بد في جواز الفتح من رضاه ولا شيء له من المال المأخوذ فيما يظهر ولو كان في الدرب 
دار موقوفة» فالأقرب أن ما يخصها يصرف لجهة الوقف ولا بد في جواز ذلك من رضا من له الولاية على الوقف ورضا 
المستأجر لها إن كان اهدع ش . قوله: (لأنه انتفاع) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (لأنه انتفاع بالأرض) أي بخلاف 
إشراع الجناح لأن الهواء لا يباع منفرداً لأنه تابع» فإن صالحوه على مجرد الفتح بمال لم يصح قطعاً نهاية ومغني . قوله: 
(وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء الخ) أي كما لو صالح رجلاً على مال ليجري في أرضه ماء نهر فإنه يكون تمليكاً 
لمكان النهر بخلاف ما لو صالحه بمال على فتح باب من داره أو إجراء ماء على سطحه. فإنه وإن صح لا يملك شيئاً من 
الدار والسطح لأن السكة لا تراد إلا للاستطراق فإنباته فيها يكون نقلاآ للملك وأمًا الدار والسطح فلا يقصد بهما الاستطراق 
وإجراء الماء نهاية ومغني . قوله: (لمالك الجدار) أي في الدرب النافذ وغيره سواء كان من أهل الدرب أم من غيرهم 
وللاستضاءة أم لاء وأذنوا أم لا مغني ونهاية. قوله: (بفتح الكاف) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (علت الخ) والأوجه 
أن الكوة لو كان لها غطاء أو شباك يأخذ شيئاً من هواء الدرب منعت وإن كان فاتحها من أهله خلافاً للسبكى اه نهاية. قال 
ع ش: قوله م ر: منعت أي حيث لا إذن كما هو ظاهر وإن لم يحصل بذلك لا ضرر لأهل الدرب لأن الهواء مشترك 
والمشترك لا ينتفع به بغير إذن من الشركاء وليس من الإذن اعتياد الناس فتح الطاقات التي لها غطاء والشبابيك التي لها ذلك 
من غير معارض اه. وقوله: أي ع ش: وإن لم يحصل بذلك ضرر الخ ينبغي تخصيصه كما يدل عليه التعليل بالدرب غير 
النافذ وقول النهاية: خلافاً للسبكي عبارة المغني تنبيه غالب ما تفتح الكوة للاستضاءة وله نصب شباك عليها بحيث لا يخرج 
منه شيء فإن -خرج هو أو غطاؤه كان كالجناح . قال السبكي : فلينتبه لهذا فإن العادة أن يعمل في الطاقات أبواب تخرج 
فتمنع من هواء الدرب هذا في حق من ليس له الفتح للاستطراق» فإن كان له ذلك فلا منع من أبواب الطاقات اه. قوله: 
(كما مرٌ) أي في شرح وله فتحه إذا سمره الخ قوله: (الكائن) بين به أن قول المصنف بين الخ متعلق بمحذوف صفة 
للجدار اهدع شء أي ودفع به توهم أن الجدار مشترك بينهما فينافي قوله: قد يختص به الخ قوله: (لدارين) أي مثلاً اه 
ع ش . قوله: (أي بملكه) إلى قوله: نعم في النهاية إل قوله: وفي رواية إلى وبذلك قوله: (بما يضرّ مطلقاً) احتراز عما لا 
يضرٌ من نحو الاستناد إليه اه سم . قوله: (مطلقاً) أي ولو على بعد قوله: (ووضع جذع واحد) قد يحمل ال في المتن على 
الجنس فيستغني عن هذه الزيادة اه سم . قوله: (للخبر الحسن الخ) قدمه لعمومه اهدع ش . قوله: (للخبر الحسن) إلى 
قوله: نعم في المغني إلا قوله: وفي رواية إلى وبذلك قوله: (وللخبر الصحيح) وقياساً على سائر أمواله نهاية ومغني . قوله: 
(لأحد) وفي النهاية والمغني: لامرىء قوله: (من مال أخيه) هو جري على الغالب وإلا فالذمي كذلك اهع ش. قوله: 


قوله: (بما يضرٌ مطلقاً) احتراز عمًا لا يضرٌ من نحو الاستناد إليه قوله: (ووضع جذع واحد) قد تحمل أل في المتن على 
الجنس : فيستغني عن هذه الزيادة . 


مسلم إلا بطيب نفس منه4. وبذلك يعلم أن الضمير في الخبر المتفق عليه لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة في جداره 
لصاحب الخشب ولأنه الأقرب» أي لا يمنعه الجار أن يضع خشبة على جدار نفسه وإن تضرر به لنحو منع ضوء فإن 
جعل الضمير للأول كان النهي للتنزيه بقرينة ذينك الخبرين» نعم روى أحمد وأبو يعلى مرفوعاً: «للجار أن يضع خشبه 
على جدار غيرة وإن كره». فإن صح أشكل على الجديد لأنه صريح لا يقبل تأويلاء فإن قلت: لو سلمنا عدم صحة 
هذا فذاك الدليل ظاهر في القديم» لأن غاية ما يلزمه تخصيص واللازم للجديد مجاز والتخصيص خير منه كما هو مقرر 
في محله» قلت : إنما يظهر ذلك إن لم يوجد مرجح آخر وهو هنا كثرة العمومات المانعة من ذلك لا سيما وأحدها كان 
يوم حجة الوداع المختوم بها بيان الحلال والحرام إلا ما شذء وذلك ظاهر في تأخره عن ذلك الخصوص ويؤيده قول 
من قال: إنما جاز ذلك الخصوص لمس الحاجة له حينئذ ولولا ذلك لما استجاز أكثر أهل العلم مخالفة ذلك 
الخصوص وخرج ببين المالكين ساباط أراد وضع -جذوعه على جدار جاره المقابل له فلا يجبر قطعاً وعلى الجديد (فلو 
رضي) المالك بوضع جذوع أو بناء على جداره (بلا عوض فهو إعارة) لضدق حدها عليه ومن ثم لم يستفد وضعها ثانياً 
لو سقطت إلا بإذن جديد خلافاً لما في الأنوار ولو لم يعلم اا ا 1110 


(مسلم) ليس بقيد كما مرّ قوله: (وبذلك يعلم الخ) فيه نظر اه سم . قوله: (إن الضمير) أي ضمير جدار اه سم . قوله: (أن 
يضع خشبه) روي بالإفراد منوّناً والأكثر بالجمع مضافاً انتهى محلي اهدع ش . قوله: (ولأنه الخ) عطف على قوله بذلك 
يعلم الخ بحسب المعنى قوله: (لا يمنعه) أي الجار الثاني في الحديث كذا ضمير أن يضع الخ قوله: (وإن تضرّر) أي الجار 
الأول قوله: : (فإن جعل الخ) أى كما هو الميادو وخر عليه زايه ابو هريرة رهن الله تعالى عنه قوله: (للأول) أي للجار 
الأول في الحديث قوله: (ذينك الخبرين) أي الحسن والصحيح وأما ا 0 : (لأنه 
صريح) قوله: (لأن صريح) أي في القديم قوله: (عدم صحة هذا) أي ما رواه أحمد وأبو يعلى قوله: (فذاك الخ) أي الخبر 
المتفق عليه قوله: (ما يلزمه) أي القديم أي حمل الخبر المتفق عليه على القديم بجعل الضمير للجار الأوّل فيه قوله: 
(تخصيص) أي للأحاديث الثلاثة الأول بغير الجدار بين المالكين اه كردي . قوله: (مجاز) أي بحمل الخبر المتفق عليه على 
التنزيه سم وكردي. قوله: (قلت الخ) في هذا الجواب نظر لأن قضيّة ما تقرّر في الأصول تقديم الخاص وإن كثرت 
العمومات جداً وتأخّرت قطعاً اه سم. قوله: (إنما يظهر ذلك) أي كون الخبر المتفق عليه ظاهراً في القديم» قاله الكردي 
ويظهر أن الإشارة إلى قولهم : والتتخصيص خير من المجاز قوله: (مرجح) أي للجديد اه كردي» ويظهر أن المراد للمجاز. 
قولة: (المانعة) ممنوع اه سم . قوله: (من ذلك) أي من الحديث الوارد في القديم اه كردي» ويظهر أن المشار إليه هو 
التتخصيص قوله: (بها) أي يوم حجة الوداع قوله: (وذلك) أي الكون في يوم حجة الوداع (في تأخره) أي ذلك الواحد قوله: 
(عن ذلك الخصوص) أي خصوص الجدار يعني الحديث الوارد فيه اه كردي» ويجوز أن يكون الخصوص بمعنى الخاص 
أي الخبر المتفق عليه الخاص بالجدار. قوله: (ويؤيّده) أي التأخر» وقوله: (ذلك الخصوص) أراد به الوضع على الجدار اه 
كردي» أي استثناء الشارع وضع الجذوع على الجدار قوله: (حينئل) لا يظهر له موقع هنا إلا أن يراد بذلك حين ورود ذلك 
الخصوص أو حين إذ كان الجدار بين المالكين قوله: (ولولا ذلك) أي التأخرء وقوله: (مخالفة ذلك الخصوص) أي الوضع 
على الجدار بغير رضا صاحبه اه كردي . قوله: (وخرج) إلى قوله: ثم رأيت الزركشي في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: 
أو الإجارة المؤبدة وقوله: أو المستأجر في موضعين» وقوله: يضمن قوله: (أراد وضع الخ) أي أراد أن يبنيه على شارع أو 
درب غير نافذ وإن يضع طرف الجذوع على جدار الخ نهاية ومغني . قوله: (فلا يجبر الخ) عبارة النهاية والمغني : فإنه لآ 
يجوز إلا بالرضا قطعاً كما قاله المتولي وغيره اه قوله: (وضعها) أي أو البناء عليه قوله: (لو سقطت الخ) عبارة النهاية : حتى 
لو رفع جذوعه أو سقطت بنفسها أو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة لم يكن له الوضع ثانياً اه. قوله: (ولو لم يعلم 

قوله: (أن الضمير) أي في جداره في قوله: يعلم نظر. قوله: (مجاز) أي بالحمل على التنزيه قوله: (قلت الخ) في هذا 
الجواب نظر؛ لأن قضيّة ما تقرّر في الأصول تقديم الخاص وإن كثرت العمومات جداً وتأخرت قطعاً قوله: (المانعة) 
ممنوع. 


فصل في التراحم على الحقوق المشتركة الم 


أصل وضع نحو جذع كان لمالكه إعادته قطعاً لأنا تيقنا وضعه بحق» وشككنا في مجوز الرجوع وليس لذي الجدار هنا 
نقضه إلا إن تهدم (و) على أنه إعارة (له الرجوع قبل البناء:عليه) أي الجدار أو الموضوع عليه قطعاً (وكذا بعده في 
الأصح) كسائر العواري (وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه) أي الموضوع (بأجرة أو يقلعه ويغرم أرش نقصه) وهو ما 
بين قيمته قائماً ومقلوعاً ولا يجيء هنا التملك بالقيمة بخلاف إعارة الأرض للبناء» لأنها أصل فجاز أن تستتبعه والجدار 
تابع فلم يستتبع» (وقيل: فائدته طلب الأجرة) في المستقبل (فقط) لأن قلعه يضر المستعير (ولو رضي بوضع الجذوع 
والبناء عليها) أو بوضعها فقط أو بالبناء عليه بلا وضع جذوع (بعوض فإن آجر رأس الجدار للبناء) عليه (فهو إجارة) 
لصدق حدها عليه لكن لا يشترط فيها بيان المدة ل ا ل ا 0 


أصل وضعه) عبارة النهاية: ومحل ما ذكره المصنف إذا وضعت أوّلاً بإذن فلو ملكا دارين ورأيا خشباً على الجدار ولا يعلم 
الخ اه . قوله: (لأنا تيقنا وضعه) أي استحقاق وضعه وعبارة الروض وشرحه أي والمغني» فالظاهر أنه وضع بحق فلا 
ينقض ويقضي له باستحقاقه دائماً إلخ» والمتبادر من هذا الكلام أنه لا أجرة عليه مطلقاً ووجهه ظاهر فإنه يحتمل أنه استحق 
الوضع دائماً بحو شراء أو قضاء حاكم يراه اه سم . قوله: (وليس الخ) عبارة المغني والنهاية : ولمالك الجدار نقضه إن كان 
متهدماً وإلا فلا كما في زيادة الروضة اه. قال الرشيدي: قوله م ر: نقضه أي الجدار الذي لم يعلم أصل وضع الجذوع 
عليه اه. قوله: (هنا) أي فيما لم يعلم أصل الوضع عليه قوله: (إلأ إن تهدّم) بصيغة الماضي . قول المتن: (بأجرة) فلو اختار 
الإبقاء بأجرة هل له الرجوع بعد ذلك وطلب القلع وغرامة الأرش أم لا؟ فيه نظرء والأقرب الثاني؛ لأن موافقته على الأجرة 
بمنزلة ابتداء عقد الإجارة» ومعلوم أنه إذا عقد بشيء ابتداء ليس له الرجوع عنه» ويجوز في الأجرة أن تقدر دفعة كأن يقال 
أن تجعل أجرة مثل هذا غير مقدرة بمدة كذا أو أن تجعل مقسّطة على الشهور أخذاً مما يأتى عن برّ من أنه يجوز أن تجعل 
الأجرة كل شهر كذا كما في الخراج اهادع ش . قول المتن : (وفائدة الرجوع) أي فيما بعده: وقوله: أو يقلعه الخ قال في 
شرح الروض أي والنهاية ولا يخالف ما ذكر هنا ما يأتي في العارية من أنه لو أعار الشريك حصّته من أرض للبناء ثم رجع لا 
يتمكن من القلع مع الأرش لما فيه من إلزام المستعير تفريغ ملكه عن ملكه؛ لأن المطالبة بالقلع هنا توجهت إلى ما هو ملك 
غيره د يعني المعير بجملته وإزالة الظرف عن ملك المستعير جاءت بطريق اللازم بخلاف الحصة من الأرض فنظيره هماهناك 
إعارة الجدار المشترك اهء أي ففي إعارة الجدار المشترك لا يتمكن مع القلع من الأرش اه سبم. قالع ش: قوله م ر: 
داذكرهنا اي ب اقول المصنفات آر الع ويكرم. أري تمه ٠‏ وقوله م ر: وإزالة الطرف أي طرف الجذوع اه. قوله: (وهو ما 
بين قيمته قائماً) أي مستحق الفلغ كما ذكر في اباب العاررية اهدع ش . قوله: (يضر المستعير) لأن الجذوع إذا ارتفعت 
ماك اللو عو ا 1 حا انق قا عد ل قر ا 

لبناء على الأرض أو السقف أو الجدار بلا جذوع كذلك اه مغني . قوله: (للبناء عليه) أي الجدار أو على الجذوع أو 
0 . قوله: (بيان المدة) أي ولا بيان تقدير أجرة دفعة فيكفي أن يقول آجرتك كل شهر بكذا ويغتفر فر الغرر في 


قوله: (لأنا تيقّنا وضعه بحق) أي استحقاق وضعه وعبارة الروض وشرحه: فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى 
له باستحقاقه دائماً الخ» والمتبادر من هذا الكلام أنه لا أجرة عليه مطلقاً ووجهه ظاهر فإنه يحتمل أنه استحقّ الوضع دائماً 
بنحو شراء أو قضاء حاكم يراه. قول المصنف: (وفائدة الرجوع) أي فيما بعد. وقوله: أو يقلعه قال في شرح الروض : ولا 
يخالف ما ذكر هنا ما يأتي في العارية من أنه لو أعار الشريك حصّته من أرض للبناء ثم رجع لا يتمكن من القلع مع الأرش 
لما فيه من إلزام المستعير تفريغ ملكه عن ملكه؛ لأن المطالبة بالقلع هنا توجهت إلى ما ملكه غيره بجملته وإزالة الطرق عن 
ملك المستعير جاءت بطريق الإلزام بيخلاف الحصّة من الأرض فنظير ما هناك إعارة الجدار المشترك اه»ء أي في إعارة 
الجدار المشترك لا يتمكن من القلع مع الأرش. 

قوله: (لكن لا يشترط فيها بيان المدة) عبارة الروض وشرحه : فلوعقد على ذلك بلفظ الإجارة صح وتأبّد الحق إن لم 
بوانت يوقت والافلا يعابد؟ ويتعيّن لفظ الإجارة وجاز تأبيد هذه الحقوق للحاجة إليها على التأبيد كالتكاح والعقد في صورة 
الإجارة التي لا تو قيت فيها عقد إجارة اغتفر فيه التأبيد لما ذكر اه. وقوله: عقد إجارة ظاهر جداً في أنه ليس فيه شائبة 


فتتأبد للحاجة» نعم لو كانت وقفاً عليه وجب بيانها كما قطم به القاضىء واعتمده الزركشى لامتناع شائبة البيم فيه (وإن 
. بعم : 00 ٍ اح سبانية السبع ف 

قال: بعته للبناء) أو الوضع (عليه أو بعت حق البناء) أو الوضع (عليه) أو صالحتك على ذلك ولم يقدرا'مدة (فالأصح 
أن هذا العقد فيه شوب بيع) نظراً للفظه المقتضي لكونه مؤبداً (و) شوب (إجارة) نظراً لمعناه لأن المستحق به منفعته 
فقطء وجاز ذلك هنا كحق الممر ومجرى الماء لمسيس الحاجة إليه والقول بأنه إجارة محضة ردوه بأنها لا تنفسخ 
بتلف الجدارء .بل يعود بعوده اتفاقاً. أما إذا قدرا مدة فهو إجارة محضة. وأما إذا باعه أو صالحه ولم يتعرض للبناء أو 
بشرط أن لا يبنى عليه فإنه ينتفع بما عدا البناء من مكث وغيره وأصل الشوب الخلط». ويطلق على المخلوط به وهو 
المراد هنا ومثله الشائبة خلافاً لمن زعم تخطئة التعبير بها (فإذا) أراد أن يبني لم يكن للبائع منعه ولا هدم بناء نفسه وإذا 
(بنى) بعد البيع أو الإجارة المؤبدة (فليس لمالك الجدار نقضه) أي بناء المشتري أو المستأجر (بحال) أي مجاناً أو مع 
أرش نقصه لأنه استحق دوام البناء عليه بعقد لازم لومم لم فل لو مرو 36ل ا ول مكو ا اجنو مان لو ف رن ون كت مزه ته 


الإجارة كما اغتفر في المعقود عليه ويصير كالخراج المضروب قاله شيخنا البرماوي سم على منهج : ومن ذلك الأحكار 
الموجودة بمصرنا فيغتفر الغرر فيها اهدع ش . قوله: (فتتأئد) أي إذا لم يبيّن المدة كما يأتي في الشرح عبارة سم عن الروض 
وشرحه فلو عقد على ذلك بلفظ الإجارة صح وتأبد إن لم يوقت بوقت وإلا أي وإن وقّت بوقت فلا يتأبد ويتعيّن لفظ 
الإجارة اه. وفي البجيرمي: أمّا إذا قال له آجرتك ماثة سنة بكذا مثلاً فإجارة حقيقة ويترئّب عليها أنه إذا انهدم انفسخت 
بخلاف ما إذا لم توقّت فإنها لا تنفسخ حلبي وم ر اه. قوله: (للحاجة) تعليل للصحة على التأبيد قال سم : والرشيدي أي 
وفيها حينئلٍ شائبة بيع على ما يشعر به قوله: لامتناع شائبة البيع فيه وإن اقتضت مقابلة المتن خلافه اه. قوله: (لو كانت) 
أي الدار اه نهاية . قوله: (وقفاً عليه) أي مثلاً نهاية أي أو موصى له بمنفعتها أو مستأجرة ع ش . قوله: (وجب بيانها) أي 
وبعد انقضاء اللمدة يخير الآذن بين تبقيتها بالأجرة والقلع مع غرامة أرش النقص إن أخرج من خالص ملكه أمّا إذا كان ما 
يدفعه من غلّة الوقف فلا يجوز بل يتعيّن التبقيّة بالأجرة» وكذا لو انتقل الحق لمن بعد الآذن يتعيّن التبقية بالأجرة اه 
ع ش . قوله: (أو صالحتك) أي بشرطه من كونه على إقرار وسبق خصومة ولو لم تكن عند القاضي اهدع ش . قوله: (أمَا إذا 
الخ) محترز قوله: ولم يقدرا مدة قوله: (فهو إجارة الخ) ظاهره ولو بلفظ البيع وليس مراداً قال في شرح الروض: وإلا أي 
وإن أقت بوقت فلا يتأبّد ويتعيّن لفظ الإجارة اه سم ورشيدي. وقالع ش: ولا ينافيه أي كونه إجارة محضة قوله: بعتك 
لأنه لما عقبه بقوله: لح البناء عليه دل على أنه لم يرد به حقيقة البيع اه. ولعله ثم يطلع على ما مرّ عن شرح الروض 
المذكور نقل المذهب . قوله: (وأمّا إذا باعه الخ) محترز قول المتن: للبناء الخ . قوله: (أو بشرط الخ) عطف على لم يتعرض 
للبناء قوله: (به) يعني بشيء آخر (وهو المراد هنا) يقتضي منع صحة بقائه على أصله وليتأمّل توجيهه اه بصري . قوله: 
(للبائع) أي أو المؤجر قوله: (بعد البيع) أي بقوله: بعته للبناء أو بعت حق البناء عليه نهاية ومغني . قوله: (المؤبدة) أخرج 
الموقتة وكان وجهه أن للمالك بعد المدة القلع مع غرم أرش النقص كما في غير هذه الضورة من صور فراغ مدة الإجارة 
للبناء أو الغراس اه سم عبارة البصري: الأولى ترك قيد التأبيد هنا لإيهامه أن لمالك الجدار نقضه بعد بناء المستأجر مع أنه 
ليس كذلك وإنما يحتاج إلى هذا القيد عند قوله: ولو انهدم الخ فإنه في المؤقتة تنفسخ به الإجارة اه. 


البيع وحينئذ يشكل قوله في مسألة القاضي لامتناع شائبة البيع فيه إذ لا شائبة بيع في العقد بلفظ الإجارة مع عدم التوقيت» 
فليتأمل . قوله: (فيتأّد للحاجة) أي وفيها حينئذ شائبة بيع على ما يشعر به قوله: لامتناع شائبة البيع فيه . قوله: (ردّوه بأنها لا 
تنفسخ بتلف الجدار الخ) قد يقتضي أنه إذا كان إجارة مؤبّدة كما تقدّم انفسخت بتلفه. وذلك يخالف ما سيأتي من أن 
للمستأجر الإعادة إذا أعيد الجدار المنهدم» فليتأمّل. وقد يجاب بأن في المؤيّدة شوب بيع كما يدل عليه قوله السابق: 
لامتناع شائبة البيع فيه وثبوت الإعادة الآتية المقتضي لعدم الانفساخ نظراً لهذه الشائبة وإن أوهم صنيع المتن خلاف ذلك 
كما أشرنا إليه آنفاً. وقضيّة ذلك أنه لو كانت الإجارة مؤقتة انفسخت ولا إعادة بعد الإعادة» وهو ظاهر . قوله: (فهو إجارة 
محضة) ظاهره ولو بلفظ البيع وليس مراداً قال في شرح الروض: وإلا أي وإن أقّت بوقت فلا يتأبد ويتعيّن لفظ 
الإجارة اه. قوله: (المؤبدة) أخرج المؤقتة وكان وجهه أن للمالك بعد المدة القلع مع غرم أرش النقص كما في غير هذه 


فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة خض 


نعم لمالك الجدار شراء حق البناء من المشتري كما صرّح به جمع وإن استشكله الأذرعي» وحينئذٍ يمكن من الخصلتين 
السابقتين في الإعارة (ولو انهدم الجدار) بهدم هادم يضمن ولو المالك طالبه المشتري أو المستأجر بقيمة حق الوضع 
للحيلولة وبأرش نقص جذوعه أو بئائه إن كان لا بإعادة الجدار وإن كان الهادم له المالك تعدياً كما شمله إطلاقهم» ثم 
رأيت الزركشي قال: قضية كلام المتن الجزم بأن المالك لا يجبر على إعادته وحكى الدارمي فيه القولين في إجبار 
الشريك على العمارة وهو ظاهر اهء فهو مصرّح بأن ما هنا يجري فيه ما يأتي في الشريك وأصح القولين فيه عدم 
الإجبار وإن تعدّى بالهدم فكذلك هناء فقول شيخنا في شرح الروض: لم يصرّحوا بوجوب إعادة الجدار على مالكه؛ 
وينبغي أن يقال: إن هدمه مالكه عدواناً فعليه إعادته وإن هدمه أجنبي أو مالكه» وقد استهدم لم تجب لكن يثبت 
للمشتري الفسخ إن كان ذلك قبل التخلية اه فيه نظرء لما علمت أن كلام الدارمي الذي استظهره الزركشي مصرح بأنه 
لا تجب على المالك إعادته مطلقاً كما لا يجبر الشريك على العمارة وإن هدم تعدياًء إن كان هدمه أو انهدم قبل بناء 
المستحق أو وضعه فله بعد إعادته ابتداء الوضع أو البناء أو بعد ذلك (فأعاده مالكه) باختياره ل 


قوله: (شراء حق البناء) ينبغي واستئجاره اه سم. قالع ش: ومثل ذلك ما لو تقايلا فيما يظهر اه. قوله: (وإن 
استشكله الأذرعي) لم يبيّن ما استشكل به اهاع ش . قوله: (وحينئلٍ) أي حين إذا وجد الشراء قوله: (يمكن) من التمكين 
قوله: (من الخصلتين) وهما التبقية بالأجرة والقلع وغرامة أرش النقص اهع ش . قوله: (السابقتين) أي في قول المتن: 
وفائدة الرجوع الخ اه سم. قول المتن: (ولو انهدم الخ) فهم منه عدم الانفساخ بالانهدام وقضيّة تعليل الرافعي اختصاص 
ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأمًا إذا آجر إجارة موقتة فيجري في انفساخها الخلاف في انهدام الدار المستأجرة 
نهاية ومغني وسم. قالع ش: أي والراجح منه أنه يوجب الانفساخ فكذلك هنا وخرج ما لو لم يقدرا مدة فلا ينفسخ 
بالانهدام وإن عقد بلفظ الإجارة نظراً لشوب البيع اه عبارة الرشيدي: قوله م ر: إجارة مؤقتة سكت عن غير المؤقتة 
والظاهر ا 0 الي اك وري ا ا ع اه. قوله: (طالبه الخ) 
جراب ولز انهدم الخ قوله: (للحيلولة) أي ويجوز له التصرّف فيها حالاً فإن أعيد الجدار ردّ بدلهاع ش وكردي . قوله: 
«(وبأرش نة نقص الخ) ويغرم الأجنبي للمالك أرش الجدار مسلوب منفعة رأسه اه مغني . قوله: (إن كان) أي النقص وهو ما 
بين قيمته أي البناء قائماً وقيمته مهدوماً فإن أعيد الجدار استعيدت القيمة لزوال الحيلولة ولا يغرم الهادم أجرة البناء لمدة 
الحيلولة. قال الإسنوي: وفي كلامه إشارة إلى الوجوب فيما إذا وقعت الإجارة على مدة والمتجه عدم الوجوب نهاية 
ومغني. قالع ش: قوله م ر: اها أي مض الابقا . وقوله: أجرة البناء أي لا يغرم أجرة ما مضى قبل إعادته اه. 
قوله: (لا بإعاد الخ) عطف على قوله : بقيمة الخ قوله: (فيه) أي في إجبار المالك على الإعادة قوله: (وهو ظاهر) أي ما حكاه 
الدارمي قوله: (فهو) أي كلام الزركشي قوله: : (فيه) أي في الشريك» وقوله: (هنا) أي في المالك قوله: (وقد استهدم) قيد 
للمالك فقط قوله: (للمشتري الفسخ) ثبوت الفسخ دون الانفساخ يدل على أن ذلك من قبيل التعيب لا التلف اه سمء 
وعبارة ع ش : قوله لفسخ لعل المراد به الانفساخ والكلام مفروض فيما إذا جرى بلفظ البيع أي ونحوه لأنه الذي ينفسخ 
بالانهدام قبل القبض . أمّا إذا وقع بلفظ الإجارة أو كان الانهدام بعد التخلية كان المراد بالفسخ حقيقته بمعنى أنه يثبت 
الشتري الخاز بين الفبتح والواجارة اه. وقوله : للمشتري أي أو المستأجر. قوله: (لا يجب على المالك إعادته الخ) هو 
الأصح نهاية ومغني وهو المعتمدع ش . قوله: (مطلقاً) أي سواء كان الهادم المالك أو غيره اهدع ش . قوله: (ثم إن كان) 
إلى قوله : أفهم في النهاية والمغني إلآ قوله: أو بإجبار قاض يراه قوله: (قبل بناء المستحق) أي المشتري أو المستأجر على 
التأبيد بخلافه على التوقيت كما مرّ قوله: (أو بعد ذلك) عطف على قوله : قبل بناء المستحق قوله: (باختياره) ولا يلزمه ذلك 


الصورة من صور فراغ مدة الإجارة للبناء أو الغراس قوله: (شراء حق البناء) ينبغي واستنجاره قوله: (السابقتين) أي في قوله: 
وفائدة الخ قول المصنف: (ولو انهدم الجدار الخ) وفهم من كلام المصنف عدم الانفساخ بالانهدام وقضيّة تعليل الرافعي 
اختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأمًا إذا آجر إجارة مؤقتة فيجري في انفساخها الخلاف في انهدام الدار 
المستأجرة م ر. قوله: (لكن يثبت للمشتري الفسخ) ثبوت الفسخ دون الانفساخ يدل على أن ذلك من قبيل التعيّب لا 
التلف . 


أو بإجبار قاض يراه (فللمشتري) أو المستأجر (إعادة البناء) 00 أو بمثلها 52-5 
المالك فأراد صاحب الجذوع إعادته من ماله مكن» وأفهم كلامه أن المستعير ليس له الإعادة إلا بالإذن وقول الأنوار: 
يعيد مردود بأن قياس العارية المطلقة منعه كما في التهذيب هناك (وسواء كان الإذن) في وضع البناء (بعوض أو بغيره) 
ومرّ أن هذا لغة صحيحة فلا اعتراض عليه (فيشترط بيان قدر الموضع المبنى عليه) بعد تعيينه (طولا) وهو الامتداد من 
زاوية إلى أخرى (وعرضاً) وهو ما بين وجهي الجدار (وسمك) بفتح أوله (الجدران) أي ارتفاعها إذا أخذ من أسفل 
فصاعداً فإن أخذ من أعلى فنازلاً فهو عمق بضم أوله المهمل (وكيفيتها) هي مجوفة أو منضدة أي ملتصق بعضها ببعض 
وكون البناء بنجو حجر أو طوب (وكيفية السقف المحمول عليها) أهو عقد أو نحو خشب لأن الغرض يختلف بكل 
ذلك نعم لا يشترط ذكر الوزن وتكفي مشاهدة الآلة عن وصفها (ولو أذن في البناء على أرضه) بإجارة أو إعارة أو بيع 
وفي التعبير بإذن وأرضه تجوز إذ المراد بالأول الرضا وبالثاني إضافتها إليه باعتبار ما كان (كفى بيان قدر محل البناء) 
بن ولاو عرض ولا يجب كر مندك وهف الجاه والسقف أن الأرفن يعمل كل تي بشم بدك المداكي غير 


في العجديد مطلقاً سواء أهدمه المالك عدواناً أم أجنبي اه نهاية. قوله: (قاض يراه) ليس بقيد قوله: (صاحب الجذوع) أي أو 
البناء قوله: (أو المستأجر) أي على التأبيد قوله: (مكن) أي ويكون الجدار ملكاً له فله نقضه متى شاء كما يأتي في الجدار 

المشترك إذا أعاده أحدهما بآلة نفسه وله بيعه أيضاً لمالك الأس ولغيره اهاع ش. قوله: (وقول الأنوار الخ) قد تقدّم هذا 
لكن ما هنا أبسط وأفيد اه سم.. قوله: (منعه) أي منع إعادة المستعير بلا إذن قوله: (هناك) أي في باب العارية قوله: (أن هذا 
لغة) أي إسقاط الهمزة قبل كان الذي بعده سواء وإتيان أو بدل أم قوله: (بعد تعيينه) إلى قوله: وفي التعبير في المغني قوله: 
(بعد تعيينه) أي الموضع». وقوله: (من زاوية) أي للبيت» وقوله: (إذا أخذ) أي الجدار من أسفل أي من الأرض» وقوله: 
(نازلة) أي إلى الأرض وقول المتن: (وكيفيتها) أي الجدران اه مغني . قوله: (عن وصفها) أي في بيان صفة السقف 
المحمول عليهافرؤية الآلة إذا كانت خشباً تغني عن وصفه بكونه أزجاً أو غير اها ع ش . قوله: (فيها) أي في الإجارة 
والإعارة والبيع أي بالنسبة إليها قوله: (إذ كل منها الخ) بيان لعلاقة المجاز في الإذن قوله: (له) أي الإذن وفي كلامه استخدام 
قوله: (بالأول) أي الإذن قوله: (وبالثاني إضافتها الخ) والأولى والإضافة في الثاني باعتبار الخ قوله: (وبالثاني إضافتها باعتبار 
ما كان) إن كان معنى ذلك أن المأذون يملك محل البناء من الأرض فيخرج عن ملك الآذن فإضافتها إليه باعتبار ما كان» 
ففيه أن هذا مع اختصاصه بصورة البيع دون العارية والإجارة إذ لا يتصوّر فيهما ملك يندفع بأن محل البناء مملوك للآذن 
بطريق البيع حين الإذن إذ لا يخرج عن ملكه إلا بعد تمام الإذن بطريق البيع بل قد يتوقف خروجه عن ملكه على شيء 
آخر» ويلزم على ما قاله ثبوت التجوز في قولنا : باع فلان أرضه أو ملكه مثلاً والظاهر أنه ممنوع وإن كان معناه أنه لا فرق 
في الأرضن التي أذن في البناء. علبها بين أن تكرن أرضه بالبيع:وبالإتجارة ففية أنها في الأصل فضافة إلبه فيا كان وبحال الإذن 
أيضاً كما علم مما تقدم وكذا بعد الإذن إذا أذن بالإجارة أو الإعارة» وليتأمّل كيف يتأنّى ذلك في الإعارة اه سم. قول 
المتن' (بيان قدر محل البناء) أي بعد تعيينه قوله: (من طول) إلى قوله: قالوا في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: رولا 


قوله: (مردود) قد تقدّم هذا لكن ما هنا أبسط وأفيد قوله: (وبالثاني إضافتها إليه باعتبار ما كان) إن كان معنى ذلك أن 
المأذون يملك محل البناء من الأرض فيخرج عن ملك الآذن فإضافته إليه باعتبار ما كان ففيه أن هذا مع اختصاصه بصورة 
البيع دون العارية والإجارة إذ لا يتصور فيهما ملك يندفع بأن محل البناء مملوك للآذن بتمام البيع حين الإذن إذ لا يخرج عن 
ملكه إلا بعد تمام الإذن بطريق البيع بل قد يتوقف خروجه عن ملكه على شيء آخرء ويلزم على ما قاله ثبوت التجوّز في 
قولنا: باع فلان أرضه أو ملكه مثلاء والظاهر أنه ممنوع هذا ولا يبعد أن يكون محل البناء وعدم ملكه على التفصيل الآني 
في الصلح على إجراء الماء المذكور في شرح قول المصنف: وإلقاة للح في ملعه علو يمال المذكور بقول الشارح أو عقد 
6 فإن قال : بعتك إجراء الماء الخ فليراجع. وإن كان معناه أنه لا فرق في الأرض التي أذن في البناء عليها بين أن تكون 
أرضه بالبيع وبالإجارة وبالإعارة ففيه أنها في الأصل مضافة إليه فيما كان وحال الإذن أيضاً كما علم ممّا تقدم» وكذا يعد 
الإذن إذا أذن بالإجارة أو الإعارة وليتأمّل كيف يتأنّى ذلك في الإعارة. 


فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة رض 
اشتراط بيان قدر ما يحفر من الأساس. لأن المالك قد يريد حفر قناة تحت البناء فيزاحمه. قالو: بل ينبغي أن لا يصح 
ذلك إلا بعد حفره ليرى ما يؤجّره أو يبيعه . 


(وأما الجدار المشترك) بين اثنين (فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن) ولا ظن رضا (في الجديد) نظير 
ما مرّ في جدار الأجنبي وبإذنه يجوزء لكن لو سقطت لم يعدها إلا بإذن جديد على الأوجه خلافاً للقفال (وليس له) 
ومثله الجار بل أولى (أن يتد فيه وتداً) بكسر التاء فيهما (أو يفتح) فيه (كؤة) أو يترب منه كتاباً (بلا إذن) إلا إن ظن 
رضاه كما قاله الماوردي في الأخير» وقياسه ما قبله ولا يجوز الفتح بعوض لأن الضوء والهواء لا يقابلان به» وإذا فتح 
بإذن لم يجز له السد إلا بإذن وقد يعارض ما ذكر في التتريب إطلاقهم جواز أخذ خلال وخلالين من مال الغير إلا أن 
يقال: إنه مثله فإن ظن رضاه جاز وإلآ فلا توهم فرق بينهما بعيد (وله أن يستند إليه ويسند متاعاً لا يضر وله ذلك في 


يجب ذكر سمك وصفة البناء والسقف) ولو شرطا قدراً من السمك كعشرة أذرع مثلاً فهل يصح العقدء ويجب العمل بذلك 
الشرط أو يبطل العقد مطلقاً أو يصح العقد ويلغو الشرط فيه نظرء ولعلٌ الأقرب الثاني لأنه شرط يخالف مقتضى العقدء فإن 
مقتضى العقد بيع الأرض أن يتصرّف فيها المشتري بما أراد فشرط خلافه يبطله» ويحتمل أن يقال بالأول وهو مقتض قول 
المحلّي وحج ولا يجب ذكر سمكه إذ المتبادر من نفي الوجوب جوازه ولا معنى لجواز ذكره إلا وجوب العمل به وعليه فلا 
نسلم أن ما ذكر بيع جزء من الأرض بل هذا أما إجارة أو بيع فيه شوب إجارة وأياً ما كان فليس المعقود عليه الأرض من 
حيث هي بل الأرض لبناء صفته كذا وكذاء وكان مقتضاه أنه لا بد من ذكر السمك كما قيل به لكنهم اغتفروا عدم ذكره ولا يلزم 
منه اشتراط عدم العمل به لو ذكر ومع ذلك فالظاهر الأول اهمع ش . أقول: وميل القلب إلى الثاني أي الاحتمال المذكور كما 
يؤيّده البحث آنفاً . قوله: (لأن الأرض تحمل الخ) أي فلا يختلف الغرض إلا بقدر مكان البناء نهاية ومغني قوله: 0 
السبكي الخ) عبارة النهاية قال الأذرعي وغيره الخ وعبارة المغني : وينبغي كما قال الأذرعي بيان الخ قوله: (قالوا) أي السبكي 
وغيره قوله: 1 ل ا ل وقوله: (بعد حفره) أي الأساس اه نهاية. 
قوله: (أو يبيعه) أي أو يبيع حقوقه» اللّهُمَ | لآ أن يكون وجه الأرض صخرة لا يحتاج أن يحفر للبناء أساس أو يكون البناء خفيفاً لا 
يحتاج الى أساس والبحث الأخير أي قوله قالوا الخ محله اذا آجره ليبني على الأساس لا فيما إذا آجره الأرض ليبني عليها وبين له 
موضع الأساس وطوله وعرضه وعمقه أخذاً من كلام الشامل شرح م ر اه سم. قول المتن: (فليس لأحدهما وضع جذوعه) 
أي ولا هدمه فلو فعل بغير إذن شريكه ضمن أرش نقصه ولا يلزمه إعادته وليس له أيضاً البئاء عليه بالأولى لأنه أكثر ضرراً من 
الجذوع » وقوله: (بغير إذن) أي فلو خالف وفعل هدم مجاناً وإن كان ما بنى عليه مشتركاً لتعذيه . 

فائدة : لو وضع أحد الشريكين وادّعى أن شريكه أذن له في ذلك لم يقبل منه إلا بالبيّنة وإن لم يقمها هدم ما بناه 
مجاناً وللوارث حكم مورثه إن علم وضعه في زمن المورث,ء وإلا فالأصل أنه وضع بحق فلا يهدم اها ع ش . قوله: 
(يجوز) ثم إن كان بعوض فلا رجوع له وإن كان بغيره فله الرجوع قبل الوضع مطلقاً وكذا بعده لكن لأخذ الأجرة لا لقلعه 
مع غرامة أرش النقص لأنه شريك فلا يكلف إزالة ملكه عن ملكه اهدع ش . قوله: (لم يعدها إلا بإذن) ينبغي إلا أن يكون 
شريكه قد آجره حصته منه للبناء إجارة مؤبدة أو باعها له للبناء نظير ما سبق في جدار الأجنبي اه سم . قوله: (بكسر التاء 
فيهما) وفتحها في الثاني اه مغني . قوله: (أو يترب) إلى قوله: وقد يعارض في النهاية والمغني إلا قوله: كما إلى ولا 
يجوز . قوله: (كتاباً) أي لتجفيف حبره اه كردي . قوله: (في الأخير) أي في التتريب قوله: (إلا بإذن) أي لأنه تصرف في 
ملك الغير اه نهاية. قوله: (وقد يعارض الخ) ويعارضه أيضاً ما تقدم من جواز الشرب من الأنهار إلا أن يقال: اطردت 
العادة ثم بالمسامحة فيه من غير نكير بخلاف ما هنا وفيه ما فيه اه سيد عمر . قوله: (أنه مثله) أي أخذ الخلال مثل التتريب. 
قول المتن: (لا يضرّ) أمَا ما يضر فلا يجوز فعله إلا بإذن وعليه فلو أسند جماعة أمتعة متعدّدة وكان كل واحد منها لا يضر 


قوله: (نعم بحث السبكي وغيره الخ) في شرح م ر بعد قوله: بل ينبغي أن لا يصح الخ. الهم إلا أن يكون وجه 
الأرض صخرة لا يحتاج أن يحفر للبناء أساس أو يكون البناء خفيفاً لا يحتاج إلى أساس والبحث الأخير محله إذا أجره 
ليبني على الأساس لا فيما إذا أجَره الأرض ليبني عليها وبين له موضع الأساس وطوله وعرضه وعمقه أخذأً من كلام 
الشامل . قوله: (لم يعدها إلا بإذن) ينبغي إلا أن يكون شريكه قد أجره حصّته منه للبناء إجارة مؤيّدة أو باعها له للبناء نظير ما 


جدار الأجنبي) وإن منعه منه فيهما لأنه عناد محض» ومن ثم حكى في المحصول الإجماع فيه وكأنه لم يعتد بما فيه من 
الخلاف لشذوذه وبحث امتناع إسناد خشبة إليه يطلع منها إلى داره وامتناع جلوس الغير إذا أدى إلى اجتماع يؤذيه. 
ويرد الأوّل بأن تلك الخشبة إن أضرت ولو على بعد منع منها وإلآ فلا فهي داخله في كلامهم والثاني بأنه ليس مما نحن 
فيه» على أن الظاهر أن ذلك المحل إن كان من الحريم المملوك والمستحق امتنع الجلوس فيه بعد المنع مطلقاً وقبله إن 
أضر وإن لم يكن كذلك فلا وجه للمنع (وليس له إجبار شريكه على العمارة) لنحو جدار أو بيت أو بئر وإن تعدى 
بهدمه ولا على سقي زرع أو شجر (في الجديد) لأن في ذلك إضراراً له وقد مر خبر: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
بطيب نفس». قال الرافعي وغيره: وكما لا يجبر على زرع الأرض المشتركة» ونازع الإسنوي في: القياس باندفاع 


وجملتها تضرّء فإن وقع فعلهم معأ منعوا كلهم لأنه لا مزية لواحد منهم على غيره وإن وقع مرتباً منع من حصل بفعله الضرر 
دون غيره ومثله يقال فيما لو استندوا للجدار ومثل ذلك أيضاً يقال في الاستناد إلى أثقال الغير اه ع ش قوله: (وإن منعه 
الخ) كذا في النهاية والمغني. قالع ش: والظاهر أنه يحرم على المالك منع ذلك لأن هذا مما يتسامح به عادة» فالمنع منه 
محض عناد اه. وقال سم: قد يشكل الجواز مع المنع بقوله الآتي: امتنع الجلوس فيه بعد المنع إذ في كل استعمال ملك 
الغير مع المنع منه إلا أن يفرق بين الاستناد للجدار والجلوس على الأرضء ومال م ر للفرق وظاهر أنه يمتنع نحو الجلوس 
على نحو بساط الغير بغير ظن رضاه وإن لم يضرّء وكان الفرق اطراد العادة بالمسامحة هناك لا هنا. وأمّا وضع ما لا يؤثر 
بوجه على البساط كقلم فينبغي جوازه وانظر الأحمال الثقيلة الملقاة بالأرض هل هي كالجدار في الاستناد والإسناد فيه نظر 
ولا يبعد أنها كهو لكن قضيّة امتناع الجلوس الآتي الامتناع هنا أيضاً اه. عبارة ع ش : وخرج بالجدار الانتفاع بأمتعة غيره 
كالتغطي بثوب له مدة لا تقابل بأجرة ولا تورث نقصاً في العين بوجه ومن ذلك أخذ كتاب غيره مثلاً بلا إذن فلا يجوز لما 
فيه من الاستيلا على حق الغير بغير رضاه وهو حرام اه. قوله: (فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي هذا التعميم جار في 
الشريك والأجنبي قوله: (حكى) أي الإمام (فيه) أي في جواز الاستناد والإسناد بلا ضرورة ولو منع المالك منه. قوله: (إسناد 
خشبة) أي بغير إذن قوله: (إليه) إلى جدار الغير أو المشترك قوله: (الأول) أي بحث امتناع إسناد الخشبة قوله: (فهي داخلة 
الخ) أي فتجوز ولو منعها المالك قوله: (والثاني) أي بحث امتناع الجلوس قوله: (مما نحن فيه) أي من الاستناد والإسناد 
ويحتمل أنه أراد به ما لا يضر . قوله: (مطلقاً) أي أضر أوّلاً قوله: (كذلك) أي من الحريم المذكور قوله: (لنحو جدار) إلى 
قوله: ونازع في المغني إلا قوله: وقد مرّ إلى وكما لا يجبر. قوله: (لنحو جدار أو بيت) مع قول المتن: فإن أراد الشريك 
الخ وعدم استثناء البيت منه فيه إشعار بأن للبيت حكم الجدار ونقل عن الشيخ الخطيب التصريح بذلك وهو قضيّة مسألة 
العلو والسفل المصرّح بها في كلام الشيخين اه بصريء ويأتي عن ع ش والرشيدي خلافه قوله: (لنحو جدار) كنهر وقناة 
واتحاد سترة بين سطحيهما وإصلاح دولاب بينهما تشعث إذا امتنع أحدهما من التنقية أو العمارة نهاية ومغني» وقوله: (وإن 
تعدّى الخ) فلو هدم الجدار المشترك أحد الشريكين بغير إذن الآخر لزمه أرش النقص لا إعادة البناء لأن الجدار ليس مثليا 
وعليه نصٌ الشافعي في البويطي وإن نص في غيره على لزوم الإعادة اه مغني . قوله: (ولا على سقي زرع الخ) يؤخذ مما 
يأتي في إعادة أحد الشريكين بالآلة المشتركة من المنع أنه لو أراد أحد الشريكين السقي هنا من ماء مشترك معد لسقي ذلك 
النبات منه منع ومما مر في الأصول والثمار انه لو أراد أحد الشريكين السقي بماء مملوك له أو مباح لم يمنع حيث لم يضر 
بالزرع فليراجع اهادع ش. وقوله: مما مرٌ الخ أي وممًا يأتي من قول المصنف فإن أراد الخ قوله: (لأن في ذلك) أي في 
تكليف الممتنع العمارة نهاية ومغني . قوله: (إضراراً له) أي للشريك الممتنع قوله: (وقد مرّ خبر لا يحل الخ) في الاستدلال 
بهذا الخبر هنا تأمّل . قوله: (قال الرافعي الخ) أي عطفاً على لأن في ذلك الخ قوله: (هنا) أي في زرع الأرض المشتركة قوله: 


سبق في جدار الأجنبي. قوله: (وإن منعه) قد يشكل الجواز مع المنع بقوله الآني : امتنع الجلوس فيه بعد المنع إذ في كل 
استعمال ملك الغير مع المنع منه إل أن يفرق بين الاستناد للجدار والجلوس على الأرض» ومال م ر للفرق» وظاهر أنه 
يمتنع نحو الجلوس على نحو بساط الغير بغير ظن رضاه وإن لم يضرّ» وكان الفرق اطراد العادة بالمسامحة هناك لا هنا. 
وأمَا وضع ما لا يؤثر بوجه على البساط كقلم فينبغي جوازه وانظر الأحمال الثقيلة الملقاة بالأرض هل هي كالجدار في 
الاستناد والإسناد فيه نظرء ولا يبعد أنها كهو لكن قضيّة امتناع الجلوس الآتي الامتناع هنا أيضا. 


فصل في التراحم على الحقوق المشتركة 6" 


الضرر هنا بإجبار الشريك على إجارتهاء قال: إلا أن يفرع على اختيار الغزالي أنه لا يجبر اه. وظاهر كلام الأسنوي 
اختصاص الإجبار على الإجارة بالزرع ولا يبعد أن يلحق به ما في معناه مما أمده قصير مثله دون نحو العمارة لطول 
أمدهاء ويأتي في القسمة ما له تعلق بذلك؛ نعم الشريك في الوقف يجبر على العمارة على ما جزم به شارح لأن بقاء 

عين الوقف مقصود وبحث الزركشي تقييد القولين بمطلق التصرف» فلو كان لمحجور عليه ومصلحته في العمارة وجب 
على وليه الموافقة اه ل تر رار ل ا 
لحق الشريك الآخر (فإن أراد) الشريك (إعادة منهدم بآلة لنفسه .. اك م او اران ا اا ل 0 


(بإجبار الشريك الخ) أي على الصحيح مغني ونهاية. قوله: (قال) أي الإسنوي (إلا أن يفرع) أي القياس المذكور قوله: (على 
اختيار الغزالي) أي الضعيف (أنه لا يجبر) أي على الإجارة قوله: (وظاهر كلام الإسنوي) ينبغي أن يتأمّل اه سيد عمر قوله: 
(على الإجارة) متعلّق بالاختصاص» وقوله: (بالزرع) متعلّق بالإجارة والباء بمعنى اللام قوله: (أن يلحق به) أي بالزرع (ما في 
معناه الخ) هذا قضيّة إطلاق المغني والنهاية عبارتها وفي غير ذلك أي غير الأرض الموقوفة يجبر الممتنع على إجارة الأرض 
المشتركة وبها يندفع الضّرر اه. قوله: (مثله) أي مثل الزرع قوله: (نعم الشريك الخ) إن كان المراد به أحد الموقوف عليهما 
فالإجبار ظاهر إن كان هناك جهة يعمر منها الوقف كريعه وإن أريد العمارة من ماله أو أريد بشريك الوقف مالك بعض ما 
وقف باقيه فالإجبار ليس بظاهر بل هو ممنوع» وينبغي في المبعض إذا طلب مالك البعض موافقة الموقوف عليه الباقي أن 
يجب عليه بشرطه اه سمء عبارة النهاية: ولا يخفى أن محلهما أي القولين في غير الوقف أمّا هو فتجب على الشريك فيه 
العمارة» فلو قال أحد الموقوف عليهم: لا أعمّر وقال الآخر: أنا أعمّر أجبر الممتنع عليها لما فيه من بقاء عين الوقف اه. 
قال الرشيدي: قوله م ر: فتجب على الشريك أي الموقوف عليه بقرينة ما بعده أي والصورة أن له نظراً كما لا يخفى اه. 
وقالع ش : قوله أجبر أي والحال أن الطالب والمطلوب منه مشتركان في النظر أيضاً لأن غير الناظر لا تطلب منه العمارة 
ولا يتأى منه فعلها بغير إذن من الناظر. أما إذا كان لشخص شركة في وقف وطلب من الناظر العمارة وجب عليه الإجابة 
بخلاف عكسه كما أفاده شيخنا المؤلف م ر كذا بهامش وفهم من قوله: وطلب من الناظر الخ أن غير الناظر من أرباب 
الوقف ولو مستأجر ألا يجب عليه العمارة وإن أدَى عدم عمارته إلى خراب الوقف اه. قوله: (وبحث) إلى قوله: ولا 
يحتاج في النهاية قوله: (تقييد القولين) أي الجديد والقديم قوله: (فلو كان) أي الاشتراك قوله: (وجب على ولتّه الخ) أي أمّا 
إذا كان الطالب ولي الطفل فلا يجب على شريكه الموافقة وكذا لو طلب ناظر الوقف من شريكه المالك لا تجب عليه 
موافقته وظاهره وإن أدّى ذلك إلى ضياع الوقف ومال الطفل. وأجيب عن ذلك بأنه يجبر الممتنع على إجارة الأرض وبها 
يندفع الضرر وبقي ما لو كان شركة بين محجور عليه ووقف وتعارضت عليه مصلحتاهما فهل تقدم مصلحة الوقف أو 
المحجور عليه فيه نظرء بخلاف ما لو طلب بعض الموقوف عليهم العمارة من البعض الآخر فتجب عليهم الموافقة 

كان فيه مصلحة للوقف اهاع ش . قول المتن: (فإن أراد الخ) قال الشارح في شرح العباب: قال ابن المقري: أطلق 
الحاوي الجدار فعمٌ الحاجز بين ملكيهما وجدار الدار المشتركة لكن قولهم ليصل إلى حمّه لا يأتي في جدار البيت لأنه لا 
يصل بالبناء إلى حقّه إذ لكل منهما منع الآخرين دخوله اه. ويرد بأن هذا التعليل بالوصول إلى حقّ إنما هو بالنظر للأغلب 
لا غير فليس قيداً كما هو المنقول كما مرّ فقول جمع أنه قيد طريقة ضعيفة وهو واضح مدركاً وبيانه إلى آخر ما بينه فراجعه؛ 


قوله: (نعم الشريك في الوقف) إن كان المراد به أحد الموقوف عليهماء فالإجبار ظاهر إن كان هناك جهة يعمر منها 
الوقف كريعه وإن أريد العمارة من ماله» أو أريد هناك بشريك الوقف مالك بعض ما وقف باقيه فالإجبار ليس بظاهر» بل هو 
ممنوع وينبغي في المبعض إذا طلب مالك البعض موافقة الموقوف عليه الباقي أن يجب عليه بشرطه قول المصنف: (فإن أراد 
إعادة منهدم بآلة نفسه لم يمنع) قال الشارح في شرح العباب: قال ابن المقري: أطلق الحاوي الجدار فعمٌّ الحاجز بين 
ملكيهما وجدار الدار المشتركة لكن قولهم : ليصل إلى حقه لا يأتي في جدار البيت؛ لأنه لا يصل بالبناء إلى حقّه إذ لكل 
منهما منع الآخر من دخوله اه. ويردٌ بأن هذا التعليل بالوصول إلى حقّه إنما هو بالنظر للأغلب لا غير» فليس قيداً كما هو 
المنقول كما مرّء فقول جمع أنه قيد طريقة ضعيفة وهو واضح مدركاً وبيانه الخ ما بينه» فراجعه. لكن ظاهر كلامه في شرح 
الإرشاد اعتماد ما قاله ابن المقري: ولا يخفى أن قوله: وجدار الدار المشتركة يخرج جدار الدار المختصّة المشتركة بين 


55" الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لم يمنع) كذا قطعوا به وأطال جمع في استشكاله وإنه مخالف للقواعد من غير ضرورة إذ العرصة مشتركة» فكيف يستبد 
أحدهما بها ولقوة الإشكال فرض جمع ذلك فيما اختص المعيد بالأرض ولم يبالوا بأن ذلك خلاف المنقول» وأجاب 
آخرون بأنه لا تخلص عن ذلك لا بفرض أن للطالب عليه حملاً كما صور به القفال وغيره» وقد يقال: كما جوزتم له 
ذلك لغرض الحمل عليه فجوّزوه له لغرض آخر توقف على البناء ككونه ساتراً له مثلاء إذ لا فرق بين غرض وغرض 
على أنه قد يوجه إطلاقهم بأن امتناعه من العمارة بآلة نفسه والقسمة عناد منه فمكن شريكه من الانتفاع به للضرورة» 
فعلم توقف جواز الإعادة على امتناع الشريك منها وإلأ فللشريك تملك قدر حصته منه بالقيمة أخذاً من قولهم في دار 


لكن ظاهر كلامه في شرح الإرشاد اعتماد ما قاله ابن المقري ولا يخفى أن قوله وجدار الدار المشتركة يخرج جدار الدار 
المختصّة المشتركة بين صاحبها وبين صاحب دار أخرى محيطة بها اه سم. قول المتن: (منهدم) أي جدار بخلاف الدار 
المشترك فالوجه امتناع إعادتها بغير إذن الآخر م ر اه سم عبارة الرشيدي. قول المصنف: فلو أراد إعادة منهدم يعني 
خصوص الجداإر فلا يجري ذلك في الدار ونحوها كما صرّح به ابن المقري في تمشيته ونقله عنه الزيادي اه وعبارة 
اع ش: هذا مفروض في الجدار فلو اشترك اثنان في دار انهدمت وأراد أحدهما إعادتها بآلة نفسه فإنه يمنع من ذلك كما هو 
مذكور في شرح الإرشاد لابن المقري انتهى زيادي وسم على منهج نقلاً عن م ر: وينبغي أن مثل الدار المذكورة ما لو كان 
بينهما حش مشترك وأراد أحدهما إعادته بآلة نفسه فلا يجوز اه. قول المتن: (لم يمنع) ظاهره وإن لم يسبق امتناع من 
الشريك كما سيأتي في كلامه م ر في قوله وأفهم كلامه الخ لكن قيّده ابن حج بما إذا سبق الامتناع وإلا حرمت الإعادة 
وجاز للشريك تملكه بالقيمة أو إلزام المعيد للنقض ليعيداه مشتركاً كما كان اهدع ش . قول المتن: (لم يمنع) ليصل إلى 
حقّه بذلك وينفرد بالانتفاع به وشمل كلامه ما لو كان الآس مشتركاً وهو المنقول المعتمد خلافاً للبارزي لأن له غرضاً في 
وصوله إلى حقّه ولتقصير الممتنع في الجملة» ولأن للباني حقاً في الحمل عليه فكان له الإعادة لأجل ذلك سواء كان له 
عليه قبل الانهدام بناء أو جذوع أم لاء نهاية ومغني . قوله: (يستبدٌ) أي يستقل قوله: (بها) أي بالعرصة قوله: (فرض جمع ذلك 
اللخ) عبارة المغني وصور صاحب التعليقة على الحاوي المسألة بما إذا كان الآس للباني وحده وجرى عليه البارزي 
وصاحب الأنواز والمنقول ما في المتن اه. قوله: (بأن ذلك) أي الفرض المذكور قوله: (عن ذلك) أي عن الإشكال المذكور 
قوله: (عليه حملاً) أي من بناء أو جذوع اه كردي. قوله: (وقد يقال الخ) عبارة المغني وقضيّته أنه إذا لم يكن له عليه بناء 
ولا جذوع ولا يكون له إعادته مع أن ظاهر كلامهم الإطلاق وهو المعتمدء وإن كان مشكلاً اه. قوله: (له ذلك) أي 
للشريك الإعادة بآلة نفسهء وقوله: (فجوّزوه) بصيغة الأمر وضمير النصب للإعادة قوله: (إطلاقهم) أي إطلاق جواز الإعادة 
وإن لم يختص المعيد بالأرض ولم يكن له عليه حمل اه كردي. قوله: (والقسمة) عطف على العمارة» قوله: (وإلا) أي وإن 
أعاده بدون سبق امتناعه قوله: (تملك قدر الخ) أو إلزام المعيد للنقض ليعيداه مشتركاً كما كان اه ع ش . قوله: (أخذا من 
قولهم الخ) يؤخذ منه أيضاً أنه لو أعاده قبل امتناعه كان له نقضه وسيصرح به هذا وما ذكره من توقف جواز الإعادة على 
الامتناع وأنه مأخوذ من قولهم المذكور في شرح الروض ما ينافيه فإنه صرّح بعدم توقف جوز الإعادة على ما ذكر في هذا 
المأخوذ والمأخوذ منه» فإنه بعد ما قرّر كلام الروض في مسألة العلوٌ والسفل قال ما نصّه وبما قاله كغيره ويؤخذ منه أن له 
البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وفي ذلك وقفة اه إلا أن يريد الشارح بجواز 


صاحبها وبين صاحب دار أخرى محيطة بها. قول المصنف: (منهدم) أي جدار بخلاف الدار المشتركة» فالوجه امتناع إعادتها 
بغير إذن الآخر م ر. قوله: (إلا بفرض أن للطالب عليه حملا قال القاضي أبو الطيّب وابن الصباغ : فإن قيل أساس الجدار 
بينهما فكيف جوّزتم له بناءه بآلته وأن ينفرد بالانتفاع بغير إذن شريكه؟ قلنا: لأن له حقاً في الحمل عليه فكان له الإعادة. 
قال الإسنوي: وكلامهما يقتضي أنه لا أجرة عليه وفيه نظر اه. وذكر الناشري عقب ذلك عن السبكي كلاماً محصله 
استشكال جواز الانفراد بالإعادة والانتفاع قهراً عن الشريك من جملته قوله : فإن الصحيح جريان القسمة في ذلك بالتراضي 
عرضاً في كمال الطول وبها يندفع الضّررء فما الداعي إلى الإجبار على تمكينه من البناء على غير ملكه ويبقى البناء بلا أجرة 
في أرض الغير من غير إعارة منه ولا إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد اهء وهو صريح في أنه على كلامهم لا أجرة» 
فليتأمل . قوله: (وأخذ من قولهم الخ) يؤخذ منه أنه لو أعاره قبل امتناعه كان له نقضه وسيصرّح به هذا وما ذكره من توقف 


فصل في التزاجم على الحقوق المشتركة يكدنا 


علوها لواحد وميفلها لآخر وانهدمت لا يجبر أحدهما الآخر ولذي العلو بناء السفل بماله» ويكون ملكه نظير ما مرّ فله 
هدمه ولذي السفل السكن في المعاد» لأن العرصة ملكه وهدمه إن بنى قبل امتناعه» نعم إن بنى الأعلى علوه امتنع هدم 
الأسفل للسفل لكن له تملكه بقيمته . أما إذا بنى السفل بعد امتناعه فليس للأسفل تملكه ولا هدمه مطلقاً لتقصيره اهء 
فامتناع غير الباني مجوز للإعادة ومانع له من الهدم والتملك وعدمه محرم لها ومجوز لهما (ويكون المعاد) بآلة نفسه 
(ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء) لأنه بآلته ولا حجق لغيره فيه؛ ومن ثم لو كان للممتنع عليه حمل خير الباني 
بين تمكينه ونقضه ليعيداه ويعود حقه خلافاً لما وقع لشارح من بقاء حقه كما كان وقد يستشكل بأن الممتنع قد يوافقه 
على ذلك» ثم يمتنع بعد الهدم من إعادته فيضره بهدمه وحينئظٍ فينبغي إجباره هنا دفعاً لذلك الضرر الناشيء عنه» (ولو 
قال الآخر: لا تنقضه وأغرّم لك حصتي لم تلزمه إجايته) على الجديد كما لا يلزمه ابتداء العمارة (وإن أراد إعادته 


الإعادة مجرد عدم تمكن الشريك من تملك قدر حصته بالقيمة لا الحل فليتأمّل» فإنه بعيد مع ذكر الجرمة في قوله محرم 
لها اه سمء ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافق ما في شرح الروض . "قوله: (لا يجبر أحدهما) أي صاحب العلو قوله: 
(ولذي العلو بناء السفل الخ) إطلاق هذا وتقييد أن لذي السفل الهدم بكون البناء قبل الامتناع يقتضي أنه لا فرق في هذا 
بين الامتناع وعدمه فيشكل قوله أخذاً من قوله الخ إلا أن يكون الأخذ لتملك قدر الحصة فقط دون توقف جواز الإعادة 
على الامتناع ويختصٌ قوله : فامتناع غير الباني الخ بغير قولهم المذكور اه سم ويدل عليه صنيع المغني حيث قال بعد 
ذكر قولهم المذكور ما نصّه: ويؤخذ من هذا أن له البناء بآلة نفسه وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار 
المشترك ونحوه وهو كذلك اه. قوله: (وهدمه) عطف على السكن قوله: (الأعلى) أي صاحب العلرّء قوله: (له) أي 

قوله: (مطلقاً) أي بنى الأعلى علرّه أم لا قوله: (وعدمه) أي عدم امتناعه قوله: (لها) أي للإعادة» وقوله: (لهما) أي 
للهدم والتملك. قول المتن: رفظ ذا بان نامر زطااته ا ل رارم الحيحد [خرة لاسا اكه ورا جاده بعرت 
كان الآس يقابل بأجرة وهو الظاهر الذي ينبغي اعتماده اهدع ش . وفي سم قال الإسنوي وكلامهما يقتضي أنه لا أجرة عليه 
وفيه نظر اه وذكر الناشري عن السبكي كلاماً محصله استشكال جواز الانفراد بالإعادة والانتفاع قهراً على الشريك من 
جملته قوله : فإن الصحيح جريان القسمة في ذلك بالتراضي عرضاً في كمال الطول وبها يندفع الضرر فما الداعي إلى 
الإجبار على تمكينه من البناء على غير ملكه ويبقى البناء بلا أجرة في أرض الغير من غير إعارة منه ولا إجارة ولا بيع هذا 
بعيد من القواعد اه. وهو صريح في أنه على كلامهم لا أجرة فليتأمّل اه. قوله: (لأنه) إلى قوله: خلافاً في المغني قوله: 
(خير الباني) كذا في الروض أي والمغني اه سم قوله: (لشارج الخ) تبعه م ر اه سم عبارة السيّد عمر قوله لما وقع لشارح 
قد يقال إن كان الشارح المذكور يمنعه من نقضه إذا شاء فهو مخالف لصريح المنقول وإن لم يمنع فلا منافاة بين قوله ببقاء 
حقّه كما كان وبين القول بالتخيير ولهذا جمع بينهما صاحب النهاية فليتأمّل اه . قوله: (وقد يستشكل) أي التخيير المذكور 
قوله: (على ذلك) أي على نقضه ليعيداه قوله: (فيضرّه) أي الباني قوله: (وحينئذٍ) أي حين إذا امتنع بعد الهدم وكذا قوله هنا. 
قول المتن: (لم يلزمه إجابته) ولو عمر البثر أو النهر لم يمنع شريكه من الانتفاع بالماء ليسقي الزرع وغيره وله منعه من 


جواز الإعادة على الامتناع وأنه مأخوذ من قولهم المذكور في شرح الروض ما ينافيه فإن صرّح بعد توقف جواز الإعادة على 
ما ذكر في هذا المأخوذ» والمأخوذ منه فإنه بعد ما قرّر كلام الروض في مسألة العلوٌ والسفل» قال ما نصّه : وبما قاله كغيره 
يؤخذ أن له البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وفي ذلك وقفة اهء إلا أن يريد 
الشارح بجواز الإعادة مجرد عدم تمكن الشريك من تملك قدر حصّته بالقيمة لا الحل» فليتأمّل فإنه بعيد مع ذكر الحرمة في 
قوله: محرّم لها. قوله: (ولذي العلوَّ بناء السفل الخ) إطلاق هذا وتقييد أن لذي السفل الهدم بكون البناء قبل الامتناع» 
يقتضي أنه لا فرق في هذا بين الامتناع وعدمه فيشكل قوله: أخذاً من قولهم الخ إلا أن يكون الأخذ لتملّك قدر الحصة فقط 
دون توقف جواز الإعادة على الامتناع ويختص قوله : فامتناع غير الباني الخ بغير قولهم المذكور. قول المصنف: (ويكون 
المعاد ملكه) وظاهر ممًا مرّ أنه ليس له منع شريكه ولا الأجنبي من الاستناد إليه . قوله: (خير الباني) كذا في الروض قوله: 
(لشارح) تبعه م ر. 
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بنقضه) بكسر النون وضمها (المشترك فللآخر منعه) كسائر الأعيان المشتركة وقيل: لا وأطال جمع في الانتصار له وأنه 
المنقول» ويفرق على الأول بين هذا وما مرّ أن الامتناع من الإعادة معه يجوز له البناء في العرصة بأن تلك فيها تفويت 
منفعة لا غير» وهنا تفويت عين فسومح ثم ما لم يسامح هنا (ولو تعاونا) ببدنهما أو بأجرة خرجاها بحسب ملكيهما 
(على إعادته بنقضه عاد مشتركاً كما كان) ولا يصح هنا شرط زيادة لأحدهما لأنه شرط عوض من غير معوض (ولو 
انفرد أحدهما) بإعادته بنقضه (وشرط له الآخر) الآذن له (زيادة) تكون في مقابلة عمله في نصيب الآخر (جاز وكانت في 
مقابلة عمله في نصيب الآخر) فإذا كان بينهما نصفين وشرط له سدس النقض أي قدره من حصته أو العرصة أو 
سدسهما كان له ثلثا ذلك» نعم يشتر يشترط أن يشرط له ما ذكر حالاً لا بعد البناء لأن الأعيان لا تؤججل» ويجوز أن يعيده 
بآلة لنفسه ليكون للآخر فيما أعيد بها جزء ويشرط له الآخر زيادة تكون في مقابلة عمله مع جزء من ألته» فإذا شرط له 
سدس العرصة في مقابلة عمله وثلث آلته كان له ثلثاهماء وفي هذا جمع بين بيع وإجارة ومرٌ جوازه وخينئلٍ فيشترط 
العلم بالآلة وصفة الجدار ولو قال لأجنبي: عمّر داري بآلتك لترجع علي لم يرجع لتعذر البيع أو بآلتي لترجع علي بما 


الانتفاع بالدولاب والآلات التي أحدثها مغني ونهاية. قالع ش: قوله م ر: لم يمنع شريكه الخ أي وللباني نقض البناء 
لأنه ملكه إلى آخر ما مرّ في الجدار اه. قول المتن: (فللآخر منعه) وأفهم كلامه جواز الإقدام عليه عند عدم المنع. قال 
في المطلب: إنه المفهوم من كلامهم بلا شك نهاية ومغني. قالع ش: قوله م ر: وأفهم كلامه أي قوله: وإن أراد إعادته 
الخ وقوله م ر:. جواز الإقدام الخ خلافاً لابن حج اه. قوله: (وإنه الخ) عطف على الانتصار قوله: (على الأوّل) أي على ما 
في المتن قوله: (بين هذا) أي عدم جواز الإعادة بالنقض المشترك عند امتناع شريكه منها قوله: (معه) يعني بالنقض المشترك 
قوله: (يجوز) من التجويز (له) أي للشريك (البناء) أي بآلة نفسه (في العرصة) أي المشتركة قوله: (بأن تلك) أي الإعادة وفيما 
مرّء وقوله: (فيهها تفويت الخ) خبر أن قوله: (وهنا الخ) أي الإعادة هنا فيها تفويت الخ اه كردي . قوله: (وهنا تفويت عين) 
قد يتوقف في كون البناء بالآلة المشتركة تفويتاً لها بل هو انتفاع بها وتفويت لمنفعتها لا غير اه بصري» وقد يدفع التوقف 
بفرقهم بين استيلاء المنقول وغيره. قوله: (بحسب الخ) المتبادر رجوعه للمعطوفين معاً قوله: (ولا يصح) إلى قوله: ولو قال 
في النهاية والمغني إلا قوله: وفي هذا إلى وحينئذٍ قوله: (بنقضه) أي المشترك نهاية ومغني قوله: (فإذا كان) أي الجدار اه 
سم قوله: (وشرط له) أي شرط الآخر للمعيد قوله: (من حصّته) حال من سدس النقض والضمير للآخر وكان الأولى تقديمه 
عليه ليظهر رجوعه على المعطوفين أيضاً قوله: (أو العرصة الخ) عطف على النقض قوله: (كان له) أي للمعيد قوله: (ثلثا 
ذلك) أي النقض في الصورة الأولى والعرصة في الثانية وهما معاً في الثالئة قوله: (فيما أعيد الخ) أي في الآلة التي أعيد بها 
الجدار قوله: (زيادة) أي من العرصة قوله: (كان له الخ) أي للمعيد ثلثا إلا آل والعرصة قوله: (بين بيع وإجارة) فسدس العرصة 
في مقابلة ثلث آلته ومقابلة عمله ثمنا وأجرة أه سم قوله: (ومرّ) أي في باب البيع قوله: (وحيتئذٍ) أي حين إذ جمع بين البيع 
والإجارة قوله: (فيشترط الخ) أي فيما لو أعاده بآلة لنفسه الخ اهدع ش . قوله: (ولو قال لأجنبي الخ) بقي ما لو يكن ثم آلة 
معينة لأحدهما واقتصر على قوله عمر داري لترجع علي والظاهر الصحة ويكون وكيلا في شراء الآلة على ذمّة المالك اه 
سيّد عمر. قوله: (لتزجع علي) أي بثئمن الآلات اهع ش . قوله: (لم يرجع) أي لأن آلته لا تنتقل عن ملكه بمجرد وضعها 
في دار غيره ومن ثم كانت باقية على ملكه كما قال في العباب والآلة باقية على ملكه فله قلعها أو بيعها من مالك الأرض 
انتهى اه سم . قوله: (لتعذّر البيع) استشكل سم على حج تعذّر البيع هنا بعدّم تعذّره فيما لو أعاد الجدار أحد المالكين بآلة 
نفسه شرط له الآخر ثلثي الجدار حيث صح ولك آلة المعيد» ويمكن الجواب بأنه في مسألة الجدار إنما صح للعلم بالآلة 
وصفات الجدران كما قاله الرافعي وفي مسألة الدار لم يعلم ذلك وعليه فلو عملت الآلآت؛ كقوله عمر داري بآلتك هذه 
وعلم وصف البناء صح فالمسألتان سواء هذا ولا منافاة بين هذا وما ذكر في القرض من أن عمر داري لترجع علي قرض 

قوله: (فإذا كان) أي الجدار بينهما قوله: (بين بيع وإجارة) فسدس العرصة في مقابلة ثلث آلته ومقابلة عمله ثمناً وأجرة 
قوله: (لم يرجع) أي لأن آلته لا تنتقل عن ملكه بمجرد وضعها في دار غيره ومن ثم كانت باقية على ملكه؛ كما قال في 
العباب والآلة باقية على ملكه» فله قلعها أو بيعها من مالك الأرض اه. قوله: (لتعذر البيع) لم يتعذر فيه وفي هذا جمع الخ 
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صرفته رجع به كأنفق على زوجتي أو غلامي. وينبغي أن له مثل أجرة عمله في الصورتين لأنه عمل طامعاًء (ويجوز أن 
يصالح) جاره (على إجراء الماء) أي ماء المطر من سطحه إلى سطحه لينزل إلى الطريق مثلاً بشرط أن لا يكون له ممر 
للطريق غير سطح الجار أو ماء النهر أو العين ليجري من أرضه إلى أرضهء ثم إن ملك المجرى أجرى فيه ما شاء وكذا 
إن ملك حق الإجراء فقطء لكن على سبيل العموم بخلاف ما إذا قيد ببئر أو مقدار فلا يتعداه (وإلقاء الثلج) من سطحه 


حكمي لما صرفه على العمارة فيرجع به لأن ما ذكر الآلة فيه لمالك الدار والذي يرجع عليه به هو ما صرفه فالعملة كأنهم 
وكلاء في القبض وما هنا الآلة فيه لغير المالك اهدع ش . قوله: (رجع به) هذا مع قوله الآتي: وينبغي الخ يفيد أنه يجمع 
بين الرجوع بما صرفه على الأجراء وبين أجرة عمله كاستئجاره الأجراء لكن قد يمنع قوله لأنه عمل طامعاً بأنه لا طمع مع 
عدم ذكر شيء في مقابلة عمله اه سم عبارة السيد عمرء قوله: وينبغي أن له الخ إنما يتجه إن كان ثم قرينة على إرادة ذلك 
ككون المخاطب بانياً أو نحوه أو مشهوراً بمباشرة العمارة للناس بأجرة ببخلاف رجل وجيه لا عادة له بمثل ذلك فإن المتبادر 
من قوله لترجع علي الرجوع بما يصرفه فقط فليتأمّل اه. قوله: (على أجراء الماء) ومنه الصلح على إخراج ميزاب إلى ملك 
غيره اهادع ش . قوله: (أي ماء المطر) إلى قوله : ثم في النهاية والمغني وقوله: غير سطح الجار لعل المراد بالجار هنا 
جنس الجار لا خصوص الجار الذي صالحه بالفعل على ذلك قوله: (أو ماء النهر الخ) عطف على ماء المطر قوله: (من 
أرضه) أي الجار (إلى أرضه) أي المصالح . قوله: (ثم إن ملك المجرى الخ) قال في الروض وشرحه: وإن صالحه غيره 
بمال ليجري نهراً في أرضه فهو تمليك له أي للمصالح لمكان النهر بخلاف الصلح عن إجراء الماء على السقف وعن فتح 
باب إلى دار الجار فإنه يصح وليس تمليكاً لشيء من السقف والدار كما هو ظاهر ثم تكلّما على الفرق بين الملك في الأولى 
وفيما لو صالح عن فتح باب في السكة وبين عدمه في الأخيرتين ثم قال: ومشتري حق إجراء النهر فيهما أي في السقف 
والدار كمشتري حتق البناء عليهما في أن العقد ليس بيعأ محضاً ولا إجارة محضة بل فيه شائبة بيع وإجارة» قال في شرحه 
في تعبيره: بالنهر تجوز لأن إجراء مائة لا يأتي في السقف» ولو قال فيها: أي في الأرض لسلم من ذلك انتهى وفيه بيان لما 
يحصل به ملك المجرى في المصالحة على الأجراء وما لا يحصل به ذلك وبيان أن الصلح على إجراء الماء على السطح قد 
يكون فيه شوب بيع .وإجارة ؤكلام الشارح لا يفيد ذلك.لأن قولههنا: ثم إن ملك المجرى الخ إنما يناسب مسألة إجراء ماء 
النهر والعين في الأرض كما هو ظاهر وقوله الآتي : فيكون في معنى الإجارة قد يوهم أنه لا يكون إلا إجارة فإنه راجع لهذا 
أيضاً بدليل قوله: ويشترط بيان السطوح الخ كما أنه راجع لقوله: وإلقاء الثلج في ملكه على مال وما أوهمه في هذا موافق 
لظاهر قول الروض: فرع المصالخة عن قضاء الحاجة وطرح القمامة في ملك الغير إجارة بشروطها اه. لكن في شرحه 
عقب ذلك ما نصّه: القياس أن يقال عقد فيه شائبة بيع وإجارة أو يقال بيع بشرطه أو إجارة بشرطها اه» وليس في هذا 
تعرّض لملك عين أو عدمه اه سم قوله: (على سبيل العموم) هل الإطلاق هنا محمول على العموم كما يؤيّده قوله: بخلاف 


قوله: (رجع به) هذا مع قوله الآني : وينبغي الخ يفيد أنه يجمع بين الرجوع بما صرفه على الأجراء وبين أجرة عمله 
كاستئجاره الأجراء لكن قد يمنع قوله: لأنه عمل طامعاً بأنه لا طمع مع عدم ذكر شيء في مقابلة عمله. قوله: (ثم إن ملك 
المجرى الخ) قال في الروض وشرحه: وإن صالحه غيره بمال ليجري نهراً في أرضه فهو تمليك له أي للمصالح لمكان 
النهر بخلاف الصلح عن إجراء الماء على السقف وعن فتح باب إلى دار الجار؛ فإنه يصح وليس تمليكاً لشيء من السقف 
والدار كما هو ظاهر ثم تكلما على الفرق بين الملك في الأولى وفيما لو صالح عن فتح باب في السكة وبين عدمه في 
الأخيرتين» ثم قال: ومشتري حق إجراء النهر فيهما أي في السقف والدار كمشتري حتق البناء عليهما في أن العقد ليس بيعاً 
محضاً ولا إجارة محضة بل فيه شائبة بيع وإجارة. قال في شرحه في تعبيره بالنهر : تجوز لأن إجراء ماثه لا يأتي في . 
السقف. ولو قال فيها أي في الأرض لسلم من ذلك: اه. وفيه بيان لما يحصل به ملك المجرى في المصالحة على الإجراء 
وما لا يحصل به ذلك وبيان أن الصلح على إجراء الماء على السطح قد يكون فيه شوب بيع وإجارة وكلام الشارح لا يفيد 
ذلك؛ لأن قوله هنا: ثم إن ملك المجرى الخ إنما يناسب مسألة إجراء ماء النهر والعين في الأرض كما هو ظاهرء وقوله 
الآتي: فيكون في معنى الإجارة قد يوهم أنه لا يكون إلا إجارة؛ فإنه راجع لهذا أيضاً بدليل قوله: ويشترط بيان السطوح 
الخ كما أنه راجع لقوله: وإلقاء الثلج في ملكه على مال وما أوهمه في هذا موافق لظاهر قول الروض فرع المصالحة عن 


(في ملكه) غير السطح (على مال) فيكون في معنى الإجارة فيصح بلفظها ويغتفر الجهل بقدر ذلك لتعذر معرفته» 
ويشترط بيان السطوح الذي يجري عليه الماء والمجري بعينه لأن ماء المطر يقل بصغره ويكثر بكبره» والذي يجري إليه 
وقوته وضعفه فإنه قد لا يحمل إلا قليل الماء وخرج بماء المطر ماء الغسالة فلا يجوز الصلح على إجرائها بمال في 
أرض أو سطح وماء نحو النهر من سطح إلى سطح للجهل بذلك مع عدم مس الحاجة إليه» وإن أطال البلقيني في 
النزاع في ذلك» واختار خلافه وبقولي غير السطح إلقاء الثلج على السطح فلا يجوز لعدم الحاجة إليه مع ما فيه من 
الضرر الظاهر وفيما إذا أذن في إجراء الماء في أرضه بمال إن كان بصيغة عقد إجارة» وجب بيان محل الساقية وطولها 
وعرضها وعمقها مك و و ان الوا ووو امه الس وما جا ا ور و جوف ل علكيا واأبط ةو روج لا ا ل 


ما إذا قيد الخ والظاهر نعم. قول المتن: (في ملكه) أي المصالح معه اه معني . قوله: (فيصح) أي الصلح على إجراء الماء 
وإلقاء الثلج (بلفظها) أي الإجارة أي كما يصح بلفظ الصلح وكذا بلفظ البيع كما يأتي قوله: (بقدر ذلك) أي الماء والثلج . 
قوله: (ويشترط) إلى الفرع في المغني إلا قوله: والمجرى بعين وقوله: وماء نحو إلى للجهل قوله: (الذي الخ) قضيّته أن 
السطوح مفرد كالسطح اه بصري. قوله: (يجري عليه) أي منه أي أو يلقي منه الثلج وإنما تركه لعلمه من الأول اه كردي 
عبارة المغني ويشترط معرفة السطح الذي يجري منه الماء سواء كان ببيع أو إجارة أو إعارة اه. قوله: (والمجرى الخ) لعل 
المراد به نحو الميزاب لأنه إذا عظم ارتفاعه مثلاً ينزل الماء بقوة فيحصل الخلل في السطوح الأسفل قوله: (بصغره) أي 
السطوح قوله: (والذي يجري الخ) أي وبيان السطوح الذي الخ قوله: (ماء الغسالة) أي للثياب أو الأواني قوله: (فلا يجوز 
الصلح الخ) وفاقاً للمنهج قوله: (بمال) أي وأما بدونه فيصح ويكون إعارة للأرض التي يصل اليها الماء وسيأتي في كلامه اه 
ع ش قوله: (علئ إجرائها) الأولى وإجرائه أي ماء الغسالة قوله: (وماء نحو النهر الخ) عطف على ماء الغسالة أي فلا يجوز 
23 كرد ود نت ى مده كد 5ه (من سطح إلى سطح) قضيّته جواز إجراء ماء النهر من 
سطح إلى أ رض اها ع ش . قوله: (مع عدم مس الحاجة الخ) أي وماء المطر وإن كان مجهولاً إلا أنه تدعو الحاجة إليه فهو 
غقد جوز للحاجة كما قالوه اه رشيدي. قوله: (وإن أطال البلقيني الخ) وفي النهاية ما حاصله الجمع بحمل كلام الشيخين 
على ما إذا لم يبين قدر ما يصب فلا يخالفه قول البلقيني بالصحة فيما إذا بين قدر الجاري إذا كان على السطح وموضع 
الجريان إذا كان على الأرض اه قليوبي عبارة الرشيدي : قوله م ر واعترضه البلقيني الخ هذا في الحقيقة تقييد لكلام 
الشيخين لا اعتراض إذ كلامهما مفروض في الماء المجهول الذي هو الغالب كما يصرّح به تعليلهما المار فهما جاريان على 
الغالب اه.: قوله: (في ذلك) أي في ماء الغسالة الخ مغني ونهاية قوله: (فلا يجوز الخ) أي الصلح عليه بمال وفاقاً للنهاية 
والمنهج قوله: (وفيما إذا الخ) الظاهر أنه متعلّق بقوله: وجب الخ فيرد عليه أن فيه تقديم معمول الجواب على أداة الشرط 
فلو حذف قوله: إن كان أو أبدل أداة الشرط بالواو لسلم عبارة المغني ثم إن عقد على الأول أي إجراء الماء بصيغة الإجارة 
فلا بد من بيان موضع الإجراء وبيان طوله وعرضه وعمقه وقدر المدة إن كانت الإجارة مقذرة بها وإلا فلا يشترط بيان 
قدرها اه وهي واضحة. 

قوله: (إن كان الخ) أي كان الإذن ملابساً (بصيغة الخ) ملابسة الكلي بجزئيه قوله: (وجب بيان الخ) ولا حاجة في 
العارية إلى بيان لأنه يرجع متى شاء والأرض تحمل ما تحمل وليس للمستحق في المواضع كلها دخول الأرض من غير إذن 
مالكها إلا لتنقية النهر وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر تفريغأ لملك غيره وليس من أذن له في إجراء المطر على 
السطح أن يطرح الثلج عليه ولا أن يترك الثلج حتى يذوب ويسيل إليه ومن أذن له في إلقاء الثنلج لا يجري المطر ولا 
غيره اه معني . زاد النهاية: قال العبادي: ولو أذن صاحب الدار لإنسان في حفر بئر تحت داره ثم باعها كان للمشتري أن 
يرجع كالبائع . قال الأذرعي : وهذا صحيح مطرد في كل حقوق الدار كالبناء عليها بإعارة أو إجارة انقضت فيثبت للمشتري 
ما يثبت لبائغ انتهى ولو بنى على سطحه بعد العقد ما يمنع نفوذ ماء المطر نقبه المشتري والمستأجر لا المستعير ولا يجب 
على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركته في العمارة له إذا انهدم ولو بسبب الماء اه. 


قضاء الحاجة وظطرح القمامة في ملك الغير إجارة بشروطها اهء لكن في شرحه عقب ذلك ما نصّه: القياس أن يقال عقد فيه 
شائبة بيع وإجارة أو يقال بيع بشرطه أو إجارة بشرطها اهء وليس فى هذا تغرض لملك عين أو عدمه. 


فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة /ا؟ 


وكذا قدر المدة إن ذكرت وكون الساقية محفورة فيما إذا استأجر لإجراء الماء في ساقية» لأن المستأجر لا يملك الحفر 
أو عقد بيع» فإن قال: “ليعذلكه إجراء العا أواحق يسييله ا تكتيع كل البدام يها من ار اسيلة او يراه مله محل الجريان 
كما اقتضاة كلام الأصحاب فيشترط بيان طوله وعرضه لا عمقه؛ ولو صالحه على أن يسقي زرعه من مائه لم يجز لأن 
الكازار ]نماك انان يلاله مله المرعره ١‏ جا بالبحيلة يع قاو بن جر ركرك لاا وقوله: : في ملكه ألحق به 


المتولي وغيره الوقف» أي إذا كان النظر للموقوف عليه والمؤجر. لكن يث يشترط التأقيت ووجود ساقية فيها محفورة. 
لأنه لا يملك إحداث حفر فيها. 


فرع : باع داراً يصب ماء ميزابها في عرصة يجنبهاء ثم باع العرصة فللمشتري منعه منه إن كان مستنده اجتماعهما 


قوله: (وكذا قذر المدّة الخ) التقييد بقوله: إن ذكرت أي المدة يقتضي أنه يجوز عدم ذكرها مع أن الغرض أن الإذن 
بصيغة عقد الإجارة وهو كذلك. قال في الروض: وإن استأجرها أي الأرض لإجراء الماء فيها وجب بيان موضع الساقية 
إلى أن قال: وقدر المدة. قال في شرحه: إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها كنظيرها فيما مر في بيع 
حق البناء» انتهى. وقد تقدّم عنه في بيع حق البناء أنه إن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعيّن لفظ الإجارة» انتهى. وحاصله أنه مع 
لفظ الإجارة يجوز التأبيد والتأقيت وأن التأبيد يكون مع صيغة الإجارة وغيرها والتأقيت لا يكون إلا مع صيغة الإجارة اه 
سمء ومرٌ آنفاً عن المغني مثل ما ذكره عن شرح الروض وظاهر النهاية اشتر تراط التوقيت مع لفظ الإجارة وخطأه م ر الرشيد 
وأوله ع ش بتأويل بعيد . قوله: (وكون الساقية ية الخ) عطف على قوله بيان إلخ وقوله فيما إذا استأجر الخ متعلق بقوله وجب 
الخ قوله: (أو عقد ب بيع) عطف على عقد إجارة الخ قوله: (فيما مرّ) أي بقول المصنف وإن قال بعته للبناء أو بعت حق البناء 
الخ قوله: (كلام الأمتعات) عبارة المغني كلام الكفاية اه. قوله: (لا عمقه) لأنه ملك القرار اه مغني . قوله: (ولو صالحه) 
راح هالخ هن تفياء لتقا موزلا أ غائط أو طرح قمامة ولو زبلاً في ملك غيره على مال فهو عقد فيه شائبة بيع 
وإجارة وكذا المصالحة على المبيت على سقف غيره اه مغني . زاد النهاية : ولمشتري الدار ما لبائعها من إجراء الماء لا 
المبيت اه. قالع ش: وقوله م ر: وطرح قمامة ولعلّ الفرق بين هذا وبين عدم صحة الصلح على ماء الغسالة أن 
الاحتياج إلى إلقاء القمامات أشدّ منه إلى إخراج ماء الغسالة. وقوله م ر: لا المبيت لعل وجه ذلك شدّة اختلاف أجوال 
الناس فقد لا يرضى صاحب السطح بنوم غير البائع على ملكه لعدم صلاح المشتري منه يحسب ما يعتقد صاحب 
الملك اه. قوله: (على أن يسقي زرعه الخ) أي على مال بقرينة ما بعده قوله: (ألحق به) إلى الفرع جزم به المغني من غير 
عزو وكذا النهاية إلا أنه عزاه لسليم في التقريب. قوله: (الوقف الخ) عبارة النهاية: الأرض الموقوفة قالع ش: أي أو 
السطح أخذاً مما يأتي اه. قوله: (لكن الخ) راجع للوقف أيضاً قوله: (بشرط التأقيت) لأن الأرض غير مملوكة فلا يمكنه 
العقد عليها مطلقاً نهاية ومغني. 

قوله: (والمؤجر) أي الأرض المستأجرة نهاية ومغني قوله: (فيها) أي في الأرض الموقوفة والمستأجرة مغني ونهاية. 
قوله: (لأنه) أي المصالح قوله: (لا يملك إحداث حفر الخ) كأنه احترز به عمًا إذا أذن المالك في ذلك أي أو كان ما استؤ 
له الأرض يتوقف على الحفر فليراجع اه رشيدي. قوله: (باع داراً الخ) يظهر أن بيعها ليس بقيد وإنما المدار على بيع 
العرصة قوله: (فللمشتري) أي للعرصة قوله: (منعه) أي منع مشتري الدار قوله: (منه) أي من الصب وكذا ضمير مستنده وكان 


قوله: (وكذا قدر المدّة إن ذكرت) التقييد بقوله: إن ذكرت أي المدة يقتضي أنه يجوز عدم ذكرها مع أن الفرض أن 
الإذن بصيغة عقد الإجارة وهو كذلكء. قال في الروض: وإن استأجرها أي الأرض لإجراء الماء فيها وجب بيان موضع 
الساقية إلى أن قال: وقدر المدّة قال فى شرحه: إن كانت الإجارة مقدّرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها كنظيره فيما مرّ فى 
بيع حق البناء اهء وقد تقدّم عنه في بيع حق البناء أنه إن أت بوقت فلا يتأبّد ويتبيّن لفظ الإجارة اه» وحاصله: أنه مع 
لفظ الإجارة يجوز التأبيد والتأقيت وأن التأبيد يكون مع صيغة الإجارة وغيرها والتأقيت لا يكون إلا مع صيغة الإجارة. قوله: 
(ملك محل الجريان) تقدم فيما إذا قال: بعتك رأس الجدار للبناء عليه أنه لا يملك به عيناً بل منفعة» وقد يستشكل الفرق 
جيه ل بان اللعرى زد موده رخرلء :اللا نص كمعن الحللك وإلا لم يقيد بالبناء؛ لأنّا نقول: صرّجوا بما يقيّد أنه في مسألة 
الجدار لا يملك عيئاً وإن لم يقيّد يقيّد بالبناء» فقد قال في شرح الروض عقب قول الروضص: : فإن باعه حق البناء أو العلوٌ للبناء 


فف الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


في ملك البائع بخلاف ما إذا كان سابقاً على الاجتماع. لأنه يوجب كون ذلك من حقوق الدار فيمنع المشتري من المنع 
ولو كان جماعة يمرون إلى أملاكهم في وسط ملك إنسان فطلبوا منه أن يقر لهم بحقهم. ويشهد عليه به لزمه ذلك وله 
أن يمتنع حتى يقروا أنه شريكهم خوفاً من أن ينكروه المشاركة تمسكاً بأن يدهم باقية عليه بالمرور فيه» وإنما لم يلزم 
مديئاً إشهاد طلب منه دائنه كما قطعوا به لأن الطروق هنا في ملك الغير يؤدي إلى إنكاره غالباً بخلاف الدين» ولو 
خرجت أغصان أو عروق شجرته أو مال جداره إلى هواء مشترك بينه وبين جاره أو ما يستحق جاره منفعتهء بناء على أنه 
يخاصم وسيأتي ما فيه في الإجارة وإن رضي مالك العين أجبره على تحويلها عنه» فإن امتنع ولم يمكن تحويلها فله 


وإشارة ذلك قوله: (بخلاف ما إذا كان سابقاً الخ) هل مثله ما إذا جهل مستند الصب قياس نظائره نعم فليراجع . قوله: (لأنه) 
أي السبق قوله: (المشتري) نائب فاعل فيمنع قوله: (يمرّون إلى أملاكهم) أي على سبيل الاستحقاق اه سيد عمر . قوله: 
(عليه به) أي على الإقرار بحقهم قوله: (المشاركة) بدل من ضمير النصب قوله: (طلبه منه دائنه) نعت إشهاد قوله: (به) أي 
بعدم اللزوم قوله: (في ملك لغير) خبر أن. وقوله: (يؤدي الخ) خبر ثان لها ومن ذكر المسبب بعد السبب. ويحتمل أن الأول 
نعت للطروق أو بدل من هنا قوله: (لأن الفطروق ال ) ا لخر عان ترص ستيه جا تير الي ليع توه .وله آنا يعدي 
ل ا (ولو خرجت) إلى قوله : خلافاً في المغني إلآ قوله: أو ما د يستحق إلى أجبره وفي النهاية إلا 
قوله: بناء إلى أجبره قوله: (أو مال جداره الخ) ومنه ميل جدار بعض أهل السكة المنسدة إليها فلغير مالك الجدار هدمه وإن 
كانت السكة مشتركة بين مالك الجدار وبين الهادم اه ع ش . قوله: (إلى هواء مشترك) بالإضافة وتركها عبارة المغني 
والنهاية إلى هواء ملكه الخاص أو المشترك اه. قوله: (إلى هواء مشترك بينه الخ) يؤخذ منه حكم المختصٌ بالأولى وينبغي 
أن ينظر فيما لو أذن الجار أو الشريك في تمشية الأغصان في الهواء المختص أو المشترك حتى انتشرت ثم أراد الرجوع فهل 
يأتي فيه نظير ما يأتي في العارية من المير جين ,تمم القطع بق قيوزة الشريلك الظاهر:اتعم ما لم يظهر نقل بخلافه نعم لا 
يأتي هنا التبقية|بالأجرة لامتناعها ة فى الهواء المجرد فيبقى ذ ل كرت الرواكا ليجتااها إن لم يكيع منناشاتع رع ردان 
الجار هو أو القطع وغرم الأرش فليحرّر اه سيد عمر. قوله: (أو ما ب معن الم معت عا مشترك الخ خلافاً لما يوهمه 
عبارة السيد عمر الآتية من الوصفية وإلا فكان المناسب إسقاطه من قوله: أو ما يستحق الخ قوله: (منفعته) أي فقط قوله: (بناء 
على اه الخ الشاهر كما في اهاي أله ذلك وإن كا نه لا يخاصم بأ هلا من حيت شعل الوا الذي استحق ق منفعته كما 
لو دخل شخص الدار المؤجرة» فإن الظاهر أن للمستأجر منعه مطلقاً وإن أدّى إلى دفعه بما يدفع الصائل اه سيد عمر» 
عبارة النهاية وقول الأذرعي : أن مستحق منفعة الحلك بوصية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك صحيح وليس مبنياً 
على أن مالك المنفعة يخاصم كما لا يخفى على المتأمّل ولا يصح الصلح على إبقاء الأغصان بمال لأنه اعتياض عن مجرّد 
الهاء ولا عن اعتمادها على جداره مادامت رطية وانشار اعروق وميل اجدار كالأغصان فيما قور وما ينبت بالعروق 
المنتشرة لمالكها لا لمالك الأرض التي هي فيها اه. 3 (على أنه) أي مستحق المنفعة فقط قوله: (وإن رضي مالك العين) 
أي فقط غاية لقوله: أجبره بالنسبة إلى قوله: أو ما يستحق الخ قوله: (أجبره) جواب لو. 


عليه بثمن معلوم استحقّهء أي حق البناء عليه ما نصّه: بخلاف ما لو باعه وشرط أن لا يبني عليه أو لم يتعرّض للبناء عليه 
لكن للمشتري أن ينتفع بما عداه من مكث وغيره كما صرّح به السبكي تبعا للماوردي اه فإن قوله: أو لم يتعرّض للبناء 
الخ كالصريح في أنه مع عدم التقييد بالبناء لا يملك عينا ويدل عليه قوله : ا ا 
اللْهِمْ إلا أن يفرّق بأن تخصيص البيع بنحو الرأس قرينة على عدم إرادة العين . قوله: (أو ما يستحق جاره منفعته) استحقاق 
جاره المنفعة صادق بملكه العين أيضاً من غير شركة فيها والحكم فيه صحيح أيضاً فلم لم يقيد قوله : بناء الخ حتى لا يخرج 
من عبارته مالك العين المذكور في كلامهم وفي شرح م ر. وقول الأذرعي: إن مستحق منفعة الملك بوصية أو وقف أو 
إجارة كمالك العين في ذلك صحيح وليس مبنيّاً على أن مالك المنفعة يخاصم كما لا يخفى على المتأمّل ولا د يصح الصلح 
ا ل ل ل 0 
الجدار كالأغصان فيما تقرّر وما ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك الأرض التي هي فيها وحيث تولّى نحو القطع 
بنفسه لم يكن له أجرة» أي على القطع وعبارة شرح الروض قال في المطلب: وليس له إذا تولّى القطع والهدم بنفسه طلب 
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قطعها وهدمه ولو بلا إذن حاكم خلافاً لابن الرفعة» ولو أوقد تحتها ناراً فاحترقت لم يضمنها على ما قاله البغوي» 
ويتعين حمله على ما إذا لم يقصر كأن عرضت ريح أوصلتها إليها ولم يمكنه طفؤها ولو اختلفا في ممر وميزاب 
ومجرى ماء ونحوها في ملك الغير أهو إعارة أو إجاره أدايع ميد فإن علم ابتداء حدوثئه في ملكه صدق المالك أنه 
لا حق للآخر في ذلك وإلآ صدق خصمه أنه يستحق ق ذلك» رقاذم البقرى المرهوم لخلوفة دلك من إطللاق تصديق 
المالك حمله الأذرعي على ما إذا علم حدوثه في زمن ملك هذا المالك (ولو تنازعا جداراً بين ملكيهما فإن اتصل ببناء 
أحدهما بحيث يعلم أنهما) بالفتح وزعم كسرها لأن حيث لا تضاف إلا إلى جملة غفلة عن كونها معمولة ليعلم لا 
لحيث وبفرض كونها معمولة لحيث لا يتعين الكسرء لأن الجملة التي تضاف إليها حيث لا يشترط ذكر جزأيها على 
أنها قد تضاف للمفزد (بنيا معاً) بأن دخل بعض لبن كل منهما في الآخر في زواياه لا أطرافه لإمكان الإحداث فيها بنزع 
لبنه وإدراج أخرى» أو كان عليه عقد أميل من مبدأ ارتفاعه عن الأرض قال في التنبيه» وأقرّه المصنف في تصحيحه 
وكذا لو كان مبنياً على تربيع أحدهما وسمكه وطوله دون الآخرء ومثل ذلك ما لو كان مبنياً على خشبة طرفها في بناء 
أحدهما فقط (فله اليد) لظهور إمارة الملك بذلك فيحلف ويحكم له بالجدار ما لم تقم بيّنة بخلافه (وإلا) يتصل كذلك 


قوله: (ولو بلا إذن حاكم) معتمد اهدع ش . قوله: (ولو أوقد) إلى قوله: ولو اختلفا في النهاية . قوله: (ويتعيّن حمله 
الخ) معتمد اهدع ش عبارة السيد عمر حتى بالنسبة لمستحق القطع لأن القطع يبقى معه انتفاع مالكها بالأغصان المقطوعة 
بخلاف الإحراق اه. قوله: (حمله الأذرعي الخ) وهو الظإهر خلافاً لإطلاق الشارح م ر أي والمغني تصديق المالك تبعاً 
للبغوي اهع ش . قوله: (هذا المالك) أي أو مورئه كما مرّ عن ع ش . قوله: (بأن دخل) إلى قوله قال في النهاية وإلى 
المتن في المغني قوله: (بعض لبن الخ) عبارة النهاية بأن يدخل نصف لبنات الجدار المتنازع فيه في جداره الخاص ونصف 
الاجيات من عدن الحاو لي المقان 0 وو لاقع في اواولا يحكاا الريتييات اارير جا نالك رومن تنه عا 
من طرف الجدار لإمكان الخ اه . قوله: (بنزع لبنة) أي ونحوها اه نهاية . قوله: (في زواياه لا أطرافه) ظاهره يقتضي أنه لا 
اعتداد به فيها ولو كان في جميعها وفيه شيء يعلم بمراجعة الروضة اه سيد عمر» وقد يمنع دعوى الاقتضاء بأن الغالب في 
الجمع المعرّف إرادة الجنس لا الاستغراق . عبارة القليوبي: بأن دخل جميع أنصاف لبنات طرف جدار أحدهما في محاذاة 
جميع أنصاف لبنات طرف الجدار الآخر من كل جهة ولا يكفي بعض لبنات في طرف أو أكثر اه. قوله: (أو كان علية) أي 
على الجدار المتنازع فيه قوله: (أميل) بصيغة المضي قوله: (وسمكه الخ) إن كان بياناً للتربيع فواضح وإن كان المراد بالتربيع. 
أمرأ آخر فليبين ثم رأيت عبارة المغني ما نصّه : ولو كان الجدار مبنياً على تربيع أحد الملكين زائداً أو ناقصاً بالنسبة إلى 'ملك 
الآخر فهو كالمتصل بجدار أحدهماً انّصالاً لا يمكن إحداثه ذكره في التنبيه وأقرّه المصنف في تصحيحه اه. وهو يدل 
للاحتمال الأوّل اه بصري . قوله: (وكذا) إلى قوله ذوفثل الخ فقرك مال قوله: (ومثل ذلك) أي المتصل المذكور في المتن 
قوله: (ما لو كان الخ) أي المتنازع فيه عبارة المغني عطفاً على قوله دخل الخ أو بنى الجدار على خشبة طرفها في ملكه وليس 
منها شيء في ملك الآخر اه. قول المتن : (فله اليد) من ذلك ما وقع السؤال عنه من أن خلوة ة بابها من داخل مسجديعلؤها 

بناء متصل ببيت مجاور للمسجد فادعى صاحب البيت أن هذا البناء موضوع بحق وهو قديم وبه علامات تشعر بكونه من 
البيت واد تاطر المج أن هذا أعلى الخلرة من المسجدء فكون:. باب الخلوة 'من المسجد يدل على أنها منه ويدلٌ لذلك 
ما قالوه من صحة الاعتكاف بها وحيث قضى بأنها للمسجد تبعها الهواء فلا يجوز البناءء فيه وكون الواقف وقف الخلوة دون 
ما يعلوها الأصل عدمه حتى لو فرض أن بأعلاها بناء هدم اهدع ش. عبارة المغني: فله اليد عليه وعلى الخشبة 
المذكورة اه. قوله: (لظهور) إلى قول المتن فإن في النهاية والمغني . 


أجرة على ذلك اه. وقوله: إلا إن حكم الخ كذا في الغباب وغيره» وكتب شحنا الشهاب الرملي بخطه في هامش شرح 
الروض: وفيه إشكال لأن ظاهره وجوب الأجرة بمجرّد حكم الحاكم بالتفريغ ولا وجه للوجوب بمجرد ذلك مع أن الشرع 
حاكم به وإنلم يتحكم خاكم. به ثم رأيت م الل ا 
التفريغ قول المصنف: (فلهما) أي اليدين بدليل مقابلته لقوله: فله اليد. 


كأن اتصل بهما سواء أو بأحدهما اتصالاً يمكن إحدائه أو انفصل عنهما (فلهما) أي لكل منهما اليد عليه كما أفاده قول: 
أصله فهو في أيديهما (فإن قام أحدهما بينة) أنه له (فقضى له به وإلآ) يكن لأحدهما بيّنة أو أقام كل بينة (حلفا) أي 
حلف كل منهما للآخر على النصف الذي سلمه له أن صاحبه لا يستحقه» وإن كان ادّعى الجميع لأن كلاً منهما مدّعي 
عليه ويده على النصف فقبل قوله فيه (فإن حلفا أو نكلا) عن اليمين (جعل بينهما) بظاهر اليد فينتفع كل به مما يليه على 
العادة (وإن حلف أحدهما) ونكل الآخر (قضى له) أي للحالف بالجميع ثم إن كان المبدوء به هو الحالف حلف ثانياً 
المردودة ليقضي له بالكل أو الناكل فقد اجتمع على الثاني ب يمين النفي للنصف الذي اذعاه صاحبه ويمين الإثبات 
لجف لذي ااعال عو كنيد يكن تسيعهما بن يجت أن السمرع له لا عق لاك ليه أ لاشو لها فى النصقك اللاي 
يدّعيه والنصف الآخر لي. وبحث السبكي أنه يكفيه أن الجميع لي لتضمنه النفي والإثبات معاء وقد ينازع فيه بقولهم: 
لا يكتفي في الإيمان باللوازم (ولو كان لأحدهما) فيه نحو نقش أو طاقة ووجه البناء أو تعقد الحبال التي يشد بها 
الجريد ونحوه أو (عليه جذوع لم يرجح) بها لأنها أسباب ضعيفة لا تدل على الملك» فإن ثبت لأعذمها لم درم ولم 


قوله: (كأن اتصل الخ) عبارة المغني بأن كان منفصلاً من جدارهما أو متّصلاً بهما اتصالاً لا يمكن إحدائه ولا يمكن أو 
متّصلاً بأحدهما اُصالاً لا يمكن إحدائه بأن وجد الانّصال في بعضه أو أميل الأزج الذي عليه بعد ارتفاعه أو بنى الجدار 
على خشبة طرفها في ملكيهما اه قوله: (سواء) أي في إمكان الإحداث وعدمه قوله: (أي لكل منهما اليد) أشار بذكر اليد إلى 
أنه لا يحكم بملكه لهما بل يبقى في يدهما لعدم المرجح فلو أقام أحدهما بينة به سنلم له وحكم يدلّه كما يدلّ عليه قوله: 
فإن أقام الخ أو أقام غيرهما به بينة فكذلك اهدع شش . قال المغني : أفهم كلامه أنه لا يحصل الترجيح بالنقش بظاهر الجدار 
كالصور والكتابات المتخذة من جص أو آجر أو غيره ولا بتوجيه البناء وهو جعل أحد جانبيه وجهاً كأن يبني بلبنات مقطعة 
ويجعل الأطراف الصحاح إلى جانب ومواضع الكسر إلى جانب ولا بمعاقد القمط وهو حبل رقيق يشدّ به الجريد ونحوه 
وأنما لم يرجح بهذه الأشياء لآن كون الجداربين الملكين علامة قوية في الا شتراك فلا يغير بأسباب ضعيفة معظم القصد بها 
الزينة كالتجصيص والتزويق اه. زاد النهاية عطفاً على النقش ولا طاقات ومحاريب بباطنه أي الجدار اه. قالع ش: 
ومنها أي الطاقات ما يعرف الآن بالصفف ومثلها الرفوف المسمرة وإن كان ذلك في موضع جرت عادة أهله بأنه إنما يفعل 
ذلك صاحب الجدار المختصٌ به أو من له فيه شركة أه. 

قوله: (قضى له به) أي بالجدار لأن البيّنة مقدمة على اليد وتكون العرصة له تبعاً نهاية ومغنى قال الرشيدي : الظاهر أن 
مراده م ر بالعرصة ما يحمل الجدار من الأرض وهو الآس اه. قوله: (على النصف الذي الخ) عبارة المغني : أي حلف كل 
على نفي استحقاق صاحبه للنصف الذي في يده وأنه ب يستحق النصف الذي بيد صاحبه اه. زاد النهاية : ولا بد أن يضمن 
يمينه النفي والإثبات كما فسرنا به كلام المصنف اه. وظاهر كلام الشارح هنا أنه يحلف على النفي قط ويأتي في كلامه 
بعدما يوافقهما. قوله: (بظاهر اليد) فيه ما قدمنا اهدع ش . قوله: (ونكل الآخر) سواء أنكل عن يمين الإثبات أم النفي أم 
عنهما اه نهاية . قوله: (بالجميع) إلى قوله : وبحث في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: بأن يحلف إلى وبحث قوله: 
(فيكفيه يمين تجمعهما الخ) معتمد اهدع ش. 

فول زنيه بحو نقكن؟ إلى المتن تقالام عن النهاية والمغني مثله. قول المتن: (لم يرجح) أي لم يرجح صاحب الجذوع 
بمجرد وضع الجذوع أمّا لو انهدم الجدار وأعاده أحدهما مرّة بعد أخرى مثلاً أو كان يتصرّف تصرف الملاك ثم نازعه الآخر 
فقال هو شركة بيننا أو هو لي خاصة صدق المتصرف تصرف الملاك حيث لا بيئة لواحد منهما أولكل منهما بينة عملا بيده 
ومع تصديقه لا ترفع جذوع مدعي الشركة أو الاختصاص لاحتمال أنها وضعت بحق اهاع ش. قوله: (لأنها أسباب الخ) 
ولأن الجذوع تشبه الأمتعة فيما لو تنازع اثنان دارا بيدهما ولأحدهما فيها أمتعة فإذا تحالفا بقيت الجذوع لاحتمال أنها 
وضعت بحث مغني ولهاية. 

قوله: (فإن ثبت لأحدهما لم ينزع) وينبغي أو جعل بينهما كما هو ظاهر وبالجملة فالوجه فيما هنا أيضاً أن يقضي 


قوله: (فإن ثبت لأحدهما لم تنزع) ينبغي أن يقال أو جعل بينهما كما هو ظاهر وفي شرح الروض: فإذا حلف بقيت 
الجذوع بحالها لاحتمال أنها وضعت بحق من إعارة أو إجارة أو بيع أو قضاء قاض يرى الإجبار على الوضع والذي ينزل 
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تجب على مالكها أجرة» كما يصرّح به قولهم: الذي جرى عليه في الروضة وإن وجدنا جذعاً موضوعاً على جدار 
ولم نعلم كيف وضع . فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستخقاقه دائماً حتى لو سقط الجدار وأعيد أعيدت 
وليس لمالكه نقضهء إلا أن يستهدم اه فقول الفوراني: ينزل على الإعارة لأنها أضعف الأسباب فلمالكه قلعها بالأرش 
أو تبقيتها بالأجرة ضعيفء كما أشار إليه جمع متأخرون أي وإن بحثه في المطلب, وأفتى به أبو زرعة كالبغوي 
لمخالفته لصريح كلامهم الذي ذكرته» وتوهم فرق بينهما ليس في محله كما هو ظاهر بأدنى تأمل وعلى الأرّل الوجه 
أنه لا ينزل على خصوص إجارة؛ لأن الأصل عدم العوض» ثم رأيت بعضهم صرح بأنه لا أجرة وعليه فلو تنازعا في 
مجرى ماء وحكمنا بأنه بحق لازم فهل يجعل ذلك الح اللازم مقتضياً للملك فله أن يعمقه أولاً» لأنه يكفي في الحق 
اللازم ملك المتقعة مؤيدة دون العين كل محتمل والأوجه الثاني» ثم رأيت بعض المحققين قال: الظاهر أنه كبيع حق 
البناء فلا يملك العمق ولا يزيد على إجراء الماء المعتاد اقتصاراً على أحد معنى الحق اللازم 1[ 000 


باستحقاقه أبداً وامتناع القلع مع الأرش سواء قضى بالجدار لغير صاحب الجذوع أو لهما وحينئذ فالحاصل أنه إن جهل حال 
الجذوع قضى باستحقاق وضعها أبدأ وامتناع القلع بالأرش سواء كانت لأجنبي أو لشريك وإن علم كيفية وضعها عمل 
بمقتضاها حتى لو علم أن وضعها بطريق العارية خيّر المالك بين قلعها بالأرش والإبقاء بالأجرة إن كان مالكها أجنبياًء فإن 
كان شريكاً امتنع القلع بالأرش سم على حج اه رشيدي . 

قوله: (وإن وجدنا الخ) مقول لقولهم قوله: (فلا ينقض) أي لا ينزع الجذع قوله: (ويقضي له) أي لصاحب الجذع قوله: 
(باستحقاقه) أي الوضع . 

قوله: (أعيدت) كذا في أصله بغير خطه والظاهر أعيد اه سيد عمرء أي وإنما أنث على توهم أنه عبر بالجذوع بصيغة 
الجمع قوله: (وليس لمالكه نقضه) أي الجدار قوله: (فقول الفوراني الخ) اعتمده المغني قوله: (ضعيف) وفاقاً للنهاية عبارته 
بعد سوق قول الفوراني المذكور والأوجه أنه لا قلع ولا أجرة أخذاً بإطلاقهم إبقاءها بحالها اه. قالع ش: قوله م ر: 
ولا أجرة أي وله إعادتها إذا سقطت أو انهدم الجدار ثم أعيد أه. 

قوله: (لمخالفته) أي قول الفوراني قوله: (بينهما) أي بين كلامهم المذكور وبين ما نحن فيه قوله: (وعلى الأول) وهو 
قولهم الذي جرى عليه المصنف في الروضة . 

قوله: (الوجه أنه الخ) أي الاستحقاق الدائمي قوله: (وعليه) أي على عدم التنزيل على خصوص الإجارة وعلى الأول 
قوله: (أو لا) أي أو لا يجعل مقتضياً له. قوله: (كبيع حق البناء) الأولى كملك حق البناء قوله: (على أحد معني الحق اللازم) 
أي أحد احتماليه وهو ملك المنفعة دون العين. 


عليها منها الإعارة لأنها أضعف الأسباب فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش أو الإبقاء بالأجرة اه. وفيه أمر أن أحدهما 
م ا ل ل 0 
منهما كان بينهما فما معنى قوله: فلمالك الجدارء والثاني: أنه إذا حلف كل منهما كان مشتركين فيه وقد قدّم أن جذوع 
الشريك يمتنع قلعها بالأرش كما نقلناه عنه عند قول المتن: : وفائدة الرجوع الخ. فقوله هنا: إن له القلع بالأرش مناف لذلك 
هذا كله إن ثبت عنه حلفا بألف التثنية ويحتمل أنه حلف بالإفراد» أي أحدهما وهو غير صاحب الجذوع وحيئئذ يندفع الأمر 
الأول وكذا الثاني من هذه الجهة لكنه يرد حينئذ من جهة أخرى لأن صاحب الجذوع حينئذ أجنبي»؛ وقد قال فيه هو 
والروض ما نصّه : وإن وجدناه أي الجذع موضوعاً على الجدار ولم يعلم كيف وضع» فالظاهر أنه وضع يحق فلا ينقض 
ويقضى له باستحقاقه دائماً الخ اه. فقوله هنا بجواز القلع مع الأرش مناف لذلك موافق لما قاله الفوراني ومن تبعه» 
وبالجملة فالوجه فيما هنا أيضاً أن يقضي باستحقاقه قه أبداً وامتناع القلع مع الأرش سواء قضى بالجدار لغير صاحب الجذوع 
أو لهما وحينئذء فالحاصل أنه إن جهل حال الجذوع قضى باستحقاق وضعها أبداً وامتناع القلع بالأرش سواء كانت لأجنبي 
أم لشريك إن علم كيفيّة وضعها عمل بمقتضاها حتى لو علم أن وضعها بطريق العارية تخيّر المالك بين قلعها بالأرش 
والإبقاء بالأجرة إن كان مالكها أجنبيّاً فإن كان شريكاً امتنع القلع بالأرش. ‏ . 

قوله: (وحكمنا بأنه بحق) قياس ما قرّره في مسألة الجذوع أن يحكم بأنه يحق لازم بمجرد الجهل بحاله لكن يخالفه 
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وهو المعهود من حال استحقاق الاستطراق في ملك الغير بالماء وغيره فليحمل عليه؛ ولا يعدل لما فوقه أو دونه إلا 
المخصص اه (والسقف بين علوه) أي الشخص (وسفل غيره كجدار بين ملكين فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو) 
لإمكان نقب وسط الجدار ووضع جذوع فيه ونوضع عليها نحو ألواح فيصير البيت الواحد بيتين (فيكون) السقف (في 
يدهما) لاء شتراكهما في الانتفاع به أر ضاً للأعلى وسترة للأسفل (أو لا) يمكن ذلك كالعقد بقيده السابق (ف) اليد 
(لصاحب السفل) لاتصاله ببنائه . 

فرع : أفتى ابن الصلاح فيمن له أرض وبها غراس يتصرف فيه غيره تصرف الملاك مدة طويلة بلا منازع بأنه 
يصدق في دعوى ملكه بيمينه كما لو تنازع صاحب العلو والسفل سلماً منصوباً في السفل» فإن اليد فيه للأوّل لكونه 
المتصرف فيه وإن كان في ملك الثاني» أي إن لم يسمر وإلآ فهو للأسفل على المعتمد وليس لذي الأرض تملك 
غراس بقيمته قهراًء لأن صاحبه يستحق إبقاءه دائماً ظاهراً والتملك إنما هو في غير ذلك بانقضاء الإجارة أو 
الإعارة اه. 

قال بعضهم: نعم لو ادّعى ذو الأرض أحد هذين حلف وجرى عليه حكمه اهء وفيه نظر إذ الأصل بقاء احترام 
ذلك الغراس فلا نزيله بمجرّد قول الخصم, ومرّ انفا ما يصرح بذلك. 


قوله: (وهو) أي ذلك الأحد أو عدم الملك قوله: (بقيده السابق) أي في شرح بنيا معاً عبارة المغني والنهاية كالأزج الذي 
لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو اه. قول المتن: (فلصاحب السفل) ويجوز لصاحب العلو شريكاً كان أو 
أجنبياً وضع أثقال معتادة على السقف وغرز وتد به على ما رجح وفيه وقفة وللآخر تعليق معتاد به ولو بوتد يتده اه نهاية . 

قوله: لواب الفا الا ري ا فالأوجه عدم الترجيح خلافاً للقاضي 
الحسين اه نهاية. قوله: (بأنه يصدق) أي الغير قوله: (في دعوى ملكه) أي الغراس 

قوله: (فإن اليد فيه للأوّل) يأتي عن المغني والنهاية خلافه قوله: (على المعتمد) خلافاً للعدي والأسنى والنهاية عبارتهما 
ولو كان السفل لأحدهما والعلو للآخر وتنازعا في الدهليز أو العرصة فمن الباب إلى المرقئ مشترك بينهما لأن لكل منهما يداً 
وتصرفا بالاستطراق ووضع الأمتعة وغيرهما والباقي للأسفل لاختصاصه به يدأ وتصرّفاً وإن تنازعا في المرقى الداخل وهو 
منقول؛ فإن كان في بيت لصاحب السفل فهو في يده أو في غرفة فلصاحب العلرٌ فهو في يده أو منصوبأ في موضع الرقي 
فلصاحب السفل وان كان المرقى مثبتاً في موضعه كالسلم المسمر فلصاحب العلو لأنه المنتفع به وكذا إن كان مبنياً ولم يكن 
تحته شيء فإن كان تحته ببت فهو بينهما كسائر السقوف أوموضع أجرة أو نحوها فلصاحب العلو عملاً بالظاهر مع ضعف منفعة 
الأسفل اه. زاد الأوّل: ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق صاحب السفل فإنها في يده أو في حيطان 
الغرفة فالمصدق صاحب العلو لأنها في يده اه. 

قوله:(بانقضاء الإجارة الخ) تصوير للغير أي غير الاستحقاق الدائمي قوله: (أحد هذين) أي الإجارة و الإعارة قوله: 

(حكمه) أي من التملّك بقيمة أو الإبقاء بأجرة أو القلع مع غرم أرش النقص قوله: (ومرٌ آنفاً) أي في شرح لم يرجح من قولهم 
الدوصرى علبه في الروضة إن ونجدنا الخ . 

قوله: (ما يصرح بذلك) وعليه ما الحكم لو قلع الغرس هل يستمر له هذا الاستحقاق حتى يعيد مثله اه سيد عمر. 
أقول : ما مر آنفاً صريح في أن له الإعادة. 


قوله في شرح الروض: فرع لو كان يجري ماء في ملك غيره» فادّغى المالك أنه كان عارية. قبل قوله: كما أفتئ به البغوي» 


إلآ أن يكون ما أفتى به البغوي في هذه مبنيّاً على ما أفتى به في مسألة الجذوع, ثم رأيت ما تقدم قبيل قول المصنف: ولو 
تنازعا جداراً من تزجيح غير ما قاله البغوي : وتأويل كلامه . 
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هي بفتح الحاء وحكي كسرها لغة التحول والانتقال وشرعاً عقد يقتضي تحول دين من ذمه إلى ذمة» وقد يطلق 
على هذا الانتقال نفسه وأصلها قبل الإجماع خبر الشيخين مطل الغني ظلم» وإذا اتبع أحدكم على ملىء أي بالهمز 
فليتبع أي بتشديد التاء أو سكونهاء وتفسره رواية البيهقي وإذا أحيل أحدكم على ملىء فليحتل ويؤخذ منه أن الظل 
كبيرة» لأنه جعله ظلماً فهو كالغصب فيفسق بمرّة منه قاله السبكى مخالفاً للمصنف فى اشتراطه تكرّره نقلاً عن مقتضى 
مذهبناء وأيده غيره بتفسير الأزهري للمطل بأنه إطالة المدافعة أي فالمرّة تمن طلا ويخدشه حكاية المصنف 
اختلاف المالكية هل يفسق هل يفسق بمرّة منه أو لا فاقتضى اتفاقهم» على أنه لا يشترط في تسميته مطلاً تكرره وإلآ لم 
يتأت اختلافهم» وقد يؤيد هذا تفسير القاموس له بأنه التسويف بالدين وبه يتأيد ما قاله السبكي» وصراحة ما في 
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قوله: (هي بفتح الحاء) إلى قوله: وأركانها في النهاية إلا قوله بتشديد التاء أو سكونهاء وقوله: أن المطل إلى صراحة. 
ما في الحديث. قوله: (والانتقال) عطف تفسير اهاع ش . قوله: (على هذا الانتقال الخ) أي الذي هو أثر العقد المذكور 
وهذا المعنى الثاني هو الذي يرد عليه الفسخ والانفساخ اهدع شش. قوله: (اتبع) ببناء المفعول من باب الأفعال قوله: 
(ويفسّره) أي خبر الشيخين أي الجملة الثانية منه قوله: (ويؤخذ منه) أي من. الخبر قوله: : (لأنه جعله ظلماً) لك أن 7 تقول الظلم 
مطلق التعدي وليس كل ظلم مفسقاً كما يقضي به جعلهم كثيراً من مظالم العباد من الصغائر والغصب ظلم خاص فليس 
التفسيق فيه لعموم كونه ظلماً بل لخصوص كونه غصباً أي نظراً لما ورد فيه بخصوصه من الوعيد الشديد فليتأمّل. ومن حيث 
المعنى فإن انتهاك الحرمة فيما لم يأذن مالكه بوجه أبلغ منها فيما يوجد فيه إذن المالك غالباً في أصل وضع اليد اه سيد 
عمر. قوله: (في اشتراط تكرّره) لقائل أن يقول اشتراط تكرّره يفيد أن المرة صغيرة فيرجع إلى أن التكرّر من قبيل الإصرار 
على صغيرة فيتوقف كونه في حكم الكبيرة على عدم غلبة الطاعات فليتأمل سم . أقول: وهو كما قال وكأن الشيخ ابن حج 
لم ينبه عليه اكتفاء بما هو معلوم من الشهادات اه سيد عمر. ولك أن تمنع جميع ما ذكره هنا وفيما يأتي آنفاً بأن مرجع 
ضمير تكرّره فيما نحكاه الخار ع العوك كمرجع ضمير منه فيما حكاه عن السبكي المطل بمعنى مطلق المدافعة مجاز 
وإنما شرط المضنف تكرّره ليتحقّق حقيقة المطل. الكبيرة حقيقة وبه يظهر التأييد الآتي أيضا. قوله: (نقلا) خال من ضمير 
اشتراطه قوله: (وأيّده غيره) يتأمّل وجه التأييد فإن مراد النووي تكرّر مرات المطل وهذا قدر زائد على كون المرّة من المطل 
يعتبر فيها تكرّر المدافعة فليتأمّل اه سيد عمر عبارة ع شء ومنه أي من تفسير الأزهري يستفاد أن المحكوم عليه في 
الحديث بالظلم من انّصف بهذا لا من امتنع مرّة أو مرّتين وإن كان عاصياً فلا يفسق بذلك انتهى سم على منهج وعبارة 
الزيادي : فأمًا المدافعة مرة واحدة فلم تدخل في الحديث حتى يستدل به على إنها فسق وإن كانت ممُعصية اه. وينبغي أن. 
مثل تكرّر المطالبة بالفعل ما لو دلت قرينة على تكرّر الطلب من الدائن وهذا كله في دين المعاملة أمَا دين الإتلاف فيجب 
دفعه فوراً من غير طلب وقوله فلا يفسق بذلك مفهومه أنه إذا تكرر الامتناع ثلاث مرات فسق ومحله إذا لم تغلب طاعاته 
عل تداميه دمر الا مير ة اه. وقوله: : ومحله ألخ مر ما فيه . قوله: (ويخدشه) أي تفسير الأزهريْ اه كردي. 
قوله: (هل د يفسق الخ) أي في جوابه قوله: (فاقتضى) أي اختلاف المالكية قوله: (في تسميته) أي المدافعة والامتناع قوله: 
(وقد يؤيّد هذا) أي عدم | شتراط التكرّر في النسمية وقد يمنع التأييد بحمل التسويف في كلام القاموس على المبالغة في 
ااي ابي ل و (ويديناية الما أن بتتدتير ادوس رقن علمات بلا ذية إلولها (وصراحة الخ) 
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قوله: (في اشتراطه تكرره) لقائل أن يقول: اشتر تراط تكرّره يفيد أن المرة صغيرة فيرجع إلى أن التكرّر من قبيل الإصرار 
ل ل مر ار ا قوله: (وصراحة الخ) قد يمنع أخذ ذلك إذ لا 
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الحديث في الحوالة لأنه رديفها والأصح أنها بيع دين بدين جوّز للحاجة لأن كلاً ملك بها ما لم يملكه قبل فكان 
المحيل باع المحتال ماله في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته» أي الغالب عليها ذلك؛ وقضية كونها بيعاً صحة 
الإقالة فيهاء وبه أفتى البلقيني أخذاً من كلام الخوارزمي ورد بتصريح الرافعي أول الفلس في أثناء تعليل بامتناعها فيها . 
وقضيته أيضاً أنه لا بد من إسنادها لجملة المخاطب نظير ما مر في البيع وإن كانت لمحجوره مثلاً: كأحلتك لبنتك على 
ذمتك بما وجب لها على فيما إذا طلقها على مبلغ في ذمته بخلاف: أحلت ابنتك بكذا إلى آخره كبعت موكلك» 
وشرط في صحة الحوالة على أبيها أو غيره أن يكون لها مصلحة في ذلك» ومنها أن يعلم منه أنه يصرف عليها ما لزمه 
لها بالحوالة وأركانها سبعة محيل ومحتال ومحال عليه ودين للمحيل على المحال عليه وللمحتال على المحيل» 
وإيجاب وقبول كأحلتك على فلان بكذا بالدين الذي لك علي أو نقلت حقك إلى فلان أو جعلت ما استحقه على فلان 


عطف على قوله: أن المطل الخ وقد يقال أن هذا إنما هو مأخوذ من تفسير الخبر برواية البيهقي لا من نفس الخبر قوله: 
((وصراحة الخ) قد يمنع أخذ ذلك إذ لا مانع أن يتكلم الشارع بالكناية أو يريد الاتباع بنحو لفظ الحوالة لا بلفظ الاتباع اه 
سمء وقد يقال أن كلا من الاحتمالين خلاف الأصل والظاهر قوله: (ما في الحديث) وهو الاتباع كأن يقول العارف بمدلول 
اللفظ أتبعك على فلان بما لك علي من الدين اهاع ش . قوله: (والأصح) إلى قوله: وقضيّته في المغني قوله: (جوز 
للحاجة) ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين مغني وع ش . قوله: (أي الغالب عليها ذلك) أي البيع 
وإلا فالاستيفاء ملحوظ فيها أيضاً كما في الروضة عن الإمام عن شيخه اه سيد عمر عبارة الرشيدي: أي أنها بيع دين بدين 
وإلا فهي مشتملة على الاستيفاء أيضاً. قال الأذرعي: وقد الختلف أصحابنا في حقيقة الحوالة هل هي استيفاء حق أو إسقاطه 
بعوض أو بيع عين بعين تقديراً أو بيع عين بدين أو بيع دين بذين رخضة وجوه أصحها آخرها وهو المنصوص واختازه 
القاضي حسين والإمام ووالده الغزالي القطع باشتمالها على المعنيين الاستيفاء والمعاوضة وإنما الخلاف في أيهما الغالب 
انتهى اه. قوله: (بامتناعها فيها) هذا هو المعتمد اه سم. قوله: (لجملة المخاطب) يعني لا بد من كاف الخطاب ومن 
الاستناد إلى جملته لا إلى نحو يده اه كردي . قوله: (لبنتك) أي لأجلها اه كردي . قوله: (في ذمته) أي الولي والظاهر أن 
حاصل المراد من ذلك أن الولي خالع على عوض في ذمة نفسه» وكان للزوجة دين على الزوج فأحالها به على ما في ذمة 
الولي من عوض الخلع فتأمّل اه رشيدي عبارة ع ش: أي في ذمة أبيها فتجعل هذه طريقاً فيما لو أراد ولي نحو الصبية 
اختلاعها على مؤخر صداقها حيث منعناه من ذلك لما فيه من التفويت عليها فالطريق أن يختلعها على قدر مالها على الزوج 
في ذمّته فيصير ذلك واجباً للزوج على الأب ودين المرأة باق بحاله فإذا أراد التخلص منه فعل ما ذكر فتكون المرأة محتالة 
بمالها على الزوج على أبيها اأه. قوله: (كبعت موكلك) أي كما لا يجوز بعت موكلك اه كردي . قوله: (وشرط في صحة 
الحوالة الخ) وينبغي أن محل اشتراط ذلك إذا لم يكن الزوج يسيىء عشرتها وتوقف خلاصها منه على البراءة فجعل الولي 
ذلك طريقا لإسقاط دينها على الزوج . 

فرع : يقع الآن كثيراً أن الشخص يصير ماله على غيره لزيد مثلاً ويحكم الحاكم بذلك وحكمه أنه عند الإطلاق 
يحمل على الحوالة» فإن أريد خلاف ذلك أو علم إرادة خلاف ذلك لم يصح م ر سم على منهج. وقوله: يحمل على 
الحوالة أي فإن كان ثم دين باطناً صحت الحوالة وإلا فلا اه ع ش . قوله: (أنه يصرف عليها الخ) قد يقال مجرد ذلك لا 
مصلحة فيه فليراجع اه سم. قوله: (وأركانها) إلى قوله: وأراد باللازم في المغني إلا لفظ سبعة وقوله بالدين الذي لك 
عليّء وقوله: وكذا إلى المتن وقوله: لأنه إلى وإنما يعرف». وقوله: وشرطهما إلى وعبّروا وكذا في النهاية إلا قوله: بل قيل 
للوباحة. قوله: (محيل ومحتال) دخل فيهما حوالة الوالد على نفسه لولده وعلى ولده لنفسه وهو صحيح م ر سم على 


قوله: (أي الغالب عليها) كأنه إشارة إلى أنه قد يلاحظ فيها كونها استيفاء قوله: (بامتناعها فيها) هذا هو المعتمد وفي 
فتاوى السيوطي : مسألة رجل أحال رجلاً بدين له على آخر ثم تقايلا أحكام الحوالة ومات المحتال فادّعى وارثه على 
المحتال عليه بالمبلغ المحال به وقبضه فهل له الرجوع الجواب المنقول عن الرافعي : أنه جزم بعدم صحة الإقالة في الحوالة 
وإن كان البلقيني حكى عن الخوارزمي فيها خلافاً وصحح الجواز فعلى ما جزم به الرافعي يكون ما قبضه وارث المحال من 
المحال عليه صحيحاً واقعاً موقعه ولا رجوع عليه اه. قوله: (أنه يصرف عليها) قد يقال مجرد ذلك لا مصلحة فيه؛ 


باب الحوالة لحف 


لك أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك؛, وكذا اتبعتك للعارف به وبعتك كناية على الأوجه. فإن لم يقل : بالدين في 
الأولى ولا بحقك فيما بعدها فكناية (يشترط لها) أي لصحتها (رضا المحيل) لأن الحق مرسل في ذمته فلم يتعين 
لقضائه محل معين (والمحتال) لأن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل لغيره إلأ برضاه لتفاوت الذمم» والخبر المذكور 
للندب بل قيل : للإباحة لأنه وارد بعد الحظر أي للإجماع على امتناع بيع الدين بالدين وإنما يعرف رضاهما بالإيجاب 
والقبول» وشرطهما أهلية التبرع كسائر المعاملات وعبروا بالرضا هنا إشارة إلى عدم وجوب قبولها الدال عليه ظاهر 
الحديث لولا ما مر وتوطئة لقولهم : (لا المحال عليه في الأصح) لأنه محل الاستيفاء فلم يتعين استيفاء المحل بنفسه 


منهج اهادع ش . قوله: (وبعتك كناية) مبتدأ وخبرء قوله على الأوجه خلافاً للنهاية والمغني وسم: حيث قالوا ولا تنعقد 
بلفظ البيع ولو نواها اه. قوله: (فإن لم يقل بالدين في الأولى) المعتمد حينئذ أنه صريح وإن لم يقل ما ذكره ولا نواه 
م ر اه سم . قوله: (بالدين) أي الخ قوله: (فكناية) قال البلقيني: كما يؤخذ مما يأتي أنه لو قال أردت بقولي أحلتك لوكالة 
صدق بيمينه والأوجه أنه صريح لكن يقبل الصرف لغيره من الصرائح التي تقبله مغني ونهاية. قوله: (فيما بعدها) أي إلا 
نقلت حقك إلى فلان كما هو ظاهر لعدم احتياجه لذلك وقضيّة عموم فيما بعدها رجوع قوله: بحقك, لقوله: أو جعلت ما 
أستحقه على فلان لك أيضاً اه سم . وظاهره النهاية والمغني أن قوله بحقك قيد للصيغة الأخيرة فقط. قول المتن: (رضا 
المحيل والمحتال) أي مالك الإحالة والاحتيال فيشمل الولي فيما إذا كان حظ المولي فيهما عبارة الرشيدي قوله: رضا 
المحيل والمحتال. قال والد الشارح م ر نقلاً عن المرعشي : قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين وثبت لأحدهما 
على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخرء فإنه يجوز ثم قال: ومحله إذا كان الحظ فيه فلو كان 
المحال عليه معسراً أو كان بالدين رهن أو ضامن لم يجز انتهى اه. قوله: (مرسل في ذمّته) أي ثابت في ذمّته غير متعلّق 
بشيء بخصوصه . قوله؛ (والخبر المذكور) أي في أول الباب دفع به ما يقال ا* شتراط رضا المحتال ينافي ما دل عليه الحديث 
السابق من وجوب القبول حيث قال: فليتبع بلام الأمر ومقتضى الأمر الوجوب قوله: 0 
لي لان ع 1 ال ل لو ب مان سس ري ل إن سلم منها 
مال المحيل أو كانت الشبهة فيه أقل ع ش . قوله: ا 
يجاب بأن هذه القاعدة أغلبية على أنه نقل الصفي الهندي عن الجمهور أنه لا أثر للتقدّم الحظر وأن الأمر الوارد بعده على 
مقتضاه من وجوب أو ندب أو غير ذلك وعلى أن هذه القاعدة معارضة بقاعدة ما جاز بعد المنع وجب وتحقيق الكلام في 
كتابنا الآيات البيّنات اه سم باختصار عبارة النهاية والمغني: وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات اه. قوله: 
(بعد الحظر) وهو نهيه كَل عن بيع الدين بالدين اه كردي . قوله: (أي للإجماع) يؤخذ منه حجية الإجماع في زمنه يك 
فليحوّر اه سيّد عمر؛ أي وهو خلاف صريح كلامهم إلا أن يريد بالإجماع الخ مستنده. قوله: (وشرطهما الخ) أي المحيل 
والمحتال وكان الأولى تقديمه على قوله: وإنما يعرف الخ عبارة المغني وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الإيجاب 
والقبول على ما مرّ في البيع وعبر كغيره هنا بالرضا تنبيهاً على أنه لا يجب على المحتال القبول الخ . قوله: (وعبّروا) إلى 
قوله: أو عكسه في النهاية إلا قوله الدال إلى وتوطبة قوله: (لولا ما مرّ) أي التعليل بقوله: لأن حمّه الخ قوله: (وتوطثة) عطف 
على قوله إشارة الخ. 
فليراجع . قوله: (على الأوجه) المعتمد عدم الانعقاد بلفظ البيع مطلقاً قوله: (فإن لم يقل بالدين في الأولى) المعتمد حيئئذ أنه 
صريح وإن لم يقل ما ذكر ولا نواه م ر. 

قوله: (فيما بعدها) أي إلا نقلت حقّك إلى فلان كما هو ظاهر لعدم احتياجه لذلك وقضيّة عموم فيما بعدها رجوع 
قوله: بحقّك لقوله: أو جعلت ما استحقّه على فلان لك أيضاً قوله: (لأنه وارد بعد الحظر) أي والوارد بعده للإباحة كما قرّره 
في جمع الجوامع وغيره» وقد يجاب على الأول بأن هذه القاعدة أكثرية لا كليّة على أن الذي نقله الصفي الهندي عن 
الجمهور أنه لا أثر لتقدّم الحظرء وأن الأمر الوارد بعده على مقتضاه من وجوب أو ندب أو غير ذلك وعلى أن هذه القاعدة 
الس يي ا ا و بلسي ال شين ود 
شرح جمع الجوامع لشيخ الإسلام والكمال وتحقيقه في كتابنا الآيات البينات. 
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كما أن له أن يوكل (و) شرطها وجود الدينين المحال به وعليه فحينئذٍ (لا تصح) ممن لا دين عليه ولا (على من لا دين 
عليه) وإن رضي لعدم الاعتياض بناء على أنها بيع» (وقيل : تصح برضاه) بناء على الضعيف أنها استيفاء (وتصح بالدين 
اللازم وعليه) وإن اختلف سبب وجوبهما ككون أحدهما ثمناً والآخر أجرة» وأراد باللازم ما يشمل الآيل للزوم بدليل 
قوله الآتي: وبالثمن في مذّة الخيار» ودعوى أنه إنما حذفه لئلا يشمل حوالة السيد على مكاتبه بالنجوم أو عكسه لا 
يحتاج إليهاء لأنه سيصرّح بحكمهماء وزعم أن مال الكتابة لا يلزم بحال فاسد إلا إن أريد من جهة العبد ولا بد مع 
كونه لازماً وهو ما لا يدخله خيار من كونه مستقراً وهو ما يجوز الاستبدال عنه» فلا تصح بدين سلم أو نحو جعالة ولا 
عليه لا مالاً يتطرق إليه انفساخ بتلف أو تعذر لصحتها بالأجرة قبل مضي المدّة وبالصداق قبل الدخول أو الموت 
وبالشمن قبل قبض المبيع» راقل يع عن المتولي واعتيدر عدم ييا بذيق الركاة ركذ عليه إن قلا بيع وهو متجه 
لامتناع الاعتياض عنها في الجملة خلافاً لمن جوّز حوالة الساعي على المالك به» لأن الحوالة بيع والساعي له بيع مال 


قوله: (وشرطهما الخ غبار النهاية وير اعتباريو جود الخ اه . قوله: (لا تصح ممن لا دين عليه) هل تنعقد وكالة 
اعتباراً بالمعنى أو لاء اعتمد م ر عدم الانعقاد اعتباراً باللفظ فإن الغالب أنهم يرجحون اعتبار اللفظ سم على منهج اه 
ع شء أي إلا إن نويا من الحوالة الوكالة أخذاً من التعليل. قول المتن: (وقيل نصح الخ) وعلى الأول لو تطوع بقضاء دين 
المحيل كان قاضياً دين غيره وهو جائز اه مغني. قوله: (وأراد باللازم الخ) قد يقال بل أراد الظاهر بدليل إفراد القول 
المذكور فتأمّله على أن إرادة ما ذكر ينافيها قوله الآتي وهو ما لا يدخله خيار فتأمّله سم وع ش . قوله: (لئلا يشمل الخ) قد 
يقال لا محذور في شموله العكس اه سم قوله: (لا يحتاج الخ) خبر قوله : ودعوى.الخ . قوله: (وزعم الخ) رد لمن قال 
بعدم صحة الدعنوى المذكورة وقد جرى عليه النهاية قوله: دولا بدٌ) إلى قوله: : أو تعذّر في النهاية والمغني قوله: (وهو) أي 
الدين اللازم قوله: (من كونه الخ) متعلق بقوله لا بذ قوله: (بدين سلم) أي مسلماً فيه أو رأس مال إه بجيرمي قوله: : (أو نحو 
جعالة) تمثيل لغير اللازم اه رشيدي قوله: (أو نحو جعالة) أي قبل الفراغ سم وشرح المنهج قوله: (ما لا يتطرق الخ) عطف 
على قوله ما يجوز الخ قوله: «الصححتها الغ ) تعليل لقرله: لا ما لا يتطرّق الخ قوله: (أو الموت) أو بمعنى الواو كما عبّر 
المغني بها قوله؛ (ونقل) إلى قول المتن والأصح في النهاية وكذا في المغني | إلأقوله: خلافاً إلى وأما الزكاة قوله: (بدين 
الزكاة) أي بالدين الذي بدل الزكاة بأن يكون النصاب تالفاً بعد تمكنه من الإخراج اهدع شء زاد سم: قال في شرح 
العباب : لا لساغ ولا لمستحق وإن انحصر انتهى اه عبارة الرشيدي: “أي إن كان لمجاب لقا كما يي بعالياني الي 
أن الزكاة أي مع وجود النصاب كذلك اه . قوله: (لامتناع الاعتياض الخ) قضيّة شرح الروض ونحوه كشرح العباب التعليل 
بهذا لما قبل كذا أيضاً وفصله هنا بها يفهم خلاف ذلك اه سم على حج» وقد يجاب عن الفصل بأنه لما نقل ما قبل كذا 
عن غيره جاز ما به لم يحتج لتوجيهه بخلاف ما بعد كذا فليس اقتصاره في التعليل على الثانية احترازاً عن الأولى على أن 
الظاهر رجوع التعليل لكل منهما اهدع ش . قوله: (لامتناع الاعتياض عنها) أي والأخذ من غير المالك عمًا له على الغير في 
الأولى والدفع لغير المستحق عمًا على المستحق في الثانية اعتياض ١ه‏ سم . قوله: (في الجملة) في غالب الصور كما في 


قوله: (لعدم الاعتياض) إذ ليس عليه شيء يجعله عوضاً عن حق المحتال شرح الروض . قوله: (وأراد الخ) قد يقال بل 
أراد الظاهر بدليل إفراد القول المذكور فتأمّله على أن إرادة ما ذكر ينافيها قوله: وهو ما لا يدخله خيارء فتأمّله. 

قوله: (لثلاً يشمل حوالة السيد) قد يقال لا محذور في شمول العكس قوله: (فلا يصح بدين سلم) سيأتي لنا في 
الضمان صحة ضمان دين السلم قوله: (أو نحو جعالة) أي قبل الفراغ قوله: (بدين الزكاة) قال في شرح العباب لا لساع ولا 
لمستحق وإن انحصر اه. وكأنه أراد بدين الزكاة الزكاة بعد تلف النصاب وبالزكاة هي موجودة. قوله: (لامتناع الاعتياض 
عنها الخ) قضيّة شرح الروض ونحوه كشرح العباب التعليل بهذا لما قبل كذا أيضاً وفضّله هنا بما يفهم خلاف ذلك ٠‏ قوله: 
(لامتناع الاعتياض عنها) أي والأخذ من غير المالك عمًا له على الغير في الأولى والدفع لغير المستحق عمًا على المستحق 
في الثانية اعتياض» وقوله في الجملة كأنه أشار إلى نحو أداء غيره عنه من مال نفسه بإذنه فإن فيه اعتياضاًء »؛ فليراجع . ٠‏ ثم 
رأيته في شرح العباب عبر بدل قوله هنا في الجملة وقوله أي غالباً فاندفع قول الأذرعي : قد .يجوز الاعتياض عنها في 
صور اه. فمعنى في الجملة غالباً أو في بعض الصور قوله؛ (في الجملة) أي في غالب الصور. 
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الزكاة» وأما الزكاة فنقلاً عن المتولي امتناع حوالة المالك للساعي بها إن قلنا: بيع وهو متجه أيضاء وإن نازع فيه شارح 
بأنها مع تعلقها بالعين تتعلق بالذمة لأن تعلقها بالذمة أمر ضعيف لا يلتفت إليه مع وجود العين كيف والمستحق ملك 
جزأ منها وصار شريكاً للمالك بهء فالوجه عدم صحة الحوالة بها وعليها لذلك ثم وصف الدين ولم يبال بالفاصل لأنه 
غير أجنبي بقوله: (المثلي) كالنقد والحبوب وقيل: : لا تصح إلآ بالأئمان خاضة (وكذا المتقوم) بكسر الواو (في 
الأصح) لثبوته في الذمة ولزومه (و) تصح (بالشمن في مدة الخيار) بأن يحيل المشتري البائع على ثالث (وعليه) بأن 
يحيل البائع إنساناً على المشتري (في الأصحح) لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه إذ هو الأصل في الببع وتصح فيما ذكرء وإن 
لم ينتقل عن ملك المشتري إذا تخيرا أو البائع لأن الحوالة متضمنة للإجازة من البائع ولتوسعهم هنا في بيع الدين 
بالدين» فلا يشكل بإيطالهم ب بيع البائع الشمن المعين في زمن خياره وفي الثانية يبقى خيار المشتري» كما رجحه ابن 
المقري وعليه فلو فسخ بطلت الحوالة على ما رجحه أيضاًء ففرفمة ةم ممم ة ةم ممم ةمق قلي 1 


الإبعاب سم ورشيدي وعبارة ع ش: قوله في الجملة كان يخرج عن الذهب فضة أو عكسه وكأنه اختور يهنا لكات 
النصاب باقياً وأخرج من غيره من جنسه فإنه جائز وإن تعلق حق الفقراء بعين المال بناء على الأصح من أن الزكاة تتعلق 
بالمال تعلق شركة . قوله: (وأما الزكاة) قسيم قوله دين الزكاة وصورته هنا أن يكون النصاب باقياً سم وع ش ورشيدي . قوله: 
(متجه أيضاً) أي لتعلّقها بالعين فليست ديئاً وشرط الحوالة الدين اه سم. . قوله: (تتعلق بالذمة) أي فقد وجد الشرط من 
الدينية اه سم . قوله: (لذلك) أي لقوله: والمستحق ملك جزأ منها الخ اهدع ش . قوله: (وقيل الخ) فيه اعتراض خفي على 
المصنف . 

قوله: (ولزومه) عطف مباين اهدع ش قوله: (بنفسه) أي بخلاف نحو الجعل اه سم قوله: (إذ هو) أي اللزوم اهمع ش 
قوله: (وتصح) أي الحوالة اه سم . قوله: (فيما ذكر) أي في مدة الخيار بالشمن وعليه قوله: (وإن لم ينتقل) أي الثمن (عن 
ملك المشتري) أي فليس للبائع على المشتري دين تصح الحوالة به أو عليه اه ع ش . قوله: (أو البائع) عطف على الضمير 
المتصل فكان الأولى التأكيد بمنفصل قوله: (لأن الحوالة متضمّنة الخ) أي فتقع الحوالة مقارنة للملك وذلك كاف نهاية 
ومغني . . حاصله: أنه يقدر لزوم العقد قبيل الحوالة وبه يستقر الدين ع ش. . قال سم : هذا التعليل لا يظهر في قوله وعليه ! إذا 
تخيّرا إذ ليس المشتري أحد عاقديها حتى تتضمن إجازته» ويجاب بأنه بإجازة البائع يصير الخيار للمشتري وحذه فيصير 
ملك البيع له فملك الثمن للبائع اهء أي كما أشار إليه الشارح بقوله الآتي : وفي الثانية يبقى الخ . قوله:(هنا) أي في 
الحوالة قوله: (فلا يشكل) أي صحة الحوالة في مدة الخيار» قال السيد عمر: قد يفرق أيضاً كما سيجيء لي باقر 
لشائبة الاستيفاء ء فلا يشكل الخ ثم رأيت العزيز يشير إليه اه. 

قوله: (بإبطالهم بيع البائ ئع الخ) أي والحوالة , بيع أه سم . قوله: (وفي الثانية الخ) اياي الغزالو ماق كفن عر 
قرع إن عن قي المسلى آذ كان شور انر لها إى للدي ف اه سيد عمز» عبارة النهاية والمغني اومان ارك 
أي الأصح يبطل, الخيار بالحوالة بالشمن لتراضي عاقديها وفي الخوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حق بق مشتر لم 
يرض» فإن رضي بها بطل في حقّه أيضاً في أحد وجهين رجحه ابن المقري وهو المعتمد» ثم قال: فإن فسخ المشتري البيع 
بطلت انتهى اه. قوله: (وعليه) أي على البقاء الذي رجحه ابن المقري قوله: (فلو فسخ) أي لو لم يرض المشتري بالحوالة' 


قوله: (وهو متجه أيضاً) أي لتعلّقها بالعين فليست ديئاً وشرط الحوالة الدين قوله: (مع تعلّقها بالعين) المقتضي للبطلان 
لأن شرطها الدين وقوله: تتعلق بالذمة أي فقد وجد لشرط من الدينية.' 

قوله: (بنفسه) بخلاف نحو الجعل وقوله : وتصح أي الحوالة» وقوله: وإث لم يتتقل أي العم ؛ وقوله: لأن الحوالة 
متضمّنة للإجارة أي فتقارن الملك لكن هذا لا يظهر في قوله : وعليه إذا تخيّراإذ ليس المشتري أحد عاقديها حتى يتضمّن 
إجازته» ويجاب بأنه بإجازة البائع يصير الخيار للمشتري وحده فيصير ملك المبيع.له فملك الثمن للبائع . قوله: (الشمن 
المعين) هذا يدل على صحة الحوالة مع كون الثمن معيناً مع أنه حينئذ ليس ديناً وليس مقبوضاًء وقوله : في زمن خياره أي 
والحوالة بيع وفي الروض ويبطل الخيار في الحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض أي بها فإن فسخ أي 
المشتري البيع في زمن خياره بطلتء أي لارتفاع الشثمن اه, وقوله: فإن فسخ بطلت ذكر في شرحه أنه من زيادته وأنه 
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يعارم عدون اناق أن الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ وله أن يوجه استثناء هذا بأن الحوالة هنا ضعيفة بقوة 
الخلاف فيهاء ويتزلزل العقد مع الخيار فلم تقو هنا على بقائها مع الفسخ (والأصح صحة حوالة المكاتب سيده 
بالنجوم) لأن الدين لازم من جهة المحتال والمحال عليه مع تشوف الشارع إلى العتق (دون حوالة السيد عليه) بالنجوم 
لأن له إسقاطها متى شاء لجواز الكتابة من جهته من حيث كونها كتابة بخلاف دين المعاملة تصح حوالة السيد به وعليه 
للزومه من حيث كونه معاملة» وبه يسقط ما قيل هو قادر على إسقاط كل منهما (ويثة يتحرط العام ) مر كل مهما ليها 
يحال به وعليه قدراً وصفة) وجنساً كما يفهم بالأولى أو أراد بالصفة ما يشمله كرهن وحلول وصحة وجودة وأضدادهاء 
لأن المجهول لا يصح بيعه فلا تصح بابل الدية ولا عليها للجهل بهاء ومن ثم لم يصح الاعتياض عنها (وفي قول تصح 
بابل الدية وعليها) بناء على الضعيف أنه يجوز لاعتياض عنهاء (ويشترط تساويهما) أي الدين المحال به والدين المحال 


وفسخ البيع اهدع ش . قوله: (ويعارضه) أي البطلان بالفسخ هنا قوله: (بالفسخ) أي وظاهره سواء كان بالخيار أو غيره 0 
(وله) أي لابن المقري قوله: (استثناء هذا) أي الفسخ بالخيار نهاية ومغني . قوله: (هنا) أي في مدة الخيار قوله: (فلم تقو هنا 

أي الحوالة في زمن الخيار قوله: (لأن الدين) إلى قوله: وبه يسقط في النهاية والمغني قوله: (من - 0 
وقوله: (والمحال عليه) أي مدين المكاتب قوله: (لأن له) أي للمكاتب قوله: (حوالة السيد به وعليه) من إضافة المصدر إلى 
مفعوله : بالنسبة إلى به وإلى فاعله بالنسبة إلى عليه» واقتصر النهاية والمغنى على الثانى لأنه هو محل الخلاف . قال السيّد 
عمر: فلو أحال السيد بدين المعاملة وعجز نفسه بعد الحوالة» فينبغي أن يكون كطرو الفلس فتستمرٌ الحوالة ويطالب بالدين 
بعد العتق لتعلّقه بذمّته اه. قوله: (وبه يسقط الخ) في سقوطه بما قاله نظر ظاهر اه سم . 0 
بالتعجيز لأن دين المعاملة لازم في الجملة وسقوطة إنما هو بطريق التبعية بخلاف نجوم الكتابة اه. قول المتن : (ويشتر 
حا لوا الو ل ا و 
بطلان الحوالة إذ لو اشترط لصحتها العلم لما تأتى ذلك اهدع شء ويدل له أيضاً قول الشارح الآتي: وظن المحيل 
والمحتال قوله: (من كل منهما) أي المحيل والمحتال اه مغني. قوله: (وجنساً) إلى قول المتن: ويبرأ بالحوالة في النهاية إلا 
قوله: : بناء على الأصح الخ قوله: (كما يفهم الخ) عبارة المغني وسكت عن الجنس لأنه يستغنى عنه بالصفة لتناولها له 
لغة اه. قوله: (كرهن) هذا يدل على ا* شتراط علمهما بالرهلى وإن انفك بالحوالة كما يأتي فليراجع سم على حج اه 
رشيدي» عبارة الجمل : التمثيل بالرهن مشكل لما يأتي أنه إذا أحال بدين عليه وثيقة تصح الحوالة وتسقط الوثيقة اه. قوله: 
(كرهن وحلول وصحة الخ) أمثلة للصفة اه رشيدي قوله: (لا يضح بيعه) أي والحوالة بيع قوله: (فلا تصح بإبل الدية) كأن 
قطع زيد يد عمرو وقطع بكر يد زيد فلا يصح أن يحيل زيد عمراً على بكر بنصف الدية اه بجيرمي» وفي المغني عن 
المصنف نحوه. 


مخالف لعموم ما سيأتي من أن الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ إلا أن يستثنى من ذلك الفسخ بالخيار وهو بعيد اه. 
ومنع شيخنا الشهاب الرملي بعده بتزلزل العقد بالخيار. قوله: (حوالة السيد به) بخلاف ضمانه لا يصح كما سيأتي مع الفرق 
قوله: (وبه يسقط) في سقوطه بما قاله نظر ظاهر. 

قول المصنف: (ويشترط العلم) هل المراد به ما يشمل الاعتقاد أو والظن قوله: (كرهن) هذا يدل على اشتراط علمهما 
برعل رز املك بالححوالة ,ها سيابس «ابراجم . قول المصنف: (ويشترط تساويهما) قيل: مما يؤيّد اعتبار التساوي في ظن 
المحيل والمحتال قول المصنف: ود يشترط العلم الخ وفيه نظر؛ لأن العلم بالجنس والقدر والصفة معتبر أيضاً في المبيع في 
اللثة الذي بهو نقلي ماهنا قل بقوع على اعتباره هنا تخصيصن اللحوالة بامبار طن المكلف أيغتاء فنأئله. 

فرع: في فتاوى الجلال السيوطي ما نضّه: مسألة فيمن جبى بالأمانة ريع وقف بإذن ناظر شرعي وصرف ذلك 
للمستحقين والعمارة بإذنه وفضل له شيء» ومن الوقف حمام تحرّر على مستأجرها من أجرتها فشيء فأحال الناظر الجابي 
عليه بما فضل لهء فهل تصح الحوالة» أم لا؟ الجواب: نعم» وهي عبارة عن تعيين جهة للدين المستقر على الوقف . 

مسالة : رجل له على آخر دين فمات الدائن وله ورثة فأخذ الأوصياء من المدين بعض الدين وأحالهم على آخر 
بالباقي فقبلوا الحوالة وضمنوا آخر فمات المحال عليه» فهل لهم الرجوع على المحيلء أم لا؟ الجواب: يطالبون الضامن 


باب الحوالة أوف 


عليه في نفس الأمر وظن المحيل والمحتال وكان وجه اعتبار ظنهما هنا دون نحو البيع الاحتياط للحوالة لخروجها عن 
القياس (جنساً) فلا تصح بدراهم على دنائير وعكسه اأنهااتمازاقة رياف كلتقي (وقنراة ثلا يبعال بسع على مغر 
وعكسه كذلك» ويصح أن يحيل من له عليه خمسة 6خ الست جه تفاع جه لها 9 ها حا مواوة لماكتو روم احم و بق اوأدها ها روك ل و تازه كولاري بو لها الجا ليا 


قوله: (وظن المحيل) إلى المتن سكت عنه المغني: ولعلّه لا غناء قول المتن: وي* يشترط العلم الخ عنه وفي 7 
هل يغني عن اشتراط التساوي اشتراط العلم بالدينين قدراً الخ المراد به ما يشمل غلبة لظن كما في ع ش. والظاهر لا يغني 
عنه لأنه لا يلزم من العلم بهما قدراً وصفة تساويهما لأن العلم بذلك يوجد مع اختلاف قدرهما كأن يكون لأحدهما عشرة 
والآخر خمسة اهء وفيه نظر؛ لأن الإشكال كما في الجمل بالإغناء عن التساوي في ظن العاقدين والجواب إنما يدفغ 
الإغناء عن التساوي في نفس الأمر. قوله: (وكان وجه اعتبار الخ) هل يلائم قوله آنفاً ولتوسّعهم هنا الخ محل تأمّل» ولو 
وجه الشارح ما تقدم من صحة حوالة البائع على الثمن الذي في الذْمّة بأنهم غلبوا فيها شائبة الاسثيفاء فلا يشكل بامتناع بيعه 
الثمن المعين لسلم من هذه المنافاة ثم رأيت كلام العزيز مشيراً إلى ما ذكرته اه سيّد عمر . قوله: (دون نحو البيع) أي فلا 
يشترط فيه العلم بالقدر ولا ظئْه اه جمل . قوله: (كالقرض) عبارة المغني لأن الحوالة معاوؤضة ارتفاق جوّزت للحاجة 
فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض اه. قوله: (لذلك) أي لأنها معاوضة الخ قوله: (أن يحيل) أي المحيل» وقوله: (من له 
عليه خمسة) أي الشخص الذي له على المحيل خمسة فالموصول مفعول يحيل وفاعله ضمير المحيل المعلوم من المقام» 


وتركة المحال عليه فإن تبيّن إفلاسهما بأن فساد الحوالة لأنها لم تقع على وفق المصلحة للأيتام فيرجعون على المحيل اه 
لا يقال قوله في المسألة الأولى الجواب نعم فيه نظرء إذ لا بد في صحة الحوالة من ثبوت الدين المحال به في ذمّة 
المحيل» وهنا ليس ذلك لأن الناظر لم تشتغل ذمّته بشيء بل هي بريئة والوقف لا ذمّة له إلا أن يكون قد تجوز بقوله 
الجواب نعم» وإن كان المفهوم من قوله نعم صحة الحوالة» ويكون المراد أنه يصح استيفاؤه وكان الناظر أذن له في أخذ 
حقّه من المستؤجر وأذن للمستأجر أن يدفع له حقّه كما قد يشعر بإرادة ذلك قوله: وهي عبارة الخ فليتأمّل ففيه بعد شيء 
وهو أن ما فضل للجابي إن كان صرفه بغير إذن الناظر فهو متبرّع فلا شيء له أو بإذنه» فإذنه في الصرف يتضمّن الاقتراض 
منه واقتراض الناظر إنما يصح على الصحيح إن كان لحاجة وشرط له الواقف أو أذن له القاضي كما سيأتي ذلك في باب 
الوقف فإن انتفت هذه الشروط ووقع الإذن فهو متبرّع بما صرفه بالنسبة للوقف» وهل يرجع به على الناظر إن شرط له 
الرجوع فيه نظرء فليتأمّل ما يأتي في الضمان في شرح قوله: وإن أذن بشرط الرجوع الخ لأنا نقول: الناظر بمنزلة الولي 
والوقف بمنزلة شخص مديون فكما يحيل الولني على موليه؛ فكذلك الناظر على الوقف. 

فرع : في الروض ولو أقرضتهما مائة أي كلاً خمسين وتضامنا فأحلت بها لرحل على أن يأخذها من أيهما شاء. أي أو 
أطلقت جاز اهء وبين في شرحه أن الترجيح من زيادته وذكر فروعاً لذلك»؛ وفي العباب فرع من له على اثنين دين مناصفة 
وتضامنا فأحاله أحدهما بكلّه أو أحال به عليهما جاز سواء» قال: ليأخذه المجتال من أيهما شاء أو من كل نصفه أو أطلق 
ويبرأ كل عما ضمن وإن أحال هو على أحدهما برىء الآخر ومن عليه دين فأحال به على اثنين له على كل واحد قدره أو 
أحدهما ضامن له بقدره على آخرء حال عن المج الفدامن سالب هي قاف ويقي لويد ذللك ا لعدالة اوها نما <١‏ 
لو كان مرتباً برىء بالحوالة الأولى من الدين فلا تصح الثانية» وقوله: أو أحدهما ضامن له بقدره الخ؛ عبارة البغوي 
كان قد ضمن له رجل ألفاً على إنسان فأحاله على الضامن الخ وحاصلها أن إنساناً له على آخر ألف وضمنه له آخر فله أن 
يحيل من له عليه ألف على الضامن والأصيل ليأخذ الألف من أيّهما شاء كاملة أو موزعة فتحمل عبارة العباب على ذلك 
وفي فتاوى السيوطي خلاف ذلك . قوله: (وظنّ المحيل والمحتال) لا يقال اعتبار ظنّهما لازم لاعتبار العلم بهما قدراً وصفة 
وجنساً واعتبار تساويهما إذ لا يتصوّر العلم بهما كذلك.مع. تسناويهما بدون العلم بتساويهما فلا حاجة إلى زيادة اعتباره لأنا 
نمنع اللزوم إذ قد يعتقد المحيل أن دينه خمسة غشر,ؤيحيل عليها بعشرة عليه ثم يتبيّن أن دينه عشرة وهذا إن كان العلم 
يشمل الاعثقاد. قوله: (دون نحو البيع) قد يقال ما يشترط فيه التساوي قدراً من البيع كبيع الربوي بجنسه يشترط فيه أيضاً 
التساوي في ظنّهما كما يعلم من كلامهم في بيع الجزاف في باب الربا ويجاب بأن ما عدا التساوي من شروط نحو البيع لا 
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ار ا ا لآ وأجلا) وقدر الأجل (وصحة وكسراً) وجودة ورداءة وغيرها من 

ثر الصفات (في الأصح) إلحاقاً لتفارت الوصف بتفاوت. القدر وأفهم اقتصاره على ما ذكر أنه لا يضر التفاوت في 
ل ين متضامنين فأحال عليهما ليطالب من شاء منهما بالألف صح عند جمع متقدمين 
ويطالب أيّهما شاء» واختاره السبكي وصححح أبو الطيّب خلافه لأنه كان يطالب واحداً فصار يطالب اثنين. أما لو أحاله 
ليأخذ من كل خمسمائة فيصح ويبرأ كل منهما عما ضمن» ولا يؤنّر في صحة الحوالة وجود توثق برهن أو ضامن لأحد 
الدينين» نعم ينتقل إليه الدين لا بصفة التوثق على المنقول المعتمد وإنما انتقل للوارث بهاء لأنه خليفة مورثه في 
حقوقه وتوابعها بخلاف غيره؛ ويؤخذ مما تقرر عن جمع متقدمين ما صرّح به بعضهم أن محل الانتقال لا بصفة التوثق 
أن لا ينص المحيل على الضامن أيضاً وإلآ لم يبرأ بالحوألة» فإذا أحال الدائن ثالثاً على المدين ؤضامنه فله مطالبة أيّهما 
شاء وإن لم ينصٍ المحيل على ذلك وفي المطلب إن أطلق الحوالة ولم يتعرض لتعلق حقه بالرهن فينبغي أن تصح 
وجهاً واحداً» وينفك الرهن كما إذا كان له به ضامن فأخال عليه به من له دين لا ضامن به صحت الحوالة وبرىء 
الضامن» لأنها معاوضة واستيفاء وكل منهما يقتضي براءة الأصيل فكذا يقتضي فك الرهن؛ فإن شرط بقاء الرهن فهو 


وقوله: (بخمسة) أي على خمسة فالباء بمعنى على.. قول المتن: (وكذا حلولاً الخ) ولو أحال بمؤجل على مثله حلت 
الحوالة بموت المحال عليه ولا تحل بموت المحيل لبراءته بالحوالة نهاية ومغني» أي حل الدين المحال به بموت الخ وإلا 
فالحوالة لا تتصف بحلول ولا تأجيل ع ش. قول المتن: (وصحة وكسراً) ظاهره امتناع الحوالة بأحدهما على الآخر إذا 
اختلفا كذلك وإن استوت قيمتهما وتقدم في قاعدة مد عجوة خلافه فليراجع اه سم . قوله: (وجودة ورداءة الخ) لا يقال هذا 
علم من قوله: أَوَلاً كرهن وحلول الخ لأنّا نقول ذاك بيان لما قصد شمول الصفة له وهذا تفصيل له وتصريح بأنه لا بد من 
تداق العلم كل واحذة منها على ميخ اهدع ش» وفيه تأمّل . قوله: (فلو كان الخ) عبارة المغني: راد نتن 

ثنين ماثة مثلاً على كل واحد منهما خمسون وتضامنا فأحال بها شخصاً على أن يأخذ من أيها شاء جاز في أ صح الوجهين» 
وقيل : لا يجوز لأنه لم يكن له ! إلا مطالبة واحد فلا يستفيد بالحوالة زيادة صفة ووجه الأول نري 
الصفة. قال الإسنوي: ولو أحال على اعدعنا بخسين نهل يتصرف إلى الأصلية أو توزم أو يرجع إلى إرادة المحيل فإن 
لم يرد شيئاً صرفه بنيته فيه نظرء وفائدته فكاك الرهن الذي بأحدهما أي بخمسين انتهى والقياس كما قال شيخنا الرجوع إلى 
إرادته اه. قوله: (متضامنين) أي كل منهما ضامن عن الآخر كردي وجمل . قوله: (واختاره السبكي الخ) عبارة النهاية كما 
أفتى به الوالد وإن اختار السبكي تبعاً للقاضي أبي الطيّبٌ خلافه اه. فليراجع . قوله: (فيصح ويبرأ الخ) أي بلا خلاف وإلا 
فهذه تعلم ممًا قبلها بالطريق الأولى اهدع ش . قوله: (ولا يؤثر) إلى قوله: ويؤخذ في المغني قوله: (ولا يؤثر الخ) عطف 
على لو كان له ألف الخ قوله: (ينتقل إليه) أي المحتال قوله: (في حقوقه) أي كالدين (وتوابعها) أي كالرهن والضمان قوله: 
(ما صرح به بعضهم الخ) على هذا هلا صح شرط الإبقاء الآتي أه سم . قوله: (أيضاً) أي كنصه على الأصيل قوله: (وإلا لم 
يبرأ) أي وإن نصّ على الضامن لم يبرأ الضامن» وقوله: (فإذا أحال الخ) تصوير لكيفية تنصيص المحيل على الضامن بقوله : 
وإلا 8 اهدع ش . قوله: (على المدين وضامنه) وعلى ميض ابو الطب لا تيع الكتوالة هنا اه سم . قوله: (على 
ذلك) أي مطالبة من شاء اهمع ش . قوله: (إن أطلق) أي المحيل قوله: (لتعلّق حقّه) أي المحيل» وقوله: (أن يصح) أي 
الحوالة عبارة النهاية أن تصح اه بالتأنيث وهي أحسن» وقوله: (وجهاً واحداً) أي قطعاً اهدع ش قوله: (له به) أي للمحيل 
بحقه قوله: (عليه به) أي على المحال عليه بحقه الذي به ضامن» ولو اقتصر على عليه أي حقّه لكان أوضح قوله: (فك 
الرهن) أي والضامن قوله: (فإن شرط) أي المحيل اهدع ش. الأولى المحتال قوله: (بقاء الرهن) ومثله الضمان كما هو 


قول المصنف: (وصحة وكسراً) ظاهره امتناع الحوالة بأحدهما على الآخر إذا اختلفا كذلك وإن استوت قيمتهما وتقذم 
في قاعدة مد عجوة خلافه, فليراجع 


قوله: (ما صرح ب موي سوا ع كر ننه الا كران (اقلى لشي رحاف الوسر وا متها ار 
الطيت : : لا تصح الحوالة هنا قوله: (بقاء الرهن) ومثله الضمان كما هو ظاهر. 
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شرط فاسد فتفسد به الحوالة إن قارنهاء ومن ثم لو شرط عاقد الحوالة رهناً أو ضمنياً لم تضح كما رجحه الأذرعي 
وغيره بناء على الأصح أنها بيع دين بدين (ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل 
ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) بالإجماع لأن هذا فائدتها وأفهم ذكره التحول بعد البراءة المذكورة 
المقتضية لسقوط حق المحتال أن المراد بتحول حقه إلى ما ذكر تحول طلبه إلى نظير حقه وهو ما بذمة المحال عليه لما 
تقرر أنها بيع فلا اعتراض على المتنء لأنه أومأ إلى دفعه بذكره التحوّل بعد البراءة الدال على المراد كما تقرّرء وأفهم 
هذا ما مر أنه لا تنتقل إليه صفة التوثئق» لأنها ليست من حق المحتال ل ا و و ا 1 ان 


ظاهر اه سم قوله: (رهناً الخ) أي على المحيل ليكون تحت يد المحتال أو ضامناً لما أحيل به من الدين اهدع ش . قوله:. 
(«لم يصح) مشى في الروض على الجواز وعليه فهل يصح شرط البقاء المذكور اه سمء قوله: (كما رجحه الأذرعي وغيره) 
أي كالأنوار لكن جزم ابن المقري في روضه بالجواز وحمله الوالد رحمه الله تعالئ على ا* شتراطه على المحال عليه كما جزم 
بجواز شرطه عليه غير واحدء والأوّل على المحيل إذ الدين المرهون به أو المضمون ليس عليه وهو كلام صحيح إذ الكلام 
في كونه جائزاً فلا يفسد به العقد أو غيره فيفسد لا بالنظر لكونه لازماً أو لا فسقط القول بأنه شرط على أجنبي عن العقد اه 
نهاية. قالع ش: قوله ليس عليه أي المحيل بعد الحوالة لبراءة ذمّته» وقوله: فلا يفسد العقد أي ومع ذلك فلا يلزم 
المحال عليه الوفاء به فلو فعل فينبغي أن يقال إن علم أنه لا يلزم صح الرهن وإن ظن لزومه له لم يصح اهدع ش. وقوله 
ما ر: اليك لمر ١ك‏ رضي نوا الول المختى ونان لل و لقا بح لاملاو كام الضي اي ردي الها وود بالا 

وهو بعيد إذ المحال عليه لا مدخل له في العقد فالمعتمد كلام صاحب الأنوار ولا يثبت يثبت في عقدها خيار شرط؛ لأنه لم يبن 
على المعاينة ولا خيار مجلس في الأصح وإن قلنا أنها معاوضة لأنها على خلاف القياس وقيل يبت يغبت بناء على أنها 
استيفاء اه. قوله: ا 0 اه سم. أقول كن بور روجهة مما مز أنقا عن المخي: قولهة: 
(بالإجماع) راجع إلى قول المتن: ويبرأ الخ قوله: (وأفهم ذكره الخ) فيه بحث لأن غاية ما يدل عليه البراءة المذكورة خلو 
ذمّة المحيل من دين المحتال وهذا صادق مع كون ذلك الخلو بسبب تغير محل الدين وانتقاله من ذمّة المحيل إلى ذمة. 
المحال عليه مع بقائه بعينه فدعوى أن ذكر البراءة يدل على أن المتحول هو الطلب لا نفس الدين وأنه يندفع بذلك. 
الاعتراض ممنوعة إلا أن يجاب بأن ذكر براءة ذمّة المحال عليه من دين المحيل يشعر بأن سبب هذه البراءة تعلق المحتال 
بما في ذمته وذلك يقتضي أنه استحقّه عوضاً عمًا في ذمّة المحيل وقضيّة ذلك أن المتحوّل الطلب فليتأمل اه سم . قوله: 
(وهو) أي النظير قوله: (فلا اعتراض على المتن) أي بأن تعبيره بالتحول ينافي ظاهراً كونها بيع فإن البيع يقتضي أن الذي ٠‏ 
انتقل إليه غير الذي كان له والتحوّل يقتضي أن الدين الأوّل باق بعينه ولكن تغير محلّه اه سم قوله: (وأفهم) إلى قوله ثم 

المتجه في النهاية قوله: (هذا) أي قول المصنف : ويتحول الخ قوله: الأنها يسك من نلق المضال) ينتقي "أن امش ليوا 


قوف الم يصع) منتن في الروض على اجون وتليهافهل يشيع شرط البغاء المذكون قولد (كما رجح الأذرص وغيره 
الخ) لكن جزم في الروض بالجواز كما مرّ وحمله شيخنا الشهاب الرملي على اشتراطه على المحال عليه كما جزم بجواز 
شرطه عليه غير واحدء والأوّل على المحيل إذ الدين المرهون به أو المضمون ليس عليه وهو كلام صحيح إذ الكلام في 
كونه جائزاً فلا يفسد به العقد أو غيره فيفسد لا بالنظر لكونه لازماً أولاً فسقط القول بأنه شرط على أجنبي عن العقد شرخ 
م ر قوله: (بناء على الأصح) يراجع وجه البناء قوله: (أن المراد الخ) فيه بحث لأن غاية ما تدل عليه البراءة المذكورة خلوٌ ذمّة 
المحيل من دين المحتال. وهذا صادق مع كون ذلك الخلو بمنبب تغيّر محل الدين وانتقاله من ذمة المحيل إلى ذمّة المحال 

عليه مع بقائة بعينه فدعوى أن ذكر البراءة يدل على أن المتحوّل هو الطلب لا نفس الدين وأنه يندفع بذلك الاعتراض 
ممتوعة إلا أن يجاب بأن ذكر براءة ذمّة المحال عليه من دين المحيل يشعر بأن سبب هذه البراء ة تعلق المحتال بما في ذمته 
وذلك يقتضي أنه استحقّه عوضاً عمًا في ذمة المحيل» وقضيّة ذلك أن المتحؤل الظطلب» ٠‏ فليتأمّل. 

قوله: (فلا اعتراض على المتن) كان الاعتراض المشار إليه وهو ما ذكره في' شرح الروض بقوله : وتعبيره باللزوم أولى 
من تعبير أصله بالتحول لأنه ينافي ظاهراً كونها بيعاً فإن البيع يقتضي أن الذي انتقل إليه غير الذي كان له والتحؤّل يقتضي أن 
الأول باق بعينه لكن تغيّر محله اهء ثم رأيت الإسنوي أورد هذا الاعتراض بعينه . قوله: (لأنها ليست من حق المحتال) 
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ولو أحال من له دين على ميت صحت كما في المطلب كالبيان وغيره» واعتمده جمع وإن لم يكن له تركه على 
الأوجهء وقولهم: الميت لا ذمة لهء أي بالنسبة للالتزام لا للإلزام ولا يشكل بأن من أحال بدين به رهن انفك الرهن 
لأن ذاك في الرهن الجعلي لا الشرعي كما هو ظاهرء لأن التركة إنما جعلت رهناً بدين الميت نظراً لمصلحته فالحوالة 
عليه لا تنفيه أو على تركة قسمت أو لا لم تصح كما قاله كثيرون» وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين لأن الحوالة لم 
تقع على دين بل على عين هي التركة» ومن ثم لو كان للميت ديون فللزركشي احتمالان أوجههما عدم الصحة أيضاً 


التوثق التعبير بالحق وفي إخراجه بذلك بحث ويظهر أن المخرج له قوله إلى ذمّة المحال عليه فتأمّله سم على حج وكان 
وجه البحث منع إطلاق أن صفة التوثق ليست من حق المحتال إذا كان له حقٌ التوثق أيضاً كأن كان بدينه رهن فليتأمّل اه 
رشيدي . قوله: (ولو أحال) إلى قوله كما قاله في المغني إلا قوله: وإن لم يكن إلى وقولهم : وقوله: ولا يشكل إلى أو على 
تركة قوله: (ولو أحال من له دين الخ) يصح جعل من مفعولاً وعلى ميت متعلقاً بأحال والفاعل ضمير أحال ويصح جعل من 
فاعلاً فعلى ميت وصف لدين لكن الأول أولى لقلة التقدير اه رشيدي . أقول: والأأول جعل من فاعلاً وجعل على ميت 
متعلقاً بكل من أحال ومتعلق له أي ثبت على التنازع كما يدل عليه عطف قوله : أو على تركة الخ على قوله : على ميت قوله: 
(صحت) ويتعلّق الدين المجال به على الميت ؛ بتركته إن كانت وإلا فهو باق بذمّته فإن تبرّع به أحد عنه برئت ئت ذمّتهء وإلا 
فلا. 


0 فرع : لو نذر المحتال عدم طلب المحال عليه صحت الحوالة والنذر وامتنع عليه مطالبته حتى يدفع من تلقاء نفسه من 
:غير طلب وطريقه إن أراد الطلب أن يوكل في ذلك وبقي ما لو حلف أو نذر أن لا يطالبه بما عليه فأحال له عليه شخص 
بدين له على المحيل هل.له مطالبته لأن هذا دين جديد غير الذي كان موجوداً عند الحلف والنذر أم لا فيه نظر» والأقرب 
الأوّل للعلة. المذكورة فإن القرينة ظاهرة في أنه لا يطالب بالدين الموجودء وفي سم على منهج قال الطبلاوي: وحوالة ناظر 
الوقف. أحد المستحقّين أو غيرهم ممّن له مال في جهة الوقف على من عليه دين لجهة الوقف لا تصح وما وقع من الناظر 

من التسويغ ليس حوالة بل إذن في القبض.فله منع من قبضه. ا الا ل ا 
١‏ والناظر ذمته بريئة ولو أحال المستحق على الناظر بمعلومه لم تصح أيضاً لعدم الدين على المحال عليه قال: ولو أحال 
لى مال الؤقف"لم يصنح» كما لو أحال على التركة لأن شرط الحوالة أن تكون على شخص مدين إلى آخر ما قاله؛ انتهى . 
أقول: قر لديل إذن في القفن قضحه أنه لو لاحت الو لين دخا سمه الساكن المسزع عليه ولا سبع دعراه ٠.‏ وقوله: 
والناظر ذمّته بريئة يؤخذ منه أنه لو أخذ الناظر ما يستحقه المستحق ة في الوقف أي وتصرف فيه لنفسه صحت الحوالة عليه 

سم اهاع ش . وأقول: لو قيل بنتزيل ناظر الوقف منزلة ولي المحجور فجوز كل من حوالته والحوالة عليه لم يبعد. قوله: 
(وإن لم تكن له تركة) أي ويلزم الحق ذمته اهدع ش . قوله: (أي بالنسبة الخ) خبر وقولهم الخ عبارة المغني إنما هو بالنسبة 
للمستقبل أي لم تقبل ذمّته شيئاً وإلا فذْمّته مرهونة بدينه حتى يقضي اه. قوله: (لا للإلزام) أي لا لأن يلزمها الشارع قوله: 
(ولا يشكل) يعني بقاء التركة مرهونة بدين المحتال وكان عليه أن يذكره قبل الإشكال اه رشيدي؛ عبارة ع ش: : أي تعلقه 
بتركته المفهوم من قوله: ولو لم تكن له تركة اه . قوله: (بدين) أي أو عليه اه سم . أقول: كان ينبغي للشارح أن يذكره 
أيضاً أو يقتصر عليه لأنه هو منشأ الإشكال. قوله: (به رهن انفك) أي والدين على الميت به رهن وهو تركته اه سم. قوله: 
(لأن ذاك) أي انفكاك الرهن بالحوالة . قوله: (هنا) أي في الشرع قوله: المصلحته) أي لا لمصلحة دائنه كما في الرهن الجعلي 
قوله: (لا تنفيه) أي لا تنفي التعلق اهدع ش . قوله: (ارجيهما هام الصحةا رداك لاله جتنيو ) الحوالة على من تسو 


يقتضي أن المخرج لحق التوثق التعبير بالحق وفي إخراجه لذلك بحث ويظهر أن المخرج له قوله إلى ذمّة المحال عليه؛ 
فليتأمل . قوله: (ولا يشكل الخ) لا يقال لا إشكال وإن كان ذاك في الشرعي أيضاً كما لو لم تكن تركة بالكلية وفائدتها سقوط 
الدين عن المحيل وتعلقّه.بذمّة الميّت وقد يتبرّع أحد بوفائه لأنه ليس الإشكال في مجرّد الصحة بل مع بقاء رهن التركة قوله: 
(بدين) أي أو عليه قوله: (به رهن انفك) أي والدين على الميّت به رهن وهو تركته قوله: (أوجههما عدم الصحة) وذلك لأنه 
إنما تسوغ الحوالة على من تسوغ للمحيل الدعوى عليه ومطالبته ومن عليه الدين للميّت لا يسوغ لدائن الميّت الدعوى عليه 
ولا مطالبته إذ لا حق له في ذمّته»ء فكيف يصح أن يحيل عليه ومن هنا صح أن يحيل على الوارث إذا تصرّف في التركة 
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لانتقالها للوارث وله الوفاء من غيرهاء نعم إن تصرّف في التركة صارت ديئاً عليه فتصح الحوالة عليه وفيما إذا أحال 
على الميت لكل من المحيل والمحتال إثبات الدين عليه. أما الأوّل فلأنه مالك الدين في الأمبل» وأما الثاني فلأنه 
يدعي مالاً لغيره منتقلاً منه إليه فهو كالوارث فيما يدعيه من ملك مورثه فعلم صحة ما أفتى به ب بعضهم أن المحيل لو 
مات بلا وارث فادّعى المحتال أو وارثه على المحال عليه أو علئ وارثه بالدين المحال بهء فأنكر دين المحيل وفعه به 
شاهد واحد حلف معه المحتال أن دين محيله ثابت في ذمة الميت ويجب تسليمه إلى من تركته أو ثابت في ذمته» ولا 
أعلم أن محيلي أبرأه قبل أن يحيلني ويسمع قول المحال عليه: إن الدين انتقل لغائب قبل الحوالة فيحلف المحتال على 
نفي العلم إن لم يقم المحال عليه بينة بما ذكره. 

قال ابن الصلاح : ولو طالب المحتال المحال عليه فقال: أبرأني المحيل قبل الحوالة» وأقام بذلك بيئة سمعت 
في وجه المحتال وإن كان المحيل بالبلد اه. 

قال الغزي: وهذا صحيح في دفع المحتال, أما إثبات البراءة من دين المحيل فلا بد من إعادتها في وجهه ثم 
المتجه أن للمحتال الرجوع بدينه على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب المحال عليه اه. وفارق ما يأتي من عدم 
الرجوع بنحو الفلس بأن دينه هنا تحول بخلافه في الأول لتبين بطلان الحوالة» وقول ابن العباوق ابل بالعرالة منريع 
في أنه لا تسمع مدو طلا بابد لمعا م اماللدو وم الف السام الام ل لواو وي كل ان مك مقة امي الورك كع ل امد ا وذ 


للمحيل الدعوى عليه ومطالبته ومن عليه الدين للميت لا يسوغ لدائن الميت الدعوى عليه اه سم . قوله: (نعم الخ) 
استدراك على عدم صحة الحوالة على التركة قوله: (إن تصرف الخ) أي وحدث دين المحيل بعد التصرّف بنحو رد بعيب وإلا 
فالتصرّف باطل كما يعلم ممًا يأتي في الفرائض ويجوز أن يكون مراده بالتصرّف التصرّف تعذّياً اه رشيدي» ويظهر أن 
المدار على تعلق التركة بذمة الوارث تعدّي أولا. قوله: (عليه) أي الوارث قوله: (فتصح الحوالة عليه) أي الوارث لأنه تسوغ 
مطالبته لأنه خليفة المورث اه سمء أي والحوالة واقعة حينئذ على دين قوله: (إثبات الدين) أي حيث أنكره الوارث اه 
ع ش . قوله: (ما أفتى به بعضهم) وهو الشهاب الرملي سم ونهاية قوله: (أن المحيل لو مات بلا وارث) قضيّته أن المحتال لا 
يحلف مع وجود المحيل أو وارثه فليراجع اه رشيدي. أقول: يدفعها قوله السابق لكل من المحيل والمختال إثبات الدين 
الخ لأن الإثبات شامل للحلف أيضاًء فالظاهر أن قوله: بلا وارث لا مفهوم له. قوله: (ومعه) أي المحتال أو وارثه قوله: 
(المحتال) أي أو وارثه اه سم . قوله: (أن دين محيله) أي أو محيل مورثه قوله: (في ذمّة الميت) لعل هذا بالنظر لقؤله أو 
على وارثه اه سمء أي ففي كلامه اكتفاء أي أو في ذمّتك قوله: (إن محيلي) أي أو محيل مورثي قوله: (أن: يحيلني) أي أو 
يحيل مورثي قوله: (انتقل) أي بحوالة مثلاً اه ع ش . قوله: (إن لم يقم الخ) فإن أقامها فينبغي أن يجري هنا المتّجه الآني 
عن الغزي اه سم . قوله: (في وجه المحتال) أي حضوره قوله: (فقال: أبرأني المحيل) هل كذلك إذا قال أقرٌ أنه لم يكن له 
عليّ دين حتى يكون للمحتال الرجوع اه سم أقول: الظاهر نعم إذا كان الإقرار قبل الحوالة قوله: (سمعت الخ) الظاهر أنه 
يرجع على المحيل لتبيّن أن لا دين في الواقع اه رشيدي . قوله: (ثم المتجه الخ) لم يظهر وجه تقرير الشارح لهذا ومخالفته 
فنا سباتي عن إنكاء يعافتهع اهار قامكا ببنة يآن النيخال عليه وني المتخيل الج أه سيد عمر» ويأتي عن سم مثله . اقوله: 
(إلا إذا استمرّ الخ) أي ولم تقم عليه بيّنة بالإبراء قوله: (وفارق) أي الرجوع بإقامة البيّنة على الإبراء قوله: (هنا) أي في نحو 
الفلس قوله: (بخلافه) أي 0 (في الأول) أي في الإبراء قوله: (قبل الحوالة) مقول القول. 


وصارت ديناً عليه لأنه يسوغ له الدعوى عليه ومطالبته وقد اشتغلت ذمته بالتركة بل الوارث تسوغ الدعوى عليه ومطالبته وإن 
لم تلزم التركة ذمّته لأنه خليفة المورث» وإنما لم تصح الحوالة عليه إذا لم تلزم التركة ذمّته لأن الحوالة إنما تصح على 
مدين وهو ليس بمدين حينئذ» فليتأمّل. قوله: (فتصح الحوالة عليه) لأنه يسوغ مطالبته لأنه خليفة المورث قوله: (ما أفتى به 
بعضهم) وهو شيخنا الشهاب الرملي قوله: (المحتال) أي أو وارثه قوله: (في ذمّة الميت) لعل هذا بالنظر لقوله: أو على وارثه 
قوله: (إن لم يقم الخ) فإن أقامها فينبغي أن يجري هنا المتّجه الآتي عن الغزي قوله: (فقال: أبرأني المحيل) هل كذلك إذا 
قال: أقر أنه لم يكن له عليّ دين حتى يكون للمحتال الرجوع . 
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منه دعوى الإبراء ولا تقبل منه بينته» إلا إن ضرح بأنه قبل الحوالة بخلاف ما لو أطلق» ومن ثم أفتى بعضهم بأنه لو 
أقام بينة بالحوالة فأقام المحال عليه بينة بإبراء المحيل له لم تسمع بينة الإبراء» أي وليس هذا من تعارض البينتين لما 
تقرر أن دعوى الإبراء المطلق والبينة الشاهدة به فاسدان فوجب العمل ببينة الحوالة لأنها لم تعارض (فإن تعذر) أخذ 
المحتال من المحال عليه (بفلس) طرأ بعد الحوالة (أو جحد وحلف ونحوهما) كموت (لم يرجح على المحيل) لأن 
الحوالة بمنزلة القبض وقبولها متضمن للاعتراف بشروطها كما في المطلب فلا أثر لتبين أن لا دين» نعم له تحليف 
المحيل أنه لا يعلم براءة المحال عليه على الأوجه وعليه فلو ذكل حلف المحتال كما هو ظاهر؛ وبان بطلان الحوالة 
لأنه حينئذٍ كرد المقر له الإقرار» وبهذا يتبين اتضاح ردّ ما أفتى به بعضهم أنه لو قامت بينة بأن المحال عليه وفى المحيل 


قوله: (منه) أي المحال عليه قوله: (بأنه) أي الإبراء قوله: (لو أقام) أي المحتال قوله: (وليس هذا) أي إقامة كل من 
الميحتال والمعال عليه الية قوله: (به) أي بالإبراء المطلق قوله: ان الأولى التأنيث قوله: (أخدذ المحتال) إلى قوله: 
وبهذا يتبيّن في النهاية قوله: (طرأ بعد الحوالة) قيّد به لأن حكم الفلس الموجود عند الحوالة يأتي في كلامه ع ش وسم . 
قول ألمتن : (أو جحد) أي للحوالة أو لدين المحيل كما في شرح الروض» وقوله: (وحلف) أي على ذلك اه سم قوله: 
«(كموت) أي وامتناعه لشوكته اه مغني . . 

قوله: وأ الحواة بمدؤزلة القبع) شير اهار لجا تجو جا ارافتري جا ارقي از الئل عزفا عن :قبنة 
وتلف عتده اه . قوله: : (وقبولها) أي ولأن قبول الحوالة اه نهاية قوله: : (فلا أ ثر لتبيّن أن لا دين) قد يشمل ما إذا كان التبيّن 
بإقرار كلهم بعندمه وفي عدم الرجوع حينئذٍ نظر ظاهر قوله: (نعم له) أي للمحتال» وقوله: (براءة المحال عليه) أي قبل 
الحوالة بدليل ما مرٌ. 

قوله: (فلو نكل) أي المحيل اهدع ش . قوله: (وبان بطلان الحوالة الخ) صريح في الفرق بين حلف المحتال بعد إنكار 
المحيل فتبطل الحوالة وبين جحد المحال عليه دين المحيل والحلف على ذلك فلا تبطل ويفرّق بأن الحلف في الأول بمنزلة 
اعتراف المحيل بعدم الدين اه سم . قوله: (لأنه) أي النكول قوله: (كرد المقرّ له الإقرار) هل الإقرار المردود هنا ما تضمّنه 
القبول ,اه سم؛. قوله: (رد ما أفتى به بعضهم الخ) خلافاً للنهاية عبارته ومثل ذلك ما لو قامت بيّنة بأن المحال عليه وفي 
المحيل فتبطل الحوالة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالئ إذ التقصير حينئذ والتدليس جاء من قبل المحيل وإن زعم بعضهم 
رده اه. قال الرشيدي قوله: كما أفتى به الوالد وقياس ما مرّ في دعوى البراءة أنه لا بد من إعادة البيّنة في وجه المحيل 
ليندفع اه. قوله: (رد ما أفتى به بعضهم) هو شييخنا الشهاب الرملي فعلى هذا الردّ لا رجوع للمحتال ثم انظز الفرق بين غدم 
سماع البيّنة هنا على هذا الرد وبين سماعها فيما تقدّم عن ابن الصلاح» وأي فرق بين قيامها بالإبراء وقيامها بالوفاء إلا أن 
ا رم لتر إذ فرق 
الخ اه. قوله: (وفي المحيل) أي قبل الحوالة بأن صرح بذلك م ر اه سم وع ش 


ش قوله: (طرأ بعد الحوالة) وسيأتي المقارن في ألمتن قول المصنف: (أو جحد) أي للحوالة أو لدين المحيل كما في شرح 
ا ا ل ل ل ل ا 
وإقامة البيّنة أو لاختلاف التصوير أو لغير ذلك» فليراجع ثم ظهر تؤجيه عدم الرجوع بأنه لم ب يغبت عدم الدين لا بالبيّنة ولا 
باعتراف المحيل ولو ضمناً. قول المصنف: (وحلف) أي على ذلك قوله: (لقبين أن لا دين) انظر إطلاق هذا مع ما تقدم عن . 
الغزي من الرجوع وبطلان الحوالة وإذا تبيّن أن لا دين تبيّن بطلان الحوالة . قوله: (وبان بطلان الحوالة الخ) صريح في الفرق 
بين حلف المحتال بعد إنكار المحيل فتبطل الحوالة وبين جحد المحال عليه دين المحيل» والحلف على ذلك فلا تبطل 
ويفرّق بأن الحلف في الأول بمنزلة اعتراف المحيل بعدم الدين قوله: (لأنه حينئذ كرد المقرٌ له الإقرار) هل الإقرار المردود 
هنا ما تضمّنه القبول. قولة: (رد ما أفتى به بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي فعلى.هذا الردّ لا رجوع لمحتال ثم انظر 
الفرق بين عدم سماع البيّنة هنا على هذا الردّء وبين سماعها فيما تقدّم عن ابن الصلاح وأي فرق:بين قامها بالإبراء وقيامها. 
بالوفاء إلا أن يكون وجه ألرد هنا عدم التقييد بقبل الحوالة كما بِيّنه فيما تقدّم في مسألة ابن الصلاع لحو هد ل جامب 
قوله: إذ فرق الخ . قوله: (وفي المحيل) أي قبل الحوالة بأن صرح بذلك م ر. 
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بطلت الحوالة» إذ فرق واضح بين البينة ورد الإقرار. لكن له تحليفه هنا أيضاء لو شرط الرجوع عليه بذلك فأوجه 
قيل: قضية المتن أي فيما يأتي في اليسار صحة الحوالة لا الشرط والذي يتجه بطلانها هناء لأنه شرط ينافي مقتضاهاء 
ثم رأيت غير واحد جزم به» ويؤيده قولهم: لو أحال غيره بشرط أنه ضامن للحوالة أو أن يعطيه المحال عليه رهن أو 
كفيلاً لم تصح الحوالة (فلو كان مفلساً عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له) لأنه مقصر بترك البحثء» (وقيل: له 
الرجوع إن شرط يساره) ورد بأنه مع ذلك مقصر وأفهم المتن صحتها مع شرط اليسار وإن الشرط باطل» وعليه يفرق 
بينه وبين ما مرّ آنفاً بأن شرط الرجوع منافٍ صريح فأبطلها بخلاف شرط اليسار فبطل وحده (ولو أحال المشتري) البائع 
(بالشمن فردٌ المبيع بعيب) أو إقالة أو تحالف بعد القبض للمبيع ولمال الحوالة (بطلت) الحوالة (في الأظهر) لارتفاع 


في شرط الرجوع بما ذكر قوله: (جزم به) قد جزم به الروض وشيخ الإسلام في شرح المنهج اه سم . قوله: (ويؤيّده) أي 
البطلان قوله: (بشرط أنه) أي المحيل قوله: (للحوالة) أي للدين المحال عليه قوله: (أن يعطيه) أي المحتال قوله: (رهنا أو 
كنبلا لع يصع ) أن على :ها تنام 0 0 ورا ماله اع ب يالف النبانة يها برالنه للخارج؟ 
الججدال انها إل لاله عدا علنه اح عبد لل : تفيح الحوالة إن كان كنيويا أو بماذراً له وكان السينه في ذنيه دين قبل ملك 
له مغني ونهاية» ال ا لو ل ار ا 
أيضاً لأن ملك المحتال له يمنع ثبوت الدين عليه بالحوالة للمحتال لأن الملك كما يسقط الدين يمنع ثبوته بعد اه. قوله: 
قوله: (وعليه) أي ما أفهمه المتن من الصحة قوله: (بينه) أي شرط اليسار قوله: (ما مرّ آنفاً) أي في قوله: ولو شرط الرجوع 
بذلك الخ قوله: (فبطل) أي 00 قوله: (أو إقالة أو تحالف) أي أو خيار بالأولى وكأنه إنما حذفه لتتأتّئ له الإحالة في الشقٌّ 
الثاني بقوله بشيء مما ذكر أو أن الرد بالخيار ليس من محل الخلاف اه رشيدي . قوله: ا ا ال 
قال في شرح في الأظهر وسواء في الخلاف أكان رد المبيع بعد قبضه أم قبله وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله اه. قال 
الرشيدي: :ل اوه يد الشيفن الخ الأصيوت حلخه لأنه برهم الايد لحل البخلاف ليبن كذنك كنا سباي في فول + 
وسواء الخ اه. وقال ع شس: قوله بعد القبض الخ أنه مجرد تصوير لما يأني بعد في قوله وصواء تي الخاداف اح أه. 
وهذا الإشكال يرد على الشارح أيضاً بلا اندفاع لسكوته عما ذكره النهاية آخراً من التعميم إلا أن يجاب بأن قول الشارح 
الآني : فإن لم يقبضه الخ يفيده أيضاً عبارة السيد عمر قوله : أو تحالف بعد القبض عبارة شرح الروض أي والمغني سواء 
كان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أم قبله اه سم . أقول : : التعميم الذي أشار إليه هو في أصل الروضة أيضاً فليتأقل 
ملحظ الشارح في التقييد أه. قوله: (لارتفاع) إلى قول المتن: وإن كذبهما في المغني إلا قوله: فإن لم يقبضه إلى المتن. 


قوله: (بذلك) أي الفلس وما ذكر معه قوله: (والذي يتجه بطلانها) جزم به شيخ الإسلام في شرح المنهج اه. قوله: 
(جزم به) قد جزم به في الروض قوله: (أو كفيلاً لم تصح) أي على ما تقدم قول المصنف: (فلو كان مفلساً عند الحوالة فلا 
رجوع الخ) قال في الروض: ولو بان المحال عليه معسرا فلا خيار ولو شرط يساره وكذا أي لا خيار إن بان عبداً لغيره أي 
لغير المحيل بل يطالبه بعد العتق اه. قال في شرحه: وإن بان عبداً له أي للمحيل لم تصح الحوالة» وإن كان له في ذمّته 
دين قبل ملكه له لسقوطه عنه بملكه اهء ولو بان عبداً للمحتال أي وفى ذمّته دين للمحيل فالوجه فساد الحوالة أيضاً؛ لأن 
ملك المحتال له يمنع ثبوت الدين عليه بالحوالة للمحتال لأن الملك كما يسقط الدين يمنع ثبوته بعد ولا يخفى إشكال 
قول شارح الروض السابق لسقوطه عنه بملكه؛ لأنه إذا تقدم لزوم الدين لذمة الرقيق على ملكه لم يسقط بملكه إل أن يجاب 
أن النزاد للشقوظ تذين ‏ الحوالة مستي شلك ينتعت أن ملكدائمة مانغ :من شزات "دين التحرالة: قلي وليس المراد لسقوط الدين 
السابق المحال عليه كذا أجاب بعض الفضلاء ولا يخفى ما فيه لأن دين الحوالة إنما يثبت للمحتال لا للمحيل المالك حتى 
يكون ملكه مانعاً من ثبوتهء فليتأمّل . قوله: (بعد القبض) عبارة شرح الروض: سواء أكان الفسخ بعد قبض المبيع ومال 
الحوالة أم قبله . قول المصنف: (بطلت في الأظهر) ينبغي أن محلّه ما لم يكن البائع قد أحال آخر على المحال عليه وإلا فلا 


الثمن بانفساخ البيع وإنما لم تبطل فيما لو أحالها بصداقهاء ثم انفسخ النكاح لأن الصداق أثبت من غيره ولهذا لو زاد 
زيادة متصلة لم يرجع في نصفه إلا برضاها بخلاف المبيع فيردٌ البائع ما قبضه من المحال عليه للمشتري إن بقي وإلا 
فبدّل فإن لم يقبضه امتنع عليه قبضه (أو) أحال (البائع) على المشتري (بالثمن فوجد الرد) للمبيع بشيء مما ذكر (لم 
تبطل) الحوالة (على المذهب) لتعلق الحق هنا بثالث وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقه بفسخ المتعاقدين كما لو 
تصرف البائع في الثمن» ثم رد عليه المبيع بعيب لا يبطل تصرفه وللمشتري الرجوع على البائع إن قبض منه المحتال لا 
قبله (ولو باع عبداً) أي قن ذكراً أو أنثى (وأحال بثمنه) أخر علئ المشتري (ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته) 
وقت البيع (أو ثب ثبتت) حريته حينئذٍ (ببّئنة) شهدت حسبة أو أقامها العبد ومحل إقامتها في هذين» وقد تصادق المتبايعان 
على حريته ما إذا كان اتا ا ا و ا لأ قر ور سي نتن واج انف لش رو اك ماو وان امد و لودو ارال رط ا ا 


قوله: ( الفسخ التخاع) أي بوريجع عليها الروج والكل أو بنفيفه إنة للق قبل الدحول روضن التهى بنع على بنييج: اهد 
اع ش ٠.‏ قوله: (ولو زاد) أي الصداق قوله: (فيرد البائ ئع الخ) وإبراء البائع المحال عليه من الدين 5 قبل الفسخ كقبضه له فيما ذكر 
فللمشتري مطالبته بمثل المحال به نهاية ومغني وإسني . قوله: (للمشتري الخ) ولا يرده إلى المحال عليه فإن رده إليه لم 
تسقط عنه مطالبة المشتري لأن الحق له وقد قبض البائع بإذنه ويتعيّن حمّه فيما قبضه البائع حتى لا يجوز إبداله إن بقيت اه 
مغني . قوله: : (بشيء ممًا ذكر) أي من العيب والتحالف والإقالة . أمَا الخيار فقد قدم بطلانها فيه رشيدي وسم. قول المتن: 
(لم تبطل الخ) سواء أقبض المحتال المال أم لا اه مغني . قوله: (لتعلق الحق هنا الخ) ويؤخذ منه أن البائع في المسألة 
الأولى أي فيما لو أحال المشتري البائع الخ لو أحال على من أحيل عليه لم تبطل لتعلق الحق بثالث وهو الأوجه نهاية 
ومغني وسم . قوله: (بعيب) أي أو نحوه مما مر قوله: (إن قبض منه المحتال) هل إبراؤه كقبضه أو لا لأنه لم يغرم شيئاء ولم 
يفت عليه شيء بخلاف نظيره السابق ل ا ل 0 
عليه قوله: (أي قناً) إلى قول المتن : وإن كذبهما في بعض نسخ النهاية الذي كتب عليه الرشيدي. وقالع ش : أن ما فيه هو 
المعتمد اه. قوله: (حينئذ) أي حين البيع قوله: (شهدت) | ل : وإن كذبهما في المغني إلا ما أنبه عليه قوله: (أو 
أقامها العبد) قال في. شرح العباب قال الجلال البلقيني : لم يذكروا إقرار العبد بالرق» والقياس يقتضي تعيّن إقامة البينة حسبة 
لأن إقراره بالرق مكذب لبيّنته فلا يقيمها اه ونقل عن الإسنوي ما يوافقه وعن السبكي والأذرعي ما يخالفه ويؤيّد كلام 
الجلال والإسنوي امتناع سماعها من المتبايعين إذا صرحا حين البيع بالملك فإن تصريحهما بالملك نظير تصريح العبد 
بالملك اه سم بحذف . قوله: (وقد تصادق المتبايعان) كأنه احتراز عمًا إذا لم يتصادقا فلا يتوقف إقامتها على البيع لآخر 
للاحتياج إليها بدون ذلك للزوم استرقاق الحر اه سم . قوله: (ما إذا كان الخ) خبر ومحل إقامتها الخ عبارة المغني ومحل 
إقامة العبد البيّنة إذا تصادق المتبايعان بعد بيعه لآخر كما صورها القاضي أبو الطيب إذ لا يتصوّر إقامته لها قبل بيعه؛ لأنه 


بطلان لتعلّق الحىّ حينئذ بثالث» فليتأمل . قوله: (فيرد البائع ما قبضه الخ) قال في شرح الروض: وإبراء البائع المحال عليه 
من الدين قبل قبل الفسخ كقبضه له فيما ذكر فللمشتري مطالبته بمثل المحال به اه . قول المصنف: (لم تبطل على المذهب) 

يستثنى الرد بالفسخ بالخيار على ما تقدم عن الروض وشرحه شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (إن قبض منه المحتال) هل 
إبراؤه كقبضه أو لا لأنه لم يغرم شيئاً ولم يفت عليه شيء بخلاف نظيره السابق قوله: (شهدت حسبة أو أقامها العبد) قال في 
شرح العباب : قال الجلال البلقيني : لم يذكر إقرار العبد بالرق والقياس يقتضي تعيّن إقامة البيّنة حسبه لأن إقراره بالرق 
مكذب لبيّنته فلا يقيمها هو اه. قال غيره: وسيأتي عن السبكي والأذرعي: أنه لا فرق في شهادة الحسبة وإقامة العبد البيّنة 
بين أن يتقدم منه إقرار بالرقٌ أم لا؛ لأن العتق حق لله تعالئ» ثم قال: لكن يوافق كلام الجلال قول الإسنوي: لا يقيمها 
العبد؛ لأنه إن سكت عن الإقرار بالرق حين البيع صدق بلا بيّئة وإن أقرٌ به فهو مكذب للبيّنة صريحاً اه. وعلى ذلك 
يتخرّج ما وقع السؤال عنه وهو شخص أقرٌ بالرق لغيره ثم ادعى أنه أعتقه ثم أقيمت بينة أنه جر الأصل . وأقول: يؤيّد كلام 
الإسنوي والجلال امتناع سماعها من المتبايعين إذا صرّحا حين البيع بالملك» فإن تصريحهما بالملك نظير تصريح العبد 
بالرق» فليتأمل . قوله: (وقد تصادق) كأنه احتراز عمًا إذا لم يتصادقا فلا يتوقف إقامتها على البيع الآخر للاحتياج إليها بدون 
ذلك اللزوم استرقاق الحر. 


باب الحوالة "1١‏ 


قد بيع لآخرء لأن هذا وقت الاحتياج إليها أو أحد الثلاثة» ولم يصرح قبل إقامتها بأنه مملوك على الأصح من تناقض 
لهما في مواضع (بطلت الحوالة) أي بان عدم انعقادهاء لأنه بان أن لا بيع فلا ثمن وكذا كل ما يمنع صحة البيع ككونه 
مملوكاً للغير فيرد المحتال ما أخذه على المشتري» ويبقى حقه في ذمة البائع كما كان (وإن كذبهما المحتال) في الحرية 
(ولا بينة حلفاه) أي لكل منهما تحليفه وإن لم يجتمعا على الأوجه (على نفي العلم) بها ككل نفي لا يتعلق بالحالف 
وإذا حلفه أحدهما فللآخر تحليفه على الأوجه أيضاً (ثم) بعد حلفه كذلك (يأخذ المال من المشتري) لبقاء الحوالة ثم 
بعد أخذ المال منه لا قبله يرجع المشتري على البائع كما اقتضاه كلامهماء لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة 
فلا نظر لقوله: ظلمني المحتال بما أخذه مني» وقال ابن الرفعة: إنه الحق لأنه وإن لم يأذن فيه» لكنه يرجع بطريق 
الظفر ورد تعليله بأن الكلام في الرجوع ظاهر بحيث يلزمه به الحاكم لا في الرجوع بالظفر. أما إذا لم يحلف بأن نكل 
فيحلف المشتري على الحرية وتبطل بناء على الأصح أن اليمين المردودة 1111 000 


محكوم بحريته بتصادقهما وإن لم يصدق المحتال فلا تسمع دعواه ولا بينته نبّه عليه ابن الرفعة وغيره ومثله شهادة الحسبة 
لأنها إنما تقام عند الحاجة ولا حاجة قبل البيع اه. قوله: (قد بيع الخ) أي مثلاً قوله: (أو أحد الثلاثة الخ) عطف على قوله 
العبد عبارة المغني: ولا يتصوّر أن يقيم البيّنة بالحرية المتبايعان لأنهما كذباها بالمبايعة كذا قالاه هنا وقالا في آخر كتاب 
الدعوى أنه لو باع شيئاً ثم اّعى أنه كان وقفاً عليه أو أنه باعه وهو لا يملكه ثم ملكه إن قال حين باع هو ملكي لم تسمع 
دعواه ولا بيّنته وإن لم يقل ذلك سمعت كما نص عليه في الأم. قال العراقيون وغلط الروياني من قال بخلافه» انتهى. 
ويمكن حمل ما هنا على ما هناك اه وفي بعض نسخ النهاية ما يوافقه. قوله: (ولم يصرح) يصح رجوعه للعبد أيضاًء ولو 
فرض رجوعه لأحد الثلاثة فقط فمثله العبد إذ لا فرق فتأمّله سم ورشيدي. قوله: (قبل إقامتها) أي أو صرح بالملك لكنه ذكر 
تأويلاً كما في نظائره سم ورشيديء عبارة المغني: ومحل الخلاف كما بحثه الزركشي وغيره إذا لم يذكر البائع تأويلاً فإن 
ذكره كأن قال: كنت أعتقته ونسيت أو اشتبه علي بعيره سمعت قطعاً كنظيره فيما لو قال لا شيء لي على زيد ثم ادّعى عليه 
ديناً اه. زاد النهاية: وادّعى أنه نسيه أو اطلع عليه بعد اه. قوله: (على الأصح) وفاقاً للمنهج عبارته أو أقامها القن أو أحد 
الثلائة ولم يصرح قبل إقامتها بأنه مملوك كما قالاه في الدعاوى والبينات إذ إطلاقهما هنا محمول على ما ذكراه ثم بطلت 
الحوالة الخ وهذا الحمل هو المعتمد اه ع ش . قوله: (أي لكل منهما تحليفه) أمَا البائع فلغرض انتفاء ملكه في الثمن» وأمًا 
المشتري فلغرض دفع المطالبة اه نهاية. قوله: (فللآخر تحليفه الخ) خلافاً للنهاية والمغني تبعاً للشهاب الرملي لكن نقل 
سم عن شرح الروض ما يوافقه الشارح قوله: (لبقاء الحوالة) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلآ قوله: وقال إلى أمّا إذا 
قوله: (ثم بعد أخذ المال الخ) قضيّته أنه يشترط لرجوع المشتري على البائع أخذ المحتال حقّه من المشتري وعليه فلو أبرأ 
المحتال المشتري لا رجوع له على البائع وهو ظاهر اهاع ش . قوله: (أنه الحق) أي الرجوع ع ش . قوله: (لأنه) أي البائع 
قوله: (وإن لم يأذن) عبارة النهاية: وإن أذن ولعل المراد بالأوّل الإذن الصريح وبالثاني الإذن الضمني قوله: (لكنه) أي 
المشتري قوله: (تعليله) أي قوله : لأنه وإن لم يأذن الخ قوله: (لم يحلف) أي المحتال قوله: (فيحلف المشتري) قال في شرح 
الروض: وظاهره أن البائع لا يحلف وقد يوجه بأنه لا غرض له والأوجه أنه يحلف ويوجه بما وجّه به ابن الرفعة صحة 


قوله: (ولم يصرح) يصح رجوعه للعبد أيضاً ولو فرض رجوعه لأحد الثلاثة فقط فمثله العبد إذ لا فرق» فتأمّله . قوله: 
(قبل إقامتها) أي أو صرح بالملك لكنه ذكر تأويلاً كما في نظائره قوله: (أي لكل منهما تحليفه) قال في شرح الروض: أما 
البائع فلغرض بقاء ملكه في الثمن وأما المشتري فلغرض دفع المطالبة اه» فليتأمّل قوله: فلغرض بقاء ملكه في الثمن مع 
أنه لا ثمن يزعمه لأنه يدعي الحرية» وما المانع من أن يعلّل تحليف البائع إيّاهِ بما سيأتي عن شرح الروض في توجيه حلف 
البائع إذا نكل المحتال ثم بلغني أن شيخنا الشهاب الرملي أصلح تعليل شرح الروض المذكور هكذا فلغرض انتفاء ملكه في 
الثمن اه فليتأمَل المراد»ء وقد يحمل على ما ذكرناه أخذاً من توجيه حلف البائع الآتي . قوله: (فللآخر تحليفه على الأوجه) 
هو الأوجه في شرح الروض من تردّد نقله عن الإسنوي قال لأن له حقاً فإن حلف بقيت الحوالة في حقّه اه. لكن الأوجه 
عند شيخنا الشهاب الرملي أنه ليس له تحليفه لأن خصومتهما واحدة اه. قوله: (فيحلف المشتري الخ) قال في شرح 


فذاءف الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


كالإقرار (ولو) أذن مدين لدائنه في القبض من مدينه ثم (قال المستحق عليه) وهو المدين الآذن لم يصدر مني إلا أني 
قلت (وكلتك لتقبض لي وقال المستحق) وهو الدائن: بل الصادر منك إنك (أحلتني) فصار الحق لي (أو قال) المستحق 
عليه: (أردت بقولي) اقبض منه أو (أحلتك) بمائة مثلاً على عمرو (الوكالة) بناء على الأصح من صحة الوكالة بلفظ 
الحوالة وكان وجه خروج هذا عن قاعدة ما كان صريحاً في بابه احتماله» ومن ثم لو لم يحتمل صدق مذّعي الحوالة 
قطعاً كما يأتي. (وقال المستحق: بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه) لأن الأصل بقاء الحقين على ما كانا 
عليه مع كونه أعرف بنيته وبحلفه تندفع الحوالة وبإنكار الآخر الوكالة انعزل فيمتنع قبضهء فإن كان قد قبض برىء 
الدافع له لأنه وكيل أو محتال ويلزمه تسليم ما قبضه للحالف وحقه عليه باق أي إلآ أن توجد فيه شروط الظفر أو 
التقاص كما هو ظاهر وإن تلف المال في يده بك االو كل اجا ال تر ا و و م ا 


دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح فيحضره ويدعي عليه استحقاق قبضه فيحكم 
ببطلان الحوالة بالحرية انتهى اه سم . قوله: (كالإقرار) أمّا إذا جعلناها كالبيّنة فلا إذ لا فائدة في التحليف كما قاله ابن 
الرفعة اه مغني» وفيه تأمّل. قوله: (ولو أذن مدين) إلى الفرع في النهاية إلا قوله: وظاهر كلامه إلى أمّا إذا . 

قوله: : (أو أحلتك بمائة تم ا ونس ١‏ لا ل ا ا 7 
شرح ,الروض تبعاً للبلقيني وغيره» فإن لم يقل بالدين في الأولى فكناية وحينئذ فقوله : وكان وجه خروج هذا عن قاعدة ما 
كان صريحاً في بابه لا محل له لأن هذا ليس صريحاً عنده حتى يحتاج إلى التكلّف في خروجه عن القاعدة» نعم نوزع فيما 
في شرح الروض من أنه كناية لكن هذا لا ينفع الشارح كما لا يخفى لموافقته له فيه فتأمّل اه سم. وقد قدمنا عن النهاية 
والمغني اعتماد النزاع وأنه من الصريح فتكلف النهاية في الخروج في محله؛ وقد يجاب عن الشارح بأن كلامه تسليمي لا 
حقيقي . قوله: (ما كان صريحاً الخ) فإن هذا صريح في الحوالة مع أنه كناية في الوكالة اه سم . 

0 أمّا إذا قال الخ اهدع ش . قوله: (لأن الأصل) إلى المتن في المغني : إلا قوله أو 
التقاص وقوله: وقال إلى قوله: أمَا إذا. 

قوله (شروط الظفر أو التقاص) يتائل فيه فإن التقاص إنما يكوت في دينين متوافقين بجنساً وقدراً وصفة وما هنا دين 
للمحتال على المحيل» وما قبضه المحتال:من المحال عليه بتقدير كونه وكيلاً هو عين مملوكة للمحيل والعين والدين لا 
تقاص فيهما وشرط الظفر أن يتعذّر أخذ المستحق ماله عند غيره كأن يكون منكراً ولا بيّنة له وما هنا وإن كان فيه دين 
للمحتال على المحيّل لكن المحيل ليس منكراً له فلم توجد فيه شروط الظفرء ويمكن أن يجاب بحمل ما هنا على ما لو 
تلف المقبوض من المحال عليه بتقصير من المحتال فيضمن بدله والبدل يجوز أن يكون من جنس دين المحتال وصفته فيقع 
فيه التقاص وبتقدير عدم تلفه فيجوز أن يتعذّر أخْدذ دين المحتال من المحيل بأن لا يكون به بيّنة فينكر أصل الدين» فيجوز 
للمحتال أخذه بطريق الظفر اهدع ش . عبارة المغني: ووجب تسليمه للحالف إن كان باقياً وبدله إن كان تالفاً وحقّه عليه 
باق» فإن خشي امتناع الحالف من تسليم حقّه له كان له في الباطن أخذ المال وجحد الحالف لأنه ظفر بجنس حقّه من مال 


الروض : وظاهره أن البائع لا يحلف وقد يوجه بأنه لا غرض له والأوجه أنه يحلف ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة دعواه 
على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح فيحضره ويدعي عليه استحقاق قبضه فيحكم ببطلان 
الحوالة بالحرية اه. 

قوله: (أو أحلتك بمائة مثلاً على عمرو) هذا التصوير قد حكم عليه في أَوَل الباب بأنه كناية حيث قال تبعاً لما في شرح 
الروض تبعاً للبلقيني وغيره فإن لم يقل بالدين في الأولى أي وهي قوله: كأحلتك على فلان بكذا بالدين الذي لك 
علي اه فكناية فإن قوله: أحلتك بمائة على عمرو كقوله: أحلتك على فلان بكذاء وقد حكم بأن ذاك كناية كما ترى فكذا 
هذا إذ لا فرق بينهما يوجهه كما لا يخفى وحينئذ فقوله: وكان خروج هذا عن قاعدة ما كان صريحاً في بابه لا محل له؛ 
لأن هذا ليس صريحاً عنده حتى يحتاج إلى التكلف في خروجه عن القاعدة نعم نوزع فيما في شرح الروض من أنه كناية 
كن عدا نا ريه الخارع كهات ركفي اخبرا لنت 40 فليتأمل . قوله: (ما كان صريحاً في بابه) فإن هذا صريح في الحوالة مع 
أنه هناك كناية في الوكالة . 


كاه يلك 


بلا تقصير لم يضمنه» لأنه وكيل بزعم خصمه وليس له المطالبة بدينه لأنه استوفاه بزعمه. وقال البغوي: وتبعه 
الخوارزمي يضمن لثبوت وكالته والوكيل إذا أخذ لنفسه يضمن» وظاهر كلامه أنه مع ضمانه لا يرجع وحينئذٍ فكان هذا 
هو وجه قول الروض وإن تلف بتفريط طالبه؛ وبطل حقه. أما إذا قال: أحلتك بالمائة التي لك على على عمرو فيصدق 
المتتحق كيه تنلعا لاله لل يتما عي القدر اله :ضور السالة أن فقا خان الذيق كما أناد» سيره المسيهو عليه 
والمستحق, فلو أنكر مدعي الوكالة الدين صدق بيمينه في المسألتين (وفي الصورة الثانية وجه) أنه يصدق المستحق 
بيمينه بناء على الضعيف أنه لا تصح الوكالة بلفظ الحوالة لتنافيهما (وإن) اختلفا في أصل اللفظ الصادر كأن (قال) 
المستحق عليه (أحلتك فقال) المستحق: : بل (وكلتني) أو في المراد من لفظ محتمل كأقبض أو أحلتك (صدق الثاني 
بيمينه) لأن الأصل بقاء حقه في ذمة المستحق عليه» ويحلف المستحق تندفع الحوالة ويأخذ حقه من المستحق عليه. 
ويرجع هذا على المحال عليه؛ ويظهر أثر النزاع فيما ذكر عند إفلاس المحال عليه. 

فرع : أفتى بعضهم فيمن أقر أن مدينه أحاله على فلان فأنكر المدين الحوالة وحلف على نفيها بأنه لا يبرأ من 
الدين» لأنه إن صدق فالدين باق بحاله وإن كذب فقد أحال بينه وبين حقه بجحده وحلفه. 00 


الحالف وهو ظالمه اه. قوله: (بلا تقصيرالخ) أي وإن تلف معه بتفريط طالبه لأنه صار ضامناً وبطل حقّه لزعمه استيفاءه اه 
مغني . قوله: (فكان هذا وجه قول الروض الخ) في حمل كلام الروض على هذا نظر لأن هذا يقتضي ضمانه أبداً لأن سببه 
أخذه لنفسه وهو متحقّق أبداً فكيف يوافقه كلام الروض مع تفصيله بين التلف بلا تفريط» فلا يضمن والتلف بتفريط فيضمن 
فتأمّله اه عبارة السيد عمر قوله : فكان هذا الخ. أقول: جرى عليه شارحه وجرى عليه المتأخّرون من تلاميذه وهو مشكل 
فإن الذي صححه الشيخان» ونقل الرافعي تصحيحه عن جماعة في مسألة ما إذا كان باقياً أنه يلزمه تسليم ما قبضه وأن حقّه 
باق كما جزم به في التحفة فليتأمّل وليراجع كلام أصل الروضة» فلعل قول التحفة: وكان الخ إشارة وتنبيه على التوقف فيه 
لأنه إنما يظهر تخريجه على مقالة البغوي التي تقرّر أنها هنا مرجوحة اه. 

قوله: (قول الروض الخ) تقدّم عن المغني مثله . قوله: (أمَا إذا قال الخ) عبارة المغني بعد قول المتن وفي الصورة الثانية 
وجه ومحل الخلاف اذا قال أحلتك بمائة على زيد ونحو ذلك أما إذا قال الخ. 

قوله: (وصورة المسألة الخ) يعني مسألتي المتن حيث يصدق المستحق عليه في الأولى منهما قطعاً وفي الثانية على 
خلاف ومراده أن محل التفصيل من حيث الخلاف فيما إذا اتفقا على أصل الدين . أمَا لو أنكر مدعي الوكالة أصل الدين فهو 
المصدق في المسألتين قطعاً وحينئذ فكان الأصوب أن يؤخر الشارح هذا عن قول المصنف. وفي الصورة الثانية وجه ويقول 
عقب قوله في المسألتين قطعاً اه رشيدي . قوله: (اختلفا في أصل اللف الخ) ثم 

قوله: (أو في المراد الخ) كان الأنسب ذكرهما في حل ولو قال المستحقّ عليه.الخ. قول المتن: (صدق الثاني بيمينه) 
في الأولى جزماً وفي الثانية في الأصح اه مغني . . 

قوله: (لأن الأصل) إلى الفرع في المغني قوله: (ويؤخذ حقّه الخ) فإن كان قد قبضه فله تملكه بحقّه لأنه من جنس 
حقّهء وإن تلف بلا تفريط لم يضمن لأنه وكيل وهو أمين أو بتفريط ضمن وتقاصًا اه مغني» وفي سم عن الروض مثله. 
قوله: (ويرجع هذا) هل شرط الرجوع تقدم أخذ المستحقٌ منه اه سمء والظاهر لا لظهور الفرق بين ما هنا وما سبق» 
فلبراجع 

قوله: (عند إفلاس المحال عليه) أي ونحوه قوله: (بأنه) وقوله: (لأنه) أي المدين قوله: (فالدين) أي دين المقر المذكور 
قوله: (أحال بينه) أي أحال المدين بين المحتال. 


قوله: (فكان هذا هو وجه قول الروض الخ) في حمل كلام الروض على هذا نظر لأن هذا يقتضي ضمانه أبداً لأن سببه 
أخذه لنفسه وهو متحقق أبدا فكيف يوافقه كلام الروض مع تفصيله بين التلف بلا تفريط فلا يضمن والتلف بتفريط فيضمن» 
فتأمله. . 

قوله: (تندفع الحوالة) قال في الروض: فإن كان قد قبضه من المحال عليه فله أخذه كحقه وإن تلف بلا تفريط لم 
يضمن أو بتفريط ضمن وتقاصًا اه قوله: (ويرجع هذا الخ) هل شرط الرجوع تقدّم أخذ المستحق منه. 


وذلك يقتضى الضمان ولا نظر إلى أن الدائن اعترف ببراءة المدين لأن اعترافه إنما صدر فى مقابلة ما ثبت له على 
فلان: فإذا لم يثبت رجع إلى حقه وقد نص في الأم على هذا في نظير مسألتناء فقال: فيما إذا أقر أحد ابنين بأخ وكذبه 
الآخر لا يثبت الأرث كما لو قال: اشتريت منك هذه الدار بألف وأنكر البائع لا يستحق عليه الألف» لأنه إنما أثبتها في 
مقابلة ما يثبت له ولم يثبت اه وفيه نظر أما ألا فلأنه لا نظر لإنكاره المدين وإنما النظر لإقرار المحال عليه وإن كان 
إقراره لا يقبل على المحيل فله تغريمه أيضاً ولا رجوع له على المحتال بشيء» وإن فرض أنه بان أن لا حوالة أو 
لإنكاره فلم تقع الإحالة من المحيل وحده» وأما ثانياً فما ذكر عن الأم لا شاهد فيه كما هو ظاهرء لأن المقر ذكر 
المقابل في إقراره فكان قرينة ظاهرة» على أنه إنما ذكر الألف ليأخذ مقابله وهنا لم يذكر مقابلا وإنما جزم بتحول حقه 
من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلم يكن له رجوع إلى مطالبة المحيل لأنه حينئٍ يكون مكذباً لنفسه صريحاً. 


قوله: (وذلك) أي الإحالة قوله: (ما ثبت الخ) وهو ما في ذمة المحال عليه والأنسب لما يأتي ما يثبت قوله: (له) أي 
المحتال. 

قوله: (بأخ) أي بأخوة ثالث قوله: (لا يثبت الإرث) أي ظاهراً لعدم ثبوت نسبه لعدم كون المقرٌ حائزاً أما في الباطن 
فيشارك المقرٌ في حصّته فعليه أن يشركه فيها بثلثها إن كان المقرّ صادقاً كما يأتي. . 

قوله: (كما لو قال الخ) لم يظهر لي وجه التشبيه فليتأمّل . قوله: (وإن كان الخ) غاية قوله: (فله تغريمه) أي للمحيل تغريم 
المحال عليه قوله: (أيضاً) أي كما أن للمحتال تغريمه اه سم . 

قوله: (ولا رجوع له) أي للمحال عليه قوله: (وإن فرض أنه بان الخ) قد يشمل ما إذا تصادق الثلاثة على عدم الحوالة وفي 
عدم الرجوع حيتئذ وقفة ظاهرة فينبغي حمله على خصوص ما مر في الإفتاء من إنكار المدين الحوالة وحلفه على نفيهاء 
فليراجع . قوله: (ولإنكاره) عطف على قوله: لإقرار المحال عليه . 

قوله: (فلم تقع الإحالة) رد لقول البعض السابق: وإن كذب فقد أحال الخ قوله: (وحده) أي بل ومن المحال عليه أيضاً 
قوله: (لا شاهد فيه كما هو ظاهر) محل تأمل بناء على ما تقرّر أن المرجح في الحوالة أنها بيع دين بدين فكان معنى أحلتني على 
فلان بالمائة التي لي عليك اشتريت منك الماثة التي لك عليه بالماثة التي لي عليك» والحكم بتحوّل الحق إلى ذمة المحال عليه 
فرع ثبوت الحوالة ولم يثبت اه سيد عمر. أقول: هذا وسببه يؤيّده بل يصرح به ما تقدم في شرح صدق المستحق عليه من 
قوله: وحقه عليه باق» والله أعلم . 

خاتمة : قال في النهاية: للمحتال أن يحيل وأن يحتال من المحال عليه على مدينه ولو آجر جندي إقطاعه وأحال 
بعض الأجرة أي على المستأجر ثم مات تبيّن بطلان الإجارة فيما بعد موته من المدة وبطلان الحوالة فيما يقابله» وتصح 
الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر وتصح الحوالة بقدرها ولا رجوع للمحال عليه بما قبضه المحتال منه من ذلك ويبرأ 
المحيل منه» ولو أقام بيّنة أن غريمه الدائن أحال عليه فلاناً الغائب سمعت بيّنته وسقطت مطالبته» فإن لم يقم بيّنة صدق 
غريمه بيمينه ولا يقضي بالبيّئة للغائب بأنها تثبت بها الحوالة في حقّه حتى لا يحتاج إلى إقامة بيّنة بها إذا قدم على أحد 
وجهين رجحه ابن سريج» لكن الأوجه القضاء بها كما هو احتمال عند ابن الصباغ وتابعه عليه صاحب البحر؛ لأنه إذا قدم 
يدعي على المحال عليه لا المحيل وهو مقر له» فلا حاجة إلى إقامة البينة اه. قالع ش: قوله م.ر: إقطاعه أي ما يجعل 
له في مقابلة رزقه المعين له في مقابلة خدمته مثلاً. أمّا من انكسر له شيء من الجامكية ثم عوضه السلطان مثلاً قطعة أرض 
ينتفع بها مدة معينة في مقابلة ما تجمد له فهو إجارة للأرض فلا ينفسخ بموته فلو آجرها لغيره ثم أحال على الأجرة استمرّت 
الحوالة بحالها. وقوله ر م ر: ببعض الأجرة أو بكلهاء وقوله: من المدة أي ولو كان بها زرع للمستأجر بقي إلى أوان 
الحصاد بأجرة المثل اه. 


قوله: (فله تغريمه أيضاً) أي كما أن للمحتال تغريمه. 
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الشامل للكفالة هو لغة الالتزام وشرعاً يطلق على التزام الدين والبدن والعين الآتي كل منهاء وعلى العقد 
المحصل لذلك» ويسمى ملتزم ذلك ضامنا وضمينا وحميلا وزعيما وكفيلا وصبيرا. 

قال الماوردي: لكن العرف خصص الضمين بالمال» أي ومثله الضامن والحميل بالدية والزعيم بالمال العظيم 
والكفيل بالنفس والصبير يعم الكل وأصله قبل الإجماع الخبر الصحيح: «الزعيم غارم»» وأنه وَكةِ تحمل عن رجل 
عشرة دنانير» ويؤخذ منه مع قولهم : أنه معروف الآتي أنه سنّة ويتجه أن محله في قادر عليه يأمن غائلته وأركان ضمان 
الذمة خمسة: ضامن ومضمون ومضمون له ومضمون عنه وصيغة (شرط الضامن) ليصمّ ضمانه (الرشد) بالمعنى 
السابق في الحجر لا الصوم في قوله: أو صبيان رشداء فإنه مجاز والاختيار» كما يعلم مع صحة ضمان السكران من 
كلامه في الطلاق فلا يصمح ضمان محجور عليه 0 


باب الضمان 


قوله: (الشامل للكفالة) إلى التنبيه في النهاية قوله: (هو لغة) أي قوله: والاختيار في المغني إلا قوله: وأنه صلَّى الله إلى 
وأركان قوله: (على التزام الدين الخ) أي الذي هو أحد شمّي العقد أي الإيجاب وسيأتي أنه يطلق على مجموع الإيجاب 
والقبول وهذا نظير ما مر أوّل البيع أنه يطلق على الشراء وعلى العقد المشتمل عليهما وهذا أولى ممًا في حاشية ية الشيخ اه 
رشيدي» عبارة ع ش: قوله وعلى العقد المحصل الخ أي فالضمان يطلق على كل من الضمان والأثر وهو الحاصل 
بالمصدر اه. لي اك لو د اجو اي وام ا ا لل وي (الدين) ولو 
منفعة اهادع شء أي كالعمل الملتزم في الذمّة بالإجارة أو المساقاة ة قليوبي قوله: (والبدن الخ) الواو بمعنى أواه ع ش. 
قوله: لات الى أي يسائر : ولا معرفته في الأصح اه كردي قوله: (وكفيلاً الخ) وكافلاً وقبيلاً اه مغني . قوله: (بالمال) 
أي عيناً كان أو ديناً اهدع ش . قوله: (بالمال العظيم) ظاهره وإن كان دية اخعاتن. قوله: (والصبير يعم الكل) الأنسب 
وعمّم الصبير للكل قال النهاية : ومثل القبيل اه. قوله: (ويؤخذ منه) أي خبر التحمل قوله: (في قادر عليه) مفهومه أنه إذا 
فقد أحد الشرطين لا يسن وهل هو مباح حينئذٍ أو مكروه فيه نظر والأقرب الأوّل ع ش وقليوبي. قوله: (غائلته) ومنها أن لا 
يكو مال المقجواق عن إذا فسمن بإذله فيه اشنبهة سلع ينها مال الضامين اهدع ش. عبارة الرشيدي : قوله يأمن غائلته 
الظاهر أن الضمير فيه للضمان أي بأن يجد مرجعاً إذا غرم نظير ما مرّ ذ في الخبر أول الحوالة» فليراجع اه. قوله: (ضمان 
الذمّة) لم أخرج العين أه سم عبارة المغني : ضمان المال اه. عبارة ع ش : إنما قيّد م ر بالذمة لقوله: بعل ود يشترط في 
المتدو كود تابد اك وا كرا حو لاريقتد الك بل يجري في مان العين انا كن فنا افر على بدا بلك 
المحلّي من أن قوله ثابتاأ الآتي صفة لدينا المحذوف. أما على ما سلكه الشارح م رء أي والتحفة على أنه حذف ديئاً ليعمَ 
الثابت العين والدين» فلا يظهر هذا الجواب إلآ أن يقال تسمح فأراد بضمان الذمّة ما يشمل ضمان العين تغليباً اه. قوله: 
(وصيغة) وكلها تؤخذ من كلامه وبدأ بشرط الضامن» فقال: شرط الضامن الخ نهاية ومغني . قوله: (ليصح ضمانه) إنما قيّد 
به لأن الضامن اسم ذات والشروط لا تتعلق بالذوات» وإِنّما تتعلق بالأحكام وحيث روعيت الحيثية كان المعنى : ويشترط 
لصحة الضمان الرشد اهدع ش. قول المتن: (الرشد) أي ولو حكما اهدع ش . قوله: (بالمعنى السابق الخ) وهو صلاح 
الدين والمال اه مغني عبارة ع ش : وهو عدم الحجر اه . قوله: (لا الصوم) وهو عدم تجربة الكذب من الصبي اه 
ع ش . قوله: (والاختيار) عطف على الرشد قوله: (كما يعلم) أي اشتراط الاختيار قوله: (مع صحة ضمان السكران) أي 
المتعدي فونه زقلا يمي تمان معتوور علي الخ )اتفريع على اكتراط[ اللي رقوله: (ومكره) تفريم علو شتراط الاختيار 


باب الضمان 


قوله: (ويؤخذ منه مع قولهم) فيه تأمّل قوله: (وأركان ضمان الذمّة) لم أخرج العين قول المصنف: (الرشد) أي ولو 
حكماً. 


بصبا أو جنون أو سفه ومكره» ولو قناً أكرهه سيده ومرّ أوّل الحجر ما يعلم منه حكم أخرس لا يفهم والمغمى عليه 
والنائم» وأن من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه ومن فسق.في حكم الرشيد وسيذكر حكم ضمان المكاتب قريباً» فلا يرد 
على عبارته شيء خلافاً لمن أورد ذلك كله عليهاء ثم قال: كان ينبغي له أن يزيد والاختيار وأهلية التبرع وصحة العبارة. 
تنبيه : وقع لهما هنا ما يقتضي أن كتابة الأخرس المنضم إليها قرائن تشعر بالضمان صريحة وإن كان له إشارة 
مفهمة وفيه نظر ظاهر لإطلاقهم أن كتابته كتابة ولقولهم : الكتابة لا تنقلب إلى الصريح بالقرائن وإن كثرت كأنت بائن 
محرمة علي أبداً لا تحلين لي وعلى ما اقتضاه كلامهما فهل يختص ذلك بالضمان أو يعم كل عقد وحل» ويقيد بهذا ما 


قوله: (بصبا أو جنون الخ) في شرح م ر: ولو ادّعى الضامن كونه صبياً أو مجئوناً وقت الضمان صدق بيمينه إن أمكن الصبا 
وعهد الجنون بخلاف ما لو ادّعى ذلك بعد تزويج أمتهء أي مثلاً فإنه يصدق الزوج إذ الأنكحة يحتاط فيها غالباً ما لا يحتاط 

فى العقودء فالظاهر وقوعها بشروطها وسكتوا عمًا لوادّعى أنه كان محجوراً عليه بالسفه وقت الضمانء والأوجه إلحاقه 
بدعوى العمَيا الدقن أه سم . وقوله م ر: ولو ادعى إلى قوله: وسكتوا ذ في المغني مثله قال ع ش : قوله م ر: فإنه يصدق 
الزوج أي وإن أمكن الصبا وعهد الجنون» وقوله م ر: يحتاط الخ أي حال الإقدام غليها. وقوله م ر: والأوجه إلحاقه 
بدعوى الصبا الأولى أن يقول: إلحاقه بدعوى الجنون؛ لأن محل تصديق السفيه فى دعواه أن يعهد له سفه» ولا يكفى 
مجرد إمكانه بخلاف الصبا اه. قوله: (ومرّ أول الحجر الخ) قد يقال إنما يفيد ذلك في دفع الاعتراض لو كان هذا المارّ في 
المتن اه سم . قوله: (لا يُفهم) بضم الياء وكسر الهاء أي لا يفهم غيره بإشارة ولا كتابة بخلاف من له إشارة مفهمة ثم إن 
فهم إشارته كل أحد فصريحة وإن اختص بفهمها الفطن» فكناية ومنها الكتابة فإن احتفت بقرائن ألحقت بالصريح على ما 
اقتضاه كلامهم هنا وفيه نظر اه حج بالمعنى اهاع ش . قوله: (والمغمى الخ) عطف على أخرس قوله: (وإن من بذر الخ) 
عطف على ما يعلم الخ قوله: (ومن فسق الخ) عطف على من بذر الخ قوله: (في حكم الرشيد) خبر أن قوله: (وسيذكر الخ) 
أي في عموم قوله : وضمان عبد اه ع ش . قوله: (لمن أورد ذلك الخ) أة قرّه المغني عبارته . 

تنبيه : برد على طرد هذه العبارة المكره والمكاتب إذا ضمن بغير إذن سيّده والأسخرس الذي لا تفهم إشارته ولا 
يحسن الكتابة والنائم» فإنهم رشداء ولا يصح ضمانهم وعلى عكسها السكران المتعدي بسكره ومن سفه بعد رشده ولم 
يحجر عليه» والفاسق فإنهم يصح ضمانهم وليسوا برشداء» فلو عبر بأهلية التبرّع والاختيار لسلم من ذلك اه. قوله: (أن 
يزيد والاختيار) أي ليخرج المكره (وأهلية التبرّع) أي ليخرج السفيه والمكاتب» و(صحة العبارة) أي ليخرج نحو النائم 
والصغير والمجنون اه سم. قوله: (ما يقتضي أن كتابة الأخرس الخ) عبّر الروض بما يقتضي ذلك واستظهره شيخ الإسلام» 
فقال في شرحه: وقضيّة كلامه كأصله أن كتابة الناطق كتابة وكتابة الأخرس بالقرينة صريحة وهو ظاهر انتهى اه سم . قوله: 
(وإن كان له إشارة مُفهمة) وقد يوجه ذلك بأن حاله حال ضرورة فلا يقاس حكمه بغيره» وبأن الكتابة منه والحال ما ذكر 
أقوى في الدلالة من الإشارة المحكوم بصراحتها بل يكاد أن تكون عند التأمّل الصادق من جملة الإشارة ولا ينافيه إطلاقهم 
أن كتابه كناية لأنه يقبل التقييد ولأن هذا هو الأصل فيها فذكروه كغيره» ولا قولهم: الكناية لا تنقلب الخ لما تقرر أن حالته 
حال ضرورة» فلا يقاس بما ذكر في غيره فليتأمّل حق التأمل اه سيد عمر . قوله: (ويقهد بهذا) أي بما اقتضاه كلامهما هنا 


قوله: (بصبا أو جنون أو سفه) في شرح م ر: : ولو اذعى الضامن كونه صبياً أو مجنوناً وقت الضمان صدق بيمينه إن 
أمكن الصبا وعهد الجنون بخلاف ما لو اعى ذلك بعد تزويج أمته فإنه يصدق الزوج وسكتوا عمًا لو ادّعى أنه كان محجوراً 
عليه بالسفه وقت الضمان» والأوجه إلحاقه بدعوى الصبا ويحتمل أن يقال إقدامه على الضمان متضمّن لدعواه الرشد» فلا 
يصدق في دعواه إنه كان سفيهاً بخلاف الصبا اه. قوله: (ومرٌ أول الحجر الخ) قد يقال إنما يفيد ذلك في دفع الاعتراض لو 
كان هذا المار في المتن قوله: (وأهلية التبرّع) أي ليخرج السفيه والمكاتب وقوله : وصحة العبارة أي ليخرج نحو النائم 
والصغير والمجنون قوله: اما يقتضي أن كتابة الأخرس الخ) عبّر الروض بما يقتضي ذلك واستظهره شيخ الإسلام فقال في 
شرحه: وقضيّة كلامه كأصله أن كتابة الناطق كناية وكتابة الأخرس بالقرينة صريحة وهو ظاهر اه. قوله: (ما أطلقوه) أي بأن 


يحمل على غير الكتابة مع القرينة . 


باب الضمان 00" 


ثم للنظر فيه مجال والأول بعيد المعنى» لأن الضمان عقد غرر وغير محتاج إليه فلا يناسب جعل تلك الكتابة صريحة 
فيه دون غيره والثاني بعيد من كلامهم (وضمان محجور عليه بفلس كشرائه) بثمن في ذمته فيصح كضمان مريض» نعم 
إن استغرق الدين مال المريض وقضى به بان بطلان ضمانه بخلاف ما لو حدث له مال أو أبرىء وإطلاق من أطلق 
البطلان عند الاستغراق يتعين حمله على ذلك» ولو أقر بدين مستغرق قدم على الضمان وإن تأخر عنه وضمانه من 
رأس المال إلآعن معسر أو حيث لا رجوع فمن الثلث (وضمان عبد) أي قن ولو مكاتباً (بغير إذن سيده باطل في 
الأصح) وإن أذن له في التجارة» وإنما صح خلع أمة بمال في ذمتها بلا إذن» لأنها قد تضطر إليه لنحو سوء عشرته» 
نعم يصح ضمان مكاتب لسيده ومبعض في نوبته بغير إذن بخلافه في نوبة السيد» ويفرق بينه وبين صحة شرائه لنفسه 
حينئذٍ بأن الضمان فيه التزام مال في الذمة على وجه التبرع وهو ليس من أهله حينئذٍ» فإن قلت: ظاهر كلامهم صحة 


قوله: (ثم) أي في الطلاق قوله: (للنظر فيه مجال) والثاني أقرب وإن قال الشارح: أنه بعيد من كلامهم إذ لا يظهر توجيه ما 
ذكره من البعد إلا بعدم ذكرهم له في غير الضمان» وقد يكون الحامل عليه أنهم إنما نبّهوا له في هذا الباب بخصوصه لوقوع 
نازلة فيه أوجبت التخصيص بذكره» ومثل هذا يقع كثيراً في صنيعهم للمتتبع ثم رأيت في أصل الروضة بعد ذكر حكم ضمان 
الأخرس ما نصّه: ولو ضمن بالكتابة فوجهان سواء أحسن الإشارة أم لا أصحهما الصحة» وذلك عند القرينة المشعرة 
ويجري الوجهان في الناطق في سائر التصرّفات» انتهى . فأفهم قوله: في سائر الخ أن ما ذكره في كتابة الأخرس ليس خاصًا 
بضمانه اه سيد عمر.. قوله: (بئمن) إلى قوله: بخلافه في النهاية إلا قوله: وإطلاق إلى ولو أقرّء وقوله: وإن تأخر عنه. 
قوله: (فيصح) أي ويطالب بما ضمنه إذا انفك عنه الحجر وأيسر اه مغني : قوله: (كضمان مريض) أي مرض الموت اه 
سمء فإنه يصح ظاهراً أخذاً من قوله: نعم إن استغرق الخ اهاع ش . قوله: (إن استغرق الدين) أي الذي على المريض . 
قوله: (وقضى) أي الدين (به) أي بمال المريض بأن دفع لأرباب الديون اهع ش . قوله: (لو حدث الخ) أي بعد قضاء الدين 

جميعه أو قبله» وزاد الحادث كلاً أو بعضاً عن دينه» قوله: (وإطلاق من الخ) مبتدأء وقوله: (يتعيّن الخ) خبره قوله: (ولو أقر) 
اب اشير وقوله: (قدم) أي الدين المقرّ بهء وقوله: 0 أي تأخر الإقرار به عن الضمان» وهذا شامل لما تأخر 
سبب لزومه عن الضمان كما لو ضمن في أوّل المحرم ثم أ قر بأنه اشترى من زيد سلعة في صفرء ولم يؤد ثمنها وينبغي أن 
يقال في هذه باستواء الدينين لأنه حين ضمن وقع ضمانه صحيحاً مستوفياً للشروط اهدع كن قوله: (وضمانه) أي 
المريض.» وقوله: (إلآعن معسر) أي استمرٌ إعساره إلى ما بعد الموت ٠‏ أمَا إذا أيسر وأمكن أخذ المال منه» فيتبيّن أن ضمانه 
من رأس المال اهدع ش . قوله: (لا رجوع) بأن ضهن بغير إذن اهاع ش . قوله: (قد تضطرٌ إليه) أي الخلع ولا ضرورة إلى 
الضمان اه مغني . قوله: (لنحو سوء عشرته) أي ومع ذلك إنما تطالب بعد العتق واليسار اهدع ش . قوله: (ضمان مكاتب 
لسيّده) بخلاف غير المكاتب لا يصح ضمانه لسيّده؛ لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيّده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه 
مغني ونهاية. قال سم بعد ذكر ذلك عن الروض وشرحه: وسكت عن ضمان المكاتب ما على سيّده لأجنبي وهو داخل في 
قوله: وضمان عبد أي قن ولو مكاتباً الخ» وسيأتي عنه أن المبعض كالمكاتب في صحة الضمان لسيّده. قوله: (في نوبته 
بغير إذن) لو ادعى المبعض أن ضمانه بغير الإذن كان في نوبة السيد» فينبغي تصديقه عند الاحتمال كما لو ادّعى الضامن 
الصبا وأمكن سم على حج اهاع ش . قوله: (بغير إذن) راجع للمكاتب أيضاً قوله: (فني نوبة السيد) أي أو إذا لم يكن بينهما 
مهايأة ثم إذا أذن السيد في نوبته فهل يكون ما يؤديه من الكسب الواقع في نوبة السيد دون العبد أو من كسبه مطلقاً فيه نظرء 
والأقرب الأوّل اهدع شء وقلبي إلى الثاني أميل ويأتي عن السيد عمر آنفاً ما هو ظاهر فيه . قوله: (بينه) أي ضمان المبعض 
في نوبة السيد بلا إذن حيث لا يصح قوله: (حيئئذٍ) أي حين إذا كان الشراء في نوبة السيد بغير إذن. 


قوله: (مريض) أي مرض الموت قوله: (وإن تأخَر) ظاهره تأخر الوجوب قوله: (ضمان مكاتب لسيده) أي كما بحثه في 
شرح الروض بخلاف غير المكاتب لا يصح ضمانه لسيّده كما صرّح به في الروض» قال في شرحه: لأنه يؤدي من كسبه 
وهو لسيده فهو كما لو ذخ ضمن المستحقٌّ لنفسه اهء وسكت عن ضمان المكاتب ما على سيّده الأجنبي وهو داخل في قوله: 
وضمان عبد أي قن ولو مكاتباً الخ قوله: (في نوبته بغير إذن) لو ادّعى المبعض أن ضمانه بغير الإذن كان في نوبة السيدء 
فينبغي تصنديقه عند الاحتمال كما لو ادّعى الضامن الصبا عند الضمان وأمكن. 


594 الجزء. الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


هبته حينئظٍ» قلت : يفرق بأن التزام الذمة على وجه التبرع يحتاط له لأن فيه غرراً فاشترط له عدم حجر بالكلية» ولا يكون 
ذلك إلا والنوبة له لا غير» ثم رأيت ابن الرفعة فرق بأنه في الشراء يدخل في ملكه ناجزاً جابراً بخلافه في الضمان وهو 
موافق لقولي: على وجه التبرع» لكنه يقتضي بطلان هبته حينئذٍ وليس بالواضح فتعين أن يزاد في الفرق ما ذكرته مما 
يخرج نحو الهبة فتأمله. وبحث ابن الرفعة عدم صحة ضمان القن الموقوف جزماً بناء على المشهور أنه لا يصح عتقه» 
وبحث غيره صحته بإذن الموقوف عليه ويوجه بأن إذنه يسلط على التعلق بكسبه المستحق له» وهو قياس الأوجه من 
صحته من الموصي بمنفعته يأذن الموصى له وعليه ينبغي أن يقال: متى انتقل الوقف لغيره بطل الضمان» (ويصح) 


قوله: (على وجه التبرّع) أي والشراء وليس كذلك قوله: (صحة هبته حينئذ) أي هبة المبعض شيئاً من ماله في نوبة السيد 
بغير إذنه اها ع ش . قوله: (قلت يفرق) أي بين الهبة والضمان اهدع ش . قوله: (قلت: يفرق الخ) ويمكن أن يفرق بين 
الضمان والهبة بأن الضمان يتوجه إلى كسبه بعد الضمان وكسبه بعد الضمان حق للسيدء فاعتبر إذنه والهبة تصرف في 
خالص ملكه فلا مانع ويتفرّع على الفرق المذكور أنه لو ضمن في عين من أعيان ماله في نوبة سيّده بغير إذنه صح وهو 
واضح بناء على ما سيأتي في قول الشارح: تنبيه يعلم الخ اه سيد عمر. قوله: (بأن التزام الذمة الخ) أي بخلاف الهبة» فإنها 
ليست فيها الالتزام قوله: (بأنه) أي المبعضن قوله: (يدخل) من الإدخال قوله: (جابراً) أي جابراً لما فاته في مقابلته اه كردي. 
قوله: (بخلافه في الضمان) أي بخلاف المبعض إذا ضمن قوله: (وهو) أي فرق ابن الرفعة قوله: (ما ذكرت الخ) وهو التزام 
الذمة . قوله؛ (وبحث ابن الرفعة) إلى قوله: وبحث في المغني عبارته: والموقوف لا يصح منه بغير إذن كما قاله ابن الرفعة» 
فإن ضمن بإذن مالك منفعته صح لأنه سلط الخ» اه فليراجع . قوله: (وبحث غيره) اعتمده النهاية قوله: (بإذن الموقوف 
عليه) ظاهره وإن لم يكن له النظرء ولم يأذن الناظر فليتأمئل اه سم . قوله: (ويوجه الخ) يوخذ من هذا التوجيه أنه لو أذن 
على أن لا يؤدي من كسبه لم يصح الضمان لعدم فائدته لأنه لا يتوقع عتقه ليؤدي بعده لامتناعه. وقد منع من الأداء من 
كسيه اه سم . قوله: (من صحته من الموصى بمنفعته الخ) عبارة النهاية والمغني وسم : والموصى بمنفعته دون رقبته أو 
بالعكس» كالقن كما استظهره فى المطلب لكن الأوجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالئ اعتبار إذنهما معاً إذ التعلق بكسبه 
شامل للمعتاد منه والنادر فإن أذن فيه مالك الرقبة فقط صح؛ وتعلّق بكسبه النادر أو مالك المنفعة فقط صح وتعلّق 
بالمعتاد اه. قال ع ش: قوله والموصي بمنفعته الخ» ظاهره أنه لا فرق بين المؤقتة وغيرهاء وينبغي تقييده بغير المؤقتة» 
وأمًا هي فإن ضمن بإذن مالك الرقبة تعلق بالإكساب النادرة مدّة الوصية بالمنفعة بالإكساب مطلقاً بعد فراغ المدة» وإن 
ضمن بإذن مالك المنفعة بالوصية أدّى من المعتادة بقيّة المذة دون ما بعدها فلا يؤدي من المعتادة ولا غيرهاء وقوله: اعتبار 
إذنهما أي ليتعلّق الضمان بالكسب مطلقاً معتاداً أو نادراً كما يعلم مما يأتي اه. قوله: (وعليه) أي بحث الغير قوله: (بطل 
الضمان) ويحتمل عدم البطلان وهو الأقرب شرح م ر اه سم. قال الرشيدي: قوله م ر: ويحتمل عدم البطلان الخ» وفي 
نسخة ما نصّه: وعليه فالأوجه بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره انتهى اه. وقالع ش: قوله وهو الأقرب» وقد يشكل بما 
تقدّم في الحوالة فيما لو آجر الجندي أقطاعه». وأحال بعض الأجرة ثم مات قبل انقضاء المدّة حيث قيل ثم ببطلان الحوالة 


قوله: (وبحث غيره صحته بإذن الموقوف عليه) ظاهره وإن لم يكن له النظرء ولم يأذن الناظر فليتأمّل. وقوله الآتي : 
متى انتقل الوقف لغيره بطل الضمان» ويحتمل أن لا يبطل كما لو ضمن عبد بإذن سيّده ثم باعه أومات السيد فانتقل الملك 
للورثة» فإن ظاهر كلامهم أنه لا يبطل الضمانء فليتأقل. وإذا قلنا: لا يبطل فهل يتعلّق بكسبه لأنه لما تعلق به قبل استمرٌ 
أو ينقطع التعلق بكسبه وفائدة بقاء الضمان على هذا أنه قد يتبرّع عنه أحد بالوفاء فيه نظر. 

قوله: (ويوجه الخ) يؤخذ من هذا التوجيه أنه لو أذن له على أن لا يؤدي من كسبه لم يصح الضمان لعدم فائدته لأنه لا 
يتوقّع عتقه ليؤدي بعده لامتناعه وقد منع من الأداء من كسبه قوله: (بإذن الموصى له) ينبغي أن يقال يصحٌ بإذن الموصى له 
ومالك الرقبة أو أحدهما فإن أذنا تعلق الضمان بكسبه المعتاد والنادر أو أحدهماء فإن كان الموصى له تعلق بالمعتاد أو 
مالك الرقبة تعلق بالنادر فليتأمّل» ولا ينافي ذلك توقف ضمان المشترك على إذن الشريكين أو الشركاء لتميّز ما لكل هنا لا 
هناك فليراجع» ثم رأيت التفصيل المذكور في الموصى بمنفعته منقولاً عن شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله. قوله: (بطل 
الضمان) ويحتمل عدم البطلان وهو الأقرب شرح م ر. 


باب الضمان ل 


ضمان القن (بإذنه) أي السيد بعد علمه بقدر ما يضمن لأن التعلق بماله وهل معرفة المضمون له الآتي اشتراطها معتبرة 
من السيد أو من العبد» والذي يتجه اشتراطها منهما لأن كلا منهما مطالب ويأتى أن وجه اشتراطها اختلاف الناس في 
النظالئة تشتديدا عند( المظائة ها لماه فاته عجر ال علمهها نولي ما عل سيل ]ذلا للمحلاوو ولا يلوف امغال آمر 
السيد له به» إذ لا تسلط له على ذمته بخلاف بقية الاستخدامات» وإذا أدى بعد العتق فالرجوع له لأنه أذى ملكه بخلافه 
قبله (فإن عين) في إذنه في الضمان لا بعده إذ لا يعتبر تعيينه حينئذٍ كما هو ظاهر (للأداء كسبه أو غيره) كمال التجارة 


على ما زاد على ما استقرٌ في حياته وبما يأتي في الوقف من أن البطن الأول إذا آجر وشرط له النظر مدّة استحقاقه من بطلان 
الإجارة بموته» ومن ثم جزم حج بالبطلان إلا أن يجاب الخ» وعلى ما قاله الشارح م ر: فينبغي أن لا يدفع شيئاً من ذلك 
إلا بإذن من انتقل إليه لأن الحق صار له وحيث امتنع من انتقل له الوقف من الإذن ففائدة الضمان احتمال أن يتبرّع أحد عن 
الضامن بما لزمه أو يسمح من انتقل إليه الوقف بالإذن بعد ذلك اه. قوله: (بعد علمه) أي السيد سكت عن علم العبد 
بذلك» ولا يبعد اعتباره اه سمء عبارة ع ش: قوله م ر: ولا بد من علم السيد الخ أي والعيد اه حج أي وسواء عين 
السّيد للأداء جهة من ماله خاصّة أو لا اه ولعلّه رجع ضمير علمه إلى كل من السيد والقن. أقول: ويأتي في الشرح 
اشتراط كون المضمون معلوماً للضامن وهو شامل للعبد أيضاً. قوله: (الآني اشتراطها) نعت سببي للمعرفة» وقوله: (معتبرة 
الخ) خبرهاء وقوله: (اشتراطها منهما) خبر والذي الخ قوله: (ولو ما على سيده) غاية للمتن قوله: (إذ لا محذور) أي بخلاف 
ضمانه لسيّده فلا يصح لما تقدم من المحذورء نعم يصح ضمان المكاتب لسيّدة كما مر ويأتي وكذا المبعض كما يأتي. 
قوله: (ولا يلزمه) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (وإذا أدذى بعد الخ) أي والمضمون عنه غير سيّده اها ع ش . قوله: 
(فالرجوع الخ) عبارة الروض وشرحه أي والمغني لو أدّى العبد الضامن ما ضمنه عن الأجنبي بالإذذء منه ومن سيّده بعد 
العتق فحق الرجوع له أو قبل عتقه فحق الرجوع لسيّدة» أو أدَى ما ضمنه عن السبيد-فلا رجوع له وإن أداه بعد عتقه الخ 
فانظر بعد هذا إطلاق الشارح مع قوله: ولو ما على سيّده وينبغي الرجوع على السيّد فيما إذا أدَى المبعض ذو المهايأة أو 
المكاتب ثم عتق ما ضمنه عنه اه سم. قوله: (له) أي للعبد ولو ضمن السيد ديناً وجب على عبده بمعاملة صح ولا رجوع 
له عليه ولا يصح ضمانه لعبده إن لم يكن مأذوناً له في معاملة ثبت عليه بها دين ولا ضمان القن لسيّده ما لم يكن مكاتباً فيما 
يظهر اه نهاية. قال ع ش: قوله م ر: بمعاملة خرج به ديون الإتلاف فتتعلق برقبته فلا يصح ضمانهاء وقوله: (لعبده) أي 
بأن ضمن ما على عبده لغيره اه. وقوله م ر: ما لم يكن مكاتباً قال سم: والمبعض كالمكاتب إن لم يكن أولى منه في 
ذلك لأنه يملك ببعضه الحر فلم يوجد المعنى الذي لأجله امتنع ضمان كامل الرق له اه. قوله: (بخلافه قبله) أي بخلاف 
أدائه قبل العتق فالرجوع للسيد اهدع ش . قوله: (في إذنه في الضمان) عبارة شرح الروض: وكلام الأصل يدل على أن 
تعيين جهة الأداء إنما تؤثر إذا انُصل بالإذن وهو ظاهر كذا قاله الإسنوي» انتهى اه سم عبارة ع ش: قال حجج: في إذنه في 
الضمان لا بعده الخ» وينبغي أن مثل ذلك ما لو عين جهة بعد الإذن وقبل الضمان كما يشعر به قوله لا بعده اه. قوله: 
(كمال التجارة) وغيره من أموال السيد نهاية ومغني. 


قوله: (بعد علمه) أي السيد سكت عن علم العبد بذلك» ولا يبعد صحة ضمان المبعض له وإن لم تكن مهايأة لأنه 
يملك ببعضه الحر فلم يوجد المعنى الذي لأجله امتنع ضمان كامل الرقٌ له وقد قال في شرح الروض: أن قضيّة التعليل 
وكلامه أي الروض الآتي صحة ضمان المكاتب لسيّده وأنه الظاهر اه. والمبعض كالمكاتب إن لم يكن أولى منه في ذلك 
لكن هل يشترط إذن السيد لهما في ذلك إذا كان ضمان المبعض في غير نوبة نفسه كما يشترط في غير هذه الصورة وقد 
يتعلق غرضه بعدم تعلق ديه بذمّتهما أو لا؛ لأنه لا ضرر عليه فيه نظرء وقد يقال المبعض في نوبة نفسه كالحرٌ. 

قوله: (فالرجوع له) عبارة الروض وشرحه: ولو أدَى العبد الضامن ما ضمنه عن الاجنبي بالإذن منه ومن سيده بعد 
العتق فحق الرجوع له أو قبل عتقه فحق الرجوع لسيده أو أدى ما ضمنه عن السيد فلا رجوع له وإن أذّاه بعد عتقه الخ اه 
فانظر بعد هذا إطلاق الشارح مع قوله: ولو ما على سيده وينبغي الرجوع على السيد فيما إذا أدَى المبعض ذو المهايأة أو 
المكاتب ثم عتق ما ضمنه عنه . قوله: (في إذنه في الضمان الخ) عبارة شرح الروض وكلام الأصل يدل على أن تعيين جهة 
الأداء انما تؤثر إذا انَصل بالإذن وهو ظاهر كما قاله الإسنوي اه. 


(قضى منه) عملا بتعيينه نعم إن لم يف مال التجارة ولو لتعلق دين به لتقدمه على الضمان ما لم يحجر عليه القاضي إلا 
لم يتعلق به الضمان أصلاً اتبع القن بالباقي إذا عتق كما اعتمده السبكي» لأن التعيين قصر الطمع عن تعلقه بالكسب 
الذي اعتمده ابن الرفعة (وإلآ) يعين في إذنه للأداء جهة (فالأصح أنه إن كان مأذوناً له في التجارة تعلق) غرم الضمان 
(بما في يده) ربحاً ورأس مال (وما يكسبه بعد الإذن وإلا) يكن مأذوناً له فيها (ف) لا تعلق إلا (بما يكسبه) بعد الإذن 
كمون النكاح الواجبة بإذنه في الصورتين» نعم هذه لا تتعلق إلا بكسبه بعد التكاح لأنها لا تتجب إلا به بخلاف 
المضمون به فإنه ثابت حال الإذن فاندفع قول جمع بالتسوية بينهما. 

تنبيه : يعلم مما مرْ في الرهن صحة ضمنت مالك على زيد في رقبة عبدي هذا أو في هذه العين فيتعلق بها لا 
غير (والأصح اشتراط معرفة) الضامن لعين (المضمون له) وهو صاحب الدين دون مجرد نسبه» فلا يكفي ذلك لتفاوت 
الناس في المطالبة تشديداً وتسهيلاً ولا معرفة وكيله كما أفتى به ابن عبد السلام وغيره والتعليل مصرح به» لأنه قد 


قوله: (عملاً) إلى قول المتن: والأصح في النهاية قوله: (نعم إلى الخ) عبارة المغني وفي سم: عن الكنز نحوهاء نعم 
إن قال له أضمن في مال التجارة وعليه دين وحجر القاضي عليه باستدعاء الغرماء لم يؤد ممّا في يده؛ لأن تعلّق حق الغرماء 
سابق أمّا إذا لم يحجر عليه فيتعلّق بالفاضل عن حقوق الغرماء رعاية للجانبين اه. قوله: (إن لم يف مال التجارة) أي فيما 
إذا عيّنه للأداء اه سم . قوله: (مال التجارة) عبارة النهاية ما عيّنه له اه؛ أي من غير الكسب وسواء ما عينه من أموال 
التجارة أو غيرها ع ش . قوله: (لتقدذمه على الضمان) أي أما لو لزمته الديون بعد الضمان لم يبطل تعيين السيد لأن ضمانه 
بعد تعيين السيد يصير ما عيّنه السيد مستحقّا لتوفية حق المضمون له منه فلا تتعلق الديون إلا بما زاد اه ع ش . قوله: (ما لم 
يحجر عليه القاضي) أي مطلقاً قبل الضمان أو بعده فهو قيد لاعتبار تقدّم الدين على الضمان اهدع ش . وقوله: أو بعده 
ينبغي تقييده أحذاً مما مر منه آنفاً بلزوم الدين قبل الضمان قوله: (وإلا لم يتعلّق به الضمان) أي وإن حجر عليه القاضي فلا 
يتعلق بما عيّنه السيد دين الضمان مطلقاً اه ع شء وينبغي تقييده بما مر منه بسبق لزوم الدين عقد الضمان قوله: (اتَبع القن 
الخ) جواب إن لم يف الخ قوله: (لأن التعيين) أي تعيين مال التجارة ومثله تعيين سائر أموال السيد اهدع ش . قوله: (الذي 
اعتمده) أي التعلق بالكسب قوله: (وإلا يعين الخ) أي بأن قال: أضمن ولم يزد على ذلك؛» أو قال: أضمن وأدّ ولم يعيّن 
جهة للأداء وبقى ما لو أذن له فى الضمان وعين واحدة من جهتين كأن قال: أدٌّ إما من كسبك أو من مال التجارة» والأقرب 
أنه يصح ويتخيّر العبد فيدفع مما شاء ولو أذن السيد للمبعض في نوبته فأخر الضمان حتى دخلت نوبة المبعض وانقضت ثم 
دخلت نوبة السيد» فالأقرب أنه لا يحتاج إلى إذن جديد؛ لأن إذنه مطلق فيحمل على ما يتوقف تصرّفه فيه على إذنه وهو 
شامل لجميع النوب اهدع ش . قوله: (غرم الضمان) إلى قوله: فاندفع في المغني قوله: (ربحا) ولو قديما خلافا لما في 
العباب حيث قيّد بالحادث سم على منهج اهاع ش . قوله: (إلا بما يكسبه الخ) أي سواء كان أي الاكتساب معتاداً أم 
نادراً اه نهاية. قالع ش: فلو استخدمه السيد في هذه الحالة هل تجب عليه له أجرة أم لا فيه نظر وقياس ما في التكاح 
من أنه إذا تزوّج بإذنه واستخدمه من وجوب أجرته عليه أنه هنا كذلك اهاع ش . قوله: (كمؤن النكاح) عبارة المغني كما في 
المهر اه وعبارة البجيرمي على المنهج عبّر بها أي بمؤن النكاح مع أن كلامه في المهر فقط إشارة إلى أن مثله باقي المؤن 
من نفقة وكسوة وغيرهما اه. قوله: (في الصورتين) أي فيما قبل إلا وما بعدها قوله: (بعد التكاح) أي وبعد الوجوب ولو عبّر 
به لكان أولى اهدع ش. قوله: (فيتعلّق بها الخ) أي بالرقبة أو العين فلو فاتت الرقبة أو العين فات الضمان اهدع ش . قوله: 
(فلا يكفي ذلك) أي مجرد نسبه أي معرفته وظاهره وإن اشتهر بذلك شهرة تامّة كساداتنا الوفائية ولو قيل بالاكتفاء بذلك لم 
يكن بعيداً لأن من اشتهر بما ذكر يعرف حاله أكثر مما يدرك منه بمجرد المشاهدة اهدع ش . قوله: (لتفاوت الناس الخ) 
تعليل ما في المتن قوله: (ولا معرفة وكيله الخ) خلافاً للنهاية والمغني . قوله: (كما أفتى به الخ) أي بعدم كفاية معرفة وكيله 
قوله: (لأنه الخ) لعل الأولى العطف . 

قوله: (إن لم يف مال التجارة) أي فيما إذا عيّنه للأداء قوله: (ما لم يحجر عليه القاضي الخ) عبارة الأستاذ البكري في 


كنزه ومحلٌ ما سبق في المأذون إن لم يكن عليه ديون فإن كان تعلّق بما فضل عنها ولو حجر عليه باستدعاء الغرماء لم يتعلق 
بما فى يذه أه. 


يعزله» فإفتاء ابن الصلاح بالاكتفاء بمعرفته» لأن أحكام العقد تتعلق به ضعيف وإن بالغ الأذرعي في الانتصار له (و) 
الأصح (أنه لا يشترط قبوله و) لا (رضاه) لأن الضمان محض التزام لا معاوضة فيه» وبه يعلم أنه لا يؤثر ردّه فنقل 
الزركشي عن المحاملي تأثيره إنما يأتي على الضعيف أنه يشترط رضاه. والفرق بينه وبين الوكيل ظاهر (ولا يشترط 
رضا المضمون عنه قطعاً) لجواز أداء دين الغير بغير إذنه فالتزامه أولى وفيه وجه لم يعتد به لشذوذه (ولا معرفته) حياً 
كان أو ميتاً (في الأصح) كرضاه ولأن ضمانه معروف معه وهو يفعل مع أهله وغير أهله نعم يشترط كونه مديناً كما أفاده 
قوله؛ (ويشترط في المضمون كونه) أشار بحذفه دينا هنا وذكره في الرهن إلى شموله للعين المضمونة ومنها الزكاة بعد 
التمكن والعمل الملتزم في الذمة بالإجارة أو المساقاة (ثابتأ) حال الضمان لأنه وثيقة فلا يتقدم ثبوت الحق كالشهادة فلا 
يكفي جريان سبب وجوبه كنفقة الغد للزوجة» ويكفي في ثبوته اعتراف الضامن به وإن لم يثبت على المضمون شيء 
كما صرح به الرافعي» بل الضمان متضمن لاعترافه بوجود شرائطه نظير ما مرّ في قبول الحوالة م 


قوله: (فإفتاء ابن الصلاح الخ) اعتمده النهاية والمغني» قال سم: أفتى به أيضاً شيخنا الشهاب الرملي واعتمده في 
العباب» فقال: ومعرفة الضامن له أو لوكيله قال الشارح في شرحه: أو لوليّه فيما إذا ضمن لسفيه أو صبيّ أو مجنون» ومن 
ثم قال السبكي: لا يشترط في المضمون له إل أن يكون من أهل الاستحقاق فخرج الحمل والميت انتهى اه. قوله: (وبه 
يعلم أنه لا يؤثر ردّه) عبارة سم على منهج لكنه يرتدٌ برده اهء والأقرب ما قاله سم ويوجه بأنه إذا أبرأ الضامن برىء وبقي 
حمّه على من عليه الدين فردّه منزل منزلة إبرائه» فلا يلزم من عدم اشتراط الرضا لصحة الضمان كونه لا يرد بالردٌ اه 
ع ش . قوله: (والفرق بينه وبين الوكيل ظاهر) إذ الضمان من التبرّع والتوكيل شبيه بالاستخدام قوله: (لجواز أداء) إلى قوله: 
قال الإسنوي في النهاية قوله: (أو ميتاً) أي وإن لم يخلف وفاء اه مغني. قوله: (معروف) أي إحسان قوله: (وهو) أي 
والمعروف قوله: (أشار) إلى قوله: قال الإسنوي في المغني قوله: (وذكره) أي وبذكر لفظ ديناً فهو بالجر عطفاً على حذفه 
ويحتمل أنه جملة حالية بتقدير قد قوله: (إلى شموله) أي: قول المصنف ثابتاً قوله: (للعين المضمونة) قد يتوقف فى 
اتُضانه العين بالقيوت اللروه :اهن عبم: قوله: (ومنها الزكاة) أي من العين المضمونة فالصورة أن تعلّقها بالعين باق بأن لم 
يتلف النصاب أمّا ديئها فداخل في جملة الدين اه رشيدي» قوله: (والعمل) بالجرّ عطفا على العين رشيدي وكردي عبارة 
المغني: تثبيه قوله ثابتأً صفة لموصوف محذوف» أي حقاً ثابتا فيشمل الأعيان المضموئة والدين سواء كان مالاً أم عملاً في 
الذمة بالإجارة اه. قول المتن: (ثابتا) قال في التنبيه : ويصح ضمان كل دين لازم كثمن المبيع ودين السلم اه. وفي شرح 
العباب عن الروياني عن النص جواز الضمان في المسلم فيه دون الحوالة انتهى اه سم . قوله: (ويكفي في ثبوته اعتراف 
الضامن به) أي فيطالب به ولا رجوع له إذا غرم اهدع ش. قوله: (وإن لم يثبت الخ) عبارة المغني : لا ثبوته على المضمون 
عنه فلو قال شخص لزيد على عمرو مائة وأنا ضامنه فأنكر عمرو فلزيد مطالبة القائل في الأصح ذكره الرافعي في كتبه 
والمصنف في الروضة اه. قوله: (نظير ما مرّ في قبض الحوالة) قد يؤخذ من ذلك أنه لو ادعى المضمون عنه أنه أدى الدين 
الذي اعترف به الضامن قبل صدور الضمان وأثبت ذلك ببينة أنه يتبيّن بطلان الضمان كما فى نظيره فى الحوالة بخلاف ما لو 
أنكر أصل الدين وحلف عليه» فإن ذلك لا يقدح في صحة الضمان كما في نظيره من الحال م ر اه سمء وقوله: إنه أدى 


قوله: (فإفتاء ابن الصلاح الخ) أفتى به أيضاً شيخنا الشهاب الرملي واعتمده في العباب» فقال: ومعرفة الضامن له أو 
لوكيله قال الشارح في شرحه: أو لوليّه فيما إذا ضمن لسفيه أو صبي أو مجنون ومن ثم قال السبكي: لا يشترط في 
المضمون له إلا أن يكون من أهل الاستحقاق فخرج الحمل والميت اه. قول المصنف: (ويشترط في المضمون كونه ثابتا 
الخ) قال في التنبيه: ويصح ضمان كل دين لازم كثمن المبيع ودين السلم الخ اه» وتقذم عدم صحة الحوالة بدين السلم 
وفي شرح العباب في باب الحوالة ونقل الروياني عن النص جواز الضمان في المسلم فيه دون الحوالة لأنه يطالب فيها يبدل 
الحق وفيه بنفس الحقٌ اهد. 

قوله: (للعين المضمونة) قد يتوقف في اتصاف العين بالثبوت واللزوم» قوله: (نظير ما مرّ في قبول الحوالة) قد يؤخذ 
من ذلك أنه لو ادّعى المضمون عنه أنه ادّعى الدين الذي اعترف به الضامن قبل صدور الضمان وأثبت ذلك ببيّنة أنه يتبيّن 


وإنما أهملا رابعاً ذكره الغزالي وهو كونه قابلاً للتبرع به فخرج نحو قود وحق شفعة لفساده» إذ يرد على طرده حق 
القسم للمظلومة يصح تبرعها به ولا يصح ضمانه لهاء وعلى عكسه دين الله تعالئ كالزكاة ودين مريض معسر أو ميت 

قال الإسنوي: ولا بد من الإذن في أداء الزكاة لأجل النية» إلآ أن تكون عن ميت لجراز الاستقلال بها عنه اه 
ومثلها الكفارة» (وصحح القديم ضمان ما سيجب) وإن لم يجز سبب وجوبه كثمن ما سيبيعه لأن الحاجة قد تمس 
إليه» ولا يجوز ضمان نفقة مستقبله للقريب قطعاً لأن سبيلها سبيل البر والصلة لا الديون» ولو قال: أقرض هذا مائة 
وأنا لها ضامن ففعل ضمنها على الأوجهء نظير ما يأتي في ألق متاعك في البحر وعليَ ضمانه بجامع أن كلاً يحتاج 
إليه»ء فليس المراد بالفضمان ما في هذا الباب (والمذهب صحة ضمان الدرك) ويسمى ضمان العهدة وإن لم يكن ثابتاً 


الدين الخ أي أو انتقل لغيري أو أبرأني المضمون له منه قبل الضمان. قوله: (رابعاً) أي للثلاثة التي ذكرها هنا وفيما يأتى اه 
رشيدي عبارة ع شء قوله: وإنما أهملا رابعاً: أي من شروط المضمون عنه واقتصرا على كونه ثابتاً لازماً معلوماًء ولو 
أخر هذا عن بيان الشروط الثلائة لكان أوضح اه. قوله: (لفساده) متعلق لقوله: أهملا قوله: (على طرده) أي الرابع قوله: 
(حق القسم للمظلومة) كان التقيبد به ليكون ثابتاً وإلا فصحة التبرّع لا تتوقّف عليه على أن في إيراده نظراً لأن الشرط ما يلزم 
من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ويمكن دفع ما أورد على عكسه بأن المراد جواز التبرّع به في 
الجملة والزكاة يتصوّر التبرع بها بعد قبض المستحق لها ودين المعسر يقبل التبرّع به عند زوال مانع الإعسار. وأما حق القود 
والقصاص فلا يقبل التبرّع به بوجه لكن من الواضح أن مراد الغزالي قبوله للتبرّع بالنسبة لغير مستحقّه اه سيد عمرء قوله: 
(كالزكاة) أي كان تبرّع بها المستحقّون قبل قبضها لغيره مستحق كغنى اه رشيدي عبارة ع ش: الظاهر أنه أراد بالزكاة هنا 
ما يشمل عينها بأن كان النصاب باقياً وبدلها بأن كان تالفاً اه. وعبارة سم في العباب ويصح ضمان الزكاة والكفارة اه 
وعبارة الروض . 

فرع : لو ضمن عنه زكاة صح ويعتبر الإذن عند الأداء انتهى اه. قوله: (ودين مريض) أي له على غيره اهدع ش . 
قوله: (ودين مريض معسر) الأولى تقديم معسر على مريض أو تأخيره عن ميت ليفيد اعتباره في دين الميت أيضاً اه سيد 
عمر. قوله: (مع عدم صحة التبرّع) أي من المريض اهدع ش. قوله: (وإن لم يجر) إلى قوله: نظير الخ في النهاية إلا أنه 
أبدل على الأوجه بعلى القديم قوله: (لا الديون) عطف على البر الخ قوله: (ضمنها على الأوجه) عبارة العباب: فلا يصح 
ضمان ما لم يثبت كأقرضه ألفا وعلى ضمانه اه»ء ولم يخالفه في شرحه بل صرح بأن قول ابن سريج بالصحة ضعيف 
وعبارة شرح م ر: ولو قال أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل ضمنها على القديم أيضاً اه سمء قالع ش: قوله م دز 
أيضاً أي كما يصح ضمان ثمن ما سيبيعه لكن عبارة حج قد تقتضي الصحة على الجديد أيضاً ثم سرد عبارة سم المارّة آنفا 
وأقرّها وكذا يوافقها قول المغني: ويشترط في المضمون كونه ثابتأ فلا يصح ضمان ما لم يجب سواء أحرى سبب وجوبه 
كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها أم لاء كضمان ما سيقرضه لفلان وصحح القديم ضمان ما سيجب كثمن ما سيبيعه أو ما 
سيقرضه اه. وعبارة السيد عمر: قوله ضمنها على الأوجه صرّح في الروضة بأن صحة الضمان في هذه على القديم وهو 
ظاهر اه. قوله: (ويسمّى) إلى قول المتن: وهو الخ في النهاية والمغني قوله: (ويسمّى الخ) أي ما يأتي من التصويرين عبارة 
بطلان الضمان كما في نظيره من الحوالة بخلاف ما لو أنكر أصل الدين وحلف عليه» فإن ذلك لا يقدح في صحة الضمان 
كما في نظيره من الحوالة م ر. قوله: (كالزكاة) في العباب ويصح ضمن الزكاة والكفارة اهء وعبارة الروض: فرع لو ضمن 
عنه زكاته صح ويعتبر الإذن عند الأداء»ء وفي شرحه قال: أي وفي المهمات ثم إن كانت الزكاة في الذمّة فواضح وإن كانت 
في العين فيظهر صحتها أيضاً كما أطلقوه كالعين المغصوبة اه؛ فيجب تقييد العين هنا بما إذا تمكن من أدائها ولم يؤدّها 
وفي معنى الزكاة: الكفارة اه. 

قوله: (ضمنها على الأوجه) عبارة العباب: فلا يصح ضمان ما لم يثبت كأقرضه ألفاً على ضمانه اهء ولم يخالفه في 
شرحه بل صرّح بأن قول ابن سريج بالصحة ضعيف وعبارة شرح م رء ولو قال: أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل ضمنها 
على القديم أيضا. 


باب الضمان بع ب 


لمس الحاجة إليه في غريب ونحوه ممن لو خرج مبيعه أو ثمنه مستحقاً لم يظفر به» على أنه ليس من ضمان ما لم 
سمى به لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله (بعد قبض) ما يضمن من (الثمن) في التصوير الآتي والمبيع فيما 
نذكره بعدء لأنه إنما يدخل في ضمان البائع أو المشتري حينئذٍ وقبل القبض وكذا معه كما هو ظاهر من كلامهم لم 
يتحقق ذلك» فخرج مالو باع الحاكم عقار غائب للمدعي بدينه فلا يصح أن يضمن له دركه لعدم القبض ونحوه إفتاء 
ابن الصلاح بأنه لو آجر المدين وقفاً عليه بدينه وضمن ضامن دركه فبان بطلان الإجارة لم يلزم الضامن شيء من الأجرة 
لبقاء الدين الذي هو أجرة بحاله فلم يفوّت عليه شيئأ (وهو أن يضمن للمشتري الشمن) وقد علم قدره وتسلمه البائع (إن 
خرج المبيع) المعين (مستحقاً) نسو لسماطاس 1 دي يج اس دو ةا ل و ال 


المغني: ويسممى أيضاً ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في عهدة البائع وردّه والعهدة في الحقيقة عبارة عن الصكٌ المكتوب 
فيه الثمن ولكن الفقهاء يستعملونه في الثمن؛ لأنه مكتوب في العهدة مجازاً تسمية للحال باسم المحل اه. قوله: (وإن لم 
يكن) أي الحق اه مغني . قوله: (لو خرج عما شرط) أي بأن وجد ما يقتضي الرد اهمع ش . قوله: (مطلقاً) أي ظاهراً وباطناً 
قوله: (التبعة) أي المطالبة كما قاله الجوهري» ومعلوم أن المضمون هو الثمن أو المبيع لا نفس التبعة» فالدرك هنا إما بمعنى 
الثمن أو المبيع أو على حذف مضاف أي ذا درك وهو الحق الواجب للمشتري أو البائع عند إدراك المبيع أو الثمن مستحقّاً 
ووجه تسميته بالدرك كونه مضموناً بتقدير الدرك أي إدراك المستحق عين ماله ومطالبته ومؤاخذته به انتهى سم على أبي 
شجاع اه بجيرمي. ثولالمعن : (يعد قبضن الخ) المراد بالقبضن يهنا القبض المتقيقي فلا يكفي الحوالة به كما ني 
سلطان اه بجيرمي . قوله: (الآتي) أي ذ في المتن قوله: (والمبيع) عطف على الثمن قوله: (فيما يذكره) كذا في : نسخ القلم 
بصيغة الغيبة وحق المقام صيغة التكلّم كما في نسخ الطبع قوله: (لأنه الخ) أي الثمن أو المبيع قوله: (وقبل القبض) متعلّق 
بقوله الآني : : لم يتحقّن قوله: (معه) أي مع القبض قوله: (فخرج) أي بقوله: بعد قبض الثمن . قوله: (لو باع الحاكم الخ) قال 
الأذرعي : وعلى قياسه لو باعها صاحبها بالدين الذي عليه وضمن الدرك لا يصح.ء قال: وحاصله أنه لا يصح ضمان الدرك 
في الاعتياض عن الدين انتهى اه رشيدي . قوله: (للمدعي بدينه) كل من الجارين متعلق بقوله باع وانضمير المجرور 
للمدعي عبارة المغني وخرج ببعد قبض الثمن ما لو ثبت دين على غائب فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه؛ وضمن له 
الدرك شخص إن خرج المبيع مستحمًّا فإنه لا يصح الضمان., قاله البغوي الخ. قوله: (فلا يصح أن يضمن له دركه) أي لا 
يصح ضمان العقار للمشتري اه رشيدي» وهذا هو الظاهر المطابق لما مرّ عن المغني. وقالع ش: قوله م ر: أن يضمن 
لجرك أي لتقن وهو الدرن لذي في ذه النانت ررقت الجلة أحيز بع القاضي ما تريح المدين عقاراً أو غيره لرب 
الدين بماله عليه من الدين اه. قوله: (لعدم القبض) أي قبض الثمن اه رشيدي قوله: (ونحوه إفتاء ابن الصلاح) مبتدأ وسفبر 
رشيدي وع ش» أئ وانسر المبيح المذكوق في عدم طح يمان :در كا تيت زفناء أبن العلا أله لنخ.. 

قوله: (لو آجر المدين) أي لدائنه قوله: (بدينه) أي بدين عليه للمستأجر قوله: (فبان بطلان الإجارة) أي لمخالفتها شرط 
الواقف اه مغني . قال سم : وكذا إن لم يبن أخذاً من اشتراط القبض اهء عبارة السيد عمر: إلعالذكرة لكوي بشتروضا في 
الحادثة المسؤول عنهاء وإلا فالضمان غير صحيح مطلقاً اه. عبارة ع ش: قوله لبقاء الدين الخ» قضيّة التعليل أن مثل 
الوقف غيره وأنه متى كان العوض ديناً في ذمّة المؤجر أو البائع لا يلزم الضامن شيء لبقاء حقٌّ المضمون له في ذمّة خصمه. 
ولعلّه إنما اقتتصر على الوقف لكونه صورة الواقعة التي سُئل عنها ابن الصلاح أه. قوله: (فلم يفوت) أي بطلان الإجارة 
(عليه) أي المضمون له المستأجر قوله: : (وقد علم) إلى قوله: : والسين في المغني» قوله: ورد أيضا وإلى قوله: وصورة ذلك 
في النهاية» إلا قوله: ورد أيضاًء وقوله: والسين إلى وفي نسخة» وقوله: بين إلى وأل وقوله : ابتداء أو عمًا في الذمّة قوله: 
(وقد علم) أي الضامن (قدره) فإن جهله لم يصح الضمان اه مغني قولك: : (وتسلّمه الخ) عطف على جملة علم الخ قوله: 
(المبيع المعين) أي ابتداء أو عمًا في الذمّة أخذاً مما يأتي في ضمانه للبائع المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقّاً الخ اه 


قوله: (فبان بطلان الإجارة) وكذا إن لم يبن أحذاً من اشتراط القبض قوله: (المبيع المعين) أي ابتداء أو عما في الذمة 
أخذاً مما يأتي في ضمانه للبائع المبيع إن خرج الثمن المعين مستحمّاً الخ . 


ين الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


كأن خرج مرهوناً أو مأخوذاً بشفعة ببيع سابق (أو معيبً) ورده المشتري (أو ناقصاً لنقص) ما قدر به من الكيل أو الذرع 
أو الوزن كنقص (الصنجة) ورد أيضاً وهي بفتح الصاد والسين أفصح منها كما في القاموس» وفي نسخة جعل اللام كافاً 
فيشمل نقص القدر ونقص الصفة المشروطة كما إذا باعه بشرط كون وزنه كذا أو من نوع كذا وضمن ضامن عهدة ذلك 
وبين بمستحقاً وما بعده صحة ضمان درك فساد يظهر في العقد باستحقاق أو غيره ونحو رداءة جنس أو عيب أو تلف 
قبل قبض أو بعده. وقد انفسخ بنحو تقايل أو نقصه عما قذر به مما يقتضي الخيار لا الفساد وأل في الشمن للجنس 
فيشمل كله كما تقرر وما لو ضمن بعضه المعين إن خرج بعض مقابله مستحقاً أو معيباً أو ناقصاً لنقص صنجة أو صفة» 
وحينئذٍ اندفع الاعتراض عليه وتصوير غير واحد له بغير ذلك لخروجه عما الكلام فيه وهو الضمان للمشتري كما يعرف 
بتأمله» ولو أطلق ضمان الدرك أو العهدة اختص بما خرج مستحقاً لأنه المتبادر منه لا ما خرج فاسداً بغير الاستحقاق» 
وذكره كالجمهور الضمان للمشتري فقط كأنه للغالب لصحته للبائع بأن يضمن له المبيع بعد قبض المشتري له إن خرج 
الثمن المعين ابتداء أو عما في الذمة مستحقا أو ناقصاً لنقص نحو صنجة أو معيباً مثلآا وصورة ذلك أن يقول ضمنت لك 
عهدة الثمن أو المبيع أو دركه أو خلاصك منهء ولا يكفي قوله: خلاص المبيع أو الثمن أو شرط كفيل بخلاص» ذلك 
ولا بينة حلف الضامن لأصل براءة ذمته أو البائع والمشتري ...............ي.بببيلء 0 


سم . قوله: (أو مأخوذ بشفعة) صورته أن يشتري حصة من عقار ثم يبيعها الآخر ويقبض منه الثمن فيضمن شخص للمشتري 
الثاني ردّ الثمنإن أخذها الشريك القديم بالشفعة اهدع ش . قوله: (كنقص الصنحجة) لا يخفى ما في هذا الحل والأخصر 
والأسبك لنقص ما قدر به كالصنجة قوله: (وردٌ الخ) عطف على خرج المبيع المقدر بالعطف قوله: (والسين أفصح منها) وفي 
المختار: صنجة الميزان معرب ولا تقل سنجة اهدع ش» عبارة المغني: وهي بفتح الصاد فارسية وعربت والجمع صنج 
ويقال: : سنجة بالسين خلافاً لابن السكيت اه. قوله: (جعل اللام كافاً) عبارة النهاية بدل اللام كاف اه. قوله: (أو من نوع 
الخ) الأولى ليظهر العطف أو كونه من نوع الخ قوله: (وبين بمستحقاً الخ) كان المراد: ولو بطريق الإشارة وإلا فنحو التلف 
لا يتناوله منطوق كلامه فليتأمّل أه سم . قوله: (أو غيره) عطف على استحقاق قوله: (ونحو رداءة جنس) عطف على فساد 
قوله: (أو عيب الخ) وقوله الآني أو نقصه عطف على رداءة جنس قوله: (قبل قبض الخ) أي سواء كان تلف قبل قبض 
المشتري له أو بعده. وقوله: (وقد انفسخ الخ) حال من التلف باعتبار تقييده بقوله: أو بعده قوله: (بنحو تقايل) أي من خيار 
الشرط أو المجلس كردي قوله: (وأل) إلى قوله: ويصح أيضاً في المغني إلا قوله: وحينئلٍ إلى ولو أطلق» وقوله: ابتداء إلى 
مستحقّاًء وقوله: ومن ثم إلى وللمستأجر وقوله: أو الأجير قوله: (وما لو ضمن الخ) لعل الأولى الاقتصار على وبعضه 
المعين ثم في الشمول وقفة لأن اسم الجنس إنما يصدق على أفراد الجنس لا على أجزائها وبعض الثمن من الثاني لا 
الأوّل . قوله: (بعضه المعين) أي كربعه مثلاً أي بخلاف المبهم كضمنت بعضه فلا يصح اه سيد عمر. قوله: (وتصوير الخ) 
عطف على الاعتراض قوله: (له) أي لكلام المصنف قوله: (وهو) أي ما الكلام فيه قوله: (بتأمّله) أي تصوير الغير قوله: (ولو 
أطلق الخ) عبارة المغني: ولو ضمن عهدة فساد البيع بغير الاستحقاق أو عدة العيب أو التلف قبل قبض المبيع صح للحاجة 
إليه ولا يدخل ذلك تحت ضمان العهدة بأن يقول: ضمنت لك عهدة أو درك الثمن أو المبيع من غير استحقاق أو غيره مما 
ذكر ولو خصٌ ضمان الدرك بنوع كخروج المبيع مستحقاً لم يطالب بجهة أخرى لو خرج بعض المبيع مستحقاً طولب 
الضامن بقسط المستحق اه. قوله: (لا ما خرج فاسداً) أي أو تلف أو خرج معيباً أو ناقصاً لدحو رداءة قوله: (وصورة ذلك) 
أي ضمان الدرك أو العهدة للمشتري أو البائع » قوله: (منه) أي من الشمن أو المبيع اه كردي . قوله: (خلاص المبيع) أي 
ضمنت لك خلاص المبيع الخ . قوله: (أو شرط كفيل الخ) أي ولا يكفي شرط كفيل الخ» عبارة المغني : فإن قال ضمنت 
لك خلاص المبيع لم يصح لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحقٌ فإن شرط في المبيع كفيلاً بخلاص البيع بطل البيع لفساد 
الشرطء وإن ضمن درك الثمن وخلاص المبيع معا صح ضمان الدرك دون خلاص المبيع تفريقاً للصفقة اه. 


قوله: (وبين بمستحقاً) كان المراد ولو بطريق الإشارة وإلا فنحو التلف لا يتناوله منطوق كلامهء فليتأمّل. 


باب الضمان نلكو 


حلف البائع» لأن ذمة المشتري كانت مشغولة وبحلف البائع يطالب المشتري». وكذا الضامن إن أقر أو ثبت بحجة 
أخرى ويصح ضمان الدرك للمسلم إليه المسلم فيه بعد أدائه إن استحق رأس المال المعين لا للمسلم رأس المال إن 
استحق المسلم فيه لأنه لكونه في الذمة يستحيل فيه الاستحقاق بخلاف المقبوض» ومن ثم لو اشترى أرضاً ثم غرس 
أو بنى ثم استحقت لم يصح ضمان الأرش إلا بعد القلع ومعرفة قدره وللمستأجر أو الأجير أيضاً على وزان ما ذكر 
ويصح أيضاً ضمان درك دين قبض فإذا ضمن ابتداء أو عما في الذمة له آخر درك نحو زيفه أو نقص صنجته أبدل الزيف 
من المؤدي أو الضامن وطالب أحدهما بالنقص فإن طلب الضامن في الأولى أن يعطيه المؤدي ليبدله له لم يعطهء قاله 
الماوردي. وتخييره بين المؤدي والضامن يحمل اا ا ع ارو ا ا اق طامنا بسر ف وو م ةل اول ل ا 


قوله: (حلف البائع الخ) أي إن ادّعى نقص الثمن وقياسه حلف المشتري إن ادّعى نقص المبيع ثم قضيّة التعليل بقوله: 
لازاه المشتري الح اندلو قاد النمن أي السيم معنا ريوزيا كودروزنه أو خرعة كذاء كم الختلك البانع والمشتري في كته 
ناقصاً عما قدر به أن المصدق المشتري إن ادذعى البائع نقص الثمن والبائع إن ادّعى المشتر تصن الحبيم لعدم اشتغال ذمّة 
كل متها بشيء» فلي راج قم وذكر ظاهر إن كان الحتلاف بعد تلف العبيمة أو الثمن أمَا مع بقائهما فيعاد تقدير ما وقع 
الخلاف فيه بكيله أو وزنه أو ذرعه ثانياً اه ع ش . قوله: (أو ثبت بحجة الخ) عبارة المغني: أو قامت بِيّنة اه. قوله: (لأنه 
ات ا ل 0 في الثمن المعين عمّا في الذمّة أه سم ٠.‏ أقول : قضيّة التعليل المذكرر 
الصحة ثم رأيت في الكردي ما نصّه : قوله إن استحق ق المسلم فيه أي الذي في الذمّة قوله: (بخلاف المقبوض) معناه يصح 
ضمان الدرك للمسلم رأس المال بعد قبض المسلم فيه اه. قوله: (ولو اك شترى أرضاً الخ) قال في شرح الروض: ولو ضمن 
في عقد واحد عهدة ثمن الأرض وأرش نقص ما غرس أو بنى فيها باستحقاقها فيما إذا اشتراها شخص وغرس فيها أو بنى 
ثم ظهرت مستحقّه يصح ضمان الأرش لعدم وجوبه عند ضمانه العهدة وفي ضمان الثمن قولاً تفريق الصفقة والأصح 
الصحة». ولو من الأرش فقط فإن كان قبل ظهور الاستحقاق أو بعده وقبل القلع لم يصح وإن كان بعدهما صح إن علم 
قدره. انتهى اه كردي . قوله: (وللمستأجر الخ) عطف على قوله: للبائع أي ولصحته للمستأجر اه كردي. أقول: بل هو 
عطف على قوله : للمسلم إليه الخ قوله: (أو الأجير) انظر ما صورته ثم رأيت في سم على حج ما نضّه: قوله وللمستأجر أي 
حارم تحر لخر ذا سحت المنكاه وقوله: أو الأجير لعل صورته ضمان درك المنفعة إن خرجت الأجرة 
مستحقة مثلاء وقضيّته اعتبار قب قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كي تصير المنفعة مقبوضة» فليراجع 
انتهى. وقد يقال + ركطن بقدضن العيق الث تملفت: نيا السطلنة اهدع ش . قوله: لريفح أبقياً فسان درك الخ)المله بي 
أعاده مع علمه بما سبق لكونه من كلام الماوردي وتفرع قول أي الماوردي: فإذا الخ قوله: (قبض) نعت دين قوله: (أبدل 
الزيف) أي أخذ المضمون له بدل الزيف وطلبه (من المؤدي) بكسر الدال (وطالب الخ) أي المضمون له (بالنقص) أي نقص 
الصنجة قوله: (الضامن) فاعل طلب قوله: (في الأولى) أي في مسألة ضمان نحو الزيف قوله: (أن يعطيه) أي يعطي المضمون 
له الضامن المؤذي بفتح الدال (ليبدله) أي الضامن المؤدى (له) أي للمضمون له قوله: (لم يعطه. قاله الماوردي) أي بل 
يبدله له ويبقى نحو المعيب في يده حتى يأتي مالكه ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار: ولا يطالب البائع الضامن قبل رد 
نحو المعيب للمشتري كذا في شرح م رء وهو خلاف قول الشارح وتخييره الخ ٠‏ فليتأمل اه سم . وقوله: ويؤخذ الخ 
عبارة النهاية . قيل: ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار الخ» وفيه نظر لإمكان حمل كلامه أي الأنوار على عدم مطالبته قبل 
وجود الرد المقتضي للمطالبة بالأصالة بل كلامهم صريح في أنه لا بدّ في المطالبة من ردّه بعيب أو نحوه مما ضمنه اه. 
قالع ش: قوله قبل وجود الرد فالمراد بالرد في عبارة الأنوار فسخ العقد. قوله: (وتخييره الخ) أي الماوردي بقوله : أبدل 

قوله: (لأنه لكونه في الذمة الخ) هل يصح بعد قبضه كما تقدّم في الثمن المعين عمًا في الذمّة قوله؛ (وللمستأجر) أي 
بأن يضمن له درك الأجرة إن استحقّت المنفعة» وقوله: أو الأجير لعل صورته ضمان درك المنفعة إن خرجت الأجرة 
مستحقّة مثلاً وقضيّة اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كي تصير المنفعة مقبوضة» فليراجع . قوله: 
(لم يعطه) قال الماوردي أي بل يبدّله له ويبقى نحو المعيب في يده حتى يأتي مالكهء ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار» 
ولا يطالب البائع الضامن قبل ردٌ نحو المعيب للمشتري كذا في شرح م رء وهو خلاف قول الشارح وتخييره الخ فليتأمل . 


على ما إذا رد المؤدي وإلاً لم يطالب الضامن بشيء» ومن ثم قيدت ما مرّ بقولي وردّه المشتري وقولي: ورد أيضاً لأنه 
الذي في البيان عن المسعودي» وجزم به في الأنوار وغير واحد من الشراح ويوجه بأن المضمون هنا كما يعلم مما يأتي 
إنما هو المالية الفائتة ومع وجود نحو المعيب بيد المضمون له لا فوات عليه» نعم لو رفع الأمر لقاض وفسخ بنحو 
العيب وأبقاه تحت يده إلى مجيء مالكه» فهل له الآن مطالبة الضامن لارتفاع العقد وخروج المعيب عن ملكه أو لاء 
لأنه ما دام تحت يده فتوثقه به باق كل محتمل» والثاني أقرب إلى إطلاقهم قالا: وفيما إذا استحق المبيع يطالب 
الضامن كالبائع أو بعض المبيع طولب الضامن؛ أي أو البائع بقسط المستحق من الثمن فسخ المشتري أم لا . 

تنبيه : التحقيق أن متعلق ضمان الدرك عين الثمن أو المبيع إن بقي وسهل رده وبدله» أي قيمته إن عسر رده 
للحيلولة ومثل المثلي قيمة المتقوم إن تلف» وتعلقه بالبدل أظهر ا 1 ور ادي جر ا تر 1 


الزيف من المؤدي أو الضامن قوله: (ردّ) أي المضمون له إلى المضمون عنه قوله: (لأنه) أي التقييد بالرد قوله: (وفسخ) أي 
القاضي البيع قوله: (والثاني أقرب الخ) خلافاً للنهاية عبارة الأنوار فسخ العقد اه. قوله: (أو بعض المبيع) عطف على 
المبيع . قوله: (قالا الخ) أي الشيخان نبّه به على أن ضمان درك نحو الثمن كغيره في مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه؛ 
وأن ضمانه متضمّن لضمان أجزائه وأن مطالبة الضامن معه فيما لو بان الاستحقاق ليس مقيّداً بالفسخ بخلاف ضمان نحو 
الزيف . قوله: (التحقيق) إلى قوله: فعلم زاد النهاية عقبه ما نصّه: والحاصل أن ضمان العهدة يكون ضمان عين فيما إذا كان 
الثمن معيناً باقياً لم يتلف وضمان ذمّة فيما عدا ذلك اه. قوله: (عين الثمن أو المبيع إن بقي) أي حيث كان معيناً أخذاً مما 
يأتي في قوله م ر: والحاصل الخ وعليه فلو تعذّر إحضاره بلا تلف لا يجب على الضامن شيء لأن العين إذا تعذّر إحضارها 
لم يجب على ملتزمها شيء نعم ضمان ما ذكر وإن كان ضمان عين يخالف ضمان العين في أنه إذا تلف يطالب ببدله» 
والعين إذا تلفت لا يطالب لشيء اهدع شش. وقال الرشيدي : أي فيما إذا كان الثمن في الذمّة لما يأتي اه. ويأتي عن سم 
ما قد يوافقه لكن إطلاقهم يوافق الأوّل ويؤيّده قول الشارح المار: خرج الثمن المعين ابتداء أو عمًا في الذمّة الخ وقوله 
الآتي ليس على قاعدة ضمان الأعيان الخ. قوله: (وبدله كقوله: ومثل المثلي الخ) عطف على قوله: عين الثمن الخ قوله: 
(وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة الخ) قضيّة ما يأتي من قوله: فعلم إلى قوله: ومن ثم لو تعذّر ردّها لم يغرم الضامن 
بدلها اختصاص هذا بغير المعين الباقي» فانظر بعد هذا ما ذكره من التفريع في قوله: فعلم الخ» والحوالة في قوله كما 
تقرّر: والاختصاص بغير المعين الباقي هو صريح الروض وشرحه في فصل ضمان العين فإنهما لما قرّرا أنه يصح ضمان رد 
كل عين مضمونة وأنه يبرأ بردها وبتلفهاء فلا يلزمه قيمتها. قال: وضمان العهدة أي عهدة الثمن والثمن معين باق بيد البائع 
ضمان العين» فإن ضمن قيمته بعد تلفه» أي الثمن بيد البائع فكما لو كان في الذمّة فيكون أي ضمان العهدة ضمان ذمّة 
انتهى. وبه يظهر إشكال تقرير الشارح لأن ما ذكره قبل قوله: فعلم يقتضي أنه يضمن بدل الثمن المعين الباقي بيد البائع إذا 
تلف» وهو مخالف.لذلك وما ذكره في قوله: فعلم الخ يقتضي أنه لا يضمن ما ذكر وهو موافق لذلك» فليتأمل اه سم . 
أقول: يمكن التوفيق بحمل التعذّر الذي قبل فعلم الخ على التلف وحمل التعذر الذي بعده على الاستحقاق. وأمًا قوله: 
وهو مخالف لذلك فجوابه أن كلام الروض وشرحه مفروض فيما إذا بقي الثمن بيد البائع بلا تلف» كما هو الظاهر وما ذكره 


قوله: (وبدله) أي قيمته إن عسر ردّه للحيلولة إلى آخر قضية ما يأتي من قوله: قعلم إلى قوله: ومن ثم لو تعذّر ردّها 
لم يغرم الضامن بدلها اختصاص هذا بغير المعين الباقي» فانظر بعد هذا ما ذكره من التفريع في قوله: فعلم والحوالة في 
قوله كما تقرّر والاختصاص بغير المعين الباقي هو صريح الروض وشرحه في فصل ضمان العين» فإنهما لما قرّرا أنه يصح 
ضمان رد كل عين مضمونة وأنه يبرأ بردّها وبتلفها فلا يلزمه قيمتهاء قالا: وضمان العهدة أي عهدة الشمن والشمن معين باق 
بيد البائع ضمان عين فإن ضمن قيمته بعد تلفه» أي الثمن بيد البائع فكما لو كان في الذمّة وضمان العهدة فيكون ضمان 
ذمّة اه» وبه يظهر إشكال تقرير الشارح؛ لأن ما ذكره قبل قوله : فعلم الخ» يقتضي أنه يضمن بدل الثمن المعين الباقي بيد 
البائع عند الضمان إذا تلف وهو مخالف لذلك وما ذكره في قوله: فعلم الخ يقتضي أنه لا يضمن ما ذكر وهو موافق لذلك» 
فليتأمل . 


باب الضمان م 


لأنه ليمس على قاعدة ضمان الأعيان من جهة أن ضامن الدرك يغرم بدل العين عند تلفها بخلاف ضامن العين المغصوبة 
والمستعارة وفي المطلب ليس المضمون هنا رد العين» أي وحدها وإلآ لزم أن لا تجب قيمتها عند التلف» بل 
المضمون المالية عند تعذر الرد حتى لو بان الاستحقاق والثئمن في يد البائع لا يطالب الضامن ببدله؛ فعلم أن ضمان 
الثمن المعين الباقي بيد البائع ضمان عين فيبطل العقد بخروجه مستحقاًء لأن الرد هنا لم يتوجه لبدل أصلاً بل للعين 
المتعينة بالعقدء ومن ثم لو تعذر ردها لم يغرم الضامن بدلها كما تقرر وأن ضمان الثمن الذي ليس كذلك ضمان ذمة 
فلا بطلان بتبين استحقاقه. لأن الرد هنا لم يتوجه للعين بل لماليتها عند تعذر ردها كما تقرر أيضأء وبهذا اندفع ما قد 
يقال: أي فرق بين المعين وغيره مع توقف صحة ضمانه على قبض البائع له وغير المعين يتعين بقبضه من غير نظر إلى 
عدم تعيينه في العقد» ووجه اندفاعه ما علم من الفرق الواضح بينهما فتأمل ذلك كلهء فإن كلام المتأخرين أوهم تناقضا 
لهم فيه وهو لا يندفع إلا بما تقرر كما أفاده كلام شيخنا وغيره» ولا يجري ضمان الدرك في نحو الرهن كما بحثه أبو 


الشارح قبل فعلم الخ» فيما إذا تلف الثمن فلا مخالفة. وأا قوله: فانظر بعد هذا الخ» فسيأتي جوابه. قوله: (ليس على 
قاعدة ضمان الأعيان) إشارة إلى أنه يصح ضمان ردّ كل عين مضمونة على من هي بيده كمغصوب ومبيع ومستعار لكن يبرأ 
الضامن بردّها للمضمون له وكذا بتلفهاء فلا يلزمه قيمتها بخلاف ضمان الدرك كردي ومغني . قوله: (وفي المطلب الخ) 
كالتأييد بما قبله اه ع ش . قوله: (هنا) أي في ضمان الثمن الذي في الذمّة كما يعلم من شرح الروض وبالجملة فهذا المحل 
يحتاج إلى تحرير اه رشيدي. أقول: قضيّة سابق كلام الشارح ولاحقه أن المراد بالعين ما يشمل المعين ابتداء وعمًا في 
الذمّة عبارة المغني. قال في المطلب: والمضمون في هذا الفصل هو ردّ العين وإلا لكان يلزم أن لا يجب قيمته عند التلف 
بل المضمون قيمته عند تعذّر ردّه اه. قوله: (أي وحدها) هذا التفسير قد لا يلاقي آخر كلام المطلب اه رشيديء, ولعلّه 
أراد به قوله: بل المضمون المالية. أقول: وتحصل الملاقاة بتقييده بقوله: عند تعذّر الرد. قوله: (عند تعذّر الرد) لعل المراد 
بالتعذّر هنا ما يشمل التلف» قوله: : (حتى لو بان الاستحقاق) تفريع على قوله: عند تعذّر الرد» والمراد بالاستحقاق استحقاق 
المبيع ووجه التفريع انتفاء التعذّر لبقاء الشمن في يد البائع . قوله: (فعلم) انظر من أين اه سمء وقد يقال من قول المطلب 
حتى لو بان الاستحقاق ق إلى قول الشارح : فعلم قوله: (أن ضمان الثمن المعين) أي في العقد بدليل قوله المتعيّنة في العقدء 
وقوله: : فيبطل العقد بخروجه مستحمّاً اه سم . قوله: عي د ع اد و 0 
يأتي لا يقع في هذه الحالة وإن كان بعد قبضه اه سم . قوله: (بخروجه) أي الثمن قوله: (لأن الرد هنا لم يتوجه الخ) أي فلا 
يمكن استدراك المالية ليستقر العقد اه سم. قوله: (ومن ثم) أي من أجل توجه الرد للعين المتعيّنة بالعقد قوله: (لو تعذّر 
الخ) لعل بنحو انتقاله لملك الغير قوله: (كما تقرّر) أي بقول المطلب: لو بان الاستحقاق الخ» وقال الكردي : هو إشارة إلى 
قوله بخلاف ضامن العين المغصوبة الخ. وقوله: (كما تقرّر أيضاً) إشارة إلى قوله: بل المضمون المالية اه. قوله: (وأن 
ضمان الثمن الخ) أي وعلم أن ضمان الثمن الذي الخ» ولعله علم من قول الشارح : وبدله أي قيمته إن عسر ردّه للحيلولة 
كما مرّ عن سم . قوله: (وإن ضمان الثمن الخ) هذا يشمل المعين الغير الباقي بيد البائع» فيشكل قوله: فلا بطلان الخ اه 
سمء ويمكن دفع الإشكال بأن التفريع بقوله المذكور: باعتبار بعضن ما تضمنه قوله: وإن ضمان الخ قوله: (مع توقف صحة 
عنمانه) أي غير اليعين في العقلا قوله: (ولا يسري يمان الدرك في تلو الرهن) في شمرحه للإرشاد: وأنهم قوله بعد فبقين 


قوله: (فعلم) انظر من أين وقوله: همان الفسن المعين أى كن العقت بدايل المعيية بالعقه ركم يضري بم قوله: 
فيبطل العقد بخروجه مستحقاًء وقوله : الباقي بيد البائع أي بأن يقع الضمان حال تعيّنه وبقائه بخلافه فيما يأتي لا يقع في 
هذه الحالة» وإن كان بعد قبضه تأمّل. وقوله: لأن الرد هنا لم يتوجّه أي فلا يمكن استدراك المالية ليبقى العقدء وقوله: 
وأن ضمان الثمن الخ هذا يشمل المعين لغير الباقي بيد البائع فيشكل عليه قوله: فلا بطلان الخ قوله: (ولا يجري ضمان 
الدرك في نحو الرهن) في شرحه للإرشاد وأفهم قوله: بعد قبض الثمن أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين 
كدار باعها صاحبها بدين عليه ومن ثم أفتى ابن الصلاح بأنه لو آجر موقوف عليه الوقف بدينه وضمن ضامن الدرك ثم بان 
بطلان الإجارة لمخالفة شرط الواقف لم يلزم الضامن شيء لبقاء الدين الذي هو أجرة بحاله» ومنه يؤخذ أن ضمان درك 
الرهن للمرتهن باطل لعدم الاحتياج إليه لبقاء المرهون بحاله لو استحقّ الرهن فإن بان أن الرهن ليس ملكا للراهن ولا 


زرعة لأنه لا ضمان فيه (وكونه لازماً) وإن لم يستقر كثمن مبيع لم يقبض وكمهر قبل وطء (لا كنجوم كتابة) لقدرة 
المكاتب على إسقاطها متى شاء. فلا معنى للتوثق به وكذا جعل الجعالة قبل الفراغ كما سيذكره. 

تنبيه : اعترض المتن باقتضائه صحة ضمان الغير لديون السيد على المكاتب من نحو معاملة والأصح وفاقاً 
لأكثر المتأخرين عدم صحة ضمانها بناء على الأصح من تناقض فيه وهو سقوطها بتعجيزه» وكلامهما هنا صريح في 
ذلك بخلاف ضمانها لأجنبي فإنه يصح. إذ لا مانع ويرد بمنع اقتضائه ذلك إذ إدخاله الكاف عليها اقتضى عدم انحصار 
اشتراط اللزوم» قلت: يفرق بأن الضمان فيه شغل ذمة فارغة فاحتيط له باشتراط عدم قدرة المضمون عنه على إسقاطه 
لئلا يغرم ثم يحصل التعجيز فيتضرر الضامن حينئذٍ بفوات ما أخذ منه لا لمعنى بخلاف الحوالة» فإن الذي فيها مجرد 
التحول الذي لا ضرر على المحتال فيه لأنه إن قبض من المكاتب فذاك وإلآ أخذ من السيد فلم ينظر لقدرة المحال 
عليه على ذلك فتأمله. فإنه خفي والمراد باللازم ما لا تسلط على فسخه من غير سبب ولو باعتبار وضعه (و) من ثم 


الثمن أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين كدار باعها صاحبها بدين عليه ومن ثم أفتى ابن الصلاح بأنه لو أجر 
موقوف عليه الوقف بدينه وضمن ضامن الدرك ثم بان بطلان الإجارة لمخالفة شرط الواقف لم يلزم الضامن شيء لبقاء 
الدين الذي هوأجرة بحاله؛ ومنه يؤخذ أن ضمان درك الرهن للمرتهن باطل لعدم الاحتياج إليه لبقاء المرهون به بحاله لو 
استحقٌ الرهن» فإذا بان أن الرهن ليس ملكاً للراهن ولا مستحقاً رهنه لم يلزم الضامن شيء اه سم . قوله: (لأنه لا ضمان 
فيه) أي ولأن العلة وهي فوات الح منتفية فيه اهدع ش . قوله: (وإن لم يستقر) إلى قوله : وكذا الخ في المغني وإلى التنبيه 
في النهاية قوله: لم يقبض) أي المبيع كما أظهره المنهيع» ونال البتجيرمي: زتها ألاهر في تبعل الإضمان لئلا يترهم عرد 
الضمير على الثمن وهو غير مستقيم؛ لأنه | ا ا ري أن مراده التمثيل بغير المستقر وأيضاً 
الفرض أن الثمن في الذمّة فهو غير مقبوض قطعاً اه. قوله: (وكمهر الخ) ليده العام أله وسقي قوله: (قبل وطء) 
أي وموت قوله؛ (للتونّق به) عبارة النهاية بها أي النجوم وعبارة المغني عليه؛ أي المكاتب فالباء في به بمعنى على أو الضمير 
فيه للنجوم بتأؤيل المذكور. قوله: (باقتضائه الخ) أي من حيث تعبيره بالنجوم قوله: (والأصح) إلى قوله: إذ لا مانع في 
المغني قوله: (وكلامهما هنا صريح في ذلك) عبارة الروض وشرحه: فصل لا يصح ضمان غير اللازم كنجوم المكاتب 
ويصح عنه غيرها لا للسيد انتهى اه سم . قوله: (بخلاف ضمانها) أي ديون نحو المعاملة على المكاتب قوله: (عليها) أي 
نجوم الكتابة وكذا ضمير قوله فيها قوله: (بها وعليها) أي ديون السيد على المكاتب من نحو معاملة : ثم الأولى إسقاط لفظة 
بها تأمّل قوله: (فهلا جرى ذلك) أي الصحة الموجهة بما مرّ عبارة المغني فإن قيل: قد م أن الحوالة َصحٌ من السيد عليه 
فهلا كان هنا كذلك؛, أجيب بأن الحوالة يتوسع فيها لأنها بيع دين بدين جوّز للحاجة اه. قوله: (لأنه إن قبض من المكاتب 
الخ) هذا لا يأتي في الحوالة بها لأن المحتال حينئذ هو السيد لكن قد يقال فيه بدل هذا إن قبضها من المحال عليه قبل 
تعجيز المكاتب فذاك وإلا صارت بالتعجيز له على أنه قد يقال التعجيز لا يبطل الحوالة حتى لو أحال المكاتب أجنبيًاً على 
مدينه الأجنبي أيضاً ئم حصل التعجيز فالحوالة بحالها فليراجع اه سم . قوله: (وإلا أخذ من السيد) قد يمنع اه سم قوله: 
(لقدرة المحال عليه) أي المكاتب (على ذلك) أي الإسقاط قوله: (والمراد) إلى قوله : : نعم في النهاية إل قوله: وبالإجازة إلى 
وقول الشيخين قوله: (ولو باعتبار وضعه) دفع به ما يقال لا حاجة للجميع بين قوله: لازماً وقوله : ثابتاً إذ اللازم لا يكون إلا 
ثابتأء وحاصل الجواب أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك» فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل 
القبض مع أنه ليس بثابت فأحدهما لا يغني عن الأخر اهدع ش. 


مستحقاً رهنه لم يلزم الضامن شيء اه. قوله: (وكلامهما هنا صريح في ذلك) عبارة الروض فصل لا يصح ضمان غير 
اللازم كنجوم المكاتب ويصح عنه بغيرها لا للسيد اه. قوله: (لأنه إن قبض من المكاتب الخ) هذا لا يأتي في الحوالة بها 
لأن المحتال حينئذ هو السيد لكن قد يقال فيه بدل هذا إن قبضها من المحال عليه قبل تعجيز المكاتب فذاك وإلا صارت 
بالتعجيز له على أنه قد يقال التعجيز لا يبطل الحوالة حتى لو أحال المكاتب أجنبياً على مدينة الأجنبي أيضاً ثم حصل 
التعجيز فالحوالة بحالهاء فليراجع . قوله: (وإلا أخذ من السيد) قد يمنع. 


باب الضمان ويم 


(يصبح ضمان الثمن) للبائع (في مدة الخيار) للمشتري (في الأصح) لأنه آيل للزوم بنفسه أما إذ كان الخيار لهما فالشمن 
موقوف أو للبائع فملك المبيع له وملك الثمن للمشتري» فلا ثمن عليه حتى يضمن وبالإجازة يملكه البائع ملكا مبتدأ لا 
تبينا كما مرّء وقول الشيخين عن المتولي: يصح الضمان هنا بلا خلاف مفرع على الضعيف أنه مع ذلك ملك للبائع» 
نعم لو قيل: فيما إذا تخيرا أن الضمان يوقف فإن بان ملك البائع له لوجود الإجازة بانت صحة الضمان وإلآ فلا لم يبعد 
لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر (وضمان الجعل كالرهن به) فيصح بعد الفراغ للزومه لا قبله لجوازه مع كونه لا 
يؤول للزوم بنفسه. بل بالعمل وبه فارق الثمن في مدة الخيار. 

تنبيه مهم : وقع لهم في مبحث اشتراط لزوم الدين في الرهن والحوالة والضمان ما يوهم التنافي» وبيانه مع 
الجواب عنه وإن لم أر من تنبه لذلك كله أنهم صرحوا بأن ما صح رهنه صح ضمانه وعكسه؛ واستثنوا صوراً يصح 
ضمانها لا رهنها لعدم الدين فيها كالدرك ورد الأعيان المضمونة وإحضار البدن». وكذا من درهم إلى عشرة على مقالة 
يتعجب ممن نقلها موهماً صحتها مع ما فيها من التحكم الصرف لاستواء الجميع في أن العلم به شرطء فإن نافاه هذا 
فليبطل في الكل أولا فلا ثم كلامهم في تلك الكلية قاض بأنه لا يشترط في هذين استقرار الدين كأجرة قبل انتفاع في 
إجارة العين ولا صحة الاعتياض عنه فيصح منهما بدين السلم وهو المسلم فيه وبالدية والزكاة بتفصيلهماء نعم الرهن 
لزكاة تعلقت بالعين لا يصح بخلاف ضمانها لصحته برد الأعيان المضمونة» وخالقوا هذا في الحوالة فاشترطوا صحة 
الاعتياض عن دينها المحال به وعليه فلا يصح بدين وسلم ولا إبل دية ولا زكاة ولا عليها وكأنهم نظروا إلى أنها 


قوله: (للمشتري) أي وحده اه نهاية . قوله: (فلا ثمن عليه) أي المشتري حتى يضمن فلا يصح الضمان في الصورتين 
سم نهاية ومغني . قوله: (مبتدأ لا تبيّنا) هذا إنما هو في الثانية ا ا شن 
وقال الكردي : : قوله.هنا إشارة إلى كون الخيار للبائع؛ وضمير أنه يرجع إلى الثمن اه. قول: وظاهر السياق رجوعه إليهما 
معاً قوله: (مع ذلك) أي في زمن الخيار اه نهاية . قوله: (فيما إذا تخيرا) جزم في شرح الروض: أخذاً من كلام الإمام بعدم 
الصحة هنا أيضاً اه سمء وكذا جزم بذلك النهاية والمغني كما مرّ. قوله: ا ل 6 
وبيانه) أي بيان ما يوهم الخ مبتدأ وخبره» قوله : إنهم صرّحوا الخ قوله: (وعكسه) أي اللغوي لا المنطقي قوله: (واستثنوا) 
أي من العكس قوله: (ضمانها لا رهنها) الإضافة بمعنى في قوله: (كالدرك) أي درك عين الثمن أو المبيع مثلاً قوله: (ورد 
الأعيان المضمونة) كالمغصوبة والمستعارة عبارة المغني. 

تنبيه : يصح ضمان ردّ كل عين ممّن هي في يده في مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة ومستامة ومبيع لم يقبض 
ويبرأ الضامن بردّها له ويبرأ أيضا بتلفها فلا يلزمه قيمتها ولو ضمن قيمة العين إن تلف لم يصح لعدم ثبوت القيمة ومحل 
صحة ضمان العين إذا أذن فيه واضع اليد أو كان الضامن قادراً على انتزاعها منه . أمَا إذا لم تكن العين مضمونة على من هي 
بيده كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي فلا يصح ضمانها؛ لأن الواجب فيها التخلية دون الردّ اه. قوله: 
(وكذا من در هم الخ) أي ومثل الصور المذكورة قوله: من درهم الخ في صحة الضمان دون الرهن . قوله: (ممّن نقلها) أي 
المقالة وكذا ضمير صحتها وضمير فيها قوله: (لاستواء الجميع) أي الرهن والحوالة والضمان قوله: (به) أي بالدين قوله: (فإن 
نافاه هذا) أي نافى العلم قوله : من درهم الخ قوله: (في الكل) ولا ولي فيه الكل قوله: (أولاً فلا) أي وهو الراجح كما يأتي 
قوله: (ثم كلامهم الخ) عطف على قوله: أنهم صرّحوا الخ كذا قوله: وخالفوا الخ وقوله: وفرّقوا الخ قوله: (في تلك الكلية) 
أل للجنس فتشمل كلية الأصل والعكس قوله: (في هذين) أي الرهن والضمان وكذا ضمير كل منهما قوله: (ولا صحة الخ) 
غطجا على انتقرار الدين قوله: (تيضح الع ) تفريع على عدم ,ام شتراط صحة الاعتياض قوله: (بنفصيلهما) أي الرهن والضمان 
قوله: (وخالفوا هذ!) أي عدم اشتراط صحة الاعتياض اه كردي . قوله: (ولا عليها) أي الغلاث المذكورة قوله: (إلى أنها) أي 


قوله: (فلا ثمن عليه حتى يضمن) فلا يصح الضمان في الصورتين قوله: (مبتدأ لا تبّنا) هذا إنما هو في الثانية قوله: 
(فيما إذا تخيرا) جزم في شرح الروض أخذاً من كلام الإمام بعدم الصحة هنا أيضاً قوله: (استقرار الدين كأجرة الخ) تقدّم 
صحة الحوالة بالأجرة قبل فراغ المدة وتقدم اشتراط الاستقرار وتفسيره بجواز الاعتياض وهو غير المراد به هنا. 


معاوضة أو استيفاء وكل منهما يستدعي صحة الاعتياض بخلاف ذينك» فإن كلا منهما وثيقة والتوئق يحصل بمجرد 
اللزوم؛ لأنه لخشية الفوات وهي منتفية عند لزوم سببه. وأما قول ابن العماد: هي أوسع منهما لأنها رخصة وجرى 
الأوسعية مما علل به إلا على اعتبار بعيد» لكن بفرضه إنما يعبر عنه بكونها أوسع منهما من حيثية لا مطلقا كما هو 
واضح.ء وفرّقوا أيضاً بينها وبينهما ففصلوا فيها في نجوم الكتابة ودين المعاملة تفصيلاً مخالفاً لما فصلوه في الضمان 
الملحق به الرهن» وكأنهم لمحوا في الفرق ما قدمته آنفاً فتأمل ذلك كله فإنه نفيس مهم (وكونه معلوماً) للضامن فقط 
جنساً وقدرأ وصفة وعينا خلافاً لقول الزركشي المذهب جواز ضمان ما علم قدره وإن جهل صفته (في الجديد) لأنه 
إثبات مال.في الذامة لآدمي بعقد فلم يصح مع الجهل كالثمن» نعم لو قال جاهل : بالقدر ضمنت لك الدراهم التي على 
فلان كان ضامناً لثلاثة على الأوجهء وكذا لو برأه من الدراهم ولا نظر لمن يقول: أقل الجمع اثنان لأنه شاذء ومن ثم 
لو قال له: على دراهم لزمه ثلاثة وفارق آجرتك الشهور بأنه عقد معاوضة محضة:؛ فإن قلت: قد يكون ما على الأصيل 
دون ثلاثة» قلت: يؤخذ الضامن بإقراره أنها على الأصيل وأيضاً فمن ضمن ثلاثة ضمن دونها بالأولى (والإبراء) 
المؤقت والمعلق بغير الموت وإلا كإذا مت فأنت بريء أو أنت بريء بعد موتى كان وصية ان ا اال ووو وو ل ا ل ما 


الحوالة قوله: (معاوضة) أي على الراجح (أو استيفاء) أي على المرجوح قوله: (بخلاف ذينك) أي الرهن والضمان قوله: 
(بمجرد اللزوم) أي لزوم سببه كدين السلم من غير حاجة إلى جواز الاعتياض عنه . قوله: (عند لزوم سببه) أي سبب التوثق 
لأنه لما لزم سبب التوثق لزم التوثق فانتفت خشية الفوات اه كردي . قوله: (وأمَا قول ابن العماد الخ) أي المقتضي لجواز 
الحوالة فيما يجوز فيه الرهن والضمان من غير عكس . قوله: (لصريح كلامهم) أي في أوسعية الرهن والضمان من الحوالة 
قوله: (على اعتبار بعيد) أي كديون المعاملة للسيد على المكاتب يصح الحوالة عليها دون الضمان عنها والشثمن في زمن 
الخيار لهما أو للبائع يصح الحوالة عليها دون الفسمان عنه قوله: (عنه) أي عن الاعتبار المذكور قوله: (أيضاً) أي كالفرق 
باشتراط صحة الاعتياض في الحوالة دون الرهن والضمان عبارة الكردي قوله: أيضاً يرجع إلى وخالفوا الخ اه. قوله: 
(تفصيلاً مخالفاً لما فصلوه الخ) أي حيث جوّزوا الحوالة بالنجوم لا عليها وجوّزوا الحوالة على دين المعاملة وبه للسيد 
وغيره بخلاف ضمانه للسيدء وبه علم أن الأولى إسقاط قوله: نجوم الكتابة قوله: (ما قدمته) مفعول لمحوا قوله: (آنفاً) إشارة 
إلى قوله: قلت يفرق الخ قبل قول المتن: ويصح ضمان الثمن اه كردي. قوله: (للضامن) إلى قوله: وفارق في النهاية إلا 
قوله: خلافاً إلى المتن» وفي البجيرمي: قوله للضامن أي ولسيّده إن كان الضامن عبداً اه بجيرمي . قوله: (جنساً) إلى 
قوله: خلافاً في المغني قوله: (وصفة) ومنها الحلول والتأجيل ومقدار الأجل اه بجيرمي. قوله: (وعيناً) فلا يصح ضمان 
أحد الدينين مبهماً كما نبّهِ عليه في شرح الروض سم ورشيدي عبارة المغني: وكونه.أي المضمون معلوماً جنساً وقدراً 
وصفة وعيناً (في الجديد) فلا يصح ضمان المجهول ولا غير المعين كأحد الدينين اه وبما ذكر يعلم ما في قول ع ش: 
قوله وعيئاً أي فيما لو كان ضمان عين كالمغضوب اهء وأيضاً يخالفه التعليل الآتي للجديد. قوله: (جاهل بالقدر) مفهومه 
أنه لو قال ذلك العالم به كان ضامناً للكل وهو ظاهرء وقوله: وكذا لو أبرأه الخ ينبغي أن يأتي فيه مثل ذلك اهدع ش . 
قوله: (ومن ثم) أي من أجل شذوذ ذلك القول قوله: (وفارق أجرتك الشهور) أي حيث لم يصح عقد الإجارة حملاً للشهور 
على ثلاثة قوله: (قد يكون الخ) أي في مسألة ضمان الجاهل بالقدر قوله: (يؤاخذ الضامن الخ) أي فيما إذا لم ينكره المقرّ له 
وقوله: (وأيضاً فمن الخ) أي فيما إذا أنكره المضمون لهء وقال: إن مالي على الأصيل أقل من ثلاثة قوله: (المؤقت) إلى 
الفصل في النهاية إلا قوله: في واحد مما ذكرء وقوله: يأثي في الخلع تعلق بذلك وقوله: وكذا أحلك كما هو ظاهرء 
وقوله: ووقع لجمع مفتين إلى ولو أبرأه اه سيد عمر. قوله: (والإبراء المؤقت) لعل المراد به كأن يقول: أبرأتك مما لي 
عليك سنة اهاع ش . قوله: (كان وصية) جواب وإلا أي ففيه تفصيلها وهو أنه إن خرج المبرأ منه من الثلث برىء وإلا 


قوله: (وعيناً) كذا في شرح الروض وكأنه احتراز عن أحد الدينين ثم رأيت قول شرح الروض في موضع آخر فصل لا 
يصح ضمان المجهول ولا غير العين كأحد الدينين اه. قوله: (وكذا لو أبرأه من الدراهم) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي 


باب الضمان *“١١‏ 


والذي لم يذكر فيه المبرأ منه ولا نوى و(من المجهول) في واحد مما ذكر للدائن لا وكيله أو للمدين» لكن فيما فيه 
معاوضة كأن أبرأتنى فأنت طالق لا فيما عدا ذلك على المعتمد (باطل فى الجديد) لأن البراءة متوقفة على الرضا ولا 
رضا يعقل مع الجهلء نعم لا أثر لجهل تمكن معرفته أخذاً من قولهم: لو كاتبه بدراهم» ثم وضع عنه بدينارين مريداً 
0 ج علم العدد وفي الإبراء من حصته من مورثه علم قدر التركة وإن 
جهل قدر حصته ويأتي في الخلع ما له تعلق بذلك» ولأن الإبراء ومثله الترك والتحليل والإسقاط تمليك للمدين ما في 
ذمتهء أي الغالب عليه ذلك دون الإسقاط على المعتمد» ومن ثم لو قال لأحد مدينيه : أبرأت أحدكما لم يصح بخلاف 
ما لو علمه وجهل من هو عليه فإنه يصح على ما جزم به بعضهم» وإنما لم يشترط قبول المدين ولم يرتد برده نظراً 
لشائبة الإسقاط. فإن قلت: لم غلبوا في علمه شائبة التمليك وفي قبوله شائبة الإسقاط. قلت: لأن القبول أدون ألا 
ترى إلى اختيار كثيرين من أصحابنا جواز المعاطاة في نحو الببع والهبة» ولم يختاروا صحة نحو بيع الغائب وهبته ولو 
أبرأ ؟ ثم ادعى الجهل لم يقبل ظاهراً بل باطناً ذكره الرافعي . لكن في الأنوار أنه إن باشر سبب الدين لم يقبل 0000 


توقف على إجازة الورثة فيما زاد اهدع ش . قوله: (والذي الخ) عطف على المؤقت قوله: (لم يذكر) وقوله: ولا نوى ببناء 
المفعول قوله: (ومن المجهول في واحد الخ) عطف على المؤقت عبارة المغني: والإبراء من العين باطل جزما وكذا من 
الدين المجهول جنساً أو قدرأً أو صفة اه. قوله: (في واحد مما ذكر) أي آنفاً بقوله: جنساً وقدراً الخ سيد عمر وكردي. 
قوله: (لا وكيله) أي لا يشترط علم وكيل الدائن في الإبراء وقوله: (أو للمدين) عطف على للدائن» وقوله: (لكن فيما فيه 
معاوضة) معناه علم الدائن والمدين شرط في الإبراء الذي فيه معاوضة اه كردي» والأولى إسقاط الدائن فإن علمه شرط 
مطلقاً قوله: (كأن أبرأتني الخ) قضيّة كلام المغني أن الكاف استقصائية؛ حيث قال بعد قول المصنف في الجديد: ومأخذ 
القولين أنه تمليك أو إسقاط فعلى الأول يشترط العلم بالمبرأ منه وعلى الثاني لاء الا ل 
متايه لاق 1 شترط علم كل من الزوج والزوجة لأنه يؤول إلى معاوضة وإلا فهو تمليك من المبرىء إسقاط عن المبرأ 

عنهء فيشترط علم الأول دون الثاني اه» ثم رأيت ما سيأتي عن السيد البصري عند قول الشارح 00 
أنها ليست استقصائيه. قوله: (معرفته) أي الجهل أي متعلقة قول المتن : (في الجديد) محل الخلاف في الدين. أمَا الإبراء 

من العين فباطل جزماً نهاية ومغني قال ع من قوله من العين أي كأن غصب منه كتاباً مثلاً اه. قوله: (بدراهم) أي 
معلومة اه كردي قوله: (ما يقابلهما من القيمة) أي ما يقابل الدينارين من الدراهم من حيث القيمة قوله: (علم قدر التركة) 
ظاهره أنه لا يشترط علم قدر الدين» فليراجع اه رشيديء عبارة ع ش: قوله علم قدر التركة كأن يعلم أن قدرها ألف. 
وقوله: (وإن جهل قدر حصّته) بأن لم يعلم قدر ما يخضّه أهو الربع أو غيره اه. قوله: (ولأن الإبراء الخ) عطف على قوله: 
لأن البراءة الخ قوله: (الغالب عليه ذلك) أي وقد يغلبون الإسقاط ومنه عدم علم المبرأ بما عليه من الدين وعدم اث شتراط قبوله 
وعدم اشتراط علم الوكيل به أيضاً اهدع ش . قوله: (دون الإسقاط) وليس الغالب عليه الإسقاط. وقوله: (ومن لم إشارة 
إلى كون الإبراء ونحوه تمليكاً اه كردي قوله: (لمدينيه) في أصله لأحد مدينيه والحكم صحيح على كلتا النسختين اه سيد 
عمر. قوله: (بخلاف ما الخ) محترز قول المصنف: ومن المجهول باطل اهاع ش . قوله: (لو علمه) أي الدين اهدع ش 
قوله: (وجهل من هو عليه) أي بأن كان الدين واحداً ولكن لا يعلم عين المدين فهو جهل وما قبله إبهام اه رشيدي. وقوله: 
وإنما لم يشترط جواب عمًا يقال لو كان الإبراء تمليكاً لشرط فيه القبول اه كردي قوله: (ولم يرتدٌ برده) هو الأصح في 
الروضة اه سم . قوله: (في علمه) أي الدائن اهادع ش. وقال الرشيدي: قوله في علمه أي المبرأ منه وكذا الضمير في 
قبوله اه. والظاهر أن ضمير قبوله للمدين. قوله: (أدون) أي من العلم اه كرديء أي وبه يندفع تنظير سم بما نصّه قوله: 
ألا ترى الخ في إثباته الأدونية نظر لأن المعاطاة تكون في القبول بدون إيجاب كعكسه اه قوله: (بل باطناً) أي يقبل باطنا . 
قوله: (لكن في الأنوار الخ) عبارة النهاية وهو محمول على ما في الأنوار أنه الخ ١‏ ه. قوله: (إن باشر سبب الدين) أي أو 
روجع فيه كمهر الثيب سسم على منهج ا ه. ع ش قوله: (لم يقبل) أي ظاهراً | ه. سم. 


قوله: (لا وكيله) فلا يشترط علمه قوله: (ولم يرتد برده) هو الأصح في الروضة قوله: (ألا ترى الخ) في إثباته الأدونية نظر لأن 
المعاطاة تكون بالقبول بدون إيجاب كعكسه قوله: (لم يقبل) أي ظاهراً. 


1" الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإلا كدين ورثه قبل وفي الجواهر نحوه فليخص به كلام الرافعي وفيها أيضاً عن الزبيلي تصدق الصغيرة المزوجة إجباراً 
ييمينها في جهلها بمهرها . 

قال الغزي: وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلهاء وهذا أيضاً يؤيد ما في الأنوار» قال المتولي: 
ويجوز بذل العوض في مقابلة الإبراء اه. وعليه فيملك الدائن العوض المبذول له بالإبراء ويبرأ المدين وطريق الإبراء 
من المجهول أن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين كألف شك هل دينه يبلغها أو ينقص عنهاء وإذا لم تبلغ الغيبة 
المغتاب كفى فيها الندم والاستغفار له فإن بلغته لم يصح الإبراء منها 000 


قوله: (كدين ورثه الخ) أي بأن ادعى أنه يجهل قدر التركة أخذاً مما مر آنفاً فليراجع ١‏ ه. رشيدي قوله: (وفي الجواهر 
نحوه) أي ما في الأنوار قوله: (فليخص به) أي بما في الأنوار والجواهر قوله: (وفيها) أي الجواهر قوله: (وكذا الكبيرة 
المجبرة) وكذا غيرها إن لم تتعرض للمهر في الإذن ولا روجعت فيه | ه. ع ش قوله: (على جهلها) كأنه حيث لم يعلم 
استئذانها ١‏ ه. سيد عمر قوله: (وهذا) أي ما في الجواهر عن الزبيلي وما قاله الغزي قوله: (ويجوز بذل العوض) أي كأن 
يعطيه ثوباً مثلاً في مقابلة الإبراء مما عليه من الدين أما لو أعطاه بعض الدين على أن يبرئه من الباقي فليس من التعويض في 
شيء بل ما قبضه بعض حقه والباقي ما عداه | ه. ع ش قوله: (انتهى) أي ما قاله المتولي. قوله: (وعليه فيملك الدائن) وفي 
ع ش بعد كلام ما نصه أقول يمكن أن يصور تالعايها لرورق ذلك بالعر اطانرصيها يل العكه لدف الك لال اران أل 
بعدها فلو قال أبرأتك على أن تعطيني كذا كان كما لو قال صالحتك على أن تقر لي على أن لك علي كذا فكما قيل في ذلك 
بالبطلان لاشتماله على الشرط يقال هنا كذلك لاشتمال البراءة على الشرط فليراجع ١‏ ه. عبارة السيد عمر قوله ويبرأ 
المدين وعليه فهل هو بيع فيجري فيه أحكامه أو ما حقيقته وهل يكفي التزام العرض في الذمة أولا لأنه بيع دين بدين ينبغي 
أن يحرر ثم رأيت ابن زياد قال يصح الإبراء في مقابلة مال معين أو موصوف في الذمة وعبارة العباب لو قال لغريمه بلا 
خصومة أبرئني ,من دينك على كذا فأبرأه جاز صرح بذلك في الأنوار وجرى عليه الزركشي في قواعده ا ه. انتهت وبذلك 
علم عدم تعين ما صورهع ش وأنه يصح الإبراء فيما لو قال أبرأتك على أن تعطيني كذا قوله: (وطريق الإبراء) إلى قوله وإذا 
في المغني قوله: (من المجهول الخ) ذكر حج في غير التحفة أن عدم صحة الإبراء من المجهول بالنسبة للدنيا أما بالنسبة 
للآخرة فيصح لأن المبرأ راض بذلك | ه. هكذا رأيته بهامش عن بعض أهل العصر | ه. ع ش قوله: (والاستغفار له) أي 
للمغتاب كان يقول أستغفر الله لفلان أو اللهم اغفر له ومعلوم أن هذا الكلام في غيبة البالغ وأما غيبة الصبي فهل يقال فيها 
بمثل ذلك التفصيل وهو أنها إذا بلغته فلا بد من بلوغه وذكرها له وذكر من ذكرت عنده أيضاً بعد البلوغ لأن براءته قبل 
البلوغ غير صحيحة أو يكفي مجرد الاستغفار له حالاً مطلقاً لتعذر الاستحلال منه الآن فيه نظر والأقرب الأول وقال سم 
على حج قوله والاستغفار له أي ولو بلغته بعد ذلك وقوله إلا بعد تعيينها بالشخص أطلق السيوطي في فتاويه اعتبار التعيين 
وإن لم تبلغ المغتاب وهو ممنوع وقال فيمن خان رجلا في أهله بزنى أو غيره لا تصح النوبة منه إلا بالشروط الأربعة ومنها 
استحلاله بعد أن يعرفه به بعينه ثم له حالان أحدهما أن لا يكون على المرأة في ذلك ضرر بأن أكرهها فهذا كما وصفنا 
والثاني أن يكون عليها في ذلك ضرر بأن تكون مطاوعة فهذا قد يتوقف فيه من حيث إنه ساع في إزالة ضرره في الآخرة 
بضرر المرأة في الدنيا والضرر لا يزال بالضرر فيحتمل أن لا يسوغ له في هذه الحالة إخباره به وإن أدى إلى بقاء ضرره في 
الآخرة ويحتمل أن يكون ذلك عذراً ويحكم بصحة توبته إذا علم الله منه حسن النية ويحتمل أن يكلف الإخبار به في هذه 
الحالة ولكن يذكر معه ما ينفي الضرر عنها بأن يذكر أنه أكرهها ويجوز الكذب بمثل ذلك وهذا فيه جمع بين المصلحتين 
لكن الاحتمال الأوّل أظهر عندي ولو خاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه دون غيره فالظاهر أن ذلك لا يكون عذراً لأن 
التخلص من عذاب الآخرة بضرر الدنيا مطلوب ويحتمل أن يقال إنه يعذر بذلك ويرجى من فضل الله تعالى أن يرضى عنه 
خصمه إذا علم حسن نيته ولو لم يرضٌ صاحب الحق في الغيبة والزنى ونحوهما أنه يعفو إلا ببذل ماله فله بذله سعياً في 
خلاص ذمته ثم رأيت الغزالي قال فيمن خانه في أهله أو ولده أو نحوه لا وجه للاستحلال والإظهار فإنه يولد فتنة وغيظاً بل 
يفزع إلى الله تعالى ليرضيه عنه ا ه. باختصار ١‏ ه. أقول الأقرب ما اقتضاه كلام الغزالي حتى لو أكره المرأة على الزنى لا 


قوله: (والاستغفار له) أي بلغته بعد ذلك . 


ا م 


إلا بعد تعيينها بالشخصء» بل وتعيين حاضرها فيما يظهر إن اختلف به الغرض» ولو أبرأه من معين معتقداً أنه لا 
يستحقه فبان أنه يستحقه برىء (إلا) الإبراء (من إبل الدية) فإنه صحيح مع الجهل بصفتهاء لأنهم اغتفروا ذلك في 
إثباتها في ذمة الجاني فكذا هنا وإلا لتعذر الإبراء منها بخلاف غيرها لإمكان معرفته بالبحث عنه (ويصح ضمانها في 
الأصح) كالإبراء للعلم بسنها وعددها ويرجع في صفتها لغالب إبل البلد (ولو قال ضمنت مالك على زيد) أو أبرأتك أو 
نذرت لك مثلا وكذا أحلتك كما هو ظاهر (من درهم إلى عشرة فالأصح صحته) .لانتفاء الغرر بذكر الغاية (و) الأصح 
(أنه يكون ضامنا لعشرة) ومبرثاً منها وناذراً لها ادخالاً للغايتين (قلت الأصح) أنه يكون ضامناً (لتسعة) ومبرئاً منها نادراً 


يسوغ له ذكر ذلك لزوجها إذا لم يبلغه من غيره لما فيه من هتك عرضها وبقي ما لو اغتاب ذمياً فهل يسوغ الدعاء له بالمغفرة 
ليتخلص هو من إثم الغيبة أولاً ويكتفي بالندم لامتناع الدعاء بالمغفرة ة للكافر كل محتمل والأقرب أن يدعو له بمغفرة غير 
7 أو كثرة المال ونحوه مع الندم ووقع السؤال عما لو أتى بهيمة فهل يخبر أهلها بذلك وإن كان فيه إظهار لقبح ما صنع 

م لا ويكفي الندم في نظر ولا معد الأزل ويفارق مالو أتى أهل غيره حيث امتنع الإخبار بما وقع لأن في ذلك إضرار ل 
اهلها فاسع لذلك ولا كذلك البيمة | ع ش قوق : (إلا بعد تعيينها الخ) خلافاً للمغني حيث قال ولو استحل منه من 
غيبة اغتابها ولم يعينها له فأحله منها فهل يبرأ منها أولاً وجهان أحدهما: نعم والثاني: رهد جر المميخالى كاد 
وزعم الأذرعي أن الأصح خلافه وهذا هو الظاهر انتهى وتقدم عن ع ش عن حج في غير التحفة ما يؤيده قوله: (وتعيين 
حاضرها) هذا مما لا محيص عنه ولو مات بعد أن بلغته قبل الإبراء منها لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال م را ه. سم 
على حج | ه. ع ش قوله: (وتعيين حاضرها) أي الشخص الحاضر عند الغيبة ١‏ ه. كردي قوله: (من معين) أي في الواقع 
| ه. ع ش قوله: (هنا) أي الإبراء قوله: (وإلا لتعذر الخ) هذا التعليل محل تأمل ولذا حذفه المغني واقتصر على ما قبله قول 
المتن (في الأصح) وعليه يرجع ضامنها بالإذن إذا غرمها بمثلها لا قيمتها كالقرض كما جزم به ابن المقري ولا يصح ضمان 
الدية عن العاقلة قبل الحلول ولو ضمن عنه زكاته أو كفارته صح كدين الآدمي ويعتبر الإذن عند الأداء إن ضمن عن حي فإن 
ضمن عن ميت لم يتوقف الأداء على إذن كما ذكره الرافعي في باب الوصية نهاية ومغني وقولهما ولو ضمن الخ مر مثله في 
الشرح قبيل قول المصنف وصحح القديم ضمان ما سيجب قوله: (وكذا أحلتك الخ) وانظر ما حكم بقية التصرفات فيه نظر 
ولا يبعد إلحاقها بما ذكر لأنه حيث حمل المجهول على جملة ما قبل الغاية كان كالمعين ١‏ ه. ع ش أقول قد أشار إليه 
الشارح في التنبيه السابق وكذا هنا كالنهاية بقوله مثلاً قوله: (وناذراً لها) أي ومحيلا بها قوله: (للغايتين) أي للطرفين ففيه 
تغليب قوله: (هذين) أي الضمان لتسعة والضمان لثمانية . 


قوله: (إلا بعد تعيينها بالشخص) أطلق السيوطي في فتاويه اعتبار التعيين وإن لم يبلغ المغتاب وهو ممنوع وقال فيمن 
خان رجلا في أهله زنى أو غيره لا تصح التوبة منه إلا بالشروط الأربعة ومنها استخلاله بعد أن يعرفه به بعينه ثم له حالان 
أحدهما أن لا يكون على المرأة فى ذلك ضرر بأن أكرهها فهذا كما وصفئا والثانى أن يكون عليها فى ذلك ضرر:بأن تكون 
مطاوعة فهذا قد يتوقف فيه من حيث إنه ساع في إزالة ضرره في الآخرة بضرر المرأة في الدنيا والضررلا يزال بالضرر 
فيحتمل أن لا يسوغ له في هذه الحالة إخباره به وإن أدى إلى بقاء ضرره في الآخرة ويحتمل أن يكون ذلك عذراً ويحكم 
بصحة توبته إذا علم الله منه حسن النية ويحتمل أن يكلف الإخبار به في هذه الحالة ولكن يذكر معه ما ينفي الضرر عنها بأن 
يذكر أنه أكرهها ويجوز الكذب بمثل ذلك وهذا فيه جمع , بين المصلحتين لكن الاحتمال الأول أظهر عندي ولو خاف من 
ذكر ذلك الضرر على نفسه دون غيره فالظاهر أن ذلك لا يكون عذراً لأن التخلص من عذاب الآخرة بضرر الدنيا مطلوب 
ويحتمل أن يقال إنه يعذر بذلك ويرجى من فضل الله تعالى أنه يرضى عنه خصمه إذا علم حسن نيته ولو لم يرض صاحب 
الحق في الغيبة والزنى ونحوهما أنه يعفو إلا ببذل مال فله بذله سعياً في خلاص ذمته ثم رأيت الغزالي قال فيمن خانه في 
أهله أو ولده أو نحوه لا وجه للاستحلال والإظهار فإنه يولد فتنة وغيظاً بل يفزع إلى الله تعالى ليرضيه عنه اه. باختصار 
قوله: (بل وتعيين حاضرها) هذا :مما لا محيص عنه ولو مات بعد أن بلغته قبل الإبراء منها لم يصح إبراء وارثه بخلافه في 
المال م ر قول المصنف: (ويصح ضمانها الخ) قال في الروض ويرجع أي ضامنها إن ضمنها بالإذن وغرمها بمثلها لا القيمة 
أي كما في القراض اه. قال في شرحه وقيل بالعكس والتصريح بالترجيح من زيادته . 


لها (والله أعلم) إدخالا للأوّل فقط لأنه مبدأ الالتزام ولترتب صحة ما بعده عليه» بل قيل لثمانية إخراجا لهما لأنه 
اليقين» فإن قلت مما يضعف هذين ويرجح الأول قولهم إذا كانت الغاية من جنس المغيا دخلت» قلت هذا في غير ما 
نحن فيه لأنه في الأمور الاعتبارية وما نحن فيه في الأمور الالتزامية وهي يحتاط لهاء ويأتي ذلك في الإقرار كما 
سيذكره ويآتي ثم زيادة على ما هنا ولو لقن صيغة نحو إبراء» ثم قال جهلت مدلولها وأمكن عادة خفاء ذلك عليه قبل 
وإلا فلا كما يأتي في النذر. 

فرع : مات مدين فسأل وارثئه دائنه أن يبرئه ويكون ضامناً لما عليه فأبرأه على ظن صحة الضمان» وأن الدين 
انتقل إلى ذمة الضامن لم يصح الإبراء» لأنه بناه على ظن انتقاله للضامن ولم ينتقل إليه لأن الضمان بشرط براءة 
الأصيل باطل» ودليل بطلان الإبراء قول الأم وتبعوه لو صالحه من ألف على خمسمائة صلح إنكار» ثم أبرأه من 
خمسمائة ظاناً صحة الصلح لم يصح الإبراء عن الخمسمائة التي أبرأ منهاء وقولهم لو أتى المكاتب لسيده بالنجوم 
فأخذها منه» وقال له اذهب فأنت حر ثم خرج المال مستحقاً بان عدم عتقه»ء لأنه إنما أعتقه بظن سلامة العوض» 
وقولهم لو أتى بالبيع المشروط في بيع على ظن صحة الشرط بطل أو مع علمه بفساده صح. ولا ينافيه صحة الرهن 
بظن الوجوب لما مر في المناهي ولما ذكر البلقيني ذلك. 

قال: وهذا يدل على أن باني الأمر في نحو ذلك على ما أعتقده مخالفاً لما في الباطن لا يؤاخذ به» وتزييف 
الإمام لقول القاضي الموافق لذلك مزيف اه. 1 


وقوله: (الأول) أي الضمان لعشرة قوله: (في غير ما نحن فيه) تأمل فيه | ه. سم قوله: (لأنه في الأمور الاعتبارية الخ) 
نازع الشهاب بن قاسم في هذه التفرقة وقال إنها لا مستند لهاا ه. رشيدي قوله: (الاعتبارية) كغسل اليدين | ه. ع ش 
قوله: (ويأتي ذلك) أي الخلاف المذكور (في الإقرار) أي بأن لزيد عليه من درهم إلى عشرة قوله: (ويأتي ثم) أي في باب 
الإقرار قوله: (ولو لقن الخ) ببناء المفعول قوله: (نحو إبراء) أي كالإقرار والهبة وغيرهما من الحل والعقد. قوله: (فرع مات 
مدين الخ) جميع ما ذكره في هذا الفرع تبعه فيه م ر في شرحه | ه. سم قوله: (لأن الضمان بشرط براءة الأصيل الخ) يؤخذ 
من تعليله أن الكلام مفروض في نحو قوله ضمنت ما عليه بشرط إبرائه بخلاف نحو أبرئه وأنا ضامن لما عليه إذ ليس فيه 
تقييد الضمان بالبراءة فليتأمل ١‏ ه. سيد عمر أقول في كل من الأخذ والمأخوذ نظر ظاهر بل مخالف لمفاد كلام الشارح كما 
يظهر بأدنى تأمل قوله: (وقولهم لو أتى المكاتب الخ) ثم قوله وقولهم لو أتى بالبيع الخ عطف على قول الأم قوله: (فأنت حر) 
ظاهره وإن قصد به الإنشاء فراجعه ١‏ ه. سم أقول التعليل الآتي وما بعده كالصريح في.ذلك قوله: (بطل) أي البيع المشروط 
قوله: (أو مع علمه الخ) عطف على قوله على ظن الخ قوله: (بفساذه) أي الشرط قوله: (ولا ينافيه) أي قولهم لو أتى بالبيع 
المشروط الخ وكذا الإشارة في قوله ذلك وقوله وهذا وقوله نحو ذلك وقوله لذلك قوله: (لما مر الخ) أي من قوله م ر 
لوجود مقتضيه ١‏ ه. والمراد بمقئضيه وجود الدين | ه. ع ش قوله: (قال وهذا الخ) جواب لما قوله: (مخالفا الخ) حال من 


قوله: (في غير ما نحن فيه) تأمل فيه وقوله لأنه في الأمور لا يخفى أن هذه التفرقة لا سند لها إلا مجرد ما وقع في 
خاطره بلا مراجعة. قوله: (فرع مات مدين الخ) جميع ما ذكره في هذا الفرع تبعه فيه م رفي شرحه مسألة في فتاوى 
السيوطي رجل نزل لآخر عن إقطاع والتزم له أنه إذا صار اسمه في الديوان أعطاه بعضها وأبرأه من الباقي فهل يصح هذا 
الالتزام إن كان بطريق النذر كما هو العادة الآن فالذي يظهر لي أنه لا تصح البراءة ولو تراضيا لأن النذر لا تصح البراءة منه 
لما فيه من حق الله تعالى كالزكاة والكفارة ويحتمل الصحة لأن الحق فيه لمعين بخلاف سائر النذور والزكاة والكفارة 
والأول أظهر كما لو انحصرت صفة الاستحقاق في معين فإنه لا تصح البراءة منه وأما إن كان هذا الالتزام لا بطريق النذر بل 
في مقابلة النزول وقلنا بصحة ذلك كما استنبطه السبكي من خلع الأجنبي فان البراءة منع تصح كمال الخلع اه وسيأتي في 
باب النذر جرم الشارح بصحة إبراء المنذور له الناذر مما في ذمته حيث ساغ له المطالبة به وفي باب قسم الصدقات عدم 
صحة إبراء المستحق المنحصر فى ثلاثة فأقل وقت الوجوب لأن الزكاة يغلب عليها التعبد قوله: (فأنت حر) ظاهره وإن قصد 
به الإنشاء فراع 1 
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ويؤخذ من قوله في نحو ذلك أنه لا بد في تصديقه من قريئة تقضي بصدق ما ادعاه من الظن» ووقع لجمع مفتين 
وغيرهم اعتماد خلاف بعض ما قررناه فاحذره» ولو أبرأه في الدنيا دون الآخرة برىء فيهما لان أحكام الآخرة مبنية 
على الدنياء ويؤخذ منه أن مثله عكسه إلا أن يقال إنه إبراء معلق» لكن مر صحة تعليقه بالموث فيمكن أن يقال هذا 
مثله» ولو قال أبرأتك مما لي عليك وله عليه دين أصلي ودين ضمان برىء منهما. 

فصل في كفالة البدن 

في قسم الضمان الثاني وهو كفالة البدن وفيها خلاف أصله قول الشافعي رضي الله عنه أنها ضعيفة و (المذهب) 
منه (صحة كفالة البدن) وهي التزام إحضار المكفول أو جزء منه شائع كعشره أو ما لا بقاء بدونه كروحه أو رأسه أو قلبه 
إلى المكفول له لإطباق الناس عليها ومسيس الحاجة إليها ومعنى ذلك أنها ضعيفة من جهة القياس لأن الحر لا يدخل 
تحت اليد ويشترط تعيينه فلا يصح كفلت بدن أحد هذين (فإن كفل) بفتح الفاء أفصح من كسرها (بدن) عداه كغيره بنفسه 
لأنه بمعنى ضمن لكن قيل أثمة اللغة لم يستعملوه إلا متعدياً بالباء اه. ولعله لكوئه الأفصح أما كفل بمعنى عال كما في 
الآية فمتعد بنفسه دائما أي وما ورد في حديث الغامدية الآتي الباء فيه زائدة تأكيداً (من عليه مال) أو عنده مال 0 


ما اعتقده قوله: (ويؤخذ منه الخ) معتمدا ه. ع ش وقال السيد عمر قد يفرق بأنه إذا أسقط الدين في الدنيا لزم إسقاطه في 
الآخرة لأنه إنما يطالب فيها بما استحقه في الدنيا وهذا معنى قولهم لأن أحكام الخ بخلاف العكس فإن معناه أسقطت منك 
المطالبة فى الآخرة إن مت من غير وفاء وأما فى الدنيا فلا أسقط المطالبة عنك بل أنا مطالب لك فيها والحاصل أن التعليل 
والاقتصار في التصوير مشعر أن بالفرق في نظرهم أي إشعار فتأمله بعين الإنصاف متجنباً للاعتساف | ه. قوله: (لكن مر 
الخ) أي في شرح والإبراء الخ قوله: (فيمكن أن يقال الخ) وهو الظاهر كما مر عن السيد عمر خلافاً لما مر عن ع ش قوله: 
(برىء منهما) أي فلو قال أردت الإبراء من دين الضمان دون الثمن لم يقبل ظاهراً ما لم تدل قرينة على ذلك | ه. ع ش. 
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قوله: (في قسم الضمان الخ) أي وما يترتب عليه ككونه يغرم أولاً اه. ع ش ثم قوله المذكور إلى قول المتن بدن الخ 
في النهاية قوله: (الثاني) نعت للمضاف قوله: (وهو كفالة البيدن) ويسمى أيضاً كفالة الوجه اه. مغني قوله: :«(أصله) أي الخلااف 
وكذا ضمير منه اه. ع ش قوله: : (قول الشافعي) خبر أصله وقوله: (إنها) أي كفالة البدن (ضعيفة) مقول القول قوله: أو ما لا 
بقاء الخ) عطف على المكفول ولو حذف لفظة ما عطفاً على شائع لكان أولى قوله: (كروحه الخ) أي حيث كان المتكفل بجزئه 
حياً نهاية قوله: (أو قلبه) أو كبده أو دماغه كما في شرح الروض اه . سم قوله: (لإطباق الئاس الخ) تعليل للمتن قوله؛ (ومعنى 
ذلك الخ) هذا جواب عن جهة المذهب عما يورده عليه مقابله من قول الشافعي المذكور اه. رشيدي قوله: (قيل أثمة اللغة. 
الخ) عبارة المختار والكفيل الضامن وقد كفل به يكفل بالضم كفالة وكفل عنه بالمال لغريمه وأكفله المال ضمنه إياه وكفله إياه 
بالتخفيف فكفل هو به من باب نصر ودخل وكفله إياه تكفيلا مثله وتكفل بدينه والكافل الذي يكفل إنسانا يعوله ومنه قوله 
تعالى #وكفلها زكريا» [آل عمران: /"ا] اه. ع ش قوله: (لم يستعملوه) أي كفل بمعنى ضمن اه. ع ش. 

قوله: (انتهى) أي كلام القيل قوله. (ولعله لكونه الخ) أي ما فعله أئمة اللغة قوله: (أما كفل الخ) عديله ما تضمنه قوله 
لأنه بمعنى ذ ضمن الخ قوله: (وما ورد في حديث الغامدية الخ) الوارد في حديثها كما سيأتي تكفل لا كفل اه. سيد عمر قوله: 
(أو عنده مال) عبارة المغني قوله كأصله من عليه مال يوهم أن الكفالة لا تصح ببدن من عنده مال لغيره ه وليس مراداً بل تصح 


فصل فى كفالة البدن 
قوله: (أو قلبه) أو كبده أو دماغه كما في شرح الروض قوله: (لأنه بمعنى ضمن) صريح في أن كونه بهذا المعنى يقتضي 


تعديته بنفسه وقضية شرح الروض عكسه فإنه قال فإن قلت كفل متعد بنفسه كقوله تعالى #وكفلها زكريا» فلم عداه المصنف 
بغيره قلت ذاك بمعنى عالٍ وما هنا بمعنى ضمن والتزم واستعمال كثير من الفقهاء له بنفسه يؤول فإن صاحبي الصحاح 


ولو أمانة (لم يشترط العلم بقدره) لما يأتي أنه لا يغرمه (ويشترط كونه) أي ما على المكفول (مما يصح ضمانه) فلا 
تصح ببدن مكاتب بالنجوم» أما غيرها ففيه ما مر في شرح قوله وكونه لازماً ولا ببدن من عليه ا 00 
وإن كان المال أمانة كوديعة لأن الحضور مستحق عليه فيشمله الضابط ال ار اف ا وقوعها بإذن 
المكفول عن معرقة ,الكقيل ارماك من ازع إجابة إلى إمسالين: الك أو اميد ىق إحضاره إليه عند الاستعداء للحق كالكفالة 
ببدن امرأة يدعي رجل زوجيتها لأن الحضور مستحق عليها أو ببدن رجل تدعي امرأة زوجيته أو ببدن امرأة لمن ثبتت 
حي ا 0 قوله: (ولو أمانة) قد يخالف هذا ما يأتي في قوله ويشترط 
كونه مما يصح ضمانه إذ الأمانة لا يصح ضمانها ويجاب بأنه فيما يأتي لم يقتصر على ما ذكر بل ذكر بعده صحة كفالة من 
عليه عقوبة لآدمي وألحق به من عليه حق لآدمي يستحق بسببه حضوره في مجلس الحكم إذا طلب له ومنه الوديع والأجير 
ونحوهما فإنهم إذا طلبوا وجب عليهم الحضور لكن قد يتوقف في الوديع فإن اللازم له التخلية فلا يجب عليه الحضور 
لمجلس الحكم إلا أن يقال قد يطرأ عليه ما يوجب حضوره مجلس الحكم كما لو ادعى ضياع العين فطلب مالكها حضوره 
اه. ع ش عبارة سم قوله ولو أمانة به مع الفرع الآتي آخر الفصل يعلم أن الأمانة لا يصح ضمانها ويصح التكفل ببيان من 
هي عنده اه. قوله: (أنه لا يغرمه) أي لا يطالب بالغرم فلا ينافي ما سيأتي للشارح م ل ل ل ا 
لأن التأدية تبرع منه ومن ثم لو حضر المكفول أو تعذر حضوره استرد ما غرمه اه . ١ع‏ ش قول المتن (وب يشترط كونه الخ) 
عبارة العباب تضح الكفالة ببدن معين عليه مال يصح ضمانه انتهى قال الشارح في شرحه ويصح أيضاً بدن من عنده مال 
لغيره ولو أمانة كوديعة ورهن كما في عمدة السراج لابن الملقن وحذفه كالروض وأصله لما هو واضح أن ضمان هذا لا 
يشترط فيه كونه يصح ضمانه بل الظاهر أن من تحت يده اختصاصات نجسة يصح التكفل ببدنه كما أفهمه قولهم استحق 
إحضاره انتهى اه. سم قوله: (أي ما على المكفول) عبارة النهاية أي المال المكفول بسببه اه. قالع ش قوله م ر أي 
المال أي الذي عليه بصفة كونه ديناً أو عنده وهو عين اه. وعبارة الرشيدي قوله م ر أي المال الخ عبارة التحفة أي ما على 
المكفول انتهت فأخرج بذلك ما عنده من العين فتلخص أنه إن كفله بسبب عين عنده صح وإن كانت أمانة وإن كفله بسبب 
دين فلا بد أن يكو مما يصح ضمانه اه. قوله: (بالنجوم) أخرج ديون المعاملة لما تقذم من صحة ضمانها لغير السيد فينبغي 
أن يصح التكفل به لغير السيد بخلاف السيد وإن استحق إحضاره مجلس الحكم كما هو ظاهر فليراجع | ه. سم قوله: 
(وغيرها) أي غير النجوم كديون المعاملة لكن للسيد بخلاف غيره كما أشار إليه بقوله على الأصح السابق الخ . 


والقاموس وغيرهما من أثمة اللغة لم يستعملوه إلا متعدياً بغيره اه. قوله: (ولو أمانة) به مع الفرع الآتي آخر الفصل يعلم أن 
الأمانة لا يصح ضمانها ويصح التكفل ببدن من هي عنده قول المصنف: (ويشترط كونه مما يصح ضمانه) عبارة العباب تصح 
الكفالة ببدن معين عليه مال يصح ضمانه اه. قال الشارح في شرحه ويصح أيضاً ببدن من عنده مال لغيره ولو أمانة كوديعة 
ورهن كما في عمدة السراج لابن الملقن وحذفه كالروض وأصله لما هو واضح أن ضمان هذا لا يشترط فيه كونه يصح 
ضمانه بل الظاهر أن من تحت يده اختصاصات نجسة يصح التكفل ببدنه كما أفهمه قولهم : استحق إحضاره ويهذا الذي 
ذكرته يعلم رد قول شيخنا وقوله أي الروض كأصله عن ليه بان يوقم أذ كال( تمع وينان م عدو ماك للقي ليون 
مراداً بل يصح وإن كان المال أمانة كوديعة كما شمله قوله فيما يأتي أو استحق ق إحضاره اه. وذلك لأن حذفه ليس إلا لكونه 
لو ذكر لا وهم أنه يشترط في صحة التكفل ببدن الوديع كون الوديعة ما لا يصح ضمانه وليس كذلك بل الذي يتجه صحة 
التكفل ببدنه وإن كانت الوديعة اختصاصاً كما تقرر فتأمله اه. وأقول عندي أن رده على الشيخ في محله لأن ما ادعاه الشيخ 

من إيهام العبارة'ما ذكر مما لا شبهة فيه وآماما أورده عليه بقوله.وذلك لأن حذفه الخ فمع كونه لا يدفع إيهام العبارة ما ذكر 
لا يرد على الشيخ إذ لم يعترض بأنه كان ينبغي الاقتصار على على ذكر التكفل بمن عنده مال بل يجوز أن يكون مقصوده 
الاعتراض بأنه كان ينبغي ذكره وذلك صادق بذكره في ضمن ذكر التكفل بمن عنده حق أعم من المال والاختصاص فتأمله 
فإنه دقيق ثم لا يخفى أن الاعتراض بذلك لا يرد على المنهاج لأن قوله فإن كفل الخ يفهم عدم الانحصار في التكفل بمن 
عنده مال فيتأمل ولد احات السو أحرع تيرد ل با ل ل 
به لغير السيد بمخلاف السيد وإن استحق إاحضاره سحلي الحكو كبا اهو ظاهر فلبراججم 


فصل في كقالة البدن 1" 


نحو زكاة كذا أطلقه الماوردي» ومحله إن تعلقت بالعين قبل التمكن بخلاف ما إذا كانت في الذمة أو تعلقت بالعين 
وتمكن منها لصحة ضمان الأولى ومثلها الكفارة وضمان رد الثانية (والمذهب صحتها ببدن) كل من استحق حضوره 
مجلس الحكم عند الطلب لحق آدمي ككفيل وأجير وقن آبق لمولاه وامرأة لمن يدعي نكاحها ليثبته» أو لمن أثبت 
نكاحها ليسلمها له وكذا عكسه كما هو ظاهر و (من عليه عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف) لأنه حق لازم فأشبه المال 
مع أن الأوّل يدخله المال ولذا مثل بمثالين (ومنعها في حدود الله تعالى) وتعازيره كحد سرقة لأنا مأمورون بسترها 
والسعي في إسقاطها ما أمكن» ومعنى تكفل أنصاري بالغامدية بعد ثبوت زناها إلى أن تلد أنه قام بمؤنها ومصالحها 
على حد وكفلها زكرياء وبه يزد استشكال تصور الكفالة هنا مع وجوب الاستيفاء فورا وبحث الأذرعي في حد تحتم 


قوله: (نحو زكاة الخ) قال في الروض تصح الكفالة ببدن من عليه مال يصح ضمانه وإن جهل قال في شرحه أو كان 
زكاة اه. وقد تقدم في الشرح أي والنهاية والمغني صحة ضمان الزكاة وما تتعلق به اه. سم قوله: (بخلاف ما إذا كانت في 
الذمة الخ) معتمد اه. ع ش قوله: (أو تعلقت بالعين وتمكن منها) هلا صح التكفل وإن لم يتمكن من أدائها إذ غاية الأمر 
أنها في يده أمانة أو ما في معناها وذلك لا يمنع صحة التكفل فليراجع اه. سم أقول قد يفرق بجواز طلب نحو الأمانة دون 
الزكاة قبل التمكن قوله: (وضمان رد الثانية» عطف على ضمان الأولى أي ولصحة ضمان رد الثانية إلى الساعي قوله: (كل من 
استحق) إلى قوله وبحث الأذرعي في النهاية قوله: (كل من استحق حضوره الخ) قد يقال يرد عليه المكاتب في نجوم الكتابة 
لظهور أن السيد قد يستحق إحضاره لنحو امتناعه من الأداء مع عدم فسخه أو لاختلافهما في نحو قدر النجوم مع عدم صحة 
التكفل ببدنه بالنسبة للنجوم اه. سم وقوله في نجوم الكتابة أي وغيرها للسيد قوله: (وأجير الخ) صريح في أن الأجير والقن 

ممن استحق حضوره مجلس الحكم وليس كذلك وعبارة الروض بمن لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره إلى 
آنا قال وهدة الى د لعب اط ايها معط ونع عن الشساط اهام رشيدي أقول لعل ما صنعه الروض لمجرد دفع توهم عدم 
اندراجهما في الضابط وإلا فالضابط شامل لهما كما هو ظاهر قوله: (وقن آبق الخ) أي بإذن الآبق سم وع ش قوله: (وكذا 
عكسه) وهو كفالة الزوج لامرأة ادعت نكاحه لتثبته أو لطلب النفقة والمهر إن كان نكاحه ثابتاً اه. ع ش قوله: (ومن عليه 
الخ) عطف على ككفيل اه. ع ش والأولى على كفيل قوله: (يدخله المال) أي حيث عفى عن القصاص على المال اه. 
اشن نول المت اورمنتها) لي رإنة كر ولك تن اللمكترل رجور طايه الا فل على ((07ازام اين المضبيية وجا لجالا 
اه .ع ش قول المتن (في حدود الله تعالى) أي وإن 7 تحتمت ولم تسقط بالتوبة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي 
والنهاية والمغني اه. سم . قوله: (ومعنى تكفل الخ) مبتدأ وقوله أنه قام الخ خبره قوله: (بالغامدية) وقوله بعد الخ وقوله: (إلى 
أن الخ) متعلقة بتكفل الخ قوله: (على حد) أي على معنى اه. كردي والأولى أي على طبق قوله: (وبه الخ) أي بالمعنى 
المذكور اه. كردي عبازة السيد عمر أي بما أشار إليه حديث الغامدية من أن استيفاء الحد وإن كان فورياً قد يمنع منه مانع 
كالحمل اه. عبارة النهاية فلا يشكل بما ذكر هنا مع وجوب الاستيفاء فوراً اه. قال الرشيدي قوله م ر فلا يشكل بما ذكر 
هنا أي من منع الكفالة في حدوده تعالى وقوله مع وجوب الخ إشارة إلى دفع إشكال ثانٍ يرد على قصة الغامدية وهو أن 
الحد يجب فيه الفور فلم أخر حدها والحاصل أن قصة الغامدية مشكلة من وجهين اه. أي جهة الكفالة في حد الله تعالى 
وجهة تأخيره قوله: (وبحث الأذرعي الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني خلاف هذا البحث كما مر اه. 


قوله: (نحو زكاة الخ) قال في الروض تصح الكفالة ببدن من عليه مال يصح ضمانه وإن جهل قال في شرحه أو كان 
زكاة اه. وقد تقدم في الشرح صحة ضمان ل ل ل 
لم يتمكن من أدائها إذ غاية الأمر ل ا و ا ا ا ا (كل من استحق 
حضوره الخ) قد يقال يرد عليه المكاتب في نحو الكتابة لظهور أن السيد قد ب يستحق إحضاره لنحو امتناعه من الأداء مع عدم 
فسخه أو لاختلافهما في نحو قدر النجوم مع عدم صحة التكفل ببدنه بالنسبة للنجوم كما تقدم قوله: (وقن آبق) أي بإذن الآبق 
قوله: (وكذا عكسه) كما هو ظاهر عبارة الروض كدعوى زوجيتها وعكسه وكذا الكفالة بها لمن ثبتت زوجيته قال في شرحه 
وكذا عكسه فيما يظهر كأن كان الزوج مولياً اه قول المصنف (ومنعها في حدود الله تعالى) أي وإن تحتمت ولم تسقط 
بالتوبة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي قوله: (وبحث الأذرعي) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف هذا البحث كما مر 
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ولء هط بالتري مضه نكتل بيد بيهر عاد زناف إن لير زاك الفارز قط رايهم عن غير الما لود 
ا يستحق إحضارهما ليشهد من لم يعرف اسمهما ونسبهما عليهما بنحو إتلاف» 

يشترط إذن وليهما فيطالب بإحضارهما ما بقى حجره» وبحث الأذرعي اشتراط إذن ولى السفيه وله احتمال بخلافه 
ل ا ا ل ثم رأيت غيره قال إن هذا هو ظاهر كلامهم 
ومثله القن فيعتبر إذنه لا إذن سيده اه» وإنما يظهر فيما لا يتوقف على السيد كإتلافه الثابت بالبينة (ومحبوس) بإذنه 
لتوقع خلاصه كما يصح ضمان معسر المال (وغائب) كذلك وإن كان فوق مسافة القصر فيلزمه الحضور معه سواء أكان 
ببلد بها حاكم حال الكفالة أو بعدها طلب إحضاره بعد ثبوت الحق أو قبله للمخاصمة على المعتمد خلافا للزركشي 
وغيره لأجل إذنه في ذلك فهو المورط لنفسه (وميت ليحضره فيشهد) بضم أوّله وفتح ثالثه (على صورته) لعدم العلم 
باسمه ونسبه لأنه قد يحتاج لذلك» ومحله قبل الدفن لا بعده وإن لم يتغير ا 


سم قوله: (من هو) أي الحد المتحتم قوله: (وينافيه) أي ما بحثه الأذرعي من صحة التكفل المذكور قوله: (إن لم يرد الخ) أي 
الأذرعي بالحد المتحتم حد قاطع الطريق الخ واعتمد المغني والنهاية عدم استثناء حد قاطع الطريق عبارتهما واللفظ للثاني 
وشمل كلامه ما إذا تحتم استيفاء العقوبة وهو ما اقتضاه تعليلهم واعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلافاً لبعض المتأخرين اه. 
قالع ش قوله م وإذا تجيم انقدام العقوبة كقاطع الطريق اه. قوله: (جوابهم الخ) أي بتأويل تكفل الغامدية بإقامة مؤنها 
اه. كردي قوله: (لأنه قد يستحق) إلى قول المتن ثم إن عين في النهاية إلا قوله سواء إلى لأجل إذنه قوله: (عليهما) أي على 
صورتهما إذا تحمل الشهادة كذلك اه. مغني قوله: (فيطالب الخ) أي يطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة اه. 
معنى قوله: (ما بقي حجره) أي حجر الولي عليهما قال سم قوله ما بقي حجره يفيد انقطاع المطالبة إذا زال الحجر اه. وقال 
ع ش شمل قوله م رما بقي حجره ما لو بلغ الصبي غير رشيد وقضية ما يأني في السفيه أن الطلب متعلق به دون الولي وقد 
ال 0 لل الو م و د 
وخرج بقوله ما بقي حجره ما لو بلغ الصبي رشيد أ و أفاق المجنون فيتوجه الطلب عليهما وإن لم يسبق منهما إذن اكتفاء بإذن 
وليهما اه.. قوله: (وبحث الأذرعي اشتراط إذن ولي السفيه) وهو الأظهر اه. مغني قوله: (وهو الذي يظهر ترجيحه) معتمد 
اه. ع ش وقال سم ينبغي إلا أن يلزم فوات كسب مقصود أو احتيج إلى مؤنة في الحضور فيعتبر إذن الولي مع مراعاة 
المصلحة اه. ويأتي عن السيد عمر ما يوافقه قوله: (لصحة إذنه) لك أن تقول سلمنا ذلك لكنه قد يحتاج إلى المال بناء على 
ما سيأتي من تعميم وجوب الحضور ويأتي نظير ذلك في العبد أيضاً فتدبره والحاصل أنه لو فصل في العبد والسفيه بين 
احتياجهما إلى المؤنة في حضور محل التسليم وبين عدمها لكان وجهاً وجيهاً وينبغي أن مثل الاحتياج إلى المؤنة بالنسبة 
للعبد تفويت المنفعة اه. سيد عمر قوله: (غيره) أي غير الأذرعي قوله: (انتهى) أي كلام الغير قوله: (وإنما يظهر) أي اعتبار 
إذن القن لا سيده قوله: (ومحبوس بإذنه الخ) عبارة المغني وببدن محبوس وغائب بإذنه كما سيأتي في عموم اللفظ لأن 
حصول المقصود متوقع وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يصح ضمان المعسر في الحال ولا فرق بين أن يكون في 
موضع يلزمه الحضور منه إلى مجلس الحكم أم لا حتى لو أذن ثم انتقل إلى بلد بها حاكم أو إلى فوق مسافة العدوى 
توقفت بعد ذلك صعط ورسه عليه التحطيرن مع لجل إدنةاقي دللتاف: قوله: : (كذلك) أي بإذنه لتوقع حضوره قوله: 
(المال) مفعول الضمان عبارة النهاية لذلك اه. قال ع ش أي لتوقع خلاصه أي من الغيبة بأن يحضر اه. قوله: (أكان الخ) 
الأولى أكان ببلده حاكم حال الكفالة أو بعدها أم لا قوله: (لأجل الخ) متعلق بقوله فيلزمه الحضور الخ قول المتن (ميت) أي 
ولو كان عالماً وولياً ونبياً ولا نظر لما يترتب على ذلك من المشقة في حضورهم في جانب الخروج من حقوق الآدميين اه. 
ع ش قوله: (لعدم العلم الخ) عبارة المغني إذا تحمل كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه اه. . قوله: (ومحله) أي محل صحة كفالة 
الميت اه. ع ش قوله: (لا بعده) يحتمل وإن لم يوار بالتراب وإن لم يسد اللحد بناء على امتناع رجوع المعير حينئلٍ اه. 
قوله: (ما بقي حجره) يفيد انقطاع المطالبة إذا زال الحجر قوله: لظو ترسيطه) يبيضق إلا إنا لزع فوت كنيب مقطيون آز 


احتيجح إلى مؤنة في الحضور فيعتبر إذن الولي مع مراعاة المصلحة قوله: (لا بعده) يحتمل وإن لم يوار بالتراب وإن لم يسد 
اللحد بناء على امتناع رجوع المعير حينئل قوله: (وعدم النقل) انظر علام عطف 
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وعدم النقل المحرم وإن لا يتغير في مدة الإحضار وإذن الولي في مثل هذه الأحوال لغو ذكره الأذرعي. وبحث في 
المطلب اشتراط إذن الوارث أي إن تأهل وإلا فوليه كناظر بيت المال ووافقه الإسنوي» ثم بحث اشتراط إِذن جميع 
الورثة وتعقبه الأذرعي بأن كثيرين صوروا مسألة المتن بما إذا كفله بإذنه في حياته اه. ويجاب بحمل الأول على ما إذا 
لم يأذن أما من لا وارث له كذمي مات ولم يأذن» فظاهر أنه لا تصح كفالته (ثم إن عين مكان التسليم) في الكفالة 
(تعين) إن صلح سواء أكان ثم مؤنة أم لا . وبحث الأذرعي اشتراط رضا المكفول ببدنه به وفيه وقفة (وإلا) يعين 


سم عبارة ع ش المراد بالدفن وضعه في القبر وإن لم يهل عليه التراب وينبغي أن مثل الوضع إدلاؤه في القبر ثم رأيته في 
سم على حج في العارية وعبارته بل يتجه امتناع الرجوع أي في العارية بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر لأن في 
عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به فتأمل اه. قوله: (وعدم النقل) انظر علام عطف اه. سم عبارة النهاية ومع عدم النقل 
المحرم وعبارة المغني ومعلوم أن محل ذلك قبل دفنه وقبل تغيره ولا نقل من بلد إلى آخر فإن حصل شيء من ذلك لم 
تصح الكفالة اه. ؤكل منهما ظاهر ويمكن أن يقال إن الواو فيه بمعنى مع أو أنه بصيغة المضي والواو حالية قوله: (ذكره 
الأذرعي) أي قوله وإذن الولي الخ قوله: : (في هذه الأحوال) أي المشار إليها بقوله قبل الدفن الخ . قوله: (وبحث) إلى قوله 
ووافقه في المغني قوله: (وبحث في المطلب الخ) الأوجه أنه إن كان محجوراً عليه عند موته اعتبر إذن الولي من ورثته فقط 
وإلا فكلهم فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه شرح م راه. سم قال ع ش قوله من ورثته التقييد به يقتضي 
تخصيص الولي بالأب والجد دون الوصي والقيم إن كانا غير وارثين وعبارة الزيادي وحاصله أنه إن كان للميت ولي قبل 
موته اعتبر إذنه فقط لا إذن الورثة وإن لم يكن له ولي قبل موته اعتبر إذن جميع الورثة إن كانوا أهلاً للإذن وإلا فإذن أوليائهم 
وهي تفيد أنه لا فرق في الولي بين الوصي وغيره اه . قوله: (إذن الوارث) في شرحه للإرشاد ودخل في الوارث بيت المال 
تقوم الرعام مقافة | ل ل ا ار 
الوارث غير حائز أيضاً اه. سم قوله: (إن تأهل الخ) أي بأن كان رشيداً أما غيره ولو سفيهاً فيعتبر إذن وليه على ما اقتضاه 
كلامه اه. ع ش قوله: (كناظر بيت المال) أي فيمن لا ولي له خاص اه. رشيدي فهو مثال للوارث عبارة المغني ودخل 
في الوارث ببيت المال اه. قوله: (ثم بحث الخ) معتمد اه. ع ش قوله: (جميع الورثة) أي مع اعتبار إذن ولي غير المتأهل 
منهم اه. سم عبارة ع ش أي حيث لم يأذن في حياته لما يأتي من الحمل اه. قوله: (وتعقبه) أي بحث المطلب قوله: 
«بحمل الأول) أي بحث المطلب قوله: (بإذنه في حياته) قد يقال ببطلان إذنه بالموت اه. سم أقول في اقتصار المغنى على 
بحث المطلب كما مر إشارة إليه قوله: (كذمي الخ) عبارة المغني وبقي ما لو مات ذمي عن غير وارث وانتقل ماله فيئاً لبيت 
المال وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء بإذن الإمام وهذا هو الظاهر اه. قوله: (فظاهر الخ) تردد في شرح الروض اه. سم عبارة 
السيد عمر قوله لا تصح كفالته محل تأمل لأن الإمام له الولاية العامة وإن انتفى الإرث وولايته عليه لا تقصر من ولاية ولي 
غير وارث على صبي اه. واعتمد النهاية والمغني وشرح الإرشاد ما في الشرح كما مر قوله: (إن صلح) ينبغي أن تعيين ما لا 
يصلح مفسد وكلامه يقتضي أنه يصح ولا يتعين اه. سم عبارة الرشيدي انظر لو كان أي المعين غير صالح هل تبطل الكفالة 
أو تصح ويحسل على أقرب محل إليه فيه نظر والمتبادر الأوّل فليراجع اه. قوله: (سواء أكان ثم) أي في المكان المعين أي 
في حضور المكفول به. 


قوله: (وبحث الأذرعى الخ) اعتمده سم والسيد عمر وفاقاً للنهاية عبارتها ويشترط أن يأذن فيه أي في المكان المكفول 


قوله: (وبحث في المطلب الخ) الأوجه أنه إن كان محجوراً عليه عند موته اشترط إذن الولي من ورثته فقط وإلا فكلهم 
فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه شرح م ر قوله: (إذن الوارث) في شرحه للإرشاد ودخل في الوارث بيت المال 
فيقوم الإمام مقامه نعم لو مات ذمي عن غير وارث وانتقل ماله فيأ لبيت المال فظاهر كلامهم عدم الاكتفاء بإذن الإمام وهو 
متجه لأنه لا علقة بين الإمام وبينه بوجه اه. وقوله فيقوم الإمام مقامه القياس اعتبار إذنه إذا كان الوارث غير حائز أيضاً قوله: 
(جميع الورثة) أي مع اعتبار إذن ولي غير المتأهل منهم 

قوله: (بإذنه في حياته) قد يقال ببطلان إذنه بالموت قوله: (فظاهر) تردد في شرح الروض قوله: (إن صلح) ينبغي أن 
تعيين ما لا يصلح مفسد وكلامه يقتضي أنه يصح ولا يتعين قوله: (وبحث الأذرعي الخ) أقول هو متجه إن اختلف به الغرض 


(فمكانها) يتعين إن صلح أيضاً كالسلم نعم كلامهم هنا يفهم أنه لا يشترط بيان محل التسليم وإن لم يصلح له موضع 
التكفل أو كان له مؤنة وهو مخالف لنظيره ف في السلم المؤجل فيحتمل التسوية ويحتمل الفرق. 

قال الدميري: وهو أن وضع السلم التأجيل والضمان الحلول وأن ذاك عقد معاوضة» وهذا محض غرامة والتزام 
وفي كلا فرقيه نظر وإن جزم بثانيهما شيخناء وتبعته في شرح الإرشاد. أما أوّلافلأنا نمنع أن وضع الضمان الحلول» 
وأما ثانيا فكل منهما عقد غرر ومع الغرر لا تفارق المعاوضة الالتزام كما هو واضح» وقد يفرق بأنه يحتاط للأموال 
لاختلاف حفظها باختلاف المحال ما لا يحتاط للأبدان لما مر من جواز إركاب البحر ببدن المولى لا بماله» وحينئذ 
فما هناك مال فاحتيط له يبيان محل التسليم شرطه وما هنا بدن أذن صاحبه فلم يحتج لبيانه ولا نظر هنا لمؤنة المحضرء 
لأنها ليست على الكفيل العاقد فلا غرر عليه» بل على المكفول بخلاف المؤنة» ثم أما إذا لم يصلح فأقرب محل 
صالح على الأوجه من تردد فيه» (ويبرأ الكفيل بتسليمه) مصدر مضاف للفاعل أو المفعول أي بنفسه أو وكيله المكفول 
من بدن أو عين إلى المكفول له أو وارثه (في مكان التسليم) المتعين بما ذكر 111111 1 1 000111 
ببدنه فيما يظهر كما بحثه الأذرعي فإن لم يأذن فسدت ولا يغني عن ذلك مطلق الإذن في الكفالة وقد يتوقف فيه اه. قال 
ع ش قوله م ر ويشترط الخ معتمد وقوله ولا يغني عن ذلك الخ معتمد وقوله وقد يتوقف الخ أي بأن يقال حيث أذن في 
ذلك لا تتفاوت الأماكن فيه ويرد بأن الأماكن قد تختلف بالنسبة له بأن يكون له غرض فيما أذن فيه بخصوصه كمعرفة أهله 
له مثلاً اه. ع ش عبارة السيد عمر بحث الأذرعي متجه ولا وجه للتوقف فيه ثم رأيت المحشي سم قال ما نصه أقول هو 
متتجه إن اختلف به الغرض كبعيد يحوج لمؤنة انتهى اه. قول المتن (فمكانها) والمراد به قياساً على ما في السلم تلك 
المحلة لا ذلك المحل بعينه اه. ع ش قوله: (يتعين) إلى قوله من تردد في المغني إلا قوله وفي كلا فرقيه إلى أما إذا وما 
أنبه عليه قوله: (إن صلح أيضا) وإلا بآن لم يكن صالحاً أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه ولو خرج عن الصلاحية بعده تعين 
أقرب محل إليه قياساً على السلم وإن فرق بعضهم بينهما لإمكان رده بأن المدار في البابين على العرف وهو قاض بذلك 
فيهما اه. نهاية عبارة سم قوله يتعين إن صلح فلو خرج عن الصلاحية تعين أقرب مكان صالح على ما هو قياس السلم فإن 
لم يصلح وجب البيان وإلا فسدت كالسلم م راه. قوله: (فيحتمل التسوية) تقدم عن النهاية عبارة سم يتجه أنه إن كان 
الإحضار لم يشترط تأخيره فكالسلم الحال وإلا فكالمؤجل اه. قوله: (ويحتمل الفرق) بأن السلم عقد معاوضة والتكفل 
محض التزام وهذا هو الظاهر ويحمل على أقرب موضع صالح للتسليم اه. مغني قوله: (وتبعته الخ) وكذا تبعه المغني كما 
مر آنفاً قوله: (فكل منهما الخ) الأنسب فلأن كلا منهما قوله: (عقد غرر) قد يقال الغرر هنا أقوى لأنه محض التزام اه. سم 
قوله: (وقد يفرق) أي بين السلم والضمان قوله: (بأنه يحتاط الخ) وقد يقال إن هذا هو المراد بالقرق الثاني قوله (من جولأ 
ركاب البحر الخ) كذا في أصله بخطه رحمه الله ولا يخفى ما فيه اه. سيد عمر أي وحق العبارة إركاب بدن المولي لا ماله 
بالبحر. 

قوله: (بشرطه) أي إذا لم يصلح موضع التكفل لتسليم المكفول قوله: (أذن صاحبه) الجملة نعت لبدن قوله: (لمؤنة 
المحضر) بكسر الضاد أي محضر القاضي قوله: (بخلاف المؤنة ثم) أي في السلم المؤجل فعلى العاقد أي المسلم إليه. 
قوله: (أما إذا لم يصلح الخ) أي المكان المعين أو مكان الكفالة فهو راجع لما قبل إلا وما بعدها قوله: (فأقرب محل) القياس 
أنه حيث اشترطنا تعيين محل التسليم إذا لم يصلح مكانها لا بد من تعيين محل وإلا فسدت قوله: (أو بنفسه الخ) أي بتسليم 
الكفيل بنفسه الخ وهذا تفسير مراد فلا يرد أنه إنما يناسب الاحتمال الأول قوله: (أو عين هنا) وفيما يأتي في شرح فإن غاب 
استطرادي قوله: (بما ذكر) أي بتعيين محل صالح أو وقوع الكفالة فيه أصلاً وحالاً وبكونه أقرب محل صالح من محل 


كبعيد يحوج لمؤنة قوله: (يتعين بن إن صلح) فلو خرج عن الصلاحية تعين أقرب مكان صالح على ما هو قياس السلم فإن لم 
يصلح وجب البيان وإلا فسد كالسلم م ر قوله: (فيحتمل التسوية) يتجه أنه إن كان الإحضار لم يشترط تأخيره فكالسلم 
الحال وإلا فكالمؤجل قوله: (فكل منهما عقد غرر) قد يقال الغرر هنا أقوى لأنه محض التزام . 

قوله: (أما إذا لم يصلح الخ) القياس أنه حيث اشترطنا تعيين محل التسليم إذا لم يصلح مكانها لا بد من تعيين محل 


وإلا فسدت. 
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وإن لم يطالبه به. وقضية كلامهم أنه لو كفل واحد بدن اثنين لم يبرأ إلا بإحضارهما وإن كانا متضامنين وهو ظاهر (بلا 
حائل) بينه وبين المكفول له ولو محبوساً بحق لإتيانه بما لزمه بخلاف ما إذا سلمه له بحضرة مانع (كمتغلب) يمنعه منه 
فلا يبرأ لعدم حصول المقصود» نعم إن قبل مختارا برىء وخرج بمكان التسليم غيره فلا يلزمه قبوله فيه إن كان له 
غرض في الامتناع كأن كان بمحل التسليم بينته أو من يعينه على خلاصه وإلا أجبره الحاكم على قبوله فإن صمم تسلمه 
عنه» فإن فقد الحاكم أشهد أنه سلمه له وبرىء ويأتي هذا التفصيل فيما لو أحضره قبل زمنه المعين. 

فرع : قال ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له لم يلزمه غير مرة» لأنه فيما بعدها معلق الضمان على طلب 
المكفول له وتعليق الضمان يبطله كذا اعتمده شارح كالبلقيني وفيه نظرء بل مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان على 
الطلب وتعليقه مبطل له من أصله فهو الأوجه فإن قلت الأولى فيها تعليق بالمقتضيء إذا لا يلزمه الإحضار إلا 
بالطلب» قلت المعلق هنا الضمان لا الإحضار كما هو المتبادر» فإن جعل كلما قيدا للإحضار فقط فقياسة التكرر فلم 
يصح القول بالمرة عليهماء فإن قلت فما الراجح من ذلك» قلت قضية ما يأتي في ضمنت إحضاره بعد شهر أن الظرف 
متعلق بإحضاره لا بضمنت تعلقه هنا به أيضا فيصح» ويتكرر كلما طلبه (وبأن يحضر المكفول» البالغ العاقل 5505-5 


التكفل أو من المعين إذا لم يصلح أصلاً أو حالاً وهذا على مرضي الشارح كالمغني من الفرق بين الضمان والسلم وأما على 
مرضي النهاية وسم من عدم الفرق فبالتعيين أو بوقوع الكفالة أو بخروجه عن الصلاحية بعده قوله: (وإن لم يطالبه به) أي 
المكفول له الكفيل بتسليم المكفول قوله: (وإن كانا متضامنين) أي وإن كان كل منهما ضامناً عن الآخر اه. كردي قوله: 
(وهو ظاهر) ولو تكفل به رجلان معاً أو مرتباً فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن قال سلمته عن صاحبي ولو كفل رجل 
لرجلين فسلم إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر ولو تكافل كفيلان ثم أحضر أحدهما المكفول به برىء محضره من الكفالة 
الأولى والثانية وبرىء الآخر من الثانية لأن كفيله مسلم ولم يبرأ من الأولى لأنه لم يسلم هو ولا أحد من جهته ولو أبرأ 
المكفول له الكفيل من حقه برىء وكذا لو قال لا حق لي على الأصيل أو قبله في أحد وجهين قال الأذرعي إنه الأقرب كما 
يبرأ الأصيل بإقراره المذكور نهاية ومغني قالع ش قوله م ر وإن قال الخ ينبغي ما لم يرض المكفول له بذلك اه. قوله: 
(بينه وبين المكفول له) إلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله: (ولو محبوساً بحق) المتبادر منه الموافق لتصريح المغني أن المعنى 
ولو كان المكفول له محبوساً الخ خلافاً لقول الكردي أي ولو كان المكفول محبوساً بحق اه. عبارة النهاية ويبرأ بتسليمه له 
محبوساً بحق أيضاً لإمكان إحضاره ومطالبته بخلاف ما لو حبس بغير حق لتعذر تسليمه اه. قالع ش قوله م ر ويبرأ 
بتسليمه الخ المراد من هذه العبارة أن الكفيل إذا سلم المكفول للمكفول له وهو محبوس برىء إن كان الحبس بحق كأن كان 
على دين لما علل به الشارح م ر بخلاف ما إذا كان المكفول تحت يد متغلب فلا يبرأ لما علل به أيضاً اه. وهو أيضاً 
صريح فيما قلت قوله: (إن قبل الخ) أي إن قبل المكفول له تسلم المكفول مع الحائل مختاراً لهذا القبول برىء الكفيل اه. 
سيد عمر قوله: (تسلمه الخ) أي الحاكم المكفول عن جهة المكفول له قوله: (فإن فقد الحاكم) أي فقد الكفيل الحاكم أي 
لغيبته عن البلد إلى ما فوق مسافة العدوى أو لمشقة الوصول إليه لتحجبه أو لطلبه دراهم وإن قلت اه. ع ش قوله: 
(وبرىء) عطف على أشهد قوله: (كذا اعتمده شارح الخ) عبارة النهاية قاله البلقيني وتابعه عليه بعضهم وهو الأوجه وإن نظر 
فيه بأن مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان الخ اه. قوله: (بل مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان) فيه وفي قوله الآتي كما هو 
المتبادر وقفة ظاهرة قوله: (وتعليقه مبطل له الخ) أي فلا يلزمه إحضاره مطلقاً في لا ولي ولا فيما بعدها قوله: (فهو الأوجه) 
أي بطلان الضمان من أصله أي من حيث الدليل فلا ينافيه قوله الآتي فيصح ويتكرر الخ فإنه من حيث الحكم عنده قوله: 
(الأولى) أي المرة الأولى اه. كردي قوله: (بالمقتضي) بكسر الضاد وهو الطلب قوله: (عليهما) أي على جعل كلما قيداً 
للإحضار وجعله قيداً لضمنت أو على تعليق الضمان وتعليق الإحضار إذ الأول يقتضي البطلان والثاني التكرار قوله: (من 
ذلك) أي مما ذكر من التجليقين قوله: (البالغ) إلى التنبيه في النهاية قوله: (فيصح) أي الضمان قوله: (ويتكرر الخ) أي الإحضار 
ولزومه قوله: (البالغ العاقل) شامل للسفيه المحجور عليه سم وع ش وسيذكر محترز البالغ العاقل بقوله أما الصبي الخ قوله: 


قوله: (البالغ العاقل) شامل للسفيه المحجور عليه . 


بمحل التسليم ولا حائل (ويقول) للمكفول له (سلمت نفسي عن جهة الكفيل) وكذا في غير محل التسليم أو زمنه حيث 
لا غرض له في الامتناع فيشهد أنه سلم نفسه عن كفالة فلان ويبرأ الكفيل كذا أطلقه الماوردي» والأوجه أخذاً مما قبله 
أنه لا يكفي إشهاده إلا أن فقد الحاكم» أما الصبي والمجنون فلا عبرة بقولهما إلا إن رضي به المكفول له على الأوجه 
وتسليم أجنبي بإذن الكفيل كتسليمه وبدون إذنه لغواً لا أن قبل المكفول له. 

و ل د ا ل ل فاشترط لفظ يدل 
بخلاف مجيء الكفيل به فلا يحتاج للفظ ونظيره أن التخلية في القبض لا بد فيها من لفظ يدل عليها بخلاف الوضع بين 
يدي المشتري كما مرء نعم إن أحضره بغير محل التسليم فلا بد من لفظ يدل على قبوله له حينئذٍ فيما يظهر (ولا يكفي 
مجرد حضوره) بلا قوله المذكور لأنه لم يسلمه إليه ولا أخذ من جهته (فإن غاب) المكفول من بدن أو عين (لم يلزم 
الكفيل إحضاره إن جهل مكانه) لعذره ويصدق في جهله بيمينه (وإلا) بأن عرف مكانه (فيلزمه) عند أمن الطريق ولم 
يكن ثم من يمنعه منه عادة» ويظهر أنه لا يكتفي في هذين بقوله إحضاره ولو من دار الحرب ومن فوق مسافة القصرء 
ولو في بحر غلبت السلامة فيه فيما يظهر وإن حبس بحق فيلزمه قضاء ما عليه من دين ذكره صاحب البيان وغيره وفيه 


(بمحل التسليم) أي وزمنه أخذاً مما سيذكره قوله: (فيشهد) أي المكفول قوله: (ولا وجه) إلى التنبيه في المغني قوله: (فلا 
عبرة بقولهما).ينبغي أن محله ما لم يحضرا ويقولا أرسلني ولي إليك لأسلم نفسي عن جهة الكفالة ويغلب على الظن 
صدقهما أخذاً,مما قالوه في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية اه. ع ش قوله: (على الأوجه) عبارة النهاية كما بحثه 
الأذرعي وتسليم ولي المكفول كتسليمه اه. قالع ش قوله م ر كما بحثه الأذرعي معتمد اه. وقال الرشيدي قوله م ر 
كتسليمه أي المكفول المعتبر تسليمه اه. قوله: (هنا) أي في تسليم المكفول نفسه عن الكفيل وقوله: (لا فيما قبله) أي في 
تسليم الكفيل المكفول ولا يخفى أن تعبيره بالظهور إنما هو بالنسبة للثاني وإلا فقول المصنف ولا يكفي الخ نص في الأول 
قوله: (فاشترط لفظ ألخ) هل يتعين اللفظ بخصوصه أو يقوم مقامه ما يدل على تسليمه نفسه عن الكفيل وإن لم يكن لفظاً 
محل تردد ولعل الثاني أقرب اه. سيد عمر أقول وقول الشارح لا قرينة الخ فيه إشارة إلى ما استقر به قوله: (كما مر) أي في 
البيع (إن أحضره) أي الكفيل المكفول قوله: (بغير محل التسليم) هل أو بغير زمانه اه. سم أقول نعم كما جزم به السيد عمر 
(فلا بد من لفظ الخ) فيه نظير ما مر فلا تغفل أه. سيد عمر. 


قوله: (على قبوله له) وفي نسخة على قوله وكل منهما محتاج إلى التأمل اه. سيد عمر أي كان قضية السياق أن يقول 
على تسليمه عن الكفالة فيكون اللفظ من الكفيل ولك أن تقول إنما عدل الشارح إلى قوله على إشارة إلى أن المدار إلى لفظ 
المكفول له الدال على قبوله للمكفول في غير محل التسليم فلا يكفي مجرد قول الكفيل سلمته عن الكفالة قوله: (بلا قوله) 
إلى المتن في النهاية والمغني وزاد الأوّل حتى لو ظفر به المكفول له ولو بمجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل اه. 
قال الرشيدي قوله م ر وادعى عليه أي ولم يستوف عنه الحق بقرينة ما يأتي في السوادة اه . قوله: (لأنه) أي الكفيل وكذا 
ضمير من جهته قوله: (ولا أحد الخ) أي بأن كان وكيلاً وهو عطف على الضمير المستتر في قوله لم يسلمه قول المتن (إن 
جهل مكانه) ولا يكلف السفر إلى الناحية التي علم ذهابه إليها وجهل خصوص القرية التي هو بها ليبحث عن الموضع الذي 
هو به اه. ع ش قوله: (لعذره) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويظهر إلى إحضاره وقوله من دار الحرب قوله: (أنه لا يكتفي 
الخ) الظاهر خلافه لأنه قد يختص به خوف الطريق لنحو عذر خاص وكذا بقية الموانع قد تختص به ويعسر عليه إقامة البينة 
اه. سيد عمر قوله: (في هذين) كان المراد في عدم أمن الطريق وفي وجود من يمنعه فليتأمل اه. سم قوله: (إحضاره) فاعل 
قول المصنف فيلزمه قوله: (وإن حبس) أي المكفول قوله: (فيلزمه) أي الكفيل قوله: (قضاء ما عليه) أي المكفول ثم إن كان 
قضاؤه للدين بإذن المدين المكفول بإذن رجع وإلا فلا لأنه متبرع بذلك ولا يلزمه من كونه نشأ عن الضمان المأذون له فيه 
أن يكون مأذوناً له في الأداء اه. ع ش. 


ا يفيض 


نظر ظاهرء إلا أن يراد أنه مع حبسه بحق في غير محل التسليم يلزم بإحضاره ويحبس ما لم يتسبب في تخليصه ولو 
ببذل ما عليه ومؤنة السفر في مال الكفيل ولو كان المكفول ببدنه يحتاج لمؤن السفر ولا شيء معهء فيظهر أن يأتي فيه 
ما مر في الدين المحبوس عليه 

تنبيه : من الواضح أنه إنما يلزم بالسفر للإحضار ويمكن منه إن وثق الحاكم منه بذلك وثوقاً ظاهراً ألا يتتخلف 
عادة» وإلا فالذي يظهر أنه يلزم حينئذٍ بكفيل» كذلك فإن تعذر حبس حتى يزن المال قرضا أو ييأس من إحضاره» 
(ويمهل مدة ذهاب وإياب) عادة لأنه الممكن» وبحث الإسنوي إمهاله مع ذلك أي في السفر الطويل ثلاثة أيام كاملة 
مدّة إقامة المسافرين والأذرعي إمهاله لانتظار رفقة يأمن بهم وانقطاع نحو مطر ولج ووحل مؤذٍ (فإن مضت) المدة 
المذكورة (ولم يحضره) وقد وجدت تلك الشروط ومنها أن تلزمه الإجابة إلى القاضي لإذنه أو لقول المكفول له 
للكفيل أحضره للقاضي» ل او اي ا ل ا ال لاع اا 


قوله: (أنه) أي الكفيل وكذا الضمير المستتر في قوله يلزم وقوله يحبس الآتيين قوله: (مع حبسه) أي المكفول وكذا 
الضمير في قوله الآني بإحضاره قوله: (ومؤنة السفر) أي سفر الكفيل لإحضار الغائب سيد عمر وكردي زادع ش وأما مؤنة 
المكفول فسيأتي في قوله ولو كان المكفول ببدنه الخ اه. قوله: (في مال الكفيل) بخلاف ما لو امتنع المكفول من الحضور 
واحتيج في إحضاره إلى رسول من الحاكم ليجبره على الحضور فإن أجرة الرسول على المكفول م ر اه. سم قوله: (ما مر 
في الدين) كأنه يريد ما مر آنفاً عن صاحب البيان اه. سم عبارة الكردي قوله ما مر الخ وهو قوله فيلزمه قضاء ما عليه من 
دين مع قوله يلزم بإحضاره ويحبس الخ يعني يلزم الكفيل بإحضاره ولو ببدل مال اه. وعبارة ع ش أي فيقال هنا يلزمه مؤن 
السفر ثم إن كان صرفه على المكفول ما يحتاج إليه بإذنه رجع ولا يلزم من كونه نشأ عن الضمان المأذون له فيه أن يكون 
مأذوناً له في الصرف على المكفول ومع ذلك فله الرفع إلى قاض يأذن للكفيل في صرف ما يحتاج إليه قرضاً لأن المكفول 
بإذنه في الكفالة التزم العضورعم الكفيل للقاضني ومن لازمة صرق ما يستاج إلية:اهلاه قوله: (المحبوس عليه) أي الدين 
الذي حبس المكفول لأجله قوله: (منه بذلك) أي من الكفيل بالإحضار قوله: (فإن تعذر) أي كفيل الكفيل قوله: (حتى يزن 
المال قرضاً أو ييأس الخ) قياس الاكتفاء باليأس من إحضاره أنه لو وزن المال ثم حصل اليأس رجع فيه ثم رأيت ما يأتي عن 
شيخنا الشهاب الرملي وهو يؤيد ما ذكرته اه. سم . قوله: (وبحث الإسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضاً قوله: (أي في 
السفر الطويل) إن كان تقييد كلام الإسنوي بالطويل بالنسبة للثلاثة الأيام فواضح وإلا فمحل تأمل فينبغي في القصير اعتبار 
مدة الاستراحة على العادة فتأمل اه. سيد عمر قوله: (والأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضاً قوله: (إمهاله) أي عند 
الذهاب والعود نهاية ومغني قوله: (وانقطاع نحو مطر الخ) عطف على رفقة وينبغي أن مثل ما ذكر من الأعذار ما لو غرب 
المكفول لزنى ثبت عليه فيمهل الكفيل مدة التغريب اه. ع ش قوله: (مؤْذِ) أي لا يسلك عادة ولا يحبس مع هذه الأعذار 
نهاية ومغنى قوله: (لإذنه) أي لأجل إذن المكفول للكفيل فى الكفالة فإنه حينئلٍ تلزمه الإجابة إلى القاضي اه. كردي قوله: 
(أو لقول المكفول له الخ) لا يخفى أنه يوهم صحة الكفالة مع عدم إذن المكفول وحبس الكفيل معه وليس كذلك فكان 
المناسب ذكره بعد قول المتن وإنها لا تصح بغير رضا المكفول كما فعل النهاية والمغني حيث قالا تفريعا عليه واللفظ للثاني 
فلو كفل به بلا إذن منه لم تلزمه إجابة الكفيل فليس للكفيل مطالبته وإن طالب المكفول له الكفيل كما في ضمان المال بغير 
إذن إلا أن سأله المكفول له إحضاره كأن قال له أحضره إلى القاضي فإنه إذا أحضره باستدعاء القاضي وجبت عليه لكنه ليس 
بسبب الكفالة بل لأنه وكيل صاحب الحق وعلى هذا لا بد من اعتبار مسافة العدوى وإنما اعتبر استدعاء القاضي لأن 
صاحب الحق لو طلب إحضار خصمه لم يلزمه الحضور معه بل يلزمه أداء الحق إن قدر عليه وإلا فلا شيء عليه وإذا امتنع 


قوله: (في مال الكفيل) بخلاف ما لو امتنع المكفول من الحضور واحتيج في حضوره إلى رسول من الحاكم ليجبره 
على الحضور فإن أجرة الرسول على المكفول م ر قوله: (ما مر في الدين) كأنه يريد ما مر آنفاً عن صاحب البيان قوله: (حتى 
يزن المال قرضاً أو ييأس من إحضاره) قياس الاكتفاء باليأس من إحضاره أنه لو وزن المال ثم حصل اليأس رجع فيه ثم 
رأيت ما يأتي عن شيخنا الشهاب الرملي وهو يؤيد ما ذكرته. 


0 فقن الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويقول له القاضي أحضره لأنه حينئذٍ رسول القاضي إليه؛ ولم يكف قول ذي الحق لأن من طلب خصمه لقاض لا 
تلزمه إجابته من حيث طلبه له؛ ومن ثم تقيد بمسافة العدوي وبقولي» وقد الخ يندفع اعتماد الزركشي قول جمع لا 
يحبس كمعسر بدين ووجه اندفاعه ظهور الفرق بأن هذا يعد قادراً على إحضار ما لزمه بخلاف ذاك (حبس) إن لم يؤد 
الدين إلى تعذر إحضار المكفول بموت أو نحو تغلب أو جهل بمحله لامتناعه مما لزمه. وبحث الإسئوي أنه إذا حضر 
المكفول بعد تسليمه الدين رجع به على من أداه إليه ورد أنه تبرع بالأداء لتخليص نفسه» وأجيب بمنع تبرعه وإنما بذله 
للحيلولة وهو متجه» ومن ثم استرده إن بقي وإلا فبدله والكلام حيث لم ينو الوفاء عنه» وإلا لم يرجع بشيء لتبرعه 
بأداء دينه بغير إذنه ولو تعذر رجوعه على المؤدى إليه فهل يرجع على المكفول. لأن أداءه عنه يشبه القرض الضمني له 
أولاء لأنه لم يراع في الأداء جهة المكفول» بل مصلحة نفسه بتخليصه لها به من الحبس كل محتمل والثاني أقرب 
(وقيل إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره) لأنها بمنزلة الغيبة المنقطعة وردّوه بأن مال المدين لو غاب إليها لزم 
إحضاره فكذا هوء ولا فرق في جميع ما ذكر بين أن تطرأ الغيبة أو يكون غائبا وقت الكفالة» نعم لا تصح ببدن غائب 
جهل مكانه. 

تنبيه : وقع للشارح هنا ما قد يتعجب منه حيث مزج المتن بقوله فيلزمه إحضاره من مسافة لقصر فما دونهاء 
وظاهره أن ما فوقها لا يلزمه الإحضار منه وهو خلاف مصحح الشيخين وغيرهما لا يقال هي وإن بعدت تسمى مسافة 
قصرء لأن هذا إنما يحسن لو لم يقل فما دونها. از[ [ز[ [ [ [ 1 211111110101 
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الكفيل من إحظار المكفول في هاتين الصورتين فلا حبس عليه أما في الأولى وهي فيما إذا لم تلزمه الإجابة فإنه حبس على 
ما يقدر عليه وأما في الثانية وهي فيما إذا قال له أحضره إلى القاضي فلأنه وكيل اه. قوله: (وبقول له الخ) بالنصب عطفا 
على القول قوله: (لأنه حينئذٍ) أي الكفيل حين إذ أمره القاضي بإحضار المكفول قوله: (إليه) أي المكفول قوله: (ولم يكف) 
أي في لزوم الإجابة قوله: (ذي الحق) هو هنا المكفول قوله: (لا تلزمه) أي الخصم قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه حينئذٍ 
رسول القاضي إليه (يقيد) أي لزوم الإجابة حينئذٍ قوله: (إن لم يؤد) إلى قوله والكلام في النهاية والمغني قوله: (إن لم يؤد 
الدين) ظاهره أنه إذا أداه ملكه المستحق ملك قرض فله التصرف فيه كالقرض م ر اه. سم قوله: (لامتناعه الخ) علة للحبس 
اه. ع ش . قوله: (وبحث الإسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني والأوجه أن له استرداده الخ اه. قوله: (إذا حضر المكفول 
الخ) ويتجه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي أن يلحق بقدومه أي من الغيبة تعذر حضوره بموت ونحوه حتى يرجع به نهاية 
ومغني وسم قال الرشيدي قوله م ر حتى يرجع به أي حتى يرجع الكفيل بما غرمه اه. قوله: (عنه) أي المكفول قوله: (علنى 
المؤدى إليه) أي المكفول له قوله: (لأنها بمنزلة) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله: (في جميع ما ذكر) من قوله فإن غاب 
إلى هنا قوله: (لا تصح ببدن غائب الخ) خلافاً للنهاية قالع ش وقد يوجه كلام حج بأن فائدة الكفالة إحضار المكفول ولا 
يتأتى إلا إذا عرف مكانه ويرد بأنه لا يلزم من الجهل بمكانه وقت الكفالة استمرار ذلك اه. قوله: (جهل مكانه) الذي في 
العباب عطفاً على ما يصح التكفل به أو غائب لم ينقطع خبره انتهى وقوله لم ينقطع خبره عزاه في شرحه إلى البحر اه. سم 
قوله: (هنا) أي في شرح وإلا فيلزمه قوله: (بقوله الخ) أي مزجاً متلبساً بقوله الخ قوله: (لا يقال) أي في تفسير قول الشارح 
المذكور لدفع ما يرد عليه قوله: (هي) أي المسافة (وإن بعدت) أي عن مرحلتين (تسمى الخ) أي مراد الشارح بقوله من 
مسافة القصر من مسافة يقصر فيها الصلاة لا التقييد بمرحلتين وجرى النهاية على ذلك التفسير قوله: (لو لم يقل الخ) أي لو 


قوله: (إن لم يؤد الدين) ظاهره أنه إذا أداه امتنع حبسه وانقطع طلب المكفول له الإحضار واعلم أنه إذا أداه ملكه 
المستحق ملك قرض فله التصرف فيه كالقرض م ر قوله: (إنه إذا حضر المكفول الخ) كحضوره كما أفاده شيخنا الشهاب 
الرملي تعذر حضوره بموت ونحوه حتى يرجع به انتهى قوله: (جهل مكانه) الذي في العباب عطفاً على ما يصح التكفل به أو 
غائب لم ينقطع خبره انتهى وقوله لم ينقطع خبره عزاه في شرحه إلى البحر قوله: (فليس مراده الخ) لا يخفى ما فيه فإن مسافة 
القصر بالمعنى الشامل لأقلها وما زاد لها دون وهو ما ليس من أفرادها وهذا ظاهر ولعمري أن التعجب من الشارح في ذلك 
مما يتعجب منه بل لم يصدر عن تأمل . 


فصل في كفالة البدن مض 


أما إذا قال ذلك فليس مراده بمسافة القصر إلا أقلها لأنها التي لها دون» وقد يجاب بأن له فائدتين إحداهما الرد على 
من أشار إلى أنه ينبغي أن يفصل بين مسافة العدوي وغيرهاء والثانية بيان نكتة خلافية أومأ إليها المتن» وأشار إليها في 
الخادم بقوله ما صححه الرافعي من الحاقه مسافة القصر بما دونها خلاف ما صححه المتولي» فعلمنا أن ما دونها لا 
خلاف فيه يعتدٌ به بل فيها فالشيخان يلحقانها بما دونهاء والمتولي يفرق فقصد الشارح أن يبين الأصل المتفق عليه وأنه 
لا عبرة بمن شذ فأشار إلى تفصيل فيهء ولم يبال بذلك الإيهام لأنه لا قائل بالفرق بين المسافة وما فوقها فيلزم من 
ثبوتها ثبوت ما فوقهاء ولا يلزم من ثبوت ما دونها ثبوتها فتعين ذكر الدون لتينك الفائدتين فتأمله؛ (والأصح أنه إذا مات 
ودفن) أو هرب أو توارى ولم يدر محله (لا يطالب الكفيل بالمال) فالعقوبة أولى لأنه لم يلتزمه أصلا بل النفس» وقد 
فاتت وذكر الدفن لأنه قبله قد يطالب بإحضاره للإشهاد على صورته كما مرء لا لأنه يطالب قبله بالمال كما هو واضح 
(والأصح أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال) ولو مع قوله (إن فات التسليم بطلت) الكفالة لأنه شرط ينافي مقتضاها 
وإنما صح قرض شرط فيه نحو رد مكسر عن نحو صحيح وضمان بشرط الخيار للمضمون له أو حلول المؤجل» لأن 
الغرم هنا مستقل يفرد بعقد فأثر شرطه كشرط عقد في عقد وغيره مما ذكر صفة تابعة لا تخل بمقتضى العقد من كل 
وجه فألغيت وحدهاء وليس من الشرط كفلت ببدنه» فإن مات فعلى المال لأنه وعد فيلغو وتصح الكفالة ولا أثر لإرادة 
الشرط هنا فيما يظهر خلافاً للزركشيء لأن أن إنما وقعت شرطاً لما بعدها المنفصل عن كفلت فلم يؤثر فيه. وإن 


ترك لشارح لفظ فما دونها قوله: (فليس مراده الخ) لا يخفى ما فيه فإن مسافة القصر بالمعنى الشامل لأقلها وما زاد لها دون 
وهو ما ليس من أفرادها وهذا ظاهر ولعمري أن التعجب من الشارح في ذلك مما يتعجب منه بل لم يصدر عن تأمل سم 
وسيد عمر قوله: (بأن له الخ) أي للمزج اه. كردي قوله: (أن يفصل بين مسافة العدوي وغيرها) أي والتي فوقها إلى مسافة 
القصر باللزوم فيها دون الأولى قوله: (يعتد به) احترز به عمن أشار إلى أنه ينبغي أن يفصل الخ قوله: (بل فيها) أي بل 
الخلاف المعتد به في مسافة القصر قوله: (الأصل المتفق عليه) وهو ما دون مسافة القصر قوله: (وإنه الخغ) عطف على الأصل 
قوله: (فأشار) أي من شذ قوله: (إلى تفصيل فيه) أي فيما دونها أي بين كونه مسافة العدوي وغيرها كما مر آنفاً قوله: (ولم 
يبال) أي الشارح قوله: (أو هرب) إلى قول المتن وإنها لا تصح في النهاية والمغني إلا قوله ولا أثر إلى ولو قال قوله: 
(فالعقوبة) أي من حد أو غيره اه. ع ش قوله: (أولى) عبارة المغني واحترز بالمال عن العقوبة فإنه لا يطالب بها جزماً اه. 
قوله: (لأنه لم بلتزمه الخ) وظاهر إطلاق المصنف عدم الفرق في جريان الخلاف بين أن يخلف المكفول وفاء أم لا لكن قال 
الإسنوي تبعاً للسبكي أن ظاهر كلامه اختصاصه بما إذا لم يخلف ذلك اه. نهاية قالع ش قوله وظاهر إطلاق المصنف 
الخ معتمد اه. قوله: (كما هو واضح) أي قوله لا لأنه الخ قوله: (وإنما صح قرض) أي مع مشاركة هذه الصور لما نحن فيه 
في أنه زاد خيراً في الجميع أه. سم قوله: (وضمان الخ) عطف على قرض قوله: (هنا) أي في الكفالة قوله: (وغيره) أي غير 
الغرم مبتدأ خبره قوله صفة الخ قوله: (فألغيت وحدها) يتأمل معنئ إلغاء شرط الخيار للمضمون له فإنه صاحب الحق 
ومتمكن من الإبراء متى شاء فاشتراط الخيار له تصريح بمقتضى العقد ويمكن أن يجاب بأن معنى إلغائها أنه لا يترتب عليها 
شيء يزيد على مقتضى العقد اه. ع ش قوله: (ولا أثر لإرادة الشرط هنا الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: قاله أي صحة 
الكفالة وبطلان التزام المال فيما ذكر الماوردي وهو كما قال الزركشي محمول على ما إذا لم يرد به الشرط وإلا بطلت 
الكفالة أيضاً اه . قوله: (المنفصل عن كفلت) فيه بحث لأنه إذا أريد الشرط صار مضمون الجملة الشرطية متصلاً بكفلت 
مقيد له إذ المعنى حينئذٍ كفلت ببدنه بشرط أن المال على إن مات فهو مساو فى المعنى لقوله بعده على أنه إن مات فأنا 
ضامن وتفاوتهما في مجرد اللفظ لا أثر له فليتأمل اه. سم قوله: (فلم يؤثر فيه وإن أراده) فيه أنه مر في البيع أن إلحاق 
الشرط المفسد مضر إذا ذكر في مجلس العقد وما هنا كذلك إلا أن يفرق بأن البيع له زمان خيار مجلس فالحق الواقع فيه 
بالواقع في صلب العقد ولا كذلك الكفالة ثم يظهر أن محل التردد ما لم يقل عزمت على الإتيان بما ذكر مع إرادة الشرطية 


قوله: (وإنما صح قرض الخ) أي مع مشاركة هذه الصورة لما نحن فيه في أنه زاد خيراً في الجميع قوله: (المنفصل عن 
كفلت) فيه بحث لأنه إذا أريد الشرط صار مضمون الجملة الشرطية متصلاً بكفلت مقيداً له إذ المعنى حينئذٍ كفلت ببدنه 


احرض الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أراده» ولو قال كفلت لك نفسه على أنه إن مات فأنا ضامنه بطلت الكفالة والضمان؛ لأنه شرط ينافيها أيضاً (و) الأصح 
(أنها لا تصح بغير رضا المكفول) أو نحو وليه لأنه مع عدم إذنه لا يلزمه الحضور معه فتبطل فائدتها. 

فرع : يصح التكفل لمالك عين. معلومة ولو خفيفة لا مؤنة لردها بردها لا قيمتها لو تلفت ممن هي بيده إن كانت 
يده يد ضمان وأذن من هي تحت يده أو قدر على انتزاعها منه» فإن تعذر ردها لنحو تلف لم يلزمه شيء. 

تنبيه : الذي يظهر في مؤن ردّها أنها على الضامن بالمعنى السابق في الدين المحبوس عليه المكفول به. 

فصل في صيغتي الضمان والكفالة ومطالبة الضامن وأدائه ورجوعه وتوابع لذلك 

(يشترط في الضمان) للمال (والكفالة) للبدن أوالعين (لفظ) غالبا إذ مثله الخط مع النية وإشارة أخرس مفهمة كما 
يعلم من كلامه في مواضع (يشعر بالالتزام) كغيره من العقود ودخل في يشعر الكتابة فهو أوضح من قول الروضة 
كغيرها يدل» لأنها ليست دالة أي دلالة ظاهرة ثم الصريح (كضمنت) لك كذا ذكراه والظاهر كما قال الأذرعي وغيره 


قبل الفراغ من كفلت الخ فإن قال ذلك ضر قطعاً فليتأمل اه. سيد عمر أي فيصدق بيمينه لأنه أعلم بنية قول المتن: (بغير 
رضا المكفول) ظاهره أنها بدون الإذن باطلة ولو قدر الكفيل على إحضار المكفول قهراً عليه وقياس صحة كفالة العين إذا 
كان قادراً على انتزاعها الصحة هنا أيضاً إلا أن يفرق بأن العين الخ اه. ع ش قوله: (بغير رضا المكفول) أي الذي يعتبر إذنه 
(أو نحو وليه) أي حيث لا يعتبر وأدخل بالنحو سيد العبد فيما يتوقف عليه كدين المعاملة قوله: (أو نحو وليه) إلى التنبيه في 
المغني والنهاية قال سم قول المتن بغير رضا المكفول أي ولا بغير رضا معرفته ولا بغير معرفة المكفول له بخلاف رضاه 
اه. عبارة النهاية والمغني وعلم من كلامه عدم اشتراط رضا المكفول له الكفيل كما في ضمان المال اه. قالع ش قوله 
م ر عدم اشتراط؛ رضا المكفول له وهل يرتد برده أو لا فيه ما قدمنا في رد المضمون له من كلام حج وسم على منهج اه. 
قوله: (بالمعنى السابق) كأنه يريد مسألة صاحب البيان السابقة اه. سم أي في شرح وإلا فيلزمه. 

تقمة : لوامات الكفيل بطلت الكفالة ولا شيء للمكفول له في تركته ولو مات المكفول له لم تبطل ويبقى الحق 
لورثته كما في ضمان المال فلو خلف ورثة وغرماء ووصايا لم يبرأ الكفيل إلا بالتسليم إلى الجميع ويكفي التسليم إلى 
الموصى له عن التسليم إلى الموصى في أحد وجهين كما رجحه بعض المتأخرين أي إذا كان الموصى له محصوراً لا 


للكفالة الوارث وحده. 
فصل فى صيغتى الضمان والكفالة 

قوله: (في صيغتي الضمان) إلى قول المتن دينك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فهو واضح إلى المتن قوله: 
(وتوابع لذلك) كمقذار ما يرجع به أو جنسه وحكم ما لو أدى دين غيره بلا ضمان اه. ع ش قول المتن (لفظ) صريح أو 
كتابة اه. مغني قوله: (إذ مثله الخ) تعليل للتقييد بغالباً قوله: (إذ مثله الخط) ظاهره أنه لا فرق بين كونه من الأخرس أو غيره 
إلا وضحية بالنسبة للدلالة فيه خفاء فتأمله اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله ودخل في يشعر الكناية بالنون صريح في أن 
الأشعار أمر خفي وقد يخالفه قول البيضاوي في تفسير قوله تعالى لا يشعرون لا يحسون بذلك والشعور الإحساس ومشاعر 
الإنسان حواسه انتهى اه. قوله: (كذا ذكراه) أي بضم لك إلى ضمنت قوله: (كما قاله الأذرعي الخ) أقره المغني والنهاية 


بشرط أن المال على إن مات فهو مساو في المعنى لقوله بعده على أنه إن مات فأنا ضامنه وتفاوتهما في مجرد اللفظ لا أثر له 
فليتأمل قول المصنف (بغير رضا المكفول) أي ولا بغير معرفة المكفول له بخلاف رضاه. 
قوله: (بالمعنى السابق فى الدين) كأنه يريد مسألة صاحب البيان السابقة . 


فصل في صيغتو الضمان والكفالة 


فصل في صيغتي الضمان والكفالة | يعدن 


خلافاً لمن اعتمد الأول أنه ليس بشرط (دينك عليه) أي فلان (أو تحملته أو تقلدته) أي دينك عليه (أو تكفلت ببدنه) 
لفلان أو نحوه مما يدل عليه فيما يظهر (أو انا بالمال) الذي على زيد مثلاً (أو بإحضار الشخص») الذي هو فلان وإنما 
قيدت المال والشخص بما ذكرته لما هو واضح أنه لا يكفي ذكر ما في المتن وحدهء فإن قلت يحمل على ما إذا قال 
ذلك بعد ذكرهما وتكون أل للعهد الذكري؛ بل وإن لم يجر لهما ذكر حملا لها على العهد الذهني؛ قلت: لا يصح 
هذا الحمل وإن أوهمه قول الشارح المعهود بل الذي يتجه أنه فيهما كناية لما مر أول الباب أنه لا أثر للقرينة في 
الصراحة: (ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل) أو قبيل أي لفلان كما هو واضح ولعلهم حذفوه لذلك؛ وعلي ما على 
فلان ومالك على فلان على لثبوت بعضها نصاً وبقيتها قياساً مع اشتهار لفظ الكفالة بين الصحابة فمن بعدهم وخل عنه 
والمال على صريح., لأن على صيغة التزام صريحة في ضمان ماله عليه» فمن ثم لم يحتج لقول شيخنا والمال الذي 
لك عليه إن أراد به الاشتراط وصح حذف الروض له» ويفرق بينه وبين ما مر آنفاً بأن القرينة ثم خارجية فضعفت عن 
أن تؤثر الصراحة إن أراد خل عنه الآنء وكذا إن أطلق فيما يظهر لا خل عنه وأراد أبداً لأنه شرط مفسدء وقول شيخنا 
بالإبطال مع الإطلاق أيضاً فيه نظر لأن خل عنه لا عموم فيه فيصدق بالصور الصحيحة؛ بل هي المتيقنة منه وما عداها 
مشكوك فيه ولا بطلان مع الشكء على أن قاعدة صون كلام المكلف عن الإلغاء ما وجد له محمل صحيح غير 


أيضاً قوله: (اعتمد الأول) أي الضم أي اشتراطه قوله: (أنه ليس بشرط) أي الضم خبر قوله والظاهر قول المتن (دينك عليه) 
هو ظاهر إن اتحد الدين وتوافقا عليه فلو كان عليه دين قرض وثمن مبيع مثلا وطالبه رب الدين فقال الكفيل ضمنت دينك 
عليه ثم قال بعد ذلك أنا ضمنت شيئاً خاصاً كدين القرض مثلاً فهل يصدق في ذلك أم لا فيه نظر وينبغي تصديق الكفيل إن 
دلت عليه قرينة كما لو طالبه بدين القرض فقال ذلك فلو لم تقم على ذلك قرينة حمل على جميع الدين لأن الدين مفرد إلى 
معرفة فيعم اه. ع ش قوله: (هو فلان) أي مثلاً قوله: (وإنما قيدت المال والشخص بما ذكرته) الأقرب عدم الاحتياج لذكر 
ذلك كما يقتضيه كلامهم اكتفاء بلام العهد الخارجي كما سيشير إليه صنيع الشارح المحقق وقول التحفة لا أثر للقريئة في 
الصراحة محله بالنسبة لأصل الصيغة لا لتوابعها كالمعقود عليه كما يؤخذ من كلامهم في مواضع عديدة أه. سيد عمر قوله: 
(ذلك) أي ما في المتن قوله: (بعد ذكرهما) أي ذكر وصف المال ووصف الشخص اللذين في الشرح قوله: (بل وإن الخ) 
عطف بحسب المعنى على قوله يحمل على الخ والمعنى بل يمكن تصحيحه وإن الخ قوله: (على العهد الذهني) ينبغي 
الخارجي اه. سيد عمر وقد يجاب أراد اصطلاح النحاة لا المعانيين قوله: (هذا الحمل) أل للجنس فيشمل العهد الذكري 
والذهني قوله: (المعهود) مقول القول قوله: (بل الذي يتجه أنه فيهما كناية) أعلم أن قوله السابق ودخل في يشعر الكناية الخ 
صريح في أن مراد المصنف أعم من الصريح والكناية وحينئذٍ فقوله بل يتجه أنه فيهما كناية يرد قوله قلت لا يصح هذا 
الحمل ويناقضه فتأمله فإنه واضح اه. سم وقد يجاب بأن كلام الشارح مبني على المتبادر من أن ما في المتن أمثلة للصريح 
كما جرى عليه الشارح كالنهاية والمغني وإن كان الممثل له شاملاً وللكناية قوله: (أنه) أي العقد (فيهما) أي في العهد 
الذكري والعهد الذهني قوله: (لما مر الخ) قد مر ما فيه قوله: (أي لفلان الخ) قياسه اعتبار نحوه في على ما على فلان اه. 
سم قوله: (لذلك) أي للوضوح قوله: (وعلى ما على) إلى قوله وخل عنه في النهاية والمغني قوله: (وعلى ما على فلان) أي إذا 
ضم إليه لك بأن قال مالك على الخ فيما يظهر اه. ع ش ومر عن سم آنفاً ما يوافقه قوله: (لاخل عنه وأراد أبداً) الأولى لا 
إن أراد خل عنه أبداً قوله: (أيضاً) أي كإرادة الأبد قوله: (لا عموم فيه) قد يجاب بأنه في المعنى نفي ففيه عموم إذ معنى خل 
عنه لا تطالبه أو بأنه حذف معموله فيفيد العموم أي خل عنه الآن وبعد الآن وأبداً اه. سم . 


قوله: (بل الذي يتجه أنه فيهما كناية) اعلم أن قوله السابق ودخل في قوله يشعر الكناية الخ صريح في أن مراد 
المصنف أعم من الصريح والكناية وحينئذٍ فقوله بل الذي يتجه أنه فيهما كناية يرد قوله قلت لا يصح هذا الحمل ويناقضه 
فتأمله فإنه واضح قوله: (أي لفلان الخ) قياسه اعتبار نحوه في على ما على فلان. 

قوله: (لا عموم فيه) قد يجاب بأنه في المعنى نفي ففيه عموم إذ معنى خل عنه لا تطالب أو بأنه حذف معموله فيفيد 
العموم أي خل عنه الآن وبعد الآن وأبداً. 


بعيد من ظاهر لفظه صريح فيما ذكرته» بل قاعدة أنه لا يضر اضمار المبطل كأنكحتك بنتي وأرادا يومين مثلاً تؤيد 
إطلاقهم صراحته الشامل لإرادة أبداً أيضاًء فإن قلت لم حمل المال هنا علي ما على الأصيل بخلافه في أنا بالمال إلى 
آخرهء قلت: يفرق بأن علي لما كان صريح التزام» ووقع خبرا عن المال كان صريحاً في دفع الإيهام الذي فيه وفي 
حمله على ما يلتزم وهو ما في ذمة الأصيل» وأما ثم فالمال باق على إبهامه» لأنه لم يقترن به ما يخرجه عنه وكون 
أل عهديه أمر محتمل لا يصلح مزيلا للإبهام اللفظي وبهذا يتضح لك أن قول شيخنا: والمال الذي لك عليه على إن 
أراد به أن ذكر ذلك شرط للصراحة فبعيد لما علمت أن الأخبار عنه بعلى قائم مقام وصفه بالذي لك علي وإن أراد أنه 
تفسير مراد دل عليه اللفظ كان صريحاً فيما ذكرته» والكناية نحو دين فلان إلى أو عندي أو معى وخل عنه والمال إلى 
أو نحوه مما ذكر ولو تكفل فأبراه المستحق ثم وجد ملازماً لخصمهء ناك تاد ونا على ها كمه هليه عن الكفالة بخبار 
كفيلاء وظاهر.كلامهم أنه لا بد في صراحة هذه الألفاظ من ذكر المال فنحو ضمنت فلاناً من غير ذكر مال ينبغي أن 
يكون كناية كخل عن مطالبة فلان الآن فإنه كناية كما يدل عليه ما مر في إلى أو عندي» (ولو قال أؤدي المال أو أحضر 
الشخص فهو وعد) بالالتزام كما هو صريح الصيغة» نعم إن حفت به قريئة تصرفه إلى الإنشاء انعقد به كما بحثه ابن 
الرفعة» وأيده السبكي بكلام للماوردي وغيره وهو أنه لو قال إن سلم مالي أعتقت عبدي انعقد نذره» وبحث الأذرعي 


قوله: (غير بعيد الخ) نعت ثانِ لمحمل قوله: (من ظاهر لفظه) أي المكلف متعلق ببعيد قوله: (صريح الخ) خبر إن 
والتذكير باعتباز الضابط قوله: (يؤيد إطلاقهم الخ) قد يمنع أن هذا من تلك القاعدة بل محلها ما إذا لم يكن في اللفظ ما 
يناسب المبطل ويقرب منه كما في مثال النكاح المذكور بخلاف ما إذا كان فيه كما في مثالنا لأن الأمر بالتخلية يناسب 
المبطل ويقرب منه لأن شرط التخلية أي عدم المطالبة مطلقاً مبطل فإذا أريد ما يكمل المبطل أبطل فليتأمل اه. سم قوله: 
(صراحته) مفعول إطلاقهم والضمير لقوله خل عنه والمال على وقوله: (الشامل الخ) نعت للإطلاق قوله: (لم حمل الخ) أي 
حتى لم يحتج للتقييد وقوله بخلافه في أنا بالمال أي حيث لم يحمل عليه حتى احتيج إلى التقييد السابق اه. سم قوله: 
0 أنه لا يصلح للفارقية فأما أن يكتفي بالإشارة فيهما أو لا يكتفي بها فيهما فتأمله ثم 
رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله يفرق الخ قد يقال على هذا الفرق إن صراحة على ووقوعه خبراً عن المال هنا يقابله 
صراحة لفظ ضامن وما عطف عليه وتعلق بالمال به هناك انتهى اه. سيد عمر قوله: (وفي حمله الخ) عطف على قوله في 
دفع الإيهام قوله: (أمر محتمل الخ) في إطلاقه تأمل قوله: (إن أراد الخ) أي الشيخ خبران قوله: (به) أي بذلك القول أي بقوله 
الذي لك عليه قوله: (إن ذكر ذلك) أي الوصف المذكور قوله: (إن الإخبار عنه) أي عن المال قوله: (لك على) صوابه عليه 
بالهاء بدل الياء قوله: (والكناية) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو معي إلى ولو الخ وقوله كخل إلى كما قوله: (أو نحوه) أي 
نحو إلى قوله: (مما ذكر) أي من عندي أو معي وهو بيان للنحو قوله: (قأبرأه) أي الكفيل (المستحق) أي المكفول له أو وارثه 
قوله: (ثم وجده) أي الكفيل المستحق قوله: (لخصمه) أي المكفول قوله: (صار كفيلاً) أي فيكون صريحاً اه. ع ش قوله: 
(ينبغي أن يكون كناية) أي فإن نوى به ضمان المال وعرف قدره صح وإلا فلا وقال عميرة ما حاصله أنه إن لم يرد به ضمان 
المال حمل على كفالة البدن لأنه لا يشترط لصحتها معرفة قدر المال المضمون اه. ع ش قوله: (كما يدل عليه) أي على 
كون خل عن مطالبة الخ كناية قوله: (بالالتزام) إلى قوله وهو أنه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأيده الخ قوله: (إن خفت 
الت عار المع إلد تيه ار افيد وصميريه كضميز تصرفه ,وضعينيه في الموضعين رااجع إلئ ما في المتن تقوله: 
(انعقد) أي الضمان أو الكفالة . قوله: (وأيده) أي بحث ابن الرفعة قوله: (وهو) أي كلامهم إنه لو قال إن سلم الخ من السلامة 
وفي دلالة هذا الكلام على اعتبار القرينة وقفة ولعل لهذا استوجه الشارح بحث الأذرعي الآتي . 


قوله: (تؤيد إطلاقهم الخ) قد ري ممع إن عدا سن تلك التاعده بل معليا يا ]12 ل يكن في اللفظ اابتاستب الجيطل ورمرت 
منه كما في مثال النكاح المذكور بخلاف ما إذا كان فيه كما في مثالنا لأن الأمر بالتخلية يناسب المبطل ويقرب منه لأن شرط 
التخلية أي عدم المطابقة مطلقاً مبطل فإذا أريد ما يكمل المبطل أبطل فليتأمل قوله: (فإن قلت لم حمل) أي حتى لم يحتج 
للتقييد وقوله بخلافه في أنا بالمال أي حيث لم يحمل عليه حتى احتيج إلى التقييد السابق وقوله يفرق قد يقال على هذا 


الفرق أن صراحةً على ووقوعها خبراً عن المال هنا يقابله صراحة لفظ ضامن وما عطف عليه وتعلق المال به هناك . 


فصل في صيغتي الضمان والكفالة يض 


إن العامي إذا قال قصدت به التزام ضمان أو كفالة لزمه وهو أوجه مما قبلهء ويؤيده ما يأتي أنه لو قال داري لزيد كان 
لغواً إلا أن قصد بالإضافة كونها معروفة به مثلاً فيكون إقراراًء ودياك اسان كقان ارد لامر انبل إلى قن + 
يريد أن القرينة تلحقه بالصريح» بل تجعله كناية فحينئذ إن نوى لزمه وإلا فلاء لكنه يشترط شيئين القرينة والنية من 
العامي وغيره؛ والأفر عي يشترط إلا اللنةامي العانى :رحدل فى غير اندي افق انق الرنعة توآن يخا برطلا هم انه 
لغوء وقول الشيخين عن البوشنجي في طلقي نفسك فقالت: أطلق لم يقع شيء حالاً» لأن مطلقه الاستقبال فإن أرادت 
به الإنشاء وقع حالا. 

قال الإسنوي: ولا شك في جريانه في سائر العقود ظاهر في أنه يؤثر مع النية وحدها لا مع عدمها سواء العامي 
وغيره وجدت قرينة أم لا » وبه يعلم أن محل ما مر عن الماوردي إن نوى به الالتزام والا لم ينعقد (والأصح أنه لا 
يجوز) شرط الخيار للضامن أو الكفيل أو أجنبي ولا (تعليقهما) أي الضمان والكفالة (بشرط) لأنهما عقدان كالبيع (ولا 
توقيت الكفالة) كانا كفيل به إلى شهر وإن لم يقل وأنا بعده بريء كما هو ظاهر فذكره في كلامهم مجرد تصوير كما لا 
يجوز توقيت الضمان جزما كانا ضامن له إلى شهر» ب 000 


قوله: (وهو أوجه) أي بحث الأذرعي وكذا ضمير ويؤيده قوله: (لكنه يشترط الخ) أي ابن الرفعة قوله: (والأذرعي الخ) 
عطف على ضمير لكنه قوله: (ويحتمل في غيره الخ) أي سكت الأذرعي عن حكم غير العامي وسكوته عنه صيرنا متردداً في 
حكمه عنده اه. رشيدي قوله: (أن يوافق ابن الرفعة) أي فيشترط فيه النية مع القرينة اه. رشيدي قوله: (وأن يأخذ بإطلاقهم 
إنه لغو) لا يخفى أن الأذرعي لا يسعه أن يجعله كناية من العامي دون غيره لأنه لا نظير له فتأمل اه. رشيدي قوله: (وقول 
الشيخين) إلى المتن في النهاية قوله: (عن البوشنجي) أمام عظيم منصوب إلى بوشنج قرية من قرى خراسان كذا في هامش 
النهاية قوله: (لأن مطلقه) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي المضارع المطلق عما يخصه بالحال أو 0000 0 
(الاستقبال) لعل المراد أنه يحمل عليه نظراً إلى أن الأصل بقاء العصمة فلا يحكم بزوالها بالإتيان بلفظ محتمل لا أ 
ايك عو ا لام ا ل الع ابر ع الا ا اب ا ار 
عبرة بالمذهب الثالث لغاية ضعفه قوله: (به) أي بأطلق قوله: (وقع الخ) أي الطلاق . قوله: (قال الإسنوي الخ) جملة معترضة 
بين المبتدأ أو الخبر قوله: (ظاهر في أنه الخ) خبر وقول الشيخين الخ قوله: (في أنه) أي أطلق قوله: (مع النية وحدها) لك أن 
تقول إنما أثرت النية وحدها فى أطلق مريدة به الحال لأنه أحد معنييه على القول بأنه مشترك ومعناه الأصلى على القول بأنه 
حقيقة في الحال بخلاف أؤدي أو أحضر في معنى أضمن فإنهما لازمان للمعنى المراد نعم قياس أطلق أضمن ويجاب بأن 
المأخوذ لا يلزم كونه في مرتبة المأخوذ منه من كل وجه بل يكفي وجود الجامع في الجملة وهو كون كل منهما مما يحتمله 
اللفظ ولو مجازاً اه. سيد عمر قوله: (وحدها) أي بلا قرينة فقوله الآتي ووجدت الخ مجرد تأكيد قوله: (سواء العامي وغيره) 
معتمد اه. ع ش قوله: (وجدت قرينة أم لا) يحتمل أن ابن الرفعة إنما اعتبر القرينة للاستدلال بها على قصد الالتزام لا 
لتوقف صحة الالتزام عليها بل يكفي فيها مجرد القصد اه. سم قوله: (ولا يجوز شرط الخيار) أي فإن شرطه فسد العقد 
اه. ع ش قوله: (للضامن الخ) خرج المضمون له والمكفول له فليراجع اه. سم أقول قد أفاد الشارح والنهاية جوازه 
للمضمون له في شرح والأصح أنه لو شرط في الكفالة الخ وأفاد المغني هنا جوازه لهما بما نصه ولا يجوز شرط الخيار في 
الضمان للضامن ولا في الكفالة للكفيل لمنافاته مقصودهما أما شرطه للمستحق فيصح لأن الخيرة في الإبراء والطلب إليه أبد 
أو شرطه للأجنبي كشرطه للضامن اه. وكذا أفادمع ش هنا بما نصه قوله م ر أو أجنبي أي بخلاف ما لو شرطه للمضمون 
له أو المكفول له فإنه لا يقتضي فساد العقد لأن كلاً منهما له الخيار وإن لم يشرط اه. قوله: (وإن لم يقل الخ) قضية ضم 
النهاية والمغني القول المذكور لما قبله أنه قيد قوله: (كما لا يجوز) إلى قوله وكان الفرق في النهاية والمغني وفيهما أيضاً ولو 
أت بضماة أو كثالة يشرط حجان فقستد أ كال اشام أوالكفيل لاحق على من عحيت أو قلس يداو قال الكقيل ترى» 


قوله: (وجدت قرينة أم لا) يحتمل أن ابن الرفعة إنما اعتبر القرينة للاستدلال بها على قصد الالتزام لا لتوقف صحة 


ولهذا أفردها وكان الفرق» أن الإحضار يتعلق بالمسافات وهي يدخلها التوقيت ولا كذلك أداء الديون (ولو نجزها 
وشرط تأخير الإحضار شهراً) كضمنت احضاره بعد شهر» أي ونوى تعلق بعد بإحضاره فإن علقه بضمنت فواضح إنه 
يبطل وإن كلامهم في غير ذلك» وإن أطلق فقضية كلامهم الصحة ويوجه بما مر أن كلام المكلف يصان عن الإلغاء إلى 
آخره (جاز) لأنه التزام لعمل في الذمة فكان كعمل الإجارة يجوز حالاً ومؤجلاً» ومن عبر بجواز تأجيل الكفالة أراد 
هذه الصورة وإلا فهو ضعيف» وخرج بشهراً مثلاً نحو الحصاد فلا يصح التأجيل إليه (و) الأصح (إنه يصح ضمان 
الحال مؤجلاً أجلاً معلوماً) فيثبت الأجل في حق الضامن على الأصحء لأن الضمان تبرع وتدعو الحاجة اليه فكان على 
حسب ما التزمه وفهم منه بالأولى جواز زيادة الأجل ونقصهء وأسقط المال من قوله أصله ضمان المال الحال ليشمل 
من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة» وعلم من اشتراط معرفة الضامن لصفة الدين اشتراط معرفة 
كونه حالاً أو مؤجلاً وقدر الأجل (و) الأصح (إنه يصح ضمان المؤجل حالا) لتبرعه بالتزام التعجيل ا 


المكفول صدق' المستحق بيمينه فإن نكل حلف الضامن والكفيل وبرئا دون المضمون عنه والمكفول به ويبطل الضمان 
بشرط إعطاء مال لا يحسب من الدين ولو كفل بزيد على أن لى عليك أي المكفول له كذا أو إن أحضرته فذاك وإلا فبعمرو 
أو بشرط إبراء الكفيل وأنا كفيل المكفول لم يصح اه. قالع كن قولة عن يشرط ختار مفسنة اي بان شرطة لتفسيه أز 
لأجنبي وقوله لا يحسب من الدين هذا القيد إنما يظهر إذا كان الدافع هو الضامن أو المضمون عنه وكان الآخذ هو 
المضمون له وقوله وأنا كفيل المكفول معناه إبراء الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل 
برىء اه . قوله: (أفردها) أي الكفالة قوله: (كضمنت الخ) عبارة النهاية كضمنت إحضاره وأحضره بعد شهر اه. وعبارة 
المحلي نحو أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر اه. قوله: (فواضح أنه يبطل) ولو ادعى إرادة تعلقه بضمنت قبل كما هو ظاهر 
لاحتمال عبارته اه. سم قوله: : (وإن أطلق فقضية كلامهم الصحة الخ) وقد يقال لو قيل بالبطلان كان له وجه لما قالوه في 
ا ل ا ل ا 
الضامن ولأن الأصل في العمل الفعل والإحضار مصدر وضمن فعل والتعلق بالفعل هنا يوجب الفساد فكان هو الأصل اه. 
ع ش قوله: (لأنه التزام) إلى قول المتن وأنه يصح في النهاية والمغني إلا قوله وإلا فهو ضعيف قوله: (هذه الصورة) أي شرط 
تأخير الإحضار قوله: (فلا يصح التأجيل) أي ما لم يريدا وقته ويكون معلوماً لهما فلو أراده أحدهما دون الآخر أو أطلقا كان 
باطلاً وبقي ما لو تنازعا في إرادة الوقت المعين وعدمه هل يصدق مدعي الصحة أو مدعي الفساد فيه نظر والأقرب الثاني 
لأن الأصل براءة ذمة الضامن وأن الإرادة لا تعلم إلا منه اه. ع ش قوله: (فيثبت الأجل الخ) ظاهره أصالة لا تبعاً بخلاف ما 
يأتي سم ومغني قوله: (ني حق الضامن) أي دون الأصل اه. ع ش قوله: (على الأصح) فلا يطالب الضامن إلا كما التزم 
اه. مغني قوله: (ونهم ينه بالأولى الع )الى ار هذا امن فرله وأله يك بشيفان المؤجل حار كان أواى امد. 8 ش أي ليظهر 
قوله ونقصه أيضاً بل هو مكرر مع قوله الآتي نعم الخ قوله: (جواز زيادة الأجل) لعله ب؛ يثبت الأجل هنا مقصوداً لا تبعاأ كمسألة 
المتن اه. سم قوله: (ونقصه) أي ولا يلحق النقص كما صرح بد في قرد الزوضي اه رشيدي قوله: (وقدر الأجل) أي 
ومعرفته قوله: (لتبرعه) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله أو حق وارثه. 


قوله: ا ل ا ا ا ا ا ل 
هي الإحضار بل التزام الإحضار والالتزام لا يتعلق بالمسافات غاية الأمر أن الإحضار قد بكون في طريق الخروج عن 
عهدتها وقد لا يكون بأن يكون المكفول حاضراً فيسلمه إليه قوله: (يتعلق بالمسافات) قد يقال أداء الديون زماني قطعاً 
والتوقيت حقيقة إنما يتعلق بالزمان لأنه عبارة عن تعيين الزمان وتحديده وأما المسافات فلا يتصور تعلق التوقيت بها نفسها 
فإن تعلق بها من حيث نحو قطعها رجع للتعلق بالزمان لأن قطعها زماني فتعلق التوقيت بالأداء أقرب وأظهر من تعلقه 
بالمسافات لتوقفه على ارتكاب التكلف البعيد فتأمله قوله: (فإن علقه بضمنت فواضح أنه يبطل) ولو ادعى إرادة تعلقه قبل 
كما هو ظاهر لاحتمال عبارته ولا ينافي ذلك قولهم لو أقر بأنه ضمن أو كفل بتوقيت فكذبه المستحق صدق بيمينه بناة على 
جواز تبعيض الإقرار لأنه هناك لم يقع اتفاق على العبارة الصادرة المحتملة كما فيما نحن فيه فليتأمل قوله: (فيثبت الأجل) 
ظاهره أصالة لا تبعاً بخلاف ما يأتي قوله: (جواز زيادة الأجل) لعله يثبت الأجل هنا مقصوداً لا تبعاً كمسألة المتن . 


فصل في صيغتي الضمان والكفالة جوضن 


فصح كأصل الضمان» واستشكل ذلك السبكي بما لو رهن بدين حال وشرط في الرهن أجلاً أو عكسه فإنه لا يصح» 
عأ كلا وثقة ويفرق بأ اتوثقة في الرهن بمين وهي لا تقل تأجيلاً ولا حاولا وفي الضمان بذمة: لأنه ضم ذمة 
لذمة والذمة قابلة لالتزام الحال مؤجلاً وعكسه (و) الأصح (إنه لا يلزمه التعجيل) كما لو التزم الأصيل التعجيل فيثبت 
الأجل في حقه أو حق وارثه تبعاً على الأوجه» فلو مات الأصيل حل عليه أيضاً» نعم فيما إذا ضمن مؤجلاً لشهرين 
مؤجلاً لشهر لا يحل بموت الأصيل إلا بعد مضي الأقصر (وللمستحق) الشامل للمضمون له ولوارثه قيل وللمحتال مع 
أنه لا يطالبه لبراءة ذمته بالحوالة كما مرء ويرد بأنه لا يشمله لأن المحتال ليس مستحقا بالنسبة للضامن (مطالبة الضامن) 
فاته وهكذا وإن كان بالدرى رهن راك (والأصيل» كماع والغزادا وتوزيعا بان يظالي كلا يعض الذي لبقاة' الاين 


قوله: (كأصل الضمان) انظر ما فائدة صحته مع عدم لزوم الوفاء به اه. رشيدي عبارة البجيرمي عن ع ش الاختلاف 
ظاهر فيما لو ضمن الحال مؤجلاً أما عكسه فلا يظهر فيه ذلك لعدم لزوم التعجيل للضامن فالتخالف بينهما إنما هو في 
مجرد التسمية اه. قوله: (واستشكل ذلك) أي تصحيح ضمان الحال مؤجلاً وعكسه قوله: (ويفرق الخ) عبارة المغني أجيب 
بأن الشرط في المرهون إذا كان ينفع الراهن ويضر بالمرتهن أو بالعكس لم يصح وهنا الضرر حاصل للراهن إما بحبس 
المرهون حتى يحل الدين وإما ببيعه في الحال قبل حلوله اه. قوله: (وهي لا تقبل تأجيلاً) قد يقال ليس قضية الشرط رجوع 
التعجيل والحلول للعين بل للتوثق ق بهااه. سم قله اث خقه) أي الصامن قولهة (أرعق وارئه) تفيت» آنه الا يول بعونه 
وإلا لم به ا م ا ا 2 بكار امرك ار 
للمزاجع اه سم عبارة السيد عمر قوله فيثبت الأجل في حقه أي ما دام حياً بمعنى أنه لا يطالب إلا بعد الحلول أو حق 
وارئه أي عند موت المورث بمعنى أنه لا يطالب الوارث إذا أخذ منه الأصيل إلا بعد حلول الأجل فثبوته في حقهما مختلف 
ااي ا اسن السو 1 ال و و ا ل مه 
التوجيه يدفع ما أشار إليه الفاضل المحشي ويمكن أن يدفع ما أشار إليه الموجه من التكرار بأن ما سيأتي في المؤجل أصالة 
وهذا في المؤجل تبعاً وهذا القدر كافٍ في دفع التكرار اه. قوله: (تبعاً) أي لا مقصوداً في أوجه الوجهين كما رجحه 
صاحب التعجيز فى شرحه اه. نهابة فالا المح .وتظي فاندانيننا قيها لوياتك الأمون والبالة هذه قا حملناة فى حقه تابعاً' 
حل عليه وإلا فلا كما لو مات المضمون والراجح الثاني اه. أي خلافاً للتحفة والنهاية قوله: (فلو مات الخ) تفريع على قوله 
تبعاً اه. ع ش قوله: (حل عليه أيضا) أي على الضامن كالأصيل ومعلوم أنه يحل على الضامن بموته أي نفسه مطلقاً اه. 
نهاية أي سواء قلنا يثبت تبعاً أو مقصودا ع ش قوله: (لا يحل بموت الأصيل الخ) لأنه بالنسبة للشهر الثاني بمنزلة ضمان 
المؤجل حالاً وللشهر الأول بمنزلة ضمانه مؤجلاً فيئبت الأجل مقصوداً في الشهر الأول وتبعا في الثاني فإن مات الأصيل 

في الشهر الأول لم يحل على الضامن أو في الشهر الثاني حل عليه فلهذا قال إلابعد مضي الأقصر سم وع ش قوله: 
(الشامل) إلى قوله فهو كفرض الخ في المغني إلا قول ويرد إلى المتن قوله: (مع أنه لا يطالبه) أي أن المحتال لا يطالب 
الضامن قوله: (لبراءة ذمته الخ) أي حيث لم يتعرض المحيل للضامن بخلاف ما لو أحال عليهما فلا يبرأ فيطالب المحتال كلا 
من الأصيل والضامن كما مر ويمكن حمل كلام القيل على ذلك اه. ع ش وفي السيد عمر نحوه قوله: (كما مر) أي في 
باب الحوالة. قوله: (ويرد الخ) بتأمل أن ليس معنى المستحق إلا من له الدين يشكل هذا الرد فتأمل اه. سم أقول ويحمل 
المستحق على المستحق في باب الضمان كما هو المتبادر يندفع الإشكال قوله: (لبقاء الدين الخ) عبارة المغني أما الضامن 
فلحديث «الزعيم غارم» وأما الأصيل فإن الدين باق عليه اه. 


قوله: (وهي لا تقبل تأجيلاً) قد يقال ليس قضية الشرط رجوع التأجيل والحلول للعين بل للتوثق بها قوله: (أو حق وارثه) 
قضيته أنه لا يحل بموته وإلا لم يثبت في حق وارثه وهو ممنوع إلا بأقل وثبوته تبعاً لا يقتضي عدم حلوله بموته بل يكفي فيه 
حلول بموت الأصيل فليراجع قوله: (لا يحل بموت الأصيل) لأنه بالنسبة للشهر الثاني بمنزلة ضمان المؤجل حالاً وللشهر 
الأول بمنزلة ضمانه مؤجلاً فيغبت الأجل مقصوداً في الأول وتبعاً في الثاني فإن مات الأصيل ذ في في الشهر الأول لم يحل على 
الضامن أو في الشهر الثاني حل عليه فلهذا قال إلا بعد مضي الأقصر وهو الشهر الأول بأن مات في الشهر الثاني . قوله: 
(ويرد الخ) بتأمل أن ليس معنى المستحق إلا من له الدين يشكل هذا الرد فتأمله قوله: (مع أنه لا يطالبه) أي لا يطالب الضامن 


فس الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


على الأصيل وللخبر السابق» «الزعيم غارم» ولا محذور في مطالبتهما وإنما المحذور في تغريمهما معاً كلا كل الدين 
والتحقيق إن الذمتين إنما اشتغلتا بدين واحد كالرهنين بدين واحد فهو كفرض الكفاية يتعلق بالكل ويسقط بفعل 
البعض. فالتعدد فيه ليس في ذاته بل بحسب ذاتيهماء ومن ثم حل على أحدهما فقط وتأجيل في حق أحدهما فقط ولو 
أفلس الأصيل فطلب الضامن بيع ماله أولا أجيب إن ضمن بإذنه وإلا فلاء لأنه موطن نفسه على عدم الرجوع . 

فرع : أفتى السبكي وفقهاء عصره تبعا للمتولي» واعتمده البلقيني بأنه لو قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان 
طالب كلاً بجميع الدين كرهنا عبدنا بألف يكون نصف كل رهناً بجميع الألف. وقال جمع متقدمون يطالب كلا بنصف 
الألف كاشترينا هذا بألف» ومال اليه الأذرعي قال البدر بن شهبة» وبهذا أفتيت عند دعوى الضامنين ين إنهما لم يضمنا 
ذلك إلا على أن على كل النصف وحلفتهما على ذلك» لأن اللفظ ظاهر فيما أدعاه اه. وظاهر أن قياس الأولين على 
الرهن واضح والأخيرين على البيع غير واضح لتعذر شراء كل له بألف فتعين تنصيفه بينهماء ٠‏ وإذا اتضح قياس الأولين 
اتضح ما قالوه ولا نسلم ظهور اللفظ فيما ادعياه وإلا لبطل ما ذكروه في الرهن» وإنما تقسط الضمان في ألق متاعك في 
البحر وأنا وركاب السفينة ضامئون لأنه ليس ضماناً حقيقة» بل استدعاء إتلاف مال لمصلحة فاقتضت التوزيع لئلا ينفر 
الناس عنهاء ثم رأيت شيخنا اعتمد ما اعتمدته ٠.‏ 

قال: وبه أفتيت وعلله بأن الضمان وثيقة لا تقصد فيه التجزئة وأبا زرعه اعتمده أيضاًء وفرق بنحو ما فرقت به 


قوله: (معاً كلاً) بالنصب لعله باتباعه للضمير في تغريمهما بالنظر لمحله البعيد لأنه مفعول ولو قال في تغريم كل الدين 
كان أخصر وأوضح اه. سيد عمر قوله: (يتعلق) أي فرض الكفاية بالكل أي بكل واحد من المكلفين قوله: (فالتعدد فيه) أي 
في الدين قوله: اومن ثم حل الخ) قال الشهاب ابن سم قد يقال هذا بالتعدد أنسب منه بعدمه انتهى اه. رشيدي قوله: (ولو 
أفلس) إلى قوله قال البدر في المغني قوله: (ولو 0 الأصيل الخ) عبارة المغني وشرح الروض قال الماوردي ولو أفلس 
الضامن والمضمون عنه فقال الضامن للحاكم بع أو لا مال المضمون عنه وقال المضمون له أبدأ ببيع مال أيكما شئت قال 
الشافعي إن كان الضمان بالإذن أجيب الضامن وإلا فالمضمون له وإذا رهن رهناً وأقام ضامناً خبر المستحق بين بيع الرهن 
ومطالبة الضامن على الصحيح اه. قوله: (أولاً) أي قبل غرم الضامن كأن قال بيعوا مال المفلس ووفوا منه ما يخص دين 
المضمون له فإن بقي شيء غرمته وليس المواد أن المضمون له يقدم بدينه على بقية الغرماء اه . ع ش قوله: (على فلان) كان 
الأولى أن يزيد قوله وهو ألف كما في النهاية والمغني ليناسب قوله الآتي بنصف الألف قوله: (نصف كل) عبارة النهاية 
والمغني حصة كل منهما اه. قالع ش م ر فإن حصة كل منهما رهن الخ ضعيف اه. قوله: (وقال جمع متقدمون الخ) قال 
شيخنا الشهاب الرملي المعتمد في مسألة الضمان أن كلا ضامن للنصف فقط وفي مسألة الرهن أن نصف كل رهن بالنصف 
فقط فالقياس على الرهن قياس ضعيف على ضعيف اه. سم ووافقه أي الشهاب الرملي النهاية والمغني كما يأتي قوله: 
(ومال إليه الأذرعي الخ) وأنا أقول كما قال الأذرعي اه. مغني عبارة النهاية وقال الأذرعي والقلب إليه أميل وبه أفتى الوالد 
رحمه الله لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه وبذلك أفتى البدر بن شهبة وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد 
وهو الموافق للأصح في مسألة الرهن المشبه بها أن حصة كل مرهونة بالنصف فقط وقد قال ابن أبي الدم لا وجه للأوّل 
أه. أي مطالبة كل بجميع الألف قوله: (لبطل ما ذكروه في الرهن) قد مر عن الشهاب الرملي والنهاية اعتماد بطلانه قوله: 
(وإنما تقسط الخ) جواب نشأ عن ترجيحه كلام الأولين من عدم التنصيف قوله: (وأبا زرعة اعتمده) أي عدم التنصيف عطف 
على قوله شيخنا اعتمد ما الخ . 


قوله: (ومن ثم حل الخ) قد يقال هذا بالتعدد أنسب منه بعدمه فتأمله قوله: (ولو أفلس الأصيل الخ) عبارة شرح الروض قال 
الماوردي ولو أفلس الضامن والمضمون عنه فقال الضامن للحاكم : بع أولاً مال المضمون عنه وقال المضمون له أريد أبيع 
مال أيكما شئت قال الشافعي : إن كان الضمان بالإذن أجيب الضامن وإلا فالمضمون له انتهى قوله: (وقال جمع متقدمون) 
قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد في مسألة الضمان أن كلا ضامن للنصف فقط وفي مسألة الرهن أن نصف كل رهن 
بالنصف فقط فالقياس على الرهن قياس ضعيف على ضعيف انتهى . 


وهو أن الثمن عوض الملك فوجب بقدره ولا معاوضة في الضمان» ثم رأيت المتولي نفسه فرق بذلك (والأصح أنه لا 
يصح) الضمان ومثله الكفالة (بشرط براءة الأصيل) لمنافاته مقتضاه (ولو أبرأ الأصيل) أو برىء بنحو أداء أو اعتياض أو 
حوالة وإنما آثر أبرأ لتعينه فى صورة العكس (برىء الضامن) وضامنه وهكذا لسقوط الحق (ولا عكس) فلو برىء 
الضامن بإبراء لم يبرأ الأصيل ولا من قبله بخلاف من بعدهء وكذا في كفيل الكفيل وكفيله وهكذاء وذلك لأنه إسقاط 
وثيقة فلا يسقط بها الدين كفك الرهن بخلاف ما لو برىء بنحو أداء وشمل كلامهم ما لو أبرأ الضامن من الدين فيكون 
كإبرائه من الضمان وهو متجه خلافاً للزركشي» وقوله: إن الدين واحد تعدد محله فيبرأ الأصيل بذلك يرده ما مر في 
التحقيق من تعدده الاعتباري فهو على الضامن غيره على الأصيل باعتبار أن ذاك عارض له اللزوم» وهذا أصلي فيه فلم 
يلزم من إبراء الضامن من العارض إبراء الأصيل من الذاتي . 

تنبيه : أقال المضمون له الضامن فإن قصد إبراءه برىء من غير قبول وإن لم يقصد ذلك» فإن قبل في المجلس 
برىء وإلا فلا كما بحثه شيخناء وقال إنه مقتضى كلامهم» قال ويصدق المضمون له في أن الضامن لم يقبل لأن 
الأصل عدمه (ولو مات أحدهما) والدين مؤجل عليهما بأجل واحد (حل عليه) لوجود سبب الحلول في حقه (دون 
الأخر) لعدم وجوده في حقه 000 1#10أ017اا ااا 311011110110« 


قوله: (ومثله الكفالة) إلى قوله وذلك في المغني وإلى قوله وشمل في النهاية قول المتن (بشرط براءة الأصيل) وكذا لو 
ضمن بشرط براءة ضامن قبله أو كفل بشرط براءة كفيل قبله اه. مغني عبارة ع ش قوله بشرط براءة الخ هو في الضمان 
ويصور في الكفالة بإبراء كفيل الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برىء اه. قول 
المتن (ولو أبرأ الأصيل) ينبغي أن من البراءة ما لو قال له أبرأتني فقال نعم فيبرأ بذلك قياساً على ما لو قيل له التماساً طلقت 
زوجتك فقال نعم ومثله أيضاً ما لو قال ضمنت لي ما على فلان من الدين فقال نعم فيكون ضامناً له اه. ع ش قوله: (وإنما 
آثر أبرأ) أي لفظة أبرأ من باب الأفعال وهو جواب سؤال قوله: (بإبراء) سيذكر محترزه قوله: (لم يبرأ الأصيل ولا من قبله 
الخ) عبارة الروض وإن ضمن به أو كفل آخر بالآخر آخر وهكذا طالبهم فإن برىء الأصيل برؤوا أو غيره برىء ومن بعده لا 
من قبله انتهت اه. سم ورشيدي أي فضمير قبله وبعده للضامن كما في ع ش لا للأصيل خلافاً للكردي عبارته قوله ولا 
من قبله أي قبل الأصيل يعني أصيل الأصيل لأن كل ضامن بالنسبة إلى من بعده أصيل اهه. فإنه لا يتأتى في قوله بخلاف 
من بعده فتدبر قوله: (وذلك) أي عدم العكس قوله: (بخلاف ما لو برىء بنحو أداء) أي فيبرأ الكل قوله: (وشمل كلامهم الخ) 
بل كلامهم مصرح بذلك اه. سم قوله: (فيكون كإبرائه الخ) فلا يبرأ الأصيل إلا أن.قصد إسقاطه عن المضمون عنه اه. 
نهاية أي بخلاف ما لو أطلق أو قصد إبراء الضامن وحده ع ش قوله: (بذلك) أي بإبراء الضامن من الدين قوله: (إن ذاك) أي 
الضامن وقوله: (وهذا) أي الأصيل قوله: (من تعدده الاعتباري) بل يمكن رد ما قاله الزركشي مع تسليم اتحاد الدين لأن معنى 
أبرأتك من الدين أسقطت تعلقه بك ولا يلزم من سقوط تعلقه به سقوطه من أصله وإنما سقط عن الضامن بإبراء الأصيل لأن 
تعلقه به تابع لتعلقه بالأصيل فإذا سقط الأصل سقط تابعه اه. سم قوله: (تنبيه) إلى قول المتن ولو أدى مكسراً في النهاية إلا 
قوله وذكر العارية إلى المتن قوله: (أقال) أي لو قال اه. نهاية قوله: (إبرائه) أي من الضمان أو الدين قوله: (وإن لم يقصد 
ذلك) أي بأن قصد فسخ عقد الضمان أو أطلق قوله: (في المجلس) أي مجلس الإيجاب بأن لا يطول الفصل عرفا بين 
لفظيهما اه. ع ش قوله: (في أن الضامن الخ) أي في أنه أي المضمون له لم يقصد الإبراء قوله: (لم يقبل) أي الإقالة قوله: 


قوله: (لم يبرأ الأصيل ولا من قبله الخ) عبارة الروض وإن ضمن به أو كفل آخر وبالآخر آخر وهكذا طالبهم فإن برىء 
الأصيل برؤاً أو غيره برىء ومن بعده لا من قبل انتهى . قوله: (وشمل كلامهم الخ) بل كلامهم مصرح بذلك فإن تعبير 
المحقق المحلي بقوله ولو أبرأ المستحق الأصيل من الدين صريح في أن معنى قول المصنف ولا عكس أنه لو أبرأ الضامن 
من الدين لم يبرأ الأصيل قوله: (من تعدده الاعتباري) بل يمكن رد ما قاله الزركشي مع تسليم اتحاد الدين لأن معنى أبرأتك 
من الدين أسقطت تغلقه بك ولا يلزم من سقوط تعليقه به سقوطه من أصله وإنما سقط عن الضامن بإبراء الأصيل لأن تعلقه 
به تابع لتعلقه بالأصيل فإذا أسقط الأصل سقط تابعه. 


غرنن ا الجزء النخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 
وعند موت الأصيل وله تركة للضامن مطالبة المستحق بأن يأخذ منها أو يبرئه لاحتمال تلفهاء فلا يجد مرجعاً إذا غرم» 
وقضيته أنه لو ضمن بغير الأذن لم يكن له ذلك» إذ لا رجوع له وهو قياس ما مر في إفلاس الأصيل» ولو قيل له ذلك 
فيهما مطلمًا حتى لا يغرم لم يبعد» إلا أن يجاب بأنه مقصر بعدم الاستئذان وعند موت الضامن إذا أخذ المستحق ماله 
من تركته لا ترجع ورئته على الأصيل إلا بعد الحلول. وأفتى ابن الصلاح بأنه لو أعار عيناً ليرهنها ثم مات لم يحل 
الدين لتعلقه بها لما مر أنه ضمان في رقبتها دون الذمة» وذكر العارية مثال والمدار على تعلق الدين بالعين بضمان فيها 
أو رهن لها (وإذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل) أو وليه (بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه) لأنه الذي ورطه 
في المطالبة لكن ليس له حبسه وإن حبس ولا ملازمته ففائدتها إحضاره مجلس القاضي وتفسيقه بالامتناع إذا ثبت له 
مال (والأصح أنه لا يطالبه) بالدين الحال (قبل أن يطالب) كما لا يغرمه مثل الغرم (وللضامن) بعد أدائه من ماله كما 
أفاده السياق (الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء) لصرفه ماله لغرض الغير بإذنه 0 


(وعند موت الأصيل) إلى المتن في المغني إلا قوله وقضيته إلى وعند موت الضامن قوله: (أو يبرئه) أي الضامن . قوله: 
(وقضيته الخ) معتمد اه. ع ش قوله: (ما مر) أي قبيل الفرع . 

قوله: (فيهما) أي في مسألتي موت الأصيل وإفلاسه اه. ع ش قوله: (مطلقاً) أي سواء كان الضمان بالإذن أو بدونه 
قوله: (وعند موت الضامن الخ) عطف على قوله وعند موت الأصيل الخ قوله: (ثم مات) أي المعبر قوله: (لتعلقه بها) أي 
الدين بالعين قوله: (إنه) أي إعارة العين لرهنها قوله: (دون الذمة) أي ذمة المعير قوله: (أو وليه) قال فى المطلب ولو كان 
الأصيل محجوراً عليه لصبا فللضامن بإذن وليه إن طولب طلب الولي بتخليصه ما لم يزل الحجر فإن زال توجه الطلب على 
المحجور عليه ويقاس بالصبي المجنون والمحجور عليه بسفه سواء كان الضمان بإذنهما قبل الجنون والحجر أم بإذن وليهما 
بعد ذلك اه. مغني وفي سم عن شرح الروض مثله قول المتن (إن ضمن بإذنه) أي أما لو ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته 
لأنه لم يسلطه عليه نهاية ومغني قوله: (لأنه الذي ورطه) أي أوقعه في مشقة المطالبة وأصل التوريط الإيقاع في الهلاك اه. 
اع ش قوله: (ليس له حبسه الخ) قال في العباب بعد هذا قال في الأنوار وله طلب حبسه معه انتهى فليتامل معناه مع هذا اه. 
اي ان 2ق كدر الأراو ٠‏ لع او ولا يط عدا اا يجيه لهل مطير وعب فقول شار . ر ليس له 

حبسه أي ليس له الإلزام بحسبه اه. قوله: (ففائدتها) أي المطالبة اه. ع ش قول المتن (والأصح أنه لا يطالبه الخ) وعليه 
ليس له مطالبة المضمون له بأن يطالبه أو يبرئه ولا مطالبة لأصيل بالمال حيث كان ضامناً بالإذن ما لم يسلمه فلو دفع له 
الأصيل ذلك من غير مطالبة أي من رب الدين لم يملكه ولزمه رده وضمانه إن تلف كالمقبوض بشراء فاسد فلو قال له اقض 
نح عن را والوال اوري ا وار ازا عازن لعن ارضاح قدا تيدر اين يداد ارا اذ 
رهنه الأصيل شيئاً بما ضمنه أو أقام به كفيلاً لم يصح إذ لم با يثبت للضامن حق بمجرد الضمان ولو شرط الضامن حال 
الغمان ]كبر فته الاصيل شيئاً أو رقم لدزية كباس فسة أى العنيهان لياه الشرط نهاية رمقتي وقوله:وعلية لين أي 
للضامن وكذا ضمائز بأن يطالبه الخ ودفع له ولزمه وقال له وضمنته ورهنه وأن يرهنه ويقيم له قوله: (بعد أدائه الخ) أي ولم 
يقصد الأداء عن غير جهة الضمان اه. نهاية أي بأن قصد الأداء عن جهة الضمان أو أطلق ع ش وينبغي في صورة الإطلاق 
أن محلها إن لم يكن عليه دين آخر للمضمون له فليتأمل رشيدي قوله: (لصرفه) إلى المتن في المغني قوله: (لغرض الغير) أي 


قوله: (أو وليه) قال في شرح الروض في المجنون والمحجور عليه بسفه سواء أكان الضمان بإذنهما قبل الجنون 
والحجر أم بإذن وليهما بعد انتهى قوله: (أو وليه) ما لم يزل الحجر فإن زال توجه الطلب على المحجور عليه كذا في شرح 
الروض عن المطلب قوله: (ليس له حبسه وإن حبس ولا ملازمته) قال في العباب بعد هذا قال في الأنوار وله طلب حبسه 
معه انتهى فليتأمل معناه مع هذا قوله؛ (كما لايغرمه قبل الغرم) قال في شرح الروض أما إذا سلم فله مطالبته أي بالمال 
وحبسه وملازمته ولو دفع إليه الأصيل المال بلا مطالبة وقلنا لا يملكه أي وهو الأصح فعليه ويضمنه إن هلك كالمقبوض 
بشراء فاسد فلو قال له: اشن ها صقت حي نبر وال ر لماك أناله ا بيه صبرع يدلك. يي الأضل في لانم (الغتعجملةة 
انتهى قول المصنف: (وللضامن الرجوع الخ) قال في الروض وشرحه ولو ضمن رجل عن الاين وأدى فرجوعه إن ثبت على 
الضامن الأول لا على الأصيل وصرح الأصل بأنه إذا لم يغبت له الرجوع على الأول لم يثبت بأدائه الرجوع للأول على 


فصل في صيغتي الضمان والكفالة دارفنا 


أما لو أدى من سهم الغارمين فلا رجوع له وكذا لو ضمن سيده ثم أدى بعد عتقه أو نذر ضامن الأداء وعدم الرجوع 
(وإن انتفى) أذنه (فيهما) أي الضمان والأداء (فلا) رجوع له لأنه متبرع (فإن أذن) له (في الضمان فقط) أي دون الأداء 
ولم ينهه عنه (رجع في الأصح) لأن الضمان هو الأصل فالآذن فيه أذن فيما يترتب عليه. أما إذ نهاه عنه بعد الضمان فلا 
يؤثر أو قبله فإن انفصل عن الإذن فلا رجوع عنه وإلا أفسده. ذكره الإسنوي. شمو وس اماف اموق ل ول وب و ا 


الواجب على ذلك الغير كما يعلم مما مر في القرض اه. رشيد قوله: (أما لو أدي الخ) أي الضامن محترز قوله السابق من 

ماله عبارة المغني هذا إذا أدى من ماله أما لو أخذ من سهم الغارمين فأدى به الدين فإنه لا يرجع كما ذكروه في الصدقات 
خلافاً للمتولي اه. قوله: (لو ضمن من سيده) أي بإذنه لأجنبي ثم أدى بعد عتقه لعل وجهه إنه لما جرى سبب الوجوب قبل 
العتق كان المغروم سبب الضمان كأنه من مال السيد اه. ع ش وفي النهاية عطفاً على ما مر أو ضمن السيد ديئاً على عبده 
غير المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه أو على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه أو ضمن فرع عن أصله صداق زوجته بإذنه ثم طرأ 
إعساره بحيث وجب إعفافه قبل الدخول وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق فأداه الضامن فلا رجوع وإن 
أيسر المضمون أي الأصل وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الإعفاف بإذنه ثم أدى اه. قالع ش قوله م ر قبل عتقه مفهومه 
عار ادق لول عات رح ا وروي ورفلا رع أي اليا ودار اجا لبها مار اقلااوغلى 38اار اررع الاعيلن 
زوجتين وضمن صداقهما الفرع بإذن أصله ” ثم أعسر الأصل فينبغي أن الفرع إذا غرم يرجع بصداق واحدة منهما لحصول 
الإعفاف بها وتكون الخيرة للفرع فيما يرجع به من الصداقين اه. قوله: (أو نذر ضامن) أي بالإذن (الأداء) قد يستشكل 
انعقاد نذر الأداء مع وجوبه على الضامن والواجب لا ينعقد نذره اللهم إلا أن يجعل المنذور مجرد عدم الرجوع فقط حتى 
يكون المقصود من قوله لله على الأداء وعدم الرجوع هو نذر عدم الرجوع اه. سم عبارة ع ش فإن نذر الأداء ولم يذكر 
الرجوع ثم أدى لم يرجع قاله الجلال البلقيني لأن الأداء صار واجباً فيقع الأداء عن الواجب ونازعه م ر في نفس انعقاد 
النذر لأن الأداء واجب لا يصح نذره انتهى اه. أقول ولك دفع إشكال سم ونزاع م ر بأن وجوب الأداء على الضامن على 
سبيل الكفاية كما مر وفرض الكفاية ينعقد نذره قول المتن (وإن انتفى فيهما فلا) شمل ما لو أذن له المديون في أداء دينه 
فضمنه وأدى عن جهة الضمان وما لو قال له أدعني ما ضمنته لترجع به عليّ وأدى لا عن جهة الإذن اه. نهاية قال الرشيدي 
قوله م ر عن جهة الضمان خرج به ما لو أدى عن جهة الإذن أو أطلق لكن الشهاب بن قاسم نقل عنه في حواشي المنهج أنه 
لا رجوع في صورة الإطلاق فلعل ما اقتضاه كلامه هنا غير مراد له فليراجع اه. وقالع ش قوله م ر لا عن جهة الإذن أي 
بأن أدى عن جهة الضمان أو أطلق فليتأمل ولو اختلفا في النية وعدمها صدق الدافع فإن النية لا تعلم إلا من جهته اه. قوله: 
(ولم ينهه عنه) أي عن الأداء اه. ع ش قوله: (بعد الضمان) ح العبارة فإن كان بعد الضمان الخ اه. رشيدي قوله: (فلا 
يؤثر) أي النهي فيرجع بما أدى اه. ع ش قوله: (فإن انفصل عن الإذن) بأن طال الزمن بينهما اه. ع ش قوله: (فهو) أي 
النهي (رجوع عنه) أي الإذن وهو صحيح اه. ع ش قوله: (وإلا أفسده) أي وإن كان النهي مقارناً للإذن أفسد النهي الإذن 


الأصيل لأنه لم يغرم وبأنه إذا ثبت له الرجوع على الأول فرجع رجع الأول على الأصيل بشرطه وبأنه لو ضمن شخص 
الضامن بإذن الأصيل رجع عليه كما لو قال لغيره أد ديني فأداه وبأنه لو ضمن عن الأصيل بإذنه رجع من أدى منهما عليه لا 
على الآخر أو ضمن عن الضامن والأصيل بإذنهما رجع على من شاء منهما بما شاء انتهى ببعض اختصار. 

فرع: في الناشري ما نصه تنبيه لو ضمن بإذن الولي في صورة الصغير والمجنون طالب الولي فلو اتفق ذلك بعد 
رشدهما فالمتجه مطالبتهما وإذن الولي في حال الحجر يقول مقام إذنهما ولم أر من تعرض لذلك قاله أبو زرعة قال الأذرعي 
نعم لو كان الصبي معدماً فالظاهر أن الولي لا يطالب بخلاص الصبي بخلاف ما إذا كان الصبي موسراً قال الماوردي ولو 
كان غير الأب أمره بالضمان عنه فليس للضامن المطالبة بخلاصه لأحد لأنه ضمن بإذن من لا ولاية له انتهى فافهم إن أذن له 
الحاكم والوصي ليس كإذن الأب انتهى قوله: (وكذا لو ضمن سيده الخ) عبارته في شرح الإرشاد ولو ضمن عبد عن سيده 
بإذنه وأدى بعد العتق لم يرجع كما لو أجره ثم أعتقه أثناء المدة لا يرجع بأجرة بقيتها وكذا لو ضمن عن قنه بإذنه وأدى قبل 
عتقه أو عن مكاتبه وأدى بعد تعسجيزه لأن السيد لا يثبت له على عبده دين انتهى وقضية تقييده بقبل العتق وبعد التعجيز أنه لو 
أدى بعد العتق وقبل التعجيز رجع ولو قريب مفهوم من التعليل المذكور قوله: (أو نذر ضامن الأداء) قد يستشكل انعقاد نذر 


وقد لا يرجع بأن أنكر أصل الضمان فثبت عليه بالبينة مع إذن الأصيل له فيه فكذبهاء لأنه بتكذيبها صار مظلوماً بزعمه 
والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه وهو هنا المستحق (ولا عكس في الأصح) بأن ضمن بلا إذن وأدى بالإذن لأن 
وجوب الأداء سببه الضمان ولم يأذن فيهء نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع رجع وحيث ثبت الرجوع فحكمه 
حكم القرض حتى يرد في المتقوم مثله صورة (ولو أدى مكسراً عن صحاح أو صالح عن مائة) ضمنها (بثوب قيمته 
خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم) لأنه الذي بذله قال شارح التعجيز والقدر الذي سومح به يبقي على الأصيل» 
إلا أن يقصد الدائن مسامحته به أيضاً اه. وفيه نظر ظاهرء لأنه لم يسامح هنا بقدر وإنما أخذه بدلاً عن الكل فالوجه 
براءة الأصيل منه أيضأًء وخرج بما ذكره صلحه عن مكسر بصحيح وعن خمسين بثوب قيمته مائة فلا يرجع إلا 
بالأصل» فالحاصل أنه يرجع بأقل الأمرين من الدين والمؤدي وبالصلح ما لو باعه الثوب بمائة ثم وقع تقاص فيرجع 
بالمائة قطعاًء وكذا لو باعه الثوب بما ضمنه على الأضح . واستشكل السبكي هذا بما مر في الصلح ويفرق بأن الغالب 


فلا رجوع في الصورتين قوله: (وقد لا يرجع) إلى قول المتن ولو أدى في المغني قوله: (وهو الخ) أي ظالمه قوله: (نعم إن 
أذن له في الأداغ بشرط الرجوع الخ) ينبغي أن يقوم مقام شرط الرجوع التعريض به كأن يقول له أد ولا فوت عليك شيئا أو 
وأعوض عليك أو وأكافئك كما قالوا نظير ذلك فيمن عمل لغيره بغير تصريح بأجرة ثم الرجوع عند الشرط ظاهر إن أدى عن 
جهة الإذن فإن أقصد الأداء عن جهة الضمان فينبغي عدم الرجوع لصرفه الأداء عن الجهة المقتضية للرجوع ولو لم يقصد 
واحدة من الجيلتين فعلى أيهما ينحط محل نظر وقوة عبارة الشارح كغيره تقتضي الرجوع فيكون منحطاً على جهة الإذن 
ويوجه بأن وقوه بعد الإذن يقتضي إلغاء النظر إلى الضمان وقصر النظر على الإذن ما لم يقصد الصرف عنه ولو قصد الأداء 
عن الجهتين جميعاً فهل يقسم بينهما أو يغلب أحدهما وأيهما يغلب فيه نظر والقسمة غير بعيدة فليتأمل اه. سم قول المتن 
(إلا بما غرم) قضية هذا مع ما تقدم من أنه حيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض الخ أن يرجع بمثل الثوب لا قيمتها اه. 
ع ش قوله: (لأنه الذي بذل) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإن قلنا إلى لتعلقها قوله: (قال شارح التعجيز) هو ابن يونس اه. 
اع ش قوله: (وفيه نظر ظاهر) التنظير في مسألة الثوب واضح وكذا في أداء المكسر عن الصحاح إن كان على وجه الصلح أما 
إذا كان الأداء من غير صلح ورضي به المستحق من الضامن فبراءة الأصيل من التفاوت محل تأمل لأن حاصله أنه استوفى 
منه البتعض وأسقط عنه الباقي فهو نظير ما يأتي في قوله أو أدى بعضه وأبرأ يعني المستحق من الباقي وحمل كلام شارح 
التعجيز على هذه الصورة إن كان يقبل الحمل عليها أولى من تضعيفه فتأمل اه. سيد عمر أقول قوله لأن حاصله الخ ظاهر 
المنع كما يعلم بتأمل علة المسألتين قوله: (صلحه عن مكسر الخ) كان الأنسب أداء صحيح عن مكسر إلا أن يشير بذلك 
التعبير إلى أن مراد المصنف بأداء المكسر عن الصحاح ما كان على وجه الصلح قوله: (فلا يرجع إلا بالأصل) وهو المكسر 
والخمسون لتبرعه بالزيادة اه. ع ش قوله: (والصلح) إلى المتن في المغني إلا قوله واستشكل إلى ولو صالح وقوله وإن قلنا 
إلى لتعلقها قوله: (وبالصلح الخ) عطف على بما ذكره الخ قوله: (ما لو باعه) أي الضامن المستحق قوله: (فيرجع بالمائة) أي 
وإن لم يساو الثوب المبيع بمائة اه. ع ش قوله: (هذا) أي ما بعد كذا قوله: (بما مر في الصلح) أي عن مائة بثوب قيمته 
خمسون حيث لا يرجع إلا بما غرم من أن الصلح بيع اه. ع ش قوله: (ويفرق الخ) مادة هذا الفرق في شرح الروض 
فراجعه وتأمله اه سم . 


الأداء مع وجوبه على الضامن والواجب لا ينعقد نذره اللهم إلا أن يجعل المنذور مجرد عدم الرجوع فقط حتى يكون 
المقصود من قوله لله علي الأداء وعدم الرجوع هو نذر عدم الرجوع فقط قوله: (نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع رجع) 
نظير ذلك فيمن عمل لغيره بغير تصريح بأجرة ثم الرجوع عند الشرط ظاهر إن أدى عن جهة الإذن فإن قصد الأداء عن جهة 
الضمان فينبغي عدم الرجوع لصرفه الأداء عن الجهة المقتضية للرجوع ولو لم يقصد واحدة من الجهتين فعلى أيهما ينحط 
محل نظر وقوة عبارة الشارح كغيره تقتضي الرجوع فيكون منحطاً على جهة الإذن ويوجه بأن وقوعه بعد الإذن يقتضي إلغاء 
النظر إلى الضمان وقصر النظر على الإذن ما لم يقصد الصرف عنه ولو قصد الأداء عن الجهتين جميعاً فهل يقسم بينهما أو 
يغلب أحدهما وأيهما يغلب فيه نظر والقسمة غير بعيدة فليتأمل قوله: (بما مر في الصلح) أي فإنه بيع وقوله ويفرق مادة هذا 


في الصلح المسامحة بترك بعض الحق وعدم مقابلة المصالح به لجميع المصالح عنه فرجع بالآقل وفي البيع المشاحة 
ومقابلة جميع الثمن بجميع المبيع من غير نقص لشيء منهما فرجع بالثمن» فاندفع ما يقال الصلح بيع أيضاً ولو صالح 
من الدين على بعضه أو أدى بعضه وأبرىء من الباقي رجع بما أدى وبرىء فيهما وكذا الأصيل» لكن في صورة الصلح 
لأنه يقع عن أصل الدين؛ مع أن لفظه من حيث هو لا بالنظر لمن جرى معه يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير 
دون صورة البراءة» لأنها للضامن إنما تقع عن الوثيقة دون أصل الدين» ولو ضمن ذمي لذمي ديناً على مسلم ثم 
تصالحا على خمر لم يصح ولم يرجع» وإن قلنا بالمرجوح وهو سقوط الدين لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده 
(ومن أدى دين غيره) وليس أباً ولا جداً (بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع) له عليه وإن قصده لتبرعه بخلاف ما لو أوجر 
مضطراً لأنه يلزمه إطعامه إبقاء لمهجته مع ترغيب الناس في ذلك. أما الأب أو الجد إذا أدى دين محجوره أو ضمنه 
بنية الرجوع:فإنه يرجع (وإن أذن) له في الأداء (بشرط الرجوع) فأدى بقيده الآتي (رجع) عليه ا و4 1 ا 1 


قوله: (أيضاً) أي كمادة المبيع المذكورة قوله: (وأبرىء) ببناء المفعول أي الضامن وكذا ضمير برىء قوله: (وكذا 
الأصيل) أي يبرأ قوله: (لكن في صورة الصلح) أي دون صورة الإبراء كما يأتي بقوله دون صورة البراءة الخ قوله: (إنما تقع 
عن الوثيقة الخ) أي ولو سلم فقد مر أن إبراء الضامن من الدين كإبرائه من الضمان قوله: (لم يصح) لما سيأتي أن أداء 
الضامن للمستحق يتضمن إقراض الأصيل ما أداه وتمليكه إياه وهو متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه شرح 
الروض اه. سم ورشيدي. ٍ 

فرع : لو أحال المستحق على الضامن ثم أبرأ المحتال الضامن لم يرجع خلافاً للجلال البلقيني لأنه لم يغرم شيئاً 
نهاية زاد سم ومثل ذلك ما لو وهبه المستحق الدين فإنه لا يرجع اه. زاد المغني على الجميع بخلاف ما لو قبضه منه ثم 
وهبه له فإنه يرجع اه. قال الرشيدي قوله م ر لم يرجع وهل يسقط الدين عن الأصيل بإبراء المحتال الظاهر نعم لأن 
المستحق سقط حقه بالحوالة والمحتال لم يتوجه مطالبته إلا على الضامن فليراجع وسيأتي أن حوالة المستحق قبض اه. 
قوله: (لتعلقها) أي المصالحة اه. ع ش قوله: (وليس أبأ) إلى قوله كما بينته في النهاية والمغني إلا قوله فأدى إلى المتن قول 
المتن (بلا ضمان ولا إذن) ليس هذا مكرراً مع قوله السابق وإن انتفى فيهما الخ لأن ذاك فيما لو وجد الضمان وأدى بلا إذن 
فيه وفي الأداء وما هنا فيما لم يوجد فيه الضمان ووجد الأداء بلا إذن فيه اه. ع ش قوله: (بخلاف ما لو أوجر الخ) عبارة 
المغني وفارق ما لو أوجر طعامه مضطراً قهرأ أو وهو مغمى عليه حيث يرجع عليه لأنه ليس متبرعاً بل يجب عليه خلاصه 
من الهلاك ولما فيه من التحريض على ذلك اه. قوله: (ما لو أوجر مضطرا) ويؤخذ منه أنه وصل إلى حد لا يمكن العقد 
معه فيها اه. ع ش قوله: (بنية الرجوع) راجع لكل من الأداء والضمان ويصدق في ذلك بيمينه لأن النية لا تعلم إلا منه اه. 
3 ش قوله: (فإنه يرجع) وينبغي في صورة الضمان إذا لم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان كما مر عن النهاية وسيأتي عن 
شرح الإرشاد قوله: (بقيده الآني) يحتمل أن يريد به قول المصنف الآتي إذا أشهد الخ وأن يريد به قوله الآتي آنفاً لا بقصد 
التبرع وعلى الجملة فينبغي تقييد ما هنا أيضاً بأن لا يقصد التبرع وكذا تقييد رجوع الضامن حيث ثبت بذلك أيضاً بل لم 
يذكر هذا التقييد في شرح الإرشاد إلا في رجوع الضامن وفي الناشري ما نصه شرط بعضهم تفقهاً لا نقلاً مع ذلك أن يقصد 
الأداء عن جهة الضمان أما لو قصد التبرع بأداء دين الأصيل ذاكراً للضمان أو ناسياً أو دفع له ذلك عن زكاته بإذن الأصيل أو 


سيأتي أن أداء الضامن للمستحق يتضمن إقراض الأصيل ما أداه وتمليكه إياه وهو متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع 

فرع: في فتاوى السيوطي رجل ضمن شخصاً بإذنه في عشرين ديناراً وللمضمون المديون عند الضامن مال وديعة فقال 
له أذ العشرين مما عندك ثم إنه وكل وكيلاً في قبض الوديعة فهل للضامن إمساك الوديعة عنده حتى يقضي منها الدين أم لا 
الجواب نعم له ذلك انتهى وفي جوابه نظر فليراجع . قوله: (بقيده الآتى) يحتمل أن يريد به قول المصنف الآتي إذا أشهد الخ 
وإن يريد به قوله الآتي آنفاً بقصد التبرع وعلى الجملة ينبغي تقييد ما هنا أيضاً بأن لا يقصد التبرع وكذا تقيبد رجوع الضامن 
حيث ثبت بذلك أيضاً بل لم يذكر هذا التقييد في شرح الإرشاد إلا في رجوع الضامن كما هو ظاهر للواقف على عبارته 


(وكذا إن أذن) له إذناً (مطلقا) عن شرط الرجوع فأدى لا بقصد التبرع كما بينته في شرح الإرشاد» فان قلت قال السبكي 
في تكملة شر ح المهذب عن الإمام متى أدى المدين بغير قصد شيء حالة الدفع لم يكن شيئاً ولم يملكه المدفوع إليه» 
بل لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين وكثير من الفقهاء ء يغلط في هذا ويقول أداء الدين لا تجب فيه النية اه. » وجرى 
عليه الزركشي وغيره وهذا ينافي ما ذكر أن الشرط أن لا يقصد التبرع» قلت لا ينافيه لأن أذن المدين في الأداء عن دينه 
متضمن لنية الأداء عن الدين عند الدفع» بل ينبغي جواز تقديم النية هنا عند عزل ما يريد أداءه كنظيره في الزكاة (في 
الأصح) كما لو قال: اعلف دابتي أو قال: أسير فأدني وإن لم يشرط الرجوع» 000000 17# 


بغير إذنه فلا وإن لم تسقط الزكاة لأنه صرفه بالقصد عن جهة الضمان وإن أطلق ولم يقصد شيئاً فيحتمل أن يكون كقصده 
الدفع عن الضمان والأشبه أن له صرفه بالنية إليه إن شاء وإلى التطوع به إن شاء قاله الأذرعي انتهى ولكن الشارح في شرح 
الإرشاد رد هذا الشرط ثم قال فالذي يتتجه هنا أي في الضمان وثم أي في الكفالة أنه يشترط أن لا يقصد التسليم والأداء عن 
غير جهة الضمان والكفالة سواء أقصدهما أم أطلق اه. وهذا ما أشار إليه هنا بقوله لا بقصد التبرع كما بينته في شرح 
الإرشاد وهو ظاهر في أنه عند الإطلاق ينحط على جهة الضمان خلافاً لما ذكر عن الأذرعي من الأشبه المذكور اه. سم 
بحذف وقد قدمنا عن الرشيدي تقييد انحطاط الإطلاق على ذلك بما إذا لم يكن عليه دين آخر للمضمون له ثم قضية صنيع 
النهاية والمغني حيث حذفا قوله بقيده الآتي أن مراده به ما يأتي آنفاً في كلامه قول المتن (وكذا إن أذن الخ) وفي معنى الإذن 
التوكيل في الشراء إذا دفع الثمن فإنه يرجع على الراجح لتضمن التوكيل إذنه بدفع الثمن بدليل أن للبائع مطالبته بالثمن 
والعهدة اه. مغني قول المتن (وكذا إن أذن الخ) أي بلا ضمان كما هو موضوع المسألة فلا ينافي هذا قوله السابق ولا 
عكس الخ قوله: (فأدى لا بقصد التبرع) عبارة المغني إذا أدى بقصد الرجوع اه.. قضيتها عدم الرجوع عند الإطلاق خلافاً 
الما مر عن النهاية وشرح الإرشاد قوله: (متى أدى المدين) أي شيئاً لدائنه (لم يكن) أي المؤدي (شيئاً) أي لا تبرعاً ولا 
محسوباً من الدين قوله: (وهذا) أي ما قاله السبكي (ينافي ما ذكر) أي فإن اشتراط قصد المدين الأداء عن جهة دينه مفهم 
لاشتراط قصد إلمؤدي لدين غيره ذلك بالأولى قوله: (إن الشرط الخ) بيان لما ذكر قوله: ا وا 
من أن يوجه علهم المنافاة بأن عدم قصد التبرع صادق مع قصد المؤدي الأداء عن جهة الدين بنية الرجوع أولاً بهذه النية وهذا 
في غاية الظهور ولا فرق بين أداء المدين وأداء غيره حيث كان بذلك الققصد وليس مراد الإمام أنه لا بد من أداء المدين أو 
نيته والألم لم يصح أداء غيره عنه بغير إذنه بل إنه إذا أدى المدين فلا بد من نيته كما هو صريح عبارته وأما قول الشارح 
متضمن لنية الأداء فإن أراد نية المدين قبل أداء المؤدي ففيه أنه كيف يصح نية الأداء من غير المؤدي سيما ولم يقترن بعزل 
ولا أداء أو عند أداء المؤدي كما يدل عليه قوله عند الدفع ففيه أنه لا يلزم من إذنه نيته عند الدفع وأيضاً فكيف تصبح النية من 
غير الفاعل في غير ما استئنى وإن أراد نية المؤدي فالتضمن الذي ذكره ممنوع إذ إذن المدين لا يستلزم نية المؤدي عند الأداء 
فليتأمل اه . سم قوله: (لأن إذن المدين الخ) أي في مسألة المتن قوله: (كما لو قال اعلف) إلى قوله وقياس الخ في النهاية إلا 
قوله على خلاف إلى لأنهم اعتنوا قوله: (وإن لم يشرط الخ) أي فإنه يرجع فيهما وإن الخ. 


وحينئذٍ يشكل قوله هنا كما بينه في شرح الإرشاد فليتأمل وفي الناشري ما نصه شرط بعضهم تفقهاً لا نقلاً مع ذلك أن يقصد 
الأداء عن جهة الضمان أما لو قصد التبرع بأداء دين الأصيل ذاكراً للضمان أو ناسياً أو دفع له ذلك غن زكاته بإذن الأصيل أو 
بغير إذنه فلا وإن لم تسقط الزكاة لأنه صرفه بالقصد عن جهة الضمان وإن أطلق ولم يقصد شيئاً فيحتمل أن يكون كقصده 
الدفع عن الضمان والأشبه أن له صرفه بالنية إليه إن شاء وإلى التطوع به إن شاء قاله الأذرعي انتهى لكن الشارح في شرح 
الإرشاد رد هذا الشرط ثم قال فالذي يتجه هنا وثم أي في الكفالة أنه يشترط أن لا يقصد بالتسليم الأداء عن غير جهة 
الضمان والكفالة سواء أقصدهما أم أطلق وإنما اشترط القصد فيما لو سلم المكفول نفسه لأن مجرد التسليم ثم لا يستلزم 
براءة الكفيل بخلاف الأداء هنا انتهى وهذا ما أشار إليه هنا بقوله لا بقصد التبرع كما بينته في شرح الإرشاد وهو ظاهر في أنه 
عند الإطلاق ينحط على جهة الضمان خلافاً لما ذكر عن الأذرعي من لا شبه المذكور قوله: (قلت لا ينافيه الخ) أقول: ما 
المانع من أن يوجه عدم المنافاة بأن غلم قصل البرع ادق مع قصد المؤدي الأداء عن جهة الدين بنية الرجوع أولا بهذه 
النية وهذا في غاية الظهور ولا فرق بين أداء المدين وأداء غيره حيث كان بذلك القصد وليس مراد الإمام أنه لا بد من أداء 


فصل في صيغتي الضمان والكفالة عم 


ويفرق بين هذين وأطعمني رغيفاً بجريان المسامحة في مثله؛ ومن ثم لا أجرة في نحو اغسل ثوبي لأن المسامحة في 
المنافع أكثر منها في الأعيان» وقول القاضي: لو قال لشريكه أو أجنبي عمر داري أو أدْ دين فلان على أن ترجع علي 
لم يرجع عليه إذ لا يلزمه عمارة داره ولا أداء دين غيره بخلاف اقض ديني» وانفق على زوجتي أو عبدي اه. ضعيف 
بالنسبة لشقة الأول لما مر أوائل القرض إنه متى شرط الرجوع هنا وفي نظائره رجع» وفارق نحو أدّ ديني واعلف دابتي 
بوجوبهما عليه فيكفي الإذن فيهماء وإن لم يشرط الرجوع وألحق بهما فداء الأسير على خلاف ما مشى عليه القمولي 
وغيره أنه لا بد من شرط الرجوع فيه أيضاًء لأنهم اعتنوا في وجوب السعي في تحصيله ما لم يعتنوا به في غير 

قال القاضي أيضاً: ولو قال أنفق على امرأتي ما تحتاجه كل يوم على أني ضامن له صح ضمان نفقة اليوم الأول 
دون مابعده اه. وفيه نظرء والذي يتجه أنه يلزمه ما بعد الأول أيضاً لأن المتبادر من ذلك كما هو ظاهر ليس حقيقة 
الضمان السابق» بل ما يراد بقوله : على أن ترجع: على أنه مر في كلام القاضي نفسه أن أنفق على زوجتي لا يحتاج 
لشرط الرجوعء فإن أراد حقيقة الضمان فالذي يتجه أنه يصدق بيمينه ولا يلزمه إلا اليوم الأول وعليه يحمل كلام 


قوله: (وأطعمني رغيفاً) أي فإنه لا يرجع بذلك وإن دلت القرينة على أنه إنما يدفع بمقابل كأن قال ذلك لمن حرفته بيع 
الخبز اه. ع ش والأقرب ما مال إليه السيد عمر بما نصه قوله بجريان المسامحة في مثله هل يلحق به اعلف دابتي إذا اطرد 
عرف بالمسامحة به فلا رجوع نظراً إلى أنه عند اطراد العرف بذلك لا يخطر ببال الآذن التزام العوض ولا يبال الدافع الطمع 
وكذا يقال إذا اطرد عرف بعدم المسامحة بالرغيف من باذله ودلت القرينة على التزام العوض من الآذن يجب العوض كقول 
من ظاهره الغنى وعدم الحاجة لسوقي من سوقة المدن المطرد عرفهم في المشاحة في أقل متمول أطعمني رغيفاً أو يقال بما 
كا امك ل ل ا 11 مر مك و ل ا ا 
الغير طيبة النفس كما صرح به الحديث الصحيح اه. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المدار على العرف بالمسامحة وجوداً 
وعدماً قوله: ا يي الاريك ساس للم ا ل 0 (وقول 
القاضي) مبتدأ خبره قوله ضعيف الخ قوله: (إذ لا يلزمه) أ ي الشخص قوله: (ضعيف بالنسبة الخ) أي فيكون المعتمد فيه” 
رجو صنق له رسيورة. لك ان الآلة لجالك لدا. يخا فتيحا لو قال تعجر ناوي بالجلك قار وه لسر ايع عادر 
والآلة باقية على ملك صاحبها كما قدمنا عن حج قبيل الحوالة اه. ع ش قوله: (لشقة الأول) هو قوله عمر داري أو أد دين 
فلان الخ والثاني هو قوله بخلاف اقض الخ وقوله: (وفارق) أي قوله عمر داري الخ وقوله: (وألحق بهما) أي بأدٍ ديني واعلف 
دابتي اه. ع ش قوله: (لأنهم الخ) علة للإلحاق قوله: (على أني ضامن له) اعلم أن هذا يستشكل من جهة إن فيه اتحاد 
الضامن والمضمون عنه فيندفع هذا بأنه ليس المراد حقيقة الضمان بل شرط الرجوع فحاصله أنه أذن في الأداء بشرط 
الرجوع نعم قد يستشكل بالنسبة لغير اليوم الأول إذ لم تجب:نفقته فكيف اعتد بالإذن في أداء ما لم يجب إلا أن يجاب بأن 
الإذن فيه تابع للإذن في أداء ما وجب وهو نفقة اليوم الأول اه. سم أي فكلام القاضي مصور بما لو صور ذلك بعد طلوع 
الفجر اه. ع ش قوله: (على أنه مر) أي آنفاً قوله: (ولا يلزمه إلا اليوم الأول) يشكل صحة الضمان ولو في اليوم الأول فقط 


المدين أو نيته وإلا لم يصح أداء غيره عنه بغير إذنه بل إنه إذا أدى المدين فلا بد من نيته كما هو صريح عبارته وأما قول 
الشارح متضمن لنية الأداء فإن أراد نية المدين قبل أداء المؤدي ففيه أنه كيف تصح نية الأداء من غير المؤدي سيما ولم تقترن 
بعزل ولا أداء وعند أداء المؤدي كما يدل عليه قوله عند الدفع ففيه أنه لا يلزم من إذنه نيته عند الدفع وأيضاً فكيف تصح النية 
من غير الفاعل في غير ما استثنى وإن أراد نية المؤدي فالتضمن الذي ذكره ممنوع إذ إذن المدين لا يستلزم نية المؤدي عند 
الأداء فليتأمل . قوله: (ويفرق بين هذين الخ) فيه رد لما في شرح البهجة في الأول من أن الوجه حمله على ما إذا اضطرت 
الدابة كما في الآدمي أو على ما إذا التزم البدل لتوافق ما قاله أي الرافعي في باب الإجارة من أنه لو قال لغيره أطعمني خبزك 
فأطعمه لا ضمان لعدم الالتزام انتهى فليتأمل قوله: (على أني ضامن له) اعلم أن هذا يستشكل من جهة أن فيه اتحاد الضامن 
والمضمون عنه فيدفع هذا بأنه ليس المراد حقيقة الضمان بل شرط الرجوع فحاصله أنه أذن في الأداء بشرط الرجوع نعم قد 
يستشكل بالنسبة لغير اليوم الأول إذ لم تجب نفقته فكيف اعتد بالإذن في أداء ما لم يجب إلا أن يجاب بأن الإذن فيه تابع 
للوذن في أداء ما وجب وهو نفقة اليوم الأول قوله: (ولا يلزمه إلا اليوم الأول) يستشكل صحة الضمان ولو في اليوم الأول 


القاضي» ولو قال بع لهذا بألف وأنا أدفعه لك ففعل لم يلزمه الألف خلافاً لابن سريج . وقياس ما يأتي في الصداق إنه 
لو ارتفع العقد الذي أدى به الدين بعيب ونحوه رجع للمؤدىء لا أن يكون أباً أو جداً فيرجع للمؤدى عنه. 

تنبيه : محل ما ذكره المتن إن لم يضمن بعد الأذن له في الأداء بلا أذن» وإلا لم يرجع فيما يظهر لأنه أبطل 
الإذن بضمانه بلا إذن (والأصح أن مصالحته) أي المأذون له في الأداء (على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع) لأن 
الإذن إنما يقصد البراءة وقد حصلت فيرجع بالأقل كما مرء ويظهر أنه يأتي هنا ما مر ثم في البيع وحكوا خلافاً هنا لاثم 
لان الصلح. ثم وقع عن حق لزمه بخلافه هنا وإحالة المستحق على الضامن وإحالة الضامن له قبض ومتى ورث 


لأن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه لأن الزوج هو الضامن والمضمون عنه لأنه مديون المنفق فيما يؤديه للزوجة إلا أن 
يلتزم صحة اتحادهما إذا كان المضمون له غيرهما كما هنا فالمنفق هو المضمون له نعم يشكل من وجه آخر وهو أنه لا بد 
من تحقق دين للمضمون له ولا دين له هنا لأنه عند الضمان لم يقع إنفاق ليكون ديئاً له اه. سم قوله: (لهذا) أي لزيد مثلاً 
قوله: (لم يلزمه الألف الخ) تقدم فيما لو قال اقرضه كذا وعلى ضمانه ما يخالفه فليراجع اه. ع ش . قوله: (وقياس ما يأتي 
الخ) المسألة مذكورة هنا في الروضة على تفصيل فليراجع اه. سيد عمر قوله: (أنه لو ارتفع الخ) خبر وقياس ما الخ قوله: 
(به الدين) يعني الدين الحادث بذلك لعقد قوله: (رجع) أي المؤدي بفتح الدال وكذا ضمير فيرجع قوله: (رجع للمؤدي الخ) 
هذا في الضمان بلا إذن خلافاً لما يوهمه هذا السياق أما بالإذن فيرجع أي الضامن على الأصيل بما أداه ويرجع الأصيل على 
البائع بعين ما أخذه كما يعلم ذلك واضحا من الروض وغيره وعبارة الروض وإن ضمن الثمن بالإذن وأداه ثم انفسخ العقد 
رجع على الأضيل والأصيل على البائع بما أخذه وليس له إمساكه ورد بدله وليس للضامن مطالبة البائع لأن الأداء يتضمن 
إقراض المضمون عنه وتمليكه وإن ضمن أي الثمن بلا إذن أي وأداه ثم انفسخ العقد لم يرجع على الأصيل وعلى البائع رده 
ولمن يرده فيه الخلاف في الصداق المتبرع به انتهى اه. سم . 

فرعان :. لو ضمن شخص الضامن بإذن الأصيل وغرم رجع عليه نهاية ومغني أي غرم الضامن الثاني وهو شامل لما لو 
لم يأذن الأصيل للضامن الأولع ش ولو ضمن شخص الضامن بإذنه وأدى الدين للمستحق رجع على الضامن لا على 
الأصيل ثم يرجع الأول أي المأذون على الأصيل فإن كان بغير إذنه لم يرجع على الأول لعدم إذنه ولا الأول على الأصيل 
لهال يترم منايسي قوله: (ما ذكره المتن) وهو قوله وإن أذن بشرط الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقاً قوله: (إن لم 

يضمن الخ) خبر محل الخ أي إن لم يضمن بعد الإذن في الأداء أصلاً أو ضمن بإذن بعد الإذن في الأداء فقوله بلا إذن 
مغل لحم فرلة مولا أي وإن ضمن بلا إذن فيه بعد الإذن في الأداء قوله: (أبطل الإذن) أي في الأداء قوله: (لأن الآذن) 
إلى قوله ويظهر في النهاية قوله: (فيرجع بالأقل) من الدين المضمون وقيمة المؤدي فلو صالح بالإذن عن عشرة دراهم على 
ثوب قيمته خمسة أو عن خمسة على ثوب قيمته عشرة لم يرجع إلا بخمسة اه. مغني وقوله المضمون لعل الصواب 
إسقاطه إذ الكلام هنا في الإذن في الأداء بلا ضمان كما يصرح به قول الشارح ويظهر الخ قوله: (كما مر) أي في شرح ولو 
أدى مكسراً الخ قوله: (هنا) أي فيما لو أدى بالإذن بلا ضمان وصالح عن الدين بغير جنسه قوله: (ما مر ثم الخ) أي فيما لو 
ضمن بالإذن وصالح عن الدين بغير جنسه اه. ع ش أي بقوله وبالصلح ما لو باعه الثوب الخ قوله: (عن حق لزمه) أي 
بسبب الضمان قوله: (وإحالة المستحق) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإحالة الضامن قوله: (قبض) أي فيرجع على الأصيل 


فقط لأن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه لأنه مديون الضامن فيما يؤديه للزوجة إلا أن يلتزم صحة اتحادهما إذا كان المضمون 
له غيرهما كما هنا فإن المنفق هو المضمون له نعم يستشكل من وجه آخر وهو أنه لا بد من تحقق دين للمضمون له ولا دين له 
هنا لأنه عند الضمان لم يقع إنفاق ليكون ديناً له قوله: (رجع للمؤدي الخ) هذا في الضمان بلا إذن خلافاً لما يوهمه هذا السياق 
أما بالإذن فيرجع على الأصيل بما أداه ويرجع الأصيل على البائع بعين ما أخذه كما يعلم ذلك واضحاً من الروض وغيره وعبارة 
الروض وإن ضمن الثمن بالإذن وأداه ثم انفسخ العقد رجع على الأصيل والأصيل على البائع بما أخذه وليس له إمساكه ورد 
بدله وليس للضامن مطالبة البائع لأن الأداء يتضمن إقراض المضمون عنه وتمليكه وإن ضمن أي الثمن بلا إذن أي وأداه ثم 
انفسخ العقد لم يرجع على الأصيل وعلى البائع رده ولمن يرده فيه الخلاف في الصداق المتبرع به انتهى . 

قوله: (وإحالة المستحق على الضامن) لو كان الضامن هنا بحيث يرجع فأبرأه المحتال فينبغي عدم الرجوع خلافاً 


الضامن الدين رجع به مطلقاً (ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي) بشرطهما السابق (إذا أشهدا بالأداء) من لم يعلم سفره 
عن قرب أي عرفا فيما يظهرء ويحتمل ضبطه بمن لا يعلم سفره قبل ثلاثة أيام سواء أكان (رجلين أو رجلا وامرأتين) 
ولو مستورين وإن بان فسقهما لعدم الإطلاع عليه باطنا (وكذا رجل) يكفي إشهاده (ليحلف معه في الأصح) لأنه كاف 
في إثبات الأداء وإن كان حاكم البلد حنفياً كما اقتضاه إطلاقهم؛ لكنه مشكل إذا كان كل الإقليم كذلك فينبغي هنا عدم 
الاكتفاء به وقوله: ليحلف علة غائية فلا يشترط عزمه على الحلف حين الإشهاد على الأوجه» بل أن يحلف عند 
الإثبات فقول الحاوي إن لم يقصده كان كمن لم يشهد يحمل على ما إذا لم يحلف أصلاً (فان لم يشهد) أو قال 
أشهدت وماتوا أو غابوا أو هذين وكذباه؛ أو قالا نسينا ولم يصدقه الأصيل وأنكر رب المال دفعه اليه (فلا رجوع) له 
(إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه) لأن الأصل عدم الأداء وهو مقصر بترك الإشهاد (وكذا إن صدقه) على الأداء (في 
الأصح) لأنه لم ينتفع بأدائه ولو أذن له في ترك الإشهاد رجع إن صدقه على الدفع, ا ا 


بمجرد الحوالة وإن لم يؤد للمحتال ومحله إذا لم يبرئه المحتال ليلائم ما مر في قوله م ر ولو أبرأ المحتال الضامن لم يرجع 
ثم رأيت في الخطيب هنا ما هو صريح فيما قلناه اه. ع ش وصرح سم أيضا هنا بذلك قوله: (رجع به الخ) عبارة المغني 
فإن له الرجوع لانتقال الدين إليه ولو كان الضمان بغير إذن اه. قوله: (مطلقاً) أي سواء ضمن بالإذن أم بدونه لأنه صار له 
وهو باق في ذمة الأصيل وإنما عبر بالرجوع وإن كانت الصورة أنه لم يؤد شيئاً لأنهم نزلوا انتقال الدين له بالإرث منزلة 
الأداء ما صرحوا به اه. رشيدي عبارة سم قوله رجع به مطلقاً أي سواء ضمن بإذنه أو بدونه كما هو المتبادر من لفظ مطلقاً 
لكن هذا ظاهر إن ورثه قبل الأداء فلو ورثه بعد الأداء فالوجه عدم الرجوع إذا ضمن بلا إذن كما لو لم يرثه بل أولى لأنه لم 
يرجع بعد أدائه وقد.ضمن بلا إذن من غير استفادة شيء فلآن لا يرجع بعده كذلك وقد استفاد ما أداه بالإرث بالأولى اه. 
وبجميع ذلك يعلم ما في تفسيرع ش الإطلاق بقوله سواء أداه لمورثه أو لا اه. قول المتن (والمؤدي) أي بالإذن بلا 
ضمان اه. مغني قوله: (بشرطهما السابق) أي الإذن وعدم قصد التبرع بأداء ثم قوله ذلك إلى قوله أي عرفاً في النهاية قوله: 
(من لم يعلم الخ) فلا يكفي إشهاد من يسافر قريباً إذ لا يفضي إلى المقصود اه. مغني قوله: (سواء أكان) أي من لم يعلم 
الخ قوله: (ولو مستورين) أي ولو كان الشاهدان مستوري العدالة ثم قوله ذلك إلى قول المتن فإن لم يشهد في النهاية وكذا 
في المغني إلا قوله لكنه إلى وقوله إلخ وقوله فقول الحاوي إلى المتن قوله: (وإن بان الخ) الأولى كما في المغني فبان الخ 
قوله: (وإن بان فسقهما) هذا يفيد الرجوع حينئذٍ مع أخذ المستحق الدين من الأصيل اه. سم وينبغي تقييده بما إذا صدق 
الأصيل الضامن في الإشهاد والأداء قوله: (وإن كان الخ) أي حين الدفع والإشهاد اه. مغني. 

قوله: (كذلك) أي حاكمه حنفي قوله: (فينبغي هنا الخ) عبارة النهاية فالأوجه عدم الاكتفاء به اه . قوله: (به) أي برجل 
قوله: (على الأوجه) عبارة النهاية فيما يظهر كما أفاده الزركشي اه. قوله: (إن لم يقصده) أي الحلف حين الإشهاد قوله: 
(يحمل الخ) لا يخفى بعد هذا الحمل بل لا يحتمله اللفظ أصلاً قول المتن (فإن لم يشهد) أي الضامن بالأداء نهاية ومغني 
قوله: (أو قال أشهدت الخ) عبارة النهاية والمغني ولو قال أشهدت بالأداء شهوداً أو ماتوا أو غابوا أو طرأ فسقهم وكذبه 
الأصيل في الإشهاد قبل قول الأصيل بيمينه ولا رجوع وإن كذبه الشهود فكما لو لم يشهد وإن قالوا لا ندري وربما نسينا فلا 
رجوع كما رجحه الإمام اه . قوله: (ولم يصدقه الخ) أي في الإشهاد نهاية ومغني . قوله: (وأنكر الخ) راجع لكل من قول 
المصنف فإن لم يشهد وقول الشارح أو قال أشهدت الخ عبارة النهاية والمغني وأنكر رب الدين أو سكت اه. 


للجلال البلقيني وهو ظاهر لأنه لم يغرم شيئاً ومثله ما لو وهبه الدين لأن هبة الدين للمدين إبراء قال في شرح الروض ولو 
قال المستحق للضامن وهبتك الدين الذي ضمنته لي كان كالإبراء فلا رجوع انتهى ولو أحال الضامن المستحق فأبرأ المحال 
عليه فينبغي رجوع الضامن كما هو ظاهر لأنه فات دينه الذي كان على المحال عليه بسبب الضمان قوله: (ومتى ورث الضامن 
الدين رجع به مطلقاً) أي سواء ضمن بإذن أو بدونه كما هو المتبادر من لفظ مطلقاً لكن هذا ظاهر إن ورثه قبل الأداء فلو 
ورثه بعد الأداء فالوجه عدم الرجوع إذا ضمن بغير الإذن كما لو لم يرثه بل أولى لأنه إن لم يرجع بعد أدائه وقد ضمن بلا 
إذن من غير استفادة شيء فلأن لا يرجع بعده كذلك وقد استفاد ما أداه بالإرث بالأولى قوله: (مطلقاً) أي سواء ضمن بإذنه أو 
بدونه قوله: (وإن بان فسقهما) هذا يفيد الرجوع حيئئذٍ مع أخذ المستحق الدين من الأصيل . 


يحض الجزء الخامس من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو لم يشهد أولاً ثم أدى ثانياً وأشهد رجع بأقلهماء لأن الأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد (وإن صدقه المضمون له) 
أو وارئه الخاص على الأوجه وكذبه الأصيل ولا بينة (أو أدى بحضرة الأصيل) وأنكر المضمون له (رجع على المذهب) 
لسقوط الطلب في الأولى بإقرار ذي الحق ولأن المقصر هو الأصيل في الثانية حيث لم يحتط لنفسه وكالضامن فيما 
ذكر المؤدي» نعم بحث بعضهم تصديقه في نحو أطعم دابتي وأنفق على محجوري في أصل الإطعام والإنفاق وفي 
قدره لرضاه بأمانته وهو قياس ما يأتي في نحو تعمير المستأجر وإنفاق الوصي» ومن ثم تقيد قبول قوله بالمحتمل. 

فرع : قال جمع تقبل شهادة الأصيل لآخر بأنه لم يضمن ما لم يأذن له في الضمان عنه وللضامن باطنا إذا أدى 
للمستحق فأنكر وطالب الأصيل 7 سكو ان ! امج و امت وو لسايتست امسقم واس و ل 


قوله: (ولو أذن) إلى قوله نعم في المغني وإلى الكتاب في النهاية قوله: (إن صدقه) أي الأصيل الضامن قوله: (ولو لم 
يشهد الخ) لو أدى الضامن الدين مرتين وأشهد في الثانية دون الأولى قوله: (رجع بأقلهما) هذا هو المعتمد اه. ع ش قوله: 
(بأقلهما) فإن كان أي الأقل الأول فهو بزعمه مظلوم بالثاني وإن كان الثاني فهو المبرىء لكونه أشهد به والأصل براءة ذمة 
الأصيل من الزائد نهاية ومغني قوله: على الأونعه الخ) اعبارة النهاية أو وارله الخاض ل( الغام وتداكليه الأصول ولاينة على 
ما بحثه بعضهم والأوجه خلافه لسقوط الطلب بذلك حيث اعترف الوارث المذكور بقبضه أما إقرار العام بقبض المورث 
فغير مقبول كإقرار الولي ويمكن حمل الأوّل عليه اه. قالع ش قوله م ر والأوجه خلافه أني فتصديق العام كتصديق 
الخاص وقوله الوارث المذكور أي العام كالخاص وقوله بقبضه أي بأن اعترف الوارث العام بأنه قبض من الضامن بخلاف ما 
لو صدق الضامن في أنه دفع للمضمون له قبل موته وهي صورة الإقرار المذكورة وقوله ويمكن حمل الأول وهو قوله ولا 
بينة على ما بحثه الخ وقوله عليه أي على قوله أما إقرار العام الخ اه. وقال الرشيدي قوله م ر ويمكن حمل الأول أي قوله 
لا العام خلافاً لما وقع في حاشية الشيخ اه. وهو الظاهر وعبارة المغني وتصديق ورثة رب الدين المطلقين التصرف 
كتصديقه وهل تصديق الإمام حيث يكون الإرث لبيت المال كتصديق الوارث الخاص أو تصديق غرماء من مات مفلساً 
كتصديق رب الدين قال الأذرعي لم أرَ فيه شيئاً وهو موضع تأمل اه. والظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم الإلحاق لأن 
المال لغيره اه. وظاهره كظاهر الشارح مخالف لما مر عن النهاية فليتأمل قوله: (لم يحتط لنفسه الخ) أي بتركه الإشهاد قوله: 
(فيما ذكر) أي من قول المصنف فإن لم يشهد الخ عبارة ع ش في عميرة هذا التفصيل بين الإشهاد وتركه وكونه بحضرة 
الأصيل أو لا وكون المستحق مصدقاً على الأداء ولا يجري مثله في أداء الوكيل فحيث رجع المؤدي هنا خرج الوكيل عن 
العهدة وحيث لا فلا إلا في مسألة واحدة وهي ما لو وكله بأداء شيء لمن لا دين له عليه فأداه بغير حضور الموكل بغير 
إشهاد فإنه لا شيء عليه ويبرأ عن العهدة م ر فليراجع اه. سم على منهج أقول وهو واضح إن أذن في الأداء لمن لا دين له 
عليه على وجه التبرع أما إن أمره بدفعه لمن يتصرف له فيه ببيع أو نحوه فالظاهر أنه كالدين اه. قوله: (نعم بحث ب 
تصديقه) عبارة النهاية نعم يظهر كما بحثه بعضهم تصديقه الخ وقال الرشيدي قوله م ر تصديقه أي المطعم أو المنفق الآتي 
ذكرهما وهذا استدراك على ما علم من المتن من أنه لا رجوع إلا إذا صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل اه. أقول 
بل هذا استدراك على ما يفيده قول الشارح وكالضامن فيما ذكر المؤدي من نظير ما ذكره المحشي قوله: (وفي قدره) أي 
حيث كان محتملاً اه. نهاية قوله: (لرضاه) أي الآمر بالإطعام أو الإنفاق (بأمانته) أي المطعم أو المنفق قوله: (ومن ثم) أي 
من أجل قياس نحو الإطعام على نحو التعمير قوله: (تقيد) بصيغة الماضي المبني للمفعول من باب التفعل قوله: (قبول قوله) 
أي المطعم أو المنفق قوله: (شهادة الأصيل) أي من عليه الدين وقوله: (لآخر) أي لمن ادعى رب الدين أنه ضامن اه. ع ش 
قوله: (بأنه لم يذ يضمن الخ) هذا مشكل إذ هو نفي غير محصور ولا تقبل به الشهادة فإن حمل على نفي محصور كوقت معين 
كان صحيحا اه. نهاية عبارة سم قد يتوقف في قبول هذه الشهادة في نفسها ولو من أجنبي لأنها شهادة على نفي غير 
ميخصود م راه. قوله: (ما لم يأذن له الخ) كان وجهه اتهامه بدفع الرجوع عليه اه. سم قوله: (وللضامن الخ) خبر مقدم 
لثولة أن يسهة: الخ قهلها (باطناً) أي إذا لم يقل إنه ضامن أو موفٍ للحق قوله: : (فأنكر وطالب) أي المستحق . 


قوله: (بأنه لم يضمن) قد يتوقف في قبول هذه الشهادة في نفسها ولو من أجنبي لأنها شهادة على نفي غير محصور 
م ر قوله: (ما لم يأذن له) كان وجهه اتهامه بدفع الرجوع عليه. 


فصل في صيغتي الضمان والكفالة وذضن 


أن يشهد أنه استوفى الحق المدعي به كشهادة بعض قافلة على قطاع عليهم إنهم قطعوا الطريق ما لم يقولوا علينا ذكره 
القفال ولو ضمن صداق زوجة ابنه بغير إذنه فمات وله تركة فلها أن تغرم الأب وتفوز بإرثها من التركة» لأنه لا رجوع 
له وقول التاج الفزازي وغيره له الامتناع من الأداء» لأن الدين تعلق بالتركة تعلق شركة فقدم متعلق العين على متعلق 
الذمة كعين به رهن لا يلزم الأداء من غيره مردود وما علل به ممنوع والخبرة في المطالبة للمضمون له لا للضامن ولا 
نسلم إن الضمان كالرهن» لأنه ضم ذمة الى ذمة والرهن ضم عين ذمة وشتان ما بينهما. 


قوله: (أن يشهد أنه) أي يشهد الضامن أن المستحق قوله: (علينا) هذا اللفظ أو ما بمعناه قوله: (بغير إذنه) أي الابن 
وقوله: (فلها أن تغرم الأب) فإن امتنع أجبر أي ولها أن تأخذ من عين التركة وقوله: (لأنه لا رجوع له) أي للأب لعدم الإذن 
في الضمان اه. ع ش قوله: (الامتناع) أي للأب قوله: (لأن الدين) أي الذي على الابن قوله: (متعلق العين الخ) من إضافة 
الأعم إلى الأخص . 

فرع : في النهاية والمغني ولو باع من اثنين وشرط أن كلاً منهما يكون ضامناً للآخر بطل البيع قال السبكي ورأيت ابن 
الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها قال ولعله 
أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق وهذا إذا كان مجهولاً فإن كان معلوماً فلا وكأنه جعله جزأ من الثمن بخلاف 
مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك قال الأذرعي لكنه هنا شرط عليه أمراً آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة 
كذا فينبغي أن يكون مبطلاً مطلقاً انتهى وهو كما قال اه. قالع ش قوله م ر مطلقاً أي معلوماً كان أو لا وقوله وهو كما 
قال هذا مخالف لما نقله سم على منهج عنه م ر ومع ذلك فالمعتمد ما في الشرح هنا اه. بحذف والله أعلم . 


قوله: (فلها أن تغرم الأب) هذا واضح على القضية التي ذكرها الشارح في شرح قوله ولو مات أحدهما الخ فيما لو 
مات الأصيل وله تركة ولولاها لكان له هنا الامتناع ومطالبتها بالأخذ من التركة أو إبرائه كما هو ظاهر. 


بكسر فسكون وحكي فتح فكسر وفتح فسكونء وقد تحذف هاؤها فتصير مشتركة بينها وبين النصيب لغة 
الاختلاط وشرعاً ثبوت الحق» ولو قهراً شائعاً في شيء لأكثر من واحد أو عقد يقتضي ذلك كالشراء» وهذا حيث قصد 
به ابتغاء الريح بلا عوض هو أن المترجم له وإنما لم نقل إن المترجم له هو الإذن في التصرف في المشترك لابتغاء 
ذلك» لأن هذا ليس واحداً من الثبوت والعقد المحصور فيهما مدلول الشركة الشرعية بخلاف عقد نحو الشراء 
بالمشترك لابتغاء ذلك» وأصلها قبل الإجماع الخبر الصحيح القدسي» ويقول الله تعالى : «أنا ثالث الشريكين ما لم 
يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما" أي بنزع البركة من مالهما (هي) بالمعنى اللغوي (أنواع) أربعة 


كتاب الشركة 


قوله: (بكلسر) إلى قوله كالشراء في النهاية إلا أنه أبدل قوله مشتركة بينها وبين النصيب بقوله بمعنى النصيب وأسقط 
قوله ولو قهراً وكذا في المغني إلا قوله وعتقد الخ قوله: (وحكي الخ) يشعر بأن الأول هو الأفصح اه. ع ش قوله: (وقد 
تحذف الخ) عبارة المغني وشرك بلا هاء قال تعالى وما لهم فيهمًا من شرع [سبأ: 17] أي نصيب اه. قوله: (وقد تحذف 
تاؤها الخ) أي على الأول وظاهر الشارح م ر أنه على الجميع اه. ع ش قوله: (بينها) أي الشركة بمعنى الاختلاط قوله: 
(لغة الخ) عبارة النهاية والمغني وهي لغة الخ اه. قوله: (الاختلاط) أي شيوعاً أو مجاورة زيادي بعقد أو غيره ليكون المعنى 
الشرعي فرداً من أفراده اه. بجيرمي قوله: (ولو قهراً) أي كالإرث اه. ع ش قوله: (شائعاً الخ) عبارة المغني في شيء لاثنين 
فأكثر على جهة الشيوع اه. قوله: (وعقد الخ) والمراد بالعقد هنا لفظ يشعر بالإذن أو نفسه في بعض الصور كما سيأتي 
فتسميتها عقداً فيها مسامحة لعدم اشتمالها على إيجاب وقبول اه. بجيرمي قوله: (ذلك) أي ثبوت الحق الخ لكن لا يفيد 
ولو قهراً قوله: (كالشراء) فيسمى شراء أو شركة اه. سم عبارة الكردي قوله كالشراء مثال للعقد بشرط أن يكون شائعاً كما 
هو ظاهر اه. قوله: (وهذا) أي العقد الذي يقتضي ذلك وقال الكردي إشارة إلى الشراء اه. قوله: (بلا عوض) لم يظهر لي 
محترزه عبارة النهاية والمغني ومقصود للباب شركة تحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح وليست عقدا مستقلا بل 
هي في الحقيقة وكالة وتوكيل كما يؤخل مما سيأتي اه. قوله: (هو المترجم له) فيه تأمل اه. سم . 

قوله: (لابتغاء ذلك) أي الربح بلا عوض قوله: (لأن هذا) متعلق بقوله لم نقل الخ أي بالنفي قوله: (المحصور فيهما 
الخ) فيه نظر اه. سم ولعل وجهه أن قول المتن الآتي فإن ملكا الخ صريح في إطلاق الشركة شرعا على الإذن المذكور 
قوله: (عقد نحو الخ) الإضافة للبيان قوله: (وأصلها) إلى قول المتن ويشترط في النهاية والمغني إلا قوله حال قوله: (القدسي) 
نسبة إلى القدس بمعنى الطهارة وسميت أي الأحاديث القدسية بذلك لنسبتها له جل وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن لكن 
القرآن أنزل للإعجاز بصورة منه والأحاديث القدسية ليس إنزالها لذلك وأما غير القدسية فأوحى إليه معانيها وعبر عنها بألفاظ 
من عند نفسه اه. ع ش قوله: (ما لم يخن) أي ولو بغير متمول ثم في ذلك القول إشعار بأن ما أخذه أحد الشريكين مما 
جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء كشراء طعام أو خبز جرت العادة بمثله لا يترتب عليه ما ذكر من نزع البركة اه. 
اع شذ قوله: (أي بنزع البركة) عبارة النهاية والمغني والمعنى أنا معهما بالحفظ والإعانة فأمدهما بالمعاونة في أموالهما وإنزال 
البركة في تجارتهما فإذا وقعت الخيانة بينهما رفعت البركة والإعانة عنهما وهو أي رفع البركة معنى خرجت من بينهما اه. 
قوله: (هي بالمعنى اللغوي الخ) عبارة النهاية والمغني هي أي الشركة من حيث هي اه. قالع ش بعد نقل عبارة التحفة 
المذكورة وهي أولى مما ذكره الشارح م ر وإن كان مراداً له فإن قوله م رمن حيث هي المراد به لا بقيد كونها شركة عنان 
أو لا بقيد كونها مأذوناً فيها ولا ممنوعاً منها فتشمل الصحيحة والفاسدة اه. قوله: (هي بالمعنى اللغوي أنواع) قد يقال ما 


كتاب الشركة 


قوله: (كالشراء) فيسمى شراء وشركة قوله: (هو المترجم له) فيه تأمل قوله: (المحصور فيهما) فيه نظر قوله: (هي 
بالمعنى اللغوي أنواع أربعة) قد يقال ما المانع من أن المراد أنها بالمعنى الشرعي بناء على أن المعنى الشرعي يشمل 


كتاب الشركة > 


أحدها (شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما) بحرفتهما (متساوياً أو متفاوتاً مع اتفاق 
الصنعة أو اختلافها) وهي باطلة لما فيها من الغرر والجهل (وشركة المفاوضة) بفتح الواو من تفاوضا في الحديث شرعاً 
فيه جميعاً أو من قوم فوضى أي مستوين (ليكون بينهما كسبهما) ببدن أو مال من غير خلط (وعليهما ما يعرض من 
مره تحنو نيبا أو إزلاف واني. الله رضنا لاشثمالها على أنراع ان الخرر تمن كل في خانين بما كسبه (وشركة 
الوجوه بأن د يشترك الوجيهان) عند الناس لحسن معاملتهما معهم (ليبتاع) أي ب يشتري (كل منهما بمؤجل) أو حال ويكون 
المبتاع(لهما فاذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما) أو أن يبتاع وجيه في ذمته ويفوض بيعه لحامل والربح بينهما أو 
يشترك وجيه لا مال له وحامل له مال ليكون المال من هذا والعمل من هذا من غير تسلم للمال والربح بينهما والكل 
باطل» إذ ليس بينهما مال مشترك فكل من اشترى شيئاً فهو له عليه خسره وله ربحه. والثالث قراض فاسد 011000 


المانع من أن المراد أنها بالمعنى الشرعي بناء على أن المعنى الشرعي يشمل الصحيح والباطل وما فيه مال يخلط وما لا اه. 
سم قول المتن (وسائر المحترفة) أي كالخياطين والنجارين والدلالين اه. مغني قول المتن (كسبهما) لعله بمعنى مكسوبهما 
سم وع ش قوله: (بحرفتهما) أي سواء شرطا أن عليهما ما يعرض من غرم أم لا وعلى هذا فبينها وبين شركة المفاوضة عموم 
من وجه يجتمعان فيما إذا اشتركا بأبدانهما وكالارعاية كا يجرع وتاارد قر كه الابذان عونا اذللع يقر لازاه قار اق 1 
المفاوضة فيما اذا ام شتركا بمالهما ثم إن اتفقوا ف في العمل قسم بينهم على عدد الرؤوس وإن تفاوتوا فيه قسم بحسبه فإن 
اختلفوا وقف الأمر إلى الصلح اه. ع ش قول المتن (مع اتفاق الصنعة) أي كنجار واختلافها أي كخياط ونجار اه. مغني 
قوله: (وهي باطلة) صرح بذلك مع علمه من كلام المصنف الآتي توطتئة للتعليل اه. . ع ش قوله: (لما فيها من الغرر الخ) 
عبارة المغني لعدم المال فيها ولما فيها من الغرر إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لا ولأن كل واحد منهما متميز يبدنه 
ومنافعه فيختص بفوائده كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما وقياساً على الاصطياد 
والاحتطاب اه. قوله: (من تفاوضاً) أي مأخوذاً الخ وقوله: (من قوم فوضى) أي من قولهم هؤلاء قوم فوضى اه. ع ش 
قوله: (فوضى) بفتح الفاء اه . مغني قوله: (مستوين) الأولى كما في النهاية والمغني متسوون بالرفع قول المتن (ما يعرض) 
بكسر الراء اه مغني قوله: (وهي باطلة) فيه ما تقدم اه. ع ش قول المتن (ليبتاع كل منهما الخ) أي لنفسه ومن ثم لو وكل 
أحدهما الآخر في أن يشتري في الذمة لهما عيناً وقصد المشتري ذلك صارا شريكين في العين المشتراة اه. رشيدي ومغني 
قوله: (ويكون) بالنصب عطف على يبتاع اه. ع ش عن عميرة قوله: (وأن يبتاع الخ) عطف على يشترك قوله: (والربح 
بينهما) قد يقال هلا كان هذا جعالة أي فيستحق أجرة مثل عمله ولو فاسدة لعدم تعيين العوض فإن قوله مع هذا ولك نصف 
الربح كقولك رد عبدي ولك كذا إلا أن يصور هذا بأن يقول اشتركنا على أنك تبيع هذا والربح بيننا فليتأمل سم على حج 
وقد يقال إن ما ذكره الشارح لا ينافي ما ذكره المحشي سم من أنه جعالة لأن المستفاد من كلام الشارح في هذه أن المشتري 
ملك الوجيه له ربحه وعليه خسره ولم يتعرض فيها لما يجب للعامل فيحمل على ما ذكره المحشي من أنه جعالة وعليه 
للعامل أجرة مثل عمله اه. ع ش قوله: (أو يشترك الخ) عطف على قوله يبتاع وجيه الخ» قوله: (والكل) أي كل من 
التصاوير الثلاثة للنوع الثالث أي شركة الوجوه قوله؛ (فكل من اشترى شيئاً الخ) أي في التصوير الأول والثاني اه. مغني 
قوله: (والثالث) أي التصوير الثالث وهو قوله أو يشترك وجيه الخ اه. ع ش قوله: (قراض فاسد) قال في شرح العباب 
وحينئذٍ يستحق الذي هو بمنزلة العامل على الذي هو رب المال أجرة المثل في مقابلة تصرفه في ماله بإذنه على أن له حصة 
من الربح فدخل طامعاً فيه فإذا لم يحصل منه شيء إذ هو كله للمالك وجب له أجرة المثل كالعامل في القراض الفاسد في 


الصحيح والباطل وما فيه مال يخلط ومالا (قول المصنف كسبهما) لعله بمعنى مكسوبهما قوله: (أو أن يبتاع وجيه في ذمته 
ويفوض بيعه لحامل والربح بينهما) قد يقال هلا كان هذا جعالة ولو فاسدة لعدم تعيين العوض فإن قوله بع هذا ولك نصف 
الربح كقوله رد عبدي ولك كذا إلا أن يصرريهة بأذركرك العركيا على الك تب هذ والربح بيننا فليتأمل . قوله: (والثالث 
قراض فاسد) قال في شرح العباب وحينئكٍ ب يستحق الوجيه الذي هو بمنزلة العامل على الذي هو رب المال أجرة المثل في 
مقابلة تصرفه في ماله بإذنه على أن له حصة من الربح فدخل طامعاً في إذا لم يحصل منه شيء إذ هو كله للمالك وجبت له 
أجرة المثل كالعامل في القراض الفاسد في نحو هذه الصورة قال القمولي ولو لم يصدر منه إلا كلمة لا تعب فيها كلفظ بعت 
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لاستبداد المالك باليد» ولو نويا هنا وفيما مر شركة العنان وثم مال بينهما صحت (وهذه الأنواع باطلة) لما 
ذكرناه(وشركة العنان) التئ هي بعض تلك الأنواع أيضاً وتركه لوضوحه وسيعلم أنها اشتراكهما في مال لهما ليتجرا فيه 
(صحيحة) اجماعاً ولسلامتها من سائر أنواع الغرر من عنان الدابة لاستوائهما في التصرف وغيره كاستواء طرفي العنان 
أو لمنع كل الآخر مما يريد كمنع العنان للدابة أو من عنّ ظهر لظهورها بالإجماع عليها أو من عنان السماء أي ما ظهر 
منها فهي على غير الأخير بكسر العين على الأشهر وعليه بفتحها وأركانها خمسة عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة» 


نحو غدم الصورة ذال القمولى وار لم رصان مله إلا كلم 3 تعتا كديا كلقا بحت لم يستحق أجرة انتهى وهو ظاهر معلوم 
من باب الإجارة سم على حج اه. 2 ش قوله: : (لاستبداد المالك) أي استقلاله وقوله: (باليد) أي ولذا قيد بقوله السابق من 
تسليم للمال لكن قد يحصل الفساد بغير ذلك ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذٍ على عدم تسليم المال كما هو 
ظاهر سم على حج اه. ع ش قوله: (ولو نويا هنا الخ) إلى المتن إلا قوله وفيما مر ذكره النهاية قبيل النوع الثالث قوله: (ولو 
نويا هنا) أي في شركة الوجوه (وفيما مر) أي في شركة المفاوضة عبارة الرشيدي قول م ر نعم لو نويا هنا شركة العنان الخ 
يعني فيما إذا قالا تفاوضنا والصورة أن شروط شركة العنان متوفرة فيصبح بناء على صحة العقود بالكنايات وعبارة الروض 
وشرحه فإن أراد كل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان كأن قالا تفاوضنا أي اشتركنا شركة عنان جاز بئاء عل صحة العقود 
بالكنايات انتهت وقد علم مما قدمته أنهما لم يشترطا أن عليهما غرم ما يعرض وهذا ظاهر وبهذا اندفع ما أطال به الشيخ في 
الحاشة شية مما هو مبني على أن الاستدراك في كلام الشارح م ر راجع إلى صورة المفاوضة المذكورة وقد علم أنه ليس راجعاً 
إلا إلى لفظ المفاوضة فقط وإن كان في السياق إيهام اه. وما نقله عن الروض وشرحه في المغني مثله إلا أنه عبر بأو 
اشتركنا بدل أي وكذا ذكره سم بلفظة أو عن عبارة شرح الروض ثم عقبه بقوله وقد يستشكل قوله أو اشتركنا شركة عنان من 
وجهين أحدهما أنه مثل به لإرادة شركة العنان بلفظ المفاوضة مع أنه ليس في هذا لفظ مفاوضة والثاني أن التمثيل به صريح 
في احتياجه للنية مع قوله شركة عنان ويجاب عن الثاني بأن لفظ الا* شتراك وإن قيد بقولنا شركة عنان لا يكفي في انعقاد 
الشركة بل لا بد من الإذن في التصرف كما سنبين فيما يأتي وليس في هذا المثال تعرض للإذن في التصرف فلا بد من نيته 
اه. ولا يخفى أن كلاً من الإشكالين إنما يرد على ما نقله بلفظ أو بخلاف ما مر عن الرشيدي بلفظ أي فلا يردان عليه 
فليراجع النسخ الصحيحة لشرح الروض والمغني قوله: (وثم مال الخ) أي وخلطاه اه. ع ش قول المتن (وهذه الأنواع 
باطلة) أي ومع ذلك إن كان فيها مال وسلم لأحد الشريكين فهو أمانة في يده لأن فاسد كل عقد كصحيحه اه. ع ش قوله: 
(وتركه) أي التنبيه أنها من تلك الأنواع قوله: (في مال) أي مثلي أو متقوم على ما يأتتي اه. ع ش قوله: (ولسلامتها الخ) 
عطف على إجماعاً قوله: (من عنان الدابة الخ) أي والعنان في شركة العنان مأخوذة من عنان الخ قوله: (لظهورها بالإجماع 
عليها) أي شركة العنان قوله: (أي ما ظهر منها) تفسير لعنان السماء وتأنيث الضمير باعتبار أن المراد من السماء السحابة اه. 
كردي عبارة المغني وقيل بفتح العين من عنان السماء أي سحابة لأنها علت كالسحاب بصحتها وشهرتها اه. قوله: (وعليه) 
أي الأخير وهو قوله من عنان السماء قوله: (خمسة) عبارة المغني ثلاثة صيغة وعاقدان ومال وزاد بعضهم رابع وهو العمل 
وبدأ المصنف منها بالصيغة معبراً عنها بالشرط كما تقدم مثل ذلك في البيع فقال ويشترط اه. قوله: (وعمل) استشكل عد 
العمل من الأركان مع أنه خارج عن العقد وإن وجد فيكون بعده ويمكن الجواب بأن العمل الذي يقع بعد العقد هو مباشرة 


لم يستحق أجرة انتهى وهو ظاهر معلوم من باب الإجارة انتهى قوله: (لاستبداد المالك باليد) ولذا قيد بقوله السابق من غير 
ا قد يحصل الفساد لغير ذلك ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذٍ على عدم تسليم المال كما هو. 
ظاهر قوله: (ولو نويا هنا وفيما مر شركة العنان الخ) عبارة شرح الروض فإن أراد كل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان كأن 
قالا تفاوضنا أو اشت ركنا شركة عنان جاز بناء على صحة العقود بالكنايات انتهى وقد يستشكل قوله أو اشتركنا شركة عنان من 
وجهين أحدهما أنه مثل به لإرادة شركة العنان بلفظ المفاوضة مع أنه ليس في هذا لفظ مفاوضة والثاني أن التمثيل به صريح 
في احتياجه للنية وهو مشكل مع قوله شركة عنان ويجاب عن هذا الثاني بأن لفظ الاشتراك وإن قيد بقولنا شركة عنان لا 
يكفي في انعقاد الشركة بل لا بد من الإذن في التصرف كما سنبينه فيما يأتي وليس في هذا المثال تعرض للإذن في التصرف 
فلا بد من نيته قوله: (التي هي بعض تلك الأنواع) هذا مع قوله السابق هي بالمعنى اللغوي أنواع أربعة يقتضي أن شركة العنان 


كتاب الشركة خض 


(ويشترط فيها لفظ) صرزح من كل منهما أو من أحدهما للآخر (يدل على الإذن) للمتصرف من كل منهما أو أحدهما 
(في التصرف) بالبيع والشراء الذي هي التجارة أو كناية تشعر بذلك لما مر آنفأ إنها مشعرة لا دالة إلا بتجوّزء وحينئذ 
فقد يشملها كلامه وقولي بالبيع إلى آخره أخذته من قول الروضة وأصلها لا بد من لفظ يدل:على الإذن في التجارة فعليه 
لو عبرا بالإذن في التصرف اشترط اقتران لفظ به يدل على التجارة كتصرف فيما هذا وعوضهء وتكفي القرينة المعينة 
للمراد من ذلك كما هو ظاهر وكاللفظ الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة» فلو أذن أحدهما فقط تصرف المأذون له في 
الكل والإذن في نصيبه فقطء ا 11-0 ا 00 


الفعل كالبيع والشراء والذي اعتبر ركناً هو تصوير العمل وذكره في العقد على وجه يعلم منه ما يتعلق به العقد اه. ع ش 
قول المتن (فيها) أيْ شركة العنان اه. مغني قوله: (صريح) إلى قول المتن هذا في النهاية إلا قوله وقولي إلى وكاللفظ وقوله 
نعم إلى ولو كان وقوله وعلى الأول إلى والمضروب قوله: (للمتصرف) أي لمن يتصرف اه. مغني قوله: (الذي الخ) نعت 
التصرف بالبيع الخ قوله: (أو كناية) عطف على صريح قوله: (بذلك) أي بالإذن الخ قوله: (لما مر) تعليل لزيادته قوله: (أو 
كناية الخ) وعدم جعله المتن شاملا . 

قوله: (آنفاً) أي في شرح قول المصنف في الضمان فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالضمان اه. سم زاد 
ع ش ما نصه لكن قوله إلا بتجوز ظاهر في أنه إذا استعمل على وجه الكناية لا يكون حقيقة وقد ينافيه قوله ثم لأنها أي 
الكناية ليست دالة أي دلالة ظاهرة انتهى فإن المتبادر من قوله أي دلالة ظاهرة أنها تدل دلالة خفية وتكون حقيقة وقد يقال 
مراده ثم إن دلالتها حيث كانت خفية مجاز فيحمل ما هناك على ما هنا اه. وفيه أن كلام الشارح هنا ليس في كون كناية 
الشركة قسماً منها وإنما كلامه في شمول كلام المصنف لها وحاصله إن أريد بالدلالة فيه حقيقتها وهي الظاهرة فلا يشملها 
كلام المصنف فيحتاج إلى زيادة أو يشعر بذلك وإن أريد بها مطلق الدلالة مجازاً فيشملها وعلى كل فالكناية قسم من الشركة 
قوله: (أنها الخ) أي الكناية قوله: (لا دالة الخ) في نفي الدلالة نظر واضح اه. سم قوله: (فعليه) أي على القول المذكور 
للروضة وأصلها قوله: (لو عبر) أي عاقد الشركة قوله: (وبه) أي بالإذن الخ قوله: (من ذلك) أي الإذن في التصرف قوله: 
(وكاللفظ) إلى المتن في المغني قوله: (في نصيبه فقط) في العباب ولو قال أحدهما للآخر فقط اتجر مثلاً تصرف في الجميع 
وصاحبه في نصيبه فقط حتى يأذن له شريكه وهذه الصورة إبضاع لا شركة ولا قراض اه. وما ذكره من أنه ليس شركة ولا 
قراضاً منقول عن القاضي الطبري والبندنجي والروياني وقوله إبضاع أي توكيل وقوله لا شركة أي لأنه ليس فيه مال من 
الجانبين وقوله ولا قراض أي لأنه ليس فيه شرط بيان قدر الريح بل ولا ذكره بالكلية ونقل في شرحه خلاف ذلك فقال قال 
القمولي قال الإمام إنها أي هذه الصورة تضاهي القراض قال وهي يشترط انفراده في هذه كالقراض فيه وجهان أي والقياس 
الاشتراط كما هو شأن القراض اه. فليتأمل ما قاله الإمام مع انتفاء العرض لحصة العامل من الربح والوجه أنه حيث أوجد 
خلط مالين بشرطه ووجد إذن في التصرف ولو وحدهما فقط كان شركة وإن لم يوجد مال من الجانبين بل من أحدهما مع 
إذن صاحب المال للآخر كان قراضاً بشرطه اه. سم أقول كلام الشارح والنهاية والمغني كالصريح في قوله والوجه إلى قوله 
وإن لم يوجد الخ خلافاً لما مال عليه ع ش من أن صورة إذن أحدهما فقط في التصرف لا تكون شركة إلا إذا صرح بلفظ 
الشركة قال ويدل لذلك ما نقله سم على منهج عن العباب فقول الشارح م ر أو من أحدهما يخص بما إذا كان هناك لفظ 


المذكورة بالمعنى اللغوي وهو صحيح وإن كانت بالمعنى الشرعي أيضاً لأن اللغوي أعم قوله: (لما مر آنفاً) كأنه يريد ما ذكره 
في شرح قول المصنف في الضمان فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالضمان قوله: (لا دالة) في نفي الدلالة نظر 
واضح قوله: (في نصيبه فقط) في العباب ولو قال أحدهما للآخر فقط اتجر مثلاً تصرف في الجميع وصاحبه في نصيبه فقط 
حتى يأذن له شريكه وهذه الصورة إبضاع لا شراكة ولا قراض انتهى وما ذكره من أنه ليس شركة ولا قراضاً منقول عن 
القاضي الطبري والبندنيجي والروياني قوله إبضاع أي توكيل وقوله لا شركة أي لأنه ليس فيه مال من الجانبين وقوله ولا 
قراض أي لأنه ليس فيه شرط بيان قدر الربح بل ولا ذكره بالكلية ونقل في شرحه خلاف ذلك فقال قال القمولي قال الإمام 
إنها أي هذه الصورة تضاهي القراض قال وهل يشترط انفراده في هذه الحالة كالقراض فيه وجهان أي والقياس الاشتراظ كما 
هو شأن القراض انتهى فليتأمل ما قاله الإمام مع انتفاء التعرض لحصة العامل من الربح والوجه أنه حيث وجد خلنط مالين 


4 الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


فإن شرطا أن لا يتصرف في نصيبه بطلت (فلو اقتصرا على) قولهما (اشتركنا لم يكف) عن الإذن في التصرف (في 
الأصح) لاحتماله الإخبار عن وقوع الشركة فقط ومن ثم لو نوياه به كفى (و) يشترط (فيهما) أي الشريكين إن تصرفا 
(أهلية التوكيل والتوكل) في المال لأن كلا منهما وكيل عن صاحبه وموكل له. أما إذا تصرف أحدهما فيشترط فيه أهلية 
التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل فيصح كون الثاني أعمى دون الأول. وقضية كلامهم جواز مشاركة الولي في مال 
محجورهء وتوقف فيه ابن الرفعة بأن فيه خلطاً قبل العقد بلا مصلحة ناجزة» بل قد يورث نقصاً ويجاب بأن الفرض أن 
فيه مصلحة لتوقف تصرف الولي عليهاء واشتراط نجاز المصلحة ممنوع» نعم قال الأذرعي شرط الشريك أن يكون 
أميناً يجوز إيداع مال اليتيم عنده. 


شركة اه. وسيأتي آنفاً عن سم أن المدار على الإذن في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا ونحوه قوله: (أن لا 
يتصرف) أي أحدهما اه. مغني قوله: (بطلت) أي للشرط الفاسد وهو منعه من التصرف في ملكه ومع ذلك فتصرف الآذن 
في نصيبه صحيح وتصرف المأذون له في الكل صحيح أيضا بعموم الإذن وإن بطل خصوص الشركة اه. ع ش قوله: (قلو 
اقتصرا على قولهما) فيه إشارة إلى التصوير بوقوع هذا القول منهما وأنه إذا انضم إليه الإذن في التصرف كفى ويبقى ما لو 
وقع هذا القول من أحدهما مع الإذن في التصرف وينبغي أن لا يكفي لأنه عقد متعلق بمالهما فلا يكفي فيه اللفظ من أحد 
الجانبين بل لا بد معه من وقوعه من الآخر أو قبوله وفاقاً لم رسم على حج اه. ع ش قوله؛ (لم يكف عن الإذن في 
التصرف) فعلم توقف انعقاد الشركة التي الكلام فيها على الإذن في التصرف أو نية ذلك كما يأتي وحينئدٍ فإذا اقتصرا على 
اشتركنا ولم ينويا معه الإذن في التصرف لم تحصل الشركة التي يثبت لها الأحكام الآتية فإذا وجد بعد ذلك الإذن في 
التصرف حصلت الشركة المذكورة من حين ذلك الإذن فالمدار على الإذن في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا 
ونحوه بدليل قوله الآتي والحيلة في الشركة في العروض الخ فإنه أثبت الشركة في ذلك ببيع بعض عرض أحدهما ببعض 
عرض الآخر مع الإذن في التصرف مع انتفاء لفظ الشركة اه. سم قوله: (لو نوياه) أي الإذن في التصرف بالبيع والشراء به 
أي باشتركنا قوله: (كفى) كما جزم به السبكي نهاية ومغني قوله: (في المال) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى ولو كان 
قوله: (فيه) أي المأذون له في التصرف قوله: (كون الثاني) أي الآذن الغير المتصرف قوله: (أعمى) انظر كيف يصح عقد 
الأعمى على العين وهو المال المخلوط ويجاب بأنه عقد توكيل وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك صحة قراضه سم على 
حج اه. ع ش قوله: (وقضية كلامهم الخ) أي حيث لم يشترطوا في الشريك كونه مالكاً اه. ع ش وفيه نظر لأن الشريك 
هنا في الحقيقة هو المولي المالك لا الولي فكان الأولى أن يقول حيث أطلقوا جواز تصرف الولي في مال المحجور 
بالمصلحة ولم يقيدوها بالناجزة قوله: (مشاركة الولي) من إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول محذوف اه. سيد عمر قوله: 
(بأن فيه الخ) أي في عقد الشركة في مال المحجور وكذا ضمير فيه الآني قوله: (خلطاً قبل العقد) أي لما يأتي من اشتراطه 
قوله: (قد يورث) أي الخلط قوله: (عليها) أي المصلحة قوله: (شرط الشريك) أي شريك المحجور عليه قوله: (أميناً يجوز 
الخ) فلو ظنه أميناً أو عدلاً فبان خلافه يتبين بطلان الشركة وهل يضمن الولي بتسليم المال له أم لا فيه نظر والأقرب الأول 
لتقصيره بعدم البحث عن حاله قبل تسليم المال له اه. ع ش. 


بشرطه ووجد إذن في التصرف ولو لأحدهما فقط كان شركة وإن لم يوجد مال من الجانبين بل من أحدهما مع إذن صاحب 
المال للآخر كان قراضاً بشرطه قوله: (فلو اقتصرا على قولهما) فيه إشارة إلى التصوير بوقوع هذا القول منهما وأنه إذا انضم 
إليه الإذن في التصرف كفى ويبقى ما لو وقع هذا القول من أحدهما مع الإذن في التصرف وينبغي أن لا يكفي لأنه عقد 
متعلق بما لهما فلا يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين بل لا بد معه من وقوعه من الآخر أو قبوله وفاقاً للرملي قوله: (لم يكف 
عن الإذن في التصرف) فعلم توقف انعقاد الشركة التي الكلام فيها على الإذن في التصرف أو نية ذلك كما يأتي وحيئئدٍ فإذا 
اقتصرا على اشتركنا ولم ينويا معه الإذن في التصرف لم تحصل الشركة التي تثبت لها الأحكام الآتية فإذا وجد بعد ذلك 
الإذن في التصرف حصلت الشركة المذكورة من حين ذلك الإذن فالمدار على الإذن في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ 
اشتركنا ونحوه بدليل قوله الآتي والحيلة في الشركة في العروض الخ فإنه أثبت الشركة في ذلك ببيع بعض عرض أحدهما 
ببعض عرض الآخر مع الإذن في التصرف مع انتفاء لفظ الشركة قوله: (أعمى) انظر كيف يصح عقد الأعمى على العين وهو 


قال غيره: وهو ظاهر إن تصرف دون ما إذا تصرف الولي وحده اه. نعم قياس ما مر أن لا تكون بماله شبهة أي 
إن سلم مال الولي عنها ولو كان المكاتب هو المتصرف اشترط إذن سيده لتبرعه بالعمل (وتصح) الشركة (في كل مثلي) 
اجماعاً في النقد وعلى الأصح في المغشوش الرائج» لأنه باختلاطه يرتفع تميزه كالنقد ومنه التبر» كما سيصرح به في 
الغضب فما وقع للشارح من اعتماد أنها لا تجوز فيه ينبغي حمله على نوع منه لا ينضبط (دون المتقوم) بكسر الواو 
لتمايز أعيانه وإن اتفقت قيمتها وحينئذ تتعذر الشركة» لأن بعضها قد يتلف فيذهب على صاحبه وحده؛ (وقيل تختص 
بالنقد المضروب ) الخالص كالقراض وعلى الأول يفرق بأن الغرض من القراض الربح فانحصر فيما يحصله غالباً في 
كل محل وهو الخالص لا غير» ولا كذلك الشركة والمضروب صفة كاشفة إذا النقد لا يكون إلا كذلك على ما مر في 


قوله: (ما مر) أي في الحجر قبيل قوله وله بيع ماله اه. كردي قوله: (إن سلم مال المولى عنها) أي أو كان مال المولى 
أخف شبهة فلا يشارك به من ماله أشد شبهة نظير ما مر فيما يظهر اه. سيد عمر وفي النهاية والمغني ويكره مشاركة الكافر 
ومن لا يحترز عن الشبهة اه. قالع ش قوله م ر ومن لا يحترز عن الشبهة ينبغي أن محل ذلك خيث سلم مال المشارك 
من الشبهة أو كانت فيه أقل وإلا فلا كراهة اه. قوله: (ولو كان الخ) عبارة النهاية والمغني ولو شارك المكاتب غيره لم يصح 
كما قاله ابن الرفعة إن كان هو المأذون له أي ولم يأذن له السيد لما فيه من التبرع بعمله ويصح إن كان هو الآذن فإن أذن 
السيد صح مطلقاً اه. أي آذناً أو مأذوناً له ع ش قوله: (أذن سيده) أي في الشركة المذكورة اه. ع ش قوله: (إجماعاً) إلى 
قول المتن هذا في المغني إلا قوله فما وقع إلى المتن وقوله وعلى الأوّل إلى المتن قوله: (في النقد) أي الخالص نهاية ومغني 
قال الرشيدي قوله م ر في النقد الخالص يوهم قصر المثلي :على النقد وعبارة الجلال نقد وغيره كالحنطة انتهى اه. عبارة 
المغني وسم وأما غير النقد من المثليات كالبر والشعير والحديد فعلى الأظهر ومن المثلي تبر الدراهم والدنانير فتصح 
الشركة فيه فما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيه مبني على أنه متقوّم كما نبه عليه في أصل الروضة وسوى بينه وبين 
الحلي والسبايك في ذلك اه. وعبارة ع ش قوله في المغشوش وكالمغشوش في الخلاف سائر المثليات ولم ينبه الشارح 
م ر على ذلك اكتفاء بما فهم من قول المصنف وقيل بختص بالنقد اه. قوله: (الرائج) أي في بلد التصرف ولو أطلق الإذن 
احتمل أن العبرة ببلد العقد لأنها الأصل اه. ع ش قوله: (لأنه باختلاطه الخ) علة للمتن اه. رشيدي أقول قول الشارح 
كالنهاية والمغني كالنقد صريح في أنه علة للصحة في المغشوش قوله: (يرتفع) أي يزول قوله: (ومنه) أي من المثلي قوله: 
(فيه) أي التبر قوله: (حمله) أي كلام الشارح قوله: (لتمايز أعيانه) عبارة النهاية والمغني لتعذر الخلط في المقومات لأنها 
أعيان متمايزة اه. قوله: (كالقراض) قضيته أن القراض على المغشوش غير صحيح اه. ع ش قوله: (بأن الغرض من 
القراض الربح) مفهومه أن الشركة ليس الغرض منها الربح فانظره مع قوله أول الكتاب وهذا حيث قصد به ابتغاء الربح بلا 
عوض الخ اه. سم قوله: (إذ النقد الخ) عبارة النهاية إن قيل بأن النقد لا يكون غير مضروب كما هو أحد الاصطلاحين اه. 
أي للفقهاء أحدهما أنه اسم للنقد مطلقاً وجروا عليه في باب الزكاة والثاني أنه اسم للدراهم والدنانير المضروبة وجروا عليه 


المال المخلوط ويجاب بأنه عقد توكيل وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك صحة قراضه م ر قوله: (إجماعاً في النقد الخ) 
بقي غير النقد وغير المغشوش من المثليات وقوله في المغشوش الرائج كذا صحح في الروضة وهذا لا ينافي أن المغشوش 
مثلي قطعاً وإن لم يكن رائجاً كما اقتضاه قول الروضة في باب الغصب أما الدراهم والدنانير المغشوشة فقال المتولي جوزنا 
المعاملة بها فمثلية وإلا فمتقومة انتهى . 

قوله: (ومنه التبر) عبارة الروضة تجوز الشركة في النقدين قطعاً ولا تجوز في المتقومات قطعاً وفي المثليات قولان 
أظهرهما الجواز والمراد بالنقدين الدراهم والدنانير المضروبة أما التبر والحلي والسبائك فأطلقوا منع الشركة فيها ويجوز أن 
يبني على أن التبر مثلي أم لا فإن جعلناه متقوماً لم تجز الشركة وإلا فعلى الخلاف في المثلي ثم قال وأما قوله أي الرافعي 
أطلقوا منع الشركة في التبر الخ فعجيب فإن صاحب التتمة حكى في انعقاد الشركة على التبر والنقود وجهين كالمثلي اه. 
قوله: (فما وقع للشارح الخ) في شرح م ر وقول الشارح ولا تجوز في التبر وفيه وجه في التتمة فرعه على المرجوح القائل 
باختصاصها بالنقد المضروب نعم يمكن حمله على نوع منه غير منضبط انتهى قوله: (بأن الغرض من القراض الربح) مفهومه 
أن الشركة ليس الغرض منها الربح فانظره مع قوله أول الباب وهذا حيث قصد به ابتغاء الربح بلا عوض الخ. 


الزكاة» (ويشترط خلط المالين) قبل العقد (بحيث لا يتميزان) وإن لم تتساو أجزاؤهما في القيمة لتعذر إثبات الشركة مع 
التميز (ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس ) كدنانير ودراهم (أو صفة كصحاح ومكسرة) وأبيض وغيره كبر أبيض 
بأحمر لإمكان التميز وإن عسر ولو كان لكل علامة مميزة عند مالكه دون بقية الناس فوجهان أوجههما عدم الصحة 
(هذا) المذكور من اشتراط خلطهما (إذا أخرجا مالين وعقدا فإن ملكا مشتركاً) بينهما على جهة الشيوع وهو مثلي إذا 
الكلام فيه . وأما غيره فسيعلم حكمه من قوله: والحيلة إلى آخره ويصح التعميم هنا وتكون تلك الحيلة لابتداء الشركة 
في عروض حاصلة بينهما. 

تنبيه : في نصب مشتركاً بملكاً تجوزء لأن الاشتراك لم يتقدم الملك وإنما قازنه (بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل 
للآخر في التجارة فيه) أو أذن أحدهما فقط نظير ما مر (تمت الشركة) لحصول المعنى المقصود بالخلط (والحيلة في 


هنا وفي القراض ع ش قوله: (قبل العقد) بقي ما لو وقع أي الخلط مقارناً ونقل عن شيخنا الزيادي بالدرس أنه كالبعدية فلا 
يكفي وفيه وقفة ويقال ينبغي إلحاقه بالقبلية فيكفي لأن العقد إنما تم حالة عدم التمييز وهو كافٍ اه. ع ش أقول قد يفيد 
كفاية المقارن عبارة المغني فإن وقع بعده في المجلس لم يكف على الأصح أو بعد مفارقته لم يكف جزماً إذ لا اشتراك حال 
العقد فيعاد العقد بعد ذلك اه. قوله: (وإن لم تتساو أجزاؤهما) قال في الروض فلو خلطا قفيزاً بمائة بقفيز بخمسين فالشركة 
أثلاث اه. سم عبارة النهاية قضية كلام المصنف أنه لا يشترط تساوي المثلين في القيمة وهو كذلك اه. زاد المغني فلو 
خلطا قفيزاً مقوماً بماثة بقفيز مقوّم بخمسين صح وكانت الشركة أثلاثاً بناء على قطع النظر في المثلي عن تساوي الأجزاء في 
القيمة وإلا فليس هذا القفيز مثلاً لذلك القفيز وإن كان مثلياً في نفسه اه. قالع ش قوله م ر وهو كذلك أي ويكون 
الاشتراك في المال بينهما بحسب القيمة نقله الرافعي عن العراقيين سم على منهج أي فلو اختلفا في القيمة وقف الأمر إلى 
الاصطلاح اه. قول المتن (ولا يكفي الخ) الأولى التفريع قول المتن (مع اختلاف جنس) أي يحصل معه التميز كما أشار 
إليه بقوله كدراهم الخ بخلاف ما لو خلط أحد الجنسين بآخر بحيث لا يحصل معه تمييز فإنه يكفي كخلط زيت بشيرج اه. 
ع ش عبارة السيد عمر قوله لإمكان التمييز يؤخذ من العلة أنه حيث تعذر التمييز لا يضر اختلاف الجنس كجنسين من سمن 
أو نحوه اه. ويفيده أيضا قول المغني ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز لنحو اختلاف الجنس كدراهم ودنانير اه. قوله: 
(أوجهها عدم الصحة) ومثله عكسه بالأولى اه. ع ش أي بأن تميزاً عند عامة الناس دون العاقدين قوله: (بينهما) إلى التنبيه 
في النهاية قوله: (وهو مثلي إذ الكلام الخ) يوضح ذلك أن المفهوم من قوله هذا الخ تخضيص ما سبق وإنما يظهر التخصيص 
إذا كان موضوع الكلام واحد أو من ثم قال الشارح المحلي مما تصح الشركة فيه اه. سم قوله: (غيره) أي غير المثلي قوله: 
(ويصح التعميم) أي تعميم قوله مشتركاً للمثلي والمتقوم جرى عليه المغني فقال فإن خلطا مشتركاً مما يصح فيه الشركة أولا 
كالعروض كما هو ظاهر وإطلاق المصنف قوله: (حاصله بينهما) أي بعضهما بعينه لأحدهما والبعض الآخر بعينه للآخر 
قوله: (لأن الاشتراك الخ) قد يمنع اقتضاء ذلك التجوز والحق أن السموات في خلق الله السموات مفعول به مع عدم تقدمها 
على الخلق وإنما هي مقارنة له فليتأمل وكان ينبغي على زعمه أن يريد على المفعول به إذ مطلق النصب لا يتوقف غلى 
التقدم كما في المفعول المطلق سم وسيد عمر أي ولذا جعل من شرط في المفعول به تقدمه على تعلق عامله كابن هشام 
جعل السموات في خلق الله السموات مفعولاً مطلقاً قوله: (نظير ما مر) أي في شرح ويشترط فيها لفظ الخ قول المتن 
(والحيلة الخ) وكان الأولى أن يقول ومن الحيلة لأن منها أن يبيع كل واخد منهما بعض عرضه لصاحبه بثمن في الذمة ثم 
يتقاصا وأن يقول في باقي العروض أو في المتقومات لأن الشركة في المثليات جائزة بالخلط مع أنها من العروض إذ العرض 


قوله: (وإن لم تنساوَ أجزاؤهما) قال في الروض فلو خلطا قفيزأ بماثة بقفيز بخمسين فالشركة أثلاث قوله: (وهو مثلي إذ 
الكلام فيه الخ) يوضح ذلك أن المفهوم من قوله هذا الخ تخصيص ما سبق وإنما يظهر التخصيص إذا كان موضوع الكلام 
واحدأ ومن ثم قال الشارح المحلي مما تصح الشركة فيه قوله: (لأن الاشتراك الخ) قد يمنع اقتضاء ذلك للتجوز والحق أن 
السموات في خلق الله السموات مفعول به مع عدم تقدمها على الخلق وإنما هي مقارنة له فليتأمل وكان ينبغي على زعمه أن 
يزيد على المفعول به إذ مطلق النصب لا يتوقف على التقدم كما في المفعول المطلق. 


كتاب الشركة 6" 


الشركة في) المتقوم من (العروض) لها طرق منها أن يرثاها مثلاً أو (أن يبيع) مثلاً (كل واحد بعض عرضه ببعض عرض 
الآخر) تجانسا وتساوى البعضان وعلما قيمتهما أم لا . 

قال الإمام والبغوي والرافعي : وهذا أبلغ في الاشتراك من خلط المالين لأن.ما من جزء منهما إلا وهو مشترك 
بياهماء وهناك وإن وجد الخلط فمال كل واحد ممتاز عن مال الآخر اه. وفيه نظر» فإوتجرواله شيشا في فرع 
الروض لأنه إن أريد الخلط مع التميز فهذا لا شركة فيه أصلاً أو مع عدم التميزء فالمصرح به فيه أنهما به ملكا كلاً 
بالسوية حتى لو تلف بعضه تلف عليهماء وقد يجاب بالفرق بين مطلق الخلط ونحو الإرث بأن هذا يملكان به الكل 
مشاعاً ابتداء ولا كذلك الخلط التوقف الملك به على عدم التميزء ولا ينافي الملك هنا ما يأتي آخر الأيمان في لا آكل 
طعاماً أو من طعام اشتراه زيد من التفصيل بين القليل والكثير» لأن ذلك لا يرجع للقول بالملك ولا بعدمه خلافاً لما 
يوهمه كلام الأذرعي وغيره» بل لما يطلق عليه أنه اشتراه أولاً فالقليل يظن أنه مما لم يشتره بخلاف الكثير وأراد بكل 
الكل البدلي لا الشمولي» إذ يكفي بيع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخرء إلا أن يقال إن الآخر في هذه يصدق 
عليه أنه باع بعض عرضه ببعض عرض الآخرء لأنه بائع الشمن فتكون كل حينئذ على ظاهرها على أن كل لا بد منه 
ما عدا النقد وأن يقول ثم يأذنه فإنه يجب تأخير الإذن عن البيع ليقع الإذن بعد الملك والقدرة على التصرف وأن يحذف 
لفظة كل ولعل مراده كما قال بعض المتأخرين كل واحد على البدل اه. مغني قوله: (منها أن يرثاها الخ) قد يقال لا مدخل 
للعبد في الإرث وقضية التعبير بالحيلة أن يكون له مدخل في الشركة قول المتن (أن يبيع كل واحد بعض عرضه الخ) 
وحينئظٍ فيملكانه بالسوية إن بيع نصف بنصف وإن بيع ثلث بثلثين أو ربع بثلاثة أرباع لأجل تفاوتهما في القيمة تملكاه على 
هذه النسبة أيضاً اه . مغني قوله: (تجانساً) إلى قوله قال الإمام في النهاية وإلى قوله انتهى في المغني إلا قوله والبغوي 
والرافعي قوله: (تجانساً) أي سواء أتجانس العرضان أم اختلفا نهاية ومغني قوله: (وعلما قيمتهما أم لا) ينبغي أن يشترط 
إمكان العلم بعد ذلك أخذاً مما يأتي في شرح قوله والأصح أنه لا يشترط الخ كذا أفاده المحشي وهو محل تأمل اه. سيد 
عمر ويؤيد ما أشار إليه من عدم الاشتراط ما قدمنا عن ع ش من أنهما لو اختلفا في القيمة وقف الأمر إلى الاصطلاح . قوله: 
(قال الإمام الخ) عبارة المغني وهذا كما قال الإمام أبلغ الخ قوله: (وهذا) أي نحو الإرث قوله: (لأن ما الخ) عبارة المغني 
(لأنه) ما الخ بضمير الشأن قوله: (منهما) أي المالين قوله: (وهناك وإن وجد الخلط الخ) الظاهر أن مرادهم أن الأول لا تميز 
فيه في نفس الأمر بخلاف الثاني وإن كان كل جزء حكم عليه شرعاً بأنه مشترك فلا يرد ما نظر به الشارح اه. سيد عمر وهو 
وجيه قوله: (فالمصرح به فيه) أي في الخلط مع عدم التميز قوله: (بالسوية) أي فيه نظير ما مر عن المغني آنفاً قوله؛ (لتوقف 
الملك) أي ملكها للكل مشاعاً قوله: (على عدم التميز) أي بعد إمكانه أي التميز قوله: (هنا) أي في الخلط المذكور قوله: (بين 
القليل والكثير) أي بأنه إن أكل القليل من المخلوط مثل عشر حبات لا يحنث وإن أكل الكثير منه مثل الكف يحنث اه. 
كردي قوله: (وأراد بكل) إلى قوله وعدل في النهاية قوله: (الكل البدلي) يتأمل اه. محشي كان وجهه أن الكل البدلي فيه 
عموم أيضاً فلا يلائم قوله إذ يكفي الخ أو يقال لا يظهر في هذا المقام تفاوت بين العمومين لأنه إن حمل على البدلي فكل 
منهما بائع ومشتر كما لمحه الشارح أو على الشمولي فليس المراد منه وجود عقدين بل تحقق وصف البائعية في كل وهي 
محققة مع اتحاد وحينئذٍ اتضح أنه لا فرق بين إرادة العمومين اه. سيد عمر أقول في كل من هذين الوجهين تأمل يظهر 
وجهه بالتأمل فيما إذا قيل في رغيف يشيع شخصاً واحداً فقط هذا الرغيف يشبع كل أحداً أو لا يشبع كل أحد حيث يتعين 
في الأول البدلي وفي الثاني الشمولي قوله: (فتكون كل) أي لفظة كل (على ظاهرها) أي من الشمول لهما اه. ع ش قوله: 
(على أن كل) أي لفظة كل قوله: (لا بد منه الخ) فيه نظر وإن كان ظاهر عبارتهم وقياس ما سبق في شركة المثلي الاكتفاء 


قوله: (وعلما قيمتهما أم لا) ينبغي أن يشترط إمكان العلم بعد ذلك أخذاً مما يأتي في شرح قوله والأصح أنه لا يشترط 
العلم الخ قوله: (البدلي) يتأمل قوله: (لا بد الخ) فيه نظر وإن كان ظاهر عبارتهم وقياس ما سبق في شركة المثلي الاكتفاء بإذن 
أحدهما فإن قيل الحامل على ما قاله قول المصنف الآتي ويتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر قلت هذا راجع لما 
تقدم في المثلى أيضاً مع أن الشارح بين الاكتفاء بإذن أحدهما فيه وجعله داخلاً في معنى المتن فليحرر. 


بالنسبة لقوله : (ويأذن له في التصرف) فيه بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع» ومحله إن لم تشرط الشزكة في 
التبايع وإلا فسد البيع ومنها أن يشتريا سلعة بثمن واحدء ثم يدفع كل عرضه عما يخصه (ولا يشترط) في صحة الشركة 
(تساوي قدر المالين) عدل إليه عن قول أصله وليس من شرط الشركة تساوي المالين في القدرء لأنه مع كونه بمعناه 
أخصر منه وإن كانت عبارة أصله أوضح منه» إذ التعدد في فاعل التفاعل الذي هو شرط فيه أظهر في عبارة الأصل منه 
في عبارة المتن» إذ المضاف إلى متعدد متغاير متعدد» بل تثبت الشركة مع تفاوتهما على نسبتهما إذا لا محذور حينئذ 
لما يأتي أن الربح والخسران على قدر المالين (والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما) أي النسبتين في المختلط ككونه 
مناصفة (عند العقد) إذا أمكن معرفته بعد بنحو مراجعة حساب أو وكيل» لأن الحق لهما لا يعدوهما ولو جهل القدر 
وعلما النسبة بأن وضع كل دراهمه بكفة حتى تساويا صح جزماً (ويتسلط كل واحد منهما على التصرف) إذا أذن كل 


بإذن أحدهما أي كما هو صريح صنيع المغني هنا فإن قيل الحامل على ما قاله قول المصنف الآتي وبتسلط كل واحد منهما 
على التصرف بلا ضرر قلت هذا راجع لما تقدم في المثلي أيضاً مع أن الشارح بين الاكتفاء بإذن أحدهما فيه وجعله داخلا 
في معنى المتن فليحرر سم على حج وقد يقال يكفي في أن كلا لا بد منه موافقته للظاهر والغالب من أن كلاً من الشريكين 
يأذن لصاحبه وكون ذلك هو الغالب لا ينافي الاكتفاء بإذن أحدهما اه. ع ش قوله: (بعد التقابض) متعلق بيأذن ثم هو إلى 
قوله ومنها في المغني. قوله: (ومحله) أي محل صحة الطريق الثاني وهو أن يبيع كل واحد الخ قوله: (إن لم يشرط الشركة) 
أي المفيدة لصحة التصرف التي هي مقصود الباب كما هو ظاهر اه. رشيدي عبارة سم وأقرهاع ش قوله الشركة لعل 
المراد بها الصرف التي هي مقصود الباب كما هو ظاهر اه. رشيدي عبارة سم وأقرهاع ش قوله الشركة لعل المراد بها 
التصرف وإلا فلا وجه للفساد اه. قوله: (ومنها) أي من طرق الحيلة قوله: (أظهر في عبارة الأصل) يفيد صحة عبارة المتن 
ووجهه حمل قدر على معنى قدري بالتثنية سم وسيد عمر وع ش قوله: (إذا المضاف الخ) دليل للظهور في عبارة المصنف 
والتقدير تساوي قدري المالين اه. كردي قوله: (إذا المضاف إلى متعدد الخ) فيه تأمل وما تقول في غلام الرجلين لغلام 
واحد اه. سم وقد يجاب عن الشارح بأن الظاهر أن مراده بقرينة المقام ما يقبل التعدد ولم يقم به مانع من إرادته كالقدر 
بخلاف ما قام به مانع منه كالغلام حيث لوحظ فيه الوحدة المنافية للتعدد ومن ثم لو أريد به الماهية المطلقة فلا محذور في 
التزام التعدد فيه عند إضافته إلى متعدد فتأمل اه. سيد عمر قوله: (بل تثبت الخ) عطف على قول المصنف ولا يشترط الخ 
وبل انتقالية لا إبطالية . 

قوله: (أي النسبتين) أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره نهاية ومغني قوله: (في المختلط) أسقطه النهاية 
والمغني ولعل وجه ذكره أنه هو الذي يغلب فيه الجهل قوله: (إذا أمكن) إلى المتن زاد النهاية والمغني عقبه ولو اشتبه 
ثوباهما لم يكف الشركة كما في الروضة لأن ثوب كل منهما مميز عن الآخر اه. قالع ش قوله م ر لم يكف الخ أي 
الاشتباه لصحة الشركة عن الاختلاط فإن أراد صحة الشركة فليبع أحدهما بعض ثوبه للآخر ببعض ثوبه ويغتفر ذلك مع 
الجهل للضرورة كما في اختلاط حمام البرجين اه. قوله: (بأن الخ) لعل الباء بمعنى الكاف قوله: (بأن وضع كل دراهمه 
بكفة) عبارة النهاية والمغني بأن وضع أحدهما الدراهم في كفة الميزان ووضع الآخر بإزائها مثلها اه. قوله: (بكفة) بكسر 
الكاف وفتحها مختار اه. ع ش قوله: (حتى تساويا) أي أو يختلفا اختلافاً معلوم النسبة قوله: (صح جزماً) ظاهره أنه لا فرق 
في الدراهم بين أن تكون من الطيبة أو من المقاصيص حيث عرفت قيمتهما ويوجه بأن الشركة ليس وضعها على أن يرد مثل 
ما أخذ بل المقصود أن يشتري بالمال المخلوط ما يحصل منه ربح ثم عند إرادة الانفصال تحصل قسمة المالين بما يتراضيان 
عليه وهذا بخلاف القرض فإن مبناه على رد المثل الصوري وهو متعذر لعدم انضباط القص فالقياس فيه عدم الصحة اه. 
ع ش قوله: (إذا أذن) إلى قوله وقياس ما يأتي في النهاية إلا قوله واكتفى إلى المتن. 


قوله: (إن لم تشرط الشركة) لعل المراد بها التصرف وإلا فلا وجه للفساد قوله: (أظهر الخ) يفيد صحة عبارة المتن 
ووجهه قدر على معنى قدري بالتثنية قوله: (إذا المضاف إلى متعدد) فيه تأمل وما تقول في غلام الرجلين لغلام واحد. 

قوله: (حتى تساويا صح جزماً) قال في الروض فلو خلطا قفيزاً بمائة بقفيز بخمسين فالشركة أثلاث وإن كان لهذا دنانير 
أي كعشرة وهذا دراهم أي كمائة فاشتريا بها شيئأ قوم غير نقد البلد وعرف التساوي والتفاضل انتهى ولا يخالف ذلك ما في 


كتاب الشركة سى و 


للآخر (بلا ضرر) أصلاً بأن تكون فيه مصلحة وإن لم توجد الغبطة خلافاً لما يوهمه تعبير أصله بها من منع شراء ما 
توقع ربحه» إذ هي التصرف فيما فيه ربح عاجل له وقع واكتفى هنا بالمصلحة» لأنه كتصرف الوكيل في جميع ما يأتي 
نقد البلد) كالوكيل هذا ما جزما به هنا. وقياس ما يأتي في عامل القراض أن له ذلك إذا رآه مصلحة (ولا) يبيع ولا 
يشتري (بغبن فاحش) وسيأتي ضابطه في الوكالة فإن فعل شيئاً من ذلك صح في نصيبه فقط فتنفسخ الشركة فيه ويصير 


قوله: (بها) أي بالغبطة قوله: (من منع الخ) بيان لما قوله: (إذ هي) أي الغبطة قوله: (لأنه) أي تصرف الشريك قوله: (فلا 
يبيع بشمن المثل الخ) أي بغير إذن الآخر كما يأتي قوله: (وثم راغب) أي بأزيد قوله: (وإلا انفسخ) أي بنفسه اه. ع ش قول 
المتن (ولا بغير نقد البلد) أي لا يجوز أي البيع بالعرض ولا بنقد غير نقد البلد م راه. سم على حج ظاهره وإن راج كل 
منهما اه. ع ش أي وسيأتي خلافه قوله: (هذا) أي عدم جوز البيع بغير نقد البلد وكذا الإشارة في قوله الآتي له ذلك . 
قوله: (وقياس ما يأتي الخ) بين في شرح الروض في باب القراض أنه يجوز للشريك البيع بالعرض وبغير نقد البلد إذا راجا 
وفي باب الوكالة عن الأذرعي وغيره أنه يجوز لشريك التجارة شراء المعيب اه. سم عبارة النهاية ولا ينافيه أي قول المتن 
ولا بغير نقد البلد أنه يجوز للعامل أي في القراض البيع بغيره مع أن المقصود من البابين متحد وهو الربح لأن العمل في 
الشركة غير مقابل بعوض كما صرحوا به فلا يلزم من امتناع التصرف بعد نقد البلد تضرر بخلاف العمل ثم فإنه يقابل بالربح 
فلو منعناه من التصرف بغير النقد لضيقنا عليه طرق الربح الذي في مقابلة عمله وفيه من الضرر والمشقة ما لا يخفى على أن 
المراد بكون الشريك لا يبيع بغير نقد البلد أنه لا يبيع بنقد غير نقد البلد إلا أن يروج كما صرح به ابن أبي عصرون إلى أن 
قال والأوجه الأخذ بالإطلاق هنا أي في العرض فلا يبيع بعرض راج اه. قالع ش قوله م ر والأوجه الأخذ بالإطلاق 
عبارة سم على منهج ومحل منع نقد غير البلد إذا لم يرج في البلد وإلا جاز انتهى وهو مخالف لمقتضى ما تقدم عنه سم 
على حج وقوله فلا يبيع بعرض وإن راج أي أما نقد غير البلد فيبيع به إن راج كما صرح به سم فيما تقدم اه. وكتب عليه 
أيضاً الرشيدي ما نصه سكت م ر عن نقد غير البلد الرائج لكن تمسكه بإطلاقهم يقتضي المنع فيه مطلقاً اه. وفي البجيرمي 
قوله ولا بغير قوله ولا بغير نقد البلد أي لا يجوز بالعرض ولا بنقد غير البلد أي وإن راج كل منهما م رع ش وهو مخالف 
لما صرح به م ر في النهاية اه. قول المتن (ولا بغبن الخ) أي بعين مال الشركة قان اشترى في الذمة وقع له اه. رشيدي 
ويأتي مثله عن المغني . قوله: (وسيأتي) إلى قول المتن ولكل فسخه في النهاية إلا قوله الملح قوله: (فإن فعل) إلى المتن في 
المغني قوله: (فتنفسخ الشركة فيه الخ) عبارة المغني فتنفسخ الشركة في المشتري به أو في المبيع ويصير مشتركاً بين البائع أو 
المشتري والشريك فإن اشترى بالغبن في الذمة اختص الشراء به فيزن الشمن من ماله اه. قوله: (ويصير مشتركاً) أي على 


البيع فيما لو كان لكل من اثنين عبد فباعاهما بثمن واحد فإنه لا يصح للجهل بحصة كل من الثمن عند العقد وإن كانت تعلم 
بالتقويم وكذلك هنا كل منهما يجهل حصته في المبيع لأن الغالب في قيم النقود الانضباط وعدم التغير فخف الجهل وأيضاً 
فالمقوم والمقوم به هنا متحدان في النقدية وإنما اختلفا بغلبة تعامل أهل البلد بأحدهما دون الآخر فأدير الأمر هنا على 
الغالب وهو لا يختلف فخف به الجهل أيضاً فاغتفر هنا لما ذكر ما لم يغتفر في مسألة العبدين السابقة لأن الغالب في 
قيمتهما الاختلاف ولا غالب ثم مع تغاير القيمة للمقوم جنساً وصفة فزاد فيها الغرر والجهل ويؤيد ما قررناه ما أجاب به 
شيخنا الشهاب الرملى رحمه الله تعالى أيضاً من أن صورة المسألة أنهما عالمان بالنسبة حال الشراء إذ الغالب معرفة نسبة 
النقد غير الغالب من الغالب بخلاف العروضض إذ القيمة فيها لا تكاد تنضبط قول المصنف: (ولا بغير نقد البلد) أي لا يجوز 
بالعرض ولا بنقد غير البلد م ر قوله: (وقياس ما يأتي في عامل القراض) بين في شرح الروض في باب القراض أنه يجوز 
للشريك البيع بالعرض وبغير نقد البلد إذا راج في باب الوكالة عن الأذرعي وغيره أنه يجوز لشريك التجارة شراء المعيب 
قوله: (أن له ذلك) وعلى الأول فالفرق أن العمل في الشركة غير مقابل بعوض كما صرحوا به فلا يلزم من امتناع التصرف 
بغير نقد البلد تضرر بخلاف العمل ثم فإنه مقابل بالربح ولو منعناه من التصرف بغير النقد لضيقنا عليه طرق الربح الذي في 
مقابلة عمله وفيه من الضرر والمشقة ما لا يخفى م ر قوله: (ويصير) أي المال. 


26> الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


والشريك (ولا يسافر به) حيث لم يعطه له في السفر ولا اضطر اليه لنحو قحط أو خوف ولا كانا من أهل النجعة وإن 
أعطاه له حضراً فإن فعل ضمن وصح تصرفه (ولا يبضعه) بضم التحتية فسكون الموحدة أي يجعله بضاعة يدفعه لمن 
يعمل لهما فيه ولو متبرعاً لأنه لم يرض بغير يده فإن فعل ضمن أيضاً (بغير إذنه) قيد في الكل ومجرد الإذن في السفر 
لا يتناول ركوب البحر الملح» بل لا بد من النص عليه وقوله ماشئت أذن في المحاباة كما يأتي بزيادة في الوكالة لا بما 
ترى» لأن فيه تفويضاً لرأيه وهو يقتضي النظر بالمصلحة (ولكل فسخه) أي عقد الشركة (متى شاء) لما مر أنها توكيل 
وتوكل(وينعزلان عن التصرف بفسخهما) أي فسخ كل منهما (فان قال أحدهما) للآخر (عزلتك أولا تتصرف في نصيبي 
لم ينعزل العازل ) لأنه لم يمنعه أحد بخلاف المخاطب (وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه [زؤز[ز[ [ز[ ز[ز ز[ ز ز ز [ [ ز[ 22111111 


جهة الشيوع ولكن لا يتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر اه. ع ش قوله: (والشريك) أي غير البائع اه. ع ش قوله: (حيث لم 
يعطه) إلى قوله وقوله بما شئت في المغني إلا لفظة ولو في ولو تبرعا وقوله الملح قوله: (في السفر) عبارة المغني نعم إن 
عقد الشركة بمفازة لم يضمن بالسفر إلى مقصده لأن القرينة قاضية بذلك اه . قوله: (أو خوف) أي من عدو قوله: (ولا كانا 
من أهل النجعة) وينبغي أن مثل أهل النجعة من جرت عادتهم بالذهاب إلى أسواق متعددة ببلاد مختلفة كبعض بائعي 
الأقمشة فيجوز له السفر بالمال على العادة ولو في البحر حيث غلبت السلامة وينبغي الاكتفاء بالإذن له في السفر على وجه 
التعميم أو يطلق الإذن فيحمل على العموم اه. ع ش قوله: : (وإن أعطاه الخ) غاية لما قبيله قوله: (فإن فعل) عبارة المغني فإن 
سافر وباع صح البيع وإن كان ضامناً اه. قوله: (ولو تبرعاً) واقتصار كثير على دفعه لمن يعمل فيه متبرعاً باعتبار تفسير 
الإبضاع اه. انهاية أي وإلا فلا فرق في الضمان بين ذلك ودفعه لمن يعمل فيه بأجرة ع ش قوله: (فإن فعل ضمن أيضاً) 
ظاهره صحة التصرف وهو ظاهر إن قلنا بصحة توكيل أحد الشريكين وهو المعتمد وإلا فلا اه. ع ش قوله: (قيد في الكل) 
أي وأما بإذنه فيصح ثم إن كان لما أذن له فيه محمل يحمل عليه كأن كانت النسيئة معتادة إلى أجل معلوم فيما بينهم وإلا 
فينبغي اشتراط بيان قدر النسيئة ويحتمل الصحة ويبيع بأي أجل اتفق لصدق النسيئة به.اه. ع ش أي نظير ما مر في إطلاق 
الإذن في السفر وهو الأقرب قوله: (لا يتناول ركوب البحر الملح الخ) أقول ولا الأنهار العظيمة حيث خيف من السفر فيها 
ومحل ذلك حيث لم يتعين البحر طريقاً بأن لم يكن للبلد المأذون فيه طريق غير البحر وينبغي أن يلحق به ما لو كان للبلد 
طريق آخر لكن كثر فيه الخوف أو لم يكثر لكن غلب سفرهم في البحر اه. ع ش قوله: (في الوكالة) عبارة المُغني وسيأتي 
في الوكالة أنه لو قال الموكل للوكيل بع بكم شئت أن له البيع بالغبن الفاحش ولا يجوز بالنسيئة ولو قال كيف شتت فله البيع 
بالنسيئة ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد فيأتي مثل ذلك هنا اه. قوله: (إذن في المحاباة) بلا همز كما يؤخذ من المختار 
حيث ذكره في المعتل ومع ذلك فينبغي أن لا يبالغ في المحاباة بل يفعل ما يغلب على الظن الرضا بالمسامحة به اه. ع ش 
قول المتن (ولكل فسخه الخ) بين به أن عقد الشركة جائز من الطرفين نهاية ومغني قوله م ر أي فسخ كل منهما كذا في 
المغني والنهاية وقال الرشيدي مراده به الكل البدلي إذ الصحيح أنه إذا فسخها أحدهما انعزلا ويحتمل أن الشارح م ر 
كالشهاب بن حجر جرى على ما جرى عليه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ من أنها لا تنفسخ إلا بفسخهما جميعاً فليراجع 
اه. وفي البجيرمي على منهج قوله أدعم وأولى وجه الأولوية أن عبارة الأصل توهم أن فسخ أحدهما لا يكفي حلبي اه. 
قول المتن (فإن قال أحدهما) أي فإن لم يفسخا ولا أحدهما ولكن قال الخ اه. مغني وهذا يفيد ما مر عن الرشيدي في 
الصحيح الخ قول المتن (لم ينعزل العازل) أي انعزل المخاطب ولم ينعزل العازل فيتصرف في نصيب المعزول نهاية ومغني 
قوله: (بخلاف المخاطب) فإن أراد المخاطب عزله فليعزله اه. مغني أي العازل قول المتن (بموت أحدهما وبجنونه الخ) 
ولا ينتقل الحكم في الثالئة عن المغمى عليه لأنه لا يولي عليه فإذا أفاق تخير بين القسمة واستئناف الشركة ولو بلفظ التقرير 
أو كان المال عرضاً على ولي الوارث غير الرشيد في الأولى والمجنون في الثانية استثنافها لهما ولو بلفظ التقرير عند الغبطة 
فيها بخلاف ما إذا انتفت الغبطة فعليه القسمة أما إذا كان الوارث رشيداً فيتخير بين القسمة واستئناف الشركة إن لم يكن على 
الميت دين ولا وصية وإلا فليس له ولا لولي غير الرشيد استئنافها إلا بعد قضاء دين أو وصية لغير معين كالفقراء لأن المال 
حينئذٍ كالمرهون والشركة في المرهون باطلة فإن كانت الوصية لمعين فهو كأحد الورثة فيفصل فيه بين كونه رشيداً وكونه غير 


كتاب الشركة وموم 


وبإغمائه) وبطرو رهن أو رق أو حجر سفه أو فلس بالنسبة لما لا ينفذ تصرفه فيه وغير ذلك مما يأتي في الوكالة كمأ 
علم مما قدمه أن كلا وكيل وموكل» نعم الإغماء الخفيف بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة لا يؤثر (والربح والخسران 
على قدر المالين) باعتبار القيمة لا الأجزاء (تساويا) أي الشريكان (في العمل أو تفاوتا ) فيه وإن لم يشرطا ذلك» لأنه 


رشيد مغني ونهاية قالع ش قوله م ر لأنه لا يولى عليه محل ذلك حيث رجى زواله عن قرب فإن أيس من إقامته أو زادت 
مدة إغمائه على ثلاثة أيام التحق بالمجنون كما يعلم من كلامه في باب النكاح وقوله عند الغبطة وعلى قياس ما مر تكفي 
المصلحة اه. قول المتن (وبإغمائه) لو حصل له غيبة بمرض فينبغي أنه إن حصل جنون أو إغماء انعزل وإلا فلا لأنه حينا. 
بمنزلة النوم م راه. سم وفي البجيرمي عن القليوبي ومن الإغماء التقريف المشهور سواء كان في الحمام أو في غيره 
وكالإغماء السكر بلا تعدٍ اه . قوله: (وبطروٌ رهن) إلى قوله وغير ذلك في النهاية والمغني قالع ش قوله م ر والرهن أي 
للمال المشترك وصورته أن يرهن أحد الشريكين حصته منه فيكون فسخاً للشركة وظاهره ولو قبل القبض ثم رأيت في نسخة 
والرهن المقبوض اه. قوله: (أورق أو حجر سفه) معطوف على رهن قوله: (بالنسبة الخ) يمكن أنه احتراز عن نحو شرائه 
للشركة بشمن في ذمته سم على حج ولم يذكر محترزه بالنسبة لحجر السفه اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر أو حجر سفه 
ع د كك ا سي ا لع ا ا ال ل 0 
تصرف مالي إلا في الوصية والتدبير وفائدة بقائها بالنسبة لما يصح من المفلس أنه إذا اث شترى شيئاً في الذمة يصير م؟ مشت ركاً 
بشرطه وظاهر أن شريك المفلس لا يصح تصرفه في نصيب المفلس من الأعيان المشتركة فليراجع اه. قوله: (نعم الإغماء 
الخ) لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر أي والخطيب اه. سم قالع ش قوله م ر لكن ظاهر كلامهم يخالفه أي فيضر 
الإغماء وإن قل على المعتمد اه . قوله: (وقت فرض صلاة) هل ب يعتبر أقل أوقات الفروض وإن كان غير ما وقع فيه | الإغماء 
أو يعتبر ما وقع فيه الإغماء فإن استغرقه أثر وإلا فلا فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الأول لأن المقصود مقدار يحصل به 
العزل :من غين ثقرقة ين شتحضن وشخسن اقابرع كر قوله: (لم يؤثر) وفاقاً لشرح المنهج حيث نقله عن ابن الرفعة عن البحر 
ري ال لت ل ا ا كا ا اك 

فيه إلى المال على الأقرب وليس منه ما يقع كثيراً أ ا ا ا رم 
فلا يرجع به على شبريكه لأنه متبرع يما دفعه: ولو استاذن القاضي في ذلك لم ينج .له الإذن لأن أخذ المال على ذلك ظلم 
والحاكم لا يأمر به إذ ليس المقصود من شركة الدواب غرم ولا هو معتاد فيها بخلاف الشركة التي الكلام فيها فإنه جرت 
العادة فيها يصرف منها ما يحتاج إليه. 


فرع : وقع السؤال كثيراً عما يقع كثيراً أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولاداً ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع 
والزرع والبفخ والزواح وغيرها تع بعد مدة يطليون الاتفصبال فهل لمن ضع ولم يتزرع منهم الرجرع بما يمضه على من 
تصرف بالزواج ونحو أو لا فيه نظر والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغاً رشيداً للمتصرف فلا رجوع 
له وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قريئة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد 
بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه اه. ع ش وقوله فلا رجوع له الخ ظاهره وإن ادعى الآذن أنه إنما أذن بنية أنه 
يصرف لنفسه مثل ما صرفه المأذون له لنحو الزواج ووجدت قرينة دالة على ذلك كجريان العادة بذلك وفيه وقفة لا سيما إذا 
اعتقد الرجوع مع الإذن المذكور فليراجع . قوله: (وإن لم يشترطا ذلك) أي كون الربح والخسران على قدر المالين وكذا 
المراد بقوله الآتي ما ذكر قوله: (لأنه) أي الربح 


قوله: (وبإغمائه) لو حصل له غيبة بمرض فينبغي أنه إن حصل جنون أو إغماء انعزل وإلا فلا لأنه حينئظٍ بمنزله النوم 
م ر قوله: (أو حجر سفه أو فلس) قال في شرح العباب وخرج بحجر مجرد السفه والذي يظهر أنه إن وجد فيه السفه 
المقتضي لكونه سفيهاً مهملا ينفذ تصرفه لم تنفسخ وإلا انفسخت لأن هذا محجور عليه شرعاً وإن لم يحجر عليه حساً الخ 
لم اي الاو او سد و عن سا لوا ل يه اس 
فليتأمل ففيه ما فيه قوله: (بالنسبة الخ) يمكن أنه احتراز عن نحو شرائه للشركة بثمن في ذمته. قوله: (نعم الإغماء الخ) لكن 
ظاهر كلامهم يخالفه شرح م راقوله: (بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة) هل يعتبر أقل أوقات الفروض وإن كان غير ما وقع 


ثمرتهما فكان على قدرهما والخسر منهما فكان عليهما (فان شرطا خلافه) أي ما ذكر كان شرطا تساوى الربح والخسر 
مع تفاضل المالين أو عكسه (فسد العقد) لمنافاته لوضع الشركة (فيرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله) أي 
مال الآخر كالقراض إذا فسد وقد يقع التقاص» نعم إن تساويا مالا وتفاوتا عملاً وشرط الأقل للأكثر عملا لم يرجع 
بالزائد إن علم الفساد وأنه لا شيء في الفاسد لأنه عمل غير طامع في شيء كما لو عمل أحدهما فقط في فاسده (وتنفذ 
التصرفات) منهما للإذن (والربح) بينهما في هذا أيضاً (على قدر المالين ) رجوعاً للأصل (ويد الشريك يد أمانة فيقبل 


قوله: (ثمرتهما) أي المالين وكذا نظائره الآتية قوله: (أي ما ذكر) إلى قول المتن ولو اشترى في النهاية والمغني قوله: 
(كان شرطاً الخ) عبارة المغني بأن شرطا التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين أو التفاضل في الربح 
والخسران مع التساوي في المالين اه. ولا يخفى أن التفاضل في عبارته وعبارة الشارح ليس على بابه قول المتن (فسد 
العقد) عبارته مصرحة بالفساد إذا شرط زيادة الأكثر عملاً اه. سم قالع ش ومع ذلك أي الفساد المال أمانة في يده اه. 
قول المتن (فيرجع كل الخ) وكذا يجب لكل منهما ذلك عند فساد الشركة بغير ما ذكر اه. مغني قول المتن (بأجرة عمله) 
ظاهره وإن لم يحصل ربح وتقدم عن سم على حج ما يصرح به اه. ع ش قوله: (كالقراض الخ) صنيع التشبيه أنه إذا علم 
بالفساد وأنه لا أجرة له أنه لا شيء له هنا وهذا ضعيف والمعتمد استحقاق الأجرة أي هنا وفي القراض الفاسد وإن علم 
بالفساد زيادي اه. سير غبار |السوا عم كول اقرز ر(باججر #تعفلة اللخ ).كينها لق يمل والفعياد رأنه. "١‏ أجثرة له تظابريها 
يأتي في القراض كذا في فتح الجواد وفي حاشية الزيادي تضعيفه بناء على ما يأتي عن الرملي في مسألة القراض اه. قوله: 
ا ار 1 ل ا م و و 
قوله: (في فاسده) أي عقد الشركة إن علم الفساد وأنه لا أجرة له وقول ع ش قوله في فاسده أي في القراض وفي نسخة 
فاسدة وما في الأصل أولى لأن الثانية تقتضي تشبيه الشيء بنفسه اه. يرد بأن المشبه عملهما في فاسد الشركة والمشبه به 
عمل أحدهما فقط في فاسدها قوله: (والربح بينهما) لعل تخصيصه بالذكر لكونه محل التوهم وإلا فالظاهر أن الخسران 
كذلك بينهما فليراجع ثم رأيت في سم ما نصه قول المصنف والربح أي والخسر كما تصرح به عبارة المنهج اه. قوله: (في 
هذا أيضاً) أي الفاسد كالصحيح قول المتن (ويد الشريك يد أمانة) . 

فرع: تلفت الدابة المشتركة تحت يد أحد الشريكين ففى ضمانها وعدمه تفاصيل منها أنه إن دفعها أحدهما للآخر على 
أن يعلفها وينتفع بها فحصته مقبوضة بالإجارة الفاسدة فلا يضمن أي بغير تقصير ولو اقتصر على قوله انتفع بها فهي إعارة 
فيضمنها حيث كان التلف بغير الانتفاع المأذون فيه ولو دفعها وديعة كأن قال له احفظها فلا ضمان إن تلفت بغير تفريط وقس 
على ذلك سم على حج وينبغي أن مثل شرط علفها عليه ما جرت به العادة من أن أحد الشريكين يدفع الدابة المشتركة 
لشريكه لتكون تحت يده ولا يتعرض للعلف إثباتاً ولا نفياً فإذا تلفت تحت يد من هي عنده بلا تقصير لم يضمن ولا يرجع 
عليه بما علف وإن لم ينتفع بالدابة كأن ماتت صغيرة لأنه متبرع بالعلف وإن قال قصدت الرجوع لأنه كان من حقه مراجعة 
المالك إن تيسر وإلا فمراجعة الحاكم ولو كان بينهما مهايأة واستعمل كل في نوبته فلا ضمان لأن هذا شبيه بالإجارة وإذا باع 
أحد الشريكين نصيبه وسلم ذلك للمشتري من غير إذن الشريك صارا ضامنين والقرار على من تلف تحت يده اه. ابن أبي 
شريف وقوله مهايأة أي في العمل بأن قال تستعمله المدة الفلانية فإن لم يصرح له بالاستعمال واستعمله بغير إذنه ضمنه وإن 
جرت العادة باستعماله تلك المدة. 

فرع: وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى الريف من ضمان دواب اللبن كالجاموس والبقر ما حكمه وما 
يجب فيه على الآخذ والمأخوذ منه والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال فيه إن اللبن مقبوض فيه بالشراء الفاسد وذات اللبن 
مقبوضة هي وولدها بالإجارة الفاسدة فإن ما يدفعه الآخد للدابة من الدراهم والعلف في مقابلة اللبن والانتفاع بالبهيمة في 


فيه الإغماء أو يعتبر ما وقع فيه الإغماء وإن استغرق أثر وإلا فلا فيه نظر قول المصنف: (فسد العقد) عبارته مصرحة بالفساد إذا 
شرط زيادة للأكثر. 


قوله: (كما لو عمل أحدهما) عبارة شرح الروض وكذا لو اختص أحدهما بأصل التصرف لا يرجع بنصف أجرة عمله 
الخ قوله: (والربح) أي والخسر كما تصرح به عبارة المنهج . 


كتاب الشركة ينان 


قوله فى الرد) لنصيب الشريك اليه لا لنصيبه هو إليه (والخسران والتلف) كالوكيل (فان ادعاه ) أي التلف (بسيب ظاهر) 
كحريق وجهل (طولب ببينة) بالسبب (ثم) بعد إقامتها (يصدق في التلف به) بيمينه كما يأتي ذلك مع بقية أقسام المسألة 
آخر باب الوديعة وحاصلها أنه إن عرف دون عمومه أو ادّعاه بلا سبب أو بسبب خفي كسرقة صدق بيمينه وإن عرف هو 
وعمومه صدق بلا يمين (ولو قال من فى يده المال) من الشريكين (هو لى وقال الآخر مشترك أو) قالا (بالعكس) أي 
قال من بيده المال هو مشترك وقال الآخر هو لي (صدق صاحب اليد) بيمينه لأنها تدل على الملك الموافق لدعواه به 
في الأولى ونصفه في الثانية (ولو قال) ذو اليد (اقتسمنا وصار لي صدق المنكر) لأن الأصل عدم القسمة وإنما قبل قوله 
في الرد مع أن الأصل عدمه لأن من شأن الأمين قبول قوله: فيه توسعة عليه (ولو اشترى) الشريك (وقال اشتربته 
للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري) بيمينه لأنه أعرف بقصده؛» نعم لو اشترى شيئاً فظهر عيبه وأراد رد 
حصته لم يقبل قوله على البائع أنه اشتراه للشركة لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه وظاهر هذا 
تعدد الصفقة لو صدقهء ويوجه بأنه أصيل في البعض ووكيل في البعض فكانا بمنزلة عقدين. 

فرع : أفتى المصنف كابن الصلاح فيمن غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله ولم يتميز بأن له إفراز قدر 
المغصوب,. ويحل له التصرف في الباقي ويأتي لذلك تتمة قبيل الأضحية» ولو باعا عبدهما صفقة أو وكل أحدهما 


الوصول إلى اللبن فاللبن مضمون على الآخذ بمثله والبهيمة وولدها أمانتان كسائر الأعيان المستأجرة فإن تلفت هي أو 
ولدها بلا تقصير لم يضمنها أو بتقصير ضمن اه. ع ش . قوله: (لا لنصيبه هو إليه) أي لا للنصيب الراد إلى شريكه قوله: 
(وحاصلها) أي الأقسام الباقية قوله: (إن عرف) أي السبب قوله: (أو ادعاه) أي التلف قوله: (به) أي بالمال جميعه قوله: 
(ونصفه) أي نصف المال عطف على ضمير به بلا إعادة الخافض كما جوّزه ابن مالك وفاقاً للكوفيين عبارة المغني بدل قوله 
الموافق الخ وقد ادعى صاحبها جميع المال في المسألة الأولى ونصفه في الثانية اه. وهي أحسن قول المتن (وصار لي 
الخ) عبارة المغني وصار ما في يدي إلي وقال الآخر لا بل هو مشترك اه. قول المتن (صدق المنكر) ولو ادعى كل منهما 
أنه ملك هذا الرقيق مثلاً بالقسمة وحلفا أو نكلا جعل مشتركاً وإلا فللحالف نهاية ومغني قول المتن (صدق المشتري) سواء 
ادعى أنه صرح بذلك أم نواه اه. نهاية زاد المغني والغالب أن الأول يقع عند ظهور الخسران والثاني عند ظهور الربح اه. 
وقوله في الرد أي لنصيب الشريك إليه وقوله: (فيه) أي الرد قوله: (بيمينه) إلى قوله وظاهر الخ في المغني وإلى قوله فإن قلت 
في النهاية إلا قوله ويأتي لذلك تتمة قبيل الأضحية قوله: (أفتى المصنف الخ) ولو اشترك مالك أرض ومالك بذر ومالك آلة 
حرث مع رابع يعمل على أن الغلة بينهم لم يصح ذلك شركة لعدم اختلاط المالين ولا إجارة لعدم تقدير المدة والأجرة ولا 
قراضاً إذ ليس لواحد منهم رأس مال يرجع إليه فيتعين حينئذٍ أن يكون الزرع لمالك البذر ولهم عليه أجرة المثل إن حصل 
من الزرع شيء وإلا فلا أجرة لهم مغني ونهاية قوله: (ويحل له التصرف الخ) أي وأما ما أفرزه من جهة الغصب فيجب رده 
لأربابه ولو تلف فهو في ضمانه ومتى تمكن من رده وجب عليه رده خروجاً من المعصية اه. ع ش قوله: (ولو باعا الخ) 
عبارة الأنوار ولو ملكا عبداً فباعاه صفقة أو وكل أحدهما الآخر فباعاه فكل واحد يستقل بقبض حصته من الثمن ولا يشاركه 
الآخر فيه انتهى اه. رشيدي قوله: (أو وكل أحدهما الخ) قضية الفرق الآتي أن الأمر كذلك لو وكلا ثالثاً فباعه فليراجع قوله: 


قوله: (وإنما يتجه إن باعوا مرتباً لامعاً الخ) في الروض وشرحه ما نصه ولو باعا عبدهما صفقة أو وكل أحدهما الآخر 
فباعه فلكل منهما قبض نصيبه من الثمن كما لو انفرد بالبيع فلا يشاركه الآخر فيما قبضه وقد يقال قياس ما قالوه في المشترك 
من إرث ودين كتابة أن يشاركه فيه لاتحادهما في الحق كما هو وجه في المسألة ويجاب بمنع أن الثمن مشترك بل كل يملك 
نصيبه مفرداً ولو سلم فيجاب بأن الاتحاد المقتضي للمشاركة فيما يقبض محله إذا لم يتأت انفراد أحدهما بالاستحقاق 
لنصيبه فيما اشتركا فيه كما في ذينك بخلاف هذه نعم قد تشكل هذه بالمشترك بالشراء معاً إذا ادعياه وهو في يد ثالث فأقر 
لأحدهما بنصفه فإن الآخر يشاركه فيه كما مر في الصلح مع أن شراء أحدهما يتأتى انفراده عن شراء الآخر ويجاب بأن 
المشترك ثم نفس المدعي وهنا بدله فالحق ذلك بذينك وإن تأتى الانفراد به انتهى فجزم الروض بأن لكل قبض نصيبه مع 
تصوير المسألة باتحاد الصفقة ينافي قول الشارح وإنما يتجه الخ فليتأمل ثم رأيت الشارح أصلح هذا المحل . 


الآخر فباعه لم يشارك أحدهما الآخر فيما قبضه. فإن قلت ينافي ذلك قولهم في مشترك بنحو إرث أنه يشاركه فيه 
لاتحاد الحق» قلت لا ينافيه ويفرق بأن المشترك بنحو الشراء يتأتى فيه تعدد الصفقة المقتضي لتعدد العقد» وترتب 
الملك فكان كل من الشريكين فيه كالمستقل» ولأن حقه يتوقف وجوده على وجود غيره» فإذا قبض قدر حصته أو 
بعضها فاز به بخلاف نحو الإرث فإنه حق يثبت للورثة دفعة واحدة من غير أن يتصور فيه ترتب ولا توقف فكان جميعه 
كالحق الذي لا يمكن تبعيضه فلم يختص قابض شيء منه به فإن قلت يبطل هذا الفرق إلحاقهم دين الكتابة بنحو 
الإرث؛» قلت لا يبطله بل يؤيده لأن كتابة بعض الرقيق لما كان الأصل فيها الامتناع كانت كالإرث فيما ذكر فالحق دينها 
به في عدم الاستقلال نظر الأصل امتناع التعدد فيه» فإن قلت ينافي ما ذكر في الشراء قولهم ادعيا عينا في يد ثالث 
بالشراء معا فأقر لأحدهما بنصفها شاركه الآخر فيه» قلت يفرق بأن الثبوت هنا لا ينسب للشراء الذي ادعياه بل 
للإقرار» ومن شأن الإقرار أن لا يدخله تعدد صفقة ولا اتحادها فكان بالإرث أشبه فأعطى حكمه ووقع لشيخنا هنا في 
شرح الروض ما يعلم بتأمله مع تأمل ما ذكرته أن ما ذكرته أدق مدركاء وأوفق لكلامهم فتأمله» ولو أجر حصته في 
مشترك لم يشارك فيما قبضه مما أجربه وإن تعدى بتسليمه العين للمستأجر بغير إذن شريكه. 

(ينافي ذلك) أي قوله لم يشاركه الخ قوله: (قلت الخ) عبارة سم عن الروض وشرحه يجاب بمنع أن الثمن مشترك بل كل 
يملك نصيبه منفرداً ولو سلم فيجاب بأن الاتحاد المقتضي للمشاركة فيما يقبض محله إذا لم يتأت انفراد أحدهما 
بالاستحقاق لنصيبه فيما اشتركا فيه كما في ذينك أي المشترك من إرث ودين كتابة بخلاف هذه أي صورة الاشتراك بالشراء 
اه. قوله: (وترتب الملك) أي ولترتب ملك كل من الشريكين بحصته من الثمن على عقده ولو عبر هنا وفيما يأتي بترتيب 
من باب التفعيل, لكان أوفق بقوله الآتي دفعة واحدة قوله: (فيه) أي في نصيبه من المشترك بنحو الشراء قوله: (ولأن حقه الخ) 
أي كل من الشريكين عطف بحسب المعنى على قوله ويفرق الخ لكن لا يظهر منه ثبوت المطلوب الذي هو إثبات الغرض 
ودفع التنافي إلا أن يكون المراد منه أن حق كل من الشريكين في المشترك بنحو الشراء يمكن وجوده بدون حق الآخر بأن 
باع مثلاآً أحدهما دون الآخر بخلاف حقه في المشترك بنحو الإرث فلا يمكن فيه ثبوت حن أحدهما دون الآخر لاتحاد 
سبب ملكهما وعدم إمكان تعدده وهو الموت قوله: (لما كان الأصل فيها) احتراز عما إذا كان المكاتب مشتركاً بين اثنتين 
مكلا قوله: (ما ذكر) أي عدم المشاركة قوله: (شاركه الآخر فيه) أي شارك أحد المدعين المقر له المدعي الآخر في النصف 
المقر به قوله: (هنا) أي في المشترك بنحو الشراء قوله: (ولو آجر) إلى المتن في النهاية قوله: (لم يشارك) ببناء المفعول قوله: 


كتاب الوكالة اناق 
كتاب الوكالة 


هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض والمراعاة والحفظ واصطلاحاً تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه في حياته مما 
يقبل النيابة» أي شرعاً إذ التقدير حينئذٍ مما ليس بعبادة ونحوه فلا دور خلافاً لمن زعمه وأصلها قبل الإجماع قوله تعالى : 
#افابعثوا حكماً من أهله4 [النساء: 6] بناء على الأصح الآتي أنه وكيل» وتوكيله يك عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم 
حبيبة وأبا رافع في نكاح ميمونة وعروة البارقي في شراء شاة بدينار والحاجة ماسة إليهاء ار لأنها قيام 


بمضلحة القير» «إيحابها: إن لم يرد يه حتظر نفييه لتوقب ابول الحتد ووب علي ولق له تعالى 6720397 12 اللاو لتر > 
[المائدة: ؟]» وفى الخبر: «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه) وأركانها أربعة موكل ووكيل وموكل فيه 


كتاب الوكالة 


قوله: (هي بفتح الواو) إلى قوله ولقوله تعالى في النهاية إلا قوله إذا التقدير مما ليس بعبادة ونحوه وقوله خلافاً لمن 
زعمه قوله: (والحفظ) عطف لازم على ملزوم اه. ع ش عبارة البجيرمي قوله والحفظ فيه مسامحة فإن الحفظ من فعل 
الوكيل والوكالة اسم مصدر من التوكيل وهو فعل الموكل اللهم إلا أن يستعمل الحفظ بمعنى الاستحفاظ أو يقدر في الكلام 
مضاف أي طلب الخفظ اه. وهذا السؤال والجواب يأتيان في قوله والمراعاة أيضاً قوله: (واصطلاحاً) عبر شرح المنهج أي 
والمغني بقوله وشرعاً أقول قد فرقوا بين الحقيقة الاصطلاحية والشرعية بأن ما تلقى من كلام الشارع فهو حقيقة شرعية وما 
كان باصطلاح أهل الفن يسمى اصطلاحية فإن كان هذا المعنى مأخوذاً من استعمال الفقهاء أشكل قول المنهج أي والمغني 
وشرعاً وإن كان متلقى من كلام الشارع أشكل قول الشارح م ر وحج واصطلاحاً ويمكن أن يجاب بما قاله سم في حواشي 
البهجة في باب الزكاة من أن الفقهاء قد يطلقون الشرعي مجازاً على ما وقع في كلام الفقهاء وإن لم يرد بخصوصه عن 
الشارع انتهى اه. ع ش قوله: (تفويض شخص الخ) عبارة المغني تفويض شخص ماله فعلمه مما يقبل النيابة إلى غيره 
ليفعله في حياته اه. قوله: (في حياته) -خرج به الود يصاء قوله: (إذ التقدير حينئظٍ مما ليس بعباده ونحوه) موقعه بعد قوله فلا 
دور لأنه تعليل لتفرعه على قوله أي شرعاً قوله: (حيتئف) أي حين إذ قيد قبول النيابة بشرعاً قوله: (فلا دور) الدور المنفي هو 
أن النيابة هي الوكالة وقد أخذت في تعريف الوكالة اه. ع ش قوله: (الآتي) أي في باب القسم اه. سم قوله: : (أنه) أي 
الحكم قوله: (وتوكيله الخ) عطف على قوله قوله تعالى الخ (الضمري) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم نسبة إلى ضمرة 
بن بكر اه. لب اه. ع ش قوله: (والحاجة الخ) يريد القياس فحيئذٍ هي ثابتة بالكتاب والإجماع والسنة والقياس يقتضيها 
أيضاً اه. عميرة ع ش قوله: (ومن ثم ندب قبولها) أي الأصل فيها الندب وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام وتكره إن 
كان فيها إعانة على مكروه وتجب أن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد عجز عن 
شرائه وقد تتصور فيها الإباحة أيضاً بأن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض اه. ع ش قوله: 
(وإيجابها) عطف على قبولها ش اه. سم قوله: (لتوقف القبول المندوب عليه) إنما يظهر هذا التوجيه لو ندب القبول لنفسه 
لا لمصلحة الموجب اه. سم قوله: (ولقوله تعالى الخ) عطف على قوله ومن : الت فزن المخاونة والعواه لاخر ان فى لمجو 
دون الإيجاب فالآية والخبر المذكوران دليلان لندب القبول فقط كما هو صريح المغني فكان الأولى تقديم ذلك على قوله 
وإيجابها قول المتن (ما وكل فيه) وهو التصرف المأذون فيه اه. مغني. 


كتاب الوكالة 


قوله: (فلا دور) الظاهر أن الدور المنفى هو أن النيابة هى الوكالة وقد أخذت فى تعريف الوكالة وحينئذٍ ففى اندفاعه 
بقوله أي شرعاً الخ خفاء إذ يقال النيابة شرعاً هي الوكالة فإن أجيب بأن النيابة شرعاً أعم من الوكالة فلا دور كان التعريف 
غير مانع نعم يمكن أن يجاب أنه يمكن أن يتصور ما يقبل النيابة شرعاً بوجه أنه ليس عبادة ونحوها وهذا الوجه لا يتوقتف 
على الوكالة فلا دور فليتأمل قوله: (بناء على الأصح الآتي) أي في باب القسم قوله: (وإيجابها) عطف على قبولها ش قوله: 
(لتوقف القبول المندوب عليه) إنما يظهر هذا التوجيه لو ندب القبول لنفسه لا لمصلحة الموجب. 


وصيغة (شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل) بفتح الواو (فيه بملك) لكونه رشيداً (أو ولاية) لكونه أباً في نكاح أو مال 
أو غيره في مال (فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون) ولا مغمى عليه في شيء ولا سفيه في نحو مال لأنهم إذا عجزوا 
عن تعاطي ما وكلوا فيه فنائبهم أولى» وخرج بملك أو ولاية المتعلق بالصحة وبالمباشرة الوكيل فإنه لا يوكل كما 
يأتي» لأنه ليس بمالك ولا ولي وصحة توكيله عن نفسه في بعض الصور أمر خارج عن القياس» فلا يرد نقضاً والقن 
المأذون له فإنه إنما يتصرف وبالإذن فقط. 

تنبيه : قدموا في البيع الصيغة لأنها ثم أهم لكثرة تفاصيلها واشتراطها من الجانبين وقدم في الروضة الموكل فيه 
لأنه المقصود اوالبقية وسيلة إليه وهنا الموكل لأنه الأصل في العقد (ولا) توكيل (المرأة) لغيرها في النكاح لأنها لا 
تباشرهء ولا يزد صحة إذنها لوليها بصيغة الوكالة لأن ذلك ليس فى الحقيقة وكالة بل متضمن للإذن (و) لا توكيل 
(المحرم) بضم الميم لحلال (في النكاح) ليعقد له أو لموليته حال إحرام الموكل؛ لأنه لا يباشره. أما إذا وكله ليعقد 
عنه بعد تحلله أو أطلق فيصح كما لو وكله ليشتري له هذه الخمر بعد تخللهاء أي أو هذه وأطلق أخذاً مما قبلها أو 
وكل حلال محرماً ليوكل حلالاً في التزويج» (ويصح توكيل الولي في حق الطفل) ا 


قوله: (بفتح الواو) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله أو غيره في مال وقوله المتعلق بالصحة بالمباشرة قوله: (لكونه 
أبا) أي وإن علا (في نكاح) انظر الحصر في الأب مع أن غيره من أولياء النكاح كالأخ والعم كذلك ولذا استثنى غيره ممن ذكر 
إذا نهته من الطراد كما يأتي وتوقف مباشرته على الإذن لا ينافي اتصافه بصحة مباشرته بالولاية كما في الأب في غير المجبرة سم 
وشيدي أي فكان المناسب إبدال اللام بالكاف قوله: (أو غيره) عطف على أبا قوله: (ولا مغمى عليه) ولا نائم في التصرفات ولا 
فاسق في نكاح ابنته اه . مغني قوله: (ولا سفيه) أي ولا محجور عليه بسفه نهاية ومغني قوله: (وبالمباشرة) قد يقال التعلق بها 
يغني عن التعلق بالصحة قوله: (الوكيل) قد يقال يجوز أن يراد بالولاية التسليط من جهة الشارع فيدخل فيها الوكيل ونحوه 
ويدخل في قول المصنف يملك الملتقط فإنه إنما يتصرف بعد التملك وقبله هي أمانة في يده اه. ع ش قوله: (وصحة توكيله 
الخ) في هذا الجواب نظر لا يخفى لأن المقصود ضبطه لا بيان ما كان على القياس هذا ويمكن دفع النقض عن المصنف بأن 
مفهوم كلامه هنا مخصوص بما سيبينه من أحكام توكيل الوكيل فغاية الأمر أن ما ذكره هنا مع الآتي من قبيل العام والخاص أو 
المطلق والمقيد ولا إشكال فيه فتأمله سم على حج اه. ع ش قوله: (والقن الخ) عطف على الوكيل قوله: (وهنا) أي في 
المنهاج قوله: (لغيرها) إلى قول المتن ويستثنى في النهاية إلا قوله ولكنه رجح إلى وذلك وفي المغني إلا قوله أو أطلق وقوله أي 
أو هذه إلى أو وكل وقوله على ما قاله إلى وذلك قوله: (أي أو هذه وأطلق) ظاهر هذا التصوير إخراج هذه الخمرة وأطلق وفيه 
نظر وعبارة م ر هذه الخمرة اه. سم قول المتن (ويصح توكيل الولي في حق الطفل) شامل للتوكيل عن نفسه وعن الطفل 


قوله: (لكونه أباً) أي وإن علا في نكاح وانظر الحصر في الأب مع أن غيره من أولياء النكاح كالأخ والعم كذلك ولذا 
استثنى غيره ممن ذكر إذا نهته من الطرد كما يأتي وتوقف مباشرته على الإذن لا ينافي اتصافه بصحة مباشرته بالولاية كما في 
الأب في غير المجبرة وكما استثناه من الطرد كما يأتي ولا ينافي ذلك عدم صحة توكيل غير المجبر قبل إذنها له قوله: 
(وصحة توكيله عن نفسه الخ) في هذا الجواب نظر لا يخفى لأن المقصود ضبطه لا بيان ما كان منه على القياس هذا ويمكن 
دفع النقض عن المصنف بأن مفهوم كلامه هنا مخصوص بما سيبينه من أحكام توكيل الوكيل فغاية الأمر إن ما ذكره هنا مع 
هذا لا يكفي في دفع الإيراد لأنه إذا أذن له في التوكيل صح توكيله مع انتفاء هذا الشرط عنه ودفع هذا بأن الموكل إنما هو 
السيد بواسطة هذا بعيد كما لا يخفى نعم يمكن دفعه بأن يراد بالولاية ما يشمل مثل تسلط القن المأذون على المأذون فيه 
ومثل هذا الجواب يمكن في حق الوكيل أيضاً فليتأمل ثم رأيت الشارح أشار إلى إمكان حمل الولاية هنا على ما يشمل مثل 
ما ذكر بقوله الآتي بناء على شمول الولاية للوكالة فليتأمل قوله: (كما لو وكله ليشتري له هذه الخمرة بعد تخللها) اعتمده 
م ر قوله: (أي أو هذه وأطلق) اعتمده م ر وظاهر هذا التصوير إخراج هذه الخمرة وأطلق وفيه نظر وعبارة م ر هذه الخمرة 
قوله: (في المتن ويصح توكيل الولي في حق الطفل) شامل للتوكيل عن نفسه وعن الطفل خلافا لما توهم . 


كتاب الوكالة م 


أو المجنون أو السفيه كأصل في تزويج أو مال ووصي أو قيم في مال إن عجز عنه أو لم تلق به مباشرته» لكن رجح 
جمع متأخرون أنه لا فرق كما اقتضاه إطلاقهما هنا عن نفسه وكذا عن المولي على ما قاله الماوردي» ونظر فيه في 
الروضة وضعفه السبكي وذلك لولايته عليه» نعم لا يوكل إلا أميناً كما يأتي ويصح توكيل سفيه أو مفلس أو قن في 
تصرف يستبديه لا غيره إلا بإذن ولي أو غريم أو سيد» (ويستثنى) من عكس الضابط السابق وهو أن كل من لا تصح 
منه المباشرة لا يصح منه التوكيل (توكيل الأعمى في البيع والشراء) وغيرهما مما يتوقف على الرؤية (فيصح) وإن لم 
يقدر على مباشرته للضرورة. ونازع الزركشي في استثنائه بأنه يصح بيعه في الجملة وهو السلم وشراؤه لنفسهء إذ 
الشرط صحة المباشرة في الجملة ومن ثم لو ورث بصير عيناً لم يرها صح توكيله في بيعها مع عدم صحته منه ولك رده 
بأن الكلام في بيع الأعيان وهو لا يصح منه مطلقاً ون ل ماماو بان ابطر وتو اد هاعرو وما او سج م ا 


خلافاً لما توهم اه. سم قوله: (أو المجنون الخ) أي أو المعتوه ونحوهم ولو حذف الطفل لكان أولى ليشمل هؤلاء اه. مغني 
قوله: (ني تزويج الخ) متعلق بتوكيل الولي الأصيل قوله: (في تزويج أو مال) أي مطلقاً م ر اه. سم قوله: (إن عجز عنه الخ) في 
اعتبار هذا في التوكيل عن المولى نظر ثم ينبغي تخصيص هذا الشرط بالوصي والقيم لما قرره في باب النكاح مما نبهنا عليه 
هناك سم على حج وعبارته ثم قوله وبه فارق كون الوكيل لا يوكل الخ هذا صريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل 
وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم اه. فالحاصل أن التوكيل من الأب والجد أي والقاضي يصح مطلقاً 
ومن الوصي والقيم إن عجز أو لم تلق به المباشرة ومثلهما الوكيل اه. ع ش قوله: (إنه لا فرق) أي فيجوز توكيل الوصي والقيم 
كالأصل مطلقاً عجزاً أو لا لاقت بهما المباشرة أم لا قوله: (هنا) وقضية كلام الشيخين في الوصايا أنه أي الوصي لا يوكل ولا 
يصح توكيله أي فيما يتولى مثله فعليه يمكن حمل ما هنا على ذلك لكن الظاهر كما قال شيخنا الإطلاق اه. مغني أي خلافاً 
للنهاية قوله: (وكذا عن المولى) وكذا عنهما معا وفائدة كونه وكيلاً عن الطفل أنه لو بلغ رشيداً لم ينعزل الوكيل بخلاف ما لو 
كان وكيلاً عن الولي نهاية ومغني قالع ش قوله م رعنهما معاً أي أما إذا أطلق فينبغي أن يكون وكيلاً عن الولي سم على حج 
وفي الزيادي أنه يكون وكيلاً عن المولى عليه والأقرب ما قاله سم وقوله م رعن الطفل أي ولو مع الولي كما في حواشي شرح 
الروض وقوله م ر عن الولي أي وحده اه. قوله: (وذلك) راجع لقول المصنف ويصح الخ قوله: (توكيل سفيه الخ) المصدر 
مضاف إلى فاعله لأن الكلام في شروط الموكل وأما كون السفيه يصح منه أن يتوكل فسيأتي في شروط الوكيل بما فيه وبه يعلم 
ما في حاشية الشيخ اه . رشيدي قوله: (يستبد) أي يستقل اه. ع ش قوله: (إلا بإذن ولي الخ) وسيأتي أنه يصح توكيل العبد في 
القبول بغير إذن سيده والسفيه بغير إذن وليه فالتقييد بالإذن هنا إنما هو ليكون حكمهما مستفاداً من الضابط أما من حيث الصحة 
مطلقاً فلا فرق اه. ع ش ومر آنفاً عن الرشيدي ما فيه قوله: (من عكس الضابط) أي من مفهومه وهو إلى قوله واعترضا في 
النهاية إلا قوله وإن عجز إلى التوكيل في الإقرار قوله: (وهو) أي العكس ش اه. سم قوله: (مما يتوقف على الرؤية) كالإجارة 
والأخل بالشفعة نهاية ومغني . قوله: (ونازع الزركشي الخ) صححه المغني قوله: (لنفسه) الأولى إسقاط اللام قوله: (إذ الشرط 
الخ) الأولى فالشرط الخ قوله: (ومنثم) أي ين أجل أن الشرط متحة المباشرة فى المصملة قوله: (رده) أي نزاع الزركشي قوله: 
(بأن الكلام الخ) فيه نظر بل الكلام في أعم من البيع ومن بيع الأعيان إلا أن يريد بالكلام ما ذكره في الأعمى لكن هذا لا يناسبه 


قوله: (أو المجنون أو السفيه) هذا مفهوم بالموافقة من قوله في حق الطفل بجامع الولاية على كل كما شمله قوله 
السابق أو ولاية فترك التصريح به هنا في التفريع اختصاراً وآثر الطفل لأنه أضعف والولاية عليه أقوى قوله: : (في تزويج أو 
مال) أي مطلقاً انتهى م ر قوله: : (إن عجز عنه الخ) في اعتبار هذا في التوكيل عن المولى نظر ثم ينبغي تخصيص هذا الشرط 
بالوصي والقيم لما قرره في باب النكاح مما نبهنا عليه هناك قوله: (وكذا عن المولى) وكذا عنهما معاً وفائدة كونه وكيلاً عن 
الطفل أنه لو بلغ رشيداً لم ينعزل الوكيل بخلاف ما لو كان وكيلاً عن الولي شرح م ر ولو لم يقصد الولي نفسه ولا موليه 
فإلى أيهما ينصرف ينبغي إلى الولي قوله: (وهو أن كل الخ) الضمير راجع للعكس ش قوله: (ولك رده بأن الكلام في بيع 
الأعيان الخ) فيه نظر بل الكلام في أعم من البيع ومن بيع الأعيان إلا أن يريد بالكلام ما ذكره في الأعمى لكن هذا لا يناسب 
قوله وغيرهما مما يتوقف على الرؤية ثم قد يقال لا حاجة في مسألة البصير المذكورة إلى الإلحاق المذكور لأن توقف صحة 
تصرف الوارث على رؤيتها لا ينفي اتصافه بصحة مباشرته التصرف تأمل . 


خض الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وفي الشراء الحقيقي وشراؤه لنفسه ليس كذلك» بل هو عقد عتاقة فصح الاستثناء ومسألة البصير المذكورة ملحقة 
بمسألة الأعمى . لكن يأتي في الوكيل عن المصنف ما يؤيد ما ذكره الزركشي وبه يسقط أكثر المستثنيات الآتية» ويضم 
للأعمى في الاستثناء من العكس المحرّم في الصور الثلاث السابقة وتوكيل المشتري البائع في أن يوكل من يقبض 
المبيع منه عنه مع استحالة مباشرته القبض من نفسه والمستحق في نحو قود الطرف مع أنه لا يباشره» والوكيل في 
التوكيل ومالكة أمة لوليها في تزويجها. ويستثئنى من طرده وهو أن كل من صحت مباشرته بملك أو ولاية صح توكيله 
ولي غير مجبر نهته عنه فلا يوكل وظافر بحقه. فلا يوكل في نحو كسر باب وأخذه وإن عجز كما اقتضاه إطلاقهم 
ويوجه بأن هذا على خلاف الأصل فلم يتوسع فيه والتوكيل في الإقرار وتوكيل وكيل قادر بناءً على شمول الولاية 
للوكالة وسفيه أذن له في النكاح ومثله العبد في ذلك . 


قوله وغيرهما مما يتوقف على الرؤية سم على حج اه. ع ش قوله: (وفي الشراء الحقيقي) عطف على قوله في بيع الأعيان 
قوله: (منه) أي الأعمى وكذا ضمير شراؤه قوله: (ومسألة البصير) عطف على الكلام الخ قوله: (ملحقة الخ) أي فهي مستثناة أيضاً 
اه. ع ش قوله: (لكن يأتي الخ) الآني هو قوله أشار المصنف في مسألة طلاق الكافر للمسلمة فإنه يصح طلاقه في الجملة الخ 
اه. ع ش قوله: (في الوكيل) أي في شروطه قوله: (ما ذكره الزركشي) أي من أنه لا استثناء لأن توكيل الأعمى فيما ذكر داخل 
في طرد الضابط ومنطوقه قوله: (وبه يسقط الخ) أي بما ذكره الزركشي"قوله: (الآنية) أي آنفاً قوله: (ويضم) إلى قوله ويستثنى في 
المغني قوله: (في الصور الثلاثة الخ) هي قوله أما إذا وكله ليعقد عنه الخ اه. ع ش قوله: (وتوكيل المشتري الخ) أي وعكسه 
عبارة المغني وتوكيل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن منه مع أنه يمتنع قبضه من نفسه اه. وقوله: (والمستحق الخ) قوله: 
(والوكيل الخ) : وقوله: (ومالكه أمة الخ) عطف على قوله المشتري الخ قوله: (منه عنه) أي من البائع عن جهة المشتري ولأجله 
قوله: (في نحو قود الخ) عبارة المغني لقطع طرف أو لحد قذف اه . قوله: (والوكيل في التوكيل) عبارة المغني وما لو وكلت 
امرأة رجلا بإذن الولي لا عنها بل عنه أو مطلقاً في نكاح موليته فيصح فإن كانت الموكلة هي المولية فكذلك في أحد وجهين 
رجحه ابن الصباغ والمتولي اه . قوله: (ويستثنى) إلى قوله ورجحا في المغني إلا قوله وإن عجز إلى وتوكيل مسلم وقوله ومثله 
إلى والتوكيل قوله: (من طرده الخ) إن قيل لا حاجة للاستثناء لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود فلا يلزم من أن شرط 
الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه أن كل من صحت مباشرته صح توكيله حتى يحتاج لاستثناء المذكورات قلت ذلك شرط 
الموكل في مقام ضبطه وبيان من يصح توكيله ومن لا يصح يقتضي أن المذكور هو جملة ما يشترط فيه وأنه مضبوط بمن وجد 
فيه ذلك وذلك يوجب الاحتياج للاستثناء وكذا ما يأتي في الوكيل وأيضاً فالقاعدة الأصولية أن أل محمولة على العموم حيث لا 
عهد وأن المضاف لمعرفة للعموم أي حيث لا عهد ولا عهد هنا فقوله شرط الموكل صحة مباشرته الخ للعموم أني كل شرط 
لكل موكل فيحتاج للاستثناء سم وسيد عمراً قوله: (وهو) أي الطرد اه. سم قوله: (ولي غير مجبر) بالتوصيف نائب فاعل 
يستثنى قوله: (نهته عنه) أي أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل اه. مغني قوله: (وظافر الخ) وقوله والتوكيل في الإقرار 
وقوله وتوكيل وكيل وقوله وسفيه وقوله والتوكيل في تعيين الخ وقوله وتوكيل مسلم الخ عطف على قوله ولي الخ قوله: (كما 
اقتضاه إطلاقهم) عبارة النهاية والمغني كما صرح به جمع ويحتمل جوازه عند عجزه اه. أقول وهو متجه والله أعلم ثم رأيت 
ابن عبد التحق فى حاشية المحلى قال وهو متجه انتهى اه. سيد عمر قوله: (بناء على شمول الولاية للوكالة) أي وإلا فلا حاجة 
إلى استثنائه وتقدم له في شرح فلا يصح توكيل صبي الخ أنه ليس بمالك ولا ولي اه. سيد عمر قوله: (شمول الولاية للوكالة) 
أي بأن يراد بالولاية في المتن التسليط من جهة الشارع قوله: (وسفيه الخ) عطف على وكيل . 


قوله: (ويستثنى من طرده وهو) أي الطرد (إن كل الخ) إن قيل لا حاجة للاستثناء لأن الشرط لا يلزم من وجوده 
الوجود فلا يلزم من أن شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه أن كل من صحت مباشرته صح توكيله حتى يحتاج لاستثناء 
المذكورات قلت ذكر شرط الموكل في مقام ضبطه وبيان من يصح توكيله ومن لا يصح يقتضي أن المذكور هو جملة ما 
يشترط فيه وأنه مضبوط بمن وجد فيه ذلك وذلك يوجب للاحتياج إلى الاستثناء وكذا ما يأتي في الوكيل وأيضاً فالقاعدة 
الأصولية أن أل محمولة على العموم حيث لا عهد وأن المضاف لمعرفة للعموم أي حيث لا عهد ولا عهد هنا فقوله شرط 
الموكل صحة مباشرته الخ للعموم أي كل شرط لكل موكل فيحتاج للاستثناء وقد يستدل أيضاً على أن المراد الضبط بقول 


كتاب الوكالة وكض 


قاله ابن الرفعة والتوكيل في تعيين أو تبيين مبهمة واختيار أربع إلا أن يعين له عين امرأة وتوكيل مسلم كافراً في 
استيفاء ء قود من مسلم أو نكاح مسلمةء ورجحا في توكيل المرتد لغيره ه في تصرف مالي الوقف واعترضا وفي الروضة 
يجوز توكيل مستحق» أي ما دام في البلد إن لم يملكها لانحصاره وإلا فمطلقاً كما يعلم مما يأتي في بابها في قبضص 
زكاة له» وقيده الزركشى نقلاً عن القفال بما إذا كان الوكيل ممن لا يستحقها وفيه نظر لما يأتى أنه يجوز التوكيل فى 
تملك المباحات مع أن للوكيل أن يتملكها لنفسه» فإذا صبرفه غنها للشوكل ملكه فكعذلك هنا يملك الموكل قير 
المحصور بقبض وكيله إن نوى الدافع والوكيل الموكل أو نواه الوكيل ولم ينو الدافع شيئاًء فإن قصد نفسه وهو مستحق 
والدافع موكله فالذي يظهر أنه لا يملكه واحد منهماء أما الوكيل فلأن المالك قصد غيره والعبرة بقصده لا بقصد الآخذ 
وأما الموكل فلانعزال وكيله بقصده الأخد لنفسه وإن قصده الدافع» ولم يقصد الوكيل شيئاً ملكه أو قصد موكله لم 
يملكه واحد منهما هنا فيما يظهر أيضاًء لأن الوكيل بقصده الموكل صرف القبض عن نفسه فلم تؤثر نية الدافع وإنما 
يعتبر قصده حيث لم يصرفه الآخذ عن نفسه كما هو ظاهرء ولأن الموكل صرف المالك الدفع عنه بقصده الوكيل فلم 
يقع للموكل» ولو عارض لفظ أحدهما مال ين لوانت سطافهة مواق الو ا رمق ا اخ 


قوله: (والتوكيل في تعيين الخ) والتوكيل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته على الرد بنفسه لا يجوز كما قاله 
الشيخ عز الدين عبد السلام اه. مغني قوله: (ورجحا الخ) خالفهما في الروض فجزم بالبطلان وأما توكل المرتد في 
التصرف عن غيره فهو صحيح عنده وعندهما كغيرهما وسيأتي اه. سم عبارة النهاية وذكرا في توكيل المرتد لغيره في 
تصرف مالي الوقف وجزم ابن المقري ببطلانه واستوجهه الشيخ رحمه الله في فتاويه اه. قالع ش قوله م ر واستوجهه أي 
البطلان معتمد ويؤيده أن ما يقبل الوقف هو الذي يصح تعليقه وذلك منتف في الوكالة اه . قوله: (الوقف) مفعورل رجحا أي 
رجحا موقوفية توكيل المرتد كموقوفية ملكه اه. كردي. 

قوله: (إن لم يملكها) أي الزكاة قوله: (لانحصاره) أي المستحق تعليل ليملكها ش اه. سم قوله: يل أي وإن ملكها 
لانحصاره قوله: (فمطلقاً) أي فيجوز توكيله دام في البلد أولاً قوله: (في قبض زكاة له) متعلق بتوكيل مستحق . قوله: (وقيده) 
أي الجواز قوله: (فإذا صرفه عنها) أي صرف التملك عن نفسه قوله: (وإن قصده) أي قصد الوكيل (ولم يقصد الوكيل شيئاً) 
أي أو قصد نفسه كما هو واضح ولعله تركه لوضوحه اه. سيد عمر قوله: (أو قصد) أي الوكيل قوله: (لم يملكه الخ) سكت 
عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصد الوكيل شيئاً وما لو لم يقصد واحد منهما أحد أو الوجه في الثانية ملك الوكيل وفي 
الأولى ملك الموكل سم وسيد عمر قوله: (لم يملكه واحد منهما) محل تأمل لأن العبرة في أداء الدين بقصد الدافع المؤدى 
وإن قصد الدائن أخذه على سبيل التبرع مع أن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة اه. سيد عمر ولك دفعه بأنه فرق بين 
صرف الآخذ عن نفسه بالكلية وبين صرفه عن الجهة التي قصدها الدافع قوله: (ولأن الموكل الخ) الأولى إسقاط اللام قوله: 
(صرف المالك الدفع) فعل ففاعل فمفعول (عنه) أي الموكل (بقصده) أي المالك قوله: (لفظ أحدهما) أي الدافع والوكيل 
وبقي ما لو وجد لفظ أو تعيين فقط من أحدهما ولم يوجد من الآخر شيء من الثلاثة ولعل الملك فيه نظير ما تقرر في وجود 


المصنف ويستثنى الخ إذ لو أراد مجرد بيان هذا الشرط لم يحتج لذلك ويرد بأن هذا استثناء من العكس وهو محتاج إليه 
على تقدير إرادة مجرد بيان هذا الشرط إذ الشرط يلزم من عدمه العدم فلا يدل على إرادة الضبط فليتأمل قوله: (والتوكيل في 
الإقرار) هل يصدق هنا بملك أو ولاية قوله: (ورجحاً في توكيل المرتد لغيره في تصرف مالي الوقف) خالفهما في الروض 
فجزم بالبطلان م ر وأما توكل المرتد في التصرف عن غيره فهو صحيح عنده وعندهما كغيرهما أو سيأتي وعبارة الروض 
وتوكيل المرتد كتصرفه قال في شرحه فلا يصح ثم قال في الروض ولو وكله أي المرتد أحد صح تصرفه اه. قال في شرحه 
وفهم منه بالأولى ما صرح به أصله من أنه لو ارتد الوكيل لم يؤثر في التوكيل اه. وقال فيما تقدم وأفهم كلام المصنف ما 
اقتضاه كلام أصله من أنه لو ارتد الموكل لم يؤثر في التوكيل بل يوقف كملكه بأن يوقف استمراره لكن جزم ابن الرفعة في 
المطلب بأن ارتداده عزل وليس بظاهر اه. قوله: (لانحصاره) تعليل ليملكها ش قوله: (إن نوى الداقع والوكيل الموكل الخ) 
سكت عما لو قصد الداقع الموكل ولم يقصد الوكيل شيئاً وما لو لم يقصد واحد منهما أحداً والوجه في الثانية ملك الوكيل 
وفي الأولى ملك الموكل قوله: (وإن قصده) أي قصد الوكيل لا الموكل وإلا لم يصح قوله أو قصد موكله لم يملكه واحد 


ىم الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


الآخر تأتي في الملك نظير ما تقرر في معارضة القصدين (وشرط الوكيل) تعيينه إلا في نحو من حج عني فله كذا أي 
لأن عامل الجعالة هنا وكيل بجعل أو إلا فيما لا عهدة فيه كالعتق كما يأتى فيبطل وكلت أحدكماء نعم إن وقع غير 
المعين تبعاً للمعين كوكلتك في بيع كذا مثلاً وكل مسلم صح على ما بحثه شيخنا في شرح المنهج وقال إن عليه العمل 
اه وفيه نظر ولا يشهد له ما يأتى فى الموكل فيه للفرق الظاهر فإنه يحتاط للعاقد لأنه الأصل ما لا يحتاط للمعقود عليه 
كما صرحوا به في الوصية حيث اغتفر والإبهام في الموصى به دون الموصي له وفرقوا بما ذكرته و(صحة مباشرته 
التصرف) الذي وكل فيه (لنفسه) لأنه إذا عجز عنه لنفسه كيف يستطيعه لغيره واستثنى من طرده وهو أن كل من صحت 
مباشرته لنفسه صح توكله عن غيره منع توكل فاسق عن الولي في بيع مال محجوره؛ ومنع توكل المرأة عن غير زوجها 
بغير إذنه على ما قاله الماوردي قيل وكأنه أراد الحرة» أما الأمة إذا أذن سيدها فلا اعتراض للزوج كالإجارة وأولى» 
وقال الأذرعي الوجه ما اقتضاه كلام الروياني من الصحة إن لم يفوت على الزوج حقاً اه. والذي يتجه الصحة مطلقاً 
وإن كان للزوج منعها مما يفوّت حقاً له لأن هذا أمر خارج» ويفرق بين هذا والإجارة بأنها حق لازم تتعلق بالعين 
فعارض حق الزوج وهو أولى فأبطله ولا كذلك الوكالة ومنع توكل كافر عن مسلم في استيفاء قود مسلم وهذه مردودة 
بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه وبأن المصنف إنما جعل صحة مباشرته شرطأ لصحة توكله» ولا يلزم من وجود الشرط 


قصد من أحدهما دون الآخر فليراجع قوله: (أو تعيينه) لعل المراد التعيين بغير اللفظ كالإشارة اه. سيد عمر قوله: (تعيينه) 
إلى قوله وفيه نظر في المغني والنهاية إلا قوله أي لأن إلى فيبطل قوله: (أو وإلا فيما الخ) أو بمعنى الواو قوله: (كما يأتي) أي 
في شرح ويشترط من الموكل لفظ الخ قوله: (صح على ما بحثه شيخنا) اعتمده م ر اه. سم وكذا اعتمده المغني والنهاية 
قوله: (فيبطل الخ) عبارة المغني فلو قال لاثنين وكلت أحد كما في بيع داري مثلاً أو قال أذنت لكل من أراد أن يبيع داري أن 
يبيعها لم يصح اه. قوله: (أن عليه العمل) عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج وعليه الخ قوله: (للفرق الظاهر الخ) قد يقال 
لا أثر لهذا الفرق مع كون الغرض الأعظم الإتيان بالمأذون فيه سم ونهاية قوله: (وصحة مباشرته الخ) عطف على قوله تعيينه 
قول المتن (صحة مباشرته التصرف لنفسه) يدخل فيه السكران المتعدي بسكره ولا مانع اه. سم عبارة المغني ويصح توكيل 
السكران بمحرم كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون اه. قوله: (واستثنى) إلى المتن في النهاية قوله: 
(منع توكل فاسق الخ) ظاهره وإن وكله في بيع معين من أموال المحجور بثمن معين ولو قيل بصحة توكيل الفاسق في ذلك 
حيث لم يسلم المال له لم يبعد ثم رأيت في حج فيما يأتي قبيل قول المصنف وأحكام العقد تتعلق بالوكيل الخ ما يؤخد منه 
ذلك اه. ع ش قوله: (في بيع مال محجوره) وقد يقال لا يصح مباشرة الفاسق ذلك لعدم محجور له فلا حاجة إلى الاستثناء 
قوله: (ومنع توكل المرأة الخ) كقوله ومع توكل كافر الخ عطف على قوله منع توكل فاسق الخ قوله: (كالإجارة) أي قياساً 
عليها قوله: (والذي يتجه الصحة مطلقاً) اعتمده م راه. سم قوله: (مطلقاً) أي فوت أو لا حيث كانت حرة أو أمة فيما 
تستقل به أو غيره وأذن لها السيد كما مر في توكيل القن اه. ع ش قوله: (لأن هذا) أي المنع قوله: (والإجارة) أي حيث قيل 
فيها بالبطلان إذا فوتت حق الزوج اه. ع ش قوله: (وهو أولى) أي حق الزوج أولى من حق الإجارة فلذا أبطل حق الزوج 
حق الإجارة وقال الكردي أي حق الإجارة أولى من حق الزوج فلذا أبطله اه. قوله: (وهذه) أي مسألة منع توكل كافر عن 
مسلم الخ (مردودة) أي من حيث الاستثناء وأما الحكم أي المنع المذكور فمسلم قوله: (بأن الوكيل) أي في هذه الصورة (لا 
يستوفيه الخ) أي فلم يشمله هذا الشرط فلا حاجة لاستثنائه اه . سم قوله: (ولا يلزم من وجود الشرط الخ) يرد على هذا 


منهما فتأمله قوله: (صح على ما بحثه شيخنا الخ) اعتمده م ر قوله: (للفرق الظاهر فإنه يحتاط الخ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق 
مع كون الغرض الأعظم الإتيان بالمأذون فيه قوله: (في المتن صحة مباشرته التصرف لنفسه) يدخل في السكران المتعدي 
بسكره ولا مانع . 

قوله: (والذي يتجه الصحة مطلقاً الخ) اعتمده م ر قوله: (مردودة بأن الوكيل) أي في هذه الصورة وقوله لا يستوفيه 
لنفسه أي فلم يشمله هذا الشرط فلا حاجة لاستثنائه قوله: (ولا يلزم من وجود الشرط الخ) يرد على هذا وراء ما يأتي ما علم 
مما قدمته . 


كتاب الوكالة ممعم 


وجود المشروط وإنما يلزم من عدمه عدمه» والأوّل صحيح والثاني ليس في محله لأن الشرط وهو صحة المباشرة لم 
يوجد هنا أصلاً (لا) توكل (صبي ومجنون) ومغمى عليه فلا يصح لتعذر مباشرتهم لأنفسهم» نعم يصح توكل صبي في 
نحو تفرقة زكاة وذبح أضحية وما يأتي (وكذا المرأة) أو الخنثى (والمحرم) فلا يصح توكلهما (في التكاح) إيجاباً وقبولا 
لسلب عبارتهما فيه؛ والمرأة أو الخنثى في رجعة أو اختيار لنكاج أو فراق وإن عينت لهما المرأة ولو بان الخنثى ذكراً 
بعد تصرفه ذلك بانت صحته (لكن الصحيح اعتماد قول صبي) ولو قلنا مميزا لم يجرب عليه كذب وكذا فاسق وكافر 
كذلكء. بل قال في شرح مسلم لا أعلم فيهما خلافاً (في الإذن في دخول دار وإيصال هدية) ولو أمة قالت له سيدي 
أهداني إليك على ما اقتضاه إطلاقهم» وإن استشكله السبكي فيجوز وطؤها و 1 و راو 0 


وراء ما يأتي ما علم مما قدمته اه. سم أي عند قول الشارح ويستثنى من طرده الخ قوله: (والأول الخ) هو قوله بأن الوكيل 
الخ (والثاني) هو قوله وبأن المصنف الخ اه. ع ش قوله: (ليس في محله الخ) قد يجاب بأن الثاني مذكور على التنزل 
ويؤيد ذلك أنه صرح في الأول بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه فقد صرح بأن الشرط لم يوجد هنا أصلاً سم وسيد عمر قوله: 
(لا توكل صبي) كان الأولى التفريع كما أشار إليه المغني بقوله فلا يصح توكيل مغمى عليه ولا صبي الخ قوله: (لا توكل 
صبي الخ) ظاهره بطلان توكله ولو على وجه أن يأتي بالتصرف يعد بلوغه وهو الظاهر وفي الروضة ما يفهمه ويفارق توكل 
المحرم ليعقد بعد تحلله بوجود أهلية المحرم غاية الأمر أنه قام به الآن مانع فاندفع ما قاله بعض الفضلاء من جواز توكل 
الصبي ليأتي بالتصرف بعد بلوغه أخذاً من مسألة المحرم وكذا يقال في توكل السفيه ليأتي بالتصرف بعد رشده وقد قال فيه 
البعض المذكور ما قاله في الصبي فليتأمل اه. سم عبارة ع ش. 

فرع : قال الخطيب الشربيني يجوز توكيل الصبي والسفيه ليتصرف بعد بلوغ الصبي ورشد السفيه كتوكيل المحرم 
ليعقد بعد حله وفيه نظر والوجه وفاقاً لم ر عدم الصحة لأن المحرم فيه الأهلية إلا أنه عرض له مانع بخلافهما فإنه لا أهلية 
لهما وفي الروضة ما يفهم منه عدم الصحة سم على منهج ومثله على حج اه. . قوله: (ومغمى عليه) إلى المتن في النهاية 
والمغني قوله: (ومغمى عليه) أي ونائم ومعتوه نهاية ومغني قالع ش قوله ومعتوه من عطف الخاص على العام لأن العته 
نوع من الجنون اه. قوله: (نعم يصح توكل صبي الخ) عبارة المغني ومحل عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصح منه 
مباشرته فيجوز توكيل الصبي المميز في حج تطوع وفي ذبح أضحية وتفرقة زكاة اه. قوله: (وما يأتي) أي في قول المتن 
لكن الصحيح الخ قوله: (أو الخنثى) إلى قول المتن والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وللمميز الخ قول المتن 
(والمحرم في النكاح) أي ليعقده في إحرامه اه. سم قوله: (والمرأة الخ) عطف على مدخول كذا قوله: (وإن عينت الخ) ببناء 
المفعول غاية لقوله أو اختيار الخ قوله: (ولو قنأ) يغني عنه قوله الآتي ولو أمة قوله: (مميزاً) حال من صبي ولو جره بالوصفية 
لكان أولى عبارة النهاية إذا كان مميزاً اه. قوله: (لم يجرب عليه كذب) أي ولم تقم قرينة على كذبه انتهى شيخنا الزيادي 
اه. ع ش قوله: (وكافر) أي ولو بالغاً اه. ع ش قوله: (كذلك) أي لم يجرب عليهما كذب اه. ع ش قوله: (فيهما) أي 
الفاسق والكافر أي في اعتماد قولهما اه. رشيدي قوله: (فيجوز وطؤها) أي بعد الاستبراء أي ولو رجعت وكذبت نفسه 
لاتهامها في حق غيرها وخرج بكذبت نفسها ما لو كذبها السيد فيصدق في ذلك بيمينه وعليه فيكون وطء المهدى إليه وطء 
شبهة ولا يجب عليه المهر لأن السيد بدعواه ذلك يدعى زناها ولا الحد أيضاً للشبهة وينبغى أنه لا حد عليها أيضاً لزعمها أن 
السيد أهداها له وإن الولد حر لظنه أنها ملكه وتلزمه قيمته لتفويته.رقبته على السيد بزعمه وأما لو وافقها السيد على وطء 


قوله: (والثاني ليس في محله الخ) قد يجاب بأن الثاني مذكور على التنزل ويؤيد ذلك أنه صرح في الأول بأن الوكيل 
لا يستوفيه لنفسه فقد صرح بأن هذا الشرط لم يوجد هنا أصلاً قوله: (لا توكل صبي) ظاهره بطلان توكله ولو على وجه أن 
يأتي بالتصر ف يد بلوغه وهو ظاهر وفي الروضة ما يفهمه ويفارقه توكل المحرم ليعقد بعد تحلله بوجود أهلية المحرم غاية 
الأمر أنه قام به الآن مانع فاندفع ما قاله بعض الفضلاء من جواز توكل الصبي ليأتي التصرف بعد بلوغه أخذاً من مسألة 
المحرم وكذا يقال في توكل السفيه ليأتي بالتصرف بعد رشده وقد قال فيه البعض المذكور ما قاله في الصبي فليتأمل . 

قوله: (في المتن والمحرم في التكاح) أي ليعقد في إحرامه قوله: (وإن عينت لهما المرأة) قال في شرح الروض فم هن 
أول الباب من صحة التوكيل فيما إذا عينها الموكل محله في توكيل الرجل اه. ثم رأيت الشارح ذكر ذلك قريباً اه. قوله: 


لضن الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وطلب صاحب وليمة لتسامح السلف في مثل ذلك وغير المأمون بأن جرب عليه كذب ولو مرة فيما يظهر لا يعتمد 
قطعاً وما حفته قرينة يعتمد قطعاً وهو في الحقيقة عمل بالعلم لا بخبرهء ويؤخذ منه أنه لا فرق هنا بين الكاذب وغيره 
وللمميز ونحوه توكيل غيره في ذلك بشرطه الآتي (والأصح صحة توكيل عبد) مصدر مضاف للمفعول ولو حذفت الياء 
لكان مضافاً للفاعل وهو أوضح (في قبول نكاح) ولو بلا إذن سيد إذ لا ضرر عليه مطلقاء وأشار بلكن إلى استثناء 
هذين أيضاً من عكس الضابط وهو من لا تصح مباشرته لنفسه لا يصح توكله» ويستثنى أيضاً صحة توكل سفيه في قبول 
نكاح بغير إذن وليه وتوكل كافر عن مسلم في شراء مسلم أو طلاق مسلمة وهذه مردودة» إذ لو أسلمت زوجته فطلق ثم 
أسلم في العدة بأن نفوذ طلاقه وتوكل المرأة في طلاق غيرها والمرتد في التصرف لغيره مع امتناعه لنفسه» وإنما يصبح 
ذلك إن لم يشرط في بطلان تصرفه لنفسه حجر الحاكم عليه؛ وسيأتي ما فيه في بابه جد نكم لوطه خم ا و ا ا 1 


الشبهة فيجب المهر اه. ع ش قوله: (وطلب صاحب وليمة) عطف على الإذن أي وفي إخباره بطلب صاحب وليمة قوله: 
(لتسامح السلف الخ) وليس في معنى من ذكر الببغاء والقرد ونحوهما إذا حصل منهم الإذن ولم يجرب عليهم الكذب لأنهم 
ليسوا من أهل الإذن أصلاً بخلاف الصبي فإنه أهل في الجملة اه. ع ش قوله: (لا يعتمد قطعاً) ظاهره وإن مضى عليه سنة 
فأكثر ولم يجرب عليه فيها كذب ولو قيل بجواز اعتماد قوله حينئذٍ لم يبعد بل وإن لم تمض المدة المذكورة ويكون المدار 
على أن يغلب على الظن صدقه اه. ع ش قوله: (وما حفته قرينة) أي مفيدة للعلم اه. مغني قوله: (بالعلم) وعلى هذا 
فينبغي أن الببغاء ونحوها مع القرينة كالصبي لأن التعويل ليس على خبرها بل على القرينة وبقي ما لو جهل حال الصبي 
والأقرب فيه أنه لا يعتمد قوله إلا بقرينة تدل على صدقه لأن الأصل عدم قبول خبزه اه. ع ش أقول قضية قول الشارح 
كالنهاية لم يجرزب عليه الخ اعتماد قول الصبي المجهول الحال بلا قرينة فليراجع قوله: (بشرطه الآتي) وهو العجز أو كونه لم 
تلق به مباشرته اه. ع ش قوله: (مصدر مضاف) إلى قول ويجوز توكل العبد في النهاية قوله: (وهو أوضح) أي لأن الكلام 
في الوكيل اه: سم قوله: (ولو بلا إذن) إلى المتن في المغني إلا قوله وإنما يصح إلى والرجل وقوله والموسر إلى وأشار 
قوله: (وأشار الخ) وجه الإشارة أن الكلام في شروط الوكيل قوله: (هذين) أي توكل الصبي في نحو الإذن في الدخول توكل 
العبد في قبول النكاح قال السيد عمر في كون مسألة العبد من المستثنى تأمل لأنه تصح مباشرته لقبول النكاح لنفسه نعم 
يصح الاستثناء بالنسبة لحالة عدم إذن سيده اه. قوله: (أيضاً) أي كاستثناء توكل الأعمى عن عكس ضابط المؤكل قوله: 
(وهو) أي العكس قوله: (في قبول نكاح) أي بخلافه في نحو بيع فلا يصح ولو بإذن وليه كما هو ظاهر مستفاد من شرح 
الروض وإن أوهم كلام الروض خلافه قاله سم ثم سرد عن الروض وشرحه مثل عبارة الشارح والنهاية والمغني السابقة قبيل 
قول المصنف ويستثنى توكيل الأعمى الخ قوله: (وهذه) أي مسألة توكل كافر عن مسلم في طلاق مسلمة مردودة أي من 
حيث الاستثناء لا الحاكم قوله: (إذ لو أسلمت الخ) فهو ممن يصح مباشرته التصرف لنفسه اه. سم قوله: (أسلمت زوجته) 
أي المدخول بها لأن غيرها ينفسخ نكاحها بالإسلام اه. سيد عمر قوله: (ثم أسلم الخ) لأنه إذا لم يسلم إلى انقضائها يتبين 
الانفساخ بالإسلام فلا طلاق اه. سيد عمر قوله؛ (ذلك) أي استثناء توكل المرتد قوله: (إن لم يشرط الخ) أي فإن قلنا 
باشتراط ذلك فإن لم يحجر الحاكم عليه لم يحتج لاستثنائه لصحة تصرفه لنفسه أيضا وإن حجر عليه احتج لاستثنائه أيضا 
لصحة تصرفه لغيره مع امتناع تصرفه لنفسه وحينئذٍ يشكل الحصر الذي ادعاه إذ لو قلنا بالاشتراط وحجر صح الاستثناء أيضا 
اه. سم وقد يدفع الإشكال بأن في المفهوم تفصيلاً فلا يعاب قوله: (وسيأتي ما فيه الخ) والمعتمد منه أنه لا يشترط فيكون 
مستثنى اه. ع ش. 


(وهو أوضح) أي لأن الكلام في الوكيل قوله: (ويستثنى أيضاً صحة توكل سفيه في قبول نكاح) أي بخلافه في نحو بيع فلا 
يصح ولو بإذن وليه كما هو ظاهر مستفاد من شرح الروض وان أوهم كلام الروض خلافه وذلك لانه لما قال الروض ولا 
يصح توكيل الرقيق والسفيه والمفلس فيما لا يستقل به أي كل منهم الا بالإذن من السيد والولي والغريم انتهى قال في شرحه 
وليس من لازم وجود الإذن لمن ذكر صحة تصرفه فلا يرد عدم صحة البيع ونحوه من السفيه بإذن وليه انتهى قوله: (وهذه 
مردودة إذ لو أسلمت زوجته الخ) فهو ممن يصح مباشرته التصرف لنفسه قوله: (وإنما يصح ذلك إن لم يشترط في بطلان 
تصرفه لنفسه حجر الحاكم عليه) أي فإن قلنا باشتراط ذلك فإن لم يحجر الحاكم عليه لم يحتج لاستثنائه لصحة تصرفه 


كتاب الوكالة خض 


والرجل في قبول نكاح أخت زوجته مثلا أو خامسة وتحته أربع والموسر في قبول نكاح أمة وأشار المصنف في مسألة 
طلاق الكافر للمسلمة فإنه يصح طلاقه في الجملة» إلى أن المراد صحة مباشرة الوكيل التصرف لنفسه في جنس ما وكل 
فيه في الجملة لا في عينه» وحينئذ يسقط أكثر ما مر من المستثنيات وقياسه جريان ذلك في الموكل أيضاً كما قدمته 
(ومنعه) أي توكل العبد أي من فيه رق (في الإيجاب) للنكاح لأنه إذا امتنع من أن يزوّج بنته فبنت غيره أولى . وبحث 
الأذرعي صحة توكل المكاتب في تزويج الأمة إذا قلنا إنه يزوّج أمته ومثله في هذا المبعض بالأولى» ويجوز توكل العبد 
في نحو بيع بإذن سيده وبجعل مطلقا لأنه تكسب كذا عبر به شارح وصوابه لا يتوكل بلا إذن عن غيره فيما يلزم ذمته 
عهدته كبيع ولو بجعل بل فيما لا يلزمها كقبول نكاح ولو بغير إذن. 

قال الماوردي: ولا يجوز توكله على طفل أو ماله مطلقاً لأنها ولاية (وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل) وقت 
التوكيل وإلا فكيف يأذن فيه والمراد ملك التصرف فيه الناشىء عن ملك العين تارة والولاية عليه أخرى بدليل قوله أول 
الباب يملك أو ولاية» ولا ينافيه التفريع الآني لأنه يصح على ملك التصرف أيضاًء فقول الأذرعي هذا أي المتن فيمن 
يوكل في ماله وإلا فنحو الولي وكل من جاز له التوكيل في مال الغير لا يملكه غير صحيح لما علم من المتن أن الشرط 
ملك محل التصرف أو ملك التصرف فيه على أن الغزي اعترضه أعني الأذرعي بأن الشرط ملك التصرف لا العين 
ومراده ما قررته أن ملك التصرف يفيد ملك المحل تارة والولاية عليه أخرى» ورد بعضهم كلام الغزي بما لا يصح (فلو 
وكله ببيع) أو إعتاق (عبد سيملكه) موصوف أو معين أم لا مانا سو بون ملو ل بق انق اد ا ا ل لاا 


قوله: (نكاح أخت زوجته مثلاً) أي أو نكاح محرمه كأخته اه. مغني قوله: (وأشار المصنف) يعني في الروضة اه. 
كردي قوله: (أكثر ما مر) ومنه توكيل المسلم الكافر في شراء مسلم لأنه يصح شراؤه له في الجملة وذلك كما لو حكم بعتقه 
عليه اه. ع ش قول المتن (ومنعه الخ) أي ولو بإذن سيده اه. مغني قوله: (أي توكل الخ) الأنسب توكيل العبد بزيادة 
الياء. قوله: (وبحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية قوله: (إذا قلنا إنه يزوج الخ) وهو المعتمد اه. ع ش قوله: (وبجعل مطلقاً) 
كذا في ش م ر يعني بمطلقاً بإذن أولا وينبغي مراجعة ذلك فإن القياس البطلان بغير إذن سيده سم على حج اه. ع ش 
أقول قد رده الشارح بقوله وصوابه الخ قوله: (بل فيما لا يلزمها الخ) هذا واضح في نحو قبول النكاح مما لا يقابل بأجرة 
فينبغي أن يحمل كلامه عليه فقط وإلا فهو مشكل فيتعين التفصيل فيما لا يلزمها بين أن يقابل بأجرة فيتوقف على الإذن 
كالأول وبين أن لا فلا يتوقف على الإذن اه. سيد عمر قوله: (قال الماو.دي الخ) اعتمده النهاية قوله: (مطلقاً) أي أذن السيد 
أولاً قوله: (لأنها الخ) أي الوكالة على ذلك قوله: (والمراد ملك التصرف فيه الخ) هذا يدل على أنه فسر الموكل فيه بالعين 
فهلا فسره بنفس التصرف لأنه أقل تصرفاً من هذا تأمل اه. سم قوله: (ولا ينافيه) أي المراد المذكور قوله: (الآتي) أي بقوله 
فلو وكله الخ قوله: (أيضا) أي كملك العين قوله: (فنحو الولي) عبارة المغني فالولي والحاكم اه. قوله: (لا يملكه) أي ما 
يريد أن يوكل فيه اه. ع ش قوله: (غير صحيح) خبر فقول الأذرعي الخ قوله: (إن ملك التصرف الخ) بيان لما قوله: (ورد 
بعضهم الخ) ارتضى بهذا الرد المغني والنهاية عبارتهما قال الغزي وهو عجيب لأن المراد التصرف قال بعض المتأخرين بل 
ما قاله هو العجيب بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل ما سيأتي وأما الكلام على التصرف الموكل فيه فقد مر أول الباب 
اه. أقول إلحاق ما قاله الغزي وتفريع ما سيأتي عليه واضح لا غبار عليه قاله السيد عمر ثم أطال في رد قولهما وأما الكلام 
على التصرف الموكل فيه الخ قوله: (أو إعتاق) إلى قوله على ما قالاه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله موصوف إلى ولم 


لنفسه أيضاً وإن حجر عليه احتيج لاستثنائه أيضاً لصحة تصرفه لغيره مع امتناع تصرفه لنفسه وحينئذ يشكل الحصر الذي 
ادعاه إذ لو قلنا بالاشتراط وحجر صح الاستثناء أيضاً قوله: (وبجعل مطلقاً) كذا شرح م ر يعني مطلقاً بإذن أولا وينبغي 
مراجعة ذلك فإن القياس البطلان بغير إذن سيده وقد يستدل على الصحة بصحة قبول الهبة والوصية بغير أذن ويفرق بأن هنا 
إتلاف منفعته للغير قوله: (والمراد ملك التصرف فيه) هذا يدل أنه فسر الموكل فيه بالعين فهلا فسبره بنفس التصرف لأنه أقل 
تكلفاً من هذا تأمل قوله: (في المتن فلو وكله بيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها بطل) وهل ينفذ البيع بعد الملك 
والطلاق بعد النكاح بعموم الإذن فيه تردد ذكره الشارح في شرح قول المنصف الآتي وكما يصح تعليقها بشرطه . 


لضن الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لكن هذا لا خلاف فيه ولم يكن تابعاً لمملوك كما يأتي عن الشيخ أبي حامد وغيره (وطلاق من سينكحها) ما لم تكن 
تبعا لمنكوحته أخذاً مما قبله (بطل في الأصح) لأنه لا ولاية له عليه حينئذ وكذا لو وكل من يزوج موليته إذا انتقضت 
عدتها أو طلقت على ما قالاه هنا واعتمده الإسنوي لكن رجح في الروضة في النكاح الصحة؛, وكذا لو قالت له وهي 
في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي إذا حللت» ولو علق ذلك ولو ضمناً كما يأتي تحقيقه على الانقضاء أو الطلاق 
فسدت الوكالة ونفذ التزويج للإذن. 

وأفتى ابن الصلاح بأنه إذا وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد بعد الوكالة» 000 


يكن قوله: (لكن هذا) أي قوله أم لا وأما إلا ولان وهما ما كان موصوفاً أو معيناً ففيهما الخلاف اه. ع ش قوله: (لم يكن 
تابعاً الخ) عطف على قول المتن سيملكه ش اه . سم قوله: (كما يأتي الخ) اعتمده اه. ع ش قوله: (لم يكن تابعاً الخ) 
عطف على قول المتن سيملكه ش اه. سم قوله: (كما يأتي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضاً قول المتن (وطلاق من 
سينكحها) وقضاء دين سيلزمه اه. مغني قوله: (وكذا الخ) أي يبطل قوله: (على ما قالاه الخ) ضعيف اه. ع ش عبارة 
الرشيدي قوله م ر على ما قالاه تبع م ر في هذا التبري كلام حج لكن سيأتي له م ر نقل هذا عن إفتاء والده بما يشعر برضاه 
به فكان ينبغي له عدم التبري منه هنا وفي نسخه م ر كما قاله هنا اه قوله: (واعتمده الأسنوي) وكذا اعتمده المغني ونقله 
اط د تن سي ال اك ا عر سحام لمي ار ل 
النكاح عن فتاوى البغوي وأقراه وعدم صحة توكيل الولي المذكور كما صححاه في الروضة وأصلها هنا والفرق بينهما أن 
تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى فيكتفي فيها بما لا يكتفي به في الثانية 
وإن بات لاف اوضع من بات الوكالة وبا اجيم به بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل عدم الصحة على الوكالة والصحة 
ا كي اع ا و ار مام و جود وير بي ل اع 
قالع لاد خم به بعضهم الخ أي حج حيث قال ولو علق ذلك الخ اه. قوله: (وكذا الخ) أي يبطل قوله: (ولى 
علق) أي الولي (ذلك) أي وكالة من يزوج موليته قوله: (كما يأني) أي في شرح ولا يصح تعليقها وأيضاً ما سيأتي في النكاح 
بحث في الوكيل وقوله فسدت الوكالة أي توكيل الولي كردي قوله: (ونفذ التزويج الخ) قد بالغ ابن العماد في توقيف الحكام 
على غوامض الأحكام في تخطئة من قال بصحة النكاح عند فساد التوكيل فيه وقد أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي أيضاً 
اه. سم . قوله: (وأفتى ابن الصلاح الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (دخل فيه ما يتجدد) معتمد اه. ع ش عبارة سم قوله 
دخل فيه الخ ينبغي على هذا أن يختص الدخول بما إذا عبر بحقوقي بخلاف بكل حق لي كما عبر به الجوري لأن إظهار لام 
الإضافة ظاهر في الثابت حال التوكيل فلا منافاة بينهما م ر اه. سم قوله: (ما يتجدد) أي من هذه الحقوق اه. مغني قوله: 


قوله: (ولم يكن تابعاً الخ) عطف على قول المتن سيملكه ش قوله: (وكذا لو وكل من يزوج موليته إذا انقضت عدتها 
أو طلقت على ما قالاه هنا واعتمده الإسنوي الخ) أفتى شيخنا الإمام الفقيه العمدة الشهاب الرملي بصحة إذن المرأة المذكورة 
لوليها كما نقلاه في كتاب النكاح عن فتاوى البغوي وأقراه وعدم صحة توكيل الولي المذكور كما صححاه في الروضة 
وأصلها هنا وأما قول البغوي في فتاويه عقب مسألة الإذن كما لو قال الولي للوكيل زوج بنتي إذا فارقها زوجها أو انقغمت 
عدتها وفي هذا التوكيل وجه ضعيف إنه لا يصح وقد سبق في الوكالة فمبني على رأيه إذ هو قائل بالصحة في هذه المسألة 
وقد علم إن الأصح صحة الأذن دون التوكيل والفرق بينهما إن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية 
وظاهر أن الأولى أقوى فيكتفي فيها بما لا يكتفي به في الثانية فإن باب الإذن أوسع من باب الوكالة وما جمع به بعضهم بين 
ما ذكر في البابين بحمل عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف رد بأنه خطأ 
صريح يخالف للمنقول إذ الإبضاع يحتاج لها فوق غيرها شرح م ر قوله: (ونفذ التزويج للإذن) قد بالغ ابن العماد في توقيف 
الحكام على غوامض الأحكام في تخطتئة من قال بصحة النكاح عند فساد التوكيل فيه وقد أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب 
الرملي فيما نقلناه عنه قريباً لكن في الروضة في باب النكاح ولو قال إذا حصل التحلل فقد وكلتك فهذا تعليق للوكالة وقد 
سبق الخلاف فيه انتهى فليتأمل قوله: (دخل فيه ما يتجدد) ينبغي على هذا أن يختص الدخول بما إذا عبر بحقوقي بخلاف 
بكل حق لي كما عبر به الجوري لأن إظهار لام الإضافة ظاهر في الثابت حال التوكيل فلا منافاة بينهما م 7 


كتاب الوكالة 58 


وخالفه الجوري وقد يؤيد الأوّل صحة ما لو وكله في بيع نحو ثمر شجرة له قبل إثمارهاء قيل وكونه مالكاً لأصل الثمر 
هنا لا ينفع في الفرق» والثاني إفتاء التاج الفزاري وغيره بأنه لو وكله في التصرف في أملاكه فحدث له ملك لا 
ينفذ. . تصرفه فيه» أي كما اقتضاه هكلام الرافعي قاله الغزي وفرق شيخنا بأن الحق ثم موجودء لكن لم يثبت حالا 
ذختت الملك د نهاك علا إنا#انك دعا اق عاد يناهت ت للموكل كما وقع في عبارة بعضهم عنه. وأما 
إذا كانت عبارته بما يتجدد بعد الوكالة كما عبر به الإسنوي والزركشي وغيرهما عنهء فلا يتأتى ذلك الفرق لمساواته 
حينئذ لحدوث الملك فليبطل مثله» والفرق بينهما وبين ما مر في الثمرة أنه مالك لأصلها فوقعت تابعة بخلافهماء 
وزعم أن ذلك لا يؤثر في الفرق ليس في محله ويؤيد ذلك قول الشيخ أبي حامد وغيره لو وكله فيما ملكه الآن وما 
سيملكه صح.ء ويصح ف في البيع والشراء في وكلتك في بيع هذا وشراء كذا بثمنه وإذن المقارض للعامل في بيع ما 

سيملكه؛ والحق به الأذرعي الشريك وبما تقرر علم أن شرط الموكل فيه أن يملك الموكل التصرف فيه حين التوكيل أو 
يذكره تبعاً لذلك أو يملك أصله (وأن يكون قابلاً للنيابة) ل ا 


(وخالفه الجوري) العبارة المنقولة عن الجوري لو وكله في كل حق هو له الخ اه. عبارة السيد عمر قوله وخالفه الجوري 
مشعر بمعاصرته له أو تأخره عنه فليراجع اه . قوله: (الجوري) قال في اللب الجوري بضم أوله والراء إلى جور بلد الورد 
بفارس ومحله بنيسابور وبالزاي إلى جوزة قرية بالموصل ثم قال وبالضم والفتح والراء إلى جور قرية بأصبهان اه. ع ش 
قوله: (صحة ما لو وكله الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية البطلان هنا لأن الثمرة معدومة غير مأذون في متبوعها 
اه. سم وظاهر المغني اعتماد الصحة هنا قوله: (قيل وكونه الخ) يأتي في الشرح رده وعن سم منع الرد قوله: (والثاني) 
عطف على الأوّل ش اه. سم قوله: (لا ينفذ تصرفه الخ) قياس التفرقة بين حقوقي وكل حق هو لي كما جمع به بين ابن 
الصلاح والجوري شيخنا الشهاب أنه ينفذ فيه لا في كل ملك لي فليتأمل م راه. سم عبارة السيد عمر لك أن تقول بفرق 
بينه أي التوكيل في التصرف في أملاكه وبين ما قاله ابن الصلاح بأن النفوس مجبولة على الحرص على استيفاء الحقوق غالباً 
من غير تمييز بين حق وآخر فعمل بقضية إطلاق اللفظ وألحق الحادث الموجود تبعاً نظراً لشمول اللفظتين من غير مانع يمنع 
منه بل قرينة الحال المذكورة تؤيده بخلاف التصرف في الأملاك فإن النفس ربما تشح بالتصرف في بعضها الغبطة أو رغبة 
فحمل ذلك على قصر لفظ الموكل على الموجود دون الحادث فلا تنافي بين إفتاء الفزاري وابن ن الصلاح فليتأمل اه. قوله: 
(قاله الغزي) أي تأييد إفتاء التاج قول الجوري . قوله: (وفرق الخ) أي بين إفتاء ابن الصلاح وإفتاء التاج قوله: (ثم) أي في في 
مسألة ابن الصلاح قوله: (بخلاف حدوث الملك) أي في مسألة التاج قوله: (وإنما يتم هذا) أي فرق الشيخ قوله: (لمساواته) 
أي ما في عبارة ابن الصلاح وكذا ضمير ليبطل قوله: (مثله) أي ما في عبارة التاج قوله: (بينهما) أي بين ما في عبارة ابن 
الصلاح وما في عبارة التاج قوله: (أنه مالك الخ) خبر والفرق الخ قوله: (ذلك) أي ملك الأصل وعدمه قوله: (ليس في محله) 
ممنوع اه. سم قوله: (ويؤيد ذلك) أي الفرق بينهما وبين الخ اه. كردي قوله: (قول الشيخ الخ) أقول في التأييد نظر ظاهر 
لوجود التوكيل في المتبوع في مسألة الشيخ أبي حامد دون مسألتنا اه. سم قوله: (فيما ملكه الخ) أي في بيعه اه. مغني 
قوله: (ويصح) إلى قوله أو يملك أصله في النهاية قوله: (ويصح الخ) أي التوكيل عبارة النهاية والمغني ولو وكله ببيع عين 
يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء اه. قوله: (وإذن المقارض الخ) أي ويصح إذن 
المقارض قوله: (في بيع ما سيملكه) ما صورته فقد يقال هذا البيع لا يتوقف على إذن زائد على العقد المتضمن للإذن اه. 
سم قوله: (أو يملك أصله) أشار به إلى ما مر في بيع الثمرة قبل اطلاعها ولا حاجة إليه إذ الصحة فيه مفرعة على مرجوح كما 


قوله: زوخالفه الجوري) العبارة المنقولة عن الجوري لو وكله في كل حق هو له الخ قوله: (وقد يؤيد الأول صحة ما لو 
وكله الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان هنا لأن الثمرة معدومة غير مأذون في متبوعها قوله: (والثاني) عطف على 
الأول ش قوله: (لا ينفذ تصرفه فيه) قياس التفرقة بين حقوقي وكل حق هو لي كما جمع به بين ابن الصلاح والجوري 
شيخنا الشهاب الرملي إنه لا ينفذ تصرفه فيه لا في كل ملك لي فليتأمل م ر قوله: (ليس في محله) ممنوع . قوله: (ويؤيد ذلك 
الخ) أقول في التأييد نظر ظاهر لوجود التوكيل في المتبوع في مسألة الشيخ أبي حامد دون مسألتنا. ش 

قوله: (وإذن المقارض للعامل في بيع ما سيملكه) ما صورته فقد يقال هذا البيع لا يتوقف على إذن زائد على العقد 


وام الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأن التوكيل استنابة (فلا يصح) التوكيل (في عبادة) وإن لم تحتج لنية لأن القصد منها امتحان عين المكلف وليس منها 
نحو إزالة النجاسة» لأن القصد منها الترك (إلا الحج) والعمرة ويندرج فيهما توابعهما كركعتي الطواف (وتفرقة زكاة) 
ونذر وكفارة (وذبح أضحية) وهدي وعقيقة سواء أوكل الذابح المسلم المميز في النية أم وكل فيها مسلما مميزاً غيره 
ليأتي بها عند ذبحه» كما لو نوى الموكل عند ذبح وكيله وقول بعضهم لا يجوز أن يوكل فيها آخر مردود ونحو عتق 
ووقف وغسل أعضاء لا في نحو غسل ميتء لأنه فرض فيقع عن مباشره. وقضيته صحة توكيل من لم يتوجه عليه 
فرضه كالعبد» على أن الأذرعي رجح جواز التوكيل هنا مطلقأ لصحة الاستئجار عليه وليس بالواضح» فإن قوله لغيره 
غسل هذا مثلا لا يوجب إلغاء فعل المباشر ووقوعه عن الآذن لأن فعله لا يتوقف على إذنه فتعين انصرافه لما خوطب 
به من فرض الكفاية بخلاف غسله بكذاء فإن استحقاقه الأجرة يوجب وقوع الفعل عن باذلهاء فاتضح الفرق بين صحة 
أخذ الأجرة ووقوعه عن المباشر له بلا استئجار (ولا فى شهادة) لأن مبناها على التعبد واليقين الذي لا تمكن النيابة 
فيه» وبه فارقت النكاح والشهادة على الشهادة ليست توكيلا بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه كحاكم أدّى عنه 
عند حاكم آخر (وإيلاء ولعان) لأنهما يمينان ومن ثم قال (وسائر الأيمان) أي باقيها لأن القصد بها تعظيمه تعالى 
فأشبهت العبادة ومثلها النذر وتعليق العتق والطلاق والتدبير» قيل ونحو الوصاية وتقييدهم بما ذكر للغالب اه وإنما 


نبه عليه الزركشي اه . نهاية قوله: (لأن التوكيل) إلى قوله وليس بالواضح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وسواء إلى 
ونحو عتق قوله: (وإن لم تحتج الخ) أي احتاجت إلى نية كالصلاة أو لم تحتج إليها كالآذان قوله: (امتحان عين المكلف) أي 
اختباره بإتعاب نفسه وذلك لا يحصل بالتوكيل اه. مغني قوله: (وليس منها) أي من العبادة قوله: (إلا الحج والعمرة) أي عند 
العجز نهاية ومغني قوله: (توابعهما) أي المتقدمة والمتأخرة اه. ع ش قوله: (كركعتي الطواف) أي فلو أفردهما بالتوكيل لم 
يصح اه. مغني قوله: (وكفارة) أي وصدقة نهاية ومغني قوله: (وعقيقة) أي وجبران وشاة وليمة اه. مغني قوله: (أم وكل 
فيها مسلماً الخ) وحينئذٍ يجوز كون الوكيل في الذبح كافراً اه. سم قوله: (فيها) أي في النية قوله: (ونحو عتق الخ) عطف 
على الحج قوله: (عن مباشرة) أي ولو عبداً اه. قوله: (لا في نحو غسل ميت) أي وحمله ودفنه اه. أسنى قوله: (وقضيته 
صحة توكيل الخ) معتمد اه. ع ش قوله: (رجح جواز التوكيل الخ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى وقالع ش قوله م ر 
جواز التوكيل الخ قال م ر المعتمد ما قاله في البحر من عدم صحة التوكيل في الغسل ومثله غيره من خصال التجهيز لأنه 
يقع عن الوكيل ويفارق صحة الاستئجار لذلك بأن بذله العوض يقتضي وقوع العمل للمستأجر سم على منهج وهو يدل على 
أن الثواب للمستأجر ولو بلفظ الوكالة اه. قوله: (ووقوعه الخ) عطف على إلغاء الخ قوله: (لأن قوله) أي المباشر قوله: (على 
إذنه) أي الآذن قوله: (فيتعين انصرافه الخ) لعل محله ما إذا لم يقصد إيقاع هذا الفعل عن الآذن أما إذا قصده فذلك صارف 
عن الاعتداد به عن المباشر لأن فقد الصارف معتبر في كل عبادة إلا ما استثنى ويكفي هذه الصورة لتصوير صحة التوكيل فيه 
اه. سيد عمر قوله: (واليقين) يتأمل اه. سم وينبغي أن يراد باليقين ما يشمل الظن القوي قوله: (والشهادة الخ) جواب عما 
يقال إن الشهادة على الشهادة جائزة فهلا كان هنا كذلك قوله؛ (المتحمل عنه) بفتح الميم قوله: (أدى الخ) ببناء المفعول نعت 
لحاكم قوله: (ومثلها) أي الإيمان قوله: (والتدبير) معطوف على النذر وليس من مدخول تعليق رشيدي وكردي قوله: 
(والتدبير) وهل يصير بتوكيله مدبراً ومعلقاً وجهان أصحهما لا اه. نهاية قوله: (وتقييدهم بما ذكر الخ) عبارة النهاية وقضية 


المتضمن للإذن قوله: (أم وكل فيها مسلماً مميزاً غيره الخ) وحينئذ يجوز كون الوكيل في الذبح كافراً وغير مميز وفي عبارته 
رمز إليه فتأمله لكن لا يظهر صحة توكيل غير المميز لأنه ليس أهلاً للإذن له ومخاطبته قوله: (لا في نحو غسل ميت الخ) 
عبارة شرح الروض ومن ذلك أي مما يقبل النيابة من العبادات تجهيز الموتى وحملهم ودفنهم نبه عليه الأذرعي قال: وفي 
البحر أنه لا يجوز التوكيل في غسل الميت وكأنه أراد أن فعل الغاسل يقع عن نفسه كالجهاد وفيه نظر اه. قوله: (على أن 
الأذرعي رجح الخ) كذا شرح م ر قوله: (واليقين) يتأمل قوله: (وتعليق العتق والطلاق والتدبير) قال في شرح الروض: 
وقضية تقييدهم الطلاق والعتاق إنه يصح التوكيل بتعليق غيرهما كتعليق الوصاية وفيه نظر ويحتمل وهو الظاهر إنهم قيدوا به 
نظر للغالب فلا يعتبر مفهومه اه قوله: (والتدبير) وهل يصير بتوكيله مدبراً أو معلقأ وجهان أصحهما لا شرح م ر. 


كتاب الوكالة بض 


يكون للغالب إن لم يكن للتقييد به معنى محتمل وإلا كما هنا عمل بمفهومه ويوجه اختصاص المنع بتلك الثلاثة بأن 
للعبادة فيها شبهاً بيناً» إما لبعدها عن قضايا الأموال بكل وجه كالطلاق» وإما لتبادر التعبد منها كالآخرين بخلاف نحو 
الوصاية فإنها تصرف مالي فلم تشبه العبادة فجاز التوكيل في تعليقهاء وبحث السبكي صحتها في تعليق لا حث فيه ولا 
منع كهو بطلوع الشمس وفيه نظر (ولا في ظهار) كأن يقول أنت على موكلي كظهر أمه أو جعلته مظاهراً منك (في 
الأصح) لأنه معصية وكونه يترتب عليه أحكام أخر لا يمنع النظر لكونه معصيةء وبه يعلم عدم صحة التوكيل في كل 
معصية» نعم ما الإثم فيه لمعنى خارج كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني يصح التوكيل فيه» وكذا الطلاق في الحيض 
ومخالفة الإسنوي كالبارزي فيه ردها البلقيني (ويصح) التوكيل (في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح) للنص في 
النكاح والشراء كما مر وقيس بهما الباقي (و) في (طلاق) منجز (و) في (سائر العقود) وصيغة الضمان والوصية 
والحوالة جعلت موكلي ضامناً لك أو موصياً لك بكذا أو أحلتك بما لك على موكلي من كذا بنظيره مما له على فلان» 


تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق صحة التوكيل بتعليق غيرهما كالوصاية والظاهر كما أفاده الشيخ أنه جرى على الغالب فلا 
يعتبر مفهومه اه. أي فالتوكيل بسائر التعليق باطل ع ش قوله: (معنى محتمل) أراد به.ما في قوله الآتي أن للعبادة فيها الخ 
اه. كردي . قوله: (ويوجه اختصاص الخ) خلافاً للنهاية وشرح الروض كما مر قوله: (بتلك الثلاثة) أراد بها التدبير وتعليق 
العتق وتعليق الطلاق اه. كردي قوله: (للعبادة) إلا سبك تأخيره عن قوله شبها بينا قوله: (لبعدها) الأولى للبعد وقوله: (منها) 
الأولى إسقاطه قوله: (كالآخرين) أي التدبير وتعليق العتق قوله: (وبحث السبكي الخ) عبارة النهاية ومقتضى إطلاقهم عدم 
صحة ذلك في التعليق أنه لا فرق بين تعليق عار عن حث أو منع كهو بطلوع الشمس وبين غيره وهو الأوجه خلافاً للسبكي 
اه. قوله: (صحتها) أي الوكالة قوله: (كأن يقول) إلى قوله ومخالفة الخ في النهاية قوله: (لأنه معصية) عبارة المغني لأن 
المغلب فيه معنى اليمين لتعلقه بألفاظ وخصائص كاليمين ولا في المعاصي كالقتل والقذف والسرقة لأن حكمها يختص 
بمرتكبها لأن كل شخص مقصود بالامتناع منها ولا في ملازمة مجلس الخيار فينفسخ العقد بمفارقة الموكل لأن التعبد في 
العقد منوط بملازمة العاقد اه. قوله: (وكونه يترتب الخ) جواب عن دليل المخالف اه. سم قوله: (أحكام الخ) أي 
كالكفارة وتحريم الوطء اه. مغني قوله: (لا تمنع) الأولى التذكير قوله: (وبه يعلم) أي بالتعليل قوله: (الثاني) أي الذي بين 
يدي الخطيب قوله: (للنص» إلى قول المتن والدعوى في النهاية إلا قوله وقياساً إلى المتن وقوله ومن ثم إلى ما لم تصل 
وقوله د نعم إلى وكذا قوله: (كما مر) أي في صدر الباب قوله: (نعم الخ) فالحاصل أن ما كان مباحأ في الأصل وحرم لعارض 

عن الزر ل ا فجتم ليما عاد مما ال الشرح اود نهاية أي ولا يلزم من الصحة جواز التوكيل فيحرم التوكيل في 
البيع وقت نداء الجمعة لمن تلزمه وإن صح ع ش قوله: (في طلاق الخ) في تقدير في إشارة إلى عطفه على طرفي لا على 
بيع فلا يشكل بأن الطلاق ليس له طرفان على أنه يتصور أن يكون له طرفان كالخلع اه. سم قوله: (منجز) لمعيئة فلو وكله 
بتطليق إحدى نسائه لم يصح في الأصح كما في البحر اه. نهاية قال ع ش. 

فرع : وكله في طلاق زوجته ثم طلقها هو كان للوكيل التطليق إذا كان طلاق الموكل رجعياً بخلاف حكم الزوج في 
الشقاق ق إذا سبق الزوج إلى الطلاق ليس له هو الطلاق بعد ذلك لأن الطلاق هناك لحاجة قطع الشقاق فق وقد حصل بطلاق 
ال ا نسم على منيتع وظاهره عدم السرمة:وإن علم بطلاق الزوج :ولا ولو قبل بالبجرمة في هذه لوريكن 
بعيداً ولا سيما إذا تر تب عليه أذى للزوج وقول سم رجعياً أي وإن بانت البينونة الكبرى بما يحصل من الوكيل اه. قول 
المتن (وسائر العقود) كصلح وإبراء وحوالة وضمان وشركة ووكالة وقراض ومساقاة وإجارة وأخذ بشفعة نهاية ومغني قوله: 
(جعلت موكلي الخ) ينبغي أن ما ذكره مجرد تصوير فيصح الضمان بقول الوكيل ضمنت مالك على زيد عن موكلي أو 
بطريق الوكالة عنه وألوصية بنحو أوصيت لك بكذا عن موكلي أو نيابة عنه والحوالة بنحو جعلت موكلي محيلا لك بما عليه 


قوله: (وفيه نظر) كذا م ر قوله: (في المتن في الأصح) واستبعد الخلاف في الظهار فإنه معصية والتوكيل في المعاصي 
لا يجوز جزماً ويجاب بأنه وإن كان معصية فيرتبط به تحريم الزوجة إلى الكفارة فأخذ شائبة من الطلاق من هذا الوجه 
فجرى فيه الخلاف كنز قوله: (وكونه يترتب الخ) جواب عند دليل المخالف قوله: (وفي طلاق الخ) في تقديره إشارة إلى 
عطفه على طرفي لا على بيع فلا يشكل بأن الطلاق له طرفان على أنه يتصور أن يكون له طرفان كالخلع . 


ويقاس بذلك غيره (والفسوخ) ولو فورية إذا لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر ومر ويأتي امتناعه في فسخ نكاح الزائدات 
على أربع (و) في (قبض الديون) ولو مؤجلة على الأوجه لإمكان قبضه عقب الوكالة بتعجيل المدين» وقياساً على ما 
مر من الصحة في التوكيل بتزويجها إذا طلقت (وإقباضها) ولا يرد منع التوكيل في عوض صرف ورأس اسع ني 
م او ا ا ا ا ا د 

للتمليك» قيل وكذا في وكلتك لتبرىء نفسك على ما اقتضاه إطلاقهم» كن قياس الطلاق جؤاق الثر اع ذكره البذكن 
اه وخرج بالديون الأعيان فلا يصح التوكيل فيما قدر على رده منها بنفسه مضمونة أو أمانة لأن مالكها لم يأذن في 
ذلك؛ ومن ثم ضمن به وكذا وكيله والقرار عليه ما لم تصل بحالها ليد مالكهاء نعم إن كان الوكيل من عيال الموكل 
وكان ثقة مأموناً جاز له تفويض الرد إليه» وكذا له الاستعانة على الأوجه بمن يحملها معهء لكن إن كان معه على ما 
يأتي في الوديعة (و) في (الدعوى) بنحو مال أو عقوبة لغير الله (والجواب) وإن كره الخصم وينعزل وكيل المدعي 


من الدين على زيد اه. ع ش وعبارة الرشيدي قوله جعلت موكلي الخ وصيغة التوكيل في الضمان كما نقله الأذرعي عن 
العجلي أن يقول الموكل اجعلني ضامناً لدينه أو اجعلني كفيلاً ببدن فلان اه. ولا يخفى أن ما ذكره الشارح م ر من 
التصوير أي تبعاً لابن الرفعة متعين وما صور به الشيخ ع ش في حاشيته شيته يلزم عليه انتفاء بجنيلة الوكالة كها يملح بتأمله إهد: 
قوله: (ومر) أي في المستثنيات (ويأتي) أي في النكاح اه. كردي قوله: (امتناعه) أي التوكيل قوله: (في فسخ الخ) أي حيث 
لم يعين له المختارة للفراق كما مر اه. ع ش قول المتن (وقبض الديون) إطلاقه الديون يشمل المؤجل قال الزركشي وقد 
يتوقف فى صبحة التوكيل فيه لأن الموكل لا يتمكن من المطالبة ولا شك في الصحة لو جعله تابعاً للحال انتهى مغنى أقول 
يؤخذ من صنيع الزركشي أن محل التردد إذا وكله في المطالبة به ولعل الأقرب حينئلٍ عدم الصحة ما لم يجعله تابعاً أما إذا 
ار ا ا ل ا 1 وا ل 0 
فيما إذا قيد المطالبة بالحال وأما إذا قيدت ببعد الحلول أو أطلقت فقياس نظائره الصحة قوله: (ويصح) أي التوكيل (في 
الإبراء منه) أن الدين قوله: (لا بد من الفور) معتمد اه . ع ش قوله: (قيل وكذا وكلتك الخ) اعتمده م راه. سم أي في 
النهاية قوله: (قياس الطلاق) أي فيما لو قال وكلتك في أن تطلقي نفسك فلا يشترط الفور على ما أفهمه كلامه اه. ع ش. 
قوله: (وخرج بالديون الخ) عبارة المغني أما الأعيان فتارة د يصح التوكيل في قبضها دون إقباضها مع القدرة على ردها كالوديعة 
له ليس ل دلضها لحي ب الها قل سلئها لوكيله يعبر إذن ايها كان مرا لكتها ذا وصلت إلى فالكها سرب اليؤاقل خن 
عهدتها قال الأسنوي وعن الجوجري ما يقتضي استئناء العيال كالابن وغيره انتهى وهو حسن للعرف في ذلك وإذا كان في 
المفهوم تفصيل لا يرد اه. قوله: (الأعيان الخ) حاصله أنه يصح التوكيل في الدين قبضاً وأما في العين فيصح التوكيل فيها 
قبضاً مضمونة أولاً لا إقباضاً مضمونة أولاً لأن إقباضها مضمن للرسول إن علم أنها ليست ملكاً للمرسل وإلا فالضامن 
المرسل لأنه المتعدي هو مع عذر الرسول كما قالهع ش هنا أه. بجيرمي قوله: (فلا يصح التوكيل) إلى قوله وكذا له 
الاستعانة في المغني إلا قوله وكذا إلى ما لم تصل . قوله: (ومن ثم ضمن) أي في صورة الأمانة اه. رشيدي عبارة السيد 
عمر أو فيما إذا قدر على الرد أما إذا لم يقدر فينبغي أن لا يضمن لأن إذن الشرع في التوكيل كإذن الموكل وكما لو وكل 
الوكيل فيما يعجز عنه فإنه غير ضامن كما هو ظاهر اه. قوله: (وبه) أي بسبب التوكيل وذلك إذا سلم العين للوكيل اه. 
ع ش قوله: (فيما قدر على رده) أما إذا لم يقدر بأن عجز عن المشي والذهاب لا العجز عن الحمل فإنه ليس له أن يوكل 
وإنما له أن يستعين بمن يحملها ويكون معه كما سيأتي في قوله وكذا له الاستعانة الخ اه. سيد عمر قوله: (وكذا وكيله) في 
المضمون له مطلقاً وفي الأمانة إن علم أنها ليست ملك الدافع اه. ع قوله: (والقرار عليه) أي الوكيل وينبغي أن يقال إن 
هذا إنما هو حيث علم أنها ليست ملك الموكل وإلا فالقرار على الموكل لأن يد الوكيل يد أمانة والأمين لا يضمن مع انتفاء 
العلم كما يأتي في الغصب ع ش اه. بجيرمي قوله: (إن كان معه) أي إن كان ملاحظأ له لأن يده لم تزل عنها اه. ع ش 
قوله: (بنحو) إلى قوله كالاغتنام في النهاية إلا قوله لإبرائه إلى وينعزل قوله: (بنحو مال الخ) عبارة المغني وفي الدعوى 


قوله: (قيل وكذا في وكلتك الخ) اعتمده م ر قوله: (فلا يصح التوكيل الخ) اعتمده م ر قوله: (والقرار عليه) أي 
التوكيل ش قوله: (نعم إن كان الوكيل الخ) إطلاقهم يخالفه م ر. 


كتاب الوكالة رذن 


بإقراره بقبض موكله أو إبرائه لا بإبرائه هوء لأنه وقع لغواً من غير أن يتضمن رفع الوكالة وينعزل وكيل الخصم بقوله إن 
موكله أقر بالمدعى بهء ولا يقبل تعديله لبينة المدعي وتقبل شهادته على موكله مطلقا وله فيما لم يوكل فيه وفيما وكل 
فيه إن انعزل قبل الخوض في الخصومة. ويلزمه حيث لم يصدقه الخصم بينة بوكالته وتسمع من غير تقدم دعوى حضر 
الخصم أو غاب ومع تصديق الخصم عليها له الامتناع من التسليم حتى يثبتها بالتسلم (وكذا في تملك المباحات 
كالأحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر) كالشراء بجامع أن كلا سبب للملك فيحصل الملك للموكل إن قصده 
الوكيل له وإلا فلا (لافي) الالتقاط كالاغتنام تغليباً لشائبة الولاية على شائبة الاكتساب ولا في (الإقرار) كوكلتك لتقر 


والجواب للحاجة إلى ذلك وإن لم يرض به الخصم لأنه محض حقه وسواء أكان ذلك في مال أم في غيره إلا في حدود الله 
تعالى كما سيأتي اه . قوله: (بإقراره) أي الوكيل اه. ع ش قوله: (أقر بالمدعي به) أي بأنه ملك للمدعي قوله: (ولا يقبل 
تعديله الخ) لأنه كالإقرار في كونه قاطعاً للخصومة وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار فلو عدل انعزل كما نبه عليه 
الأذرعي قال في شرح الروض ويفهم من عدم قبول التعديل عدم الصحة فليحرر اه.. سم قوله: (مطلقاً) أي فيما وكل فيه 
وفي غيره قوله: (وله) أي وتقبل لموكله ش اه. سم قوله: (إن انعزل) أي وكيل الخصم قيد للمعطوف فقط قوله: (وبلزمه 
حيث لم يصدقه الخصم الخ) يتأمل مع هذا قول الكنز. 

فرع : لو ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الغريم لم يلتفت الحاكم لذلك لما فيه من إثبات الحجر على صاحبها ولو وكله 
بمطالبة زيد بحق فله قبضه اه. ولعل مراده بعدم التفات الحاكم أنه لا يعول عليه في حكمه ونحوه وهذا لا ينافي جواز 
تصرف الوكيل اعتماداً على التصديق اه. سم وفي الكردي عن شرح الروض تثبت الوكالة باعتراف الخصم وكذا بالبينة بل 
أولى فله مخاصمته لكن ليس للحاكم أن يحكم بالوكالة وللخصم أن يمتنع من مخاصمته حتى يقيم بينة بوكالته كالمديون 
حيث يعترف للوكيل أي المدعي الوكالة بأنه وكيل ولا بينة فإن له الامتناع من إقباضه الدين حتى يقيم بينة بوكالته لاحتمال 
تكذيب رب الدين بوكالته قال البلقيني وفائدة المخاصمة مع جوز الامتناع منها إلزام الحق للموكل لا دفعه للوكيل اه. 
قوله: (عليها) أي الوكالة قوله: (بالتسلم) متعلق بضمير مثبتها الراجع للوكالة قوله: (إن قصده) أي الملك (الوكيل له) أي 
للموكل واستمر قصده فلو عن له قصد نفسه بعد قصد موكله كان له ذلك ويملك ما أحياه من حينئلٍ اه. ع ش وقوله 
واستمر الخ أي إلى تسليمه للموكل فقوله فلو عن الخ أي قبل التسليم بخلاف قصد نفسه بعده فلا يؤثر فيما يظهر فليراجع 
قوله: (وإلا) بأن قصد نفسه أو أطلق أو قصد واحد إلا بعيئه لأن قصد واحد لا بعينه غير صحيح فكأنه لم يوجد فيحمل على 
حالة الإطلاق فإن قصد نفسه وموكله كان مشتركاً فيما يظهر اه. ع ش زاد البجيرمي ومحله ما لم يكن بإجرة وعين له 
الموكل أمراً خاصاً كأن قال له احتطب لي هذه الحزمة الحطب مثلا بكذا فإنه يقع للموكل وإن قصد نفسه فإن لم يعين له 
أمراً خاصاً كأن قال له احتطب لي حزمة حطب بكذا فاحتطبها وقصد نفسه وقعت له وعمل الإجارة باق في ذمته فيحتطب 
غيرها أطفيحي اه. قوله: (لا في الالتقاط) استشكل بقولهم في باب اللقطة من رأى لقطة فوكل من يلتقطها له فالتقطها 


قوله: (ولا يقبل تعديله الخ) لأنه كالإقرار في كونه قاطعاً للخصومة وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار فلو عدل 
انعزل كما نبه عليه الأذرعي قال في شرح الروض: ويفهم من عدم قبول التعديل عدم الصحة فليحرر قوله: (وله) عطف على 
قوله على ش قوله: (ومع تصديق الخصم عليها له الامتناع الخ) يتأمل مع هذا قول الكنز فرع لو ادعى الوكيل الوكالة فصدقه 
الغريم لم يلتفت الحاكم لذلك لما فيه من إثبات الحجر على صاحبها ولو وكله بمطالبة زيد بحق فله قبضه اه. ولعل مراده 
بعدم التفات الحاكم أنه لا يعول عليه في حكمه ونحوه وهذا لا ينافي جواز تصرف الوكيل اعتماداً على التصديق فلا ينافي 
هذا الكلام ما سيأتي عن الروضة نقلاً عن الحاوي عند قول الشارح ومن ثم لو تصرف غير عالم الخ. 

فرع: في فتاوى السيوطي رجل وكل انساناً في أن يسلم له في قمح ففعل وضمن المسلم إليه رجل فهل يصح دعوى 
الموكل على المسلم إليه بالقمح وعلى ضامنه وهل يجوز للوكيل أن يشهد للموكل بالضمان أم لا الجواب نعم للموكل 
الدعوى على المسلم إليه والضامن وأما شهادة الوكيل له فإن كان قبل عزله لم تقبل وكذا بعده إن خاصم وإن لم يخاصم 
قبلت اه. قوله: (لا في الالتقاط) استشكل بقولهم في باب اللقطة من رأى لقطة فوكل من يلتقطها له فالتقطها الوكيل بقصده 
صح وأوجب بأن ما هناك في المعينة وما هنا في غيرها م ر. 


عني لفلان بكذا (في الأصح) لأنه إخبار عن حق كالشهادة. ورجح في الروضة أنه يكون مقراً بالتوكيل لإشعاره بثبوت 
الحق عليه وفيه ما فيه إذ المدار في الإقرار على اليقين أو الظن القوي» نعم إن قال أقر له عني بألف له عليّ كان اقراراً 
جزماً ولو قال أقر عليّ له بألف لم يكن مقراً قطعاً. (ويصح) التوكيل (في استيفاء عقوبة آدمي) ولو قبل ثبوتها على 
الأوجه (كقصاص وحد قذف) بل يتعين في قطع طرف وحد قذف كما يأتي ويصح أيضاً في استيفاء عقوبة لله تعالى» 
لكن من الإمام أو السيد لا في إنباتها مطلقاء نعم للقاذف أن يوكل في ثبوت زنا المقذوف ليسقط الحد عنه فتسمع 
دعواه عليه أنه زنى» (وقيل لا يجوز) التوكيل في استيفائها (إلا بحضرة الموكل) لاحتمال عفوه ورد بأن احتماله 
كاحتمال رجوع الشهود إذا ثبت ببيئة مع الاستيفاء في غيبتهم اتفاتاً (وليكن الموكل فيه معلوماً من بعض الوجوه) لثلا 
يعظم الغرر (ولا يشترط علمه من كل وجه) ولا ذكر أوصاف المسلم فيه لأنها جوّزت للحاجة فسومح فيها (فلو قال 
وكلتك في كل قليل وكثير) لي (أو في كل أموري) أو حقوقي (أو فوضت إليك كل شيء) لي أو كل ما شئت من مالي 
(لم يصح) لما فيه من عظيم الغرر إذ يدخل فيه ما لا يسمح الموكل ببعضه كطلاق زوجاته والتصدق بأمواله. 000 


الوكيل بقصده صح أجيب بأن ما هناك في المعينة وما هنا في غيرها م راه. سم أي في النهاية. قوله: (ورجح في الروضة 
أنه يكون الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (مقر بالتوكل) أي مقراً بكذا بسبب التوكيل. 

قوله: (إذ المدار في الإقرار الخ) يتأمل : تقريبه قوله: (: نعم الخ) وفي البجيرمي بعد كلام ما نصه والحاصل أنه إذا أتى 
لق وعني يحون إترارا فطلم إن حلههما لا يكو إفرارا عنما وان ان بأحدهما يكون إقراراً على الأصح كما يؤخذ من 
كلام الحلبي وعلى كلام القليوبي وع ش والزيادي لا يكون مقراً قطعاً إذا أتى بعلى اه. وقوله وعلى كلام القليوبي الخ أي 
والتحفة والمغني فما نقله عن الحلبي ضعيف قوله: (على الأوجه) اعتمده أيضاً م ر اه. 0 
ل ا ا د امي لله تعالى) ظاهره ولو قبل ثبو 
وهو متجه م راه. 0 (في إثباتها) أي عقوبة لله تعالى قوله: (مطلقاً) أي من الإمام أو السيد وغيرهما قوله: (في ثبو 
زنا المقذوف) فإذا ثبت أقيم عليه الحد اه. . مغني وفي سم عن شرح الروض مثله قوله: (عنه) أي القاذف قوله: 0 
الوكيل قوله: (في استيفائها) أي عقوبة الآدمي قول المتن (بحضرة الموكل) متعلق بقول الشارح استيفائها ش اه. سم قوله: 
(لاحتمال) عفوه إلى قول المتن وإن كان وكله في النهاية قوله: (إذا 3 ثبت) أي العقوبة والتذكير لأن المصدر المؤنث يجوز فيه 
التذكير والتأنيث قوله: (مع الاستيفاء الخ) أي مع جوازه قوله: (وفي حقوقي) أي أوفي كل حقوقي ولاحظ التمييز بين هذا 
وما سبق عن فتوى ابن الصلاح وقد يقال الحقوق المطالب بها ب بعض الحقوق على الإطلاق سم وع شن قولة: (ببعضه) ل 
حاجة الى زيادة لفظة بعض قوله: (بأمواله) أي بجميع ماله مغني. 


قوله: (على الأوجه) اعتمده أيضأ م ر قوله: (ويصح أيضاً في استيفاء عقوبة لله تعالى) ظاهره ولو قبل ثبوتها وهو متجه 
م ر قوله: (لا في إثباتها مطلقاً) قد يشكل عليه ما في خبر واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فإن قوله: فإن 
اعترفت فارجمها توكيل من الإمام في إثبات الرجم وفي استيفائه إلا أن يجاب بأن المراد فإن دامت على الاعتراف بناء على 
أنها كانت اعترفت له يَكلِْ أو بلغه اعترافها بطريق معتبر فليتأمل قوله: (إن يوكل في ثبوت زنا المقذوف) قال في شرح الروض 
فإذا أثبت أقيم عليه الحد اه . قوله: (وقيل لا يجوز التوكيل في استيفائها) عبارة الكنز وقيل لا يجوز استيفاؤه الخ قوله: (في 
المتن بحضرة) متعلق بقول الشرح استيفائها ش قوله: (أو حقوقي) أي أو في كل حقوقي ولاحظ التمييز بين هذا وما سبق عن 
فتوى ابن الصلاح وقد يقال الحقوق المطالب بها بعض الحقوق على الإطلاق. 


فرع: قال في الروض: لا بع بعض مالي ولا بع هذا أو ذاك أي لا يجوز ولو قال , بع أو هب من مالي ما شء شعت أو أعتق 
شيا من شا اصع فى لجف ذل لي شرب الكل وله الناجي ها مر عفرن 1ك لولال سا ىل ساني سا شاوت 
فله أن يطلق كل من شاءت الطلاق ويفرق بأن المشيئة في هذه مسندة إلى كل منهن فلا تصدق مشيئة واحدة بمشيئة غيرها 
فكان ذلك في معنى أي امرأة شاءت منهن الطلاق طلقها بخلافها في تلك فإنها مسندة إلى الوكيل فصدقت مشئيته فيما لا 
يستوعب الجميع فلا يتمكن من مشيئته فيما يستوعبه احتياطاً اه. وقول الروض السابق ولا بع هذا أو ذاك فرق في شرح 


كتاب الوكالة نيفنا 


وظاهر كلامهم بطلان هذا وإن كان تابعاً لمعين وهو ظاهر فلا ينفذ تصرف الوكيل في شيء من التابع» لأن عظم الغرر 
فيه الذي هو السبب في البطلان لا يندفع بذلك وليس كما مر عن أبي حامد وغيره؛ لأن ذاك في جزئي خاص معين 
فساغ كونه تابعاً لقلة الغرر فيه بخلاف هذا (وإن قال) وكلتك (في بيع أموالي وعتق أرقائي) وقضاء ديوني واستيفائها 
ونحو ذلك (صحح) وإن لم يعلما ما ذكر لقلة الغرر فيه؛ قلا بسع ابا ار حي مها لك يمع ع هااا 
بخلاف أحد عبيدي لتناوله كلا منهم بطريق العموم البدلي فلا إبهام فيه بخلاف ما قبله أو أبرىء؛ فلاناً عن شيء من 
مالي صح وحمل على أقل شيء لأن الإبراء عقد غبن فتوسع فيه ا ا 


قوله: (وظاهر كلامهم الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده شيخ الاسلام في شرح المنهج خلاف ذلك اه سم 
قوله: (وهو ظاهر) وفاقاً للمغني والنهاية قوله: (من التابع) أخرج المتبوع اه سم قوله: (بذلك) أي بكونه تابعاً لمعين قوله: (كما 
مر) أي قبيل قول المتن وان يكون قابلاً للنيابة قوله: (وقضاء ديوني الخ) ورد ودائعي ومخاصمة خصمائي اه مغني قوله: (ونحو 
ذلك) من النحو اقتراض أو شراء ما يحتاج اليه الوكيل فيما له تعلق بما وكل فيه ومن ذلك ما يقع كثيراً أن شخصاً يوكل آخر في 
التصرف في قرية من قرى الريف بالزرع والزراعة ونحوهما اهدع ش قوله: (وان لم يعلما ما ذكر) أي الأموال والأرقاء والديون 
ومن هي عليه اه مغنى قوله: (ولو قال) الى المتن في المغني إلا قوله بخلاف الى قوله بخلاف قوله: (ولو قال في بعض أموالي 
الخ) ولو قال بع أوهب من مالي أو اقض من ديوني ما شئت أو اعتق أو بع من عبيدي ما شئت صح في البعض لا في الجميع 
لأن من للتبعيض مغني وشرح الروضة قوله: (في بعض الخ) أي في بيعه قوله: (بخلاف أحد الخ) قد يشكل هذا بعدم الصحة فيما 
لو قال وكلت أحدكما أو وكلتك في تطليق إحدى نسائي كما تقدم عن البحر اهدع ش وقد يجاب عن الأول بأنه يحتاط للعاقد 
لأنه الأصل ما لا يحتاط للمعقود عليه وعن الثاني بأنه يحتاط للإبضاع ما لا يحتاط لغيرها قوله: (لتناوله كلاً منهم الخ) يكفي في 
مود ل ا ماع سام لو ل ار لل اام ا الو و 
أي بعض أموالي الخ قوله: (عن شيء الخ) أو عن الجميع فاب رأه عنه أو عن بعضه صح ويكفي في صحة الوكالة بالإبراء علم 
الموكل بقدر الدين وان جهله الوكيل والمديون اه مغني قوله: (من مالي) أي من ديني اه نهاية قوله: (وحمل على أقل شيء) أي 
بشرط أن يكون متمولاً أخذا من العلة إذ العقود لا ترد على غير متمول اهدع ش. 


الروض بينه وبين الصحة في بع أحد عبيدي بأن العقد فيه لم يجد مورداً يتأثر به لأن أو للإبهام بخلاف الأحد فإنه صادق 
على كل عبد وفي تجريد المزجد ما نصه في صحة التوكيل بطلاق أحد الزوجتين وجهان وجه المنع أنه لا يتم إلا بالتعيين 
الراجع إلى الشهود ويحتمل بناءوه على أن الطلاق يقع عند اللفظ فيصح أو عند التعيين فلا وقد قال البغوي: إن قال طلق 
واحدة لا بعينها فإن قلنا هو إذا فعله الزوج طلاق واقع صح وعلى الزوج التعيين وإن قلنا التزام طلاق فلا قال وإن قال طلق 
إحداهما بعينها فطلق وقصد معينة صح فإن مات قبل تعيينها منع الموكل منهما حتى يعين اه. كلام التجريد وتلخص مما 
نقله البغوي الجواز سواء قال له: طلق واحدة على الإبهام أو على التعيّن وجزم بذلك في العباب فقال في الطلاق ولو أبهم 
ا ا لو ا ا ا ار 
فليتأمل . قوله: (وظاهر كلامهم بطلان هذا وإن كان تابعاً لمعين وهو ظاهر الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمد شيخ 
ااسلاة في شر المنوى حلاف ذلك فالا لكان الااون ا مر من الضححة في نولة ٠‏ إزكلناك في بيك كا كل مسا بصييية ذلك 
وهو الظاهر اه. ولا يخفى شدة يديا حدر فيد يما قاسو عليه نن بوكلداك فى بيع كذا وك ملم درن ما قر عر ابي انيد فكان 
اللائق الفرق بين ما نحن فيه وهذا الذي قاس عليه في شرح المنهج فإنه المهم فليتأمل وقد يفرق بأن كثرة الغرر في الموكل فيه 
أضر منها في الوكيل قوله: (من التابع) أخرج المتبوع قوله: (لتناوله كلا منهم بطريق العموم البدلي الخ) يكفي في الرفق أن الإبهام 
في الأول أشد وأما الرفق بالعموم البدلي فقد يقال هو موجود في البعض قوله: (بطريق العموم البدلي) قد يستشكل بأنه مفرد 
مضاف لمعرفة وقد أطلقوا أنه من صيغ العموم ويجاب [. . . 2١7].‏ قوله: (وحمل على أقل شيء) ما ضابطه . 


. كذا بخطه بياض بالأصل اه من هامش‎ )١( 


أو عما شئت منه لزمه إبقاء أقل شيء (وإن وكله في شراء عبد) مثلا للقنية (وجب بيان نوعه) كتركي أو هندي ولا يغني 
عنه ذكر الجنس كعبد ولا الوصف كأبيض. ويشترط أيضاً بيان صنف وصفة اختلف بهما الغرض اختلافاً ظاهراً لا 
مطلقاً بل بالنسبة لمن يشتري له غيره وكالة فيما يظهر أخذاً من قولهم لا يشترط استقصاء أوصاف السلم؛ ولا ما يقرب 
منها اتفاقاً فالمراد من هذا النفي ما ذكرته وإلا كان مشكلاً فتأمله» ولو اشترى من يعتق على الموكل صح وعتق عليه 
بخلاف القراضء لأنه ينافي موضوعه من طلب الربح ولو وكله في تزويج امرأة اشترط تعيينهاء ولا يكتفي بكونها 
تكافئه لأن الغرض يختلف مع وجود وصف المكافأة كثيراً فاندفع ما للسبكي هناء نعم إن أتى له بلفظ عام كزوجني من 
شئت صح (أو) في شراء (دار) للقنية أيضاً (وجب بيان المحلة) وهي الحارة ومن لازم بيانها بيان البلد غالباً فلذا لم 
يصرح به (والسكة) بكسر أوَّله وهي الرقاق المشتملة عليه وعلى مثله الحارة لاختلاف الغرض بذلك وقد يغني تعيين 
السكة عن الحارة (لاقدر الثمن) في العبد والدار مثلا(في الأصح) لأن غرضه قد يتعلق بواحد من النوع من غير نظر 
لخسته ونفاسته» نعم يراعي حال الموكل وما يليق به. وبحث السبكي أنه لو قال اشتر تر كذا بما شئت ولو بأكثر من ثمن 
المثل يقيد بثمن المثل» واعتمده الأذرعى» قال: وكذا ما يكتب في كتاب التوكيل بقليل الثمن وكثيره لا يقصد به البيع 


قوله: (أو عما شئت منه الخ) وكذا لو أسقط منه يلزمه إبقاء شيء على الأقرب احتياطاً م ش اه سم . 

فرع : لو قال وكلتك في امور زوجتي هل يستفيد طلاقها فيه نظر ويتجه لا حيث لا قرينة احتياطاً م ر اه سم قوله: 
(إبقاء شيء) أي :متمول فيما يظهر قوله: (للقنية) الى قوله فالمراد في المغني والى قوله وبحث في النهاية إلا قوله اتفاقاً الى 
ولو اشترى قوله؛ (للقنية) سيذكر محترزه قبيل قول المتن ويشترط . قوله: (ويشترط أيضاً الخ) عبارة المغني وإن تباينت 
لي ا لواح سور 1 لس بر اك ماسر 1 نا 
تقليلاً للغرر ولو قال اشتر لي عبداً كما تشاء لم يصح لكثرة الغرر اه. مغني قوله: (بل النسبة لمن يشتر ي الخ) أي بل 
0 سيد عمر قوله: (من هذا النفي) أي قولهم لا يشعر 
استقصاء الخ قوله: (ما ذكرته) أي بقوله لا مطلقاً يعني لو كان المراد يختلف بهما الغرض مطلقاً لاشترط استقصاء صفات 
السلم اه. سيد عمر قوله: (صح عتق الخ) أي ما لم يبن معيباً كما يأني له في الفصل الآني وقياس ما ذكره الشارح م ر أنه 
لو اشترى له زوجته صح وانفسخ النكاح اه. ع ش قوله: (بخلاف القراض) أي فإنه لا يصح ولا يعتق عليه لأن صحته 
تستدعي دخوله في ملكه وهو مقتض للعتق كما في شرح المنهج في القراض اه. ع ش قوله: (ولو وكله) إلى قوله المشتملة 
في المغني إلا قوله ولا يكتفي إلى نعم قوله: (ولو وكله في تزوج الخ) ولو قالت لوليها زوجني لرجل فقياس ذلك الصحة 

مطلقاً ولا يزوجها إلا من كفؤ وإن قالت له زوجني ممن شئت زوجها ولو من غير كفؤ اه. ع ش وقوله فقياس ذلك الصحة 

مطلقا فيه وقفة فليراجع قوله: (نعم إن أتى له بلفظ الخ) هل هذا الاستدراك مختص بمسألة الوكالة في التزوج كما يقتضيه 
سياق كلامهم أو ما يأتي في الوكالة في نحو الشراء كما قد يقتضيه ما يأتي آنفاً عن النهاية والمغني وميل القلب إلى الثاني 
أكثر أخذاً من تسامحهم في الأموال بالنسبة للإبضاع . 

قوله: (صح) أي للعموم وجعل الأمر راجعاً إلى رأي الوكيل بخلاف الأول فإنه مطلق ودلالة العام على الخاص ظاهرة 
وأما المطلق فلا دلالة فيه على فرد أي بعينه فلا تناقض نهاية ومغني قول المتن (بيان المحلة) بفتح الحاء وكسرها مختار اه. 
ع ش قوله: (وقد يغني تعيين الخ) وقد يغني ذكر الحارة حيث لا تعدد في سككها اه. سيد عمر قوله: (من غير نظر الخ) 
قال في التهذيب يكون إذناً في أعلا ما يكون منه اه. مغني قوله: (ولو بأكثر الخ) قد يقال قياس ما يأتي في بع بما عز وهان 
من جواز البيع بالغبن الفاحش عدم التقيد هنا إذ النقص هناك نظير الزيادة هنا ثم رأيت نظر الشارح الآتي اه سم. 


لونم (أرعما شيع من لرقة إبقاء أقل شيء) على الأقرب م ر احتياطاً . 

فرع: لو قال ارك ف أصرر زجتي د بمساضي ادها ادر يحي انار اا 1 قوله: 
(كزوجني من شئت) عبارة الروض ويصح تزوج لي من شئت انتهى قوله: (ولو بأكثر من ثمن المثل) التقييد مع التصريح 
بالمبالغة المذكورة مشكل ولو قيد التقييد بإمكان الشراء بثمن المثل فأقل كان واضحاً ثم رأيت نظر الشارح الآتي قوله: (ولو 
بأكثر من ثمن المثل يقيد الخ) قد يقال قياس ما يأتي في بع بماعز وهان من جواز البيع بالغبن الفاحش غدم التقييد هنا إذا 


كتاب الوكالة فضا 


بالغين الفاحش ولا الشراء به اه. وفيه نظرء فسيأتي عن السبكي في بع بما شئت جوازه بالغبن الفاحش وهذا مثله 
فليأت فيه جميع ما يأتي ثم إلا في بما عز وهان فإنه ثم امتنع بالنسيئة لا هنا فيما يظهرء لأنها زيادة رفق في الشراء لكن 
جعل شارح ما هنا كما هناك وفيه نظر ظاهر لوضوح الفرق بينهما في هذاء نعم ما قاله الأذرعي فيما يكتب ظاهر ولو 
قال ذلك في مال المحجور بطل الإذن نفسه» لأنه يحتاط له أكثر من غيره أما إذا قصد التجارة فلا يشترط بيان جميع ما 
مرء بل يكفي اشتر تر لي بهذا ما شئت من العروض أو ما رأيت المصلحة فيه (ويشترط من الموكل) أو نائبه (لفظ) صريح 
أو كناية ومثله كتابة أو إشارة أخرس مفهمة (يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضت إليك) أو أنبتك أو أقمتك مقامي 
فيه (أو أنت وكيلي فيه) كسائر العقودء وخرج بكاف الخطاب ومثلها وكلت فلاناً ما لو قال وكلت كل من أراد بيع 
داري مثلا» فلا يصح ولا ينفذ تصرف أحد فيها بهذا الإذن لفساده. نعم بحث السبكي صحة ذلك فيما لا يتعلق بعين 
الوكيل فيه غرض كوكلت كل من أراد في إعتاق عبدي هذا أو تزويج أمتي هذه. 

قال: ويؤخذ من هذا صحة قول من لا ولي لها أذنت لكل عاقد في البلد أن يزوّجني قال الأذرعي» وهذا إن 
صح محله إن عينت الزوج ولم تفوض إلا صيغة العقد فقط وبنحو ذلك أفتى ابن الصلاح» ويجري ذلك التعميم في 
التوكيل في الدعوى إذ لا يتعلق بعين الوكيل غرض وعليه عمل القضاة» لكن كتابة الشهود 0 


قوله: (وفيه نظر) أي فيما بحثه السبكي قوله: (وهذا) أي اشتر كذا بما شئت الخ قوله: (]لا في بما عز وهان) لا يخفى ما 
في هذا الاستغناء إلا أن يراد بقوله ثم مبحث بع بما شثت المشتمل لحكمه وحكم غيره من الصيغ الآتية هناك قوله: (فإنه) أي 
الشآن (ثم) أي في :بع ريما عل وعان قوله: : (لأنها) أي النسيئة أي الشراء بها قوله: (بينهما) أي بين البيع والشراء (في هذا) أي 

في الكون بنسيئة قوله: (ولو قال ذلك) أي اشتر كذا بما شئت ولو بأكثر الخ قوله: (له) أي لمال المحجور قوله: (أما إذا قصد 
التتجارة) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله على ما مر في النهاية قول المتن (أو فوضت) وفي النهاية والمغني أو فوضته 
اه. بالضمير قوله: (فيه) راجع للمعطوفين معاً قوله: (ومثله) أي اللفظ قوله: (مفهمة) أي لكل أحد فتكون صريحة أو لا 
فتكون كناية قوله: (كسائر العقود) أي كما يشترط الإيجاب في سائر العقود لأن الشخص ممنوع من التصرف في مال غيره إلا 
برضاه مغني ونهاية قوله: (بكاف الخطاب) لو أسقط لفظ كاف ليشمل ما ذكر من الأمثلة لكان واضحاً اه. رشيدي قوله: 
(صحة ذلك) أي التعميم قوله: (كوكلت كل من أراد في إعتاق الخ) قال ابن النقيب ومثله ما لو قال وكلت من أراد في وقف 
داري هذه مثلاً اه. وهو ظاهر حيث عبن الموقوف عليه وشروط الوقف التي أرادها كما لو قالت المرأة وكلت كل عاقد في 
تزويجي حيث اث شترط لصحته تعيين الزوج ويحتمل الأخذ بظاهره ويصح مطلقاً ويعتبر تعيين ما ب يصحح الوقف من الوكيل 
وكان الموكل أراد تحصيل وقف صحيح على أي حالة كان اه. ع ش قوله: :رو ام كلد ال لخاد 
كلام الأذرعي الآتي بما إذا عين الزوج وإلا فهي مشكلة فليتأمل سيد عمر وع ش. قوله: (ويؤخذ من هذا صحة الخ) قال 
سم على منهج واعتمد م ر عدم الصحة إلا تبعاً لغيره فلا يصح إذن المرأة على الوجه المذكور انتهى اه. ع ش قوله: 
(لاولي لها) أي خاص اه. سيد عمر قوله: (لكل عاقد) أي قاض أو عدل عند عدمه حقيقة أو حكماً سيد عمر و ع ش. 
قوله: (قال الأذرعي الخ) عبارته في القوت وما ذكره يعني السبكي في تزويج الأمة إن صح ينبغي أن يكون فيما إذا عين الزوج 
ولم يفوض إلا صيغة العقد ثم قال وسئل ابن الصلاح عمن أذنت أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا فهل لكل 
أحد عاقد بالبلد تزويجها فأجاب إن اقترن بإذنها قرينة تقتضي التعيين فلا مثل إن سبق إذنها قريباً ذكر عاقد معين أو كانت 
تعتقد أن ليس بالبلد غير واحد فإن أذنها حينئذٍ يختص ولا يعم وإن لم يوجد شيء من هذا القبيل فذكرها لعاقد محمول على 
معنى العاقد على الإطلاق وحيتتئذٍ لكل عاقد بالبلد تزويجها هذا مقتضى الفقه في هذا انتهى وبه يعلم ما في الشارح م ر 
كالشهاب بن حج اه. رشيدي قوله: (إن عينت) صوابه عين كما علم مما قدمناه اه. رشيدي قوله: (إذ لا يتعلق بعين الوكيل 
غرض) محل تأمل اللهم إلا أن يحمل على ما إذا أراد واحداً من وكلاء القاضي مثلاً وكانوا معروفين بالأمانة بذل الجهد لمن 
يتوكلون فيه فلا بعد حينئذٍ اه. سيد عمر قوله: (وعليه) أي على التعميم قوله: (كتابة الشهود) من إضافة المصدر إلى فاعله 


النقص هناك نظير الزيادة هنا ثم رأيت نظر الشارح الآتي قوله: (نعم بحث السبكي الخ) كذا شرح م ر. 


لذن الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


ووكلا في ثبوته وطلب الحكم به لغو لأنه ليس فيه توكيل لمبهم لا معين فتعين أن يكتبوا ووكلا في ثبوته وكلاء القاضي 
أو نحو ذلك ولو قالوا فلاناً وكل مسلم جاز على ما مر بما فيه؛ (ولو قال بع أو أعتق حصل الإذن) فهو قائم مقام 
الإيجاب بل وأبلغ منه (ولا يشترط) في وكالة بغير جعل (القبول لفظأ) بل أن لا يرد وإن أكرهه الموكل ولا يشترط هنا 
فور ولا مجلسء. لأن التوكيل رفع حجر كإباحة الطعام؛ ومن ثم لو تصرف غير عالم بالوكالة صح كمن باع مال أبيه 
ظاناً حياته فكان ميتاًء وسيأتي في الوديعة أنه يكفي اللفظ من أحدهما والقبول من الآخرء وقياسه جريان ذلك هناء 
لأنها توكيل وتوكل» وقد يشة وخر ارا نظ كنا |تااكان ل عبن مارة رك وجره زو عفص لوقتا لآخر وأذن له في 
قبضها فوكل من هي بيده في قبضها له لا بد من. قبوله لفظأً لتزول يده عنها به (وقيل ب؛ يشترط) مطلقا لأنه تمليك 


ومفعوله قوله ووكلا في ثبوته وطلب الحكم به أي كتابة شهود بيت القاضي في مسوداتهم فيكتبون صورة الدعوى والتوكيل 
فيها ثم يشهدون بها عند القاضي قوله: (ووكلا) أي المدعيان اه. ع ش قوله: (في ثبوته) أي الحق قوله: (لغو) خبر لكن الخ 
قوله: (لأنه ليس فيه) أي ووكلا في ثبوته الخ قوله: (ولو قالوا) أي في كتابتهم أو عند القاضي اه. ع ش قوله: (فلاناً وكل 
مسلم) أي لو قالوا ذلك بدل وكلاء القاضي قوله: (جاز) اعتمده م ر اه. سم في النهاية قوله: (على ما مر) أي في شرح 
وشرط الوكيل قوله: (فهو قائم) إلى قول المتن ولا يصح في النهاية إلا قوله إن كان الإينجاب بصيغة العقد لا الأمر قوله: دبل 
وأبلغ) الأولى إسقاط الواو قوله: (بل أن لا يرد الخ) عبارة المغني واحترز بقوله لفظاً عن القبول معنئ فإنه إن كان بمعنى 
الرضا فلا يشتر ترط أيضاً على الصحيح لأنه لو أكرهه على بيع ماله أو طلاق زوجته أو نحو ذلك صح كما قاله الرافعي في 
الوق اووس موه لحري حريا قر قال 9 أقيل أراء ادل الك تزه لدم يع تلك جردت لاود 1 اتاو[ 
كان فيه تفصيل لا يرد اه.. قوله: (ولا د يشترط هنا فور ولا مجلس) هذا مفهوم من المتن بالأولى قوله: (لأن التوكيل الخ) 
تعليل للمتن والشرح قوله: ا ل ا 
تصرف لا إن كذب وإن قامت بيئة اه. و عم ارما ودر دعر أوكله فإن 
وقع في نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة ولو رد الحاكم شهادتهما | ن لم يصدقهما لم يجز له العمل بها ولا يغني 
ل اسم سم قوله: (صح) وفاقاً للمغني والنهاية قوله: (كإباحة الطعام) في الروض ولو 
ردها أي رد الوكيل الوكالة ارتدت بخلاف المباح له إذا رد الإباحة فإن ردها أي الوكالة وندم جددت اه. وذكر في شرحه 
نزاعاً في مسألة رد الإباحة اه. سم قوله: (والقبول من الآخر) أي بالفعل اه. سيد عمر عبارة ع ش أي قبول ما خوطب به 
ماحد الرديم ارادنيها اد وعبارة الرشيدي قوله من الآخر أي ولو الموكل هنا اه. قوله: (لأنها) أي الوديعة قوله: 0 
يشترط) إلى المتن في المغني قوله: (وأذن له) أي أذن الواهب للآخر قوله: (فوكل) أي الآخر اه. ع ش قوله: (فوكل من 
الغ) ظاهره أنه لا يلزم هنا اتحاد القابض والمقبض ويوافقه قوله لتزول اه. سم قوله: : (لا بد من قبوله) أي قبول من هي بيده 
قوله: (مطلقاً) أي سواء صيغ العقود وغيرها اه. ع ش 


قوله: (ولو قالوا فلاناً وكل مسلم جاز) اعتمده م ر قوله: (ولا يشترط هنا فور) قال في شرح الروض: نعم لو وكله في 
إبراء نفسه أو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده اعتبر القبول بالامتثال فورا ذكره الروياني وغيره وهذان لا يستثئيان في 
الحقيقة لأن الأول منهما مبني على أنه تمليك لا توكيل كنظيره في الطلاق والثاني إنما اعتبر فيه الفور لإلزام الحاكم إيفاء 
الغريم لا للوكالة اه. فليتأمل فإنه قد لا يتعلق بما فيه غريم قوله: (ومن ثم لو تععرف غير غالم بالوكالة صبع) كذا ف 
الروض وغيره وعبارة الروض قبيل الباب الثالث في الاختلاف وإن بلغه أن زيداً وكله وصدق تصرف لا إن كذب وإن قامت 
بيئة اها . 'وعبارة الروضة ثم ما نصه قال الحاوي : لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمر أوكله فإن وقع في نفس زيد 
صدقهما أجاز له العمل بالوكالة ولو رد الحاكم شهادتهما لم يمنعه ذلك من العمل بها لأن قبولها عند زيد خبر وعنئد الحاكم 
شهادة وإن لم يصدقها لم يجز له العمل بها ولا يغني قبول الحاكم شهادتهما عن تصديقه اه. قوله: (وسيأتي في الوديعة أنه 
يكفي اللفظ من أحدهما والقبول من الأخر الخ) قال في الروض: في الحكم الخامس ولو ردها أي رد الوكيل الوكالة ارتدت 
بخلاف المباح له إذا رد الإباحة اه. وقال هنا فإن ردها وندم جددت انتهى وذكر في شرحه ثم نزاعاً في مسألة رد الإباحة 
قوله: (فوكل من هي بيده الخ) ظاهره أنه لا يلزم هنا اتحاد القابض والمقبض ويوافقه قوله: لتزول الخ. 


كتاب الوكالة لضن 


للتصرف وقيل د يشترط (في صيغ العقود كوكلتك) قياساً عليها (دون صيغ الأمر كبع أو أعتق) لأنه إباحة أما التي بجعل 
فلا بد فيها من القبول لفظاً إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر وكان عمل الوكيل مضبوطا لأنها إجارة (ولا يصح 
تعليقها بشرط) من صفة أو وقت (في الأصح) كسائر العقود خلا الوصية لأنها تقبل الجهالة والإمارة للحاجة» فلو 
تصرف بعد وجود الشرط كان وكله بطلاق زوجة سينكحها أو ببيع أو عتق عبد سيملكه أو بتزويج بنته إذا طلقت 
وانقضت عدتها فطلق بعد أن نكح أو باع أو أعتق بعد أن ملك أو زوج بعد العذة نفذ عملا بعموم الإذن» وتمثيلي بما 
ذكر هو ما ذكره الإسنوي في الأولى وقياسها ما بعدها كما يقتضيه كلام الجواهر وغيرهاء وقال الجلال البلقيني يحتمل 
أن يصح التصرف كالوكالة المعلقة يفسد التعليق» ويصح التصرف لعموم الإذن ولم يذكروه أي نصاً وأن يبطل لعدم 
ملك المحل حالة اللفظ بخلاف المعلقة فإنه مالك للمحل عندهاء وعلى هذا يلزم الفرق بين الفاسدة والباطلة وهو 
خلاف تصريحهم بأنهما لا يفترقان إلا في الحج والعارية والخلع والكتابة اه. 

وقضية رده للثاني بما ذكر اعتماده مكاي اك ل سس ارم وول بال اكوا بتارو مو قر الوا لق ا ف اا 


قوله: (قياساً عليها) أي على العقود قوله: (لفظاً) أي وفوراً اه. ع ش قوله: (إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر) 
أسقطه لنهاية وكتب عليه ع ش ما نصه ظاهره م ر أنه لا فرق بين كون التوكيل بصيغة الأمر وغيره وهو ظاهر وفي حج أما 
التي جعل الخ اه. لكن الشيخ السلطان اعتمد ما قاله الشارح قوله: (وكان عمل الوكيل مضبوطاً) أي وإن لم يكن مضبوطاً 
فجعالة اه. كردي عبارة السيد عمر فإن لم يكن مضبوطاً وعمل فظاهر أنه إجارة فاسدة ينبغي أن يستحق أجرة المثل لأنه 
عمل طامعاً أي حيث لم يكن عالماً بالفساد اه. قوله: (من صفة أو وقت) كقوله إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك 
بكذا أو فأنت وكيلي وفيه اه. قوله: (والإمارة) عطف على الوصية أي وخلا الإمارة لقوله يَكِْهِ في غزوة مؤتة إن قتل زيد 
فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة اه. كردي عبارة ع ش قوله خلا الوصية أي بأن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد 
أوصيت له بكذا أو إن كمل الشهر ففلان وصبي سم وقوله والإمارة في فتاوى البلقيني في باب الوقف مسألة هل يصح تعليق 
الولاية الجواب لا يصح تعليق الولاية في مذهب الشافعي إلا في محل الضرورة كالإمارة والإيصاء اه. ومنه تستفيد أن ما 
يجعل في مواضع الإحباس من جعل النظر له ولأولاده بعده لا يصح في حق الأولاد بر اه. سم على منهج اه. ولك منع 
الاستفادة بحمل كلام البلقيني أخذاً من الحديث المار آنفاً ومما مر في شرح فلو وكله ببيع عبد سيملكه الخ على ما إذا لم 
يكن التعليق تابعاً لموجود قوله: (فلو تصرف الخ) عبارة النهاية والمغني والأسني وعلى الأوّل ينفذ تصرفه في ذلك عند 
وجود الشرط لوجود الإذن وينفذ أيضاً تصرف صادف الإذن حيث فسدت الوكالة ما لم يكن الإذن فاسداً كما لو قال وكلت 
من أراد بيع داري فلا ينفذ التصرف كما قاله الزركشي اه. قوله: (أو بتزويج بنته الخ) قد مر ترجح النهاية وفاقاً لوالده عدم 
النفوذ في هذه الصورة قوله: (وتمثيلي) أي للتصرف بعد وجود الشرط المعلق به قوله: (في الأولى) أي مسألة الطلاق اه. 
كردي قوله: (وقال الجلال البلقيني) أي في الصور المذكورة بقوله كأن وكله الخ اه. سيد عمر قوله: (كالوكالة المعلقة) أي 
تعليقاً صريحاً اه. كردي قوله: (ولم يذكروه) أي صحة التصرف والتذكير باعتبار الاحتمال قوله: (فإنه) أي الموكل المعلق 
قوله: (عندها) أي حالة الوكالة قوله: (وعلى هذا) أي احتمال البطلان قوله: (بين الفاسدة الخ) أي الوكالة الفاسدة قوله: (وهو) 
أي الفرق المذكور وقال الكردي الضمير يرجع إلى قوله وإن يبطل اه قوله: (بأنهما) أي الباطل والفاسد. قوله: (وقضية رده) 
أي الجلال وكذا ضمير اعتماده قوله: (للثاني) أي احتمال البطلان وقوله: (بما ذكر) أي بقوله وهو خلاف تصريح الخ وقوله: 


قوله: (فلو تصرف بعد وجود الشرط إلى قوله نفذ عملاً بعموم الإذن) عبارة الروض ولو علقها بشرط فسدت ونفذ 
تصرف صادف الإذن قال في شرحه وكذا حيث فسدت الوكالة إلا أن يكون الإذن فاسداً كقوله: وكلت من أراد بيع داري فلا 
ينفذ التصرف قاله الزركشي اه. قوله: (أو بتزويج بنته إذا طلقت الخ) كذا في شرح الروض أيضاً فإنه في الكلام على فساد 
الوكالة بالتعليق وإنه يتصرف بعموم الإذن قال ما نصه: وشمل كلامهم النكاح فينفذ بعد وجود الشرط في نحو إذا انقضت 
عدة بنتي فقد وكلتك بتزويجها بخلاف وكلتك بتزويجها ثم انقضت عدتها اه. لكن أطال ابن العماد في توقيف الحكام في 
بيان عدم النفوذ إذا فسد التوكيل في النكاح وفي تغليط من سوى بين النكاح وغيره في النفوذ في ذلك وقد تقدم هذا في 
الحاشية وإن الشارح أشار إليه . 


للأول» وليست المعلقة مستلزمة لملك المحل عندها إذ الصورة الأخيرة فيها تعليق لا ملك للمحل حال الوكالة» نعم 
الأوجه أنه لا بد في هذه الصور أن يذكر ما يدل على التعليق» كقوله التي سأنكحها أو الذي سأملكه بخلاف اقتصاره 
غاى :ركلتك في طلاق هذه أو ربنع بهذا أو ترويع بسي / لأن هذا اللفظ يعد لغوا لا يفيد شيئاً أصلاً فليس ذلك من حيث 
الفرق بين الفاسد والباطل فتأمله؛ ويأتي في الجزية وغيرها ومر في الرهن الفرق بين الفاسد والباطل أيضاً فحصرهم 
المذكور إضافي . وفائدة عدم الصحة بهما في المتن سقوط المسمى إن كان ووجوب أجرة المثل وحرمة التصرف كما 
قاله جمع متقدّمون» واعتمده ابن الرفعة. لكن استبعده آخرون لبقاء الإذن ومن ثم اعتمد البلقيني الحل» ونقله عن 
مقيضئ كلامم ريضح ثوقيتها كإلى: شهر كذا فيتغرل بمتجيته: وععب نقل شارع :هذا عن بحث لابن الزفغة مع كوله 
مجزوماً به في أصل الروضة (فإن نجزها وشرط للتصرف شرط جاز) اتفاقاً فوكلتك الآن ببيع هذا. ولكن لا تبعه إلا بعد 
شهر ويظهر أنه يكفي وكلتك ولا تبعه إلا بعد شهر وأن الآن مجرد تصويرء وبذلك يعلم أن من قال لآخر قبل رمضان 
وكلتك في إخراج فطرتي وأخرجها في رمضان صحء لأنه نجز الوكالة وإنما قيدها بما قيدها به الشارع فهو كقول محرم 
زوّج بنتي إذا أحللت» وقول ولي زوّج بنتي إذا طلقت وانقضت عدتها وتكلف فرق بين هذين ومسألتنا بعيد جداً 
بخلاف إذا جاء رمضان فأخرج فطرتي» لأنه تعليق, محض وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من أطلق الجواز ومن أطلق 


(للأول) أي احتمال الصحة قوله: (وليست المعلقة الخ) رد لقول الجلال بخلاف المغلقة الخ وقد يجاب بأن التعليق في 
الصورة الأخيرة ضمني لا صريح فإن المتبادران إذا طلقت الخ متعلق بالتزويج لا بالتوكيل قوله: (إذا الصورة الأخيرة فيها 
تعليق الخ) أي بخلاف الأوليين فإنهما لا تعليق فيهما اه. كردي قوله: (ما يدل على التعليق) أي ولو ضمناً اه. كردي قوله: 
(فليس ذلك) أي البطلان في الصورة المذكورة إذا لم تقارن ما يدل على التعليق وقوله: م ا 
إن ذلك لغو قوله: (ويأتي في الجزية الخ) رد لقول الجلال وهو خلاف تصريحهم الخ قوله: (بين الفاسد الخ) أي من الجزية 
وغيرها والرهن:قوله: (أيضاً) أي كالحج وما معه قوله: ا ع ع ا 0 (بهما) 
أي مع التعليق بالصفة والوقت وإضافتهما إلى المتن لصدق وإطلاق الشرط بهما أو مرجع ضمير التثنية صورتا التوكيل 
بطلاق من سينكحها وبيع من سيملكه السابقتان في شرط الموكل فيه اه. سيد عمر عبارة الكردي قوله وفائدة عدم الصحة 
بها الخ أي عدم صحة التصرف بالوكالة المعلقة بل بالإذن اه. وقضيته إفراد الضمير في نسخته من الشرح أقول ما مر عن 
السيد عمر في تفسير ضمير التثنية تكلف والظاهر أن مرجعه الفاسد والباطل على ما مر عن الجلال البلقيني وقول الشارح في 
المتن يعني في مسألة المتن من تعليق الوكالة قوله: (سقوط المسمى) أي الجعل المسمى اه. مغني قوله: (إن كان) أي 
المسمى بأن عينت أجرة الوكيل ذ في الوكالة المعلقة التي بجعل قوله: (وحرمة التصرف) عطف على سقوط المسمى . قوله: 
(لكن استبعده آخرون الخ) وفاقاً للنهاية والمغني عبارتهما والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز كما قاله ابن الصلاح 
إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة لأنه إنما أقدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعة اه. قوله: (الحل) أي حل التصرف. 

قوله: (ويصح توقيتها الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (فينعزل) في أصله بخطه لينعزل بأللام اه. سيد عمر قوله: 
(اتفاقا) إلى قوله وبذلك في النهاية قوله: (وبذلك يعلم الخ) في العلم بحث لإمكان الفرق بعدم تأتي الموكل فيه الآن بخلافه 
فيما تقدم ثم رأيت م ر أي في النهاية نقل ذلك عنه أي الشارح حج معبراً بقال بعضهم ثم قال والأقرب إلى كلامهم عدم 
الصحة إذ كل من الموكل والوكيل لا يملك تلك عن نفسه حال التوكيل انتهى اه. سم ولا يخفى أن ذلك الفرق بعيد جداً 
كما نبه عليه القارع قوله: (صح) مر عن النهاية خلافه آنفاً قوله: (وإنما قيدها) أي الفطرة يعني إخراجها قوله: (بخلاف إذا جاء 
رمضان الخ) أي فلا يصح وفاقاً للنهاية . 


قوله: (وحرمة التصرف كما قاله جمع متقدمون الخ) عبارة شرح م ر والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز كما 
قاله ابن الصلاح إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة لأنه إنما أقدم على عقد صحيح خلافاً لابن الرفعة اه. 

قوله: (ونقله عن مقتضى كلامهم) وجزم به في الروض فقال: ويصح توقيت الوكالة كوكلتك شهراً اه . قوله: (وبذلك 
يعلم أن من قال الخ) في العلم بحث لإمكان الفرق لعدم تأتي الموكل فيه الآن بخلافه فيما تقدم ثم رأيت م ر نقل ذلك عنه 
معبراً بقال بعضهم ثم قال: والأقرب إلى كلامهم عدم الصحة إذيكل من الموكل والوكيل لا يملك ذلك عن نفسه حال 


كتاب الوكالة 8١‏ 


اله وااعر صخرا جد ته فيو اتن على الخاابي امو ادن كا عل لزما 2 تقرر (ولو قال وكلتك) في كذا (ومتى) 
أومهما (عزلتك فأنت وكيلي صحت) الوكالة (في الحال في الأصح) لأنه نجزها وللخلاف هنا شروط لا حاجة لنا 
بذكرها فمتى انتفى واحد منها صحت قطعاً (وفي عوده وكيلاً بعد العزل الوجهان في تعليقها) لأنه علقها ثانيا بالعزل 
والأصح عدم العود لفساد التعليق. وقضيته أنه يعود له الإذن العام فينفذ تصرفه وهو كذلك فطريقه أن يقول عزلتك 
عزلتك أو متى أو مهما عدت وكيلي فأنت معزول. لأنه ليس هنا ما يقتضي التكرارء ومن ثم لو أتى بكلما عزلتك فأنت 
وكيلي عاد مطلقاً لاقتضائها التكرار فطريقه أن يوكل من يعزله أو يقول وكلما وكلتك فأنت معزولء فإن قال وكلما 
انعزلت فطريقه وكلما عدت وكيلي لتقاوم التعليقين» واعتضد العزل بالأصل وهو الحجر في حق الغير فقدم وليس هذا 
من التعليق قبل الملك خلافاً للسبكي» لأنه ملك أصل التعليقين (ويجريان في تعليق العزل) بنحو طلوع الشمس 
والأصح عدم صحته فلا ينعزل بطلوعهاء وحينئذ فينفذ التصرف على ما اقتضاه كلامهم» لكن أطال جمع في استشكاله 


قوله: (وظاهر صحة إخراجه الخ) اعتمده م راه. سم أي في النهاية قوله: (صحة إخراجه فيه) أي عند إخراج الوكيل 
الفطرة عن الموكل في رمضان وكان الأولى تأنيث ضمير إخراجه كما في النهاية قوله: (حتى على الثاني) أي قوله إذا جاء 
رمضان الخ قوله: (أو مهما) أي أو إذا قوله: (لأنه نجزها) إلى قول المتن ويجريان في النهاية قوله: (لأنه علقها) إلى قوله لتقاوم 
الخ في المغني إلا قوله أو متى إلى لأنه قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (فطريقه) عبازة المغني فطريقه في أن لا ينفذ تصرفه 
أن يكرر عزله فيقول عزلتك عزلتك اه. قوله: (أنه يقول الخ) الأولى حذف الضمير قوله: (عزلتك عزلتك) فإنه ينعزل بالأولى 
وتعود وينعزل بالثانية ولا تعود اه. كردي قوله: (أو متى أو مهما عدت الخ) أي والطريق الثانية أن يقول متى أو مهما عدت 
الخ قوله: (لأنه ليس الخ) تعليل لعدم نفوذ التصرف بالطريقتين المذكورتين قوله: (هنا) أي في الصيغ المذكورة قوله: (ومن 
ثم) أي من أجل أن عدم العود وعدم النفوذ لأجل عدم مقتضى التكرار قوله: (عاد مطلقاً) أي عن التقييد بمدة عبارة المغني 
تكرار العود بتكرر العزل اه. قوله: (لاقتضائها) أي لفظة كلما قوله: (فطريقه الخ) أي طريق عدم نفوذ تصرفه إذا حصل العزل 
عبارة المغني وينفذ تصرفه على الأول لما مر وطريقه في أن لا ينفذ تصرفه أن يوكل غيره في عزله لأن المعلق عليه عزل 
نفسه إلا أن كان قد قال عزلتك أو عزل أحد عني فلا يكفي التوكيل بالعزل بل يتعين أن يقول كلما عدت وكيلي فأنت معزول 
فيمتنع تصرفه اه. قوله: (أو يقول الخ) أي والطريق الثانية أن يقول بعد قوله كلما عزلتك الخ وكلما وكلتك الخ قوله: (فإن 
قال الخ) أي بدل قوله كلما عزلتك قوله: (وكلما انعزلت) أي فأنت وكيلي قوله: (فطريقه الخ) أي وطريق عدم نفوذ تصرفه 
بعد العزل قوله: (وكلما عدت) أي فأنت معزول قوله: (لتقاوم التعليقين) أي لتعارض تعليق العزل وتعليق الوكالة قوله: (وليس 
هذا) أي تعليق العزل عبارة المغني فإن قيل هذا أي قوله كلما اعدت وكيلي فأنت معزول تعليق للعزل على الوكالة فهو تعليق 
امس وا ع وي لتو ا اك لا ال ب ا 
باطل أجيب بأن العزل المعلق إنما يؤثر فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المعلقة السابق على لفظ العزل لا فيما يثبت 
التصرها لمق الوكالة المناتر عن إن لا يعس إبطال المقود قبل قلعا ان قل اذا كان تعصرفه انق مع فسا الوك الك فعا قالدة 
صحتها أجيب بأن الفائدة في ذلك استقرار الجعل المسمى إن كان بخلاف الفاسدة فإنه يسقط ويجب أجرة المثل اه. قول 
المتن (ويجريان) أي الوجهان في صحة تعليق الوكالة اه. مغني قوله: (فينفذ التصرف) خالفه النهاية والمغني والأسنى فقالوا 
وعلى الأصح وهو فساد العزل يمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما أن التصرف ينفذ في الوكالة لفسادة 
بالتعليق عند وجود الشرط لوجود الإذن اه قوله: (في استشكاله) المتبادر أن مرجع الضمير نفوذ التصرف وعليه فقوله بأنه 
الخ على ظاهره وقوله وتخلص الخ ليس كذلك بل هو في الحقيقة أخذ بقضية الإشكال نظير ما يأتي آنفاً ويحتمل أن مرجعه 
عدم الانعزال فقوله بأنه كيف الخ يعني الانعزال مستلزم لنفوذ التصرف فكيف ينفذ الخ وحينئذ فقوله وتخلص الخ على 
التوكيل اه. قوله: (وظاهر صحة إخراجه الخ) اعتمده م ر قوله: (فينفذ التصرف على ما اقتضاه كلامهم الخ) الحق م ر 
خلاف ذلك وهو امتناع التصرف بعموم المنع الحاصل من العزل ولهذا قال في شرح الروضص: : وعلى المرجح وهو فساد 
العزل المعلق يمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما إن التصرف المعلق.ينفذ في الوكالة الفاسدة بالتعليق عند 
وجود الشرط لوجود الإذن انتهى . 


بأنه كيف ينفذ مع منع المالك منه وتخلص عنه بعضهم بأنه لا يلزم من عدم العزل نفوذ التصرف ولا رفع الوكالة» بل 
قد تبقى ولا ينفذ كما لو نجزها وشرط للتصرف شرطاً وأخذ بعضهم بقضية ذلك فجزم بعدم نفوذ التصرف» وقد يجاب 
بأنا لا نسلم أن المنع مفيد إلا لو صحت الصيغة الدالة عليه» ونحن قد قررنا بطلان هذه المعلقة فعملنا بأصل يقاء 
الوكالة إذ لم يوجد له رافع صحيح» وحينئذ اتضح نفوذ التصرف عملا بالأصل المذكور فتأمله. 

فرع : وكله فى قبض ديئه فتعوض عنه غير جنس حقه بشرطه» فإن كان الموكل قال له وكالة مفوّضة أو مطلقة 
صح كما قاله بعضهم وكأنه تجوز بالقبض عن براءة ذمة المدين» وإنما قدرنا ذلك لثلا يلزم إلغاء مفوضة أو مطلقة 
والعقود تصان عن ذلك ما أمكن ولو وكل اثنين في عتق عبد» فقال أحدهما هذا وقال الآخر حر عتق بناء على الأصح 
أن الكلام لا يشترط صدوره من ناطق واحد»ء وقول بعضهم يشترط مردود بأن هذا لم يحفظ عن نحوي» بل عن بعض 
الأصوليين وبان كلا من المصطلحين لم يتكلم بلغوء بل اتكل على نطق الآخر بالأخرى وبه يعلم أن ما نطق به كل له 
دخل في العتق لأنه شرط للآخر ومشروط له فلا سابق منهما حتى يترتب عليه العتق هذا ما أشار إليه الإسنوي وغيره» 
ولك أن تقول إن نظر إلى أن كلام كل مقدر ومنوي في صحة كلام الآخر فهما في حكم جملتين فلا يتفرع ذلك على 
اشتراط اتحاد الناطق ولا عدمهء وحيتئذ فالعتق إنما وقع بالثاني لا غير وإن لم ينظر لذلك فكل تكلم بلغوء لأن مدار 
الكلام على الإسناد وهو إيقاع النسبة أو انتزاعها 1[ 1 00 


ظاهره من منع ما ادعاه المستشكل قوله: (عنه) أي الإشكال قوله: (ولا رفع الوكالة) هذا غني عن البيان وغير متوهم أصلاً 
قوله: (بقضية ذلك) أي الإشكال اه. كردي . قوله: (وقد يجاب) أي عن الإشكال قوله: (بأنا لا نسلم الخ) لك أن تمنع هذا 
الجواب بأن قياس ما تقدم في الوكالة المعلقة من جواز التصرف لعموم الإذن مع فساد الصيغة الدالة عليه بالتعليق أن لا 
اعتبار بأصل بقاء الوكالة هنا كما لم يعتبروا هناك أصل منع التصرف في ملك الغير تأمل اه. سم قوله: (مفيد) أي لعدم نفوذ 
التصرف اه. كردي والأولى لمنع التصرف قوله: (الصيغة) أي تعليق العزل وقوله: (ونحن قد قررنا) إشارة إلى قوله والأصح 
عدم صحته وقوله: (بطلان هذه المعلقة) أي تعليق العزل والتأنيث باعتبار الصيغة كما عبر عنه بها آنفاً اه. كردي ولك أن 
تقول إن المعنى اختلال هذه الصيغة الدالة على التعليق قوله: (بشرطه) احتراز عن نحو دين السلم مما لا يجوز الاعتياض عنه 
قوله: (وكأنه) أي الموكل (تجوز) أي أراد على سبيل المجاز قوله: (ذلك) أي قوله وكأنه الخ قوله: (لئلا يلزم الخ) قد يمنع 
لزوم ما ذكر لإمكان أعماله بالنسبة لغير التفويض اه. سم وقد يجاب بأن التوكيل المذكور كان يفيد ذلك المعنى بدون هذه 
الزيادة قوله: (هذا) مقول فقال وقوله: (حر) مقول وقال وقوله: (عتق) جواب ولو الخ قوله: (المصطلحين) أي من الوكيلين 
المتفقين على أن يتكلم كل ببعض الكلام قوله: (بل اتكل على نطق الآخر الخ) أي ترك النطق بالكلمة الأخرى اكتفاء بنطق 
صاحبه بها قوله: (وبه يعلم) أي بقوله وبأن كلا الخ قوله: (مشروط له) الأولى به قوله: (هذا ما أشار الخ) لعل الإشارة إلى قوله 
ولو وكل إلى هنا ويحتمل أن الإشارة إلى قوله وبأن كلا إلى هنا قوله: (أن كلام كل) أي منطوق كل أي مثله قوله: (فهما الخ) 
أي منطوقاهما قوله: (فلا يتفرع ذلك) أي العتق أو الخلاف فيه وعلى الأول فقوله على اشتراط اتحاد الناطق الخ لمجرد 
توسيع الدائرة وإلا فحق المقام الاقتصار على المعطوف أي عدم اشتراط الاتحاد قوله: (وحينئظٍ) أي حين النظر إلى أن كلام 
كل الخ قوله: (فالعتق إنما وقغ بالثاني الخ) يتأمل اه. سم أقول يظهر وجه الحصر من قول الشارح الآتي إلا أن يفرق الخ 
قوله: (وهو إيقاع النسبة الخ) قد يقال كون الإسناد بهذا المعنى إنما هو في الخبر كما يعلم من محله لا في الإنشاء كما في 


قوله: (وقد يجاب بأنا لا نسلم أن المنع مفيد الخ) لك أن تمنع هذا الجواب بأن قياس ما تقدم في الوكالة المعلقة من 
جواز التصرف بعموم الإذن مع فساد الصيغة الدالة عليه بالتعليق ولا اعتبار بأصل بقاء الوكالة كما لم يعتبروا هناك أصل منع 
التصرف في ملك الغير تأمل قوله: (وإنما قدرنا ذلك لثلا يلزم إلغاء الخ) قد يمنع لزوم ما ذكر لإمكان أعماله بالنسبة لغير 
التفويض قوله: (فالعتق إنما وقع بالثاني لا غير) يتأمل قوله: (لأن مدار الكلام على الإسناد الخ) هذا شيء رد به المرادي القول 
بعدم اشتراط اتحاد الناطق ويمكن أن يقال: هذا لا يفيد هنا لأن الظاهر أن تأثر هذه الصيغة لا يتوقف شرعاً على اتصاف 
الآتي بها بالإسناد بل متى نطق بها حصل العتق قام به الإسناد المذكور أولاً ولا ينافيه قولهم لا بد من قصد اللفظ لمعناه لأن 


فصل في بعض أحكام الوكالة بعد صحتها يكنا 


وذلك الإيقاع لا يتصور تجزيه حتى ينقسم عليهماء وبهذا يعلم أن اشتراط اتحاد الناطق هو التحقيق. وزعم أنه لم 
يحفظ عن نحوي ممنوع فإن قلت أي النظرين أصوب» قلت الأوّل لأن اللفظ حيث أمكن تصحيحه لم يجز الغاؤه وهنا 
ذلك., إلا أن يفرق بأن أنت ثم لم يدل على إضماره لفظ سبقه كطلقها فتمحضت النية فيه وهي وحدها لا تأثير لها في 
اللفظ المحذوف لضعفها ولا كذلك حر هناء فإنه قد دل عليه لفظ سبقه فلم تتمحض النية فيه فالحق بالملفوظ به حقيقة 
فتأمله . 
فصل في بعض أحكام الوكالة بعد صحتها 

وهي ما للوكيل وعليه عند الإطلاق وتعيين الأجل وشراؤه للمعيب وتوكيله لغيره (الوكيل بالبيع) حال كون البيع 
(مطلقاً) في التوكيل بأن لم ينص له على غيره أو حال كون التوكيل المفهوم من الوكيل مطلقاً» أي غير مقيد بشيء 
ويصح كونه صفة لمصدر محذوف أي توكيلاً مطلقاً (ليس له البيع بغير نقد البلد) الذي وقع فيه البيع بالإذن وإلا بأن 
سافر بما وكل في بيعه لبلد بلا إذن لم يجز له بيعه إلا بنقد البلد المأذون فيهاء والمراد بنقد البلد ما يتعامل به أهلها غالباً 


مسألتنا اه. سم قوله: (وذلك الإيقاع لا يتصور تجزيه) قد يقال لا حاجة إلى ذلك لأنه يمكن لكل من الناطقين أن يقصد ربط 
ما نطق به بما نطق به الآخر ويدرك وقوع ذلك الربط ولا محذور في ذلك اه. سم قوله: (وبهذا يعلم الخ) أي بقوله لأن 
مقدار الكلام قوله: (لكن قضية قولهم لو قال طالق الخ) قد يقال هذا ليس نظير ما ذكر وإنما نظيره أن يوكل اثنين في طلاق 
زوجته فيقول أحدهما أنت والآخر طالق وقد يلتزم هنا الوقوع اه. سم قوله: (في ذلك) أي ترجيح الأول قوله: (ولا كذلك) 
أي ليس مثل لفظ أنت قوله: (حر الخ) الأصوب هذا قوله: (لفظ سبقه) وهو كلام الأول. 
فصل في بعض أحكام الوكالة 

قوله: (في بعض) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله ويصح إلى المتن قوله: (وهي) أي بعض أحكام الوكالة قوله: (ما 
للوكيل وعليه) أي الأحكام التي يجوز للوكيل ويجب عليه فعلها قوله: (عند الإطلاق) راجع لكل من المعطوف والمعطوف 
عليه قوله: (وتعيين الأجل) وقوله وشرائه وقوله وتوكيله كلها بالجر عطفاً على الإطلاق ويجوز رفعه عطفاً على ما بحذف 
المضاف أي وحكم تعبينه الخ ويوافقه رسم وشراؤه ولو أن اه. ع ش قوله: (وتوكيله لغيره) أي وما يتبع ذلك كانعزال وكيل 
الوكيل وعدمه اه. ع ش قوله: (على غيره) أي التوكيل في البيع اه. ع ش قول المتن (ليس له البيع بغير نقد البلد) لو أمره 
أن يبيع بنقد عينه فأبطل بعد التوكيل وقبل البيع وجدد آخر اتجه امتناع البيع بالجديد لأنه غير مأذون فيه وكذا بالقديم ويحتاج 
إلى مراجعته م ر انتهى سم على حج أقول ولو قيل بجواز البيع بالجديد تعويلاً على القرينة العرفية لم يكن بعيد إذ الظاهر 
من حال الموكل ما يروج في البلد وقت البيع من النقود سيما إذا تعذرت مراجعة الموكل اه. ع ش قوله: (الذي وقع) إلى 
قوله وبحث في المغني إلا قوله والمراد إلى لدلالة القرينة قوله: (بنقد البلد المأذون فيها) عبارة شرح الروض أي والمغني 


المراد بذلك الإحتراز عن الصارف على أن الإسناد بالمعنى المذكور إنما هو في الخبر لأنه الذي يتصف بالإيقاع أو الانتزاع 
كما يعلم من محله لا في الإنشاء كما في مسألتنا فليتأمل قوله: (وذلك الإيقاع لا يتصور تجزيه الخ) قد يقال: لا حاجة إلى 
ذلك لأن الإيقاع معناه إدراك الوقوع ويمكن كلا من الناطقين أن يقصدوا ربط ما نطق به بما نطق به الآخر ويدرك وقوع ذلك 
4 سس سس خر قوع 
الربط فتأمله ولا محذور في قصد الربط من كل منهما وإدراكه وقوعه كذلك قوله: (لكن قضية قولهم لو قال طالق لم يقع 
الخ) قد يقال هذا ليس نظير ما ذكر إنما نظيره أن يوكل اثنين في طلاق زوجته فيقول أحدهما أنت والآخر طالق وقد يلتزم 


فصل في بعض أحكام الوكالة 


في بعض أحكام الوكالة قوله: (في المتن ليس له البيع بغير نقد البلد) لو أمره أن يبيع بنقد عينه فأبطل بعد التوكيل وقبل 
البيع وجدد آخر فيتتجه امتناع البيع بالجديد لأنه غير مأذون فيه وكذا بالقديم ويحتاج إلى مراجعته م ر فليتأمل . قوله: (وبحث 


تنا الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 
نقداً كان أو عرضاً لدلالة القرينة العرفية عليه» فإن تعدد لزمه بالأغلب فإن استويا فبالأنفع وإلا تخير أو باع بهما. 
وبحث الزركشي وغيره أن محل الامتناع بالعرض في غير ما يقصد للتجارة والإجاز به كالقراض وبما قررته في معنى 
مطلقاً اندفع ما قيل كان يقول بمطلق البيع» فإن ينبغي أن صورته أن يقول بع بكذا ولا يتعرض لبلد ولا أجل ولا نقد 
بخلاف البيع المطلق لتقيد البيع بقيد الإطلاق» وإنما المراد البيع لا بقيد اه. ووجه اندفاعه أن مطلقاً كما علم مما 
قررته فيه ليس من لفظ الموكل حتى يتوهم أنه قيد في البيع وإنما هو بيان لما وقع منه من عدم التقييد بأن لم ينص له 
على ذات ثمن أصلا أو على صفته كبع هذا وكبعه بألف» فمعنى الإطلاق في هذا الإطلاق في صفاته فاندفع قوله فإن 
صورته إلى آخره وكذا مارتبه عليه» فإن قلت كيف يأتي قوله ولا بغبن في الأولى» قلت لأن الثمن فيها يتقدر بشمن 
المثل كما أفاده قوله في عدل الرهن, ولا يبيع» إلا بثمن المثل حالا من نقد البلد فيصير كأنه منصوص عليه» فلا 
ل ا ري )ليا رح ماللا افد عار لسار مع كار فى الام مكلو أنه لو كله 
القرينة قاضية قطعا برضاء بذلك ؛ وكذا لى قالاله بع يله اررق كذ رامل .: يشترون إلا نسيثة» وعلم الوكيل أن 


د دحت ادهع ليها اه وظاهر أن المراد أن حقه ذلك إما بالشرط إن عينت بلد وإلا فمحل عقد الوكالة إن كان صالحاً 
وإلا كبادية فهل ب يعتبر أقرب محل إليها فليتأمل اه. سيد عمر قوله: (أو عرضاً) لا يخالف ما مر في الشركة من امتناع البيع 
بالعرض مطلقاً لأن المراد به حيث لم يكن معاملة أهل البلدية رشيدي و ع ش قوله: (لدلالة القرينة الخ) تعليل للمتن قوله: 
لزه بالأملي) ارولو كان ع القع للمركل اعد ع ش قوله: (فبالأنفع) هذا ظاهر إن تيسر من يشتري بكل منهما فلو لم 
يجد إلا من ي يشتري بغير الأنفع فهل له البيع منه أم لا فيه نظر وظاهر كلام الشارح الثاني ولو قيل بالأول لم يكن بعيداً لأن 
الألقم خبع ا #المعدره اه. ع ش وهو الظاهر. قوله: (وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية ومحل الامتناع الخ كما بحثه 
الزركشي وغيره اه. قوله: (جاز به) أي وبنقد غير نقد البلد بالأولى قوله: : (وبما قررته في معنى مطلقاً) وهو عدم التقييد بشيء 
قوله: (اندفع ما قيل الخ) أي لصلاحيته لما قزرته به فلا يرد أن أول وجوه إعرابه لا ينافي كونه ولو بمعناه من كلام الموكل 
فتأمله سم على حج اه. ع ش قوله: (صورته) أي مطلق البيع قوله: (لتقييد البيع الخ) أي في البيع المطلق قوله: (وإنما المراد 
الخ) أي والحال أن المراد هنا إنما هو البيع لا بقيد قوله: (لما وقع منه) أي للفظ صدر من الموكل قوله: (كبع هذا أو كبعه 
بألف) نشر على ترتيب اللفظ قوله: (في هذا) أي في بعه بألف قوله: (الإطلاق في صفاته) خبر فمعنى الخ قوله: (فاندفع قوله 
الخ) كأنه لاقتضائه انحصار التصوير فيما ذكره اه. سيد عمر قوله: (وكذا ما رتبه عليه) أي من قوله كان ينبغي الخ ووجه 
ترتيبه تيبه عليه أنه جعل كون صورته كذا علة والمعلول مرتب على علته تقدم في اللفظ أو تأخر اه ٠ع‏ ش أقول اندفاع ما رتبه 
عليه يما ذكره إنما يظهر لو أريد بالإنبغاء الوجوب بخلاف ما إذا أريد به الأولوية كما عبر بها المغني قوله: (في الأولى) أي 
فيما إذا لم ينص على ذات ثمن أصلاً كبع هذا قوله: (ولو بشمن المثل) عبارة النهاية والمغني ولو بأكثر من ثمن المثل اه. 
قوله: (جاز له البيع نسيئة) وينبغي أيضاً جواز البيع بالغبن الفاحش وبغير نقد البلد تعين لحفظه بأن يكون لو لم يبعه بذلك 
نهب وفات على المالك للقطع برضا المالك بذلك حينئذٍ فليتأمل اه. سم أي ولو لم يعلم الوكيل أن الموكل يعلم النهب 
قوله: (لمن يأتي) أي قبيل قول المتن ولا يبيع لنفسه قوله: (إذا حفظ به الخ) هل هو على إطلاقه أو محمول على ما إذا تعين 
طريقاً في الحفظ أي أو كان أقرب الطرق إلى السلامة بحسب غلبة ظنه اه. سيد عمر أقول وظاهر ما قدمنا آنفاً عن سم 
الحمل المذكور فقول الشارح به أي بالبيع نسيئة لا بغيره بحسب الظن الغالب قوله: (وأهله الخ) الواو حالية قوله: (فله البيع 


الزركشي الخ) اعتمده م راقوله: (وبما قررته في معنى مطلقاً اندفع الخ) أي لصلاحيته لما قررته به فلا يرد أن أول وجوه 
إعرابه لا ينافي كونه ولو بمعناه من كلام الموكل فتأمله قوله: (اجاز له البيع نسيئة) هلا باع حينئذ حالاً وترك القبض إلى زوال 
الخوف إلا أن يقال لو باع حالاً ربما رفعه المشتري للحاكم فيلزمه أن يستلم الشمن هذا وينبغي أيضاً جواز البيع بالغبن 
الفاحش وبغير نقد البلد إذا تعين لحفظه بأن يكون لو لم يبعه بذلك نهب وفات على المالك للقطع برضا المالك بذلك حيكنذ 


فليتأمل قوله: (وعلم الوكيل أن الموكل الخ) قد يقال وإن لم يعلم إذا تبين 


فصل في بعض أحكام الوكالة بعد صحتها مم 


نسيئة حيتئذ فيما يظهر أيضاًء ثم رأيت ما سأذكره آخر مهر المثل عن السبكي كالعمراني أن الولي يجوز له العقد بمؤجل 
كدرهمين في عشرة لأن النفوس تشح به بخلاف اليسير كدرهم فيهاء نعم قال ابن أبي الدم العشرة إن تسومح بها في 
المائة فلا يتسامح بالمائة في الألف . 

قال: فالصواب الرجوع للعرف ويوافقه قولهما عن الروياني أنه يختلف بأجناس الأموال» لكن قوله في البحر أن 
اليسير يختلف باختلاف الأموال فربع العشر كثير في النقد والطعام ونصفه يسير في الجواهر والرقيق ونحوهما فيه نظر» 
ولعل ذلك باعتبار عرف زمنه وإلا فالأوجه أنه يعتبر في كل ناحية عرف أهلها المطرد عندهم المسامحة به» ولو باع 
بثمن المثل وهناك راغب أو حدث في زمن الخيار يأتي هنا جميع ما مر في عدل الرهن» وأفهم قوله ليس له إلى آخره 
بطلان تصرفه فمن ثم فرع عليه قوله (فلو باع) بيعاً مشتملاً (على) أو هي بمعنى مع (أحد هذه الأنواع وسلم المبيع 
ضمنه) للحيلولة بقيمته يوم التسليم» ولو في المثلي لتعديه بتسليمه لمن لا يستحقه ببيع باطل فيسترذه إن بقي» اي 


نسيئة) لا شك أن علم الموكل بذلك شرط لصحة البيع أما علم الوكيل بأن الموكل يعلم ذلك فيظهر أنه شرط الجواز الإقدام 
فلو تعدى عند جهله به فباع ثم تبين أن الموكل كان عالماً بذلك فيصح ثم رأيت المحشي سم قال قد يقال وإن لم يعلم إذا 
تبين انتهى اه. سيد عمر . قوله: (لكن سيأتي فيه كلام الخ) عبارته ثم بعد أن ذكر كلام السبكي والعمراني نصها فالذي يظهر 
أنه يشترط هنا ما في الولي إذا باع بمؤجل للمصلحة من يسار المشتري وعدالته وغيرهما وإنه يشترط أيضاً فيمن يعتادونه أي 
الأجل أن يعتادوا أجلاً معيناً فإن اختلف فيه احتمل إلغاؤه واحتمل اتباع أقلهن فيه اه. وقوله اتباع أقلهن فيه هو الأقرب 
لاتفاق الكل عليه إذ الأقل في ضمن الأكثر اه. ع ش قوله: (في المعاملة) إلى قوله ويوافقه في المغني وإلى المتن في النهاية 
قوله: (بخلاف اليسير) وهو ما يحتمل غالباً اه. مغني عبارة ع ش قوله بخلاف اليسير ينبغي أن يكون المراد حيث لا راغب 
بتمام القيمة أو أكثر وإلا ذلا يصح أخذاً مما سيأتي فيما لو عين له الثمن أنه لا يجوز له الاقتصار على ما عينه إذا وجد راغباً 
وقد يفرق سم على منهج أقول وقد يتوقف في الفرق بأن الوكيل يجب عليه رعاية المصلحة وهي منتفية فيما لو باع بالغبن 
اليسير مع وجود من يأخذ بكامل القيمة اه. أقول وفي سم هنا ميل إلى عدم الفرق أيضاً قوله: (أنه يختلف) أي الغبن اليسير 
قوله: (فربع العشر الخ) كان وجهه أن الأثمان في النقد والطعام منضبطة كما هو مشاهد في عصرنا فإن تفاوتت كان يسيراً 
بخلاف الجواهر والرقيق فإن الأثمان فيهما تتفاوت تفاوتاً كلياً وقول الشارح فالأوجه الخ فيه تأييد لما كتبناه في هامش خيار 
البيع فراجعه اه. سيد عرم قوله: (ونصفه الخ) أي نصف العشر قوله: (فيه نظر) أي بالنظر للتمثيل خاصة اه. رشيدي قوله: 
(وهناك راغب) أي ولو بما لا يتغابن به أخذاً من إطلاقه ع ش وسم أي خلافاً لما في شرح الروض والمغني قوله: (أو 
حدث) أي الراغب (في زمن الخيار) أي وكان الخيار للبائع أولهما فإن كان للمشتري امتنع انتهى شيخنا زيادي اه. ع ش 
وفي سم ما يوافق الزيادي قوله: (جميع ما مر) عبارة المغني وع ش ولو باع بثمن المثل وثم راغب موثوق به بزيادة لا يتغابن 
بمثلها لم يصح لأنه مأمور بالمصلحة ولو وجد الراغب في زمن الخيار فالأصح أنه يلزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ كما مر 
مثل ذلك في عدل الرهن ومحله كما قال الأذرعي إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوهاً ولا ماله ولا كسبه حرام اه. قوله: 
(أو هي) أي لفظة على (بمعنى مع) أي فلا يحتاج إلى تضمين مشتملاً قوله: (للحيلولة) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية 
إلا قوله فيضمن إلى وبما قررته قوله: (للحيلولة) ويجوز للموكل التصرف فيما أخذه من الوكيل لأنه يملكه كملك القرض ثم 
إذا تلف المبيع في يد المشتري وأحضر المشتري بدله وكان مساوياً للقيمة التي غرمها للموكل جنساً وقدراً وصفة فهل يجوز 


قوله: (ولو باع بشمن المثل وهناك راغب الخ) عبارة الروض وشرحه ولا يصح بيع الوكيل بثمن المثل إن وجد زيادة لا 
يتغابن بمثلها بأن وجد راغب بها موثوق به والفسخ في زمن الخيار لأجلها ذكرناه في بيع عدل الرهن انتهى ولا يخفى أن 
المتبادر من قوله: إن وجد زيادة إنها وجدت عند البيع وأما وجودها بعده في زمن الخيار فهو ما ذكره بقوله والفسخ في زمن 
الخيار الخ وحينئذ فمفهوم قوله: لا يتغابن بمثلها أن يتغابن بمثله يصح البيع بدونه مع وجوده وقد يستشكل فليتأمل قوله: (أو 
حدث في زمن الخيار) عبارته في شرح الإرشاد هنا خيار المجلس أو خيار الشرط ولو للمشتري وحده انتهى وفيما ذكره من 
المبالغة نظر لا يخفى انتهى . 


كن الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وحينئذ له بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن ويده أمانة عليه» وإن لم يبق فهو طريق وقرار الضمان على المشتري فيضمن 
المثلي بمثله والمتقوم بقيمته وبما قررته في التفريع اندفع ما قيل» كان ينبغي أن يقول لم يصح ويضمن (فإن) لم يطلق 
اتبع تعيينه ففي بع بما شئت أو تيسر له غير نقد البلد لا بنسيئة ولا غبن لأن ما للجنس» وصرح جمع بجوازه بالغبن 
واعتمده السبكي وغيره لأنه العرف ما لم تدل قرينة على خلافه أو بعه كيف شئت جاز بنسيئة فقط» لأن كيف للحال 
فشمل الحال والمؤجل أو بكم شئت جاز بالغبن فقط» لأن كم للعدد القليل والكثير أو بما عز وهان جاز غير النسيئة 


له أن يأخذه بدل ما غرمه للحيلولة وأن يتصرف فيه بتراضيهما أم لا فيه نظر والأقرب الأوّل اه. ع ش قوله: (وحيئئذ) أي إذ 
استرده قوله: (له بيعه بالإذن السابق) كما في بيع عدل الرهن بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ العيب المشروط فيه الخيار 
للمشتري وحده لا يبيعه ثانياً بالإذن السابق والفرق أنه لم يخرج عن ملك الموكل في الأول وخرج عن ملكه في الثاني وإذا 
خرج عن ملكه انعزل الوكيل اه. مغني قوله: (وقبض الثمن) أي وله قبض الثمن إذا وكل بالبيع بحال قوله: (ويده الخ) عطف 
على له بيعه قوله: (عليه) أي الثمن قوله: (فهو طريق) ليس فيه إفصاح صريح لما يضمنه هذا أي الوكيل أهو القيمة مطلقأ 
والقيمة في المتقوم والمثل في المثلي وفي شرح الروض أي والمغني الإفصاح بالثاني حيث قال فيسترده إن بقي وإلا غرم 
الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ومثله في المثلي والقرار على المشتري اه. وهو متجه وخالف م ر 
ما في شرح الروض وذهب إلى غرم الوكيل القيمة مطلقاً وادعى أن الرافعي صرح به وراجعت الرافعي فلم أر فيه ذلك بل 
ليس فيه مخالفة لما في شرح الروض اه. سم قوله: (فيضمن المثلي الخ) أي الوكيل أو المشتري فيوافق ما مر عن شرح 
الروض ويحتمل رجوع الضمير لخصوص المشتري وهو المتبادر فيوافق ما مر عن م ر وفي البجيرمي عن الزيادي والحلبي 
والقليوبي والمعتمد أن الوكيل يطالب بالقيمة مطلقاً أي سواء كان باقياً أو تالفاً مثلياً أو متقوماً لأنه يغرمها للحيلولة وأما 
المشتري فيطالب: يبدله من مثل أو قيمة إن كان تالفاً لأن عليه فراز الغنمان فإن كان باقياً رده إن سهل فإن عسر :طولب بالقيمة 
ولو مثلياً للحيلولة اه. قوله: (وبما قررته) أي بقوله وأفهم قوله ليس له الخ اه. ع ش قوله: (اندفع ما قيل الخ) ارتضى 
المغني بما قيل وقد يقال إن كان المراد من الانبغاء الوجوب فالاندفاع ظاهر وإلا فلا إذ ما قرره لا يدفع الأولية ثم رأيت في 
سم ما نصه قوله كان ينبغي لا شبهة في انبغاء ذلك وما قرره لا يدفع انبغاءه لأن هذا المنبغي يتضمن بيان البطلان وعبارة 
المصنف لا تفيده اه. قوله: (لم يصح ويضمن) مقول القول قوله: (ففي بع بما شئت) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا 
قوله وصرح إلى أو بعه قوله: (له غير نقد البلد الخ) عبارة المغني صح بيعه بالعروض ولا يصح بالغبن الفاحش ولا بالنسيئة 
اه. قوله: (وصرح جمع الخ) عبارة النهاية خلافاً لجمع منهم السبكي في تجويزه بالغبن اه. قوله: (لأنه العرف الخ) تعليل 
للجمع المذكور قوله: (بنسيئة فقط) أي لا بغبن فاحش ولا بغير نقد البلد مغني و ع ش قوله: (للحال) أي الصفة اه. سم 
قوله: (جاز بالغبن) وينبغي أن لا يفرط فيه بجيث يعد إضاعة وأن لا يكون ثم راغب بالزيادة اه. ع ش قوله: (فقط) أي لا 


قوله: (وإن لم يبق فهو طريق) ليس فيه إفصاح صريح بما تضمنه هو أهو القيمة في المتقوم أو المثل في المثلي وفي 
شرح الروض الإفصاح بالثاني حيث قال: فيسترده إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم 
ومثله في المثلي والقرار على المشتري انتهى وهو متجه لأن الوكيل بعد غرمه لا يرجع عليه فيما غرمه له مطلقاً وإنما يرجع 
على المشتري فغرمه للموكل لا يكون إلا للفيصولة لا للحيلولة وخالف م ر ما في شرح الروض وذهب إلى غرم القيمة 
مطلقاً وأدعى أن الرافعي صرح به وراجعت الرافعي فلم أر فيه ذلك وإنما أحال ما هنا على ما قدمه في عدل الرهن إذا باع 
على أحد هذه الوجوه واقتصر هناك على غرم القيمة بالنسبة لكل من العدل والمشتري منه ومعلوم أنه لا يصح الأخذ بظاهره 
لأن المشتري لا يغرم قيمة المثلي فتعين حمله على المتقوم فليس فيه مخالفة لما في شرح الروض فليتأمل فإن قلنا إنه يغرم 
القيمة مطلقاً فهل يرجع في المثلي بها على المشتري لأنه التي غرمها أو بالمثل لأنه الواجب على المشتري فيه نظر. قوله: 
(اندفع ما قيل كان ينبغي.الخ) لا شبهة في انبغاء ذلك وما قرره لا يدفع إنبغاءه لأن هذا المنبغي يتضمن بيان البطلان وعبارة 
المصنف لا تفيده قوله: (لأن كيف للحال) أي الصفة قوله: (أو بكم شئت جاز بالغبن) ظاهره ولو مع وجود راغب بزيادة 
ويوجه بأنه لما أذن في الغبن الفاحش فقد رضي بغير المصلحة فلم تجب المصلحة وإن أمكنت بخلاف ما لو عين الثمن 
دون المشتري وأمكنت الزيادة لوجود راغب بها فتجب لأنه هناك لم يرض بغير المصلحة بل اعتبرها لأن الفرض أن المعين 


فصل في بعض أحكام الوكالة بعد صحتها #ندانا 


لأن ما للجنس فقرنها بما بعدها يشمل عرفا القليل والكثير من نقد البلد وغيره» وظاهر كلامهم أنه لا فرق في هذه 
الأحكام بين النحوي وغيره وهو محتملء لأن لها مدلولاً عرفياً فيحمل لفظه عليه وإن جهله» وليس كما يأتي في 
ددني اتيت بلي زد قري فى قر لحري ا رك ا ارد اااي الالو اع الول 
بمدلول ذلك من أصله صدق إن شهدت قرائن حاله بذلك» ولو قال لوكيله في شيء افعل فيه ما شئت أو كل ما تصنع 
و ا 
محتمل كما لايهب. 

كذا قالوه وعليه فهل يؤخذ منه أن له البيع بعرض أو غبن أو نسيئة أو لا فلا يجوز له شيء من ذلك لما تقرر من 
احتمال لفظه ولما فيه من الغرر فليكن قوله ما شئت لغوا كل محتمل والثاني أقرب» ويتردد النظر في بأي شيء شئت 
وبمهما شئت ولو قيل إنهما مثل بما شئت لم يبعد وإن (وكله ليبيع مؤجلاً وقدر الأجل فذاك) أي بيعه بالأجل المقدر 
ظاهر وله النقص منه إلا إذا نهاه أو ترتب عليه ضرر كأن يكون لحفظه مؤنة أي أو يترقب خوف كنهب قبل حلوله كما 
هو ظاهر أو عين له المشترى كما بحثه الإسنوي (وإن أطلق) اللأجل (صح) التوكيل (في الأصح وحمل) الأجل (على 
المتعارف) بين الناس (في مثله) أي المبيع في الأصح أيضاً لأنه المعهود فإن لم يكن عرف راعى الأنفع لموكله؛ ثم 


بالنسيئة ولا بغير نقد البلد مغني و ع ش قوله: (للجنس) أي فشمل النقد والعروض اه. مغني قوله: (فقرنها الخ) الأولى فلما 
قرن بما بعدها أي عز وهان شمل عرفاً الخ قوله: (لأن لها) أي لما تقدم من بما شعت الخ قوله: (ثم لا يفرق) أي في أن 
دخلت بفتح الهمزة ة قوله: (لو ادعى الجهل) أي الموكل قوله: (في التوكيل) أي في توكيل الوكيل غيره قوله: : (لاحتمال ما شئت 
من التوكيل) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي لاحتمال كل من القولين المذكورين الإذن في التوكيل والإذن في التصرف 
المطلق في الموكل فيه قوله: 0 (منه) أي من قوله افعل فيه ما شئت الخ قوله: (أو لا) أي أو لا 
يؤخذ منه ذلك قوله: (فلا يجوز الخ) تفريع على قوله أ ولا قوله: (من ذلك) أي البيع بعرض الخ قوله: (من احتمال لفظه) بيان 
لعاتترواي من احتمال قول المركل لوكيله في شت افطل قي إلى شر الأمرزين. السايقين قولةا (ولما في4) مامه على لجا 
تقرر أي ولما في التوكيل المذكور من الغرر قوله: (قوله ما شئت) أي قوله افعل فيه ما شئت وما بمعناه من قوله كل ما تصنع 
فيه جائز قو (والكاني) أي قوله أو لا يجوز الخ قوند (إتهما مثل بما شكث) فيصح ببعه بغير تقد اللد لا بنسيئة ولا بخين 
قوله: (وإن وكله الخ) عطف على قوله فإن لم يطلق الخ قوله المتن (ليبيع مؤجلاً) هل له البيع حالاً حينئذٍ ينبغي نعم إلا 
لغرض اه. سم الأولى أن يقال ينبغي أن يأتي فيه جميع ما يأتي في مسألة النقص عن الأجل المعين ويأتي في شرح قول 
المصنف وإن الوكيل بالبيع له قبض الثمن قول التحفة وإن باعه بحال وصححنه انتهى ففيه إشارة إلى أنه إذا باع بحال وقد 
أمر بالتأجيل صح في حال دون حال أي على نحو التفصيل الذي أشرنا إليه ثم رأيت في الروضة في الصورة الخامسة من 
صور الباب الثاني صرح بحكم هذه المسألة بأزيد مما أشير إليه فليراجع اه. سيد عمر عبارة المغني فإن نقص عنه أي الأجل 
المقدر أو باع حالاً صح البيع إن لم يكن فيه على الموكل ضرر من نقص ثمن أو خوف أو مؤنة حفظ أو نحوها من 
الأغراض نعم إن عين له المشتري فيظهر كما قال الإسنوي المنع لظهور قصد المحاباة كما يؤخذ مما يأتي في تقدير الثمن 
اه. قوله: (أي بيعه) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله ويظهر اشتراط كون المشتري ثقة موسراً قوله: (لحفظه) أي 
الثمن قوله: (قبل حلوله) أي حلول الأجل المقدر قوله: (في الأصح أيضا) في إشارة إلى أنه كان الأولى أن يؤخر قوله في 
الأصح إلى ما بعد قوله وحمل على المتعارف في مثله ليفيد الخلاف في المسألة الثانية أيضاً قوله: (نظير ما مر) أي في شرح 


ثمن المثل فإن فرض إنه دونه مع علمه بأنه دونه أمكن أن يلتزم عدم وجوب الزيادة وإن تيسرت وفيه نظر إذ ليس هنا إذن في 
الغبن على الإطلاق ويجوز أن يعين ما دون لمجرد عدم الرضا بما دونه إلا للرضا به مع إمكان ما فوقه بخلاف ما نحن فيه 
ويحتمل أن محل جواز الغبن الفاحش ما لم يوجد راغب بالزيادة وهو ثمن المثل أو أكثر وإلا امتنع ووجب البيع بالزيادة 
فليراجع قوله: (في المتن ليبيع مؤجلا) هل له البيع حالا حينئذ ينبغي نعم إلا لغرض . 


ويلزمه الإشهاد وبيان المشتري حيث باع بمؤجل وإلا ضمن وإن نسي» ويظهر اشتراط كون المشتري ثقة موسراً ولا 
يقبض الثمن عند الحلول إلا إن نص له عليه قال جمع أو دلت عليه قريئة ظاهرة كأن أذن له في السفر لبلد بعيد والبيع 
فيها بمؤجل (ولا يبيع لنفسه) وإن أذن له وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة خلافاً لابن الرفعة» وقوله اتحاد الطرفين عند 
انتفاء التهمة جائز بعيد من كلامهم» لأن علة منع الاتحاد ليست التهمة» بل عدم انتظار الإيجاب والقبول من شخص 
واحد» رشع عو ذلك لواب العازض بكي بين عداة على المع لوولقة الفير) ىر المنجتره أ السقيه ازا بيع ما مر لثلا 
يلزم تولى الطرفين. ا لارام رادو لاو ورا ب اتن بود وا و اطق ب لتقا وج با لما وام كط ةلوفطو مق و بام ممما امار او ا 


ليس له البيع بغير نقد البلد اه. كردي قوله: (ويلزمه الإشهاد) عبارة شرح المنهج والمغني والنهاية ويشترط الإشهاد اه. قال 
ع ش قوله م ر ويشترط الإشهاد سكت عن الرهن سم على حج أقول والظاهر أنه لا يشترط لأن ذلك قد يؤدي لامتناع البيع 
إذ الغالب عدم رضا المشتري به وعليه فلعل الفرق بين هذا وبين بيع الولي مال المولى عليه حيث اشترط فيه الرهن الاحتياط 
لمال المولى عليه وأفهم قوله ويشترط الخ أنه لو لم يشهد لم يصح البيع فظاهره أنه لو لم تكن الشهود حاضرة وقت البيع لم 
يصح العقد وإن أشهد فيما بعد وعبارة حج ويلزمه الإشهاد وبيان المشتري حيث باع بمؤجل وإلا ضمن اه. وهو محتمل 
للإثم بترك الإشهاد مع صحة العقد والضمان ومن ثم كتب عليه سم ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الإشهاد 
انتهى وسيأتي ما فيه ثم قوله م ر ويشترط الإشهاد ينبغي رجوع هذا وقوله وبيان المشتري الخ لما لو باع بمؤجل سواء قدر 
الموكل الأجل أو أطلق اه. عبارة الرشيدي قوله م ر ويشترط الإشهاد ومر في البيع أنه لو شرط عليه الإشهاد كان شرطاً 
للصحة اه. قوله: (وبيان المشتري) أي كأن يقول الوكيل للموكل بعته لفلان فلو لم يبينه له كان يقول بعته لرجل لا أعرفه 
ضمن اه. عاش وهل يرتفع الضمان بالبيان بعد والأقرب نعم فليراجع قوله: (والأضمن) أي القيمة لا البدل فيما يظهر لأنها 
تغرم للحيلولة وكتب سم قوله والأضمن ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الإشهاد اه. أقول والذي ينبغي أنه 
شرط لعدم الضمان لا للصحة لأن الإشهاد إنما يكون بعد تمام العقد لكن نقل عن شيخنا الزيادي بالدرس اعتماد أنه شرط 
للصحة وقال خلافاً لحج حيث جعله شرطاً للضمان انتهى فليحرر اه. ع ش وتقدم آنفاً عن الرشيدي ما يفيد أنه شرط لعدم 
الضمان لا للصحة وهو الظاهر قوله: (وإن نسي) أي الوكيل قوله: (لأن علة منع الاتحاد) أي فيما ذكر فلا ينافي أن التهمة قد 
تكون مانعة مع انتفاء تولي الطرفين اه. ع ش قوله: (فبقي من عداه) شمل الوصي والقيم وناظر الوقف فلا يجوز لهم تولي 
الطرفين اه. ع ش قوله: (ولو مع ما مر) أي عقب قول المتن ولا يبيع لنفسه من الغايات قوله: (لثلا يلزم تولي الطرفين) أي 
لأن الأب إنما يتولى الطرفين في معاملته لنفسه مع موليه أو لموليه وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيره ولا يجوز أيضاً أن 
يوكل وكيلاً في أحد الطرفين ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين في الطرفين أخذاً مما يأتي في النكاح أن من لا يتولى 
الطرفين ليس له أن يوكل وكيلاآً في أحدهما أو وكيلين فيهما نعم لو وكل وكيلا عن طفله كما صرحوا به وتولى هو الآخر لم 
يببعد جوازه إذا قدر الشمن ونهى عن الزيادة إذ لا تهمة ولا تولى الطرفين حينئذٍ نائب طفله لا نائبه كما صرحوا بذلك أيضا 
فليتأمل سم على حج وينبغي أن مثل توكيله عن طفله ما لو أطلق فيكون وكيلاً عن الطفل وقوله ولا يجوز أيضاً أن يوكل 
ل ا ا الاك و ال ا ا ل ل ا 
شتراط ذلك لم يكن بعيد الآن الثمن له مرد شرعي يرجع | ليه وهو كونه حالاً من نقد البلد فلا حاجة إلى التقدير اه. ع ش 
ا ضر الاسم ا مسرا ل ل ا 1 


قوله: (ويلزمه الإشهاد) سكت عن لرهن قوله: (وإلا ضمن) ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الإشهاد 
قوله: (فبقي من عداه على المنع) فيه بحث لأن انتظامهما من الأب يدل على انتظامهما في نفسهما من غيره إلا قم رظنا مه 
فتدبره قوله: (لئلا يلزم تولي الطرفين) أي لأن الأب إنما يتولى الطرفين في معاملته لنفسه مع موليه وهنا ليس كذلك لأن 
المعاملة لغيره ولا يجوز أيضاً أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين في الطرفين أخذاً مما 
يأتي في النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل وكيلاً في أحدهما أو وكيلين فيهما نعم لو وكل وكيلاً في أحد 
الطرفين فإن التوكيل عن طفله كما صرحوا به وتولى هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن الزيادة إذ لا تهمة ولا 
تولي الطرفين لأن الؤكيل حينئذ نائب طفله لا نائبه كما صرحوا بذلك أيضاً فليتأمل . 
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ومن ثم لو أذن في إبراء أو إعتاق من ذكر صحء إذ لا تولى ولأنه حريص طبعاً وشرعاً على الاسترخاص له وشرعاً على 
الاستقصاء لموكله فتضاداء ومن ثم لو انتفيا بأن كان ولده في ولاية غيره وقدر الموكل الثمن ونهاه عن الزيادة جاز البيع 
له إذ لا تولي ولا تهمة حينئذ (والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ) الرشيد عين الثمن أو لا لانتفاء ما ذكر وإنما لم يجز 
لمن فوض إليه أن يولي القضاء تولية أصله أو فرعه» لأن هنا مردًا ينفي التهمة وهو ثمن المثل ولا كذلك» ثم ويجزي 
ذلك في وكيل الشراء فلا يشتري من نفسه ومحجوره وفي الوصي وقيم اليتيم كما صرحوا به ومثلهما ناظر الوقف وكل 
متصرف على غيره فلا يبيع» ولا يؤجر مثلا لنفسه ومحجوره وإن أذن له وعين له البدل» نعم لو كان الناظر هو 
المستحق للوقف فهل ينفذ منه ذلك» لأنه يجوز له الإيجار بدون أجرة المثل أو لا لما تقرر أن الملحظ الاتحاد وإن 
نهى عن الزيادة كل محتمل . من و 334 الن ور كم امو ل او 


قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن العلة تولي الطرفين اه. ع ش قوله: (أو إعتاق) ومثل ذلك ما لا يترتب عليه تولي الطرفين 
ومن ذلك ما يأتي من جواز التوكيل في العفو عن نفسه في القصاص وحد القذف اه. ع 'ش قوله: (من ذكر) أي من نفسه أو 
ولده الخ سيد عمر وع ش قوله: (إذ لا تولي) أي لعدم اشتراط القبول في الإبراء والإعتاق قوله: (ولأنه حريص الخ) عطف 
على لئلا يلزم الخ قوله: (في ولاية غيره) أي لفسق أبيه مثلا اه. ع ش قوله: (وقدر الموكل له الشمن الخ) أفهم أنه لو لم 
يقدر الشمن أو قدر ولم ينهه عن الزيادة لا يجوز البيع له وهو مشكل بأن العلة في امتناع بيعه لمن هو في ولايته تولي الطرفين 
وهو منتف هنا كما ذكره بقوله إذ لاتولي ولا تهمة وبأنه يجوز بيعه لأبيه وابنه البالغ وإن لم يقدر الشمن ولم ينهه عن الزيادة 
ولا نظر للتهمة في ذلك اللهم إلا أن يقال إن التهمة مع صغر الولد أو جنونه أقوى منها في الأب والأبن الكبير الكامل لما 
جرت به العادة من زيادة الحنو من الأب على ابنه الصغير أو المجنون فليتأمل ثم رأيت سم على منهج صرح بالفرق المذكور 
لبا ا 1 ابو سحي و بار مو د لم ار ار ال ا ل 
13 لم ا و ا وال ال ل عين الثمن أم لا جواز البيع لولي الطفل 
مطلقاً اه. قوله: (جاز البيع له) ينبغي أن يجوز أيضاً البيع لموليه إذا أذن له في التوكيل وقدر له الشمن ونهاه عن الزيادة إذ لا 
تولي ولا تهمة بل لو قبل بجوازه حينئذٍ مطلقاً لم يكن بعيداً إذا قال له وكل عني فوكل عنه ثم رأيت المحشي قال قوله لثلا 
يلزم تولي الطرفين أي لأن الأب الخ اه. سيد عمر وقوله إذا أذن له في التوكيل هذا إذا وكله الولي عن نفسه أو أطلق وأما 
إذا وكل عن الطفل فلا حاجة إلى الإذن في التوكيل كما مر عن سم 

قوله: (جاز البيع الخ) ولو وكله ليهب من نفسه لم يصح لما مر أي من تولي الطرفين أو في تزويج أو استيفاء حد أو 
قصاص أو دين من نفسه فكذلك مغني ونهاية قوله: (لانتفاء ما ذكر) أي من تولي الطرفين والتهمة اه. ع ش قوله: (وإنما لم 
يجز الخ) رد لدليل مقابل الأصح قوله: (أن يولي القضاء) نائب فاعل فوض وقوله: (تولية أصله) فاعل لم يجز قوله: (هنا) أي 
في الببع قوله: (مراد ينفي التهمة) قضية ذلك أنه لا يشترط تقدير الموكل الثمن فيما إذا كان الصغير في ولاية غيره كما أشرنا 
إليه في الحاشية السابقة اه. سيد عمر وقد تقدم الفرق آنفاً بين الصغير والكبير قوله: (ولا كذلك ثم) أي لأنه قد يكون هناك 
من هو أصلح منهما مع وجود الشروط في الكل حتى لو فرض انحصار الأمر في أحدهما أمكن تولية السلطان له اه. ع ش 
قوله: (ويجري ذلك) أي نظير قول المتن ولا يبيع لنفسه الخ. 

قولها زقلا بذتري امن نفس ومسيعوره) أي ولا باكتر مين لمن المثل ولا يتيددة ولا يعي لحان يعاق ابام ما مرفي 
الوكيل بالبيع اه. ع ل ا ع ل ا ا ا 
والأقرب الأزل إذ لا ضرر فيه على الموكل اه.. وقوله ولا بغبن فاحش مكرر مع قوله ولا بأكثر من ثمن المثل قوله: امن 
نفسه) أي مطلقاً وقوله: (ومحجوره) أي إذا لم يوكل وكيلاً عن محجوره أخذاً مما مر آنفاً عن سم والسيد عمر قوله: (وفني 
الوصي الخ) عطف على قوله في وكيل الشراء قوله: (على غيره) أي عن غيره قوله: (فلا يبيع الخ) أي ولا يشتري عن نفسه 
ومحجوره أي إلا بالطريق السابق عن سم والسيد عمر. 


لكا الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وقياس تجويزهم الاتحاد في نحو بيع ماله لفرعه الذي تحت حجره تجويز ما هناء لأنه إذا كان هو الناظر المستحق 
كانت المنافع على ملكه وفي ولايته فيكون كما لو آجر داره من نفسه لمحجوره وقبل له إلا أن يفرق بأن الملك هنا 
ضعيف بدليل أنه لا يبيح له الايجار إذا كان الناظر غيره» فلم يجز الاتحاد فيه بخلاف ملكه الحقيقي وعلى الأول تبطل 
الإجارة بموته نظير ما قالوه فيما لو آجر بدون أجرة المثل (و) الأصح (أن الوكيل بالبيع) بحال (له قبض الثمن وتسليم 
المبيع) الذي بيده ما لم ينهه لأنهما من توابع البيع وله قطعاً القبض والإقباض في نحو الصرف والقبض من مشتر 
مجهول والموكل غائب عن البيع لثئلا يضيع لا في البيع بمؤجل» وإن حل إلا بإذن جديد كما مر وهنا له تسليم المبيع 
من غير قبض . وظاهر إطلاقهم جريان ذلك وإن باعه بحال وصححناه» ويوجه بأن إذن الموكل في التأجيل عزل له عن 
قبض الثمن وأذن له في إقباض المبيع قبل قبض الثمن» فلا يرتفع ذلك بما أتى به الوكيل وإن كان أنفع للموكل ويحتمل 
خلافه. لأن الموكل إنما وصى بذلك مع التأجيل لامع الحلول أو بحال ونهاه قطعا وليس لوكيل في هبة تسليم قطعاء 
لأن عقدها غير مملك فاندفع إفتاء بعضهم بأن له التسليم» لأنه لا فائدة فيها بدونه (ولا يسلمه) أي المبيع (حتى يقبض 
الثمن) الحال لخطر التسليم قبله (فإن خالف) بأن سلمه له باختياره قبل قبض الثمن (ضمن) للموكل قيمة المبيع ولو 


قوله: (وقياس تجويزهم الخ) بالغ م ر في التشنيع على هذا وقوله: (ما هنا) شامل للبيع أو الإيجار من نفسه لنفسه هذا 
ويمكن أن يفرق بالنسبة للبيع أو الإيجار من نفسه بأنه في البيع من فرعه قائم مقام شخصين نفسه وفرعه فانتظم العقد بخلافه 
هنا ليس قائماً مقام شخصين بل ليس هنا إلا شخص واحد حقيقة واعتباراً فلا ينتظم العقد فليتأمل سم وقوله حقيقة واعتباراً 
أما حقيقة فممتوع وأما اعتباراً فمحل تأمل لأنه من حيث إنه ناظر متصرف فيما هو من وظيفة الناظر وغيره من حيث أنه 
مستحق مصرف لريع الوقف وهذا القدر كاف للتغاير الاعتباري فهو من حيثية متولي ومن أخرى مولى عليه والحاصل أن 
الجامع بين المقيس والمقيس عليه من مسألة ولي الطفل كون التغاير بين العاقدين اعتبارياً وإن اختلف وجه الاعتبار فليتأمل 
اه. سيد عمر قوله: (هو الناظر) حق العبارة القلب أو حذف هو قوله: (بدليل أنه) أي الملك هنا قوله: (بخلاف ملكه 
الحقيقي) فيه أن ملكه الحقيقي لا يجوز بيعه ولا إيجاره لنفسه تأمل اه. سم قوله: (وعلى الأول) أي الجواز قوله: (تبطل 
الإجارة) كان وجهه أنه متهم عند تولي الطرفين فاغتفر في حياته لأن الحق له لا يعدوه بخلافه بعد موته اه. سيد عمر قوله: 
(بحال) إلى قوله فاندفع في النهاية قوله: (القبض والإقباض) أي لأن القبض في المجلس شرط لصحة العقد اه. ع ش قوله: 
(في نحو الصرف الخ) أي كالمطعومات ورأس مال السلم اه. ع ش قوله: (والقبض) أي قطعاأ اه. ع ش قوله: (لا في 
البيع بمؤجل) عطف على بالبيع بحال ش اه. سم قوله: (إلا بإذن جديد) أي أو دلالة القرينة عليه كما مر أيضاً اه. ع ش 
قوله: (وهنا) أي في البيع بمؤجل اه. . ع ش قوله: (كذاس) يفيل اول الشن ولا بيع لشينه قولة (من غير قبض) أي وإن 
حل الأجل اه. ع ش قوله: (وظاهر إطلاقهم الخ) معتمد اه. ٠ع‏ ش قوله: (جريان ذلك) أي عدم جواز قب قبض الثمن مع 
جواز تسليم المبيع من غير قبض الثمن قوله: (وإن باعه) أي ما وكل ببيعه مؤجلاً قوله: اوإصتسان) اي .على ارا تفي لا 
ضرر يلحق الموكل بالحلول اه. ع ش قوله: (ويوجه) أي الجريان قوله: (ذلك) أي العزل عن القبيضص والإذن في الإقباض 
وكذا قوله بذلك قوله: (بما أتى به) أي بالبيع حالاً قوله: (أو بحال الخ) عطف على بمؤجل اه. سم قوله: (في هبة) أي 
عقدها قوله: (تسليم) أي للموهوب إلى الموهوب له بأن يقبضه اه. ع ش قوله: (أي المبيع) إلى قوله ثم رأيت في النهاية 
والمغني إلا قوله أي أو متغلب إلى على التسليم قول المتن (حتى يقبض الثمن) في العباب ولو بايع وكيلان أو وليان أجبرا 
مطلقاً سم على منهج أي سواء كان الثمن معيناً أم في الذمة اه. ع ش. 


قوله: (وقياس نجويزهم الإنحاد الخ) بالغ م ر في التشنيع على هذا وقوله ما هنا شامل للبيع أو الإيجار من نفسه لنفسه 
ا ال ل ا ل لي ا 0 
ملكه التحقيضى) في أن ملكه الشتيتي لا يجوز ببعة ولا إيجازه ليه تأمل كؤله: الى الفبع يدخ عبطي عاك بيطا ان 
قوله: (وظاهر إطلاقهم الخ) كذا م ر قوله: (أو بحال الخ) كأنه عطف على بمؤجل من لا في البيع بمؤجل . 
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مثلياً وإن زادت على الثمن يوم التسليم للحيلولة فإذا قبضه ردها. أما لو أجبره حاكم أي أو متغلب فيما يظهر على 
التسليم قبل القبض فلا يضمن» ثم رأيت الأذرعي قال فإن أكرهه ظالم فكالوديعة فيضمن وعلى ما ذكرته فقد يفرق بأن 
للمكره هنا شبهة انتقال الملك وثم لا شبهة له بوجه والوكيل بالشراء لا يسلم الثمن حتى يقبض المبيع وإلا ضمن 

(فإذا وكله في شراء) ولو لمعين جهل الموكل عيبه ومنع السبكي إجراء الأقسام الآتية فيه ضعيف (لا يشتري 
معيباً) أي لا ينبغي له لما يأتي من الصحة المستلزمة للحل غالبا في أكثر الأقسام» وذلك لأن الإطلاق يقتضي السلامة 
واشتراه عامل القراض» لأن القصد الربح ومنه يؤخذ أنه لو كان القصد هنا جاز له شراؤه (فإن اشتراه) أي المعيب (في 
الذمة) ولم ينص له على التسليم (وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل) الوكيل (العيب) إذ لا 
مخالفة ولا تقصير ولا ضرر لإمكان رده وخرج بالذمة الشراء بعين مال الموكل فإنه وإن وقع للموكل أيضاً بهذه 
الشروطء إلا أنه ليس للوكيل رده لتعذر انقلاب العقد له بخلاف الشراء في الذمة فالتقييد للاحتراز عن هذا فقط (وإن 
علمه فلا) يقع الشراء للموكل (في الأصح) وإن زاد على ما اشتراه به لأنه غير مأذون فيه عرفاً (وإن لم يساوه) أي ما 


قوله: (يوم التسليم) متعلق بقوله قيمة المبيع الخ قوله: (فإذا قبضه) أي الموكل الثمن من الوكيل أو المشتري عبارة 
المغني فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد المغروم اه. قوله: (أما لو أجبره حاكم الخ) عبارة النهاية والمغني 
أما لو أجبره حاكم على التسليم قبل القبض فلا ضمان عليه كما في البحر أنه الأشبه حيث كان يرى ذلك مذهباً بالدليل أو 
تقليداً معتبراً فلو أكرهه عليه ظالم فكالوديعة فيضمن قاله الأذرعي وهو الأوجه اه. قال ع ش بعد ذكره كلام التحفة هنا ما 
نصه وأما على ما استوجهه الشارح م ر من الفرق بين إكراه الظالم وإكراه الحاكم الذي يراه فقد يشكل إلحاق المتغلب 
بالحاكم إلا أن يقال المتغلب يصير كالحاكم لدفع المفاسد المتولدة بالفتن لمخالفته اه. وقوله إلا أن يقال المتغلب الخ هو 
الأقرب قوله: (للمكره) بفتح الراء قوله: (هنا) أي في تسليم المبيع قبل القبض وقوله: (وثم) أي في الوديعة قوله: (وإلا) أي 
بأن سلمه باختياره قبل قبض المبيع قوله: (وإلا ضمن) أي القيمة للحيلولة قياساً على ما مر له في تسليم المبيع قبل قبض 
الشمن اه. ع ش قوله: (ولو لمعين) إلى قول المتن وليس في النهاية إلا قوله ولم ينظروا إلى ولعيب طرأ قوله: (عيبه) بياء 
فباء قوله: (ضعيف) عبارة النهاية غير صحيح اه. قوله: (أي لا ينبغي له) أي لا يحسن له اه. ع ش وعبارة المغني أي يمتنع 
عليه ذلك اه. قوله: (في أكثر الأقسام) احترز بقوله في أكثر الأقسام عما لو اشترى بالعين وكان عالماً بالعيب فإنه لا يقع 
لواحد منهما ويحرم لتعاطيه عقداً فاسداً انتهى زيادي اه. ع ش قوله: (وذلك) أي عدم اشتراء المعيب قوله : (واشتراه الخ) 
جواب سؤال فكان الأولى زيادة إنما عبارة النهاية وإنما جاز لعامل القراض شراؤه الخ قال الرشيدي قوله وإنما جاز الخ أي 
جاز له ذلك دائماً وبه يحصل الفرق بينه وبين الوكالة اه. قوله: (ومنه يؤخذ) أي من التعليل قوله: (لو كان القصد) اسم كان 
مستتر عائد على الربح والقصد خبرها اه. سم قوله: (جاز له شراؤه) قال في شرح الروض وبه جزم الأذرعي وغيره اه. 
سم قوله: (ولم ينص له على السليم) أما لو نص له على السليم لم يقع للموكل كما قال الأسئوي أنه الوجه لأنه غير مأذون 
فيه نهاية ومغني قوله: (إذ لا مخالفة) أي لإطلاق الموكل الشراء قوله: (ولا تقصير) أي لجهل الوكيل العيب قوله: (لإمكان 
رده) أي رد كل من الوكيل والموكل المعيب قوله: (بهذه الشروط) هي عدم النص على السليم ومساواته لما اشتراه به وجهل 
الوكيل العيب اه. ع ش قوله: (رده) أي الآني اه. سم قوله: (فالتقييد) أي بقوله في الذمة قوله: (عن هذا) أي قوله إلا أنه 
ليس الخ اه. ع ش عبارة المغني ففائدة التقييد أولا بالذمة إخراج المذكور آخر أو هو رد الوكيل فلو قيد الأخير فقط فقال 
للموكل الرد وكذا للوكيل إن اشترى في الذمة لكان أولى اه. قول المتن (وإن علمه فلا) أي وإن كان الموكل عينه قال في 


قوله: (ثم رأيت الأذرعي قال الخ) اعتمده م ر قوله: (ومنه يؤخذ أنه لو كان الخ) اسم كان مستتر عائد على الربح 
والقصد خبرها قوله: (جاز له شراؤه) قال في شرح الروض وبه جزم الأذرعي وغيره قوله: (بهذه الشروط) أي قوله في الشرح 
ولم ينص الخ وقوله في المتن وهو يساوي الخ: وقوله: إن جهل العيب ش قوله: (رده) أي الآتي قوله: (في المتن وإن علمه 
فلا) أي وإن كان الموكل قد عينه قال في شرح الروض: نعم إن علم بعيب ما عينه وقع له انتهى وظاهره أنه ليس لواحد 
منهما الرد حينئذ فلو كان الوكيل فقط جاهلاً فالوجه أنه ليس له الرد لرضا الموكل فلو رد ثم تبين حال الموكل فينبغي فساد 
الرد فليراجع . 


دان الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


اشتراه به (لم يقع عنه) أي الموكل (إن علمه) أي الوكيل العيب لتقصيره؛» إذ قد يتعذر الرد فيتضرر (وإن جهله وقع) 
للموكل (في الأصح) لعذر الوكيل بجهله مع اندفاع الضرر بثبوت الخيار له (وإذا وقع) الشراء في الذمة لما مر أنه ليس 
للوكيل الرد في المعين (للموكل) في صورتي الجهل (فلكل من الموكل والوكيل الرد) بالعيب أما الموكل فلأنه المالك 
والضرر به لاحق» نعم شرط رده على البائع أن يسميه الوكيل في العقد أو ينويه ويصدقه البائع وإلا رده على الوكيل ولو 
رضي به امتنع على الوكيل رده بخلاف عكسه. وأما الوكيل فلأنه لو منع لربما لا يرضى به الموكل فيعتذر الرد لكونه 
فورياً فيقع للوكيل فيتضرر بهء ومن ثم لو رضي به الموكل لم يرد كما مر ولم ينظروا إلى أنه لو منع كان أجنبياً فلا يؤثر 
تأخيره» لأن منعه لا يستلزم كونه أجنبياً من كل وجه ولا إلى أنه قد يؤخر لمشاورة الموكل» لأنه لما استقل بالرد لم 


شرح الروض نعم إن علم عيب ما عينه وقع له اه. وظاهر أنه ليس لواحد منهما الرد حينئذٍ فلو كان الوكيل فقط جاهلاً 
فالوجه أنه ليس له الرد لرضا الموكل به فلو رد ثم تبين حال الموكل فينبغي فساد الرد فليراجع اه. سم قول المتن (وإن لم 
يساوه) أي سواء كان الشراء في الذمة أو بالعين اه. ع ش قوله: (إذ قد يتعذر الخ) يتأمل تقريبه عبارة المغني وقد يهرب 
البائع فلا يتمكن الموكل من الرد فيتضرر اه. وهي ظاهرة قول المتن (وإذا وقع الخ) في الإرشاد ولكل رد لا لراض ولا 
لوكيل إن رضي موكل قال الشارح في شرحه أو قصر في الرد والشراء فيهما بمعين أو بموصوف في الذمة بخلاف ما إذا 
رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الوكيل أو نواه وصدقه البائع وإلا رده على الوكيل اه. ثم قال في 
شرح الإرشاد عطفاً على إن رضي موكل أو اشترى أي الوكيل بعين ماله أي لا يرد الوكيل اه. وفي الروض وشرحه مثله 
اه. سم وفي المغني بعد ذكر مثل ما مر عن الإرشاد وشرحه ما نصه. 

فرع : لو قال البائع للوكيل أخر الرد حتى يحضر الموكل لم يلزمه إجابته وإن أخر فلا رد لتقصيره ولو ادعى البائع عن 
الوكيل رضا الموكل بالعيب واحتمل رضاه به باحتمال بلوغ الخبر فإن حلف الوكيل على نفي العلم رد وإن نكل وحلف 
البائع لم يرد لتقّصيره بالنكول فإن حضر الموكل في الصورة الأولى وصدق البائع في دعواه فله استرداده المبيع منه أو في 
الثانية وصدق البائع فذاك وإن كذبه وقع الشراء للموكل وله الرد خلافاً للبغوي نبه عليه في أصل الروضة أما إذا لم يحتمل 
رضاه فلا يلتفت إلى دعوى البائع اه . قوله: (لما مر) أي قبيل قول المتن وإن علمه الخ ثم هذا تعليل لتقييد الشراء بالذمة 
قوله: (شرط رده) أي الموكل قوله: (وإلا رده الخ) عبارة المغني وإلا وقع الشراء للوكيل لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه 
الموكل فانصرف إليه اه. مغني قوله: (ولو رضي به) أي الموكل بالمعيب أي أو قصر في الرد كما مر عن سم والمغني قوله: 
(امتنع على الوكيل رده) لو رده قبل علمه برضا الموكل ثم تبين أنه كان راضياً به حين الرد فينبغي أن يتبين بطلان الرد سم 
على حج اه. ع ش ومر عن المغني ما يوافقه قوله: (بخلاف عكسه) عبارة سم عن شرح الإرشاد كما مر آنفاً بخلاف ما إذا 
رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الخ اه. قوله: (فلأنه لو منع لربما لا يرضى به الموكل الخ) قد يقال 
عدم رضا الموكل به بعد الحكم بوقوع العقد له لغو فلا عبرة بعدم رضاه ولا يقع بذلك للوكيل اللهم الا أن يقال إن المراد 
بعدم رضاه أن يذكر سبباً يقتضي عدم وقوع العقد له كإنكار الوكالة بما اشترى به الوكيل أو إنكار تسمية الوكيل إياه في العقد 
أو نيته فليتأمل اه. ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن العلة تضرر الوكيل قوله: (لأن منعه) تعليل لعدم النظر قوله: (ولا 
إلى أنه الخ) عطف على قوله إلى أنه لو مع الخ قوله: (لأنه إنما استقل الخ) يتأمل فيه فإن الكلام على تقدير منعه من الرد فما 


قوله: (في المتن والشرح وإذ وقع الشراء في الذمة لموكل فلكل من الموكل والوكيل الرد) في الروض فإن اشتراه في 
الذمة ورضي به الموكل أو قصر لم يرده الوكيل انتهى وفي الإرشاد ولكل رد لا لراض ولا الوكيل إن رضي موكل قال 
الشارح في شرحه: أو قصر في الرد والشراء فيهما بمعين أو موصوف في الذمة بخلاف ما إذا رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر 
بل للموكل الرد إن سماه الوكيل أو نواه وصدقه البائع وإلا رده على الوكيل انتهى ثم قال في الإرشاد: عطفاً على أن رضي 
موكل أو اشترى أي الوكيل بعين ماله أي لا يرد الوكيل انتهى وفي الروض وشرحه مثله فقال: لا إن اشترى بعين مال 
الموكل فلا رد له بالعيب لأنه لا يقع له بحال فلا يتضرر به انتهى قوله: (ولو رضي به امتنع على الوكيل رده) لو رده قبل علمه 
برضا الموكل ثم تبين أنه كان راضياً به حين الرد فينبغي أن يتبين بطلان الرد قوله: (لأنه لما استقل بالرد الخ) يتأمل فيه فإن 
الكلام على تقدير منعه من الرد فما معنى استقلاله بالرد حينئذ. 


فصل في بعض أحكام الوكالة بعد صحتها يلض 


يضطر لذلك ولعيب طرأ قبل القبض حكم المقارن في الرد» كما اعتمده ابن الرفعة وعلم مما مر أنه حيث لم يقع 
للموكل فإن كان الشراء بالعين بطل الشراء وإلا وقع للوكيل وعند الإطلاق له شراء من يعتق على موكله فيعتق كما مر ما 
لم يبن مغيباً فللموكل رده ولا عتق ومخالفة القمولي في هذا مردودة (وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن أن تأتي منه ما 
وكل فيه) لأن الموكل لم يرض بغيره» نعم لو وكله في قبض دين فقبضه وأرسله له مع أحد من عياله لم يضمن كما قاله 
الجوري» وقيد الأذرعي المرسل معه بكونه أهلاً للتسليم أي بأن يكون رشيداً وكان وجه اغتفار ذلك في عياله» والذي 
يظهر أن المراد بهم أولاده ومماليكه وزوجاته اعتياد استنابتهم في مثل ذلك بخلاف غيرهم ومثله إرسال نحو ما اشترا 
له مع أحدهم. ويؤخذ من تعليلهم منع التوكيل بما ذكر أنه لا فرق بين وكلتك في بيعه وفي أن تبيعه» وفرق السبكي 
بينهما ففي الأول يجوز التوكيل مطلقاً دون الثاني فيه نظر هنا للعرف وإن كان صحيحاً في نفسه (وإن لم يتأت) ما وكل 
فيه منه (لكونه لا يحسنه أو لا يليق به) أو يشق عليه تعاطيه مشقة لا تحتمل عادة كما هو ظاهر (فله التوكيل) عن موكله 
دون نفسه لأن التفويض لمثله إنما يقصد به الاستنابة» أبن لون اطني ن اوت ال وق اموي لقره 0 لوا ةج اميه لاطا ارم بن 


معنى استقلاله بالرد حينئذٍ اه. سم وفيه أن المراد بالرد هنا الرد من حيث هو بقطع النظر عن منئعه وجوازه قوله: (لذلك) أي 
المشاورة قوله: (ولعيب طرأ الخ) خبر مقدم لقوله حكم المقارن قوله: (في الرد) أي وعدمه اه. نهاية قالع ش قوله م ر في 
الرد وعدمه أي لا في عدم وقوعه للموكل لأنه مأذون له في شرائه وقت العقد لسلامته عنده وقد تقدم أنه إن كان الشراء 
بالمعين فلا رد للوكيل أو في الذمة فلكل منهما الرد اه. قوله: (فإن كان الشراء بالعين بطل الشراء) لو تعذر الرد على البائع 
في هذه الحالة بأن قصر الوكيل ولم يصدق البائع أن الشراء للموكل وأخذ الثمن المعين فينبغي أخذاً مما سيأتي في مسائل 
الجارية أن يقال يرده الموكل على الوكيل ويغرمه بدل الثمن وللوكيل بيعه بالظفر واستيفاء مااغرفة من ثهئه سم على سح 
اه. ع ش قوله: : (وإلا وقع للوكيل) والكلام في العيب المقارن أما الطارىء فيقع فيه للموكل مطلقاً سواء ا* شتراه بالعين أو 
في الذمة اه. ع ش قوله: (وعند الإطلاق) أي إطلاق الموكل التوكيل قوله: (شراء من يعتق الخ) أي وإن علم بكونه يعتق 
عليه ولا نظر إلى ضرر الموكل لتقصيره بعدم التعيين وظاهره وإن كان الغرض من شرائه التجارة فيه من الموكل وعبارته م ر 
كحج فيما مر بعد قول المصنف فإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه ولو اشترى من يعتق على الموكل صح وعتق عليه 
بخلاف القراض لمنافاته موضوعه اه. ع ش قوله: (لأن الموكل لم يرض بغيره) زاد النهاية والمغني ولا ضرورة كالمودع لا 
يودع اه. قوله: (وأرسله) أي الوكيل المقبوض قوله: (من عياله) أي الوكيل قوله: (لم يضمن كما قاله الجوري) الأوجه 
خلافه م راه. سم عبارة النهاية وشمل كلامه ما لو أراد إرسال ما وكل في قبضه من دين مع بعض عياله فيضمن أن فعله 
خلافاً للجوري اه. قوله: (ومماليكه) ينبغي ومن يتعاطى خدمته وإن لم يكن مملوكاً اه. سيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن 
يلحق بمن ذكر خدمته بإجارة ونحوها اه . قوله: (اعتياد استنابتهم الخ) خبر وكان زقوله: (والذي الخ) جملة معترضة قوله: 
(ومثله) أي إرسال ما قبضه من دين وكل في قبضه قوله: (مع أحدهم) أي عياله. قوله: (ويؤخذ) إلى المتن في النهاية قوله: 
(بما ذكر) أي بقوله لأن الموكل الخ والجار متعلق بالتعليل قوله: (ففي الأول) وهو وكلتك في بيعه قوله: (مطلقاً) أي أحسن 
الوكيل ما وكل فيه ولاق به ولم يعجز عنه أولاً قوله: (دول الثاني) وهو وكلتك في أن تبيعه ووجهه أن الثاني مشتمل على 
نسبة البيع للوكيل صريحاً ولا كذلك الأول اه. ع ش قوله: (فيه نظر) خبر وفرق السبكي الخ وقوله: (هنا) يعني في صيغة 
الوكيل قوله: (للعرف) أي لعتم الفرق نهنا في العرف قوله: (وإن كان صحيحاً في نفسه) أي بحسب اللغة لأنه فرق واضح 
بين المصدر الصريح والمؤول به اه. كردي وتقدم عن ع ش ما هو أحسن من هذا قول المتن (لكونه لا يحسنه) أي أصلا 
أما إذا أحسنه لكن كان غيره فيه أحذق منه لم يجز التوكيل لأن الموكل لم يرض بيد غيره اه. ع ش قوله: (أو يشق عليه) 
إلى الفصل في النهاية قوله: (إنما يقصد به الاستنابة) قضيته أنه يتعين ذلك في حقه وإن صار أهلا لمباشرته بنفسه اه. ع ش 


قوله: (فإن كان الشراء بالعين بطل الشراء) لو تعذر الرد على البائع في هذه الحالة بأن قصر الوكيل ولم يصدق البائع 


إن الشراء للموكل وأخذ الثمن المعين فينبغي أخذاً مما سيأتي في مسائل الجارية أن يقال يرده الموكل على الوكيل ويغرمه 
بدل الثمن وللوكيل بيعه بالظفر واستيفاء ما غرمه من ثمنه قوله: (لم يضمن كما قاله الجوري) الأوجه خلافه م رء 


انا الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


ومن ثم لو جهل الموكل حاله أو اعتقد خلاف حاله امتنع توكيله كما أفهمه كلام الرافعي» واستظهره الإسنوي ويأتي 
مثله في قوله (ولو كثر) ما وكل فيه (وعجز عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل) عن موكله فقط (فيما زاد على الممكن) 
لأنه المضطر إليه بخلاف الممكنء أي عادة بأن لا يكون فيه كبير مشقة لا تحتمل غالباً فيما يظهرء ثم رأيت مجليا 
زيف الوجه القائل بأن المراد عدم تصور القيام بالكل مع بذل المجهود واعتمد مقابله القريب مما ذكرته ولو طرأ العجز 
لطروٌ نحو مرض أو سفر لم يجز له أن يوكل (ولو أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل) 
على الأصح لأنه مقتضى الإذن وللموكل عزله أيضاً كما أفهمه جعله وكيل وكيله؛ إذ من ملك عزل الأصل ملك عزل 
فرعه بالأولى وعبارة أصله تفهم ذلك أيضاً فلا اعتراض على المتن خلافاً لمن زعمه (والأصح) على الأصح السابق 
(أنه) أي الثاني (ينعزل بعزله) أي الأول إياه (وانعؤاله) بنحو موته أو جئونه أو عزل الموكل له لأنه نائبه» وسيعلم من 
كلامه فيما ينعزل به الوكيل أنه ينعزل بغير ذلك (وإن قال وكل عني) وعين الوكيل أولا ففعل (فالثاني وكيل الموكل 
وكذا إن أطلق) بأن لم يقل عني ولا عنك (في الأصحح) لأن توكيله للثالث تصرف تعاطاه بإذن الموكل فوجب أن يقع 


وسيأتي ما فيه اقوله: (ومن ثم) أي من أجل أن العلة ما ذكر قوله: (امتنع توكيله) أي ولو فعله لم يصح وإذا سلم ضمن اه. 
ع ش قوله: (واستظهره الأسنوي) عبارة المغني وهو كما قال الإسنوي ظاهر اه. قوله: (ويأتي مثله) أي مثل قوله لو جهل 
الموكل الخ اه. ع ش قوله: (عن موكله الخ) عبارة المغني وحيث وكله في هذه الأقسام فإنما يوكل عن موكله فإن وكل عن 
نفسه فالأصح في زيادة الروضة المنع اه. قوله: (فقط) فلو وكل عن نفسه لم يصح أو أطلق وقع عن الموكل اه. نهاية قال 
الرشيدي قوله !أو أطلق الخ لا يخفى جريانه في المسألة الأولى وكان ينبغي ذكره هناك اه. قوله: (لأنه المضطر إليه) إلى 
المتن في المغني قوله: (ثم رأيت مجلياً زيف الخ) أي في الذخائر اه. مغني قوله: (القريب الخ) نعت لمقابله قوله: (ولو طرأ 
العجز لطرو مزض الخ) فإن كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن يوكل نهاية ومغني وشرح الروض قوله: 
(لم يجز له أن يوكل) أي وذلك لما تقدم من أن الموكل لم يرض بتصرف غيره لكن قضية قوله م ر ثم ولا ضرورة كالمودع 
الخ أنه لو دعت الضرروة إلى التوكيل عند طروّ ما ذكر كان خيف تلفه لو لم يبع ولم يتيسر الرفع إلى قاض ولا إعلام 
الموكل جاز له التوكيل بل قد يقال بوجوبه وهو ظاهر وبقي عكسه وهو ما لو وكل عاجزاً ثم قدر هل له المباشرة بنفسه أم لا 
فيه نظر والأقرب الثاني أخذاً من قول الشارح المار كحج لأن التفويض لمثله الخ لكن عبارة شرح المنهج لأن التفويض لمثل 
هذا لا يقصد منه عينه اه. ومقتضاها أنه قصد حصول الموكل فيه من جهة الوكيل فيتخير بين المباشرة بنفسه والتفويض إلى 
غيره اه. ع ش وفي البجيرمي عن القليوبي قوله بل عن موكله أي فقط بشرط علم الموكل بعجزه حال التوكيل وإلا فلا بد 
من إذنه وله المباشرة بنفسه مع علمه بعجزه أي بتكلف المشقة ولو قدر العاجز فله المباشرة بالأولى لزوال العجز بل ليس له 
التوكيل حينئذ لقدرته اه. وهذا هو الأقرب لا سيما في الصورتين الأخيرتين مما مر في الشرح قوله: (وللموكل عزله) أي 
وكيل الوكيل (أيضاً) أي كما أن للوكيل عزله كما أفهمه أي أن للموكل عزله قوله ذلك أي أن للموكل عزله قوله: (أيضاً) أي 
كعبارة المصنف قوله: (على الأصح السابق) ظاهره أن الأصح السابق ترتيب عليه خلاف هل ينعزل بعزله وانعزاله أو لا وليس 
كذلك بل الحاصل أن الخلاف هل هو فى الحالة المذكورة وكيل الوكيل أو وكيل الموكل فإن قلنا بالأول انعزل بعزل الوكيل 
وانعزاله وإن قلنا بالثاني فلا وحينئذٍ فلا بد من العناية بكلام الشارح م ر ليصح بأن يقال معنى قوله على الأصح السابق أي 
بناء عليه فالأصح مبني على الأصح ومقابله على مقابله اه. رشيدي قوله: (أو عزل الموكل له) أي للأول وقوله: (لأنه نائبه) 
أي الثاني نائب الأول اه. ع ش قوله: (إنه ينعزل) أي الثاني قوله: (بغير ذلك) كجنونه وإغمائه اه. ع ش قوله: (وعين 
الوكيل الخ) الأولى حذف الواو قوله: (لأن توكيله) أي الوكيل قوله: (أن يقع عنه) أي عن الموكل اه. ع ش . 


قوله: (وللموكل عزله أيضاً كما أفهمه الخ) قال الإسنوي: وإذا قلنا بأنه وكيل الوكيل فقد قيل ليس للموكل مباشرة 
عزله لأنه ليس بوكيله وإلا صح الجواز لأنه فرع الفرع فتستثنى هذه المسألة كذا صرح الرافعي بجميع ما قلناه انتهى . 
قوله: (في المتن والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله) قال الإسنوي: واعلم أن حاصل كلام المصنف الجزم بأن الثاني 


فصل في بعض أحكام الوكالة بعد صحتها هوم 


عنه» وفارق نظيره من القاضي بأن الوكيل ناظر في حق الموكل فحمل الإطلاق عليه وتصرفات القاضي للمسلمين فهو 
نائب عنهم» ولذا نفذ حكمه لمستنيبه وعليه فالغرض بالاستنابة معاونته وهو راجع له (قلت وفي هاتين الصورتين) وهما 
إذا قال عني أو أطلق (لا يعزل أحدهما لآخر ولا ينعزل بانعزاله) لأنه ليس وكيلاً عنه (وحيث جوزنا للوكيل التوكيل) 
عنه أو عن الموكل (يشترط أن يوكل أميئاً) فيه كفاية لذلك التصرف وإن عين له الثمن والمشتري لأن الاستنابة عن الغير 
شرطها المصلحة (إلا أن يعين الموكل غيره) أي الأمين فيتبع تعيينه لإذنه فيه» نعم إن علم الوكيل فسقه دون الموكل لم 
يوكله على الأوجه كما لا يشتري ما عينه الموكل» ولا يعلم عيبه والوكيل يعلمه أو عين له فاسقاً فزاد فسقه لم يجز له 
توكيله على الأوجه أيضاًء وقضية إطلاق المتن أنه لا يوكل غير الأمين وإن قال له وكل من شئت» وقال السبكي 
الأوجه خلافه كما لو قالت زوجني ممن شئت يجوز تزويجها لغير الكفء. وفرق الأذرعي بأن المقصود هنا حفظ 
المال وحسن التصرف فيه وغير الأمين لا يتأتى منه ذلك وثم وجود صفة كمال هي الكفاءة وقد يتسامح بتركهاء بل قد 
يكون غير الكفء أصلح وحاصله أن القياس هو المتبادر وإن أمكن توضيح الفرق بأن المختل هنا بتقدير عدم الأمائة 
أصل المقصود من الموكل فيه» وثم بعض توابعه لا هو فاغتفر ثم ما لم يغتفر هناء فإن قلت قضية تميز النكاح 
بالاحتياط أنه إذا جاز ذلك» ثم كان قياسه هنا بالأولى» قلت محل الاحتياط إن تركت للوكيل اجتهاداً وبإتيانها باللفظ 
العام أذنت له في كل أفراده من غير اجتهاد فلا تقصير منه ب الت كفن وا مقا ف رو 


قوله: (وفارق نظيره الخ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة النهاية والمغني والثاني أنه وكيل الوكيل وكأنه قصد تسهيل 
الأمر عليه كما لو قال الإمام أو القاضي لنائبه استنب فاستناب فإنه نائب عنه لا عن منيبه وفرق الأول بأن الوكيل ناظر في 
حق موكله فحمل الخ اه. قالع ش قوله فإنه نائب عنه أي عن النائب وقوله لا عن منيبه أي الإمام أو القاضي اه. قوله: 
(فهو) أي نائب القاضي ركذا ضمير حكمه الخ. 

قوله: (معاونته) أي القاضي وكذا ضمير له وقوله: (وهو) أي نائبه وكان الأولى التفريع قول المتن (أن يوكل أميناً) شمل 
ا كو كان الامين .رقيقا وأذن لهدسيةة في التوكل المذكور وهو واضح ثم قضية كلامه أنه لو وكل فاسقاً لم يصح وإن كان 
المال تحت يد الموكل أو غيره وإنما وكل الفاسق في مجرد العقد وهو مقتضى كلام الشارح م ر الآتي فيما لو وكل الولي 
ففسق لكن قال حج ثم توجيهاً لعدم انعزاله بالفسق إن الذي يتجه أن محل ما مر من منع توكيل الفاسق في بيع مال المحجور 
ما إذا تضمن وضع يده عليه وإلا فلا وجه منعه من مجرد العقد له انتهى وهو صريح في جواز توكيل الفاسق حيث لم يسلمه 
المال اه. ع ش 

قوله: (وإن عين الخ) ببناء المفعول وقوله: (الشمن والمشتري) بفتح الراء نائب فاعله فالأول في وكالة البيع ووكالة 
الشراء والثاني في وكالة الشراء فقط ويحتمل على بعد أنه بكسر الراء فالثاني في وكالة البيع فقط قوله: (أي الأمين) إلى قوله 
وحاصله في المغني قوله: (لم يوكله على الأوجه) اعتمده م ر وكذا قؤله وفرق الأذرعي الخ اه. سم قوله: (أو عين الخ) 
عطف على قوله علم الخ قوله: (أنه لا يوكل غير الأمين وإن قال الخ) وهو كذلك نهاية ومغني قوله: (وقال السبكي الخ) 
عبارة النهاية والمغني خلافاً للسبكي وفارق ما لو قالت لوليها زوجني ممن شئت الخ بأن المقصود الخ قوله: (وفرق الأذرعي 
الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (هنا) أي في التوكيل في المال. 

قوله: (وثم) أي في التوكيل في التزويج قوله: (وقد يتسامح بتركها) أي لحاجة القوت أو غيره اه. مغني قوله: 
(وحاصله) أي حاصل ما هنا قوله: (هنا) أي في التوكيل في المال وقوله: (وثم) أي في التوكيل في النكاح قوله: (بالأولى) أي 
لأنه ئم لا خيار لها وهنا يستدرك اه. مغني قوله: (إن تركت) أي المرأة الموكلة قوله: (في كل أفراده) أي أفراد الزوج قوله: 
(منه) أي الوكيل قوله: (مما 7 تقرر أولا) هو قوله وقد يتسامح بتركها الخ . 


الرافعي أيضاً من حكاية وجهين في النيابة وبناء العزل عليهما كما نقلناه عنه انتهى ويجاب بأن قوله: والأصح أنه ينعزل بعزله 
وانعزاله ليس مفرعاً على قوله: فالثاني وكيل الوكيل ولذا لم يصدره بالفاء وإنما هو استئناف فلا ينافي أنه مفرع على الخلاف 
في أنه وكيل الوكيل أو الموكل قوله: (لم يوكله على الأوجه) اعتمده م ر وكذا الأوجه الآني في قوله: وفرق الأذرعي الخ 


مع سهولة الفائت كما علم مما تقرر أولاً (ولو وكل أمينأ) في شيء من الصور السابقة (ففسق لم يملك الوكيل عزله في 
الأصح والله أعلم) لأنه أذن له في التوكيل دون العزل. 
فصل في بقية من أحكام الوكالة أيضاً 
وهي ما يجب على الوكيل عند التقييد له بغير الأجل ومخالفته للمأذون وكون يده يد أمانة وتعلق أحكام العقد 
به (قال بع لشخص معين) هو أعني قوله معين هنا وفيما بعده حكاية للفظ الموكل بالمعنى» فإن الموكل لا يقول ذلك 
بل من فلان وهذا واضح فإيراد مثله على المصنف هو التساهل تعين رن ل ف و ا 


قوله: (في شيء من الصور السابقة) أي حيث وقع التوكيل عن الموكل اه. رشيدي قوله: (من الصور السابقة) ينبغي 
استثناء ما إذا وكل عن نفسه بإذن موكله لما تقدم أن له حينئذٍ عزله وإن لم يفسق فإذا فسق أولى فإن قيل فحينئظذٍ يشكل قوله 
الصور بصيغة الجمع لأن الكلام في صور التوكيل بالإذن بدليل تعليله فلم يبق إلا صورتان ما لو قال وكل عني وما لو أطلق 
قلت يمكن أن يكون الجمع باعتبار أن كلاً منهما صورتان نظراً لتعيين الموكل الوكيل وعدم تعبينه ويجوز أن يجعل الكلام 
في أعم من صور لإذن ولا ينافيه التعليل لقراءة إذن فيه بالبناء للمفعول أي إذن له ولو من جهة الشرع اه. سم أي ولو عبر 
بصيغة التثنية كما في المغني وبعض نسخ النهاية لسلم عن الإشكال وتكلف الجواب 

ظ فصل في بقية من أحكام الوكالة 

قوله: (في بقية من أحكام الوكالة) إلى قوله ويرد بمنع في النهاية إلا قوله وإلا فالإذن إلى أنه لو ظهر وقوله وأفهم إلى 
وليلة اليوم وما أنبه عليه قوله: (بغير الأجل) أي وأما التقييد بالأجل فقد مر حكمه قوله: (ومخالفته) عطف على قوله ما يجب 
الخ بتقدير مضاف والأصل وحكم مخالفته فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لأن المخالفة ليست من الأحكام اه. 
8 ش أقول وكذا قوله وكون يده الخ وقوله و 0 الخ عطفان على قوله ما يجب الخ قول المتن (قال بع) ومثل البيع غيره 
من العقود كالنكاح والطلاق اه. ع ش قوله: (بل من فلان) أي بل يقول من فلان أي مثلاً كمن هذا ومن فقيه صالح فيما 
يظهر قوله: (تعين) ظاهره أنه يبيع منه ويمتنع البيع من غيره وإن لم يدفع هو إلا ثمن المثل وإن رغب غيره بزيادة عن ثمن 
المثل وينبغي أن محل التعين إذا لم تدل القرينة على عدم إرادة التقييد به وأنه لو كان لو لم يبع من غيره نهب المبيع وفات 
على المالك جاز البيع من غيره للقطع برضا المالك بذلك وأن المراد التقييد به في غير مثل هذه الحالة فإن قلت قياس ذلك 
أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لأحد فز أي شخص أنه لو لم يبعه بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه يجوز بيعه قلت 
فيه نظر والفرق واضح لأنه هنا أذن في البيع في الجملة بخلافه هناك فإنه لا إذن مطلقاً سم على حج أقول وينبغي أن محل 
المنع إذا لم يغلب على ظنه رضا مالكه بأن يبيعه وإلا فلا وجه للمنع وقيل بمثله في عدم صحة بيع الفضولي وغاية الأمر أن 
هذا منه وفرضه في الشخص المعين ليس قيداً بل مثله المكان المعين إذا خرج عن الأهلية ففيه التفصيل المذكور فيجوز له 
البيع في غيره حيث خيف عليه النهب أو التلف لو لم يبعه في غيره أما لو خرج السوق المعين عن الصلاحية مع بقاء الأمن 


قوله: (في شيء من الصور السابقة) ينبغي استثناء ما إذا وكل عن نفسه بإذن موكله لما تقدم أن له حينئذ عزله وأن لم يفسق 
فإذا فسق أولى فإن قيل فحينئذ يشكل قوله الصور بصيغة الجمع لأن الكلام في صور التوكيل بالإذن بدليل تعليله ولم يبق إلا 
صورتان ما لو قال وكل عني وما لو أطلق قلت يمكن أن يكون الجمع باعتبار أن كلا منهما صورتان نظر التعيين الموكل 
الوكيل وعدم تعيينه ويجوز أن يجعل الكلام في أعم من صور الإذن ولا ينافيه التعليل لقراءة أذن فيه بالبناء للمفعول أي أذن 
له ولو من جهة الشرع . 


فصل في بقية من أحكام الوكالة أيضاً الخ 
قوله: (تعين) ظاهره أن يبيع منه ويمتنع البيع من غيره وإن لم يدفع هو إلا ثمن المثل وإن رغب غيره بزيادة على ثمن 


المثل لأنه لا عبرة بهذه الزيادة لامتناع البيع من الراغب بها فهي كالعدم فليراجع وينبغي أن محل التعين إذا لم تدل القرينة 
على عدم إرادة التقييد به وأنه لو كان لو لم يبع من غيره نهب البيع وفات على المالك جاز البيع من غيره للقطع برضا المالك 


فصل في بقية من أحكام الوكالة أيضاً ينضنا 


لأنه قد يكون له غرض في تخصيصه كطيب ماله» بل وإن لم يكن له غرض أصلاً عملا بإذنه ولا يصح بيعه لوكيله 
وقيده ابن الرفعة بما إذا تقدم الإيجاب أو القبول ولم يصرح بالسفارة» وبحث البلقيني أنه لو قال بع من وكيل زيد أي 
لزيد فباع من زيد بطل أيضاً وإنما يتجه إن كان الوكيل أسهل منه أو أرفق وإلا فالإذن في البيع من وكيله إذن في البيع 
منه وبه فارق ما مر بعد» بل والأذرعي أنه لو ظهر بالقرينة أن التعيين إنما هو لغرض الربح فقط لكون المشتري ممن 
يرغب فيه لا غيره لم يتعين» واعترض بأنه لرغبته فيه قد يزيده في الثمن وهذا غرض صحيح» 00000 


في البلد وعدم الخوف على الموكل فيه فلا يجوز بيعه في غير المكان المعين اه. ع ش والحاصل أن محل تعين ما ذكره 
الموكل في التوكيل من نحو المشتري إذا لم تكن هناك قرينة ملغية للتعيين ولا علم الوكيل لرضا الموكل بغيره فعند وجود 
أحدهما يجوز له المخالفة ويصح العقد للموكل قوله: (لأنه قد يكون الخ) ولو امتنع المعين من الشراء لم يجز بيعه لغيره بل 
يراجع الموكل وينبغي أن محله ما لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره اه. ع ش . 
قوله: (ولا يصح بيعه لوكيله) اقتصر عليه المغني وسكت عن تقييد ابن الرفعة وقالع ش وينبغي أن محل البطلان إن لم 
يكن وكيله مثله أو أرفق منه أخذاً مما ذكره فيما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد اه. وفي البجيرمي عن الشوبري 
ومحله كما قال الأذرعي إذا كان المعين ممن يتعاطى الشراء بنفسه بخلاف ما لو كان نحو السلطان ممن لا يتعاطى الشراء 
بنفسه فإنه يصح من وكيله اعتباراً بالعرف اه. وفي سم ما يوافقه قوله: (لوكيله) أي أو عبده وفاقاً ل م ر سم على منهج اه. 
ع ش قوله: (وقيده الخ) أي عدم الصحة عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح سواء أتقدم الإيجاب أم القبول ولم يصرح 
بالسفارة أم لا كما شمله كلامهم خلافاً لابن الرفعة اه. قوله: (تقدم الإيجاب) أي مطلقاً اه. سيد عمر قوله: (ولم يصرح 
بالسفارة) قيد لتقدم القبول قال في المطلب إذا تقدم قبول الوكيل وصرح بالسفارة كاشتريت هذا منك لزيد فقال بعتك صح 
وإن تقدم الإيجاب ثم قبل الوكيل لم يصح صرح بالسفارة أم لا لأن الإيجاب فاسد اه. كردي وفي السيد عمر و ع ش ما 
يوافقه وقال الرشيدي قوله م ر خلافاً لابن الرفعة أي في تقييده البطلان بما إذا تقدم الإيجاب أو القبول ولم يصرح بالسفارة 
أي بخلاف ما إذا تقدم أحدهما وصرح بالسفارة في المتقدم فإنه يصح عنده اه. قوله: (أي لزيد) أي دون نفس الوكيل اه. 
ع ش قوله: (بطل أيضاً) جزم به المغني وشرح المنهج وسكتا عن قول الشارح وإنما يتجه الخ قوله: (وإنما يتجه الخ) ولو 
مات زيد بطلت الوكالة كما صرح به الماوردي بخلاف ما لو امتنع من الشراء إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك والأوجه أنه لو قال 
بع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك حمل على البيع لوليهم ولا نقول بفساد التوكيل اه. نهاية قالع ش قوله ولا نقول بفساد 
التوكيل وعليه فهل يصح البيع من الأيتام لو بلغوا رشداء فيه نظر والمتجه الصحة لأنه إنما انصرف للولي للضرورة فإذا كملوا 
جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف سم على حج وظاهره وإن كان الولي أسهل في المعاملة منهم وهو ظاهر اه. قوله: 
(أو أرفق) الأولى إسقاط الألف قوله: (وبه فارق) أي بقوله فالإذن في البيع الخ قوله: (ما مر بعد بل) أي في قوله بل وإن لم 
يكن له غرض اه. سيد عمر قوله: (والأذرعي الخ) أي وبحث الأذرعي عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح نعم لو دلت 
قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعيين سواه لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع هذا على 
السلطان فالمتجه كما قاله الزركشي جواز البيع من غير المعين واعترض الخ اه. قال الرشيدي م ر فالمتجه كما قاله 
الزركشي الخ كان المناسب حيث هو ضعيف عنده كما سيأتي له أن يقول قال الزركشي فالمتجه الخ اه. قوله: (لم يتعين) 
اعتمده المغني و سم و ع ش قوله: (لا غيره) أي في الجملة أو في الظاهر وإلا لم يتأت قوله لم يتعين فليتأمل اه. سم 


وإن مراده أن التقييد به في غير مثل هذه الحالة فإن قلت قياس ذلك أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لأحد فرأى شخص 
أنه إن لم يبعه بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه يجوز بيعه قلت فيه نظر والفرق ظاهر لأنه هنا إذن في البيع في الجملة 
بخلافه هناك فإنه لا إذن مطلقاً ثم رأيت أن قولي أولاً ينبغي أن محله إذا لم تدل القرينة الخ موافق لقول الأذرعي أنه لو ظهر 
بالقرينة الخ في الجملة قوله: (ولا يصح بيعه لوكيله) قال في شرح المنهج كما في الروضة عن البيان وفي غيرها عن 
الأصحاب انتهى وبحث الأذرعي الصحة فيما إذا كان الموكل ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه كالسلطان وظاهر أنه يصح البيع 
هنا من نفس الموكل كالسلطان وقال: إن قضية الفرق أنه لو جرى العقد على وجه لا يقدر فيه دخول الملك في ملك الوكيل 
صح قوله: (بطل أيضاً) اعتمده م ر قوله: (لا غيره) أي في الجملة أو في الظاهر وإلا لم يتأت قوله: لم يتعين فليتأمل . 


وأقول في البحث من أصله نظرء لأنه إنما يتأتى على الوجه الآتي في المكان إلا أن يفرق بأن التعيين» ثم لم يعارضه ما 
يلغيه وهنا عارضته القرينة الملغية له لولا أن ذلك المعين قد يزيد على ثمن مثله» وذلك موافق لغرضه وهو زيادة الربح 
فاتضح أن تعيينه لا ينافي غرضه بل يوافقه خلافا للأذرعي (أو) في (زمن) معين كيوم كذا أو شهر كذا تعين فلا يجوز 
قبله ولا بعده ولو فى الطلاق» والفرق بينه وبين العتق بأنه يختلف باختلاف الأوقات فى الثواب بيخلاف الطلاق 


قوله: (في البحث) أي بحث الأذرعي قوله: (من أصله) كأنه إنما زاده لئلا يسبق الذهن إلى قوله واعترض اه. ع ش 
قوله: (لأنه إنما يأتي على الوجه الآني الخ) فيه بحث لأن حاصل بحث الأذرعي أن القرية لو دلت على أن المقصود 
حصول الربح وأن المشتري غير منظور إليه لذاته بل لكونه ممن يحصل منه الربح لكونه من جملة الراغبين لم يتعين 
حينئذٍ لحصول. المقصود بالبيع من غيره إذا رغب في دفع ما يرغب المعين في دفعه لأنه لا مزية حينئذٍ للمعين على 
غيره وبهذا يندفع قوله لولا أن ذلك المعين قد يزيد الخ لأن المراد أن غيره أيضاً يزيد وأن البيع منه بما يرغب به 
المعين بحيث لا يتفاوت الحال بين البيع من المعين والبيع من غيره أو يكون البيع من غيره أحظ لكن قد ينافي ذلك 
قوله ممن يرغب فيه لا غيره وإيجاب بأن المراد لا غيره في الجملة أو ظاهراً وإلا لم يتأتَ قوله لم يتعين وقوله 
فاتضح الخ وذلك لأن الأذرعي لم يدع أن تعيينه ينافي غرضه بل ادعى أن القرينة دلت على أن المعين وغيره سواء 
في صحة البيع من كل إذا رغب غيره بما رغب هو به أو أزيد والحاصل أن القرينة هنا دلت على إلغاء التعيين فعمل 
بها وفي مسألةا المكان لم تدل على ذلك فاعتبر التعيين فيها حتى لو دلت هناك على إلغائه فلا مانع من التزام إلغائه 
فلا فرق بينهما, فليتأمل وبما قررناه يظهر اندفاع الاعتراض الذي حكاه بقوله واعترض الخ أيضاً اه. سم قوله: (كيوم) 
إلى قوله كما لو قال في المغني إلا قوله والفرق إلى ولو قال قوله: (ولو في الطلاق) كالعتق اه. سم عبارة ع ش 
قوله ولو في الطلاق غاية لتعين الزمان الذي ذكره في التوكيل اه. وعبارة المغني وفائدة التقييد بالزمان أنه لا يجوز 
قبله ولا بعده وذلك متفق عليه في البيع والعتق وأما الطلاق فلو وكله به في وقت معين فطلق قبله لم يقع أو بعده 


قوله: (لأنه إنما يتأتى على الوجه الآتي) فيه بحث لأن حاصل بحث الأذرعي أن القرينة لو دلت على أن المقصود 
حصول الربح وأن المشتري غير منظور إليه لذاته بل لكونه ممن يحصل منه الربح لكونه من جهة الراغبين لم يتعين حينئذ 
لحصول المقصود بالبيع من غيره فجاز البيع من غيره إذا رغب في دفع ما يرغب المعين في دفعه لأنه لا مزية حيتئذ للمعين 
على غيره وبهذا يندفع قوله: لولا أن ذلك المعين قد يزيد الخ لأن المراد أن غيره أيضاً يزيد وأن البيع منه بما يرغب به 
المعين بحث لا يتفاوت الحال بين البيع من المعين والبيع من غير أو يكون البيع من غيره أحظ لكن قد ينافي ذلك قوله: 
ممن يرغب فيه لا غيره ويجاب بأن المراد لا غيره في الجملة أو ظاهراً وإلا لم يتأت قوله: فاتضح الخ وذلك لأن الأذرعي 
لم يدع أن تعيينه ينافي غرضه الخ بل ادعى أن القريئة دلت على أن المعين وغيره سواء في صحة البيع من كل إذا رغب غيره 
بما رغب هو به أو أزيد والحاصل أن القرينة هنا دلت على الغاء التعيين فعمل بها وفي مسئلة المكان لم تدل على ذلك 
فاعتبر التعيين فيه متى لو دلت هناك على إلغائه فلا مانع من التزام الغاية فلا فرق بينهما فليتأمل وبما قررناه يظهر اندفاع 
الاعتراض الذي حكاه بقوله: واعترض الخ أيضاً لا يقال غاية القريئة الدلالة على عدم تعلق الغرض بخصوص المعين وقد 
دل قول المصنف وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض على التعين على الصحيح مع عدم تعلق الفرض بخصوص المعين 
فلا اعتبار مع ذلك بالقرينة لأن نقول فرق بينهما لأن القرينة تدفع احتمال تعلق الغرض باطناً بخلاف قوله المذكور فإنه إنما 
دل على أنه لا اعتبار بانتفاء الغرض ظاهراً ومجرد ذلك لا يدفع احتمال غرض باطن فإذا دفعته القرينة فينبغي العمل بها ومما 
يؤد العمل بها عدم تعينه إذا قدر الثمن ولم ينه عن غيره إذ ليس هذا إلا من العمل بالقرينة ولو سلم أنه ليس منه فالعمل ينافي 
معناه فليتأمل . 

فرع: لو وكله في البيع لأيتام زيد فهل يصح التوكيل ويحمل على البيع لوليهم لهم أو يفسد لعدم إمكان البيع منهم فيه 
نظر والمتجه الأول وعليه فهل يصح البيع من الأيتام لو بلغوا رشداء فيه نظر ويتجه الصحة لأنه إنما انصرف للولي لقصورهم 
فإذا كملوا جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف بخلاف ما لو وكله ليبيع من زيد لا يصح بيعه من وكيله وبالعكس لأنه لما 
تأتى البيع من كل منهما وكان معتاداً دل الحال على التقييد بخصوص المذكور قوله: (ولو في الطلاق) كالعتق. 


فصل في بقية من أحكام الوكالة أيضاً لبان 


ممنوع» بل قد يكون له غرض ظاهر في طلاقها في وقت بخصوصه. بل الطلاق أولى لحرمته زمن البدعة بخلاف العتق 
ولو قال يوم الجمعة أو العيد مثلا : تعين أول جمعة أو عيد يلقاه كما لو قال في الصيف جمداً فجاء الشتاء قبل الشراء لم 
يكن له شراؤه في الصيف الآتي » وأفهم قوله الجمعة أو العيد أن يوم جمعة أو عيد بخلافه وهو محتمل» إلا أن يقال 
الملحظ فيهما واحد وهو صدق المنصوص عليه بأول ما يلقاه فهو محقق وما بعده مشكوك فيه فيتعين الأوّل هنا أيضاً 
وليلة اليوم مثله إن استوى الراغبون فيهماء ومن ثم قال القاضي لو باع أي فيما إذا لم يعين زمنا ليلاً والراغبون نهاراً 
أكثر لم يصح (أو) في (مكان معين تعين) وإن لم يكن نقده أجود ولا الراغبون فيه أكثر لأنه قد يقصد إخفاءه» نعم لو 
قدر الثمن ولم ينه عن غيره صح البيع في غيره. 

قال القاضي اتفاقاً ورد السبكي له باحتمال زيادة راغب مردود بأن المانع تحققها لا توهمها (وفي المكان وجه) أنه 


فكذا على المعتمد اه. قوله: (ممنوع) خبر والفرق الخ قوله: (أول جمعة الخ) دل على أنه قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة 
ويوم العيد وبقي ما لو قاله في يوم الجمعة أو العيد فهل يحمل على بقيته أو على أول جمعة أو عيد يلقاه بعد ذلك اليوم فيه 
نظر والأقرب الثاني لأن عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة أو العيد قريئة على عدم إرادته بقية اليوم اه. ع ش قوله: (أو عيد 
يلقاه) المراد بالعيد ما يسمى عيداً شرعاً كالفطر والأضحى وينبغي أن مثل ذلك ما لو اعتاد قوم تسمية أيام فيما بينهم بالعيد 
كالنصارى إذا وقع ذلك فيما بينهم فيحمل على أول عيد من أعيادهم يكون بعد يوم الشراء ما لم يصرحوا بخلافه أو تدل 
القرينة عليه اه. ٠ع‏ ش وقوله الشراء صوابه التوكيل قوله: (في الصيف) متعلق باشترٍ تر لي المقدر وقوله جمداً مفعوله ويحتمل 
أن الظرف متعلق بقال عبارة النهاية كما لو وكله ليشتري له جمداً في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراؤه في 
الصيف الآتي اه. قالع ش قوله جمداً في الصيف هل صورة ذلك أن يقول الموكل اشتر تر لي جمد في الصيف فيحمل على 
صيف يليه أو هو فيه كما هو مقتضى التشبيه أو يكفي وقوع الوكالة في الصيف وإن لم يذكره أي لفظ في الصيف عملاً 
بالقريئة فيه نظر ولا يبعد الثاني اه. وقوله ع ش فيحتمل على صيف يليه أي إذا كان وقع التوكيل في الشتاء وقوله أو هو فيه 
أي إذا وة فع اتوكيل في الصيف وهذا الحمل بشقيه مبني على أن في الصيف متعلق بيشتري وقوله أو يكفي الخ مبني على أنه 
متعلق بوكله وقوله الثاني أي قوله ويكفي الخ قوله: (وأفهم قولهم) أي المار في قوله ولو قال يوم الجمعة الخ اه. سم عبارة 
الكردي يعني أفهم ذكرهما معرفتين أنه لو ذكرهما نكرتين لا يتعين أول جمعة الخ اه. قوله: (بخلافه) أي فلا يتقيد بالجمعة 
التي تليه اه. ع ش قوله: (فيتعين الأول) أي أوّل جمعة أو عيد يلقاه قوله: (وليلة اليوم مثله) مبتدأ وخبر قوله: (ومن ثم) أي 
من أجل التقيد بالاستواء . 

قوله: (إخفاءه) أي المبيع أو البيع عبارة المغني قد يكون له فيه غرض خفي لا يطلع عليه اه. وهي أحسن قوله: (نعم 
لو فلار الكمن الج لج مبشيوا نظير هذا فى 7 تعيين الزمن فليحرر الفرق وقد يفرق بشدة تفاوت الغرض بالتقدم والتأخر في 
إزالة المنلاف سم على جع رإذل تاملت ما تقدم من "قوله مع والمتاصل الخ علدت أنه لاافرقع نين العافقة اك بن ش قوله: 
(صح البيع الخ) فلا يتعين ذلك المكان كما عبر به الروض اه. سم وقالع ش قد يشكل صحة البيع مع ما ذكر بما علل به 
من أن يقصد إخفاءه ومجرد البيع بالثمن المذكور وقد يفوت معه الإخفاء اه. ع ش قوله: (قال القاضي اتفاقاً) أي ولو قبل 
مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه لأن الزمان إنما اعتبر تبعاً للمكان لتوقفه عليه فلما أسقط اعتبار 
المتبوع سقط اعتبار التابع سم على حج اه. ع ش قوله: (مردود بأن المانع الخ) قد ينافيه قوله الآني ويرده بمنع الخ قوله: 


قوله: (وأفهم قولهم) أي المار في قوله: ولو قال: يوم الجمعة الخ ش قوله: (في المتن تعين) أي فلا يصح البيع في 
غيره قوله: (وإن لم يكن الخ) عبارة الروض وشرحه ولو لم يكن له في ذلك غرض ظاهر انتهى فقوله الآتي: وفي المكان 
وجه إذا لم يتعلق به غرض أي ظاهر. 

قوله: (نعم لو قدر الثمن الخ) لم يستثنوا نظير هذا في تعيين الزمن فليحرر الفرق وقد يفرق بشدة تفاوت الغرض 
بالتقدم والتأخر في إزالة الملك قوله: ) صح الببع الخ) فلا يتعين ذلك المكان كما عبر به في الروض قوله: (صح البيع في 
غيره قال القاضي اتفاقاً) أي ولو قبل مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه واستشكل بأن اللفظ على 
المسافة وعلى البيع في البلد خرج الثاني لدليل فبقي الأول وهو قياس اعتبار المسافة فيما لو وهبه أو رهئه ما بيده وأجيب 


لا يتعين (إذا لم يتعلق به غرض) للموكل ولم ينهه عن غيره لأن تعيينه حينئذ اتفاقي» وانتصر له السبكي وغيره ويرد 
بمنع كونه اتفاقياً كيف والأغراض أمرها خفي فوجب التقيد بنص الآذن لاحتمال أن له غرضاً في التعيين» بل هو الظاهر 
المتعين لصون كلام الكامل عن الإلغاء ما أمكن على أن قوله إذا لم يتعلق به غرض للموكل إن علم ذلك بنص الموكل 
عليه تعين إلغاء التعيين اتفاقاً أو بقرينة حالية فالقرائن مختلفة» وبهذا يزيد اندفاع الانتصار للثاني» ثم رأيت ما يصرح بأن 
المراد الثاني وهو قولهم إن وجد غرض ككثرة راغب أو أجودية نقد تعين وإلا فوجهانء فإن قلت لم لم يجر هذا الوجه 
في الزمن» قلت لأن النص عليه قد يضطر إليه لاحتياجه لثمنه أو لإرادته سفراً عقبه فلم يتأت فيه ما نظر إليه الضعيف 
هنا من أنه قد تقوم قرينة» على أنه لا يتعلق به غرض ومع جواز النقل لغيره يضمن» ويفرق بينه وبين قول المودع 
احفظه في هذا فنقله لمثله لم يضمن بأن المدار ثم على الحفظ ومثله فيه بمنزلته من كل وجه فلا تعدى بوجه وهنا على 
رعاية غرض الموكل» فقد لا يظهر له غرض ويكون له غرض خفي فاقتضت مخالفته الضمان (وإن قال بع بمائة) مثلاً 
(لم يبع بأقل) منها ولو بتافه لفوات اسم المائة المنصوص له عليه؛ 1[ [ [ [ [ [ 0000010 


(إن علم ذلك الخ) ينبغي أن يأتي نظير ذلك في 7 تعيين الشخص والزمن اه. سيد عمر قوله: (فالقرائن مختلفة) أي فيعمل 
بالقوية دون الضعيفة قوله: (وبهذا) أي بقولة إن علب ذلك الخ قوله: (الثاني) أي قوله أو بقرينة حاله الخ قوله: (وهو) أي ما 
يصرح بأن الخ قوله: (فلم يتأت فيه ما نظر الخ) قد قدمنا عن ع ش في حاشية قول الشارح نعم لو قدر الثمن الخ ومنعه 
ترجيح أنه لا فرق بين الثلاثة في عدم التعين عند وجود القريئة الدالة على إلغاء التعيين قوله: (ومع جواز النقل) إلى المتن في 
النهاية قوله: (ومع جواز النقل) أي على هذا الوجه المرجوح وعبارة سم على حج هذا فرعه الإسنوي على هذا الوجه ويمكن 
تفريعه على الأول أيضاً فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما هو قضية كلام الشيخين لكن عبر الشارح في شرح 
الإرشاد بقوله؛ ومتى نقله لغير ما وجب عليه البيع فيه ضمن الثمن والمثمن انتهى فأفهم عدم الضمان حيث جاز النقل اذ لا 
يتعين حينئذ البيع فيه وهو متجه معنى اهاع ش إذ الظاهر أن الضمان. فرع: جواز النقل وجوداً وعدماً عبارة المغني وإن 
عين للبيع بلداً وسوقاً فنقل الموكل فيه إلى غيره ضمن الثمن والمثمن وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض للمخالفة قال 
في أصل الروضضة بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فليبع فيه فإن نقله ضمن اه. وهذا مبني على ظاهر إطلاق المتن بقطع 
النظر عن الاستدراك المتقدم في شرحه منه وغيره قوله: (يضمن الخ) يظهر أن محله حيث لم ينص الموكل على أنه لا غرض 
له في التعيين كما يشير إلى ذلك قوله الآتي فقد لا يظهر له غرض ويكون له غرض خفي اه. سيد عمر وتقدم عن سم ما 
حاصله أن القرينة الدالة على إلغاء تعيين المكان كالنص عليه قوله: (ويفرق الخ) أي على هذا الوجه أيضاً اه. ع ش أ 
وعلى الأول أيضاً فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما مر آنفاً عن سم قوله: (من كل وجه) قد يكون شرطه 
الحفظ في المكان الخاص لمعنى خفي علينا سم على حج وقد يقال اشتمال المكان الموصوف بما ذكر على معنى خفي 
بعيد بخلاف الأسواق فإن اختلافها في أنفسها يكثر فربما علم الموكل في بعضها معنى خفي على الوكيل اه. ع ش قوله: 
(ويكون له غرض الخ) الأولى حذف يكون قوله: (ولو بتافه) إلى قوله وألحق به في المغني إلا قوله وقد يجاب إلى وإنما جاز 
وإلى قول المتن وإن ساوته في النهاية إلا ما ذكر. 


بأنه إذا لم يحافظ على المنصوص عليه وهو المكان لانتفاء الغرض فيه فكيف يراعي المتضمن وهو الزمان قال شيخنا في 
الكنز وفيه نظر لأن هذا تخلف لعارض وهذا لا معارض له فكأنه قال له بعه في يوم كذا ويجاب بأنه لما لم ينص على الزمان 
ظهر أنه غير مراد ولذلك لم ينظر إليه انتهى ويجاب أيضاً عن كل من أصل الإشكال ومن النظر بأن الزمان إنما اعتبر تبعاً 
للمكان لتوقفه عليه فلما سقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع قوله: (ومع جواز النقل لغيره يضمن) هذا فرعه الإسنوي على 
هذا الوجه ويمكن تفريعه على الأول أيضاً فيما إذا قدر الثمن ولم ينه عن البيع في غيره كما هو قضية كلامه كالشيخين لكن 
حيث جاز النقل إذ لا يتعين حينئذ البيع فيه وهو متجه معنى قوله: (ويفرق الخ) دفع لإشكال الإسنوي قوله: (بأن المدار ثم 
على الحفظ الخ) قد يكون شرطه الحفظ في المكان الخاص لمعنى خفي علينا قوله: (فقد لا يظهر له الخ) هذا منقدح في 


فصل في بقية من أحكام الوكالة أيضاً ل 


وبه فارق البيع بالغبن اليسير لأنه لا يمنع كونه بئمن المثل (وله) بل عليه إذا وجد راغب ولو في زمن الخيار كما مر (إن 
يزيد) عليها ولو من غير جنسها لأن المفهوم من تقديرها عرفا امتناع النقص عنها فقط وليس له إبدال صفتها كمكسرة 
بصحاح وفضة بذهب (إلا أن يصرح بالنهي) عن الزيادة فتمتنع الزيادة لانتفاء العرف حينئذ وإلا إذا قال بعه لزيد بمائة» 
لأنه ربما قصد محاباته قال الغزالى إلا إذا قامت القرينة على أن لا يحابيه كبعه بمائة وهو يساوي خمسين» وقد يجاب 
بأنه يحابيه بعدم الزيادة على المائة وإن لم يحابه محاباة كاملة وإنما جاز لوكيله في خلعها بمائة الزيادة» لأنه غالبا يقع 
عن شقاق فلا محاباة فيه والحق به ما لو وكله في العفو عن القود بنصف الدية فعفي بالدية فيصح بها وفيه نظرء إذا لا 
قرينة هنا تنافي قصد المحاباة بخلاف الخلع» وقرينة قتله لمورثه تبطلها سماحته بالعفو عنه لا سيما مع نصه على النقص 
عن البدل الشرعي والشراء كالبيع في جميع ما مرء نعم في اشتر عبد فلان بمائة يجوز النقص عنها والفرق أن البيع 
يمكن من المعين وغيره فتمحض التعيين للمحاباة والشراء لتلك العين لا يمكن من غير مالكهاء فقد يكون تعييئه لأجل 
ذلك دون المحاباة. 

(ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها) بأن بين نوعها وغيره مما مر في شراء العبد 11100000 


قوله: (وبه فارق الخ) أي وبفوات الاسم فارق ما نحن فيه البيع عند الإطلاق بالغبن اليسير حيث صح الثاني دون الأول 
قوله: (لأنه) أي الغبن اليسير قوله: (كونه) أي البيع قوله: (بل عليه إذا وجد راغب الخ) عبارة المغني قوله له يشعر بجواز البيع 
بالمائة وهناك راغب بزيادة وليس مراداً فإن الأصح في زيادة الروضة المنع لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة فلو وجده في زمن 
الخيار لزمه الفسخ فلو لم يفسخ انفسخ البيع قياساً على ما مر اه. قوله: (بل عليه الخ) ينبغي أن هذا بخلاف ما لو قال له 
الموكل بع بكم شئت حيث يجوز له البيع بالغبن وإن تيسر خلافه لأنه جعل القدر إلى خيرته م ر سم على حج أقول وقد 
يتوقف فيه ويقال بعدم الفرق كما تقدم عنه أيضاً اه. ع ش قوله: (كما مر) أي في شرح قوله ولا بغبن فاحش اه. كردي 
قوله: (ولو من غير جنسها) كمائة وثوب أو دينار مغني ونهاية قوله: (كمكسرة بصحاح الخ) قياس ما مر أن محل الامتناع 
حيث لم تقم قرينة على أنه إنما عين الصفة لتيسرها لا لعدم إرادة خلافها سيما إذا كإن غيرها أنفع اه. ع ش . قوله: (قال 
الغزالي الخ) اعتمده م راه. سم عبارة النهاية نعم لو قال بعه منه بمائة وهو يساوي خمسين لم تمتنع الزيادة كما قاله 
الغزالي اه. ويأتي عن المغني ما يوافقه قوله: (وإنما جاز لوكيله في خلع الخ) أي مع أنه نظير بعه لزيد بمائة اه. سم فلا 
محاباة الخ عبارة المغني وذلك قرينة دالة على دعم قصد المحاباة ولذلك قيد ابن الرفعة المنع في الأولى بما إذا كانت المائة 
دون ثمن المثل لظهور قصد المحاباة حينئذٍ بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر اه. قوله: (وألحق به الخ) معتمد اه. 
2 ش قوله: (وفيه نظر) أي الإلحاق قوله: (يبطلها الخ) ممنوع سم على حج أي لجواز ظنه عدم قدرة المجني عليه على 
الزيادة على النصف أو عدم الرضا بالزيادة اه. ع ش قوله: (والشراء كالبيع) ولو أمره ببيع الرقيق مثلاً بمائة فباعه بها وثوب 
أو دينار صح عند جواز البيع بالزيادة لأنه حصل غرضه وزاد خيراً ولو قال اشتر بمائة لا بخمسين جاز الشراء بالمائة وبما 
بينها وبين الخمسين لا بما عدا ذلك أو بع بمائة لا بمائة وخمسين لم يجز النقص عن المائة ولا استكمال المائة والخمسين 
ولا الزيادة عليهما للنهي عن ذلك ويجوز ما عداه ولا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة مثلاً فاشترى أو باع بشمن المثل وهو مائة 
أو دونها لا أكثر جاز لإتيانه بالمأمور به بخلاف ما إذا اشترى أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه اه. نهاية وكذا في المغني إلا 
قوله م ر عند جواز البيع بالزيادة قال ع ش قوله م ر صح عند جواز البيع بالزيادة أي بأن لم يعين له المشتري ولم ينهه عن 
الزيادة وقوله م رلا بما عدا ذلك أي ما لم تدل القرينة على جواز الزيادة أيضاً اه. قوله: (نعم) إلى المتن في المغني قوله: 
(مما مر في شراء العبد) أي من ذكر صنفه إن اختلف النوع اختلافاً ظاهراً وصفته إن اختلف بها الفرض اه. ع ش قوله: 


الوديعة ففي الفرق نظر قوله: (وبه فارق البيع) أي عند الإطلاق قوله: (وله بل عليه الخ) ينبغي أن هذا بخلاف ما لو قال له 
الموكل بع: بكم شئت حنيث يجوز له البيع بالغبن وإن تيسر خلافه لأنه جعل القدر إلى خيرته م ر. قوله: (قال الغزالي الخ) 
اعتمده م ر قوله: (وإنما جاز لوكيله في خلعها) أي مع إنه نظير بعه لزيد بمائة قوله: (وفيه نظر الخ) كذا شرح م ر قوله: 
(يبطلها الخ) ممنوع . 


وإلا لم يصح التوكيل» فإن أريد بالوصف أزيد مما مر ثم كان شرطأً لوجوب رعاية الوكيل له في الشراء لا لصحة 
التوكيل حتى يبطل بفقده (فاشترى به شاتين بالصفة فإن لم تساو واحدة) منهما (ديناراً لم يصح الشراء للموكل) وإن 
زادتا على دينار لأن غرضه لم يحصل» ثم إن وقع بعين الدينار بطل من أصله أوفى الذمة ونوى الموكل» وكذا إن سماه 
خلافاً لما وقع للأذرعي هنا وقع للوكيل (وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة) أي صحة الشراء (وحصول الملك 
فيهما للموكل) لحصول مقصود الموكل بزيادة وإن لم توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الأوجه وإن ساوته 
إحداهما فقط فكذلك ولا ترد عليه» لأن الخلاف الذي فيها طرق لا أقوال» ويظهر أنه لا بد من شرائهما في عقد واحد 


(وإلا) أي إن لم يبين كذلك قوله: (ثم) أي في شراء العبد قوله: (كان شرطاً) أي الوصف الزائد قوله: (حتى يبطل الخ) تفريع 
على المنفي قول المتن (بالصفة) أي المشروطة اه. مغني أي كل واحدة منهما أو إحداهما أخذاً مما يأتي قوله: (وقع 
للوكيل) أي ولغت التسمية اه. ع ش قول المتن (وإن ساوته) أي أو زادت عليه اه. مغني قوله: (الحصول) إلى قول المتن 
ويد الوكيل في النهاية إلا قوله لنفسك إلى المتن وقوله وحلف إلى المتن وقوله ويأتي إلى وقد يجب وقوله وبقولي إلى وكان 
تضمن قوله: (وإن لم توجد الصفة الخ) يتأمل وجه الغاية مع فرض أنهما بالصفة كما اقتضاه المتن اه. سيد عمر قوله: (وإن 
توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الأوجه) توقف فيه م ر أخذاً بظاهر قول المصنف السابق كغيره بالصفة ولهذا ضرب 
على هذا الأوجه بعد أن أثبته لكن قد يؤيده وكيل البيع بمائة فباع بمائة وثوب اه. سم قوله: (وإن ساوته إحداهما) اعتمده 
المغني أيضاً قوله: (فكذلك) أي فالأظهر الصحة اه. ع ش قوله: (ولا ترد عليه) أي لا ترد على المصنف مساواة إحداهما 
فقط حيث يفهم كلامه عدم الصحة فيها قوله: (فيها) أي في مساواة إحداهما فقط . قوله: (ويظهر أنه الخ) عبارة النهاية 
والأوجه وقوع شرائهما في عقد واحد تقدمت في اللفظ أو تأخرت وأما حالة تعدد العقد فتقع المساوية للموكل فقط اه. 
قالع ش قوله م ر تقدمت أي غير المساوية وقوله م ر فتقع المساوية الخ أي تقدمت أو تأخرت وأما الثانية فإن اشتراها 
بعين مال الموكل لم يصح أو في الذمة وقع للوكيل وإن سمى الموكل هذا إن ساوته إحداهما دون الأخرى فإن ساوته كل 
منهما وقعت الأولى للموكل دون الثانية ثم رأيت يقتضي ذلك في سم على حج نقلاً عن الكنز للبكري وأنه نقله عن 
الزركشي وقع السؤال عن شخص اشترى بعين مال الموكل ثم ادعى وقت الحساب أنه اشتراه لنفسه وأنه تعدى بدفع مال 
الموكل فهل البيع صحيح وعليه فهل هو للوكيل أو للموكل أو الشراء باطل والجواب عنه أنه إن كان اشترى الوكيل بعين مال 
الموكل بأن قال اشتريت هذا بهذا وسمى نفسه فالعقد باطل أما ما جرت به العادة بين المتعاقدين بأن يقول اشتريت هذا بكذا 
ولم يذكر عيناً ولا ذمة فليس شراء بالعين بل في الذمة فيقع العقد فيه للوكيل ثم إن دفع مال الموكل عما في ذمته لزمه بدله 
وهو مثله إن كان مثلياً وأقصى قيمه من وقت الدفع إلى وقت تلفه إن كان متقوّماً وللموكل مطالبة البائع للوكيل بما قبضه منه 
إن كان باقياً وببدله إن كان تالفاً وقرار الضمان عليه والحال ما ذكر اه. عبارة سم قوله أو تكون المساوية الخ قد يدل على 
جواز شرائهما في عقدين وقوعهما للموكل إذا كانت المساوية هي المشتراة أو لا وفيه نظر لأن الإذن المطلق لا يتناول إلا 
مرة فينتهي بشراء الأولى ويكون شراء الثانية غير مأذون فيه فلا يقع للموكل ويجري هذا فيما إذا ساوت كل واحدة ديناراً ثم 


قوله: (أي صحة الشراء) كلام الشارح الآتي يقتضي صحة شرائهما في صفقتين ونظرت فيه فيما يأتي ثم رأيت في كنز 
شيخنا أبي الحسن البكري ما يوافق النظر حيث قال: ولو اشترى الشاتين صفقتين والأولى تساوي ديناراً فإن للموكل الأولى 
فقط قاله الزركشي انتهى وظاهر على قياسه أنه لو كانت المساوية ديناراً الثانية فقط كانت هي التي للموكل يتأمل ووجه ذلك 
إن عقد المساوية إن كان الأول فهى الموكل فيه والثائى غير مأذون فيه وإن ساوت:شاته أيضاً أو الثاني ذون الأول قالأول غير 
مأذون فيه قوله: (وإن لم توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الأوجه) توقف فيه م ر أحذاً بظاهر قول المصنف السابق 
كغيره بالصفة ولهذا ضرب على هذا الأوجه بعد أن كان أثبته لكن قد يؤيده وكيل البيع بمائة فباع بمائة وثوب قوله: (في عقد 
واحد) ظاهره وإن قدم غير المساوية فيما إذا عطف إحداهما على الآخرى كأشتريت هذه وهذه بدينار وهو ظاهر وقوله: أو 
تكون المساوية الخ قد يدل على جواز شرائهما في عقدين ووقعهما للموكل إذا كانت المساوية هي المشتراة أولا وفيه نظر 
لأن الإذن المطلق لا يتناول الإمرة فينتهي بشراء الأولى ويكون شراء الثانية غير مأذون فيه فلا يقع للموكل ويجري هذا فيما 
إذاساوت كل واحدة ديثار. 


فصل في بقية من أحكام الوكالة أيضاً “5 


أو تكون المساوية هي المشتراة أَوّلاً (ولو أمره بالشراء بمعين) أي بعين مال كاشتر بعين هذا (فاشترى في الذمة لم بقع 
للموكل) لأنه خالفه إذ أمره بعقد ينفسخ بتلف المدفوع حتى لا يطالب الموكل بغيره فأتى بضده بل للوكيل وإن صرح 
بالسفارة (وكذا عكسه في الأصحح) بأن قال له اشتر في الذمة وسلم هذا في ثمنه فاشترى بعينه فإنه لا يقع للموكل» وكذا 
لا يقع للوكيل لأنه أمره بعقد لا ينفسخ بتلف المقابل فخالفه وقد يقصد تحصيله بكل حال فلا نظر هنا لكونه لم يلزم 
ذمته بشيء» ولو لم يقل بعينه ولا في الذمة كاشتر نوبهذا الدينار 5ذا تحير الوكيل على المقتين لنارل الاستم لما (ومي 
خالف) الوكيل (الموكل في بيع ماله) أي الموكل بأن باعه على خلاف ما أذن له فيه (أو) في (الشراء بعينه) كأن أمره 
بشراء ثوب بهذا فاشتراه بغيره أي بعينه من مال الموكل أو بشراء في الذمة فاشترى بالعين (فتصرفه باطل) لأن الموكل 
لم يأذن فيه وكذا لو أضاف لذمة الموكل مخالفاً له (ولو اشترى. في الذمة) مع المخالفة كأن أمره بشراء ثوب في الذمة 
بخمسة فزاد أو بالشراء بعين هذا فاشترى في الذمة ووو سوه االسانه أو وطن فاه التساد و ا شار ا 


رأيت في كنز شيخنا أبي الحسن البكري ما يوافق النظر حيث قال ولو اشترى الشاتين صفقتين والأولى تساوي ديناراً كان 
للموكل الأولى فقط قاله الزركشي اه. وظاهر على قياسه أنه لو كانت المساوية ديناراً الثانية فقط كانت هي التي للموكل 
اه. وعبارة الرشيدي بعد حكايته كلام الشارح نصها الظاهر أن الشهاب حج إنما قيد بذلك أي أولاً بالنسبة لوقوعهما 
للموكل أي فإن كانت غير المساوية هي المشتراة أولا في حالة تعدد العقد لم تقع للموكل ثم إن كانت بالعين لم تصح وإلا 
وقعت للوكيل كما هو ظاهر ولا يخفى وقوع الثانية للموكل اه. قوله: (أي بعين مال) أي بدليل فاشترى في الذمة فلا 
اعتراض اه. سم قوله: (كاشتر بعين هذا) وحينئذ فيتعين على الوكيل الشراء بتلك العين فلو اشترى في الذمة لم يقع للموكل 
بخلاف مالو خذف لفظةاغين كان قال:بهذا الدينار أو اء شتر لي بدينار أو اشتر لي كذا فإنه يتخير بين الشراء بعين الدينار 
دفوم إليه والشراء في الدمة وسلن كل فرقم الحراء للموكل قإن نقد «الركيل دنا الموكل انظاهن وآن لقده من مال اسه 
برىء الموكل من الثمن ولا رجوع للوكيل عليه ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه وهذا ظاهر أن نقد بعد مفارقة المجلس 
أما لو اشترى في الذمة لموكله ودفع الشمن من ماله قبل مفارقة المجلس فهل الحكم كذلك أو يقع العقد للوكيل وكأنه سمى 
ما دفعه في العقد فيه نظر والأقرب الأول لصحة العقد بمجرد الصيغة وحصول الملك للموكل وقولهم إن الواقع في 
المجلس كالواقع في صلب العقد غير مطرد اه.ع ش وقوله ولا رجوع للوكيل الخ سيجيء له عن سم عن الروض عند 
فول المتن ويكون الوكيل كضامن ما يخالف إطلاته قوله: (لأنه خالفه) إلى قول المتن وإن سماء ة في المغني إلا قوله فلا نظر 
لكونه لم يلزم ذمته بشيء قوله: (وإن صرح الخ) غاية اه. ع ش قوله: (بأن قال) إلى قوله فإنه الخ كان الأولى ذكره عقب 
عكسه كما فعله المغني قوله: (لأنه أمره الخ) تعليل لنفي وقوعه للموكل ش اه. سم قوله: (فلا نظر الخ) إشارة إلى رد دليل 
المقابل قوله: (ولو لم يقل بعينه الخ) قد مر عن ع ش آنفاً ما يتعلق به قوله: (أي بعينه) كذا في أصله والأولى بعين اه. سيد 
عمر قوله: (أو بشراء في الذمة الخ) عطف على بشراء ثوب الخ ش هذا ولا يضر دخول هذا هنا مع دخوله في قوله السابق 
وكذا عكسه في الأصح لاختلاف الغرض لأن المقصود هنا بيان بطلان التصرف وفي السابق عدم وقوعه للموكل اه. سم 
ولا يخفى أنه إنما يدفع التكرار بالنسبة لما في المتن لا بالنسبة لما في الشرح قوله: (وكذا لو أضاف لذمة الموكل) أي 
بخلاف ما إذا أضافه للموكل ولم يذكر لفظ الذمة كما سيأتي في المتن اه. رشيدي قوله: : (مخالفاً له) أي بأن قال له اشتر 
بالعين أو في ذمتك فأضاف لذمة الموكل وقضيته أنه لو قال اشتر مر في الذمة وأطلق لم يمتنع الشراء في ذمة الموكل اه. 
ع ش قوله: (أو بالشراء بعين هذا الخ) لا يقال هذا مكرر مع قول المتن ولو أمره بالشراء بمعين بمعين الخ إذ ليس في ذاك تصريح 


قوله: (أي بعين مال) أي بدليل فاشترى في الذمة فلا اعتراض قوله: (لأنه أمره الخ) تعليل لنفي وقوعه للموكل 
ش قوله: (أو بشراء في الذمة الخ) عطف على بشراء من ثوب الخ ش هذا ولا يضر دخول هذا هنا مع دخوله في قوله 
السابق: وكذا عكسه في الأصح لاختلاف الغرض لأن المقصود هنا بيان بطلان التصرف وفي السابق عدم وقوعه للموكل 
قوله: (وبالشراء بعين هذا الخ) لا يقال مكرر مع قول المتن ولو أمره بالشراء بمعين الخ إذ ليس في ذاك تصريح بالوقوع 
للوكيل. 


(ولم يسم الموكل وقع) الشراء (للوكيل) دون الموكل وإن نواه لأنه المخاطب والنية لا تؤثر مع مخالفة الإذن (وإن 
سماه فقال البائع بعتك) لنفسك أو زاد وتسميتك له كذب كما هو ظاهر مما يأتي (فقال اشتريت لفلان) أي موكله 
وحلف البائ نع على اللصير ودر له اضدا من كارن التيانة ارعينها الت لي منبائل الخارية (لكذا) بقع لوكي ذني 
الأمسخ) رنر سس الجردن ا للقن لاد ييه يه مشترطة للصحة» فإذا وقعت مخالفة للإذن كانت لغواً ويأتي 
في تصديقه هنا ما يأتي في تصديقهء ثم وقد تجب تسميته الموكل كان يوكله في قبول نحو هبة وعارية وغيرهما مما لا 


بالوقوع للوكيل اه. سم ولا يخفى أنه لا يدفع التكرار بالنسبة لما في الشرح قول المتن (ولم يسم الموكل الخ) أي وقال 
بعد العقد اشتريته لفلان وكذبه البائع وحلف وإلا بطل أخذأً أيضأ مما سيصرح به في مسائل الجارية ثم رأيت الشارح أشار 
إلى ذلك فيما سيأتي اه. سم قول المتن (وإنما سماه الخ) المتبادر من سابق المتن ولاحقه ويصرح به صنيع أصل الروضة 
إن هذه المسألة من فروع المخالفة أي مخالفة الوكيل للموكل وليست مسوقة لبيان الاختلاف بين الوكيل والموكل أو بينه 
وبين البائع وحينئذٍ فليتأمل قول التحفة لنفسك أو زاد الخ وقولها وحلف البائع الخ فإن هذا البيان جميعه إنما يلائم فروع 
الاختلاف الآتية في مسألة الجارية لا فروع المخالفة اه. سيد عمر قوله: (لنفسك أو زاد وتسميتك الخ) ينبغي وإن لم يقل 
لنفسك ولا زاد ما ذكر فليتأمل وانظر قوله أو زاد وتسميتك الخ مع تأخر التسمية عنه اه. سم وقد يجاب ببعد بتصويره فيما 
إذا تقدم لفظ المشتري قوله: (وحلف البائع الخ) بخلاف ما إذا صدقه فيبطل اه. سم قوله: (فكذا يقع للوكيل) أي سواء كذبه 
البائع أو لم يصدقه ولم يكذبه فإن صدقه بطل الشراء أخذاً لذلك كله مما يأتي من مسائل الجارية فراجعه تعرفه اه. سم قوله 
لأن التسمية غير مشروطة الخ قد يؤخذ من ذلك صحة ما يقع كثيراً من إجارة الناظر على الوقف حصة منه ويضيفها لبعض 
المستحقين وتكون الإجارة لضرورة العمارة بأن يقول آأجرت حصة فلان وهي كذا لضرورة العمارة فتصح الإجارة وتلغو 
التسمية المذكبورة وتقع الإجارة شائعة على الجميع لهذه العلة فتأمل اه. رشيدي قوله: (في تصديقه) أي تصديق البائع 
الوكيل (هنا) أني في مسألة المتن (ما يأتي) أي من بطلان الشراء وقوله: (ثم) أي في مسألة الجارية قوله: (في قبول نحو هبة 
الخ) قال الزركلشي وقياس ما ذكر في الهبة يجري مثله في الوقف والوصية والإعارة والرهن والوديعة وغيرها مما لا عوض 
فيه اه. مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يدل على أن المراد أنه لو قال وقفت عليك أو أوصيت لك فقال 
قبلت لموكلي كان وقفاً على الموكل ووصية له وهو بعيد إذ كيف ينصرف إلى الموكل مع قوله وقفت عليك أو أوصيت لك 
ويحتمل أن المراد أنه إذا قال وقفت على زيد أو أوصيت له فقال وكيله قبلت له وقع العقد للموكل لحصول القبول من وكيله 
بيخلاات ما لوال يصبرح :يه في العبول لا بضع هذا القبول ولا يتم الوقف ولا الوصية بمجرد ذلك اه. وقوله وهو بعيد إذ 
كيف الخ قالع شن عنب 3ت ردعنه اقباس ما يأني في قولنا مم اللقة ما لو توى الح منيحة الوق والوصية على اركيل 
اه. قوله: (كان يوكله في قبول نحو هبة) أي ولم يصرح الواهب بكونها للوكيل بل قال وهبتك واطلق أو وهبتك لموكلك 
أما لو قال وهبتك لنفسك أو وهبتك ونوى كون الهبة للوكيل دون غيره فقال الوكيل قبلت للموكل فينبغي بطلان الهبة لأن 
الوكيل لم يقبل ما أوجبه الموكل ثم رأيت في سم على منهج نقلاً عن الشارح م ر اعتماد ما جنحنا إليه اه. ع ش قوله: 


قوله: (في المتن ولم يسم الموكل) أي وقال بعد العقد 2 شتريته لفلان وكذبه البائع وحلف وإلا بطل أخذاً أيضاً مما 
سيصرح به في مسائل الجارية ثم رأيت الشارح أشار إلى ذلك فيما سيأتي قوله: (لنفسك أو زاد وتسميتك الخ) ينبغي وإن لم 
يقل لنفسك ولا زاد ما ذكر فليتأمل وانظر لو زاد وتسميتك الخ مع تأخر التسمية عنه قوله: (وحلف البائع الخ) بخلاف ما إذا 
صدقه فيبطل قوله: (فكذا يقع للوكيل) أي سواء كذبه البائع أو لم يصدقه ولم يكذبه فإن صدقه بطل الشراء أخذاً لذلك كله 
مما يأتي في مسائل الجارية فراجعه تعرفه قوله: ار عي ل الور اا ا ا رين 
في وكيل المتهب ثقلاً عن الزركشي ما نصه نعم قياس ما ذكر ذ في الهبة يجري مثله في الوقف والوصية والإعارة والرهن 
والوديعة وغيرها مما لا عوض فيه اه. وقد يذل عك آذ الخراف:انه لو قال وقنت عليك كذا او أرضيت لك به فقال:؛ قبلت 
لموكلي كان وقفاً على الموكل ووصية له كما أنه في الهبة إذا قال وهبتك كذا فقال: قبلت لموكلي كان هبة لموكله وهو بعيد 
إذ كيف ينصرف إلى الموكل مع قوله: وقفت عليك أو أوصيت لك ويحتمل أن المراد إنه إذا قال: وقفت على زيد أو 
أوصيت له فقال وكيله : قبلت له كان وقفأ على زيد ووصية له لحصول القبول من وكيله بخلاف ما لو لم يصرح به في 
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عوض فيهء وإلا وقع للوكيل لوقوع الخطاب المملك معه ما لم ينويا الموكل على الأوجه وبقولي المملك علم الفرق 
بين ما هنا وما مر في شرح» ويستثنى توكيل الأعمى» وحاصله أن التمليك في الهبة والإباحة في العارية متوقف على 
العقد فنظر إليه ولم ينصرف عن مدلوله في المخاطب به إلا لصارف قوي هو تسمية الموكل أو نيتهما له بخلاف ما مر 
ثم وكان تضمن عقد البيع العتاقة كان وكل قنا في شراء نفسه من سيده أو عكسه؛ لأن صرف العقد عن موضوعه بالنية 
متعذر» ولأن المالك قد لا يرضى بعقد يتضمن الإعتاق قبل قبض الثمن» (ولو قال بعت) هذا (موكلك زيداً فقال 
الوكيل فيه سفير محض إذ لا يمكن وقوعه له بحال فإن قال بعتك لموكلك» وقال قبلت له صح جزماً (ويد الوكيل يد 


(وإلا) إلى المتن في المغني إلا قوله وبقولي إلى وكان تضمن قوله: (وإلا وقع للوكيل) شمل ذلك ما لو نوى الواهب الوكيل 
والوكيل الموكل فتلغو نية الوكيل الموكل ويقع العقد للوكيل وعليه فيفرق بين نية الوكيل الموكل وتسميته إياه بأن التسمية 
أقوى من النية اه. ع ش أقول وشمل أيضاً ما لو نوى الواهب الموكل والوكيل نفسه أو أطلق وفي وقوعه حينئذٍ للوكيل بعد 
لا يخفى فليراجع ثم رأيت قال المحشي سم ما نصه قوله ما لم ينويا الموكل الخ أخرج نية أحدهما فليحرر تفصيله مع 
ملاحظة ما ذكره الشارح قبيل شرط الوكيل ثم رأيته أشار لذلك بقوله وبقولي الخ اه. قوله: (وما مر في شرح الخ) أي من 
جواز توكيل المستحق في قبض الزكاة ووقوع الملك له أي للموكل إن نواه الوكيل والدافع أو الوكيل ولم ينو الدافع شيئاً 
اه. سم أقول وفي سكوته عن نظير ما استبعدته آنفاً تأييد لما قلته من البعد. قوله: (وحاصله) أي الفرق قوله: (متوقف) أي 
كل من التمليك والإباحة (على العقد) قد يقال نظير العقد المملك هنا الدفع والقبض المملك ثم اه. سم قوله: (إليه) أي 
العقد قوله: (ولم ينصرف) أي العقد قوله: (عن مدلوله في المخاطب به) أي من وقوع التمليك والإباحة للمخاطب بالعقد أي 
الإيجاب قوله: (تسمية الموكل الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله: (وكأن تضمن الخ) عطف على قوله كأن يوكله الخ 
قوله: (كأن وكل قنا الخ) فيجب أن يقول اشتريت نفسي منك لموكلي لأن قوله اشتريت نفسي صريح في اقتضاء العتق فلا 
يندفع بمجرد النية اه . مغني قوله: (أو عكسه) أي بأن وكل القن أجنبياً أن يشتري له نفسه من سيده فإنه يجب تصريحه 
بإضافته إلى القن فلو أطلق ونوى وقع للوكيل لأن المالك قد لا يرضى الخ اه. مغني قوله: (لأن صرف العقد الخ) تعليل 
لقوله كأن وكل قنا الخ وقوله: (ولأن المالك الخ) تعليل لقوله أو عكسه اه. سم أي فكان الأولى ذكر علة كل عقبه كما 
قدمناه عن المغني قوله: (وكذا لو حذف له) وإنما كان ذكره متعيناً في النكاح لأن الوكيل فيه سفير محض إذ لا يمكن وقوعه 
له بحال اه. نهاية قوله: (وإنما تعين تركه) أي خطاب العاقد ش اه. سم قوله: (فإن قال بعتك لموكلك الخ) ينبغي الصحة 
أيضاً إذا قال بعتك ولم يزد لموكلك لكنه أراد البيع له أو أطلق فقال الوكيل قبلت لموكلي فيقع للموكل فإن أراد بقوله بعتك 
البيع لنفس الوكيل فقال الوكيل قبلت لموكلي فينبغي م ر البطلان لعدم المطابقة مع اختلاف الغرض وكذا ينبغي م ر 
البطلان فيما لو قال وهبتك ونوى الهبة له فقال قبلت لموكلي لما ذكر خلافاً لما في شرح الروض م ر اه. سم قول المتن 
(فإن تعدى) كان ركب الدابة أو لبس الثوب اه. محلي أي ومغني ومن ذلك ما يقع كثيراً من لبس الدلالين للأمتعة التي 
تدفع إليهم وركوب الدواب أيضاً التي تدفع إليهم لبيعها ما لم يأذن في ذلك أو لم تجر به العادة ويعلم الدافع بجريانها بذلك 


القبول لا يصح هذا القبول ولا يتم الوقف ولا الوصية بمجرد ذلك قوله: (ما لم ينويا الموكل على الأوجه) أخرج نية أحدهما 
فليحرر تفصيله مع ملاحظة ما ذكره الشارح قبيل شرط الوكيل ثم رأيته أشار لذلك بقوله: وبقولي الخ قوله: (وما مر في شرح 
ويستثني الخ) أي من جواز توكيل المستحق في قبض الزكاة ووقوع الملك له إن نواه الوكيل والدافع والوكيل ولم ينو الدافع 
شيئاً قوله: (متوقف على العقد) قد يقال نظير العقد المملك هنا الدافع والقبض المملك ثم قوله: (أو عكسه) أي بأن وكل القن 
غيره ليشتري له نفسه قوله: (لأن صرف العقد الخ) تعليل لقوله: وكل قناً الخ وقوله: ولأن المالك الخ تعليل لقوله أو عكسه 
ش قوله: (وإنما تعين تركه) أي خطاب العاقد ش قوله: (فإن قال: بعتك لموكلك الخ) ينبغي الصحة أيضاً إذا قال بعتك ولم 
يرد لموكلك لكنه أراد البيع له أو أطلق فقال الوكيل: قبلت لموكلي أن يقع للموكل فإن أراد بقوله: بعتك لبيع لنفس الوكيل 
فقال الوكيل: قبلت لموكلي فينبغي البطلان لعدم المطابقة مع اختلاف الغرض وكذا ينبغي البطلان فيما لو قال: بعتك ونوى 
الهبة له فقال: قبلت لموكلي كما ذكر خلافاً لما في شرح الروض م ر. 


أمانة وإن كان بجعل) لأن يده نائبة عن يد الموكل ولأنه عقد إحسان والضمان منفر عنه (فإن تعدى ضمن) كسائر الأمناء 
ومن التعدي أن يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع أو وضعه بمحل ثم نسيه (ولا ينعزل بتعديه) بغير إتلاف الموكل 
فيه في (الأصح) لأن الأمانة حكم من أحكام الوكالة فلا يلزم من ارتفاعه بطلانها بخلاف الوديعة فإنها محض ائتمان 
فارتفعت بالتعدي» إذ لا يمكن مجامعتها له وبحث الأذرعي وغيره انعزاله إذا وكله الولي عن محجوره لمنع إقرار مال 
المحجور في يد غير عدل» ويؤخذ من علته أن الإنعزال إنما هو بالنسبة لإقرار المال بيده لا لمجرد تصرفه الخالي عن 
ذلك إذا وقع على وفق المصلحة؛ إذ الذي يتجه أن محل ما مر من منع توكيل الفاسق في بيع مال المحجور ما إذا 
تضمن وضع يده عليه» وإلا فلا وجه لمنعه من مجرد العقد له وهذا الذي ذكرته من التفصيل والحمل أولى من إطلاق 
شيخنا أن ما قاله الأذرعي وغيره مردودء لأن الفسق لا يمنع الوكالة فتأمله ويزول ضمانه عما تعدى فيه ببيعه وتسليمه 
ولا يضمن ثمنه» لأنه لم يتعد فيه فإن رد عليه بعيب مثلا بنفسه أو بالحاكم عاد الضمان. 


فرع : قال له بع هذه ببلد كذا واشتر لي بثمنها قن جاز له إيداعها في الطريق أو المقصد عند أمين من حاكم فغيره 
إذ العمل غير لازم له ولا تغرير منه» بل المالك هو المخاطر بماله ومن ثم لو باعها لم يلزمه شراء القن ولو اشتراه لم 
وإلا فلا يكون ثعدياً لسكن يكون عارية فإن تلف بالاستعمال المأذون فيه حقيقة أو حكماً بأن جرت به العادة كما مر فلا 
ضمان وإلا ضمن بقيمته وقت التلف اه. ع ش قول المتن (ضمن) أي ضمان المغصوب اه. ع ش قوله: (ومن التعدي) 
إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى قوله إذا الذي يتجه في النهاية قوله: (ومن التعدي الخ) وهل يضمن بتأخير ما وكل في بيعه 
وجهان أوجههما عدمه اه. مغني زاد النهاية إن لم يكن يسرع فساده وأخره مع علمه بالحال من غير عذر اه. قالع ش 
قوله م ر أوجههما عدمه أي عدم الضمان وعليه فلو سرق أو تلف لا ضمان عليه وإن أخر البيع بلا عذر ثم إن كان الإذن له 
في البيع في يوم معين وفات راجعه في البيع ثانياً وإلا باعه بالإذن السابق اه. قوله: (من ارتفاعه) أي حكم الأمانة قوله: 
(بخلاف الوديعة الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر من أن الولي لا يوكل في مال المحجور عليه فاسقاً لأن ذاك بالنسبة 
للابتداء ويغتفر هنا طرو فسقه إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه. قوله: (من التفصيل) أي بأنه ينعزل من حيث 
بقاء المال بيده ولا ينعزل من حيث التصرف الحالي عن ذلك وقوله والحمل أي حمل ما مر على ما ذكره قوله: (لأن الفسق 
الخ) تعليل للرد قوله: (ويزول ضمانه) إلى الفرع في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله لم يبع وغيره إلى المتن وقوله على 
المعتمد إلى فيطالب قوله: (ولا يضمن ثمنه الخ) وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه وإن تسلمه وعاد 
من سفر فيكون مستثنى مما مر ولو امتنع الوكيل من التخلية بين الموكل والمال ضمن إن لم يكن عذر كالمودع فإن كان له 
عذر ككونه مشغولا بطعام لم يضمن مغني ونهاية قال الرشيدي قوله مما مر أي من عدم ضمان ثمن ما تعدى فيه اه. قوله: 
(جاز له إيداعها الخ) هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا لم يخف من إيداعها في المقصد أو الطريق نحو نهبها ولعل الأقرب 
الثاني أخذاً مما يأتي في أول الفصل نعم لو علم الوكيل الخ قوله: (ولا تعزير الخ) محل تأمل لا سيما إذا كان الإيداع 
المذكور لغير عذر. 


قوله: (وبحث الأذرعي وغيره الخ) نقله في شرح الروض عن الأذرعي وغيره ثم قال: وما قالوه مردود لأن الفسق. لا 
يمنع الوكالة وإن منع الولاية نعم الممنوع إبقاء المال بيده اه . قوله: (إذ الذي يتجه إن محل ما مر الخ) هذا خلاف ظاهر 
كلامهم ويغتفر في الدوام ما لايغتفر في الابتداء م ر قوله: (أولى من إطلاق شيخنا إن ما قاله الأذرعي وغيره مردود الخ) لا 
يقال الشيخ لم يطلق لأن قوله : وما قالوه أي الأذرعي وغيره مردود لأن الفسق لا يمنع الوكالة وإن منع الولاية نعم الممنوع 
إبقاء المال بيده مصرح بذلك التفصيل فإن قوله: لأن الفسق الخ مصرح ببقاء الوكالة وقوله: نعم الخ مصرح بأنه لا يبقى 
المال في يده فقد صرح بذلك التفصيل في مقام رد ما ذكروه لأنا نقول هذا كله ممنوع بل قوله: لأن الفسق الخ صريح في 
حمل كلام الأذرعي على أنه أراد الانعزال بالنسبة لبقاء المال في يده فقط ولو لم يراد الشيخ حمله على ما ذكر ورده كان 
قوله مردود لغواً إذ لا رد على ذلك التقدير قوله: (ولا يضمن ثمنه الخ) قال في شرح الروض وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما 
وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه وإن سلمه وعاد من سفره فيكون مستثنى من قوله: فالعوض أمانة انتهى قوله: (عاد الضمان) مع 
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يلزمه رده» بل له إيداعه عند من ذكر وليس له رد الشثمن حيث لا قريئة قوية تدل على رده كما هو ظاهرء لأن المالك لم 
يأذن فيه فإن فعل فهو في ضمانه حتى يصل لمالكه (وأحكام العقد) البيع وغيره ويظهر أن أحكام الحل كذلك (تتعلق 
بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط) كالربوي 
والسلم (الوكيل) لأنه العاقد (دون الموكل) ومن ثم جاز الفسخ بخيار المجلس وإن أجاز الموكل (وإذا اشترى الوكيل) 
بعين أو في الذمة (طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل) لتعلق أحكام العقد به وله مطالبة الموكل أيضاً لأنه 
المالك (وإلا) يكن دفعه إليه (فلا) يطالبه إن كان الثمن معيئاً لأنه ليس في يده وحق البائع مقصور عليه (وإن كان) الثمن 
(فى الذمة طالبه) وحده به (إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها) لأن الظاهر أنه يشتري لنفسه (وإن اعترف بها طاليه) به 
(أيضاً ني الأصح) وإن لم يضع يده عليه (كما يطالب الموكل ويكون الوكيل كضامن) لمباشرته العقد (والموكل 
كأصيل) لأنه المالك ومن ثم رجع عليه الوكيل إذا غرم» ا 0 


قوله: (وليس له الخ) أي في صورة ما لو قال له واشتر لي بثمنه كذا اه. ع ش قوله: (رد الثمن) أي بخلاف القن كما 
فهم من قوله ولو اشتراه لم يلزمه رده بل له إيداعه عند من ذكر اه. رشيدي قوله: (حيث لا قرينة تدل الخ) وليس من القرينة 
على الرد ارتفاع سعر ما أذن في شرائه عن العادة فله شراؤه وإن ارتفع سعره وإن لم يشتر فلا يرجع بالثمن بل يودعه ثم اه. 
3 ش قوله: (لأن المالك لم يأذن الخ) يؤخذ من هذا ما ذكره سم على منهج من أنه لو قال احمل هذا إلى المكان الفلاني 
فبعه فحمله ورده صار مضموناً في حالة الرد فلو حمل ثانياً إليه صح البيع اه. وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين أن يتيسر له 
البيع في المكان فيتركه ثم يرجع به بلا عذر وبين ما لو تعذر عليه ذلك لعدم وجود مشتر بثمن المثل أو عروض مانع للوكيل 
من البيع وفيه نظر وينبغي أنه لا يضمن حين إذ كان عدم البيع المانع لأن العرف قاض في مثله بالعود به للموكل اه. ع ش 
قول المتن (حيث يشترط) أي التقابض ومفهومه أنه إذا لم يشترط يعتبر الموكل دون الوكيل وقياس ما مر في جواز قبض 
الوكيل الثمن الحال جواز قبض المبيع المعين والموصوف الحال لكل من الوكيل والموكل ثم رأيت الأذرعي صرح بذلك 
اه. ع ش قوله: (بخيار المجلس الخ) عبارة النهاية والمغني بخياري المجلس والشرط وإن أجاز الموكل بخلاف خيار 
العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل اه. قوله: (وله مطالبة الموكل) بأن يأخذه من الوكيل ويسلمه للبائع شرح الروض 
اه. سم على حج اه. ع ش قوله: (فلا يطالبه الخ) في عدم المطالبة نظر حيث أنكر وكالته وإن المعين ليس له بل الوجه 
المطالبة حينئذٍ سم على حج اه. ع ش قول المتن (إن كان الثمن معيناً) ظاهره وإن أنكر وكالته بدليل التفصيل فيما بعده 
وفيه نظر سم على حج اه. ع ش ورشيدي قول المتن (إن أنكر) أي البائع اه. ع ش قوله: (وإن لم يضع يده) أي الوكيل 
(عليه) أي الشمن قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه يكون الوكيل كضامن الخ قوله: (رجع عليه الوكيل الخ) قال في شرح 
الروض فلا يرجع عليه الوكيل إلا بعد غرمه وبعد إذنه له في الأداء إن دفع إليه ما يشتري به وأمره بتسليمه في الثمن وإلا 
فالوكالة تكفي عن الإذن اه. وحاصله أنه إن لم يدفع إليه شيئاً رجع لأن الوكالة تتضمن الإذن وإن دفع فإن لم يأمره بتسليمه 
فكذلك وإلا لم يرجع إلا إن أذن له في الآداء على المعتمد الذي جزم به الروض سم على حج. 

فرع : لو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوب سوما فتلف في الطريق ضمنه المرسل لا الرسول اه. عب ويؤخذ منه جواب 
حادثة سئل عنها وهي أن رجلا أرسل إلى آخر جرة ليأخذ فيها عسلا فملأها ودفعها للرسول ورجع بها فانكسرت منه في 


أن العقد يرتفع من حينه لكنا لا نقطع النظر عن أصله بالكلية ولا نشكل بما لو وكل مالك المغصوب غاصبه في بيعه فإنه يبرأ 
ببيعه وإن لم يخرج من يده حتى لو تلف في يده قبل قبض المشتري أم يضمنه وذلك لقوة يد الوكيل بطروٌ تعديه بخلاف يد 
الغاصب فانقطع حكمهما بمجرد زوالها شرح م ر قوله: (في المتن حيث يشترط) أي التقابض قوله: (فلا يطالبه) في عدم 
المطالبة نظر حيث أنكر وكالته وإن المعين ليس له بل الوجه المطالبة حينئذ قوله: (في المتن إن كان الثمن معينا) ظاهره وإن 
أنكر وكالته بدليل التفصيل فيما بعده وفيه نظر قوله: (في المتن كما يطالب الموكل) قال في شرح الروض والظاهر أن له ذلك 
أي مطالبة الموكل وإن أمره الموكل بالشراء بعين ما دفعه إليه بأن يأخذه من الوكيل ويسلمه للبائع انتهى قوله: (في المتن 
ويكون الوكيل كضامن) قال في شرح الروض فلا يرجع عليه الوكيل إلا بعد غرمه وبعد إذنه له في الأداء إن دفع إليه ما 
يشتري به وأمره بتسليمه في الثمن وإلا فالوكالة تكفي عن الإذن انتهى وحاصله أنه إن لم يدفع إليه شيئاً رجع لأن الوكالة 


ولو أرسل من يقترض له فاقترض فهو كوكيل المشتري على المعتمد خلافاً لما يصرح به كلام الرافعي في تعجيل الزكاة 
فيطالب وإذا غرم رجع على موكله. 

تنبيه : ذكر القاضي وغيره واعتمده الأنوار وغيره ما يخالف ما تقرر من الرجوع على الوكيل» وحاصله مع الزيادة 
عليه أن زيداً لو قال لغيره أعط عمراً مائة قرضاً علي ليدفعه في ديني كذا في عبارة وفي أخرى ادفع مائة قرضاً علي إلى 
وكيلي فلان» والظاهر أن ليدفعه في ديني في الأولى وإلى وكيلي فلان في الثانية مجرد تصوير فيكفي ادفع مائة قرضا 
علي لفلان فدفع إليه» وفي عبارة فدفع إليه وقال خذه قرضاً على زيد فأخذه» وظاهر أيضاً أن وقال خذه إلى آخره 
مجرد تصوير أيضاً ثم مات زيد لم يرده عمر وللدافع» أي لأن زيد أملكه بقبض وكيله عمروء بل لورثة زيد وإلا ضمنه 
لهمء ويتعلق حق الدافع بجميع تركة زيد لأنه من جملة الديون المتعلقة بها وليس للدافع مطالبة الآخذء لأنه لم يأخذ 
لنفسه وإنما هو وكيل عن الآمر المنتهي بموته وكالة الآخذ. ولذا رد على الورثة كما تقرر اه. 

فقولهم وليس للدافع مطالبة الآخذء مشكل بما تقرر أولاً أن الرسول يطالب ولا نظر لانعزاله بالموت» لأن 
الوكيل يطالب ولو بعد الانعزال» كما يصرح به كلامهم وحيئذ فلك في الجواب طريقان: 

إحداهما أن هذا أعني قول هؤلاء وليس إلى آخره مبني على ما ذكر عن الرافعي. 

ثانيتهما الفرق بما يصرح به تصويرهم لما هنا بأنه وكله في تعاطي عقد القرض فكان كتعاطي عقد الشراء في 
المطالبة للوكيل» لأنها من جملة أحكام العقد. 

وقد تقرر أن أحكامه تتعلق بالوكيل وإن انعزل ولما هناك بأنه لم يتعاط عقداً وإنما الذي حصل منه مجرد الأخذ 
وهو لا يقتضيا المطالبة لغير مالك المأخوذء لأنها إنما ثبتت ثم من جهة كونها من آثار العقد الذي تعاطاه كما تقرر وهنا 
لم يتعاط عقداً فلم يوجد سبب للمطالبة وهذه الطريق أقرب إلى كلامهم في البابين» ومن ثم أشار إليها الجلال المحقق 
البلقيني كما ذكرته في شرح العباب (وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن) حيث جوزناه (وتلف في يده) أو بعد خروجه عنها 


الطريق وهو أن الضمان على المرسل ومحله في المسألتين كما هو واضح حيث تلف الثوب والجرة بلا تقصير من الرسول 
وإلا فقرار الضمان عليه وينبغي أن يكون المرسل طريقاً في الضمان اه. وفي سم بعد نقله الفرع المذكور عن العباب ما 
نصه وظاهره أن الرسول لا يكون طريقاً أيضاأ ويصرح به قول الشارح الآني في أوائل العارية وليس طريقاً كوكيل السوم 
وليحرر الفرق بينه وبين وكيل المقترض وقد يفرق أخذاً مما في التنبيه الآتي بأنه لم يوجد عقد هنا حتى يتعلق به أحكامه 
اه. قوله: (ولو أرسل) إلى التنبيه في المغني إلا قوله على المعتمد إلى فيطالب قوله: (فيطالب الخ) تفريع على قوله فهو 
كوكيل المشتري والضمير المستتر للرسول قوله: (من الرجوع على الوكيل) أي مطالبته اه. سم قوله: (وحاصله) أي حاصل 
ما ذكره القاضي الخ قوله: (في الأولى) أي في العبارة الأولى قوله: (وإلى وكيل فلان) الأولى ووكيلي بحذف إلى قوله: 
(لفلان) متعلق بأدفع قوله: (فدفع إليه) تتمة لكل من العبارتين قوله: (انتهى) أي الحاصل قوله: (في الجواب) أي عن الإشكال 
المذكور قوله: (الفرق) أي بين مسألة الإرسال ومسألة الأمر بالإعطاء قوله: (على ما ذكر الخ) أي المرجوح فالمبني عليه 
كذلك مرجوح قوله: (لما هنا) أي في مسألة إرسال من يقترض له قوله: (وكله) أي الرسول قوله: (ولما هناك) أي في مسألة 
الأمر بالدفع قوله: (ثم) أي في تعاطي عقد القرض وقوله: (وهنا) أي في مجرد الأخذ اه. كردي قوله: (في البابين) أي باب 
الوكالة وباب القرض قوله: (ومن ثم) أي من أجل أقربيتها (أشار إليها) أي إلى هذه الطريق وقوله: (كما ذكرته) أي إشارة 
الجلال إليها قوله: (حيث جؤزناه) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله لكن ينقده إلى فإن ذكره 
قوله: (حيث جؤزناه) أي بأن كان الثمن حالاً أو مؤجلاً وحل ودلت القريئة على الإذن في القبض كما تقدم اه. ع ش قوله: 
(أو بعد خروجه عنها) يعني أو في يد الموكل عبارة المغني ولو تلف الثمن تحت يد الموكل والحال ما ذكر أي خرج المبيع 


تتضمن الإذن وإن دفع فإن لم يأمره بتسليمه فكذلك وإلا لم يرجع إلا إن أذن له في الأداء على المعتمد الذي جزم به 


فصل في بقية من أحكام الوكالة أيضاً 18 


(وخرج المبيع مستحقاً رجع عليه المشتري) ببدل الثمن (وإن اعترف بوكالته في الأصح) لدخوله في ضمانه بقبضه له 
(ثم يرجع الوكيل) إذا غرم (على الموكل) بما غرمه لأنه غره ومحله إن لم يكن منصوبأ من جهة الحاكم» وإلا لم يكن 
طريقاً في الضمان لأنه نائب الحاكم وهو لا يطالب (قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله أعلم) 
لأن الوكيل مأمور من جهته ويده كيده وعلم من كلامه أن المشتري مخير في الرجوع على من شاء منهما وأن قرار 
الضمان على الموكل» ويأتي ما تقرر في وكيل مشتر تلف المبيع في يده ثم ظهر استحقاقه وخرج بالوكيل فيما ذكر 
الولي فيضمن الثمن إن لم يذكر موليه في العقد ولا يضمنه المولى في ذمته. لكن ينقده الولي من مال المولى أي إن 
كان وإلا فمن مال نفسهء فإن ذكره ضمنه المولى. والفرق أنه غير نائب عنه بخلاف الوكيل وفي أدب القضاء للغزي لو 
اشترى في الذمة بنية أنه لابنه الصغير فهو للابن والثمن في مالهء أعني الابن بخلاف ما لو اشترى له بمال نفسه يقع 
للطفل ويصير كأنه وهبه الثمن أي كما قاله القاضي . وقال القفال يقع للأب» قال في الأنوار: وهو الأوفق لإطلاق 


مستحقاً في مطالبة الوكيل وجهان أظهرهما كما قال الأذرعي مطالبته اه. قول المتن (وإن اعترف) أي المشتري قوله: 
(ومحله) أي الرجوع على الوكيل قوله: (إن لم يكن) أي الوكيل ش اه. سم قوله: (وهو الخ) أي الحاكم اه مغني . قوله: 
(ويأتي ما تقرر) أي في وكيل البائع (في وكيل مشتر الخ) قال في الروض ولو استحق ما اشتراه الوكيل بعد تلفه ولو في يده 
فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل ببدله والقرار عليه أي على الموكل اه وفي شرحه زيادة فائدة حاصلها ذكر 
خلاف في أن الوكيل اذا سلم الثمن فيما ذكر هل له مطالبة البائع به والمعتمد أن له ذلك مطلقاً لأنه من آثار الوكالة م ر وقال 
في الروض أيضاً المقبوض بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل أي سواء تلف في يده أم في يد موكله ويرجع أي إذا غرم على 
الموكل انتهى وظاهره الرجوع وإن تعمد الوكيل الإقدام على العقد الفاسد مع العلم بأنه فاسد وفيه نظر وينبغي حينئذ أن لا 
يتعلق ذلك بالموكل اه. سم وقوله وقال في الروض الخ أي والمغني وقوله أن لا يتعلق ذلك الخ ينبغي تقييده بما إذا تلف 
في يد الوكيل بخلاف ما إذا تلف في يد الموكل فيتعلق به مطلقاً فليراجع قوله: (في يده) أي أو يد الموكل اه. أسني قوله: 
(وخرج بالوكيل الخ) هذا مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل الاستحقاق اه. سم قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن 
للمولى مال قوله: (فإن ذكره ضمنه المولي) أي لا الولي وفي نظيره يضمن الوكيل اه. سم عبارة ع ش قوله ضمنه المولى 
أي في ذمته فلا يلزم الولي نقده من مال نفسه وإنما ينقد من مال المولى عليه إن كان له مال وإلا بقي في ذمته اه. قوله: 
(والفرق أنه غير نائب عنه الخ) عبارة النهاية والفرق أن شراء الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه بخلاف 
الوكيل اه. زاد شرح الروض عقب مثلها والفرق بين ضمان الموكل الشمن وعدم ضمان الطفل له فيما إذا لم يذكره الولي أن 
الموكل أذن بخلاف الطفل اه. وهذا بمعنى الفرق الذي ذكره الشارح فأسقط الشارح الفرق للمسألة الثانية وجعل الفرق 
للمسألة الأولى للثانية قوله: (ويصير الخ) معتمد اه. ع ش قوله: (كأنه وهبه الثمن) أي حيث لم يقصد أنه أدى ليرجع عليه 
وإلا فيكون قرضاً للطفل فيرجع عليه اه. ع ش قوله: (وهو الأوفق) أي ما قاله القفال. 


قوله: (ومحله إن لم يكن) أي الوكيل ش قوله: (ويأني ما تقرر في وكيل مشتر تلف المبيع في يده ثم ظهر استحقاقه) 
قال في الروض: لو استحق ما اشتراه الوكيل بعد تلفه في يده فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل والقرار عليه أي 
على الموكل انتهى وفي شرحه زيادة فائدة حاصلها ذكر خلاف في أن الوكيل إذا كان سلم الثمن هل له مطالبة البائع به 
والمعتمد أن له ذلك مطلقاً لأنه من آثار الوكالة م ر وقال في الروض أيضاً: القبض بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل أي سواء 
تلف في يده أم في يد موكله ويرجع أي إذا غرم على الموكل اه. وظاهره الرجوع وإن تعمد الوكيل الإقدام على العقد 
الفاسد مع العلم بأنه فاسد وفيه نظر وينبغي حيتئذ أن لا يتعلق ذلك بالموكل وفي العباب لو أرسله إلى بزاز ليأخذ منه ثوباً 
فتلف في الطريق ضمنه المرسل لا الرسول انتهى ونقله في تجريده عن قضية كلام البغوي والقاضي وظاهر أن الرسول لا 
يكون طريقا أيضاً ويتجه أنه طريق ويؤيد مسألة الفرض المذكورة ثم رأيت قول الشارح الآني في أوائل العارية بعد كلام ذكره 
ما نصه وليس طريقاً كوكيل السوم انتهى وفيه تصريح بأنه لا يكون طريقاً فليحرر الفرق بينه وبين وكيل المفترض وقد يفرق 
أخذاً مما في التنبيه الذي ذكره الشارح بأنه لم يوجد عقد هنا حتى يتعلق به أحكامه فليتأمل قوله: (وخرج بالوكيل الخ) هذا 
مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل الاستحقاق قوله: (فإن ذكره ضمنه المولى) أي لا الولي وفي نظيره يضمن الوكيل 


الأصحاب والكتب المعتبرة اه. وفيه نظر بل الأوفق بما يأتي أنه لو أمهر عنه ملكه الابن فيرجع إليه بالفراق لا إلى 
الأب كلام القاضي» ويفرق بينه وبين ما مر في اشتر لي كذا ولم يعطه ثمنأ فاشتراه له بنيته بمال نفسه يقع لهء ويكون 
الثمن قرضاً على المعتمد بأن الأب يقدر على تمليك ولده قهراً بلا بدل بخلاف الوكيل. 
فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل 
والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك 


(الوكالة) ولو بجعل ما لم تكن بلفظ الإجارة بشروطها (جائزة من الجانبين) لأن لزومها يضرهما إذ قد يظهر 
للموكل مصلحة العزل وقد يعرض للوكيل ما يمنعه عن العمل» نعم لو علم الوكيل أنه لو عزل نفسه في غيبة موكله 
استولى على المال جائر حرم عليه العزل على الأوجه كالوصي وقياسه أنه لا ينفذ (فإذا عزله الموكل في حضوره) بأن 
قال عزلتك (أو قال) في حضوره أيضاً (رفعت الوكالة أو أبطلتها) ظاهره انعزال الحاضر بمجرد هذا اللفظ وإن لم ينوه 
به ولا ذكر ما يدل عليه وأن الغائب في ذلك كالحاضر وعليه» فلو تعدد له وكلاء ا 1 5 


قوله: (لو أمهر عنه). أي أعطى الأب المهر عن ابنه الصغير قوله: (فيرجع) أي المهر قوله: (كلام القاضي) خبر بل 
الأوفق قوله: (بينه) أي بين ا* شتراء الأب لابنه الصغير بمال نفسه حيث يقع للابن ولا يصير الثمن قرضاً عليه قوله: (وبين ما 
مر) أي ذ في القرض اه. كردي قوله: (بمال نفسه) أي الوكيل قوله: (يقع له) أي للموكل . 


فصل في بيان جواز الوكالة 


قوله: (في بيان) إلى قول المتن رفعت 00 قوله: (وما يتعلق بذلك) أي كالتلطف اه. ع ش قوله: (ولو 
بجعل) إلى قوله وقياسه في المغني قوله: (ولو بجعل) أي ووقع التوكيل بلفظ الوكالة فان وقع بلفظ الاجارة فلازم سم على 
ل ل لاا 1 يشترط القبول لفظاً أنها إذا كانت 
بجعل | شترط فقول سم على حبج قوله ولو بجعل الخ قياس ذلك عدم وجوب القبول لفظاً لأنها وكالة لا إجارة اه. مخالف 
له لكن ظاهر قول الشارح ما لم تكن بلفظ الخ ثبوت جميع أحكام الوكالة حيث لم تكن بلفظ الإجارة ومنها عدم اشتر 
القبول اه. ع ش وقوله لكن ظاهر قول الشارح الخ محل تأمل قوله: (بشروطها) أي ا 
وينبغي أن مثل ذلك ما لو علم الموكل أنه تترتب على العزل مفسدة كما لو وكل في مال المولى عليه حيث جوزناه وعلى أنه 
إذا عزل الوكيل استولى على مال المولى عليه ظالم أو وكل في شراء ماء لطهره أو ثوب للستر به بعد دخول الوقت أو شراء 
ثوب لدفع الحر أو البرد اللذين يحصل بسببهما عند عدم الستر محذور تيمم وعلم أنه إذا عزل الوكيل لا يتيسر له ذلك 
فيحرم العزل ولا ينفذ اه. ع ش قوله: (حرم عليه الخ) وكذا لو ترتب على عزل نفسه في حضور الموكل الاستيلاء المذكور 
سم على حج أي ولم ينعزل وإن كان الموكل حاضراً فيما يظهر اه. حج ولعل وجهه أنه من باب دفع الصائل وهو المعتمد 
اه. زيادي فتقيبده في شرح المنهاج الحكم المذكور بما إذا كان العزل في غيبة الموكل ليس بقيد اه. ع ش قوله: (أنه لا 
ينفذ) أي العزل ش اه. سم قول المتن (في حضوره) قيد به لقوله بعد فإن عزله وهو غائب اه. عميرة اه. ع ش قول 
المتن (أو أبطلتها) أي أو فسختها أو أزلتها أو نقضتها أو صرفتها نهاية ومغني قوله: (ظاهره) إلى المتن أقره ع ش قوله: 
(بمجرد هذا اللفظ) أي رفعت الوكالة أو أبطلتها قوله: (وإن لم ينوه الخ) أي الوكيل قوله: (وإن الغائب الخ) عطف على قوله 


قوله: (والفرق أنه غير نائب عنه) الذي في شرح الروض والفرق أن شراء الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي 
ضمانه بخلاف الوكيل انتهى قوله: (وفيه نظر الخ) زائد على م ر انتهى . 
فصل في بيان جواز الوكالة الخ 
قوله: (ولو بجعل) اعتمد م ر وقياس ذلك عدم وجوب القبول لفظاً لأنها وكالة لآ إجارة قوله: (حرم عليه العزل) وكذا 
لو ترتب على عزل نفسه في حضور الموكل الاستيلاء المذكور قوله: (إنه لا ينفذ) أي العزل ش . 


فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك 5١‏ 


ولم ينو أحدهم فهل ينعزل الكل لأن حذف المعمول يفيد العموم أو يلغو لإبهامه للنظر في ذلك مجال» والذي يتجه 
في حاضر أو غائب ليس له وكيل غيره انعزاله بمجرد هذا اللفظ وتكون أل للعهد الذهني الموجب لعدم إلغاء اللفظ وأنه 
في التعدد ولا نية ينعزل الكل لقرينة حذف المعمول» ولأن الصريح حيث أمكن استعماله في معناه المطابق له خارجاً 
لا يجوز إلغاؤه (أو أخرجتك منها انعزل) في الحال لصراحة كل من هذه الألفاظ في العزل (فإن عزله وهو غائب انعزل 
في الحال) لأنه لم يحتج للرضا فلم يحتج للعلم كالطلاق» وينبغي للموكل أن يشهد على العزل» إذ لا يقبل قوله فيه 
بعد تصرف الوكيل وإن وافقه بالنسبة للمشتري مثلا من الوكيل . أما فى غير ذلك فإذا وافقه على العزل» ولكن ادعى أنه 
بعد التصرف ليستحق الجعل مثلا فيه التفصيل الآتي في اختلاف الزوجين في تقدم الرجعة على انقضاء العدة فإذا اتفقا 
على وقت العزل» وقال تصرفت قبله وقال الموكل بعده حلف الموكل أنه لا يعلمه تصرف قبله» لأن الأصل عدمه إلى 
ما بعده أو على وقت التصرف» وقال عزلتك قبله فقال الوكيل بل بعده حلف الوكيل أنه لا يعلم عزله قبله» وإن لم 
يتفقا على وقت حلف من سبق بالدعوى أن مدعاه سابق لاستقرار الحكم بقوله» فإن جاءا معأ فالذي يظهر تصديق 
الموكل لأن جانبه أقوى» إذ أصل عدم التصرف أقوى من أصل بقائه لأن بقاءه متنازع فيه» ثم رأيت شيخنا جزم 
بتصديق الموكل ولم يوجهه. 

فرع : شهدت بيئة أن فلاناً القاضي ثبت عنده أن فلاناً عزل وكيله فلانا عما وكله فيه قبل تصرفه لم تقبل من غير 


انعزال الخ فيفيد أن هذا ظاهر المتن أيضاً وهذا ظاهر المنع ولو حذف أن عطفاً على قوله ظاهره الخ لسلم عن المنع قوله: 
(ولم ينو أحدهم) أي ولو ادعى أنه نوى بعضهم وعينه اختص العزل بذلك لأنه لا يعلم إلا منه قوله: : (وعليه) أي الظاهر قوله: 
(ليس له) أي للموكل قوله: (وتكون آل للعهد الذهني) ذهنية هذا العهد بالاصطلاح النحوي وإلا فهو خارجي بالاصطلاح 
المعاني اه. قوله: (وأنه لخ) عطف على قوله في حاضر الخ ولو أخر قوله أنه عن قوله ولا نية لكان أسبك فليراجع قوله: 
(لأنه لم يحتج) إلى قوله فإن جاءا معاً في النهاية قوله: (لأنه لم يحتج) أي العزل عبارة المغني والأسني لأنه رفع عقد لا يعتبر 
فيه الرضا فلا يحتاج إلى العلم كالطلاق وقياساً على ما لو جن أحدهما والآخر غائب اه. قوله: (فيه) أي العزل وقوله: (بعد 
تصرف الخ) متعلق بلا يقبل قوله: (وإن وافقه) أي وافق الوكيل الموكل وقوله: (بالنسبة) متعلق بلا يقبل وقوله: (من الوكيل) 
متعلق بالمشتري ش أه. شيكوه : (بالنسبة للمشتري مثلا) زانظر ماذا يفعل: في المن وكل من المتوكل والوكيل معترف بأن 
الموكل لا يستحقه وهل يأتي فيه ما يأتي في الظفر وهل إذا لم يكن قبض الثمن لهما المطالبة أولاً اه. رشيدي أقول 
والظاهر نعم يأتي في الظفر كما مر عن سم ما يفيده وأن للموكل المطالبة مطلقاً وكذا للوكيل إذا ادعى أنه لم يعلم العزل إلا 
بعد العقد قوله: (أما في غير ذلك) أي أما قول الموكل في العزل لا بالنسبة لنحو المشتري قوله: (فإذا اتفقا الخ) بيان 
للتفصيل . قوله: (وقال) أي الوكيل وقوله: (حلف الموكل) أي فيصدق اه. ع ش قوله: (عدمه) أي التصرف (إلى ما بعده) 
أي بعد العزل قوله: (حلف الوكيل الخ) أي فيصدق اه. ع ش قوله: (وإن لم يتفقا الخ) عبارة النهاية فإن تنازعا في السبق بلا 
اتفاق صدق من سبق الخ اه. قوله: (على وقت) أي لا للعزل ولا للتصرف قوله: (من سبق بالدعوى) أي جاءا معاً أم لا اه. 
ع ش قوله: (إن مدعاه الخ) عبارة النهاية لأن مدعاه الخ قوله: (لاستقرار الحكم الخ) تعليل لما تضمنه قوله حلف أي صدق 
فقوله بقوله أي بحلفه قوله: (فإن جاءا معاً الخ) عبارة شرح الروض ولو وقع كلامهما معاً صدق لتوكل انتهى اه. سم وعليه 
فالمراد من قوله جاءا معاً أنهما ادعيا مع ويدل عليه قوله قبل من سبقه بالدعوى دون أن يقول من جاء إلى القاضى أولاً قوله: 
(فإن جاء) كذا في أصله والظاهر جاءا فليتأمل اه. سيد عمر أي بالتثنية قوله: (من:أصل بقائه) أي بقاء راد التصرف 
الناشىء عن الإذن اه. ع ش قوله: (لأن بقاءه متنازع فيه) قد يقال وعدم التصرف كذلك اه. سم . 


قوله: (وتكون آل .للعهد الذهني) ذهنية هذا العهد بالاصطلاح النحوي وإلا فهو خارجي باصطلاح المعاني قوله: (وإن 
وافقه) أي وافق الوكيل الموكل وقوله بالنسبة متعلق بلا يقبل وقوله: من الوكيل متعلق بالمشتري ش قوله: (ففيه التفصيل 
الآنتي الخ) كذا م ر قوله: (فإن جاءا معاً الخ) عبارة شرح الروض ولو وقع كلامهما معاً صدق الموكل أه. قوله: (لأن بقاء 
متنازع فيه) قد يقال وعدم التصرف كذلك. 


تعيين لما عزله فيه أخذاً مما ة في الروضة عن الغزالي لو كان بيد ابن الميت عين فقال وهبنيها أبي وأقبضنيها في الصحة 
فأقام باقي الورثة بيئة بأئه رجع فيما وهب لابنه» ولم تذكر البينة ما رجع فيه لم تنزع من يده بهذه البينة لاحتمال أن هذه 
العين ليست المرجوع فيها اه. ويأخذ من تعليله أنه لو ثبت إقرار الأب بأنه إنما رجع في هذه أو بأنه لم يهبه غيرها أو 
صدق المتهب على هذا ولو ضمنيا قبلت بينة الرجوع لانتفاء ذلك الاحتمال» فكذا يقال في مسألة الوكالة لو فسر 
الموكل بهذا التصرف أو لم يوكله في غيره أو صدقه المشتري على ذلك قبلت بينته» وإن لم تعين وإنما لم ينظروا 
لعموم ما فيما رجع لأنه خفي محتمل فأثر فيه ذلك الاحتمال (وفي قول) لا ينعزل (حتى يبلغه الخبر) ممن تقبل روايته 
كالقاضي» وفرق الأول بتعلق المصالح الكلية بعمل القاضيء فلو انعزل قبل بلوغ الخبر عظم ضرر الناس بنقض 
الأحكام وفساد الأنكحة بخلاف الوكيل وأخذ منه أن المحكم في واقعة خاصة كالوكيل وأن الوكيل العام كوكيل 
السلطان كالقاضي والذي يتجه خلافهما إلحاقا لكل بالأعم الأغلب في نوعه» ولا ينعزل وديع ومستعير إلا ببلوغ الخبر 


قوله: (لو كان الخ) بدل من ما في الروضة قوله: (انتهى) أي ما في الروضة قوله: (أو صدق المتهب الخ) عطف على 
ثبت إقرار الخ يعني أو اعتراف الابن بأن أباه لم يهبه غير هذه العين قوله: (لو فسر الموكل الخ) ينبغي أن يتأمل لأن قوله غير 
مقبول على المشتري في أصل العزل فكذا في بيان المبهم منه بخلاف الأب فإن قوله مقبول على الابن في أصل الرجوع 
فكذا في تعيينة اه. سيد عمر قوله: (أو لم يوكله الخ) لا يخفى ما في هذا العطف ولعل التقدير أو قال أي الموكل لم يوكله 
الخ قوله: (أو صدقه الخ) يعني أو اعترف المشتري بأن الموكل لم يوكله الخ قوله: (فيما رجع) الظاهر وهب سم وسيد عمر 
قوله: (لأنه خفي محتمل) أي فإن الموصول يستعمل في المعين ولذا عده النحاة من المعارف وفي الدليل تأمل اه. سم أي 
فإن الأصل فيه وفي المعرف باللا م أو الإضافة عند عدم قرينة العهد الخارجي ا ا مر 
التنبيه الأوّل في النهاية إلا قوله ولهما أن يجيبا إلى ولا يضمن قوله: (وفرق الأوّل) أي.بين الوكيل والقاضي اه. ع ش قوله: 
(وأخذ منه) عبارة النهاية قال ا و ا خاصة كالوكيل قال البدر بن شهبة : ومقتضاه أيضاً أن 
الوكيل العام الخ اه. ومثلها في المغني إلا أنه أقر كلامهما قالع ش قوله إن الحاكم عبارة حج أن المحكم الخ أي الذي 
حكمه القاضي فلا تخالف بين كلام الشارح م ر وحج اه. قوله: (والذي يتجه خلافهما) اعتمده م ر وكذا قوله ولا ينعزل 
الخ وقوله على الأوجه وأوجهية هذا في شرح الروض أيضاً اه. سم قوله: (خلافهما) أي فينعزل الوكيل العام بالعزل ولو لم 
ا ل ا الل اق ا يي 
أي الإسنوي وابن شهبة هو مقتضى التعليل اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله خلافهما لا يخفى ما فيه بالنسبة للثانية لما يتر 
عليه من المفاسد التي من جملتها عدم صحة تولية قاض ولاه حيث فوض له ذلك خصوصاً إذا وقعت منه أحكام اه. 89 
التي من جملتها عدم صحة تولية الخ يمكن دفعه بما مر في مبحث توكيل الوكيل بالإذن من أن نائب الإمام نائب عن الإمام 
لاعن منيبه فلا ينعزل بعزله أو انعزاله قوله: (ولا ينعزل ودبع ومستعير الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قالع ش وفائدة عدم عزله 
في الوديع وجوب حفظه ورعايته قبل بلوغ الخبر حتى لو قصر في ذلك كأن لم يدفع متلفات الوديعة عنها ضمن وفي 
المستعير أنه لا أجرة عليه في استعمال العارية قبل بلوغ الخبر وأنها لو تلفت بالاستعمال المأذون فيه قبل ذلك لم يضمن 
اه. قوله: (بأن القصد) أي قصد الموكل بالعزل قوله: (منعه) أي الوكيل اه. ع ش قوله: (وهذا الخ) أي التصرف أي صحته 
عبارة النهاية فأثر فيه العزل اه. بالفاء وهو الأنسب. 


قوله: (لأنه خفي محتمل) أي فإن الموصول يستعمل في المعين ولذا عده النحاة من المعارف وفي هذا الدليل تأمل . 

فرع: في العباب ما نصه فرع لو قال لوكيله عزلت أحدكما لم يتصرف واحد منهما حتى يميز ولو وكل عشرة ثم قال: 
عزلت أكثر هم انعزل ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان انتهى وقوله: ففي تصرف الباقين أي السابق على التعيين 
فيما يظهر وقوله : وجهان الأصح منهما كما قاله : شيخنا الشهاب الرملي إنه لا ينفذ واعلم أن قوله السابق في الوكيلين لم 
يتصرف واحد منهما ينبغي أن يخرج ما لو تصرفا معأ فيصح التصرف لتحقق تصرف الوكيل منهما م ر وقد يتوقف فيما 
صححه شيخنا إن قلنا بثبوت الوكالة من حين التوكيل لا من حين التعيين فقط . قوله: (والذي يتجه الخ) اعتمده م ر وكذا 
ثوله :نولا يتعول الح وقوله على الأوجه وازجهية هذا فى شرح الروظن أيضا. 


فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك * 


وفارقا الوكيل بأن القصد منعه من التصرف الذي يضر الموكل بإخراج أعيانه عن ملكه وهذا يؤثر فيه العزل» وان لم 
يعلم به بخلافهما واذا تصرف بعد العزل أو الانعزال بموت أو غيره جاهلاً بطل تصرفه وضمن ما سلمه على الأوجهء 
لأن الجهل لا يؤثر في الضمان ومن ثم غرم الدية والكفارة إذا قتل جاهلاً العزل كما يأتي قبيل الديات» ولا يرجع على 
المعتمد الاتي بما غرمه على موكله وإن غره» وبهذا اعترض إفتاء الشاشي والغزالي فيما لو اشترى شيئا لموكله جاهلا 
بانعزاله فتلف في يده فغرم بدله رجع به على الموكل» لأنه غره ولهما أن يجيبا بأن عدم الرجوع عليه : ثم لعلة لا تأتي 

هنا وهي أنه محسن ثم بالعفو وأيضاً فالوكيل ثم مقصر بتوكله في إراقة الدم المطلوب عدمهاء ا العفو 
ولا يضمن ما تلف في يده بعد العزل من غير تفريط وكالوكيل فيما ذكر عامل القراض» (ولو قال) الوكيل الذي ليس قناً 
للموكل (عزلت نفسي أو رددت الوكالة) أو أخرجت نفسي منها أو رفعتها أو أبطلتها مثلا (انعزل) حالاً وإن غاب 
الموكل لما مر أن ما لا يحتاج للرضا لا يحتاج للعلم ولأن قوله المذكور إبطال لأصل إذن الموكل له؛ فلا يشكل بما 
مر أنه لا يلزم من فساد الوكالة فساد التصرف لبقاء الإذن (وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون) 


قوله: (بخلافهما) أي الوديع والمستعير اه. ع ش قوله: (وضمن ما سلمه) ومثله ما لو أذن له في صرف مال في شيء 
للموكل كبناء وزراغة وثبت عزله له قبل التصرف فإنه يضمن ما صرفه من مال الموكل ثم ما بناه أو زرغه إن كان ملكا 
للموكل وكان ما صرفه من المال أجرة البئاء ونحوه كان البناء على ملك الموكل وامتنع على الوكيل التصرف فيه ولا رجوع 
لمديها غرمة وإن كان اكع ل ا ا ل 0 
فإن كلفه لزمه نقضه وأرش نقص موضع البناء إن نقص وما ذكر من التخبير محله إن لم تثبت وكالته عند البائع فيما اشتر 
وإلا وجب عليه نقضه وتسليمه لبائعه إن طلبه ويجب له على الوكيل أرش نقصه إن نقص اه. ع ش قوله: (على الأرج 
وفاقاً للمغني والنهاية قوله: (لا يؤثر في الضمان) أي وإنما يؤثر في الحرمة قوله: 0 
والمغني قوله: (غرم) أي الوكيل (الدية) أي دية عمد ولا قصاص اه. 2 ش قوله؛ (على موكله) أي وإن تمكن من | إعلامه 
ا ل ا ل ا 0 0 «وإن 
غره) أي بالتوكيل ثم العزل قبل التصرف بدون إعلامه بذلك قوله: (وبهذا) أي بقوله ولا يرجع على المعتمد الآتي الخ قوله: 
(فغرم) أي الوكيل قوله: (رجع به الخ عو نحط الاعتراقين قولة: :(ولهما أن ب يجيبا الخ) قد يقال لكن يبقى أن الرجوع هنا 
يشكل بضمان ما سلمه الذي هو الأوجه السابق إذ قياس الرجوع هنا عدم ضمان ما سلمه ثم فتأمله وفي العباب. 


فرع : لو باع الوكيل جاهلا بعزله بطل فإن سلم المبيع ضمنه فإن اشترى كذلك أي جاهلاً بعزله وتلف ما اشتراه بيده وغرم 
الثمن للبائع رجع به على الموكل وقياس الأولى منعه انتهى اه. سم . قوله: (فيما ذكر) أي في عدم الضمان ولو بعد العزل اه. 
ع ش وفي أنه إذا تصرف بعد العزل والانعزال بموت أو غيره جاهلاً الخ قوله: (الوكيل الذي ليس قنا الخ) أما لو وكل السيد قنه 
في تصرف مالي فلا ينعزل بعزل نفسه لأنه من الاستخدام الواجب نهاية ومغني قالع ش قوله م رفي تصرف مالي هو للغالب 
ولم يحترز به عن شيء وإن كان قضيته أنه لو وكله في غير المالي كطلاق زوجته انعزاله اه . وقولهما مالي شامل لمال مولى 
السيد وكذا قول ع ش عن شيء شامل لتربية مولى السيد وتأديبه قوله: (مثلاً) أي كفسختها اه. مغني قوله: (حالا) إلى قوله 
وردة الموكل في المغني قوله: (وإن غاب) غاية اه. ع ش قوله: (لما مر) أي عقب قول المتن انعزل في الحال قوله: «(إبطال 
لأصل إذن الموكل الخ) عبارة المغني فإن قيل كيف ينعزل بذلك مع قولهم لا يلزم من فساد الوكالة فساد التصرف لبقاء الإذن 
أجيب بأن العزل أبطل ما صدر من الموكل من الإذن فلو قلتا له التصرف لم يفد العزل شيئاً بخلاف المسألة المستشهد بها فإنه 
إذا فسد خصوص الوكالة لم يوجد ما ينافي عموم الإذن اه. قول المتن (بموت أو جنون) . 


قوله: (ولهما أن يجيبا الخ) قد يقال لكن يبقى أن الرجوع هنا يشكل بضمان ما سلمه الذي هو الأوجه السابق إذ قياس 
الرجوع هنا عدم ضمان ما سلمه ثم فتأمله وفي العباب فرع لو باع الوكيل جاهلا بعزله بطل فإن سلم المبيع ضمنه فإن اشترى 
كذلك أي جاهلاً بعزله وتلف ما اشتراه بيده وغرم الثمن للبائع رجع به على الموكل وقياس الأولى منعه اه. قوله: (إيطال 
لأصل إذن الموكل) فيه جواب عن استشكال الأسنوي أحدهما بالآخر قوله: (في المتن بموت أو جنون الخ) . 
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وإن لم يعلم الآخر به ولو قصرت مدة الجنون لأنه لو قارن منع الانعقاد» فإذا طرأ أبطله وصوّب ابن الرفعة في الموت 
أنه ليس عزلاً» بل تنتهي به الوكالة قيل ولا فائدة لذلك في غير التعاليق وإبداء الزركشي له فائدة أخرى منظر فيه (وكذا 
إغماء في الأصح) بقيده السابق في الشركة» نعم وكيل رمي الجمار لا ينعزل بإغماء الموكل لأنه زيادة في عجزه 
المشترط لصحة الإنابة» وذكره لهذه الثلاثة على طريق المثال فلا يرد عليه أن مثلها طرو نحو فسقه أو رقه أو تبذيره فيما 
شرطه السلامة من ذلك وردة الموكل ينبني العزل بها على أقوال ملكه وفي ردة الوكيل وجهان» والذي جزم به في 
المطلب الانعزال بردة الموكل دون الوكيل» موسو ما الوح كا برج طخ الما اللو اماق ييه ود راع لال اسح و ما لط مانا 


فرع : لو سكر الوكيل ينبغي أن يقال إن تعدى بسكره لم ينعزل وإلا انعزل أخذاً من قولهم واللفظ للروض ويصح 
توكيل السكران بمحرم انتهى قال في شرحه كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون انتهى وكلامهما في 
الوكيل لا في الموكل كما هو صريح سياقهما على أنه لو كان في الموكل كان الأخذ بحاله كما لا يخفى اه. سم عبارة 

فرع : لو سكر أحدهما بلا تعدٍ انعزل الوكيل أو بتعدٍ فيحتمل أنه كذلك ويحتمل خلافه لأن المتعدي حكمه حكم 
الصاحي وقال م ر بحثاً بالأول فليراجع سم على منهج أي فإن فيه نظراً لما مر من صحة تصرفاته عن نفسه وهي مقتضية 
لصحة توكله في حال السكر وتصرفه إلا أن يقال إنما لم تبطل تصرفاته عن نفسه تغليظاً عليه بناء على أنه غير مكلف وموكله 
ليس محلا للتغليظ والسكران خرج عن الأهلية بزوال التكليف فأشبه المغمى عليه والمجنون اه. ولعل هذا هو الظاهر. 
قوله: (قبل الخ) عبارة النهاية والمغني قال الزركشي وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلاً عنه 
انهى وقبل لا فائدة لذللك في غير التعالين هبه قوله: (منظر فيه) لعل وجه النظر أنه ينعزل أي وكيل الوكيل سواء قلنا إن 
الوكيل ينعزل بالموت أو تنتهي به وكالته اه. ع ش قوله: (بقيده السابق الخ) عبارته هناك نعم الإغماء الخفيف بأن لم 
يستغرق وقت فرض صلاة لا يؤثر اه. وعبارة النهاية هنا إلحاقاً له بالجنون كما مر في الشركة اه. قالع ش قولهم ر 
إلحاقاً بالجنون الخ قضيته أنه لا فرق بين طول الإغماء وقصره وهو الموافق لما مر له في الشركة لكن في سم على منهج ما 
نصه . 

فرع : دخل في كلامه الإغماء فينعزل به واستثنى منه قدر ما لا يسقط الصلاة فلا انعزال به واعتمده م راه. 

قوله: (لا ينعزل بإغماء الموكل) كما مر في الحج ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وإن خرج به عن أهلية التصرف 
اه. مغني قوله: (لهذه الثلاثة) أي الموت والجنون والإغماء اه. ع ش قوله: (طرو نحو فسقه الخ) عبارة المغني ما لو حجر 
عليه بسفه أو فلس أو رق فيما لا ينفذ منه أو فسق فيما العدالة شرط فيه اه. قوله: (أو رقه) كما في وكيل إيجاب النكاح اه. 
سم قوله: (فيما شرطه السلامة من ذلك) على ما مر اه. نهاية أي من أن عزله أي الفاسق بالنسبة لنزع المال من يده لا لعدم 
تصرفه ع ش قوله: (على أقوال ملكه) والراجح الوقف فقوله والذي جزم به الخ ضعيف اه. ع ش قوله: (الانعزال بردة 
الموكل الخ) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل انتهى سم على حج 
وقول الشارح دون الوكيل يفيد أن ردته لا توجب انعزاله وعليه فيصح تصرفاته في زمن ردته عن الموكل اه. ع ش عبارة 


فرع: لو سكر الوكيل ينبغي أن يقال إن تعدى بسكره لم ينعزل وإلا انعزل أخذاً من قولهم واللفظ للروض ويصح 
توكيل السكران بمحرم اه. اي ا ل و ا 0 وكلامهما في 
الوكيل لا في الموكل كما هو صريح سياقهما على أنه لو كان في الموكل كان الأخذ بحاله كما لا يخفى قوله: (أو رقه) كما 
في وكيل إيجاب النكاح . 

قوله: (فيما شرطه السلامة الخ) لقائل أن يقول بالنسبة للفسق إن كانت ما واقعة على التوكيل أي ذ في التوكيل الذي 
شرطه السلامة الخ اقتضى اشتراط العدالة في وكيل ولي المحجور ابتداء ودواماً فيخالف ما اختار فيه في شرح قول المصنف 
فإن تعدى ضمن ولا ينعزل في الأصح إلا أن يؤول هذا بأن الانعزال بالنسبة لمجرد بقاء المال تحت يده وإن كانت واقعة 
على التصرف أي في التصرف الذي شرطه السلامة كإيجاب النكاح فلا مخالفة فيه لما ذكره فليتأمل قوله: (والذي جزم به في 
المطلب الانعزال بردة الموكل الخ) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل 
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ولو تصرف نحو وكيل وعامل قراض بعد انعزاله جاهلاً في عين مال موكله بطل وضمنها إن سلمها كما مر أو في ذمته 
انعقد له (وبخروج) الوكيل عن ملك الموكل و (محل التصرف) أو منفعته (عن ملك الموكل) كأن أعتق أو باع أو وقف 
ما وكل في بيعه أو إعتاقه أو آجر ما أذن في إيجاره لزوال ولايته حينئذ» فلو عاد لملكه لم تعد الوكالة ولو وكله في بيع 
ثم زوج أو آجر أو رهن وأقبض أو أوصى أو دبر أو علق العتق بصفة أخرى أو كاتب انعزل لأن الغالب أن مريد البيع لا 
يفعل شيئاً من ذلك ولإشعار فعل واحد من هذه بالندم على التصرف . وقياس ما يأتي في الوصية أن ما كان فيه إبطال 
للاسم ينعزل به. 

تنبيه : وقع لشيخنا في شرح المنهج التمثيل لزوال الملك عن المنفعة بإيجار الأمة» ثم قال وإيجار ما وكل في 
بيعه ومثله تزويجه فقيد الإجارة بالأمة في الأول وأطلقها في الثاني وأطلق التزويج فيه» وقيده في شرح الروض بالأمة 
وأخرج بها العبد ووقع التقييد الأول لغير واحد من الشراح والإطلاق في الإجارة والزواج لغير واحد منهم ومن 
غيرهم» وهذا هو الذي يتجه ووجهه أنهم عللوا الأول بزوال الولاية وهو موجود في العبد والأمة والثاني بالإشعار 
بالندم وبالغالب المذكورء وهذان موجودان فيهما أيضاً فالوجه حمل التقييد على أنه لمجرد التمثيل خلافاً لما وقع في 
شرح الروض وإن أمكن توجيهه على بعد بأن إشعار تزويجها بالندم أقوى 0000 


الرشيدي قوله م ر الانعزال بردة الموكل أي وهو ضعيف لما علم من جزمه بخلافه قبيله وكأنه إنما ساق كلام المطلب ليعلم 
منه حكم ردة الوكيل فقط اه. قوله: (نحو وكيل) أي كشريك اه. ع ش قوله: (كما مر) يعني في الوكيل خاصة اه. 
رشيدي أي قبيل قول المصنف ولو قال عزلت الخ قوله: (وبخروج الوكيل الخ) كأن وكل عبده ثم باعه لكن إذنه له في 
الحقيقة ليس توكيلاً بلا استخدام اه. ع ش قوله: (عن ملك الموكل) يغني عنه عطف ما بعده على الوكيل قوله: (كان أعتق 
الخ) أي أو آجر كما سيأتي اه. رشيدي قوله: (ما وكل في بيعه) أي أو في الشراء به اه. أسنى قوله: (أو آجر ما أذن في 
إيجاره) أي أو بيعه كما يأتي اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله أو آجر الخ هذا من صور خروج محل لتصرف عن ملك 
الموكل لا من خروج المنفعة كما لا يخفى اه . قوله: (ولو وكله) إلى التنبيه في المغني قوله: (ولو وكله في بيع) إلى قوله 
انعزل هو في الوصية والتدبير وتعليق العتق بصفة ما قال البقليني إنه الأقرب خلاف ما نقله الزركشي في التدبير عن ابن كج 
اه. سم قوله: (ثم زوج) أي سواء كان الموكل في بيعه عبداً أو أمة اه. ع ش قوله: (أو آجر) مثال خروج المنفعة قوله: 
(وأقبض) أي الرهن اه. مغني قوله: (انعزل) أي الوكيل قوله: (على التصرف) أي البيع اه . مغني قوله: (إن ما كان فيه إبطال 
للاسم) كطحن الحنطة نهاية ومغني قالع ش قوله كطحن الحنطة ظاهره أنه لا فرق بين أن يقول في توكيله وكلتك في بيع 
هذه الحنطة أو في بيع هذه قال في شرح الروض ما حاصله أن محل بطلان الوصية بالطحن إذا قال أوصيت بهذه الحنطة فلو 
قال أوصيت بهذه مشيراً إلى الحنطة لم تبطل الوصية بطحنها فيأتي مثل ذلك قال لكن الأوجه خلافه اهمع ش أي ينعزل 
بطحن الحنطة وإن لم يذكر اسمها واعتمد المغني عدم الانعزال إذا.لم يذكر اسمها قوله: (التمثيل الخ) لا وجود له في 
الموجود من نسخ شرح المنهج وإنما الذي فيها قوله وإيجار ما وكل الخ نعم وجدت هذه اللفظة في بعض النسخ مضروباً 
عليه فهي من المرجوع من اه. سيد عمر قوله: (في الأول) أي في الموضع الأول من شرح المنهج قوله: (فيه) أي في 
الموضع الثاني من شرح المنهج . قوله: (وقيده) أي التزويج (في شرح الروض بالأمة وأخرج بها الخ) كان الأولى كما يعلم 
بمراجعة الروض أن يقول في الروض بالأمة وأخرج في شرحه بها العبد قوله: (التقييد الأول) أي تقييد الإجارة بالأمة قوله: 
(والإطلاق الخ) عطف على التقييد قوله: (منهم) أي الشراح قوله: (وهذا) أي لإطلاق في الإجارة والزواج قوله: (هو الذي 
يتجه) اعتمده شيخي وهو ظاهر اه. مغني قوله: (الأول) أي العزل بالإجارة قوله: (والثاني) أي العزل بالزواج قوله: 
(المذكور) أي قبيل التنبيه قوله: (وهذان) أي الإشعار بالندم والغالب لمذكور قوله: (خلافاً لما وقع في شرح الروض) الذي 


قوله: (ولو وكله في بيع ثم زوج إلى قوله: انعزل) هو في الوصية والتدبير وتعليق العتق بصفة ما قال البلقيني إنه الأقرب 
خلاف ما نقله الزركشي في التدبير عن ابن كج . قوله: (وقياس ما يأتي الخ ) اعتمده م ر. 


قوله: (خلافاً لما وقع في شرح الروض) الذي وقع فيه أنه لما قال الروض وكذا بتزويج الجارية قال في شرحه وخرج 
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لأدائه إلى ملك أولادها الدال على رغبته في بقائهاء ولو وكل قناً بإذن سيده ثم باعه أو أعتقه لم ينعزل ولو وكل اثنين 
معأ أو مرتباً فى تصرف -خصومة أو غيرها خلافاً لمن فرق وقبلاء وجب اجتماعهما عليه بأن يصدر عن رأيهما بأن 
يتشاورا فيه؛ ثم يوجبا أو يقبلا معاً أو يوكل أحدهما الآخرء أو يأذنا بعد أن رأيا ذلك التصرف صواباً لمن يتصرف 
حيث جاز لهما التوكيل ما لم يصرح بالاستقلال نظير ما يأتى في الوصيين. ويفرق بين ما هنا وإذنها لوليها وإذن المجبر 
لاثنين بأن اشتراط نحو القرابة» ثم يضعف أن ذلك لاشتراط قصد الاجتماع» ويقوى أنه لمجرد التوسعة للأولياء في 
التزويج فاندفع ما لجمع من محققي المتأخرين هناء ثم رأيت ما يؤيد ما فرقت به وهو قول بعضهم المقصود في النكاح 
الإذن» أي التوسعة فيه لا الاجتماع على العقد. 

تنبيه : يتردد النظر فيما لو وكل شخصا في تزويج أمته وآخر في بيعها فعقدا معأ فيحتمل أن يقال محل التردد إن 


وقع فيه أنه لما قال الروض وكذا بتزويج الجارية قال في شرحه وخرج بالجارية لعبد اه. ولم يزد على ذلك هذا ليس نصاً 
في المخالفة في الحكم لاحتمال أنه أراد مجرد بيان قضية العبارة اه. سم وفيه ما لا يخفى قوله: (لأدائه) أي تزويجها اه. 
سم قوله: (الدال الخ) أي الأداء المذكور قوله: (ولو وكل قناً بإذن سيده الخ) بخلاف قن نفسه إذا وكله ولو بصيغة عقد 
كوكلتك ثم أعتقه أو باعه أو كاتبه فإنه ينعزل لأن إذنه له استخدام لا توكيل فزال بزوال ملكه وقد ذكر ذلك الشارح بقوله 
السابق وبخروج الوكيل عن ملك الموكل اه. سم قوله: (ثم باعه أو أعتقه) أي سيده فيهما ش اه. سم قوله: (لم ينعزل) 
لكن يعصي العبد بالتصرف إن لم يأذن له مشتريه فيه لأن منافعه صارت مستحقة له نهاية ومغني زاد سم بعد ذكر مثل ذلك 
عن الروض ما نصه قال في شرحه وإن نفذ تصرفه اه. سم وقالع ش قوله لكن يعصي الخ لعل محل العصيان إن فوت 
(ولو وكل اثنين معأ أو مرتبا الخ) فعلم أن توكيل الثاني ليس عزلا للأول وظاهر أنه ينفذ تصرف الأول قبل توكيل الثاني اه. 
سم عبارة المغني ولا ينعزل بتوكيل وكيل آخر ولا بالعرض على البيع اه. وفيهما كالنهاية ولو عزل أحد وكيليه مبهما لم 
يتصرف واحد منهما حتى يميز للشك فيه اه. قوله: (في تصرف) بالتنوين متعلق بوكل قوله: (لمن فرق) أي بين الخصومة 
وغيرها قوله: (وقبلا) أي لم يرد واحد منهما وأما إذا قبل أحدهما فقط فهل ينفذ تصرفه فيه نظر ومقتضى قوله الآتي ما لم 
يصرح بالاستقالال عدم النفوذ فليراجع قوله: (بعد أن رأيا ذلك التصرف صواباً) كان الأولى أن يذكره قبيل يوجبا الخ قوله: 
(لمن يتصرف الخ) متعلق بيأذنا ش اه. سم قوله: (حيث جاز الخ) هل يرجع لقوله أو يوكل أحدهما الآخر أيضاً اه. سم 
اشتراط الخ) هذا إنما يصلح للفرق بالنسبة لقوله وإذنها لولييها لا بالنسبة لقوله وإذن المجبر لاثنين نعم قول بعضهم الآتي 
المقصود الخ يصلح للفرق فيهما ثم رأيت المحشي قال قوله بأن الخ انظره في إذن المجبر انتهى اه. سيد عمر وقد يجاب 
بأن نحو القرابة شامل لوكيلي المجبر المشروط فيهما العدل والأمانة كما أنه شامل لنحو القاضي قوله: (ثم) أي في ولي 
النكاح قوله: (للأولياء) المراد به ما يشمل الوكلاء قوله: (فيه) أي العقد قوله: (تنبيه الخ) عبارة ع ش . 

تنبيه : لو وكل شخصاً في تزويج أمته وآخر في بيعها فإن وقعا معاً يقيناً أو احتمالاً فهما باطلان فيبطل ما يترتب 


بالجارية العبد انتهى ولم يزد على ذلك وهذا ليس نصاً في المخالفة في الحكم لاحتمال أنه أراد مجرد بيان قضية العبارة 
قوله: (لأدائه) أي تزويجها ش قوله: (ولو وكل قناً بإذن سيده الخ) بخلاف قن نفسه إذا وكله ولو بصيغة عقد كوكلتك ثم أعتقه 
أو باعه أو كاتبه فإنه ينعزل لأن إذنه له استخدام لا توكيل فزال بزوال ملكه وقد ذكر ذلك الشارح بقوله السابق: وبخروج 
الوكيل عن ملك الموكل قوله: (ثم باعه أو أعتقه) أي سيده فيهما ش قوله: (لم ينعزل) لكنه يعصي بالتصرف بغير إذن 
المشتري قاله في الروض قال في شرحه: وإن نفذ تصرفه اه. ولعل محل العصيان إن فوت على المشتري بخلاف نحو 
إيجاب البيع من غير معارضة كلام يتعلق بالسيد فلا وجه للعصيان به قوله: (ولو وكل اثنين معاً أو مرتباً الخ) فعلم أن توكيل 
الثاني ليس عزلاً للأول وظاهر أنه في الترتيب ينفذ تصرف الأول قبل توكيل الثاني قوله: (لمن يتصرف) متعلقٍ بيأذنا ش 
قوله: (حيث جاز لهما التوكيل) هل يرجع لقوله: أو يوكل أحدهما الآخر أيضاً قوله: (بأن اشتراط نحو القرابة الخ) انظره في 
إذن المجبن: 


فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك /ااء 


وكلهما معاً في ذلك» وإلا كان المتأخر منهما مقتضياً لعزل الأوّل أخذاً مما تقرر أن مريد البيع لا يزوّج» أي ولا يوكل 
في التزويج وقياسه أن الغالب أن مريد التزويج لا يبيع ولا يوكل في البيع؛ ويحتمل أن التوكيل في التزويج أو البيع ليس 
كفعله» فلا يقاس توكيله في التزويج بعد توكيله في البيع على تزويجه بعد توكيله في البيع وبفرض وقوعهما معاً أو 
تسليم أن أحدهما بعد الآخر ليس عزلاً له فهل يبطلان لاجتماع المقتضي والمانع؛ لأن صحة كل عقد منهما تقتضي 

فسخ الوكالة في الآخر أو يصح البيع فقطء لأنه أقوى لإزالته الملك أو النكاح فقط استصحاباً لأصل دوام الملك أو 
يصحانء لأن التعارض بينهما لا يتحقق إلا إن ترتبا كل محتمل» لكن بطلانهما هو المتبادر (وإنكار الوكيل الوكالة 
لنسيان) منه لها (أو لغرض في الإخفاء) لها كخوف من ظالم على مال الموكل (ليس بعزل) لعذره (فإن تعمد ولا 
غرض) له في الإنكار (انعزل) ويجري هذا التفصيل الذي هو المعتمد في إنكار الموكل لهاء (وإذا اختلفا في أصلها) 
كوكلتني في كذا فقال ما وكلتك (أو) في (صفتها بأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو) في (الشراء بعشرين فقال بل نقدا) 
راجع للأوّل (أو بعشرة) راجع للثاني (صدق الموكل بيمينه) في الكل لأن الأصل معه وصورة الأولى أن يتخاصما بعد 
التصرف» أما قبله فتعمد إنكار الوكالة عزل فلا فائدة للمخاصمة وتسميته فيها موكلا بالنظر لزعم الوكيل (ولو اشتر 
جارية) مثلا وخصت بالذكر لامتناع الوطء على بعض التقادير قبل التلطف الآتي (بعشرين) وهي تساويها أو أكثر 
(وزعم أن الموكل أمره) بالشراء بها (يقال) الموكل (بل) إنما أذنت (في عشرة) وفي نسخة بعشرة ا ا 


عليهما من تزويج الوكيل أو بيعه وإن ترتبا فالثاني مبطل للأول لأن مريد التزويج لا يريد البيع وكذا عكسه انتهى حج بالمعنى . 
قوله: (وقياسه) أي قياس أن مريد البيع لا يزوج ولا يوكل في التزويج قوله: (كفعله) أي التزويج أو البيع قوله: (فلا يقاس توكيله 
في التزويج الخ) أي المشار إليه بقوله السابق ولا يوكل في التزويج أي يعلم من عدم صحة هذا القياس عدم صحة قياس 
توكيله في البيع بعد توكيله في التزويج على بيعه بعد توكيله في التزويج المشار إليه بقوله ولا يوكل في البيع بالأولى قوله: 
(وقوعهما معاً) أي التوكيلين وقوله: (فهل يبطلان) أي البيع والتزويج المترتبان على التوكيلين قوله: (لاجتماع المقتضي) وهو 
وكالة كل من العاقدين عن مالك الأمة وأما المانع فبينة بقوله لأن صحة كل الخ قوله: (لأن التعارض الخ) يتأمل اه. سم لعل 
وجه التأمل أن المعية أولى بالتعارض مع أن الكلام في مطلق العقدين وقعا معاً أو مرتبين قوله: (منه لها) إلى قول المتن بل في 
عشرة في النهاية والمغني إلا قوله وخصت إلى المتن قول المتن (أو لغرض) ينبغي أن المعتبر في كونه غرضاً اعتقاده حتى لو 
اعتقد ما ليس غرضاً غرضاً كفى وصدق في اعتقاده كذلك سم على حج اه. ع ش قوله: (في إنكار الموكل لها) وما أطلقاه 
في التدبير من كون جحد الموكل عزلاً محمول كما قاله ابن النقيب على ما هنا نهاية ومغني أي على قوله وإنكار الوكيل الخ 
ع ش قوله: (للأول) أي لقوله نسيئة وقوله: (للثاني) أي لقوله بعشرين قوله: (لأن الأصل معه) عبارة المغني لأن الأصل عدم 
الإذن فيما ذكره الوكيل ولأن الموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه اه. قوله: (وصورة الأولى) هي قول المتن وإذا اختلفا فى 
أصلها اه. ع ش قوله: (فتعمد إنكار الوكالة الخ) لا يخفى أن هذا يجري في الصورة الثانية بالنسبة لصفة الوكالة لا لنفسها 
قوله: (وتسميته فيها) أي في الأولى اه. ع: ش قول المتن (ولو اشترى الخ) من فروع تصديق الموكل وكان الأولى أن يقول 
فلو اشترى الخ ولعله إنما عبر بالواو لأنه ليس المقصود بذلك مجرد تصديق الموكل بل فيه تفصيل ما يأتي بعده من بطلان 
العقد تارة ووقوعه للوكيل أخرى وهذا لا يتفرع على ما سبق اه. ع ش قوله: (وهي تساويها الخ) أما إذا لم تساو العشرين 
فينبغي أن يقال إن كان الشراء بعين مال الموكل فباطل وإلا وقوع للوكيل ولا تخالف ولو تنازع الوكيل والبائع فقال الوكيل 
المال للموكل فالعقد باطل وقال البائع المال لك فالعقد صحيح فمقتضى قولهم إذا اختلفا في الصحة والفساد صدق مدعي 
الصبحة أن يصدق البائع اهم . ع اش قوله: (أو أكثر) الأولى فأكثر قول المتن وزعم : أي قال اه. ع ش قوله: (إنما أذنت) قدره 
بقرينة أمره بها لأن الأمر يستلزم الإذن أو لأن الأمر بمعنى الإذن ومعنى أمره بها إذنه بها اه. ٠‏ سم. 


قوله: (لأن التعارض الخ) يتأمل قوله: (في المتن ولغرض في الاخفاء) ينبغي أن المعتبر في كونه غرضاً اعتقاده حتى لو 
اعتقده ما ليس غرضاً كفى وصدق في اعتقاده كذلك عند الإمكان قوله: (إنما أذنت) قدره بقرينة أمره بها لأن الأمر يستلزم 
الإذن أو لأن الأمر بمعنى الإذن ومعنى أمره بها إذنه بها. 


صدق الموكل بيمينه حيث لا بينة لأنه أعرف بكيفية إذنه (و) حينئذ فإذا (حلف) الموكل أن وكيله خالفه فيما أذن له فيه 
كذا ذكروه وهل يكفي حلفه» على أنه إنما أذن بعشرة أولا لما مر في التحالف أنه لا يكفي ذلك والجامع أن ادعاء الإذن 
بعشرين أو عشرة كادعاء البيع بعشرين أو بعشرة» إلا أن يفرق بأن الاختلاف هنا في صفة الإذن دون ما وقع العقد به 
وهو لا يستلزم ذكر نفي ولا إثبات» وثم فيما وقع به العقد المستلزم أن كلا مدّع ومدّعى عليه وذلك يستلزمهما 
صريحاً وهذا هو الأقرب إلى كلامهم (فإن) كان الوكيل قد (اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد) بأن قال اشتريتها 
لفلان بهذا والمال له (أو قال بعده) أي الشراء بالعين الخالى عن تسمية الموكل (اشتريته) أي الموكل فيه (لفلان والمال 
له وصدقه البائع) فيما ذكره أو قامت حجة في الأولى بأنه سماه كما ذكره (فالبيع باطل) في الصورتين لأنه ثبت بالتسمية 
أو التصديق أن المال والشراء لغير العاقدء وثبت بيمين ذي المال أنه لم يأذن له في الشراء بذلك القدر فبطل الشراءء 
وحينئذ فالجارية لبائعها وعليه رد ما أخذه للموكل» ومحله كما قاله البلقيني إن لم يصدقه البائع على أنه وكيل بعشرين 
وإلا فهي باعترافه ملك للموكل فيأتي فيه التلطف الآتي وخرج بقوله بعين مال الموكل ما لو اشترى في الذمة ففيه 
تفصيل يأتي البطلان في بعضه أيضاًء فلا يرد هنا وبقوله والمال له ا ل ل ل 


قوله: (صدق الموكل بيمينه) أي في أنه وكله في الشراء بعشرة اه. ع ش قوله: (حيث لا بينة) أي لواحد منهما أو 
لكل منهما بينة وتعارضتا اه . مغني قوله: (إن وكيله خالفه الخ) أي وإنه إنما أذن بعشرة كما يأتي في الشرح ؤمر عن ع ش 
آنفاً قوله: (أولا) أي لا يكفي بل لا بد من نفي الإذن بعشرين أيضاً ليجمع بين النفي والإثبات كما في التحالف اه. كردي 
قوله: (والجامع) أي بين ما هنا وما مر قوله: (دون ما وقع العقد به) يتأمل فهما مختلفان أيضاً فيما وقع عقد الوكالة به فليتأمل 
اه. سم قوله: (وهو) أي الاختلاف هنا قوله: (المستلزم) أي الاختلاف ثم قوله: (وذلك) أي كون كل مدع ومدعى عليه 
(يستلزمهما) أي النفي والإثبات أي ذكرهما قوله: (وهذا) أي الفرق المذكور (هو الأقرب الخ) أي فيكون الأقرب الاكتفاء 
بالحلف على أله إنما أذن في الشراء بعشرة اه. ع ش قوله: (بأن قال اشتريتها) إلى قول المتن وحيث في النهاية إلا قوله في 
الأولى إلى المتن وقوله ومحله إلى وخرج وقوله لا على البت إلى وإنما وقوله ولا تكرار إلى المتن قوله: (بأن قال اشتريتها 
لفلان بهذا الخ) أي سواء صدقه البائع أو كذبه أو سكت اه. بجيرمي قوله: (والمال له) ليس بقيد بل مثله ما لو سكت عن 
ذلك أو قال والمال لي أخذاً من مفهوم قول الشارح الآتي إذ من اشترى لغيره بمال نفسه ولم يصرح باسم الخ فإنه يقتضي 
أنه حيث صرح باسم غيره والمال له لا ينعقد بيعه لأنه فضولي اه. ع ش قوله: (أي الموكل فيه) عبارة المغني أي المذكور 
والأولى اشتريتها أي الجارية اه. قول المتن (وصدته البائع) أي فيما لو اشترى بعين المال وسماه بعد العقد شوبري اه. 
بجيرمي قوله: (فيما ذكره) إلى قوله وخرج في المغني إلا قوله في الأولى إلى المتن قوله: (فيما ذكره) لعله راجع أيضاً للأولى 
ولعل معنى تصديقه فيها تصديقه على وجود التسمية في العقد اه. سم قوله: (في الأولى الخ) أسقطه المغني والنهاية قال 
ع ش قوله م ر أو قامت به حجة أي بيئة ولعل مستند الحجة في الشهادة أي في الثانية قرينة غلبت على ظنها ذلك كعلمها 
بأن المال الذي اشترى به لزيد وسمعت توكيله وإلا فمن أين تطلع على أنه اشتراه له مع احتمال أنه نوى نفسه اه. قوله: 
(لأنه ثبت بالتسمية الخ) عبارة المغني لأنه ثبت بتسمية الوكيل في الأولى وتصديق البائع أو البينة في الثانية أن المال الخ اه. 
وفي النهاية نحوها قوله: (وثبت بيمين ذي المال الخ) فيه ما يأتي عن سم عند قول الشارح وثبوت كونه بغير إذنه الخ . قوله: 
(ومحله) أي محل البطلان فيما ذكر اه. مغني ورجع الرشيدي الضمير إلى قول الشارح فالجارية لبائعها وعليه الخ قوله: (إن 
لم يصدقه) أي الوكيل قوله: (باعترافه) أي البائع قوله: (فيأتي في الخ) أي إن كان البائع صادقاً في اعترافه بذلك وإلا فلا 
حاجة إلى التلطف قوله: (التلطف الآني) لعل المراد التلطف بالموكل ليبيعها للبائع لا للوكيل إذ لم يحكم بها له ليحتاج 
لذلك اه. سم قوله: (وخرج بقوله) أي المصنف قوله: (تفصيل يأتي) أي في كلامه اه. سم أي في شرح وكذا إن اشترى 

قوله: (إن وكيله خالفه الخ) وظاهر أنه يحلف أنه إنما أذن بعشرة قوله: (دون ما وقع العقد به) يتأمل فهما مختلفان أيضاً 
فيما وقع عقد الوكالة به فليتأمل قوله: (فيما ذكره) لعله راجع أيضاً للأولى ولعل معنى تصديقه على وجه التسمية في العقد 
قوله: (فيأتي فيه التلطف) بالموكل ليبيعها للبائع لا للوكيل إذا لم يحكم بها له ليحتاج لذلك اه قوله: (نفصيل يأتي) أي في 


فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك احلف 


في الثانية ما لو اقتصر على اشتريته لفلان فلا يبطل البيع» إذ من اشترى لغيره بمال نفسه ولم يصرح باسم الغير بل نواه 

يصح الشراء لنفسه وإن أذن له الغير في الشراء (وإن كذبه) البائع بأن قال له إنما اشتريت لنفسك والمال لك أو سكت 
عن ذكر امال كما هو ظاهرء وقال له لوكيل أنت تعلم ني وكيل فقال لا أعلم ذلك أو بن قال له لست وكيل ولا بية 
بالوكالة (حلف) البائع (على نفي العلم بالوكالة) لا على البث ولا على نفي العلم بأن المال لغيره خلافا لمن زعمه وإنما 
فرقت بين الصورتين بفرض الأولى في دعوى الوكيل عليه بما ذكر دون الثانية» لأن الأولى لا تتضمن نفي فعل لغير ولا 
إثباته فتوقف الحلف على نفي العلم على ذكر الوكيل له ذلك» والثانية تتضمن نفي توكيل غيره له وهذا لا يمكن الععملف 
ل اا جات عن بس ودر الع لاعن لمحلاب قا عازن التي لعل ربد" المتصيول لامر من اتوي القت 
استشكال الإسنوي للحلف على نفي العلم الذي أطلقوه (و) إذا حلف البائ ف كوا دكرناء دوك السراء للوكيل) ظاهرا 


في الذمة الخ قوله: (في الثانية) هي قول المصنف أو قال بعده الخ قوله: (ما لو اقتصر) أي الوكيل قوله: (إذ من اشترى لغيره 
بمال نفسه الخ) فيه شيء مع فرض أنه اشترى بعين مال الموكل وأيضاً فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بعين مال 
الموكل وأيضاً فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بمال نفسه اه. سم قوله: (ولم يصرح باسم الغير) فلو صرح باسم 
الغير فيه وقد ثبت بيمين الموكل عدم التوكيل في ذلك فهو شراء فضولي لا يقال هو هنا صرح باسم الموكل حيث قال 
اشتريتها لفلان لأنا نقول هذه التسمية إنما وقعت بعد العقد كما يصرح به قوله في الثانية وأما العقد فلا تسمية فيه اه. ع ش 
عبارة الرشيدي أي لأن الصورة أنه لم يسم الموكل في العقد وإنما ذكره بعد إلا أنه اشتراه له بماله اه. قوله: (يصح الشراء 
الخ) يستثنى من ذلك ما لو اشترى لابنه الصغير بنيته فإنه يقع الشراء للابن كما مر اه. ع ش قول المتن (وإن كذبه حلف 
الخ) فإن نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار لكن قول العباب فإن 
نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل البيع وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهراً و يسلم الثمن المعين إلى البائع ويغرمه للموكل 
اه. كن ماسوو موا عر وار اماماي ار ب امو كي 1 01 1 
الاق اد لي اق سم بحذف قوله: (وإن كذبه البائع) أي في الصورة الثانية نهاية ومغني وظاهر م 
كذبه البائع لاخر اي ل متي قو (أنت تعلم أني وكيل) أ و قال الوكيل أنا 
يكل اد سر رإنا ان ل نت تعلم إني وكيل اه. ع ش قوله: (ولابينة) جال من البالغ فى فرله وإن كديه البائم فهر راجع 
ل الرشيدي قوله: (بين الصورتين) وهما قوله بأن قال له إنما الخ وقوله أو بأن قال لست وكيلاً الخ 
اه. ع ش قوله: (في دعوى الوكيل الخ) أي وجواب البائع بما مر قوله: (بما ذكر) أي أنت تعلم أني وكيل اه. كردي قوله: 
(فتوقف الحلف الخ) فإن الحلف على حسب الجواب وهو إنما أجاب بالبت اه. قوله: (على نفي العلم) متعلق بالحلف 
وقوله: (على ذكر الخ) متعلق بتوقف الخ أي وعلى جواب البائع بما مر قوله: (ذلك) أي ما ذكر قوله: (وهذا لا يمكن الحلف 
عليه) أي بتاً اه. رشيدي قوله: (وبهذا التفصيل) أي قوله وإنما فرقت الخ قوله: (الذي الخ) نعت للحلف قوله: (أطلقوه) أي 
في الصؤرتين المذكورتين اه. ع ش قوله: (ظاهرا) إلى قوله وزعم الخ في المغني . 


كلامه قوله: (إذ من اشترى لغيره بمال نفسه الخ) فيه شيء مع فرض أنه اشترى بمال نفسه قوله: (في المتن وإن كذبه حلف على 
نفي العلم الخ) فإن نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع بناء على أن اليمين المردود كالإقرار لكن قول العباب 
وإن كذبه البائع ولا بينة فلكل من الموكل والوكيل تحليفه أنه لا يعلم وكالته فإن أدعيا جميعاً كفته يمين وإن انفرد كل بدعوى 
فلا فإن نكل خلف الموكل لا الوكيل وبطل البيع وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهراً ويسلم الثمن المعين إلى البائع ويغرمه 
للموكل اه. يقتضي خلاف ذلك فليحرر ويراجع وجه عدم حلف الوكيل إذا نكل وإنه هل يجري ذلك فيما إذا كان اشترى في 
الذمة الآتي قوله: (في المتن على نفي العلم بالوكالة) قال الشارح المحلي : الناشئة عن التوكيل مشيراً به إلى رد ما اعترض به 
على المصنف ووجه الرد أنه ليس المراد به الحلف على نفي توكيل مطلق ولا نفي علم مطلق بل نفي وكالة خاصة ناشئة عن 
توكيل فيستلزم أن المال لغيره شرح م ر قوله: نونك الكلف على ني العلم على دكر الركبل لأذلك) تإن الجلب على خمت 
الجواب وهو إنما أجاب بالبت. قوله: (وبهذا التفصيل الظاهر من كلامهم يندفع استشكال الإسنوي للحلف على نفي العلم الذي 
أطلقوه) عبارة الإسنوي في قول المصنف وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ما نصه اعلم أن ما ذكره المصنف قد ذكره 


فيسلم الثمن المعين للبائع ويغرم بدله للموكل (وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل) باب نواه وقال بعده اشتريته 
له وكذبه البائع فيحلف كما مر ويقع شراؤها للوكيل ظاهرا فإن صدقه بطل» وزعم شارح أن ظاهر المتن وغيره وقوع 
العقد للوكيل صرح بالسفارة أو لا صدقه البائع أو لا رده الأذرعي بأنه غير سديد (وكذا إن سماه) في العقد والشراء في 
الذمة (وكذبه البائع في الأصح) أي في الوكالة بأن قال سميته ولست وكيلا عنه وحلف, كما ذكر يقع الشراء للوكيل 
ظاهراً وتلغو تسميته للموكل» وكذا لو لم يصدقه ولم يكذبه وهذا الخلاف هو الذي قدمه بقوله وإن سماهء فقال البائع 
بعتك الخ ولا تكرار فيه. أما لتغاير التصوير في بعض الأقسام كما يعلم بتأمل المحلين وإما لكونه أعاده هنا استيفاء 
لأقسام المسألة (وإن) اشترى في الذمة وسماه في العقد أو بعده كما جزم به القمولي وغيره (صدقه) البائع على الوكالة 
أو قامت بها حجة (بطل الشراء) لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه» ' و ما 


قوله: (فيسلم الثمن المعين الخ) لعل هذا إذا لم يثبت ببينة أو اعتراف البائع أنه للموكل وإلا فالعقد باطل لأن فرض 
المسألة أن العقد بعين الثمن قوله: (بعده) أي الشراء قوله: (فيحلف) أي البائع قوله: (كما مر) أي على نفي العلم بالوكالة قوله: 
(فإن صدقه الخ) عبارة النهاية والمغني فإن صدقه البائع بطل الشراء كما قاله القمولي اه. قالع ش قوله فإن صدقه البائع 
أي في أنه نوى,الموكل اه. قوله: (بطل) لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه اه. مغني . قوله: 
(وزعم شارح) عبارة النهاية وقول ابن الملقن اه. قوله: (صدقه البائع) هذا هو محط الرد قوله: (بأنه غير سديد) وعليه فيفرق 
بينه وبين ما مر.من أنه لو اشترى بمال نفسه ونوى غيره وقد أذن له حيث يقع للوكيل ثم بأنه لما كان الشراء بعين مال الوكيل 
ضعف انصرافه للموكل فلم تؤثر نيته وهنا لما كان الشراء في الذمة وقد نوى الموكل ولم يوجد ما يصرفه عنه للوكيل عمل 
بئيته وحكم بوقوعه للموكل وقد ثبت أنه لم يأذن فيه فأبطل اه. ع ش قوله: (وحلف) عطف على كذبه البائع قوله: (كما 
ذكر) قضيته أنه لا يكفي الحلف في هذه على نفي العلم وقد تقدم في قوله وإنما فرقت الخ ما يقتضي خلافه اه. ع ش 
وهذا مبنى على جعل ذكر ببناء الفاعل وأما إذا جعل ببناء المفعول فلا مخالفة قوله: (وتلغو) في أصله بغير خطه ألف بعد 
يلغو اه. سيد عمر قوله: (قدمه) أي في الفصل الذي قبيل هذا الفصل اه. كردي. قوله: (أما التغاير التصوير الخ) أقول لا 
حاجة إلى واحد من هذين الأمرين لأن ما تقدم في المخالفة المعلومة المتفق عليها من الوكيل والموكل وما هنا في المخالفة 
الغير المعلومة التي ادعاها الموكل وذلك ظاهر من سياق المحلين بأدنى تأمل اه. سم قوله: (لأقسام المسألة) أي مسألة 
الجارية قوله: (أو قامت بها حجة) هذا خاص بما إذا سماه فى العقد كما يدل عليه قوله السابق أو قامت حجة فى الأولى بأنه 
سماه الخ لا فيما إذا سماه بعده خلافاً لما يوهمه صنيعه هنا وأما تصديق البائع فنافع في الصورتين اه. سيد عمر أقول خص 
المغني والنهاية نظيره في السابق بالصورة الثانية كما مر مع توجيه ع ش ذلك قوله: (لاتفاقهما الخ) أي ولو حكما ليشمل قيام 
الحجة بالوكالة قوله: (وثبوت كونه الخ) انظر لو كان كاذباً في يمينه وكان الأمر في الواقع كما قال الوكيل هل يكون بطلان 


الرافعى فى شرحه وفسر التكذيب بأن يقول إنما اشتريت لنفسك والمال لك وتبعه على ذلك فى الروضة وفيه أمران أحدهما أن 
التكذيب المذكور وليس هو نفي علم حتى يحلف قائله على نفي العلم بل صيغة بت والحلف إنما يكون على حسب الجواب 
وكلام المصنف موافق لما قاله الرافعي فإن تعبيره بالتكذيب ينفي التفسير بنفي العلم لأن الباقي للعلم ليس بمصدق ولا بمكذب 
وعبر في الحاوي الصغير بقوله: ولو أنكر وهو أخف في الاعتراض الثاني أنه مع هذا التفسير لا يستقيم الاقتصار في التحليف 
على نفي العلم بالوكالة بل القياس وجوب الحلف على نفي العلم بكون المال لغيره فإنه لو أنكر الوكالة ولكن اعترف بأن المال 
لغيره كان كافياً في إبطال البيع بل أقول لو أنكر كون المال لغيره وحلف عليه ولم يتعرض للوكالة كان كافياً أيضاً لما ذكرنا ولو 
صدقه البائع في الوكالة وقال: إنما اشتريت بمالك حلف على الثاني كما دل عليه كلام القاضي حسين فتلخص أن التكذيب 
على أقسام فتأملها اه . قوله: (فإن صدقه بطل) كما قاله القمولي شرح م ر قوله؛ (في المتن وكذبه البائع) يمكن أن يرجع قوله: 
وكذبه الخ للمسألتين لكن يمنعه اختصاص قوله: في الأصح بالثانية قوله: (أما لتغاير التصوير الخ) أقول: لا حاجة إلى واحد 
من هذين الأمرين لأن ما تقدم في المخالفة المعلومة المتفق عليها من الوكيل والموكل وما هنا في المخالفة الغير المعلومة التي 
ادعاها الموكل وذلك ظاهر من سباق المحلين بأدنى تأمل قوله: (وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه) انظر لو كان كاذباً فى يمينه وكان 
الأمر في الواقع كما قال الوكيل هل يكون بطلان الشراء بحسب الظاهرة فقط كما هو القياس. ١‏ 


فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك اليك 


واستشكل هذا مع ما مر من وقوع العقد للوكيل إذا اشترى في الذمة على خلاف ما أمر به الموكل وصرح بالسفارة وقد 
يجاب بحمل ذلك على ما إذا لم يصدقه البائع (وحيث حكم بالشراء للوكيل) ففيما إذا اشترى بالعين» وكذبه البائع إن 
صدق فالملك للموكل وإلا فللبائع فيستحب أن يرفق الحاكم بهما جميعا ليقول له البائع إن لم يكن موكلك أمرك 
بشرائها بعشرين فقد بعتكها بها فيقبل» والموكل إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها بها فيقبل» وفيما إذا اشتر 

في الذمة وسماه وكذبه البائع أو لم يسمه إن صدق الوكيل فهي للموكل وإلا فهي للوكيل فحيئذ (يستحب للقاضي) 
ومثله المحكم كما هو ظاهر وكذا لمن قدر على ذلك غيرهما فيما يظهر ممن يظن من نفسه أنه لو أمر بذلك لأطيع (إن 
يرفق بالموكل) أي يتلطف به (ليقول للوكيل) إن كنت أمرتك بشرائها (بعشرين فقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت) 
وإنما ندب له ذلك ليتمكن الوكيل من التصرف فيها لاعتقاده» أنها للموكل و (لتحل له) باطناً إن صدق في أنه أذن له 
عشريق واغتفر التعليق المدكور قدي سيدق الزكيل ان كذيه للضرورة: على أنه تصريح بمقتضى العقد فهو كقوله إن 
كان ملكي فقد بعتكه وبعتك إن شئت ولو نجز البيع صح جزماً وليس إقراراً بما قال الوكيل» لأنه إنما أتى به امتثالاً 


الشراء بحسب الظاهر فقط كما هو القياس اه. سم أي ففي الواقع يقع للموكل فيأتي فيه التلطف الآني كما هو الظاهر قوله: 
(هذا) أي بطلان الشراء هنا قوله: (مع ما مر) أي قبل هذا الفصل وقول المصنف وإن سماه فقال البائع بعتك الخ قوله: (وقد 
يجاب الخ) هذا الجواب للمحقق أبي زرعة العراقي في مختصر المهمات اه. سيد عمر قوله: (على ما إذا لم يصدقه البائع) 
أي ولم يقم بها الحجة أخذاً مما مر آنفاً قول المتن (وحيث حكم بالشراء للوكيل) أي مع قوله إنه للموكل نهاية ومغني قوله: 
(ففيما إذا اشترى) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله ومثله إلى المتن قوله وهل يلحق إلى فإن لم يجب وإلى قول 
المتن وقول الوكيل في النهاية إلا قوله وهل يلحق إلى فإن لم يجب قوله: (بالعين) أي بعين مال الموكل قوله: (إن صدق) أي 
الوكيل في أنه أذن له الموكل بعشرين قوله: (أن يرفق الحاكم) ومثله المحكم وكل من قدر على ذلك كما يأتي قوله: (ليقول 
له) أي للوكيل قوله: (والموكل) عطف على البائع اه. ع ش أي وليقول الموكل قوله: (وفيما إذا الخ) عطف على قوله وفيما 
إذا اشترى بالعين قوله: (وكذبه البائع) الأولى أن يؤخره عن قوله أو لم يسمه ليرجع له أيضاً قوله: (إن صدق الوكيل الخ) 
راجع للمعطوفين جميعاً قوله: (فحينئذٍ) أي حين إذ وقع للموكل في اعتقاد الوكيل قوله: (ومثله المحكم الخ) فتقييد 
الأصحاب بالقاضي لعله لتأكد الاستحباب وإلا فهذا من باب الأمر بالمعروف المطلوب من كل أحد وإن لم يظن الامتثال 
فليتأمل اه. نية عبر تون الندن (البقول للوكيل العا مالا إلى إن اجتكام الببع تنيت 9 في هذا البيع بالنسبة للوكيل فقط دون 
الموكل إذ لم ب يتحقق كونه مالكاً وهل يتوقف. صحة هذا البيع على كون الموكل كان قبضها من الوكيل أولاً لأن قبض وكيله 
كقبضه الوجه م ر الثاني اه. سم قوله: (واغتفر التعليق الخ) وليس لنا بيع يصح مع التعليق إلا في هذا اه. مغني قوله: 
(بتقدير صدق الوكيل) راجع لتلطف الموكل وقوله وكذبه كأنه في تلطف البائع اه. سم أي فقوله واغتفر الخ راجع لقول 
المصنف يستحب الخ ولقول الشارح قبيله فيستحب الخ قوله: (ولو نجز البيع صحح) وكذا لو باعها له بأكثر من العشرين أو 
بأقل منها كما هو ظاهر هذا وقد يشكل قوله السابق للضرورة إذ لا ضرورة مع إمكان التنجيز ويجاب بأن المراد بالضرورة 
الحاجة وبأن المراد أن ضرورة قصد الحل باطناً جوزت التعليق فليتأمل اه. سم قوله: (وليس إقراراً) أي بيعه بتعليق أو 
تنجيز أه. سم.. 


قوله: (والموكل) عطف على البائع ش قوله: (في المتن ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها الخ) هل 
يثبت في هذا البيع أحكام الببع بالنسبة لكل منهما أو بالنسبة للوكيل فقط دون الموكل إذ لم يتحقق كونه مالكاً فيه نظر ومال 
م ر إلى الثاني وهل يتوقف صحة هذا البيع على كون الموكل كان قبضها من الوكيل أولاً لأن قبض وكيله كقبضه الوجه 
الثاني قوله: (بتقدير صدق الوكيل) راجع لتلطف الموكل وقوله: : وكذبه كأنه في تلطف البائع قوله: (وبعتك إن شئت) قد 
يشكل التنظير به بناء على الفرق فيه بين تقديم الشرط وتأخيزه قوله: (ولو نجز البيع صح جزماً) وكذا لو باعها له بأكثر من 
العشرين أو بأقل منها كما هو ظاهر هذا وقد يشكل على كلام الشارح قوله السابق: للضرورة إذ لا ضرورة مع إمكان التخيير 
ويجاب بأن المراد بالضرورة الحاجة وبأن المراد أن ضرورة قصد الحل باطناً جوزت التعليق فتأمل . 


1 الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


للحاكم للمصلحة وهل يلحق بالحاكم هنا أيضاً غيره ممن مر محل نظرء لأن القرينة فيه أقوى منها في غيره» ثم رأيت 
غير واحد أطلقوا أن بيع البائع أو الموكل للوكيل ليس إقراراً بما قاله» ولم يعللوه بذلك فاقتضى أنه لا فرق وهو متجه 
لأن قرينة الاحتياط المقصود من ذلك تخرجه عن الإقرار» فإن لم يجب البائع ولا الموكل لذلك أو لم يتلطف به أحد 
فإن صدق الوكيل فهو كظافر بغير جنس حقهء لأنها للموكل باطناً فعليه للوكيل الثمن وهو ممتنع من أدائه فله بيعهاء 
وأخذ حقه من ثمنها وإن كذب لم يحل له التصرف فيها بشيء أي إن اشتر ى بعين مال الموكل» لأنها للبائع لبطلان 
ا را نر ع الو ل لم ل تصرف فيها بما شاء لأنها ملكه 

لوقوع الشراء له باطناً (ولو قال) اويل (أتيت بالتصرف المأذون فيه) من بيع أو غيره (وأنكر الموكل) ذلك (صدق 
الموكل) بيمينه لأن الأصل معه قلا ب يمي الريل الحمل المشروط له على التصرت اا ييه نحم يصدق وكيل يفيه 
في قضاء دين ادعاه وصدقه الدائزر ئن عليه فيستحق جعلاً شرط له (وفى قول الوكيل) لأنه أمينه ولأنه قادر على الإنشاء» 
ومن ثم لو كان ذلك بعد العزل صدق الموكل قطعاً (وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه) لأنه أمين كالوديع فيأتي 
فيه تفصيله الآتى آخر الوديعة ولا ضمان عليه وهذا هو غاية القبول هنا وإلا فنحو الغاصب يقبل قوله فيه بيمينه» لكنه 
يضمن البدل وكذا الوكيل بعد الجحد ولو تعدى فأحدث له الموكل استثماناً صاز أميناً كالوديع (وكذا) قوله كسائر 


قوله: (هنا) أي في عدم ليكون إقراراً (أيضاً) أي كما الح في الاستحباب المار قوله: (ممن مر) أي المحكم وغير 
ممن قدر على ذلك قوله: (لأن القرينة) أي قرينة سلب الإقرار قوله: (فيه) أي فيما إذا كان الآمر قاضياً وقوله: (في غيره) أي 
فيما إذا كان الآخر غيره. 

قوله: (بذلك) أي بكون الإتيان بالبيع لامتثال الحاكم فقط قوله: (وهو متجه) اعتمده ع ش قوله: (من ذلك) أي البيع 
قوله: (لوقوع الشراء له باطناً) ظاهره وإن كان نوى الشراء للموكل أو سماه في العقد فليحرر اه. . سم قوله: (فإن صدق 
الوكيل) أي سواء الشراء بعين مال الموكل أو في الذمة وسواء كان الشراء في الظاهر باطلاً أو للوكيل قوله: (فعليه للوكيل 
الخ) هذا ظاهر فيما إذا كان الشراء في الذمة وأما إذا كان بعين مال الموكل فقد مر حكمه في شرح وقع الشراء للوكيل وقد 
يتأتى فيه التقاص قوله: (بشيء) أي من الوطء ونحو البيع اه. مغني قوله: (صدق الموكل بيمينه) . 

فرع : قال الموكل باع الوكيل بغبن فاحش وقال المشتري بل يثمن المثل صدق الموكل فإن أقاما بينتين قدم المشتري 
لأن مع بينته زيادة علم بانتقال الملك أقول قضية هذا القول بمثله في تصرف الولي والناظر إذا تعارضت بينتان في أجرة 
المثل ودونها أو ثمن ودونه اه. عميرة وقد يقال ما ذكر من تصديق الموكل مشكل بأنه يدعي خيانة الوكيل ببيعه بالغبن 
والأصل عدمها فالقياس تصديق المشتري لدعواه صحة العقد وعدم خيانة الوكيل ثم رأيت في سم على منهج بعد نقله كلام 
ع قال وقوله صدق الموكل الخ نقله الإسنوي وقال م رهذا مبني على أن القول قول مدعي الفساد اه. وفي حواشي 
الروض لوالد الشارح م ر ما نصه ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل أو المشتري منه فالأصح 
تصديق كل منهما انتهى أي من الوكيل والمشتري اه. ع ش. 

قوله: (ثلا يستيكق الوكيل الخ ) أ ريسك لتللان التصرت الذي ادغاءار إن وافقه المقتر يق الوكيل على شرام منه 
ع ش وسم قوله: (لأنه أمينه) إلى قوله وكذا الوكيل ذ في المغني وإلى قوله ومن ثم لو كانت في النهاية إلا قوله وكذا الوكيل 
بعد الحجة وقوله وفارق إلى وأفتى قوله: (ومن ثم) أي للتعليل الثاني قوله: : (وهذا الخ) أي عدم الضمان قوله: (غاية القبول) 
أي فائدته قوله: (فنحو الغاصب الخ) أي ممن يده ضامنة اه. مغني قوله: (وكذا الوكيل الخ) أي مثل الغاصب في قبول قوله 
في التلف مع ضمان البدل قوله: (صار أميناً) ايم رأه. سم. 


قوله: (لوقوع الشراء له باطناً) ظاهره وإن كان نوى الشراء للموكل أو سماه في العقد فليحرر قوله: (نعم يصدق وكيل 
بيمينه أو في قضاء دين الخ) هل يصدق وكيل في بيع ادعاه وصدقه المشتري مطلقاً أو بالنسبة لغير استحقاق الجعل أو لا 
مطلقاً قضية اقتصار الشارح على الاستثناء المذكور وهذا الأخير فيجوز للموكل أخذ الموكل في بيعه ومنع المشتري منه أي 
والفرض تصديق المشتري على الوكالة وأن البيع هو الموكل في بيعه والفرق بينه وبين توكيل قضاء الدين واضح فليراجع 
قوله: (صار أميناً) اعتمذه م ر. 


فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك نفك 


الأمناء إلا المرتهن والمستأجر (في الرد) للعوض أو المعوض على موكله مقبول حيث لم تبطل أمانتهء لأنه أخل 
العين لنفع الموكل وانتفاعه بجعل إن كان إنما هو للعمل فيها لابها نفسهاء وقضية إطلاق الشيخين وغيرهما قبوله في 
ذلك ولو بعد العزل» لكن بحث السبكي كابن الرفعة في المطلب أنه لا يقبل بعدهء وتأيبده بقول القفال لا يقبل قول 
قيم الوقف في الاستدانة بعد عزله فيه نظر ظاهرء لأن هذا ليس نظير مسألتنا وإنما هو نظير ما مر فيما لو قال الوكيل 
أتيت بالتصرف المأذون فيه وقد مر أن الوكيل لا يصدق فيهء (وقيل إن كان بجعل فلا) يقبل قوله في الرد لأنه أخذ 
العين لمصلحة نفسهء ويرده ما مر وفارق المرتهن بأن تعلقه بالمرهون أقوى لتعلق حقه ببدله عند تلفه والمستأجر 
بذلك أيضاً لتعلق حق استيفائه بالعين» وأفتى البلقيني بقبول قوله في الرد وإن ضمن كما إذا ضمن لشخص مالا على 
آخر فوكله في قبضه من المضمون عنه فقبضه ببينة أو اعتراف موكله» وادعى رده له وليس هو مسقطأ عن نفسه الدين 
لما تقرر أن قبضه ثابت وبه يبرآن مع كون موكله هو الذي سلطه على ذلك وكالوكيل فيما ذكر جاب فيقبل دعواه 
تسليم ما جباه امنا ا امسو ابه الم وط فار بور واكم ارا موطف م تماق جد واوا لطا افيه از وما وفوا مر م م1 

قوله: (فيأتي في تفصيله الخ) أي فقول المصنف بيمينه للغالب قول المتن (في الرد) -خرج به ما لو ادعى أنه أرسله له 
مع وكيل عن نفسه في الدفع فلا يقبل لأن الموكل لم يأتمن الرسول ولم يأذن للوكيل في الدفع إليه فطريقه في براءة ذمته مما 
بيده أن يستأذن الموكل في الإرسال له مع من تيسر إرسال معه ولو غير معين اه. ع ش وتقدم استثناء الشارح عياله خلافاً 
للنهاية قوله: (للعوض) إلى قوله لكن بحث السبكي في المغني قوله: (حيث لم تبطل الخ) سيذكر محترزه قوله: (إن كان) أي 
وجد الجعل بأن شرط في التوكيل قوله: (لا بها الخ) عطف على للعمل فيهما عبارة المغني إنما هو بالعمل في العين لا 
بالعين نفسها اه. قوله: (وقضية إطلاق الخ) اعتمده م ر اه. سم وكذا اعتمده المغني عبارة النهاية والمغني وسواء في ذلك 
أكان قبل العزل أم بعده كما اقتضاه إطلاقهما خلافاً لابن الرفعة والسبكي اه. قوله: (في ذلك) يشمل التلف والرد اه. سم 
قوله: (وتأييده) أي عدم القبول بعد العزل اه. ع ش قوله: (فيه نظر الخ) خبر وتأييد قوله: (لأن هذا) أي قول القيم قوله: 
(أخذ العين لمصلحة نفسه) أي فأشبه المرتهن والمستأجر قوله: (ما مر) أي في شرح وكذا في الرد قوله: (وفارق الخ) رد 
لدليل القيل قوله: (لتعلق حقه) أي المرتهن (ببدله الخ) أي المرهون قوله: (والمستأجر) عطف على المرتهن قوله: (بذلك) أي 
بأن تعلقه الخ أي بنظيره قوله: (وأفتى البلقيني الخ) اعتمده م ر اه. سم قوله: (وإن ضمن) أي ضماناً جعلياً لقرينة ما بعده 
اه. رشيدي قوله: (فوكله) أي المضمون له الضامن قوله: (فقبضه ببيئة الخ) -خرج ما لو لم يكن بينة وأنكر الموكل القبض 
فالقول قول الموكل لأن الأصل عدم القبض كما في الروض وشرحه فالحاصل أنه إن أنكر الموكل القبض بيمينه وإن اعترف 
به أو ثبت ببينة وادعى الوكيل دفع ما قبضه إليه صدق الوكيل بيمينه والله أعلم اه. سم قوله: (وادعى) أي الضامن الوكيل 
وقوله: (رده له) أي للمضمون له الموكل وقوله: (وليس هو) أي الضامن اه. ع ش قوله: (مسقطاً) أي بما ادعاه من الرد قوله: 
(ثابت) أي ببينة أو اعتراف الموكل قوله: (وبه) أي بالقبض المذكور قوله: (يبرآن) أي الضامن الوكيل والمضمون عنه اه. 
ع ش قوله: (على ذلك) أي المال الموكل في قبضه قوله: (وكالوكيل) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله: (وكالوكيل فيما مر 
جاب الخ) اعتمده م ر أي والخطيب اه. سم قوله: (تسليم ما جباه) أي أو تلفه بلا تقصير وقياس ما يأتي من عدم تصديق 
الرسول في أنه قبض ما وكله في قبضه أن المستأجر للوقف مثلاً هنا لو أنكر الجابي من أصله صدق ما لم يقم بينة هو أو من 


قوله: (حيث لم تبطل أمانته) سيأتي محترزه قوله: (وقضية إطلاق الشيخين الخ) اعتمده م ر قوله: (في ذلك) يشمل 
التلف والرد قوله: (وقد مر أن الوكيل لا يصدق) لكن الوكيل لا يصدق في ذلك قبل العزل أيضاً فقد يقدح في التنظير به اه. 
قوله: (وأفتى البلقيني الخ) اعتمده م ر قوله: (فقبضه ببينة الخ) خرج ما لو لم يكن بينة وأنكر الموكل القبض فالقول قول 
الموكل لأن الأصل عدم القبض ولهذا قال في الروض وشرحه لو قال الوكيل في قبض الدين قبضته وتلف في يدي أو دفعته 
إلى موكلي فكذبه الموكل حلف الموكل على نفي العلم بقبض الوكيل لأن الأصل بقاء حقه اه. فالحاصل أنه إن أنكر 
الموكل القبض صدق بيمينه وإن اعترف به أو ثبت ببينة وادعى الوكيل دفع ما قبضه إليه صدق الوكيل بيمينه و الله أعلم قوله: 
(وكالوكيل فيما ذكر جاب الخ) اعتمده م ر. 


على من استأجره للجباية» أما لو بطلت أمانته كان جحد وكيل بيع قبضه للثمن أو الوكالة فثبت ما جحده ضمنه للموكل 
لخيانته ولم يقبل قوله في تلف ولا رد للمناقضة؛ ومن ثم لو كانت صيغة جحده لا يستحق على شيئاً أو نحوه صدق» 
إذ لامناقضة ومحل ضمانه في الأول إن لم تقم بيئة بالتلف قبل الجحد أو بالرد ولو بعد الجحد وإلا سمعت على 
المعتمد؛ لأن المدعي لو صدقه لم يضمن فكذا إقامة الحجة عليه (ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول 
صدق الرسول) بيمينه لأنه لم يأتمنه ومن ثم لزمه الإشهاد عليه كوديع أمره المالك بالدفع لوكيله ووكيل أمره موكله 
بإيداع ماله عند معين أو مبهم (ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح) لأنه يدعي الرد على غيره فليثبته عليه 
فإن صدقه في الدفع لرسوله برىء على الأوجه ولا نظر إلى تفريطه بعدم إشهاده على الرسول (ولو قال) الوكيل بالبيع 
(قبضت الثمن) حيث له قبضه (وتلف وأنكر الموكل) قبضه (صدق الموكل إن كان) الاختلاف (قبل تسليم المبيع) لأن 


جبى معه وكما لا يقبل قوله في القبض لا يقبل قول من جبى منهم في الدفع إليه ما لو شهد بعضهم على الجابي بالقبض من 
غيره وشهد غيره بمثل ذلك قبلت لأن كلا من الشهادتين مستقلة لا تجاب نفعا ولا تدفع ضرراً اه. ع ش قوله: (على من 
استأجره) أخرج غير من استأجره اه. سم عبارة ع ش وفي الرشيدي والسيد عمر نحوها قوله على من استأجره سواء كان 
المستأجر مستحقاً لقبض ما استأجره له بملك أو غيره كالناظر إذا وكل من يجبي له الأجرة وهذا بخلاف ما لو كان الجابي 
مقرراً من جهة.الواقف فلا يقبل قوله في دعوى الرد على الناظر لأن الناظر لم يأتمنه اه. قوله: (كان جحد الخ) عبارة النهاية 
والمغني فلو طالبه الموكل فقال لم أقبضه منك فأقام الموكل بينة على قبضه فقال الوكيل رددته إليك أو تلف عندي ضمنه 
اه. قوله: (في| الأول) أي فيما لو جحد الوكيل قبض الثمن أو الوكالة قوله: (بيمينه لأنه لم يأتمنه) أي الرسول الوكيل لم يقبل 
قوله عليه نهاية ومغني قوله: (لزمه) أي الوكيل الإشهاد عليه أي على الرسول قوله: (لأنه يدعى) إلى قوله ولا نظر في النهاية 
والمغني قوله: (على غيره) عبارة النهاية والمغني على غير من اتتمنه اه. قوله: (فليثبته عليه) أي فليقم البينة عليه اه. مغني 
قوله: (فإن صدقه الخ) هل يجري نظير ذلك في قوله السابق ووكيل أمره إلى المتن حتى لو ترك الإشهاد وأنكر الوديع المعين 
أو المبهم لا يضمن الوكيل اه. سم والأقرب نعم قوله: (برىء على الأوجه) عبارة النهاية والمغني لم يغرم الوكيل كما قال 
الأذرعي إنه الأصح ولو اعترف الرسول بالقبض وادعى الثلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه لأن الأصل عدم القبض 
اه. قالع ش قوله م ر وادعى التلف وكذا لو ادعى الرد على الموكل فإنه لا يصدق لما ذكر من أن الأصل عدم القبض 
وقد يقال يصدق فيهما لأن الموكل ائتمنه وقوله لم يلزم المالك الرجوع إليه أي إلى الرسول بل يرجع على المدين ولا 
رجوع للمدين على الرسول حيث اعترف بوكالته لأنه أمين والقول قوله في التلف والدائن هو الظالم للمدين بالأخذ منه 
والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه اه. وقوله وقد يقال الخ وجيه وقال الرشيدي قوله م ر لم يلزم المالك الرجوع إليه أي 
فيحلف على نفي العلم بقبض رسوله كما صرح به الأذرعي اه. قوله: (الوكيل بالبيع) إلى قول المتن ولو وكله في النهاية 
والمغني إلا قوله وهو ظاهر وما سأنبه عليه قوله: (حيث له قبضه) بأن وكل في البيع مطلقاً أو مع قبض الثمن اه. مغني 
عبارة ع ش بأن كان الثمن حالاً أو مؤجلاً وحل ودلت القرينة على الإذن في القبض كما تقدم قول المتن (وتلف) في يدي 


قوله: (على من استأجره) أخرج غير من استأجره قوله: (فإن صدقه في الدفع لرسوله الخ) هل يجري نظير ذلك في 
قوله: ووكيل أمره موكله إلى معين أو مبهم حتى لو ترك الإشهاد وأنكر الوديع المعين أو المبهم لا يضمن الوكيل قوله: 
(برىء على الأوجه) اعتمده م ر وكأنه يفارق وكيل قضاء الدين بأن المقصود ثم براءة الموكل ولم تحصل بخلافه هنا وفي 
شرح م ر ولو اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه لأن الأصل عدم القبض اه. فإن 
صدق المالك على القبض فينبغي براءة الوكيل كالرسول قوله: (في المتن وإلا فالوكيل على المذهب) قال في الروض 
وشرحه: فإن خرج المبيع مستحقاً رجع المشتري بالثمن على الوكيل لأنه دفعه إليه فقط أي دون الموكل لإنكاره قبض الثمن 
وبهذا فارق ما مر في العهدة من أن للمشتري مطالبة كل من الوكيل والموكل بالثمن عند خروج المبيع مستحقاً فسقط ما قيل 
إن ما هنا يخالف ما هناك ولا رجوع للوكيل على الموكل لأن يمينه التي دفعت عنه الغرم لا تثبت له حقاً على غيره وإن بان 
المبيع معيباً ورده المشتري على الموكل وغرمه الثمن لم يرجع به على الوكيل لاعترافه بأنه لم يأخذ شيئاً وكذا عكسه بأن 
رده على الوكيل وغرمه لا يرجع على الموكل والقول قوله: بيمينه إنه لم يأخذ منه شيئاً ولا يلزم من تصديقنا الوكيل في 


الأصل بقاء حقه وعدم القبض (وإلا) بأن كان بعد تسليم المبيع (فالوكيل) هو المصدق (على المذهب) لأن الموكل 
ينسبه إلى تقصير وخيانة بتسليمه المبيع قبل القبض والأصل عدمه» فإن أذن له في التسليم قبل القبض أو في القبض بعد 
الحلول فهو كما قبل التسليم» إذ لا خيانة وإذا صدق الوكيل في القبض وحلف برىء المشتري كما صححه جمع 
متقدمون وهو ظاهر» وقال البغوي لا يبرأ واقتصر عليه في الشرح الصغير لأن الأصل عدم القبض» ولو قال له موكله 
قبضت الثمن فأنكر صدق وليس للموكل مطالبة المشتري لاعترافه ببراءته بقبض وكيله منهء نعم له مطالبة الوكيل بقيمة 
المبيع إن سلمه لاعترافه بالتعدي بتسليمه قبل القبض (ولو) أعطاه موكله مالا و(وكله بقضاء دين) عليه به (فقال قضيته 
وأنكر المستحق) دفعه إليه (صدق المستحق بيمينه) لأن الأصل عدم القضاء فيحلف ويطالب الموكل فقط (والأظهر أنه 
لا يصدق الوكيل على الموكل) فيما قال (إلا ببينة) أو حجة أخرى لأنه يدفع لمن لم يأتمنه فكان حقه أما الإشهاد عليه 
ولو واحداً مستوراً وأما الدفع بحضرة الموكل نظير ما مر آخر الضمانء. ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد فغابوا أو ماتوا من 
أنه لا رجوع عليه وما لو أدى في غيبة الموكل وصدقه في الدفع من أن الموكل يرجع عليهء ويصدق الموكل بيمينه أنه 
لم يؤد بحضرته ولا عبرة بإنكار وكيل لتحم ع الس حوس ففئق ركب ترج ماه واوا تسود وطق ون لوقا سقف مله امار للا 


أو دفعته إليك اه. مغني قوله: (هو المصدق) أي بيمينه نهاية ومغني قوله: (فهو كما قبل التسليم) أي فالمصدق الموكل اه. 
سم قوله: (وحلف) أي الوكيل على ما دعاه من القبض والتلف قوله: (وهو ظاهر) خلافا للنهاية والمغني . قوله: (وقال البغوي 
الخ) اعتمده م ر اه. سم قوله: (لا يبرأ) وهو الأوجه نهاية ومغني وذلك لأن تصديق الوكيل إنما ينفي الضمان عنه ولا يلزم 
من ذلك سقوط حق البائع ع ش قوله: (عليه) أي على نقل مقالة البغوي نهاية ومغني قوله: (قبضت الثمن) فادفعه إلى اه. 
مغني قوله: (نعم الخ) عبارة النهاية والمغني ولا مطالبة الوكيل بعد حلفه إلا أن يسلم الوكيل المبيع بلا إذن فإنه يغرم للموكل 
قيمة المبيع للحيلولة لاعترافه الخ اه قوله: (لاعترافه بالتعدي الخ) أي حيث أنكر قبض الثمن مع تسليم المبيع لأن حاصل 
ذلك تسليم المبيع قبل قبض الثمن اه . سم قوله: (ولو عطاه) إلى قوله ولا عبرة في المغني إلا قوله فقط وإلى الفرع في 
النهاية قوله: (ويطالب الموكل فقط) أي وإذا حلف المستحق طالب الموكل فقط بحقه وليس له مطالبة الوكيل وإذا أخذ 
المستحق حقه من الموكل ضمن الوكيل المأخوذ وإن صدقه في الأداء لتقصيره بترك الإشهاد زيادي اه. بجيرمي وسيذكره 
الشارح بقوله وما لو أدى في غيبة الموكل الخ قوله: (أو حجة أخرى) عبارة المغني أو بشاهد ويحلف معه اه. قوله: (ومن ثم 
يأتي هنا ما لو أشهد الخ) قال في شرح الروض قال المتولي والقول قوله أي الوكيل في الإشهاد انتهى اه. سم قوله: (من أنه 
لا رجوع الخ) أي حيث صدتقه الموكل في الدفع للمستحق اه. ع ش قوله: (ولا عبرة بإنكار وكيل الخ) لعل المراد أنه لا 
عبرة بقول الوكيل بالنسبة لتغريم الدائن المدين ويبقى الكلام في مطالبة الوكيل وفي بعض الهوامش أنه لا يطالبه لإنكاره 
القبض اه. وعليه فإنكار الوكيل له عبرة بالنسبة لدفع المطالبة عنه فليحرر اه. رشيدي عبارة ع ش أي فليس للموكل 


الدفع عن نفسه بيمينه أن يثبت له بها حقاً على غيره كما مر اه. ثم ذكر بعد هذا أن تغريم المشتري الثمن للموكل إذا رد 
عليه لا يأتي على قول البغوي إنه لا يبرأ وهو ظاهر وإلا فكيف يغرم البائع الثمن إذا رد عليه مع أنه لازم له للبائع إذا لم يرده 
فليتأمل قوله: (فهو كما قبل التسليم) أي فالمصدق الوكيل . قوله: (وقال البغوي لا يبرأ) اعتمده م ر قوله: (نعم له مطالبة 
الوكيل بقيمة المبيع) أي للحيلولة قوله: (لاعترافه بالتعدي الخ) أي حيث أنكر قبض الثمن مع تسليم المبيع لأن حاصل ذلك 
تسليم المبيع قبل قبض الثمن قوله: (في المتن ولو وكله بقضاء دين فقال قبضته الخ) في الروض وشرحه فصل ولو صدق 
الموكل بقبض دين أو استرداد وديعة أو نحوه مدعي التسليم إلى وكيله المنكر لذلك لم يغرمه أي الموكل مدعي التسليم 
بتركه الإشهاد ويفارق ما لو ترك الوكيل بقضاء الدين الإشهاد حيث يغرمه الموكل بأن الوكيل يلزمه الاحتياط للموكل فإذا 
تركه غرم بخلاف الغريم اه. وسيأتي ذلك بدون الفرق المذكور قبيل الفرع الآتي وقوله: ويفارق ما لو ترك الوكيل بقضاء 
الدين الخ بخلاف الوكيل المدعي الرد على رسول الموكل إذا أنكر الرسول وصدق الموكل الوكيل فإنه يبرأ على الأوجه كما 
تقدم مع تفريطه بترك الإشهاد ومع لزوم احتياطه لموكل فلزوم الاحتياط وحصول التفريط بتركه لا يقتضي الضمان عند 
التصديق على الإطلاققوله: (ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد فغابوا الخ) قال في شرح الروض: قال المتولي والقول قوله في 


ك2 الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


بقبض دين لموكله اذّعاه المدين وصدقه الموكل لأن الحق له. 

فرع : في الأنوار لو قال لمدينه اشتر تر لي عبداً بما في ذمتك ففعل صح للموكل وبرىء المدين وإن تلف اهء 
وسيأتي أول الفرع الآتي ما يوافقه وهو أوجه من قول الأشراف وغيره أنه لا يقع للموكل» لأن الإنسان في إزالة ملكه لا 
يتصور كونه وكيلاً عن غيره لما فيه من اتحاد القابض والمقبض» ويرده ما يأتي ثم في تلك الفروع المتعددة أن القابض 
منه يصير كأنه وكيل الآذن» فإن قلت هل يؤيد الأشراف تضعيفهم قول القفال لو قال لغيره: أقرضني خمسة وأدها عن 
زكاتي صح بأنه مبني على شذوذه بتجويزه اتحاد القابض والمقبض» قلت لا لأن قوله أقرضني منع التقدير الذي أوجب. 
في تلك الفروع كون القابضء كأنه وكيل الآذن ولذا صح اشتر لي كذا بكذا وإن لم يعطه شيئاًء لأن تقدير القرض هنا 
لا مانع منه فعملنا به على الأصح لا بالهبة الضمنية خلافاً لمن زعمها (وقيم اليتيم) من جهة القاضي إذا هو المراد بالقيم 
حيث أطلق؛ وزعم أن المراد به ما يعم الأب والجد برده تسميته يتيمًء إذ هو لا أب له ولا جد والوصي يأتي في بابه 


مطالبة الوكيل ولا المدين لتصديقه المدين في دفعه للوكيل وتصديق الوكيل في عدم القبض بحلفه اه. قوله: (بقبض الخ) 
متعلق بكل من الإنكار والوكيل قوله: (له) أي للموكل . قوله: (فرع في الأنوار لو قال لمدينه الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي 
بخلاف ما في الأنوار وموافقة ما في الأشراف ويجري إفتاؤه فيما يوفق ما في الأنوار من الفروع الآتية كقول القاضي الآتي لو 
أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاماً الخ فالصحيح فيه أنه لا يبرأ من الدين وعلى هذا يسقط رد الشارح لما في الأشراف بتلك 
الفروع م راه. سم قوله: (وإن تلف) أي العبد في يد المدين بلا تقصير منه قوله: (وهو) أي ما في الأنوار قوله: (أنه لا يقع 
للموكل) أي إذا فعل وقع الشراء لمدين ثم إن دفعه للدائن رده إن كان باقيا وإلا رد بدله اه. ع ش عبارة سم عدم الوقوع 
للمركل ظاهر إن كان بالعين إن كان في الذمة ل ينتيه إلا انوع للمؤكل وإذا نع الشمن قهل يصع ويكوت فرضاً علس 
الموكل ويقع التقاص أو كيف الحال اه. أقول الظاهر نعم يصح ويكون قرضاً عليه وكذا يقع التقاص بشرطه فليراجع 

قوله: (ثم) أي في الفرع الآتي قوله: (ني تلك الفروع الخ) بدل من ثم قوله: (إن القابض الخ) أي بائع العبد وهو بيان 
لما يأتي قوله: (يصير كأنه الخ) نظر فيه سم راجعه قوله: (بأنه مبني الخ) معلق بتضعيفهم قوله: (على شذوذه) أي القفال قوله: 
(قلت لا) أي لا يؤيد قوله: (لأن قوله) أي قول الآمر. 

قوله: (متع الخ) أي لغدم قابض للترضن الصري قوله, (ولذا) أي ولكون قوله أفرضني منع الخ (صح اشتر تر لي الخ) أي 
بدون أقرضني أو ويصير القابض أي البائع كأنه وكيل الآذن وقضية هذا أنه لو قال لغيره أد كذا عن زكاتي صح كما مر في 
باب الضمان ويأتي في الفرع الآتي ما هو كالصريح في صحته قوله: (لا مانع الخ) أي لأن القابض يصير كأنه الخ فلا يؤدي 
إلى اتحاد القابض والمقبض قوله: (منه) أي من تقدير القرض وكذا ضمير به قوله: (لا بالهبة الخ) أي لعدم وجود القابض عن 
جهة الآذن فيها وقد يقال إن البائع فيها أيضاً يصير كأنه وكيل الآذن إلا أن يفرق باشتراط القبول في الهبة دون القرض قوله: 
(من جهة القاضى) إلى قوله ووجه فى المغنى وإلى قول المتن والمذهب فى النهاية قوله: (إذ هو لا أب له ولا جد) مراد من 
فسر اليتيم هنا بمن لا أب له ولا جد أن قيم القاضي لا يكون إلا مع فقدهما ولا دخل له مع وجود الجد الأصل فلا ينافي ما 
قيل في قسم الصدقات من أنه صغير لا أب له وإن كان له جد اه. ع ش. 


الإشهاد. قوله: (فرع في الأنوار لو قال لمديئه اشتر لي عبداً لما في ذمتك) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلاف ما في الأنوار 
وموافقة ما في الإشراف ويجري إفتاؤه فيما يوافق ما في الأنوار عن الفروع الآتية كقول القاضي الآني: لو أمر مدينه أن 
يشتري له بدينه طعاماً الخ فالصحيح فيه أنه لا يبرأ من الدين وعلى هذا يسقط رد الشارح لما في الإشراف بتلك الفروع م ر 
قوله: (وهو أوجه من قول الإشراف وغيره إنه لا يقع للموكل) عدم الوقوع ظاهر إن كان الشراء بالعين فإن كان في الذمة لم 
يتجه إلا الوقوع للموكل وإذ دفع الشمن فهل يصح ويكون قرضاً على الموكل ويقع التقاص أو كيف الحال قوله: (أن القابض 
منه يصير كأنه وكيل الإذن) القابض هو بائع العبد فإن أريد أن قبضه يقع عن الإذن ثم يحتاج هو إلى قبض جديد عن الثمن 
بشرطه كإن يأخذ منه الإذن ثم يرده إليه فواضح وإن أريد قبضه يقع عن البيع أيضاً ففيه اتحاد القابض والمقبض لأنه قبض 
عن الآذن وقبض من نفسه عن جهة البيع إلا أن يقال لما قبض عن الآذن صار مأذوناً له في قبضه عن جهة البيع فهو كما لو 
كان له وديعة عنده أذن له في قبضها عن الثمن فليتأمل . 


فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك يفف 


فتعين ما مر ومثله ولي المجنون والسفيه (إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ) والعقل والرشد (يحتاج إلى بينة على 
الصحيح) لأنه لم يأتمنه وقبل في الإنفاق اللائق لعسر إقامة البينة عليه والمشهور في الأب والجد كما في المطلب» 
وجزم به ابن الصباغ أنهما كالقيم وهو متجه وإن خالفه السبكي فجزم بقبول قولهما وبه صرح الماوردي والإمام وألحق 
بهما قاض عدل أمين ادعى ذلك زمن قضائه ووجه جزمه في الوصي بعدم قبوله وحكايته هذا الخلاف في القيم بأنه في 
معنى القاضي لأنه نائبه فكان أقوى من الوصي (وليس لوكيل ولا مودع) ولا سائر من يقبل قوله في الرد كشريك وعامل 
قراض (أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح) لأنه لا حاجة به إليه مع قبول قوله في الرد وخشية 
وقوعه في الحلف لا تؤثرء لأنه لا ذم فيه يعتد به عاجلاً ولا آجلاً (وللغاصب ومن لا يقبل قوله) من الأمناء كالمرتهن 
والمستأجر وغيرهم كالمستعير (في الرد) أو الدفع كالمدين (ذلك) أي أن يمسكه للإشهاد ويغتفر له إمساكه هذه 
اللحظة» وإن كان الخروج من المعصية واجباً فوراً للضرورة هذا إن كان عليه بينة بالأخذ وإلا فنقلاً عن البغوي» أي 
وعليه أكثر المراوزة والماوردي أن له الامتناع» لأنه ربما يرفعه لمالكي يرى الاستفصال؛» ومن ثم جزم به الأصوني كما 
رجحه الإسنوي واقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه وعن العراقيين أنه ليس له الامتناع. وقضية كلامهما ترجيحه 
وجزم به في الأنوار لتمكنه من أن يقول ليس له عندي شيء ويحلف عليه (ولو قال رجل) لآخر عليه أو عنده مال للغير 
(وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين) استعمال عند في الدين تغليباً بل وحده صحيح كما يعلم مما يأتي في 
الإقرار (أو عين وصدقه) الذي عنده ذلك (فله دفعه إليه) لأنه محق بزعمه» نعم ينبغي أن يحمل ما ذكر في العين على 
ما إذا ظن إذن المالك له في قبضها بقرينة قوية 0000 


قوله: (ما مر) أي قوله من جهة القاضي قوله: (ومثله) أي القيم قوله: (ولي المجنون الخ) أي من جهة القاضي اه. سيد 
عمر قوله: (لأنه) أي اليتيم قوله: (وقبل) أي قول القيم قوله: (لعسر الخ) متعلق بقبل قوله: (والمشهور الخ) اعتمده م ر اه. 
سم أي والمغني قوله: (وهو متجه) معتمد اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله وألحق بهما أي بالأب والجد أي في القبول الذي 
جزم به السبكي بدليل قوله أمين ادعى ذلك زمن قضائه أي والأوجه عدم القبول في المشبه كالمشبه به اه. قوله: (ووجه 
جزمه) أي في المتن اه. رشيدي قوله: (وحكايته) عطف على جزمه قوله: (فكان أقوى من الوصي) هذا مردود بأن الوصي 
نائب الأب أو الجد وهو أعلى مرتبة من القاضي اه. مغني قوله: (ولا سائر) إلى المتن في المغني قوله: (ولا سائر من يقبل 
قوله الخ) ينبغي أن يقيد ذلك أخذاً مما يأتي في مسألة الغاصب أن محل ذلك في مجمع عليه أما لو كان في مختلف فيه 
فربما يرفعه لقاض لا يقبل قوله في الرد فينبغي أن يجوز له التأخير اه. سيد عمر قوله: (كشريك الخ) أي وجاب قوله: 0 
حاجة الخ) أي لنحو الوكيل قوله: (وخشية وقوعه الخ) رد لدليل مقابل الأصح قوله: (عاجلاً الخ) بل قد يندب الحلف فيما لو 
كان صادقاً وترتب على عدم حلفه فوات حق له اه. . ع ش قوله: (للضرورة) لأنه ربما طولب القابض به ثانياً اه. ٠‏ مغني 
قوله: (وإن كان الخروج الخ) هذا خاص بالغاصب اه. كردي قوله: (هذا) أي ما في المتن من الجزم بجواز الإمساك وقوله: 
(وإلا فنقلا الخ) أي وإن لم تكن عليه بينة بالأخذ ففي الإمساك خلاف فنقل الشيخان عن البغوي الخ قوله: (وإلا فنقلاً عن 
البغوي الخ) اعتمده م ر اه. سم وكذا اعتمده المغني قوله: (واقتضى كلام الشرح الصغير الخ) وهو المعتمد اه. ع ش 
قوله: (لمالكي يرى الخ) عبارة المغني لقاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل هو غصب أو لا اه. قوله: (لتمكنه الخ) 
قد مر رده آنفاً بقوله لأنه ربما يرفعه الخ قول المتن (رجل) أي مثلاً قوله: (لآخر) متعلق بقال اه. سم قول المتن (بقبض 
ماله) بكسر اللام قوله: (تغليباً) أي للعين على الدين قوله: (بل وحده) أي من غير تغليب اه. ع ش قوله: (لأنه محق) إلى 
المتن في المغني إلا قوله حتى لا ينافي إلى وإذا دفع وقوله وحلف أنه لم يوكل وقوله قال المتولي قوله: (لأنه الخ) أي الرجل 
وقوله: (بزعمه) أي الآخر قوله: (على ما إذا ظن الخ) قد يقال هذا قد يستغني عنه بقوله وصدته لأن معناه وقع في قلبه صدقه 


قوله: (والمشهور في الأب والجد الخ) اعتمده م ر قوله: (وإلا فنقلاً عن البغوي الخ) اعتمده م ر قوله: (لآخر) متعلق 
بقال ش قوله: (نعم ينبغي الخ) اعتمده م ر قوله: (على ما إذا ظن) قد يقال: هذا يستغني عنه بقوله: وصدق لأن معناه وقع 
في قلبه صدقه ويجاب بأن وقوع الصدق في قلبه لا يلزم أن يكون بقرينة قوية. 


حتى لا ينافي قولهم لا يجوز دفع العين لمدعي وكالة لم يثبتهاء لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وحيئذ فلا اعتراض 
على المتن لظهور المراد مع النظر لقولهم المذكور وإذا دفع إليه فأنكر المستحق وحلف أنه لم يوكل» فإن كان المدفوع 
عيئاً استردها إن بقيت وإلا غرم من شاء منهما ولا رجوع للغارم على الآخرء لأنه مظلوم بزعمه. 

قال المتولي : هذا إن لم تتلف بتفريط القابض وإلا فإن غرمه لم يرجع أو الدافع رجع؛ لأن القابض وكيل بزعمه 
والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه وما له في ذمة القابض فيستوفيه بحقه أو ديناً طالب الدافع فقط» لأن القابض 
فضولي بزعمه» وإذا غرم الدافع فإن بقي المدفوع عند القابض استرده ظفراً وإلا فإن فرط فيه غرمه وإلا فلا (والمذهب 
أنه لا يلزمه) الدفع إليه (إلا ببينة على وكالته) لاحتمال أن الموكل ينكر فيغرمه فإن لم تكن له بيئة لم يكن له تحليفه» 
لأن النكول كالإقرار وقد تقرر أنه وإن صدقه لا يلزمه الدفع إليه (وإن قال) لمن عليه دين (أحالني) مستحقه (عليك) 
وقبلت الحوالة (وصدقه وجب الدفع) إليه (في الأصح) لما يأتي في الوارث بخلاف ما لو كذبه وهنا له تحليفه لاحتمال 


ويجاب بأن وقوع الصدق في قلبه لا يلزم أن يكون بقرينة قوية اه. سم قوله: (حتى لا ينافي) أي ما ذكر في العين قوله: 
(وحينئل) أي حين الحمل المذكور قوله: (وإذا دفع الخ) راجع إلى المتن قوله: (فأنكر المستحق) أي وكالة الرجل القابضش 
اه. رشيدي قوله؛ (استردها) أي المستحق اه. سم عبارة 8 وشرح الروض أخذها أو أخذها الدافع وسلمها إليه اه. 
قوله: (من شاء منهما) أي الرجل والآخر سم و ع ش قوله: (ولا رجوع للغارم الخ) عبارة المغني ومن غرم منهما لا يرجع 
على الآخر لاعترافهما أن الظالم غيرهما فلا يرجع إلا على ظالمه اه. قوله: (فإن غرمه) أي المستحق القابض قوله: (أو 
الدافع) عطف: على ضمير النصب في غرمه قوله: (رجع) وكذا يرجع عليه كما في الأنوار إن شرط الضمان عليه أي القابض 
إن أنكر المالك أي الوكالة مغني وشرح الروض قوله: (والمستحق ظلمه) أي الدافع (وماله) أي والحال أن مال المستحق الخ 
قوله: (افيستوفيه) أي يجوز للدافع أن يستوفي مال المستحق الذي في ذمة القابض كما له أن يستوفي ماله الآخر قوله: (بحقه) 
أي يذل حقهظفراً قوله: (أو دينً) عطف على عيئاً قوله: : (طالب) أي المستحق قوله: : (فضولي بزعمه) أي المستحق فالمقبوض 
ليس حقه قوله: (استرده ظفراً) عبارة المغني فله استرداده من القابض لأنه مال من ظلمه وقد ظفر به اه. قوله: (فإن فرط فيه 
الخ) أي لما مر أن القابض وكيل بزعم الدافع والوكيل إنما يضمن بالتفريط قال المغني والأسنى وأقره سم هذا كله إن صرح 
بتصديقه في دعواه الوكالة كما هو فرض المسألة وإلا أي وإن لم يصرح بتصديقه بل كذبه أو سكت فله مطالبته والرجوع 
عليه بما قبضه منه ديئاً كان أو عيئاً اه. 

قوله: (الدقع إليه) إلى الفرع في النهاية قوله: (فإن لم تكن بينة) أي والحال أنه مكذب له في الوكالة اه. رشيدي قوله: 
(لم يكن له) أي لمدعي الوكالة وقوله: (لأن التكول) أي نكول الآخر عن الحلف . قوله: (وقد تقرر) أي آنفاً في المتن قول 
المتن (وصدقه) أي صرح بتصديقه أخذاً مما مر آنفأ عن المغني والأسنى وقد يدل على ذلك أي أن المراد التصديق الظاهري 
خلافاً لما في السيد عمر من أن المراد التصديق الباطني قول الشارح بخلاف ما لو كذبه الخ وقوله لأنه اعترف الخ نعم يظهر 
أن المراد بالتصديق الآتي في مسألة الوارث التصديق الباطني وإن أشعر قوله هناك لأنه اعترف الخ بإرادة الظاهري والفرق 
عدم الرجوع هنا مع إنكار الدائن الحوالة والرجوع هناك عند تبين حياة المستحق فليراجع قوله: (لما يأتي في الوارث) عبارة 
المغني لأنه اعترف بانتقال الحق إليه اه. قوله: (وهنا) أي فيما لو كذبه (له) أي لمدعي الحوالة (تحليفه) أي من عليه الدين 


قوله: (استردها) أي المستحق وقوله: من شاء منهما أي الرجل والآخر ش. قوله: (قال المتولي الخ) قال في شرح 
الروض وزاد صاحب الأنوار الاستثناء فقال: إلا أن شرط الضمان على القابض لو أنكر المالك أو تلف بتفريط القابيض 

قوله: (في المتن والمذهب أنه لا يلزمه الخ) قال في الروض وشرحه هذا كله إن صرح بتصديقه في دعواه الوكالة كما 
هو فرض المسألة وإلا أي وإن لم يصرح بتصديقه بل كذبه أو سكت فله المطالبة أي مطالبته والرجوع عليه بما قبضه منه دينا 
كان أو عيناً اه. وفي شرح البهجة وإن لم يصدقه فحضر المستحق وحلف على نفي الوكالة غرم الدافع ثم يرجع هو على 
القابض لأنه لم يصدقه اه. وقوله: غرم الدافع هو ظاهر في الدين وكذا في العين إذا تلف لكن له تغريم القابض أيضاً 
فليتأمل قوله: (وهنا) أي فيما لو كذبه ش. 


أن يقر أو ينكر فيحلف المدعي ويأخذ منهء وإذا دفع إليه ثم أنكر الدائن الحوالة ؤحلف أخذ دينه ممن كان عليه؛ ولا 
يرجع المؤدي على من دفع إليه لأنه اعترف بالملك إليه (قلت وإن قال) لمن عنده عين أو دين لميت (أنا وارثه) 
المستغرق كما في الشامل وغيره» وكأنهم لم ينظروا إلى أن أنا وارثه صيغة حصرء لأن ذلك خفي جداً فاندفع ما لابن 
العماد هنا أو وصيه أو موصى له بما تحت يدك وهو يخرج من الثلث (وصدقه وجب الدفع) إليه (على المذهب والله 
أعلم) لأنه اعترف له بالملك وأمن من التكذيب وبه فارق ما مر في الوكيل . 

فرع : قال لمدينه أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهماً من ديني الذي عليك ففعل صح وبرىء على ما قاله 
بعضهم أخذاً مما يأتي في إذن المؤجر للمستأجر في الصرف في العمارة» وإذن القاضي للمالك في هرب عامل 
المساقاة والجمال ومما لو اختلع زوجته بألف وأذن لها في إنفاقه على ولدهاء ومما نقله الأذرعي عن الماوردي وغيره 
عن ابن سريح أنه لو وكل مدينه في شراء كذا من جملة دينه صح» وبرىء الوكيل مما دفعه ويوافقه قول القاضي لو أمر 
مدينه أن يشتري له بدينه طعاماً ففعل ودفع الثمن وقبض الطعام فتلف في يده برىء من الدين فسار كأنه وكيل البائع 
تقديراً في قبض ما في ذمة مدينه» وإن لم يكن البائع معيناً كما لو أمرت زوجها أن يكيل نفقتها ويدفعها للطحان فهو من 
جهتها كالوكيل وإن لم يكن معينآء ومن ثم لو قال أطعم عن كفارتي عشرة أمداد ووصفها جاز وإن لم يعين المساكين» 
ولا ينافي ذلك قولهم لو قال لمدينه أسلم ديني في كذا لم يصح ا 


قوله: (وإذا دفع) إلى قوله ويسن في المغني إلا قوله كما في الشامل إلى أو وصية قوله: (ولا يرجع المؤدي الخ) وانظر هل 
يقال هنا إلا أن شرط الدفع الضمان على القابض إن أنكر الدائن الحوالة أخذاً مما مر في الوكالة والأقرب نعم كما يشعر به 
كلام المغني وكلام سم عن شرح الروض هنا قوله: (المستغرق) أي بخلاف غيره فإن ما يأخذه لا يختص به كما هو ظاهر 
اه. رشيدي عبارة الحلبي فإن كان له مشارك وصدقه لا يدفع له شيئاً لأن كل جزء مدفوع يكون مشتركاً اه . قوله: (لأن 
ذلك خفي) ولا سيما وهي قد تكون لغير الحصر اه. سم قول المتن (وجب الدفع) وإذا سلمه ثم ظهر المستحق حياً وغرمه 
رجع الغريم على الوارث والوصي والموصى له بما دفعه إليهم لتبين كذبهم بخلاف صورة الوكالة لا رجوخ فيها في بعض 
الصور كما مر لأنه صدقه على الوكالة وإنكار المستحق لا يرفع تصديقه وصدق الوكيل لاحتمال أنه وكله ثم جحد وهذا 
بخلافه نهاية ومغني قوله: (وأيس من التكذيب) أي لأن الميت لا يتصوّر تكذيبه اه. سم قوله: (وبه) أي باليأس من التكذيب 
قوله: (صح وبرىء) ستأتي منازعة الشارح في هذه الصورة لعدم صحة قبض اليتيم والمنازعة متجهة م ر اه. سم قوله: 
(والجمال) عطف على عامل الخ قوله: (ومما لو اختلع الخ) الوجه في مسألة الخلع ونحوها كالتي بعدها أنه خلاف ما نقله 
عن القاعدة في امتناع اتخاد القابض والمقبض وأما مسألة إذن القاضي فقد يقال القاضي لا يقاس عليه وأما إذن المؤجر في 
العمارة فهو مستثنى لمصلحة بقاء عقد الإجارة بيقاء العين بسبب عمارتها والشارع ناظر لبقاء العقود م راه. سم قوله: 
(وغيره) أي غير الأذرعي قوله: (ويوافقه الخ) أي ما نقله الأذرعي الخ قوله: (وصار كأنه الخ) أي الدائن الآمر قوله: (فهو) أي 
الطحان قوله: (من جهتها) الأسبك تأخيره عن كالوكيل قوله: (ولا ينافي ذلك) أي قول القاضي لو أمر مدينه الخ . 


قوله: (ولا يرجع المؤدي الخ) أي كما بحثه في شرح الروض قوله: (لأن ذلك خفي الخ) ولا سيما وهي قد تكون لغير 
الحصر قوله: (في المتن قلت: وإن قال أنا وارئه وصدقه الخ) قال في الروض وإن بان المستحق أي في صورة الوارث 
والوصي والموصى له حياً وطالبه رجع على الوارث والوصي والموصى له وجحد المحيل الحوالة كجحد الموكل الوكالة 
اه. قال في شرحه: لا يخفى أن الدافع مصدق للقابض على أن ما قبضه صار له بالحوالة وأن المستحق ظلمه فيما أخذه منه 
فينبغي أن لا يرجع على القابض فتخالف الحوالة الوكالة في ذلك وإن قوله: أو لا وطالبه وقول أصله وغرمه ليسا على 
إطلاقهما وإن كان تعبير المصنف أولى بل ينبغي أن يكون محلهما في العين وإن تلفت أما في الدين فينبغي رجوع الغريم 
على من ذكر وإن لم يطالبه المستحق ولم يغرمه لآن المقبوض ملكه اه . قوله: (وأمن من التكذيب) أي لآن الميت لا يتصور 
تكذيبه قوله: (صح وبرىء) ستأتي منازعة الشارح في هذه الصورة بعدم صحة قبض اليتيم والمنازعة متجهة م ر. 

قوله: ( ومما لو اختلع زوجته الخ) الوجه في مسألة الخلع ونحوها كالتي بعدها خلاف ما نقله عن القاعدة في امتناع 


لأنهم ضيقوا في السلم لكونه محض غرر فلم يكتفوا فيه بالقبض الضمني ونحوه من الأمور التقديرية» ولك أن تقول 
هذا كله لا دلالة فيه لما قاله ذلك البعض ٠‏ لأن القابض في مسألتنا ليس أهلاً للقبضء إذ اليتيم صغير لا أب لهء ويؤيد 
ذلك قول ابن الرفعة في مسألة العمارة وكأنهم جعلوا القابض من المستأجر وإن لم يكن معيناً كالوكيل عن الآخر وكالة 
ضمنية» وقول القاضي وصار كأنه وكيل البائع إلى آخره وقوله أن الطحان صار من جهتها كالوكيل» فالوجه في مسألة 
اليتيم أن المدين لا يبرأ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح وفي الروضة لو وكل عمرو رجلاً في قبض دينه من 
زيدء فقال زيد له خذ هذا واقض به دين عمرو أو ادفعه إليه صار وكيلا لزيد اه. 

وفرع القاضي على كونه وكيلاً لزيد أنه لو قال لعمرو عند إعطائه احفظ لي هذا فتلف عند عمرو كان من ضمان 
زيد» وبحث القمولي أنه من ضمان الدافع لعمرو والأزرق أنه من ضمان عمروء ويؤيد الدفع لعمرو لا في استحفاظه 
فكان به متعدياً قول الأنوار لو دفع دينار الآخر ليدفعه لغريمه فدفعه إليه» وقال احفظه لي فهلك عنده كان من ضمان 
الدافع لا الغريم» نعم إن اعترف عمرو أن المال لغير دافعه ضمنه أيضاً والقرار عليه كما هو ظاهر لانتفاء كون الواضع 
غره حينئذ. 


قوله: (لأنهم ضيقوا الخ) تعليل لعدم المنافاة قوله: (هذا كله) أي قوله ما يأتي في إذن المؤجر إلى قوله ولا ينافي ذلك 
ولا يخفى أن الولد في مسألة الخلع إذا كان الولد فيها محجوراً عليه كما هو المتبادر هي من قبيل ما قاله البعض قوله: (ويؤيد 
ذلك) أي عدم الدلالة قوله: (عن الآخر) أي المؤجر . قوله: (وقول القاضي) وقوله: (وقوله) أي القاضي عطف على قول ابن 
الرفعة قوله: (في مسألة اليتيم) وقد مر أن مثلها مسألة الخلع إذا كان الولد صغيراً أو مجنونا . 

قوله: (القابض) أي من البناء والعمال قوله: (صار وكيلاً) أي صار الرجل وكيلاً وكذا الضمير فى كونه وفى أنه وفي قال 
يرجع إليه سم قوله: (أن المدين لا يبرأ الخ) الظاهر أخذاً مما مر في باب الضمان أنه يرجع على دائنه الآمر بالإنفاق 
ويتقاصان بشرطه فليراجع قوله: (إلا بقبض صحيح) أي وقبض اليتيم ليس بصحيح قوله: (الأزرق) عطف على القمولي قوله: 
(بحث القمولي) مفعول يؤيد وقوله قول الأنوار فاعله وقوله الأوجه صفة بحث القمولي وقوله لآن الدافع الخ علة لا وجهية 
بحث القمولي من بحث الأزرق وتفريع القاضي قوله: (لا في استحفاظه) من إضافة المصدر إلى المفعول أي عمر و اه. 
سم قوله: (فكان) أي الدافع (به) أي بسبب الاستحفاظ قوله: (القرار عليه) أي على عمر وظاهره وإن لم يقصر في الحفظ 
قوله: (كون الواضع) الظاهر الدافع أه. سيد عمر. 
اتحاد القابض والمقيض وأما مسألة القاضئ فقد يقال القاضى لا يقاس عليه وأما إذن المؤجر فى العمارة فهو مستثنى 
لمصلحة بقاء عقد الإجارة ببقاء العين بسبب عمارتها والشارع ناظر لبقاء العقود م ر قوله: (صار وكيلا) أي صار الرجل 


وكيلاً وكذا الضمير في كونه وفي أنه وفي قال يرجع إليه وقوله: لا في استحفاظه أي عمرو ش قوله: (لا في استحفاظه) من 
إضافة المصدر إلى المفعول. 


كتاب الإقرار لو 


كتاب الإقرار 


هو لغة الإثبات من قر ثبت وشرعاً إخبار خاص عن حق سابق على المخبرء فإن كان له على غيره فدعوى أو 
لغيره على غيره فشهادة. أما العام عن محسوس فهو الرواية وعن حكم شرعي فهو الفتوى وأصله قبل الإجماع قوله 
تعالى : #شهداء لله ولو على أنفسكم4 [النساء: 5؟1] قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه هي الإقرار وخبر الشيخين 
اغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها وأركانه أربعة مقر ومقر له وبه وصيغة إنما (يصح) الإقرار (من مطلق 
التصرف) أي المكلف الرشيد كالإمام في مال بيت المال أو السفيه الملحق به ولو بجناية وقعت منه حال صباه أو 
جنونه» وسيعلم من آخر الباب اشتراط وال ا ل اواسية واكم مكحو مخفو اكوا ا 


قوله: (هو لغة ) إلى قوله ولو أقر بشيء في المغني إلا قوله خاص وقوله كالإمام إلى ولو بجناية وإلى قوله كما رجحه 
الأذرعي في النهاية إلا قوله أو السفيه إلى وسيعلم وقوله قيل إلى المتن وقوله ولا خلاف فيه إلى وهي قوله: (وشرعا إخبار 
خاص الخ) يرد عليه إقرار الإمام أو نائبه أو ولي المحجور عليه والجواب أن الإمام نائب عن المسلمين وولي المحجور عليه 
نائب عنه فكأن الإقرار صدر ممن عليه الحق وقوله: (على المخبر) أي لغيره اه. ع ش قوله: (فإن كان) أي الإخبار العخاص 
عن حق سابق قوله: (أو لغيره على غيره) أي بشرطه اه. رشيدي قوله: (أما العام) بأن اقتضى أمراً غير مختص بواحد قوله: 
(عن محسوس) أي أمر مسموع اه. كردي قوله: (وعن حكم شرعي) أي عن أمر مشروع اه. ع ش قوله: (فهو الفتوى) 
عبارة النهاية فإن كان فيه إلزام فحكم وإلا ففتوى اه. قال الرشيدي قوله م ر فإن كان فيه إلزام فحكم في كون الحكم 
يقتضي شرعاً عاماً نظر ظاهر ولهذا لم يذكره غيره في التقسيم بل في كون الحكم إخبار انظر أيضاً إذ الظاهر أنه إنشاء كصيغ 
العقود اه. قوله: (أغد يا أنيس) هو أنيس بن الضحاك الأسلمي معدود في الشاميين ووهم من قال إنه أنيس بن أبي مرتد فإنه 
غنوي وكذا قول ابن التين كان الخطاب في ذلك لأنس بن مالك لكونه صغيراً حينئذ انتهى من مختصر شرح مسلم للنووي 
للطيب ابن عفيف الدين الشهير ببامخرمة اليمني اه. ع ش قوله: (أي المكلف الرشيد) المراد غير المحجور عليه فلا يرد 
السكران المتعدي ولا الفاسق ولا من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه اه. ع ش قوله: (كالإمام) أي والولي بالنسبة لما يمكنه 
إنشاؤه في مال موليه اه. نهاية قالع ش قوله م ر بالنسبة لما يمكنه الخ كأن أقر بئمن شيء اشتراه له وثمنه باق للبائع أو أنه 
باع هذا من مال الطفل على وجه يصح بيعه فيه بخلاف ما لو أقر على موليه بأنه أتلف مالا مثله فلا يصح إقراره بذلك ولمن 
أتلف الصبي ماله أن يدعي على الصبي ويقيم وليه شاهداً ويقيم آخر أو يحلف مع الولي ولو لم يتيسر له ذلك جاز للولي 
الدفع باطنا ومع ذلك لو ظهر الأمر ولو بعد بلوغه رجع عليه به ثم قضية قوله لما يمكنه إنشاؤه أنه لا يصح إقراره على 
الصبي بعد بلوغه ورشده بنحو بيع شيء من أمواله قبل بلوغه ورشده اه . قوله: (أو السفيه) عطف على الرشيد قوله: 
(الملحق به) أي بالرشيد ش اه. بع وهر الست الصمل الذي من فى التقجر اهما كردي قوله: (ولو بجناية الخ) غاية راجعة 
إلى المتن عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أقر الرشيد بإتلافه مالأ في صغره قبل كما لو قامت به بينة ومحله كما بحثه 
البلقيني إذا لم يكن على وجه يسقط عن المحجور عليه فإن كان كذلك كالمقترض فلا يؤاخد به اه . قوله: (منه) أي من 


قوله: (وعن حكم شرعي) عطف على عن محسوس فهل يشمل يلزم زيداً كذا في جواب هل يازم زيداً كذا وجوابه أنه 
يعئله! نوهد السك لذ مخض اانا فزمن أن مشلا لو يعاق انيار يه لو تحتل في غره نيك لماعذا لخم لولم 
(وأركانه أربعة الخ) زاد ؛ بعضهم المقر عنده من حاكم أو شاهد وقد ينظر فيه بأنه لو توقف 7 تحقق الإقرار على ذلك لزم أنه لو 
أقر خالياً بحيث لا يسمعه إلا الله تعالى ثم بعد مدة تبين أنه أقر خالياً في يوم كذا لم يعتد بهذا الإقرار ولم يكن للمقر له 
المطالبة بمقتضاه ولا الدعوى بسببه لفساده وعدم صحته شرعاً لعدم وجود ركنه المذكور والظاهر أن ذلك ممنوع قطعاً 
فليتأمل قوله: (الملحق به) أي بالرشيد ش. 


نفد الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أن لا يكذبه الحس ولا الشرع ومما يأتي قريبا اشتراط الاختيارء ولو أقر بشيء وأنه مختار فيه لم تقبل بينته بأنه كان 
مكرهاًء إلا إن ثبت أنه كان مكرهاً حتى على إقراره بأنه مختار كما يأتي ومر أن طلب البيع إقرار بالملك والعارية 
والإجارة إقرار بملك المنفعة. لكن تعيينها إلى المقر كما هو ظاهر (إقرار الصبي) وإن راهق وأذن له وليه (والمجنون) 
والمغمى عليه وكل من زال عقله بما يعذر به (لاغ) لسقوط أقوالهم قيل الأولى التفريع بالغاء اه وفيه نظر إذ لا حصر 
فيما قبله ومفهوم المجرور ضعيف (فإن ادعى) الصبي أو الصبية (البلوغ بالاحتلام) أي نزول المني يقظة أو نوماً والصبية 
البلوغ بالحيض (مع الإمكان) بأن بلغ تسع سنين قمرية تقريباً (صدق) لأنه لا يعرف إلا من جهته ولا ينافيه إمكان البينة 
على الحيض لأنه مع ذلك عسر كما يأتي (ولا يحلف) إن خوصم لأنه إن صدق لم يحتج إلى يمين وإلا فالصبي لا 
يحلف. وإنما توقف عليها إعطاء غاز ادعى الاحتلام قبل انقضاء الحرب فانكره أمير الجيش» لأنه لا يلزم من تحليفه 
المحذور السابق اأمدة أ انا موك ارام يا او 0 لسر و اسه وج ولقام ا دلوتو نس وبمار ارط الخو ومين سمط لل وج اا ا 


مطلق التصرف. قوله: (أن لا يكذبه الحس) احتراز عن نحو إقرار المرأة بصداقها عقب ثبوته وقوله: (ولا الشرع) احتراز عن 
نحو داري أو ملكي لزيد اه. سم قوله: (ومما يأتي قريبا) أي وسيعلم مما يأتي الخ يعني قول المصنف ولا يصح إقرار مكره 
قوله: (وأنه الخ) أي وبأنه مختار في ذلك الإقرار قالع ش أي وذكر أنه الخ اه. وقوله: (كما يأتي) أي في شرح ولا يصح 
إقرار مكره قوله: (ومر) أي في باب الصلح وقوله: (والعارية الخ) عطف على البيع اه. ع ش قوله: (تعيينها) أي تعيين 
المنفعة المقر بها بطلب العارية أو الإجارة ولعل المراد تعيين جهة المنفعة وقدرها قوله: (والمغمى عليه) إلى المتن فى 
المغني قوله: (بما يعذر به) كشرب دواء وإكراه على شرب خمر اه. مغني قوله: (إذ لا حصر الخ) أي دال حصر كإنما قال 
سم على حج هذا لا يمنع الأولوية ومفهوم المجرور وإن ضعف يعتد به اه. والمراد بالمجرور قول المصنف مطلق 
التصرف اه. م ش: قوله: (فإن ادعى الصبي الخ) أي ليصح إقراره أو ليتصرف في أمواله اه. ع ش قوله: (الصبي) إلى قول 
المتن وإن ادعاه في المغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن وقوله احتياطاً إلى وإذا قول المتن (مع الإمكان صدق) ويظهر أنه لا 
بد من المصادقة في سن الإمكان أو ثبوته بالبينة اه. سيد عمر قوله: (بأن بلغ الخ) عبارة النهاية والمغني بأن كان في سن 
يحتمل البلوغ |وقد مر بيان زمن الإمكان في الحيض والحجر اه. قال ع ش وهو تسع سنين تحديدية في خروج المني 
وتقريبية فى الحيض ولا بد فى ثبوت ذلك من بيئة عليه اه. أو مصادقة كما مر آنفاً عن السيد عمر قوله: (لأنه) أي إثبات 
الحيض بالبينة (مع ذلك الخ) أي إمكانه وفي تقريب هذا الدليل نظر قوله: (إن خوصم الخ) عبارة المغني وإن فرض ذلك في 
خصومة وادعى خصمه صباه ليفسد معاملته لأنه إن كان صادقاً فلا حاجة إلى اليمين وإلا فلا فائدة فيها لأن يمين الصبى غير 
منعقدة اه. قوله: (عليها) أي اليمين قوله: (إعطاء غاز) من المصدر المضاف إلى مفعوله قوله: (ادعى) أي بعد القطع لوقه 
كما يأتي قوله: (قبل انقضاء الخ) متعلق بالاحتلام قوله: (لأنه لا يلزم الخ) أي لأن الفرض بلوغه حين التحليف إذ صورة 
المسألة أنه بالغ بعد انقضاء الحرب مدع أنه كان بالغاً قبل انقضائها فيحلف بعد الانقضاء أنه كان بالغاً حينئذٍ كما صرح بذلك 
في شرح الروض سم على حج اه. ع ش. 


قوله: (أن لا يكذبه الحس) احتراز عن نحو إقرار المرأة بصداقها عقب ثبوته وقوله: ولا الشرع احتراز عن نحو داري 
أو ملكي لزيد قوله: (لم تقبل بينته) معناه لم يثبت إكراهه بالبينة إلا أن شهدت بأنه كان مكرهاً حتى على إقراره بأنه مختار 
بدليل قوله كما يأتي إشارة إلى قوله الآتي: لم تسمع دعواه حتى تقوم بينة بأنه أكره على الإقرار بالطواعية اه. وسيأتي 
قوله: وإذا حصل دعوى الإكراه صدق فيها إن ثبتت قرينة تدل عليه الخ وفي العباب ثم لا تسمع دعواه أنه أكره على الإقرار 
بالاختيار إلا ببينة اه. قوله: (إذ لا حصر الخ) هذا لا يمنع الأولية ومفهوم المجرور وإن ضعف يعتد به قوله: (ولا ينافيه 
إمكان البينة الخ) قد يفهم من هذا الصنيع عدم إمكان البينة على الاحتلام لكن قد يقتضي ما يأتي عن الأنوار خلافه إذ يشترط 
في السن التعرض له فلو لم تمكن البينة بالاحتلام لزم عدم قبولها إذا لم يعين نوعه لأنها إما أن تريد السن وهي لا تقبل فيه 
بدون بيان ولفرض أنها لم تبين أو الاحتلام وهي لا تقبل فيه على هذا التقدير قوله: (وإنما توقف عليها) أي على اليمين ش 
قوله: (لأنه لا يلزم من تحليفه المحذور) أي لأن الفرض بلوغه حين التحليف إذ صورة المسألة أنه بالغ بعد إنقضاء الحرب 
مدع أنه كان بالغاً قبل إنقضائها فيحلف بعد الانقضاء على أنه كان بالغاً حينئذ كما صور بذلك في شرح الروض . 


كتاب الإقرار إوفرة 


وإثبات اسم ولد مرتزق طلبه احتياطا لمال الغنيمة؛ ولأنه لا خصم هنا يعترف بعدم صحة يمينه وإذا لم يحلف فبلغ 
مبلغا يقطع ببلوغه لم يحلف لانتهاء الخصومة بقبول قوله أوَلا فلا ننقضه (وإن ادعاه بالسن طولب ببينة) وإن كان غريبا 
لا يعرف لسهولة إقامتها فى الجملة» ويشترط فيه إذا تعرضت للسن أن تبينه للاختلاف فيه» نعم لا يبعد الإطلاق من 
فقيه موافق للحاكم في مذهبه» لأن هذا ظاهر لا اشتباه ولا خلاف فيه عندنا وبه يفرق بين هذا ونظائره الآتية في الدعاوى 
وهي رجلان» نعم إن شهد أربع نسوة بولادته يوم كذا قبلن وثبت بهن السن تبعاً كما هو ظاهر وخرج بالاحتلام والسن 
ما لو ادعاه وأطلق فيستفسر كما رجحه الأذرعى» فإن تعذر استفساره اتجه العمل بأصل الصباء وقد يعارض ما رجحه 
قول الأنوار لو شهدا ببلوغه ولم يعينا نوعه قبلا إلا أن يفرق بأن عدالتهما مع خبرتهماء إذ لا بد منها قاضية بأنهما تحققا 
أحد نوعيه قبل الشهادة به وإنما يتجه بعض الاتجاه إن كانا فقيهين موافقين لمذهب الحاكم في البلوغ. ومع ذلك 
القياس أنه لا بد من استفسارهما ويفرق بين هذا وما قدمته في السن بأن الإيهام هنا أقوى (والسفيه والمفلس سبق حكم 


قوله: (وإثبات اسم الخ) عطف على إعطاء غاز اه. ع ش قوله: (لا خصم هنا) أي في دعوى ولد المرتزق الاحتلام 
ويحتمل أنه راجع إلى الغازي أيضاً قوله: (وإذا لم يحلف) أي مدعي البلوغ بما ذكر قوله: (لانتهاء الخصومة بقبول قوله أولا) 
أي وقت الخصومة بلا يمين ويؤخذ منه أنه لو وقعت الخصومة في زمن يقطع ببلوغه فيه فادعى أن تصرفه وقع في الصبا 
حلف وهو كذلك اه. ع ش . قوله: (ويشترط فيه) أي في إقامتها اه. سم قوله: (إذا تعرضت الخ) قد يفهم أنه لا يشترط 
هنا تعرض البينة للسن وليس بمراد عبارة النهاية والمغنى ولا بد في بينة السن بيان قدره اه . قوله: (أن نبينه) أي البيئة قدر 
النن قوله: (للاختلاف فيه) لا يقال إنما يظهر ذلك إذا كان ذعب أحد إلى أنه أقل من خمسة عشر ويحتمل أن الأمر كذلك 
على أنه يكفي في التعليل أن الشاهد قد يظن كفاية دون الخمسة عشر لأنا نقول منهم من ذهب إلى أنه أكثر من خمسة عشر 
اه. سم وفي تقريب هذا الجواب تأمل . 

قوله: (نعم لا يبعد الإطلاق) أي بأن شهد بأنه بالغ السن وسكت عن بيان قدره قوله: (موافق للحاكم في مذهبه) ينبغي 
أو حنفي والحاكم شافعي لأن السن عند الحنفي أكثر منه عند الشافعي فيلزم من وجوده عند الحنفي وجوده عند الشافعي 
فالشاهد الفقيه الحنفي سواء أراد السن عنده أو عند الشافعي يثبت المطلوب سم على حج اه. ع ش قوله: (لأن هذا) أي 
سن البلوغ قوله: (وبه يفرق) أي بالتعليل قوله: (وهي) أي البيئة قوله: (تبعاً) للولادة قوله: (ما لو ادعاه) أي البلوغ قوله: (كما 
رجحه الأذرعي) ويمكن حمله على الندب إذ الأوجه القبول مطلقاً اه. نهاية أي فسره أم لاع ش عبارة سم والأوجه حمل 
ما رجحه على الندب فإن تعذر الاستفسار حكم ببلوغه أخذاً من مسألة الأنوار المذكورة م راه. وقوله فإن تعذر الاستفسار 
حكم ببلوغه اعتمده المغني أيضاً قوله: (اتجه العمل بأصل الصبا) تقدم آنفاً عن النهاية والمغني وسم -خلافه قوله: (ما رجحه) 
أي الأذرعي قوله: (قول الأنوار الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (إلا أن يفرق) أي بين الدعوى المطلقة والشهادة المطلقة 
قوله: (بأن عدالتهما الخ) هذا الفرق ليس بشيء اه. نهاية قالع ش لم يبين م ر وجه الرد للفرق مع أنه قد يقال إن الفرق 
ظاهر قوي في نفسه اه. قوله: (أحد نوعيه) أي من السن والاحتلام اه. ع ش قوله: (وإنما يتجه) أي قول الأنوار قوله: 
(ومع ذلك) أي الاتجاه المذكور قوله: (بين هذا) أي بينة مطلق البلوغ حيث يجب استفسارها قوله: (وما قدمته الخ) أي بقوله 
نعم لا يبعد الإطلاق الخ قوله: (هنا) أي في البلوغ المطلق. 


قوله: (وإثبات) عطف على إعطاء ش . قوله: (ويشترط فيه) أي اقامتها ش قوله: (للاختلاف فيه) لا يقال إنما يظهر هذا 
إن كان ذهب أحد إلى إنه أقل من خمسة عشر ويحتمل أن الأمر كذلك على أنه يكفي في التعليل أن الشاهد قد يظن كفاية 
دون الخمسة عشر لنا نقول منهم من ذهب إلى أنه أكثر من خمسة عشر قوله: (نعم لا يبعد الخ) اعتمده م ر قوله: (موافق 
للحاكم في مذهبه) ينبغي أو حنفي والحاكم شافعي لأن السن عند الحنفي أكثر منه عند الشافعي فيلزم من وجوده عند 
الحنفي وجوده عند الشافعي فالشاهد الفقيه الحنفي سواء أراد السن عنده أو عند الشافعي يثبت المطلوب قوله: (وهي) أي 
البينة ش قوله: (كما رجحه الأذرعي) أي من وجهين في فتاوى القاضي أحدهما أنه يصدق والأوجه حمل ما رجحه على 
الندب فإن تعذر الاستفسار حكم ببلوغه أخذاً من مسألة الأنوار المذكورة م ر قوله: (إلا أن يفرق بأن عدالتهما الخ) قيل هذا 
الفرق ليس بشيء اه. فليتأمل . 


قي الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


قرارهما) في بابيهما (ويقبل إقرار) المفلس بالنكاح والمكاتب مطلقاً و(الرقيق بموجب) بكسر الجيم (عقوبة) كزنا وقود 
وشرب خمر وسرقة بالنسبة للقطع لبعد التهمة فيه» لأن النفوس مجبولة على النفرة من المؤلم ما أمكنهاء ولو عفى عن 
القود على مال تعلق برقبته وإن كذبه السيد لأنه وقع تبعاء (ولو أقر) مأذون له في التجارة أو غيره (بدين جناية لا يوجب 
عقوبة) أي حداً أو قوداً كجناية خطأ أو غصب وإتلاف أو أوجبتها كسرقة وإن زعم أن المسروق باق في يده أو يد سيده 
كلب اليد ل الك ار سكي تعلق بالمه نزوو رقنا للديجة قوري رز عتق أما إذا صدقه وليس مرهوناً ولا جانياً 
فيتعلق برقبته ويباع فيه» إلا أن يفديه السيد بالأقل من المال وقيمته ولا يتبع بما بقي بعد العتق لأن التعلق إذا وقع بالرقبة 


قوله: (بكسر الجيم) إلى قول المتن وإن أقر في النهاية والمغني قوله: (بالنسبة للقطع) أي وأما المال فيثبت في ذمته 
تالفاً كان أو باقياً كما يأتي اه. ع ش عبارة سم قد يستشكل ذلك بأن شرط ثبوت القطع دعوى المالك بالمال وإثبات أخذه 
والرقيق لا تصح الدعوى عليه إذا تلف المسروق وصار في ذمته لأنه معسر وقد يجاب بتصوير القطع بما إذا كان المسروق 
باقياً فادعى به المالك وأثبت أخذه ويكفى فى إثبات الأخذ إقرار الرقيق فيما يظهر ولكن لا يؤخذ منه المال اه. وقد يقال إن 
محل الإشكال المذكور فيما إذا أنكر الرقيق السرقة وأما إذا أقر بها فلا حاجة إلى ثبوت القطع المشروط بما ذكره قوله: (وإن 
كذبه السيد) . 

فائدة : لا يصح الإقرار على الغير إلا هنا وفي إقرار الوارث بوارث آخر قاله صاحب التعجيز ويضمن مال السرقة في 
ذمته إن لم يصدقه السيد يتبع به إذا عتق فإن صدقه أخذ المال إن كان باقيا وإلا بيع في الجناية إن لم يفده السيد وإلا يتبع بعد 
العقد بما زاد على قيمته إذ لا يجمع التعلق بالرقبة مع التعلق بالذمة والدعوى عليه فيما يقبل إقراره به وإلا فعلى سيده لأن 
الرقبة المتعلق بها المال حقه اه. مغني . قوله: (لأنه وقع) أي المال قولم. (كجناية خطأ الخ) مثله ما لا توجب عقوبة قوله: 
(أو غصب الخ) عطف على جناية الخقوله: (أو أوجبتها) عطف على لا توجب عقوبة عبارة المغني أما ما أوجب عقوبة غير 
حد أو قصاص ففي تعلقه برقبته أقوال أظهرها لا تتعلق أيضاً قال الإسنوي : واحترازه عن ذلك الخلاف مع كونه لم يذكره 
غير مستقيم اه. قوله: (وإن ز عم الخ) إنما أخذه غاية لأنه بتقدير كونه باقياً لم يكن ثم دين يثبت في الذمة اه. ع ش قوله: 
ا لو (وليس) أي الرقيق وقوله: (ولا جانياً) أي جناية أخرى وقضيته أنه لو كان جانياً أو مرهوناً لم 
يؤثر تصديق السيد فيقدم حق المرتهن والمجني عليه وعليه فلو أنفك الرهن أو عفا المجني عليه عن حقه أو بيع في الجناية 
أو الدين ثم عاد الملك لسيد فينبغي أن يتعلق برقبته مؤاخذة للسيد بتصديقه اه. ع ش قوله: (فيتعلق برقبته الخ) . 

فرع : في الروض وشرحه كغيرهما أنه لو أقر لعبد بعد العتق بإتلاف قبله لزمه دون سيده وإنه لو ثبت بالبينة أنه كان 
جنى قبل العتق لزم السيد الأقل من قيمته والأرش اه. فانظر هل محل الأول ما لم يصدقه السيد وإلا فإن كان موسرا حال 


قوله: (وسرقة بالنسبة للقطع) قد يستشكل ذلك بأن شرط ثبوت القطع دعوى المالك بالمال وإثبات أخذه ولهذا قال 
الشارح في باب السرقة ما لفظه فعلم أن شرط القطع دعوى المالك أو وليه أو وكيله بالمال ثم ثبوت السرقة بشروطها اه. 
والرقيق لا تصح الدعوى عليه إذا تلف المسروق وصار في ذمته لأنه معسر وسيأتي في الدعاوى أنه لو أدعى ديناً على معسر 
وقصد إثباته ليطالب به إذا أيسر إن ظاهر كلامهم عدم سماع هذه الدعوى وإن الغزي اعتمده وذكرنا هناك أن شيخنا الشهاب 
الرملي أفتى به وقد يجاب بتصوير القطع بما إذا كان المسروق باقياً فأدعى به المالك وأثبت ثبت أخذه ويكفي في إثبات الأخذ 
إقرار الرقيق فيما يظهر ولكن لا يؤخذ منه المال قال في التنبيه وإن أقر بسرقة مال في يده قطع وفي المال قولان أحدهما 
يسلم والثاني لا يسلم اه. أي الأصح الثاني وبما إذا كان تالفاً أو قصد بالدعوى إثبات الأخذ أخذ مما يأتي في الدعاوى إنه 
بحث البلقيني صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد على القاتل وإن استلزمت الدية مؤجلة أي مع أنه لا تسمع الدعوى 
بمؤجل لأن القصد ثبوت القتل اه. وقد يستشكل أيضاً بأن ثبوت السرقة ة بالنسبة للقطع بمجرد إقراره يلزم منه القضاء بالعلم 
في حدود الله وهر تمتئع وقد يتحات بعتم لزوم ذلك الجواز فرض «للقدفيما إذا رقم الافرار بيحفيرة البية عند القاصئ على 
أنه سيأتي عن البلقيني عند قول المصنف في القضاء والأظهر أنه يقضي بعلمه أنه لو اعترف في مجلس مجلس الحكم بموجب حد 
وم برج عند قفي فيه يعلجه روزن كان إلوارة سو لخن تإن اعترقت فا يجيه ولم افيد عضر لقان هده فإن قلنا بهذا 
جرى ذلك فيما نحن فيه وسيأتي في السرقة ثبوت القطع بشهادة الحسبة فليتأمل قوله: (في المتن ولو أقر بدين جناية الخ). 


انحصر فيها (وإن أقر بدين معاملة) وهو ما وجب برضا مستحقه (لم يقبل على السيد) وإن صدقه (إن لم يكن مأذوناً له 
في التجارة) بل يتعلق بذمته يتبع به إذا عتق لتقصير معاملة (ويقبل) إقراره بدين التجارة (إن كان) مأذوناً له فيها لقدرته 
على الإنشاء» ومن ثم لو حجز عليه لم يقبل وإن أضافه لزمن الإذن لعجزه عن الإنشاء حينئذ وإنما صح إقرار المفلس 
على الغرماء لبقاء ما يبقى لهم في ذمته والعبد لو قبل؛ فات حق السيد بالكلية» أما ما لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا 
يقبل منه» واستشكل بأنه إن اقترض لنفسه فهو فاسد أو للتجارة بإذن سيده» فينبغي أن يؤدي منه لأنه مال تجارة ويرد 
بأن السيد منكر والقرض ليس من لوازم التجارة التي يضطر إليها التاجر فلم يقبل إقراره به على السيدء ولو أطلق الدين 
لم يقبل أيضاً أي إلا إن استفسر وفسر بالتجارة» (ويؤدي) مالزمه بنحو شراء صحيح لا فاسد لأن الإذن لا يتناوله (من 
كسبه وما في يده) لما مر في بابه وإقرار مبعض بالنسبة لبعضه القن كالقن فيما مر ولبعضه الحر كالحر فيمامر» نعم 
مالزم ذمته في بعضه الرقيق لا يؤخر للعتق لأن له هنا ما لا بخلافه فيما مر (ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي) 


الاعتاق لزم فداؤه بالأقل أو معسر تبين أنه لا إعتاق وأن الأرش تعلق برقبته ومحل الثاني إذا كان موسرا حال الإعتاق وإلا 
فلا عتق والأرش متعلق برقبته قال م ر لايبعد في الأول أنه إذا صدقه السيد فإن كان موسراً نفذ العتق ولزم الفداء بالأقل 
وكذا إن كان معسر الوقوع العتق ظاهر أو تعلق حق الله بالحرية فلا يقبل تصديق السيد في دفعها اه. وقال أيضاً يتجه أن 
محل الثاني ما ذكر انتهى اه. سم . قوله: (وهو ما وجب) إلى قول المتن ويصح إقراره المريض في المغني وكذا في النهاية 
إلا قوله: نعم إلى المتن قوله: (وإنما صح إقرار المفلس الخ) دفع به ما يرد على الشق الأول وهو عدم الإقرار من غير 
المأذون اه. ع ش قوله: (لهم) أي للغرماء الذين قبل إقراره عليهم بقوله : لفلان علي كذا قبل الحجر اه. ع ش قوله: (لو 
قبل) أي إقراره وقوله: (فلا يقبل منه) أي من العبد على السيد اه. ع ش قوله: (أو للتجارة بإذن سيده الخ) هو محط 
الاستشكال قوله: (ويرد بأن السيد الخ) قضيته أن السيد لو اعترف به لزم اه. رشيدي وعبارة ع ش مفهومة أنه لو صدقه 
السيد على الاقتراض تعلق بكسبه وما في يده ومقتضى قوله: والقرض ليس الخ خلافه اه. أقول بل مفهوم ذلك أنه يتعلق 
بما ذكر فيما إذا اعترف السيد بإذنه في الاقتراض وقوله: والقرض ليس الخ أي فيما إذا أنكر الإذن فيه وإن اعترف بنفس 
الاقتراض فلا مخالفة قوله: (والقرض ليس من لوازم التجارة الخ) قضيته أنه لو اضطر إلى اقتراض ما يصرفه على مال التجارة 
كأن ماتت الجمال التي تحمل مال التجارة واحتاج إلى ما يصرفه في أجرة الحمل فاقترض ما يصرفه عليه أن ما اقترضه يكون 
في ذمته لأن القرض من حيث هو ليس من لوازم التجارة وينبغي أنه حيث تعين الإقتراض طريقاً لذلك وصدقه السيد عليه أو 
ثبت ببيئة تعلق بمال التجارة للعلم برضا السيد بذلك قطعاً وبقي ما لو لم يكن مأذنوناً له في التجارة واضطر لنحو جوع أو 
برد ولم تمكنه مراجعة السيد والأقرب جواز الاقتراض حينئذ بإذن القاضي إن وجده وإلا أشهده على الاقتراض ويتعلق ما 
اقترضه بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه على السيد لوجوبه عليه وإن لم يكن كسوباً رجع به على السيد للعلة المذكورة 
اه. ع ش قوله: (أي إلا أن استفسر الخ) اعتمده م راه. سم وكذا اعتمده المغني قوله: (لا يؤخر للعتق) وفاقاً لشرح 
الروض والمغني وخلافاً للنهاية ووالده وسم . 


فرع: في الروض وشرحه كغيرهما إنه لو أقر العبد بعد العتق بإتلاف قبله لزمه دون سيده وإنه لو ثبت بالبيئة أنه كان 
جنى قبل العتق لزم السيد الأقل من قيمته والأرش اه. فانظر هل محل الأول ما لم يصدقه السيد وإلا فإن كان موسراً حال 
الإعتاق لزمه فداؤه بالأقل أو معسراً تبين أنه لا إعتاق وإن الأرش تعلق برقبته ومحل الثاني إذا كان السيد موسراً حال الإعتاق 
وإلا فلا ععتق والأرش متعلق برقبته وانظر لو جهل حاله حال الإعتاق هل يحكم بنفوذه أو برده هذا وقد قال م ر لا يبعد في 
الأزل إنه إذا صدقه السيد فإن كان موسراً نفذ العقد ولزمه الفداء بالأقل وكذا إن كان معسر الوقوع العتق ظاهراً وتعلق 
حق الله بالحرية فلا يقبل تصديق السيد في دفعها اه. وقال أيضاً: يتجه إن محل الثاني ما ذكره اه. 

فرع ثان : في الروض وشرحه أيضاً وإن أقر العبد بمال وكذبه الأولى ولم يصدقه السيد اختص أي المال أي نفسه إن 
لم يكن عيناً وبدله إن كان عيناً ولو باقية بذمته يتبع به إذا عتق الخ . قوله: (أي إلا إن استفسر الخ) اعتمده م ر قوله: (لا يؤخر 
للعتق الخ) هذا بحثئه في شرح الروض فقال: إنه الظاهر وفيه نظر لأن اللزوم إنما هو للجزء الرقيق ولا ملك له الآن فيتجه 
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بعين أو دين فيخرج من رأس المال إجماعاً على ما قيل» نعم للوارث تحليفه على الاستحقاق فيما يظهر خلافا للقفال 
ويؤيد ما ذكرته قولهم تتوجه اليمين في كل دعوى لو أقر بمطلوبها لزمته وما يأتي في الوارث وكون التهمة فيه أقوى لا 
بنائل توه امون و03 يضح إقزاره الاريك ) حال العرت عاك :مله زقرارها بقيطن مندانها. وإقران :ين للا ير نذالا 
بيت المال لمسلم ولو أقر له بنحو هبة مع قبض في الصحة قبل» فإن لم يقل في الصحة أو قال في عين عرف أنها ملكه 
هذه ملك لوارثي نزل على حالة المرض كما يأتي (على المذهب) وإن كذبه بقية الورثة أو بعضهم لأنه انتهى إلى حالة 
يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر فالظاهر صدقهء واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان» بل قد تقطع القرائن 
بكذبه قال الأذرعي فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي بالصحة ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان» وقد 
صرح جمع بالحرمة حينئذ وأنه لا يحل للمقر له أخذه ولبقية الورثة المع سوسوي اموا سه باكر با ا و 


قوله: (فيما مر) أي في معاملة الرقيق من أن الرقيق لو اشترى مثلاً بغير إذن سيده تعلق الضمان بذمته ولا يطالب بذلك 
إلا بعد العتق لكله اه. ع ش قوله: (بعين) إلى قوله: وفي الجواهر في النهاية إلا قوله: فلها طلبها بعد ذلك قوله: (بعين) 
أي غيره معروفة بالمقر لما سيأتي من أن المعروفة به ينزل الإقرار بها على حالة المرض اه .ع اش قوله: :(على ما قيل) 
عبارة النهاية والمغني كما قاله الغزالي اه. قوله: (نعم للوارث الخ) خلافاً للمغني قوله: (تحليفه) أي المقر له فإن نكل أي 
المقر له حلف أي الوارث وبطل الإقرار كما أفتى بذلك الوالد رحمه لله اه . نهاية قوله: (خلافاً للقفال) أي ووفاقاً للأذرعي 
كما نقله عنه المزجد في تجريده هذا وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما قاله الشارح تبعاً للأذرعي اه. سم قوله: (لزمته) 
أي الدعوى يعني أن كل ما ادعى به عليه لو أقر به لزمه إذا أنكره تتوجه عليه اليمين قوله: (وما يأتي) أي في قوله: لأن انتهى 
الخ قالع ش, والصواب أي ولبقية الورثة الخ قوله: (فيه) أي ذ في الوارث أي في الإقرار له قوله: (لا ينافي الخ) لأن التهمة 
ا سي كافية في توجهها قوله: (ومنه) أي من الإقرار لوارث الخ ثم هو إلى قوله: كل ل ااي إلا 
قوله: وإقرار إلى ولو أقر قوله: (وإقرار الخ) أي في المرض أو غيره اه. ع ش وهذا في الإقرار بالدين على إطلاقه وأما في 
العين في المرض فتقدم منه تقييدها بأن لا تكون معروفة بالمقر ويأتي عن الرشيدي والمغني ما يفيد الإطلاق هنا أيضاً في 
هذه الأعصار وهو الظاهر قوله: (في الصحة) مراد اللفظ مقول لم يقبلقوله: (ولو أقواله) آي المريمن ترق الموك'للوازت 
قوله: (أو قال) أي المريض مرض الموت في عين الخ خرج به ما لو أقر بالعين المذكورة في الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال 
بيعها له أو هبتها منه مع إقباضها أو غير ذلك من طرق التمايك اه. ع ش قوله: (نزل على حالة المرض) أي على التبرع في 
حالة المرض فيتوقف على إجازة بقية الورئة وخرج بما ذكره في الإقرار بالعين المعروفة بالمقر في حالة المرض ما لو أقر بها 
في الصحة فتسلم للمقر له لإحتمال بيعها له أو هبتها منه مع إقباضها أو غير ذلك من طرق التمليك اه. ع ش قوله: (وإن 
كذبه الخ) أي المريض غاية لقوله وكذا يصح إقراره لوارث بمال على المذهب قوله: (لأنه انتهى) إلى قوله: ولا تسقط في 
المغني قوله: (عدم قبوله) أي قبول إقرار المريض مرض الموت لوارث قوله: (قد تقطع القرائن بكذبه) هذا أول كلام الأذرعي 
فكان ينبغي تقديم قول الشارح قال الأذرعي عليه قال الأذرعي : عقب ما نقله الشارح عنه عله لمم ار اتوالمن لا سيار الإررت 
معه إلا بيت المال فالوجه إمضاؤه في هذه الأعصار لفساد بيت المال اه. رشيدي وقوله: بت لد علد اليد ساعن 
الأذرعي وأقره قوله: (لمن يخشى الله أن يقضي الخ) أي ولو لم يكن في البلد غيره اه. . ع ش قوله: : (أن يم يقضي الخ) هلا راد 
أو يشهد بذلك قوله: (ولا شك فيه) أي فيما قاله الأذرعي اه .ع ش عبارة المغني تنبيه الخلاف في الصحة وأما التحريم 
فعند قصد الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع منهم القفال في فتاويه اه. قوله: (إذا علم بالقرائن) ولعل المراد بالعلم ما 
يشمل الظن الغالب قوله: (بالحرمة) أي حرمة الإقرار قوله: (حينئذ) أي حين قصد الحرمان قوله: (وأنه لا يحل) عطف على 
الحرمة قوله: (وأنه لا يحل للمقر له الخ) أي لكن يقبل ظاهراً ولو حكم به القاضي حكمه اه. ع ش عبارة الرشيدي لا 
التأخير ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي اعتمد وجوب تأخير المطالبة إلى العتققوله: (نعم للوارث تحليفه) أي تحليف 
المقر له خلافاً للقفال أي ووفاقاً للأذرعي كما نقله عنه المزجد في تجريده هذا وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما قاله 
الشارح تبعاً للأذرعي قوله: (نزل على حالة المرض) اعتمده م ر قوله: (ولبقية الورثة تحليفه الخ) كذا شرح م ر قوله: 
(وعكسه) أي كان له دين على أجنبي ضمن به وارثه فأقر بقبضه من أجنبي . 


كتاب الإقرار يفرة 


تحليفه أنه أقر له بحق لازم يلزمه الإقرار به» فإن نكل حلفوا وقاسموه ولا تسقط اليمين بإسقاطهم كما صرح به جمع 
فلهم طلبها بعد ذلك ويصح اقراره لوارثه بنحو نكاح أو عقوبة جزماً وإن أفضى إلى مال وفي الجواهر هنا فيما لو كان 
للمريض دين على وارئه ضمن به أجنبي فأقر بقبضه من الوارث وعكسه ما هو مبني على ضعيف وهو عدم صحة 
الإقرار للوارث» فظنه بعضهم مبنياً على الصحيح فاعترضه بما ليس في محله (ولو أقر في صحته بدين) لشخص (وفي 
مرضه) بدين (لآخر لم يقدم الأول) بل هما سواء كما وثبتا ببينة» وكما لو ضمن بعد موته بحفر تعدى به وعليه دين 
لآخر (ولو أقر في صحته أو مرضه) بدين لشخص (وأقر وارثه بعد موته) بدين (لآخر لم يقدم الأول في الأصح) لأنه 
خليفة مورثه ولو أقر في مرضه بدين لزيد ثم بعين لعمرو ومات ولا مال له غيرها سلمت لعمرو (ولا يصح إقرار مكره) 
بغير حق على الإقرار بأن ضرب ليقر كسائر تصرفاته» أما مكره على الصدق كأن ضرب ليصدق في قضية انّهم فيها 
فيصح حال الضرب وبعده على إشكال قوي فيه و كم دم 1ب مقو رارج لد اروس لح ار وو ال 


يخفى أن حل الأخذ وعدمه منوط بما في نفس الأمر اه. قوله: (تحليفه) أي الوارث المقر لدقوله: (أنه) أي على أن المورث 
المقر قوله: (يلزمه الخ) عبارة المغني كان يلزمه الخ قوله: (وإن أفضى الخ) أي بالعفو أو بالموت قبل الاستيفاء اه. مغني. 
قوله: (وفي الجواهر الخ) خبر مقدم لقوله الآتي : ما هو مبني الخ قوله: (ضمن به) أي ضمنه به و قوله: (فأقر بقبضه) أي 
المريض اه. . ع اش قوله: (وعكسه) أي كان له دين على أجنبي ضمن به وارثه فأقر بقبضه من الأجنبي اه. . سم قوله: : (مبني 
على ضعيف) عبارة النهاية ولو كان للمريض دين على وارثئه ضمن به أجنبي فأقر بقبضه من الوارث لم يبرأ وفي الأجنبي 
وجهان ذكرهما في الجواهر أوجههما براءة الأجنبي وقد نظر بعضهم في عدم براءة الوارث والنظر ظاهر إذ هذا لا يزيد على 
الإقرار له بدين اه. قوله: (وكما لو د تيت لع) أي ار حدث على اديت فين سيت حقره ييا حر عدي به وعبةا دون ار 
فهما متساويان اه. كردي قوله: (بدين لشخص) أي أو ثبت ببينة اه. مغني قوله: : (لأنه خليفة) إلى قوله: قال في المغني 
وإلى قوله: فقال في النهاية: قوله: (ولو أقر الخ) ولو أقر الوارث لمشاركة في الإرث وهنا ستشعرقان #زوحة وابن أقر لها 
بدين على أبيه وهي مصدقة له ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون قاله الل ا 0 
مورثه أوصى له بثلث ماله مثلاً وآخر بأن له عليه ديناً مستغرقا وصدق الوارث مدعي الوصية ثم مدعي الدين المستغرق أو 

سكير ار تيا عن نل الس دما لايك الولو اسريه عتان لاقي الصحة عر زورك إن ل يده عا 
بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق لأن الإقرار إخبار لا تبرع نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر وهما 
مستغرقان هذا القيد لا يظهر له أثر لأنه لو ثبت دين للزوجة بالبينة لا بالإقرار فالحكم كذلك لأنه لا تأخذ من دينها الذي 
على الزوج إلا ما يخص غيرها من الورثة ويسقط ما يخص إرثها كمامر في باب الرهن فلا خصوصية للإقرار في ذلك وبهذا 
يعلم ما في حاشية الشيخ ع ش مما هو مبني على أن الإقرار في ذلك له أثر ولو صور الشارح م ر المسألة بغير المستغرقين 
لظهر الأثر كما لا يخفى اه. قوله: (سلمت لعمرو) أي كعكسه لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجراً ذ فى العين بدليل نفوذ 
تصرفه فيها بغير تبرع نهاية ومغني قوله: (بغير حق) أما بحق كأن أقر بشيء مجهول ولم يبينه نه وطولب ببيانه فامتنع فأكره على 
بيانه فيصح.اه. ع ش قوله: (على الإقرار) متعلق بقول المتن مكره ش اه. سم قوله: (كأن ضرب ليصدق الخ) وظاهر جداً 
أن الضرب حرام في الشقين خلافاً لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق سم على حج وظاهره وإن كان الضرب خفيفا وهو 
ظاهر اه. ع ش وظاهره وإن كان هناك قرينة قوية وفيه في هذه الأعصار الفاسدة وقفة ظاهرة قوله: (فيصح حال الضرب) 
وبعده ويلزمه ما أقر به لأنه غير مكره إذ المكره من أكره على شيء واحد وهذا إنما ضرب ليصدق ولم ينحصر الصدق في 
الإقرار ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر ثانياً واستشكل المصنف قبول إقراره حال الضرب بأنه قريب المكره ثم قال 
وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر وقال الأذرعي: الولاة في هذا الزمان يأتيهم من 
يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الإقرار بما ادعاه خصمه والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في 
حال ضربه أم بعده وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانياً اه. وهذا متعين مغني ونهاية قالع ش قوله: م ر أم بعده أي 


قوله: (على الإقرار) متعلق بقول المتن مكره ش قوله: (بأن ضرب ليقر الخ) وظاهر جداً أن الفمرب حرام في الشقين 
خلافاً لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق . 


لكر الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب عنه إلا بأخذت مثلاً» وغاية ما وجهوا به ذلك أن الصدق لم ينحصر في 
الإقرار» لكن أطال جمع في رده. 

قال ابن عبد السلام في فتاويه ولو ادعى أنه باع كذا مثلاً مكرهاً لم تسمع دعوى الإكراه والشهادة به إلا مفصلة» 
وإذا تداق ركان قد او ثري كات التاق الطواعية ل تشع اعواة ختى تقوم رينة .أنه أكرة الى الاكزار بطر اعبة أده 
وإذا فصل دعوى الإكراه صدق فيها إن ثبتت قرينة تدل عليه كحبس بدار ظالم لا على نحو دين وكتقييد وتوكل به. قال 
القفال ويسن أن لا يشهد حيث دلت قريئة على الإكراه» فإن شهد كتب صورة الحال لينتفع المكره بذكر القرينة» 0 
السبكي من كلام الجرجاني حرمة الشهادة على مقيد أو محبوس وبه جزم العلائي» فقال إن ظهرت قرائن الإكراه ثم أ 
لم تجز الشهادة عليه والأوجه أنه عند ظهور تلك القرائن تقبل دعواه الإكراه سواء أكان الإقرار للظالم المكره 0 
الحامل للظالم على الإكراه. وتقدم بينة الإكراه على بينة اختيار لم تقل كان مكرها وزال إكراهه ‏ ثم أقرء (وي يشترط في 
الحثر ل مني تج د26 بطالته ها بحل إل نول لطر بغت تساك مال الجا هوا الجر سلاف لراك را 
البلد علىّ ألف.» إلا إن كانوا محصورين فيما يظهر ولو قال واحد منهم أنا المراد ولي عليك ألف صدق المقر بيمينه» 
فإن كان قال لأحدهم علي ألف فلكل الدعوى عليه وتحليفه» فإن حلف لتسعة فهل تنحصر الألف في العاشر فيأخذه 
بلا يمين أو يحلف له أيضاً لاحتمال كذبه في حلفه للذي قبله كل محتمل» ثم رأيتهم قالوا في إن كان هذا الطائر غراباً 
فنسائي طوالق وإلا فعبدي حر. وأشكل لو أنكر الحنث في يمين أحدهما كان اعترافاً به في الآخرء فقوله لم أحنث في 
يمين العبد كقبوله حنثت في يمين النسوة وعكسه وهذا ظاهر في ترجيح الأوّل ولو أقر بعين لمجهول كعندي مال لا 


أعرف مالكه لواحد من أهل البلد نزع منه» الوم طن ا لو فور ااه مواقا سج دور مو ل ا ا ا 
وسواء كان الضارب له حاكم الشرع ازالسوانية إراعرهها ارت لهرت رتولة م ر وهذا ما ذكره الأذرعي متعين وهو 
المعتمد اه . قوله: (ذلك) المشار إليه قوله: فيصح الخ قوله: (في رده) أي التوجيه المذكور قوله: (والشهادة به) أي بالإكراه 


قوله: (مفصلة) أي كل من الدعوى والشهادة قوله: (وإذا فصلا) أي مدعي الإكراه وشاهده قوله: (لا على نحو دين) عطف 
على بدار ظالم و قوله: (وكتقييد الخ) عطف على كحبس الخ قوله: (أن لا يشهد) أي بالإقرار اه. سم قوله: (كتب) أي بين 
وفصل الشاهد هذا إذا كان قوله: شهد على ظاهره وأما لو كان بمعنى تحمل الشهادة فقوله: كتب على ظاهره قوله: (لينتفع 
المكره) بفتح الراء قوله: (وأخذ السبكي الخ) معتمد اه. ع ش قوله: (على مقيد الخ) أي على الإقرار من مقيد أو محبوس 
حال إقراره اه. ع ش قوله: (تعيينه) إلى قوله : فإن كان في النهاية قوله؛ (بحيث يمكن مطالبته) أي ولو يوليه اه. سم قوله: 
(كعلي مال) مثال للتعيين ع ش وسم قوله: (فيما يظهر) وظاهر أنه في هذه الحالة لا يقبضه الحاكم لأنه لا يقبض مال 
الغائبين في الذمم اللهم إلا أن يخشى عليه بحيث يوجب المصلحة قبضه وفيه نظر فليتأمل سم على حج اه. ع ش قوله: 
(واحد منهم) أي العشرة ش اه. سم قوله: (صدق المقر بيمينه) أي أنه لم يرده بالإقرار اه. ع ش قوله: (لأحدهم) أي 
العشرة قوله: (فهل ينحصر الألف في العاشر فيأخذه بلا يمين) رجحه الرشيد وفاقاً للشارح . قوله؛ (وأشكل) ولم يتبين الحال 
وهذا من مدخول في ولو قال فيما إذا قال إن كان هذا الخ وأشكل لظهر العطف قوله: (ولو أنكر الخ) مقول قالوا قوله: 
(كقوله حنئت في يمين النسوة) أي فيصرن طوالق قوله: (وعكسه) أي فيعتق العبد قوله: (وهذا) أي قولهم المذكور قوله: (في 
ترجيح الأول) وهو كون العاشر يستحقه بلا يمين اه. ع ش قوله: (ولو أقر بعين) إلى قوله: ولو كان في النهاية قوله: (بعين 
المجهول) خرج بالعين الدين فالإقرار به لمجهول باطل كما مر قبيله اه. رشيدي أي بقوله بخلاف لواحد من البلد الخ قوله: 
(لا أعرف مالكه لواحد الخ) وانظر ما وجه التقييد بواحد من أهل البلد وليس هو في شرح الروض أي والمغني اه. رشيدي 


قوله: (قال القفال ويسن أن لا يشهد) أي بالإقرار قوله: (بحيث تمكن مطالبته) أي ولو بوليه قوله: (كعلي مال الخ) 
راجع لقوله: تعيينه ش قوله: (إلا إن كانوا محصورين فيما يظهر) وظاهر أنه في هذه الحالة لا يقبضه الحاكم منه لأنه لا 
يقبض مال الغائبين في الذمم اللهم إلا أن يخشى عليه توجب المصلحة قبضه وفيه نظر فليتأمل قوله: (ولو قال واحد منهم) 
أي العشرة ش قوله: (نزع منه) قال في شرح الروض فهو إقرار صحيح بخلاف ما يأتي قريباً من أنه لو قال على مال لرجل 


كتاب الإقرار ومع 


أي نزعه منه ناظر بيت المال لأنه إقرار بمال ضائع وهو لبيت المال» ويظهر أن محله ما لم يدع أو تقم قرينة على أنه 
لقطة ولو كان بيده ثلث في عين وآخر سدسها وآخر نصفها فأقر بحصته لهماء أو قال العين لهما دوني قسمت حصته 
بينهما نصفين كما هو ظاهر حذراً من الترجيح بلا مرجح» وكون أحدهما له أكثر من الآخر لا يصلح للترجيح» نعم إن 
قال أردت التوزيع عليهما بحسب حصتهما قبل لاحتماله ولذي السدس تحليفه إن لم يصدق هو (أهلية استحقاق المقر 
به) حساً أو شرعاً لأن الإقرار بدونه كذب (فلو قال) له على الألف الذي في هذا الكيس وليس فيه شيء أو (لهذه الدابة 
علي كذا) وأطلق (فلغو) أما الأول فواضح ويفرق بينه وبين ألف في هذا ولا شيء فيه بأن الاقتصار على له على ألف 
مستعمل فكان قوله في هذا ولا شيء فيه متمحضاً للرفع فألغى بخلاف الاقتصار على له على الألف غير مستعمل حيث 
لا عهد فوقع قوله الذي في الكيس بياناً لا رافعاً» ومن ثم اتجه أنه لا فرق هنا بين ذكر الذي وحذفهء ثم رأيت شيخنا 
نقل فرقاً هذا أوضح منه كما يعرف بتأملهماء ثم هذا في نحوي ظاهر وأما جريانه في عامي صرف فبعيد والذي يتجه 
استفساره والعمل بإرادته» فإن تعذر لم يعمل به لاحتماله ولا قرينة بل قرينة أصل البراءة تؤيد الإلغاء» وأما الثاني 
فلاستحالة ملكها واستحقاقهاء ا ل ا لك ال ف ا ل ا ا 


قوله: (أي نزعه منه ناظر الخ) الذي نقله شيخ الإسلام عن الروضة وأصلها أن القاضي يتولى حفظه اه. سم قوله؛ (وهو لبيت 
المال) هذا ظاهر إن آيس من معرفة صاحبه سم على حج ويقبل تفسيره كما يأتي فيما لو أقر لمبهم ثم فسره اه. ع ش قوله: 
(إن محله) أي محل النزع قوله: (ما لم يدع الخ) فإن أدعى ذلك أو قامت عليه قرينة لم يبرع منه اه. ع ش قوله: (في عين) 
لعل الأولى إسقاط في قوله: (وآخر) أي بيد آخر قوله: (نصفين) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله أنها تقسم 
على حسب ملكيهما اه. سم قوله: (تحليفه) أي المقر. 


قوله: (حساً) إلى قول المتن وإن أسنده في النهاية إلا قوله: ويفرق إلى وأما الثاني قوله: (حساً أو شرعاً) أي بأن لا 
يكذبه فيه الحس ولا الشرع اه. ع ش عبارة سم قوله حساً وشرعاً فعلم أن شرط الإقرار بالمال عدم تكذيب الحس أو 
الشرع فهو كالإقرار بالنسب في ذلك لكن قضية ذلك أن يقال وشرعاً بالواو فتأمله اه. قوله: (له على الخ) يتأمل مناسبته لما 
فرع عليه اه. سيد عمر أي فإن المنتفي فيه نفس المقر به لا أهلية استحقاق المقر له إياه قوله: (له على الألف الخ) مثال 
لتكذيب الحس وقوله: أو لهذه الدابة مثال لتكذيب الشرع اه. ع ش . 


قوله: (وأطلق) أي لو أضافه إلى ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي نهاية ومغني وأسني 
قوله: (أما الأول) أي المثال الأول أي وجه إلغائه قوله: (فواضح) أي لاستحالة مملوكية المعدوم قوله: (فكان قوله في هذا ولا 
شيء فيه الخ) يوهم أن ولا شيء فيه من كلام المقر وأنه قيد وليس كذلك كما هو ظاهر قوله: (ومن ثم) المشار إليه قوله: 
فإنه غير مستعمل الخ قوله: (هنا) أي في المثال الأول قوله: (ذكر الذي) أي إلى آخره قوله: (هذا) أي ما ذكره من الفرق وكذا 
قوله: ثم هذا قوله: (أوضح منه) أي من الفرق الذي نقله الشيخ قوله: (فيه) أي في العامي الصرف قوله: (فإن تعذر) أي 
الإستفسار قوله: (لم يعمل به) أي بالمثال الأول من العامي الصرف قوله: (لاحتماله) أي المثال الأول من العامي الصرف 
الممكن والمستحيل قوله: (واستحقاقها) من عطف المسبب على السبب عبارة النهاية والمغني لانتفاء أهلية إستحقاقها لعدم 
قابليتها للملك حالاً ومالا ولا يتصور منها تعاطي السبب كبيع ونحوه بخلاف الرقيق كما سيأتي اه. 


لا يكون إقرار الفساد الصيغة ويحتمل أن يقال ما هنا في العين وما هناك في الدين كما يشير إليه كلامه كأصله ثم رأيت 
السبكي أجاب به اه. قوله: (أي نزعه منه ناظر بيت المال) الذي نقله شيخ الإسلام عن الروضة وأصلها أن القاضي يتولى 
حفظه قوله: (وهو لبيت المال) هذا ظاهر إن أيس من معرفة صاحبه قوله: (قسمت حصته بينهما نصفين الخ) الذي أفتى به 
شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله إنها تقسم بينهما على حسب ملكيهما قوله: (حساً أو شرعاً) فعلم إن شرط الإقرار بالمال 
عدم تكذيب الحس أو الشرع فهو كالإقرار بالنسب في ذلك لكن قضية ذلك أن يقال حساً وشرعاً بالواو فتأمله قوله: 
(فلاستحالة ملكها أو استحقاقها) قال في شرح الروض نعم لو أضافه الى ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح كما 
قاله الماوردي اه. 


ومن ثم لو كانت مسبلة بنحو وصية أو وقف صح لإمكانه (فإن قال) على لهذه الدابة (بسيبها لمالكها) كذا (وجب) 
لإمكانه وسببيتها لإتلاف بعضها أو استيفاء منفعتهاء ويحمل مالكها في كلامه على مالكها حال الإقرار لأنه الظاهر» فإن 
أراد غيره قبل كما لو صرح به ولو لم يقل لمالكها لم يحمل على مالكها حالاً بل يستفسرء ويعمل بتفسيره فإن مات 
قبله رجع فيه لوارثه فيما يظهر وليس في هذا إبهام المقر له» لأنه لما ربط إقراره بمعين هو هذه الدابة صار المقر له 
معلوماً تبعاً فاكتفى به بخلاف ما مر في رجل من أهل هذه البلد» لأنها وإن عينت ليست سبباً للاستحقاق فلم تصلح 
للاستتباع ولو أقر ب بعين أو دين لحربي ثم استرق أو بعد الرق» وأسنده لحالة الحرابة كما هو ظاهر لم يكن المقر به 
لسيده أي بز يونت تإناميق فلهررإن يات تنآ فهوافيء إن ال لحمل ,هلد كذا) على أو اندي (بإريك؟ من لاحو أبيه 
(أو وصية) له (لزمه) لإمكانه والخصم في ذلك ولي الحمل إذا وضع» نعم إن انفصل لأكثر من أربع سنين 21 


قوله: (ومن ثم الخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ومحل البطلان كما قاله: الأذرعي في المملوكة أما الإقرار لخيل 
مسبلة فالأشبه الصحة كالإقرار لمقبرة ويحمل على أنه من غلة وقف عليها أو وصية لها وبه صرح الروياني واقتضى كلامه أنه 
لا خلاف فيها اه. قالع ش قوله م ر فالأشبه الصحة معتمد اه . قوله: (لو كانت مسبلة الخ) لو قيد هنا بجهة غير ممكنة 
فينبغي بطلان الإقرار أخذاً مما يأتي في الإقرار لحمل هند نعم إن انفصل التقييد بالجهة الغير الممكنة هنا أو هناك فيتجه عدم 
قبوله للحكم بصحة الإقرار أو لا فلا يقبل رفعه بعد ذلك بخلافه مع الاتصال لأن الكلام بآخره م ر اه. سم قوله: (لهذه 
الدابة) تقدير هذا مع قوله: أي المتن بسببها لمالكها لا يخفى ما فيه من الحزازة سم على حج أقول ومع ذلك فيمكن 
فتوجيهه بأن قوله: لمالكها بدل من لهذه الدابة اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله: على لهذه الدابة كان الداعي له إلى ذكر هذا 
فى التصوير مجاراة ظاهر المتن وإلا فعبارة الروض كغيره فلو قال على لمالكها بسببها ألف اه. على أنه قد يتوقف فى هذا 
التصوير من حيث الحكم والإعراب اه. قوله: (لإمكانه) إلى المتن في النهاية إلا قوله: فإن مات إلى وليس قوله: (وسببيتها 
الإنلاف الخ) مبتدأ وخبر قوله: (أو استيفاء منفعتها) بإجارة أو غصب نهاية ومغني قوله: (فإن أراد غيره) أي كأن قال أردت من 
انتقلت منه إلى هي حابي ا حوزن طالت خةكرنها زي مركم عي يحاون اما كن قؤلس افد أرالتظيرة قيل؟ 
ولمالكها حالاً تحليف المقر إن لم يصدقه أخذاً مما مر في شرح ويه يشترط في المقر له قوله: (ولو لم يقل لمالكها) بل قال 
على بسب هله الذاية اهماع كو عدارة البدتي ومتلها كن متم عن شرح النهجة فإن لم يقل لمالكها وافنصر عل كله 
بسببها لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا لمالكها مطلقاً بل يسأله ويحكم بموجب بيانه إذ يحتمل أن يكون 
الرواكه كرد لفك تاض اجباد وني في يد المقر اه. قوله: (فيما يظهر) اعتمده م راه. سم قوله: (بخلاف 
ما مر الخ) أي في شرح ويشترط في المقر له قوله: (لأنها وإن عينت الخ) أي لأنه وإن عينها في إقراره لم يجعلها سبباً 
للاستحقاق كالدابة وإنما ذكرها لمجرد التعريف وقضيته أنه لو جعلها سببا للاستحقاق كالدابة يأتى فيها أحكامها وهذا إذا 
كان المدين المقر مسلماً فإن كان حربياً سقط الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المتداينين الحربيين يسقط الدين 
باسترقاق أحدهما سم على حج اه. ع ش قول المتن (أو وصية) أني مقبولة اه. نهاية عبارة المغني أو وصية من فلان أو 
بغيرها مما يمكن في حقه اه. قوله: (لإمكانه) إلى المتن في -النهاية وكذا في المغني إلا قوله : نظير إلى المتن قوله: (نعم إن 
انفصل الخ) عبارة المغني ثم إن انفصل ميتاً فلا حق له في الإرث والوصية وغيرهما مما أسند إليه ويكون المقر به لورثة 
مورثه أو ورثة الموصي أو لغيرهم مما أسند إليه أو حياً دون ستة أشهر من حين سبب الاستحقاق كما قاله الإسنوي استحق 
وكذا الستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين ما لم تكن أمة فراشاً ثم إن استحق بوصية فله الكل أو وارث من الأب وهو ذكر 


قوله: (ومن ثم لو كانت مسبلة بنحو وصية الخ) لو قيد هنا بجهة غير ممكنة فينبغي بطلان الإقرار أخذاً مما يأتي في 
الإقرار لحمل هند نعم إن انفصل التقييد بالجهة الغير الممكنة هنا أو هناك فيتجه عدم قبوله للحكم بصحة الإقرار وإلا فلا 
يقبل رفعه بعد ذلك بخلافه مع الإتصال لأن الكلام بآخره م ر قوله: (لهذه الدابة) تقدير هذه مع قوله: أي المتن بسببها 
لمالكه لا يخفى ما فيه من الحزازة قوله: (لم يحمل على مالكها حالاً الخ) عبارة شرح البهجة فإن لم يقل لمالكها قال بسبيها 
لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا لمالكها مطلقاً بأن كانت في يده فأتلفت لإنسان شيئاً بل يسأل ويحكم 
بموجب بيانه اه: قوله: (فيما يظهر) اعتمده م ر قوله: (ولو أقر بعين أو دين لحربي الخ) كذا شرح م ر وهذا إذا كان المدين 
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من حين الاستحقاق مطلقاً أو لستة أشهر فأكثر من حين ذلك وهي فراش لم يستحق نظير ما يأتي في الوصية له (وإن 
أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه) كله عليّ ألف أقرضنيه (فلغو) ذلك الإسناد لاستحالته دون الإقرار لأنه وقع صحيحاً 
فلا يبطل ما عقبه به كله على ألف من ثمن خمر. أما لو قال باعنى كذا بألف فالإقرار نفسه هو اللغو كباعنى خمراً 
بألف» وبهذا التفصيل الذي ذكرته يجمع بين إطلاق جمع الغاء الإقرار وهو صريح كلام الروضة والمتن وآآخرين إلغاء 
الإسناد وصحة الإقرار وأطالوا في الانتصار له وتوهيم ما في الروضة والمتن» على أنه يمكن توجيه ما فيهما بإطلاقه بأن 
قريئة حال المقر له ملغية للإقرار له لولا تقدير احتمال بعيد» وتقديره إنما يحسن عند الإطلاق دون التقييد بجهة 
مستحيلة بخلاف ألف من ثمن خمر فإنه لا قريئة في المقر له تلغيه فعمل به وأسقط منه المبطل» وهذا معنى ظاهر يصح 
الاستمساك به في الفرق فتغليط المصنف في فهمه من كلام المحرر أن الإقرار هو اللغو ليس في محله فتأمله» 515 


فكذلك أو أنثى فلها النصف وإن ولدت ذكراً أنثى فهو بينهما بالسوية إذا أسنده إلى وصية وأثلاثاً إن أسنده إلى إرث فاقتضت 
جهته ذلك فإن اقتضت التسوية كولدي أم سوى بينهما في الثلث وإن أطلق الإرث سألناه عن الجهة وعملنا بمقتضاها فإن, 
تعذرت مراجعة المقر قال في الروضة: فينبغي القطع بالتسوية قال الإسنوي وهو متجه اه. وقوله: ثم إن استحق الخ في 
النهاية مثئله قال الرشيدي قوله م ر فكذلك أي له الكل حيث كان مستغرقاً لا وارث غيره اه. زادع ش وقوله م ر وهو 
متجه معتمد اه . قوله: (من حين الاستحقاق) أي سببه كالإرث والوصية قوله: (مطلقاً) أي سُواء كانت فراشاً أو لا اه. 
3 ش قوله: (فلغو ذلك الإسناد لاستحالة دون الإقرار) وفاقاً للمغني والمنهج وخلافاً للنهاية عبارته فلغو أي الإقرار للقطع 
بكذبه بذلك كذا في الروضة وقطع به في المحرر والذي في الشرحين فيه طريقان أصحهما القطع بالصحة والثاني على 
القولين في تعقيب الإقرار بما يرفعه والمعتمد الأول ويوجه بأن قرينة حال المقر له ملغية للإقرار له إلى آخر ما سيأتي في 
الشرح إلى فإن قلت قالع ش قوله م ر والمعتمد الأول هو قوله: أي الإقرار للقطع بكذبه اه. قوله: (كله على ألف من 
ثمن خمر) أي قياساً عليه قوله: (باعني) أي الحمل . قوله: (وبهذأ التفصيل) أي يحمل بطلان الإقرار على تقديم المنافي 
وحمل بطلان الإسناد فقط على تأخيره قوله: (وهو صريح كلام الروضة والمتن) وفي التعبير بالصراحة مبالغة والمراد أنه 
كالصريح لمزيد ظهوره فلا منافاة بينه وبين ما مر من صرفه المتن عن ظاهره وحمله على أن اللاغي الإسناد فقط اه. سم 
قوله: (وآخرين) أي وإطلاق جمع آخرين قوله: (وتقديره) عبارة النهاية وتقريره بالراء بدل الدال قالع ش أي إثبات ما قاله 
المقر اه. قوله: (فعمل به) أي بالإقرار قوله: (وأسقط منه المبطل) أي قوله: من ثمن خمر قوله: (في الفرق) أي بين مسألة 
المتن المقيس وبين له على ألف من ثمن الخمر المقيس عليه قوله: (فتغليط المصنف الخ) وفي سم بعد سرد كلام المحرر ما 


المقر مسلماً فإن كان حربياً سقط الدين بإسترقاق الدائن لما ذكروا في السيرات المتداينين الحربين يسقط باسترقاق أحدهما 
قوله: (وبهذا التفصيل الذي ذكرته يجمع بين إطلاق جمع إلغاء الإقرار الخ) اعترض عليه بأن هذا الجمع غير صحيح لما 
فيه من تسليم كون اللاغي الإسناد دون الإقرار اه. وأقول هو اعتراض عجيب نأي محذور في ذلك التسليم في الجملة 
حتى يقتضي عدم صحة ذلك الجمع فعليك بالتأمل الصحيح نعم قد يستشكل حمل الشارح أولا المتن على أن اللاغي 
الإسناد مع قوله وهو صريح كلام الروضة والمتن اذ مع صراحته كيف يتأتى حمله على لغو الإسناد والجواب أن في التعبير 
بالصراحة مبالغة والمراد أنه كالصريح لمزيد ظهوره وهذا لا ينافي إمكان صرفه عن ظاهره فتدبر قوله: (فتغليط المصنف في 
فهمه من كلام المحرر أن الإقرار هو اللغو ليس في محله فتأمله) أقول عبارة المحرر ما نصه فلو قال لهذه الدابة على كذا 
فلغو ولو قال بسببها لمالكها لزمه ما أقر به ولو قال لحمل فلانة كذا بإرث أو وصية يلزمه وإن أسنده إلى جهة لا تفرض في 
حقه فهو لغو وإن أطلق فقولان أصحهما اه. ولا يرتاب منصف بأدنى تأمل في احتمال هذه العبارة لما فهمه النووي بل في 
ظهورها فيه لأن سابق قوله: وإن أسنده إلى جهة لا تفرض في حقه فهو لغو ولاحقه في بيان ما يلزم من الإقرار وما لا يلزم 
والمحدث عنه في السابق واللاحق ليس إلا الإقرار ولا شبهة لعاقل في كون ذلك قرينة ظاهرة على أن المراد فالإقرار لغو 
الإمناة ققط.وآما كلام الشرحين قلا يوجب إزادة المحرربما يؤافقهها لمااهو معلوم من كثرة مخالفته لهما صريحا فموافقته 
لهما غير لازمة فالحكم مع ذلك على النووي بالوهم في هذا الوهم فتدبر وعلى هذا فلعل سبب إخراج هذا عن تعقيب 
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فيه بخلاف من احتمل فيه ذلك لندرته» فإن قلت يأتي الحمل على الممكن وإن ندر وهذا ينافي عدهم ما ذكر مستحيلاً 
شرعاً» قلت يفرق بأنه هنا قام مانع بالمقر له حالة الإقرار من صحة وقوع الملك له بكل وجه فعدوه مستحيلاً نظراً 
جناية فيقر به لغيره عقب ثبوته لعدم احتمال جريان ناقل حينئذ كما يأني» ومن ذلك أيضاً أن يقر عقب إرثه لآخر بما 
يخصه (وإن أطلق) الإقرار له ولم يسنده إلى شيء (صح في الأظهر) ويحمل على ما يمكن في حقه وإن ندر كوصية أو 
إرث حملا لكلام المكلف على الصحة ما أمكن هذا إن انفصل حياً وإلا استفسرء فإن مات ولم يستفسر بطل الإقرار 
ويفرق بينه وبين ما قدمته بأنه ثم ذكر السبب الملزم بخلافه هنا أما إذا أسنده لممكن ماو نو لش ا 


نصه ولا يرتاب منصف بأدنى تأمل في احتمال هذه العبارة لما فهمه النووي بل في ظهورها فيه ثم قال والمحدث عنه في 
السابق واللاحق ليس إلا الإقرار ولا شبهة لعاقل في كون ذلك قرينة ظاهرة على أن المراد فالإقرار لغو لا الإسناد فقط 
فالحكم مع ذلك على النووي بالوهم في هذا الفهم هو الوهم اه. قوله: (ومن المستحيل شرعاً الخ) فعلم أن شرط الإقرار 
بالمال أن لا يكذبه الشرع كالجس اه. سم قوله: (أن محله) أي كون ما ذكر من المستحيل شرعاً قوله: (قبل) أي قبل 
الاسترقاق قوله: (لما مر) أي قبيل قول المتن وإن قال لحمل هند. 

قوله: (ذلك) أي حرابته وملكه الخ قوله: (هنا) أي في صورة احتمال حرابته وملكه قبل قوله: (قام مانع الخ) لعله عدم 
ثبوت أهلية الاستحقاق له لا في الحال ولا فيما مضى . 

قوله: (وثم) أي في صورة علم حرابته وملكه قبل قوله: : (وأن يثبت يثبت الخ) عطف على أن الخ ثم هو إلى قوله : ومن ذلك 
في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (أديقر عقب إرته لآخر بما يخهه) جرع زه ها إذا اتن له يعين فظاهر أنه بده 
بإقراره وظاهر أيضاً أنه لا يصح الإقرار فيما ذكره الشارح وإن ل الو 0 
للغير إذ الصورة أنه لم يتميز له وبهذا يعلم الفرق بين ما هنا وبين ما سيأتي في داري التي ورثتها من أبي لفلان وإن توقف 
الشهاب بن قاسم في الفرق بينهما اه. رشيدي . قوله: (ويحمل) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: : ويفرق إلى أما 
إذا. 

قوله: (وإلا استفسر الخ) عبارة النهاية والمغني ولو انفصل الحمل ميتاً فلا شيء له للشك في حياته فيسأل القاضي 
المقر خسبة عن جهة إقراره من إرث أو وصية ليصل الحق لمستحقه وإن مات قبل البيان بطل كما صرح به البغوي وغيره 
ولو ألقت حياً وميتاً جعل المال للحي إذا الميت كالمعدوم ولو قال لهذا الميت علي كذا ففي البحر عن والده أن ظاهر لفظ 
المختصر يقتضي صحة الإقرار وأنه ب حم الا 0 حك لوم ا ا ا ب 
الأول اه. قالع ش قوله م ر فيسأل القاضي أي وجوباً فيما يظهر وقوله المح رعو ور بلدا /واقاق ٠"‏ 
بإرث وورثة الموصي إن قال بوصية اه. قوله: (إن انفصل حياً) أي للمدة المعتبرة التي مرت بقوله: نعم الخ اه. ٠‏ مغني . 

قوله: (بطل الإقرار) كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي وغيره وقد يقال : ينبغي أن يسأل وارثه ويعمل بتفسيره 
كما في نظائره اه. سم ويخالفه قول الشارح ويفرق بينه الخ قوله: (ما قدمته) أي في شرح قوله: وجب اه. كردي عبارة 
سم كأنه قوله السابق في مسألة الدابة فإن مات قبله الخ اه. 
الإقرار بما يرفعه تخصيص ذلك بما يرفع لذاته بأن يكون الكلام متنافياً في نفسه بخلاف هذا إذ لا تنافي في الكلام في نفسه 
وإنما الخلل لكون المقر له هنا لا يصلح لذلك السبب في الواقع فليتأمل قوله: (ومن المستحيل شرعاً أن يقر الخ) فعلم أن 
شرط الإقرار بالمال أن لا يكذبه الشرع كالحس. 

قوله: (وإن يثبت) عطف على أن يقرش قوله: (ومن ذلك أيضاً أن يقر عقب إرثه الخ) لعل محله ما لم يرد الإقرار بها 
بدليل ما يأتي أول فصل يشترط في المقر به عن الأنوار في الدار التي ورثتها من أبي لفلان أنه إقرار وإن كان شاملاً للإقرار 


عقب الإرث قوله: (فإن مات ولم يستفسر بطل الإقرار) كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي وغيره وقد يقال ينبغي أن 
يسأل وارثه وعمل بتفسيره كما فى نظائره قوله: (وبين ما قدمته) كأنه أراد قوله السابق فى مسألة الدابة فإن مات قبله. 


كتاب الإقرار 5 


بعد الإقرار ولو على التراخي فيصح جزماً كما لو أقر لطفل وأطلق وهو لنحو مسجد كهو لحمل (وإن كذب المقر له) 

بعين أو دين ووارثه (المقر) في أصل الإقرار بطل لكن في حقه فقط و (ترك المال في يده) في صورة العين ولم يطالب 
بالدين في صورته (في الأصح) لأن يده تشعر بالملك ظاهراً والإقرار الطارىء عارضه إنكار المقر له فسقطء ومن ثم 
كان المعتمدان يده تبقى عليه يده ملك لا مجرد استحفاظ . وبحث الزركشي حرمة وطئة لإقراره بتحريمه عليهء قال بل 
ينبغي تحريم جميع التصرفات حتى يرجع ويرد بأن التعارض المذكور أوجب له العمل بدوام الملك ظاهراً فقط وأما 
باطناً فالمدار فيه على صدقه وعدمه ولوظناً وحينئذ فلا يصح ما ذكره بإطلاقه (فإن رجع المقر في حال تكذيبه) مصدر 
مضاف للمفعول (وقال غلطت) أو تعمدت الكذب (قبل قوله في الأصح) بناء على الأصح السابق أن إقراره بطل» أما 
على متاباطللا نل أما رجو المعراله أآر إقام بيده يوقاو يفيل مث دو ساي اب مر ووفك الل سيد عرق ولا الحو واه ا اذا 


قوله: لبعد الإقرار) متعلق بأسند كما هو ظاهر ويدخل فيه قول المصنف السابق بإرث أو وصية أه. سم. 

قوله: (كما لو أقر لطفل وأطلق) أي فيصح جزماً رشيدي ومغني قوله: (لنحو مسجد) كرباط وقنطرة نهاية ومغني قوله: 
(كهو لجمل) أي فيأتي فيه تفصيله المتقدم اه. ع ش قوله: (ووارثه) ظاهره وإن كان المورث مديوناً اه. سم عبارة المغني 
والظاهر كما قال شيخنا أن تكذيب وارث المقر له كتكذيبه حتى لو أقر لميت أو لمن مات بعد الإقرار فكذبه الوارث لم 
يصح اه. فالواو في كلام الشارح بمعنى أو. 

قوله: (في أصل الإقرار) قال في شرح الروض ومحل ذلك إذا كذبه في الأصل فلو قال له على ألف من ثمن عبد فقال 
لا بل من ثمن أمة فالأصح لزومه انتهى اه. سم قوله: (ولكن في حقه فقط) أما في حق غيره فتصح كما لو أقر بجناية على 
المرهون فكنبه المالك فإنه وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن حتى يتوثق بأرشها مغني وأسنى وأقره سم 
قوله: (في صورة العين) إلى قول المتن فإن رجع في النهاية والمغني قوله: (ويرد بأن التعارض الخ) والظاهر كما قال شيخنا 
إنه إن كان ظاناً أن المال للمقر له امتنع عليه التصرف وإلا فلا اه. مغني قوله: (ما ذكره) أي من تحريم التصرف قبل الرجوع 
وإباحته بعده. 

قوله: (مصدر مضاف الخ) والفاعل المقر له المحذوف اه. سم قوله: (بناء على الأصح السابق أن إقراره بطل) قد يقال 
فلا فائدة لهذا مع ذاك ولهذا قال في شرح الروض وهذا لاحاجة إليه لما مر بالتكذيب بطل الإقرار انتهى اه. سم قوله: (أما 
رجوع المقر له) إلى المتن في النهاية والمغني . 

قوله: (أو إقامة الخ) أو بمعنى الواو كما عبر به النهاية قوله: (به) أي بأن المقر ملك للمقر له قوله: (فلا يقبل منه الخ) 


الخ قوله: (بعد الإقرار الخ) متعلق بأسند كما هو ظاهر ويدخل فيه قول المصنفب السابق بإرث أو وصية . 

قوله: (لنحو مسجد) كرباط وقنطرة قوله: (ووارثه) ظاهره وإن كان المورث مديوناً قوله: (لكن في حقه فقط) قال في 
شرح الروض: أما في حق غيره فيصح كما لو أقر بجناية على المرهون فكذبه المالك فإنه وإن لم يصح في حق المالك صح 
في حق المرتهن حتى يتوثق بأرشها اه. 

قوله: (في المتن في الأصح) قال في شرح الروض ومحل ذلك إذا كذبه في الأصل فلو قال له: على ألف من ثمن عبد 
فقال: بل من ثمن أمة فالأصح لزومه اه. 

فرع: قال في الروض: فرع أقام بينة على إقرار غريمه بالاستيفاء وأقام الغريم بينة على إقراره بعد ذلك أي بعد إقامته 
بينة بعدمه أي الاستيفاء سمعت وطالبه اه. قال في شرحه: لأنه وإن قامت البينة على إقرار الغريم بالاستيفاء فقد قامت أيضا 
على أن صاحبه كذبه فبطل حكم الإقرار ويبقى الحق على من لزمه اه . قوله: (مصدر مضاف للمفعول) والفاعل المقر له 
المحذوف قوله: (بناء على الأصح السابق إن إقراره بطل) فإن قلت فلا فائدة لهذا مع ذاك ولهذا قال في شرح الروض وهذا 
إلا حاجة إليه لما مر أنه بالتكذيب بطل الإقرار اه. 

قوله: (فلا يقبل منه حتى يصدقه ثانياً لأن نفيه عن نفسه الخ) عبارة الروض وشرحه فإن صدقه بعد تكذيبه لم ينزع ما 
أقر به من يده إلا بإقرار جديد لأن ثفيه عن نفسه بالمطابقة الخ اه. وقول الشارح كشرح الروض لأن نفيه الخ قد يقتضي أن 
المقر لو نفى عن نفسه بطريق المطابقة كقوله : هذا ليس لي بل لزيد قبل ما ذكر منه والظاهر أنه غير مراد اه. 


لك الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 
حتى يصدقه ثانياء لأن نفيه عن نفسه بطريق المطابقة وفي المقر بطريق الالتزام فكان أضعف . 
فصل في الصيغة وشرطها 
لفظ أو كتابة ولو من ناطق أو إشارة أخرس تشعر بالالتزام بحق فحيئذ (قوله لزيد) عليّ ألف فيما أظن أو أحسب 
لغو أو فيما أعلم أو أشهد صحيح وقوله ليس لك علي شيء» ولكن لك علي ألف درهم لم يجب ما بعد لكن لمناقضة 
ما قبلها لهاء وقد يستشكل بأن المعنى ليس لك علي إلا ألف درهم» ويجاب بأن التناقض في تلك أظهر وقوله لامرأة 
ألم أتزوّجك أمس أو أليس قد تزوجتك أمسء فقالت بلى ثم جحدت لم يكن ما قاله إقراراً منه على الأصح بل هو 


ظاهره وإن بين لتكذيبه وجها محتملاً وقياس نظائره إن تسمع دعواه وبينته أن بين ذلك اه. ع ش قوله: (حتى يصدقه) أي 
المقر للمقر له (ثانياً لأن نفيه الخ) عبارة الروض وشرحه فإن صدته بعد تكذيبه لم ينزع ما أقر به من يده إلا بإقرار جديد لأن 
نفيه عن نفسه بالمطابقة الخ وقول الشارح كشرح الروض لأن نفيه الخ قد يقتضي أن المقر لو نفى عن نفسه بطريق المطابقة 
كقوله: هذا ليس لي بل لزيد قبل ما ذكر منه والظاهر أنه غير مراد اه. سم قوله: (لأن نفيه) أي المقر له قوله: (ونفي المقر) 
أي عن نفسه يعني الذي تضمنه إقراره للغير إذ يلزم إقراره به للغير ليس له اه. رشيدي قوله: (فكان أضعف) أي فلهذا قبلنا 
رجوعه اه. رشيدي. 

فرع : لو أقرت له امرأة بالتكاح وأنكر سقط حقه قال المتولي حتى لو رجع بعد وادعى نكاحها لم تسمع إلا أن يدعي 
نكاحاً مجدداً وإنما احتيج لهذا الاستثناء لأنه يعتبر في صحة إقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها فاحتيط له بخلاف غيره 
ولو أقر لآخر بقصاص أو حد قذف وكذبه سقط وكذا حد سرقة وفى المال ما مر من كونه يترك فى يده ولو أقر له بعبد 
فأنكره لم يحكم بعتقه لأنه محكوم برقه فلا يرفع إلا بيقين بخلاف اللقيط فإنه محكوم بحريته بالدار فإذا أقر ونفاه المقر له 
بقي على أصل الحرية ولو أقر له بأحد عبدين وعينه فرده وعين الآخر لم يقبل فيما عينه إلا ببينة وصار مكذباً فيما عينه له 


مغني ونهاية . 


قوله: (في الصيغة) إلى قوله وقد يستشكل في النهاية قال ع ش لعل وجه تأخيرها إلى هنا تقدم كل من المقر والمقر له 
عليها بالذات وتقديمها في المنهج أنه لا يتحقق كون العاقد عاقداً إلا بالصيغة فهي متأخرة في الوجود متقدمة في الأعتبار 
اه . قوله: (وشرطها لفط الخ) أي كونها لفظأ وإلا فاللفظ هو ذات الصيغة والمراد باللفظ أعم من أن يكون صريحاً وكناية 
اه. ع ش أقول وكذا المراد بالإشارة أعم من أن تكون صريحة أو كناية قوله: (تشعر الخ) أي المذكورات من اللفظ اه. 
ع ش قوله: (لغو) أي لعدم إشعارهما بالالتزام اه. ع ش أقول قضية ما يأتي في شرح ولو قال لي عليك الخ أنهما يصحان 
لو زاد بعدهما ظناً غالباً فليراجع قوله: (لم يجب ما بعد لكن) لا يخفى إشكاله ومخالفته لقولهم الآتي في فصل الاستثناء أنه 
لو قال ليس له علي شيء إلا خمسة ولا فرق بين إلا ولكن من جهة المعنى فإن كليهما لرفع توهم:يتولد من الكلام السابق 
نعم لو قال ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف كان عدم الوجوب ممكناً لأنه مثل ليس لك علي عشرة إلا خمسة 
وسيأتي فيه أنه لا يجب شيء لأنه بمنزلة ليس لك علي خمسة ويحتمل الفرق أي بين ليس لك علي عشرة إلا خمسة وبين 
ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف ولعله أقرب سم على حج اه. ع ش ولعل وجهه أي أقربية الفرق أن آحاد العشرة 


فصل في الصيغة 


قوله: (لم يجب ما بعد) لكن لا يخفى إشكاله ومخالفته لقولهم الآتي في فصل الاستثناء إنه لو قال ليس له علي شيء 
إلا خمسة لزمه خمسة ولا فرق بين إلا ولكن من جهة المعنى فإن كلاهما للاستثناء فى المعنى بل أطلق أهل الميزان إنها 
أعني لكن حرف استثناء من ناقشهم بأنها ليست حرف استثناء اعترف بأن معناها يشابه معنى إلا فإن كليهما لرفع توهم يتولد 
من الكلام السابق اه. نعم لو قال ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف كان عدم الوجوب ممكناً لأنه مثل ليس لك علي 
عشرة إلا خمسة وسيأتي فيه أنه لا يجب شيء لأنه بمنزلة ليس لك,علي خمسة ويحتمل الفرق ولعله أقرب. 


فصل في الصيغة وشرطها 6 


استفهام وقوله لزيد (كذا صيغة إقرار) لأن اللام للملك ثم إن كان ذلك معيئاً كلزيد هذا الثوب أو خذ به فإن كان بيده 
حال الإقرار أو انتقل إليه لزمه تسليمه لزيد أو غيره كله ثوب أو ألف اشترط أن ينضم إليه شيء مما يأتي كعندي أو 
علي. لأنه مجرد خبر لا يقتضي لزوم شيء للمخبر» ولهذا التفصيل ذكر كونه صيغة ولم يذكر اللزوم به» نعم إن وصل 
به ما يخرجه عن الإقرار كله علي كذا بعد موتي أو إن فعل كذا لم يلزمه شيء كما بحثه الأذرعي والثانية مأخوذة مما 
يأتي في نحو إن شاء الله أنه ليس من تعقيب الإقرار بما يرفعه (وقوله علي وفي) هي بمعنى أو كالتي بعدها (ذمتي كل) 
على انفرادها (للدين) الملتزم في الذمة لأنه المتبادر منه عرفا فإن أراد العين قبل في علي فقط لإمكانه أي على حفظها 
(ومعي) ولدي (وعندي) كل على انفرادها (للعين) لذلك ويحمل على أدنى المراتب وهو الوديعة فيقبل قوله بيمينه في 
الرد والتلف وقبلي بكسر أوّله صالح لهما كما رجحاه؛ واعترضا بنص الأم أنه كعلي أي فينصرف عند الإطلاق للدين.. 

(ولو قال لي عليك ألف) أو اقض الألف الذي لي عليك» فقال لا يلزمني تسليمها اليوم لم يكن مقراًء لأن 


تستثنى منها عرفا في الاستعمال ويقال له على عشرة إلا واحدأً مثلاً والألف تستثنى من الألفين فما فوقهما بل يقال له: علي 
شيء ولكن لك علي ألف درهم قوله: (لأن اللام) إلى قوله: نعم في المغني إلا قوله: لأنه إلى ولهذا وإلى قوله: واعترضا 
في النهاية قوله: (أو غيره) أي غير معين عطف على معيناً ش اه. سم قوله: (لأنه مجرد الخ) علة لما يفهمه قوله: اشترط أن 
ينضم الخ من عدم الإقرار عند عدم الانضمام اه قوله: (ذكر كونه صيغة ولم يذكر اللزوم به) يرد عليه أن الالتزام معتبر في 
مفهوم الاقرار كما مر فصيغة الإقرار متضمنة للزوم قوله: (كله علي كذا بعد موتي الخ) وفي الروض وكذا أي يلغو قوله له 
علي ألف إن مت أو قدم زيد اه. قال في شرحه : سيأتي في الباب الثالث إن محل ما هنا إذا لم يقصد التأجيل انتهى اه. 
سم قوله: (والثانية) أي له علي كذا إن فعل كذا قوله: (هي الخ) أي الواو عبارة المغني تنبيه لو عبر المصنف بأو هنا فقال: أو 
في ذمتي كما عبر به في الروضة وفيما سيأتي فقال ومعي أو عندي لكان أولى لئلا يتوهم أن المراد الهيئة الاجتماعية قوله: 
(كل على انفرادها) أي من علي وفي ذمتي وهو مستفاد من قوله أو لا هي بمعنى أو اه. ع ش قوله: (قبل في علي فقط) أي 
بخلاف ما لو قال في ذمتي فلا يقبل منه إن ذكره منفصلاً لا فيما لو ذكره متصلاً على الأوجه اه. ع ش قول المتن (ومعي 
وعندي للعين) فإن فسر بأنه في ذمته قبل منه لأنه غلظ على نفسه وينبغي الحل على ما في الذمة أيضاً مع قرينة صريحة في 
ذلك فليتأمل اه. سم قوله: (لذلك) أي لأنها المتبادرة منه قوله: (ويحمل) إلى وقوله: واعترضا في المغني قوله: (على أدنى 
المراتب الخ) عبارة النهاية والمغني فيحمل كل منهما عند الإطلاق على عين له بيد لو ادعى أنه وديعة وأنها تلفت وإنه ردها 
صدق يمينه اه. قوله: (في الرد والتلف) أي إذا ادعى ذلك بعد مضي زمن يمكن فيه التلف أو الرد كما هو واضح رشيدي 
دع ش وسيد عمر فوله: (بكسر أوله) أي وفتح ثانية قوله: (صالح لهما) أي للدين والعين قوله: (كما رجحاه) وهو المعتمد 
اه. نهاية عبارة المغني'كما جرى عليه ابن المقري تبعاً لما رجحه الشيخان بحثاً بعد نقلهما عن البغوي أنه للدين اه. 
وفيهما أيضاً ولو أتى بلفظ يدل على العين وآخر يدل على الدين كإن قال له: علي ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع إليه في 
تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين اه. قال الرشيدي قوله: فالقياس أنه يرجع إليه الخ كأن المراد أن هذه الصيغة عند 
الإطلاق تكون إقرار بالعين والدين معاً لكنه مبهم فيرجع إليه في تفسير مقدار العين ومقدار الدين وإلا فوضع الأول للدين 
والثاني للعين فلا يحتاج في انصرافه إليها إلى رجوع إليه وظاهر أنه لو فسر ذلك بالعين فقط يقبل أخذاً مما مر قبيله أنه يقبل 
في تفسير علي بالعين بل نقل الشهاب ابن قاسم عن الشارح م ر أنه لو فسر معي وعندي بما في الذمة قبل لأنه غلظ على 
نفسه انتهى اه. قال ع ش قوله م ر بالعين أي فيقبل دعواه التلف أو الرد للعين التي فسر بها اه. أي بشرطه السابق آنفأ 
قوله: (أو أقض الألف) إلى المتن في النهاية . 


قوله: (أو غيره) عطف على معيئاً ش قوله: (كله على كذا بعد موتي أو إن فعل كذا لم يلزمه شيء) وفي الروض وكذا 
أي يلغو قوله له: علي ألف إن مت أو قدم زيد اه. قال في شرحه وإنما لم يستفسر في تعليق المعسر يساره لأن حال 
المعسر يشعر بطلب الصبر عليه المشعر بلزوم ما قاله: وسيأتي في الباب الثالث إن محل ما هنا إذا لم يقصد التأجيل اه. 

قوله: (في المتن ومعي وعندي للعين) فإن فسر بأنه في ذمته قبل منه لأنه غلظ على نفسه وينبغي الحمل على ما في 
الذمة أيضاً مع قرينة صريحة في ذلك فليتأمل قوله: (كما رجحاه) اعتمده م ر. 


الإقرار لا يثبت بالمفهوم أي لضعف دلالته فيما المطلوب فيه اليقين أو الظن الغالب وهو الإقرار» وبهذا يندفع قول 
التاج السبكي مضعفاً له وهذا يقوله من يقصر المفاهيم على أقوال الشارع» ووجه اندفاعه أنه يأتي على الأصح المقرر 
في الأصول أن المفهوم يعمل به في غير أقوال الشارع لما قررته أن الإقرار خرج عن ذلك لاختصاصه بمزيد احتياط: 
ومن ثم أطلق الشافعي أنه إنما يؤخذ فيه باليقين ولا يستعمل الغلبة؛ لكن مراده ما قررته أن الظن القوي ملحق فيه 
باليقين كما صرحوا به في أكثر مسائله» ويؤيد ما ذكرته قولهم لو قال لي عليك ألف فقال ليس لك علي أكثر من ألف 
لم يلزمه شيء لأن نفي الزائد عليه لا يوجب إثباته ولا إثبات ما دونه» ولو قال لزيد علي أكثر مما لك بفتح اللام لم 
يكن إقراراً لواحد منهما بخلاف ما لو كسرها فإنه إقرار لزيد» فإن قلت يؤيد ما قاله التاج قول الروضة» لو قال أقرضتك 
كذا فقال ما اقترضت غيره كان إقراراً به اه. فهذا فيه ثبوت الإقرار بالمفهومء قلت لا يؤيده لأن هذا في قوة ما 
اقترضت إلا هوء ومفهوم هذه الصيغة وهو ثبوت اقتراضه أعلى المفاهيم» بل قال جمع كثيرون أنه صريح فلا يقاس به 
مفهوم الظرف المختلف في حجيته» فإن قلت سيأتي قولهم لأن المفهوم من هذه الألفاظ عرفاً الإقرار وهذا صريح في 
العمل فيه بالمفهوم؛ قلت هذا لا يرد علينا لأنه في ألفاظ اطرد العرف في استعمالها مراداً منها ذلك» وهذا لا شك في 
العمل به وكلامنا في مفهوم لفظ لم يطرد العرف في قصده منه» ولو قال له أحد تينك الصيغتين (فقال) مع مائة أو (زن 
أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك) أو هو صحاح أو مكسرة (فليس بإقرار) لأنه ليس بالتزام وإنما 
بتري ميوقق الاستورارير كا مهما ذلك عاذي اواو قالع فين جو جلي لبك القااباى أو نسم أواضدلت) اراجل 


قوله: (وهو) أي ما المطلوب الخ قوله: (وبهذا) اسم الإشارة راجع إلى قوله : لأنه الإقرار لا يثبت بالمفهوم الخ قوله: 
(مضعفاً له) أي حال كون انتاج مضعفاً لكونه لم يكن مقرأ قوله: (وهذا الخ) مقول قول الشارح والمشار إليه كونه لم يكن 
مقرأ قوله: (إن المفهوم الخ) بيان للأصح الخ قوله: (ولا يستعمل الغلبة) قال أبو علي: أي ما غلب على ظن الناس اه. ٠‏ مغني 
قوله: (لما قررته' الخ) تعليل لقوله: إن يتأتى الخ قوله: (عن ذلك) أي الأصح المذكور قوله: (فيه) أي في الإقرار قوله: (مراده) 
أي الشافعي قوله: (ما ذكرته) أي أنه ليس إقراراً اه. ع ش ويجوز تفسيره بقول الشارح إن الإقرار وخرج الخ . قوله: (قولهم 
لو قال الخ) قد يجري التاج ما قاله هنا أيضاً اه. سم قوله: (لا يوجب الخ) أي بالمنطوق قوله: (ولو قال الخ) عطف على لو 
قال لي الخ قوله: (لم يكن إقراراً) أي لأنه مع فتح اللام صادق بكل ما ينسب لزيد وإن لم يكن من جنس ما يقربه كالعلم 
والشجاعة اه. ع ش قوله: (فإنه إقرار لزيد) أي ويقبل تفسيره بما قل أي وإن لم يتمول أخذاً مما سيأتي في شرح قوله: ولو 
أقر بمال أو مال عظيم سم و ع ش قوله: (ما قاله التاج) وهو قوله: وهذا يقوله الخ اه. ع ش قوله: (إلا هو) الظاهر إلا إياه 
اه. سم قوله: (ومفهوم هذه الصيغة) وهو ما افترضت إلا هو المشتمل على النفي والإثبات صريحاً و قوله: (وهو الخ) أي 
مفهومها قوله: (قولهم) أي في شأن ألفاظ ذكروا أنها إقرار مما سيأتي وغيره اه. رشيدي قوله: (لأن المفهوم من هذه الخ) 
لقائل أن يقول المفهوم من قولهم هذا ليس هو المفهوم الأصولي الذي كلام التاج فيه بل المراد من كونه مفهوما من هذه 
الألفاظ أنه معناها عرفا فليتأمل اه. سم قوله: (لأنه في ألفاظ اطرد العرف الخ) فليس المراد منه المفهوم الاصطلاحي الذي 
هو دلالة اللفظ في غير محل النطق بل المراد منه أن هذا اللفظ غلب استعماله في هذا المعنى بحيث صار لا يفهم منه عند 
الإطلاق إلا هذا المعنى لكن قوله: وكلامنا في مفهوم لفظ الخ قد لا يوافق ذلك فليحرر اه. رشيدي قوله: (ولو قال له) أي 
خطاباً لزيد قوله: (تينك الصيغتين) أي قول المصنف لي عليك ألف وقول الشارح أقض الألف الذي لي عليك اه. ع ش 
قوله: (مع مائة) إلى قول المتن ولو قال أنا مقر في النهاية إلا قوله: وكذا مهما قلت عندي وقوله: أو أبرئني منه وقوله: أي 
وثبت ذلك كما هو ظاهر وقوله لكن رجح إلى ولأن دعوى وقوله: بخلاف ما لو اقتصر على فهما عدلان. 


قوله: (ويؤيد ما ذكرته قولهم لو قال الخ) قد يجري ما قاله التاج هنا أيضاً قوله: (فإنه إقرار لزيد) أي ويقبل تفسيره بما 
قل أخذاً مما سيأتي في شرح قوله: ولو أقر بمال أو مال عظيم الخ قوله: (إلا هو) الظاهر إلا إياه قوله: (لأن المفهوم من هذه 
الألفاظ عرفاً الإقرار الخ) لقائل أن يقول المفهوم من قولهم: هذا ليس هو المفهوم الأصولي الذي كلام التاج فيه بل المراد 
بكونه مفهوماً من هذه الألفاظ إنه معناها عرفاً فليتأمل قوله: (وكذا مهما قلت عندي) ولو طالبه بوفاء شيء فقال: بسم الله لم 
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أو جير أو أي بالكسر (أو أبرأتني منه) أو أبرئني منه (أو قضيته) أو قضيت نظير ما يأتي في أقضي غداً (أو أنا مقر به) أو 
لا أنكر ما تدعيه (فهو إقرار) لأن الستة الأول موضوعة للتصديق» نعم لو اقترن بواحد مما ذكر قرينة استهزاء كإيراد 
كلامه بنحو ضحك وهز رأس مما يدل على التعجب والإنكار» أي وثبت ذلك كما هو ظاهر لم يكن به مقرأ على أحد 
احتمالين للرافعي والمصنف وميلهما إليه 

لكن رجح الإسنوي وغيره أنه لا فرق لضعف القرينة لا لكونه تعقيباً للإقرار بما يرفعه» لأن القريئة هنا مقارنة فلا 
رفع فيها ولأن دعوى الإبراء أو القضاء اعتراف بالأصل ولو حذف منه لم يكن إقراراً لاحتماله الإبراء من الدعوى وهو 
لغوء وكذا أقرانه أبرأني منه أو استوفاه مني كما أفتى به القفال وهي حيلة لدعوى البراءة مع السلامة من الالتزام» 
وألحق به أبرأتني من هذه الدعوى ولأن الضمير في به يعود للألف المدعى به وحيتئذ لا يحتاج إلى أن يقول لك. وبه 
أجاب السبكي عن قول الرافعي يحتمل إذا حذف لك أنه مقر به لغيره» ولو سأل القاضي المدعى عليه عن جواب 
الدعوى فقال عندي كان إقراراً قاله السبكي. ولو قال إن شهدا علي بكذا صدقتهما أو قالا ذلك فهو عندي أو صدقتهما 
لم يكن إقراراًء لأنه لم يجزم ولأن الواقع لا يعلق بخلاف فهما صادقان 0 


قوله: (أو أبرئني منه) بصيغة الأمر قوله: (أو قضيت) أي بدون ضمير المفعول قول المتن (فهو إقرار) . 

فرع : في شرح البهجة ولو ادعى بمائة فقال : منها خمسين لم يكن إقراراً بالمائة فقد يريد بالمائة المائة المدعاة اه. 
وينبغي أن يكون مقراًم ر بخمسين وقد كتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه ظاهر قوله بالمائة أنه يكون مقراً بخمسين اه. 
سم . قوله: (وثبت ذلك) أي وحلف إنه لم يرد الإقرار بل الاستهزاء م راه. سم قوله: (لم يكن به مقراً) اعتمده النهاية أيضاً 
ومال المغني إلى ما رجحه الإسنوي من اللزوم وعدم الفرق قوله: (ولأن دعوى الخ) ثم قوله : ولأن الضمير الخ عطفاً على لأن 
الستة الخ قوله: (دعوى الإبراء) أي وطلبه قوله: (اعتراف بالأصل) عبارة المغني قد اعترف بالشغل وادعى الإسقاط والأصل 
عدمه اه. قوله: (ولو حذف) إلى قوله: ولو سأل في المغني قوله: (وكذا الخ) أي لم يكن إقراراً لو قال (أقرانه الخ) عبارة 
المغني ولو اقتصر على قوله: 0 : للحاكم وقد أقر أنه أبرأني وأبرأته أو قد استوفى مني الألف قاله : 
القفال في فتاويه وهو حيلة الخ ومثل ذلك ما لو قال قد أبرأتني من هذه الدعوى فلا يكون مقراً بالحق اه . قوله: (لدعوى 
البراءة) أي أو الاستفتاء و قوله: (وألحق به) أي بأقرانه الخ قوله: (يعود للألف المدعى به) فلا يقبل قول المقر أردت به غيرك 
اه. أسنى زاد المغني كما لا يقبل تفسيره الدراهم بالناقصة إذا لم يصلها بالكلام وكانت دراهم البلد تامة إذ الجواب منزل على 
السؤال اه. قوله: (ولو سأل القاضي الخ) مفهومه إن قوله: عندي من غير سؤال القاضي لا يكون إقراراً اه. سم وفيه تأمل 
قوله: (ولو قال إن شهدا) إلى قوله : ولو ادعى في المغني قوله: (أو قالااذلك) أي إن لك على كذا قوله: (فهما صادقان) قال سم 
على منهج عن شرح الروض أنه لا يصح الإقرار في هذه وعن ع أن ظاهر شرح المنهج عدم قبول إرادة الإقرار انتهي ولو قيل 
بقبول ارادته وحمله على إرادة المجاز باعتبار ما كان أو في ظاهر الحال لم يبعد اهدع ش وقوله أن ظاهر شرح المنهج الخ وكذا 
ظاهر التحفة فيما يأنتي عن قريب وصريح المغنى بعد مثل ما ذكر وينبغي وفاقاً لم أر أن الحكم كذلك وإن كان لا تقبل شهادته 
كعبد وصبي فلينظر ولعل الفرق بين إن شهدا علي بكذا صدقتهما وبين إن شهدا علي فهما صادقان أن الجواب في قوله: فهما 


يكن إقراراً كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر قوله: (في المتن فهو إقرار) قال في شرح الروض قال في الأصل 
قالوا ولو قال لعمري فإقرار ولعل العرف يختلف فيه اه. 

فرع: في شرح البهجة ولو ادعى بماثة فقال: قضيت منها خمسين لم يكن إقرار بالمائة فقد يريد بالمائة المائة المدعاة 
اه. وينبغي أن يكون مقرأ بخمسين وقد كتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه ظاهر قوله : بالمائة إنه يكون مقراً بخمسين 
اه. قوله: (أي وثبت ذلك) أي وحلف إنه لم يرد الإقرار بل الاستهزاء م ر قوله: (وكذا أقر إنه أبرأني منه أو استوفاه مني) 
عبارة الروض لا قد أقررت بالبراءة أولا الاستيفاء أي فليس بإقرار وزاد في شرحه لي بعد البراءة ومني بعد الاستيفاء قوله: 
(لأن الضمير في به يعود للألف المدعى به الخ) قال في شرح الروض: أي فلا يقبل قول المقر أردت به غيرك الخ هذا وقد 
يقال عوده لما ذكر لا يمنع الاحتمال الذي قاله الرافعي : فأمعن التأمل قوله: (ولو سأل القاضي المدعى عليه الخ) مفهومه إن 
قوله عندي من غير سؤال القاضي لا يكون إقراراً. 


لأنهما لا يكونان صادقين إلا إن كان عليه المدعي به الآن فيلزمه» ولو قال فهما عدلان فيما شهدا به فالذي يظهر أنه 
كقوله فهما صادقان لأنه بمعناه بخلاف ما لو اقتصر على فهما عدلان» ولو قال لمن شهد عليه هو عدل أو صادق لم 
يكن إقراراً حتى يقول فيما شهد بهء ولو ادعى عليه بعين فقال صالحني عما كان لك علي كان إقراراً بمبهم فيطالب 
ببيانه وفارق كان لك عندي أو علي ألف بأنه لما لم يقع جواباً عن شيء كان باللغو أشبه» ولو ادعى عليه ألفاً فأنكر 
فقال اشتر هذا مني بالألف الذي ادعيته كان إقرارا به كبعني بخلاف صالحني عنه به» إذ ليس من ضرورة الصلح كونه 
بيعاً حتى يكون ثم ثمن بخلاف الشراء (ولو قال أنا مقر) ولم يقل به (أو أنا أقر به فليس بإقرار) لصدق الأول بإقراره 
ببطلانه أو بالتوحيد ولاحتمال الثاني للوعد بالإمرار في ثاني الحال (ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فإقرار 
وفي نعم وجه) إذ هي لغة تصديق للنفي المستفهم عنه بخلاف» بلى فإنها رد له ونفي النفي إثبات» ومن ثم جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في آية ألست لو قالوا نعم كفرواء وردوا هذا الوجه بأن الأقارير ونحوها محمولة على العرف 
المتبادر من اللفظ لا على دقائق العربية» وبه يعلم أنه لا فرق بين النحوي وغيره خلافا د ع اونا وا رو دو و ا 


صادقان اسمية مدلولها الثبوت وهو لا يعلق فيؤول بأن المعنى إن شهدا علي قبلت شهادتهما لأنهما صادقان ومتى كانا صادقين 
كان ذلك إقراراً منه بإعترافه بالحق بخلاف صدتقتهما فإن المعنى فيه إن شهدا على نسبتهما للصدق وذلك لا يلزم منه الدلالة 
على صدقهما:اه. ع ش أقول قد يرد على الفرق المذكور وقوله: إن قالا ذلك فهو عندي فإن الجواب فيه اسمية أيضاً قوله: 
(لأنهما لا يكونان صادقين) أي على تقدير الشهادة والحاصل أن ثبوت صدقهما على تقدير الشهادة يتوقف على لزوم المدعى به 
عليه الآن اه.. سم قوله: (فيلزمه) أي وإن لم يشهدا اه . نهاية قوله: (لأنه بمعناه) فيه تأمل اه. سم قوله: (ولو ادعى عليه الخ) 
ولو قال في جواب دعواه لا تدم المطالبة وما أكثر ما تتقاضى لم يكن إقراراً لانتفاء صراحته قاله ابن العماد ولو قال في جواب 
دعوى عين بيلاه اشتريتها أو ملكتها منك أو من وكيلك كان إقراراً لتضمنه ذلك الملك للمخاطب عرفاً اه. مغني زاد النهاية ولو 
طالبه بإداء شيء فقال بسم الله لم يكن إقراراً كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. قالع ش قوله م ر فقال بسم الله الخ 
ومثله ما لو قال على الرأس والعين بالأولى اه . قوله: (وفارق كان لك الخ) عبارة المغني ولو قال كان لك علي ألف أو كانت 
لك عندي دار فليس بإقرار لأنه لم يعترف في الحال شيء والأصل براءة الذمة ولا ينافي ذلك ما في الدعاوى من أنه لو قال كان 
في ملكك أمس كان مؤاخذاً به لأنه ثم وقع جواباً للدعوى وهنا بخلافه فطلب فيه اليقين ولو قال: أسكنتك هذه الدار حيئاً ثم 
أخرجتك منها كان إقراراً له باليد لأنه اعترف بثبوتها من قبل وادعى زوالها ولا ينافي ذلك ما في الإقرار من أنه لو قال: كان في 
يدك أمس لم يؤاخذ به لأنه هنا أقر له بيد صحيحة بقوله : أسكنتك بخلافه ثم لاحتمال كلامه أن يده كانت من غصب أو سوم أو 
نحوه اه. قوله: (ولم يقل به) إلى قوله : لا على دقائق في المغني وإلى قوله: ولو تعارضت في النهاية قوله: (ولاحتمال الثاني 
للوعد الخ) ولا يرد على ذلك قولهم في لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار مع احتمال الوعد لأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى الإثبات 
بدليل النكرة فإنها تعم في حيز النفي دون الإثبات نهاية ومغني قول المتن (أليس الخ) أو هل كما في المطلب نهاية ومغني قول 
المتن (فقال بلى الخ) لو وقع نعم وبلى في جواب الخبر المنفي نحو ليس لي عليك الخ قال: الإسنوي فيتجه أن يكون إقراراً في 
بلى دون نعم كذا في حاشية سم على المنهج عن شيخه عميرة وأقره اه. سيد عمر قوله: (أنه لا فرق بين النحوي وغيره) هذا 


قوله: (لأنهما لا يكونان صادقين) أي على تقدير الشهادة والحاصل أن ثبوت صدقهما على تقدير الشهادة يتوقف على 
لزوم المدعى به عليه الآن قوله: (فالذي يظهر الخ) كذا شرح م ر وهذا قياس ما يأتي قوله: (لأنه بمعناه) فيه تأمل قوله: (حتى 
يقول فيما شهد به) لعله في الأولى مبني على قوله السابق فالذي يظهر الخ بل ذلك مأخوذ من هذا لأن هذا في الروض 
كأصله قوله: (حتى يقول فيما شهد به) قال في شرح الروض: قال في الروضة: قلت في لزومه بقول عدل يعني فيما شهد به 
نظر اه. قوله: (وفارق كان لك عندي أو على ألف الخ) في شرح الروض قال الروياني : ولو قال لهذا المت علي كذا فظاهر 
كلام المختصر جواز الإقرار بتقدير كان له علي اه. فانظر هل يشكل اعتبار هذا التقدير على ما تقرر في كان لك عندي أو 
علي لا في جواب من أنه لا يلزم به شيء أو يفرق بنحو أن اعتبار كان هنا ضروري إذ لا يمكن ملك الميت بعد الموت قوله: 
(إنه لا فرق بين النحوي وغيره) هذا واضح عند الإطلاق فلو ادعى النحوي أنه أراد المعنى اللغوي وهو تصديق لنفي فلا 
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لمن فرق» لكنه يشكل بالفرق بينهما في أنت طالق إن دخلت بفتح الهمزة» وقد يفرق بأن المتبادر.هنا حتى عند النحوي 
عدم الفرق لخفائه على كثير من النحاة بخلافه ثم ولعدم الفرق هنا نظر الزركشي في قول ابن عبد السلام لو لقن العربي 
كلمات غريبة لا يعرف معناها لم يؤاخذ بهاء لأنه لما لم يعرف مدلولها يستحيل عليه قصدهاء ويرد بأن لهذا اللفظ 
عرفاً يفهمه العامي أيضاً. وكلام ابن عبد السلام في لفظ لا يعرفه العامي أصلاًء لكن الأوجه أن العامي الذي لا يخالطنا 
يقبل منه دعوى الجهل بمدلول أكثر ألفاظ الفقهاء بخلاف المخالط لنا لا يقبل إلا في الخفي الذي لا عرف له يصرفه 
إليه؛ ولو تعارضت بيئتا إقرار زيد وإبراء غريمه فإن علم تأخر إحداهما فالحكم له وإلا فلا شيء (ولو قال اقض الألف 
الذي لي عليك) أو لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف أو أخبرت أن لي عليك ألفاً (فقال نعم) أو جير أو بلى أو أي 
(أو أقضي غداً أو أمهلني يوماً) أو أمهلني وإن لم يقل يوماً ويؤخذ منه أنه لا يشترط ذكر غداً بعد أقضي (أوحتى أقعد أو 
أفتح الكيس أو أجد) أي المفتاح أو الدراهم مثلا (فإقرار في الأصح) حيث لا استهزاء أخذاً مما مرء لأنه المفهوم من 
هذه الألفاظ عرقاً. 

تنبيه : ظاهر كلامهم أو صريحه أنه لا يشترط نحو ضمير أو خطاب في أقضي أو أمهلني. ويشكل عليه اشتراطه في 
أبرأتني وأبرئني أو أنا مقرء ومن ثم قال الإسنوي في أقضي لا بد من نحو ضمير لاحتماله للمذكور وغيره على السواء اه. 
ولك أن تقول هم لم يغفلوا عن ذلك بل أشارو للجواب بأن المفهوم من هذه الألفاظ عرفا ما ذكروه فيهاء ويؤيد ذلك أن 
الوعد بالقضاء وطلب الإمهال لا يتبادر منهما إلا الاعتراف وطلب الرفق بخلافه في أبرأتني» لأنه يحتمل احتمالاً قريباً أنه 
مخبر عن إبرائه من الدعوى عليه بالباطل وأبرئني بالأمر لأنه يستعمل عرفاً للاحتياط كثيراً» ألا ترى إلى قولهم يسن لنحو 
مريد سفر طلب الإبراء والاستخلال من كل من بينه وبينه معاملة وأنا مقر لأنه يستعمل كثيرا للإقرار بالوحدانية ونحوها. 

فرع : قال الزبيلي لو قال اكتبوا لزيد علي ألف درهم لم يكن إقراراً لأنه إنما أمر بالكتابة فقطء ويوافقه قول جمع 
متقدمين لو قال اشهدوا علي بكذا ٠‏ و ل و ا و 
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(لمن فرق) عبارة النهاية للغزالي ومن تبعه اه. قوله: (بينهما) أي النحوي وغيره قوله: (وقد يفرق) أي بين نعم فيما ذكر وأن 
دخلت بفتح الهمزة قوله(هنا) أي في الجواب بنعم قوله: (لخفائه الخ) لا حجة لدعوى الخفاء المذكور بل يكفي في الفرق أن 
نعم كثر في العرف استعزالها للتصديق اه. سم قوله: (بخلافه ثم) أي بخلاف المتبادر في أنت طالق إن دخلت قوله: (ولعدم 
الفرق هنا نظر الزركشي في قول الخ) عبارة النهاية ولا ينافي ما تقرر قول ابن عبد السلام لو لقن العربي الخ أن هذا اللفظ يفهمه 
الخ اه . قوله: (ويرد) أي تنظير الزركشي قوله: (لهذا اللفظ) أي نعم قوله: (الذي لا عرف الخ) عبارة النهاية الذي يخفى على مثله 
معناه اه . قوله: (وإلا فلا شيء) كان وجهه تساقطهما والرجوع لأصل براءة الذمة اه. سم قوله: (أو لي عليك ألف أو أليس لي 
عليك ألف) لا حاجة إلى ذكره لسبق الأول في شرح ولو قال بلى وسبق ذكر الثاني في قول المتن ولو قال: أليس الخ قوله: (وإن 
لم يقل) الأولى إسقاط إن قوله: (مما مر) أي في شرح فهو إقرار قوله: (ويشكل عليه) أي على عدم اشتراط ما ذكر قوله: (اشتراطه 
في أبرأتني وأبرئني) أي منه و قوله: (وأنا مقر) أي به . قوله: (قال الأسنوي الخ) أقره المغني وكذا النهاية عبارته مع المتن أو أقض 
غداً ذلك أو نحوه مما يخرجه عن احتمال الوعد كما بحثه الإسنوي أو أمهلني في ذلك اه. قالع ش قوله م ر أو نحوه أي 
كقوله : اصبر حتى يتيسر أو إذا جاءني مال قضيت اه. قوله: :(عن ذلك) أي عن ورود الاشكال المذكور قوله: :(بخلافه) أي 
المفهوم قوله: (لأنه) أي المجيب بأبرأتني قوله: (أو أبرئني) عطف على أبرأتني وكذا قوله أنا مقرش اه. سم قوله: (لنحو مريد 
الخ) أي كالمريض قوله: الم يكن إقرارأً) اعتمده النهاية قوله: (ويوافقه) أي قول الزبيلي قوله: (وأنا بكذا) أي بألف لزيد علي 


يبعد قبول قوله: بيمينه وليس هو من قبيل تعقيب الإقرار بما يرفعه كما توهم إذ هذه الصيغة بهذا المعنى غير إقرار ولأن الرافع 
وهو إرادة المعنى اللغوي مقارن فلا رفع كما تقدم فيما لو وجدت قرينة استهزاء فليتأمل قوله: (لخفائه على كثير من النحاة) لا 
حاجة لدعوى الخفاء على الكثر من أئمة النحو بل يكفي في الفرق أن نعم كثر في العرف استعمالها للتصديق قوله: (وإلا فلا 
شيء) كان وجهه لتسا قبلهما والرجوع لأصل براء الذمة قوله: (وأبرئني) عطف على أبرأتني وكذا قوله : وأنا مقرش . 


أو بما في هذا الكتاب لم يكن اقراراً لأنه ليس فيه إلا الإذن بالشهادة عليه ولا تعرض فيه للإقرار بالمكتوب أي مثلاً 
قالوا بخلاف أشهدكم مضافا لنفسه اه وفي الفرق بين أشهدكم واشهدوا علي نظر ظاهرء ثم رأيت كلام الغزالي صريحا 
في أن اشهدوا علي بكذا إقرار أيضأًء وعبارة فناويه لو قال اشهدوا علي أني وقفت جميع أملاكي وذكر مصرفها ولم 
يحدد شيئاً منها صارت جميع أملاكه التي يصح وقفها وقفاً ولا يضر جهل الشهود بحدودها ولا سكوته عنها ومهما 
شهدوا بهذا اللفظ ثبت الوقف انتهت ت فهي صريحة كما ترى في الصحة مع قوله اشهدوا علي إلى آخرهء ووافقه على 
ذلك أبو بكر الشاشي وأقرهما في التوسطء ولا يعارضه قول فتاوى البغوي لو قال المواخ ضع التي أثبت أساميها 
وحدودها في هذا ملك لفلان روك اعد 1 يدرف توح نس الور ول سجر لمان عي أي بحدودها. وأما 
على تلفظه بالإقرار بالشهادة فالشهادة جائزة كما يصرح به قوله ثبت الإقرارء وبحث ابن الصلاح أنه لو وجد ذلك أي 
اشهدوا على ممن عرف استعماله في الإقرار كان إقراراً وأفتى السبكي بأن قوله ما نزل في دفتري صحيح يعمل به فيما 
علم أنه به حالة الإقرار ويوقف ما حدث بعده أو شك فيه قال غيره وفي وقف ما علم حدوثه نظر اه وهو ظاهر. 

تنبيه : مما يرد على الأوّلِين الزبيلي والذين بعده قولهم لو قال أقر له عني بألف له علي كان إقراراً جزماً فهذا 
ليس فيه إلا الأمر بما ذكرء وقد علمت أنهم جزموا بلزوم الألف له عملا بقوله له علي مع كونه وقع تابعاً فهو نظير قوله 
اشهدوا علي بألف له علبي» فإن قلت هل يمكن الفرق بأنه لما صرح هنا بأنه إنما أمر بما ذكر عنه كان ذلك متضمناً 
للالتزام ومانعاً من احتمال ما يخدش فيه بخلاف مجرد اشهدوا بألف له علي فأنه لم يوجد فيه ما يتضمن ذلك». قلت 
يمكن لكنه خفي فكان ما ذكروه من اللزوم ثم القطع به في تلك المسألة قاضياً على أولئك بضعف ما سلكوه فتأمله . 
ولو قال لي عليك عشرة دنانير فقال صدق له علي عشرة قراريط لزمه كل منهما لكن القراريط مجهولة. 


قوله: (أو بما في هذا الكتاب لم يكن إقرارا) اعتمده المغني قوله: (أي مثلا) أي أو بالملفوظ ذ في الصورة الأولى قوله: (قالوا) أي 
الجمع المذكور قوله: (بخلاف أشهدكم) أي بكذا أو بما في هذا الكتاب فيكون إقراراً قوله: ا أي قول الجمع قوله: 1 
أيضاً) اعتمده النهاية أيضاً عبارتها ولو قال اشهدوا علي بكذا كان إقراراً كما أفتى به الغزالي واعتمده الوالد رحمه الله في فتاويه 
آخراً اه. قوله: (وعبارة فتاويه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله : وبحث إلى وأفتى قوله: (وذكر) عطف على قال قوله: (شيئاً منها) 
أي من الأملاك قوله: (ولا سكوته) أي لؤافت (عنها) أي الحدود قوله: (في الصحة) أي صحة الإقرار قوله: (ووافقه) أي الغزالي 
(على ذلك) أي ثبوت الوقف بتلك الشهادة وكذا ضمير النصب في قوله: ولا يعارضه قوله: (في هذا) أي المكتوب مثلاً اه. 
ع ش قوله: (وكان الخ) عطف على قال الخ قوله: (عليها) أي المواضع المذكورة قوله: (أي بحدودها) لم يبين م ر وجه عدم 
المعارضة ولعله أن الشهادة إنما امتنعت في مسألة البغوي لأن المقر لم يبين شيئاً من الحدود حتى يشهد به وجازت فيما أفتى به 
والده م ر لأنهم إنما يشهدون على مجرد أنه وقف ما يملكه ولم يثبتوا شيئاً بخصوصه أنه ملكه وعليه فما ثبت أنه ملكه ثبت 
وقفه وما لافلا اه. ع ش وقال الرشيدي قوله م ر أي بحدودها هذا هو الدافع للمعارضة فاندفع ما في حاشية الشيخ ع ش 
اه . قوله: (وأما تلفظه) عبارة النهاية وتجوز على تلفظه بالإقراراه. قوله: (بالشهادة) لا موقع له وقوله: فالشهادة إظهار في 
موضع الإضمار قوله: (قوله) أي البغوي قوله: (وبحث ابن الصلاح) تأبييد ثان لعدم الفرق قوله: (لو وجد) أي صدر قوله: (ممن 
عرف) متعلق بوجد قوله: (استعماله) مفعول عرف أي استعمال اشهدوا علي وكذا ضمير كان إقراراً قوله: (ويوقف الخ) أي عن 
العمل بذلك فيما علم حدوثه بعد الإقرار و قوله: (أو شك فيه) أي في حدوثه قوله: : (وهو ظاهر) أي بل هو لغو ويجزم بعدم 
الوقف لأن معنى ما نزل أي الذي منزل في دفتري الآن وهو لا يشمل ما حدث 7 تنزيله بعد اه. 4 ش قوله: (والذي بعده) أي 
الجمع السابق قوله: (أقر الخ) بصيغة الأمر قوله: (بما ذكر) أي بالإقرار المذكور قوله: (وقد علمت) أي من قولهم المار آنفا قوله: 
(تابعاً) أي نعتاً لقوله : ألف قوله: :(فهو) أي قوله : أقرله عني الخ ولعل الأولى وهو بالواو قوله؛ : (بما ذكر عنه) أي عن الأمر وهو 
منشأ الفرق قوله: (ثم القطع به) أي باللزوم أي ثم جزمهم بالكون إقراراً قوله: : (في تلك المسألة) أي فيما لو قال: أقر له عني الخ 
قوله: (على أولئك) أي الزبيلي والجمع الذين بعده قوله: (ولو قال) إلى الفصل في النهاية . 


قوله: (نم رأيت كلام الغزالي الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ثانياً بعد أن كان أفتى بالأول و الله أعلم . 


فصل فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المقر به 6١‏ 
فصل فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المقر به 


(يشترط في المقر به) أن يكون مما تجوز المطالبة به و(أن لا يكون ملكاً للمقر) حين يقر لأن الإقرار ليس إزالة 
عن الملك وإالها مر حارش كرنه اها اللمدر لأ دقلو قال واري أو توين) أر .ناريا التي اضر يتها لنفسي لزيد ولم يرد 
الإقرار (أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو) لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافى إقراره به لغيره فحمل على 
الوعد بالهبة» ومن تمص اتن أن مدوسي لهذ فت رسكن ويلتين عي ولكةه ويتردد النظر في قوله داري التي 
أسكنها لأن ذكر هذا الوصف قرينة على أنه لم يرد بالإضافة الملك. أما إذا أراد الإقرار بما ذكر فيصح كما قاله 
البغوي» وقول الأنوار لا أثر للإرادة هنا يشكل بقوله أيضاً في الدار التى ورثتها من أبي لفلان أنه إقراران أراده» إذ لا 
فرق بين اشتريتها مثلاً وورثتها ويوجد ذلك بأن إرادته الإقرار بذلك» تبين أن مراده الشراء والارث فى الظاهر دون 
الحقيقة وفيه أيضاً جميع ما عرف لي لفلان صحيح» ولو قال الدين الذي كتبته أو باسمي على زيد لعمرو صح» 0 


فصل د يشترط في المقر به 


قوله: (فيما يتعلق) إلى قوله وقول: الأنوار في النهاية والمغني إلا قوله: ويتردد إلى أما إذا قوله: (مما تجوز المطالبة 
به) احتراز عن نحو عيادة المريض ورد السلام قول المتن (أن لا يكون ملكا للمقر) لعل المراد من هذا أن لا يأتى في لفظه 
بما يدل على أنه ملك للمقر وليست صحة الإقرار وبطلانه دائرين على ما في نفس الأمر لا إطلاع لنا عليه حتى نرتب الحكم 
عليه نعم في الباطن العبرة بما في نفس الأمر حتى لو قال هذه الدار لزيد ولم تكن لزيد لم يصح الإقرار أو داري التي ملكتها 
لزيد وكانت له في الواقع فهو إقرار صحيح ويجب تأويل الإضافة اه. ع ش قوله: (وإنما هو إخبار الخ) أي فلا بد من تقدم 
المخبر عنه على الخبر اه. مغني قوله: (ولم يرد الخ) راجع لكل من الأمثلة الثلائة وسيذكر محترزه وكان الأولى تأخيره عن 
وقوله: أو ديني الذي على زيد لعمر وكما فعل النهاية والمغني (قول المتن فهو لغو) أي بخلاف ما لو قال له علي في داري 
أو مالي ألف فلا يكون لغوأ بل إقراراً كما يأتي ما يؤخذ منه ذلك في الفصل الآني بعد قول المصنف ولو قال له في ميراثي 
من أبي ألف الخ اه. ع ش قوله: (لأن ذكر هذا الوصف قرينة الخ) قد يمنع ذلك بل هو للاحتراز عن غير المسكونة من 
أملاكه اه. سم عبارة ع ش الأقرب عدم الصحة لأن ما ذكره لا يصلح لدفع ما دلت عليه الإضافة والكلام عند الإطلاق فلو 
أراد به الإقرار عمل به اه. وهو الظاهر قوله: (أما إذا أراد الخ) محترز قوله: ولم يرد الإقرار و قوله: (بما ذكر) أي من أمثلة 
المتن والشرح قوله: (فيصح) لأنه أراد بالإضافة إضافة سكنى مغني ونهاية قوله: (كما قاله البغوي) معتمد اه. ع س قوله: 
(بقوله الخ) أي الأنوار قوله: (ويوجه ذلك) أي عدم الفرق وكون كل منهما إقراراً قوله: (إن مراده الشراء الخ) أي أو أراد إنه 
اشتراها أي ورثها سابقاً وخرجت عن ملكه بناقل اه. رشيدي عبارة السيد عمر قوله: الشراء والإرث في الظاهر الخ إنما 
يحتاج إليه عند فرض أنه حال الإقرار بالإرث والشراء بحيث لم يمض زمن يمكن فيه النقل وإلا فالشراء والإرث الماضيان 
لا ينافيان حالاً اه . قوله: (أو فيه) أي الأنوار قوله: (ولو قال) إلى المتن في النهاية قوله: (ولو قال الدين الخ) قال المصنف 
في فتاويه لو كان بالدين المقر به رهن أو كفيل انتقل إلى المقر له بذلك وفصل الشيخ تاج الدين الفزاري فقال إن إقران الدين 
صار لزيد فلا ينتقل بالرهن لأن صيرورته إليه إنما تكون بالحوالة وهي تبطل الرهن وإن أقر أن الدين كان له بقي الرهن بحاله 


فصل فيما يتعلق بالركن الرابع الخ 


قوله: (لأن ذكر هذا الوصف قرينة الخ) قد يمنع ذلك بل هو للاحتراز عن غير المسكونة من أملاكه قوله: (إنه إقرار إن 
أراده) ظاهره وإن كان عقب الإرث ويدل عليه قوله: في التوجيه الآتي في الظاهر قوله: (تبين أن مراده الشراء والإرث الخ) 
فيه أن ذلك لا يختص.بمسألة الشراء والإرث وكذا قال في شرح الروض بعدهما ما نصه وكذا لو قال: داري لفلان وأراد 
الإقرار لأنه أراد بالإضافة إضافة سكنى ذكر ذلك البغوي في فتاويه اه. ثم قال الأذرعي: بعد نقله كلام البغوي ويتجه إن 
يستفسر عند إطلاقه ويعمل بقوله: بخلاف قوله: داري التي هي ملكي له للتناقض الصريح اه. قوله: (ولو قال الدين الذي 
كتبته الخ) فلو كان بالدين المقر به رهن أو كفيل انتقل الى المقر له بذلك كما في فتاوى المصنف لكن الأوجه ما نصه التاج 


"مع الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


إذ لا منافاة أيضاً أو الدين الذي لي على زيد لعمرو لم يصح. إلا أن قال واسمي في الكتاب عارية وكذا إن أراد الإقرار 
فيما يظهر أخذاً مما مرء ومر أن دين المهر ونحو المتعة والخلع وإرش الجناية والحكومة لا يصح الإقرار بها عقب 
ثبوتها وعليه يحمل قول البغوي محل صحة الإقرار فيما مر إذا لم يعلم أنه للمقر إذ لا يجوز الملك بالكذب (ولو قال 
هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت) به (فأوّل كلامه إقرار وآخره لغو) فيطرح آخره فقط لاستقلاله؛ ومن ثم صح أيضاً 
هذا ملكي هذا لفلان أو هذا لي وكان ملك زيد إلى أن أقرر لأنه إقرار بعد إنكار أو عكسه. 0000 


وهذا التفصيل هو الظاهر مغني ونهاية قوله: (إذ لا منافاة الخ) أي لاحتمال أنه وكيل فلو طالب عمرو زيد فأنكر فإن شاء 
عمرو أقام بينة بإقرار المقر أن الدين الذي كتبه على زيد له ثم يقيم بينة عليه بالمقربه وإن شاء أقام بينة عليه بالمقربه ثم بينة 
بالإقرار اه. مغني قوله: (أيضاً) أي مثئل مسكني أو ملبوسي لزيد قوله: (إلا أن قال الخ) ظاهره ولو منفصلاً فليراجع قوله: 
(وكذا إن أراد الإقرار) أي فيصح وقياسه الصحة فيما لو قال داري التي هي ملكي لزيد وقال أردت الإقرار لكن في سم على 
منهج عدم قبوك ومع «للشراقها استفر يع ش وجيه قوله: (مما مر) أي آنفاً قوله: (ومر) أي قبل فصل الصيغة قبل قول المتن 
وإن أطلق صح اقوله: (لا يصح الإقرار بها الخ) ظاهره وإن أراد وهو ظاهر لظهور الكذب فيه وأفهم قوله : دين المهر الخ إن 
عين ما ذكره كان أمهراً أو متع عيناً يصح الإقرار بها عقب ثبوتها وهو ظاهر كما يفهم من قوله: الآتي فلو أقر ولم يكن بيده 
ثم صار عمل بمقتضى الإقرار فليتأمل سم على حج وقوله: عمل بمقتضى الإقرار أي لجواز أن تكون العين مغصوبة فلم 
تدخل في ملكهنا اه. ع ش قول المتن (فأول كلامه إقرار وآخره لغو) سيأتي في كلامنا على قول المصنف ولو قال له علي 
ألف من ثمن مر أنه لو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر ؤإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على 
المنافى فلا يلزهه اه فينبغي أن يجري نظير ذلك هنا بل ينبغى فيما إذا قال داري لزيد أراد الإقرار فقامت بينه بأنها ملكه إلى 
خين الإقزار لا ايضنح الإقرار لآنه كذب:والمقز له.لآ يستحق بالكذب وقد تقل عن أشراف' الهروي ما يوافق:ذللكا أه. سم 
وقوله: ما لم تقلم بينة الخ وقوله: فقامت بينة الخ فيهما وقفة فإن إقامة البينة على ذلك مشكل وفي قوة البينة على النفي الغير 
المحصور ثم رأيت كتب عليه الرشيدي فيما سيأتي ما نصه قوله: م رما لم تقم بينة على المنافي انظر قبول هذه البينة مع أنه 
يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهي شاهدة بنفي غير محصور اه. قوله: (فيطرح) إلى المتن في المغني إلا قوله: أو أن 
هذا إلى لأن وقوله: أو عكسه وفي النهاية إلا قوله: ولم يصح إلى وإنما قوله: (لاستقلاله) عبارة النهاية والمغني ويعمل بأوله 
لاشتماله على جملتين مستقلتين اه. قوله: (ومن ثم) أي لأجل الإستقلال قوله: (صح أيضاً هذا الخ) أي فيكون إقراراًع ش 
قوله: (لأنه) أي ما ذكر في المتن والشرح وقوله: (إقرارا الخ) أي في صورتي الشرح وقوله: (أو عكسه) أي في صورة المتن 


الفزاري وهو أنه إن أقر بأن الدين صار لزيد فلا ينتقل بالرهن لأن صيرورته إليه إنما تكون بالحوالة وهي تبطل الرهن وإن أقر 
أن الدين كان له بقي. الرهن بحاله شرح م ر. 

قوله: (لا يصح الإقرار بها عقب ثبوتها) ظاهره وإن أراده وهو ظاهر لظهور الكذب فيه وأفهم قوله : دين المهر الخ إن 
عين ما ذكر كان أمهر أو أمتع عيناً يضح الإقرار بها عقب ثبوتها وهو ظاهر كما يفهم من قوله الآتي : فلو أقر ولم يكن في 
يده ثم صار عمل بمقتضى الإقرار فليتأمل قوله: (في المتن فأول كلامه إقرار وآخره لغو) سيأتي في كلامنا على قول المصنف 
ولو قال علي ألف من ثمن خمر أنه لو صدقه المقر له علي ذلك فلا شيء على المقر وإن كتذبه وحلف لزمه المقر به ما لم 
تقم بينة على المنافي فلا يلزمه اه. فينبغي أن يجري نظير ذلك هنا بل ينبغي فيما إذا قال: داري لزيد وأراد الإقرار فإن 
قامت بينة بأنها ملكه إلى حين الإقرار إنه لا يصح الإقرار لأنه كذب والمقر له لا يستحق بالكذب وقد نقل عن أشراف 
الهروي هنا ما يوافق ذلك وعلى هذا يناسب أن يكون قول الروض وشرحه وإن شهدت بينة هكذا أي بأن زيداً أقر بأن هذا 
ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به لم تقبل اه محمولاً على أنه إخبار عند الشهود ولا حكاية من المقر أما لو حكوه 
عن المقر بأن شهد وأن زيداً أقر بأن هذا لعمرو وبأنه كان ملكه إلى الإقرار فيتجه صحة الإقرار إذ لا تناقض في الشهادة وإنما 
فيها إثبات التناقض في المشهود به الذي هو الإقرار لكن قول الشارح كأن حكى ما ذكر ظاهر في خلاف ذلك وإن الإقرار لا 
يصح وإن حكى الشهود ما ذكر عن المقر فليحرر قوله: (وكان ملك بيه إلى أن ارت هذا سين انار ارد ال 
وبه يفارق ما يأتي في كان له علي ألف قضيته إنه لغو لأنه لم يقر بشيء في الحال. 


فصل فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المقر به ود 


ولم تصح هذه التي هي ملكي لفلان وإنما لم يقبل قول شاهد تناقض كان حكى ما ذكر وإن أمكن الجمع فيهء لأنه 
يحتاط للشهادة ما لا يحتاط للإقرار (وليكن المقر به) من الأعيان (في يد المقر) حساً أو حكماً (ليسلم بالإقرار للمقر 
له) لأنه مع عدم كونه بيده مدع أو شاهد بغير لفظهماء وأفهم المتن أن هذا شرط للتسليم لا لصحة الإقرار فيصح حتى 
إذا صار في يده عمل به كما يأتي؛ ويستثني ما لو باع القاضي مال غائب فقدم وادعى تصرفا قبله فيقبل وما لو باع بشرط 
ا او م و ا لأن له فسخه ومالو وهب 
لولده عينا ثم أقبضه إياها ؛ ثم أقر بها لآخر فيقبل على ما في البيان» ا 20 


ا ل أي عكس ما ذكر بأن يقول هذا لفلان هذا ملكي 
وهذا ملك زيد وكان لي إلى أن أقررت به وحاصل ذلك أنه إذا أتى سافن تعاس الحداهما تشرو رالا حو رمه تعمل 
بما يضره ونلغي ما ينفعه اه. مبني على أنه معطوف على هذا ملكي الخ ثم رأيت في ع ش ما يوافق ما قدمته عبارته قوله: 
أو عكسه أي وكل منهما صحيح والمراد بعكسه الإنكار بعد الإقرار اه. قوله: (ولم يصح-الخ) عطف على صح الخ وظاهره 
عدم الصحة وإن أراد به الإقرار وتقدم ما فيه قوله: (كان حكى ما ذكر) بأن قال: إن زيد أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك 
زيد إلى أن أقر به شرح الروض وظاهره أنه لا فرق في عدم القبول بين كونه يجعل ذلك إخباراً من نفسه أو نقلاً عن كلام 
المقر وقال سم على حج إنه أي ما في شرح الروض محمول على ما لو جعله من نفسه لا حكاية لكلام المقر ثم قال لكن 
كلام الشارح ظاهر في خلافه فليراجع ومع ذلك فالأوجه معنى ما اقتضاه كلام شرح الروض من أنه لو قال: قال زيد: هذا 
ملك عمر وكان ملكي إلى أن أقررت به كان إقراراً لأن هذا ثقل لخصوص ما قاله المقر فلا فرق بين كونه صادراً منه أو من 
الشاهد اخباراً عنه اه ع ش أقول ويؤيده أي الأوجه المذكور وقول المغني وفارقت أي البينة المقر بأنها تشهد على غيرها 
فلا يقبل قولها إلا إذا لم يتناقض والمقر يشهد على نفسه فيؤاخذ بما يصح من كلامه اه قوله المثن (وليكن المقر به الخ) 
بعد اج 6د وسو الا ورا برك لواو ل ا ا ل 
قوله: (من الأعيان) إلى قول المتن فلو ا 00 (من الأعيان) خرج بتقديره الدين فلا يأتي فيه ما 
ذكر نهاية ومغني قالع ش قوله فلا يأتي فيه ما ذكر أي لكن لو أقر الوارث في حياة مورثه بأن ما لمورثه على زيد لا يستحقه 
ثم مات مورئه وصار الدين للمقر عمل بمقتضى إقراره فليس له مطالبة المدين أخذأ من قول المصنف فلو أقر ولم د يكن الخ 
اه. قول المتن (في يد المقر) أي في تصرفه فلا يرد نحو الغاصب اه. رشيدي قوله: (أو حكماً) أي كالمعار والمؤجر تحت 
يد غيره اه. ع ش قواه: (مدع الخ) عبارة المغني لأنه إذا لم يكن في يده كان كلامه إما دعوى عن الغير بغير إذنه أو شهادة 
بغير لفظها فلا يقبل اه. قوله: (وأفهم المتن الخ) عبارة النهاية والمغني واشتراط كونه بيده بالنسبة لأعمال الإقرار وهو 
التسليم لا لصحته فلا يقال إنه لاغ بالكلية بل متى حصل بيده لزمه تسليمه إليه كما سيأتي اه . قوله: (ويستثني) أي مما مر 
ني المتن قوله: (لو باع القاضي الخ) أي بسبب اقتضاء نهاية ومغني وسم قوله: (فيقبل) أي فيقبل إقراره لمن نسب صدور 
التصرف معه مع أن العين المقر بها في يد المشتري لا في يد المقر اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله: فيقبل منه أي بيمينه 
على القاعدة بن الهو سيك اطاكزا يعمل على رعااقر بالجتيرج فإنء أرادرا لاله قالوا :لا يعين ادن قوله: (بشرط الخيار) أي له 
أولهما ومغني وسم قوله: (ويئة ينفسخ البيع) لعل المراد أنه يتبين بطلانه لعدم دخوله في ملك المشتري وبقاء ملك البائع عليه 
ال ا ل ل او ل لراك امور لل د 
وبقاء ملك البائع عليه الخ لعل المناسب ملك المدعي الخ . 


قوله: (وإنما لم يقبل قول شاهد تناقض كان حكى ما ذكر الخ) عبارة الروض وشرحه وإن شهدت بينة هكذا أي بأن 
ل م وعبارة كنز الأستاذ ولو شهدت بينة أن زيداً أقر 
لعمرو بكذا وكان لزيد إلى أن أقر فلغو اه. وهي ظاهرة في أن قول الشهود وكان لزيد الخ من عند الشهود لا حكاية عن 
المقر قوله: (في المتن وليكن المقر به في يد المقر) ومحل ما ذكره المصنف إذا كان في يده لنفسه فلو كان نائباً عن غيره 
كناظر وقف وولي محجور لم يصح إقراره شرح م ر قوله: (ما لو باع القاضي مال غائب) أي بسبب اقتضاء قوله: (فيقبل) أي 
مع أن المقر به ليس في يد المقر في هذه الصورة قوله: (بشرط الخيار) أي له أولهما. 


2 الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لكن بناه الأذرعي على ضعيف أن الرجوع يحصل بمجرد التصرف (فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار) في يده (عمل 
بمقتضى الإقرار) لوجود شرط العمل به فيسلم للمقر له حالا. 

تنبيه : يؤخذ من المتن وغيره صحة ما أجبت به في ممر مستطيل إلى بيوت أو مجرى ماء كذلك إلى أراض لا 
يقبل قسمة فأقر , بعض الشركاء لآخر بحق فيه من صحة الإقرار ووقف الأمر لتعذر تسليم المقر به لأن يد الشركاء 
حائلة فإن صار بيد المقر ما يمكنه به تسليم الحق المقر به أو أخذ به وإلا فلاء ولا قيمة هنا للحيلولة لأن الشرط أن 
تكون من المقر وهي هنا من غيره لتعذر القسمة والمرور في حق الغير (فلو أقر بحرية عبد) معين (في يد غيره) أو شهد 
بها (ثم اشتراه) لنفسه أو ملكه بوجه آخر أو استأجره وخص الشراء لأنه الذي يترتب عليه جميع الأحكام الآتية (حكم 
بحريته) بعد انقضاء مدة خيار البائع ورفعت يد المشتري عنه وتسمية الحر في زعم المقر عبداً باعتبار ظاهراً الاسترقاق 
أو باعتبار ما كان أو باعتبار مدلوله العام. أما لو اشتراه بطريق الوكالة فلا يؤثر لأن الأصح أن الملك يقع ابتداء للموكل 
(ثم إن كان قال) في إقراره (هو حر الأصل) أو أعتقه مالكه قبل شراء البائع (فشراؤه افتداء) من جهة المشتري لأن 
اعترافه بحريته مانع من جعله بيعاً من جهته وبيعه بيع من جهة البائع تثبت فيه أحكامه؛ وكان سكوته هنا عن ذلك 
لاختصاص الخلاف بالثانية . و ب اد لراك لون اق لل و ألو لج اا ل ا و 


قوله: (لكن بناه الأذرعي الخ) عبارة المغني والنهاية لكنه كما قال الأذرعي مفرع على أن تصرف الواهب رجوع 
والأصح خلافه اه. قالع ش قوله والأصح خلافه أي فيكون قوله: لغواً وظاهره وإن دلت القرينة على صدقه اه. قوله: 
(أو مجرى الخ) عطف على ممر قوله: (كذلك) أي مستطيل قوله: (لا يقبل) أي كل من الممر والمجرى اه. ع ش قوله: (من 
صحة الإقرار الخع) بيان لقوله : : ما أجبت به قوله: (لأن يد الشركاء حائلة الخ) قد يشكل على هذا ما قيل من أنه يجوز بيع جزء 
شائع من دار ويصح تسليمه بغير إذن الشريك ولم ينظر لكون يده حائلة إلا أن يقال إن الدار يمكن انتفاع الشريكين بها مهايأة 
أو قسمتها أو إيجارها من القاضي عليها بخلاف ما ذكر من الممر والمجرى اه. ع ش أقول لا يظهر هذا الفرق لا سيما إذا 
كان المقر له من الشركاء فإنه ينزل في الانتفاع منزلة المقر ويقوم مقامه قوله: (للحيلولة) تعليل للمنفي قوله: (أن تكون) أي 
الحيلولة ش اه سم قوله: : (والمرور الخ) لا يظهر فيما إذا كان المقر له من الشركاء قوله: (معين) إلى قول المن وبسح نن 
النهاية قوله: (لنفسه) إلى قوله: وتسمية الحر في المغني قوله: (لنفسه) سيذكر محترزه قوله: (بوجه آخر) كالإرث والوصية 
اه. مغني قوله: (أو استأجره) وظاهر أن الحكم بحريته في هذه بالنسبة لامتناع استيفاء منفعته بغير رضاه اه. سم قوله: 
(رفعت الأولى) فرفعت بالفاء قوله: (لأنه الذي الخ) عبارة المغني لأجل ثبوت الخيار الآتي في كلامه اه. قوله: (وتسمية الحر 
الخ) عبارة المغني ولو عبر بحرية شخص بدل عند لكان أولى لثلا يناقض الحرية إلا أن يريد كما قال الولي العراقي بالعبد 
المدلول العام لا الخاص الذي هو الرق ع ه. قوله: (أو باعتبار ما كان) يعني فيما إذا قال أعتقه مالكه قبل الشراء اه. 
رشيدي قوله: (أو باعتبار مدلوله العام) وهو الإنسان اه. ع ش قوله: (أما لو اشتراه بطريق الوكالة) وينبغي أن مثل الوكالة 
لولاية كما أفهمه التقييد بنفسه ثم الكلام ذ في الحكم بالصحة ظاهراً أما بحسب نفس الأمر فإن كان صادقاً فيما ذكره من 
الحرية فالعقد باطل ويأ؛ مه (في إقراره) إلى قوله: ولا يرد في المغني إلا قوله : كان إلى صرح 
قوله: (افتداء من جهة المشتري) فلا يثبت له أحكام الشراء نهاية ومغني قوله: (من جعله بيعاً) الأولى شراء قوله: (بالثانية) أي 


قوله: (إن الرجوع يحصل بمجرد التصرف) والأصح خلافه شرح م ر قوله: (لا يقبل) أي الممر والمجرى ش قوله: 
(لأن يد الشركاء حائلة) قد يقال بمجرد هذا لا يقتضى التعذر لإمكان قبض المقر به بقبض الجملة بإذن الشركاء وإلا فالحا 
بمجر يقتضي (مكان قبض بقبض و كم 
الإذن في قبضه إلا بإذن الشريك وإلا فالحاكم الخ اه. بل يظهر أن إذن الشريك أو الحاكم شرط لحل القبض دون صحته 
فإن قلت لعل المانع هنا شيء آخر قلت لم يجعله إلا للحيلولة المذكورة نعم إن كان المقر به زائداً على حصته اتجه ما قاله: 
لكن هذا بعيد من عبارته ولا فرق فيه بين ما يقبل القسمة وغيره قوله: (أن تكون) أي الحيلولة ش قوله: (أو استأجره) وظاهر 
أن الحكم بحريته في هذه بالنسبة لامتناع استيفاء منفعته بغير رضاه. 


فصل فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المقر به - هه 


لكن صرح في المطلب بأن الخلاف ثم يأتي هنا أيضاًء ولا يرد على المتن لأنه قد لا يرتضيه (وإن قال أعتقه) البائع 
وإنما يسترقه ظلماً (فافتداء من جهته) أي المشتري لذلك (وبيع من جهة البائع على المذهب) فيهما عند السبكي أو في 
البائع فقط عند الإسنوي بناءً على اعتقاده (فيثبت فيه الخياران) أي المجلس والشرط وكذا خيار عيب الثمن (للبائع 
فقط) دون المشتري لما تقرر أنه افتداء من جهته» ومن ثم لا يرده بعيب ولا إرش له بخلاف البائع» إذ لو رد الثمن 
المعين بعيب جاز له استرداد العبد بخلاف رده بعد عتق المشتري في غير ذلك -لاتفاقهما على عتقهء ثم ولو أقر بأن ما 
في يد زيد مغصوب صح شراؤه منه وناج سكو انق اومكح مكل مولم ااط اماع المحم الفط معو اماه لووك ول اللو ان 


بالصورة الآتية في المتن قوله: : (ولا يرد) أي إتيان الخلاف هنا اه. ع ش قوله: (على المتن) يمكن جعل قوله الآتي: وبيع 
من جهة البائع على المذهب وكذا ضمير النصب في لا يرتضيه راجعاً لهذا أيضاً وإن كان خلاف المتبادر سم على حج اه. 
رشيدي قوله: (لأنه قد لا يرتضيه) أي فيكون ما هنا افتداء من جهة المشتري وبيعاً من جهة البائع قطعاً اه. ع ش قوله: : (قد 
لا يرتضيه) وإذا مات المدعي حريته بعد الشراء ء فميرائه لوارئه الخاص أي كالابن فإن لم يكن فلبيت المال وليس للمشتري 
أخذ شيء منه لأنه أي ما يأخذه بزعمه ليس للبائع كما مر واعترف المشتري بأنه كان مملوكاً ولكن أعتقه مالكه كاعترافه 
ا ا ا 
قوله م ر أقل الثمنين أي ثمن البائع الأول والبائع الثاني ووجهه أن الأقل إن كان هو الذي وقع به البيع الأول فهو الذي 
تعدى سيد العبد بقبضه فيؤخذ من تركته دون ما زاد وإن كان الأقل هو الثاني فلأن المقر بالحرية لم يغرم الا هو فلا يأخذ 
زيادة عليه . 


فرع : قال الشافعي لو اشترى أرضاً ووقفها مسجداً أي مثلاً فجاء آخر وادعاها وصدقه المشتري لم تبطل الوقفية وعليه 
قيمتها اه. حواشي شرح الروض أقول وهو ظاهر جلي مأخوذ مما تقدم من أن الحق إذا تعلق بثالث لا التفات إلى قول 
البائع والمشتري إذا اتفقا على بطلان البيع ولا يثبت ما ادعاه الثالث إلا ببينة ولا رجوع للمشتري على البائع بشيء حيث لم 
يصدقه البائع على الوقفية اه. وقوله: على الوقفيه لعله من تحريف الناسخ والأصل على ملكية الثالث قول المتن (فافتداء) 
أي فشراؤه حينئذ افتداء نهاية ومغني . قوله: (لذلك) اسم الإشارة راجع إلى قوله لأن اعترافه الخ اه. ع ش قوله: (فيهما 
الخ) أي في المشتري والبائع عبارة المغني تنبيه اختلف في قوله على المذهب فقال السبكي يرجع إلى البائع والمشتري وقال 
الإسنوي يعود إلى البائ ئع فقط فإن الطريقين فيه ويفوته الخلاف في المشتري فلو قال فافتداء من جهته على الصحيح كان 
أحسن وقال ابن النقيب الأول أقرب إلى ظاهر العبارة والثاني أقرب إلى ما في نفس الأمر اه . قوله: (أو في البائع) أي أو 
على المذهب في البائع اه. ع ش قوله: (بناء على اعتقاده) هذا تعليل لقول المتن وبيع من جهة البائع اه. رشيدي قوله: 
(أي المجلس) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله: (وكذا خيار عيب الثمن) أي فإن تعذر رده فله الأرش اه. ع ش قوله: 
(دون المشتري الخ) وهنا في النهاية والمغني فوائد لا يستغنى عنها قوله: (لا يرده) أي المشتري قوله: (لو رد) أي البائع قوله: 
(جاز الخ) التعبير بالجواز يشعر بأن له حالة أخرى وانظر ما هي فإنه يرد الثمن المعين ينفسخ العقد فيعود له المبيع ولو قال 
فباطلاعه على عيب في الثمن المعين يجوز له استرداد المبيع كان ظاهرا اه. ع ش قوله: (استرداد العبد) وكتب بهامش 
العباب شيخنا الشوبري ما نصه قوله: استرداد المبيع أي وما كسبه من البيع إلى الفسخ لا يأخذه البائع بل يوقف تحت يد من 
يختاره القاضي فإن عتق فله وإن مات فحكمه الفيء كمال من رق من الحربيين كما أوضح ذلك الشهاب حج في الفتاوى 
انتهى اه. ع ش قوله: (بخلاف رده) أي الثمن المعين قوله: (بعد عتق المشتري) بفتح الراء قوله: (لاتفاقهما) أي البائع 
والمشتري قوله: (ولو أقر) إلى المتن في المغني قوله: (صح شراؤه منه) أي حكم بصحة شرائه منه ويجب رده لمن قال إنه 
مغصوب منه إن عرف وإلا انتزعه الحاكم منه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الأوقاف فإذا علم بوقفيتها وليس من العلم 
ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف ثم اشتراها كان شراؤه افتداء فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظها إن عرف وإلا سلمها 
لمن يعرف المصلحة فإن عرفها هو وأبقاها في يده وجب عليه دفعها والإعارة منها على ما جرت به العادة في كتب الأوقاف 


قوله: (ولا يرد على المتن الخ) يمكن جعل قوله الآتي: وبيع من جهة البائع على المذهب راجعاً لهذه أيضاً وإن كان 
خلاف المتبادر. 


كمع الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأنه قد يقصد استنقاذهء (ويصح الإقرار بالمجهول) إجماعاً لأن الإخبار عن الحق السابق يقع مجملاً ومفصلاً وأراد به 
ما يعم المبهم كأحد العبدين (فإذا قال) ما يدعيه فلان في تركتي فهو ح عينه الوارث أو (له علي شيء قبل تفسيره بكل 
ما يتمؤّل وإن قل) كفلس لصدق الاسم فإن امتنع من التفسير أو نوزع فيه فسيأتي قريباً وضبط الإمام ما يتموّل بمال يسدّ 
مسد أو يقع موقعاً يحصل به جلب نفع أو دفع ضررء ونظر فيه الأذرعي ويرد بأن المراد بالأوّل ما له قيمة عرفاً وإن 
قلت جدا كفلس . والحاصل أن كل متمول مال ولا ينعكس كحبة بر وقولهم في البيع لا يعد مالا أي متمولاً (ولو فسره 
بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما) أي بنجس (يحل اقتناؤه ككلب معلم) لصيد أو حراسة أو قابل للتعليم 
وميتة لمضطر (وسرجين) وهو الزبل وحق شفعة وحد قذف ووديعة (قبل في الأصح) لأنه شيء ويحرم أخذه ويجب 
رده وخرج بعلي في ذمتي فلا يقبل فيه بنحو حبة حنطة وكلب قطعاً لأنه لا يثبت فيها. 


وفي حواشي ي الروض ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها فالحكم كذلك انتهى اه. ع ش بحذف قوله: (لأنه قد يقصد 
استنقاذه) ولا يقبت الخيار للمشتري كما قاله الإمام لأنه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكاً لنفسه أو مستنيبه ولو أقر بحرية أمة 
لغيره فاستأجرها لزمته الأجرة أو نكحها لزمه المهر وليس له فى الأولى استخدامها ولا فى الثانية وطؤها إلا إذا نكحها بإذنها 
وسيدها عنده وإلي بالولاء كأن قال أنت أعتقتها أو بغير الولاء كأن كان أخاها وسواء أي في صحة التكاح أحلت له الأمة أم 
لا لاعترافه بحزيتها.قاله الماوردي لكن قال السبكي وغيره ينبغي عدم الصحة إلا أن يكون ممن حلت له الأمة لاسترقاق 
أولادها كأمهم أوهو الأوجه ويؤيده ما أفتى به شيخي الشهاب الرملي فيمن أوصى بأولاد أمته لآخر ثم مات وأعتقها الوارث 
فلا بد في تزويجها من شروط نكاح الأمة نهاية ومغني قول المتن (ويصح الإقرار الخ) ابتداء كان أوجواباً لدعوى نهاية 
ومغني قول المبتن بالمجهول (بالمجهول) أي لاي شخص كان اه. ع ش قوله: (إجماعاً) إلى قول المتن ولو أقر بمال في 
النهاية إلا قوله : ومن ثم لم يقبل بنحو عيادة وحد قذف قوله: ا 0 : (يقع مجملاً الخ) عبارة 
المغني لأن الإقرار إخبار عن سابق والشيء يخبر عنه مفصلاً تارة ومجملاً أخرى أما للجهل به أو لثبوته مجهولاً بوصية 
ونحوها أو لغير ذلك اه قوله: (وأراد) إلى المتن في المغني قوله: (به) أي المجهول قوله: (عينه الخ) أي صح وإن لم يذكر 
المقر له شيئاً وعينه الوارث ومع ذلك فهو مشكل لأنه فوض أمر المقر به للمقر له دون الوارث فكيف يرجع لتعيينه وقد 
يجاب بأن ما ذكره إقرار منه حالا لكن المقر به مجهول فلما لم يتوقف صحة الإقرار على تعيين المقر له رجع لتعيين الوارث 
اه. ع قوله: (كفلس) إلى قول المتن قبل في الأصح في المغني قوله: (فسيأني قريباً) أي في الفصل الآتي بقول المصنف 
ومتى أقر بمبهم الخ اه. وقوله: ويقع وفي النهاية والمغني أو يقع الخ بأو بدل الواو قوله: (نظر فيه) أي الضبط المذكور. 
قوله: (ويرد) أي الأذرعي قوله: (بالأول) هو قوله: م رما يسد الخ والثاني هو قوله: م ر أو يقع الخ لكن في حج التعبير 
ا 0 
يخالف ما ذكروه هنا من أن حبة البر ونحوها مال ما قالوه ة في البيع من أنها لا تعد مالا فإن كونها تعد مالا لعدم تمولها لا 
لنفي كونها مالآ كما يقال زيد لا يعد من الرجال وإن كان رجلاً اه. 0 : أي متمولاً يمكن أن لا يحتاج 
لذلك وإنما يحتاج لذلك لو قالوا ليست مالا فليتأمل سم على حج ووجهه أن قولهم لا يعد مالا نفي لإعداده أي تسميته في 
العرف مالاً وعدم التسمية في العرف لا ينافي أنه مال في نفس الأمر وإن لم يسم به لحقارته اه. قوله: (كحبة بر) أي وقمع 
باذنجانة وقشرة فستقة أو جوزة مغني ونهاية قول المتن (لا يتمول) أي لا يتخذ مالآ نهاية ومغني قوله: (أو قابل الخ) عطف 
على معلم قوله: (وميتة الخ) عطف على كلب قوله: ( وحق شفعة الخ) عطف على ما يحل اقتناؤه اه. قول المتن (وسرجين) 
وكذا بكل نجس يقتني كجلد ميتة يطهر بالدباغ وخمر محترمة نهاية ومغني قوله: (ووديعة) عبارة المغني ورد وديعة قوله: (لأنه 
الخ) أي كلا مما ذكر عبارة المغني لصدق كل منها بالشيء مع كونه محترماً يحرم أخذه ويجب رده والأصل براءة ذمته من 
غيره اه . قوله: (في ذمتي) فاعل خرج قوله: (فلا يقبل نيه الغ) أي لا يقبل تفسبر الثبيء في الإقرار بعنوان في ذمتي فقوله 
بنحو حبة الخ متعلق بضمير المستتر في يقبل وقد مر ما فيه قوله: : (لأنه لا يثبت فيها) يمكن أن يصور ثبوت نحو الحبة بما لو 


قوله: (أي متمولاً) يمكن أن لا يحتاج لذلك لو قالوا ليست مالا فليتأمل قوله: (لأنه لا يثبت فيها) يمكن أن يصور 
ثبوت نحو الحبة بما لو أتلف له حبات متمولة كمائة معلومة الأعيان لهما ثم أبرأه المالك مها عا سية محينة فق الفتاهر 


فصل فيما يتهلق بالركن الرابع وهو المقر به /ا4 


فرع : قال له هذه الدار وما فيها صح واستحق جميع ما فيها وقت الإقرار» فإن اختلفا في شيء أهو بها وقته 
صدق المقر وعلى المقر له البينة أخذاً من قول الروضة لو أقر له بجميع ما في يده أو ينسب اليه صح» وصدق المقر إذا 
تنازعا في شيء أكان بيده حينئذ. وقضيته أنه لو اختلف وارث المقر والمقر له صدق وإرث المقرء لأنه خليفة مورثه 
فبحلف على نفي العلم بوجود ذلك فيها حالة الإقرار أو نحو ذلك ولا يقنع منه بحلفه أنه لا يستحق فيها شيئأًء وبه أفتى 
ابن الصلاح وهو أوجه من قول القاضي يصدق المقر له. 

قال ابن الصلاح ولو كان للمقر زوجة ساكنة معه في الدار قبل قولها في نصف الأعيان بيمينهاء لأن اليد لهما 
على جميع ما فيها صلح لأحدهما فقط ماع00 
أتلف له حبات متمولة كمائة معلومة الأعيان لهما ثم أبرأه المالك مما عدا حبة معينة فإن الظاهر بقاؤها في ذمته إلا أن يقال 
مثل هذا نادر فلا اعتبار به سم على حج اه. ع ش قوله: (قال له) أي لو قال شخص لزيد هذه الخ قوله: (جميع ما فيها) أي 
معها كما هو ظاهر قوله: (صدق المقر) أي بيمينه حيث لا بينة اه. ع ش قوله: (أو ينسب الخ) وتقدم له عن الأنوار أنه لو 
قال جميع ما عرف لي لفلان صح اه. ع ش قوله: (وقضيته) أي قول الروضة قوله: (والمقر له) عطف على المضاف قوله: 
(فيها) أي في الدار قوله: (ونحو ذلك) عطف على نفي العلم الخ أي كعدم استحقاقه لذلك الشيء قوله: (ولا يقنع منه الخ) 
أي لأن قضية إقرار مورثه أن فيها شيئاً فلم يقبل من وارثه ما ينافيه اه. رشيدي قوله: (أنه لا يستحق) أي المقر له قوله: (فيها) 
أي في الدار اه. رشيدي قوله: (فيها شيئاً) لعل المناسب شيئاً فيها قوله: (وبه) أي بأن المصدق المقر (أفتى الخ) عبارة ع ش 
قوله: م ر وبه أفتى ابن الصلاح في حج وبه أفتى ابن الصباغ وفي نسخة منه ابن الصلاح اه . قوله: (وهو أوجه من قول 
القاضي الخ) كذا في شرح م ر واقتصر في شرح الروض على كلام القاضي وألحق به وارثه فقد فرق بين مسألة الدار ومسألة 
الروضة اه. سم عبارة الروض قال ما ينسب إلي أو ما في يدي لزيد ثم قال: لم يكن هذه العين في يدي صدق المقر بيمنيه 
وعبارة شرحه ومثله وارثه فيما يظهر نعم لو قال هذه الدار وما فيها لفلان ثم مات وتنازع وارثه والمقر له في بعض الأمتعة 
وقال الوارث: لم يكن هذا في الدار يوم الإقرار وعاكسه المقر له صدق المقر له لأنه أقر له بها وبما فيها ووجد المتاع فيها 
فالظاهر وجوده فيه يوم الإقرار قاله القاضي في فتاويه وكالوارث في هذا المقر اه. رشيدي قوله: (زوجة) أي مثلاً قوله: (ولو 
كان للمقر زوجة الخ) سيأتي هذا في الدعاوى بأبسط مما هنا اه. رشيدي قوله: (زوجة ساكنة معه) أي فلو كان الساكن معه 
أكثر من زوجة جعل في أيدهم بعدد الرؤوس اه. ع ش قوله: (في نصف الأعيان) أي التي في الدار بخلاف ما في يدها 
كخلخال ونحوه فإنها تختص به لانفرادها باليد ؤسواء كان ملبوساً لها وقت المنازعة أولا حيث علم أنها كانت تتصرف فيه 
وعبارة الدميري في النفقات تنبيه قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فمن أقام البينة على 
شيء من ذلك فهو له ومن لم يقم البينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه أن هذا المتاع في أيديهما معأ فيحلف 
كل منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعاً فهو بينهما نصفين وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى للحالف سواء اختلفا 
مع دوام النكاح أم بعد التفرق واختلافا ورثتهما كهما وكذلك أحدهما ما ووارث الآخر وسواء ما يصلح للزوج كالسيف 
والمنطقة أو للزوجة كالحلى والغزل أو لهما كالدراهم والدنانير أو لا يصلح لهما كالمصحف وهما أميان والنبل وتاج 
الملوك وهما عاميان وقال أبو حنيفة إن كان في يدهما حسا فهو لهما وإن كان في يدهما حكما فما يصلح للرجال للزوج 
أولها فلها والذي يصلح لهما فلهما وعند أحمد ومالك قريب من ذلك واحتج الشافعي بأن الرجل قد يملك متاع المرأة 
والمرأة متاع الرجل فلو استعملت الظنون لحكم في دباغ وعطار تداعيا عطراً ودباغاً في أيديهما بأن يكون لكل ما يصلح له 
وفيما إذا تنازع موسر ومعسر في لؤلؤ بأن يجعل للموسر ولا يجوز الحكم بالظنون انتهى وينبغي أن مما يقتضي الجكم 
لأحدهما بيده معرفته به قبل التنازع كملبوس الرجل الذي يشاهد عليه في أوقات انتفاعه به ومعرفة المرأة بحلي تلبسه في 
بيتها وغيره لكن اتفق وقت التنازع إن الحلي والملبوس موضوعان في البيت فتستصحب اليد التي عرفت في كل منهما اه. 


بقاؤها في ذمته إلا أن يقال مثل هذا نادر فلا اعتبار به قوله: (وهو أوجه من قول القاضي الخ) كذا شرح م ر واقتصر في شرح 
الروض على كلام القاضي ثم قال وكالوارث في هذا المقر بعد أن أقر الروض على تصديق المقر في مسألة الروضة والحق 
به وارثه فقد فرق بين مسألة الدار ومسألة الروضة. 


مه الجزء الخامس من حاسشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو لكليهما (ولا يقبل بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه) بوجه حالاً ولا مآلا وخمر غير محترمة» لأن على تقتضي 
ثبوت حق وهذا لا حق ولا اختصاص . وبحث السبكي قبول تفسيره بخنزير وخمر إذا أقر لذمي» لأنه يقر عليهما إذا لم 
يظهرهما ويجب ردهما له. قال لكنهم أطلقوا هنا عدم القبول» ولم يفرقوا بين مسلم وذمي واعترض بما فيه نظر 
والأوجه ما بحثه» ومن ثم اعتمده الإسنوي وغيره وفي عندي شيء وغصبت منه شيئاً يصح تفسيره بما لا يقتنى» إذ 
ليس في لفظه ما يشعر بالتزام حق» ومن ثم لم يقبل بنحو عيادة وحد قذف واستشكل الغصب بأنه الاستيلاء الآتي وهذا 
غير مال ولا حق» وقد يجاب بأنه لغة وعرفاً يشمل ذلك فصح التفسير به (ولا) يقبل أيضاً (بعيادة) لمريض (وردٌ سلام) 
لبعده عن الفهم في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بهماء ويقبل بهما في له عليَ حق لأن الحق قد شاع استعماله في ذلك 
ككل ما لا يطالب به عرفاً وشرعاًء فقد عدهما يك من حق المسلم على المسلم والشيء الأعم من الحق هو الشيء 
المطلق لا الشيء المقر به» أي لأنه صار خاصاً بقرينة على ما قاله السبكي ردَاً لاستشكال الرافعي الفرق بين الحق 
والشيء مع كون الشيء أعم فكيف يقبل في تفسير الأخص ما لا يقبل في تفسير الأعم» واعترض الفرق بأن الشافعي 
رضي الله تعالى عنه لا يستعمل ظواهر الألفاظ وحقائقها في الإقرار» بل قال أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين 
وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة وهذا صريح في أنه لا يقدم الحقيقة على المجاز ولا الظاهر على المؤرّل في هذا 
الباب اه. وليس صريحا مات لوو 1 0 وروا أو لاي وج لق لعافم أ وز 2873 أيه و زه الك لدو وو 4ر ه ماةدة لووديه6را 103 


3 ش قوله: (أو لكليهما) أي أو لم يصلح لواحد منهما سم و ع ش قول المتن (بما لا يقتنى) أي بشيء لا يحل اقتناؤه 
أه. مغني قوله: (بوجه) إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى واستشكل قوله: (وخمر غير محترمة) وجلد لا 
يطهر بالدبغ وميتة لا يحل أكلها اه. مغني قوله: (لا حق الخ) أي ليس حقاً ولا اختصاصاً نهاية ومغني قوله: (وخمر) أي وإن 
عصرها الذمي بقصد الخمرية ع ش ومغني . قوله: (قال) أي السبكي قوله: (واعترض) أي بحث السبكي قوله: (لذمي) ومثله 
المستأمن والمعاهد فيما يظهر قوله؛ (لأنه يقر عليهما) يؤخذ أنه لو فسره لحنفي بنبيذ قبل منه وهو ظاهر اه. قوله: (والأوجه 
ما بحثه الخ) اعتمده م ر أي والمغني اه. سم قوله: (وفي عندي شيء الخ) أي في له عندي الخ اه. نهاية قوله: (إذ ليس في 
لفظه ما يشعر بالتزام حق) إذ الغصب لا يقتضي التزاماً وثبوت مال وإنما يقتضي الأخذ قهراً بخلاف قوله: على نهاية ومغني 
قوله: (ومن ثم الخ) لا يظهر هذا التفريع والأولى ولا يقبل الخ قوله: (الاستيلاء الآني) أي الاستيلاء على مال الغير أو حق 
الغير فكيف قبل تفسيره بما ليس بمال ولا حق نهاية ومغني قوله: (وهذا) أي ما لا يقتنى وكذا قوله : ذلك الآتي قوله: (وقد 
يجاب الخ) حاصل هذا الجواب أن الإشكال مبني على تفسير الغصب بالمعنى الشرعي ونحن لا نلتزمه وننظر إلى اللغة 
والعرف وكل منهما يعد ما ذكر غصبا اه. رشيدي قوله: (لبعده) إلى قوله قال: السبكي في المغني قوله: (في معرض) 
كمجلس كما في المصباح ونقل الشنواني في حواشي شرح الشافية لشيخ الإسلام أنها بكسر الميم وفتح الراء اه. ع ش 
قوله: (ويقبل بهما) انظر ما قبل به في له على شيء مما تقدم اه. سم قوله: (عرفاً وشرعا) معمول لشاع استعماله الخ قوله: 
(والشيء الأعم الخ) جواب سؤال يظهر مما بعده قوله: (لأنه صار خاصاً) قد يقال هذا الخاص أيضاً أعم من الحق اه. سم 
قوله: (قاله السبكي الخ) فيه نظر اه. سم ويعلم وجه النظر مما مر منه آنفا قوله: (رد استشكال الرافعي الخ) نقل في الخادم 
عن القاضي خسين والدارمي أنه لا يقبل التفسير بهما في الحق كالشيء وهذا موافق لاستشكال الشيخين اه. سيد عمر قوله: 
(واعترض الفرق) أي بين الحق والشيء وقال الرشيدي أي فرق السبكي بين الشيء المطلق والشيء المقيد بالإقرار كما يعلم 
من قول الشارح الآتي وحينئذ اتجه فرق السبكي اه. وقوله: كما يعلم للنظر فيه مجال قوله: (بل قال) أي الشافعي قوله: 
(الغلبة) أي ما غلب علئ ظن الناس اه. مغني قوله: (وهذا الخ) قول الشافعي المذكور قوله: (انتهى) أي كلام المعترض 
قوله: (وليس الخ) أي قول الشافعي المذكور عبارة النهاية وما اعترض به الفرق من أن الشافعي لا يستعمل الخ رد بمنع كونه 

قوله: (أو لكليهما) أي أو لم يصلح لواحد منهما قوله: (والأوجه بحثه الخ) اعتمده م ر قوله: (ويقبل بهما) أنظر ما قبل 
به في له علي شيء مما تقدم قوله: (أي لأنه صار خاصاً) قد يقال هذا الخاص أيضاً أعم من الحق قوله: ( قاله السبكي الخ) 
فيه نظر. 


فصل فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المقر به .1 


في ذلك بل ولا ظاهراً فيه» كيف وعموم هذا النفي الناشىء عن فهم أن المراد باليقين هنا ما انتفت عنه الاحتمالات 
العشرة المقررة في الأصول يقتضي أن لا يوجد إقرار يعمل به إلا نادراء ولا يتوهم هذا ذو لب ومن سبر فروع الباب 
علم أن مراده باليقين الظن القوي» وبقوله ولا أستعمل الغلبة أي حيث عارضها ما هو أقوى منها وحينئذ اتجه فرق 
السبكي (ولو أقر بمال أو بمال عظيم أو كبير أو كثير) أو نفيس أو أكثر من مال زيد المشهور بالمال الكثير كان مبهماً 
جنساً وقدراً وصفة فمن ثم (قبل) بناءَ على الأصح السابق في على شيء (تفسيره بما قل منه) أي المال وإن لم يتموّل 
كحبة بر وقمع باذنجانة» أي صالح للأكل وإلا فهو ليس بمال ولا من جنسه لأن الأصل براءة الذمة 50 


صريحاً الخ قوله: (في ذلك) أي في أنه لا يقدم الحقيقة الخ قوله: (وعموم هذا النفي) أي المذكور في قول المعترض أن 
الشافعي لا يستعمل ظواهر الألفاظ اه. رشيدي قوله: (هنا) أي في كلام الشافعي قوله: (الاحتمالات العشرة) منها عدم 
احتمال المجاز والإضمار والنقل والاشتراك والتخصيص والتقييد والنسخ وعدم المعارض العقلي اهدع ش وكان الأولى 
إسقاط لفظة عدم قوله: (ومن سبر) أي تتبع قوله: (إن مراده باليقين الظن القوي) عبارة المغني ما يشمل الظن القوي كما قال 
الهروي وغيره الشافعي يلزم في الإقرار باليقين وبالظن القوي لا بمجرد الظن والشك اه. قوله: (وبقوله) عطف على باليقين 
اه سم قوله: (وحينئذ) أي حين إذ كان مراد الشافعي ما ذكر قوله: (اتجه فرق السبكي) أي السابق في قوله والشيء الأعم من 
الحق هو الشيء المطلق لا الشيء المقر به اه. ع ش. 

فرع : في النهاية والمغني ولو قال غصبتك أو غصبتك ما تعلم لم يصح إذ قديريد نفسه فإن قال أردت غير نفسك قبل 
لأنه غلظ على نفسه وإن قال: غصبتك شيئاً ثم قال: أردت نفسك لم تقبل إرادته ويؤاخذ بإقراره وقضيته أن الحكم كذلك 
لو قال غصبتك شيئاً تعلمه وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما مر في غصبتك ما تعلم بأن شيئاً اسم تام ظاهر في المغايرة بخلاف 
مااه. قول المتن. قوله: (أو كبير) بموحدة (أو كثير) بمثلثة أو جليل أو خطير أو وافر نهاية ومغني قوله: (أو نفيس) إلى 
قوله: كان مبهماً في المغني وإلى قول المتن والمذهب في النهاية الا قوله: بناء على الأصح السابق في على شيء وقوله: 
حيئنذ يتجه ما قالاه إلى المتن قوله: (من مال زيد الخ) أو مما شهد به الشهود عليه أو حكم به الحاكم على فلان أو نحو ذلك 
نهاية ومغني قوله: (أي المال4 'وله: ولو قال: له على في المغني إلا قوله: وقع إلى لأن الأصل ثم قال ويقبل منه ذلك 
إذا وصف المال بضد ما ذ3. :نوله مال حقير أو قليل أو خسيس أو طفيف أو نحو ذلك من باب أولى اه . قوله: (بناء على 
الأصح السابق الخ) عبارة المغني فإن قيل كيف يحكي الخلاف في قبول التفسير بها أي بحبة بر في قوله شيء ويجزم بالقبول 
في مال ومال عظيم ونحوه بل ينبغي أن يعكس ذلك أجيب بأنه لم يذكر الخلاف هنا لأنه لا يخفى أن الجواز هنا مفرع على 
الأصح السابق اه. قوله: (وقمع باذنجانة) أي بيتها اه. كردي قوله: (أي صالح للأكل) هلا قال مثلاً أو لغيره من وجوه 
الانتفاع لأنه حينئذ أيضاً من جنس المال سم على حج وقد يقال لما لم يكن المقصود منه إلا ذلك ولم يصلح له عد غير 
منتفع به بالمرة اه. ع ش قوله: (لأن الأصل الخ) تعليل للمتن عبارة المغني أما عند الاقتصار على المال فلصدق الاسم عليه 
والأصل براءة الذمة من الزيادة وأما عند وصفه بالعظمة ونحوها فلاحتمال أن يريد ذلك بالنسبة إلى الفقير أو الشحيح أو 


قوله: (وبقوله) عطف على باليقين ش . 

فرع: في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة إذا قال لفلان عندي أقل من ثلاثة دراهم ما يلزمه الجواب مقتضى القواعد إنه 
يلزمه بعض درهم وهو قدر ما يتمول من الدرهم. 

مسائلة : مريض صدر بينه وبين زوجته مبارأة ما عدا حقوق الزوجية ولم يستفسروه عن مراده بالحقوق فهل يدخل 
كسوتها في لفظ الحقوق أو يحمل على حال الصداق ومنجمه فقط وهل ينفع قوله لغير الشهود قبل موته ليس لزوجتي عندي 
سوى حال الصداق ومنجمه الجواب هذه اللفظة في أصلها شاملة لكل حق للزوجة من صداق وكسوة ونفقة ولا يلزم من 
إطلاقها إرادة جميع مدلولاتها فإذا أطلقها الزوج وأراد بعض ذلك قبل منه وإذا أخبر قبل موته إنه ليس لها عنده سوى الحال 
والمنجم نفع ذلك في تفسير هذه اللفظة المطلقة في الإقرار اه. فليتأمل فيه وفي قوله: قبل منه وقوله: نفع ذلك فإنه إن 
أراد بذلك مئع دعواها عليه فهو ممنوع فليراجع . 

قوله: (أي صالح للأكل) هلا قال مثلاً أو لغيره من وجوه الانتفاع لأنه حينئذ أيضاً من جنس المال. 


فيما فوقه ووصفه بنحو العظم يحتمل أنه بالنسبة لتيقن حله أو لشحيح أو لكفر مستحله وعقاب غاصبه وثواب باذله 
لنحو مضطرء ولو قال له على مثل ما في يد زيد أو مثل ما على لزيد كان مبهماً جنساً ونوعاً لا قدراً فلا يقبل بأقل من 
ذلك عدداً لأن المثئلية لا تحتمل ما مر لتبادر الاستواء عدداً منها (وكذا) يقبل تفسيره (بالمستولدة في الأصح) لصحة 
إيجارها ووجوب قيمتها إذا تلفت ولأنها تسمى مالا وبه فارقت الموقوف لأنه لا يسماه (لا بكلب وجلد ميتة) وسائر 
النجاسات لأنها لا تسمى مالا (وقوله له) عندي أو على (كذا كقوله) له (شيء) بجامع الإبهام فيهما فيقبل تفسير هذا بما 
يقبل به تفسير ذاك مما مرء وكذا في الأصل مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة» ثم نقل عن ذلك وصار يكنى به عن 
المبهم من العدد.وغيره (وقوله شيء شيء أو كذا كذا كما لو لم يكرر) ما لم يرد الاستئناف لأنه ظاهر في التأكيد (ولو 
قال شىء وشىء أو كذا وكذا) ويظهر أن مثل الواو هنا ما يأتى (وجب شيئان) متفقان أو مختلفان لاقتضاء العطف 
المغايرة» ومع التي اف كذا درهما يل كذا أنه إفوان يشي واحده» ويلزمه مثل ذلك في كذا درهماً وكذا وهو بعيد 
من كلامهمء إذ تفسير أحد المبهمين لا يقتضي اتحادهما ولو معء بل الانتقالية أو الاضرابية 000 


باعتبار كفر مستحلها الخ وأما كونه أكثر من مال فلان فلاحتمال أنه من حيث إنه أحل منه أو إنه دين لا يتعرض للتلف وذلك 
عين تتعرض له اه. قوله: (فيما الخ) أي مما فوقه قوله: (أو مثل الخ) عطف على مثل الخ أي أوله على مثل ما على لزيد 
اه. ع ش قوله: (فلا يقبل بأقل من ذلك عدداً) أي ويقبل بغير جنسه ونوعه اه. ع ش قوله: (ما مر) أي الأقل اه. رشيدي 
قوله: (لتبادر الاستواء الخ) في كون التبادر في معنى يمنع احتمال غيره بالكلية نظر لا يخفى اه. رشيدي وقد يجاب بأن 
المراد احتمال له نوع قوة لا مطلق الاحتمال لما مر أن الظن القوي ملحق باليقين قوله: (منها) أي من المثلية قوله: (الصحة 
إيجارها) إلى قوله: وصحح السبكي في المغني إلا قوله: عندي قوله: (إذا أتلفت) أي أتلفها أجنبي قوله: (وبه فارتت 
الموقوف) أي, حيث لا يقبل تفسير المال به قوله: ا الم ل 1 مد يد رادي الي 
وعارة الس عن العده وغيره اد ثم قالا دخولاً في المتن ويجوز استعمالها ذ فى النوعين أي ي المبهم وغيره مفردة ومركبة 
أي مكررة من/غير عطف ومعطوفة اه. توك" النعن (عي و شيء أو كذ كذا) ون زا على مرتين من غير سطف تهابة وتيمني 
قوله: (ما لم يرد الاستئناف) فإن قال أردت الاستئناف عمل به لأنه غلظ على نفسه اه. مغني قوله: (لأنه ظاهر) أي ما بعد 
الأول قوله: (ما يأتي) أي في شرح المذهب أنه لو قال كذا وكذا من ثم والفاء حيث أراد بها العطف وإلا فلا تعدد لما يأتي 
فيها اه. ع ش قوله: : (شيئان متفقان أو مختلفان) بحيث يقبل كل منهما في تفسير شيء نهاية ومغني قول المتن (أو كذا وكذا 
وجب شيئان) في شرح الروض ولو قال كذا بل كذا فيه وجهان حكاهما الماوردي أحدهما يلزم شيء واحد والثاني شيئان 
لأنه لا يسوغ رأيت زيداً بل زيداً إذا عنى الأول وإنما يصح إذا عنى غيره اه. وقياس تصحيح السبكي الآتي قريباً تصحيح 
الأول ويؤيد تصحيحه وما صححه السبكي قولهم واللفظ للروض وإن قال درهم بل درهم فدرهم اه. قال في شرحه لأنه 
ربما قصد الاستدراك فيذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول اه. وبه يندفع قول الشارح ويلزمه الخ إذ لا يتأتى هذا التوجيه مع 
العطف أي بالواو إذ لا يقصد به الاستدارك فليتأمل اه. سم ووافق النهاية هنا الشارح وخالفته كالمغني في شرح قول 
المصنف الآتي ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال وجزما هناك بما مر عن شرح الروض بلا عز وكما يأتي . قوله: (ويلزمه) 
أي السبكي اه. ع ش قوله: (وهو بعيد) أي جريان مثل ذلك في كذا درهما وكذا ويحتمل أن مرجع الضمير ما 
صححه السبكي قوله: (أو الاضرابية) أي الابطالية على قاعدة إذا قوبل العام بالخاص يراد به ما وراء الخاص عبارة الرشيدي 
قوله: الانتقالية أو الاضرابية يوهم أنهما قسمان وليس كذلك بل الانتقالية قسم من الاضرابية لأن بل للإضراب مطلقاً 


قوله: (في المئن أو كذا وكذا وجب شيئان) في شرح الروض ولو قال كذا بل كذا فيه وجهان حكاهما الماوردي 
أحدهما يلزم شيء واحد والثاني شيئان لأنه لا يسوغ رأيت زيداً بل زيداً إذا عنى الأول وإنما يصح إذا عنى غيره اه. وقياس 

تصحيح السبكي الآني قريباً : تصحيح الوجه الأول ويؤيد تصحيحه وما صححه السبكي قولهم : واللفظ للروض وإن قال 
ل بل درهم فدرهم اه. قال في شرحه : لأنه ربما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة إليه فيعني الأول 
اه. وبه يندفع قول الشارح ويلزمه الخ إذ لا يتأتى هذا التوجيه مع العطف إذ لا يقصد به الاستدراك فليتأمل قوله: (ويلزمه) 
أي السبكي مثل ذلك الخ كذا شرح م ر. 


فصل فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المقر به 5١‏ 


وإنما المقتضى للاتحاد نفس بل لما يأتي فيها فقوله درهماً موهم أنه سبب الاتحاد وليس كذلك (ولو قال) له عندي 
(كذا درهماً) بالنصب تمييز الإبهام كذا (أو رفع الدرهم) بدلاً أو عطف بيان كما قاله الإسنوي » وقول السبكي أنه لحن 
بعيد وإن سبقه إليه ابن مالك فقال تجويز الفقهاء للرفع خطأ لأنه لم يسمع من لسانهم وكأنه بناه على عدم النقل السابق 
في كذاء وحنيئذ يتجه ما قالاه. أما مع ملاحظة النقل فلا وجه له بل هو مبتدأ ودرهم بيان أو بدل وله خبر وعندي 
ظرف له وقيل درهم مبتدأ وله خبر وكذا حال (أو جره) لحا عند البصريين أو سكنه وقفاً (لزمه درهم) ولا نظر للحن 
لأنه لا يؤثر هنا وقيل على نحوي في النصب عشرون. لأنها أقل عدد مفرد يميز بمفرد منصوب ورد بأنه يلزم عليه مائة 
في الجرء لأنها أقل عدد يجر مميزه ولا قائل به. وقول جمع يجب في الجر بعض درهم إذ التقدير كذا من درهم 
مردود وإن نسب للأكثرين بأن كذا إنما تقع على الآحاد دون كسورها (والمذهب أنه لو قال) له علي (كذا وكذا) أو ثم 
كذا أو فكذا وأراد العطف بالفاء لما يأتي فيها مع الفرق بينها وبين بل (درهما بالنصب وجب درهمان) 2010 


وتنقسم إلى إنتقالية وإبطالية اه . قوله: (وإنما المقتضى الخ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه قوله: م ر وإنما 
المقتضى للاتحاد نفس بل الخ تبع في هذا الشهاب بن حجر لكن ذاك جار على طريقة أن العطف ببل لا يوجب إلا شيئا 
واحد وأما الشارح م ر فإنه سيأتي له قريباً اختيار أحد الوجهين القائل بلزوم شيئين هذا لا يناسبه وقد فرق الشارح كما نقله 
عنه ابن قاسم في حواشي شرح المنهج بين ما اختاره وبين ما سيأتي له في الفصل الآتي فيما لو قال درهم من أنه لا يلزمه إلا 
درهم بأنه في مسألة الدرهم أعاد نفس الأول بخلاف مسألة كذا فإن المعاد فيها صالح لإرادة غير ما أريد به الأول اه. قوله: 
(لما يأتي) أي في الفصل الآتي بعد قول المصنف فإن قال ودرهم لزمه درهمان قوله: (فقوله) أي السبكي قوله: (موهم الخ) 
قد يقال إنما ذكر درهماً ليدفع توهم التعدد لتفسير الأول قبل ذكر الثاني فيفهم منه الاتحاد إذ لم يذكر درهماً بالأولى سم 
على حج اه. رشيدي قوله: (له عندي) أي أو على نهاية ومغني قوله: (بدلا) إلى قوله: وكأنه بناه في المغني قوله: (كما قاله 
الأسنوي) أي أو خبر مبتدأ محذوف كما قاله غيره نهاية ومغني قوله: (فقال) أي ابن مالك وكذا ضمير فكأنه قوله: (من 
لسانهم) أي العرب قوله: (وكأنه بناه الخ) دليله يدل على أنه لم يرد هذا البناء اه. سم قوله: (السابق) أي في قوله: ثم نقل 
عن تلك وصار يكنى به الخ اه. ع ش قوله: (وحينئذ) أي حين عدم النقل عبارة الكردي أي حين البناء على عدم النقل اه. 
قوله: (ما قالاه) أي ابن مالك والسبكى قوله: (فلا وجه له) بل له وجه وجيه بناء على أن العرب ألزمت أن يكون مبينها تمييزاً 
منصوباً كما يشعر به قوله: لم يسمع الخ وعلى هذا فلا وجه إلا له قد يجاب عن الفقهاء بأنه ليس مقصودهم صحة هذا 
الاستعمال لغة بل بيان حكمه وإن امتنع لغة فتأمل اه سم قوله: (بل هو) أي لفظ كذا قوله: (ظرف له) أي للخبر قوله: (لحنا) 
إلى قول المتن والمذهب في المغني قوله: (عند البصريين) أي لأنهم لا يجرون التمييز هنا اه. سم قوله: (ولا نظر للحن) 
عبارة المغني والجر لحن عند البصريين وهو لا يؤثر في الإقرار كما لا يؤثر في الطلاق ونحوه والسكون كالجر كما قاله 
الرافعي اه. قوله: (ورد بأنه يلزم الخ) إنما يتجه هذا الرد في نحوي يجوز جر التمييز لا فيمن يمنعه كالبصريين فتأمل اه. 
سيد عمر قوله: (يلزم عليه) أي على تعليله (مائة في الجر الخ) أي وجوب مائة الخ قوله: (إذ التقدير كذا من درهم) كان من 
على هذا للتبعيض اه. سم قوله: (بأن كذا) متعلق بقوله مردود اه. ع ش قوله: (إنما تقع الخ) يتأمل وجه ذلك فإن المفهوم 
مما سبق أنها بمعنى شيء وهو كما يشمل الآحاد يشمل الأبعاض إلا أن يكون المراد أنها تقع على الآحاد في الاستعمال أو 
يثبت أنها نقلت للآحاد دون غيرهاع ش قوله: (أو ثم كذا الخ) عبارة المغني وجزم ابن المقري تبعاً للبلقيني بأن ثم كالواو 
أي والفاء كذلك اه قوله: (وأراد العطف بالفاء) أما ثم والواو فلا يحتاجان إلى الإرادة اه. ع ش قوله: (لما يأتي) أي في 


قوله: (فقوله : درهماً موهم الخ) قد يقال إنما ذكر درهماً ليدفع توهم التعدد لتفسير الأول قبل ذكر الثاني فيفهم منه 
الإتحاد إذا لم يذكر درهماً بالأولى قوله: (وكأنه بناه الخ) دليله على أنه لم يرد هذا البناء قوله: (النقل السابق) أي قريباً قوله: 
(فلا وجه له) بل له وجه وجيه بناء على أن العرب ألزمت أن يكون مبينها تمييزاً منصوباً كما يشعر به قوله: لأنه لم يسمع 
وعلى هذا فلا وجه إلا له نعم قد يجاب عن الفقهاء بأنه ليس مقصودهم صحة هذا الاستعمال لغة بل بيان حكمه وإن امتنع 
لغة فتأمل قوله: (لحنا عند البصريين) أي لأنهم لا يجرون التمييز هنا قوله: (إذ التقدير كذا من درهم) كان من على هذا 


لأنه عقب مبهمين بمميز فكان الظاهر أنه تفسير لكل منهما واحتمال التأكيد يمنعه العاطف» ولأن التمييز وصف في 
المعنى وهو يعود لكل ما تقدمه كما يأتي في الوقف ولو زاد في التكرير فكما في نظيره الآتي (و) المذهب أنه لو رفع 
أو جر) الدرهم أو سكنه (فدرهم). 

أما الرفع فلأنه خبر عن المبهمين أي هما درهم كذا قيل وفيه نظر إذ يلزمه عدم المطابقة بل عدم الصحة إذا كان 
العطف بثم أو الفاء» لأنه يلزم عليه حينئذ وجوب درهمين؛ وكذا يلزم هذا على جعله خبراً صناعة لأن عدم المطابقة 
يستدعي أن يقدر أن درهماً خبر عن أحدهماء وخبر الآخر محذوف فيلزم وجوب درهمين فالوجه أنه بدل أو بيان 
لهماء والخبر الظرف نظير ما مر آنفاً وأما الجر فلأنه وإن امتنع ولم يظهر له معنى عند جمهور النحاة» لكنه يفهم منه 
عرفاً أنه تفسير لجملة ما سبق فحمل ع لى الضم . 

وأما السكون فواضح (ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال) كلها لاحتمال التأكيد حينئذ 12011111106 


الفصل الآتي فني شرح فإن قال: ودرهم الخ من أنها كثيراً ما تستعمل للتفريغ وتزيين اللفظ ومقترنة بجزاء حذف شرطه فتعين 
القصد فيها كما هو شأن المشتركات اه. عبارة ع ش أي من أنه يجب فيها درهم واحد إن لم يرد العطف اه . قوله: (لأنه 
عقب) إلى قوله: كما يأتي ة في المغني قوله: (ولأن التمييز الخ) عطف على لأنه عقب الخ قوله: (ولو زاد في التكرير) أي كان 
يقول له على كذا وكذا وكذا قوله: (فكما في نظيره الآتي) أي في قول المصنف ولو حذف الواو فدرهم في الخ قالع ش 
وفيه تأمل إذ المتبادر والتكرير مع العطف كما أشرنا وأيضاً لو أريد التكرير بلا عطف كان مندرجاً في الآتي لا نظير له فلعل 
الصواب أي في الفصل الآتي بقول المصنف ولو قال درهم ودرهم ودرهم لزمه الخ قوله: (أما الرفع) إلى قوله كذا في 
المغني وإلى قؤله والخبر في النهاية إلا قوله كذا إلى فالوجه قوله: (إذ يلزمه) أي الرفع مطلقاً (عدم المطاب بقة) أي بين المبتدأ 
وخبر قوله: (حيتئذ) أي حين إذ كان العطف بثم أو الفاء. 


قوله: (وكذا يلزم هذا) 0 : (خبراً صناعة) أي نحوياً على ما جرى صاحب القيل قوله: (فالوجه 
أنه يدل الخ) فيه بحث أما أو لا فلا تسلم أ نه يلزم على الخبرية صناعة ما ذكره وإنما يلزم ذلك لو أريد أنه خبر عن نفسهما 
وهو ممنوع لجواز أن مراده أنه خبر عن ضميرهما المقدر كما يدل عليه قوله : أي هما درهم وأما ثانياً فلأنه يلزم على البدلية 
والبيانية صناعة أنه بدل أو بيان من أحدهما وبدل الآخر أو بيانه محذوف إذ المفرد لا يمكن كونه بدلاً من مجموع 
المتعاطفين ولا بيانا لهما كما لا يخفى وحيئنذ فهو بمنزلة ما لو كرر الدرهم مع العطف وموجب ذلك درهمان فتأمل فما 
قالوه: أولى اه. سم قوله: (أنه بدل الخ) أي وكذا الأول مبتدأ والثاني معطوف عليه قوله: (نظير ما مر آنفاً) أي في شرح أو 
رفع الدرهم قوله: (وأما الجر) إلى قوله: وأما السكون في المغني وإلى قوله: وقضية التعليل في النهاية قوله: (فحمل على 
الضم) أي الرفع لا على النصب لأن الحمل على الرفع هو الأقل المتيقن اه. كردي . قوله: (وأما السكون فواضح) أي 
لإمكان أن التقدير هما درهم اه. ع ش والأولى أي لإمكان حمله على أنه بدل أو بيان لهما قوله: (كلها) أي رفعاً ونصباً 
وجرا وسكوناً ويتحصل مما تقرر اثنا عشر مسألة لأن كذا إما أن يؤتى بها مفردة أو مركبة أو معطوفة والدرهم إما أن يرفع أو 
ينصب أو يجر أو يسكن ثلاثة في أربعة يحصل ما ذكر والواجب في جميعها درهم إلا إذا عطف ونصب تمييزها فدرهمان 
ولو قال كذا بل كذا ففيه وجهان أوجههما لزوم شيء إذ لا يسوغ رأيت زيداً إذا عنى الأول فإن عنى غيره صح نهاية ومغني 
قال الرشيدي قوله م ر أوجههما لزوم شيئين ظاهره مطلقاً خصوصاً بالنظر للتعليل لكن سيأتي له في الفصل الآتي ما يخالفه 
في غيره موضع اه. عبارة ع ش هذا مخالف لما يأتي في قوله على أن الأوجه في بل إعتبار الخ إلا أن يحمل ما هنا على 


قوله: (وأولى منه أنه بدل أو بيان لهما الخ) فيه بحث أما أولاً فلا نسلم أنه يلزم على الخبرية صناعة ما ذكره وإنما يلزم 
ذلك لو أريد أنه خبر عن نفسهما وهو ممنوع لجواز أن يراد أنه خبر عن ضميرهما المقدر كما يدل عليه قوله: أي هما درهم 
وأما ثانياً فلأنه يلزم على البدلية والبيانية صناعة أنه بدل أو بيان من أحدهما وبدل الآخر أو بيانه محذوف إذ المفرد لا يمكن 
كونه بدلا عن مجموع المتعاطفين ولا بيانا لهما كما لا يخفى وحينئذ فهو بمنزلة ما لو كرر الدرهم مع العطف وموجب ذلك 
درهمان فتأمل فما قالوه أولى قوله: (إذ يلزمه) على الخبر قد يمنع بناء على أنه خبر عن نفسهما لجواز أنه خبر المجموع . 


فصل فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المقر به رلك 


(ولو قال ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم) من المال اتحد جنسه أو اختلف لأنه مبهم والعطف إنما يفيد 
زيادة عدد لا تفسيراً كألف وثوب . قال القاضي ولو قال ألف ودرهم فضة وجب الكل فضة وهو واضح مالم يجرها 
بإضافة درهم إليها ويبقى تنوين ألف,» بل الذي يتجه حينئذ بقاء الألف إبهامهما ولو قال ألف وقفيز حنطة بالنصب لم 
يعد للألف» إذا لا يقال ألف حنطة ولو قال ألف درهماً أو ألف درهم بالإضافة فواضح وإن رفعهما ونونهما أو نون 
الأول فقط فله تفسير الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم فكأنه قال ألف بما قيمة الألف منه درهم (ولو قال خمسة 
وعشرون درهماً) أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهماً (فالجميع دراهم على الصحيح) لأن لفظ الدرهم لما لم يجب 
به عدد زائد تمحض لتفسير الكل» ولأن التمييز كالوصف وهو يعود للكل كما مر ......... 01001111 
قصد الاستئناف اه. قول المتن (قبل تفسير الألف بغير الدراهم) بخلاف ألف وأربعة دنانير أو ثلاثة أثواب فإن الكل دنانير 
أو ثياب ذكره في الروض وكالدنانير الدراهم اه. سم قوله: (من المال) إلى قوله: وقضية التعليل في المغني إلا قوله: كألف 
وثوب وقوله: ما لم يجرها إلى ولو قال ألف وقفيز وقوله ولو قال ألف درهماً إلى وإن رقعهما قوله: (من المال) كألف فلس 
اه. مغني قوله: (اتحد جنسه الخ) أي سواء فسره بجنس واحد أم أجناس اه. مغني قوله: (ألف ودرهم فضة) ينصب على 
أنه تمييز لهما اه. كردي قوله: (رج لكل نف اكن تق أذ يحب قر الألف درام سوؤر يني قز (لم يعد) أي 
لفظ حنطة قوله: (ولو قال ألف درهماً) إلى المتن قال في الروض أو ألف درهم منونين مرفوعين وجب ما عدده ألف وقيمته 
درهم اه. قال في شرحه والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونين أو رفع الألف منوناً ونصب الدرهم أو خفضه أو سكنه 
كان الحكم كذلك وإنه لو رفع الألف أو نصبه أو خفضه ولم ينونه ونصب الدرهم أو رفعه أو خفضه أو سكنه لزمه ألف 
درهم ولو سكن الألف وأتى بالدرهم بالأحوال المذكورة احتمل الأمرين وهو إلى الأول أقرب انتهى اه. سم بحذف وما 
ذكره من الروض ومن شرحه إلى وإنه الخ في المغني مثله قوله: (فواضح) أي لزوم الألف من الدراهم في كل منهما اه. 
ع ش عبارة سم قوله: فواضح ينبغي أن مراده لزوم ما عدده ألف وقيمته درهم في الصورة الأولى وألف درهم في الثانية 
فليراجع ثم رأيت عبارة شرح الروض المارة مصرحة بما قلناه في الأولى إن صورت برفع الألف منوناً ونصب درهماً فإن 
صورت برفع الألف بلا تنوين ونصب درهماً فهي كالثانية كما يستفاد من عبارة شرح الروض المارة ولعل هذا مراد عبارة 
شار تبرج لراعي اا قافا لصوو ركه ارين الات ولو و عت راط الا على مناه هد قوله: (أو نون 
الأول فقط) أي رفع الألف منوناً ورفع الدرهم بلا تنوين قالع ش أي وسكن الدرهم أو رفعه أو جره بلا تنوين اه. قوله: 
(أو ألف ومائة الخ) أو ألف ونصف درهم والظاهر كما أفاده الشيخ أي في شرح الروض أنه لو زفع الدرهم أو نصبه في 
الأخيرة كان الحكم كذلك ولا يضر فيه اللحن وأنه لو رفعه أو نصبه فيها لكن مع تنوين نصف أو رفعه أو خفضه في بقية 
الصور لزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم أخذاً مما مر في ألف ودرهم منونين مرفوعين نهاية ومغني قوله: (كما مر) 


قوله: (في المتن قبل تفسير الألف بغير الدارهم) بخلاف ألف وأربعة دنائير وثلاثة أثواب فإن الكل دنانير أو ثياب ذكره 
في الروض وكالدنائير الدراهم . 

قوله: (وجب الكل فضة) لكن ينبغي أن لا يجب كون الألف دراهم . قوله: (ولو قال ألف درهماً أو ألف درهم 
بالإضافة فواخ ضع الخ) قال في الرومن : أو ألف درهم منونين مرفوعين وجب ما عدده ألف وقيمته درهم اه. قال في شرحه 
والظاهر أنه لو نصبهما أوخفضهما منونين أو رفع الألف منوناً ونصب الدرهم أو خفضه أو سكنه كان الحكم كذلك وإنه لو 
رفع الألف أو نصبه أو خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الألف وأتى في الدرهم بالأحوال المذكورة احتمل 
الأمرين وهو إلى الأول أقرب اه. ثم ذكر في الروض ديكب في الرازه يان فده الدار هم الفلد الفط أ حزن 1 
قال في شرحه قال الأسنوي وقد تقدم إن أقل العدد اثنان والقياس لزوم ئتي درهم ناقصة إن كان عدد مجروراً بالإضافة 
وكذا إن كان منصوباً لأنه تفسير للمائة الخ ما حكاه عنه وأقره الألف منوناً ونصب الدرهم إذ قياسه هنا لزوم ما عدده مائة 
وقيمته درهمان فليتأمل اه. قوله: (بالإضافة) كأن المراد فيهما بدليل المنقول عن شرح الروض قوله: (فواضح) ينبغي أن 
مراده لزوم ما عدده ألف وقيمته درهم في الصورة الأولى وألف درهم في الثانية فليراجع ثم رأيت عبارة شرح الروض المارة 
مصرحة بما قلناه في الأولى أن صورت برفع الألف منوناً ونصب درهماً فإن صورت برفع الألف بلا تنوين ونصب درهماً 


5 الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وفي نحو خمسة عشر درهماً يجب الكل دراهم جزماً. وقضية التعليل أنه لو رفع الدرهم أو جره لم يكن كذلك؛ نعم 
بحث أنه كما ذكر في ألف درهم مئونين مرفوعين فيلزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم . وعن ابن الوردي أنه 
يلزمه في اثني عشر درهماً وسدساًء أي ولا نية له سبعة دراهم لأنهما تمييزان لكل من الاثني عشر فيكون كل مميزاً 
لنصف الاثنى عشر المبهمة حذرا من الترجيح من غير مرجح ونصفها دراهم ستة وأسداساً درهم أو درهماً وربعاً فسبعة 
ونْضف أو أوثلكا تتهاتية أو وتفييفاً فتنيطة لنظير ها تقزن.من أن نصك الميهم بعد ذلك الكسره فإن قال أردت أن جملة 
ذلك العدد يساوي درهما وسدس درهم صدق بيميئه لاحتماله وكذا الباقي» امع تمه حي و الاو الام ف ان ار اد 


أي آنفاً في شرح وجب درهمان قوله: (يجب الكل دراهم الخ) لأنهما اسمان جعلا اسماً واحداً فالدرهم تفسير له اه. 
مغني . قوله: (وقضية التعليل) أي الثاني وهو أن التمبيز كالوصف الخ (إنه لو رفع الدرهم أو جره لم يكن كذلك) أي لم يكن 
الكل دراهم لأنه حينئذ لا يكون وصفا فلا يعود للكل وأما التعليل الأول فقضيته عدم الفرق بين النصب وغيره بل هو غير 
كاف في التعليل إذ لا تلازم بين عدم وجوب عدد زائد بدرهماً وتمحضه لتفسير الكل اه. مصطفى الحموي أقول: ولهذا 
اقتصر النهاية والمغني على التعليل الثاني قوله: (نعم بحث الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (إنه) أي حكم ما لو رفع الدرهم 
أو جره (كما ذكر الخ) أي كالحكم الذي ذكر الخ قوله: (وعن ابن الوردي) إلى قوله: أو اثني عشر سدساً في النهاية إلا 
قوله: أي ولا نية له قوله: (لأنهما) أي الدرهم والسدس قوله: (لكل من الاثني عشر) الوجه حذف لفظ من اه. رشيدي قوله: 
(فيكون كل) أي من الدرهم والسدس قوله: (دراهم ستة) الأول بالنصب حال من النصف المضاف والثاني خبر للنصف قوله: 
(وأسداساً درهم) عطف على دراهم ستة قوله: (أو درهماً وربعاً فسبعة الخ) عطف على قوله ل ال 
فكان حقه حذف الفاء قوله: (أو وثلثاً الخ) عطف على وربعاً الخ وكذا قوله أو ونصفا انلخ عطف عليه قوله: (لنظير ما تقر 

لان فار كر العا وا اي لوا ص بو اك 0 
النهاية فإن قال: أردت وسدس درهم صدق بيمينه لاحتمال له وكذا الباقي قال الوالد رحمه الله تعالى وما حكى عنه أي ابن 
الوردي غير بعيد بل هو جار على القواعد ولكن الأصح أن الكسر في هذه المسائل ونحوها من الدرهم فيلزمه في الأولى اثنا 
عشر درهماً وسدس درهم وفي الثانية اثنا عشر درهماً وربع درهم وفي الثالثة اثنا عشر درهماً وثلث درهم وفي الرابعة اثنا 
عشر درهما ونصف درهم ومعلوم أنه في قوله: اثنا عشر درهماً وسدساً لاحن وهو لا يمنع الحكم هذا إن لم يكن نحوياً 
فإن كان كذلك لزمه أربعة عشر درهماً أما لو قال اثنا عشر درهماً وسدس بالرفع أو سدس بالجر فلا نزاع في لزوم اثني عشر 
درهماً وزيادة سدس ابن. وفي سم بعد أن نقل قوله م ر قال الوالد: إلى ومعلوم ما نصه فليتأمل توجيه ذلك والظاهر أنه 
يجري ذلك في حالة جر السدس أو سكونه فليراجع ثم رأيت في الدميري ما نصه تنبيه قال له: على اثنا عشر درهما وسدس 
بالرفع أو سدس بالخفض لزمه اثنا عشر درهماً وزيادة سدس وأما إذا قال وسدساً بالنصب فالأصح كذلك ولا يضره اللحن 
ا ااي يه ا ل ا اي ا ا : ابن 
الوردي عن بعض الفقهاء ثم حكى عن المتولي أنه يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم والظاهر أن ما قاله أولاً 
هو مستند شيخنا الشهاب الرملي فيما قاله : فيكون قائلاً بما صححه الدميري من التفصيل بين النحوي وغيره عند النصب 
اه. ونره #انع حكن عن المتولي الخ فتأمل وسنهه قوكه (يشاؤي هرهما الخ) أي على أن درهما وصاسا تبر عن عير التي 


نبي كالناة كما تاد ذلك مر عار شرع الررض المارة وأمل هذا راشا الشار يرج قوله بالإضافة للصورتين 
لأن ترك تنوين لف ولو مع نصب الدرهم يدل على إضافته قوله: : (نعم بحث أنه) أي لو رفع الخ ش . قوله: (وعن ابن 
ارق لم اموس و م مجم وم ا بس م 
يلزمه ثمانية دراهم إلا دانقاً لاحتمال أنه عطف أو مفسر لا يقتضي فوق اثني عشر وتقديره اثنا عشر من القسمين فيجعل 
خمسة من العدد دوانق وسبعة منه دراهم وقيل يلزمه سبعة دراهم تنزيلاً للتفسير على المناصفة فيكون ستة دراهم وستة دوائق 
وهي درهم وقيل يلزمه درهمان ونصف وثلث لانقسام المفسر إلى الجنسين فيقنع بدرهم والباقي دوانق اه. وقوله: فقيل 
يلزمه ثمانية دراهم إلا دانقاً وجهه إن غاية ما يطلق عليه اسم الدوانق خمسة وإذا زاد فهو درهم فالتعبير بالدوائق قرينة إنه أراد 
ما دون الدرهم إذ لو أراد ما يبلغ درهماً أخبر عنه بدرهم إذ لا وجه للعدول حينئذ وقوله: فيقنع بدرهم كان وجهه الأخذ 


فصل فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المقر به هىء 


أو اثني عشر سدساً صدق بالأولى لأنه غلظ على نفسه مع احتمال لفظه لهء كذا قيل وفي تعليله نظر بل لا يحتمله لفظه 
بوجه فالذي يتجه أنه كما لو أطلق فتلزمه السبعة لما علم مما تقرر أنها مدلول اللفظ ما لم يصرف عنه لمعنى يحتمله. 
ويؤخذ من تعليله للاثني عشر بما ذكر أنه فيما عداها من المركب المزجى كثلاثة عشر درهماً وسدساً يلزمه خمسة عشر 
وسدسء لأن المركب هنا في حكم المفرد وقد ميزه بأنه جميعه دراهم كذا وأسداساً كذا فلزمه ما ذكر (ولى قال الدراهم 
التي أقررت بها ناقصة الوزن فإن كانت دراهم البلد) الذي أقر به (تامة الوزن) بأن كان كل منها ستة دوانق (فالصحيح 
قبوله إن ذكره متصلاً) بالإقرار لأنه في المعنى بمثابة الاستثناء» وحينئذ يرجع لتفسيره في قدر الناقص فإن تعذر بيانه نزل 
على أقل الدراهم (ومنعه أن فصله عن الإقرار) وكذبه المقر له فيلزمه دراهم تامة لأن اللفظ وعرف البلد يمنعان ما 
يقوله. 

(وإن كانت) دراهم البلد (ناقصة قبل) قوله (إن وصله) بالإقرار لأن اللفظ أي من حيث الاتصال والعرف يصدقانه 
(وكذا إن فصله) عنه (في النص) عملاً بعرف البلد كما في المعاملة ويجري ذلك على الأوجه في بلد زاد وزنهم على 
درهم الإسلام» فإذا قال أردته قبل أن وصله لا أن فصله (والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة) فإن الدرهم عند الإطلاق 


عشر أو بدل أوبيان للائني عشر وقد غلط عن الرفع إلى النصب قوله: : (أو اثني عشر سدساً) أي أو قال أردت اثني عشر سدساً 
وغلطت في قولي درهماً اه. كردي قوله: (كذا قيل) راجع إلى قوله: أو اثني عشر سدساً الخ قوله: :(ممات تقرر) أي من 
التعليل بقوله: لأنهما تمييزان لكل من الاثني عشر الخ . قوله: (ويؤخذ من تعليله الخ) يتأمل وجه هذا الأخذ وقضية ما 
صححه الدميري في غير النحوي في الاثني عشر أن اللازم هنا ثلاثة عشر درهماً وسدس درهم اه. قوله: (جميعه) تأكيد 
لاسم إن وقوله دراهم حال منه وقوله: كذا خبر إن وقوله وأسداساً كذا عطف على دراهم كذا قول المتن (دراهم المتن) أي 
أو القرية اه. نهاية قوله: (بأن كان كل) إلى قوله وبه يعلم أن الأشرفي في النهاية إلا قوله: إلا نقص منه إلا أن وصله وكذا 
في المغني إلا قوله: ولو تعذرت إلى ولو فسر الدراهم . قوله: (ويجري ذلك) أي الخلاف المتقدم بقول المصنف فالصحيح 
قبوله الخ قوله: (على درهم الإسلام) ووزنه بالحب خمسون شعيرة وخمسا شعيرة وبالدوانق ست وكل دانق ” ن حبات 
وخمسا حبة اه. ع ش قوله: (فإذا قال أردته) أي درهم الإسلام وفي هذا الكلام إشارة إلى الحمل عند الإطلاق على دراهم 
البلد الزائدة على دراهم الإسلام اه. سم وفي النهاية والمغني هنا مثل ما في الشرح لكنهما قالا: حين الدخول في قول 
بالأقل ولا يخفى أن ما قاله ابن الوردي فى مسألته يوافق الوجه الثانى فى هذه المسألة دون ما قبله وما بعده وقد قال شيخنا 
الشهاب الرملي إن ما قاله ابن الوردي هو الأقرب الجاري على القواعد قال: لكن الأصح إن الكسر من الدرهم فيلزمه في 
مثاله اثنا عشر درهماً وسدس درهم وعلى هذا القياس اه. كذا نقله عنه م ر فليتأمل توجيه ذلك والظاهر إنه يجري ذلك في 
حالة جر السدس أو سكونه فليراجع ثم رأيت في الدميري ما نصه. 

تنبيه : قال له على اثنا عشر درهماً وسدس بالرفع أو سدس بالخفض لزمه اثنا عشر درهماً وزيادة سدس وأما إذا قال 
وسدساً بالنصب فالأصح كذلك ولا يضر اللحن إن لم يكن نحوياً وإن كان نحوياً لزمه أربعة عشر درهماً كإنه قال: اثنا عشر 
درهماً واثنا عشر سدساً اه. ثم حكى ما قاله ابن الوردي عن بعض الفقهاء ثم حكى عن المتولي إنه يقبل تفسيره بسبعة 
دراهم وخمسة أسداس درهم والظاهر أن ما قاله أولاً هو مستند لشيخنا الشهاب الرملي فيما قاله وإنه وقع خلل في النقل عنه 
فيكون قائلاً بما صححه الدميري من التفصيل بين النحوي وغيره عند النصب ثم رأيت في شرح م ر عنه ما حاصله ذلك ولا 
يرد على ما قاله في النحوي أن اللفظ لا يحتمله لأن هذا ممنوع لأن التمييز يتعلق بجميع أفراد ما سبق فإذا كان التمييز 
معطوفاً ومعطوفا عليه كان مميزاً لكل فرد من أفراد ما سبق كما لو ميزت المفرد بمعطوف ومعطوف عليه نحو له علي شيء 
درهماً ونصفاً فإنه يلزم درهم ونصف لتفسير الشيء بهما. قوله: (ويؤخذ من تعليله الخ) يتأمل وجه هذا الأخذ وقضية ما 
صححه الدميري في غير النحوي في الاثني عشر إن اللازم هنا ثلائة عشر درهماً وسدس درهم قوله: (يلزمه خمسة عشر 
وسدس) هو في النحوي لا إشكال فيه على قياس ما مر عن الدميري قوله: (فإذا قال أردته) أي درهم الإسلام وفي هذا الكلام 
إشارة إلى الحمل عند الإطلاق على دراهم البلد الزائدة على دراهم الإسلام. 


محمول على الفضة الخالصة وما فيها من الغش ينقصها فكانت كالناقصة في تفصيلها المذكور. وبحث جمع قبول 
التفسير بالفلوس وإن فصل في بلد يتعاملون بها فيه ولا يعرفون غيرها ولو تعذرت مراجعته حمل على دراهم البلد 
الغالبة على المنقول المعتمدء ويجري ذلك في الكيل مثلاً كما هو ظاهر فلو أقر له بإردب بر وبمحل الإقرار مكاييل 
مختلفة ولا غالب فيهاء تعين أقلها ما لم يختص المقر به بمكيال منها فيحمل عليه لا على غيره إلا نقص منه إلا أن 
وصلهء وفي العقود يحمل على الغالب المختص من تلك المكاييل كالنقد ما لم يختلفا في تعيين غيره» فإنهما حينئذ 
يتحالفان ويصدق الغاصب والمتلف بيمينه في قدر كيل ما غصبه أو أتلفه» ولو فسر الدراهم بغير سكة البلد أو بجنس 
رديء قبل مطلقاًء وفارق الناقص بأن فيه رفع بعض ما أقر به بخلافه هناء وإنما انعقد البيع بنقد البلد لأن الغالب في 
المعاملة تتصد ما يروج في البلد والإقرار إخبار بحق سابق» ا 0 


المصنف السابق ولو قال الدراهم التي الخ ما نصه والمعتبر في الدراهم المقر بها دراهم الإسلام وإن كان دراهم البلد أكثر 
وزناً منها ما لم يفسره المقر بما يقبل تفسيره فعلى هذا لو قال الخ اه. فكتب الرشيدي على الأول ما نصه قوله: م ر 
ويجري ذلك على الأوجه الخ هذا ينافي ما قدمه آنفأ من حمل الدراهم في الإقرار على دراهم الإسلام ما لم يفسره بغيرها 
مما يحتمل وعذره أنه خالف في هذا المتقدم آنفاً الشهاب ابن حجر فإن ذاك يختار أنه عند الإطلاق يحمل على درهم البلد 
الغالب ثم تبعه في جميع ما يأتي مما يتعلق بالمسألة فوقع التناقض في مواضع اه. قوله: (وبحث جمع الخ) عبارة النهاية 
والمغني نعم لو غلب التعامل بها أي الفلوس ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة وإنما تؤخذ عوضاً عن الفلوس كالديار 
المصرية في هذه الأزمان فالأوجه كما بحثه بعض المتأخرين القبول وإن كان منفصلاً اه. ع ش قوله: م ر كالديار المصرية 
الخ أي في زمنه إذ ذاك وأما في زماننا فلا يقبل منه التفسير بها لأنها لا يتعامل بها الآن إلا في المحقرات اه. 

قوله: (ولو تعذرت مراجعته الخ) أي كما هو صريح شرح الروض فيما إذا كانت دراهم البلد ناقصة أو مغشوشة ولم 
يفسر الدراهم التي أقر بها فيها وتعذرت مراجعته اه. سم قوله: (حمل على دراهم البلد الغالبة) قال الأذرعي كما في 
المعاملات ولأنه المتيقن قال في شرح الروض وقضية التوجيه الأول أنه لو كانت دراهم البلد أكبر من دراهم الإسلام كان 
الحكم كذلك وقضية الثاني خلافه اه. وقضية كلام الشارح إنها عند الإطلاق محمولة على دراهم البلد وإن كانت ناقصة أو 
مغشوشة لكن المتبادر من قول المصنف ولو قال الدراهم التي أقررت بها الخ خلافه اه. سم قوله: (ويجري ذلك الخ) يعني 
الحمل على الغالب عند الإطلاق اه. رشيدي قوله: (فلو أقر له الخ) كأنه ليس تفصيلاً لما قبله فتأمله اه. سم قوله: (إلا 
نقص منه إلا أن وصله) عبارة النهاية ويحكم عليه بذلك ولو قال: أردت غيرها اه. قوله: (وفي العقود بحمل) أي يحمل 
إطلاق نحو الإردب في العقود قوله: (يحمل على الغالب المختص الخ) فإن لم يكن غالب فلا بد من التعيين وإلا لم يصح 
العقد اه. سم قوله: (كالنقد) كحمل إطلاق النقد في العقود على الغالب قوله: (في قدر كيل) أي وقيمته أيضاً اه. ع ش 
قوله: (الدراهم) أي التي أقر بها قوله: (أو بجنس رديء) ظاهره ولو أنقص قيمة اه. سم قوله: (قبل مطلقاً) أي فصله أو وصله 
كانت دراهم البلد كذلك أو لا اه. ع ش عبارة المغني ولو فسرها بجنس من الفضة رديء أو بدراهم سكتها غير جارية في 
ذلك المحل قبل تفسيره ولو منفصلا كما قال له على ثوب ثم فسره بجنس رديء أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسه اه. قوله: 
(بأن فيه) أي في التفسير بالناقص قوله: (هنا) أي في التفسير بغير سكة البلد أو بجنس رديء قوله: (وإنما انعقد البيع بنقد 
البلد) عبارة النهاية والمغني وبخلاف البيع حيث يحمل على سكة البلد لأن الخ اه. قوله: (والإقرار إخبار بحق سابق) أي 
يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك المحل نهاية ومغني. 


قوله: (ولو تعذرت مراجعته حمل الخ) أي كما هو صريح شرح الروض فيما إذا كانت دراهم البلد ناقصة أو مغشوشة 
بأن لم يفسر الدراهم التي أقر بها فيها وتعذرت مراجعته قوله: (حمل على دراهم البلد الغالبة) قاله: الأذرعي قال في 
المعاملات ولأنه المتيقئن قال في شرح الروض وقضية التوجيه كلام الشارح عند الإطلاق محمولة على دراهم البلد وإن 
كانت ناقصة أو مغشوشة لكن المتبادر من قول المصنف ولو قال الدراهم التي أقررت بها الخ خلافه قوله: (فلو أقر له الخ) 
كأنه ليس تفصيلا لما قبله فتأمله قوله: (يحمل على الغالب المختص من تلك المكاييل):فإن لم يكن غالب فلا بد من التعيين 
وإلا لم يصح العقد قوله: (أو بجنس رديء) ظاهره ولو أنقص قيمة. 


فصل فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المقر به لاع 


وبه يعلم أن الأشرفي إذا أطلق ينصرف هنا للذهب ولا يعتبر فيه عرف البلد لما مر في البيع أنه موضوع للذهب أضالة» 
فلم يؤثر فيه العرف هنا وإن أثر فيه ثم لما تقررء ويأتي قريباً لذلك مزيد (ولو قال) له (علي من درهم إلى عشرة لزمه 
تسعة في الأصح) كما مر في الضمان بتوجيهه» وفارق بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإنه لا يدخل المبدأ أيضاً 
بأن هذا من غير الجنس بخلاف الأوّل. وقضيته أنه لو قال في الأرض من هذا الموضع إلى هذا الموضع دخل المبدأء 
لأنه من الجنس والظاهر خلافه ويفرق بأن هذا من المساحات الحسية» وهي لا تشمل شيئاً من حدودها لاستقلالها 
بإيراد العقد عليها من غير محوج إلى دخول حدودها بخلاف المبدأ هناء فإنه ليس كذلك وما بعده مترتب عليه فيلزم 
دخوله. ولو قال ما بين درهم وعشرة أو إلى عشرة لزمه ثمانية قال شارح ما ف طعي فاو وات الس ا ل 


قوله: (وبه) أي بالتعليل قوله: (إن الأشرفي الخ) عبارة سم والنهاية أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقر بأشرفي كان 
مجملاً لأنه يطلق على الذهب وعلى قدر معلوم من الفضة فيقبل تفسيره بكل منهما متصلاً ومنفصلاً ويؤيده أن إطلاقه على 
الذهب ليس عرف الشرع بل هو عرف حادث ولم يختص فيه به بل أطلق على القدر المذكور من الفضة فوجب قبول التفسير 
به مطلقاً ولا يرد عليه ما قاله الشارح لأنه أي الشهاب الرملي بمنع أنه موضوع للذهب أصالة فليتأمل والحاصل أنه لا يسلم 
أنه من عرف الشرع ولا أنه أصالة للذهب فكان مجملاً فوجب قبول التفسير بالفضة مطلقاً اه. أقول وفي وجوب القبول 
فيما إذا فقد إطلاقه على الفضة في محل الإقرار وزمنه بالكلية كزماننا نظر ظاهر قوله: (هنا) أي في الإقرار و قوله: (ثم) أي 
اديورو ل المي برو مح او لو ا ل 

مثال فالشجرة كذلك بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم فكذلك فيما يظهر لأن القصد التحديد اه. وقوله: فكذلك 
الخ هذا ممنوع بالفرق المذكور شرح م ر أي والخطيب اه . سم قال الرشيدي قوله من هذا الدرهم الخ أي بأن كان معينا 
بدليل الإرشاد والتنظير فليراجع اه. قوله: (أيضاً) أي كالمنتهى قوله: (بأن هذا) أي المبدأ في مسألة الجدار قوله: (من غير 
الجنس) أي جنس المقربة الذي هو الساحة قوله: (بخلاف الأول) أي المبدأ في مسألة الدرهم . قوله: (وقضيته) أي الفرق 
قوله: (في الأرض) أي في الإقرار بها قوله: (ويفرق بأن هذا من المساحات الخ) أو يقال المبدأ في مسألة الدراهم منضبط 
بخلافه في مسألة الأرض فإن دخول جميع ما بقي من الأرضن بعيد ينافيه التحديد والبعض مبهم فتعذر ثم رأيت المحشي 
نظر في فرق الشارح فقال: قوله : ويفرق الخ يتأمل فيه انتهى اه. سيد عمّر قوله: (بأن هذا) أي المقر به في مسألة الأرض . 

قوله: (فإنه ليس كذلك الخ) أي ليس المبدأ في مسألة الدرهم غير محتاج إليه بل هو محتاج إليه لأنه مبدأ الالتزام 
فقوله: دنا ده الخ مر مهاف الي فول ولو قا ما بين درهم) إلى المعن'ف المخني قو (أو إلى عقبر»ا لي اى قال 


قوله: (وبه يعلم أن الأشرفي إذا أطلق ينصرف هنا للذهب الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقر بأشرفي في كان 
مجملاً لأنه يطلق على الذهب وعلى قدر معلوم من الفضة فيقبل تفسيره بكل منهما متصلاً ومنفصلاً ويؤيده أن إطلاقه على 
الذهب ليس عرف الشرع بل هو عرف حادث ولم يختص فيه به بل أطلق على القدر المذكور من الفضة أيضأً فوجب قبول 
التفسير به مطلقاً ولا يرد عليه ما قاله الشارح لأنه يمنع أنه موضوع للذهب أصالة فليتأمل والحاصل أنه لا يسلم إنه من عرف 
الشرع ولا إنه أصالة في الذهب بل هو عرف حادث مشترك فكان مجملاً ووجب قبول التفسير مطلقاً ثم رأيت الشارح أعاد 
المسألة فيما يأتي بالبسط والبحث فيه بحالة تأمل ويقع في لفظ العامة التعبير بالدوكان والأفرنثي وينبغي أنه كالأشرفي فيكون 
مجملا بين دينار الذهب والقدر من الفضة وهو عشرة أنصاف وكذا ينبغي أن الفضة الأنصاف في الديار المصرية في هذه 
الأزمان جيل يبن القفة والناوس لإطلاق ذلك تدهم على التلوس على الفاقة نت قتاتقوم قرية على إزاذة حدتما 
فيعمل بها وإن نحو ثلاثة أو أربعة نقرة مختصة بالفلوس لأنها لا تطلق في العرف إلا عليها وحيث أقر بمجمل وتعذر 
استفساره لنحو موته لزم الأقل ولو عبر بنحو ثلاثة ذهباً من غير تقييد فينبغي حمله على الذهب الكبير لأنه لا يراد عرفاً بهذه 
العبارة إلا ذلك بخلاف غيره كالسليمي والمغربي ونحوهما ولو عبر بالدينار فلا يببعد شموله للمثقال والدينار الكبير أما 
المثقال فلأنه عرف الشرع وأما الدينار الكبير فلغلبة استعماله فيه و الله أعلم م ر قوله: (وفارق بعتك من هذا الجدار إلى هذا 
الجدار الخ) قال في شرح الروض وذكر الجدار مثال فالشجرة كذلك بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم فكذلك فيما 
يظهر لأن القصد التحديد لا التعديد اه. وقوله فكذلك: هذا ممنوع بالفرق المذكور شرح م ر. قوله: (ويفرق بأن هذا الخ) 


8" الجزء العخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


والحكم هنا وفي الطلاق واليمين والنذر والوصية واحد اه. وما ذكره في الطلاق غلط صريح والذي في أصل الروضة 
أنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثآء وفرقوا بينه وبين المذكورات بأن عدده محصور فالظاهر قصد 
استيفائه بخلاف غيره (وإن قال) له (علي درهم في عشرة) أو درهم في دينار (فإن أراد المعية لزمه أحد عشر) أو الدرهم 
والدينار لأن في تأتي بمعنى مع كأدخلوا في أمم»ء أي معهم». واستشكله الإسنوي وغيره بشيئين أحدهما جزمهم في 
درهم مع درهم بأنه يلزمه درهم لاحتمال أن يريد مع درهم لي فمع نيته أولى» وأجاب البلقيني بأن فرض ما ذكر أنه لم 
يرد الظرف بل المعية فوجب أحد عشر وفرض درهم مع درهم أنه أطلق وهو محتمل الظرف» أي مع درهم لي فلم 
يجب إلا واحد» فالمسألتان على حد سواء وفيه تكلف ينافيه ظاهر كلامهم في الثاني أنه يلزمه الدرهم مطلقاًء أي ما لم 
ينو مع درهم يلزمني كما هو ظاهر. وأجاب غيره بأن نية المعية تجعل في عشرة بمعنى وعشرة بدليل تقديرهمء جاء 
زيد وعمرو بمع عمر وبخلاف لفظة مع فإن غايتها المصاحبة وهي تصدق بمصاحبة درهم للمقرء وفيه نظر وتكلف 
وليست الواو بمعنى مع بل تحتملها وغيرهاء وقد يجاب بأن مع درهم صريح في المصاحبة الصادقة بدرهم له ولغيره 
فليس فيها تصريح بلزوم الدرهم الثاني» بل ولا إشارة إليه فلم يجب فيها إلا واحد. 

وأما في عشرة فهو صريح في الظرفية المقتضية للزوم واحد فقط فنية مع بها قرينة ظاهرة» على أنه لم يرد ما يراد 


بين درهم إلى عشرة قوله: (والحكم) أي حكم من درهم إلى عشرة اه. مغني قوله: (هنا) أي في الإقرار قوله: (والوصية) أي 
والإبراء اه.. مغني قوله: (واحد) وهو دخول الطرف الأول دون الأخير اه. مغني قوله: (من واحدة الخ) أو من واحدة الى 
ثنتين طلقت طلقتين م ر اه. سم قوله: (أو درهم في دينار) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: فمع نيته إلى فلم يجب وقوله في 
الأول وقوله :في الثاني قول المتن (فإن أراد المعية) أي بأن قال أردت مع عشرة دراهم له اه. مغني ويأتي عن السبكي ما 
يوافقه وإن لم.يرتض به الشارح . 

قوله: (أو الدرهم والدينار) راجع إلى قوله أو درهم في دينار. قوله: (واستشكله) أي ما في المتن من لزوم احد عشر 
درهماً فيما ذكر قوله: (فمع نيته) أي نية مع قوله: (فرض ما ذكر) أي ما في المتن قوله: (أطلق) أي لم يرد المعية قوله: 
(فالمسألتان على حد سواء) أي فعند الإطلاق يلزم فيهما المرفوع فقط وعند إرادة المعية يلزم فيهما المجرور أيضاً قوله: 
(وفيه تكلف) أي في جواب البلقيني. 

قوله: (إنه يلزمه الخ) بيان الظاهر كلامهم قوله: (وأجاب غيره) أي غير البلقيني قوله: (بأن نية المعية الخ) عبارة المغني 
بأن قصد المعية في قوله: درهم في عشرة بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة ولفظ المعية مرادف لحرف العطف 
بدليل تقديرهم في جاء زيد وعمر وبقولهم مع عمر وبخلاف قوله له على درهم مع درهم فإن مع فيه لمجرد المصاحبة 
والمصاحبة تصدق بمصاحبة درهم بدرهم غيره ولا يقدر فيها عطف بالواو اه. قوله: (وليست الواو الخ) أي في جاء زيد 
وعمر وقوله: (وقد يجاب) أي عن أصل الإشكال قوله: (بأن مع درهم صريح الخ) أقول ما المانع من أنهم أرادوا بإرادة المعية 
إرادة مع عشرة من الدراهم له وحينئذٍ يندفع هذا الإشكال والإشكال الآتي ثم رأيته فيما يأتي نقل الجواب بذلك عن السبكي 
فلله الحمد اه. سم قوله: (له) أي المقر. 

قوله: (ولغيره) أي وبدرهم لغير المقر له قوله: (فنية مع بها) أي نية المعية بقي عشرة قوله: (قرينة ظاهرة الخ) لا نسلم 
كونها قرينة فضلاً عن كونها ظاهرة لأن في تحتمل معاني معنى مع والحساب والظرفية فإرادة معنى مع بها احتراز عن إرادة 


يتأمل فيه قوله: (من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثاً) أو من واحدة إلى ثنتين طلقت طلقتين م ر. قوله: (وقد يجاب بأن مع 
درهم صريح الخ) أقول ما المانع من أنهم أرادو | بإرادة المعية إرادة مع عشرة من الدراهم له وحينئذ يندفع هذا الإشكال 
والإشكال الآتي ثم رأيته فيما يأتي نقل الجواب بذلك عن السبكي فلله الحمد. 

قوله: (فنية مع بها قريئة ظاهرة الخ) لا نسلم كونها قرينة فضلاً عن كونها ظاهرة لأن في تحتمل معاني معنى مع 
الحساب والظرفية فإرادة معنى مع بها احتراز عن إرادة بقية المعاني التي لها فكيف يقال إن نية مع قرينة على عدم إرادة معنى 
مع وكيف يقال لأنه يرادفها وهي أعم منه كما تبين وقد ظهر بهذا معنى الملازمة التي ادعاها في الحاصل بقوله إذ لولا الخ 


فصل فيما يتعلق بالركن الرابع وهو المقر به اح 


بمع درهم لأنه يرادفها بل ضم العشرة إلى الدرهم فوجب الأحد عشرء والحاصل أن الدرهم لازم فيهما والدرهم الثاني 
في مع درهم لم تقم قرينة على لزومه والعشرة قامت قرينة على لزومهاء إذ لولا أن نية المعية تفيد معنى زائداً على 
الظرفية التي هي صريح اللفظ لما أخرجه عن مدلوله الصريح إلى غيره فتأمله. ثانيهما ينبغي أن العشرة مبهمة كالألف 
في ألف ودرهم بالأولى» وأجاب الزركشي بأن العطف في هذه يقتضي مغايرة الألف للدراهم فبقيت على إبهامها 
بخلافه في ذرهم في عشرة» وأجاب غيره بأن العشرة هنا عطفت تقديراً على مبين فتخصصت بهء إذ الأصل مشاركة 
المعطوف للمعطوف عليه وثم عطف المبين على الألف فلم يخصصها وفيه نظر» إذ قضيته أنه في ألف درهم وعشرة 
تكون العشرة دراهم» وكلامهم يأباه؛ فالذي يتجه الفرق بأن في الظرفية المقترنة بنية المعية إشعاراً بالتجانس والإتحاد 
لاجتماع أمرين كل منهما مقرب لذلك بخلاف ألف ودرهم» فإن فيه مجرد العطف وهو لا يقتضي بمفرده صرف 
المعطوف عليه عن إبهامه الذي هو مدلول لفظهء ثم رأيت السبكي أجاب بأن المراد بنية مع بذلك أنه أراد مع عشرة 
دراهم له وجرى عليه غير واحد وعليه فلا يرد شيء من الإشكالين» ولا يحتاج لشيء من تلك الأجوبة وهو ظاهر 
لولا أن ظاهر كلامهم أو صريحه ول نع هج و طأئية مام فاق ولع سو وف وام طحا دده وتاج ور درط وجا رفم 0 اب ل ع1 


بقية المعاني التي لها فكيف يقال إن نية مع قرينة على عدم إرادة معنى مع وكيف يقال لأنه يرادفها وهي أعم منه لما تبين فقد 
ظهر بهذا منع الملازمة التي ادعاها في الحاصل بقوله إذ لولا الخ وذلك لأن استعمال في معنى مع ليس من باب إخراجها 
عن مدلولها الصريح بل من باب تخصيص اللفظ بأحد محتملاته الذي لا يقتضي معنى الضم في اللزوم لأن معنى لا يقتضي 
ذلك وقوله تفيد معنى زائداً على الظرفية يقال عليه معنى مع مقابل لمعنى الظرفية ولا يقتضي زيادة على مجرد المصاحبة 
فتأمل بلطف اه. سم أقول وقوله لا نسلم الخ لا مجال لعدم تسليم ذلك بعد تسليم ما قبله المفرع عليه ذلك وقوله لأن في 
تحتمل معاني الخ ظاهره على سبيل المساواة وهو ظاهر المنع وقوله وكيف يقال لأنه يرادفها جوابه أن مراد الشارح بقوله 
ذلك المساواة في المفاد لا الترادف الأصولي وقوله ليس من باب إخراجها عن مدلولها الصريح الخ ظاهر المنع كما هو 
صريح المغني عبارته وأيضاً فقوله درهم مع درهم صريح في المعية ودرهم في عشرة صريح في الظرفية فإذا نوى بالثانية 
المعية لزمه الجميع عملا بنيته ومع إرادته المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدراهم أخر لأن فيه تكثير المجاز وهو 
ممتنع وأيضاً امتنع ذلك لأن المعية مستفادة لا من اللفظ بل من نيته فلو قدر معه مجاز الإضمار لكثر المجاز وأما قوله درهم 
مع درهم آخر فهو ظاهر في المعية المطلقة فإذا أطلق لم يلزمه إلا درهم اه. قوله: (لأنه) أي ما يراد ب بمع درهم وهو 

المصاحبة الصادقة بعشرة له ولغيره وقوله: (يرادفها) أي الظرفية . 

قوله: (بل ضم العشرة) أي بل أراد ذ ضم الخ اه. ع ش قوله: (ثانيهما) أي ثاني الشيئين قوله: (مغايرة الألف للدرهم) 
في أصله للدراهم اه. سيد عمر قوله: (بخلافه) أي الأمر. 

قوله: (عطفت تقديراً) أي لما تقدم أن نية المعية تجعل في عشرة بمعنى وعشرة قوله: (لاجتماع أمرين الخ) وهما 
الظرفية والمعية قوله: (مدلول لفظه) أي لفظ المعطوف عليه اه. كردي قوله: (رأيت السبكي الخ) الوجه التعويل على جواب 
السبكي لظهور المعنى عليه وكلامهم لا ينافيه بل قواعدهم تقتضيه قطعاً ودعوى أن كلامهم صريح في خلافه غير صحيح 
قطعاً أو أنه ظاهر في خلافه لا أثر له بل كلامهم مع ملاحظة المعنى وقواعدهم لا يكون إلا ظاهراً فيه فأحسن التأمل سم 
على حج اه. رشيدي قوله: (أجاب بأن المراد الخ) تقدم عن المغني ما يوافقه قوله: (بذلك) أي بفي عشرة قوله: (أو صريحه) 
ممنوع قطعاً اه. ٠‏ سم. 


ولك 0 بجيال فى انحل نع ابيا عر | رجه رن روي الور بل و ياف ميف اللنطاي كل عاتم 
الذي لا يقتضي معنى الضم في الملزوم لأن معنى مع لا يقتضي ذلك وقوله: يفيد معنى زائداً على الظرفية يقال عليه معنى 
مع مقابل لمعنى الظرفية ولا يقتضي زيادة على مجرد الصاحبة فتأمل بلطف. 
قوله: (ثم رأيت السبكي أجاب الخ) الوجه التعويل على جواب السبكي لظهور المعنى عليه وكلامهم لا ينافيه بل 
قواعدهم تقتضيه قطعاً ودعوى أن كلامهم صريح في خلافه غير صحيح قطعاً أو أنه ظاهر في خلافه بل لا يكون إلا ظاهراً 
فيه فأحسن التأمل قوله: : (أو صريحه) ممنوع قطعاً. 


أنه لم يرد إلا مجرد معنى مع عشرة فعليه يرد الإشكالان ويحتاج إلى الجواب عنهما بما ذكر (أو) أراد (الحساب) 
وعرفه (فعشرة) لأنه موجبه (وإلا) يرد المعية في الأوّل بل أراد الظرفية أو أطلق ولا الحساب في الثاني أو أراده ولم 
يعرف معناه (فدرهم) لأنه اليقين. 
فصل في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء 

(قال له عندي سيف في غمد) بكسر المعجمة وهو غلافه (أو ثوب في صندوق) أو ثمرة على شجرة أو زيت في 
جرة (لا يلزمه الظرف) لأنه مغاير للمظروف والإقرار يعتمد اليقبن وهكذا كل ظرف ومظروف لا يدخل أحدهما في 
الآخر ولذا قال (أو) له عندي (غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب) أو خاتم فيه فص أو أمة في بطنها حمل أو شجرة 
عليها ثمرة (لزمه الظرف وحده) لما ذكر (أو عبد) عليه ثوب أو (على رأسه عمامة لم يلزمه) الثوب ولا (العمامة على 
الصحيح) لأن الالتزام لم يتناولهاء ولو قال خاتم ثم عين ما فيه فص وقال لم أرد الفص لم يقبل منه لأنه يتناوله وفارق 
ما مر لقرينة الوصف الموقع في الشك أو أمة وعين حاملاً» وقال لم أرد الحمل قبل لأنها لا تتناوله مع أن 


قوله: (إلا مجرد معنى مع عشرة) وهو المصاحبة الصادقة بعشرة له ولغيره قوله: (في الأول الخ) الوجه إسقاط في الأول 
وفي الثاني إذ لا أول هنا ولا ثاني فتأمله اه. سم عبارة النهاية والمغني وإلا بأن لم يرد المعية ولا الحساب بأن أطلق أو أراد 
الظرف فدرهم لأنه المتيقن اه ومعلوم ان مراد الشارح بالأول قول المصنف فإن أراد المعية وبالثاني قوله أو الحساب فأفاد 
بهما أن قول المصنف وإلا راجع للمعطوفين جميعا. 

فصل في بيان أنواع من الإقرار 

قوله: (في بيان) إلى قوله ومع سرجها في النهاية قوله: (في بيان أنواع من الإقرار) أي وما يتبع ذلك كالذي يفعل 
بالممتنع من التفسير اه. ع ش قول المتن (سيف في غمد) ينبغي أو فص في خاتم اه. سم قول المتن (في صندوق) بضم 
الصاد اه. مغنيقوله: (لأنه مغاير) إلى قوله ومع سرجها في المغنيقوله: (لا يدخل الخ) جملة استئنافية بيان لوجه الشبه عبارة 
النهاية والمغني لا يكون الإقرار بأحدهما إقراراً بالآخر اه. قوله: (أو خاتم فيه فص) عبارة النهاية والمغني ومثل ذلك له 
عندي جارية في بطنها حمل أو خاتم فيه أو عليه فص أو دابة في حافرها نعل أو قمقمة عليها عروة أو فرس عليه سرج لزمته 
الجارية والدابة والقمقمة والفرس لا الحمل والنعل والعروة والسرج ولو عكس انعكس الحكم اه. قوله: (أو أمة في بطنها) 
لم يذكر عكس هذا في القسم الأول مع تصور ملك الحمل دون الأم بنحو الوصية وقد ذكره في شرح الروض فقال: وحمل 
في بطن جارية اه. سم وقوله في شرح الروض الخ أي والنهاية المغني. 

قوله: (أو شجرة عليها ثمرة) ينبغي بخلاف بثمرتها أو مع ثمرتها اه. سم قول المتن (لزمه الظرف وحده) بقي ما لو 
قال عندي سيف يغمده أو ثوب بصندوق هل يلزمه الجميع كما لوال دابة بسرجها أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال يلزمه 
المظروف فقط ويفرق بينه وبين دابة بسرجها بأن الباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثير فتحمل 
عليه اه. ع ش قوله: (لما ذكر) أي بقوله : لأنه مغاير الخ قول المتن (عمامة) بكسر العين وضمها نهاية ومغني قوله: (لأن 
الالتزام) أي الملتزم قوله: (لم يتناولها) الأولى التثنية قوله: (ثم عين الخ) أي فسر الخاتم المجمل بخاتم أي معين فيه فنص 
اه. سيد عمر قوله: (لأنه يتناوله) أي الخاتم يتناول الفص قوله: (وفارق ما مر) يعني قوله أو خاتم فيه فص حيث لم يتناول 
الخاتم فيه الفص قوله: (أو أمة الخ) عطف على قوله: خاتم ثم الخ . 

قوله: (في الأول الخ) الوجه إسقاط في الأول وفي الثاني إذ لا أول هنا ولا ثاني فتأمله . 

فصل في بيان أنواع من الإقرار الخ 
قوله: (في المتن سيف في غمد الخ) ينبغي أو فص في خاتم قوله: (أو أمة في بطنها حمل) لم يذكر عكس هذا في 


القسم الأول مع تصور ملك الحمل دون الأم بنحو الوصية وقد ذكره في شرح الروض فقال: وحمل في بطن جارية قوله: 
(أو شجرة عليها ثمرة) ينبغي بخلاف شجرة بثمرتها أو مع ثمرتها قوله: (وفارق ما مر) يعني قوله: أو خاتم فيه فص الخ . 


فصل في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء ىع 


المطلوب .هنا اليقين» ومن ثم قالوا كل ما دخل في مطلق البيع دخل هنا وما لا فلا إلا الشمرة غير المؤبرة والحمل 
والجدار فيدخل» ثم لأن المدار فيه على العرف لاهنا (أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز) بالتشديد (لزمه الجميع) لأن 
الباء بمعنى مع نحو اهبط بسلام أي معه والطراز جزء من الثوب باعتبار لفظه وإن كان في الواقع مركباً عليه. وبحث 
ابن الرفعة أن عليه طرازاً كذلك» وخالفه غيره وهو متجه إذا هو كعليه ثوب ومع سرجها كبسرجها كما علم 
بالأولى» ويفرق بينه وبين مع درهم بأنه لا قريئة ثم على لزوم الثاني وهنا قرينة على لزومه وهو إضافته إليها (ولو 
قال) ابن مثلا حائز لزيد (في ميراث أبي ألف فهو إقرار على أبيه بدين) لإضافة الألف إلى جميع التركة المضافة إلى 
الأب دونه. 

وهذا ظاهر في تعلق المال بجميعها وضعا تعلقاً يمنعه من تمام التصرف فيهاء ولا يكون كذلك إلا الدين فاندفع 
بالتعلق بالجميع احتمال الوصية» لأنها إنما تتعلق بالثلت واحتمال نحو الرهن ا 


قوله: (وقال لم أرد الحمل) قد يتوهم أنه لو لم يقل ذلك دخل الحمل وليس مراداً كما يؤخذ من قوله الآتي: ومن ثم 
الخ ولهذا عبر في العباب كالروض بقوله: ولو قال له عندي خاتم أو جارية وكانت ذات فص أو حمل دخل الفص لا 
الحمل انتهى . 


فرع : قال في شرح الروض لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها صح بخلاف بعتكها إلا حملها انتهى اه. سم . قوله: 
(ومن ثم) أي من أجل أن الأمة لا تتناول الحمل قوله: (إلا الثمرة الخ) استثناء من المعطوف عليه قوله: (والجدار) أي فيما لو 
أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة أما لو أقر له بدار أو بيت دخلت الجدران لأنها من مسماها اه. ع ش قوله: (فيدخل) أي كل 
من الثمرة غير المؤبرة الخ قوله: (ثم) أي في المبيع وقوله: (لا هنا) أي في الإقرار قول المتن (أو دابة يسرجها) أو عبد بعمامته 
نهاية ومغني وقياسه إن مثل ذلك ما لو قال له عندي جارية بحملها أو خاتم بفصه إلى آخر الصور السابقة ع ش ومر عن سم 
ما يوافقه قوله: (إن عليه طراز) أي ثوب عليه طراز (كذلك) أي كثوب مطرز فيلزم الجميع قوله: (وخالفه غيره) أي ابن الملقن 
نهاية ومغني قوله: (كعليه ثوب) وخاتم عليه فص اه. مغني قوله: (ومع سرجها كبسرجها) بخلاف فرس مسرجة كما قال في 
العباب كالروض وشرحه وغيرهما وإن قال فرس مسرجة أو دار مفروشة فله الفرس والدار فقط انتهى وقياسه لزوم العبد فقط 
في قوله: عبد معمم اه. سم قوله: (كبسرجها الخ) عبارة شيخنا الزيادي بخلاف ما لو أتى بمع أي فلا يلزمه سوى الدابة 
اه. ع ش عبارة البجيرمي على المنهج قوله: لأن الباء بمعنى مع قضيته أنه لو قال مع سرجها لزمه الجميع وليس مراداً بل 
يلزمه الدابة فقط ع ش قال العلامة الخطيب و م ر والفراق أنه لما أخرج الحرف عن موضوعه غلظ عليه بلزوم الجميع 
بخلاف التصريح به انتهى اه. قوله: (ويفرق الخ) قضيته عدم اللزوم في نحو بسرج اه. سم قوله: (وهو) الأول التأنيث قوله: 
(اضافته) أي الثاني (إليها) أي الدابة ولو قال إلى الأول لكان أنسب قوله: (ابن مثلا) إلى قول المتن ولو قال فى ميراثى فى 
النهاية قوله: (دونه) أي الابن اه. ع ش قوله: (وهذا ظاهر) أي الإضافة المذكورة قوله: (في تعلق المال) أي الألف قوله: 
(يمنعه) أي الابن اه. ع ش قوله: (فيها) أي التركة أي في شيء منها قوله: (إنما تتعلق بالثلث) يتأمل الحصر اه. سم أي 


قوله: (وقال لم أرد الحمل) قد يتوهم إنه لو لم يقل ذلك دخل الحمل وليس مراداً كما يؤخذ من قوله الآتي ومن ثم قالوا 
الخ ولهذا عبر في العباب كالروض بقوله: ولو قال له عغندي خاتم أو جارية وكانت ذات فص أو حمل دخل الفص اه. 

فرع: قال في شرح الروض: لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها صح بخلاف بعتكها إلا حملها اه. 

قوله: (في المتن أو دابة بسرجها الخ) قال في الروض أو عبد بعمامته قوله: (والطراز جزء من الثوب باعتبار لفظه) قد 
يقتضي إنه فيما لو قال له عندي ثوب مطرز أو قال لم أرد الطراز لا يقبل وهو محل نظر وقوله: وخالفه غيره وهو متجه هل 
الأمر كذلك وإن كان الطراز بالإبرة نظراً لأنه زائد على الثوب عارض له فيه نظر.قوله: (وخالف غيره) أي كابن الملقن م ر 
وقوله: وهو متجه اعتمده م ر قوله: (ومع سرجها كبسرجها الخ) بخلاف فرس مسرجة كما قال في العباب كالروض وشرحه 
وغيرهما وإن قال فرس مسرجة أو دار مفروشة فله الفرس والدار فقط اه. وقياسه لزوم العبد فقط في قوله: عبد معمم قوله: 
(ويفرق الخ) قضيته عدم اللزوم في نحو بسرج قوله: (لأنها إنما تتعلق بالئلث) يتأمل الحصر. 
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عن دين الغير» ووجه اندفاع هذا إن الرهن عن دين الغير لا يتصور عمومه لها من حيث الوضع وبقولي وضعا فارق هذا 
قوله له في هذا العبد ألف فإنه يقبل تفسيره منه بنحو جناية أو رهن» ووجه الفرق ما تقرر أن كلام الوارث هنا ظاهر في 
التعلق بجميع التركة من حيث ذاتها لا بالنظر لزيادة ما ذكر عليها أو نقصه عنهء وذلك لا يوجد إلا في الدين بخلاف 
نحو الجناية والرهن فإنه إنما يتعلق في الموجود بقدره منهء وحينئذ فلا نظر هنا إلى تفسيره بما يعم الميراث ولا ثم إلى 
تفسيره بما يخص البعض كله في هؤلاء ألف وفسر بجناية أحدهم (ولو قال) له في ميراثي كما هو ظاهر أو (في ميراثي 
من أبي) ألف أو نصفه ولم يرد الإقرار ولا أتى بنحو علي (فهو وعد هبة) أي أن يهبه ألفأ لأنة أضاف الميراث لنفسه 
وهو يقتضي عرفاً عدم تعلق دين به ومالها يتعذر الإقرار به لغيره كما مر في مالي لزيد فجعل جزء له منه لا يتصور إلا 
بالهبة» وبحث ابن الرفعة أن محل هذا إذا كانت التركة دراهم وإلا فهو كله في هذا العبد ألف فيعمل بتفسيره. 

قال الإسنوي وفي كلام الرافعي ما يشير إليه أما غير الحائز إذا كذبه البقية فيغرم في الأولى قدر حصته فقطء وأما 


فإن الوصية بنحو الثلث مانع أيضاً من التصرف في شيء من التركة قبل تنفيذها قوله: (عن دين الغير) أي دين غير الأب على 
الأب قوله: (اندفاع هذا) أي احتمال نحو الرهن قوله: (من حيث الوضع) أي وإن أمكن عمومه من حيث الانحصار بأن تكون 
تركة الأب العبد المرهون فقط اه. ع ش قوله: (فارق هذا) أي ما في المتن قوله: (قوله) أي قول الوارث أو المقر اه. 
3 ش قوله: (بنحو جناية) أي جناية العبد على المقر له أو على ماله جناية أرشها ألف اه. كردي قوله: (أو رهن) أي كون 
العبد رهناً بألف على الأب أو المقر قوله: (لزيادة ما ذكر) أي لألف (عليها) أي التركة كما في صورة الرهن عن دين 
الغيرقوله: ( أو نقصه الخ) كما في صورة الوصية اه. كردي ومثل الزيادة في الأولى والنقص في الثانية المساواة قوله: (عنه) 
الأولى عنها كما في النهاية قوله: (فإنه) أي نحو الجناية الخ وكذا ضمير بقدره اه. كردي قوله: (إنما يتعلق الخ) يتأمل سم 
على حج ولعل وجه التأمل أن أرش الجناية ودين الرهن يتعلقان بجميع المرهون والجاني لا بقدر الدين اه. ع ش قوله: 
(منه) أي من الموجود اه. كردي قوله: (هنا) أي في ميراث أبي الخ قوله: (بما يعم الميراث) يعني بنحو جناية أو رهن يعم 
الخ و قوله: (ثم) أي في نحو له في هذا العبد ألف وتوضيح المقام في شرح الروض اه. سم عبارة المغني وشرح الروض 
فإن قيل لم لا يصح تفسيره أيضاً بالوصية والرهن عن دين الغير ونحو ذلك كما لو قال له في هذا العبد ألف فإنه يصح أن 
يمسر بذلك أجيب بأن قوله: في ميراث أبي ألف إقرار بتعلق الألف بعموم الميراث فلا يقبل منه دعوى الخصوص بتفسيره 
بشيء مما ذكر لأن العبد المفسر بجنايته أو رهنه مثلاً لو تلف ضاع حق المقر له في الأول وانقطع حق تعلقه بعين من التركة 
في الثاني فيصير كالرجوع عن الإقرار بما يرفع كله أو بعضه وقضيته إنه لو فسر هنا بما يعم الميراث وأمكن قبل وأنه لو قال 
ثم وله عبيد له في هذه العبيد ألف وفسر بجناية أحدهم لم يقبل اه. قوله: (كله في هؤلاء الخ) مثال للتفسير ثم بما يعخص 
البعض قوله: (وفسر الخ) عطف بحسب المعنى على مدخول الكاف قوله: (ألف) إلى قوله: ويظهر في النهاية والمغني قوله: 
(أونصفه) أي نصف ميرائثي قوله: (بنحو على) أي بما يدل على الالتزام كقوله له علي في ميراثي من أبي ألف أو له في مالي 
ألف بحق لزمني أو بحق ثابت مغني وروض قوله: (دين به) أي بالميراث قوله: (ومالها) أي لنفسه ع ش اه سم قوله: (فجعل 
جزء له) أي لغيره (منه) أي الميراث اه. ع ش قوله: (وبحث ابن الرفعة الخ) اعتمده م ر اه. سم عبارة النهاية والمغنتي 
ومحله كما بحثه ابن الرفعة الخ اه. قوله: (إن محل هذا) أي محل قول المصنف فهو إقرار على أبيه بدين آخره إلى هنا 
ليجمع بين متعلقات المسألة جميعها في محل واحد وإلا فالأولى أن يقدم هذا على بحث الهبة اه. كردي عبارة ع ش 
والرشيدي أي كون قوله له في ميرائي من أبي الخ وعد هبة كما يعلم من حج اه. وهذا هو المتبادر من المقام وعبارة سم 
المشار إليه ما ذكر في المسألتين اه. أي مسألتي المتن وهو الأفيد قوله: (دراهم) لعل المراد بها مايشمل الدنانير فقوله (وإلا) 
أي بأن كانت عروضاً قوله: (فيعمل بتفسيره) المراد أنه يكون إقرارأً بدين متعلق بالتركة ويطلب تفسيره منه فإن فسره بنحو 
جناية قبل اه. ع ش قوله: (فيغرم) عبارة النهاية كبعض نسخ الشارح فيتعلق اه. قوله: (في الأولى) أي في مسألة له في 


قوله: (فإنه إنما يتعلق في الموجود الخ) يتأمل وقوله: هنا أي في ميراث الحائز وقوله: ثم أي نحو له في هذا العبد 
ألف وتوضيح المقام في شرح الروض قوله: (ومالها) أي لنفسه ش وقوله: وبحث ابن الرفعة الخ اعتمده م ر قوله: (فيغرم 
فى الأولى قدر حصته فقط) المراد من هذه العبارة ما سيأتى فى الفائدة الآتية آخر الفصل بقوله: فمن فروعها هنا إقرار بعض 
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لو أراد الإقرار في الثانية أو أتى بنحو علي فهو إقرار بكل حال كما في الشرح الصغيرء ولو أقر في الأولى بجزء شائع 
ذكره الإسنوي ومن تبعه وهو أوجه من تفصيل السبكي بين النصف فيكون وعد هبة والثلث فيكون إقراراً بوصية به 
ويظهر في قوله حصتي من تركة أبي صيرتها لفلان إنه صحيح لاحتماله الصيرورة بنذر أو نحوه (ولو قال له علي درهم 
درهم لزمه درهم) واحد وإن كرره ألوفا في مجالس لاحتماله التأكيد مع عدم ما يصرفه عنه» وأخذ من هذا رد ما يأتي 
في الطلاق مع رده أيضاً من تقييد إفادة التأكيد بثلاث فأقل (فإن قال ودرهم لزمه درهمان) لمكان الواو ومثلها ثم وكذا 
الفاء إن أراد العطف» ويفرق بينها وبين ثم بأن ثم لمحض العطف» والفاء كثيراً ما تستعمل للتفريع وتزيين اللفظ 
ومقترنة بجزاء حذف شرطه؛ أي فتفرع على ذلك درهم يلزمني له أو إن أردت معرفة ما يلزمني بهذا الإقرار فهو درهم 
فتعين القصد فيها كما هو شأن سائر المشتركات أو فرق بغير ذلك. لكن ضعفه الرافعي وإنما وقع طلقتان في نظير ذلك 
لأنه إنشاء وهو أقوى مع تعلقه بالإبضاع المبنية على الاحتياط» ويظهر في بل أنه لا بد فيها من قصد الاستئناف وأن 
مجرد إرادة العطف بها لا يلحقها بالفاء» لأنها مع قصد العطف لا تنافي قولهم فيها لا يلزم معها إلا واحدء لأنه ربما 
قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأوّل ا 0 


ميراث أبي الخ عبارة سم قوله: فيتعلق في الأولى الخ المراد من هذه العبارة ما سيأتي في الفائدة الآتية آخر الفصل بقوله: 
فمن فروعها هنا إقرار بعض الورثة على التركة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة اه. قوله: 
(في الثانية) أي في مسألة له في ميراث الخ قوله: (فهو إقرار بكل حال) فيلزمه ما أقر به كالألف سواء بلغ الميراث قدره أو 
نقص عنه كما في الروض اه. سم عبارة الكردي قوله: بكل حال أي سواء كان حائزاً أو غيره اه. قوله: (ولو أقر في 
الأولى الخ) محترز قول المتن ألف قوله: (بجزء شائع) أي كقوله: له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه مغني وسم قوله: (وحمل 
على وصية) أي صدرت من أبيه وقوله: (قبلها) أي الموصى له و قوله: (وأجيزت الخ) هذا الحمل يقتضي إنه لو كان ثم 
وصايا بالثلث غير هذه لم تشارك المقر له في الجزء الذي عين له لأن الظاهر من قوله له إنه يستحقه ولا يكون كذلك إلا 
حيث لم يشاركه غيره فيه اه. ع ش وقد يقال بل مقتضى هذا الحمل مؤاخذة الوارث بهذا الإقرار مطلقأ مع نفوذ غير هذه 
الوصية من الوصايا بالثلث أو أقل الثابتة بالبينة فليراجع قوله: (واحد) الى قول المتن ومتى أقر في النهاية قوله: (في مجالس) 
الاولى وفي مجالس بالعطف قوله: (من هذا) أي من التعليل قوله: (من تقييد الخ) بيان لما يأتي ع ش قوله: (لمكان الواو) أي 
لوجودها فهو مصدر من الكون بمعنى الوجود اه. سيد عمر عبارة النهاية والمغني لأن العطف يقتضي المغايرة اه. قوله: 
(ومثلها) إلى قوله: ويفرق في المغني قوله: (فيفرع الخ) بيان لمعنى التفريع و قوله: (ؤإن أردت الخ) بيان لمعنى الجزاء اه. 
رشيدي قوله: (فتعين القصد الخ) أي توقف اللزوم في الفاء على قصد العطف بها قوله: (في نظير ذلك) أي نحو أنت طالق 
فطالق سم و ع ش. قوله: (ويظهر) أي المتن في المغني قوله: (في بل الخ) في المغني والأسنى والنهاية هنا زيادة بسط 
متعلقة ببل ولكن ومع وفوق وتحت وقبل وبعد راجعها قوله: (أنه لا بد فيها من قصد الاستئناف) أي فلا يتكرر الدرهم عند 
الإطلاق أو إرادة العطف اه. ع ش قوله: (لا يلحقها بالفاء) أي بحيث يتكرر الدرهم بل لا يلزمه مع ذلك إلا واحد اه. 


الورثئة على الورثة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة اه. قوله: (فهو إقرار بكل حال) أي 
فيلزمه ما أقر به كالألف سواء بلغ الميراث قدره أو نقص عنه كما قال في الروض ما نصه فإن كان بصيغة ملزمة كقوله: علي 
في ميراثي أو له في مالي ألف بحق لزمني أو ثابت لزمه سواء بلغ الميراث ألفاً أو نقص عنه لاعترافه بلزومه اه. قال في 
شرحه وبما قررته علم أن قوله: بحق لزمني أو ثابت قيد في الثانية فقط اه. قوله: (بجزء شائع) أي كقوله له: في ميراث أبي 
نصفه أو ثلثه . 

قوله: (وإنما وقع طلقتان في نظير ذلك) أي نحو أنت طالق فطالق. قوله: (ويظهر في بل الخ) اعتمده م ر قال في 
الروض: وإن قال درهم بل درهم أو لا بل درهم فدرهم اه. قال فى شرحه لأنه ربما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة 
إليه فيعيد الأول اه. 


(ولو قال درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان) لمكان الواو كما مر. (وأما الثالث فإن أراد به تأكيد الثاني) معاطفه 
(لم يجب به شيء) كالطلاق خلافاً لمن زعم بينهما فرقاً (وإن نوى الاستكناف لزمه ثالث وكذا إن نوى تأكيد الأوّل) 
بالثالث لمنع الفصل والعاطف منه (أو أطلق في الأصح) لأن العطف ظاهر في التغاير وفي درهم ودرهم ثم درهم يجب 
ثلاثة بكل حال لتعذر التأكيد هنا (ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب) وجعل بعضهم منه الأشرفي قال: لأنه موضوع عرفاً 
لقدر معلوم من الذهب والفضة فهو مجمل فيرجع في تفسيره للمقرء ثم لوارثه وهذا قد ينافيه قوله في محل آخر أنه 
موضوع لضرب مخصوص من الذهب فيحمل في البيع وغيره عليه اه وقد يقال وضعه لمقدار معلوم من الذهب هو 
الأصل فيه» وأما استعماله فيما يعم الفضة أيضاً فهو اصطلاح حادث وقاعدتهم في الإقرار أنه لا يقبل إلا أن وصله به لا 
أن فصلهء نعم الغالب الآن أنه لا يستعمل إلا في مقدار معلوم من الفضة فينبغي عند الإطلاق في محل اطرد فيه هذا 
الاستعمال حمله عليه» لأنه المتبادر منه وكذا الدينار على نظير ما مر في الفلوس . وأما البيع فمنوط بغالب نقد محله 
فليرجع فيه لمصطلح أهله (وطولب بالبيان) لما أبهمه ولم تمكن معرفته من غيره (فإن امتنع منه فالصحيح أنه يحبس) 
لامتناعه من واجب عليه فإن مات قبل البيان طولب وارثه محم ل سا اكه انطك انام ام امج امام 


ع ش قول المتن (ودرهم ودرهم) أي أو زاد على ذلك فإن فيه هذا التفصيل وهو أنه إن قصد بكل واحد تأكيد ما يليه قبل 
وإن قصد به تأكيد ما لا يليه أو الاستئناف أو أطلق تعدد اه. ع ش قوله: (كما مر) أي في شرح لزمه درهمان قوله: (بعاطفه) 
قضيته أنه لو لم يرد ذلك بل أراد تأكيد الثاني مجرداً من عاطفه وجب ثالث ويوجه بأن المؤكد حينئذ زائد على المؤكد فأشبه 
توكيد الأول بإلثاني اهدع ش . عبارة سم قول المتن وكذا إن نوى تأكيد الأول ينبغي أو تأكيد الثاني بلا عاطفه اه. .قوله: 
(لمنع الفصل) أي بالثاني وعاطفه قول المتن (أو أطلق) أي لم ينو به شيئاً قوله: (لأن العطف الخ) عبارة المغني لأن تأكيد 
الثاني بالثالث وإن كان جائزاً لكنه إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس أولى فعلى هذا لو كرر ألف 
مرة لزمه بعدد ما كرر اه. قوله: (وفي درهم) إلى المتن في المغني قوله: (لتعذر التأكيد الخ) لاختلاف حرف العطف ولا بد 
من اتفاقه في المؤكد والمؤكد به اه. مغني قوله: (وجعل بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي اه. سم قوله: (وهذا) أي قوله 
المذكور قوله: ( وقد يقال) أي في دفع المنافاة بين قوليه . 

قوله: (وقاعدتهم الخ) أي ومقتضاها أن الأشرفي إذا أطلق هنا ينصرف للذهب كما مر قوله: (أنه لا يقبل) أي تفسير 
الأشرفي بالفضة قوله: (به) أي الإقرار قوله: (الغالب الآن الخ) أي في زمن الشارح بخلاف زمئنا فإن الأمر فيه بعكسه قوله: 
(عند الإطلاق) أي عند ذكر الأشرفي في مطلقاً غير مفسر بشيء قوله: (هذا الاستعمال) أي استعماله في مقدار معلوم من 
الفضة قوله: (وكذا الدينار الخ) أي فينبغي عند إطلاقه في محل اطرد فيه استعماله في مقدار معلوم من الفضة حمله عليه قوله: 
(ما مر في الفلوس) أي في شرح والتفسير بالمغشوشة الخ قوله: (لما أبهمه) إلى قول المتن ولو أقر بألف في النهاية قوله: 
(ولم يمكن) إلى قوله: وسمعت في المغني قوله: (ولم يمكن معرفته من غيره) كان الأولى تقديمه على المتن كما في المغني 
قول المتن (إنه يحبس) هلا قال إنه يعزر بحبس أو غيره ليشمل كل ما يحصل به التعزير من ضرب أو غيره وقد يقال وجه 
الاقتصار على الحبس أنه محل الخلاف في كلامهم اهدع ش أي فجواز التعزير بغيره متفق عليه قوله: (طولب وارثه) قضية 
اقتصاره على مطالبة الوارث أنه إن امتنع لم يحبس وقد يوجه بأنه لا يلزم من كونه وارثاً عمله بمراد مورثه والمقر له يمكنه 
الوصول إلى حقه بأن يذكر قدر أو يدعي به على الوارث فإن امتنع الوارث من الحلف على أنه لا يعلم إنه مراد المورث 
ونكل عن اليمين ردت على المقر له فيحلف ويقضي له بما ادعاه ثم رأيت في ابن عبد الحق ما يصرح به وبقي ما لو لم يعين 


قوله: (في المتن وكذا إن نوى تأكيد الأول) ينبغي أو تأكيد الثاني بلا عاطف قوله: : (وجعل بعضهم) هو شيخنا الشهاب 
الرملي قوله: (وهذا قد يتافيه قوله الح ل يقال يجاب تتم الحتافاة لأن هذا البعض يجعله مشتركاً ب بين الأمرين والمشترك 
موضوع لكل من معنييه فقوله في المحل الآخر: : إنه موضوع لضرب مخصوص من الذهب لا ينافي أنه موضوع أيضاً لشيء 
آخر وهو المعنى الآخر لأنا نقول هذا الجواب يرده قوله: فيحمل في البيع وغيره عليه اه. فتأمله قوله: (وقد يقال وضعه 
الخ) قد يرد عليه منع تلك الأصالة المبنية على ممنوع أيضأً وهو من أصل استعماله قديم لا حادث بل أصل استعماله فيه 


فصل في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثتاء ع 


ووقف جميع التركة ولو في نحو شيء» وإن قبل تفسيره بغير المال كما مر احتياطاً لحق الغير» وسمعت هنا الدعوى 
بالمجهول والشهادة به للضرورة إذ لا يتوصل لمعرفته إلا بسماعهاء ومن ثم لو أمكن معرفة المجهول من غيره كأن 
أحاله على معروف كزنة هذه من كذاء أو ما باع به فلان فرسه أو ذكر ما يمكن ا ستخراجه بالحساب وإن دق لم يسمعا 
ولم يحبس (ولو بين) المقر إقراره المبهم تبييناً صحيحاً (وكذبه المقر له) في ذلك (فليبين) المقر له جنس الحق وقدره 
رصت اراتك يطعاو ارك ارا لبر لي ايا 0 
بين بمائة» وادّعى بمائتين فإن صدقه على إرادة المائة ثبت ثبتت وحلف المقر على نفي الزيادة» وإن قال بل أردت المائتين 

حلف أنه لم يردهما وأنه لا يلزمه إلا مائة» فإن نكل حلف أنه يستحقهما لا أنه أرادهماء لأن الإقرار لا يغبت حقاً وإلما 
هو إخبار عن حق سابق» وبه فارق حلف الزوجة إن زوجها أراد الطلاق بالكناية لأنه إنشاء يثبت الطلاق أو من غير 
جنسه كان بين بمائة درهم فادعى بمائة دينار» فإن صدقه على إرادة الدراهم أو كذبه في إرادتها وقال إنما أردت الدنانير 
فإن وافقه على أن الدراهم عليه ثبتت لاتفاقهما عليها وإلا بطل الإقرار بها وكان مدعياً 0 00111( 


الوارث ولا المقر له شيئاً لعدم علمهما بما أراده المقر فماذا يفعل في التركة فيه نظر والأقرب إن القاضي يجبرهما على 
الاصطلاح على شيء لينفك التعلق بالتركة إذا كان ثم ديون متعلقة بها وطلبها أربابها اه. ع ش قوله: (ووقف) ببناء المفعول 
قوله: (في نحو شيء) أي في الإقرار بنحو شيء قوله: (تفسيره) أي نحو شيء قوله: (بغير المال) أي بالسرجين ونحوره قوله: 
(كما مر) أي من قبيل هذا الفصل قوله: (إلا بسماعها) الأولى التثنية قوله: (من غيره) أي المقر اه. ع ش قوله: (من كذا) أي 
من الذهب مثلاً و قوله: (أو ما باع به الخ) أي من الذهب مثلاً اه. رشيدي قوله: (أو ذكر ما يمكن إستخراجه بالحساب 3 
راجع المغني والأسنى قوله: (لم يسمعا) الأول التأنيث قوله: (ولم يحبس) هذا ظاهر ما دام المحال عليه باقياً فلو تلفت 
الصنجة الاح ون سد لدو لع ا ل .ع ش قوله: (تبييناً صحيحاً) أي بأن فسر بما 
يقبل منه اه. ع ش قوله: (إن شاء) راجع إلى المعطوف عليه أيضاً قوله: (ثم إن ادعى الخ) ظاهر صنيعه إن هذا زائد على ما 
في المتن وليس كلالك بل هو تفصيل لقوله : ولو بين وكذبه الخ أي فتارة يكون البيان من جنس المدعى به وتارة لا وحاصل 
ما ذكره ست صور ثنتان في الجنس وأربعة في غيره كما سيأتي اه. بجيرمي قوله: (من جنسه) نعت لزائد الخ قوله: (فإن 
صدقه على إرادة الماثة) كأن قال له نعم: أردت لكنك أخطأت في الاقتصار عليها وإنما الذي لي :عليك ماتتان قوله: (وإن قال 
بل الخ) أي وإن كذبه وقال بل أردت الخ قوله: (أنه حلف أنه لم يردهما الخ) أي حلف على نة نفي الزيادة وعلى نفي الإرادة 
لهما يمينا واحدة لاتحاد الدعوى اه. مغني وفي ع ش عن الزيادي مثله قوله: (فإن نكل) أي المقر (حلف) أي المقر له اه. 
32 ش قوله: (لأن الإقرار الخ) عبارة المغني لأنه لا اطلاع له عليها اه. قوله: (وبه) أي بكونه إخباراً عن حق سابق اه. 
ع ش قوله: (حلف الزوجة) أي إذا نكل زوجها اه. سم 
قوله: (أو من غير جنسه) عطف على من جسه قوله: (كان بين) أي المقر و قوله: (فادعى) أي المقر له قوله: (فإن صدقه 

على إرادة الدراهم) أي وقال ولي عليك مائة دينار كما هو ظاهر اه: سم قوله: (فإن وافقه) أي المقر له المقر في صورتي 
التصديق والتكذيب لكنن هل المراد بالموافقة عدم الرد فيشمل السكوت أو الموافقة صريحاً وقضية الباب ترجيح الأول 
شوبري اه. بجيرمي قوله: (على أن الدراهم عليه) أي زيادة على الدنانير قوله: (وإلا) أي وإن لم يوافقه على ثبوت الدراهم 
عليه في صورتي التصديق والتكذيب قوله: (بطل الإقرار بها) أي بالدراهم ويبطل إقراره بالشيء اه. حلبي قوله: (وكان 
مدعياً) أي ذ في الصور الأربع اه. من شيع أي السناسلة ون ضري اصوري الحرائقة وعامها فق ميور لي التويق 


قوله: (وبه فارق حلف الزوجة) أي إذا نكل زوجها وقوله: إن زوجها أراد الطلاق بالكناية أي مع إنها لا إطلاع لها 
على إرادته وإيضاح ذلك ما في شرح الروض بعد أن ذكر أن المقر له لا يحلف على ارادته أي المقر لأنه لا إطلاع له عليها 
يكال اي الارادة يضلافه الروجة بي الي لا (طلاع لها على إزااته يننا ضيه وفرق الإمام انها تلدعي عليه لأا الطلاق 
والمن ل لا رذعي على اللمشر انات حت لزان الإقراز لارينيت يثبت حقاً وإنما هو إخبار عن حق سابق حتى لو كذبه المقر له لم 

يثبت له حق اه . قوله: (فإن صدقه الخ) أي وقال ولي عليك'ماثة دينار كما هو ظاهر قوله: (وإلا) أي وإن لم يوافقه وقوله: 
نفي إرادتها أي الدنائير ش 


32 الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


للدنانير فيحلف المقر على نفيها وكذا على نفي إرادتها في صورة التكذيب» (ولو أقر بألف ثم أقر له بألف) ولو (في يوم 
آخر لزمه ألف فقط) وإن كتب بكل رحو بو يارد ع د ار سه الع وام ماقي راد 
أن الدكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى» ويرد بأن هذا مع كونه مختلفاً فيه لم ب* يشتهر ولم يطرد. إذ كثيراً ما تعاد وهي عين 
كما هو مقرر في محله ومنه #وَهُوَ ألَرِى في اَلسَمَا إِلَهُ َي الْأْضٍ ِل [الزخرف: 4 فلم يعمل بقضيتهاء لذلك فلا نقض 
ولا تخالف (ولو اختلف القدر) كان أقر في يوم بألف وفي آخر قبله أو بعده بخمسمائة (دخل الأقل في الأكثر) إذ يحتمل 
أنه ذكر بعض ما أقر به (ولو وصفهما بصفتين مختلفتين) تأكيد كمائة صحاح في مجلس ومائة مكسرة في آخر (أو 
أستدهما | إلى جهتين) كثمن مبيع مرة وبدل قرض أخرى (أو قال قبضت) منه (يوم السبت عشرة ثم قال قبضت) منه (يوم 
الأحد عشرة لزما) أي القدر أن في الصور الثلاث لتعذر اتحادهماء ومن ثم لو أطلق مرة وقيد أخرى حمل المطلق على 
المقيد ولم يلزمه غيره (ولو قال) له علي من ثمن خمر مثلاً ألف لم يلزمه شيء قطعاً أو (له علي ألف من ثمن خمر أو 
كلب) مثلاً (أو ألف قضيته لزمه الألف) ولو جاهلاً (في الأظهر) إلغاء لآخر لفظه الرافع لما أثبته فأشبه علي ألف لا 


والتكذيب قوله: (للدنانير) أي المائة في صورتي التصديق والمائتين ين في صورة التكذيب قوله: (فيحلف المقر) أي في الصور 
الأربع اه. . شرح منهج قوله: (وكذا على الخ) أي ؤيحلف المقر على نفي إرادة الدنانير المائتين أيضاً في صورتي التكذيب 
أي التكذيب مع الموافقة والتكذيب بدونها فيتعرض في اليمين في هاتين لنفي الدنانير ونفي ارادتها ويقتصر في صورتي 
التصديق على ثفي الدنانير فعلى كل لا تلزمه الدنانير وتلزمه الدراهم في صورتي الموافقة دون صورتي عدمها شيخنا اه. 
بجيرمي قول المتن (ولو أقر بألف) بدون له كذا في أصله وجميع نسخ التحفة أي والمغني وفي نسخ المحلي والنهاية بزيادة 
له في قول المتن اه. ل ساي اي ل عي سو امور وس 
في اليوم الأول من صفر بأنه أقرضني بمصر في أول المحرم ألفا ثم أقر في ذلك اليوم بأنه أقرضني بمكة في أول المحرم ألفاً 
والأقات الم ألف واحد لأنه يتعذر الإقراض بمصر ومكة في يوم واحد فتسقط الإضافة إليهما اه. ع ش قوله: 
«(وإن كتب) إلى قوله وأ فتى البلقيني في النهاية إلا قوله: ومر إلى ولو قال وقوله فإن إمتنعا إلى المتن قوله: (وإن كتب) غاية و 
قوله: (محكوم بها) أي فيها بالإقرار بالألف اه. ع ش قوله: (بأن هذا الخ) أي الضابط المذكور قوله: (كما هو) أي عدم 
الإطراد أو كون العينية كثيراً لا كلياً قوله: (ومنه) أي من الكثير قوله: (لذلك) أي لعدم إطرادها وبفرض تسليم اطرادها فصرف 
عن ذلك قاعدة الباب وهو الأخذ باليقين مع الاعتضاد بالأصل وهو براءة الذمة مما زاد على الواحد اه. نهاية قوله: (ما أقر 
به) أي في أحدهما اه. مغني قوله: (تأكيد) أي قوله: مختلفين تأكيد لقوله صفتين إذ لا تتحقق صفتان إلا مع الاختلاف 
قوله: (كمائة صحاح الخ) أي كان أقر بمائة الخ وكذا أمر قوله: كثمن مبيع ببيع الخ قوله: (أي القدرات) إلى قوله: نعم في 
المغني قوله: (لو أطلق) ومنه ما لو أقر بأنه نذر له ألفاً ثم أقر بأن له عليه ألفاً فيحمل المطلق على المقيد سواء سبق إقراره 
بالقيد أو المطلق اه. ع ش قول المئن (من ثمن خمر أو كلب الخ) قال في شرح الروض: أي والمغني وقضية إطلاقهم أنه 
لا فرق في اللزوم بذلك بين المسلمين والكفار وهو ظاهر لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنما نقرهم على ما نقرهم عليه لو 
أسلموا اه. وهذا فيه تأيبد للنظر الآني في مسألة المالكي والحنفي فتأمله اه. سم قوله: (ولو جاهلا) عبارة النهاية ولو كافراً 
جاهلاً اه. ع ش قوله م ر ولو كافراً قد يتوقف فيه إذا كان المقر والمقر له كافرين لعلمنا بالتعامل بالخمر فيما بينهم 
وباعتقادهم حله وقضيته عدم لزوم الألف قياساً على ما لو نكحها بخمر في الكفر وأقبضه لها ثم أسلما ولا ينافيه ما يأتي من 
أن العبرة بعقيدة الحاكم لأنا نقول القرينة مخصصة ومقتضاها عدم اللزوم فليس هو من تعقيب الإقرار بما يرفعه وسيأتي ما 
يصرح بذلك التوقف عن سم في قوله: قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم الخ وقوله م ر جاهلاً سيأتي ما يفيد قبول ذلك منه لو 
قطع بصدقه ككونه بدوياً جلفاً فما هنا محله حيث لم يذكر ما يمنع من صحة الإقرار اه. وقوله سيأتي أي في مبحث الإقرار 
قوله: (تأكيد) أي إذ لا يتحقق صفتان إلا مع الاختلاف قوله: (في المتن من ثمن خمر أو كلب لزمه الألف) قال في 

شرح الروض وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في اللزوم بذلك بين المسلمين والكفارة وهو ظاهر لأن الكفارة إذا ترافعوا إلينا إنما 
نقرهم عليه لو أسلموا اه. وهذا فيه تأييد للنظر الآني في مسألة المالكي والحنفي فتأمله قوله: (ولو جاهلاً) ولو كافراً شرح 
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تلزمني» نعم إن قال كان من نحو خمر وظننته يلزمني حلف المقر له على نفيه رجاء أن ينكل فيحلف المقر فلا يلزمه 


شو 

وبحث جمع في مالكي يعتقد بيع الكلب وحنفي يعتقد بيع النبيذ أنه لو رفع لشافعي» وقد أقر كذلك لا يلزمه لأنه 
لم يقصد حكم رفع الإقرار فلم يكن مكذباً لنفسه وفيه نظر ظاهر لقولهم العبرة بعقيدة الحاكم لا الخصمء ولو أشهد أنه 
سيقر بما ليس عليه فأقر أن عليه لفلان كذا لزمه ولم ينفعه ذلك الإشهادء ولو قال كان له علي ألف قضيته فلغو لأنه لم 
يقر بشيء حالاً ومر في شرح أو قضيته ماله تعلق بذلك» ولو قال له على ألف أو لا بسكون الواو فلغو للشك ولو شهدا 


ببيع أو هبة ثم دعوى فساده قوله: (نعم إن قال كان الخ) ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر وإن كذبه وحلف 
لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه شيء شرح م ر اه. سم قال الرشيدي قوله م رما لم تقم بينة على 
المنافي انظر قبول هذه البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهي شاهدة بنفي غير محصور اه. وهذا الإشكال 
ظاهر ويؤيده التأمل في كلام الشارح قوله: (من نحو خمر) أي من ثمن نحو خمر قوله: (على نفيه) أي على نفي كونه من نحو 
خمر قوله: (لو رفع) أي غير الشافعي من المالكي أو الحنفي . قوله: (وقد أقر الخ) أي والحال قد أقر كذلك بأن يقول 
المالكي له علي ألف من ثمن كلب والحنفي له علي ألف من ثمن نبيذ قوله: (لا يلزمه) وظاهر أنه يأتي هنا ما مر في 
الاستدراك من تحليف المقر له رجاء أن يرد اليمين اه. رشيدي قوله: (لأنه لم يقصد الخ) حاصله أننا إنما ألزمنا الشافعي 
لأنه لما لم يعتقد بيع ما ذكر لم نقبله في التعقيب المذكور لمنافاته لما قبله بخلاف غيره فإنه لما اعتقد بيع ما ذكر قبلناه في 
التعقيب المذكور لعدم منافاته في اعتقاده وإذا قبلناه ألغاه الحاكم لأنه لا يلزم عنده ولهذا لو كان المقر شافعياً وصدقه المقر 
له في التعقيب ألغاه الحاكم أيضاً اه. سم قوله: (حكم رفع الخ) الأولى رفع حكم الإقرار كما في النهاية قوله: (وفيه نظر 
ظاهر لقولهم الخ) قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم لا ينافيه العمل بالقرينة لكن قضيته عدم اللزوم إذا كان المقر كافراً أيضاً 
ا 0 . ع ش قوله: ل وه ون را ري ا 
الأول على أنه لا يستحق عنده شيئاً ل و ا ل رس به أقر به بذمة المقر لزمه لعدم 
منافاته تصديق المقر له وإن لم يمض ذلك لم يلزمه شيء اه. ع ش قوله: (فلغو) كذا في أصل الروض وفي شرح م ر ما 
نصه لو قال أكارالد علي الف رركن فى سوا دعرى لكر كسار [ائاقاء ]1 ارتسالا يشي ريرق دنه وبين كاذ ل 
علي ألف وقد قضيته بأن جملة قضيته وقعت حالاً مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفاً بلزومها إلى أن ب يثبت القضاء وإلا فيبقى 
الدروة يخلاف الأرلى فإثة لا (شهان فيد بلزوم شه سالا املا لكان لوا انين فليقامل افيه فى انه مومع ميال الررضي 
المذكورة فإن قضيته بدون الواو حال أيضاً إلا أن يقال هي مع الواو أقرب للحالية سم على حج لكن ليس في كلام م ر 
قضيته والفرق عليه ظاهر'اه. ع ش وفي البجيرمي عن القليوبي ومثله أي مثل له ألف علي قضيته في اللزوم ما لو قال كان 
له علي ألف قضيته فإن لم يقل في هذه قضيته كان لغواً اه. وهذا صريح بعدم الفرق بين وجود الواو وعدمه قوله: (ومر الخ) 


م ر قوله: (نعم إن قال كان من نحو خمر وظننئته يلزمني ي الخ) ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر وإن كذبه 
وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بيئة على المنافي فلا يلزمه شيء شرح م ر قوله: (لأنه لم يقصد حكم الخ) حاصله أننا إنما 
ألزمنا الشافعي لأنه لما لم يعتقد بيع ما ذكر لم نقبله في التعقيب المذكور لمنافاته لما قبله بخلاف غيره فإنه لما اعتقد بيع ما 
ذكر قبلناه في التعقيب لعدم منافاته في اعتقاده وإذا قبلناه ألغاه الحاكم لأنه لا يلزم عنده ولهذا لو كان المقر شافعياً وصدقه 
المقر له في التعقيب ألغاه الحاكم أيضاً قوله: (وفيه نظر ظاهر لقولهم الخ) قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم لا ينافيه العمل 
بالقرينة لكن قضيته عدم اللزوم إذا كان المقر كافراً أيضاً للقرينة وهو وجيه. قوله: (ولو قال كان له علي ألف قضيته فلغو) كذا 
في أصل الروض وفي شرح م ر ما نصه ولو قال كان له علي ألف ولم يكن في جواب دعوى فلغو كما مر لانتفاء إقراره له 
لر وو ان ع يه رعو لازا على امال لق اجا مكرجا اب او تيه لماي اتيت كر عار 
بلزومها إلى أن يثبت يثبت القضاء وإلا فينبغي اللزوم بخلاف الأول فإنه لا إشعار فيه بلزوم شيء حالاً أصلاً فكان لغواً اه. 
فليتأمل فيها في نفسه ثم مع مسألة الروض المذكورة فإن قضيته بدون الواو حال أيضا إلا أن يقال هي مع الواو أقرب إلى 
الحالية قوله: (لأنه لم يقر بشيء حالا) يؤخذ منه الفرق بين هذا وما مر في فصل د يشترط في المقر به في قول الشارح أو هذا 


عليه بألف درهم وأطلقا قبلا ولم ينظر لقوله إنها من ثمن خمرء ولا يجاب لتحليف المدعي وللحاكم استفسارهما عن 
الوجه الذي لزم به الألف. فإن امتنعا لم يؤثر في شهادتهما فيما يظهر كما يعلم مما يأتي بقيده في الشهادات في بحث 
المنتقبة وغيرها (ولو قال) له علي ألف أخذته أنا وفلان لزمه الألف لأنه من تعقيب الإقرار بما يرفعه» ولا ينافيه قولهم 
لو قال غصبنا من زيد ألفا ثم قال كنا عشرة أنفس» وخالفه زيد صدق الغاصب بيمينه لأنه هنا ذكر نون الجمع الدالة 
على ما وصله به فلا رفع فيه أو (من ثمن) بيع فاسد لزمه الألف أو من ثمن (عبد لم أقبضه إذا سلمه) لي (سلمت) له 
الألف وأنكر المقر له البيع وطالبه بالألف (قبل) إقراره كما ذكر (على المذهب وجعل ثمناً) لتترتب عليه أحكامه لأن 
الآخر لا يرفع حكم الأوّل ولا بد من اتصال قوله من ثمن عبد» ويلحق به فيما يظهر كل تقييد لمطلق أو تخصيص لعام 
كاتصال الاستثناء كما هو ظاهر وإلا لبطل الاحتجاج بالإقرار بخلاف لم أقبضهء وقوله إذا الخ إيضاح لحكم لم أقبضه 
وكذا جعل ثمناً مع قبل ولو أقر بقبض ألف عن قرض أو غيره» ثم ادعى إنه لم يقبضه قبل لتحليف المقر له» وأفتى 
البلقيني بأنه لو قال لزوجتي في ذمتي ألف عوض كساويها 11 11 00ؤ[ؤ[زؤ[ز1ؤ0111[11 


أي في فصل الصيغة قوله: (ولا يجاب) كان هذا خاص بمسألة الشهادة لأن فيه تكذيباً للشهود فلو قال من ثمن خمر ولم 
يشهد عليه أحد مع الإطلاق فلا يبعد إجابته للتحليف ثم رأيت فيما يأتي ما يفيد ذلك اه. سم وقوله فيما يأتي الخ أي في 
شرح وجعل ثمناً قوله: (لم يؤثر الخ) وقد يقال بالتأثير لجواز أن يعتقدا لزومه بوجه لا يراه الحاكم اه. ع ش أي لا سيما 
عند وجود قرينة دالة عليه قوله: (لزمه الألف) أي ولا شيء على فلان اه. ع ش قوله: (بما يرفعه) أي يرفع بعضه. قوله: 
(وخالفه زيد) أي فأدعى إنه غصبه وحده مثلاً قوله: (صدق الغاصب) أي فيلزمه عشر الألف اه. ع ش قوله: (ذكر نون 
الجمع الخ) قياس هذا الفرق تصديق المقر إذا قال له علينا ألف ثم قال أخذته أنا وفلان مثلاً اه. سم قوله؛ (الدالة على 
وصله به) وعليه فلو قال هنا أنا وفلان أخذنا من زيد ألفاً كان كالغاصب فيلزمه النصف اه. ع ش قوله: (أو من ثمن بيع 
فاسد) أي ثمن مبيع فاسد اه. ع ش قوله: (وصله) أي فسر نون الجمع قوله: (أو من ثمن عبد) أي أو هذا العبد مثلاً اه. 
مغني قوله: (قبل إقراره) عبارة شرح المنهج قبل قوله لم أقبضه اه. قوله: (كما ذكر) أي بكون الألف من ثمن عبد لم يقبضه 
قوله: (ليترتب عليه أحكامه) حتى لا يجبر على التسليم إلا بعد قبض العبد اه. مغني قوله: (لا يرفع حكم الأول) بل 
يخصصه بحالة دون أخرى قوله: (من إتصال قوله الخ) أي بقوله له علي ألف قوله: (ويلحق به) أي بقوله من ثمن عبد في 
اشتراط الاتصال قوله: (كاتصال الاستثناء) متعلق بقوله: اتصال من قوله: ولا بد من اتصال الخ ومراده بذلك أن ضابط 
الاتصال هنا كضابطه الآتي في الاستثناء و قوله: (ويلحق به الخ) معترض بين المتعلق والمتعلق اه. رشيدي قوله: (وإلا) أي 
وإن لم نقل باشتراط الاتصال قوله: (الاحتجاج بالإقرار) أي فائدة الإقرار قوله: (بخلاف لم أقبضه) أي فيقبل سواء قاله متصلاً 
به أو منفصلاً عنه سم ومغني وشرح منهج وفرق ع ش بأن قوله من ثمن عبد خصصه بجهة معرضة للسقوط بموت العبد فلم 
يقبل منه إلامتصلا ووجب الألف إذا لم يذكر متصلاً لاحتمال وجوبها بسبب آخر بخلاف قوله: لم أقبضه فلم يخصصه 
بتلك الجهة المعرضة للسقوط فقبل مطلقاً اه. قوله: (وقوله: الخ) مبتدأ و قوله: (إيضاح الخ) خبره قوله: (وكذا جعل ثمنا 
من قبل الخ) أي فقوله: جعل ثمناً إيضاح لحكم قوله : قبل قوله: (قبل لتحليف المقر له) بخلاف ما لو قال أقرضني ألفاً ثم 
أدعى أنه لم يقبضه فإنه يقبل ولا فرق في القبول بين أن يقول ذلك متصلاً أو منفصلاً وقد صرح به الماوردي في الحاوي 
وهو المعتمد خلافاً لما في الشامل شرح م ر وقوله: م ر فإنه يقبل أي لأن القرض يستلزم القبض لأنه متحقق قبل القبض 
كما يعلم من بابه اه. سم وقوله م ر لما في الشامل اعتمده المغني عبارته وظاهره أي قول الماوردي إنه لا فرق بين أن 
يذكره متصلاً أو منفصلاً لكن في الشامل إن قاله منفصلاً لا يقبل وهذا أوجه اه. قوله: (وأفتى البلقيني الخ) والقلب إلى هذا 


إلى وكان ملك زيد إلى أن أقررت من أنه إقرار بعد إنكار وذلك لأنه في تلك بقوله: إلى أن أقررت صار مقراً في الحال. 
قوله: (ولا يجاب الخ) كان هذا خاص بمسألة الشهادة لأن فيه تكذيباً للشهود فلو قال من ثمن خمر ولم يشهد عليه أحد مع 
الإطلاق فلا يبعد إجابته للتحليف ثم رأيت فيما يأتي ما يفيد ذلك قوله: (لأنه هنا ذكر نون الجمع الخ) قياس هذا الفرق 
تصديق المقر إذا قال له علينا ألف ثم قال: أخذته أنا وفلان مثلاً قوله: (بخلاف لم أقبضه) أي لا يشترط اتصاله . 
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لغا وليس من تعقيب الإقرار بما يرفعه» لأن هنا شيئاً يرجع إليه وهو الكساوي ولا يتخيل أنها باعته الكسوة بعد أن 
قبضتهاء لأن ذلك ليس عوض الكسوة وإنما هو ثمن قماش كان كسوة اه. 

وخالفه الزركشي فجعله من تعقيب الإقرار بما يرفعه حتى يلزمه الألف أي وما بذمته من كساويها باق بحاله؛ لأن 
قوله عوض كساويها وقع لغواً على بحث الزركشي» ولو ادعى عليه بألف فقال له علي ألف من ثمن مبيع لم يلزمه أي 
إلا أن يقول من ثمن مبيع قبضته منه بخلاف له علي تسليم ألف ثمن مبيع» لأن علي وما بعدها هنا يقتضي أنه قبضهء 
ومن ثم لو قال لم أقبضه لم يصدق (ولو قال له علي ألف إن شاء الله) أو إن أو إذا مثلاً شاء أو قدم زيداً وإلا إن يشاء أو 
يقدم أو إن جاء رأس الشهرء ولم يرد التأجيل (لم يلزمه شيء على المذهب) نظير ما يأتي في الطلاق ومن ثم اشترط 
هنا قصد التعليق قبل فراغ الصيغة كهو ثم وفارق من ثمن كلب بأن دخول الشرط على الجملة يصيرها جزءاً من جملة 
الشرط فلزم تغيير معنى الشرط أوّل الكلام بخلاف من ثمن كلبء لأنه غير معتبر بل مبين لجهة اللزوم بما هو باطل 
شرعاً فلم يقبل (ولو قال ألف لا تلزم لزمه) لأنه غير منتظم (ولو قال له علي ألف ثم جاء بألف. وقال أردت هذا وهو 
وديعة فقال المقر له لى عليك ألف آخر) غير الوديعة وهوالذي أردته بإقرارك (صدق المقر فى الأظهر بيمينه) إنه لا يلزمه 
تسليم ألف أخرى إليه وإنه ما أراد بإقراره إلا هذه لأن عليه حفظ الوديعة فصدق ........ 0 


أميل قوله: (لغا) أي الإقرار بالألف فلا تلزمه لا الإقرار ببقاء كساويها بذمته أخذاً مما بعده قوله: (ولا يتخيل الخ) أي حتى 
يكون مثل له علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه قوله: (لأن ذلك) أي الألف على فرض البيع قوله: (ليبس عوض الكسوة الخ) 
فيه تأمل قوله: (وقع لغواً) أي لم يقبل التعقيب به ولم يحمل الألف عليه قوله: (ولو ادعى) إلى قوله ويظهر في النهاية إلا 
قوله: وسيأتي الى المتن قوله: (شيء) أي تسليمه قوله:(ولم يرد الخ) راجع لما يليه فقط قوله: (ولم يرد التأجيل) فان قصد 
التأجيل ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به قاله في شرح الروض اه. سم وقوله: في شرح الروض أي والمغني ثم قالا ولكن 
من عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصل ثبت لأجل بخلاف ما إذا لم يذكره صحيحاً كقوله إذا قدم زيد وما إذا كان صحيحاً 
لكن ذكره منفصلاً أي فيلزمه حالاً قول المتن (لم يلزمه شيء) سواء أقدم الألف على المشيئة أم لا اه. مغني قوله: (اشترط 
هنا) إلى قول المتن قلت في المغني إلا قوله: بما هو باطل إلى المتن وقوله وكذا إلى قوله: قوله: (قصد التعليق) ينبغي أن 
المراد قصد الإتيان بالصيغة أعم من الإتيان بها بقصد التعليق أو مع الإطلاق بخلاف قصد التبرك فليتأمل سم على حج اه. 
ع ش عبارة المغني تنبيه يشترط قصد الاستثناء قبل فراغ الإقرار وإن يتلفظ به بحيث يسمع من يقر به وأن لا يقصد 
بمشيئة الله تعالى التبرك اه. قوله: (وفارق) أي قوله: إن شاء الله الخ اه. ع ش قوله: (دخول الشرط) أي أداته قوله: (على 
الجملة) أي كشاء الله قوله: (من جملة الشرط) أي من الجملة الشرطية كما عبر بها النهاية والمغني وشرح الروض أي كله 
علي ألف إن شاء الله قوله: (بما هو باطل شرعاً) انظره في نحو أو ألف قضيته اه. سم أي فإنه لا يتأتى فيه فالأولى إسقاطه 
والاقتصار على ما قبله كما فعله شرح الروض والمغني قوله: (لأنه غير ملتزم) أي فلا يبطل به الإقرار وكذا لو قال له علي 
ألف إلا اه. مغني قوله: (وهو الذي أردته بإقرارك) أقيد اه. سم أقول: قضية اتفاق الروض وشرح المنهج والنهاية والمغني 
على ما ذكره هنا وذكر نفي الإرادة في يمين المقر أن ذلك قيد قوله: (لأن عليه الخ) ويحتمل أنه تعدى فيها فصارت مضمونة 
عليه فحسن الإتيان فيها بعلى اه. مغني زاد النهاية وقد تستعمل على بمعني عندي كما في ولهم علي ذنب اه. قوله: 

قوله: (إلا أن يقول الخ) كذا شرح م ر وفيه ولو أقر بقبض ألف عن قرض أو غيره ثم أدعى عدم قبضه قبل لتحليف 
المقر له بخلاف ما لو قال أقرضني ألفاً ثم ادعى أنه لم يقبضه متصلاً أو منفصلاً فإنه يقبل على المعتمد اه. وقوله: فإنه 
يقبل أي لأن القرض لا يستلزم القبض لأنه متحقق عند القرض قبل القبض كما يعلم من بابه قوله: (ولم يرد التأجيل) فإن 
قصد التأجيل ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به قاله في شرح الروض . قوله: (ومن ثم اشترط هنا قصد التعليق) ينبغي أن المراد 
قصد الإتيان بالصيغة أعم من الإتيان بها بقصد التعليق أو مع الإطلاق بخلاف قصد التبرك فليتأمل قوله: (يصيرها جزءاً من 
جملة الشرط) عبارة شرح الروض من الجملة الشرطية ويمكن أن يحمل عليه قوله: جملة الشرط قوله: (بما هو باطل شرعاً) 
انظره في نحو وألف قضية قوله: (وهو الذي أردته بإقرارك) قيد. 


لفظه بها (فإن كان قال) له ألف (في ذمتي أو ديناً) ثم جاء بألف وفسر بالوديعة كما تقرر (صدق المقر له) بيمينه (على 
المذهب) لأن العين لا تكون في الذمة ولا دين والوديعة لا تكون في ذمته بالتعدي» بل بالتلف ولا تلف وأفهم قوله ثم 
جاء أنه لو وصله كعلي ألف وديعة قبل وكذا هنا كعلي ألف في ذمتي أو ديناً وديعة» وقوله أردت هذا إنه لو جاء هنا 
بألف وقال الألف التي أقررت بها كانت وديعة وتلفت وهذه بدلها أنه يقبل لجواز تلفها بتفريط فيكون بدلها ثابتاً في 
ذمتهء (قلت فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة فتقبل دعواه) ولو بعد مدة طويلة (التلف) الواقع اعذ) تقسير 
(الإقرار) بما ذكر (ودعوى الرد) الواقع بعده أيضاً لأن هذا شأن الوديعة» وخرج بقوله بعد الإقرار الذي هو ظرف للتلف 
كما تقرر ما لو قال أقررت بها ظاناً بقاءها ثم بان لي أو ذكرت تلفها أو أني رددتها قبل الإقرار فلا يقبل لأنه يخالف قوله 
على (وإن قال له عندي أو معي ألف صدق) بيمينه (فى دعوى الوديعة والرد والتلف) الواقعين بعد تفسير الإقرار نظير ما 
تقرر في غلى:(قطعاً وال أعلم) 5 لآ إشعار العددي. ومعى :يدم ولا ضمانة؛ .وسيائي لخن العارية:ما يشكل على ذلك 
(ولو أقر ببيع) مثلاً (أو هبة وإقباض) بعدها (ثم قال) ولو متصلاً فئم لمجرد الترتيب (كان) ذلك (فاسداً وأقررت لظني 
الصحة لم يقبل) لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيح.» ولأن الإقرار يراد به الالتزام فلم يشمل الفاسد إذ لا 
التزام فيه» نعم إن قطع ظاهر الحال بصدقه كبدوي حلف فينبغي قبوله وخرج بإقباض» ما لو اقتصر على الهبة فلا يكون 
مقرأ بإقباض وإن قال خرجت إليه منها أو ملكها ما لم تكن بيد المقر له. وذلك لأنه قد يعتقد الملك بمجرد الهبة» وقد 


(لفظة) أي قول المقر علي بها أي بالوديعة قوله: (بيمينه) أي أن له عليه ألفاً آخرى قوله: (لأن العين) أي الألف التي جاء بها 
وقال الخ قوله: (لو وصله) أي التفسير بالوديعة قوله: (وكذا هنا) أي في قوله: كان قال الخ قال م ر في شرحه فيقبل متصلاً 
لا منفصلاً على الأوجه اه. وقضية قوله: أي الشارح ومثله شرح م ر وكذا هنا الخ أن يجري في ذلك قوله قلت الخ اه. 
سم وخالفهما المغني فقال: تبعاً لشرح الروض ما نصه ولوصل دعواه الوديعة بالإقرار كقوله له علي ألف في ذمتي وديعة لم 
يقبل خلافاً لما جرى عليه بعض المتأخرين من القبول فهو نظير ما لو قال من ثمن خمر بعد قوله له علي ألف اه. قوله: 
(بعد تفسير الإقرار) قضيته أنه لو أضاف التلف أو الرد بعد التفسير إلى ما بينه وبين الإقرار لم يقبل منه والمعتمد خلافه كما 
نقله سم على منهج عن الشارح م ر ويمكن جعل الإضافة في كلامه بيانية فيكون التفسير هو نفس الإقرار اه. ع ش وقوله 
والمعتمد خلافه وفاقاً للسيد عمر عبارة البجيرمي الوجه أن يقال أي بعد إقراره كما لا يخفي شوبري أي لأنه يقبل دعواه 
الثلف أو الرد بعد الإقرار ولو قبل التفسير المذكور اه. ويوافق إسقاط المغني لفظ التفسير هنا وفي قوله الآني: الواقعين 
الخ قوله: (كما تقرر) أي بقوله: الواقع قوله: (أو ذكرت) أي تذكرت قوله: (فلا يقبل) قد يتوقف في عدم القبول في قوله: بأن 
لي الخ لأنه أخبر بأن إقراره بناء على الظاهر من بقائها اه. ع ش قوله: (إذ لا إشعار لعندي ومعي الخ) بل هما مشعران 
بالأمانة اه. مغني قول المتن (لم يقبل) أي بالنسبة لسقوط الحق وله تحليف المقر له أن كلامهما صحيح كما يأتي اه. 
ع ش قوله: (حلف) أي غير ملازم لمكان اه. كردي قوله: (فينبغي قبوله) اعتمده م ر وكذا قوله: وهو متجه اه. سم قوله: 
(وخرج) إلى قوله : وقد يؤخذ في المغني قوله: (وإن قال الخ) غاية قوله: (خرجت الخ) أي سلمتها له وخلصت منها اه. 
كردي عبارة المغني والنهاية فلو قال وهبته له وخرجت اليه منه أو وملكه لم يكن إقراراً بالقبض لجواز أن يريد الخروج إليه 
منه بالهبة اه . قوله: (ما لم تكن الخ) وإلا فهو إقرار بالقبض اه. نهاية زاد المغني ولو قال وهبته له وقبضه بغير رضائي 


قوله: (في المتئن فإن كان قال في ذمتي أو ديناً الخ) في الروض وشرحه وإن قال له عندي ألف وديعة ديناً أو مضاربة 
ديناً لزمه الألف مضموناً عليه اه. وفي الروض فصل وإذا قال: بعتك أو أعتقتك أو خالعتك بكذا فلم تقبلي فقالت قبلت 
صدقت بيمينها اه. وينبغي أن لا يجب يمين مؤخذة بقوله: فلم تقبلي ثم قال في الروض آخر الباب ومن ادعى أنه باع من 
عند نفسه أو من حر أباه بألف فأنكر وحلف المدعى عليه عتق عليه وسقط المال اه. قوله: (وكذا هنا) أي فى قوله: فإن 
كان قال: الخ قال م ر في شرحه أي فقبل متصلاً لا منفصلاً على الأوجه اه. وقضية قوله: يعني الشرح ومثله شرح م ر 
وكذا هنا الخ أن يجري في ذلك قوله: قلت الخ قوله: (وخرج بقوله: الخ) كذا شرح م ر قوله: (ينبغي قبوله) اعتمده م ر 
وكذا قوله وهو متجه. 
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يؤخذ منه أن الفقيه الذي لا يخفى عليه ذلك بوجه يكون في حقه بمنزلة الاعتراف بالإقباض وهو متجهء ويظهر أيضاً أنه 
لو قال ملكها ملكا لازماً وهو يعرف معنى ذلك كان مقراً بالقبض أيضاً (وله تحليف المقر له) أنه ليس فاسداً لإمكان ما 
يدعيه ولا تقبل بينته لأنه كذبها بإقراره (فإن نكل حلف المقر) على الفساد وحكم به (وبرىء) لأن ليمين المردودة 
كالإقرار قيل قوله برىء غير مستقيم» لأن النزاع في عين ورد عليها بنحو بيع لا في دين اه. ويرد بأنه وإن كان في عين 
لكنه قد يترتب عليه دين كالثمن فغلب» على أنه يصح أن يريد ببرىء غاية بطل الذي بأصله (ولو قال هذه) الدار أو البر 
مثلا وهي بيده (لزيد بل) أو ثم ومثلها الفاء هنا وفيما يأتي (لعمرو أو غصبتها من زيد بل) أو ثم (من عمر وسلمت لزيد) 
سواء أقال ذلك متصلاً بما قبله أم منفصلاً عنه وإن طال الزمن لامتناع الرجوع عن الإقرار بحق آدمي. (والأظهر أن 
المقر يغرم قيمتها) إن كانت متقوّمة ومثلها إن كانت مثلية (لعمرو) وإن أخذها زيد منه جبراً بالحاكم لأنه حال بينه وبين 


فالقول قوله: لأن الأصل عدم الرضا نص عليه والإقرار بالقبض هنا كالإقرار به في الرهن فإذا قال لم يكن إقراري عن حقيقة 
فله تحليف المقر له إنه قبض الموهوب وإن لم يذكر لإقراره تأويلاً اه. قالع ش قوله: فهو إقرار بالقبض فيه أن مجرد 
اليد لا يستلزم كون القبض عن الهبة بل يجوز كونه في يده عارية أو غصباً ولم يأذن له بعد الهبة في القبض عنها اه. قوله: 
(منه) أي من التعليل قوله: (يكون) أي قوله: خرجت الخ اه. ع ش قوله: (إنه) أي المقر بالهبة. 

قوله: (ملكها الخ) أي وهبته له وملكها الخ قوله: (معنى ذلك) وهو الإقباض قوله: (إنه ليس) إلى قول المتن والأظهر 
في المغني إلا قوله: وإن كان إلى يصح وقوله: ومثلها إلى المتن وإلى قول الشارح وقضيته في النهاية إلا قوله: أو البر 
وقوله: إن كانت إلى المتن قوله: (بينته) أي المقر قوله: (وحكم به) أي بالفساد اه. ع ش . قوله: (ويرد بأنه الخ) وأجاب 
الوالد رحمه الله تعالى بأن قوله: وبرىء أي من الدعوى فيشمل حينئذ العين والدين فلا اعتراض حيتئذ على المصنف اه. 
نهاية زاد سم بعد ذكره جواب الشهاب الرملي المار ويجاب أيضاً بأن قوله: وبرىء أي من تبعه ذلك أو عهدته اه. أقول 
وهو المراد بالجواب الثاني في الشرح إذ غاية بطلان البيع أو الهبة البراءة من تبعته قوله: (كالثمن) يتأمل فإن الثمن للمقر لا 
عليه اه. سم وقد يجاب بأن المراد بالثمن قيمة التالف قوله: (الذي بأصله) أي في المحرر والموصول نعت بطل قوله: 
(ذلك) أي بل لعمر وقول المتن (يغرم قيمتها الخ) والأقرب أنه يلزمه مع القيمة أجرة مثل مدة وضع الأول يده عليها اه. 
ع ش زاد سم ولو باع عيناً ثم أقر بأنه كان وقفها على زيد فهل يلزمه أن يغرم له بدل ريعها وفوائدها لأنه حال بينه وبينها 
بالبيع فيه نظر واللزوم غير بعيد فليراجع اه. قوله: (ومثلها إن كانت مثلية) اقنصر في شرح الروض على قوله وقضية التعليل 
أنه لو كان المقر به مثليأ غرم القيمة أيضاً اه. وهو ظاهر ورجع إليه م راه. سم عبارة ع ش قوله م ر ولو كانت مثلية وفي 
بعض النسخ إن كانت متقومة ومثلها إن كانت مثلية وقال: سم إنه رجع عما في ذلك البعض إلى هذه النسخة اه. وعبارة 
البجيرمي على شرح منهج قوله وغرم المقر بدله أي من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم وجرى عليه ابن حجر والذي قاله 
والد شيخنا م ر في حواشي شرح الروض وجوب القيمة مطلقاً وهو الراجح أي لأن الغرم للحيلولة شوبري فلو رجع المقر 
به ليد المقر دفعه لعمرو واسترد ما غرمه له وله حبسه تحت يده حتى يرد ما غرمه له اه. ع ش اه. 


قوله: (قيل قوله: برىء غير مستقيم الخ) أجاب شيخنا الشهاب الرملي بأن قوله وبرىء أي من الدعوى فيشمل حينئذ 
الدين والعين فلا اعتراض خينئذ على المصنف شرح م ر أقول يجاب أيضاً بأن قوله: وبرىء أي من تبعة ذلك أو عهدته 
قوله: (كالئمن) يتأمل فإن الثمن للمقر لا عليه قوله: (في المتن أو غصبتها من زيد بل من عمر وسلمت لزيد والأظهر أن المقر 
يغرم قيمتها لعمرو) هل يلزمه مع القيمة أجرة المثل أيضاً بناء على أن الغاصب يلزم مع قيمة الحيلولة أجرة المثل ولو باع 
عيناً ثم أقر بأنه كان وقفها على زيد فهل يلزمه أن يغرم له بدل ريعه وفوائده لأنه حال بينه وبينها بالبيع فيه نظر واللزوم غير 
بعيد فليراجع . 

فرع: قال في الروضى فرع باع ثم أقر بعد الخيار بالبيع لآخر أو بالغصب لم يبطل وغرم للآخر قال في شرحه وخرج 
ببعد الخيار المذكور ما لو أقر في زمنه فينفسخ البيع ورد إلى المشتري الثمن اه. قوله: (سواء أقال ذلك متصلاً الخ) كذا 
شرح م ر قوله: (ومثلها إن كانت مثلية) اقتصر في شرح الروض على قوله وقضية التعليل إنه لو كان المقر به مثلياً غرم القيمة 
أيضاً اه. وهو ظاهر ورجع إليه م ر. 


كت الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


ملكه بإقراره الأوّل كما يضمن قناً غصبه فأبق من يده. وقضيته أن المغروم هوالقيمة لا غيرء إذ لو عادت للمقر سلمها 
له واسترجع القيمة» وقد يجاب بأن الحيلولة هنا بوجه مملك فكانت أقوى من تلك فغرمه البدل عملاً بتعذر رجوعه 
للمقر» فإذا فرض رجوعه رتب عليه حكمه ويجري الخلاف في غصبتها من زيد وهو غصبها من عمروء فإن قال 
غصبتها منه والملك فيها لعمرو سلمت لزيد لأنه اعترف له باليد» ولا يغرم لعمرو لاحتمال كونها ملك عمرو وهي في 
يد زيد بنحو إجارة أو رهن» ولو قال عن عين في تركة مورثه هذه لزيد بل لعمرو لم يغرم لعمرو على الأوجه والفرق 
أنه هنا معذور لعدم كمال اطلاعه» (ويصح الاستثناء) هنا ككل إخبار وإنشاء لوروده في الكتاب والسنة وهوإخراج ما 
لولاه لدخل بنحو إلا كاستثنى أو أحظ من الثني بفتح فسكون,ء أي الرجوع لأنه رجع عما اقتضاه لفظه (إن اتصل) 
بالاجماع وما حكى عن ابن عباس قيل لم يصح وإن صح فمؤول.» نعم لا يضر يسير سكوت بقدر سكتة تنفس وعي 
ولا لتذكر ا ا ا ا ااي 0 


قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (لا غير) أي في كل من المثلي والمتقوم. قوله: (وقد يجاب الخ) ظاهر كلامهم أنه لا 
فرق و قوله: (بوجه مملك) أي لأن الحيلولة بإقراراه الأول والمقر له الأول قد ملك بهذا الإقرار بخلاف مسألة الأباق فإن 
ملك الآبق لم يثبت لغير مالكه اه. سم قوله: (هنا) أي في مسألة الإقرار و قوله: (من تلك) أي من الحيلولة في مسألة الأباق 
قوله: (حكمه) أي تسليمه للمقر له واسترجاع البدل منه وهل له حبسه حتى يرد له ما غرمه أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه. 
ع ش قوله: (ويجري) إلى قوله: ولو قال في المغني والى المتن في النهاية قوله: (في غصبتها من زيد اللخ) أي فتسلم لزيد 
ويلزمه قيمتها لعمرو اه. ع ش قوله: (منه) أي من زيد قوله: (هنا ككل) إلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله: إخراج 
إلى من الثني وقوله ويظهر إلى ويشترط قوله: (وهو اخراج) إلى المتن في المغني قوله: (من الثني) أي مأخوذ منه خبر ثان 
لقوله : وهو قوله: (لأنه) أي سمى الإخراج المذكور بالاستثناء لأنه الخ قوله: (لفظه) أي لفظ المستثنى بكسر النون قول المتن 
(إن اتصل الخ) أي وسمعه من بقربه اه. ع ش قوله: (وما حكى عن ابن عباس) أي من عدم اشتراط الاتصال اه. ع ش 
قوله: (بسير سكوت بقدر سكتة الخ) عبارة المغني الفصل اليسير بسكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت اه. قوله: 
(وعي) بكسر العين التعب من القول قوله: (ولا لتذكر الخ) هل يقبل اه. سم عبارة الشوبري انظر ما لو سكت وادعى واحداً 
مما ذكر هل يقبل منه ذلك ويصح استثناؤه أولا والفرض أن لا قرينة أما إذا كانت فإنه يقبل كما هو ظاهر فليحرر اه. أقول 
قد يتبادر من الاستدراك المذكور أن السكوت اليسير بقدر التنفس مغتفر مطلقاً سواء وجد واحداً مما ذكر من الأعذار أم لا 
نعم عبارة المغني المارة ظاهرها اشتراط وجوده بالفعل وعليه يظهر تردد المحشي قوله: (لتذكر) أي تذكر قدر ما يستثنيه أي 


قوله: (وقضيته أن المغروم هو القيمة لا غير) في الروض وشرحه ما نصه ومتى انتزعت عين من يد رجل بيمين لنكوله 
ثم أثبت أي أقام بها آخر بينة غرم له الرجل القيمة بناء على أن اليمين المردود كالإقرار اه. ولعل غرمه إذا تعذرت وإلا 
فالبينة أثبتتها له فينتزعها ممن هي في يده قال في الروض ولو شهد المقر به العمر ولم يقبل لأنه غاصب أي فهو فاسق قال 
في شرحه وعلى هذا فقضيته إنه إن شهد بذلك بعد توبته قبلت شهادته اه. فانظره مع أنه يتهم بدفعه بشهادته غرمه القيمة 
لعمرو. قوله: (وقد يجاب الخ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق وقوله: بوجه مملك لأن الحيلولة بإقراره للأول والمقر له الأول قد 
ملك بهذا الإقرار بخلاف مسألة الأباق فإن ملك الآبق لم يثبت لغير مالكه قوله: (ويجري الخلاف الخ) قال في شرح الروض 
قال الماوردي ولو قال غصبتها من زيد وغصبتها من عمرو فهل هو كقوله غصبتها من زيد وعمرو حتى تسلم إليهما فيه 
وجهان اه. ومال السبكي إلى المنع قال لأنهما إقرار إن بغصبين مستقلين بخلاف ما إذا عطف ولم يعد العامل فإنه إقرار 
واحد لهما معاً اه. قوله: (بنحو إجارة أو رهن) قال السبكي وفهم ابن الرفعة من ذلك أن العين المغصوبة من يد المستأجر 
أو المرتهن ترد عليه ويبرأ الغاصب من الضمان قال بل ذلك مصرح به في كلامهم قلت وهذا صحيح ولا ينافي قولنا إنهما لا 
يخاصمان على أحد الوجهين اه. ثم قال وأطلقوا في قوله: غصبتها من زيد بل من عمر وغرم القيمة وذلك أن الإقرار 
بالغصب يتضمن الإقرار بالملك وهنا بخلافه فطريق الجمع أن يجعل لتصوير ثم فيما إذا أقر بالملك أو يقال: إطلاق الإقرار 
بالغصب يقتضي الإقرار بالملك لغيره وعلى هذا تتقيد هذه المسألة بما إذا ذكره متصلا بكلامه اه. قاله في شرح الروض: 
قوله: (على الأوجه) اعتمده م ر قوله: (ولا لتذكر الخ) هل يقبل. 


فصل في يبان أنواع من الإقرار وفي يبان الاستناء ردك 


وانقطاع صوت ويضر يسير كلام أجنبي كله على ألف الحمد لله إلا مائة» وكذا استغفر الله ويا فلان على ما أشار إليه 
في الروضة فإنه لما نقل صحة الاستثناء مع ذلك نظر فيهء قال غيره والنظر واضح في يا فلان بخلافه في استغفر الله 
لقول الكافي لا يضرء لأنه لاستدراك ما سبق» ويظهر أنه لا يضر اليسير مطلقاً من غير المستثنى كغير المطلوب جوابه 

في البيع بل أولى» ود يشترط قصده قبل فراغ الإقرار نظير ما يأتي في الطلاق ولكونه رفعاً لبعض ما شمله اللفظ احتاج 
لنية وإن كان إخباراً ولا بعد في ذلك خلافاً للزركشي (ولم يستغرق) المستثنى المستثنى منه فإن استغرقه كعشرة إلا 
عشرة بطل الاستثناء إجماعا إلا من شذ للتناقض الصريح» ومن ثم لم يخرجوه على الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز إذ 
لا تناقض فيهء ومحل ذلك إن اقتصر عليه وإلا كعشرة إلا عشرة إلا أربعة صح ولزمه أربعة» لأنه استثنى من العشرة 
عشرة إلا أربعة وعشرة إلا أربعة ستة أو لأن الاستثناء من النفي إثبات وعكسه كما قال (فلو قال له على عشرة إلا نسعة 
إلا ثمانية وجب تسعة) أي إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم فتضم للواحد الباقي من العشرة وطريق ذلك ونظائره أن 
تجمع كل مثبت وكل منفي» وتسقط هذا من ذلك فالباقي هو الواجب فمثبت هذه الصورة ثمانية عشرة ومنفيها تسعة 
أسقطها منها تبق تسعة» ولو زاد عليها إلى الواحد كان مثبتها ثلاثين ومنفيها خمسة وعشرين أسقطها منها تبق خمسة هذا 
كله إن كرر بلا عطف وإلا كعشرة لا خمسة وثلاثة أو إلا خمسة وإلا ثلاثة كانا مستثنيين من العشرة فيلزمه درهمان» 
فإن كانا لو جمعا استغرقا كعشرة إلا سبعة وثلاثة اختص البطلان بما به الاستغراق وهو الثلاثة فيلزمه ثلاثة» وفي ليبس 


إن كان بقدر سكتة التنفس ع ش اه. بجيرمي قوله: (وانقطاع صوت) وانظر ولو طال زمنه أو لا ظاهر كلامهم الأول فليتأمل 
شوبري اه. بجيرمي مي أقول بل كلامهم كالصريح في الثاني قوله: (ويضر يسير كلام الخ) وسكوت طويل نهاية ومغني قوله: 
(الحمد لله) ومثل ذلك في الضرر الفصل بالصلاة على النبي ككلةٍ اه. ع ش قوله: (على ما أشار إليه الخ) يعني في 
استغفر الله ويا فلان رشيدي وع ش قوله: (فإنه) أي صاحب الروضة قوله: (مع ذلك) أي استغفر الله ويا فلان قوله: (لقول 
الكافي لا يضر) وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه. سم واعتمده المغني والزيادي قوله: (لاستدراك الخ) فكان ملائماً 
ا كردي قوله: (مطلقاً) أي أجنبياً أولاً قوله: (من غير المستثنى) بكسر النون أي المقر قوله: 
(كغير المطلوب الخ) أي كما لا يضر من غير الخ قوله: (بل أولى) إذ لا ارتباط هنا بينهما بخلافه هناك اه. سم قوله: (قبل 
فراع الإترانا أي ولي مع اجر حيرك بمنه :أو عند أولاركيرك: ملا وزن غريت الذي قبل فراع الطبيفة ثم انين مااتقدم أغرن ينم 

في التعليق بإن شاء الله في قوله: ينبغي الخ أن يكتفي هنا بقصد الإتيان بصيغة الاستثناء قصده أو أطلق اه. ع ش أقول 
وكلام المغني كالصريح في الاكتفاء بذلك قوله: (ولا بعد الخ) ما فيه من البعد لا ينكر كما يعرف بالتأمل لوضوح الفرق بين 
الإنشاءات والإخبارات اه. رشيدي قول المتن (ولم يستغرق) أي ولو بحسب المعنى كما يأتي في قوله: ويصح من غير 
الجنس الخ . قوله: (ومحل ذلك) أي البطلان (إن اقتصر الخ) ومحله أيضاً في غير ألوصية أما فيها كوصيت له بعشرة إلا 
عشرة فيصح الاستثناء ويكون رجوعاً ذكره السيوطي وغيره اه. سم وفي البجيرمي عن ع ش ما يوافقه من غير عزو قوله: 
(أو لأن الخ) عطف على لأنه استثنى الخ قول المتن (وجب) في نسخ النهاية والمغني لزمه قوله: (فتضم للواحد الخ) أي 
فيكون الواجب تسعة قوله: (وطريق ذلك) أي معرفة ما يجب في ذلك قوله: (هذا من ذاك) أي المنفي من المثبت قوله: 
(أسقطها) بصيغة الأمر قوله: (ولو زاد عليها الخ) أي فقال إلا سبعة إلا ستة وهكذا إلى الواحد قوله: (هذا كله الخ) أي 
وجوب التسعة في مثال المتن والخمسة في مثال الشرح بل رجوع كل استثناء لما يليه إذا ذكر المستثنيات بلا عطف وأما إذا 
كانت مع العطف فيرجع الجميع للأول ويلغو منها ما حصل به الاستغراق سواء أعيدت إلا مع العطف أو لا وقس عليه ما إذا 
عطف بعضها فقط. 


قوله: (لقول الكافي لا يضر) وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي قوله: (ويظهر إنه لا يضر اليسير مطلقاً من غ غير المستثتى الخ) 
ويظهر إن عدم الضرر هنا وإن قلنا بالضرر هناك من غير المطلوب وجوابه أيضاً أنه لا ارتباط هنا بينهما بخلافه هناك . قوله: 
(ومحل ذلك إن اقتصر الخ) محله أيضاً في غير الوصية أما فيها كأوصيت له بعشرة إلا عشرة فيصح الاستثناء ويكون رجوعاً 
ذكره السيوطي في شرح نظم جمع الجوامع وذكره غيره أيضاً قوله: (وتسقط هذا) أي المنفي وقوله: من ذاك أي المثبت. 


له علي شيء إلا خمسة يلزمه خمسة وفي ليس له على عشرة إلا خمسة لا يلزمه شيء» لأن عشرة لا خمسة خمسة» 
فكأنه قال ليس له على خمسة بجعل النفي متوجهاً إلى المستثنى والمستثنى منهء وإن خرج عن قاعدة الاستثناء من النفي 
إثبات احتياطاً للالزام وفي ليس له علي أكثر من مائة لا يلزمه المائة ولا أقل منهاء ولا يجمع مفرق في المستثنى منه ولا 
في المستثنى ولا فيهما لاستغراق ولا لعدمه فعلي درهم ودرهم ودرهم إلا درهماً مستغرق 00000 


قوله: (وفي ليس له علي شيء) هذا عام وقوله: إلا خمسة خاص و قوله: (ليس له علي عشرة) هو خاص ويؤخذ من 
ذلك ضابطاً حاصله أنه إن كان المستثنى منه عاماً عمل الاستثناء كالمثال الأول وإن كان خاصاً ألغي الاستثناء كالمثال الثاني 
وهذا تقييد لقولهم الاستثناء من النفي اثبات أي محله إذا لم يدخل النفي على خاص وإلا فلا يلزمه شيء بجعل النفي 
متوجهاً لكل من المستثنى والمستثنى منه زيادي اه. بجيرمي أقول قد يناقش هذا في تعبير الشارح بالخروج عن القاعدة ثم 
رأيت مناقشة السيد عمر الآنية قوله: (يلزمه خمسة) قد يوجه بأنه لو لم يرد إثبات المستثنى كان لغواً لكفاية ما قبله على هذا 
التقدير فتأمله أه. سم قوله: (إلى المستثنى منه) أي إلى مضمون لفظيهما وهو الباقي من المستثنى منه بعد إخراج المستثنى 
وإلا فحمل عبارته على ظاهرها لا يخلو عن إشكال اه. سيد عمر قوله: (وإن خرج عن قاعدة الاستثناء الخ) وقد ينازع في 
خروجه عن القاعدة المذكورة لأن مرادهم كما هو ظاهر أن ذلك هو مؤدى لفظ الاستثناء عند تعين انصباب النفي على 
المستثنى منه لأنه حينئذ يصح التعبير بالاستثناء عن النفي ما إذا كان المراد نفي الباقي من المستثنى منه بعد إخراج المستثنى 
والنفي داخل على المجموع والمنفي بالحقيقة الباقي المذكور لا كل واحد من المستثنى منه والمستثنى وإن أوهم ذلك تعبير 
الشارح بقوله متوجهاً الخ لكن يتعين تأويله بما أشرنا إليه ولعل حمل العبارة المذكور على ظاهرها هو الذي أوقعه في قوله: 
وإن خرج الخ فليس ماذكر على هذا التقدير من الاستثناء من النفي بل من الإثبات ثم لوحظ انصباب النفي عليه وهذا 
الاحتمال وإن لم يكن متعيناً لاحتمال العبارة للمعنيين إلا أنه رجح فيما نحن فيه لبناء الإقرار على اليقين وأصل براءة الذمة 
كما أشار إليه بقوله احتياطا الخ اه. سيد عمر قوله: ا ل مو ا ل 
اه. ع ش قوله: (ولا ب يجمع الخ) عبارة المغني ولا يجمع مفرق بالعطف في المستثنى أ و المستثنى منه أو فيهما | إن ماحصل 
بجمعه استغراق 0 وإن اقتضت الجمع لا يخرج الكلام عن كونه إذ جملتين من جهة اللفظ الذي يدور 
عليه الاستثناء وهذا مخصص لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا إلى الأخير فقط اه. وقوله: وهذا 
مخصص الخ ذكره سم عن شرح الروض وأقره قوله: (ولا فيهما) كقوله له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهماً ودرهمآ 
ودرهماً فيلزمه ثلاثة لأنه إذا لم يجمع مفرق المستثنى والمستثنى منه كان المستثنى درهماً من درهم فيلغو اه. قوله: 
(لاستغراق الخ) لفظ المنهج في استغراق بفي بدل اللام وقضيته كعبارة المغني المارة أن اللام هنا بمعنى الوقت فالمعنى 
حينئذ إذا وجد الاستغراق بلا جمع المفرق لا يجمع لدفع ذلك الاستغراق كالمثال الأول وإذا انتفى الاستغراق بلا جمع 
المفرق لا يجمع تحصيله كالمثال الثاني والثالث ويحتمل أن اللام على بابه فالمعنى لأجل تحصيله كالمثال الثاني والثالث أو 
لأجل دفعه كالمثال الأول عبارة البجيرمي قوله في استغراق أي لأجل استغراق ففي اللام كما عبر بها م ر أي لأجل دفعه إذا 
كان الجمع في المستثنى منه أو لأجل تحصيله إذا كان في المستثنى أو فيهما اه. قوله: (فعلي درهم الخ) وكذا علي درهمان 
ودرهم إلا درهماً قوله: (نعلي درهم الخ) ذكر أربعة أمثلة آخرها للمفهوم كما يدل عليه تعليله وثلائة لمنطوق أولها لعدمٍ 
الجمع في المستثنى منه وثانيها وثالثها لعدمه في المستثنى وذكر له مثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن لا يجوز جمع أصلاً 
كالأول منهما أو يكون ‏ جمع جائز مع جمع جائز كالثاني منهما لأن الأولين فيه يجوز جمعهما ولا يجوز جمع الثالث معهما 
أو إلى أنه لا فرق بين أن يكون - جميع أفراده مفرقة كالمثال الثاني أو بعضها مجموعاً كالمثال الأول اه. بجيرمي قوله: 


قوله: (يلزمه خمسة) قد يوجه بأنه إن لم يرد إثبات المستثنى كان لغو الكفاية ما قبله على هذا التقدير فتأمله . 

قوله: (ولا يجمع مفرق الخ) قال في الروض فقوله درهمان ودرهم إلا درهماً يوجب ثلاثة انتهى وأقول: قضية قاعدة 
رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات لزوم درهمين فقط لأن المستثنى باعتبار رجوعه للمعطوف عليه صحيح لعدم الاستغراق 
فتأمله ثم رأيت في شرح الروض عقب قوله: ولا يجمع مفرق في المستثتى أو المستثنى منه أو فيهما قال: وهذا تخصيص 
لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا إلى الآخير فقط انتهى . 
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فيلزمه ثلاثة وثلاثة إلا درهمين ودرهماً أو إلا درهماً ودرهماً ودرهماً يلغي درهماً. لأن به الاستغراق فيجب درهم وكذا 
ثلاثة إلا درهماً ودرهماً يلزمه درهم لجواز الجمع هنا إذ لا استغراق (ويصح من غير الجنس) وهو المنقطع (كألف) 
دراهم (إلا ثوباً) لوروده لغة وشرعاً نحو الا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً» [مريم: 157 (ويبين بثوب قيمته دون 
ألف) حتى لا يستغرق فإن بين بثوب قيمته ألف بطل الاستثناء؛ لأنه لما بين الثوب بالألف صار كأنه تلفظ به ولزمه 
الألف وفي شيء إلا شيئاً يعتبر تفسيره» فإن فسر بمستغرق بطل الاستثناء 0 
الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم) له (إلا ذا الدرهم) وكهذا الثوب له الأكمه لصحة المعنى فيه» إذ هو إخراج بلفظ 
متصل فأشبه التخصيص (وفى ي المعين وجه شاذ) أنه لا يصح الاستثناء منه لتضمن الإقرار بها ملك جميعها فيكون 
الاستثناء رجوعاً بخلافه في الدين» فإنه مع الاستثناء عبارة عن الباقي ويرد فرقه بأنه تحكم صرف (قلت ولو قال هؤلاء 
العبيد له إلا واحداً قبل) ولا أثر للجهل بالمستثنى كما لو قال إلا شيئاً (ورجع في البيان إليه) لأنه أعرف بنيته ويلزمه 
البيان لتعلق حق الغير به فإن مات خلفه وارثه (فإن ماتوا إلا واحداً وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه) أنه الذي أراده 
بالاستثناء (على الصحيح والله أعلم) لاحتمال ما ادّعاه. ولو قتلوا قتلاً مضمناً قبل قطعاً لبقاء أثر الإقرار. 

فرع : أفتى ابن الصلاح بأنه لو قامت بينة على إقراره لزيد بدين» فأقام بينة على إقرار زيد أنه لا يستحق عليه شين 
وتاريخهما واحد ارم ترق لا اده لامكو ودع عو لبر عبان كدرو لجوك تر مالتسا لحارم لاحك وا ووو ع أرقو وديا ما ا 2 


اللبلزقه للالة) 00 المستدي ننه إذا لم يمجع مترقه كان الدرهم الراتكل سبتتي م كرهم واد فسشترق فيلعز هيه مغني 
قوله: (وثلاثة الخ) أي وعلى ثلاثة الخ قوله: (فلغى درهماً) أي فى الصورتين قوله: (لأن به الاستغراق) أي لأن الاستغراق إنما 
حصلا :به فللقيه فتيقى استتناء اثنين من ثلالة فيكوق الزاجب واحداقوله: (لجواز الجمع هنا) أي جمع المستثنى قول المتن 
(ويصح من غير الجدس) أي جنس المستثنى منه خلافاً للإمام أحمد في بطلانه مطلقاً وللإمام أبي حنيفة في بطلانه في غير 
المكيل والموزون قليوبي اه. بجيرمي قوله: (من غير الجنس) وينبغي أن مثل الجنس النوع والصفة اه. ع ش قول المتن 
(ويبين الخ) أي إن بينه الخ اه. منهج قوله: (تلفظ به) أي بالألف قوله: (ولزمه الألف) عطف على جملة بطل الاستثناء وكان 
الأولى التفريع قوله: (وفي شيء إلا شيثاً الخ) عبارة النهاية والمغني ولو قال له علي شيء إلا شيئاً أو مال إلا مالا أو نحوهما 
فكل من المستثنى والمستثنى منه مجمل فليفسرهما فإن فسر الثاني بأقل مما فسر به الأول صح الاستثناء وإلا لغا ولو قال له 
علي ألف إلا شيئاً أو عكس فالألف والشيء مجملان فليفسرهما مع الاجتناب في تفسيره عما يقع به الاستغراق ولو قال له 
علي ألف إلا درهما فالألف مجمل فليفسره بما فوق الدرهم ولو فسره ما قيمته درهم فما دونه كان الاستثناء لاغياً وكذا 
التفسير ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح اه قوله: (وكهذا الثوب) إلى قوله: فإنه في النهاية قول المتن (لا هذا البيت 
الخ) ومثله كما هو ظاهز إلا ثلثها مثلاً قوله: (الأكمه) أي وإن كان الكم بصفة بقية الثوب ولم يصلح لغير المقر له اه. ع ش 
قوله: (فأشبه التخصيص) التخصيص لا يتوقف على الاتصال اه. سم قول المتن (قبل) أي استثناؤه قوله: (ولا أثر) إلى الفرع 
في النهاية والمغني قوله: (إلا شيئاً) أي له علي عشرة دراهم إلا شيئاً قول المتن (صدق بيمينه) أي إذا كذبه المقر له اه. 
مغني قوله: (ولو قتلوا قتلاً الخ) أي إلا واحد أو زعم أنه المستثنى اه. سم قوله: (قبل) أي تفسيره قوله: (لبقاء أثر الإقرار) 
وهو القيمة ويؤخذ منه أنه لو قال غصبتهم إلا واحداً فماتوا وبقي واحد وزعم أنه المستثنى أنه يصدق لأن أثر الإقرار باق 
وهو الضمان نهاية ومغني . قوله: (أفتى ابن الصلاح الخ) في أدب القضاء للغزي ما نصه في أدب القضاء لابن القاص لو جاء 
بورقة فيها إقرار زيد وجاء زيد بورقة فيها إبراء من المقر له فإن أطلقتا أو أرختا بتاريخ متحد أو أرخت واحدة وأطلقت أخرى 
لم يلزمه شيء نعم إن أرختا وتأخرتا وتأخر تاريخ الإقرار عمل به انتهى م ر اه . سم وهذا فيه تأييد لقول الشارح الآتي 


قوله: (فأشبه التخصيص) التخصيص لا يتوقف على الاتصال قوله: (ولو قتلوا قتلاً مضمناً) أي إلا واحداً وزعم إنه 
إبراء من المقر له فإن أطلقتا أو أرختا بتاريخ متحد أو أرخت واحدة وأطلقت أخرى لم يلزمه شيء نعم إن أرختا وتأخر تاريخ 
الإقرار عمل به انتهى م ر. 


كم الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


حكم بالأولى» لأنه ثبت بها الشغل وشككنا في الرفع والأصل عدمه»ء وخالفه غيره فقال لا يلزمه شيء كما مر أي 
للتعارض المضعف لاستصحاب ذلك الشغل وهو ظاهرء ولو أقر بدين لآخر ثم ادّعى أداءه إليه وأنه نسي ذلك حالة 
الإقرار سمعت دعواه للتحليف فقط أخذاً مما مر في الرهن» فإن أقام بينة بالأداء قبلت على ما أفتى به بعضهم لاحتمال 
ما قاله فلا تناقض كما لو قال لا بينة لي ثم أتى ببينة تسمع وفيه نظرء والفرق ظاهر إذ كثيراً ما يكون للإنسان بينة» ولا 
يعلم بها فلا ينسب لتقصير بخلاف مسألتنا ثم محل قبول ادّعاء النسيان كما قاله بعضهم ما لم يلتزم عدم قبول قوله فيه 
بأن يذكر في ألفاظ الإقرار بعدم الاستحقاق ولا نسياناء لأن دعواه حينئذ مخالفة لما أقر به أوّلاً ونظير ذلك ما لو حلف 
لا يفعل كذا عامداً ولا ناسياً ففعله ناسياء فإنه يحنث» وقد ينافيه إطلاق قولهم لو أبرأه براءة عامة وكان له عليه دين 
سلم مثلاً فادعى أنه لم يعلم به حالة الإبراء أو علمه ولم يرده صدق بيمينه» ويفرق بينه وبين الحلف بأن الإقرار لا يقبل 
التزام خلاف ما دل عليه اللفظ, لأنه إخبار عن حق سابق فكيف يدخل فيه التزام أمر مستقبل بخلاف الإنشاء فإنه يقع 
في الحال والمستقبل فأثر فيه التزام الحنث بما فعله نسياناء ولو قال لا حق لي على فلان ففيه خلاف في روضة شريح 
والراجح منه أنه إن قال فيما أظن أو فيما أعلم ثم أقام بينة بأن له عليه حقاً قبلت» وإن لم يقل ذلك لم تقبل بينته إلا إن 
اعتذر بنحو نسيان أو غلط ظاهر. 

فائدة : كثر كلامهم في قاعدة الحصر والإشاعة؛ وحاصله أنهم قد يغلبون الأوّل قطعاً أو على الأصح والثاني 


وهو ظاهر قوله: (حكم بالأولى) اعتمده م ر اه. سم قوله: (بها) أي بالبينة الأولى قوله: (وخالفه) أي ابن الصلاح قوله: (كما 
مر) أي قبيل فصل الصيغة اه. كردي قوله: ( للتحليف) أي لتحليف المقر له أنه لم يؤده إليه قوله: (مما مر في الرهن) أي في 
قول المصنف ولو أقر بألفين ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة اه. كردي قوله: (قبلت على ما أفتى به بعضهم) واعتمده 
م رااه. سم قوله: (وفيه نظر) أي في القياس المذكور قوله: (ثم محل قبول إدعاء النسيان) أي في نحو مسألتنا لتحليف 
المقر له قوله: (كما قاله بعضهم) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه. قوله: (فيه) أي في ادعاء النسيان قوله: 
(بأن يذكر) بيان للمنفي اه. كردي قوله: (ولا نسياناً) عطف على عدم الاستحقاق كأن يقول بعد الإقرار ولا أستحق عليه 
شيئاً ولا نسياناً أي ولست ناسياً في هذا الإقرار ولا أستحق عليه بدعوى النسيان قوله: (لأن الخ) أي فإذا التزم ذلك فلا يقبل 
دعواه النسيان وإن الخ قوله: (حينئذ) أي حين إذ صدر منه ذلك الالتزام قوله: (ونظير ذلك) أي عدم القبول مع الالتزام 
وكذلك ضمير وقد ينافيه ويجوز إرجاع ضميره إلى ما قاله إلى ما قاله بعضهم وما لهما واحد قوله: (وقد ينافيه الخ) المنافاة 
ممنوعة لأنه إذا ذكر ولا نسيانا فقد اعترف بعلمه بالحال فلا يقبل منه خلافه ولا كذلك في قولهم المذكور فإنه لم يصدر منه 
الاعتراف بالعلم بالحال حتى ينافي دعواه المذكورة اه. سم أقول قد يؤيد المنافاة والفرق الآتي ويدفع المنع هنا وفيما يأتي 
قول الشارح الآتي والراجح منه الخ قوله: (ويفرق بينه) أي الإقرار المقارن للالتزام المذكور قوله: (فقكيف يدخل فيه التزام أمر 
مستقبل) قد يمنع لزوم دخول المستقبل لأن قوله ولا ناسياً حاصله الإخبار بأنه عالم بجميع جهات تلك القضية وتفاصيلها 
وبأنه ليس ناسياً لشيء مئها فيأخذ بذلك في عدم قبول دعوى النسيان وليس فيه التزام أمر مستقبل اه. سم قوله: (التزام أمر 
مستقبل) والأمر المستقبل هو عدم قبول قوله في النسيان اه. كردي قوله: (ولو قال لاحق الخ) أي ثم أقام بينة اه. سم قوله: 
(في روضة شريح) نعت لخلاف قوله: (منه) أي من الخلاف قوله: (في قاعدة الحصر.والإشاعة) أي حصر الإقرار في حصة 
المقر من المشترك في بعض المواضع وإشاعته في جميعه في آخر قوله: (الأول) أي الحصر وقوله: (والثاني) أي الإشاعة 


قوله: (حكم بالأولى) اعتمده م ر قوله: (قبلت على ما أفتى به بعضهم) واعتمده م ر قوله: (كما قاله بعضهم) وأفتى به 
شيخنا الشهاب الرملي رحمة الله عليه قوله: (وقد ينافيه إطلاق قولهم الخ) المنافاة ممنوعة لأنه إذا ذكر ولا نسياناً فقد اعترف 
بعلمه بالحال فلا يقبل منه خلافه ولا كذلك في قولهم المذكور فإنه لم يصدر منه الاعتراف بالعلم بالحال حتى ينافي دعواه 
المذكورة قوله: (فكيف يدخل فيه التزام أمر مستقبل) قد يمنع لزوم دخول المستقبل لأن قوله: ولا نسياناً حاصله الإخبار بأنه 
عالم بجميع جهات تلك القضية وتفاصيلها وبأنه ليس ناسياً لشيء منها فيؤاخذ بذلك في عدم قبول دعوى النسيان وليس فيه 
التزام أمر مستقبل قوله: (ولو قال لا حق لي على فلان) أي ثم أقام بينة. 


فصل في الإقرار بالنسب لام 


كذلك» ولم يبينوا سر القطع والخلاف في كل» وقد بينته بحمد الله مع ذكر مثله قبيل المتعة فراجعه فإنه مهم فمن فروعها 
هنا إقرار بعض الورثة على التركة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة» لأنه خليفة عن مورثه 
فتقيد بقدر خلافته عنه وهو حصته فقط وكما في إقرار أحد مالكي قن بجنايته» واستثنى البلقيني من ذلك مسائل ينحصر 
الإقرار فيها في حصته؛ لكن لمدرك آخر كما يعلم بتأملها أو أقر أحد شريكين لثالث بنصف مشترك بينهما تعين ما أقر به في 
نصيبه» وفارق الوارث بانتفاء الخلافة هنا الموجبة للإشاعة ثم» ومن ثم ألحقوا بهذا نحو البيع والرهن والوصية والصداق 
والعتق وما ذكر من الحصر في إقرار أحد الشريكين هو ما رجحه في الروضة هناء لكنه خالفه في العتق ولكون ما في الباب 
يقدم على ما في غيره غالباً جزم ابن المقري وغيره بما هناء ولم ينظروا لقول الإسنوي الفتوى على التفصيل لقوّة مدركه أو 
على الإشاعة وهو الحق لنقله عن الأكثرين ولا لموافقة البلقيني له على أن الأفقه الإشاعة. 
فصل في الإقرار بانسب 

وهو مع الصدق واجب ومع الكذب في ثبوته حرام كالكذب في نفيه» بل صخ في الحديث أنه كفر» لكنه 

محمول على المستحل أو على كفر النعمة إذا (أقر) مكلف أو سكران ذكر مختار ولو سفيهاً قناً كافراً (بنسب أن ألحقه 


وقوله: (كذلك) أي قد يغلبونه قطعاً أو على الأصح قوله: (مثله) جمع مثال أي أمثلة كل قوله: (فمن فروعها) أي قاعدة 
الحصر والإشاعة قوله: (هنا) أي في الإقرار قوله: (إقرار بعض الورثه الخ) ولو أقر لورثة أبيه بمال وكان هو أحدهم لم يدخل 
لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وهذا عند الإطلاق كما قاله السرخسي فإن نص على نفسه دخل مغني ونهاية قوله: 
(فيشيع) من الشيوع أي يشيع المقر به في جميع التركة قوله: (فتقيد) ببناء المفعول والضمير المستتر: لإقرار بعض الورثة قوله: 
(خلافته) أي البعض قوله: (عنه) أي عن مورثه قوله: (حصته) أي قدر حصته قوله: (وكما في إقرار الخ) عطف على لأنه الخ 
أي وقياساً على ذلك قوله: (من ذلك) أي من إقرار بعض الورثئة الخ قوله: (في حصته) أي البعض قوله: (وإقرار أحد شريكين 
الخ) عطف على إقرار بعض الورثة الخ قوله بنصف مشترك بالإضافة قوله: (تعين) الأولى فيتعين قوله: (في نصيبه) وهو 
النصف عبارة النهاية والمغنى ولو أقر أحد شريكين بنصف الألف المشترك بينهما لثالث تعين ما أقر به فى نصيبه اه. قال 
ع ش قوله م ر في نصيبه أي الخمسمائة فيستحقه المقر له اه. (وفارق) أي أحد الشريكين المقر الثالث الخ قوله: (هنا) أي 
في إقرار أحد الشريكين وقوله: (ثم) أي في إقرار بعض الورثة قوله: (بهذا) أي بإقرار أحد الشريكين قوله: (نحو البيع الخ) أي 
بيع أحد الشريكين بأن قال لثالث بعتك نصفه وكذا البقية اه. كردي قوله: (هنا) أي في باب الإقرار وقوله: (في العتق) أي في 
باب العتق قوله: (مقدم) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى والظاهر مقدم أو يقدم اه. سيد عمر قوله: (جزم ابن المقري 
الخ) وكذا جزم به النهاية والمغني قوله: (على التفصيل) أي في بعض المواضع حصر وفي بعضها إشاعة اه. كردي قوله: 
(وهو الحق) أي كون الفتوى على الإشاعة قوله: (أي له) للإسنوي . 
فصل في الإقرار بالنسب 

قوله: (في الإقرار الخ) أي وما يتبعه من ثبت الاستيلاء وإرث المستحق اه. ع ش قوله: (في الإقرار) إلى قوله لا أمي 
في النهاية قوله: (بالشسب) أي القرابة قوله: (حرام) بل من الكبائر اهاع ش قوله: (كالكذب في نفيه) الأولى كنفيه مع الكذب 
أي كالإقرار بنفي النسب مع الكذب قوله: (أنه كفر) أي كل منهما اه. سم وقال الرشيدي ضمير أنه راجع للنفي فقط وجعله 
مقيساً عليه للنص عليه في الخبر اه. وهو الظاهر بل قول الشارح كالنهاية أو على كفر النعمة كالصريح فيه قوله: (أو على 
كفر النعمة) أي فإن حصول الولد له نعمة من الله تعالى فإنكاره جحد لنعمته تعالى ولا نظر لما قد يعرض للولد من عقوق 
ونحوه اه. ع ش قوله: (أو سكران) أي متعد سم وع ش وعطفه على مكلف لأنه عنده غير مكلف ومؤاخلته إنما هو من 
باب ربط الأحكام بالأسباب تغليظ عليه قول المتن قوله: (إن ألحقه الخ) لم يشترطوا هنا كون المستلحق وارثاً ولا حائزاً اه. 


فصل في الإقرار بالنسب 
قوله: (بل صح في الحديث أنه) أي كلا منهما قوله: (أو سكران) أي متعد قوله: (في المتن إن الحقه الخ) لم يشترطوا 
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بنفسه) بلا واسطة كهذا ابني أو أبي لا أمي لسهولة البينة بولادتهاء وقوله يد فلان ابني لغو بخلاف نحو رأسه مما لا 
يبقى بدونه أخذاً مما مر في الكفالة ومثله الجزء الشائع كربعه (اشترط لصحته) أي الإلحاق (أن لا يكذبه الحس) فإن 
كذبه بأن كان في سن لا يتصوّر أن يولد لمثله مثل هذا الولد» ولو لطروٌ قطع ذكره وأنثييه قبل زمن إمكان العلوق بذلك 
الولد كان إقراره لغواً (و) أن (لا) يكذبه (الشرع) فإن كذبه (بأن يكون معروف النسب من غيره) أو ولد على فراش نكاح 
صحيح لم يصح استلحاقه وأن صدقه المستلحق لأن النسب لا يقبل النقل» نعم لو استلحق قنه عتق عليه إن أمكن أن 
يولد مثله لمثله وإن عرف نسبه من غيره كما يأتي» فعلم أن المنفي باللعان إن ولد على فراش نكاح صحيح لم يجز 
لأحد استلحاقه لما فيه من إبطال حق النافي» إذ له استلحاقه وأن هذا الولد لا يؤثر فيه قافة ولا انتساب يخالف حكم 
الفراش» بل لا ينتفي إلا باللعان رخصة أثبتها الشارع لدفع الأنساب الباطلة» وأخذ ابن الصلاح من هذا المذكور في 
النهاية وغيرها إفتاءه في مريض أقر بأنه باع كذا من ابنه هذا فمات, فادّعى ابن أخيه أنه الوارث وأن ذلك الابن ولد على 
فراش فلان وقام به بينة وفلان والابن منكران» لذلك بأنه يلحق بذي الفراش ولا أثر لإقرار الميت ولا لإنكار ذينك» 
وسمعت دعوى ابن الأخ وبينته وإن كان إثباتاً للغير» لأنه طريق في دفع خصمه ويستحق الابن ما أقر له به وإن انتفى 
نسبه نظراً للتعبين في قوله هذاء وتقبل بينته أنه ولد على فراش المقر ولا وارث له غيره.فيرئه» وكان وجه تقديم بينته 
أنها ترجحت بإقرار هذا لا سيما مع إنكار صاحب ذلك الفراش أو على فراش وطء شبهة أو نكاح فاسد» جاز للغير 


سم قوله: (كهذا ابني) أو أنا أبوه وإن كان الأول أولى لكون الإضافة فيه إلى المقراه. مغنى قوله: (لا أمي الخ) وفاقاً للمغني 
وخلافاً للشهاب الرملي .والنهاية عبارة لا أمي لسهولة إقامة البينة بولادتها على ما قاله في الكفاية والأصح خلافه اه. أي 
فيصح إلحاق نسب الأم بهو ع ش قوله: (بخلاف نحو رأسه الخ) خلافاً للنهاية عبارته فالتفرقة بينهما قياساً على الكفالة وهم 
اه. أي فلا فرق بين أن يعيش بدونه أولا في كونه لغوااع ش وأطال سم في رده وانتصار الشارح قوله: (فإن كذبه) إلى قوله 
وإن هذا الولد في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وأخذ إلى أو على فراش قول المتن قوله: (معروف النسب) أي 
مشهوره كما عبر به غيره اه. رشيدي قوله: (لم يصح الخ) جزاء فإن كذبه قوله: (المستلحق) بفتح الحاء قوله: (أن المنفي 
بلعان الخ) ومثله ولد الأمة ولو غير مستولدة المنفي بحلف السيد فليس لغير السيد استلحاقه كما يؤخذ من قوله م ر الآتي 
لأنه لو نازعه قبل النفي الخ بل وكذا لو لم يكن منفياً لأنه ملك لسيدها ولا يصح استلحاق رقيق الغير لما فيه من إبطال حق 
السيداه. ع ش قوله: (لم يجز الخ) أي ولم يصح اه. نهاية قوله: (وإن هذا الولد) أي فعلم أن هذا الولد أي الذي ولد على 
فراش نكاح صحيح قوله: (بل لا ينتفي) أي حكم الفراش أو الولد اه. ع ش قوله: (من هذا) لعل المشار إليه قوله أن هذا 
الولد الخ قوله: (بأنه يلحق الخ) متعلق بالإفتاء . قوله: (وسمعت الخ) جواب سؤال غني عن البيان قوله: (وإن كان) أي ابن 
الأخ (إثباتاً) أي مثبتاً (للغير) أي لفلان قوله: (الابن) أي ابن المريض المقر قوله: (في قوله) أي المريض المقر قوله: (وتقبل 
بينته) أي الابن قوله: (بإقرار هذا) أي المريض المقر قوله: (أو على فراش الخ) عطف على قوله على فراش نكاح الخ ش اه 
سم قوله: (أو نكاح فاسد) عطف خاص على عام إذ الوطء بنكاح فاسد من الوطء بشبهة اهدع ش . 


هنا كون المستلحق ورثاً ولا جائزا قوله: (أو أبى) هذا يفيد إن هذا من الإلحاق بنفسه فليتأمل فيه قوله: (لا أمى) المعتمد عند 
شيخنا الشهاب الرملي الصحة هنا أيضاً قوله: (وقوله: يد فلان ابني لغو) هو ما صرح به الشيخان في باب الطلاق وإن حكوا 
فيه وجهين بلا ترجيح وقوله: بخلاف نحو رأسه مما لا يبقى بدونه الخ اعترض عليه بأنه وهم لأنهم صرحوا بأن ما يقبل 
التعليق يصح إضافته لبعض محله وهو شامل لما لا يبقى بدونه وأقول أما أو لا فهذا الذي صرحوا به لا يقتضي الوهم لجواز 
حمل البعض فيه على ما يبقى بدونه وجعل ما لا يبقى بدونه في حكم الكل ولو في بعض المواضع لمعنى يخصه لتوسعهم 
فيه وأما ثانياً فالكفالة لا تقبل التعليق لأن الأصح أن التعليق يفسدها وقد جوزوا إضافتها لما لا يبقى بدونه وهذا يقتضي 
تخصيص البعض في القاعدة وإلحاق ما لا يبقى بدونه في الكل ولو في بعض المواضع فلو صح الحكم بالوهم لما ذكره لزم 
الحكم عليهم بالوهم في مسألة الكفالة ولا سبيل إليه فتأمله بإنصاف قوله: (وإن هذا الولد) أي الذي ولد على فراش نكاح 
صحيح قوله: (أو على فراش الخ) عطف على قوله: على فراش الخ ش . 


فصل في الإقرار بانسب قد 


استلحاقه لأنه لو نازعه فيه قبل النفي سمعت دعواه» ولا يجوز استلحاق ولد الزنا مطلقاً. 

تنبيه : اشتراط أن لا يكذب المقر الحس ولا الشرع لا يختص بما هناء بل يعم سائر الأقارير كما علم مما مر أنه 
يشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به حساً وشرعاً (وأن يصدقه المستلحق) بفتح الحاء (إن كان أهلاً للتصديق) 
وهو المكلف أو السكران» لأن له حقاً في نسبه وهو أعرف به من غيره وخرج يصدقه ما لو سكت فلا يثبت النسب 
خلافاً لما وقع لهما في موضع» نعم إن مات قبل التمكن من التصديق صحء وعليه قد يحمل كلامهما ويشترط أيضاً أن 
لا ينازع فيه وإلا فسيأتي وأن لا يكون المستلحق بفتح الحاء قنا أو عتيقاً للغير» وإلالم يصح لأحد استلحاقه إلا إن كان 
بالغاً عاقلاً وصدق المستلحق» ومع ذلك رقه في الأولى باق أي وكذا ولاؤه لمعتقه في الثانية فيما يظهرء إذ لا فرق 
بينهما أخذاً من تعليلهم الأولي بعدم التنافي بين النسب والرق؛ لأن النسب لا يستلزم الحرية وهي لم تثبت» ثم رأيت 
ما يأتي في إقرار عتيق بأخ وهو يؤيد ما ذكرته. 

تنبيه : وقع خبط فيمن أتى بزوجته المعروفة النسب لقاض» وأقر بأنها أخته فصدقته وأقرت بأنها لا حق لها عليه 
من جهة مورثهماء فحكم عليها بذلك ثم بان أنها زوجته هل تحرم عليه ظاهراً فقط أو وباطناً أولا ولا ء وقد ألفت في 
ذلك كتاباً حافلاً بينت فيه فساد هذه الاطلاقات» وإن حاصل المنقول بل الصواب من ذلك أنها لا تحرم عليه بمجرد 
قوله لها أنت أو هذه أختي» ولو زاد من أبي إلا أن قصد استلحاقها وهي ممن يمكن لحوقها بأبيه» لو فرض جهل نسبها 
فإنه إن صلق باطتاً حرمت عليه ناطنا قظعاً وكذا 'ظاهرا على خلا فيه وأله يتعين حمل إطلاق الل 'فبهها على ما إذا 


قوله: (لأنه) أي الغير(لو نازعه) أي الواطىء بشبهة قوله: (سمعت دعواه) أنه لا يصح استلحاقه قبل نفي صاحب 
الفراش وأنه لا بد من بينة فليراجع اه. رشيدي قوله: (مطلقاً) أي سواء أمكن نسبته إليه من حيث السن أولاً وكان المستلحق 
الواطىء أم لا اه ع ش قوله: (وهو المكلف) إلى قوله أي وكذا في النهاية إلا قوله أن لا ينازع فيه وإلا فسيأتي قوله: (أو 
السكران) أي المتعدي اه. قوله: ( وهو أعرف به الخ) أي لأن العادة جارية بأن الشخص يبحث عن نسبه اه.ع ش قوله: 
(فلا يثبت النسب) كذا في المغني قوله: (قبل التمكن) ينبغي أو بعده سم على حج ويصور ذاك بما إذا استمر المستلحق على 
دعوى منه وينزل ذلك على ما إذا استلحقه وهو ميت اه. ع ش قوله: (كلامهما) أي في ذلك الموضع اه. سم قوله: (وأن 
لا يكون) إلى قوله أي وكذا في المغني قوله: (إلا إن كان بالغاً الخ) فلو كان ميتاً قال شيخنا الشهاب البرلسي اتجه عدم 
الصحة في العتيق لأنه يجتمع عدم التصديق مع ضرر المولى ولم أر في ذلك شيئاً اه. ومفهوم قوله في العتق الصحة في 
الرقيق وكذا مفهوم تعليله وينظر في التعليل بقول الشارح أي وكذا ولاؤه الخ والحاصل أن استلحاق الميت نظير استلحاق 
الحي غير البالغ العاقل وقد يقال الوجه صحة استلحاق الميت كاستلحاق الحر الميت اه. سم بحذف قوله: (في الأولى) أي 
في صورة كون المستلحق قناً وقوله: (في الثانية) أي صورة كونه عتيقاأ قوله: (أو وباطناً) الأولى حذف فقط والواو قوله: (أولا 
ولا) أي لاتجرم لا ظاهراً ولا باطناً قوله: (وإن حاصل الخ) عطف على فساد قوله: (لو فرض الخ) الظاهر الأخصر وجهل 
نسبها قوله: (فإنه الخ) تفصيل لقوله إلا إن قصد الخ قوله: (وإن يتعين) عطف على قوله فساد هذه الخ قوله: (فيهما) أي في 


قوله: (أو السكران) أي المتعدي قوله: (وخرج بيصدقه الخ) كذا شرح م ر قوله: (قبل التمكن) ينبغي أو بعده قوله: 
(كلامهما) أي في ذلك الموضع قوله: (وإلا لم يصح لأحد استلحاقه) أي محافظة على حق الولاء للسيد كما عللوا به لكن قد 
يقال ما يأتي في استلحاق البالغ العاقل المصدق من بقاء الرق والولاء للسيد الصحة هنا وبقاء ذلك فلا ضرر على السيد إلا 
أن يفرق بتأكيد الاستلحاق فيما يأتي بتصديقه لأن له حقاً في نسبه قوله: (إلا إن كان بالغ عاقلاً وصدق) فلو كان ميتاً قال 
شيخنا الشهاب البرلسي فيما كتبه على آخر التنبيه اتجه عدم الصحة في العتق لأنه يجتمع عدم التصديق مع ضرر المولى ولم 
أر في ذلك شيئاً انتهى فلو عدم ذو الولاء عند موته فيحتمل صحة الاستلحاق إذ لا ضرر فيه على أحد لا يقال فيه ضرر على 
بيت المال لأنه لو اعتبر ذلك امتنع استلحاق الأصل ومفهوم قوله: في العتيق الصحة في الرقيق وكذا مفهوم تعليله هذا وينظر 
في قوله: في التعليل مع ضرر المولى بقول الشارح أي وكذا ولاؤه لمعتقه في الثانية فيما يظهر الخ إذ مع بقاء ولائه لمعتقه 
لا ضرر عليه لكن هذا مفروض مع التصديق ومع الموت لا يتصور تصديق والحاصل إن استلحاق الميت نظير استلحاق 


م اح لبم لج ل يدك اليا ب لو اماتدين بور اهار و 
إذا قصده وكذب (فإن كان بالغاً) عاقلاً (فكذبه) أو سكت وأصر أو قال لا أعلم (لم يثبت نسبه) منه (إلا ببيئة) أو يمين 
مردودة كسائر الحقوق ولو تصادقا ثم تراجعا لم يبطل النسب خلافا الاين الى عريرة '(وإن استليدى صغيرا) اوتسملو 
(ثبت) نسبه منه بالشروط السابقة خلا التصديق لعسر إقامة البينة فيترتب عليه أحكام النسب (فلو بلغ) أو أفاق (وكذبه لم 
يبطل) استلحاقه له بتكذيبه (في الأصح) لأن النسب يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته» ولو استلحق أباه المجنون لم يغبت 
نسبه حتى يفيق ويصدق ويفرق بينه وبين ما ذكر في الابن بأن استلحاق الأب على خلاف الأصل والقياس فاحتيط له 
أكثرء (ويصح أن يستلحق ميتاً صغيراً) ولو بعد أن قتله وإن نفاه بلعان أو غيره قبل موته أو بعده» ولا يبالي بتهمة 
الإرث وسقوط القود لأن النسب يحتاط له» ومن ثم ثبت بمجرد الإمكان (وكذا كبير) لم يسبق منه إنكار في حال 
تكليفه (في الأصح) لأن الميت لما تعذر تصديقه كان كالمجنون الكبير (ويرثه) ل 00 


الظاهر والباطن قوله: (والحرمة) أي وإطلاق الحرمة قوله: (والحرمة فيهما على ما الخ) إن أراد إن الحرمة ظاهراً تتوقف على 
ثبوت قصد الاستلحاق فهو ممنوع منعاً واضحاً لأن المقر يؤاخذ بإقراره لحمله على استيفاء شرائطه ما لم يثبت خلافه وإن 
أراد انها نابتة للحمل على قصد الاستلحاق لأنه الظاهر من إطلاق الإقرار فلم يثبت ما ادعاه من تقييد إطلاق الحرمة ظاهراً 
اه . سم قوله: (والحل الخ) أي وإطلاق الحل وهلا زاد والحل ظاهراً فقط على ما إذا قصد إخوة الإسلام أو أطلق وهو يعتقد 
إخوة النسب قوله: (أو سكت) إلى قوله ولو استلحق في النهاية والمغني إلا قوله خلافاً لابن أبي هريرة قوله: (وأصر) الأولى 
تأخيره عن قوله أو قال الخ كما في النهاية قوله: (إلا ببينة يمين مردودة) ظاهره أنه لا يثبت بإلحاق القائف بخلاف ما سيأتي 
في قوله ولو استلحق اثنان بالغاً ولعل السبب أن القائف إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوهاسم وع ش قوله: (أو مجنوناً) أي 
لم يسبق له عقل بعد بلوغه أخذاً من قوله م ر الآني والوجهان جاريان الخ والأقرب أن المغمى عليه لايصح استلحاقه بل 
ينتظر افاقته نعم إن أيس من إفاقته كان حكمه حكم المجنون اه.ع ش قوله: (لعسر إقامة البينة) عبارة المغني لأن إقامة البينة 
عا لبيك عرو ار قد الى اران بالإمكان فكذلك أثبتناه بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلاً للتصديق اه. 
قوله: (لم يغبت يغبت نسبه الخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارة الثاني ولا فرق بين هذا أبي وهذا ابني كما أفاده شيخي اه. وعبارة 
نيم الأو جع زابوت لسيدامطللنا كذا نز استلحاق الأنق المجيوة كما هو مقتقى إطلاتهم ذل تحاجة إلى تكلفن فرق اهد. 
قوله: (ولو بعد) إلى قول المتن وحكم الصغير في المغني إلا قوله لم يسبق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله صدقهما قوله: 
(وإن نفاه) . 
فرع : الذمي إذا نفى ولده ثم أسلم لا يحكم بإسلام المنفى ولو مات هذا الولد وصرفنا ميراثه إلى أقاربه الكفار ثم 
استلحقه النافي حكم بالنسب ويتبين أنه صار مسلماً بإسلامه ويسترد ميراثه من ورثته الكفار انتهى م ر وخطيب والأقرب أنه 
إن لم يكن غسل وجب نبشه ما لم يتطهر لغسله والصلاة عليه ونقله إلى مقابر المسلمين وإن كان غسل يصلى عليه في القبر 
ولا ينبش لدفنه في مقابر المسلمين حفظاً له عن انتهاك حرمته بالنبش اه.ع ش قول المتن (وكذا كبير) في : نسخ المحلي 
من المتن كثيراً بالنصب اه. سيد عمر. قوله: (لم يسبق منه إنكار الخ) صرح به الإرشاد اه. سم قول المعن (في الأصح) 
والوجهان جاريان فيمن جن بعد بلوغه عاقلا ولم يمت لأنه سبق له حالة يعتبر فيها تصديقه وليس الآن من أهل التصديق 


الحي غير البالغ العاقل وقد يقال الوجه صحة استلحاق الميت كاستلحاق الحر الميت ولا ضرر.على السيد المعتق لبقاء 
الولاء كما بحثه الشارح وكذا استلحاقه إذا كان حيأ ومات قبل تمكنه من التصديق كاستلحاق الحر الأصلي كما سيأتي 
فليتأمل قوله: (والحرمة فيهما على ما إذا قصد الاستلحاق الخ) إن أراد إن الحرمة ظاهراً : تتوقف على ثبوت قصد الاستلحاق 
فهو ممنوع منعاً واضحاً لأن المقر يؤاخذ بإقراره لحمله على استيفاء شرائطه ما لم يثبت ت خلافه وإن أراد أنها ثابتة للحمل 
على قصد الاستلحاق لأنه الظاهر من إطلاق الإقرار فلم يثبت ما ادعاه من تقييد إطلاق الحرمة ظاهراً قوله: (في المتن 
والشرح إلا ببينة أو يمين مردودة) ظاهره إنه لا يثبت بإلعانة ااعائك يلاف ما امنياتي فى وله ارول لعلجق اننان بلقا 
ولعل السبب أن القائف إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوها قوله: (لم يثبث نسبه حتى يفيق الخ) الأوجه ثبوت نسبه مطلقاً كما 
في استلحاق الابن المجنون كما هو مقتضى إطلاقهم فلا حاجة إلى تكلف فرق قوله: (لم يسبق منه إنكار الخ) صرح به 


فصل في الإقرار بالنمسب 44١‏ 


أي المستلحق بكسر الحاء الميت الصغير والكبير لأن الإرث فرع النسب وقد ثبت (ولو استلحق اثنان بالغاً) عاقلاً 
ووجدت الشروط فيهما ما عدا التصديق (ثبت) نسبه (لمن صدقه) منهما لاجتماع الشروط فيه دون الآخرء فإن صدقهما 
أو لم يصدق واحداً منهما كان سكت عرض على القائف كما قالاه» واعترضا بأن استلحاق البالغ يعتبر فيه تصديقه» 
ويرد بما يأتي أن قول القائف حكم فلا استلحاق هنا حتى يحتاج للتصديق (وحكم الصغير) الذي يستلحقه اثنان 
واستلحاق المرأة والعبد (يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى) . 

فرع : اشتبه طفل مسلم بطفل نصراني وقف أمرهما نسباً وغيره إلى وجود بينة فقائف فانتساب بعد التكليف 
مختلف فإن لم يوجد واحد من هذه دام وقف السب ويتلطف بهما حتى يسلما باختيارهما من غير إجبار» فإن ماتا قبل 
الامتناع من الإسلام فكمسلمين في تجهيزهما لكن دفنهما يكون بين مقبرتي الكفار والمسلمين أو بغده فلاء لأن 
أحدهما كافر أصلي والآخر مرتد (ولو قال لولد أمته هذا ولدي) سواء قال منها أم لا وذكره في الروضة كالتنبيه تصوير 
فقط أو تقييد لمحل الخلاف (ثبت نسبه) بالشروط السابقة فيشترط خلوّها من زوج يمكن كونه منه كما يأتي (ولا يغبت 
الاستيلاد في الأظهر) لاحتمال أنه ملكها بعد أن حبلت منه بنكاح أو شبهة وإنما استقر مهر مستفرشة رجل أتت بولد 
يلحقه وإن أنكر الوطءء لأن هنا ظاهراً يؤيد دعواها وهو الولادة منه» إذا لحمل من الاستدخال نادر وفي مسألتنا لا 
ظاهر على الاستيلاد (وكذا لو قال) فيه هذا (ولدي ولدته في ملكي) لما ذكر (فإن قال علقت به في ملكي) أو استولدتها 
به في ملكي أو هذا ولدي منها وله سنة وهي في ملكي من خمس سنين مثلاً ثبت الاستيلاد) قطعاً لانتفاء ذلك 


نهاية ومغني قوله: (أي المستلحق) تفسيرللضمير المستتر و قوله: (الميت الخ) للبارز قول المتن (لمن صدقه) بقي ما 
لو صدق أحدهما وأقام الآخر بيئة هل يعمل بالأول أو بالثاني فيه نظر والأقرب الثاني اه.ع ش قوله: (أو لم يصدق واحدا 
منهما الخ) ظاهره وإن كذبهما وإستشكله ابن شهبة اه. سم عبارة البجيرمي على شرح منهج قوله فإن لم يصدق واحداً منهما 
هذا يصدق بما إذا كذبهما مع أنه لا يعرض على القائف حيتئذ فيحمل كلامه على ما إذا سكت بقي ما لو كذبهما معأ وقضيته 
أنه لا يعرض على القائف وهو ظاهر لكن عبارة حج تشمل التكذيب اه. قوله: (واستلحاق المرأة الخ) من إضافة المصدر 
إلى فاعله قول المتن (يأتي في اللقيط) سرد سم هنا عبارته التي هناك قوله: (فرع) إلى المتن في النهاية إلا قوله مختلف وقوله 
في تجهيزهما وقوله لأن المتن قوله: (طفل مسلم) بالإضافة وكذا قوله بطفل نصراني ويجوز فيهما التوصيف قوله: (مختلف) 
احتراز عما لو انتسبا معأ لواحد اه. سم قوله: (في تجهيزهما) أي أما في الصلاة فكاختلاط المسلم بالكافر اه.ع ش قوله: 
(أو بعده) أي بعد الامتناع اه. قول المتن (لولد أمته) أي في حقه وشأنه اه. سم قول المتن (لولد أمته) أي غير المزوجة 
والمستفرشة.له اه. مغني قوله: (سواء) إلى.قول المتن فإن كانت الآمة في النهاية إلا قوله فإن إلى لندرة وكذا في المغني إلا 
قوله وإنما إلى المتن وقوله قطعاً قوله: (وذكره) أي لفظ منها قوله: (كالتنبيه) هو لأبي إسحق الشيرازي قوله: (لمحل الخلاف) 
أي الآني في المتن آنفاً قوله: (كما يأتي) أي آنفاً في المتن قوله: (لاحتمال أنه الخ) قضية أن الولد غير حر الأصل حيث لا 
شبهة تقضي الحرية لكنه يعتق بملكه اه. سم قوله: (مستفرشة رجل) بنكاح صحيح أو فاسد اه.ع ش قوله: (لأن هنا) أي في 
مسألة المستفرشة وقوله: (في مسألتنا) أي قول المصنف ولا يثبت الاستيلاء اه.ع ش قوله: (فيه) أي الولد أي في حقه 
وشأنه اه . سم قوله: (لما ذكر) أي من قوله لاحتمال الخ اه.ع ش قوله: (وهي في ملكي الخ) هو قيد خرج به ما لو لم يقله 


الإرشاد قوله: (أو لم يصدق واحداً منهما) ظاهره وإن كذبهما وإستشكله ابن شهبة قوله: (في المتن يأتي في اللقيط إن شاء الله 
تعالى) عبارة المصنف هناك ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته وإن استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط 
تصديق سيده وإن استلحقه امرأة لم يلحقها في الأصح أو اثنان لم يقدم مسلم وحر على عبد وذمي فإن لم يكن بينة عرض 
على القائف فيلحق من ألحقه به فإن لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من 
يميل طبعه إليه منهما ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر انتهى قوله: (مختلف) احتراز عما لو انتسبا معأ لواحد 
قوله: (فى المتن لولد أمته) أي فى حقه وشأنه قوله: (لاحتمال أنه ملكها) قضيته إن الولد غير حر الأصل حيث لا شبهة 
تقتضي الحرية لكنه يعتق بملكه قوله: (فيه) أي الولد أي في حقه وشأنه. 


4 الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


الاحتمال» ولا نظر في القطع منها لاحتمال كونه رهنها ثم أولدها وهو معسر فبيعت في الدين» ثم اشتراها فإن في عود 
استيلادها قولين مر الأرجح منهما لندرة ذلك» وشرط ثبوت الاستيلاد في إقرار من سبقت كتابته إقراره الواقع بعد 
حريته أن ينتفي احتمال حملها به زمن الكتابة» لأن الحمل فيها لا يفيد أمية الولد (فإن كانت الأمة فراشاً له) بأن أقر 
بوطئها (لحقه) عند الإمكان (بالفراش من غير استلحاق) لخبر الولد للفراش وتصير أم ولد (وإن كانت مزوجة فالولد 
للزوج) عند إمكان كونه منه لأن الفراش 0 اواتايخان السنيد) لاس ا زباطل) للجرةه بالزر ريا وان إذا ألحق 
النسب بغيره) ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه بواسطة واحدة وهي الأب (كهذا أخي أو) بثنتين كالأب والجد في هذا 
(عمي) أو بثلاثة كهذا ابن عمي» وهل يشترط أن يقول أخي من أبوي أو من أبي أو ابن عمي لأبوين أو لأب كما 

يشترط ذلك في البينة كالدعوى أو يفرق بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق» ومن ثم لو أقر بأخوة مجهول 
لم يقال تشير: بأضرة الرتاء ول" اسلجم كل متحذل : وظاهر المتن وغيره يشهد للثاني» ا 0 


ا ا ا يثبت الاستيلاد لاحتمال أنها خرجت عن ملكه ببيع مثلاً وحملت به ثم 

شتراها وهي حامل اه.ع ش قوله: (لاحتمال الخ) متعلق بالنظر المنفي و قوله: (لندرة ذلك) متعلق بنفي النظر قوله: (مر 
ا 0 ش قوله: (لندرة ذلك) الندرة لا تمنع الاحتمال وأي قطع معه اه. رمات بن عل 
البعيد في الغاية لا ينافي القطع قوله: (إقراره) مفعول سبقت و قوله: (الواقع) نعت لإقراره وقوله: (أن ينت ينتفي الخ) خبر وشرط الخ 
قوله: (أن يننفي احتمال حملها الخ) أي بأن يكون لأكثر من أربع سنين من وقت الإعتاق فلو ولدته مثلاً لتسعة أشهر من وقت 
ل ا ل ا ل ات اك ش قوله: (فيها) الأولى فيه قوله: 
ا ا ا يثبت ببينة ع ش وقليوبي اه. بجيرمي قوله: (بأن أقر بوطئها) قضيته 
أنها لا تصير فراشاً باستدخال منيه المحترم ولا يثبت به لجسي الولد ليتق رادا ابا ش قوله: (ممن يتعدى النسب منه الخ) 
لايخفى أن صريح الصنيع أن ممن بيان للغير وذلك الغير هو الأب في هذا أخي والجد في هذا عمي فانظر أي واسطة في تعدي 
النسب من الأب إلى المقر الذي هو ابنه وأي واسطتين في تعديه من الجد إلى المقر اه. سم ولك أن تقول ما أشار إليه وإن كان 
هو المتبادر من الصنيع لكن يتعين الخروج عنه حتى يصح بأن تجعل ممن بيان للشخص المفهوم من السياق لأن المعنى إذا 
ألحق نسب شخص بغيره فقوله ممن بيان لهذا الشخص المستلحق بفتح الحاء فيتم الكلام على هذا التقدير اه. سيد عمر زاد 
الرشيدي والجواب الثاني وهو الأظهر: انا نلتزم أن ممن بيان للغير» إلا أن قوله بواسطة واحدة ليس متعلقاً بيتعدى حتى يلزم 
الإشكال المذكور بل هو تفصيل لوجوه الإلحاق والمعنى حينئذ وأما إذا ألحق النسب بغيره ممن يتعدى النسب من ذلك الغير 
إلى نفسه أما بأن يكون ذلك الإلحاق بواسطة واحدة وهي الأب الخ اه. قوله: (أو بثلاثة) ظهره أنه لا زيادة على الثلاثة فلينظر 
فيه اه. سم قوله: (ذلك) أي بيان أنه من أبويه مثلاً قوله: (أو يفرق) أي بين المقر والبينة اه.ع ش قوله: (بأن المقر الخ) هذا 
الفرق لا يفيد عدم اشتراط ما ذكره فتأمله اه .سم قوله: : (لم يقبل تفسيره الخ) أي حيث ذكره منفصلااع ش وسم قوله: (يشهد 
للثاني) أي عدم ا* شتراط البيان وهو الأوجه اه. نهاية لكن الرشيدي بسط في الرد عليه والانتصار لما اختاره الشارح من اشتر تراط 


قوله: (لندرة ذلك) الندرة لا تمنع الاحتمال وأي قطع معه قوله: (ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه بواسطة واحدة الخ) 
لا يخفى أن صريح هذا الصنيع إن ممن بيان للغير وذلك الغير هو الأب في هذا أخي والجد في هذا عمي فانظر أي واسطة 
في تعدي النسب من الأب إلى المقر الذي هو ابن فإنه لا معنى لتعدي النسب بواسطة إلا أن النسب يتعدى من الملحق به 
إليها ثم منها إلى المقر ولم يوجد هنا وأي واسطتين في تعديه من الجد إلى المقر الذي هو أبن ابنه في هذا عمي فإن النسب 
لم يتعد من الجد إلا إلى أبي المقر ثم منه إلى المقر فليس هناك إلا واسطة واحدة قوله: (ممن يتعدى الخ) صريح هذا الصنيع 
إنه بيان للغير وإن الغير مرجع هاء منه ولم يظهر استقامة المعنى حينئذ مع قوله: بواسطة واحدة وهي الأب الخ فإن الأب هو 
ذلك الغير فتأمله إلا أن يجاب بأنه لا مانع من اتحاد الغير ولواسطة وفيه نظر قوله: (في المتن كهذا أخي أو عمي) قال في 
شرح البهجة فإنه إلحاق للأخ وللعم بالجد انتهى فانظر كيف يكون الأول إلحاقاً بواسطة واحدة والثاني بثنتين قوله: (أو 
بثلاثة) ظاهره أنه لا زيادة على الثلاثة فلينظر فيه قوله: (أو يفرق الخ) هذا الفرق لا يفيد عدم اشتراط ما ذكر فتأمله قوله: (لم 
يقبل تفسيره بأخوة الرضاع) قال في الروض فرع لو أقر بأخ وقال أي منفصلاً كما في شرحه أردت من الرضاع لم يقبل قال 
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لكن المنقول عن القفال وغيره الأوّل» وأقره الأذرعي وغيره» بل جرى عليه الشيخان أواخر الباب الثالث لأنه بعد 
التفسير ينظر في المقر أهو وارث الملحق به الحائز لتركته فيصح أولاً فلا يصح» وفي الملحق به أذكر فيصح الإلحاق به 
أو أنثى فلا ولا يمكن ذلك إلا بعد بيان الملحق به» وسواء أقال فلان وارثي وسكت أو زاد لا وارث لي غيره» ولما 
نقل الجلال البلقيني عن جمع منهم التاج السبكي ما يخالف بعض ما مرء ويأتي قال هذا وهم سببه عدم استحضار 
النقل وفي فتاوى ابن الصلاح أخذاً من كلام القاضي لو قال ليس لي وارث إلا أولادي هؤلاء وزوجتي قبل» لكن نازعه 
ابن الأستاذ وأطال بأن كلام القاضي لا يدل لما ذكره» وبأن الأصح ما قاله ابن عبد السلام أنه لا يكفي قوله في 
الحصرء بل لا بد فيه من البينة ويكفي قول البينة ابن عم لأب مثلاً وإن لم يسموا الوسائط بينه وبين الملحق بهء كذا 
جزم به بعضهم ويتجه أن محله في فقيهين عارفين بحكم الإلحاق بالغير بخلاف عاميين لا يعرفان ذلك فيجب 
استفصالهما وكذا يقال في المقر ثم رأيت الغزي بحث قبول شهادة الفقيه الموافق لمذهب القاضي» أي في هذه المسألة 
وإن لم يفصل» ثم نقل عن شريح أنه لو حكم قاض بأنه وارثه لا وارث له غيره حمل على الصحة» ثم قيده بقاض عالم 
أي ثقة أمين» قال ويقاس به كل حكم أجملة اه. 


البيان وإليه ميل كلام المغني قوله: (لأنه الخ) تعليل لما يفيده قوله لكن المنقول عن القفال وغيره الأول الخ من ترجيحه 
الأول لكن الأوضح الأخصر أن يقول لأن النظر في المقر الخ لا يمكن إلا بعد بيان الملحق به قوله: (أهو وارث الملحق به 
الخ) هذا يتجه حيث كان التردد السابق في هذا ابن عمي أو ابن أخي وعليه فقوله السابق أن يقول هذا أخي الخ أي في قوله 
هذا ابن أخي الخ اه. سيد عمر وما أفاده بقوله هذا يتجه حيث الخ من الحصر محل نظر بل ظاهر المنع قوله: (فيصح) أي 
إلحاقه قوله: (وفي الملحق به) أي وينظر في الملحق به الخ قوله: (أنثى فلا فيه) ما ستعلمه سم ونهاية قوله: (وسواء أقال فلان 
الخ) كان المراد سواء في عدم الاكتفاء بإطلاق الإقرار م ر اه. سم ورشيدي أي وكان حقه أن يقول وسواء أقال وأنا وارثه 
وسكت أوزاد ولا وارث له غيري قوله: (وفي فتاوى ابن الصلاح) إلى قوله لكن الخ أقره المغني قوله: (وزوجتي) أي هذه 
اه. مغنيقوله: (قبل) أي يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره فكما يعتمد إقراره في أصل الإرث كذلك يعتمد في حصره اه. 
مغني قوله: (لكن نازعه الخ) اعتمده م ر اه. سم قوله: (قوله) أي إقراره المذكور(في الحصر) أي في ثبوته والظرف متعلق 
بيكفي قوله: (فيه) أي الحصر وثبوته . قوله: (ويكفي) إلى المتن في النهاية قوله: (وإن لم يسموا) أي الشاهدان فالمراد بالجمع 
ما فوق الواحد عبارة النهاية وإن لم تسم الخ وهي ظاهرة قوله: (بينه) أي المستلحق بفتح الحاء قوله: (فيجب) أي على 
القاضي قوله: (استفصالهما) أي عن أسماء الوسائط اه. سم قوله: (وكذا يقال في المقر) هذا يفيد اعتبار زيادة على ما تقدم 
عن القفال وغيره اه. سم قوله: (في هذه المسألة) هي قوله ويكفي في البينة أن يقول ابن عم لأب الخ اه.ع ش قوله: (وإن 
لم يفصل) أي الفقيه والموافق الخ قوله: (ثم قيده الخ) وقوله: (قال) أي الغزي اه.ع ش قوله: (أجمله) أي القاضي . 


في شرحه ولهذا لو فسر بأخوة الإسلام لم يقبل واستشكل بقول العبادي: لو شهد أنه أخوه لا يكتفي به لأنه يصدق بأخوة 
الإسلام وأجيب بأن المقر يحتاط لنفسه بما يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق انتهى . قوله: (لكن المنقول الخ) والأوجه الثاني 
شرح م ر وقد ينافي في الأول مسألة الإقرار بأخوة المجهول المذكورة فإن قضية قولهم فيها لا يقبل التفسير بأخوة الرضاع 
ولا الإسلام تصويرها بما إذا لم يقل أخي من أبوي أو أبي مع جزم الروض كغيره بها فلينظر هل هي مبنية على الثاني أو 
كيف الحال ثم أوردته على م ر فأجاب بأنه لا يلزم من عدم قبول التفسير فيها بما ذكر صحة الإقرار فيه مطلقا بل شرط 
صحته أن يبين بأنه من أبويه مثلاً فإذا أطلق لم يعتد به إلا أن يبين بعد ذلك بناء على المنقول المذكور ولا يخفى ما في هذا 
الجواب وعدم التئامه مع الحكم بعدم القبول ومع الاستشكال والجواب المذكورين فتأمل ثم أوردت ذلك مرة أخرى على 
م ر فاعترف بالإشكال ومنافاة ذلك لمسألة الإقرار بأخوة المجهول المذكورة ومال إلى الأخذ بها وحمل هذا الكلام على 
نحو الأولوية قوله: (أو أنثى فلا) فيه ما ستعلمه قوله: (وسواء أقال فلان الخ) كان المراد سواء في عدم الاكتفاء بإطلاق الإقرار 
م ر قوله: (قيل لكن نازعه الخ) اعتمده م ر قوله: (فيجب استفصالهما) المفهوم من هذا السياق أن المراد بالاستفصال تسمية 
الوسائط فتأمله قوله: (وكذا يقال في المقر) هذا يفيد اعتبار زيادة على ما تقدم عن القفال وغيره فتأمله . 


اك الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهي فائدة حسنة يتعين استحضارها في فروع كثيرة يأتي بعضها في القضاء وغيره (فيثبت) وإن كان المقر في 
الظاهر لا وارث له إلا بيت المال على المنقول خلافا للتاج الفزاري (نسبه من الملحق به) الذكر لأن الوارث يخلف 
مورثه في حقوقه والنسب منها. أما الأنثى فلا يصح استلحاقها فوارثها أولى (بالشروط السابقة بقة) فيما إذا ألحقه بنفسه 
فيصح هنا من السفيه أيضاً (وية يدترط! نا زيادة على ذلك (كون امدق يما ين الالخان بلحي روسكو لذن 
قد يتأهل فلو ألحق به الواصدف تبت يتصديفه دون الالساقبرنيما إذا كان واسطتان كهذا عمي نيه يشترط تصديق الجد 
فقط. لأنه الأصل الذي ينسب إليه ومن اشترط تصديق الأب أيضاً كالبغوي فقد أبعد لأنه غير وارث وليس الإلحاق به 
وفرعه لم يقع إلحاق بقوله حتى يقول يبعد إلحاق الفرع بدون الأصل» بل السبب في الإلحاق تصديق الجد فقط فاندفع 
استشكال ذلك» وإن قال شارح أنه إشكال قوي ثم حكى عن السبكي جواباً عنه بما لا يصح (ولا يشترط أن لا يكون) 
ع ع بورد ب اعت ا ل مح ا ا سي 

يشترط كون. المقر وارثاً حائزاً) لتركة الملحق به حين الإقرار ا اي 000 


قوله: (وهي الخ) أي قول الغزي ويقاس الخ والتأنيث لرعاية الخبرقوله: (فوارثها أولى) خالفه النهاية والمغني وسم 
فقالوا بعد بسط واللفظ للأول فالمعتمد صحة استلحاق وارثها وفرق الوالد رحمه الله تعالى بين استلحاق الوارث بها وبين 
استلحاقهما بأن إقامة البينة تسهل عليها بخلاف الوارث لا سيما إذا تراخى النسب اه . قوله: (فيما إذا) إلى قوله ومن اشترط 
في النهاية وكذا في المغني إلا قوله في فيصح إلى المتن قوله: : (هنا) أي في الإلحاق بالغير اه .ع ش قوله: «(على ذلك) أي على 
الشروط السابقة "فى الإلحاق بنفسة قوله ل ا 0 
غيره اه. دي شاملة للمجنون وغيره قوله: (فلو ألحق به) أي بالحي اه.ع ش قوله: (ثبت) أي نسب قوله: (وفيما إذا كان 
واسطتان الخ) أي والغرض أن الإلحاق بالحي اه. سم قوله: (أيضاً) أي كتصديق الجد قوله: (لأنه) أي الأب وكذا ضمير به 
وضمير فرعه قوله: (غير وارك) كان المراد للمستلحق يفتخ الجعاء لوجوه أبيه وهو الجد والأخ لا يرث مع وجود الأب 
اه. ا ل ال ول (وليس الإلحاق به) وقوله: (وفرعه لم يقع 
الخ) معطوفان على خبران )أ و حالان من فاعل غير بمعنى المغاير وقوله: (حتى نقول الخ) مفرع على الثاني قوله: (ببعد إلحاق 
الفرع) يعني إثبات نسب الأصل وهو الأب بقول فرعه قوله: (بل السبب الخ) لعل الأنسب لما قبله بل الإلحاق بالجد 
والسبب فيه تصديقه فقط عبارة المغني فلو صدق الحي ثبت نسبه بتصديقه والاعتماد في الحقيقة على المصدق لا على المقر 
اه . قوله: (استشكال ذلك) را- جع المغني والإشارة إلى عدم اشتراط تصديق الأب قول المتن (وارثاً) بخلاف غيره كرقيق 
وقاتل وأجنبي نهاية ومغني قول المتن (حائزاً) أي ولوماً لا بدليل ما سيأتي فيما لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم 


قوله: (أما الأنثى فلا يصح استلحاقها فوارثها أولى) كذا جزم به ابن الرفعة وحكاه عن ابن اللبان قال الأسنوي وهذا 
واضح وابن اللبان قال إنه أظهر قولي الشافعي قال البلقيني : الظاهر أنه عنى القول الصائر الى امتناع قبول إقرارها بالولد وقد 
صرح م ر والماوردي بأنه يستلحق الأخ للأم. 

تنبيه : وجه البلقيني صحة استلحاق الوارث لها عدم استلحاقها بأن الإلحاق بها مبني على الوراثة فإذا ألحقها جميع 
ورثتها بها صح وإلحاقها بنفسها ليس مبناه على الوراثة بل على مجرد الدعوة والشافعي لا يثبت لها دعوة إما.لأن الإطلاع 
على الولادة ممكن وإما لأنه يؤدي إلى الإلحاق بصاحب الفراش وهذا لا يأتى فى إلحاق ورثتها بها وعبارة الروضة وأصلها 
كقوله: هذا أخي ابن أبي وأمي وفيه إشارة إلى الإلحاق وإن كلامه في الشقيق اه. كذا في الناشري ويؤيد صحة استلحاق 
وارث المرأة ما يأتي من اعتبار موافقة أحد الزوجين لصدق أحدهما بالذكر وذلك يت يتضمن صحة استلحاق وارثها وهو ما 
اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرق بسهولة إقامة المرأة البينة على الولادة بخلاف وارثها خصوصاً مع تراخيه اه. ويوضح 
هذا الفرق إن المرأة تشهد ولادة نفسها وتضبطها ووقتها وتضبط الحاضرين عند ولادتها فيسهل عليها إقامة البينة ولا كذلك 
وارثها لأنه لا يحضر الولادة ولا يضبط من يحضرها فيعسر عليه إقامة البينة. قوله: (وفيما إذا كان واسطتان) أي والفرض إن 
الإلحاق بالخي قوله: (تصديق الجد فقط) اعتمده م ر قوله: (لأنه غير وارث) كان المراد للمستلحق لوجود أبيه وهو الجد 


فصل في الإقرار بالنسب هط 


وإن تعدد فلو أقرء بعم اشترط كونه حائزاً لتركة أبيه الحائز لتركة جده ومنه بنت ورثت الكل فرضاً ورداً بشرطه. لأنه إن 
لم يرث الميت لم يكن خليفته وكذا إن لم يستغرق تركته» لأن القائم مقامه مجموعهم لا خصوص المستلحق فيعتبر 
حتى موافقة أحد الزوجين والمعتق وألحق بالوارث الحائز الإمام فيلحق بميت مسلم وارثه بيت المال» لأنه نائب 

الوارث وهو جهة الإسلام ولو قاله حكماً ثبت أيضاء لأن له القضاء بعلمه وكونه أيضاً لا ولاء عليه ولو أقر عتيق بأخ أو 
عم لم يقبل لإضراره بمن له الولاء الذي لا قدرة له على إسقاطه كأصله وهو الملك أو بابن قبل» لأنه قادر على 
استلحاقه بملك أو نكاح فلم يقدر مولاه على منعه وقضية قولهم حين الإقرار أنه لو أقر بابن لعمه فأثبت آخر أنه ابنه لم 
يبطل إقراره» لكن أفتى القفال ببطلانه لأنه بان بالبينة أنه غير حائز ولابن الرفعة هنا ما أجبت عنه في شرح الإرشاد 
(والأصح) فيما إذا أقر أحد الحائزين بثالث أو بزوجة للميت وأنكره الآخر أو سكت (أن المستلحق لا يرث) لعدم ثبوت 
نسبه وبفرض المتن في هذا الذي دل عليه السياق» وصرح به في بعض النسخ يندفع ما اعترض به الفزاري وأطال . 


يرئه إلا المقر حيث يثبت النسب بالإقرار الأول رشيدي ومغني قوله: (وإن تعدد) فلو مات وخلف ابئاً واحداً فأقر بأخ أخر ثبت 
نسبه وورث أو مات عن بنين وبنات اعتبر اتفاق جميعهم نهاية ومغني قوله: (فلو أقر بعم الخ) عبارة المغني ودخل في كلامه 
الحائز بواسطة كان أقر بعم وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به فإن كان قد مات أبوه.قبل جده فلا واسطة صرح 
بذلك في أصل الروضة اه. قوله: (ومنه) أي من الوارث الحائز قوله: (لأنه الخ) تعليل للمتن قوله: (فيعتبر) إلى قوله ولو قاله 
حكماً في المغني وإلى قوله ولابن الرفعة في النهاية قوله: (فيعتبر) أي إقرار مجموع الورثة قوله: (أحد الزوجين) صادق بالذكر 
فقضيته صحة استلحاق وارث الأنثى بها اه. سم وصورته أن تموت امرأة وتخلف ابنأ وزوجاً فيقول الابن لشخص هذا أخي 

من أمي فلا بد من موافقة الزوج فهذا استلحاق بإمرأة ومو بردعلى اق اللباة وغيرة م و إطنطي وخلي اه بعري وئوله 
وغيره أي كالشارح فيما قدمه أنفاً في شرح فثبت نسبه من الملحق به قوله: (لأنه) أي الإمام قوله: (وهو) أي الوارث قوله: 
(ولو أقاله حكماً) أي بأن حكم بثبوت نسبه منه اه .ع ش قوله: (لأن له القضاء بعلمه) أي بشرط كونه مجتهداً اه.ع ش أي 
خلافاً للتحفة قوله: (وكونه أيضاً الخ) عطف على قول المتن كون المقر وارثاً الخ قوله: (لم يقبل لا ضراره بمن له الولاء 
إلخ) هلا صح ويقرا الولاء وبه يندفع الضرر كما قدمه في الإلحاق بنفسه لكن الفرق ممكن اه. سم ولعل بإن ضرر عدم 
إرث عصبة النسب هنا عائد لغير المقر وهناك للمقر قوله: (وهو أي أصل الولاء للملك) أي.كونه مملوكا كالسيد. قوله: 
(وقضية قولهم حين الإقرار) أي كما مر تقييد المتن به قوله: (أنه) أي الآخر ابنه أي ابن العم (لم يبطل إقراره) أي المقر بابن 
لعمه اه.ع ش قوله: (أنه) أي المقر بابن لعمه قوله: (غير حائز) هلا قال غير وارث لحجبه بالابن اه. سم قوله: (ولابن 
الرفعة الخ) أقره المغني ثم قال ويصح إلحاق المسلم الكافر بالمسلم وإلحاق الكافر المسلم بالكافر اه. قوله: (هنا) أي في 
اشتراط كون المقر حائزاً حين الإقرار قوله: (أجبت عنه الخ) وأجاب النهاية عنه أيضاً راجعه قوله: (فيما إذا أقر) إلى قوله ولو 
ادعى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بزوجة للميت قوله: (أو بزوجة الخ) انظر ما صورته اه.ع ش كان مراده ما فائدة 
علإندرو إن الذالت تناد الروجة فرك المت زر وذ كان ل رك العدم تروت الي جرم عا عكر زيكا لخت وات 
لم يثبت يثبت نسبها مؤاخذة له بإقراره كما ذكره الرافعي ويقاس بالبنت من في معناها وفي عتق حصة المقر لو كان المقر به عبداً 

من التركة كان قال أحدهما لعبد فيها أنه ابن أبينا وجهان أوجههما أنه يعتق لتشوف الشارع إلى العتق مغني ونهاية وشرح 
الروضن الام ش قوله م ر وفي عتق حصة المقر الخ أي ظاهراً وباطناً وقوله م ر أوجههما أنه يعتق أي ولا سراية وإن كان 
المقر موسراً العدم اعترافه بمباشرة العتق اه . قوله: (وبفرض المتن الخ) عبارة المغني والأصح أن المستلحق لا يرث كذا في 
نسخة المصنف كما حكاه السبكي قال الشيخ برهان الدين وهو يقتضي أنه كون المقر حائزاً إن استلحق لا يرث وهذا لا 
يعرف بل هو خلاف النقل والعقل والظاهر أن هنا سقطة هي إما من أصل المصئف وإما من ناسخ وصوابه أن يقول وإن لم 


والأخ لا يرث مع وجود الأب قوله: (أحد الزوجين) صادق بالذكر فقضيته صحة استلحاق وارث الأنثى بها قوله: (وكونه) أي 
المقر قوله: (لم يقبل لإضراره بمن له الولاء الخ) هلا صح وبقي الولاء وبه يندفع الضرر كما قدمه في الإلحاق بنفسه لكن 
الفرق ممكن قوله: (أنه) أي الآخر وقوله: ابنه أي ابن العم قوله: (إنه غير جائز) هلا قال غير وارث لحجبه بالابن قوله: 
(السياق) أي كقوله: المقر في حصته . 


كةءع الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ولا يشارك المقر في حصته) ظاهراً بل باطناً إن صدق ففي ابنين أقر أحدهما بثالث يلزمه أن يعطيه ثلث حصته» ولو 
ادعى على ابني ميت بعين ذ فى التركة فصدقه أحدهماء ٠‏ فإن كان قبل القسمة دفع إليه نصفها أو بعدها فإن كانت بيد 
المضدق علمها ل كلها ولاك + لهاتغلى المكديت أو :نيد المكلب: لم بلؤية دى + وغل النصد ق لعف تندقها (و) 
الأصح (أن البالغ) العاقل (من الورثة لا ينفرد بالإقرار) بل ينتظر كمال الآخرين فإن أقر فمات غير الكامل وورثه نفذ 
إقراره من غير تجديد كما في قوله (و) الأصح (أنه لو أقر أحد الوارثين) الحائزين بثلث (وأنكر الآخر) أو سكت لم 
يرث شيئاً ولا من حصة المقرء لكن ظاهراً فقط كما تقرر لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت وإنما طولب من أقر بكونه 
ضامناً لعمرو في ألف بالألف وإن لم يثبت بكي فلن تمر ولوكدب الضادة لأك زلا مدوم بين مط نكيتها ققد يطالت 
الضامن فقط لإعسار الأصيل أو نذر المضمون له أن لا يطالبه أو موت الضامن والدين مؤجل» وقد يطالب الأصيل 
فقط كأن ضمن الحال مؤجلاً أو أعسر الضامن أو مات الأصيل والدين مؤجل . 

وأما النسب والإرث فبينهما ملازمة من حيث إنه يلزم من ثبوت الإرث بالقرابة ثبوت النسب ولا عكس كما 
يأتي» ونظيره إقراره بالخلع فإنه يثبت البينونة ولا مال لوجودها قبل الدخول وعند استيفاء العدد من غير مال بخلاف 
وجوبه بالطلاق فإنه يستلزمها (و) يستمر عدم إرث المقر به إلى موت المنكر أو الساكت فإن (مات ولم يرثه إلا المقر 


يكن حائزاً فالأصح الخ كما يؤخذ من بعض النسخ انتهى ويوجد في بعضها فلو أقر أحد الحائزين دون الآخر فالأصح الخ 
وهو كلام صحيح ولعله هو المراد من النسخة الأولى ويدل لذلك كما قال الولي العراقي قوله ولا يشارك المقر في حصته 
فهو قرينة ظاهرة على أن صورة المسألة إقرار بعض الورثة إذ لو كان المقر حائز لم يكن له حصة بل جميع الإرث 
له اه . سم قوله: (قوله ظاهراً بل باطناً) أي بل يشاركه فيها باطناً وظاهر أنه لومات المستلحق ولا وارث غيرهما كان للصادق 
باطناً تناوله ما بخصه في إرثه إن تمكن منه اه .سيد عمر. 


قوله: (يلزمه الخ) أي المقر وكذلك يجب على غير المقر أن يشرك هذا الثالث بثلث ما أخذه إن كان يعلم أنه أخوه وإن 
كان فى الظاهر لا يجب عليه أن يعطيه شيئاً فكل من المقر والمكذب حكمهما واحد وإنما خص المقر بالذكر لأنه ربما 
يتوهم أنه لما أقر وجب عليه التشريك في حصته حتى في الظاهر اه. بجيرمي قوله: (فإن كان قبل القسمة دفع إليه نصفها) 
ينبغي أنه لو أخرجت القسمة النصف الآخر في حصة المقر لزمه دفعه إليه أيضاً لاعترافه به له اه. سم وفي تصويره وقفة 
لأنه إذا دفع نصف العين إلى المقر له تصير العين مشتركة بينه وبين المكذب ولا يبقى للمصدق تعلق بها أصلاً فكيف يتصور 
إخراج القسمة النصف الآخر في حصته قوله: (ولا شيء له) أي للمصدق قوله: (لم يلزمه) أي المكذب قوله: (بل ينتظر) إلى 
قوله وإنما طولب في النهاية والمغني قوله: (كمال الآخرين الخ) أي بلوغ الصغير وإفاقة المجنون فإذا بلغ الأول وأفاق الثاني 
فوافق البالغ العاقل ثبت النسب حينئد ولا بد من موافقة الغائب أيضاً ويعتبر موافقة وارث من مات قبل الكمال أو الحضور 
اه. مغني قوله: (وورثه) أي ورث المقر فقط غير الكامل قوله: (كما تقرر) أي في شرح ولا يشارك المقر في حصته قوله: 
(لعمرو) أي عن عمرو قوله: (أن لا يطالبه) أي الأصيل قوله: (والدين مؤجل) فيؤخذ من تركته اه. سم قوله: (بالقرابة) 
لاحتراز عن الولاء قوله: (كما يأتي) أي بقول المتن وأنه إذا كان الوارث الخ قوله: (ونظيره) أي العكس أو ما ذكر من النسب 
والإرث قوله: (بالخلع) يعني بالطلاق البائن قوله: (فإنه يثبت البينونة الخ) أي بالإقرار والخلع قوله: (لوجودها الخ) تعليل 
لثبوت البينونة بدون مال وقوله: (قبل الدخول) أي بالطلاق قبله وقوله: (وعند استيفاء الخ) عطف على قبل بالدخول وقوله: 
(من غير مال) متعلق بالوجود قوله: (بخلاف وجوبه) أي المال. 


قوله: (في المتن ولا يشارك المقر في حصته) قال في الروض: لكن يحرم عليه أي المقر تبنيه أي المقر به وفي عتق 
حصته أي المقر إن كان أي المقر به من التركة كان قال أحدهما العبد من التركة إنه ابن أبينا وجهان انتهى وفى شرحه إن 
الأول أوجه لتشوف الشارع إلى العتق انتهى قوله: (فإن كان قبل القسمة دفع إليه نصفها) ينبغي أنه لو أخرجت القسمة النصف 
الآخر في حصة المقر لزمه دفعه إليه أيضاً لاعترافه به له قوله: (لم يلزمه) أي المكذب ش قوله: (أو نذر المضمون له أن لا 


فصل في الإقرار بانسب 2 


ثبت النسب) بالإقرار الأول وورث لأنه صار حائزاً وكذا لو ورثه غير المقر وصدقه (و) الأصح (أنه لو أقر ابن حائز) 
مشهور النسب لا ولاية عليه (بأخوة مجهول نأنكر المجهول نسب المقر) بأن قال أنا ابن الميت ولست أنت ابنه (لم 
يؤثر فيه) لثبوته وشهرته ولأنه لو بطل نسبه بطل نسب المجهول. فإنه لم يثبت إلا لإرثه وحيازته ولو بطل نسبه ثبت 
نسب المقر وذلك دور حكمي» ومن ثم غلط المقابل» ل ل 
الغالث باتفاقهما فاشترط موافقته على نسب الثاني لثبوته بالاستلحاق» وبهذا فارق ما قبله» (ويثبت أيضاً نسب 
المجهول) لأن الحائز قد استلحقه فلم ينظر لإخراجه له عن أهلية الإقرار بتكذيبه له (و) الأصح (أنه إذا كان الوارث 
الظاهر يحجبه المستلحق) حجب حرمان (كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب) للابن لأن الحائز ظاهراً قد استلحقه (ولا 
إرث) له للدور الحكمي وهو أن يلزم من إثبات الشيء رفعه» إذ لو ورث حجب الأخ فخرج عن كونه وارثاً فلم يصح 
استلحاقه» فلم يرث فأدى إرثه إلى عدم إرثه ولو ادعى المجهول على الأخ فنكل وحلف المجهول ثبت نسبهء ثم إن 
قلنا اليمين المردودة كالبينة ورث أو كالإقرار وهو الأصح فلا وخرج بيحجبه ما لو أقرت بنت معتقة للأب بأخ لهاء 
فيثبت نسبه لككونها حائزة ويرثانه أثلاثا لأنه لا يحجبها حرماناً. 


قوله: (بالإقرار الأول) إلى قول المتن ويثبت في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم غلط المقابل وقوله وبهذا إلى المتن 
قوله: (لو ورثه) أي ورث المنكر أو الساكت اه. سم قوله: (وصدقه) أي صدق وارث غير المقر المقر قوله: (لا ولاء عليه) 
أي ومن عليه ولاء فقد مر حكمه في شرح وارثاً حائزاً قوله: (ولو أقرا) أي الحائز والمجهول اه. سم قوله: (فأنكر الخ) 
ول أ جاخريي مسيرنين تها كني جل منينا | أخر ا ودملقه نك مها الوجرة ال قار مو الساتز زان فرق ادم 
ا اك و 0 ذالم يكزنا توامين وإلا قاد اير لتكذيب الآخر 
وه ال ا مل ا لكل أحدهما لم ترد اليمين على المقر لأنه لا ينبت يثبت بها نسب ولا 
يستحق بها [ إرثا ولو أ قر الورثة بزوجية إمرأة بي ا ا مو اس ل للمرأة ومغني قوله: 
(لأن الحائز) إلى الكتاب في النهاية والمغني قوله: (للابن الخ) ولو أقر به أي بابن للميت الأخ والزوجة لم يرث معهما لذلك 
أي لدور الحكمي ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن به سلم للأخت نصيبها لأنه لو ورث لحجبها مغني وأسنى قوله: 
«(ولو ادعى الخ) أي لو ادعى مجهول على أخ الميت أنه ابن الميت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين 
المردودة قوله: (ما لو أقرت بنت الخ) لعله تصوير وإلا فلو ورثت الجميع فرضاً ورداً فكذلك كما علم مما قدمه وصرح به 
الناشري عن الأذرعي اه. سم . 


قوله: (وكذا لو ورئه) أي ورث المنكر أو الساكت وقوله: وصدقه أي وصدق غير المقرض قوله: ٠«ولو‏ أقرا) أي الحائز 
والمجهول بثالث نأنكر الخ قال في الروض ولو أقر بهما أي بأخوين مجهولين معاً فكذب كل منهما الآخر ثبت نسبهما وإن 
صدق أحدهما الألكرافكديه سقط المكذب أي بفتح الذال إن لم يكونا توأمين لأن المقر بأخذ التوأمين مقر بالآخر وقوله: إن 
لم يكونا توأمين قال في شرحه: وإلا فلا أثر لتكذيب لآخر اه. قوله: (في المتن كأخ أقِر بابن للميت) قال في الروض: فإن 
أقر به الأخ والزوجة لم يرث معهما اه. وقال في شرحه: لو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن له سلم للأخت نصيبها لأنه 
لو ورث لحجبها ذكره الأصل اه. قوله: (ما لو أقرت بنت معتقة للأب الخ) لعله تصوير وإلا فلو ورثت الجميع فرضاً ورداً 
فكذلك كما علم مما قدمه وصرح به الناشري عن الأذرعي فقال فائدة قال الأذرعي : بقي ما لو ترك بنتاً وقلنا بالرد لفساد 
بيت المال فاستلحقت أخا فهل يكون كاستلحاق الابن الحائز مثلا أم لا لم أر فيه نقلاً والأقرب نعم اه. قوله: (ويرثانه) هو 
في إرث الأخ أحد وجهين ووجهه ما ذكره الشارح والثاني لا لأنه يمنعها عصوبة إلولاء أي الإرث بها قال في شرح الروض 
والأول أوجه ولعل اقتصار الشارح على هذا التصوير لذلك فليتأمل. 


26 الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


بتشديد الياء وقد تخفف اسم لما يعار وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده من 
عار ذهب وجاء بسرعة أو من التعاورء أي التناوب لا من العار لأنه يائى وهي واوية وأصلها قبل الإجماع ويمنعون 
الماعون. 

قال جمهور المفسرين هو ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض واستعارته يك فرساً لأبي طلحة فركبه متفق 
عليه» وأدرعاً من صفوان بن أمية يوم حنين فقال أغصب يا محمد فقال لا بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي 
وهي سنة . 


قال الروياني وغيره وكانت واجبة أول الإسلام للآية» وقد تجب ا 1 


قوله: (بتشديد الياء) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي حيث إلى قال وقوله مع أنها فاسدة وكذا في المغني إلا قوله 
المتضمن إلى من عار وقوله ومصحف إلى وكإعارة وقوله مع إنها فاسدة قوله: (وقد تخفف) وفيها لغة ثالثة عارة بوزن ناقة 
نهاية ومغني قوله: (اسم لما الخ) أي شرعاً اه.ع ش وقال الحلبي قوله اسم الخ أي لغة وشرعاً أو لغة فقط أو لغة لما يعار 
وشرعاً للعقد لكن في شرح الروض أي والمغني ما يفيدان إطلاقها على كل من العقد وما يعار لغوي اه. قوله: (وللعقد) أي 
فهي مشتركة بينهما وقد تطلق على الأثر المترتب على ذلك من جوز الانتفاع بها وعدم الضمان وهذا مورد الفسخ 
والانفساخ كما تقدم نظيره في أول البيع اه.ع ش قوله: (وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع) فهي إباحة المنافع وقال 
الماوردي هبة المنافع فلو رد المستعير ارتدت على هذا دون الأول فيجوز الانتفاع بعد الرد قال الشارح في شرح الإرشاد 
كذا قيل وصريح ما يأتي عند قول المصنف ما لم ينه أنها ترتد بالرد وهو ظاهر انتهى اه . سم قوله: (أو من التعاور) عبارة 
المغني وقيل من التعاور اه. قوله: (لا من العار) لا يقال يرده استعارته صلى الله عليه وسلم لأنا نقول استعارته لبيان الجواز 
لئلا يتوهم المنع منها مع وجود العار فيها واستعارته لبيان الجواز لا عار فيها عليه اه. سم قوله: (لأنه) أي العار قوله: (يائي) 
بدليل عيرته بكذا اه. مغني قوله: (وهي واوية) فإن أصلها عورية اه. مغني قالع ش هذا بمجرده لا يمنع لأنهم قد يدخلون 
بنات الياء على بنات الواو كما في البيع من مد الباع مع أن البيع يائي والباع واوي اللهم إلا أن يقال أنهم لا يفعلون ذلك إلا 
عند الاضطرار إليهاه . قوله: (واستعارته الخ) عطف على قوله ويمنعون الخ قوله: (متفق الخ) أي هذا الخبر متفق الخ قوله: 
(وأدرعا) كذا في أصله والذي في المغني والنهاية درعاً بالإفراد وفي نسخ المحلي بالجمع كالتحفة اه. سيد عمر عبارة 
ع ش قوله م ر ودرعا الخ أراد به الجنس وإلا فالمأخوذ من صفوان مائة درع اه. قوله: (وقد تجب الخ) لم يذكر أنها قد 


قوله: (وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع) فهي إباحة المنافع وقال الماوردي هبة المنافع فلو رد المستعير ردت على هذا 
دون الأول فيجوز الانتفاع بعد الرد قال الشارح في شرح الإرشاد كذا قيل وصريح ما يأتي عند عند قول المصنف ما لم ينه 
أنها ترتد بالرد وهو ظاهر فإن قلت مر فى الوكالة أن الإباحة لا ترتد بالرد قلت ذاك فى الإباحة المحضة وهذه ليست كذلك 
اه. وكأنه أراد بقوله وصريح ما يأتي الخ ما ذكروه فيما لو فعل ما منع منه من نحو الزرع من أن عليه أجرة المثل لا ما زاد 
على المسمى من أجرة المثل لأنه بعد وله عن المستحق له كالراد لما أبيح له اه. ويمكن أن يجاب بأنه لا دلالة في ذلك 
لمطلق الرد إذ هنا تفويت للمأذون فيه بفعل غيره ومجرد الرد ليس فيه ذلك قوله: (لا من العار) لا يقال يرده استعارته يَكلةٍ لأنا 
نقول قد تكون استعارته لبيان الجواز لئلا يتوهم المنع منها مع وجود العار فيها واستعارته لبيان الجواز لا عار فيها عليه 
وأيضاً فهو عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأولى بأموالهم فبالكفار أولى فلا عار في تصرفه في شيء من أموال 
الخلق لأن الجميع له ولا ينافيه نحو قوله: بل عارية مضمونة لأنه من باب التفضل فليتأمل وقوله: لأنه أي العار يأتي قد 
يجاب عنه بأنه قد يؤخذ أحدهما من الآخر كما قبل إن البيع من الباع . قوله: (وقد تجب الخ) لم يذكروا أنها قد تباح. 


كات العازية 1 


كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذ كحر ومصحف أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه» أي حيث لا أجرة له لقلة الزمن وإلا لم 
يلزمه بذله بلا أجرة فيما يظهرء ثم رأيت الأذرعي ذكره حيث قال والظاهر من حيث الفقه وجوب إعارة كل ما فيه إحياء 
مهجة محترمة لا أجرة لمثله» وكذا إعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته وكإعارة ما كتب صاحب كتاب الحديث بنفسه 
أو مأذونه فيه سماع غيره أو روايته لينسخه منه» كما صوّبه المصنف وغيره وتحزم كما يأتي مع بيان أنها فاسدة وتكره 
كإعارة مسلم لكافر كما.يأتي وأركانها أربعة معير ومستعير ومعار وصيغة. (شرط المعير) الاختيار كما يعلم مما يأتي في 


تباح اه. سم أقول وقد تصور الإباحة بإعارة من لا حاجة له بالمعار بوجه اه. ع ش قوله: (كإعارة نحو ثوب الخ) ومع 
الوجوب لا يلزم المالك البذل مجاناً بل له طلب الأجرة ثم إن عقد بالإجارة ووجدت شروطها فهي إجارة صحيحة وإلا 
فهي إعارة لفظأ وإجارة مغني ع ش وقليوبي وسم ولا يضمن العين حينئذ تغليباً للإعارة ع ش اهل. بجيرمي أو يأتي آنفاً ما 
يتعلق بذلك قوله: (مؤذ الخ) ظاهره وإن قل الأذى وينبغي تقييده بأذى لا يحتمل عادة أو يبيح محذؤر تيمم أخذا مما يأتي عن 
الأذرعي في قوله كل ما فيه إحياء مهجة اه.ع ش قوله: (ومصحف أو ثوب الخ) عبارة الشارح م ر في باب صفة الصلاة 
بعد قول المتن فإن جهل الفاتحة الخ حتى لو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه اعارته 
وكذا لو لم يكن بالبلد الا معلم واحد يلزمه التعليم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم 
يلزمه التعليم إلا بأجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل اه. 
وحمل حج الوجوب على ما إذا أعار ذلك زمناً لا يقابل بأجرة اه. ع ش وما نقله عن شرح م ر نقل سم عن شرح الروض 
مثله قوله: (عليه) أي على المصحف أو الثوب اه. رشيدي قوله: (لا أجرة لمثله) أي أما الذي لمثله أجرة فظاهر أنه واجب 
أيضاً لكن لا بالعارية بل بالإجارة اه. رشيدي قوله: (وكذا إعارة سكين الخ) لا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب 
عليه ذبحه وإن كان في ذلك إضاعة مال لأنها بالترك هنا وهو غير ممتنع لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب استعارته إذا 
أراد حفظ ماله كما يجب الاستيداع إذا تعين للحفظ وإن جاز لمالك الإعراض عنه إلى التلف وهذا ظاهر وإن توهم بعض 
الطلبة المنافاة سم على حج اه. ع ش قوله: (وكإعارة ما كتب الخ) عبارة المغني وأفتى أبو عبد الله الزبيري بوجوب إعارة 
كتب الحديث إذا كتب صاحبها سم من سمعه ليكتب نسخة السماع قاله الزركشي والقياس أن العارية لا تجب عيناً بل هي أو 
النقل إذا كان الناقل ثقة اه. قوله: (ما كتب الخ) ما واقعة على نحوالكتاب قوله: (فيه) متعلق بقوله كتب والضمير لما كتب 
الخ وكذا ضمير منه و قوله: (أو روايته) أي الغير يعني سند شيخه قوله: (لينسخه) أي غيره اه.ع ش قوله: (وتحرم) ثم قوله 
(يكره) كل منهما معطوف على تجب اه. سم قوله: (كما يأتي) أي كإعارة الصيد من المحرم والأمة من الأجنبي وإعارة 
الغلمان لمن عرف باللواط اه. مغني قوله: (مع أنها فاسدة) وعليه فليس هذا من أقسام العارية الصحيحة فالأولى التمثيل 
له بإعارة خيل وسلاح لحربي على ما يأتي اه. ع ش قوله: (الاختبار) إلى قوله إلا في نظير الخ في المغني إلا قوله كما 


قوله: (ومصحف) على ما جزم به العباب تبعاً للكفاية كذا شرح م ر وفيه نظر وقوله: أو ثوب توقفت صحة الصلاة 
عليه في شرح م ر على ما سيأتي اه. وفي شرح الروض في باب صفة الصلاة قال في الكفاية ولو لم يكن بالبلد إلا 
مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم أي بلا أجرة 
على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل اه. وفي العباب في صفة 
الصلاة ولا تجب إعارته أي المصحف وإن تعين فإن غاب مالكه فيحتمل لزوم أخذه وإنه كالعارية ويحتمل أن لا يضمنه 
اه. ولا يخفى أن مقتضى وجوب الإعارة في الثوب المذكور امتناع الرجوع بعد الإحرام وسيأتي في أول الفصل الآتي من 
الشرح والحاشية ما يتحصل منه تفصيل في الرجوع بعد الإحرام فيحمل ما هنا على ما يمتنع فيه الرجوع مما سيأتي لا ما 
يجوز فيه إذ لا يتتظم مع وجوب الإعادة للصلاة جواز الرجوع بعد الإحرام بها بل ولا قبله فليتأمل فيحمل الوجوب هنا على 
ما أذا طلب الغثوب لصلاة الفرض فليتأمل قوله: (وكذا إعارة سكين الخ) لا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب عليه 
ذبحه وإن كان في ذلك إضاعة مال لأنها بالترك هنا وهو غير ممتنع لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب استعارته إذا أراد 
حفظ ماله كما يجب الاستيداع إذا تعين للحفظ وإن جاز للمالك الإعراض عنه إلى التلف وهذا ظاهر وإن توهم بعض الطلبة 
المنافاة قوله: (وتحرم ثم قوله وتكره) كل منهما معطوف على تجب ش . 


الطلاق فلا تصح إعارة مكره أي بغير حق وإلا كالإكراه عليها حيث وجبت صحّحت فيما يظهر و (صحة تبرعه) بأن يكون 
رشيداً لأنها تبرع بالمنافع فلا تصح إعارة محجور إلا السفيه لبدن نفسهء إذا لم يقصد عمله لاستغنائه عنه بماله على أنه 
في الحقيقة لا استثناء لأن بدنه في يده فلا عارية وإلا المفلس لعين زمناً لا يقابل بأجرة ولا مكاتب بغير إذن سيده؛ إلا 
في نظير ما ذكر في المفلس فيما يظهر ويشترط ذلك في المستعير أيضاً فلا تصح استعارة محجورء ولو سفيهاً ولا 
استعارة وليه له إلا لضرورة كبرد مهلك فيما يظهر أو حيث لا ضمان كان استعار له من نحو مستأجر» ويشترط تعييئه 
فلو فرش بساطه لمن يجلس عليه؛ ولو بالقرينة كما على دكاكين البزازين بالنسبة لمريد الشراء منهم لم يكن عارية؛ بل 
مجرد إباحة ولو أرسل صبياً ليستعير له شيئاً لم يصح فلو تلف في يده أو أتلفه لم يضمنه هو ولا مرسله؛ كذا في 
الجواهر ونظر غيره في قوله أو أتلفه والنظر واضح إذ الإعارة ممن علم أنه رسول لا تقتضي تسليطه على الإتلاف 
فليحمل ذلك على ما إذا لم يعلم أنه رسول (وملكه المنفعة) وإن لم يملك الرقبة لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة. 


وأخذ الأذرعي منه امتناع إعارة صوفي وفقيه سكنهما في رباط ومدرسة, لأنهما يملكان الانتفاع لا المنفعة» وكان مراده 


يعلم مما يأتئ في الطلاق وقوله أي بغير حق إلى المتن وإلى قوله ولو أرسل في النهاية إلا قوله وإلا كالإكراه إلى المتن 
وقوله لضرورة إلى حيث وقوله ولو بالقرينة إلى لم يكن قوله: (فلا عارية) مقتضاه أن شرط تحقق العارية كونها بيد المستعير 
ويؤيده قولهم في التعريف ليرده لكن ينافيه ما سيأتي في شرح قول المصنف والثالث يضمن المنمحق فليتأمل اه. سيد عمر 
زادع ش اللهم إلا أن يقال السفيه لا يمكن جعله تحت يد غيره لكونه حراً بخلاف الدابة التي حمل عليها صاحبها متاع غيره 
بسؤاله فكأنها في يد الغير اه. وأشار الرشيدي إلى رد هذا الجواب بما نصه قوله فلا عارية فيه أنهم صرحوا بأنه إذا قال 
لغيره أغسل ثوبي كان استعارة لبدنه اه . قوله: (وإلا المفلس) قد يناقش بأن قضيته أنه أراد بالمحجور ما يعم المفلس وحيئئذ 
يشكل التفريْع في قوله فلا يصح إعارة محجور لأن عدم الصحة من مطلق المحجور لا يتفرع على اعتبار الرشد 
لأن المحجوز بفنس رشيد فليتأمل اه. سم أي فكان الأولى اعتبار كون التبرع ناجزاً بدل الرشد قوله: (لعين الخ) ولبدن 
نفسه مطلقاً كما هو ظاهر اه. سيد عمة قوله: (إلا في نظير ما ذكر الخ) أي في قوله زمناً لا يقابل بإجرة اه.ع ش قوله: 
(ويشترط) إلى قوله ويشترط في المغني إلا قوله إلى لضرورة إلى حيث قوله: (ذلك) أي صحة التبرع عليه اه. مغني أي 
ولاختيار قوله: (ولو سفيهاً) أي بأن كان صبياً أو مجئوناً أو محجوراً عليه بسفه أما المفلس فتصح استعارته لأنه لا ضرر 
لها على الغرماء لأنها لو تلفت تلفاً مضمناً لا يزاحم المعير الغرماء ببدلها ع ش وسم قوله: (ولا استعارة وليه له) أي إيقاع 
عقد العارية له بطريق الولاية أما إذا استعار الولي لنفسه ثم استنابه في استيفاء المنفعة فواضح أنه لا محذور فيه لأن الضمان 
حينئذ متعلق بالمستعير وهو الولى اه. سيد عمر قوله: (تعينه) أي المستعير وكونه مختاراً اه . نهاية قوله: (بل مجرد إباحة) 
اعتمده م ر اه. سم قوله: (إذ الإعارة ممن علم الخ) إنما يتضح في الجاهل بعدم الصحة أما العالم بعدم الصحة فمسلط كما 
هو واضح اه. سيد عمر قوله: (فليحمل ذلك الخ) أي ما في الجواهر من عدم الضمان أقول فيه نظر أيضاً لأن الإعارة لا 
تقتضي تسليط المستعير على الإتلاف أي فيضمن فيه لا في التلف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة 
الاستعمال المأذون فيه فليتأمل سم على حج ويمكن الجواب بأنها وإن لم تقبض التسليط بالاتلاف لكنها اقتضته بالتسليط 
على العين المعارة فاشبهت البيع وقد صرحوا فيه بأن المقبوض بالشراء الفاسد من السفيه لا يضمنه إذا أتلفه اه. ع ش 
قوله: (وإن لم يملك الرقبة) إلى المتن في النهاية. قوله: (وأخذ الأذرعي منه امتناع إعارة صوفي الخ) إن كانت الصورة أنه 
أعار لمستحق السكنى في المدرسة أو الرباط فلا يتجه إلا الجواز لكن هذا ليس عارية وإنما هو إسقاط حق ولعل هذا هو 


قوله: (لأن بدنه في يده الخ) قد يرد عليه ما إذا قصد عمله قوله: (وإلا المفلس هنا) قد يناقش هنا بأن قوله: وإلا 
المفلس يقتضي إنه أراد بالحجور ما يعممه وحينئذ يشكل التفريع في قوله : فلا يصح إعارة محجور لأن عدم الصحة من 
مطلق المحجور لا يتفرع على اعتبار الرشد لأن المحجور بفلس رشيد فليتأمل قوله: (فلا تصح استعارة محجور ولو سفيها) 
أي كما يكون صبياً أو مجنوناً وقد يشمل المفلس والوجه خلافه قوله: (بل مجرد إباحة) اعتمده م ر قوله: (فليحمل ذلك على 
ما إذا لم يعلم إنه رسول) أقول فيه أيضاً نظر لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير على الإتلاف غاية الأمر إنها تقتضي 
المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال المأذون فيه فليتأمل قوله: (امتناع صوفي الخ) كلام شرح الروض مصرح بالجواز قوله: 


كتاب العارية ١مه‏ 


أن ذلك لا يسمى عارية حقيقة» فإن أراد حرمته فمنوع حيث لا نص من الواقف أو عادة مطردة في زمنه تمنع ذلك 
وكملكه لها اختصاصه بها لما سيذكره في الأضحية أن له إعارة هدي أو أضحية نذره مع خروجه عن ملكه ومثله إعارة 
كلب للصيد وإعارة الأب لابنه الصغيرء وكذا المجنون والسفيه كما بحثه الزركشي زمناً لا يقابل بأجرة ولا يضر به لأن 
له استخدامه في ذلك» وأطلق الروياني حل إعارته لخدمة من يتعلم منه لقصة أنس في الصحيح . وظاهر أن تسمية مثل 
هذه المذكورات عارية فيه نوع تجوزء قال الإسنوي وإعارة الإمام مال بيت المال» لأنه إذا جاز له التمليك فالإعارة 
ولي ورد بأنه إن أعاره لمن له حق في بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق له فيه لم 


الذي فهمه الشارح م ر عن الأذرعي وإن كانت الصورة أنه أعار لغير مستحق فلا يتجه إلا المنع ولعله مراد الأذرعي فلم 
يتوارد معه الشارح م ر على محل واحد ثم لا يخفى أن الصورة على كل منهما أن الفقيه أو الصوفي يخرج من المسكن 
المذكور ويعيره لغيره أما كونه يدخل عنده نحو ضيف فالظاهر أن هذا الإنزاع في جوازه اه.. رشيدي قوله: (امتناع إعارة 
صوفي الخ) كلام شرح الروض مصرح بالجواز اه. سم وعبارة المغني بعد ذكر كلام الروض والمعتمد أنه أي ما عليه 
العمل من إعارة الصوفي والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما في معناهما لا يجوز كما قاله الأذرعي وغيره اه. قوله: (أو 
عادة الخ) الأنسب وعادة بالواو اه. سيد عمر أي كما في النهاية. 

قوله: (يمنع ذلك) أي يمنع النص أو العادة إعارة المسكن اه. كردي قوله: (وكملكه لها) إلى قوله ورد في المغني إلا 
قوله كما بحثه الزركشي وقوله قال الإسنوي قوله: (هدي أو أضحية الخ) لو تلف ضمنه المعير والمستعير وليس لنا معير 
يضمن إلا في هذه الصورة م ر اه. سم على حج وسيأتي في كلام الشارح م ر ومراده أن كلاً طريق في الضمان والقرار 
على من تلفت تحت يده اه.ع ش قوله: (مع خروجه) أي المنذور من الهدي أو الأضحية قوله: (ومثله) أي مثل ما ذكر من 
إعارة هدي أو أضحية نذره قوله: (وإعارة الأب لابنه) أي وأن يعير الأب ابنه للغير اه. رشيدي قوله: (ولا يضربه) أي بالابن 
اه. مغني قوله: (لأن له استخدامه في ذلك) قضيته أنه ليس للأب استخدام ولده فيما يقابل بإجرة أو كان يضره وهو ظاهر 
في الثاني وينبغي خلافه في الأول بل هو أولى من المعلم إلا أتى وبتسليم الأول فينبغي للأب إذا استخدم من ذكر أن 
يحسب أجرة مثله مدة استخدامه ثم يملكها له عما وجب عليه ثم يصرفها عليه فيما يحتاجه من نفقة وكسوة ومما عمت به 
البلوى أن يموت إنسان ويترك أولاداً صغاراً فتتولى أمهم أمرهم بلا وصاية أو كبير الأخوة أو عم لهم مثلاً ويستخدمونهم في 
رعي دواب إما لهم أو لغيرهم والقياس وجوب الأجرة على من استخدمهم سواء كان أجنبياً أو قريباً ولا يسقط الضمان 
بقبض الأم أو كبير الأخوة أو نحوهما حيث لا وصاية ولا ولاية من القاضي اه.ع ش قوله: (حل إعارته) أي ولده الصغير و 
قوله: (لخدمة الخ) ظاهره سواء كان ذلك يقابل بأجرة أم لا لأن فيه مصلحة له ومن ذلك بالأولى الفقيه ومعلوم أن ذلك كله 
إذا أذن له وليه أما إذا لم يأذن له أو قامت قرينة على عدم رضاه بذلك أو كان استخدامه يعد إزراء به فلا يجوز له وبقي ما 
يقع كثيراً أن المعلم يأمر بعض من يتعلم منه بتعليم بعض آخر هل يجوز له ذلك لأن فيه مصلحة للولد بإتقانه للصنعة 
بتكرارها أم لا فيه نظر والأقرب الأول وينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو كان الأب هو المعلم اه. ع ش قوله: (مثل هذه 
المذكورات الخ) أي إعارة الهدي والأضحية المنذورين وإعارة الكلب للصيد وإعارة الأب لابنه قوله: (فيه نوع تجوز) عبارة 
المغني ليست حقيقتة بل شبيهة بها اه.. قوله: (فيه نوع تجوز) كأنه لعدم ملك المعير المنفعة اه. سم قوله: (وإعارة الإمام 
الخ) عطف على قوله إعارة كلب الخ . قوله: (ورد بأنه إن أعاره الخ) نظير هذا الترديد جار في التمليك الصادر من الإمام 
لمال بيت المال وقد صرحت الأثمة به ولك أن تقول نختار الشق الأول ونمنع المحذور المترتب عليه لأن الاستحقاق غير 
منحصر في المذكور بل هو لعموم المسلمين فإذا خص الإمام واحداً بتمليك وإعارة فقد ناب عن الباقين في تصيير ما 
يخصهم في المال المتصرف فيه لمن صرفه له فليتأمل اللهم إلا أن يقال ليس الحق للعموم حتى يكون مشتركاً شركة حقيقية 


(فإن أراد حرمته فممنوع الخ) وافق على المنع م ر وهل يتوقف هذا على إذن الناظر ثم رأيت كلام الشارح الآتي الصريح في 
الرجوع لهذه مع منازعتنا له وقد يقال إذا توقف إعارة الموقوف عليه على إذن الناظر فغير الموقوف عليه المنزل في الموقوف 
أولى فليتأمل قوله: (هدي أو أضحية نذره) لو تلف ضمنه المستعير والمعير وليس لنا معير يضمن إلا في هذه م ر قوله: (فيه 
نوع تجوز) كأنه لعدم ملك المعير المنفعة. 


يجزء لأن الإمام فيه كالولي في مال وليه وهو لا يجوز له إعارة شيء منه مطلقاً» ومن ثم كان المعتمد أنه لا يصح بيعه 
لقن بيت المال من نفسه, لأنه عقد عتاقة وهو ليس من أهل العتق ولو بعوض كالكتابة» لأنه بيع لبعض بيت المال 
ببعض آخر لملكه إكسابه لولا البيع» ولأنه يمتنع عليه تسليم ما باعه قبل قبض ثمنه وهذا مثله لأن القن قبل العتق لا 
ملك له وبعده قد يحصل» وقد لا فلا مصلحة في ذلك لبيت المال أصلاء ومن هذا أخذ جمع متأخرون أن أوقاف 
الأتراك لا تجب مراعاة شروطهم فيها لبقائها على ملك بيت المال» لأنهم أرقاء له فمن له فيه حق حلت له على أي 
وجه وصلت إليه ومن لا لم تحل له مطلقاً (فيعير مستأجر) إجارة صحيحة كما يعلم مما يأتي وموصى له بالمنفعة إلا 
مدة حياته على تناقض فيه وموقوف عليه على ما مر إن لم يشرط الواقف استيفاءه بنفسه» ا 12700 


سائر الأفراد بل الحق للجهة فإذا دفع لبعض أفرادها وقع في محله بالأصالة اه. سيد عمر قوله: (وهو) أي لولي و قوله: 
ب رن قر (مطلقاً) أي سواء كان ما أعاره يقابل بإجرة أم لا اه.ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن 
الإمام كالولي قوله: (كان المعتمد الخ) عبارة النهاية كان الصواب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم صحة بيعه الخ 
اه. قوله: (من نفسه) أي نفس القن اه.ع ش قوله: (وهو ليس الخ) أي الإمام في مال بيت المال قوله: (ولو بعوض 
كالكتابة) غاية لقوله ليس من أهل الخ قوله: (لأنه بيع) أي العتق بعوض أو الكتابة والتذكير بتأويل العقد أو لرعاية الخبر قوله: 
(بملكه) أي بيت المال (إكسابه) أي قن بيت المال قوله: (يمتنع عليه) أي على الإمام اه.ع ش 
قوله: (وهذا) أي عتقه بعوض وكذا قوله في ذلك قوله: (ومن هذا) أي من المعتمد المذكور مع علته المذكورة قوله: (إن 
أوقاف الأتراك لا تجب الخ) والأوجه اتباع شروطهم حيث لم يعلم رقهم وفعلوا ذلك على وجه اقتضته المصلحة في نظرهم 
ولم يتبين خطؤهم في ذلك على وجه مخصوص ولا يلزم من تشبيه الإمام بالولي إعطاؤه إحكامه من سائر أوجهه وقياس 
ذلك على إعتاق العبد من نفسه ممنوع شرح م ر اه. سم قال الرشيدي قوله م ر وفعلوا ذلك على وجه الخ هذا يعرفك أن 
وجوب اتباع شروطهم حيتئذ ليس من حيثية الوقف إذ الواقف لا يشترط في صحة وقفه مراعاة مصلحة ولا غيرها وإنما ذاك 
ا لجا ار وا لو ا لا ا و ال ا ا 
الصورة أن فاعل ذلك ممن له دخل في أمور بيت المال فمراده بالأتراك الفاعلين ذلك السلاطين وأتباعهم فتنبه اه. ولعل ما 
ذكر في ملوك مصر في زمنهم وإلا فسلاطين الأسلامبول وغالب أتباعهم مطلقاً وملوك مصر وغالب أتباعهم في زمننا أحراراً 
فلا بد من مراعاة شروط أوقافهم بلا خلاف حيث لم يعلم كونها من مال بيت المال وإلا فبالشرط المتقدم أنفاً عن النهاية 
قوله: (شروطهم فيها) أي شروط الأتراك في أوقافهم قوله: (لبقائها) أي أوقاف الأتراك قوله: (لأنهم أرقاء له) أي الأتراك 
الواقفين من السلاطين وأتباعهم وفي هذا التعليل نظر ظاهر لأن لي وكذا أكثر 
أتباعهم ووزرائهم كما هو ظاهر وأما أتباعهم من نحو الجراكسة فهم وإن سلمنا أنهم أرقاء لكن لا نعلم كونهم أرقاء لبيت 
المال لاحتمال أن السلاطين اشتروهم لأنفسهم بعين ما لهم أو في ذمتهم كما هو الظاهر لا لبيت المال فيصح وينفذ إعتاقهم 
إياهم و الله أعلم قوله: (إجارة صحيحة) إلى قوله أي وإلا في النهاية إلا قوله إلا مدة إلى وموقوف عليه وقوله على ما مر 
قوله: (حلت) أي أوقاف الأتراك قوله: (مطلقاً) أي راعي شروطهم أولا قوله: (إلا مدة حياته) هذا مسلم إن دلت قرينة على 
مباشرة الانتفاع بنفسه كان أوصى أن ينتفع به مدة حياته وإلا فله الإعارة وإن قيد بمدة حياته م ر اه. سم على حج وقوله 
وإلا أي كان أوصى له بالمنفعة مدة حياته وينبغي أن مثل الإعارة الإجارة حيث قيدت بمدة أو بمحل عمل ثم إن مات 
المؤجر أي الموصى له قبل استيفاء المنفعة المعقود عليها انفسخت فيما بقي اه. ع ش قوله: (على ما مر) انظر في أي 
محل مر فإن أراد ما تقدم عن الأذرعي ورد عليه أن كلام الأذرعي ليس في الموقوف عليه كيف وقد صرحوا بأن منافع 


قوله: (ومن ثم كان المعتمد الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي قوله: (ومن هذا أخذ جمع متأخرون إن أوقاف الأتراك 
الخ) الأوجه اتباع شروطهم حيث لم يعلم رقهم وفعلوا ذلك على وجه اقتضته المصلحة في نظرهم ولم يتبين خطؤهم في 
ذلك لإخراجهم ذلك على وجه مخصوص ولا يلزم من تشبيه الإمام بالولي إعطاؤه أحكامه من سائر أوجهه وقياس ذلك 
على امتناع إعتاق العبد من نفسه ممنوع شرح م ر قوله: (إلا مدة حياته) هذا مسلم إن دلت قرينة على مباشرة الانتفاع بنفسه 
كأن أوصى أن ينتفع به مدة حياته وإلا فله الإعارة وإن قيد بمدة حياته م ر قوله: (على ما مر) انظر في أي محل مر فإن أراد 


كتاب العارية ادن 


أي بإذن الناظر إن كان غيره وعليه يحمل تقييد ابن الرفعة جواز إعارة الموقرف عليه بما إذا كان ناظراً» أي وإلا احتاج 
إلى إذن الناظر إذ من الواضح أن مراده أن لا يصدر ذلك إلا عن رأيه ليشمل كونه مستحقاً وآذنا للمستحق» وذلك 
لملكهم المنفعة (لا مستعير) بغير إذن المالك (على الصحيح) لأنه لا يملكها وإنما يملك أن ينتفع » ومن ثم لم يؤجر 
ولا تبطل عاريته إلا بإذن المالك له فيها ولا يبرأ من ضمانها إلا أن عين له الثاني (وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له) 
كأن يركب دابة استعارها للركوب من هو مثله أو دونه لحاجته قال في المطلب وكذا زوجته وخادمه لأن الانتفاع راجع 
إليه أيضاء ومنه يؤخذ أنه لا يركبهما إلا في أمر تعود منفعته عليه وحينئذ يكون مما شمله قولهم لحاجته فلا يحتاج إليه 
لا يقال فائدته أن له إركابهماء وإن كانا أثقل منه فلا يشمله ما قبله لأنا نقول ممنوع لأن رعاية كون نائبه مثله أو دونه لا 
بد منها مطلقاً كما يعلم مما يأتى في المتن» والذي يتجه أنه إذا استعار لإركاب زوجته فلانة جاز له إركاب ضرتها التي 
مثلها أو دونها ما لم تقم قرينة على التخصيص ككون (المسماة محرم المعير و) شرط (المستعار كونه منتفعا به) حالا 


الوقف ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة وإنما كلامه فيمن نزل في مكان مسبل اه. سم عبارة 
الكردي قوله على ما مر هو قوله امتناع إعارة صوفي الخ اه. والأولى قوله فإن أراد حرمته فممنوع الخ قوله: (أي بإذن الناظر 
الخ) راجع إلى قوله وموقوف عليه قوله: (وعليه) أي على اشتراط إذن الناظر إن كان غير الموقوف.عليه قوله: (أن مراده) أي 
ابن الرفعة قوله: (إلا عن رأيه) أي الناظر ش اه. سم قوله: (ليشمل) أي كلام ابن الزفعة (كونه) أي الناظر قوله: (وذلك 
لملكهم) أي المستأجر والموصى له بالمنفعة والموقوف عليه قوله: (لأنه لا يملكها) إلى قوله ومنه في المغني إلا قوله قال 
في الطلب وإلى قول المتن والمستعار في النهاية إلا قوله ومنه إلى والذي . 

قوله: (إلا أن عين الخ) ظاهره البطلان بمجرد الإذن والمتجه توقفه على الإعارة ويجاب بمنع أن ظاهره ذلك فتأمله 
اه. سم أي إذ المراد إلا إذا عين له الثاني وأعاره بالفعل عبارة ع ش قوله م ر الثاني مفهومه أنه إذا عينه له وأعاره انتهت 
عاريته وإنتفى الضمان عنه اه. وفي البجيرمي عن الماوردي أنها تبطل بمجرد الإذن لأنه خرج بالإذن عن كونه مستعير أو 
صار وكيلاً وعن شيخه أن الأول يبرأ به عن الضمان اه. قوله: (كان يركب الخ) أشار به لتقييد المتن بأن لا يكون في 
الاستنابة ضرر زائد على استعمال المستعير اه. ع ش قوله: (من هو مثله الخ) ما لم عدوا للمعير فيما يظهر م ر اه. سم 
على حج اه. ع ش قوله: (لحاجته) متعلق بقوله يركب الخ قوله: (قال في المطلب وكذا زوجته الخ) الظاهر بقاء كلام 
المطلب في الزوجة والخادم على إطلاقه وإلا فلا معنى لاستدراكه على سابقه ومعنئ قوله لأن الانتفاع الخ أن انتفاع من ذكر 
يعد في العرف انتفاعاً له وإن لم يعد منه في الحقيقة عليه نفع بل ربما بتحمل لانتفاعهم مشقة الشراء أو الاستئجار وإن لم 
يكن واجباً عليه فنفس المعير راضية بصرف منفعة المعار إليهم كما هو مشاهد ثم رأيت قول المحشي قوله وحينئذ يكون أي 
ما في المطلب شمله قولهم لحاجته الخ قد يجاب بأن المتبادر من قولهم المذكور اعتبار حاجة له فائدتها له وكلام المطلب 
يفيد اعتبار حاجة نحو الزوجة التي فائدتها لها وإن كان عليه القيام لها بها وفرق كبير بينهما اه. وهو نحو ما كتبناه كما يظهر 
بتأمله اه. سيد عمر وقوله الظاهر بقاء كلام المطلب في الزوجة والخادم على إطلاقه أي كما هو ظاهر النهاية والمغني قوله: 
(ومنه) أي مما في المطلب قوله: (حينئذ) أي حين إذ أخذ منه ما ذكر (يكون) أي ما في المطلب وكذا ضمير إليه وضمير 
فائدته قوله: (مطلقاً) أي سواء كان أجنبياً أو نحو زوجته ومر عن سم والسيد عمر أنفاً منع وجوب رعاية ما ذكر بالنسبة لنحو 
زوجته قوله: (محرم المعير) كبنته وأخته قوله (حالاً) أسقطه النهاية والمغني ثم قالا أماما يتوقع نفعه كجحش صغير فالأوجه 
صحة إعارته إن كنت العارية مطلقة أو مؤقتة بمدة يمكن أن يصير فيها منتفعاً به وتفارق الإجارة بوجود العوض فيها دون 


ما تقدم عن الأذرعي ورد عليه إن كلام الأذرعي ليس في الموقوف عليه كيف وقد صرحوا بأن منافع ملك للموقوف عليه 
يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وبإجارة وإنما كلامه فيمن نزل في مكان مسبل قوله: (إلا عن رأيه) أي الناظر ش. 

قوله: (إلا إن عين له الثاني) ظاهره البطلان بمجرد الإذن والمتجه توقفه على الإعارة ويجاب بمنع إن ظاهره ذلك 
فتأمله قوله: (ممن هو مثله أو دونه) ما لم يكن عدواً للمعير فيما يظهر م ر قوله: (وحينئذ يكون مما شمله قولهم لحاجته فلا 
يحتاج إليه الخ) قد يجاب بأن المتبادر من قولهم المذكور اعتبار حاجة له فائدتها له وكلام المطلب يفيد اعتبار حاجة نحو 
الزوجة التي فائدتها لها وإن كان عليه القيام لها بها وفرق كبير بينهما. 


انتفاعاً مباحاً مقصوداً فلا تصح إعارة حمار زمن وجحش صغير كما يصرح به قول الروياني: كل ما جازت إجارته 
جازت إعارته وما لا فلا. 

واستثنوا فروعاً ليس هذا منها والاستثناء معيار العموم وآلة لهو وأمة لخدمة أجنبي ونقدء لأن معظم المقصود منه 
الإخراج. نعم لو صرح بإعارته للتزيين أو الضرب على طبعه صح. قالا وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت لأن 
للفاسد حكم صحيحه» وقيل لا ضمان لأن ما جرى بينهما ليس بعارية صحيحة ولا فاسدة ومن قبض مال غيره بإذنه لا 
لمنفعته كان أمانة اه. وكان معنى تعليل الضعيف بمن قبض الخ أنه يشترط في الضمان قبضه للمنفعة بعقد ولو فاسداً. 
ويؤخذ من ذلك أنها مع اختلال شرط أو شروط مما ذكروه تكون فاسدة مضمونة بخلاف الباطلة قبل استعمالها 
والمستعير أهل للتبرع وهي التي اختل فيها بعض الأركان» كما يؤخذ مما يأتي في الكتابة وفي الفاسدة التي فيها إذن 


العارية اه. وزاد النهاية ولا ينافي ذلك قول الروياني كل ما جازت الخ لقبوله التخصيص بما ذكرناه اه. أي مما يتوقع نفعه 
رشيدي قوله: (واستثنى) أي الروياني قوله: (ليس هذا) أي الجحش الصغير قوله: (الإخراج) أي الإنفاق قوله: (وآله) إلى قوله 
قالا في المغني وإلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله قالا قوله: (أو صرح بإعارته للتزيين الخ) ونية ذلك كافية عن التصريح كما 
بحثه الشيخ لاتتخاذه هذه المنفعة مقصداً وإن ضعفت نهاية ومغني قالع ش قوله م ر ونية ذلك أي منهما اه قوله: (أو 
الضرب على طبعه) كما بحثه في شرح الروض وفي شرح م ر ما نصه قال في الخادم ويؤخذ من قوله أو الضرب على طبعها 
أي الدراهم والدنائير جواز استعارة الخط أو الثنوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته اه. سم. 

قوله: (بإذنه) أي الغير و قوله: (لا لمنفعة) أي من قبض قوله: (وكان معنى تعليل الضعيف) أي المار أنفاً و قوله: (بمن 
قبض) متعلق بالتعليل قوله: (للمنفعة) أي منفعة القابض قوله: (ضمنت) ببناء المفعول أي كانت مضمونة قوله: (لأن للفاسد 
حكم صحيحه) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد ضمان العين إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه وأنه لا ضمان للعين إذا 
تلفت بالاستعمال المأذون فيه لأن ذلك حكم صحيحها وأما ضمان المنفعة فقد ذكره بقوله وفي الفاسدة إلى قوله لا يضمن 
أجرة ما استوفاه .الخ وبقوله وعلم مما مر أنا حيث الخ وسأذكر أن قضية الروضة ضمان المنفعة بالأجرة في الفاسدة اه. سم 
قوله؛ (على طبعه) أي صورته اه. ع ش . قوله: (ويؤخذ) إلى قوله: وفي الفاسدة كذا شرح م ر وفيه نظر والوجه الضمان 
لأن اليد يد ضمان ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه ثم ضرب على قوله: وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا 
من شرحه سم على حج اه. ع ش ورشيدي وقول سم وفيه نظر والوجه الضمان الخ محطة قول الشارح بخلاف الباطلة 
الخ وقوله: إلى هنا أي إلى قول الشارح وفي الفاسدة التي الخ قوله: (من ذلك) أي قول الشيخين وحيث الخ قوله: (قبل 
استعمالها) مفهومه إنها بعد استعمالها مضمونة ولو بسبب الاستعمال المأذون فيه اه. سم قوله: (والمستعير أهل للتبرع) أي 
عليه بعقد كأنه احتراز عن المحجور لنحو صبا أو سفه فلا ضمان عليه ولو بعد الاستعمال فليحرر اه. سم وفي المغني ما 
يؤيده عبارة ع ش قوله: والمستعير الخ والأولى والمعير اه. قوله: (وهي الخ) أي العارية الباطلة . 


قوله: (وجحش صغير) قد يتجه صحة إعارته إذا كانت مطلقة أو مؤقتة بمدة يمكن أن يصير فيها منتفعاً به ويفارق 
الإجارة بوجود العوض فيها ولا يرد عليه ما ذكره الروياني لإمكان تخصيصه بغير ذلك شرح م ر. قوله: (نعم لو صرح الخ) 
كذا شرح م ر قوله: (نعم لو صرح بإعارته للتزيين) قال في شرح الروض: أو نواها فيما يظهر اه. قوله: (أو الضرب على 
طبعه) أي كما بحثه في شرح الروض وفي شرح م ر ما نصه قال في الخادم: ويؤخذ من قوله أو للضرب على طبعهما جواز 
استعارة الخط أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته اه. 

قوله: (وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت لأن للفاسد حكم صحيحه) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد ضمان العين 
إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه وأنه لا ضمان للعين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه لأن ذلك حكم صحيحها وأما 
ضمان المنفعة فقد ذكر بقوله: وفي الفاسدة إلى قوله: لا يضمن أجرة ما استوفاه الخ وبقوله: وعلم مما مر أنا حيث حكمنا 
بالفساد الخ وسأذكر أن قضية الروضة ضمان المنفعة بالأجرة في الفاسدة. قوله: (ويؤخذ من ذلك الخ) كذا شرح م ر وفيه 
نظر والوجه الضمان لأن اليد يد ضمان ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه ثم ضرب على قوله: وحيث لم تصح 
العارية فجرت إلى هنا من شرحه قوله: (بخلاف الباطلة قبل استعمالها) مفهومة إنها بعد استعمالها مضمونة ولو بسبب 


كتاب العارية مده 


معتبر لا يضمن أجرة ما استوفاه من المنافع بخلافه في التي لا إذن فيها كذلك كمستعير من مستأجر إجارة فاسدة وفي 
الباطلة» ويفرق بأن في تلك صورة عقد فألحق بصحيحه ولا كذلك هذه وفي الأنوار المأخوذ من غير أهل التبرع 
مضمون بالقيمة والأجرة ومن الفاسدة أعرتكه بشرط رهن أو كفيل» ذكره الماوردي واعترض بتصريحهم بصحة ضمان 
الدرك في العارية» وأجيب بأن ما هنا في شرط التضمين ابتداء وما هناك في شرطه دواما وفيه نظر. 

والظاهر أن كلام الماوردي مقالة (مع بقاء عينه) فلا تصح إعارة نحو شمعة لوقود وطعام لأكل لأن منفعتهما 
باستهلاكهماء ومن ثم صحت للتزيين بهما كالنقد وهذا أعني استعارة المستعير لمحض المنفعة هو الأكثر فلا ينافي 
كونه» قد يستفيد عيئاً من المعار كإعارة شاة أو شجرة أو بئر لأخذ در ونسل أو ثمر أو ماء وكإباحة أحد هذهء فإنها 
تتضمن عارية أصلها وذلك لأن الأصل هو العارية والفوائد إنما جعلت بطريق الإباحة والتبع» فعلم أن شرط العارية أن 
لا يكون فيها استهلاك المعار لا أن لا يكون المقصود فيها استيفاء عين» ولو أعاره شاة أو دفعها له وملكه درها ونسلها 


قوله: (لا يضمن أجرة الخ) أي بخلاف بدل العين إذا تلفت كما ذكره فيما سبق بقوله وحيث لم تصح الخ هذا وسأذكر 
أن الحكم الضمان اه. سم قوله: (وفي الباطلة) عطف على في التي الخ ش اه. سم زاد الكردي لكن هذه أعم من أن 
يكون فيها أذن أم لا اه. قوله: (ويفرق) أي بين الباطلة والفاسدة و قوله: (في تلك) أي في الفاسدة و قوله: (هذه) أي الباطلة 
اه. كردي قوله: (وألحق بصحيحه) قضية الإلحاق عدم ضمان العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فينتج من هذا مع ما 
سأذكره أن قضية الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة أنه في الفاسدة لا تضمن العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه 
بخلاف المنافع والتزمه م راه. سم قوله: (من غير أهل التبرع) أي كصبي اه. سم قوله: (مضمون بالقيمة والأجرة) هذا 
متعين اه. سم قوله: (ومن الفاسدة أعرتكه الخ) أقره المغني وصححه النهاية عبارتها وقول الماوردي أن من الفاسدة الإعارة 
بشرط رهن أو كيل صحيح والقول بصحتها مفرع فيما يظهر على مقابل الأصح من صحة ضمان الدرك فيها اه. قوله: (هنا) 
أي فيما ذكره الماوردي اه. نهاية قوله: (وفيه نظر) كذا م راه. سم (قول المتن مع بقاء عينه) قال الإسنوي ويدخل في 
الضابط ما لو استعار قيم المسجد أحجاراً وأخشاباً يبني بها المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى به البغوي لأن حكم العواري 
جواز استردادها والشيء إذا صار مسجداً لا يجوز استرداده أه. مغني قوله: (فلا تصح) إلى قوله: وكإباحة في النهاية وإلى 
قوله : وقد يستشكل في المغني إلا قوله : كإعارة | إلى كإباحة قوله: (كإعارة شاة الخ) ينبغي أن مثل هذه المذكورات إعارة 
ارا عه موا را بي د لوقي بحم عاو حت يجارد أ عار الل لكي وزاك قار الجا ارو ا مثلا 
ولغسل متاع ونجاسة لا ينجس بها كأن يكون وأراد والنجاسة حكمية مثلاً ولا نظر لما تد تتشربه الأعضاء لأنه بمنزلة الأجزاء 
الذاهبة بلبس الثوب اه. ع ش ولا يخفى ما فيه إذ الذاهب من المقيس عين ومن المقيس عليه قوته وخشونته بجيرمي أي 
إلا أن يريد إعارة الإبريق الذي فيه ماء قوله: (وذلك) أي صحة الإعارة فيما ذكر قوله: (فعلم) إلى قوله ولو أعاره فى النهاية 
قوله: (فعلم أن شرط العارية الخ) والتحقيق أن نحو الدر ليس مستفاداً بطريق العارية بل بطريق الإباحة والمستفاد من العارية 
ليس إلا الانتضفاع بالأصل في التوصل إلى استيفاء ما أبيح له نهاية ومغني وسم وإلى هذا التحقيق أشار الشارح بقوله: 


الاستعمال المأذون فيه وقد يستشكل عدم الضمان قبل الاستعمال بأنها أولى بالضمان حيئئذ من الفاسدة إلا أن يفرق بأنها 
قبل الاستعمال ضعف جانب العازية للبطلان ولا تعدي ولا استيفاء بخلافه بعده وقوله: والمستعير أهل للتبرع أي عليه يعقد 
كأنه احتراز عن المحجور لنحو صبا أو سفه فلا ضمان عليه ولو بعد الاستعمال فليحرر قوله: (لا يضمن أجرة ما استوفاه الخ) 
أي بخلاف بدل العين إذا تلفت كما ذكره فيما سبق بقوله: وحيث لم تصح الخ هذا وسأذكر أن الحكم الضمان قوله: (وفي 
الباطلة) عطف على في التي الخ ش قوله: (فألحق بصحيحه) قضية الإلحاق عدم ضمان العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون 
فيه فينتج من هذا مع ما سأذكره إن قضية الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة إنه في الفاسدة لا تضمن العين إذا تلفت 
بالاستعمال المأذون فيه بخلاف المنافع والتزمه م ر قوله: (من غير أهل التبرع) أي كصبي قوله: (مضمون بالقيمة والأجرة) 
هذا متعين قوله: (والظاهر الخ) كذا م ر قوله: (كإعارة شاة الخ) ينبغي أن مثل هذه المذكورات إعارة الدواة للكتابة منها 
والمكحلة للاكتحال منها قوله: (فعلم أن شرط العارية أن لا يكون الخ) أقول يمكن الاستغناء عن ذلك لأن الثمرة ونحوها هنا 
ليست مستفادة بطريق العارية بل بطريق الإباحة والمستفاد من العارية ليس إلا الانتفاع بالأصل في التوصل إلى استيفاء ما 


لم تصح الإعارة ولا التمليك؛ ويضمنها الآخذ بحكم العارية الفاسدة لاهما لأنهما بهبة فاسدة؛ وقد يستشكل فساد 
العارية هنا بصحتها فيما قبلهاء إلا أن يفرق بأن التمليك الفاسد هو الغرض منها هنا فأفسدها بخلاف الإباحة» ثم فإنها 
صحيحة فلا موجب للفساد ولا يشترط تعيين المستعار فيكفي خذ ما أردت من دوابي بخلاف الإجارة لأنها معاوضة 
(وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة) إذ لا محذور»ء نعم يأتي حرمة نظر كافرة لشيء من مسلمة وفاسقة بفجور أو قيادة 
لعفيفة فعليه تمتنع إعارتها لها كالأجنبي وعلى جوار نظر ما يبدو في المهنة منها تجوز العارية (أو) ذكر (محرم) أو مالك 
لها بأن يستعير من مستأجر وكذا موصى له بالمنفعة إن كانت ممن لا تحبل لحل وطئه حينئذ بخلاف من تحبل» لأنها 
قد تلد فتكون منافع ولده للموصى له فهو نوع من الإرقاق كذا قاله شارح وهو غفلة عما يأتي في الوصية بالمنافع أن 
المالك إذا أولدها يكون الولد حراًء وتلزمه قيمته ليشتري بها مثله وأن حرمة وطئها إن كانت ممن تحبل ليست لذلك» 
بل لخوف الهلاك أو النقص أو الضعف أو زوج. 

قال ابن الرفعة ويضمنها ولو في بقية الليل إلى أن يسلمها لسيدها أو نائبه» وذلك لانتفاء المحذور بخلاف إعارتها 
وهي غين صسغيرة لح ام خاو اال ا باون وار وأروداي لمجو تاقاط شق مامه ل لاع ود سو وق 11711 ل فهو وكيا السواو موقو به موي اتاو 11و21 


وكإباحة أحد هذه الخ فكان الأولى تأخيره عن قوله: فعلم الخ ثم ذكره مستقلاً بعنوان التحقيق إلا أن يكون العطف للتفسير 
قوله: (لا هما) أي الدر والنسل وكان الأولى لا إياهما قوله: (لأنهما) أي أخذهما قوله: (ولا يشترط) إلى المتن في النهاية 
والمغني قوله: (ولا يشترط تعيين المستعار الخ) تقدم أنه يشترط في المستعير التعيين وسكت عن هذا في المعير وقضيته أنه 
لا يشترط فيه التعيين كالمعار ولو قال لاثنين ليعرني أحدكما كذا فدفعه له من غير لفظ صح ويحتمل أنه كالمستعير فلا يصح 
والأقرب الأول ع ش اه. بجيرمي قوله: (إعارتها) أي الأخيرة من المسلمة والعفيفة (لها) أي للأولى من الكافرة والفاسقة 
عبارة المغني قأل الأذرعي: وفي جواز إعارة الأمة المسلمة للكافرة الأجنبية منها لخدمتها التي لا تنفك عن رؤيتها معها نظر 
وقال الزركشي لاوجه لاستثناء الذمية فإنه إنما يحرم نظر الزائد على ما يبدو في المهنة وفيما وراء ذلك يمكن معه الخدمة 
انتهى وهذا أوجه اه. وعبارة النهاية وسيأتي في النكاح حرمة نظر كافرة لما لا يبدو في المهنة من مسلمة فيمتنع إعارتها لها 
في الحالة المذكورة اه. قالع ش في حج إن مثل الكافرة الفاسقة بفجور أو قيادة اه. وفي عدم ذكر الشارح م ر للفاسقة 
إشارة إلى أنها ليست كالكافرة فيجوز لها النظر كالعفيفة اه . قوله: (أو ذكر) عطف على امرأة وما يأتي من قوله: أو مالك 
وقوله: أو زوج معطوف على محرم قول المتن (أو محرم) وفي معنى المحرم ونحوه الممسوح نهاية ومغني وينبغي تقييده 
بعدم بقاء الشهوة فيه قوله: (أو مالك) إلى قوله: إن كانت في المغني وإلى قوله: نعم في النهاية لا قوله: فهو نوع إلى أو 
زوج وقوله: ولو عجوزاً شوهاء وقوله: فيما يظهر إلى بخلاف ما لا يتضمن قوله: (وكذا) أي مثل المستأجر قوله: (لحل 
وطئه) أي المالك قوله: (كذا قاله شارح) إلى قوله: أو زوج الخ هذا ألحقه الشارح واقتصر م ر في شرحه على ما قبل هذا 
الإلحاق اه. سم قوله: (يكون الولد حراً) أي فيكون منافعه له قوله: (بل لخوف الهلاك الخ) وقد يقال حيث كانت الحرمة لما 
ذكر كان القياس جوازه عند إذن الموصى له بالمنفعة لرضاه بإتلافها على نفسه وقضية إطلاقه خلافه اه. ع ش قوله: (أو 
زوج) هل تسقط نفقتها عنه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لتمكنه من التمتع بها أي وقت أراده ولو طلقها ينبغي أن يقال إن 
كان استعارها لخدمة نفسه بطلت العارية وإن استعارها لتربية ولده مثلا لا تبطل حيث لم يكن في الانتفاع بها فيما استعارها 
له خلوة محرمة ولا نظر وما تقدم من عدم سقوط النفقة ظاهر إن تمتع بها وأعرض عن العارية أما لو تمتع بها ملاحظاأ العارية 
فالأقرب الأول لأنها مسلمة عن جهة العارية ويمكن أن يحمل على هذا ما نقل بالدرس عن الزيادي من أنها لا نفقة لها لأنه 
إنما تسلمها عن العارية اه. ع ش قوله: (وذلك) أي جواز إعارة الجارية لخدمة الذكر المذكور قوله: (غير صغيرة) أي وأما 


أبيح له فليتأمل ثم رأيت إن الأشموني ذكر ذلك قوله: (أو ذكر) عطف على امرأة وكذا قوله: أو مالك لها وقوله: أو 
زوج ش قوله: (بخلاف من تحبل الخ) هلا أطلق صحة إعارة من تحبل للخدمة لأنها لا تستلزم وطأ ولا محذوراً وقد يجاب 
بأنه قد يطؤ قوله: (كذا قاله شارح وهو غفلة إلى قوله: أو زوج الخ) هذا ألحقه الشارح واقتصر م رفي شرحه على ما قبل 
هذا الإلحاق. 


كتاب العارية /ادهة 


ولو عجوزاً شوهاء لأجنبي ولو شيخاهما لتخدمه؛ وقد تضمن نظراً أو خلوة محرمه ولو باعتبار المظنة فيما يظهر فلا 
يصح على المعتمد لتعذر استيفائه المستعار له بنفسه شرعاً واستنابته غيره» لأن الفرض أنه استعارها لخدمة نفسه 
المتضمنة نظراً أو خلوة فالمنع ذاتي خلافاً لابن الرفعة بخلاف ما لا يتضمن ذلك» وعليه يحمل كلام الروضة نعم 
لامرأة خدمة مريض منقطع ولسيد أمة أعارتها له لخدمته ويتجه حرمة إعارة أمرد لخدمة تضمنت خلوة أو نظراً محرما 
ولو لمن لا يعرف بالفجور خلافاً لما يوهمه كلام بعضهم» ولو كان المستعير أو المستعار خنثى امتنعت فتفسد أخذاً 
بالأحوط وإنما جاز إيجار حسناء لأجنبي والإيصاء له بمنفعتهاء لأنه يملك المنفعة فينقلها لمن شاء والمستعير لا يعير 
فينحصر استيفاؤه بنفسه» أي أصالة حتى لا ينافي ما مر من جواز إنابته . والأوجه في إعارة قن كبير لامرأة أنه كعكسه 
فيما ذكر»ء وعلم مما مر إنا حيث حكمنا بالفساد فلا أجرة خلافاً لما يوهمه كلام ابن الرفعة (ويكره إعارة عبد مسلم 


الصغيرة ففيها تفصيل يأتي عن النهاية قوله: (ولو عجوزاً شوهاء الخ) الذي صححه في الروضة جواز إعارة الشوهاء من 
الأجنبي الذي يؤمن منه عليها فليحمل على غير ما ذكره الشارح اه. سم وقوله على غير ذكره الخ الأول ما ذكره الشارح 
على غيره أي من لا يؤمن منه عليها قوله: (ولو شيخاهما) مراهقاً أو مراهقة أو خصياً اه. نهاية وقولهما ولو شيخاهما 
خلافاً للمغني . قوله: (وقد تضمن) بصيغة المضارع من التضمن بحذف إحدى التائين قوله: (فلا تصح على المعتمد) اعتمده 
م راه. سم قوله: (واستنابته) عطف على استيفائه اه. سم قوله: (فالمنع ذاتي) يتأمل اه. سم قوله: (بخلاف ما لا يتضمن 
الخ) كاستعارة الأجنبي إياها لخدمة أولاده الصغار مثلاً فيجوز شيخنا اه. شوبري اه. بجيرمي قوله: (لامرأة خدمة مريض 
منقطع) ومثله عكسه بإعارة الذكر لخدمة امرأة منقطعة ويجوز لكل منهما النظر بقدر الضرورة أخذأ مما قالوه في نظر الطبيب 
للمرأة الأجنبية وعكسه اه. ع ش قوله: (لامرأة) إلى قوله: وعلم في المغني إلا قوله: خلافاً لما يوهمه كلام بعضهم وقوله 
أي أصالة إلى والأوجه قوله: (ولو كان) إلى قوله : وعلم في النهايةقوله: (ولو كان المستعير) أي للجارية وقوله: (أو المستعار) 
أي والمستعير أجنبي اه. سم قوله: (أي أصالة الخ) انظر أي محل له مع قوله السابق واستنابته غيره الخ اه. سم قوله: (أنه 
كعكسه فيما ذكر) قضيته أن يقال إن تضمنت خلوة أو نظراً محرماً ولو باعتبار المظنة لم تصح وإلا صحت اه. سم قوله: 
(وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد فلا أجرة) أي لأن صحيح العارية لا أجرة فيه فكذا فاسدها وقد تمنع أي الملازمة ولا 
ينافيه أن فاسد العقد كصحيحه في الضمان وعدمه لأن المراد ضمان العين وعدمه لا مطلقاً وفي شرح م ر وقضية كلام 
الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة وهو كذلك ويجوز إعارة صغيرة وقبيحة يؤمن من الأجنبي على كل منهما لانتفاء خوف 
الفتنة كما ذكره في الروضة وهو الأصح خلافاً للأسنوي في الثانية اه. وقوله: م ر ويجوز إعارة صغيرة الخ لعل قياس ذلك 
جواز إعارة القن الأجنبي وإن لم يكن صغيراً ولا قبيحاً من صغيرة أو قبيحة مع الأمن المذكور اه. سم قال الرشيدي قوله: 
م ر وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة للأجنبي وإن تضمنت هنا وتقييد المنع فيما مر بما إذا تضمنت نظراً أو خلوة محرمة أن 
تجوز إعارة القبيحة للأجنبي وإن تضمنت نظراً أو خلوة محرمة ولا يخفى ما فيه وفي التحفة أنها وغيرها سواء في التقييد 
وفي بعض نسخ الشارح م ر مثله فليراجع اه. عبارة البجيرمي اه. واعتمد الزيادي وسلطان تبعاً لابن حجر قول الأسنوي 
اه. قول المتن (وتكره) أي كراهة تنزيه كما جزم به الرافعي (إعارة عبد مسلم الخ) أي وإجارته نهاية ومغني قالع ش هذا 
يفيد جواز خدمة المسلم للكافر لأن المتبادر من الإعارة أنه يستخدمه سواء كان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء على يديه 


قوله: (ولو عجوزاً شوهاء لأجنبي ولو شيخاهما الخ) الذي صححه في الروضة جواز إعارة الشوهاء من الأجنبي الذي 
يؤمن منه عليها فيحمل على غير ما ذكر الشارح قوله: (فلا يصح على المعتمد) اعتمده م ر قوله: (واستنابته) عطف على 
استيفائه قوله: (فالمنع ذاتي) يتأمل قوله: (وعليه يحمل الخ) كذا شرح م ر قوله: (ولو كان المستعير) أي للجارية قوله: (ولو 
كان المستعير أو المستعار الخ) أي والمستعير أجنبي قوله: (أي اصالة الخ) انظر أي محل له مع قوله السابق: واستنابته غيره 
الخ قوله: (إنه كعكسه فيما ذكر) قضيته أن يقال إن تضمن خلوة أو نظر محرماً باعتبار المظنة لم تصح وإلا صحت. 

قوله: (وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد فلا أجرة) أي لأن صحيح العارية لا أجرة فيه فكذا فاسدها وقد تمنع أي 
الملازمة ولا ينافيه إن فاسد العقد كصحيحه في الضمان وعدمه لأن المراد ضمان العين وعدمه لا مطلقاً وفي شرح م ر 
وقضية كلام الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة وهو كذلك وقد قدمت في الرهن ما يعلم منه إنه لا يخالف ذلك قولهم إن 


لكافر) واستعارته لأن فيها نوع امتهان له ولم تحرم خلافا لجمع لأنه ليس فيها تمليك لشيء من منافعه فليس فيها تمام 
استذلال ولا استهانة» وتكره استعارة وإعارة فرع أصله إلا أن قصد ترفيهه فتندب وإعارة أصل نفسه لفرعه واستعارة 
فرعه إياه مئه ليست حقيقة عارية لما مر في السفية فلا كراهة في فيهماء وتحرم إعارة سلاح وخيل لنحو حربي ونحو 
مصحف لكافر وإن صحت وفارقت المسلم» لأند نوكه وى الذل عن سه باكلا نها زر الامسم تراط لفط ) شور 
بالإذن في الانتفاع أو بطلبه أو نحوه ككتابة وإشارة أخرس فاللفظ المشعر بذلك بل المصرح به (كأعرتك أو أعرني) وما 
يؤدّي معناهما كأبحتك منفعته وكأركب وأركبني وخذه لتنتفع به لأن الانتفاع بمال الغير يتوقف على رضاه المتوقف 
على ذلك اللفظ أو نحوه» ولو شاع أعرني في القرض كما في الحجاز كان صريحاً فيه قاله في الأنوار وعليه فيفرق بينه 


وتقديم نعل له أو كغير ذلك كإرساله في حوائجه وتقدم في البيع أنه يجوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده عنه بأن 
يؤجره لغيره ولا يمكن من استخدامه وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر وعليه فقد يفرق بأن الاذلال في الإجارة أقوى منه 
في العارية للزومها نكن يرد عل هذا أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيماً له وهو حرام وقد يقال لا يلزم من جواز 
الإعارة جعله تحت يده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلم بإذن من المالك أو يستنيب مسلماً في استخدامه فيما تعود منفعته 
إليه فليتأمل ذلك كله وليراجع وفي عبارة المحلي ما يصرح بحرمة خدمته اه . ع ش قوله: (لأنه ليس فيها الخ) يرد عليه إن 
إجارة المسلم من الكافر لا تحرم مع أن فيها التملك المذكور اه. سم . قوله: (وتكره) إلى المتن في النهاية قوله: (استعارة 
وإعارة فرع أصله) أي الرقيق وتصور الإعارة بأن يشتري المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه لضعف ملكه وبأن يستأجر 
الشخص أصله وقوله الآتى وإعارة أصل نفسه أي الحر فلا تكرار وفى المغنى أن استئجار الأصل كاستعارته فيما قبل إلا 
وبعدها اه. قوله: (إلا أن قصد) أي في استعارته اه. سم قوله: (فتندب) أي الاستعارة قوله: (واستعارة فرعه الخ) لا يخفى 
مغايرة هذه لقوله السابق ويكره استعارة فرع الخ إذ صورة هذه إنه استعار أصله من نفسه بأن كان أصله حراً وصورة تلك أنه 
استعار أصله من سيده بأن كان رقيقاً اه. سم قوله: (ليست حقيقة عارية) خبر قوله: وإعارة أصله الخ قوله: (فلا كراهة الخ) 
للسيد عمر هنا إشكال وجواب راجعه قوله: (فلا كراهة فيهما) خالف الأسني والمغني في الثاني فقالا ويكره أن يستعير أو 
يستأجر أحد أبويه وإن علا للخدمة صيانة لهما عن الإذلال نعم إن قصد باستعارته أو استئجاره لذلك توقيره فلا كراهة فيهما 
بل هما مستحبان وأما إعارة وإجارة الوالد نفسه لولده فليسا مكروهين وإن كان فيهما إعانة على مكروه اه. قوله: (لنحو 
حربي) كقطاع الطريققوله: (وإن صحت) لعل محل الصحة إذا لم تكن استعارة الحربي الخيل أو السلاح لمقاتلتنا والكافر 
المصحف لقراءته فيه مع المس والحمل وإلا فلا تصح سم على حج وهو يقتضي أنه إذا لم يغلب على الظن قتاله لنا تحرم 
الإعارة مع الصحة وهو مشكل إذ لا وجه للحرمة حينئذ ومن ثم قال الزيادي إذا غلب على الظن عصيانه بما ذكر حرمت 
الإعارة ولم تصح وإلا صحت ولا حرمة اه. ع ش قوله: (يشعر) إلى قوله: ولو قيل في النهاية قوله: (أو بطلبه) أي الإذن 
بالانتقاع غطفت على بالإذ. و قولها : (أو نحوه) عطف على لفظ قوله: (ككتابة) أي مع نية اه. نهاية قول المتن (كأعرتك) أي 
هذا أو أعرتك منفعته نهاية ومغني قوله: (لأن الانتفاع الخ) تعليل للمتن قوله: (كان صريحاً) وعليه فيمكن أن يقال تتميز 
العارية بمعنى الإباحة عنها بمعنى القرض بالقرينة المعينة لواحد منهما فإن لم توجد فينبغي عدم الصحة أو يقيد حمله على 
الفقرض بما اشتهر هر فيه بحيك مجر مع امحععالدافى العازية إلا رقرينة وظاهره ان ذلك اشائع حت في غير اللاراقم كأعرني 


ناد العورة كسخيحها في الفيحان وعؤمةبرإن زعم المخالفة بعص المتاشرين وتجوز إعارة صغيرة وقيبهة يومن :من 
الأجنبي على كل منهما لانتفاء خوف الفتنة كما ذكره ذ في الروضة وهو الأصح خلافاً للإسنوي في الثانية اه. وقوله ويجوز 
إعارة صغيرة الخ لعل قياس ذلك جواز إعارة القن الأجنبي وإن لم يكن صغيراً ولا قبيحاً من صغيرة أو قبيحة مع الأمن 
المذكور قوله: (لأنه ليس فيها تمليك لشيء من منافعه) يرد عليه إن إجارة المسلم من الكافر لا تحرم مع أن فيها التمليك 
المذكور قوله: (إلا إن قصد) أي في استعارته قوله: (واستعارة فرعه أياه منه) لا يخفى مغايرة هذه لقوله السابق: ويكره 
استعارة فرع أصله إذ صورة هذه إنه استغار أصله من نفسه بأن كان أصله حراً وصورة تلك إنه استعار أصله من سيده بأن كان 
رقيقاً وهذا ظاهر من عبارته لكني نبهت عليه لأنه خفي على جماعة من الطلبة قوله: (إياه منه) الضمير منه راجع لقوله: 
إياه ش قوله: (وإن صحت) كذا شرح م ر ولعل محل الصحة إذا لم تكن استعارة الحربي السلاح أو الخيل لمقاتلتنا والكافر 


كتاب العارية 8ه 


وبين قولهم في الطلاق لا أثر للإشاعة في الصراحة بأنه يحتاط للإبضاع ما لا يحتاط لغيرها. وظاهر كلامهم أن هذه 
الألفاظ كلها ونحوها صرائح وأنه لا كناية للعارية لفظأء وفيه وقفة ولو قيل إن نحو خذه أو ارتفق به كناية لم يبعد ولا 
يضر صلاحية خذه للكناية في غير ذلك (ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر) وإن تأخر أحدهما عن الآخر لظن الرضا 
حينئذ» وسيأتى أن الوديعة كذلك خلافاً لمن فرق» وقد تحصل بلا لفظ ضمناً كان فرش له ثوباً ليجلس عليه؛ كما 
جرى عليه المتولي واقنضى كلامهما اعتماده قيل والأوجه أنه إباحة فلا يضمن إلا بالتعدي اه. 

ويؤيد الأوّل ما يأتي فيمن أركب منقطعاً دابته من غير سؤال» وتخيل فرق بينهما بعيد وفي أنه لا يشترط في 
ضمان العارية كونها بيد المستعير وخرج بله جلوسه على مفروش للعموم فهو إباحة حتى عند المتولي» وكان أذن له في 
حلب دابته واللبن للحالب فهي مدة الحلب عارية تحت يده وكان سلمه البائع المبيع في ظرف فهو عارية» وكان أكل 


دابتك مثلاً اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله: م ر كان صريحاً فيها ظاهره ولو فيما يعار كالدابة وقد يتوقف فيه مع قاعدة أن 
ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون صريحاً ولا كناية في غيره اه. أقول ويزيل التوقف آخر كلام 
اع ش المار آنفاً قوله: (بأنه يحتاط للابضاع) أي فلا نوقع الطلاق بما اشتهر مطلقاً بل بالنية لأنه يلزم من القول بوقوع الطلاق 
القول بحل البضع لآخرٌ وهو خلاف الاحتياط اه. رشيدي قوله: (ولو قبل الخ) أقره ع ش قوله: (إن نحو خذه) أي لتنتفع 
بهقوله: ٠«وإن‏ تأخر) إلى قوله : وقد تحصل في النهاية . 

قوله: :(وإن تاخر احدعنا عن الآخر) طاكره ون ظال الرمق جد واتوسه اله حلفا جضلع المليقة ايض الداخير إن 
لم يوجد من المعير ما يدل على الرجوع ولا من المستعير ما يدل على الرد اه. ع ش عبارة البجيرمي ولا يشترط الفور في 
القبوك والممفيق أن النقلانور الزربالره وكوك العارية من الزياجة اق تنيت جران الأختام ولالاك سبحت ينفلا اباط اللمزني 
اه . قوله: (لمن فرق الخ) ولا ب يشترط اللفظ من جانب المعير بخلافه في الوديعة فإنها مقبوضة لفرض المالك وغرضه لا 
يعلم إلا بلفظ من جانبه والعارية بالعكس فأكتفى فيها بلفظ المستعير. 

فرع : لو أضاف شخصاً وفرش له لينام وقال قم ونم فيه أو فرش بساط في بيت وقال لآخر أسكن فيه تمت العارية 
ويستئنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئاً وسلمه له في ظرف فالظرف معار في الأصح وما لو أكل المهدى إليه في ظرفها 
فإنه يجوز إن جرت العادة بأكلها منه كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها وهو معار فيضمنه بحكم العارية إلا أن كان 
للهدية عوض وجرت العادة بالأكل منه فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة فإن تجر العادة بذلك ضمنه في الصورتين بحكم 
الغصب قال الأذرعي ولا خفاء في جواز إعارة الأخرس المفهوم الإشارة واستعارته بها وبكتابته والظاهر كما قاله ابن شبهة 
جوازها بالمكاتبة من الناطق كالبيع وأولى وبالمراسلة اه. مغني وينبغي أن ينظر في الفرق بين ظرف المشتري وظرف الهدية 
ذات العوض حيث جعل الأول من قسم العارية والثاني من قسم الإجارة الفاسدة حيث جرت العادة بالأكل منه فليتأمل فإن 
الهدية من جملة الهبة وقد صرحوا بأن الهبة ذات الثواب بيع في المعنى اه. سيد عمر. 

قوله: (قيل والأوجه أنه | إباحة الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (ويؤيد الأول ما يأتي الخ) لك أن تحمل ما يأتي على 
ما إذا وجد لفظ من أحد الجانبين فإنهم لم يصرحوا فيما يأتي بأنه لم يوجد لفظ من أحدهما وحينئذ فلا تأييد فيه فليتأمل سم 
ونهاية قوله: (وفي أنه لا يشترط الخ) معطوف على قوله: فيمن أركب الخ وعلمه فلم يظهر وجه التأييد مما يأتي الا 
وليتأمل اه. سيد عمر أقول وصرح النهاية رادا على الشارح بأنه لا دليل للأول فيما يأتي قوله: (وخرج) إلى قوله وكذا في 
النهاية قوله: (وكان أذن له الخ) وقوله: (وكان سلمه الخ) و قوله: (وكان أكل الخ) معطوفة على قوله كان فرش الخ قوله: 
لوكا انوك الخ تابهر اديع باه اا لقو ووا رقي لقا ان انفكا ارات اليد سم قوله: (وكان سلمه) إلى قوله كما 

في المغني إلا قوله : وقبل أكلها هو أمانة . 


المصحف لقراءته فيه مع المس أو الحمل ل ال ل 
خلوة أو يفرق فليحرر . قوله: (قيل والأوجه إنه إنه إباحة) اعتمده م ر قوله: (ويؤيد الأول ما يأتي فيمن الخ) لك أن تحمل ما 
يأتي على ما إذا وجد لفظ من أحد الجانبين فإنهم لم يصرحوا فيما يأتي بأنه لم يوجد لفظ من أحدهما وحيئئذ فلا تأيبد فيه 
فليتأمل قوله: (وكان أذن له في حلب دابته الخ) ظاهره إنه من أمثلة ما لا لفظ فيها وفيه نظر لأن الإذن باللفظ . 


الهدية من ظرفها المعتاد أكلها منه وقبل أكلها هو أمانة» وكذا إن كانت عوضاً كما في قوله (ولو قال أعرتكه) أي فرسي 
مثلاً (لتعلفه) أو على أن تعلفه (أو لتعيرني فرسك فهو إجارة) لأن فيها عوضاً (فاسدة) لجهل المدة والعوض مع التعليق 
في الثانية (توجب أجرة المثل) إذا مضى بعد قبضه زمن لمثله أجرة» ولا يضمن لو تلفت كالمؤجرة وكلامهم هذا 
صريح في أن مؤنة المستعار ليست على المستعير وهو كذلك. صحت العارية وفسدت فإن أنفق لم يرجع إلا بإذن 
الحاكم أو إشهاد بنية الرجوع عند فقده وشذ القاضي في قوله إنها عليه فعليه لا تفسد بشرط كونه يعلفه» أما لو عين 
المدة والعوض. كأعرتك هذه شهراً من الآن بعشرة دراهم أو لتعيرني ثوبك هذا شهراً من الآن فقبل فهو إجارة صحيحة 
بناء على أن الاعتبار بمعاني العقودء ورجح لأن له مقتضيين ذكر المدة والعوض وهما أقوى من مجرد ذكر لفظ 
العارية» ولو أعازه ليضمنه بأكثر من قيمته فهل هو إجارة فاسدة» لأن الأكثر يقع في مقابلة المنافع أو عارية فاسدة 


قوله: (وكذا الخ) عطف على وقبل الخ اه. سم يعني كما أن الظرف أمانة قبل أكلها منه بحكم العارية كذلك أنه أمانة 
إن كانت الهدية ذات عوض لكن بحكم الإجارة الفاسدة كما في قوله الخ قوله: (إن كانت عوضا) وفي سم بعد كلام 
فالحاصل أن الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقاً ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقاً وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم 
يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة اه. ويؤخذ من هذا حكم ما يقع كثيراً أن مريد الشراء يدفع ظرفه لزيات مثلاً فيتلف 
منه وهو أنه إن كان التلف قبل وضع المبيع فيه فلا ضمان لأنه أمانة وإن كان بعد وضع المبيع فيه ضمنه لأنه عارية فتنبه له 
ولم يتعرض لحكم الظرف بعد أكل الهدية منه ولا لحكم الدابة قبل حلب اللبن ولا بعده ولا لحكم ظرف المبيع بعد أخذ 
المشتري المبيع منه وصريح ما يأتي من الضمان بعد انتهاء العارية أنه هنا كذلك اه. ع ش وقوله: وإن كان بعد وضع 
المبيع فيه ضمنه الخ الذي يظهر عدم الضمان فيه فإن الزيات وكيله في قبض ما شراه فاسداً ويد الوكيل يد أمانة قوله: 
(عوضاً) أي ذات عوض اه. مغني قوله: (أي فرسي) إلى قوله بناء في النهاية إلا قوله: وشذ إلى أما لو عين قوله: (الجهل 
المدة والعوض) أي في كل من الصور الثلاث وجهل العوض في الثالثة بناء على أن الإضافة في فرسك ليست للعهد قوله: 
(مع التعليق في الثانية) ما وجه تخصيصها بالتعليق اه. سيد عمر. ْ 

فرع : يجوز تعليق الإعارة وتأخير القبول ففي الروضة وأصلها أنه لو رهنه أرضاً وأذن له في غراسها بعد شهر عارية 
غرس أم لا وقبله أمانة حتى لو غرس قبله قلع اه. مغني قوله: (إذا مضى) إلى قوله بناء في المغني إلا قوله: صحت العارية 
إلى وشذ القاضي . قوله: (وكلامهم هذا) أي قول المصنف ولو قال: أعرتكه لتعلفه الخ قوله: (ليست على المستعير) بل على 
المعير اه نهاية قوله: (وهو كذلك) لأنها من حقوق الملك مغني وع ش قوله: (فإن أنفق) أي المستعير وقوله: (عند فقده) أي 
أو أخذه دراهم وإن قلت اه. ع ش قوله: (فعليه) أي قول القاضي قوله: (أما لو عين) أي المعير اه. ع ش قوله: (من الآن) 
ليس بقيد بل لو أسقطه صح وحمل على اتصال المدة بالعقد كما هو ظاهر شوبري اه. بجيرمي قوله: (ورجح) أي كون 
العقد إجارة صحيحة عند التعيين وكذا ضمير له. 

قوله: (ولو أعاره ليضمنه الخ) عبارة المغني وشرح الروض وأقره سم . 

فرع : لو أعار عيناً بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين فسد الشرط دون العارية كما قاله المتولي قال الأذرعي فيه 


قوله: (وكذا) عطف على وقبل ش قوله: (وكذا إن كانت عوضاً) استشكل بمسألة ظرف المبيع وفرق في شرح 
الروض بأنه لما اعتيد الأكل من ظرف الهدية قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها بخلافه في البيع فكان عارية فيه على 
الأصل وعبارة الشارح في شرح الإرشاد وأما إذا لم يكن هدية تطوع بأن كان لها عوض فإن اعتيد الأكل منه لم يضمنه بل 
يلزمه أجرة مثله بحكم الإجارة الفاسدة وإلا ضمنه بحكم الغصب ثم قال: وحيث قلنا بضمانة توقف على استعماله وإلا كان 
أمانة وإن كان بلا عؤض كما صرح به الرافعي اه. وهو حاصل ما في الروض وشرحه وشرح البهجة وغيرهما فالحاصل إن 
الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقاً ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقاً وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض 
وإلا فمؤجر إجارة فاسدة. 

قوله: (ولو أعاره ليضمنه بأكثر من قيمته الخ) قال في شرح الروض فرع لو أعار عيناً بشرط ضمانها عند تلفها بقدر 
معين قال المتولي فسد الشرط دون العارية قال الأذرعي وفيه وقفة اه. 


كتاب العارية ااه 


وجهان قيل وإلا قيس الثاني» ولا يبرأ إلا بالرد للمالك أو وكيله دون نحو ولده وزوجته فيضمنانها وهو طريق» نعم يبرأ 
كما في الروضة بردها لما أخذها منه إن علم به المالك ولو بخبر ثقة فتركها فيه ولو استعارها ليركبها فركبها مالكها معه 
لم يضمن إلا نصفهاء ولو قال أعطها لهذا ليجيء معي في شغلي أو أطلق والشغل للآمر فهو المستعير أو في شغله أو 
أطلق وهو صادق فالراكب إن وكله» وليس طريقا كوكيل السوم وإن كذب فهو المستعير والقرار على الراكب (ومؤنة 
الرد) للعارية (على المستعير) من المالك أو نحو مستأجر رد عليه للخبر الصحيح: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» 
ولأنه قبضها لمنفعة نفسه. أما إذا رد على المالك فالمؤنة عليه كما لو رد عليه معيره. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين 
بعد دار هذا عن دار معيره وعدمه» ويوجه بأنه منزل منزلة معيره ومعيره لو كان في محله لم يلزمه مؤنة» فكذا هو فتأمله 
ليندفع به ما للأذرعي هنا ويجب الرد فوراً عند طلب معير أو موته أو عند الحجر عليه فيرده لوليه؛ فإن أخر بعد علمه 
وتمكنه ضمن مع الأجرة ومؤنة الرد» نعم لو استعار نحو مصحف أو مسلم فارتد مالكه امتنع رد عليه بل بتعين 
الحاكم (فإن تلفت) العين المستعارة أو شيء من أجزائها ومنها ما أركب مالكها عليها منقطعاً. ولو تقر بالله تعالى وإن 
لم يسأله لأنها تحت يده ومن ثم لو ركب مالكها معه لم يضمن إلا النصف ومنها أيضاً نحو أكاف الدابة ا 


وقفة اه. قوله: (ولا يبرأ) إلى المتن في النهاية إلا قوله: أو أطلق والشغل للآمر وقوله: أو أطلق وهو صادق وما أنبه عليه 
(وهو طريق) أي والمستعير طريق في الضمان قوله: (لما أخذها) قوله: أي لموضع أخذها منه كالإصطبل والبيت قوله: 
(فتركها فيه) أي لم يأخذها منه ولم يرد ابقاءها فيه فلا يشترط منه قصد لترك بل المدار على العلم بعودها لمحلها مع التمكن 
من أخذها منه اه. ع ش قوله: (لم يضمن إلا نصفها) أي سواء كان مقدماً على مالكها أو رديفاً له اه. ع ش قوله: (فهو 
المستعير) أي الآمر قوله: (أو أطلق) أي والشغل للراكب أخذاً مما قبله قوله: (وهو صادق) أي والآمر صادق في قوله: في 
شغله قوله: (فالراكب) أي هو المستعير اه. سم قوله: (إن وكله) أي وكل الراكب الآمر في الأخذ له قوله: (وليس الخ) أي 
الآمر قوله: (وإن كذب) أي الآمر في قوله: في شغله فهو الخ أي الآمر عبارة النهاية وإلا فهو الخ اه. أي وإن لم يوكله 
فهو الخ ع ش قوله: (للعارية) إلى قول المتن لا باستعمال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وظاهر كلامهم إلى ويجب 
وقوله: وموته وقوله فإن أخر إلى نعم قوله: (أو نحو مستأجر) أي كموصى له بالمنفعة اه. سم قوله: (رد) أي المستعير 
(عليه) أي على نحو المستأجر اه. سم قوله: (أما إذا رد) أي المستعير من نحو المستأجر قوله: (فالمؤنة عليه) أي المالك 
وظاهره ولو كان استحقاق المستأجر باقياً اه. ع ش وقوله: وظاهره الخ فيه وقفة ثم رأيت ما يأتي من تقييد السيد عمر 
بانقضاء مدة الإجارة و لله الحمد قوله: (كما لو رد عليه الخ) أي على المالك ش أه. سم قوله: (معيره) أي وهو نحو 
المستأجر اه. سم قوله: (بين بعد دار هذا الخ) أي المستعير من نحو المستأجر بالنسبة إلى دار المالك وكذا الضمائر في 
قوله: بأنه إلى فتأمله إلا ضمير لم يلزمه فللمعير قوله: (فيرد الخ) راجع للآخرين فقط قوله: (ضمن مع الأجرة الخ) كأنه إنما 
صرح بالضمان مع أن حكم العارية الضمان توطتة لقوله: مع الأجرة ولأن الضمان هنا غير الضمان قبل الطالب إذ هو حينئذ 
ضامن مطلقاً حتى لو تلف بالاستعمال المأذون فيه قبل حدوث شيء مما ذكر اه. رشيدي قوله: (بل يتعين للحاكم) أي إن 
كان أميئاً وإلا أبقاه تحت يده إن كان كذلك وإلا دفعه لأمين يحفظه اه. ع ش قوله: (ومنها) أي من العارية اه. ع ش 
عبارة الكردي أي من العين المستعارة اه. قوله: (منقطعاً) أي عاجزاً متحيراً في الطريق قوله: (نحو أكاف الدابة) أي 


قوله: (فالراكب) أي هو المستعير قوله: (وليس طريقا كوكيل السوم) كذا شرح م ر قوله: (أو نحو مستأجر) أي 
كموصى له بالمنفعة قوله: (رد) أي المستعير وقوله : عليه أي المعير وقوله : فالمؤنة عليه أي على المالك وقوله: كما لو رد 
عليه أي على المالك ش قوله: (معيره) أي وهو نحو المستأجر . قوله: (ويوجه بأنه منزل الخ) قد يقال هذا التوجيه مصادرة 
لأن تنزيله منزلة معيره مع بعد داره هو محل الكلام فتأمله قوله: (ومنها) يتأمل هذا الضمير قوله: (نحو أكاف الدابة دون 
ولدها) عبارة الروض وشرحه ولو ولدت في يد المستعيرة فالولد أمانة ولو ساقها المستعيرة فتبعها ولدها والمالك ساكت 
ينظر قال في شرحه ولو أبدله بقوله: يعلم كان أولى اه. فانظر ما معنى الرد مع نظر المالك وعلمه إلا أن يقال لا يلزم من 
نظره وعلمه علمه بمحله بعد ليلزمه إعلامه به ليتمكن من أخذه . 


دون ولدهاء نعم إن تبعها والمالك ساكت وجب رده فوراً وإلا ضمن كالأمانة الشرعية ودون نحو ثياب العبد على 
الأوجه؛ لأنه لم يأخذه ليستعملها (لا باستعمال) مأذون فيه كأن خطت في يئر حالة السير. 

قال الغزي ومن تبعه» وقياسه أن عثورها حال الاستعمال؛ كذلك وظاهره أنه لا فرق بين أن يعرف ذلك من 
طبعها وأن لا ويظهر تقييده بما إذا لم يكن العثور مما أذن المالك في حمله عليهاء على أن جمعاً اعترضوه بأن التعثر 
يعتاد كثيراً أي فلا تقصير منهء ومحله إن لم يتولد من شدة إزعاجها والأضمن لتقصيره وكان جنى العبد أو صالت الدابة 
فقتلا للدفع» ولو من مالكهما نظير قتل المالك قنه المغصوب إذا صال عليه فقصد دفعه فقط (ضمنها) بدلاً أو أرشاً 
لكنه طريق فقط فيما لو جنى عليها في يده بقيمة يوم التلف في المتقوم ومثله في المثلي كما جرى عليه ابن أبي 
عصرون» واعتمده السبكي وغيره وهو أوجه من جزم الأنوار بلزوم القيمة» ولو في المثلي وأن اقتضاء كلام جمع 
واعتمده بعض الشراح (وإن) شرطاً عدم ضمانها وبحث الإسنوي أن هذا الشرط لا يفسدها كشرط رد مكسر عن 
صحيح في الفرض وفيه نظر لإمكان الفرق ولو (لم يفرط) للخبر السابق بل عارية مضمونة (والأصح أنه لا يضمن ما 
ينمحق) من الثياب أو نحوها (أو ينسحق باستعمال) مأذون فيه لحدوثه بإذن المالك فهو كأقتل عبدي» والثانى يضمن 
مطلقاً لخبر على اليد السابق» (والثالث يضمن المنمحق) دون المنسحق أي البالي بعض أجزائه لأن مقتضى الإعارة 
الرد» ولم يوجد في الأوّل وموت الدابة كالانمحاق وعرجها وتقرح ظهرها باستعمال مأذون فيه 0000 


المستعارة قوله: (دون ولدها) عبارة المغني والنهاية ولو استعار حمارة معها جحش فهل لم يضمنه لأنه إنما أخذه لتعذر حبسه 
عن أمه وكذا لو استعارها فتبعها ولدها ولم يتعرض المالك له بنفي ولا إثبات فهو أمانة قاله القاضي اه. قالع ش قوله: 
م ر ولم يتعرض المالك له الخ أي وقد علم تبعيته لأمه فإن لم يعلمه وجب رده فوراً وإلا ضمنه ولعل المراد أنه يجب عليه 
إعلام مالكه أي حيث عد مستوليا عليه لما يأتي في الغصب أنه لو غصب حيواناً وتبعه ولده لا يكون غاصباً له لعدم استيلائه 
عليه اه. قوله: (وإلا ضمن الخ) محل ذلك حيث لم يعلم به المالك كما يدل عليه تشبيهه بالأمانة الشرعية اه. ع ش قوله: 
(لم يأخذه) عبارة النهاية والمغني لم يأخذها قوله: (نحو ثياب العبد) أي المستعار قوله: (ليستعملها) أي الثياب بخلاف نحو 
الأكاف نهاية ومغنى قوله: (مأذون فيه) إلى المتن فى النهاية قوله: (كان خنطت) مثال للتلف بالاستعمال الغير المأذون فيه وإنما 
كان هذا هن الدلف بالعير أنه لنت ذفن الامخحمال المادوة قيم الا به كومته لو تقار ثور لاسشمفاله فى 'سافية فسقط فى يثرها 
فأنه يضمنه لأنه تلف في حال الاستعمال المأذون فيه بغيره لا به اه. ع و قوله: (وقياسه) أي سقوطها في البئر و قوله: 
(كذلك) أي مضمن اه. ع ش قوله: (وظاهره) أي ما قاله الغزي قوله: (لا فرق الخ) أي في الضمان قوله: (ويظهر تقييده) أي 
الضمان اه. ع ش قوله: (مما أذن المالك في حمله عليها) أي فهو من ضروريات الاستعمال: فالتلف به تلف بالاستعمال 
ولعل هذا أنسب من قول الشارح أي فلا تقصير لأن ضمان العارية لا يتقيد بالتقصير كما سيصرح به المتن فليتأمل اه. سيد 
عمر قوله: (اعترضوه) أي القياس ع ش وكردي قوله: (ومحله) أي الاعتراض اه. كردي قوله: (إن لم يتولد) أي التعثر اه. 
ع ش قوله: (فقتلا) أي فيضمنهما المستعير اه. ع ش قوله: (من جزم الأنوار) اعتمد م ر ما في الأنوار اه. سم قوله: 
(وبحث الإسنوي إن هذا الشرط الخ) وإليه يومىء تعبيرهما أي الشيخين بأن الشرط لغو اه. مغني قوله: (لا يفسدها الخ) 
والأوجه فسادها اه. نهاية أي فيضمن الأجرة لمثلها ويأئم باستعمالها ع ش قول المتن (ما يتمحق) أي بتلف بالكلية (أو 
ينسحق) أي ينقص كما في المحرر ومغني ونهاية قوله: (مأذون فيه) إلى قوله ولو استعار عبداً في المغني وإلى الفرع في 
النهاية قوله: (السابق) أي في شرح ومؤنة الرد على المستعير قوله: (مطلقاً) أي من تلف العين أو نقصانها المفسر بهما 
الانمحاق والانسحاق اه. ع ش قوله: (وموت الدابة) أي بركوب أو حمل معتادين اه. مغني عبارة سم و ع ش أي 


قوله: (كان خطت الخ) تمثيل للنفي قوله: (وهو أوجه من جزم الأنوار الخ) اعتمد م ر ما في الأنوار ووجه بتعذر المثل 
هنا إذ مثل العارية ما يكون موصوفاً بأنه معار وذلك يتعذر وإذا تعذر المثل وجبت القيمة اه. وأقول: يرد المغصوب بأنه 
يضمن بمثله إذا كان مثلياً مع وجود هذا التوجيه فيه فليتأمل . قوله: (وبحث الإسنوي أن هذا الشرط لا يفسدها الخ) والأوجه 
فسادها شرح م ر قوله: (وموت الدابة) أي بالاستعمال. 


كتاب العارية ؟زاه 


وكسر سيف أعاره ليقاتل به كالانسحاق ومر جواز إعارة» المنذورء لكن يضمن كل من المعير والمستعير ما نقص منه 
بالاستعمال ولو استعار عبد التنظيف سطح مثلاً فسقط من سلمه ومات ضمنه بخلاف ما إذا استأجره. ولا يشترط في 
ضمان المستعير كون العين في يده» بل وإن كانت بيد المالك كما صرح به الأصحاب وفي الروضة لو حمل متاع غيره 
على دابته بسؤال الغير كان مستعيراً لكل الدابة إن لم يكن عليها شيء» وإلا فبقدر متاعه. واستشكل ذلك بقولهما عن 
الشيخ أبي حامد وغيره: لو سخر رجلا ودابته فتلفت البهيمة في يد صاحبها لم يضمنها المسخرء لأنها في يد صاحبها . 
ويجاب بأن هذا من ضمان الغصب وهو لا بد فيه من الاستيلاء ولم يوجد وما نحن فيه من ضمان العارية وهي لا 
يشترط فيها ذلك لحصولها بدونه» وهذا أولى من إشارة القمولي إلى تضعيف أحد الموضعين. 

فرع : اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه صدق المعير كما قاله الجلال البلقيني» وأيده غيره بكلام 
البيان ويوجه بأن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه (والمستعير من مستأجر) أو موصى له أو موقوف عليه 


بالاستعمال اه. زاد الرشيدي ولعل صورته إنه حملها حملا ثقيلاً بالأذن فماتت بسببه بخلاف ما إذا كان حفيفاً لا تموت من 
مثله في العادة فاتفق موتها لما صرحوا به من الفرق بين ما إذا تلفت بالاستعمال وما إذا فاتت في الاستعمال اه. 

قوله: (وكسر سيف الخ) أي انكساره في القتال قوله: (ومر) أي في شرح وملكه المنفعة قوله: (إعارة المنذور) أي من 
الهدي والأضحية قوله: (لكن يضمن الخ) أي إذا كان ذلك بعد دخول الوقت والتمكن من الذبح وإلا فلا ضمان على المعير 
ولا على المستعير لأن يد المعير يد أمانة كالمستأجر نبه على ذلك ابن العماد اه. مغني قوله: (كل من المعير والمستعير 
الخ) أي كل منهما طريق في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده اهادع ش قوله: (ضمنه) أي لأنه تلف في الاستعمال 
المأذون فيه لا به و قوله: (بخلاف ما إذا استأجره) أي لأن العين المستأجرة غير مضمونة بخلاف العين المعارة اه. سم قوله: 
(بل وإن الخ) أي بل يضمن وإن الخ اه. نهاية قوله: (وإن كانت بيد المالك) قد يتوهم من هذه العبارة إنه يضمنها قبل إياها 
وظاهر أنه لا معنى له إذ ليس لنا شيء تضمن فيه العين بمجرد العقد ويتعين أن المراد إن تلفها في يد المالك بعد قبض 
المستعير وبقاء حكم العارية أو قبل قبضها بالفعل لكن استعملها المالك في شغل المستعير مضمن سم على حج اه. ع ش 
وقوله لكن استعملها المالك الخ ينبغي بطلب المستعير قوله: (وفي الروضة الخ) تأييد لما قبله قوله: (كان) أي الغير ش اه. 
سم قوله: (شيء) أي لغير الغير قوله: (ذلك) أي ما في الروضة قوله: (بأن هذا) أي ما نقلاه عن الشيخ الخ قوله: (وهي الخ) 
أي ضمان العارية والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله: (صدق المعير الخ) بل يصدق المستعير بيمينه كما أفتى به الوالد 
رحمه الله تعالى لعسر إقامة البينة ولأن الأصل براءة ذمته اه نهاية عبارة البجيرمىي والمعتمد تصديق المستعير بيمينه لعسر 
إقامة البينة ولأن الاصل براءة ذمته كما قاله م ر في شرحه وهذا بعكس ما لو أقاما بينتين برماوي اه. قوله: (والمستعير من 
مستأجر أو موصى له الخ) قال البلقيني والضابط لذلك أن يكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقاً لازماً وليست الرقبة له 
فإذا أعار لا يضمن المستعير منه اه. مغني قوله؛ (أو موصي له) إلى قول المتن ولو تلفت في النهاية والمغني إلا قوله: لأن 
معيره ضامن وقوله: لأنه فعل ما ليس له. 


قوله: (ضمنه) أي لأنه تلف بالاستعمال المأذون فيه وقوله: بخلاف ما إذا استأجره أي لأن العين المستأجرة غير 
مضمونة بخلاف العين المعارة قوله: (ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده) قد يتوهم من هذه العبارة إنه 
يضمنها قبل قبضه إياها وظاهر إنه لا معنى له لأن العارية لا تزيد على نحو البيع الصحيح أو الفاسد مع أنه لا ضمان فيه على 
المشتري قبل القبض بل ليس لنا شيء تضمن فيه العين بمجرد العقد من غير قبض ويتعين أن المراد إن تلفها في يد المالك 
بعد قبض المستعير وبقاء حكم العارية أو قبل قبضها بالفعل لكن استعملها المالك في شغل المستعير فيضمن قوله: (وإن 
كانت بيد المالك) أي كان استعملها المالك في شغله قوله: (بسؤال الغير كان) أي الغير ش قوله: (وهذا أولى الخ) كذا 
شرح م ر قوله: (صدق المعير كما قاله الجلال البلقيني الخ) خالفه شيخنا الشهاب الرملي نأفتى بأن المصدق المستعير لأن 
الأصل براءة ذمته ولا يرد عليه أن الأصل الضمان لأن هنا ضمانين شغل الذمة ورفع اليد فأما الأول فالأصل عدمه وأما 
الثاني فمعناه أن اليد سبب لشغل الذمة إذا حصل التلف يغير الاستعمال المأذون فيه والأصل عدم حصول ما ذكر ومجرد 
وضع اليد لا يستلزم حصوله فليتأمل . 


5ه الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


بقيده السابق أو مستحق منفعة بنحو صداق أو صلح أو سلم (لا يضمن في الأصح) لأن يده نائبة عن يد غير ضامنة» 
نعم إن كانت الإجارة فاسدة ضمن لأن معيره ضامن كما جزم به البغوي قال لأنه فعل ما ليس له والقرار على المستعير» 
ولا يقال حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان بما يتناوله الإذن فقطء وألحق البلقيني 
بهؤلاء الثلائة جلد أضحية منذورة فإنه يجوز إعارته ولا يضمنه مستعيره لابتناء يده على يد غير مالك». وكذا مستعار 
لرهن تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه كالراهن وصيد استعير من محرم وكتاب موقوف على المسلمين مثلاً استعاره 
فقيه فتلف في يده من غير تفريط» لأنه من جملة الموقوف عليهم (ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد 
من سلمها إليه ليروضها) أي يعلمها المشي الذي يستريح به راكبها (فلا ضمان) عليه حيث لم يفرط لأنه إنما أخذها 
لغرض المالك . أما إذا تعدى كأن ركبها في غير الرياضة فيضمن» كما لو سلمه قنه ليعلمه حرفة فاستعمله في غيرها 
ولو بإذن المالك (وله الانتفاع بحسب الإذن) لأن المالك رضي به دون غيره» نعم لو أعاره دابة ليركبها لموضع كذا ولم 
يتعرض للركوب في الرجوع جاز له الركوب فيه كما نقلاه» ا ار د لو ا ملو ا اا 1 


قوله: (بقيده السابق) وهو قوله: إن لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه سم و ع ش عبارة النهاية بقيديهما السابقين اه. 
قال الرشيدي وقيد الموصى له لعله أن لا تكون ممن تحبل إذا كانت أمة واستعارها مالكها اه. قوله: (أو مستحق منفعة بنحو 
صداق الخ) بأن أصدق زوجته منفعة أو صالح على منفعة أو جعل رأس مال السلم منفعة فإنه إذا أعار مستحق المنفعة 
شخصاً فتلف تحت يده لم يضمن على الأصح مغني ونهاية قوله: (ضمن) أي المستعير عبارة النهاية والمغني ضمنا معا 
والقرار على المستعير كما قاله البغوي اه. قال الرشيدي قوله: م ر ضمنا معاً أي ضمان غصب كما هو ظاهر مما يأتي 
اه. قوله: (لأن معيره ضامن) أي من حيث تعديه بالعارية لأن الإذن لم يتناولها اه. ٠‏ بجيرمي قوله: (فعل ما ليس له) فلذلك 
صار طريقاً في الضمان حلبي اه. بجيرمي وما واقعة على الإعارة قوله: (في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان الخ) هنا 
ا ل ا اي 1 0 
الصحيحة في كل ما يقتضيه بل في سقوط الضمان بما تئاوله الإذن لابما اقتضاه حكمها اه قال الرشيدي قوله م ر بل في 
سقوط الضمان بما تناوله الخ أي والإذن إنما تناول استعماله بنفسه كما هو قضية العقد وقوله: لا بما اقتضاه حكمها أي 
وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من أحكامها نبت بعد انتهاء العقد مترتباً على صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة اه. قوله: 
(بهؤلاء الثلاثة) أي العين المؤجرة أو الموصي بمنفعتها أو الموقوفة أو ما جعل منفعته صداقاً أو مصالحاً عليها أو رأس مال 
سلم قوله: لك ا و كد و ا ده حي ا ا لو ل 0 
الفرق أن الأضحية لما كان المقصود منها ذبحها وتفرقة لحمها أشبهت الوديعة فضمنت على المعير والمستعير بخلاف الجلد 
فإن المقصود منه مجرد الانتفاع فأشبه المباحات فلم يكن مضموناً على واحد منهما اه. ع ش قوله: (على يد غير الخ) 
بإضافة اليد إلى الغير قوله: (تلف في يد مرتهن) خرج ما لو تلف قبل الرهن أو بعد فكاك الرهن ونزعه من يد المرتهن ليرده 
على المالك فيضمنه في الصورتين على ما أفهمه كلامه م راه. ع ش قوله: (وكتاب موقوف الخ) ولو استعار كتابا موقوفا 
على المسلمين شرط واقفه أن لا يعار إلا برهن نحو قيمته فسرق من حرزه لا يضمن لأنه مستحق تلف في يده بلا تفريط وإن 
سمى عارية عرفاً قال الماوردي: ولا يجوز أن يؤخذ على العارية رهن ولا ضمان فإن شرط فيها ذلك بطلت اه. ٠‏ مغني 
وقوله: بطلت قد مر خلافه في التحفة والنهاية قوله: : (أي يعلمها) إلى قوله: : ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله: ولو بإذن 
المالك وإلى الفرع في النهاية الا قوله المذكور قوله: (في غيرها) أي مما يتعلق بالحرفة اه. ع ش قوله: (ولو بإذن المالك) 
ينبغي أخذاً مما مر تقييده بما إذا كان التلف بغير الاستعمال المأذون فيه ثم رأيت قال سم قوله ولو بإذن المالك أي لأنه 
حينئذ عارية اه. و لله الحمد قول المتن (وله) أي المستعير (الانتفاع) أي بالمعار نهاية ومغني قوله: (جاز له الركوب الخ) 

قوله: (بقيده السابق) وهو قوله: إن لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه قوله: (وألحق البلقيني الخ) كذا شرح م ر قوله: 


(ولة يميه مسعتيره) :تقلدم :في إغارة المنذور مان كل من المعير والمستعير ما نقص منه بالاستعمال قوله: (فاستعمله في 
غيرها ولو بإذن المالك) أي لأنه حينئذ عارية. 


كتاب العارية 6أآهم 


وأقراه بخلاف نظيره من الإجارة والفرق أن الرد لازم للمستعير فتناول الإذن الركوب في العود عرفاً والمستأجرء لا رد 
عليهء ومنه يؤخذأن المستعير الذي لا يلزمه الرد كالمستأجرء ويحتمل خلافه ولو جاوز المحل المشروط لزمه أجرة 
مثل الذهاب منه والعود إليه وله الرجوع منه راكباًء كما صححه السبكي وغيره بناءً على أن العارية لا تبطل بالمخالفة 
وهو ما صححاه. 

فرع با 00000 
القاضي بأنه لا يجوز رد الغلط في كتاب الغيرء وقيده الريمي بغلط لا يغير الحكم وإلا رده» وكتب الوقف أولى وغيره 
بما إذا تحقق ذلك دون ما ظنه فليكتب» لعله.كذا ورد بأن كتابة لعله إنما هي عند الشك في اللفظ. لا الحكم» والذي 
يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيئاً مطلقاً» إكادط وتنا مالك ووامي ماح الصعي لكن 
إن لم ينقصه خطه لرداءته وأن الوقف يجب إصلاحه إن ته تيقن الخطأ فيه وكان خطه مستصلحاً سواء المصحف وغيره 
وأنه متى تردد في عين لفظ أو ذ في الحكم لا يصلح شيئاً لوحن ماو لمم انار ونه ف لا اج ال واااو ل 1ب و اله 


أي وجاز له الذهاب والعود في أي طريق أراد إن تعددت الطرق ولو اختلفت لأن سكوت المعير عن ذلك رضا منه بكلها 
اه. ع ش قوله: (أن الرد لازم للمستعير الخ) أي وإذا لزمه الرد فهي عارية قبله وإن انتهى الاستعمال المأذون فيه فلو استعار 
دابة لحمل متاع معين فوضعه عنها وربطها في الخان مثلاً إلى أن يردها إلى مالكها فماتت مثلاً ضمنها و قوله: (لا رد عليه) 
ظاهره إن اطرت العادة بأن المستأجر يردها على مالكها ولو قيل بجواز الركوب في العود اعتماداً على ما جرت به العادة لم 
يبعد اه. ع ش قوله: (ومنه) أي من الفرق . قوله: (يؤخذ أن المستعير الخ) معتمد اه. ع ش اقوله: (الذي لا يلزمه الرد) 
أنظر أي مستعير لا يلزمه الرد سم على حج أقول هو المستعير من المستأجر ونحوه من كل مستحق للمنفعة إذا رد على 
المالك فإن الواجب عليه التخلية دون الرد كمعيره ه اه. ع ش عبارة السيد عمر ولعله المستعير من المستأجر إذا انقضت مدة 
الإجارة اه. قوله: (لزمه أجرة مثل الذهاب الخ) وينبغي ضمان تلفها بالاستعمال حال المجاوزة سم على حج اه. ع ش 
قوله: (وله الرجوع منه الخ) أي من المحل المشروط فلا يركب إلا بعد عوده إليه اه. ع ش قوله: (بناء على أن العارية لا 
'تبطل الخ) كما لا ينعزل الوكيل بتعديه بجامع أن كلاً منهما عقد جائز زولا يلزمه على هذا أجرة الرجوع ونظير ذلك ما لو 
سافر بواحدة من نسائه بالقرعة وزاد مقامه بالبلد الذي مضى فيه قضى الزائد لبقية نسائه ولا قضاء لمدة الرجوع ولو أودعه 
ثوباً مثلا ثم أذن له في لبسه فإن لبسها صار عارية وإلا فهو باق على كونه وديعة ولو استعار صندوقاً فوجد فيه دراهم أو 
غيرها فهي أمانة عنده كما لو طرحت الريح ثوباً في داره فإن أتلفها ولو جاهلاً بها أو تلفت بتقصيره ه ضمنئها اه. مغني قوله: 
(وقيده) أي الإفتاء أو عدم جراز الرد قوله: (وغيره بما الخ ) عطف على قوله الريمي بغلط الخ أي قيد غير الريمي قوله وإلا 
زد بها إذا الخ هده كردي قوله: (تحقق ذلك) أي 5 تغيير الحكم قوله: «ورد) أي تقييد الغير بم ذكر قوله: : (مطلقاً) أي تيقن 
الخطأ أوالا كاه يط ممايها ازلا قوف (وانه بصب الغ) و قوله: (وأن الوقف الخ) و قوله: (وإنه متى الخ) كل من هذه 
عطف على قوله إن المملوك الخ قوله: (يجب إصلاح المصحف) أقول والحديث في معناه فيما يظهر سم على منهج و قوله: 
(إن لم ينقصه خطه الخ) ينبغي أن يدفعه لمن يصلحه حيث كان خطه مناسباً للمصحف وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه 
ولم تلحقه مشقة في سؤاله و قوله: (وكان خطه مستصلحاً) خش يدناك تابه الحواسي بهرايشه زلا اكور وان اختيج البها 
لما فيه من تغيير الكتاب عن أصله ولا نظر لزيادة القيمة بفعله للعلة المذكورة اه. ع ش وقوله: فلا تجوز الخ أي إلا إذا 
ظن رضا مالكه قوله: (سواء المصحف الخ) : 

فرع : استطرادي وقع السؤال عما يقع كثيراً أن الشريك في فرس يتوجه به إلى عدوٌ ويقاتله وتلف الفرس هل يضمنه 
بذلك أم لا والجواب أنه إن جاءهم العدو إلى بلدتهم وخرجوا للدفع عن أنفسهم وتلفت الفرس بذلك فلا ضمان وإن 
خرجوا ابتداء وقصدوا العدو على نية قتال وتلفت ضمنها لأن الشريك لا يرضى بخروج الشريك بها على هذا الوجه بخلاف 
الحالة الأولى فإنها المعتاد عندهم في الانتفاع . 


قوله: (ومنه يؤخذ الخ) كذا شرح م ر وانظر أي مستعير لا يلزمه الرد قوله: (لزمه أجرة مثل الذهاب الخ) كذا شرح م ر 
وينبغي ضمان تلفها بالاستعمال حال المجاوزة . 


وما اعتيد من كتابة» لعله كذا إنما يجوز في ملك الكاتب (وإن أعاره لزراعة حنطة زرعها ومثلها) في الضرر ودونها 
بالأولى كالشعير والفول لا أعلى منها كالذرة والقطن (إن لم ينهه) فإن نهاه عن المثل أو إلا دون امتنعا أيضاً اتباعاً 
لنهيه» وعلم منه ما بأصله أنه لو عين نوعاً ونهى عن غيره اتبع (أو) أعاره (لشعير لم يزرع فوقه) ضرراً (كحنطة) بل 
دونه ومثله وتنكيره لهذين خلاف تعريف أصله لهما ليبين أنه لا فرق في التفصيل المذكور بين أعرتك لزراعة الحنطة أو 
حنطة» وترجيح الإسنوي أنه إذا أشار لمعين منهما أو أعاره لزراعته لا يجوز الانتقال عنه. 

قال ولهذا عرفهما في المحرر فيه نظر والصحيح في الإجارة الجواز فكذا هنا» وصرح في الشعير بما لا يجوز 
فقط عكس الحنطة تفنناً ولدلالة كل على الآخر ففيه نوع من أنواع البديع المشهورة وحيث زرع ما ليس له زرعه 
فللمالك قلعه مجاناً» فإن مضت مدة لها أجرة لزمه جميع أجرة المثل على المعتمد (ولو أطلق الزراعة) أي الإذن فيها 
كأعرتك للزراعة ولتزرعها (صح في الأصح ويزرع ما شاء) لإطلاق اللفظ وإنما لم يلزمه الاقتصار على أخف الأنواع 
ضرراًء لأن المطلقات إنما تنزل على الأقل إذا كانت بحيث لو صرح به لصح وهذا لو صرح به لم يصحء لأنه لا يوقف 
على حد الأقل ضرراً فيؤدي إلى النزاع والعقود تصان عن ذلك» قاله البلقيني جواباً عن قولهما لو قيل لا يزرع إلا أقل 
الأنواع ضرراً لكان مذهباًء وقال الأذرعي يزرع ما عهد زرعه هناك ولو نادراً» ولو قال لتزرع ما شئت زرع ما شاء جزماً 
(وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع) لأنه أخف (ولا عكس) لأن ضررهما أكثر (والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء 


فرع آخر : إن مستعير الدابة إذا نزل عنها بعد ركوبه لها يرسلها مع تابعه فيركبها في العود ثم تتلف بغير الاستعمال 
المأذون فيه فهل يضمنها المستعير أم التابع فيه نظر والأقرب أن الضمان على المستعير لأن التابع وإن ركبها فهو في حاجة 
المستعير من ايصالها إلى محل الحفظ اه. ع ش . قوله: (وما اعتيد الخ) عطف على قوله: متى تردد الخ أو قوله: 
المملوك الخ ولو أعاد أن لكان حسناً قوله: (في ملك الكاتب) وينبغي أو عند ظن الرضا اه. سيد عمر قوله: (في الضرر) 
إلى قول المتن وإذا استعار في النهاية وكذا في المغني إلا أنه اعتمد ما رجحه الإسنوي من منع الانتقال عند الإشارة الى 
معين قوله: (بالأولى) أي المفهوم بالأولى وهو راجع للديون قوله: (كالشعير والفول) تمثيل للدون ش اه. سم قالع ش 
والأقرب إذا استعار لشعير لا يزرع فولاً بخلاف عكسه اه. قوله: (وإلا دون) في أصله أو إلا دون اه. سيد عمر قوله: 
(وعلم منه) أي من قول المنصف إن لم ينهه قوله: (لهذين) أي الحنطة في المسألة الأولى والشعير في الثانية قوله: (لزراعة 
الحنطة الخ) أي مثلاً قوله: (وترجيح الإسنوي أنه الخ) وهو المتجه اه. مغني قوله: (منهما) أي الحنطة والشعير قوله: (بما 
لا يجوز الخ) أي بقوله: لم يزرع فوقه و قوله: (عكس الحنطة) أي بقوله: ومثلها اه. مغني قوله: (نوع من أنواع الخ) 
وهو الاحتباك اه. ع ش قوله: (فللمالك قلعه مجاناً الخ) وللمستعير حيتئذ أن يزرع ما أذن له فيه ولا يكون هذا رجوعاً عن 
ذلك من المعير وفي كلام شيخنا والمستعير لا يملك شيئاً فهو بعدوله عن الجنس كالراد لما أبيح له اه. حلبي قوله؛ (على 
المعتمد) وقيل يلزم بين زراعة البر مثلاً وزراعة الذرة اه. مغني قوله: (إذا كانت) الأولى التذكير كما في غيره قوله: (لو 
صرح به) كأن يقال: أعرتك هذه الأرض لتزرع فيها أقل الأنواع ضرراً اه. بجيرمي قوله: (وقال الأذرعي الخ) اعتمده 
النهاية والمغني وسم قوله: (ولو قال لتزرع ما شئت) هذا عام لا مطلق و قوله: (زرع ما شاء جزماً) يتقيد أيضاً بالمعهود 
كالإجارة بل أولى م ر وحاصل ماهنا أنه إن أتى بإطلاق صح على الأصح أو بعموم صح جزماً وحيث صح في الحالين زرع 
ما شاء لكنه يتقيد فيهما بالمعتاد كما في الإجارة بل أولى اه. سم وقوله بالمعتاد أي ولو نادراً قول المتن (فله الزرع) أي إن 


قوله: (كالشعير) تمثيل للدون ش قوله: (لزمه جميع أجرة المثل) على المعتمد اعتمده م ر قوله: (في المتن صح في 
الأصح) قال الأسنوي: والثاني لا يصح لتفاوت المزروع ثم قال: والإطلاق أن يقول: ازرعها أو أعرتك لتزرع أو للزراعة 
أو نحو ذلك فأما إذا قال: لتزرع ما شئت فهذا عام لا مطلق فيصح ويزرع ما شاء هكذا جزم به القاضي والإمام وغيرهما 
اه. فالحاصل إنه إن أتى بإطلاق صح على الأصح أو بعموم صح جزماً وحيث صح في الحالين زرع ما شاء لكنه يتقيد 
فيهما بالمعتاد كما في الإجارة بل أولى. قوله: (وقال الأذرعي الخ) اعتمده م ر قوله: (زرع ما شاء جزماً) ويتقيد أيضاً 
بالمعهود كالإجارة بل أولى م ر. 


فصل فى بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وحكم الاختلاف /ااه 


وكذا العكس) لاختلاف الضرر فإن ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر من باطنها والغراس بالعكس لانتشار عروقه وما 
يغرس للنقل في عامة» ويسمى الشتل كالزرع وإذا استعار لواحد مما ذكر ففعله ثم مات أو قلعهء ولم يكن قد صرح له 
بالتجديد مرة بعد أخرى لم يجز له فعل نظيره ولا إعادته مرة ثانية إلا بإذن جديد (و) الصحيح (أنه لا يصح إعارة 
الأرض مطلقة بل يشترط تعيين نوع المنفعة) قياساً على الإجارة» نعم إن قال لتنتفع بها كيف شئت أو بما بدا لك صحء 
وينتفع بما شاء على الأوجه كما في الإجارة وقيل بما هو العادة» ثم وبه جزم ابن المقري وهو نظير ما مر عن الأذرعي 
في إطلاق الزراعة» وذكر الأرض مثال لما ينتفع به بجهتين أو أكثر كالدابة. أما ما ينحصر الانتفاع به في جهة واحدة 
كبساط لا يصلح إلا للفرش فلا يحتاج في إعارته إلى بيان الانتفاع» ويستعمل في ذلك بالمعروف قال في المطلب وكذا 
لو كان يمكن الانتفاع بجهات لكن إحداها هي المقصودة منه عادة اه. 
فصل في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وحكم الاختلاف 


هى جائزة من الجانبين كالوكالة فحيتئذ (لكل منهما) أي المعير والمستعير (رد العارية) المطلقة والمؤقتة قبل فراغ 
المدة (متى.شاء) لأنها مبرة من المعير وارتفاق من المستعير» فلا يليق بها الإلزام والرد في المعير بمعنى رجوعه 
المعبريه فى أصله وغيره» على أنه يصح إبقاؤه على حقيقته بأن يراد بالعارية العقد فمعنى رده قطعه» وذلك لا تجوز فيه 


لم ينهه نهاية ومغني. قول المتن (ولا عكس) أي إذا استعار للزرع فلا يبني ولا يغرس اه. مغني قول المتن (وكذا العكس) 
أي لا يبني مستعير لغراس اه. مغني قوله: (لاختلاف الضرر) إلى قوله: قال في المطلب في المغني وإلى الفصل في النهاية 
قوله: (وما يغرس للنقل الخ) قال السبكي وسكتوا عن البقول ونحوها مما يجز مرة بعد أخرى ويحتمل إلحاق عروقه 
بالغراس كما في البيع إلا أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالغسيل الذي ينقل اه. مغني قوله: (ويسمى الشتل) عبارة المغني 
ويسمى الفسيل بالفاء وهو صغار النخل اه. وظاهر أن الفسيل ليس بقيد قوله: (كالزرع) وينبغي تقييده بما إذا لم تطل المدة 
التي يبقى فيها الشتل قبل نقله على مدة الزرع المعتادة وإلا فبعد انقضاء مدة الزرع يقلع مجاناً كما يشمله قوله: م ر الآتي أو 
زرع غير المعين مما يبطىء أكثر منه كما في نظيره الخ اه. ع ش قوله: (ففعله) أي الواحد وكذا ضمير مات وضمير النصب 
في قلعه وإعادته قوله: (أو قلعه) أراد به ما يشمل الهدم قوله: (لم يجز الخ) أي في الإعارة المطلقة التي فيه الكلام بخلاف 
المؤقتة كما يأتي قوله: (فعل نظير) راجع لكل من صورتي الموت والقلع و قوله: (ولا إعادته) راجع لصورة القلع فقط قوله: 
(كما في الإجارة) ومقتضى التشبيه تقييده بما كان معتادا نظير ما مر وبه جزم ابن المقري اه. نهاية وقوله ومقتضى التشبيه 
تقيبده الخ هو المعتمد مغني و عش قوله: (وقيل بما هو العادة ثم) اعتمده م ر أي والمغني اه. سم قوله: (كالدابة) تصلح 
للركوب والحمل اه. مغني أي والحراسة قوله: (إلى بيان الانتفاع) أي بيان جهته قوله: (ويستعمل في ذلك الخ) أي فإن 
استعمله في غيره كأن تغطى به ضمن اه. ع ش قوله: (وكذا) أي لا يحتاج إلى بيان جهة الانتفاع (لو كان) أي المعاور 
قوله: (لكن إحداها الخ) أي فينتفع بها وبمثلها وما دونها أخذا مما مر. 
فصل في بيان جواز العارية 


قوله: (في بيان جواز) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية إلا قوله: على أنه يصح إلى ولو استعمل قوله: (بعد الرد) أي 
انتهاء العارية بالرجوع مطلقاً أو بانقضاء المدة في المؤقتة وإن كانت في يد المستعير اه. ع ش قوله: (وحكم الاختلاف) أي 
وما يتبع كوجوب تسوية الحفر وإعراض القاضي اه. ع ش قوله: (وارتفاق من المستعير) أي شأنها ذلك فلا ينافي أنه قد 
يستعير من هو غني عن الارتفاق به لوجود غيره في ملكه اه. ع ش قوله: (فمعنى رده قطعه) لا يخفى أن العقد الواقع فيما 


قوله: (ثم مات) أي الواحد ش قوله: (وقيل بما هو العادة ثم) اعتمده م ر. 
فصل في بيان جواز العارية الخ 


قوله: (فمتى رده قطعه) لا يخفى بأدنى تأمل صحيح إن العقد فيما مضى لا يتصور قطعه الآن فإنه إن أريد بقطعه إبطاله 
فهو غير صحيح إذ العقد بعد صحته لا يرد عليه الإبطال واسترداد العارية ليس إبطالاً له وإن أريد انتهاؤه فالعقد ينتهى 


مزه الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو استعمل المستعار أو المباح له منافعه بعد الرجوع جاهلاً فلا أجرة عليه كما مر. ومحل قولهم إن الضمان لا 
يختلف بالعلم والجهل إذا لم يسلطه المالك ولم يقصر بترك إعلامه ولو أعاره لحمل متاعه إلى بلد فرجع أثناء طريقها 
لزمهء لكن بالأجرة نقل متاعه إلى مأمن» وينبغي أن مثله في ذلك نفسه إذا عجز عن المشي أو خاف واستفيد من 
جوازها كالوكالة انفساخها بما تنفسخ به الوكالة من نحو موت وجنون وإغماء وحجرء وعلى وارث المستعير الرد فوراً 


مضى لا يتصور قطعه الآن فإن أراد بقطعه ابطاله فالعقد بعد صحته لا يرد عليه الإبطال واسترداد العارية ليس إبطالاً لها وإن 
أراد به انتهاءه فالعقد ينتهي بمجرد فراغه وإن لم يسترد العارية فالصواب أن يراد بالعارية العلقة المترتبة على العقد فإنها التي 
تنقطع بالاسترداد ونظيره ما حققناه في محله أن المراد بالبيع الذي يوصف بالإجازة والفسخ العلقة الحاصلة بالعقد لا نفس 
العقد فقوله : وذلك لا تجوز فيه ممنوع لما تبين من عدم تصور القطع فضلاً عن نفي التجوز المذكور فتأمله اه. سم قوله: 
(بعد الرجوع جاهلا) وخرج به ما لو استعمل العارية بعد جنون المعير غير عالم به فعليه الأجرة لأنه بعد جنونه ليس أهلاً 
للإباحة انتهى حواشي شرح الروض أي ولا ينسب إليه تقصير بعدم الإعلام ومثل الجنون اغماؤه أو موته فتلزمه الأجرة 
مطلقاً البطلان الإذن بالإغماء والموت اه. ع ش قوله: (فلا أجرة عليه) وانظر لو استعمل المعار بعد انقضاء المدة في 
العارية المؤقتة جاهلاً بانقضائها هل هو كاستعماله بعد الرجوع في المطلقة حتى لا تلزمه أجرة أو لا ويفرق على حج وقد 
يقال الأقرب الفرق فإن الاستعمال في المؤقتة بعد فراغ المدة لم يتناوله الإذن أصلاً وجهله إنما يفيد عدم الأثم كما لو 
استعمل مال غيره جاهلاً بكونه ماله وينبغي أن مثل المستعير:المستعمل بعد انقضاء المدة وارئه في وجوب الأجرة ثم ما تقرر 
من أن المنافع غير مضمونة حيث استوفاها جاهلاً بالرجوع يقتضي أن البائع لو اطلع على عيب في الثمن المعين ففسخ ولم 
يعلم بذلك المشتري فاستعمل المبيع جاهلاً لم يضمن ما استوفاه من المنافع بخلاف الأعيان كاللبن فإنها مضمونة عليه وكذا 
يقال في المشتري لو اطلع على عيب في المبيع ففسخ العقد ولم يعلم به البائع واستعمل الثمن المعين واستوفى منافعه 
ويجري مثل ذلك في نظائره اه. ع ش قوله: (كما مر) أي في شرح ومؤنة الرد اه. كردي قوله: (إذا لم يسلطه الخ) خبر 
ومحل قولهم الخ قوله: (ولم يقصر) أي المالك و قوله: (إعلامه) أي المستعير اه. ع ش قوله: (فرجع) أي المعير اه. 
2 ش وكذا ضمير لزمه قوله: (نقل متاعه الخ) فلو لم يفعل فتلف هل يضمن محل نظير والأقرب لا قياساً على ما صرحوا به 
فيما لو مات رفيقه أثناء الطريق فترك متاعه ولم يحمله وإن أمكن الفرق فليتأمل فإن تغريمهم مؤنة الحفر الآتي في مسألة القبر 
يؤيد الفرق اه. سيد عمر أقول والفرق ظاهر فالأقرب الضمان وسيأتي عن ع ش ما يفيده قوله: (إن مثله) أي المتاع و قوله: 
(نفسه) أي المستعير قوله: (إذا عجز عن المشي الخ) ويقبل قوله في ذلك إن دلت قرينة على ما ادعاه اه. ع ش ولعل 
الأقرب أن يقال إن لم تكذبه القرينة قوله: (من نحو موت الخ) عبارة النهاية انفساخها بموت أحد العاقدين أو جنونه أو إغمائه 
أو الحجر عليه بسفه وكذا بحجر فلس على المعير كما بحثه الشيخ اه. قالع ش قوله: م ر أو الحجر عليه بسفه أي على 
أحدهما وقوله: وكذا بحجر فليس لكن تقدم أن المفلس تجوز له إعارة عين من ماله زمنا لا يقابل بأجرة وعليه فينبغي أنه إذا 
كان الباقي من المدة مثلاً كذلك أنها لا تنفسخ اه. ع ش قوله: (وعلى وارث المستعير الخ) عبارة النهاية وحيث انفسخت أو 


بمجرد فراغه وإن لم تسترد العارية والصواب على هذا أن يراد بالعارية العلقة المرتبة على العقد فإنها التي تنقطع بالاسترداد 
ونظيره ما حققناه في محله أن المراد بالبيع الذي يوصف بالإجازة والفسخ العلقة الحاصلة بالعقد لا نفس العقد فقوله: 
وذلك لا تجوز فيه ممنوع لما تبين من عدم تصور قطع العقد فضلاً عن نفي التجوز المذكور فتأمله قوله: (ولو استعمل 
المستعار أو المباح له منافعه الخ) انظر لو استعمل المعار بعد انقضاء المدة في العارية المؤقتة جاهلا بانقضائها هل هو كما 
لو استعمله بعد الرجوع جاهلا بها فلا أجرة عليه أو يفرق بأنه هنا مقصر والمالك لم يسلطه على ما بعد المدة ولا قصر 
بالإعلام للاستغناء عنه بمعرفة انقضاء المدة فيه نظر ويؤيد الفرق إطلاق ما يأتي في التنبيه الآتي قبيل قول المصنف وفي قول 
له القطع فيها مجاناً إذا رجع من قوله ولزوم الأجرة فيه قوله: (فلا أجرة عليه) اعتمده م ر وكذا قوله الآتي لزمه الخ . 


قوله: (وحجر) شامل للحجر على المستعير بسفه وعليه فيحتمل أن محله حيث تضمن العارية بأن لا تكون استعارتها 
من نحو مستأجر والحجر بالفلس وينبغي تخصيص هذا بالمعير قوله: (وعلى وارث المستعير الرد فوراً) ظاهره وجوب الرد 
فورأ على المالك وإن استعار من المستأجر فلا يكفي الرد عليه لكن قدمت في الإقرار عند قول المصنف ولو غصبها من زيد 


فصل في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وحكم الاختلاف 8ه 


فإن تعذر عليه ردها ضمنت مع مؤنة الرد في التركه» فإن لم تكن تركة فلا شيء عليه غير التخلية عند بقائهاء .وإن لم 
يتعذر ضمنها الوارث مع الأجرة ومؤنة الرد ومر أنه يجب الرد فوراً عند نحو موت المعير (إلا إذا أعار لدفن) ودفن فيه 
محترم (فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون) بأن يصير تراب فيرجع حيتئذ بأن يكون أذن له في تكرير الدفن وإلا فالعارية 
انتهت» وذلك لأنه دفن بحق وفي النبش هناك حرمته» ولا يرد عليه عجب الذنب فإنه وإن لم يندرسء إلا أن الكلام 
في الأجزاء التي تحس وهو لا يحس . وقضية المتن أنه لا أجرة له وإن رجع وهو كذلك خلافاً للأنوار ويفرق بينه وبين 


انتهت وجب على المستعير أو ورثته إن مات ردها فوراً كما مر ولم يطلب المعير فإن أخر الورثة لعدم تمكنهم ضمت في 
التركة ولا أجرة وإلا ضمنوها مع الأجرة ومؤنة الرد في هذا عليهم وفيما قبلها على التركة فإن لم تكن لم يلزمهم سوى 
التخلية وكالورثة في ذلك وليه أي المستعير لو جن أو حجر عليه بسفه اه. قوله: (مع مؤنة الرد) أي دون الأجرة نهاية أي 
للعين المعارة في مدة التأخير ع ش قوله: (ضمنها الوارث الخ) أي في ماله كما هو ظاهر اه. رشيدي قوله: (ضمنها الوارث 
الخ) لعل محله إذا وضع يده عليها ولا يتوقف عليه وصولها إلى مستحقيها ووجهه أنه خليفة المورث فيلزمه ما يلزمه سم 
على حج وأفهم قوله ولا توقف الخ أنه لو توقف ردها على وضع يده عليها فأخذها ليردها على مالكها فتلفت لم يضمنها 
كما لو تلفت قبل وضع اليد عليها وهو ظاهر اه. ع ش أقول ما نقله عن سم وما زاده عليه كل منهما محل تأمل فإن 
موضوع المسألة تأخير الوارث رد العارية مع تمكنه عليه وهذا التأخير موجب للضمان سواء وضع يده عليها أم لا وتوقف 
الرد على الوضع أم:لا قوله: (ومر الخ) أي في شرح ومؤنة الرد على المستعير قول المتن (إلا إذا أعار الخ) عبارة النهاية 
والمراد بجواز العارية جوازها أصالة وإلا فقد يعرض لها اللزوم من الجانبين أو أحدهما كما أشار إليه بقوله إلا إذا أعار الخ 
اه. قوله: (ودفن) إلى قول المتن وإذا أعار فى النهاية إلا قوله: خلافاً للأنوار وقوله: وإلا إذا أعاره دابة إلى وإذا أعار ثوباً 
وقوله: أما إذا إلى نعم وقوله: في الجملة وكذا في المغني إلا قوله: ويؤخذ منه إلى وإذا أعار كفناً وقوله: ويظهر إلى قوله: 
وإلا إذا أعار ثوباً وقوله: إلا إذا أعاره جذعاً إلى وكذا قوله: (ودفن فيه محترم) عبارة المغني لميت محترم وفعله المستعير 
اه. قوله: (محترم) وهو كل من وجب دفنه فيدخل فيه الزاني المحصن وتارك الصلاة والذمي اه..ع ش قول المتن (فلا 
يرجع) أي المعير في موضعه لذي دفن فيه ويمتنع على المستعير ردها فهي لازمة من جهتها اه. مغني قول المتن (حتى 
يندرس) قضيته امتناع الرجوع مطلقاً فيمن لا يندرس كالنبي والشهيد م راه. سم ويعلم الاندراس بمضي مدة يغلب على 
الظن إندراسه فيها ع ش قوله: (بأن يكون أذن الخ) تصوير لصورة الرجوع اه. ع ش . 

قوله: (فالعارية) أي المطلقة (انتهت) أي بدفن ميت قوله: (وذلك لأنه الخ) تعليل للمتن . قوله: (ولا يرد عليه) أي على 
المصنف قوله: (عجب الذنب) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة ويقال له عجم أيضاً بالميم عوضاً عن الباء وهو 
عظم لطيف في أصل الصلب وهو رأس العصعص وهو مكان رأس من ذوات الأربع وفي الحديث أنه مثل حبة الخردل وكل 
ابن آدم يأكله التراب إلاعجب الذنب منه خلق ومنه يركب اه. بجيرمي قوله: (فإن وإن لم يندرس الخ) الأخضر الأوضح 
فإنه لا يندرس لأن الكلام الخ قوله: (في الأجزاء التي تحس الخ) قضيته أن كل ما لا يحس من الأجزاء كعجب الذنب سم 


الخ أن المغصوب من المستأجر أو المرتهن يرد عليه ويبرأ الغاصب فيحتمل إن المستعير من المستأجر ووارثه كذلك قوله: 
(وعلى وارث المستعير الخ) وكالوارث في ذلك وليه لو جن أو حجر عليه بسفه شرح م ر قوله: (ضمنها الوارث) لعل محله 
إذا وضع يده عليها وإن لم يتعد قوله: (ضمنها الوارث) ظاهره وإن لم يضع يده عليها ولا توقف عليه وصولها إلى مستحقها 
ووجهه إنه خليفة المورث فيلزمه ما يلزمه قوله: (في المتن حتى يندرس) قضيته امتناع الرجوع مطلقاً فيمن لا يندرس كالنبي 
والشهيد ولو أعار كفنا فينبغي امتناع الرجوع بوضع الميت عليه وإن لم يلف عليه لأن في أخذه بعد الوضع إزراء بالميت 
ويتجه عدم الفرق في الامتناع بين الثوب الواحد والثلاث بل والخمس بخلاف ما زاد م ر. 

فرع: الأرض المستعارة للدفن هل تضمن بتلفها أو تلف بعضها بغير المأذون فيه قضية إطلاقهم ضمان العارية ضمانها 
بما ذكر وعليه فهل الضمان على الوارث أو في تركة الميت أو يقال: إن أعارها للميت ففي التركة وإن استعارها الوارث 
ليدفنه فيها فعلى الوارث فيه نظر وقد يقال لا يتصور أن يكون المستعير الضامن لا الوارث إذ الميت لا يتصور أن يكون قابلاً 
ولا ملتمساً. قوله: (فالعارية انتهت) فلا حاجة للرجوع قوله: (إلا أن الكلام في الأجزاء التي تحس) قضيته أن كل ما لا يحس 


ما مر في الرجوع في الطريق بأن العرف غير قاض به هنا لتوطن النفس فيه على البقاء إلى البلاء» ولو أظهره منه نحو 
سبع ولم يوجد غيره أقرب منه أو مساو له أعيد إليه قهرأء لأنه صار حقاً له إلى اندراسه من غير مقابل» وللمالك سقي 
لم يضر بالميت. 

أما إذا رجع قبل الدفن أي مواراته بالتراب ومثلها فيما يظهر سد اللحدء بل وخشية تهريه بنقله من هذا القبر وإن 
لم يوار فيجوز كما نقلاه عن المتولي وأقراه» واعتمده الأذرعي» بل قال إنه لم ير أحدأ صرح بما في الشرح الصغير من 
امتناع الرجوع بمجرد وضعه في القبرء نعم يغرم مؤنة الحفر لولي الميت لأنه غره ولاطم على الولي» وفارق هذا ما لو 
رجع بعد الحرث وقبل الزرع لا تلزمه مؤنة الحرث على المعتمدء لأنه لم يغره لإمكان الزرع بلا حرث في الجملة 
بخلاف الدفن لا يمكن بلا حفر» ويؤخذ منه أنها لو انفسخت بنحو جنون المعير لم تلزمه مؤنة الحفرء لأنه لا غرر 
حينئذ وإن من أعاره أرضاً لحفر بثر فيها ينتفع بمائها ثم طمها يلزمه مؤنة الحفر كالقبرء وإلا إذا أعار كفنا وكفن فيه فإن 
الأصح بقاؤه على ملكهء ولا يرجع فيه حتى يندرس أيضاً وإلا إذا قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهراً 1000 


على حج اه. ع ش قوله: (بأن العرف غير قاض به) عبارة النهاية وحكم الورثة حكم مورثهم في عدم الرجوع ولا أجرة 
لذلك محافظة على حرمة الميت ولقضاء العرف بعدم الأجرة والميت لا مال له اه. قوله: (منه) أي من القبر المعار قوله: 
(نحو سبع) كالسيل قوله: (ولو يوجد الخ) ظاهره أنه مع وجود ما ذكر لا يعاد إليه وإن احتاج إلى حفر أطول زمناً من إعادته 
اه. سم أي خلافاً فالظاهر النهاية والمغني حيث قالا: واللفظ للثاني إن السيل أن حمله إلى موضع مباح يمكن دفنه فيه من 
غير تأخير مع إعادته اه. قال: ع ش قوله: م ر من غير تأخير أي عن مدة إرجاعه للأول بأن كان مساوياً أو أقرب اه. 
قوله: (وللمالك زسقي) عبارة النهاية وللمعير سقي شجرة المقبرة إن أمن ظهور شيء من الميت وضرره اه. أي وإن حدثت 
الشجرة بعد الدفن لجواز تصرفه في ظاهر الأرض بما لا يضر الميت ع ش قوله: (بما في الشرح الصغير) قال شيخنا الشهاب 
الرملي أن المعتمد ما في الشرح الصغير اه. سم وكذا اعتمده النهاية والمغني قوله: (بمجرد وضعه في القبر) بل يتجه امتناع 
الرجوع بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به سم على حج وقوله 
بمجرد إدلائه أي أو إدلاء بعضه بما يظهر بقي ما لو وضع في القبر بالفعل ثم أخرج منه لغرض ما كتوسعة القبر أو إصلاح 
كفنه مثلاً فهل له الرجوع أم لا فيه نظر والأقرب أن يأتي فيه ما قيل فيما لو أظهره سيل أو سبع اه. ع ش قوله: (لولي 
الميت) أي وارئه اه. ع ش قوله: (لإمكان الزرع بلا حرث) ويؤخذ منه أنه لو أعاره لغراس أو بناء من لازمه التكريب أي 
الحرث ورجع بعد غرم له أجرة الحفر وهو كذلك اه. نهاية قوله: (في الجملة) قضية هذا القيد أنه لا يلزم مؤنة الحرث وإن 
لم يمكن الزرع بدون الحرث في خصوص تلك الأرض المعارة لنحو عارض بها لكره هذا الجواب لشيخ الإسلام في شرح 
الروض بدون تقييد بهذا القيد وقضيته لزوم المؤنة في هذه الصورة المفروضة فليتأمل اه. سم أقول اللزوم في هذه الصورة 
قياس ما مر آنفاً عن النهاية في الغراس والبناء قوله: (لأنه لا غرر فيه الخ) قد يمنع بأن مجرد الإذن غرر اه. سم قوله: (وإن 
من الخ) عطف على قوله: أنها الخ قوله: (يلزمه مؤنة الحفر الخ) والمراد بالمؤنة ما يقابل الحفر عادة لا ما صرفه المستعير 
على الحفر اه. ع ش وفي النهاية هنا زيادة بسط وتفصيل راجعه قوله: (ولا يرجع فيه الخ) وينبغي امتناع لرجوع بوضع 


من الأجزاء كعجب الذنب قوله: (وقضية المتن الخ) اعتمد م ر قوله: (ولم يوجد غيره الخ) ظاهره أنه مع وجود ما ذكر لا 
يعاد إليه وإن احتاج إلى حفر أطول زمناً من إعادته قوله: (بل قال إنه لم ير أحداً صرح بما في الشرح الصغير الخ) قال شيخنا 
الشهاب الرملي: إن المعتمد ما في الشرح الصغير قوله: (من امتناع الرجوع بمجرد وضعه في القبر) بل يتجه امتناع الرجوع 
بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به فليتأمل قوله: (نعم يغرم الخ) 
اعتمده م ر قوله: (لإمكان الزرع بلا حرث) ويؤخذ منه أنه لو أعار لغراس أو بناء من لازمه التكريب ورجع بعد غرم له أجرة 
الحفر وهو كذلك شرح م ر قوله: (في الجملة) هذا القيد يقتضي إنه لا يلزم مؤنة الحرث وإن لم يكن الزرع بدون الحرث 
في خصوص تلك الأرض المعارة لنحو عارض لكن هذا الجواب لشيخ الإسلام في شرح الروض بدون تقييد بهذا القيد 
وقضيته لزوم المؤنة في هذه الصورة المفروضة فليتأمل قوله: (ويؤخذ منه الخ) اعتمده م ر قوله: (لأنه لا غرر حينئذ) قد يمنع 


فصل في يبان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وحكم الاختلاف ١أ؟ه‏ 


وخرجت من الثلث فليس للوارث الرجوع. وكذا لو نذر المعير مدة أو أن لا يرجع إلى مدة كذاء وإلا إذا رجع معير 
سفينة بها أمتعة معصومة وهي في اللجة. وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة في هذه كما لو رجع قبل انتهاء الزرع» وإلا إذا 
أعاره دابة أو سلاحاً للغزو والتقئ الصفان» ويظهر أن يأتي فيه بحث ابن الرفعة وإلا إذا أعار ثوباً للستر أو الفرش على 
(3اللشعير الزه إلا يد لون + الصلاة» ا 0 


الميت عليه وإن لم يلف عليه لأن في أخذه بعد الوضع عليه إزراء بالميت ويتجه عدم الفرق في الامتناع , بين الثوب الواحد 
رثلات باو لقص كلاف 4 راد عاو اسيم اعى حتع زكر رز اام يلف الى أي مكلاف هري عليه وخر انيع قار 

تجتتع الزجوع اه. . ع ش وقد يقال أن فيه إزراء بالميت نظير ما مر ذ في الرجوع بعد الإدلاء قوله: (وخرجت) أي الدار أي 
منفعتها شهراً قوله: (لو نذر المعير مدة) أي أن يعيره مدة معلومة كسنة قوله: (وإلا إذا رجع معير سفينة) أي فيلزمه الصبر إلى 
أقرب مأمن ولو مبدأ السير حتى يجوز له الرجوع إليه إن كان أقرب م ر اه. سم قوله: (وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة في 
هذه الخ) يوافقه ما تقدم في الرجوع في أثناء الطريق وظاهر م ر العبارات المذكورة في هذا المقام أنه حيث قيل بوجوب 
الأجرة لا يتوقف وجوبها على عقد بل حيث رجع وجب له أجرة كل مدة مضت ولا يبعد م ر أنه حيث وجبت الأجرة 
صارت العين أمانة لأنها وإن كانت عارية صار لها حكم المستأجرة سم على حج . 

فائدة : كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيها تجب له الأجرة إذا رجع إلا في ثلاث مسائل إذا أعار أرضاً للدفن 
فيها ومثلها إعارة الثوب للتكفين فيه وإذا أعار الثوب لصلاة الفرض ومثلها إذا أعار سيفا للقتال كما يفيد ذلك كلام سم على 
منهج ونقل اعتماد م ر فيه اه. ع ش ولا يخفى أن تفصيل المستثناة ليس مطابقاً لإجمالها . قوله: (وبحث ابن الرفعة الخ) 
اعتمده النهاية والمغني قوله: (أن له الأجرة) أي يستحق الأجرة من حين الرجوع مغني ونهاية أي في السفيئة فقط ع ش عبارة 
الحلبي أي من حين الرجوع بالقول إلى أن تصل إلى الشط اه. قوله: (دابة أو سلاحاً) أو نحو ذلك اه. مغني قوله: (ويظهر 
أن يأني) مر آنفاً عن ع ش خلافه قوله: (وإلا إذا أعار ثوباً للستر الخ) لم يطرد هنا بحث ابن الرفعة.ويوجه بقصر الزمن عادة 
م راه. ٠‏ سم. 


بأن مجرد الإذن غرر قوله: (وإلا إذا رجع معير سفينة) أي فيلزمه الصبر إلى أقرب مأمن أي ولو مبدأ السير حتى يجوز له 
الرجوع إليه إن كان أقرب م ر. قوله: (وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة في هذه الخ) يوافقه ما تقدم في الرجوع في أثناء 
الطريق وظاهر هذه العبارات المذكورة في هذا المقام المذكورة إنه حيث قيل بوجوب الأجرة لا يتوقف وجوبها على عقد بل 
حيث رجع وجب له أجرة مثل كل مدة مضت ولا يبعد إنه حيث وجبت الأجرة صارت العين أمانة لأنها وإن كانت عارية 
صار لها حكم المستأجرة فإن قلت عدم الاحتياج هنا إلى عقد يخالف ما يأتي في البناء والغراس من احتياج كل من التملك 
والإبقاء بالأجرة إلى عقد قلت: قد يفرق بالنسبة للتملك بأنه لا يتأتى انتقال العين عن ملك شخص إلى ملك آخر بغير إرث 
ونحوه بغير عقد وأما وجوب الأجرة لإتلاف منفعة ملك الغير فغير بعيد وأما الإبقاء بالأجرة فقد يقال لا فرق بينه وبين ما 
لحن :43 إنه إن وقع عد وحبت الصندن وإلا وجب أجرة المثل لإتلاف المنفعة لكن سأذكر عن فتوى الشارح اعتبار العقد 
فيما يأتي قوله: (وإلا إذا أعار ثوباً للستر أو الفرش على نجس) لم يطرد هنا بحث ابن الرفعة ويوجه بقصر الزمان عادة م 7 
قوله: (فيمتنع الرجوع على ما بحثه الإسنوي لحرمة قطع الفرض) وقع السؤال عما لو سلم من الفرض ثم تبين بطلانه فهل 
للمعير الرجوع والمنع من الإعادة وأقول لا وجه لهذا السؤال لأن العارية غير لازمة وإنما امتنع الرجوع حال الصلاة لحرمة 
التلبس بالفرض وقد انقطع بالخروج منه وإنما يتجه السؤال عما لو لم يصرح بالرجوع ولم يقتض إلا صلاة واحدة وقد تبين 
بطلان صلاته فهل له إعادتها بدون إذن جديد أو لا لأن الإذن لم يتناول إلا صلاة واحدة وقد فعلها وإن لم تجز فيه نظر ولا 
يبعد أن يكون الثاني أقرب وقد يؤيده ما قالوه في الاستئجار لعمل مدة إن زمن الطهارة والصلاة المكتوبة والراتبة مستثتق وإن 
الأجير لو بصلئ م قال كنت مسحلثا قال« الققال* لآ تمتعه من الأعادة لك تنقط :من الأجزة بقن الضلاة القائية والمئعه من 
الثالثة لأنه متعنت اه. ووجه التأييد إن الأجير مأذون له عرفاً وشرعاً في قدر الصلاة ولم يتناول الإذن إعادتها عند الحاجة 
إليها بدليل سقوط الأجرة وإنما جازت الإعادة لحرمة الفرض والحرمة هنا لا تتوقف على السترة فليتأمل . 


"هم الجزء الخامس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لكن يرد ذلك قول المصنف في مجموعه لو رجع المعير في أثناء الصلاة نزعه وبنى على صلاته» ولا إعادة عليه بلا 
خلاف وقياسه ذلك في المفروش على النجس.ء إلا أن عليه الإعادة وعلى الأوّل يظهر أنه يلزمه بعد الرجوع الاقتصار 
على أقل مجزىء من واجباتهاء وإلا إذا أعار دار السكنى معتدة فهي لازمة من جهة المستعير فقط وإلا إذا أعاره جذعاً 
ليسند به جداراً ماتلآء فلا يرجع على الأوجه وفاقاً للبحر. نعم يتجه أن له الأجرة في هذه كالتي قبلهاء وكذا لو أعار ما 
يدفع به عما يجب الدفع عنه أو ما يقي نحو برد مهلك أو ما ينقذ به غريقاً (وإذا أعار للبناء أو) لغرس (الغراس ولم 
يذكر مدة ثم رجع) بعد أن ب بنى أو غرس (إن كان) المعير (شرط القلع) (مجاناً) أي بلا بدل (لزمه) عملا بالشرط فإن 
امتنع فللمعير القلع ويلزم المستعير أيضاً تسوية حفر إن شرطهاء وإلا فلا وصوب السبكي ومن تبعه حذف مجاناً كما 


قوله: (لكن يرد ذلك الخ) فيه نظر لجواز حمل قول المجموع المذكون على ما إذا لم يصرح بأن الإعارة لصلاة الفرض 
بأن أطلقها أو قيدها بكونها للصلاة بدون تقييد بالفرض بخلاف ما إذا صرح بما ذكر فيمتئع الرجوع ولا أجرة وعلى هذا 
الحمل مشى شيخنا الشهاب الرملي اه. سم عبارة النهاية والمغني واللفظ للثاني والأولى كما قال شيخي أنه إن استعاره 
ليصلي فيه الفرض فهي لازمة من جهتها أو لمطلق الصلاة فهي لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم فيها بفرض وجائزة من 
جهتها إن أحرم بنفل ويحمل ما ذكر على هذا التفصيل اه. قوله: (وقياسه) أي الستر (ذلك) أي النزع وما عطف عليه قوله: 
(وإلا إذا أعار دار السكنى معتدة الخ) وكذا لو استعار سترة يستتر بها في الخلوة فهي لازمة من جهة المستعير فقط نهاية. 
ومغني قال الرشيدي قوله م ر في الخلوة أي ومثلها غيرها بالأولى اه. قوله: (كالتي قبلها) انظر ما معنى وجوب الأجرة فيها 
مغ جواز الرجوع للمعير إلا أن يقال جواز رجوعه بمعنى وجوب الأجرة فليراجع اها. سم قوله: (وكذا لو أعاره ما يدفع الخ) 
وقياس ما مر ثبوت الأجرة أيضاً اه. شرح م ر اه. سم أقول ويفيده أيضاً قول الشارح وكذا لو أعار الخ أي وكذا لا. يرجع 
مع استحقاق الأجرة لو أعار الخ قوله: (ما يدفع به الخ) كآلة لسقي محترم نهاية وسلاح ونحوه كما هو مبين في كتاب الصيال 
مغني قوله: (نجو برد) كالحر قوله: (غريقاً) أو حريقاً يقاس بذلك ما في معناه اه. مغني قوله: (بعد أن بنى أو غرس) بقي ما 
لو رجع قبلهما فليس له فعلهما قال في الروض فإن فعل عالماً أو جاهلاً برجوعه قلع مجاناً وكلف تسوية الأرض اه. ولا 
يبعد أن تلزمه الأجرة وهو ظاهر عند العلم بالرجوع انتهى سم على حج اه. ع ش أي وأما عند الجهل بالرجؤع فقد مر أول 
الفصل أنه لو استعمل المستعار بعد الرجوع جاهلاً فلا أجرة عليه فهل يقلع مجاناً حينئذ فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن 
ألمغني أنه يقلع مجاناً قول المتن (إن كان الخ) الأولى فإن الخ بالفاء كما في المنهج قوله: (بقرينة ذكره) أي القلع (بعدهما) 
أي البناء والغراس قول المتن (مجاناً) أي أو سكت عن ذكر مجاناً فيلزمه القلع في الصورتين بلا أرش كما أفهمه قوله: م ر 
واحترز بمجاناً عما لو شرط القلع وغرم أرش النقص اه. ع ش عبارة المغني مع المتن إن كان المعير شرط عليه القلع فقط 
أو شرطه مجاناً اه. قوله: (أي بلا بدل) أي بلا أرش لنقص محلي ومغني قوله: (عملا) إلى قوله: وصوب في النهاية 
والمغني قوله: (فللمعير القلع) وإذا احتاج القلع إلى مؤنة صرفها المعير بأن الحاكم فإن لم يجده صرف بنية الرجوع وأشهد 
على ذلك ع ش اه. بجيرمي قوله: (إن شوطها مع قرول المتن قلت الخ يعلم منه وخوربا التسوية في ورتين فيها إذا شرط 
الله والنسرية وفيها إذا لم يشرط القلح وإتتار» المستفي اك سم 


قوله: (لكن يرد ذلك الخ) فيه نظر لجواز حمل قول المجموع المذكور على ما إذا لم يصرح بأن الإعادة لصلاة الفرض 
بأن أطلقها أو قيدها بكونها للصلاة بدون تقييدها بالفرض بخلاف ما إذا صرح بما ذكر فيمتنع الرجوع ولا أجرة وعلى هذا 
الحمل مشى شيخنا الشهاب الرملي قوله: (فهي لازمة من جهة المستعير فقط) وكذا في إعارة سترة يستر بها في الخلو شرح 
م ر قوله: (في هذه) اعتمده م ر قوله: (كالتي قبلها) انظر ما معنى وجوب الأجرة التي قبلها مع جواز الرجوع للمعير إلا أن 
يقال جواز رجوعه بمعنى وجوب الأجرة فليراجع وكذا لو أعار ما يدفع الخ وقياس ما مر ثبوت الأجرة أيضاً شرح م ر قوله: 
(بعد أن بنى أو غرس) بقي ما لو رجع قبلهما فليس له فعلهما قال في الروض: فإن فعل عالماً أو جاهلاً برجوعه قلع مجاناً 
وكلفب تسوية الأرض اه. ولا يبعد أن تلزمه الأجرة وهو ظاهر عند العلم بالرجوع قوله: (أي بلا بدل) عبارة المحلي أي بلا 
أرش لنقصه اه. قوله: (إن شرطها مع قول المتن الآني قلت الأصح الخ) يعلم منه وجوب التسوية في صورتين فيما إذا شرط 
القلع وفيما إذا لم يشرط واختاره المستعير قوله: (مجاناً) أو بالبدل شرح م ر. 


فصل في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وحكم الاختلاف وفك 


فعله النص والجمهورء وكذا الشيخان في الإجارة فذكره غير شرط للقلع» بل للقلع بلا أرش ولو اختلفا في وقوع شرط 
القلع مجاناً صدق المعير» كما بحثه الأذرعي كما لو اختلفا في أصل العارية لأن من صدق في شيء صدق في صفتهء 
وقال غيره يصدق المستعير لأن الأصل عدم الشرط واحترام ماله» وهذا أوجه ولا ينافيه ما مر عن الجلال البلقيني كما 
هو ظاهر بأدنى تأمل (وإلا) يشرط عليه القلع (فإن اختار المستعير القلع) أراد به ما يعم الهدم بقرينة ذكره بعدهما (قلع) 
بلا أرش لأنه ملكه وقد رضي بنقصه (ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح) لأن الإعارة مع علم المعير بأن للمستعير أن 
يقلع رضا بما يحدث من القلع؛ (قلت الأصح تلزمه والله أعلم) لأنه قلع باختياره» ولو امتنع منه لم يجبر عليه فيلزمه 
إذا قلع ردها إلى ما كانت عليه وهو المراد بالتسوية حيث أطلقت فلا يكلف تراباً آخر لو لم يكف الحفر ترابها. وبحث 
السبكي وغيره أن محله في الحفر الحاصلة بالقلع» قال الأذرعي وكلام الأصحاب مصرح بهذا التصوير بخلاف 
الحاصلة في مدة العارية لا بل الغرس والبناء لحدوثها بالاستعمال» وهو ظاهر ولو حفر زائداً على حاجة القلع لزمه طم 
الزائد جزماً (فإن لم يختر) القلع (لم يقلع مجاناً) لوضعه بحق (بل للمعير الخيار) لأنه المحسن ولأنه مالك الأرض 
وهي الأصل (بين أن يبقيه بأجرة) لمثئله واستشكلت بأن المدة مجهولة قال الإسنوي وأقرب ما يمكن سلوكه ما مر في 
بيع حق البناء دائماً على الأرض بعوض حال بلفظ بيع أو إجارة فينظر لما شغل من الأرض ثم يقال لو أوجر هذا لنحو 
بناء دائماً بحال كم يساوي» فإذا قيل كذا أوجبناه وعليه يتجة ........2..0022م. 00.0002 ت .نهم 0 


قوله: (وإلا فلا) دخل فيه ما لو اختار المعير القلع وطلبه من المستعير ففعله فلا يلزمه تسوية الحفر لأنه لم يفعله 
اختياراً اه. ع ش . قوله: (وصوب السبكي الخ) أجاب عنه النهاية والمغني بأن المصنف احترز به أي بمجاناً عما لو شرط 
أي المعير القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه اه. قوله: (بل للقلع بلا أرش) أي فلا أرش مع تركه خلافاً للنهاية والمغني قوله: 
(ولو اختلفا) إلى قوله: وقال غيره في النهاية والمغني قوله: (مجاناً) أي أو يبدل نهاية ومغني قوله: (صدق المعير) اعتمده 
النهاية والمغني قوله: (ما مر الخ) أي قبيل قول المتن والمستعير من مستأجر قوله: (بلا أرش) إلى قول المتن وإن لم يختر في 
المغني إلا قوله: وهو المراد إلى وبحث وإلى قوله: وقضيته في النهاية قوله: (ردها إلى ما كانت عليه) أي بأن يعيد الأجزاء 
التي انفصلت منها فقط اه. ع ش قوله: (وهو) أي الرد المذكور قوله: (فلا يكلف الخ) بل للمالك منعه منه ثم ظاهره أنه لا 
يلزمه أرش النقص لأنه بالاستعمال المأذون فيه قوله: (الحفر ترابها) بنصب الأول ورفع الثاني قوله: (وبحث السبكي الخ) 
اعتمده النهاية والمغني قوله: (أن محله) أي ما صححه المصنف قوله: (بخلاف الحاصلة في مدة العارية الخ) أي وهي محمل 
ما في المحرر وهذا الحمل متعين اه.. مغني قوله: (لحدوثها الخ) أي فلا تلزم تسويتها لحدوثها الخ قوله: (لزمه ضم الزائد) 
أي وأرش نقصه إن نقص اه. ع ش قول المتن ( بين أن يبقيه بأجرة) هل يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم 
يكفي مجرد اختيار المعير فتلزمه الأجرة بمجرد الاختيار والوجه الجاري على القواعد أنه لا بد من عقدٍ إيجار كما أفتى به 
الشارح مع بسط واستدلال من كلامهم بما هو ظاهر فيه وقد يقال إن عقد فلا كلام وإلا وجبت أجرة المثل سم على حج 
لكن قول الشارح لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض الخ قد يخالفه اه. ع ش أقول عبارة النهاية صريحة في عدم العقد 
كما يأتي وقولها كالشارح لأنه بذلك التقدير الخ كالصريح فيه قوله: (ما مر في بيع حق البناء) أي في الصلح قوله: (فينظر لما 
شغل الخ) ينبغي أن ينظر كيف يتأتى ذلك بالنسبة للأرض الموقوفة ابتداء أو بعد الإعارة اه. سيد عمر أقول ويؤخذ حكمه 
من قول الشارح الآتي ولو وقف الأرض تخير أيضاً لكن لا يفعل الأول إلا إذا كان الخ قوله: (كم يساوي) الأولى بكم الخ 
قوله: (وعليه يتجه الخ) أي على قول الإسئوي وأقرب الخ ثم هذا ظاهر بناء على ما صور به وتقدم عن العباب في باب 
الصلح أن من طرق التبقية بالأجرة أن يتوافقا على تركه في كل شهر بكذا أو يغتفر ذلك للحاجة كالخراج المضروب على 

قوله: (صدق المعير الخ) اعتمده م ر قوله: (في المتن بين أن يبقيه بأجرة) هل يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب 
وقبول أم يكفي مجرد اختيار المعير فيلزم بمجرده الوجه الجاري على القواعد إنه لا بد من عقد إيجار ثم رأيت الشارح بسط 
الكلام عليه في فتوى واستدل من كلامهم هو ظاهر فيه وقد يقال إن عقد فلا كلام وإلا وجبت أجرة المثل . قوله: (قال 
الأسنوي وأقرب ما يمكن سلوكه ما مر الخ) تقدم في باب البيع في باب المناهي قول الشارح ويقلع غرس وبناء المشتري هنا 


أن له إبدال ما قلع ا وإن وقف مسجداً 


(ويضمن إرش نقصه) وهو قدر ما بين قيمته قائمأ ومقلوعاً ولا بد من ملاحظة كونه مستحق الأخذ لنقص قيمته حيكذ. 
وقضية ضمانه ذلك أن مؤنة القلع أو الهدم عليه أيضاًء واعتمده في التدريب كالكفاية فإنه لما نقل فيها عن الإمام أن 
الظاهر من كلام المعظم أنها على المستعير. 


قال وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنها على المعير كما عليه ما ينقصه القلع وهو متجه جداً اه. 

لكنه ناقض نفسه في المطلب فإن ظاهر كلامه أنها على المستعير كالمستأجرء وتبعه شارح حيث رد الأوّل بأن 
المؤنة في نظيره لجا على لاحر والعمتتعير أذ ينه آما يزه ل النقضي الل #الكه قبرنا + قبل أي يتملاعها 
بعقد مشتمل على إيجاب وقبول (بقيمته) حال التملك مستحق القلع والأصح كنظائره من الشفعة وغيرهاء ومن ثم قيل 
أنهما جزما به في مواضع وجرى عليه هنا جمع متأخرون» ولم يعتمدوا ما في الروضة هنا من تخصيص التخير بالتملك 
والقلع ولا ما في المتن فيتخير بين الثلاثة» وقد يتعين الأول بأن بنى أو غرس شريك بإذن شريكهء ثم رجع أو الثاني إذا 


الأرض وعليه فلو وقلع غراسه أو سقط بناؤه ليس له إعادته اه. ع ش قوله: (أن له إبدال ما قلع الخ) أي ولو من غير 
الجنس حيث لم يزد ضرره على الأول اه. ع ش وكذا له اجارة ما بين المغروس إن كانت الإجارة لجميع الأرض فإن 
كانت بمحل المغروس فقط فلا اه. قوله: (وإن وقف مسجد) وينبغي أن يبني بأنقاضه مسجد آخر إن أمكن على ما يأتي في 
نظيره فيما لو انهدم المسجد وتعذرت اعادته اه. ع ش قوله: (لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض الخ) لأن المالك لما 
رضي بالأجرةا وأخذها كان كأنه آجره الآن إجارة مؤبدة اه. نهاية قال الرشيدي قوله م ر كأنه أجره الخ صريح في أنه لا 
يساح هنا إلى عقذه ولعل الفرق بيه وبين .ها مر في البيع: أن هتاك ابتداة اع فلن يتجوز من غير منك بخلاف مااهنا فهو دقام 
قدا كاك كداز يعدد الجازية هه قوله: (وهو قدر ما بين الخ) فلو كانت قيمته مستحق الإبقاء عشرة ومستحق القلع تسعة 
ومقلوعاً ثمانية لزمه واحد فاذا تملكه لزمه تسعة اه. بجيرمي قوله: (ولا بد من الخ) راجع لقوله: قائماً قوله: (مستحق 
الأخذ) أي القلع اه. ع ش قوله: (أنها على المستعير كالمستأجر) جزم به العباب واعتمده م ر اه. سم عبارة النهاية 
والظاهر كما قاله ابن الرفعة أن مؤنة القلع على صاحب البناء والغراس كالإجارة حيث يجب فيها ذلك على المستأجر أما 
أجرة نقل النقض فعلى مالكه قطعاً ولو أراد تملك البعض وإبقاء البعض فالأوجه كما بحثه الزركشي عدم إجابته لكثرة الضرر 
على المستعير إذ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه . قوله: (نقل النقض) أي نقل المغروس اه. بجيرمي قوله: (بعقد) إلى 
قوله: وينبغي في النهاية والمغني قول المتن (أو يتملكه الخ) ولو لم يرض المستعير بذمة المعير أجبر المعير على التسليم 
أولاً أو على الوضع تحت يد عدل قيلوبي اه. بجيرمي قوله: (وهو الأصح) أي جواز تملكه بقيمته قوله: (وما في المتن) أي 
من تخصيصه بالتبقية بأجرة والقلع قوله: (فيتخير بين الثلاثة) عبارة النهاية والمغني فالمعتمد تخييره بين الأمور الثلاثئة بل نقل 
بعضهم الإتفاق على ذلك اه. وفي البجيرمي ومثل المعير في التخيير المذكور المشتري شراء فاسداً إذا بنى أو غرس على 
المعتمد ولا يقال هو كالغاصب لأنه يضمن ضمائه لأنا نقول المالك هو المسلط له على ذلك كالمعير هنا فتنبه لذلك فكثيراً 
يغلط فيه تأمل الشوبري اه وقوله ولا يقال الخ رد على ع ش حيث ذكر ما قبله عن سم عن البغوي ثم قال وقد تقدم في 


أي في البيع الفاسد مجاناً على ما في موضع من فتاوى البغوي ورجحه جامعها لكن صريح ما رجحه الشيخان من رجوع 
مشتر من غاصب بالأرش عليه الرجوع به هنا على البائع بالأولى لعذره مع شبهة إذد: المالك ظاهر الخ اه. قوله: (إنها على 
المستعير كالمستأجر) جزم به في العباب واعتمده م ر قوله: (في المتن قيل أو يتملكه بقيمته) ولو أراد تملك البعض وإبقاء 
البعض بالأجرة أو القلع بالأرش وإبقاء البعض فالأوجه كما بحثه الزركشي عدم إجابته لكثرة الضرر على المستعير إذ ما جاز 
فيه التخيير لا يجوز تبعيضه كالكفارة شرح م ر قوله: (فيتخير بين الثلاثة) اعتمده م ر قوله: (أو الثاني الخ) فإن قلت لم امتنع 
ا اه جرة قلت لعله لإشكاله بجهل المدة فلا حاجة إلى ارتكابه حينئذ مع الاستغناء عنه بالقلع الذي لا 

بعر السسهيير بع عدم لتك يدنار ننه اعتقر عا اللجول كما التقرافن تيع رأس المجداو أو تحار الوضيع الجدوع 
والعاء ويفرق بالحاجة هناك لا هنا. 


فصل فى بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وحكم الاختلاف ديك 


لم يكن فيه نقص أو أحد الأولين فقط بأن وقف المستعير البناء أو الغراس فيمتنع التملك بالقيمة خلافاً لابن الصلاح» 
ولو وقف الأرض تخير أيضاً لكن لا يفعل الأول إلا إذا كان أصلح للوقف من الثاني ولا الأخير» إلا إذا كان في شرط 
الواقف جواز تحصيل مثل ذلك البناء والغراس من ريعه» وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد في أرض وقفت بعد 
البناء فيها بإجارة يقلع البناء مجاناًء وخالفه الروياني فرأى أنه قبل مضي مدة الإجارة لا يطالب بالقلع وكذا بعدهاء إلا 
أن شرط عليه وإلا دفع المتولي قيمته إن رأى فيه الحظء لأن الوقف ورد بعد استحقاق البناء أي فطروه بعد الإجارة 
المقتضية للقلع بالأرش أو التملك لا يغير حكمهاء ولو كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فلا تخيير إلا بعد الجذاذ 
كما في الكفاية عن الإمام والقاضي كما في الزرع لأن له أمدا ينتظر. 

قال الإسنوي لكن المنقول في نظيره من الإجارة هو التخيير» ثم إن اختار التملك تملك الثمرة أيضاً إن كانت 
غير مؤبرة وإلا أبقاها إلى أوان الجذاذ وإن أراد القلع غرم أرش نقص الثمرة أيضاًء وإذا اختار ماله اختياره لزم المستعير 


العارح عر إن كي ضر العصبب قلع مجان ان . قوله: (الأول) أي التبقية بأجرة المئل قوله شريك الخ: أي في الأرض 
فإن لم يرض الشريك بالأجرة أعرض الحاكم عنهما مغني ونهاية قوله: (أو الثاني) أي القلع وغرامة الأرش قوله: (فيه نققص) 
يعني في البناء أو الغراس بسبب القلع نقص قوله: (أو أحد الأولين) وهما التبقية بالأجرة لقلع مع غرامة الأرش قوله: (تخير) 
أي بين الثلاثة مغني ونهاية قوله: (لكن لا يفعل الأول الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا 
كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة اه. قوله: (وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد الخ) يحتمل أن معنى ذلك أن قول ابن 
الحداد المذكور دل على : تعين القلع فيقيد بما إذا لم يكن الأول وهو الإبقاء بالأجرة أصلح للوقف ولم يكن في شرط 
الواقف جواز الأخير وهو التملك بالقيمة وإلا لم يتعين القلع فليتأمل نعم قول ابن الحداد مجاناً مشكل إلا أن حمل على ما 
إذا شرط القلع مجاناً اه. لم قوله: (بإجارة) متعلق بالبناء قوله: (فطروه) أي الوقف قوله: (حكمها) أي الإجارة قوله: (ولو 
كان على الشجر) إلى المتن ة فى النهاية قوله: اه رد ا ا د تبقيته إلى أوان 
الحصاد كما سيأتي في قول المصنف وإذا أعار أرضاً لزراعة فرجع الخ ويمكن أن يقال إن المعنى كما يمتنع القلع حالاً في 
الزرع ففي التشبيه مسامحة اه. ع ش أي فالتشبيه في مطلق التأخير وإن كان المؤخر في المشبه التأخير وفي المشبه به القلع 
إذ لا خيار فيه كما يأتي في المتن قوله: : (لكن المنقول في نظيره من الإجارة هو التخيير) أي في الحال سم على حج ونقل سم 
على منهج عن الشارح م ر اعتماده اه. ع ش عبارة البجيرمي المعتمد ثبوت الخيار الآن ثم إن كانت الثمرة غير مؤبرة 
تملكها تبعاً إن اختار التملك وإلا أبقاها إلى أوان الجذاذ كما في نظيره من الإجارة شوبري اه. قوله: (تملك الثمرة أيضاً) 
أي ملكها تبعاً اه. . سم قوله: : (أبقاها الخ) وينبغي وجوب الأجرة كما في الزرع ع ش وسم قوله: (وإن أراد القلع الخ) . 


فرع : لو قطع شخص غصنئاً له ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لمالكه لا لمالك الشجرة كما لو غرسه في أرض 
غيره ثم إن كان الوصل بإذن المالك فليس له قلعه مجاناً بل يتخير المالك بين أن يبقيه بالأجرة أو بقلعه مع غرامة أرش 
النقص ولا يملكه بالقيمة وإن قلنا فيما مر أنه يملك بالقيمة البناء والغراس للفرق الواضح اه. مغني . قوله: (وإذا اختار الخ) 


قوله: (لكن لا يفعل الأول الخ) الذي في شرح الروض لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية 
بالأجرة انتهى وفي شرح م ر وبحث في الإسعاد إن المعير لو كان ناظراً لم يتعذر عليه التملك لنفسه ثم بعد انتقال 
الاستحقاق في الأرض لغيره ممن ليس وارثاً يبقى بأجرة المثل ويمكن رد بأن التملك بالقيمة إنما هو تبع لملك الأرض 
تبث ابن وكيا لزة ا بق على تلاز حملت وإنما جاز التملك من ربع الوقف لأنه يصير بذلك وتفاً تبعا للأرض 
انتهى فليتأمل قوله يصير الخ . قوله: (وينبغي أن ب بقبد بهذا قول ابن الصداد الخ) يتعدمل أن معني ذلك آن كول :ابن البيداد 
لماكو دلإعلى تعب اقلم لقزاييا إذا ل كن الأول وو جاه بالاجرة أصلع الولفتا ءلم بكو فى شبرط الراققت لخوار 
الأخير وهو التملك بالقيمة وإلا لم يه يتعين القلع فليتأمل نعم قول ابن الحداد مجاناً مشكل إلا إن حمل على ما إذا شرط القلع 
مجاناً قوله: (لكن المنقول في نظيره من الإجازة هو التخيير) أي في الحال م ر قوله: (تملك الثمرة أيضاً) أي مالكها تبعاً قوله: 
(وإلا أبقاها الخ) ينبغي بالأجرة فراجع . 


موافقته فإن أبى كلف تفريغ الأرض مجاناً لتقصيره (فإن لم يختر) المعير شيئاً مما ذكر (لم يقلع مجاناً إن بذل المستعير 
الأجرة) لانتفاء الضرر (وكذا إن لم يبذلها في الأصح) لأن المعير مقصر بتركه الاختيار راض بإتلاف منافعه (ثم) عليه 
(قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها) من بناء وغراس (ويقسم بينهما) على الكيفية السابقة في رهن الأم دون ولدها فصلاً 
للخصومة (والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئاً) لأن المستعير لا تقصير منه فكيف يجبر على إزالة ملكه والمعير 
وإن قصر لكن الضرر عليه فقط وإجبار الحاكم إنما لإزالة الضرر المتعدي للغير كبيع مال مدين امتنع عن الوفاء. وقوله 
يختار المحكي عن خطه هنا وعن أصله وأكثر نسخ الشرحين ينافيه إسقاط الألف من خطه في الروضة وصحح عليه 
واستحسنه السبكي وصوبه الإسنوي لأن اختيار المعير كاف في فصل الخصومة» ورجح الأذرعي إثباتها لأنه الموافق 
لتعبير جمع بأنه يقال لهما انصرفا حتى تصطلحا على شيء ولأنه قد يختار المعير ما لا يجبر عليه المستعير ولا يوافقه 
اه. والوجه صحة كل من التعبيرين. أما الأوّل فلان المعير هو المخير أو لا فصح إسناد الاختيار إليه وحدهء وقد 
صرح ابن الرفعة وغيره بأنه إذا عاد وطلب شيئاً من الخصال الثلاث؛ أجيب كالابتداء وإن اختار شيئاً من غير الثلاث 
ووافقه المستعير انفصل الأمر وإلا استمر الإعراض عنهما على أنه مع حذف الألف يصح الإسناد لأحدهما الشامل 
للمستعير» لأنه إذا اختار ماله اختياره كالقلع مجاناً انفصلت الخصومة أيضاً. وأما الثاني فلأن المعير وإن كان هو 
الأصل» لكن لا يتم الأمر عند اختيار غير الثلاث إلا بموافقة المستعير فصح الإسناد إليهما (و) في حالة الإعراض 
عنهما إلى الاختيار يجوز (للمعير دخولها والانتفاع بها) لأنها ملكه وله الاستناد إلى بقاء المستعير وغراسه والاستظلال 
بهما وإن منعه كما مر في الصلح»؛ وتخيل فرق بينهما غير صحيح وإطلاق جمع امتناع الاستناد إليه محمول على ما 
يضر ولو أدنى ضرر حالا أو مألا (ولا يدخلها المستعير بغير إذن) من المعير (لتفرج) وغيره من الأغراض التافهة 


راجع إلى المتن السابق ودخول في المتن الآتي قول المتن (إن بذل) بالمعجمة أي أعطى نهاية ومغني أي التزم ذلك وليس 
المرد دفعها بالفعل فيما يظهر ع ش قوله: (ثم عليه) يعني على الأصح وكان الأولى الإظهار اه. رشيدي قوله: (على الكيفية 
السابقة الخ) سيأتي ما فيه قول المتن (والأصح أنه يعرض عنهما الخ) والأوجه كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة التوقف 
لأن الخيرة في ذلك إليه أي المعير خلافاً للإمام نهاية ومغني قوله: (وقوله يختارا) إلى المتن في النهاية قوله: (وعن أصله) أي 
عن المحرر قوله: (ينافيه الخ) خبر قوله يختارا إلخ قوله: (ورجح الأذرعي إثباتها الخ) وهذا أوجه اه. مغني قوله: (ما لا يجبر 
عليه الخ) أي شيئاً غير الثلاث المارة قوله: (أما الأول) أي الإسقاط أي صحته. 

قوله: (إذا عاد) أي بعد التوقف قوله: (شيئاً من غير الثلاث) أي كالقلع ومجاناً قوله: (الشامل) أي شمولاً بدلياً لا 
عمومياً. قوله: (وأما الثاني) أي الإثبات أي صححته قوله: (لا يتم الأمر عند اختيار غير الثلاث) أي كالقلع مجاناً وقد يقال وكذا 
من الثلاث لأنه لو أبى المستعير الموافقة كلف تفريغ الأرض فلم يتم الأمر بمجرد اختيار المعير فليتأمل اه. سم قوله: (وفي 
حالة الإعراض الخ) وانظر حكم الدخول قبله وبعد الرجوع والظاهر أنه لا فرق شوبري اه. بجيرمي قوله: (لأنها ملكه) إلى 
قول المتن والعارية المؤقتة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: قيل وقوله: أما صلاح البناء إلى المتن قوله: (لأنه ملكه الخ) 
قضية هذا التعليل أن للمعير ما ذكر وإن لم يرجع فانظر لم اقتصروا على ذكر ذلك في حال الرجوع اه. سم وقد يوجه 
الاقتصار أخذاً من قول الشارح الآتي وتخيل فرق الخ بأن حالة الرجوع هي محل توهم المنع لما يأتي عن المغني قوله: 
(وتخيل فرق الخ) بأن المعير حجر على نفسه بعدم اختياره فلذا منع بخلاف الأجنبي اه. مغني قوله: (التافهة) أي الحقيرة 
قوله: (كالأجنبي) أي قياساً عليه . 


قوله: (في المئن ثم قبل يبيع الخاكم الخ) في العباب وعلى المستعير أجرة مدة التوقف انتهى وفي شرح م ر والأوجه 
كما في البحر عدم لزوم الأسرة مدة التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه خلافاً للإمام اه. 

قوله: (لا يتم الأمر عند اختيار غير الثلاث) أي كالقلع مجاناً وقد يقال وكذا من الثلاث لأنه لو أبى المستعير الموافقة 
كلف تفريغ الأرض فلم يتم الأمر بمجرد ااختيار المعير فليتأمل قوله: (لأنها ملكه) قضية هذا التعليل إن للمعير ما ذكر وإن لم 
يرجع فانظر لم اقتصروا على ذكر ذلك في حال الرجوع. 


فضل في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وحكم الاختلاف وفن 


كا لأجنبي وهي مولدة» قيل لعلها من انفراج الهم أي انكشافه (ويجوز) دخوله (للسقي والإصلاح) للبناء بغير آلة أجنبية 
ونحوهما كاجتناء الثمر (في الأصح) صيانة لملكه عن الضياع فإن عطل بدخوله منفعة تقابل بأجرة لزمته. أما إصلاح 
البناء بآلة أجنبية فلا يمكن منه» لأن فيه ضرراً بالمعير لأنه قد يختار التملك أو النقض مع الغرم فيزيد الغرم عليه من غير 
حاجة إليه بخلاف إصلاحه بآلته كما أن سقي الشجر يحدث فيها زيادة عين وقيمة (ولكل) منهما (بيع ملكه) من صاحبه 
وغيره ويثبت للمشتري من كل ما كان لبائعه أو عليه مما ذكر» نعم له الفسخ إن جهل الحال. (وقيل ليس للمستعير 
بيعه لثالث) لأن ملكه غير مستقر إذ للمعير تملكه ورد بأن غايته أنه كشقص مشفوع» وقيل ليس للمعير ذلك أيضاً 
للجهل بأمد البناء والغراس ولو اتفقا على بيع الكل لثالث بثشمن واحد جاز للغمرورة ووزع كما مر (والعارية المؤقتة 
كالمطلقة) في جميع ما مر فيها رجع قبل انقضائهاء لأن التأقيت وعد لا يلزم» وقيل لا يجوز الرجوع حينئدٍ وإلا لم 
يكن لتأقيت فائدة أو بعده» ويأتي معنى الرجوع حينئذ وذكر المدة كما يجوز أن يكون للقلع يجوز أن يكون لمنع 
الأخداث أو لطلب الأجرة. 


قوله: (وهي مولدة) أي لفظة تفرج ليست عربية والذي في كلام العرب على ما يستفاد من المختار الفرجة بفتح الفاء 
التققصي من الهم اه. ع ش عبارة القاموس والفرصة مثلثة التقصي من الهم اه. قوله: (لعلها من انفراج الهم الخ) كما قاله 
المصنف في تحريره ولو قال بدلها بلا حاجة لكان أولى اه. مغني قول المتن (للسقي) للغراس والإصلاح له أو للبناء اه. 
مغني قوله: (بغير آلة أجنبية) لعل المراد بهذا القيد الإحتراز عما يمكن إعادته بدونه كالجديد من الخشب والأجرة أما نحو 
الطين مما لا بد منه لإصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبياً اه. ع ش قوله: (ونحوهما) عطف على السقي قوله: (لزمته) 
فلا يمكن من الدخول إلا بها نهاية ومغني وشرح الروض. 


قوله: (بخلاف إصلاحه بآلته كما أن الخ) أي فيجوز كما أن الخ قالع ش وهذا التوجيه يقتضي امتناعه أي السقي لأنه 
0 ضرر بالمعير كما في الإصلاح بالآلة الأجنبية فكان الأولى توجيه جواز السقي بنحو الاحتياج إليه اه. قوله: 

يثبت للمشتري الخ) عبارة المغني فإن باع المعير الثالث تخير المشتري كما كان يتخير البائع ع وإن باع المستعير كان المعير 
اي وفي البجيرمي وإذا اه شترى من المستعير يأتي فيه ما تقدم إن كان شرط القلع لزمه الخ اه. قوله: : (نعم له) 
أي للمشتري من كل منهما. قوله: (وقيل الخ) فيه اغتراض على المصنف بأن كلامه يفهم أن للمعير بيعه لثالث قطعا وليس 
مراداً قوله: (للضرؤرة) لم يظهر وجود الضرورة هنا لتمكن كل منهما من بيع ملكه بثمن مستقل نعم تتصور الضرورة بما إذا 
لم يوجد من يشتري مال كل على حدته وأجاب بعضهم بأن المراد بالضرورة قطع النزاع اه. بجيرمي قوله: (ووزع كما مر) 
اي علب اقول المضنات ويقنع تيبا غيارة الهاي ليوز النذن على قبنية الأرض ااقتشرلة بالعرامن أو البناء بوأعاى فيفة ما 
فيها وحده أي يكن لدم يم الأزصن النعيى رخص ياوها المستعير كد تجزم ابر الفقري وجترع لدرساخت الانزار 
والحجازي وقدم المصنف في الروضة كلام المتؤلي القائل بالتوزيع كما في الرهن أ ه. وفي المغني نحوها قاشع ش 
قوله لداع ربق اير اللعترى محهيت عد وني البعيرسي وهنا أي باجزم يكاين العقرياومن معهاهر الممدمك زيادي الو 
بأ اع الجميع بثلاثين وقيمة الأرض مشغولة وحدها عشرة وقيمة ما فيها سس قلع حينة كان المغيز غقووة والسهيز 
عشرة اه. قول المتن (والعارية المؤقتة) لبناء وغراس أو غيرهما نهاية ومغني قوله: (رجع قبل انقضاتها) أي سواء رجع الخ 
عبازة النهاية والمغني إذا انتهت المدة أو رجع قبل انقضائها اه. + الولها (وقبل الع )انه اعتراقى على 'المصلن امن سيت 
إفهامه الإتفاق في المسألة' قوله: (أو بعده) أي الانقضاء عطف على قبل انقضائها قوله: (ويأتي معنى الرجوع الخ) إشارة إلى 
قوله الآتي أي انتهت بانتهاء المدة سم وكردي قوله: (حيتئذ) أي حين إذ انقضت المدة قوله: (وذكر المدة) إلى التنبيه في 
النهاية قوله: (كما يجوز أن يكون للقلع يجوز :الخ) أي فلا يمنع التخيير اه. سم 

قوله: (فإن عطل بدخوله منفعة تقابل بأجرة لزمته) كذا في الروض قال في شرحه: فلا يمكن من الدخول إلا بها انتهى 
'واعتمده م راقوله: (جاز للضرورة) اعتمده م ر قوله: (ويأتي معنى الرجوع حيتئذ) إشارة إلى قوله الآتي آنفاً أي انتهت بانتهاء 
الندة قوله::(كما يتجوز أن يكون للقلع يجوز الخ) فلا يمتنع التخيير. 


تنبيه : قوله كالمطلقة وقول الشراح في جميع ما مر فيها مشكل» لأنهم إن أرادوا التشبيه في البناء والغراس فقط 
كما يدل عليه حكاية القول الآتي» ورد عليهم أنه إذا أعير لهما ولم يذكر مدة فله فعلهما ما لم يرجع؛ لكن لا يفعلهما 
إلا مرة واحدة وغيرهما مثلهما في ذلك وإن قيد بمدة كرر المرة بعد الأخرى ما لم تنقض أو يرجع أو فيهما وفي 
غيرهماء ورد عليهم منع الانتفاع بعد المدة ولزوم الأجرة فيه بخلافه في المطلقة وكأنهم وكلوا هذا التفصيل إلى محله 
في الكتب المبسوطة (وفي قول له القلع فيها) أي المؤقتة بعد المدة (مجاناً إذا رجع) أي انتهت بانتهاء المدة لأن فائدة 
التأقيت القلع بعد المدة وجوابه ما مر قبيله (وإذا أعار لزراعة) مطلقا (فرجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه الإبقاء 
إلى الحصاد) إن نقص بالقلع قبله لأنه محترم وله أمد ينتظر بخلاف ما إذا لم ينقصء كما بحثه ابن الرفعة لانتفاء الضرر 
هذا إن لم يحصد قصيلا كقمح . أما ما يحصد قصيلا كباقلاء فيكلف قلعه في وقته المعتاد (و) الصحيح (أن له الأجرة) 
أي أجرة مدة الإبقاء وقت الرجوع لانتفاء الإباحة به فأشبه ما إذا أعار دابة» ثم رجع أثناء الطريق فعليه نقل متاعه إلى 
مأمن بأجرة المثل كما مر (فلو عين مدة) للزراعة (ولم يدرك) الزرع (فيها لتقصيره بتأخير الزراعة) أو بنفسها كأن كان 
على الأرض نحو سيل أو ثلج» ثم زرع بعد زواله ما لا يدرك في بقية المدة أو زرع غير المعين مما يبطىء أكثر منه (قلع 
مجاناً) لما تقرر من تقصيره ويلزمه أيضاً تسوية الأرض . أما إذا لم يقصر فلا يقلع مجاناً كما لو أطلق سواء أكان عدم 
الإدراك لنحو برد اح لضا واس لاوا امار اخ تلو تود وسوس ا فوميو ل اب الجا لها لابجو مقي ارام لومي كا 


قوله: (إذا اعير لهما) إلى قوله: أو فيهما في المغني قوله: (ولم يذكر) ببناء المفعول قوله: (فله فعلهما) أي للمستعير 
فعل البناء والغرس قوله: (لكن لا يفعلهما إلا مرة واحدة) كذا في شرح الروض اه. سم فإن قلع ما بناه أو غرسه لم يكن له 
اعادته إلا بإذن جديد إلا أن صرح بالتجديد مرة بعد أخرى ذكره الشيخان في الكلام على الزرع اه. مغني قوله: (وغيرهما 
الخ) أي البناء والغراس قوله: (وإن قيد الخ) هذا محط الإشكال قوله: (كرر المرة بعد الأخرى الخ) أي وغير الغراس والبناء 
في معناهما اه. مغني قوله: (ما لم تنقض الخ) فأن فعله عالماً أو جاهلاً برجوعه أو بعد انقضاء المدة قلع مجاناً وكلف 
تسوية الأرض كالغاصب في حالة العلم وكذلك ما نبت بحمل السيل إلى أرض غيره في حالة الجهل اه. مغني (أو فيهما 
الخ) عطف على قوله: في البناء والغراس فقط قوله: (ولزوم الأجرة) عطف على منع الخ قوله: (فيه) أي في الانتفاع قوله: 
(بخلافه) أي الانتفاع جاهلاً بالرجوع قوله: (أي المؤقته) إلى قوله: أي اعلامه في المغني وإلى قول المتن والأصح في النهاية 
قوله: (بعد المدة) ذكر هذا القيد يوجب استدراكاً لأنه فسر الرجوع بالانتهاء بانتهاء المدة فحاصل معنى إذا رجع إذا انقضت 
المدة فصار التقدير في قول له القلع بعد المدة إذا انقضت المدة ولا يخفى قبحه اه. سم قوله: (وجوابه) أي جواب تعليل 
ذلك القول قوله: (ما مر قبيله) أي في قوله : وذكر المدة يجوز أن يكون لمنع الأحداث الخ اه. سم قوله: (مطلقاً) أي بلا 
تعيين مدة قوله: (بخلاف ما إذا لم ينقص) أي بالقلع فإنه يكلف قلعه وإن لم يعتد قطعه نهاية ومغني قوله: (هذا) أي قول 
المصنف فالصحيح الخ قوله: (إن لم يحصد الخ) أي إن لم يعتد قلعه قصيلا قوله: (كمامر) أي في أول الفصل قوله: (أو 
بنفسها) أي الزراعة عطف على بتأخير الخ ع ش اه سم أي وقوله كأن كان الخ مثال له عبارة المغني وشرح المنهج وإن 
قصر بالزرع ولم يقصر بالتأخير كأن كان الخ اه. قوله: (أو زرع الخ) عطف على قوله: كان على الأرض الخ قول المتن 
(قلع مجاناً) أي وإن لم يكن المقلوع قدراً ينتفع به اه. ع ش قوله: (من تقصيره) أي بتأخير الزرع في الصورة الأولى 
وبأصل الزرع في الثانية ويزرع غير المعين في الثالثة قوله: النحو برد) أي كحر ومطر وأكل جراد أو دود ثم نبت من 


قوله: (لكن لا يفعلهما إلا مرة واحدة) كذا في شرح الروض قوله: (كرر المرة الخ) كذا في الروض وشرحه قوله: (بعد 
المدة) ذكر هذا القيد يوجب استدراكاً لأنه فسر الرجوع بالانتهاء بانتهاء المدة فحاصل معنى إذا رجع إذا انقضت المدة فصار 
التقدير وفي قول له القلع بعد المدة إذا انقضت المدة ولا يخفى قبحه. قوله: (وجوابه ما مر قبيله) أي في قوله: وذكر المدة 
الخ قوله: (في المتن وإذا أعار لزراعة) قال في الروض وإن أعاره لفسيل أي صغار النخل يعتاد نقله فكالزرع وإلا فكالبناء قال 
في شرحه قال السبكي وسكتوا عن البقول ونحوها مما يجذ مرة بعد أخرى ويحتمل إلحاق عروقه بالغراس كما في البيع إلا 
أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالفسيل الذي ينقل انتهى قوله: (أو بنفسها) أي الزراعة عطف على بتأخير ش قوله: (فيجب 
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أم لقصر المدة المعينة (ولو حمل السيل) أو نحو الهواء (بذراً) بمعجمة أي ما سيصير مبذوراً ولو نواة أو حبة لم يعرض 
مالكها عنها (إلى أرض) لغير مالكه (فنبت فهو) أي النابت (لصاحب البذر) لأنه عين ماله وإن تحول لصفة أخرى فيجب 
على ذي الأرض فالحاكم رده إليهء أي إعلامه به كما في الأمانة الشرعية. أما ما أعرض مالكه عنه وهو ممن يصح 
إعراضه لا كسفيه فهو لذي الأرض. إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد الإعراض . 

تنبيه : سيعلم مما يأتي قبيل الأضحية جواز أخذ ما يلقي مما يعرض عنه غالباً» ويؤخذ منه أن ما هو كذلك 
يملكه مالك الأرض هناء وإن لم يتحقق إعراض المالك عنه». وحينئذ فالشرط أن لا يعلم عدم إعراضه خلافاً لما 
يوهمه كلامهم هنا فتأمله (والأصح أنه يجبر) أي يجبره المالك ولو من غير رفع لحاكم بأن يتولى قلعه بنفسه نظير ما مر 
في الصلح خلافاً لابن الرفعة (على قلعه) لأن المالك لم يأذن فيه فأشبه ما إذا انتشرت أغصان شجرة للغير إلى هواء 
داره ولا أجرة لمالك الأرض على مالك البذر لمدته قبل القلع» وإن كثر كما جزم به في المطلب لعدم الفعل منه» ومن 
ثم لزمه تسوية الحفر الحاصلة بالقلع لأنه من فعله. وقضية ذلك أنه لو كان وصوله لأرض الغير من فعل مالكه كأن بذره 
فيما يظن أنه ملكه فبان غير ملكه لزمته الأجرة وهو متجه؛ وسئلت عن سيل نقل تراب وحجارة أرض عليا إلى سفلى 
هل يجبر مالك العليا على إزالة ذلك» فأجبت بأنه يجبر أخذاً مما ذكر هنا في محمول السيل وفي انتشار الأغصان. 


أصله ثانياً ع ش ومغني قوله: (أم لقصر المدة الخ) وإنما لم تبطل العارية في هذه لإمكان إبدال الزرع بغيره مما هو دونه 
قليوبي اه. بجيرمي قوله: (أم لقصر المدة المعينة) ظاهره وإن كان المعير جاهلاً بالحال والمستعير عالماً به ودلس وفيه بعد 
اه. رشيدي قوله: (أو نحو الهواء) كذا في أصله اه. سيد عمر أي كالطير قوله: (أي ما سيصير مبذوراً) ففيه تجوز من 
وجهين اه. مغني أي إطلاق المصدر على المفعول وتسمية الشيء بما سيصير إليه اه. زيادي قوله: (ولو نواة أو حبة) عبارة 
المغني شمل إطلاقه ما لو كان المحمول لا قيمة له كحبة أو نواة لم يعرض عنها مالكها وهو الأصح كما في زيادة الروضة 
اه. قوله: (فيجب على ذي الأرض الخ) عبارة المغني والنهاية فيجب رده إليه إن حضر وعلمه وإلا فيرده إلى القاضي لأنه 
نائب الغائب ويحفظ المال الضائع اه. عبارة سم قوله فيجب الخ عبارة الروض لزمه ردها للمالك وإن غاب فللقاضي اه. 
فليتأمل ما ذكره الشارح اه. قوله: (أما ما أعرض) إلى قوله: إن قلنا في المعنى إلا قوله : لا كسفيه قوله: (بمجرد الإعراض) 
وهو الراجح اه. ع ش قوله: (ويؤخذ منه) أي من ذلك الجواز قوله: (وحينئذ فالشرط الخ) اعتمده م راه. سم قوله: (أن لا 
يعلم الخ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل مما يعرض عنه غالباً أو لا وفي ملكه نظر فالوجه أن الشرط علم الإعراض أو 
علم كون الموجود مما يعرض عنه غالباً مع الشك في الإعراض سم على حج اه. ع ش وقد يمنع دعوى الشمول بأن 
مرجع ضمير عدم إعراضه في الشرح قوله: ما هو كذلك المشار به إلى قوله مما يعرض عنه غالباً قول المتن (والأصح إنه 
يجبر الخ) ظاهر إطلاقه وإن كان البذر مما يعرض عنه غالباً وهل ذلك مقيد حينئذ بما إذا لم يدع المالك الإعراض عنه 
فليراجع قوله: (لأن المالك) إلى قوله: وقضية ذلك في النهاية قوله: (ولا أجرة) إلى قوله وقضية ذلك في المغني قوله: (لمدته) 
أي بقاء البذر اه. ع ش قوله: (قبل القلع) مفهومه الوجوب لمدة القلع سم على حج وينبغي أن يلحق بمدة القلع ما لو 
تمكن من القالع وأخره أخذاً مما مر في وارث المستعير من أنه إذا تأخر مع التمكن لزمته الأجرة اه. ع ش أقول وقول سم 
مفهومه الوجوب فيه وقفة إذ المتبادر من القلع تمامه لا الشروع فيه ومن الغاية طول زمن القلع بل التعليل الآتي كالصريح في 
عدم الوجوب فليراجع قوله: (ومن ثم) أي من أجل التعليل بذلك قوله: (تسوية الحفر الخ) أي برد الأجزاء المنفصلة منها فقط 
اه. ع ش قوله: (لأنه) الأولى التأنيث . قوله: (وقضية ذلك) أي التعليل قوله: (من فعله) مفهومه أنه لو أجبره المالك أو 
الحاكم لا يلزمه ما ذكر سم على منهج ويوجه بأنه لم يحصل منه في الأصل تعد ثم رأيت الأذرعي صرح بالمفهوم المذكور 


على ذي الأرض فالحاكم رده الخ) عبارة الروض لزمه ردها للمالك وإن غاب فللقاضي اه. فليتأمل ما ذكره الشارح قوله: 
(وحينئذ فالشرط الخ) اعتمده م ر قوله: (إن لا يعلم الخ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل هو مما يعرض عنه غالبا أولا 
وفي ملكه نظر فالوجه إن الشرط علم الإعراض أو علم كون الموجود مما يعرض عنه غالباً مع الشك في الإعراض قوله: 
(قبل القلع) مفهومه الوجوب لمدة القلع . 
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(ولو ركب دابة وقال لمالكها أعرتنيها فقال آجرتكها) مدة كذا بكذاء ويجوز كما رجحه السبكي إطلاق الأجرة 
بناء على الأصح الآني أن الواجب أجرة المثل (أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المنالك عنلى 
المذهب) لا في بقاء العقد لو بقي بعض المدة» بل في استحقاق الأجزة اراتيع لصيو لأن الغالب إذنه في 
الانتفاع بمقابل فيحلف لكل يميناً تجمع نفياً وإثباتاً أنه ما أعاره بل آجره» ويستحق في أجرة المثل إن وقع الاختلاف مع 
بقائها وبعد مضي مدة لها أجرة» فإن وقع قبل مضي تلك المدة صدق مدعي العارية بيمينه قطعا. لأنه لم يتلف شيئاً 
حتى يجعل مدعيا لسقوط بدله أو بعد تلفها ومضى مدة لها أجرة» فإن كانت القيمة دون الأجرة أو مثلها أخذها بلا 
يمين لاتفاقهما على وجوب قدرهاء ولا يضر الاختلاف في الجهة ويحلف للزائد: في الأولى (وكذا) يصدق المالك فيما 
(لو قال) الراكب أو الزارع (أعرتني وقال المالك بل غضبته مني) وقد مضت مدة لمثلها أجرة والعين باقية لأن الأصل أنه 
لم يأذن فيحلف وله أجرة المثل (فإن تلفت العين) قبل ردها تلفاً تضمن به العارية (فقد اتفقا على الضمان) لها لأن كلاً 
من المعار والمخغصوب مضمونء (لكن) يوجه الاستدراك فيه خلافاً لمن زعم أنه لا وجه له 0000 


اه..ع ش قول المتن (ولو ركب الخ) عبارة المنهج ولو قال من بيده عين أعرتني فقال مالكها: آجرتك أو غصبتني ومضت 
مدة لها أجرة صدق اه. قول المتن (فقال أجرتكها) بقي ما لو ادعى واضع اليد بعد تلف العين الإجازة والمالك أدعى 
العارية عكس كلام المتن فالمصدق واضع اليد لأن الأصل عدم ضمان واضع اليد وعدم العارية ع "ش:ولو ادعى المالك 
العارية وذو اليد الغصب صدق المالك بيمينه أنضاً فإن لم تتلف العين ولم يمض زمن لمثله أجرة "فلا شيء سوى ردها وإن 
مضى ذلك فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها وإن تلفت ولم يمض ذلك الزمن فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف فهي 
للمالك وإن زاد فذو اليد مقربه لمنكره وإن مضى: زمن لمثله أجزة فهو مقربها لمنكرها أيضاً ولو ادعئ المالك العارية ؤذو 
ل ا اك 
الجلال اه. بنجيرمي قوله: 0 كذا) إلى المتن في النهاية قوله: (إطلاق الأجرة) يعني الاقتضار على أجرتكها قوله: (الآني 
الخ) أي في قوله: ويستحق أجرة المثل قوله: (أن الواجب أجرة المثل) وقيل المسمى وقيل الأقل منها اه. مغني قوله: (لأن 
الغالب الخ) غبارة النهاية إذ الغالب أنه لا يأذن في الانتفاع تملكه إلا بمقابل اه . قوله: (فيخلف الخ) فإن نكل المالك لم 
يحلف الراكب ولا الزارع لأنهما يدعيان الإعارة وليست لازمة وقيل يحلفان للتخلص من الغرم مغني وسلطان قوله: (لكل) 
أي من المدعيين في مسألتي الدابة والأرض اه. -رشيدي قوله: (ما أعازه) أي المذكور من اول كول (إن وقع 
الاختلاف) قيد لقول المصنف: فالمصدق المالك اه. كردي ؤينجوز رجوعه لقولي الشارح فيحلف الخ ويستكق الخ 'قوله: 
(مع بقائها) أي الدابة مغني وقالع ش أي العين اه. ؤهو أحسن قوله:(بيمينه) أي لاحتمال أن ينكل فيحلف مدعي 
الإجارة فتغبت اه. سلطان أي لأنها عقد لازم اه. بجيرمي قؤله: : (أو بعد تلفها) عطفف على قوله : قبل "مضي الخ 'قوله: :(أو 
بعد تلفها) أي يغير الاستعمال المأذون فيه اه. شرح منهج وسنيذكره الشارح: في مسألة الغصب 'فكان المناسب'ذكره هنا 
أيضاً قوله: (ونضى مدة الخ) فإن لم تخض مدة لها أجرة فالراكب مقر بالقيمة لمتكرها مغني ونهاية فيد بزذه اه. مغني أي 
فتبقى: في يده إلى أن يعترف المالك بها فيدقعها إلِيه بعد إقراره له بها قياساً على ما لو أقر شخص بشيء للآخر فأنكره 
اطفيحي اه. بنجيرمي قوله: (فإن كان القيمة الخ) عبارة المغني فالركاب مقر بالقيمة لمنكرها زهو يدعي الأجرة فيعطي قدر 
الأجرة من القيمة بلا يفين ويحلف للزائد فيما إذا زادت على القيمة اه. 'قؤله: (لاتفاقهنما على وجوب قدزها) قضيته أن 
التلف بغير الاسثعمال المأذون فيه وإلافلا اتفاق اه. سم وتقذم عن شرح المنهج التصريح بذلك قوله: (في الأولى) أي 
صورة الدون فيقول و الله ما أعرتك بل أنجرتك لأجل: ثبوت الزائد وأما قدر القيمة فقد اتفقا عليه كما مر قوله: (يصدق 
المالك) إلى قول المتن لكن في المغني وإلى قؤله: الأصح في النهاية قوله: (تلفا تغنمن نه الخ) أي بأن كان التلف بغير 
الاستعمال المأذون فيه اه. ع ش قوله: (لمن زعم أنه الخ) وافقه التغني عبارته ؤقول المصنف لكن الخ مسألة مستقلة زهي 
أن العارية هل تضمن بقيمة يوم التلف فلا وجه للاستدراك اه. 


'قوله: (ويخوز كما رجحخه السبكي الخ) اعثمده م راقوله: (لاتفاقهنما على وجوت قدرها) قضيته إن التلف:بغير 
الاستعمال المأذون فيه وإلا فلا اتفاق. 


فصل في يبان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وحكم الاختلاف أخروقن 


بأن قوله اتفقا على الضمان يقتضي مساواة ضمان العارية لضمان الغصب الذي سيذكره وما قبله من ذكر الاختلاف 
يقتضي تخالفهما وأنه يت متفق عليه فبين تخالفهما بذكر ما تضمن به العارية عنا المخالف لما سيذكره في ضمان الغصب 
وما فيها من الخلاف المشتمل على بيان اتحادها. على وجه (الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف) إن كانت 
متقومة وإلا فبالمئل على المعتمد والمغصوب يضمن بأقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف» والفرق أن هذا متعد 
فغلظ عليه بالنظر لأي زيادة وجدت في يده بخلاف المستعير فنظر لأوّل وقت ضمانها وهو وقت التلف و (لا) تضمن 
الغارية (بأقصى القيم ولا بيوم القبض) خلافاً لمقابل الأصح (فإن كان ما يدعيه المالك) بالغصب (أكثر) من قيمة يوم 
التلف (حلف للزيادة) أنه يستحقها وما يساويها وما دونها فيأخذه بلا يمين لاتفاقهما عليه نظير ما مر وفي الروضة لو قال 
المالك غصبتنى وذو اليد أودعتنى حلف المالك» لأنه يدعى عليه الإذن والأصل عدمه وأخذ القيمة إن تلف والأجرة إن 
معنت مدة لمكلها أجرة ومخله إن لو يرجد من ذي اليد استعمال وإلا صدق المالك بلا يمينء إن قلت يشالت 


قوله: (بأن قوله الخ) متعلق بقوله يوجه الخ قوله: (يقتضي مساواة الخ) لا حاجة في الاستدراك للاقتضاء بل يكفي 
مجرد التوهم كما صرحوا به اه. سم قوله: (وما قبله) أي وأن ما قيل قوله: اتفقا الخ قوله: (من ذكر الاختلاف) أي بين 
المالك والراكب والزارع في الإعارة والغصب قوله: (تخالفها) أي الضمانين وكذا ضمير قوله الآتي : اتحادهما قوله: (وأنه 
الخ) أي ويقتضي أن تخالفهما قوله: (المخالف الخ) نعت لقوله: ما تضمن به الخ قوله: (وما فيها) أي في العارية أي فيما 
تضمن عطف على قوله ما تضمن به الخ قوله: (على المعتمد) واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي أنها تضمن بالقيمة 
مطلقاً متقومة كانت أو مثلية عبارة البجيرمي على شرح المنهج قوله : إذ المعار يضمن بقيمته أي ولو مثلياً على الراجح وكذا 
المستلم يضمن بقيمته وقت تلفه ولو مثلياً على الراجح والحاصل أن المتلفات أقسام ثلائة ما يضمن بالمثل مطلقاً وهو 
القرض أو القيمة مطلقاً وهو ما ذكر أو المثل إن كان مثلياً وأقصى القيم إن كان متقوماً وهو المغصوب والمقبوض بالشراء 
الفاسد شوبري اه. قوله: (والمغصوب الخ) أي المتقوم وهو معطوف على قول المصنف الأصح أن العارية الخ قوله: (أن 
هذا) أي الغاصب قوله: (وقت ضمانها) أي العارية قول المتن (حلف للزيادة) أي يمينا تجمع نفياً وإثباتاً كما سبق قالع ش 
وينبغي أن يحلف للأجرة التي يستحقها في مدة وضع يده عليه اه. ا 
لها أجرة اه. قال البجيرمي قوله: ويحلف للأجرة مطلقاً أي سواء كانت زائدة على القيمة أو لا ويصح تفسيره أيضاً بما إذا 
كانت قيمته وقت التلف هي أقصى القيم أو أقل منه فيكون الإطلاق في مقابل قوله: فإن كان ما يدعيه الخ اه. قوله: (أنه 
يستحقها) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله: وممن تكلم إلى ولأنه وقوله: وسيأتي آخر القراض ما يتعلق بذلك قوله: (نظير ما 
مر) أي في شرح على المذهب قوله: (لو قال) إلى قوله: ومحله في المغني ثم قال ولو قال المالك غصبتني والراكب أجرتني 
صدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاء استحقاق المنفعة فيسترد العين إن كانت باقية ويأخذ القيمة إن تلفت وإذا مضت مدة 
لمثلها أجرة أخذ قدر المسمى بلا يمين لأن الراكب مقر له به ويحلف للزائد عليه ولو ادعى المالك الإجارة وذو اليد الغصب 
فإن لم تتلف العين ولم تمض مدة لها أجرة صدق ذو اليد بيمينه فإن مضت فالمالك مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة 
المثل فإن لم يزد المسمى عليه أخذه بلا يمين وإلا حلف للزائد ولو ادعى المالك الوديعة وذو اليد الغصب فلا معنى للنزاع 
فيما إذا كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة فإن مضت فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها وإن تلفت قبل مضي مدة لها 
أجرة فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين وإلا فالزائد مقر بها ذو اليد لمنكرها وإن مضت مدة 
لها أجرة فالأجرة مقربها ذو اليد لمنكرها. 

خاتمة : لو اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير بيمينه لأن الأصل عدم الرد مع أن المستعير 

قبض العين لمحض حظ نفسه اه . قوله: (ومحله) أي تصديق المالك بيمينه قوله: (وإلا صدق المالك بلا يمين) أي لأنها 
بتقدير كونها وكيب صاوت بالممتماك ا متسر اه. ع ش. 


قوله: (يقتضي مساواة ضمان العارية الخ) لا حاجة في الاستدراك للاقتضاء بل يكفي مجرد التوهم كما صرحوا به قوله. 
(إن كانت متقومة الخ) الذي جزم به في الأنوار واعتمده م ر إنها تضمن بالقيمة مطلقاً قوله: : (في المتن حلف للزيادة) ينبغي 
أن يحلف للأجرة إذا لم تكن زيادة ويستحقها. 


هذا ما مر في الإقرار أن من أقر بألف وفسرها بالوديعة قبل» أي سواء أقال أخذتها منه أم دفعها إلي على المعتمد ولم 
ينظر لدعوى المقر له الغصب, قلت يفرق بأن الألف ثم لم تثبت إلا بإقراره فصدق في صفة ثبوتهاء ويؤيده قولهم من 
كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته وممن تكلم على هذه القاعدة» وأطال التاج السبكي في 
قواعده ولأنه لا أصل هنا يخالف دعواه الوديعة بخلافه فيما نحن فيه فإنه لما علم أن يده على العين اقتضى ذلك 
ضمانه» إذ هو الأصل في الاستيلاء على مال الغير فدعواه الإذن مخالفة لأصل الضمان الناشىء عن الاستيلاء» 
والأصل عدم الإذن فصدق المالك» وبهذا يعلم ضعف قول البغوي لو دفع لغيره ألفا فهلكت فادعى الدافع القراض 
والمدفوع إليه الوديعة صدق المدفوع إليه» وسيأتي آخر القراض ماله تعلق بذلكء» ثم رأيت ما يرد كلام البغوي وهو 
قول الأنوار عن منهاج القضاء لو قال بعد تلفه دفعته قرضاًء وقال الآخر بل وكالة صدق الدافع» اه. 


قوله: (هذا) أي تصديق المالك فيما إذا ادعى الغصب وذو اليد الوديعة قوله: (إلى) أي المقر قوله: (ثم) أي فيما مر 
قوله: (وممن تكلم الخ) خبر مقدم لقوله التاج الخ قوله: (ولأنه الخ) الأولى وبأنه الخ بالباء قوله: (هنا) أي فيما مر فكان 
الأولى هناك بالكاف قوله: (اقتضى الخ) خبران وقوله: ذلك ضمانه فاعله فمفعوله والمشار إليه كون يده على العين قوله: 
(فدعوا الخ) جواب لما قوله: (فأدعى الدافع القرض'الخ) ومثل ما لو ادعى الآخذ الهبة والدافع القرض فيصدق الدافع في 
ذلك ولا فرق في ذلك بين أن يكون للدافع به إلمام لكونه خادمه مثلاً أم لا اه. ع ش قوله: (وقال الآخر بل وكالة الخ) 
وعلى قياسه لو ادعى الدافع أو وارثه البيع والآخذ الوكالة أو القراض أو الشركة أو نحوها مما لا يقتضي الضمان صدق 
الدافع لكن بالنسبة للزوم البدل الشرعي ولو اختلفا في قدر البدل صدق الغارم اهدع ش. 


قوله: (ضعف قول البغوي) وافق م ر على ضعفه واعتمد تصديق الدافع اه. 


فيد 


( محتوى الجزء الخامس من حاشية العلامتين الشيخ عبد الحميد الشروانيٍ والعلامة ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 
بشرح المنهاج للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي رحمهم الله تعالى) 


فصل فى بقية الشروط السبعة 00 1[ 000071 
فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه ا ا ا 1 
فصل في القرض رن اتساج أقهه الالطفات تفز مالتسا نين ادق ملاس سس 0 
كتاب الرهن 54 

فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 00 0 0101010130000 اا 
فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن اح و دنب رط ااه ار د ا و ا ا ا اه 
فصل فى جناية الرهن 1111[ 1[ [1[1[ذ[ [ذ[ [ [ |[ ذا 
قعل كن الاشااف الى الرفق نويها يف ا ااا 000 
ندل :فى تلق الذي بالدرعة 0 1 ااا 0 
١‏ كتاب التفليس 4 

فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما ا ا 1 
فصل في رجوع نحو بائع المفلس اسح 34 امسج صا نوتسا ا مالعا سك واسمف كا ال ا اا 
باب الحجر 000000 0 
فصل فيمن يلى الصبى 110 1 1[ [ 1[ 1[ ااا 
باب الصلح 1 0 من اس وو اللاي مالف اماه اج العام ته اباو و ا ال م اا ا ا ون ا 1 
فصل في التزاحم على الحقوق اوت نوا عا اسك اما ار الا روي مقف فس وقد اطاط اواك بالاو و 
باب الحوالة 111 1 1 00 
باب الضمان اما و الباق ان المع ااا ايو م ل لج لق ولا قط الع اق ا ل اطبا أ خلا ا ف و 7580 
فصل في كفالة البدن اوامتمو و 1ن لو 1 اه وده ام مل ل رمه ا ب ا ام ل ما 
نغ ف عيضن السمانالعتالة او ا ا جر 
ال 00 كتاب الشركة ع 

كتاب الوكالة ا 

فصل في بعض أحكام الوكالة مجك د الف ار عمستو شا العام دوه ال و م ف ا 
فصل في بقية من أحكام الوكالة مح وام او اماق كرد تماقف اقب الاسام ماله اتمط ا ل ل 
فصل فى بيان جواز الوكالة اا اا ااا ااا 100000000 
, كتاب الإقرار ا 

فصل فى الصيغة ا ا ا يو اوجح ا ا 1 
يشترط في المقربيه الخ 011 00 ا 
فصل في بيان أنواع من الإقرار اا[ ا 
فصل فى الإقرار بالنسب 11[ [ذ1[ 1[ 000 
١‏ كتاب العارية 4 


َو 


تراد ا 


لمان الجَليايئن الشيدعيد الْكيّرالنوائي 
دَالشيّخ أجل بن ن قآسِم العبادي المصي مثّباب الدين 
(ت©4952ه) 
محا م 
لام هاب لين امجرين -حسجل لهب م لعافتي لكي 
00 


2 ا يسما 
أ الا 
طيعة-جل ديرة مرقَقَة وّمص حعة 
اعالاد 
مكب اللتحقيق بؤادلحماء ا لنراثا لعن 
وضع باعلىكل صفنحة : ححفة المحتاج تمحاشية 
العلامة الشيانٍ ثُحَاشِيّة ابن قاسم العجادي 


يتشد 


ببحتيرونت_ نثناهكت 


كار أحياء الثواث الغربي الماك 1301لا خلالة 1 


للطباعة والنشر والتوزيع عل عملاواطن2 


كتاب الغصب ن 


ا تا 


كتاب الغصب 


(هو) لغة أخذ الشيء ظلماً وقيل بشرط المجاهرة وشرعاً (الاسئيلاء) ويرجع فيه للعرف كما يتضح بالأمثلة 
الآتية» وليس منه منع المالك من سقي ماشيته؛ أو غرسه حتى تلف. فلا ضمان وإن قصد منعه عنه على المعتمد؛ 
وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعيّن له بإتلاف أمّه بخلافه هنا. وبهذا الفرق يتأيّد ما يأتي 
عن ابن الصلاح وغيره قبيل» والأصح أن السمن ويأتي قبيل قول المتن. فإن أراد قوم سقي أرضهم فيمن عطل شرب 


كتاب الغصب 


قوله: (لغة) إلى قول المتن فلو ركب دابة في النهاية . قوله: (ظلماً) ثم إن كان من حرز مثله خفية سمي سرقة أو مكابرة 
في صعجراء سمي محاربة أو مجاهرة واعتمد الهرب سمي اختلاساً فإن جحد ما ائتمن عليه سمي خيانة برماوي اه. 
بجير مي . قوله: (وقيل الخ) أي زيادة على ما ذكره قول المتن (الاستيلاء) ولو حكما بدليل ما يأتي قريباً وكإقامة من قعد الخ 
قال شيخنا وهذا المعنى الشرعي أعمٌ من كل من اللغويين لأن الاستيلاء أعم من الأخذ لشموله المنافع فهذا على غير الغالب 
من أن المعنى الشرعي أخص من اللغوي اه. بجيرمي . قوله: (فيه) أي الاستيلاء وكذا ضمير منه . قوله: (منع المالك الخ) 
أي أو غيره منعاً خاصاً كمنع المالك وأتباعه مثلاً أما المنع العام كأن منع جميع الناس من سقيه فيضمن بذلك اه ع ش. 
قوله: (من سقي ماشيته الخ) أي كأن حبسه مثلاً فيترتب عليه عدم السقي فلا ينافي قوله بعد وإن قصد منعه عنه اه ع ش . 
قوله: (وفارق هذا) أي تلف ذلك بما ذكر. قوله: (بأنه) أي المتسبب في التلف (ثم) أي في الشاة. قوله: (ما يأتي عن ابن 
الصلاح الخ) وهو ضمان شريك غوّر ماء عين ملك له ولشركائه فيبس ما كان يسقي بها من الشجر ونحوه اه ووجه التأييد 
أن لبن الشاة من حيث نسبته إليها متعيّن لولدها وكذلك العين التي أعدت بخصوصها لسقي زرع فإنها معدة بحسب القصد 
ممن هيأها لذلك الزرع وعليه فيتعين فرض ما ذكره من عدم الضمان هنا في مسألة الزرع فيما إذا لم يكن الماء معدّاً له كماء 
الأمطار والسيول ونحوهما اه ع ش . قوله: (قبيل قول المتن الخ) أي في باب إحياء الموات سيد عمر ورشيدي. قوله: 
(فيمن عطل الخ) أي في شأنه وحقّه . 


كتاب الغصب 
قوله: (وليس منه الخ) اعتمده مم ر. 


5 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أرض الغير ما يؤيد ذلك (على حق الغير)؛ ولو خمراً وكلباً محترمين وسائر الحقوق والاختصاصات كحق متحجر» 
وكإقامة من قعد بسوق أو مسجد لا يزعج منه والجلوس محله؛ وجعله في دقائقه حبة البر غير مال مرادة به غير متمؤّل لما 
قدمه في الإقرار أنها مال وعبر أصله بالمال» لأنه بمعنى المتموّل المترتب عليه الضمان الآتي» وعدل عنه إلى أعم منه كما 
تم تقرر ليكون التعريف جامعاً لأفراد الغصب المحرم الواجب فيه الردء وأما الضمان فيصرح بانتفائه عن غير المال بقوله ولا 
يضمن الخمر فصنيعه أحسن خلافاً لمن انتصر لصنيع أصله . (عدواناً) أي على جهة التعدّي والظلم وخرج به نحو عارية 
ا 0 إلى حجره؛ أو داره ع 
يضمنه ضمان الغصب. لأن الثابت في هذه الصورة حكم الغصب لا حقيقته . قاله الرافعي نظراً إلى أن المتبادر والغالب 
من الغصب ما يقتضي الإثم : وضبارة الروضة بغر حق واستحسندت» لأنها تكشمل هذه الصورة» وتقتضي أن الثايت فيها 
حقيقة الغصب نظراً إلى أن حقيقته صادقة مع انتفاء التعدي» إذ القصد بالحد ضبط سائر صور الغصب التي فيها إثم والتي 
لا إثم فيها. واستحسن الرافعي زيادة قهر التخرّج السرقة وغيره زيادة لا على وجه اختلاس» أو انتهاب ورداً بأن الثلاثة 
خارجة بالاستيلاء لإنبائه عن القهر والغلبة . والتنظير في هذا بادعاء أن السرقة نوع من الغصب أفرد بحكم خاص فيه نظر» 
وصنيعهم بإفرادها بباب مستقل وجعلها من مباحث الجنايات قاض بخلافه وآخذ مال غيره؛ بالحياء له حكم الغاصب . 


قوله: (أو كلباً الخ) خرج به العقور وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر كالفواسق الخمس فلا يد عليها ولا يجب ردّها برماوي 
اه سم على منهج وهو ظاهر اه ع ش . قوله: (وسائر الحقوق الخ) عطف على قوله خمراً الخ فكأنه قال شمل أي الحق 
الخمر والكلب المحترمين وسائر الحقوق الخ . قوله: (وكإقامة من الخ) لعله عطف على قوله كحق متحجر يتوهم أنه قال 
كإبطال حق متحجر عبارة النهاية وشمل الاختصاصات كحق متحجر ومن قعد بنحو مسجد أو شارع الخ وهي ظاهرة . قوله: 
(لا يزعج منه) وصف لسوق أو مسجد أي بأن كان جلوسه بحق اه رشيدي . قوله: (والجلوس محله) أسقطه النهاية وشرح 
المنهج وقال البجيرمي قوله من قعد بمسجد الخ وإن لم يستول على محله شيخنا اه. قوله: (وجعله) أي المصنف وقوله: (حبة 
البر غير مال) مفعولا الجعل وقوله: (مراده الخ) الجملة خبر الجعل . قوله: (وعبر أصله الخ) أي بدل حق الغير . قوله: (غير 
متحزل) تفعح الوار فزن كلام المسيا ريم في أناما كان صفة المال انيم مفتطول ومااكان ضفة انمالك اسم فألمل 
اه ع ش . قوله: (كما تقرر) أي بقوله ولو خمراً الخ. قوله: (عن غير المال) أي غير المتمول كما مرّ آنفاً. قوله: (والظلم) 
عطف تفسير . قوله: (نحو عارية الخ) كمأخوذ بإباحة . قوله: (إلى حجره الخ) أي بخلاف ما طيرته إلى محل قريب منه وليس له 
عليه يد كالمسجد اه ع ش . قوله: (ولا يرد عليه) أي جمع التعريف . قوله: (لأن الثابت الخ) علة لعدم الورود. قوله: (قال 
الرافعي الخ) عبارة شرح المنهج وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب 
يقتضي الإثم مطلقاً وليس مراداً وإن كان غالباً اه وعلى هذه يتم التقريب بخلاف ما في الشرح قال النهاية والمغني نقلاً عن 
الشهاب الرملي والذي يتحصّل من كلام الأصحاب في تعريف الغصب أنه إثماً وضماناً الاستيلاء على مال الغير عدواناً 
وضماناً الاستيلاء على مال الغير بغير حقٌ وإثماً الاستيلاء على حق الغير عدواناً اه. قال الرشيدي زاد الشهاب سم على ما 
ذكر وحقيقته لا ضماناً ولا إثماً بل وجوب رد فقط الاستيلاء بلا تعدّ على محترم غير مال كأخذ سرجين الغير يظئه له اه. 
قوله: (وعبارة الروضة الخ) أي بدل عدواناً. قوله: (بغير حق) خبر وعبارة الخ . قوله: (لأنها تشمل الخ) يمكن حمل العدوان 
على ما يشمل العدوان في الواقع فيشملها أيضاً اه سم عبارة الرشيدي بل قد يدخل الصورة المذكورة بادعاء أنها من غير 
الغالب اه. قوله: (إذ القصد الخ) علة لعلية قوله لأنها تشمل الخ للاستحسان. قوله: (وغيره) أي واستحسن غير الرافعي . 
قوله: (وردا) أي الرافعي وغيره. قوله: (بأن الثلاثة خارجة الخ) يتأمل اه سم . قوله: (لإنبائه عن القهر والغلبة) هل يتحققان في 
أخذ ما ظنه ماله اه سم . قوله: (في هذا) أي في إخراج السرقة ونحوها اه ع ش عبارة الرشيدي أي في الرد المذكور اه. 
قوله: (وآخذ مال) إلى قوله قالا في المغني . قوله: (له حكم الغاصب) أي وإن لم يحصل طلب من الآخذ فالمدار على مجرد العلم 


قوله: (واستحسنت لأنها تشمل هذه الصورة) يمكن حمل العدوان على ما يشمل العدوان في الواقع فيشملها أيضاً. قوله: 
(بأن الثلاثة خارجة بالاستيلاء) يتأمل هذا في الاختلاس . قوله: (لإنبائه عن القهر والغلبة) هل يتحققان في أخذ ما ظنه ماله . 
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وقد قال الغزالى: من طلب من غيره مالاً في الملا فدفعه إليه لباعث الحياء فقط لم يملكه» ولا يحل له التصرّف 
فيه. والأصل في الباب الكتاب والسئّة وإجماع الأمة وهو كبيرة. قالا عن الهروي: إن بلغ نصاباً واعترض بنقل ابن 
عبد السّلام الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة» لكن توقف فيه الأذرعي» ويوافقه إطلاق الماوردي الإجماع 
على أن فعله مع الاستحلال ممن لا يخفى عليه كفر ومع عدمه فسق. وكان هذا التفصيل إنما هو من جهة حكاية 
الإجماع عليه» وإلا فصريح مذهبنا أن استحلال ما تحريمه ضروري كفر وإن لم يفعله وما.لا فلا. وإن فعله فتفطن له 
(فلو ركب دابة) لغيره بغير إذنه وإن كان هو المسير لها بخلاف ما لو وضع عليها متاعاً بغير إذنه بحضوره فسيرها 
المالك فإنه يضمن المتاع ولا يضمن مالكه الدابة» إذ لا استيلاء منه عليها (أو جلس) ل 


بأن صاحب المال دفعه حياء لا مروءة أو رغبة في خير ومنه ما لو جلس عند قوم يأكلون مثلاً وسألوه في أن يأكل معهم وعلم 
أن ذلك لمجرد حيائهم من جلوسه عندهم اه رشيدي . قوله: (في الملا) ليس بقيد وكذا الطلب ليس بقيد كما تقدم آنفاً. قوله: 
(وهو كبيرة) إطلاقه شامل للمال وإن قل وللاختصاصات وما لو أقام إنساناً من نحو مسجد أو سوق فيكون كبيرة وهو ظاهر 
جلي بل هو أولى من غصب نحو حبة البر لأن المنفعة به أكثر والإيذاء الحاصل بذلك أشد اه ع ش عبارة المغني والغصب 
كبيرة وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة اه. قوله: (نصاباً) أي نصاب سرقة وهو ربع دينار. قوله: (ويوافقه) أي ما نقله ابن 
عبد السلام. قوله: (ومع عدمه) أي عدم الاستحلال . قوله: (وكان هذا التفصيل الخ) أي ولعل نسبة هذا التفصيل للماوردي 
الخ وإلآ فصريح المذهب يفيد ذلك ولا حاجة لعزوه للماوردي اه ع ش . قوله: (وإن فعله) أي وعلم حرمته اه ع ش وفيه 
نظر إلا إن أراد بالعلم نحو الظن قول المتن (فلو ركب دابة) ولو نقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها وسيّرها مع 
ذلك فيحتمل أن لا يكون غاصباً لأنه لا يعد مستولياً عليها مع استقلال مالكها بالركوب بدليل أنهما لو تنازعا بها أو أتلفت شيئاً 
حكم بها للراكب واختص به الضمان سم على حج أقول ويصرح بعدم الضمان ما ذكره الشارح م رأي والتحفة في العارية من 
أنه لو سخر رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبها لم يضمنها المسحّر لأنها في يد صاحبها اه ش وأقول وسيصرح به 
الشارح أيضاً قبيل قول المتن ولو دخل داره . قوله: (لغيره) إلى قوله وأفتى القاضي في النهاية إلا قوله أي وإن اعتمد إلى المتن 
وقوله أي جمع إلى المتن قوله: (وإن كان هو) أي مالكها . قوله: (حضووة) انظر متهوفه اه شم . قوله: (فسيرها) أي أو 
ساقها وأشار إليها بحشيش مثلاً في يده فتبعته اه ع ش . قوله: (فإنه يضمن) أي المالك ش اه سم وقال الرشيدي لعل 
صورته أنه وضعه ليقضي حاجة مثلاً ثم يأخذه إذ يبعد أن مالك الدابة لو كان قاصداً نحو دار صاحب المتاع فوضع المتاع على 
الدابة ودلت الحال على إذنه له في إيصاله إلى محله أنه يضمن فليراجع اه أقول ويؤيده قول الشارح الآتي لم تدل قرينة الحال 
الخ . قوله: (مالكه) أي المتاع قول المتن (أو جلس على فراش) لو جلس عليه ثم انتقل عنه ثم جلس آخر عليه فكل منهما 
غاصب ولا يزول الغصب عن الأول بانتقاله عنه لأن الغاصب إنما يبرأ بالرد للمالك أو لمن يقوم مقامه فلو تلف فينبغي أن 
يقال إن تلف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله أيضاً عنه فعلى كل القرار لكن هل للكل أو النصف فيه نظر ويظهر 
الأول سم على حج وقوله لو جلس عليه ؛ ثم انتقل الخ ينبغي أن يأتي مثل ذلك.فيما لو تعاقب اثنان على دابة ثم تلفت وقوله 
تعلى كل القرار لجل العراد يه ان من حرم .متهم لا برح على الأشر أي بجرة ل0 أن الضالك باحك من كل نيما يدل 
المغصوب وقوله ويظهر الأول وقد يقال الأقرب الثاني لدخولهما في ضمان كل منهما وتساويهما في كونها في يد واحد منهما 
اه ع ش وقوله وقد يقال الخ إليه ميل القلب وفي البجيرمي عن البرماوي وانظر لو كان الفراش هل يضمن جميعه أو قدر ما 
استولى عليه ولو تعدد الغاصب على فراش كبير فهل يضمن كل منهم الجميع أو قدر ما عد مستولياً عليه فقط والذي يظهر 
الثاني فيهما اه. قول المتن (أو جلس الخ) خرج بالجلوس ضمه إلى بعضه بغير حمل فليس غصباً اه بجيرمي . 


قوله: (بخلاف ما لو وضع عليها الخ) اعتمده م ر. قوله: (بحضوره) انظر مفهومه. قوله: (فإنه) أي المالك ش. قوله 

في المتن : (أو جلس على فراش) لو جلس عليه ثم انتقل عنه ثم جلس آخر عليه فكل منهما غاصب ولا يزول الغصب عن 
الل بانتقاله عته لآن الغاصب إنما يبر بالرد للمالك أو لمن يقوم مقامه فلو تلف فينبقي أن يقال إن تلف في ند الثاني فقرار 
الضمان عليه أو بعد انتقاله أيضاً عنه فعلى كل القرار لكن هل للكل أو للنصف فيه نظر ويظهر الأوّل ولو نقل الدابة ومالكها 
راكب عليها بأن أخذ برأسها وسيرها مع ذلك فيحتمل أن لا يكون غاصباً لأنه لا يعد مستولياً عليها مع استقلال مالكها 
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أو تحامل برجله كما قاله البغوي» أي وإن اعتمد معها على الرجل الأخرى فيما يظهر (على فراش) لم تدل قريئة الحال 
على إباحة الجلوس عليه مطلقاًء أو لناس مخصوصين كفرش مصاطب البزازين» أي جمع مصطبة بالصاد والسين 
وتفتح الميمء وقد تكسر (فغاصب وإن لم ينقله) لحصول غاية الاستيلاء وهي الانتفاع تعديء ولو لم يقصد الاستيلاء 
كما في الروضة» وإن نظر فيه السبكي وصوّب الزركشي قول الكافي من لم يقصده لا يكون غاصباً ولا ضامناً. وأفهم 
كذلك 0000 


قوله: (أو تحامل برجله) ومنه ما يقع كثيراً من المشي على ما يفرش في صحن الجامع الأزهر من الفراوي والثياب 
ونحوهما وينبغي أن محل الضمان ما لم تعم الفراوي ونحوها المسجد بأن كان صغيراً أو كثرت وإلا فلا ضمان ولا حرمة 
لتعدي الواضع بذلك اه ع ش . قوله: (على الرجل الأخزى) أي الخارجة عن الفراش قول المتن (على فراش) لو جلس مع 
المالك فغاصب للنصف بشرطه كالدار والظاهر أن الفراش مثال وعليه فيؤخذ من ذلك مع ما ذكره عن البغوي أن من تحامل 
برجله على خشبة كان غاصباً لها وقد يفرق سم على حج أي بأن الفراش لما كان معداً للانتفاع بالجلوس عليه كان الجلوس 
ونحوه انتفاعاً من الوجه الذي قصد منه فعد ذلك استيلاء بخلاف الخشبة ونحوها فألحقت بباقي المنقولات ويدل للفرق عموم 
قول الشارح م ر وأفهم كلام المصنف اعتبار النقل اه ع ش . قوله: (كفرش مصاطب البزازين) أي لمن له عندهم حاجة اه 
نهاية . قوله: (أي جمع الخ) الأولى إسقاط أي . قوله: (الحصول غاية الاستيلاء) إلى قوله كما في الروضة في المغني. 

قوله: (ولو لم يقصد الاستيلاء) كذا في شرح المنهج وهو عطف على قول المصنف (وإن لم ينقله). قوله: (كما في 
الروضة) معتمد اه ع ش . قوله: (وصوب الخ) عطف على نظر الخ . قوله: (في منقول الخ) ومحل ا* شتراط نقل المنقول في 
الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما صرح به 
الأصحاب شرح م ر اه سم قالع س قوله م ر أو غيرها أي من سائر الأمانات وقوله فنفس إنكاره غصب ينبغي أن محل 
ذلك ما إذا لم تدل قرينة على أن إنكاره لغرض المالك كأن خاف عليه من ظالم ينتزعه منه اه. قوله: (غير ذينك) أي الدابة 
والفراش أي وغير ما يأتي في شرح وفي الثانية وجه واه اه ع ش . قوله: (وهو كذلك) خلافاً للمغني عبارته وكلام المصنف 
قد يفهم أن غير الدابة والفراش من المنقولات لا بد فيها من النقل وبه صرّح صاحب التعجيز والمعتمد أنه لا فرق بينهما 


بالركوب بدليل أنهما لو تنازعاها أو تلفت حكم بها للراكب واختص به الضمان. قوله: (أو تحامل الخ) اعتمده م ر. قوله ني 
المتن : (على فراش) لو جلس مع المالك فغاصب للنصف بشرطه كالدار والظاهر أن الفراش مثال وعليه فيؤخذ من ذلك مع 
ما ذكره عن البغوي أن من تحامل برجله على خشبة كان غاصباً لها وقد يفرق. قوله: (في المتن فغاصب وإن لم ينقله) قال 
في القوت الثاني أي من التنبيهين المتولي إنما حكى الوجهين فى الجلوس على البساط فيما إذا كان المالك غائباً فإن كان 
حاضراً فأزعجه ضمن إن تركه على البساط فإن كان لا يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد لم يضمن ثم إن كان لما 
استوفاه عوض في العادة ضمن أجرة مثله وإن كان يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد صار ضامناً كذا أطلقه الرافعي 
وقياس ما يأتي في العقار أن لا يكون ضامناً إل نصفه قلت وبه صرح شيخه القاضي ي الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ينزجر 
فيجوز تنزيل كلام المتولي عليه ويجوز أن يقال إذا كان يمنعه من التصرف فيه كما ذكر وهو أقوى من مالكه تقوى كونه 
غاصباً للكل لما يأتي في العقار إذا عرفت هذا فقول المنهاج فغاصب يجب حمله على إرادة إثبات الغصب أعم من الكل أو 
البعض فإن لم يكن المالك معه على البساط فغاصب لكله وإن كان فغاصب لنصفه اه كلام القوت وقوله فأزعجه أي عن 
البساط بأن منعه من الجلوس عليه بدليل مقابلة ذلك بقوله وإن تركه على البساط فقوله ضمن أي الجميع كما هو ظاهر وقوله 
فإن كان لا يمنع المالك إلى لم يضمن محل نظر إن كان جلس مع المالك إل أن يعرض صرف عن قصد الاستيلاء بأن 
جلس لنحو اختبار لينه أو غرض أمر المالك فيظهر عدم الضمان كما لو دخل الدار لنحو التفرج وقوله وقياس ما يأتي في 
العقار الخ أي لأن الفرض مشاركة المالك في الجلوس عليه كما يدل عليه قوله اللآتي فقول المنهاج الخ وقوله فإن لم يكن 
الخ الظاهر أنه تفصيل لقوله أعم الخ وبهذا يظهر كلام الشارح . قوله: (ولو لم يقصد الاستيلاء الخ) اعتمده م ر. قوله: 
(وأفهم المتن أنه لا بد في منقول الخ) ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده 
كوديعة وغيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما صرح به الأصحاب شرح م ر وعبر العباب بقوله ونقل المنقول كالبيع 


كتاب الغصب . 


خلافاً لقول جمع لو رفع منقولاً ككتاب من بين يدي مالكه لينظره ويرده حالاً من غير قصد استيلاء عليه لم يضمنه نعم . 
قد يحمل كلامهم على ما إذا دلت القرينة على رضا مالكه بأخذه للنظر إليه على أن ما يأتي في الدخول للتفرج يؤيدهم. ' 
إلا أن يفرق بأن الأخذ والرفع استيلاء حقيقي. فلم يحتج معه لقصد بخلاف مجرد الدخول. وأفهم اشتراط النقل؛ أنه 
لو أخدذ بيد قن ولم يسيره لم يضمنه قال بعضهم بخلاف بعثه في حاجته كما ذكروه. اه 

وعبارة غير واحد أخذ بيد قن غيره» وخوفه بسبب تهمة ولم ينقله من مكانه إلى آخرء أو نقله لا بقصد الاستيلاء 
عليه؛ أي بناء على خلاف ما مرّ عن الروضة لم يضمنه. وكذا إن انتقل هو من محله باختياره؛ أو ضرب ظالم قن غيره 
فأبق» لأن الضرب ليس باستيلاء نعم إن لم يهتد إلى دار سيده ضمنهء ولو زلق داخل حمّام مثلاً فوقع على متاع لغيره 
فكسره ضمنه» ولا يضمن صاحبه الزالق إلا أن وضعه بالممرء بحيث لا يراه الداخل؛ ووجد له محلاً سوى الممرء 
فيهدر المتاع دون الزالق به ولو دفع عبده إلى غيره ليعلمه حرفة فأمانة. وإن استعمله في مصالح تلك الحرفة» أي 
المتعلقة به بخلاف استعماله في غير ذلك؛» وأقهم المتن أيضاً ..........02.0.2.0...بب..ب ...ىن 00 


وبين غيرهما واستخدام العبد كركوب الدابة كما ذكره ابن كج اه. قوله: (خلافاً لقول جمع) إلى قوله (لم يضمنه) في هذه 
المقابلة نظر لأن عدم الضمان لا يقابل أنه لا بد من النقل ابن قاسم أقول وهو كذلك وإنما يحسن مقابلة قول هؤلاء بأن النقل 
كاف وإن عري عن القصد اه سيد عمر. قوله: (على أن ما يأتي الخ) عبارة النهاية ولا دليل لهم فيما يأتي في الدخول للتفرج 
لأن الأخذ والرفع استيلاء الخ اه. قوله: (إلا أن يفرّق بأن الخ) فرقوا بهذا وسيذكره اه سم . قوله: (لو أخذ بيد قنّ الخ) قياسه 
أنه لو أخذ بزمام دابة أو برأسها ولم يسيّرها لم يكن غاصباً اه ع ش . قوله: (لم يضمنه) وجهه ظاهز إذ لا استيلاء اه سم . 
قوله: (قال بعضهم الخ) اعتمده المغني كما مرّ وكذا النهاية عبارتها وقول البغوي أنه لو بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن 
سيده لم يضمنه ما لم يكن أعجمياً أو غير مميز ضعيف فقد رجح خلافه في الأنوار ونقل عن تعليق البغوي آخر العارية 
ضمانه اه. قوله: (وعبارة غير واحد الخ) عبارة النهاية وصرح كثير بأنه لو أَخْلْ بيد قن الخ اه. قوله: (أو ضرب ظالم الخ) 
قد يقال هذا الضرب لا ينقص عن البعث في الحاجة ويجاب بأنه استعمال اه سم . قوله: (ضمنه) ويوجه بأنه لما ترتب عدم 
رجوعه على فعله كان ضامناً كما لو فتح قفصاً عن طائر اه ع ش قوله: (مثلا) أي أو ذ فى السوق ونحوه. قوله: (ضمنه) أي 
الزالق المتاع . قوله: (إلا إن وضعه) أي صاحب المتاع وكذا الضمير في قوله ووجد . قوله: (له) أي المتاع ش اه سم . قوله: 
(ووجد الخ) صوابه وإن وجد له وقوله: ( فيهدر المتاع الخ) أي لعذر الزالق بكون المتاع بمحل لم يره الداخل اه ع ش 
وقوله صوابه وإن وجد له الخ قد يقال هذه الغاية مخالفة لقاعدتها من كون المقدر أولى بالحكم وإنما الموافق لها وإن لم 
يجد له الخ . قوله: (وأفهم المتن) إلى قوله وأفتى القاضي في النهاية إلا قوله عن الأذرعي . قوله: (وأفهم المتن أيضاً الخ) في 
القوت إنما حكى المتولي الوجهين في الجلوس على البساط فيما إذا كان المالك غائباً فإن كان حاضراً فأزعجه ضمن وإن 
تركه على البساط فإن كان لا يمنع المالك من التصرّف فيه لو أراد لم يضمن ثم إن كان لما استوفاه عوض في العادة ضمن 
أجرة مثله وإن كان يمنع المالك من التصرف فيه صار ضامناً كذا أطلق الرافعي وقياس ما يأتي في العقار أن لا يكون ضامناً 


اه وقضيته أن مجرد رفع المنقول الثقيل وإن وضعه مكانه لا يكون غصباً بخلاف الخفيف الذي يتناول باليد. قوله: (خلافاً 
لقول جمع الخ) في هذه المققالة نظر لأن عدم الضمان لا يقابل أنه لا بد من النقل. قوله: (إلأ أن يفرق بأن الخ) فرقوا بهذا 
وسيذكرم. 

قوله: (وأفهم اشتراط النقل الخ) ثم حكاية ما يأتي عن غير واحد وما يتعلق به كذا شرح م ر. قوله: (لم يضمنه) وجهه 
ظاهر إذ لا استيلاء. قوله: (قال بعضهم بخلاف بعله في حاجته الخ) وقول البغوي إنه لو بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن 
سيده لم يضمنه ما لم يكن أعجمياً أو غير مميز ضعيف فقد رجح خلافه في الأنوار ونقل عن تعليق البغوي آخر العارية 
ضمانه شرح م ر. قوله: (أو ضرب ظالم الخ) قد يقال هذا الضرب لا ينقص عن البعث في الحاجة ويجاب بأن البعث 
استعمال . قوله: (ولو زلق داخل حمام الخ) كذا شرح م ر. قوله: (إلا أن وضعه) أي صاحبه وكذا الضمير في قوله ووجد 
وقوله له أي المتاع شرح م ر. 


٠6‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أنه لا فرق فيهما بين حضور المالك وغيبته» لكن نقلاً عن المتولي أن هذا إن غاب أي» وجينئذ يضمن الكل وإلا 
اشترط أن يزعجه أو يمنعه التصرف فيه» وحيئئذ إذا جلس أو ركب معه لا يضمن إلا النصف. وإن ضعف المالك بناء 
على ما يأتي عن الأذرعي قال المتولي: ولو رفع برجله شيئاً بالأرض لينظر جنسهء ثم تركه فضاع لم يضمنه قال شارح 
ونظيره : رفع سجادة برجله ليصلي مكانها اه. 

بالرجل كهو باليد في حصول الاستيلاء» وأفتى القاضي بأن من ظفر بآبق لصديقه أي أو خلصه من نحو غاصب فأخذه 


إلا نصفه قلت وبه صرّح شيخه القاضي الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ينزجر فيجوز تنزيل كلام المتولي عليه ويجوز أن 
يقال إذا كان يمنعه من التصرّف فيه كما ذكر وهو أقوى من مالكه يقوي كونه غاصباً للكل لما يأتي في العقار إذا عرفت هذا 
فقول المنهاج فغاصب يجب حمله على إرادة إثبات الغصب أعم من الكل أو البعض فإن لم يكن المالك معه على البساط 
فغاصب لكله وإن كان فغاصب لنصفه اه كلام القوت وقوله فأزعجه أي عن البساط بأن منعه من الجلوس عليه فقوله ضمن 
أي الجميع كما هو ظاهر وقوله فإن لم يكن الخ الظاهر أنه تفصيل لقوله أعم الخ وبهذا يظهر كلام الشارح اه سم بحذف. 
قوله: (لا فرق فيهما) أي في الدابة والفراش أي غصبهما وضمانهما. قوله: (إن هذا) أي غصبهما. قوله: (وإلا) أي وإن كان 
حاضراً. قوله: (أن يزعجه) أي الراكب أو الجالس المالك عن الدابة أو الفراش بأن منعه من الركوب أو الجلوس . قوله: (أو 
يمنعه) أي الراكب أو الجالس المالك . قوله: (فيه) أي في الدابة أو الفراش . قوله: (وحيئئذ إذا الخ) مفهومه أنه إذا لم يزعجه 
ولم يمنعه التصرّف لم يضمن بجلوسه معه شيئاً أي إلا الأجرة وهذا المفهوم يدل عليه ما مرّ عن القوت لكن نازع فيه 
م ر.اه سم. قوله: (إلا النصف الخ) أي وإن استولى بجلوسه على أكثر من نصف البساط خلافاً للأذرعي م راه سم أي 
في النهاية. قوله: (وإن ضعف المالك الخ) غاية وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في غير المالك بين أن يكون قوياً أو ضعيفاً جداً 
وقياس ما يأتي فيهما إذا كان المالك في الدار وكان الداخل فيها ضعيفاً الخ من أنه لا يكون غاصباً الشيء منها أنه هنا كذلك 
إلا أن يفرّق بأن اليد عن المنقول حسية وعلى الدار حكمية اه ع ش والأقرب عدم الفرق. قوله: (على ما يأتي الخ) أي في 
شرح إلا أن يكون ضعيفاً الخ. قوله: (انفصال المرفوع) أي بجميع أجزائه فقوله وإلا أي بأن انفصل كله عن الأرض . قوله: 
(من نحو غاصب الخ) عبارة شرح م ر ولو أخذ شيئاأ لغيره من غاصب أو سبع حسبة ليرده على مالكه فتلف في يده قبل 
إمكان رده لم يضمن إن كان المأخوذ منه غير أهل للضمان كحربي وقن المالك وإلا ضمن وإن كان معرضاً للتلف خلافاً 
للسبكي وإطلاق الماوردي وابن كج لضمان محمول على هذا التفصيل انتهت اه سم قالع ش قوله م ر وإن كان معرضاً 
الخ قضيته أنه لو وجد متاعاً مثلاً مع سارق أو منتهب. وعلم أنه إذا لم يأخذه منه ضاع على صاحبه لعدم معرفته الآخذ 
فأخذه منه ليردّه على صاحبه ولو بصورة شراء فإنه يضمنه حتى لو تلف في يده بلا تقصير غرم بدله لصاحبه ولا رجوع له بما 
صرفه على مالكه لعدم إذنه له في ذلك وقد يتوقف فيه حيث غلب على الظن عدم معرفة مالكه لو بقي بيد السارق فإن ما 
ذكر طريق لحفظ مال المالك وهو لا يرضى بضياعه بقي ما يقع كثيراً أن بعض الدواب يفر من صاحبه ثم إن شخصاً يحوزه 
على نية عوده لمالكه فيتلف حينئذ هل يضمنه أو لا فيه نظر والأقرب الثاني للعلم برضا صاحبه إذ المالك لا يرضى بضياع 
ماله ويصدق في أنه نوى ردّه إلى مالكه لأن النية لا تعرف إلا منه والأصل عدم الضمان وفي العباب فرع لو دخل على حداد 
يطرق الحديد فطارت شرارة أحرقت ثوبه لم يضمنه الحداد وإن دخل بإذنه اه أقول وكذا لا ضمان عليه لو طارت شرارة من 
الدكان وأحرقت شيئاً حيث أوقد الكور على العادة وهذا بخلاف ما لو جلس بالشارع نفسه أو أوقد لا على العادة وتولد منه 
ذلك فإنه يضمنه لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة وفي العباب فرع من ضل نعله في مسجد ووجد غيرها لم يجز 
له لبسها وإن كانت لمن أخذ نعله انتهى وله في هذه الحالة بيعها وأخذ قدر قيمة نعله من ثمنها إن علم أنها لمن أخذ نعله 
وإلآ فهي لقطة وفي العباب فرع من أخذ إنساناً ظنه عبداً حسبة فقال أنا حر وهو عبد فتركه فأبق ضمن انتهى اه كلام ع ش 


قوله: (وحينئذ) مفهومه أنه إذا لم يزعجه ولم يمنعه التصرف لم يضمن بجلوسه معه شيئاً أي إل الأجرة بشرطه وهذا 


المفهوم يدل عليه ما مر عن القوت لكن نازع فيه م ر. قوله: (إلأ النصف) أي وإن استولى بجلوسه على أكثر من نصف 
البساط خلافاً للأذرعي م ر. قوله: (ويتعين حملهما الخ) كذا شرح م ر. 


كتاب الغصب ١١‏ 


ليرده فهرب قبل تمكنه من ردّه ورفعه لحاكم لم يضمنه؛ وأطلق الماوردي وابن كنج أنه يضمنه بوضع يده عليه» وتأييد 
الزركشي للأوّل بأخذ المحرم صيداً ليداويه مردود بأن هذا حق الله فيسامح فيه» وسيأتي عن الشيخين في شرح 
والأيدي المترتبة ما يصرح بالثاني وألحق الغزي بالصديق غيره إذا عرف مالكه بخلاف من لم يعرفه» أو لم يرد رده أو 
قصر فيه فإنه يضمنه مطلقاً لتقصيره ولو سخر ظالم قهراً مالك دابة بيده على عمل فتلفت في يد مالكها لم يضمنها 
المسخر وعليه أجرة مثل ذلك العمل» ولو سيقت أو انساقت بقرة إلى راع لم تدخل في ضمانه إلا إن ساقها مع البقر 
(ولو دخل داره وأزعجه عنها) أي أخرجه منها فغاصب وإن لم يقصد الاستيلاء» لأن وجوده يغني عن قصده وقيداه بأن 
يدخل بأهله على هيئة من يقصد السكنى وبه يخرج دخولها هجما لإخراجه. وقد قطع الإمام بعدم ضمانه» لكن رجح 
ابن الرفعة أنه غصب كما اقتضاه المتن كأصله» قيل وتصريح الروضة وأصلها بحصوله المفهوم منه حصوله هنا بالأولى 
في قولهما (أو أزعجه) أي أخرجه عنها (وقهره على الدار) أي منعه التصرف فيها. وهذا لازم للإزعاج فالتصريح به 
تصريح باللازم» ومن ثم حذفه غيره. (ولم يدخل فغاصب) وإن لم يقصد الاستيلاء عليها خلافا لجمع (وفي الثانية 
وجه واو) أنه لا يكون غاصباً عملا بالعرف ولو منعه من نقل الأمتعة فغاصب لها أيضاًء وإن لم يقصد الاستيلاء عليها 
بخصوصهاء وما أفهمه كلام جمع أنه لا بد أن يقصد الاستيلاء عليها بخصوصهاء ولا يكفي قصد الاستيلاء على الدار 
رده الأذرعى فقال الأقرب وفاقاً لصاحب الكافىء أن الاستيلاء على الظرف استيلاء على المظروف (ولو سكن بيتاً) أو 
لم يسكنه (ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط) لأنه الذي استولى عليه (ولو دخل بقصد الاستيلاء 


وقوله من أخذ إنساناً ظنه الخ يأتي في الشرح مثله. قوله: (لم يضمنه) مر آنفاً عن ع ش استقرابه وإليه ميل القلب . قوله: 
«للأول) أي عدم الضمان وقوله: (بالثاني) أي الضمان. قوله: (وألحق الغزي) إلى قوله ولو سخر إلخ كان الأولى ذكره قبيل 
قوله وأطلق الماوردي. قوله: (من لم يعرفه) هلا قام الحاكم مقام المالك في هذه الحالة اه سم. قوله: (مطلقاً) أي صديقاً 
كان الآخذ أو لا. قوله: (بيده) صفة دابة أي كائنة في يده اه سم . قوله: (إلا إن ساقها إلخ) ظاهره وإن جهلها اه سم قول 
المتن (داره) أي دار غيره نهاية ومعنى . قوله: (أي أخرجه) إلى قوله وقيداه في النهاية والمغني . قوله: (لم يقصد استيلاء) أي 
بأن أطلق أو قصد أخذ الرجل ومنعه من العود لها والتصرّف فيها حتى يكون مستولياً عليها أما لو قصد أخذ الرجل ليسخره 
في عمل من غير قصد منع له عنها لا يكون غاصباً لها لعدم استيلائه عليها اه ع ش وسيأتي عن سم ما يوافقه. قوله: (وقيدا 
بأن يدخل بأهله إلخ) التقييد المذكور مجرد تصوير لا شرط م ر اه سم عبارة النهاية وسواء في ذلك أكان بأهله على هيئة 
من يقصد السكنى أم لا فما في الروضة تصوير لا قيد اه وجعل المغني دخوله على هيئة من يقصد السكنى قيداً دون دخوله 
بأهله . قوله: (وبه يخرج دخولها هجماأ لإخراجه) يتجه فيما هجم لإخراجه من غير قصد استيلاء عليها ولا منعه منها أن لا 
يكون غاصباً لأن هذا لا يزيد على دخولها في غيبته بغير قصد استيلاء كما سيأتي اه سم . قوله: (هجماً لإخراجه) أي لا 
ليقيم اه مغني . قوله: (وتصريح الروضة إلخ) عطف على المتن هنا أي واقتضاه تصريح الروضة إلخ. وقوله: (بحصوله) أي 
الغصب وقوله: (المفهوم منه) أي من الحصول وقوله: (أي في الدخول هجماً) وقوله: (في قولهما) متعلق بقوله بحصوله. قوله: 
(أي أخرجه) إلى قوله وما أفهمه في النهاية . قوله: (وهذا لازم للإزعاج إلخ) فيه نظر مع تفسير الإزعاج بمجرد الإخراج عنها 
اه سم. قوله: (وإن لم يقصد الاستيلاء إلخ) خلافاً للمغني . قوله: (ولو منعه إلخ) اعتمده المغني أيضاً. قوله: (فقال الأقرب إلخ) 


قوله: (ما يصرح بالثاني) لعل الثاني هو الوجه في الثانية لأنه فيها في يد ضامنة دون الأولى لأنه ليس مضموناً على أحد 
ولعل ما يأتي عن الشيخين لا ينافي ذلك والحاصل أن الوجه أنه إذا كان المأخوذ منه غير أهل للضمان كحربي وقن المالك 
فلا ضمان وإلأ ضمنه وإطلاق الماوردي وابن كج الضمان محمول على هذا التفصيل . قوله: (من لم يعرفه) هلا قام الحاكم 
مقام مالكه في هذه الحالة. قوله: (بيده) صفة دابة أي كائنة في يده. قوله: (إلأ إن ساقها الخ) ظاهره وإن جهلها. قوله: 
(وقيداه بأن يدخل بأهله الخ) التقيبد المذكور مجرد تصوير لا شرط م ر. قوله: (وبه يخرج دخولها هجما) يتجه فيما هجم 
لإخراجه وخرج به من غير قصد استيلاء عليها ولا منعه عنها أن لا يكون غاصباً لأن هذا لا يزيد على دخولها في غيبته بغير 
قصد استيلاء كما سيأتي . قوله: (وهذا لازم للإزعاج) فيه نظر مع تفسير الإزعاج بمجرد الإخراج عنها . 
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وليس المالك فيها) ولا من يخلفه من أهل ومستأجر ومستعير (فغاصب) وإن ضعف الداخل وقوي المالك حتى لو 
انهدمت حينئذ ضمنها لأن قوته إنما تسهل النزع منه حالاً» ولا تمنع استيلاءه فعلم خطأ من أفتى فيمن ادعى عليه 
غصب عقار فأقام بينة بضعفه بأنها تسمع ويبطل عنه حكم الغصب وإن ثبت بالبينة» أما إذا لم يقصد الاستيلاء كأن دخل 
لتفرج لم يكن غاصباً» وإنما ضمن منقولاً رفعه لذلك» لأن يده عليه حقيقية واليد على العقار حكمية فتوقفت على 
قصد الاستيلاء كما مر (وإن كان) المالك أو نحوه فيهاء وقد دخل بقصد الاستيلاء بخلاف نحو التفرج (ولم يزعجه 
عنها نغاصب لنصف الدار) لاجتماع يدهما فيكون الاستيلاء لهما معاًء وبه يعلم أن مالك الدار لو تعدد كان غاصباً 
لحصته بعدد الرؤوس وعكسه (إلا أن يكون ضعيفاً لا يعد مستولياً على صاحب الدار) فلا يكون غاصباً لشىء منهاء 
لتعذر قصد ما لا يمكن تحققه وأخذ منه السبكي وتبعه الأسنوي أنه لو ضعف المالك بحيث لا يعدله مع قوة الداخل 
استيلاء يكون غاصباً لجميعهاء إذا قصد الاستيلاء عليها واعترضه الأذرعي بأن يد المالك باقية لم تزل فهي قوية 
لاستنادها للملك» ورد بأنه قد يعارض بمثله في الداخل الضعيف بقصد الاستيلاء» ويرد بوضوح الفرق بأن يد المالك 
الحسية منتفية» ثم فأثر قصد الاستيلاء ووجوده هنا فلم يؤثر قصده معها في دفعها لمن أصلها. 


وفاقاً للنهاية . قوله: (ولا من يخلفه) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني إلا قوله فعلم إلى أما إذا. قوله: (من أهل ومستأجر 
ومستعير) ينبغي وغيرهم كحارس لها سم ورشيدي . قوله: (لأن قوته إلخ) تعليل للغاية . قوله: (ادعي) ببناء المفعول. قوله: 
(بأنها إلخ) متعلق بقوله أفتى إلخ . قوله: (أما إذا لم يقصد الاستيلاء إلخ) شمل ما إذا لم يقصد شيئاً سم وسيد عمر وحلبي 
وزيادي . قوله: (كأن دخل لتفرج) عبارة المغني بل ينظر هل تصلح له أو ليأخذ مثلها أو ليبني مثلها أو نحو ذلك اه. قوله: 
«لتفرج) أي أو لسرقة شيء من أجزاء الدار وقوله: (لم يكن غاصباً) أي وإن منع وأمر بالخروج اه ع ش . قوله: (لذلك) أي 
للتفرج . قوله: (فتوقفت) أي اليد على العقار أي تأثيرها. قوله: (كما مر) أي في شرح فغاصب وإن لم ينقل بقوله إلا أن يفرق 
إلخ . قوله: (وقد دخل بقصد الاستيلاء) أي على جميع الدار كما هو واضح أما لو قصد الاستيلاء على البعض فقط فظاهر أنه 
يكون شريكاً في النصف ما لم يمنع المالك منها وإلآ فيكون غاصباً لجميعها اه سيد عمر. قوله: (وبه يعلم إلخ) اعتمده م ر 
وقال في شرحه وأما عيال المالك فلا يدخلون في التقسيط فقد قال الكوّهكيلوني في شرح الحاوي إذا ساكن الداخل الساكن 
بالحق لا فرق بين أن يكون مع الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أم لا حتى لو دخل غاصب ومع الساكن من أهله عشرة 
لزمه النصف ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامناً للثلث وإن كان معه عشرة من أهله انتهى اه سم . قوله: (كان غاصباً) 
أي الداخل المذكور اه ع ش . قوله: (وعكسه) أي بأن تعدد الداخل . قوله: (فلا يكون) إلى قوله لكن بحث في النهاية إلا 
قوله إلا أن يكون إلى ولو استولى وكذا في المغني إلا قوله ورد إلى وحيث . قوله: (لتعذر إلخ) عبارة النهاية والمغني إذ لا 
عبرة بقصد ما إلخ اه. قوله: (وأخذ منه إلخ) عبارة النهاية وأخذ السبكي منه إلخ غير صحيح كما رده الأذرعي وتبعه الوالد 
بأن يد المالك إلخ والمعارضة بمثله إلخ مردودة بوضوح الفرق إلخ اه . قوله: (واعترضه الأذرعي إلخ) عبارة المغني قال 
الأذرعي وفيه نظر لأن يد المالك الضعيف موجودة فلا معنى لإلغائها بمجرد قوة الداخل انتهى وهذا كما قال شيخي أوجه 
اه. قوله: (قد يعارض بمثله في الداخل الضعيف إلخ) أي وليس المالك فيها أي يلزم أن يكون المغصوب فيه النصف فقط 
لبقاء يد المالك أيضاً سم وكردي . قوله: (ثم) أي في الداخل الضعيف . وقوله: (هنا) أي فيما لو ضعف المالك ش أه سم . 


قوله: (وإن لم يقصد الاستيلاء الخ) اعتمده م ر هنا وفي مسألة نقل الأمتعة المذكورة عقب هذه. قوله: (من أهل 
ومستأجر ومستعير) ينبغي وغيرهم كحارس لها. قوله: (أما إذا لم يقصد الاستيلاء الخ) شمل ما إذا لم يقصد شيئاً. قوله: (وبه 
يعلم أن مالك الدار الخ) اعتمده م ر قال في شرحه وأما عيال المالك فلا يدخلون في التقسيط فقد يقال الكيكيلوني في شرح 
الحاوي إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين أن يكون مع الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أو لا حتى لو دخل 
غاصب ومع الساكن من أهله عشرة لزمه النصف ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامناً للثلث وإن كان معه عشرة من أهله 
اه . قوله: (قد يعارض بمثله في الداخل الخ) أي وليس المالك فيها أي يلزم أن المغصوب هنا النصف فقط البقاء يد المالك 
أيضا . 


وإن ضعفت وحيث لم يجعل غاصباً لم تلزمه أجرة على ما أفتى به القاضي في سارق تعذر خروجه فتخبأ في 
الدار ليلة . لكن قال الأذرعي: إنه مشكل لا يوافق عليه وهو ظاهر إلا أن يكون القاضي نظر إلى أن الليلة لا أجرة لها 
غالباً» فيصح كلامه حينئذ ولو استولى على أم أو هادي الغنم فتبعه الولد أو الغنم» لم يضمن غير ما استولى عليه» لكن 
بحث ابن الرفعة أنه لو غصب أم النحل» فتبعها النحل ضمن قطعا لاطراد العادة بتبعيته لها قيل وكذا الرمكة لذلك اه. 
وقضيته أنه لو غصب الولد فتبعته أمه ضمنها لاطراد العادة بذلك فيهاء وفي جميع ذلك نظر ومخالفة لإطلاقهم أنه لا 
يضمن إلا ما استولى عليه واستشهاد ابن الرفعة لضمان الولد والقطيع الذي اختاره بقولهم لو كان بيده دابة خلفها ولدها 
ضمن إتلافه كأمه مردود بجواز حمله على ما إذا وضع يده عليه (وعلى الغاصب) الخروج من المغصوب العقار بنية 
عدم العود إليه؛ وتمكين المالك منه و (الردّ) فوراً عند التمكن للمنقول الذي ببلد الغصب والمنتقل عنه ولو بنفسه» أو 
فعل أجنبي وإن عظمت المؤنة ولو نحو حبة وكلب محترم وإن لم يطلبه المالك للخبر الصحيح على اليد ما أخذت 
حتى تؤديه؛ كذا استدلوا به وهو إنما يدل على وجوب الضمان» ولعلهم وكلوا ذلك إلى ما هو معلوم مجمع عليه أن 
الخروج عن المعصية واجب فوري. 


قوله: : (فتخبأ) أي : تستر اه كردي . قوله: وهو ظاهر) أي قول الأذرعي اه سم لأنه صدق عليه أنه استمر في دار غيره 
بغير إذنه اه مغني . قوله: (ولو استولى إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو غصب حيواناً فتبعه ولده الذي من شأنه أن يتبعه أو 
هادي الغنم فتبعه الغنم لم يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه وكذا لو غصب أم النحل فتبعها النحل لا يضمنه إلا 
إن استولى عليه خلافاً لابن الزفعة اه وفي سم بعد ذكر مثل ذلك بزيادة عن الروض وشرحه ما نصه وقضيته أن الغاصب 
يضمن نحو ولد المغصوبة الحادث عنده وإن لم يضع يده عليه حقيقة اه. قوله: (على أم) بلا تنوين على نية الإضافة إلى 
الغنم . قوله: (أو هادي الغنم) وهو الذي يمشي أمام القطيع اه كردي . قوله: (الرمكة) وفي القاموس الرمكة محركة الفرس أو 
البرذونة تتخذ للنسل اه. قوله: (لذلك) أي للاطراد. قوله: (ضمن إتلافه إلخ) أي ما أتلفه الولد اه كردي . قوله: (يده عليه) 
أي على الولد . قوله: (بنية إلخ) الباء بمعنى مع . قوله: (وتمكين المالك) عطف على الخروج . قوله: (فوراً) إلى قوله وفي 
مستعير في النهاية إلا قوله وإن لم يطلبه المالك وقوله كذا إلى ويكفي وقوله وكذا إلى وفي داره وكذا في المغني إلا قوله 
الذي إلى وإن عظمت . قوله: (فوراً إلخ) راجع للخروج وما عطف عليه وإن كان صنيع الشارح مقتضياً للرجوع للرد فقط. 
قوله: (الذي ببلد الغصب إلخ) أي سواء كان المنقول ببلد الغصب أم منتقلاً عنه قال النهاية وسواء كان مثلياً أم متقوماً اه. 
قوله: (ولو بنفسه إلخ) أي ولو كان الانتقال بنفس المنقول أو فعل أجنبي وقوله: (وإن عظمت المؤنة) أي في رده. وقوله: (ولو 
نحو حبة إلخ) أي ولو كان المنقول نحو حبة إلخ وكل منها راجع إلى وجوب رد المنقول فوراً عند التمكن وقوله: (وإن لم 
يطلبه) الأفيد رجوعه لمطلق المغصوب الشامل للعقار والمنقول فمرجع الضمير ما ذكر من الخروج والتمكين والرد. قوله: 
(إنما يدل على وجوب الضمان) أي لا على وجوب الردّ فوراً وقد يمنع هذا الحصر بل قوله حتى تؤديه أي نفس ما أخذته 
كما هو ظاهر اللفظ قد يدل على وجوب الرد سم على حج اه ع ش . قوله: (وكلوا ذلك) أي وجوب الرد ودليله . 


قوله: (ويرد الخ) اعتمده م ر. قوله: (ثم) أي في الداخل الضعيف وقوله هنا أي فيما لو ضعف المالك ش قوله: 
(وهو ظاهر) وافق عليه م ر والضمير يرجع لقول الأذرعي . قوله: (ولو استولى على أم أو هادي الغنم الخ) عبارة شرح م ر 
د اي الح ا را ا و ا الاح اريسي 
وكذا لو غعصب أم النحل فتبعها النحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه خلافاً لابن الرفعة اه وفي الروض فصل يضمن أي ذو 
اليد العادية لاسر وروائكه المسلة أي كالولد والثمرة والمتصلة كالسمن وتعلم الصنعة بإثبات اليد عدواناً على الأصل قال 
في شرحه مباشرة وعلى الزيادة تسبباً إذ إثباتها على الأصل سبب لإثباتها على زوائده اه وقضيته أن الغاصب يضمن نحو 
ولد المغصوبة الحادث عنده وإن لم يضع يده عليه حقيقة ويفرق بينه وبين مسألة أم الغنم التي ذكرها الشارح بأن الولد فيها 
وجد وانفصل قبل وضع اليد على الأم فلا يكون وضع اليد عليها وضعاً لها عليه بخلاف الولد في مسألة الروض فإنه إنما 
وجد بعد التعدي على الأم بوضع اليد عليها فيشمله التعدي تبعاً. قوله: (ولو بنفسه الخ) اعتمده م ر. قوله: (وهو إنما يدل 
على وجوب الضمان) قد يمنع هذا الحصر بل قوله حتى تؤدّيه أي نفس ما أخذت كما هو ظاهر اللفظ قد يدل على وجوب 
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ويكفي وضع العين بين يدي المالك بحيث يعلم ويتمكن من أخذهاء وكذا بدلها كما علم مما مر أول المبيع قبل 
قبضه أنه يكفي ذلك في الديون كالأعيان وقضية كلامهما في موضع اختصاصه بالعين» وجزم به في الأنوار وفي داره إن 
علم ولو بإخبار ثقة ولو غصب من غير المالك برىء بالرد لمن غصب منه إن كان نحو وديع ومستأجر ومرتهن لا 
ملتقطء وفي مستعير ومستام وجهان: أوجههما كما اقتضاه كلامهما أنهما كالأول بجامع الضمان وقد يجب مع الرد 
القيمة للحيلولة» كما لو غصب أمة فحملت بحر لتعذر بيعها وقد لا يجب الرد لكونه ملكه بالغصب كأن غصب حربى 
مال حربي» أو لخوف ضرر كأن غصب خيطاً وخاط به جرح محترم فلا ينزع منه ما دام حياً إلا إذا لم يخف من نزعه 
مبيح تيمم» أو لملك الغاصب لها بفعله كما يأتي. وقد لا يجب فوراًء كأن غصب لوحا وأدخله في سفينة وكانت في 
الماء وخيف من نزعه هلاك محترم» وكان أخره للإشهاد كما مرّ آخر الوكالة» (فإن تلف عنده) المغصوب أو بعضهء 
وهو مال متموّل بإتلاف أو تلف (ضمنه) إجماعاً نعم لو غصب حربي مال محترم؛ ثم عصم فإن كان باقياً رده» أو تالفاً 


قوله: (بحيث يغلم) أي أنها المغصوب منه. قوله: (وكذا بدلها) خلافاً للنهاية . قوله: (وجزم به في الأنوار) وكذا جزم 
به النهاية ووجهه محشيه ع ش بأن بدلها عوض عنها والعوض لا يملك إلا بالرضا ومجرد علمه به ليس رضاً اه ويأتي في 
شرح وعلى هذا لو قدمه لمالكه إلخ ما يؤيده. قوله: (وفي داره) عطف على قوله بين يدي المالك ع ش اه سم. قوله: (إن 
علم إلخ) ظاهره براءة الغاصب بمجرد علم المالك بكونها في داره وإن لم تدخل في يده ولا تمكن من الوصول إليها ولو 
قيل بخلافه لم يكن بعيدا فيقيد قوله م ر إن علم بما لو مضت مدة يمكنه الوصول إليها والاستيلاء عليها اه ع .ش أقول 
تقدم في رد العارية ما يؤيّد إطلاق الشارح . قوله: (نحو وديع إلخ) من نحو الوديع القصار والصباغ ونحوهما من الأمناء 
اه ع ش . قوله: (لا ملتقط) لأنه غير مأذون له من جهة المالك اه مغني . 

قوله: (أوجههما أنهما كالملتقط) بل أوجههما أنهما كالأول فيبرآن لأنهما مأذون لهما من جهة المالك ولو أخذ من 
رقيق شيئاً ثم ردّه إليه فإن كان سيده دفعه إليه كملبوس الرقيق وآلات يعمل بها برىء وكذا لو أخذ الآلة من الأجير وردّهدإليه _ 
لأن المالك رضي به قاله البغوي في فتاويه نهاية ومغني قالع ش قوله م ر كملبوس أي وإن كان غير لائق به اه. قوله: 
(وقد تجب مع الرد القيمة للحيلولة) قضية ذلك أن مالك الأمة إذا أخذ القيمة ملكها ملك قرض فيتصرّف فيها مع كون الأمة 
في يده لأن تعذّر بيعها عليه نزلها منزلة الخارجة عن ملكه اه ع ش . قوله: (كما لو غصب أمة إلخ) انظر ما لو ماتت بعد 
الرد ما الحكم ويظهر أنها إن ماتت بسبب الحمل كانت مضمونة وسيأتي ما يصرح به وإن ماتت بغيره استرد القيمة فليراجع 
اه رشيدي أي فإن قضية التعليل بتعذر البيع الضمان كالأولى (فحملت بحر) أي بشبهة منه أو من غيره اه ع ش . قوله: 
(وقد لا يجب) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (كأن غصب حربي إلخ) لعل الكاف استقصائية اه بجيرمي عبارة المغني 
ولا يملك الغاصب بالغصب إلا في هذه الصورة اه. قوله: (أو لملك الغاصب لها بفعله إلخ) عبارة المغني الرابعة أي من 
المستثنيات كل عين غرمنا الغاصب بدلها لما حدث فيها وهي باقية كما في الحنطة تبل بحيث تسري إلى الهلاك ونحو ذلك 
اه. قوله: (كما يأتي) أي في مسألة الهريسة . قوله: (وخيف من نزعه هلاك محترم) أي في السفينة ولو للغاصب على الأصح 
اه مغني زادع ش خلافاً لما في البهجة اه قول المتن (عنده) خرج به ما لو تلف بعد الرد إلى المالك فإنه لا ضمان 
واستثنى من ذلك ما لو رده إلى المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ولم يعلم المالك فتلف عند المالك فإن ضمانه على 
الغعاصب وما لو قتل بعد رجوعه إلى المالك بردة أو جناية في يد الغاصب فإنه يضمنه اه مغني . قوله: (المغصوب) إلى قوله 
وخرج في المغني وإلى قول المتن ولو فتح في النهاية إلا قوله ولو غصب إلى واستطردا. قوله: (وهو إلخ) أي ما تلف عنده 
من المغصوب أو بعضه. قوله: (أو تلف) الأولى أو آفة. قوله: (مال محترم) أي مال مسلم أو ذمي اه مغني . قوله: (ثم 
عصم) أي الحربي بأن أسلم أو عقد له ذمة اه مغني. 


الرد. قوله: (ويكفي وضع العين) لا بد لها شرح م ر. قوله: (وفي داره) عطف على بين يدي ش . قوله: (أنهما كالأول) كذا 
شرح م ر وفيه ولو أخذ من رقيق شيئاً ثم رده إليه فإن كان سيده دفعه إليه كملبوس الرقيق وآلات يعمل بها برىء وكذا لو 
أخذ الآلة من الأجير وردها إليه لأن المالك رضي به قاله البغوي في فتاويه اه. قوله: (أو لخوف ضرر كأن غصب خيطاً 
الخ) كذا شرح م ر. قوله: (نعم لو غصب حربي الخ) كذا م ر ما عدا مسألة القن. 


كتاب الغصب ١‏ 


لم يضمنه كقن غير مكاتب غصب مال سيده وأتلفه» وباغ أو عادل غصب شيئاً وأتلفه حال القتال» أو تلف فيه بسببه» 
أما غير متموّل كحبة بر أتلفها فلا يضمنهاء وكذا اختصاص وإن غرم على نقله أجرة ولو غصب قنأ وجب قتله بنحو ردّة 
فقتله لم يضمنه. واستطرد هنا كالأصحاب مسائل يقع بها الضمان بلا غصب بمباشرة» أو سبب لمناسبتها به وإن كان 
الأنسب بها باب الجنايات فقال (ولو أتلف مالآ) محترماً (في يد مالكه ضمنه) إجماعاً وقد لا يضمنه كأن كسر باباً» أو 
نقب جداراً في مسألة الظفرء أو لم يتمكن من إراقة خمر إلا بكسر إنائه» أو من دفع صائل إلا بقتل دابته وكسر سلاحه 
وما يتلفه باغ عادل. وعكسه حال القتال وحربي على معصوم وقن غير مكاتب على سيده ومهدر بنحو ردّة» أو صال 
أتلف وهو فى يد مالكه. 

وخرج بالتلف ما لو سخر دابة ومعها مالكها فتلفت فلا يضمنها كما مرّء نعم إن كان السبب منه كأن اكتراها 
لحمل مائة» فزاد وصاحبها معها ضمن قسط الزيادة» وأفتى البغوي بأنه لو صرع فوقع على مال لغيره ضمنه» كما لو 
سقط عليه طفل من مهده واعترض بما في الروضة عنه قبيل الجهاد, أنه لو سقطت الدابة ميتة لم يضمن راكبها ما تلف 
بها اه. وقد يفرق بأن الأوّل إتلاف مباشرة» والثاني إتلاف سبب» ويغتفر فيه لضعفه ما لا يغتفر في الأولى لقوّتها. 
(ولو فتح رأس زق) وتلف ضمن لأنه باشر إتلافه. أما إذا كان ما فيه جامداً فخرج بتقريب غيره ناراً إليه فالضامن هو 


قوله: (غصب شيئاً وأتلفه) أي فإنه لا يضمن اه ع ش . قوله: (حال القتال) قيد لكل من الغصب والإتلاف اه 
رشيدي . قوله: (بسببه) لعله راجع لمسألتي الإتلاف والتلف اه سم أي أخذاً مما يأتي في باب البغاة. قوله: (وإن غرم إلخ) 
أي لا يجب على الغاصب ضمان الاختصاص وإن كان المالك قد غرم بسبب نقله أجرة اه رشيدي عبارة المغني ولو كان 
مستحق الزبل قد غرم على نقله أجرة لم نوجبها على الغاصب اهه. قوله: (وجب قتله) خرج ما لو ارتد في يده فقتله هو أو 
غيره اه سم . قوله: (بنحو ردة) أي أو حرابة أو ترك الصلاة بشرطه اه مغني . قوله: (واستطردا) أي الشيخان عبارة النهاية 
والمغني واستطرد المصئف اه وهي أنسب بقول الشارح الآتي فقال بالإفراد والاستطراد ذكر الشيء في غير محله مع غيره 
لمناسبة بينهما. قوله: (بمباشرة إلخ) أي بل بمباشرة. قوله: (لمناسبتها له) أي في الضمان. قوله: (محترماً) أي في حد ذاته 
وإلآ فما يأتي في المستثنيات غير محترم بالنسبة للمتلف نعم يرد العبد المرتد الآتي اه رشيدي . قوله: (كأن كسر باباً إلخ) أو 
قتل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من القاتل فإنه لا شيء على الغاصب لأن المالك أخذ بدله قاله في البحر اه 
مغني . قوله: (أو من دفع إلخ) عطف على من إراقة إلخ . قوله: (وما يتلفه إلخ) وقوله الآتي ومهدر عطف على أن كسر باباً 
إلخ . قوله: (وحربي إلخ) وقوله: (وقن إلخ) عطف على قوله باغ إلخ. قوله: (أتلف) ببناء المفعول نعت لمهدر اه رشيدي . 
قوله: (ما لو سخر دابة إلخ) أي بأن سخر مالكها وهي في يده كما عبر به فيما سبق اه سم . قوله: (كما مر) أي في شرح 
فغاصب وإن لم ينقل قوله فلا يضمنها بخلاف ما لو حمل الغاصب المتاع على الدابة وأكره مالكها على تسييرها فإنه يضمن 
الدابة لعدم زوال يد الغاصب عنها اه ع ش . قوله: (إن كان السبب منه) أي من غير الملك اه ع ش . قوله: (عنه) أي 
البغوي . قوله: (ما تلف بها) أي أو بما على ظهرها. وقوله: (بأن الأول) هو قوله وأفتى البغوي وقوله: (والثاني) هو قوله لو 
سقطت الدابة ميتة إلخ اه ع ش . قوله: (ويغتفر فيه إلخ) أي السبب وقوله: (في الأولى إلخ) أي المباشرة وفي سم عن فتاوى 
السيوطي ما نصه مسألة سيد قطع يد عبده ثم غصبه غاصب فمات بالسراية عنده فماذا يلزم الغاصب الجواب مقتضى القواعد 
أنه لا يلزمه شيء لأن هلاكه مستند إلى سبب متقدم على الغصب اه قول المتن (زق) بكسر الزاي وهو السقاء نهاية ومغني. 
قولف (وتلفة إلى قوله ويتردد في النهاية وكذا في الففتي إلا قوله وبثلهها إلى المتن:وقوله ودعوى إلى المت قولف (وتلف؟ 
أي نفس الزق وقوله: (ضمن) جعله جواب الشرط وكان عليه أن يقدر شرطأ لضمن الآتي في كلام المصنف الذي كان جوابا لهذا 
الشرط فقد صار مهملاً اه رشيدي أقول تفسيره ضمير وتلف بالزق نفسه قد يأبى عنه السياق والسباق واعترضه صنيع الشارح وتقديره 


قتله) خرج ما لو ارتد في يده فقتله هو أو غيره. قوله: (ما لو سخر دابة ومعها مالكها) أي بأن سخر مالكها وهي في يده كما 
عبر به فيما سبق . قوله: (فلا يضمنها) أما أجرة مثل ذلك العمل فلازماً شرح م 56 قوله: (وقد يفرق الخ) كذا شرح م ر. 


١‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


المقرّب لقطعه أثر الأرّل بخلاف ما لو خرج بريح هابة حال الفتح» أو شمس مطلقاًء لأنهما لا يصلحان.للقطع ومثلهما 
كما هو ظاهر فعل غير العاقل (مطروح على الأرض) مثلاًء (فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح) لتحريكه 
الوكاء وجذبه أو لتقاطر ما فيه حتى ابتل أسفله وسقط (وخرج ما فيه) بذلك وتلف (ضمن) لتسببه في إتلافه إذ هو 
ناشىء عن فعله وإن حضر مالكه وأمكنه تداركه» كما لو رآه يقتل قنه فلم يمنعه» ودعوى أن السبب يسقط جكمه مع 
القدرة على منعه بخلاف المباشرة ممنوعة (وإن سقط بعارض ربح)؛ أو زلزلة طرأ بعد الفتح أو بوقوع طائر عليه؛ (لم 
يضمن) لأن الخروج ليس بفعله مع عدم تحقق هبوبهاء بخلاف طلوع الشمس فلم يبعد قصد الفاتح له ويتردد النظر 


ل ل و الك حا 6 ا ار تاي ا ا و اي إلخ قبيل 
قول المصنف وإن سقطت إلخ . قوله: (بريح هابة حال الفتح) قضية ما ذكره في الريح أنه لا فرق بين كون الريح سبباً لسقوط 
الزق مثلاً أو لتقاطر ما فيه حتى ابتل أسفله فسقط لكن في سم على منهج عن الروض وشرحه أن التفصيل في الريح المسقطة 
الزن إما التنقرط بالا جلا التعاصل بيتخرارة الريع فلا فرق في بين كون الريح هابة ولت الفتج ركرتها عارش وترق نتم بان 
الريخ التي نور خرارتها مع مرور الزمان 9 يخلو الصو غنه ران خنيت لكلتها بشلات الريخ التي تق ؤثْر السقوط فليتأمل 
و3 ا ل قوله: عه ا 0 
المح اساسا اد او اتويات ات ا ار 
الإيراد من أصله بجعل الضمير للريح الهابة والشمس اه ع ش . قوله: (غير العاقل) لعل المراد غير العاقل باعتبار الجنس 
حتى لا يشمل الصبي الذي لا يميّز والمجنون وهل يشترط وجود غير العاقل حال الفتح كالريح أولا كالشمس ولعل الأول 
أقرب اه سم . قوله: (أو لتقاطر ما فيه إلخ) ولو كان التقاطر بإذابة شمس أو حرارة ريح مع مرور الزمان فسال ما فيه وتلف 
ضمن اه مغني . قوله: (بذلك) أي السقوط . وقوله: (وتلف إلخ) راجع لكل من مسألتي المطروح والمنصوب . قوله: (لتسيّبه 
إلخ) عبارة المغني لأنه باشر الإتلاف في الأولين والإتلاف ناشىء عن فعله في الباقي اه يعني بالباقي الخروج بريح هابة 
عند الفتح وبحرارة شمس أو ريح مطلقا. قوله: (وإن حضر إلخ) غاية لضمن . قوله: (كما لو رآه يقتل قنه إلخ) أي أو يحرق 
لوه وأمكنهالدقع فلم يمتعه مني :اقول الحتن (وإن منقط) أي الزق بعد قنسه لها (بعارض وبع أ أن جهل الججال فلم 
يعلم سبب سقوطه كما جزم به الماوردي وغيره اه مغني ويأتي في الشرح آنفاً ما يوافقه وكذا في النهاية ما يوافقه وقال 
ع ش وقد يقال بالضمان عند الشك لأن فتح رأس الزق سبب ظاهر في ترتيب خروج ما فيه على الفتح والأصل عدم 
عروض الحادث اه. قوله: (أو زلزلة) عطف على ريح وقوله: (طرأ) أي العارض اه سم . قوله: (هبوبها) أي وطروٌ الزلزلة 
ووقع الطير. قوله: (فلم يبعد قصد الفاتح له) وأفهم كلامه أي المصنف أن الريح لو كانت هابة حال الفتح ضمن وهو كذلك 
كما يؤخذ مما مرّ ومن تفرقتهم بين المقارن والعارض فيما لو أوقد ناراً في أرضه فحملها الريح إلى أرض غيره فأتلفت شيئاً 
زلركلت الزن خن الفائع يخرع ما تيه شه دون الفائع ولو أزال وروا لعشي ففسديةة بالشكس عناقيده اولذب قال غير ار 
حمامته فهلك فرخهما ضمنهما لفقد ما يعيشان به نهاية ومغني قالع ش قوله م ر في أرضه أي ما يستحق الانتفاع بها 
ومفهومه أنه لو أوقد في أرض غيره ضمن ما تولد منه مطلقاً مقارناً أو عارضاً لتعديه ومن ذلك الإيقاد في الأرض المستأجرة 
للزراعة فإن استئجارها لا يبيح إيقاد النار بها نعم لو جرت العادة بإيقادها لتسوية طعام ودفع برد عن نفسه ونحو ذلك وعلم 
المالك بها جاز ولا ضمان بسبب الإيقاد المذكور اه . قوله: (ويتردد النظر) إلى قوله ويؤيده ذكرهوع ش عنه وأقره. 


فرع: في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة سيد قطع يد عبده ثم غصبه غاصب فمات بالسراية عنده فماذا يلزم الغاصب 
الجواب مقتضى القواعد أنه لا يلزمه شيء لأن هلاكه مستند إلى سبب متقدم على الغصب اه. 0 
فعل غير العاقل) كذا م ا الل ل و ار ا وهل يشتر 
وجود غير العاقل حال الفتح كالريح أو لا كالشمس ولعل الأول أقرب 0ه 
اد ع العاقل أسرجه زيلرق تين إن اجة والسيقوط بوقوعة عليه الا أ هلا ]نك إقتقن التمناري ني البسكم مدقي سي 
فليتأمل . قوله: (أو زلزلة) عطف على ريح وقوله طرأ أي العارض ش. 


كتاب الغصب و١1‏ 
في البلاد الباردة التي يعتاد فيها الغيم أياماً» أو عدم إذابتها لمثل هذاء فطلعت وأذابته على خلاف العادة. 

ومقتضى نظرهم للتحقق فيها المقتضي للقصد المذكور عدم الضمان عند اطراد العادة بذلك» ويؤيده عدمه في 
قرلهم ولو شك في مسقطه فلا ضمان كما في الشامل والبحرء لأن الظاهر أنه بأمر حادث وحال السفينة كفتح الزق 
(ولو فتح قفصاً عن طائر وهيجه فطار) حالاً (ضمن)ه إجماعاً لأنه ألجأه إلى الفرار كإكراه الآدمي» (وإن اقتصر على 
الفتنح فالأظهر أنه إن طار في الحال)؛ أو كان آخر القفص فمشى عقب الفتح قليلاً قليلاً حتى طارء أو وثبت هرة عقب 
الفتح فقتلته كذا أطلقاه» وقيّده السبكي وغيره بما إذا علم بحضورها حين الفتح وإلإا كانت كريح طرأت بعده» وقد 
يفرق بأن الإتلاف قد يقصد من هرة تمر عليه بعده مفتوحاً ولا كذلك الريح الطارئة» لأن تلك أقوى في الإتلاف 
وأغلب في مراقبة المأكول» ويتجه أن علمه بوجود نحو هرة ضارية بذلك المكان غالباً كحضورها حال الفتح حتى عند 
السبكي» أو أطلق بهيمة وبجانبها حب فأكلته» بخلاف ما لو فتح وعاء حب فأكلته بهيمة على ما نقل» ويفرق بأنه في 


قوله: (أو عدم إذابتها) عطف على الغيم والضمير للشمس . قوله: (لمثل هذا) أي ما في الزق. قوله: (فيها) أي 
الشمس . قوله: (بذلك) أي للغيم أو عدم الإذابة . قوله: (ويؤيده عدمه إلخ) في التأييد به نظر لظهؤر الفرق اه سم . قوله: 
(كفتح الزق) قال في الروضة فرع حل رباط سفينة فغرقت بحله ضمن أو بحادث ريح فلا فإن لم يظهر حادث فوجهان قال 
في شرحه أحدهما المنع أي من الضمان كالزق قال الزركشي وهو الأقرب للشك في الموجب والثاني يضمن لأن الماء أحد 
المتلفات انتهن #الشارح اعسيلا ترجيح يح الزركشي وشيخنا الرملي اعتمد الضمان اه سم وقوله فالشارح إلخ أي والمغني 
وقوله وشيخنا الرملي إلخ أي والتهانة قول المتق (تظار الخ ولو طاز افصدامة دار قمات أو كسر في خروجه قارورة القتفص 
ضمن مغني وروض. . قوله: (إجماعاً) إلى قوله كذا أطلقاه في المغني وإلى قوله وقد يفرق في النهاية. قوله: (حتى طار) كما 
قاله القاضي قال أو كان القفص مفتوحاً فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج من مغني ونهاية . قوله: (فقتلته) وإن لم 
تدخل القفص ولم يعهد ذلك كما بحثه شيخنا اه مغني . قوله: (وقتّده السبكي إلخ) عبارة النهاية وهو مقيّد كما قال السبكي 
بما إذا علم إلخ اه. قوله: (بما إذا علم إلخ) ظاهر كلام شرح الروض الاكتفاء بحضورها وإن لم يعلم به اه سم . قوله: 
(وإلا إلخ) شامل لحضورها اه سم. قوله: (بأن الإنلاف قد يقصد من هرة إلخ) يعني قد يقصد الفاتح بالفتح مع عدم حضور 
هرة إتلافاً ناشئاً من هرة تمر بعد على القفص وهو مفتوح . قوله: (ويتجه إن علمه إلخ) أقرّه سم وع ش . قوله: (كحضورها) 
أي وعلمه به. قوله: (أو أطلق إلخ) عطف على فتح قفصاً إلخ وجرى النهاية والمغني وشرح الروض على عكس ما في 
الشرح عبارتهم واللفظ للأول ولو حل رباطاً عن علف في وعاء فأكلته في الحال بهيمة ضمن ولا ينافيه تصريح الماوردي 
بأنه لو حل رباط بهيمة فأكلت علفاً أو كسرت إناء لم يضمن سواء اتصل ذلك بالحل أم لا لأن انتفاء الضمان في تلك لعدم 
تصرفه في التالف بل في المتلف عكس ما هنا اه قالع ش قوله م ر رباط بهيمة أي لغيره ولعل عدم الضمان هنا مع ضمان 
صاحبها إذا أرسلها في وقت جرت العادة بحفظها فيه أن المطلق لها هنا لا يد له عليها ولا استيلاء حتى يضمن ما تولد من 


قوله: (ويؤيده عدمه في قولهم الخ) في التأييد نظر لظهور الفرق . قوله: (لفتح الزق) قال في الروض فرع حل رباط 
سفينة فغرقت بحله ضمن أو بحادث ريح فلا فإن لم يظهر حادث فوجهان قال في شرحه أحدهما لمنع أي من الضمان 
كالزق قال الزركشي وهو الأقرب للشك في الموجب والثاني يضمن لأن الماء أحد المتلفات اه فالشارح اعتمد ترجيح 
الزركشي وشيخنا الرملي اعتمد الضمان . قوله: (في المتن إن طار في الحال الخ) قال في الروض أو طار فصدمه جدار أو 
كسر قارورة القفص ضمن اه. قوله: (أو وثبت هرة الخ) قال في شرح الروض ثم ما ذكره من الضمان فيما أخذته هو ما في 
الأصل عن فتاوى القفال وهو قياس ما يأتي عنه في مسألة الحمار أي فيما إذا حل رباطاً على شعير فأكله في الحال حمار 
بجنبه لكن قياس ما يأتي عن غيره أنه لا ضمان اه . قوله: (وقيده السبكي وغيره الخ) اعتمده.م ر. قوله: (بماذا علم 
بحضورها) عبارة شرح الروض إذا كانت .حاضرة وإلأ فهو كعروض ريح بعد فتح الزق اه وظاهره الاكتفاء بحضورها وإن 
لم يعلم به. قوله: (وإلا) شامل لحضورها. قوله: (أو أطلق بهيمة وبجانبها حب الخ) لم يزد في شرح الروض على نقله في 
هذا عن الماوردي والروياني أنه لا ضمان ثم فرق بينه وبين ما اقتصر عليه الروض من الضمان في فتح وعاء الحب ونقله 


م١‏ 1 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


الأرَل أغرى البهيمة بإطلاقها وهو بجانبهاء وفي الثاني لم يغرها والفرض أنه لم يستول على الحب (ضمن)ه لإشعاره 
بتنفيره» ومحل قولهم المباشرة مقدمة على السبب ما لم يكن السبب ملجتاً (وإن ؤقف ثم طار فلا»: لإشعاره باختياره» 
ويجري ذلك في حل رباط البهيمة وفتح باب إصطبلهاء ومثلها قن غير مميّز ومجنون لا عاقل ولو آبقأ» والحق جمع 
بفتح القفص ما لو كان بيد صبي» أو مجنون طائر» فأمره إنسان بإطلاقه من يده فأطلقه. قال الأذرعي: وهذا حيث لا 
تمييز» وإلا ففيه نظر إذ عمد المميّز عمد وكغير المميّز من يرى تحتم طاعة آمره. قيل الأولى طير لا طائرء لأنه في 
القفص لا يطير» ورد بأن الذي قاله جمهور اللغويين أن الطائر مفرد والطير جمعه؛ (والأيدي المترتبة) بغير تزوج (على 
يد الغاصب) الضامن وإن كانت في أصلها أمانة كوديعة ووكالة بأن وكله في الردء (أيدي ضمان وإن جهل صاحبها 


فعلها بخلاف المالك فإن عليه حفظ ما في يده فإرساله لها تقصير اه. قوله: (لإشعاره) إلى قول المتن والأيدي في-النهاية 
والمغني . قوله: (لإشعاره إلخ) أي الطيران في الحال قوله: (ومحل قولهم إلخ) رد لدليل المرجوح عبارة المغني والثاني 
يضمن مطلقاً لأنه لو لم يفتح لم يطر والثالث لا يضمن مطلقاً لأن له قصدا واختياراً والفاتح متسبّب والطائر مباشر والمباشرة 
مقدمة على السبب اه . قوله: (ويجري ذلك) أي تفصيل فتح القفص أي نظيره . قوله: (في حل رباط بهيمة إلخ) أي خرجت 
وضاعت ولو خرجت البهيمة عقب فتح الباب فأتلفت زرعاً أو غيره لم يضمنه الفاتح كما جزم به ابن المقرىء وإن جزم في 
الأنوار بخلافه إذ لا يلزمه حفظ بهيمة غيره عن ذلك ولو وقف على جداره طائر فنفره لم يضمنه لأن له منعه من جداره وإن 
رماه في الهواء ولو في هواء داره فقتله ضمنه إذ ليس له منعه من هواء داره ولو فتح حرزاً فأخذ غيره ما فيه أو دل عليه 
اللصوص فلا ضمان عليه لعدم ثبوت يده على المال وتسيبه بالفتح في الأولى قد انقطع بالمباشرة نعم لو أخلذ غيره بأمره 
وهو غير مميّز أو أعجمي يرى طاعة آمره ضمنه دون الآخذ ولو بنى داراً فألقت الريح فيها ثوباً وضاع لم يضمنه لأنه لم 
يستول عليه نهاية ومغني قالع ش قوله لأن له منعه من جداره فلو اعتاد الطائر النزول على جدار غيره وشق منعه كلف 
صاحبه منعه بحبسه أو قص جناح له أو نحو ذلك وإن لم يتولد عن الطائر ضرر بجلوسه على الجدار لأن من شأن الطير تولد 
النجاسة منه بروثه ويترتب على جلوسه منع صاحب الجدار منه لو أراد الانتفاع به قوله ولو بنى دارا إلخ البناء ليس بقيد 
وقوله لم يضمنه أي حيث لم يتمكن من إعلام صاحبه ولم يعلمه وإلا ضمن اه كلامع ش . قوله: (ومثلها قن إلخ) أي في 
حل القيد وفتح الباب ولو اختلف المالك والفاتح في أنه خرج عقب الفتح أو تراخى عنه فينبغي تصديق الفاتح لأن الأصل 
عدم الضمان اه ع ش . قوله: (لا عاقل) عبارة المغني بخلاف الرقيق العاقل ولو كان آبقاً لأنه صحيح الاختيار فخروجه 
عقب ما ذكر يحال عليه اه. قوله: (فأمره إنسان بإطلاقه) أي نأطلقه فينظر هل يطير عقب إطلاقه أو لا كذا في شرح الروض 
عن الماوردي والروياني اه سم . قوله: (بغير تزوج) إلى قوله لكن رجح في النهاية. قوله: (الضامن) أخرج به ما لو كان 
غاصباً لاختصاص فلا يتأتى فيه ما سيأتي اه رشيدي أقول وكذا أخرج ما سيذكره الشارح بقوله وكذا من انتزعه إلخ . قوله: (وإن 
كانت) أي الأيدي وقوله: : (أمانة) أي أيدي أمانة اه مغني . قوله: : (بأن وكله في الرد) ظاهره وإن كان ذلك لعجز عن الرد بنفسه 
وفيه نظر اه سم قول المتن (وإن جهل صاحبها إلخ) أي أو أكره على الاستيلاء على المغصوب فإذا تلف في يده كان طريقاً 


أصله عن فتاوى القفال. قوله: (ويجري ذلك في حل رباط البهيمة الخ) عبارة الروض وشرحه وحل رباط البهيمة والعبد 
المجنون وفتح باب مكانهما كما صرح به أصله كفتح القفص فيما ذكر اه وقد يؤخذ منه أنه لو كسرت البهيمة حال خروجها 
باب المكان أو إناء هناك ضمنه الفاتح وهو محتمل وعليه فقوله في شرح الروض بعد ذلك وقد صرح هو أي الروياني 
كالماوردي بأنه لو حل رباط بهيمة فأكلت علفاً وكسزت إناء لم يضمن سواء اتصل ذلك بأكل أم لا لأنها المتلفة يمكن أن لا 
يخالف ذلك بأن يفرق بين حل الرباط وفتح الباب وقد يفرق بين الطير والبهيمة لأن للطير عادة عند الفتح من الهيجان المؤثر 
ما ليس للبهيمة ويفرق بين إتلاف الباب الذي فتح والإناء الذي عنده وبين الإتلاف مع الحل لأن الخروج مؤثر في الباب وما 
عنده ما لا يؤثر مجرد الحل فيما هناك وقياس هذا أنه لو أتلف الطائر قارورة خارج القفص فلا ضمان فالمسألتان سواء على 
هذا. قوله: (فأمره إنسان بإطلاقه من يده فأطلقه) فينظر هل يطير عقب إطلاقه أو لا كذا في شرح الروض عن الماوردي 
والروياني . قوله: (وإن كانت) أي الأيدي ش . قوله: (بأن وكله في الرد) هل محل ذلك إذا علم أخذاً من استثناء البغوي الآتي 
أو يفرق بين الحرّ والقن ثم ظاهر قوله بأن وكله في الرد وإن كان ذلك لعجز عن الرد بنفسه وفيه نظر. 
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الغصب). لأنه وضع يده على ملك غيره بغير إذنه» والجهل إنما يسقط الإثم لأنه من خطاب التكليف لا الضمان, لأنه 
من خطاب الوضع فيطالب أيهما شاء نعم الحاكم وأمينه لا يضمنان بوضع يدهما للمصلحة؛ وكذا من انتزعه ليرده 
لمالكه من يد غير ضامنة وهي يد قنهء أو حربي دون غيرهما مطلقا كما قالاه. لكن رجح السبكي الوجه القائل بعدم 
الضمان» إذا كان معرضا للضياعء والغاصب بحيث تفوت مطالبته ظاهرا. 

واستثنى البغوي من الجهل ما لو غصب عيناً ودفعها لقن الغير ليردها لمالكها فتلفت في يده» فإن جهل العبد 
ضمن الغاصب فقطء وإلا تعلق برقبته وغرم المالك أيهما شاء» أما لو زوج غاصب المغصوبة لجاهل بغصبها فتلفت 
عند الزوج بغير الولادة منه فلا يضمنهاء لأن الزوجة من حيث هي زوجة لا تدخل تحت يد الزوج» وبهذا يندفع إيراد 
هذه على المتن» (ثم إن علم) الثاني الغصب (فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده) ويطالب بكل ما 
يطالب به الأول لصدق حد الغصب عليه نعم» لا يطالب بزيادة قيمة حصلت في يد الأول فقطء بل المطالب بها هو 
الأول ويبرأ الأول لكونه كالضامن لتقرر الضمان على الثاني بإبراء المالك للثاني ولا عكس . 


في الضمان وقرار الضمان على المكره له كما لو أكره غيره على إتلاف مال فأتلفه فإن كلا طريق في الضمان والقرار على 
المكره بالكسر ومن ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصاً غصب من آخر فرساً وأكره آخر على الذهاب بها 
إلى محلة كذا فتلفت وهو عدم ضمان المكره بالفتح بل هو طريق في الضمان فقط ومنه أيضاً ما يقع في قرى الريف من أمر 
الشاد مثلاً لاتباعه بإحضار بهائم الفلاحين للاستعمال في زرعه أو غيره بطريق الظلم وهو أنه إن أكره تابعه على إحضار بهائم 
عينها كان كل طريقاً في الضمان والقرار على الشاد وإن لم يحصل إكراه أو أكرهه على إحضار بعض الدواب بلا تعيين 
للمحضرة فأحضر له شيئاً منها ضمنه لاختياره في الأوّل ولأن تعينه للبعض في الثاني وإحضاره له اختيار منه أيضاً 
اهدع ش . قوله: (لأنه وضع) إلى قوله لكن رجح في المغني . قوله: (نعم الحاكم وأمينه) وهل مثلهما أصحاب الشوكة من 
مشايخ البلدان والعربان أو لا فيه نظر وعبارة الأذرعي في القوت الحكام وأمثالهم إلخ وهل تشمل هي ما ذكر في مشايخ 
البلدان إلخ حيث عدل عن نوابهم إلى التعبير بأمثالهم اه ع ش وفيه ميل إلى الشمول وهو الظاهر فليراجع . قوله: (لا 
يضمنان) أي وأما الغاصب فلا يبرأ إلا بالرد للمالك ومحل ذلك إذا كان الحاكم وأمينه هما الطالبان للأخذ وأما لو رد 
الغاصب بنفسه عليهما فينبغي براءته بذلك لقيام الحاكم مقام المالك في الرد عليه من الغاصب لكن قضية قول شارح الروض 
ويستثنى الحاكم ونائبه لأنهما نائبان عن المالك اه أقول وهكذا قضية صنيع الشارح والنهاية والمغني أن الغاصب يبرأ مطلقاً 
اه ع ش أيضا. قوله: (للمصلحة) كحفظه لمالكه الغائب. قوله: (من يد غير ضامنة إلخ) ينبغي أو من غير يد مطلقاً كأن 
وجده آبقا فأخذه ليرده اه سم . قوله: (قنه) أي المالك . قوله: (دون غيرهما مطلقاً إلخ) عبارة المغني والنهاية لا غيرهما وإن 
كان معرضاً للضياع كما في الروضة وأصلها في باب اللقطة خلافاً للسبكي فيما إذا كان معرضاً للضياع اه. قوله: (والغاصب 
بحيث إلخ) أي وكان الغاصب إلخ . قوله: (واستثني) إلى المتن في النهاية . قوله: (فإن جهل العبد ضمن الغاصب فقط وتعلق 
إلخ) فيه نظر اه نهاية أي فيما قاله البغوي ولعله بالنظر لما لو جهل القنّ إلخ ووجه النظر أن العبد وإن كان أميناً لكونه وكيلاً 
عن الغاصب في الرد فحقه أن يكون طريقاً في الضمان والقرار على الغاصب والمتبادر من كلام البغوي نفي الضمان مطلقاً 
ويمكن الجواب بأن مراد البغوي بقوله ضمن الغاصب أن عليه القرار اه ع ش . قوله: (بغير الولادة إلخ) وإلا فيضمنها كما 
لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة فإنه يضمنها على الأصح كما قاله الرافعي في الرهن نهاية ومغني . قوله: (فلا يضمنها) 
أي لا يضمن عينها إذا تلفت لكن يجب عليه المهر وأرش البكارة إن وطئها للشبهة اه ع ش . قوله: (لأن الزوجة من حيث 
هي زوجة إلخ) وحينئذ فما صنعه في شرح المتن من استثناء التزوج من وضع اليد مشكل إلا أن يكون استثناء منقطعاً رشيدي 
وع ش. قوله: (الثاني الغصب) إلى قوله ولو كان المغصوب في النهاية والمغني . قوله: (ويطالب بكل ما يطالب إلخ) ولا 
يرجع على الأول إن غرم ويرجع عليه الأول إن غرم اه مغني . قوله: (كالضامن) أي عن الثاني . قوله: (بإبراء المالك) متعلق 
بقوله ويبرأ إلخ اه رشيدي . قوله: (ولا عكس) أي لأن الثاني كالأصيل وهو لا يبرأ ببراءة الضامن اه ع ش . 


قوله: (من يد غير ضامنة) ينبغي أو من غير يد مطلقاً كأن وجده آبقاً فأخذه ليرده . قوله: (وإلا تعلق برقبته وغرم المالك 
أيهما شاء) فيه نظر شرح م ل قوله: (بغير الولادة منه) وإلا فيضمنها كما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة فإنه يضمنها 


6" الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وكذا إن جهل) الثاني الغصب (وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية) والبيع والقرض وكذا الهبة» وإن كانت 
يده ليست يد ضمانء لأنه دخل على الضمان فلا تغرير من الغاصب وفي الهبة أخذ للتملّك (وإن كانت يد أمانة) بغير 
اتهاب (كوديعة فالقرار على الغاصب) لأنه دخل على أن يده نائبة عن الغاصبء فإن غرم الغاصب لم يرجع عليه» وإن 
غرم هو رجع على الغاصب . ومثله ما لو صال المغصوب على شخص فأتلفه كما مر آنفا ويد الالتقاط ولو للتملّك قبله 
كيد الأمانة» وبعده كيد الضمان (ومتى أتلف الآخذ من الغاصب) شيئاً (مستقلاً به)؛ أي بالإتلاف» وهو أهل للضمان 
(فالقرار عليه مطلقاً). أي سواء أكانت يده يد ضمان أو أمانة» لأن الإتلاف أقوى من إثبات اليد العادية. أما إذا لم 
يستقل بالإتلاف بأن حمله عليه الغاصب فإن كان لغرضه كذبح شاة» أو قطع ثوب أمره به ففعله جاهلاً» فالقرار عليه 
أولاً لغرض» فعلى المتلف؛ وكذا إن كان لغرض نفسه كما قال» (وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاماً مغصوياً 
ضيافة فأكله فكذا) القرار عليه؛ (في الأظهر) لأنه المتلف وإليه عادت المنفعة هذا إن لم يقل له هو ملكي» وإلا لم 
يرجع عليه لاعترافه بأن المالك ظلمه» والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه» (وعلى هذا) الأظهر (لو قدّمه لمالكه فأكله) 


قوله: (والبيع إلخ) أي والسوم نهاية ومغني . قوله: (لأنه دخل إلخ) تعليل لما قبل وكذا وقوله وفي الهبة إلخ تعليل لما 
بعده قول المتن (كوديعة) أي وقراض نهاية ومغني ووكالة سم . قوله: (ومثله ما لو صال إلخ) قضيته ضمان الشخص المذكور 
وإن كان القرار على الغاصب وفيه نظر فليراجع فإن الوجه أنه غير مراد اه سم عبارة الحلبي ومقتضى التشبيه أنه أي 
المصول عليه يكون طريقاً في الضمان وليس كذلك وعبارة ع ش قوله ومثله أي في عدم ضمان المصول عليه اه فالضمير 
لأخذ المغصوب الجاهل الذي يده أميئة بتقدير مضاف أي مثل حكمه وهو عدم استقرار الضمان عليه وإن كان هذا لا يطالب 
اه. قوله: (فأتلفه) أي أتلف الشخص المصول عليه المغصوب الصائل اه ع ش وفي المغني فلو كان هو المالك لم يبرأ 
الغاصب اه . قوله: (كما مر آنفا) لعله أراد به ما ذكره في شرح ولو أتلف مالا في يد إلخ من قوله ومهدر بنحو ردة أو صيال 
أتلف إلخ وفيه تأمّل إذ ما ذكر إنما هو في إتلافه في يد المالك لا في يد الغاصب كما هنا ولعل لهذا نظر فيه الرشيدي بقوله 
انظر أين مرّ اه. قوله: (ويد الالتقاط إلخ) عبارة المغني ولو ضاع المغصوب من الغاصب فالتقطه إنسان جاهل بحاله فإن 
أخذه للحفظ أو مطلقاً فهو أمانة وكذا إن أخذه للتملّك ولم يتملك فإن تملكه صارت يده يد ضمان اه. قوله: (قبله) أي 
التملّك اه ع ش . قوله: (كيد الأمانة) خبر ويد الالتقاط قول المتن (فالقرار عليه) أي الآخذ. قوله: (يد ضمان أو أمانة) أي 
وإن جهله اه سم . قوله: (بأن حمله عليه إلخ) أي حمل الغاصب الآخذ على الإتلاف . قوله: (فإن كان) أي الإتلاف . قوله: 
(لغرضه) أي الغاصب اه ع ش . قوله: (فالقرار عليه) أي الغاصب . قوله: (فعلى المتلف) لأنه حرام اه مغني . قوله: 
(لغرض نفسه) أي المتلف . قوله: (فكذا-القرار عليه) أي الآكل . قوله: (هذا إن لم يقل إلخ) عبارة النهاية والمغني وعلى 
الأول لو قدّمه لآخر وقال هو ملكي فالقرار على الآكل أيضاً فلا يرجع بما غرمه على الغاصب لكن بهذه المقالة إن غرم 
الغاصب لم يرجع على الآكل لاعترافه إلخ ثم قالا وتقديمه أي الطعام المغصوب لرقيق ولو بإذن مالكه أي الرقيق جناية يد 
منه أي الرقيق يباع فيها لتعلق موجبها برقبته فلو غرم الغاصب رجع على قيمة الرقيق بخلاف ما لو قدّمه لبهيمة فأكلته وغرم 
الغاصب فإنه لا يرجع على المالك إن لم يأذن وإلا رجع اه قالع ش قوله م ر فإنه لا يرجع على المالك أي وليس لمالك 
العلف مطالبة صاحب البهيمة فليس طريقاً في الضمان اه قول المتن (وعلى هذا لو قدمه إلخ) ويبرأ الغاصب أيضاً بإعارته أو 
بيعه أو إقراضه للمالك ولو جاهلاً بكونه له باشر أخذ ماله باختياره لا بإيداعه ورهنه وإجارته وتزويجه والقراض معه فيه 
جاهلاً بأنه له إذ التسليط فيها غير تام بخلاف ما لو كان عالماً وشمل التزويج الذكر والأنثى ومحله في الأنثى فيما إذا لم 
يستولدها فإن استولدها أي وتسلمها برىء الغاصب اه مغني وكذا في نهاية إلا أنه قال يدل قول الشارح أي وتسلمها وإن لم 


على الأصح كما قاله الرافعي في الرهن شرح م ر. قوله: (وإن كانت يده ليست يد ضمان) سخلافاً لما دلت عليه عبارة 
الروض م ر. قوله: (في المتن كوديعة) ينبغي أو وكالة . قوله: (ومثله ما لو صال الخ) قضيته ضمان الشخص المذكور وإن 
كان القرار على الغاصب وفيه نظر فليراجع فإن الوجه أنه غير مراد. قوله: (قبله) أي التملك ش . قوله: (يد ضمان أو أمانة) 
أي وإن جهله . قوله: (فالقرار عليه) أي الآخذ. قوله: (وإلا) بأن قال له ذلك . قوله: (في المتن وعلى هذا لو قدمه لمالكه 
فأكله برىء الغاصب) في الروض وشرحه. 


كتاب الغصب " 


جاهلاًء (برىء الغاصب) لأنه المتلف. أما إذا أكله عالماً» فيبرأ قطعاً هذا كله إن قدمه له على هيئته . أما إذا غصب حباً 
ولحماًء أو عسلاً ودقيقاً» وصنعه هريسة؛ أو حلواء مثلاء فلا يبرأ قطعاًء لأنه لما صيّره كالتالف انتقل الحق لقيمته» 
وهي لا تسقط ببذل غيرها إلا برضا مستحقها وهو لم يرض ولو كان المغصوب قا فقال الغاصب لمالكه أعتقه أو 
أعتقه عنك نأعتقه جاهلاً كونه عبده» أو حياته بل وإن ظن موته نفذ العتق وبرىء الغاصب . فإن قال عنى عتق وبرىء 
أيضاً على ما رجّحه السبكي ومن تبعه: وعلى العتق قال الشيخان: يقع عن المالك لا الغاصب فإن قلت العبرة في 
العقود بما في نفس الأمر فعتقه عنه أما بيع ضمني إن ذكر عوضاً وإلا فهبة قلت يفرق بأن قريئة الغصب صيرت عتقه 
كالمبتدأ والأصل في عتق المالك وقوعه عنه فصرفه عنه إلى غيره. لا بد له من مقتض قوي ولم يوجد وليس هذا من 
تلك القاعدة؛ لأن ما هنا في أمر ترتب عليه عتقه» وقد تقررٌ أنه واقع عنه أصالة وتلك في عقد استوفى الشروط في 
نفس الأمر من غير مانع فيه فتأمله. 


يتسلمها اه عبارة سم بعد ذكر مثل ما مر عن المغني عن الروض وشرحه قوله أي وتسلمها ممنوع بل الحكم كذلك وإن لم 
يتسلمها م راه. قوله: (انتقل الحق لقيمته) أي ومع ذلك لا يجوز له التصرّف فيه إلا بعد دفع بدله للمالك ولا لغيره ممن 
علم أن أصله مغصوب تناول شيء منه اه ع ش أي إلا بعد دفع الغاصب بدله للمالك وينبغي أن مثل الدفع بالفعل رضنا 
المالك بتأخيره فليراجع . قوله: (وهي لا تسقط ببذل غيرها إلخ) ولو مع العلم بذلك اه مغني . قوله: (وبرىء الغاصب) قال 
في شرح الروض قال البلقيني وينبغي أن يلحق بالإعتاق الوقف ونحوه انتهى اه سم على حج وقوله ونحوه أي كأن أمره 
بهبته لمسجد أو نحوه من الجهات العامة أو قال له أنذر إعتاقه أو أوص به لجهة كذا ثم مات المالك اه ع ش . قوله: (قال 
الشيخان إلخ) عبارة النهاية والمغني ويقع العتق عن المالك لا عن الغاصب على الصحيح في أصل الروضة لكن الأوجه 
معنى كما قال شيخنا أنه يقع عن الغاصب ويكون ذلك بيعاً ضمنياً إن ذكر عوضاً وإلأ فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع 
مال أبيه ظاناً حياته فبان ميتأ اه قالع ش قوله م ر لكن الأوجه معنى أي لا نقلا وهذا يشعر باعتماد الأوّل لأنه الأوجه نقلا 
عنده لكن اعتمد شيخنا الزيادي أنه عن الغاصب اه . قوله: (فعتقه عنه) أي عن الغاصب وكذا ضمير ذكر . قوله: (قوله 
كالمبتدأ) بفتح التاء أي كعتق المالك ابتداء بدون طلب الغاصب . قوله: (في أمر ترتب إلخ) وهو وقوع العتق عن المالك أو 
الغاصب . قوله: (وقد تقرر أنه واقع إلخ) هذا محل النزاع اه سم . قوله: (عنه) أي المالك. قوله: (استوفى الشروط إلخ) هذا 
كذلك ومجرد الغصب غير مانع في نفس الأمر اه سم. 


فرع: يبرأ الغاصب من المغصوب بإطعامه المالك أو إعارته إياه أو بيعه أو إقراضه له ولو كان جاهلاً بأنه له لأنه باشر 
أخذ ماله باختياره وتمكينه أي ويبرأ بتمكينه منه بالوضع بين يديه عالماً بأنه له لا جاهلاً به لأنه يعد بإيصاله في الأول دون 
الثاني لا بإيداعه ورهنه وإجارته وتزويجه منه والقراض معه فيه جاهلاً بأنه له لأن التسليط فيها غير تام بخلاف ما إذا كان 
عالما وكلامه في التزويج يشمل الذكر والأنثى ما لم يستولدها فإن استولدها أي وتسلمها برىء الغاصب ولا يبرأ إن صال 
المغصوب على مالكه فقتله المالك دفعاً لصياله سواء علم أنه عبده أم لا لأن الإتلاف بذلك كإتلاف العبد نفسه ولهذا لو كان 
العبد لغيره لم يضمنه قال الزركشي وينبغي أن يكون المرتد والباغي كذلك إذا قتله سيده الإمام كنظيره فيما مر في البيع اه 
وقوله السابق أي وتسلمها ممنوع بل الحكم كذلك وإن لم يتسلّمها م ر وقوله إذا قتله سيده الإمام الخ في التقييد بالباغي إذا 
كان القتل حال القتال بالإمام نظر. قوله: (ولو كان المغصوب تنا فقال الغاصب لمالكه الخ) قال في الروض وشرحه بعد هذا 
وكذا يعتق ويبرأ إن أمره المالك بعتقه بأن قال أعتقه أو اعتقه عنك أو عني إلى أن قال في شرحه قال البلقيني وينبغي أن 
يلحق بالإعتاق الوقف ونحوه اه وانظر هل يعتق هنا عن الغاصب إذا قال المالك عنك بناء على الأوجه فيما إذا كان المعتق 
المالك بأمر الغاصب . قوله: (وعلى العتق قال الشيخان يقع عن المالك الخ) قال في شرح الروض ويقع العتق عن المالك لا 
عن الغاصب على الصحيح في أصل الروضة والأوجه معنى أنه يقع عن الغاصب ويكون ذلك بيعاً ضمنياً إن ذكر عوض وإلاآ 
فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع مال مورثه ظاناً حياته فبان ميتأ اه. قوله: (وقد تقرر أنه واقع عنه الخ) هذا محل النزاع . 
قوله: (وتلك في عقد استوفى الشروط) هذا كذلك. قوله: (استوفى الشروط في نفس الأمر من غير مانع) مجرد الغصب غير 
مانع في نفس الأمر. 


يف الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل في بيان حكم الغصب وانقسام المغضوب إلى مثلي 
ومتقوم وبيانهما وما يضمن به المغصوب وغيره 
(تضمن نفس الرقيق) ومنه مستولدة ومكاتب (بقيمته) بالغة ما بلغت (تلف أو أتلف تحت يد عادية)» بتخفيف 
المالك وآثرهاء لأن الباب موضوع للتعدّي والمراد كما يعلم مما يأتي بالقيمة في المغصوب وإبعاضه أقصاها من 
الغصب إلى التلف» وفي غيره قيمة يوم التلف (وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر) كهزال» دوالك كارة). وحجناية 
أما الجناية على نحو كف مما هو مقدر ا لسن قب محرف تماق د امم مد نا ما ممست لماو اط لا ل ا 


فصل في بيان حكم الغصب 
قوله: (في بيان) إلى قوله وهل يتوقف في النهاية إلا قوله لكن إلى المتن وقوله أنثيبه إلى وفي يديه . قوله: والقيم 
المغصوب إلخ) تفسير للمراد بحكم الغصب هنا وإلآ فليس ما ذكر حكماً له إذ لا تعرض فيه لحرمة ولا لعدمها اه ع ش 
والظاهر أن المراد بحكم الغصب التفصيل بين ضمان نفس الرقيق وضمان أبعاضه قوله: ا 
ا شب ية باه ونع ما يوجر أي وغاابتيع ولك 
كعدم إراقة المسكر على الذمي أو أو بالجر عطفاً على الغصب أي وحكم غيره اه بجيرمي والأولى الموافق لما يأتي ف في الشرح 
آنفاً الاقتصار على الرفع ثم تفسير الغير بنحو المستام قول المتن (نفس الرقيق) أي كلا أو بعضاً فيدخل فيه المبعض فيضمن 
جزء الرقية منه بقيمته وجزء الحرية بما يقابله من الدية كما يأتي اه ع ش . قوله: (ومنه مستولدة) إلى قول المتن نصف قيمته 
في المغني إلا قوله لكن إلى المتن وقوله لأنهم شددوا إلى المتن وقوله فيجب إلى لآن الساقط . قوله: (ومكاتب) أي ومدبر 
اه مغني . قوله: (بالغة ما بلغت) أي ولو زادت على دية الحر اه مغني قول المتن. 
(تلف أو أتلف إلخ) كذا في النهاية بتقديم الثلائي على الرباعي والأولى العكس كما في المغني والمحلى قول المتن 
(أتلف) أي بالقتل محلى ومغني . قوله: (كسائر الأموال) أي المتقوّمة وإلآ فالمئلي يضمن بمثله كما يأتي ويحتمل أن التشبيه 
في أصل الضمان والأموال على عمومها اه ع ش . قوله: (وآثرها) أي العادية على الضامنة مع أنها المراد. قوله: (بالقيمة في 
المغصوب) أي المتقوّم فلا يشكل بما يأتي من أن الأصح في المثلي إذا فقد أنه يضمن بأقصى القيم من وقت الغصب إلى 
وقت الفقد اه ع ش . قوله: (وفي غيره إلخ) شامل للمستام فيضمن بقيمة يوم التلف أي لائقأ بالحال عادة اه ع ش . قوله: 
(على نحو ظهر) أي مما ليس مقدراً منه بنظيره في الحر اه سم . قوله: (تضمن إلخ) خبر وأبعاضه. قوله: (فإن لم ينقص لم 
يلزمه شيء) قياس ما يأتي في الجناية أنه يعتبر هنا حاله قبيل الاندمال اللهم إلا أن يقال ما هنا مصور بما إذا لم تنقص قيمته 
شيئاً لا قبل الاندمال ولا بعده ثم رأيت في سم على حج كذلك اه ع ش . قوله: (أما الجناية إلخ) أي بجرح لا مقدر له 


فصل في بيان حكم الغصب الخ 

قوله: (على نحو ظهر الخ) أي مما ليس مقدراً منه بنظيره ذ فى الحر. الولدة (قزن لم تعض لم رار وه اكير حكدا كرو 
وفيه نظر في الجناية المذكورة لما يأتي في الجنايات أنه لو لم يبق نقص بعد الاندمال اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال فإن لم 
يكن قدر القاضي شيئا باجتهاده فإن قلت هذا لا يرد لأن الكلام في الجناية من غير ذي اليد كالغاصب فلا يناسب تضمينه 
أعني ذا اليد كالغاصب لأنه لم يصدر منه شيء ولم يفت عضو قلت على تقدير أن المراد عدم تضمين ذي اليد لما ذكر فهذا 
إنما يمنع تضمينه قراراً لا تضمينه طريقاً على أنه لو كان المراد ذلك لم يصح الحكم بالتضمين عند وجود النقص فليتأمل 
وليحرر وقول م ر إن المراد لم يلزمه شيء أي أصالة فلا ينافي ما يأتي في الجنايات اه. قوله: (أما الجناية الخ) مقابل قوله 
على نحو ظهر أو عنق لكن قد يقال هذا داخل في قوله الآتي وكذا المقدرة فلم ذكر هذا هنا فليتأمل ويجاب بالمنع لأن 
المراد في الآتي أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة وهنا أن تكون بإتلاف شيء فيه مثلا المراد في الآني إتلاف الكف وهنا 


فصل في بيان حكم الغصب رف 


منه بنظيره في الحر ففيها ما نقص من قيمته» لكن بشرط أن لا يساوي النقص مقدره كنصف القيمة في اليد» فإن ساواه 
نقص منه القاضي كما في الحكومة في حق الحرء كذا ذكره المتولي واعتمده جمع ورد بأنه إنما يأتي في غير الغاصب» 
أما هو فيضمن بما نقص مطلقاًء لأنهم شدّدوا عليه في الضمان بما لم يشددوا على غيره» ويؤيده ما يأتي في نحو قطع 
يده من أنه يضمن الأكثر (وكذا المقدرة) كيدء (إن تلفت) بآفة سماوية» أو قودء أو حدّ» فيجب بعد الاندمال هنا أيضاً 
ما نقص» لأن الساقط من غير جناية لا يتعلق به قود ولا كفارة ولا ضرب على عاقلة فأشبه الأموال» فإن لم تنقص كأن 
قطع ذكره وأنثياه كما هو الغالب لم يجب شيء (وإن أتلفت) بالجناية عليهاء (فكذا في القديم) يجب ما نقص من قيمته 
كسائر الأموال (وعلى الجديد يتقدّر من الرقيق والقيمة فيه كالديّة فى الحر ففى) أنثييه وذكره قيمتان» وإن زادت قيمته 
وفي يده كمال قيمته» نعم إن قطعهما مشتر وهو بيد البائع لم يكن قابضاً له. فلا يلزمه إلا ما نقص» 00 


أخذاً من قول سم على حج وهو مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق لكن قد يقال هذا داخل في قوله الآتي وكذا المقدر فلم 
ذكر هذا هنا فليتأمل ويجاب بالمنع لأن المراد في الآتي أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة وهنا أن تكون بإتلاف شيء فيه مثلا 
العزاد في التي إبلواك لكات رها جبرسته انتوى امد ش عبارة الرشيدي قوله مما هو مقدر بيان لنحو كف أي ولو جنى 
على ما هو مقدر منه بنظيره في الحرّ كالكف والرجل أي والصورة أن الجناية لا مقدر لها كأن جرح كفه فهو غير ما سيأتي 
في المتن اه. قوله: (منه بنظيره) الأولى حذفه. قوله: (أن لا يساوي إلخ) يعني أن لا يبلغ ما نقص من قيمة الرقيق بالجناية 
على نحو كفه مقدرة. قوله: (فإن ساواه) أي أو زاد عليه كما هو مفهوم بالأولى . قوله: (نقص) أي وجورباً (منه) أي المساوي 
اه ع ش . قوله: (في غير الغاصب) أي فيما إذا كان الجاني على نحو كف الرقيق غير الغاصب له قوله: (أما هو) أي 
الغاصب وقوله: (فيضمن بما نقص) معتمد وقوله: : (مطلقاً) أي ساوى المقدر أم زاد عليه اه ع ش. . قوله: (مطلقاً) لعله إذا 
كان التلف بجناية بخلاف إذا كان بآفة سماوية ونحوها أحذاً مما يأتي آنفاً. قوله: (قطع يده) أي الرقيق. 

فرع: لو غصب جارية ناهداً أو عبداً شاباً أو أمرد فتدلى ثديها أو شاخ أو التحى ضمن النقص عباب اه شوبري اه 
بجيرمى . قوله: (أو قود أو حد) أي بجناية وقعت منه بعد الغصب بخلاف ما لو قطعت بجناية فى يد المالك فإنها غير 
ل ا ال 0 . قوله: (كأن قطع ذكره وأنثياه» أي بأن سقطت 
ع م جح أي أما بالجناية فتضمن اه ع ش أي كما يأتي قول المتن (والقيمة فيه كالدية إلخ) 

أ وخبر . قوله: (قفي أنثييه إلخ) أي في قطعهما قوله: (وإن زادت قيمته) أي الرقيق بالقطع قوله: (وهو بيد البائع) غرضه 
مجرد إفادة الحكم وال فالكلام في المغصوب : فم القن لما فسربيه لشاريج اليد العادية يكون استدراكاً اه ع ش . قوله: الم 
يكن) أي المشتري اه ع ش . قوله: (فلا يلزمه إلا ما نقص) بمعنى أنه يستقر عليه من الثمن نسبة ذلك النقص ويجعل قابضا 


جرحه . قوله: (أو قود أو حد) هذا يفيد حيث حمل الشارح اليد العادية على الضامنة كيد المستعير ضمان المستعير بما نقص 
فيما لو تلفت أبعاض المعار فى يده بقود أو حد لكن هذا شامل لما إذا وجد السبب فى يد المعير قبل الاستعارة ولا يخفى 
أنه مشكل وأنه غير مراذ له بل الغاصب لا يضمن في هذه الحالة كما قال فى الروض وإن كانت الجناية أو الردة فى يد 
المالك والعقوبة في يد الغاصب لم يضمن ويضمن في عكسه اه. قوله: (كأن قطع ذكره وأنثياه» أي بأن سقطت بلا جناية أو 
قطعت قوداً. قوله: (وإن أتلفت بالجناية عليها الخ) ينبغي أن الجناية إذا كانت من غير ذي اليدان المراد بالضمان ضمان 
الجاني قراراً وذي اليد طريقاً. قوله: (لم يكن قابضاً له) ينبغي أن يجري هنا ما قالوه فيما إذا قبض المشتري الجارية المبيعة 
قبل القبض فيقال إن قبض المبيع لزمه الثمن بكماله وإن تلف قبل قبضه لزمه من الثمن قدر ما نقص من قيمته كما صرحوا 
بمثل ذلك في افتضاض البكر ولعل مرادهم أنه يلزمه من الثمن بنسبة ما نقص من القيمة قدر ما نقص من القيمة إذ قد يكون 
النقص قدر الثمن أو أكثر وعبارة الروض في باب المبيع قبل قبضه فإن قطع المشتري يده فيجعل قابضاً لبعض المبيع حتى 
يستقر عليه ضمانه فإن تلف بعد الاندمال وقبل القبض لم يضمن المشتري اليد بأرشها المقدر ولا بما نقص من القيمة بل 
بجزء من الثمن فيقوم العبد صحيحاً ثم مقطوعاً فيستقر عليه من الثمن مثل تلك النسبة اه وهو كالصريح في أنه لا يلزمه 
زيادة على ذلك وهذا الكلام شامل لما إذا كان الخيار للبائع فقط فليراجع ولينظر فيما إذا لم ينقص بجناية المشتري كما لو 
قطع ذكره وأنثييه فلم ينقص أو زاد ماذا يلزمه. قوله: (فلا يلزمه إلأما نقص الخ) كان اللزوم إذا فسخ . 


وإلا كان قابضاً له مع كونه بيد البائع وفي (يده نصف قيمته)» كما سيذكره آخر الديّات. وهل يتوقف الضمان هنا على 
الاندمال أيضاً قولان: ظاهر النص» كما قاله القمولي: لا. وقال الأذرعي إنه الأصح فيقوم مجروحاً قد برىء. 

بشركة جارحة» وكلام الشيخين هناء ظاهر في ذلك» وعلى الأول فالفرق بين المقدر وغيره خفي إذ المحذور المذكور 
في التعليل المذكور يأتي في المقدر وغيره» هذا إن كان الجاني غير غاصبء. أما هو فيلزمه أكثر الأمرين من نصف 
القيمة والنقص على القولين لاجتماع الشبهين» فلو نقص بقطعها ثلثا قيمته» لزمه النصف بالقطع والسدس بالغصب» 
نعم إن كان القاطع غير الغاصب والمالك» وهو ممن يضمن كما هو ظاهر لزمه النصف والغاصب الزائد عليه فقط أو 
المالك ضمن الغاصب الزائد عليه ا ابم كم ال ام ل لوت و ا 


لمقابله فإذا نقص ثلث القيمة يجعل قابضاً للثلث ويستقر عليه ثلث الثمن رشيدي نوع ش وقال سم كان اللزوم إذا فسخ اه 
والأول أحسن. قوله: (وإلا) أي إن ألزمناه كمال القيمة سيد عمر وع ش وكردي. قوله: (مع كونه إلخ) أي ولا قائل به 
اه ع ش قول المتن (نصف قيمته) أي بعد الاندمال اه ع ش . قوله: (أيضاً) أي كما في الذي لا يتقدّر وفي الذي يتقدّر إذا 
تلف بآفة . قوله: (قد برىء) أي فرض برؤه. قوله: (ظاهر في ذلك) أي في الأخذ بعد الاندمال وتقدم عن ع ش ويأتي عن 
سم اعتماده. قوله: (هذا إن كان) إلى التنبيه في النهاية والمغني والإشارة إلى ما في المتن . قوله: (إذا كان الجاني غير 
غاصب) أي وإن كان في يد الغاصب اه مغني . قوله: (أما هو) أي الغاصب ذو اليد العادية اه مغني . قوله: (فيلزمه أكثر 
الأمرين إلخ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني وقوله لاحتمال الشبهين أي شبه الحر وشبه المال 
سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي أي شبه الآدمي من حيث أنه حيوان ناطق وشبه الدابة مثلاً من حيث جريان التصرف 
عليه شوبري اه. قوله: (على القولين) أي القديم والجديد. قوله: (لزمه النصف الخ) عبارة النهاية والمغني لزماه النصيف 
إلخ . قوله: (لزمه) أي الغير . قوله: (والغاصب الزائد إلخ) ظاهره وإن لم يبق نقص بعد الاندمال وفيه نظر لأن الزائد خارج عن 
إرش المقدر فهو كإرش غير المقدر الذي لا يلزم الغاصب حيث لم يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شرح الروض المار 
اه سم وتقدم عن ع ش أن هذا إذا سقطت بلا جناية أو قطعت بقود أما بالجناية فتضمن اه ويوافقه قول النهاية والمغني ولو 
قطع الغاصب من الرقيق أصبعاً زائدة وبرىء ولم تنقص قيمته لزمه ما نقص كما قاله أبو إسحاق ويقوم قبل البرء والدم سائل 
للضرورة والمبعض يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف 
الإرش اه وهو أي نصف الإرش نصف ما نقص من قيمته ع ش . قوله: (فقط) أي باعتبار القرار وإلا فهو طريق في ضمان 
غير الزائد اه سم . قوله: (أو المالك) أي إن كان القاطع المالك ضمن الغاصب ما زاد على النصف فقط اه نهاية قالع ش 


قوله: (قابضاً) أي في الذي لا يتقدر والمقدر إذا تلف كما تقدم فيهما. قوله: (أما هو فيلزمه أكثر الأمرين الخ) هل 
يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني . قوله: (لاجتماع الشبهين) أي شبه الحر وشبه المال. قوله: (نعم إن 
كان القاطع غير الغاصب الخ) في الروض وشرحه في الطرف الأول من الباب الثاني وكذا في الجراحة يطالبهما أي يطالب 
المالك الجاني والغاصب وقرار بدلها المقدر وغيره على الغاصب إلى أن قالا وإن لم يكن أرش الجراحة مقدراً فالمعتبر في 
النققص نقص القيمة بعد الاندمال فإن لم يكن حينئذ نقص لم يطالب بشيء كما صرح به الأصل وفي المطالبة بأرش المقدرة 
قبل الاندمال القولان في الجناية على الحر وسيأتي أن المرجح المنع اه بمعناه فقوله لم يطالب بشيء كما صرّح به الأصل 
أي لم يطالب الغاصب كما هو ظاهر أما الجاني فلا وجه لعدم مطالبته مطلقاً لما سيأتي في الجناية أنه لو لم يبق نقص بعد 
الاندمال اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال فإن لم يوجد فرض القاضي شيئاً باجتهاده فعلم أنه لا شيء على الغاصب فيما لا 
مقدر له إذا كان الجاني غيره ولم يبق نقص بعد الاندمال وفول الشارح والغاصب الزائد عليه المفروض فيما له مقدر ظاهره 
وإن لم يبق نقص بعد الاندمال فليراجع فإن فيه نظراً لكن ينبغي في الأول أن الكلام فيما قراره على الغاصب لا مطلقاً 
وحينئذ فهو طريق فيما يلزم الجاني لما تقرر أنه يفرض أقرب نقص إليه فإن لم يكن فرض القاضي شيئاً باجتهاده وعلم أيضاً 
أن اقتصار الشارح في الغاصب على ضمان الزائد باعتبار القرار وإلا ذئ.و طريق في ضمان غيره كما علم . قوله: (والغاصب 
الزائد عليه) ظاهره وإن لم يبق نقص بعد الاندمال وفيه نظر لأن الزائد خارج عن أرش المقدر فهو كأرش غير المقدّر الذي 


شد أل ”بانتتكه التي 6" 


(وسائر الحيوان) أي باقيه وهو ما عدا الآدمي إلا الصيد في الحرم» أو على المحرم لما مر أنه يضمن بمثله للنص 
تضمن نفسه (بالقيمة) أي أقصاهاء كما يعلم مما يأتي وأجزاؤه بما نقص منهاء لأنه لا يشبه الآدمي» بل الجمادء 
وحمل المتن على ما ذكر أولى من تخصيص الأسنوي له بالإجزاء؛ قال: لأن ضمان نفسه بالقيمة يشارك فيه القن اه. 
لكن وجه تمايزهما أن أجزاءه كنفسه بخلاف القنّء فحمل المتن على هذا التعميم المختص به ليفرق به بينه وبين القن 
أولى . 

تنبيه: التقويم بعد الاندمال دائماًء والقيمة المعتبرة كلآء أو بعضاًء قيمة يوم التلف في غير المغصوب وأقصى 
القيم فيه فتأمّله . 

فرع: أخذ قا فقال أنا حرء فتركه ضمنه وأفتى بعضهم فيمن أطعم دابة غيره مسموماً» فماتت بأنه يضمنها لا غير 
مسموم ما لم يستول عليهاء ومن آجر داره إلا بيتاً وضع فيه دابته لم يضمن ما أتلفته على المستأجرء إلا إن غاب» وظن 
أن البيت مغلق وبهذا يقيد ما يأتي قبيل السير من إطلاق عدم الضمان. 

(وغيره) أي الحيوان من الأموال (مثلي ومتقوم) بكسر الواو وقيل بفتحهاء (والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو 
وزن)» أي أمكن ضبطه بأحدهما وإن لم يعتد فيه بخصوصة. (وجاز السلم فيه) فما حصره. عد أو ذرع كحيوان وثياب 


قوله م ر إن كان القاطع المالك إلخ أي ولو تعدياً وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما في شرح الروض وقد يقال الأقرب أنه 
يضمن أكثر الأمرين لأن جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب ويفرق بين جنايته على نفسه وجناية السيد 
عليه في يد الغاصب بأن السيد جنايته مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب بخلاف جناية العبد فإنها مضمونة 
على الغاصب ما دام في يده اه قول المتن (وسائر الحيوان) مبتدأ خبره قول الشارح تضمن نفسه اه سم (قول المتن 
بالقيمة) أي سواء تلف أو أتلف اه مغني . قوله: ا ا 
قدّمه أول الفصل من أن مراد المصنف ما هو أعمّ من الغصب ولا ما سيأتي في المتن في المتقوّم اه. قوله: (وأجراؤه بما 
نقص إلخ) عطف على قوله نفسه بالقيمة قوله: (وأجزاؤه إلخ) أي تلفت أو أتلفت اه مغني قوله: (على ما ذكر) أي شموله 
لنفس الحيوان وأجزائه اه ع ش . قوله: (إن أجزاءه كنفسه) أي تضمن بالقيمة أي بما نقص اه سم . قوله: (بخلاف القن) 
أي فيفصل في أجزائه بين ما يتقدذر أرشه من الحر وما لا يتقدر منه اه سم . قوله: (فحمل المتن على هذا التعميم) قد يقال 
إنه لم يحمله على التعميم لأنه إنما حمله على ضمان النفس وجعل ضمان الأجزاء قدراً زائداً عليه كما لا يخفى فهو 
تخصيص عكس ما حمله عليه الأسنوي لا تعميم اه رشيدي . قوله: (ليفرق به إلخ) فيه ما لا يخفى سم على حج لعل وجهه 
أنه إذا حمل كلام المصنف على الأجزاء يحصل الفرق بينه وبين القن أيضاً لأن الأسنوي يجعل غير القن كالقن في أن نفسه 
تضمن بأقصى القيم وإذا حمل كلام المصنف على الأجزاء دل على أن القن إنما يفرق بينه وبين غيره في الإبعاض 
(ما لم يستول عليها) ينبغي ما لم يكن ما أطعمه إياها مضراً بها سم وع ش . قوله: (إلا إن غاب إلخ) أي المستأجر . قوله: 
(وبهذا) أي بقوله إلا إن غاب إلخ . قوله: (أي الحيوان) إلى قول المتن كما في النهاية إلا قوله ويرد إلى وبر اختلط وكذا في 
المغني إلا قوله أي أمكن إلى المتن. قوله: (وقيل بفتحها) فيه ما لا يخفى سم على حج ولعل وجهه أن اسم المفعول لا 
يصاغ من قاصر اه رشيدي زادع ش إلا بالصلة ريسن العسن متااعاى ادير هاف رونل يكاب بادزيات التفعل يل كوت 
معدا عاة القصود وأبراب الخماسي كلها لوا إلا ثلا باب نح تل وتفعل وتفاعل فنا مشخر كة بين اللازم 
والمتعدي اه. قوله: (فما حصره عد إلخ) محترز كيل أو وزن وقوله: (كحيوان إلخ) نشر على ترتيب اللف. 


لا يلزم الغاصب حيث لم يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شارح الروض المار. قوله: (في المتن وسائر) مبتدأ خبره 
قول الشارح تضمن نفسه . قوله: (أي أقصاها) انظره فإنه إنما يأتي في الغاصب مع أنه فرض الكلام في أعم حيث قال وأراد 
بالعارية الخ وغير ذلك . قوله؛ (إن أجزاءه كنفسه) أي يضمن بالقيمة أي بما نقص . قوله: (بخلاف القن) أي فيفصل في 
أجزائه بين ما يتقدر أرشه من الحر وما لا يتقدر منه. قوله: (ليفرق به الخ) فيه ما لا يخفى . قوله: (ما لم يستول عليها) ينبغي 
وما لم يكن ما أطعمه إياها مضرا. قوله: (بفتحها) فيه تأمّل . 
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متقوّم» وإن جاز السلم فيه والجواهر والمعجونات ونحوها. وكل ما مر مما يمتنع السلم فيه متقوّم» وإن حصره كيل أو 
وزن» لأن المانع من ثبوته في الذمة بعقد السلم» مانع من ثبوته فيها بالتعدي. وأورد عليه خل التمر فإنه متقوّم مع 
حصره بأحدهما وصحة السلم فيه ويرد بمنع حصره بذلك» 7 قدا ليده الماء مره دير ل وبر اختلط بشعير 
مثلي مع عدم صحة السلم فيه؛ فيجب إخراج القدر المحمّق من كل منهما. 

كذا قاله الإسنوي» وتبعه جمع» لكن قال الأذرعي: إنه عجيب» ومن ثم قال الزركشي : وقد يمتنع رد مثلهء 
لأنه بالاختلاط انتقل من المثلي إلى المتقوّم للجهل بقدر كل منهما . وهذا هو الأوجه. بل كلامهم مصرّح به حيث 
شرطواة في المثلي صحة السلم فيه» فعليه لا إيراد على أن إيجاب رد المثل لا يستلزم كونه مثلياً» كما يجب رد مثل 
المتقوّم في القرض» ومعيب حب أو غيره» تجب قيمته» كما أفتى به ابن الصلاح مع صدق حدٌ المثلي عليه» وقد يمنع 
صدقه عليه فإنه لا يصح السلم فيه بوصف العيب لعدم انضباطه؛ (كماء) غير مسخن بنار» أما المسخن بهاء فمتقوّم 
على ما في المطلب لاختلاف درجات حموه. وألحق به الأذرعي الأدهان, إذا دخلت النار أي لغير التمييز. لكن خالفه 
في الكفاية» حيث جوز بيع بعضه ببعض. والأوّل أوجه. ااا 0 


وقوله: (متقوّم) خبر الموصول. وقوله: (وإن جاز إلخ) غاية وقوله: (والجواهر إلخ) محترز وجاز السلم إلخ وقوله: 
(متقوّم) خبر والجواهر إلخ وإفراده بتأويل المذكور وقوله: (لأن المانع إلخ) تعليل لكون الجواهر وما عطف عليه متقوماً. 
قوله: (عليه خل التمر) أي على الحد منعاً خل التمر وكذا إيراد معيب الحب إلخ الآتي وأما إيراد البر الآتي فعلى جمعه. 
قوله: (فإنه متقوم) المعتمد أنه مثلي نهاية ومغني وسم. قوله: (بأحدهما) أي الكيل والوزن. قوله: (بذلك) أي بأحدهما . قوله: 
(وبر اختلط) إلى المتن في النهاية والمغني ما يوافقه. قوله: (وبر اختلط إلخ) مبتدأ خبره قوله مثلي لكن مقتضى السياق أنه 
عطف على خل التمر كما جزم به ع ش فكان ينبغي أن يقول فإنه مثلي كما في النهاية . قوله: (فيجب إخراج القدر المحقق 
إلخ) أي ويصدق الغاصب في قدر ذلك إذا اختلفا فيه لأنه الغارم ويحتمل وهو الظاهر أن يقال يوقف الأمر إلى الصلح لأن 
محل تصديق الغارم إذا اتفقا على شيء واختلفا في الزائد وما هنا ليس كذلك اه ع ش . قوله: (وقد يمنع رد مثله) الوجه أنه 
لو علم قدر كل منهما رد المثل لكل منهما وأنه لو علم قدر أحدهما دون الآخر رد مثل ما علم قدره وقيمة الآخر ويمكن 
معرفة قيمته دون قدره بأن شاهده أهل الخبرة قبل الاختلاط اه سم . قوله: (وهذا إلخ) أي ما قاله الزركشي وكذا ضمير 
فعليه . قوله: (لا إيراد) مبالغة في عدم الورود. قوله: (على أن إيجاب إلخ) يتأمل اه سيد عمر ولعل وجهه أن عدم الاستلزام 

في القرض لا يقتضي عدمه في الغصب مع أن قول المصنف كالصريح في الاستلزام في الغصب . قوله: (ومعيب إلخ) مبتدأ 
خبره قوله تجب إلخ وكان الأولى عطفه على قوله خل التمر إلخ ثم يقول فإنه تجب إلخ . قوله: (وقد يمنع إلخ) عبارة المغني 
وشرح الروض وشمل التعريف الرديء نوعاً أما الرديء عيباً فليس بمثلي لأنه لا يجوز السلم فيه اه. قوله: (أما المسخن بها 
فمتقوم إلخ) والمعتمد أنه مثلي وكذا الأدهان المسخنة سم ونهاية ومغني . قوله: (لكن خالفه) أي ابن الرفعة ما في المطلب. 
قوله: (بيع بعضه) أي الماء المسخن نهاية ومغني . قوله: (والأول أوجه) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني الأول 


قوله: (فإنه متقوّم) المعتمد أنه مثلي م ر. قوله: (ويرد بمنع حصره بذلك) انظره مع صحة السلم المتوقفة على حصره 
بذلك فإن قلت أراد حصر ما عدا الماء لمنع الماء من معرفته قلت لو أثر ذلك لأثر في صحة السلم فتأمله. قوله: (ومن ثم 
قال الزركشي وقد يمنع رد مثله لأنه الخ) الوجه أنه لو علم قدر كل منهما رد المثل لكل منهما وأنه لو علم قدر أحدهما دون 
الآخر رد مثل ما علم قدره وقيمة الآخر ويمكن معرفة قيمته دون قدره بأن شاهده أهل الخبرة قبل الاختلاط . قوله: (على أن 
إيجاب رد المثل الخ) يمكن أن يجاب أيضاً بأنه مثلي لكن تعذر لجهل قدره رد مثله فعدل إلى القيمة ولا يلزم من الضمان 
بالقيمة أن لا يكون مثليا فقد يضمن المثلي بالقيمة كما يعلم من قول المصنف التي ولو ظفر بالغاصب الخ . قوله: (وقد 
يمنع صدقه عليه الخ» في شرح الروض وشمل التعريف الرديء نوعاً أما الرديء عيباً فليس بمثلي لأنه لا يجوز السلم فيه 
اه . قوله: (في المتن كماء) ولو ملحاً م ر. قوله: (أما المسخن بها فمتقؤّم الخ) المعتمد أنه مثلي وكذا الأدهان المسخنة 
م ر. قوله: (والأول أوجه) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الثاني . 
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وقيّده شريح وغيره بما لم يخالطه تراب» وترددوا في الماء الملح» ويظهر أنه إن اختلفت ملوحته ولم ينضبط» كان 
متقوماًء لعدم صحة السلم فيه» وإلا كان مثلياً» ولو ألقى حجراً حاراً في ماء برد في الصيف فزال برده فأوجه» أوجهها 
أنه يلزمه ما بين قيمته بارداً وحاراً حينئذ» (وتراب ورمل ونحاس) بضم أوله أشهر من كسرهء وحديد وفضة (وتبر) وهو 
ذهب المعدن الخالص عن ترابه» ويأتي ما يعلم منه أن نحو الإناء من نحو النحاس متقوّم ودراهم ودنانير ولو 
مغشوشة» ومكسرهما ونحو سبيكة (ومسك وكافور وقطن) وإن كان فيه حبه كما ذكره الرافعي» ولم يره ابن الرفعة 
فبحث خلافه. قال بعضهم وقشر بن لم يعرض على النار بما يمنع صحة السلم فيه اه. ومثله في ذلك البن نفسه 
(وعنب) وسائر الفواكه الرطبة على ما جريا عليه هناء لكنهما جريا في الزكاة نقلاً عن الأكثرين» على أن ذلك متقوّم» 
وصححه في المجموع واعتمده ابن الرفعة وغيره. (ودقيق) كما في الروضة أيضاً خلافاً لمن وهم فيه ونخالة وحبوب 
وأدهان وسمن ولبن ومخيض وخل لا ماء فيه» وبيض وصابون وتمر وزبيب (لا غالية ومعجون) لاختلاف أجزائهما مع 
عدم انضباطهماء (فيضمن المثلي بمثله) ما لم يتراضيا على قيمته» لأنه أقرب إلى حقّهء نعم إن خرج المثلي عن القيمة 


اه سم. قوله: (وقيده) أي كون الماء مثلياً . قوله: (ويظهر إلخ) معتمد اه ع ش . قوله: (ولو ألقي) إلى قوله ويأتي في 
النهاية . قوله: (برد) وينبغي قراءته بضم الراء بوزن سهل فيشمل ما لو كان ذلك بنفسه أو بفعل فاعل وفي المختار برد الشيء 
من باب سهل وبرده من باب نصره فهو مبرود وبرده أيضاً تبريداً اه ع ش . قوله: (فأوجه إلخ) عبارة النهاية ففيه أوجه 
أوجهها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لزوم أرش نقصه وهو ما بين قيمته إلخ اه. قوله: (وحاراً حينئذ) أي فلو رجع بعد 
صيرورته حاراً إلى البرودة لم يسقط الأرش كما في مسائل السمن ونحوه سم على منهج أقول وقد يقال قياس ما ذكروه في 
زوال العيب من أنه لا يعد معه نقصاناً أن لا ضمان هنا وفرق بينه وبين السمن اه ع ش . قوله: (ورمل) إلى قوله وبيض في 
المغني إلا قوله قال إلى المتن وما أنبه عليه في الفواكه الرطبة وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر وقوله لا ماء فيه. قوله: (ذهمب 
المعدن الخالص إلخ) أي قبل أن يصنع وبعضهم أطلقه على الفضة أيضاً وأطلقه الكسائي على الحديد والنحاس اه مغني. 
قوله: (أن نحو الإناء من نحو التحاس إلخ) . 

فرع: قال في العباب الملاعق المستوية متقومة والأسطال المربعة والمصبوبة في قالب مثلية وتضمن بالقيمة انتهى ونقل 
في تجريده هذا الأخير عن المهمات سم على منهج وقوله وتضمن بالقيمة قياس ما سيأتي في الحلي أنه يضمن مثل النحاس 
وقيمة الصنعة من نقد البلد اه ع ش . قوله: (ولو مغشوشة إلخ) عبارة النهاية والمغني خالصة أو مغشوشة ومكسرة أو سبيكة 
اه قول المتن (ومسك إلخ) وعنبر وثلج وجمد نهاية ومغني قول المتن (وقطن) أي وصوف نهاية ومغني . قوله: (ولم يره) 
عبارة النهاية والمغني ولم يستحضره اه. قوله: (وسائر الفواكه الرطبة) دخل فيه الزيتون وفي التجريد ما يخالفه والظاهر 
الدخول أخذاً من قولهم في باب الربا بجواز بيع بعضه ببعض وأن ما فيه دهنية لا مائية فجواز السلم فيه أولى من بيع بعضه 
ببعض اه ع ش . قوله: (على ما جريا إلخ) عبارة النهاية والمغني كما صححه في الشرح والروضة هنا وهو المعتمد وإن 
صححا في الزكاة إلخ اه. قوله: (على أن ذلك) أي العنب وسائر الفواكه اه كردي . قوله: (أيضاً) أي كالعنب. قوله: 
(وحبوب) أي ولو حب برسيم وغاسول اه ع ش . قوله: (وخل لا ماء فيه) كذا في شرح الروض وهو على وجه والمعتمد 
أنه لا فرق بين ما فيه ماء وغيره م ر اه سم عبارة البجيرمي عن ع ش ومن المثلي الخلول مطلقاً سواء كان فيها ماء أم لا 
على المعتمد خلافاً لمن قيدها بالتي لا ماء فيها لأن الماء من ضرورياتها اه. قوله: (وبيض) الجمع فيه معتبر لأن البيضة 
الواحدة متقومة اه رشيدي. 

قوله: (مع عدم اتضباطها) أي الأجزاء اه ع ش. قوله: (ما لم يتراضيا) إلى التنبيه في المغني . قوله: (ما لم يتراضيا 
إلخ) عبارة البجيرمي أي بشروط خمسة الأول أن يكون له قيمة في محل المطالبة والثاني أن لا يكون لنقله من محل المطالبة 
إلى محل الغصب مؤنة والثالث أن لا يتراضيا على القيمة والرابع أن لا يصير متقوماً أو مثلياً آخر أكثر قيمة منه والخامس 
وجود المثلي اه وهذه الشروط كلها مأخوذة من الشرح والمتن.. قوله: (لأنه) أي المثل . 


قوله: (إن نحو الإناء من نحو النحاس الخ) انظره مع أنه قد يصدق عليه حد المثلي . قوله: (وخل لا ماء فيه) كذا في 
شرح الروض وهو على وجه والمعتمد أنه لا فرق بين ما فيه ماء وغيره م 33 
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كأن أتلف ماء بمفازة» ثم اجتمعا بمحل لا قيمة للماء فيه أصلاً لزمه قيمته بمحل الإتلاف بخلاف ما إذا بقيت له قيمة 
ولو تافهة» لأن الأصل المثل فلا يعدل عنه إل حيث زالت ماليته من أصلهاء وإلا فلا كما لا ينظر عند رد العين إلى 
تفاوت الأسعار ومحله كما يعلم مما يأتي في قوله. ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف الخ. فيما لا مؤنة لنقله. وإلا 
غرمه قيمته بمحل التلف ولو صار المثلي متقومًاً» أو مثلياً أو المتقَوّم مثلياًء كجعل الدقيق خبزاًء والسمسم شيرجاً» 
والشاة لحماًء ثم تلف ضمن المثل ساوى قيمة الآخر أم لاء ما لم يكن الآخر أكثر قيمة» فيضمن بقيمته في الأولى 
والثالئة» ويتخير المالك بمطالبته بأي المثلين في الثانية اا ار مص ع ب لكر فطحنه فصارت قيمته 
درهماً سدس فخبزه فصارت درهماً وثلثاء وأكله لزمه درهم وثلث» وكيفية الدعوى هنا استحق ق عليه قيمة خبز درهماً 
وثلثاء ولو صار المتقوّم متقوماً كإناء نبحاس لال لام فلتي ول تالف ماع وق معو اه وا رول وزوز وان و اف 9 لعا بوه و1 1 271 


قوله: (ولو تافهة) يؤخذ مما سيأتي عن سم أن هذا فيما لا مؤنة لنقله وإلأّ وجبت قيمته اه ع ش . قوله: (ومحله) أي 
فالتفصيل فيما إذا طالبه بغير محل التلف بين أن يبقى له قيمة ولو تافهة وأن لا إنما هو إذا لم يكن لنقله مؤنة وإلا فالواجب 
القيمة مطلقاً م ر اه سم على حج وقضيته أنه لا نظر لاختلاف الأسعار وهو غير مراد ومن ثم صرح في فصل القرض بأن 
كلاً من اختلاف الأسعار والمؤنة عبارة مستقلة وعبارة شيخنا الزيادي هنا المراد بمؤنة النقل ارتفاع الأسعار بسبب النقل 
انتهى اه ع ش. 

قوله: (كجعل الدقيق إلخ) نشر على ترتيب اللف . قوله: (؛ ثم تلف) خرج به ما إذا لم يتلف فيرده مع أرش النقص 
اه سم . قوله: (ضمن المثل) هو ظاهر في الأولى والثالثة بخلاف العانية فإن كاد من السمسم والشيرج مثلي رئيس أحدهما 
معهوداً حتى يحمل عليه فلعل المراد ضمن المثل في غير الثانية ويتخير فيها وعبارة سم على حج عبارة شرح الروض أخذ 
العالك لمر يلالا ميا فى الفلا مها أئ ما لو ضار النثاى متاءا يان ماين انتوى وهو سترح فيا ولنار امع شن 
عبارة المغني ثم تلف عنده أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيراً في الثالث منها بين المثلين إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة 
دخا هوي الثالت وتيطتة في الأزلين هذا ميل الاستعناء اه.. الوه للإيتخير الماقاك إلك) تكن المعنين وخر رومن 
قبل قوله ما لم يكن إلخ . قوله: (وأكله) ليس بقيد اه رشيدي أي وإنما المدار على مطلق التلف . قوله: (كإناء نحاس إلخ) 


قوله: (بخلاف ما إذا بقيت يفيت له قينة ول يائهة) أهذا افع وله لاني ويدلة الخ تقض اله فى ماله الماء الضل كورة أنه 
حيث كان لنقله مؤنة فالواجب القيمة , بقيت له بعد مطلقاً أو لا وحيث لا فإن بقيت له قيمة ولو تافهة فالمثل وإلاّ 
فالقيمة م ر. قؤله (ومتحله الخ) أي قيما إذ| طالبه بغي ميذل الثاللت. .قوله: (وبحله الثم) فالقضيا .بين أن برقي له قيعة ولو 
تفاهة وأن لا إنما هو إذا لم يكن لنقله مؤنة وإلآ فالواجب القيمة مطلقاً م ر 

قوله: (ولو صار المثلي متقؤما إلى قوله ضمن المثل) إلى ما لم يكن الآخر أكثرة قيمة فيضمن قيمته في الأولى الخ فيه 
أمراة الأزل أن نهذ القاغذة افاوت: فيما إذا حصي دايا وصان مقر ما أن الراجب عليه رد المفل شواء ساوت قيمة المثل فيمة 
ذلك المتقوّم الذي صار إليه أو زادت عليها فإن نقصت عنها وجب قيمة ذلك المتقرّم فإن قلت هذا يخالف ما سيأتي فيمن 
غصب بيضاً فتفرخ أو حباً فنبت من أنه يرده مع أرش النقص إن نقص إذ هذا من قبيل صيرورة المثلي متقرّماً وقد أوجبوا رد 
ذلك المتفرّم مع آرش نقصه ومن لازم ذلك نقص قيمته عن قيمة المئل وإلألم يكن له أرش نقص وقضية القاعدة المذكورة 
رد المثل كما هو ظاهر قلت لا نسلم المخالفة لأن القاعدة المذكورة مفروضة عند التلف وما ذكر مفروض مع بقائه حتى لو 
انعكس الحال انعكس الحكم كما هو قضية تقييدها بالتلف والثاني أنه لو وجب المثل لكون المتقوّم الذي صار إليه أنقص 
قيمة فرضي المغصوب منه بقيمة ذلك المتقوم أو وجبت قيمة المتقوم لأنها أكثر من قيمة المثلي فرضي المغصوب منه بالمثل 
الوك الو ا ا ا الخو ا 0 
في الامتناع به لتيسير الواجب دون غيرء فليتأمل . قوله: (ثم تلف) خرج به ما إذا لم يتلف فيرده مع أرش النقص ولهذا قال 
ني الروضس فطدل وإن تقصت الصفة قنط كمس دي شاة ار طن حتفا ردغاامع الأرش اه مع أن دب الشاة قد بكرن من 
قبيل صيرورة الشاة لحماً تأمل . قوله: (ضمن المثل) عبارة شرح الروض أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيراً في الثالث منها 
أي ما لو صار المثلي مثلياً بين المثلين اه. قوله: (كإناء نحاس) يتأمل الجزم بأنه متقوم مع صدق حد المثلي عليه لا يقال صنعته 
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صيغ منه حلي» وجب فيه أقصى القيم؛ ويضمن الحلي من النقد بوزنه وصنعته بقيمتها من نقد البلد. وقال الجمهور: 
يضمنه كله بقيمته من نقد البلد» وإن كان من غير جنسه ولا رباء لأنه مختص بالعقود (تلف) المغصوب إذ الكلام فيه 
خلافاً لمن وهم فأورد عليه ما لا يرد (أو أتلف فإن تعذر) المثل حساً كأن لم يوجد بمحل الغصب» ولا بدون مسافة 
القصر منه» نظير ما مر في السلم أو شرعاء كأن لم يوجد المثل فيما ذكر إلا بأكثر من ثمن المثل (فالقيمة) هي 
الواجبة» لأنه الآن كما لا مثل له (والأصح) فيما إذا كان المثل موجوداً عند التلف فلم يسلمه حتى فقده كما صرّح به 
أصله . (إن المعتبر أقصى قيمة من وقت الغصب إلى تعذّر المثل)» لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوبء لأنه كان 
مأموراً بردّه» كما كان مأموراً برد المغصوب. فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمة في تلك المدة» لأنه ما من حالة إلا وهو 
مطالب برده فيهاء أما إذا كان المثل مفقوداً عند التلف فيجب الأكثر من الغصب إلى التلف . 

تنبيه: هل المعتبر قيمة المثل أو المغصوب وجهانء رجح السبكي وغيره 70000 ”3231# 


يتأمل الجزم بأنه متقوّم مع صدق حد المثلي عليه ولعل المتجه حمل هذا الكلام على إناء نحاس يمتنع السلم فيه لعدم انضباطه 
بخلاف ما لا يمتنع السلم فيه كالأسطال المربعة وما صب في قالب فيضمن ذاته بمثله وصنعته بقيمته كحلي النقد وخرج بقوله 
نحاس النقد لحرمة الصنعة اه سم وقوله ولعل المتجه حمل هذا إلخ جزم بهذا الحمل الزيادي و ع ش وسلطان. قوله: (صنع 
منه حلي) أي ثم تلف اه سم . قوله: (وصنعته بقيمتها) هذا هو المعتمد هنا وفي الصداق م ر اه سم. قوله: (وقال الجمهور 
إلخ) عبارة النهاية والصنعة بنقد البلد كما جزم به ابن المقرىء وهو المعتمد وإن ذكر في الروضة عن الجمهور ضمان الجرم 
والصنعة بنقد البلد إلخ اه زاد المغني وإن كانت الصنعة محرمة كالإناء من أحد النقدين ضمنه بمثله وزنا كالسبيكة وغيرها 
مما لا صنعة فيه كالتبر اه. قوله: (وإن كان إلخ) هذه المبالغة راجعة للأول أيضاً بل لم يذكرها في شرح الروض أي 
والمغني إلا عليه اه سم . قوله: (من غير جنسه) الأولى من جنسه كما في النهاية والمغني . قوله: (لأنه مختص بالعقود) أي 
وما هنا بدل متلف وهو ليس مضمونا بعقد اه ع ش. قوله: (المغصوب إلخ) عبارة المغني زاد في المحرر تحت يد عادية 
لقوله لها في أول الفصل فحذفها المصنف فورد عليه المستعير والمستام فإنهما يضمنان المثلي بالقيمة كما تقدم التنبيه عليه 
في المستعير فكان الأحسن ذكره هنا وحذفه هناك لكن لما كان كلامه في الغصب استغنى عن ذلك اه . قوله: (إلا بأكثر إلخ) 
أي وإن قل اه ع ش . قول المتن (فالقيمة) ولو وجد المثل بعد أخذ القيمة فليس لأحدهما ردّها وطلبه في الأصح 
وللمغصوب منه أن يصبر حتى يوجد المثل ولا يكلف أخذ القيمة مغني وروض قول المتن (والأصح أن المعتبر إلخ) هذا 
يجري نظيره في إتلاف المثلي بلا غصب كما في الروض اه سم . قوله: (موجوداً) أي حساً وشرعاً وقوله: (حتى فقده) أي 
في أحدهما. قوله: (حتى فقده) أي حساً أو شرعاً اه سم قول المتن (أقصى قيمة) أي المغصوب عند الشارح ومثل 
المغصوب عند النهاية والمغني كما يأتي . قوله: (لأن وجود المثل إلخ) تعليل لقوله من وقت الغصب إلى تعذر المثل . قوله: 
(برده) أي المثل . قوله: (فإذا إلخ) وقوله: (لأنه إلخ) لا يخفى ما فيهما بالنظر إلى ما اختاره الشارح من اعتبار قيمة المغصوب 
لا المثل . قوله: (بردها) أي العين اه ع ش أقول لو أراد عين المغصوب كما هو الظاهر يرد عليه أنه مطالب برد المثل لا 
المغصوب ولو أراد عين المثل لا يتم تقريب الدليل . قوله: (أما إذا كان إلخ) محترز قوله فيما إذا كان المثل إلخ . قوله: (عند 
التلف إلخ) بأن فقد قبله كأن غصبه في رجب مثلا وفقد المثل في رمضان وتلف المغصوب في شوّال فيكون المغصوب 
مضموناً بأقصى قيمه من رجب إلى شوّال اه بجيرمي . قوله: (قيمة المئل) أي أقصى قيم المثل . قوله: (رجح السبكي وغيره 


معتبرة وهي غير مثلية لأنا نقول هذا لا يمنع اعتبار مثلية ذاته فلتضمن بوزنها وصنعته بقيمتها كحلي النقد الآتي فليتأمل ولعل 
المتجه حمل هذا الكلام على إناء نحاس يمتنع السلم فيه لعدم انضباطه بخلاف ما لا يمتنع السلم فيه كالأسطال المربعة وما 
صب في قالب فتضمن ذاته بمثله وصنعته بقيمته كحلي النقد وخرج بقوله نحاس النقد لحرمة الصنعة . قوله: (صيغ منه حلي) 
أي ثم تلف . قوله: (من النقد) انظر وجه التقييد مع أن العين في كل من النقد ونحو الحديد والنحاس مثلية فإن كان لكون 
الخلاف مختصا به فيقال اختص مع ما ذكر . قوله: (وصنعته بقيمتها) هذا هو المعتمد هنا وفي الصداق م ر. قوله: (وإن كان 
من جنسه) هذه المبالغة راجعة للأوّل أيضاً بل لم يذكرها في شرح الروض إلآ عليه . قوله: (ولا حواليه) أي فيما دون مسافة 
القصر كما في الروض . قوله: (في المتن والأصح أن المعتبر الخ) هذا يجري نظيره في إتلاف المثلي بلا غصب ولذا قال في 
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الأوّل قالواء لأنه الواجب وإن كان المغصوب هو الأصل» وينبنى عليهما أن الواجب على الأوّل» الأقصى من التلف 
إلى انقطاع المثل» وعلى الثاني» الأقسى م قفي إل للق 

كذا قاله شارح والذي صرحوا به كما علمتء أن الواجب الأقصى من الغصب إلى تعذّر المثل في حالة» أو إلى 
التلف في أخرى» وهذا غير الأمرين اللذين بناهما على ما ذكره وهو ظاهر أو صريح في أن العبرة بقيمة المغصوب لا 
المثل وإلا لم يعتبر من وقت الغصبء ومن ثم ذكر شيخنا في شرح الروضء ما يصرّح بأن المنقول هو اعتبار 
المغصوب . (ولو نقل المغصوب المثلي). أو انتقل بنفسه أو بفعل أجنبي» وكذا المتقوّم كما علم كالذي قبله من قوله 
السابق» وعلى الغاصب الردّ» فذكر نقله مثال والاقتصار على المثلي» لأنه الذي يترتب عليه جميع التفريعات الآنية 
منها قوله طالبه بالمثل فلا اعتراض عليه» خلافاً لمن زعمه (إلى بلد)» أو محل (آخر)». ولو من بلد واحدء بشرط أن 
يتعذر إحضاره حالاً» كما اعتمده الأذرعي» أي وإلا لم يطالبه بالقيمة (فللمالك أن يكلفه ردّه) إذا علم مكانه لخبر على 
اليد السابق (وأن يطالبه) وإن قرب محل المغصوبء ولو لم يخف هربه ولا تواريه كما يصرّح به إطلاقهم» وهو 
الأوجه خلافاً للماوردي ومن تبعه (بقيمته)» أي بأقصى قيمة من الغصب إلى المطالبة (في الحال)؛ أي قبل الرد 
للحيلولة بينه وبين ملكه ومن ثم لم يطالب بالمثل» 2121100901000 


الأوّل) أي المثل وهو ظاهر كلام الأصحاب خلافاً لبعض المتأخرين نهاية ومغني أي لابن حجحاع ش . قوله: (عليهما) أي 
الوجهين . قوله: (كما علمت) أي من قوله فيما إذا كان إلخ مع محترزه المار. قوله: (في حالة) أي فيما إذا كان المثل موجوداً 
عند التلف وقوله: (في أخرى) أي فيما إذا كان المثل مفقوداً عنده. قوله: (وهذا) أي ما صرحوا به أن الواجب الأقصى من 
الغصب إلى تعذر المثل في حالة إلخ وكذا قوله وهو إلخ . قوله: (ما يصرح بأن المنقول هو اعتبار المغصوب) قد يشكل على 
هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل لأن فيه اعتبار قيمته بعد تلفه اه سم . قوله: (أو انتقل) إلى قوله وهو ما رجحه الرافعي في 
المغني إلا قوله فذكر نقله إلى المتن وقوله وإن قرب محل المغصوب وإلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله كما علم إلى 
فذكر نقله وقوله فلا اعتراض إلى المتن . قوله: (أو انتقل بنفسه) أي كما لو نقله سيل أو ريح اه ع ش . قوله: (كالذي قبله) 
يعني الانتقال بصورتيه وقول الكردي أي كالمثلي الذي في المتن مع كونه خلاف المتبادر يرده التفريع الآتي بقوله فذكر نقله 
مثال أي ومثله الانتقال. قوله: (فلا اعتراض عليه إلخ) فيه بحث لأن المعترض يقول الحكم لا يختص فكان ينبغي التعميم ثم 
التفريع على كل ما يناسبه اه سم . قوله: (بشرط أن يتعذر إحضاره حالا) أي بحسب العادة وإن استغرق حمله زمناً يزيد على 
الوقت الذي هم فيه عرفاً اه ع ش . قوله: (وإن قرب محل المغصوب) خلافاً للمغني وشرح المنهج عبارتهما أن كان 
بمسافة بعيدة وإلآ فلا يطالب إلا بالرد قاله الماوردي وهذا كما قال الأذرعي فيما إذا لم يخف هرب الغاصب أو تواريه وإلا 
فالوجه عدم الفرق بين المسافتين اه قال البجيرمي قوله قاله الماوردي هذا رأي والمعتمد أنه يطالب بالقيمة مطلقأ قربت 
المسافة أم بعدت أمن تعززه أو تواريه أم لا م راه ع ش اه قول المتن في الحال متعلق بقوله يطالبه لا بالقيمة وينبغي كما 
قال الأسنوي إذا زادت القيمة بعد هذا أن يطالب أي الغاصب بها لأنه باق على ملكه مغني وأسنى وأقره سم وع ش أي 


الروض فصل غصب مثلياً فتلف أو أتلفه بلا غصب والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل أي حساً أو شرعاً فيما دون 
مسافة القصر أي من بلد الغصب أو الإتلاف لزمه أقصى القيم من الغصب أي في الأولى أو الإتلاف أي في الثانية إلى 
الأعواز أي للمثل فإن قال له المستحق أنا أصبر إلى وجود المثل أجيب ولو تلف أو أتلفه والمثل مفقود وهو غاصب أي 
فيهما فأقصى القيم من الغصب إلى التلف أو غير غاصب أي في الثانية فقيمة يوم التلف فلو غرم ثم وجد المثل لم يرجع إليه 
اه. قوله: (ومن ثم ذكر شيخنا في شرح الروض ما يصرح بأن المنقول هو اعتبار المغصوب) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته 
إلى تعذر المثل لأن فيه اعتبار قيمته بعد تلفه فإن قيل إنه كالموجود بوجود مثله قيل اعتبار الزيادة بعد تلفه مع وجود المثل 
الذي لا يساويها مشكل لا يقال هي لا تعتبر حينئذ لأنا نقول فلم تعتبر أقصى قيمة إلى تعذر المثل فليتأمل . قوله: (فلا 
اعتراض عليه الخ) فيه بحث لأن المعترض يقول الحكم لا يختص فكان ينبغي التعميم والتفريع على كل ما يناسبه. قوله: 
(ولو لم يخف هربه الخ) كذا شرح م ر. قوله: (أي بأقصى قيمة من الغصب إلى المطالبة) لو زادت القيمة بعد ذلك فينبغي أخذ 


مل باحك البصي ا 


لأنه لا بد من التراد فقد يزيد السعرء أو ينحط. فيحصل الضرر والقيمة شيء واحد ويملكها مالك القرض» لأنه ينتفع 
بها على حكم ردهاء أو ردٌ بدلها عند رد العين» ولا يبرأ بدفعها عن ضمان زوائده وأجرته . ومعنى كونها للحيلولة 
وقوع التراد فيهاء (فإذا رده») أي المغصوب أو عتق مثلا (ردها) إن بقيت» وإلا فبدلها لزوال الحيلولة ويمتنع رد بدلها 
مع وجودهاء وإنما لم يردها إذا أخذها لفقد المثل» ثم وجد لأنه ليس عين حقه بخلاف المغصوب. ولو اتفقا على 
تركه في مقابلتهاء فلا بد من بيع بشروطه. 

وقضية المتن أنه ليس للغاصب حبسه لاستردادهاء وهو ما رجّحه الرافغي» كما لا يجوز للمشتري فاسداً حبس 


المغصوب . قوله: (لأنه لا بد إلخ) علة لعلية الحيلولة لعدم المطالبة بالمثل وأسقط المغني لفظة من ثم وعليه التعليل ظاهر. 
قوله: (ويملكها إلخ) أي فيجوز له التصرّف فيها ولو وجدت فيها زوائد فحكمها حكم زوائد القرض فتكون ملكاً لمن هي 
تحت يده بأن أخذ بدل القيمة دابة اه بجيرمي . قوله: (ملك القرض) قضيته عدم جواز أخذ أمة تحل له بدلها كما لا يحل له 
اقتراضها والأوجه خلافه إذ الضرورة قد تدعوه إلى أخذها خشية من فوات حمَّه والملك لا يستلزم حل الوطء بدليل المحرم 
والوثنية والمجوسية بخلاف القرض اه نهاية قالع ش قوله م ر والأوجه خلافه أي فيجوز له أخذها ويحرم عليه الوطء 
ومع ذلك لو خالف ووطىء لا حد عليه ولو حملت منه صارت مستولدة ولزمه قيمتها وقوله بخلاف القرض أي فإن صحته 
تتوقف على عدم حل الوطء فحيث جز التملّك للقيمة جاز أخذ الأمة وإن حل وطؤها كما يحل شراؤها وإن امتنع القرض 
اه . قوله: (ولا يبرأ بدفعها) أي القيمة عبارة المغني ويجب على الغاصب أجرة المغصوب إلى وصوله للمالك ولو أعطى 
القيمة للحيلولة وكذا حكم زوائده وأرش جنايته اه زاد النهاية وإن أبق اه. قوله: (أو عتق) ولو بموته كأن يكون المغصوب 
مستولدة اه سم عبارة المغني وقضية كلام المصنف أنه لا يسترد القيمة إلا إذا رد العين واستثني من ذلك ما لو أخذ السيد 
قيمة أم الولد للحيلولة ومات السيّد قبل ردّها فإن الغاصب يسترد القيمة كما قاله في المطلب ويلتحق بذلك ما لو أعتقها أو 
أعتق العبد المغصوب اه وعبارة النهاية أو خرج عن ملكه بعتق منه أي المالك أو موت في الإيلاد وكالإعتاق إخراجه عن 
ملكه بوقف أو نحوه اه قالع ش قوله م ر أو موت في الإيلاد أي فيرد الوارث إن كانت حية عند موت المورث فلو جهل 
حياتها فهل ترد القيمة لأن الأصل الحياة فيه نظر وأما لو ماتت قبله فتستقر القيمة سم وقوله فيرد الوارث أي القيمة التي 
أخذها مورثه من الغاصب وقوله فيه نظر لا يبعد عدم الرد لتحقق ضمان الغاصب باستيلائه ولا يسقط إلا بعوده ليد مالكه أو 
ما يقوم مقام العود ولم يوجد واحد منهما اه قول المتن (ردها) أي بزوائدها المتصلة دون المنفصلة ويتصور زيادتها بأن 
يدفع عنها حيواناً فينتج أو شجرة فتثمر كما قاله العمراني اه مغني وفي ع ش عن العباب مثله . قوله: (ثم وجد) أي المثل 
وكذا ضمير قوله لأنه إلخ. قوله: (على تركه) أي رد المغصوب (في مقابلتها) أي القيمة اه ع ش . قوله: (بشروطه) ومنها 
قدرة المشتري على تسلمه وعليه فلو أبق المغصوب في يد الغاصب ولم يقدر على رده لم يصح شراؤه ويحتمل خلافه 
لتنزيل ضمانه منزلة كونه في يده اه ع ش . قوله: (حبسه) أي المغصوب اه ع ش . قوله: (وهو ما رجحه الرافعي) عبارة المغني 


الزيادة ففي الروض فيما لو أبق المغصوب أو سرقه أو عيبه الغاصب أو ضاع كما في شرحه أن للمالك تضمين الغاصب 
القيمة للحيلولة أقصى ما كانت من الغصب إلى المطالبة اه قال فى شرحه وينبغى كما قال الأسنوي إذا زادت القيمة بعد هذا 
أن يطالب بالزيادة لأنه على ملكه اه. قوله: (ويملكها ملك القرض) قضيته أنها لو كانت جارية تحل له امتنع أخذها لكن 
الأوجه جواز أخذها للحاجة وقد يحتاج إلى أخذها لئلا يفوت حقه لعدم تيسر غيرها ولا يطؤها لثلا يردها فيكون ما جرى 
شبيهاً بإعارة الجواري للوطء وقد يمتنع الوطء مع وجود الملك كما في المجوسية م ر. قوله: (أو عتق) ولو بموته كأن يكون 
المغصوب مستولدة فيرد الوارث إن كانت حية عند موت المورث فلو جهل حياتها حينئذ فهل ترد القيمة لأن الأصل الحياة 
فيه نظر وأما لو ماتت قبله فتستقر القيمة . قوله: (ولو اتفقا على تركه الخ) عبارة شرح الروض فإن اتفقا على ترك التراد هنا أي 
فيما إذا أخذها لإباق المغصوب أو سرقته مثلية أو متقوّمة وفيما مر أي فيما إذا غصب المثلي ونقله إلى بلد آخر فلا بد من 
بيع أما لو اتفقا على ذلك قبل رده قال الزركشي فجائز بالاتفاق قال الإمام ولا حاجة إلى عقد قلت ويوجه بأن القيمة حينئذ 
على ملك المالك تكفي فيما ذكر بخلافها بعد رده اه ثم ذكر عن السبكي أنه بمجرد عود المغصوب ينتقض الملك في 
القيمة فيما يظهر ثم نقله عن تصريح المحاملي في مجموعه . قوله: (وقضية المتن الخ) كذا شرح م ر. 


نض الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


المبيغ لاسترداد ثمنة على ما مرْء وفرق غيره بأن المشتري رضي بوضع البائع يده على الثمن» ولا كذلك الغاصب فإنها 
أخذت منه قهراًء ويرد بأنه قهر بحق» فهو كالاختيار على أن وجوب الردٌ عليه فوراً ب يمنع الحبس مطلقاً . وليس 
كالحبس للإشهاد كما مرّ قبيل الإقرارء (فإن تلف) المغصوب المثلي (في البلد). الشطون أو المنتقل 
(إليه)؛ أو عاد وتلف في بلد الغصبء (طالبه بالمثل في أي البلدين): أو المحلين شاء لأن ردّ العين قد توجه عليه في 
الموضعين» وأخذ منه الأسنوي أن له الطلب في أي موضع شاء من المواضع التي وصل إليها في طريقه بين البلدين: 
(فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة)؛ لذلك ويأتي هنا بحث الأسنوي أيضاً» فله مطالبته بأقصى قيم المحال 
التي وصل إليها المغصوب (ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف)؛ والمغصوب مثلي والمثل موجودء (فالصحيح أنه 
إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد) اليسيرء وكان الطريق آمنا (فله مطالبته بالمثل) إذ لا ضرر على واحد منهما حينئذ وقضيته 
بل صريحه وصريح ما مر في السلم والقرض أن ماله مؤنة» وتحملها المالك كما لا مؤنة له» بل هو داخل فيه؛ لأنه 
بعد التحمّل يصدق عليه أنه لا مؤنة له ولا ينافيه قولهماء ؛ لو تراضيا على المثل لم يكن له تكليفه مؤنة النقل» ولا قول 
السبكي والقمولي كالبغوي. لو قال له الغاصب خذه وخذ مؤنة حمله لم يجبر» أما الأوّل فلأن على الغاصب ضرراً في 
أخذ المثل ومؤنة النقل إمنه» وأمًا الثاني فلأن على المالك ضرراً في تكليفه حمله إلى بلده وإن أعطاه الغاصب مؤنة» 
وأما صورتنا فلا ضرر فيها على واحد منهماء لأن المالك إذا رضي بأخذ المثل» ودفع مؤنة حمله لم يكن على 
الغاصب ضرر بوجه. ويؤيّد ذلك قول البرهان الفزاري: لم تمتنع المطالبة بالمثل هنا لأجل اختلاف القيمة» بل لأجل 
مؤنة حمله. وقضية كلام المصنف أيضاً أنه لا فرق بين زيادة سعر المثل في بلد المطالبة وعدمها وهو ما رجّجحاه. لكن 
أطال جمع متأخرون في الانتصار للتقييد بما إذا لم يزد ويرد بأنه حيث تيسر المثل بلا ضرر ولا نظر للقيمة (وإلا) بأن 
كان لنقله مؤنة» ولم يتحملها المالك أحذأً مما تقرر ا" 


وهو كذلك وإن حكى القاضي الحسين عن النص أن له ذلك اه . قوله: (فإنها أخذت) أي القيمة (منه) أي الغاصب . قوله: 
(فهو) أي الأخذ منه قهراً. قوله: (مطلقاً) أي أخذ بحق أولاً اه ع ش. قوله: (وليس إلخ) أي الحبس للاسترداد عبارة النهاية 
وله الحبس للإشهاد إلخ اه . قوله: (المغصوب المثلي) إلى قوله وقضيته في المغني . قوله: (وأخذ منه الأسنوي إلخ) معتمد 
ع ش ومغني قول المتن (فإن فقد المثلي) حساً بأن لم يوجد أو شرعاً بأن منع من الوصول إليه مانع أو وجد بزيادة على ثمن 
مثله اه مغني وفي ع ا بوكر عدله عن سم عن الروض وشرحه وكولة أو وجا تزيادة أي بن فلمك وامتيع لصتي مين 
بذلها اه قول المتن (قيمة) والعبرة ف في التقويم بالنقد الغالب في ذلك المحل كما يأتي في قوله هذا كله إن لم ينقله إلخ 
اهاع ش . قوله: (لذلك) أي لأن رد العين إلخ قول المتن (بالغاصب) أي المتلف بغير غصب اه مغني . قوله: (وقضيته) أي 
التعليل . قوله: (وتحملها المالك) أي بدفعها كما يأتي اه سم . قوله: (ولا ينافيه) أي قوله إن ماله مؤنة وتحملها المالك إلخ . 
قوله: (لو تراضيا) أي فيما إذا كان للنقل مؤنة . قوله: (له) أي للمالك (تكليفه) أي الغاصب . قوله: (ودفع مؤنة حمله) منه يعلم 
أن المراد مؤنة نقله إلى بلد الظفر وأما مؤنة نقله من بلد الظفر فهي المذكورة في قوله ولا ينافيه قولهما إلخ وقوله ولا قول 
السبكي إلخ اه سم . قوله: (ويؤيد ذلك) أي القضية المذكورة. قوله: (هنا) أي في مسألة الظفر فيما إذا كان للنقل مؤنة . قوله: 
(وهو ما رجحاه) فيه نظر فليراجع اه سم . قوله: (للتقييد بما إذا لم يزد) اعتمده م ر أي فإن زاد فليس له المطالبة بالمثل بل 
بقيمة بلد التلف اه سم ومر عن الزيادي وع ش اعتماده وعن المغني آنفاً ما يوافقه قول المتن (وإلا فلا مطالبة إلخ) ولو ظفر 
بالمتلف الذي ليس بغاصب في غير مكان التلف فحكمه حكم الغاصب فيما ذكره المصنف اه مغني . قوله: (بأن كان) إلى 
قول المتن وأما في النهاية إلا قوله ولم يتحملها إلى أو خاف . قوله: (بأن كان لنقله مؤنة) وزيادة قيمته هناك مانع من المطالبة 


قوله: (في المتن فإن فقد المثل) قال في الروض أؤ وجد بزيادة أي على ثمن مثله قال في شرحه أو منعه من الوصول إليه 
مانع اه. قوله: (وتحملها المالك) أي بدفعها كما يأتي. قوله: (ودفع مؤنة حمله) منه تعلم أن المراد مؤنة نقله إلى بلد الظفر وأما 
دوا لقلدمى يلد اللين قو الملعووة في تولك ولا يناج قزلوها الح رتوم ولا تقول الفسكي الخ . قوله: (وهو ما رجحاه) فيه نظر 
فليراجع . قوله: (للتقييد بما إذا لم يزد) اعتمده م ر أي فإن زاد فليس له المطالبة بالمثل بل بقيمة بقيمة بلد التلف . 


تسل في كان حك النصك وف 


أو خاف الطريق» (فلا مطالبة بالمثل)؛ ولا للغاصب أيضاً تكليفه قبوله لما فيه من المؤنة والضررء (بل يغرمه قيمة بلد 
التلف). سواءء أكانت بلد الغصب أم لا. هذا إن كانت أكثر قيمة من المحال التي وصل إليها المغصوبء وإلا فقيمة 
الأقصى من سائر البقاع التي حل بها المغصوب وذلكء» لأن تعذّر الرجوع للمثل كفقده» والقيمة هنا للفيصولة فإذا 
غرمهاء ثم اجتمعا في بلد المغصوب لم يكن للمالك ردّها وطلب المثل» ولا للغاصب استردادها وبذل المثل» (وأما 
المغصوب المتقوّم) كالحيوان وأبعاضه؛ سواء القن وغيره (فيضمنه بأقصى قيمة من الغصب إلى التلف)» لأنه في حالة 
زيادة القيمة غاصب مطالب بالردّ» فإذا لم يرد ضمن بدله بخلاف ما لو ردٌ بعد الرخص لا يغرم شيئاًء لأنه مع بقاء 
العين يتوقع زيادتها على أنه لا نظر مع وجودها للقيمة أصلا وتجب قيمته من غالب نقد بلد التلف ومحله إن لم ينقله» 
وإلا اعتبر نقد محل القيمة وهو أكثر المحال التي وصل إليها. وقد يضمن المتقوّم بالمثل الصوريء, كما لو تلف المال 
الزكوي في يده بعد التمكن» لأنه لو أخرج مثله الصوري مع بقائه جاز فأولى مع تلفه . 

فرع: قال القاضي : غصب برا قيمته خمسون» فطحنه فعاد عشرين» فخبزه فعاد خمسين» ثم تلف ضمن ثمانين إذ 
ما نقصه الطحن لا تجبره زيادة الخبزء كما لو نسي القن حرفته وعلمه أخرى اه. 

وأقرّه جمع متأخرون بل جزم به آخرون وكأنهم نظروا إلى أن هذا من صور ما إذا صار المثلي متقوماً المرجح فيه 
أنه يجب مثله ما لم يكن المتقوم أغبط». فتجب قيمته» وهي الثمانون في صورة القاضيء لأنها الأغبط والثلاثون وإن 


سم على منهج اه ع ش . قوله: (أو خاف الطريق) انظر لم منع الخوف المطالبة مع أن ضرره يعود على المالك وقد رضي 
إلا أن يقال بل يعود الضرر على الغاصب أيضاً لأنه لما كان حصوله في ذلك المكان إنما هو مع الخطر كان كذي المؤنة إذ 
الخطر ومعاناته كالمؤنة سم على حج وقد يقال المراد أن لا يطالبه بالرد إلى محله لما فيه من الخطر على الغاصب فلا ينافي 
أنه يطالبه بمثله إن أراد أخذه ثم وقد يؤيد هذا ما مر في السلم أنه إذا كان لنقله مؤنة وتحملها المسلم أجبر على التسليم 
اه ع ش . قوله: (ولا للغاصب أيضاً تكليفه قبوله) أي المثل ومثله العين المغصوبة لما ذكره اه ع ش. قوله: (سواء) إلى 
قوله والقيمة هنا فى المغنى . قوله: (هذا) أي اعتبار قيمة بلد التلف . قوله: (كالحيوان) إلى قوله انتهى فى النهاية إلا قوله قال 
القاضي . قوله: (وإبعاضه) محله في الرقيق إن لم يكن أقصى القيم أكثر من مقدر العضو كما مر اه رشيدي وتقدم هناك أنه 
في غير الغاصب أما هو فيضمن هو بما نقص مطلقاً قول المتن (بأقصى قيمة إلخ) ولا فرق في اختلاف القيمة بين تغير السعر 
وتغير المغصوب في نفسه ولا عبرة بالزيادة بعد التلف اه مغني وقوله لأنه إلى الفرع في المغني إلا قوله على أنه إلى 
فتجب . قوله: (يتوقع زيادتها) أي بالنظر لذاتها وإن قطع بعدمها عادة اه ع ش أي فلم تفت بالكلية . قوله: (من غالب نقد 
إلخ) فإن غلب نقدان وتساويا عين القاضي واحداً كما قاله الرافعي في كتاب البيع اه مغني . قوله: (ومحله) أي اعتبار غالب 
نقد بلد التلف . قوله: (وهو) أي محل القيمة (أكثر المحال إلخ) أي قيمة. قوله:(وقد يضمن المتقوّم إلخ) غرضه منه مجرد 
الفائدة وإلآ فالكلام في المغصوب نعم هو محتاج إليه بالنظر لتأويله قول المتن السابق يد عادية بالضامنة فإن المال الزكوي 
بعد التمكن مضمؤن على المالك اه ع ش . قوله: (لأنه لو أخرج) أي المالك. 

قوله: (فعاد عشرين) فقد نقص ثلاثين اه سم . قوله: (ثم تلف) أي الخبز. قوله: (من صور إلخ) أي فإن الخبز الذي صار 
إليه متقوّم اه سم . قوله: (المرجح فيه إلخ) نعت لما إذا إلخ . قوله: (مثله) أي المثلي . قوله: (قيمته) أي المتقوم. قوله: 
(والثلاثون إلخ) جواب عما يقال المتقوم هنا الخبز وقيمته خمسون لا ثمانون وحاصل الجواب أن قيمة الخبز مع ملاحظة بدل الجزء 
التالف ثمانون اه كردي . قوله: (وبهذا) أي بالضم المذكور. قوله: (لأنه حيث لا أغبط) أي كما هنا لاستواء قيمة البر المثلي 
والخبز المتقوّم إذ كل خمسون اه سم. قوله: (يجب المثل) أي وهو البر هنا. قوله: (وأما الثلاثون إلخ) من جملة ما يقال. 


قوله: (أو خاف الطريق) انظر لم منع الخوف المطالبة مع أن ضرره يعود على المالك وقد رضي إلا أن يقال بل يعود 
الضرر على الغاصب أيضاً لأنه لما كان حصوله في ذلك المكان إنما هو مع الخطر كان كذي المؤنة إذ الخطر ومعاناته 
كالمؤنة . 


قوله: (فعاد عشرين) فقد نقص ثلاثين . قوله: (من صور ما إذا صار المثلي متقؤماً) أي فإن الخبر الذي صار إليه متقوّم . 
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وجبت للنقصان, لكنها بدل الجزء الفائت بالطحن» فضمت للخمسين» وبهذا يجاب عما يقال القياس وجوب البر 
والثلاثين» لأنه حيث لا أغبط يجب المثل . وأا الثلاثون فقد استقرت بالطحن إذ لا ينجبر وإن زاد بالخبز أضعافاً وعما 
يقال أيضاً هذا مبني علئ ما قاله القاضي أنه لو طحن البرء ثم خبزه وجب أكثر القيم ولا يطالب بالمثل نظراً لحاله عند 
تلفه وهو ضعيف. ووجه الفرق بين هذا وصورته الأولى» ما تقرر أنه وجب أرش أجزاء فائتة» فضمت للأصل» 
ووجبت قيمة الكل» فوجوب القيمة هنا ليس للنظر لوقت التلف» بل لضم الإرش إلى الأصل» وفيما انفرد به القاضي 
للنظر إلى وقت التلف» فتخالف المدركان نعم يلزم على ذلك أن محل قولهم إذا صار المثلي متقوّمأ وجب المثل» ما 
لم يكن المتقوّم أغبط» ما إذا لم يكن الغاصب ضمن جزأ من المثل» إذا ضم إرشه إلى قيمة المتقوّم صار أغبط» فيجب 
الأغبط هنا نظراً لما قررته من تبعية الإرش للعين» لأنه بدل جزئهاء ولا ينافي ما مرّ من ضمان الثلائين ما قيل القاعدة 
في المثلي أنه لا يتغير ضمانه بنقص القيمة» لأن هذا في نقص بالرخص فقطء ثم رده بعينه أما نقص بفعل الغاصب أو 
بغير فعله كنسيان الصنعة عنده» فيضمنه رده أو تلف . وإن زاد عنده ما يزيد على ذلك النقص كما مر. 

(وفي الإتلاف) لمضمون (بلا غصب) يضمنه (بقيمته يوم التلف) في محله إن صلحء وإلآ كمفازة فقيمة أقرب 
محل إليه وذلك» لأنه لم يدخل في ضمانه قبل وبعد التلف هو معدوم وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب 
ولم يوجد هناء ولو أتلف عبداً مغنياً لزمه تمام قيمته» أو أمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء» لأنه لحرمة 


قوله: (فقد استقرت) أي وجوب الثلاثين على حذف المضاف . قوله: (هذا) أي ماقالهالقاضي وأقرّهالجمع المتأخرون. قوله: (على 
ما قاله القاضي) أي مرة أخرى قبل قوله السابق اه كردي . قوله: (ولا يطالب بالمثل إلخ) هذا مخالف لما تقرر في قاعدة 
صيرورة المثلي متقوماً من أنه يطالب بالمثل إلا أن يكون المتقوّم أكثر قيمة فلهذا قال وهو ضعيف اه سم. قوله: (وهو) أي 
القول الثاني للقاضي ضعيف أي والمبنى على الضعيف ضعيف اه كردي . قوله: (بين هذا وصورته الأولى) جعلهما صورتين 
باعتبار فرض النقص بالطحن ثم الزيادة بالخبز في الأولى دون هذا اه سم عبارة الكردي قوله بين هذا أي القول الثاني وقوله 
وصورته الأولى أراد بها قوله غصب برأ قيمته خمسون إلخ اه. قوله: (فضمت) أي الأرش وهو الثلاثون فالتأنيث لرعاية 
المعنى . قوله: (فوجوب القيمة هنا) أي قيمة الكل في الصورة الأولى وقوله: (وفيما انفرد به إلخ) أي في وجوب القيمة في 
الصورة الأخرى من صورتي القاضي التي انفرد هو بها اه كردي . قوله: (على ذلك) أي ما تقرر. قوله: (ما إذا لم يكن إلخ) 
خبران محل إلخ اه كردي . قوله: (فيجب الأغبط إلخ) متفرع على اللازم المذكور. قوله: (ما مر إلخ) أي في الصورة الأولى . 
قوله: (لأن هذا) أي ما قيل إلخ. قوله: (رذه إلخ) أي سواء رد المثلي أو تلف . قوله: (وإن زاد إلخ) تعميم ثان لقوله فيضمنه. 
قوله: (كما مر) أي في الصورة الأولى وفي أول الفصل قول المتن (وفي الإتلاف) أي للمتقوم اه مغني . قوله: المضمون) إلى 
قول المتن ولا تضمن في النهاية. قوله: (المضمون بلا غصب) دخل فيه المعار والمستام فيضمنان بقيمة يوم التلف اه ع ش 
قول المتن (يوم التلف) هذا في غير المثلي بخلاف المثلي إذا أتلفه مع وجود مثله ثم فقد فيضمن بالأقصى إلى فقد المثل كما 
بيناه عند قول المتن السابق والأصح أن المعتبر إلخ سم على حج اه ع ش . قوله: (إن صلح) أي محل التلف للتقويم وكذا 
ضمير قوله إليه الآني . قوله: (وذلك) أي اعتبار يوم التلف . قوله: (عبداً مغنياً إلخ) ولو أتلف ديك الهراش أو كبش النطاح 
ضمنه غير مهارش أو ناطح اه نهاية . قوله: (لأنه لحرمة إلخ) عبارة النهاية قال في الروضة لأنه محرم كما في كسر الملاهي 


قوله: (لكنها بذل الجزء الفائت بالطحن) في إطلاقه أنه بالطحن فات جزء نظر بل قد يقطع بعدم فوات متمول. قوله: (وبهذا 
يجاب الخ) يتأمل وجه الجواب به. قوله: (لأنه حيث لا أغبط) أي كما هنا لاستواء قيمة المثلي وهو البر والمتقوم وهو الخبز 
إذ كل خمسون. قوله: (ولا يطالب بالمثل) هذا مخالف لما تقرر في قاعدة صيرورة المثلي متقوماً من أنه يطالب بالمثل إلا 
أن يكون الآخر أكثر قيمة فلهذا قيل وهو ضعيف . قوله: (ووجه الفرق بين هذا وصورته الأولى) جعلهما صورتين باعتبار 
فرض النقص بالطحن ثم الزيادة بالخبز في الأولى دون هذه. قوله: (في المتن يوم التلف) هذا في غير المثلي بخلاف المثلي 
إذا أتلفه مع وجود مثله ثم فقد فيضمن بالأقصى إلى تلف المثل كما بيناه عند قول المتن السابق والأصح أن المعتبر الخ . 
قوله: (لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء) قال في الروضة لأنه محرم كما في كسر الملاهي قال في شرح الروض وهو محمول 


فصل في بيان حكم الغصب هو 
استماعه منها عند خوف الفتنة لا قيمة له» وقضيته أن غناء العبد لو حرم لكونه أمرد حسئاً يخشى منه الفتنة» أو غير 
أمردء لكنه لا يعرف الغناء إلا على وجه محرم كان مثلها فيما ذكرء ولو استوى في القرب إليه محال مختلفة القيم تخير 
الغاصب فيما يظهر (فإن جنى) عليه بتعدّ لا بنحو صيال وهو بيد مالكه؛ أو من يخلفه في اليد (وتلف بسراية) من تلك 
الجناية (فالواجب الأقصى أيضاً) من حين الجناية إلى التلف» لأن ذلك إذا وجب في اليد العادية ففي الإتلاف الساري 
أولى» (ولا تضمن) حشيشة ونحوها من المسكرات الطاهرة على ما قاله ابن النقيب. كالخمر وفيه نظر» لأنها متقوّمة 
يصح بيعهاء فليحمل على ما إذا فوتها على مريد أكلها المحرم وانحصر تفويتها في إتلافها ولا (الخمر) ولو محترمة 
لذمي» إذ لا قيمة لها ككل نجس ولو دهناً وماء على الأوجهء والمراد بها ههنا ما يعم النبيذ نعم لا ينبغي إراقته قبل 
استحكام غير حنفي فيه» لثلا يرفع له فيغرمه قيمته» ولا نظر هنا لكون من هو له يعتقد حله. أو حرمته خلافاً لما يوهمه 
كلام الأذرعي» لأن ذلك إنما هو بالنسبة لوجوب الإنكار لما يأتي أنه إنما يكون في مجمع عليه» أو ما يعتقد الفاعل 


وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما يأتي في الشهادات من كراهته بخلاف ما لو لم يكن الغناء محرماً فيلزمه 
تمام قيمتها وكالأمة في ذلك العبد اه . قوله: (عند خوف الفتنة) أي بأن يخاف منها ذلك عادة أي باعتبار غالب الناس فإن لم 
يخف الفتنة كان مكروهاً وحينئذ يضمنه حلبي اه بجيرمي . قوله: (إلا على وجه محرم إلخ) نحو المقترن بآلات اللهو فيما 
يظهر أي بناء على حرمته على خلاف فيه يأتي في الشهادات اه سيد عمر . قوله: (ولو استوى إلخ) من متعلقات ما قبل مسألة 
العبد فكان اللائق تقديمه هناك اه رشيدي . قوله: (تخيرا بغاصب) أي المتلف وإنما سمّاه غاصباً مجازاً أه كردي . قوله: 
(عليه) أي المتقوم اه مغني . قوله: (على ما قاله ابن النقيب) اعتمده النهاية والمغني لكن عبارتهما كما قاله الأسنوي اه. قوله: 
(وفيه نظر إلخ) جوابه أن الشارع متشوف لإتلاف المنكرات فلا ضمان شرح م راه سم وقالع ش أقول وهو أي ما في 
التحفة من الضمان الأقرب ووجهه أنها طاهرة ينتفع بها ويجوز أكلها عند الاحتياج كالدواء فإتلافها يفوت ذلك على محتاجها 
اه. قوله: (ولو محترمة) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومثله إلى لأنهم يقرون وقوله وآلة اللهو وإلى قول المتن وتضمن 
في النهاية إلا قوله والخنزير وقوله ويأتي في اليراع إلى المتن. قوله: (ولو محترمة لذمي) هذا يفهم أن الخمرة في يد الذمي قد 
تكون غير محترمة وليس مراداً بل هي محترمة وإن عصرها بقصد الخمرية فلا تراق عليه إلا إذا أظهر نحو بيعها فتراق للإظهار 
لا لعدم احترامها اه ع ش . قوله: (والمراد بها إلخ) أي على سبيل التجوز أي بناء على ما قاله الأكثرون من تغايرهما فالخمر 
هي المعتصر من العنب والنبيذ هو المعتصر من غيره لكن في تهذيب الأسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر 
أنها اسم لكل مسكر وعلى هذا لا تجوز في كلام المصئّف . قوله: (نعم لا تنبغي إلخ) عبارة المغني والنهاية ولكن لا يريقه إلا 
بأمر حاكم مجتهد يرى ذلك كما قاله الماوردي لئلا يتوجه عليه الغرم فإنه عند أبي حنيفة مال والمقلد الذي يرى إراقته 
كالمجتهد في ذلك اه قالع ش قوله ولكن لا يريقه إلخ والذي يظهر أن مراده أن الأولى أن لا يريقه إلا بأمر الحاكم المذكور 
لا أنه يمتنع بغير أمره لأن مجرد خوف الغرم لا يقتضي المنع سم على منهج اه. قوله: (قبل استحكام غير حنفي) كأن وجه 
التعبير بالاستحكام دون الاستئذان الذي عبّر به غيره أن مجرد الاستئذان لا يمنع تغريم الحنفي فتأمله اه سم ومر عن النهاية 
والمغني ما يفيد أن المراد بالاستحكام الأمر . قوله: (ولا نظر إلخ) راجع لقوله نعم-إلخ . قوله: (هنا) أي في التوقي عن الغرم 
بالاستحكام وقوله: (يعتقد حلّه) أي حتى يحتاج توقي الغرم إلى الاستحكام وقوله: (أو حرمته) أي حتى يكون النبيذث حينئذ 
كالخمر المجمع عليها فلا يحتاج التوقي إلى الاستحكام اه مغني . قوله: (لأن ذلك إلخ) عبارة المغني لأن توقي الغرم عند من 


على غناء يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما صححه في الشهادات من أنه مكروه ثم قال في شرح الروض وكالجارية فيما ذكر 
العبد وما نقله الأصل فيه من لزوم تمام قيمته يحمل على ذلك اه ش مر. قوله: (ففي الإتلاف الساري أولى) وقد يضمن 
بالأقصى في الإتلاف غير الساري أيضاً كما لو أتلفه في يد مالكه والمثل موجود ثم فقد فيلزمه أقصى القيم من الإتلاف إلى 
فقد المثل قال في الروض فصل غصب مثلياً فتلف أو أتلفه بلا غصب والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل فيما دون 
مسافة القصر لزمه أقصى القيم من الغصب أي في الأول أو الإتلاف أي في الثاني إلى الإعواز أي فقد المثل اه وقد تقدم 
عند قول المتن والأصح أن المعتبر الخ . قوله: (على ما قاله ابن النقيب) اعتمده م ر اه. قوله: (وفيه نظر الخ) جوابه أن 
الشارع متشوف لإتلاف المسكرات فلا ضمان شرخ م ر. قوله: (قبل استحكام غير حنفي) كأن وجه التعبير بالاستحكام دون 


عن الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


تحريمه (ولا تراق) هي فأولى بقية المسكرات (على ذمي) ومثله فيما يظهر معاهد ومستأمن» لأنهم يقرّون على الانتفاع 
بها بمعنى أنهم لا يتعرض لهم فيه (إلا أن يظهر شربها أو بيعها) أو هبتها ونحو ذلك» ولو من مثله بأن يطلع عليه من 
غير تجسس فتراق عليه» لأن في إظهار ذلك استهانة بالإسلام» وآلة اللهو والخنزير مثلها في ذلك هذا كله إذا كانوا 
بين أظهرنا وإن انفردوا بمحلة من البلد» فإن انفردوا ببلد» أي بأن لم يخالطهم مسلمء كما هو ظاهر لم يتعرض لهم 
(وترد عليه) عند أخذها منه وهو لم يظهرها (إن بقيت العين) لما تقرّر أنه يقر عليها والمؤنة على الغاصب كما في 
الروضة وأصلها وإن أطالوا في الانتصار لمقابله أنه ليس عليه إلا التخلية. (وكذلك المحترمة) وهي التي عصرت بقصد 
الخلية أو لا بقصد شيء من خلية ولا خمرية على المعتمد (إذا غصبت من مسلم) يجب ردّها عليه ما بقيت العين» لأن 
له إمساكها لتصير خلاًء أما غير المحترمة فتراق ولا ترد عليه ومن أظهر خمراًء وزعم أنها محترمة لم يقبل منه وإلا 
لاتخذ الفساق ذلك وسيلة إلى اقتناء الخمورء وإظهارها قال الأذرعي: إلا أن يعلم ورعه وتشتهر تقواه؛ ويؤيده قول 
الإمام لو شهدت مخايل بأنها محترمة لم يتعرض لها (والأصنام) والصلبان (وآلات الملاهي) والأواني المحرمة» (لا 
يجب في إبطالها شيء) لوجوبه على القادر عليه؛ ولأن صنعة المحرم لا تقابل بمال. أما آلة لهو غير محرمة كدف 


يراه لا فرق فيه بين من يعتقد تحريمه وغيره فلا وجه لما قاله أي الأذرعي اه قول المتن (ولا تراق على ذمي) انظر إراقة النبيذ 
على الحنفي وقد يدل إطلاق قوله نعم لا تنبغي إلخ وقوله ولا نظر هنا إلخ على أنه يراق عليه اه سم وهو محل تأمّل فإن ظهر 
فيها صريح نقل وإلأ فهو أولى من الذْمّي بعدم الإراقة لأنه يتخذه باجتهاده مبني على شريعة الإسلام وإن ضعف مدركه فليتأمل 
فإن كلام التحفة السابق إنما هو في الضمان على تقدير الإراقة لا في جوازها بل قولها السابق إنما هو بالنسبة لوجوب الإنكار 
إلخ ظاهر في أنه لا يراق عليه اه سيد عمر أي مطلقاً وهو وجيه وكلام المغني كما مر صريح في كون الكلام السابق في 
الفضمان على تقدير الإراقة لا في جوازها قول المتن (إلا أن يظهر إلخ) ومن الإظهار ما يقع في مصرنا كثيراً من شيل العتالين 
لظروفها والمرور بها في الشوارع اه ع ش . قوله: (ولو من مثله) أي ولو كان الإظهار بشيء من ذلك لمثله . قوله: (بأن يطلع 
إلخ) تصوير للإظهار. قوله: (وآلة اللهو) بأن يسمعها من ليس في دارهم أي محلتهم اه نهاية. قوله: (مثلها) أي الخمرة 
اه ع ش . قوله: (وإن انفردوا إلخ) غاية . قوله؛ (وهو لم يظهرها) أي والحال اه ع ش. قوله: (أولاً بقتصد شيء إلخ) أو 
بقصد نحو شرب عصيرها أو طبخه دبساً أو انتقلت له بنحو هبة أو إرث أو وصية ممن جهل قصده أو عصرها من لا يصح 
قصده في العصر كصبي ومجنون أو قصد الخمرية ثم مات أو عصرها كافر للخمر ثم أسلم ولو طرأ قصد الخمرية زال 
الاحترام وعكسه بالعكس شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله م رممن جهل قصده ليس بقيد بالنسبة للإرث والوصية كما 
يعلم مما ذكره بعد وانظر هل كذلك بالنسبة للهبة اه عبارة ع ش قوله ممن جهل إلخ سيأتي أنها محترمة إذا عصرها بقصد 
الخمرية ثم مات وعليه فالجهل ليس بقيد بالنسبة للإرث وقد يقال بمثله في الهبة والوصية اه. قوله: (على المعتمد) راجع 
للمعطوف فقط . قوله: (أما غير المحترمة) وهي ما عصر بقصد الخمرية نهاية أي قصداً معتبراً ولم يطرأ عليه ما يوجب احترامه 
أخذاً مما مرّ رشيدي . قوله: (ومن أظهر خمراً) قضيته أنها لو وجدت في يده من غير إظهار وادعى ما ذكر لا تراق وهو مقتضى 
ما تقدّم من أنها إذا جهل حالها لا تراق على من بيده اه ع ش. قوله: (وزعم) أي قال وقوله: (إلا أن يعلم ورعه إلخ) أي أو 
يعرف منه اتخاذ ذلك للخلية اه ع شس. قوله: (مخائل) أي علامات اه ع شن 


الاستئذان الذي عبّر به غيره أن مجرد الاستئذان لا يمنع تغريم الحنفي فتأمله . قوله: (في المتن ولا تراق على ذمي) انظر إراقة 
النبيذ على الحنفي وقد يدل إطلاق قوله نعم لا ينبغي الخ وقوله ولا نظر هنا الخ أنه يراق عليه . قوله: (أو لا بقصد شيء الخ) 
أو بقصد نحو شرب عصيرها أو طبخه دبساً أو انتقلت له بنحو إرث أو هبة ممن جهل قصده أو عصرها من لا يعتبر قصده 
كصبي ومجنون أو قصد الخمرية ثم مات أو عصرها كافر للخمر ثم أسلم ولو قصد الخمرية بعد الاحترام زال الاحترام 
وبالعكس وقولهم على الغاصب إراقة الخمر محمول على ما لو كانت بقصد الخمرية لعدم احترامها وإلا فلا تجوز له إراقتها 
وإن قال ابن العماد إن وجوب إراقتها ظاهر متجه لأن العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من 
العصير الذي قد صار خمراً أو لم يوجد من الغاصب قصد صحيح شرح م ر. 


فصل في بيان حكم الغصب 0 


:فيحرم كسرهاء ويجب أرشهاء ويأتي في اليراع المختلف فيه ما مر في النبيذء (والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش) 
لإمكان إزالة الهيئة المحرمة بذلك» مع بقاء بعض المالية» (بل تفصل لتعود كما قبل التأليف) لزوال اسمها وهيئتها 
المحرمة بذلكء 'فلا يكفي إزالة الأوتار مع بقاء الجلد اتفاقء (فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد) في الإنكار (لمنع 
صاحب المنكر) مثلاً من يريد إبطاله لقوته» (أبطله كيف تيسر) بإحراق تعين طريقاً وإلا فبكسر-وإن زاد على ما ذكر 
لتقصير صاحبه» ومتى أحرقها من غير تعين غرم قيمتها مكسورة بالحدّ المشروع» لأن رضاضها متمول محترم» بخلاف 
ما لو جاوز الحد المشروع مع إمكانه, فإنه لا يلزمه إلا التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع» وقيمتها منتهية إلى 
الحدّ الذي أتي به. قال في الإحياء» ويجري ما ذكر من الإبطال كيف تيسر فيما لو عجز عن صب الخمر لضيق رؤوس 
أوانيها مع خشية لحوق فسقة له» ومنعهم من ذلك؛ أو كان يمضي في ذلك زمانه ويتعطل شغله» أي بحيث يمضي فيه 
زمن يقابل عمله فيه بأجرة غير تافهة عرفاً فيما يظهر قال» وللولاة كسر ظروفها مطلقاً زجراً وتأديباً دون الآحادء قال 
الإسنوي : وهو من النفائس المهمّة» ولو اختلف المالك والمنكر في أنه لم يكن إلا ما فعله صدق المالك على ما بحثه 
الزركشي أخذاً من قول البغوي لو أراقه؛ ثم قال كان خمراًء وقال المالك: بل عصيراًء صدق المالك بيمينه لأصل بقاء 
المالية اه. قال غيره وفيه نظر ويوجه بوضوح الفرق» فإنا تحققنا هنا المالية واختلفنا في زوالهاء فصدق مدعي بقائها 
لوجود الأصل معه. وأما في مسألتنا فهما متفقان على إهدار تلك الهيئة التي الأصل عدم ضمانها. فإذا اختلفا في 
المضمن صدق المنكرء لأن الأصل عدم ضمانه» وسيأتي أن الزوج لو ضرب زوجته وادعى أنه بحق» وقالت بل تعدياً 
صدقء لأن الشارع لما أباح له الضرب جعله ولياً فيه» فوجب تصديقه فيه. وهذا بعينه يأتي هنا فالأوجه تصديق 
المتلف . 

تنبيه: سيأتي ذ فى الجهاد أنه تجب إزالة المنكر ويختص وجوبه بكل مكلف قادر ولو أنثى وقناً وفاسقاًء ويثاب 
عليه المميّز » كما يثاب عليه البالغ . 


قوله: (ويأتي في اليراع إلخ).عبارة المغني وقضية التعليل كما قال الأسنوي إن ما جاز من الآلات كالدف واليراع يجب 
الأرش على كاسره اه قول المتن (والأصح أنها لا تكسر الخ) نعم للإمام ذلك زجراً وتأديباً على ما قاله الغزالي في إناء 
الخمر بل أولى اه مغني وفي ع ش بعد ذكر مثل ذلك على شرح الروض ما نصه أقول ومثل الإمام أرباب الولايات كالقضاة 
ونوّابهم اه. قوله: (بإحراق إلخ) الأولى كما في النهاية ولو بإحراق. قوله: (لأز رضاضها متمؤل إلخ) أي وقد أتلفه 
بالإحراق. قوله: (بخلاف ما لو جاوز إلخ) أي من غير إتلاف ليلائم ما قبله وما بعده اه رشيدي . قوله: (وهو) أي قول 
الغزالي وللولاة إلخ. قوله: (مطلقاً) أي توقفت إراقة الخمر عليه أولاً اه ع ش. قوله: (على ما بحثه الزركشي إلخ) أقرّه 
المغني . قوله: (والأوجه تصديق المتلف) هو المعتمد والفرق ما ذكره الشارح م ر اه سم وكذا اعتمده الزيادي . قوله: 
(ويختص إلخ) إلى قوله لأن مالكه في المغني إلا قوله ولا يتصور إلى ولو كان للمغصوب وقوله إن وضع إلى وأجرته . 
قوله: (وفاسقاً) نعم قال الأسنوي ليس للكافر إزالته وجزم به ابن الملقن في العمدة ويشهد له قول الغزالي في الإحياء ومن 
شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المنكر مسلماً لأن ذلك نصرة للدين فكيف يكون من غير أهله وهو 
جاحد لأصل الدين وعدوٌ له اه مغني زاد النهاية وزعم بعضهم أن ذلك مفرع على عدم مخاطبة الكافر بالفروع ويرد بأنا إنما 


قوله: (في المتن فإن عجز المنكر الخ) في فتاوى السيوطي السؤال عمن بنى مكاناً بجوار مسجد وقصره على سكنى 
جماعة لازموه لملازمتهم أنواع الفساد فيه من زنى ولواط وشرب خمر هل يهدم وأجاب بأنه يهدم وأطال جداً في الاحتجاج 
لذلك بالأحاديث وما ورد عن الصحابة والتابعين وبكلام العلماء من أهل المذاهب الأربعة وما أجاب به من الهدم ظاهر إن 
تعين طريقاً في منع هذه المعاصي وينبغي أن يختص جوازه بالولاة والله أعلم . قوله: (لأن رضاضها متمول محترم) أي وقد 
أتلفه بالإحراق . قوله: (فالأوجه تصديق المتلف) هو المعتمد والفرق ما ذكره الشارح م ر. قوله: (تنبيه سيأتي في الجهاد الخ) 
سكت عن الكافر فلم يبين أن عليه أو له إزالة المنكر والمنهي عنه لأنه مكلف بفروع الشريعة أولاً أو يفصل بين أن يكون 
مرتكب المنكر كافراً أو مسلماً وفي فتاوى السيوطي ما نصه مسألة رجل ذمي نهى مسلماً عن منكر فهل له ذلك بناء على أنه 


(وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما) من كل ما له منفعة يستأجر عليها (بالتفويت) بالاستعمال (والفوات) وهو 
ضياع المنفعة من غير انتفاع كإغلاق الدار (في يد عادية)» لأن المنافع متقوّمة فضمنت بالغصب كالأعيان» سواء أكان 
مع ذلك أرش نقصء أم لا كما يأتي فإن تفاوتت الأجرة في المدة ضمن كل مدة بما يقابلهاء ولا يتصوّر هنا أقصى 
لانفصال واجب كل مدة باستقراره في الذمّة عمًا قبله وما بعده. بخلاف القيمة خلافاً لمن وهم فزعم استواءهما في 
اعتبار الأقصى. ولو كان للمغصوب صنائع وجبت أجرة أعلاها إن لم يكن جمعها وإلا فأجرة الكل كخياطة وحراسة 
وتعليم قرآن. أما ما لا منفعة له» أو له منفعة لا يجوز استئجاره لها. كحب وكلب وآلة لهو فلا أجرة له ولو اصطاد 
الغاصب به» فهو له كما لو غصب شبكة أو قوساً واصطاد بهماء لأنه آلة محضة له؛ بخلاف ما لو غصب قناً ؤاصطاد 
لهء فإنه يضمن صيده إن وضع يذه عليه لأنه على ملك مالكه وأجرته» لأن مالكه ربما استعمله في غير ذلك» ولو 


منعناه منه لأن فعله لذلك منزل منزلة استهزائه بالدين اه قالع ش قوله م ر ليس للكافر إزالته ظاهره ولو بقول أو وعظ وهو 
ظاهر لما علل به الشارح من أن نهيه عن المنكر استهزاء بالدين فلا يمكن منه لكن في كلام سم على حج جوازه بالقول حيث 
قال وفي فتاوى السيوطي لإنكار المنكر مراتب منها القول كقوله لا تزن ومنها الوعظ كقوله اتق الله فإن الزنا حرام وعقوبته 
شديدة ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم تقلع عن الزنا لأرمينك بهذا السهم ومنها 
الفعل كرميه بالسهم من أمسك'امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات الملاهي وإراقته أواني الخمور وهذه المراتب الأربعة 
للمسلم وليس للذمي منها سوى الأوليين فقط ثم ذكر كلام الأسنوي وكلام الغزالي ثم قال وأما مجرد قوله لا تزن فليس 
بممنوع من حيث أنه نهي عن الزنا بل من حيث أنه إذلال للمسلم بل نقول إن الكافر إذا لم يقل للمسلم لا تزن يعاقب عليه إن 
رأينا خطاب الكفار بالفروع انتهى اه ع ش عبارة البجيرمي عن القليوبي قوله أو فسقة أي بغير الكفر فليس للكافر ذلك لأنهم 
ليسوا من أهل الولاية الشرعية ومع ذلك يعاقبون على عدم الإزالة في الآخرة كما في الصلاة فليس هذا مستثنى من التكليف 
بفروع الشريعة كما قيل اه. قوله: (كما يثاب عليه البالغ) أي في أصل الثواب لا في مقداره إذ الصبي يثئاب عليه ثواب النافلة 
والبالغ ثواب الفرض اه ع ش . قوله: (من كل ماله) إلى قوله وحينئذ يصرف الإمام في النهاية . قوله: (من كل ما له منفعة 
يستأجر عليه) كالكتاب والدابة والمسك وقوله: (بالاستعمال) كأن يطالع في الكتاب ويركب الدابة ويشم المسك اه مغني. 
قوله: (كما يأتي) أي في المتن آخر الفصل . قوله: (عما قبله إلخ) متعلق بالانفصال. قوله: (استواءهما) أي الأجرة والقيمة. 
قوله: (أما ما لا منفعة له إلخ) محترز قوله من كل ما له منفعة إلخ على ترتيب اللف اه ع ش . قوله: (كحب) أي لحقارته هو 
مثال الأول وقوله: (وكلب) أي.لكونه غير مال وقوله: (وآلة لهو) أي لكونه محرماً هما مثال الثاني . قوله: (به) أي الكلب وقوله: 
(فهو) أي الصيد . قوله: (لأنه إلخ) لعل الأولى ولأنه إلخ بالواو عطفاً على قوله كما لو غصب إلخ . قوله: (فإنه يضمن صيده) 
ولو كان أي القن غير مميّز كما صرح به الروياني اه مغني . قوله: (إن وضع يده عليه) أي الغاصب على الصيد . قوله: (لأنه) 
أي الصيد (على ملك مالكه) أي القن . قوله: (وأجرته) أي ويضمن أجرة القن. 


مكلف بفروع الشريعة أو لا الجواب لإنكار المنكر مراتب منها القول كقوله لا تزن مثلاً ومنها الوعظ كقوله اتق الله فإن 
الزنى حرام وعقوبته شديدة ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم تقلع عن الزنى لأرمينك 
بهذا السهم ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات الملاهي وإراقته أواني الخمور وهذه 
المراتب الأربعة للمسلم وليس للذمي منها سوى الأوليين فقط دون الأخريين لأن فيها ولاية وتسلطاً لا يليقان بالكافر وأما 
الأوليان فليس فيهما ذلك بل هما مجرد فعل خير وقد ذكر الأسنوي في شرح المنهاج أن في حفظه أنه ليس للكافر إزالة 
المنكر حتى بالفعل وهي المرتبة الرابعة وكذا ذكر الغزالي في الإحياء وعلله بأن ذلك نصرة للدين فلا يكون من أهلها من هو 
جاحد لأصل الدين وعدو له ثم قال في أثناء البيان ما نصه فإن قيل فليجز للكافر الذمي أن يحتسب على المسلم إن رآه يزني 
قلنا إذا منع المسلم بفعله فهو تسليط عليه فتمنعه من حيث أنه تسلط وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً وأما مجرد 
قوله لا تزن فليس بممنوع منه من حيث أنه نهى عن الزنى بل من حيث أنه إذلال للمسلم إلى أن قال بل نقول إن الكافر إذا 
لم يقل للمسلم لا تزن يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكفار بالفروع اه. قوله: (كحب) ما المانع من استئجار الحب لتزيين 
نحو الحانوت. 


فصل في بيان حكم الغصب: امن 


أتلف ولد حلوب فانقطع بسببه لبنهاء لزمه مع قيمته أرشها وهو ما بين قيمتها حلوباً» وقيمتها ولا لبن فيهاء (ولا يضمن 
منفعة البضع)» وهو الفرج (إلا بتفويت) بالوطء» فيضمنه بمهر المثل بتفصيله الآتي آخر الباب لا بفوات» لأن اليد لا 
تثبت عليه» ومن ثم صح تزويجه لأمته المغصوبة مطلقاً لا إيجارها إن عجز كالمستأجر عن انتزاعهاء لأن يد الغاصب 
حائلة» (وكذا عه يدن الجز) لا تقس إلا بالنقويك (تى الأصيع) ذون القواظه كان عبس اواو منخيراء لأن الحر لا 
يدخل تحت اليد كما سيذكره فى السرقة» إذ لو حمله لمسبعة فأكله سبع لم يضمنه فمنافعه الفاثتة تحت يده أولى» فإن 
اوقد سان العم معت عدم يحإلا ايكون مرق وهر كل كد بناء على زوال ملكه بالردّة» أو وقفه. 

ومنفعة المسجد والرباط والمدرسة كمنفعة الحر فإذا وضع فيه متاعه وأغلقه؛ لزمه أجرة جميعه تصرف 
لمصالحه» فإن لم يغلقه؛ ضمن أجرة موضع متاعه فقط . وإن أبيح وضعهء أو لم يكن فيه تضييق على المصلين» أو 
كان مهجوراً لا يصلي أحد فيه على ما اقتضاه إطلاقهم» وكذا الشوارع وعرفة ومنى ومزدلفة وأرض وقفت لدفن 
الموتى» وإطلاقهم ذلك كله مشكل جداً. فالذي يتجه أنه ينبغي أن يقيد ما ذكر في نحو المسجد بما إذا شغله بمتاع لا 
يعتاد الجالس فيه وضعه فيه ولا مصلحة للمسجد في وضعه فيه زمنا لمثله أجرة بخلاف متاع يحتاج نحو المصلي» أو 
المعتكف لوضعه وفي نحو عرفة بما إذا شغله؛ وقت احتياج الناس له في النسك بما لا يحتاج إليه البتة؛ حتى ضيق 
على الناس وأضرهم به وحينئذ يتصرف الإمام. أو نائبه, ما لزمه في مصالح المسلمين» إلا في الأرض الموقوفة 


قوله: (ولد حلوب) أي ولد دابة تحلب اه نهاية بضم اللام ع ش . قوله: (مع قيمته) أي الولد اه ع ش . قوله: (وهو 
الفرج) إلى قوله إذ لو إلخ في المغني . قوله: (بالوطء) أي ولو في الدبر بخلاف استدخال المني اه ع ش . قوله: (لا بفوات 
إلخ) أي لا تضمن بفوات اه مغني . قوله: (لأن اليد لا تثبت عليه) بل اليد على منفعته للمرأة اه مغني . قوله: (مطلقاً) أي 
قدر على انتزاعها أولاً اه ع ش قول المتن (وكذا منفعة بدن الحر) . 

فرع: من نقل حرّاً قهراً إلى مكان لزمته مؤنة رده إلى مكانه الأول إن كان له غرض في الرجوع إليه وإلآ فلا انتهى عباب 
اه ع ش . قوله: (دون القواك) شور نا لو كانت مناقته ممشيجةة للخير يبتك إجارة أرارتة وبرقات لله الأذرعن ال ركيدى 
عبارة البجيرمي محله أي عدم الضمان بالفوات ما لم يكن مستحق المنفعة للغير كأن آجر عبده سنة مثلاً ثم أعتقه قبل تمامها 
أو أوصى بمنافعه أبداً ثم أعتقه الوارث فتجب أجرته في الصورتين بالفوات لمالك المنفعة إذا حبسه إنسان ويصور أيضاً بحر 
آجر نفسه مدة معينة فحبسه إنسان قبل تمامها م ر اه. قوله: (كأن حبسه إلخ) هو مثال للفوات ومثال التفويت يأتي في قوله 
فإن أكرهه إلخ اه رشيدي . قوله: (إذ لو حمله إلخ) لعله من تحريف الكتية عبارة النهاية ولأنه لو إلخ . قوله: (أو وقفه) عطف 
على زوال ش اه سم . قوله: (ومنفعة المسجد إلخ) إلى قوله وإطلاقهم في المغني إلا قوله تصرف لمصالحه وقوله إن أبيح 
إلى وكذا الشوارع . قوله: (كمنفعة الحر) يؤخذ منه أنه لو لم يضع فيه شيئاً وأغلقه لم يلزمه أجرته كما لو حبس الحر ولم 
يستعمله اه سم أي كما صرح به النهاية والمغني. 

قوله: (فإذا وضع فيه إلخ) أي في نحو المسجد. قوله: (وإن أبيح إلخ) غاية اه ع ش. قوله: (وإن أبيح وضعه) انظره 
مع قوله الآتي قريباً ويؤخذ من ذلك أن كل ما جاز لا أجرة فيه اه سم أقول ما هنا مجرد حكاية لما اقتضاه إطلاقهم 
ومعتمده ما يأتي فلا منافاة. قوله: (وكذا الشوارع إلخ) أي حكمها ما تقدم في المسجد اه ع ش . قوله: (بما إذا شغله بمتاع 
لا يعتاد إلخ) أفهم إن شغله بغير ذلك حرام وتجب فيه الأجرة ومنه ما اعتيد كثيراً من بيع الكتب بالجامع الأزهر فيحرم إن 
حصل به تضييق وتجب الأجرة إن شغله بها مدة تقابل بأجرة اه ع ش . قوله: (ولا مصلحة إلخ) يتأمل تصوير مفهومه. 
قوله: (وفي نحو عرفة إلخ) عطف على في نحو المسجد إلخ. قوله: (في مصالح المسلمين) ينبغي أنه لو احتاجت إليه مصالح 


قوله: (أو وقفه) عطف على زوال ش. قوله: (كمنفعة الحر) يؤخذ منه أنه لو لم يضع فيه شيئاً أو أغلقه لم يلزمه أجرته 
كما لو حبس الحر ولم يستعمله. قوله: (وإن أبيح وضعه) انظره مع قوله الآتي قريباً ويؤخذ من ذلك أن كل ما جاز وضعه لا 
أجرة فيه . قوله: (في مصالح المسلمين) ينبغي أنه لو احتاجت إليه مصالح نحو عرفة قدمت وعلى هذا فقد يقال ينبغي إذا لم 
يحتج إليه في الحال أن يحفظ لتوقع الاحتياج في المستقبل . 


4 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


للدفن» فلمصالحها كالمسجد ونحو الرباط فيما يظهر وقد جمعت في شرح العباب بين إطلاق جمع حرمة غرس 
الشجرة فى المسجد» وإطلاق آخرين كراهته بحمل الأوّل على ما إذا غرس لنفسه أو أضر بالمسجد, أو ضيق على 
المصلين؛ والثاني على ما إذا انتفى ذلك . 

وصرح الغزالي فيما منع من غرسها بأنه يلزمه أجرة مثلها وظاهره أن ما أبيح غرسها لا أجرة فيها وذكر الرافعي 
في تاريخ قزوين ما هو صريح كما بينته» ثم أيضاً في جواز وضع مجاوري الجامع الأزهر خزائنهم فيه التي يحتاجونها 
لكتبهم» ولما يضطرون لوضعه فيها من حيث الإقامة» لتوقفها عليه دون التي يجعلونها لأمتعتهم التي يستغنون عنهاء 
وإطلاق بعض المتأخرين ع الجواز رددته عليهم» ثم أيضاً ويؤخذ مما ذكر عن الغزالي أنه لا أجرة عليهم لما جاز وضعه 
وأنه يلزمهم الأجرة لما لم يجز وضعهء ويؤخذ من ذلك أن كل ما جاز وضغه لا أجرة فيه.ء وكل و كي 
الأجرة وبه يتأيّد ما ذكرته فتأمله. وقس به ما ذكرته في نحو عرفة) فإن ذلك مهم (وإذا نقص المغصوب) أ و شيء من 
زوائده (بغير استعمال)؛. كعمى حيوان وسقوط يده بآفة» (وجب الأرش) للنقص (مع الأجرة) له سليماً إلى حدوث 
النتقص ومعيباً من حدوثه إلى الرد لفوات منافعه في يده وخالف في ذلك البغوي» فأفتى فيمن غصب عبداً فشلت يده 
عنده» وبقي عنده مدةع بأله سمو عله أحوة له مكنا قب" الرة وده ل اليم فاعتبرها أجرة سليم مطلقاًء واعتبر 
ما بعد الرد إلى البرء» وهذا الاعتبار الأخير متجه إن تعذر بسبب العيب عمله عند المالك» أو نقص فتجب الأجرة أو ما 
' نقص من الرد إلى البرء (وكذا لو نقص به) أي الاستعمال (بأن بلى الثوب) باللبس فيجب الأرش وأجرة المثل (فى 
الأصح). لأن كلاً منهما يجب ضمانه عند الانفراد. فكذا عند الاجتماع على أن الأجرة ليست في مقابلة الاستعمال» 
بل في مقابلة الفوات» ولو خصي العبد المغصوب أي قطع ذكره وأنثياه لزمه قيمتاه» لأنه جناية» فلا نظر معها لزيادة 
القيمة» بخلاف ما لو سقطا بآفة» لأنه منوظ بالنقص ولم يوجد. بل زادت به القيمة. 


نحو عرفة قدمت وعلى هذا فقد يقال ينغي إذا لم يحتج إليه في الحال أن يحفظ لتوقع الاحتياج في المستقبل اه سم . قوله: 
(من غرسها) أي في نحو المسجد . قوله: (وذكر الرافعي) إلى قوله ويؤخذ أقره سم و ع ش والزيادي. قوله: (ولما يضطرون 
إلخ) يعلم منه أنه لا يجوز وضعها لإجارتها ولو لمن يحتاج إليها وإن وقع ذلك لا يستتحق الأجرة على الساكن لأنها 
موضوعة بغير حق اه ع ش قال البجيرمي وبقي ما لو وقف شخص قائماً من الخزائن على المجاورين ثم خصص أحد 
بخزانة منه بتقرير القاضي هل له أن يؤجرها للغير أم لا فيه نظر والأقرب الثاني بل ينتفع بها ما دام مجاوراً فإن ترك المجاورة 
بالمرة وجب عليه إخراجها من المسجد أو إعطاؤها لمن يسكن بالمسجد وأما إذا كانت ملكاً له ووضعها أولاً في المسجد 
على وجه جائز فله بيعها لمن ينتفع بها ع ش وهل له إجارتها خينئذ لمن ينتفع بها لكونها ملكه أم لا قياساً على الموقوفة 
يحرر اطفيحي اه أقول قوله وجب عليه إخراجها من المسجد أو إعطاؤها إلخ فيه نظر بل الظاهر أنه لا يجوز إخراجها من 
المسجد وقوله وهل له إجارتها إلى قوله أم لا إلخ الأقرب فيه الثاني أيضاً والله أعلم . 

قوله: (لا أجرة عليهم) أي النجاورين. قوله: (ويؤخذ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه إلى وقس وقوله فإن ذلك 
مهم . قوله؛ (من ذلك) أي مما ذكر عن الغزالي أو من المأخوذ مما ذكر عنه. 

قوله: (أو شيء) إلى وخالف في النهاية. قوله؛ (من زوائده) أي وإن حدثت في يده ثم نقصت اه نهاية. قوله: (كعمي 
حيوان) إلى قوله وخالف في المغني. قوله: (مطلقاً) أي قبل حدوث العيب وبعده. قوله: (أو نقص) أي عمل المغصوب 
(فتجب الأجرة) أي في تعذر العمل (أو ما نقص إلخ) أي أجرة ما نقص من العمل وقوله : (من الرد إلخ) متعلق بتجب إلخ 
قول المتن (بلي الثوب) من الباب الرابع أي خلق . 

قوله: (ولو خصي) إلى الفصل مكرر مع ما ذكره في أول الفصل . قوله: (بخلاف ما لو سقطا بآفة إلخ) أي فلا يجب 
شيء لأنه إلخ . قوله: (به) أي بسقوطهما بآفة. 


قوله: (أو ما نقص من الرد إلى البرء) فيه اعتبار أجرته سليماً . 


فصل في اختلاف المالك والغاصب ١‏ 


فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب وجنايته وتوابعهما 

(ادعى) الغاصب (تلفه) أي المغصوبء (وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح) لأنه قد يصدق 
ويعجز عن البيّئة» فلو لم نصدقه» أدَى ذلك إلى دوام حبسه. وأخذ منه الزركشي أن محله إذا لم يذكر سبباًء أو ذكر 
سبباً خفياً» أما إذا ذكر سبباً ظاهراًء فيحبس حتى يبينه كالوديع (فإذا حلف غرمه المالك) المثل أو القيمة (في الأصح). 
لعجزه عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب فصار كالتالف» ومن ثم لم يجب للمالك أجرة لما بعد زمن التلف 
الذي حلفه عليه وله إجباره على قبول البدل منه لتبرأ ذمته» (فلو اختلفا في قيمته)» بعد اتفاقهما على تلفه؛ أو حلف 
الغاصب عليه؛ (أو) اختلفا في (الثياب التي على العبد المغصوب) فادعاها كل منهماء (أو) اختلفا (في عيب خلقي) 
كأن قال: كان أعمى, أو أعرج خلقة» وقال المالك: بل حدث عندك»؛ (صدق الغاصب بيمينه) . 

فصل في اختلاف المالك والغاصب 

قوله: (في اختلاف المالك والغاصب إلخ) أي في تلف المغصوب وقيمته وغيرهما مما يأتي . قوله: (وجنايته) عطف 
على ما ينقص إلخ والضمير للمغصوب. قوله: (وتوابعهما) أي توابع الاختلاف والضمان من قوله ولو رده ناقص القيمة إلخ 
وقوله ولو حدث نقص إلخ وغيرهما. قوله: (الغاصب) إلى قوله فصار كالتالف في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أخذ إلى 
محله . قوله: (وأخذ منه إلخ) عبارة النهاية وقضية التوجيه كما قاله الزركشي تصوير ذلك بما إذا إلخ اه. قوله: (أما إذا ذكر 
سبباً ظاهراً إلخ) أي ولم يعرف فإن عرف وعمومه صدق بلا يمين أو دون عمومه صدق بيمين قاله الحلبي ويفيده قول 
الشارح كالنهاية كالوديع وقول المغني وسيأتي بسط ذلك في الوديعة اه . قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه صار كالتالف 
ش اه سم. قوله: (لما بعد زمن التلف) والأقرب تصديق الغاصب في الزمن الذي عيّنه للتلف لأن الأصل براءة ذمته من 
الأجرة اه ع ش . قوله: (وله إجباره على قبول البدل إلخ) أي أو على الإبراء اه ع ش. قول المتن (فلو اختلفا في قيمته) 
فى تجريد المزجد ما نصه إذا اختلفا فى قيمة المغصوب التالف فالبيّئة على المالك ويجوز للشاهد اعتماد الرؤية السابقة 
ومكفى عن أن إسوكاق كام ووه و كاعد وامر اناك وقد تابن أنى هري للا مزية السام والتضركن الأتواب على الثالين 
أي كلام ابن أبى هريرة التهن اف سم على تشع وقؤله لا مداخل للساة إلخ كب ليه شبكنا الشويري هذا لا مبحيصن عنه 
انتهى أقول وقد يتوقف فيه بأنه خارج عن قواعدهم في جميع الأبواب من أن المال يكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو 
رجل ويمين ولعل وجه خروجه أن ما هنا ليس شهادة على نفس المال بل على قيمته وهي تطلع عليه الرجال غالباً والتقويم 
ليس من المال اه ع ش . قوله: (بعد اتفاقهما) إلى قوله ولو اختلفا في النهاية والمغني إلا قوله وعلى ذلك إلى وأما في 
الثانية وقوله فيصدق الولي أنها لموليه. قوله: (أو حلف الغاصب إلخ) عطف على اتفاقهما ش اه سم. قوله: (عليه) أي 
التلف اه ع ش . قوله: (فادعاها إلخ) كأن قال المالك هي لي وقال الغاصب بل هي لي اه مغني قول المتن (أو في عيب 
خلقي) به بعد تلفه اه محلى ويأتي عن سم اعتماده وقال الحلبي على المنهج ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون بعد التلف أو 
قبله رده أولاً خلافاً لتفييد الجلال المحلي ببعد التلف وقد كان الشيخ قيّد به ثم ضرب عليه في نسخته اه وهو ظاهر صنيع 
الشارح والنهاية والمغني قول المتن (خلقي) أي بحسب دعوى الغاصب وإلا فالمالك يدعي حدوثه ويحتمل أن المراد 
بالخلقي ما من شأنه أن يكون -خلقياً بل هو الأقرب. 


فصل في اختلاف المالك والغاصب الخ 


قوله: (وأخذ منه الزركشي) كذا شرح م ر. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه صار كالتالف ش . قوله: (لما بعد زمن 
التلف) بقي ما لو لم يعين في حلفه زمن التلف فهل تجب الأجرة لجميع الزمن السابق على الحلف دون ما بعده أم كيف 
الحكم . قوله: (بعد اتفاقهما على تلفه) في تجريد المزجد ما نصه إذا اختلفا في قيمة المغصوب التالف فالبينة على المالك 
ويجوز للشاهد اعتماد الرؤية السابقة ويكفي عند أبي إسحاق شاهد ويمين وشاهد وامرأتان وعثد ابن أبي هريرة لا مدخل 
للنساء فيه واقتصر في الأنوار على الثاني اه. قوله: (أو حلف) عطف على اتفاق ش . 


ل الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أما الأولى فلأصل براءة ذمته من الزيادة فيثبتها المالك» وتسمع بينته بأنها بعد الغصب لا قبله» أكثر مما ذكره 
الغاصب» وإن لم تقدر شيئاً فيكلف الغاصب الزيادة إلى حد لا تقطع البينة بالزيادة عليه ولا تسمع أي تقبل لإفادة ما 
يأتي أنه يصغي إليها بالصفات لاختلاف القيمة مع استوائها. لكن يستفيد بإقاستها إبطال دعوى الغاصب بقيمة حقيرة لا 
تليق بهاء فيؤمر بالزيادة إلى حد يمكن أن تكون قيمة لمثل ذلك الموصوف. وعلى ذلك يحمل قولهم لو شهدا بأنه 
غصب عبداً صفته كذا فمات سمعت. 

وأما في الثانية فلأن يده على العبد وما عليه» ومن ثم لو غصب حراً أو سرقه لم تثبت يده على ثيابه»ء فيصدق 
الؤلى'أنها لجوليه 

وأمًا في الثالثة فلأن الأصل العدمء والبينة ممكنة ولو اختلفا في العين» فقال الغاصب: إنما غصبت هذا العبد» 
وقال المالك: بل إنما غصبت أمة صفتها كذاء صدق الغاصب أنه لم يغصب أمة» وبطل حق المالك من العبد لرده 
الإقرار له به» (وفي عيب حادث) اللويطت أ لجو ف و تاج الو وق اح و اموس ننم وجرا السك ا م 


قوله: (وتسمع بينته إلخ) أي المالك أي بخلاف الدعوى في هذا وغيره فإنها لا بد أن تكون بقدر معيّن سم على منهج 
أقول وعليه فتصوّر المسألة هنا بأن يدعي المالك الزيادة على ما ذكره الغاصب بقدر معيّن فتشهد البينة بأن قيمته تزيد على ما 
ذكره الغاصب من غير تعيين شيء اه ع ش . قوله: (بأنها) أي القيمة. قوله: (وإن لم تقدر) أي البينة اه سم . قوله: (لا تقطع 
البينة إلخ) أي بأن تجوز الزيادة وعدمها اه ع ش . قوله: (لإفادة إلخ) تعليل لتفسير نفي السماع بنفي القبول سم ورشيدي. 
قوله: (ما يأتي) أي قوله لكن يستفيد إلخ اه سم . قوله: (بالصفات) متعلق بقوله لا تسمع سم ورشيدي عبارة النهاية والمغني 
وإن أقامها أي المالك البينة على الصفات لتقومه المقومون بها لم تقبل نعم يستفيد المالك إلخ اه. قوله: (لاختلاف القيمة 
إلخ) تعليل لقوله ولا تسمع بالصفات. قوله: (مع استوائها) أي الصفات للتفاوت في الملاحة وغيرها مما لا يدخل تحت 
الوصف قاله في شرح الروض اه سم (بإقامتها) أي إقامة البينة على الصفات . قوله: (بها) أي بتلك الصفات . قوله: (فيؤمر 
بالزيادة إلخ) أي كما يؤمر بها لو أقر بالصفات وذكر قيمة حقيرة نهاية ومغني (إلى حد يمكن إلخ) عبارة النهاية والمغني إلى 
الحد اللائق اه فإن امتنع من ذلك حبس عليه ع ش . قوله: (وعلى ذلك) أي القبول بالنسبة لإبطال دعوى الغاصب بقيمة غير 
لائقة وأمره بالزيادة إلى الحد اللائق . قوله: (سمعت) عبارة شرح الروض استحق قيمته بتلك الصفة انتهى اه سم . قوله: 
(وأما في الثانية» أي في صورة الاختلاف في الثياب . قوله: (فيصدق الولي أنها لموليه) أي بلا يمين فتبقى تحت يده من غير 
استعمال وفي سم عن شرح الروض فينتظر بلوغ الصبي ليحلف انتهى ومثله إفاقة المجنون فتنتظر فإن امتنع بعد البلوغ 
والإفاقة من الحلف ردت اليمين على الغاصب وقضي له بها فإن أيس من إفاقة المجنون فهل ترد اليمين على الغاصب 
فيقضى له بها أو يوقف الأمر فيه نظر اه ع ش . قوله: (في الثالثة) أي فيما لو اختلفا في عيب خلقي . قوله: (العدم) أي عدم 
السلامة من الخلقي اه محلى . قوله: (صدق الغاصب إلخ) وفاقا للنهاية والمغني وشرح الروض . قوله: (وبطل حق المالك 
إلخ) فهو أي الغاصب مقر بشيء لمن ينكره فيبقى في يد المقر ويحلف أنه لم يأخذ سواه اه نهاية. 


قوله: (وتسمع بينته) أي المالك وقوله وإن لم تقدر أي البينة ش . قوله: (أي تقبل) أي المراد بنفي السماع نفي القبول 
لا نفي الإصغاء لأن ما يأتي يدل على أنه يصغي إليها والمراد نفي القبول بالنسبة للقدر الذي ادعاه المالك فلا يثبت بها لا 
مطلقاً وإلآ فقد قبلت بالنسبة للزيادة على القدر الذي ادعاه الغاصب . قوله: (لإفادة) تعليل لقوله أي تقبل وقوله ما يأتي أي 
قوله لكن يستفيد الخ وقوله بالصفات متعلّق بتسمع ش . قوله: (مع استوائها) أي الصفات المتفاوتة في الملاحة وغيرها مما 
لا يدخل تحت الوصف قاله في شرح الروض. قوله: (فمات سمعت) عبارة شرح الروض فمات استحق قيمته بتلك الصفة 
اه فالمراد منه أن فائدة القبول أنه لا يسمع تقدير الغاصب بحقير ينافي مقتضى الصفة ثم الجواب عن قولهم المذكور نقله 
أعني في شرح الروض عن غيره ثم قال ويجاب أيضاً بأن تلك فيما إذا ذكر الشهود قيمتها وبه صرح صاحب الاستقصاء اه. 
قوله: (فيصدق الولي أنها لموليه) قال في شرح الروض فينتظر بلوغ الصبي ليحلف اه.. قوله: (ولو اختلفا في العين إلى صدق 
الغاصب الخ) قال فى الروض ولو أقر بغصب دار بالكوفة أو بجارية فقال أي المالك لا بل بالمدينة أو عبد حلف الغاصب 


فصل في اختلاف المالك والغاصب بذ 


كسرقة وإباق وقطع يدء ادعاه الغاصب (يصدق المالك بيمينه في الأصح).؛ لأن الأصل والغالب السلامة» ومحله إن 
تلف. فإن بقى ورده معيباًء وقال: غصبته هكذا صدق الغاصبء كما نقلاه وأقراه» لأن الأصل براءته من الزيادة» (ولو 
ردّه ناقص القيمة) بسبب الرخص (لم يلزمه شيء)» لأنه لا نقص في ذاته ولا في صفاته. والفائت إنما هو رغبات 
الناس» وهي غير متقوّمة» (ولو غصب ثوباً قيمته عشرة؛ فصارت بالرخص درهماًء ثم لبسه فأبلاه فصارت نصف 
درهم» فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم) وهو العشرة» لأن الناقص باللبس نصف القيمة» فلزمه 
قيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف وهي خمسة, والنقص الباقي وهو أربعة ونصف سببه الرخص وهو غير 
مضمون» ويجب مع الخمسة أجرة اللبس. (قلت ولو غصب خفين)» أي فردتي خف ومثلهما كل فردين لا يصلح 


قوله: (كسرقة) إلى قوله وإنما لم يعتبروا في النهاية . قوله: (ادعاه الغاصب) أي ادعى الغاصب حدوئه عند المالك . 
قوله: (والغالب) عطف تفسير اه ع ش . قوله: (ومحله إن تلف إلخ) هذا يجري في الخلقي بالأولى اه سم . قوله: (معيبا) . 

فرع: لو حم العبد عنده فرده محموماً فمات بيد المالك غرم جميع قيمته بخلاف المستعير إذا حم العبد في يده فردّه 
كذلك فمات بيد المالك فإنه يغرم ما نقص فقط ر م اه سم على منهج أقول ولعل الفرق بينهما التغليظ على الغاصب ومن ثم 
ضمن بأقصى القيم بخلاف المستعير فإنه إنما يضمن بقيمة يوم التلف اه ع ش . قوله: (صدق الغاصب إلخ) فإن قيل لا يتقيّد 
ذلك برد المغصوب بل لو تلف كان الحكم كذلك أخذاً من التعليل المذكور ومن مسألة الطعام الآتية أجيب بأن الغاصب في 
التلف قد لزمه الغرم فضعف جانبه بخلافه بعد الرد مغني ونهاية وسم قول المتن (ناقص القيمة) يتردد النظر فيما لو رده معدوم 
القيمة كقربة ماء غصبت بمفازة وردت بجانب الشط وقوله: (لم يلزمه شيء) أي من حيث نقص القيمة كما هو ظاهر فلا ينافي 
وجوب الأجرة المعلوم مما تقدم اه سيد عمر أقول قضية التعليل الآتي عدم لزوم شيء في رد المغصوب معدوم القيمة 
ويؤيده ما يأتي قبيل قول المصنف ولو غصب أرضاً إلخ قول المتن (فصارت بالرخص إلخ) ولو عادت العشرة باللبس إلى 
خمسة ثم بالغلاء إلى عشرين لزمه مع رده خمسة فقط وهي الفائتة باللبس لامتناع تأثير الزيادة الحاصلة بعد التلف ولو اختلفا 
فقال المالك حدث الغلاء قبل التلف وقال الغاصب بل بعده صدق الغاصب بيمينه لأنه الغارم نهاية ومغني قول المتن (ثم 
لبسه إلخ) خرج به ما لو لبسه قبل الرخص نأبلاه ثم رخص سعره فأرشه ما نقص من أقصى قيمة وهو العشرة اه ع ش قول 
المتن (فصارت نصف درهم) لو صارت قيمته بالرخص خمسة ثم لبسه فصارت قيمته درهمين لزمه ستة دراهم لأنها ثلاثة 
أخماس التلف من أقصى قيمة اه ع ش لأن التالف من الخمسة ثلاثة أخماسها فتجب من الأقصى وهو العشرة. قوله: 
«نصف القيمة) الأصوب كما في المحلى والنهاية والمغني نصف الثوب. قوله: (وتجب مع الخمسة أجرة اللبس) وظاهر أن 
الأجرة لا تتوقف على اللبس حلبي اه بجيرمي . قوله: (أي فردتي خف) إذ كل واحدة تسمى خفاً نهاية ومغني. 


وسقطت دار المدينة أو العبد بيمينه ودار الكوفة أو الجارية برد الإقرار اه ثم قال في الروض وشرحه ولو قال أي المالك 
للغاصب وقد غصب منه طعاماً طعامي الذي غصبته جديد وقال الغاصب بل عتيق صدق الغاصب أي بيمينه ويفارق ما مر 
من تصديق المالك فيما إذا اختلفا في حادث بأن المغصوب ثم متفقان على تعيينه فإن نكل حلف المالك وأخذ الجديد وله 
أخذ العتيق لأنه دون حقه اه وقوله في صورة الطعام صدق الغاصب أي ولا شيء عليه لأن ما اعترف به رده المالك وما 
ادعاه المالك لم يعترف به وهذا كله كمسألة الشارح المذكورة في كلامهم مما ينازع البلقيني فما ذكره في مسألة الثوب حيث 
قال ولو غصب ثوباً ثم أحضر ذلك وقال هذا الذي غصبته منك وقال المالك بل غيره جعل المغصوب كالتالف فيلزم 
الغاصب القيمة وإذا قال المالك غصب مني ثوباً قيمته عشرة وقال الغاصب هو هذا الثوب وقيمته خمسة لزم الغاصب 
للمالك خمسة اه بل قياس ما ذكروه في هذه المسائل أنه لا يلزم الغاصب شيء في الصورتين وقد يتوهم الفرق بأنهما لم 
يتفقا على الغصب فيما ذكره الأصحاب بخلاف مسألة البلقينى وهو فاسد بل اتفقا عليه فيما ذكره الأصحاب خصوصاً فى 
مسألة الطعام بل لا نسلم اتفاقهما عليه فيما ذكره وقوله وإذا قال الملك غصب الخ قال م ر ممنوع بل الوجه أنه إن وافق 
الغاصب على أن ما غصبه هو ما أحضره فلا معنى للنزاع ولا يلزمه خمسة لأن الرخص غير مضمون وإن لم يوافقه على 
ذلك فقد رد إقراره فلا يلزمه شيء فليتأمل . قوله: (ومحله إن تلف الخ) هذا يجري في الخلقي بالأولى . قوله: (لأن الأصل 
براءته من الزيادة) أي وبعد التلف قد لزمه الغرم فضعف جانبه فلم يصدق . 


31 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أحدهما إلا بالآخر كزوجي نعل» ومصراعي باب» وطائر مع زوجه؛ وهو يساوي معها أكثر (قيمتهما عشرة فتلف 
أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف) أو تلف عطف على غصب (أحدهما غصباً) له فقط (أو) أتلف أحدهما (فى 
يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح). وإن نوزع في الثائية بقسميها (والله أعلم) خمسة للتالف وثلاثة لأرش ما حصل من 
التفريق عنده. أما في الأولى فواضح» وأما في الأخيرتين فلأنه أتلف أحدهماء وأدخل النقص على الباقي بتعديه؛ 
وإنما لم يعتبروا في السرقة قيمة أحدهما منضماً إلى الآخر احتياطاً للقطع » ولو أتلفهما إثنان معاً لزم كلاً خمسة أو 
مرتباً» لزم الأول ثمانية» والثاني اثنان؛ (ولو حدث نقص) في المغصوب (يسري إلى التلف بأن) بمعنى كأن (جعل 
العنظة هريمة) ار الذقيق عطبيلاةة 03 ف عو ووو لمعم و ما ولع وش تابه ادق اسم الحم اي ل واو ا 2 


قوله: (وطائر إلخ) عبارة النهاية والمغني زأخررة الارظ في زوجي الطائر اهد. قوكه: (معها) الأولى مع الآخر قول المتن 
(أو أتلف أحدهما غصباً) يجوز بناء أتلف للفاعل ونصب غصباً على الحال منه أي غاصباً أو ذا غصب أو على الحال من 
المفعول أي أحدهما أي مغصوباً أو ذا غصب وهذا أوفق بجعل أو في يد مالكه عطفاً على الحال أي أو حال كون أحدهما في 
يد مالكه سم على حج أقول لكن يرد على قراءته مبنياً للمفعول أنه يصدق بما لو كان المتلف له وهو في يد الغاصب غيره مع 
أن الذي يلزمه في هذه درهمان لا ثمانية اه ع ش وتقدير الشارح قوله له يناسب الأول فقط . قوله: (عطف إلخ) أي قوله 
أتلف عطف على قوله غصب أي لا على قوله تلف لثلا يلزم تصوير ذلك بما إذا غصبهما سم على حج اه ع ش قول المتن 
(غصباً) إن غصب أحدهما فأتلفه أو تلف اه سم قول المتن (في يد مالكه) احترز به عما لو أتلفه في يد الغاصب فإنه لا يلزمه 
إلا درهمان مغني ونهاية أي والباقي على الغاصب وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين كون الغاصب غصب واحدة فقط وبين 
كونه غصبهما معاً وهو ظاهر في الأولى لأن التفريق حصل بفعل الغاصب وأما الثانية فقد يتوقف فيها بأن التفريق والإتلاف 
كلاهما من فعل المتلف ع ش عبارة البجيرمي قوله إلا درهمان أي وهما قيمته وحده أي إِذا كان الغاصب أتلف الأولى قبل 
وإلآ فيلزم المتلف ثمانية لأن التلف والتفريق حصلا بفعله سلطان اه قول المتن (لزمه ثمانية) يؤخذ منه جواب حادثة وقع 
السؤال عنها وهي ما لو مشى شخص على فردة غيره فجذبها صاحب النعل فائقطعت وذلك أن تقوم النعل سليمة هي 
ورفاتها نم اتويات نع الج ؤم تقض بترت علي المائق وتاب القيل اقنا بخن طايه التعل يننفط! أن اقدلة فى بو 
نفينه عدز روما يض الآخر مضجون عليه اشع اش .هله الععادئة تفع« في الطواف كثيراً. قوله: (في الثانية) أي في قول 
المتن أو أتلف أحخدهما وقوله: (بقسميها) أي قوله غصباً وقوله أي في يد مالكه . قوله: (عنده) لعل المراد عئد التلف اه 
رشيدي ويحتمل عند المتلف أي بسببه. قوله: (وإنما لم يعتبروا إلخ) أي ذ في القطع وإلا فقد اعتبروها في الضمان كما صرح 
به النهاية والمغني وكذا سم عبارته لكن ينبغي اعتبار ذلك بالنسبة للضمان حتى لو أتلف أحدهما المسروق غرم السارق قيمته 
منضماً مع أرش التفريق لأن سرقة أحدهما لا تنقص عن غصبه إن لم تكن منه اه قول المتن (يسري إلى التلف) هذا يخرج 
نحو جعل قصب العسل سكراً لأنه لا يسري إلى التلف م ر اه سم على حج أي فهو باق على ملك صاحبه فيرده مع أرش 
إن نقص ومثله ما لو جعل اللحم قديداً أو ذبح الحيوان فصيّره لحمأً اه ع ش قول المثن (بأن جعل الحنطة إلخ) مثلوا 
بالمئلي إذ لا يأني ذلك في المتقوم كما صرح به في الخادم فإذا جرح العبد بحيث يسري إلى موته يملكه اه بجيرمي أقول 
وقد ينافيه ما يأتي آنفاً عن النهاية والمغني وشرج المنهج . فول المتن (بأن جعل الحئطة إلخ) أي أو صب الماء في الزيت 


قوله: في المشن أو أثلف أحدهما غصبا ه) يجوز بناء آلف لنفاعل رنصب غصبا على الحال من أي غاصبا أن 

غصب أو على الحال من المفعول أي أحدهما أي مغصوباً أو ذا غصب وهذا أوفق بجعل أو في يد مالكه عطفاً على الحال 
اناده داك ار دهم فى يواد رح ١‏ 

قوله: (عطف على غصب) أي لا على تلف لثلا يلزم تصوير ذلك بما إذا غصبهما. قوله: (في المتن غصباً) بأن غصب 
أحدهما فأتلف أو تلف. قوله: (في المتن أو في يد مالكه) خرج ما لو أتلفه فتلف في يد الغاصب فيلزمه درهمان لأنهما قيمته 
والزيادة لأجل التفريق ولم يحصل بفعله فلم تلزمه . قوله: (وإنما لم يعتبروا في السرقة قيمة أحدهما الخ) لكن ينبغي اعتجار 
ذلك بالنسبة للضضمان حتى لو تلف أحدهما المسروق غرم السارق قيمته منضماً مع أرش التفريق لأن سرقة أحدهما لا تنقص 
عن غصبه إن لم يكن منه. قوله: (في المتن يسري إلى التلف) هذا يخرج نحو جعل عسل القصب سكراً لأنه لا يسري إلى 


فصل في اختلاف المالك والغاصب يف 


(فكالتالف) نظير ما يأتي بما فيه مع جوابه» لأنه لو ترك بحاله لفسد فكأنه هلك كما رجّحه المصنف في نكته» وابن 
يونس والسبكي بل قال: لا وجه للوجه الثاني أنه للمالك» ثم اختار لنفسه ما استحسنه الرافعي في الشرح الصغير. 
ونسبه الإمام إلى النص من أن المالك يتخيّر بين جعله كالتالف» وبين أخذه مع إرش عيب سار أي شأنه السراية؛ وهو 
أكثر من أرش عيب واقف. 

ووجه الأول المعتمد أن الغاصب غرم ما يقوم مقامها من كل وجه نعم الأوجه نظير ما يأتي أنه يحجر عليه فيه 
إلى أداء بدله» وإنما كان المالك أحق بجلد شاة قتلها غاصبها وبزيت نجسه غاصبه؛ لأنه لا مالية فيهماء فلم يغرم في 


وتعذر تخليصه أو وضع الحنطة في مكان ندي فتعفنت عفنا غير متناه اه نهاية قول المتن (فكالتالف) ويحتمل أن يستثنى من 
كونه كالتالف ما لو كان الغاصب مفلسا ثم رأيت ما يأني عن المطلب في شرح قوله فالمذهب أنه كالتالف في الفصل الآتي 
ما حاصله موافقة الاحتمال المذكور اه سم. قوله: (نظير ما يأتي إلخ) أي في الفصل الآتي في خلط المغصوب بغيره. 
قوله: (فكأنه هلك) فيغرم بدل جميع المغصوب من مثل أو قيمة نهاية ومغني وشرح منها . قوله: (بل قال) أي السبكي وكذا 
ضمير اختار. قوله: (أنه للمالك) بيان للوجه الثاني . قوله: (واقف) أي غير سار. قوله: (ووجه الأول إلخ) وهو كونها كالتالف 
فيملكها الغاصب . قوله: (مقامها) أي الحنطة . قوله: (أنه يحجر عليه إلخ) إطلاقه صادق بما إذا تعذّر عليه أداء البدل حالاً 
وأشرف نحو الهريسة على التلف ولعل وجهه أن ثم التغليظ عليه لتعديه وزجر غيره عن الإقدام على الغصب اه سيد عمر 
ويأتي عن ع ش ما قد يخالفه. قوله: (إلى أداء بدله) عبارة النهاية ومغني ملك الغاصب لما ذكر أنه يملكه ملكا مراعى بمعنى 
أنه يمتنع عليه أن يتصرّف فيه قبل غرم القيمة اه أي أو المئل رشيدي قال البجيرمي ولو بأكل وإن خاف تلفه بالكلية خلافاً 
لبعضهم بدليل ما صرح به شيخنا م ر وغيره من امتناع الأكل من الكوارع المطبوخة أي المأخوذة في المكوس الآن وإن 
جهلت أعيان ملاكها لأنهم معلومون فهي من الأموال المشتركة وما نقل عنه م ر من أنها من الأموال الضائعة وأمرها لبيت 
المال لم يثبت عنه بل هو باطل وما نقل عن الحنفية من أنه إذا تصرّف الغاصب في المغصوب بما يزيل اسمه ملكه كطحن 
الحنطة وخبز الدقيق أنكره أصحابنا أشد إنكار ونقل عن بعض الحنفية إنكاره أيضاً فراجعه قليوبي على الجلال وقرره الحفني 
اه وقالع ش قوله م ر قبل غرم القيمة فلو عجز عن القيمة وأشرف على التلف فينبغي أن يرفع الأمر إلى القاضي ليبيعه 
ويدفع قيمته من ثمنه للمالك فإن فقد القاضي احتمل أن يتولى المالك بيعه بحضرة الغاصب أو الغاصب بحضرة المالك 
ويأخذ المالك قدر القيمة من ثمنه فإن فضل شيء فللغاصب لأنه يقدر دخوله في ملكه فإن فقد المالك تولى الغاصب بيعه 
وحفظ ثمنه لحضور المالك وبقي ما يقع في بلاد الأرياف من الطعام المسمى بالوحشة ومن الولائم التي تفغل بمصرنا من 
مال الأيتام القاصرين ومعلوم أن حكمه حكم الغصب فهل بوضعه في فمه يصير كالتالف وإن لم يمضغه أو لا يصير كذلك 
إلا بالمضغ وعلى الأول فهل يمتنع عليه بلعه قبل دفع القيمة أو يبلعه وتثبت تثبت القيمة في ذمته أو يلفظه ويرده لصاحبه مع غرامة 
أرلى:النقص والأقرف أنه يعيتم علية البلح قبل عرمه القجنة فإد لم نر دها: وجي عليه لنظه ين ليه رركو العالاكه برح رظراية 
أرش النقص اه. قوله: (أداء بدله) أي من المثل أو القيمة . قوله: (وإنما كان إلخ) عبارة النهاية والمغني وعلى الأول أي كونه 
كالتالف بملك الغاصب ذلك وقيل يبقى للمالك لثلا يقطع الظلم حقه وكما لو قتل شاة يكون المالك أحق بجلدها لكن فرق 
بينهما بأن المالية هنا باقية وفي مسألة جلد الشاة غير باقية اه قال الرشيدي قوله وقيل يبقى للمالك أي مع أخذه للبدل كما 
هو صريح السياق وبهذا يحصل الفرق بين هذا وبين قول المتن وفي قول رده مع أرش النقص اه. قوله: (وبزيت نجسه إلخ) 
عبارة المفني ومثل الشاة ما لو نجس الزيت مثا فإنه يغرم بده والمالك أحق بز اه.: 


التلف م ر. قوله: (في المتن الكالتالةب؟ قال في شرح الرروضن وفارق لقليره فى التلين عبت جل متكا نين البانم لقان 
ول يجهل كالتالات بأنا لولم تنيت نثبت له الشركة لما حصل له تمام حقه بل احتاج إلى المضاربة وهنا يحصل للمالك تمام البدل 
اه وقد يردتعليه أن الخامبب فد يكون مفلناً إلا أن يقرق بانه أبغناً جر عليه إن أداه البادل كما كر الشتار فلا يفوت 
تمام حق المالك بخلاف المفلس غير الغاصب لأن عمله محترم فلا يتعلق بخصوص ما عمل فيه حق المالك ويحتمل أن 
يستثنى من كونه كالتالف ما لو كان الغاصب مفلساً وهو خلاف ظاهر كلامهم فليتأمل ثم رأيت ما يأتي عن المطلب في شرح 
قوله في الفصل الآني فالمذهب أنه كالتالف مما حاصله موافقة الاحتمال المذكور. 


5 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


مقابلتهما شيئاًء لأنهما صارا كالتالف (وفي قول يرده مع أرش النقص) كالتعييب الذي لا يسري وخرج بجعل ما لو 
حدث النقص في يده من غير فعله. كما لو تعفن الطعام عنده لطول مكثه» فيتعين أخذه مع أرشه قطعاًء وسيأتي ما 
يعلم منه إن خلط نحو زيت بجنسه يصيره كالهالك فيملكه وله إبداله أو إعطاؤه مما خلطه بمثله أو أجود لا بأردأ إلا 
برضاهء وكذا الحكم فيما لو غصبه من اثنين» أو خلط الدراهم بمثلها بحيث لا تتميز على المعتمد فيهماء (ولو جنى) 
القن (المغصوب فتعلق برقبته مال) ابتداء أو للعفو عليه (لزم الغاصب تخليصه)» لأنه نقص حدث في يده وهو مضمون 
عليه (بالأقل من قيمته والمال) الواجب بالجناية» لأن الأقل إن كان القيمة فهو الذي دخل في ضمانه» أو المال فلا 
واجب غيره» (فإن تلف) الجاني (في يده) أي الغاصب, (غرمه المالك أقصى القيم) من الغصب إلى التلف كسائر 
الأعيان المغصوبة» (وللمجني عليه تغريمه) أي الغاصبء لأن جناية المغصوب مضمونة عليه (و) له (أن يتعلق بما 
أخذه المالك) من الغاصب بقدر حقهء لأن حقه كان متعلقاً بالرقبة فيتعلق ببدلها. ومن ثم لو أخذ المجني عليه الأرش 
لم يتعلق به المالك» (ثم) إذا أخذ المجني عليه حقه من تلك القيمة (يرجع المالك على الغاصب) بما أخذه منه المجني 
عليه لأنه أخذه منه بجناية مضمونة على الغاصب وأفهم. ثم أنه لا يرجع قبل أخذ المجني عليه منه لاحتمال أنه 
يبرىء الغاصب نعم له مطالبة الغاصب بالأداء للمجني عليه حتى لا يتعلق بما أخذه» كما يطالب به الضامن الأصيل 
(ولو رد العبد) أي القن الجاني (إلى المالك فبيع في الجناية» رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب) لأن 


قوله: (لأنهما صارا كالتالف) لعل الأولى إسقاطه لأنه موجود في مسألة الهريسة أيضاً والمقصود من هذا الكلام الفرق 
بينهما كما مر آنفاً. قوله: (وخرج) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني . قوله: (ما لو حدث النقص في يده إلخ) فيه إشعار 
بأن المراد بالغاصب أعم من أن يكون حقيقة أو حكماً فيشمل من انبنت يده على يد الغاصب ومنه ما لو باشر الفعل الذي 
يسري إلى التلف أجنبي وهو بيد الغاصب اه ع ش أقول كون المراد ما ذكره مسلم ودعوى الإشعار فيها وقفة. قوله: 
(فيتعين أخذه إلخ) قال شرح الروض ولم يجعل كالتالف نظير ما مر لأن النقص هنا بلا جناية بخلافه ثم وعلى هذا لو صار 
المغصوب هريسة بنفسه أخذه المالك مع الأرش انتهى اه سم . قوله: (بجنسه) أي بشيرج كما يأتي اه سم . قوله: (مما 
خلطه إلخ) متعلق بالإعطاء فقط يعني من المخلوط إن كان الخلط مع مثله إلخ . قوله: (وكذا الحكم إلخ) يأتي عن النهاية 
والمغني خلافه . قوله: (فيما لو غصبه) أي في مخلوط بفعله لو غصب جزأيه من اثنين أو في الخلط لو غصب المخلوط من 
اثنين . قوله: (فيهما) أي في خلط المغصوب من اثنين وخلط الدراهم بمثلها. قوله: (ابتداء) إلى قوله وصوّب في المغني إلا 
قوله ومن ثم إلى المئن وإلى قول المتن ولو غصب أرضاً في النهاية . قوله: (أو للعفو عنه) أي لأجل العفو على المال قول 
المتن (لزم الغاصب إلخ) ويجب عليه أيضاً أرش ما اتصف به من العيب وهو كونه جانياً نهاية ومغني قول المتن (تخليصه) 
فلو لم يخلصه وبيع أخذ المالك من الغاصب ما بيع به فقط لا أقصى قيمة لما يأتي في قوله وصوب البلقيني إلخ ويحتمل أن 
يغرمه الأقصى ويفرق بأن في مسألة البلقيني رداً للمالك بالفعل بخلاف ما هنا اهدع ش ولعل الفرق أقرب . قوله: (وهو 
مضمون عليه) جملة حالية وعبارة المغني والنهاية فلزمه تخليصه بالتفريغ قول المتن (وللمبني عليه تغريمه) أي الأقل من 
الأرش وقيمته يوم الجناية كما في شرح الروض سم على حج اه ع ش قول المتن (ثم يرجع المالك إلخ) فعلم أن القرار 
على الغاصب وأنه يضمن قيمة الرقيق المغصوب وأرش جنايته اه بجيرمي . قوله: (لاحتمال أنه) أي المجني عليه . قوله: 
(يبرأ الغاصب) أي وذلك يمنعه من الرجوع اه مغني . قوله: (نعم له) أي للمالك قول المتن (ولو رد العبد إلخ) ولو جنى 
الرقيق في يد الغاصب أولاً ثم في يد المالك وكل من الجنايتين مستغرقة قيمته بيع فيها وقسم ثمنه بينهما نصفين وللمالك 
الرجوع على الغاصب بنصف القيمة للجناية المضمونة عليه اه مغني. 


قوله: (فيتئعين أخذه مع أرشه قطعاً) قال فى شرح الروض ولم يجعل كالتالف نظير ما مر لأن النص هنا بلا 
فيتعين اجا لع في سرح 
جناية بخلافه ثم وعلى هذا لو صار المغصوب هريسة بنفسه أخذه المالك مع الأرش اه بقي ما لو صار هريسة بنفسه 
كما سيأتي . قوله: (في المتن وللمجني عليه تغريمه) أي الأقل من الأرش وقيمته يوم الجناية كما في شرح الروض . 


فصل في اختلاف المالك والغاصب /وع.5 


الجناية حصلت حين كان مضموناً عليه؛ وصوّب البلقيني أنه إذا أخذ الثمن بجملته مثلاً وكان دون أقصى القيم» رجع 
المالك على الغاصب بالأقصى لا بما بيع به فقط. وفيه نظر وإن بسط ذلك واستشهد له لأنه لا نظر للأقصى عند رّد 
العين» بل عند تلفها في يد الغاصب ولم يوجد ذلك هنا. فهو نظير ما مر في الرخصء فإن قلت بيعه بسيب وجد بيد 
الغاصب منزل منزلة تلفه في يده. 

قلت: ممنوع للفرق الواضح بينهما. (ولو غصب أرضاً فنقل ترابها) بكشط عن وجهها أو حفرهاء (أجبره المالك 
على ردّه) إن بقي» وإن غرم عليه أضعاف قيمته» ولو فرض أنه لا قيمة له» (أو رد مثله) إن تلف لما مرّ أنه مثلي ولا 
يرد المثلي إلا بإذن المالك» لأنه في الذمّة فلا بد من قبض المالك له حتى يبرأ منه» (و) على (إعادة الأرض كما 
كانت) من ارتفاع أو ضدّه لإمكانه. فإن تعذّر بعد ذلك إلا بزيادة تراب آخر لزمه. لكن إن أذن له المالك (وللناقل) 
للتراب (الرة) له (وإن لم يطالبه المالك به بل وإن منعه منه كما قال في المطلب عن الأصحاب) (إن) لم يتيسر نقله 
لموات» و (كان له فيه غرض) كأن نقله لمكة أو غيره» وأراد تفريغه منه ليتسع» أو ليزول الضمان عنه» 0 


قوله: (إذا أخذ) أي المجني عليه . قوله: (مثلا) أي أو بعضه لكون المال الواجب بالجناية أقل من ثمنه . قوله: (ولم يوجد 
ذلك) أي التلف . قوله: (فهو) أي الرد المذكور. قوله: (للفرق الواضح) وهو أن العين هنا ردت إلى يد المالك فالبيع وإن كان 
بسبب سابق لكنه مع قيام صورة العين بصفتها فكان إلحاقه بالرخص أظهر من إلحاقه بالتلف اه ع ش . قوله: (بكشط) إلى 
الفرع في النهاية إلا قوله لا من طم إلى المتن . قوله: (أو حفرها) أسقطه المغني واقتصر على الكشط ثم قال خرج بما قيدت به 
المتن ما لو أخذ التراب من مكان واحد بحيث صار مكانه حفرة فإن المصنف ذكره بعد ذلك اه . قوله: (إن بقى) إلى قوله ولا 
يرد المثل في المغني إلا قوله ولو فرض أنه لا قيمة له. قوله: (عليه) أي الرد. قوله: (أنه إلخ) أي التراب المنقول قول المتن 
(أو رد مثله) فإن تعذر رد مثله غرم الأرش وهو ما بين قيمتها بترابها وقيمتها بعد نقله عنها ومحل ما مر ما لم يكن المأخوذ من 
القمامات وإلأ ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند تلفها لأنها محقرة ومقتضى كلامه وجوب ردها إن كانت باقية وهو 
كذلك كما صرح به الأسنوي نهاية ومغني وسم قالع ش قوله م ر وهو كذلك هو ظاهر حيث لم تنقص قيمة الأرض بأخذها 
أي القمامات وإلا فالقياس وجوب أرش النقص كما هو معلوم من نظائره اه . قوله: (ولا يرد المثل إلا بإذن المالك) يأتي عن 
المغني خلافه . قوله: (إلا بإذن المالك) أي وبعد إذنه يرد مثله عند الإطلاق فإن عين له شيئاً تعين اه ع ش . قوله: (حتى يبرأ 
منه) قد يقال مجرد إذن المالك ليس قبضاً سم على حج قد يقال تسومح فيه للزوم الرد له فنزل إذنه منزلة قبضه اه ع ش. 
قوله: (فإن تعذر) أي كونها كما كانت قبل (بعد ذلك) أي بعد الرد وقوله: (لزمه) أي التراب الآخر. قوله: (لكن إن أذن له 
المالك) فيه أن مجرد إذن المالك لا يقتضي اللزوم بل لا بد فيه من ظلبه اه سم أقول وأصل الطلب مستفاد من قول المتن 
وإعادة الأرض إلخ والاحتياج إلى الإذن إنما هو لاحتمال نهيه عن الزيادة. قوله: (للتراب) إلى قوله واستشكل في المغني (إن 
لم يتيسر نقله لموات) اشتراط هذا يقتضي اعتباره في قوله أو نقصت الأرض به إلخ مع أنه غير مراد كما أفاده قوله أما إذا تيسر 
إلخ سم وع ش . قوله: (كأن نقله لملكه أو غيره) عبارة النهاية والمغني كأن ضيق ملكه أو ملك غيره أو نقله لشارع وخشي منه 
ضماناً أو حصل في الأرض نقص إلخ اه. قوله: (ليتسع أو ليزول إلخ) نشر على ترتيب اللف . 


قوله: (وفيه نظر وإن بسط ذلك الخ) كذا شرح م ر. قوله: (في المتن أجبره المالك على رده) قال الأسنوي ولو كان 
المأخوذ من القمامات التي تجتمع في الدور ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند التلف لأنها محتقرة ويقتضي كلامه 
وجوب ردها وهو واضح اه. قوله: (في المتن أو رد مثله) قال في شرح الروض فإن تعذر رد مثله غرم الأرش اه. 

قوله: (لأنه في الذمة الخ) لا يشكل ذلك بقوله الآتي وللناقل الرد إلى قوله وإن منعه الخ لأنه في رد ترابها لا في زده أو 
رد مثله وإن كان السياق قد يوهمه لكن في كنز شيخنا البكري خلاف ذلك كما سأذكره قريباً. قوله: (فلا بد من قبض المالك 
له حتى يبرأ منه) قد يقال مجرد إذن المالك ليس قبضاً. قوله: (لكن إن أذن له المالك) قد يقال في تقييد اللزوم بذلك حزازة 
لأن مجرد إذن المالك لا يقتضي اللزوم بل لا بد فيه من طلبه فليتأمل . قوله: (إن لم يتيسر نقله لموات) اشتراط هذا يقتضي 
اعتباره في قوله أو نقصت الأرض به الخ مع أنه غير مراد كما أفاده قوله أما إذا تيسر الخ. 


أو نقصت الأرض به ونقصها ينجبر برده ولم يبرئه منه» وإنما لم يجز له رفو ثوب تخرق عندهء لأنه لا يعود به كما 
كان. أما إذا تيسر نقله لنحو موات في طريقه ولم تنقص الأرض لو لم يردّه» أو أبرأه فلا يرده إلا بالإذن» وكذا في غير 
طريقه ومسافته كمسافة أرض المالك» أو أقل. وللمالك منعه من بسطه وإن كان في الأصل مبسوطاً لا من طم حفر به 
حفرهاء وخشي تلف شيء فيها إلا إذا أبرأه من ضمانها نظير ما يأتي» (وألا) يكن له فيه غرض بأن نقله لموات ولم 
تنقص به ولا طلب المالك ردّهء (فلا يردّه إلا بإذن في الأصح) لأنه تصرف في ملك غيره بلا حاجة فإن فعل كلفه النقل 
(ويقاس بما ذكرنا حفر البئر) الذي تعدّى به الغاصب (وطمّها) إن أراده. فإن أمره المالك بالطم وجب. وإلآ فإن كان له 
فيه غرض استقل به» وإن منعه منه وإلا فلاء ومن الغرض هنا ضمان التردي» فإن لم يكن له غرض غيره. 

وقال له المالك: رضيت باستدامة البئر امتنع عليه الطم لاندفاع الضمان عنه بذلك وتطم بترابها إن بقي وإلا 
فبمئله» واستشكل بما مرّ أن المثل في الذمّة وهو لا يملك إلا بقبض صحيح.» فليحمل على ما إذا أذن له المالك في 
ردّه وله نقل ما طوى به البئر» وللمالك إجباره عليه وإن سمح له به. (وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا 
أرش) إذ لا موجب له مسو انق 10 و قف حو دوه هفو لو نل الل ف 11 اا د لولمه اا لواف 1 


قوله: (أو نقصت الأرض إلخ) ظاهره أنه ليس له أن يرده في هذه الحالة إذا كان في طريقه موات وهو غير مراد كما 
صرّح به الشهاب بن قاسم أخذاً من قوله الآتي أما إذا تيسر إلخ اه رشيدي . قوله: (رفؤ ثوب) بالهمز أي إصلاحه . قوله: 
(لأنه لا يعود إلخ) أي ولأنه تصرّف في ملك غيره اه ع ش . قوله: (وكذا في غير طريقه) عطف على في طريقه اه سم. 
قوله: (وللمالك منعه من بسطه إلخ) ظاهره وإن كان له غرض في بسطه كدفع ضمان التعثر أو النقص لكن في الأذرعي خلافه 
في الأولى ويؤخذ مما مر في الشرح في مسألة الرد أن له البسط وإن منعه المالك لدفع أرش النقص إن لم يبرئه المالك منه 
فليراجع اه رشيدي وقوله مما مر إلخ أي ومما يأتي في مسألة الطم وقوله فليراجع أقول يصرح بذلك قولع ش أي مالم 
تنقص القيمة للأرض بعدم بسطه اه. قوله: (به) متعلق بطم إلخ والضمير للتراب وقوله: (حفرها) الجملة صفة حفر . قوله: 
(إلا إذا أبرأه من ضمانها) أي أو قال رضيت باستدامتها لما يأتي أن قوله هذا كاف في البراءة من الضمان . قوله: (لموات) أي 
أو من أحد طرفيها إلى الآخر اه مغني . قوله: (ولم تنقص) أي الأرض . قوله: (فإن فعل) أي رده الغاصب بلا إذن وقوله: 
(كلفه) أي المالك الغاصب اه ع ش قول المتن (بما ذكرنا) أي من نقل التراب بالكشط اه مغني . قوله: (وقال له المالك 
رضيت إلخ) وإن اقتصر على منعه من الطم فكذلك في أحد وجهين نقله الروياني وابن الرفعة عن الأصحاب اه مغني عبارة 
شرح المنهج فلو لم يكن له غرض سوى دفع الضمان يتعثّر بالحفيرة أو بنقص الأرض ومنعه المالك من الطم فيهما وأبرأه 
من الضمان في الثانية امتنع عليه الطم واندفع عنه الضمان اه أي فيصير المالك بمنعه من الطم كما لو حفرها في ملكه ابتداء 
فلا يضمن ما تلف بها ع ش اه بجيرمي . قوله: (لاندفاع الضمان عنه إلخ) أي وعن المالك عبارة ع ش أي وتصير البئر برضا 
المالك كما لو حفرها في ملكه ابتداء فلا يضمن ما تلف بها بعد رضا المالك ببقائها وبقي ما لو لم يطمها ثم حصل بها تلف فطلب 
من الغاصب بدل التالف فادعى الغاصب أن المالك رضي باستدامة البئر فأنكره المستحق فالظاهر تصديق المستحق لأن الأصل بقاء 
الضمان وعدم رضا المالك ببقائها ولا فرق في ذلك بين طول زمن تصرّف المالك فيها بعد زوال الغصب وعدمه اه أي ولا بين 
تصديق المالك للغاصب وعدمه. قوله: (فليحمل إلخ) وقد يقال هلا جاز وإن لم يأذن المالك لغرض دفع الضمان وإن لم يبرأ. 
من عهدة المالك لعدم القبض وبهذا يندفع الإشكال فليتأمل ثم رأيت في كنز شيخنا البكري ما نصه ويجاب أي عن الإشكال 
بأن غرض البراءة سومح فيه بمثل ذلك سم على حج اهدع ش عبارة المغني بعد ذكر الإشكال المذكور عن الأسنوي نصها 
ولعلهم اغتفروا ذلك للحاجة اه. قوله: (وله) إلى الفرع في المغني . قوله: (ما طوى به) أي بنى به . قوله: (عليه) أي النقل . 
قوله: (وإن سمح له به) أي الغاصب للمالك (بما طوى به) أي لما فيه من المنة اها ع ش. قوله: (والحفر إلخ) عبارة المغني 


قوله: (وكذا في غير طريقه) عطف على في طريقه ش. قوله: (ولم تنقص) أي الأرض . قوله: (فليحمل الخ) كذا شرح 
م ر وقد يقال هلا جاز وإن لم يأذن المالك لغرض دفع الضمان وإن لم يبرأ من عهدة المالك لعدم القبض وبهذا يدفع . 
الإشكال فليتأمل ثم رأيت شيخنا البكري في كنزه قال في شرح قول المصنف وللناقل الرد إلى أن كان له فيه غرض ما نصه 


فصل في اختلاف المالك والغاصب : 


(لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة) والحفر كما في الروضة ويا لأنه وضع 200 تعدياً وان عات آتياً 
بواجب (وإن بقي نقص) في الأرض بعد الإعادة (وجب أرشه معها)؛ أي الأجرة لاختلاف سببيهما (ولو غصب زيتاً 
ونحوه) من الأدهان (وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته)» بأن كان صاعاً قيمته درهم » فصار نصففب صاع قيمته درهم (رذه) 
لبقاء العين (ولزمه مثل الذاهب في الأصح). لأن له بدلا مقدراً وهو المثل فأوجبناه. وإن زادت القيمة بالإغلاء» كما لو 
خصي العبد فإنه يضمن قيمته وإن زادت أضعافها (وإن نقصت القيمة فقط) أي دون العين (لزمه الأرش) جبراً له» (وإن 
نقصتا) أي العين والقيمة معا (غرم الذاهب ورد الباقي) مطلقاً و (مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر) مما نقص بالعين 
كرطلين قيمتهما درهمان صارا بالإغلاء رطلاً قيمته نصف درهم» فيردٌ الباقي ويردٌ مععه رطلاً ونصف درهم» أمًا إذا لم 
يكن نقص القيمة أكثر بأن لم يحصل في الباقي نقص كما لو صارا رطلاً قيمته درهم» أو أكثر فيغرم الذاهب فقطء ويرد 
الباقي» ولو غصب عصيراً وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته لم يغرم مثل الذاهب, لأنه مائية لا قيمة لها والذاهب من 
الدهن دهن متقوم . 

فرع: غصب وثيقة بدين» أو عين وأتلفها ضمن قيمة الكاغد مكتوباً ملاحظاً أجرة الكتابة لا أنها تجب مع ذلك كما 


لمدة الإعادة من الرد والطم وغيرهما كما يلزمه أجرة ما قبلها اه قوله (مدتهما) أي الإعادة والحفر وظاهره دون ما بينهما 
وتقدم آنفاً عن المغني خلافه وهو الظاهر. قوله: (وإن كان آنياً بواجب) أي في الأول اه سم قوله: (قيمته درهم) أي أو 
أكثر كما يأتي . قوله: (فإنه يضمن قيمته) أي يضمن جميع قيمته لأن الأنثيين فيهما القيمة فيلزمه رده لمالكه مع قيمته شيخنا 
العزيزي وظاهر أن المراد قيمع ل التصي اه يجيرميء 38 2 سايم 4 الور 
فاغلاه) ربل إخلام العصير ما أو جار التصير حل اا طب نه وتتعت عند دون فس ارقن قد للف ره 
الماوردي والروياني في اللبن إذا صار جبناً ونقص كذلك وتعرف النسبة بوزنهما مغني ونهاية وشرح الروض . قوله: (لأنه 
مائية إلخ) يؤخذ من هذا التعليل أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة لكن الأوجه أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن اه 
نهاية قال الرشيدي والظاهر أنه يرجع في الذهاب وعدمه وفي مقدار الذاهب إلى أهل الخبرة وانظر ما المراد بالمثل الذي 
يضمنه ويحتمل أن يضمئه عصيراً بقول أهل الخبرة أنه مشتمل على عصير خالص من المائية بمقدار الذاهب أو يكلف إغلاء 
عصير حتى تذهب مائثيته ويغرم منه بمقدار الذاهب فليراجع اه عبارة ع ش قوله م ر أنه يضمن مثل الذاهب أي مما ذكر من 
العصير والرطب والجبن وينبغي أن محل ذلك إذا كان الذاهب أجزاء متقومة فإن كان مائية فلا. 

فرع: وقع السؤال في الدرس عن شخص غصب من آخر عبدين ثم إن أحدهما جنى على الآخر واقتص السيد من 
الماك د لحاس ذل يبسحو اانهدا ذا يجن ف بد لامب إد مسن تتااى لتنا لجرا ++ أن الظاهر الأول 
للعلة المذكورة اه. قوله: (ملاحظاً أجرة الكتابة) معناه أنه يضمن قيمتها التي منشؤها الكتابة بالأجرة. وقوله: (لا أنها تجب مع 
ذلك) أي لا أن الأجرة تجب مع قيمة الكاغد مكتوبأ اه كردي قوله منشؤها إلخ المناسب من منشئها إلخ بزيادة من التبعيضية 
وقوله مكتوباً ينبغي إسقاطه فالمراد أن الواجب قيمة الكاغد مكتوباً مع أجرة الكتابة وهي أقل من قيمة الكاغد أبيض مع أجرة 
الكتابة المنفي بقول الشارح ل ل 0 إذا تلفت قيمة الورق 


واستشكل رد بدل التالف إذا لم يأذن المالك بأن ما في الذمة لا يتعين لا بقبض صحيح ويجاب بأن غرض البراءة سومح فيه 
بمثل ذلك اه . قوله: (وإن كان آنياً بواجب) أي في الأول. قوله: (لم يغرم مثل الذاهب الخ) قال في شرح الروض وفارق 
نظيره في المفلس حيث يضمن مثل الذاهب للبائع كالزيت بأن ما زاد بالإغلاء ثم للمشتري فيه حصة فلو لم يضمن المشتري 
ذلك لأجحفنا بالبائع والزائد بالإغلاء هنا للمالك فانجبر به الذاهب اه وفي الروض وكذا الرطب يصير تمراأً قال في شرحه 
قال فل الاميل والمصير يعنير طلا إذا نقعيت حينة دون قيمنة لا يفنسن مل الذاهنب رأجراء المارردي رالرويائي في اللبن | ذا 
ماي حا ب لام لاك ا ا ا 1 عين اللبن اه نعم تعرف 
النسبة بوزنهما ويؤْخذ من التعليل بأن الذاهب مما ذكر مائية لا قيمة لها أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة ويحتمل أنه 
يضمن مثل الذاهب كالدهن اه كلام شرح الروض وقوله ضمن القيمة كان المراد نقص القيمة وقوله ويحتمل الخ في شرح 


:6 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


حملوا عليه عبارة الروضة الموهمة لإيجابها الذي لا يقوله أحد على ما قاله الزركشي وإن محاه ضمن قيمة ما نقص 
منهء وإفتاء ابن الصلاح بأنه يلزمه قيمة ورقة فيها إثبات ذلك المال فيقال كم قيمة ورقة يتوصل بها إلى إثبات مثل هذا 
الملك» ثم يوجب ما ينتهي إليه التقويم الضعيف وإن اعتمده الإسنوي» وقال مقتضاه وجوب قيمة الكاغد أبيض وأجرة 
الورّاق قال: ولا بد من اعتبار أجرة الشهود وإن لم يكتبوا شهادتهم اه. وليس كما قال» ثم رأيت الأذرعي بالغ في 
الردّ عليه فقال: وهذا كلام رديء ساقط . وأفتى أيضاً بضمان شريك غوّر ماء عين ملك له ولشركائه» فيبس ما كان 
يسقى بها من الشجر وبنحوه أفتى الفقيه إسماعيل الحضرمي ونظر فيه بعضهم وكأنه نظر لقولهم لو أخذ ثيابه مثلاً فهلك 
برد لم يضمنه وإن علم أن ذلك مهلك له. لكن مر أوّل الباب ما يردّه فتأمّله . 

(والأصح أن السمن) الطارىء في يد الغاصب (لا يجبر نقص هزال قبله)» فلو غصب سمينة فهزلت بالبناء 
للمفعول لا غير» ثم سمنت ردها وأرش السمن الأول لأن الثاني غيره وما نشأ عن فعل الغاصب لا قيمة له حتى لو 
زال هذا غرم أرشه أيضاً. هذا إن رجعت قيمتها إلى ما كانت عليه؛ وإلا غرم أرش النقص قطعاً. وأشار بقوله نقص 


وأجرة الكتابة أو ثوباً مطرزاً لزمه قيمته مطرزاً والفرق أن الكتابة تعيب الورق وتنقص قيمته فلو ألزمناه قيمة الوثيقة دون 
الأجرة لأجحفنا بالمالك ولا كذلك الطراز لأنه يزيد في قيمة الثوب فلا ضرر عليه سم على حج اه. قوله: (كما حملوا 
عليه) أي وجوب الأجرة مع قيمة الكاغد مكتوباً. قوله: (لإيجابها) أي الأجرة اه كردي أي مع قيمة الكاغد أبيض . قوله: 
(وإن محاه) أي الوثيقة أي خطها على حذف المضاف والتذكير باعتبار الكاغد المكتوب . قوله: (وإفتاء ابن الصلاح) مبتدأ 
وخبره قوله ضعيف . قوله: (بأنه يلزمه) أي متلف الوثيقة. قوله: (وأجرة الوراق) أي الكاتب . قوله: (أجرة الشهود) أي أجرة 
إحضارها. قوله: (كما قال) أي الأسنوي وكذا ضمير عليه . قوله: (وأفتى) أي ابن الصلاح . قوله: (عين ملك) بإضافة العين 
إلى الملك اه كردي أقول ويجوز القطع أيضاً على الوصفية أي هي ملك إلخ . قوله: (ما كان يسقي إلخ) فاعل يبس والضمير 
في الفعلين لما وقوله من الشجر بيان له. قوله: (وبنحوه) أي إفتاء ابن الصلاح والجار متعلق بقوله أفتى الفقيه إلخ. قوله: 
(ونظر فيه) أي في إفتاء ابن الصلاح . قوله: (لكن مر أول الباب إلخ) كأنه يشير إلى هلاك ولد شاة ذبحها فإنه يضمنه لأنه 
أتلف غذاءه المتعيّن له بإتلاف أمه أي وفيما نحن فيه أتلف ماءه المتعين اه سيد عمر عبارة سم قوله لكن مر أول الباب ما 
مر برده أي النظر ش قال هناك وليس منه أي من الاستيلاء منع المالك من سقي ماشيته أو غرسه حتى تلف فلا ضمان وإن 
قصد منعه عنه على المعتمد وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا 
وبهذا الفرق يتأيد ما يأتي عن ابن الصلاح وغيره قبيل والأصح أن السمن إلخ أي فضمان ما كان يسقي بها لأنه أتلف ماءه 
المتعين له فليتأمل اه . قوله: (الطارىء) إلى قوله خلافاً لما أطال فى النهاية والمغنى إلا قوله بالبناء للمفعول لا غير . قوله: 
(سميئة) أي جارية سمينة مثلاً. قوله: (بالبناء للمفعول) عبارة القاموس هزل كعني هزالاً وهزل كنصر هزلاً وهزالاً وقد تضم 
الزاي اه فتلخص أن فيه لغتين فلعل من اقتصر على البناء للمفعول كابن حج لكونه الأكثر اه ع ش . 

قوله: (ثم سمنت) في المصباح سمن يسمن من باب تعب يتعب وفي لغة من باب قرب إذا كثر لحمه وشحمه قليوبي اه 
بجيرمي . قوله: (لا قيمة له) أي لا يقابل بشيء للغاصب ليلائم ما رتبه عليه اه رشيدي . قوله: (هذا) أي السمن الثاني وقوله 
أيضاً أي كالسمن الأول. قوله: (هذا) أي ما صححه المتن . قوله: (إن رجعت قيمتها) أي بالسمن الطارىء في يد الغاصب وقوله 
إلى ما كانت إلخ أي إلى قيمتها قبل الهزال . قوله: (وإلا غرم أرش النقص إلخ) لو نقصت بالهزال نصف القيمة ثم رجعت 
بالسمن الثاني إلى ثلاثة أرباع القيمة فينبغي أن يغرم الربع الفائت قطعاً والربع الراجع بالسمن الثاني على الأصح فليتأمل سم 


م راهو الأوجه. قوله: (لكن مر أول الباب ما يرده) أي النظر ش قال هناك وليس منه أي من الاستيلاء منع المالك من سقي 
ماشيته أو غرسه حتى تلف فلا ضمان وإن قصد منعه عنه على المعتمد وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء 
الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا وبهذا الفرق يتأيد ما يأتي عن ابن الصلاح وغيره قبيل والأصح أن السمن الخ أي 
فضمان ما كان يسقي بها لأنه أتلف ماءه المتعين له فليتأمل . 

قوله: (وإلأ غرم أرش النقص قطعاً) لو نقص بالهزال نصف القيمة ثم رجعت بالسمن الثاني إلى ثلاثة أرباع القيمة 
فينبغي أن يغرم الربع الفائت قطعاً والربع الراجع بالسمن الثاني على الأصح فليتأمل . 


فصل فى اختلاف المالك والغاصب اه 


هزال إلى أنه لا أثر لزوال سمن مفرط لا ينقص زواله القيمة» ولو انعكس الحال بأن سمنت في يد معتدلة سمناً مفرطاً 
نقص قيمتها ردّها ولا شيء عليهء لأنها لم تنقص حقيقة ولا عرفاء كذا نقله في الكفاية وأقرّه وفيه نظر كما قاله 
الإسنوي وغيره. لأنه مخالف لقاعدة الباب في تضمين نقص القيمة (و) الأصح (أن تذكر صنعة) بنفسه أو بتعليم 
(نسيها) عند الغاصب (يجبر النسيان), لأن العائد هو عين الأوّل بخلاف السمن وشمل المتن تذكرها في يد المالك» 
فيسترد ما دفع من الأرش» كما اعتمده ابن الرفعة واستشهد له بما لو رده مريضاًء ثم برىء قال الإسنوي : نعم لو 
تذكرها في يده بتعليم فالأوجه عدم الاسترداد وعود الحسن كعود السمن لا كتذكر الصنعةء قاله الإمام وكذا صوغ حلي 
انكسر (وتعلم صنعة لا يجبر نسيان) صنعة (أخرى قطعاً) وإن كانت أرفع من الأولى للتغاير مع اختلاف الأغراض 
باختلاف الصنائع» (ولو غصب عصيراً فتخمر)؛ ثم تخلل» فالأصح أن الخل للمالك» لأنه عين ماله (وعلى الغاصب 
الأرش) لنقصه (إن كان الخل أنقص قيمة) من العصير لحصوله في يده. 

ويجري ذلك فيما إذا غصب بيضاً فتفرخ» أو حباً فنبت» فإن لم ينقص عن قيمته عصيراً فلا شيء عليه غير الردّ 
وخرجء ثم تخلل ما لو تخمر ولم يتخلل فيلزمه مثل العصير لا إراقتهاء لأنها محترمة ما لم يعلم أن المالك عصرها 
بقصد الخمرية خلافاً لما أطال به شارح هنا. وقياس ما مرّ في زيت نجسه أن الخمر المحترمة هنا ترد للمالك. فقول 
هذا الشرح لم يوجبوا ردّها مع غرامة المثل للمالك مبني على ما اعتمد من وجوب إراقتها مطلقاً» وقد تقرر أنه ضعيف 


على حج اه ع ش. قوله: (معتدلة) فاعل سمنت وقوله: (سمناً مفرطاً) مفعول مطلق نوعي له. قوله: (وفيه نظر إلخ) عبارة 
المغني وقال الأسنوي نعم أي يغرم أرش النقص وهو الأوجه لأن الأول مخالف إلخ اه قول المتن (وإن تذكر صنعة نسيها 
يجبر النسيان إلخ) ولو تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها به ثم نسيته لم يضمنه حيث كان محرما كما علم مما 
مر ومرض القن المغصوب أو تمعط شعره أو سقوط سنه ينجبر بعوده كما كان ولو عاد بعد الرد للمالك بخلاف سقوط 
صوف الشاة أو ورق الشجرة لا ينجبر بعوده كما كان لأنه متقوّم ينقص به وصحة الرقيق وشعره وسنّه غير متقومة نهاية 
ومغني قالع ش قوله م ر أو سقوط سنه ينجبر إلخ أي ولو مثغوراً اه. قوله: (بتعليم) أي ولو لم يغرم في تعلمه شيئاً كأن 
علمه بنفسه أو بمتبرع لأنه وإن كان كذلك منسوب للمالك وقد تحقق نقصه حين رجوعه ليده اه ع ش . قوله: (كعود 
السمن) أي فلا يجبر النقص . قوله: (وكذا) أي كعود السمن عبارة المغني ويجري الخلاف أي الذي في السمن الطارىء فيما 
لو كسر الحلي أو الإناء ثم أعاده بتلك الصنعة اه. قوله: (لأنه عين ماله) وإنما التقل مونضفة إلى «صفة اثهاية ومغتى . قوله: 
(ويجري ذلك) أي الخلاف والتصحيح . قوله: (فتفرخ) أي ولو بفعله كما هو ظاهر وكذا ما بعده وقياس ذلك أنه لو غعصب 
حطباً وأحرقه أنه يرده مع أرش النقص نعم إن صار لا قيمة له فيحتمل وجوب رده مع قيمته سم على حج اه ع ش . قوله: 
(أو حبا إلخ) أو بزر قز فصار قزاً نهاية ومغني قالع ش فيه مسامحة إذ البزر لا يصير قز وإنما يتولد منه بعد حلول الحياة 
فيه اه. قوله: (إن الخمر إلخ) خبر قوله وقياس إلخ . قوله: (ترد للمالك إلخ) وفاقاً للنهاية . قوله: (مطلقاً) أي محترمة أو لا. 
قوله: (وقد تقرر) أي آنفا بقوله وقياس إلخ. 


قوله: (وفيه نظر كما قاله الأسنوي الخ) كذا م ر. قوله: (وشمل المتن تذكرها في يد المالك) وإنما حمل المحلي كلام 
المتن على كون ذلك في يد الغاصب لأنه محل كلام الأصحاب وهذا الخلاف م 3 قوله: (في المتن وتعلم صنعة لا يجبر 
علم مما مر ومرض القن المغصوب أو تمعط شعره أو سقوط سنه ينجبر بعوده كما كان ولو عاد بعد الرد للمالك بيخلاف 
سقوط صوف الشاة أو ورق الشجرة لا ينجبر بعوده كما كان لأنه متقوم ينقص به وصحة الرقيق وشعره وسنه غير متقومة 
اه. قوله: (ويجري ذلك فيما إذا غصب بيضا الخ) هذا من قبيل صيرورة المثلي متقوما ومع ذلك لا يخالف القاعدة السابقة 
فيما إذا صار المثلي مثلياً آخر أو متقوماً أو المتقوم مثلياً لأن هذا مفروض مع عدم التلف وتلك القاعدة مفروضة مع التلف 
كما تقدم منا بيان ذلك . قوله: (فتفرخ) أي ولو بفعله كما هو ظاهر وكذا ما بعده. قوله: (فتفرخ أو حبأ فنبت) قياس ذلك أنه 
لو غصب حطباً وأحرقه أنه يرده مع أرش نقصه نعم إن صار لا قيمة له فيحتمل وجوب رده مع قيمته . 
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ومتى تخللت ردها مع أرش النقص واسترد العصير (ولو غصب خمراً فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل 
والجلد للمغصوب منه)؛ لأنهما فرعا ملكه وليس قضيته إخراج غير المحترمة خلافاً لمن ادّعاه لأن ملكه هو العصيرء 
ولا شك أن خل المحترمة وغيرها فرع عنه» ومن ثم سوّى المتولي بينهما وهو أوجه من استثناء الإمام لغير المحترمة 
من ذلك فإن تلفا في يده ضمنهما وخرج بغصب ما لو أعرض عنهماء وهو ممن يصح إعراضه فيملكه آخذه. 
فصل فيما يطرأ على المغضوب من زيادة ووطء» وانتقال للغير وتوابعها 

(زيادة المغصوب إن كانت أثراً محضاً كقصارة) لثوب وطحن لبرء وخياطة بخيط للمالك وضرب سبيكة دراهم. 
(فلا شيء للغاصب بسببها) لتعديه بعمله في ملك غيره» وبه فارق ما مر ة في المفلس من مشاركته للبائع» لأنه عمل في 
ملك نفسه (وللمالك تكليفه ردّه كما كان إن أمكن) ولو بعسر» :كرد اللبن طيناً والدراهم والحلي سبائك» إلحاقاً لرد 
الصفة برد العين لما تقرر من تعدّيه. وشرط المتولي أن يكون له غرض خالفه فيه الإمام» وإطلاق الشيخين يوافقه فهو 
الأوجه. وإن قال الأذرعي : إن الأوّل أحسن فإن لم يمكن ردّه كما كان كالقصارة لم يكلف ذلك بل يرده بحاله. .... 


قوله: (ومتى.تخللت إلخ) والظاهر أن الحكم كذلك لو تخللت في يد المالك بعد ردها إليه فيسترد العصير وعليه أرش , 
النقص إن كان اه سم . قوله: (وليس قضيته) أي التعليل اه رشيدي . قوله: (لأن ملكه هو العصير) هذا التعليل لا يأتي فيمن 
لم يسبق له ملك العصير ووضع يده على الخمر بنحو إعراض مستحقها عنها ثم غصبت منه فتخللت ثم رأيت قال الرشيدي 
قوله م ر لأنهما فرعا ملكه جرى على الغالب وإلا فقد لا يسبق له ملك العصير كما لو ورث الخمرة أو الجلد مثلاً وعبارة 
غيره لأنهما فرعا اختصاصه اه. قوله: (سوى المتولي إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضاً. قوله: (فإن تلفا) إلى الفصل في 
لواو قدي ل وال راي الفح ين عاذ جر سوير ولتي لجال اناما كرو اراتكه الل يي متاق المتلت رودي 


لأن الأصل عدم التذكية اه. قوله: (لو أعرض) أي مستحق الخمر أو الجلد. قوله: (فيملكه) الأولى فيملكهما وأولى منه 
وليس للمالك استردادهما كما عبّر به النهاية والمغني. 
فصل فيما يطرأ على المغصوب 


قوله: (فيما يطرأ) إلى قول المتن ولو صبغ في النهاية إلا قوله وهو حسن إلى وللغاصب وقوله ولا يلزمه إلى المتن. 
قوله: (من زيادة) المراد بها الأمر الطارىء على المغصوب وإن حصل به نقص قيمته اه بجيرمي . قوله: (وتوابعها) كقوله ولو 
خلط المغصوب إلخ قول المتن (كقصارة) بفتح القاف مصدر لقصر الثوب وحكي كسرها والمعروف أن الذي بالكسر اسم 
للمناحة انتهى برماري والمراد بالتضارة وما بحدها كله متتور أ ومطحونا ومختيطا تخت يلح متتملها عا لال رار 
فالقصارة والطحن والخياطة أفعال لا تصلح مثالاً للأثر فالمراد بها ما ينشأ عنها اه بجيرمي . قوله: (لثوب) إلى قوله إلحاقاً 

في المغني . قوله: (بخيط للمالك) أما لو كان الخيط من الغاصب وزادت به القيمة شارك به إن لم يمكن فصله كما يأتي في 
الصبغ اه ع ش . قوله: (وضرب سبيكة إلخ) أي وضرب الطين لبنأ وذبح الشاة وشيها اه مغني قوله: (لتعديه) أي بحسب 
ل قوله: (وبه) أي بالتعدي قوله: : (لأنه) أي المفلس. 
قوله: (وشرط إلخ) مبتدأ وقوله: (أن يكون له) أي للمالك مفعوله وقوله: (خالفه إلخ) خبره. قوله: (يوافقه) أي الإمام قوله: 
(فهو) أي ما قاله الإمام (أوجه) اعتمده المغني وكذا اعتمد قوله الآتي وقيداه إلخ . قوله: (إن الأول) أي ما قاله المتولي . 
قوله: (فإن لم يمكن إلخ) محترز المتن. 

قوله: (ومتى تخللت ردها مع أرش النقص واسترد العصير) بقي ما لو تخللت في يد المالك بعد ردها إليه والظاهر أن 
الحكم كذلك فيسترد العصير وعليه الأرش إن كان. قوله: (ومن ثم سوى المتولي بينهما) اعتمده م ر. 

فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة الخ 


قوله: (فهو الأوجه) اعتمده م ر وكذا قوله وقيداه الخ. 


فصل فيما يطرأ على المغصوب ون 


وقد يقتضي المتن أنه لو رضي المالك ببقائه لم يعده وقيداه بما إذا لم يكن له غرض» وإلا كان ضرب الدراهم بغير إذن 
السلطان؛ فله إعادته خوفاً من التعزير. (وأرش) بالرفع عطفاً على تكليفه والنصب عطفاً على ردّه (النقص) لقيمته قبل 
الزيادة سواء أحصل النقص بها من وجه آخرء أم بإزالتها. ويلزمه مع ذلك أجرة مثله. لدخوله فى ضمانه لا لما زاد 
بصنعته » لأن فواته بأمر المالك» ومن ثم لو ردّه بغير أمره ولا غرض له غرم أرشه وعلم مما مرّ في رد التراب أنه لو لم 
يكن للغاصب غرض في الرد» سوى عدم لزوم الأرش ومنعه المالك منه وأبرأه امتنع عليه وسقط عنه الأرش. «وإن 
كانت) الزيادة التي فعلها الغاصب (عيناً كبناء وغراس كلف القلع) وأرش النقص لخبر ليس لعرق ظالم حق2, وهو 
حسن غريب وفيه كلام بيّنته فى شرح المشكاة مع بيان معناه بما ينبغي الرجوع إليه» والمراد بالعرق هنا أصل الشيء 
وفيهما التنوين» وتنوين الأوّل وإضافة الثاني. اا اذ[ 0 


قوله: (وقد يقتضي المتن إلخ) لعل وجه الاقتضاء جعل الرد مرتباً على تكليف المالك اه ع ش . قوله: (بغير إذن 
السلطان) أي أو على غير عياره منهج ومغني . قوله: (فله إعارته) أي للغاصب . قوله: (من التعزير) أي من أن بقاء الدراهم 
بحالها يؤدي إلى اطلاع السلطان فيعزره اه سم . قوله: (لقيمته) أي المغصوب وهو إلى قوله ومن ثم في المغني . قوله: 
(بها) أي الزيادة اه ع ش وكذا ضمير إزالتها كما في الكردي . قوله: (لا لما زاد إلخ) عطف على لقيمته ش اه سم عبارة 
الرشيدي أي له.أرش نقص قيمته قبل الزيادة لا أرش نقص حصل بإزالة الصنعة الحاصلة بفعله اه أي كأن كانت قيمة 
المغصوب قبل الزيادة مائة وصارت بسبب الزيادة مائة وخمسين وعادت بسبب الإزالة إلى مائة فلا يلزم الغاصب الخمسون 
الزائدة. قوله: (لأن فواته) أي ما زادع ش وكردي. قوله: (لو رده) أي أزاله الغاصب (بغير أمره) أي المالك. قوله: (ولا 
غرض له) أي للغاصب بخلاف ما إذا كان له غرض اه. قوله: (غرم أرشه) أي أرش النقص لما زاد بصنعته سم على حج 
اه ع ش عبارة البجيرمي والحاصل أن رده كما كان إن كان بطلب المالك أو لغرض الغاصب لزمه أرش النقص عما كان 
قبل الزيادة لا عما كان بعدها فإن كان بغير طلب المالك وبلا غرض الغاصب لزمه أرش النقص حتى النقص عما كان بعد 
الزيادة كما أفاده البرماوي اه . قوله: (ومنعه المالك إلخ) ليس المنع بقيد بل المدار على البراءة وينبغي فيما لو اختلفا في 
البراءة وعدمها أن المصدق هو المالك لأن الأصل عدم الإبراء وبيقاء شغل ذمة الغاصب اه ع ش عبارة البجيرمي عن 
القليوبي ولا حاجة لمنع المالك مع الإبراء خلافاً لما يوهمه كلام المنهج ولا يكفي المنع من غير إبراء بخلاف ما مر في 
الحفر اه. قوله: (وأبرأه) أي من الأرش اه ع ش . قوله: (امتنع عليه) نعم لو ضرب الشريك الطين لبن أو السبائك دراهم 
بغير إذن شريكه جاز له كما أفتى به البغوي أن ينقضه وإن رضي شريكه بالبقاء لينتفع بملكه كما كان مغني وشرح الروض 
وأقره سم . قوله: (وأرش النقص) إن كان وإعادتها كما كانت وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة مغني ونهاية ومنهج . 
قوله: (لعرق ظالم) بكسر العين المهملة وسكون الراء المهملة اه ع ش . قوله: (وفيهما التنوين إلخ) قال الطيبي إن أضيف 
فالمراد بالظالم الغارس سمّاه ظالماً لأنه تصرّف في ملك الغير بغير الإذن وقال غيره المراد بعرقه عرق زرعه وشجره وإن 
وصف فالمراد به المغروس على الإسناد المجازي لأن الظلم حصل به اه كردي . قوله: (وتنوين الأول وإضافة الثاني) يتأمل 
فلعل في العبارة قلبأً من النساخ إن لم تكن بخط الشارح اه سيد عمر عبارة ع ش فيه تأمل وعبارة شرح المشكاة وإضافة 
الأول وتنوين الثاني وهي الصواب لأن حق بمعنى احترام اسم ليس فلا يكون مضافاً إليه اه. 


قوله: (فله إعادته خوفاً من التعزير) يدل على أنه في الواقع يسقط التعزير بإعادته وقد يمنع دلالته على ذلك بناء على أن 
المراد أن بقاء الدراهم بحالها يؤدي إلى اطلاع السلطان فيعزره وإعادتها طريق إلى عدم اطلاعه على ما وقع وقد يقال لولا 
سقوط التعزير ما جاز له التسبب في دفعه بالإعادة وقد يوجه بأنه ما لم يبلغ الإمام فينبغي له كتمه والسعي في دفعه كما في 
موجب الحد . قوله: (لا لما زاد) عطف على لقيمته ش . قوله: (ولا غرض له) بخلاف ما إذا كان له غرض . قوله: (غرم 
أرشه) أي أرش النقص لما زاد بصنعته . 

فرع: قال في شرح الروض ولو ضرب الشريك الطين المشترك لبنأ أو السبائك دراهم بغير إذن شريكه فيجوز له كما 
أفتى به البغوي أن ينقضه وإن رضي شريكه بالبقاء لينتفع بملكه كما كان اه. 
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وللغاصب قلعه وإن نقصت به الأرضء أو رضي المالك بإبقائه بالأجرة» أو أراد تملكه إذ لا أرش على المالك في 
القلع . وبه فارق ما مرّ في العارية ولا يلزمه قبوله لو وهبه له. وكذا الصبغ فيما يأتي للمنة (ولو صبغ) الغاصب «الثوب 
بصبغه وأمكن فصله) بأن لم يتعقد الصبغ به (أجبر عليه) أي الفصل وإن خسر خسراناً بيّناً. ولو نقصت قيمة الصبغ 
بالفصل (في الأصح) كالبناء والغراس وله الفصل قهراً على المالك» وإن نقص الثوب بهء لأنه يغرم أرش النقصء» نظير 
ما مرٌ آنفاًء ولو تراضيا على الإبقاء فهما شريكان ومحل ذلك في صبغ يحصل منه عين مال. أما ما هو تمويه محض 
ولم يحصل به نقص فهو كالتزويق» 1 وو لحو ري ماق لووط و در اولان واوا كه لالم ون وال ال ا ل ا 1 أ 


بالقلع ما يشمل الهدم . قوله: (إذ لا أرش على المالك في القلع) ولو بادر لذلك أي القلع أجنبي غرم الأرش أي للغاصب 
لأن عدم احترامه بالنسبة للمالك فقط ولو كان البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس 
إلزام الغاصب بالقلع وإن كانا لصاحب الأرض ورضي به المالك امتنع على الغاصب قلعه ولا شيء عليه أي الغاصب وإن 
طالبه بقلعه فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش النقص وإلا فوجهان أوجههما نعم لتعديه أما نماء المغصوب كما لو, 
اتجر الغاصب في المال المغصوب فالربح له فلو غصب دراهم واشترى شيئاً في ذمته ثم نقدها في ثمنه وربح رد مثل 
الدراهم عند تعذّر رد عينها فإن اشترى بالعين بطل ولو غصب أرضاً وبذراً من شخص وبذره في الأرض كلفه المالك أي 
للأرض والبذر إخراج البذر منها وأرش النقص وإن رضي المالك ببقاء البذر في الأرض امتنع على الغاصب إخراجه ولو 
زوق الغاصب الدار المغصوبة بما لا يحصل منه شيء بقلعه لم يجز له قلعه إن رضي المالك ببقائه وليس للمالك إجياره عليه 
كما في الروضة خلافاأ للزركشي كالثوب إذا قصره نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر إلزام الغاصب إلخ أي فإن لم يفعل جاز 
لكل منهما فعله بنفسه وينبغي أن مؤنة القلع إن تبرع بها صاحب الأرض أو البناء والغراس فذاك وإلآ رفع الأمر إلى قاض 
يلزم الغاصب بصرفها فإن فقد القاضي صرفها المالك بئية الرجوع وأشهد وقوله امتنع أي فإن فعل لزمه الأرش إن نقصت 
وقوله بطل أي والزيادة للبائع فإن جهل كان ذلك من الأموال الضائعة وأمرها لبيت المال اه كلام ع ش . قوله: (وبه فارق ما 
مر في العارية) أي فإنه لو طلب المعير منه التبقية بالأجرة أو تملكه بالقيمة لزم المستعير موافقته لكن محله كما مر حيث لم 
يختر القلع أما عند اختياره له فلا تلزمه موافقة المعير لو طلب التبقية بالأجرة أو التملك بالقيمة ثم رأيت في سم على حج ما 
يصرح به عبارته قوله وبه فارق إلخ فيه نظر وإنما يحتاج للفرق بينهما فيما إذا امتنع المستعير والغاصب من القلع فللمالك 
حينئذ قهراً الإبقاء بالأجرة أو التملك هناك لا هنا فليراجع انتهى اه ع ش . قوله: (ولا يلزمه) أي المالك (قبوله) أي الزائد 
(لو وهبه له) أي الغاصب الزائد للمالك قول المتن (بصبغه) بكسر الصاد عين ما صبغ به وبفتحها الصنعة والكلام في الأول 
وإن انضم إليه الثاني لافى الثانى وحده لأنه فعل الغاصب وهو هدر قليوبي اه بجيرمي قول المتن (وأمكن فصله) كصبغ 
الهند بخلاف غيره برماوي اه بجيرمي . قوله: (بأن لم يتعقد) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قول المتن وإن لم يكن في 
النهاية إلا قوله ومحل ذلك إلى أما ما هو قول المتن (أجبر عليه) ولو امتنع عن الفصل فيجري فيه نظير ما مرّ عن ع ش. 
قوله: (نظير ما مر آنفاً) أي بقوله وللغاصب قلعه إلخ. قوله: (ومحل ذلك) أي قول المتن أجبر عليه مع قول الشارح وله 
الفصل قهراً إلخ . قوله: (ولم يحصل به نقص) أي فإن حصل به نقص يزول بفصله أجبره المالك واستقل به الغاصب على ما 
أفهمه هذا القيد اه سم أقول وهو قياس ما مرّ في ردّ التراب ورد اللبن طينا. 


قوله: (وللغاصب قلعه وإن نقصت به الأرض الخ) عبارة الروض وشرحه ولو أراد المالك التملك للبناء والغراس 
بالقيمة أو الإبقاء له بالأجرة لم يجب إليه أي لم يلزم الغاصب إجابته لتمكنه من القلع بلا غرامة بخلاف المستعير اه. قوله: 
(أو رضى المالك بإبقائه بالأجرة الخ) هذا مفروض كما ترى فيما إذا أراد الغاصب القلع فلا يمنعه مله رضا المالك الخ وقول 
المصنف في العارية وإلآ فإن اختار المستعير القلع قلع إلى أن قال وإن لم يختر لم يقلع مجاناً بل للمعير الخيار الخ يدل 
على أنه إذا اختار المستعير القلع قلع ولا يمنعه منه رضا المالك بالإبقاء بالأجرة ولا طلب تملكه فلا فرق بينهما حينئذ فقوله 
وبه فارق ما في العارية فيه نظر وإنما يحتاج للفرق بينهما فيما إذا امتنع المستعير والغاصب من القلع فللمالك حينئذ قهر 
الإبقاء بالأجرة أو التملك بالقيمة هناك لا هنا فليراجع . قوله: (ولم يحصل به نقص) أي فإن حصل به نقص يزول بفصله 


فصل فيما يطرأ على المغصوب هه 
فلا يستقل الغاصب بفصله. ولا يجبره المالك عليه. وخرج بصبغه صبغ المالك فالزيادة كلها للمالك» والنقص على 
الغاصب» وليس له فصله بغير إذن المالك» وله إجباره عليه مع أرش النقص» وصبغ مغصوب من آخر. فلكل من 
مالكي الثوب والصبغ تكليفه فصلا أمكن مع أرش النقصء فإن لم يمكن فهما في الزيادة والنقصء كما في قوله (وإن 
لم يمكن) فصله لتعقده (فإن لم تزد قيمته) ولم تنقص بأن كان يساوي عشرة قبله» وساواها بعده مع أن الصبغ قيمته 
خمسة لا لانخفاض سوق الثوب» (فلا شيء للغاصب فيه) ولا عليه؛ لأن صبغه كالمعدوم حينئذ» (وإن نقصت) قيمته 
بأن صار يساوي خمسة (لزمه الأرش)» وهو ما نقص من قيمته لحصول النقص بفعله (وإن زادت قيمته) بسبب الصبغ 
أو الصنعة (اشتركا فيه)» أي الثوب بالنسبة فإذا صار يساوي خمسة عشر فهو بينهما أثلاثاًء وإن كان الصبغ يساوي 
عشرة مثلاًء لأن النقص عليه أو بسبب ارتفاع سعر أحدهما فقطء فالزيادة لصاحبه ولو نقص عن الخمسة عشر قيمتهما 
كأن ساوى اثني عشرء فإن كان النقص لانخفاض سعر الثياب فهو على الثوب» أو سعر الصبغ أو بسبب الصنعة فعلى 


قوله: (فلا يستقل الغاصب إلخ) يقتضي إمكان فصله ولا ينافيه قوله تمويه محض لأن معناه لا يتحصل منه شيء وهذا 
لا ينافي إمكان الفصل اه سم . قوله: (وله) أي المالك. قوله: (وصبغ مغصوب) عطف على صبغ المالك . قوله: (تكليفه 
فصلاً إلخ) هل له ذلك بغير إذنهما أو مع رضاهما ببقائه أو بغير إذن مالكه أو مع رضاه ببقائه مع سكوت مالك الثوب وينبغي 
لا إلا أن يحصل نقص في الثوب والصبغ أو في أحدهما وتصور زواله بالفصل كما يؤخذ من مسألة حفر تراب الأرض 
السابقة سم على حج اه ع ش . قوله: (فصله) إلى قول المتن ولو خلط في النهاية والمغني . قوله: (لا لانخفاض سوق إلخ) 
بل لأجل الصبغ اه مغني عبارة الكردي أي بل لانخفاض سعر الصبغ أو بسبب الصنعة كما سيشير إليه اه . قوله: (وإن 
نقصت قيمته) أي بالصبغ أو الصنعة لا بانخفاض سعر الثوب. قوله: (بسبب الصبغ أو الصنعة) اقتصر المغني على الصبغ 
وقال الرشيدي قوله أو الصنعة لا حاجة إليه لأن العمل لا دخل له كما لا يخفى اه أي لما تقدم في شرح والأصح أن السمن 
لا يجبر إلخ أن ما نشأ عن فعل الغاصب لا قيمة له قول المتن (اشتركا فيه) ولو بذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ 
ليتملكه لم يجب إليه أمكن فصله أم لا ولو أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لثالث لم يصح إذ لا ينتفع به وحده نعم لو أراد 
المالك بيع الثوب لزم الغاصب بيع صبغه معه لأنه متعد بخلاف ما لو أراد الغاصب بيع صبغه لا يلزم مالك الثوب بيعه معه 
ولو طيرت الريح ثوباً إلى مصبغة آخر فانصبغ فيها اشتركا في المصبوغ ولم يكلف أحدهما البيع ولا الفصل ولا الأرش وإن 
صل نقص إذ لا تخدي نهاية ومغتي وفي سخ :عن شرح الروض فيما لو كان الصبغ لثالث أنه لا-.يلزم واحداً من مالكي 
الثوب والصبغ موافقة الآخر في البيع اه وقال ع ش بقي ما لو استأجر صباغاً ليصبغ له قميصاً بخمسة فوقع بنفسه في دن 
قيمة صبغه عشرة هل يضيع ذلك أي الزيادة على الصباغ أو يشتركان فيه لعذره فيه نظر والأقرب الثاني وأما لو غلط الصباغ 
وفعل ذلك بنفسه فينبغي أن لا شيء في مقابلة الزيادة لتعديه بذلك أي في نفس الأمر وهذا كله في الصبغ تمويهاً وأما لو 
حصل به عين وزادت بها القيمة فهو شريك بها اه . قوله: (أثلاثً) ثلثاه للمغصوب منه وثلثئه للغاصب . قوله: (وإن كان الصبغ 
إلخ) غاية. قوله: (عليه) أي الصبغ . قوله: (أو بسبب ارتفاع إلخ) عطف على قوله بسبب الصبغ إلخ. قوله: (قيمتهما) فاعل 
نقص . قوله: (فإن كان النقص إلخ) جواب ولو نقص إلخ ومشتمل على قسيم قوله لا لانخفاض سوق إلخ . قوله: (أو بسبب 
الصنعة إلخ) ولعل الفرق في الصنعة بين الزيادة حيث جعلت بينهما وبين النقص بسببها حيث جعل على الغاصب وحده أن للثوب 
دخلاً في الزيادة بسببها بخلاف النقص فتأمل اه حلبي عبارة المغني وإن حصل ذلك أي النقص والزيادة بسبب اجتماع الثوب 


أجبره المالك واستقل به على ما أفهمه هذا التقييد. قوله: (فلا يستقل الغاصب بفصله) يقتضي إمكان فصله ولا ينافيه قوله 
تمويه محض لأن معناه لا يتحصل منه شيء وهذا لا ينافي إمكان الفصل . قوله: (وصبغ مغصوب) عطف على صبغ المالك 
ش . قوله: (تكليفه فصلاً أمكن) هل له ذلك بغير إذنهما أو مع.رضاهما ببقائه أو بغير إذن مالكه أو مع رضاه ببقائه مع سكوت 
مالك الثوب وينبغي لا إلا أن يحصل نقص في الثوب والصبغ أو في أحدهما وتصوّر زواله بالفصل كما يؤخذ من مسألة حفر 
تراب الأرض السابقة . قوله: (في المتن وإن زادت قيمته اشتركا) قال في الروض ولو أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لم يجز 
نعم لو أراد المالك بيع الثوب لزم الغاصب البيع معه لا عكسه اه وفي شرحه فيما لو كان الصبغ لثالث ما حاصله أنه لا يلزم 
واحداً من مالكي الثوب والصبغ موافقة الآخر في البيع. قوله: (أو بسبب ارتفاع الخ) عطف على سبب الصبغ ش . 


5ه الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


الصبغ . وبهذا أعني اختصاص الزيادة بمن ارتفع سعر ملكه يعلم أنه ليس معنى اشتراكهما أنه على جهة الشيوع» بل هذا 
بثوبه وهذا بصبغه . (ولو خلط المغصوب) أو اختلط عنده (بغيره) كبر أبيض بأسمرء أو بشعير» وكغزل سدى نسجه 
بلحمته لنفسه» وشمل كلامهم خلطه. أو اختلاطه باختصاص كتراب بزبل (وأمكن التمييز) للكل أو للبعض0ء (لزمه 
وإن شق) عليه ليردّه كما أخذه (وإن تعذر) التمييز كخلط زيت بمثله» أو شيرج وبر أبيض بمثله ودراهم بمثلهاء 
(فالمذهب أنه كالتالف) على إشكالات فيه يعلم ردّها مما يأتي (فله تغريمه) بدل خلطه بمثله أو بأجود أو بأردأء لأنه 
لما تعذر ردّه أبداً أشبه التالف فيملكه الغاصب إن قبل التمّلك» وإلا كتراب أرض موقوفة خلطه بزبل وجعله آجراً غرم 
مثله» ورد الآجر للناظر ولا نظر لما فيه من الزبل» لأنه اضمحل بالنار كذا ذكره بعضهم» ومع ملكه المذكور يحجر 
عليه فيه حتى يرد مثله لمالكه ا 20 


والصبغ أي بسبب العمل فالنقص على الصبغ لأن صاحبه هو الذي عمل والزيادة بينهما لأن الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب إذا 
استندت إلى الأثر المحض تحسب للمغصوب منه وأيضاً الزيادة قامت بالثوب والصبغ فهي بينهما اه قول المتن (ولو خلط 
المغصوب إلخ) شمل ما لو وكله في بيع مال أو في شراء شيء أو أودعه عنده فخلطه بمال نفسه فيلزمه تمييز إن أمكن وإلا 
فيجب رد بدله لأنه كالتالف ومنه يؤخذ جواب ما وقع السؤال عنه في الدرس من أن شخصاً وكل آخر في شراء قماش من مكة 
فاشتراه وخلطه بمثله من مال نفسه وهو أنه كالتالف اه ع ش . قوله: (أو اختلط) إلى قوله وشمل قوله في النهاية . قوله: (أو 
اختلط عنده) هذا إنما يأتى فى الشق الأول وهو ما يمكن تمييزه أما فى الشق الثانى فهو حينئذ يكون مشتركاً كما نقله 
الشهاب بن قاسم عن الشارح م ر اه رشيدي ويأتي ما فيه. قوله: (عنده) أي لغاصب . قوله: (كبر أبيض إلخ) الذي ينبغي ذكر 
هذا عقب قول المتن وأمكن التمييز لأن هذه أمثلته والكلام في مطلق الخلط الشامل لما يمكن تمييزه كالأمثلة المذكورة هنا 
وما لا يمكن كالأمثلة الآتية في قوله كخلط زيت بمثله إلخ اه رشيدي وقد يجاب بأنه أشار بذكره هنا إلى ما صرّح به المغني 
هنا من أنه لا فرق بين الخلط بجنسه كالمثال الأول والخلط بغير جنسه كالمثال الثاني . قوله: (سدى) نعت غزل . قوله: (لنفسه) 
أنظر ما الداعي له مع الإضافة في لحمته اه رشيدي. قول المتن (وإن تعذّر فالمذهب أنه كالتالف) مع قوله السابق (أو 
اختلط عنده) هل يدل على أنه لا فرق هنا في كونه كالتالف بين خلطه أو اختلاطه وهو ممنوع بل شرطه الخلط فإن اختلط 
بنفسه كان شريكاً كما أن شرط كونه كالتالف إذا حدث نقص يسري إلى التلف أن يكون بفعله كجعله المغصوب هريسة فإن 
كان بغير فعله كأن صار بنفسه هريسة رده مع أرش النقص م راه سم أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية قبيل المتن الآتي 
كظاهر صنيعهما هنا أن اختلاط المغصوب بنفسه بمال الغاصب كخلط الغاصب في كونه كالتالف وأن الاشتراك بالاختلاط 
إنما هو عند عدم الغصب وقد يفيده أيضاً قول المغني ولو اختلط الزيتان أو نحوهما بانصباب ونحوه كصب بهيمة أو برضا 
مالكهما فمشترك لعدم التعدي ثم قال في اختلاف الجنس ولو لم يكن غصب كأن انصب أحدهما على الآخر فمشترك لما 
مر اه وسيأتي ما يتعلق به. قوله: (ودراهم بمثلها) أي بدراهم مثلها للغاصب فإن غصبهما من اثنين وخلطهما اشتركا فيهما 
اه ع ش أي على ما يأتي عن البلقيني. قوله: (خلطه إلخ) أي سواء أخلطه إلخ. قوله: (كتراب أرض موقوفة إلخ) أفهم أن 
تراب المملوكة إذا خلطه يملكه الغاصب بخلطه وإن جعله آجراً فلا يرده لمالكه وإنما يرد مثل التراب اه ع ش . قوله: (غرم 
مثله) أي التراب . قوله: (لأنه اضمحل بالنار) بقي ما لو كان لبنأ سم على حج وينبغي أنه إن أمكن تمييز ترابه من الزبل بعد 
بله لزمه وإلآ رده للناظر كالآجر وغرم مثل التراب اه ع ش . قوله: (يحجر عليه فيه) أي في قدر المغصوب الذي حكمنا 
بملكه إِيّاه كما هو ظاهر هذه العبارة ويؤيده بل يصرح به ما ذكره عن فتاوى المصنف اه سم . قوله: (مثله) الأولى بدله. 


قوله: (في المئن وإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف) هذا مع قوله السابق أو اختلط عنده هل يدل على أنه لا فرق هنا في 
كونه كالتالف بين خلطه واختلاطه وهو ممنوع بل شرطه الخلط فإن اختلط بنفسه كان شريكاً كما أن شرط كونه كالتالف إذا 
حدث نقص يسري إلى التلف أن يكون بفعله كجعله المغصوب هريسة فإن كان بغير فعله كأن صار بنفسه هريسة رده مع 
أرش النقص 8 رء 

قوله: (ولا نظر لما فيه من الزبل لأنه اضمحل بالنار) بقي ما لو كان لبنأ. قوله: (بحجر عليه فيه) أي في قدر المغصوب 
الذي حكمنا بملكه إياه كما هو ظاهر هذه العبارة ويؤيده بل يصرح به ما ذكر عن فتاوى المصنف . 
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على الأوجه. ويكفي كما في فتاوى المصئف أن يعزل من المخلوط أي بغير الأردأ قدر حق المغصوب منه» ويتصرف 
في الباقي كما يأتي. وبهذا يندفع كما يعلم مما يأتي أيضاً ما أطال به السبكي من الردء والتشنيع على القول بملكه. 
وإنما قلنا بالشركة في نظير ذلك من المفلس.» لتلا يحتاج للمضاربة بالثمن وهو إضرار به» وهنا الواجب المثل فلا 
إضرار» ومن ثم لو فرض فلس الغاصب أيضاً لم يبعد كما في المطلب جعل المغصوب منه أحق بالمختلط من غيره» 
وشمل قوله بغيره خلطه بمال آخر مغصوب أيضأ. فكذلك كما جزم به ابن المقرئ» واقتضاه كلام الشيخين في غير هذا 
الكتاب وأصله أيضاً وغيرهما. لكن قال البلقيني: المعروف عند الشافعية أنه لا يملك شيئاً منه» ولا يكون كالهالك» 
واعتمده بعضهم لموافقته لما أفتى به المصئف» وفرق بأنه إنما ملك في الخلط بماله تبعاً لما له. وهنا لا تبعية وفي 
فتاوى المصئف غصب من جمع دراهم مثلاً وخلطها بحيث لا تتميّزء ثم فرّق عليهم المخلوط على قدر حقّهم حل 
لكل أخذ قدر حصته؛ فإن خص أحدهم بحصته لزمه أن يقسم ما أخذه عليه» وعلى الباقين بالنسبة إلى قدر أموالهم . 
هذا كله إذا عرف المالك؛ أو الملآك كما تقرّرء أما لو جهلوا فإن لم يحصل اليأس من معرفتهم وجب إعطاؤها للإمام 


قوله: (على الأوجه) وفاقاً للمغني . قوله: (ويكفي كما في فتاوى المصنف أن يعزل إلخ) ولو تلف ما أفرزه للمغصوب منه قبل 
التصرّف في الباقي أو بعده فالأقرب في الأول أنه يتبين عدم الاعتداد بالإفراز حتى لا يجوز له التصرّف فيما بقي إلا بعد 
إفراز قدر التالف وفي الثاني أنه يتبيّن بطلان تصرّفه في قدر المغصوب اه ع ش . قوله: (ويتصرف في الباقي إلخ) قضيته أن 
الحجر عليه إنما هو في القدر المغصوب لا في جميع المخلوط حتى يصح بيع ما عدا القدر المغصوب شائعاً قبل العزل 
فليتأئل سم على حج أقول لا مانع من ذلك اه ع ش . قوله: (كما يأتي) أي في الصيد والذبائح اه كردي . قوله: (وبهذا) 
أي بكونه يحجر عليه حتى يؤدي مثله وقوله: (مما يأتي) أي في شرح المتن الآتي اه رشيدي . قوله: (ما أطال به السبكي إلخ) 
عبارة المغني قال السبكي والذي أقول وأعتقده وينشرح صدري له أن القول بالهلاك باطل لأن فيه تمليك الغاصب مال 
المغصوب منه بغير رضاه بمجرد تعديه بالخلط وأطال الكلام في ذلك اه. قوله: (والتشنيع على القول بملكه) بما حاصله أن 
ما قاله الأصحاب من ملك الغاصب بالخلط تخفيف عليه وحاصل الدفع أنه ليس تخفيفاً عليه بل هو تغليظ عليه اه 
رشيدي . قوله: (لئلا يحتاج) أي البائع.من المفلس . قوله: (وهنا) أي في الغصب. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه لا إضرار 
هنا. قوله: (أيضاً) أي كالمشتري وقوله: (جعل إلخ) مفعول ما لم يسم فاعله للم يبعد اه كردي والصواب فاعل لم يبعد. 
قوله: (فكذلك) أي فهو كما لو غصب زيتاً وخلطه بزيته فيصير المجموع كالتالف فيملكه الغاصب ويغرم بدله . قوله: (أيضاً) 
أي مثل هذا الكتاب وأصله. قوله: (وغيرهما) عطف على الشيخين وكذا الضمير راجع إليهما. قوله: (قال البلقيني إلخ) 
اعتمده النهاية والمغني وأفتى به الشهاب الرملي ولعله هو المراد بقول الشارح الآتي واعتمده بعضهم إلخ . قوله: (لما أفتى به 
المصنف) أي السابق في قوله ويكفي كما في فتاوى المصنف أن يعزل إلخ قاله ع ش وقال الرشيدي أي الآتي على الأثر في 
قوله وفي فتاوى المصنف غصب من جمع إلخ اه وهذا هو الظاهر الموافق لصريح صنيع المغني . قوله: (وفرق) أي البلقيني 
بين ما خلطه بماله وما خلطه بمال آخر مغصوب اه كردي وظاهر السياق أن الضمير للبعضن كما يؤيده قول الرشيدي أي بين 
مسألة البلقيني وبين ما حمل عليه الشارح م ر كلام المتن من كون الغير للغاصب اه. قوله: (وفي فتاوى المصنف) إلى قوله 
هذا كله في المغني وإلى قوله وسيأتي في النهاية. قوله: (فإن خص) أي الغاصب. قوله: (أخذ قدر حصته) أي والتصرف 
فيه . قوله: (لزمه) أي الأخذ . قوله: (هذا كله) أي ما ذكر في خلط الغاصب نحو الزيت بمثله من ماله أو مال غيره بل ما ذكر 
فى نات الععنيو من وه المخضوت أو يدلة وهر :قولف (إذا غرف :المالك) أي فى .كلظ المعغضوب ماك وقولف ذاو الشلاة) 
أي في خلط مغصوب بمغصوب آخر. قوله: (إعطاؤها) أي. الأموال المغصوبة أو إبدالها. 


قوله: (ويتصرف في الباقي) قضية ذلك أن الحجر عليه إنما هو القدر المغصوب لا في جميع المخلوط حتى يصح بيع 
ما عدا القدر المغصوب شائعاً قبل العزل فليتأمل ثم لا يخفى أن هذا الكلام من المصنف ظاهر في ثبوت الحجر لإفهامه 
توقف التصرف على العزل المذكور وظاهر أن الحجر في جعل الحنطة هريسة حيث لا خليط معها للغاصب ثابت في 
الجميع . قوله: (لكن قال البلقيني المعروف الخ) اعتمده مر. 


ليمسكهاء أو ثمنها لوجود ملاكها وله أن يقترضها لبيت المال» وإن أيس منها أي عادة كما هو ظاهر صارت من أموال 
بيت المال» فلمتوليه التصرّف فيها بالبيع»؛ وإعطائها لمستحق شيء من بيت المال» وللمستحق أخذها ظفراًء ولغيره 
أخذها ليعطيها للمستحق كما هو ظاهر. 

ثم رأيت ابن جماعة وغيره صرحوا بذلك» وقد قال ابن عبد السَلام عقب قول الإمام وغيره: لو عم الحرام قطراً 
بحيث ندر وجود الحلال فيه جاز أخذ المحتاج إليه؛ وإن لم يضطر ولا يتبسط اه. هذا إن توقع معرفة أهله وإلآفهو 
لبيت المال كما تقرّر» فيصرف للمصالح وخرج بخلط. أو اختلط عنده الاختلاط حيث لا تعدي» كأن انثال بر على 
مثله فيشترك مالكاهما بحسبهماء فإن استويا قيمة فبقدر كيلهماء فإن اختلفا قيمة بيعا وقسم الثمن بينهما بحسب 
قيمتهما. نظير ما يأتي في اختلاط حمام البرجين» ولا تجوز قسمة الحب على قدر قيمتيهما للرباء وسيأتي لذلك مزيد 


قوله: (وإن أيس منها) أي المعرفة وليس من هذا ما يقبض بالشراء الفاسد من جماعة بل يتصرّف فيه من باب الظفر 
لأنه دفع في مقابلته الشمن وتعذر عليه استرجاعه مع أنه لا مطالبة به في الآخرة لأخذه برضا مالكيه اه ع ش . قوله: (ولغيره 
أخذها) ومن الغير الغاصب فله الأخذ من ذلك ورده للمغصوب منه أو لوارثه اه ع ش وفيه أن الكلام هنا فيما إذا لم يعرف 
المالك فكان المناسب أن يقول وصرفه للمستحق وكذا لمصارف نفسه إن كان من المستحقين . قوله: (هذا إلخ) مقول ابن 
عبد السلام. قوله: (وإلا) أي وإن لم يتوقع معرفة أهله (فهو) أي جميع ما في ذلك القطر وإن كان بأيد موضوعة عليه 
اه ع ش . قوله: (واختلط إلخ) عبارته فيما سبق أو اختلط إلخ . قوله: (الاختلاط إلخ) عبارة النهاية ولو خلط مغصوباً مثلياً 
بمثله مغصوب برضا مالكيه أو لا أو أنصب كذلك بنفسه فمشترك لانتفاء التعدي كما قال البلقيني إلى أن قالت وخرج بخلط 
إلى آخر ما في الشرح قالع ش قوله م ر أو أنصب قد يخالفه قوله قبل أو اختلط عنده حيث جعله ثم كالتالف وهنا مشتركاً 
ويجاب بأن ما مر من قوله بغيره المراد به من مال الغاصب وما هنا من مال غيره فلا تناقض هذا والأولى أن يقال ما سبق من 
قوله أو اختلط عنده مصور بما إذا أمكن 5 تمييز المخلوط لما يأتي في قوله م ر وخرج بخلط اه ولا يخفى أن جوابه الأول 
صرييح قدما دما عدا قرل التتاريح أن اخبلط. عئده ين أن القتاااط المحسوب بنفسه بجال القاصت محايطة فى كر كالتالف 
وقال الرشيدي قوله م ر لانتفاء التعدي قاصر على ما إذا اختلط بنفسه وكلام البلقيني وغيره إنما هو في خصوص ما إذا 
خلطهما بغير رضا مالكيهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض وأيضاً فقوله برضا مالكيه وقوله أو انصب بنفسه ليس من صور 
المغصوب بالخصوص كما يعلم من شرح الروض أيضاً على أن هاتين المسألتين كرر إحداهما في قوله الآتي وخرج بخلط 
أو اختلط عنده من غير تعد إلخ اه وهذا بقطع النظر عن قوله بالخصوص وجعل الشارح كالنهاية الاختلاط عند الغاصب 
مقابلاً للاختلاط بلا تعد في كل منهما دلالة عى ما قدمناه أيضاً. قوله: (فيشترك) إلى قوله للربا في المغني إلا قوله نظير إلى 
ولا تجوز. قوله: (مالكهما بحسبهما إلخ) فلو تنازعا في قدر السائل أو قيمته صدق صاحب البر الذي سأل إليه غيره لأن اليد 
له فلو اختلطا ولم تعلم يد لأحدهما كأن سال كل منهما إلى الآخر وقف الأمر إلى الصلح . 

فرع: سئل سم عمن بذر في أرض بذراً وبذر بعده آخر على بذره فأجاب بأن الثاني إن عد مستولياً على الأرض ببذره 
أي كأن كان أقوى من الأول أو كان بذره أكثر من بذره ملك بذر الأول ولزمه له أي للأوّل بدل بذره لأنه إذا استولى على 
الأرض كان غاصباً لها ولما فيها وإن لم يعد الثاني مستولياً على الأرض ببذره لم يملك بذر الأول وكان الزرع بينهما بحسب 
بذرهما وعبارة العباب فرع من بث بذره على بذر غيره من جنسه ونوعه وأثار الأرض انقطع حق الأول وغرم له الثاني مثله 
وأما لو اختلف الجنس كأن بذر الأول حنطة مثلاً والآخر باقلاء فلا يكون بذر الأوّل كالتالف انتهى وقد أفتى الشيخ الرملي 
في هذه بأن النابت من بذرهما لهما وعليهما الأجرة وهذا بخلاف ما لو غصب بذراً وزرعه في أرضه فإنه يكون لمالكه وعلى 
الغاصب أرش النقص انتهى اه كلام سم اهدع ش بحذف. قوله: (وإن اختلفا قيمة إلخ) عبارة المغني فإن كان أحدهما أردأ 
أجبر صاحبه على قبول المختلط لأن بعضه عين حقه وبعضه خير منه لا صاحب الأجود لا يجبر على ذلك فإن أخذ منه قدر 
حقه فلا شيء له لعدم التعدي وإلا بيع المختلط وقسم الثمن إلخ اه. 


قوله: (ومن المخلوط إن خلطه بمثله أو أجود مطلقاً) أي رضي أولا أو بأردأ إن رضي لو اختلفا فقال المالك خلط 
بأردأ والغاصب بمثله أو أجود ولم يمكن إثبات الحال. 
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قبيل الأضحية . (وللغاصب أن) يفرز قدر المغصوب ويحل له الباقي كما مر وأن (يعطيه) أي المالك وإن أبى (من غير 
المخلوط). لأن الحق قد انتقل إلى ذمّته لما تقرر من أن المختلط صار كالهالك ومن المخلوط إن خلط بمثله أو أجود 
مطلقاً أو بارداً إن رضي . 

تنبيه: قيل ليس الغاصب بأولى من المالك بملك الكل بل المالك أولى به لعدم تعدّيه وجوابه منع ذلك؛ لأن 
المغصوب لما تعذر رد عينه لمالكه بسبب يقتضي شغل ذمة الغاصب به لتعديه مع تمكين المالك من أخذ بدله حالا 
جعل كالتالف للضرورة. 

وذلك غير موجود في المالك إذ لا تعذي يقتضي ضمان ما للغاصب, فلو ملك الكل لم يلزمه رد شيء وبفرض 
أنه يلزمه لا يلزمه الفور. ففيه حيف أي حيف وقد يوجد الملك بدون الرضا للضرورة» كأخذ مضطر طعام غيره؛ قهراً 
عليه لنفسه أو لبهيمته وليس إباق القن كالخلط حتى يملكه الغاصب, لأنه مرجو العود فيلزمه قيمته للحيلولة لعدم 
الضرورة المقتضية كونها للفيصولة. وإنما لم يرجّحوا قول الشركة» لأنه صار مشاعاً ففيه تملك كل حق الآخر بغير إذنه 


قوله: (أن يفرز إلخ) أي من المخلوط بغير الأردأ. قوله: (كما مر) أي آنفاً في شرح فالمذهب أنه كالتالف إلخ . قوله: 
(وإن أبى) إلى قول المتن ولو غصب في النهاية إلا قوله ومنع تصرف إلى بخلاف ما. قوله: (لأن الحق) إلى التنبيه في 
المغني. قوله: (صار كالهالك) أي فيرد مثله لأنه مثلي اه ع ش. قوله: (مطلقاً) أي رضي المالك أم لا اهدع ش. قوله: (أو 
بأردأ) لو اختلفا فقال المالك خلط بأردأ والغاصب بمثله أو أجود ولم يمكن إثبات الحال من المصدق اه سم أقول في 
ع ش عن الزيادي إن القول قول الغاصب في القدر اه وقياسه تصديق الغاصب هنا أي في الصفة فليراجع . قوله: (إن رضي) 
فله أخذه ولا أرش له وكان مسامحاً ببعض حقه مغني ومنهج . قوله: (بسبب إلخ) وهو الخلط بلا إمكان التمييز . قوله: 
(يقتضي إلخ) يمكن منع ذلك اه سم . قوله: (مع تمكين إلخ) متعلق بتعذر. قوله: (جعل إلخ) جواب لما. قوله: (وذلك) في 
السبب المذكور. قوله: (فلو ملك الكل لم يلزمه رد شيء) في هذه الملازمة كالآتية خفاء اه سم أقول لا خفاء إذ الذي شغل 
ذمة الغاصب للمالك وأوجب عليه الفور إنما هو تعديه كما قرر الشارح م ر كالشهاب بن حجر والتعدي مفقود في المالك 
فلو قلنا بملكه للجميع لم يكن لرجوع الغاصب عليه موجب كما لا يخفى لأن العين صارت مملوكة له وذمته غير مشغولة له 
بشيء فاتضحت الملازمة أي هنا وفيما يأتي اه رشيدي وقالع ش لعل وجه الخفاء أنا لو قلنا بملكه الكل ألزمتاه برد بدل 
مال الغاصب اه . قوله: (ففيه حيف إلخ) أي في ملك المالك كل المختلط حيف عظيم بالغاصب . قوله: (وقد يوجد الملك 
إلخ) دفع به ماقد يقال كيف يملكه الغاصب بدون تمليك من المالك اه ع ش . قوله: (كأخذ مضطر إلخ) هل يحصل ملكه 
بمجرد الأخذ كما قد تدل له هذه العبارة أو يجري فيه ما قيل في ملك الضيف أو كيف الحال سم على حج القياس الثاني بل 
لو قيل بأنه لا يملك هنا إلا بازدراد وإن قلنا بملك الضيف بوضعه بين يديه أو في فمه لم يبعد لأنه إنما جاز له أخذه لضرورة 
وحيث لم يبلغه بأن سقط من فمه أو لم يدخله فمه أصلاً لم يتحقق دفع الضرورة به اه ع ش . قوله: (لأنه صار إلخ) أي 
حق كل من المالك والغاصب . قوله: (ففيه) أي قول الشركة وقوله: (تملك كل حق الآخر إلخ) إن كان كل مضافاً لحق فتوجه 
منع تملكه مجاناً أو ببدله ثابت على قول الهلاك أيضاً وإن كان مجروراً منوناً وكان حق منصوباً على المفعولية فيتوجه أن هذا 
غير محذور بدليل أنه لو غصب شيئين من اثنين وخلطهما فإن الاثنين يشتركان مع وجود هذا المعنى وهو تملك كل منهما 
حق الآخر بغير إذنه فليتأمل اه سم وأجاب الرشيدي عنه بما نصه وحاصل ما في المقام أنهم إنما لم يرجحوا قول الشركة 


قوله: (يقتضي شغل ذمة الغاصب به) يمكن منع ذلك قوله: اقلق ملك الكل لم يلزفة برد شي 1 في هله التجادرمة 
كالآتية خفاء. قوله: (كأخذ مضطر الخ) هل يحصل ملك بمجرد الأخذ كما قد تدل له هذه العبارة أو يجري فيه ما قيل في 
ملك الضيف أو كيف الحال. قوله: (ففيه) أي قول الشركة وقوله تملك كل حق الآخر الخ إن كان كل مضافاً لحق فتوجه 
منع تمليكه مجاناً أو ببدله ثابت على قوله الهلاك أيضاً وإن كان مجروراً منوناً وكان حق منصوباً على المفعولية فيتوجه أن هذا 
غير محذور بدليل أنه لو غصب شيئين من اثنين وخلطهما فإن الاثنين يشتركان مع وجود هذا المعنى وهو تملك كل منهما 
حق الآخر بغير إذنه فليتأمل وقوله ومنع تصرف المالك الخ إن أريد منع تصرفه مطلقا فهو ممنوع لأنه لا مانع من تصرفه على 
وجه الإشاعة أو منع تصرفه على التعيين فلا محذور فإنه لو غصب من اثنين وخلط ما غصبه منهما امتنع على كل التصرف 


5 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أيضاًء ومنع تصرف المالك قبل البيع أو القسمة هنا أيضاً بسبب التعدّي بل فوات حقّه إذ قد يتأخّر ذلك فلا يجد مرجعاً 
بخلاف ما إذا علقنا حقّه بالذمّة فإنه يتصرّف فيه حالاً بحوالة؛ أو نحوهاء ومن ثم صوّب الزركشي قول لهلاك قال: 
ويندفع المحذور بمنع الغاصب من التصرّف فيهء وعدم نفوذه منه حتى يعطي البدل كما مرّ. وإذا كان المالك لو ملكه 
له بعوض لم يتصرف حتى يرضى بِذمّته» فكيف بغير رضاه؟ قيل: كيف يستبعد القول بالملك وهو موجود في 
المذاهب الأربعة» بل اتسعت دائرته عند الحنفية والمالكية. (ولو غصب خشبة) أو لبنة (وبنى عليها) ولم يخف من 
إخراجها تلف نحو نفسء أو مال معصوم وكلامه الآتي يصلح شموله لهذه أيضاً (أخرجت) وإن تلف من مال الغاصب 


لأن فيه ما في القول بالهلاك وزيادة إما كونه فيه ما في القول بالهلاك لأن حق كل من المالك والغاصب يصير مشاعاً فيلزم أن 
كلاً يملك حق الآخر بالإشاعة بغير إذنه وهو المحذور الموجود في القول بالهلاك وأما كونه فيه زيادة على ما في القول 
بالهلاك فهو أنه يلزمه عليه منع المالك من التصرّف قبل البيع والقسمة وذلك غير موجود في القول بالهلاك فلذلك رجحوه 
وبما قررته يندفع ما أطال به الشهاب سم مما هو مبني على فهم أن مراد التحفة أن جميع ما ذكر من قوله ففيه تملك كل حق 
الآخر إلخ وقوله ومنع تصرف إلخ موجود في القول بالشركة وليس موجوداً في القول بالهلاك وقد تبين بما تقرر أن هذا ليس 
مراده فتأمل اه وقوله وذلك غير موجود إلخ ظاهر المنع يرده قول الشارح أيضاً وإنما الزائد فيه ما أفاده الشارح بقوله بل 
فوات حقه. قوله: (أيضاً) أي كالقول بتملك الغصب اه كردي عبارة الرشيدي أي كما أن القول بأنه كالهالك كذلك إذ فيه 
تملك الغاصب عين مال المالك وتملك المالك ما في ذمة الغاصب قهراً اه. قوله: (ومنع إلخ) عطف على تملك إلخ ش 
اه سم أي وفيه منع إلخ . قوله: (قبل البيع) أي إن اختلفا قيمة (أو القسمة) أي إن استويا قيمة. قوله: (هنا) أي في القول 
بالشركة وقوله: (أيضاً) أي كالقول بتملك الغاصب . قوله: (بسبب التعدي) متعلق بمنع أي بسبب أنه لو تصرف في المختلط 
قبل ذلك يصير متعدياً اه كردي . قوله: (إذ قد يتأخر إلخ) فيه أن المتأخر لا يترتب عليه الفوات ولا انتفاء مرجع كيف وهو 
مالك لحصته من هذا المشترك على هذا القول اه سم عبارة الرشيدي فيما حكاه عن الشارح إذ قد يتلف إلخ اه فلا إشكال 
على هذه النسخة وقد كان يجاب عنه على النسخة الأولى بأن المراد بحقّه جواز تصرّفه فيه حالاً. قوله: (ذلك) أي البيع 
والقسمة ع ش اه سم . قوله: (فإنه يتصرف إلخ) أي المالك. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن في قول الشركة محذور قول 
الهلاك مع زيادة. قوله: (حتى يعطي البدل) أي أو يعزل من المخلوط قدر المغصوب كما قدمه عن فتاوى المصنف سم على 
حج فلو تعذر رد البدل لغيبة المالك رفع الأمر لحاكم يقبضه عن الغاصب أو تعذر رد البدل لعدم القدرة عليه فيحتمل منعه 
من التصرّف لتقصيره وإن تلف ويحتمل أن يرفع الأمر للحاكم ليبيعه ويحصل بثمنه البدل أو بعضه وما بقي من البدل يبقى 
ديناً في ذمة الغاصب اه ع ش . قوله: (لو ملكه له) من التمليك أي ملك المالك المغصوب للغاصب وقوله: (بعوض) أي 
معين أو مطلقاً في العقد وقوله: (لم يتصرف) أي يمتنع تصرف الغاصب فيه شرعاً بقي ما لو رضي المالك بذمة الغاصب 
وتأخيره البدل والظاهر حينئذ جواز تصرّفه ونفوذه في المخلوط قبل إقباضه البدل. قوله: (فكيف بغير رضاه) أي فكيف يجوز 
تصرّف الغاصب فيما ملكه بغير رضا مالكه بدون إعطائه بدله. قوله: (القول بالملك) أي للغاصب اه ع ش قول المتن (وينى 
عليها) في ملكه أو غيره كمئارة مسجد اه مغني قال في العباب ولو منارة لمسجد ثم قال وغرم نقص المنارة للمسجد وإن 
كان هو المتطوع بها لخروجها عن ملكه انتهى اه سم . قوله: (ولم يخف) إلى قوله وثنى معصومين في النهاية . قوله: (نحو 
نفس أو مال) أي كالعضو والاختصاص كما يأتي. قوله: (أو مال معصوم) أي ولو للغاصب أي غير البناء الموضوع فوقها فإنه 
مهدر اه حلبي وسيأتي عن ع ش ما يوافقه. قوله: (وكلامه الآتي) أي قوله إلا أن يخاف إلخ . قوله: (شموله) أي رجوعه 
(لهذه) أي لمسألة البناء (أيضاً) أي كمسألة السفينة . قوله: (وإن تلف) إلى قوله فتجب قيمتها في المغني . 


على التعيين بسبب الخلط الذي تعدى به الغاصب فليتأمل وقوله إذ قد يتأخر الخ فيه أن المتأخر لا يترتب عليه الفوات ولا 
انتفاء مرجع كيف وهو مالك لحصته من هذا المشترك على هذا القول. قوله: (ومنع) عطف على تملك وقوله يتأخر ذلك أي 
البيع والقسمة ش . قوله: (حتى يعطي البدل) أي أو يعزل من المخلوط قدر المغصوب كما قدمه عن فتاوى المصنف 
فليتأمل . قوله: (في المتن ولو غصب خشبة وبنى عليها) قال في العباب ولو منارة لمسجد ثم قال وغرم نقص المنارة 
للمسجد وإن كان هو المتطوّع بها لخروجها عن ملكه اه. قوله: (أو مال معصوم) أي ولو للغاصب أخذاً مما يأتي في 


فصل فيما يطرأ على المخصوب 51١‏ 


أضعاف قيمتها لتعدّيه ويلزمه أجرة مثلها وأرش نقصهاء هذا إن بقي لها قيمة ولو تافهة» وإلا فهي هالكة فتجب قيمتها 
ويرجع المشتري إن جهل الاستحقاق على بائعه بأرش نقص بنائه . 

ومن ثم أفتى بعضهم فيمن أكرى آخر جملا وأذن له في السفر به مع الخوف فتلف فأثبته آخر له» وغرمه قيمته 
بأنه يرجع بها على مكريه إن جهل أن الجمل لغيره (ولو) غصب خشبة و (أدرجها في سفينة فكذلك) تخرج ما لم تصر 
لا قيمة لها (إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين) أو اختصاص كذلكء, ولو للغاصب بأن كانت في اللجّة 
والخشبة في أسفلها فلا تنزع إلا بعد وصولها للشط لسهولة الصبر إليه بخلاف الخشبة فيما مرّء لأنه لا أمد ينتظرء ثم 
وحينئذ يأخذ المالك قيمتها للحيلولة» والمراد أقرب شط يمكن الوصول إليه وإلا من فيه كما هو ظاهرء لا شط مقصده 
وكالنفس نحو العضو وكل مبيح للتيمم. وقول الزركشي كغيره. إلا الشين أخذا مما صرحوا به في الخيط مراده إلا 
الشين فى عير ان غير آدقي لأ هذا عو الذى صرحا بده احدوا ماما اممو لاسا اماو م 1106 


قوله: (هذا) أي لزوم الإخراج . قوله: (وإلا فهي هالكة) وينبغي أن الخشبة حينئذ للمالك لأنها غير متقومة وهي أثر 
ملكه سم على حج أقول ومنه يؤخذ أنه لا نظر إلى تلف ما بنى عليها وإن كان معصوماً وبه يعلم أن قوله إلا أن يخاف تلف 
مال يعني غير ما أدرجت فيه الخشبة إذا كان تلفه بإخراجها بنحو غرق وبه يندفع ما يقال قوله وإن تلف من مال الغاصب إلخ 
مناف لما يأتي من قوله ولو للغاصب اه ع ش أقول وفي كل من الأخذ والمأخوذ نظر ظاهر بل الثاني مخالف لما كتبه على 
قول الشارح الآتي ما لم تصر لا قيمة لها. قوله: (فتجب قيمتها) عبارة النهاية فيلزمه مثلها فإن تعذّر فقيمتها اه وعبارة سم 
قوله فتجب قيمتها هكذا ذكره غيره ويرد عليه أن الخشبة مثلية فلا بد من تأويله كأن يحمل على تعذّر المثل أو على أن المراد 
بالقيمة البدل اه. قوله: (ويرجع المشتري) أي من الغاصب ع ش أي بأن اشترى شخص تلك الخشبة وبنى عليها داراً مع 
الجهل فإن أخرجت الخشبة فنقضت داره رجع على الغاصب الذي باعه تلك الخشبة كردي . قوله: (إن جهل إلخ) ويصدق 
في ذلك ما لم تدل قرينة على خلافه اه ع ش . قوله: (مع الخوف) إنما قيّد به لأنه مظنة لعدم رجوع المستأجر على 
الغاصب لكونه قصر بالسفر به في زمن الخوف لكنه لما كان بإذن من الغاصب نسب التغرير له فرجع المستأجر عليه أما زمن 
الأمن فالرجوع فيه لأنه أمين ظاهر فلا يحتاج للتنبيه عليه اه ع ش . قوله: (وغرمه) أي الآخر المكتري اه ع ش . قوله: 
(بأنه إلخ) متعلق بقوله أفتى . قوله: (ما لم تصر لا قيمة لها) أي فلا تخرج لأنها كالهالكة ولا ينافي هذا ما قدمناه عن سم من 
أنها للمالك إذ هي أثر ملكه لأن المراد أنها إذا أخرجت بعد ذلك كانت للمالك اه ع ش قول المتن (معصومين) يمكن 
إعرابه حالاً لمجيئها قليلاً من الدكرة بلا تخصيص اه سم . قوله: (للشط) أي أو نحوه كرقراق اه مغني أي السفينة العظيمة . 
قوله: (والمراد أقرب شط) أي ولو ما سار منه سم على حج اه ع ش . قوله: (مما صرحوا إلخ) عبارة المغني من قولهم ولو 
خاط شيئا بمغصوب لزمه نزعه منه ورده إلى مالكه إن لم يبل وإلا فكالهالك لا من جرح حيوان محترم يخاف بالنزع هلاكه 
أو ما يبيبح التيمم فلا يجوز نزعه منه لحرمته إلا أنه لا يؤثر في ذلك الشين في غير الآدمي بخلاف الآدمي كما في التيمم ولو 
شد بمغصوب جبيرة كان كما لو خاط به لأنه أحال بينه وبين مالكه ولو خاط به الغاصب جرحاً لآدمى بإذنه فالقرار عليه أي 
الآدمي ولو جهل الغصب كما لو قرب له طعاماً مغصوباً فأكله وينزع الخيط المغصوب من الميت ولو آدمياً اه وقوله ولو 
شد إلخ في النهاية مثله. قوله: (إلا الشين) قضية الاقتصار على هذا الاستثناء أن بطء البرء كغيره ولا يخلو عن وقفة وقوله 


السفينة أي ما عدا المبني على الخشبة بدليل قوله وإن تلف من مال الغاصب الخ فليتأمل لكن قد يقال نظير المبني على 
الخشبة بقية السفينة في مسألتها الآتية مع أنها لا تنزع في اللجة إذا خيف تلفها إلأ أن يفرق بسهولة الصبر إلى الشط بخلاف 
البناء لا أمد له ينتظر ثم رأيت كلام الشارح الآتي . قوله: (وإلا فهي هالكة) لم يبين هي لمن حينئذ. قوله: (فتجب قيمتها) 
هكذا ذكره غيره ويرد عليه أن الخشبة مثلية فلا بد من تأويله كأن يحمل على تعذر المثل أو على أن المراد بالقيمة البدل م ر 
وينبغي أن الخشبة حينئذ للمالك لأنها غير متقومة وهي أثر ملكه. قوله: (بأنه يرجع الخ) هذا يفيده ما صرحوا به كما تقدم من 
أن قرار الضمان عند الجهل على الغاصب فيما إذا كانت اليد المترتبة على يده فى أصلها يد أمانة . قوله: (والمراد أقرب شط) 
أي ولو ما سار منه. قوله: (إلا الشين في حيوان غير آدمي) قضية الاقتصار على هذا الاستثناء أن بطء البرء كغيره ولا يخلو 
عن وقفة وقوله حيوان شامل للمأكول. 


ثم حيث قالا: وكخوف الهلاك خوف كل محذور يبيح التيمم وفاقاً وخلافاً» ثم قالا للحيوان غير المأكول حكم 
الآدمي» إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين اه. أما نفس غير معصومة كزان محصن, ولو قناً كان زنى ذمياً» ثم حارب 
واسترق وتارك صلاة بشرطه وحربي ومرتد؛ ومال غير معصوم. كمال الحربي فلا يبقى لأجلهما لإهدارهما وثني 
معصومين لأن بين النفس والمال شبه تناقض وإن صدق أحدهما على الآخرء (ولو وطىء) الغاصب (المغصوبة عالماً 
بالتحريم) وليس أصلاً للمالك (حدّ) وإن جهلتء لأن زان (وإن جهل) تحريم الزنا مطلقاً أو بالمغصوبة. وقد عذر 
بقرب إسلامه ولم يكن مخالطأ لنا أو مخالطنا وأمكن اشتباه ذلك عليه أو نشئه بعيداً عن العلماء (فلا حدّ) للشبهة (وفي 
الحالين) أي حالي علمه وجهله (يجب المهر) وإن أذن له المالك» لأنه استوفى المنفعة وهي غير زانية إذ الغرض كما 
يعلم مما يأتي أنها جاهلة» أو مكرهة نعم يتحد وإن تعدد الوطء في حالة الجهل لاستدامة الشبهة بخلافه مع العلم بتعدد 
الوطآت ولو وطىء مرة جاهلاً ومرة عالماً فمهران ويجب في البكر مهر ثيب مع أرش البكارة كما مر في البيع» (إلا أن 
تطاوعه) عالمة بالتحريم لظ 


حيوان شامل للمأكول سم على حج أي وهو مناف لما قيد به بعد في قوله للحيوان الغير المأكول اه ع ش وفي سم أن 
الروض أي والمغني لم يقيّد بغير المأكول اه . قوله: (ثم) أي في مسألة الخيط . وقوله: (ببقاء الشين) أي في الحيوان الغير 
المأكول اه ع ش . قوله: (ذمياً) حال من فاعل زنى . قوله: (بشرطه) وهو إخراجها عن وقت الضرورة كردي أي بعد أمر 
الإمام بها نهاية. قوله: (ومال غير معصوم) أي واختصاص غير معصوم وقوله: (كمال الحربي) أي واختصاصه. قوله: (قلا 
تبقى) أي الخشبة . قوله: (لأجلهما) أي النفس والمال الغير المعصومين. قوله: (وثني معصومين) أي مع أن العطف بأو. 
قوله: (شبه تناقض) أي والإفراد يشعر بعدمه. قوله: (وإن صدق أحدهما إلخ) أي في الجملة اه سم . قوله: (الغاصب) إلى 
قوله وإرضاعها في النهاية والمغني قول المتن (عالماً بالتحريم) أي ومختاراً منهج ومغني . قوله: (وإن جهلت) أي بالتحريم 
قول المتن (وإن جهل) أي أو أكره عليه أو اشتبهت عليه اه مغنى . قوله: (مطلقاً) أي بالمغصوبة وغيرها. قوله: (وأمكن 
اشتياه ذلك عليه) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصاً وطىء جارية زوجته وأحبلها مدعياً حلها له 
وإن ملك زوجته ملكه وهو عدم قبول ذلك منه وحده وكون الولد رقيقاً لعدم خفاء ذلك على مخالطنا اه ع ش. قوله: (وإن 
أذن له المالك) عبارة المغني والأسنى والنهاية . 

فرع: لو أذن المالك للغاصب أو المشتري منه في وطء الأمة المغصوبة ووطىء وجب عليه المهر في أحد وجهين 
يكح ابن القطان»ونئمة الولذاقى احد طريقين رجح غير الى 'قؤنه (مها ياتى) أ يقول" الافة ]إلا أن تطاوعة غالية 
بالتحريم . قوله: (يتحد) أي المهر . قوله: (حالة الجهل) متعأق بقوله يتحد . قوله: (بخلافه) أي المهر. 


قوله: (غير المأكول) عبارة الروض . 
فرع: وإن خاط بمغصوب نزعه إن لم يبل لا من جرح محترم يخاف به هلاكه أو ما يبيح التيمم إل أنه لا يؤثر الشين 
في غير الآدمي اه فلم يقيد بغير المأكول. قوله: (إل أنه لا اعتبار الخ) عبارة الروض ِلآ أنه لا يؤثر الشين في غير الآدمي 
اه . قوله: (أما نفس غير معصومة الخ) في العباب ما نصه. 
فرع: لو أدخل حيواناً بناء أو بنى حوله ولم يترك له مخرجاً فإن لم يكن آدمياً وهو محترم نقض أو غير محترم فلا وإن 
كان آدمياً محترماً نقض ما لم يمت أو حربياً فلا أو مرتداً أو زانياً محصناً أو قاتلا في محاربة فإن رأى الإمام تركه حتى يموت 
هذه المسائل بقوله قال المتولي ثم قال ما نصه قلت ما ذكره في المرتد من أن الإمام. له تركه حتى يموت يخالفه ما نقله 
القمولي بعد هذا عن القاضي من أنه إنما ب يسيكق فل المرتد بسر الزقية ولا يجوز تغريقه ولا تسحريقه فليتامل اعد وأقرك:وهذا 
هو الموافق للأمر بإحسان القتلة وحينئذ يشكل عدم النقض للبناء على غير المحترم آدمياً أو غيره إذا كان فيه تعذيب له لأنه 
خلاف إحسان القتلة ثم قال في التجريد ولو أدخل المصحف في البناء نقض وأخرج سواء كان المصحف له أو لغيره أه. 
قوله: (وثني معصومين الخ) يمكن إعرابه حالاً لجوازها قليلاً من النكرة بلا تخصيص قوله: (وإن صدق أحدهما على الآخر) 
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كما يفهمه قوله الآتي: إن علمت» (فلا يجب) مهر (على الصحيح) لأنها زانية. وقد نهي عن مهرهاء وإنما أثر رضاها 
في سقوط حق السيدء لأنه إنما ينشأ عنهاء ومن ثم سقط بردّتها قبل وطء وإرضاعها إرضاعاً مفسداًء ويظهر في مميرّة 
عالمة بالتحريم أنها ككبيرة في سقوط المهرء لأن ما وجد منها صورة زنى فأعطيت حكمه ألا ترى أنه لو اشتراهاء ثم 
بان فيها ذلك ردّها به (وعليها الحدّ إن علمت) بالتحريم لزناها وكالزانية مرتدة ماتت على ردّتها (ووطء المشتري من 
الغاصب كوطئه) أي الغاصب (في)ما قرر فيه من (الحدّ والمهر) وأرش البكارة لاشتراكهما في وضع اليد على مال 
الغير بغير حى . 

نعم تقبل دعواه هنا الجهل مطلقاً ما لم يقل علمت الغصب, فيشترط عذر مما مرء (فإن غرمه) أي المالك 
المفتري لمر ال بجع ب المشري (على القامب في القهر لأ لأنه الذي انتفع به وباشر الإتلاف». وكذا أرش 
البكارة (وإن أحبل) الغاصب» أ و المشتري منه المغصوبة (عالماً بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب) لما مرّ أنه زنى فإن 
انفصل حياً ضمنه كل منهماء أو ميتاً بجناية فبدله وهو عشر قيمة أمّه للسيّد أو بغيرها ضمنه كل منهما بقيمته يوم 


قوله: (كما يفهمه) أي التقييد بالعلم . قوله: (الآنتي إن علمت) يتأمل اه سم أقول وجه الإفهام ما في المغني عقب 
القول الآتي وهذا أيضاً قيد فيما قبله كما قدرته اه. قوله: (فلا يجب مهر) خرج أرش البكارة فيجب مع المطاوعة كما قال 
في شرح الروض ولا يسقط أرشها بمطاوعتها اه سم على حج اه ع ش . قوله: (وإنما أثر رضاها إلخ) عبارة النهاية 
والمغني والثاني يجب لأنه لسيدها فلم يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها وأجاب الأول بأن المهر وإن كان للسيد 
فقد عهدنا تأثره بفعلها كما لو ارتدت قبل الدخول اه. قوله: (لأنه إنما ينشأ) أي المهر . قوله: (وإرضاعها) أي إرضاع الأمة 
للزوج إرضاعاً مفسداً للنكاح اه كردي. قوله: (ألا ترى أنه لو اشتراها إلخ) وقد يفرق بين الرد وما ذكر بأن العيب في المبيع 
ما نقص القيمة والزنا منها على الوجه المذكور ينقص قيمتها ويقلل الرغبة فيها ومدار المهر أي سقوطه على الزنا ولم يوجد 
منها زنا حقيقة اه ع ش . قوله: (إن علمت بالتحريم إلخ) أي وطاوعت اه مغني . قوله: (بالتحريم) إلى قوله أ بغيرها في 
النهاية . قوله: (وكالزانية) أي في عدم وجوب المهر سم و ع ش . قوله: (وأرش البكارة) إلى المتن ذ في المغني . قوله: (نعم 
لا عار :لمن اي جكل في جني القن والجور ١|‏ إن حول الجداري تديها ين الج بكرنها مشو يدا 
يقبل قوله في ذلك اه. قوله: (مطلقاً) قرب عهده بالإسلام أم لا نشأ بعيداً عن العلماء أم لا اه ع ش . قوله: (وكذا أرش 
البكارة) فلا يرجع به على الأظهر لأنه بدل جزء منها أتلفه اه مغني قول المتن (وإن أحبل إلخ) قال في الروض وشرحه 
ويضمن المحبل في حالتي العلم والجهل أرش نقص الولادة فإن ماتت بها ولو بعد ردها لمالكها سقط كل أرش أي أرش 
البكارة وأرش نقص الولادة لدخولهما في القيمة المذكورة في قوله ضمن القيمة كالمهر والأجرة انتهى اه سم . قوله: (فإن 
انفصل حياً) أي حياة مستقرة عباب أي ومات روض اه سم على حج أي فإن بقي حياً فهو رقيق للسيد اه ع ش . قوله: 
(أو بغيرها ضمنه كل منهما) وفاقاً للمغني وشرحي الروض والمنهج وللمحلى أولاً وخلافاً للنهاية وللمحلى ثانياً عبارة 
المغني أو بغيرها ففي وجوب ضمانه على المحبل وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم كما هو ظاهر النص لثبوت اليد عليه 
أي في الجملة. قوله: (كما يفهمه قوله الآتي إن علمت) يتأمل . قوله: (فلا يجب مهر) خرج أرش البكارة فيجب مع المطاوعة 
كما قال في الروض ولا يسقط أرشها بمطاوعتها اه. 

قوله: (وكالزانية) أي في عدم وجوب المهر . قوله: الال ا ال عاندا شري ا لل ا وي 
ويضمن المحبل في حالتي العلم والجهل أرش نقص الولادة فإن ماتت بها ولو بعد ردها لمالكها سقط كل أرش أي أرش 
البكارة وأرش نقص الولادة لدخولهما في القيمة المذكورة في قوله وضمن القيمة كالمهر والأجرة. 

فرع: 5د المااك للقاسي ار اللوختري ننه ,لوطه عل يمقلا السو لق تولان أن فسا تيع االو لد قوط ران ودييع 
ابن القظان عدع سقوظ المهن وهو قباتن نظيره : في الرهن وقياسه ترجيح عدم سقوط قيمة الولد اه . قوله: (فإن انفصل حيا) 
أي حياة مستقرة عباب . قوله: (فإن انفصل حياً) أي ومات روض . قوله: (ضمنه كل منهما الخ) هو أحد الوجهين قال في 
شرح الروض وهو ظاهر النص وفي شرح المنهج أنه الأوجه والوجه الثاني لا ضمان لأن حياته غير متيقنة وجزم به في 
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الانفصال» وقول الإسنوي أنهما ناقضا ما هناء رده الأذرعي بأنه اشتباه فإن هذا في عالم» وذاك في جاهل» أي وسيأتي 
الفرق بين الرقيق وهو ما هنا والحرّ وهو ما هناك (وإن جهل) التحريم (فحر) من أصله لا أنه انعقد قناً. ثم عتق 
(نسيب) للشبهة (وعليه) إذا انفصل حياً حياة مستقرة (قيمته) بتقدير رقه لتفويته رقّه بظنه» فإن انفصل ميتاً بجناية فعلى 
الجاني الغرّة» وهي نصف عشر دية الأب» وعليه عشر قيمة أمّه لمالكهاء لأنا نقدره قناً في حمّه» قال المتولي: والغرّة 
مؤجلة فلا يغرم الواطىء حتى يأخذها وتوقف فيه الإمام أو بغير جناية لم يضمنه لعدم تيقن حياته» وفارق ما مرّ في 
الرقيق بأنه يدخل تحت اليد فجعل تبعاً للأم في الضمان وهذا حر فلا يدخل تحت اليد وتردد الأذرعي في حي حياة غير 
مستقرة ورجّح غيره» أنه كالحي كما أفهمه تعليلهم الميت بأنا لم نتيقن حياته . 


تبعاً للأم والثاني لا لأن حياته غير متيقنة ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتاً اه وكذا في النهاية إلا 
أنها اعتمدت الوجه الثاني فقالت أوجههما كما قاله أبو إسحاق وغيره عدمه لأن حياته إلخ اه قالع ش قوله م ر كما قال 
أبو إسحاق إلخ معتمد اه ونقل البجيرمي اعتماده أي الثاني أيضاً عن القليوبي والحلبي والزيادي ثم قال والحاصل أنه إن 
انفصل حياً وهو رقيق فهو للسيد أو وهو حر على الغاصب القيمة يوم الولادة وإن انفصل ميت بلا جناية لا شيء فيه مطلقاً 
حراً أو رقيقاً أو بجناية فإن كان رقيقاً ضمنه الجانى بعشر قيمة أمه وضمنه الغاصب بذلك وإن كان حرا فعلى الجانى الغرة 
وعلى الغاصب عشر قيمة أمه لأنه هو الذي فات على المالك بالحرية وتكون الغرة لورثة الجنين كذا قرزه شيخنا البابلى 
انتهى برماوي اه. قوله: (انهما) أي الشيخين . قوله: (فإن هذا) أي ترجيحهما الضمان وقوله: (وذاك) أي ترجيحهما عدم 
الضمان وحاصل الرد كما في المغني أنه انتقل نظره أي الإسنوي من مسألة إلى أخرى . قوله: (وسيأتي إلخ) أي في شرح 
وعليه قيمته قول المتن (وإن جهل) أي المحبل من الغاصب أو المشتري . قوله: (من أصله) إلى قوله وفارق في النهاية وإلى 
قوله وتردد الأذرعي في المغني . قوله: (لا أنه انعقد قن إلخ) وتظهر فائدة ذلك في الكفاءة في النكاح اه ع ش . قوله: (دية 
الأب) الذي هو الغاصب أو المشتري منه. 

وقوله: (وعليه) أي الأب اه سم. قوله: (عشر قيمة أمه) أي سواء كان حراً أو رقيقاً لأنا نقدر الحر رقيقاً في حق 
الغاصب والمشتري لأن ضمانهما لتفويت الرق على السيد اه ع ش . قوله: (في حقه) أي الأب أي والقن يضمن بذلك 
اه سم زاد المغني والروض وشرحه ثم إن كان الغرة أكثر فالزائد لورثة الجنين أو أقل ضمن الغاصب أو المشتري منه 
للمالك عشر قيمة الأم كاملاً اه. قوله: (قال المتولي إلخ) معتمد اه ع ش . قوله: (والغرة مؤجلة) عبارة المغني والنهاية 
وسيأتي إن شاء الله تعالى أن بدل الجنين المجني عليه تحمله العاقلة قال المتولي والغرة تجب مؤجلة إلخ اه. قوله: (فلا 
يغرم الواطىء) أي للمالك العشر المذكور وقوله: (حتى يأخذها) أي الغرة من الجاني اه ع ش . قوله: (وفارق ما مر) أي 
على ما اعتمده الشارح أما على مقابله فيستويان كما هو ظاهر اه سم . قوله: (ورجح غيره إلخ) اعتمده النهاية والمغني. 
قوه ( أله كالحي) أي ليجب #جسماله لأنا تيعنا حباته بفني وئهاية قارع شن هل : تعتبر قيمته بتقدير أن له حياة مستقرة أو يضمنه 


الأنوار وأفهمه كلام الروض كما قاله في شرحه ويجري الوجهان في حمل بهيمة مغصوبة انفصل ميت واقتصار الشارح أي 
المحلى على حكاية الضمان لثبوت اليد عليه تبعأ لأنه تبع فيه الرافعي هنا وقال إنه ظاهر النص لكنه صحح بعد ذلك بأوراق 
عدم الضمان وقواه في الشرح الصغير شرح م ر. قوله: (وهي نصف عشر دية الأب) الذي هو الغاصب أو المشتري منه . 

قوله: : (وعليه) أي الأب عشر قيمة سوا ري ا مو ا ع وإن كانت الغرة 
أكثر فالزائد لورثة الجنين وإن كانت أقل ضمن الغاصب أي أو المشتري منه للمالك عشر قيمة الأم كاملاً وإن مات أي 
ل ل ب وي ار ل الا 
شرحه والأوجه الضمان متعلقاً بتركة المحبل اه وقوله فالزائد لورثة الجنين يتأمل التقييد بالزائد مع أن الغرة للورثئة حتى لو 
كرت اب الى عن الخاضتي ار التي مله جد لصت لدت شايع ال ركه الح بولج الاق ا حدق بت 
على الإرث فإن لزوم قيمة الأم للمحبل لا تعلق له بالغرة 5 فليتأمل وليحرر . قوله: : (لأنا نقدره قن في حقه) أي والقن يضمن 
بذلك . قوله: (وفارق ما مر في الرقيق) أي على ما اعتمده الشارح أما على مقابله فيستويان كما هو ظاهر. قوله: (ورجح 
غيره الخ) اعتمده م ر. 
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وقد يقال بل قياس إلحاقهم لهذا بالميت في نظائره» أنه هنا كذلك» ومعنى التعليل انا لم نتيقن حياته حياة يعتد 
بها والعبرة بقيمته (يوم الانفصال) لتعذر التقويم قبله» ويلزمه أرش نقص الولادة (ويرجع بها) أي بقيمة الولد ومثله 
أرش قيمة الولادة (المشتري على الغاصب) لأن غرمها ليس من قضية الشراء» بل قضيته أن يسلم له الولد حراً من غير 
غرامة» ورججح البلقيني أن المتهب كالمشتري (ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع به) وإن جهله؛ لأن 
المبيع بعد القبض من ضمانه وإنما يرجع عليه بالثمن (وكذا لو تعيب عنده في الأظهر) تسوية بين الجملة والأجزاء. هذا 
إن لم يكن بفعله وإلا لم يرجع قطعا (ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها) كلبس (في الأظهر) لما مرّ في المهرء (ويرجع 
بغرم ما تلفت عنده) من المنافع ونحوها كثمر ونتاج وكسب من غير استيفاء إذا غرمه المالك مقابلهاء لأنه لم يتلفهاء 
ولا التزم ضمانها بالعقد. وما وإن شملت العين أيضاً لكنه غير مراد» لأنه قدم حكمها. وكلامه هنا إنما هو في المنفعة 
والفوائد من قبيل المنفعة؛ ولدفع هذا الإيهام ألحقت في خطه اء بعد الفاء ليعود الضمير للمنفعة صريحاً» وإن صح 
عوده لها مع عدم التأنيث رعاية للفظ ما (وبأرش نقص بنائه) بالمهملة (وغراسه إذا) اشترى أرضاً وبنى» أو غرس فيهاء 
ثم بانت مستحقة للغير فلم يرض ببقاء ذلك فيها حتى (نقض) بالمعجمة بناؤه أو غراسه (في الأصح) فيهما. أما الأولى 
فلما مرّء وأمًا الثانية فلأنه غرّه بالبيع» وإن جهل الحال أيضاًء لأنه مقصر بعدم بحثه حتى وقع في ذلك فرجع عليه 
بأرش ما حصل في ماله من النقص» وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعاء وللمستحق تكليف المشتري نزع ما زوق به من 
نحو طين» أو جبس ثم يرجع بأرش نقصه على البائع . 0 ”2 


بعشر قيمة آمه كما لو تزل ميتأ بالجناية فيه نظر ولا يبعد أن المراة الأول لأنه الذي يظهر فيه التردد: بين كوته.مضموتاً أولا اه: 
قوله: (لتعذر التقويم) إلى قوله ورجح في النهاية إلا قوله ومثله إلى المتن وإلى قوله لأنه لم يتلفها في المغني إلا لفظة حراً. قوله: 
(أي بقيمة الولد) قال في الروض المنعقد حراً اه سم . قوله: (ومثله) الأولى التأنيث . قوله: (ومثله قيمة أرش الولادة) كذا في 
الروض وقد يشكل بعدم الرجوع بأرش التعيب عنده بفعله أو بغير فعله كما سيأتي إلا أن يفرق بأن هذا من آثار ما يرجع بما 
غرمه بسببه وهو الوطء اه سم . قوله: (ورجح البلقيني إلخ) وفاقاً للمغني وشرح الروض وخلافاً للنهاية عبارته واقتصاره على 
المشتري يفهم أن المتهب من الغاصب لا يرجع بها أي القيمة على الغاصب وهو أصح الوجهين خلافاً لبعض المتأخرين اه 
قالع ش ولعل وجهه أن المتهب لما لم يغرم بدل الأم ضعف جانبه فالتحق بالمتعدي والمشتري ببذله الشمن قوي جانبه وتأكد 
تغريره من البائع بأخذ الشمن فقياس التغليظ على البائع بالرجوع التغليظ عليه بالقيمة اه. قوله: (وإن جهله لأن) إلى قوله وإن 
جهل الحال في النهاية إلا قوله ولدفع هذا إلى المتن قول المتن (وكذا لو تعيب إلخ) أي لا يرجع بغرم أرش عيب طرأ عنده بآفة 
بخلاف ما غرمه بنقصانها بالولادة فيرجع به كما مر. قوله: (كلبس) أي وركوب وسكنى . قوله: (لما مر إلخ) أي من أنه الذي 
انتفع به وباشر الإتلاف . قوله: (وما) أي في قول المتن ما تلف إلخ . قوله: (أيضاً) أي كالمنفعة . قوله: (لكنه غير مراد إلخ) أي 
فهي أي لفظة ما من العام المراد به الخصوص . قوله: (والفوائد) أي كثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد اه مغني . قوله: 
(هذا الإيهام) أي إيهام الشمول. قوله: (للمنفعة) أي المرادة بما. قوله: (فلم يرض) أي الغير . قوله: (حتى نقض إلخ) قضية 
سياقه أنه ببناء الفاعل وقضية سياق النهاية والمغني ركتابة بناؤه في الشارح بالواو أنه ببناء المفعول . قوله: (فيهما) أي في قوله 
ويرجع بغرم ما تلف إلخ وقوله وبأرش نقص بنائه إلخ . قوله: (فلما مر) أي بقوله لأنه لم يتلفها إلخ قوله: (وإن جهل الحال) أي 
البائع (أيضاً) أي كالمشتري (لأنه إلخ) أي البائع وقوله: (في ذلك) أي في بيعه . وقوله: (فرجع إلخ) أي المشتري هذا ما تيسر لي 
في الحل ولو حذف هذه الغاية وعلتها لكان أولى لأن تلك العلة إنما هي ظاهرة في مقابل الأصح فليتأمل . قوله: (قال في 


قوله: (أي بقيمة الولد) قال في الروض المنعقد حراً. قوله: (ومثله قيمة أرش الولادة) كذا في الروض وقد يشكل بعدم 
الرجوع بإرش التعيب عنده بفعله أو بغير فعله كما سيأتي إلا أن يفرق بأن هذا من آثار ما يرجع بما غرمه بسببه وهو الوطء 
قوله: (لأن غرمها ليس من قضية الشراء إلخ) قد يخرج الولد الرقيق حتى لا يرجع بقيمته وقد يقتضيه تقييد الروض بالحر في 
قوله وقيمة الولد المنعقد حراً اه. أي يرجع بها. قوله: (ورجح البلقيني أن المتهب كالمشتري) عبارة الروض وفي رجوع 
المتهب منه أي من الغاصب بقيمة الولد وجهان اه وأصح الوجهين عدم الرجوع شرح م .ر. قوله: (لكنه غير مراد لأنه قدم 


لذلك قال في الروضة عن البغوي» وأقرّه والقياس أن لا يرجع على الغاصب بما أنفق على العبد وما أذى من خراج 
الأرض» ال ال (وكل مالو غرمه اشترى رجع به) على الغاصب كقيمة الولد وأجرة 
المنافع الفائئة تحت يده (لو غرمه الغاصب) ابتداء (لم يرجع به على المشتري) لأن القرار على الغاصب فقط» (وما لا) أي 
وكل ما لو غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب كقيمة العين والأجزاء ومنافع استوفاها (فيرجع) به الغاصب إذا غرمه 
ابتداء على المشتري» لأن القرار عليه فقط لتلفه في يده. هذا إن لم يسبق من الغاصب اعتراف للمشتري بالملك كما مر 
نظيره» وإلآ فهو مقر بأن المغصوب منه ظالم له والمظلوم لا يرجع إلأأعلى ظالمه؛ ولو زادت القيمة عند الغاصب عليها 
عند المشتري لم يطالب بتلك الزيادة لأنه لم يضع يده عليهاء فإذا غرمه الغاصب لم يرجع بها وليس ذلك مما شمله 
الضابط لما تقرّر أن المشتري لا يغرم الزائد ولا يطالب به» (قلت وكل من انبنت) بنونين ثانية ورابعة كما يخطه (يده على 
يد الغاصب فكالمشتري) فيما تقرر من الرجوع وعدمه (والله أعلم), ومرّ أوائل الباب ذكر ذلك بابين من هذا فراجعه. 
فرع: ادعى على آخر تحت يده دابة» أن له فيها النصف مثلاًء وأنه غصبها فأجاب بأنها إنما كانت عندي بجهة 
المهايأة» وأقام بِيّنة بها لم يضمنها كما استنبطه البلقيني من كلام المروزي في الشركة؛ وقول بعضهم أنها في زمن نوبته 
كالمعارة عنده» فليضمنها يرد بأن جعل الأكساب كلها له زمن نوبته صريح في أنه كالمالك لها حينئذ لا كالمستعير. 


الروضة إلخ) اعتمده المغني ثم قال ولو زوج الغاصب الأمة المغصوبة ووطئها الزوج أو استخدمها جاهلاً وغرم المهر أو 
الأجرة لم يرجع لأنه استوفى مقابلهما بخلاف المنافع الفائتة عنده فإنه يرجع بغرمها اه. قوله: (على العبد) أي والدابة أخذاً من 
التعليل . قوله: (يضمنها) أي مؤنة الرقيق والأرض قول المتن (وكل ما) . 

فائدة: تكتب ما موصولة بكل إذا كانت ظرفاأ فإن لم تكن ظرفاً تكتب مفصولة كما هنا مغني وزيادي وفي البجيرمي كل 
مبتدأ وما موصولة أو موصوفة ولو شرطية بمعنى أن والجملة الأولى من الشرط والجزاء صلة أو صفة والجملة الثانية خبر وقوله 
وما لا فيرجع مقتضى صنيعه أنه حذف المبتدأ وبعض الصلة أو الصفة وبعض الخبر وانظر هل هو جائز عربية اه أقول لا مانع 
من الجواز مع القرينة الظاهرة على أنه يمكن أن ما في قوله وما لا إلخ موصولة استغراقية وقول الشارح أي وكل ما إلخ حل 
معنى فليس فيه حذف المبتدأ. قوله: (على الغاصب) إلى الفرع في النهاية والمغني . قوله: (هذا) أي قول المتن وما لا فيرجع . 
قوله: (للمشتري) أي عنده ولو حذفه كما في النهاية والمغني لكان أولى . قوله: (بالملك) أي للغاصب . قوله: (كما مر نظيره) أي 
في شرح والأيدي المترتبة إلخ. قوله: (فهو مقر) أي الغاصب وكذا ضمير له. قوله: (ولو زادت القيمة إلخ) كما إذا كانت قيمته 
وقت الغصب مائة وباعه بخمسين وهو يساويها وبلغت قيمته عند المشتري سبعين فلا يرجع الغاصب بالثلاثين اه بجيرمي أي 
وإن لم تزد عنده على خمسين فلا يرجع الغاصب بالخمسين الناقصة عنده قول المتن (فكالمشتري) أي إلا فيما مر في قول 
الشارح م ر واقتصاره على المشتري إلخ اه رشيدي أي خلافاً لما مر في التحفة والمغني وشرح الروض الموافق لإطلاق المتن هنا . 

قوله: (ومر أوائل الباب إلخ) عبارة النهاية والمغني قال الأسبنوي وقد سبق أول الباب بيان ذلك فقال والأيدي المترتبة 
على يد الغاصب أيدي ضمان إلخ فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا اه قالع ش قوله وقيد به ما أطلقه هنا أي بأن 
يقال وكل من انبنت يده وهي ضامنة كالمستعير والمستام أما لو كانت يده أمينة كالوديع فهو كالغاصب في كونه طريقا في 
الضمان وأما قرار الضمان فعلى الغاصب ما لم يكن من انبنت يده على يد الغاصب متهبأ فقرار الضمان عليه كالمشتري اه 
وقوله ما لم يكن من أنبنت يده ا و ا 0 قوله: (وأقام بيئة إلخ) سكت عن 
بيان حكم مفهومه ويحتمل أنه تصديق المدعي كما لو ادعى أحد على آخر الغصب وادعى الآخر الوديعة مثلاً سم على حج 
أي فالمصدق مدعي الغصب اه ع ش. 
حكمها وكلامه هنا إلخ) فهو من العام المخصوص . قوله: (فلم يرض) أي الغير ش . 

قوله: (فيما تقرر من الرجوع وعدمه) قال الأسنوي وليس المراد أنهم كالمشتري في جميع ما سبق فقد سبق في أول 
الباب بيان ذلك فقال والأيدي المترتبة تبة على يد الغاصب أيدي ضمان إلخ فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا اه. قوله: 
(وأقام بينة) سكت عن بيان حكم مفهومه ويحتمل أنه لتصديق المدعي كما لو ادعى أحدهما على الآخر الغصب وادعى 
الآخر الوديعة مثلاً انتهى والله تعالى أعلم . 


كتاب الشفعة 5 
كتاب الشفعة 


بإسكان الفاء وحكي ضمهاء وهي لغة من الشفع ضد الوتر فكان الشفيع يجعل نفسه. أو نصيبه شفعاً بضم 
نصيب شريكه إليهء أو من الشفاعة, لأن الأخذ جاهلية كان بهاء أو من الزيادة والتقوية ويرجعان لما قبلهماء وشرعا 
حق تملّك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض لدفع الضرر أي ضرر مؤنة القسمة واسنتحداث 
المرافق وغيرهاء كالمصعد والمنور والبالوعة في الحصّة الصائرة إليه وقيل ضرر سوء المشاركة» ولكونها تؤخذ قهرا 
جعلت أثر الغصب إشارة إلى استثنائها كقور الل قينا الإجماع إلا من شد والأخبار كخبر البخاري. قضى 
رسول الله كله بالشفعة في كل ما لم يقسم . ما أب طفق ندع عدا اتحراحطة سرووط يوا ناف اا قم لب لقتو سو لول س0 


كتاب الشفعة 


قوله: (بإسكان الفاء) إلى قوله كذا قيل في النهاية إلا لفظة أو نصيبه . قوله: (بإسكان الفاء) أي وضم الشين اه مغني. 
قوله: (من الشفع) عبارة المغني والبرماوي مأخوذة من الشفع بمعنى الضم على الأشهر من شفعت الشيء ضممته سميت 
بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه وبمعنى التقوية أو الزيادة وقيل من الشفاعة اه أي فالمأخوذ أخص من المأخوذ منه 
كما هو الأصل في النقل. قوله: (إليه) أي نفسه أو نصيبه . قوله: (أو من الشفاعة) عطف كقوله الآتي أو من الزيادة إلخ على 
قوله من الشفع . قوله: (كان بها) أي بالشفاعة . قوله: (أو من الزيادة والتقوية) المناسب أو التقوية لأنهما مأخذان مختلفان قال 
بكل منهما قائل وانظر اللفظ المستعمل في الزيادة والتقوية هل هو لفظ الشفع أو الشفاعة أو غيرهما اه رشيدي أقول قد 
علم مما مر عن المغني أن المستعمل فيهما لفظ الشفع. قوله: (والتقوية) عطف مغاير اه ع ش . قوله: (ويرجعان لما 
قبلهما) أي يرجع الزيادة والشفاعة إلى الشفع لأن الشفاعة في اللغة مدلولها أيضاً الزيادة فيصير مآل الكل إلى الزيادة قاله 
الكردي وقوله لأن الشفاعة إلخ أي والشفع في اللغة إلخ وعبارة ع ش قوله ويرجعان أي الزيادة والتقوية لما قبلهما أي من 
قوله أو من الشفاعة وذلك لأن أقل ما يزاد عليه الواحد والمزيد عليه وتر والزائد إذا انضم إلى الواحد كان المجموع ضد 
الوتر اه أقول قوله وذلك لأن إلخ لا يفيد الرجوع للشفاعة بل للشفيع فمقتضى تعليله الموافق لما مرّ عن المغني أن يفسّر ما 
قبلهما بالشفع ويحتمل أن ما كناية عن الشفع والشفاعة ففي كلامه نشر على ترتيب اللف . قوله: (وشرعا) إلى قوله كذا قيل 
في المغني إلا قوله وقوله لم يقسم إلى والعفو. قوله: (وشرعاً) عطف على لغة. قوله: (حق تملك) أي استحقاق التملك وإن 
لم يوجد التملك . قوله: (قهري) بالرفع أو الجر صفة للمضاف أو المضاف إليه. قوله: (واستحداث إلخ) عطف على مؤنة أي 
وإنما ثبتت الشفعة ليدفع الشفيع ضرر مؤنة القسمة وضرر استحداث المرافق لو لم يأخذ بالشفعة اه بجيرمي ويجوز العطف 
على القسمة أيضاً. قوله:(وغيرها) انظر ما المراد بغير المرافق وقد أسقطه النهاية والمغني وشرح المنهج . قوله: (الصائرة 
إليه) أي الشفيع بالقسمة لو طلبها المشتري اه بجيرمي . قوله: (وقيل ضرر سوء المشاركة) وينبني على القولين أنا إن قلنا 
بالأول لم تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى صغيرين وهو الأصح الآتي وإن قلنا بالثاني ثبتت 
فاندفع قول الشهاب سم ما المانع من القول بهما رشيدي و ع ش وقد يجاب بأن مراد سم بقوله بهما دفع الضررين معاً وهذا لا 
يوجد في نحو الحمام الصغير. قوله: (ولكونها) أي الحصة المأخوذة بالشفعة. قوله: (إشارة إلى استثنائها منه) في الاستثناء شيء 
لعدم دخولها في الغصب لخروجها عنها بقيد عدواناً أو بغير حق إلا أن يراد الإشارة إلى أنها كأنها مستثناة منه اه سم عبارة 
المغني وذكرت عقب الغصب لأنها توخذ قهراً فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهراً اه . قوله: (الإجماع إلخ) عبارة 
المغني وحكى ابن المنذر فيها الإجماع لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها قال الدميري ولعل ذلك 
لم يصح عنه اه. قوله: (في كل مالم يقسم) أي مشترك لم يقسم لأن عدم القسمة يستلزم الشركة ولرواية مسلم في كل شركة 


كتاب الشفعة 


قوله: (وقيل ضرر سوء المشاركة) ما المانع من إرادة الأمرين . قوله: (إشارة إلى استثنائها منه) في الاستثناء شيء لعدم 
دخولها فى الغصب لخروجها عنه بقيد عدوانا أو بغير حق إلا أن يراد الإشارة إلى أنها كأنها مستثناة منه . 


5/4 | الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة؛ وقوله لم يقسم ظاهر في أنه يقبل القسمة» لأن الأصل في النفي بلم» 
أن يكون فى الممكن بخلافه بلا واستعمال أحدهما محل الآخرة تجوزهء أو إجمال قاله ابن دقيق العيد والعفو عنها 
أفضل إلا أن يكون المشتري ادماً أو مغبوتاًء وأركانها ثلاثة: آخذ ومأخوذ منهء ومأخوذ. 

والصيغة إنما تجب في التملك كما يأتي (لا تثبت في منقول) ابتداء. وإن بيع مع أرض للخبر المذكورء ولأنه لا 
يدوم بخلاف العقار فيتأبد فيه ضرر المشاركة» وخرج بابتداء تهدم الدار بعد ثبوت الشفعة» فإن نقضها وإن نقل عنها 
يؤخذ بها كذا قيل ولا يصح, لأن التبعية هنا في التملّك لا في الثبوت الذي الكلام فيه؛ (بل) إنما تثبت (في أرض وما 
فيها من بناء) وما يتبعه من باب ورف سمر ومفتاح غلق مثبت» وكل منفصل توقف عليه نفع متصل على ما مر في البيع 
(وشجر) رطب وأصل يجز مراراً (تبعأ) للأرض لخبر مسلم قضى رسول الله كله بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة» 


لم تقسم اه ع ش . قوله: (فإذا وقعت الحدود) معنى وقوع الحدود وتصريف الطرق أنه حصلت القسمة بالفعل فصار كل 
منهما جاراً للآخر بعد أن كان شريكاً ولا شفعة للجارع ش اه بجيرمي . قوله: (وصرفت إلخ) هو بالتشديد أي ميزت 
وبينت اهدع ش وفي البجيرمي قال سم بالتخفيف أي فرقت أي جعل لكل طريق فإن فرقت الطريق المشتركة وجعلت بين 
الشركاء فهو عطف مغاير إذ لا يلزم من وقوع الحدود بيان الطرق اه. قوله: (لأن الأصل في النفي إلخ) ولأن مقابلته بقوله 
فإذا وقعت إلخ ظاهر في ذلك اه سم . قوله: (بخلافه بلا) فيكون في الممكن وغيره اه ع ش أقول قضية قول الشارح 
كالنهاية واستعمال أحدهما إلخ أن لا بعكس لم فالأصل في المنفي بلا الامتناع فليراجع . قوله: (تجوز) أي مجاز إن وجدت 
قرينة ظاهرة على المراد كما في قوله تعالى #لم يلد ولم يولد» وإذا لم تكن قرينة معينة لخصوص المراد كان اللفظ باقياً 
على إجماله لم تتضح دلالته ع ش اه بجيرمي وقوله وإذا لم تكن قرينة معينة أي بل قرينة صارفة عن الإمكان في لم وعن 
الامتناع في لا فإذا لم تنصب قرينة أصلاً فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي من الإمكان في الأولى والامتناع في الثانية فلا 
يكون في الكلام تجوز ولا إجمال. قوله: (والعفو عنها أفضل) ظاهره وإن اشتد إليها حاجة الشريك القديم فيكون ذلك من 
باب الإيثار وهو أولى لكنه حيث لم تدع إليها ضرورة كالاحتياج للماء للطهارة بعد دخول الوقت ومحله أيضاً حيث لم 
يترتب على الترك معصية وإلآ كأن يكون المشتري مشهوراً بالفجور فينبغي أن يكون الأخذ مستحباً بل واجباً إن تعين طريقاً 
لدفع ما يريده المشتري من الفجور ثم اهدع ش . قوله: (أو مغبوناً) عطف سبب على مسبب أي فيكون الأخذ أفضل 
اه ع ش . قوله: (والصيغة إنما تجب إلخ) أي فلا حاجة إلى عدّها ركناً بل لا يصح اه ع ش قول المتن (في منقول) أي 
كالحيوان والثياب . قوله: (ابتداء) راجع للنفي أي لا تثبت ابتداء اه كردي أقول قول المغني والمراد بالمنقول المنقول ابتداء 
ليخرج الدار إذا انهدمت بعد ثبوت الشفعة إلخ صريح في أنه قيد للمنقول وكذا قول الشارح الآتي لأن التبعية إلخ مع ما يأتي 
عن سم هناك صريح فيه. قوله: (للخبر المذكور) فإنه يخصها بما تدخله القسمة والحدود والطرق وهذا لا يكون في 
المنقولات اه مغني . قوله: (فيتأبد فيه ضرر المشاركة) قد يقال الذي اعتبره فيما سبق ضرر مؤنة القسمة وهو لا يتكرر سم 
على حع ريمكو الجرات اله ل يفتصر نم على قنور القسمة بذك التعابلين بغا فقوله هذا للخبر :]لق نار للتعايل الاوك 
وقوله ولأنه لا يدو م إلخ ناظر للتعليل الثاني اه ع ش أي ولم يذكره بصيغة التمريض اكتفاء بما مر . قوله: (ولا يصح) أي 
الإخراج لا حكم المخرج من أخذ النقض بالشفعة خلافاً لما فهمهع ش . قوله: (هنا) أي في مسألة تهدم الدار. قوله: (لا في 
ثبوت) أي لأن النقض حين ثبوت الشفعة كان مثبتاً لا منقولاً اه سم . قوله: (وما يتبعه) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله 
على ما مر في البيع وقوله وخرج إلى وشرط التبعية وإلى قول المتن ولا شفعة في النهاية إلا قوله ولم يشرط دخوله فيه 
ولفظة ما في وما شرط إلخ وقوله وأما حادث إلى وإنما تؤخذ. قوله: (من باب) أي منصوب أو منفصل بعد البيع كما يأتي 

قوله: (وأصل يجز) أي ما ينبت منه اه ع ش . قوله: (تبعاً للأرض) قال الحلبي هل وإن نص عليه مع الأرض أولا لأنه إذا 


قوله: (لأن الأصل في النفي بلم إلخ) ولأن مقابلته بقوله فإذا وقعت إلخ ظاهر في ذلك . قوله: (أو إجمال) الظاهر أو 
احتمال وكذا في النقل عن ابن دقيق العيد فيحتمل أن المراد بالإجمال المسامحة من قبيل التجوز فليتأمل وقد يراد به معنى 
التساهل . قوله: (فيتأبد فيه ضرر المشاركة) قد يقال الذي اعتبره فيما سبق ضرر مؤنة القسمة وهو لا يتكرر. قوله: (لا فى 
الثبوت) أي لأن النقض حين ثبوت الشفعة كان مثبتاً لا منقولاً. 1 
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أي تأنيث ربع وهو الدار» ومطلق الأرض أو حائط أي بستان لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه الحديث لا 
يحل له ذلك حلاً مستوي الطرفين» إذ لا إثم في عدم استئذان الشريك ا 0 
محتكرة» لأنه كالمنقول. وشرط التبعية أن يباعا مع ما حولهما من الأرض» فلو باع شقصاً من جدار وأسه لا غير» أو 
من أشجار ومغارسها لا غير فلا شفعة» لأن الأرض هنا تابعة. 

وصرح السبكي بأنه لا بد هنا ا اا 0 


نص عليه صار مستقلاً انظر اه وفي ع ش على م رما يقتضي أنها تثبت فيه ولو نص على دخوله وأن التنصيص عليه لا 
يخرجه عن التبعية عند الإطلاق اه بجيرمي . قوله: (أي تأنيث ربع) الأولى حذف أي . قوله: (وهو الدار إلخ) عبارة.ع ش 
الربع مفرد وقيل اسم جمع قال النووي في شرح مسلم: والربع والربعة بفتح الراء وإسكان الباء والربع الدار والمسكن ومطلق 
الأرض وأصله المنزل الذي يربعون فيه والربعة تأنيث الربع وقيل واحده والجمع الذي هو اسم الجنس ربع كتمر وتمرة اه 
انتهت . قوله: (أو حائط) من الحديث وعطف عى ربعة . قوله: (لا يحل له إلخ) الذي في النهاية ولا يحل إلخ بالواو. قوله: 
(حتى يؤذن) أي يعلم . قوله: اعرد لحر امد ا مك و ا 1 و ا 
أحق به * لم قا تبرج الزو شن ومقكوم اشير 41 ذا ااال اريك في الببع فزن اج 0 لتقم ل كال في لوطا راع بير د 
أحد من أصحابنا تمسكاً ببقية الأخبار اه. قوله: (أي لا يحل إلخ) عبارة شرح الروض قال أي في المطلب والخبر يقتضي 
إبجات اتتجدان االسرياك قبل البيع ولع أظقرزيه ف كلام أجل دن أصصابنا وهلا الخير لا معريد عند رقف تيع وقنةقال الشباقض 
إذا صح الحديث فاضربوا بمذهبي عرض الحائط انتهى وقد يجاب بحمل عدم الحل في الخبر على خلاف الأولى والمعنى أن 
ذلك لا يحل حلاً مستوي الطرفين اه . قوله: (إذ لا إثم إلخ) هذا بمجرده لا يصلح صارفاً عن الحرمة فكان ينبغي أن يذكر ما 
يدل على عدم الإثم اهدع ش . قوله: (في أرض محتكرة) وصورتها على ما جرت به العادة الآن أن يؤذن في البناء في أرض 
موقوفة أو مملوكة بأجرة مقدّرة في كل سنة في مقابلة الأرض من غير تقدير مدة فهي كالخراج المضروب على الأرض كل سنة 
بكذا واغتفر ذلك للضرورة اه ع ش . قوله: (لأنه) أي ما ذكر من البناء والشجر . قوله: (أن يباعا) أي البناء والشجر . قوله: 
(وأسه) أي أرضه الحاملة له اه سم زادع ش لكن المفهوم مما يأتي في الشارح م ر عن السبكي أن المراد حفيرته اه. قوله: 
(لاغير) أي بلا ضم شيء إلى الأس من الأرض التي في حواليه. قوله: (من أشجار إلخ) عطف على من جدار إلخ وكان 
الأولى أو أشجاراً إلخ عطفاً على شقصاً. قوله: (تابعة) أي من حيث القصد للمشتري لا أن المراد أنه باع الجدار ودخلت 
الأرض تبعاً لما يأتي عن السبكي اهاع ش . قوله: (وصرح السبكي) عبارته في شرح المنهاج وينبغي أن يكون صورة المسألة 
حيث صرّح بدخول الأساس والمغرس في البيع وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع فإن 
لم يصرح بدخولهما لم يدخلا في البيع في الأصح فإن قلت كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال بعتك الجدار وأساسه صح 
وإن لم ير الأساس قلت المراد بذلك الأساس الذي هو بعضه كحشو الجبة أما الأساس الذي هو مكان البناء فهو عين منفصلة 
لا تدخل في البيع عند الإطلاق على الأصح فإذا صرح به اشترط فيه شروط البيع انتهى وتبعه في القوت على ذلك وبه تعلم ما 
في اختصار الشارح من الإجمال والإيهام سم على حج ويؤخذ من كلام الشارح في الفرق الآتي ما هو المقصود من أنه إذا باع 
الجدار وأسه وأراد به الأرض لم يصح البيع أو ما هو مستور بالأرض صح لأنه الذي يدخل في اسم الجدار عند الإطلاق 
اه ع ش . قوله: (لا بد هنا) أي لا بد في صحة بيع الجدار مع أسه فقط وبيع الأشجار مع مغارسها فقط . 


قوله: (وأسه) أي أرضه الحاملة له. قوله: (وصرح السبكي إلخ) عبارته في شرح المنهاج ما نصه وينبغي أن يكون 
صورة المسألة حيث صرح بدخول الأساس والمغرس في البيع وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم 
يصح البيع فإن لم يصرح بدخولهما لم يدخلا في البيع في الأصح فإن قلت كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال بعتك الجدار 
وأساسه صح وإن لم ير الأساس قلت المراد بذلك الأساس الذي هو بعضه كحشو الجبة أما الأساس الذي هو مكان البناء 
فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق في الأصح فإذا صرح به اشترط فيه شروط البيع والحمل مترده بين 
المرتبتين يشبه الجزء ويشبه المنفصل فلذلك جرى الخلاف في صحة البيع إذا قال بعتك الجارية وحملها انتهى وتبعه في 
القوت على ذلك وبه تعلم ما في اختصار الشارح له من الإجمال والإيهام . 


من رؤية الأس والمغرس وفرق بينه وبين ما مر في بعتك الجدار وأساسه بأنه» ثم يدخل مع السكوت عنه بخلافه هناء 
فإنه عين منفقصلة لا تدخل في المبيع عند الإطلاق» فاشترطت رؤيتها. وبحث أيضاً أنه لو عرض الجدار بحيث لو 
كانت أرضه هي المقصودة ثبتت الشفعة» لأن الأرض هي المتبوعة حينئذ (وكذا ثمر) موجود عند البيع (لم يؤبر) حينئذ 
ولم يشرط دخوله فيه (في الأصح) وإن تأبر عند الأخذ لتأخره لعذر وذلك لأنه يتبع الأصل في البيع . فكذا في الأخذ 
هنا ولا نظر لطرو تأبره لتقدم حقهء وزيادته كزيادة الشجرء بل قال الماوردي بأخذه. وإن قطع. أما مؤبر عند البيع» 
وما شرط دخوله فيه فلا يؤخذ كشجر غير رطب شرط دخوله» وأمّا حادث بعد البيع فلا يأخذه إن لم يؤبر عند الأخذء 
وإنما تؤخذ الأرض» والنخل بحصتهما من الثمن (ولا شفعة في حجرة) مشتركة باع أحدهما نصيبه منهاء وقد (بنيت 
على سقف غير مشترك) لكونه لثالث» أو لأحدهما إذ لا قرار لها فهي كالمنقول (وكذا مشترك في الأصح). لأن 


قوله: (من رؤية الأس) أي الأرض الحاملة للبناء وقوله: (والمغرس) أي الأرض الحاملة للشجر اه سم . قوله: (وفرق) 
أي السبكي . قوله: (بينه) أي بيع الجدار مع أسه فقط إلخ . قوله: (وأساسه) أي ما غاب منه في الأرض اه سم . قوله: (بأنه) 
أي الأساس وقوله: (ثم) أي فيما مر. قوله: (بخلافه هنا فإنه إلخ) يعلم منه أن المراد بالأساس هناك بعض الجدار وهنا 
الأرض الحاملة للجدار وصرح به الأذرعي هنا اه رشيدي ومر عن سم و ع ش ما يوافقه. قوله: (وبحث) أي السبكي 
(أيضاً أنه إلخ) زاد النهاية عقبه وهو مرادهم بلا شك اه. قوله: (حينئذ) أي عند البيع . 

قوله: (ولم يشرط دخوله فيه) أسقطه النهاية والمغني وشرحا الروض والمنهج قالع ش قوله م ر لم يؤبر عند البيع أي 
وإن شرط دخوله لأنه تصريح بمقتضى العقد فلا يخرجه عن التبعية هذا ما اقتضاه إطلاق الشارح م ر وهو ظاهر ثم رأيت في 
سم على حج مثل ما استظهرته عبارته قوله ولم يشرط دخوله فيه أن هذا القيد يقتضي أن غير المؤبر إذا شرط دخوله لا يؤخذ 
وكذا يقتضي ذلك قوله الآتي أما مؤبر عند البيع أو ما شرط دخوله فيه إلخ ولا يخفى إشكال ذلك فليراجع فإن عبارة الروض 
وأصله لا تفيد ذلك بل تشعر بخلافه والظاهر أنه ممنوع انتهى اه كلام ع ش أقول وكذا عبارة النهاية والمغني وتعليل الشارح 
الآتي بقوله لأنه يتبع الأصل إلخ تشعر بخلافه. قوله: (وإن تأبر) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا نظر إلى بل وقوله قال 
الماوردي وقوله وما شرط دخوله فيه. قوله: (لتأخره) أي الأخذ ش اه سم. قوله: (وزيادته كزيادة الشحر) مبتدأ وخبر 
وجواب سؤال. قوله: (قال الماوردي إلخ) هذا هو المعتمد اه ع ش . قوله: (يأخذه وإن قطع) وكذا كل ما دخل في البيع ثم 
انقطعت تبعيته فإنه يؤخذ بالشفعة كما لو انفصلت الأبواب بعد البيع مغني وسلطان. قوله: (وما شرط دخوله إلخ) كأن وجهه 
أن دخوله في البيع حينئذ ليس بطريق التبعية فهو كعين أخرى ضمت إلى المبيع وفيه نظر لأن هذا الشرط مؤكد لا مستقل 
اه سم. قوله: (كشجر غير رطب إلخ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله تبعا عما لو باع أرضاً وفيها شسجرة جافة شرطا 
دخولها في البيع فلا تؤخذ بالشفعة لأنها لم تدخل بالبيع بل بالشرط اه قالع ش قوله م ر لأنها لم تدخل قضيته ثبوتها في 
الشجر الرطب وإن نص على دخوله لأنه لو سكت عنه دخل عند الإطلاق اه. قوله: (فلا يأخذ إلا إن لم يؤبر عند الأخذ) 
وفاقاً للمغني وأطلق النهاية أخذ الحادث بعد البيع وقالع ش بعد ذكره عن سم على منهج والزيادي ما يوافق كلام التحفة ما 
نصه وعليه فيقيد قول الشارح م ر بما لم يؤبر وقت الأخذ اه. قوله: (وإنما تؤخذ إلخ) هذا إنما يصلح لما قبل وأما حادث 
إلخ دونه لأنه غير مقابل بشيء من الثمن حتى يقال بحصتهما اه سم . قوله: (بحصتهما) أي فتقوم الأرض والنخيل مع الثمر 
المؤبر ثم بدونه ويقسم الثمن على ما يخص كلا منهما كما لو باع شقصاً مشفوعاً وسيفاً اه ع ش . قوله: (لكونه لثالث) إلى 


قوله: (الأس) أي الأرض الحاملة للبناء وقوله والمغرس أي الأرض الحاملة للشجرة. قوله: (وأساسه) أي ما غاب منه 
في الأرض . 

قوله: (ولم يشترط دخوله فيه) هذا القيد يقتضي أن غير المؤبر إذا شرط دخوله لا يؤخذ وكذا يقتضي ذلك قوله الآتي 
أما مؤبر عند البيع وما شرط دخوله فيه إلخ ولا يخفى إشكال ذلك فليراجع فإن عبارة الروض وأصله لا تفيد ذلك بل تشعر 
بخلافه والظاهر أنه ممنوع . قوله: (لتأخره) أي الأخذ ش . قوله: (وما شرط دخوله) كان وجهه أن دخوله في البيع حينئذ ليس 
بطريق التبعية فهو كعين أخرى ضمت إلى المبيع وفيه نظر لأن هذا الشرط مؤكد لا مستقل . قوله: (وإنما تؤخذ الأرض إلخ) 
هذا إنما يصلح لما قبل وأما حادث إلخ دونه لأنه غير مقابل بشيء من الثمن حتى يقابل بحصتهما. 
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السقف الذي هو أرضها لا ثبات له فما عليه كذلك. ولو اشتركا في سفل» واختص أحدهما بعلوه فباع صاحب العلو 
علوه مع نصيبه من السفل» أخذ الشريك هذا فقط لأن العلو لا شركة فيه» ويجري ذلك في أرض مشتركة فيها شجر 
لأحدهما (وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة) منه بأن لا ينتفع به بعد القسمة من الوجه الذي كان ينتفع به قبلهاء 
(كحمام ورحى) صغيرين لا يمكن تعددهماء (لا شفعة فيه في الأصح) بخلاف الكبيرين» لأن علة ثبوتها في المنقسم 
كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة» والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة إلى الشريك بالمرافق . 

وهذا الضرر حاصل قبل البيع» ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه بالبيع:له» فلما باعه 
لغيره سلطه الشرع على أخذه منه» فعلم ثبوتها لكل شريك يجبر على القسمة؛ كمالك عشر دار صغيرة باع شريكه 
بقيتها. فتثبت له بيخلاف عكسه» لاع مت تلمؤ اتم و وأمى لل لقووهه ادكو ا عفن فلأف ا سند انف لق 


قوله انتهى في المغني . قوله: (بهذا فقط) أي نصيبه من السفل ش اه سم. قوله: (ويجري ذلك في أرض إلخ) فلو باع 
الشجر مع نصيبه من الأرض فالشفعة في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر نهاية ومغني قالع ش قوله م ر لا في 
ا ا ل ا ا ا 
كاله رجاو مازيكا اعدف اللي اتن يه بالشفعة لأن صاحبه كان يستحق الإبقاء فيه مجاناً فتنتقل الأرض للشفيع 
مسلوبة المنفعة كما لو باع أرضاً واستثنى لنفسه الشجر فإنه يبقى بلا أجرة وليس للشفيع تكليف المشتري قطع الشجر ولا 
تملكه بالقيمة ولا القلع مع غرامة أرش النقص لأنه مستحق البقاء وعليه فلو اقتسما أي الشريكان القديمان الأرض وخرج 
النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجر فالأقرب أنه يكلف حيتئذ أجرة الجميع لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض 
اه . قوله: (بأن لا ينتفع به بعد القسمة من الوجه إلخ) ظاهره أنه لو انتفع به من غير ذلك الوجه كأن أمكن جعل الحمام دارين 
والطاحون كذلك عدم ثبوت الشفعة حينئذ لأن نفعهما في هذه ليس من الوجه الذي كان قبل القسمة ولعله غير مراد فالأقرب 
ثبوت الشفعة في هذه الحالة أخذاً من العلة وهي قوله لأن العلة في ثبوت الشفعة في المنقسم دفع ضرر مؤنة القسمة إلخ قاله 
ع ش ثم قال قوله كطاحون وحمام ظاهره وإن أعرضا عن بقائهما على ذلك وقصدا جعلهما دارين وهو ظاهر ما داما على 
صورة الحمام والطاحون فلو غيرا صورتهما عن ذلك فينبغي اعتبار ما غيرا إليه اه وهذا يخالف ما تقدم منه والظاهر أن 
المعتمد هو ما تقدم اه بجيرمي أقول عبارة الروض وشرحه وهي ولا تثبت الشفعة فيما لا يجبر الشريك فيه على القسمة إذا 
طلبها شريكه وهو ما لا تبقى منفعته المعتادة بعد القسمة وإن بقي غيرها أي غير المعتادة بعد القسمة للتفاوت العظيم بين 
المنافع كحمام لا ينقسم حمامين اه كالصريح في موافقة الثاني والله أعلم. قوله: (لأن علة إلخ) أي والذي يبطل نفعه 
بالقسمة لا يقسم فلا ضرر ولا بد من هذه الضميمة للتعليل لينتج المدعي وهو اشتراط أن لا يبطل نفعه المقصود منه بالقسمة 
لأن التغليل المذكور إنما ينتج ثبوت الشفعة ولا ينتج هذا الاشتراط اه بجيرمي . قوله: (في المنقسم) أي في الذي يقبل 
القسمة متعلق بثبوتها. قوله: (كما مر) أي في أول الباب . قوله؛ (دفع ضرر إلخ) خبر إن. قوله: (والحاجة) عطف على مؤنة 
والمراد بالحاجة الاحتياج . قوله: (وهذا الضرر إلخ) عبارة شرح الروض قال الرافعي وهذا الضرر وإن كان واقعاً قبل البيع لو 
اقتسم الشريكان لكن كان من حق الراغب في البيع تخليص شريكه ببيعه منه فإذا لم يفعل سلطه الشارع على أخذه منه فعلم 
أنها لا تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه اه . قوله: (ومن حق الراغب إلخ) قضيته أنه لو عرض 
البيع على شريكه فامتنع من الشراء ” م باع لغيره ليس له أي للشريك الأخذ بالشفعة وليس مراداً ما ذكره حكمة لا يلزم 
اطرادها اه ع ش ومر عن شرح الروض جواب آخر. قوله: (فيه) أي في البيع وقوله: (منه) أي من الضرر ش اه سم . قوله: 
«(على أخذه) أي الشقص المبيع (منه) أي من الغير. قوله: (فعلم) أي من التعليل . قوله: (كمالك عشر دار إلخ) يؤخل منه أنه 
لو وقف أحدهما حصته من الدار المذكورة مسجداً صح ويجبره صاحب الملك على قسمته فوراً وإن بطلت منفعته 
المقصودة كما يجبر صاحب العشر إذا طلب صاحب التسعة أعشار القسمة اه ع ش ولم يظهر لي وجه الأخذ. قوله: 
(بخلاف عكسه) أي بأن باع مالك العشر حصته فلا تثبت الشفعة لشريكه لا منه من القسمة إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها 


قوله: (أخذ الشريك هذا) أي نصيبه من السفل ش . قوله: (ومن حق الراغب فيه) أي في البيع وقوله منه أي من الضرر 
ش.. قوله: (بخلاف عكسه) انظر لو كان بيع العشر هنا لمن له ملك ملاصق له إذ يجب القسمة بطلبه كما يأتي. 


ف الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأن الأوّل يجبر على القسمة دون الثاني كما يأتي في بابها وعبر أصله بطاحونة فعدل عنه للرحى مع ترادفهماء لأنه 
أخص قيل العرف إطلاق الطاحونة على المكان» والرحى على الحجر وهو غير مراد هناء لأنه منقول وهو إنما يؤخذ 
تبعاً للمكان» فالمراد المحل المعدٌ للطحن» وحينئذ فتعبير المحرر أولى اه. وليس بسديدء لأن هذا إن سلم عرف 
طارىء. والذي تقرّر ترادفهما لغة فلا إيراد (ولا شفعة إل لشريك) في العقار المأخوذ ولو ذمياً ومكاتباً مع سيّده وغير 
آدمي كمسجد له شقص لم يوقف. فباع شريكه يشفع له ناظره فلا تثبت لغير الشريك؛ كأن مات عن دار يشركه فيها 
وارثه» فبيعت حصته في دينه» فلا يشفع الوارث لأن الدين لا يمنع الإرث» وكالجار لخبر البخاري السابق وهو صريح 
لا يقبل تأويلاً»ء بخلاف أحاديث إثباتها للجار» فإنه يمكن حمله على الشريك فتعين جمعاً بين الأحاديث» ولا ينقض 
حكم الحنفي بها ولو لشافعي بل يحل له الأخذ بها باطناً على ما يأتي في القضاءء وليس لنحو شافعي سماع الدعوى 
بها كما يأتي أوائل الدعاوى إلا إن قال المشتري : هذا يعارضني فيما اشتريته . وهو كذا بغير حق فتسمع دعواه» ويمنع 
الجار من معارضته» وحينئذ ليس للحنفي الحكم له بها ولا لموقوف عليه بناء على إطلاق امتناع قسمة الملك على 
الوقف» وسيأتي آخر القسمة ما فيه لظا اس ول نوف م د لوول لجا تامشر ام اكد مم ل ا 


لتعنته مغني وكردي أي ما لم يكن مشتري العشر له ملك ملاصق له فتثبت الشفعة حينئذ لصاحب التسعة أعشار لأن المشتري 
حينئذ يجاب لطلب القسمة ع ش و سم. قوله: (لأن الأول) أي مالك العشر. وقوله: (دون الثاني) أي شريكه مالك التسعة 
أعشار ش اه سم . قوله: (قيل إلخ) أقره المغني . قوله: (وليس يسديد) بل هو سديد فتأمله اه سم . قوله: (لأن هذا إن سلم 
إلخ) قد يقال هذا لا يمنع أولوية تعبير المحرر لأنه لا إيهام فيه لغة ولا عرفاً وما لا إيهام فيه مطلقاً أولى مما فيه إيهام في 
الجملة فتأمل سم على حج اه ع ش . قوله: (في العقار) إلى قوله كأن مات في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وليس 
لنحو شافعي إلى ولا لموقوف عليه . قوله: في العقار الماخوذ) أي اريرقت امروشيدي قوله: (ولو ذمياً إلخ) عبارة المغني 
وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيده كعكسهما اه. قوله: (له 5 شقص) أي من دار مشتركة بشراء أو هبة ليصرف في 
عمارته اه مغني . قوله: (يشفع له ناظره) أي أن رآه مصلحة ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباغ شريكه كان للإمام 
الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة اه مغني . 


قوله: (حصته) أي الميت . قوله: (لأن الدين لا يمنع الإرث) أي فكأن الوارث باع ملك نفسه هذا إذا كان الوارث حائزاً 
كابنه مثلاً بخلاف غيره فيأخذ بالشفعة ما زاد على قدر حصته من الإرث اه ع ش . قوله: (حمله) أي الجار الواقع فيها وقوله: 
(فتعين) أي الحمل . قوله: (ولا ينقض إلخ) أي ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه ولو كان قضاؤه بها لشافعي 
كنظائره من المسائل الاجتهادية اه مغني . قوله: (بل يحل له) أي للجار الشافعي ع ش اه سم . قوله: (وحينئذ ليس للحنفي 
الحكم إلخ) قضيته أن منع الشافعي حكم بمنعها سم على حج وهو ظاهر لأن قوله منعتك من الأخذ في قوة حكمت بعدم 
الشفعة اه ع ش . قوله: (ولا لموقوف عليه إلخ) عطف على قوله لغير الشريك أي ولا تثبت لشريك موقوف عليه . قوله: 
(بناء على إطلاق امتناع إلخ) وكذا على الجواز لعدم ملكه كما يفيد ذلك كلام شرح الروض أي والمغني والئهاية اه سم . 
قوله: (وسيأتي آخر القسمة إلخ) عبارة المغني والنهايةؤلا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه 


قوله: (لأن الأول) أي المالك وقوله دون الثاني أي شريكه ش . ,قوله: (وليس بسديد) بل هو سديد امه . قوله؛ (لأن 


هذا إن سلم إلخ) قد يقال هذا لا يمنع أولوية تعبير المحرر لأنه لا إيهام فيه لغة ولا عرفاً بخلاف تعبير المنهاج فإنه موهم 
عرفا وما لا إيهام فيه مطلقاً أولى مما فيه إيهام في الجملة فتأمله . 


قوله: (فإنه يمكن حمله) أي الجار وقوله فتعين أي الحمل وقوله بل يحل له أي الشافعي ش . قوله: (وحينئذ ليس 
للحنفي الحكم له بها) قضيته إن منع الشافعي حكم بمنعها. قوله: (ولا لموقوف عليه) ينبغي امتناع أخذه وإن جوزنا قسمة 
الملك عن الوقف لعدم ملكه على الأصح أو ضعفه على خلاف الأصح بخلاف شريك الوقف إذا باع شريك لهما آخر فله 
الأخذ إن جوزنا القسمة لكونها إفرازاً وينبغي حينئذ أن د يجمع الجميع لأن جهة الوقف لعدم استحقاقها الأخذ بمنزلة العدم. 
قوله: (بناء على إطلاق امتناع إلخ) ركلا على التخواز لغدم ملكد كما يفينا ذلك كلام شرح الروض . 


كتاب الشفعة وف 


وموصي له بالمنفعة ولو أبداً» وليست أراضي الشام موقوفة كما قطع به الجرجاني. قال: جمع بخلاف أراضي مصرء 
لأنها تحت عنوة ووقفت وأخذ السبكي من وصية الشافعي أنه كان له بها أرض ترجيحء أنها ملك وفيه تأييد للقائلين 
بأنها فتتحت صلحاًء وسيأتي ما في ذلك في السير مبسوطاً. وقد لا تثبت للشريك لكن لعارض كولي غير أصل شريك 
لموليه باع شقص محجوره فلا يشفع» لأنه متهم بالمحاباة ذ في الثمن وفارق ما لو وكل شريكه فباع فإنه يشفع بأن 
الموكل متأهّل للاعتراض عليه لو قصر. 

تنبيه: قد يشفع غير الشريك كأن يكون بينهما عرصة شركة فيدعي أجنبي نصيب أحدهما ويشهد له الآخر فترد 
شهادته؛ ثم بي يبيع المشهود عليه نصيبه لآخرء فللشاهد أن يشفعه. ثم يلزمه رده للمشهود له باعترافه» وهذا هو المسوْغ 
ليرا سعط اه 

(ولو باع داراً وله شريك في ممرّها) فقط كدرب غير نافذ (فلا شفعة فيها) لانتفاء الشركة فيهاء (والصحيح ثبوتها 
في الممر) بحصته من الثمن (إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن) من غير مؤنة لها وقع (فتح باب إلى 


نصيبه ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك ولانتفاء ملك الأول الرقبة 
نعم على ما اختاره الروياني والمصنف من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز 
اه قال سم وينبغي حيتئذ أن يأخذ الجميع لأن جهة الوقف لعدم استحقاقها الأخذ بمنزلة العدم اه وقالع ش قوله م ر ولا 
لشريكه أي الوقف بأن كانت أثلاثاً لزيد ولعمرو وللمسجد وقوله م رإن كانت القسمة قسمة إفراز أي لا قسمة رد أو تعديل 
وينبغي أن محل امتناع قسمة الرد إذا كان الدافع للدراهم صاحب الملك لأنه شراء لبعض الوقف بما دفعه من الدراهم أما لو 
كان الدافع ناظر الوقف من ريعه لم يمتنع لأنه ليس فيه , بيع الوقف بل فيه شراء له اه. قوله: (وموصي له) عطف على قوله 
موقوف عليه أي ولا لموصي له. قوله: رجاتي ا فى ذلك إن اندي با لدي واي ادير ساهو جوع ايا يح در 
وهو الذي أفتى به والده م ر وزاد أنها لم توقف اه رشيدي عبارة البجيرمي . 

فرع قال شيخنا ابن حجر أراضي مصر كلها وقف لأنها فتحت عنوة فلا شفعة فيها ونوزع فيه ونقل عن شيخنا م ر 
خلافه وهو الذي جرى عليه الناس في الأعصار قليوبي وقرره شيخنا اه. قوله: (كولي غير أصل) أفهم أن الأصل له ذلك 
ويوجه بأنه غير م متهم اه ع ش . قوله: (فإنه يشفع إلخ) أي الشريك ش اه سم أي الوكيل في البيع . قوله: (غير الشريك) 
أي للبائع باعتراف ذلك الغير كما يأتي . قوله: (الآخر) أي الشريك الآخر باعتبار اليد. قوله: (لآخر) أي غير الثلاثة. قوله: 
(وهذا) أي لزوم رده للمشهود له اه سم . قوله: (مع زعمه بطلان البيع) أي بدليل شهادته اه سم . قوله: (فنقط كدرب) إلى 
قول المتن ملكا لازماً في المغني إلا قوله من غير إلى المتن وإلى قوله ولو شرط في النهاية. قوله: (فقط) أي لا فيها أيضاً 
اه سم . قوله: (كدرب غير نافذ) قال ابن الرفعة أما الدرب النافذ فغير مملوك فلا شفعة في ممر الدار المبيعة منه قطعاً اه مغني قول 
المتن (والصحيح ثبوتها في الممر) إلى قوله وإلا فلا والثاني تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه بشراء هذه الدار والثالث المنع 


قوله: (فإنه) أي الشريك ش . قوله: (كأن يكون بينهما عرصة إلى آخره) قد يستشكل هذا المثال بأن الشاهد شريك 
قطعاً إما للمشهود عليه أو للأجنبي فكيف صدق أنه شفيع غير الشريك إلآ أن يقال أنه بزعمه غير شريك للبائع فصدق ما ذكر 
وفيه نظر فإن ذلك إنما يوجب كون ما ذكر من قبيل أنه شفع الشريك من غير بيع من الشريك لا أنه شفع غير الشريك والحق 
أنه يصدق أنه غير شريك للبائع أي بزعمه وأنه شفع مع وجود بيع شرعي . قوله: (وهذا) أي لزوم رده للمشهود له ش . قوله: 
(مع زعمه بطلان البيع) أي بدليل شهادته . قوله: (في المتن ولو باع داراً وله شريك في ممرها إلخ) ذكر في الروض قبل هذه 
المسألة بيع حصته من الممر فقط فقال فرع لو باع نصيباً من ممر ينقسم لا ينفذ فلأهله الشفعة اه قال في شرحه وتعبيره 
بنصيبنا أولى من تعبير أصله بنصيبه المحتاج إلى قول المهمات وصورة المسألة أن تتصل دار البائع بملك له أو شارع وإلا 
فهو كمن باع دارا أو استثنى منها بيت والأصح فيها البطلان لعدم الانتفاع بالباقي ولنقصان الملك اه وانظر إطلاق قوله 
والأصح فيها البطلان مع قول الروض في باب البيع ولو استثنى بائع الدار لنفسه بيت فله الممر أي منها فلو بناه ولم يمكن 
تحصيل ممر لم يصح البيع أي فإن أمكن صح اه. قوله: (فقط) أي لا فيها أيضاً . قوله: (في المتن والصحيح ثبوتها في الممر 
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شارع) ونحوه؛» أو إلى ملكه لإمكان الوصول إليها من غير ضررء (وإلا) يمكن شيء من ذلك . (فلا) لما فيه من 
الإضرار بالمشتري والشفعة تثبت 0 الضرر. فلا يزال الضرر بالضرر ومجرى النهر كالممر فيما ذكر» ولو اشترى ذو 
ذإ فهر لهاة نعند لن مير قفن ثبتت مطلقاً على الأوجه» لأن الممر ليس من حقوق الدار هنا قبل البيع بخلافه» ثم 
(وإنما تثبت تنبت فيما ملك بمعاوضة) محضة وغيرها نصاً في البيع وقياساً في غيره بجامع الاشتراك في المعاوضة مع لحوق 
الضرر. فخرج مملوك بغير معاوضة كإرث وهبة بلا ثواب ووصية (ملكاً لازماً متأخّراً) سببه (عن) سبب (ملك 


مطلقاً إذا كان في اتخاذ الممر عسر ومؤنة لها وقع نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الأسنوي ما نصه ولا يخفى أن 
حكاية الثالث صريح في أنه لا فرق على الصحيح بين أن يكون في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع أو لا فانظر ذلك مع 
قول الشارح أي والنهاية من غير مؤنة لها وقع وعبارة الروض أي والمغني صريحة في أن هذا الذي قاله الشارح وجه ضعيف 
اه وفي النهاية والمغني وسم أيضاً ومحل الخلاف إذا لم يتسع الممر فإن اتسع بحيث يمكن أن يترك للمشتري منه شيء يمر 
فيه يغبت الشفعة في الباقي قطعاً اه وزاد الأخيران وفي المقدار الذي لا يتأتى المرور بدونه الخلاف اه . قوله: (ومجرى 
النهر إلخ) عبارة الروض ولصحن بيوت الخان ومجرى النهر أي وبثر المزرعة حكم الممر اه قال في شرحه أي الشركة في 
صحن الخان دون بيوته وفي مجرى الماء دون الأرض أي البستان وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر فيما مر 
انتهى اه سم . قوله: (ولو اشترى إلخ) عبارة المغني قبيل هذه المسألة ولو باع نصيباً ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة 
لأنهم شركاء فيه ولو باع نصيبه من الممر خاصة ففي الروضة وأصلها أن للشريك الأخذ بالشفعة إن كان منقسماً أي واتصلت 
الدار المبيع ممرها بملكه أو شارع اه. 


اقوله: (نصيباً في ممر) أي تمكن قسمته أي الممر كما هو ظاهر اه ع ش . قوله: (ث, ثبتت) أي في النصيب . قوله: 
(مطلقاً) أي أمكن اتخاذ ممر للدار أولاً مغني و ع ش وشرح الروض قوله: الما أي ثري نمنالة الكين قول المقن قينا ملك 
إلخ) أي فيما ملكه الشريك الحادث قوله: (وغيرها) أي غير محضة والواو , بمعنى أو كما عبّر به النهاية والمغني قوله: 
(وغيرها) يدخل فيه القرض بأن أقرض شقصاً بشرطه فتثبت فيه الشفعة وممن صرح بذلك الدميري وسنذكره عن الروض 
سم على حج أي ويأخذه الشريك بقيمته وقت القرض اهاع ش . قوله: (سببه) إلى قول المتن في البيع في المغني إلا قوله 
وسيذكر إلى المتن. قوله: (سببه) إنما قدّره الشارح ليندفع ما أورد على المتن من ثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري فقط 


إلخ) قال الأسنوي والثاني أنها تثبت وإن تعذر المرور والثالث لا تثبت وإن أمكن المرور إذا كان في اتخاذ الممر عسر أو 
مؤنة لها وقع والرابع أنه إذا لم يمكن استطراق المشتري من موضع آخر فيقال للشفيع إن أخذته على أن تمكن المشتري من 
المرور مكناك من الأخذ جمعاً بين الحقين وإلآ منعناك منه اه باختصار التعاليل ولا يخفى أن حكايته الثالث صريح في أنه لا 
فرق على الصحيح بين أن يكون في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع أو لا فانظر ذلك مع قول الشارح من غير مؤنة. لها وقع 
وعبارة الروضة صريحة في أن هذا الذي قاله الشارح وجه ضعيف فإنه قال ما نصه فإن أرادوا أخذ الممر بالشفعة نظر إن كان 
للمشتري طريق آخر إلى الدار وأمكنه فتح باب آخر إلى شارع فلهم ذلك على الصحيح إن كان منقسما وإلاأ فعلى الخلاف 
في غير المنقسم وقال الشيخ أبو محمد إن كان في اتخاذ الممر الآخر عسر أو مؤنة لها وقع كانت الشفعة على الخلاف 
والمذهب الأول وإن لم يكن له طريق آخر ولا أمكن اتخاذه إلخ اه. قوله: الي المت والصخيع لبوتها إلغ) :قال الأستوي 
وحيث قلنا يأخذ فلا يخفى اشتراط ما سبق من إمكان القسمة وغير ذلك ؛ بنجتل الحدت حا لالعدتي المؤلاب لتاب 
إذا لم يتسع الممر فإن اتسع وكان يمكن لمشي لل ع ليد ثبتت الشفعة في الباقي بلا خلاف وفي 
المقدار الذي لا يتأتى المرور بدونه هذه الأوجه اه وقوله فلا يخفى إلخ يفيد اشتر اد كان حت بغري . قوله: (ومجرى 
النهر كالممر) عبارة الروض ولصحن بيوت الخان ومجرى النهر أي وبثر المزرعة حكم الممر اه قال في شرحه أي الشركة 
في صحن الخان دون بيوته وفي مجرى الماء دون الأرض وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر فيما مر اه. 
قوله: (وغيرها) يدخل فيه القرض بأن اقترض شقصابشرطه فيثبت فيه الشفعة وممن صرح بذلك الدميري وسنذكره عن 
الروض . قوله: (سببه) قدر السبب ليندفع ما أورد عليه من نحو ما لو باع أحد الشريكين نصيبه في زمن خيار بيع الشريك 
الآخر بيع بت فالشفعة للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه لتقدم. سبب ملكه على سبب ملك الثاني لا للثاني وإن تأخر عن 


كتاب الشفعة ىف 


الشفيع) . وسيذكر محترزات ذلك . فالمملوك بمحضة (كمبيع و) بغيرها نحو (مهر وعوض خلع و) عوض (صلح دم) 
في قتل عمدء (و)عوض صلح عن (نجوم و) من المملوك بمحضة أيضاً نحو (أجرة ورأس مال سلم) وصلح عن مال 
كما مر في بابه» ويصح عطف نجوم على مبيع» وما قيل يتعيّن فيه التقدير الأوّل» لأن عقد الكتابة بالشقص لا يمكن» 
لأنه لا يتصوّر ثبوته في الذمّة؛ والمعين لا يملكه لعبد ممنوع؛ بل تسليمه يمكن عطفه على خلع أي وعوض نجوم بأن 
يملك شقصاً ويعوّضه السيد عن النجوم» ثم ما ذكر فيها هنا مبني على صحة الإعتياض عنها» وهو منصوص وصححه 
جمع» لكن الذي جزما به في بابها المنع» لأنها غير مستقرّة (ولو شرط) أو ثبت بلا شرط كخيار المجلس . (في البيع 


كما سيأتي في قوله فلو باع أحد شريكين نصيبه إلخ قول المتن (ومهر) أي وشقص جعل مهراً وكذا ما بعده ويأخذ فيهما 
الشفيع بمهر المثل وفي صلح الدم بالدية حلبي اه بجيرمي قوله: (وعوض صلح عن نجوم إلخ) كأن ملك المكاتب شقصاً 
فصالح سيده به عن النجوم التي عليه وإلا فالشقص لا يكون نجوم كتابة لأن عوضها لا يكون إلا ديناً والشقص لا يتصور 
ثبوته في الذمة اه مغني . قوله: (في قتل عمد) فإن كان خطأ أو شبه عمد فالواجب فيه إنما هو الإبل والمصالحة عنها باطلة 
على الأصح لجهالة صفاتها اه مغني. قوله: (ومن المملوك بمحضة إلخ) عبارة المغني قوله وأجرة ورأس مال سلم هما 
معطوفان على مبيع فلو جعلهما قبل المهر كان أولى لثئلا يتوهم عطفهما على خلع فيصير المراد عوض أجرة وعوض رأس 
مال سلم وليس مراداً لأن رأس مال السلم لا يصح الاعتياض عنه ولو قال لمستولدته إن خدمت أولادي بعد موتي سنة فلك 
هذا الشقص بخدمتهم فلا شفعة فيه لأنه وصية اه . قوله: (وصلح عن مال إلخ) عبارة المغني تنبيه تقييد الصلح بالدم ليس 
لإخراج الصلح عن المال فإنه يثبت فيه الشفعة قطعاً رإنها شطيضه ليكرن معظما في يبلك السلع من بعك أنه معاوضة خير 
محضة اه . قوله: (ويصح عطف نجوم إلخ) أي ولا يكون تفريعاً على الضعيف وصورته حينئذ أن يكاتبه السيد على نصف 
عقار ودينار مثلاً وينجم كلاً بوقت ثم يدفع المكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريك المكاتب الأخذ 
بالشفعة اه ع ش . قوله: (وما قيل يتعين إلخ) وافقه المغني. قوله: (يتعين فيه) أي عطف نجوم قوله: (ممنوع) انظر ما وجه 
المنع اه رشيدي عبارة ع ش قوله ممنوع أي لأن الممتنع إنما هو ثبوت العقار الكامل في الذمة لا شقصه وبه يندفع ما 
اعترض به سم على حج على المنع المشار إليه بقوله وبتسليمه اه عبارة سم قوله بل بتسليمه فيه إشارة إلى منعه فانظر وجهه 
مع ما يأتي للشارح في الإجارة أنْ العقار لا يثبت في الذمة ومع ما يأتي في الكتابة إن شرط عوضها كونه ديناً اه أقول يؤيد 
اعتراضه ما مر عن المغني فإن كان ما قالوع ش من الفرق بين العقار وشقصه فيه نقل صريح وإلآ فظاهر ما مرّ امتناع كون 
مطلق العقار نجوماً فليراجع . قوله: (يمكن عطفه على خلعه) أي فلم يتعين التقدير الأول الذي العطف فيه على دم وقد يقال 
هذا لا ينافي مقصود هذا القائل فليتأمّل اه سم عبارة الرشيدي قوله بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع أي ويلزمه ما يأتي من 
أنه لا يصح الاعتياض عن النجوم ومراده بهذا دفع تعين عطفه على دم اه وعبارة ع ش قوله بتسليمه أي تسليم امتناع ثبوته 
في الذمة وأنّه مبني على صحة الاعتياض عن النجوم فليس المراد أنه بتقدير عطفه على خلع يكون تفريعاً على المعتمد من 
امتناع الاعتياض اه. 

قوله: (ثم ما ذكر إلخ) أي من ثبوت الشفعة في عوض النجوم على تقدير عطفه على دم أو خلع . قوله: (لكن الذي 
جزما به في بابها المنع إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (أو ثبت) أي الخيار عبارة المغني وما ذكر في خيار الشرط 
يجري في خيار المجلس ويتصور انفراد أحدهما به بإسقاط الآخر خيار نفسه فلو عبر بغبت لكان أولى وقوله لهما من زيادته 
و جباجه إلنه نإ الماع تيوه اللماتع: اله بول المتن في البيع) رقي مجيرة ة ما نصه قول المصنف في المبيع قال الأسنوي هو 
بالميم قبل الباء وهو أحسن من التعبير بالبيع لأنه يشمل شرط الخيار في الثمن المعين وذلك مانع من الأخذ مطلقاً انتهى اه 


ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول كما سيأتي. قوله: (بل بتسليمه) فيه إشارة إلى منعه فانظر وجهه مع 
مايأتي للشارح في الإجارة أن العقار لا ينبت يغبت في الذمة ومع ما يأتي في الكتابة إن شرط عوضها كونه ديناً . قوله: (يمكن 
عطفه على خلع) أي فلم يتعين التقدير الأول الذي العطف فيه على عدم وقد يقال هذا لا ينافي مقصود هذا القائل فليتأمل. 

اقوله: (بأن يملك شقصاً ويعّضه السيد عن النجوم) قال في الروض فإن عوّضه عن بعضها أي النجوم ثم عجز ورق لم 
تبق شفعته لخروجه أي آخراً عن العرض اه. قوله: (لكن الذي جزما به إلخ) اعتمده م ر 
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الخيار لهما)؛ أو لأجنبي عنهماء (أو للبائع) أو لأجنبي عنه (لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار)؛ لأن المشتري لم 
يملك فيهما إذ هو في الأولى موقوف» وفي الثانية ملك البائع » وهذا محترز ملك . كما احترز به أيضاً عمًا جرى سبب 
ملكه» كالجعل قبل الفراغ من العمل» وعلى الضعيف أن المشتري ملك هو محترز لازماًء (وإن شرط للمشتري وحده) 
أو لأجنبي عنه (فالأظهر أنه يؤخذ) بالشفعة (إن قلنا الملك للمشتري) وهو الأصح., لأنه لا حقّ فيه لغيره ولا يرد هذا 
على لازماء لأنه لكونه يؤول إلى اللزوم مع إفادته الملك للمشتري كاللازم» أو لأنه لازم من جهة البائع» فاندفع ما قيل 
تقييده باللزوم قيد مضر ولا يقال فيما إذا كان لهماء أو للبائع أنه آيل للزوم لخروجهما بقوله ملك إذ لا ملك للمشتري 
فيهما على أنه قيد لا بد منه في غرضه» وهو ذكر المتفق عليه أوّلا ثم المختلف فيه . 

وبحث الزركشي انتقال الخيار الثابت للمشتري إلى الشفيع» فيأخذ الملك بصفته» لأنه قائم مقامه. كما في 
الوارث مع المورث» وفيه نظر والفرق بين الوارث والشفيع ظاهر (وإلا) أي وإن قلنا بالضعيف أن الملك للبائع» أو 
موقوف (فلا) يؤخذ لبقاء ملك البائع أو انتظار عوده (ولو وجد المشتري بالشقص عيباً وأراد ردّه بالعيب» وأراد الشفيع 


ع ش عبارة المغني لو شرط الخيار في الثمن للبائع لم تثبت تثبت الشفعة إلا بعد لزومه لثلا يبطل خياره نبه عليه الأسنوي اه. 
قوله: (أو لأجنبي عنهما) أي عن جانبي البائع والمشتري . قوله: (عنه) أي عن جانب البائع قول المتن (لم يؤخذ إلخ) أي أحذاً 
مستقراً بل يوقف فإن تم العقد تبين صحته كما في العباب عن الإسنوي بحثاً اه ع ش . قوله: (لأن المشتري) إلى قول المتن 
ولا يشترط في النهاية إلا قوله أو لأجنبي عنه وقوله على أنه قيد إلى وبحث الزركشي وقوله وقيل إلخ . قوله: (فيهما) أي في 
صورتي المتن وكان المناسب لما زاده من مسألتي الأجنبي التأنيث . قوله: (في الأولى) أي في صورة:الخيار لهما أو لأجنبي 
عنهما وقوله: (وفي الثانية) أي في الخيار للبائع وحده أو لأجنبي عنه . قوله؛ (وهذا) أي عدم الأخذ فيما ذكره المصنف وكذا 
الضمير في قوله الآتي هو محترز إلخ. قوله: (عما جرى) أي عن شقص جرى (سبب ملكه) أي مملوكيته. قوله: (وعلى 
الضعيف) متعلق بقوله الآتي محترز إلخ وقوله: (أن المشتري ملك) بيان للضعيف قال الرشيدي قوله م ر وعلى الضعيف أن 
المشتري ملك إلخ فيه نظر يعلم من المتن عقبه اه. قوله: (ولا يرد هذا) أي الأظهر المذكور. قوله: (مع إفادته الملك إلخ) 
احتراز عن الخيار لهما أو للبائع اه سم . قوله: (فاندفع إلخ) في كنز الأستاذ البكري ما نصه تنبيه قيل لا حاجة للزوم بل هو 
مضر إذ عدم الثبوت فيما ذكر أي في قوله ولو شرط إلخ لعدم الملك الطارىء لا لعدم اللزوم ويمنع بأن الملك إذا تم العقد 
تبين أنه طرأ من حين العقد في حالة الوقف فظهر له فائدة انتهى اه سم . قوله: (ما قيل إلخ) وافقه المغني وشرح المنهج 
عبارتيهما وتقييد الملك باللزوم مضر أو لا حاجة إليه لثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري وعدم ثبوتها في مدة خيار البائع أو 
خيارهما إنما هو لعدم الملك الطارىء لا لعدم اللزوم اه قال البجيرمي قوله لثبوت الشفعة إلخ أي فهو مضر وقوله وعدم 
ثبوتها إلخ جواب عما يقال يحتاج إليه إذا كان الخيار للبائع أو لهما فإنها لا تثبت لعدم اللزوم وقوله لعدم الملك الطارىء خبر 
وعدم ثبوتها وقوله لا لعدم اللزوم إلخ أي فهو غير محتاج إليه فأو للتنويع اه. قوله: (ولا يقال إلخ) دفع لما يتوهم وروده على 
قوله لأنه لكونه يؤول إلخ . قوله: (ذكر المتفق عليه إلخ) أي بقوله ولو شرط إلخ وقوله: (ثم المختلف فيه) أي بقوله وإن شرط 
إلخ . قوله: (وفيه نظر) عبارة النهاية والأوجه خلافه اه أي فلا خيار للشفيع إذا أخذ في زمن خيار المشتري ع ش قوله: 
(ظاهر) أي لأن الوارث خليفة مورثه ولا كذلك الشفيع اه ع ش . قوله: (لبقاء ملك البائ ئع إلخ) نشر على ترتيب اللف قول 
المتن (ولو وجد المشتري إلخ) وكذا لو وجد البائع بالثمن عيباً ولذا عبر في الروض بقوله للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد 
العوضين إذا رضي بأخذه انتهى والعباب بقوله للشفيع منع البائع الفسخ بعيب الثمن والمشتري بعيب الشقص إذا رضي به 
انتهى ففي الأول يرجع البائع على المشتري بالأرش سم و ع ش وفي المغني ما يوافقه قول المتن (بالشقص) بكسر 


قوله: (مع إفادته الملك للمشتري) احترازاً عن الخيار لهما أو للبائع . قوله: (أو لأنه لازم من جهة البائع) فيجوز حمله 
على أنه أراد اللزوم ولو من جهة الملك فقط بقرينة هذا. قوله: (فاندفع ما قيل تقييده باللزوم إلخ) في كنز الأستاذ البكري ما 
نصه تنبيه قيل لا حاجة للزوم بل هو مضر إذ عدم الثبوت فيما ذكر أي في قوله ولو شرط إلخ لعدم الملك الطارىء لا لعدم 
اللزوم ويمنع بأن الملك إذا تم العقد تبين أنه طرأ من حين العقد في حالة الوقف فظهر له فائدة اه. 

قوله: (في المتن ولو وجد المشتري بالشقص إلخ) وكذا لو وجد البائع بالثمن عيبا ولهذا عبر الروض بقوله للشفيع 


أخذه ويرضى بالعيب» فالأظهر إجابة الشفيع) لسبق حقه لثبوته بالبيع على حق المشتري لثبوته بالاطلاع» ولو رده 
المشتري قبل طلب الشفيع فله ردّ الردّ ويشفع» ولا يتبين بطلانه كما صححه السبكي» فالزوائد من الردّ إلى ردّه 
للمشتري وكالردٌ بالعيب ردّه بالإقالة» (ولو اشترى اثنان) معاً (داراً أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر) لاستوائهما 
في وقت حصول الملك» وهذا محترز متأخر إلى آخره؛ وحاصله كما أشرت إليه في حله أنه لا بد من تأخر سبب ملك 
المأخوذ منهء عن سبب ملك الآخذء فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار لهء فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار 
بيع بت» فالشفعة للمشتري الأوّل إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني» ولا شفعة للثاني» وإن 
تأخر عن ملكه ملك الأوّل لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الثاني» وكذا لو باعا مرتباً بشرط الخيار لهما دون 
المشتري» سواء أجازا معاً أم أحدهما قبل الآخرء (ولو كان للمشتري شرك) بكسر الشين (في الأرض) كأن كانت بين 


المعجمة اسم للقطعة من الشيء اه مغني . قوله: (لسبق حقه) إلى قوله وقيل في المغني . قوله: (حقه) وهو تملكه بالشفعة. 
قوله: (على حق المشتري) أي على حقه في الرد رشيدي ومغني . قوله: (بالاطلاع) أي على العيب. قوله: (ولو رده المشتري 
إلخ) عبارة المغني وعلى الأول لو رد المشتري قبل مطالبة الشفيع كان للشفيع أن يرد الرد ويأخذه في الأصح وهل يفسخ 
الرد أو يتبين أنه كان باطلاً وجهان صحح السبكي الأول وفائدتهما كما قال في المطلب الفوائد والزوائد من الرد إلى الأخذ 
ولو أصدقها شقصاً ثم طلقها قبل الدخول فللشفيع أخذ النصف الذي استقر لها وكذا العائد للزوج لثبوت حق الشفيع بالعقد 
والزوج يثبت حقه بالطلاق ومثله ما لو أفلس المشتري قبل الأخذ اه. قوله: (فله رد الرد) عبارة العباب فله الأخذ ويفسخ 
الرد من حيئئذ انتهى اه سم عبارة ع ش قوله فله رد الرد أي للشفيع الفسخ قال في الروض لا إن انفسخ بتلف الثمن المعين 
قبل قبضه أي فلا يأخذ الشفيع بالشفعة انتهى قال في الشرح والتصريح بالترجيح من زيادته والأوجه أنه يأخذ بها لما مر في 
الفسخ أن الانفساخ كالفسخ في أن كلاً منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله انتهى أي فعلى هذا الأوجه يرجع البائع على 
المشتري ببدل الثمن سم على حج وهو ظاهر في أن الشفيع يدفع الثمن للمشتري وإن كان شراؤه انفسخ بتلف الثمن المعين 
في يده والمشتري يدفع بدل ما تلف في يده للبائع اه قوله (بطلانه) أي الرد سم و ع ش. قوله: (كما صححه) أي فسخ 
الرد وعدم تبين البطلان. قوله: (فالزوائد إلخ) مفرع على المنفي المرجوح والنفي منصب عليه اه رشيدي عبارة ع ش أي 
وعلى القول بالتبين المرجوح فالزوائد إلخ أي وعلى الأول أي القول بالفسخ فالزوائد للبائع اه . قوله: (حاصله) أي قوله 
متأخراً وكذا ضمير في حله. قوله: (بشرط الخيار له) أي للبائع أما إذا كانت بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت 
الشفعة للمشتري لثبوت الملك له اه رشيدي . قوله:(فالشفعة للمشتري الأول) أي حقها ثابت له لكنه إنما يأخذ بعد لزوم 
البيع كما علم مما مر في المتن اه رشيدي . قوله: (إن لم يشفع بائعه) أي الشريك القديم. قوله: (بشرط الخيار لهما) أي 
البائعين كما يعلم من السياق وأولى منه إذا شرط للمتبايعين اه رشيدي . قوله: (دون المشتري) بل أو وللمشتري فليتأمل اه 
سم زاد الرشيدي أما إذا كان للمشتري أي وحده ففيه ما مر اه. قوله: (سواء أجازا معا إلخ) ومعلوم مما يأتي أنه لا شفعة إلا 
بعد انقضاء خيار البائع اه سم . قوله: (بكسر الشين) عبارة المغني بكسر المعجمة بخط المصنف أي نصيب وقوله في 
الأرض مثال لا حاجة إليه اه. 


المتع من القدخ :يعيب الخد العوضيق إذاازضي' اله اه والعيا ب بقوله للشقيع متخ البائع النسخ بيعي القين والمشيرى 
بعيب الشقص إذا رضي به اه ففي الأول يرجع البائع على المشتري بالأرش . قوله: (فله رد الرد ويشفع إلخ) عبارة العباب 
فله الأخذ ويفسخ الرد من حينئذ اه. قوله: (فله رد الرد ويشفع إلخ) قال في الروض لا إن فسخ أي العقد بتلف الثمن 
المعين قبل قبضه أي فلا يأخذ الشفيع بالشفعة اه قال في شرحه والتصريح بالترجيح من زيادته والأوجه أنه يأخذ بها لما مر 
في الفسخ والانفساخ كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله اه فعلى هذا الأوجه يرجع البائع على 
المشتري ببدل الثمن . قوله: (بطلانه) أي الرد ش . قوله: (إن لم يشفع بائعه) أي بأن كان الخيار له فقط فلو شفع بائعه ثم 
أجيز البيع فهل للمشتري الثاني أن يأخذ منه بالشفعة ما أخذه منه لأنه طرأ ملكه حينئذ على ملك المشتري الثاني يتجه لا لأنه 
لم يبق للمشتري الثاني ملك ليأخذ به بل لا نسلم طرو ملك البائع الذي أخذ به على ملك المشتري الثاني . قوله: (بشرط 
الخيار لهما دون المشتري) بل أو وللمشتري فليتأمل. قوله: (سواء أجازا معاً إلخ) ومعلوم مما يأتي أنه لا شفعة إلا بعد 


ثلاثة أثلائا» فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكيه» (فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصّته) وهي السدس في 
هذا المثال كما لو كان المشتري أجنبيا لاستوائهما في الشركة» ولا نقول إن المشتري استحقها على نفسه بل دفع 
الشريك عن أخذ حصته. فلو ترك المشتري حقّه لم يلزم الشفيع أخذه. وقيل يأخذ الكل أو يدع الكل» (ولا يشترط 
في) استحقاق (التملك بالشفعة حكم حاكم) لثبوته بالنص (ولا إحضار الثمن) لأنه تملك بعوض كالبيع ولا ذكره (ولا 
حضور المشتري) ولا رضاهء كما في الردٌ بالعيب وبتقدير الاستحقاق يندفع ما أورد أن ما هنا ينافيه ما بعدهء أنه لا بد 
من أحد هذه الأمورء أو ما يلزم منه أحدها ووجه اندفاعه أن ما هنا في ثبوت التملك بالشفعة» واستحقاقه وما يأتي» 
إنما هو في حصول الملك بعد ذلك الاستحقاق» وتقرره فلا اتحاد ولا منافاة وهذا أوضح بل أصوب من الجواب بأن 
المراد هنا أن كل واحد بخصوصه على انفراده لا يشترط» وثم أنه لا بد من وجود واحد مما يأتي على أن لنا أن لا نقدر 
الاستحقاق. ونقول لا منافاة» لأن التملك وهو ما هنا غير حصول الملك وهو ما يأتي» إذ لا يلزم من التملك حصول 
الملك عقبه كالبيع بشرط الخيارء ثم رأيت الفتى أجاب بنحو ذلك. لكنه فسّر التملك بأخذ الشفعة فوراً أي بطلبها 
فوراء ثم السعي في واحد من الثلاث الآتية» فهذا هو التملك لا مجرد طلبها فوراً خلاف ما يقتضيه كلامه. ثم رأيت ما 
يصرح بذلك وهو قول بعض تلامذته» وأمّا الجواب عن قول الشيخين ولا يكفي أن يقول لي حق الشفعة» وأنا مطالب 
بها وقولهما في صفة الطلبء أنا مطالب بها فهو بناء على الفرق بين الطلب» والتملك فكلا مهما أوَلاً في حقيقة 
العملك» وثانياً في مجرد للب الشقعة أه: 1 


قوله: (ولا نقول أن المشتري إلخ) عبارة النهاية والمغني والثاني يأخذ الجميع وهو الثلث ولا حق فيه للمشتري لأن 
الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها على نفسه وأجاب الأول بأنا لا نقول إن المشتري إلخ اه. قوله: (فلو ترك 
المشتري إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو قال المشتري أترك الكل أو خذه وقد أسقطت حقي لكن لم يلزمه الإجابة 
ولم يسقط حق المشتري من الشفعة اه. قوله: (في استحقاق التملك) إلى قوله لأن أخذه إلخ في النهاية إلا قوله وقول جمع 
إلى والمعتمد . قوله: (لثبوته) أي الاستحقاق . قوله: (وبتقدير الاستحقاق) أي في قوله في استحقاق التملك اه سم . قوله: (أنه 
لا بد إلخ) بيان لما بعده. قوله: (من أحد هذه الأمور) أي الثلاثة المنفية في المتن. قوله: (أن ما هنا في ثبوت التملك إلخ) 
عبارة المغني أن المراد هنا الأخذ بالشفعة وهو قوله أخذت بالشفعة وهو لا يشترط فيه شيء من ذلك لثبوته بالنص وأما 
حصول الملك فيشترط فيه ما سيأتي . قوله: (واستحقاقه) عطف تفسير للتملك . قوله: (وتقرره) عطف تفسير لحصول الملك . 
قوله: (من الجواب) أي من جواب الأسنوي اه مغني . قوله: (بنحو ذلك) أي بنحو جوابه بأن التملك غير حصول الملك 
كردي و ع ش وإنما زاد النحو لما سيأتي من الاعتراض على الفتى . قوله: (أي بطلبها فوراً) من كلام الشارح اه ع ش أي 
وقوله ثم السعي إلخ من كلام الفتى كما في الرشيدي ومعطوف على أخذ الشفعة وقوله: (فهذا هو التملك) من كلام الشارح 
والمشار إليه مجموع الطلب فوراً ثم السعي إلخ أو الأخير فقط . قوله: (خلاف ما يقتضيه كلامه) أي من أنه الطلب 
اه ع ش . قوله: (ما يصرح بذلك) أي بأن هذا هو التملك ع ش وكردي. قوله: (وهو) أي ما يصرح بذلك . قوله: (عن قول 
الشبخين إلخ) يعني عن التنافي بين قول الشيخين ولا يكفي إلخ وقولهما في بيان صيغة الطلب أنا مطالب بها. قوله: (فهو بناء 
إلخ) هو جواب أما وكان المناسب أن يقول وأما قول الشيخين إلخ لأن المبني هو قول الشيخين لا الجواب وتقدير الكلام 
على ما هنا وأما الجواب عن قول الشيخين إلخ فهو أن كلامهما مبني على الفرق إلخ اه رشيدي . قوله: (انتهى) أي قول بعض 


انقضاء خبار البائع . قوله: (وبتقدير الاستحقاق) أي في قوله واستحقاق التملك. قوله: (أنه لا بد من الفور في التملك إلخ) كان 
حاصل هذا أنه إذا شرع في السبب المملك الذي هو أحد الأمور الآتية وجب الفور في إتمامه حتى لو تراخى فيه سقط حقه 
وعلى هذا كما اقتضاه قوله الآتي في الفصل الآتي وإن دفع الشفيع مستحقاً لم تبطل شفعته إن جهل وكذا إن علم في الأصح 
من بقاء حقه مع العلم باستحقاق ما دفعه لعل محله ما لم يتراخ في الإبدال والدفع إلى المشتري وإلآ سقط حقه لأنه بدفع 
المستحق شرع في السبب المملك فوجب الفور فيه وذلك بأن يبادر إلى الإبدال والدفع وعلى هذا فهل يقيد بطلان الشفعة في 
مسألة الحاوي الآتية في الشرح أول الفصل بما إذا لم يعد ويبادر إلى الأخذ أو يفرق فيه نظر ثم قضية قوله نعم إلخ أنه يملك 


كتاب الشفعة 1/, 


وقول جمع الواجب فوراً هو الطلب لا نفس التملكء فعلمنا تغايرهما لكن قولهم لا نفس التملك في إطلاقه نظر 
والمعتمد الذي دل عليه كلام الرافعي» وصرّح به البلقيني في اللعانء أنه لا بدَ من الفور في التملك عقب الفور في 
الأخذ أي في سببه نعم في الروضة وأصلهاء وإذا لم يكن الثمن حاضراً وقت التملّك أمهل ثلاثة أيّام فإن انقضت ولم 
يحضره فسخ الحاكم تملكهء هكذا حكاه ابن سريج» وساعده المعظم اه. ويوجه بأن غيبة الثمن عذر فأمهل لأجله 
مدة قريبة يتسامح بها غالباء وبه يندفع زعم بنائه 000001100 0[ ش32 


التلامذة . قوله: (وقول جمع إلخ) عطف على قول بعض التلامذة. قوله: (فعلمنا إلخ) أي من كلام بعض تلامذة الفتى وكلام 
الجمع (تغايرهما) أي الطلب والتملك . قوله: (لكن قولهم) أي الجمع . قوله: (أنه لا بد من الفور في التملك إلخ) كان حاصل 
هذا أنه إذا شرع في السبب المملك الذي هو أحد الأمور الآتية وجب الفور في إتمامه حتى لو تراخى فيه سقط حقه وعلى هذا 
فما اقتضاه قوله الآتي في الفصل الآتي وكذا إن علم إلخ من بقاء حقه مع العلم باستحقاق ما دفعه لعل محله ما لم يتراخ في 
الإبدال والدفع إلى المشتري وإلا سقط حقه لأنه بدفع المستحق شرع في السبب المملك فوجب الفور فيه بأن يبادر إلى 
الإبدال والدفع اه سم عبارة ع ش بعد كلام ذكره عن الجمال الرملي نصها فيه وقفة لأنه يقتضي أنه لو أخذ بالشفعة ولم 
يشرع عقبها في سبب التملك بطل حقه من الشفعة وإن اتفق له حصول الثمن أو كان حاصلا عنده ودفعه للمشتري بقية يومه 
والظاهر خلافه اه. 

قوله: (عقب الفور في الأخذ أي في سببه) مفهومه أنه قبل الأخذ في السبب أي قبل الشروع في سبب الأخذ لا يجب 
الفور في التملّك وبالنظر لهذا قالوا فيما سيأتي إن الذي على الفور هو الطلب لا التملك وانظر أي حاجة للفظ الفور اه سم 
عبارة الرشيدي قوله أي في سببه تفسير لقوله في التملك فالمراد بالسبب هنا هو أحد تلك الثلاثة اه وبه قد يندفع إشكال سم 
بقوله وانظر أي حاجة إلخ المبني على المتبادر من كون ذلك تفسيراً للأخذ فتأمل . قوله: (نعم في الروضة إلخ) قال سم قضية 
كون هذا استدراكاً على ما قبله أن هذا استثناء من اشتراط تسليم العوض في التملك وأن المراد به أنه إذا غاب الثمن عذر 
وجاز له التملك ولو بغير قضاء القاضي ورضا المشتري ثم إن أحضر العوض قبل انقضاء ثلاثة أيام استمر تملكه وإلا فسخ 
إذ لو كان المراد بهذا هو المراد بقوله الآتي وإذا ملك الشقص بغير تسليم العوض إلخ لم يكن له موقع هنا ولم يحتج للجمع 
بينه وبين ما يأتي ثم قال بعد أن سرد نص كلام الروضة ولا يخفى أن المتبادر منه أن ما قاله ابن سريج مفروض فيما إذا ملك 
بغير الطريق الأول وأنه ليس فيه جواز التملّك بدون الطريقين الأخيرين وبغير تسليم الثمن إذا كان غائباً وأنه يعذر في التملك 
بدونه لعذره بغيبته ويدل على ذلك اختصار الروض لذلك بقوله ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن ويمهل 
ثلاثاً إن غاب ماله ثم يفسخه القاضي اه عبارة الرشيدي قوله نعم في الروضة إلخ هذا ليس استدراكاً في الحقيقة لأن محل 
الإمهال فيه بعد التملك كما هو صريح عبارة الروضة ويدل عليه أن الشارح م ر ذكره فيما يأتي قريباً بلفظه وإذا ملك الشقص 
بغير تسليم لم يتسلمه حتى يؤديه إلخ فعلم أنه لا يمهل للتملك مطلقاً واعلم أن المراد بالتملك في كلام الروضة التملك 
الحقيقي كأن أخذ وقضى له القاضي بقرينة قوله فسخ الحاكم تملكه فتأمل اه أقول يدل على ما قاله وعلى أن ما ذكره 
الشارح والنهاية هنا عين ما ذكراه فيما يأتي اقتصار المغني على ما يأتي . قوله: (زعم بنائه) أي ما في الروضة وأصلها . قوله؛ 


بدون تسليم العوض وقضاء القاضي ورضا المشتري إذا غاب ماله لعذره بغيبته فتأمله وراجعه وليحرر المراد بالتملك 
والأخذ. قوله: (عقب الفور في الأخذ أي في سببه) مفهومه أنه قبل الأخذ في السبب أي قبل الشروع في سبب الأخذ لا 
يجب الفور في التملك وبالنظر لهذا قالوا فيما سيأتي إن الذي على الفور هو الطلب لا التملك وانظر أي حاجة للفظ الفور. 
قوله: (نعم في الروضة وأصلها وإذا لم يكن الشمن حاضراً وقت التملك الخ) قضية كون هذا استدراكاً على ما قبله خصوصاً 
مع الجمع بينه وبين قوله الآتي وإذا ملك الشقص بغير تسليم العوض الخ أن هذا الاستثناء من اشتراط تسليم العوض في 
التملك وأن المراد به إذا غاب الثمن عذر وجاز له التملك ولو بغير قضاء القاضي ورضا المشتري ثم إن حضر العوض قبل 
انقضاء ثلاثة أيام استمر تملكه وإلا فسخ إذ لو كان المراد بهذا هو المراد بما سيأتي لم يكن له موقع هنا ولم يحتج للجمع 
بينه وبين ما يأتي لكن الذي في الروضة إنما هو ما نصه وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول أي تسليم العوض لم 
يكن له أن يتسلمه حتى يؤدي الثمن وإن تسلمه المشتري قبل أداء الثمن ولا يلزمه أن يؤخر حقه بتأخر البائع حقه وإذا لم 
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على ضعيف» وللشفيع إجبار المشتري على قبض الشقص حتى يأخذه منه 0 يفضى إلى سقوط 
الشفعة. ؛ لأن به يفوت التسليم المستحق للمشتري» فيبطل البيع وتسقط الشفعة. ٠‏ (ود يشترط) في حصول الملك بالشفعة 
(لفظ) أو نحوه كإشارة الأخرس» وكالكتابة (من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة) ونحوهماء كاخترت الأخذ بها 
دعلاف لطاب بام وإناسلم اللعوه أن رف في التملك :د الجلاك 9 لحملل لكا الود يشترط مع ذلك) اللفظ أو 
خراارة اقم معازا لي كم يما ب تراه لان راو شترى بجزاف نعم لا ب يشترط علمه في الطلب» ورؤية 

شفيع الشقص كما يذكره الآن واحد الثلاثة» (أما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي) لامتناعه من 
جد المرضن (الخبلة) بحم نادم املك الشقب الشقمر) اد الى رعر لحف اد مقطو ومن ثم كفى وضعه بين 
يديه بحيث يتمكن من قبضه سواء الثمن المعين والذي في الذمّة» وقبض الحاكم عن المشتري لك الو 


مان ,ضميف) لله ا ذا غاج الندن كدر وخاز انملك يدون وير واجة من الإذلاتة لان قي المتن. قوله: (لأن أخذه 
إلخ) خالفه النهاية فقال وله أي للشفيع أخذه من البائع ويقوم قبضه مقام ة قبض المشتري اه قال الرشيدي قوله م ر ويقوم 
قبضه إلخ أشار به إلى دفع ما علل به الشهاب بن سجر با الحبارومق نسين إجبان المشعري دن قوله لأ أجل بين بد الباقه 
يفضي إلى سقوط الشفعة إلخ ووجه الدفع أن قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري فلا يرد ما قاله وفي بعض نسخ الشارح 
م ر مثل ما قاله الشهاب بن حجر فالظاهر أن الشارح م ر رجع عنه بعد أن كان تبعه فيه وأشار إلى رده بما ذكر اه عبارة 
سم قوله لأن أخذه من يد البائع إلخ قضية ذلك أنه لا يكفي الأخذ من البائع وفي الروض خلافه اه . قوله: (في حصول 
الملك) إلى قوله والقمولي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن سلم الثمن إلى المتن وقوله سواء الثمن المعين والذي في 
الذمة قول المتن (لفظ) ولا يكفي المعاطاة كما مر في البيع اه مغني . قوله: (ورؤية شفيع) وقوله: (وأحد الثلاثة) معطوفان 
على كون إلخ ش اه سم . قوله: (ورؤية شفيع) . 

تنبييه: أشعر اقتصاره على رؤية الشفيع أنه لا يشترط أن يراه المأخوذ منه وهو كذلك قال الأسنوي وسببه أنه قهري 
ويتصور ذلك في الشراء بالوكالة وفي الأخذ من الوارث مغني وأسنى أي بأن يموت المشتري للشقص فينتقل لوارثه ويأخذ 
منه الشريك القديم ع ش . قوله: (يذكره الآن) أي في هذا الفصل بقوله لا يتملك شقصاً لم يره الشفيع قول المتن (أما تسليم 
العوض إلخ) أي أو التخلية بينه وبينه إذا أمتنع من التسليم اه مغني . 

قوله: : (وصل إلى حقه) أي في الحالة الأولى (أو مقصر) أي فيما بعدها اه مغني. قوله: (ومن ثم) أي لأجل أنه مقصر 
لكن في هذا التفريع خفاء. 

قوله: (وقبض الحاكم إلخ) أي إذا امتنع من التسلم اه مغني قوله: (بحيث يتمكن إلخ) ولو أنكر المشتري وضع 
لي ل ا ل ل م نك 
الشفعة لأنها ثبتت بالبيع والمشتري يريد إسقاطها بعدم مبادرة الشفيع اه ع ش. 


يكن حاضراً وقت التملك أمهل ثلاثة أيام فإن انقضت ولم يحضره فسخ الحاكم تملكه هكذا قاله ابن سريج والجمهور وقيل إذا 
ال ا ا ا ا ا 
فيما إذا ملك بغير الطريق الأول وأنه ليس فيه جواز التملك بدون الطريقين الآخرين وبغير تسليم الثمن إذا كان غائباً وإنه يعذر 
في التملك بدونه لعذره بغيبته ويدل على ذلك اختصار الروض لذلك بقوله ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن 
ويمهل ثلاثاً إن غاب ما له ثم يفسخه القاضي اه وسيأتي مثله في شرح قوله إذا حضر مجلسه وأثبت حقه الخ فليحرر. 

قوله: (لأن أخذه من يد البائع الخ) كذا شرح م ر وقضية ذلك أنه لا يكفي الأخذ من البائع وفي الروض خلافه وعبارته 
في المسائل المنثورة آخر الباب وللشفيع تكليف المشتري القبض أي للشقص ليأخذه مئه وله لأخذ من البائع وعهدته على 
ل و ا ل 1 

قوله: (ورؤية ث شفيع الشقص كما يذكره) قال في شرح الروض وقضية كلامهم أنه لا ب يشترط رؤية المشتري قال 
ادر ريج اه لون هنود للك فى لشن الو كاا نولل اراد عن الر اث هد ور واوا حل اممطر اناق در 
قوله: (أو مقصر) يتأمل . 
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كاف (وأما رضا المشتري بكون العوض في ذمته) أي الشفيع إلا لمانع كأن باع داراً فيها ذهب يتحصل منه شيء 
بفضة.» أو عكسه فلا بد من التقابض الحقيقي كما علم من كلامه في الرباء (وأما قضاء القاضي له بالشفعة) أي بثبوتهاء 
لا بالملك كما قاله ابن الرفعة والقمولي وغيرهماء وهو المفهوم من كلام الرافعي وغيره» وقال صاحب الكافي : إنما 
يحكم بالملك» لأنها ثابتة بالنص . 

(إذا حضر مجلسه وأثبت حقّه) فيها وطلبه (فيملكه به في الأصح) لتأكد اختيار التملّك بحكم الحاكم. ولا يقوم 
مقامه الإشهاد على الطلب» واختيار الشفعة كما أفهمه المتن وبحث ابن الرفعة» أن محله عند وجود الحاكم» وإلا قام 
كما في هرب الجمال ونظائره. وإنما يتجه إن غاب المشتريء أو امتنع من أخذ الثمن وإذا ملك الشقص بغير تسليم 
العورض لم يتسلمه حتى يؤديه» فإن لم يؤده أمهل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يحضره فسخ الحاكم ملكهء (ولا يتملك 
شقصاً لم يره الشفيع) تنازعه الفعلان (على المذهب) بناء على الأظهر أن بيع الغائب باطل وليس للمشتري منع الشفيع 
من الرؤية. 

قوله: (كاف) أي في ملك الشفيع الشقص . قوله: (كأن باع داراً إلخ) أي وأما لو باع دارأ فيها ذهب أو فضة بجنسه فلا 
يصح لأنه من قاعدة مدعجوة اهدع ش. قوله: (لا بالملك) يعني لا يجب التعرض في حكمه بالملك بل حكمه بثبوتها 
يحصل به مع سبق طلب الملك كذا نقل عن الشارح م ر اه رشيدي أقول ويفيده قول الشارح في مقابله وقال صاحب 
الكافي إلخ وقوله لتأكد إلخ. 

قوله: (كما قاله ابن الرفعة) الأولى تقديمه على قوله لا بالملك كما فعله المغني . قوله: (وهو) أي قوله أي بثبوتها. قوله: 

(لأنها إلخ) أي الشفعة . قوله: (فيها) أي الشفعة واختيار التملك اه مغني . قوله: (فيها وطلبه) إلى الفرع في النهاية والمغني قول 
المتن (به) أي القضاء اه مغني . 

قوله: (مقامه) أي القضاء . قوله: (كما أفهمه المئن إلخ) عبارة المغني تنبيه اشتراط المصنف أحد هذه الأمور يفهم أنه لا 
يكفي التملك عند الشهود وهو كذلك كما هو أظهر الوجهين ورجحه ابن المقري ولو عند فقد القاضي كما هو ظاهر كلامهم 
وإن قال ابن الرفعة لا يبعد التفصيل كما في مسألة هرب الجمال حيث يقوم الإشهاد مقام القضاء لأن الضرر هناك أشد منه هنا 
أه. قوله: (وبحث ابن الرفعة إلخ) وظاهر كلامهم خلافه واستظهره الشيخ في شرح البهجة وجرى عليه ابن المقرىء اه شرح 
م6 راه سم قالع ش قوله م ر ظاهر كلامهم خلافه أي وهو المعتمد فلا يقوم الاشهاد مقام الحاكم عند فقده ويعذر في 
التأخير إلى حضور الحاكم حيث امتنع المشتري من قبض الثمن ولم يتأت للشفيع وضعه بين يديه اه. قوله: (أن محله) أي عدم 
القيام . قوله: (وإلا قام) أي وإن لم يوجد الحاكم قام الإشهاد مقام حكمه . 

قوله: (وإنما يتجه إلخ) عبارة النهاية وبفرض اعتماد ما قاله ابن الرفعة فإنما يظهر إن غاب إلخ اه. قوله: (أو امتنع إلخ) أي 
ولم يتأت للشفيع وضعه بين يديه كما مرٌ. قوله: (وإذا ملك الشقص إلخ) عبارة المغني وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق 
الأول وهو تسليم العوض لم يكن له أن يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن وإن تسلمه المشتري قبل أداء الثمن ولا يلزم المشتري 
أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه فإن غاب ماله أمهل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يحضر الثمن فسخ الحاكم التملك وقيل يبطل بلا 
فسخ وليس للشفيع خيار مجلس لما مر في بابه اه. 

قوله: (ثلاثة أيام) أي غير يوم العقد اه ع ش أي التملك. قوله: (فسخ الحاكم إلخ) ظاهر كلامهم وإن رضي 
المشتري بزيادة المهلة وفيه وقفة بل قولهم وأما رضا المشتري إلخ صريح في عدم إرادته. 

قوله: (تنازعه) أي الشفيع ش اه سم. قوله: (الفعلان) أي يتملك ويرى اه ع ش قال المغني والروض فرع لا 


قوله: (وبحث ابن الرفعة الخ) وظاهر كلامهم خلافه واستظهره في شرح البهجة وجرى عليه ابن المقري شرح م ر. 
قوله: (وإلا قام) أي الإشهاد ش . قوله: (وإنما يتجه) بفرض اعتماده شرح م ر. 

قوله: (وإذا ملك الشقص بغير تسليم العوض الخ) عبارة الروض ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن 
ويمهل ثلاثاً إن غاب ماله ثم يفسخه القاضي اه. قوله: (تنازعه) أي الشفيع ش . 
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فرع: في الأنوار شرط دعوى الشفعة تحديد الشفيع الشقص» وتقدير الثمن وطلبها واعتمده الغزي وأطال فيه 
غافلاً عما قاله هنا عن ابن الصلاح من أنه لا يلزمه بيان مقدار سهمه؛ كذا قاله بعضهم موهماً التناقض» وليس كذلك» 
بل الأوّل في تحديد الشقص المأخوذ فلا بد منه» لأن المدعي به والثاني في حصة الشفيع فلا يحتاج لتحديدهاء لأنه 
غير المدعى بداوإن نرقن الالخذعلى الفلوره في يفشي الوب وحاصل عبارة الغزي أنه يدعي بحضرة المشتري إني 
أستحق أخذ ما اشتراه هذاء وهو كذا من أرض كذاء بثمن كذاء حالاً من فلان قبضه منه» وإنى حال علمي بذلك أشهد 
على أني طالب للشفعة فيه» وبادرت للمشتري وطلبت منه تسليم الشقص وقبض الثمن؛ فإن صدقه المشتري» أو أنكر 
الشراء» فأثبته وثمنه الشفيع سلم الئمن له وتسلّم منه الشقصء وإن أنكر شركة الشفيع حلف أنه لا يعلمها وعلى 
الشفيع إثباتهاء وإن ادعى جهل الثمن ولم يغبت علمه ولو ببينة سقطت شفعته. وتنظير الغزي فيه بأنه بمنزلة الداخل 
مردودء بأن إقامة الداخل لها لإثبات الملك وهو ثابت فلم يحتج إليها وهنا للدفع وهو محتاج إليه 


يتصرف الشفيع في الشقص قبل قبضه وإن سلم الثمن للمشتري وله الرد بالعيب عليه أي المشتري فإن قبضه بإذن المشتري 
وأفلس بالثمن رجع فيه المشتري كما في البيع في ذلك كله اه. قوله: (فيه) أي الاعتماد. 

قوله: (غافلاً عما قاله) أي الغزي . قوله: (كذا قاله) المشار إليه قوله غافلاً إلخ أي نسبة الغفلة إلى الغزي اه كردي . قوله: 
(موهماً) أي البعض «التناقض) أي بين قولي الغزي . 

قوله: (وليس كذلك) أي ولا تناقض بين قوليه . قوله: (بل الأول) أي ما نقله الغزي عن الأنوار واعتمده وقوله: (والثاني) 
أي ما قاله عن ابن الصلاح . قوله: (لتحديدها) أي لبيان قدرها. 

قوله: (في بعض الصور) أي كما مر في قول المتن ولو كان للمشتري شرك إلخ. قوله: (هذا) الإشارة إلى المشتري وقوله: 
(وهو) أي ما اشتراه هذا. 

وقوله: (هكذا من إلخ) تحديد للشقص وقوله: (بثمن كذا إلخ) كقوله (من فلان) متعلق بقوله اشتراه. قوله: (قبضه منه) أي 
حاجة إليه مع جواز الأخذ من البائع كما تقدم عن الروض اه سم أقول وذكره مبني على ما اختاره فيما تقدم من عدم جوازه 
خلافاً للروض والنهاية. 

قوله: (للشفعة فيه) أي فيما اشتراه إلخ . قوله: (فأثبته) أي الشراء وقوله: (وثمنه) عطف على ضمير أثبته وقوله: (الشفيع) 
فاعله . قوله: (ولم يثبت إلخ) من الثبوت وكان الأولى كما يعلم مما يأتي عن سم وثبت جهله. 

قوله: (ولو ببينة) يعني أقامها المشتري على جهله الثمن أخذاً مما يأتي عن سم خلافاً لما يوهمه صنيعه (وتنظير الغزي 
ا ا ا ا م د ب 0 
شفعته فإن أنكر الشفيع ذلك وأقام المشتري بينة بأنه اشتراه بثمن مجهول هو صبرة طعام أو جوهرة مجهولة القيمة مثلاً سقطت 
شفعته وفي سماع بينة المشتري نظر لأنه بمنزلة الداخل فينبغي أن لا تسمع بينته ويحلف أن الثمن مجهول انتهى اه سم . قوله: 
(بأنه) أي المشتري . 

قوله: (بمنزلة الداخلة) أي من جهة اليد فلم يؤمر بالبينة حتى يقيم الخارج أي الشفيع بينة اه كردي . قوله: (وهنا) أي 
وإقامة المشتري البينة فيما إذا ادعى جهل الثمن . 


فرع: الشفيع يرد بالعيب أي على المشتري ولا يتصرّف قبل القبض ولو سلم الثمن فإن قبضه بالإذن وأفلس رجع فيه 
المشتري أي كما في البيع روض ا الو اك ات ا عن الروض. 

قوله: (وتنظير الغزي فيه الخ) عبارة الغزي وإن اعترف أي المشتري بالشراء والملك للمدعي لكن قال كان الثمن 
مجهولاً فإن صدقه الشفيع سقطت شفعته فإن أنكر الشفيع ذلك وأقام المشتري بينة بأنه ا: شتراه بثمن مجهول هو صبرة طعام 
أو جوهرة مجهولة القيمة مثلاً سقطت شفعته وفي سماع بينة المشتري نظر لأنه بمنزلة الداخل فينبغي أن لا تسمع بينته 
ويحلف أن الثمن مجهول اه. 


فصل في بيان بدل الشقص كذذا 


فصل في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن» 
وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددواء أو تعدد الشقص وغير ذلك 


(إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله) لأنه أقرب إلى حقّهء فإن قدر بالوزن كقنطار حنطة أخذه بوزنه» فإن انقطع 
المثل وقت الأخذ أخذ بقيمته حينئذ» ولو كان دنانير أخذ بدنانير مثلهاء فإن تراضيا عنها بدراهم كان شراء مستجداً 
تبطل به الشفعة كما فى الحاوي قال الزركشي ل الو م 018 لل لون ركد لحرو را 1 01 ال لاو لاود ووناروا لمات ل ا ا 


فصل في بيان بدل الشقص 


قوله: (في بيان) إلى قوله بجامع في النهاية إلا قوله وغير ذلك وقوله حيتئذ. قوله: (الذي يؤخذ به) أي البدل الذي يؤخذ 
الشقص بهذا البدل فالصلة جارية على غير ما هي له ولم يبرز لا من اللبس كما هو مذهب الكوفيين . قوله: (أو تعدد الشقص) 
مجرور عطفاً على بيان والشقص مضاف إليه اه رشيدي ومقتضاه أن العطف هنا بالواو ولكنه فيما بأيدينا من نسخ النهاية 
والتحفة بأو فيتعين أنه جملة فعلية معطوفة على جملة تعددوا. قوله: (وهير ذللك) أي كثلهرر الدمن ممبتعقاً ودقم الشفيم 
مستحقاً وتصرف المشتري في الشقص قول المتن (إن اشترى) أي شخص شقصاً من عقار اه مغني قول المتن (بمثلي) أي 
كبر ونقد نهاية ومغنى ني أي ولو مغشوشاً حيث راج ع ش قول المتن (أخذه الشفيع بمثله) ظاهره ولو اختلفت قيمة المثل بأن 
اشترى داراً بمكة بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جداً ويوجه بأن ذلك القدر هو الذي:لزم 
بالعقد م ر وانظر في عكس المثال هل يرجع لقيمة بلد العقد كما في القرض والغصب سم على حج أقول لا وجه للتردد في 
عكس المثال مع تسليم الشق الأول بل قد يتوقف في كل منهما بأن قياس الغصب والقرض وغيرهما أن العبرة بمحل العقد 
حيث كان لنقله مؤنة فتعتبر قيمته حيث ظفر به في غير محله ويؤيده ما سنذكره عن شرح الإرشاد بل هو صريح فيه 
اها ع ش قول المتن (بمثله) أي إن تيسر نهاية ومغني أي بأن وجد فيما دون المرحلتين م راه سم على منهج اه ع شن 
قوله: (لأنه) إلى قوله ولو كان دنانير في المغني . قوله: (فإن قدر بالوزن إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو قدر المثلي بغير معياره 
التو تقار سن إل اهن قوله: (فإن انقطع المثل) أي بأن فقد حساً فيما دون مرحلتين أو شرعاً كأن وجد بأكثر من ثمن 

مثله والمراد بثمن مثله ما يرغب به في ذلك الوقت برماوي اه بجيرمي قوله: (بقيمته) أي قيمة المثل لا الشقص اه سم 
قوله: لشدعل) لي وقت لاحل رأسقطط الهأ لقالة بحل كما ينا وتسسو ليوج ل ما نعته قله ع ٠‏ يقبت أي لشفل را 
ابيع متلا [خذا عمااياتي: في المتقوم اهد وفي البجيومي عن الزيادييما يوافقه : قوله: (فإن تراضيا) أي المشتري والشفيع 
(عنها) أي عن الدنانير التي اشترى الشقص بها. قوله: (مستجداً) بفتح الجيم من استجده إذا أحدثه وبكسرها من استجد 
لازماً بمعتى حدث كما يؤخذ من المصباح اهدع ش . قوله: (تبطل به الشفعة) ينبغي أن هذا بخلاف ما إذا أخذ أي الشفيع 


فصل في بيان بدل الشقص الخ 


قوله: (في المتن) إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله (أو بمتقوم فبقيمته) أي كالغصب قال في شرح الإرشاد ومنه 
ايوخل آنه ياتى هنا تير ما مز فيما لى تادز انشع ,تعزو وله اخررواحا فيه وهر أن باخ .الكل وتطبير المشتوي على 
قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة والطريق آمن وإلآ أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون 
للفيصولة ولابن الرفعة في ذلك احتمالات غير ما ذكرت لم يرجح منها هو ولا غيره شيئاً وقد علمت أن ما ذكرته هو القياس 
وليس ذلك عذراً فى تأخير الأخذ ولا الطلب اه. قوله: (فى المتن بمثله) ظاهره وإن اختلفت قيمة المثل بأن اشتر ترى داراً 
> مئال فللشقيع احلها مهت بغدر ذلك لحي وإدزر جه بهذ ليرج .أن ذلك القثر خو الذي زم بالشقد ب ر 
وانظر في عكس المثال هل يرجع لقيمة بلد العقد كما في القرض والخغصب . قوله: (فإن انقطع المثل وقت الأخذ أخذ بقيمته 
حينئذ) المتبادر أن المراد بقيمته المثلي ويوافقه أنه في الروضة قال كالغصب اه وتقدم في الغصب فيما إذا تلف المثل أن 
المراد قيمة المثل أو المغصوب وأن السبكي رجح الأول ويوافقه أيضاً قوله الآتي لا قيمة الشقص الخ . قوله: (كان شراء 
مستجداً تبطل به الشفعة) ينبغي أن هذا بخلاف ما إذا أخذ بالدنائير ثم عوض عنها الدراهم فينبغي أن لا تبطل م ر. 


5م الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهي غريبة اه. والذي يتجه أنه يأتي هنا ما مرّ من التفصيل فيما لو صالح بمال عن الرد بالعيب بجامع أنه فوت الفورية 
المشترطة بإيجاد عقد آخر غير الأوّل» فهو كما لو قال الشفيع للمشتري بعني الشقص فتسقط به شفعته إن علم به لأن 
عدوله عن أخذه القهري إلى تملك اختياري تقصير مفوّت للفورية أي تقصيرء فكذا هنا عدوله عن الأخذ بالدنانير» 
التي هي الواجب قهراً على المشتري إلى غيرها تقصير أي تقصير. فوجب الفرق بين علمه وجهله (أو) ملكه (بمتقوم 
فبقيمته) يأخذ لا بقيمة الشقص. لأن ما يبذله الشفيع في مقابلة ما بذله المشتري» لا في مقابلة الشقص» ولو ملك 
الشفيع الثمن بعينه» ثم اطلع تعين الأخذ به ولو مثلياً كما بحثه في المطلب» واعتمده الأذرعى وغيره» ولو حط عن 
المشتري بعض الثمن قبل اللزوم انحط عن الشفيع» أو كله فلا شفعة إذ لا بيع ويؤخذ من قوله» ويؤخذ الممهور إلى 
آخره. إن المراد بالقيمة هنا غيرها السابق في الغصب. فحيئئذ لا يرد عليه خلافاً لمن زعمه ما لو صالح عن دم العمد 


بالدنانير ثم عوض عنها بالدراهم فينبغي أن لا تبطل م ر انتهى سم على حج اه ع ش . قوله: (وهي) أي ما في الحاوي 
والتأنيث باعتبار المسألة . قوله: (هنا) أي في مسألة التراضي . قوله: (ما مر من التفصيل إلخ) أي من أن محل البطلان إن علم 
وإلافلا ع ش ورشيدي. 

قوله: (فهو) أي التراضي . قوله: (فوجب الفرق بين علمه وجهله) أي بالبطلان مع العلم دون الجهل قول المتن 
(فبقيمته) أي كالغصب قال في شرح الإرشاد ومنه يؤخذ أنه يأتي هنا نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد آخر 
وأخد فيه وهو أنه يأخذ بالمثل ويجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة والطريق آمن وإلا أخذ بالقيمة لحصول 
الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون للفيصولة سم على حج اه ع ش . قوله: (يأخذه) إلى قوله بناء على 
الأصح في النهاية . قوله: (تعين الأخذ به) لأن العدول عنه إنما كان لتعذره نهاية ومغني . قوله: (ولو مثلياً) عبارة النهاية 
والمغني لا سيما المتقوم اه . قوله: (واعتمده الأذرعي إلخ) وكذا اعتمده المغني . قوله: (قبل اللزوم) أي لزوم الشراء وقوله: 
(إذ لا بيع) أي لبطلانه بالإبراء بالشمن قبل اللزوم لأنه يصير بيعاً بلا ثمن اه ع ش . قوله: (ويؤخذ من قوله إلخ) قد يقال لا 
حاجة لذلك مع اقتصار المصنف على الشراء سم على حج اه ع ش . قوله: (غيرها السابق إلخ) أي غير القيمة التي سبقت 


ول وات سا ا و ات اساي اللا لوا ل 1ك لوال افر 0 
قوله وإن دفع الشفيع مستحقاً أي أو نحو نحاس كما يأتي في الشرح لم تبطل شفعته إن جهل وكذا إن علم في الأصح إلا أن 
يفرق بأن هذا لما كان ظاهراً في عقد آخر لأنه شراء مستجد كان صارفاً عن الشفعة ففرقنا بين أن يعذر فلا تسقط وإلآا فتسقط 
مطلقاً لكنه قد يشكل.بأن فوات الفورية بعد الشروع في الأخل متبقط كما تقدم في شرح قوله:ولا يشر ترط في التملك الخ وفي 
الحاشية هناك والتشاغل بدفع المستحق ونحوه يفوتها إلآ أن يفرض فيما إذا لم تفت ووقع التدارك على الفور أو يقال إن هذا 
الأخذ لاغ لا أثر له وكأنه لم يشرع في الأخذ وفيه ما فيه. قوله: (والذي يتجه الخ) قد ينازع في هذا كالمنقول عن الحاوي 
المذكور أن قضية ما يأتى من أن الفورية معتبرة فى الطلب لا فى التملك أن التراضي المذكور لا يبطل الشفعة لأنه إنما يكون 
في الأخذ والتملك فغايته تفويت فورية التملك وذلك لا يضر بعد تقدم فورية الطلب ويفارق ذلك مسألة الرد بالعيب لأن 
العف فيةنووية الفيخ والاشتقال الصلح بقوبي لها وذ يداني ءا علياه ها قالوه + في الصلح عن الشفعة بمال أنه كالصلح به 

عن الرد بالعيب لأن الصلح عنها بالمال مع العلم بفساده ينفي فورية طلبها ولا كذلك ما نحن فيه وقد يرد هذا بأنه لا يلزم 
نفي فورية الطلب لجواز أن يطلب على الفور ثم يصالح نعم يمكن أن يقال حينئذ إن المصالحة من قبيل الشروع في الأخذ 
وبع الشروع فيه مين القورية الأمر دائر بين قرات نزرية الطلت ومررية اند تلكامل له لمم يدقع التواع الل كوو ياا* 
على ما تقدم قبيل قوله ود يشترط لفظ حيث قال والمعتمد الذي يدل عليه كلام الرافعي الخ لكن يشكل حينئذ على هذا أن 
قياس ما تقدم أنه إن فاتت الفورية سقطت الشفعة علم بفساد الصلح أو جهل وإلآأ لم تسقط كذلك إلآ أن يجاب بأن السقوط 
إنما يكون بفوات الفورية إذا لم تكن لعذر والجهل المذكور عذر. قوله: (ولو حط عن المشتري بعض الثمن الخ) عبارة 
الروض ما زيد أو حط من الثمن في مدة الخيار فقد يلحق بالئمن فإن حط الكل فلا شفعة اه قال في شرحه وخرج بقوله في 
مدة الخيار ما زيد أو حط بعدها فلا يلحق بالثمن كما مر اه. قوله: (ويؤخذ من قوله الخ) قد يقال لا حاجة إلى ذلك مع 
اقتصار المصنف على الشراء. قوله: (فحيتئذ لا يرد الخ) ما صورة الإيراد مع اقتصار المصنف على الشراء . 


فصل في بالكك الشقص يلد 


على شقص فإنه يأخذه بقيمة الدم وهو الديّة» فيأخذه بقيمتها يوم الجناية» وتعتبر قيمة المتقوّم في غير هذا (يوم البيع) 
أي وقته» لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة» ويصدق المشتري بيمينه في قدرها حينئذ» كما في البحر لما 
يأتي أنه أعلم بما باشره» (وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار)» كما أن المعتبر في الثمن حالة اللزوم بناء على الأصح 
من لحوق الحطء والزيادة في زمن الخيار ولما كان ما سبق شاملا للدين وغيره» وكان الدين يشمل الحال والمؤجل 
بين أن المراد الحال بقوله (أو) اشترى (بمؤجل فالأظهر أنه مخير)» وإن حل الثمن بموت المشتريء أو كان منجماً 
بأوقات مختلفة (بين أن يعجل) الثمن (ويأخذ في الحال) ومحله أخذاً من كلام الأذرعي وغيره» ما لم يكن على 
المشتري ضرر في قبوله لنحو نهب وإلا لم يجب الشفيع (أو) عطف بها في حيز بين لما يأتي (يصبر إلى المحل) بكسر 
الحاء أي حلول الكل في المنجم وليس له كلما حل نجم أن يعطيه» ويأخذ بقدره لما فيه من تفريق الصفقة على 
المشتري (ويأخذ) دفعاً للضرر من الجانبين» لأن الأخذ بالمؤجل يضر بالمشتري لاختلاف الذمم» وبالحال يضر 
بالشفيع» لأن الأجل يقابله قسط من الثمن» نعم لو رضي المشتري بذمة الشفيع تعين عليه الأخذ حالاً وإلا سقط حقّه. 
وإذا خيّر لم يلزمه إعلام المشتري بالطلب على ما في الشرحين» وصحّحح في أصل الروضة اللزوم قيل وهو سبق قلم 
(ولو بيع شقص وغيره) مما لا شفعة فيه ا وا جك مماعو ا اله ا و اماق اي ا 0 


في الغصب وهي أعلى القيم وهذا رد لما في شرح الروض من قوله واعتبار المثل والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب اه 
كردي ويؤخذ منه الجواب عن قول سم المار آنفاً قد يقال لا حاجة إلخ . قوله: (فيأخذه بقيمتها) أي الدية من غالب إبل البلد 
فلا يأخذه بنفس الإبل وبما ذكر من اعتبار الغالب يندفع ما يقال صفة الإبل مجهولة فلا يتأتى التقويم بها مع الجهل بصفتها 
اه ع ش . قوله: (يوم الجناية) خلافاً لبعضهم اه نهاية يعني شيخ الإسلام حيث قال عقب قول الروض يوم الجناية صوابه يوم 
الصلح اه سم ورشيدي ووافق المغني شيخ الإسلام عبارته ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بمثل 
المسلم فيه إن كان مثلياً وبقيمته إن كان متقوماً أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك أو صالح به عن دم عمد أو 
استأجر به أو أمتعه أخذه بقيمة الدية وقت الصلح أو أجرة المثل لمدة الإجارة أو متعة حال الإمتاع وإن أقرضه أخذه بعد ملك 
المستقرض بقيمته اه. قوله: (وتعتبر إلخ) الظاهر أنه دخول في المتن وقال الكردي عطف على قوله لا يرد عليه إلخ اه. قوله: 
(في غير هذا) أي في غير المأخوذ عن نحو مهر وعوض نحو صلح الدم. قوله: (في قدرها) أي إذا تلف الثمن اه ع ش . 
قوله: (ولما كان) إلى قول المتن ولو بيع في النهاية والمغني إلا قوله عطف بها إلى المتن وقوله قيل . قوله: (ما سبق) أي قوله 
إما تسليم العوض إلى المشتري إلخ . قوله: (إن المراد) أي من الدين السابق ضمناً . قوله: (بقوله إلخ) أي بالمقابلة لما سبق 
قول المتن (فالأظهر أنه مخير إلخ) ولو اختار على الأول الصبر إلى الحلول ثم عن له أن يعجل الثمن ويأخذ قال في المطلب 
والذي يظهر أن له ذلك وجهاً واحداً قال الأذرعي وغيره وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب يخشى منه على الثمن المعجل 
الضياع اه نهاية زاد المغني ولو مات الشفيع فالخيرة لوارثه اه . قوله: (وإن حل إلخ) غاية . قوله: (لما يأتي) أي في شرح 
ويتخير فيما فيه شفعة إلخ . قوله: (أي حلول الكل في المنجم) عبارة المغني أي الحلول والثمن المنجم كالمؤجل فيعجل أو 
يصبر حتى يحل كله وليس له إلخ اه قول المتن (ويأخذ) أي بعد ذلك اه مغني . قوله: (نعم إلخ) استدراك على المتن. قوله: 
(بذمة الشفيع) أي بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى محله نهاية ومغني . قوله: (وإلا سقط إلخ) أي وإن أبى الشفيع إلا الصبر إلى 
المحل بطلت شفعته نهاية ومغني . قوله: (سقط حقه) ينبغي أن محله حيث علم بذلك وإلآ فلا اه ع ش وكتب عليه سم أيضاً 
ما نصه قد يشكل بأن الفور إنما يعتبر في الطلب لا في التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في سبب التملك على ما علم مما 
تقدم اه. قوله: (وإذا خير إلخ) أي المشتري وهو كلام مستقل ليس من الاستدراك قول المتن (لو بيع شقص وغيره) أي صفقة 
واحدة اه مغني . قوله: (مما لا شفعة) إلى قوله وبه يندفع في المغني إلا أنه اقتصر على التعليل الثاني وإلى قوله وفيه نظر في 


قوله: (يوم الجناية) خلافاً لبعضهم شرح م ر وعبارة الروض وإن صالح به عن دم أخذه بقيمة الدية يوم الجناية قال في 
شرحه كذا في الأصل أيضاً وصوابه يوم الصلح اه. قوله: (ويصدق المشتري الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وإلآ سقط حقه) قد 
يشكل بأن الفور إنما يعتبر في الطلب لا في التملك إلآ أن يصور هذا بما إذا شرع في سبب التملك على ما علم مما:تقدم. 
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كسيف (أخذه) أي الشقص لوجود سبب الأخذ فيه دون غيره» ولا يتخير المشتري بتفريق الصفقة عليه» لأنه المورط 
لنفسه. وهذا أولى من التعليل بأنه دخل فيها عالماً بالحال» لأن قضيته أن الجاهل يتخيّر وهو خلاف إطلاقهم ومدركهم 
وبكل من التعليلين فارق هذا ما مر من امتناع إفراد المعيب بالردّ (بحصته) أي بقدرها (من) الثمن باعتبار (القيمة) بأن 
يوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما وقت البيع ويأخذ الشقص بحصته من الثمن» فإذا ساوى مائتين والسيف مائة» 
والثمن خمسة عشر أخذه بثلثي الثمن وما قررت به كلامه هو مراده» كما هو ظاهر وبه يندفع ما قيل إن ذكر القيمة سبق 
قلم (ويؤخذ) الشقص (الممهور بمهر مثلها) يوم التكاح (وكذا) شقص هو (عوض خلغ) فيؤحذ بمهر مثلها يوم الخلع . 
سواء أنقص عن قيمة الشقص أم لاء لأن البضع متقوّم وقيمته مهر المثل . والن أمهرها عضا مجيولا رحب لهنا مهد 
المثل ولا شفعة» لأن الشقص باق على ملك الزوج ويجب في المتعة متعة مثلها لا مهر مثلهاء لأنها الواجبة بالفراق 
والشقص عوض عنهاء ولو اعتاض عن النجوم شقصاً أخذ الشفيع بمثل النجوم» أو بقيمتها بناء على ما مرّ (ولو اشترى 
بجزاف وتلف) أو غاب وتعذر إحضاره. أو بمتقوّم كفصٌ» وتعذر العلم بقيمته أو اختلط بغيره (امتنع الأخذ) لتعذّر 
الأخذ بالمجهول. وهذا من الحيل المسقطة للشفعة وهي مكروهة؛ كذا أطلقاه كغيرهما وقيده بعضهم بما قبل البيع» 


النهاية . قوله: (كسيف) أي أو نقد أو أرض أخرى لا شركة فيها للشفيع اه مغني . قوله: (دون غيره) حال من مفعول أخذه. 
قوله: (لأن قضيته أن الجاهل يخير) والظاهر كما قال شيخنا إنهم جروا في ذكر العلم على الغالب مغني ونهاية . قوله: (خلاف 
إطلاقهم إلخ) وهو أي إطلاقهم المعتمد اه ع ش قول المتن (بحصته من القيمة) يوجه بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة 
حصته من القيمة أي من الثمن اه سم أي بقدرها من الثمن قول المتن (ويؤخذ الممهور بمهر مثلها) قال في شرح الروض وأن 
أجعله أي جعله جعلاً على عمل أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته أي العمل في الأولى أو بعد ملك المستقرض بقيمته أي في 
الثانية وإن قلنا المقترض يرد المثل الصوري انتهى اه سم . قوله: (يوم التكاح) إلى قوله لا مهر مثلها في المغني . قوله: (سواء 
إلخ) راجع إلى ما قبل وكذا أيضاً. قوله: (شقصاً مجهولا) أي بأن لم تره اه ع ش. قوله: (ويجب في المتعة إلخ) ولو جعل 
الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بثمن المسلم فيه إن كان مثلياً وبقيمته إن كان متقوماً أو صالح به عن دين أخذه 
بمثله أو قيمته كذلك اه مغني . قوله: (أو بقيمتها) أي إن كانت متقومة وفي سم على حج ينبغي يوم التعويض اه ع 1 
قوله: (بناء على ما مر) أي من جواز الاعتياض عنها وكلام الشارح مبني عليه اه نهاية قالع ش قوله م رمن جواز 
الاعتياض إلخ وهو المرجوح اه قول المتن (بجزاف) بتثليث جيمه كما مر نقداً كان أو غيره كمذروع ومكيل اه مغني وفي 
البجيرمي الجزاف بيع الشيء وشراؤه بلا كيل ولا وزن اه أي ولا ذرع ولا عد قول المتن (وتلف) أي الثمن قبل العلم بقدره 
مغني ونهاية وتلف البعض كتلف الكل سيد عمر و سم. قوله: (أو غاب) أي قبل العلم بقدره. قوله: (وتعذر إحضاره) أي 
والعلم بقدره في الغيبة اه شرح الروض . قوله: (أو بمتقوم) عطف على بجزاف . قوله: (وهذا من الحيل إلخ) يمكن دفع هذه 
الحيلة بأن يطلب الشفيع الأخذ بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه قدرأ في المثلي وقيمة في المتقوم فالوجه أن له ذلك وأن 
يحلف المشتري إن لم يعترف بأنه لا يزيد على ذلك فإن نكل وحلف واستحق الأخذ به سم على حج وهو ظاهر في 
التوصل إلى الشفعة بذلك لا لسقوط الحرمة عن المشتري بما ذكر لاحتمال أن ما عينه وحلف عليه بعد نكول المشتري أزيد 
مما أخذ به فيعود الضرر على الشفيع بذلك اه ع ش . قوله: (من الحيل المسقطة إلخ) ومنها أن يبيعه الشقص بأكثر من ثمنه 


قوله: (وهو خلاف [ إطلاقهم الخ) كذا م ر. قوله: (في المتن بحصته من القيمة) يوجه بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة 
حصته من القيمة أي من الثمن . قوله: (في المتن ويؤخذ الممهور بمهر مثلها الخ) قال ذ في الروض وأن أجعله أي جعله جعلاً 
ال الو ل ال ب ل ل الاي ا و 1 
المقترض يرد المثل الصوري اه. قوله: (أو بقيمتها) ينبغي يوم التعويض . قوله: (بناء على ما مر) أي من صحة التعويض . 
قوله: (وهذا من الحيل المسقطة للشفعة) يمكن دفع هذه الحيلة بأن يطلب الشفيع الأخذ بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه 
ندرا يلعاي راس قي االمكرم لالج !د ذلك رالاليسلت لعجت ويه ار يسرك با اا يري علي بالف إن ايل 
حلف واستحق ق الأخل به. 


فصل في بيان بدل الشقص /ى/ 


قال: أما بعده فهي حرام» وفيه نظرء بل كلامهما صريح في أنه لا فرق» فإنهما ذكرا من جملة الحيل كثيراً مما هو بعد 
البيع . أما إذا بقي فيكال مثلاً ويؤخذ بقدره نعم ابر سار را ماري زلارقرما جر ها كم بربريات ا 
حقٌ له على البائع بخلاف المشتري» (فإن عين الشفيع قدراً) بأن قال: ا؟ شتريته بمائة (وقال المشتري) بمائتين» حلف 
كج يائى يناو على ما اغا رالرم الشقيع الأحذنيه» .رإة داك (لم يكن مملوم القدن حل على لفي الغلع )' ينا عبن 
الشفيع» لأن الأصل عدم علمه به ال ان ارك ورد لعب نوك ع القع ريط وا وح لصم خم ل اك ا و 


بكثير ثم يأخذ به عرضاً يساوي ما تراضيا عليه عوضاً عن الثمن أ و يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار ومنها 
أن يبيعه بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن في الموزون أو ينفقه أو يه يتلفه ومنها أن يشتري من الشقص جزءا 

بقيمة الكل ثم يهبه الباقي ومنها أن يهب كل من مالك الشقص وآخذه بالآخر بأن يهب له الشقص بلا ثواب ثم يهب له الآخر 
قدر قيمته فإن خشيا عدم الوفاء بالهبة وكلا أمينين ليقبضاهما منهما مع في حالة واحدة مغني وشرح الروض ومنها أن يشتر 
منه البناء خاصة ثم يتهب منه نصيبه من العرصة ومنها أن يستأجر الشقص مدة لا يبقى الشقص أكثر منها بأجرة يسيرة ثم 
يشتريه بقيمة مثله فإن عقد الإجارة لا تتفسخ بالشراء على الأصح كردي . قوله: (مكروهة) إلا في دفع شفعة الجار روض 
ومغني . قوله: (كذا أطلقاه) أي في غير شفعة الجوار اه نهاية . قوله: (وقيده) أي ما ذكر من الكراهة اه ع ش . قوله: (وقيده 
بعضهم إلخ) أقره النهاية وسلطان. قوله: (قال أما بعده إلخ) أي كأن اشترى بصبرة من الدراهم ثم أتلف بعضها على الإبهام 
حتى لا يتوصل إلى معرفة قدر الثمن اه سم . قوله: (لا فرق) وهو ظاهر إطلاق المغني والروض وشرحه . قوله: (فإنهما 
ذكرا إلخ) وقد يجاب بأنهما أرادا بالكراهة ما يعم التنزيه أي بالنسبة للحيل قبل البيع والتحريم أي بالنسبة لما بعده وبأنهما 
أرادا بيان ذوات الحيل لا بشرط قصد التحيل المعتبر في الكراهة أو الحرمة فلا ينافي تصريح بعضهم بالحرمة بعد البيع م ر 
والوجه أن يجعل البيع بمجهول بقصد إسقاط الشفعة من الحيل قبل البيع لأنه يتوسل به إلى إسقاطها بنحو تلفه أو إتلافه 
اه سم. قوله: (أما إذا بقي) إلى قول المتن وللشفيع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بمائتين إلى المتن وقوله واعتمده 
السبكي وقوله وخروج النقد نحاساً كخروجه مستحقاً وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله أو نحو نحاس وقوله فالفوائد إلى 
والذي يتجه . قوله: (نعم لا يلزم البائع إحضاره) أي فيتعذر الأخذ بالشفعة وطريقه أن يذكر قدراً يعلم أن الثمن لا يزيد عليه 
على ما مر عن سم اه ع ش . قوله: (ولا الإخبار به) أي بالقدر وقال النهاية والمغني بقيمته اه . قوله: (وفارق ما مر) أي من 
أنه ليس للمشتري منع الشفيع من رؤية الشقص اه سم. قوله: (بأنه) أي الشفيع . قوله: (حلف) أي المشتري فإن نكل حلف 
الشفيع وأخذ بما حلف به كما يأتي قوله: (كما يأني) أي بقول المصنف ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن إلخ . 
قوله: (بتاً) بباء موحدة فتاء مثناة فوقية . قوله: (وألزم الشفيع الأخذ) أي إن أراده اه ع ش . قوله: (وإن قال) أي المشتري (لم 
يكن معلوم القدر إلخ) فلو أقام الشفيع بينة بقدر الثمن فالوجه قبولها واستحقاق الأخذ م راه سم وتستفاد هذه أيضاً مما 
يأتي في شرح ولو اختلف المشتري والشفيع إلخ. 


قوله: (وقيده بعضهم الخ) اعتمده م ر. قوله: (قال أما بعده) أي كأن اشترى بصبرة من الدراهم ثم أتلف بعضها على 
ا ا ل قوله: (فإنهما ذكرا من جملة الحيل كثيراً مما هو بعد البيع) أقول عبارة الروض 
فصل الحيلة في دفع الشفعة مكروهة لا في شفعة الجار وهي أي الحيلة في دفعها مثل أن يبيعه الشقص بكثير ثم يأخذ به 
عرضاً يساوي ما تراضيا عليه إلى أن قال أو بمجهول أي وأن يبيع بمجهول مشاهدة أي ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن أي 
في الموزون قال في شرحه أو ينفقه أو يضيع منه أشياء اه فقوله أو يبيع بمجهول إلى آخر ما ذكره عن المتن والشرح من 
جملة الحيل بعد البيع فهو مما عناه الشارح بقوله فإنهما ذكرا الخ وقد يجاب بأنهما أرادا بالكراهة ما يعم التنزيه أي بالنسبة 
لما بعده وبأن المراد بقوله وهي مثل أن يبيع الخ بيان ذوات الحيل لا بشرط قصد التحيل المعتبر في الحرمة أو الكراهة فلا 
ينافي تصريح بعضهم بالحرمة بعد البيع م ر والوجه أن يجعل البيع بمجهول بعد إسقاط الشفعة من الحيل قبل البيع لأنه 
يتوسل به إلى إسقاطها لنحو تلفه أو إتلافه بعد ذلك ولا يضر في الحكم بكراهة الشراء بالمجهول وأنه حيلة أن الإسقاط لا 
يتم إلا إذا تلف أو أتلف بعد الشراء. قوله: (وفارق ما مر) أي أنه ليس للمشتري منع الشفيع من الرؤية. قوله: (في المتن وقال 
المشتري لم يكن معلوم القدر الخ) فلو أقام الشفيع بينة بقدر الثمن فالوجه قبولها واستحقاق الأخذ م ر 
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وحينئذ تسقط الشفعة كما اقتضاه المتن وجرى عليه في نكته» ونص عليه» وقال القاضي عن النص : يوقف إلى أن 
يتضح الحال واعتمده السبكي» وليس له الحلف أنه اشتراه بشمن مجهولء لأنه قد يعلمه بعد الشراء فإن نكل حلف 
الشفيع على ما عينه وأخذ به (وإن ادّعى علمه) بقدر وطالبه ببيانه (ولم يعين قدراً) في دعواه (لم تسمع دعواه في 
الأصح) لأنها غير ملزمة» وله أن يدعي قدراً ويحلفه» ثم آخر ويحلفه وهكذا حتى يقرّ أو ينكل فيستدل بنكوله على أنه 
الثمن ويحلف عليه ويأخذ به لما يأتي أنه يجوز الحلف بالظنّ المؤكد. (وإذا ظهر) بعد الأخذ بالشفعة (الثمن) المبذول 

في الشقص النقد أو غيره (مستحقاً) ببينة أو تصادق من البائع والمشتري والشفيع (فإن كان معينً) بأن وقع الشراء بعينه 
(نطل البيع اه ؛ لأنه بغير ثمن (والشفعة) لترثّبها على البيع» ولو خرج بعضه بطلا فيه فقط. وخروج النقد نحاساً كخروجه 
مستحقاً» فإن خرج رديئاً مامه وعم موجه لجن وا لل توا زفح ملام لع لت 3 الال كل وج جا اه الوأ و ل الاق امو او 1 21 


قوله: (وحينئذ تسقط الشفعة) ظاهره أنها لا تعود وإن تبين الحال ويوجه بأنه مقصر بالتحليف إذ كان يمكنه ترك 
التحليف إلى تبين الحال سم على حج وقد يقال قوله ويوجه إلخ إنما يتم إذا كان يجاب لتأخير الأمر وقضية تضعيف الشارح 
م ر ما نقله عن القاضي أنه إذا لم يحلف عد ناكلاً وحلف الشفيع اه ع ش . قوله: (وجرى عليه إلخ) عبارة المغني وهو 
اتدناق كه بع يوقي الكت الحو وقيل إن الشففة فرقولة الح ابه قوله: (ونص عليه ؟ عظاف تنسير لقوله ترئ غليه الح 
قوله: (وقال القاضي إلخ) عبارة النهاية وإن نقل القاضي عن النص أنها توقف إلخ اه. قوله: (وليس له) أي للمشتري . 

فرع: لو ذكر الشفيع قدراً لا يزيد عليه الثمن وقال أنا آخذ به أجيب فليراجع اه سم عبارة النهاية والمغني ولو قامت 
بينة بأن الثمن كان ألفأ وكفاً من الدراهم هو دون الماثة يقيناً نقال الشفيع أنا آخذه بألف ومائة كان له الأخذ كما في فتاوى 
الغزالي لكنه لا يحل للمشتري قبض تمام المائة اه قالع ش قوله لا يحل إلخ أي لأنه لا تجوز الزيادة على مثل الثمن أو 
قيمته ولو بالتراضي على أنه هنا لا تراضي لأن الشفيع إنما دفع تمام المائة ليتمكن من الأخذ اه. قوله: (بعد الشراء) أي 
وقبل الحلف اه ع ش . قوله: (وله أن إلخ) عبارة النهاية والمغني وللشفيع بعد حلف المشتري أن يزيد في قدر الثمن 
ويحلفة:ظاننا واالنا ودكذا الخرولا كوت قزلة را محري تسيات: فى لثمن 111202 بيطالنيا تنه وات كالته اه. قوله: 
(وهكذا حتى ينكل إلخ) أي ولو في أيام مختلفة وإن أدى ذلك لإضرار المشتري بإحضاره مجلس الحكم تلك المرات لأن 
الظاهر من حاله حيث اث شترى بمجهول أنه قصد منع الشفيع من الشفعة فعوقب بذلك اه ع ش قوله: (على أنه) أي ما 
ملاع اع ش قول المتن (معينً) أي في العقد أو في مجلسه كما يؤخذ منع ش اه بجيرمي . قوله: (بطلا فيه فقط) 
أي بطل البيع والشفعة فيما يقابل البعض من الشقصر. دون الباقي تفريقاً للصفقة اه مغني . قوله: (وخروج النقد نحاساً) ظاهره 
وإن كان متمولاً وقد يشكل البطلان حينئذ في المعين إلا أن يقال لما لم يقصد إلا الفضة كان بمنزلة غير المتمول سم على 
ا ا شتريت بهذه الفضة مثلاً فبان الشمن نحاساً ‏ 
وقد يدل لما ذكرناه قول سم قوله كخروجه مستحقاً ينبغي أن ب ياي الععين المتمرله الذي لم بر لت بابد ادراقم ا بدنائير 
كبعتك بهذا فينبغي صحة البيع به أخذأ من شراء زجاجة ظنها جوهرة فإنه يصح وحينئذ تثبت ,. تثبت الشفعة فليراجع انتهى 
اه ع ش ا ا و 
وع ش ورشيدي وقد ب يمنع الظهور بل الشمول للمعين قول الشارح الآتي إلا أن يفرق ثم رأيت ما يأتي عن سم . 


قوله: (وحينئذ تسقط الشفعة) ظاهره أنها لا تعود وإن تبين الحال لانقطاع الخصومة بالحلف ويوجه بأنه مقصر 
بالتحليف إذ كان يمكنه ترك التحليف إلى تبين الحال وليس هذا كذي الحق الأصلي فإنه بعد تحليف خصمه له إقامة البينة 
لأن الحق هنا عارض يسقط في الجملة بالتقصير فليتأمل . قوله: (وليس له الحلف الخ). 

فرج: اودر لحني تدر دوي عانعن را ا لخدن اجيم ار فليراجع 0 ارضاح الخد هاما ناته 
الو ل ا ا ل ا 
أخذا من شراء زجاجة ظنها جوهرة فإنه يصح وحينئذ تثبت الشفعة فليراجع . قوله: (فإن خرج رديئا) وإن وقع الشراء بعينه بل 
هو ظاهر في ذلك لكن لا وجه حيائذ لقوله والاستبدال. قوله: (فإن خرج رديئاً الخ) هذا الصنيع حيث ذكر هذا في الكلام 


فصل فى :يان :بال الشقمن 014 


تخيّر البائع بين الرضا به والاستبدال» فإن رضي به لم يلزم المشتري الرضا بمثله»ء بل يأخذ من الشفيع الجيد قاله 
البغوي» ونظر فيه المصتف» ورده البلقيني بأنه جار على قوله في عبد ثمن للشقص ظهر معيباً ورضي به البائع أن على 
الشفيع قيمته سليماًء لأنه الذي اقتضاه العقد. وقد غلطه فيه الإمام قال: وإنما عليه قيمته معيباً. فالتغليط بالمثلي أولى 
قال والصواب في كلتا المسألتين ذكر وجهين» والأصح منهما اعتبار ما ظهرء وبه جزم ابن المقرىء في المعيب . 

فإن قلت قياس ما قالوه في حط بعض الثمن من الفرق بين ما قبل اللزوم وبعده أن يقال بنظيره هناء من أن البائع 
إن رضي برديء» أو معيب قبل اللزوم لزم المشتري الرضا بهما من الشفيع» أو بعده. فلا قلت: القياس محتمل» لأن 
منة البائع ومسامحته موجودة فيهماء إلا أن يفرق بأن الرديء والمعيب غير ما وقع به العقد بالكلية بخلاف الثمن. فإنه 
وقع به العقدء فسرى ما وقع فيه إلى الشفيع » (وإلا) يعين في العقد وك ا نكاس او م ا لد ا و وب ا قات 


قوله: (تخير البائع بين الرضا به والاستبدال إلخ) هو مشكل إن كانت الصورة أن الثمن معين كما هو صريح السياق فإن 
القياس فيه إنما هو التخيير بين الفسخ والإمضاء لا رد المعين وطلب بدله ع ش ورشيدي زاد سم لكن قوله الآتي إلا أن 
يفرق بأن الرديء والمعيب غير ما وقع به العقد بالكلية صريح في التصوير بما إذا كان الثمن في الذمة وحينئذ ففي ذكر هذا 
الكلام في هذا الشى ما لا يخفى اه أقول ولذا أخر المغني والمنهج هذا الكلام بتمامه وذكراه في شرح وإلا أبدل وبقيا. 
قوله: (الجيد) عبارة المغني ما اقتضاه العقد اه. قوله: (ورده) أي قول البغوي وكذا ضمير بأنه إلخ . قوله: (ثمن إلخ) نعت 
عبد . قوله: (وقد غلطه) أي البغوي (فيه) أي في قوله في عبد ثمن إلخ . قوله: (قال وإنما إلخ) أي قال الإمام. قوله: (أولى) 
ووجه الأولوية أن العيب في المتقوم يمكن زواله بخلاف الرداءة في المثلي شيخنا الحفني اه بجيرمي . قوله: (والصواب 
إلخ) أي قال البلقبني مغني و ع ش . قوله: (في كلتا المسألتين) أي مسألة الرديء ومسألة المعيب. قوله: (اعتبار ما ظهر) أي 
بعد العقد وهو مثل الرديء وقيمة المعيب اه ع. ش عبارة المغني اعتبار ما ظهر أي لا ما رضي به البائع وهو الظاهر وبه 
جزم إلخ اه . قوله: (وبه جزم ابن المقرىء في المعيب) قال فلو رضي البائع بأخذ العبد لزم الشفيع قيمته معيباً فإن سلم 
قيمته سليما استرد قسط السلامة اه وجزم ابن المقرىء في الرديء بيخلاف ما جزم به في المعيب حيث قال ولا يلزم 
المشتري قبول الرديء من الشفيع ولو قبل أي قبله البائع منه انتهى اه سم ووافقه أي ابن المقرىء النهاية عبارته والأوجه 
الفرق بين المعيب والرديء إذ ضرر الرداءة أكثر من العيب إذ لا يلزم من عيبه رداءته اه قالع ش والرشيدي قوله م ر 
والأوجه الفرق إلخ أي فلا يجب على المشتري قبول الرديء ويجب قبول قيمة المعيب واعتمد الفرق المذكور شيخنا 
الزيادي اه وقال سم والوجه أن هذه التفرقة إنما تتجه إذا كان الشراء في صورة العبد بالعين وفي صورة الرديء في الذمة 
وإلأ فالوجه استواء الحكم فيهما حتى يعتبر ما ظهر فيهما في صورة العين دون الذمة اه. قوله: (موجودة فيهما) أي في 
الحط وقبول الرديء أو المعيب . قوله: (بخلاف الثمن) أي إذا حط بعضه. قوله: (فسرى ما وقع فيه إلخ) بخلاف الرديء أو 
المعيب فلا يسري فلا يعطيه إلا الجيد سواء ما قبل اللزوم وما بعده لأن ما قبل اللزوم ثبت بالفرق المذكور وما بعده بالأولى 


على هذا الشق الأول أعني كون الثمن معيناً قبل الكلام على الشق الآخر أعني كونه في الذمة يقتضي أن هذا مصور بما إذا 
كان الثمن معيئاً أو أعم ويوافقه تعبير العباب بقوله ولو بان الثمن رديئاً عين أو لا فللبائع طلب بدله والرضا به فإن رضي به 
فللمشتري لا عليه قبول مثله اه وما ذكره من أن له طلب بدل المعين في العقد لا يخفى إشكاله وأن القياس فيه إنما هو 
التخيير بين الفسخ والإمضاء لا رده وأخذ بدله كالمبيع المعين فليتأمل لكن قوله الآني إلا أن يفرق بأن الرديء والمعيب غير 
ما وقع به العقد بالكلية صريح في التصوير بما إذا كان الشمن في الذمة وحينئذ ففي ذكر هذا الكلام في هذا الشق ما لا 
يخفى . قوله: (وبه جزم ابن المقرىء في المعيب) قال فلو رضي البائع بأخذ العبد معيباً لزم الشفيع قيمته معيباً فإن سلم قيمته 
سليما استرد قسط السلامة اه وجزم ابن المقرىء في الرديء بخلاف ما جزم به في المعيب حيث قال ولا يلزم المشتري 
قبول الرديء من الشفيع ولو قبل أي قبله البائع منه اه والفرق بين المعيب والرديء ظاهر فإن الرداءة تنقص القيمة دائماً أو 
غالباً بخلاف العيب كما في الخصاء والحمل وقد يكون مع المعيب صفات صابرة م ر والوجه أن هذه التفرقة إنما تتجه إذا 
كان الشراء في صورة العبد بالعين وفي صورة الرديء في الذمة وإلأ فالوجه استواء الحكم فيهما حتى يعتبر ما ظهر فيهما في 
صورة العين دون الذمة. 


4 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


بأن كان في الذمّة (أبدل وبقيا) أي البيع والشفعة» لأن العقد لم ينعقد بهء (وإن دفع الشفيع مستحقاً) أو نحو نحاس» 
(لم تبطل شفعته إن جهل) لعذره؛ (وكذا إن علم في الأصح) لأنه لم يقصر في الطلب» والشفعة لا تستحق بمال معين 
حتى تبطل باستحقاقه؛ وكذا لو لم يأخذها بمعين كتملكت بعشرة دنانير» ثم نقد المستحق لم تبطل قطعاًء وإذا بقي 
حقه؛ فهل يتبين أنه لم يملك فيحتاج لتملك جديد؛ أو ملك». والشمن دين عليه فالفوائد له وجهان؛. رجح الرافعي 
الأول وغيره الثاني» واستظهر والذي يتجه أن الأخذ إن كان بالعين تعيّن الأول» أو في الذمة تعين الثاني. (وتصرف 
المشتري في الشقص كبيع ووقف) ولو مسجداً (وإجارة صحيح)» لأنه واقع في ملكه وإن لم يلزم» فكان كتتصرّف 
الولد فيما وهب له أبوه (وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه) ابتداء (كالوقف) والهبة والإجارة» قال الماوردي: وإذا أمضى 


وهذا الفرق موافق لما مر عن البغوي اه رشيدي . قوله: (بأن كان في الذمة) أي ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقاً نهاية 
ومغني قال ع ش قوله ودفع إلخ أي بعد مفارقة المجلس أخذاً من قولهم الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد اه 
قول المتن (أبدل وبقيا) وللبائع استرداد الشقص إن لم يكن تبرع بتسليمه ويحبسه إلى أن يقبض الثمن نهاية ومغني قالع ش 
قوله إن لم يكن تبرع إلخ كأن دفعه قبل قبض الثمن بلا إجبار ولو اختلفا فينبغي تصديقه في عدم التبرع اه قول المتن (إن 
جهل) أي كونه مستحقاً بأن اشتبه عليه بماله اه مغني قول المتن (وكذا إن علم إلخ) قد يشكل على ما تقدم من أنه إذا شرع 
في سبب الأخذ وجب الفور في التملك وجه الإشكال أن دفع المستحق مع العلم بما له تقصير ينافي الفورية فليحمل هذا 
على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فور سم على حج اه ع ش . قوله: (وكذا لو إلخ) عبارة المغني عقب المتن إن كان 
الثمن معيناً كتملكت الشقص بهذه الدراهم فإن كان الثمن في الذمة لم تبطل جزم وعليه إبداله وإن دفع رديكئاً لم تبطل شفعته 
علم أو جهل اه. قوله: (وإذا بقي حقّه) أي الشفيع فيما إذا دفع مستحقاً بصورتيه. قوله: (واستظهر) أي الثاني . قوله: (نعين 
الأول) وعليه لا بد من الفور اه رشيدي قول المتن (صحيح) يؤخذ منه أن قبض الشقص لا يتوقف على إذن من الشريك 
وإلا لم يصح بيعه قبل علم الشفيع ورضاه بالقبض وتقدم أن الحكم كذلك في العقار دون المنقول كالحيوان فلا بد لصحة 
قبضه من إذن الشريك وأن الفرق بين المنقول والعقار أن اليد على العقار حكمية بخلاف المنقول اه ع ش . قوله: (وإن لم 
يلزم) أي ملكه لإمكان أخذ الشفيع منه اه ع ش . قوله: (فكان كتصرف الولد إلخ) أي حيث قلنا بنفوذه لكن تصرّف الولد 
يمنع رجوع الأب بخلاف تصرّف المشتري لما يأتي من أن للشفيع نقضه والأخذ اه ع ش. 

قوله: (ابتداء) معمول للنقض ومنه ما لو أوصى بالشقص ومات وقبل الموصى له فله نقض ذلك وأخذ الشقص ودفع 
الشمن أو قيمته للوارث كما هو ظاهر ش اه سم على حج اه ع ش وعبارة المغني مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء 
اه ومقتضاه أن ابتداء هنا معمول للاشفعة إلخ وهو الظاهر. قوله: (والهبة) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله قال إلى 
المتن وقوله وأو هنا إلى المتن وإلى قوله ورددته في النهاية. قوله: (وإذا أمضى إلخ) أي الشفيع بأن طلب الأخذ بالشفعة الآن 
وأخخر التملك إلى انقضاء مدة الإجارة ثم أخذ فالأجرة للمشتري لحصولها في ملكه وعبارة العباب أو أي أو تصرف 
المشتري بما لا يزيل ملكه كرهن وإجارة فإن أخر الأخذ لزوالهما بطل حقّه وإن شفع بطل الرهن لا الإجارة فإن فسخها 


قوله: (في المتن وكذا إن علم في الأصح) قد يشكل على ما تقدم قبيل قول المصنف ويشترط لفظ الخ من أنه إذا شرع 
في سبب الأخذ وجب الفور في التملك وجه الإشكال إن دفع المستحق مع العلم بحاله تقصير ينافي الفورية مع أنه شرع في 
الأخذ بدليل ذكر الخلاف في أنه يحتاج لتملك جديد أو لا فليتأمل فيحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فوراً. 
قوله: (وكذا لو لم يأخذها بمعين) يدل على نقض ما لا شفعة فيه ما لو أوصى بالشقص ومات وقبل الموصى له فله نقض 
ذلك وأخذ الشقص ودفع الثمن أو قيمته للوارث كما هو ظاهر. 

قوله: (ابتداء) معمول نقض ش . قوله: (قال الماوردي الخ) عبارة العباب أو أي أو تصرف المشتري بما لا يزيل ملكه 
كرهن وإجارة فإن أخر الأخذ لزوالهما بطل حقه وإن شفع بطل الرهن لا الإجارة فإن فسخها فذاك وإن قررها فالأجرة 
للمشتري اه وقوله بطل حقه قد يشكل على ما يأتي أن الذي على الفور هو الطلب لا التملك إلآ أن يصور هذا بما إذا شرع 
في الأخذ أخذاً مما تقدم قبل الفصل وكذا يقال في قول الشارح السابق نعم لو رضي المشتري بذمة الشفيع تعين عليه الأخذ 
حالا وإلا سقط حقه. 


فصل في بيان بدل الشقص 4١‏ 


الإجارة فالأجرة للمشتري (وأخذه) لسبق حقهء والمراد بالنقض الأخذ لا أنه يحتاج للفظ . فقوله وأخذه عطف تفسير 
(ويتخيّر فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقض ويأخذ بالأول) لأن كلاً منهما صحيح وربما كان 
أحدهما ثمنه أقل» أو جنسه أيسر عليه. وأو هنا بمعنى الواو الواجبة في حيز بيّن. لكن الفقهاء كثيراً ما يتسامحون في 
ذلك. (ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الشمن) ولا بيّنةء أو أقاما بيّنتين وتعارضتاء (صدق المشتري) بيمينه» لأنه 
أعلم بما باشره من الشفيع» فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف عليه. وبحث الزركشي أنه لو كذبه الحس كأن 
اذّعى أن الثمن ألف دينار» وهو يساوي ديناراً لم يصدق وفيه نظر مأخذه ما مرّ من أنه لا خيار في شراء زجاجة بألف» 


فذاك وإن قررها فالأجرة للمشتري انتهى وقوله بطل حقه قد يشكل على ما يأتي أن الذي على الفور هو الطلب لا التملّك إلا 
أن يصور هذا بما إذا شرع في الأخذ أخذاً مما تقدم قبل الفصل وكذا يقال في قول الشارح السابق نعم لو رضي المشتري 
بذمة الشفيع تعيّن عليه الأخذ حالاً وال سقط ته سم على بجح شرع فى أنول الأو لي ذف لإا حدر الال في 
قول العباب فإن ل لل ل ل اه . قوله: (والمراد بالنقض الأخذ) بأن يقول أخذت 
بالشفعة اه ع ش 


فرع: لو بنى المشتري أو غرس أو زرع في المشفوع ولم يعلم الشفيع بذلك ثم علم قلع ذلك مجاناً لعدوان المشتري 
نعم إن بنى أو غرس في نصيبه بعد القسمة ثم أخذ بالشفعة لم يقلع مجانا فإن قيل القسمة تتضمن غالبا رضا الشفيع بتملك 
المشتري أجيب بأن ذلك يتصور بصور منها أن يظهر المشتري بأنه هبة ثم يتبين أنه اشتراه أو أنه اشتراه بثمن كثير ثم ظهر أنه 
بأقل أو يظن الشفيع عند القسمة أن المشتري وكيل للبائع فيها ولبناء المشتري وغراسه حينئذ حكم بناء المستعير وغراسه أي 
من التخيير بين التملك بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية بالأجرة إلا أن المشتري لا يكلف تسوية الأرض إذا اختار 
القلع لأنه كان متصرفاً في ملكه فإن حدث في الأرض نقص فيأخذه الشفيع على صفته أو يترك ويبقى زرعه إلى أوان الحصاد 
ل ا مراك الج جل رام ع عار ل او ا 11 التأخير إلى أوان جذاذ الثمرة فيما 
إذا كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة وجهان أوجههما لا والفرق أن الثمرة لا تمنع الانتفاع بالمأخوذ 
بخلاف الزرع ولو ادعى المشتري إحداث بناء وادعى الشفيع أنه قديم صدق المشتري مغني ونهاية وكذا في الروض مع 
ترجه إلا نولهها أوجهوها لذ إك قالاع شن قوله 6 ار لعدوان المشتري أي لأن كل مزه مشترلة بينه وبين ن الشريك القديم 
وقد فعل بلا إذن منه وقوله لا تستحق أي بأن حدئت بعد العقد وتأبرت قبل الأخذ كما تقدم وقوله لا أي لا يجوز التأخير. 
قوله: (صدق المشتري) أي فله نقضه أو بيعه للشفيع مثلاً ومحله كما هو ظاهر ما لم تدل القرينة على خلافه اه قول المتن 
(في قدر الشمن) أي أو في قيمته إن تلف اه مغني . قوله: (أو أقاما بينتين إلخ) ولو أقام أحدهما بينة قضى بها وإن اختلف 
البائع والمشتري في قدر الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري وإن ثبت ما ادعاه البائع لاعتراف المشتري بأن البيع جرى بذلك 
والبائع ظالم بالزيادة ويقبل شهادة الشفيع للبائع لعدم التهمة دون المشتري لأنه متهم في تقليل الثمن ولو فسخ البيع 
بالتحالف أو نحوه بعد الأخذ بالشفعة أقرٌ الأخذ بالشفعة وسلم المشتري قيمة الشقص للبائع ولو تحالفا قبل الأخذ أخذ بما 
حلف عليه البائع لأن البائع اعترف باستحقاق الشفيع الأخذ بذلك الثمن فيأخذ حقه منه وعهدة المبيع على البائع لتلقي 
الملك منه مغني وروض مع شرحه. قوله: (وبحث الزركشي إلخ) اعتمده المغني وقال رشيدي استوجه الشهاب بن قاسم ما 
قاله الزركشي وقرره في حواشي التحفة تقريراً حسناً فليراجع اه وقال السيد عمر قوله وفيه نظر مأخذه ما مر إلخ لا يخفى ما 
فيه فإن تصور ذلك في زجاجة تشتبه بالجوهرة لا بعد فيه بخلاف شراء شقص من عقار يساوي درهماً بألف ثم رأيت 
المحشي سم قال الوجه أنه لا عدول عن بحث الزركشي إذ قد يستحيل في العادة ما ادعاه المشتري كما لو علم أنه في غاية 
الرشد واليقظة وانتفى احتمال غرض ما له في ذلك الشقص واطردت العادة بأن أحداً لا يرغب في مثله بأزيد من عشرة 


قوله: (وبحث الزركشي الخ) الوجه أنه لا عدول عن بحث الزركشي إذ قد يستحيل في العادة ما ادعاه المشتري كما لو 
علم أنه في غاية الرشد واليقظة وانتفى احتمال غرض ما له في ذلك الشقص بأزيد من عشرة دراهم مثلاً لخسته وخسة محله 
وادعى المشتري مع ذلك أنه اشتراه بألف دينار فإنه لا شبهة والحال ما ذكر في استحالة ذلك عادة وتكذيب الحس له ولا ترد 
مسألة الزجاجة لأن الغبن فيها إنما أمكن من جهة اشتباهها بالجوهرة التي يرغب فيها بمثل ذلك الثمن وهذا المعنى لا يتأتى 
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وهي تساوي درهماً. وبه يعلم أن الحسٌ لا يكذب ذلكء. لأن الغبن بذلك قد يقع (وكذا لو أنكر المشتري) في زعم 
الشفيع (الشراء) وإن كان الشقص في يده (أو) أنكر (كون الطالب شريكاً) فيصدق بيمينهء لأن الأصل عدمهما ويحلف 
في الأولى أنه ما اشتراه وفي الثانية على نفي العلم بشركته فإن نكل حلف الطالب بتأء وأخذ (فإن اعترف الشريك) 
القديم (بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة) عملا بإقراره وإن حضر المشتري وكذبه . سواء اعترف البائع بقبض الثمن أم لا إذ 
الفرض أن الشقص بيده. أو يد المشتري وقال إنه وديعة منه» أو عارية مثلاً . أما لو كان في يد المشتري فادعى ملكه 
وأئكر الشراء فلا يصدق البائع عليه لأن إقرار غير ذي اليد لا يسري على ذيها (ويسلم الشمن إلى البائع إن لم يعترف 
بقبضه) لأنه تلقى الملك عنه فكأنه المشتري منه (وإن اعترف) البائع بقبضه (فهل يترك في يد الشفيع) إن كان معيناً 
وذمّته إن كان غير معين فالاعتراض عليه بأنه كان ينبغي التعبير بذْمّة الشفيع غير صحيح (أم) قيل صوابه أو لأن أم تكون 
بعد الهمزة وأو يعد هل اه. 

وهذا أغلبي لا كلي كما يأتي تحريره في الوصاياء فالتعبير بالصواب غير صواب (يأخذه القاضي ويحفظه) فإنه 
دراهم لخسته وخسة محله وادعى المشتري مع ذلك أنه اشتراه بألف ديار فإنه لا شبهة في استحالة ذلك عادة وتكذيب 
الحس له ولا يرد مسألة الزجاجة لأن الغبن فيها إنما نشأ من جهة اشتباهها بالجوهرة التي يرغب فيها وهذا المعنى لا يتأتى 
فيما نحن فيه واللحال ما ذكر انتهى اه وقالع ش بعد ذكر عبارة سم والفرق له وجه والنظر معتمد أي فيصدق اه أي 
المشتري وفيه وقفة. قوله: (مأخذه) أي النظر (ما مر) أي قبيل باب المبيع قبل القبض . قوله: (وبه يعلم أن الحس إلخ) فيه 
نظر إذ قد تقطع القرائن بالتكذيب سم على حج اه ع ش. 


قوله: (في زعم الشفيع) متعلّق بالمشتري اه ع ش قول المتن (الشراء) بأن قال لم أشتره سواء قال معه ورثته أو أنهبته 
أم لا اه مغني . قوله: (الشريك القديم) وهو البائع . قوله: (في يله) أي البائع . قوله: (وقال) أي المشتري . قوله: (فلا يصدق 
البائع عليه) أي حيث لا بينة اه ع ش . قوله: (على ذيها) الأولى الإظهار قول المتن ا ل 
قبضه من الشفيع كان له مطالبة المشتري في أحد وجهين رجحه شيخنا وهو الظاهر لأن ماله قد يكون أبعد عن الشبهة فإن 
خلف المشتري فلا شيء عليه فإن نكل خلف البائ ئع وأخذ الثمن منه وكانت عهدته عليه مغني ونهاية قالع ش قوله م ر كان 
له مطالبة المشتري به أي ويبقى الثمن في يد الشفيع حتى يطالبه البائع أو المشتري اه. قوله: (لأنه) أي الشفيع وكذا ضمير 
كأنه وقوله منه أي البائع وقوله المشتري بكسر الراء . قوله: (إن كان معينا) بأن تملك بعينه فقال تملكت بهذه العشرة مثلاً ثم 
أراددفعها إليه فزعم أنه قب الشمن من المشتري فتك المشرة ة في يده حتى لو عاد البائع وكذب نفسه وادعى عدم القبض 

من المشتري استحق هذه العشرة ة بعينها بغير إقرار جديد أي من البائع وفارق ما مرّ في الإقرار بأن ما هنا معاوضة فقوي 
جانبها بخلافه هناك اه سم. قوله: (فالاعتراض إلخ) أقرء المغني عبارته تنبيه قوله في يد الشفيع كان الأولى في ذمته فإنه لا 
يتعين إلا بالقبض وهو لم يقبض وتسمح المصنف في استعماله أم بعد هل وإلا فالأصل أن أم يكون بعد الهمزة وأو بعد هل 
ولو ادعى المشتري شراء الشقص وهو في يده والبائع غائب فللشفيع أخذه على الأصح كما في الروضة وأصلها ويكتب القاضي في 
السجل أنه أخذه بالتصادق ليكون الغائب على حجته ولو قال المشتري اشتريته لغيري نظر إن كان المقر له حاضراً ووافق 
على ذلك انتقلت الخصومة إليه وإن أنكر أخذ الشفيع الشقص بلا ثمن وكذا إن كان غائباً أو مجهولا لئلا يؤدي إلى سد باب 
الشفعة وإن كان طفلاً معيئاً فإن كان عليه ولاية فكذلك وإلا انقطعت الخصومة عنه اه مغني وقوله ولو ادعى المشتري إلخ 


فيما نحن فيه والحال ما ذكر اه . قوله: (وبه يعلم أن الحس الخ) فيه نظر إذ قد تقطع القرائن بالتكذيب. قوله: (في زعم) 
متعلق بقول المتن المشتري . قوله: (في المتن ويسلم الشمن إلى البائع الخ) قال في الروض فلو امتئع من قبضه من الشفيع 
فهل له مطالبة المشتري وجهان قال في شرحه أوجههما نعم لأنه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة والرجوع عليه بالدرك أسهل 
ثم إن حلف المشتري فلا شيء عليه وإن نكل حلف البائع وأخذ الثمن منه وكان عهدته عليه اه. قوله: (إن كان معيناً) أي 
لمات يعيكة يتا سكت بهن الاير قلا في راك ايها ارس اسفن لبد نالحد يوار المرة ترايت 
حتى لو عاد البائع وكذب نفسه وادعى عدم القبض من المشتري استحق هذه العشرة بعينها لأن التملك وقع بعينها فليتأمل . 
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مال ضائع (فيه خلاف سبق في) أوائل (الإقرار نظيره) والأصح منه الأول» وذكر هنا المقابل دون التصحيح». عكس ما 
ذكرء ثم اكتفاء عن كل بنظيره واغتفر للشفيع التصرّف في الشقص مع بقاء الثمن في ذمْته لعذره بعدم مستحق معين له 
ونه شرف يو ااا وجائرر هذا يعدم منه اوفقي ررق الي 1و2 تمر ثم رأيت شارحاً فرّق بأن المشتري هناك معترف 
بالشراء» وهنا بخلافه وهو يؤول لما فرقت به (ولو استحق ق الشفعة جمع) كدار مشتركة يبن ججمع بنحو شراء» أو إرث 
باع أحدهم نصيبه واختلف قدر أملاكهم (أخذو)ها (على قدر الحصص) لأنه حقّ مستحق بالملك فقسط على قدره 
كالأجرة وكسب القن (وفي قول على الرؤوس) لأن سبب الشفعة أصل الشركة وهم مستوون فيها بدليل أن الواحد يأخذ 
الجميع وإن قل نصيبه» وأطال جمع في الانتصار له ورد الأول مع أن عليه الأكثرين ورددته عليهم في شرح الإرشاد 
الكبير في الصوم . وتفريق الصفقة وهنا (ولو باع أحد شريكين نصف حصته) أو ربعها مثلاً (لرجل ثم باقيها لآخر) قبل 
أخذ الشريك القديم ما بيع أولاً (فالشفعة في النصف الأوّل للشريك القديم) لأنه ليس معه حال البيع شريك غير البائع 


كذا في الروض مع شرحه قول المتن (سبق إلخ) وسبق أيضاً في الإقرار أنه لو عاد في نظيره وصدق المقر لم يستحق المقر 
به إلا بإقرار جديد ولا يأتي ذلك هنا بل إذا عاد البائع وطلبه وادعى عدم قبضه من المشتري استحقه مطلقاً والفرق أنه هنا في 
معاوضة بخلافه هناك شرح م ر اه سم. قوله: (في أوائل الإقرار إلخ) في قول المتن هناك إذا كذب المقر له المقر ترك 
المال في يده في الأصح فصرح هناك بالأصح وصرح هنا بذكر المقابل له أيضاً فالمراد سبق أصل الخلاف. لا أن الوجوه 
كلها سبقت في الإقرار اه مغني وقوله أيضاً أي كالأصح لكن بدون التصحيح. قوله: (المقابل) وهو قوله يأخذه القاضي . 
قوله: (دون التصحيح) أي لم يقل هنا والأصح منه الأول. قوله: (واغتفر إلخ) وفي الإسنوي أن حاصل هذا الكلام أن الراجح 
تسلط الشفيع على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو لا يوافق ما تقدم قبيل الفصل من أنه لا بد في حصول 
الملك للشفيع أحد الأمور الثلاثة فإن فرض هنا حصول الملك بسبب آخر كالقضاء اا اه فالشارح أشار إلى 0 
بقوله واغتفر إلخ اه سم . قوله: (وما مر) أي قبيل الفصل من قول المصنف وي يشترط مع ذلك إما تسليم العوض 
مو ار ل ياس لو د و ارد لوو ل اس ا ل 

ع ل ا ل 0 قوله: 
(فيها) أي في أصل الشركة والتأنيث باعتبار المضاف إليه. قوله: (أن الواحد) أي أن مستحق الشفعة إذا كان واحداً. قوله: (أن 
عليه الأكثرين) أي على الأول وهو معتمد اه ع ش . قوله: (ورددته إلخ) . 

فرع لو مات مالك أرض عن اثنئين ثم مات أحدهما عن ابئين فباع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة للعم والأخ لا للأخ 

شتراكهما:في الملك والنظر في الشفعة إلى ملك الشريك لا إلى سبب ملكه لأن الضرر المحوج إلى إثباتها لا يختلف 

7 ود ع دك موه اك و جو مس كو ا ل ا 6 
لرجلين ثم باع أحدهما نصيبه فالشفعة بين الأول والثاني لما مر وإن مات شخص عن بنتين وأختين وخلف دارا فباعت 
إحداهن نصيبها شفعن الباقيات كلهن لا أختها فقط مغني وروض مع شرحه قول المتن (لرجل) أي مثلاً. قوله: (قبل أخذ 
الشريك) إلى قول المتن فإذا علم الشفيع في النهاية إلا قوله فإن قال إلى ولو رضي وقوله كما حررته في شرح الإرشاد وقوله 
وكأنه اعتضد إلى ولأنه خيار وفي المغني إلا قوله فإن قال إلى ولو رضي وقوله أو وكيلهما إلى المتن وقوله لخبر ضعيف إلى 
ولأنه خيار. 


قوله: : (في المتن فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره) وسبق أيضاً في الإقرار أ نه لو عاد في نظيره وصدق المقر لم يستحق 
المقر به إلأ بإقرار جديد ولا يأتي ذلك هنا بل إذا عاد البائع وطلبه وادعى عدم قبضه من المشتري استحقه مطلقاً والفرق أنه 
هنا في معاوضة بخلافه هناك م ر. قوله: (واغتفر للشفيع التصرف إلى المتن) وفي الأسنوي ما نصه واعلم أن حاصل هذا 
الكلام يقتضي أن الراجح تسلط الشفيع على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو لا يوافق القواعد المتقدمة فقد 
سبق قبيل الفصل أن الممتنع لا بد من رفعه إلى القاضي ليلزمه القبض أو يخلي بيئه وبين الثمن ليحصل الملك للشفيع فإن 
فرض في هذه المسألة حصول الملك بسبب آخر كالقضاء استقام اه فالشارح أشار إلى جواب ذلك بقوله واغتفر الخ . قوله: 
(وما مر) كأنه قبيل الفصل . 
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وهو لا يشفع فيما باعه (والأصح أنه إن عفا) الشريك القديم (عن النصف الأوّل) بعد البيع الثاني (شاركه المشتري الأوّل 
في النصف الثاني) لأن ملكه سبق البيع الثاني واستقر بعفو الشريك القديم عنه فشاركه (وإلا) يعف عنه بل أخذه منه (فلا 
يشارك)ه لزوال ملكه. أما لو عفا عنه قبل البيع الثاني فيشاركه جزما وخرج بثم ما لو وقعا معأء فالشفعة فيهما معا 
للأوّل وحده» (والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين) عن حقّه أو بعضه (سقط حقّه) كسائر الحقوق المالية» (وتخير الآخر 
بين أخذ الجميع وتركه) كالمنفرد (وليس له الاقتصار على حصته) لثلا تتبعض الصفقة على المشتري» (و) الأصح (أن 
الواحد إذا أسقط بعض حقّه سقط) حمّه (كله) كالقود (ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في الحال) لا البعض 
لتيقن استحقاقه» ورغبته. والشك فيهما بالنسبة للغائب فإن قال: لا آخذ إلا قدر حصتي بطل حقّه مطلقا لتقصيره. ... 


قوله: (قبل أخذ الشريك إلخ) أي وقبل العفو عن الشفعة اه مغني قول المتن (والأصح أنه إن عفا إلخ) ولا يصدق 
المشتري في دعوى عفو الشفيع وتقصيره في الطلب مع إنكاره لذلك بل يصدق الشفيع بيمينه لأن الأصل بقاء حقه اه 
روض مع شرحه و ع ش. قوله: (بعد البيع الثاني) يأتي آنفا محترزه اه سم . قوله: (فشاركه) أي فيستحق مشاركته نهاية 
ومغني . قوله: (أما لو عفا عنه إلخ) عبارة النهاية والمغني وعلم مما تقرر من كون العفو بعد البيع الثاني أنه لو عفا قبله اشتركا 
فيه جزماً أو أخذ قبله انتفت جزماً اه قول المتن (لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخير الآخر إلخ) لو كان عفوه بعد أخذ 
الآخر حصته فهل الحكم كذلك فيقال للآخر تأخذ حصة العافي وإلا بطل تملكك لحصتك أولا فيه نظر فليراجع وقد يشمل 
قول المتن وليس له الاقتصار على حصته ما لو كان العفو بعد أخذ حصته سم على حج اه ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ قول 
المصنف وليس له إلخ كقوله ويخير إلخ مترتب على العفو. قول المتن (ويخير الآخر إلخ) فلو مات الآخر قبل الأخذ وقبل 
التقصير وورثه العافى أخذ الكل بالشفعة بطريق الإرث ولا يضره العفو السابق لأن أخذه الآن بغير الطريق الأول الذي أسقطه 
العفو م وضع وتهاية ومع ورو قن مع شترسطة. قوله: (كالمنفرد) أي في أنه إما يأخذ الجميع أو يتركه وقد تقدم أنه قد يأخذ 
بعض المبيع كما لو باع مالك دار جميعها وله في ممرها شريك فليس لشريكه في الممر أخذه إلا إذا اتسع حصة الدار المبيعة 
منه جداً بحيث يمكن جعلها ممرين فللشريك أخذ ما زاد على ما يكفي مشتري الدار للمرور اه ع ش قول المتن (وليس له 
الاقتصار على حصته) أي وإن رضي المشتري على قياس ما يأتي عن السبكي وإن اقتضى التعليل المذكور خلافه وغاية الأمر 
أنه تعليل قاصر أو جرى على الغالب م راه سم على حج اه ع ش ورشيدي قول المتن (وإن الواحد إلخ) في الروض 
وشرحه وجزم به الأنوار فإن صالحه عن الشفعة في الكل على أخذ البعض بطل الصلح لأن الشفعة لا تقابل بعوض وكذا 
الشفعة إن علم ببطلانه وإلآ فلا انتهى اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه. قوله: (لا البعض إلخ) عبارة النهاية 
والمغني لا الاقتصار على حصته لثلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب إذ يحتمل أنه أزال ملكه بوقف أو 
غيره أو لا رغبة له في الأخذ اه. قوله: (فإن قال لا آخذ إلخ) أي وأراد الآن أخذ قدر حصته فقط اه سم. قوله: (بطل حقه) 
ينبغي أن مجرد إطلاق قوله ذلك لا يبطل حقه لاحتمال إرادة التأخير لحضور الغائب ليأخذ كل قدر حصته فقط م ر 
اه سم. قوله: (مطلقا) صادق بالعالم والجاهل ولو معذوراً فليراجع اه سيد عمر عبارة ع ش قوله بطل حقه مطلقاً إلخ 
وينبغي تقييده بما إذا كان عالما بذلك فإن كان جاهلا لم يبطل حقه بذلك سيما إن كان ممن يخفى عليه ذلك اه. 


قوله: (بعد البيع الثاني) يأتي آنفاً محترزه. قوله: (في المتن والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين الخ) لو كان عفوه بعد أخذ 
الآخر حصته فهل الحكم كذلك فيقال للآخر إن لم تأخذ الباقي وهو حصة العافي وإلا بطل تملكك بحصتك أو لا فيه نظر 
فليراجع وقد يشمل قول المتن وليس له الاقتصار على حصته ما لو كان العفو بعد أخذ حصته . قوله: (في المتن وتخير الآخر 
بين أخذ الجميع وتركه) فلو مات الآخر قبل الأخذ وقبل التقصير وورثه العافي أخذ الكل بالشفعة بطريق الإرث ولا يضره 
العفو السابق لأن أخذه الآن بغير الطريق الأول الذي أسقطه العفو م ر. قوله: (في المتن وليس له الاقتصار على حصته) أي 
وإن رضي المشتري على قياس ما يأتي عن السبكي وإن اقتضى التعليل المذكور خلافه وغاية الأمر أنه تعليل قاصر أو جرى 
على الغالب م ر. قوله: (في المتن وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه الخ) في الروض وشرحه من زيادته وجزم به في الأنوار 
فإن صالحه عن الشفعة في الكل على أخذ البعض بطل الصلح لأن الشفعة لا تقابل بعوض وكذا الشفعة إن لم يعلم ببطلانه 
وإلأ فلا انتهى. قوله: (فإن قال لا آخذ إلآ قدر حصتي) أي أراد الآن أخذ قدر حصته فقط . قوله: (بطل حقه مطلقاً) ينبغي أن 
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ولو رضي المشتري بأخذه من حصّته فقط لم يجز كما اعتمده السبكي كابن الرفعة» كما لو أراد الشفيع الواحد أن يأخذ 
بعض حقّهء وإذا أخذ الكل استمر الملك والفوائد له ما لم يحضر الغائب ويأخذ (فإذا حضر الغائب شاركه) لثبوت 
حقّه . فإذا كانوا ثلاثة فحضر واحد وأخذ الكل» ثم حضر الآخر أخذ منه النصف بنصف الثمن. فإذا حضر الثالث أخذ 
من كل أو من أحدهما ثلث ما بيده؛ ولا يشاركه الغائب في ريع حدث قبل تملكه (والأصح أن له تأخير الأخذ إلى 
قدوم الغائب) لظهور غرضه في تركه أخذ ما يؤخذ منه ولا يلزمه الإعلام بالطلب على ما مرّ (ولو اشتريا شقصاً فللشفيع 
أخذ نصيبهما) وهو ظاهر (ونصيب أحدهما) لأنه لم يفرق عليه ملكه (ولو اشترى واحد من اثنين) 2501006 0 ظ5 


قوله: (لم يجز كما اعتمده إلخ) عبارة النهاية والمغني فالمتجه كما اعتمده السبكي كابن الرفعة أنه كما لو أراد إلخ 
والأصح منعه اه . قوله: (والفوائد إلخ) أي وما استوفاه الحاضر قبل تملك الغائب من نحو ثمرة وأجرة لا يشاركه فيه الغائب 
كما أن الشفيع لا يشارك المشتري فيه نهاية ومغني. قوله: (فإذا كانوا إلخ) أي الشفعاء عبارة المغني والنهاية ولو استحق 
الشفعة ثلاثة كأن كانت دار لأربعة بالسواء فباع أحدهم نصيبه واستحقها الباقون فحضر أحدهم أخذ الكل أو ترك أو أخر 
لحضورهما فإن أخذ الكل وحضر الثاني ناصفه بنصف الثمن كما لو لم يكن إلا شفيعان وإذا حضر الثالث أخذ من كل ثلث 
ما في يده لأنه قدر حصته ولو أراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما فقط جاز كما يجوز للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين 
فقط ثم بسطا وأبلغا الصور إلى اثنتين وسبعين راجع . قوله: (ولا يشارك الغائب إلخ) يغني عنه قوله المار آنفاً والفوائد له 
إلخ . قوله: (لظهور غرضه إلخ) عبارة المغني وشرح الروض وإن كان الآخذ بالشفعة على الفور لعذره لأن له غرضاً ظاهراً 
في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه ولأنه قد لا يقدر الآن إلا على أخذ البعض اه زاد الثاني فيؤخذ لينظر هل يأخذ الغائبان فيأخذ 
معهما أو لا اه. قوله: (على ما مر) أي في شرح أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير إلخ اه ع ش. 


مجرد إطلاق قوله لا آخذ إلأ قدر حصتي لا يبطل حقه لاحتمال إرادة التأخير لحضور الغائب وأخذ قدر حصته فقط م ر 
وعبارة غيره كالدميري وابن شهبة ولو قال الحاضر لا آخذ إلأ قدر حصتي بطل حقه إذا قدم الغائب كب لأن الشفعة إذا أمكن 
أخذها فالتأخير يقتضي تقصيراً يفوت بخلاف نظيره من القسامة كما ذكره الرافعي في بابها اه. قوله: (ولو رضي المشتري 
بأخذه حصته فقط لم بجز) هو المعتمد ووجهه إن وضع الشفعة الآخذ قهراً على المشتري فلا مدخل لرضاه فيها ولم تثبت 
له شرعاً الشفعة في هذه الحالة إلا على هذا الوجه أعني أخذ الجميع فإذا أراد أخذ قدر حصته فقط صار غير شفيع بالنسبة 
لهذا القدر فلا يفيده رضا المشتري بذلك لأنه حيتئذ رضي بأخذ غير الشفيع والرضا بذلك لا يفيد استحقاق الشفعة بل يخرج 
الأخذ عن موضوع الشفعة وهو الأخذ قهراً ويفارق الرد بالعيب حيث جاز رد بعض المبيع به بالرضا بأن الرد ليس تمليكاً 
جديداً بل هو رجوع إلى الملك الأصلي بخلاف ما هنا فإنه ابتداء تملك فليتأمل لا يقال هلا جاز لأن غاية الأمر أنه ملك 
ملكه لغيره وهو جائز له لأنا نقول الغرض أنه لا إيجاب ولا قبول بل مجرد تملك بالوجه السابق الذي لا يسوغ إلا في الأخذ 
بالشفعة. قوله: (كما لو أراد الشفيع الواحد الخ) يمكن أن يفرّق بأن حصته فقط هنا هي حقه في الأصل ولا كذلك بعض 
حقه في المقيس عليه فليس حقه في الأصل ففي الاقتصار د ل و عد ا ا د 
اعتمده السبكي بأن حق الشفعة يثبت ت قهرأ فلا مدخل لرضا المشتري منه ولم ي؛ يثبت الشرع هذا الحق إلا في جميع الحصة 
والبجملة ناح خط امار الآ هذا ولي الاب نمال يدن للشقيع ندري تقض بيع مسقا عير رظنا المشتري هد 
ل 0 لو ل ا يا ل ا 
كان الشراء بمؤجل أ نه لو رضي المشتري بذمة الشفيع الم ل يد ا ب ل 7 
أخذ الجميع وأخذ قدر حصته فإن ترك الأمرين سقط حقه لكن يخالفه قول الشارح عن السبكي كابن الرفعة كما لو أراد 
الشفيع الواحد الخ فإن القياس على هذا يدل على أنه متفق تفق عليه . قوله: (فإذا حضر الثالث الخ) قال في الروض واعلم أن 
للثاني أخذ الثلث من الأول فإن حضر الثالث وأخذ نصف ما في يد الأوّل وثلث ما في يد كل وكان الثاني قد أخذ النصف 
على هذا فيكون الحاصل للثاني دون الثلث وقد ذكرنا بهامش شرح البهجة من كلام الروضة وأصلها ما يؤيد ذلك بل يعينه 


فراجعه أه. 


أو وكيلهما المتحد إذ العبرة في التعدد وعدمه هنا بالمعقود له لا العاقد» كما حررته في شرح الإرشاد (فله أخذ حصة 
أحد البائعين في الأصح) لأن الصفقة تعددت بتعدد البائعين» ولوجود التفريق هنا جرى الخلاف دون ما قبله. وبهذا 
فارق ما مر في البيع من عكس ذلك» وهو تعددها بتعدّد البائع قطعاً والمشتري على الأصح . وتتعدد هنا بتعدد المحل 
أيضاً» فلو باع شقصين من دارين صفقة وشفيعهما واحد فله أخذ أحدهما فقطء (والأظهر أن الشفعة) أي طلبها (على 
الفور) وإن تأخر التملّك لخبر ضعيف فيه» وكأنه اعتضد عندهم بما صيّره حسناً بغيره» ولأنه خيار ثبت بنفسه لدفع 
الضرر. فكان كخيار الردٌ بالعيب» وقد لا يجب في صور علم أكثرها من كلامه كالبيع بمؤجلء أو وأحد الشريكين 
غائب. وكان أخبر بنحو زيادة فترك» ثم بان خلافه وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصاده؛ أو ليعلم قدر الثمن أو 
ليخلص نصيبه المغصوب كما نص عليه أو لجهله بأن له الشفعة» أو بأنها على الفور وهو ممن يخفى عليه ذلك» 
وكمدة خيار شرط لغير مشتر وكتأخير الولي أو عفوه ا ا لو 30 لاه ودر ا ا 


قوله: (أو وكيلهما) عطف على اثنين. قوله: (المتحد) فالمتعدد بالأولى اه سم . قوله: (إذ العبرة إلخ) . 

قاعدة: العبرة في اتحاد العقد وتعدده بالوكيل إلا في الشفعة والرهن فالعبرة فيهما بالموكل اه ع ش . قوله: (هنا) أي 
في الشفعة . قوله: (بالمعقود له لا العاقد) فقول الروض ولو وكل أحد الثلائة شريكه فباع نصيبهما صفقة لم يفرقها الثالث قال 
في شرحه لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له مبني على ضعيف اه سم وفي المغني ما يوافقهما أي الروض وشرحه. قوله: 
(وبهذا فارق ما مر في البيع) إذ لا تفريق بالردّ على أحد البائعين فقط بخلاف رد أحد المشتريين فيه تفريق تأمله اه سم. 
قوله: (وتتعدد هنا إلخ) ولو اشترياه من اثنين جاز للشفيع أخذ ربعه أو نصفه أو ثلاثة أرباعه أو الجميع ولو كانت دار بين اثنين 
فوكل أحدهما الآخر في بيع نصف نصيبه مطلقاً أو مع نصيب صاحبه صفقة فباع كذلك فللموكل إفراد نصيب الوكيل بالأخذ 
بالشفعة بحق النصف الباقي له لأن الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكل فيه وهو ملكه وعلى ما فيه شفعة وهو ملك 
الوكيل فأشبه من باع شقصاً وثوباً بمائة مغني وروض مع شرحه. قوله: (لخبر ضعيف) عبارة عميرة لحديث الشفعة كحل 
العقال أي تفوت بتركِ المبادرة كما يفوت البعير الشرود عند حل العقال إذا لم يبادر إليه انتهت اه ع ش . قوله: (وقد لا 
يجب) أي الفور ش اه سم . قوله: (في صور) عبارة المغني في عشر صور اه. قوله: (أكثرها) فيه أن ما علم من كلامه 
خمسة فقط الثلاثة الأول والخامسة والتاسعة اللهم إلا أن يدعي علم السابعة والثامنة من ذكر نظيرهما في الرد بالعيب. قوله: 
(من كلامه) أي سابقاً ولاحقاً. قوله: (أو واحد إلخ) أي أو والحال أن أحداً إلخ . قوله: (لانتظار إدراك زرع) أي كله فلو أدرك 
بعضه دون بعض لا يكلف أخذ ما أدرك لما فيه من المشقة اه ع ش. قوله: (أو ليخلص إلخ) والأوجه أن محله أي كون 
الغصب عذراً إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة اه نهاية . قوله: (أو ليخلص نصيبه المغصوب) ما الحكمة في انتظار تخليص 
نصيبه مع تمكنه من أخذ الحصة المبيعة بالشفعة وتصرفه فيها وإن دام الغصب في نصيبه اه ع ش وقد يقال إن مصلحة 
الشفيع قد تصير في اجتماع النصيبين في يده فقط ورجوع حصته إلى يده ليس بمتيقن . قوله: (كما نص عليه في البويطي) 
فقال وإن كان في يد رجل شقص من دار فغصب على نصيبه ثم باع الآخر نصيبه ثم رجع إليه فله الشفعة ساعة رجوعه إليه 
نقله البلقيني اه مغني . قوله: (وكتأخير الولي أو عفوه) أي والمصلحة في الأخذ فللولي الأخذ بعد تأخيره وللمولي الأخذ 
إذا كمل قبل أخذ الولي ولا يمنع من ذلك تأخير الولي وإن لم يعذر في التأخير لأن الحق لغيره فلا يسقط بتأخيره وتقصيره 
أما إذا كانت المصلحة في الترك فيمتنع أخذ الولي ولو فوراً فضلاً عن السقوط بالتأخير ويعتد بعفوه بل لا اعتبار بعفوه 


قوله: (أو وكيلهما) عطف على اثنين. قوله: (المتحد) فالمتعدد بالأولى . قوله: (بالمعقود له لا العاقد الخ) فقول 
الروض ولو وكل أحد الثلاثة شريكه فباع نصيبهما صفقة لم يفرقها الثالث قال في شرحه لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له 
مبني على ضعيف . قوله: (وبهذا فارق ما مر في البيع الخ) إذ لا تفريق في الرد على أحد البائعين فقط بخلاف رد أحد 
المشتريين فيه تفريق تأمله. قوله: (وقد لا يجب) أي الفور ش . قوله: (وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصاده) قال في 
الروض جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة أي فيما لو كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا يستحق بالشفعة وجهان اه والأرجح 
كما قال الزركشي المنع والفرق إمكان الانتفاع مع بقاء الثمرة ش م ر. قوله: (أو ليخلص نصيبه المغصوب الخ) عبارة شرح 
الروض أو لخلاص الشقص المبيع إذا كان مغصوباً نص عليه في' البويطي اه. قوله: (وكتأخير الولي أو عفوه) أي والمصلحة 
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فإنه لا يسقط حق المولي (فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر) عقب علمه من غير فاصل (على العادة) فلا يكلف البدار بعد 
وأو نحوه مما يعد العرف تركه تقصيراً وتوانياً وضابط ما هنا كما مر في الرد بالعيب وذكر كغيره بعض ذلك.» ثم وبعضه 
هنا ليعلم اتحاد البابين كما تقرر أي غالباً لما يأتي» أما إذا لم يعلم فهو على شفعته» وإن مضى سنون نعم يأتي في خيار 
أمة عتقت أنه لا يقبل دعواها الجهل أنه إذا كذبتها العادة بأن كانت معه في داره وشاع عتقهاء فيظهر أن يقال بمثله هنا 
(فإن كان مريضاً) أو محبوساً ظلماًء أو بحق وعجز عن الطلب بنفسهء (أو غائباً عن بلد المشتري) بحيث تعد غيبته 
حائلة بينه وبين مباشرة الطلب كما جزم به السبكي كابن الصلاح» (أو خائفاً من عدوٌ) أو إفراط حر أو برد (فليوكل) في 
الطلب (إن قدر) لأنه الممكن (وإلا) يقدر (فليشهد) رجلين أو رجلاً وامرأتين بل أو واحداً ليحلف معه كما مر في البيع 
(على الطلب) . 

ولو قال أشهدت فلاناً وقلاناً فأنكرا لم يسقط حمّهء (فإن ترك المقدور عليه منهما) أي التوكيل والإشهاد 
المذكورين (بطل حقّه في الأظهر) لتقصيره المشعر بالرضا نعم الغائب يخير بين التوكيل والرفع للحاكم كما أخذه 
وعدمه لامتناع الأخذ عليه مطلقاً لكونه خلاف المصلحة ولو ترك الولي الأخذ أو عفا والحالة ما ذكر أي أن المصلحة في 
الترك امتنع على المولي الأخذ بعد كماله م ر اه سم على حج وقوله امتنع أي فيحرم تملكه لفساده ولا ينفذ اه ع ش . 
قوله: (فإنه لا يسقط حق المولي) قال الأستاذ البكري في كنزه ويتجه مثله في الشفعة المتعلقة بالمسجد وبيت المال سم على 
حج أي فلو ترك متولي المسجد أو بيت المال الأخذ أو عفا عنه لم يكن مسقطأ لثبوت الشفعة فله الأخذ بعد ذلك وإن سبق 
العفو منه إذ لا حق له فيه ولو لم يأخذ ثم عزل وتولى غيره كان للغير الأخذ ولو كانت المصلحة في الترك فعفا امتنع عليه 
وعلى غيره الأخذ بعد ذلك لسقوطها بانتفاء المصلحة وقت البيع اه ع ش . قوله: (عقب علمه) إلى قوله نعم في المغني إلا 
قوله وضابط إلى وذكر إلخ وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله لأن تسلط إلى لأن الإشهاد وقوله في غير العدل عنده وقوله أي 
أصالة إلى ولأن له غرضاً. قوله: (كما مر إلخ) خبر وضابط إلخ . قوله: (وذكر) أي المصنف . قوله: (بعض ذلك) أي ما لا 
يعد العرف تركه إلخ . قوله: (كما 7 تقرر) أي بقوله وضابط إلخ . قوله: (لما يأني) أي في شرح بطل حقه في الأظهر من قوله 
مخلات نامر في الطلوره لع قوله: (الجهل به) أي بعتقها . قوله: (معه) أي مع سيدها . قوله: (فيظهر) عبارة النهاية فالأوجه 
أن يقال إلخ . قوله: (أو محبوساً) إلى قوله بخلاف ما مر في المغني إلا لفظة كابن الصلاح وقوله ولو قال إلى المتن قوله: 
(أو إفراط حر أو برد) ويختلف ذلك باختلاف أحوال الشفعاء فقد يكون عذراً في حق نحيف البدن مثلاً دون غيره اه ع ش 
قول المتن (فليشهد) قال في الروض وشرحه ولا يغنيه الإشهاد عن الرفع إلى القاضي ثم قالا فإن غاب المشتري رفع الشفيع 
أمره إلى القاضي وأخذ بالشفعة وله ذلك أي الرفع والأخذ مع حضوره أي القاضي كنظيره في الرد بالعيب فإن فقد القاضي 
من بلده خرج لطلبها هو أو وكيله لا إن كان الطريق مخوفاً إلخ اه. قوله: (فليشهد رجلين إلخ) ينبغي أن محله إن قدر عليه 
أخذاً من قوله الآتي فإن ترك المقدور عليه إلخ فليراجع اه سيد عمر عبارة المغني والروض مع شرحه وحيث ألزمناه 
الإشهاد فلم يقدر عليه لم يلزمه أن يقول تملكت الشقص كما مر أنه الأصح في الرد بالعيب اه . قوله: (بل أو واحداً يحلف 
معه) قال الحلبي ظاهره وإن كان قاضي البلد لا يرى ذلك وقال سلطان وقيل لا يكفي لأن بعض القضاة لا يقبله فلم يستوئة 
لنفسه اه بجيرمي . قوله: (على ما مر في البيع) عبارة النهاية والمغني قياسا على ما مر في الرد بالعيب وقال الزركشي إنه 
الأقرب وبه جزم ابن كج في التجريد خلافاً للروياني اه. قوله: (لم يسقط حقه) أي لاحتمال نسيان الشهود اه ع ش . قوله: 
(نعم الغائب إلخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك اه رشيدي . 


في الأخذ فللولي الأخذ بعد تأخيره وللمولي الأخذ إذا كمل قبل أخذ الولي ولا ب يمنع تأخير الولي وإن لم يعذر في التأخير لأن 
الحق لغيره فلا يسقط بتأخيره وتقصيره آم ذا كانت المصلحة في الترك فنع أخذ الولي ولو فور فضلا عن السقوط بالتأخير 
ويعتد بعفوه بل لا اعتبار بعفوه وعدمه لامتناع الأخذ عليه مطلقاً لكونه خلاف المصلحة ولو ترك المولي الأخذ أو عفا والحالة 
ما ذكر أي أن المصلحة في الترك امتنع على الولي الأخذ بعد كماله م ر. قوله: (فإنه لا يسقط حق المولي) قال الأستاذ البكري 
في كنزه ويتجه مثله في الشفعة المتعلقة بالمسجد وبيت المال اه. قوله: : (بحيث تعد غيبته حائلة الخ) أي حاجة لذلك مع قوله 
الآ تي أو خائفاً الخ إلا أن يكون التصوير بغير التوكيل . قوله: (بل أو واحداً الخ) خلافاً للروياني شرح م ر. 
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السكبي من كلام البغوي» قال وكذا إذا حضر الشفيع وغاب المشتري وللقادر أيضاً أن يوكل» ففرضهم التوكيل عند 
العجز إنما هو لتعينه حينئذ طريقاً ولو سار بنفسه عقب العلم» أو وكل لم يلزمه الإشهاد حينئذ على الطلب بخلاف ما 
مر في نظيره من الرد بالعيب» لأن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة أقوى من تسلط المشتري على الرد بالعيب إذ له 
نقض تصرف المشتري وليس لذاك ذلك» ولأن الإشهاد تم على المقصود وهو الفسخ . وهنا على الطلب وهو وسيلة 
وهي يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقصودء وإذا كان الفور بالعادة (فإذا كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام) 
كالعادة ولا يلزمه الاقتصار على أقل مجزىء؛ء بل له الأكمل بحيث لا يعد متوانياً ويؤخذ منه أن له ذلك فى النافلة 
المطلقة بهذا القيد. وكذا إن دخل الوقت وإن لم يشرع فله الشروع وله التأخير ليلاً حتى يصبح ما لم يأمن في الذهاب 
إليه ليلاً ولو ادعى تأخير العذر فإن علم قيام أصل العذر به صدق وإلا صدق المشتري. (ولو أخحر الطلب وقال لم 
أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان) أو رجل وامرأتان بصفة العدالة» لأنه كان من حقه أن يعتمد ذلك نعم الأوجه 
تصديقه في الجهل بعدالتهما إن أمكن خفاء ذلك عليه» ولو كانا عدلين عنده لا عند الحاكم عذر على ما قاله السبكي» 


قوله: (قال) أي السبكي . قوله: (وكذا إذا حضر الشفيع إلخ) أي يخير بين التوكيل والرفع للحاكم . قوله: (أيضاً) أي 
كالعاجز . قوله: (لم يلزمه الإشهاد إلخ) عبارة الروض وشرحه ولا يكلف الإشهاد على الطلب إذا سار طالباً في الحال أو وكل 
في الطلب فلا تبطل الشفعة بتركه ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب بأن تسلط الشفيع إلخ ثم قالا ولا يغنيه الإشهاد عن 
الرفع إلى القاضي اه وفيه تصريح بأن الإشهاد حال السير لا يغنيه بخلاف الإشهاد حال السير في نظيره من الرد بالعيب 
اه سم . قوله: (وليس لذاك) أي المشتري وقوله: (ذلك) انظر المشار إليه ماذا اه سم عبارة البجيرمي وجه القوة أن للشفيع 
فسخ تصرفات المشتري بالأخذ وليس للمشتري فسخ تصرفات البائع في الثمن بل يأخذ بدله إذا خرج عن ملك البائع كما 
أفاده الحلبي وسلطان اه وبها علم المشار إليه قول المتن (في صلاة) أي ولو نفلا كما يأتي اه ع ش (قول المتن أو طعام) أو 
قضاء حاجة نهاية ومغني قول المتن (أو طعام) أي حال أكل اه سم عبارة ع ش أي في وقت حضور طعام أو تناوله اه. 
قوله: (ولا يلزمه الاقتصار إلخ) أي في نحو الصلاة. قوله: (ويؤخذ منه) أي من المتن حيث أطلق الصلاة. قوله: (ذلك) أي 
إتيان الأكمل وقوله: (بهذا القيد) أي قيد الحيثية ولو نوى نفلاً مطلقاً فالأوجه أن يغتفر له الزيادة مطلقاً ما لم يرد على العادة في 
ذلك اه نهاية . أي فلو لم تكن له عادة اقتصر على ركعتين فإن زاد عليهما بطل حقه ع ش عبارة البجيرمي وله الزيادة فيه أي 
النفل المطلق إلى حد لا يعد به مقصراً حلبي وقليوبي اه. قوله: (وكذا إن دخل الوقت إلخ) عبارة المغني ولو حضر وقت 
الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها وأن يلبس ثوبه فإذا فرغ طالب بالشفعة اه. قوله: (في الذهاب إليه ليلا) 
أي من غير مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر اه سم . قوله: (صدق) أي الشفيع لأن الظاهر صحة الأخذ ولو أقاما بينتين فالوجه 
تقديم بينة الشفيع لأنها مثبتة ومعها زيادة علم بالفور شوبري اه بجيرمي . قوله: (أو رجل) إلى قوله ولو كانا في المغني . قوله: 
(ولو كانا عدلين إلخ) ولو قال أخبرني رجلان وليسا عدلين عندي وهما عدلان لم تبطل شفعته لأن قوله محتمل نهاية ومغني 
قالع ش قوله وهما عدلان أي والحال أنهما عدلان في نفس الأمر اه. قوله: (لا عند الحاكم) أي لمخالفته مذهب الشفيع 
مثلاً وينبغي أن مثل ذلك عكسه لعدم الثقة بقولهما ولا يقال العبرة بمذهب الحاكم لأنا نقول الرفع إلى الحاكم فرع عن ظن 
البيع أو تحققه ولم يوجد واحد منهما عنده اه ع ش: قوله: (على ما قاله السبكي) وهو الأوجه اه نهاية . 


قوله: (وللقادر أيضاً أن يوكل الخ) له أيضاً الرفع إلى القاضي . قوله: (لم يلزمه الإشهاد حينئذ الخ) عبارة الروض ولا 
أي ولا يكلف الإشهاد إذا سار أو وكل ولا يغنيه الإشهاد عن الرفع اه وفيه تصريح بأن الإشهاد حال السير لا يغنيه بخلاف 
الإشهاد حال السير في نظيره من الرد بالعيب . قوله: (وليس لذاك) أي المشتري وقوله ذلك انظر المشار إليه ماذا. 

قوله: (في المتن أو طعام) حال أكل . قوله: (ما لم يأمن في الذهاب إليه ليلا) أي من غير مشقة لا تحتمل عادة فيما 
يظهر . قوله: (عذر على ما قاله السبكي) اعتمده م ر ويشكل عليه أمران الأول قول المصنف لم يعذر إن أخبره عدلان فإنه 
هنا قد أخبره عدلان عنده والثاني ما في شرح الروض عن الماوردي أنه لو أخبره غير مقبول الرواية كفاسق وصدقه سقطت 
شفعته وغير العدلين عند الحاكم لا ينقصان عن الفاسق فإن حمل هذا أعني ما قاله السبكي على ما إذا علم أنهما غير عدلين 
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لكن نظر فيه غيره» ولو أخبره مستوران عذر كما بحثه شارح (وكذا ثقة في الأصحح) ولو أمةء لأنه إخبار (ويعذر إن 
أخبره من لا يقبل خبره) لعذره بخلاف من يقبل كعدد التواتر ولو كفّاراًء لأنهم أولى من العدلين لإفادة خبرهم العلم 
هذا كله ظاهراء أما باطناً فالعبرة في غير العدل عنده بمن يقع في نفسه صدقه وكذبه (ولو أخبر بالبيع بألف) أو جنس أو 
نوع أو وصف, أو أن المبيع قدرهء كذاء أو أن البيع من فلان؛ أو أن البائع اثنان أو واحدء (فترك) الأخذ (فبان 
بخمسمائة) أو بغير الجنس أو النوع أو الوصف أو القدر الذي أخبر به أو أن البيع من غير فلان» أو أن البائع أكثر أو 
أقل مما أخبر به (بقي حقة) لأنه إنما تركه لغرض بان خلافه ولم يتركه رغبة عنه (وإن بان بأكثر) من ألف (بطل) حقهء 
لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى» وكذا لو أخبر بمؤجل فعفا فبان حالاً» لأن عفوه يدل على عدم رغبته لما 
مر أن له التأخير إلى الحلول (ولو لقي المشتري فسلم عليه؛ أو) هي بمعنى الواو إذ لا يضر الجمع بينهما (قال) له 
(بارك الله في صفقتك لم يبطل) حقّه أو شفعته لأن السلام قبل الكلام سئّة. 


قوله: (كما بحثه شارح) عبارة النهاية و سم قاله ابن الملقن بحثاً والأوجه حمل كلام السبكي على ما إذا لم يقع في 
قلبه صدقهما ويأتي نظيره فيما بعده أي في إخبار مستورين ولا ينافي الأول قول المصنف لم يعذر إن أخبره عدلان إذ ما هنا 
فيما إذا قال إنهما غير عدلين عند الحاكم اه قال ع ش قوله على ما إذا لم يقع إلخ أو رد عليه أنه بعد كونهما عدلين عنده 
كيف لا يقع في قلبه صدقهما ويمكن الجواب بأن مجرد العدالة لا يمنع من جواز الإخبار بخلاف الواقع غلطاً أو نحوه 
وبفرض تعمد الإخبار بخلاف الواقع فذلك مجرد كذب والكذبة الواحدة كما تقدم لا توجب فسقاً فلا تنافي العدالة وقوله إذ 
ما هنا إلخ أي قول السبكي أي وما هناك فيما إذا كانا عدلين عنده وعند غيره اه أي عند الحاكم سم . قوله: (لأنه إخباره أي 
وخبر الثقة مقبول نهاية ومغني قول المتن (من لا يقبل خبره) كصبي وفاسق نهاية ومغني . قوله: (بخلاف من يقبل إلخ) عبارة 
المغني والنهاية هذا إذا لم يبلغ المخبرون للشفيع حد التواتر فإن بلغوا ولو صبيانا أو فساقاً أو كفار بطل حقه اه.. 

قوله: (في غير العدل عنده) الأولى إسقاطه كما في النهاية . قوله: (وكذبه) الواو بمعنى أو. قوله: (أو جنس) إلى قوله 
وكذا لو باع في المفني إلا قوله أي أصالة إلى ولأن له (قول الممن وإن بان بأكثر إلخ) وكذا لو أخبر يبيع جميعه بألف فبان أنه 
باع بعضه بألف اه مغني . قوله: (وكذا لو أخبر بمؤجل إلخ) بخلاف عكسه اه سم قول المتن (ولو لقي المشتري إلخ) ولو 
لقي الشفيع المشتري في غير بلد الشقص فأخر الأخذ إلى العود إلى بلد الشقص بطلت شفعته لاستغناء الأخذ عن الحضور 
عند الشقص نهاية ومغني وأسنى قول المتن (فسلم عليه) أي أو سأله عن الثمن وإن كان عالما به نهاية ومغني وروض . قوله: 
(هي بمعنى الواو إلخ) عبارة البجيرمي أو سلم عليه وبارك له في صفقته وسأله عن الشمن كما صرح به في حواشي الروض 
خلافاً لما يوهمه ظاهر تعبير المصنف كغيره بأو شوبري ويمكن أن تكون أو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع فيشمل ما ذكر 
اه. قوله: (أو شفعته) أو هنا للتخيير في التقدير أو للتنويع في التعبير واقتصر النهاية والمغني على حقه. 

قوله: (لأن السلام قبل الكلام سنة) يؤخذ منه بطلان حقه إذا لم يسنّ السلام م راه سم على حج وهو واضح 


عند الحاكم ولم يصدقهما اندفع الأمران أما الثاني فلوجود التصديق في مسألة الفاسق لا هنا وزيادة العدالة هنا لا أثر لها مع 
عدم وجودها عند الحاكم وأما الأول فلفرض ما قاله المصنف فيما إذا كانا عدلين عند الحاكم والفرق أنه ربما احتاج إلى 
إثبات الشراء عند الحاكم وذلك لا يحصل بغير العدلين عنده فكان معذوراً في عدم تعويله على إخبارهما وقوله ولو أخبره 
مستوران عذر يشكل بمسألة تصديق غير مقبول الرواية كالفاسق المذكورة إلا أن يصور هذا بما إذا لم يصدقهما فليتأمل . 

فروع: قال في التنبيه وإن طلب أي الشفيع الشفعة قور اللي ار قد روات ربخي ري ال د لل 
وإن قال صالحي عن الشفعة على مال أو أخذ الشقص بعوؤض مستحق فقد قيل تبطل شفعته وقيل لا تبطل وإن دل في البيع 
أو ضمن الثمن أو قال اشتر فلا أطالبك أي بالشفعة لم تبطل شفعته وإن توكل في شرائه لم تسقط شفعته وإن توكل في بيعه 
سقطت وقيل لا تسقط اه قال الأسنوي في تصحيحه وعدم أي والأصح عدم بطلان الشفعة إذا قال الشفيع بكم الثمن أو 
طلب وأعوزه لكن للحاكم إبطالها عند الإعواز وأنه إذا قال صالحني عن الشفعة على مال أو أخذ الشقص بعوض مستحق لم 
تبطل شفعته وبطلانها إذا صالح عنها على مال عالماً بفساد المصالحة إلى أن قال لا أن توكل في بيعه أي لا تبطل اهذ. 

قوله: (وكذا لو أخبر بمؤجل الخ) بخلاف عكسه. قوله: (لأن السلام قبل الكلام سنة) يؤخذ منه بطلان حقه إذا لم يسن 


١٠٠‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أي أصالة فلا يرد كونه لا يسنّ السلام عليه لنحو فسقه وبدعته» ولأن له غرضاً صحيحاً في الدعاء بذلك ليأخذ 
صفقة مباركة (وفي الدعاء وجه) أن الشفعة تبطل به لإشعاره بتقرير الشقص في يده. ومحل هذا الوجه إن زاد لك كما 
قاله الأسنوي (ولو باع الشفيع حصته) كلها (جاهلاً بالشفعة فالأصح بطلانها) لزوال سببها بخلاف بيع البعض . أما إذا 
علم فتبطل جزماء وإن كان إنما باع بعض حصته كما لو عفا عن البعض» وكذا لو باع بشرط الخيار حيث انتقل الملك 
عنهء لأن ملكه العائد متأخّر عن ملك المشتري. 


اه ع ش عبارة البجيرمي قوله فسلم عليه أي وكان ممن يشرع عليه السلام أخذأً من العلة وإلا كفاسق بطل حقه إن علم 
بحاله نعم لو وجد المشتري يقضي حاجته أو يجامع فله تأخير الطلب إلى فراغه قاله شيخنا م ر قليوبي اه وينبغي تقييد ذلك 
حا ل بع ل وي و ل ا 0 0 1 مي 
حصته) أو أخرجها عن ملكه بغير بيع كهبة مغني ونهاية وروض قول المتن (جاهلاً بالشفعة) أي ي أو بالبيع أو بفورية الشفعة 
اه مغني . قوله: (لزوال سببها) وهو الشركة. 

قوله: (بخلاف بيع البعض) أي جاهلاً فلا كما في زيادة الروضة لعذره مع بقاء الشركة ولو زال البعض قهراً كأن مات 
الشفيع وعليه دين قبل الأخذ فبيع بعض حصته في دينه جبراً على الوارث وبقي باقيها له كان له الشفعة كما قاله ابن الرفعة 
لانتفاء تخيل العفو منه مغني وشرح الروض وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن سم عن شرح الروض وقوله كان له أي لوارث 
الشفيع أخذ الجميع بالشفعة اه. 

قوله: (أكها وهف لع ) فى بهذا القياين ريعة قوله: (وكذا إلخ) خلافاً لإطلاق المغني قوله: (وكذا لو باع) أي حصته 
(بشرط“ألخيار) أي ولو جاهلاً ببيع الشريك لما علل به الشارح اه ع ش . قوله: (حيث انتقل الملك عنه) أي بأن شرط 
الخيار للمشتري منه فقط سم و ع ش. 

خاتمة: لا يصح الصلح عن الشفعة بمال كالرد بالعيب وتبطل شفعته إن علم بفساده فإن صالحه عنها في الكل على 
أخل البعض بطلل الصلح لأن الشفعة لا تقابل بعوض وكذا الشفعة إن علم ببطلانه وإلا فلا كما جزم به في الأثوار وللمفلس 
الأخذ بالشفعة والعفو عنها ولا يزاحم المشتري الغرماء بل يبقى ثمن مشتراه في ذمة الشفيع إلى أن يوسر فله أي المشتري 
الرجوع في لانن جيل نيه رالا : في القراض أخذها فإن لم يأخذها جاز للمالك أخذها وعفو الشفيع قبل البيع 
وشرط الخيار وضمان العهدة للمشتري لا يسقط كل منهما شفعته وإن باع شريك الميت فلوارثه أن يشفع لا لولي الحمل 
لأنه لا يتيقن وجوده وإن وجبت الشفعة للميت وورثها الحمل أخرت لانفصاله فليس لوليه الأخذ قبل الانفصال لذلك ولو 
توكل الشفيع في بيع الشقص لم تبطل شفعته في الأصح مغني ونهاية وفي الأول والروض مع شرحه ولو باع الورثة في الدين 
بعض دار الميت لم يشفعوا وإن كانوا شركاء له فيها لأنهم إذا ملكوها كان البيع جزءاً من ملكهم فلا يأخذ ما خرج من ملكه 
بما بقي منه فالمراد أن كلاً منهم لا يأخذ ما خرج عن ملكه بما بقي من ملكه وأما أخذ كل منهم نصيب الباقي بالشفعة فلا 
مانع منه اه وفي الأول أيضاً زيادة بسط في أخذ عامل القراض راجعه. 


السلام م ر وهو واضح. قوله: (بخلاف بيع البعض) قال في شرح الروض ولو زال البعض قهراً كأن مات الشفيع وعليه دين 
قبل الأخذ فبيع بعض حصنتة في دينه جبراً على الوارث وبقي باقيها له فالذي يظهر كما قاله في المطلب أن له الشفعة لانتفاء 
تخيل العفو منه اه. 

قوله: (حيث انتقل الملك عنه) أي بأن شرط الخيار للمشتري منه فقط والله أعلم . 


كتاب القراض ٠١‏ 
كتاب القراض 


من القرض أي القطع؛ لأن المالك قطع له قطعة من ماله ليتصرف فيهاء ومن الربح والأصل فيه الإجماع؛ 
وروى أبو نعيم وغيره أنه كل ضارب لخديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها بنحو شهرين وسنه إذ ذاك نحو خمس 
وعشرين سنة بمالها إلى بصرى الشام»ء وأنفذت معه عبدها ميسرة وهو قبل النبوة» فكان وجه الدليل فيه أنه يِه حكاه 
مقرراً له بعدها وهو قياس المساقاة بجامع أن في كل العمل في شيء ببعض نمائه مع جهالة العرضء ولذا اتحدا في 
أكثر الأحكام». وكان قضية ذلك تقديمها عليه» وكان عكسهم لذلك. إنما هو لأنه أكثر وأشهر وأيضأء فهي تشبه 
الإجارة أيضاً في اللزوم والتأقيت فتوسطت بينهما إشعاراً بما فيها من الشبهين» وهو رخصة لخروجه عن قياس 
الإجارات» كما أنها كذلك لخروجها عن بيع ما لم يخلق (القراض) وهو لغة أهل الحجاز (والمضاربة)» وهو لغة أهل 
العراق» لأن كلاً يضرب بسهم من الربح» ولأن فيه سفراً وهو يسمى ضرباً أي موضوعهما الشرعي هو العقد المشتمل 


كتاب القر اض 


قوله: (من القرض) أي مشتق منه وهو إلى قول المتن فلا يجوز في النهاية. قوله: (لأن المالك إلخ) أي وإنما سمى 
المعنى الشرعي بذلك لأن إلخ . قوله: (قطع له) أي للعامل . قوله: (ومن الربح) أي وقطعة منه. قوله: (والأصل فيه) أي في 
جوازه. قوله: (قبل أن يتزوجها إلخ) وتزوجها وهي بنت أربعين سنة وتوفيت بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح 
وهي بنت خمس وستين سنة برماوي اه بجيرمي . قوله: (وأنفذت) أي أرسلت وقد يرد عليه ما في السير أنها استأجرته 
بقلوصين ويمكن الجواب بتعدد الواقعة أو أن من عبر بالاستئجار كسمح به فعبر به عن الهبة امع ش . قوله: (ميسرة) بفتح 
السين وضمها قال السيوطي لم أقف على رواية صحيحة أنه بقي إلى البعئة وقال بعضهم لم أر له ذكراً في الصحابة والظاهر 
أنه مات قبل البعثة وإنما أرسلته معه ليكون معاوناً له ويتحمل عنه المشاق برماوي اه بجيرمي وقوله وقال بعضهم هو 
البرهان الحلبي في حواشي الشفاء ع ش . قوله: (وجه الدليل) أي الدلالة (فيه) أي الحديث . قوله: (أنه كو حكاه إلخ) وقد 
يقال أيضاً أنه لم يغبت يثبت أنه يِْ رد عليها ما أخذه منها في مقابل ذلك اه رشيدي وقد يرد على كل من التوجيهين أنه لا حكم 
قبل الشرع . قوله: (مقرراً له) أي مبيئاً له وقوله, (وهو) أي القراض اه ع ش عبارة المغني والأصل فيه الإجماع والقياس 
على المساقاة لأنها إنما جوزت للحاجة من حيث أن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن ب يحسن العمل قد 
لا يملك ما يعمل فيه وهذا المعنى موجود في القراض اه . قوله: (قضية ذلك) أي كونه مقيساً على المساقاة اه ع ش. 
قوله: (لأنه أكثر إلخ) أو لأنها كالدليل له وهو يذكر بعد المدلول اه سم . قوله: (أيضاً) أي كالاستدلال السابق . قوله: (فهي) 
أي المساقاة وقوله: (أيضاً) أي كشبهها للقراض في جهالة العورض والعمل اه ع ش . قوله: (وهو) أي القراض (رخصة) فإن 
قلت الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ولم يتغير القراض من المنع إلى الجواز بل 
هو جائز من أول الأمر قلت المراد بالتغير في التعريف ما يشمل الخروج عما يقتضيه قواعد الشرع كما هنا وقد أشار إليه 
بقوله لخروجه اه ع ش . قوله: (كما أنها) أي المساقاة (كذلك) أي رخصة عبارة المغني كما خرجت المساقاة عن بيع ما لم 
يخلق والحوالة عن ب بيع الدين بالدين والعرايا عن ب بيع المزابنة اه قول المتن (والمضاربة) أي والمقارضة وهي المساواة 
ناسوت لى ثرح محلي راسي وتهانا أ فى اله را لفارت لي مقارو الل قوله: :الأن كلا) أي سمي المعنى 
ا رم ا ا قوله: (يضرب بسهم) أي يحاسب بهم اه ع ش قوله: (أي موضوعهما) 
أي وموضوع المقارضة . قوله: (العقد المشتمل إلخ) ) وفي التعبير بالعقد إلخ دون التعبير بالتوكيل إشارة إلى أنه ليس توكيلاً 
محضاً إذ يعتبر لصحة القراض القبول بخلاف التوكيل اه ع ش . 


كتاب القراض 


قوله: (وكأن عكسهم لذلك الخ) قد يوجه بأنها كالدليل لأنه مقيس عليها والدليل يذكر بعد المدلول فذكرها بعد كإقامة 
الدليل بعد ذكر المدلول. 


١‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


على توكيل المالك الآخر وعلى (أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح م؛ مشترك) بينهماء » فخرج بدفع مقارضته على دين 
عليه؛ أو على غيره» وقوله بع هذا وقارضتك على ثمنه واشتر شبكة واصطد بها فلا يصح نعم» يصح البيع وله أجرة 
المثل» وكذا العمل إن عمل والصيد في الأخيرة للعامل» وعليه أجرة الشبكة التي لم يملكها كالمغصوبة ويذكر الربح 
الوكيل والعبد المأذون» وأركانه ستة: عاقدان» وعمل وربح ومال وصيغة . وستعلم كلها كأكثر شروطها من كلامه. 
)وب يشترط لصحته كون المال دراهم. أو) هي مانعة خلولاً جمع (دنائير خالصة) بإجماع الصحابة» ولأنه عقد غرر لعدم 
انضباط العمل والوثوق بالربح جوز للحاجة» فاختص بما يروج غالباً وهو النقد المضروبء لأنه ثمن الأشياء ويجوز 
عليه» وإن أبطله السلطان كما بحثه ابن الرفعة» ونظر فيه الأذرعي إذا عزّ وجوده أو خيف عزته عند المعاملة؛ ويجاب 
بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به؛ (فلا يجوز على تبر) وهو ذهب أو فضة لم يضرب سواء القراضة وغيرها. 
وتسمية الفضة تبراً تغليب (وحلي) وسبائك لاختلاف قيمتهاء (ومغشوش) وإن راج وعلم قدر غشه واستهلك وجاز 
التعامل به. 


قوله: (المشتمل على توكيل المالك) أي المقتضي لكل من التوكيل والدفع اه ع ش . قوله: (مقارضته على دين إلخ) 
أو على منفعة كسكنى دار نهاية ومغني كأن قال قارضتك على منفعة هذه الدار تسكن فيها الغير وما حصل بيننا رشيدي وقوله 
تسكن إلخ عبارة البجيرمي عن شيخه تؤجرها مدة بعد أخرى ويكون الزائد على أجرة المثل بيننا اه وهي أحسن . قوله: (على 
دين عليه) أي على العمل أي إلا أن يعين في المجلس لقوله الآتي نعم لو قارضه على ألف إلخ فيراد بالدفع في المتن الدفع 
عدي رع الام ل لو 1 م 0 مط بع ا ا ار 
ع ش قوله م ر أو على دين عليه أي على العامل ظاهره ولو عينه العامل في المجلس وفي حج ما يخالفه اه. قوله: (وقوله بع 
إلخ) عطف على مقارضته إلخ . قوله: (واشتر إلخ) أي وقوله واشتر عر ]لخ اهماع اشن . قوله: (وله أجرة المثل إلخ) أي له أجرة 
مثل البيع فقط إن لم يعمل وأجرة مثل البيع والقراض إن عمل . قوله: (التي لم يملكها) أي بأن اشتراها بعين مال المالك أو 
بذمة نفسه وقصد المالك وقول ع ش أي بأن اشتراها في ذمته بقصد نفسه وإن دفع دراهم المالك عن ثمنها بعد اه تفسير 
للمنفي . قوله: (وبذكر الربح) أي وخرج به . قوله: (وعمل وربح) المراد من كونهما ركنين أنه لا بدٌ من ذكرهما ليوجد ماهية 
القراض فاندفع ما قيل إن العمل والربح إنما يوجدان بعد العقد بل قد يقارض ولا يوجد عمل أو ربح اه ع ش . قوله: (لا 
جمع) أي لا مانعة جمع فيجوز كون بعضه دراهم وبعضه دنائير اه ع ش قوله: (خالصة) لفظة خالصة في أصله من المتن 
زفي المغتي زالنهاية والمحاق من الشرح اه سيد عمر . قوله: (والوئوق إلخ) عطف على انضباط ش اه سم . قوله: (وهو) 
أي ما يروج غالباً. قوله: (ثمن الأشياء) أي الثمن الذي تشترى به الأشياء غالباً اه ع ش . قوله: (ويجوز عليه) أي عقد 
القراض على النقد المضروب . قوله: (وإن أبطله السلطان) أي ولو في ناحية لا يتعامل به فيها اه شرح البهجة . قوله: (ونظر 
فيه الأذرعي إلخ) استظهره المغني . قوله: (عند المعاملة) عبارة النهاية والمغني عند المفاصلة اه. قوله: (تيسر الاستبدال به) 
أي وإن رخص بسبب إبطال السلطان له جداً اه ع ش . قوله: (وهو ذهب) إلى قوله وإن أمكن علمه في المغني إلا قوله 
وسبائك وقوله أو استهلك وقوله وقيل يجوز إلى وقيل وإلى قوله ولو قارضه على ألف في النهاية إلا قوله أو استهلك وقوله 
ولا على ألف . قوله: (وهو ذهب أو فضة) تفسير مراد لا بيان للمعنى الحقيقي لما يأتي آنفا. قوله: (تغليب) أي والقرينة عليه ما 
قدمه في المفرع عليه من ذكر الدراهم وأما قول الشهاب بن قاسم لا ضرورة إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حتى 
يحتاج إلى التغليب اه فيقال عليه ليس من شرط التغليب الضرورة بل يكفي في إرادته قيام القرينة عليه والباعث عليه 


قوله: (مقارضته على دين عليه) أي على العامل إلا إن تعين في المجلس بدليل قوله الآتي نعم لو قارضه على ألف 
درهم مثلاً في ذمته ثم عينها في المجلس جاز الخ لكن لا يصدق قوله يدفع إلا أن يقال إنه مع التعيين في المجلس في حكم 
المدفوع أو يقال سيأتي التقييد بقبض المالك له في المجلس وبالضرورة أنه يدفعه للعامل بعد قبضه فيراد الدفع ولو بعد 
العقد فلا يرد ذلك ومما يدل على الاكتفاء بالدفع بعد العقد ما يأتى في شرح ومسلماً إلى العامل من قوله وليس المراد الخ . 
قوله: (والوثوق) عطف على انضباط ش . قوله: (وتسمية الفضة تبرأً) تغليب لا ضرورة إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة 
حتى يحتاج إلى التغليب. قوله: (وإن راج) اعتمده م ر. قوله: (وقيل يجوز عليه الخ) اعتمده م ر. قوله: (وقيل إن راح اج الخ) 


كتاب القراض ١٠١‏ 


وقيل يجوز عليه إن استهلك غشه. وجزم به الجرجاني وقيل إن راج واقتضى كلامهما في الشركة تصحيحه 
واختاره السبكي وغيره (وعروض) مثلية أو متقوّمة لما مر (و) كونه (معلوماً) قدره وجنسه وصفته. فلا يجوز على نقد 
مجهول القدر وإن أمكن علمه حالاً ولا على ألف. ولو علم جنسه أو قدره أو صفته في المجلس . ولو قارضه على 
ألف من نقد كذاء ثم عينها في المجلس صح. فإن قلت: ظاهر قولهم عن الشرح الصغير وغيره. لو قارضه على 
دراهم غير معينة» ثم عينها في المجلس صح خلافاً للبغوي أنه لا يحتاج لقوله من نقد كذاء قلت: بل لا بد منه بدليل 
تعليلهم للصحة بالقياس على ما في الصرف والسلمء والذي فيهما أن الألف معلومة القدر والصفة. ولو قارضه على 
صرّة معينة بالوصف غائبة عن المجلس. صح على ما رجحه السبكي أنه لا يشترط هنا الرؤية» لأنه توكيل وهو متجه. 
وإطلاق الماوردي منعه في الغائب يحمل على غائب مجهول بعض صفاته على أن مما يضعفهء أنه جعل ذلك علة 


الاختصار وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه رشيدي أي من قولع ش حمله على ذلك أي التغليب جعل حكم الفضة 
مستفاداً بالمنطوق اه. قوله: (وقيل يجوز عليه إلخ) اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية نعم إن استهلك غشه جاز العقد عليه 
كما جزم به الجرجاني اه وكذا اعتمده شرحا المنهج والبهجة قالع ش قوله م ر نعم إن استهلك أي بأن يكون بحيث لا 
يتحصل منه شيء بالعرض على النار م ر ومفهومه أنه إن تحصل منه شيء بالعرض على النار لم يصح وإن لم يتميز النحاس 
مثلاً عن الفضة وعليه فالدراهم الموجودة بمصر الآن لا يصح القراض عليها لأنه يتحصل من الغش قدر لو ميز بالنار وفيه نظر 
والذي ينبغي الصحة ويراد بالمستهلك عدم تميز النحاس على الفضة مثلاً في رأي العين اه. قوله: (وقيل إن راج إلخ) هذا 
مقابل قوله وإن راج فهو قول في أصل المغشوش وإن لم يستهلك رشيدي و ع ش قول المتن (وعروض) أي ولو فلوساً اه 
مغني . قوله: (لما مر) أي بقوله بإجماع الصحابة إلخ . قوله: (قدره) أي وزنه اه أنوار. قوله: (فلا يجوز إلخ) ويفارق رأس مال 
السلم بأن القراض عقد ليفسخ ويميز بين رأس المال والربح بخلاف السلم غرر ونهاية ومغني وبه يفارق الشركة أيضاًع ش . 
قوله: (على نقد مجهول القدر) ومن ذلك ما عمت به البلوى من التعامل بالفضة المقصوصة فلا يصح القراض عليها لأن صفة 
القص وإن علمت إلا أن مقدار القص مختلف فلا يمكن ضبط مثله عند التعامل حتى لو قارضه على قدر منها معلوم القدر 
وزناً فالظاهر عدم الصحة لأنه حين الرد وإن أحضر قدره وزناً لكن الغرض يختلف بتفاوت القص قلة وكثرة اه ع ش وقوله 
فالظاهر عدم الصحة فيه وقفة وقوله لأنه إلخ ظاهر المنع . قوله: (مجهول القدر) حق التفريع على ما قبله إما إسقاط لفظة القدر 
كما في النهاية أو زيادة قوله أو الجنس أو الصفة كما في المغني. قوله: (ولو علم جنسه إلخ) كذا في شرح المنهج لكن في 
شرح البهجة عقب ذكر مسألة الشرح الصغير ما نصه ومثله يأتي في مجهول القدر بل أولى فقول النظم كغيره معين أي ولو في 
المجلس انتهى اه سم . قوله: (أو قدره) قد يقال لا موقع للمبالغة في هذا مع التعبير بألف لأن من لازمه العلم بالقدر إلا أن 
يقال المبالغة بقوله ولو إلخ متعلقة أيضاً بقوله فلا يجوز على نقد مجهول فيكون قوله أو قدره باعتبار هذا اه سم وعبارة 
النهاية سالمة عن الإشكال فإنها أسقطت قول الشارح ولا على ألف كما مر . قوله: (ولو قارضه) إلى المتن من متعلقات شرط 
التعيين فكان المناسب أن يؤخره ويذكره في شرح معيئاً كما في النهاية والمغني . قوله: (أنه لا يحتاج إلخ) خبر قوله ظاهر 
قولهم إلخ أقول ظاهر اقتصار النهاية والمغني والأنوار وشروح المنهج والروض والبهجة على ما صححه الشرح الصغير عدم 
الاحتياج. لقوله من نقد كذا. قوله: (على ما رجحه السبكي إلخ) أقره المغني وشرحا الروض والبهجة . قوله: (يضعفه) أي 
إطلاق الماوردي . قوله: (جعل ذلك) أي المنع في الغائب. 


الصحيح خلافه م ر. قوله: (ولو علم الخ) اعتمده م ر. قوله: (ولو علم جنسه أو قدره أو صفته) قال في شرح المنهج على 
الأشبه في المطلب اه لكن في شرح البهجة ذكر مسألة الشرح الصغير ثم قال ومثله يأتي في مجهول القدر بل أولى فقول 
النظم كغيره معين أي ولو في المجلس اه. 

قوله: (أو قدره) قد يقال لا موقع للمبالغة فهذا مع التعبير بألف لأن من لازمه العلم بالقدر إلا أن يقال المبالغة بقوله 
ولو الخ متعلقة أيضاً بقوله فلا يجوز على نقد مجهول القدر فيكون قوله أو قدره باعتبار هذا. قوله: (على ما رجحه السبكي 
الخ) أقر شيخ الإسلام في شرح البهجة ما رجحه السبكي ونظر فيما قاله الماوردي لكنه مع ذلك قال في المساقاة ما نصه 
وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر في القراض من الاكتفاء بالرؤية وبالتعيين في مجلس العقد اه. 


للمنع في الدين. وقد صرحوا بصحته في الدين على العامل كما يأتي (معيناً) فيمتنع على منفعة ودين له في ذمة الغير 
وعلى إحدى الصرتين نعم لو قارضه على ألف درهم مثلاً في ذمته؛ ثم عينها في المجلس وقبضها المالك جاز خلافاً 
لجمع كالصرف والسلم بخلاف ما في ذمة الغير» فإنه لا يصح مطلقاً كما هو ظاهر كلامهم» لأنه غير قادر عليه حالة 
العقدء فوقعت الصيغة باطلة من أصلها. ولم ينظر لتعيينه في المجلسء ولا ينافيه قول شيخناء يصح القراض مع غير 
الوديع» والغاصب بشرطه كما هو ظاهر اه. لأن القدرة على العين أقوى منها على الدين ولو خلط ألفين له بألف 
لغيره» ثم قال له: قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخرء جاز وإن لم تتعين ألف القراض 200000000 


قوله: (كما يأتي) أي في قوله نعم إلخ اه سم . قوله: (فيمتنع) إلى قوله خلافاً إلخ في النهاية إلا قوله وقبضها المالك 
قالع قوله م درفي ذه أي المالك منهومه آنا إذا كانت في ام غير المالك لا جور سواء عين في المجلس وقبض 
المالك ا ل ا ل ل ل ل يك و ا 0 ام ان كا 
الرشبيدي قولهام ر.فين ذمته أي ي المالك كما يعلم من سوابق كلامه وهو مخالف في هذا للشهاب بن حج فليراجع وليحرر اه 
أقول إطلاق النهاية عد م الصحة على ما في ذمة غير المالك موافق لما في الروض وشرحه وشرح المنهج والغرر والأنوار 
ولتي عبارة الخرن والأتزار والمخت ولا أي الاايضصح على دين ولو في 5.0 العامل لأن اين إنها يتمين بالت.فس بل لو قال 
لغريمه اعزل قدر حقي من مالك فعزله أي ولم يقبضه ثم قال قارضتك عليه لم ب بصح لأنه لم يملكه أي ما عزله بغير قبض 
اه بل عبارة الحشي فى شرح تخويف القراضى و1 بشخ على خين سواة كان على ال أمرش وال في لتر معيا ان يجو 
على ما في ذمته أؤ ذمة غيره كما في المحرر وغيره ولا على إحدى الصرتين لعدم التعيين اه صريحة في مخالفة الشارح 
وعدم الصحة بما في ذمة العامل مطلقاً والله أعلم قوله: (وقبضها المالك) هذا يدل على أن قوله في ذمته أي ذمة العامل 
ويدل عليه أيضاً قوله السابق آنفاً على العامل كما يأتى وأما مسألة المقارضة على ما فى ذمة المالك فيفيدها قوله السابق ولو 
قارضه على ألف من نقد إلخ اه سم أقول صريح صنيع النهاية والمغني وغيرهما أن مسألة المقارضة المذكوزة سابقاً غين 
المسألة التي ذكره''' هنا بقوله نعم لو قارضه إلخ وقوله وقبضها المالك زاده الشارح بناء على ما فهمه من رجوع ضمير ذمته 
في عبارة الشرح الصغير إلى العامل وإن غير الشارح رجعه إلى المالك كما مر لكن قضية مسألة المقارضة السابقة المنقولة 
ل ا ا ا 
الفذيع وكدااين المقرى؟ فى عر زراقة عيض المتارضة هنا لوججرد التعرين والفبمن” في المجلس هنا أيضاً وقد تقدّم عن 
الغرر أن قول النظم كغيره معين أي ولو في المجلس اه والله أعلم قوله: (جاز) أي فيرده للعامل بلا تجديد عقد اه ع ش 
قوله: (مطلقاً) أي وإن عيّنه في المجلس وقبضه المالك فيحتاج إلى تجديد عقد عليه بعد تعينه وقبض المالك له اه ع ش 
قوله: (لأنه غير قادر) أي العامل (عليه) أي على تحصيل ما في ذمة الغير أي بخلاف ما في ذمة نفسه فإنه قادر على تحصيله 
فصح العقد عليه اه ع ش قوله: (ولا ينافيه) أي عدم الصحة بما في ذمة الغير قوله: (قول شيخنا إلخ) عبارة الأسنى 
والمغني ويصح قراضه على الوديعة مع المودع وكذا المغصوب مع غاصبه لتعينهما في يد العامل بخلاف ما في الذمة فإنه 
إنما يتعين بالقبض ويبرأ العامل بإقباضه للمغصوب البائع له منه أي من ضمان الغصب لأنه أقبضه له بإذن مالكه وزالت عنه 
يده وما يقبضه من الأعواض يكون أمانة بيده لأنه لم يوجد منه فيه مضمن وكلامه يشمل صحة القراض مع غير الوديع 
والغاصب بشرطه وهو ظاهر اه قوله: (مع غير الوديع والغاصب) أي على الوديع والمغصوب اه سم قوله: (بشرطه) وهو 
قدرة انتزاع العامل المغصوب من الغاصب لأن القدرة إلخ تعليل لعدم المنافاة بإبداء الفرق قوله: (ولو خلط ألفين) إلى قوله 
ولو قارضه في المغني وإلى قوله قيل في النهاية قوله: (ثم قال له) أي صاحب الألفين لصاحب الألف قوله: (جاز وإن لم 
يتعين إلخ) لأن الإشاعة لا تمنع صحة التصرف اه شرحا الروض والبهجة وفي المغني والغرر ولو كان بين اثنين دراهم 

قوله: (كما يأتي) أي في قوله : نعم الخ . قوله: (وقبضها المالك) هذا يدل على أن قوله في ذمته أي ذمة العامل ويدل 
عليه أيضاً قوله السابق آنفاً على العامل كما يأتي اه وأما مسألة المقارضة على ما في ذمة المالك فيفيدها قوله السابق ولو 
قارضه على ألف عن نقد كذا ثم عينها في المجلس صح قوله: (مع غير الوديع والغاصب) أي على الوديع والمغصوب. 
قوله: (ولو قارضه على ألفين) أي متميزين وإلا لم يتأت قوله إن عين كلاً منهما. 
)1١(‏ قوله ذكره كذا بخطه رحمه الله والمتعين عربية ذكرها والله أعلم اه من هامش. 


كتاب القراض م١١‏ 


وينفرد العامل بالتصرف فيه» ويشتركان في التصرف في الباقي. ولو قارضه على ألفين» على أن له من أحدهما نصف 
الربح ومن الآخر ثلئه صح إن عين كلا منهماء وإلا فلا. وفي الجواهر في ذلك كلام كالمتناقض.» فليحمل على هذا 
التفصيل . قيل هنا: لو أعطاه ألفاً وقال اضمم إليه ألفاً من عندك» والربح بيننا سواء صح اه. وظاهره صحة ذلك 
قراضاًء وليس مراداً بل إذا خلطه بألفه صار مشدركاً فباتي. فيد سكام الشترعة كما هز وات (وقيل بجو على |نجدق 
الصرتين) إن علم ما فيهما وتساويا جنساً وقدراً وصفة فيتصرف العامل في أيهما شاء؛ فيتعين للقراض والأصح المنع 
لعدم التعيين كالبيع » نعم إن عيّن إحداهما في المجلس صح بشرط علم عين ما فيها كما هو ظاهر. 

ويفرق بين هذا وما مر في العلم بنحو القدر في المجلس» بأن الإبهام هنا أخف لتعيين الصرتين. وإنما الإبهام 
في المرادة منهما بخلافه فيما مر. وقضية ما ذكر في تعيين إحدى الصرتين صحته فيما لو أعطاه ألفين وقال: قارضتك 
على أحدهماء ثم عيّنه في المجلس وهو ما اعتمده ابن المقرىء في بعض كتبه. ومال شيخنا في شرح الروض إلى 
فساده» قال لفساد الصيغة ويرده ما في نسخ شرح المنهج المعتمدة؛ أنه لو علم في المجلس عين إحدى الصرتين 
صحء ولا فرق بين أحد الألفين وإحدى الصرتين» فالأوجه ما قاله ابن المقرىء»؛ وضبط بخطه الصرتين بتشديد الراء» 
(و) كونه (مسلماً إلى العامل) بحيث يستقل باليد عليه وليس المراد تسليمه حالة العقد؛ ولا في المجلسء بل أن لا 
يشترط عدم تسليمه» كما أفاده قوله (فلا يجوز بشرط كون المال في يد المالك) ولا غيره؛ لأنه قد لا يجده عند 
الحاجة» (و) يشترط أيضاً استقلال العامل بالتصرّف» فحيئئذ (لا) يجوز شرط (عمله) أي المالك ومثله غيره (معه) لأنه 
ينافي مقتضاه من استقلال العامل بالعمل. (ويجوز شرط عمل غلام المالك» واه وود واف الوح اسل ويد باط 


مشتركة فقال أحدهما للآخر قارضتك على نصيبي منها صح اه قوله: (وينفرد العامل إلخ) أي يجوز له الانفراد بالتصرّف فيه 
رلب العراد ال الدالك يتخ غلية التميرت فى حم القرامن. بل يجوز له <لللاوندل لهذا ثرل الشارع اذى اللتصل الأتيي يعد 
قول المصنف لكل فسخه أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخاً له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل اه ع ش 
قوله: (على ألفين) أي متميزين وإلا لم يتأت قوله إن عين كلا منهما اه سم قوله: (على أن له) أي للعامل قوله: (إن عين كلا 
إلخ) لعل وجه اشتراط التعيين أنه قد يختلف ربح النوعين فيؤدي عدم التمييز إلى الجهل بما يخص كلا من الألفين 
اه ع ش قوله: (قيل هنا) أي في باب القراض قوله: (وتساويا) أي ما فيهما من النقدين قوله: (في أيهما فيتعين) وقوله 
(أحدهما) الأولى فيهما التأنيث. 


قوله: (نعم إن عين إلخ) كذا شرح م ر هذا ونحوه يدل على أن لمجلس العقد هنا حكم العقد وإن لم يكن هذا العقد 
مما يدخله خيار المجلس اه سم وتقدم عن الغرر ما يوافقه قوله: (صح) خلافاً للمغني. قوله: (بشرط علم إلخ) انظر ما 
الحاجة إلى هذا الشرط مع أنه من صور المسألة اه رشيدي عبارة سم وقد يشكل هذا مع قوله السابق ولو قارضه على صرة 
معينة بالوصف غائبة عن المجلس إلخ اللهم إلا أن يقال لما غابت هناك عذر في عدم علم عينها بخلاف ما هنا ولا يخفى ما 
فيه اه وعبارة النهاية علم ما فيها اه بإسقاط لفظة عين وقالع ش أي جنسا وصفة وقدرا قبل العقد أخذأ من قوله ويفرق إلخ 
اه وهي ترجح إشكاله أي سم. قوله: (وما مر في العلم إلخ) أي أنه لا يكفي اه سم قوله: (لتعيين الصرتين) أي عند 
المتعاقدين قوله: (بين يا قوله: (وضبط) أي المصنف قوله: (بحيث) إلى قول المتن معه 
في المغني وإلى قول الشارح ولا يشترط في النهاية قوله: (بل أن لا يشترط إلخ) عبارة المغني وإنما المراد أن يستقل الغامل 
ل لا سو الوا ا سا حم ترك كد 


قوله: ا ا م 1ك لتو 1 1 
ا ا ال ل 
علم عينها لا ينقص عن علم ما في الصرة و 2 8 افيا لارام امار واد وكا 
الهم لا يقالن لما خاجة عدر في عدم علم حيتها يناف مانغنا رلا حدما فيه قولك زوما قن فى الع بنخو اللدر الخ 
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أي قنّه أو المملوكة منفعته له المعلوم بالمشاهدة» أو الوصف (معه) سواء أكان الشارط العامل» أم المالك. ولم يجعل 
له يداء ولا تصرفا (على الصحيح) كالمساقاة لأنها من جملة مالهء فجاز استتباع بقية المال لعمله؛ ومن ثم لو شرط 
عليه الحجر للغلام»؛ أو كون بعض المال في يده فسد قطعا. 

ويجوز شرط نفقته عليه» ولا يشترط تقديرها اكتفاء بالعرف فى ذلك أخذاً مما ذكروه فى عامل المساقاة (ووظيفة 
العامل التجارة) وهي هنا الاسترباح بالبيع والشراء» لا بالحرفة كالطحن والخبز. فإن فاعلها يسمى محترفاً لا تاجراًء 
وفي الجواهر عن الروياني في خذ هذه الدراهم وابتع بها والربح بيننا نصفين» أنه لا يصح بخلاف خذها واعمل فيها 


في ذلك نائبه كمشرف نصبه شرح الروض ومغني . قوله: (ويشترط أيضاً إلخ) إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني تنبيه قضية 
كلامه كالمحرر أن هذا أي قوله ولا عمله من محترز قوله مسلماً إلى العامل وليس مراداً بل هو شرط آخر وهو استقلال 
العامل بالتصرف فكان الأولى أن يقول وأن يستقل بالتصرّف فلا يجوز شرط عمله اه وإنما قال الأولى دون الواجب لإمكان 
حمل قوله مسلماً إلخ على ما يشمل الاستقلال بالتصرّف قول المتن (ويجوز شرط عمل غلام المالك) كشرط إعطاء بهيمة له 
ليحمل عليها وتعبير المصنف بغلامه أولى ليشمل أجيره الحر فالظاهر أنه كعبده لأنه مالك لمنفعته وقد ذكر الأذرعي مثله في 
المساقاة ولو شرط لعبده جزءاً من الربح صح وإن لم يشرط عمله معه لرجوع ما شرط لعبده إليه مغني وشرح الروض عبارة 
الغرر وخرج به أي بالمملوك له غير مملوكه كغلامه الحر وزوجته وأمينه فلا يجوز شرط عملهم مع العامل إلا أن يكون 
شرط لهم شيء من الربح فيجوز ويكون قراضاً مع أكثر من واحد قاله الجمهور وإطلاق ابن القاص عدم الجواز محمول 
على ما إذا لم يشرط لهم ربح اه. 

قوله: (أو المملوكة منفعته) أي ولو بهيمة اه ع ش . قوله: (المعلوم) أي غلام المالك قناً أولا. قوله: (ولم يجعل إلخ) 
أي والحال لم يجعل الشارط لغلام المالك قناً أو لا. قوله: (لأنه من جملة ماله) أي عيناً أو منفعة ليشمل أجيره الحر 
والموصي له بمنفعته اه ع ش عبارة سم قوله لأنها أي المنفعة ش اه. قوله: (استتباع بقية إلخ) أي كون عمل غلام المالك 
تابعاً لبقية ماله . قوله: (ومن ثم إلخ) أي للتعليل بما ذكر ويحتمل أن المشار إليه قوله ولم يجعل له إلخ وهو الأقرب وجزم به 
ع ش . قوله: (الحجر للغلام إلخ) أي بأن لا يتصرف بدون مراجعته عبارة الغرر نعم إن ضم إلى ذلك أن لا يتصرّف العامل 
بدونه أو يكون المال أو بعضه بيده لم يصح اه. قوله: (شرط نفقته) أي غلام المالك بمعنى قنه دون الحر المملوك منفعته له 
كما هو ظاهر لأن نفع نفقة قنه تعود إليه بخلاف نفقة الحر المذكور اه سم عبارة ع ش أي المملوك وخرج به الحر فلا 
يجوز فيه ذلك لأن نفقته على نفسه والعبد المستأجر أيضاً اه. قوله: (ولا يشترط تقديرها) والأوجه اشتراط تقديرها وكأن 
العامل استأجره بها اه نهاية وقال البجيرمي والذي جزم به ابن المقرىء عدم اشتراط تقدير النفقة زيادي وفي القليوبي على 
الجلال ويجوز شرط النفقة ويتبع فيها العرف ولا يشترط تقديرها على المعتمد انتهى اه. قوله: (اكتفاء بالعرف إلخ) . 

فرع: قارضه بمكة على أن يذهب إلى اليمن ليشتري من بضائعها ويبيعها هناك أو يردها إلى مكة ففي الصحة وجهان 
الأكثرون على الفساد لأن النقل عمل مقصود وقد شرطه مع التجارة سم على حج أقول قد يقال ليس المشروط نقله بنفسه 
وإنما المقصود من مثل ذلك الاستئجار على نقله على ما جرت به العادة وهو حينئذ من أعمال التجارة فينبغي الصحة ويؤيده 
ما ذكره الشارح م ر من جواز استئجار من يطحن الحنطة إلخ اه ع ش . قوله: (كالطحن إلخ) أي والزرع قول المتن 
(ووظيفة العامل) . 

فائدة: الوظيفة بظاء مشالة ما يقدر على الإنسان في يوم ونحوه اه مغني . قوله: (وهي) إلى قوله وفي الجواهر في النهاية 
والمغني إلا لفظة هنا. قوله: (وفي الجواهر إلخ) خبر مقدم لقوله إنه لا يصح إلخ وفي سم بعد ذكر كلام للروض مع شرحه 
ما نصه وهذا قد يوافق كلام الجواهر الأول دون الثاني الذي استظهره الشارح اه ويأتي عن المغني والغرر في أول الفصل 


كأنه احتراز عن قنه الموصى بمنفعته مثلاً. 
قوله: (لأنها) أي المنفعة ش . قوله: (ويجوز شرط نفقته) أي غلام المالك بمعنى قنه دون الحر المملوك منفعته له كما 
هو ظاهر لأن نفع نفقة قنه تعود إليه بخلاف نفع نفقة الحر المذكور. قوله: (وفي الجواهر عن الروياني الخ) في الروض 


كتاب القراض /ا١٠٠‏ 


لاقتضاء العمل البيع؛ ولا عكس اه. واعترض بما فيها أيضاً أنه لو تعرّض في الإيجاب للشراء دون البيع صحء وهو 
ظاهر (وتوابعها كنشر الثياب وطيها) وذرعها وجعلها في الوعاء ووزن الخفيف. وقبض الثمن وحمله لقضاء العرف 
بذلك» (فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلاً ينسجه ويبيعه), أي كلاً منهما (فسد القراض) لأنه شرع 
رخصة للحاجة وهذه مضبوطة يتيسّر الاستئجار عليها. فلم تشملها الرخصة نعم بحث ابن الرفعة جواز شرط أن يستأجر 
العامل من يفعل ذلك من مال القراضء ويكون حظه التصرّف فقطء ونازع فيه الأذرعي بقول القاضي» لو قارضه على 
أن يشتري الحنطة» ويخزنها إلى ارتفاع السعرء فيبيعها لم يصحء لأن الربح ليس حاصلاً من جهة التصرّف (ولا يجوز 
أن يشرط عليه شراء متاع معيّن) كهذه السلعة (أو نوع يندر وجوده) كالياقوت (الأحمر أو معاملة شخص) كالبيع من زيد 
والشراء منهء لأن في ذلك تضييقاً لمظان الربح . ويظهر في الأشخاص المعينين أنهم إن كانوا بحيث تقضي العادة 
بالربح معهم لم يضر وإلأضرٌ وفي الحاوي يضرٌ تعيين حانوت كعرض معين لا سوق كنوع عام» ولا يضر تعيين غير 
نادر لم يدم كفاكهة رطبة (ولا يشترط بيان) نوع هنا. 


الآتي ما يوافقه أيضاً. قوله: (البيع) الأولى الإبتياع قول المتن (وتوابعها) مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه نهاية ومغني أي وإن 
استأجر على فعل ذلك كانت الأجرة عليه كما يأتي في الفصل الآني في شرح وما لا يلزمه له الاستنجار عليه ع ش قوله: 
(وذرعها) إلى قله أماإذا مبكت في النهاية وكذا في المغني ]لا قوله ويظهر إلى وفي الحاوي قول المتن (فلى قارضه لبشتري 
حنطة فيطحن إلخ) ولو ا شتزى العامل الحنطة وطحنها من غير شرط لم ية يفسخ القراض فيها ثم إذا طحن بغير الإذن فلا أجرة 
الى يكار 2ج لزنه اندرا زوسي قاحنا ولي روم شين لسع نر يفال كن ل تقر طن الام د 
فيه وإن رب بح فالربح بينهما عملاً بالشرط نهاية ومغني . قوله: (منهما) أي الخبز والثوب . قوله: (ونازع فيه الأذرعي عي إلخ) عبارة 
نواعتي ونظر فيه الأقدعي بأن لزي لم ينشا حن ترات ادامل وفنا أو فم قال با وى كلوم القاضي رفي ادر 
نحو وهذا هو الظاهر بل ولو قال على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال فإنه لا يصح اه وفي سم عن م رأنه قرر أنه يتجه أن 
سبب عدم الصحة التقييد بالحال فقد لا يحصل الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ غاية الأمر أنه قيّد إذنه بنوع خاص وذلك لا 
يضر اه قال الرشيدي قوله م ر بأن الربح إلخ صوابه إن كان الربح إلخ ليوافق ما في الأذرعي اه. قوله: (لم يصح) وظاهر أنه 
لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكره القاضي فاشترى هو وادخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر سم ورشيدي قول المتن 
(شراء) بالمد بخطه نهاية ومغني قول المتن (أو معاملة شخص) ولو قارضه على أن يصارف الصيارفة فهل يتعينون عملا 
بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أولا لأن المقصود أن يكون تصرفه صرفاً لا مع قوم بأعيانهم وجهان أوجههما ثانيهما اه 
نهاية وقال المغني وذكره سم عن شرح الروض أوجههما الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط وإلا فالثاني اه قول المتن 
(أو معاملة شخص) ظاهره وإن جرت العادة بحصول الربح بمعاملته وعليه فلعل الفرق بينه وبين الأشخاص المغينين سهولة 
المعاملة مع الأشخاص أكثر منها مع الواحد لاحتمال قيام مانع به يفوت المعاملة معه اه ع ش . قوله: (لأن في ذلك تضييقاً 
إلخ) ولو نهاه عن هذه الأمور صح لتمكنه من شراء غير هذه السلعة والشراء والبيع من غير زيد مغني ونهاية. قوله: (وفي 
الحاوي يضر إلخ) عبارة المغني وفي الحاوي ويضر تعيين الحانوت دون السوق لأن السوق كالنوع العام والحانوت 
كالعرض المعين اه. قوله: (ولا يضر تعيين إلخ) محترز قول المتن أو نوع يندر وجوده. قوله: (بيان نوع هنا إلخ) وعليه 


وشرحه ولو لم يقل له قارضتك بل دفع إليه ألفاً مثلاً وقال اشتر تر بها كذا ولك نصف الربح ولم يتعرض للبيع لم يصح 
القراض لتعرضه للشراء دون البيع تفريعاً على الأصح من أن التعرض للشراء لا يغني عن التعرض للبيع اه وهذا قد يوافق 
كلام الجواهر الأول دون الثاني الذي استظهره الشارح . قوله: (ونازع فيه الأذرعي بقول القاضي الخ) يمكن الفرق وفي شرح 
م ر بعد سوقه كلام القاضي ما نصه وفي البحر نحوه وهو ظاهر بل ولو قال على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال لم يصح 
ره واه حي عي جا اميد حترد لجال لفاح يلمر ارين إن الالو لبه لياه د 8 الاير ييه ده 
بنوع خاص وذلك لا يضر اه وظاهر أنه لو قارضه ولم ب يشترط عليه ما ذكر القاضي فا شترى هو وآخر باختياره إلى ارتفاع 
السعر لم يضر والفرق أنه إذا شرط لم يجعل التصرف إلى رأي العامل بل إلى رأي نفسه فلم يكن حصول الربح برأي 
العامل . قوله: (في المتن أو معاملة شخص) ولو قارضه على أن يصارف مع الصيارفة فهل يتعينون عملاً بالشرط فتفسد 
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وفارق ما مرّ في الوكيل بأن للعامل حظاً يحمله على بذل الجهد بخلاف الوكيل ولا بيان (مدة القراض). لأن 
الربح ليس له وقت معلوم» وبه فارق وجوب تعيينها في المساقاة. (فلو ذكر) له (مدة) على جهة تأقيته بها كسنة فسد 
مطلقاًء سواء أسكت أم منعه التصرف بعدها أم البيع أم الشراء» لأن تلك المدة قد لا يروج فيها شيء» وإن ذكرها لا 
على جهة التأقيت (ومنعه التصرف بعدها) كقوله: قارضتك على كذا ولا تتصرف بعد سنة (فسد)», لأنه قد لا يجد فيها 
راغباً في شراء ما عنده من العرض» (وإن منعه الشراء بعدها) دون البيع بأن صرح له بجوازه (فلا) يفسد (في الأصح) 
لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدهاء بخلاف المنع من البيع» ويشترط اتساع تلك المدة لشراء مربح عادة لا 
كساعة, أما إذا سكت عن البيع فقضية كلام الروضة وأصلها الجزم بالفساد. وجرى عليه في الكفاية» لكن اختار في 
المطلب الصحة وهي مفهوم المتن وأصله وغيرهما. والذي يتجه الأول لأن تعيين المدة يقتضي منع البيع بعدهاء 
فاحتاج للنص على فعله ولم يكتف في ذلك بأن المفهوم من منع الشراء عدم المنع من البيع . 


الامتثال لما عينه أن عين كما في سائر التصرفات المستفادة بالإذن فالإذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج لا الأكسية 
ذكرها لا على جهة إلخ) مقابل قوله على جهة تأقيته عبارة المغني ظاهر عبارة المصنف كغيره أنه أقَت القراض بمدة ومنعه 
الشراء بعدها وليس مراداً بل المراد أنه لم يذكر تأقيتاً أصلاً كقوله قارضتك فلا تتصرف بعد شهر فإن القراض المؤقت لا 
يصح سواء منع المالك العامل من التصرّف أم البيع كما مر أم سكت أم الشراء كما قاله شيخنا في شرح منهجه اه وعبارة 
سم في المحلى وإن اقتصر على قوله سنة فسد العقد انتهى قال شيخنا الشهاب البرلسي قوله وإن اقتصر إلخ أفهم أنه لو قال 
قارضتك سنة ولا تشتر بعدها صح سواء قال ولك البيع أو سكت وهو الذي أفهمه صريح عبارة الروضة والرافعي فلا تغتر 
بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك انتهى أقول ظاهر الأنوار يوافق ما قاله عميرة وجميع النهاية بما نصه أن ذكر المدة 
ابتداء تأقيت مضر إن منعه بعدها متراخياً عنها بخلاف ما لو قال قارضتك سنة وذكر منع الشراء متصلاً لضعف التأقيت حينئذ 
وبهذا يجمع بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج والروض اه قال الرشيدي قوله متراخياً لعله بأن فصله عن الكلام بما فوق 
سكتة التنفس والعي وقوله بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج والروض أي على ما في بعض نسخ شرح الروض وفي 
بعضها ما يوافق ما في شرح المنهج فلا مخالفة اه أقول صريح الشارح وظاهر المتن وغيره يوافق ما في شرح المنهج قوله: 
(لأنه قد لا يجد إلخ) يؤخذ منه أن المنع من البيع كالبيع من التصرف اه سم.. قوله: (لا كساعة) ولو كانت المدة مجهولة 
كمدة إقامة العسكر لم يصح في أوجه الوجهين نهاية ومغني قوله: (أما إذا سكت إلخ) مقابل قوله بأن صرح له بجوازه 
اه سم . قوله: (لكن اختار في المطلب الصحة إلخ) اعتمده النهاية والغرر ويوافقه إطلاق المنهج ونقل سم اعتماده عن عميرة 
وأقره كما مر. قوله: (والذي يتجه الأول إلخ) وفاقاً لظاهر المغني والأنوار. قوله: (لأن تعيين المدة يقتضي إلخ) قد يمنع 
دعوى الاقتضاء مع كون المراد بتع بتعيينها ذكرها لا على وجه التأقيت كما صور به أه سم . 


المصارفة مع غيرهم أو لا لأن المقصود بذلك أن يكون تصرفه صرفاً لا مع قوم بأعيانهم وجهان أوجههما ثانيهما شرح م ر 
وقال في شرح الروض أوجههما الأول إن ذكر ذلك: على وجه الاشثر تراط وإلا فالثاني اه. قوله: ا 0 
0 ب عر ان لمحن لد اود الع ون ل ا الوم تي نه لو قال 
قارضتك سنة ولا تشتر بعدها صح سواء أقال ولك البيع أو سكت كما سلف وهو الذي أفهمه من أنه لو قال قارضتك ولا 
د تشتر بعدها يصح وهو صريح عبارة الروضة والرافعي فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك فإنه مخالف للمنقول 
حمله عليه ظاهر عبارة الروض اه وعبارة الروضة فلو وقت فقال قارضتك سنة فإن منعه من التصرف بعدها مطلقاً أو من 
البيع فسد لأنه يخل بالمقصود وإن قال على أن لا تشتري بعد السنة ولك البيع صح على الأصح لأن المالك يتمكن من منعه 
من الشراء متى شاء بخلاف البيع ولو اقتصر على قوله قارضتك سنة فسد على الأصح الخ اه. قوله: (لأنه قد لا يجد فيها 
راغباً الخ) لكيه اليم من البيع كالمنع من التصرف . قوله: ا مات عه قوله: 
(لأن تعيين المدة د يقتضي ألخ) قد يمنع دعوى الاقتضاء مع كون المراد بتعيينها بتعيبنها ذكرها لا على جهة التأقيت كما صور به. 


كتاب القراض ١8‏ 


وكما لا يجوز تأقيته لا يجوز تعليقه» ولا تنجيزه وتعليق التصرّف». لمنافاته غرض الربحء وبه فارق نظيره في 
الوكالة (ود يشترط اختصاصها بالربح) فيمتنع شرط بعضه لثالث إلا أن يشرط عليه العمل معهء كرون قزامنا بون النين 
نعم شرطه لقن أحدهما كشرطه لسيده (واشتراكهما فيه) ليأخذ المالك بملكه» والعامل بعمله قيل : لا حاجة لهذا لأنه 
يلزم من اختصاصهما به اه. ويرد بمنع اللزوم لاحتمال أن يراد باختصاصهما به أن لا يخرج عنهماء وإن استأثر به 
أحدهما فتعيّن ذكر الاشتراك لزوال ذلك الإيهام؛ (فلو قال: قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد). لأنه 
خلاف مقتضى العقد وله أجرة المثل» لأنه عمل طامعاً ومن ثم اتجه أنه لو علم الفساد وأن لا شيء له لم يستحق شيئاً» 
لأنه غير طامع حينئدٍ. 

(وقيل): هو (قراض صحيح) نظراً للمعنى؛ (وإن قال: كله لي فقراض فاسد) لما ذكر ولا أجرة له؛ وإن علم 
الفساد أي وأنه لا أجرة له فيما يظهرء م مساو امج سخ اك أكو اوه نادو ماخر وق لاست أ اده اجا اج د 


قوله: (لا يجوز تعليقه إلخ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه ولو قال قارضتك ما شئت جاز كما هو شأن 
العقد الجائز أو علقه على شرط كإذا جاء:رأس الشهر فقد قارضتك أو علق تصرفه كقارضتك الآن ولا تتصرف إلى انقضاء 
الشهر لم يصح اه زاد الأولان ولو دفع له مالاً وقال إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضاً على أن لك نصف الربح لم 
يصح ولا يجوز له التصرف بعد موته لأنه تعليق ولأن القراض يبطل بالموت لو صح اه. قوله: (فيمتنع) إلى قوله ومن ثم في 
النهاية والمغني قالع ش فرع سئلت عما يقع كثيراً من شرط جزء للمالك وجزء للعامل وجزء للمال أو الدابة التي يدفعها 
المالك للعامل ليحمل عليها مال القراض مثلاً هل هو صحيح أم باطل والجواب أن الظاهر الصحة وكان المالك شرط لنفسه 
جزأين وللعامل جزءاً وهو صحيح اه. 


قوله: (لأنه يلزم) الضميران البارز والمستتر يرجعان لاسم الإشارة ش اه سم . قوله: (بمنع اللزوم) أي القطعي إذ منع 
ا ا . قوله: (واستاه ثر) أي استقل اهدع اشن: قوله: الزآن لأ شيية لا) نشهومه انان صلم اناد دونها 

ستحق وهو ظاهر وكذا يقال في قوله الآتي وأنه لا أجرة له فيما يظهر اه سم . قوله: (لم ب تحر يستحق شيئاً) وفاقاً لشروح المنهج 
0 والبهجة وخلافاً للنهاية ولإطلاق المغني والأنوار عبارة النهاية وله أجرة المثل لأنه عمل طامعاً وسواء في ذلك 
أكان عالماً بالفساد أم لا لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع من الأجرة خلافاً لبعض المتأخرين اه قال الرشيدي قوله م ر 
أكان عالماً بالفساد أي وإن ظن أن لا أجرة له كما يعلم مما سيأتي اه وقالع ش قوله م ر خلافاً لبعض المتأخرين أي ابن 
حج تبعأ للشيخ في شرح منهجه اه. 

قوله: (وقيل هو قراض إلخ) في المتون المجردة والمغني والمحلى قرض بغير ألف وهو ظاهر اه سيد عمر . قوله: 
(لما ذكر) أي من أنه خلاف مقتضى العقد. قوله: (أي وأنه لا أجرة له إلخ) خلافاً للنهاية ولإطلاق المغني والأنوار عبارة 
النهاية ولا أجرة له وإن ظن وجوبها اه عبارة سم قوله وأنه لا أجرة إلخ مفهومه أن له الأجرة إذا ظن ذلك وفيه نظر إذ لا 


قوله: (لا يجوز تعليقه ولا تنجيزه وتعليق التصرف) قال ذ في الروض وإن علق القراض وكذا تصرفه بطل اه ومثل في 
شرحه الأول بأن قال إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك والثاني بأن قال قارضتك الآن ولا تتصرف حتى ينقضي الشهر اه. 


قوله: (لأنه يلزم) الضمير أن البارز والمستتر يرجعان لاسم الإشارة ش 


قوله: (ويرد ب بمنع اللزوم الخ) الظاهر أن الممنو بع اللزوم القطعي إذ منع الظني مكابرة فإنه لا يفهم من قولنا اختصا بكذا 
إلا ثبوته لكل منهما. 


قوله: (لأنه عمل طامعاً) وسواء أعلم الفساد أم لا لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع خلافاً لبعض المتأخرين شرح 
ا قوله: (وأن لا شيء له) مفهومه أنه لو علم الفساد دون هذا استحق وهو ظاهر وكذا يقال في قوله الآتي وأنه لا أجرة 
فيما يظهر. قوله: (ولا أجرة إن علم الفساد) وإن ظن وجوبها شرح م ر.وقول الشارح وأنه لا أجرة له مفهومه أن له الأجرة إن 
ظن ذلك وفيه نظر إذ لا اعتبار بظن لا منشأ له من الصيغة م ر. 


١٠‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأنه لم يطمع في شيء (وقيل) هو (إبضاع)» نظراً للمعنى أيضاً. والإبضاع بعث المال مع من يتجر له به تبرعاً. 
والبضاعة المال المبعوث. وعلم من إثباتهم أجرة المثل تارة» ونفيها أخرى صحة تصرفه وهو نظير ما مر في الوكالة 
الفاسدة لعموم الإذن. 

(وكونه معلوماً بالجزئية» فلو) لم يعمل أصلاً كأن (قال): قارضتك (على أن لك فيه شركة أو نصيباً فسد) لما فيه 
من الغرر (أو). على أن الربح (بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين) كما لو قال: هذا بيني وبين فلان» إذ المتبادر من 
ذلك عرفاً المناصفة» (ولو قال: لي النصف» وسكت عما للعامل (فسد في الأصح) لانصراف الربح للمالك أصالة» 
لأنه نماء ماله دون العامل» فصار كله مختصاً بالمالك. 

«(وإن قال: لك النصف) وسكت عن جانبه (صح على الصحيح) لانصراف ما لم يشرط للمالك بمقتضى الأصل 
المذكور» وإسناد كل ما ذكر للمالك مثال» فلو صدر من العامل شرط مشتمل على شيء مما ذكر فكذلك كما هو 
ظاهرء (ولو) علم لكن لا بالجزئية كأن (شرط لأحدهما عشرة) بفتح أوليه (أو ربح صنف) كالرقيق أو ربح نصف 
المال» أو ربح أحد الألفين» تميز أم لا (فسد) القراض سواء أجعل الباقي للآخر أم بينهما لأن الربح قد ينحصر في 
العشرة أو ذلك الصنف مثلاً» فيختص به أحدهما وهو مفسد. 


اعتبار بظن لا منشأ له من الصيغة م ر اه قول المتن (إبضاع) أي توكيل بلا جعل ويجري الخلاف فيما لو قال أبضعتك على 
أن نصف الربح لك أو كله لك هل هو قراض فاسد أو إبضاع ولو قال خذه وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح أو 
كله لي فإبضاع ولو اقتصر على قوله أبضعتك فهو بمثابة تصرف والربح كله لي فيكون إبضاعاً ولو دفع إليه دراهم وقال اتجر 
فيها لنفسك كان هبة لا قرضاً في أصح الوجهين ولو قال خذ المال قراضاً بالنصف مثلاً صح في أحد وجهين رجحه 
الإسنوي أخذاً من كلام الرافعي وعليه لو قال رب المال إن النصف لي فيكون فاسداً أو ادعى العامل العكس صدق العامل 
لأن الظاهر معه اه نهاية وكذا في المغني إلا أنه قال بدل قوله كان هبة لا قرضاً إلخ حمل على قرض في أحد وجهين يظهر 
ترجيحه كما قاله بعض المتأخرين اه قول المتن (وكونه) أي بشرط كون الإشراك في الربح . 

وقوله: (بالجزئية) أي كالنصف أو الثلث وقوله: (أن لك) أي أولى اه مغني قول المتن (شركة أو نصيباً) أي أو جزءاً أو 
شيئاً من الربح أو على أن تخصني بدابة تشتريها من رأس المال أو تخصني بركوبها أو بربح أحد الألفين مثلاً ولو كانا مخلوطين 
أو على أنك إن ربحت ألفاً فلك نصفه أو ألفين فلك ربعه مغني ونهاية قالع ش ومثل ذلك ما لو قال مشاطرة فلا يصح اه. 
قوله: (كما لو قال) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإسناد كل إلى المتن. 

قوله: (كما لو قال إلخ) ولو قال قارضتك على أن الربح بيننا أثلاثاً لم يصح كما في الأنوار للجهل بمن له الثلث ومن له 
الثلثان أو قارضتك كقراض فلان وهما يعلمان أي عند العقد القدر المشروط صح وإلا فلا ولو قال قارضتك ولك ربع سدس 
العشر صح وإن لم يعلما قدره عند العقد لسهولة معرفته نهاية ومغني . 

قوله: (فصار كله مختصاً بالمالك) يحتمل أن تجب الأجرة هنا على التفصيل السابق إذ ليس في الصيغة تصريح بنفيه عن 
المالك سم على حج اه ع ش . قوله: (وهو مفسد) ولو قال قارضتك ولم يتعرض للربح فسد القراض لأنه خلاف وضعه اه 
مغني . 

قوله: (في المتن أو بيننا) فالأصح الصحة ويكون نصفين قال في شرح الروض قال في الأنوار ولو قال على أن الربح 
بيننا أثلاثاً فسد أي للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان اه. 

قوله: (فصار كله مختصاً بالمالك) يحتمل أن تجب الأجرة هنا على التفصيل السابق إذ ليس في الصيغة تصريح بنفيه 
عن العامل . 


فصل في بيان الصيغة 1 
فصل في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين وذكر بعض أحكام القراض 

يشترط لصحة القراض أيضا (إيجاب) كقارضتك وضاربتك وعاملتك وخذ هذه الدراهم واتجر فيهاء أو بع واشتر 
على أن الربح بينناء فإن اقتصر على بع أو اشتر فسد ولا شيء له لأنه لم يذكر له مطمعاً (وقبول) بلفظ متصل كالبيع 
وأراد بالشرط ما لا بل منه» لأن هذين ركنان (وقيل يكفي) في صيغة الآمرء كخذ هذه واتجر فيها (القبول بالفعل). كما 
في الوكالة والجعالة ورد بأنه عقد معاوضة يختص بمعين فلا يشبه ذينك (وشرطهما) أي المالك والعامل (كوكيل 
وموكل). لأن المالك كالموكل والعامل كالوكيل» فلا يصح إذا كان أحدهما محجوراًء أو عبداً أذن له فى التجارة أو 
المالك مفلساًء أو العامل أعمى» ويصح من ولي في مال محجور لمن يجوز إيداعه عنده. وله أن يشرط له أكثر من 


فصل في بيان الصيغة 


قوله: (في بيان الصيغة) إلى قول المتن ولو قارض في النهاية إلا قوله ولا شيء له إلى المتن. قوله: (لصحة القراض) 
إلى قول المتن ولو قارض في المغني إلا قوله فإن اقتصر إلى المتن . قوله: (أيقا) أي 5 روط المازة . قوله: (على أن الربح 
بيننا) راجع لجميع ما قبله ع ش ورشيدي . قوله: (فإن اقتصر إلخ) أي ترك قوله على أن الربح بي: بيننا وقضية صنيعه استحقاق 
العامل الأجرة في مسألة واتجر فيها إذا لم يقل والربح ب بيننا وانظر ما وجهه اه رشيدي ويأتي عن ع ش أنه لا يستحق فيها 
الأجرة أيضاً أي كما يفيده التعليل بأنه لم يذكر له إلخ قوله: (فسد) ولو دفع إليه ألفاً مثلاً وقال اشتر بها كذا ولك نصف 
الربح ولم يتعرض للبيع لم يصح القراض مغني وأسنى وغرر وتقدم في الشرح خلافه قوله: (فسد) لعل المراد إذا أريد 
القراض حتى لو أطلق كان توكيلاً صحيحاً سم على حج أي بلا جعل فلا يستحق العامل فيه شيئاً اه ع ش قوله: (لأنه لم 
يذكر له مطمعاً) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصاً طلب من آخر دراهم ليتجر فيها فأحضر له ذلك 
ودفعه له وقال اتجر فيها ولم يزد على ذلك وهو أنه لا شيء للعامل في هذه الصورة اه ع ش . 

قوله: (وأراد بالشرط إلخ) أي لا المعنى الاصطلاحي لأن قوله: (في صيغة الأمر إلخ) يعني بخلاف صيغة العقد 
كقارضتك فلا بد من القبول اللفظي بلا خلاف اه كردي . قوله: (فلا يشبه إلخ) أي في هذا الحكم أو من كل الوجوه بل من 
بعضها فلا يشكل بقوله الآتي كغيره وشرطهما كوكيل وموكل اه سم . قوله: (ذينك) أي لأن الوكالة مجرد إذن لا معاوضة 
فيها والجعالة لا تختص بمعين لصحة من رد عبدي فله كذا اه ع ش . قوله: (محجوراً) أي سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً اه 
مغني . قوله: (أو عبداً أذن إلخ) أي ولم يأذن سيده في ذلك نهاية ومغني و سم والأولى أو رقيقاً كما في المغني . قوله: (أو 
المالك مفلساً) عطف على قوله أحدهما إلخ عبارة النهاية والمغني أما المحجور عليه بفلس فلا يصح أن يقارض ويجوز أن 
يكون عاملاً ويصح من المريض ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله والربح 
ليس بحاصل حتى يفوته وإنما هو شيء يتوقع حصوله وإذا حصل كان بتصرف العامل بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها من 
الثلث لأن الثمار فيها من عين المال بخلافه اه . قوله: (أو العامل أعمى) أي أما لو كان المالك أعمى فيجوز لكن ينبغي أن 
لا يجوز مقارضته على معين كما يمتنع بيعه للمعين وأن لا يجوز إقباضه المعين فلا بد من توكيله سم على منهج أقول قد 
يقال فيه نظر إذ القراض توكيل وهو لا يمتنع في المعين كقوله لوكيله بع هذا الثوب إلا أن يقال إن ما هنا ليس توكيلاً محضاً 
بدليل اشتراط القبول هنا لفظأً اه ع ش . قوله: (ويصح من ولي في مال محجور لمن يجوز إلخ) سواء كان الولي أباً أم جداً 
أم وصياً أم حاكماً أم أمينه نعم إن تضمن العقد الإذن في السفر اتجه كما في المطلب كونه كإرادة الولي السفر بنفسه مغني 


فصل في بيان الصيغة الخ 
قوله: (فإن اقتصر على بع أو اشتر فسد) لعل المراد إذا أريد القراض حتى لو أطلق كان توكيلاً صحيحاً. قوله: (فلا 
يشبه ذينك) قد يشكل بقولهم واللفظ للروض وشرحه وهما أي عاقدا القراض لكون القراض توكيلا وتوكلا بعوض كالوكيل 


والموكل في أنه يشترط أهلية التوكيل في المالك الخ وقول البهجة * عقد القراض يشبه التوكيلا الخ إلا أن يراد لا يشبه 
ذينك في هذا الحكم أو من كل الوجوه بل من بعضها قوله: (أو عبداً أذن الخ) لعله بلا إذن سيده. 


١1‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أجرة المثل إن لم يجد كافياً غيره (ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجز) أي لم يحل 
ولم يصح (في الأصح).» لأنه خلاف موضوع القراض الخارج عن القياس» لأن أحدهما مالك لا عمل له» والآخر 
عامل لا مال لهء فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان أي ولا نظر إلى أن العامل الأوّل وكيل عن المالك» فهو العاقد 
حقيقة؛ لأن ذلك لا يتم مع بقاء ولاية العامل» غاية الأمر أن الثاني يصير كالنائب عنهما وهو خلاف موضوع العقد كما 
تقرّر» بل مع خروجه من البين لتمحض فعله حينئذ لوقوعه عن جهة الوكالة» ومن ثم احترزوا بيشاركه عما إذا أذن له 
في ذلك لينسلخ من البين ويكون وكيلاً فيه فيصح قال ابن الرفعة بشرط أن يكون المال نقداً خالصاًء حينئذ أي» لأنه 
ابتداء قراض وأذن المالك له في ذلك يتضمن عزله» وإن لم يفعل ما أذن له فيه على الأوجه (و) مقارضته آخر (بغير 
إذنه) أي المالك تصرف (فاسد) لما فيه من الافتيات”""» وعبر ثم بلم يجز وهنا بفاسد تفنناً ولا يؤثّر فيه إفادة الأوّل حكمين 


ونهاية قول المتن (بإذن المالك) خرج ما بإذن الولي أو الوكيل فإنه وإن لم يجز أيضاً لكن لا يصح التصرف لأن ولايتهما لا 
يستفاد بها الإذن في الفاسد اه سم وسيفيده الشارح كالنهاية والمغني في شرح وإذا فسد القراض نفد إلخ . قوله: (لم يحل 
ولم يصح) ا القراضي القاتي آنا الأول فيا يظاله كما عبن طاهوع راه سم. قوله: (الخارج) نعت القراض . قوله: (إن 
أحدهما إلخ) بيان للموضوع . قوله: (لأن ذاك) أي كون العاقد حقيقة هو المالك والعامل إنما هو وكيل له. قوله: (بل مع 
خروجه إلخ) عطف على مع بقاء إلخ ش اه سم أي بل إنما يتم ذاك مع إلخ . قو (لتمحض فعله إلخ) أي مقارضه بالأن 
عن جهة كونه وكيلاً لا عن جهة كونه عاملاً اه كردي قوله: :(ومن ثم) أي من أجل تمام ذاك مع خروجه من البين قوله: 
(احترزوا) إلى قوله وإن لم يفعل في النهاية والمغني . قوله: (بيشاركه) عبارة المغني بقوله ليشاركه اه . قوله: (لينسلخ) أي 
يخرج . قوله: (بشرط أن يكون المال نقداً إلخ) فلو وقع بعد تصرفه وصيرورة المال عرضاً لم يجز قال الماوردي ولا يجوز 
عند عدم التعيين أن يقارض إلا أميناً نهاية ومغني . قوله: (وإذن المالك إلخ) عبارة المغني والأشبه في المطلب أنه ينعزل 
بمجرد الإذن له في ذلك إن ابتدأه المالك به لا إن أجاب به سؤاله فيه اه زاد النهاية قال الأذرعي وهذا أي انعزاله بمجرد 
إذنه مع ابتدائه فيما إذا أمره أمراً جازماً لا كما صوره الدارمي إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل اه وفي سم عن الناشري مثل 
ما مر عن النهاية قال ع ش والرشيدي قوله م ر لا إن أجاب به سؤاله أي فإن أجاب المالك به سؤال العامل لم ينعزل إلا 
بمقارضة غيره اه وفى ي البجيرمي ما نصه والمعتمد أنه لا ينعزل إلا بالعقد مطلقاً أي ابتدأه المالك أم لا حلبي وم ر اه وقوله 
وم ر لعله في غير التهاية ثم ليراجع باأرجة متياكاه انه مع مجاه ةو الدياية والسحتي» قول المتن (فاسد) مطلقاً 
سواء قصد المشاركة في عمل وربح أم ربح فقط أم قصد الانسلاخ لانتفاء إذن المالك وائتمانه على المال غيره كما لو أراد 
الرصي أن ينزل وصياً منزلته في حياته يقيمه في كل ما هو منوط به فإنه لا يجوز كما قاله الإمام قال السبكي ولو أراد ناظر 
وقف شرط له النظر إقامة غيره مقامه وإخراج نفسه من ذلك كان كما مر في الوصي نهاية ومغني قال ع ش قوله ناظر وقف 
شرط له إلخ ومنه الأرشد في الوقف الأهلي المشروط فيه النظر لأرشد كل طبقة عليه فلا يجوز له إخراج نفسه وإقامة غيره 
مقامه ولو فعل ذلك لا ينفذ وحقه باق وقوله وإخراج نفسه إلخ أي أما لو أقامه مقامه في أمور خاصة كالتصرف في عمارة أو 
نحوها مع بقاء المقيم على استحقاقه لم يمثنع وخرج بمن شرط له النظر غيره فله إخراج نفسه من النظر متى شاء ويصير 
الحق فى ذلك للقاضى يقرر فيه من شاء كبقية الوظائف وإذا أسقط حقه لغيره جاز له الأخذ فى مقابلة الإسقاط كما ذكروه 
في القسم والنشوز والجعالة اه كلامع ش . قوله: (إفادة الأول) أي لم يجز. 

قوله: (في المتن بإذن المالك) خرج ما بإذن الولي أو الوكيل فإنه وإن لم يجز أيضاً لكن لا يصح التصرف لأن ولايتهما 
لا يستفاد بها الإذن في الفاسد. 

قوله: (أي لم بحل ولم يصح) أي القراض الثاني أما الأول فباق بحاله كما هو ظاهر فإن تصرف الثاني فله أجرة المثل 
والربح كله للمالك ولا شيء للعامل الأول حيث لم يعمل شيئاً شرح م ر. قوله: (بل مع الخ) عطف على مع بقاء الخ ش. 
قوله: رن العالك له في ذلك يتخيمن عزله وإن لم تمل ال ) في الاشري وهل ينمل بجر الإذن ام لا سر بقارم لاك 
احتمالات الثالث إن ابتدأ المالك العزل أو هو فلا وهو الأشبه قاله ابن الرفعة قال الأذرعى وهذا إذا أمره أمراً جازماً كما 
صوّره الدارمي بخلاف ما لو قال إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل اه وشرح م ر. , 


فصل في بيان الصيغة لحن 


الحرمة والفساد» والثاني الثاني فقط لما هو مشهور إن تعاطى العقد الفاسد حرام» ولا تميز الفساد ثم بحكاية الخلاف 
فيه» لأن هذا أمر خارج عن اللفظ الذي هو محل التفنن لا غير» فاستويا حينئذ (فإن تصرف الثاني) في المسألة الأولى 
صح تصرفه مطلقاً فيما يظهر لعموم الإذن» والفاسد إنما هو خصوصه. فهو نظير ما مر في الوكالة الفاسدة» ولا شيء 
له في الربح» بل إن طمعه المالك لزمه أجرة مثله؛ وإلا فلا ولا شيء له على العامل فيما يظهر أيضاً أو في المسيألة 
الثانية (قتصرف غاصب) لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل» (فإن اشترى فى الذمة) للأوّل ونقد الثمن من مال 
القراض» وربح (وقلنا بالجديد) المقرر في المذهب الظاهر عند من له أدنى إلمام بهء وهو أن الربح لغاصب اشترى في 
الذمة ونقد من المغصوب لصحة شيرائه» وإنما الفاسد تسليمه فيضمن ما سلمه وبما قررته اندفع ما قيل لم يتقدم لهذا 
الجديد ذكر في الكتاب فلا تحسن الإحالة عليه» (فالربح) كله (للعامل الأوّل في الأصح) لأن الثاني تصرّف له بإذنه» 
فأشبه الوكيل (وعليه للثاني أجرته) لأنه لم يعمل مجاناً (وقيل هو للثاني) جميعه» واختير لأنه لم يتصرف بإذن المالك 
فأشبه الغاصب, أما لو اشترى في الذمة لنفسه فيقع لنفسه (وإن اشترى بعين مال القراض فباطل) شراؤه» لأنه شراء 


وقوله: (والثاني الثاني) أي إفادة فاسد الفساد. قوله: (لما هو مشهور أن إلخ) أي فالثاني أيضاً يفيد الحكمين والأولى أن 
يجاب بأن إفادة الأول الحكم الثاني بواسطة نظير ذلك المشهور لا بنفسه . قوله: (ولا تميز الفساد إلخ) عطف على قوله إفادة 
الأول إلخ . قوله: (فاستويا) أي التعبيران. قوله: (في المسألة الأولى) أي في مقارضة العامل آخر بإذن المالك . قوله: (مطلقاً) 
أي سواء اشترى في الذمة لا بقصد نفسه أو اشترى بعين مال القراض . قوله: (ولا شيء له في الربح إلخ) عبارة النهاية ومحل 
المنع بالنسبة للثاني أما الأول فالقراض باق في حقه فإن تصرف الثاني فله أجرة المثل والربح كله للمالك ولا شيء للعامل 
الأول حيث لم يعمل شيئاً اه. قوله: (بل إن طمعه المالك لزمه إلخ) قد يقال التطميع لازم لاشتراط المشاركة في الربح الذي 
دل عليه قوله ليشاركه إلخ فلا يحتمل هذا التفصيل اه سم أي ولهذا أطلق النهاية لزوم الأجرة. قوله: (ولا شيء له) أي 
للثاني (على العامل) أي الأول . قوله: (أيضاً) أي كما لا شيء له على المالك . قوله: (أو في المسألة الثانية) أي في المقارضة 
بغير إذن المالك وهو عطف على قوله في المسألة الأولى قول المتن (فتصرف غاصب) أي فتصرفه تصرف غاصب فيضمن 
ما تصرف فيه نهاية ومغني وشرح منهج وفي البجيرفي عن ع ش تصرف الثاني ليس بقيد بل يضمن بوضع اليد عليه وإن لم 
يتصرف اه . قوله: (لأن الإذن) إلى قوله نعم في النهاية. قوله: (الظاهر) أي الجديد إلخ . قوله: (أدنى إلمام به) أي مباشرة 
بالمذهب اه كردي . قوله: (وهو) أي الجديد. قوله: (فيضمن ما سلمه) أي الثمن الذي سلمه ويسلم له الربح سواء علم 
بالحال أم لا كما صرّح به سليم الرازي اه مغني . قوله: (وبما قررته) هو قوله المقرر في المذهب الظاهر عند من له أدنى 
إلمام به. قوله: (اندفع إلخ) فيه نظر ظاهر سم على حج ولعل وجهه منع أن ذلك معلوم لمن ذكر بل لا يهتدي إليه إلا من له 
كثرة إحاطة فلا ينبغي الإحالة عليه اه ع ش عبارة السيد عمر وكان وجه النظر أن ما ذكره غاية ما يفيده التصحيح فلا يدفع 
نفي الحسن اه. قوله: (ما قبل إلخ) ارتضى به المغني عبارته تنبيه هذا الجديد الذي ذكره لم يتقدم له ذكر في الكتاب فلا 
يحسن الإحالة عليه وقد صرح في المحرر هنا بمسألة الغاصب وذكر القولين فيها ثم فرع على الجديد مسألة الكتاب وهو 
حسن وأسقط المصنف مسألة الغاصب وهي أصل لما ذكره فاختل وإنما أحال عليه في الروضة مع عدم ذكره له هنا لتقدم 
ذكره له في البيع والغصب اه . قوله: (واختير) عبارة النهاية والمغني واختاره السبكي اه. قوله: (أما لو اشترى في الذمة 
لنفسه) أي أو أطلق وبقي ما لو نوى نفسه والعامل الأول فيه نظر ونقل عن الزيادي بالدرس أنه يقع للعامل الثاني قياساً على 
ما في الوكالة أقول هذا قريب فيما لو أذن له في شراء شيء بعينه أما لو أذن له في التجارة من غير تعرض لشيء بخصوصه 
فينبغي الصحة ويكون ما اشتراه مشتركاً بينهما اه ع ش . قوله: (فيقع لنفسه) أي لا للقراض فيكون الربح كله له والمال 
مضمون عليه ضمان المغصوب اه ع ش . قوله: (فيقع لنفسه) هذا كله إن بقي المال فإن تلف في يد العامل الثاني وعلم 


قوله: (بل إن طمعه المالك لزمه الخ) قد يقال الطمع لازم لاشتراط المشاركة في الربح الذي دل عليه ليشاركه في 
العمل فلا يحتمل هذا التفصيل . قوله: (وبما قررته اندفع الخ) فيه نظر ظاهر . قوله: (أما لو اشترى في الذمة لنفسه فيقع لنفسه) 
وبقي حالة الإطلاق فهل يقع لنفسه أو للأول وينبغي مراجعة باب الوكالة. 


ال الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


فضولي» (ويجوز أن يقارض) المالك (الواحد اثنين ين متفاضلاً) حظهما''' من الربح» ويجب تعيين أكثرهما (ومتساوياً) لأن 
عقده معهما كعقدين؛ وإن شرط على كل مراجعة الآخر لم يضر خلافاً لما أطال به البلقيني» لأنهما بمثابة عامل واحد فلم 
يناف ما مر من اشتراط استقلال العامل» ولا قولهم لو شرط عليه مشرفاً لم يصح (و) يجوز أن يقارض (الإثنان واحداً)؛ 
لأنه كعقدين ويشة نكر اقيم اذا لكارناقيها قرا له ارس ومن له الأكثر (والريع بعد نعبيية العائل بينهما بعليب العالي) 
وإلا فسد لمافيه من شرط ب بعض الربح لمن ليس بمالك ولا عامل» (وإذا فسد القراض) وبقي الإذن لنحو فوات شرطء 
ككونه غير نقد والمقارض مالك (نفذ تصرف العامل) نظراً لبقاء الإذن كما في الوكالة الفاسدة. 
أما إذا فسد لعدم أهلية العاقد» أو والمقارض ولي أو وكيل فلا ينفذ تصرفه (والربح) كله (للمالك) لأنه نماء ملكه 
واف الخحرات اا (وعليه للعامل أجرة مثل عمله) وإن لم يحصل ربح» لأنه عمل طامعاً في المسمى» ولم يسلم له 
نعم إن علم الفساد وأنه لا أجرة له» فلا شيء له كما هو ظاهر نظير ما مر. وكذا إذا اشترى في الذمة ونوى نفسهء لأن 
الربح يقع لهء فلم يستحق على المالك شيئأء (إلا إذا قال قارضتك وجميع بع الربح لي» فلا شيء له في الأصح) لأنه لم 
يطمع في شيء نعم إن جهل ذلك بأن ظن أن هذا لا يقطع حمّه من الربح» أو الأجرة وشهد حاله بجهله بذلك استحق 
الخال لعايتت فقراز القتمان علي وإ يز نثلى الكايل الأدلء مقت وأنيئن وأنوار نول لمن نافلا ومشاريا كان 
يشترط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الربع أو يشترط لهما النصف بالسوية اه شرح منهج . قوله: (ويجب تعيين أكثرهما) 
المراة ين احدهات: الاجر إنا بين أكديهها أن أفلقما' ركذ بقانا نيما راي امدرشيدي . قوله: (لم يضر) وفاقاً لشرح 
المنهج والنهاية وخلافاً للمغني وشرح الروض . قوله: (ولا قولهم إلخ) عطف على ما مر قول المتن (واحداً) أي عاملاً 
واحداً. قوله: (شرط له) أي للعامل . قوله: (من عليه إلخ) أي من المالكين وأوضح منه قول الشارح م ر من له الأكثر لأن 
التعبير بعليه يوهم ثبوت الأكثر في ذمة أحد المالكين نعم أوضح منهما أن يقول من الأكثر من جهته اه ع ش عبارة المغني 
والروض مع شرحه وإن تفاوتا كأن شرط أحدهما للعامل النصف والآخر الربع فإن أبهما لم يجز أو عينا جاز إن علم قدر 
مال كل منهما اه قول المتن (بحسب المال) فإن كان مال أحدها ألفين والآخر ألفاً وشرط للعامل نصف الربح اقتسما نصفه 
الآخر بينهما أثلاثاً على نسبة ماليهما مغني وشرحا الروض والمنهج الوه الوإلا فسد) أي وإلا يتغل الريح بحسب المال 
فسد إلخ اه سوعارة المغي والروضن وشوج المنوج إن شرطا عر وايقتفييه تقتضيه النسبة فسد العقد اه أي كان شرط التساوي 
بين المالكين المتفاوتين مالا أو شرط لصاحب الأقل من المالين الأكثر من الربح ع ش . قوله: (لمن ليس بمالك إلخ) لأن 
ماحت العلك! لاخر ط لكاثور ها لضتاضيت التلقى .رمف عله القيية لما راد حلى الثلضة أنه لين يمالك ولاعافل قوله: 
(والمقارض مالك) الجملة حال من القراض في المتن وهو إلى قوله نعم في المغني إلا قوله لعدم أهلية العاقد. قوله: (فلا 
ينفذ تصرفه) أي ويضمنه ضمان المغصوب لوضع يده عليه بلا إذن من مالكه اه ع ش (وإن لم يحصل ربح) بل وإن حصل 
خسران اه ع ش . قوله: (نعم إن علم الفساد إلخ) وفاقاً لشروح الروض والبهجة والمنهج وخلافاً للنهاية والمغني ولظاهر 
الأنوار. قوله: (وأنه لا أجرة له إلخ) قضيته أن مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق ووجهه أنه حينئذ طامع فيما أوجبه الشرع 
من أجرة المثل اه سم . قوله: (نظير ما مر) وهو قوله وإلا فلا في شرح فإن تصرف الثاني اه كردي وقالع ش أي بعد 
قول المصنف فلو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد اه ولا مانع من إرادتهما معأ قوله: 00 
لي مع ل ا ل او ل و لج 0 
كما مر في أول الفصل . قوله: (ونوى نفسه) أي أ و أطلق كما تقدم عن ع ش بزيادة. قوله: (نعم 0 
لإطلاق النهاية والمغني والأنوار وشرح المنهج والروض والبهجة وتقدم استشكال سم إياه بما نصه وفيه نظر إذ لا اعتبار 


قوله: (لم يضر خلافاً لما أطال به البلقيني الخ) كذا شرح م ر وانظر شرح الروض . قوله: (وإلآ فسد الخ) أي وإلأ يجعل 
الربح بحسب المال فسد الخ . قوله: (والمقارض مالك) قيد في قول المتن وإذا فسد القراض ش . قوله: (لأنه عمل طامعاً في 
المسمى الخ) فرجع إلى الأجرة وإن علم الفساد وظن أن لا أجرة نظير ما مر كما أفاده السبكي شرح م ر. قوله: (وأنه لا أجرة 
له الخ) قضيته أن مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق ووجهه أنه حينئذ طامع فيما أوجبه الشرع من أجرة المثل . 
() في الأصل (حظها)» والمثبت من نهاية المحتاج للرملي (575/80). 


فصل في بيان الصيغة علدا 


أجرة المثل فيما يظهر» (ويتصرف العامل محتاطاً لا بغبن) فاحش في نحو بيع أو شراء (ولا نسيئة في) ذلك للغرر» 
ولأنه قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك (بلا إذن)؛ بخلاف ما إذا أذن كالوكيل» ومن ثم جرى هنا في 
قدر النسيئة وإطلاقها في البيع ما مرّء ثم نعم منع الماوردي البيع والشراء سلماًء لأنه أكثر غرراً قال: فإن أذن له في 
الشراء سلماً جاز» أو البيع سلماً لم يجزء لأن الشراء أحظ اه. وفيه نظر ظاهر ويجب الإشهاد وإلا ضمن بخلاف 
الحال» لأنه يحبس المبيع إلى استيفاء الشمن ومتى أذن في التسليم قبل قبض الثمن لم يجب إشهاد. 

والمراد بالإشهاد الواجب». كما رجحه ابن الرفعة أن لا يسلم المبيع حتى يشهد شاهدين على إقراره بالعقد. قال 
الإسنوي أو واحداً ثقة اه. وقضية كلام ابن الرفعة أنه لا يلزمه الإشهاد على العقد. وقد يوجه بأنه قد يتيسر له البيع 
بربح بدون شاهدين ولو أخر إليهما فات ذلك فجاز له العقد بدونهماء ولزمه الإشهاد عند التسليم. (وله البيع) وكذا 
الشراء كما قال جمع متقدّمون (بعرض) ولو بلا إذن» ملل اممو الما موقم االالكربور اكل تكس خط لخت مت 


بظن لا منشأ له من الصيغة م ر اه. قوله: (فاحش) إلى قوله والمراد بالإشهاد في المغني إلا قوله ومن ثم إلى نعم وإلى قول 
المتن ولا يعامل في النهاية إلا قوله : نعم إلى ويجب الإشهاد وقوله أو المحكم قوله: (فاحش) ظاهره أنه يبيع بغير الغبن 
الفاحش ولو كان ثم من يرغب فيه بتمام قيمته ولعله غير مراد أخذاً مما تقدم في الوكالة أن محل الصحة إذا لم يكن ثم 
راغب يأخذه بهذه الزيادة اه ع ش . قوله: (للغرر إلخ) عبارة المغني لأنه في الغبن يضر بالمالك وفي النسيئة ربما يهلك 
رأس المال إلخ فيتضرر أيضاً اه. قوله: (لأنه قد يتلف إلخ) لعل هذا في الشراء فقط اه سم وقد يصرح به قول شرح المنهج 
ووجه منع الشراء نسيئة أنه كما قال الرافعي قد يتلف إلخ اه وقول الرشيدي قوله للغرر يرجع للبيع وقوله لأنه قد يتلف رأس 
المال إلخ راجع للشراء اه لكن قضية اقتصار المغني وشرح الروض في تعليل منع البيع والشراء نسيئة على احتمال التلف 
هه ال و م ا ل ل يك ش . قوله: (بخلاف ما إذا 
أذن إلخ) أي فيجوز أي ومع جوازه ينبغي أن لا يبالغ في الغبن كبيع ما يساوي مائة بعشرة بل يبيع بما تدل القرينة على 
ارتكابه عادة في مثل ذلك فإن بالغ في الغبن لم يصح تصرفه اه ع ش . قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه كالوكيل . قوله: (في 
البيع) أي نسيئة . قوله: (ما مر ثم) أي في الوكالة أي من أنه إن عيّن له قدراً اتبع وإلا فإن كان ثم عرف في الأجل حمل عليه 
وإلا راعى المصلحة اه ع ش قوله: (منع الماوردي) أي عند الإذن في النسيئة مغني وشرح الروض و سم . قوله: (أو البيع 
سلماً لم يجز) في شرح الروض وقد يقال الأوجه جوازه في صورة البيع أيضاً لوجود الرضا من الجانبين انتهى اه سم عبارة 
المغني والأوجه كما قال شيخنا جوازه في صورة البيع إلخ اه. قوله: (وفيه نظر) كذا شرح م راه سم ولعله في محل آخر 
من النهاية. قوله: (وفيه نظر ظاهر) أي فالقياس الجواز مطلقاً لأن الحق لهما لا يعدوهما فحيث أذن جاز لأنه راض بالضرر 
والعامل هو المباشر اه ع ش . قوله: (ويجب الإشهاد) أي في البيع نسيئة مغني وشرح المنهج و ع ش وفي شرح الروض 
والمغني قال الأذرعي ويجب أن يكون البيع أي نسيئة من ثقة مليء كما مر في بيع مال المحجور وقال الماوردي ولو شرط 
على العامل البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد اه . قوله: (وإلا ضمن) أي بالقيمة وقت التسليم ويكون للحيلولة لا أنه 
يضمن الثمن اه ع ش . قوله: (لم يجب إشهاد) لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع الحال نهاية ومغني وشرحا الروض 
والبهجة قالع ش ويؤخذ منه أي التعليل أن العادة لو جرت به في محل القراض وعلم المالك بها وجب الإشهاد ولا مانع 
منه اه . قوله: (على إقراره) أي المشتري . قوله: (قال الإسنوي إلخ) معتمد اه ع ش . قوله: (أو واحداً ثقة ثقة) عبارة المغني 
وشرح الروض وقياس ما مر في الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد وبمستور قاله الإسنوي اه قال السيد عمر 
كان وجه الاكتفاء بواحد ثقة أنه يمكن الإثبات به مع اليمين وعليه فينبغي أن يكون محله حيث كان ثم قاض يرى ذلك اه 
قول المتن (وله البيع بعرض) وله شراء المعيب ولو بقيمته معيبا عند المصلحة وليس له ولا للمالك رده بالعيب مغني 

قوله: (لأنه قد يتلف رأس المال الخ) لعل هذا في الشراء فقط . قوله: (نعم منع الماوردي الخ) أي عند الإذن بالنسيئة 
كما أفصح به شرح الروض عنه . قوله: (أو البيع سلما لم يجز الخ) في شرح الروض وقد يقال الأوجه جوازه في صورة البيع 
أيضاً لوجود الرضا من الجانبين. قوله: (وفيه نظر ظاهر الخ) كذا شرح م ر. قوله: (قبل قبض الثمن) أي حيث امتنع التسليم 
قبل قبض الثمن . قوله: (والمراد بالإشهاد الواجب الخ) كذا شرح م ر. قوله: (في المئن وله البيع بعرض) قال في شرح 


١15‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأن الغرض الربح» وقد يكون فيه وبه فارق الوكيل وقضيته أن له البيع بنقد غير نقد البلد لكن منعه العراقيون» وبه 
.جزما في الشركة وفرق السبكي بأن نقد غير البلد لا يروج فيها بخلاف العرضء (وله) قال الإسنوي بل عليه (الرد 
بعيب) حال كون الرد بناء على مذهب سيبويه» وليس ضعيفا خلافا لمن زعمه. ويصح كونه حالا من ضمير الظرف» 
ززعم أنه إذا تقلدم لا يتحمل ضميراً مردود (تقتضيه). وبح كرام عقة نرج !3 تعريفه لحتس وهو كالدكرة نحو 

| بّلُ لح ونه ارك ايس : : 57] (مصلحة) وإن رضي به المالك؛ لأن له حقا في المال بخلاف الوكيل» 
(فإن اقتضت) المصلحة (الإمساك فلا) يردّه (في الأصح) لإخلاله بمقصود العقد فإن استويا جاز له الرد قطعاً (وللمالك 
الرد) حيث يجوز للعامل» وأولى» ؛ لأنه مالك الأصل» ثم إن كان الشراء بالعين ردّه على البائع ونقض البيع» أو في 
الذمّة صرفه للعامل وفي وقوعه له التفصيل السابق في الوكيل بين أن يسميه في العقد ويصدقه البائع وأن لا. 

(فإن اختلفا) أي المالك والعامل في الردّ والإمساك؛ أي لاختلافهما في المصلحة (عمل) من جهة الحاكم أو 
المحكم (بالمصلحة) الثابتة عنده. لأن كلا منهما له حق. مع عط ف ملسمو نوا ا ورج ودب دسفم ا ا 


والروض مع شرحه. قوله: (لأن الغرض) إلى المتن في المغني . قوله: (وقضيته) أي التعليل بأن الغرض إلخ . قوله: (وبه 
جزما إلخ) أي بالمنع واعتمده الشارح م ر ثم اه ع ش. قوله: (وفرق السبكي بأن نقد إلخ) ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك 
ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق أي في الشركة شرح م ر وشرح الروض اه سم. قوله: (لا يروج فيها) أي في البلد 
اه سم قول المتن (وله الرد إلخ) أي العامل عند الجهل اه مغني . قوله: (على مذهب سيبويه) أي من صحة مجيء الحال 
من المبتد أ اه ع ش عبارة المغني تنبيه اعترض تعبير المصنف بأن جملة تقتضيه لا يصح كونها صفة للرد لأنها معرفة 
والجملة في معنى النكرة ولا كونها حالاً من الرد لأنه مبتدأ ولا يجيء الحال منه عند الجمهور ولا حالاً من الضمير العائد 
على الردّ في الجار والمجرور الواقع خبراً لتقدمه على المبتدأ أو لا يتحمل حينئذ ضميراً عند سيبويه وأجيب إما بجعل لام 
الرد للجنس فيكون في معنى النكرة ة فيصح وصفه بجملة تقتضيه فهو كقوله تعالى لوَءَاِيَةٌ لَّهُمُ آَيَلُ تلخ مِنَهُ النّبَار4 [يس : 
9] وإما بجعل الجملة صفة عيب والتقدير بعيب يقتضي الرد به مصلحة وحينئذ فلم توصف النكرة إلا بنكرة وإما بصحة 
مجيء الحال من المبتدأ كما صرح به ابن مالك في كتاب له يسمى سبك المنظوم تبعاً لسيبويه وإما بجعل الرد فاعلاً بالظفرف 
وإن لم يعتمد كما ذهب إليه الأخفش وغيره وإن منعه سيبويه وحينئذ يصح مجيء الحال منه اه. قوله: (وإن رضي به 
المالك) في إطلاقه مع قوله بل عليه ما لا يخفى فالوجه اختصاص هذا بله وعدم تعلقه أيضاً بعليه اه سم وحاصله جواز الرد 
للعامل إن رضي المالك بالمعيب وكان المصلحة في الرد وجوبه عليه إن لم يرض المالك بذلك . قوله: (فلا يرده) أي لا 
يجوز له الرد ولا ينفذ منه اه ع ش . قوله: (فإن استويا جاز له إلخ) ولا ينافي هذا ما يأتي قريباً من أنه إذا استوى الأمران في 
المصلحة رجع إلى اختيار العامل لأن ذاك عند اختلافهما وما هنا فيما إذا توافقا على استواء الأمرين اه ع ش . قوله: (حيث 
يجوز للعامل) وذلك حيث لم تكن المصلحة في الإبقاء اه ع ش . قوله: (رده على البائع إلخ) قد يتعذر ذلك لعدم ثبوت 
ا ا ا ا ل ل ا 
بالظفر اه ع ش . قوله: (ونقض ض البيع) أي فسخه اه ع ش . قوله: (صرفه) أي المالك العقد ويحتمل أن المعنى رده المالك . 
قوله: (التفصيل السابق إلخ) وهو أنه إن سماه وصدقه لم يقع العقد للوكيل وإلأ وقع له اه ع ش . قوله: (عنده) أي الحاكم أو 


الروض واستشكله الأسنوي بالمنع في الشريك ويجاب بأنهم لم يمنعوا : في الشريك وإنما قالوا لا ببيع بغير نقد البلد والمراد 
بنقد غير نقد البلد إلا أن يروج وبه صرح ابن أبي عصرون ولا إشكال اه. اقوله: (وفرق السبكي الخ) كذا شرح م ر وفي شرح 
الروض قلت ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق ١‏ ه. قوله: (لا يروج فيها) أي في البلد 
ش . قوله: (بل عليه) في شرح الروض فيما إذا اقتضت المصلحة الرد ما نصه بل القياس وجوبه على العامل كعكسه اه. 
قوله: (وإن رضي به المالك) في إطلاقه مع قوله بل عليه ما لا يخفى فالوجه اختصاص هذا بل وعدم تعلقه أيضاً 
بعليه . قوله: (رده على البائع الخ) قد يتعذر ذلك لعدم ثبوت الحال مع إنكار البائع . قوله: (بين أن يسميه في العقد ويصدقه 
البائع وأن لا) هذا التفصيل لم يتقدم في الوكيل في مسائل العيب ولم يزد فيها هناك على قوله وعلم مما مر أنه حيث لم يقع 


فصل في بيان الصيغة نا 


فإن استوى الإمساك والردّ فيها رجع لاختيار العامل كما بحثه ابن الرفعة لتمكنه من شراء المعيب بقيمته» أي فكان 
جانبه هنا أقوى؛ (ولا يعامل المالك) بمال القراض أي.لا يبيعه إيَاه؛ لأنه يؤدّي إلى بيع ماله بماله بخلاف شرائه له منه» 
بعين أو دين» فإنه لا محذور فيه لتضمنه فسخ القراض» ومن ثم لو اث شتراه منه بشرط بقاء القراض بطل» خلافاً لمن 
وف المح بدلها! رار 15ل قاد مما ١‏ لول لأجدقها مؤاداة الخو يجهار اوتتيي المن الزرار 116 ريت 
بعضهم عدمه ووجهه ظاهر (ولا يشتري للقراض) بغير جنس رأس ماله؛ فإن كان ذهب ووجد سلعة تباع بدراهم باع 


المحكم . قوله: (فإن استوى إلخ) أي عند الحاكم قول المتن (ولا يعامل إلخ) أي لا يجوز ولا ينف . قوله: (المالك) أي ولا 
وكيله حيث كان يشتري للمالك اه ع ش . قوله: (لأنه يؤدي إلخ) صريحه امتناع معاملة وكيله ومأذونه بخلاف مكاتبه ولو 
فاسداً وخرج بمال المالك غيره كأ كاذ أي المالك وكيلا من غمرء فتجوز معاملته قليوبي اه بجيرمي . قوله: (بمال 
القراض) إلى قوله وقضية المتن في النهاية. قوله: (أي لا يبيعه إياه) أي ولا يشتري منه للقراض كما في كلام غيره فكان 
الأولى حذف هذا التفسير لإيهامه اه رشيدي عبارة الأنوار ولا يعامل المالك ولا يستأجر منه دكاناً للقراض اه . قوله: 
(بخلاف شرائه) أي شراء العامل مال القراض وقوله له: (منه بعين إلخ) أي لنفسه من المالك بعين من مال نفسه أو بدين في 
ذمته سم و ع ش. قوله: (بطل) أي الشراء اه سم . قوله: (مطلقاً) أي شرط البقاء أو لا. قوله: (وجهان) أي اعلم أنه إن كان 
المراد بمعاملة الآخر أن الآخر يشتري من مال القراض لنفسه فالجواز قريب لا يتجه غيره وإن كان المراد يها أن الآخر 
يشتري منه للقراض فلا ينبغي إلا القطع بامتناع ذلك ولا مجال فيه للخلاف لأن فيه مقابلة مال المالك بماله هذا كله إذا كان 
المال واحداً وكل منهما عامل فيه على الاستقلال بلا مراجعة الآخر كما هو ظاهر العبارة أما إذا انفرد كل من العاملين بمال 
كما صور به بعضهم مسألة الوجهين فأراد أحدهما أن يشتري من صاحبه لنفسه فالوجه بل القطع جواز ذلك لأنه أجنبي 
بالنسبة لما مع الآخر وإن أراد أن يشتري لقراضه فالوجه امتناعه لأن فيه مقابلة مال المالك بماله فليحرر سم على حج 
اه ع ش وقوله كما صور به بعضهم جرى عليه المغني عبارته ولو كان له عاملان كل واحد منهما منفرد بمال فهل لأحدهما 
الشراء من الآخر فيه وجهان في العدة والبيان أصحهما لا اه . قوله: (وقضية المتن الجواز) اعتمده م راه سم ولعله في 
غير شرحه أو في محل آخر منه وإلأ فكلامه هنا صريح في اعتماد المنع . 

قوله: (ووجهه ظاهر) وهو ما مر من أنه يؤدي إلخ. قوله: (بغير جنس) إلى التنبيه في النهاية. قوله: (بغير جنس رأس 
ماله) أي مع بقائه فلو باعه بجنس آخر جاز الشراء بذلك الآخر كما هو ظاهر بل معلوم من قوله باع الذهب بدرهم إلخ. 

فرع هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض يتجه الصحة إن صححنا شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله 


للموكل فإن كان الشراء بالعين بطل الشراء وإلأ وقع للوكيل اه وإنما تقدم ذلك التفصيل في مسائل المخالفة لكن لا يبعد 
جريانه فيها هناك لأنه حيث انصرف عن المالك كان سبب انصرافه عنه مخالفة ما تنزل عليه الإذن وهو السليم فليتأمل . قوله: 
(بخلاف شرائه له) كان المراد شراء العامل مال القراض لنفسه من المالك بعين من مال نفسه أو بدين فى ذمته . قوله: (بطل) 
أي الشراء. قوله: (فهل لأحدهما معاملة الآخر وجهان) اعلم أنه إن كان المراد بمعاملة الآخر أن الآخر يشتري من مال 
القراض لنفسه فالجواز قريب لا يتجه غيره كما في الوصيين المستقلين فإن لأحدهما أن يشتري لنفسه من الآخر كما يأتى فى 
محله بما فيه وإن كان المراد بها أن الآخر يشتري للقراض من صاحبه بمال القراض فلا ينبغي إلا القطع بامتناع ذلك فضلاً 
عن إجراء خلاف فيه مع ترجيح الجواز لأن فيه مقابلة مال المالك بمال المالك فكما امتنع ا ا 
أحد العاملين من الآخر للقراض لأن المال للمالك فيلزم مقابلة ماله بماله هذا كله إن كان المراد أن المال واحد وكل منهما 
عامل فيه على الاستقلال كما هو ظاهر العبارة أما لو قارض أحدهما وحده على مال وقارض الآخر وحده على مال آخر كما 
صور بذلك بعضهم مسألة الوجهين فأراد أحدهما أن يشتري لنفسه من الآخر من مال القراض الذي معه فالوجه جواز ذلك 
بل القطع به لأنه أجنبي بالنسبة لما مع الآخر وإن أراد أن يشتري لقراضه مما مع الآخر فالوجه امتناعه لأن فيه مقابلة مال 
المالك بمال المالك فليحرر. قوله: (معاملة الآخر) بأن يبيعه مال القراض . قوله: (وقضية المتن الجواز) اعتمده م ر. قوله: 
(في المتن ولا ب يشتري للقراض الخ) هل شرطه عدم الإذن أيضاً كما هو قياس ما بعده قوله: (بغير جنس رأس ماله) أي مع 
بقائه فلو باعه بجنس آخر جاز الشراء بذلك الآخر كما هو ظاهر وهو حينئذ نظير ما ذكره بقوله باع الذهب بدراهم الخ . 


١١14‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


الذهب بدراهم» ثم اشترى بها السلعة» ولا ثمن المثل ما لا يرجو ربحه أي أبداًء أو مدّة طويلة عرفا بحيث يشق بقاؤه 
إليها فيما يظهرء ولا (بأكثر من رأس المال) والربح بغير إذن المالك . إذ ظاهر المتن عود بغير إذنه إلى هذه أيضاًء وهو 
متجهء وإن قال الأذرعي : لم أره نصاًء وذلك لأن المالك لم يرض بهء فإن فعل فسيأتي (ولا من يعتق على المالك) 
لكونه بعضه» أو أقرّ أو شهد ولم يقبل بحريته؛ أو مستولدته وبيعت لنحورهن (بغير إذنه) لأن القصد الربح وهذا 
خسران» فإن أذن صحء. ثم إن لم يكن في المال ربح عتق على المالك وما بقي هو رأس لمال» وكذا إن كان فيه ربح 
فيعتق على المالك ويغرم نصيب العامل من الربح ولو أعتق المالك عبداً من مال القراض» فكذلك (وكذا زوجه) أي 
المالك الذكر أو الأنثى لا يشتريه بغير إذنه (في الأصح).؛ لإضرار المالك بانفساخ نكاحه. أما لو اشترى العامل من 
يعتق عليه» وزوجه فإن كان بالعين ولا ربح ا ا ل 


المسلم ولا يعارض ذلك أنه يلزم أن يملك من المصحف بقدر حصته من الربح لأن حصوله أمر مستقبل غير لازم للعقد سم 
على حج اه ع ش . قوله: (بقائه) أي القراض . 

قوله: (ولا بأكثر من رأس المال والربح) فإن فعل لم يقع الزائد لجهة القراض اه شرح المنهج زاد المغني والروض مع 
شرحه فلو كان رأس المال وحده أو مع ربحه مائة فاشترى عبداً بمائة ثم اشترى آخر بعين الماثة فالثاني باطل سواء اشترى 
الأول بالعين أم في الذمة لأنه إن اشتراه بالعين فقد صارت ملكاً للبائع بالعقد الأول وإن اشترى في الذمة فقد صارت 
مستحقة الصرف للعقد الأول وإن اشترى الثاني في الذمة وقع للعامل حيث يقع للوكيل إذا خالف اه. قوله: (والربح) إلى 
قول المتن لم يقع للمالك في المغني إلا قوله فإن فعل فسيأتي وقوله ولا ربح. 

قوله: (إذ ظاهر المتن عود بغير إذنه إلخ) وهو صريح شرح المنهج . قوله: (لم يرض به) عبارة شرحي الروض والمنهج 
لم يأذن في تملك الزائد اه. 

قوله: (لكونه بعضه إلخ) مفهومه أنه يشتري ذوي الأرحام وينبغي خلافه إذا كان هناك حاكم يرى عتقهم عليه لاحتمال 
دفعه إليه فيعود عليه الضرر اه ع ش . قوله: (بحريته) تنازع فيه أقر وشهد ش اه سم . قوله: (وما بقي هو رأس المال) أي 
إن بقي شيء وإلا ارتفع القراض مغني وشرح الروض زاد سم عن العباب وللعامل أجرة مثله اه. قوله: (ويغرم نصيب 
العامل) أي فيستقر للعامل بقدر ما يخصه من الربح فيأخذه مما بقي في يده من المال فلو لم يبق بيد العامل شيء بأن كان 
ثمن العبد جميع مال القراض وكان المالك معسراً بما يخص العامل فينبغي عدم نفوذ العتق في قدر نصيب العامل 
اه ع ش . قوله: (ولو أعتق المالك إلخ) وليس للمالك ولا للعامل أن ينفرد بكتابة عبد لقراض فإن كاتباه صح فالنجوم 
قراض فإن عتق و ثم ربح شارك العامل المالك في الولاء بقدر ما له من الربح فإن لم يكن ثم ربح فالولاء للمالك مغني 
وروض مع شرحه. قوله: (الذكر أو الأنثى) بدل من الزوج . قوله: (أما لو اشترى العامل إلخ) عبارة الروض . 


فرع: هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض الذي يتجه الصحة إن صححنا شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله 
المسلم لوقوع الملك للموكل دونه ولا يعارض ذلك أنه يملك حصته من الربح بشرطه فيلزم أن يملك جزءاً من المصحف 
أنه يمتنع قسمة المصحف وإلا لزم ملكه جزءا منه وهو ممتنع نعم يمكن التوصل لملك حصته من الربح بنضوض المال مع 
فسخ العقد فإن ذلك من الطرق التي تحصل ملك الحصة واستقراره بها فليتأمل. 

قوله: (في المتن ولا من يعتق على المالك بغير إذنه وكذا زوجه) قال في العباب فإن اشتراهما بإذن المالك انفسخ 
النكاح ولا يرتفع القراض مطلقاً و عتق المبيع على المالك : ثم إن لم يظهر ربح ارتفع القراض أو اشترى بكل ماله وإلا فباقيه 
رأس مال وللعامل أجرة مثله وإن ظهر ربح غرم المالك للعامل نصيبه وكذا الحكم إذا أعتق عبداً القراض اه. قوله: : (بحريته) 
تنازع فيه أقر وشهد ش . قوله: (أما لو اشترى العامل من يعتق عليه وزوجه الخ) عبارة الروض فرع اشترى العامل للقراض 
أباه ولو في الذمة والربح ظاهر صح ولم يعتق اه وهي تفيد عدم العتق في الشراء بالعين وفي الذمة ولو مع وجود الربح 
بخلاف عبارة الشارح وقضية ذلك أنه لو اشترى زوجه للقراض صح ولم ينفسخ نكاحه ويتجه أن له الوطء لبقاء الزوجية 
لعدم ملكه لشيء منها واستحقاقه الوطء قبل الشراء فيستصحب ولا يعارض ذلك أنه يحرم على العامل وطء أمة القراض لأن 


تفلن واف المي حلي 


لم يعتق عليه ولم ينفسخ النكاح» وكذا إن كان في الذمة واشترى للقراض (ولو فعل) ما منع منه من نحو الشراء بأكثر 
من رأس المال» وشراء نحو بعض المالك وزوجه (لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في الذمة) وإن صرح بالسفارة 
لما مر في الوكالة. أما إذا اشترى بالعين فيبطل التصرّف من أصلهء (ولا يسافر بالمال بلا إذن)» وإن قرب السفر وانتفى 
الخوف والمؤنة» لأن السفر مظتّة الخطر فيضمن به ويأثم . ومع ذلك القراض باق بحاله سواء أسافر بعين المال» أو 
العروض التي اشتراها به خلافاً للماوردي» وقد قال الإمام: لو خلط مال القراض بماله ضمن ولم ينعزل» ثم إذا باع 
فيما سافر إليه وهو أكثر قيمة مما سافر منه» أو استويا صح البيع للقراض» أو أقل قيمة بما لا يتغابن به لم يصح. أما 


فرع اشترى العامل للقراض أباه ولو في الذمة والربح ظاهر صح ولم يعتق عليه اه وهي تفيد عدم العتق في الشراء 
بالعين وفي الذمة ولو مع وجود الربح بخلاف عبارة الشارح سم على حج اه ع ش ويفيده أيضاً قول شرح المنهج فله أي 
للعامل شراؤهما أي زوجه ومن يعتق عليه للقراض وإن ظهر ربح ولا ينفسخ نكاحه ولا يعتق عليه كالوكيل يشتري زوجه 
ومن يعتق عليه لموكله اه وكذا يفيده صنيع المغني حيث حذف قيد ولا ربح. 


قوله: (ولم ينفسخ النكاح) ويتجه أن له الوطء لبقاء الزوجية لعدم ملكية شيء منها واستحقاقه الوطء قبل الشراء 
فيستصحب ولا يعارض ذلك أنه يحرم على العامل وطء أمة القراض لأن ذاك في الوطء من حيث القراض والوطء هنا 
بزوجية ثابتة سم على حج اهاع ش . قوله: (من نحو الشراء إلخ) أي كالشراء بغير جنس رأس المال والشراء لمن أقر 
المالك بحريته قول المتن (ويقع للعامل إلخ) هل محل الوقوع للعامل ما لم يذكر أنه للقراض ويصدقه البائع وإلا بطل الشراء 
كما في نظائر ذلك من الوكالة اه سم ويؤيده قولهم هنا لما مر في الوكالة وقولهم المار في شرح وللمالك الرد وفي وقوعه 
له التفصيل السابق في الوكيل إلخ . قوله: (أما إذا اشترى بالعين إلخ) وكذا إن اشترى في الذمة بشرط أن ينقد الشمن من مال 
القراض قاله الروياني اه مغني وفيه تأييد لما مر آنفاً. قوله: (فيبطل التصرف إلخ) ظاهره البطلان في الكل في الشراء بأكثر 
من رأس المال لا في الزائد فقط بخلاف عبارة شرح الروض اه سم و ع ش أقول ومثلها عبارة المغني وشرح المنهج كما 
مر فينبغي حمل كلام الشارح والنهاية على ذلك أو على اتحاد العقد عبارة البجيرمي قوله ولا ب يصح الشراء في ي الزائد أي 
«الصورة أو لحك تعلخ رالا قلا يضح في الجميح اه قزل المين ل(ولا يسائر بالمال بلا إكن) نعم لو فارخ بعل لا بطل 
للإقامة كالمفازة واللجة فالظاهر كما قال الأذرعي أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهما ثم ليس له بعد ذلك أن 
يحدث سفراً إلى غير محل إقامته إلا بإذن مغني وشرح الروض . قوله: (وإن قرب) إلى التنبيه في المغني إلا قوله سواء إلى 
وقد قال وقوله وإن لم يعقد وقوله ويصح جر إلى المتن . قوله: (وإن قرب السفر إلخ) ومحل امتناع السفر إلى ما يقرب من 
بلد القراض إذا لم يعتد أهل بلد القراض الذهاب إليه ليبيع ويعلم المالك بذلك وإلآ جاز لأن هذا بحسب عرفهم بعد من 
أسواق البلد اه ع ش . (فيضمن إلخ) أي فإن سافر بمال القراض بلا ضرورة يضمن إلخ نهاية وغرر عبارة المغني والروض 
مع شرحه فإن سافر بغير إذن أو خالف فيما أذن له فيه ضمن ولو عاد من السفر اه . قوله: (ولم ينعزل) ثم إن أراد التصرف 
في مال القراض عزل قدره أو اشترى بالجميع ويكون ما اشتراه بعضه للعامل وبعضه للقراض اه ع ش عبارة الأنوار فلو 
خلط ألفاً بألف وربح فالنصف مختص به والنصف مقسوم على المشروط اه. قوله: (ثم إذا باع فيما سافر إليه إلخ) ولا 
ختري لسع البح ,ليه كراة :نقد لد التراقق بر يوز بالعرفو ريكب نا يسائر ليدبت كاذ ليداريع اجذا هما تقدم ثم 
ظاهر كلامه صحة البيع فيه وإن عين غيره للبيع بل ولو نهاء عن السفر إليه وقد يستفاد ذلك من قوله : ثم إذا باع إلخ 
اه ع ش . قوله: (صح البيع للقراض) واستحق ق نصيبه من الربح وإن كان متعدياً بالسفر ويضمن الثمن الذي باع به مال 


ذاك في الوطء من حيث القراض والوطء هنا بزوجية ثابتة. قوله: (عليه) أي العامل وكذا قوله زوجه ش . قوله: (من نحو 
الشراء بأكثر من رأس المال) ظاهره البطلان في الكل لا في الزائد بخلاف عبارة شرح الروض لأنه قال فإن |: شترى بأكثر منه 
ل ال ا ا ا 1و المال عشرة. 

فونه اي العتن بورق للعامل الح عر فيخل الولو للغائل ما ريا 12 نه للقراض ويصدته البائع وإلآ بطل الشراء كما 
في نظائر ذلك من الوكالة. قوله: (أو أقل قيمة بما يتغابن به لم يصح) ولا ينفسخ القراض بالبيع مطلقاً كما صرح به الإمام 
والغزالي شرح روض. 


١‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


بالإذن فيجوز نعم لا يستفيد ركوب البحر إلا بالنص عليه» أو الإذن في بلد لا يسلك إليها إلا فيه وألحق به الأذرعي 
الأنهار إذا زاد خطرها على خطر البرء ثم إن عين له بلداً فذاك» وإلا تعين ما اعتاد أهل بلد القراض السفر إليه منه. 
(ولا ينفق) العامل ٠»‏ وأراد بالنفقة ما يعم سائر المؤن (منه)» أي من مال القراض (على نفسه حضراً) عملا بالعرف» فإن 
شرط ذلك في العقد فسد (وكذا سفراً) في الأظهرء لأن النفقة قد تستغرق الربح وزيادة» (وعليه فعل ما يعتاد) عند 
التجار فعل التاجر له بنفسه» (كطي الثوب ووزن الخفيف). وإن لم يعتد فرفعه متعين» (كذهب ومسك) لقضاء العرف 
به (لا الأمتعة الثقيلة) فليس عليه وزنها (ونحوه) بالرفع بضبطه» أي نحو وزنهاء كنقلها من الخان إلى الدكان لتعارف 
الاستئجار لذلك ويصح أجر ما بعد لا عطفاً على الخفيف وعلى هذا رفع نحوه أولى أيضاًء وإلا أوهم عطفه على 
الأمتعة الثقيلة» وهو فاسد إذ لا نحو لها (وما لا يلزمه) من العمل (له الاستئجار عليه) من مال القراض» لأنه من تتمة 
التجارة ومصالحهاء ولو تولاه بنفسه فلا أجرة له» وما يلزمه عمله إن استؤجر عليه تكون الأجرة من ماله وما يأخذه 
الرصدي والمكاس» يحسب من مال القراض» كما قاله الماوردي. 


القراض في سفره وإن عاد بالشمن من السفر لأن سبب الضمان وهو السفر لا يزول بالعود مغني وروض مع شرحه. قوله: 
(ويجوز) وإن سافر بالمال بالإذن فوجده يباع رخيصاً مما يباع في بلد القراض لم يبع إلا إن توقع ربحاً فيما يعتاض أو كانت 
مؤنة الرد أكثر من قدر النقص اه روض مع شرحه. قوله: (نعم لا يستفيد إلخ) عبارة الروض ولا يركب البحر فإن فعل بلا 
إذن ضمن وإن عاد من السفر اه. قوله: (ركوب البحر) أي الملح سم ورشيدي. قوله: (إلا بالنص عليه) ويكفي في التنصيص 
التعبير بالبحر وإن لم يقيد بالملح م ر اه سم . قوله: (أو الإذن في بلد إلخ) كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر اه مغني . 
قوله: (ثم إن عيّن) راجع إلى قوله أما بالإذن فيجوز قول المتن (ولا ينفق إلخ) ولا يتصدق من مال القراض ولو بكسرة لأن 
العقد لم يتناوله روض ومغني . قوله: (ولا ينفق إلخ) أي وإن جرت العادة بذلك وظاهره وإن أذن له المالك وينبغي خلافه 
ولعله غير مراد وعليه فإذا فرض ذلك فالظاهر أنه يكون من الربح فإن لم يوجد حسب من رأس المال اه ع ش . قوله: (فإن 
شرط ذلك في العقد فسد) ينبغي جريانه في صورة السفر أيضاً كما يفيده قول الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض 
وإن سافر بل لو شرطها فسد القراض انتهى اه سم وكذا يفيده ذكر النهاية والمغني هذه العبارة في شرح وكذا سفر في الأظهر 
بل يفيده صنيع الشارح أيضاً بإرجاع قول المتن وكذا سفر إلخ إلى ما قبله متنأ وشرحا. قوله: (فعل التاجر إلخ) نائب فاعل 
يعتاد ش اه سم . قوله: (فرفعه متعين) أي عطفاً على فعل ما يعتاد. قوله: (لقضاء العرف به) يشكل مع قوله وإن لم يعتد 
اه سم ورشيدي . قوله: (بالرفع) أي عطفاً على الأمتعة أي على المضاف المحذوف منه والأصل لا وزن الأمتعة الثقيلة ولا 
نحوه. قوله: (ما بعد لا) وهو الأمتعة الثقيلة دون قوله ونحوه كما يصرح به قوله وعلى هذا إلخ اه ع ش . قوله: (وإلا أوهم 
عطفه على الأمتعة إلخ) أفهم أنه على الجر ليس عطفاً على الأمتعة فعلى ماذا يعطف فإن قيل هذا الإيهام متحقق على تقدير 
رفع الأمتعة أيضاً لأنه يتوهم أنه نفس المعطوف عليه فلم لم يحترز عنه قلت لعدم إمكان الاحتراز عنه عليه بخلاف تقدير الجر 
فلا بأس بالاحتراز عنه حيث أمكن سم على حج اه رشيدي . قوله: (وما يلزمه عمله إن استأجر إلخ) ولو شرط على المالك 
الاستئجار عليه من مال القراض حكى الماوردي فيه وجهين والظاهر منهما عدم الصحة مغني ونهاية . قوله: (فلا أجرة له) 
سيأتي في الشارح م ر في المساقاة أن ما لا يلزم العامل فعله إذا فعله بإذن المالك استحق الأجرة كما لو قال اقض ديني وإن 
لم يسم المالك له أجرة فقياسه أن محل عدم استحقاقه هنا الأجرة حيث فعله بلا إذن من المالك فليحرر اه ع ش . قوله: 
(وما يأخذه الرصدي إلخ) أي والخفير اه مغني . قوله: (يبحسب من مال القراض) أي من رأس المال إن لم يوجد ربح فإن 
وجد ربح ولو بعد أخذ الرصدي والمكاس حسب منه كما يدل عليه قول المصنف الآتي والنقص الحاصل إلخ وينبغي أن 


قوله: (ركوب البحر) أي الملح. قوله: (إلأ بالنص عليه) ويكفي في التنصيص التعبير بالبحر وإن لم يقيد بالملح م ر. 
قوله: (فإن شرط ذلك في العقد فسد) ينبغي جريانه في صورة السفر أيضاً كما يفيده قول الروض ولا النفقة على نفسه من مال 
القراض وإن سافر بل لو شرطها فسد القراض اه. قوله: (في المتن وعليه فعل ما يعتاد) وقضيته أنه لو احتاج ذلك إلى مؤنة 
كانت عليه وسيأتي في كلام الشارح قريباً. قوله: (فعل التاجر الخ) نائب فاعل قول المتن يعتاد ش . قوله: (لقضاء العرف به) 
قد يشكل مع قوله وإن لم يعتد. قوله: (وإلاً أوهم عطفه على الأمتعة الثقيلة) أفهم أنه على الجر ليس عطفاً على الأمتعة فعلى 


فصل في بيان الصيغة هذ 


تنبيه: قد يقال في كلامه تكرار فإن ما أفاده قوله وعليه الخ يفيده قوله السابق وتوابعهاء كنشر الثياب وطيها وقد 
يجاب بأنه ذكره هنا للتصريح باللزوم ولبيان أنه لا يستأجر عليه من مال القراض المعلوم منه أنه لا أجرة له في مقابلته» 
وهذا لا يستفاد من ذاك لجواز أخذ الأجرة في مقابلة الواجب: وإن تعيّن كتعليم الفاتحة. وأيضاً بين بهذا أن التوابع 
منها ما يعتاد وغيره وأن كليهما إذا خف عليه ففيه فائدة لا تعرف من ذاك لإيهامه أن التوابع هي المعتادة فقط . 


(والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور)؛ إذ لو ملك به لشارك في المال فيكون النقص 
الحادث بعد ذلك محسوباً عليهماء وليس كذلك بل الربح وقاية لرأس المال» وبه فارق ملك عامل المساقاة حصته من 
الشمر بالظهور لتعينه خارجاً» فلم ينجبر به نقص النخل . وعلى الأوّل له بالظهور فيه حىّ مؤكد فيورث عنه ويتقدّم به 
على الغرماء؛ ويصح إعراضه عنه ويغرمه المالك بإتلافه للمال» أو استرداده ومع ملكه بالقسمة لا يستقر ملكه إلا إذا 
وقعت بعد الفسخ والنضوض الآتي وإلا جبر به خسران حدث بعدها ويستقر نصيبه أيضاً بنضوض المال مع ارتفاع 
العقد من غير قسمة» ولا ترد هذه على المتن خلافاً لمن زعمه؛ لأن كلامه في مجرّد الملك الذي وقع الخلاف في 
حصوله بماذا ومر آخر زكاة التجارة» حكم زكاة مال القراض (وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر) على من 


مثل ذلك ما لو دفع الوكيل ذلك من المال الموكل فيه إذا تعذرت مراجعة المالك أما إذا لم تتعذر فليس له ذلك إلا بالإذن 
منه فلو خالف كان متبرعاً به وضاع عليه وينبغي أن محل الاحتياج للمراجعة حيث لم يعتد ذلك ويعلم به المالك وإلا دفع 
بلا مراجعة وإن سهلت اه ع ش . قوله: (المعلوم منه) أي من البيان. قوله: (وهذا) أي أنه لا أجرة له إلخ . قوله: (من ذاك) 
أي اللزوم . قوله: (وإن تعين) غاية. قوله: (وإن كليهما) أي المعتاد وغيره. قوله: (عليه) خبران والضمير للعامل قول المتن. 
(من الربح) أي الحاصل بعمله اه مغني قول المتن. (لا بالظهور) أي للربح . قوله: (إذ لو ملك) إلى الفصل في النهاية إلا 
قوله ولو العامل وكذا في المغني إلا قوله ولا ترد إلى المتن وقوله ولا يؤيده إلى المتن. قوله: (عليهما) أي على رأس المال 
والربح كما يدل عليه تعبير غيره بالمالين. قوله: (وبه) أي بقوله وليس كذلك بل الربح إلخ . قوله: (وعلى الأول) أي الأظهر. 
وقوله: (له) أي للعامل قبل القسمة. وقوله: (فيه) أي نصيبه من الربح . قوله: (على الغرماء) أي وعلى مؤن تجهيز المالك 
لتعلقه بالعين شرح الروض اه سم و ع ش . قوله: (إعراضه) أي العامل . قوله: (بإتلافه) أي إتلاف المالك مال القراض 
بإعتاق أو إيلاد أو غيرهما ولو قبل القسمة اه شرح البهجة والروض . قوله: (أو استرداده) أي المالك مال القراض من 
العامل. قوله: (لا يستقر ملكه إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه لا يستقر ملك العامل بالقسمة بل إنما يستقر 
بتنضيض المال وفسخ العقد معها لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض المال حتى لو حصل بعد القسمة نقص جبر بالربح 
المقسوم أو تنضيض المال والفسخ بلا قسمة المال لارتفاع العقد والوثوق بحصول رأس المال أو تنضيض رأس المال فقط 
واقتسام الباقي مع أخذ المالك رأس المال وكالأخذ الفسخ اه . قوله: (نصيبه) أي العامل أي ملك نصيبه. قوله: (من غير 
قسمة) فالمدار على النضوض مع الفسخ ولا أثر للقسمة اه سم وتقدم آنفاً أن الأخذ كالفسخ في بعض الصور. قوله: (في 
مجرد الملك إلخ) أي لا في استقراره وفي هذا الجواب نظر إذ للمعترض أن يقول إن مجرد الملك يحصل بالنضوض 
وارتفاع العقد بلا قسمة أيضاً. قوله: (في حصوله بماذا) الأولى في أنه بماذا يحصل . قوله: (ومر إلخ) والراجح منه أنها من 
الربح إن أخذت قبل القسمة اه ع ش قول المتن. (والنتاج) أي من أمة أو بهيمة (وكسب الرقيق) أي من صيد واحتطاب 


ماذا هذا ولا يقال هذا الإيهام متنحقق مع رفع الأمتعة الثقيلة لا لأنه يتوهم أنه نفس المعطوف عليه ولم يحترز عنه فدل على 
عدم مراعاته لأنه لا بأس باحتراز عنه حيث أمكن لكنه لم يمكن على ذلك التقدير . قوله: (وقد يجاب بأنه ذكره هنا الخ) 
وأيضاً ففي المذكور تفصيل لتوابع التجارة لا يستفاد خصوصه مما سبق . قوله: (وأن كليهما) خبران قوله عليه . قوله: (ويتقدم 
به على الغرماء) وعلى مؤنة تجهيز المالك لتعلقه بالعين شرح الروض. 

قوله: (من غير قسمة) فالمدار على النضوض مع الفسخ ولا أثر للقسمة. قوله: (على من وطىء أمة القراض بشبهة 
منها) فإن وطئها العامل عالماً بالتحريم ولا ربح حد لانتفاء الشبهة وإلآ فلا حد للشبهة ويكون الولد حراً وتلزمه قيمته 
للمالك فيما يظهر شرح م ر. 


يفنل الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وطىء أمة القراض بشبهة منهاء ولو العامل وسائر الزوائد العينية (الحاصلة) بالرفع (من مال القراض) بغير تصرّف 
العامل (يفوز بها المالك)؛ لأنها ليست من فوائد التجارة» وخرج بالحاصلة من ذلك الظاهر في حدوثها منه ما لو 
اشترى حيواناً حاملاً» أو شجراً عليه ثمر لم يؤبر فإن الأوجه أن الثمرة والولد مال قراض . (وقيل) كل ما حصل من 
هذه الفوائد (مال قراض). لأنها بسبب شراء العامل لأصلهاء ولا يؤيده ما مر في زكاة التجارة» أن الثمرة والنتاج مال 
تجارة» لأن المعتبر فيما يزكي كونه من عين النصاب» وهذان كذلك. وهنا كونه بحذق العامل» وهذان ونحوهما 
ليست كذلك (والنقص الحاصل بالرخص) أو بعيب كمرض حادث (محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به) لأنه 


وقبول وصية اه نهاية زاد المغني وهبة اه.. قوله: (بشبهة منها) أو زنى مكرهة أو مطاوعة وهي ممن لا تعتبر مطاوعتها أو 
نكاح نهاية ومغني وشرح الروض . قوله: (ولو العامل) عبارة النهاية والمغني والأسنى والغرر ويحرم على كل من المالك 
والعامل وطء جارية القراض سواء كان في المال ربح أم لا وتزويجها أي لثالث وليس وطء المالك فسخاً للقراض ولا 
موجباً مهراً ولا حد واستيلاده كإعتاقه فينفذ ويغرم للعامل حصته من الربح فإن وطىء العامل عالماً بالتحريم ولا ربح حداً 
لعدم الشبهة وإلأ فلا حد للشبهة ويثبت عليه المهر ويجعل في مال القراض كما قاله الشيخان اه زاد النهاية ويكون الولد 
حراً وتلزمه قيمته للمالك فيما يظهر اه قالع ش والقياس كما يؤخذ من توجيه كلامهما في المهر أنها تكون مال قراض 
م ر انتهى حواشي شرح الروض اه عبارة البجيرمي عن القليوبي قال والد شيخنا م ر وتكون أي قيمة الولد مال قراض أيضاً 
وخالفه ولده فيها وقال إنها للمالك ومال شيخنا للأول وهو ظاهر اه وفي الغرر والروض ولو استولد العامل جارية القراض 
لم تصر أم ولد لأنه لا يملك بالظهور اه. ١‏ 

قوله: (العينية) بخلاف غير العينية كالسمن وتعلم صنعة فهو مال قراض اه شرحا الروض والبهجة قول المتن. 
(الحاصلة) أي كل منها (من مال القراض) المشترى به شقص ورقيق وأرض وحيوان للتجارة إذا حصل في مدة التربص لبيع 
كل من الأمور المذكورة اه مغني. 

قوله: (لأنها ليست من فوائد التجارة) أي الحاصلة بتصرف العامل في مال التجارة بالبيع والشراء بل هي ناشئة من عين 
المال من غير فعل من العامل اه مغني . 

فرع لو استعمل العامل دواب القراض وجب عليه الأجرة من ماله للمالك ولا يجوز للمالك استعمال دواب القراض 
إلا بإذن العامل فإن خالف فلا شيء فيه سوى الإثم سم على منهج ويشكل كون الأجرة للمالك على ما ذكره الشارح من أن 
المهر الواجب على العامل بوطئه يكون في مال القراض اللهم إلا أن يقال ما ذكره مبني على أن مهر الأمة مطلقاً للمالك أو 
أن المراد بكونها للمالك أنها تضم لمال القراض كالمهر وهو الأقرب اه ع ش. 

قوله: (وخرج بالحاصلة إلخ) عبارة المغني أما لو اشترى حيواناً حاملاً فيظهر كما قال الأسنوي تخريجه على نظيره من 
الفلس والرد بالعيب وغيرهما اه. 

قوله: (لو اشترى حيواناً حاملاً إلخ) ولو اشترى دابة أو أمة حائلاً ثم حملت هل يجوز بيعها من كل منهما لكونها مال 
قراض أو يجوز للمالك دون العامل لكونها ملكه أو لا يجوز لواحد منهما لاختصاص المالك بالحمل فأشبه ذلك الدابة 
الموصى بحملها أو الحامل بحر فيه نظر والأقرب الثاني ويكون ذلك كما لو استرد بعض المال فينفسخ القراض فيه ثم إن لم 
يظهر ربح فظاهر وإلا استقر للعامل قدر حصته منه ويعرف مقدار الربح بتقويم الدابة غير حامل اه ع ش . قوله: (ولا يؤيده) 
أي القيل . 

قوله: (أو بعيب إلخ) عبارة المغني أو العيب أو المرض الحادثين اه وهي الموافق قول الشارح الآتي فأشبه نقص 
العيب والمرض . 


قوله: (ولو العامل) مشى في الروض على المهر الواجب بوطء العامل يجعل في مال القراض واعتمده شيخنا الشهاب 
الرملي ووجهه بأنه فائدة عينية حصلت بفعل العامل كأرباحه اه ويحتمل أن يجري ذلك في قيمة الولد فيما إذا أولد 
الموطوءة فيكون مال قراض للتوجيه المذكور لكن الذي يظهر خلافه والفرق م ر قال في الروض فإن جنى عبد القراض فهل 
يفديه العامل من مال القراض أو لا وجهان اه والمعتمد الأوّل وإن قال في شرحه أن الأوجه الثاني م ر والله تعالى أعلم . 


فصل في بيان الصيغة قد 


المتعارف (وكذا لو تلف بعضه بآفة) سماوية» (أو غصب أو سرقة)» وتعذر أخذ بدله (بعد تصرّف العامل في الأصح) 
لأنه نقص حصل فأشبه نقص العيب والمرضء أما لو أخذ بدل المغصوب. أو المسروق؛ فيستمر القراض فيه وله 
المخاصمة فيه إن ظهر في المال ربح» وخرج ببعضه نحو تلف كله. فإن القراض يرتفع ما لم يتلفه أجنبي ويؤخذ بدله. 
أو العامل ويقبض المالك منه بدله؛ ثم يردّه إليه كما بحثاه وسبقهما إليه المتولي وقال الإمام: يرتفع مطلقاًء وعليه 
ففارق الأجنبي بأن للعامل الفسخ؛ فجعل إتلافه فسخاً كالمالك بخلاف الأجنبي» وفيما إذا أتلفه المالك ينفسخ مطلقاً 
ويستقر عليه نصيب العامل» (وإن تلف) بعض المال (قبل تصرفه) فيه (ف» يحسب (من رأس المال في الأصح) ولا 
يجبر به» لأن العقد لم يتأكد بالعمل . 


قوله: (بآفة سماوية) كحرق وغرق نهاية ومغني 

قوله: (أخذ بدله) عبارة النهاية والمغني أخذه أو أخذ بدله اه قول المتن. (بعد تصرف العامل) أي بالبيع والشراء . قوله: 
(وله المخاصمة) أي للعامل اه ع ش عبارة المغني وشرح المنهج والروض مع شرحه والخصم في البدل المالك إن لم يكن 
في المال ربح والمالك والعامل إذا كان فيه ربح . 

قوله: (ثم يرده) أي بلا استئناف القراض اه . قوله: (كما بحثاه) معتمد اه ع ش وفي البجيرمي عن الزيادي اعتماده أيضاً 
ويأتي عن الأسنى والمغني خلافه . 

قوله: (وسبقهما إلبه المتولي إلخ) واختاره السبكي لكن القاضي قال يما قال به الإمام وهو المعتمد مغني وروض مع 
شرحه . قوله: (يرتفع) أي القراض بإتلاف العامل (مطلقاً) أي سواء أخذ منه بدله ورده إليه أم لا اه ع ش أي وحينئذ يحتاج 
إلى استئناف القراض . 

قوله: (وعليه) أي ما قاله الإمام قوله: (ينفسخ مطلقا) أي سواء دفع بدله ليكون مال قراض أم لا وفي صورة الدفع إنما 
يصير قراضاً بعقد جديد اه ع ش قول المتن . (وإن تلف قبل تصرفه إلخ) ظاهره ولو بنحو غصب أو سرقة وأخذ بدله 
فليراجع . 

فرع : قال في الروض وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض وجهان اه والمعتمد الأوّل وإن قال في 
شرحه أن الأوجه الثاني م راه سم. 

فزع افي المغلى والروضن عع شربعه رار كل عبد القراض وقد ظهر تي الاوك فالقغيدا شن بيتهندا قاسم للد فنعا 
الانفراد به فإن عفا العامل عن القصاص سقط ووجبت القيمة كما لو عفا المالك ويستمر تمر القراض في بدله ولو لم يكن في المال 
ربح فللمالك القصاص والعفو مجاناً وإن تلف مال قراض |* شترى بعينه شيئاً قبل تسليمه انفسخ البيع والقراض وإن ا: شتراه فى 
الذمة وتلف مال القراض قبل الشراء انقلب الشراء للعامل فيرتفع القراض وإن تلف بعد الشراء وقع للمالك فلو كان المال مائة 
وتلف لزمه مائة أخرى اه. 

قوله: (ولا يجبر به) أي بالربح . 


قوله: (ما لم يتلفه أجنبي الخ) اعتمده م ر وعبارة شرحه كعبارة الشارح . 

قوله: (ويؤخذ بدله) وإنما لم يكن مال قراض قبل أخذه وقبضه كما كان بدل المرهون رهناً في ذمة الجاني لأن 
القراض أضعف لجوازه من الجانبين. 

قوله: (في المتن وإن تلف قبل تصرفه الخ) ظاهره ولو بنحو غصب وأخذ بدله فليراجع لم يفصح عما لو كان التلف 
للكل أو البعض قبل التصرف بنحو غصب أو سرقة وأخذ بدله فليراجع حكم ذلك. 


نل الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي ' 


فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين والاستيفاء 

والاسترداد وحكم اختلافهماء وما يقبل فيه قول العامل 
(لكل) من المالك والعامل (فسخه) متى شاء» ولو في غيبة الآخرء لأنه وكالة ابتداء وشركة وجعالة انتهاء. 
ويحصل بقول المالك فسخته أو لا تتصرف أي حيث لا غرض فيما يظهر أخذا مما يأتي في الإنكار» وباسترجاعه 
المال؛ فإن استرجع بعضه ففيما استرجعه وبإنكاره له حيث لا غرض وإلا فلاء كالوكالة وعليه يحمل تخالف الروضة 
وأصلهاء (ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ)» نظير ما مرّ في الشركة؛» وللعامل البيع والاستيفاء بعد موت 
المالك من غير إذن وارثه» وليس لوارث عامل مات إلا بإذن المالك» وكان الفرق أن بيع العامل واستيفاءه من لوازم 


فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين 


قوله في بيان إلى قوله وكان الفرق في النهاية إلا قوله لأنه إلى ويحصل وقوله أي حيث إلى وباسترجاعه قول المتن. 
(لكل فسخه) وللعامل بعد الفسخ بيع مال القراض إذا توقع فيه ربحاً كأن ظفر بسوق أو راغب ولا يشتري لارتفاع العقد مع 
كونه لا حظ له فيه مغني ونهاية قالع ش ومحل نفوذ الفسخ من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم على المال أو 
ضياعه وإلا لم ينفذ وينبغي أن لا ينفذ من المالك أيضأً إن ظهر ربح والحالة ما ذكر لما فيه من ضياع حصة العامل اه. قوله: 
(متى شاء) إلى قوله حيث في المغني إلا قوله أي حيث إلى باسترجاعه . قوله: (لأنه وكالة ابتداء وشركة إلخ) أي وكلها عقود 
جائزة اه مغني . قوله: (وشركة) أي بعد ظهور الربح (أو جعالة) أي قبله . قوله: (ويحصل) أي الفسخ . قوله: (بقول المالك) 
الأولى بقوله فسخته وقول المالك لا تتصرف إلخ . قوله: (فسخته) أو رفعته أو أبطلته أو نحو ذلك نهاية ومغني كنقضته ولا 
تبع ولا تشترع ش . قوله: (أو لا تتصرف) أي بعد هذا اه نهاية. قوله: (أي حيث إلخ) راجع للصورتين جميعاً اه ع ش. 
قوله: (وباسترجاعه إلخ) وبإعتاقه واستيلاده له ولو حبس العامل ومنعه من التصرف أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن 
فسسخاً له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل بخلاف بيع الموكل ما وكل فيه نهاية ومغني . قوله: (ففيما استرجعه) أي وبقي 
في الباقي اه مغني . قوله: (حيث لا غرض إلخ) اعتمده م ر وحاصل المعتمد أن إنكار القراض من المالك أو العامل كإنكار 
الوكالة من الموكل أو الوكيل وأنه لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون الإنكار ابتداء أو بعد سؤال خلافاً لما اقتضاه الجواب 
المذكور في شرح الروض أي والمغني اه سم عبارتهما أجيب أي عن استشكال تصحيح النووي الانعزال بإنكار القراض 
بأنه ينبغي أن يكون كإنكار الوكالة فيفرق بين كونه لغرض أو لا بأن الفقه ما قاله النووي لأن صورة ذلك في الوكالة أن يسأل 
عنها المالك فينكرها وصورته في القراض أن ينكره ابتداء حتى لو انعكس انعكس الحكم اه . قوله: (نظير ما مرّ في الشركة) 
عبارة غيره كالوكالة قالع ش مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال الأذرعي الظاهر ولم أره نصاً أن عامل 
المحجور عليه إذا خان أو غش انعزل بخلاف عامل مطلق التصرّف اه حواشي الروض وقياس ما مر للشارح م ر من أن 
الوكيل عن المحجور عليه إذا فسق انعزل عن بقاء المال في يده لا عن التصرف أنه هنا كذلك وأنه يفرق بين الابتداء والدوام 
اه. قوله: (بعد موت المالك) وكذا للعامل بعد جنون المالك أو إغمائه بيع مال القراض واستيفاء ديونه بغير إذن الولي مغني 
وروض مع شرحه. قوله: (وليسا) أي البيع والاستيفاء. قوله: (إلا بإذن المالك) فإن امتنع المالك من الإذن في البيع تولاه 
أمين من جهة الحاكم ولا يقرر ورثة المالك العامل على القراض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه لأن ذلك ابتداء قراض 
وهو لا يصح على العرض فإن نض المال ولو من غير جنس رأس المال جاز تقرير الجميع فيكفي أن يقول ورثة المالك 
للعامل قررناك على ما كنت عليه مع قبوله أي لفظأ أو يقول المالك لورثة العامل قررتكم على ما كان مورثكم عليه مع 


فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين الخ 
قوله: (وبإنكاره له حيث الخ) اعتمده م ر وحاصل المعتمد أن إنكار القراض من المالك أو العامل كإنكار الوكالة من 


الموكل أو الوكيل وأنه لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون الإنكار ابتداء أو بعده سؤالاً خلافاً لما اقتضاه الجواب المذكور 
في شرح الروض . قوله: (والاستيفاء) أي لديون التجارة. قوله: (وليسا) أي البيع والاستيفاء ش. 


فصل في بيان أن القراض جائز من الطرهين 6 


عقده. فلم يمنعهما موت المالك بخلاف وارثه نعم يظهر تقييد جواز بيعه بما إذا رجي فيه ظهور ربح أخذاً مما يأتي 
(ويلزم العامل) وإن لم يكن ربح (الاستيفاء) لديون التجارة أي لرأس المال منها فقطء كما اعتمده الإسنوي وغيره 
لتصريحهم في العروض بأنه لا يلزمه إلا تنضيض رأس المال فقط» مع قياسهم مسألة الدين عليها لكن اعتمد ابن الرفعة 
ما اقتضاه المتن كالروضة وأصلها أنه يلزمه استيفاء الربح أيضاً. وتبعه السبكي وفرق بين هذا والتنضيض بأن القراض 
مستلزم لشراء العروضء والمالية فيه محققة لكونه حاصلاً بيده» فاكتفى بتنضيض قدر رأس المال فقط (إذا فسخ 
أحدهما). أو انفسخ لأن الدين ناقص وقد أخذ منه ملكاً تاماً فليرد كما أخذ. (وتنضيض رأس المال إن كان) ما بيده 
عند الفسخ (عرضاً), أو نقداً غير صفة رأس المال أي بيعه بالناضء وهو نقد البلد الموافق لرأس المال» وإن أبطله 
السلطان» وإلا باع بالأغبط منه ومن جنس رأس المال. فإن باع بغير جنسه حصل به جنسه وإنما يلزمه استيفاء ما ذكر 
وتنضيضه إن طلبه المالك أو كان لمحجور عليه وحظه في ذلك ولا يمتنع بمنع المالك إن توقع ربحا بظهور راغب ما 
لم يقل له نقتسم بتقويم عدلين» أو أعطيك نصيبك من الربح ناض اا 00 


قبولهم وكالورثة وليهم وكالموت الجنون والإغماء فيقرر المالك بعد الإفاقة منهما وولي المجنون مثله قبل الإفاقة ويجوز 
التقرير على المال الناض قبل القسمة لجواز القراض على المشاع فيختص العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب 
الآخر مثاله المال مائة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة فالعامل شريك الوارث بمائة فإن بيع مال القراض بستمائة 
فلكل منهما ثلاثمائة إذ للعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال في التقرير مائتان للوارث وربحها مائتان 
مقسوم بينهما ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري قررتك على البيع فقبل صح بخلاف النكاح لأنه لا بد فيه من لفظ 
التزويج أو الإنكاح مغني وروض مع شرحه وقولهما ولا يقرر ورثة المالك إلخ في النهاية مثله قال ع ش قوله ويجوز التقرير 
أي بأن يقول قررتك وقوله وقرر العقد أي من جانب المالك أو وارئه وقوله مقسوم بينهما أي الوارث والعامل وقوله ولو قال 
البائ تع إلخ ذكره لمناسبته للتقرير في القراض اه. قوله: (إذا رجي) كذا في أصله بخطه بالياء اه سيد عمر. قوله: (مما يأت تى) 
أي في قوله ولا يمتنع بمنع المالك إلخ قول المتن (ويلزم العامل الاستيفاء) ولو رضي المالك بقبول الحوالة جاز نهاية 
ومغني أي الحوالة الصورية رشيدي عبارة ع ش فيه مسامحة لأن الدين للقراض ملك المالك فالمراد من الحوالة الرضا ببقاء 
الدين في ذمة من هو عليه اه واستيفاء المالك إياه بنفسه مثلاً. قوله: (لكن اعتمد ابن الرفعة ما اقتضاه المتن إلخ) وكذا' 
اعتمده النهاية والمغني وشرحا الروض والمنهج عبارة السيد عمر وما اعتمده ابن الرفعة حقيق بالاعتماد اه. قوله: (أنه يلزم) 
إلى قول المتن مثله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو برضاه إلى المتن . قوله: (والتنضيض) أي حيث لم يلزمه تنضيض 
ما زاد على رأس المال. قوله: (والمالية فيه محققة) أي بخلاف الدين . قوله: (لأن الدين ناقص) أي لأنه قد يجيء وقد لا 
اه ع ش . قوله: (ما بيده إلخ) أي يا ا 0 اه رشيدي . قوله: (أو نقداً غير صفة رأس المال) أي 
كالصحاح والمكسرة اه مغني . قوله: (وإلا باع) أي وأن لا يوافق نقد البلد رأس المال سم ورشيدي . قوله: (فإن باع بغير 
جنسه) أي ولم يكن نقد البلد الذي باع به أغبط أخذاً مما قبله اه رشيدي . قوله: (حصل به جنسه) ولو قال رب المال لا أثق 
به جعل مع يده يد في أوجه الوجهين لأن الائتمان انقطع بالفسخ وظاهر كلامهم أنه لا ينعزل حتى ينض المال ويعلم به 
المالك اه نهاية قالع ش قوله جعل مع يده يد وينبغي أن أجرة ذلك على المالك اه وقال الرشيدي قوله وظاهر كلامهم 
إلخ أي ولا ملازمة بين الانفساخ والانعزال فليتأمل اه. قوله: (إن طلبه المالك) أي كلا من الاستيفاء والتنضيض وكذا قوله 
في ذلك قالع ش فلو كان المالك اثنين وطلب أحدهما التنضيض والآخر عدمه فينبغي أن يقسم المال عروضاً فما يخص 
من طلب العروض يسلم له وما يخص من طلب التنضيض يباع ويسلم له جنس رأس المال اه. قوله: (ما لم يقل) أي 
المالك (له) أي للعامل . قوله: (بتقويم عدلين) قضيته أنه لا يكتفي بتقويم رجل وامرأتين ويوافقه ما مر في الغصب عن 
العباب ثم هذا ظاهر في الأعيان وأما إذا كانت ديوناً فما طريق قسمة ذلك ويحتمل أن يقال إن تراضي العامل والمالك على 
تعيين بعضها للعامل وبعضها للمالك فذاك وإلا رفعا الأمر إلى الحاكم فيستوفيها ويقسم الحاصل عليهما وعلى التراضي 
يكون ذلك كالحوالة فإن تعذر على أحدهما استيفاء ما عين له من الديون لم يرجع على صاحبه أو يقسم كل واحد من 


قوله: (لكن اعتمد ابن الرفعة الخ) اعتمده م ر. قوله: (وإلا باع الخ) أي وإنه لا يوافق رأس المال ش. 


١15‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولم يزد راغب وخرج برأس المال الربح» لأنه مشترك بينهما فلا يكلف أحدهما بيعه نعم إن توقف تنضيض رأس المال 
عليه» بأن كان بيع بعضه ينقص قيمته» كعبد وجب بيع الكل كما بحثه في المطلب (وقيل لا يلزمه التنضيض إن لم 
يكن ربح) لأنه لا يحسن تكليفه العمل إلا لفائدة له. ويرد بأنه وطن نفسه على ذلك مطلقاً (ولو استرد المالك بعضه)» 
أي مال القراض (قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي)» لأنه لم يترك في يده غيره (وإن استرد) المالك 
بعضه بغير رضا العامل أو برضاهء وصرحا بالإشاعة أو أطلقا (بعد الربح فالمسترد شائع ربحاً ورأس المال) على النسبة 
الحاصلة من مجموع الربح والأصل» لأنه غير متميّز ويستقر ملك العامل على ما خصه من الربح» فلا ينفذ تصرف 
المالك فيه ولا يسقط بخسر وقع بعده. (مثاله رأس المال مائة» والربح عشرون)» واسترد عشرين» فالربح سدس المال 
وهو مشترك بينهماء (فيكون المسترد سدسه من الربح) وهو ثلاثة وثلث (فيستقر للعامل المشروط) له (منه) وهو واحد 
وثلثان إن شرط له نصف الربح» (وباقيه من رأس المال). فلو عاد ما في يده إلى ثمانين لم يسقط نصيب العامل بل 
يأخذ منها واحداً وثلثين» ويرد الباقي. 

واستشكل الإسنوي كابن الرفعة استقلاله بأخذ ذلك بأنه يلزم من شيوع المسترد بقاء نصيبه فيه إن بقي» وإلا ففي 
ذمة المالك فلا يتعلّق بالمال إلا بنحو رهن ولم يوجد حتى لو أفلس المالك لم يتقدّم به العامل بل يضارب وقد يجاب 
بأن المالك لما تسلط باسترداد ما علم للعامل فيه جزءء مكن العامل من الاستقلال بأخذ مثله ليتكافآ على أن ما في يده 
لما كان في تصرفه كان له به نوع تعلق يشبه الرهن» فتمكن من أخذه حقه منه وخرج بقولي بغير رضا العامل إلى آخره 
الديون بالمحاصة على حسب ما يخص كلا منهما أصلاً وربحاً اه ع ش قوله: (ولم يزه راغب) كما جزم به ابن المقرىء 
فلو حدث بعد ذلك غلاء لم يؤثر نهاية ومغني . قوله: (فلا يكلف أحدهما إلخ) أي بل يقتسمانه إن شاآ أو يبيعانه معا اه 
اع ش . قوله: (عليه) أي بيع مال القراض كله . قوله: (وجب بيع الكل) معتمد اه ع ش. 

قوله: (مطلقاً) أي حصل فائدة أو لا. قوله: (فلا ينفذ تصرف المالك فيه) أي في المسترد كما هو صريح عبارته وهذا 
شامل للاسترداد برضاه مع إطلاقهما أو قصد الإشاعة كما يصرح به إدخال ذلك في تصوير المسألة وفيه بحث لما سيأتي عن 
المطلب أنه قرض حينئذ فكيف يحكم بأنه قرض للمالك ويمنع تصرفه فيه ولهذا لم يذكر في شرح الروض عدم نفوذ تصرفه 
إلا في الاسترداد بغير رضاه فليتأمل سم على حج اه رشيدي وقوله في المسترد يعني في قدر نصيب العامل منه وقوله في 
شرح الروض أي والمغني حيث أسقط قول الشارح أو برضاه إلى المتن ثم قال في شرح فالمسترد شائع ربحاً ورأس مال ما 
نصه أما إذا كان الاسترداد برضا العامل فإن قصد هو والمالك الأخذ من الأصل اختص به أو من الربح فكذلك لكن يملك 
العامل مما بيده مقدار ذلك على الإشاعة فإن أطلقا حمل على الإشاعة وحينئذٍ الأشبه كما قال ابن الرفعة تكون حصة العامل 
قرضاً نقله عنه الأسنوي وأقره ثم قال وإذا كان الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرفه في نصيبه وإن لم يملكه بالظهور اه 
وسيأتي عن ع ش الجمع بين كلامي الشارح بما يوافق ما في المغني وشرح الروض قول المتن (سدسه) بالرفع مبتدأ. وقوله: 
(من الربح) خبره والجملة خبر يكون سيد عمر و ع ش أي وجملة وباقيه من رأس المال عطف على جملة الخبر قول المتن 
(وباقيه) أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان (من رأس المال) فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث اه مغنى . قوله؛ (فلو 
عاد) إلى قوله وقد يجاب في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله على أن ما في يده إلى وخرج . قوله: (فلو عاد) أي بنحو 
انخفاض السوق (ما في يده) أي العامل وهو ثلاثة وثمانون وثلث. قوله: (وثلثين) بضم أوليه . قوله: (ويرد الباقي) وهو ثمانية 
وسبعون درهماً وثلث درهم اه مغني . قوله: (فيه) أي المسترد. قوله: (به) أي بنصيبه من المسترد. 

قوله: (ويستقر ملك العامل الخ) كذا شرح م ر وقوله فيه أي في المسترد كما هو صريح عبارته وهذا شامل للاسترداد 
برضاه مع إطلاقهما أو قصد الإشاعة كما يصرّح به إدخال ذلك في تصوير المسألة وفيه بحث لما سيأتي عن المطلب أنه 
قرض حيائذ فكيف يحكم بأنه قرض للمالك ويمنع تصرفه فيه ولهذا لم يذكر في شرح الروض عدم نفوذ تصرفه فيه إلا في 
الاسترداد بغير رضاه فليتأمل . قوله: (بل يأخذ منها واحداً الخ) أي وحينئذ ينفذ تصرف المالك كما هو ظاهر. قوله: 
(واستشكل الأسنوي كابن الرفعة الخ) قد يستشكل ذلك أيضاً بأن الظاهر عدم جواز نظير ذلك في الشركة إذ الظاهر أنه لو 


فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين لا ١‏ 


ما لو استرد برضاه فإن قصد الأخذ من رأس المال اختص به» أو من الربح اختص به وحينئذ يملك العامل مما في يده 
قدر حصته على الإشاعة» فإن لم يقصد أخذ ذينك» حمل على الإشاعة كما علم مما مرّ ورجح في المطلب أن نصيب 
العامل حينئذ فرض للمالك لا هبة» (وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة 
المسترد لو ربح بعد ذلك, مثاله المال مائة» والخسران عشرون. ثم استردٌ عشرين فربع العشرين حصة المستردٌ؛ ويعود 
رأس المال إلى خمسة وسبعين)؛ لأن الخسران إذا وزع على الثمانين خص كل عشرين خمسة» فالعشرون المستردة 
حصتها خمسة فيبقى ما ذكر» فلو ربح بعد قسم بينهما على ما شرطاه (ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح) شيئاً 
أصلاً (أو لم أربح إلا كذا)؛ عملاً بالأصل فيهما ولو قال: ربحت كذاء ثم قال: غلطت في الحساب» أو كذبت لم 
يقبل» لأنه أقرٌ بحق لغيره» فلم يقبل رجوعه عنه نعم له تحليف المالك» وإن لم يذكر شبهة ويقبل قوله بعد خسرت إن 
احتمل كأن عرض كساد (أو اشتريت هذا للقراض أولى) والعقد في الذمة» لأنه أعلم بقصده. أما لو كان الشراء بعين 
مال القراض» فإنه يقع للقراض وإن نوى بنفسه كما قاله الإمام وجزم به في المطلب» وعليه فتسمع بينة المالك أنه 
اشتراه بمال القراض لما تقرر أنه مع الشراء بالعين لا ينظر إلى قصده وهو أحد وجهين في الرافعي من غير ترجيح» 


قوله: (ما لو استرده برضاه إلخ) فيه إطلاق الاسترداد بالرضا ثم تفصيله بما بعده من أن من جملة قوله المذكور الذي 
خرج هذا به بعض أقسام الاسترداد بالرضا فكان حق التعبير أن يقول استرداده برضاه وقصد إلخ سم على حج اه رشيدي 
أقول بل حق المقام ما قدمناه عن المغني . قوله: (فإن قصد) أي المالك وكذا الضمير في قوله الآتي فإن لم يقصد إلخ . قوله: 
(اختص به) أي المأخوذ برأس المال قال البجيرمي فإن اختلف قصدهما بأن قصد المالك الأخذ من رأس المال والعامل من 
الربح فالعبرة بقصد المالك كما قاله الشوبري اه. قوله: (وحينئذ) أي حين إذ اختص المأخوذ بالربح . قوله: (إن نصيب 
العامل حينئذ) أي حين إذ حمل على الإشاعة ش وكذا إذا قصد الإشاعة كما هو ظاهر اه سم . قوله: (قرض للمالك) هذا 
يشكل بما مر من أنه لا ينفذ تصرف المالك عند الإطلاق في حصة العامل الصريح في أن ذلك ليس قرضاً فإنه لو كان كذلك 
لم يمتنع على المالك التصرّف فيه ويجاب عنه بأن ما سبق هو بغير إذن من العامل بخلاف ما هنا فإنه بإذن منه اه ع ش 
قول المتن. (فلا يلزم جبر حصة المسترد) وهي في المثال الآتي خمسة وأما حصة الباقي وهي خمسة عشر فيلزم جبرها كما 
يأتي اه بجيرمي قول المتن (فربع العشرين) أي التي هي جميع الخسران (حصة المسترد) فكأنه استرد خمسة وعشرين 
(ويعود رأس المال إلخ) أي الباقي بعد المسترد وبعد حصته من الخسران اه مغني قول المتن (إلى خمسة وسبعين) أي بضم 
العشرين الخاسرة بمعنى أنه إذا حصل ربح جبرنا الستين بخمسة عشر فيصير رأس المال خمسة وسبعين لأنه يخص كل 
عشرين خمسة من الخسران فاندفع ما يقال إن رأس المال يعود ستين لأنه لما كان الخسر عشرين وأخذ عشرين صار الباقي 
ستين اه بجيرمي . قوله: (لأن الخسران) إلى قوله وعليه فتسمع في النهاية والمغني . قوله: (فلو ربح إلخ) أي فلو بلغ المال 
ثمانين مثلا تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة . 

قوله: (ويقبل قوله بعد) أي بعد ذكر الكذب أو بعد إخباره بالربح مغني وشرح روض عبارة الغرر أي بعد قوله ربحت 
ولو مع قوله غلطت أو كذبت اه. قوله: (خسرت) أي أو تلف المال اه روض . قوله: (إن احتمل إلخ) فإن لم يحتمل لم 
يقبل مغني وغرر قول المتن (للقراض) وإن كان خاسراً (أولى) وإن كان رابحاً نهاية ومغني . قوله: (والعقد في الذمة) قيد 
للثاني فقط اه مغني . قوله: (لأنه أعلم إلخ) ولأنه في الثانية في يده مغني وأسنى . قوله: (فإنه يقع للقراض) أي حيث اتفقا 
على ذلك . 


أخذ أحدهما جزءاً من المشترك لم يكن للآخر الاستقلال بأخذ مقابله بحيث يستقر لهما ما أخذاه بل هو باق على حكم 
الاشتراك فما الفرق. قوله: (ما لو استرد برضاه) فيه إطلاقه الاسترداد بالرضا ثم تفصيله بما بعده مع أن من جملة قوله 
المذكور الذي خرج هذا به بعض أقسام الاسترداد بالرضا فكان حق التعبير أن يقول استرداده برضاه وقصد الخ فتأمله . 

قوله: (وحينئذ يملك العامل مما في يده قدر حصته الخ) اعتمده م ر وينبغي أن له الاستقلال بأخذه مما في يده كما 
تقدم . قوله: (إن نصيب العامل حينئذ) أي حين إذ حمل على الإشاعة ش . قوله: (حينئذ) وكذا إذا قصد الإشاعة كما هو 
ظاهر. قوله: (قرض الخ) اعتمده م ر. قوله: (نعم له تحليف المالك الخ) اعتمده م ل 


ورجح جمع متقدّمون مقابله؛ لأنه قد يشتري به لنفسه متعدياً فلا يصح البيع وقد يجمع بحمل ما قاله الإمام على ما إذا 
نوى نفسه ولم ينفسخ القراض ومقابله على ما إذا فسخ» وحيتئذ» فالذي يتجه سماع بينة المالك» ثم يسأل العامل فإن 
قال: فسخت حكم بفساد الشراء وإلا فلاء (أو لم تنهني عن شراء كذا) سواء أطلق الإذن له ثم ادعى النهي مطلقاًء أو 
عن شيء مخصوصء أم أذن له في شيء معين» ثم ادعى أنه نهاه عنه وتصويره بالثاني قاصرء بل ظاهر كلامهم أنهما لو 
اختلفا في عقد القراض هل اشتمل على النهي عن كذاء مما لا يفسد شرطه» صدق العامل أيضاً. ويشهد له تعليلهم 
بأن الأصل عدم النهي» (و) يصدق العامل بيمينه أيضاً. 

(في) جنس أو (قدر رأس المال) وإن كان هناك ربح» لأن الأصل عدم دفع زيادة إليه» (و) في (دعوى التلف) 
على التفصيل الآتي في الوديع؛ لأنه أمين مثله. ومن ثم ضمن بما يضمن به ل ل ا 


وقوله: (ورجح جمع متقدمون إلخ) أي حيث اختلفا فيما حصل به الشراء فلا تخالف بينهما وهذا حاصل ما ذكره 
المؤلف م ر في المحلين اه ع ش وقوله ما ذكره المؤلف أي م ر في هامش شرحه وسيأتي آنفاً عن سم ما يوافقه . قوله: 
(وإن نوى نفسه) اعتمده م ر أي والمغني اه سم . قوله: (كما قاله الإمام إلخ) قد يقال مسألة الإمام إذا لم يختلفا بخلاف 
مسألة الوجهين م راه سم. قوله: (وعليه فتسمع إلخ) هذا في غاية الاتجاه اه سم . قوله: (وهو أحد إلخ) أي سماع بينة 
المالك. قوله: (ورجح جمع متقدمون مقابله) والمناسب عليه بخلاف ما تقدم عن الإمام والمطلب كما لا يخفى اه سم 
عبارة الئهاية والمغني والأوجه كما قاله جمع متقدمون عدم قبول بينة المالك أنه اشتر تراه بمال القراض لأنه قد يشتري إلخ 
اه . قوله: (مقابله) أي مقابل أحد وجهي يي الرافعي وهو أي مقابله عدم قبول بينة المالك أنه ا* شتراه إلخ . 

قوله: (فلا يصح البيع) أي كما جزم به الروض اه سم قول المتن : (أو لم تنهني عن شراء كذا) أما لو قال المالك لم 
آذنك في شراء كذا فقال العامل بل أذنت لي فالمصدق المالك نهاية.وغرر و سم قوله: (ثم ادعى النهي مطلقاً) إدراجه في 
المتن في غاية البعد. قوله: (وتصويره بالثاني إلخ) أي كما في شرح الروض والبهجة . قوله: (ويشهد له) أي لظاهر كلامهم 
المذكور. قوله: (في جنس) إلى قوله كما مر في المغني وإلى قوله ولو ادعى المالك في النهاية والمراد بالجنس ما يشمل 
الصفة. قوله: (أو قدر رأس المال وإن كان إلخ) فلو قارض اثنين على أن نصف الربح له والباقي بينهما بالسوية فربحا 
وأحضرا ثلاثة آلاف فقال المالك رأس المال ألفان وصدقه أحدهما وأنكر الآخر وحلف أنه ألف فله خمسمائة لأتها نصيبه 
بزعمه وللمالك ألفان عن رأس المال لاتفاقه مع المعترف عليه وثلثا خمسمائة عن الربح والباقي منها للمقر لاتفاقهم على أن 
ما يأخذه المالك من الربح مثلاً ما يأخذه كل من العاملين وما أخذه المنكر كالتالف ولو أحضر ألفين أخذ المنكر ربع الألف 
الزائد على ما أقرٌ به لأنه نصيبه بزعمه والباقي يأخذه المالك نهاية وروض وبهجة مع شرحهما وكذا في المغني إلا قولهم ولو 
أحضرا إلخ قالع ش قوله م ر والباقي يأخذه إلخ أي ولا شيء للمقر اه قول المتن (ودعوى التلف) شامل لما لو ادعى 
تلفه ثم اعترف ببقائه ثم ادعى تلفه اه نهاية. قوله: (على التفصيل الآتي إلخ) عبارة المنهج هناك وحلف في ردها على 
مؤتمنه وفي تلفها مطلقاً أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه فإن عرف عمومه واتهم فكذلك وإن لم 
يتهم صدق بلا يمين وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف أنها تلفت به اه. قوله: (الآتي في الوديعة) ومنه أنه إذا لم يذكر سبباً أو 
ذكر سبباً خفياً صدق بيمينه.لكن هل من السبب الخفي ما لو ادعى موت الحيوان أم لا فيه نظر ولا يبعد أنه إن غلب حصول 
العلم به لأهل محلته كموت جمل في قرية أو محلة كان من الظاهر فلا يقبل قوله إلا ببينة وإلاً كأن كان يبرية أو كان الحيوان 


قوله: (وإن نوى نفسه) اعتمده م ر. قوله: (كما قاله الإمام) قد يقال مسألة الإمام إذا لم يختلفا بخلاف مسألة الوجهين 
مرء. قوله: (وعليه فتسمع الخ) هذا في غاية الإتجاه. قوله: (ورجح جمع متقدمون مقابله) والمناسب عليه بخلاف ما تقدم 

قوله: (فلا يصح البيع) أي كما جزم به في الروض وعبارته وإن قامت أي فيما إذا قال اشتريته لنفسي ببينته أي المالك 
بشرائه بمال القراض لم يحكم بها أي للقراض فيبطل العقد أي لأنه قد يشتري لنفسه بمال القراض عدواناً انتهى وقيل يحكم 
بها فلا يبطل العقد. قوله: (في المتن أو لم تنهني عن شراء كذا) أما لو قال المالك لم آذن لك في شراء كذا فقال العامل بل 
أذنت لي فالمصدق المالك شرح م ر. قوله: (وتصويره بالثاني) أي كما في شرح الروض . 


فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين حل 


كأن خلط مال القراض بما لا يتميز به ومع ضمانه لا ينعزل كما مرّء فيقسم الربح على قدر المالين نعم نص في البويطي 
واعتمده جمع متقدّمون أنه لو أخذ مالا يمكنه القيام به» فتلف بعضه ضمنهء لأنه فرط بأخذه وطرد في الوكيل والوديع 
والوصي . ولو ادّعى المالك بعد التلف أنه قرض» والعامل أنه قراض» حلف العامل كما أفتى به ابن الصلاح 
كالبغوي» لأن الأصل عدم الضمان. وخالفهما الزركشي فرجح تصديق المالك» وتبعه غير واحد» وجمع بعضهم 
بحمل الأول على ما إذا كان التلف قبل التصرفء. لأنهما حينئذ اتفقا على الإذن» واختلفا فى شغل الذمة؛ والأصل 
براءتها وحمل الثاني على ما إذا كان بعد التصرف» لأن الأصل في التصرف في مال الغير أنه يضمن ما لم يتحقق خلافه 
والأصل عدمه. أما قبل التلف فيصدق المالك» لأن العامل يدعي عليه الإذن في التصرف وحصته من الربح» والأصل 


صغيراً لا يعلم موته عادة كدجاجة قبل قوله لأنه من الخفي اه ع ش . قوله: (كأن خلط إلخ) عبارة المغني والروض مع 
شرحه وإن قارضه على مالين في عقدين فخلطهما ضمن لتعديه في المال بل إن شرط في العقد الثاني بعد التصرّف في 
المال الأول ضم الثاني إلى الأول فسد القراض الثاني وامتنع الخلط لأن الأول استقر حكمه ربحاً وخسراناً وإن شرط قبل 
التصرّف صح وجاز الخلط وكأنه دفعهما معاً نعم إن شرط الربح فيهما مختلفاً امتنع الخلط ويضمن العامل أيضاً لو خلط مال 
القراض بماله أو قارضه اثنان فخلط مال أحدهما بمال الآخر ولا ينعزل بذلك عن التصرّف كما قاله الإمام عن الأصحاب اه 
وعبارة الأنوار ولو دفع ألفاً قراضاً ثم ألفاً قراضاً وقال ضمه إلى الأول فإن لم يتصرف: بعد فكالدفع معاً وإن تصرف فسد 
القراض في الآخر والخلط مضمن ولو عقد له عقداً صح ولم يجز الخلط اه. قوله: (لا يتميز به) أي بسبب الخلط 
اه ع ش . قوله: (كما مر) أي في شرح ولا يسافر بالمال. قوله: (ما لا يمكن القيام إلخ) أي بنفسه اه مغني . قوله: (فتلف 
بعضه) انظر مفهومه اه سم ولعل مفهومه أنه إن تلف كله لا يضمن الكل بل البعض الخارج عن قدرته . قوله: (فتلف بعضه) 
أي بعد عمله فيه كما هو نص البويطي اه رشيدي. قوله: (ضمنه) ظاهره وإن علم المالك عجزه كما صرح به في شرح 
الإرشاد وفيه شيء لتفريط المالك بتسليمه مع علمه اه سم عبارة البجيرمي عن شرح المناوي على متن عماد الرضاء في 
آداب القضاء لشيخ الإسلام وقيّده الأذرعي بما إذا ظن المالك قدرته على جميعه أو جهل حاله أما إذا علم حاله فلا ضمان 
اه. قوله: (وطرد إلخ) عبارة النهاية وينبغي طرده في الوكيل والوديع والوصي وغيرهم من الأمناء كما قاله الزركشي 
كالأذرعي وبحث أي الأذرعي أيضاً أنه لو كان القراض لغير الدفع دخل المال في ضمان العامل بمجرد أخذه اه . قوله: (أنه 
قرض) أي فيلزمه مثله وقوله: (والعامل أنه إلخ) أي فلا يلزمه شيء. قوله: (حلف العامل إلخ) وفاقاً لشرحي الروض والمنهج 
وخلافاً للنهاية عبارته صدق المالك بيمينه كما جزم به ابن المقرىء وجرى عليه القمولي في جواهره وأفتى به الوالد 
رحمه الله تعالى خلافاً للبغوي وابن الصلاح وقال في الخادم إنه الظاهر ويشهد لذلك قول الشيخين قبل ذلك أنه لو ادعى 
العامل القراض والمالك التوكيل صدق المالك بيمينه أي ولا أجرة للعامل نعم لو أقاما بينتين فالظاهر تقديم بيئة العامل لزيادة 
علمها اه قال سم بعد سردها قوله م ر نعم لو أقاما بينتين إلخ.أي في هذه الصورة وفي دعوى العامل القراض والمالك 
التوكيل وقوله لزيادة علمها أي بوجوب الأجرة كذا قرره م راه. قوله: (فرجح تصديق المالك إلخ) وجزم به في الروض 
وأفتى به.شيخنا الرملي واعتمده ولده اه سم قال البجيرمي وهذا هو المعتمد اه . قوله: (أما قبل التلف إلخ) فالحاصل على 
ترجيح الزركشي أن المصدق المالك مطلقاً قبل التلف وبعده اه سم. قوله: (قبل التلف) أي ويعد التصرف وظهور الربح 
أخذاً من التعليل. قوله: (وحصته من الربح) لعل هذا هو محط التعليل وإلا فالإذن في التصرف موجود في القرض أيضاً . 


قوله: (فتلف بعضه) انظر مفهومه. قوله: (ضمنه) ظاهره وإن علم المالك عجزه وفيه شيء لتفريط المالك بتسليمه مع 
علمه ثم رأيته في شرح الإرشاد قال أي وإن جهل المالك حاله كما هو ظاهر انتهى ولا يخفى أن حالة الجهل أولى بالضمان 
فالمبالغة بها غير ظاهرة فليتأمل . قوله: (وخالفهما الزركشي فرجح تصديق المالك وتبعه غير واحد) وجزم به في الروض 
وأفتى به شيخنا الرملي واعتمده ولده قال في شرحه ويشهد لذلك قول الشيخين قبل ذلك أنه لو ادعى العامل القراض 
والمالك التوكيل صدق المالك بيمينه أي ولا أجرة للعامل نعم إن أقاما بينتين قدمت بينة العامل لأن معها زيادة علم انتهى 
وقوله إن أقاما بينتين أي في هذه الصورة وفي دعوى العامل القراض والمالك التوكيل وقوله زيادة علم أي بوجوب الأجرة 
كذا قرره. قوله: (أما قبل التلف فيصدق المالك الخ) فالحاصل على ترجيح الزركشي أن المصدق المالك مطلقاً قبل التلف 


1 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


عدمهما ولا ينافي ما هنا ما مرّ آخر العارية من تصديق المالك في الإجارة دون الآخذ في العارية لاتفاقهماء ثم على بقاء 
ملك المالك» وإنما اختلفا في أن انتفاعه مضمون, والأصل في الانتفاع بملك الغير الضمان. 

ولو أقاما فى مسألة القرض والقراض بينتين» قدمت بينة المالك على أحد وجهين رجّحه أبو زرعة وغيره: لأن 
معها زيادة علم بانتقال الملك إلى الآخذ وقال بعضهم: الحق التعارض أي فيأتي ما مرّ عند عدم البينة ولو قال المالك 
قراضاًء والآخذ قرضاً. صدق الآخذ كما جزم به بعضهم. وترتبت عليه أحكام القرض وخالفه غيره فقال: لو اختلفا 
فى القرض والقراضء أو الغصب والأمانة صدق المالك» قال البغوي: ولو ادعى المالك القرضء والآخذ الوديعة» 
صدق الأتخناء لأن الأصل عدم الضمان :وخالقه في الأنزار» فقال في الدعاوى فيما ذو أبدله الرديعة بالوكالة:صدق 
المالك» والوكالة والوديعة متحدان» لأن الإيداع توكيل والأوجه ما قاله البغوي» ثم رأيت أبا زرعة بحثه وكأنه لم يطلع 
عليه؛ وعدّله بأن الأصل براءة ذمّته» والأصل عدم انتقال الملك عن الدافع وعدم الصيغة من الجانبين المشترطة في 


قوله: (ما هنا) أي من تصديق العامل . قوله: (في الإجارة) أي في دعواها. وقوله: (في العارية) أي في دعواها. قوله: (ولو 
أقاما إلخ) أي بعد التلف كما فرضه في ذلك في الروض وغيره اه سم أي كالنهاية . قوله: (رجحه أبو زرعة إلخ) أي وشرح 
الروض . قوله: (أي فيأتي ما مر إلخ) أي من تصديق العامل أو المالك اه سم . قوله: (ولو قال المالك إلخ) عبارة النهاية أما 
لو كان المال باقياً وقال المالك دفعته قراضاً فلي حصة من الربح وقال الآخذ أخذته قرضاً صدق الآخذ بيمينه والربح له أي 
جميعه وبدل القرض في ذمته ولا يقبل قوله في دفع المال لربّه إلا ببينة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. قوله: (صدق 
الآخذ كما جزم إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده ولده وكذا أفتى به الجلال السيوطي وأفتى أيضاً شيخنا الشهاب 
الرملي بأنه لا أجرة له ولا يقبل قوله في الرد مؤاخذة له بمقتضى دعواه ويوافق ذلك قول الشارح ويترتب عليه أحكام القرض 
إذ لا أجرة للمقترض ولا يقبل قوله في الرد واعلم أن هذا مصور بالاختلاف مع بقاء المال بخلاف ما تقدم في مسألة 
الزركشي فلو كان الاختلاف هنا بعد التلف فالآخذ مقرٌ بالبدل لمنكره كما هو ظاهر فلو أقاما بينتين أي فيما لو كان المال 
باقياً اتجه تقديم بينة الآخذ لأن معها زيادة علم على قياس ما تقدم عن أبي زرعة وغيره اه سم . قوله: (فقال) أي الغير (لو 
اختلفا في القرض والقراض) المتبادر مما قبله بأن يدعي المالك القراض والعامل القرض . قوله: (ولو ادعى المالك القرض 
والآخذ الوديعة إلخ) لعله بعد التلف. 


قوله: (وخالفه في الأنوار إلخ) اعتمد هذا م راه سم ويأتي عن المغني والروض اعتماده أيضاً. قوله: (فيما لو أبدل 
إلخ) أي فيما لو ادعى المالك القرض والآخذ الوكالة. قوله: (والوكالة والوديعة إلخ) دليل لمخالفة الأنوار. قوله: (والأوجه 
ما قاله البغوي) مشى في آخر العارية على خلاف ما قاله البغوي اه سم . قوله: (بحثه) أي ما قاله البغوي من تصديق الآخذ 
وكذا ضمير عليه . قوله: (وكأنه إلخ) أي أبا زرعة وكذا ضمير وعلله المستتر وضمير استدل. 


وبعده. 


قوله: (ولو أقاما في مسألة القرض والقراض بيتتين) أي بعد التلف كما فرضه في ذلك في الروض وغيره. قوله: (رجحه 
أبو زرعة) واعتمده م ر. قوله: (أي فيأتي ما مر عند عدم البينة) أي من تصديق العامل أو المالك. قوله: (صدق الآخذ كما 
جزم به بعضهم) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده ولده وكذا أفتى به الجلال السيوطي فقال الذي يظهر تصديق العامل 
لأن معه يدا وبلغني أنه منقول عن المالكية كذلك انتهى لكن قد يخدش تعليله تسليمه أن يده ناشئة عن دفع المالك إليه وأنه 
في الأصل مال المالك وأفتى أيضاً شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا أجرة ولا يقبل قوله في الرد مؤاخذة له بمقتضى دعواه انتهى 
ويوافق ذلك قول الشارح ويترتب عليه أحكام القرض إذ لا أجرة للمقترض ولا يقبل قوله في الرد نعم قد يشكل على ذلك 
أن مقتضى قول المالك قبول قوله في الرد فكيف يسوغ له مطالبته بالرد وتغريمه مع ذلك إلا أن يقال إن إقراره بكونه قراضاً 
الذي كان مقتضاه ذلك قد سقط بإنكار الآخذ واعلم أن هذا مصور بالاختلاف مع بقاء المال بخلاف ما تقدم فيما لو ادعى 
المالك القرض والآخذ القراض عن الزركشي وغيره من تصديق المالك فإنه فيما بعد التلف كما تقدم فلو كان الاختلاف هنا 
بعد التلف فالآخذ مقر بالبدل لمنكره كما هو ظاهر . قوله: (صدق الآخذ) فلو أقاما بينتين اتجه تقديم بينة الآخذ لأن معها 


فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين ١1‏ 


القرض دون الوديعة» ثم استدل بما مرّ أوّل القرض أنهما لو اختلفا في ذكر البدل» صدق الآخذ وبقول الروضة لو بعث 
لبيت من لا دين له عليه شيئاً: ثم قال: بعثته بعورض»٠‏ صدق المبعوث إليه» وما نحن فيه أولى» وإنما صدق مطعم 
مضطر في أنه بعوض حملا للناس على هذه المكرمة العظيمة» وإبقاء النفوس . وأيضاً الأصل هنا عدم انتقال الملك 
بخلافه» ثم (وكذا) يصدق في (دعوى الردّ في الأصح) كالوكيل بجعل» لأنه أخذ العين لمنفعة المالك وانتفاعه هو ليس 
بهاء بل بالعمل فيها. وبه فارق المرتهن والمستأجرء ولو ادعى تلفاً أو رداًء ثم أكذب نفسه ثم ادعى أحدهماء وأمكن 
قبل كما لو ادعى الربح» ثم أكذب نفسه ثم قال خسرت وأمكن (ولو اختلفا في المشروط) له أهو النصف أو الثلث 
مثلاً (تحالفا) لاختلافهما في عرض العقد مع اتفاقهما على صحته فأشبها اختلاف المتبايعين (وله أجرة المثل) لتعذر 
رجوع عمله إليه فوجب له قيمته وهو أجرة مثله» وللمالك الربح كله ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف نظير ما مرٌ في 


البيع . 


قوله: (له عليه) الضمير الأول لمن والثاني للباعث . قوله: (هنا) أي فيما نحن فيه . وقوله: (ثم) أي في مسألة المضطر. 
قوله: (كالوكيل) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله يجعل وقوله ولو ادعى إلى المتن. 

قوله: (وانتفاعه) أي العامل بالربح (هو ليس) أي الانتفاع (بها) أي بالعين قول المتن. (لو اختلفا إلخ) وإن قال العامل 
قارضتني فقال المالك وكلتك صدق المالك بيمينه ولا أجرة للعامل مغني وروض وفي شرحه فإن أقاما بينتين فالظاهر تقديم 
بيئة العامل لأن معها زيادة علم اه قول المتن. (تحالفا) ولو كان القراض لمحجور عليه ومدعي العامل دون الأجرة فلا 
تحالف كنظيره في الصداق نهاية ومغني وشرح ررض . 

قوله: (فأشبها) الظاهر فأشبه أي بالإفراد لكن في أصله بصورة التثنية فهو على تقدير مضاف اه سيد عمر أي والأصل 
أشبه اختلافهما. 

قوله: (ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف) بل يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم كما في زيادة الروؤضة عن البيان وإن أشعر 
كلام المصئف بأنه ينفسخ بمجرد التحالف وصرّح به الروياني مغني و ع ش وذكر سم عن شرح الروض ما يفيده. 

خاتمة: لو اشترى العامل ولو ذمياً ما يمتنع بيعه كخمر أو أم ولد وسلم للبائع الشمن ضمن وإن كان جاهلاً أو قارضه 
ليجلب من بلدة إلى أخرى لم يصح لأنه عمل زائد على التجارة ولو اشترى بألفين لمقارضين له رقيقين فاشتبها عليه وقعا له 
وغرم لهما الألفين لتفريطه بعدم الإفراد لا قيمتهما وإن مات العامل واشتبه مال القراض بغيره فكالوديع يموت وعنده الوديعة 
واشتبهت بغيرها ؤسيأتي في بابه وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض كالنفقة عليه أو لا وجهان 
أصندهها تع اه نهاية وكذا في الحنني:والروضن ,مع شترحة إلا مسنألة موت الغامل وقول أصحهها نغ لقالا أرجحهن لا 
فيفديه المالك من مال نفسه لا من مال القراض ما لو أبق فإن نفقة رده على المالك وإن كان في المال ربح اه. 


زيادة علم على قياس ما تقدم عن أبي زرعة وغيره. قوله: (وخالفه في الأنوار الخ) اعتمد هذا م ر. قوله: (والأوجه ما قاله 
البغوي) مشى في آخر العارية على خلاف ما قاله البغوي. قوله: (كما لو ادعى الربح الخ) وإن أقرٌ بربح ثم ادعى غلطاً أو 
كذبا لم يقبل قاله في الروض وقد تقدم في هذا الشرح بزيادة . 

قوله: (ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف الخ) قال في شرح الروض وإذا تحالفا فسخ العقد واختص الربح والخسران 
بالمالك ووجبت الأجرة عليه للعامل الخ انتهى وقول الشارح ولا ينفسخ العقد بالتحالف لا ينافي ذلك لأن الانفساخ غير 


الفسخ انتهى والله تعالى أعلم . 


كتاب المساقاة 


هي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته من السقي الذي هو أهم أعمالهاء والأصل فيها قبل الإجماع معاملته 
يك يهود خيبر على نخلها وأرضهاء بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» رواه الشيخان والحاجة ماسة إليها. 

والإجارة فيها ضرر بتغريم المالك حالآء مع أنه قد لا يطلع شيء» وقد يتهاون الأجير في العمل لأخذه الأجرة» 
وبالغ ابن المنذر في ردّ مخالفة أبي حنيفة رضي الله عنه فيهاء ومن ثم خالفه صاحباه وزعم أن المعاملة مع الكفار 
تحتمل الجهالات مردودء بأن أهل خيبر كانوا مستأمنين. وأركانها ستة : عاقدان ومورد وعمل وثمر وصيغة» وكلها مع 
شروطها تعلم من كلامه (تصح من) مالك وعامل (جائز التصرف) وهو الرشيد المختار دون غيره كالقراض . (و) تصح 
(لصبي ومجنون) وسفيه من وليهم (بالولاية) عليهم عند المصلحة للاحتياج إلى ذلك» ولبيت المال من الإمام وللوقف 


كتاب المساقاة 


قوله: (هي معاملة) إلى قوله وأفتى في المغني إلا قوله وبالغ إلى وأركانها وإلى قولة وليس كما زعم في النهاية إلا قوله 
وبه يندفع إلى لكن انتصر وقوله وأشار إليه إلى المتن. قوله: (معاملة) أي بصيغة معلومة فيؤخذ منه جميع أركانها اه 
بجيرمي . قوله: (على تعهد شجر) أي مخصوص هو النخل والعنب بسقي وغيره. قوله: (من السقي) خبر ثان لقوله هي عبارة 
النهاية والمغني وهي مأخوذة من السقي بفتح السين وسكون القاف اه وفي ع ش عن سم على منهج وقيل من السقي بكسر 
القاف وتشديد الياء وهو صغار النخل اه. قوله: (الذي هو إلخ) هذا في معنى العلة لأخذها من السقي دون غيره والمراد أن 
عمل العامل وإن لم يكن قاصراً على السقي لكنه لما كان أكثر أعمالها نفعاً ومؤنة أخذت منه. قوله: (قبل الإجماع) هذا 
صريح في أنها مجمع عليها مع أن أبا حنيفة منعها كما سيأتي إلا أن يقال لم يعتد بخلافه لشدة ضعفه كما أشار إليه بقوله 
الآني وبالغ ابن المنذر إلخ . قوله: (والحاجة ماسة إليها إلخ) لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن 
يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل مغني وشرح منهج . قوله: (والإجارة إلخ) 
جواب عما يقال إن الحاجة تندفع بالإجارة. قوله: (قد لا يطلع إلخ) أي قد لا يحصل له شيء من الثمار مغني وشرح 
المنهج . قوله: (في رد مخالفة أبي حنيفة إلخ) والرد مضاف إلى مفعوله والمخالفة إلى فاعله قوله: (ومن ثم ) أي من أجل 
اشتداد ضعف منع أبي حنيفة للمساقاة. قوله: (وزعم إلخ) رد لجواب أبي حنيفة عن الخبر بأن المعاملة إلخ . قوله: (مردود 
بأن أهل خيبر إلخ) أي والمعاملة إنما تحتمل الجهالات مع الحربيين رشيدي و ع ش . قوله: (وعامل إلخ) ولو كان العامل 
صبياً لم تصح وله أجرة المثل ويضمن بالإتلاف لأنه لم يسلطه على الإتلاف لا بالتلف ولو بتقصير م راه سم على حج 
وقوله لم تصح أي إذا عقدها بنفسه بخلاف ما لو عقد له وليه لمصلحته فينبغي الصحة كإيجاره للرعي مثلاً وقد يشمله قول 
المصنف ولصبي بأن يراد في ماله أو ذاته ليكون عاملاً اه ع ش . قوله: (دون غيره) أي جائز التصرف. قوله: (تصح) 
استغنى المحلى والمغني عن تقديره وتقدير قوله من وليهم بتقدير لنفسه عقب جائز التصرف والمعنى حينئذ كما في الرشيدي 
تصح من جائز التصرّف وصحتها منه لا فرق فيها بين كونها لنفسه بالأصالة وبين كونها لصبي ومجنون بالولاية. قوله: 
(ولبيت المال إلخ) عبارة شرح الروض وفي معنى الولي الإمام في بساتين بيت المال ومن لا يعرف مالكه وكذا بساتين 
الغائب فيما يظهر قاله الزركشي اه وكذا في المغني والنهاية لكن بلفظ كما قاله الزركشي . قوله: (من الإمام) أي أو نائبه ولو 
تبين المالك بعد ذلك هل يصح التصرّف أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن الإمام نائب المالك ثم إن كانت الثمرة باقية 
أخذها وإلا رجع على بيت المال اه ع ش 


كتاب المساقاة 


قوله: (مردود بأن أهل خيبر الخ) يتأمل هذا الرد. قوله: (كانوا مستأمنين) أي وهم لهم أحكام المسلمين. قوله: (ولبيت 
المال من الإمام الخ) عبارة شرح الروض وفي معنى الولي الإمام في بساتين بيت المال ومن لا يعرف مالكه وكذا بساتين 
الغائب فيما يظهر قاله الزركشي اه. 


كتاب المساقاة نضن 


من ناظرهء وأفتى ابن الصلاح بصحة إيجار الولي لبياض أرض موليه؛ بأجرة هي مقدار منفعة الأرض» وقيمة الثمرء ثم 
مساقاة المستأجر بسهم للمولي من ألف سهم بشرط أن لا يعد ذلك عرفا غبنأ فاحشأً في عقد المساقاة بسبب انضمامه 
لعقد الإجارة» وكونه نقصاً مجبور بزيادة الأجرة الموثوق بها. ورده البلقيني بما حاصله أنهما صفتان متباينتان فلا تنجبر 
إحداهما بالأخرى» وبه يندفع استشهاد الزركشي له بأن الولي إذا وجد ما اشتراه للمولي معيباً» والغبطة في إبقائه أبقاف 
ولو بلا أرش . لكن انتصر له أبو زرعة بعد اعتماده له» بأنه ما زال يرى عدول النظار والقضاة الفقهاء يفعلون ذلك 
ويحكمون به» وبأنهم اغتفروا الغبن في أحد العقدين لاستدراكه في الآخرء لتعين المصلحة فيه المترتب على تركها 
ضياع الشجر والثمر (وموردها النخل والعنب) للنص في النخل» وألحق به العنب بجامع وجوب الزكاة وإمكان الخرص 
وتجويز صاحب الخصال لها على فحول النخل مقصودة منظره فيه يأنه ليس في معنى المنصوص عليه وبأنه بناه على 
اختياره للقديم» في قوله (وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة)؛ لقوله في الخبر السابق من ثمر أو زرع ولعموم 
الحاجة واختير والجديد المنع» لأنها رخصة فتختص بموردها وعليه يمتنع في المقل كما صححه المصنف» وتصح 


قوله: (أرض موليه) أي أرض بستانه . قوله: (وقيمة الشمر) عطف على منفعة إلخ . وقوله: (ثم مساقاة إلخ) عطف على 
إيجار إلخ . قوله: (بسبب إلخ) متعلق بقوله أن لا يعد أي بعدم العد. قوله: (ورده البلقيني إلخ) عبارة النهاية ورد البلقيني إلخ 
مردود كما قاله الولي العراقي بأنه لم يزل إلخ اه. قوله: (انتصر له) أي لابن الصلاح وقد يقال إن كان الحال بحيث لو لم 
يضم أحد العقدين إلى الآخر يحصل من مجموعهما أكثر مما يحصل مع الانضمام فالوجه امتناع ما ذكره ابن الصلاح وإن 
كان بحيث لو لم يحصل هذا الضم حصل أقل أو تعطل أحد العقدين ولم يرغب فيه فالوجه جواز ما ذكره بل وجوبه وقد 
يشير إلى ذلك قوله لتعيين المصلحة إلخ سم على حج اه ع ش بقي ما لو تساوى الحاصلان ولم يخف التعطل ولعل 
الأقرب حينئذ عدم الجواز لعدم المصلحة فليحرر. قوله: (ويحكمون به) أي فصار كالمجمع عليه اه ع ش قول المتن 
(وموردها) أي ما يرد صيغة عقد المساقاة عليه أصله اه مغني . قوله: (وتجوز صاحب الخصال إلخ) وفاقاً للنهاية عبارته 
وموردها النخل ولو ذكوراً كما اقتضاه إطلاقه وصرح به الخفاف وقد ينازع فيه بأنه ليس إلخ اه قالع ش قوله الخفاف هو 
صاحب الخصال اه عبارة الحلبي قوله كونه نخلاً ولو ذكوراً م ر وذكر أهل الخبرة أن ذكور النخل قد تثمر اه قول المتن 
(في سائر الأشجار المثمرة) احترز بالأشجار عما لا ساق له كالبطيخ وقصب السكر وبالمثمرة عن غيرها كالتوت الذكر وما 
لا يقصد ثمره كالصنوبر فلا تجوز المساقاة عليهما على القولين اه مغني . قوله: (لقوله) إلى قوله وشرط في المغني . قوله: 
(في الخبر السابق من ثمر وزرع) قد يدفع بأن قوله في الخبر من ثمر بعد قوله على نخلها مصروف لثمر النخل فليتأمل سم 
ورشيدي و ع ش . قوله: (واختير) عبارة النهاية والمغني واختاره المصنف في تصحيح التنبيه اه . قوله: (لأنها رخصة) في 
رده لدليل القديم نظر لأنه استدل بعموم الثمر في الخبر لا بالقياس . قوله: (فيختص بموردها) قد يقال يرد عليه قياس العنب 
فإن فرق بتحقق شرط القياس في العنب دون غيره قلنا هذا لا يفيد مع فرض الرخصة ومنع القياس فيها وأيضاً فعدم إلحاق سائر 
الأشجار حينئذ لعدم تحقق شرط القياس لا للكون رخصة فليتأمّل على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح جواز القياس 
في الرخص خلافاً لأبي حنيفة سم على حج اه رشيدي . قوله: (وعليه) أي الجديد اه ع ش . قوله: (في المقل) أي الدوم اه 


فرع: لو كان العامل صبياً لم يصح وله أجرة المثل ويضمن الصبي بالإتلاف لا بالتلف ولو بتقصير لأنه لم يسلطه على 
الإتلاف م ر. قوله: (لكن انتصر له أبو زرعة إلى قوله وبأنهم اغتفروا الغبن الخ) قد يقال إن كان الحال بحيث لو لم ينضم 
أحد العقدين إلى الآخر حصل ما مجموعهما أكثر مما يحصل مع الانضمام فالوجه امتناع ما ذكره ابن الصلاح وإن كان 
بحيث لو لم يحصل هذا الضم حصل أقل أو تعطل أحد العقدين ولم يرغب فيه فالوجه جواز ما ذكره بل وجوبه وقد يشير 
إلى ذلك قوله لتعين المصلحة الخ فليتأمل . قوله: (بأنه ليس في معنى المنصوص عليه) كان وجه هذا النفي أنه لا يوجد فيه 
وجوب الزكاة وإمكان الخرص إلا أن يقال هذا باعتبار ما من شأنه باعتبار الجنس ويدعى شمول الثمر في لفظ النص لطلع 
الذكور وحينئذ لا يلزم بناء هذا على القديم . قوله: (لقوله في الخبر السابق من ثمر أو زرع) قد يدفع بأن قوله في الخبر من 
ثمر بعد قوله على نخلها مصروف لثمر النخل فليتأمل . قوله: (لأنها رخصة) في رده لدليل القديم نظر لأنه استدل بعموم 
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نين الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


على أشجار مثمرة تبعاً للنخل والعنب» إذا كانت بينهما وإن كثرت» وشرط بعضهم تعذر إفرادها بالسقي نظير المزارعة 
وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي» ثم من اتحاد العامل وما بعده» ويشترط رؤية المساقي عليه وتعيينه» فلا يصح على غير 
مرئي» ولا على مبهم كأحد الحديقتين» ولا يأتي فيه خلاف إحدى الصرّتين السابق للزوم المساقاة» (ولا تصح 
المخابرة) قيل باتفاق المذاهب الأربعة» (وهى عمل الأرض) أي المعاملة عليها كما بأصله» وعبر به فى الروضة وأشار 
إليه هنا بقوله: وهي هذه المعاملة (ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من 
المالك) للنهي الصحيح عنهماء ولسهولة تحصيل منفعة الأرض بالإجارة» واختار جمع جوازهماء وتأوّلوا الأحاديث 
على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة» ولآخر أخرى واستدلوا بعمل عمر رضي الله عنه وأهل المدينة» ويرد بأنها 
وقائع فعلية محتملة في المزارعة لكونها تبعاًء وفيها وفي المخابرة لكونها بإحدى الطرق الآتية ومن زارع على أرض 
بجزء من الغلة فعطل بعضها لزمه أجرته» على ما أفتى به المصّف. لكن غلطه التاج الفزاري وليس كما زعم» ففي 
البحر التصريح بما أفتى به مام تلظ موقا توب سات و لعافت إل للاتد م و ماهس امشوو لمان الال سا قا ا 


ع ش عبارة القاموس والمقل المكي ثمر شجر الدوم اه. قوله: (والعنب) الواو بمعنى أو. وقوله: (بينهما) أي بين النخل أو 
العنب اه ع ش . قوله: (وشرط بعضهم إلخ) عبارة النهاية وشرط الزركشي بحثا تعذر إلخ اه وعبارة الغرر فإن ساقى عليها 
تبعاً لنخل أو عنب فالأصح في الروضة الصحة كالمزارعة ويؤخذ من التشبيه أنه يعتبر في ذلك عسر إفرادها بالسقي كالمزارعة 
وكلام الماوردي يفهمه اه وظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج أن لا فرق حيث أطلقوا وسكتوا عن قيد عسر 
الإفراد. قوله: (وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي إلخ) منه أن لا يقدم الزراعة بأن يأتي بها عقب المساقاة كما سيأتي فيشترط هنا 
أن تتأخر المساقاة على تلك الأشجار عن المساقاة على النخل والعنب فلو اشتمل البستان مع النخل والعنب على غيرهما فقال 
ساقيتك على أشجار هذا البستان لم يصح للمقارنة وعدم التأخير فليراجع اه سم أقول وقد يفيده قول المغني والروض مع 
شرحه في المزارعة ما نصه وافهم الأول أنه لا يغني لفظ أحدهما عن الآخر ولكن لو أتى بلفظ يشملهما كعاملتك على النخل 
والبياض بالنصف فيهما كفى بل حكى فيه الإمام الاتفاق اه حيث صرّح بلفظ النخل والبياض . قوله: (على غير مرئي إلخ) 
ولا على غير مغروس كما يأتي قول المتن. (ولا تصح المخابرة إلخ) ولا المشاطرة المسماة أيضاً بالمناصبة بموحدة بعد صاد 
مهملة التي تفعل بالشام وهي أن يسلم إليه أرضاً ليغرسها من عنده والشجر بينهما وفي فتاوى القفّال أن الحاصل في هذه 
الصورة للعامل ولمالك الأرض أجرة مثلها عليه اه مغني . قوله: (وعبّر به) أي بلفظ المعاملة. قوله: (وأشار) أي المصنف 
(إليه) أي إلى أن المراد بالعمل المعاملة (هنا) أي في المنهاج . قوله: (إلخ) أي في تعريف المزارعة الآتي آنفاً. قوله: (واختار 
جمع) عبارة الغرر والمغني وشرحي الروض والمنهج واختار النووي تبعاً لابن المنذر وابن خزيمة والخطابي صحتهما معاً 
ولو منفردين لصحة أخبارهما وحملوا أخبار النهي على ما إذا إلخ اه . قوله: (لواحد) أي من المالك والعامل . وقوله: (زرع 
قطعة) أي ما يخرج منها. وقوله: (أخرى) أي قطعة أخرى أي زرعها. قوله: (بأنها) أي أعمال عمر وأهل المدينة (وقائع إلخ) 
أي وبأن فعل الصحابي وأهل المدينة ليس بحجة اه رشيدي . قوله: (فعطل بعضها) أي لم يزرعه . قوله: (لزمه أجرته إلخ) أي 
إذا صحت المعاملة أخذاً مما يأتي عن السبكي اه كردي . قوله: (لكن غلطه فيه التاج الفزاري) وقال بعدم اللزوم وهو الأوجه 
مغني ونهاية قالع ش وخرج بالمزارعة المخابرة فيضمن و به صرح ابن حج اه. 

الثمر فى الخبر لا بالقياس وقوله فتختص بموردها قد يقال يرد عليه قياس العنب فإن فرق بتحقق شرط القياس أن العنب 
دون غيره قلنا هذا لا يفيد مع فرض الرخصة ومنع القياس فيها وأيضاً فعدم إلحاق سائر الأشجار حينئذ لعدم تحقق شرط 
القياس للكون رخصة فليتأمل على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح جواز القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة. 
قوله: (وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي ثم) منه كما سيأتي أن لا يقدم الزراعة بأن يأتي بها عقب المساقاة كما سيأتي فيشترط هنا 
أن تتأخر المساقاة على تلك الأشجار عن المساقاة على النخل والعنب فلو اشتمل البستان مع النخل والعنب على غيرهما 
فقال سقيتك على أشجار هذا البستان لم يصح للمقارنة وعدم التأخر فليراجع . قوله: (وأشار إليه هنا بقوله وهي هذه 
المعاملة) أي الآتي آنفاً فعلم أن قول المتن عمل بمعنى المعاملة . قوله: (لكن غلطه التاج الفزاري) وهو الأوجه شرح م ر. 


كتاب المساقاة ١‏ 


لكن في المخابرة فيحمل كلامه عليه؛ وصرّح السبكي : بأن الفلاح لو ترك السقي مع صحة المعاملة حتى فسد الزرع 
ضمنه» لأنه في يده وعليه حفظه» (فلو كان بين النخل) أو العنب (بياض)؛ أي أرض لا زرع فيها ولا شجرء (صحت 
المزارعة عليه مع المساقاة على النخل) أو العنب تبعاً للمساقاة لعسر الإفراد» وعليه حمل ما مر من معاملة أهل خيبر 
على شطر الثمر والزرع (بشرط اتحاد العامل)» أي أن لا يكون من ساقاه غير من زارعه وإن تعدد» لأن إفرادها بعامل 
يخرجها عن التبعية (وعسر) هو على بابه على الأوجه خلافاً لجمع بل قولهم الآتي وإن كثير البياض صريح فيه» فتعين 
حمل التعذّر في عبارة الروضة وأصلها عليه؛ وكذا تعبير آخرين بعدم الإمكان (إفراد النخل بالسقي و) إفراد (البياض 
بالعمارة) أي الزراعة» لأن التبعية إنما تتحقق حينئذ بخلاف تعسر أحدهماء (والأصح أنه يشترط أن لا يفصل بينهما) 
أي المساقاة والمزارعة التابعة» بل يأتي بهما على الاتصال لتحصل التبعيّة» وأنه يشترط اتحاد العقد فلو قال: ساقيتك 
على النصف, فقبل» ثم زارعه على البياض» لم تصح المزارعة» لأن تعدّد العقد يزيل التبعية» (و) الأصح أنه يشترط 
(أن لا يقدم المزارعة) على المساقاة بأن يأتي بها عقبهاء لأن التابع لا يتقدم على متبوعه. 


قوله: (لكن في المخابرة) كان الفرق أن المخابر في معنى مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها وإن عطلها بخلاف المزارع 
فإنه في معنى الأجير على عمل فلا يلزمه شيء إذا عطل لأنه لم يستوف منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للزوم سم على 
حج اه ع ش . قوله: (كما زعم) أي التاج وقوله: (كلامه) أي المصنف اه كردي . قوله: (عليه) أي عقد المخابرة. قوله: (لو 
ترك السقي) في الروض مع شرحه ترك سقيها أي الأرض عمداً اه فقيد بالعمد اه سم . قوله: (مع صحة المعاملة) أي 
بخلافه مع فسادها إذ لا يلزمه عمل وقد بذر البذر بالإذن اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله مع صحة المعاملة بأن كانت تابعة 
للمساقاة أو قلنا بالمختار من صحتها مطلقاً اه. قوله: (حتى فسد الزرع) أي أو الثمرة اه ع ش . قوله: (ضمنه) هذا لا 
يشكل على ما قاله التاج الفزاري لأن الأجير ثم لم يتعد ولم يفرط بما تفسد به العين التي في يده غاية الأمر أنه ترك العمل 
الواجب عليه وهو لا يوجب ضمان أجرة ولا غيرها بخلافه هنا لأنه فرط في العين التي عليه حفظها بترك سقيها سم على 
حج اه ع ش . قوله: (أو العنب) إلى قوله لأن الزراعة في المغني إلا قوله خلافاً لجمع إلى فتعين وقوله وكذا إلى المتن 
وإلى الفصل في النهاية إلا قوله خلافاً لجمع وقوله بل يشترط إلى لأن الخبر وقوله واعترض إلى المتن وقوله وبهذا علم إلى 
المتن قول المتن (بياص) ولو كان فيه زرع موجود ففي جواز المزارعة وجهان أرجحهما كما قال الزركشي الجواز فيما لم 
يبد صلاحه فحينئذ لا اختصاص للتبعية بالبياض المجرد اه مغني وشرح الروض وسيذكره الشارح قبيل وأنه لا يجوز أن 
يخابر . قوله: (وعليه) أي ما في المتن. قوله: (وإن تعدد) فلو ساقى جماعة وزارعهم بعقد واحد صح اه مغني . قوله: (على 
بابه) أي حقيقته وليس المراد به التعذر. قوله: (بخلاف تعسر أحدهما) كأن أمكن إفراد الأرض بالزراعة وعسر إفراد الدنخل 
بالسقي اه ع ش قول المتن (أن لا يفصل) بضم أوله وفتح ثالئه بخطه أي لا يفصل العاقدان نهاية ومغني وقد يقال اشتراط 
اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل سم و ع ش . قوله: (على النصف) أي من ثمرة هذا الشجر المعين اه رشيدي . 
قوله: (بأن يأتي بها عقبها) ولو فعل الموجب كذلك لكن فصل القابل في القبول وقدم المزارعة كقبلت المزارعة والمساقاة لم 


قوله: (لكن في المخابرة الخ) كان الفرق أن المخابر في معنى مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها وإن عطلها بخلاف 
المزارع فإنه في معنى الأجير على عمل فلا يلزمه شيء إذا عطل لأنه لم يستوف منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للزوم 
شرح م ر. قوله: (وصرح السبكي الخ) في الروض وشرحه ما نصه فيضمن فيها أي في المزارعة ما تلف من الزرع إذا 
صحت بترك سقيها أي الأرض عمداً لأنه في يده وعليه حفظه وهذا ذكره الأصل في الإجارة انتهى وفيه التقييد بالعمل 
وليحرر مفهوم قوله إذا صحت . قوله: (ضمنه) هذا لا يشكل على ما قاله التاج الفزاري لأن الأجير ثم لم يتعد ولم يفرط بما 
تفسد به العين التي هي في يده غاية الأمر أنه ترك العمل.الواجب عليه وهذا لا يوجب ضمان أجرة ولا غيرها بخلافه هنا لأنه 
فرط في العين التي عليه حفظها بترك السقي . قوله: (فتعين حمل التعذر الخ) كذا شرح م ر. قوله: (في المتن أنه يشترط أن 
لا يفصل بينهما) قد يقال اشتراط اتحاد العقد يغني غن اشتراط عدم الفصل فليتأمل . قوله: (وأنه يشترط اتحاد العقد) لا يقال 
اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل لأن ذلك صحيح لكن المصنف اقتصر على اشتراط الثاني وهو لا يغني 
عن اشتراط الأول فنبه الشارح على اشتراطه . 


واشترط الدارمي بيان ما يزرع» لأنه شريك وبه فارق عدم اشتراط بيانه في الإجارة (و) الأصح (أن كثير البياض) 
بأن اتسع ما بين مغارس الشجر (كقليله)؛ لأن الفرض تعسر الإفراد والحاجة لا تختلف (و) الأصح (أنه لا يشترط 
تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع) فيجوز شرط نصف الزرع وربع الثمر مثلاً للعامل» لأن الزراعة وإن كانت 
تابعة هي في حكم عقد مستقل» وكون التفاضل يزيل التبعية من أصلها ممنوع. ويفرق بين هذه وإزالته لها في بعتنك 
الشجرة بعشرة» والثمرة بخمسة» حتى يحتاج قبل بدو الصلاح لشرط القطع على ما مر بأن الثمرة قبل بدوّه غير صالحة 
اتفاقاً لإيراد العقد عليها وحدها من غير شرط قطعء فاحتاجت لمتبوع قويء, ولا كذلك البياض هناء لما مر من جواز 
المزارعة مستقلة عند كثيرين» وقضية كلامهما أنه يلحق بالبياض فيما مر زرع لم يبد صلاحه (و) الأصح (أنه لا يجوز 
أن يخابر تبعاً للمساقاة). بل يشترط أن يكون البذر من رب النخل» لأن الخبر ورد فى المزارعة تبعاً فى قصة خيبر» 
وهي في معنى المساقاة» من حيث أنه ليس على العامل فيهما إلا العمل بخلاف المخابرة؛ فإنه يكون عليه العمل 
والبذر. واعترض السبكي هذا التعليل بأن الوارد في طرق الخبر ظاهره أن البذر منهم» فتكون هي المخابرة» (فإن 
أفردت أرض بالزراعة فالمغل للمالك)؛ لأنه نماء ملكه. (وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته) إن كانت له وسلم 
الزرع لبطلان العقد وعمله لا يحبط مجاناً أما إذا لم يسلم فلا شيء للعامل على ما أخذ من تصويب المصئف لكلام 
المتولي في نظيره من الشركة الفاسدة» فيما إذا تلف الزرع أنه لا شيء للعامل» لأنه لم يحصل للمالك شيء»؛ 00000 


يبعد البطلان اه سم أقول بل يشمله المتن إذ المراد أن لا يقدم المزارعة إيجاباً وقبولاً وبقي ما لو أجمل العامل القبول كقوله 
قبلتهما بعد قول المتن ساقيتك وزارعتك الظاهر فيه الصحة لأن الضمير حكاية للظاهر قبله وفي سم أيضاً ويظهر أنه لو قال 
عاملتك على هذين مشيراً للدخل والبياض لم يصح لأن المقارنة تنافي التبعية انتهى اه ع ش . قوله: (لأنه شريك) أي 
المالك . قوله: (لأن الزراعة) أي المزارعة . قوله: (ويفرق بين هذا وإزالته لها) أي التفاضل للتبعية اه ع ش . قوله: (في بعتك 
إلخ) قد يقال المزيل لها ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع وإن تساوى الثمنان أو زاد ثمن الشمر كما هو 
الظاهر بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد سم ورشيدي . قوله: (لمتبوع قوي) أي وهو الشجر بشرط أن لا يفرد 
الثمرة بئمن اه ع ش . قوله: (لما مر) أي في شرح ولا المزارعة إلخ أي وصاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن 
المرجوح . قوله: (وقضية كلامهما إلخ) عبارة الروض وتصح المزارعة ولو على زرع موجود تبعاً للمساقاة اه سم . قوله: 
(فيما مر) أي في الصحة تبعاً بشروطها اه ع ش . قوله: (بل يشرط إلخ) فيه أن العقد حينئذ يصير مزارعة لا مخابرة ولعل 
لهذا أسقطه النهاية والمغني . قوله: (لأن الخبر إلخ) لا يخفى ما في تقريب هذا التعليل عبارة النهاية والمغني لعدم ورود ذلك 
والثاني تجوز كالمزارعة وأجاب الأول بأن المزارعة في معنى المساقاة إلخ اه . قوله: (منهم) أي من أهل خيبر (فتكون هي) 
أي المعاملة معهم قول المتن (أرض) أي قراح أو بياض متخلل بين النخل أو العنب اه مغني . قوله: (إن كانت له) إلى الفرع 
في المغني إلا قوله وبهذا علم إلى المتن. قوله: (وسلم الزرع) أي من التلف . قوله: (في نظيره) أي عقد المزارعة الفاسد. 
وقوله: (في الشركة إلخ) بيان للنظير. وقوله: (فيما إذا إلخ) بدل من في نظيره . وقوله: (أنه لاا شيء إلخ) بيان لكلام المتولي . 
قوله: (ورد) أي الأخل. 


فرع: لو أخرت المزارعة لكن فصل القابل في القبول وقدمها كقبلت المزارعة والمساقاة لم يبعد البطلان. 

فرع آخر: قال في الروض والمعاملة تشملهما أي المساقاة والمزارعة فإن قال عاملتك على النخل والبياض بالنصف 
جاز وكذا لو جعل أحدهما أقل أو شرط البقر على العامل انتهى . 

ويظهر أنه لو قال عاملتك على هذين مشيراً للنخل والبياض لم يصح لأن المقارنة تنافي التبعية كالتقدم فليتأمل . قوله: 
(واشترط الدارمي الخ) كذا شرح م ر. 

قوله: (ويفرق بين هذا وإزالته لها في بعتك الخ) قد يقال المزيل لها هنا ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط 
القطع وإن تساوى الثمنان أو زاد ثمن الثمر كما هو الظاهر بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد. قوله: (وقضية 
كلامهما أنه يلحق الخ) عبارة الروض فتصح المزارعة ولو على زرع موجود لا المخابرة تبعاً للمساقاة الخ انتهى. 


كتاب المساقاة يمضنا 


ورد بأن قياسه على القراض الفاسد أوجه لاتحاد المساقاة والقراض في أكثر الأحكام» فالعامل هنا أشبه به في القراض 
من الشريك وكان الفرق بين الشريك والعامل؛» أن الشريك يعمل في ملك نفسه فاحتيج في وجوب أجرته لوجود نفع 
شريكهء بخلاف العامل في القراض والمساقاة أو أفردت بالمخابرة» فالمغل للعامل» لأن الزرع يتبع البذر وعليه لمالك 
الأرض أجرة مثلهاء ولو كان البذر لهما فالغلة لهما ولكل على الآخر أجرة ما أصرف من منافعه على حصة صاحبه 
(وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة) في إفراد المزارعة (أن يستأجره) أي المالك العامل (بنصف البذر) شائعاً (ليزرع له 
النصف الآخر) من البذر في نصف الأرض مشاعاً (ويعيره نصف الأرض) مشاعاًء وبهذا علم جواز إعارة المشاعء (أو 
يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض) شائعين» (ليزرع له النصف الآخر) من البذر (في النصف الآخر من 
الأرض).» فيشتركان في الغلة مناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخرء .لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه 
من الزرع» والمالك يستحق من منفعة العامل بقدر نصيبه من الزرع» وتفارق الأولى هذه بأن الأجرة ثم عين وهنا عين 
ومنفعة؛ وثم يتمكن من الرجوع بعد الزراعة في نصف الأرض» ويأخذ الأجرة» وهنا لا يتمكن» ولو فسد منبت 
الأرض في المدة لزمه قيمة نصفهاء ثم لا هناء لأن العارية مضمونة ومن الطرق أيضاً أن يقرضه نصف البذر ويؤجره 
نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع آلتهء فإن كان البذر من العامل» فمن طرقه أن يستأجر العامل نصف الأرض 
بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافع آلاته؛ أو منهما فمن طرقه أن يؤجره نصف الأرض بنصف منافع عمله وآلاتهء 
ويشترط في هذه الإجارات وجود جميع شروطها الآتية. 


قوله: (بأن قياسه على القراض إلخ) رم به الأسنى اه سم . قوله: (لاتحاد المساقاة إلخ) الأولى المزارعة . قوله: 
(فالعامل هنا) أي في المساقاة (أشبه به إلخ) أي بالعامل . قوله: (أو أفردت إلخ) عطف على قول المصنف أفردت إلخ 
والإفراد ليس بقيد عبارة الروض مع شرحه فإن خابره تبعا لم يصح كما لو أفردها والزرع للعامل وعليه الأجرة وله حكم 
المستعير في القلع اه. 

قوله: (وعليه لمالك الأرض إلخ) قضيته أنه لا يؤمر بقلع الزرع قبل أوان الحصاد ووجهه أنه إنما زرع بالإذن فخصوص 
المخابرة وإن بطل لكن بقي عموم الإذن كالوكالة الفاسدة ع ش وأسنى . قوله: (ولكل على الآخر إلخ) أي حيث سلم الزرع 
على ما مر عن المتولي لأن هذه الآن شركة فاسدة اه ع ش. 

قوله: (ما أصرف) كذا في أصله بصيغة أفعل وعبارة النهاية صرفه اه سيد عمر. قوله: (وتفارق الأولى) أي صورة أن 
يستأجره بنصف البذر ليزرع له إلخ (هذه) أي صورة أن يستأجره به وبنصف منفعة الأرض إلخ وقوله: (ثم) أي في الأولى 
وقوله: (وهنا) أي في الثانية . قوله: (وثم يتمكن إلخ) الأولى ليظهر العطف وبأنه أي العامل ثم يتمكن إلخ وبأنه لو فسدت 


إلخ . 

قوله: (ويأخذ الأجرة) أي المسماة فيما يظهر . قوله: (وهنا لا يتمكن) لعل الفرق اشتمال الصفقة ثم على عقد العارية 
الذي هو من العقود الجائزة بخلافه هنا وظاهر إطلاقه عدم التمكن ولو قنع بنصف البذر وترك نصف منفعة الأرض للمالك 
فليراجع . قوله: (ولو فسد المنبت) أي بغير الزراعة سم و ع ش ورشيدي. 

قوله: (أيضاً) أي كالطريقين المذكورين في المتن. وقوله: (أن يقرض إلخ) أو أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما ثم 
يتبرع العامل بالعمل مغني وشرح المنهج . 

قوله: (فإن كان البذر إلخ) بين به الطريق المصحح للمخابرة تتميماً لكلام المصنف ولذا قال المحلى أي والمغني 
وشرح المنهج وطريق جعل المغل لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر العامل إلخ اه ع ش . قوله: (بنصف البذر إلخ) 
أي أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل ومنافع آلاته مغني وشرح المنهج . قوله: (وجود جميع شروطها إلخ) أي من الرؤية وتقدير 
المدة وغيرهما اه مغني. 


قوله: (ورد بأن قياسه الخ) كذا شرح م ر واقتصر في شرح الروض على الجزم بهذا القياس . قوله: (ولو فسد منبت 


آ 


مم١‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


فرع: أذن لغيره في زرع أرضهء فحرثها وهيأها للزراعة» فزادت قيمتها بذلك فأراد رهنها أو بيعها مثلاً من غير إذن 
العامل» لم يصح لتعذر الانتفاع بها بدون ذلك العمل المحترم فيهاء ولأنها صارت مرهونة في ذلك العمل الزائد به 
قيمتها وقد صرحوا بأن لنحو القصار حبس الثوب لرهئها بأجرته حتى يستوفيهاء وللغاصب إذا غرم قيمة الحيلولة» ثم 
وعد عسوب بحب نلق و لاما الو شان انط 
د في بيان 0 الغلاثة ير 0 المساقاة وهرب 0 


ا راح ع ١‏ لي ا ا و0 
العبارة اختصاصهما بالثمر اه. ويرده ما مرٌ ويأتي أن الباء تدخل على المقصور والمقصور عليه (واشتراكهما فيه) 
بالجزئية» نظير ما مرّ في القراض» ففي على أن الثمرة كلها لك أو لي تفسدء ولا أجرة له في الثانية إن علم الفسادء 
وأئه لا شيء له تظير مأ مر -.......ي.يبيييءيءيييءيي ةن ر يرن 11 000111 

قوله: (ولأنها صارت مرهونة) هذا يدل على أن هناك معاملة اه سم أي فقول الشارح أذن لغيره في زرع إلخ أي 
مزارعة فليراجع اه رشيدي والظاهر أن المراد أن الإذن في زرع الأرض المحتاج لذلك العمل نزل منزلة عقد الإجارة. قوله: 
(لرهنها) الأولى التذكير كما في النهاية. قوله: (حبسه حتى إلخ) وإن كان الأصح خلافه اه نهاية أي في الغاصب فقط 


' ع ش . قوله: (على ما مر) أي في الغصب من الخلاف. 


فصل فى بيان الأركان الثلاثة 


قوله: (في بيان) إلى قوله ولو ساقاه في ذمته في النهاية إلا قوله ووقع إلى قيل وقوله ويأتي وقوله إن علم إلى ويفسد. 
قوله: (الثلاثة الأخيرة) أي العمل والثمر والصيغة وأما الثلاثة الأول أي العاقدان والمورد فقد مرت اه ع ش . قوله: (وهرب 
العامل) أي وما يتبع ذلك كموت العامل ونصب المشرف إذا ثبت خيانة العامل وخروج الثمر مستحقاً قول المتن (يشترط 
أي لصحة المساقاة. قوله: (فكما مر إلخ) عبارة النهاية لثالث غير قن أحدهما فسد العقد كالقراض نعم لو شرط نفقة قن 
المالك على العامل جاز فإن قدرت فذاك وإلا نزلت على الوسط المعتاد اه قالع ش قوله م ر غير قن إلخ ومن الغير أجير 
أحدهما اه. قوله: (بينهما) أي المساقاة والقراض . قوله: : (في ذلك) أي في الاشتر تراط الثالث أي في جوازه . وقوله: (على أن 
فرقه) أي ما فرق به. قوله: (ويرده ما مر) أي في البيع بعد قول المتن وقبض المنقول تحويله اه كردي قوله: (أن الباء إلخ) 
بيان لما مر ويأتى . قوله: (تدخل على المقصور والمقصور عليه) أي وإن غلب الأول قول المتن (واشتراكهما فيه) فلو ساقاه 
بدراهم لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إذا فصل الأعمال وكانت معلومة مغني وشرح الروض . قوله: (بالجزئية) أي وإن قل 
كجزء من ألف جزء ولو ساقاه على نوع كصيحاني بالنصف وآخر كعجوة بالثلث صح إن عرفا قدر كل من النوعين وإلا فلا 
لما فيه من الغرر فإن المشروط فيه الأقل قد يكون أكثر وإن ساقاه على النصف من كل منهما صح وإن جهلا قدرهما وإن 
ال ا ا ا ا ا ل ل د اي 
فكذلك وإلآ فيصح مغني وأسنى . قوله: و لسعاي ا ل 1 00 
أي على مسلك النهاية والمغني وأما التحفة فإنها فصلت في القراض في الأولى ل . 
الجهل بذلك فله الأجرة . قوله: (إن علم الفساد إلخ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن جهل الفساد اه. . قوله: (نظير ما مر) أي 


قوله: (ولأنها صارت مرهونة الخ) هذا يدل على أن هناك معاملة . قوله: (حبسه) وإن كان الأصح خلافه شرح م ر. 
قوله: (على ما مر) أي من الخلاف . 
فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة الخ 


قوله: (تفسد ولا أجرة له في الثانية) وإن جهل الفساد شرح م ر. 


فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل اخيل 


وتفسد أيضاً إن شرط الثمر لواحد والعنب للآخر واحتاج لهذا مع فهمه مما قبله؛ لأنه قد يفهم منه أيضاً أن القصد به 
إخراج شرطه لثالث فيصدق بكونه لأحدهما ولما بعده» لأنه مع الاختصاص والشركة يصدق بكونه لهما على الإبهام 
ولو ساقاه على ذمته ساقي غيره أو عينه فلا فإن فعل ومضت المدة انفسخ العقد والثمر للمالك؛ ولا شيء للأوّل 
مطلقاًء ولا للثاني إن علم فساد العقد وإلآا فله أجرة مثله على الأول. وكذا حيث فسدت, نظير ما مر في القراض 
(والعلم) منهما (بالنصيبين بالجزئية)؛ ومنها بيننا لحمله على المناصفة (كالقراض) في جميع ما مرّ فيه» ولو فاوت بين 
الشيئين في الجزء المشروط لم يصح على ما في الروضة واعترض وخرج بالثمر» ومثله القنو وشماريخه الجريد 
وأصلهء وكذا العرجون على أحد وجهين يتجه ترجيحه إن أريد به أصل القنو كما هو أحد مدلولاته المذكورة فى 
القانو و الليف يكنسن به المالتنه» قإن:شرطكا الفركة فيه فوجها 0+ أرحههما فماذها» آنه قلاف قضيعية: 1 

ثم رأيت شيخنا قال: إن الصحة أوجه أو شرط للعامل بطل قطعاً ومرّ أن العامل يملك حصته بظهور الثمر ومحله 
إن عقد قبل ظهوره وإلا ملك بالعقد» (والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة) كما قبل ظهورها بل أولى» لأنه أبعد 
عن الغرر ولوقوع الآفة فيه كثيراً نزل منزلة المعدوم. فليس اشتراط جزء منه كاشتراط جزء من النخل (لكن) لا مطلقاً 


في القراض . قوله: (إن شرط الثمر لواحد والعنب إلخ) لعله فيما إذا كانت الحديقة مشتملة على النخل والكرم . قوله: (الثمر) 
بالثاء المثلثة في أكثر النسخ ولعله من تحريف الناسخ وأصله بالمثناة. قوله: (ولهذا) أي لقوله واشتراكهما فيه. وقوله: (مما 
قبله) أي من قوله يشترط تخصيص إلخ وقوله: (منه) أي مما قبله وقوله: (أيضاً) أي كفهم الاشتراك. قوله: (ولما بعده) أي 
لقوله والعلم إلخ وهو عطف على قوله لهذا أقول وقد يقال إن ما بعده يغني عنه . قوله: (لأنه) أي الثمر. قوله: (ساقى غيره) 
ثم إن شرط له مثل نصيبه أو دونه فذاك أو أكثر من نصيبه صح العقد فيما يقابل قدر نصيبه دون الزائد تفريقاً للصفقة ولزمه أن 
يعطي للثاني للزائد أجرة المثل اه مغني زاد شرح الروض نعم لو كان الثاني عالماً بالحال فالظاهر أنه لا يستحق شيئاً ذكره 
الأذرعي اه وقوله لا يستحق إلخ أي للزائد. قوله: (أو عينه) إلى قوله وكذا في النهاية والمغني والروض مع شرحه. قوله: 
(ومضت المدة انفسخ العقد) أي ينفسخ بمضي المدة مع ترك العمل لا مجرد العقد اه سم عبارة النهاية انفسخت بتركه 
العمل أي بفوات العمل بمضي المدة أو بعمل الثاني لا بمجرد العقد اه. قوله: (مطلقاً) أي علم الفساد أو لا. قوله: (إن علم 
فساد العقد) أي وأنه لا شيء له. قوله: (نظير ما مر إلخ) أي فلو فسدت المساقاة وأتى العامل بالعمل استحق أجرة المثل 
لعمله والثمرة كلها للمالك وقياس ما مر للشارح م ر في عامل القراض أنه يستحق الأجرة وإن علم الفساد إلا إذا قال المالك 
وكل الثمرة لي فلا أجرة للعامل اهدع ش وقوله للشارح م ر أي والمغني خلافاً للتحفة. قوله: (ومنها) إلى قول المتن 
ويشترط أن لا يشترط في النهاية إلا قوله وكذا العرجون إلى والليف . قوله: (ومنها) أي من الجزثية بيننا اه ع ش زاد المغني 
وكذا منها قول المالك على أن لك النصف اه. قوله: (واعترض) بل قيل إنه تحريف ولهذا جزم ابن المقرىء بخلافه اه 
نهاية عبارة الروض لم يضر اه وعبارة شرحه ووقع في الروضة لم يصح وهو تحريف اه. قوله: (الجريد إلخ) فاعل خرج . 
قوله: (وأصله) أي الجريد. قوله: (وكذا العرجون إلخ) اعتمده الغرر. قوله: (إن أريد إلخ) عبارة ع ش والقنو هو مجمع 
الشماريخ أما العرجون وهو الساعد فللمالك انتهى شيخنا الزيادي. قوله: (والليف) أي الكرناف وهو عطف على الجريد 
اه. قوله: (أوجههما فسادها) اعتمده م ر. وقوله: (أو شرط للعامل بطل قطعاً) هذا يؤيد البطلان فتأمله اه سم أي في 
اشتراط الشركة . قوله: (فيختص به) أي بما خرج بالثمر وكذا ضمير فيه . قوله: (فوجهان إلخ) عبارة النهاية لم يجز خلافاً 
لبعض المتأخرين اه أي شيخ الإسلام ع ش أي في شرح الروض وتبعه المغني . قوله: (ومر) أي في القراض <أن العامل) 
أي في المساقاة. قوله: (فيه) أي الثمر قبل بدوّ الصلاح. 


قوله: (ولما بعده) عطف على لهذا ش . قوله: (فإن فعل ومضت المدة) أي مع تركه العمل . قوله: (ومضت المدة) أي 
لا بمجرد العقد. قوله: (لم يصح على ما في الروضة) عبارة الروض لم يضر قال في شرحه ووقع في الروضة لم يصح وهو 
تحريف اه. قوله: (ومثله القنو الخ) اعتمده م روكذا قوله أوجههما فسادها. قوله: (أو شرط للعامل بطل قطعاً) هذا يؤيد 
البطلان فتأمله . 


ال الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


بل (قبل بدو الصلاح) لبقاء معظم العمل بخلافه بعده ولو في البعض كالبيع» فيمتنع قطعاً بل قيل إجماعاً (ولو ساقاه 
على ودي) غير مغروس بفتح فكسر للمهملة فتحتيّة مشددة وهو صغار النخل (ليغرسه ويكون الشجر) أو ثمرته إذا أثمر 
(لهما لم يجز). لأنها رخصة ولم ترد في مثل ذلك . وحكى السبكي عن قضية المذاهب الأربعة منعها معترضاً به على 
حكم قضاة الحنابلة بها» ونقل غيره إجماع الأمة على ذلك . لكنه معترض بأن قضية كلام جمع من السلف جوازها 
والشجر لمالكه» وعليه لذي الأرض أجرة مثلهاء كما أن على ذي الأرض والشجر أجرة العمل والآلات ويأتي في 
القلع والإبقاء هنا ما مرّ آخر العارية» (ولو كان) الودي (مغروساً وشرط له) معامله فقبل أو عكسه (جزءاً من الشمر على 
العمل فإن قدر له مدّة يشمر فيها غالباً صح)» وإن كان أكثرها ثمرة فيه» لأنها حينئذ بمثابة الشهور من السنة الواحدة» 


قوله: (بل قبل بدوٌ الصلاح) إذا جعل عوض العامل من الثمرة الموجودة بخلاف ما لو ساقاه على النخل المثمر على ما 
يحدث من ثمر العام فلا تصح قطعا اه مغني . قوله: (ولو في البعض) ظاهره الفساد في هذه الحالة في الجميع ولكن ينبغي 
تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه ويفسد فيما بدا صلاحه ولو ساقى على ما لم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح 
بشرط تأتي العمل في الصورتين على ما لم يبد صلاحه وحده ولا يدخل ما بدا صلاحه تبعاً وقد يتوقف في هذا الشرط سم 
على حج وما اقتضاه ظاهر كلام الشارح هو الظاهر لما علل به من القياس على البيع وفيه ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا 
صلاحه في صحة بيعه:مطلقاً وبشرط الإبقاء وقياسه هنا أن ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع اه 
ع ش قول المتن (ولو ساقاه على ودي إلخ) عبارة المغني ويشترط في الشجر المساقى عليه أن يكون مغروساً كما مر وعلى 
هذا لو ساقاه إلخ اه قول المتن. (لم يجز) فإذا وقع إحدى الصورتين وعمل العامل فله أجرة المثل على المالك إن توقعت 
الثمرة في المدة وإلا فلا وله أجرة الأرض أيضاً إن كانت له ولو كان الغرس للعامل والأرض للمالك فلا أجرة له ويلزمه 
أجرة الأرض مغني وروض مع شرحه وأقره سم . قوله: (لأنها رخصة) أي المساقاة. قوله: (منعها) أي المساقاة على ودي 
إلخ وكذا ضمير بها وضمير جوازها. قوله: (على ذلك) أي المنع . قوله: (والشجر لمالكه) أي على المنع اه سم . قوله: 
(وعليه لذي الأرض إلخ) أو فيما إذا كان مالك الشجر غير مالك الأرض . وقوله: (كما أن على ذي الأرض إلخ) أي فيما إذا 
كانا لغير العامل اه رشيدي عبارة ع ش قوله وعليه لذي الأرض إلخ هذا صريح في أنه حمل المتن على ما لو كان الشجر 
للعامل والأرض للمالك ولكن المتبادر من المتن أن الشجر والأرض للمالك وهو ما ذكره بقوله كما أن على ذي الأرض إلخ 
اه. قوله: (هنا) أي فيما إذا كان مالك الشجر في المساقاة على الودي غير مالك الأرض . قوله: (ما مر آخر العارية) أي من 
تخيير مالك الأرض بين تبقية الشجر بالأجرة وتملكه بالقيمة وقلعه وغرم أرش نقصه قول المتن (فإن قدر) أي في عقد 
المساقاة جزءاً من آلة على جزء من الثمر. وقوله: (غالباً) أي كخمس سنين نهاية ومغني . قوله: (وإن كان أكثرها إلخ) أي 
المدة كما لو ساقاه خمس سنين والثمرة يغلب وجودها فى الخامسة خاصة اه مغنى . قوله: (فيه) أي في الأكثر. وقوله: 
(لأنها) أي سني المدة المقدرة اه أسنى . قوله: (فإن لم يثمر إلخ) غبارة المي فزن :اتيق أنداله يديو لم يعدن الطائل فيا 
كما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر اه. قوله: (فلا شيء له) وكذا لا شيء في الثمرة الغير المتوقعة قال في الروض 
مع شرحه ولو ساقاه عشر سنين لتكون الثمرة بينهما ولم تتوقع إلا في العاشرة جاز فإن أثمر قبل العاشرة فلا شيء في الثمر 


قوله: (ولو في البعض) ظاهره الفساد في هذه الحالة في الجميع ولكن ينبغي تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه 
ويفسد فيما بدا صلاحه بشرط تأتي العمل على ما لم يبد صلاحه وحده بأن تميز عن غيره ولو ساقى على ما لم يبد صلاحه 
فقط فينبغي أن يصح بهذا الشرط ولا يدخل ما بدا صلاحه تبعاً وقد يتوقف في اشتراط هذا الشرط في المسألتين فليتأمل. 
قوله: (في المئن لم يجز) قال في الروض وشرحه فإن وقع ذلك وعمل العامل وكانت الثمرة متوقعة في المدة فله أجرة عمله 
على المالك وإلآ فلا لا إن كان الغراس للعامل فلا أجرة له بل يلزمه للمالك أجرة الأرض فإن كانت الأرض للعامل استحق 
أجرة عمله وأرضه انتهى وقوله استحق أجرة عمله لعله إذا كانت الثمرة متوقعة أخذا مما تقدم. قوله: (والشجر لمالكه الخ) 
أي على المنع . قوله: (كما أن على ذي الأرض الخ) ينبغي فيما إذا كان مالك الشجر استأجر ينبغي أن المراد بذي الأرض 
المستأجر. قوله: (فإن لم تثمر فلا شيء له) أي وإن أثمرت فله أي إن أثمرت فيما توقع فيه إثمارها لا مطلقاً قال في الروض 


فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل ١١‏ 


وفي هذه الحالة لا يصح بيع الشجرء لأن للعامل حقاً في الثمرة المتوقعة» فكأن البائع استثنى بعضها (وإلآ) يشمر فيها 
غالباً (فلا) يصح لخلوها عن العوض» سواء أعلم العدم أم غلب أم استوياء أم جهل الحال نعم له الأجرة في الأخيرتين 
بخلاف هذاء (وله مساقاة شريكه) في الشجر»ء إذا شرط له (زيادة) معينة (على حصته) كما إذا كان بينهما نصفين وشرط 
له ثلثي الثمرة» فإن شرط قدر حصته لم يصح لعدم العوض» وكذا لا أجرة له بخلاف ما إذا شرط له الكل كما مر. 
واستشكل هذا بأن عمل الأجير يجب كونه في خالص ملك المستأجر» وأجاب السبكي بأن صورة المسألة أن يقول 
ساقيتك على نصيبي» وبهذا صوّر أبو الطيب كالمزني قال: لكن ظاهر كلام غيرهما كالمتن أنه لا فرق بين ذلك وقوله 
على جميع هذه الحديقة أي وعليه؛ لقره لمحو و لمجال تاف ف لوو رق ا العم ذه وألفا هركذو توراه 4 ولاه ون للا لف هئف ماود لارام قري ف 4ه 


للعامل لأنه لم يطمع في شيء منه انتهى اه سم و ع ش. قوله: (في هذه الحالة) أي فيما لو كان الودي مغروساً وشرط إلخ 
ولا يختص الحكم بهذه الصورة بل مقتضى ما علل به أن هذا جار في جميع صور المساقاة حيث لم تخرج الثمرة وسيأتي 
التصريح به في آخر الباب اه ع ش . قوله: (وإلا يثمر فيها غالبا إلخ) والنفي راجع للقيد كما هو الغالب والمعنى وإن انتفى 
غلبة الإثمار فيها بأن أمكن فيها الإثمار نادراً أو علم عدمه أو استويا أو جهل الحال. قوله: (في الأخيرتين) أي صورتي 
الاستواء والجهل . قوله: (لأنه طامع) قال في شرح الروض مع أن المساقاة باطلة اه فخرج بذلك ما إذا صحت بأن قدرت 
إلى المدة التي تثمر فيها غالبا فإنه لا شيء له إذا اتفق عدم الإثمار وإن كان عمل طامعاً كما لو قارضه فلم يربح كما صرح به 
الروض وشرحه قبل ذلك اه سم ومر عن المغني وسيأتي عنه وعن النهاية التصريح بذلك أيضاً قول المتن. (وله مساقاة 
شريكه إلخ) أي إذا استقل الشريك بالعمل فيها نهاية ومغني أما إذا لم يستقل بأن شرط معاونته له في العمل فيفسد العقد كما 
لو ساقى أجنبياً بهذا الشرط فإن عاونه واستوى عملهما فلا أجرة لأحد منهما على الآخر وكذا لا أجرة للمعاون إن زاد عمله 
بخلاف الآخر إذا زاد عمله فله أجرة عمله بالحصة على المعاون لأنه لم يعمل مجاناً مغني وروض مع شرحه. 

قوله: (قدر حصته) أي أو دونه اه مغني . قوله: (واستشكل هذا) أي مسألة الكتاب اه مغني . قوله: (قال) أي السبكي . 
قوله: (أنه لا فرق إلخ) وهو المعتمد ولو ساقى أحد الشريكين على نصيبه أجنبياً بغير إذن شريكه لم يصح كما جرى عليه ابن 
المقري في شرح إرشاده وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافاً لبعض المتأخرين وإن ساقى الشريكان ثالثاً لم تشتر ط معرفته 
بحصة كل منهما إلا إن تفاوتا في المشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما اه نهاية خلافاً للمغني في المسألة الأولى 
وله ولشرح الروض في الثانية ووفاقاً لهما في الثالثة عبارة المغني بعد ذكر كلام السبكي والذي ينبغي أن يقال إن قال ساقيتك 
على كل الشجر لم يصح أو على نصيبي أو أطلق صح والظاهر كما قال شيخنا صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا 
ولو بغير إذن شريكه الآخر اه. قوله: (وعليه) أي ظاهر كلام غير أبي الطيب والمزني كالمتن إلخ. 


ولو ساقاه عشر سنين لتكون الثمرة بينهما ولم تتوقع إلآ في العاشرة جاز فإن أثمر قبلها أي العاشرة فلا شيء فيه أي في الشمر 
للعامل أي لأنه لم يطمع في شيء منه انتهى . قوله: (نعم له الأجرة الخ) اعتمده م ر. قوله: (لأنه طامع) قال في شرح الروض 
مع أن المساقاة باطلة انتهى فخرج بذلك ما إذا صحت فإنه لا شيء له إذا اتفق عدم الإثمار وإن كان عمل طامعاً كما قال في 
الرواض وافرحه نل هذا كين قدوها أ العذة لني لمر بها خالا ول تعمر لإنهالا يسنت أجرة كما لى قاراضية قم يريع اه 
ولو أثمرت في العام مرتين استحق ق العامل حصته منهما ولو تأخر إثمارها عن عام المساقاة فإن كان لعارض استحق ق منه وإلاً 
فلا م ر. قوله: (ورد بأن الظاهر وجود الرد بح بخلاف هذا) وعليه فله الأجرة وإن لم تثمر لأنه عمل طامعاً شرح م ر. قوله: 
في المثن وله مساقاة شريكه الخ) ولو تداتى احلا الشريكين على نصضيه اجنيا بير إذن شريكه لم يضح كما جرى عله ابن 
المقرىء في شرح إرشاده وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي فإن ساقى الشريكان ثالثاً لم يشترط معرفته بحصة كل منهما إلا إن 
تفاوتا بالمشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما شرح م ر. 

قوله: (وكذا لا أجرة له) كذا شرح م ر أي لأنه لم يطمع . قوله: (قال لكن ظاهر كلام غيرهما كالمتن أنه لا فرق بين 
ذلك وقوله على جميع هذه الحديقة الخ) عبارة الروض وشرحه أو ساقاه أي شريكه على الكل بطل ولكن له الأجرة لأنه 
عمل طامعاً وقيده الغزالي كإمامه تفقهاً بما إذا لم يعلم الفساد انتهى أي بخلاف ما إذا علم الفساد وهو ظاهر إن علم مع ذلك 


حل الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


فقد يجاب بأنه يغتفر في المساقاة ما لا يغتفر في الإجارة» (ويشترط) لصحة المساقاة (أن لا يشترط على العامل ما ليس 
من جنس أعمالها) التي سنذكر قريباً أنها عليه» فلا اعتراض عليه خلافاً لمن زعمه» ويوجه كونه في القراض قدم ما 
عليه؛ ثم ذكر حكم ما لو شرط عليه ما ليس عليه؛ وعكس هنا بأن الأعمال ثم قليلة» وليس فيها كبير تفصيل ولا 
خلاف. فقدمت ثم ذكر حكمها وهنا بالعكس» فقدم حكمها ثم أخرت لطول الكلام عليهاء فإذا شرط عليه ذلك كبناء 
جدار الحديقة لم يصح العقدء لأنه استئجار بلا عوض . وكذا شرط ما على العامل على المالك» كالسقي» 
البويطي أنه لا يضر شرطه على المالك» وبه جزم الدارمي ضعيف (وأن ينفرد) العامل (بالعمل) نعم لا يضرء شرط 
عمل عبد المالك معهء نظير ما م ذ في القراض بل أولى» لأن بعض أعمال المساقاة على المالك» فيأتي هنا جميع ما مر 
ثم (واليد في الحدي يقة) ليعمل متى شاء فشرط كونها بيد المالك أو عبده مثلآء ولو مع يد العامل يفسدها (ومعرفة 
العمل) جملة لا تفصيلاً (بتقدير المدة كسنة) أو أقل؛ إذ أقل مدّتها ما يطلع فيه الشمر ويستغني عن العمل (أو أكثر). 
إلى مدة تبقى فيها العين غالباً للاستغلال» ٠‏ فلا تصح مطلقة ولا مؤبدة» لأنها عقد لازم فكانت كالإجارة . وهذا مما 
خالفت فيه القراض والسنة المطلقة عربية» ويصح شرط غيرها إن علماه. ولو أدركت الثمرة قبل انقضاء المدة عمل 
بقيتها بلا أجرة» وإن انقضت وهو طلع أو بلح فله حصته منه ادي كان اسن االوا سان وس سس لقال ا د 


قوله: (بأنه يغتفر في المساقاة إلخ) هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في الإجارة في شرح ولو 
استأجرها لترضع رقيقاً ببعضه جاز إلخ لكن سنبين في هامش ذلك المحل أن المعتمد خلافه سم على حج اه ع ش 
ورشيدي . قوله: (لصحة المساقاة) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله فيأتي هنا إلى المتن. قوله: (لمن زعمه أي الاعتراض) 
والزاعم هو الدميري ووافقه المغني . قوله: (كونه) أي المصنف . وقوله: (ما عليه) أي العامل. وقوله: (ثم ذكر حكم) عطف 
على جملة قدم . وقوله: (ما لو شرط إلخ) ما مصدرية ولو زائدة. وقوله: (وعكس هنا) أي في المساقاة عطف على قوله في 
القراض قدم إلخ وقوله: (بأن الأعمال) متعلق بقوله ويوجه. وقوله: (فقدمت) الأنسب فقدمها. وقوله: (ثم ذكر إلخ) عطف 
على جملة فقدمت . وقوله: (وهنا بالعكس) عطف على قوله ثم قليلة إلخ. وقوله: (ثم أخرت) الأولى ثم ذكرها. قوله: (فإذا 
شرط) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ونص البويطي إلى المتن. وقوله نظير ما مر إلى المتن. قوله: (نعم لا يضر إلخ) 
عبارة المغني والروض مع شرحه فلو شرط عمل المالك معه فسد بخلاف ما لو شرطا عمل غلام المالك معه بلا شرط يد 
ولا مشاركة في تدبير فإنه يصح ولا بد من معرفته بالرؤية أو الوصف ونفقته على المالك بحكم الملك فلو شرطت عليه جاز 
وكان تأكيداً ولو شرطت في الثمرة بغير تقدير بجزء معلوم لم يصح أو شرطت على العامل وقدرت صح ولو لم تقدر صح 
أيضاً فالعرف كاف وإن شرط العامل عمل الغلام في حوائج نفسه أو استئجار معاون بجزء من الثمرة أو من غيرها من مال 
المالك لم يصح العقد أما إذا جعلت الأجرة من مال العامل فإنه يصح اه. قوله: (مثلا) أدخل به أجيره الحر والظاهر أنه لا 
فرق وأن المراد من يستحق منفعته وإن كان حراً اه شرح الروض . قوله: (ولا مؤبدة) أي ولا مؤقتة بمدة لا يشمر فيها عادة 
اه ع ش أي كما مر . قوله: (وهذا) أي اشتراط معرفة العمل إلخ . قوله: (ولو أدركت الثمرة) أي التي ظهرت في المدة التي 


أن لا أجرة . قوله: (يغتفر في المساقاة ما لا يغتفر في الإجارة) هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في 
الإجارة في شرح قول المصنف ولو استأجرها لترضع رقيقاً ببعضه في الحال جاز على الصحيح لكن سنبين في هامش ذلك 
المحل أن المعتمد خلافه . قوله: (كالسقي) اعتمده م رء قوله: (ويستغني عن العمل) كذا شرح م ر وهل يشكل إدخاله في 
الأقل مع قوله الآتي وإن انقضت وهو طلع الخ المقتضي عدم استلزامها للاستغناء إلا أن يفرض هذا فيما إذا كان انقضاؤها 
مع كونه طلعاً أو بلح لعارض . قوله: (عمل بقيتها بلا أجرة وإن انقضت وهو طلع الخ) في شرح م ر وإن لم يحدث الثمر 
ل ل 1 طلع 
في المدة استحق ى حصته لقول الماوردي والروياني أن العامل شريك ولو كان النخل المعقود عليها مما ته تثمر في العام مرتين 
فاطلع الثمرة الأولى قبل انقضاء لا ا ا ا 
احتمال والأوجه الأول اه. 
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وعلى المالك التبقية والتعهد إلى الجذاذ» ويفرق بين هذا والشريكين بأن شركة العامل هنا وقعت تابعة غير مقصودة 
منه. فلم يلزمه بسببها شيء ولا حق للعامل فيما حدث بعدهاء (ولا يجوز التوقيت بإدراك الشمر) أي جذاذه كما قاله 
السبكي (في الأصح) للجهل به فإنه قد يتقدّم» وقد يتأخّرء (وصيغتها) صريحة وكناية» فمن صرائحها (ساقيتك على 
هذا الدخل) أو العنب (بكذا) من الثمرة» لأنه الموضوع لهاء (أو سلمته إليك لتعهده) ,2 أو اعمل عليه» أو تعهده بكذا 
لأداء كل من هذه الثلائة معنى الأوّل» ومن ثم اعتمد ابن الرفعة صراحتهاء لكن الذي اعتمده السبكي والأذرعي أنها 
كنئاية» (ويشترط القبول) لفظا متصلا نظير ما مرٌ في البيع» ومن ثم اشترط في الصيغة هنا ما مر فيها. ثم إلا عدم 
التأقيت» وتصح بإشارة أخرس وبكتابة مع النية (ولو من ناطق دون تفصيل الأعمال) فلا يشترط التعرّض له في العقد 
ولو بغير لفظ المساقاة على الأوجه. لأن المحكم فيها العرف كما قال» ل 1 


يتوقع ظهورها فيها اه ع ش وقد مر عن المغني والروض مع شرحه وسم مثله. قوله: (وعلى المالك التبقية والتعهد) خلافاً 
لما في الانتصار والمرشد من أنه عليهما اه نهاية زاد المغني ولا يلزم العامل أجرة تبقية حصته على الشجر إلى حين الإدراك 
لأنه يستحقها ثمرة مدركة بحكم العقد اه. قوله: (التبقية) في نسخ السقية وعبارة النهاية التبقية وصورة الموجود في أصل 
الشارح بخطه أقرب إلى التبقية اه سيد عمر. قوله: (ويفرق بين هذا) أي حيث لم يكن التعهد فيه عليهما مع اشتراكهما في 
الثمرة والإشارة بقوله هذا وقوله الآتي هنا إلى ما لو انقضت المدة والثمر طلع أو بلح . قوله: (غير مقصودة منه) أي من جهة 
العامل ويحتمل أن الضمير راجع إلى العقد بقرينة المقام فلا تقدير في الكلام. قوله: (ولا حق للعامل إلخ) عبارة المغني وإن 
لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل اه زاد النهاية وأقره سم وهو صحيح إن تأخر لا بسبب عارض فإن كان 
بعارض كبرد ولولاه لاطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي والروياني الصحيح أن العامل شريك اه قال الرشيدي 
قوله م ر لا بسبب إلخ أي والصورة أن المدة يطلع فيها حتى تصح المساقاة وقوله م ر لقول الماوردي والروياني إلخ عبارة 
القوت وأما حدوث الطلع بعد المدة ففي الحاوي والبحر أنها إذا طلعت بعد تقضي المدة أن الصحيح من المذهب أن العامل 
شريك والثمر بينهما لأن ثمرة العام حادثة على ملكهما ولا يلزم العمل بعد انقضاء المدة ومن أصحابنا من قال العامل أجير 
فعلى هذا لا حق له في الثمرة الحادثة بعد انقضاء المدة بل له أجرة المثل فالخلاف مبني على أنه شريك أو أجير انتهت اه 
وقالع ش قوله م ر استحق حصته وعليه فهل الخدمة على المالك أو العامل فيه نظر وقضية إطلاقهم أنها على الأول ونقل 
بالدرس عن بعض الهوامش ما يوافقه اه أقول ما مر آنفاً عن الرشيدي من قوله ولا يلزم العمل إلخ وفي الشارح في مسألة 
انقضاء المدة والثمر طلع أو بلح من أن التعهد على المالك صريح فيه. 

فرع في النهاية وأقره حواشيه وسم ما حاصله لو كان النخل المعقود عليها مما يثمر في العام مرتين فإن أثمرت مرتين 
معاً قبل انقضاء المدة استحق العامل حصته منهما فإن أثمرت الثانية بعد انقضائها فالأوجه أن يفوز بها المالك ولا حق 
للعامل فيها اه وينبغى تقييده أخذاً مما مر عنه بما إذا كان التأخير لا لعارض نحو برد ولا فللعامل منها حصته كالأولى. 
قوله: (أي جذاذه) إلى قوله لكن الذي في المغني وإلى التنبيه في النهاية . 

قوله: (كما قاله) أي أن المراد بالإدراك الجذاذ قول المتن (بكذا) أفهم تعبيره بكذا اعتبار ذكر العورض فلو سكت عنه 
لم يصح وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما نعم شرح م ر اه سم وقال المغني أوجههما عدم الاستحقاق اه قالع ش 
قوله م ر أوجههما نعم أي وإن علم بالفساد على قياس ما مر له غير مرة هنا وفي القراض اه . قوله: (لأنه) أي لفظ ساقيتك 
على هذا إلخ . قوله: (لها) أي للمساقاة. 

قوله: (ومن ثم اعتمد ابن الرفعة صراحتها) وهو الظاهر مغني ونهاية وشرح الروض قال ع ش وهو المعتمد اه . قوله: 
(ولو بغير إلخ) أي ولو كان العقد بغير إلخ. قوله: (على الأوجه) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (لأنه محكم) إلى التشبيه في 

قوله: (وعلى المالك التبقية والتعهد إلى الجذاذ) خلافاً لما في الانتصار والمرشد من أنه عليهما شرح م ر. قوله: 
(ويفرق بين هذا) أي حيث لم يكن التعهد فيه عليهما لاشتراكهما. قوله: (في المتن بكذا) وأفهم قوله بكذا اعتبار ذكر 
العوض فلو سكت عنه لم يصح وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما نعم شرح م ر. 

قوله: (ومن ثم اعتمد ابن الرفعة صراحتها) وهو ظاهر كلامهم شرح م ر. قوله: (على الأوجه) اعتمده م ر. 


١‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب) لأنه يحكم في مثل ذلك . هذا إن كان عرف غالب» وعرفاه» وإلا 
وجب التفصيل جزماً (وعلى العامل) بنفسه أو نائبه عمل (ما يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة 
كسقي) إن لم يشرب بعروقه وتوابعه كإصلاح طرق الماء» وإدارة الدولاب» وفتح رأس الساقية أي القناة وسدها عند 
السقي . 

تنبيه: قد يقال جعل ما ذكر توابع للسقي يحيل حقيقته وجوابه أنه أريد به إيصال الماء وبتوابعه ما يحصله فلا 
إحالة (وتنقية نهر)؛» أي مجرى الماء من طين وغيره (وإصلاح الأجاجين) وهي الحفر حول النخل (التي يثبت 
الماء). شبهت بالإجانة التي يغسل فيهاء (وتلقيح) وهو وضع بعض طلع ذكر على طلع أنثى. (وتنئحية حشيش) ولو 
رطباً وإطلاقه عليه لغة وإن كان الأشهر أنه اليابس (وقضبان مضرة) لاقتضاء العرف ذلك وقيدنا ما عليه بالعمل» لأنه لا 
يجب عليه عين أصلاً فنحو طلع يلقح به وقو صرة تحفظ العنقود عن الطير على المالك (وتعريش جرت به) أي التعريش 
(عادة) في ذلك المحل ليمتد الكرم عليه » ووضع حشيش على العناقيد صوناً لها عن الشمس عند الحاجة. (وكذا حفظ 
الشمر) على النخل» وفي الجرين من نحو سارق وطيرء فإن لم يتحفظ به لكثرة السراق» أو كبر البستان فالمؤنة عليه 
كما اقتضاه إطلاقهم . 

لكن قال الأذرعي الذي يقوي أنه لا يلزمه أن يكري عليه من ماله» بل على المالك معونته عليه» (وجذاذه) أي 
قطعه» (وتجفيفه في الأصح)؛ لأن الصلاح يحصل بهما نعم الذي ة في الروضة وأصلها تقييد وجوب التخفيف بما إذا 


المغني قول المتن (على العرف الغالب) أي فيها في العمل مغني ونهاية. قوله: (هذا إن إلخ) تقييد للمتن والمشار إليه كفاية 
الإطلدف وخيلة على العرف الخال ف متجا الكل زرك العتى (وعلى العامل) أب يالا طلاق اع تفي: قوله: (عمل ما 
يحتاج إلخ) قدر الشارح عمل كما ترى ولك أن 3 تقول يغني عنه تفسير ما بعمل اه سم . قوله: (يحيل حقيقته) أي إذ المتبادر 
بالسقي جميع ما يتوقف عليه وصول الماء قوله: (أى مجر القاء) إلى: قوله جإن ال يحفظ قن المع و إلى اتزله وهو انل 
في النهاية قول المتن (نهر) أي وبئر اه مغني . قوله: (من طين إلخ) متعلق بتنقية إلخ قول المتن. (يثبت) أي يجتمع قول 
المتن (وتلقيح) وقد يستغني عنه لكون الإناث تحت ريح الذكور فتحمل الهواء ريح الذكور إليها نهاية ومغني قول المتن 
(وتنحية إلخ) أي إزالته قول المتن (وقضبان) بضم القاف وكسرها جمع قضيب وهو الغصن . قوله: (وقيدنا إلخ) انظر هلا 
أخر هذا عن جميع ما على العامل اه رشيدي . قوله: (وقيدنا ما عليه بالعمل إلخ) يغني عن زيادته تفسير ما بعمل كما مر 
ع (وتعريش إلخ) وهو أن ينصب أعواداً ويظللها ويرفع العنب عليها شرح منهج ومغني . قوله: (ووضع 

حشيش إلخ) بالجر عطفاً على سقي ولو أخره وأدخله في تفسير حفظ الثمر كما فعل المغني لكان أنسب . قوله: (من نحو 
عارك إلخ) أي كالزنابير اه مغني . قوله: (فالمؤنة عليه) أي العامل معتمد. وقوله: (لكن قال الأذرعي إلخ) هو ضعيف 
اه ع ش . قوله: (معونته) أي العامل (عليه) أي على الكراء قوله: (أي قطعه) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني قوله: 
(بهما) عبارة النهاية والمغني لأنها من مصالحه اه بإرجاع الضمير إلى الثلاثة المذكورة بعد وكذا قوله لكنه معترض إلخ 
ويمكن دفع الاعتراض بحمل معتاد التجفيف في كلام الزوضة وأصلها على ما يجف غير رديء أي بخلاف ما لا يجف 


قوله: (في المتن على العرف الغالب) أي إن شمل ذلك العرف جميع ما يأتي أنه على العامل كما هو ظاهر وإلآ لم 
يتجه الحمل على العرف كما أفاد ذلك قوله هذا الخ . قوله: (في المتن ما يحتاج إليه الخ) قدر الشارح عمل كما ترى ولك أن 
تقول يغني عن تقديره تأويل ما بعمل مع أن تقديره لا يغني عن التأويل المذكور فيحتاج لحمل ما على العمل بمعنى الحاصل 
بالمصدر والعمل المقدر بالمعنى المصدري لأن الحاصل بالمصدر أثره ولا يتأتى العكس إذ الحاصل بالمصدر لا يكون 
المعنى المصدري أثره وحينئذ يلزم أن المكلف به المعنى المصدري وليس بصحيح فإن المقرر في الأصول أن المكلف به 
الخاصل بالمصدر لأنه الوتجردي ولا تكليت إلا بوجودي والمعى التصدري ليس بوجودي كما تقزر تافلم يمنيها قدره 01 
الضرر فتأمل . قوله: (بحيل حقيقته) يتأمل كيف الورود. قوله: (وقيدنا ما عليه بالعمل الخ) يغني عن زيادته تفسير ما به كما 
مر . قوله: (لكن قال الأذرعي الخ) كذا شرح م ر. قوله: (ولو فعل ما على المالك بإذنه) أي من غير تعرض لأجرة.. 
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اعتيد أو شرطاه. لكنه معترض بأن الوجه ما أطلقه المتن من وجوبه مطلقاً إذ مقابل الأصح لا يتأتى إلا عند انتفاء 
تامسر ةرط »: /13 ومست تيع راوح رجت اح مرضنيه رلوياقة واقل ال يه رقاب في البكسن 
وما عليه يصح استئجاره المالك له ولو فعل ما على المالك بإذنه استحق عليه الأعرة تياد له مرزلة قوله شرم اقض 
ديني » وبه فارق قوله له» اغسل ثوبي . وظاهر كلامهم أن ما ذكروا أنه على العامل» أو المالك» من غير تعويل فيه على 
عادة لا يلتفت فيه إلى عادة مخالفة له» وهو ظاهر بناء على أن العرف الطارىء لا يعمل به إذا خالف عرفا سبقه وهو ما 
دل عليه كلام الزركشي في قواعده بل كلامهم في الوصية والأيمان وغيرهما صريح فيه فبحث أن ما ذكروه على العامل 
لو اعتيد منه شيء على المالك لزمه غير صحيح. ولو ترك العامل بعض ما عليه نقص من حصته بقدره كما في الجعالة؛ 
(وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان)؛ ونصب نحو باب ودولاب وفأس ومعول ومنجل وبقر 
تحرث» أو تدير الدولاب» واستشكل باتباع العرف في نحو خيط اللخياطة في الإجارة» وتزف بان جداريه قرم الصبيعة 
جالا وام ا ا ا ا 1 111 


أصلاً أو يجف رديئاً فلا يجب تجفيفه . قوله: (وإذا وجب) أي التجفيف . قوله: (وما عليه) مبتدأ أي وكل عمل وجب على 
العامل. وقوله: (يصح إلخ) خبره. قوله: (ولو فعل ما على المالك) الأنسب وما على المالك لو فعله. قوله: (بإذنه) أي من 
عبر تعر في اجر ع ان ع ادل اتن [ي وال تتوقمة بالق . قوله: (اسد ستحق عليه الأجرة إلخ) قياسه أن ما وجب على 
العامل إذا فعله المالك بإذنه استحق به الأجرة على العامل للعلة المذكورة اه ع ش . قوله: (تنزيلاً له منزلة اقض ديني) أي 
بجامع الوجوب إذ ما يخصه يجب عليه فعله لحق العامل اه رشيدي. قوله: (وبه فارق) أي بالتنزيل . قوله: (له) أي لآخر. 
قوله: (وهو ظاهر بناء إلخ) أي وما تقدم أن المطلق يحمل في كل ناحية على العرف الغالب إن كان عرف غالب وعرفاه إنما 
يتجه إذا شمل ذلك العرف الغالب جميع ما تبين أنه على العامل وإلا فلا وجه للحمل عليه اه سم . قوله: (فبحث) عبارة 
النهاية فقول الشيخ في شرح منهجه اه. قوله: (ذكروه على العامل) الأولى ذكروا أنه على إلخ . قوله: (غير صحيح) خبر قوله 
فبحث إلخ . قوله: (ولو ترك العامل إلخ) هذا كقول شرح الروض إذا شرط المالك على العامل أعمالاً تلزمه فأثمر 
الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما عمل فإن عمل نصف ما لزمه استحق نصف ما 
شرط له اه مبني على أن العامل أجير لكن الصحيح أنه شريك وعلى هذا فيستحق جميع ما شرط له إن ترك جميع الأعمال 
سواء في ذلك المساقاة على العين والذمة وفي العباب ولو أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل الشجر أم لا استحق 
حصته من الثمرة ولزمه أجرة ما التزمه من العمل انتهى اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه قول المتن. (حفظ 
الأصل) أي أصل الثمر وهو الشجر. قوله: (ونصب) إلى قوله واستشكل في المغني وإلى قوله وبحث غير واحد في النهاية. 
قوله: (وفأس إلخ) عطف على بناء الحيطان. قوله: (ومعول ومنجل) كمنبر والأول الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر 
والثاني الحديدة التي يقضب بها الزرع . قوله:.(واستشكل باتباع العرف إلخ) موضع هذا الإشكال قبيل قول المتن وتعريش 
إلخ كما يظهر من الجواب بالفرق بين الخيط والطلع فإن الطلع مذكور هنا اه كردي عبارة السيد عمر ما وجه ارتباطه بسابقه 
مع عدم ذكر الطلع ثم رأيت في أصل الشارح قبل واستشكل وطلع الذكور الذي يذر في طلع الإناث وضرب عليه فلعل 
قوله: (وظاهر كلامهم الخ) اعتمده م ر . قوله: (وهو ظاهر بناء الخ) فما تقدم أ ا ا ا 
الغالب إن كان عرف غالب وعرفاه إنما يتجه إذا شمل ذلك العرف الغالب جميع ما تبين أ نه على العامل وإلا فلا وجه 
للحمل عليه . قوله: (ولو ترك العامل بعض ما عليه نقص من حصته بقدره) هذا كقول شرح الروض فرع في فتاوى القاضي 
إذا شرط المالك على العامل أعمالاً تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما 
عمل فإن عمل نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط له اه مبني على أن العامل أجير لكن الصحيح كما قاله الماوردي 
والروياني أنه شريك وعلى هذا فيستحق جميع ما شرط له وإن ترك جميع الأعمال التي عليه سواء في ذلك المساقاة على 
العين والذمة وفي العباب ولو أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل الشجر أم لا استحق حصته من الثمرة ولزمته أجرة 
مثل ما التزمه من العمل اه ونقله في تجريده عن الماوردي وهو مبني على أنه شريك وأما قوله في أصل الروض فإن كانت 


والطلع نفعه انعقاد الثمرة حالأء ثم يستغنى عنه بعد ويبطله جعلهم, ثم الطلع كالخيط والذي يتجه أن العرف هنا لم 
ينضبط فعمل فيه بأصل أن العين على المالك» وثم قد ينضبط وقد يضطرب» فعمل به في الأوّل ووجب البيان في 
الثاني» (وحفر نهر جديد فعلى المالك) لأنه المتعارض فيهء وصححا في سد الثلم اتباع العرف» وكذا وضع الشوك 
على رأس الجدارء وبحث غير واحد أن العامل لو ترك ما عليه حتى فسدت الأشجار ضمن . وأبو زرعة أنهما لو اختلفا 
أثناء المدة في إتيان العامل بما لزمه» فإن بقي من أعمالها ما يمكن تداركه صدق المالك وألزم العامل بالعمل» لأن 
الأصل عدمه. ويمكنه إقامة البينة وإن لم يبق شيء ولا أمكن تداركه صدق العامل لتضمن دعوى المالك انفساخها 
والأصل عدمه؛ء (والمساقاة لازمة) من الجانبين قبل العمل وبعده» لأن عملها في أعيان باقية بحالها فأشبهت الإجارة 
دون القراض فيلزمه إتمام الأعمال وإن تلفت الثمرة كلها بآفة ونحو غصب كما يلزم عامل القراض التنضيض مع عدم 
الربح؛ (فلو هرب العامل) أو مرض أو حبس (قبل الفراغ من العمل) ولو قبل الشروع فيه؛ (وأتمه المالك متبرعاً) 
بالعمل أو بمؤنته عن العامل» (بقي استحقاق العامل) لما شرط له كما لو تبرع أجنبي الوا ل 0 


الضرب وقع لغير الشارح من غير تأمل فليتأمل اه وفي الرشيدي ما يوافقها. قوله: (ويبطله) أي الفرق. قوله: (ثم) أي في 
الإجارة. قوله: (والذي يتجه) أي في دفع الإشكال. قوله: (هنا) أي في الطلع اه كردي . قوله: (وثم) أي في الخيط . قوله: 
(فعمل به) أي بالعرف . وقوله: (في الأول) أي فيما إذا انضبط وقوله: (في الثاني) أي فيما إذا لم ينضبط اه رشيدي. قول 
المتن (وحفر نهر جديد) أي وإصلاح ما انهار من النهر مغني وروض وشرح منهج قول المتن (فعلى المالك) وعليه أيضاً 
خراج الأرض الخراجية مغني وروض . قوله: (لأنه) إلى قوله وبحث في المغني ثم قال وفي فروع ابن القطان أن العامل لو 
قطع الثمرة قبل أن تبلغ كان متعدياً قال ولا شبيء له منها والأوّل ظاهر والثاني لا يأتي على القول بأن العامل يملك حصته 
بالظهور اه. قوله: (وبحث غير واحد إلخ) ويوافق هذا ما تقدم عن السبكي قبل الفصل قبيل ولو كان بين النخل بياض 
اه سم . قوله: (وأبو زرعة إلخ) عطف على غير واحد. قوله: (فإن بقي إلخ) هذا التفصيل لا يظهر بالنسبة لاستحقاق العامل 
جميع حصته على الصحيح أن العامل شريك بل الموافق له استحقاق العامل حصته وإن ترك العمل والتفصيل بين تصديق 
المالك أو العامل لا أثر له م راه سم. قوله: (صدق المالك) قد يقتضي هذا تصديقه بالنسبة لما مضى من المدة حتى 

ينقص من حصته بقدره كما سبق قريباً اه سم . قوله: : (ولا أمكن تداركه) الأخصر الأنسب يمكن تداركه . قوله: (لتضمن 
دعوى المالك إلخ) يدل على أن ترك الأعمال في المدة يوجب انفساخ المساقاة فانظر ما قدمته قريباً اه سم أي في حاشية 
ولو ترك العامل إلخ . قوله: (من الجانبين) إلى قوله وبحث السبكي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيلزمه إلى المتن قوله: 
(دون القراض) لا تبقى تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه الوكالة اه مغني . قوله: (كما يلز م إلخ) تعليل للغاية قول المتن (ولو هرب 
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إلخ . قوله: (أو مرض إلخ) أي أو عجز بغير ذلك اه مغني قول المتن (وأتمه المالك) والإتمام ليس بقيد فلو تبرّع عنه بجميع 
العمل كان كذلك اه نهاية زاد المغني والمالك أيضاً ليس بقيد فلو فعله أجنبي متبرعاً عن العامل فكذلك اه وأشار الشارح 
إلى الأول بقوله ولو قبل الشروع فيه وإلى الثاني بقوله كما لو تبرع أجنبي إلخ. قوله: (كما لو تبرع أجنبي بذلك) سواء أجهله 


أي المساقاة على عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل اه فيحتمل تفريعه على أنه أجير ويحتمل خلافه ويفرق بينه وبين 
مجرد الترك بأن في مساقاة الغير مع الترك مزيد إعراض ومنافاة للحال تقتضي الانفساخ فليحرر. 

قوله: (والذي يتجه الخ) كذا شرح م ر فليتأمل . قوله: (وبحث غير واحد أن العامل الخ) ويوافق هذا ما تقدم عن 
السبكي فيما لو ترك الفلاح السقي مع صحة المعاملة حتى فسد الزرع . قوله: (فإن بقي من أعمالها الخ) هذا التفصيل لا يظهر 
بالنسبة لاستحقاق العامل جميع حصته وإن ترك العمل والتفصيل بين تصديق المالك أو العامل لا أثر له م ر. قوله: (صدق 
المالك) قد يقتضى هذا تصديقه بالنسبة لما مضى من المدة حتى ينقص من حصته بقدره حتى ما سبق( قريباً. قوله: 
(لتضمن دعوى المالك انفساخها) هذا يدل على أن ترك الأعمال في المدة يوجب انفساخ المساقاة فانظر ما قدمته قريباً. 


. قوله (حتى ما سبق) هكذا التي بأيدينا ولعله (فينافي ما سبق)‎ )١( 
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بذلك» والتبرع عنه مع حضوره كذلك. وبحث السبكي أنه لو عمل في مال نفسه لا تبرعاً عنه؛ أو عمل الأجنبي عن 
المالك لا العامل لم يستحق العامل شيئاً كالجعالة وهو ظاهر ولا نظر لجواز تلك ولزوم هذهء فإن قلت يمكن الفرق» 
لأن الأعمال صارت كالدين عليه كما يعلم من استئجار الحاكم عنه» وغيره مما يأتي فالعمل في حصته كقضاء دينه» 
وهو يقع عنه وإن لم يقصد وقوعه عنه قلت ممنوع؛ لأن قصده المالك صرف له عن جهة العامل فهو كالأداء للدائن 
بقصد التبرّع عليه (وإلا) يتبرع أحد بإتمامه ورفع الأمر للحاكم ولم يكن له ضامن فيما لزمه من أعمال المساقاة أو كان 
ولم يمكن التخلص منه (استأجر الحاكم عليه من يتمه) بعد ثبوت المساقاة والهرب مثلاً» وتعذر إحضاره عنده؛ لأنه 
واجب عليه فناب عنه فيه» ولو امتنع وهو حاضر. فكذلك يستأجر من ماله إن وجد ولو من نصيبه إذا كان بعد بدو 
الصلاح» أو من يرضى بأجرة مؤجلة إن وجده. 


فإن تعذر ذلك اقترض عليه من المالك أو غيره» ويوفي من نصيبه من الثمرة فإن تعذر اقتراضه عمل المالك 


عارفاً وينبغي خلافه أخذأً مما يأتي في الوارث إذ الظاهر عدم الفرق ولأنه لا ضرر فيه على المالك وفيه نفع للعامل فأشبه ما 
لو استأجر من يعمل عنه اه. قوله: (بذلك) أي بالإتمام وكذا بالجميع كما مر . قوله: (والتبرع) أي تبرع المالك أو الأجنبي 
(عنه) أي العامل وقوله: (كذلك) أي كالتبرع بعد هربه. قوله: (إنه إلخ) أي المالك . قوله: (لا تبرعا عنه) يشمل الإطلاق . قوله: 
(وهو ظاهر) وفاقاً لشرح الروض وخلافاً للنهاية والمغني ولسم عبارته المتجه استحقاقه وليس هذا كالجعالة لأنه عقد لازم 
بخلافها م ر وأيضاً الاستحقاق هو الموافق لما قدمته قريباً من أن الصحيح أنه شريك وأنه لو ترك الأعمال جميعها استحق 
اه. قوله: (لجواز تلك) أي الجعالة (ولزوم هذه) أي المساقاة. قوله: (يمكن الفرق) أي بين المساقاة والجعالة فيما إذا عمل 
الأجنبي عن المالك . قوله: (عليه) أي العامل . قوله: (عنه) أي عن العامل بماله. قوله: (وغيره) عطف على استئجار إلخ . 
قوله: (فالعمل في حصته) يعني عمل الأجنبي ما لزم العمل من أعمال المساقاة. قوله: (لأن قصده إلخ) أي الأجنبي أي وكذا 
المالك عند عدم قصده العامل ينصرف عمله إلى نفسه . قوله: (وصرف له إلخ) أي للعمل خبران. قوله: (عليه) أي الدائن. 
قوله: (يتبرع أحد) إلى قوله على ما رجحه في المغني إلا قوله ولم يكن إلى المتن وإلى قول المتن إن أراد الرجوع في النهاية 
إلا قوله وإن قل قول المتن (من يتمه) أي ولو المالك كما يأتي. قوله: (والهرب) عطف على المساقاة وقوله: (وتعذر إلخ) 
عطف على ثبوت إلخ . قوله: (لأنه وجب) أي الإتمام (عليه) أي العامل (فنئاب) أي الحاكم (عنه فيه) أي عن العامل في 
الإتمام. قوله: (ولو امتنع) أي العامل من العمل ولو قبل الشروع فيه. قوله: (فكذلك) أي كالهرب فيستأجر الحاكم عليه من 
يعمل . قوله: (من ماله إلخ) أي ولو عقاراً اه مغني . قوله: (ولو من نصيبه إلخ) عبارة المغني وشرح الروض والغرر وإن لم 
يكن له مال فإن كان بعد بدوٌ الصلاح باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة واستأجر بثمنه وإن كان قبل بدو 
الصلاح سواء أظهرت الثمرة أم لا اقترض عليه من المالك أو أجنبي أو بيت المال إن لم يجد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة 
إدراك الثمرة لتعذر بيع نصيبه وحده للحاجة إلى شرط قطعه وتعذره في الشائع واستأجر بما اقترضه ويقضيه العامل بعد زوال 
مانعه أو يقضيه الحاكم من نصيبه من الثمرة بعد بدوّ الصلاح فإن وجد من يتم العمل بذلك استغنى عن الاقتراض وحصل 
الغرض ولو استأجر الحاكم المالك أو أذن له في الإنفاق فأنفق ليرجع رجع كما لو اقترض منه اه. قوله: (إذا كان) أي نحو 
هرب العامل أو استئجار الحاكم . قوله: (أو من يرضى بأجرة إلخ) لعله معطوف على قوله من ماله إلخ . قوله: (ذلك) أي 
الاستئجار . قوله: (اقترض عليه إلخ) وقولهم استقرض واكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك مغني وأسنى 
اه سم و ع ش . قوله: (أو من غيره) أي من أجنبي أو بيت المال واستأجر بما اقترضه مغني وأسنى . قوله: (فإن تعذر 
اقتراضه إلخ) ليس بقيد كما مر عن المغني والروض وإنما قيد به لتعين عمل المالك بنفسه حينئذ. قوله: (عمل المالك بنفسه) 

قوله: (لم يستحق العامل شيئاً كالجعالة) المتجه استحقاقه وليس هذا كالجعالة لأنه عقد لازم بخلافها م ر وأيضاً 
الاستحقاق هو الموافق لأنه شريك وأنه لو ترك الأعمال استحق كما قدمته قريباً. قوله: (فإن تعذر ذلك اقترض عليه الخ) قال 
في شرح الروض وقولهم استقرض واكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك اه. 


وللمالك فعل ما ذكر بإذن الحاكم على ما رجّحه ابن الرفعة» لكن قيّده السبكي بما إذا قدر له الحاكم.الأجرة وعين 
الأجير وإلأ لم يجز هذا كله إن كانت المساقاة على الذمّة» فإن كانت على العين فقضية قولهما ليس له أن يستنيب. 
غيره» فإن فعل انفسخت بتركه العمل» والثمر كله للمالك أنه لا يستأجر عنه مطلقاً قاله الأذرعي. وقال السبكي 
والنشائي وصاحب المعين لا يستأجر عنه قطعاً. ولكن يتخير المالك بين الفسخ والصبرء (وإن لم يقدر) المالك (على 
الحاكم) بأن كان فوق مسافة العدوي» أو حاضراً ولم يجبه لما التمسه أو أجابه إليه» لكن بمال يعطيه له وإن قلّ كما 
هو ظاهر (فليشهد على الإنفاق) أي لمن استأجره» وأنه إنما يبذل بشرط الرجوع» أو على العمل إن عمل بنفسه وأنه 
إنما يعمل بشرط الرجوعء (إن أراد الرجوع) تنزيلاً للإشهاد حينئذ منزلة الحكم . ويصدّق حينئذ المالك في قدر ما أنفقه 
كما رجحه السبكي» واعترض بأن كلامهما في هرب الجمال صريح في تصديق العامل؛ لأن المالك مقصر بعد 


اقتراضه إلخ) ليس بقيد كما مر عن المغني والروض وإنما قيد به لتعين عمل المالك بنفسه حينئذ. قوله: (عمل المالك بنفسه) 
أي ورجع بالأجرة اه ع ش . قوله: (فعل ما ذكر) أي الاستئجار سم ورشيدي . قوله: (بإذن الحاكم) والأولى رجوعه لكل 
من عمل المالك وفعل ما ذكر ليوافق ما مرّ عن المغني والروض وأخذاً مما يأتي في شرح فليشهد على الإنفاق إن أراد 
الرجوع . قوله: (على ما رجحه ابن الرفعة إلخ) عبارة النهاية كما رجحه ابن الرفعة وقيّده السبكي إلخ اه قال ع ش قوله 
وقيده السبكي إلخ معتمد اه لكن عبارة النهاية وشرح الروض والمغني والغرر كما مرت ظاهرة في ترجيح الإطلاق فليراجع . 
قوله: (هذا كله) أي الاستئجار على العامل بصورة. قوله: (ليس له) أي للعامل المساقي على عينه . قوله: (أن يستنيب) أي يساقي 
كما عبر به في شرح واشتراكهما فيه عبارة الروض فإن كانت المساقاة على عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل انتهت ت إه أي 
فيصح الاستعانة بالغير في المساقاة على العين كالذمة . قوله: (إنه لا يستأجر إلخ) خبر قوله فقضية إلخ . قوله: (مطلقاً) أي وجد 
للعامل مال أو لا تعذر الاقتراض أو لا وقالع ش أي سواء تعذر عمله أم لا كان العامل المالك أم لا قدرت له أجرة أم لا اه. 
قوله: (وقال السبكي إلخ) عبارة شروح المنهج والبهجة والروض نعم إن كان المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب المعين 
اليمني والنشائي واستظهره غيرهما أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ اه زاد المغني وهذا هو الظاهر اه. قوله: 
(والنشائي) بكسر النون والمد نسبة لبيع النشاء برماوي اه بجيرمي . قوله: (بين الفسخ والصبر) هذا إن لم تظهر الثمرة كما يأتي 
اه كردي وفيه نظر لأن ما يأتي فيما إذا كانت المساقاة على الذمة والكلام هئا فيما إذا كانت على العين ثم رأيت ما يأتي آنفاً عن 
سم الصريح في إطلاق التخيير هنا. قوله: (بين الفسخ والصبر) وإذا فسخ بعد ظهور الثمرة فلا يبعد استحقاق العامل لحصة ما 
عمل بناء على أنه شريك والقياس أن يستحق أجرة المثل لأن قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل 
وفاقاً للرملي وقد يؤيده قوله في نظيره والثمر كله للمالك فليتأمل سم على حج اه ع ش وقوله وفاقاً للرملي أي والمغني 
وشرح الروض كما يأتي . قوله: (بأن كان) إلى قوله فإن ععجز في المغني إلا قوله أو أجابه إلى المتن . قوله: (بأن كان فوق مسافة 
العدوى إلخ) أو عجز عن الإثبات اه شرح الروض عبارة القليوبي ومثله عجز المالك عن إثبات هرب العامل اه. قوله: (يعطيه 
له) أي للحاكم أي أو لمن يوصله إليه اه ع ش قول المتن. (فليشهد على الإنفاق) وينبغي الاكتفاء بواحد ويحلف معه إن أراد 
الرجوع اه ع ش وينبغي تقييده بما إذا كان هناك قاض يرى ذلك وإلآ فلا بد من شاهدين. قوله: (وأنه إلخ) عطف على 
الإنفاق. قوله: (أو على العمل) عطف على قول المتن على الإنفاق . وقوله: (وإنه إنما إلخ) عطف على العمل . قوله: (تنزيلاً) 
إلى الكتاب في بعض نسخ النهاية وسقط في بعضها قوله واعترض إلى أما إذا. قوله: (للإشهاد حينئذ) أي إذا لم يقدر على 
الحاكم . قوله: (ويصدق إلبخ) اعتمده النهاية واعتمد المغني تصديق العامل قياساً على تصديق الجمال في مسألة هربه ٠‏ قوله: 
(حيتئذ) أي حين إذ أنفق وأشهد عليه . قوله: (لأن المالك مقصر إلخ) قد يقال هذا موجود فيما نحن فيه أيضاً . 


قوله: (وللمالك فعل ما ذكر) أي الاستئجار الخ . قوله: (فنقضية قولهما ليس له الخ) كذا شرح م ر. قوله: (فإن فعل 
الانتضح ردرعه) غبار الر رشن فإن 4 نك الجاناة على عكهروف اس قي و اللسيضت بتر كه الخيرن اه قوله: (ولكن يتخير 
المالك بين الفسخ والصبر) وإذا فسخ بعد ظهور الثمرة فلا يبعد استحقاق العامل منها لحصة ما عمل بناء على أنه شريك 
والقياس أنه يستحق أجرة المثل لأن قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل وفاقاً لمر فوراً وقد يؤيده 
قوله في نظيره والثمر كله للمالك فليتأمل. 


فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 1١8‏ 


الإشهاد على عين ما أنفقه مع كونه غير مستند لاثتمان من جهة الحاكم. أما إذا لم يشهد كما ذكرنا فلا يرجع لظهور أنه 
متبرع » فإن تعذر الإشهاد لم يرجع أيضاًء لأنه عذر نادر» فإن عجز حينئذ عن العمل والإنفاق ولم تظهر الثمرة فله 
الفسخ » وللعامل أجرة عمله وإن ظهرت فلا فسخ» وهي لهما. (ولو مات) العامل قبل العمل (وخلف تركة أتم الوارث 
العمل منها) كسائر ديون مورثه» (وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله)» ولا يجبر على الوفاء من عين التركة» وعلى 
المالك تمكينه إن كان أميئاً عارفاً بالعمل» فإن امتنع بالكلية استأجر الحاكم عليه؛ أما إذا لم يخلف تركة فللوارث العمل 
ولا يلزمه هذا كله إن كانت على الذمة» وإلا انفسخت بموته كالأجير المعين ولا تنفسخ بموت المالك مطلقاً» فيستمر 


قوله: (فإن تعذر الإشهاد لم يرجع) ظاهره ولو باطنا ١‏ ولو قيل بأن له الرجوع باطناً لم يكن بعيداً بل ومثله سائر الصور 
التي قيل فيها بعدم الرجوع لفقد الشهود فإن الشهود إنما ت تعتبر لإثبات الحق ظاهراً وإلا فالمدار في الاستحقاق وعدمه على 
ما في نفس الأمر اه ع ش وهو وجيه . قوله: (فإن عجز إلخ) صريح في امتناع الفسخ عند القدرة والكلام إذا لم تكن على 
العين لما تقدم عن السبكي ومن معه اه سم زادع ش أما إذا كانت على العين خير بين الفسخ والصبر مطلقاً اه. قوله: 
(حيتئذ) أي حين إذ لم يقدر على الحاكم . 

قوله: (فلا فسخ) قال في الروض لأجل الشركة اه سم . قوله: (قبل العمل) أي قبل تمامه وهو إلى الباب في المغني 
قول المتن (تركة) وفي معنى التركة نصيبه من الثمرة قاله القاضي وغيره اه مغني زادع ش وقد أفاده الشارح بقوله السابق 
ولو من نصيبه اه. قوله: (وإلا الفسحيتة يهزنه) أي ولرارله خرة مزل ها يفني إن لم تفلهر التمرة لإ ظهرت اخ جرةا متها 
وهل يوزع باعتبار المدتين وإن تفاوتا أو باعتبار العمل لأنه قد يختلف في المدة قلة وكثرة فيه نظر والأقرب الثاني اه ع ش 
وقوله فإن ظهرت إلخ يأتي آنفاً عن الرملي خلافه . 

قوله: (انفسخت بموته) قال في شرح الروض قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي 
هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدوٌ الصلاح أو الجداد ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا انتهى ولو كانت الثمرة ظهرت أو 
كانت المساقاة بعد ظهورها هل ينقطع استحقاقه من الثمرة فيه نظر ولا يبعد أن يستحق منها بقسط ما عمل قبل موته والقياس 
أن يستحق أجرة المثل دون الثمرة لارتفاع العقد بالانفساخ وقد وافق الرملي آخراً على هذا القياس سم على حج اه ع ش 
وسيأتي عن المغني والأسنى ما يوافق القياس المذكور. 

قوله: (ولا تنفسخ بموت المالك إلخ) إلا لو ساقى البطن الأوّل البطن الثاني ثم مات الأوّل في أثناء المدة وكان الوقف 
وقف ترتيب فينبغي أن تنفسخ كما قاله الزركشي لأنه لا يكون عاملاً لنفسه واستثني مع ذلك الوارث أي الحائز إذا ساقاه 
مورثه ثم مات المورث فتنفسخ نهاية ومغني أقول ينبغي أن يستثني ما لو أوصى الإنسان بثشمر شجر لشخص ثم ساقاه عليه ثم 
مات المالك اه سيد عمر قالع ش وفائدة الانفساخ في الصورة الأولى انقطاع تعلق حق البطن الأوّل بالشمرة حتى لو كان 
عليه دين لم يتعلق بالثمرة لأنها ليست من التركة والوارث إنما استحقها من قبل الواقف وفي الثانية استحقاق الوارث للثمرة 
تركة حتى لو كان على الميت دين تعلق بها مقدماً على حق الورثة اه. 


قوله: (فإن عجز حينئذ عن العمل) الخ صريح في امتناع الفسخ عند القدرة والكلام إذا لم يكن على العين لما تقدم عن 


قوله: (فلا فسخ) قال في الروض لأجل الشركة اه. قوله: (وهي لهما) انظر هذا مع بحث السبكي السابق عقب قوله 
بقي استحقاق العامل إلا أن يكون ذاك فيما إذا لم تظهر الثمرة وعلى ما ذكرناه هناك أن الأوجه الاستحقاق لا إشكال. قوله: 
(وإلا انفسخت بموته) ظاهره وإن ظهرت الثمرة قوله: : (وإل انفسخت يموته) قال في شرح الروض قال السبكي وغيره 
وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاذ ولم يبق إلا 
الوب ب جره ناد عزاو جات عكر ليرت وكات البينانا. عد رواج ققد ست ل من الثمرة فيه نظر ولا 
يبعد أن ب يستحق منها بقسط ما عمل قبل موته والقياس أن د يستحق أجرة المثل دون الثمرة لارتفاع العقد بالانفساخ وقد وافق 
م ر آخراً على هذا القياس. 


العامل ويأخذ نصيبه (ولو ثبتت ثبتت خيانة عامل) بإقراره أو ببينة أو يمين مردودة (ضم إليه مشرف) ولا تزال يدهء لأن العمل 
عن عليه دكن انسيداوه نلا يهلا العررى كمون مما بن السفين راجرة المشرت عليه » تإن عب اله ارين فقط 
فأجرته على المالك (فإن لم يتحفظ) العامل (به) أي المشرف على الخيانة (استؤجر من ماله عامل) لتعذر الاستيفاء منه» 
هذا إن كان العامل في الذمة؛ وإلآ تخير المالك على الأوجه نظير ما مرّ آنفاً (ولو خرج الشمر مستحقاً) لغير المساقي 
(فللعامل) الجاهل بالحال (على المساقي أجرة المثل)؛ لأنه فوّت منافعه بعوض فاسد. فرجع ببدلها كما لو استأجر 
رجلاً للعمل في مغصوبء. فعمل جاهلاً» أما العالم فلا شيء له قطعاً. 

قوله: (مطلقاً) أي سواء كانت المساقاة على العين أو الذمة اه ع ش. قوله: (فتعين) أي هذا الطريق. قوله: (لريبة 
فقط) أي بأن لم تثبت تثبت الخيانة ولكن ارتاب المالك فيه . قوله: (عن الخيانة) أي الثابتة بما مر. قوله: (مر آنفاً) أي قبيل وإن لم 
يقدر على الحاكم قول المتن (ولو خرج الثمر مستحقاً إلخ) قال في الروض فإن تلفت أي الثمرة أو الشجر طولب الغاصب 
وكذا العامل بالجميع بخلاف الأجير للعمل في الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن قرار نصيبه عليه سم 
على حج اه ع ش. 

قوله: (أما العامل فلا شيء له إلخ) وكذا إذا كان الخروج قبل العمل ولو اختلفا في قدر المشروط للعامل ولا بينة 
لأحدهما أو لهما بينتان وسقطتا تحالفا وفسخ العقد كما في القراض وللعامل على المالك أجرة عمله إن فسخ العقد بعد 
العمل وإن لم يثمر الشجر وإلآ فلا أجرة له فإن كان لأحدهما بينة قضى له بها مغني وشرح الروض وفي المغني والنهاية 
وتصح الإقالة في المساقاة كما قاله الزركشي فإن كان ثم ثمرة لم يستحقها العامل ولا يصح ب بيع شجر المساقاة من المالك 
ان < ري التمر؟ ميض يتنه والعامل يم المقتري لتنا تازيم لانم ولو رط ايحالك على الحامل ااا تومه لاندرح 
الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق جميع ما شرط له كما لو لم يعمل شيئاً لأنه شريك كما قاله الماوردي 
وغيره اه وقولهما لم يستحقها العامل أي وله أجرة عمله أخذاً من نظائره السابقة خلافاً لع ش حيث قال ظاهره أنه لا أجرة 
له ثم فرق بكون الإقالة بالتوافق منهما والفسخ باستقلال المالك ويرد الفرق الانفساخ بموت العامل واستقلال العامل بالفسخ 
فى التحالف . 


قوله: (وإلاً تخير المالك على الأوجه) في شرح الروض أنه ظاهر نبه عليه الأذرعي وغيره أه واعتمده م رء. قوله: (في 
المتن ولو خرج الشمر مستحقاً الخ) قال في الروض فإن تلفت أي الثمرة أو الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع 
بخلاف الأجير للعمل في الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن قرار نصيبه عليه اه. 


كتاب الإجارة ١‏ 


بتثليث الهمزة والكسر أفصح من آجره بالمد إيجاراًء وبالقصر يأجره بكسر الجيم وضمها أجراً هي لغة اسم 
للأجرة» ثم اشتهرت في العقد وشرعاً تمليك منفعة بعوض بالشروط الآتية منها علم عوضهاء وقبولها للبذل والإباحة 
فخرج ا ريط م لا ارح تا وإنما ملك أن ينتفع بها وبالعلم المساقاة والجعالة كالحج 
بالرزق» فإنه لا ب يشترط فيهما علم العوض وإن كان قد يكون معلوماً كمساقاة على ثمرة موجودة وجعالة على معلوم؛ 
فاندفع ما لشارح هناء والأصل فيها قبل الإجماع آيات منها #يّن أيَصعْنَ لي مََاوْهُنَ رشن 4 [الطلاق : 1] ومنازعة 
الإسنوي في الاستدلال بها مردودة» إذ مفادها وقوع الإرضاع للآباء» وهو يستلزم الإذن لهن فيه لعورضء. وإلا كان 


قوله: (بتثليث الهمزة) إلى المتن في النهاية إلا قوله من آجره إلى هي لغة وقوله كالحج بالرزق وقوله ولك إلى 
وأحاديث . قوله: (ثم اشتهرت إلخ) أي لغة.على وجه المجاز بدليل قوله وشرعاً إلخ اه ع ش . قوله: (علم عوضها) يعني 
عوض الإجارة الشامل للمنفعة والأجرة أما ضمير قبولها فللمنفعة ولك أن تقول إن ضمير عوضها للمنفعة أيضاً إذ لو كان 
للإجارة فلا ترد المساقاة أصلاً لأن أحد العوضين فيها وهو العمل لا يكون إلا مجهولاً اه رشيدي . قوله: (وقبولها) عطف 
على علم إلخ . قوله: (للبذل) بالذال المعجمة أي الإعطاء . قوله: (والإباحة) عطف تفسير على البذل اه ع ش . قوله: 
(بالأخير) أي بشرط قبولها إلخ. قوله: (نحو منفعة البضع) فلا تصح إجارة الجواري للوطء اه ع ش . قوله: (على أن الزوج 
إلخ) أي فخرج عقد نكاح بتمليك منفعة. قوله: (أن ينتفع بها) الأولى به أي البضع . قوله: (وبالعلم) أي خرج بشرط علم 
العوض . قوله: (كالحج بالرزق) مثال الجعالة. قوله: (فإنه لا يشترط فيهما علم إلخ) فيه أنه لا يلزم من عدم الاشتراط 
اشتراط العدم فإشكال الشارح الآتي منع التعريف بنحو الجعالة على عوض معلوم على حاله لا يندفع بذلك عبارة ع ش 
امال الجواقة آن«العلم بالعمل والعوض :ترط في الاجارة ولبينن للك شريطا في المساناة والجعالة بوإن' الل وجوه 
واعترض سم على حج على هذا الجواب بأن عدم الاشتراط لا دخل له في دفع الاعتراض لأنه متى دخل ف فى التعريف فرد 
من غيره لم يكن مانعاً انتهى اه. قوله: (وإن كان) أي العوض اه ع ش. قوله: (وهو يستلزم إلخ) فيه بحث لأنه إن أراد أن 
وقوع الإرضاع للآباء مطلقاً يستلزم الإذن المذكور فغير صحيح لإمكان وقوعه لهم بالإذن بلا عوض وإن أراد أن وقوعه لهم 
يفيد استحقاق الأجرة عليه فهذا أوّل المسألة كما أن قوله وإلا كان تبرعاً أوّل المسألة أيضاً اه سم. قوله: (وإلا) أي وإن 


قوله: (فإنه لا يشترط فيهما علم العوض) لقائل أن يقول هذا لا يطابق ما أفاده التعريف المذكور لأن حاصل هذا إن قيد 
التعريف اشتراط علم لعوض وحاصل التعريف أنه نفس العلم ألا ترى إلى قوله منها أي الشروط الآتية علم عوضها ولم يقل 
الحا الاي ا ست اج اكد لاد ود 0 لودج لاو ل م ا 
للسداقاة و الجعالة:[ ذا كان العوض ليها سروم ليها لت ةاقلم ديه ها للشارم المقلاز 0 رحن 
علم عوضها منها شرط علم عوضها حتى يكون القيد شرط علم العوض لا علم العوض فيتم ما قاله إن كان التعريف الذي 
أورد عليه ذلك الشارح جعل القيد فيه شرط العلم لا نفسه فليراجع على أن الظاهر عدم صحة الإرادة المذكورة لأن الشرط 
علم العوض لا اشتراطه بدليل أنه لو ذكر عوض معلوم كفى وإن لم يشترطه فإن قيل ذكره اشتراط له قلنا هذا موجود في 
المساقاة والجعالة قطعاً فلا يفيد إرادة ذلك شيئاً فظهر عدم الاندفاع مطلقا فتأمله نعم إن أريد بعلم العرض كون علمه مما لا 
بد منه تم الاندفاع إل أن حمل العبارة على هذا المعنى في غاية التعسف الذي لا يناسب التعريف لأنه لا يفهم من اللفظ ولا 
قرينة عليه بوجه فليتأمل . قوله: (وهو يستلزم الإذن لهن فيه بعوض الخ) فيه بحث لأنه إن أراد أن وقوع الإرضاع للآباء مطلقاً 
يستلزم الإذن المذكور فغير صحيح لإمكان وقوعه لهم بالإذن بلا عوض أو مطلقاً وإن أراد أن وقوعه لهم يفيد استحقاق 
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تبرعاً وهذا الإذن بالعرضء» هو الاستئجار الذي هو تملك المنفعة بعورض الخ . ويدل له أيضا #إوإن تعاسرع مضع لثم 
4 إلى آخر الآية. ولك أن تقول إن أراد المنازعة على أصل الإيجار» فرده بما ذكر واضح.ء أو مع الإيجاب والقبول 
لم يصلح ذلك لردّهء إذ.لا دلالة فيها على القبول لفظاً بوجه وكون ما مرّ من الدليل على الصيغة في البيع يأتي هناء 
لأنها نوع منه لا يمنع النزاع في الاستدلال بها وحدها على ذلك وأحاديث منها استئجاره كَلْهِ هو والصَدّيق دليلاً في 
الهجرة» وأمره يَكْةِ بالمؤاجرة والحاجة بل الضرورة داعية إليهاء وأركانها صيغة وأجرة ومنفعة وعاقد ولكونه الأصل بدأ 
به فقال (شرطهما) أي المؤجر والمستأجر الدال عليهما لفظ الإجارة (كبائع ومشتر) لأنها صنف من البيع فاشترط فو 
عاقدها ما يشترط في عاقده مما مر كالرشد وعدم الإكراه بغير حق. نعم يصح استئجار كافر لمسلم. ولو إجارة عين 
لكنها مكروهة؛ ومن ثم أجبر فيها على إيجاره لمسلم» وإيجار سفيه نفسه لما لا يقصد من عمله؛ كالحجٌ لأنه لا يجوز 
له التبرع به على ما مرّ فيه. ويصح بيع السيد قنّه نفسه لا إجارته إيّاهاء لأن بيعه يؤدي لعتقه فاغتفر فيه ما لا يغتفر في 
الإجارة إذ لا تؤدي لذلك» ولو كان للوقف ناظران فآجر أحدهما الآخر أرضاً للوقف صح إن استقل كل منهما وإلا فلا 


يوجد الإذن بعوض (كان تبرعاً) أي الإرضاع . قوله: (هو الاستئجار إلخ) في هذا الحصر بالنسبة إلى قوله إلى آخره نظر. قوله: 
(ويدل له) أي لعقد الإجارة ومشروعيته . قوله: (مع الإيجاب إلخ) أي والشروط . وقوله: (على القبول إلخ) أي والشروط. 
قوله: (إذ لا دلالة فيها على القبول إلخ) وأيضاً فقد علق في الآية إيتاء الأجر على الإرضاع فدل على أنه لا عقد وإلا وجب 
الإيتاء بالعقد لأن الأجرة تملك وتستحق بالعقد على ما قرّره اه سم . قوله: (على الصيغة في البيع) أي على اعتبار الصيغة 
وركنيته في البيع . قوله: (يأتي هنا) خبر للكون من حيث مصدريته . وقوله: (لأنها نوع منه) متعلق بيأتي وقوله: (لا يمنع إلخ) 
خبر للكون من حيث ابتداؤه. قوله: (والصديق) مفعول معه ويصح أن يكون معطوفاً على الضمير فهو بالجر اهدع ش أي بلا 
إعادة الخافض على مذهب الكوفيين وابن مالك . قوله: (دليلاً في الهجرة) أي ليدلهم على طريق المدينة عبارة النهاية والمغني 
وغيرهما رجلاً من بني الديل يقال له عبد اللّه بن الأريقط اه قالع ش الديل بكسر الدال وسكون الياء التحتية وقيل بضم 
أوله وكسر ثانيه مهموزاً اه. قوله: (وأمره إلخ) عبارة المغني والأسنى وخبر مسلم أنه يك نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة 
اه. قوله: (بالمؤاجرة) بالهمز ويجوز إبدال الهمز واوا لكونه مفتوحاً بعد ضمة اه ع ش . قوله: (إليها) أي الإجارة. قوله: 
(أي المؤجر) إلى قوله لأن بيعه في المغني وإلى قوله وفرق في النهاية قول المتن (كبائع ومشتر) أي كشرطهما وعلم من قوله 
كبائع أن الأعمى لا يكون مؤجراً وإن جاز له إجارة نفسه اه مغني زاد سم عن الزركشي وكذا للغير أن يستأجر ذمة الأعمى 
لأنها سلم اه زادع ش وقياس ما في السلم من جواز كونه مسلماً ومسلماً إليه جواز أن يلزم ذمة الغير هنا أيضاً اه. قوله: 
(نعم يصح استئجار إلخ) استثناء من طرد المتن وقوله: (الآنتي ويصح بيع السيد إلخ) من عكسه. قوله: (لكنها مكروهة إلخ) أي 
إجارة العين سم و ع ش :كوا (وسن ثم ألخبز إلخ) سكرة الكرامة ل كلو الإجبار فكان الأولى أن يقول ومع ذلك يجبر 
على إيجاره اه ع ش. قوله: (على إيجاره إلخ) ولو لم يفعل وخدمه بنفسه استحق ق الأجير المسماة اه ع ش . قوله: (وإيجار 

سفيه إلخ) عطف على استئجار إلخ . قوله: (لما لا يقصد إلخ) بأن يكون غنياً بماله عن كسب يصرفه على مؤنته أو مؤنة ممونه 
اه ع ش . قوله: (فآجر أحدهما الآخر أرضاً) حاصله أن أحدهما استأجرها لنفسه من الآخر . 


الأجرة عليه فهذا أول المسألة كما أن قوله وإلأ كان تبرعاً أول المسألة أيضاً فتأمله ليظهر لك من هذا وأمثاله ما جرت به 
عادته من المبالغة على الأثمة بما لا يصح به المبالغة أو بما هو أوهن من بيت العنكبوت اه. قوله: (إذ لا دلالة فيها على 
القبول لفظاً الخ) وأيضاً فقد علق في الآية إيتاء الأجر على الإرضاع فدل على أنه لا عقد وإلاأ وجب الإيتاء بالعقد لأن 
الأجرة تملك وتستحق بالعقد على ما قرروه. 

قوله: (في المتن شرطهما كبائع ومشتر) قال الزركشي وعلم منه أنه لا تصح إجارة الأعمى لأنه لا يصح بيعه نعم له أن 
يؤجر نفسه كما للعبد الأعمى أن يشتري نفسه قاله في الروضة وشرح المهذب في كتاب البيع وكذا للغير أن يستأجر ذمته 
لأنها سلم انتهى . قوله: (لكنها مكروهة) أي إجارة العين وقوله أجبر فيها أي في إجارة العين أيضاً ش . قوله: (فآجر أحدهما 
الآخر أرضاً) أي آجرها الآخر لنفس ذلك الآخر وحاصله أن أحدهما استأجرها لنفسه من الآخر. 


كتاب الإجارة 6 ١‏ 


كما بحثه أبو زرعة» وفرّق بينه وبين وصيين اشترط اجتماعهما على التصرّف في مال محجوريهما لأحدهما أن يشتري 
من الآخر لمحجوره عيناً للآخر بوجود الغرض هنا من اجتماعهما مع عدم التهمة بوقوع التصرّف للغير بخلافه» ثم فإنه 
يقع للمباشر مع اتحاد الموجب. والقابل لتوقف الإيجاب على مباشرته أو إذنه (والصيغة) لا بد منها هنا كالبيع؛ 
فيجري فيها خلاف المعاطاة» ويشترط فيها جميع ما مر في صيغة البيع إلا عدم التأقيت. وهي إما صريح أو كناية» فمن 
و ا ل اس 
بانقضاء لفظه؛ بل لمقدر نحو انتفع به سنة. ونظيره في التقدير على القول به في الآية قوله تعالى: : #كاماته ألنَّهُ مامد 

عَا 4 [البقرة:55؟] أي وألبثه مائة عام. فإن قلت.يصح جعله ظرفاً لمنافعه المذكورة» فلا يحتاج لتقدير. وليس 0 
كما هو واضح قلت المنافع أمر موهوم الآن والظرفية تقتضي خلاف ذلك» فكان تقدير ما ذكر أولى أو متعيناً (بكذا)؛ 
وتختص إجارة الذمة بنحو ألزمت ذمتك أو أسلمت إليك هذه الدراهم في خياطة هذا وفي دابة صفتها كذا أو في حملي 
إلى مكة (فيقول) المخاطب متصلاً (قبلت أو استأجرت أو اكتريت)»؛ ومن الكناية» اسكن داري شهراً بكذا. أو جعلت 
لك منفعتها سنة بكذا. ومنها الكتابة؛ وتنعقد باستيجاب وإيجاب وبإشارة أخرس مفهمة» وأفهم كلامه أنه لا بدّ من 


قوله: (وفرق بينه) أي بين عدم الصحة المذكور بقوله وإلا فلا. قوله: (لأحدهما إلخ) استئناف بياني ولو قال حيث صح 
لأحدهما إلخ لكان أوضح. قوله: (لمحجوره) الأولى تثنية الضمير أو إبدال أل منه. قوله: (للآخر) نعت عينا. قوله: (بوجود 
الفرض) بالفاء والجار متعلق بفرق . قوله: (للغير) وهو المحجور. 

قوله: (لتوقف الإيجاب إلخ) فالقابل قابل بنفسه وموجب بنائبه اه سم قول المتن (والصيغة) مبتدأ لا معطوف وما 
بعده خبره وهو قوله آجرتك إلخ اه مغني هذا في المتن وأما في الشرح فخبره قوله لا بد منها هنا وقول المتن (آجرتك إلخ) 
مبتدأ مؤخر. وقوله: (فمن الصريح) خبره. قوله: (لا بد منها) إلى قوله وقول الشيخين في النهاية إلا قوله عندهما وإن نوزعا 
فيه قول المتن (هذا) أي الثوب مثلاً اه مغني قول المتن (أو ملكتك إلخ) أو عاوضتك منفعة هذه الدار سنة بمنفعة دارك اه 
نهاية . قوله: (ليس ظرفاً) إلى قول المتن والأصح في المغني إلا قوله وأفهم إلى ولا يشترط وقوله عندهما وإن نوزعا فيه 
وقوله لكن نظر في أكثرها وقوله الذي لم ينظر فيه . قوله: (بل لمقدر إلخ) عبارة المغني بل المعنى آجرتك واستمر أنت على 
ذلك سنة كما قيل بذلك في قوله تعالى #دَْمَاتَهُ أَلّهُ مِأنَدَ عَارٍ 4 [البقرة: : 10] والمعنى فأماته الله واستمر على ذلك مائة عام 
وإلا فزمن الإماتة يسير اه. قوله: (على القول به) قضيته أن ثم أي في الآية من لا يقدر محذوفاً فلا تكون مما نحن فيه 
اه ع ش وأشار إلى القولين البيضاوي بقوله فألبثه الله ميتاً مائة عام أو أماته فلبث ميتاً مائة عام اه. قوله: (على القول به في 
الآية) الأسبك الع يؤخره فيقول عقب الآية على القول به فيه. قوله: (أمر موهوم) أي معدوم غير محقق في الخارج . 
قوله: (والظرفية تقتخ تقتضي إلخ) أطال سم في منعه وأقرّهع ش . قوله: (خلاف ذلك) أي خلاف الموهوم بأن يكون المظروف 
محققاً اه ع ش . قوله: (أولى) أي إن جعل ظرفاً لمنافعه وقوله: (متعيناً) أي إن جعل ظرفاً لآجر وما بعده اهدع ش . قوله: 
(وتختص إجارة الذمة بنحو إلخ) أي تنفرد إجارة الذمة عن إجازة العين بنحو إلخ فالباء داخل على المقصور. قوله: (بدحو 
ألزمت ذمتك) أي كذا وكان الأولى أن يذكره وخرج به ما لو قال ألزمتك فإنه إجارة عين كما نقل سم على منهج عن 
الدميري أنه أقرب احتمالين اه ع ش . قوله: (أو أسلمت إلخ) يعني ينعقد إجارة الذمة بلفظ السلم لأنها نوع منه اه كردي . 
قوله: (باستيجاب) كأجرني . قوله: (وأفهم كلامه إلخ) أي حيث اشتمل على ذكر سنة وذكر بكذا فقوله لانتفاء الجهالة إلخ 
علة لمقدر لا للإفهام أي وهو كذلك لانتفاء إلخ. 


قوله: (وفرق بينه) أي عدم الصحة المذكورة بقوله وإلآ فلا ش. قوله: (لتوقف الإيجاب على مباشرته أو إذنه) فالقابل 
ذإ يفده وم جيه اله قوله: (في المتن أو ملكتك منافعه سنة) أو عاوضتك منفعة هذه الدار بمنفعة تلك م ر. قوله: 
(والظرفية تقتخ تقتضي خلاف ذلك) ينظر وجه هذا الاقتضاء وعليه فيرد على ما قدره لأن الانتفاع أمر موهوم الآن مع أن معنى 
انتفع استوف منافعه وبالجملة فدعوى هذا الاقتضاء مما لا سند لها إل مجرد التخيل وما تقول في نحو لله علي أن أصوم هذه 
السنة أو أن أعتكف هذا اليوم فإن كلا من الصوم والاعتكاف أمر موهوم الآن مع ظرفية السنة واليوم لهما بالإجماع ظرفية لا 
شبهة في صحتها لأخد. 


١٠6‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


التأقيت» وذكر الأجرة لانتفاء الجهالة حينئذء ولا يشترط عندهما وإن نوزعا فيه أن يقول من الآن ومورد إجارة العين» 
والذمة المنافع» لأنها المقصودة. لا العين التي هي محلها عند الجمهور وقول الشيخين الخلاف غير محقق ٠‏ إذ لا بذ 

من النظر لكل منهما اتفاقاً نازعوهما فيه بأن له فوائد لكن نظر في أكثرها ومن جملتها الذي لم ينظر فيه قوله» (والأصح 
انعقادها)؛ أي الإجارة (بقوله آجرتك) أو أكريتك (منفعتها)؛ أي الدار سنة مثلاً بكذاء لأن المنفعة هي المقصودة منهاء 
فيكون ذكرها تأكيداً وادعاء أن لفظها إنما وضع مضافاً للعين فلا يضاف للمنفعة ممنوع وقوله (و) الأصح (منعها) أي 
منع انعقادها (بقوله بعنك) أو اشتريت (منفعتها) لأن لفظ البيع موضوع لتمليك العين. فلا يستعمل في المنفعة كما لا 
ينعقد بلفظ الإجارة» واختار جمع المقابل اعتباراً بالمعنى فإنها صنف منه إذ هي بيع للمنافع» ومن ثم كان الأوجه على 
الأول أن ذلك كناية قيل هذا كله في إجارة العين دون إجارة الذمّة» كالزمت ذمتك كذا اه. وفيه نظر بل يجري ذلك 
في إجارة الذمّة كآجرتك أو بعتك منفعة دابة صفتها كذا. (وهي قسمان واردة على عين كإجارة العقار) لم يقيّده بما بعده 
ليفيد أنه لا يتصوّر فيه إجارة الذمّة لأنه لا يثبت فيهاء (ودابة أو شخص) أي آدمي ولكونه ضد الدابة اتضحت التثنية 


قوله: (أن يقول إلخ) نائب فاعل يشترط . قوله: (لا العين) عطف على المنافع . قوله: (عند الجمهور) متعلق بمعنى 
الفعل المفهوم من نسبة الخبر إلى المبتدأ في قوله ومورد إجارة إلخ المنافع فكان الأنسب ذكره عقب ذلك . قوله: (لكل 
منهما) أي المنفعة والعين . قوله: (نازعوهما إلخ) عبارة المغني نازع في ذلك ابن الرفعة بأن في البحر وجهاً أن حلي المذهب 
لا تجوز إجارته بالذهب وحلي الفضة لا تجوز إجارته بالفضة ولا يظهر له وجه إلا على التخريج بأن المؤجر العين وقد صار 
خلافاً محققاً ونشأ منه الاختلاف في هذا الفرع اه. قوله: (لكن نظر في أكثرها) أي الفوائد. قوله: (ومن جملتها) حال من 
المبتدأ على قول والمبتدأ هو قوله الذي وخبره قوله إلخ اه سم ويجوز أن يكون من جملتها خبراً لقوله قوله ويكون الذي 
نعتاً لجملتها التي لا تستعمل إلا بالتاء فتذكر وتؤنث كالمعرفة والنكرة. قوله: (منها) أي الإجارة. قوله: (وادعاء أن إلخ) رد 
لمقابل الأصح . قوله: (مضافاً للعين) أي مرتبطاً بها وإن كان المقصود المنفعة. قوله: (وقوله والأصح منعها إلخ) عطف على 
قوله قوله والأصح إلخ عبارة المغني وهذه المسألة من فوائد الخلاف أيضاً في أن مورد العقد العين أو المنفعة والصحة على 
قول العين والمنع على قول المنفعة وعليه لا يكون البيع كناية فيها أيضاً لأن بعتك ينافي قوله سنة فلا يكون صريحاً ولا كناية 
خلافاً لما بحثه بعض المتأخرين من أنه فيها كناية هذا كله فى إجارة العين أما إجارة الذمة فيكفى فيها ألزمت ذمتك كذا عن 
لفظ الإجارة ونحوها فيقول قبلت كما في الكافي أو التزمت اه ويأتي عن النهاية ما يوافقه خلافاً لشيخ الإسلام والشارح . 
قوله: (كما لا ينعقد) أي البيع . قوله: (المقابل) أي مقابل الأصح من الانعقاد بلفظ البيع . قوله: (ومن ثم) أي من أجل ذلك 
الاعتبار. قوله: (كان الأوجه إلخ) وفاقاً لشرحي الروض والمنهج وخلافاً للمغني كما مر آنفاً وللنهاية عبارته وعلم مما تقرر 
أنه أي قوله بعتك منفعتها لا يكون كناية والقول بذلك مردود باختلال الصيغة حينئذ إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد فينافي ذكر المدة 
اه. قوله: (هذا كله) أي الخلاف في المسألتين . قوله: (كآجرتك أو بعتك إلخ) أي والأصح انعقاد الإجارة بالأولى دون الثانية 
قول المتن (على عين) أي منفعة مرتبطة بعين . قوله: (لم يقيده) إلى قوله وزعم فرق في النهاية ١‏ قوله لم يقيله) آي العقار ريما 
بعده) أي بقيد ما بعده على حذف المضاف أي بالتعيين الذي قيد به الدابة والشخص . قوله: (ليفيد) تعليل للنفيى ش اه سم 
أي ترك التقييد بما بعده ليفيد إلخ . قوله: (لأنه إلخ) تعليل لانتفاء التصور والضمير للعقار. قوله: (فيها) أي الذمة 0 
لولكونه إلخ) ويمكن جعل أو للنويع نيندفع اعتراض التثية فقد قال ابن هشاء إن أو في قولهتعالى إن يك ييا قم 

لَدُ أَوَلّ يماك [النساء: 180] للتنويع وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة نص عليه الآمدي وهو الحق انتهى اه سم عبارة 

لكو اس ا الو ل العو ا م رن 


قوله: (ومن جملتها) حال من المبتدأ على قول والمبتدأ هو قوله الذي وخبره قوله. قوله: (لأن لفظ البيع إلى قوله بلفظ 
الإجارة) وعلم مما تقرر أنه لا يكون كناية والقول بذلك مردود باختلال الصيغة حينئذ إذ لفظ البيع يقتضي التأيبد فينافي ذكر 
المدة شرح م ر. قوله: (ومن ثم كان الأوجه على الأول أن ذلك كناية) قيل بل الأوجه أنه غير كناية أيضاً لتنافي اللفظ وتهافته 
إذ ذكر البيع يقتضي تمليك العين وذكر المنفعة يقتضي خلافه انتهى وقد يمنع أن لفظ البيع يقتضي تمليك العين على الإطلاق 
بدليل ما قالوه في بيع رأس الجدار للبناء عليه . قوله: (ليفيد) تعليل للمنفي ش . 


كتاب الإجارة ١6‏ 


المغلب فيها المذكر لشرفه في قوله (معينين) فيتصور فيهما إجارة العين والذمة . 

وبحث الجلال البلقينى إلحاق السفن بهما لا بالعقارء والمراد بالعين هنا مقابل الذمّة» وهو محسوس يتقيّد العقد 
نوف حرو و الكلان السابقة أنفا كايقل المتقة :رمو ميخلها الذ سدوقى سنه ول أن اجن المي لغيرة .في العمل 
بأجرة فعمل فلا أجرة للأوّل مطلقاء ولا للثاني إن علم الفسادء وإلا قله أجرة المعل أى غلئ :الأزل كمااهو ظاهر» مو( 
واردة (على الذمة كاستثجار دابة) مثلاً (موصوفة) بالصفات الآتية» (و) يتصوّر أيضاً (بأن يلزم ذمته) عملاً ومنه أن يلزمه 
حمله إلى كذاء أو (خياطة أو بناء) بشرطهما الآتي أو يسلم إليه في أحدهماء أو في دابة موصوفة لتحمله إلى مكة مثلاً 
بكذا. (ولو قال استأجرتك) أو اكتريتك (لتعمل كذا) أو لكذاء أو لعمل كذا فلا فرق بين هذه الصيغ وزعم فرق بينهما 


إلخ بأن المراد التنويع وبه يجاب عن المصنف هنا وفي كثير من الأبواب اه. قوله: (ضد الدابة) أي العرفية التي ذات الأربع 
اه رشيدي . قوله: (اتضحت التثنية) أي ولا يقدح فيها كون العطف بأو لأن محل تعين الإفراد بعدها إذا كانت للشك أو 
نحوه لا للتنويع اه رشيدي . قوله: (في قوله إلخ) متعلق بقوله التثنية . قوله: (وبحث الجلال إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية 
عبارته وما بحثه الجلال البلقيني من إلحاق إلخ أفتى الوالد رحمه الله تعالى بخلافه وهو أنه لا تصح إجارتها إلا إجارة عين 
كالعقار بدليل عدم صحة السلم في السفن اه وأقر سم الإفتاء المذكور ونقل البجيرمي عن الحلبي والقليوبي اعتماده. قوله: 
(والمراد إلخ) عبارة المغني تنبيه تقسيم الإجارة إلى واردة على العين وواردة على الذمة لا ينافي تصحيحهم أن موردها 
المنفعة لأن المراد إلخ اه . (وهو) أي مقابل الذمة. 

قوله: (السابقة آنفاً) أي بقوله ومورد إجارة العين إلخ اه ع ش . قوله: (وهو) أي مقابل المنفعة. (محلها) أي المنفعة. 
قوله: (تستوفي إلخ) صلة جرت على غير من هي له ولم يبرز لعدم الالتباس على مذهب الكوفيين . قوله: (بأجرة إلخ) مفهومه 
استحقاق الأول الأجرة إذا أذن للثاني بلا تعرض للأجرة فبالأولى مع التعرّض بعدمها فليراجع . قوله: (للأول) أي الأجير 
الأول وقوله: (مطلقاً) أي علم الفساد أم لا. 

قوله: (ولا للثاني إلخ) كذا شرح م ر وتقدم في القراض والمساقاة أنه قد يستحق مع علم الفساد فما الفرق سم على 
حج وقد يفرق بأنه ثم وضع يده على المال بإذن من المالك فكان عمله فيه جائزاً وهنا بغير إذن منه فهو كمأذون الغاصب 
ومن ثم لو كانت المساقاة على عينه وساقى غيره انفسخت المساقاة كما مرّ ولا شيء للعامل الثاني على الأول إن علم الفساد 
اه ع ش . قوله: (إن علم الفساد) أي وأنه لا شيء له. قوله: (أي على الأول) أي لا على المالك اه ع ش أي ولا رجوع له 
على المالك أخذاً مما مر في القراض والمساقاة. 

قوله: (ويتصور) أي عقد إجارة الذمة قول المتن (ذمته) أي الشخص . قوله: (ومنه) أي إلزام الذمة. قوله: (أن يلزمه 
حمله إلخ) أي بأن يقول ألزمتنك جملي إلى كذا لكن قدمنا عن الدميري أنه لو قال ألزمتك عمل كذا كان إجارة عين فيحتمل 
أن ما هنا مفرع على كلام غير الدميري فما مر عن الدميري خلاف المعتمد ويحتمل أن ما هنا مصور بما لو قال ألزمت ذمتك 
جملي إلى كذا فلا يكون مخالفاً له اه ع ش أقول صنيع التحفة والنهاية كالصريح في الاحتمال الأول وصنيع المغني ظاهر 
في الثاني (أو يسلم إلخ) عطف على يلزمه . قوله: (في أحدهما) أي الخياطة والبناء اه ع ش . قوله: (بكذا) راجع لما في 
المتن والشرح معاً. قوله: (أو لعمل كذا) أي أو ألزمتك عمل كذا كما قدمناه عن الدميري اه ع ش . قوله: (بين هذه الصيغ) 
يعني بين التعبير بالفعل والتعبير بالمصدر اه ع ش أي وترك لفظ العمل بالكلية. 


قوله: (في المتن ودابة أو شخص معينين) يمكن جعل أو للتنويع فيندفع اعتراض التثنية فقد قال ابن هشام في الباب 
الثاني من المغني في الكلام على الجملة المعترضة في أمثلة الاعتراض ما نصه ونحو إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا 
تتبعوا الهوى قال جماعة منهم ابن مالك والظاهر أن الجواب فالله أولى بهما ولا يرد على ذلك تثنية الضمير كما توهموا لأن 
أو هنا للتنويع وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة نص عليه الآمدي وهو الحق وأما قول ابن عصفور أن تثنية الضمير 
في الاية شاذة فباطل اه ولعل هذا مراد المحقق المحلى بما قاله. قوله: (وبحث الجلال البئقيني الخ) خالفه شيخنا الشهاب 
الرملي وأفتى بأن إجارة السفن لا تكون إلا عينية كالعقار لا ذمية بدليل عدم صحة السلم فيها اه. 

قوله: (ولا للثاني إن علم الفساد الخ) كذا شرح م ر وتقدم في القراض والمساقاة أنه قد يستحق مع علم الفساد فأفرق. 


ك١‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


كالوصية بالسكنى. وأن تسكن ليس في محلهء لأن الخطاب هنا معين للعين فلم يفترق الحكم بذينك ولا كذلك. ثم 
(فإجارة عين) لأن الخطاب دال على ارتباطها بعين المخاطب, كاستأجرت عينكء» (وقيل) إجارة (ذمة) لأن القصد 
حصول العمل من غير نظر لعين فاعله ويردٌ بمنع ذلك نظراً لما دل عليه الخطاب» (ود يشترط في إجارة الذمّة) إن عقدت 
بلفظ إجارة أو سلم (تسليم الأجرة في المجلس) كرأس مال السلمء لأنها سلم في المنافع فيمتنع فيها تأجيل الأجرة» 
سواء أتأخر العمل فيها عن العقد أم لاء والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها. وإنما اشترطوا ذلك في 
العقد بلفظ الإجارة ولم يشترطوه في العقد على ما في الذمة بلفظ البيع مع أنه سلم في المعنى إيضاً لضعف الإجارة 
بورودها على معدوم وتعذّر استيفائها دفعة» ولا كذلك بيع ما في الذمة فيهما فجبروا ضعفها باشتراط قبض الأجرة في 
المجلس » (وإجارة العين) الأجرة فيها كالثمن في البيع» فحينئذ (لا يشترط ذلك) أي قبض الأجرة المعينة والتي في 
الذمّة في المجلس (فيها) كثمن المبيع نعم يتعيّن محل العقد لتسليمها على ما مرّ فيه في السلم (ويجوز) في الأجرة 
(فيها) أي إجارة العين (التعجيل والتأجيل) للأجرة. لكن (إن كانت) الأجرة (في الذمّة) إذ الأعيان لا تؤجّل والاستبدال 
عنها والحوالة بها وعليهاء والإبراء منها مطلقاً كما يأتي (وإذا أطلقت) الأجرة عن ذكر تأجيل» أو تعجيل (تعجلت) 


قوله: (هنا) أي في الإجارة. قوله: (معين) اسم فاعل . قوله: (بذينك) أي بالتعبير بالفعل والتعبير بالمصدر وقال 
الكردي أي بالجملة الاسمية والفعلية اه وفيه تأمل. قوله: (ثم) أي في الوصية. قوله: (لأن الخطاب) إلى قوله وإنما اشترطوا 
في المغني إلا قوله سواء إلى والاستبدال وإلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله كثمن المبيع وقوله مطلقاً كما يأتي. 
قوله: (بلفظ إجارة) يعني كل لفظ من ألفاظها المارة وليس المراد خصوص هذا اللفظ وكان الأوضح أن يقول سواء كان بلفظ 
الإجارة أو السلم إذ المراد التعميم لا التقييد رشيدي و ع ش. 

قوله: (فيمتنع إلخ) الأولى أن يعبر بالواو إذ امتناع التأجيل وما بعده لا يتفرع على مجرد اشتراط تسليم الأجرة في 
المجلس نعم لو قال يشترط لها ما شرط لرأس مال السلم شمل ذلك كله ويمكن أن التفريع بالنظر لما أفاده التشبيه بقوله 
كرأس مال السلم اه ع عار لمجي ل مشج بن كادي وجري تون لحر و صالة هوا يه لاك ار ل 
القيفس في المجلس الحلول اه . قوله: (والاستبدال إلخ) وقوله: (والحوالة إلخ). 

وقوله: (والإبراء إلخ) عطف على قوله تأجيل الأجرة. قوله: (ذلك) أي تسليم الأجرة في المجلس . قوله: (أيضاً) أي 
كالعقد بلفظ الإجارة. قوله: (على معدوم) أي دائماً وإلا فالمبيع في الذمة قد يكون معدوماً حالة العقد بالنسبة للبائع اه سيد 
عمر عبارة سم قد يقال العقد على ما في الذمة أيضاً وارد على معدوم ضرورة أن ما في الذمة غير موجود نعم يفترقان من جهة 
أن ما في الذمة في البيع يمكن وجوده قبل استيفائه بخلاف الإجارة فليتأمل اه. قوله: (وتعذر استيفائها) أي المنفعة. قوله: 
(باشتراط قبض الأجرة إلخ) أي وبامتناع الاستبدال عنها إلى آخر ما تقدم . قوله: (أي قبض الأجرة) إلى قوله وقضية في المغني 
إلا قوله مطلقاً كما يأتي وقوله ولأن المؤجر إلى فإن تنازعا وقوله وإن كانت مؤجلة وقوله في إجارة العين. قوله: (كثمن 
المبيع) لا حاجة إليه مع ما قدمه عقب قول المتن وإجارة العين. . قوله: (نعم يتعين إلخ) عبارة المغني ثم إن عينا لمكان التسليم 
مكانا تعين وإلا فموضع العقد اه عبارة ع ش قوله محل العقد أي تلك المحلة حيث كان المحل صالحاً ولم يعينا غيره اه. 
قوله: (على ما مر فيه في السلم) يقتضي تفصيل السلم اه ع ش . قوله: (للأجرة) لا حاجة إليه مع قوله في الأجرة السابق عقب 
قول المصنف ويجوز اه رشيدي . قوله: (والاستبدال عنها إلخ) عطف على التعجيل . قوله: له. (مطلقا أي لو في المجلس 
اه ع ش عبارة سم أي معجلة كانت أو مؤجلة وظاهر عبارته بدليل قوله كما يأتي اختصاص الإطلاق بالإبراء مع أنه جاز فيمأ 
قبله أيضاً كما هو ظاهر اه. قوله: (كما يأتي) أي في شرح ملكت في الحال. قوله: (وإذا أطلقت الأجرة) أي التي في الذمة 


قوله: (والاستبدال) عطف على تأجيل ش. قوله: (الضعف الإجارة بورودها على معدوم) قد يقال والعقد على ما في 
الذمة أيضاً وارد على معدوم إذ ما في الذمة معدوم ضرورة أنه غير موجود نعم يفترقان من جهة أن العقد على ما في الذمة 
وارد على ما يمكن وجوده قبل استيفائه بخلاف الإجارة فليتأمل قوله: (على ما مر فيه في السلم) يقتضي تفصيل السلم . 
قوله: (والإبراء منها مطلقاً) أي معجلة كانت أو مؤجلة وظاهر عبارته بدليل قوله كما يأتي اختصاص الإطلاق بالإبراء مع 
جريانه فيما قبله أيضاً كما هو ظاهر. 


كتاب الإجارة /اه ١‏ 


كثمن المبيع المطلق» ولأن المؤجر يملكها بالعقد» لكن لا يستحق استيفاءها إلا بتسليم العين. فإن تنازعا في البداءة 
فكما مر في البيع لاقت سل نطو ع ).مسي ادر اننم للكت لي العا د 
ا ا الل اس ل ار 0 من الزمان على 
السلامة بان أن ملك المؤجر استقر على ما يقابل ذلك» وسيذكر أنها لا تستقرٌ إلا باستيفاء المنافع» أو تفويتها وقضية 
ملكها حالاً ولو مؤجلة صحة الإبراء منها ولو في مجلس العقدء لأنه لا خيار فيهاء فكان كالإبراء من الثمن بعد لزومه 
بخلافه قبله» لأن زمن الخيار كزمن العقد» فكأنه باعه بلا ثمن. 

)وي يشترط) لصحة الإجارة (كون الأجرة معلومة) جنساً وقدراً وصفة إن كانت في الذمة» وإلا كفت معاينتها في 
إجارة العين والذمة نظير ما مر في الثمن» وجواز الحج بالرزق مستثنى انعط لياع الو موا اماو الامو و 


في إخارة النين أو الامة اداع تن قوله: انيجس اه ع روه اك ا 0 
ملكت في الحال . قوله: (فكما مر في البيع) أي فيبدأ هنا بالمؤجر إن كانت الأجرة في الذمة وإلا فيجبران اه ع ش . قوله: 
(أو مطلقة) عطف على قول المتن معينة اه سم أي فما في المتن ليس بقيد والمراد أنها تملك في الحال سواء عينها بأن 
ربطها بعين أو بدين بأن قال بالعشرة التي في ذمة فلان أو أطلقها أو قال في ذمتي رشيدي قوله: (أو في الذمة) أي بأن صرح 
ا ا ب ل ا ا و . قوله: (وإن كانت مؤجلة) أي 
الأجرة. قوله: (به) أي بالعقد . قوله: (في إجارة العين) ينظر وجه هذا التقييد اه سم ويؤيد النظر إسقاط المغني وشرح 
الروض هذا القيد. قوله: (لكنه ملك إلخ) راجع إلى المتن والأحسن في تعبيره عبارة النهاية لكن ملكا مراعى كلما مضى إلخ 
وعبارة المغنى ملكت فى الحال بالعقد ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى جزءاً من الزمان على السلامة بان أن المؤجر استقر 
ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك أما استقرار جميعها فباستيفاء المنفعة أو بتفويتها كما سيأتي في كلامه آخر الباب اه. 

قوله: (إنها لا تستقر) أي الأجرة جميعها. قوله: (لا خيار فيها) أي الإجارة. قوله: (بعد لزومه) أي عقد البيع (بخلافه) 
أي الإبراء (قبله) أي اللزوم. 

فرع: قال النهاية ولو آجر الناظر الوقف سئين وقبض الأجرة جاز له دفع جميعها لأهل البطن الأول وإن علم موتهم قبل 
مضي مدتها فلو مات القابض قبل مضي المدة لم يضمن المستأجر ولا الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعاً لابن 
الرفعة خلافاً للقمّال لأن الموقوف عليه ملكها في الحال ظاهراً وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرّف كما نضّوا عليه 
ويرجع المستحق بحصته من الأجرة المسمّاة في تركة القابض اه واقتصر الأسنى والمغني على مقالة القفال فقالا ولو آجر 
الناظر الوقف سنين وأخذ الأجرة لم يجز له دفع جميعها للبطن الأول وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان فإن دفع أكثر منه 
فمات الآخذ ضمن الناظر تلك الزيادة للبطن الثاني قاله القفال قال الزركشي لو آجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع 
الأجرة لتوقع ظهور كونها لغيره بموته انتهى وهو كما قال السبكي محمول على ما إذا طالت المدة أما إذا قصرت فيتصرف 
في الجميع لأنه ملكها في الحال أما صرفها في العمارة فلا منع منه بحال اه ولعل ما قاله الققال لا سيما عند ظهور انقراض 
البطن الأول قبل مضي المدة هو الظاهر فليراجع ثم رأيت الشارح في فصل لا تنفسخ إجارة بعذر إلخ اعتمد ما قاله القفّال 
وسم هناك ذكر عن الأستاذ البكري ما يوافقه وأقرّه. قوله: (لصحة الإجارة) إلى قول المتن ولا ليسلخ في النهاية . قوله: 
(جنسا) إلى قوله وجواز الحج في المغني . قوله: (وإلا) أي بأن كانت معينة. قوله: (معاينتها) أي مشاهدتها. قوله: (نظير ما مر 
في الشمن) ويؤخذ من تشبيهها بالثمن أنها لو حلت وقد تغير النقد وجب من نقد يوم العقد لا يوم تمام العمل ولو في الجعالة إذ 
العبرة في الأجرة حيث كانت نقداً بنقد بلد العقد وقته فإن كان ببادية اعتبر أقرب البلاد إليها كما بحثه الأذرعي والعبرة في 


قوله: (فكما مر في البيع) يتأمل . قوله: (أو مطلقة) عطف عل قول المتن معينة ش . قوله: (أو في الذمة) كان مراده بذلك 
أنه صرح بأنها في الذمة ليتأتى مع ذلك ذكر قوله أو مطلقة وإلا فالمطلقة أي عن التعيين والتصريح بكونها في الذمة أيضاً كما هو 
ظاهر . قوله: (في إجارة العين) ينظر وجه هذا التقييد. قوله: (لكنه الخ) استدراك على قول المتن ملكت في الحال ش. 

قوله: (بخلافه) أي الإبراء قبله أي اللزوم ش . قوله: (وإلأ كفت معاينتها) والمعلومة شاملة لها. قوله: (نظير ما مر في 
الثمن) ويؤخذ من تشبيهها بالثمن أنها لو حلت وقد تغير النقد وجب من نقد يوم العقد لا يوم العمل ولو في الجعالة إذ العبرة 


إن قلنا إنه إجارة توسعة في تحصيل هذه العبادة (فلا تصح) الإجارة لدار (بالعمارة) لها (و) لا لدابة بصرف أو بفعل 
(العلف) لها بفتح اللام العلوف به وبإسكانها كما بخطه المصدر للجهل بهماء كآجرتكها بعمارتهاء أو بدينار على أن 
تصرف في عمارتهاء أو علفها للجهل بالمصرف فتصير الأجرة مجهولة» فإن صرف وقصد الرجوع بها رجع للإذن مع 
عدم قصد التبرع» وإلا فلا والأوجه أن التعليل بالجهل للأغلب وأن الحكم كذلك» وإن علم المصرف كبيع زرع بشرط 
أن يحصده البائع» فالحاصل أنه حيث كان هناك شرط بطلت مطلقاً» وإلا كآجرتكها بعمارتهاء فإن عينت صحت وإلآا 
فلا. أما إذا أذن له في صرفها بعد العقد من غير شرط فيه وتبرع به المستأجر» فيجوز واغتفر اتحاد القابض والمقبض 
فيه للحاجة على أنه في الحقيقة ااا ااا ااا ااا 0 


أجرة المثل في الفاسدة بموضع إتلاف المنفعة نقداً ووزناً اه نهاية قال الرشيدي و ع ش قوله ولو في الجعالة الأولى 
كالجعالة اه. قوله: (إن قلنا إنه إجارة إلخ) على أنه ليس بإجارة كما اقتضاه كلام الروضة كالشرح الصغير بل نوع جعالة يغتفر 
فيها الجهل بالجعل كمسألة العلج نهاية ومغني قول المتن (بالعمارة) بأن آجرها بعمارتها أو بدراهم معلومة على أن تعمرها بها 
اه شرح الروض وإلى هذين التصويرين أشار الشارح بقوله كآجرتكها إلخ . قوله: (بصرف أو بفعل العلف) إضافة الصرف من 
إضافة المصدر إلى مفعوله وإضافة الفعل من إضافة الأعم إلى الأخص المعروفة بالإضافة للبيان. قوله: (بفتح اللام إلخ) نشر 
على ترتيب اللف (للجهل بهما) أي بالعمارة والعلف . قوله: (كآجرتكها بعمارتها) أي إذا لم تعين العمارة لما يأتي من قوله فإن 
عينت إلخ سم و ع ش. قوله: (أو علفها) عطفه على عمارتها الأول أولى من عطفه على الثاني ولو قال أو بعلفها أو بدينار 
على أن تصرفه في علفها لكان واضحا. قوله: (للجهل بالصرف إلخ) علة للعلة فلو اقتصر عليه كما في المغني لكان حسنا 
عبارته لأن العمل بعض الأجرة وهو مجهول فتصير الأجرة مجهولة اه . قوله: (بالصرف) أي العمل وقوله فتصير الأجرة 
مجهولة أي لأنها مجموع الدينار والصرف والمجهول إذا انضم إلى معلوم صيره مجهولاً اه رشيدي . قوله: (فإن صرف وقصد 
إلخ) ظاهره أنه لا فرق في الرجوع عند نبته بين كون الآذن مالكاً أو غيره كولي المحجور عليه وناظر الوقف والظاهر أن 
المستأجر يرجع بما صرفه جاهلاً بالفساد على الولي والناظر ولا رجوع لهما على جهة المحجور والوقف مطلقاً لأنه لا ينبغي 
لهما الإذن في الفاسد اهدع ش. قوله: (رجع) أي بالمصروف وبأجرة عمله اه رشيدي . قوله: (وإلا) أي إن لم يقصد 
الرجوع . قوله: (كذلك) أي عدم الصحة. قوله: (وإن علم إلخ) غاية. قوله: (كبيع زرع إلخ) أي قياساً عليه فإنه باطل 
اه ع ش . قوله: (هناك شرط) أي ولو بالقوة كقوله آجرتكها بدينار على أن تصرفه إلخ اه ع ش (مطلقاً) أي سواء علم 
الصرف أو جهله فعلة البطلان الشرط لا الجهل اه كردي . قوله: (وإلا) أي إن لم يكن شرط في العقد. قوله: (بعمارتها) أي أو 
بعلفها. قوله: (فإن عينت) أي العمارة كآجرتكها بعمارة هذا المحل على كيفية كذا اهع ش . قوله: (أما إذا) إلى قوله على أنه 
في المغني . قوله: (في صرفها) أي الأجرة وقوله: (بعد العقد) متعلق بقوله أذن وقوله: (فيه) أي في صلب العقد . قوله: (وتبرع 
به) أي بالصرف أي العمل اه رشيدي و ع ش . قوله: (فيجوز) أي سواء كان ذلك في الملك أو الوقف اه ع ش . قوله: 
(واغتفر اتحاد إلخ) عبارة المغني وشرح الروض والبهجة والمنهج قال ابن الرفعة ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض 
لوقوعه ضمناً اه. قوله: (اتحاد القابض والمقبض) لأن المستأجر مقبض عن نفسه وقابض عن المؤجر عبارة الرشيدي لأنه أي 
المستأجر كأنه أقبض المؤجر ثم قبض منه للصرف اه. قوله: (للحاجة) ويؤخذ من ذلك صحة ما جرت به العادة في زمننا من 
تسويغ الناظر للمستحق باستحقاقه على ساكن الوقف فيما يظهر شرح م راه سم قالع ش قوله م رمن ذلك أي من 


فى الأجرة حيث كانت نقداً بنقد بلد العقد وقته فإن كان ببادية اعتبر أقرب البلاد إليها كما بحثه الأذرعى والعبرة فى أجرة 
المثل في الفاسدة بموضع إتلاف المنفعة نقداً أو وزناً شرح م ر. قوله: (إن قلنا إنه إجارة الخ) على أنه ليس بإجارة كما 
اقتضاه كلام الروضة كالشرح الصغير خلافاً للولي العراقي وهو نوع من التراضي والمعونة فهو جعالة اغتفر فيها الجهل 
بالجعل كمسألة الصلح شرح م ر. قوله: (كأجرتكها بعمارتها) انظر هذا مع قوله الآني وإلآ كآجرتكها إلآ أن يكون هذا إذا 
لم تعين العمارة. قوله: (كآجرتكها بعمارتها أو بدينار الخ) كذا م ر الخ . 

قوله: (والأوجه) أي وفاقاً لتنظير ابن الرفعة . قوله: (واغتفر اتحاد القابض والمقبض للحاجة الخ) ويؤخذ من ذلك صحة 
ما جرت به العادة في زمننا من تسويغ الناظر للمستحق باستحقاقه على ساكن الوقف فيما يظهر شرح م ر. 


كتاب الإجارة ١68‏ 


لا اتحاد تنزيلاً للقابض من المستأجر. وإن لم يكن معيناً منزلة الوكيل عن المؤجر وكالة ضمنية» ويصدق المستأجر 

في أصل الإنفاق وقدره كما رجحه السبكي». ؛ لأنه ائتمنه ويتعيّن تقييده بما إذا ادعى قدراً لائقاً عادة نظير ما يأتي في 
الرضي بل اراق وإلأ سباع ليده فلن أنه امتوضن شويع الواقال+الركيل/ أتيت بالتصرّف المأذون فيه وأنكر الموكل 
صدق الموكل ويرد بأنه ثم لا خارج يصدق الوكيل والأصل عدمه. وهنا الخارج» وهو وجود العمارة واستغناء الدابة 
مدة عن إنفاق مالكها عليها يصدق المستأجرء لا جامع بين البابين» ولا تكفي شهادة الصناع له أنه صرف على أيديهم 
كذاء لأنهم وكلاؤه ولو اكترى نحو حمام مدة يعلم عادة تعطلها فيها لنحو عمارة؛ فإن شرط احتساب مدة التعطيل من 
الإجارة وجهلت فسدتء وإلآ ففيها وفيما بعدها (ولا) الإيجار (ليسلخ) مذبوحة (بالجلد ويطحن) برا (ببعض الدقيق أو 


الاكتفاء بالإذن للمستأجر في الصرف اه. قوله: (للقابض من المستأجر إلخ) قد يقال قبض البناء مثلاً أجرته من المستأجر 
يتضمن الاتحاد المذكور لأنه مقبض عن جهة المؤجر فيقبض لنفسه من نفسه اه سم عبارة ع ش فيه أن تنزيله منزلة الوكيل 
يصحح قبضه عن الناظر فيكون في يده أمانة للناظر ودخوله في ملكه يستلزم كونه قابضاً عن الناظر مقبضاً لنفسه فلم ينتف 
الاتحاد المذكور اه وقد يقال أيضاً إن هذا التنزيل لا يتأتى في مسألة الدابة إذا كانت الأجرة علفاً معيناً للمستأجر . قوله: 
(ويصدق إلخ) إلى قوله نظير إلخ في المغني وشرحي الروض والبهجة. قوله: (ويصدق المستأجر إلخ) هو ظاهر حيث كانت 
الإجارة من المالك أما ناظر الوقف إذا وقع منه مثل ذلك ففي تصديق المستأجر فيما صرفه نظر فليراجع لأن تصديقه ليس في 
مملوك له بل تصديق على صرف مال الوقف وقد لا يكون المستأجر فيه صادقاً اه ع ش . قوله: (على أنه إلخ) عبارة النهاية 
ولا ينافيه قولهم لو قال إلخ اه . قوله: (ثم لا خارج إلخ) عبارة النهاية ليس هناك شيء في الخارج يحال عليه قول الوكيل 
والأصل إلخ اه . قوله: (وهنا الخارج إلخ) قضية هذا الفرق أنه لو كان الموكل فيه نحو عمارة بمال دفعه إليه واختلفا بعد 
وجود عمارة بالصفة المأمور بها صدق الوكيل سم على حج أقول وهو ظاهر اه ع ش . قوله: (بين البابين) أي المسألتين . 
قوله: (شهادة الصنّاع إلخ) إن أريد بالصنّاع القابض من المستأجر السابق في قوله تنزيلاً للقابض إلخ ينافي قوله لأنهم وكلاؤه 
مع قوله السابق المذكور وإن إريد بهم غيره فليحرر اه سم عبارة السيد عمر قوله لأنهم وكلاؤه تأمل الجمع بينه وبين قوله آنفأ 
على أنه في الحقيقة لا اتحاد تنزيلا للقابض إلخ اه . قوله: (على أيديهم كذا) المراد على عملهم ومن ثم علله بقوله لأنهم 
وكلاؤه أي فهي شهادة على فعل أنفسهم بخلاف ما لو شهدوا بأنه صرف كذا فإنها تقبل إلا إن علم الحاكم أنهم يعنون 
أنفسهم قاله الزيادي اه رشيدي عبارةع ش قوله على أيديهم أي لأنفسهم أما لو شهدوا بأنه ا* شترى الآلة التي بنى بها بكذا 
وكانوا عدولاً أو شهد بعضهم لغيره بأنه دفع له كذا عن أجرته لم يمتنع أو شهدوا بأنه صرف على عمارة المحل ولم يضيفوا 
ذلك لأنفسهم فيقبل القاضي شهادتهم ما لم يعلم أنهم يعنون أنفسهم اه. . قوله: (يعلم عادة إلخ) قضيته أنه لو لم يعلم ثم طرأ 
الإجارة) انظر ما مفهوم هذا الشرط عبارة العباب لو آجر حماماً على أن مدة تعطله محسوبة على المستأجر بمعنى انحصار 
الأجرة في الباقي أو على المؤجر بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة فسدت لجهل نهاية المدة فإن علمت بعادة أو تقدير كتعطل 
شي كذا للسياره بطلا في يلك اليذة ونا بغلة. ومع ليما اتضل لمعل بويت ت اه رشيدي قوله: (وإلا ففيها) أي وإن لم 
يكن الأمر كما ذكر بأن تشترط أو شرطت وعلمت اه سيد عمر. قوله: (ففيها) أي فتبطل فيها إلخ وطريق الصحة تجديد 
العقد فيما بقي من المدة بأجرة معلومة اه ع ش قوله: (مذبوحة) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله وصورة إلى فضابط 


قوله: (تنزيلاً الخ) قد يقال قبض البناء مثلاً أجرته من المستأجر يتضمن الاتحاد المذكور لأنه مقبض عن المؤجر 
ويقبض لنفسه من نفسه. قوله: (تنزيلاً للقابض) أي القابض إذا علف بنفسه . قوله: (ويتعين تقييده الخ) عبارة شرح الروض 
أشبههما أي القولين في الأنوار المنفق أي تصديقه إن ادعى محتملاً وبه جزم ابن الصباغ وغيره اه. قوله: (ويرد بأنه ثم لا 
خارج الخ) قضية هذا الفرق أنه لو كان الموكل فيه نحو عمارة بمال دفعه إليه واختلفا بعد وجود عمارة بالصفة المأمور بها 
صدق الوكيل . قوله: (ولا تكفي شهادة الصناع له الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ثم إن أريد بالصناع القابض من 
المستأجر السابق في قوله تنزيلاً للقابض الخ ينافي قوله لأنهم وكلاؤه مع قوله السابق في قوله تنزيلاً للقابض منزلة الوكيل 
عن المؤجر وإن أريد بهم غيره فليحرر. قوله: (وإلآ ففيها) أي وإن لم تجهل . 


ل الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


بالنخالة) الخارج منه كثلثه للجهل بثخانة الجلد ورقته ونعومة أحد الأخيرين وخشونته» ولعدم القدرة عليهما حالاً 
ولخبر الدارقطني وغيره» أنه يي نهى على قفيز الطحان» أي أن يجعل أجرة الطحن بحب معلوم قفيزاً مطحوناً منه» 
وصورة المسألة أن يقول لتطحن الكل بقفيز منه» أو يطلق» فإن قال استأجرتك بقفيز من هذا لتطحن ما عداه صحء 
فضابط ما يبطل أن تجعل الأجرة شيئأ يحصل بعمل الأجير. 

وجعل منه السبكي ما اعتيد من جعل أجرة الجابي العشر مما يستخرجه. قال: فإن قيل لك نظير العشر مما 
تستخرجه لم تصح الإجارة أيضاً وفي صحته جعالة نظر اه. ويتجه صحته جعالة لكن له أجرة مثله للجهل بقدر ما 
يستخرجه (ولو استأجرها) أي امرأة مثلاً (لترضع رقيقاً) له أي حصته منه الباقية له بعدما جعله منه أجره المذكور في قوله 
(ببعضه) المعين كثلثه (في الحال جاز على الصحيح) للعلم بالأجرة. ولا أثر لوقوع العمل المكتري له في ملك غير 
المكتري» لأنه بطريق التبع كمساقاة شريكه إذا شرط له زيادة من الثمر وانتصر للمقابل بما يرده ما تقرر من التفصيل. ومن 
ثم قال السبكي التحقيق أن الاستئجار أي ببعضه حالاً إن وقع على الكل» أو أطلق ولم تدل قرينة على أن المراد حصته فقط 
لم يصح وعليه يحمل النص لوقوع العمل في ملك غير المكتري قصداً» أو على حصة المستأجر فقط جاز وفي الحال 
متعلق ببعضه احترازاً عمًا لو استأجرها ببعضه بعد الفطام مثلاء فلا يصح قطعاً لما مرّ أن الأجرة المعينة لا تؤجّل وللجهل 


وكذا في النهاية إلا قوله كثلثه وقوله فضابط إلى وجعل . قوله: (الخارج منه) أي كل من الدقيق والنخالة من البر ويحتمل أنه 
نعت للنخالة فقط والتذكير لرعاية لفظ أل وضمير منه حينئذ للبر أو للدقيق وقوله: (كثلثه) على كلا الاحتمالين مثال لبعض 
الدقيق عبارة المغني البر مثلاً ببعض الدقيق منه كربعه أو بالنخالة منه اه وهي حسن . قوله: (ولعدم القدرة عليها إلخ) عبارة 
شرحي الروض والبهجة ولأن الأجرة ليست في الحال بالهيئة المشروطة فهي غير مقدور عليها اه . قوله: (وصورة المسألة 
إلخ) وفاقاً للمغني وشروح المنهج والروض والبهجة وخلافاً للنهاية كما يأتي . قوله: (أو يطلق) أي ولم تدل قرينة على أن 
المراد حصته فقط أخذاً مما يأتي فليتأمل اه سيد عمر. قوله: (بقفيز من هذا) أي الحب فالأجرة من الحب لا من الدقيق 
اه سم . قوله: (لتطحن ما عداه) وقياس ما مر في الشارح م ر فيما لو ساقى أحد الشريكين شريكه وما يأتي فيما لو استأجر 
امرأة لإرضاع رقيق ببعضه الآن من أن المعتمد فيه الصحة مطلقاً أنه هنا كذلك فتصح سواء قال لتطحن باقيه أو كله 
اه ع ش . قوله: (الجابي) أي الجامع للخراج ونحوه اه كردي . قوله: (أيضاً) أي لو حذف لفظة نظير . قوله: (ويتجه صحته 
جعالة) انظر ما معنى الصحة مع اشتراط علم الجعل في الجعالة وفسادها بجهله وفي شرح م ر أي والمغني والغرر والأوجه 
فيها البطلان للجهل بالجعل انتهى اه سم قالع ش قوله م ر والأوجه البطلان أي ويستحق أجرة المثل اه. قوله: (أي 
امرأة) إلى قول المتن وكون المنفعة في النهاية إلا أنه عقب قوله فقط جاز بما نصه لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه 
كلامهم اه. قوله: (مثلاً) أي أو ذكراً أو صغيرة سم على منهج اه ع ش عبارة الغرر ودخل في المرأة الصغيرة فيصح 
استئجارها لذلك بناء على طهارة لبنها وفي معناها الرجل فيما يظهر اه. قوله: (له) نعت لرقيقاً وقوله: (أي حصته منه) أي 
حصة المستأجر من الرقيق تفسير لرقيقاً له وقوله: (الباقية له) نعت لحصته وقوله: (بعدما جعله) ظرف للباقية وما واقعة على 
الجزء وقوله: (المذكور) نعت لها. قوله: (للمقابل) أي القائل بعدم الصحة. قوله: (من التفصيل) أراد به قوله أي حصته إلخ. 
قوله: (ومن ثم قال السبكي إلخ) لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه إطلاقهم اه شرح م راه سم قالع ش قوله 
المعتمد إطلاق الصحة أي هنا وفي المساقاة وكذا في استئجاره لطحن هذه الويبة بربعها في الحال ولا يضر وقوع العمل في 


قوله: (بقفيز من هذا) بالأجرة من الحب لا من الدقيق . قوله: (ويتجه صحته جعالة) انظر ما معنى الصحة مع اشتراط 
علم الجعل وفسادها بجهله وفي شرح م ر والأوجه فيها البطلان للجهل بالجعل اه. قوله: (في المئن ولو استأجرها لترضع 
رقيقاً الغ) قال في الروض وتصح بجزء منه أي مما عمل فيه في الحال اه أي كاستئجارها لإرضاع الرقيق ببعضه في الحال 
واستئجاره لطحن هذه الويبة بربعها في الحال ولا يضر وقوع العمل في المشترك كما في مساقاة أحد الشريكين الآخر وهذا 
هو المعتمد وإن نوزع فيه م ر. قوله: (بعد) معمول للباقية ش. قوله: (ومن ثم قال السبكي الخ) لكن المعتمد إطلاق الصحة 
كما اقتضاه كلامهم شرح م ر. قوله: (قال البلقيني أو سخلة فلا يصح) وإنما صح إيجار الهرة لصيد الفأر لأنها بطبعها تنقاد 


كتاب الإجارة 5١‏ 


بها إذ ذاك. وخرج بنحو المرأة استئجار شاة مثلاً لإرضاع طفل» قال البلقيني أو سخلة» فلا يصح لعدم الحاجة مع 
عدم قدرة المؤجر على تسليم المنفعة» كالاستئجار الضرب الفحل بخلاف المرأة لإرضاع سخلةء (و) يشترط لصحتها 
أيضاً (كون المنفعة) معلومة كما يأتي (متقؤّمة) أي لها قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتهاء وإلآا بأن كانت محرمة أو 
خسيسة كان بذل المال فى مقابلتها سفها. وكونها واقعة للمكتري وكون العقد عليها غير متضمّن لاستيفاء عين قصداًء 
كاستئجار بستان لثمره بخلاف نحو استئجارها للإرضاع وإن نفى الحضانة الكبرى» لأن اللبن تابع لما تناوله العقد. 
نعم يصح استئجار قناة أو بئر للانتفاع بمائها للحاجة» وكونها تستوفى مع بقاء العين وكونها مباحة مملوكة مقصودة» لا 
كتفاحة للشم بخلاف تفاح كثير. كما يجوز استئجار مسك ورياحين للشم؛ كذا ذكره الرافعي» لكن نازع فيه السبكي 


المشترك وإن نوزع فيه م رأه سم على حج اه. قوله: (قال السبكي التحقيق إلخ) اعتمده المغني وشروح الروض والبهجة 
والمنهج . قوله: (أو على حصته) عطف على قوله على الكل . قوله: (إذ ذاك) أي وقت الفطام اه ع ش . قوله: (قال البلقيني 
أو سخلة إلخ) وإنما صح إيجار الهرة لصيد الفأر لأنها بطبعها تنقاد لصيده بخلاف الشاة لا تنقاد بطبعها للإرضاع سم على 
حع رسن طرف اليتسيقاقه أخره اليو أردريفت يده جليها لحم قالاك ليا ريشيد ها الحنط والترية لجماكها للك اسان 
المباحة حيث تملك بالاصطياد اه ع ش . قوله: (بخلاف المرأة لإرضاع سخلة) فإن الظاهر ضحنه كما قال أعني البلقيني 
اه سم . قوله: (ويشترط إلخ) أشار به إلى أن هذا الشرط معطوف على قول المتن كون الأجرة معلومة . قوله: (معلومة) إلى 
قوله ومن ثم اختص في النهاية إلا قوله وإن نفى إلى وكونها تستوفي . قوله: (معلومة إلخ) عبارة المغني وضابط ما يجوز 
استئجاره كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة معلومة مقصودة تضمن بالبدل وتباح بالإباحة اه. قوله: (كما يأتي) أي 
في أوّل الفصل الآني . قوله: (أي لها قيمة) عبارة المغني لم يرد بالمتقومة هنا مقابل المثلية بل ما لها قيمة إلخ اه. قوله: 
(محرمة) في التنبيه كالغناء اه قال الأسنوي في تصحيحه الأصح كراهته لا تحريمه انتهى وسيأتي في الشهادة ويباح الغناء بلا 
آلة وسماعه انتهى وسيأتي هناك ما يتعلق به ومنه قول الزركشي إنه مكروه أيضاً مع الآلة والمحرم إنما هو الآلة وفي تجريد 
المزجد إطلاق الغزالي وابن ن الصباغ والشيخ أبي اسحاق منع الاستئجار للغناء تعليلاً بأنه حرام ممنوع ثم قال وفي الأنوار 
يجوز استئجار القوال للقول المباح وضرب الدف إذا قدر بالزمن ولم يكن امرأة ولا أمرد ائتهى اه سم . قوله: (كأن بذل 
المال إلخ) جواب وإلا. قوله: (وكونها واقعة للمكتري) أي أو موكله أو موليه وخرج بذلك العبادة التي لا تقبل النيابة كالصلاة 
اه رشيدي . قوله: (كاستئجار بستان لثمره) أي فإنه باطل ع ش ومر في أوْل المساقاة حيلة جوازه كردي . 

قوله: (لأن اللبن تابع لما تناوله العقد) عبارة الغرر واستئجار المرأة للإرضاع مطلقاً يتضمن استيفاء اللبن والحضانة 
الصغرى وهي وضع الطفل في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له بقدر الحاجة والأصل الذي تناوله العقد فيما ذكر فعلها 
واللبن تابع وأما الحضانة الكبرى وهي حفظ الطفل وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه 
لينام ونحوها مما يحتاج إليه فلا يشملها الإرضاع بل لا بد من النص عليها اه. قوله: (قناة رفي الخدرل العتصور امشو 
الروض . قوله: (وكونها تستوفي إلخ) قد يقال يغني عن هذا قوله وكون العقد عليها إلخ . قوله: (وكونها مباحة) قد يقال يغني 
عنه قول المصنف متقومة ومن ثم أخرج هو بها المحرمة كما مر اه رشيدي قوله: (بخلاف تفاح كثير إلخ) اعتمده ا 
والمغني والنهاية عبارتهم فإن كثر التفاح صحت الإجارة لأن منه ما هو أطيب من كثير من الرياحين اه زاد الأولان وكون 
المقصود منه الأكل دون الرائحة لا يقدح في ذلك اه وزاد الثالث كما ذكره الرافعي وإن نازعه السبكي وغيره اه. قوله: 


لصيده بخلاف الشاة لا تنقاد بطبعها للإرضاع . قوله: (بخلاف المرأة لإرضاع سخلة) فإن الظاهر صحته كما قال أعني 
البلقيني . قوله: (وإلاً بأن كانت محرمة) في التنبيه ولا تصح أي الإجارة على منفعة محرمة كالغناء اه قال الأسنوي في 
تصحيحه الأصح كراهة الغناء لا تحريمه اه وسيأتي في الشهادات قول المتن ويباح الغناء بلا آلة وسماعه اه ويأتي هناك ما 
إيتعلق بذلك ومنه قول الزركشي أنه مكروه أيضاً مع الآلة والمحرم إنما هو الآلة وفي تجريد المزجد إطلاق الغزالي وابن 
الصباغ والشيخ أبي إسحاق منع الاستئجار للغناء تعليلاً بأنه حرام ممنوع ثم قال قال في الأنوار يجوز استئجار القوال للقول 
المباح وضرب الدفوف إذا قدر بالزمن ولم تككن امرأة ولا أمرد اه.. قوله: (نعم يصح استئجار قناة) قال في شرح الروض 
وهي الجدول المحفور. 


وغيره» لأن هذين القصد منهما الشم» وذاك القصد منه الأكل» قل أو كثرء تضمن بالبدل لا ككلب وتباح بالإباحة لا 
كبضع وأكثر هذه القيود تؤخذ من كلامهء (فلا يصح استئجار بياع على) نحو (كلمة)؛ ومعلم على حروف من قرآن أو 
غيره (لا تت تتعب) أي عادة فيما يظهر (وإن روّجثت السلعة). إذ لا قيمة لها ومن ثم اختص هذا بمبيع مستقر القيمة في 
البلد؛ كالخبز بخلاف نحو عبد وثوب مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه» فيختص بيعه من البياع بمزيد نفع فصح 
استئجاره عليه» وحيث لم يصح., فإن تعب بكثرة تردد أو كلام فله أجرة مثل» وإلا فلاء وبحث فيه الأذرعي بأن 
الغرض أنه استأجره على ما لا تعب فيه فتعبه غير معقود عليه. فيكون متبرعاً به ورد بأنه لا يتم عادة إلا بذلك» فكان 
كالمعقود عليه فإن لم تكن الصورة ذلك كاستأجرتك على بيع هذا بكذاء صح وكبعه وأنا أرضيك فسد وله أجرة 
المثل. وفي الإحياء يمتنع أخذ طبيب أجرة على كلمة بدواء ينفرد به لعدم المشقة» بخلاف ما هو عرف إزالة اعوجاج 
نحو سيف بضربة واحدة. أي وإن لم يكن عليه فيها مشقة» لأن هذه الصناعات يتعب في تعلّمها ليتكسب بهاء ويخفف 
عن نفسه التعب. وخالفه البغري في هذه. ورجح الأذرعي الأوّل. (وكذا دراهم ودنانير للتزيين)» أو الوزن بها أو 


(تضمن بالبدل) خبر رابع للكون في قوله وكونها مباحة إلخ . قوله: (وتباح إلخ) عطف على تضمن . قوله: (ومعلم) إلى قول 
المتن وكذا في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى بخلاف نحو وقوله فإن لم تكن إلى وفي الإحياء. قوله: (ومعلم على 
حروف إلخ) عبارة المغني ويلحق بما ذكره المصنف ما إذا استأجره ليعلمه آية لا تعب فيها كقوله تعالى ثم نظر كما صرحوا 
به في الصداق وكذا على إقامة الصلاة إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة مراعاة الوقت اه قول المتن (وإن روجت 
السلعة) أي وكانت إيجاباً وقبولاً اه مغني. قوله: (اختص هذا إلخ) خلافاً للنهاية كما يأتي . قوله: (بخلاف نحو عبد إلخ) 
يحمل على ما فيه تعب وإلا فلا فرق م راه سم أي بين مستقر القيمة وغيره عبارة النهاية وشمل كلام المصنف ما كان 
مستقر القيمة وما لم يستقر خلافاً لمحمد بن يحيى إلا أن يحمل كلامه على ما فيه تعب اه قالع ش قوله م ر خلافاً 
لمحمد إلخ حيث قال محل عدم صحة الإجارة على كلمة لا تتعب إذا كان المنادى عليه مستقر القيمة انتهى شيخنا الزيادي 
اه. قوله: (نصح استئجاره عليه) وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأني بها ولا 
مقدار زمان ومكان التردد اه ع ش . قوله: (فله أجرة مثل) لعل محله ومحل نظيره الآني إذا لم يكن عالماً بالفساد وإلا 
فمحل تأمل اه سيد عمر. قوله: (ورد بأنه لا يتم عادة إلخ) قد يقال هذا لا يرد بحث الأذرعي لأن فرض المسألة أن الإجارة 
على ما من شأنه عدم التعب وما العادة فيه عدم التعب اه رشيدي . قوله: (فإن لم يكن الضورة ذلك) لعله راجع إلى ها في 
المتن أي فإن كان المعقود عليه مما يتعب قائله ففيه تفصيل فإن وجد العقد الشرعي صح وله المسمى وإلآ فسد وله أجرة 
المثل . قوله: (لعدم المشقة) يؤخذ منه صحة الإجارة على إبطال السحر لأن فاعله يحصل له مشقة بالكتابة ونحوها من 
استعمال البخور وتلاوة الأقسام التي جرت عادتهم باستعمالها ومنه إزالة ما يحصل للزوج من الانحلال المسمى عند العامة 
بالرباط والأجرة على من التزم العوض ولو أجنبياً حتى لو كان المانع بالزوج والتزمت المرأة أو أهلها العوض لزمت الأجرة 
من التزمها وكذا عكسه ولا يلزم من قام به المانع الاستئجار لأنه من قبيل المداواة وهي غير لازمة للمريض من الزوجين ثم 
إن وقع إيجار بعقد صحيح لزم المسمى وإلا فأجرة المثل اه ع ش . قوله: (يتعب) أي صاحب هذه الصناعات . 

قوله: (وخالفه) أي الغزالي (البغوي إلخ) لعل الأولى إسناد المخالفة للغزالي لتقدم البغوي في الطبقة اه سيد عمر وقد 
يقال أشار الشارح بذلك إلى رجحان ما قاله الغزالي فشبه الرجحان بالتقدم الزماني عبارة المغني وأفتى القفّال بأنه لا يصح 
استئجاره أي الماهر له وهذا هو الظاهر وإن قال الأذرعي المختار ما قاله الغزالي اه. قوله: (في هذه) أي في ضربة السيف 
اه ع ش . قوله: (ورجح الأذرعي الأوّل) وهو الأرجح اه نهاية. قوله: (الأوّل) أي الصحة ضربة السيف اهدع ش قول 
المتن (وكذا دراهم ودنانير) خرج بهما الحلي فيجوز إجارته حتى بمثله من ذهب أو فضة نهاية ومغني قالع ش قوله م ر 
حتى بمثله إلخ أي لأن المعقود عليه في الإجارة المنفعة فلا ربا في ذلك لأنه إنما يكون في بيع النقد بمثله اه. قوله: (أو 
الوزن) إلى قول المتن فلا يصح في النهاية إلا قوله وأجرى إلى المتن وقوله بأن أقطع إلى كما أفتى وقوله وإن جاز إلى لكن 


قوله: (بخلاف نحو عبد الخ) يحمل على ما فيه تعب وإلآ فلا فرق م ر. قوله: (ورجح الأذرعي الأول) اعتمده م ر. 
قوله: (ني المتن وكذا دراهم ودنانير للتزيين) وخرج بالدراهم والدنانير الحلي فيجوز إجارته حتى بمثله من ذهب أو فضة 


كتاب الإجارة ١1‏ 


الضرب على سكتهاء ومرّ في الزكاة خلاف في حل التزيين بالمعراة والمثقوبة» فعلى التحريم لا يصح استئجارها 
للتزيين بهاء (و) نحو (كلب للصيد) أو الحراسة به؛ فإن ذلك لا يصح استئجاره (في الأصح). لأن منفعة التزيين بهما 
لا تقصد غالباً» ومن ثم لم يضمن غاصبهما أجرتهماء ونحو الكلب لا قيمة لعينه ولا لمنفعته» ولو لم يقل للتزيين 
ونحوهء لم يصح قطعاً كما لو كان نحو الكلب غير معلّم. وأجرى البغوي الخلاف في استئجار طائر للاستعناس 
بصوته» أو لونه. وقطع المتولي بالجواز (وكون المؤجر قادراً على تسليمها)؛ أي المنفعة بتسليم محلها حساً وشرعاًء 
والمستأجر قادراً على تسلمهاء ا ل ا ا ا ل ا 
فإن اقطع رقبتها صحت إجارته اتفاقاً أو منفعتها. . فكذلك كما أفتى به المصئتف. لأنه مستحق للمنفعة وإن جاز للسلطان 
الاسترداد. كما أن للزوجة إيجار الصداق قبل الدخول وإن كان متعرضاً لزواله عنها إلى الزوج بانفساخ النكاح. لكن 
خالفه علماء عصره محتجين بأنه لم يملك المنفعة» بل أن ينتفع فهو كالمستعير» والزوجة ملكت ملكاً تاماً. قال 
الزركشي : والحق أن الإمام إذا أذن له في الإيجارء أو جرى به عرف عام كديار مصر صح وإلا امتنع اه وبه يعلم أنه 
معتمد لعدم ملكه المنفعة وتوجه صحة إيجاره واتسا اوج وو واب كو بادا اود ا ا 1 


خالفه وقوله والزوجة ملكت ملكا تامأ وقوله وبه يعلم إلى ويوجه وكذا في المغني إلا قوله ومر في الزكاة إلى المتن. قوله: 
(ومر في الزكاة إلخ) عبارة النهاية ويعلم مما مر في الزكاة عدم صحة إجارة دنانير مثقوبة غير معراة للتزيين بها اه. قوله: 
(فعلم التحريم إلخ) أي وعلى الحل يصح والمعتمد حل التزيين بالمعراة دون المثقوبة اه سم قول المتن (وكلب إلخ) خرج 
به الخنزير فلا يصح إجارته جزماً والمتولد منهما كذلك كما قاله بعضهم نهاية ومغني . قوله: (أو الحراسة إلخ) أي لماشية أو 
زرع أو درب اه مغني. . قوله: (ولا لمنفعته) الأولى فلا بالفاء كما في المغني قوله: (وقطع المتولي بالجواز) اعتمده النهاية 
والمغني والروض مع شرحه عبارتهم ولو استأجر شجرة للاستظلال بظلها أو الربط بها أو طائر للأنس بصوته كالعندليب أو 
لونه كالطاوس صح لأن المنافع المذكورة مقصودة متقومة ويصح استئجارها لدفع الفأر وشبكة وباز وشاهين للصيد لأن 
منافعها متقومة اه. قوله: (أو المستأجر الخ) أي عطف على المؤجر إلخ وقوله: : (كذلك) أي حساً وشرعاً. قوله: (أخذاً إلخ) 
علة لزيادته أو المستأجر إلخ وقوله: (ليتمكن إلخ) علة لما في المتن والشرح معاً. قوله: (منها) أي المنفعة . قوله: (ومن القادر 
على إلخ) عبارة المغني والنهاية والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل وملك المنفعة فيدخل المستأجر فله إيجار ما استأجره 
وكذا للمقطع أيضاً إجارة ما أقطعه له الإمام كما أفتى به المصنف اه . قوله: (المقطع) وهو ما أقطعه الإمام من أرض بيت 
المال لواحد من المستحقين اه كردي أقول هذا التفسير وإن ناسب ما بعده لكن المناسب لما قبله وهو من أقطع له الإمام 
قطعة من أراضي بيت المال من المستحقين . قوله: (فإن أقطع) ببناء الفاعل وفاعله ضمير الإمام المعلوم من المقام أو يبناء 
المفعول ونائب فاعله قوله رقبتها. قوله: (أو منفعتها) عطف على رقبتها وضميرهما للمقطع المراد به الأرض التي أقطعها 
الإمام على ما مر عن الكردي أو لتلك الأرض المعلومة من المقام كما هو المناسب لقوله ومن القادر إلخ . قوله: (وإن جاز 
للسلطان إلخ) أي سيك أقطع إرفاقاً فأما إقطاع التمليك فيمتنع على الإمام الرجوع فيه اه ع ش . قوله: (خالفه) أي 
المصنف . قوله: (قال الزركشي إلخ) عبارة المغني والأولى كما قال الزركشي إلخ اه. قوله: (والحق أن الإمام إذا أذن إلخ) 
أي مدخل للأذن أو إطراد العادة مع عدم ملك المنفعة اه سم وقد يجاب بأن الإذن المذكور متضمن لتمليك المنفعة . قوله: 
الجر هه لكا الو عجار للمصنف هو المعتمد اه كردي وهذا مبني على أن قول الشارح 
معتمد بفتح الميم ولام الجر للتعليل ويظهر أنه بكسرها واللام لمجرد التعدية والمعنى أن الزركشي معتمد لما قاله العلماء 
من أن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع . قوله: (ويوجه صحة إيجاره) . 


ويعلم مما مر ف في الزكاة عدم صحة إجارة دنانير مثقوبة غير معراة للتزيين شرح م ر. قوله: (فعلى التحريم) أي وعلى الحل 
يصح والمعتمد حل التزيين بالمعراة دون المثقوبة . قوله: (في المتن وكلب للصيد) وخرج بالكلب الخنزير فلا تصح إجارته 
جزما والمتولد منهما كذلك كما قاله بعضهم شرح م ر. قوله: (وقطع المتولي بالجواز) جزم به في الروض واعتمده م ر. 
قوله: (والحق أن الإمام إذا أذن الخ) أي مدخل للإذن أو اطراد العادة مع عدم ملك المنفعة. قوله: (وتوجه صحة إيجاره الخ) 
كذا شرح م ر. 


55 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


مع ذلك في الأخيرة» بأن اطراد العرف بذلك منزل منزلة الإذن من الإمام» وحينئذ» فقد يجمع بما قاله بين الكلامين 
(فلا يصح استئجار) أبنية منى لعجز مالكها عن تسليمها شرعاًء لأنها مستحقة الإزالة فوراً. وكذا يقال في كل بناء كذلك 
كالأبنية التي في حريم النيل مثلاً ولا من نذر عتقه؛ أو شرط في بيعه» ولا استئجار (آبق ومغصوب) لغير من هو بيده 
ولا يقدر هوء أو المؤجر على انتزاعه عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة مثلاً. أحذاً مما يأتي في التفريغ من نحو 
الأمتعة» وذلك كبيعهما وألحق الجلال البلقيني بذلك.» ما لو تبين أن الدار مسكن الجن» وأنهم يؤذون الساكن برجم أو 
نحوه» وهو ظاهر إن تعذر دفعهم وعليه فطروٌ ذلك بعد الإجارة كطررٌ الغصب بعدها (و) لا استئجار (أعمى للحفظ) 
بالنظرء ا ل ا ا ا ل ا در 


فرع: في فتاوى السيوطي مسألة رجل استأجر من رجل أرضاً إقطاعية ليزرعها مدة ثلاث سنين فمات المؤجر بعد سنتين 
وخلف ولداً فهل تنفسخ الإجارة أو تبقى لولد المؤجر الجواب الأرض الإقطاعية في إجارتها كلام للعلماء لكن الذي نختاره 
صحة إجارتها ومع ذلك لا نقول إنها كالأرض المملوكة حتى أنه إذا مات المؤجر تبقى الإجارة بل نقول بانفساخ الإجارة 
بموته كما إذا مات البطن الأوّل وقد أجر الوقف انتهى اه سم والكلام كما مر عن ع ش ويأتي عن الرشيدي ويقتضيه المقام 
في إقطاع الإرفاق. قوله: (مع ذلك) أي عدم ملكه المنفعة. قوله: (في الأخيرة) أي في صورة جريان العرف العام بالإجارة. 
قوله: (وحينئذ فقد يجمع) الأولى وقد يجمع . قوله: (فقد يجمع بما قاله إلخ) سيأتي أن الراجح صحة إيجاره مطلقاً والكلام 
في إقطاع الإرفاق أما إقطاع التمليك فيصح اتفاقاً اه رشيدي . قوله: (بين الكلامين) أي كلام المصنف بالصحة وكلام 
معاصريه بالبطلان. قوله: (ولا من نذر) إلى قوله أخذاً في المغني وإلى قوله وكذا لها في النهاية إلا قوله أو مطلقاً إلى المتن. 
قوله: (ولا من نذر عتقه إلخ) أي ولا يصح استئجار العبد المنذور عتقه أو المشروط عتقه على المشتري اه مغني قال الرشيدي 
ظاهره وإن كانت مدة الإجار ة تنقضي قبل دخول وقت العتق بأن كان معلقاً على شيء كقدوم غائب والظاهر أنه غير مراد 
فليراجع اه . قوله: (أو شرط) أي عتقه ش اه سم . قوله: (هو بيده) الأولى هما كما في المغني . قوله: (ولا يقدر هو) أي 
ال للها أجرةا دس تعن انسل لها جر جنا ب جلا اميل احبر لسرن مر عالقا عبار اليا د 
لمثلها أجرة اه . قوله: (وذلك كبيعهما) التشبيه في أصل الحكم فإنه لا يشترط ثم كون القدرة قبل مضي مدة لها أجرة بل 
الشرط أن يقدر بلا مؤنة أو كلفة لها وقع اه ع ش . قوله: (بذلك) أي المذكور من الآبق والمغصوب. قوله: (وأنهم يؤذون 
الساكن إلخ) قضيته أنه لو لم تكن الدار معدة للسكنى بل لخزين أمتعة كتين ونحوه صح استئجارها لذلك وهو ظاهر 
اه ع ش . قوله: (وهو ظاهر) أي الإلحاق. قوله: (إن تعذر دفعهم) أفهم أنه لو للم يتعذر دفعهم صحت الإجارة ومنه ما لو 
امكر دتي يكنا الأو احوف ار اليد لالج عاق لقعا حر ياك جا ال اا اران . قوله: (كطروٌ الغصب إلخ) 
أي فلا تنفسخ به الإجارة ويثبت للمكتري الخيار فإن رضي بغير انتفاع بها لتعذره انفسخت فيها كما يأتي اه ع ش . 


فرع: في فتاوى السيوطي مسألة رجل استأجر من رجل أرضاً إقطاعية ليزرعها مدة ثلاث سئين فمات المؤجر بعد 
سنتين وخلف ولداً فهل تنفسخ الإجارة أو تبقى لولد المؤجر الجواب الأرض الإقطاعية في إجارتها كلام للعلماء حتى قال 
المحققون أنها لا تصح إجارتها لأنها بصدد أن ينزعها الإمام من المقطع ويقطعها غيره لكن الذي نختاره صحة إجارتها ومع 
ذلك ل[ لتول أنها كالارض الموقوفة بختى أنه إذا مات البطن الأول وقد اجر الوقف يقي أن البطن الثائي ينتقل إل الوقف 

قطعاً والإقطاع لا يتحقق انتقاله إلى الولد فقد يقطعه السلطان إياه وقد لا يقطعه اه.  ١‏ 

مس'لة: رجل سافر لبلاد السلطان في طلب مال الذخيرة فأعطوه حق طريقه فأخذ صحبته ثلاثة مماليك في خدمته 
ذاعع كل :وعد غذرة اكربة فيل له آن يدعي علئ دهم بالمبلغ الذي أعطاه في نظي سقره معة اوهل يلزه أن يحطي :من 
أخْذ معه تسفيره ا ل ل ل ل ل 1 
أجرة فلا شيء له ومتى أعطاه شيئاً عأ وقد شرطه له أولاً أ ولم يشرطه ولكن تبرع به فلا رجوع له به أه. وأقول ينبغي التأمل 
في جواب هذة المسألة الثانية وتحريره فإن كان انبتاجر المماليك الشدمته احتيج إلى عقد اللغالكين أو إذنهنم لهرولا بد أن 
تكون الخدمة معلومة ولا يخفى أن التسفير أمر مجهول فإذا شرطه ينبغي الرجوع لأجرة المثل ولو لم يشرط أجرة ودفع له 
شيئا ثم ادعى أنه إنما دفع لظنه لزوم ذلك ينبغي أن له الرجوع بشرطه . قوله: (أو شرط) أي عتقه ش . 


كتاب الإجارة 56 


وأخرس للتعليم إجارة عين لاستحالته بخلاف الحفظ بنحو يد وإجارة الذمّة مطلقاً (و) لا استئجار (أرض للزراعة) أو 
مطلقاً» والزراعة فيها متوقعة (لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد) أو نحوه كنداوة» أو ماء ثلج لعدم القدرة على 
منفعتها حينئذ واحتمال نحو سيل نادر لا يؤثر نعم إن قال مكر ولو قبل العقد فيما يظهرء إذ لا ضرر عليه» لأنه إن لم 
يف له به» تخير في فسخ العقدء أنا أحفر لك بثراً لتسقيها منهاء أو أسوق الماء إليها من موضع آخر صحت . أي إن 
كان قبل مضي مدة من وقت الانتفاع بها لها أجرة وخرج بالزراعة استئجارها لما شاءء أو لغير الزراعة» فيصح وكذا 
لها. وشرط أن لا ماء لها على ما صرح به الجوري مخالفاً لإطلاقهم البطلان» وبحث السبكي أنه إن أمكن إحداث ماه 
لها بنحو حفر بئر ولو بكلفة صحء وإلا فلاء وفيه نظر لما مرّ في البيع أن القدرة على التسليم» أو التسلم بكلفة لها وقع 
لا أثر لها. فليقيد قوله بكلفة بما إذا لم يكن لها وقع ولم يكن لمدة التعطيل أجرة» (ويجوز) إيجارها (إن كان لها ماء 
دائم) من نحو عين أو نهر لسهولة الزراعة حينئذ] ثم إن شرطهء أو اعتيد في شربها دخول» أو عدمه عمل به وإلا لم 
يدخلء, لأن اللفظ لم يشمله» ومع دخوله لا يملك المستأجر الماء» بل يسقي به على ملك المؤجر كما رجّحه 


قوله: (إجارة عين) أي فيهما اه سم . قوله: (لاستحالته) أي كل من الحفظ والتعليم المذكورين . قوله: (بخلاف الحفظ 
إلخ) عبارة المغني أما لو استأجر واحداً عنهما لحفظ شيء بيده أو جلوسه خلف باب للحراسة ليلا فإنه يصح وخرج بإجارة 
العين إجارة الذمة فتصح منهما مطلقاً لأنها سلم وعلى المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأي طريق كان اه. قوله: (مطلقاً) أي 
للحفظ والتعليم وغيرهما. قوله: (أو مطلقاً) يتأمل صورة الإطلاق اه سيد عمر أقول صورته ما سيأتي أنه لو لم تصلح الأرض 
إلا لجهة واحدة من البناء والزراعة والغراس فإنه يكفي فيها الإطلاق ولا يشترط تبيين المنفعة وإليه أشار الشارح بقوله 
والزراعة فيها متوقعة أي فقط قول المتن (دائم) أي مستمر يجيء عند الاحتياج إليه . قوله: (أو نحوه) إلى قوله أي إن كان في 
المغني إلا قوله ولو قبل إلى أنا أحفر. قوله: (ولو قبل إلخ) أي ولو كان القول قبل إلخ. قوله: (إذ لا ضرر عليه) أي المستأجر 
وكذا ضمير قوله له وقوله تخير. قوله: (لأنه إن لم يف إلخ) تعليل لعدم الضرر. قوله: (أنا أحفر لك إلخ) مقول قال مكر. 
قوله: (أي إن كان) أي أمكن الحفر أو السوق وقوله: (قبل مضي مدة إلخ) أي وبدون كلفة لها وقع كما يأتي. قوله: (أو لغير 
الزراعة إلخ) عبارة المغني وللسكنى فإنه يصح وإن كانت بمحل لا يصلح كالمفازة اه. قوله: (فيصح) أي ويفعل ما جرت 
العادة به في تلك الأرض اه ع ش . قوله: (وكذا لها وشرط) أي وكذا يصح للزراعة مع شرط أن لا إلخ فشرط منصوب على 
أنه مفعول معه اه كردي . قوله: (وبحث السبكي إلخ) أي في مسألة المتن. قوله: (فليقيد قوله بكلفة إلخ) يؤخذ منه تقييد قوله 
السابق نعم إن قال مكر إلخ بانتفاء كلفة لها وقع وإلا لم يصح إذ لا فرق في ضرر الكلفة بين المؤجر والمستأجر كالبائع 
والمشتري اه سم . قوله: (إيجارها) أي الأرض للزراعة اه مغني . قوله: (من نحو عين) إلى قوله كخمسة عشر ذراعاً في 
النهاية وإلى قوله ولو آجرها مقيلاً في المغني إلا قوله لأن اللفظ إلى المتن. قوله: (ثم إن شرط أو اعتيد إلخ) عبارة المغني 
وإن استأجر أرضاً للزراعة وأطلق دخل فيها شربها إن اعتيد دخوله بعرف مطرد أو شرط في العقد وإن اضطرب العرف فيه أو 
استثنى الشرب ولم يوجد شرب غيره لم يصح العقد للاضطراب في الأوّل وكما لو استثنى ممر الدار في بيعها في الثاني فإن 
وجد شرب غيره صح مع الاضطراب والاستثئناء اه وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه وقياس ما ذكره في الاضطراب 
والاستثناء جريان مثله في اطراد العرف بعدم الدخول وفيما إذا لم يكن هناك عرف بدخول ولا بعدمه ولا يخفى أن صنيع 
الشارح ظاهر في جواز الإيجار مطلقاً خلاف ما أفاده كلام الأسنى من التفصيل كما ترى اه. قوله: (في شربها) والشرب 
بكسر الشين هو النصيب من الماء اه كردي . قوله: (دخول إلخ) أي دخول الشرب أو خروجه في الأرض المؤجرة. قوله: (لا 
يملك المستأجر الماء) أي فلو فضل منه شيء عن السقي كان للمؤجر لبقائه على ملكه اه ع شش. 


قوله: (إجارة عين) أي فيهما. قوله: (قبل العقد فيما يظهر الخ) كذا شرح م ر. قوله: (أنا أحفر الخ) مقول قال من قال 
مكر ش . قوله: (فيصح) اعتمده م ر. قوله: (وبحث السبكي الخ) هل بحث السبكي في المستأجر فقط حتى يغاير قوله السابق 
نعم إن قال مكر الخ أو المغايرة بوجه آخر وبكل حال يؤخذ من نظر الشارح تقييد السابق بانتفاء كلفة لها وقع وإلا لم يصح إذ 
لا فرق في ضرر الكلفة بين المؤجر والمستأجر كالبائع والمشتري . قوله: (ثم إن شرط أو اعتيد في شربها دخول الخ) في 


كا الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح). لأن الظاهر حصول الماء حيتئذ» ويجوز استئجار أراضي 
نحو البصرة ومصر للزراعة». بعد انحسار الماء عنهاء إن كان يكفيها السنة وقبل انحساره إن رجى وقتها عادة 1700 


قوله: (أن استئجار الحمام إلخ) أي فإن كان له ماء معتاد أو يغلب حصوله صح وإلا فلا اه ع ش أي وفي تفصيل 
دخول الشرب وعدمه وكذا فيما مر عن المغني والروض من تفصيل صحة الإجارة وعدمها عند اضطراب العرف واستثناء 
الشرب قول المتن (والغالب حصولها) هذا ونحوه صريح في صحة إيجار الأرض للزراعة قبل الري اه سم أقول وأصرح 
منه ما يأتي في أراضي نحو البصرة ومصر. قوله: (للزراعة) لو تأخر إدراك الزرع عن مدة الإجارة بلا تقصير لم يجب القلع 
قبل أوانه ولا أجرة عليه م ر وقوله ولا أجرة عليه يخالفه قول الروض أي والأنوار وإن تأخر الإدراك لعذر حر أو برد أو مطر 
أو أكل جراد لبعضه أي كرؤوسه فنبت ثانياً بقي بالأجرة إلى الحصاد سم على منهج أقول ويمكن حمل قول م ر ولا أجرة 
عليه على ما لو كانت تزرع مرة واحدة واستأجرها لزراعة الحب على ما جرت العادة به في زرع البر ونحوه فتأخر الإدراك 
عن وقته المعتاد فلا يكلف الأجرة لجريان العادة في مثله بتبقية الزرع إلى وقت إدراكه وإن تأخر وحمل قول الروض بقي 
بالأجرة على ما لو قدر مدة معلومة يدرك الزرع قبل فراغها فيلزم بأجرة ما زاد على المدة المقدرة إذا جرت العادة بانتفاع بها 
بعد انقضاء المدة بزرع آخر اه ع ش . قوله: (السنة) يعني بقية سنة الانحسار فيما يظهر . قوله: (بعد انحسار الماء) متعلق 
بالاستئجار. قوله: (وقبل انحساره) وإن سترها عن الرؤية لأن الماء من مصلحتها كاستتار الجوز واللوز بالقشر مغني وأسنى 
وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الإرشاد ما نصه وقدمت في البيع اعتماد شيخ الإسلام لذلك دون بحث الأذرعي 
اشتراط أن يكون رآها قبل ثم قال وهل يشترط إمكان الانحسار في زمن لا أجرة له كما في إيجار دار مشحونة بأمتعة وقوله 
إن رجي إلخ ظاهر في عدم الاشتراط وقد يشعر بالاشتراط نظير قوله السابق أي إن كان قبل مضي مدة من وقت الانتفاع له 
أجرة وهو ظاهر إذ لا فرق لكن في شرح الروض أي والمغني واعترض على الصحة بأن التمكن من الانتفاع عقب العقد 
شرط والماء يمنعه وأجيب عنه بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه يمكن في الحال بفتح موضع ينصب !| ليه فيتمكن من 
الزرع حالاً كإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة له انتهى وقضية الجواب الأوّل عدم التقييد وقضية الثاني 
التقييد اه أقول الجواب الثاني جواب تسليمي فالمدار على الجواب الأول ويؤيد عدم التقييد بل يصرح به جواز الإيجار قبل 
الري كما مر منه وسيأتي في الشرح والنهاية والمغني ولذا قالع ش قوله م ر ويجوز استئجار أراضي مصر إلخ سيأتي أن 
هذه مستثناة من اشتراط اتصال المنفعة بالعقد اه. قوله: (إن رجي وقتها عادة) أي رجي الانحسار وقت الزراعة عادة فقوله 
وقتها متعلق بضمير الانحسار وقوله عادة بضمير الزراعة على الشذوذ كما مر غير مرة قالع ش فإن تأخر الانحسار عن 


الروض وإن استأجر أرضاً للزراعة وأطلق دخل الشرب إن اعتيد دخوله وإلا فسيأتي في الباب الثاني اه ثم قال في الباب 
الثاني فصل لو استأجر أرضاً للزراعة لم يدخل شربها إلا بشرط أو عرف فإن اضطرب العرف أو استثني الشرب لم يصح إلا 
إن وجد غيره اه وقياس ما ذكره في الاضطراب والاستثناء جريان مثله في اطراد العرف بعدم الدخول فيما إذا لم يكن هناك 
عرف بدخول ولا بعدمه ولا يخفى أن صنيع الشارح ظاهر في جواز الإيجار مطلقاً خلاف ما أفاده كلام الروض من التفصيل 
كما ترى . قوله: (في المتن والغالب حصولها) هذا ونحوه صريح في صحة إيجار الأرض للزراعة قبل ريها. قوله: (وقبل 
انحساره) قال في شرح الإرشاد وإن منع رؤيتها لأنه من مصالحها اه وقدمت في البيع اعتماد شيخ الإسلام لذلك دون بحث 
الأذرعي اشتراط أن يكون رآها قبل وجزم به الأستاذ البكري في كنزه وهل يشترط إمكان الانحسار في زمن لا أجرة له كما 
في إيجار دار مشحونة بأمتعة الذي نظر به في شرح الروض فإنه يشترط في صحته إمكان النقل للأمتعة في الزمن المذكور 
وقوله إن رجي الخ ظاهر في عدم الاشتراط . قوله: (إن رجي) أي الانحسار وفتها عادة قد يشعر بنظير التقييد السابق في قوله 
أي إن كان قبل مضي مدة من وقت الانتفاع لها أجرة وهو ظاهر إذ لا فرق لكن في شرح الروض واعترض على الصحة بأن 
التمكن من الانتفاع عقب العقد شرط والماء يمنعه وأجيب عنه بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه يمكن في الحال بفتح 
موضع ينصب إليه فيتمكن من الزرع حالاً كإ يجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة له اه وقضية الوجه الأول 
دن الجرابي عدم التقيين وفضنية نا رهد فر الوه لثالى .من التقبيدة 


كتاب الإجارة 1١7‏ 


وقبل أن يعلوها إن وثق به كالمد بالبصرة وكالتي تروى من زيادة النيل الغالبة» كخمسة عشر ذراعاً فأقل. وألحق بها 
السبكي ستة عشر وسبعة عشر لغلبة حصولهما. ولكن تطرق الاحتمال للأولى قليل» وللثانية كثير. ويظهر أن ثمانية 
عدر زئاف انك سضسريها يض ماهو مشاهد» ولر اجرها قاد زمرانها والرراعة لم ضع إلا إن بون عن ها لك 
ومن ثم قال القمال لو آجره ليزرع النصف». ويغرس النصفء لم يصح إلا إن بين عين كل منهما (والامتناع) للتسليم 
(الشرعي كالحسّي) السابق (فلا يصح استئجار لقلع) أو قطع ما يحرم قلعه أو قطعه من نحو (سن صحيحة) وعضو 
سليم ولو من غير آدمي للعجز عنه شرعاً بخلافه لنحو قود ا ل 


الوقت المعتاد ثبت له الخيار اه . قوله: (وقبل أن يعلوها إلخ) عبارة النهاية وقوله أي الري إن كان ريها من الزيادة الغالبة 
ويعتبر في كل زمن بما يناسبه والتمثيل بخمسة عشر أو سبعة عشر باعتبار ذلك الزمن اه وإطلاقهم جواز الإيجار قبل الري 
شامل لما قبله بمدة لها أجرة كما هو قضية الاستثناء الآتي ويأتي هناك تأييد آخر للشمول. قوله: (إن وثق به) أي بعلو الماء 
وإن كانت الأرض على شط بحر والظاهر أنه يغرقها وتنهار في الماء لم يصح استئجاره لعدم القدرة على تسليمها وإن احتمله 
ولم يظهر جاز أن الأصل والغالب السلامة مغني وروض مع شرحه. قوله: (كالمد بالبصرة) المد ارتفاع النهر اه كردي 
عبارة القاموس المد كثرة الماء اه. قوله: (وكالتي) عطف على المد وقوله: (تروي) ببناء الفاعل وقوله: (من زيادة النيل إلخ) 
بيان للموصول وقوله: (كخمسة عشر إلخ) مثال الزيادة الغالبة . قوله: (بها) أي بالخمسة عشر ذراعا. قوله: (تطرق الاحتمال) 
أي احتمال عدم الحصول (للأولى) أي للستة عشر وقوله: (للثانية) أي للسبعة عشر . قوله: (ويظهر إلخ) عبارة المغني بل 
الغالب في زماننا وصول الزيادة إلى السبعة عشر والثمانية عشر اه. قوله: (كذلك) أي كخمسة عشر ذراعاً في الصحة . قوله: 
(ولو أجرها) إلى قوله وتنفسخ . قوله: (لم تصح إلخ) ويتجه تقييده بما إذا قصد توزيع أجرة منفعة الأرض على المنافع شرح 
م ر أي فإن لم يقصد لم يشترط بيان ما ذكر اه سم قال ع ش قوله م ر بما إذا قصد إلخ مفهومه أنه يصح إذا أطلق وينبغي 
أن حالة الإطلاق محمولة على توزيع الأجرة على المنافع الثلاث ويخرج بذلك ما لو قصد تعميم الانتفاع وأن المعنى 
آجرتك هذه الأرض لتنتفع بما شئت وإنما ذكر المنافع الثلاث لمجرد بيان أنها مما شملته منفعة الأرض لا لتقييدها بهذه 
الثلاث اه. قوله: (عين ما لكل) الظاهر أن المراد ما لكل من مجموع المقيل والمراح لأنهما كالشيء الواحد ومن الزراعة 
فلا يشترط أن يعين ما لكل من المقيل والمراح على حدته اه سم. قوله: (ومن ثم) أي لأجل اشتراط التعيين. قوله: (قال 
القفال إلخ) بقي ما لو آجره ليزرع النصف برأ والنصف شعيراً هل يجب أن يبين عين كل منهما على قياس ما ذكر في الزرع 
والغراس بجامع اختلاف الضرر ولأنه يمتنع إبدال الشعير بالحنطة أو يفرق باتحاد الجنس هنا وهو الزرع بخلاف الزرع 
والغراس فهما جنسان فيه نظر وصمم م ر على الفرق فليحرر سم على حج أقول والأقرب عدم الفرق اه ع ش . قوله: (أو 
قطع) إلى قول المتن ولا تجوز في المغني إلا قوله وأقول إلى وتتفسخ قول المتن (كالحسي) هذا يدل على أنه أراد بالسابق 
الحسي فقط ولو أراد به الأعم كما حمله عليه الشارح هناك لاستغنى عما هنا. قوله: (من نحو سن صحيحة إلخ) فلو استأجر 
من يفعل ذلك وفعل لم يستحق أجرة لعدم الإذن الشرعي نعم لو جهل الأجير أنها صحيحة فينبغي استحقاقه الأجرة ولو 
اختلفا فالأقرب تصديق الأجير لأنه الظاهر إذ الغالب أن الإجارة لا تقع إلا على الوجعة اه ع ش . قوله: (بخلافه لنحو قود) 
أي بخلاف قلع أو قطع نحو سن صحيحة إلخ لنحو قود فيصح الاستئجار له لأن الاستئجار في القصاص واستيفاء الحدود 
جائز وفي البيان أن الأجرة على المقتص منه إذا لم ينصب الإمام جلاداً يقيم الحدود ويرزقه من مال المصالح نهاية ومغني. 


قوله: (وقبل أن يعلوها) ما ضابطه . قوله: (لم تصح إلآ إن بين عين ما لكل) ويتجه تقييده بما إذا قصد توزيع أجرة 
منفعة الأرض على المنافع أخذاً مما بعدها شرح م ر أي فإن لم يقصد ثم يشترط بيان ما ذكر وقوله مما بعدها أي من كلام 
القفال. قوله: (لم يصح إلا إن بين عين ما لكل) الظاهر أن المراد ما لكل من مجموع المقيل والمراح لأنهما كالشيء الواحد 
ومن الزراعة فلا يشترط أن يعين ما لكل من المقيل والمراح على حدته. قوله: (ومن ثم قال القفال الخ) بقي ما لو أجره 
ليزرع النصف برأ والنصف شعيراً هل يجب أن يبين عين كل منهما على قياس ما ذكر في الزرع والغراس بجامع اختلاف 
الضرر ولأنه يمتنع إبدال الشعير بالحنطة أو يفرق باتحاد الجنس هنا وهو الزرع بخلاف الزرع والغراس فهما جنسان فيه نظر 
وصمم م ر على الفرق فليحرر. 
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أو علّة صعب معها الألم عادة. وقال الخبراء: إن القلع أو القطع يزيله نظير ما يأتي في السلعة» ولو صح نحو السن» 
لكن انصب تحته مادة من نحو نزلة» قالوا: لا تزول إلا بقلعه جاز. كما بحثه الأذرعي للضرورة» واستشكل الأذرعي 
صحتها لنحو الفصد» دون نحو كلمة البياع. وأجاب غيره بأن هذا في معنى إصلاح عوج السيف بضربة لا تتعب 
وأقول: بل فيه تعب بتمييز العرف وإحسان ضربه» وتنفسخ الإجارة لقلع سن عليلة بسكون ألمها لتعذر القلع» ولا 
يجبر عليه مستأجر أباه. لكن عليه للأجير أجرته إن سلم نفسه ومضى زمن إمكان القلع» (ولا) استئجار (حائض) أو 
نفساء مسلمة (لخدمة مسجد) أو تعليم قرآن 1 2531 اسان ابح الك اده السب طقس الام اق ا ا 


قوله: (أو علة صعب) أي قوي واليد المتآكلة كالسن الوجعة اه مغني . قوله: (وقالوا) أي الخبراء . قوله: (جاز) أي 
القلع . قوله: (واستشكل) أي الأذرعي (صحتها) أي الإجارة. قوله: (وأجاب إلخ) عبارة المغني وأجيب بأن الفصد ونحوه 


قوله: (وأقول بل فيه إلخ) قد يسلم هذا الاستدراك بالنسبة إلى غير الماهر أمّا الماهر فهو في معنى الماهر بإصلاح عوج 
السيف من غير فارق فينبغي أن يأتي فيه خلاف البغوي والغزالي المتقدم اه سيد عمر. قوله: (وتنفسخ الإجارة إلخ) وفاقاً 
للمغني والغرر والروض وشرحه وخلافاً للنهاية ووافقه سم والرشيدي و ع ش عبارة النهاية لم تنفسخ بناء على جواز إبدال 
المستوفى به والقول بانفساخها مبني على مقابله اه وعبارة سم الوجه تفريع الانفساخ على القول بأنه لا يجوز إبدال 
المستوفى به والأصح الجواز وقضيته م ر عدم الانفساخ بل واستقرار الأجرة فقول الروض ويستحق الأجير الأجرة أي 
تسلمها بالتسليم لنفسه ومضي مدة إمكان العمل لكنها تكون غير مستقرة حتى لو سقطت تلك السن أو برئت رد الأجير 
الأجرة إنما يتجه على القول بالإنفساخ بناء على عدم جواز إبدال المستوفى به اه وعبارة الرشيدي فالحاصل أن المعتمد 
عدم الانفساخ واستقرار الأجرة وفي حاشية التحفة للشهاب سم أن المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجرة اه وسيآتي آنفاً 
ما يتعلق به. قوله: (ولا يجبر) إلى قول المتن ويجوز تأجيل في النهاية . قوله: (ولا يجبر عليه مستأجر إلخ) عبارة المغني 
والغرر والروض مع شرحه ولو استأجره لقلع سن وجعة فبرئت انفسخت الإجارة لتعذر القلع فإن لم تبرأ ومنعه من قلعها لم 
يجبر عليه اه . قوله: (لكن عليه للأجير أجرته إلخ) لكنها غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة كمن مكنت الزوج فلم 
يطأها ثم فارق نهاية ومغني وروض قالع ش قوله م ر رد الأجرة قد يشكل الرد هنا بما يأتي من أنه لو عرض الدابة 
المستأجرة على المستأجر أو عرض المفتاح وامتنع المستأجر من تسلم ما ذكر حتى مضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة 
استقرت الأجرة على أن قياس ما مر له م ر ويأتي من جواز إبدال المستوفى به عدم الرد وأنه يستعمل المؤجر فيما يقوم مقام 


قوله: (وتنفسخ الإجارة لقلع سن عليلة بسكون ألمها الخ) الوجه تفريع الانفساخ على القول بأنه لا يجوز إبدال 
المستوفى به والأصح الجواز وقضيته عدم الانفساخ بل واستقرار الأجرة وعبارة الروض وشرحه ويستحق الأجير الأجرة أي 
تسلمها بالتسليم لنفسه ومضي إمكان العمل لكنها تكون غير مستقرة حتى لو سقطت تلك السن أو برئت رد الأجير الأجرة 
لانفساخ الإجارة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارقها فإن المهر يجب تسليمه بالتمكين غير مستقر ويرد نصفه بعد 
المفارقة قال في الأصل ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة مدة إمكان السير حتى تستقر عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده 
وسيأتي في الباب الثالث عن الإمام ما يخالفه أي عدم الاستقرار فيما ذكر اه فقول الروض غير مستقرة الخ إنما يتجه على 
القول بالانفساخ بناء على عدم جواز إبدال المستوفى به ويؤيده تعليل شرحه رد الأجرّة بقوله لانفساخ الأجرة وقول الروض 
وسيأتي في الباب الثالث الخ هذا الآتي هو الموافق الأصح من جواز إبدال المستوفى به المقتضي لعدم الانفساخ فليتأمل. 
قوله: (ولا يجبر عليه مستأجر أباه) قال في شرح الروض وما اقتضاه قولهم أن المستأجر لا يجبر على قلع السن من أنه لا 
يجب تسليم العين للأجير ليعمل فيها لا يخالف ما مر في باب المبيع قبل قبضه من أنه يجب لأنه لا يجب تسليمه عيناً بل 
تسليمه له ليعمل فيه أو دفع الأجرة من غير عمل اه. قوله: (لكن عليه للأجير أجرته الخ) لكنها غير مستقرة حتى لو سقطت 
رد الأجرة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة بعد إمكان السير حتى تستقر الأجرة عليه 
لتلف المنافع تحت يده وما تقرر هنا لا ينافي ما نقل عن الإمام من استقرارها إذا لم يطرأ ثم ما يتبين به عدم إمكان الفعل 
المستأجر عليه شرح م ر. قوله: (مسلمة) خرجت الكافرة وهل مع أمن التلويث . 


كتاب الإجارة ا حل 


إجارة عين» وإن أمنت التلويث لاقتضاء الخدمة المكث وهي ممنوعة منه بخلاف الذمية على ما مرّ وبطروّ نحو الحيض 
ينفسخ العقد كما يأتي» (وكذا) حرّة (منكوحة لرضاع أو غيره) مما لا يؤدي إلى خلوة محرّمة. فلا يجوز استئجارها 
إجارة عين (بغير إذن الزوج على الأصح)؛ لاستغراق أوقاتها بحقه. ومنه يؤخذ ترجيح ما بحثه الأذرعي» أنه لو كان 
غائباً» أو طفلاً فآجرت نفسها لعمل ينقضي قبل قدومه وتأهله للتمتع جاز» واعتراض الغزي له» بأن منافعها مستحقة له 


قلع السن المذكورة فلسرر اهد وفي اليجيرمي عن سلطان ما يوافقه وعن القليوتي ما يوافق مامز عن سم :والرشيدي و ع اشن 
من الاستقرار أقول وظاهر كلام الشارح أيضاً الاستقرار ولعله هو المعتمد . قوله: (إجارة عين) وأما إجارة من ذكر في الذمة 
فتصح ولا يصح الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ولا لختان صغير لا يحتمل ولا لختان 
كبير في شدة برد وحر ولا لزمر ونياحة وحمل مسكر غير محترم إلا للوراقة ولا لتصوير حيوان وسائر المحرمات ولا يحل 
أخذ عوض على شيء من ذلك كبيع الميتة وكما يحرم أخذ عرض على ذلك يحرم إعطاؤه إلا لضرورة كفك أسير وإعطاء 
شاعر دفعاً لهجوه وظالم دفعاً لظلمه اه نهاية زاد المغني في الأول ولا لتثقيب الأذن ولو لأنثى وفي الآخر والجائر ليحكم 
بالخره قاد يضرم ال عطاء ابيا اغا قال ش قوله فتصح ولو أتت بالعمل بنفسها في هذه الحالة بأن كنست المسجد بنفسها 
في حال الحيض فينبغي أن 3 تستحق الأجرة وإن أثمت بالمكث فيه لحصول المقصود د مع ذلك وبذلك يفارق ما لو استأجره 
لقراءة القرآن عند قبر مثلاً فقرأ جنباً فإن الظاهر عدم استحقاقه الأجرة وذلك لعدم حصول المقصود لأنه إذا أتى بالقرآن على 
وجه محرم بأن قصد القراءة أو على وجه غير محرم بصرفه عن حكم القراءة كأن أطلق انتفى المقصود أو نقص وهو الثواب 
أو نزول الرحمة عنده. 

لست ا ع الك ب سنوي اد كو و م لو ع 1 
لعي رمي اورم أن لحان رن لحت الريك الا لطي كما لاله ارقي الل ب ا له 
تمكن الكافر الجنب من المكث بالمسجد لأنها لا تعتقد حرمته اه قال ع ش ولو قيل بعدم صحة إجارة الذمية وإن قلنا بعدم 
منع الكافر الجنب من المكث في المسجد لم يبعد لأن في صحة الإجارة تسليطاً لها على دخول المسجد ومطالبتها منا 
بالخدمة وفرق بين هذا وبين مجرد عدم المنع ويؤيد ذلك ما صرحوا به من حرمة بيع الطعام للكافر في نهار رمضان مع أنا لا 
نتعرض له إذا وجدناه يأكل أو يشرب اه وهو وجيه والله أعلم . قوله: (على ما مر) أي في باب الحدث اه رشيدي . قوله: 
(وبطروٌ نحو الحيض ينفسخ العقد) أي في العينية وهذا قد يشكل على جراز إبدال المستوفى به إذ قياسه عدم الانفساخ 
وإبدال خدمة المسجد بخدمة بيت مثله سم على حج اه ع ش . قوله: (ينفسخ العقد) فلو دخلت وكنست عصت ولم 
تستحق أجرة وفي معنى الحائض المستحاضة ومن به سلس بول أو جراحة نضاحة يخشى منها التلويث نهاية ومغني . قوله: 
(منكوحة) أي لغير المستأجر وتملك منافع نفسها أما لو كانت مستأجرة فلا يصح أن تؤجر نفسها قطعاً مغني ونهاية . قوله: 
المدة فينبغي الانفساخ في الباقي م ر اه سم و ع ش ومثله يقال في التأهل قبل فراغ المدة على خلاف العادة. 


قوله: (بخلاف الذمية) أي 0 : (بخلاف الذمية على ما مر) لو أتت بالعمل بنفسها في هذه الحال بأن 
كنست المسجد بنفسها في حال الحيض فينبغي أن تستحق الأجرة وإن أثمت بالمكث فيه لحصول المقصود مع ذلك وبذلك 
يفارق ما لو استأجره لقراءة القرآن عند قبر مثلاً فق رأه جنباً فإن الظاهر عدم استحقاقه الأجرة وذلك لعدم حصول المقصود 
لأنه لما أتى بالقرآن على وجه محرم بأن قصد القراءة أو على وجه يصرفه عن حكم القرآن كأن أطلق انتفى المقصود أو نقص 
وهو الثواب أو نزول الرحمة عنده م ر. 

فرع: سامع قراءة الجنب حيث حرمت هل يثاب لا يبعد الثواب لأنه استماع للقرآن ولا ينافي ذلك الحرمة على 
القارىء م ر . قوله: (وبطروٌ نحو الحيض ينفسخ العقد) أي في العينية وهذا قد يشكل على جواز إبدال المستوفى به إذ قياسه 
عدم الانفساخ وإبدال خدمة المسجد بخدمة بيت مثله إذ المسجد نظير الصبي المعين للإرضاع والثوب المعين للخياطة 
والخدمة نظير للإرضاع والخياطة . قوله: العمل ينقضي قبل قدومه) فلو حضر قبل فراغ المدة فينبغي الانفساخ في الباقي 
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بعقد النكاح مردودء بأنه لا يستحقهاء بل يستحق أن ينتفع وهو متعذر منه. أما الأمة فلسيدها إيجارها الوقت الذي لا 
يجب تسليمها للزوج فيه بغير إذنه» وأما مع إذنه فيصح» وليس للمستأجر منعه من وطء المرضعة خوف الحبل» 
وانقطاع اللبن» كما في الروضة وعن الأصحاب المنع» كمنع الراهن من وطء المرهونة. 

ويفرق بأن الراهن هو الذي حجر على نفسه بتعاطيه لعقد الرهن» بخلاف الزوج وإذنه ليس كتعاطي العقد كما 
هو ظاهرء وله استئجار زوجته لإرضاع ولده منها أو من غيرها. وأفتى السبكي بمنع استئجار العكامين للحج» والأوجه 
خلافه إذ لا مزاحمة بين الحج والعكمء لأنه لا يستغرق الأزمنة (ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمّة كألزمت ذمنك 
الحمل) لكذا (إلى مكة أوّل شهر كذا)؛ لأنها دين إذ هي سلم كما مرء ومن ثم يأتي في تأجيلها ما مرّء ثم وكان مراد 
المتن بأوّل الشهر هنا مستهله لما مرّء ثم إن التأجيل به باطل لوقوعه على جميع نصف الشهر الأؤل» (ولا يجوز إجارة 
عين لمنفعة مستقبلة) بأن صرح في العقد بذلك؛ أو اقتضاه الحال كإجارة هذه سنة مستقبلة» أو سنة أوّلها من غد. وكذا 
إن قال أوّلها أمس» وكإجارة أرض مزروعة لا يتأنّى تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة» وذلك كما لو باعه عيناً على أن 
يسلمها له بعد ساعة بخلاف إجارة الذمّة كما مر. ولو قال وقد عقد آخر النهار أوّلها يوم تاريخه لم يضر كما هو ظاهرء 
لأن القرينة ظاهرة في أن المراد باليوم الوقت أو ذ في التعبير باليوم عن بعضه وكل منهما سائغ شائع. ولو قالا بقسطين 
متساويين في السنة . فإن أرادا النصف في أوّل أو آخر نصفها الأوّل» 0 00000 


قوله: (مردود) معتمد اه ع ش . قوله: (أما الأمة فلسيدها إلخ) نعم المكاتبة كالحرة كما قاله الأذرعي لانتفاء سلطنة 
السيد عليها والعتيقة الموصى بمنافعها أبداً لا يعتبر إذن الزوج في إيجارها كما قاله الزركشي نهاية ومغني . قوله: (أما مع إذنه 
ا ا 1 ين و (أما مع رن ره رس 
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قوله: (كما هو ظاهر) لأن الإذن لا يستلزم العقد الموجب لاستحقاق المنفعة بخلاف نفس الرهن مع الإقباض فإنه 
مستلزم للحجر عليه في المرهون بحق المرتهن اه ع ش . قوله: (العكامين) العكام من العكم أي الشد فإطلاقه على أجير 
الحجاج لأنه يشد الرحل . قوله: (لا مزاحمة إلخ) أي لا منافاة إذ يمكن أن يأتي بأعمال الحج من غير إخلال بالعمل الأول 
اه كردي . قوله: (لأنه) أي العكم وقوله: (الأزمنة) أي أزمنة العكام أو أزمنة أعمال الحج . قوله: (لأنها) أي المنفعة في إجارة 
الذمة وقوله: (إذ هي) أي إجارة الذمة وقوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف وإذا أطلقت الأجرة وقوله: (ما مر ثم) أي في 
السلم فإن أطلق كان حالاً نهاية ومغني . قوله: (مستهله) أي غرته. قوله: (به) أي بأول الشهر . قوله: (باطل) على ما نقلاه عن 
الأصحاب ومر ثم أن المعتمد ما نقلاه عن الإمام والبغوي أنه يصح ويحمل على الجزء الأول وعليه فكلامه هنا على إطلاقه 
اه نهاية . قوله: (بذلك) أي الاستقبال. قوله: (كإجارة هذه) إلى قوله وللمؤجر حينئذ في النهاية. قوله: (وكذا إن قال إلخ) 
استطرادي وبه يندفع اعترض السيد عمر بما نصه قوله وكذا إلخ يتأمل وجه اندراجه فيما نحن فيه اه. قوله: (وكإجارة أرض 
إلخ) مثال الاقتضاء كما أن قوله كإجارة هذه إلخ مثال التصريح . قوله: (وذلك) أي عدم الجواز الذي في المتن. قوله: 
(بخلاف إجارة الذمة) محترز إجارة العين . قوله: (كما مر) 00 قوله: (آخر النهار) أي في آخر جزء منه . قوله: 
(أولها) أي المدة. قوله: (تاريخه) أي العقد. قوله: (أو في التعبير إلخ) أي في أنه عبر باليوم إلخ والأخصر الأوضح أو 
بعضه. قوله: (ولو قالا بقسطين متساويين إلخ) المراد من هذه العبارة أن القسط الل سه اي مشوالية من أوّل السنة 
والقسط الثاني ستة متوالية تلي الستة الأولى اه ع ش . قوله: (فإن أرادا النصف في أوّل إلخ) أي متفقين في أوّل إلخ فالجار 


م ر. قوله: (أما الأمة فلسيدها إيجارها الخ) نعم المكاتبة تبة كالحرة كما قاله الأذرعي لانتفاء سلطنة السيد عليها والعتيقة 
الموصى بمنافعها أبداً لا يعتبر إذن الزوج في إيجارها كما قاله الزركشي شرح م ر. قوله: (ويفرق بأن الراهن الخ) كذا شرح 
م ر وهذا الفرق يدل على أن السيد لو آجر أمته الخلية امتنع عليه وطؤها لأنه حجر على نفسه بتعاطيه عقد الإجارة وهو 
محل نظر والفرق بينه وبين الراهن لائح . قوله: (والأوجه خلافه الخ) كذا شرح م ر. 


كتاب الإجارة ا/ا١‏ 


والنصف في أوَل أو آخر نصفها الثاني صح كما هو ظاهر أيضاً لاستغراقهما السنة حينئذ مع احتمال اللفظ له وإن اختلفا 
بطل للجهل به إذ يصدق تساويهما بثلاثة أشهر وثلاثة أشهر مثلا من السنة» وذلك مجهولء ويستثنى من المنع في 
المستقبلة مسائل منها ما لو آجره ليلاً لما يعمل نهاراًء وأطلق نظير ما مرّ في إجارة أرض للزراعة قبل الريّ» وإجارة 
عين الشخص للحج عند خروج قافلة بلده أو تهيئها للخروج ولو قبل أشهره إذا لم يتأت الإتيان به من بلد العقد إلا 
بالسير في ذلك الوقت وفي أشهره قبل الميقات ليحرم منه. وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين» ودار مشغولة بأمتعة 
وأرض مزروعة» يتأتّى تفريغهما قبل مضي مذة لها أجرة ومنها قوله (فلو آجر السنة الثانية لمستأجر الأولى) 7 


متعلق بقوله أرادا باعتبار تضمنه معنى الإتفاق كما يدل عليه قوله الآتي وإن اختلفا إلخ وأوّل النصف الأول وقت العقد كما هو 
ظاهر وآخره تمام ستة أشهر وهو أي الآخر أوّل النصف الثاني وآخره تمام ستة أشهر أخرى اه كردي . قوله: (في أوَّل أو آخر 
نصفها الأوّل) المراد به أوّل جزء من النصف الأوّل أو آخر جزء منه وبما بعده أوّل جزء من النصف الثاني أو آخر جزء منه فأو 
بإسكان الواو والمراد الأوّل أو الآخر على التعيين لا واحد مبهم منهما اه ع ش . قوله: (ولو اختلفا) أي في إرادة القسطين أو 
الأوّل أو الآخر. قوله: (للجهل به) أي بالتساوي في القسطين وذلك مجهول يعني أن اللفظ في ذاته مبهم فلا بد لإزالته من 
إرادة صالحة لها وهي إرادة النصفين لا غير اه كردي . قوله: (وأطلق) أي ولم يذكر في العقد أن العمل في النهار مفهومه أنه 
لو ذكره لم يصح كما يفيده كلام المغني . قوله: (وإجارة عين الشخص إلخ) عطف على ما لو آجره ليلا إلخ . قوله: (وفي 
أشهره إلخ) عطف على عند خروج إلخ). قوله: (وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين) هل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها 
كما هو قضية كون الإجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو من زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على 
الوصول أو لا يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الإجارة في كل ذلك 
نظر ولم أر منه'شيئاً ويتجه الأوّل وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر اه سم على حج قال شيخناع ش في 
حاشيته ونقل ذلك يعني الأوّل عن إفتاء النووي قال أي النووي فلا يضر فراغ السنة قبل الوصول إليها لأن المدة إنما تحسب 
من وقت الوصول إليها والتمكن منها انتهى وعلى الثاني فلو انقضت المدة قبل الوصول إليها كانت الإجارة فاسدة اه ما في 
حاشية الشيخ وما نقله عن إفتاء النووي لم أره في فتاويه المشهورة وفي فتاوى الشارح م ر خلافه وهو أن المدة تحسب من 
العقد ونص ما فيها سئل عما لو آجر دارا مثلاً بمكة شهراً والمستأجر بمصر مثلاً هل يصح ذلك وإن كان لا يمكنه الوصول 
إلى مكة إلا بعد شهر ويستحق الأجرة أو لا بدّ من قدر زائد على ما يمكن الوصول فيه وإذا فعل ذلك فهل يستحق المسمى أو 
القسط منه بقدر الزائد المذكور فأجاب بأنه لا بد من زيادة مدة الإجارة قبل وصوله وإلا لم تصح فإن زادت استقر عليه من 
الأجرة بقسط ما بقي منها فقط وفيها أعني فتاوى الشارح م ر جواب آخر يوافق ما هنا فليراجع اه رشيدي قول المتن (فلو 
آجر السنة الثانية إلخ) وكلام المصنف كغيره شامل للطلق والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث 
سنين فآجره الناظر ثلاثاً في عقد وثلاثاً في عقد قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي 
وغيرهما عدم صحة العقد الثاني وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعاً لشرط الواقف لأن المدتين المتصلتين 
في العقدين في معنى العقد الواحد ولو آجر عيئاً فآجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الأوّل فالظاهر كما قاله 
السبكي وغيره صحة الإقالة ولا تنفسخ الإجارة الثانية نهاية وشرح الروض ومغني قالع ش قوله م ر للطلق أي الأرض 


قوله: (وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين) هل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها كما هو قضية كون الإجارة لمنفعة 
مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو من زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لا يلزمه إلآ أجرة ما 
بقي من المدة بعد الوصول ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الإجارة في كل ذلك نظر ولم أر منه شيئاً ويتجه 
الأول وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر. قوله: (في المتن فلو آجر السنة الثانية الخ) وكلام المصنف كغيره 
شامل للطلق والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثاً في عقد وثلاثاً في عقد 
قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما عدم صحة العقد الثاني وإن قلنا بصحة 
إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعاً لشرط الواقف لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد وهذا بعينه 
يقتضي المنع في هذه الصورة لوقوعه زائداً على ما شرطه الواقف شرح م ر. 


يفن الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو مستحقها بنحو وصية» أو عدّة بالأشهر (قبل انقضائها جاز في الأصح)؛ لاتصال المدّتين واحتمال طروٌ عدمه بطروٌ 
مقتض لانفساخ الأولى لا يؤثرء لأن الأصل عدمه. فإن وجد ذلك لم يقدح في الثاني كما صرح به في العزيزء 
وللمؤجر حينئذ إيجار ما انفسخت فيه لغير مستأجر الثانية» لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وقضية المتن 
أن مستأجر الأولى لو آجرها من غيره صحت إجارة الثانية له لما بينهما من المعاقدة لا للمستأجر منهء إذ لا معاقدة 
بينهما وإن وجد اتصال المدّتين» ومن ثم لو باعها المالك لم يكن للمشتري منه إيجارها من مستأجر الأولى. وبذلك 
كله أفتى القمّال بل قال: إن الوارث لا يقوم مقام المورث في ذلك نظراأ لما ذكره من انتفاء المعاقدة بينهما. وعكس 
ذلك القاضي والبغوي. فقالا: يجوز حتى للوارث إيجارها ممن هي في يده مدة تلي مدته دون من خرجت عنه . قال 
السبكي : وكلام الرافعي يشبه أن يكون مائلاً إليه؛ لكن الأوّل أغوص اه. والثاني هو المعتمد 0 


المملوكة وعبارة المختار والطلق بالكسر الحلال اه والمراد هنا المملوك وقوله م رعدم صحة العقد إلخ أي ما لم تدع إليه 
ضرورة كما يأتي وإلا جاز وقوله لأن المدتين المتصلتين إلخ يؤنخذ منه امتناع ما يقع كثيراً من أن الناظر يؤجره القدر الذي 
شرطه الواقف ثم قبل مضيه بأشهر أو أيام يعقد المستأجر عقدأ آخر خوفاً من تقدم غيره عليه فلا يصح للعلة المذكورة اه 
وفوله م ر ولا تنفسخ الإجارة إلخ أي فيرجع المستأجر الأول على المالك بقسط المسمى من وقت التقايل وللمالك عليه أجرة 
طلا يقي كن المده ريستو المتكاجر على الثاني واشكاء في إجارنةسس ويج ش ورشيدي وفي المغني وشرح الروض 
عقب مسألة الإقالة المارة آثفاً ويخالف نظيره ف ف ابيع بانتطاع عله بخلاف الإلجارة اهد وي بع يعدالاكز ما يؤائق ذلك عن 
الدميري ما نصه هذا أي مخالفة الإجارة للبيع على أحد رأيين وإلا أ فالأاصح صحة الإقالة في مسألة البيع أيضاً اه عبارة ع ش 

وكالإجارة ما لو اشترى عيئاً ؛ شم باعها وتقايل المشتوي مع البائع فإه يصح على المععمد ولا ينفسخ البيع أي الثاني سم على 
حج اه. قوله: الإستحتها) إن فرك نا سرع بهذي لقي . قوله: (بنحو وصية إلخ) أي كالنذر. قوله: (لاتصال المدتين) 
مع اتحاد المستأجر كما لو آجر منه السنتين في عقد واحد نهاية ومغني قوله: (عدمه) أي عدم الاتصال . قوله: (الأولى) عبارةة 
النهاية والمغني العقد الأول اه وهو المناسب لقوله الآني في الثاني . قوله: (لأن الأصل عدمه) أي طروّ مقتضى الانفساخ أو 
الانفساخ والمآل واحد . قوله: (ذلك) ) أي الانفساخ وقوله: رلم يقدح) أي لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وقوله: (في 
الثاني) أي في صحة العقد الثاني اه ع ش . قوله: (حينئذ) أي حين إذ انفسخت الإجارة الأولى اه كردي . قوله: (لأنه إلخ) 
حقه أن يقدم على قوله وللمؤجر إلخ . قوله: (وقضية المتن) أي قوله قبل انقضائها نهاية ومغني . قوله: (ومن ثم) أي لأجل 
انتفاء المعاقدة. قوله: (صحت إجارة الثانية له) أي صحت من المالك إجارة السنة الثانية لمستأجر السنة الأولى بأن آجر زيد من 
عمرو سنة وعمرو من بكر تلك فيصح إيجار زيد سنة تليها من عمرو لا من بكر . قوله: (لما بينهما) أي بين المالك ومستأجر 
السنة الأولى منه وقوله: (لا للمستأجر منه) أي من مستأجر الأولى وهو بكر في مثالنا اه كردي قوله: (دون من خرجت إلخ) 
أي مستأجري الأولى قوله: (مائلاً إليه) أي ما قاله القاضي والبغوي قوله: : (أعوص) أي أدق . قوله: (والثاني هو المعتمد) 
وفاقاً للمغني والنهاية وشرح الروض عبارتهم وإن استؤجرت الدار من المستأجر الأول فللمالك أن يؤجرها السنة الأخرى من 
الثاني لأنه المستحق الآن المنفعة لا من الأول كما جزم به صاحب الأنوار لأنه الآن غير مستحق للمنفعة خلافاً لما أفتى به 


فرع: أجر عيئاً مدة فآجرها المستأجر لغيره ثم إن المستأجر والمؤجر الأول تقايلا قال الشيخ يعن يعني السبكي الظاهر 
صحة الإقالة ولا تنفسخ الإجارة الثانية والفرق بينه وبين ما لو اشترى عيناً فباعها من غيره ثم تقايل البائع والمشتري أنه لا 
يصح الانقطاع علق البيع بخلاف الإجارة كذا في الدميري وقوله عن السبكي والفرق الخ أي على أحد رأيين وإلا فالأصح 
صحة الإقالة في مسألة البيع أيضاً ولا يخفى أنه إذا تقايل المستأجر والمؤجر الأول رجع المستأجر على المؤجر بالمسمى 
ولزمه أجرة المثل من حيث التقايل لا المسمى لارتفاع العقد بالتقايل وقد أتلف عليه المنفعة بإيجارها فلزمه قيمتها وهي 
أجرة المثل وما سبق التقايل يستقر قسطه من المسمى وبذلك يعلم ما وقع في فتاوى الجلال السيوطي في باب الإقالة فإنه 
سئل عن ذلك فأجاب بقوله ما نصه الذي يظهر بطلان الإقالة في العين المستأجرة بعد إيجارها لتعلق حق الغير بها ولأن 
الإقالة واردة في هذه الحالة على المنفعة وهي غير باقية في ملكه فأشبه ما لو تقايلا في العين المبيعة بعد بيعها وهو باطل بلا 
شبه وإذا بطل التقايل فالإجارة الثانية باقية والمطالبة للمؤجر الثاني بما أجر به اه. قوله: (وعكس ذلك القاضي والبغوي الخ) 


كتاب الإجارة نفل 


وقضية المتن أيضاًء أنه لو قال آجرتكها سنة» فإذا انقضت فقد آجرتكها سنة أخرى لم يصح., لأنه لم يحصل إيجار 
الثانية مع كونه مستأجراً للأولى» بل مع انقضائها. وعجيب إيراد بعضهم لهذه على المتن ومنها قوله: (ويجوز كراء 
العقب) بضم العين جمع عقبة أي نوبة» لأن كلا يعقب صاحبه. 

وفي حديث البيهقي : من مشى عن راحلته عقبة» فكأنما أعتق رقبة» وفسروها بستة أميال ولعله وضعها لغة ولا 
يتقيّد ما هنا بذلك (في الأصح) وخرج بإجارة العين التي الكلام فيها إجارة الذمّة فتصح اتفاقاً لما مرّ أن التأجيل فيها 
جائز (وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق) ويمشي بعضهاء أو يركبه المالك تناوباً (أو) يؤجرها (رجلين 
ليركب هذا أياماً وذا أياماً) تناوباً. ومن ذلك آجرتك نصفها لمحل كذاء أو كلها لتركبها نصف الطريق فيصح كبيع 
المشاع (ويبين البعضين) في الصورتين كنصف أو ربع ما لم تكن هناك عادة معروفة مضبوطة بالزمن أو المسافة كيوم 
ويوم أو فرسخ وفرسخ» وإلا حمل عليها والمحسوب في الزمن» زمن السير لا زمن النزول» لنحو استراحة أو علفف. 
(ثم) بعد صحة الإجارة (يقتسمان) البعضين بالتراضي» فإن تنازعا في البادىء أقرع وذلك لملكهما المنفعة معأ ويغتفر 
التأخير الواقع لضرورة القسمة نعم شرط الأولى أن يتقدّم ركوب المستأجرء وإلآ بطلت لتعلقها بالمستقبل والقنّ كالدابة 


القفال ويجوز لمشتري العين المستأجرة أن يؤجرها من المستأجر من البائع السنة الثانية قبل فراغ الأولى لاتحاد المستأجر 
خلافاً لابن المقري وكذا لو آجر الوارث ما آجره مورثه لمستأجر منه لما مر هذا كله إذا لم يحصل فصل بين السنتين وإلآ فلا 
تصح الثانية قطعاً اه . قوله: (وقضية المتن) إلى قوله ولو استأجرها في النهاية إلا قوله وفي توجيه النص إلى ويؤخذ. قوله: 
(ومنها) أي من المستثنيات . قوله: (جمع عقبة) بضم العين اه مغني . قوله: (من مشي إلخ) أي قاصداً إراحتها وقوله: 
(وفسروها) أي العقبة اه ع ش. قوله: (وخرج بإجارة العين إلخ) كان الأولى تأخيره عن تمام المسألة اه رشيدي . قوله: 
(وخرج) إلى قوله وفي توجيه النص في المغني . قوله: (لما مر) أي في المتن عن قريب . قوله: (ويمشي بعضها إلخ) ) والأولى 
وتمشي بحالها بعضها أو يركبها المالك فيه. قوله: (أو يركبه) فيه حذف وإيصال والأصل أو يركب فيه أي بعضها الآخر. قوله: 
(لتركبها نصف الطريق) أي ثم إن كان ثم مراحل معلومة حمل عليها وإلا اشترط بيان ما يمشيه وما يركبه اه ع ش 

قوله: (وإلا حمل) أي وإن كان هناك عادة مضبوطة كفى الإطلاق ويحمل عليها قول المتن (يقتسمان) أي المكتري 
والمكري في الأولى والمكتريان في الثانية اه مغني . قوله: (بالتراضي) على الوجه المبين أو المعتاد اه مغني . قوله: (نعم 
شرط الأولى إلخ) عبارة المغني والأسنى عقب قول المتن ليركبها بعض الطريق نصها والمؤجر البعض الآخر تناوبا مع عدم 
شرط البذاءة بالمؤجر سواء شرطا للمستأجر أم أطلقا أو قالا ليركب أحدنا أما إذا اشترط أن يركبها المؤجر أولا فإن العقد 
باطل في إجارة العين اه وأقره سم . قوله: (نعم شرط الأولى) وهو قول المتن أن يؤجر دابة رجلاً وقوله: (أن يتقدم ركوب 
المستأجر) أي يتقدم ركوبه على مشيه أو على ركوب المالك اه كردي . قوله: (أن يتقدم ركوب المستأجر إلخ) ظاهره اعتبار 
ركوبه بالفعل والمتجه خلافه كما قد يدل عليه التعليل بل المتجه أنه إذا شرط في العقد ركوب المستأجر أولاً أو اقتسما بعد 


في شرح م ر ويجوز للمشتري لما أجره البائع من غيره إيجار ذلك من المستأجر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واقتضاه 
كلام جمع خلافاً لابن المقرىء وفي جواز إيجار الوارث ما أجره الميت من المستأجر تردد والأقرب منه الجواز لأنه نائبه 
وقال الزركشي أنه الظاهر وهذا كله إذا لم يحصل فصل بين السنين وإلا فلا يصح قطعاً اه. قوله: (لم يصح) قال في شرح 
الروض كما لو علق بمجيء الشهر. 

فرع: استأجر زيد سنة من عمرو ثم أجر نصفها لبكر فهل لعمرو إيجار السنة الثانية لاتصالها بالنصف الثاني الذي 
يستحق منفعته أو لا لأن زيداً غير مالك للمنفعة الحاضرة فيه نظر وبادر م ر للثاني. 

قوله: (في المتن ثم يقتسمان) قال في الروض ولو أجره معاقبة ليركب المكتري أولاً صح لا عكسه قال في شرحه 
وقوله من زيادته ليركب المكتري أولاً قاصر بل لو سكتا عنه أو قالا ليركب أحدنا أو نحوه صح ثم يقتسمان اه. قوله: (نعم 
شرط الأولى أن يتقدم ركوب المستأجر) ظاهره اعتبار ركوبه بالفعل والمتجه خلافه كما قد يدل عليه التعليل بل المتجه أنه 
إذا شرط في العقد ركوب المستأجر أولاً أو اقتسما بعد العقد وجعلا نوبة المستأجر أولاً فسامح كل الآخر بنوبته جاز 


فليتأمل . 


١75‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


واغتفر فيهما ذلك دون نظيره» في نحو دار وثوب لإطاقتهما دوام العمل. وقضية قوله أياماً جواز جعل النوبة ثلاثة أيام 
فأكثر كأن يتفقا على ذلك وإن خالف العادة» أو ما اتفقا عليه في العقد» وهو كذلك ما لم يضر بالبهيمة. وعليه يحمل 
كلام الروضة وغيرها أو بالماشي وفي توجيه النص المنع عند طلب أحدهما للثلاث ما يوافق ذلك فإنه قال: إن ذلك 
إضرار بالماشي والمركوب, لأنه إذا ركب وهو غير تعب خف على المركوبء وإذا ركب بعد كلال وتعب وقع على 
المركوب كالميت اه ويؤخل منه أنه لا بد من رضا مالك الدابة بذلك» أخذاً من قولهم. لا يجوز النوم على الدابة في 
غير وقته» لأن النائم يثقل. وإنه لو مات المحمول لم يجبر مالك الدابة على حمله على ما يأتي ولو استأجراها ولم 
يتعرّضا للتعاقب» فإن احتملتهما ركباها معاً وإلا تهايآ فإن تنازعا فيمن يبدأ أقرع . 
فصل فى بقية شروط المنفعة وما تقدر به» وفى شروط الدابة المكتراة ومحمولها 


(يشترط كون) المعقود معلوم العين في إجارة العين والصفة في إجارة الذمّة» وكون (المنفعة معلومة) بالتقدير 
الآتي كالبيع في الكل» لكن مشاهدة محل المنفعة لا تغني عن تقديرهاء وإنما أغنت مشاهدة العين في البيع عن معرفة 
قدره لأنها تحيط به ولا كذلك المنفعة» لأنها أمر اعتباري يتعلق بالاستقبال فعلم أنه يشترط تحديد جهات العقار» وأنه 


العقد وجعل نوبة المستأجر أولاً فسامح كل الآخر بنوبته جاز فليتأمل سم على حج اهدع ش ورشيدي أقول بل المدار كما مر 
عن المغني والأسنى آنفاً على أن لا يشترط في العقد ركوب المؤجر أولا. قوله: (ذلك) أي كراء العقب. قوله: (لإطاقتهما) 
لعل صوابه لعدم إطاقتهما عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه ولو آجره حانوتاً أو نحوه لينتفع به الأيام دون الليال أو 
عكسه لم يصح لعدم اتصال زمن الانتفاع بعضه ببعض بخلاف العبد والدابة فيصح لأنهما عند الإطلاق للإجارة يرفهان في 
الليل أو غيره على العادة لعدم إطاقتهما العمل دائماً اه . قوله: (وإن خالف إلخ) غاية. قوله: (أو ما اتفقا عليه إلخ) عطف على 
العادة. قوله: (وهو) أي الجواز الذي اقتضاه. قوله: (أياماً كذلك) أي ظاهر . قوله: (وعليه) أي الضرر (يحمل كلام الروضة 
إلخ) أي بعدم الجواز. قوله: (أو بالماشي) عطف على قوله بالبهيمة . قوله: (وفي توجيه النص) من إضافة المصدر إلى فاعله 
وقوله: (المنع) مفعوله . قوله: (للشلاث) الأولى للثلاثة بالتاء. قوله: (فإنه قال) أي الشافعي رضي الله تعالى عنه . قوله: (لأن 
ذلك) أي الركوب ثلاثة أيام والمشي ثلاثة أيام. قوله: (ويؤخذ منه) أي من التوجيه (أنه لا بد إلخ) قد يقال يغني عن هذا قوله 
السابق ما لم يضر بالبهيمة سم على حج اهدع ش ورشيدي . قوله: (أخذ الخ) انظر ما متعلقه ولعل الأولى أن يقول ويفيده 
أيضاً قولهم إلخ . قوله: (وأنه لو مات المحمول إلخ) انظر لو مرض سم على حج والظاهر أن المرض مثل الموت كما يؤخذ 
من توجيه النص السابق آنفاً اهدع ش ولك أن تقول إن اقتصارهم على الموت يفهم أن المرض بخلافه والفرق ظاهر . قوله: 
(على ما يأتي) أي قبيل قول المتن ولو اكترى جمالاً. قوله: (ولو استأجراها) إلى الفصل في المغني والروض مع شرحه. 
فصل في بقية شروط المنفعة 

قوله: (في بقية شروط) إلى قوله لكن هل يعتبر في النهاية إلا قوله ولو بإشارة إلى ولا يجب وقوله لأنه صريح إلى ولا 
لتسكنها. قوله: (في بقية شروط المنفعة) أي زيادة على ما مر في قوله وكون المنفعة متقومة إلخ قال المغني ولم يقل وكون 
المنفعة معلومة أي بالعطف بدون ترجمة لكثرة أبحاث هذا الشرط اه. قوله: (كون المعقود عليه) أي كالدار مثلاً. قوله: 
(بالتقدير الآتي) أي في المتن والشرح . قوله: (كالبيع في الكل) أي في أنه إذا ورد على معين اشترط معرفة عينه وتقديره على 
ما يأتي وإن ورد على ما في الذمة اشترط وصفه وتقديره لكن مشاهدة الأول تغني عن تقديره اه رشيدي . قوله: (لكن مشاهدة 
محل المنفعة) أي كالدابة مثلاً. قوله: (فعلم أنه يشترط إلخ) أي فلا يكفي أن يقول آجرتك قطعة من هذه الأرض مثلاً وظاهر 


قوله: (ويؤخذ منه أنه لا بد من رضا مالك الدابة الخ) كذا شرح م ر وقد يقال يغني عن هذا قوله السابق ما لم يضر 
بالبهيمة . قوله: (وأنه لو مات المحمول) انظر لو مرض . 
فصل في بقية شروط المنفعة 
قوله: (فعلم أنه يشترط تحديد جهات العقار) حيث لم يشتهر بدونه شرح م ر. 


فصل في بقية شروط المنفعة /ا١‏ 


لا تصح إجارة أحد عبديه وغائب ومدة مجهولة أو عمل كذلك وفيما له منفعة واحدة» كالبساط يحمل الإطلاق عليها 
وغيره لا بد من بيانها. نعم يجوز دخول الحمَّام بأجرة إجماعاً مع الجهل» بقدر المكث وغيره» لكن الأجرة في مقابلة 
الآلات لا الماء فعليه ما يسكب به الماء غير مضمون على الداخل» وثيابه غير مضمونة على الحمامي ما لم يستحفظه 
عليها ويجيبه لذلك ولو بالإشارة برأسه» كما يعلم مما يأتي في الوديعة» و يعريان ا ساعن لاني اندر لخريبن 
التفاوت بين السكنى ووضع المتاع؛ ومن ثم حمل العقد على المعهود في مثلها من سكانهاء ولم تشترط معرفة عدد 
من يسكن اكتفاء بما اعتيد في مثلها . 

(ثم) إذا وجدت الشروط في المنفعة (تارة تقدر) المنفعة (بزمان) فقطء وضابطه كل ما لا ينضبط بالعمل» 


أنه إذا آجره دارا مثلاً كفته مشاهدته كما يعلم مما قدمه اه رشيدي عبارة ع ش لعل فائدة اشتراط التحديد مع أن إجارة العقار 
لا تكون إلا عيئية والإجارة العينية يشترط فيها لكل من العاقدين رؤية العين أنه قد يكون العقار أرضاً متصلة بغيرها فيراها كل 
من العاقدين ولكن لا يعرف المستأجر مقدار ما يستأجره من الأرض فيذكر المؤجر حدودها لتتميز عن غيرها ومجرد الرؤية لا 
يفيد ذلك اه. قوله: (نحديد جهات العقار) أي حيث لم يشتهر بدونه اه نهاية أي للعاقدين كما هو ظاهر اه رشيدي . قوله: 
(لا تصح إجارة أحد عبديه) إلى قوله لكن الأجرة في المغني . قوله: (وغائب) أي في إجارة العين فمراده بالغائب غير المرئي 
كما هو ظاهر اه رشيدي . قوله: (ومدة مجهولة) أي ولا إجارة مدة غير مقدرة اه مغني . قوله: (أو عمل كذلك) أي مجهول 
3 ش . قوله: (وفيما له منفعة واحدة إلخ) أي عرفاً فلا ينافي أنه يمكن الانتفاع به بغير الفرش كجعله خيمة مثلاً اه ع ش 

قوله: (وغيره إلخ) أي وما له منافع كالأرض والدابة وجب بيانها كما قال ثم تارة إلخ اه مغني . قوله: (مع الجهل بقدر المكث 
إلخ) أي ومع ذلك يمنع من المكث زيادة على ما جرت به العادة من نوعه ومن الزيادة في استعمال الماء على ما جرت به 
العادة أيضاً وقال سم انظر ما صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين فإنه مثلاً لو قال استأجرت منك 
هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضاً ولعل من صورها أذنت لك في دخول 
الحمام بدرهم فيقبل أو ائذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل انتهى اه ع ش . قوله: (وغيره) كالماء. قوله: 
(لكن الأجرة إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه والأصح أن الذي يأخذه الحمامي أجرة الحمام وما يسكب به الماء 
والإزار وحفظ الثياب أما الماء فغير مضبوط على الداخل والحمامي أجير مشترك لا يضمن على المذهب اه . قوله: (فى 
مقابلة الآلات) ظاهر الإطلاق عدم وجوب تعيين الآلات اه سم. قوله: (لا الماء) أي فهو مقبوض بالإباحة اه ع ش . 
قوله: (ما لم يستحفظه عليها) فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في محله أما إذا لم يستحفظه عليها 
فلا يضمنها أصلاً وإن قصر وما في حاشية الشيخ ع ش من تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه اه 
رشيدي أقول الذي في ع ش إنما هو تنزيل أخذ الحمامي الأجرة مع الاستحفاظ منزلة إجابته عبارته قوله ويجيبه إلى ذلك أي 
أو يأخذ منه الأجرة مع صيغة الاستحفاظ اه ولا بعد في ذلك . قوله: (من سكانها) أي والأمتعة الموضوعة فيها. قوله: (ثم إذا 
وجدت الشروط في المنفعة) قال العلامة ابن قاسم قد يقال من الشروط كونها معلومة بالتقدير الآتي فانظر بعد ذلك حاصل 
المعنى اه أقول المراد بشروط المنفعة شروطها في نفسها ككونها متقوّمة إلى آخر ما مر هناك وكذا المراد بعلمها الذي هو 
شرط لها هو كونها معلومة في نفسها غير مبهمة كما أشار إليه الجلال المحقق والمغني بتقدير فيما له منافع عقب قول المتن 
يشترط وأما التقدير الذي ذكره المصنف هنا فهو بيان لكيفية العقد عليها وليس شرطا لها في نفسها لكن يعكر على هذا 


قوله: (نعم يجوز دخول الحمام بأجرة إجماعاً الخ) انظر صورة المعاقدة الصحيحة على دخول لكام ب معد 
الداخلين فإنه مثلاً لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضاً 
أو لم يقدر مدة فبعد تسليم الصحة يستحق منفعة الجميع أيضاً ولا تمكن المعاقدة مع غيره ولعل من صورها أذنت لك في 
دخول الحمام بدرهم فيقبل أو ائذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل . قوله: (لكن الأجرة في مقابلة الآلات) 
ظاهر الإطلاق عدم وجوب تعيين الآلات. 

قوله: (ثم إذا وجدت الشروط في المنفعة) قد يقال من الشروط كونها معلومة بالتقدير الآتي فانظر بعد ذلك حاصل 
المعنى وقوله أو تطيين قد يقال ما المانع من ضبطه بالعمل كتطبين هذا الجدار تطبيئاً سمكه قدر شبر وكذا يقال في قوله وآنية 


ك/ا١‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وحينئذ يشترط علمه كرضاع هذا شهراً وتطيين أو تجصيص أو اكتحال أو مداواة هذا يوماًء و(كدار) وأرض وآنية 
وثوب» ويقول في دار تؤجر للسكنى لتسكنها فلا يصح على أن تسكنها لأنه صريح في الاشتراط بخلاف ما قبله» إذ 
ينتظم معه إن شئت. قال يعض الأصحاب ولا لتسكنها وحدك (سنة) بمائة» وأوّلها من فراغ العقد؛ إذ يجب اتصالها 
بالعقد؛ فإن لم تعلم كآجرتكها كل شهر بدينار لم يصح. ولو من إمام استأجر للأذان من ماله بخلافه من بيت المال فإن 
قال: هذا الشهر وكل شهر بدينار صح في الأوّل فقطء قال الماوردي مرة» وتبعه الرويانى. وأقل مدة تؤجر للسكنى 
الجواب قول الشارح م ر كابن حجر بالتقدير الآتي عقب قول المصنف معلومة فليحرر اه رشيدي أقول ولقوة الإشكال ترك 
المغنى العبارة المذكورة. قوله: (حينئذ) أي حين إذ قدرت المنفعة بالزمان فقط . قوله: (علمه) أي الزمان. قوله: (أو تطيين 
إلخ) قد يقال ما المانع من ضبطه بالعمل كتطيين هذا الجدار تطييناً سمكه قدر شبر وكذا يقال في قوله وآنية ونحوه ما المانع 
فيه من التقدير بالعمل كأن يقول لأنقل به هذا الماء من هذا المحل إلى ذلك المحل اه سم . قوله: (أو اكتحال) الأولى أو 
تكحيل . قوله: (أو مداواة هذا) وتقدر المداواة بالمدة لا بالبرء والعمل فإن برىء قبل تمام المدة انفسخت الإجارة في الباقي 
اه مغني . قوله: (وكدار وأرض إلخ) عطف على قوله كرضاع إلخ بتقدير إيجار عقب الكاف . قوله: (وآنية) إلى قوله لأنه 
صريح في المغني . قوله: (ويقول) إلى المتن الأولى تأخيره وذكره قبيل قوله فإن لم يعلم. قوله: (ما قبله) أي قوله لتسكنها. 
قوله: (إذ ينتظم معه إن شئت) أي وإن لم تشأ فأسكنها من شئت فلا تحجير بخلاف صيغة على إلخ اه سيد عمر . قوله: (قال 
بعض الأصحاب إلخ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى قالع ش ولو تقدم القبول من المستأجر وشرط على نفسه ذلك بأن 
قال استأجرتها لأسكنها وحدي صح كما ببعض الهوامش عن الصيمري أقول وهو قياس شرط الزوج على نفسه عدم الوطء 
لكن قضية قولهم الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها المؤجر أو القابل يقتضي خلافه ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى 
العقد وقد يموت المستأجر وينتقل الحق لوارثه ولا يلزم مساواته في السكنى للمورث اه . قوله: (ولا لتسكنها وحدك) 
والأقرب أن محله إذا كانت متسعة لسكنى أكثر من واحد عادة لأنه حينئذ متحجر أما إذا كانت لا تسكن عادة لأكثر من واحد 
وكان غرضه من القول المذكور وحدة الساكن لا اشتراط خصوص سكنى المستأجرة فالأقرب أنه يصح وحيئئذ فقوله المذكور 
تصريح بما يقتضيه العقد وهو لا يضر أه سيد عمر. قوله: (ولا لتسكنها إلخ) ينبغي ولا لتسكن غيرك بضم التاء وكسر الكاف 
اه سم . قوله: (فإن لم يعلم) أي الزمان. قوله: (كآجرتكها كل شهر إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو آجره شهراً 
مثلاً وأطلق صح وجعل ابتداء المدة من حينئذ لأنه المعهود المتعارف وإن قال ابن الرفعة لا بد أن يقول من الآن ولا تصح 
إجارة شهر من هذه السنة وبقي منها أكثر من شهر للإبهام فإن لم يبق منها غيره صح وقوله آجرتك من هذه السنة كل شهر 
بدرهم فاسد وكذا لو قال آجرتك كل شهر منها بدرهم لا أن قال آجرتك هذه السنة كل شهر بدرهم فيصح لأنه أضاف الإجارة 
إلى جميع السنة بخلافه في الصور السابقة ولو قال آجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول قال في 
المجموع وأجمعوا على جواز الإجارة شهراً مع أنه قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين قال الزركشي لكن إذا آجره 
شهراً معيناً بثلاثين درهماً كل يوم منه بدرهم فجاء الشهر تسعة وعشرين بطل كما لو باع الصبرة بمائة درهم كل صاع بدرهم 
فخرجت تسعين مثلا اه أي فيسقط المسمى وتجب أجرة المثل سم . قوله: (لم يصح) أي حتى في الشهر الأول للجهل 
بمقدار المدة اه ع ش . قوله: (للأذان) ومثله الخطبة اه زيادي أي والتدريس . قوله: (بخلافه من بيت المال) فإنه يصح وإن 
لم يقدر المدة لأنه رزق لا أجرة اه ع ش . قوله: (وكل شهر بدينار إلخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية هذا الشهر بدينار وما 


ونحوه ما المانع في نحو الآنية من التقدير بالعمل كلأنقل به هذا الماء من هذا المحل إلى ذلك المحل . قوله: (ولا لتسكنها 
وحدك) ينبغي ولا تسكنها أي بضم التاء وكسر الكاف أي غيرك. قوله: (فإن لم تعلم) أي المنفعة كآجرتكها كل شهر بدينار 
إلى قوله فإن قال هذا الشهر وكل شهر الخ قال في الروض فرع آجر شهراً وأطلق صح وجعل من حينئذ لا شهراً من هذه 
السنة وفيها غيره وآجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم فاسد وكذا لو قال كل شهر منها لا هذه السنة كل شهر بدرهم انتتهى 
قال في شرحه ولو قال آجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول قاله البغوي قال في المجموع في بيع 
الغرر أجمعوا على جواز الإجارة شهراً مع أنه قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين بطل”'' كما لو باع الصبرة بمائة 
درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلاً انتهى أي فيسقط المسمى وتجب أجرة المثل. 

)1١(‏ هكذا في النسخ ولعل هنا سقطاً فليحرر. 


فصل في بقية شروط المنفعة يفن 


يوم فأكثر. ومرة أقلها ثلاثة أيام» وفي كل منهما نظرء بل الأوجه ما قاله الأذرعي من جواز بعض يوم معلوم» فقد 
يتعلق به غرض مسافر ونحوه. والضابط كون المنفعة في تلك المدّة متقوّمة عند أهل العرف» أي لذلك المحل» لكن 
هل يعتبر كونهم يعتادون إيجار مثله بالفعل» أو ولو بالقوّة كل محتمل ليحسن بذل المال في مقابلتها (وتارة) تقدر 
(بعمل) أي بمحله كما بأصله أو بزمن (كدابة) معينة أو موصوفة للركوب» أو لحمل شيء عليها (إلى مكة)؛ أو ليركبها 
شهراً بشرط بيان الناحية التي يركب إليهاء ومحل تسليمها للمؤجر أو نائبه» ولا ينافي هذين جواز الإبدال والتسليم 
للقاضي أو نائبه» لأن ذلك لا يعرف إلا بعد بيان الناحية ومحل التسليم حتى يبدلان بمثلهما. (وكخياطة ذا الثوب) أو 
ثوب صفته كذاء كاستأجرتك لخياطته» أو ألزمت ذمتك خياطته» لتميز هذه المنافع في نفسها من غير تقدير مدة» 
وكاستأجرتك للخياطة شهراً ويشترط في هذه بيان ما يخيطه؛ وفي الكل كما سيعلم من كلامه بيان كونه قميصاً أو غيره 
وطوله وعرضه ونوع الخياطة» أي رومية أو غيرهاء هذا إن اختلفت العادة وإلأحمل المطلق عليها وبما تقرر يعلم أنه 
لا يتأتى التقدير بالزمن في إجارة الذمّة» فلو قال: ألزمت ذمتك عمل الخياطة شهراً لم يصح. لأنه لم يعيّن عاملاً ولا 
محلاً للعمل. وقيّده ابن الرفعة بحثاً» وسبقه إليه القفال بما إذا لم يبين صفة العمل ولا محلهء وإلا بأن بين صفته أو 
محلّه صح . قال القمّال: لأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه. 000 0[ 0[ 1111111 


زاد بحسابه صح إلخ اه. قوله: (كل محتمل) والثاني أقرب والله أعلم لإطلاقهم صحة بيع أقل ما يتمول ولم يتعرضوا 
لاشتراط اعتياد بيعه بذلك المحل اه سيد عمر . قوله: (ليحسن إلخ) متعلق بقوله كون المنفعة إلخ . قوله: (أي بمحله) إلى 
قوله إلا أن يجاب في النهاية إلا قوله ولا ينافي إلى المتن. قوله: (أي بمحله) كالمسافة إلى مكة اه سم . قوله: (أو بزمن) 
عطف على بعمل فقد جعل القسم الأول ما لا يقدر إلا بالزمن والثاني ما يقدر بأحد الأمرين العمل أو الزمن وسيأتي قسم 
ثالث وهو ما لا يقدر إلا بالعمل سم ورشيدي. قوله: (أو ليركبها شهراً بشرط إلخ) مثال أو بزمن وما قبله مثال بعمل على 
ترتيب اللف. قوله: (ولا ينافي هذين) أي بيان الناحية ومحل التسليم ش اه سم. قوله: (جواز الإبدال) أي للناحية ومحل 
التسليم بمثلهما اه كردي . قوله: (لأن ذلك) أي الإبدال والتسليم للقاضي إلخ قول المتن (ذا الثوب) والمراد بالثوب نحو 
المقطع اه بجيرمي . قوله: (أو ثوب) إلى قوله وقيده في المغني . قوله: (لتميز هذه المنافع إلخ) تعليل لكفاية التقدير بالعمل 
من غير مدة في الأمثلة المتقدمة لكن كان المناسب تأخير قوله أو ليركبها إلخ عن هذا التعليل كما فعل المغني لأنه من صور 
التقدير بالزمن. قوله: (في هذه) أي في الإجارة للخياطة شهراً بل في التقدير بالزمن . قوله: (بيان ما يخيطه) أنظر ما المراد به 
وإن أراد تعيين نحو المقطع أو وصفه كما في البجيرمي فيرجع إلى المثال المتقدم . قوله: (أو غيره) أي كقباء أو سراويل 
اه سم. قوله: (وطوله) أي وبيان طول الثوب. قوله: (أهي رومية إلخ) والرومية بغرزتين والفارسية بغرزة اه مغني قال 
البجيرمي واعلم أن استئجاره لمجرد الخياطة قبل القطع إجارة فاسدة لأنها عمل مستقبل لتوقف الخياطة على القطع بخلاف 
الإجارة للقطع والخياطة معاً م رو سم وقليوبي اه. قوله: (هذا إن إلخ) أي اشتراط بيان نوع الخياطة بل بيان كونه قميصاً 
إلخ كما في شرح الروض . قوله؛ (وبما تقرر) أي من تصوير التقدير بالعمل بكل من إجارة العين والذمة وتصوير التقدير 
بالزمن بإجارة العين فقط . قوله: (وسبقه إليه القفال) أي عبارة النهاية لعدم اطلاعه على كلام القمّال اه يعني فوافق بحثه ما قاله 
القمّال ع ش . قوله: (صفته أو محله) عبارة شرح الروض أي وشرح البههجة تقتضي اعتبار الأمرين وهي نعم إن بين صفة 
العمل ونوع محله صح كما بحثه ابن الرفعة انتهت اه سم وكذا تقتضيه عبارة النهاية وهي وإلا بان بين محله وصفته صح ولا 
فرق كما قاله القفّال بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه اه . قوله: (بين الإشارة إلى الثوب) أي مثلاً اه سم . قوله: (أو وصفه) 


قوله: (أي بمحله) كالمسافة إلى مكة . قوله: (أو بزمن) عطف على بعمل فقد جعل القسم الأول ما لا يقدر إلا بالزمن 
والثاني ما يقدر بأحد الأمرين العمل أو الزمن وسيأتي قسم ثالث وهو ما لا يقدر إلا بالعمل . قوله: (ولا ينافي هذين) أي 
بيان الناحية ومحل التسليم ش . قوله: (جواز الإبدال) أي للناحية بمثلها. قوله: (أو غيره) كقباء أو سراويل . 

قوله: (وإلا بأن بين صفته أو محله) عبارة شرح الروض تقتضي اعتبار الأمرين وهي نعم أن بين صفة العمل ونوع محله 
صح كما بحثه ابن الرفعة الخ . قوله: (لأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب) أي مثلا . 


م/اا الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وتارة تقدر بعمل فقط كبيع كذا وقبضه» وكالحج (فلو جمعهما) أي العمل والزمان» (فاستأجره ليخيطه) أي هذا الثوب 
يوماً معيناً» أو ليحرث هذه الأرض أو يبني هذا الحائط (بياض النهار) المعين» (لم يصح في الأصح) للغررء إذ قد 
يتقدم العمل وقد يتأخر. نعم إن قصد التقدير بالعمل فقط» وإن ذكر الزمن إنما هو للحمل على التعجيل صح على 
الأوجه. قال السبكي وغيره أخذا من نص البويطي. ويصح أيضاً فيما لو صغر الثوب بحيث يفرغ منه عادة.في دون 
النهار اه. ولا يخلو عن نظرء لأنه قد يعرض له عائق عن إكماله في ذلك النهار» إلا أن يجاب بأنه خلاف الأصل» بل 
والغالب فلم يلتفت إليه» ويظهر أنه إذا عرض ذلك تخير المستأجر. 

فرع: يستثنى من زمن الإجارة فعل المكتوبة ولو جمعة لم يخش من الذهاب إليها على عمله وطهارتها وراتبتها 
وزمن الأكل وقضاء الحاجة» وظاهر أن المراد أقل زمن يحتاج إليه فيهماء وهل زمن شراء ما يحتاجه لأكله كذلك فيه 
نظر ويتجه أنه إن أمكنه إعداده قبل العمل» أو إنابة من يشتريه له تبرعاً لم يغتفر له زمنه ولا نظر للمنة في الثانية» لقولهم 
إن الإنسان يستنكف من الاستعانة بمال الغير لا ببدنه» وإلآ اغتفر له بأقل ما يمكن أيضاً. وهل يجري ذلك في شراء 
قوت ممونه المحتاج إليه فيه نظر ظاهر دون نحو الذهاب للمسجدء إلا إن قرب جداً وإمامه لا يطيل على احتمال: 


أو بمعنى الواو. قوله: (وتارة تقدر إلخ) عطف على قوله تارة تقدر المنفعة بزمان فقط . قوله: (فقط) أي لا بزمن أيضاً 
اه سم . قوله: (يوماً معينً) يغني عنه بياض النهار المعين . قوله: (أو يبني هذه) الأولى هذا بالتذكير قول المتن (بياض النهار) 
الإضافة للبيان اه سم . قوله: (صح إلخ) وقوله: (قال السبكي إلخ) وفاقاً لشرحي الروض والمنهج فيهما وخلافاً للمغني فيهما 
وللنهاية في الثاني . قوله: (إلا أن يجاب بأنه) أي العائق (خلاف الأصل إلخ) فإن قيل لا يصح هذا الجواب لأن علة البطلان 
الاحتمال وهو موجود مع مخالفة الأصل والغالب قلت بل هو صحيح في نفسه لأن حاصل الجواب حمل الاحتمال الذي هو 
علة البطلان على ما لا يكون خلاف الأصل والغالب لقوته حينئذ وقربه بخلاف ما يخالف الغالب وإن لم يخالف الأصل 
لضعفه وبعده فلا اعتبار به فليتأمل واعلم أن بهذا الجواب الذي ذكره الشارح يجاب عن قياس المنع على ما لو أسلم في قفيز 
حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه إذ لا أصل ولا غالب ثم اه سم وأراد به الرد على النهاية 
والمغني وفي الرشيدي أيضاً ما يؤيد الرد. قوله: (عرض ذلك) أي العائق على خلاف الغالب . قوله: (فعل المكتوبة) أي زمنه 
اموفيمليها بمفله أو بالسعد إذا الكو :الزمنات فى خقه رإلا معن محل وانسجاره عدن قن ترك الجيكة والسطاضة 
اه ع ش. قوله: (في عمله) أي في فساده . قوله: (وطهارتها إلخ) عطف على المكتوبة وقوله: (وزمن الأكل) عطف على فعل 
إلخ . قوله: (فيهما) أي الأكل وقضاء الحاجة. قوله: (كذلك) أي مستثنى . قوله: (وإلا اغتفر إلخ) أي وإن لم يمكن واحد من 
الإعداد والإنابة اغتفر له الشراء في أقل زمن يمكن الشراء فيه. قوله: (ذلك) أي تفصيل شراء ما يحتاجه لأكله. قوله: (دون 
نحو الذهاب إلخ) حال من فعل المكتوبة أي لا يستثنى نحو الذهاب للمسجد ولو للجمعة بقيدها. قوله: (إن قرب جداً إلخ) 
ولعل المراد به ما مر آنفاً عن ع ش . قوله: (وأمامه إلخ) الواو حالية. 


قوله: (فقط) أي لا بزمن أيضاً. قوله: (في المتن بياض النهار) لعل الإضافة فيه بيانية. قوله: (في المئن لم يصح في 
الأصح) قال الشارح والثاني يقول ذكر النهار للتعجيل اه يعني أنه محمول على التعجيل وإن كان ظاهره الشرطية وإن لم 
يقصد بذكره مجرد التعجيل وبهذا تظهر مغايرة هذا لما استثناه بقوله نعم الخ لأنه مفروض في قصد التعجيل بهذا اللفظ . 
قوله: (ولا يخلو عن نظر) م ر. قوله: (إلا أن يجاب بأنه خلاف الأصل) بل والغالب فإن قيل لا يصح هذا الجواب لأن علة 
البطلان الاحتمال وهو موجود مع مخالفة الأصل والغالب قلت بل هو صحيح في نفسه لأن حاصل الجواب حمل الاحتمال 
الذي هو علة البطلان على ما يكون خلاف الأصل والغالب وإن لم يخالف الأصل لضعفه وبعده فلا اعتبار به فليتأمل واعلم 
أن بهذا الجواب الذي ذكره الشارح يجاب عن قياس المنع على ما لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح 
لاحتمال زيادته أؤ نقصه إذ لا أصل ولا غالب ثم . قوله: (فرع يستثنى من زمن الإجارة الخ) قال في الروض وكذا سبت 
اليهود أي مستثنى إن اعتيد أي لهم قال في شرحه وحكم النصارى في يوم الأحد كذلك قاله الزركشي قال وهل يلحق بذلك 
بقية أعيادهما فيه نظر لا سيما التي تدوم أياماً والأقرب المنع الخ اه ولا ينافي استثناء سبت اليهودي أنه إذا استعدي عليه يوم 


فصل في بقية شروط المنفعة 0/4 
ويلزمه تخفيفها مع إتمامهاء أي بأن يقتصر على أقل الكمال. ولا يستوفي الكمال كما علم مما مرّ في رضا 
المحصورين بالتطويل . نعم تبطل إجارة أيام معينة باستثناء زمن ذلك على ما في قواعد الزركشي من تفرّده استثناء من 
قاعدة أن الحاصل ضمناً لا يضبر التعرض له ووجه بأن فيه الجهل بمقدار الوقت المستثنى» مع إخراجه عن مسمى 
اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي اه. 

وفيه نظر ظاهر كما ترى؛ بل الأوجه خلافه؛ ثم رأيت من وجهه بما ذكر ثم قال: لو قيل يصحء؛ وتحمل 
الأوقات على العادة الغالبة» لم يبعد (ويقدر تعليم) نحو (القرآن بمدة) كشهر نظير ما مرّ في نحو الخياطة ولا نظر 
لاختلاف صعوبته وسهولته؛ لأنه ليس عليه قدر معيّن حتى يتعب نفسه في تحصيله؛ هذا إن لم يريدا القرآن جميعه؛ بل 
ما يسمى قرآناً فإن أرادا جميعه؛ كان من الجمع بين التقدير بالعمل والزمن وكذا إن أطلقا لقول الشافعي أن القرآن بأل» 
لا يطلق إلا على الكل» وفي دخول الجمع في المدة تردد كما لو استأجر ظهراً ليركبه في الطريق واعتيد نزول بعضهاء 
هل يلزم المكتري ذلك . 


قوله: (ويلزمه) أي الإمام . قوله: (نعم تبطل إلخ) اعتمده م ر وظاهر أن هذا بخلاف استثناء نحو يوم الجمعة إذ لا يؤدي 
إلى جهل م راه سم عبارة النهاية واعلم أن أوقات الصلاة الخمس مستثناة من الإجارة نعم تبطل باستثنائها من إجارة أيام 
معينة كما في قواعد الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي وهو 
ظاهر وأفتى به الشيخ رحمه الله وإن نوزع فيه اه وقوله وإن نوزع إلخ تعريض للشارح قالع ش قوله م ر وأفتى به الشيخ 
بقي ما لو آجر نفسه بشرط عدم الصلاة وصرف زمنها في العمل المستأجر له هل تصح الإجارة ويلغو الشرط لاستثنائها شرعاً 
أم تبطل فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة اه ع ش . قوله: (باستثناء زمن ذلك) أي زمن فعل المكتوبة إلخ وزمن الأكل 
إلخ وزمن شراء ما يحتاجه لأكله بقيده. قوله: (من تفرده) أي حال كون القول بالبطلان باستثناء زمن ذلك من تفرد الزركشي . 
قوله: (استثناء إلخ) أي حال كون الزركشي مستثنياً لذلك من قاعدة إلخ ويحتمل أن التقدير من تفرد الزركشي باستثناء ذلك من 
قاعدة إلخ . قوله: (ووجه) أي ما في القواعد . قوله: (انتهى) أي التوجيه . قوله: (ثم قال إلخ) الأولى قال بعده لو قيل إلخ قول 
المتن (ويقدر تعليم القرآن بمدة) لا يبعد أن يعتبر بيان أن التعليم من أول القرآن أو آخره أو وسطه لأن الغرض يختلف جداً 
بذلك فليراجع هل في المنقول ما يوافقه أو يخالفه م ر اه سم . قوله: (كشهر) إلى قوله قيل وفيه نظر في النهاية والمغني. 
قوله: (هذا) أي جواز تقدير تعليم القرآن بمدة. قوله: (فإن أرادا جميعه) أي أو بعضاً معيناً منه وإن قطع بحفظه عادة اه ع ش 
أي على مختار النهاية والمغني خلافاً للشارح في مسألة الثوب الصغير السابقة آنفاً قبيل الفرع . قوله: (كان من الجمع إلخ) أي 
وهو مبطل كما مر اه ع ش . قوله: (وكذا إن أطلقا) أي فيبطل أيضاً اه ع ش . قوله: (لا يطلق إلا على الكل) أي غالباً وإلا 
فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضاً نهاية و سم . قوله: (وفي دخول الجمع) أي أيامها وقوله: (في المدة) أي مدة 
التعليم وخرج به ما لو استأجره مدة الخياطة أو بناء أو غيرهما فإن أيام الجمع تدخل فيما قدراه من الزمن ويستثنى أوقات 
الصلاة على ما مر وظاهره وإن اطردت عادتهم في محل العقد بترك العمل في أيام الجمع اهدع ش وقوله وظاهره وإن 
اطردت إلخ صرح بخلافه الروض وأقره سم بل هو خلاف ما يأتي عن البلقيني الذي اعتمده النهاية والمغني فإنه على إطلاقه 
كما هو ظاهر وليس مخصوصاً بالتعليم وإن كان الكلام فيه . قوله: (هل يلزم المكتري ذلك) أي والراجح اللزوم لأنه غير 


السبت أحضر لأنه لحق تعلق به والإجارة تنزل على العمل المعتاد والجمعة للمسلم مستثناة أيضاً. قوله: (نعم تبطل الخ) 
اعتمده م ر. قوله: (باستثئناء زمن ذلك) وظاهر أن هذا بخلاف استثناء نحو يوم الجمعة إذ لا يؤدي إلى جهل م ر. قوله: (في 
المتن ويقدر تعليم القرآن بمدة) لا يبعد أن يعتبر بيان أن التعليم من أول القرآن أو من آخره أو من أوسطه لأن الغرض 
يختلف جداً بذلك ولا ينافي ذلك قوله ولا نظر لاختلاف الخ وليس فيه بيان قدر معين حتى يلزم الجمع بين محل العمل 
والزمان بل بيان البداية فليراجع هل في المنقول ما يوافق ذلك أو يخالفه م 0 قوله: (وكذا إن أطلقا) اعتمده م ر فليراجع . 
قوله: (إلا على الكل) أي غالباً إلا فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضاً شرح م ر. قوله: (وني دخول الجمع في 
المدة) أي للتعليم . 


حلفل الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


والذي رجّحه البلقيني عدم الدخول, كالأحد للنصارى أخذاً من إفتاء الغزالي» أن السبت لا يدخل في استئجار 
يهودي شهر الاطراد العرف به قيل وفيه نظر وكان وجهه إن عرف اليهود محرم للاشتغال يوم السبت». ومثلهم النصارى 
في الأحدء بخلاف عرفنا في الجمع . (أو تعيين سور) كاملة أو آيات كعشر من أوّل سورة كذا للتفاوت» وشرط 
القاضي أن يكون في التعليم كلفة كأن لا يتعلم الفاتحة مثلاً إلا في نصف يوم» فإن تعلّمها في مرتين لم يصح 
الاستئجار. وبه جزم الرافعي بالنسبة للصداق» ل ل 
يوهمه قوله نصف يوم. وجزم الماوردي بأنّه لا يصح الاستئجار لدون ثلاث آيات» لأن تعيين القرآن يقتضي الإعجازء 
ودونها لا إعجاز م مق لى وو لو قور الم وو لع أ لم مق افاقه امقا واف ا أ ل اا وك ما فاق لم ا 


مأذون فيه اه ع ش . قوله: (والذي رجحه إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما رجحه البلقيني إلخ اه. قوله: 0 
فيامه بالأولى عدم دخول عيدي الفطر والأضحى بل لا يبعد أن أيام التشريق كذلك م رأه سم وينبغي أن مثل أيام التشريق 
ما.لو اعتادوا بطالة شيء قبل يوم العيد أو بعده بل أو غير ذلك كالأيام التي اعتيد فيها خروج المحمل مثلاً اه ع ش . قوله: 
(كالأحد للنصارى) وفي شرح الروض قال الزركشي وهل بلحق بذلك بقية أعيادهم فيه نظر لا سيما التي تدوم أياماً والأقرب 
المنع انتهى اه سم على حج اه ع ش . قوله: (بخلاف عرفنا في الجمع) قد يجاب بأنه لا أثر لهذا الفرق حيث اعتيد بطالة 
الجمع ادع ش عبار السيد عمر قد يقل ل بعد ي أي فما رجحه لبقتي من عدم الدخوك لع بانسة لمستاجر ليم 
القرآن لأن العرف مطرد فيه في سائر الأقطار بتعطيل بتعطيل التعليم يوم الجمعة وأما غيره فينبغي أن يعلق الأمر فيه باطراد العرف في 
محل الإيجار اه . قوله: (أو آياث) إلى قوله فإن أقرأه غيره فى النهاية إلا قوله بل الذي إلى على أن التحقيق . قوله: (من أول 
سورة كذا) أو آخرها أو وسطها نهاية ومغني وسيأتي قبل الفرع تقييد هذا بأنه يشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على 
تعليمه فإن لم يعلماه وكلا من يعلم ذلك ولا يكفي أن يفتح المصحف ويعينا قدراً منه . قوله: (للتفاوت) صعوبة وسهولة . 
قوله: (وشرط القاضي) . 

فرع: لو استأجره لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد لأن الحفظ ليس بيده كما لو شرط الشفاء في المداواة كما يأتي 
أو يصح لأنه المقصود من التعليم ويفرق فيه نظر سم على حج ولا يبعد الصحة لما علل به من أن المقصود من التعليم 
الحفظ اه ع ش. 


قوله: (والذي رجحه البلقيني عدم الدخول) قياسه بالأولى عدم دخول عيدي الفطر والأضحى بل لا يبعد أن أيام 
التشريق كذلك م ر. قوله: (إن السبت لا يدخل الخ) اعتمده م ر. م سه ال 
الفرق حيث اعتيد بطالة الجمع . قوله: (كعشر من أول كل سورة كذا) أو آخرها أو وسطها شرح م ر وهذا ظاهر في حافظ 
سورة كذا وفيمن قرأها نظراً ونحوهما أما عامي غير حافظ لها ولا قرأها نظراً ولا سمعها من غيره فالوجه عدم صحة عقده 
لجهله بها وبصفتها من نحو الصعوبة والسهولة مطلقا ومجرد قوله من سورة كذا لا يفيده شيئا فلا بد من صحة العقد من 
إسماعه إياها قبل العقد أو توكيله غيره فيه فليتأمل ثم رأيت قوله الآتي وعلمهما بما عقد عليه الخ وهو مفيد لما تقرر فليتأمل . 

فرع: لو استأجر لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد لأن الحفظ ليس بيده كما لو شرط الشفاء في المداواة كما يأتي 
أو يصح لأن المقصود منه التعليم ويفرق فيه نظر. قوله: (وجزم الماوردي بأنه لا يصح الاستئجار لدون ثلاث آيات لأن تعيين 
الخ) إن كان مراد الماوردي ما لو عين المستأجر له كاستأجرتك لتعليم آية أو آيتين من أول سورة كذا كما هو المفهوم من 
عبارة الشارح فلا وجه للقول بعدم الصحة ولا لاعتبار الإعجاز لأن الآية والآيتين فيما ذكر لا ينقصان عن تعيين شعر مباح 
للتعليم وإن كان مراده ما لو قال لتعليم قرآن فهذا لا يوافق عبارة الشارح إذ لا يقال في هذا أنه استأجره لدون ثلاث آيات إذ 
ليس في هذا تعرض للآيات ولا يناسبه التعليل بما ذكر بل إن كان الماوردي يرى صحة الاستئجار للقران بدون تعيين 
فالمناسب أن يقول صح الاستئجار ويلزم تعليم ثلاث آيات أو أكثر ولا يكفي ما دونها وإن كان لا يرى صحة ذلك للإبهام 
فالمناسب أن يقول لم يصح للإبهام اللهم إلآ أن يكون مراده ما لو استأجره لتعليم قرآن دون ثلاث آيات وفيه نظر أيضاً لأن 
اكيت لاود لانت ميق المرانه فاوح عاتم الصبحة بع «لللخاروي شرح دزا رجمكن حول كاده على الو ايتاحرة اتعبيع 
قرآن مقدر بزمن فيعتبر حينئذ ما يحصل به الإعجاز اه وأقول فيه نظر أيضاً لأن , بعض القرآن قرآن وإن لم يتصف بالإعجاز 
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فيه وفيه نظر ظاهرء بل الذي يتجه خلافه لأن المدار هنا على ما ينتفع به» وما دون الثلاث ينتفع بهء وأما الإعجاز 
فاعتباره إنما هو لرد عناد أو نحوه قلا مدخل له هنا على أن التحقيق أن ما دونها معجز كما قاله جمع :ولا يشترط تعيين 
قراءة نافع مثلء لأن الأمر في ذلك قريب . فإن عيّن شيئاً تعيّن ع» فإن أقرأه غيره فالذي يتجه أن له أجرة المثل» لأنه أتى 
بأصل العمل المقصود كما أفهمه التعليل المذكورء ولو كان ينسى ما يتعلمه لوقته ففيه وجوهء أصحّها اعتبار العرف 
الغالب في إعادة التعليم أنسي قبل انقضاء المجلس أو بعده فإن لم يكن غالب فالذي يظهر وجوب البيان في العقدء فإن 
طرأ كونه ينسى بعده» احتمل أن يقال يتخيّر الأجير» وأن يقال لا يلزمه التجديد لما حفظ سواء فيما ذكر أنسيه قبل 
كمال الآية أم بعدها. ثم رأيت شيخنا قال: فإن لم يكن عرف غالب. فالأوجه اعتبار ما دون الآية» فإذا علمه بعضها 
فنسيه قبل أن يفرغ من باقيها لزم الأجير إعادة تعليمها اه. وفي البيان محل الخلاف فيما إذا علمه آية فأكثر وإل وجبت 
الإعادة قطعاًء لأن بعض الآية لا يقع به الإعجاز اه. ولعل شيخنا أخذ ما ذكره من هذا وإن كان ما قاله فيما إذا لم 
يغلب عرف وما في البيان فيما غلب وفيه نظرء لأنا إن اعتبرنا الإعجاز» فدون ثلاث آيات لا إعجاز فيه على الأصح. 
أو لم نعتبره» وهو الوجه كما مرّ آنفا 0001 اا 000 


قوله: اللي ييه 1ن العدار عاق الكلفة) لى زارح ذا وا جنا كان قل علي التاق لتالييه اندر له لا اه د قوله: 
(كإقرائها) أي الفاتحة. قوله: (ولا ب ا ا ا 0 
والروياني تفريعاً على ذلك يعلمه الأغلب من قراءة البلد كما لو أصدقها دراهم فإنه يتعين غالب دراهم البلد أي فإن لم يكن 
فيها أغلب علمه ما شاء من ذلك وهذا أوجه اه مغني عبارة ع ش أي فلو أطلقا صح وحل على الغالب في بلده إن كان وإلا 
أقرأه ما شاء فإن تنازعا فيما يعلمه أجيب المعلم اه . قوله: (فالذي يتجه أنه له أجرة إلخ) واعتمد النهاية والمغني و سم عدم 
استحقاقه الأجرة وفي سم بعد نقله أي عدم الاستحقاق عن العباب والتجريد ما نصه وهذا أي الخلاف في التقدير بالعمل فلو 
قدرت بزمان كشهر كذا وأقرأه فيه غير ما عينه فلا أجر له وتنفسخ الإجارة بمضي المدة م ر اه وفي ع ش هل المراد أنه لا 
يستحق أجرة الكلمات التي فيها الخلاف بين نافع مثلاً وغيره أو جميع ما علمه إياه فيه نظر ولا يبعد الأول وإن كان المتبادر 
من كلامه م ر الثاني وينبغي أن هذا الخلاف يجري فيما لو آجره لقراءة على قبر أو قراءة ليلة عنده اه . قوله: (التعليل 
المذكور) أي بقوله لأن الأمر إلخ . قوله: (نسي قبل إلخ) أي سواء نسي إلخ ويحتمل أن المُراد إذا نسي إلخ . قوله: (وجوب 
البيان) أي للزوم الإعادة أو عدمه مطلقاً أو الإعادة في النسيان قبل انقضاء المجلس لا بعذه أو قبل تمام الآية لا بعده. قوله: 
(ينسى بعده) أي التعليم . قوله: (فيما ذكر) أي من الوجوه والاحتمالات والترجيح . قوله: (فيما إذا علمه آية إلخ) أي ثم نسيها. 
قوله: (ثم رأيت شيخنا إلخ) مقابل قوله السابق فالذي يظهر إلخ . قوله: (قال فإن لم يكن عرف إلخ) اعتمده المغني . قوله: (وفيه 
نظر) أي فيما في البيان. قوله: (على الأصح) قد يقال هذا مناف لقوله السابق على أن التحقيق إلخ ويجاب بأن التحقيق ما 
يقتضيه الدليل وقد يكون خلاف المصحح لشهرته أو لذهاب الأكثرين إليه فقوله على أن التحقيق بمثابة قولهم الأوجه مدركاً 
أو الأقوى أو المختار أي من حيث الدليل اه سيد عمر. قوله: (كما مر آنفاً) أي بقوله بل الذي يتجه خلافه إلخ . 


استقلالاً ولهذا يحرم على الجنب قراءة كلمة بل حرف مثلاً. قوله: (وفيه نظر) كذا م ر. قوله: (ولا يشترط تعيين قراءة نافع 
مثلا الخ) عبارة العباب ولا يتعين قراءة شيخ فيتعين غالب قراءة البلد اه فلو لم يكن في البلد غالب فهل يعتبر التعيين في 
العقد أو يحمل على واحدة من القراءات فيه نظر والثاني هو مقتضى قولهم إنه لا يشترط تعيين قراءة شيخ وعلى هذا فلو 
طلب أحدهما قراءة شيخ والآخر قراءة آخر فمن يجاب . قوله: (فإن أقرأه غيره فالذي يتجه أن له أجرة المثل الخ) قد يقال بل 
وار ارا ص 1 عي امورل ا جك ار و ا و ا 
فقال فإن عينت قراءة شيخ تعينت وإن أقرأه غيرها فمتبرع ويلزمه تعليم ما التزمه اه وعبارة تجريد فهل له أجرة المثل أو لا 
وجهان في الرافعي في الصداق اه وهذا في التقدير بالعمل فلو قدرت بزمان كشهر كذا وأقرأه فيه غير ما عليه فلا أجرة له 
وتنفسخ الإجارة لمضي المدة م ر. قوله: (ولو كان ينسى ما يتعلمه) هذا نص في أن المراد بتعليم القرآن تعليم نتيجته من 
الحفظ خلافاً لما توهمه جمع من الطلبة من أن المراد به مجرد استخراج الكلمات ومع ذلك فهذا لا ينافي ما قدمته من التردد 
في صحة الإجارة إذا استأجره للتحفيظ لأنه ليس في قدرته وذلك لظهور الفرق بين الاشتراط الصريح والضمني فليتأمل. 
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أدرنا الأمر على العرف الغالب في الآية ودونها. وعند عدم الغلبة هناك إبهام فاحتيج لبيانه في العقدء وإلا بطل وبه 
يتجه ما ذكرته . 

ويشترط تعيين المتعلّم وإسلامه أو رجاء إسلامه» ويفرق بينه وبين عدم جواز بيع نحو مصحف ممن يرجى 
إسلامه بأن ما يترتب على خلف الرجاء فيه من الامتهان أفحش مما يترتب على التعليم هناء لا رؤيته ولا اختبار حفظهء 
نعم إن وجده فيه خارجاً عن عادة أمثاله» تخير» كما بحثه ابن الرفعة وعلمهما بما عقد عليه» وإلا وكلا من يعلمه ولا 
يكفى أن يفتحا المصحف. ويعينا قدراً منه لاختلاف المشار إليه صعوبة وسهولة» وفارق الاكتفاء بمشاهدة الكفيل فى 
البيع كما مرٌ بأنه توثقة للعقد لا معقود عليه ويسهل السؤال عنه فخف أمره. ْ 

فرع: يصح الاستئجار الخدمة ثم إن عينا شيئاً اتبع» وإلا اتبع العرف اللائق بالأجير والمستأجرء وكان الهروي بيّنه 
بقوله يدخل فيها إذا أطلقت غسل ثوب وخياطته» وخبز وطحن وعجن وإيقاد نار في تنور» وعلف دابة وحلب حلوبة» 
وخدمة زوجة وفرش في دارء وحمل ماء ليشرب المستأجر أو يتطهّر اه. 

لكن تقل المعلوكن غن شنبوعه أنه لا يدخل علف الدابة وحلب الخلوية؛ ويأتي أوائل الوصية بالمنافع» أنه لا 
تجب كتابة وبناء (وفي) استئجار شخص لفعل (البناء) على أرض أو نحو سقف (يبيِن الوضع) الذي يبنى فيه الجدار 
(والطول) له وهو الامتداد من إحدى الزاويتين إلى الأخرى» (والعرض) وهو ما بين وجهي الجدارء (والسمك) بفتح 
أوّلهء وهو الارتفاع إن قدّر بالعمل (وما يبنى به) من حجر أو غيره» (وكيفية البناء) » ا ال ف ل ا 


قوله: (وبه) أي بتوجيه النظر بقوله لأنا إلخ وقوله: (ما ذكرته) أي قوله فإن لم يكن غالب فالذي يظهر إلخ . قوله: 
(ويشترط) إلى قوله وفارق في المغني وإلى الفرع في النهاية . قوله: (ويشترط تعيين المتعلم) كان المراد أنه يكفي وصفه بدليل 
لا رؤيته اه سم وقال الرشيدي قوله تعيين المتعلم أي فلا يصح استأجرتك لتعليم أحد عبدي اه. قوله: (بينه) أي بين جواز 
الإجارة لتعليم من يرجى إسلامه . قوله: (فيه) أي البيع اه ع ش . قوله: (على التعليم) أي على خلف الرجاء فيه . قوله: (لا 
رؤيته إلخ) أي كما قال الغزالي م ر اه سم وكذا لا يشترط تعيين الموضع الذي يقرئه فيه اه مغني . قوله: (إن وجده فيه) أي 
وجد المعلم المتعلم في الحفظ . قوله: (وعلمهما إلخ) أي المتعاقدين وهو عطف على قوله تعيين المتعلم قال سم هذا راجع 
لقوله أو تعيين سور وظاهره عدم رجوعه لما قبله من قوله ويقدر تعليم القرآن بمدة وتوقف في ذلك م ر وقوله: (بما عقد 
عليه) شامل لكل القرآن وبعضه اه . قوله: (وكلا) أي إذا جهل كل منهما وإلا فيوكل الجاهل منهما فقط ويتصور جهل الأجير 
في إجارة الذمة فقط سيد عمر وكذا يتصور بأن يعلم من المصحف دون الحفظ ولا يلزم من العلم من المصحف معرفة 
السورة التي يريد العقد عليها ع ش . قوله: (بأنه) أي الكفيل وكذا ضمير عنه وضمير أمره. قوله: (ويسهل إليخ) عطف على 
توثقة إلخ . قوله: (بينه) أي العرف . قوله: (فيها) أي الخدمة. قوله: (انتهى) أي قول الهروي . قوله: (أنه لا تجب) أي على 
الموصي بمنفعته كتابة وبناء أي وقياس ذلك أنهما لا يدخلان في الخدمة قول المتن (وفي البناء يبين إلخ) ويبين في النساخة 
عدد الأوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع أي كونه في نصف الفرخ أو كامله مثلاً والحواشي ويجوز التقدير فيها بالمدة قال 
الأذرعي ولا يبعد اشتراط رؤية خط الأجير وهو كما قال ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه والأوجه اعتباره إن اختلف فيه 
غرض وإلا فلا ويبين في الرعي المدة وجنس الحيوان ونوعه ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمة ولو لم يبين 
فيه العدد اكتفى بالعرف اه نهاية وكذا في المغني إلا قوله قال إلى قوله ويبين قالع ش قوله اكتفى بالعرف أي إذا كان في 
محل العقد عرف مطرد وإلا فلا بد من بيان عدد اه. قوله: (استئجار شخص) إلى قوله وأفتى في النهاية . قوله: (أو نحو 
سقف) كجدار اه ع ش قول المتن (وما يبني به) نعم إن كان ما يبني به حاضراً فمشاهدته تغني عن تبيينه نهاية ومغني وشرحا 


قوله: (ويشترط تعيين المتعلم) كان المراد أنه يكفي وصفه بدليله لا رؤيته. قوله: (لا رؤيته) أي كما قال الغزالي م ر. 
قوله: (وعلمهما بما عقد عليه وإلأ وكلا من يعلمه) هذا راجع لقوله أو تعيين سور وظاهره عدم رجوعه لما قبله من قوله 
ويقدر تعليم القرآن بمدة وتوقف في ذلك م ر وقوله بما عقد عليه شامل لكل القرآن وبعضه. قوله: (في المتن وما يبني به) 
قال في شرح الروض نعم إن كان ما يبني به حاضراً فمشاهدته تغني عن تبيينه اه. 


فصل في بقية شروط المنفعة الذيل 


أهو منضد أو مسنم أو مجوّف (إن قدر بالعمل) أو بالزمن» كما صرّح به العمراني وغيره لاختلاف الغرض به. واعتمده 
الأذرعي أخذاً مما مرّ في خياطة قدرت بزمن أنه لا بد أن يعين ما يخيطه» وفارق ما ذكر تقدير الحفر بالزمن» فإنه لا 
يشترط فيه بيان شيء من ذلك بأن الغرض يختلف في الخياطة والبناء بخلاف الحفر ولو استأجر محلا للبناء عليه وهو 
حرتقيو شترط جميع ذلك» أو أرض اشترط غير الارتفاع وما يبنى به وصفة البناءء ما عل قل عي وأفتى 
ابن الرفعة فى استئجار علو دكان موقوفة للبناء عليه بجوازه إن كان عليه حالة الوقف بناء» وتعذرت إعادته حالاً ومآلا 
ولم يضر بالسفل» قال: وإن لم يكن عليه بناء واعتيد انتفاع المستأجر بسطحه وكان البناء عليه يمنع من ذلك» وتنتقص 
بسببه أجرته لم يجزء وإن زادت أجرة البناء على ما نقص من أجرته لأن ذلك تغيير للوقف مع إمكان بقائه وإن لم يوجد 
ذلك جاز. واعترض السبكي ما قاله من الجواز بأنه خلاف المنقول لقولهم: لو انقلع البناء والغراس لم يؤجر الأرض 
ليبني فيها غير ما كانت عليه» بل ينتفع بها بزرع أو نحوه إلى أن تعاد لما كانت عليه وخلاف المدرك لأن الباني 


الروض والمنهج . قوله: (أهو منضد إلخ) المنضد ما جعل بعضه فوق بعض والمجوف ما فيه تجويف والمسنم المملوء اه 
كردي عبارة البجيرمي عن الحفني قوله منضد أي محشواً وقوله أو مجوفاً أي غير محشو وقوله أو مسنماً أي على صورة سنام 
البعير اه . قوله: (أو بالزمن إلخ) عبارة شرح المنهج والغرر والمغني وإن قدر بزمن لم يحتج إلى بيان غير الصفة اه يعني غير 
ما يبني به وكيفية البناء. قوله: (كما صرح به) إلى قوله وفارق إلخ متعلق بالزمن الذي زاده اه رشيدي . قوله: (العمراني) كذا 
في النهاية والمغني وعبارة شرح الروض الفارقي وغيره قال الرشيدي قوله م ر العمراني صوابه الفارقي كما هو كذلك في 
شرح الروض الذي نقل الشارح م ر عبارته مع المتن بالحرف اه ويدفع باحتمال أن شرح الروض أدخل العمراني ة فى الغير. 
قوله: (وفارق ما ذكر تقدير الحفر إلخ) عبارة الروض ويتقدر الحفر وضرب اللبن والبناء بالزمان كاستأجرتك لتحفر لي أو تبني 
أو تضرب اللبن لي شهراً وبالعمل فيبين في الحفر طول النهر والبئر والقبر وعرضها وعمقها وليعرف أي الأجير الأرض أي 
بالرؤية اه وعبارة شرحه وقضية كلامه كأصله عدم اشتراط هذه الأمور في التقدير بالزمان لكن مر أنه يشترط في الإجارة 
للخياطة شهراً بيان الثوب وما يراد منه ونوع الخياطة وقد يفرق بأن الغرض يختلف في الخياطة بخلاف الحفر اه وعبارة 
النهاية والمغني ويبين في الاستئجار لضرب اللبن إذا قدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولاً وعرضاً وسمكاً إن لم يكن 
معروفاً وإلآفلا حاجة إلى التبيين فإن قدر بالزمان لم ب حت إلى ذكر العلاد كما ضرح يه العمراتي وكير ات قوله: (وهو نحو 
سقف) كجدار سم و ع ش . قوله: (للبناء عليه) متعلق باستئجار إلخ وقوله: (وبجوازه) متعلق بقوله وأفتى . قوله: (عليه) أي 
العلو. قوله: (إعادته) أي البناء القديم وقوله: (ولم يضر) أي البناء المحدث . قوله: (وإن لم يوجد ذلك إلخ) شامل لما إذا منع 
من ذلك ولم ينقص بسببه الأجرة فليتأمل في ذلك اه ع ش سم أي والظاهر عدم جوازه حينئذ رعاية لشرط الواقف . قوله: 
(بأنه خلاف المنقول لقولهم إلخ) قد يمنع ورود هذا على ابن الرفعة لتقييده ه بما إذا تعذرت الإعادة حالاً ومآلاً وهذا فيما إذا 
رجيت الإعادة اه سم. قوله: (ليبني إلخ) والمراد به ما يشمل الغراس . قوله: (غير ما كانت عليه) الأولى كان عليها قول 


قوله: (وفارق ما ذكر تقدير الحفر بالزمن فإنه لا يشترط الخ) قال في الروض ويتقدر الحفر وضرب اللبن والبناء بالزمان 
كاستأجرتك لتحفر لي أو تبني أو تضرب اللبن لي شهراً وبالعمل فيبين في الحفر طول النهر والبئر والقبر وعرضها وعمقها 
والعر اى ااخير ادن أوايا للية لراك لبا اخرلا اواك ل تبرجة وتيية كلام كأعيلة لام لبر تراط هذه 
الأمور في التقدير بالزمان لكن مر أنه ب يشترط في الإجارة للخياطة شهراً بيان الثوب وما يراد منه ونوع الخياطة وقد يفرق بأن 
الغرض يختلف في الخياطة بخلاف الحفر اه وهل يكفي إطلاق اللبن عن بيان قدر اللبنات طولاً وعرضاً وسمكاً في لتضرب 
بك الب او الما نوا ل للدم لقا و د 
م ر ما نصه ويبين في الاستئجار لضرب اللبن إذا قدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولاً وعرضاً وسمكاً إن لم يكن 
معروفاً وإلآ فلا حاجة إلى التبيين فإن قدر بالزمان لم ب يحتج إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره فقول الشارح فإن قدر 
بالزمان لم يحتج إلى بيان ما ذكر أي جميعه فلا ينافيه وجوب بيان صفته اه. قوله: (وهو نحو سقف) كجدار. قوله: (وإن لم 
يوجد ذلك جاز) شامل لما إذا منع من ذلك ولم تنقص بسببه الأجرة فليتأمل في ذلك . قوله: (واعترض السبكي ما قاله من 
الجواز بأنه خلاف المنقول لقولهم الخ) قد يمنع ورود هذا على ابن الرفعة لتقييده بما إذا تعذرت الإعادة حالاً ومآلاً وهذا فيما 
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قد يستولي عليه ويدعي ملك السفل ويعجز الناظر عن بينة تدفعه (وإذا صلحت) بفتح اللام وضمها (الأرض لبناء 
وزراعة وغراس). أو لاثنين من ذلك» (اشترط) في صحة إجارتها (تعيين) نوع (المنفعة) المستأجر لها لاختلاف 
ضررها. (ويكفي تعيين الزراعة) بأن يقول للزراعة» أو لتزرعها (عن ذكر ما يزرع في الأصح). فيزرع ما شاء لقلة 
تفاوت أنواع الزرع» ومن ثم لم ينزل على أقلّها ضرراً وأجريا ذلك في لتغرس أو لتبني» فلا يشترط بيان أفرادهما 
فيغرس أو يبني ما شاء. واعترضا بكثرة التفاوت في أنواع هذين» ويرد بمنع ذلك فإيهام المتن اختصاص ذلك بالزراعة 
غير مراد وخرج بصلحت لذلك ما لو لم تصلح إلا لأحدهما فلا يشترط تعيينه» وفيما إذا لم تصلح إلا للزراعة يلزم 
غاصبها في سني الجدب أجرة مثلها في مدة الاستيلاء عليها لإمكان الانتفاع بها بنحو ربط الدواب فيها. وأما إفتاء 
بعضهم بخلاف ذلك معلا له بأنه لا أجرة لها في ذلك الوقت وعداه غيره إلى بيوت منى من حيث الانتفاع بالآلة في 
غير أيّام الموسم فليس في محله؛ لأنا لا نعتبر في تغريم الغاصب أن للمغصوب أجرة بالفعل» بل بالإمكان» فحيث 
أمكن الانتفاع به وجبت أجرته» على أنه لو قيل في آلات منى لا أجرة فيها مطلقاً لم يبعد» لأن مالكها متعد بوضعهاء 
ثم فلم يناسب وجوب أجرة لها لأن فيه منع الناس من استيفاء منافع أرضها المباحة لهم . (ولو قال) آجرتكها (لتنتفع بها 
بما شئت صحح)؛ ويصنع ما شاء لرضاه به؛ لكن شرط ابن الصباغ في أرض الزراعة عدم الإضرار فيجب إراحتها إذا 


المتن (وإذا صلحت إلخ) أي بحسب العادة وإلا فغالب الأراضي يتأتى فيها كل من الثلاثة اه ع ش . قوله: (بفتح اللام) إلى 
قوله وفيما إذا في المغني وإلى قوله على أنه لو قيل في النهاية. قوله: (نوع المنفعة) فلو اختلفا في ذلك فينبغي تصديق المالك 
اهدع ش قول المتن (ويكفي تعيين الزراعة) . 


واقعة: آجر أرضاً للزراعة فعطلها المستأجر فنبت بها عشب فلمن يكون أجاب شيخنا بأنه للمالك لأن الأعيان لا تملك 
بعقد الإجارة وإنما تملك به المنافع انتهى دميري أي ومعلوم أن الأجرة التي وقع بها العقد تلزم المستأجر لما تقدم أنها تجب 
بقبض العين وقياس ما أجاب به أن ما يطلع في خلال الزرع من غير بذر المستأجر كالحشيش مثلاً يكون لمالك الأرض اه 
ع ش وفي كل من المقيس والمقيس عليه وقفة والقلب أميل إلى خلافه فليراجع . قوله: (فيزرع ما شاء) شامل لنحو القصب 
والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية أنواع الزرع والوجه أن يتقيد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وإن عمم فقال تزرع ما شئت م ر 
اه سم عبارة ع ش قوله م ر فيزرع ما شاء أي مما جرت به العادة ولو من أنواع مختلفة وفي مرات مختلفة ثم رأيته في 
الزيادي في كلامه م ر الآتي اه أي فطريق زرع مأ لم يجر العادة بزرعه في تلك الأرض أن ينص عليه . قوله: (وأجريا ذلك) 
أي الخلاف المذكور. قوله: (قيغرس أو يبني إلخ) أي ولو بغرس البعض وبناء البعض اه ع ش وفيه وقفة فليراجع . قوله: (أو 
يبي ما شاء) أي من دار أو حمام أو من غيرهما وقد مر ما يعلم منه أنه لا بد من بيان الموضع والطول والعرض اه رشيدي 
أقول وقياس ما مر آنفاً عن سم و ع ش في إطلاق الزراعة أن يتقيد الغراس والبناء بالمعتاد في مثل تلك الأرض ثم رأيت سم 
قد صرح به عند قول الشارح الآني ولا يصح لتزرع وتغرس إلخ. قوله: (لذلك) أي للثلاثة أو لاثنين منها. قوله: (ما لو لم 
تصلح إلا لأحدهما) أي بحسب العادة وإلا فغالب الأراضي يتأتى فيها كل من الثلاثة اه ع ش . قوله: (يلزم غاصبها إلخ) لعله 
للانتفاع الممكن سم على حج فلو لم يمكن الانتفاع بها إلا بالزراعة لم يستحق أجرة لمدة الغصب اهدع ش وقد يخالفه ما 
سيأتي من قول الشارح كالنهاية لأنا لا نعتبر إلخ . قوله: (وعداه غيره إلى بيوت منى إلخ) أي قال من تعدى باستعمال نحو 
جدرانها لا أجرة عليه لما استعمله اه سم . قوله: (فليس في محله إلخ) عبارة النهاية ويلحق به فيما يظهر بيوت منى غير أيام 
الموسم لأنا لا نعتبر إلخ قال الرشيدي أي من حيث الآلة وإلا فأرضها لا تملك وما يبنى فيها واجب الهدم ثم ذكر قول الشارح 
على أنه لو قيل إلخ فأقره. قوله: (مطلقاً) أي في أيام الموسم وغيرها. قوله: (منافع أرضها) أي أرض منى . قوله: (لكن شرط 


إذا رجيت الإعادة. قوله: (فيزرع ما شاء) شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية أنواع الزرع والوجه أن يتقيد 
بالمعتاد في مثل تلك الأرض وإن عمم فقال لتزرع ما شئت م ر. قوله: (يلزم غاصبها في سني الجدب أجرة مثلها الخ) لعله 
للانتفاع الممكن . قوله: (وعداه غيره إلى بيوت منى) أي قال من تعدى باستعمال نحو جدرانها لا أجرة عليه لما استعمله . 
قوله: (فليس في محله) كذا م ر. قوله: (وجبت أجرته) كذا م ر. قوله: (ويصنع ما شاء لرضاه به) لكن يشترط أن ينتفع به على 


فصل في بقية شروط المنفعة ه18 


اعتيدت كالدابة» وقد يفرق بأن إتعاب الدابة المضر بها حرام حتى على مالكهاء بخلاف الأرض. وظاهر أن الآدمي 
ليس مثلهما في ذلك فلا تصح إجارته لينتفع به المؤجر ما شاءء (وكذا) تصح (لو قال) له: (إن شئت فازرع) ها (وإن 
شئت فاغرس) ها (في الأصح).؛ ويتخيّر بينهما فيصنع ما شاء من زرع أو غرس لأنه رضي بالأضرء ولا يصح لتزرع 
وتغرس ولا أزرعها وأغرسها لأنه لم يبيّن قدر كل منهماء بل قال القفال: لا يصح ازرع النصف واغرس النصف 


إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعتاد أي في تلك الأرض كما مر نظيره في العارية 
وأفتى به الوالد رحمه الله وعدم الإضرار كما قاله ابن الصباغ فعليه كما أفتى به ابن الصلاح إراحة المأجور على الوجه المعتاد 
كما في إراحة الدابة ولا أثر للفرق بينهما بأن أتعاب الدابة المضر إلخ اه لأن العادة محكمة والتعميم محمول عليها للحوق 
الضرر للمالك بمخالفتها اه وأقره سم . قوله: (وظاهر) إلى قول المتن ويشترط في النهاية . قوله: (أن الآدمي إلخ) أي حراً كان 
أو رقيقاً ولو قيل بالصحة والحمل على ما جرت به العادة في إيجار مثله لكان له وجه اهدع ش . قوله: (لينتفع به المؤجر) كذا 
في نسخ الشارح م ر وحينئذ فتتعين قراءته بفتح الجيم فيكون من باب الحذف أو الإيصال أي المؤجر له اه رشيدي . قوله: 
(ويتخير) إلى قوله وإنما اعتبروا في المغني . قوله: (فيصنع ما شاء من زرع أو غرس) يتجه أن يجوز له زرع البعض وغرس 
البعض لأنه أخف قطعاً من غرس الجميع الجائز له بل لو قال له إن شئت فاغرس وإن شئت فابن احتمل جواز غرس البعض 
والبناء في البعض لأنه رضي بكل من ضرري غرس الجميع وبنائه وضرر التبعيض إن لم يكن أقل من كل منهما ما زاد عليه 
ويحتمل م ر المنع لأنه لا يلزم من رضاه بمحض ضرر كل رضهه بالملفق منهما إذ قد يرضى بمحض ضرر ظاهر الأرض كما 
في البناء أو بمحض ضرر باطنها كما في الغرس دون المتبعض منهما فليتأمل فلعل هذا أوجه سم على حج اه ع ش أي 
الاحتمال الثاني . قوله: (لتزرع وتغرس) وكذا لتزرع أو تغرس بأو كما في الروض قال في شرحه للإبهام لأنه جعل له أحدهما 
لا بعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن التقريب اه وقضية هذا أي ما نقل عن التقريب 
الصحة في لتغرس أو تبني على معنى أنه يفعل أيهما شاء اه سم وما ذكره عن الروض وشرحه في المغني مثله وقوله على 
معنى أنه إلخ هذا يجري في لتزرع وتغرس وفي ازرعها واغرسها بالواو كما مر عن النهاية قبيل قول المصنف والامتناع 
الشرعي كالحسي ما يصرح به. قوله: (بل قال القفال) أي كما مر اه سم أي قبيل قول المتن والامتناع الشرعي إلخ . 


الوجه المعتاد كما مر نظيره في العارية وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي وعدم الإضرار كما قاله ابن الصباغ فعليه كما أفتى به 
ابن الصلاح إراحة المأجور على الوجه المعتاد كما في إراحة الدابة ولا أثر للفرق بينهما بأن إتعاب الدابة المضر بها حرام 
حتى على مالكها بخلاف الأرض لأن العادة محكمة والتعميم محمول عليها للحوق الضرر بالمالك بمخالفتها شرح م ر. 
قوله: (وظاهر أن الآدمي الخ) اعتمده مر. قوله: (ويتخير بينهما فيصنع ما شاء من زرع أو غرس) يتجه أن يجوز له زرع 
البعض وغرس البعض لأنه أخف قطعاً من غرس الجميع الجائز له وغاية زرع البعض فقط أنه عدول عن غرس ذلك البعض 
الجائز إلى ما هو أخف منه ولا وجه لمنعه بل لو قال له إن شئت فاغرس وإن شئت فابن احتمل جواز غرس البعض والبناء في 
البعض لأنه رضي بكل من ضرري غرس الجميع وبنائه وضرر التبعيض إن لم يكن أقل من ضرر كل منهما ما زاد عليه 
ويحتمل المنع لأنه لا يلزم من رضاه بمحض ضرر كل رضاه بالملفق منهما إذ قد يرضى بمحض ضرر ظاهر الأرض كما في 
البناء أو بمحض ضرر باطنها كما في الغرس دون المتبعض منهما فليتأمل فلعل هذا أوجه . قوله: (ولا يصح لتزرع وتغرس) 
وكذا لتزرع أو تغرس بأو كما في الروض قال في شرحه للإبهام لأنه جعل له أحدهما لا بعيئه حتى لو قال ذلك على معنى أنه 
يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن التقريب اه وقوله لأنه جعل له أحدهما لا بعينه مع قوله حتى الخ يعلم منه الفرق بين 
البطلان في لترزع أو تغرس والصحة في إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس وتوهم بعض الطلبة من قول الروض وكذا لو آجره 
ليغرس أو ليبني وأطلق وغرس وبنى ما شاء أنه مصور بجمعه بين الصيغتين في العقد بأن قال المؤجر أجرتك لتغرس أو لتبني 
واستشكله بالبطلان في,لتزرع أو لتغرس وهو خطأ بل هو إشارة إلى مسألتين إحداهما أجرتكها لتغرس ولم يبين المغروس 
فيغرس ما شاء والثانية أجرتكها لتبني ولم يعين ما يبني به فيبني ما شاء ولا يبعد فيهما التقيد بالمعتاد في مثل تلك اللأرض من 
الغراس والبناء وقضية ما تقدم عن التقريب الصحة في لتغرس أو تبني على معنى أنه يفعل أيهما شاء. قوله: (بل قال القفال) 
أي كما مر. 
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حتى يبين جانب كل» (ويشترط في إجارة دابة لركوب) عيناً أو ذمة (معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام) له بنحو 
ضخامة أو نحافة» ليعرف زنته تخميناً» وقول الجلال البلقيني لا بد من الوزن مع الوصف ضعيف . وإنما اعتبروا في 
نحو المحمل الوصف مع الوزن, لأنه إذا عيّن لا يتغيّر» والراكب قد يتغيّر بسمن أو هزال فلم يعتبر جمعهما فيه. 
(وقيل لا يكفي الوصف) وتتعين المشاهدة للخبر السابق» ليس الخبر كالمعاينة ولما يأتي أنه لا يكفي وصف الرضيع» 
وأطالوا في ترجيحه لأنه الذي عليه الأكثرون بل الأوّل بحث لهما فقط. (وكذا الحكم فيما) معه من زاملة ونحوها كما 
بأصله ولا ترد عليه خلافاً لمن زعمه؛ لأن كلامه الآتى في المحمل يفيده وفيما (يركب عليه من محمل وغيره) كسرج 
أو إكاف» (إن) فحش تفاوته لم يكن هناك عرف مطرد و(كان) ذلك (له) أي تحت يده ولو بعارية» يشترط أحدهما إن 
ذكر في العقدء لكن المعتمد أنه لا بد هنا من الرؤية مع الامتحان باليد إن أمكن» وألحقوا نحو المحمل بالزاملة لا 
بالمحمول الآتي الاكتفاء فيه بأحد هذين» لأن الفرض كما تقرر أنه لا عرف مطردء ثم مع فحش تفاوته إذ نحو الخشب 
يتفاوت ثقله. فلا يحيط به العيان. وبه يرد تنظير ابن الرفعة في ذلك أو من الوصف مع الوزن, أما لو اطرد بما يركب 
عليه عرف, أو لم يكن للراكب فلا يحتاج لمعرفته ويحمل في الأولى على العرف؛» ويركبه المؤجر في الثانية على ما 
يليق بالدابة لبأ نبا ماف بالخ ام لابن لد جا فو ااه و مهاسو مط و ا ا 


قوله: (حتى يبين جانب كل) وإذا بِيّن جانب كل جاز إبدال الغرس بالزرع كما هو ظاهر لأنه أخف اه سم. قوله: 
(عينا) إلى قوله إن ذكر في النهاية إلا قوله وأطالوا إلى المتن. قوله: (جمعهما) أي.الوصف والوزن. قوله: (كالمعايئة) وني 
رواية كالعيان اه ع ش . قوله: (معه) إلى قوله لكن في المغني إلا قوله ولا ترد إلى المتن . قوله: (من زاملة) وهي ثياب 
تجمع ويضم بعضها إلى بعض اه كردي أي وتوضع على ظهر الدابة بدل نحو السرج ويركب عليها. قوله: (يفيده) أي 
لدخوله في قوله وغيره اه مغني قول المتن (من محمل بفتح) الميم الأولى وكسر الثانية اه مغني . قوله: (تفاوته) أي ما 
يركب عليه وكذا الإشارة بقوله ذلك . قوله: (يشترط إلخ) راجع لقوله وكذا الحكم فيما معه إلخ أو فيما يركب إلخ وبيان 
لفائدة التشبيه وكان الأنسب التفريع ولذا قال النهاية والمغني فيشترط معرفته بمشاهدته أو وصفه التام اه وقوله: (إن ذكر) أي 
ما مر مما معه وما يركب عليه . قوله: (لكن المعتمد إلخ) وفاقاً للروض والبهجة وشيخ الإسلام. قوله: (لا بد هنا) أي في 
نحو المحمل . قوله: (مع الامتحان باليد) أي فلا يكفي الرؤية بدون الامتحان ولا الوصف بدون الوزن خلافاً لقضية التشبيه 
اه سم وظاهر صنيع النهاية والمغني هنا اعتماد قضية التشبيه من كفاية الرؤية أو الوصف التام حيث حملا المتن على ظاهره 
وأسقطا قول الشارح لكن إلى أما لو اطرد . قوله: (إن أمكن) مفهومه كما يأتي عن المغني أنه إن لم يمكن الامتحان باليد 
كفت الرؤية . قوله: (وألحقوا) أي في اشتراط الرؤية مع الامتحان. قوله: (الاكتفاء) فاعل الآني وقوله: (فيه) أي المحمول. 
قوله: (بأحد هذين) أي الرؤية والامتحان اه سم وقال الكردي أي المشاهدة والوصف التام اه. قوله: (لأن الغرض إلخ) 
تعليل للإلحاق . قوله: (فلا يحيط به) أي بنحو المحمل . قوله: (ثم) أي في نحو المحمل . قوله؛ (وبه يرد إلخ) أي بالتعليل 
المذكور وقوله: (في ذلك) أي في الإلحاق . قوله: (أو من الوصف إلخ) عطف على قوله من الرؤية إلخ أي وصف ما يركب 
عليه بضيقه أو سعته اه شرحا الروض والبهجة. قوله: (أما لو اطرد) إلى قوله كما لو استأجر دابة في المغني إلا قوله وصحن 
وإبريق وإداوة وقوله قال إلى المتن وقوله وزعم إلى المتن وقوله وقد يغني عن الجنس وإلى قول المتن ويجب في النهاية إلا 
قوله وقد يغني عن الجنس . قوله: (لمعرفته) عبارة النهاية والمغني إلى ذكره اه ع ش . قوله: (على ما يليق بالدابة) من سرج 


قوله: (حتى يبين جانب كل) وإذا بين جانب كل جاز إبدال الغرس بالزرع كما هو ظاهر لأنه أخف. قوله: (مع 
الامتحان باليد) أي فلا يكفي الرؤية بدون الامتحان ولا الوصف بدون الوزن خلافاً لقضية التشبيه وعبارة شرح الروض مع 
امتحانه الزاملة باليد كما نقله الأصل عن البغوي وأقره ثم ألحق بها المحمل والعمارية لكن رد ابن الرفعة الإلحاق الخ. 

قوله: (إن أمكن) انظر مفهومه. قوله: (بأحد هذين) أي الرؤية والامتحان ش . قوله: (أو من الوصف) قال في شرح 
الروض بضيقه أو سعته اه. قوله: (أو من الوصف) عطف على من الرؤية ش . قوله: (ويحمل في الأولى على العرف) وبهذا 
يرد قول الأذرعي يطلب الجمع بين هذا وبين قولهم الآتي يتبع في السرج العرف في الأصح شرح م ر. 


فصل في بقية شروط المنفعة /ام ١‏ 


كما يأتي. وإن أحضر الراكب ما يركب عليه» ولا بد في نحو المحمل من وطاء فيه يجلس عليه» وكذا غطاء له. إن 
شرط في العقد. ويعرف أحدهما بأحد ذينك؛ ما لم يكن فيه عرف مطرد فيحمل الإطلاق عليه . (ولو شرط) في عقد 
الإجارة (حمل المعاليق)» جمع معلوق بضم الميمء وقيل معلاق كسفرة وقدر وصحن وإبريق وإداوة وقصعة فارغة أو 
فيها نحو ماء أو زاد» قال المارردي» ومضربة ومخدة (مطلقا) عن الرؤية مع الامتحان باليد وعن الوصف مع الوزن» 
(فسد العقد في الأصح) لاختلاف الناس فيها قلة وكثرة. ولا يشترط تقدير ما يأكله كل يوم (وإن لم يشرطه) أي حمل 
المعاليق (لم يستحق حملها) ولا حمل بعضها وإن خف. كإداوة اعتيد حملها على ما اقتضاه إطلاقهم وذلك لاختلاف 
الناس فيها . 

(ويشترط في إجارة العين) لدابة لركوب أو حمل (تعيين الدابة)؛ أي عدم إبهامهاء فلا يكفي أحد هذين» وزعم 
أن هذا معلوم من أوّل الفصل بتسليمه لا يمنع التصريح به (وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب) والأظهر 
اشتراطه. وكذا يشترط قدرتها على ما استؤجرت لحمله؛ (و) يشترط (في إجارة الذمّة) للركوب» (ذكر الجنس 


وإكاف أو زاملة أو غيرها اه شرح الروض . قوله: (يليق بالدابة) ظاهره وإن لم يلق بالراكب ويوجه بأن عدم تعيينه ما يركب 
عليه رضا منه بما يصلح للدابة وإن لم يلق به وقد يقال لا بد من لياقته بكل من الراكب والدابة اه. قوله: (كما يأتي) أي في 
الفصل الآني بعد. قوله: (وإن أحضر إلخ) غاية. قوله: (ولا بد في نحو المحمل إلخ) أي سواء شرط في العقد أم لا اه شرح 
الروض ويفيده أيضاً إطلاق الشارح كالنهاية والمغني هنا وتقيبدهم في الغطاء. قوله: (من وطاء) بكسر أوله وهو ما يفرش في 
المحمل ونحوه ليجلس عليه اه شرح الروض . قوله: (وكذا غطاء إلخ) بكسر أوله وهو ما يستظل به ويتوقى به من الشمس 
والمطر فإن كان للمحمل ظرف من لبد أو أديم فكالغطاء فيما ذكر شرح الروض ومغني . قوله: (ويعرف أحدهما) أي يشترط 
معرفة أحدهما أي الوطاء والغطاء. قوله: (بأحد ذينك) أي بالرؤية أو الوصف مغني وكردي و ع ش وفي سم بعد سرد عبارة 
الروض مع شرحه الموافقة لهذا ما نصه ولم يتعرض للإمتحان مع الرؤية ولا للوزن مع الوصف وقول الشارح بأحذ ذينك قد 
يفيد اعتبارهما وقد يناسب ذلك ما يفيده كلامه الآتي اه أي في تفسير مطلقاً. قوله: (بضم الميم) أي واللام اه ع 0 
قوله: (معلاق) أي بكسر الميم . قوله: (كسفرة:إلخ) عبارة النهاية والمغني وهو ما يعلق على البعير كسفرة إلخ اه . قوله: (قال 
الماوردي إلخ) أي عطفاً على السفرة. قوله: (ولا يشترط تقدير ما يأكله إلخ) أي من الطعام المحمول ليؤكل في الطريق وإنما 
ذكر هذه المسألة هنا لمناسبتها لما أفهمه المتن من اشتراط معرفة المعاليق المشروط حملها التي منها الطعام كما أشار إليه 
الشارح بقوله السابق أو فيها نحو ماء أو زاد . قوله: (تقدير ما يأكله) أي فيأكل على العادة لمثله فلو اتفق له عدم الأكل لضيافة 
أو تشويش مثلاً فينبغي أنه لا يجبر على التصرّف فيما كان يأكله في تلك المدة لأن ذلك يقع كثيراً نعم لو ظهر منه قصد ذلك 
كأن اث رن سن اسوك كاد وص تحار يا بعاد بر اد الجيقفة إذاااتقع الور كلام ص ج115 راك فى بلك لازا إن 
امتنع لزمه أجرة مثل حمله اه ع ش . قول المتن (لم ب يستحق) بالبناء للمفعول نهاية ومغني قال الرشيدي الظاهر أنه ليس 
بمتعيّن اه عبارة ع ش ويجوز بناؤه للفاعل بعود الضمير للمؤجر بل هو أنسب بقوله وإن لم يشرطه اه وقوله: (المؤجر) 
صوابه المستأجر. قوله: (وزعم إلخ) مبتدأ خبره قوله لا يمنع إلخ وقوله بتسليمه متعلق بالثاني . قوله: (لا يمنع التصريح به) 
مع أن فيه توطئة لما بعده اه سم . قوله: ا يي لا ا كر ل مر 0 1 ل 
(ذكر الجنس) كالإبل والخيل اه مغني . قوله: (كبعير ب بختي ذكر) نشر على تر تيب اللف . قوله: (ووجهه) أي الاختلاف (في 
الأخيرة) أي الذكورة والأنوثة . 


قوله: ول بذافي نبو المسكل امن وطاء فيه القع ) سواه شر في العقدأء 9 قاله فر شترع الو طي» قوله: (ويعرف 
أحدهما بأحد ذينك ما لم يكن الخ) عبارة الروض وشرحه ود يشترط رؤية وطاء أو وصفه سواء شرط في العقد أم لا وكذا 
الغطاء إن شرط في العقد إلا إن اطرد فيه عرف فيكفي الإطلاق ويحمل على العرف ويأتي مثله في الوطاء اه باختصار ولم 
يتعرض للامتحان مع الرؤية ولا للوزن مع الوصف وقول الشارح بأحد ذينك قد يفيد اعتبارهما وقد يناسب ذلك ما يفيده 
كلامه الات في المضربة والمخدة. 

قوله: (لا يمنع التصريح به) وفيه توطئة لما بعده. قوله: (للركوب) لا للحمل بدليل قوله الآتي لا لجنس الدابة 


والنوع) برل بي عن لجس ارال كونة واولا اإعرو اا كر لو ا 211 ووجهه في الأخيرة أن 
الذكر أقوى» والأنثى أسهل» ويشترط أيضاً ذكر كيفية سيرهاء ككونها بحرا أو قطوفاًء (ويشترط فيهما) أي إجارة العين 
والذمة للركوب (بيان قدر السير كل يوم) وكونه ليلا أو نهاراًء والنزول في عامر أو صحراءء لتفاوت الغرض بذلك 
ويجوز مجاوزة المحل المشروط والنقص عنه لخوف ظن منه ضرر دون غيره» كما لو استأجر دابة لبلد ويعود عليهاء 
فإنه لا يحسب عليه مدة إقامتها لخوف (إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة) بالعادة (فينزل) قدر السير (عليها) ما لم 
يشرط خلافه» فإن لم ينضبط اشترط بيان المنازل» أو التقدير بالزمن وحده. هذا كله إن كانت الطريق آمنة» وإلا لم 
يجز تقدير السير فيه لأنه لا يتعلق بالاختيار» ذكره جمع قالاء ومقتضاه امتناع التقدير بالزمان أيضأء وحينئذ يتعذر 
الاستئجار في طريق مخوفة لا منازل بها مضبوطة اه. . 

وقال و الشامل صحة التقدير من بلد كذا إلى بلد كذا للضرورة» (ويجب في الإيجار للحمل) 
إجارة عين أو ذمّة ة (أن يعرف المحمول) لاختلاف تأثيره وضررهء (فإن أحضر رآه) إن ظهرء (وامتحنه بيده إن) لم 
يظهر» كأن كان في ظلمة أو (كان في ظرف) ا الو ا ا ا ا 


قوله: (بحراً أو قطوفاً) أي أو مهملجاً والبحر الواسع المشي والقطوف بفتح القاف البطيء السير والمهملج بكسر اللام 
حسن السير في سرعة اه مغني عبارة البجيرمي المهملجة هي بضم الميم وفتح الهاء وإسكان الميم وكسر اللام ذات السير 
السريع زيادي والقطوف بطيئه والبحر ما بينهما اه. قوله: (ويجوز مجاوزة إلخ) عبارة المغني فإن زاد في يوم على المشروط 
أو نقصا عنه فلا جبران من اليوم الثاني بزيادة أو نقص بل يسيران على الشرط ولو أراد أحدهما زيادة أو نقصاً لخوف أجيب 
إن غلب على الظن الضرر به أو لخصب أو لخوف ولم يغلب على الظن الضرر به فلا يجاب اه زاد الأسنى قال الزركشي 
وينبغي أن يجاب طالب النقص للخصب حيث لا علف وقد يدخل في الخوف انتهى اه وفي سم بعد سرد عبارة الأسنى ما 
نصه وقضيته أنه لا يجاب طالب الزيادة للخصب حيث لا علف لكن مع خوف الضرر بتركه وينبغي أن يجاب كما يفهمه أول 
الكلام اه قالع شن ومع ذلك أي الجواز يلوه آجرة يكل استعماله في القدر الزائد ولا شيء له في مقابلة ما نقص من 
المسافة إن قدر بالزمن ويحط عنه أجرة ما نقص إن قدر بمحل العمل اه قول المتن (بالطريق إلخ) أي وفي السير ليلاً أو 
نهاراً وني النزول في عامر أو صحراء عر ات ارو الور م ار جه ور ارط وزئه المت انكر سور ] لالم يكن ابوط 
فالعرف يتبع في سير الليل أو ب ل ب ا ا الطريقين ا وتران 
فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد لا إن تساويا من سائر الوجوه فيحتمل الصحة كنظيره في النقود في 
المعاملة بها اه وأقرها سم . قوله: ا ل 

قوله: (هذا كله) أي قول المتن ويشترط فيهما إلى هنا. قوله: (تقدير السير فيه) غبارة النهاية التقدير بالسير به اه قال 
الرشيدي وانظر ما مرجع الضمير في العبارتين أي النهاية والتحفة وعبارة القوت وقال القاضي أبو الطيب إن كان الطريق 
مخوفاً لم يجز تقدير السير فيه اه فمرجع الضمير فيها الطريق اه أي فمرجع الضمير في العبارتين الطريق الغير المأمون . 
قوله: (لأنه إلخ) أي السير . قوله: الوقاك ارق عي إلخ) عبارة النهاية وقضية كلام الشامل كما أفاده الأذرعي عي إلخ اه قالع ش 
قوله كما أفاده الأذرعي هو مقابل لما اقتضاه كلام الشيخين من البطلان مطلقاً وحاصله أنه يكفي التقدير في زمن الخوف 
بالإجارة إلى بلد كذا طال زمن السير له لكثرة الخوف أو قل اه. قوله: (صحة التقدير إلخ) معتمد اه ع ش . قوله: (إجارة 
عين) إلى الفصل في النهاية . 


وصفتها. قوله: (وكونه ليلا أو نهاراً الخ) عبارة الروض فرع ويتبع الشرط وإلآ فالعرف في سير الليل والنهار والنزول في 
القرى أو الصحراء وسلوك أحد الطريقين اه قال في شرحه فإن اعتيد سلوكهما معأ وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا 
إن تساويا من سائر الوجوه فيحتمل الصحة كنظيره في التقود في المعاملة بها اه. قوله: (لخوف ظن منه ضرر دون غيره) قال 
في الروض وشرحه وإن أراد أخدهما الزيادة أو النققص لخصب أو لخوف ولم يغلب على الظن الضرر به فلا يجاب قال 
الزركشي وينبغي أن يجاب طالب النقص للخصب حيث لا علف وقد يدخل في الخوف اه اه وقضيته أنه لا يجاب طالب 
الزيادة للخصب حيث لا علف لكن مع خوف الضرر بتركه ينبغي أن يجاب كما يفهمه أَوّل الكلام . 


فصل في بقية شروط المنفعة حيل 


وأمكن تخميناً لوزنه (وإن غاب) أو حضر (قدر بكيل) إن كان مكيلاًء (أو وزن) إن كان موزوناً أو مكيلاً. لأن ذلك 
طريق معرفته والوزن في كل شيء أولى» لأنه أضبط (و) أن يعرف (جنسه) أي المحمول المكيل لاختلاف تأثيره في 
الدابة وإن اتحد كيله كما في الملح والذرة ا و ا ل ا » فلا 

يشترط ذكر جنسه لأنه رضا منه بأضر الأجناس» بخلاف عشرة أقفزة مما * شئت. فإنه لا يغنى عن ذكر الجنس لكثرة 
الاختلاف مع اتحاد الكيل . وأين ثقل الملح من ثقل الذرة وقلّته مع اتحاد الوزن» ولا يصح لتحمل عليها ما شئت»؛ 
بخلاف لتزرعها ما شئت» لأن الأرض تطيق كل شيء» ومتى قدر بوزن للمحمول كمائة رطل حنطة أو كيله لم يدخل 
الظرف» فيشترط رؤيته كحباله أو وصفهما ما لم يطرد العرف» ثم بغرائر متمائلة أي قريبة التماثل عرفا كما هو ظاهر. 
ويأتي ذلك فيما إذا أدخل الظرف في الحساب. ففي ماثة منْ بظرفها اا ا ااا 00 


قوله: (وأمكن) أي الامتحان وقوله: (تخميئاً إلخ) تعليل للامتحان ش اه سم عبارة المغني فإن لم يمكن امتحانه باليد 
كفت الرؤية ولا ب يشترط الوزن في الحالين. 


تنببه: : قوله إن كان في ظرف يوهم أن ما يستغني عن الظرف كالأحجار والأخشاب لا يمتحن باليد وليس مراداً فلو قال 
وا ا وي اه. قوله: “أو حكر) ته النهابة والمدي رفي الكرذي نواه أر سر أن متضورا خبوي 
الرؤية عند عدم إمكان الامتحان 0 الشارح أفاد بهذه الزيادة أن ل ل 
يكفي فيه ما مر. قوله: (إن كان مكيلاً) إلى قوله إنما لم يشترطوا في المحمول في المغني إلا قوله ويأتي ذلك إلى قوله وفي 
مائة قدح . قوله: (أي المحمول المكيل) أي الغائب مغني وغرر. قوله: (فلا يشترط ذكر جنسه) وتقدم في المحمل أنه لا 
بكي دك رزلة غري دك وبيفة والفرق محكن الت سم : قوله: (وقلته) عطف على كثرة من قوله لكثرة الاختلاف اه سم . 
قوله: (أو كيله) عطف على وزن إلخ أي أو قدر يكيل المحمول كمائة قفيز حنطة . قوله: (فيشترط رؤيته كحباله إلخ) لعل هذا 
وقوله الآتي ويأتي ذلك فيما إذا أدخل إلخ في إجارة العين لما سيأتي أن ظرف المحمول في إجارة الذمة على المؤجر ولا 
معنى لاشتراط رؤيته ما عليه أو وصفه أو محمولان على ما لو اشترط المستأجر الظرف من عنده ويقال فيما يأتى أيضاً إن 
إدخاله الظرف في الحساب دل على إرادته أنه من عنده وهذا أقرب اه سم . قوله: (أو وصفهما) عبارة الغرر فيعرفه المؤجر 
بالرؤية أو الوزن اه وهي الأنسب للمتن. قوله: (بغرائر) أي وحبال. 


قوله: (ويأتي ذلك) أي اشتراط الرؤية أو الوصف ما لم يطرد العرف فيما إذا أدخل إلخ عبارة الروض مع شرحه 


قوله: (وأمكن) أي الامتحان وقوله تخميناً تعليل للامتحان ش . قوله: (في المتن وجنسه) عبارة المنهج وشرحه وشرط 
لحمل رؤية محمول إن حضر أو امتحانه بيد كذلك أو تقديره حضر أو غاب بكيل في مكيل وذكر جنس مكيل اه باختصار 
فقول المنهاج وجنسه ليس على إطلاقه . قوله: (فلا يشترط ذكر جنسه) وتقدم في المحمل أنه لا يكفي في المحمل ذكر وزنه 
غِن ذكز وصله والفرق ممكة. قوله: (وقلتة) 'عطلف على كفزة من قوله لكفرة الأشعلاق شن: قوله: (ومتى قدر يوزن 
للمحمول كمائة رطل حنطة أو كيله لم يدخل الظرف) عبارة الروض وشرحه فإن قال مائة رطل حنطة أو مائة قفيز حنطة لم 
يحسب الظرف اه. قوله: (فيشترط رؤيته كحباله الخ) لعل هذا في إجارة العين لما سيأتي أن ظرف المحمول في إجارة 
الذمة على المؤجر إذ لا معنى لاشتراط رؤية ما عليه أو وصفه أو يحمل هذا على ما لو اشترط المستأجر الظرف من عنده 
وكذا يقال فيما سيأتي آنفاً من إدخاله الظرف في الحساب فهو محمول على إجارة العين لما ذكر من أنه سيأتي أن ظرف 
المسمؤل غلئ الموجرفي إجارة اللمة أو يقال يمل ماسياتي إذاالم يشعرط المستاجر أن يكون الظرف من عنده أو:يقال 
هنا حيث أدخله في الحساب دل على إرادته أنه من عنده وهذا أقرب إذ يبعد أن يستأجره لمائة من بظرفها ويكون الظرف 
خارجاً عنها على المؤجر فليراجع . 

قوله: (ويأتي ذلك فيما إذا أدخل الظرف في الحساب ففي مائة من بظرفها الخ) عبارة العباب ويحسب الظرف من المائة 
فلا يحتاج إلى معرفته كقوله مائة رطل حنطة بظرفها فإن قال مائة رطل أو مائة قفيز حنطة لم يكن الظرف منها فليعرف برؤية 


لا بد أن يذكر جنس الظرفء أو يقول مائة من مما شئت وفي مائة قدح بر بظرفها لا بدَ أن يكون مما لا يختلف عرفاً 
كما ذكر. أما لو قال مائة رطل فالظرف منهاء (لا جنس الدابة وصفتها). فلا يشترط معرفتهما فى الإجارة للحمل (إن 
كانت إجارة ذمّة): لأن الغرض مجرد نقل متاع الملتزم في الذمة» وهو لا يختلف باختلاف الدواب (إلا أن يكون) في 
الطريق نحو وحل» أو يكون (المحمول) الذي شرط في العقد (زجاجاً) بتثليث أوّْله (ونحوه) مما يسرع انكساره 
كالخزف» فيشترط معرفة جنس الدابة وصفتها كما في الإجارة للركوب مطلقاً لاختلاف الغرض باختلافها في ذلك» 
وإنما لم يشترطوا في المحمول التعرّض لسير الدابة مع اختلاف الغرض به سرعة وإبطاء عن القافلة» لأن المنازل 
تجمعهم والعادة تبين» والضعف في الدابة عيب» وبحث الزركشي وجوب تعيينها في التقدير بالزمن لاختلاف السير 
باختلاف الدواب. 


والمغني ويشترط فيه أي الحمل ذكر الجنس للمحمول نعم لو قال مائة رطل مما شئت بل وبدون مما شئت صح العقد 
والتقدير بالوزن يغني عن ذكر الجنس وحسب من المائة الظرف كقوله مائة رطل حنطة بظرفها فإنه يصح لزوال الغرر بذكره 
بالرؤية أو الوصف إن كان يختلف وإلا كأن كان ثم غرائر متماثلة اطرد العرف باستعمالها حمل العقد عليها اه وهي صريحة 
كما ترى في أنه إنما يشترط معرفة الظرف عند عدم دخوله وأما عند دخوله بلا ذكره كقول الشارح الآتي أما لو قال مائة رطل 
إلخ أو بذكره كما هنا فلا خلافاً لما يفيده قول الشارح كالنهاية ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر جنس الظرف ولذا قال سم 
بعد نقل عبارة العباب والروض ما نصه وقول العباب كقوله مائة رطل حنطة بظرفها يقتضي أن المعنى فلا يحتاج إلى معرفته 
المذكورة فتأمّل اه وقال السيد عمر قوله لا بد أن يذكر جنس الظرف تأمّل الفرق بينه وبين قوله آنفاً أما الموزون إلخ فإن 
الظروف من جملة الموزونات فليتأمل تصوير هذه المسألة مع قوله الآتي أما لو قال مائة رطل فالظرف منها اه. 

قوله: (لا بد أن يكون) أي الظرف (مما لا يختلف إلخ) أي وإلا لا بد من معرفته بالرؤية أو الوصف كما مر . قوله: (أما 
لو قال مائة رطل) أي بدون نحو حنطة . قوله: (فالظرف منها) أي فلا يشترط معرفته قول المتن (إجارة ذمة) أما إجارة عين 
دابة لحمل فيشترط رؤيتها وتعيينها كما في إجارة العين للركوب اه مغني وفي سم عن كنز الأستاذ مثله ومر آنفا في شرح 
ويشترط في إجارة العين ما يصرح بذلك . 

قوله: (لأن الغرض إلخ) يؤخذ منه أنه لو استأجر لنقل أحمال في البحر من السويس إلى جدة مثلاً لا يشترط تعيين 
السفينة التي يحمل فيها للعلة المذكورة لكن ينبغي أن يحملها في سفينة تليق عرفا بحمل مثل ذلك اه ع ش . قوله: (مطلقا) 
أي إجارة عين أو ذمة . 

قوله: (لأن المنازل إلخ) هذا واضح عند الأمن عليها بتخلفها فليحرر الحكم عند الخوف عليها من التخلف اه سيد 
عمر ويمكن أن يقال بدخولها حينئذ في قولهم إلا أن يكون في الطريق نحو وحل. قوله: (عيب) أي يتخير به بين الفسخ 
والإجازة اهدع ش. قوله: (وجوب تعيينها) لعل المراد جنسا وصفة. 


أو وصف إن اختلف اه وعبارة الروض نعم لو قال مائة رطل مما شئت أي أو بدون ما شئت صح وحسب الظرف كقوله 
مائة رطل حنطة بظرفها فإن قال مائة رطل حنطة لم يحسب الظرف فيشترط معرفته إن كان مختلفا اه وقول العباب كقوله 
مائة رطل حنطة بظرفها يقتضي أن المعنى فلا يحتاج إلى معرفته فانظره مع قول الشارح ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر 
جنس الظرف وفى عبارة الروض المذكورة إشعار بموافقة عبارة العباب المذكورة فتأملها. 

قوله: (أما لو قال مائة رطل) بدون حنطة. قوله: (للإجارة للحمل) قال الأستاذ فى الكنز وإجارة العين للحمل يشترط 
فيها تعيين الدابة ورؤيتها اه. ١‏ 


فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها ١9١‏ 


يا وإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته للإسلام على الأوجهء لأنه يتعيّن عليه 
بحضور الصف مع وقوعه عن نفسه. وعانارت ييل د الجر على بسر تعلو تين عل آنا ادي التي ؛ لكن من 
الإمام فقط استئجاره للجهاد كما يأتي في بابه» (ولا) لفعل (عبادة تجب لها) أي فيها (نية) لها أو لمتعلقهاء بحيث 
يتوقف أصل حصولها عليهاء فالمراد بالوجوب ما لا بذ منه لأن القصد امتحان المكلّف بها بكسر نفسه بالامتثال» 
وغيره لا يقوم مقامه فيه ولا يستحق الأجير شيئاًء وإن عمل طامعاً لقولهم: كل ما لا يصح الاستئجار له» لا أجرة 


فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها 


قوله: (في منافع) إلى قوله كما بينتها في النهاية. قوله: (وما يعتبر فيها) أي في المنافع الثانية قول المتن (لا تصح) أي من 
إمام وغيره أسنى ومغني قول المتن (إجارة) شامل للعين والذمة وقوله: (مسلم) ينبغي أو مرتد والمسلم شامل للإمام فلو 
استأجره الآحاد للجهاد لم يصح وظاهره ولو إجارة ذمة وإن أمكنه إبدال نفسه باستئجار ذمي لأنه فرعه سم على حج 
اهدع ش قول المتن (مسلم) أي ولو عبداً اه مغني زاد النهاية وصبياً اه قول المتن (لجهاد) ومثله المرابطة كما أفتى به 
البلقيني سم ونهاية . قوله: (وصرف عائدته للإسلام إلخ) أي خلافاً لمن قال بالصحة حينئذ اه رشيدي عبارة شرح الروض قال 
الزركشي وغيره هذا أي عدم الصحة إذا قصد المستأجر وقوع الجهاد عن نفسه فإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته أي 
فائدته إلى الإسلام فوجهان إلخ اه. قوله: (يتعين عليه) أي حقيقة بأن كان مكلفاً أو حكماً بأن كان غير مكلف فإنه يلزم على 
وليه منعه من الخروج عن الصف اه ع ش قوله: (وبه فارق إلخ) أي بالوقوع عن نفسه . قوله: (على نحو تعليم تعين عليه) 
أي بالنسبة للأثر المترتب عليه وهو التعلّم الحاصل للمتعلّم فتكون الأجرة المبذولة في مقابله ولا كذلك في الجهاد فإنه ليس 
فيه أثر يحصل للغير وأما نصرة الدين ونحوه فلا يختص به أحد سيد عمر و سم. قوله: (من الإمام فقط) ظاهره امتناع ذلك من 
القاضي ونحوه أيضاً سم على حج قال شيخنا وهو ظاهر لأن القاضي لا يجوز إلا فعل ما فوّضه له الإمام انتهى اهدع ش 
قوله: (أي فيها) إنما فسر به ليشمل ماإذا كانت النية لها أو لمتعلقها الذي صرح به بعد اه رشيدي . قوله: (أو لمتعلقها) أي 
كالإمامة سم ورشيدي فإن متعلقها الصلاة ع ش . قوله: (بحيث إلخ) متعلق بتجب . قوله: (حصولها عليها) أي حصول العبادة 
على النية . قوله: (لأن القصد إلخ) تعليل للمتن ثم هو إلى قوله ودخل في المغني . قوله: (لا بد منه) أي في الحصول وإن لم 
يأثم بتركه اه رشيدي . قوله: (بها) أي العبادة والجار متعلق بالمكلف وقوله: (يكسر إلخ) متعلق بالامتحان وقوله: (بالامتثال) 
متعلق بالكسر . قوله: (وغيره) أي غير المكلف . قوله: (لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له إلخ) كان المراد لا يقبل الصحة 


فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها الخ 


قوله: (في المتن إجارة) شامل للعين والذمة وقوله مسلم ينبغي أو مرتد والمسلم شامل للإمام فلو استأجره الآحاد 
للجهاد لم يصح وظاهره ولو إجارة ذمة وإن أمكنه إبدال نفسه باستئجار ذمي لأنه فرعه . قوله: (في المتن لجهاد) ومثله 
المرابطة كما أفتى به البلقيني. قوله: (على الأوجه) اعتمده م ر وعبارة شرح الروض عقب قوله فلا يستأجر له أي للجهاد 
مسلم قال الزركشي وغيره هذا إذا قصد المستأجر وقوع الجهاد عن نفسه فإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته إلى 
الإسلام الخ . قوله: (وبه فارق حل أخذ الأجرة على نحو تعليم تعين عليه) يتأمل الفرق فإنه إن أريد بوقوعه عن نفسه خروجه 

عن العهدة بكونه أدى ما لزمه فالتعليم المذكور كذلك وإن أريد أن فائدة الجهاد تقع له وتعود إليه فقد يمنع نع بأنها إنما تعود 
للإسلام أو المسلمين وإت كات هر أحدهم كما أن قائدة التعليم لا تموذ للمعلم بل للمتعلم إل أن يقال يكفي عود الفائدة إليه 
وإن لم تخصه فليتأمل . قوله: (فقط ظاهره امتناع ذلك من القاضي ونحوه أيضاً). قوله: (كما يأتي في بابه) سيذكر فيه تردداً 
فيما لو أسلم بعد استئجاره هل تنفسخ كما لو استؤجر عينها لخدمة مسجد فحاضت أو لا ويفرق فراجعه والفرق ممكن 
بتعذر العمل ثم لا هنا. قوله: (أو لمتعلقها) يمكن تمثيل هذا القسم بالإمامة. قوله: (لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له الخ) 
كان المراد لا يقبل الصحة وإلآ فالإجارة الفاسدة تجب فيها الأجرة. 


حل الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لفاعله وإن عمل طامعاً وألحقوا بتلك الإمامة ولو في نفل لأنه مصلّ لنفسه» فمن أراد اقتدى به وإن لم ينو الإمامة 
وتوقف فضل الجماعة على نيّتها فائدة تختص به فلا يعود على المستأجر منها شيء, أما ما لا تجب له نية» كالأذان» 
فيصح الاستئجار عليه» والأجرة مقابلة لجميعه مع نحو رعاية الوقف ودخل في تجب زيارة قبره كَل للوقوف عنده 
ومشاهدته فلا يصح الاستئجار لها كما قاله الماوردي وغيره. فزيارة قبر غيره أولى بخلاف الدعاء عند زيارة قبره 
المكرم» لأنه مما تدخله النيابة وبخلاف السلام عليه يك فتدخلهما الإجارة والجعالة» ومر أوائل الحجّ ما له تعلق 


وإلا فالإجارة الفاسدة تجب فيها الأجرة سم على حج أي مع أنها بصفة الفساد لا يصح الاستئجار عليها ومع ذلك يجب فيها 
الأجرة اه ع ش. قوله: (وإن عمل طامعاً) ومن ذلك ما يقع لكثير من أرباب البيوت كالأمراء أنهم يجعلون لمن يصلي بهم 
قدرأ معلوماً في كل شهر من غير عقد إجارة فلا يستحق المعلوم لأن هذه إجارة فاسدة وما كان فاسداً لكونه ليس محلا 
للصحة أصلاً لا شيء فيه للأجير وإن عمل طامعاً فطريق من يصلي أن يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ينذر له شيئاً معيناً 
ما دام يصلي فيستحقه عليه اه ع ش. قوله: (وألحقوا بتلك الإمامة) وما جرت به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس 
من باب الإجارة وإنما هو من باب الإرزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة اه نهاية قال 
ع ش قوله م ر من باب الإرزاق ومنه ما جرت به العادة من استنابة صاحب الوظيفة لمن يقوم مقامه فيها فيستحق ما جعله له 
وليس له أن يستنيب غيره إلا بإذن من منيبه وللأصيل باقي المعلوم المشروط اه عبارة البجيرمي وأما من شرط له شيء في 
مقابلة الإمامة فإنه جعالة فإذا استأجر المشروط له من يقوم مقامه فيها فإنه يصح لأن نفعه حينئذ عائد على المستأجر اه 
حلبي وهو غير نائب عنه في الإمامة حينئذ بل في القيام في محله فمتى أنابه فيه صح واستحق الجعل كما قرره شيخنا الحفني 
اه. قوله: (بتلك) أي العبادة التي تجب لها نية وقوله: (الإمامة) وكالإمامة الخطابة م ر اهدع ش ويأتى آنفاً عنه ما يخالفه 
ولعله أي ما يأتي هو الراجح . قوله: (ولو في نفل) كالتراويح اه حفني . قوله: (كالأذان إلخ) ومثله الخطبة وينبغي أن يدخل 
في مسمى الأذان إذا استؤجر له ما جرت به العادة من الصلاة والسلام بعد الأذان في غير المغرب لأنهما وإن لم يكونا من 
مسماه شرعا صارا منه بحسب العرف اهدع ش وأقره الرشيدي عبارة الغرر ويدخل في الإجارة له الإقامة ولا يجوز الإجارة 
لها وحدها لأنه لا كلفة فيها قاله الرافعي ولا يخلو عن إشكال اه. قوله: (مع نحؤ رعاية الوقت) عبارة المغني والنهاية لا 
على رفع الصوت ولا على رعاية الوقت ولا على الحيعلتين كما قيل بكل منها اه. قوله: (ودخل في تجب زيارة قبره إلخ) 
صريح في وجوب النية فيها ولا بعد فيه لتمتاز عن الحضور عند قبره يلو لا بذلك القصد اه رشيدي. قوله: (للوقوف عنده 
ومشاهدته) وانظر ما متعلقه ولو أخره وذكره بدل قوله لها لكان ظاهراً. قوله: (فتدخلهما الإجارة) أي إذا عينا كأن كتبا له 
حيث عيّن له ما يدعو به فإن لم يعين له ذلك لم تصح الإجارة أما الجعالة على الدعاء فتصح مطلقاً لصحتها على المجهول 
اه وعبارة النهاية بخلاف الجعالة عليه أي على الدعاء عند زيارة قبره المعظم لدخول النيابة فيه وإن جهل اه قال ع ش قوله 
م ر وإن جهل قضيته عدم اشتراط تعيين ما يدعو به اه وعبارة سم ليس في كلامه أي الشارح إفصاح بحكم الجعالة على 
الزيارة وقد قال في كتاب الزيارة ما نصه ذكر أصحابنا أن الاستئجار للزيارة لا يصح لأنه عمل غير مضبوط ولا مقدّر بشرع 
وكذا الجعالة على نفس الوقوف عند القبر المكرم لأنه لا يقبل النيابة بخلافهما على الدعاء عنده لقبوله النيابة ولا أثر للجهل 
أي لأنه يتسامح في أنواعه قال السبكي وبقي قسم ثالث وهو إبلاغ السلام ولا شك في جواز الإجارة والجعالة عليه انتهى اه 


قوله: (وألحقوا بتلك الإمامة الخ) وما جرت به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب الإجارة وإنما هو من 
باب الإرزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضات شرح م ر. قوله: (ودخل فى تجب زيارة قبره 
يله الخ) ليس في كلامه إفصاح بحكم الجعالة على الزيارة وقد قال في كتاب الزيارة ما نصه ذكر أصحابنا أن الاستئجار 
للزيارة لا يصح لأنه عمل غير مضبوط ولا مقدر بشرع وكذا الجعالة على نفس الوقوف عند القبر المكرّم لأنه لا يقبل النيابة 
بخلافهما على الدعاء عنده لقبوله النيابة ولا أثر للجهل به أي لأنه يتسامح في أنواعه قال السبكي وبقي قسم ثالث وهو إبلاغ 
السلام ولا شك في جواز الإجارة والجعالة عليه اه. قوله: (فلا يصح الاستئجار لها الخ) في شرح م ر بخلاف الجعالة عليه 


فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها ١‏ 


واختار أبو عبد اللّه الأصبحي جواز الاستئجار للزيارة» ونقله عن ابن سراقة» (إلا الحج) والعسرة فيجوز 
الاستئجار لهما ولأحدهما عن ميت أو معضوب كما مرّء ويتبعهما صلاة ركعتي نحو الطواف لوقوعهما عن المستأجرء 
(لوتفرقة زكاة) ركثارة ودبع وتفر نه أتنسرة وعدي رتوم عن ريك وسائر با ينجل الندابة وإن ترف غلى النية لماافيها 
من شائبة المال . (وتصح) الإجارة لكل ما لا تجب له نيّة كما أفهمه كلامه. ومن ثم فصله عما قبله المستثني من 
المنطوق فتصح لتحصيل مباح كصيد. و (لتجهيز ميت ودفنه) عطف خاص على عام وإن تعين عليه لأن مؤن ذلك في 
تركته أصالة» ثم في مال ممونه ثم المياسير فلم يقصد الأجير لفعله حتى يقع عنهء (وتعليم القرآن) كله أو بعضه وإن 
تعيّن عليه للخبر الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله؛ وصرّح به مع علمه مما قدمه في تقريره نظراً لاستثنائه 
من العبادة واهتماماً به لشهرة الخلاف فيه وكثرة الأحاديث الدالة بظاهرها على امتناعه كما بينتها مع ما يعارضهاء ومع 
مسائل عزيزة النقل تتعلق بالتعليم والمعلمين في تأليف مستقل . ولو قال سيد قن صغير لمعلمه: لا تدعه يخرج لقضاء 
الحاجة إلا مع وكيل» ووكل به صغيراً فهرب منهء ضمنه لأنه مفرّط» ولا تصح لقضاء ولا لتدريس علم أو إعادته؛ إلا 


أقول وقوله ولا أثر للجهل إلخ ظاهر عدم اشتراط التعيين في الإجارة للدعاء كالجعالة له وهو مخالف لما مر آنفاً فليرجع 
ذلك للجعالة فقط ٠‏ قوله: : (واختار أبو عبد الله الأصبحي إلخ) ضعيف اه ع ش قول المتن (إلا الحج) بالنصب على 
الاستثناء أو الجر على البدلية من العبادة وهو المختار. قوله: (والعمرة) إلى قوله واهتماماً به في المغني . قوله: (نحو 
الطواف) كالإحرام اه سم. قوله: (لوقوعهما) أي الحج والعمرة. قوله: (وذبح) بلا تنوين على نية الإضافة إلى أضحية 
اه سم . قوله: (لما فيها من شائبة المال) يتأمل في الصوم عن الميت الف سم عبارة الرشيدي هو تعليل للمتن كما هو عادته 
م ر ومثله ما في معناه وإلا فالصوم عن الميت ليس فيه ذلك اه قول المتن (وتصح لتجهيز ميت إلخ) . 

تنبيه: احتج بعضهم على جواز أخذ الإجارة على فرض الكفاية بعامل الصدقة فإنها أجرة على الأصح اه مغني . قوله: 
(ومن ثم) أي من أن المراد هنا ما لا تجب له نية قوله: (فصله) أي بقوله ويصح اه ع ش . قوله: (كصيد) ظاهره سواء قدر 
بالزمان كاستئجاره يوماً للصيد أو بمحل العمل كهذا الغزال مثلاً اه ع ش . قوله: (في مال ممونه) لعل صوابه مال مائنه اه 
كيدي قيارة السند عمن لمن الأ رارج فافنة أي .فق يمون الحنك فى حاته والمرجرد فى اميلة يندظه مويه فيمكة انيرا 
على صيغة اسم الفاعل من باب التفعيل إن ثبت استعماله اه وعبارة المغني يمال من تلزمه نفقته اه وهي سالمة. قوله: (ثم 
المياسير) لم يذكر بيت المال مع أنه مقدم على مياسير المسلمين ع ش و سم. قوله: (فلم يقصد الأجير إلخ) ولا يضر 
عروض تعينه عليه كالمضطر فإنه يتعيّن إطعامه مع تغريمه البدل اه نهاية قول المتن (وتعليم القرآن) ولو استأجره على تعليم 
ما نسخ حكمه فقط أو تلاوته كذلك صح فيما يظهر اه نهاية وكان المراد الاستئجار على تعليم ما ذكر على وجه القرآنية 
وأفهم عدم صحة الاستئجار على منسوخ الأمرين أي على وجه القرآنية لا مطلقاً إذ لا ينقص عن نحو الشعر م ر اه سم 
على حج اه ع ش . قوله: (كله وبعضه) عبارة المغني قد مر عن النص أن القرآن بالتعريف لا يطلق إلا على جميعه فكان 
ينبغي تنكيره فإن بعضه كذلك اه. قوله: (وصرح به) أي بتعليم القرآن أي بصحة الإجارة له. قوله: (نظر الاستثنائية إلخ) قد 
يقال العبادة المذكورة هي المتوقفة على النية والتعليم ليس منها فما معنى الاستثناء اه سم ويمكن أن يقال أراد بالعبادة هنا 
مطلق العبادة لا العبادة المذكورة في المتن. قوله: (ولو قال سيد) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونية الثواب إلى أو بحضرة 
إلخ . قوله: (سيد قن) خرج به ما لو قال ولي صغير حر لمعلمه مثلاً ما ذكر فلا ضمان عليه إذا تركه فضاع أو سرق منه متاع 
لأن الحر لا يدخل تحت اليد ومتاعه الذي أخذ منه في يد مالكه لا في يد المعلم اه ع ش . قوله: (ووكل به صغيراً) إن كان 


أي على الدعاء عند زيارة قبره المعظم لدخول النيابة فيه وإن جهل اه. قوله: (نحو الطواف) كالإحرام. قوله: (وذبح) 
مضاف . قوله: (لما فيها من شائبة المال) يتأمل في الصوم عن الميت. قوله: (ثم المياسير) بقي بيت المال. قوله: (في المتن 
وتعليم القرآن) ولو استأجره على تعليم ما ز نسخ حكمه فقط أو تلاوته كذلك صح فيما يظهر شرح م ر وكان المراد الاستئجار 
على يليم نااك على ورجة القراية والوم عنم صني الاسججاز غلى معن الأمرين ع أي على وجه القرآنية لا مطلقاً إذ لا 
ينقص عن نحو الشعر م ر. قوله: (نظراً لاستثنائه من العبادة) قد يقال العبادة المذكورة هي المتوقفة على النية والتعليم ليس 
منها فما معنى الاستثناء . 


١545‏ الجزء السادس من حاشية الشرؤواني وابن قاسم العبادي 


إن عين المتعلم وما يعلمه وكذا القضاء على الأوجه. ويصح الاستئجار لقراءة القرآن عند القبرء أو مع الدعاء بمثل ما 
حصل من الأجر له أو بغيره عقبها عيّن زماناً أو مكاناً أولا ونية الثواب له من غير دعاء لغو خلافاً لجمع» وإن اختار 
السبكي ما قالوهء وكذا أهديت قراءتي أو ثوابها له» خلافاً لجمع أيضاً أو بحضرة المستأجرء أي أو نحو ولده فيما 
يظهر ومع ذكره في القلب حالتها ا ا ا ل ام تاساب واف اام ا اي 


عاجزاً عن حفظ مثل ذلك العبد في العادة فواضح وإلا فمحل تأمل إذ كثير من المراهقين أمنع من بعض البالغين اه سيد 
عمر عبارة ع ش لعل المراد بالصغير هنا من لا يقدر عادة على حفظ مثل ذلك الرقيق بخلاف المراهق بالنسبة لرقيق سنه 
نحو خمس سنين ومحله أيضاً ما لم يقل سيده توكل به ولدأ من عندك وخرج ما لو لم يقل له ذلك فلا يجب عليه توكيل من 
يخرج معه للحفظ وإن جرت به العادة اه. قوله: (ضمنه) هل هذا مقيّد بقبول المعلم ما أمره السيّد به ولو بالإشارة فليراجع . 
قوله: (وكذا القضاء إلخ) أي وكذا يجوز الاستئجار للقضاء إن عيّن ما يقضي به وعليه اه كردي . قوله: (لقراءة القرآن عند 
القبر إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه. 

فرع: الإجارة للقراءة على القبر مدة معلومة أو قدراً معلوماً جائزة للانتفاع بنزول الرحمة خيث يقرأ القرآن ويكون 
الميت كالحي الحاضر سواء أعقب القراءة بالدعاء له أو جعل أجر قراءته له أم لإ فتعود منفعة القراءة إلى الميت في ذلك 
ولأن الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر بركة ولأنه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءته للميت فهو دعاء بحصول الأجر 
له فينتفع به فقول الشافعي إن القراءة لا تصل إليه محمول على غير ذلك اه. قوله: (أو مع الدعاء إلخ) أي للميت أو 
المستأجر اه نهاية . قوله: (أو مع الدعاء) عطف على عند القبر وكذا قوله بعد أو بحضرة المستأجر أي أو عند غير القبر مع 
الدعاء وقوله: (له) أي للقارىء متعلق بحصل وقوله: (أو بغيره) عطف على بمثل أي كالمغفرة رشيدي و سم . قوله: (أو 
بغيره) ينبغي أن يعيّن له ليصح الاستئجار وترتفع الجهالة اللهم إلا أن يقال الدعاء هنا غير معقود عليه وإنما المعقود عليه 
القراءة والدعاء تابع ولعل هذا أوجه نعم في قوله وألحق بها إلخ ينبغي تعيين الذكر والدعاء لأنه المعقود عليه اه سيد عمر. 
قوله: (لغو) أي فلا يصح الاستئجار لقراءة القرآن مع نية الثواب للميت مثلاً عند غير القبر وبغير حضرة نحو المستأجر ومن 
غير دعاء له أو ذكره في القلب حالة القراءة. قوله: (وإن اختار السبكي إلخ) وافقه شرح الروض وبسط في ترجيحه وسيأتي 
عن السيد عمر ما يؤيده. قوله: (وكذا أهديت قراءتي إلخ) . 


صحيح ينتقل ثواب ذلك إليه وإذا قال شخص لآخر اقرأ لي كل يوم ما تيسّر من القرآن واجعل ثوابه لي وجعل له على ذلك 
مالا معلوماً ففعل فهل ثواب القراءة للمجعول له الجواب أن مسألة الحج وسائر العبادات باطلة عند الفقهاء وأما مسألة 
القراءة فجائزة إذا شرط الدعاء بعدها انتهى اه سم . قوله: (خلافاً لجمع أيضاً) ومنهم شرح الروض والمغني كما مر آنفاً. 
قوله: (ومع ذكره في القلب حالتها) أي حالة القراءة ظاهره أنه لا يكفي مجرد كون القراءة بحضرة من ذكر وقد يقال قياس ما 
تقدم في القراءة عند القبر بخلافه فإن كان قوله ومع ذكره إلخ وجهاً مستقلاً ليس من تتمة ما قبله فلا إشكال اه سم أقول 
قوله ومع ذكره إلخ في بعض نسخ الشارح الصحيحة بأو وعبر النهاية بالواو ثم قال وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه أن وجود 
استحضاره بقلبه أو كونه بحضرته كاف وإن لم يجتمعا اه وقال الرشيدي قوله م ر وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه إلخ أي 
خلاف ما أفاده قوله قبل أو بحضرة المستأجر ومع ذكره إلخ من اعتبار اجتماعهما فالحاصل صحة الإجارة في أربع صور 
القراءة عند القبر والقراءة لا عنده لكن مع الدعاء عقبها والقراءة بحضرة المستأجر والقراءة مع ذكره في القلب وخرج بذلك 
القراءة لا مع أحد هذه الأربعة وسيأتي قبيل الفصل ما يفيد عدم صحة الإجارة له وأما ما في حاشية الشيخ من اعتماد الصحة 


قوله: (وكذا القضاء) أي مثل التدريس في الاستثناء المذكور كما بحثه في شرح الروض . قوله: (عند القبر الخ) عبارة 
شرح الروض سواء أي في جواز الإجارة للقراءة على القبر أعقب القراءة بالدعاء له أو جعل أجر قراءته له أم لا اه. قوله: 
(أو مع الدعاء) عطف على عند القبر وكذا قوله بعد أو بحضرة المستأجر ش . قوله: (أو بغيره) عطف على بمثل والغير 
كالمغفرة ش . قوله: (ومع ذكره في القلب حالتها) أي القراءة ظاهرة أنه لا يكفي مجرد كون القراءة بحضرة من ذكر وقد يقال 
قياس ما تقدم في القراءة عند القبر خلافه فإن كان قوله ومع ذكره الخ وجها مستقلا ليس من تتمة ما قبله فلا إشكال. 


فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها أ 


كما ذكره بعضهم, وذلك لأن موضعها موضع بركة وتنزل رحمة والدعاء بعدها أقرب إجابة؛» وإحضار المستأجر في 
القلب سبب لشمول الرحمة له إذا تنزلت على قلب القارىء» وألحق بها الاستئجار لمحض الذكر والدعاء عقبه وما 
اعتيد في الدعاء بعدها من جعل ثواب ذلك أو مثله مقذماً إلى حضرته مَك أو زيادة في شرفه جائز» كما قاله جماعات 
من المتأخرين» بل حسن مندوب إليه خلافاً لمن وهم فيه لأنه يلِِ أذن لنا بأمره بنحو سؤال الوسيلة له في كل دعاء له 
بما فيه زيادة تعظيمه» وحذف مثل في الأولى كثير شائع لغة واستعمالاء نظير ما مر في بما باع به فلان فرسه وليس في 


في الآتي فلم أدر مأخذه اه أقول وظاهر كلام سم اعتماد الصحة أيضاً وفي ع ش قوله ومع ذكره في القلب ينبغي الاكتفاء 
بذكره في القلب في أول القراءة وإن غاب بعد حيث لم يوجد صارف كما في نية الوضوء مثلا حيث اكتفى بها عند غسل 
جزء من الوجه وإن لم يوجد استحضارها في بقيته اه. قوله: (كما ذكره بعضهم) عبارة النهاية كما أفاده السبكي اه. قوله: 
(وذلك) أي صحة الاستئجار لقراءة القرآن إلخ . قوله: (لأن موضعها) أي القراءة هذا راجع للصورة الأولى والثالثة . قوله: 
(وتنزل إلخ) عطف على بركة وقوله: (والدعاء إلخ) عطف على موضعها وكذا قوله وإحضار إلخ عطف عليه لكنه راجع 
للرابعة . قوله: (لمحض الذكر) أي كالتهليل سبعين ألف مرة المشهور بالعتاقة الصغرى . قوله: (والدعاء عقبه) ظاهره أنه 
شرط لصحة الاستئجار للذكر وأنه لا يقوم مقامه نحو كونه عند القبر. قوله؛ (بعدها) أي قراءة القرآن. قوله: (جائز إلخ) قد 
يؤخذ منه جعل ثواب ذلك أو مثله في صحيفة فلان سم على حج اه رشيدي وفي ع ش. 

فائدة: وقع السؤال عما يقع من الداعين عقب الختمات من قولهم اجعل اللهم ثواب ما قرأت زيادة في شرفه يِه ثم 
يقول واجعل مثل ثواب ذلك وأضعاف أمثاله إلى روح فلان أو في صحيفته أو نحو ذلك هل يجوز أم يمتنع لما فيه من 
إشعار تعظيم المدعو له بذلك حيث اعتنى به فدعا له بأضعاف ما دعا به للرسول يَكيهِ أقول الظاهر الجواز لأن الداعي لم 
يقصد بذلك تعظيما لغيره عليه يك بل كلامه محمول على إظهار احتياج غيره لرحمته سبحانه وتعالى فاعتناؤه به للاحتياج 
المذكور وللإشارة إلى أنه كلل لقرب مكانته من الله تعالى الإجابة بالنسبة له محققة وغيره لبعد رتبته عما أعطيه يَكِلِ لا تتحقق 
الإجابة له بل قد لا تكون مظنونة فناسب تأكيد الدعاء له وتكرير رجاء الإجابة اه. قوله: (بنحو سؤال إلخ) متعلق بالأمر 
والأولى بسؤال نحو الوسيلة أو بنحو أمره بسؤال إلخ وقوله: (في كل دعاء إلخ) متلق بإذن وقوله: (بما إلخ) متعلق بدعاء. 
قوله: (وحذف مثل إلخ) قد يقال ما الداعي إلى ذلك وأما التقدير في مسألة البيع فضروري فليتأمّل فإن الوارد في نقل حسنات 
الظالم إلى ديوان المظلوم مشعر بأنه لا منع في نقل الثواب عن العامل إلى غيره شرعاً ووقع لبعض العارفين أنه رأى الرسول 

فروع في فتاوى السيوطي مسألة شخص حج حجة نافلة فقال له آخر بعني ثواب حجك بكذا فقال له بعتك فهل ذلك 
صحيح وينتقل ثواب ذلك إليه وإذا قال شخص لآخر اقرأ لي كل يوم ما تيسر من القرآن واجعل ثوابه لي وجعل له على ذلك 
مالا معلوماً ففعل فهل ثواب القراءة للمجعول له الجواب أما مسألة الحج وسائر العبادات فباطلة عند الفقهاء وأما مسألة 
القراءة فجائزة إذا شرط الدعاء بعدها والمال الذي يأخذه من باب الجعالة وهى جعالة على الدعاء لا على القراءة فإن ثواب 
القراءة للقارىء ولا يمكن نقله للمدعو له وإنما يقال له مثل ثوابه فيدعو بذلك ويحصل له إن استجاب الله الدعاء وكذا حكم 
القارىء بلا جعالة في الدعاء . 

مسائلة: فيمن يقرأ ختمات من القرآن بأجرة هل يحل له ذلك وهل ما يأخذه من الأجرة من باب التكسب والصدقة 
الجواب نعم يحل له أخذ المال على القراءة والدعاء بعدها وليس ذلك من باب الأجرة ولا الصدقة بل من باب الجعالة فإن 
القراءة لا يجوز الاستئجار عليها لأن منفعتها لا تعود للمستأجر لما تقرر فى مذهبنا أن ثواب القراءة للقارىء لا للمقروء له 
وتجؤة الجعالة عليّها إن شرط الدعاء بعدها زلا فلا وتكون الجعالة على الدعاء لأ غلى القراءة هذا مقتضئ قواعد الققة 
وقرره لنا أشياخنا وفي شرح المهذب أنه لا يجوز الاستئجار لزيارة قبر النبي يَكَةِ وتجوز الجعالة إن كانت على الدعاء عند 
زيارة قبره لأن الدعاء تدخله النيابة ولا يضر الجهل بنفس الدعاء وإن كانت على مجرد الوقوف عنده ومشاهدته فلا لأنه لا 
تدخله النيابة اه ومسألة القراءة نظيره اه كلام السيوطي ولا يخفى ما فيه مما ذكره الشارح وغيره ومنه منع الاستئجار على 
القراءة واقتضاء منع الجعالة على الزيارة والاستئجار للدعاء عند القبر المكرم . قوله: (جائز) قد يؤخذ منه اجعل ثواب ذلك 
أو مثله في صحيفة فلان. قوله: (بل حسن مندوب إليه الخ) كذا شرح م ر. 


45 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


الدعاء بالزيادة ذ في الشرف ما يوهم النقص» خلافاً لمن وهم فيه أيضاً» كما بينته في الفتاوى . وفي حديث أبي المشهور 
كم أجعل لك من صلاتي» أي دعائي أصل عظيم في الدعاء له عقب القراءة وغيرهاء ومن الزيادة في شرفه أن يتقبّل الله 
عمل الداعي بذلك ويثيبه عليه. وكل من أثيب من الأمّة كان له يَكِ مئل ثوابه مضاعفاً بعدد الوسائط التي بينه وبين كل 
عامل» مع اعتبار زيادة مضاعفة كل مرتبة عما بعدها. ففي الأولى ثواب إبلاغ الصحابي وعمله» وفي الثانية هذا وإبلاغ 
التابعي وعمله؛ وفي الثالثة ذلك كله وإبلاغ تابع التابعي وعملهء وهكذا وذلك شرف لا غاية له. 

فرع: استؤجر لقراءة فقرأ جنباً ولو ناسياً لم يستحق شيئاً» لأن القصد بالاستئجار لها حصول ثوابها لأنه أقرب إلى 
نزول الرحمة وقبول الدعاء عقبها. 

والجنب لا ثواب له على قراءته» بل على قصده في سورة النسيان» كمن صلى بنجاسة ناسياً لا يئاب على أفعال 
الصلاة المتوقفة على الطهارة» بل على ما لا يتوقف عليها كالقراءة والذكر والخشوع وقصده فعل العبادة مع عذره. 
فمن أطلق إثابة الجنب الناسي يحمل كلامه على إثابته على القصد لا غيرء وإثابته عليه لا تحصل غرض المستأجر 
المذكور ويؤيد عدم الاعتداد بقراءته عدم ندب سجود التلاوة لها كما مرّ. وقولهم لو نذرها فقرأ جنباً لم يجزئه» لأن 
القصد من النذر التقرّب والمعصية أي ولو في الصورة لتدخل قراءة الناسي لا يتقرب بها وبه فارق البر بقراءة الجنب» 
سواء أنص في حلفه على القراءة وحدها أو مع الجنابة ولغا النذر إن نص فيه عليها مع الجنابة. ويظهر أن المستأجر 


يكلهِ وقال له يا رسول الله إني جعلت لك ثواب أورادي أو نحو ذلك فقال له يَكِهِ أبق لنفسك كذا وكذا اه سيد عمر. قوله: 
(وفي حديث أبي إلخ) خبر مقدم لقوله أصل عظيم . قوله: (عمل الداعي بذلك) أي بأجعل ثواب ذلك أو مثله زيادة إلخ 
وعمله شامل لقراءته ودعائه بعدها وغيرهما. قوله: (ففي الأولى إلخ) متفرع على قوله وكل من أثيب من الأمة إلخ. قوله: 
(ثواب إبلاغ إلخ) أي مثله أخذاً مما مر بل عشرة أمثاله باعتبار أقل مراتب المضاعفة كما أشار إليه بقوله مع اعتبار زيادة إلخ . 
قوله: (وفي الثانية هذا إلخ) لعل المشار إليه هنا وفيما يأتي الإبلاغ فقط فإن الظاهر أن سبب إبلاغ وعمل كل طبقة إبلاغ 
الطبقة التي قبلها فقط دون عملها ولعل قول المحشي سم العلامة قوله وفي الثانية هذا يتأمل جداً اه مبناه أن المشار إليه كل 
من الإبلاغ والعمل كما هو المتبادر ويحتمل أن وجه التأمل أن المناسب أن يقول مائة أمثال هذا أي باعتبار أقل مراتب 
المضاعفة الحاصلة للصحابي ثم له كك قوله: (حصول ثوابها) أي مثل ثوابها كما تبين من قوله السابق آنفاً وحذف مثل إلخ 
اه كردي وفيه تأمل . قوله: (لأنه) أي حصول ثوابها. 


قوله: (والجنب لا ثواب له إلخ) أي حتى يقصد حصول مثله للميت مثلاً بالاستئجار. قوله: (لا تحصل) من التحصيل . 
قوله: (المذكور) وهو ثواب القراءة. قوله: (لها) أي لقراءة الجنب. قوله: (وقولهم إلخ) عطف على عدم ندب إلخ . قوله: (لو 
نذرها) أي القراءة. قوله: (والمعصية) مبتدأ خبره قوله لا يتقرب بها والجملة حال من القصد على مختار سيبويه وقوله: 
(لتدخل إلخ) تعليل للتعميم بالغاية. قوله: (وبه فارق إلخ) أي بكون القصد من النذر التقرّب إلخ. قوله: (ولغا النذر) مستأنف 
اهدع ش والأولى عطفه على جملة لو نذرها فقرأ إلخ . قوله: (إن نص) أي الناذر (فيه) أي النذر (عليها) أي القراءة. قوله: 
(ويظهر أن المستأجر إلخ) قضيته عدم انفساخ الإجارة بعروض الجنابة بل الظاهر صحة العقد مع وجودها اه سم وقال 
ع ش وصورة المسألة أن يلزم ذمته التعليم أو يستأجر عينه ولا ينص على أن يقرأه جنب فيتفق له الجنابة ويعلم معها بخلاف 
ما لو استأجر عينه وهو جنب ليعلمه جنباً فلا يصح لأن ما ذكر عقد على معصية وهو فاسد لا يقال المؤجر يتمكن من 
التعليم بقصد الذكر لأنا نقول قصده للذكر إنما ب يمئع كون المأتى به قرآناً حين التعليم لا إيراده على كون المعلم قرآناً فهو 
تي ل السساحر على لمن حيطي شري ادر . قوله: (أن المستأجر) بفتح الجيم . 


قوله: (وفي الثانية هذا) يتأمل جداً قوله: (ويظهر أن المستأجر لتعليم القرآن مستحق وإن كان جنباً) اعتمده م ر 
ويك طلم لحن الاجر رجررس لجار ان اللاو_مسجة تقد وريه تقب مالقق رو امس الإجارة عار 
حيض من استؤجرت لخدمة مسجد أنها لو خدمته مع الحيض لم تستحق الأجرة وإلألم تنفسخ الإجارة وقد يشكل على 
مسألة الجنب المذكورة لأن مقصود الخدمة حاصل مع الحيض إلآ أن يفرّق بأن الجنب يمكنه دفع إثم القراءة بأن لا يقصد 


لتعليم القرآن مستحق وإن كان جنباً» لأن الثواب هنا غير مقصود بالذات» وإنما المقصود التعليم» وهو حاصل مع 
الجنابة . وأفتى بعضهم بأنه لو ترك من القراءة المستأجر عليها آيات» لزمه قراءة ما تركه ولا يلزمه استئناف ما بعدهء 
وبأن من استؤجر لقراءة على قبر لا يلزمه عند الشروع أن ينوي إن ذلك عما استؤجر عنه» أي بل الشرط عدم 
الصارف» فإن قلت: صرحوا في النذر بأنه لا بدّ أن ينوي أنها عنه. 

قلت هنا قرينة صارفة لوقوعها عما استؤجر له ولا كذلك ثم ومن ثم لو استؤجر هنا لمطلق القراءة وصححناه 
احتاج للنية فيما يظهرء أولا لمطلقها كالقراءة بحضرته لم يحتج لها فذكر القبر مثال (و) تصح الإجارة من الزوج وغيره 
لحرة أو أمة ولو كافرة إن أمنت على الأوجه (لحضانة) وهي الكبرى الآتية في كلامه من الحضن, وهو من الإبط إلى 
الكشحء لأن الحاضنة تضمه إليه (وإرضاع) ولو للبا (معاً) وحينئذ المعقود عليه كلاهماء لأنهما مقصودان (ولأحدهما 
فقط) لأن الحضانة نوع خدمة» ولآية الإرضاع السابقة أوَل الباب وتدخل فيه الحضانة الصغرى» وهي وضعه في 
الحجر وإلقامه الثدي وعصره له لتوقفه عليهاء ومن ثم كانت هي المعقود د عليهاء ل ا 
للمنافع ‏ وإنما الأعيان تتبع للضرورة الع و معد حل آب ل لوف إن ملت ل واي ان ون لقا نا ني رس و ا 


فصل في منافع لا يجوز الاستتجار لها /اة ١‏ 


وقوله: (يستحق) أي الأجرة. قوله: (وأفتى بعضهم إلخ) اعتمده النهاية . قوله: (بأنه لو ترك إلخ). 


فرع: نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بأن الأجير لقراءة القرآن لو قرأه آية آية وعقب كل آية بتفسيرها لم يستحق شيئاً 
وأنكر م ر ذلك وقال إن صح حمل على ما لو شرط التوالي أو قامت عليه قرينة . 

فرع آخر: أفتى شيخنا المذكور بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو التركي أيضاً . 

فرع آخر: الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى ذلك سم على حج اه ع ش وقوله 
بالقلم الهندي إلخ فيه تأمل فإن المكتوب بالقلم الهندي ونحوه إنما هو ترجمة القرآن لا نفسه. قوله: (لزمه قراءة ما تركه 
إلخ) فلو لم يقرأ سقط ما يقابل المتروك من المسمى اه ع ش . قوله: (قلت هنا قرينة إلخ) إن كانت كونه عند القبر فقد يرد 
مالو نذر القراءة عنده اه سم . قوله: (لوقوعها) متعلق بصارفة وقوله: (عما استؤجر له) متعلق بوقوعها أي أنها تصرف القراءة 
لما استؤجر له عن غيره اه رشيدي . قوله: (وصححناه) أي وهو الراجح اه ع ش وعبارة الرشيدي قوله وصححناه أي خلاف 
ما مر من الحصر في الصور الأربع اه. قوله: (وتصح الإجارة) إلى التنبيه في النهاية . قوله: (إن أمنت) ببناء المفعول . قوله: (من 
الحضن) بكسر الحاء وقوله: (إلى الكشح) هو اسم لما تحت الخاصرة اه ع ش قول المتن (وإرضاع) شامل لما لو كانت 
المرضعة صغيرة لم تبلغ تسع سنين خلافاً لما في البيان شرح م ر اه سم واعتمد المغني ما في البيان من اشتراط بلوغ 
المرضعة تسع سنين . قوله: (ولو للبا) بالقصر اه ع ش قال المغني ظاهر كلام المصنف صحة الإجارة على إرضاع اللبا وهو 
كذلك وإن كان إرضاعه واجباً على الأم كما يعلم من باب النفقات خلافاً للزركشي اه. قوله: (لأن الحضانة إلخ) عبارة المغني 
أما الحضانة فإنها نوع خدمة وأما الإرضاع فلقوله تعالى (يَنْ أَيصَعْنَ لكير) [الطلاق: 0]5 الآية وإذا جاز الاستئجار للإرضاع وحده 
فله مع الحضانة أولى والحاجة داعية إلى ذلك اه. قوله: (ويدخل) إلى قوله فإن امتنعت في المغني إلا قوله وإنما إلى 
ويجب . قوله: (فيه) أي الإرضاع . قوله: (لتوقفه عليها) أي الإرضاع على الحضانة الصغرى. قوله: (كانت هي) أي 


القرآنية والحائض لا يمكنها دفع إثم المكث بالاختيار نعم إن كانت الخدمة بدون مكث ككنس أمكن بدونه فلا يبعد عدم 
الانفساخ بطروٌ الحيض . قوله: (قلت هنا قرينة صارفة) إن كانت كونه عند القبر فقد يرد ما لو نذر القراءة عنده. 

فرع: نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بأن الأجير لقراءة القرآن لو قرأه آية آية وعقب كل آية بتفسيرها لم يستحق شيئاً 
ا ل ا ا 0 

فرع آخر: أفتى شيخنا المذكور بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو التركي أيضا. 

فرع آخر: الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى ذلك . قوله: (إن أمنت على الأوجه) 
اعتمده م ر. قوله: (من الحضن) بكسر الحاء. قوله: (في المتن وإرضاع) وشمل كلام المصنف ما لو كانت الرضعة صغيرة 
لم تبلغ تسع سنين خلافاً لما في التبيان شرح م ر. 


لفحل الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإنما صحت له مع نفيها توسعة فيه لمزيد الحاجة إليه . ويجب في ذلك تعيين مدة الرضاع ومحله» أهو بيته لأنه أحفظ 
لهء أو بيت المرضعة لأنه أسهل؛ فإن امتنعت من ملازمة ما عين أو سافرت» تخيّر ولا أجرة لها من حين الفسخ 
والصبي برؤيته أو وصفه على ما في الحاوي»؛ لاختلاف شربه باختلاف نحو سنه؛ وتكلف المرضعة أكل وشرب كل ما 
يكثر اللبن» وترك ما يضره كوطء حليل يضر وإلا تخير. وعدم استمراء الطفل لبنها لعلة فيه عيب» يتخيّر به المستأجر 
ولو سقته لبن غيرها في إجارة ذمة» استحقت الأجرة أو عين فلا (والأصح أنه) أي الشأن (لا يستتبع أحدهما) أي 
الإرضاع والحضانة الكبرى (الآخر) لاستقلالهماء مع جواز استقلال كل منهما بالإجارة (والحضانة) الكبرى (حفظ 
صبي) أي جنسه الصادق بالأنثى والخنثى (وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه) بفتح الدال» (وكحله وربطه في 
المهد؛ وتحريكه لينام ونحوها) لاقتضاء اسم الحضانة ذلك عرفاً. أمّا الدهن بالضم ا ا 1 


الحضانة الصغرى وقوله: (وإنما صحت له) أي الإرضاع اه ع ش . قوله: (مع نفيها) أي عدم ذكرها لما سيأتي م ر من أنه لو 
استأجرها للإرضاع ونفي الحضانة الصغرى لم يصح لكن لم يذكر التحفة قوله م ر ولو استأجرها للإرضاع إلخ وعبر هنا بمثل 
ما عبر به الشارح م ر فكتب عليه سم ما نصه قوله وإنما صحت مع نفيها إلخ ظاهره مع نفي الصغرى وكلام الروضة صريح 
فيه لكن وصف في شرح الروض الحضانة في قوله وإن نفي الحضانة جاز بقوله الكبرى وعبارة الزركشي فإن استأجر للرضاع 
ونفي الحضانة فالأصح الصحة ثم قال خص الإمام الخلاف بنفي الحضانة الصغرى وأما نفي الحضانة الكبرى فلا خلاف في 
جوازه وأقراه لكن في الكفاية عن القاضي الحسين جريان الخلاف فيها أيضاً انتهى اه ع ش أقول وظاهر صنيع المغني موافق 
لما في النهاية من عدم صحة الإجارة مع نفي الحضانة الصغرى . قوله: (ويجب في ذلك) أي في الاستئجار للإرضاع . قوله: 
(بيته) أي الصبي . قوله: (ولا أجرة لها من حين الفسخ) ظاهره وإن لم تعلم به سم و ع ش أي وإن أرضعت رشيدي . قوله: 
(والصبي) عطف على مدة الرضاع . قوله: (على ما في الحاوي) عبارة النهاية والمغني كما في الحاوي اه. قوله: (باختلاف 
نحو سنه) أسقط النهاية والمغني لفظة النحو وقال الرشيدي قوله م ر باختلاف سنة قد يؤخذ منه أن المراد بوصفه ذكر سنه 
فليراجع اه. قوله: (وتكلف المرضعة أكل وشرب كل ما يكثر اللبن) قاله الرافعي وقال ابن الرفعة الذي قاله الماوردي أي 
والصيمري والروياني أن له أي المكتري منعها من أكل ما يضر للبنها اه وهذا أظهر مغني وأسنى . قوله: (ما يكثر اللبن) ينبغي 
أن المراد لكثرة إلى حد الكفاية لا غير فليراجع اه رشيدي . قوله: (كوطء حليل يضر) والأقرب أنها تصير ناشزة بذلك فلا 
تستحق نفقة وإن أذن الزوج لها في ذلك قياساً على ما لو أذن لها في السفر لحاجتها وحدها وغاية الإذن لها في ذلك سقوط 
الإثم عنها فقط وإن الزوج يحرم عليه الوطء وإن خاف العنت لما فيه من الإضرار بالولد المؤدي إلى قتله فيجوز له نكاح الأمة 
حينئذ ونقل عن بعض أهل العصر خلاف ما قلناه في المسألة الأولى فاحذره اه ع ش . قوله: (وعدم استمراء إلخ) مبتدأ خبر 
عيب أي عدم كون اللبن مريئاً له أي محمود العاقبة عيب اه كردي عبارة المغني وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي انفساخ 
الإجارة وجهان في تعليق القاضي وينبغي عدم الانفساخ وثبوت الخيار وفي الحاوي والبحر أن الطفل إذا لم يشرب لبنها لعلة 
في اللبن فهو عيب يثبت للمستأجر الفسخ اه . قوله: (ولو سقته) إلى قوله أما الدهن في المغني . قوله: (أما الدهن إلخ) لم أر 
من تعرّض للكحل ونحو ماء وأشنان لغسله وغسل ثوبه وينبغي أن يكون حكمه حكم الدهن اه سيد عمر عبارة ع ش وينبغي 
أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرّته دون ما يتعلق بإصلاح الأم مما جرت 
به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض اه. 


قوله: (وإنما صحت له مع نفيها) ظاهره مع نفي الصغرى وكلام الروضة صريح فيه لكن وصف في شرح الروض 
الحضانة في قوله وإن نفى الحضانة جاز بقوله الكبرى وعبارة الزركشي فإن استأجر للرضاع ونفي الحضانة فالأصح الصحة 
ثم قال وخص الإمام الخلاف بنفي الحضانة الصغرى فأما نفي الحضانة الكبرى فلا خلاف في جوازه وأقراه لكن في الكفاية 
عن القاضي الحسين جريان الخلاف فيها أيضأ اه وعبارة شرح م ر ولو استأجرها للإرضاع ونفي الحضانة الصغرى لم يصح 
اه. قوله: (ولا أجرة لها من حين الفسخ) ظاهره وإن لم تعلم به. قوله: (والصبي) عطف على مدة الرضا ش . قوله: (أو 
الكحل بالضم وسيأتي حكمه بالنسبة للكحال. 


فصل في منافع لا يجوز الاستتجار لها احاحل 


فقيل على الأب» وقيل تتبع فيه العادة؛ والذي يتجه الأول إذ العادة في ذلك لا تنضبط (ولو استأجر لهما) أي الحضانة 
الكبرى والإرضاع (فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع) فيسقط قسطه من الأجرة (دون الحضانة) لما مر 
أن كلا منهما مقصود معقود عليه (والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل) وصبغ و ندا وهو الناسخ 
(وخياط وكحال) وصباغ وملقح اقتصارا على مدلول اللفظ مع أن وضع الإجارة أنه لا ب يستحق بها عين (قلت صحح 
الرافعي في الشرح) الكبير (الرجوع فيه إلى العادة) إذ لا ضابط له لغة ولا شرعاً. 

تنبيه : غالب استدراكات المتن على أصله من الشرح وحينئذ فقد يقال ما حكمة الإسناد إليه في هذا الموضع 
لا غير وقد يجاب بأنه هنا لم يترجح له أحد الموضعين المتناقضين فأرسلهما بخلاف البقية ثم رأيت لشارح ما قد 
يخالف ذلك وليس كما قال (فإن اضطربت) العادة ا ل ا و ل ا او وي 1 لح ا ا 


قوله: (فقيل على الأب وقيل إلخ) وجمع المغني بينهما بما نصه واما بالضم ففي الروضة كأصلها أنه على الأب فإن 
كع ا ري ياي لزي ار لكر را قوله: (إذ العادة في ذلك لا.تنضبط) قد يقال إطلاق عدم 
الانضباط محل تأمل فقد ينضبط ويطرد في ب بعض المواضع اه سيد عمر عبارة سم قد يقال عدم انضباطها لا يوجب أنه على 
الأب بدليل ما يأتي في الزيادة اه . قوله: (أو الحضانة الكبرى) إلى التنبيه في المغني . قوله: (فيسقط قسطه إلخ) بأن تعتبر 
الريةااح كلل الاريك م لمنتمرع انكرتو الإرفاء والعفانة رو جه بد اهلام المسةسن للختت ش اه بجيرمي قول 
المتن (حبر إلخ) بكسر الحاء اسم للمداد وكالمذكورات فيما ذكر قلم النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها أسنى 
ومغني زاد النهاية ومرهم الجرايجي وصابون وماء الغسال اه . قوله: (وهو الناسخ) أما بياع الورق فيقال له كاغدي اه 
مغني . قوله: (مع أن وضع الإجارة إلخ) وأمر اللبن على خلاف القياس للضرورة نهاية ومغني قول المتن (صحح الرافعي 
إلخ) اعتمده الروض وشيخ الإسلام والنهاية والمغني قول المتن (الرجوع فيه) أي المذكور اه مغني (قول المتن إلى العادة) 
أي العرف اه روض . قوله: (من الشرح) أي الشرح الكبير للرافعي . قوله: (وقد يجاب بأنه هنا لم يترجح إلخ) خلافاً للنهاية 
وشرحي الروض والبهجة . قوله: (فإن اضطربت العادة) أي أو لم يكن عرف كما فهم بالأولى مغني وشرح الروض قول 


قوله: (والذي يتجه الأوّل) اعتمده م ر. قوله: (إذ العادة في ذلك لا تنضبط) قد يقال عدم انضباطها لا يوجب أنه على 
الأب بدليل ما يأتي في الزيادة. قوله: (ذ في المتن والأصح أنه لا يجب حبر وخيط الخ) قال في شرح الروض وكالمذكورات 
فيما ذكر قلم النساخ ومردود الكحال وإبرة الخياط ونحوها اه زاد م ر في شرحه ومرهم الجرائحي وصابون وماء الغسال 
اه. 

فرع: في شرح البهجة لشيخ الإسلام ما نصه قال السبكي وإذا أوجبنا الخيط أو الصبغ على المؤجر هل نقول إن 
المستأجر يملكه حتى يتصرف فيه كالثوب أو أن المؤجر أتلفه على ملك نفسه أو كيف الحال وقريب منه الكلام على ماء 
الأرض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك وأما 
الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى تقدير نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي يوقده الخبّاز ولا شك أنه يتلف على 
ملكه اه ما في شرح البهجة ويتجه أن الحبر كالخيط والصبغ وأن المعنى الفارق في هذه المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد 
حصول العمل وما لا فما يتوقف عليه الانتفاع بعد كالخيط والصبخ فإنه لا ينتفع بالثوب بعد خياطته بدون الخيط ولا بعد 
صبغه باعتبار كونه مصبوغاً بدون الصبغ يملكه المستأجر وما لا يتوقف عليه ذلك كماء الأرض فإنه بعد شربها يمكن زرعها 
وإن انفصل ما شربت منه عنها وكالكحل فإنه بعد وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود وإن انفصل عنها بعد ذلك 
وكالحطب فإنه بعد حمي التنور بإحراقه والخبز يستغنى عن رماده ولا شك أن الحبر من القسم الأوّل لأنه بعد الكتابة لا 
ينتفع بالمكتوب بدون 'الحبر وأن اللبن من القسم الثاني لأنه بعد حصوله في المعدة يحصل التغذّي ثم يستغنى عنه حتى لو 
انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل . قوله: (في المئن قلت صحح الرافعي في الشرح الخ) وحيث شرطت على الأجير فلا بد من 
التقدير في نحو المرهم وأخواته فإن شرطه مطلقاً فسد العقد بخلاف ما لو اقتضى العرف كونه على المستأجر أو شرط عليه 
فلا يجب ذلك شرح م ر. قوله: (في المتن الرجوع فيه إلى العادة) عبّر في الروض بالعرف . قوله: (في المتن فإن اضطربت 
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(وجب البيان) نفياً للغرض (والا) يبين في العقد من عليه ذلك (فتبطل الإجارة عليه والله أعلم) لما فيها من الغرر 
المؤدّي إلى التنازع لا إلى غاية وأفهم كلام الإمام أن الخلاف في إجارة الذمة أما العين فلا يجب فيها غير العمل وقطع 
ابن الرفعة فيما إذا كانت على مدة وجوز التردّد فيما إذا كانت على عمل . 

فرع: اقتضى كلامهم وصرح به بعضهم» أن الطبيب الماهر أي بأن كان خطؤه نادراً وإن لم يكن ماهراً ذ في العلم 
فيما يظهرء لأنا نجد بعض الأطباء استفاد من طول التجربة والعلاج ما قل معي عي ل الا ري 
خطؤهء فتعيّن الضبط بما ذكرته لو شرطت له أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ» استحق المسمّى إن 
صحت الإجارة» وإلا فأجرة المثل. وليس للعليل الرجوع عليه بشيء» لأن المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء» بل إن 
شرط بطلت الإجارة لأنه بيد الله لا غير» نعم إن جاعله عليه صحء ولم يستحق المسمّى إلا بعد وجوده كما هو ظاهر. 
مي ل و ل ل 0 
يستحق أجرة» ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته لما ليس هو له بأهل» ومن شأن هذا الإضرار لا النفع . 


المتن (وجب البيان) وحيث شرطت على الأجير فلا بدّ من التقدير في نحو المرهم وأخواته فإن شرطه مطلقاً فسد العقد بخلاف ما 
لو اقتضى العرف كونه على المستأجر وشرط عليه فلا يجب عليه ذلك شرح م ر وقوله وحيث شرطت يخرج ما لو كانت عليه 
بالعرف اه سم قال الرشيدي قوله م ر وأخواته أي مما يستهلك كالكحل بخلاف الإبرة والقلم كذا ظهر فليراجع اه. قوله: 
(وأفهم) إلى قوله وقطع في المغني والنهاية. قوله: (أما العين فلا يجب فيها غير العمل) هذا هو الأوجه اه مغني زاد النهاية وفي 
ذكر المصنف كلام الشرح إشعار بترجيح ما فيه وهو المعتمد وإذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر أي حيث جرت به العادة أو 
شرط عليه فالأوجه ملك المستأجر لهما فيتصرّف فيه كالثوب لا أن المؤجر أتلفه على ملك نفسه ويظهر لى إلحاق الحبر بالخيط 
والصبغ ولم أر فيه شيئاً ثم رأيت صاحب العباب جزم به ويقرب من ذلك ماء الأرض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه أي ماء 
الأرض كما أفاده السبكي أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك أي أنه باق على ملك 
المؤجر وينتفع به المستأجر وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي يوقده الخبّاز ولا 
شك أنه يتلف على ملك مالكه اه بأدنى زيادة من ع ش وفي سم بعد ذكر قوله م ر وإذا أوجبنا إلى آخره عن الغرر إلا مسألة 
إلحاق الحبر ما نصه ويتجه أن الحبر كالخيط والصبغ وأن المعنى الفارق في هذه المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد حصول 
العمل وما لا فما يتوقف عليه الانتفاع بعد كالخيط والصبغ فإنه لا ينتفع بالثوب بعد خياطته بدون الخيط ولا بعد صبغه باعتبار كونه 
مصبوغاً بدون الصبغ يملكه المستأجر وما لا يتوقف عليه ذلك كماء الأرض فإنه بعد شربها يمكن زرعها وإن انفصل ما شربت منه 
عنه وكالكحل فإنه بعد وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود وإن انفصل منها بعد ذلك وكالحطب فإنه بعد حمي التنور 
بإحراقه والخبز يستغني عن رماده ولا شك أن الحبر من القسم الأول لأنه بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب بدون الحبر وأن اللبن من 
القسم الثاني لأنه بعد حصوله في المعدة يحصل التغذي حتى لو انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل اه. قوله: (وقطع ابن الرفعة 
إلخ) أي بعدم وجوب غير العمل في إجارة العين. قوله: (اقتضى كلامهم) إلى قوله أما غير الماهر في النهاية إلا قوله أي بأن إلى 
لو شرطت . قوله: (لعدم ذلك) أي طول التجربة والعلاج. قوله: (ما كثر به خطؤه) الأولى الأخصر كثر خطؤه بإسقاط ما وبه 
عطفاً على استفاد إلخ . قوله: (لو شرطت إلخ) خبر أن الطبيب إلخ. قوله: (أما غير الماهر إلخ) هل استئجاره صحيح أو لا إن 
كان الأوّل قد يشكل الحكم الذي ذكره وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله م ر فليحرر سم على حج 
والظافر الى ولا قتي( نيا 134 طول 11 لا عاب وأجرة عنم 2011] , به بل الغالب على عمل مثله الضرر اه ع ش . قوله: 
(أنه لا يستحق إلخ) خبر قوله فقياس إلخ . قوله: : (أنه لا يستحق أجرة إلخ) ظاهره وإن حصل البرء والشفاء. 


عا احا فال فلي اررض ارد ار تزه اك لج لالت لجرت اا لو لوازي يال[ العا سر قوله: 
(وأفهم كلام الإمام) وهو الأوجه شرح م ر. قوله: (استحق المسمى) اعتمده م ر وكذا قوله نعم إن جاعله الخ . قوله: (أما 
غير الماهر الخ) هل استئجاره صحيح أو لا إن كان الأوّل قد يشكل الحكم الذي ذكره وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن 
لأدوية بالجهل بحاله م ر فليحرر. 


فصل فيما يلزم المكري أو المكتري 5 
فصل بما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 


(يجب) يعني يتعيّن لدفع الخيار الآتي على المكري (تسليم مفتاح) ضبة (الدار) معها (إلى المكتري) لتوقف 
الانتفاع عليهء وهو أمانة بيده فإذا تلف بتقصيره ضمنه أو عدمه فلاء وفيهما يلزم المكري تجديده فإن أبى» لم يجبر ولم 
يأئم» لكن يتخيّر المكتري. وكذا في جميع ما يأتي. قال القاضي: وتنفسخ في مدة المنع اه. وفيه نظر لأنه المقصّر 
يعدم الفسخ مع ثبوت الخبار له نعم إن جهل الخيار:وغدر فيه اجتمل ها قاله. . وخرج بالضبة القفل فلا يجب تسليمه 
فضلاً عن مفتاحه» لأنه منقول وليس بتابع (وعمارتها) الشاملة لنحو تطيين سطح وإعادة رخام قلعه هو أو غيره كما هو 
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قوله: (فيما يلزم) إلى قوله وأنه لا يكلف النزع في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وخرج وقوله وفي إطلاقه إلى وأنه لو 
شرط . قوله: وح حو تجا د وت و وو رو ا قوله: (يعني) إلى 
قوله انتهى في المغني . قوله: (لدفع الخيار إلخ) أي لا لدفع الإثم اه ع ش . قوله: (على المكري) متعلّق بيجب . قوله: 
(ضبة الدار) أي الغلق المثبت في بابها. قوله: (معها) أي الدار. قوله: (لتوقف الانتفاع عليه) . 

فرغل تصني إعارة دار لا باس لها نه تقار وقل ارتية العيحة إزأمكن الا جاع بها بلا بات كأن دكين لسن من 
الجدار وعلى الصحة فهل يثبت الخيار للجاهل كأن رآها قبل ثم سد بابها ثم استأجرها اعتماداً على الرؤية السابقة الوجه 
الفبوات قلتراجع العستالة متم على جع اه عش . قوله: (ضمنه) أي بقيمته . قوله: (وفيها إلخ) أي التلف بتقصير والتلف 
بدونه . قوله: (فإن أبى إلخ) أي من التجديد وقضية قوله أولاً يعني يتعين لدفع الخيار أنه لا يجبر على تسليم المفتاح أيضاً 
ولا يأثم بامتناعه وهو مشكل فإنه حيث صحت الإجارة يستحق المكتري المنفعة على المكري فعدم التسليم والتجديد امتناع 
من حق توجه عليه فعله فالقياس أنه يأثم بعدمه ويجبر على التسليم وقد تقدم أن البائع يجبر على تسليم تسليم المبيع حيث قبض 
الثمن أو كان مؤجلاً اه ع ش وهذا وجيه لا سيما في الابتداء لكن كلام شرحي الروض والبهجة أيضاً كالصريح في عدم 
الإثم بعدم التسليم ابتداء ودواماً وفي عدم الجبر عليه كذلك بل عبارة المنهج مع شرحه صريح في ذلك وهي فصل فيما 
يجب بالمعنى الآتي على المكري عليه تسليم مفتاح دار معها لمكتر وعمارتها وكنس ثلج بسطحها سواء في وجوب تسليم 
المفتاح الابتداء والدوام وليس المراد بكون ما ذكر واجباً على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه بل أنه إن تركه ثبت 
للمكتري الخيار اه اختصاراً وفي المغني نحوها وعلم بذلك أن قول الشارح فإن أبى إلخ معناه فإن أبى المؤجر من التسليم 
ابتداء والتجديد بعد التلف لم يجبر إلخ . قوله: (قال القاضي إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية قال الرشيدي قوله م ر وقول 
القاضي بانفساخها في مدة المنع ظاهر إلخ لعل صورة المسألة أنه غير منتفع بالدار في تلك المدة كما هو ظاهر فليراجع 
واعلم أنه رجع إليه الشارح م ر بعد أن كان تبع ابن حج في التنظير في كلام القاضي اه زادع ش ووجهه أي الانفساخ أنه 
بامتناع المؤجر من تسليم المفتاح فات جزء من المنفعة المعقود عليها كتلف بعض المبيع تحت يد البائع وذلك يقتضي ثبوت 
الخيار للمكتري لتفريق الصفقة عليه وفي سم على حج ما يصرح بذلك حيث قال ما نصه قوله قال القاضي وينفسخ في مدة 
المنع ما قاله القاضي ظاهر شرح م ر ويؤيده ويوافقه ما سيأتي في غصب نحو الدابة من ثبوت الخيار والانفساخ في كل مدة 
مضت في زمن الغصب ونام يشت فى انط في كلام العاضبي وكين مبيحه كاله التبهل اله كورة نظلر انه قوله: 
(فلا يجب تسليمه إلخ) وإن اعتيد ولا يثبت له بمنعه خيار روض ومغني . قوله: (قلعه هو) أي المؤجر أو غيره ولو المكتري 
رما الها قلده لا سقط حبار يف لمي المكرى : 


فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 
قوله: (معها) أي الدار ش. قوله: (قال القاضي وتنفسخ في مدة المنع) ما قاله القاضي ظاهر شرح م ر ويؤيده ويوافقه 
ما سيأتي في غصب نحو الدابة من ثبوت الخيار والانفساخ في كل مدة مضت في زمن الغصب وإن لم يفسخ ففي التنظير في 
كلام القاضي وتخصيص صححته بحالة الجهل المذكورة نظر. 
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ظاهر. ولا نظر لكون الفائت به مجرد الزينة» لأنها غرض مقصود ومن ثم امتنع (على المؤجر) قلعه ابتداء ودواماًء وإن 
احتاجت لآلات جديدة (فإن بادر) أي قبل مضي مدة لها أجرة كما هو ظاهر (وأصلحها) أو سلم المفتاح فذاكء (وألا) 
يبادر (فللمكتري) قهرأ (على المؤجر الخيار) إن نقصت المنفعة بين الفسخ والإبقاء لتضرره» ومن ثم زال بزواله» فإذا 
وكف السقف تخيّر حالة الوكف فقط ما لم يتولد منه نقص . وبحث أبو زرعة سقوطه بالبلاط بدل الرخام؛ لأن التفاوت 
بينهما ليس فيه كبير وقع اه. وفي إطلاقه ما فيه» فالذي يتجه أنهما إن تفاوتا أجرة لها وقع تخير وإلا فلا. وإنه لو 
شرط إبقاء الرخام فسخ بخلف الشرط هذا في حادث؛» أما مقارن علم به المكتري فلا خيار وإن علم أنه من وظيفة 
المكري لتقصيره بإقدامه» مع علمه به ومحل ما ذكر في المتصرف لنفسه وفي الطلق» أما المتصرف عن غيره وفي 
الوتف فتجب العمارة؛ لكن لا من حيث الإجارة» ويلزم المؤجر أيضاً انتزاع العين ممن غصبها ودفع نحو حريق ونهب 


وقوله: (به) أي قلع الرخام وقوله: (لأنها) أي الزينة اه ع ش قول المتن (على المؤجر) لفظ على المؤجر وقع في نسخ 
المحلى والمغني والنهاية عقب قوله وعمارتها لا هنا بعكس ما في التحفة اه بصري أقول صنيع التحفة لاتصال الشاملة إلخ 
بمنعوته وكون قوله وإن احتاجت إلخ غاية في المتن عليه أحسن من صنيعهم إلا أنه كان المناسب أن يؤخره عن قوله قلعه ابتداء 
ودواماً. قوله: (وإن احتاجت إلخ) غاية في المتن اه رشيدي. قوله: (إن نقصت المنفعة) إلى قوله وبحث في المغني . قوله: 
(بين الفسخ إلخ) متعلق بالخيار. قوله: (زال) أي الخيار وقوله: (بزواله) أي التضرر وقوله: (فإذا وكف إلخ) أي نزل المطر منه 
اهدع ش عبارة المغني فإذا وكف البيت أي قطر سقفه في المطر لترك التطيين ثبت له الخيار في تلك الحالة وإذا انقطع زال الخيار 
إلا إذا حصل بسبيه نقص أه. قوله: (ما لم يتولد منه نقص) يؤخذ مما سيأتي في مسألة الدابة أنه لو كان الوكف لخلل في السقف 
لم يعلم به قبل» أنه يستحق أرش النقص لما مضى سواء فسخ الإجارة أم لا اه ع ش . قوله: (نقص) أي في نحو المنفعة فيما 
يظهر لا في العين حيث لا تنقص المنفعة اه سيد عمر والمراد بالمنفعة ما يشمل الزينة أخذاً مما مر في الرخام . قوله: (وبحث أبو 
زرعة سقوطه) أي الخيار والمعتمد عدم السقوط لما تقدم من أن الزينة به مقصودة وقد فاتت اه ع ش عبارة الرشيدي الظاهر أن 
الشارح م ر لا يرتضي بهذا أخذأ من إطلاقه فيما مر امتناع قلعه وبقرينة التعليل المار مع إسناد هذا لقائله بحثاً المشعر بعدم تسليمه 
فليراجع اه . قوله: (وإنه لو شرط إلخ) عطف على قوله إنهما إن إلخ. قوله: (هذا في حادث) أي قول المتن وإلا فللمكتري 
الخيار في خلل حدث بعد العقد. قوله: (إما مقارن) أي خلل مقارن للعقد. قوله: (وإن علم أنه) أي الإصلاح . قوله: (ومحل 
ما ذكر) أي عدم الإثم في ترك العمارة أي ومثله ترك تسليم المفتاح ابتداء أو دواماً عبارة المغني. 

تنبييه: محل عدم وجوب العمارة في الطلق أما الوقف فيجب على الناظر عمارته حيث كان فيه ريع كما أوضحوه في 
كتاب الوقف وفي معناه المتصرف بالاحثياط كولي المحجور عليه بحيث لو لم يعمر فسخ المستأجر الإجارة وتضرر 
المحجور عليه اه. قوله: (وفي الطلق) عطف على لنفسه والطلق بكسر فسكون الحلال والمراد به هنا المملوك اه ع ل 
قوله: (وفي الوقف) عطف على عن غيره. قوله: (لكن لا من حيث الإجارة) أي بل من حيث رعاية المصلحة للوقف والمولى 
عليه اه ع ش . قوله: (ويلزم المؤجر إلخ) حيث قدر على تسليمها ابتداء أو دواماً اه نهاية عبارة المغني ولا يلزم المؤجر أن 
يدفع عن العين المؤجرة الحريق والنهب وغيرهما وإنما عليه تسلم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء وإذا سقطت الدار 
على متاع المستأجر لم يلزم المؤجر ضمانه ولا أجرة تخليصه كما أفتى به الغزالي ولو غصبت العين المؤجرة وقدر المالك 
للد مط ست اط ع د هس كت 


ا 00000 
الجدار وعلى الصحة فهل يثبت يغبت الخيار للجاهل كأن رآها قبل ثم سد بابها ثم استأجرها اعتماداً على الرؤية السابقة الوجه 
الثبوت فلتراجع المسألة . قوله: (ويلزم المؤجر أيضاً الخ) أي قبل التسليم لوجوب التسليم عليه م ر. قوله: (انتزاع العين ممن 
غصبها الخ) كذا في الروض أوائل الباب الثاني وقيّده بقدرة المالك على الانتزاع قال في شرحه كما بحثه أي لزوم الانتزاع 
في الروضة هنا واعترض بأن ما بحثه يخالف ما يأتي آخر الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها الحريق والنهب وغيرهما 


فصل فيما يلزم المكري أو المكتري 0 


عنها إن أراد دوام الإجارة» وإلآ تخير المستأجر ولو قدر عليه المستأجر من غير خطر لزمه كالوديع» ويؤخذ منه أنه لو 
قضّر ضمن وأنه لا يكلف النزع من الغاصب المتوقف على خصومة, بل لا يجوز كالوديع لأنهما لا يخاصمانء وإن 
سمعت الدعوى عليهما لكون العين في يدهما كما يأتي أوائل الدعاوى . (وكسح الثلج) أي كنسه (عن السطح) الذي لا 
ينتفع به الساكن كالجملون (على المؤجر) بالمعنى السابق (وتنظيف عرصة الدار) وسطحهاء الذي ينتفع به ساكنهاء كما 
بحثه ابن الرفعة» (عن ثلج) وإن كثر» (وكناسة) حصلا في دوام المذة» وهي ما يسقط من نحو قشر وطعام ومثلها رماد 
الحمام وغيره (على المكتري)؛ بمعنى أنه لا يلزم به المكري لتوقف كمال انتفاعه لا أصله على الثلج» ولأن الكناسة 
من فعله» والتراب الحاصل بالريح لا يلزم واحداً منهما نقله وبعد انقضاء المدة يجبر المكتري على نقل الكناسة بل 
وفي أثنائها إن أضرت بالسقوف كما هو ظاهر. وعليه بالمعنى السابق تنقية بالوعة وحش مما حصل فيهما بفعله» 


عنها الحريق والنهب وغيرهما كما مرّ وأجيب بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة وما هنا 
بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة وهذا هو المعتمد وإن قال بعض المتأخرين الأوجه عدم اللزوم في 
الحالتين اه ويعني بالبعض شيخ الإسلام في شرحي الروضة والبهجة ويوافقهما إطلاق الشارح والنهاية . قوله: (ولو قدر إلخ) 
أي إذا كان بعد التسليم م ر اه سم . قوله: (عليه) أي على دفع نحو الحريق اه رشيدي. قوله: (ضمن) أي العين بقيمتها 
وقت الغصب ويكون المحيلولة حتى لو زالت يد الغاصب عنها ورجعت للمالك استردها المستأجر منه اه ع ش . قوله: (وأنه 
لا يكلف النزع إلخ) أي لأنه ليس له الخصومة لأنه غير مالك ولا وكيل المالك وهذا بالنسبة للعين أما بالنسبة للمنفعة فله 
المخاصمة م راه سم. قوله: (المتوقف إلخ) نعت للنزع عبارة النهاية وإن سهل عليه كالمودع كما هو مصرح به في كلامهم 
اه قالع ش قوله وإن سهل إلخ يتأمّل هذا مع قوله أولا فإن قدر عليه المستأجر من غير خطر لزمه اللهم إلا أن يقال إن عدم 
اللزوم إذا غرم القيمة للحيلولة واللزوم قبل غرمها فلا تنافي اه أقول الذي يفيده صنيع الشارح أن لزوم النزع إنما هو إذا سلم 
من الخطر ولم يتوقف على الرفع إلى القاضي وعدمه فيما إذا وجد أحدهما قول المتن (وكسح الثلج عن السطح إلخ) أي في 
دوام الإجارة لأنه كعمارة الدار وإن تركه وحدث به عيب ثبت للمكتري الخيار اه مغني . قوله: (كالجملون) أي العقد أي 
وكما لو كان السطح لا مرقى له اه ع ش. قوله: (أي كنسه) إلى قوله ومحله في النهاية والمغني إلا قوله بل إلى وعليه . قوله: 
(بالمعنى السابق) أي أنه يتعين لدفع الخيارع ش وكردي على الرشيدي أي إن أراد دوام الإجارة اه ومآلهما واحد قول المتن 
(عرصة الدار) وهي بقعة بين الأبنية ليس فيها بناء ويمنع مستأجر دار للسكنى من طرح التراب والرماد في أصل حائط الدار 
ومن ربط الدابة فيها إلا إن اعتيد ربطها فيها فإنه لا يمنع مغني وروض مع شرحه قول المتن (وكناسة) بضم الكاف . قوله: 
(بمعنى أنه إلخ) أي لا بمعنى أنه يلزم المكتري نقله اه شرح منهج أي لما يأتي من التفصيل . قوله: (لتوقف كمال انتفاعه إلخ) 
تعليل للمتن . قوله: (على الثلج) كذا في أصله فكان المراد على كسح الثلج وعبارة النهاية على رفع الثلج اه سيد عمر. قوله: 
(لا يلزم واحداً منهما نقله) لا في المدة ولا بعدها ظاهره وإن تعذر الانتفاع بها لأنه لا فعل فيه من المكري والمكتري متمكن 
من إزالته ولو اختلفا هل التراب من الكناسة أو مما هبت به الرياح فالأقرب تصديق المكتري لأن الأصل براءة ذمته 
اه ع ش . قوله: (يجير المكتري على نقل الكناسة) أي والرماد أخذاً مما مر وخرج بالكناسة الثلج اه سم عبارة المغني 
والأسنى أجبر على نقل الكناسة دون الثلج ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجوداً عند العقد فالذي يظهر أن إزالته 
على المؤجر إذ به يحصل التسليم التام ونقل رماد الحمام وغيره في الانتهاء من وظيفة المستأجر في أحد وجهين يظهر 
ترجيحه تبعاً لابن الرفعة اه. قوله: (وعليه) أي المكتري قبل انقضاء المدة اه ع ش . قوله: (بالمعنى السابق) أي عقب قول 
المتن على المكتري . قوله: (تنقية بالوعة إلخ) أي ومنتقع الحمام روض ومغني . قوله: (وحش) بفتح الحاء وضمها أي 


وأجيب بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم 
أو لعدم الكلفة هذا والأوجه عدم اللزوم وهو ما نقله الإمام عن الأكثرين ومقابله عن بعض المحققين اه. قوله: (ولو قدر 
عليه المستأجر) أي إذا كان بعد التسليم م ر. قوله: (وإنه لا يكلف النزع الخ) أي لأنه ليس له الخصومة لأنه غير مالك ولا 
وكيل المالك وهذا بالنسبة للعين أما بالنسبة للمنفعة فله المخاصمة م ر. قوله: (المتوقف) نعت للنزع ش . قوله: (كما بحثه 
ابن الرفعة) اعتمده م ر. قوله: (يجبر المكتري على نقل الكناسة) أي والرماد أخذاً مما مر وأخرج بالكناسة الثلج. 
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ولا يجبر على تنقيتهما بعد المدة وفارقا الكنانة بأنهما نشآ عما لا بد منه بخلافهاء وبأن العرف فيها رفعها أوَلاً فأوَلاً 
بخلافهماء ويلزم المؤجر تنقيتهما عند العقد بأن يسلمهما فارغين» وإلا تخير المستأجر ومحله إن لم يعلم به أخذا مما 
مرّ. ويحتمل الفرق بخفة المؤنة واعتياد المسامحة هنا لا ثم (وإن آجر دابة لركوب) عيئاً أو ذمّة» (فعلى المؤجر) عند 
الإطلاق (إكاف»)» بكسر أوّله وضمّهء وهو للحمار كالسرج للفرس وكالقتب للبعير» وفسّره غير واحد بالبرذعة ولعله 
مشترك. وفي الطلب أنه يطلق في بلادنا على ما يوضع فوق البرذعة ويشدّ عليه بالحزام اه. والمراد هنا ما تحت 
البرذعة» (وبرذعة) بفتح أوّله ثم ذال معجمة أو مهملة» وهي الحلس الذي تحت الرحل . كذا في الصحاح في موضع 
كالمشارق» وقال في حلس الحلس للبعير: وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة» وهي الآن ليست واحداً من هذين بل 
حلس غليظ محشو ليس معه شيء آخر غالباً (وحزام) وهو ما يشدّ به الإكاف. (وثفر) بمثلثة وفاء مفتوحة وهو ما يجعل 
تحت ذنب الدابة. (وبرة) بضم أوّل وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير. (وخظام) بكسر أوّله خيط يشد في 
البرة» ثم يشد بطرف المقود بكسر الميم» لتوقف التمكن اللازم له عليها مع اطراد العرف به كما قالوه ص58 


السنداس اه شرح روض . قوله: (ولا يجبر) أي المكتري . قوله: (وفارقاً) أي البالوعة والحش في أن المكتري لا يجبر على 
تنقيتهما بعد المدة . قوله: (بأنهما) أي ما في البالوعة وما فى الحش وقوله: (فيها) أي الكناسة. وقوله: (فارغين) أي على وجه 
يتأتى معه الانتفاع فلا يضر اشتغالهما بما لا يمنع المقصود منهما فلو سلمهما له مشغولين بما لا يمنع المقصود ثم انتفع يهما 
المستأجر فصارا لا يمكن الانتفاع بهما فالأقرب أنه يجب التفريغ على المؤجر لأن منع الانتفاع إنما حصل بما كان موجوداً 
قبل ولو اختلفا في الامتلاء وعدمه فالأقرب في ذلك الرجوع إلى القرائن فإذا كان الإجارة منه شهراً مثلاً صدق المستأجر 
وإلا صدق المؤجر ولو تعدد الحش هل يلزمه تفريغ الجميع أم تفريغ ما ينتفع به فقط والظاهر الثاني وعليه فلو كان ما زاد 
تشوّش رائحته على الساكن وأولاده فالأقرب أنه إن كان عالماً بذلك فلا خيار له والأثبت له الخيار ولو اتسخ الثوب المؤجر 
وأريد غسله هل على المستأجر أو المؤجر الأقرب أن يأتي فيه ما في الحش فلا يجب على المستأجر غسله لا قبل فراغ 
المدة ولا بعدها لأنه ضروري عادة في الاستعمال اه ع ش . قوله: (وإلا تخير المستأجر) ولو مع علمه بامتلائهما ويفارق ما 
مرّ من عدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف على تفريغه بخلاف تنقية الكناسة ونحوها للتمكن من 
الانتفاع مع وجودهما اه نهاية . قوله: (ويحتمل الفرق) مر آنفا عن النهاية اعتماده. قوله: (بخفة المؤنة) يتأمل اه سم . قوله: 
(عيناً) إلى قول المتن وظرف المحمول في النهاية. قوله: (عند الإطلاق) سيأتي محترزه قبيل وعلى المكتري محمل . قوله: 
(وهو للحمار كالسرج إلخ) تفسير له باعتبار اللغة وسيأتي تفسيره بالمعنى المراد هنا اه رشيدي عبارة ع ش المتبادر من هذه 
العبارة أن الإكاف مختص بالحمار كما أن السرج مختص بالفرس والقتب مختص بالبعير ولا يفهم من هذه بيان حقيقته فقوله 
وفسره غير واحد إلخ بيان لما أجمله من قال هو للحمار إلخ وإذا كان كذلك لا يظهر معنى قوله ولعله مشترك اه وعبارة 
الغرر الإكاف بكسر الهمزة وضمها يقال للبرذعة ولما فوقها ولما تحتها وتفسيراه الأخيران يناسبان جمع الشيخين بينه وبين 
اابرذعة اه. قوله: (ما تحث البرذعة) وهو المسمى الآن بالمعرقة لا هي لعطفها عليه اه قول المتن (وبرذعة) عبارة شرحي 
الروض والبهجة وهي ما يحشى وبعد للركوب عليه لكن فسّرها الجوهري بالحلس الذي يلقى تحت الرحل اه . قوله: 
(كالمشارق) اسم كتاب اه ع ش . قوله: (وقال) أي الصحاح . قوله: (في حلس) أي في مادته اه ع ش . قوله: (وهي) أي 
البرذعة . قوله: (بل حلس غليظ إلخ) هذا موافق لما مر عن شرحي الروض والبهجة آنفاً. قوله: (بمثلثة وفاء إلخ) عبارة الغرر 
بفتح المثلثة والفاء سمي به لمجاوزته ثفر الدابة بإسكان الفاء وهو فرجها اه قول المتن (وخطام) وعليه أيضاً نعل احتيج إليه 
اهرع ش. 


قوله: (ولا يجبر على تنقيتهما بعد المدة الخ) اعتمده م ر. قوله: (وبلزم المؤجر تنقيتهما عند العقد الخ) في شرح 
الروض قال أي ابن الرفعة ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجوداً عند العقد فالذي يظهر أن إزالته على المؤجر 
إذ به يحصل التسليم التام اه. قوله: (ويحتمل الفرق) اعتمده م ر. قوله: (بخفة المؤنة) يتأمل . قوله: (عند الإطلاق) يأتي 
محترزه. قوله: (في المتن وبرذعة) قال في شرح الروض وهي ما يحشى ويعد للركوب عليه لكن فسرها الجوهري بالحلس 
الذي يلقى تحت الرحل اه. 


فصل فيما يلزم المككري أو المكتري حبرا 


وبه يندفع بحث الزركشي أن محل ذلك إن اطرد العرف به وإلا وجب البيان كما مرّ في نحو الحبرء أما إذا شرط أنه لا 
شيء عليه من ذلك فلا يلزمه» (وعلى المكتري محمل ومظلة) أي ما يظلل به على المحمل . (ووطاء) وهو ما يفرش 
في المحمل ليجلس عليه. (وغطاء) بكسر أولهما (وتوابعهما)؛ كحبل يشد به المحمل على البعير» أو أحد المحملين 
إلى الآخرء لأن ذلك يراد لكمال الانتفاع فلم يستحق بالإجارة. ونقل الماوردي عن اتفاقهم : أن الحبل الأوّل على 
الجمال لأنه من آلة التمكين» وهو متجه لأنه كالحزام وفارق الثاني بأن الثاني لإصلاح ملك المكتري». (والأصح في 
السرج) للفرس المستأجر عند الإطلاق (اتباع العرف) قطعاً للنزاع» هذا إن اطرد بمحل العقد وإلا وجب البيان نظير ما 
مرّ. ولو اطرد العرف بخلاف ما نصوا عليه فهل يعمل به» يظهر بناؤه على أن الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح 
العام؛ وقضية كلامهم في مواضع الرفع وفي أخرى عدمهء والذي يتجه هنا الأوّل» لأن العرف هنا مع اختلافه باختلاف 
المحال كثيراً هو المستقلٌ بالحكم فوجبت إناطته به مطلقاًء ويه يفرق بينه وبين ما مرّ في المساقاة. ويأتي في الإحداد 
(وظرف المحمول على المؤجر في إجارة؛ الذمة) لالتزامه النقل» (وعلى المكتري في إجارة العين) 000000 


قوله: (وبه يندفع بحث الزركشي إلخ) محل تأمّل لأن مراد الزركشي أنه لو اضطرب العرف بمحل وجب البيان وهذا 
واضح لا غبار عليه ولا مناف لكلامهم كما يظهر بالتأمّل لأن إثبات اطراد العرف في عموم الأمكنة مشكل وبفرض ثبوته 
فإثبات استمراره على ممر الأزمنة متعذّر بلا شك سيد عمر و سم . قوله: (أما إذا شرط إلخ) عبارة المغني تنبيه إنما تجب هذه 
الأمور عند إطلاق العقد في إجارة العين أو الذمة للركوب وإن شرط ما ذكر على المؤجر أو المستأجر أو شرط عدم ذلك 
كآجرتك هذه الدابة عريا بلا حرام ولا إكاف ولا غيرهما اتبع الشرط اه وفي الأسنى ما يوافقه وأقرّه سم قول المتن (وعلى 
المكتري محمل إلخ) شامل للعين والذمة سم ورشيدي وشرح الروض وتقدم أن المؤجر لا يلزمه حبل المحمل وغطاؤه إلا 
بشرطه في العقد قول المتن (ومظلة) بكسر الميم . قوله: (أي ما يظلل به إلخ) كان المراد به الأعواد التي تجعل على المحمل 
لتصريحهم في الحج بأنها خارجة عن مسمى المحمل ولمغايرتهم هنا بين المظلة والغطاء فعلى هذا يكون الغطاء ما يوضع 
عليها من ثياب ونحوه فليتأمل وليحرر أه سيد عمر. قوله: (بكسر أولهما) أي ممدودين قول المتن (وتوابعها) ومن ذلك الآلة 
التي تساق به الدابة اه ع ش . قوله: (أو أحد المحملين إلى الآخر) وهما على البعير أو الأرض مغني وشرح الروض . قوله: 
(ونقل الماوردي عن اتفاقهم إلخ) واعتمد المغني وشروح المنهج والروض والبهجة أن الحبل الأول كالثاني على المكتري . 
قوله: (على الجمال) ضعيف اه ع ش . قوله: (وهو متجه) أي من حيث المعنى وإلا فالمعتمد أنه على المكتري اه ع ش. 
قوله: (على المستأجر) نعت للفرس . قوله: (نظير ما مرّ) أي قبيل الفصل . قوله: (بخلاف ما نصوا إلخ) أي الأصحاب . قوله: 
(فهل يعمل به) أي بالعرف عبارة النهاية عمل به فيما يظهر بناء على أن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العام كما اقتضاه 
كلامهم. قوله: (وقضية كلامهم) مبتدأ وخبره الرفع . قوله: (مطلقاً) أي نصوا على خلافه أو لا. قوله: (لالتزامه) إلى قول 


قوله: (وبه يندفع بحث الزركشي الخ) يتأمل وكان وجه الاندفاع أن كلامهم دل على تحقق اطراد العرف وقد 
يضطرب . قوله: (أما إذا شرط الخ) محترز عند الإطلاق وفي الروض وشرحه فإن اكترى الدابة عرياً كأن قال اكتريت منك 
هذه الدابة العارية فقبل فلا شيء عليه من الآلات اه. قوله: (في المتن وعلى المكتري محمل الخ) شامل للعين والذمة بدليل 
تعميم المقسم ويتحصل مما هنا مع قوله فيما قبل الفصل السابق وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له أن 
ما ذكر من المحمل وغيره على المكتري وهو ما ذكره هنا فإن كان معه فلا بد من معرفته وهو ما ذكره هناك وإلا لم يحتج 
لمعرفته ويركبه المؤجر على ما يليق بدابته كما ذكره الشارح هناك وعبارة الروض وشرحه فإن كان الراكب مجرداً أي ليس 
معه ما يركب عليه حمله المؤجر على ما يليق بدابته من سرج أو إكاف أو نحوه ووجب لصحة العقد رؤيته الخ اه وقضية 
قوله على ما يليق بدابته عدم اعتبار حال الراكب وما يليق به فليتأمل . قوله: (ونقل الماوردي الخ) كذا شرح م ر. قوله: 
(المستأجر) نعت للفرس ش. قوله: (هذا إن اطرد) أي العرف ش . قوله: (والذي يتجه هنا الأوّل) اعتمده م ر. قوله: (في 
المتن وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة الخ) كذا في الروض قال في شرحه لأنها إذا وردت على العين فليس 
عليه إلا تسليم الدابة بما يحتاج إليه في عملها من برذعة ونحوها أو في الذمة فقد التزم النقل فليهيىء أسبابه والعادة مؤيدة له 
فإن اضطربت العادة اشترط لصحة العقد البيان اه وفي الروض قبل هذا أيضا ما نصه فصل لا بد في الحمل أي في إيجار 


٠ 


امل الجزء السادس من حاشية الشروائي وابن قاسم العبادي 


إذ ليس عليه إلا تسليم الدابة مع نحو إكافهاء وحفظ الدابة على صاحبها ما لم يسلمها له ليسافر عليها وحده؛ فيلزمه 
حفظها صيانة لهاء لأنه كوديع (وعلى المؤجر في إجارة الذمّة الخروج مع الدابة) بنفسه أو نائبه (لتعهدهاء و) عليه أيضاً 
(إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة) والعرف في كيفية الإعانة» فينيخ البعير لنحو امرأة وضعيف حالة 
الركوب وإن كان قوياً عند العقد ويقرب نحو الحمار من مرتفع ليسهل ركوبه» وينزله لما لا يتأنّى فعله عليها كطهر 
وصلاة فرضء» لا نحو أكل» وينتظر فراغه ولا يلزمه مبالغة تخفيف ولا قصر ولا جمع» وليس له التطويل على قدر 
الحاجة أي بالنسبة للوسط المعتدل من فعل نفسه فيما يظهر» فإن طوّل فللمكري الفسخ قاله الماوردي. وله النوم عليها 
وقت العادة دون غيره» لأن النائم يثقل ولا يلزمه النزول عنها للإراحة بل للعقية» إن كان ذكراً قويا ليس له وجاهة 
ظاهرة بحيث يخل المشي بمروءته عادة ويجب الإيصال حل و لط ونوا راط عرفل 101 اد ل افو با تافدارم ال ب 


المتن ورفع الحمل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويجب إلى المتن . قوله: (إذ ليس عليه) أي المؤجر . قوله: (وحفظ 
الدابة) مبتدأ وخبره على صاحبها قول المتن (وعلى المؤجر في إجارة الذمة) ومنه ما يقع في مصرنا من قوله أوصلني 
للمحمل الفلاني بكذا غايته أنه إن اشتمل ذلك على صيغة صحيحة لزم فيها المسمى وإلا فأجرة المثل اه ع ش قول المتن 
(وإعانة الراكب إلخ) فلو قصر فيما يفعل مع الراكب فأدّى ذلك إلى تلفه أو تلف شيء منه فهل يضمن أو لا فيه نظر والأقرب 
الضمان اه ع ش . قوله: (والعرف إلخ) عطف على الحاجة عبارة المغني وتراعى العادة في كيفية الإعانة إلخ اه. قوله: 
(فينيخ البعير لنحو امرأة وضعيف) بمرض أو هرم أو سمن مفرط ونحوها ولا يلزمه إناخة البعير لقوي كما قال الماوردي فإن 
كان على البعير ما يتعلق به لركوبه تعلق به وركب وإلا شبك الجمّال بين أصابعه ليرقى عليها ويركب اه مغني وكذا في 
البجيرمي عن سلطان . قوله: (وإن كان قوياً إلخ) ظاهره أنه لا خيار للمكري ويفرق بين هذا وما تقدم في المريض من أنه لا 
يلزمه حمله مريضاً بأنه يسير يتسامح بمثله عادة اه ع ش . قوله: (لا نحو أكل) أي كالشرب والنافلة . قوله: (ولا يلزمه) أي 
المكتري . قوله: (ولا قصر إلخ) عطف على مبالغة . قوله: (وليس له التطويل) ولو كان عادته ذلك اه مغني . قوله: (من فعل 
نفسه) ظاهره وإن خالف الوسط المعتدل من غالب الناس وينبغي أن يقال إن لم يعلم المكري بحاله وقت الإجارة ثبت له 
الخيار اه ع ش . قوله: (بل للعقبة) أي المعتاد فيها النزول عبارة الروض مع شرحه والغرر وعلى القوي النزول إن اعتيد في 
العقاب الصعبة لا لإراحة الدابة فلا يلزم فيها إن لم يعتد ولا في غيرها وإن اعتيد لا على الضعيف والمرأة وذوي المنصب 
إلا بالشرط للنزول أو لعدمه فلا يعتبر فيه ما ذكر بل يعتمد الشرط اه. قوله: (إن كان ذكراً) خرج به المرأة فلا يلزمها ذلك وإن 
قدرت على المشي لما فيه من عدم الستر لها اه ع ش عبارة المغني ولا يجب النزول على المرأة والمريض والشيخ العاجز 
قال المصنف وينبغي أن يلحق بهم من له وجاهة ظاهرة وشهرة يخل إلخ اه. قوله: (ويجب الإيصال إلخ) عبارة النهاية وعليه 
إيصاله إلى أوَّلَ البلد المكري إليها من عمرانها إن لم يكن سور وإلا فإلى السور دون مسكنه قال الماوردي إلا إن كان البلد 
صغيراً تتقارب أقطاره فيوصله إلى منزله ولو استأجره لحمل حطب إلى داره وأطلق لم يلزمه اطلاعه السقف وهل يلزمه 


الدابة له إجارة عين أو ذمة كما في شرحه من رؤية المحمول أي إن لم يكن في ظرف أو امتحانه باليد أي إن كان فيه فإن 
غاب قدره بكيل أو وزن والوزن أولى ويشترط فيه ذكر الجنس نعم لو قال مائة رطل مما شئت كما بيّنه في شرحه صح 
وحسب الظرف إلى أن قال فإن قال مائة رطل حنطة أي أو مائة قفيز حنطة لم يحسب الظرف فيشترط معرفته إن كان يختلف 
اه ولا يخفى أن قضية قول الشارح أُوَلاً إجارة عين أو ذمة والسكوت عن ذلك في هذه الفروع المرتبة على ذلك أنه لا فرق 
فيها بين إجارتي العين والذمة وأن المفهوم من قوله فيشترط معرفته الخ أنه حينئذ على المكتري وإلا فلا وجه لاشتراط 
معرفته وحينئذ يلزم أنه على المكتري في هذه الصورة حتى في إجارة الذمة وهذا يخالف ما تقدم عن الروض أوّلاً إلا أن 
يحمل هذا على إجارة العين على خلاف السياق أو يخص ذاك المتقدم بغير هذا فليتأمل . قوله: (إذ ليس عليه) أي على 
المؤجر ش . قوله: (وحفظ الدابة على صاحبها) حفظ مبتدأ وعلى صاحبها خبره. 

قوله: (ويجب الإيصال إلى أوّل البلد المكترى إليها) عبارة الروض إلى العمران قال في شرحه إن لم يكن سور وإلاً 
أوصله إلى السور وقوله لا إلى مسكنه قال في شرح الروض قال الماوردي إلآ إن كان البلد صغيراً تتقارب أقطاره فيوصله 
إلى المنزل اه شرح م ر. 
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إلى أول البلد المكريْ إليها لا إلى مسكنهء (و) عليه أيضاً (رفع الحمل) بكسر الحاء أي المحمول» وأما مفتوحها فهو 
نحو حمل البطن والشجر من كل متصل . 

(وحطه وشد المحمل وحله)؛ وشد أحد المحملين إلى الآخر وهما بالأرض» وأجرة دليل وخفير وسائق وقائد» 
وحفظ متاع في المنزل وكذا نحو دلو ورشاء في استئجار لاستقاء لاقتضاء العرف ذلك كلهء (وليس عليه في إجارة 
العين إلا التخلية بين المكتري والدابة)؛ فلا يلزمه شيء مما مرّ لأنه لم يلتزم سوى التمكين منها. المراد بالتخلية وظاهر 
عبارته أن مجرد التمكين كاف في استقرار الأجرة بمضي مدة الإجارة إن قدّرت المنفعة بوقت» وبمضي مدة إمكان 


إدخاله الدار والباب ضيّق أو تفسد الإجارة قولان أصحهما أولهما ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن أي في الواقع 
فحدث خوف فرجع بها ضمن أو مكث هناك ينتظر الأمن لم تحسب عليه مدته وله حينئذ حكم الوديع في حفظها وإن قارن 
الخوف العقد فرجع فيه أي الخوف لم يضمن إن عرفه المؤجر وإن ظن أي المؤجر الأمن فوجهان أصحهما عدم تضمينه أي 
المستأجر اه وفي الروض وشرحه مثله قال الرشيدي قوله م ر ولو ذهب مستأجر الدابة إلخ هذه عبارة العباب بالحرف 
وعبارة الأنوار ولو كان الطريق آمناً والإجارة للذهاب والإياب فذهب ثم حدث الخوف لم يرجع إلى أن ينجلي ولا يحسب 
زمن المكث فإن رجع وسلمت الدابة من ذلك الخوف ولكنها أصابتها آفة أخرى ضمن لأن من صار متعدياً لم يتوقف 
الضمان عليه على أن يكون من تلك الجهة انتهت اه . قوله: (إلى أول البلد) هذا إذا كانت الإجارة للركوب فقط اه 
رشيدي . قوله: (لا إلى مسكنه) هل الأمر كذلك وإن اطرد العرف بإرادة مسكن المكتري اه سيد عمر عبارة ع ش وظاهر أن 
محل ذلك عند الإطلاق أما لو نص له على الإيصال إلى منزله فيجب عليه لأنه من جملة ما استؤجر له وينبغي أن مثل النص 
ما لو جرت العادة بإيصال المكتري إلى منزله اه أي كما في زمننا قول المتن (ورفع الحمل) أي على ظهر الدابة (وحطه) أي 
عن ظهره اه مغني . قوله: (وشد أحد المحملين) إلى قوله وظاهر عبارته في النهاية والمغني . قوله: (وشد أحد إلخ) وقوله: 
(وأجرة دليل إلخ) هما عطفان على رفع الحمل . قوله: (وحفظ متاع في المنزل) أفصح في الروض بجعل هذا في التزام 
الحمل فقال وعليه في التزام الحمل إلخ وهو لا ينافي كلام الشارح لأنه إذا استأجر منه دابة في الذمة للعمل فقد ألزمه الحمل 
فليتأمل وانظر متاع الراكب اه سم . قوله: (في المنزل) عبارة الروض في المنازل والتقييد بالمنزل والمنازل يخرج حال السير 
فليراجع سم على حج أقول علم حكمه من قوله وأجرة دليل وخفير إلخ اه ع ش أقول وكذا علم من قوله في المنزل 
بالأولى . قوله: (وكذا نحو دلو إلخ) عبارة المغني والدلو والرشاء في الاستئجار للاستقاء كالظرف فيما مر وعبارة الروض مع 
شرحه ووعاء المحمول وآلة الاستقاء في إجارة الذمة لا العين على المؤجر اه قول المتن (فى إجارة العين) لركوب أو حمل 
اه مغني . قوله: (منها) عبارة المغني من الانتفاع بالدابة اه. قوله: (المراد) أي التمكين (بالتخلية) وليس المراد أن قبضها 
بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط في قبض الدابة سوقها أو قودها زاد النووي ولا يكفي 
ركويها أهيمفتي زاهاالنهاية وتحقر الأجرة لي الصيحة دون الفاسيدة بالتخلية في الحقان ربالوضتع بتبعودي المتيةا جر 
وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة اه . قوله: (وظاهر عبارته أن مجرد التمكين كاف إلخ) إن أريد تمكين يتحقق معه 


قوله: (وحفظ متاع في المنزل) أفصح في الروض بجعل هذا في التزام الحمل فقال وعليه في التزام الحمل الخ وهو لا 
ينافي كلام الشارح لأنه إذا استأجر منه دابة في الذمة للحمل فقد ألزمه الحمل فليتأمل وانظر متاع الراكب . قوله: (في المنؤل) 
عبارة الروض في المنازل والتقييد بالمنزل والمنازل يخرج حال السير فليراجع قوله: (في المتن وليس عليه في إجارة العين 
9 التغلية الغ ا خبازة ترح الروضي لأنها ذا ورردت على الفين لمي عليه لا جام لدان يما كع إله: في .ناوي من 
بردعة رتيزما اه قوله: (وظاهر عبارته أن مجرد التمكين كاف الخ) إن أريد تمكين ب: يتحقق معه القبض الشرعي كما في 

قبض المبيع فاستقرار الأجرة فيما ذكر مسلم بخلاف ما إذا لم يتحقق معه القبض كذلك بأن مكنه لا على وجه يعد به قبضاً 
في البيع بأن وجد مجرد الإذن في قبضه ولم يضعه بين يديه وهذا هو الموافق لمنطوق ومفهوم قول المصنف الآني ومتى 
قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة وإن لم يتتفع وكذا لو أكرى دابة لركوب إلى 
موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه اه وزاد الشارح هناك أن كقبضها امتناعه منه بعد عرضها عليه وسيأتي مع ما 
يتعلق به. قوله: (وظاهر عبارته أن مجرد التمكين كاف إلى قوله ولا ينافيه تعليلهم الخ) عبارة شرح م ر ولا تستقر الأجرة 
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الاستيفاء إن قدرت بعمل» وإن لم يضع يده عليها ولا ينافيه تعليلهم لذلك بقولهم لتلف المنفعة تحت يدهء كالمبيع إذا 
تلف تحت يد المشتري لما قرّروه فيه» وفيما يأتي إن عرضه عليه كقبضه لهء وله قبله إيجارها من المؤجرء كما صححه 
في الروضة هنا لا من غيره. وإذا وصل المحل المعين المستأجر له سلمها لمن يأتي» فإن فقد استصحبها ولا يركبها إلا 
إذا كانت جموحاً كالوديعة. (وتنفسخ إجارة العين) بالنسبة للمستقبل كما يأتي» وذكرها هنا لضرورة التقسيم (بتلف 
الدابة) مثلاً المستأجرة» ولا تبدل لفوات المعقود عليه» وبه فارق إبدالها في إجارة الذمة ولو كان تلفها أثناء الطريق 
استحق مالكها القسط من الأجرة» بخلاف ما لو تلف العين المستأجر لحملها أثناء الطريق أخذاً من قولهما: لو احترق 
الثوب بعد خياطة بعضه بحضرة المالك أو في ملكه؛ استحق القسط لوقوع العمل مسلماً له؛ ولو اكتراه لحمل حرة 
فانكسرت في الطريق لا شيء له. والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب» فوقع العمل مسلماً لظهور أثره على المحل» 
والحمل لا يظهر أثره على الجرة اه. قال بعضهم. وبما قالاه علم أنه يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل 
مسلماًء وظهور أثره على المحل ولو أبرأه المؤجر من الأجرة» ثم تقايلا العقد لم يرجع المكتري عليه بشيء ولو أقرٌ 


القبض الشرعي كما في قبض المبيع فمسلم بخلاف ما إذا لم يتحقق معه ذلك بأن مكنه لا على وجه يعد به قبضاً كأن وجد 
مجرد الأذن في قبضها ولم يضعه بين يديه وهذا هو الموافق لمنطوق ومفهوم قول المصنف الآتي ومتى قبض المكتري الدابة 
وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع إلخ عبارة شرح م ر ولا تستقر الأجرة بمجرد التمكين حيث 
مضت مدة الإجارة وكانت المنفعة مقدرة بوقت أو مدة إمكان استيفاء المنفعة وكانت مقدرة بعمل ولم يضع يده عليها كما 
اقتضاه تعليلهم المذكور بل لا بذ من قبض المكتري للعين كالقبض السابق في البيع وهو ظاهر انتهى اه سم وما نقله عن 
شرح م ر ليس في نسخنا منه لا هنا ولا فيما يأتي لكن ما ذكرته عنه آنفاً قد يفيد مفاده وكذا قد يشير قول الشارح الآتي لما 
قرروه فيه وفيما يأتي إلخ إلى أن مراده بالتمكين هنا الاحتمال الأول أي تمكين يتحقق معه القبض الشرعي فلا تخالف . قوله: 
(ولا ينافيه) أي قوله وإن لم يضع إلخ . قوله: (لذلك) أي استقرار الأجرة بما ذكر وقوله: (بقولهم) متعلق بالتعليل وقوله: (لتلف 
إلخ) مقول القول وقوله: (لما قرروه) متعلق بقوله لا ينافيه وقوله: (فيه) أي المبيع وقوله: (فيما يأتي) أي في شرح ومتى قبض 
المكتري الدابة أو الدار إلخ . قوله: (وله) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (وله) أي للمستأجر في إجارة العين وقوله: (قبله) 
أي القبض اه ع ش . قوله: (المستأجر) نعت المحل وقوله: (له) أي للوصول إلى ذلك المحل . قوله: (سلمها) ولا يردها معها 
إلا بإذن المالك اه مغني . قوله: (ولا يركبها) أي وإن لم يلق به المشي وقوله: (إلا إن كانت جموحاً) أي يعسر سوقها من غير 
ركوب فيركبها حيتئذ ولا أجرة عليه اه ع ش . قوله: (لمن يأتي) أي في شرح يجوز إبداله في الأصح . قوله: (فإن فقد) أي من 
يأتي . قوله: (استصحبها) أي حيث يذهب اه مغني . قوله: (بالنسبة) إلى قوله واختار السبكي في النهاية إلا قوله قال بعضهم 
وقوله ولو أبرأه إلى ولو أقر. قوله: (كما يأتي) أي في فصل لا تنفسخ إجارة بعذر. قوله: (لضرورة التقسيم) أي فلا يعد 
مكرراً. قوله: (تلفها) أي الدابة. قوله: (بخلاف ما لو تلفت العين إلخ) أي فلا شي له وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون مالك 
العين معها وأن لا يكون وهو لا يخالف ما استند إليه في قوله أخذاً من قولهما إلخ لما ذكره بعد من أن الخياطة يظهر أثرها 
على المحل اه ع ش . قوله: (أخذاً من قولهما إلخ) راجع لمسألة تلف المعين فقط لكن قولهما ولو اكتراه لحمل جرة إلخ هو 
المأخذ فقط. قوله: (أو في ملكه) أي المالك . قوله: (لا شيء له) أي من الأجرة ثم إن قصر حتى تلفت ضمنها وإلا فلا ومن 
التقصير ما لو علم المكري عجز الدابة عن حمل مثل ما حمله عليها فتلف بسبب عجزها ومن ذلك عثارها اه ع ش . قوله: 
(انتهى) أي قول الشيخين . قوله: (ولو أبرأه المؤجر من الأجرة إلخ) انظر ما لو وهبه المؤجر الأجرة بعد قبضها منه وأقبضها له 
ثم تقايلا سم على حج أقول القياس الرجوع كما لو وهبت المرأة صداقها للزوج ثم فسخ النكاح اه ع ش . قوله: (ولو أقر) 


بمجرد التمكين حيث مفيت مدة الإجارة وكانت المنفعة مقذّرة بوقت أو مدة إمكان استيفاء المنفعة وكانت مقدرة بعمل ولم 
يضع يده عليها كما اقتضاه تعليلهم المذكور بل لا بد من قبض المكتري للعين كالقبض السابق في المبيع وهو ظاهر اه. قوله: 
(وله قبله إيجارها من المؤجر الخ) وفرق شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله بين ذلك وعدم الصحة في نظيره من البيع بأن تسليم 
المعقود عليه هنا إنما يتأتى باستيفائه وبعد الاستيفاء لا يصح إيجاره. قوله: (ولو أبرأه المؤجر من الأجرة ثم تقايلا العقد الخ) 
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بعد دفع الأجرة بأنه لا حق له على المؤجرء ثم بان فساد الإجارة رجع بها لأنه إنما أقرٌ بناء على الظاهر من صحة 
والحادث لتضرره. وهو ما أثر في المنفعة تأثيراً يظهر به تفاوت أجرتهاء ككونها تعثر أو تتخلف عن القافلة لخشونة 
مشيهاء كما جزما به؛ لكن صوب الزركشي قول ابن الرقعة» أنه قصعوبة ظهرها عيب ولا تخالف لقولهم في البيع» إنه 
عيب إن خشي منه السقوط. وعليه يحمل الثاني» وإذا علم بالعيب بعد المدّة وجب له الأرش أو في أثنائها وفسخ 
وجب لما مضى.ء وإن لم يفسخ لم يجب للمستقبل» وترذد السبكي فيما مضى» ورجح الغزي وجوبه؛ (ولا خيار في 
إجارة الذمّة) بعيب الدابة المحضرة ولا بتلفهاء (بل يلزمه الإبدال) لأنه لا يثبت فيها إلا السليم» فإذا لم يرض بالمعيب 
رجع لما فيهاء فإن عجز عن الإبدال تخير المستأجر. كما بحثه الأذرعي . ويختص المستأجر بما تسلمه فله إيجارهاء 
ولا يجوز إبدالها إلا برضاه. ويقدّم بمنفعتها على الغرماء (والطعام المحمول ليؤكل) في الطريق إذا لم يتعرض في 
العقد لإبداله ولا لعدمه» (يبدل إذا أكل فى الأظهر) عملا بمقتضى اللفظ لتناوله حمل كذا إلى كذاء 0 


أي المستأجر وقوله: (بناء على الظاهر) يؤخذ منه جواب حادثة سئل عنها وهي أن شخصاً أ قر بأن لزيد عليه كذا من الدراهم ثم 
ادعى أنه إنما أقرّ بذلك بناء على ظن صحة العقد الذي جرى بينهما وادعى أنه يشتمل على الربا وأقام بذلك بينة وأراد إسقاط 
الزيادة وأنه إنما يلزمه مثل ما قبضه منه أو قيمته وهو أنه يقبل منه ذلك عملا بالبينة ولا ينافيه إقراره لأنه إنما بناه على ظاهر 
الحال من صحة العقد اه ع ش . قوله: (على التراخي) إلى قوله واختار السبكي في المغني إلا قوله ككونها إلى لا خشونة 
وقوله عملاً إلى ولو لم يجد . قوله: (لأن الضرر) أي بسبب هذا العيب الحاصل اه رشيدي . قوله: (والحادث) أي لأن المنفعة 
المستقبلة لم تقبض بعد فقد حدث العيب قبل قبض المعقود عليه اه سم . قوله: (لتضرره) أي بالبقاء. قوله: (وهو) أي العيب 
هنا . قوله: (تفاوت الأجرة) أي لا القيمة لأن مورد العقد المنفعة اه مغني وشرح روض . قوله: (لا خشونة مشيها) والمراد 
بالخشونة إتعاب راكبها كأن تد تتحوّل في منعطفات الطريق مثلاً ليخالف صعوبة ظهرها اه ع ش قوله: (لكن صوّب الزركشي 
إلخ) معتمد اه ع ش . قوله: (أنه) أي كون مشيها خشناً. قوله: (عيب) خبر أن. قوله: (ولا تخالف) أي لا مخالفة بين قول 
الشيخين هنا وبين قول ابن الرفعة والزركشي . قوله: (لقولهم إلخ) علة لنفي التخالف . قوله: (وعليه) أي خشونة يخشى منه 
السقوط (يحمل الثاني) أي قول ابن الرفعة والزركشي أي ويحمل قول الشيخين على ما لا يخشى منه السقوط في البيع إلخ 
عبارة النهاية ولا ينافي ذلك عدهم له في البيع عيباً فقد أجاب الشيخ بأن المعدود ثم ليس مجرد الخشونة بل خشونة يخشى 
منها السقوط اه وعبارة المغني وجمع بين ما هنا وبين ما هناك أي في عيب المبيع بأن المراد هنا خشونة لا يخاف منها 
السقرط بخلافه هناك اه. قوله: (وإذا علم بالعيب) أي المقارن . قوله: (بعد المدة) أي بعد انقضائها. قوله: (وجب إلخ) أي 
فات الخيار ووجب إلخ . قوله: (أو في أثنائها) عطف على بعد المدة. قوله: (وفسخ) عطف على علم المقدر بالعطف . قوله: 
(وتردد السبكي إلخ) عبارة المغني ويتجه كما قال الغزي وجوبه فيما مضى كما في كل المدة اه. قوله: (ورجح الغزي إلخ) 
معتمد اه ع ش . قوله: (بما تسلمه) أي عن الإجارة في الذمة اه مغني . قوله: (فله) أي للمستأجر . قوله: (ولا يجوز) أي 
للمؤجر . قوله: (ويقدم إلخ) أي المستأجر فيما لو أفلس المؤجر اه مغني قول المتن (والطعام المحمول) ولو حمل التاجر 
متاعاً ليبيعه في طريقه فباع بعضه ففي فروع ابن القطان يحمل على العرف ويتجه أن يقال هو مثل الزاد اه والأوجه الأول اه 
مغني . قوله: (إذا لم يتعرض إلخ) فإن شرط شيء اتبع مغني ونهاية قول المتن (يبدل إلخ) ظاهره وإن لم يحتج إليه بأن كان 
قريباً من مقصده ولو قيل بأنه لا يبدل إلا إذا كان يحتاج إليه قبل وصول مقصده لم يكن بعيداً وكذا يقال فيما لو أكل بعضه 
اه ع ش . قوله: (عملاً بمقتضى إلخ) عبارة المغني كسائر المحمولات إذا باعها أو تلفت اه. قوله: (بمقتضى اللفظ) أي لفظ عقد 
الإجارة. قوله: (لتناوله) الضمير يرجع إلى اللفظ قاله الكردي ويظهر أن الضمير راجع للطعام المحمول وقوله: (حمل كذا إلخ) فاعل 


انظر ما لو وهبه المؤجر الأجرة بعد قبضها منه وأقبضه له ثم تقايلا. قوله: (والحادث) أي لأن المنفعة المستقبلة لم تقبض 


بعد فقد حدث العيب قبل قبض المعقود عليه . قوله: (لا خشونة مشيها الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وتردد السبكي الخ) كذا 
ش م6 ر. 


١ ٠‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وكأنهم إنما قذموه على العادة أنه لا يبدل لعدم اطرادهاء ولو لم يجده فيما بعد محل الفراغ بسعره فيه أبدل قطعاًء 
واختار السبكي أنه لا يجوز الإبدال إلا إن شرط قدراً يعلم أنه لا يكفيه. وإذا قلنا لا يبدل فلم يأكل منه شيئاء فهل 
للمؤجر مطالبته بتنقيص قدر أكله الذي بحثه السبكي فيما إذا لم يقدره وحمل ما يحتاجه أن له ذلك لأنه العرف وفيما إذا 
قدّره أنه ليس له ذلك اتباعاً للشرطء ثم مال إلى أنه كالأرّل» واعتمده الأذرعي» وخرج بقوله ليؤكل ما حمل ليوصل 
فيبدل قطعاًء وبقوله إذا أكل ما تلف بسرقة أو غيرهاء فيبدل قطعاً على نزاع فيه وبفرضه الكلام في المأكول المشروب 
فييدل قطعاً لأنه العرف . 
فصل فى بيان غاية المدة التى تقدر بها المنفعة تقريبا 
وكون يد الأجير يد أمانة» وما يتبع ذلك 

ليضح عقد الإجارة) على العين (مدّة تبقى فيها) تلك (العين) بصفاتها المقصودة كما هو ظاهر (غالباً)» ليوئق 
باستيفاء المعقود عليه ولا يتقدّر بمذة» إذ لا توقيف فيه بل يرجع فيه لأهل الخبرة فيؤجر القن ثلاثين سنة» والدابة 
عشر سنين» والثوب سنتين أو سنة» والأرض مائة سنة أو أكثر كذا قالاه كالجمهور حاف د عا لاو ا ل 


للتناول . قوله: (وإنما قدموه إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر . قوله: (حمل كذا) أي وما أكل لا يصدق عليه أنه حمل إلى المحل 
المعين اه ع ش . قوله: (إنما قدموه) أي مقتضى اللفظ اه كردي . قوله: :(أنه لايبدل إلخ) بيان للعادة وقوله: (لعدم إلخ) 
متعلق بقوله إنما قدّموه إلخ قوله: (ولو لم يده الخ ) عبارة البعتى مل الخللاف إذا كان يجن الطعام في" التتازل لمسفيلة 

بسعر المنزل الذي هو فيه وإلا أبدل قطعاً اه. قوله: (بسعره فيه) أي محل الفرا اغ أي بأن لم يجده فيما بعده أصلاً أو وجده 
انك علنه مرا لا لقا به . قوله: اناا نا لأ ييل إن ااي بأنتر ما فى الحقد عد لاه عار الها لو لتر قر لل 
يأكل منه فالظاهر كما قاله السبكي أنه ليس للمؤجر مطالبته بنقص قدر أكله اتباعاً للشرط ويحتمل أن له ذلك للعرف لأنه لم 
لما ا ل اي ا ل ل ش قوله فالظاهر كما قاله السبكي إلخ معتمد اه. 
قوله: (الذي بحنه إلخ) مبتدأ وخبره أن له ذلك والجملة جواب الاستفهام . قوله: (وفيما إذا قدره أنه ليس له ذلك) اعتمده النهاية 
كما مر آنفاً. قوله: (أنه كالأول) أي أن المقدر كغيره في أن للمؤجر مطالبة المستأجر بالنقص . قوله: (وخرج) إلى الفصل في 
النهاية والمغني إلا قوله على نزاع فيه . قوله: (ما حمل ليوصل) أي فتلف كله أو بعضه قبل الوصول اه ع ش قوله: : (ما تلف 
إلخ) أي كله أو بعضه اه مغني . قوله: (فيبدل قطعاً) فلو لم يبدل في المسائل المذكورة لم يسقط من الأجرة شيء لأنه لم 
يوجد من المكري مانع اه ع ش . قوله: (ويفرض الكلام إلخ) عطف على بقوله إلخ . 

فصل في بيان غاية المدة إلخ 

قوله: (في بيان غاية المدة) أسقط المغني لفظة الغاية ولفظ التقريب ولعله هو الأولى . قوله: (التي إلخ) نعت للمدة 
وقوله: (2 تقريباً) راجع للغاية . قوله: الي اس الس را ل ار 
مستوفى منه معين وغير ذلك قول المتن (مدة) أي معلومة اه مغني قول المتن (تبقى فيها العين إلخ) فلو آجره مدة لا تبقى 
إليها غالباً فهل تبطل في الزائد فقط سم على حج أقول القياس نعم وتتفرّق الصفقة ثم رأيته في العباب صرح بذلك وعبارته 
فإن زاد على الجائز بطلت في الزائد فقط انتهت وعليه فلو أخلف ذلك وبقيت على حالها إلى تمام المدة المقدرة في العقد 
فالذي يظهر صحة الإجارة في الجميع لأن البطلان في الزيادة إنما كان لظن تبين خطؤه اه ع ش . قوله: (ولا تتقدر) أي 
المدة التي تبقى فيها العين غالباً. قوله: (إذ لا توقيف فيه) أي لم يأت في القرآن والحديث الصحيح تقديره اه كردي . قوله: 
(فيه) أي في قدر تلك المدة عبارة المغني والمرجع في المدة التي تبقى فيها غالبا إلى أهل الخبرة اه. قوله: (فيؤجر القن إلخ) 
أي والدار اه مغني . قوله: (أو سنة) أي على ما يليق بكل منها نهاية ومغني وكان الأولى للشارح أن يذكره ليظهر قوله الآتي 


فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 
قوله: (ني المتن مدة تبقى فيها العين) فلو أجره مدة لا تبقى إليها غالباً فهل تبطل في الزائد فقط . 


فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبًء وكون يد الأجير يد أمانة» وما يتبع ذلك "1١١‏ 


وقولهم على ما يليق بكل يعلم به إن ذكر ذلك القدر للتمثيل لا للتقييد» وأن ما ذكروه من المدد لا يحسب جميعه من 
حين عقد الإجارة» لأنه يلزم عليه في القن مثلء إذا بلغ تسعين سنة مثلاً يؤجر ثلاثين سنة من حينئذ» وليس كذلك إذ 
العين لا تبقى هنا غالباً سنة فضلاً عما زاد عليها . وإئما المراد حسبان ما مضى من الولادة» ومدة الإجارة» فإن بلغ 
المجموع ثلاثين جاز وإلآ فلاء ثم هذا ظاهر فيما قبل الثلاثين» وإلاأ فقياس ما يأتي أنه لا يعطى من الزكاة حينئذ إلا 
لسنة» لأن العمر الغالب قد مضى أنه هنا كذلك لأن ما يغلب فيه بقاء العين قد مضى» فإن قلت فلم اعتبروا العمر 
الغالب ثم لا هناء قلت: لأن الكلام ثم في مطلق البقاء وهنا في بقاء مخصوصء. وهو ما أشرت إليه بقولي بصفاتها 
المقصودة . 

وقال الشيخ أبو حامد: يجوز في القن ستون سنة. أي هي منتهاهاء وكذا الآتي لخبر الترمذي : أعمار أمّتي ما 

بين الستين» إلى السبعين. أي الغالب فيهم ذلك» وجؤز ابن كج فيه ماثة وعشرين» وفي الدابة عشرون» والدار مائة 
وخمسون» والأرض خمسمائة فأكثر» وجوّز في الشامل كالقمّال بلوغها فيها ألفاً» واعترض بما مر ف في البيع أنه لا يجوز 
التأجيل بها لبعد بقاء الدنيا إليها. ويجري ذلك في الوقف لكن إن وقع على وفق الحاجة والمصلحة لعين الوقف. بأن 
توقفت عمارته على تلك المدة الطويلة لا للموقوف عليهم كما بيّنته في كتاب حافل» سميته : الإتحاف ببيان حكم 
إجارة الأوقاف» واصطلاح الحكام على أنه لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين لثئلا يندرس» استحسان منهم مثعء ةم موا مامه 


وقولهم إلخ . قوله: (إن ذكر ذلك القدر) أي قوله فيؤجر القن عشر سنين إلخ. قوله: (وإنما ذكروه إلخ) عطف على أن ذكر 
ذلك إلخ . قوله: (من حينئذ) أي بعد بلوغه التسعين . قوله: (وإنما المراد حسبان ما مضى إلخ) محل نظر بل الذي يظهر أخذاً 
من كلامهم في الزكاة أن المدار على العمر الغالب فالعبد الذي عمره عشر سنين لا مانع من استئجاره خمسين سنة والذي 
عمره أربعون لا يستأجر أكثر من عشرين فإذا بلغ الستين لم يستأجر إلا سنة فليتأمّل سيد عمر و سم وفي البجيرمي عن 
القليوبي والحلبي مثله وسيذكر الشارح عن الشيخ أبي حامد ما يوافقه بل المراد المذكور مخالف للمتن مع قول الشارح بل 
يرجع فيه إلخ . قوله: (ثم هذا) أي المراد المذكور. قوله: (فقياس إلخ) مبتدأ خبره قوله أنه هنا كذلك اه كردي . قوله: (أنه لا 
يعطي إلخ) بيان لما يأتي . قوله: (حينئذ) أي بعد العمر الغالب اه كردي . قوله: (أنه هنا كذلك) أي أن العبد لا يؤجر بعد بلوغ 
الثلاثين إلا سنة كما يصرح بكون المراد هذا سابق كلامه ولاحقه لكن لا ينتجه تعليله بقوله لأن ما يغلب إلخ كما هو ظاهر. 
قوله: م أي في الزكاة (لاهنا) أي في الإجارة قوله: (وهنا في بقاء مخصوص إلخ) فيه أن الغالب بقاء القن إلى خمسين 
بصفاتها المقصودة فلا يتم ما ذكره فارقاً قوله: (وكذا الآني) أي قوله وفي الدابة إلخ المعطوف على في القن إلخ . 

قوله: (فيه) أي إيجار القن. قوله: (بلوغها فيها) أي بلوغ المدة في إجارة الأرض . قوله: (ويجري ذلك) أي ما في 
المتن من صحة الإجارة مدة البقاء غالباً اه كردي عبارة المغني. 

تنبيه: قضية إطلاق المصئف أنه لا فرق في ذلك بين الوقف والطلق وهو المشهور اه. قوله: (لكن إن وقع على وفق 
الحاجة إلخ) . 

فرع: وقع السؤال عما لو استأجر داراً موقوفة وهي منهدمة مدة طويلة هل تراعى أجرتها باعتبار حالتها الآن أو باعتبار 
حالتها بعد العمارة فيه نظر والأقرب أنه يفرض بناؤها على الصفة التي يؤول أمرها إليها بالعمارة عادة ثم يعتبر أجرة مثلها 
تعجلة وقى دز اجر كلها لؤافسطة على الأسهر أن لكين سيت قيض :ين اخر كل ققط ما يافضن زتها امسر نا تلك 
الصفة لأن الغرض من إيجارها كذلك أن تبني بالأجرة المعجلة ولو اعتبرت أجرة مثلها بتلك الحالة التي هي عليها الآن كان 
إضاعة للوقف لأنها إنما يرغب فيها كذلك بأجرة قليلة جداً اه ع ش وفيه وقفة ظاهرة فإن فيما رجحه تسوية بين حالتي 
خراب وعمارة عرصة واحدة ولا أحسب أن أحداً يسوّغها قيمة أو أجرة فليراجع . قوله: (واصطلاح الحكام إلخ) مبتدأ وقوله: 
(استحسان إلخ) خبره. قوله: : (استحسان منهم إلخ) وبمقتضى إطلاق الشيخين أفتى الوالد رحمه الله تعالى ويحمل قول 


قوله: (وإنما المراد حسبان ما مضى من الولادة ومدة الإجارة الخ) هذا بعيد من عبارتهم وما المانع من إيجار عبد بلغ 
خمس عشرة سنة مثلا ثلاثين سنة مثلاً لأنه يبقى إليها غالباً. 


وإن رد بأنه لا معنى له على أنه لم ينقل عن مجتهد شافعي منهم» وإنما اشترطنا ذلك لفساد الزمان بغلبة الاستيلاء على 
الوقف عند طول المدة. وأيضاً فشرطها في غير ناظر مستحق وحده أن يكون بأجرة المثل» وتقويم المدة المستقبلة 
البعيدة صعب وأيضاً ففيها منع الانتقال للبطن الثاني وضياع الأجرة عليهم غالبا إذا قبضت» وسيأتي أنه يتبع شرط 
الواقف أن لا يؤجر إلا سنة مثلاً. وأن الولي لا يؤجر موليه أو ماله إلا مدة لا يبلغ فيها بالسن» وإلا بطلت فى الزائد. 
ومرّ أن الراهن لا يؤجر المرهون لأجنبي» ليده لآ تجاوز حيلول الدية. 

ولا يجوز إجارة الإقطاع أكثر من سنة» كما نقله البدر ابن جماعة عن المحققين» وبحث البلقينى فى منذور عتقه 
بعد سنة من شفاء مريضه.ء أنه لا يجوز إيجاره أكثر منها لئلا يؤدي إلى دوامها عليه بعد عتقه لما يأتي أنها لا تنفسخ 
بطروٌ العتق. (وفي قول لا يزاد) فيها (على سنة) مطلقاً لاندفاع الحاجة بها. وقول السرخسي: إنه المذهب في الوقف 


القائل بالمنع في ذلك كالأذرعي على ما إذا غلب على الظن اندراس اسم الوقف وتملك العين بسبب طول مدتها اه نهاية قال 
ع ش قوله م ر وبمقتضى إطلاق الشيخين إلخ أي من الصحة حيث اقتضت المصلحة ذلك اه. قوله: (وإن رد) أي ذلك 
الاصطلاح وكذا الضمائر الأربعة الآتية. قوله: (وإنما شرطنا ذلك) أي الوقوع على وفق الحاجة والمصلحة لعين الوقف وقوله: 
(وأيضاً) في الموضعين عائد إلى قوله لفساد الزمان إلخ وتعليل للاشتراط وقوله: (فشرطها) أي إجارة الوقف . قوله: (وتقديم 
المدة إلخ) الواو حالية اه كردي . قوله: (ففيها) أي إجارة الوقف مدة بعيدة. قوله: (وسيأني أنه يتبع) إلى المتن ذ في المغني 
وكذا في النهاية إلا أنه عقب مسألتي الاقطاع ومنذور العتق بما نصه وفي كل منهما نظر ظاهر والأوجه فيهما صحة الإجارة 
فيما زاد على السنة فإذا سقط حقّه من الاقطاع في الأولى بطلت, وإذا عتق في الثانية فكذلك لا سيما وقد يتأخر الشفاء عن 
مدة الإجارة اه واعتمده سم و ع ش كما يأتي وقال الرشيدي قوله م ر والأوجه فيهما صحة الإجارة أي سواء كان إقطاع 
تمليك أو إرفاق كما يأتي اه . قوله: (وإلا بطلت في الزائد) بخلاف ما لو آجره مدة لا يبلغ فيها بالسن وإن احتمل بلوغه 
بالاحتلام لأن الأصل بقاء الصبا اه مغني . قوله: (لا يؤجر المرهون إلخ) أي بغير إذن المرتهن . قوله: (ولا يجوز إجارة 
لاع أعتر مع سيط الت ) المجمة انتجر د ايجار اليس من شي قبداغالا ورا ا ستل وجرم التسلطان فيد قبل ف اعد 
الإجارة أو لم يعلم بقاء المؤجر تلك المدة لأنه يستحق في الحال والأصل البقاء فإن رجع السلطان أو مات المؤجر قبل فراغ 
المدة انفسخت في الباقي م ر اه سم على حج ومن ذلك الأرض المرصدة على المدرس والإمام ونحوهما إذا كان النظر له 
فإن آجرها مدة ومات قبل تمامها تنفسخ الإجارة في الباقي اه ع ش قوله: (في منذور عتقه إلخ) أي فيمن نذر سيّده أن يعتقه 
إذا مضت سنة بعد شفاء مريضه . قوله: (أنه لا يجوز إيجاره أكثر منها) المتجه جواز الإيجار أكثر من سنة فإذا مضت سنة بعد 
الشفاء وحصل العتق قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت في الباقي ويفارق ما يأتي بتقدم سبب العتق هنا على الإيجار بخلافه ثم 
سم واع ش ورشيدي . قوله: (مطلقاً) أي في الوقف والطلق . قوله: (السرخسي) بفتحتين فسكون المعجمة نسبة إلى سرخس 


قوله: (وتقويم المدة المستقبلة البعيدة صعب) قد يقال مجرد الصعوبة لا يقتضي الامتناع . قوله: (ولا يجوز إجارة 
الإقطاع أكثر من سنة الخ) المعتمد أنه يجوز إيجار الإقطاع مدة يبقى فيها غالباً وإن احتمل رجوع السلطان فيه قبل فراغ مدة 
الإجارة أو لم يعلم بقاء المؤجر تلك المدة لأنه يستحق في الحال والأصل البقاء فإن رجع السلطان أو مات المؤجر قبل فراغ 
المدة انفسخت في الباقي ويؤيد ذلك إيجار البطن الأوّل فإنه يحكم بصحته وملكهم جميع الأجرة وجواز تصرفهم فيها وإن 
لم يعلم بقاؤهم تلك المدة فإن ماتوا قبل فراغها انفسخت في الباقي م ر. 

قوله: (وبحث البلقيني في منذور عتقه بعد سئة من شفاء مريضه) أي نذر أن يعتقه إذا مضت سنة من شفاء مريضه. 
قوله: (إنه لا يجوز إيجاره أكثر منها الخ) المتجه خلافه وجواز الإيجار أكثر من سنة فإذا مضت سنة بعد الشفاء وحصل العتق 
قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت في الباقي ويفارق ما يأتي فيما إذا آجر عبده ثم أعتقه أنه تستمر الإجارة بتقدم سبب العتق 
هنا على الإيجار بخلافه ثم ومما يؤيد ذلك أن من أجر مدة لا يملك المنفعة إلا في بعضها صح وتفرقت الصفقة كما لو باع 
ما يملكه وغيره وما هنا لا يزيد على ذلك إن لم ينقص عنه فكيف يحكم بعدم صحة الإيجار ومما يؤيده أيضاً أن الشفاء قد 
يتأخر عن النذر سنين فقد يمتنع إيجار الأكثر بمجرد الاحتمال م ر. قوله: (أنه لا يجوز الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لما يأتي 
أنها لا تنفسخ بطروً العتق) هذا التخريج ممنوع والفرق أن سبب العتق يقدم على الإيجار هنا لا فيما يأتي وسيأتي في شرح 


فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريباًء وكون يد الأجير يد أمانة» وما يتبع ذلك 51" 


شاذ بل قيل غلطء (وفي قول) لا تزاد على (ثلاثين) سنة» لأن الغالب تغيّر الأشياء بعدهاء ورد بأن ذكرها في النصّ 
للتمثيل» وإذا زيد على سنة لم يجب بيان حصة كل» بل توزع الأجرة على قيمة منافع السنين. ومرٌ بيان أقل ما يؤجر له 
العقارء وقد لا يجب تقدير المدّة كما يأنى في سواد العراق» وليس مثله إيجار وكيل بيت المال أراضيه لبناء أو زرع من 
غير تقدير مدة» بل هو باطل إذ لا مصلحة كلية يغتفر لأجلها ذلك» وكاستئجار الإمام من بيت المال للأذان أو لذمي 
للجهادء وكالاستئجار للعلوٌ للبناء أو إجراء الماء. (وللمكتري اليتتفاء المنفعة بنفسه وبغيره) الأمين لأنها ملكه» فإن 
شرط عليه أن يستوفيها بنفسه فسد العقدء. كالشرط على مث مشتر أن لا يبيع (فيركب ويسكن) ويلبس (مثله) في الضرر 
اللاحق للعين ودونه بالأولى لأن ذلك استيفاء للمنفعة المستحقة من غير زيادة» (ولا يسكن حداداً و) لا (قصاراً) إذا لم 
يكن هو كذلك لزيادة الضررء قال جمع: إلا إذا قال: لتسكن من شئت» كازرع ما شئت. ونظر فيه الأذرعي بأن مثل 
هذا إنما يراد به التوسعة لا الإذن في الإضرار وفيه نظرء ولا يجوز ااا ع كات عا افوا مولت ل و 1 


مدينة بخراسان انتهى لب للسيوطي اه ع ش . قوله: (بأن ذكرها) أي الثلاثين. قوله: (وإذا زيد) إلى المتن في النهاية إلا قوله 
ومر إلى وقد. قوله: (لم يجب بيان حصة كل) أي كل سنة كما لو استأجر سنة لا يجب تقدير حصة كل شهر اه نهاية. قوله: 
(ومر) أي في أوائل فصل يشترط كون المنفعة معلومة. قوله: (وقد لا يجب) إلى المتن في المغني إلا قوله وليس إلى 
وكاستئجار إلخ. قوله: (وليس مثله) أي مثل ما سيأتي من إيجار عمر رضي الله تعالى عنه سواد العراق من غير تقدير مدة بل 
على التأبيد. قوله: (أراضيه) أي بيت المال. قوله: (بل هو باطل إلخ) يرد عليه إقطاع التمليك وكذا عقد الجزية على الأصح 
أنه عقد إجارة. قوله: (وكاستئجار الإمام إلخ) وقوله: (وكالاستئجار إلخ) معطوفان على قوله كما سيأتي قول المتن 
(وللمكتري إلخ) عبارة المغني والمنفعة المستحقة بعقد الإجارة يتوقف استيفاؤها على مستوف ومستوفى منه وبه وفيه وأشار 
إلى الأول بقوله وللمكتري إلخ وإلى الثاني بقوله وما يستوفى منه إلخ وإلى الثالث بقوله وما يستوفي به إلخ وسكت عن 
المستوفى فيه وحكمه أنه يجوز إبداله اه قول المتن (وبغيره) أي الذي مثل المكتري أو دونه كما يأتي . قوله: (الأمين) إلى 
قوله وفيه نظر في المغني وإلى قول المتن وما يستوفي منه في النهاية قول المتن (فيركب إلخ) أي يركب في استئجار الدابة 
للركوب مثله ضخامة ونحافة وطولاً وعرضاً وقصراً أو من دونه فيما ذكر اه مغني . قوله: ان ا ا 
اللابس الممائلة في النظافة اه مغني . قوله: (كازرع إلخ) أي قياساً عليه والوجه في ازرع ما شئت شئت التقييد بالمعتاد في مثل 
تلك الأرض وقياسه هنا التقييد بالمعتاد في مثل تلك الدار فلعل التنظير في تنظير الأذرعي باعتبار إطلاقه سم و ع ش قوله: 
(وفيه نظر) عبارة النهاية ويرد بأن الأصل خلافه اه أي فيسكنهما حينئذع ش . قوله: (ولا يجوز إلخ) . 

فرع: في فتاوى السيوطي رجل استأجر بيتاً مرخماً على أن يسكنه خاصة وأقبض الأجرة فوضع فيه كتاناً واحترق البيت 
بسببه فهل يضمن البيت وإذا ضمنه فهل بقيمته أو ببناء مثله وهل تنفسخ الإجارة وهل له الرجوع بأجرة بقية المدة الجواب إن 
كان حصول الحريق في البيت بفعل منسوب إليه من نار أوقدها وجرت إلى ذلك فهو ضامن للبيت مطلقاً وإن كان غير 
منسوب إليه فضمانه على من نسب إليه الحريق فإن كان الاستشجار للانتفاع مطلقاً فليس المستأجر طريقاً في الضمان أو 
للسكنى خاضة فهر نتعد بوضع الكتان فيضير بذلك غاضبا وطزيقا في الضمان والقراز على من شيب إليه الخريق.وعلى كل 
تنفسخ الإجارة ويرجع بأجرة بقية المدة أو يحاسب بها مما يلزمه : ثم ذكر خلافاً في أنه يلزمه بناء مثلها أو قيمتها ونقل الأول 
عن فتاوى النووي ونص الشافعي واعتمده ولكن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي وغيره وجوب القيمة في أمثال ذلك 


قول المصنف ولو أجر عبده ثم أعتقه قول الشارح وخرج بثم أعتقه ما لو علق عتقه بصفة ثم أجره ثم وجدت الصفة أثناء مدة 
ل ا اي ا ل 
المدة وسيأتي التنبيه منا على ذلك هناك . قوله: (وكاستئجار الإمان) عطف على كما يأتي ش . قوله: (كالشرط على مشتر أن لا 
يبيع) كذا شرح م ر قال ابن الرفعة وقد يفرق بأن للمؤجر غرضاً بأن لا يكون ماله إلأ تحت يد من يرضاه بخلاف البائع كذا 
في شرح الروض وقد يقال لو صح هذا لزم امتناع إيجاره. قوله: (كازرع ما شئت) الوجه في ازرع ما شئت التقييد بالمعتاد 
في مثل تلك الأرض وقياسه هنا التقييد بالمعتاد في مثل تلك الدار فلعل التنظير في نظر الأذرعي باعتبار إطلاقه . قوله: (ونظر 
فيه الأذرعي بأن مثل هذا الخ) ويرد بأن الأصل خلافه ش. 1 1 


1" الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


إبيدال حمل بإركاب ونحو قطن بحديد» وحداد بقصار والعكوس» وإن قال الخبراء لا يتفاوت الضررء (وما يستوفى منه 
كدار ودابة معينة) قيد للدابة فقط لما قدمه أن الدار لا تكون إلا معينة (لا يبدل)؛ أي لا يجوز إبداله لأنهما المعقود 
عليه» ومن ثم انفسخ العقد بتلفهما وتخيّر بعيبهما. أما في إجارة الذمة فيجب الإبدال لتلف أو تعيب ويجوز عند 
عدمهماء لكن برضا المكتري لأنه بالقبض اختص به كما مر. (وما يستوفي به كثوب وصبي عين). الأوّل (للخياطة): 
الثاني لفعل (الارتضاع) بأن التزم في ذنته خياطة أو إرضاع موصوف ثم عين وأفرد الضميرء لذن القع التتريع كا 

قررته» فاندفع ما قيل إيقاع ذخ ضمير المفرد موقع ضمير المثنى شاذء (يجوز إبداله) بمثله (في الأصح). وإن أبى الأجير 
لأنه طريق للاستيفاء لا معقود عليه ا بع ااا و موا اق اموا هط ارجف ب وو لابه رمو ل ف ملو 0 


اه سم . قوله: (ولا يجوز إبدال حمل إلخ) أي بغير معاوضة كما يأتي . قوله: (لا يتفاوت الضرر) بل وقضية قول المتن مثله 
عدم الجواز ولو كان ضرر المبدل به أخف من المسمى في العقد لاختلاف الجنس اهاع ش وقوله بل وقضية قول المتن 
مئله إلى ال بقطم النظر عن تيده بقرلهم أي الضور اللاخى ليق إلن . قوله: (قيد) إلى قوله وأفرد في المغني . قوله: 
(ويجوز عند عدمهما | إلخ) ينبة فى اعتبان زضناء مع التعيت لما ذكز كاز قاما يوهي اضليمة اهعد يتم . قوله: (كما مر) أي قبيل 
الفصل قول المتن (كثوب وصبي) وكالأغتام المعينة للرعي سم وكردي قول المتن (والإرضاع) أي أو التعليم مغني و سم. 
قوله: (لفعل الإرضاع) عبارة المغني لأجل الإرضاع اه وهي أحسن . قوله: (بأن التزم إلخ) إنما قيّد به لبيان محل الخلاف لما 
يأتي من قوله وفي ملتزم في الذمة كما قدمته أما لو استأجر إلخ . قوله: (وأفرد الضمير) أي في عين اه ع ش . 

قوله: (لأن القصد التنويع) يراجع وفي كلام ابن هشام ما يؤخذ منه الجواب عما هنا بأنه أفرد ضمير عين على المعنى أي 
عين ذلك أو المذكور مثلاً وهو نظير قوله تعالى لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به» أي بذلك وعلى هذا 
فجملة عين صفة للمعطوف والمعطوف عليه اه سم . قوله: (فاندفع إلخ) الاندفاع يتوقف على عدم شذوذ الأفراد بقصد 
التنويع مع حصول المقصود بالجري على الأصل من التثنية اه سم . قوله: (ما قيل إلخ) وممن قال به المغني . قوله: (وإن أبى) 


فرع: فى كاري ليوطاي سا جر ينا بوشن اي اريسي خاضة واديض لخر ا#وصي افيه كاد والخرق ا ينه بد» 
فول يعمن الريك وإذا تنه فول بعيمنة أ يناء . ال ب حرم دك دو 
امدار امس ا ار ا ا ا 
للسكنى خاصة فهو متعد بوضع الكتان فيصير بذلك غاصباً كما ذكره الأصحاب فيما إذا اكترى ليسكن فأسكن حداداً أو 
قصاراً وإذا صار غاصباً صار طريقاً في الضمان والقرار على من ينسب إليه الحريق وعلى كل تنفسخ الإجارة ويرجع بأجرة 
بقية المدة أو يحاسب بها مما يلزمه ؛ ثم ذكر خلافاً في أنه يلزمه بناء مثلها أو قيمتها ونقل.الأوّل عن فتاوى النووي ونص 
الشافعي واعتمده لكن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي وغيره وجوب القيمة في أمثال ذلك وقضية جوابه صحة الإجارة 
إذا شرط أن يسكنه خاصة وهو ممنوع إلا إن أراد بأن يسكنه خاصة منعه من أن يخزن فيه من غير سكنى . قوله: (ويجوز عند 
عدمهما لكن برضا المكتري) ينبغي اعتبار رضاه مع التعب لما ذكر خلاف ما يوهمه صنيعه. قوله: (وصبي) أي ويجب تعيين 
الصبي برؤيته أو وصفه على ما في الحاوي انتهى . قوله: (بأن التزم في ذمته خياطة أو إرضاع موصوف ثم عين) تقدم في 
شرح قول المصنف والحضانة الخ قوله: ل اا يع قال ابن هشام في قول الألفية في 
أول باب المعرفة والنكرة وغيره معرفة بعد أن ذكر أنه أورد عليه أنه الشعيزي ع ودر على لس عه اده 
الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك ومثله قوله تعالى : «لرّ نه نَ لَهُم مَافى لْارّضٍ جَيِيصًا وَمِكُامٌ مَعَم 
قدأ يوه [الرعد: ا عماك ا ار ار واه كر 2١‏ الترتي اولي لتقيو عرزي 
امس ال اراي لاا وو ار الف ا 
وعلى هذا فجملة عين صفة للمعطوف والمعطوف عليه فليتأمل. قوله: (لأن القصد الخ) يراجع . قوله: (فاندفع ما قيل الخ) 
الاندفاع يتوقف على عدم شذوذ الإفراد بقصد التنويع مع حصول المقصود بالجري على الأصل من التثنية . 


فصل فى بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريباً» وكون يد الأجير يد أمانة» وما يتبع ذلك 1" 


فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل وانتصر للمقابل بأنه الذي عليه الأكثرون» وبأنه كالمستوفى منه بجامع وجوب 
تعيين كل وما وجب تعيينه لا يجوز إبداله» وبأن القّال حكى الإجماع في ألزمت ذمتك خياطة هذا على أنه يتعيّن 
ومحل الخلاف في إبداله بغير معاوضة وإلآ جاز قطعاًء كما يجوز لمستأجر دابة أن يعاوض عنها بسكنى دار. وفي 
ملتزم في الذمة كما قدمته أما لو استأجر لحمل معين» فيجوز إبداله بمثله قطعاء ويجوز إبدال المستوفى فيه كطريق 
بمثلها مسافة وأمناً وسهولة أو حزونة بشرط أن لا يختلف محل التسليم» إذ لا بد من بيان موضعه على ما نقله 
القمولي؛ واعتمده ورد بقول الروضة» لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع؛ فعن صاحب التقريب له ردّها إلى المحل 
الذي سار منه إن لم ينهه صاحبها . وقال الأكثرون ليس له ردّهاء بل يسلمها ثم لوكيل المالك» ثم الحاكم» ثم الأمين» 
ا ا ا لق ا ل 
حتى يبدل بمثله» وحينئذ فلا تنافي بين جواز الإبدال» واشتراط بيان محل التسليم . 

وحاصل ما مرّ أنه يجوز إبدال المستوفى كالراكب» والمستوفى به كالمحمول؛ والمستوفى فيه كالطريق» بمثلها 
ودونها ما لم يشرط عدم الإبدال في الأخيرين بخلافه في الأوّل» 00000000 اا 0000 


إلى قوله وانتصر في النهاية والمغني . قوله: (فأشبه الراكب) هو مستوف وقوله: (والمتاع إلخ) هو مستوفى به وقاس عليهما لما 
يأتي من الاتفاق فيهما اه سم . قوله: (وانتصر للمقابل إلخ) والأول هو المعتمد مغني ونهاية. قوله: (ومحل الخلاف) إلى قوله 
مسافة في المغني وإلى قوله ورد في النهاية . قوله: (وإلا جاز إلخ) أي بأن كان بلفظ يدل على التعويض كقوله عوضتك كذا عن 
كذا اه ع ش . قوله: (وفي ملتزم إلخ) عطف على في إبداله ش اه سم عبارة المغني تنبيه قول المصنف عين أشار به إلى ما 
نقلاه عن أبي علي وأقراه أن محل الخلاف إذا التزم في ذمته خياطة ثوب معين أو حمل متاع معين أما لو استأجر دابة معينة 
لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع اه وفي سم عن الروضة مثلها. قوله: (كما قدمته) أي بقوله 
بأن التزم في ذمته إلخ . قوله: (لحمل معين) بالإضافة. قوله: (بمثلها) أي أو دونها كما يأتي . قوله: (وقال الأكثرون) إلى قوله 
للضرورة وحينئذ فيحمل القول بوجوب تعيين محل التسليم على ما إذا كان مقصده غير صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها 
لحاكم وإلا فأمين شرح م ر اه سم. قوله: (فإن لم يجده) أي واحداً منهم وقوله: (ردها للضرورة) ولا يجوز له ركوبها ما لم 
يعسر سوقها من غير ركوب في ركبها حينئذ ولا أجرة عليه وفارق عما قالوه في الردّ بالعيب جواز ركوبها عند عدم لياقة المشي 
بأنها في صورة الرد بالعيب باقية على ملكه والركوب مضطر إليه للوصول بحقه من الرد بخلافه هنا فإن المدة انقضت وواجبه 
التخلية لا الرد اه ع ش. قوله: (وحيتئذ فلا تنافي إلخ) لكن يشكل على ذلك ما نقله عن الروضة حيث دل على عدم اشتراط 
تعيين محل التسليم ولذا نقل الرد به على القمولي إلا أن يؤوّل كلام الروضة فليحرر ثم أوردت ذلك على م ر فزاد ما نقلناه 
عنه اه سم . قوله: (وحاصل ما مر) إلى المتن في النهاية . قوله: (ما مر) أي من مسائل الابدال. قوله: (في الأخيرين) أي 
المستوفى به والمستوفى فيه وعلى هذا لو شرط عدم إبدال ما استؤجر لحمله فتلف في الطريق فينبغي انفساخ العقد فيما بقي 


قوله: (فأشبه الراكب) هو مستوف وقوله والمتاع هو مستوفى به. قوله: (والمتاع المعين) قاس عليه الاتفاق عليه كما 
سيأتي . قوله: (وفي ملتزم في الذمة الخ) عبارة الروضة وأما ا ا ا 4 لع بر 0 المعين للإرضاع 
والتعليم والأغنام المعينة للرعي وفي إبداله وجهان وقرر الوجهين إلى أن قال والخلاف جار في انفساخ العقد بتلف هذه 
الأشياء ثم قال وسنزيد هذه المسألة إيضاحاً في الباب الثالث ثم قال في الباب الثالث فصل الثوب المعين للخياطة إذا تلف 
ففي انفساخ العقد خلاف سبق ثم قال قال الشيخ أبو علي والخلاف فيما إذا لزم ذمته خياطة ثوب بعينه إلى أن قال أما إذا 
استأجر دابة بعينها مدة لركوب أو حمل متاع فهلكا فلا ينفسخ العقد بل يجوز إبدال الركوب والمتاع بلا خلاف انتهى وقوله 
وفي ملتزم معطوف على في إبداله ش . قوله: (أما لو استأجر الخ) كذا م ر. قوله: (وقال الأكثرون ليس له إلى قوله للضرورة) 
وحينئذ فيحمل القول بوجوب تعيين محل التسليم على ما إذا كان مقصده غير صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها الحاكم 
وإلا فأمين. قوله: (وحينئذ فلا تنافي الخ) لكن يشكل على ذلك ما نقله عن الروضة حيث دل على عدم اشتراط تعيين محل 
التسليم ولذا نقل الرد به عن القمولي إلا أن يؤول كلام الروضة فليحرر ثم أوردت ذلك على م ر فزاد إما نقلناه عنه . قوله: 


لأنه يفسد العقد كما مرّ. ومحل جوازه فيهما إن عينا في العقد أو بعده وبقياء فإن عينا بعده ثم تلفاء وجب الإبدال 
كما مرّ. ويأتي قبيل النذر اتباع العرف» فما استأجره للبس المطلق» يه ساو وا مون اا يا اا ان 


ويحمل قوله قبيل الفصل وخرج بقوله ليؤكل ما حمل ليوصل فيبدل قطعاً على ما إذا لم يشرط عدم الابدال اه ع ش . قوله: 
(لأنه) أي شرط عدم إبدال المستوفي. قوله: (كما مر) أي في شرح وللمكتري استيفاء المنفعة إلخ . قوله: (ومحل جوازه فيهما 
إلخ) المتبادر أن محل الابدال في الأخيرين وهما المستوفى به والمستوفى فيه وحينئذ يشكل قوله أو بعده بالنسبة للمستوفى 
فيه كالطريق لأنه يقتضي صحة العقد بدون تعيين الطريق اكتفاء بتعيينها بعده والمتبادر خلاف ذلك وأنه لا بد من التعيين في 
العقد وقوله ثم تلفا بالنسبة لما ذكر أيضاً إذ كيف يتصور تلف الطريق وقد يجاب عن هذا بأنه يتصور بنحو تواتر السيول عليها 
إلى أن انحفرت انحفاراً لا يمكن المرور معه أو إلى أن انسدت بما جمعته السيول ونقلته إليها من نحو التراب والأحجار ثم 
أوردت ذلك على م ر فتوقف لكن أجاب عن الثاني بتصويره بما لو كانت الطريق على سقف أو جدار فتخرب فليراجع 
وليحرر اه سم وقدمت في الفصل الأوّل عن شرح الروض وغيره أن العرف يتبع في سلوك أحد الطريقين إذا كان للمقصد 
طريقان فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه اه وبه ينحل الإشكال 
الأوؤل. قوله: (برضا المكتري) جعله فيما سبق قيداً لقوله أو بعده وبقيا وأطلق هناك وجوب الابدال في تلف المعين بعد العقد 
فلعل قوله برضا المكتري مؤخر عن مقدم فليراجع ثم رأيت في سم ما نصه قوله برضا المكتري يتأمل أي حاجة إليه ويتجه أن 
للمكري الابدال قهراً عليه لأن الإجارة باقية وله غرض في بقاء الأجرة فليتأمل وهذا لا يخالف كلام الشارح لأن اعتبار الرضا 
لوجوب الابدال اه أي على المكري . قوله: (وبقيا) راجع لهما اه سم . قوله: (أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ إلخ) فيه نظر بل 
ظاهر القول بجواز إبدال المستوفى به جواز ذلك مع بقائه وقد كان تبع م ر الشارح في قوله ومحل جوازه إلى قوله لا 
المستوفى منه ثم ضرب عليه اه سم . قوله: (لا المستوفى منه) عطف على قوله المستوفى. قوله: (بتفصيله السابق) أي في 
قوله وما يستوفى منه إلى آخر المتن والشرح اه سم . قوله: (كما مر) أي في الفرع الذي قبيل قول المتن وفي البناء يبين 
الموضع . قوله: (اتباع العرف) فاعل يجب . قوله: (فما استأجره إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه. 

شرع: لو استأجر ثوباً للبس لم ينم فيه ليلاً عملاً بالعادة ولو كان الثوب التحتاني كما هو ظاهر كلام الأصحاب فطريقه إذا 
أراد النوم أن يشرطه وينام في الثوب التحتاني نهاراً ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك أي لا أكثر النهار وأما الفوقاني فلا ينام فيه ولا 
يلبسه كل وقت بل عند التجمل في الأوقات التي جرت العادة فيها بالتجمل كحال الخروج إلى السوق ونحوه ودخول الناس عليه 


(وحاصل ما مر) كذا شرح م ر. قوله: (ومحل جوازه فيهما الخ) كذا شرح م ر وفيه إشارة إلى احتمال إرادة جواز عدم 
الإبدال المشروط وإن كان هذا الإشكال بحاله فليتأمل صحة هذا الاحتمال في نفسه والمتبادر أن المعنى ومحل جواز الإبدال 
في الأخيرين وهما المستوفى به والمستوفى فيه وحينئذ فيشكل قوله أو بعده بالنسبة للمستوفى فيه كالطريق لأنه يقتتضي صحة 
العقد بدون تعيين الطريق اكتفاء بتعيينها بعده والمتبادر خلاف ذلك وأنه لا بد من التعيين في العقد وقوله ثم تلفا بالنسبة لما 
ذكر أيضاً إذ كيف يتصوّر تلف الطريق وقد يجاب عن هذا بأنه يتصور تلفها بنحو تواتر السيول عليها إلى أن انحفرت انحفاراً 
لا يمكن المرور معه أو إلى أن انسدت بما جمعته السيول ونقلته إليها من نحو التراب والأحجار ثم أوردت ذلك على م ر 
فتوقف لكن أجاب عن الثاني بتصويره بما لو كانت الطريق على سقف أو جدار فتخرب فليراجع وليحرر . قوله: (وبقيا) راجع 
لهما. قوله: (برضا المكتري) يتأمل أي حاجة إليه ويتجه أن للمكتري الإبدال قهرأ عليه لأن الإجارة باقية وله غرض في بقاء 
الأجرة فليتأمل وهذا لا يخالف كلام الشارح لأن اعتبار الرضا لوجوب الإبدال. قوله: (أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد) كذا 
به فيحتمل أن هذا مبني عليه وأن قياس جواز الإبدال الذي مشى عليه المصنف في المنهاج عدم الانفساخ فليحرر ثم رأيت 
ما سأذكره عن شرح البهجة على قوله حتى مضت مدة الإجارة. قوله: (أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد) فيه نظر بل ظاهر 
القول بجواز إبدال المستوفى به جواز ذلك مع بقائه وقد كان تبع م ر الشارح في قوله ومحل جوازه فيهما إن عينا في العقد 
إلى قوله ثم تلفا انفسخ العقد ثم ضرب عليه. قوله: (بتفصيله السابق) أي في قوله وما يستوفى منه الخ المتن والشرح . 


فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة .تقريباً» وكون يد الأجير يد أمانة» وما يتبع ذلك 1" 


لا يلبسه وقت النوم ليلاًء وإن اطردت عادتهم بخلافه على ما اقتضاه إطلاقهم بخلاف ما عداه ولو وقت النوم نهاراً. 
وعابه ار الأعلى ف خين رقت التجمل» » (ويد المكتري على) العين المكتراة نحو (الدابة والثوب يد أمانة). فيأتي فيه ما 
سيذكره ف في الوديع» (مدة الإجارة) إن قدرت بزمن أو مدة» إمكان الاستيفاء ء إن قدرت بمحل عمل إذ لا يمكن استيفاء 
المنفعة بدون وضع يده وبه فارق كون يده يد ضمان على ظرف مبيع قبضه فيه لتمحض قبضه لغرض نفسه» وله السفر 
بالعين المؤجرة حيث لا خطر في السفرء لأنه ملك المنفعة فيستوفيها حيث شاءء كذا أطلقوه وظاهره أنه لا فرق بين 
إجارة العين وهو ظاهر»ء والذمّة وهو محتمل نعم سفره بها بعد المدة ينبغي أن يتأتى فيه ما يأتي في سفر الوديع. (وكذا 
بعدها في الأصحح) ما لم يستعملها استصحاباً لما كان» ولأنه لا يلزمه الرد ولا مؤنته. بل لو شرط أحدهما عليه فسد 
العقد» وإنما الذي عليه التخلية كالوديع؛ ورجح السبكي أنه كالأمانة الشرعية» فيلزمه إعلام مالكها بها أو الردّ فوراً وإلآ 
ضمنء والمعتمد خلافه ٠‏ ديغرق بأن هذا وضع يده بإذن المالك أوّلاً بخلاف ذي الأمانة الشرعية» وإذا قلنا بالأصح إنه 
ليس عليه بعد المدة إلا التخلية فة ْ فقضيته أنه لا يلزمه إعلا م المؤجر بتفريغ العين» ا و و ل ا 1 


وينزعه في أوقات الخلوة عملا بالعرف وليس له أن يتزر بقميص استأجره للبسه ولا برداء استأجره للارتداء به وله أن يرتدي 
ويتعمم بما استأجره للبس أو الاتزار ولو استأجر يومأ كاملا فمن طلوع الفجر إلى الغروب أو نهار فمن طلوع الفجر إلى 
الغروب وقيل من طلوع الشمس إلى الغروب أو يوم مطلقاً فمن وقت العقد إلى مثله أو لثلاثة أيام دخلت الليالي المشتملة 
عليها اه وقولهما وليس له إلخ في النهاية مثله . قوله: (لا يلبسه وقت النوم إلخ) أي وإن لم ينم اه بجيرمي عن الشوبري عن 
م را. قوله: (وإن اطردت إلخ) قد ينافي هذا قولهم باتباع العرف ولذا اعتمد الحلبي وفاقاً للأذرعي أنه إن اعتيد النوم فيه 
بذلك المحل لم يجب نزعه مطلقاً ونقل ع ش اعتماده عن الزيادي عن الشارح في غير التحفة وأقرّه وعبارة السيد عمر قوله 
وإن اطردت إلخ تأمله مع ما تقدم له في شرح قول المصئف وإلا صح في السرج اتباع العرف ثم رأيت في حاشية الزيادي 
على المنهج قال الرافعي عملا بالعادة ويؤخذ منه أنه لو كان بمحل لا يعتاد أهله ذلك لم يلزمه نزعه مطلقاً كذا قاله ابن حجر 
انتهى ولعله أوجه من الذي هنا فليتأمل اه . قوله: (بخلاف ما عداه) أي ما عدا وقت النوم ش اه سم . قوله: (وعليه نزع 
الأعلئ إلخ) كالجوخة والقميص الفوقاني وفي النهاية وشرحي الروض والبهجة أنه لا يلزمه نزع الإزار كما قاله ابن المقرىء 
في شرح إرشاده اه . قوله: (فيأتي فيه) إلى قوله لو طلبها في النهاية. قوله: (أو مدة إمكان إلخ) قد يشمله المتن اه سم 
قوله: (وبه) أي التعليل المذكور. قوله: (كون يده) أي المشتري . قوله: (ظرف مبيع) بالإضافة. قوله: (قبضه) أي الظرف . 
قوله: (وله السفر إلخ) قضيته أن الدابة لو تلفت في الطريق مثلاً بلا تقصير لم يضمنها اه ع ش. قوله: (وظاهره أنه لا فرق 
الحا مشيدااه ع شن قوله: (أنه لا فرق) كذا م راه سم. قوله: (ما يأتي في سفر الوديع) أي فيضمن . قوله: (بعد المدة) 
أي مدة الإجارة أو مدة إمكان الاستيفاء حيث لم تدع إليه ضرورة كخوف نهب اهاع ش. قوله: (ما لم يستعملها) إلى قوله 
فيلزمه إعلامه في المغني إلا قوله بل إلى وإنما. قوله: (كالأمانة الشرعية) كثوب ألقته الريح بداره اه مغني (أو الرد فوراً) ما 
المراد بالرد اه سم. قوله: (ويفرق إلخ). 

تنبيه: لو انفسخت الإجارة بسبب ولم يعلم المستأجر المالك بالانفساخ بعد علمه به ضمنها ومنافعها لتقصيره بعدم 
إعلامه فإن أعلمه أو لم يعلمة لعدم علمه به أو كان هو عالماً به لم يضمن لأنه أمين ولا تقصير منه اه مغني وفي سم بعد 
ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه وهذا مع ما ذكره الشارح أنه المعتمد فرق بين حال الانفساخ وعدمه اه. 


قوله: (لا يلبسه وقت النوم ليلاً) قال الرافعي عملا بالعادة نعم لا يلزمه نزع الإزار كذا قال المصنف في شرح الإرشاد 
وقال الأذرعي الظاهر أن المراد غير التحتاني كما يفهمه تعليل الرافعي انتهى وظاهر كلام الأصحاب الأول فطريقه إن أراد 
النوم فيه أن يشرطه كذا في شرح الروض . قوله: (ما عداه) أي ما عدا وقت النوم ش . قوله: (أو مدة إمكان الخ) قد يشمله 
المتن. قوله: (وظاهره أنه لا فرق الخ) كذا مر. 

فرع: في الروض فصل وإن قدر البناء والغراس بمدة وشرط القلع قلع ولا أرش عليهما ولو شرط الإبقاء بعدها أو 
أطلق صح ولا أجرة عليه بعد المدة وإن رجع فله حكم العارية بعد الرجوع انتهى . قوله: (أو الرد فوراً) ما المراد بالرد. قوله: 
(والمعتمد خلافه) كذا شرح م ر وفي الروض فإن انفسخت أي الإجارة بسبب ولم يعلم المستأجر المالك بالانفساخ بعد 


بل الشرط أن لا يستعملها ولا يحبسها لو طلبهاء وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق بين أن يقفل باب نحو الحانوت بعد 
تفريغه وأن لاء لكن قال البغوي: لو استأجر حانوتاً شهراً» فأغلق بابه وغاب شهرين» لزمه المسمى للشهر الأوّل» 
وأجرة المثل للشهر الثاني. قال: وقد رأيت الشيخ القفّال قال: لو استأجر دابة يوم فإذا بقيت عنده ولم ينتفع بهاء ولا 
حبسها عن مالكهاء لا تلزمه أجرة المثل لليوم الثاني» لأن الردّ ليس واجبأ عليه» وإنما عليه التخلية إذا طلب مالكهاء 
بخلاف الحانوت لأنه في حبسه وعلقته وتسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتاح اه. وما قاله في الدابة 
واضح وفي الحانوت والدار من توقف التخلية فيهما على عدم غلقه لبابهما فيه نظر» ولا نسلم له ما علل به» لأن 
التسليم لهما هنا يحصلء وإن لم يدفع المؤجّر له مفتاحهما كما يصرح به قولهم: لو لم يسلمه له تخير في الفسخ 
المستلزم أنه إذا مضت مدة قبل الفسخ» استقرت عليه أجرتها. ومما يصرح بذلك أيضاً جزم الأنوار بأن مجرد غلق باب 
دار» لا يكون غصباً لهاء فالذي يتجه خلاف ما قاله القفال» لأن التقصير من المالك بعدم وضعه ليده عقب المدة. 
وأما غلق المستأجر فهو محسن به لصونه له بذلك عن مفسد. نعم ما ذكره البغوي في مسألة الغيبة» متجه لأن التقصير 
حينئذ من الغائب» لأن غلقه مع غيبته مانع للمالك من فتحه» لاحتمال أن له فيه شيئا . 

وفيما إذا انقضت والإجارة لبناء أو غرس ولم يختر المستأجر القلع» يتخير المؤجر بين الثلاثة السابقة في العارية 


قوله: (بل الشرط) أي شرط عدم لزوم أجرة المثل أو عدم الضمان والمآل واحد. قوله: (لو طلبها إلخ) خالفه النهاية 
فقال وإن لم يطلبها فلو أغلق الدار أو الحانوت بعد تفريغه لزمته الأجرة فيما يظهر فقد صرح البغوي بأنه لو استأجر حانوتاً 
إلى أن قال وما قاله أي القفْال ظاهر حتى في الحانوت والدار لأن غلقهما مستصحب لما قبل انقضاء المدة في الحيلولة بينه 
وبين المالك فلا يعارضه جزم الأنوار بأن مجرد غلق باب الدار لا يكون غصباً لوضوح الفرق إلى آخر ما أطال به في الرد 
على الشارح . قوله: (وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق إلخ) لو فرغت مدة إجارة الدار واستمرت أمتعة المستأجر فيها ولم 
يطالبه المالك بالتفريغ ولم يغلقها لا يضمن أجرة وضع الأمتعة بعده لأنه لم يحدث منه بعد المدة شيء والأمتعة وضعها بإذن 
فيستصحب إلى أن يطالب المالك بخلاف ما لو أغلقها فيضمن أجرتها أعنى الدار مدة الغلق لأنه حال بينها وبين مالكها 
بالغلق وبخلاف ما لو مكث فيها بنفسه بعد المدة ولو باستصحاب مكثه السابق على مضي المدة لأنه مستول عليها بخلاف 
مجرد بقاء الأمتعة ليس استيلاء كذا قرر ذلك م ر وما ذكره في الغلق قد علم ما فيه مما ذكره الشارح فليتأمل سم على حج 
اه ع ش . قوله: (قال) أي البغوي . قوله: (وما قاله) أي القفال (في الدابة) أي من عدم لزوم الأجرة لليوم الثاني . قوله: (وني 
الحانوت) عطف على في الدابة. قوله: (المؤجر له) أي للمستأجر. قوله: (بذلك) أي بعدم الفرق بين قفل الباب وعدمه أو 
عدم توقف التخلية على عدم الغلق. قوله: (خلاف ما قاله القفال) أي في الحانوت والدار واعتمد النهاية ما قاله القفال كما مر 
آنفا. قوله: (به محسن) أي بالغلق . قوله: (إن له) أي للغائب. قوله: (وفيما إذا) إلى قوله ورجح في النهاية إلا قوله واستشهد 
إلى أن وجوب . قوله: (وفيما إذا إلخ) متعلق بقوله الآني يتخير إلخ . قوله: (ولم يختر المستأجر إلخ). 


فرع: في الروض فصل وإن قدر البناء والغراس بمدة وشرط القلع قلع ولا أرش عليهما ولو شرط الإبقاء بعدها أو 
أطلق صحت ولا أجرة عليه بعد المدة وإن رجع فله حكم العارية بعد الرجوع انتهى اه سم. 


علمه به ضمنها ومنافعها لتقصيره بعدم إعلامه فإن أعلمه به أو لم يعلمه لعدم علمه به أو كان هو عالماً به لم يضمن لأنه أمين 
ولا تقصير منه انتهى وهذا مع ما ذكر الشارح أنه المعتمد فرق بين حال الانفساخ وعدمه . قوله: (وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا 
فرق بين أن يقفل باب نحو الحانوت بعد تفريغه وأن لا الخ) لو فرغت مدة الإجارة للدار واستمرت أمتعة المستأجر فيها ولم 
يطالبه المالك بالتفريغ ولم يغلقها لم يضمن أجرة وضع الأمتعة بعد لأنه لم يحدث منه بعد المدة شيء والأمتعة وضعها بإذن 
فيستصحب إلى أن يطالب المالك بخلاف ما لو أغلقها فيضمن أجرتها أعنى الدار مدة الغلق لأنه أحال بينها وبين مالكها 
بالغلق وبخلاف ما لو مكث فيها بنفسه بعد المدة ولو باستصحاب مكثه السابق على مضي المدة لأنه مستول عليها بخلاف 
مجرد بقاء الأمتعة ليس استيلاء كذا قرر ذلك م ر وما ذكره في الغلق قد علم ما فيه مما ذكره الشارح فليتأمل . قوله: (خلاف 
ما قاله القفال) أي في الحانوت . قوله: (ولو استعمل العين بعد المدة) لزمه أجرة المثل خرج باستعمالها مجرد بقاء الأمتعة 


فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريباًء وكون يد الأجير يد أمانة» وما يتبع ذلك وض 


مالم يوقفء وإلا ففيما عدا التملك» ولو استعمل العين بعد المدة في غير نحو اللبس لدفع الدود كما يعلم مما يأتي 
في الوديعة لزمه أجرة المثل من نقد البلد الغالب في تلك المدة» ولا نظر لما يتجدد بعدها لاستقرار الواجب بمضيهاء 
واستشهد لذلك بقولهما لو غصب مثلياً ثم تلف ثم فقد المثل» غرم القيمة ويعتبر أكثر القيم من حين الغصب إلى 
الفقدء فإذا صححا هذا مع أن القيمة لم تجب إلا بعد الطلب وقبله الواجب المثل» فهنا أولى لأن وجوب أجرة المثل 
تستقر قبل الطلب» (ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب) مثلاً» لوم يع ب وتلفت في المدة أو بعدهاء (م 
يضمن) ها لأن يده يد أمانة وتقييده بالربط ليس قيداً في الحكم» ٠‏ بل» يستثني منه قوله» (إلا إذا انهدم عليها اصطبل في 

وقت) للانتفاع؛ (لو انتفع بها) فيه (لم يصبها الهدم) لنسبته إلى تق تقصير حيطد» إذالفرعن أن عدر نو كما بده 
الأذرعي وقيّد السبكي ذلك أخذاً من تمثيلهما لما لا ينتفع بها فيه بجنح ليل شتاء بما إذا اعتيد الانتفاع بها في ذلك 
الوقت» إذ لا يكون الربط سبباً للتلف إلا حينئذ. ورج أيضا وتيمة الزركتتي + أن الهتمان: الحاضل بالربط :همان ينه 
فتصير مضمونة عليه بعد وإن لم تتلف» لأن الربط في وقت لم يعتد ربطها فيه» مسق ا ما و ال 


قوله: (ولو استعمل العين إلخ) خرج باستعمالها مجرد بقاء الأمتعة فيها فلا أجرة كما قدمته وكذا مجرد بقاء البناء 
والغراس فيها وقد شرط الإبقاء بعد المدة أو أطلق فلا أجرة كما قدمته عن الروض سم على حج اه ع ش . قوله: (لما 
يتجدد إلخ) أي لنقد يتجدد اه كردي . قوله: (لذلك) أي اعتبار نقد البلد الغالب في تلك المدة. قوله: (بعد الطلب) يعني 
سبب طلب المالك قيمة المخغصوب وهو فقد المثلٍ . قوله: (بعد الطلب) أي طلب المالك أجرة المثل . قوله: (مثلا) أي أو 
لغيرهما كحرث واستقاء اه مغني . قوله: (ليس قيدأ إلخ) إذ لو تلفت في مدة الانتفاع بلا ربط كان الحكم كذلك اه مغني . 
قوله: (بل ليستئني منه إلخ) إن حمل الربط على مطلق الإمساك فهذا واضح أو على خصوصه فلا لظهور أن الاستثناء لا 
يتوقف على خصوص الربط سم ورشيدي قول المتن (إلا إذا انهدم إلخ) أي أو غصبت أو سرقت مثلاً كما هو ظاهر. 

تنبيه: هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في 
ؤقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل سم على حج اه رشيدي و ع ش . قوله: (لنسبته) إلى قوله ورجح في المغني . 
قوله: (أنه لا عذر له) أي كمرض أو خوف عرض له مغني و سم قوله: (كما بحثه الأذرعي) أي في الخوف أخذأ من كلام 
الإمام مغني و سم ويلحق به أي الخوف نحو المطر والوحل المانعين من الركوب عادة وينبغي أن مثله مرض الدابة المانع 
من الانتفاع بها وكذا مرض الراكب العارض له كما في شرح الروض اه ع ش . قوله: (ذلك) أي الضمان بالربط . قوله: 
(بجنح ليل إلخ) متعلق بتمثيلهما وقوله: (بما إذا إلخ) متعلق بقيد. قوله: (ورجح إلخ) أي السبكي . قوله: (أن الضمان 
الحاصل بالربط ضمان يد) والأوجه أن الحاصل بالربط ضمان جناية لا يد فلا ضمان عليه لو لم تتلف بذلك خلافاً لما 
رجحه السبكي وتبعه الزركشي نهاية وروض ومغني ويؤخذ منه أن ضمان الجناية معناه أنها لا تضمن إلا إن تلفت بهذا 
السبب وضمان اليد معناه أنها تضمن مطلقاً . 


فيها فلا أجرة كما قدمته وكذا مجرد بقاء البناء والغراس فيها وقد شرط الإبقاء بعد المدة أو أطلق فلا أجرة كما قدمته عن الروض. 
قوله: (بل يستثنى منه قوله الخ) إن حمل الربط على مطلق الإمساك فهذا واضح أو على خصوصه فلا لظهور أن الاستثناء لا يتوقف 
على خصوص الربط . قوله: (في المتن إلآ إذا انهدم عليها إصطبل) أي ا 7 در 

تنبيه: هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في 
وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل . 

قوله: (لنسبته إلى تقصير ير حينئذ) بخلاف ما إذا تلفت بما لا يعد مقصراً فيه كأن انهدم عليها السقف في ليل لم تجر 
العادة باستعمالها فيه وبذلك علم أن الضمان بذلك ضمان جناية لا ضمان يد وإلأ لضمن بتلفه بما لا يعد مقصراً فيه كذا في 
شرع الروضل كي نهر كإدم اللسكي :وقد تعاب عن ابسكد اقول وإلأ لضمن الخ بمنع الملازمة إذ لم يوجد هنا سبب 
الضمان ويرد بأن الفرض أنه ربطها في وقت الانتفاع ثم تلفت بآفة سماوية مثلاً فربطها في وقت الانتفاع سبب للضمان فلا 
يسقط تلفها بعده بالآفة فلم تتلف إل بعد وجود سبب الضمان . قوله: (أنه لا عذر له) أي من مرض أو خوف . قوله: (كما 
بحثه الأذرعي) أي في الخوف أخذاً من كلام الإمام . 


الو الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وفي محل معرض للتلف تضييع ولو اكتراها ليركبها اليوم ويرجع غداًء فأقامه بها ورجع في الثالث ضمنها فيه فقط لأنه 
استعملها فيه تعدياًء ولو اكترى عبداً لعمل معلوم ولم يبِيّن موضعهء فذهب به من بلد العقد» إلى آخر فأبق ضمنه مع 
الآجرة» (ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه). بفتح أوله كما بخطه مصدراً (لم 
يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه)» يعني كان بحضرته» ويظهر الضبط هنا بما مرّ في ضبط مجلس 
الخيارء (أو أحضره منزله) وإن لم يقعد معه أو حمل المتاع ومشى خلفه لثبوت يد المالك عليه حكماً. بل نقل عن 
قضية كلامهم أنه لا يد للأجير عليه» وينبغي حمله على أنه لا يد له عليه مستقلة» (وكذا إن انفرد) باليد بأن انتفى ما 
ذكر فلا يضمن أيضاًء (في أظهر الأقوال)؛ لأنه إنما أثبت يده لغرضه وغرض المالك فأشبه عامل القراض والمستأجر 
فإنهما لا يضمنان إجماعاًء (و) القول الثانى يضمن كالمستعير» و(الثالث يضمن) الأجير (المشترك) بين الناس بقيمة 
يوم التلف (وهو من التزم عملاً في ذمته) كخياطة سمي بذلك لأنه يمكنه التزام عمل آخر لآخر وهكذاء (لا المنفرد وهو 


قوله: (ولو اكتراها) إلى المتن في النهاية. قوله: (فأقامه) أي أقام في الغد ففيه حذف وإيصال . قوله: (بها) أي الدابة. 
قوله: (ضمنها فيه) أي ضمان يد أخذاً من قوله لأنه استعملها إلخ وعليه أجرة مثل اليوم الثالث وأما الثاني فيستقر فيه المسمى 
لتمكنه من الانتفاع مع كون الدابة في يده والكلام فيما إذا تأخر لا لنحو خوف وإلا فلا ضمان عليه ولا أجرة لليوم الثالث 
لأن الثاني لا يحسب كما تقدّم اه ع ش. 

قوله: (ضمنه مع الأجرة) إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغاً أشكل الضمان أو ممتنعاً خالف قوله في شرح ويد المكتري 
يد أمانة إلخ وله السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر إلا أن يختار الأول ويحمل على ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد 
منه تفريط وفيه نظر لأنه مع الخطر ينبغي الضمان ولو بدون إباق فليراجع سم على حج اه رشيدي وأجاب ع ش عن الإشكال بما 
نصه إلا أن يصور ما هنا بما لو استأجر القن لعمل لا يكون السفر طريقاً لاستيفائه كالخياطة دون خدمته وما مر بما إذا استأجر العين 
لعمل يكون السفر من طرق استيفائه كالركوب والحمل فليراجع اه قول المتن (ولو تلف المال) أو بعضه (في يد أجير) قبل العمل 
فيه أو بعده اه مغني . قوله: (بفتح أوله) إلى قول المتن ولو دفع في النهاية إلا قوله ويظهر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله بل نقل 
إلى المتن وقوله وهي مسألة يعز النقل فيها وقوله كأن استأجره إلى كأن أسرف . قوله: (مصدراً) عبارة المغني لأن المراد المصدر لا 
ما يصبغ به اه مغني أي حتى يكون بالكسر. قوله: (أو حمل) من التحميل عطف على قعد بقطع النظر عن التمثيل بالثوب عبارة 
المغني وكذا لو حمله المتاع إلخ وهي أحسن . قوله: (لثبوت يد المالك عليه إلخ) أي وإنما استعان بالأجير في شغله كالمستعين 
بالوكيل اه مغني قول المتن (وكذا إن انفرد) سواء المشترك والمنفرد اه مغني وفي سم هنا عن الروض فروع لا يستغنى عنها. قوله: 
(ما ذكر) أي بقوله بأن قعد إلخ. قوله: (والمستأجر) بكسر الجيم عطف على عامل إلخ . قوله: (لأنه يمكنه إلخ) عبارة المغني لأنه 
إن التزم العمل لجماعة فذاك أو لواحد أمكنه أن يلتزم لآخر مثله فكأنه مشترك بين الناس اه قوله : (فلا يضمنه قطعاً) أي إن 
لم يقصر كما يأتي عن الزيادي وغيره قوله: (قال القفال لأنه إلخ) عبارة المغني لأنه لا يد له على المال قال القفّال وهو 


قوله: (لأنه استعملها فيه تعدياً) انظر لو لم يستعملها. قوله: (ضمنئه مع الأجرة) إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغاً 
أشكل الضمان أو ممتنعاً خالفه قوله فيما تقدم أي في شرح قول المتن ويد المكتري يد أمانة الخ وله السفر بالعين المستأجرة 
حيث لا خطر في السفر إلا أن يختار الأول ويحمل على ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد فيه تفريط وفيه نظر لأنه مع الخطر 
ينبغي الضمان ولو بدون ذهاب فليراجع ثم وقع البحث في ذلك مع م ر فحمله على ما إذا وقع تفريط وقد علم ما فيه فليتأمل . 

فروع في الروض فصل استأجر في قصارة ثوب أو في صبغه بصبغ لصاحب الثوب فقصره أو صبغه وانفرد أي باليد 
فتلف في يده أي بآفة سماوية أو بإتلافه بعد القصارة ولصبغ سقطت أجرته لا إن عمل في ملك المستأجر أو بحضرته حتى 
تلف أي فلا تسقط أجرته فإن أتلفه أي وقد انفرد باليد ضمنه غير مقصور أو مصبوغ مع الصبغ أي وسقطت أجرته وإن لم 
ينفرد ضمنه مصبوغاً أو مقصوراً ولم تسقط أجرته ومتئ أتلفه أجنبي أي وانفرد الأجير باليد فللمالك الفسخ والإجارة فإن 
أجاز لزمته الأجرة وعلى الأجنبي قيمته مقصوراً أو مصبوغاً وإن انفسخ فلا أجرة عليه وطالب الأجنبي بقيمته غير مقصور أو 
مصبوغ مع بدل الصبغ اه قال في شرحه وللأجير تغريم الأجنبي أجرة القصارة أو الصبغ فيما يظهر وخرج بصبغ صاحب 
الثوب ما لو استأجره ليصبغ بصبغ نفسه فصبغه به ثم تلف في يده فإنه وإن كان الحكم كما مر لكن تسقط قيمة الصبغ اه. 


فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريباًء وكون يد الأجير يد أمانة» وما يتبع ذلك )23> 
من آجر نفسه) أي عينه (مدة معينة لعمل)»؛ أو آجر عينه وقدر بالعمل لاختصاص منافع هذا بالمستأجرء فكان كالوكيل 
بخلاف الأوّل. ولا تجري هذه الأقوال في أجير لحفظ دكان مثلاً إذا أخذ غيره ما فيها فلا يضمنه قطعاًء قال القفال لأنه 
لم يسلم إليه المتاع» وإنماء هو بمنزلة حارس سكة» سرق بعض بيوتها قال الزركشي» ومنه يعرف أن الخفير لا ضمان 

عليه وهي مسألة يعز النقل فيها . وخرج بقوله بلا تعد ها إذا تغعدى كأن استأجره ليرعى دابته» فأعطاها آخر يرعاها 
فيضمنها كل منهماء والقرار على من تلفت في يده وكأن أسرف خباز ة في الوقود» أو مات المتعلم من ضرب المعلّم» 
فإنه يضمن ويصدق أجير أنه لم يتعد» ما لم يشهد خبيران بخلافه» (ولو) عمل لغيره عملا بإذنه» كأن (دفع ثوبه إلى 
قصّار ليقصره. أو) إلى (خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر) أحدهما (أجرة) ولا ما يفهمها بحضرة الآخر» فيسمعه ويجيب 
أو يسكت كما شمله إطلاقهم» (فلا أجرة له) لأنه متبرع» قال في البحر ولأنه لو قال: أسكني دارك شهراً فأسكنه, لا 
يستحق عليه أجرة إجماعاً . اا ااا ا 000 


بمنزلة الحارس إلخ . قوله: (قال الزركشي ومنه يعرف إلخ) عبارة المغني ويعلم منه كما قال الزركشي إن إلخ اه . قوله: (ومنه 
يعرف أن الخفير لا ضمان عليه) أي حيث لم يقصر حلبي وزيادي اه بجيرمي عبارة ع ش ويؤخذ من فرض ذلك في 
البيورت ومن التعليل المذكور أن خفير الجرن والغيط يضمن ومثل ذلك الحمامي إذا استحفظه على الأمتعة والتزم ذلك وإن 
لم يعرف الحمامي أفراد الأمتعة ومعلوم أنهما إذا اختلفا في مقدار الضائع صدق الخفير لأنه الغارم وأن الكلام كله إذا وقعت 
إجارة صحيحة وإلا فلا ضمان عليه وظاهره وإن قصر وفي حاشية شيخنا الزيادي خلافه في التقصير اه. قوله: (كأن استأجره 
ليرعى دابته إلخ) ظاهره ولو ذمة ففي الضمان حينئذ نظر اه سم . قوله: (والقرار على من تلفت إلخ) أي حيث كان عالماً 
وإلا فالقرار على الأول شرح م راه سم قالع ش والكلام كله حيث كان الراعي بالغا عاقلاً رشيداً أما لو كان صبياً أو 
سفيهاً فلا ضمان وإن قصر حتى تلفت بخلاف ما لو أتلفها فإنه يضمن لأنه لم يؤذن له في الإتلاف اه. قوله: (وكأن أسرف 
خباز إلخ) أو ترك الخبز في النار حتى احترق اه مغني . قوله: (من ضرب المعلم) أي ولو ضرباً معتاداً لأن التأديب ممكن 
باللفظ كما في العناني اه بجيرمي وسيفيده الشارح في شرح ولو أركبها أثقل منه. قوله: (ويصدق أجير إلخ) عبارة المغني 
ومتى اختلفا في التعدي عمل بقول عدلين من أهل الخبر فإن لم يوجدا فالقول قول الأجير وحيث ضمنا الأجير فإن كان بتعد 
فبأقصى قيمه من وقت القبض إلى وقت التلف وإن كان بغيره فبقيمة وقت التلف اه وقوله من وقت القبض إلخ فيه توقف . 
قوله: (ما لم يشهد خبيران) مفهومه أنه لا يكفي رجل وامرأتان ورجل ويمين وهو ظاهر لأن الفعل الذي وقع فيه التنازع ليس 
مالا وإن ترتب عليه الضمان اه ع ش قول المتن (إلى قصار إلخ) أو نحوه ذلك كغسّال ليغسله اه مغني وفي سم عن 
الروض وشرحه ما نصه. 

فرع: لو قصر الثوب ثم جحده ثم أتى به استقرت الأجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه بل لجهة الإجارة أو أطلق ثم أتى 
به استقرت أيضاً وإن قصره لنفسه سقطت لأنه عمل لنفسه اه قول المتن (فلا أجرة له) على الأصح المنصوص وقول 
الجمهور لأنه لم يلتزم له عوضاً فصار كقوله أطعمني فأطعمه مغني وروض قالع ش ونقل بالدرس عن ابن العماد أن مثل 
ذلك أي العمل بلا شرط الأجرة في عدم لزوم شيء ما لو دخل على طباخ فقال أطعمني رطلاً من لحم فأطعمه لأنه لم يذكر 
فيه الشمن والبيع صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الشمن أقول وقد يتوقف فيما لو قصد الطباخ بدفعه أخذ العورض سيما وقرينة 
الحال تدل على ذلك فالأقرب أنه يلزمه بدله فيصدق في القدر المتلف لأنه غارم والقول قوله أقول إن ما استقر به إنما 
يتاب القول الثالت في المبرن وقياس اقول الآزل الممعتماد يل ققدة علد ا تقل عن 'ابق القماد يونا وقد صرح ينا 
يوافقه المغني والروض كما مر آنفاً والله أعلم . قوله: (لأنه متبرع) إلى قول المتن ولو تعدى في المغني إلا قوله نعم إلى وقد 
تجيا وقول ومن تو تقل يتن الأكترين وي اللنهاية إلا وله وثال ابن عبد السلام إلى المع وقوله التي به كثيريين . قوله: 


قوله: (كأن استأجره ليرعى دابته الخ) ظاهره ولو ذمة ففي الضمان نظر. قوله: (والقرار على من تلفت في يده) أي حيث 
كان عالماً وإلا فالقرار على الأول شرح م ر. قوله: (في المتن ولو دفع ثوبه إلى قصار الخ) . 


فرع: قال في الروض كأصله فرع لو قصر الثوب ثم جحده استقرت الأجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه استقرت وإن 
قصره لنفسه سقطت اه ولا ينافي قوله سقطت ما أفتى به النووي من أنه لو استأجره لبناء جدار فبناه على ظن أنه له أنه 


وبحث الأذرعي وجوبها في قن ومحجور سفه لأنهما ليسا من أهل التبرع» ومثلهما بالأولى غير مكلّف. (وقيل له) 
أجرة مثله لاستهلاكه منفعته؛ (وقيل إن كان معروفاً بذلك العمل) بالأجرة (فله) أجرة مثله. وقال ابن عبد السّلام: بل 
الأجرة المعتادة بمثل ذلك العمل (وإلا فلاء وقد يستحسن) ترجيحه لوضوح مدركه إذ هو العرف» وهو يقوم مقام 
اللفظ كثيراً» ومن ثم نقل عن الأكثرين وأفتى به كثيرون. أما إذا ذكر أجرة فيستحقها قطعاً إن صح العقدء وإلاً فأجرة 
المثل. وأما إذا عرض بها كأرضيكء أو لا أخيبك» أو ترى ما يسرّك أو أطعمك فتجب أجرة المثل. نعم في الأخيرة 
يحسب على الأجير ما أطعمه إِيّاه كما هو ظاهرء لأنه لا تبرع من المطعم. وقد تجب من غير تسميتها ولا تعريض بها 
كما في عامل الزكاة اكتفاء بثبوتها له بالنص» فكأنها مسماة شرعاً. وكعامل مساقاة عمل غير لازم له بإذن المالك اكتفاء 
بذكر المقابل له في الجملة» وكقاسم بأمر الحاكم على ما قاله جمع» لكن أطال في رذه في التوشيح» ولا يستثنى 
وجوبها على داخل حمام أو راكب سفينة مثلاً بلا إذن» لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه 0000 


(وبحث الأذرعي وجوبها إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي إلخ وعبارة المغني وإذا قلنا لا أجرة له على الأصح 
فمحله كما قال الأذرعي إذا كان حرأ مطلق التصرف أما لو كان عبداً أو محجوراً عليه بسفه أو نحوه فلا اه وعبارة سم عبارة 
شرح الروض عن الأذرعي فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إلخ انتهى اه أي خلافا لما يوهمه عبارة 
الشارح كالنهاية من عدم تعرض الأذرعي لغير المكلّف قول المتن (وقد يستحسن ترجيحه) والمعتمد الأول نهاية ومنهج 
ومغني وروض . قوله: (ومن ثم نقل عن الأكثرين) عبارة المغني وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالي هو الأظهر اه. قوله: 
(أما إذا ذكر أجرة فيستحقها إلخ) وإذا قال مجاناً فلا يستحق شيئاً قطعاً اه مغني . قوله: (كأرضيك) من باب الأفعال وقوله: (أو 
لا أخيبك) من باب التفعيل أي أو نحو ذلك كقوله حتى أحاسبك اه مغني زاد شرح الروض أو ولا يضيع حك اه. قوله: 
(نعم في الأخيرة يحسب إلخ) بقي ما لو أطعمه في غير الأخيرة وقال أطعمته على قصد حسبانه من الأجرة سم على حج أقول 
قضية كون العبرة في أداء الدين بنية الدافع ولو من غير الجنس حسبانه على الأجير ويصدق الآكل في قدر ما أكله لأنه غارم 
اهدع ش . قوله: (فكأنها مسماة إلخ) الأنسب فهي مسماة إلخ بإسقاط الكاف كما في المغني . قوله: (غير لازم له) أي عملا 
ليس من أعمال المساقاة. قوله: (اكتفاء بذكر المقابل إلخ) يعني أنه تابع لما فيه أجرة فقد تقدم ذكر الأجرة في الجملة اه 
مغني . قوله: (وكقاسم بأمر الحاكم إلخ) عبارة النهاية لا قاسم بأمر الحاكم فلا شيء له كما أفاده السبكي بل هو كغيره خلافاً 
لجمع اه. قوله: (لكن أطال في رده في التوشيح) وقال إنه كغيره وهو الظاهر اه مغني. قوله: (على داخل حمام) . 

فرع: ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة من سطل وإزار ونحوها وحفظ المتاع لا ثمن الماء لأنه غير مضبوط فلا 
يقابل بعوض فالحمامى مؤجر للآلة وأجير مشترك فى الأمتعة فلا يضمنها كسائر الأجراء والآلة غير مضمونة على الداخل 
لأنه مستأجر لها ولو كان مع الداخل الآلة ومن يحفظ المتاع كان ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام فقط مغني وروض مع 
شرحه وفي سم بعد ذكر كلام الروض فانظر قوله وحفظ المتاع مع قول الشارح السابق أول فصل يشترط كون المنفعة 
معلومة إلخ وثيابه غير مضمونة على الحمامي ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك إلا أن يحمل قول الروض المذكور على ما 
استحفظه اه. قوله: (أو راكب سفينة بلا إذن إلخ) وسواء في ذلك أسير السفينة بعلم مالكها أم لا وقول ابن الرفعة في 
المطلب لعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حين سيّرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها 
فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان مردود اه نهاية وفي سم بعد ذكره عن شرح الروض قول ابن الرفعة المذكور والأوجه 


يستحق الأجرة لأن جحده صارف للعمل عن الإجارة بخلاف مجرد ظن بان خلافه م ر. قوله: (وبحث الأذرعي وجوبها في 
قن ومحجور سفه) عبارة شرح الروض عن الأذرعي فلو كان عبداً أو محجوراً عليه بسفه أو نحوه استحقها الخ اه. 

قوله: (نعم في الأخيرة يحسب الخ) بقي ما لو أطعمه في غير الأخيرة وقال أطعمته على قصد حسبانه من الأجرة. 
قوله: (لكن أطال في رده في التوشيح) وافق م ر على الرد. قوله: (ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام الخ) كذا شرح م ر 
وفي الروض فرع ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة وحفظ المتاع لا ثمن الماء فهو مؤجر أي للآلة وأجير مشترك أي في 
الأمتعة اه فانظر قوله وحفظ المتاع مع قول الشارح السابق أول فصل يشترط كون المنفعة معلومة وثيابه غير مضمونة على 
الحمامي ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك إلا أن يحمل قول الروض المذكور على ما إذا استحفظه. قوله: (بلا إذن) قال 


فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبً» وكون يد الأجير يد أمانة» وما يتبع ذلك يفف 


بخلافه بإذنه» (ولو تعدى المستأجر) في ذات العين المؤجرة (بأن) أي كان (ضرب الدابة أو كبحها) بموحدة فمهملة» 
أي جذبها بلجامهاء (فوق العادة) فيهما أي بالنسبة لمثل تلك الدابة كما هو ظاهرء (أو أركبها أثقل منه. أو أسكن حداداً 
أو قصاراً) دق وهما أشد ضرراً مما استؤجر له (ضمن العين) المؤجرة أي دخلت فى ضمانه لتعديه» أما ما هو العادة 
فلا يضمن به وإنما ضمن بضرب زوجته ومعلّمه لإمكان تأديبهما باللفظء وظن توقف إصلاحهما على الضرب إنما 
يبيحه فقط. وفيما إذا أركب أثقل منه الضامن مستقرة الثاني إن علمء وإلآ فالأوّل» وقيّده الإسنوي بما إذا لم يضمن 
الغائق كالم اجر وإلاآ كالمستعين ضمن مستقرا مطلقا لأن المستاحر :هنا لما تعدئ: بإركانه ضار كالغاضب» :وأيد 
بقولهم لو لم يتعد بأن أركبها مثله: فضربها فوق العادة ضمن الثاني فقط. وخرج بذات العين منفعتهاء كأن استأجر لبر 
فزرع ذرة» فلا يضمن الأرض لأنه لم يتعد إلا في منفعتهاء بل تلزمه أجرة مثل الذرة» ولو ارتدف ثالث وراء مكتريين 


الضمان وإن علم به المالك حين سيّرها لأنه يعد مستولياً على ما شغله من السفينة ومستوفياً لمنفعته وسكوت المالك لا 
يسقط حقه ولا كذلك وضع المتاع على الدابة م ر اه قالع ش قوله م ر وسواء في ذلك إلخ وكذا لو سيرها المالك بنفسه 
علم بالراكب أم لا كما يؤخذ من قوله م ر وقول ابن الرفعة إلخ مردود اه. قوله: (بخلافه بإذنه) أي فلا أجرة عليه ومنه ما 
يقع من المعداوي من قوله انزل أو يحمله وينزله فيها اه ع ش . قوله: (في ذات العين) إلى قوله وقيل يسقط في النهاية وكذا 
في المغني إلا قوله أي بالنسبة إلى المتن. قوله: (فيهما) أي قوله فوق العادة قيد في المسألتين اه مغنى . قوله: (دق) أفرد 
الفعل لأن العطف السابق بأو اه سيد عمر أي وثنى ضمير وهما أشد إلخ نظراً إلى أن أو للتنويع عبارة الرشيدي عبارة التحفة 
دق وهما أشد ضرراً وكأنه أشار إلى تقييد الضمان بقيدين الأول وقوع الدق بالفعل كما أشار إليه تبعاً للجلال المحلي بقوله 
دق الذي هو بصيغة الماضي وصفاً للحداد والقصّار والثاني كون الحداد والقصّار أشد ضرراً مما استؤجر له اه قول المتن 
(ضمن العين) أي ضمان المغصوب اه ع ش. 
قوله: (أي دخلت في ضمانه) هو صريح في ضمان اليد اه سم عبارة ع ش أي ولو تلفت بغير الاستعمال الذي دفعها 
لأجله اه. قوله: (وإنما ضمن إلخ) جواب سؤال. قوله: (ومعلمه) بفتح اللام. قوله: (إنما يبيحه) أي الضرب عبارة النهاية 
إنما يبيح الإقدام عليه خاصة اه . قوله: (فقط) أي دون سقوط الضمان اه مغني . قوله: (وفيما إذا إلخ) متعلق بالضامن 
وااسي اا خا مدو (للاار) لحي لسار وى ١ح‏ ارال يقار كسان كل اللاي 1 ولا 
في المهمات ومحله إذا كانت يد الثاني لا تقتضي ضماناً كالمستأجر فإن اقتضته كالمستعير فالقرار عليه وفارق المستعير من 
المستأجر بأن المستأجر هنا لما تعدى إلخ قال الرشيدي قوله م ر وفارق المستعير إلخ حق التعبير وإنما ضمن هنا مع أنه 
مستعير من مستأجر لأن المستأجر لما تعدى إلخ اه . قوله: (وقيده) أي قوله وإلا فالأول (الأسنوي بما | إذا إلخ) اعتمذه 
النهاية والروض والمغني أيضاً . قوله: (لم يضمن الثاني) أي لم تكن يده يد ضمان بل يد أمانة . قوله: (وإلا إلخ) عبارة المغني 
وإن كانت يد الثاني يد ضمان كالمستعير فالقرار عليه كما أوضحوه في الغصب فإن قيل ما ذكروه في الغصب فيمن ترتبت 
يده على يد الغاصبٍ وهنا ترتبت يده على يد المستأجر وإلا صح أن المستعير من المستأجر لا يضمن أجيب بأنه بإركابه من 
هو أثقل منه صار في حكم الغاصب إلخ اه. قوله: مطلقا) أي علم الحال أو لا امع ش. قوله: (وأيد) أي التعليل . قوله: 
(فلا يضمن الأرض) انظر لو تلفت منفعة الأرض بسبب زرع الذرة فصارت لا :: تيت تنبت شيئاً ويتجه الضمان اه سم على حج 
اه ع ش . قوله: زيل كلومه أجل مغل القزة) عبار التهاية :قيار مه بعتن تخضيدها والقطياء تمده عدن نذا رعهما ما بيقن ره لعل حر 
من أجرة مثل زرع الذرة والمسمى مع بدل زيادة ضرر الذرة اه وفي سم عن الروض زيادة لا يستغنى عنها. 


في شرح الروض في مسألة السفينة قال في المطلب ولعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حتى سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو 
وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان اه ما نقله في شرح الروض والأوجه الضمان 
وإن علم به المالك حين سيرها لأنه يعد مستولياً على ما شغله من السفيئة ومستوفياً لمنفعته وسكوت المالك لا يسقط حقه 
ولا كذلك وضع المتاع على الدابة م ر. قوله: (أي دخلت في ضمانه) وافق عليه م ر وهو صريح في ضمان اليد. قوله: 
(وقيده الأسنوي الخ) اعتمده م ر. قوله: (فلا يضمن الأرض) انظر لو تلفت منفعة الأرض بسبب زرع الذرة فصارت لا تنبت 
شيئاً ويتجه الضمان . قوله: (بل يلزمه أجرة مثل الذرة) عبارة شرح الروض . 


523 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


بغير إذنهما ضمن الثلث . وقيل يقسط وزنه من أوزانهم. واختير (وكذا) بضين وإذا تلفت بسب خر. (لو اكترى 
لحمل مائة رطل حنطة؛ فحمل مائة شعيراً أو عكس». لأنها لثقلها تجتمع بمحل واحدء وهو لحفّته يأخذ من ظهر 
الذانة أمكر فاختلقي منررهاما: وكذا كل مغتللى الضور كتحدية وقطوة» ونازع فيه الأذرعي وأطال إذ لا فرق بينهما 
عرفاً» (أو) اكترى (لعشرة أقفزة شعير)؛ جمع قفيز مكيال يسع اثني عشر صاعاًء (فحمل) عشرة أقفزة (حنطة)»؛ لأنها 
أثقل (دون عكسه) بأن اكتراه لحمل عشرة أقفزة حنطة» فحمل عشرة أقفزة شعيراً من غير زيادة أصلاء فلا يضمن 
: ' لاتحاد جرمهما باتحاد كيلهماء مع أن الشعير أخف . 

(ولو اكترى لحمل مائة؛ فحمل) البق اماه اس ورا ال السو لم ا ل و ااا مكو اا ل ك0 ناه ايج 


. قوله: (بغير إذنهما) وكذا بإذنهما إن لم يمتنع للمكتريين الإعارة لمثل ذلك بأن جرت العادة بركوب الثلاثة على مثل 
تلك الذابة والا فلا ضمان لأنه مستعير من المستأجر اه ع .ش وفيه وقفة فان الظاهر العكس أي الضمان في الثانية وعدمه 
في الأولى فليراجع . قوله: (ضمن الثلث) عبارة سم عن شرح الروض وعلى كل من الأخيرين الثلث إن لم يكن مالكها معها 
وتمكنا من نزولها أو إنزال الرديف ولم يفعلا وإلا فلا ضمان عليهما قاله ابن الرفعة تفقهاً اه. قوله: (وقيل بقسط إلخ) عبارة 
المغني والأسنى ضمن الثلث إن تلفت توزيعاً على رؤوسهم لا على قدر أوزانهم لأن الناس لا يوزنون غالباً اه. قوله: 
(يضمن) إلى قوله والثاني يتحالفان في المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله بأن اكتراه إلى لاتحاد جرمهما وإلى قوله 
وقضية ما تقرر في النهاية إلا قوله ونازع إلى المتن. قوله: (وإن تلفت بسبب آخر) أي لأن يده صارت يد عدوان مغني وأسنى 
قول المتن (لو اكترى لحمل مائة إلخ) وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه أو اكتراها ليركب بسرج فركب عرياً أو عكسه 
من الآ الأزل اقائر بهار والذ اي زبادو الى الطدروط أو ليكب مسر قر كب بإكافا تمن [ل اليكو عل الرع أر أحات 
منه وزناً وضرراً أو عكسه فلا يضمن إلا أن يكون أثقل من الإكاف أو ليحمل عليها بإكاف فحمل بسرج ضمن لأنه يشق 
عليها لا عكسه فلا يضمن إلا إن كان أثقل من السرج اه. قوله: (كحديد وقطن) ويبدل بالقطن الصوف والوبر لأنهما مثله 
في الحجم لا الحديد وبالحديد الرصاص والنحاس لأنهما مثله في الحجم مغني وروض مع شرحه. قوله: (ونازع فيه) أي 
في قياس ما ذكر على الحنطة والشعير . قوله: (إذ لا فرق إلخ) تعليل لقوله وكذا كل مختلفي الضرر إلخ وقوله: (بينهما) أي 
بين اختلاف ضرري الحنطة والشعير واختلاف ضرري نحو الحديد والقطن . قوله: (بأن اكتراه) الأولى التأنيث . قوله: (من 
غير زيادة أصلاً) انظر هل هذا ينافي قضية قوله الآني ومثل لها بالعشرة إلخ . قوله: (لاتحاد جرمهما باتحاد كيلهما إلخ) ولو 
ابتل المحمول وثقل بسبب ذلك ثبت للمكتري الخيار لما فيه من الاضرار به بدابته أخذاً مما لو مات المستأجر قبل وصوله 
إلى المحل المعين حيث قالوا فيه لا يلزم المؤجر نقله لثقل الميت اه ع ش قول المتن (ولو اكترى لحمل إلخ) ولو اكترى 
مكاناً لوضع أمتعة فيه فزاد عليها نظرت فإن كان أرضاً فلا شيء عليه وإن كان غرفة لزمه المسمى وأجرة المثل للزائد على 
قياس مسألة الدابة شرح الروض أي ومغني اه سم . قوله: (لحمل مائة) ظاهره أن لفظة حمل من المتن والذي في المحلى 


فرع: وإن أجر للحنطة فزرع ذرة وحصدها وتخاصما بعد انقضاء المدة فهو أي المؤجر بالخيار بين أجرة مثل الذرة 
والمسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة مثاله أجرة المثل للحنطة خمسون وللذرة سبعون وكان المسمى أربعين فبدل النقص 
عشرون وإن تخاصما قبل حصدها قلع أي المؤجر إن شاء ثم إن أمكن في المدة زراعة الحنطة زرعها وإلآ فله منعه ولزمه 

جميع الأجرة أي لزمت الأجرة لجميع المدة لأنه المفوّت لمقصود العقد على نفسه إن لم تمض أي على بقاء الذرة مدة تتأثر 
الو ع ا ا ل ا ل 
الشجد ا ولك ااستهياة د حكن رغ اه قرلة لجار ير اجر سل لد :ال لو انيرا أ ارا لدرخ أخذه 
بالأحظ . قوله: اضمن الثلث) قال في شرح الرؤضن وعلى كل من الأخيرين الذلت إن لم يكن ملكا معهها وتعكنا ين 
ل ل ل ل لس قوله: (وإن أتلفت بسبب آخر) 
اعتمذه م ر ووجهه كما في شرح الروض أن يده صارت يد عدوان. 

فرع: م ال لجر ا ع الك ب ود ا لي 

على المشروط أو ليركب بسرج فركب بإكاف ضمن إلآ أن يكون مثل السرج أو أخف منه وزناً وضرراً أو عكسه فلا يضمن 


فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريباًء وكون يد الأجير يد أمانة» وما يتبع ذلك حرف 


بالتشديد (مائة وعشرة لزمه) مع المسمى (أجرة المثل للزيادة) لتعدّيه بها» ومثل لها بالعشرة ليفيد اغتفار نحو الاثنين مما 
يقع التفاوت به بين الكيلين» (وإن تلفت بذلك) المحمول أو بسبب آخر (ضمنها) ضمان يدء (إن لم يكن صاحبها 
معها) لأنه صار غاصباً لها بحمل الزيادة» (فإن كان) صاحبها معها وتلفت بسبب الحمل دون غيره لأن اليد هنا 
للمالك» فكان الضمان للجناية فقط (ضمن قسط الزيادة) لاختصاص يله بهاء ومن ثم لو سخره مع دابته فتلفت لم 
يضمنها المسخر لتلفها في يد صاحبهاء (وفي قول) يضمن (نصف القيمة) توزيعاً على الرؤوس» كجرح من واحدء 
وجراحات من آخرء وأجيب بتيسر التوزيع هنا لا ثم لاختلاف نكاياتها باطناًء (ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجَر 
فحملها) بالتشديد (جاهلا) بالزيادة» كأن قال له: هي مائة فصدقه. (ضمن المكتري) القسط نظير ما مرّ وأجرة الزيادة 
(على المذهب) إذ المكري لجهله صار كالآلة له. أما العالم فكما في قوله» (ولو) وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها 


والنهاية والمغني لمائة وقدرها الثاني بين اللام والمائة بطريق المزج وقال الثالث بعدها أي لحمل مائة رطل حنطة مثلاً اه. 
قوله: (بالتشديد) الأولى كتابته عقب فحمل في الموضع الأول وقدر المغني عقب لو اكترى دابة وعقب فحمل في جميع 
المواضع عليها فحمله على التخفيف . قوله: (ومثل لها) أي للزيادة. قوله: (ليفيد اغتفار إلخ) هل هذا الاغتفار بالنسبة لعموم 
الأحكام حتى يحل له الإقدام على هذه الزيادة أو بالنسبة إلى الضمان فقط فإن قيل بالأوّل فلعل محله إذا دلت القرينة على 
رضا المؤجر بذلك كاطراد عرف بذلك ونحوه وإلآ فمحل تأمّل وإِنْ قيل بالثاني فظاهر اه سيد عمر . قوله: (اغتفار نحو 
الاثنين إلخ) فإنه لا أجرة له ولا ضمان بسببه اه مغني . قوله: (بين الكيلين) أي أو الوزنين أسنى وغرر. قوله: (فإن كان 
صاحبها معها) أي مع المكتري كما هو فرض المسألة اه رشيدي . قوله: (لأن اليد هنا إلخ) تعليل لتقييد التلف بكونه بسبب 
الحمل دون غيره. قوله: (لاختصاص يده بها) الظاهر أن الضمير في بها للزيادة على حذف مضاف أي بقسط الزيادة من الدابة 
إذ الفرض أنه معها كصاحبها كما مر اه رشيدي . قوله: (فتلفت إلخ) أي قبل استعمالها أما بعد استعمالها فهي معارة أخذاً مما 
مرّ في العارية كذا في شرح الروض سم وكردي زادع ش أقول ولعل المراد أنه باشر استعمالها كأن ركبها أما لو دفع له متاعاً 
وقال له احمله فحمله عليها فلا ضمان لكونها في يد مالكها ثم رأيت الشارح م ر في باب العارية صرح بذلك فراجعه اه 
وقوله أنه باشر استعمالها أي بإذن مالكها كما يفيده قوله السابق فهي معارة إلخ فإن استعملها بدون إذنه فهو غاصب لها . قوله: 
(من آخر) بالمد . قوله: (لاختلاف نكاياتها إلخ) أي لعدم انضباطها فقد تساوي بل تزيد باطنأ نكاية جرح على نكاية جراحات . 
قوله: (كأن قال له إلخ) فإن لم يقل له المكتري شيئاً فلا أجرة للزائد ولا ضمان اه غرر. قوله: (أما العالم إلخ) عبارة المغني 
وخرج بالجاهل العالم بالزيادة فإن قال له المستأجر احمل هذه الزيادة فأجابه فقد أعاره إيّاها لحمل الزيادة فلا أجرة لها وإن 
تلفت الدابة لا بسبب العارية ضمن القسط أما بسببها فلا ضمان كما علم من باب العارية وإن لم يقل له المستأجر شيئاً فحكمه 
مذكور في قوله ولو وزن المؤجر إلخ اه. قوله: (ولو وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها إلخ) ظاهره أنه لا أجرة مطلقاً لكن 


إلآ أن يكون أثقل من الإكاف أو ليحمل عليها بإكاف فحمل بسرج يضمن لأنه يشق عليها لا عكسه فلا ضمان إلا إن كان 
أثقل من السرج انتهى . قوله: (في المتن لزمه أجرة المثل للزيادة) قال في شرح الروض وهذا بخلاف ما لو اكترى مكاناً 
لوضع أمتعة فيه فزاد عليها فإنه إن كان أرضاً فلا شيء عليه لعدم الضرر وإن كان غرفة فطريقان أحدهما أنه يخير المؤجر بين 
المسمى وأجرة المثل الزائد وبين أجرة المثل للكل وثانيهما قولان أحدهما له المسمى وأجرة المثل للزائد والثاني أجرة 
المثل للكل نقله الزركشي عن الجرجاني والروياني وقياس ما مر في مسألة الدابة ترجيح القول الأول من الطريق الثاني فإن 
قلت قياس ما مر فيما إذا استأجر أرضاً لزرع حنطة فزرع ذرة من أنه يتخير بين أجرة مثل الذرة والمسمى مع أجرة الزائد من 
ضرر الذرة أن يقال بمثله في هذه وفي مسألة الدابة قلت الفرق أنه ثم عدل عن العين أصلاً فساغ الخروج عن المسمى 
بالكلية بخلافه هنا اه وقضية فرقه أنه لو عدل عن العين أصلاً كان كما هناك فليراجع . قوله: (ومثل لها بالعشرة الخ) كذا ش 
م ر. قوله: (ضمان يد) اعتمده م ر. قوله: (فكان الضمان للجناية فقط) اعتمده م ر. قوله: (ومن ثم لو سخره مع دابته 
فتلفت) قال في شرح الروض قبل استعمالها ثم قال أما بعد استعمالها فهي معارة أخذاً مما مر في العارية اه. قوله: (ولو 
وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها المؤجر) ظاهره أنه لا أجرة مطلقاً لكن في الروض ولو كاله المستأجر وحمله والدابة 


المؤجر أو (وزن المؤجر وحمل) بالتشديد (فلا أجرة للزيادة) وإن غلط وعلم بها المستأجر لأنه لم يأذن في حملهاء بل 
له مطالبة المؤجر بردّها لمحلهاء وليس له ردّها بدون إذن» وإذا تلفت ضمنهاء ولو وزن المؤجر أو كال وحمل 
المستأجر فكما لو كال بنفسه إن علم» وكذا إن جهل كما اقتضاه كلام المتولي (ولا ضمان) على المستأجر (إن تلفت) 
الدابة» إذ لا يد ولا تعدي بنقل» ولو قال له المستأجر: احمل هذا الزائد فكمستعير فيضمن القسط من الدابة إن تلفت 
بغير المحمول دون منفعتها. (ولو أعطاه ثوبا ليخيطه) بعد قطعهء (فخاطه قباء وقال: أمرتنى بقطعه قباءء فقال: بل 
قميصاًء فالأظهر تصديق المالك بيمينه) أنه لم يأذن له في قطعه قباء» لأنه المصدق في أصل الإذن» فكذا في صفته 
والثانى يتحالفان. وأطال الإسنوي فى الانتصار له نقلاً ومعنى» ومنه أنهما لو اختلفا قبل قطعه تحالفا اتفاقاً. وكل ما 
أوجب التحالف مع بقائه أوجبه مع تغير أحواله وعليه يبدأ بالمالك كما قالاه: وقال الإسنوي: بل بالخياط لأنه بائع 
المنفعة (ولا أجرة عليه) بعد حلفه لأنها إنما تجب بالإذن» وقد ثبت عدمه بيمينه» (وعلى الخياط أرش النقص) لما 


في الروض أي والمغني ولو كاله المستأجر وحمله والدابة واقفة ثم سيرها المؤجر فكحمل المؤجر عليها قال في شرحه فلا 
ا ا ل ل لاما د لاد ل ال سما 

شتراكهما في المغرورية وزيادة ما هنا بتحميل المكتري . قوله: (لأنه لم يأذن إلخ) تعليل للمتن خاصة اه رشيدي قوله: 
الو ا ب الو ري ساي ا المنقول إليه أولاً شرح 
روض اه سم . قوله: (أو كال وحمل المستأجر إلخ) ولو كال أجنبي وحمل بلا إذن في الزيادة فهو غاصب للزائد وعليه أجرته 
للمؤجر ورده إلى المكان المنقول منه إن طالبه به المستأجر وعليه ضمان الدابة على التفصيل المذكور فى المستأجر من غيبة 
صاحبها وحضرته على ما مر إن حمل بعد كيل الأجنبي الماثة والعشرة أحد المتكاريين أي الغاقدين ففيه التفصيل السابق بين 
المغرور وعدمه وإن اختلفا في الزيادة أو قدرها فالقول قول المكتري بيمينه لأن الأصل عدم الزيادة ولو وجد المحمول على 
الدابة ناقصاً عن المشروط نقصاً يؤثر وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في الذمة لأنه لم يف 
بالمشروط وكذا إن كانت إجارة عين ولم يعلم المستأجر النقص فإن علمه لم يحط شيء من الأجرة لأن التمكين من الاستيفاء 
قد حصل وذلك كاف في تقرير الأجرة أما النقص الذي لا يؤثر كالذي يقع به التفاوت بين الكيلين أو الوزنين فلا عبرة به مغني 
وروض مع شرحه. قوله: (فكما لو كال بنفسه إلخ) أي فعليه أجرة حملها والضمان اه شرح روض ولعل هذا أعني قول 
الشارح فكما لو كال بنفسه إلخ إذا سيرها هو لا إذا سيرها المؤجر وإلاآ فلا أثر لتحميل المستأجر اه سم . قوله: (إن تلفت بغير 
المحمول) بخلاف ما إذا تلفت به لأن هذا قضية العارية اه سم . قوله: (بعد قطعه) متعلّق بيخيطه اه رشيدي عبارة ع ش أي 
من الخياط اه. قوله: (ومنه) أي من المعنى اه كردي . قوله: (وعليه) أي الثاني المرجوح قوله: (يبدأ بالمالك) لأنه في رتبة 
البائع ويجمع كل في حلفه النفي والإثبات اه كردي . قوله: (يبدأ بالمالك) معتمد اهدع ش قول المتن (وعلى الخياط أرش 
النقص) وللخياط نزع خيطه وعليه أرش النزع إن حصل به نقص وله منع المالك من شد خيط في خيط الخيّاط يجره في 


واقفة ثم سيرها المؤجر فكحمل المؤجر عليها قال في شرحه فلا أجرة له إن كان عالماً إلا إن كان مغروراً اه. قوله: (وليس 
له ردها بدون إذن) قال في شرح الروض فلو استقل بردها قال الأذرعي فالظاهر أن للمستأجر تكليفه ردها إلى المكان 
المنقول إليه أولاً اه ثم قال في الروض وشرحه وللمستأجر مطالبته بالبدل لها في الحال للحيلولة الخ اه. قوله: (فكما لو 
كال بنفسه الخ) كذا شرح م ر قال في شرح الروض فعليه أجرة حملها والضمان اه ولعل هذا أعني قول الشارح فكما لو 
كال بنفسه الخ إذا سيرها هو لا إذا سيرها المؤجر وإلآ فلا أثر لتحميل المستأجر . قوله: (فكمستعير) قد ينافيه حيث دل على 
ملك المؤجر ما زاد من منفعتها على ما يتعلق بالقدر الواجب وجواز تصرفه فيه حيث كان معيرا بالنسبة للزيادة ما صرحوا به 
من أن لمستأجر الدابة منع المؤجر من حمل شيء عليها كتعليق مخلاة لأنه استحق جميع منفعتها لدلالة هذا على عدم ملك 
المؤجر شيئاً من المنفعة اللهم إلا أن تمنع المنافاة بأن المؤجر ملك زائد المنفعة لكنه ممنوع من التصرف فيه بما يزاحم حق 
المستأجر وإن لم يمنعه من الكلية بخلاف التصرف فيه مع المستأجر بإعارة لزيادة أو نحوها وقضيته جواز إجارتها له لزيادة 
وقد يلتزم فليحرر. قوله: (إن تلفت بغير المحمول) بخلاف ما إذا تلفت به لأن هذا قضية العارية وعلى هذا التفصيل يحمل 
كما قاله شيخنا الشهاب الرملي قول الروض ضمن العشرة أيضاً. قوله في المتن: (وعلى الخياط أرش النقص) في شرح م ر 


فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما يغف 
ثبت من انتفاء الإذن» والأصل الضمان. وقضية ما تقرر من انتفاء الإذن من أصله أن المراد بالأرش» ما بين قيمته 
صحيحاً ومقطوعاًء وهو ما رجحه الإسنوي» كابن أبي عصرون وغيره» وهو أوجه من ترجيح السبكي, أنه ما بين قيمته 
مقطوعاً قميصاًء ومقطوعاً قباء» لأن أصل القطع مأذون فيه. ويجاب بأنه لا نظر لهذا مع ثبوت المخالفة المقتضية 
لانتفاء الإذن من أصلهء بدليل عدم الأجرة له» ويؤخذ من هذا ومن تفصيلهم المذكور في الروضة وغيرها في المخالفة 
في النسخ المستأجر له. ومن قولهم لوا ا فغير ترتيب أبوابه فإن أمكن البناء على بعض المكتوب» 
كادفت الاك الأزل خضت بحيث يبني عليه استحق ق بقسطه من الأجرة» وإلآفلا شيء له. أن من استؤجر لتضريب 
ثوب بخيوط معدودة وقسمة بيّنة متساوية. فخاطه بأنقص وأوسع في القسمة لم ب شحو يستحق شيئاً لمخالفته المشروطء إلا إن 

تمكن من إتمامه كما شرط وأتمّه فيستحق الكل أو من البناء على بعضه فيستحق أجرة ذلك البعض . 
(لا تنفسخ إجارة) عينية أو في الذمة بنفسها ولا بفسخ أحد العاقدين (بعذر) لا يوجب خللاً في المعقود عليه 


الدروز مكانه إذا نزع ولو قال المالك للخيّاط إن كان هذا الثوب يكفيني قميصاً فاقطعه فقطعه ولم يكفه ضمن الأرش لأن 
الإذن مشروط بما لم يوجد وإن قال له في جوابه هو يكفيك فقال اقطعه فقطعه ولم يكفه لم يضمن لأن الإذن مطلق روض مع 
شرحه ومغني ونهاية. قوله: (من انتفاء الإذن من أصله) هذا ممنوع اه سم . قوله: (وهو أوجه من ترجيح السبكي) اعتمد النهاية 
والمغني ما رجحه السبكي وإليه مال شيخ الإسلام ثم قال وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان مقطوعاً قباء أكثر قيمة 
فلا شيء عليه اه. قوله: (لهذا) أي للإذن في أصل القطع . قوله: (المقتضية لانتفاء الإذن من أصله) هذا ممنوع وكيف لا وهما 
متفقان على أصل الإذن اه سم . قوله: (بدليل عدم الأجرة إلخ) لا دلالة فيه لأن عدمها لانتفاء الصفة المطلوبة للمالك اه سم 
عبارة النهاية ولا يقدح في ترجيح الأول يعني ما رجحه السبكي عدم الأجرة له إذ لا ملازمة بينها وبين الضمان اه. قوله: 
(ويؤخذ) إلى الفصل في النهاية . قوله: (من هذا) أي مما في المتن. قوله: (كأن كتب الباب الأول) أي في الوسط أو الآخر. 
قوله: (أن من استؤجر إلخ) نائب فاعل يؤخذ. قوله: (لتضريب ثوب بخيوط إلخ) أي ليخيط عليه طرازاً أي علما بعشرة خيوط 
مثلاً اه كردي والأولى ليتقنه بعشرة أسطر مثلاً من الخياطة . قوله: (بينة) بكسر الباء جمع بين بمعنى البعد يعني قسم البعد بين 
الخيوط بأن قال كل بعد اصبعان مثلا اه كردي . قوله: (بأن نقص) راجع إلى الخيوط وقوله: (وأوسع) إلى قسمة البينة بأن 
ل م ا ا 1 ميا و ام بمعنى أو لأن كلا منهما مخالف لما شرط 
فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة 

قوله: (فيما يقتضي) إلى قوله ولا يجوز للناظر في النهاية . قوله: (وعدمهما) الأولى وما لا يقتضيهما إذ ليس في الفصل 
بيان شيء يقتضي عدم الانفساخ أو التخير بل ذلك العدم هو الأصل حتى يوجد ما يرفعه اه رشيدي وقوله الأولى وما لا 
يقتضيهما أي كما في شرح المنهج قوله: (وما يتبع ذلك) أي كقوله ولو أكرى جمالاً إلخ . قوله: (عينية) إلى قوله أما إذا 
أوجب في المغني إلا قوله والفرق إلى المتن. قوله: (بنفسها إلخ) في هذا التقدير تعلّق الجارين بمعنى واحد بعامل واحد 
عبارة المغني والمحلى عيناً كانت أو ذمة ولا تفسخ بعذر اه وهذه مختصرة وسالمة.. قوله: (لا يوجب خللاً إلخ) سيذكر 
وللخياط نزع خيطه وعليه أرش نقص النزع إن حصل كما قاله الماوردي والروياني وله منع المالك من شد خيط فيه يجري 
في الدروز مكانه اه. قوله: (من انتفاء الإذن من أصله) هذا ممنوع . قوله: (وهو أوجه من ترجيح السبكي الخ) اعتمد م ر 
ترجيح السبكي . قوله: (لانتفاء الإذن من أصله) هذا ممنوع وكيف لا وهما متفقان على أصل الإذن . قوله: : (بدليل عدم الأجرة . 
له) لا دلالة فيه لأن عدمها لانتفاء الصفة المطلوبة للمالك . قوله: (إلا إن تمكن الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي. 

فصل فيما يفتضى انفساخ الإجارة الخ 


نرف الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


(كتعذر وقود)., به بفتح بفتح الواو كما بخطه ما يوقد به وبضمها المصدر (حمام) على مستأجره ومثله على الأوجه ما لو عدم 
دخول الناس له لفتنة أو خراب ما حوله» كم لو خرب ما حول الدار أو الدكان» والفرق بينهما غير صحيح ومن ثم 
قيل : لم يقل أحد فيمن استأجر رحاً فعدم الحب لقحط أنه يتخيّر (و) تعذر (سفر) بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطرو 
خوف مثلاً وبسكونها جمع مسافر أي رفقة يخرج معهم؛ ويصح عطفه على بعذر أي وكسفر أي طروه لمكتري دار مثلاً ‏ 
(و) نحو (مرض مستأجر دابة لسفر) ومؤجرها الذي يلزمه الخروج معهاء إذ لا خلل في المعقود عليه والاستنابة ٠‏ 
ممكنة. نعم التعذر الشرعي يوجب الانفساخ» كأن استأجره لقلع سن مؤلم فزال ألمه وإمكان عوده لا نظر إليه لأنه 
خلاف الأصل» وكذا الحسي إن تعلق بمصلحة عامة» كأن استأجر الإمام ذمياً لجهاد فصالح قبل المسير» إما إذا أوجب 
خللاً في المعقود عليه؛ فإن كان في إجارة العين فإن أزال منفعته بالكلية انفسخت» وإن عيبه بحيث أثر في منفعته تأثيراً 
يظهر به تفاوت الأجرة» تخيّر المكتري وسيذكر أمثلة للنوعين. (ولو استأجر أرضاً للزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة) 
كسيل أو جرادء (فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة)؛ إذ لا خلل في منفعة الأرض . كما لو احترق بز مستأجر 


محترزه اه سم . قوله: (وبضمها المصدر) هذا بيان للأشهر وإلا فقيل بالضم فيهما وقيل بالفتح فيهما اه ع ش . قوله: (ما لو 
عدم) من باب علم وتصح قراءته ببناء المفعول. قوله: (لفتنة أو خراب إلخ) أي أو غيرهما. قوله: (والفرق بينهما) أي بين 
مسألة عدم دخول الناس الحمام بسبب الفتنة أو خراب ما حوله التي قاسها ومسألة خراب ما حول الدار أو الدكان التي قاس 
عليها ومراده به رد ما في البحر من أن عدم دخول الحمّام بسبب ما ذكر عيب بخلاف الحانوت والدار فإنهما يستأجران 
للسكنى وهي ممكنة على كل حال اه رشيدي . قوله: (ومن ثم إلخ) أي من أجل عدم صحة الفرق. قوله: (رحى) أي طاحوناً 
قال السيد عمر إن رحى في أصله بالألف اه. قوله: (وتعذر سفر) أشار به إلى عطفه على وقود اه ع ش . قوله: (بفتح الفاء 
بالدابة المستأجرة لطروٌ خوف إلخ) وعلى هذا التفسير يكون قول المصئف ومرض مستأجر إلخ من عطف البخاص على العام 
إذ هو من جملة تعذّر السفر وانظر ما نكتته اه رشيدي وقوله من جملة تغذّر السفر أي من جملة أسبابه قوله: (ويصح عطفه 
إلخ) أي سفر بفتح الفاء. قوله: (ونحو مرض إلخ) أشار إلى عطفه على تعذر أي على حذف مضاف عبارة المغني وكعروض 
مرض إلخ اه. قوله: (الذي يلزمه الخروج إلخ) أي بأن كانت إجارة ذمة اه ع ش . قوله: (إذ لا خلل إلخ) عبارة المغني 
والمعنى في الجميع أنه لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة اه. قوله: (والاستنابة ممكنة) تأمّل ما لو 
تعذرت اه سيد عمر وقد يقال النادر لا عبرة به. قوله: (نعم) إلى قوله أما إذا وافقه المغني كما يأتي وخالفه النهاية. قوله: 
(كأن استأجره إلخ) الانفساخ هنا مشكل بناء على جواز إبدال المستوفى به ولعل هذا مبني على المقابل ثم رأيت في شرح 
م ر ما نصه بناء فيهما أي الشرعي والحسي على ما مر من عدم جواز إبدال المستوفى به والأصح خلافه انتهى اه سم . قوله: 
(كأن استأجر الإمام إلخ) ضعيف اهمع ش وعبارة المغني. 

تنبيه: يستثنى من ذلك إجارة الإمام ذمياً للجهاد وتعذر الصلح حصل قبل مسير الجيش فإنه عذر للإمام يسترجع به كل 
الأجرة كما قاله الماوردي وإفلاس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة فإنه يجوز للمؤجر الفسخ كما أطلقه في الروضة 
وأصلها اه. قوله: (أما إذا أوجب) أي العذر اه سم قوله: (للنوعين) أي الإزالة والتعييب قول المتن (ولا حط شيء من 
الأجرة) وله أن يزرعها ثانياً زرعاً يدرك قبل فراغ المدة فيما يظهر من نوع ما استأجر له أو غيره مما لا يزيد ضرره عليه ثم إن 
تأخر عن مدة الإجارة أبقي بأجرة المثل لذلك الزمن اه ع ش . قوله: (إذ لا خلل في منفعة الأرض) فلو تلفت بجائحة أبطلت 
قوة الإنبات انفسخت الإجارة في المدة الباقية فلو تلف الزرع قبل تلف الأرض وتعذر إبداله قبل الانفساخ بتلفها لم يسترد من 


قوله: (ومثله على الأوجه الخ) اعتمده م ر. قوله: (كأن استأجره لقلع سن الخ) الانفساخ هنا مشكل بناء على جواز 
إبدال المستوفى به ولعل هذا مبني على المقابل ثم رأيت في شرح م ر ما نصه بناء على ما مر من عدم جواز إبدال المستوفى 
به والأصح خلافه اه . قوله: (كأن استأجر الإمام ذمياً الخ) قد يشكل الانفساخ هنا بأن الأصح جواز إبدال المستوفى به وكأن 
هذا المدرك آخر لكون استئجار الذمي للجهاد منوطاً بنظر الإمام وظهور المصلحة وقد لا يتحقق في جهاد آخر ولا يقوم أحد 
الجهادين مقام الآخر فيها فناسب الانفساخ مطلقاً م دوعيل كون هذا من المستوفى به . قوله: (أما إذا أوجب) أي العذر. 
قوله: (شرعاً) راجع لتلف وقوله أو حساً عطف على شرعاً ش 
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دكان (وتنفسخ) الإجارة بتلف مستوفى منه عين في عقدها شرعاًء كمسلمة استؤجرت عينها مدة لخدمة مسجدء 
فحاضت فيها أو حساً كالموت فتنفسخ (بموت) نحو (الدابة والأجير المعينين)» ولو بفعل المستأجر لفوات المنفعة 
المعقود عليها قبل قبضها كالمبيع قبل قبضهء وإنما استقر بإتلاف المشتري له ثمنه لأنه وازد على العين وبإتلافها صار 
قابضاً لهاء بخلاف المنفعة هناء لأن الانفساخ إنما هو (في) الزمان (المستقبل) ومنافعه معدومة لا يتصورٌ ورود 
الإتلاف عليها (لا) في الزمن (الماضي) بعد القبض الذي لمثله أجرة فلا تنفسخ (في الأظهر) لاستقراره بالقبض» ومن 
ثم لم يثبت فيه خيار (فيستقر قسطه من المسمى) بالنظر لأجرة المثل بأن تقوم منفعة المدة الماضية والباقية» وبوزع 
المسمى على نسبة قيمتها حالة العقد دون ما بعده» فإذا كانت مدة الإجارة سنئة ومضى نصفهاء وأجرة مثله مثلاً أجرة 
النصف الباقي» وجب من المسمى ثلثاه» وإن كان بالعكس فثلثه لا على نسبة المدتين لاختلافهاء إذ قد تزيد أجرة شهر 
على شهور. وخرج بالمستوفى منه المستوفى به وغيره مما مر فلا انفساخ بتلفه على ما مر فيه» (ولا تنفسخ) الإجارة 
بنوعيها (بموت العاقدين) أو أحدهما للزومها كالبيع» فتترك العين بعد موت المؤجر عند المستأجر أو وارثه» ليستوفي 
متها المنفعة. 


المسمى لما قبل التلف شيئاً وأما ما بعد التلف فيسترد ما يقابله من المسمى لبطلان العقد فيه وإن تلفت الأرض أولاً استرد 
المستقبل وكذا الماضي كما في جواهر القمولي وإن اقتضى كلام ابن المقرىء خلافه مغني وأسنى وقد يقال إن قول المصنف 
وتنفسخ الإجارة بموت الدابة والأجير المعينين في المستقبل لا الماضي إلخ يؤيد بل يصرح بما اقتضاه كلام ابن المقرىء إذ 
لا فرق بين تلف الأرض وتلف الحيوان المعين كما مر آنفاً عن المغني ما يفيده. قوله: (شرعاً) راجع لتلف وقوله: (أو حساً) 
عطف على شرعاً ش اه سم قول المتن (بموت الدابة والأجير إلخ) وكذا معين غيرهما اه مغني قوله بموت نحو الدابة لعل 
حقه أن يقال بنحو موت الدابة. قوله: (ولو بفعل المستأجر) إلى قوله وفي الذمة في المغني إلا قوله وخرج إلى المتن. قوله: 
(ولو بفعل المستأجر) أي ويكون بإتلاف الدابة ضامناً لقيمتها اه ع ش . قوله: (وإنما استقر إلخ) عبارة المغني فإن قيل لو 
أتلف المشتري المبيع استقر عليه الثمن فهلا كان المستأجر كذلك أجيب بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضاً لها 
والإجارة واردة على المنافع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود الإتلاف عليها اه. قوله: (ثمنه) فاعل استقر 
وقوله: (لأنه وارد إلخ) أي إتلاف المشتري اه سم والأصوب إرجاع الضمير إلى البيع كما مرّ عن المغني . قوله: (لأن 
الانفساخ إنما هو في الزمان المستقبل إلخ) لا يخفى ما في هذا المزج من قطع قيد مسألة المتن وجعله جزءاً من دليل الفرق 
بين البيع والإجارة. قوله: (بعد القبض) ظرف للماضي . قوله: (الذي إلخ) نعت للزمن ش اه سم قال المغني أما إذا كان قبل 
القبض أو بعده ولم يكن لمثله أجرة فإنه ينفسخ في الجميع واحترز بالمعينين عما في الذمة فلا ينفسخ بتلفهما لأن العقد لم 
يرد عليهما فإذا أحضرا وماتا في خلاف المدة أبدلا كما مر اه. قوله: (فلا تنفسخ) يغني عنه قوله لأن الانفساخ إلخ . قوله: 
(وأجرة مثله) أي النصف الماضي . قوله: (لاختلافهما) أي المدتين وفي بعض النسخ بإفراد الضمير بإرجاعه إلى أجرة 
المدتين . قوله: (إذ قد تزيد إلخ) قضيته أنه لو قسط الأجرة على الشهور كأن قال آجرتكها سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما 
سمّاه موزعاً على الشهور ولا ينظر إلى أجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة وهو ظاهر عملاً بما وقع به العقد اه ع 0 
قوله: (وخرج بالمستوفى منه المستوفى به إلخ) قد جزم فيما سبق بالانفساخ بتلف المستوفى به المعين في العقد بقوله أو عيناً 
فيه ثم تلفا انفسخ العقد اه فما معنى هذا الاحتراز وقوله على ما مرّ فيه مع أنه صور المسألة هنا بالمعين في العقد اه سم. 
قوله: (وغيره) أي والمستوفى فيه وقوله: (مما مرّ) أي في شرح يجوز إبداله اه كردي . قوله: (على ما مر فيه) أي من أنه إذا 
عيّن كل من المستوفى به أو فيه بعد العقد ثم تلف وجب إبداله وإن لم يتلف جاز إبداله برضا المكتري وإن عين في العقد ثم 
تلف انفسخ العقد اه ع ش . قوله: (أو وارثه) أي ولو عاما ومثله ما لو لم يكن ثم وارث كأن مات ذمي لا وارث له ومن آجر 


قوله: (ثمنه) فاعل استقر وقوله لأنه أي إتلاف المشتري . قوله: (الذي لمثله أجرة) نعت للزمن ش . قوله: (وخرج 
بالمستوفى منه المستوفى به) المعين في العقد بقوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد اه فما معنى هذا الاحتراز وقوله على ما 


وفى الذمة ما العزمه دين عليه» فإن كان فى التركة وفاء استؤجر منهاء.وإلاً تخير الوارث» فإن وفئ استحق 
الأجرة. وإلاً فللميكاجر الفستد واستثني مسائل بعضها الانفساخ فيه لكونه مورد العقد. لا لأنه عاقد كموت الأجير 
المعيّن وبعضها الانفساخ فيه لغير الموت» كأن آجر من أوصى له بمنفعة دار حياته فانفساخها بموته إنما هو لفوات 
شرط الموصيء ولو لم يقل بمنافعه وإنما قال بأن ينتفع امتنع عليه الإيجار» لأنه لم يملكه المنفعة وإنما أباح له أن 
ينتفع كما يأتي وكأن آجر المقطع كما أفتى به المصنف. ومراده المقطع للانتفاع لا للتملك. وبعضها مبني على مرجوح 
(و) لا تنفسخ أيضاً بموت (متولي الوقف). أي ناظره بشرط الواقف ولو بوصف كأن شرطه للأرشد من الموقوف 
عليهم ولم يقيّده بما يأتي أو بغير شرطه مستحقاً كان أو-أجنبياً إذا آجره للمستحقين أو غيرهم, لأنه لما شمل نظره 
جميع الموقوف عليهم ولم يختص بوصف استحقاق ولا زمنه» كان بمنزلة ولي المحجور. نعم إن كان هو المستحق 
وآجر بدون أجرة المثل وجوزناه تبعاً للإمام وغيره» انفسخت بموته أثناء المدة على ما قاله ابن الرفعة. ولا يجوز للناظر 
إذا آجر سنين أن يدفع جميع أجرتها للبطن الأول مثلاء بل يعطيهم بقدر ما مضى., وإلآ ضمن الزائد كما قاله القفال 
وابن دقيق العيد واعتمده الإسنوي . لكن الذي ارتضاه ابن الرفعة لد دي اسن كه وطن بالودو ود دود لا مو با 4 


وهو مسلم ثم ارتد فماله فيء ومنه منفعة العين المستأجرة. قوله: (وفي الذمة) متعلق لقوله التزمه وقوله: (ما التزمه) مبتدأ وقوله: 
(دين عليه) خبره وفي التعلق المذكور تقديم معمول الصفة على موصوفها. قوله: (واستثني مسائل بعضها إلخ) غرضه بذلك 
الاعتراض على من استثنى ما ذكر وإن استثناءه إنما هو صوري لا حقيقي اه رشيدي . قوله: (الانفساخ فيه لكونه إلخ) هذه الجملة 
خبر بعضها والجملة نعت مسائل . قوله: (لا لأنه عاقد إلخ) فلا يستثني من عدم الانفساخ لكن استثني منه مسائل منها ما لو آجر 
عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ على الأصح كما اقتضاه كلام الرافعي ومنها ما لو آجر أم ولده ومات 
في المدة فإن الإجارة تنفسخ بموته خلافاً لما اقتضاه كلام الرافعي في باب الوقف ومنها المدبر فإنه كالمعلّق عتقه بصفة ومنها موت 
البطن الأول كما سيأتي ومنها الموصى له بمنفعة دار مثلاً مدة عمره ورد بعضهم استثناء هاتين المسألتين بأن الانفساخ ليس بموت 
العاقد بل لانتهاء حقّه بالموت وليس الرد بظاهر اه مغني . قوله: (ولو لم يقل) أي الموصي رد لما قيل إن الوصية بالمنافع إباحة لا 
تمليك فلا تصح إجارتها اه كردي عبارة المغني وما قيل من أن الوصية بالمنفعة إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتها مردود بأن ذاك 
محلةه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوصية بأن ينتفع بالدار لا بمنفعتها كما هنا اه . قوله: (امتنع عليه) أي الموصى له 
اه ع . ش .. قوله: (لم يملكه) أي الموصي الموصى له. قوله: (كما يأتي) أي في الوصية. قوله: (كأن آجر المقطع) عطف على 
كأن آجر من أوصى إلخ . قوله: (وبعضها مفرع إلخ) قسيم قوله بعضها الانفساخ فيه إلخ اه ع ش . قوله: (بموت متولي الوقف) 
ثم إن كان قبض الأجرة وتصرف فيها للمستحقين لم يرجع على تركته بشيء وإن كان تصرف فيها لنفسه رجع على تركته بقسط ما 
بقي وصرف لأرباب الوقف اه ع ش وهذا على مرضي النهاية خلافاً للشارح والمغني كما يأتي آنفاً. قوله: (أي ناظره إلخ) من 
حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع البطون. قوله: (بما يأتي) أي في شرح ولو آجر البطن الأول. قوله: (مستحقاً 
كان إلخ) أي الناظر . قوله: (إذا آجره إلخ) الأولى حذف إذا. قوله: (إذا آجره للمستحقين) أي كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما 
هو ظاهر اه سم . قوله: (إن كان هو) أي الناظر وقوله: (وجوزناه) أي على الراجح اه ع ش عبارة المغني فإنه يجوز له ذلك كما 
صرح به الإمام وغيره فإذا مات في أثناء المدة انفسخت اه. قوله: (على ما قاله إلخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله إلخ اه. قوله: 
(كما قاله القفال إلخ) اعتمده المغني وشرح الروض خلافاً للنهاية كما مر . قوله: (كما قاله القفّال إلخ) قال شيخنا الأستاذ في كنزه 
قال الزركشي وقياسه أنه لو آجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته قال الجلال البكري وقد 
يطرد هذا في المقطع أي فيقال لا يتصرف إلا في أجرة ما مضى إذ للإمام أن يرجع ويقطعه لغيره وقد يموت فينتهي إقطاعه ويعود 


قوله: (إذا أجره للمستحقين) أي كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما هو ظاهر . قوله: (كما قاله القفال الخ) قال شيخنا 
الأستاذ الجليل أبو الحسن البكري في كنزه قال الزركشي وقياسه أنه لو أجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة 
لتوقع ظهور كونه لغيره بموته قال الجلال البكري وقد يطرد هذا في المقطع أي فيقال لا يتصرف إلأ في أجرة ما مضى إذ 
للإمام أن يرجع ويقطعه لغيره وقد يموت فينتهي إقطاعه وقد يعود لبيت المال وهو حسن اه أي والكلام في إقطاع الإرفاق 


فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما شرف 


أن له صرف الكل للمستحق حالاًء واستظهر غيره بأنه ملك الموقوف عليه ظاهراً وعدم الاستقرار لا ينافي جواز 
التصرّف كما مرّ أول الباب. وفي إجارة أربع سنين بثمانين ديناراً السابقة في الزكاة» وبأنه يلزم على الأوّل منع الشخص 

ا ا ل ل ا كر 
ذلك بالمالك. والذي يتجه الأول ويجاب عما ذكر بأن الناظر يلزمه التصرّف بالأصلح للوقف والمستحق» ولا أصلحية 
بل لا صلاح في دفع الكل له حالا مع غلبة تضييعه له المترتب ب عليه ضياع الوقف من العمارة ومن بعده من المستحقين 

من الصرف إليه» ومع ذلك فلا نظر لما يلزم مما ذكرء لأن الملك هنا مراعي فليس على حقيقة الأملاك وبقاؤه في يد 
الناظر بشروطه؛ وإلآ فالقاضي الأمين أصلح من تمكين من يذهبه بالكلية لا سيما إن كان معسراً» (ولو آجر البطن 
الأؤل) مثلاً أو بعضهم الوقف وقد شرط له النظر لا مطلقاً بل مقيّداً بنصيبه أو بمدة استحقاقه؛ (مدة) لمستحق أو غيره 


لبيت المال وهو حسن انتهى أي والكلام في إقطاع الإرفاق بل يمكن أن يدعي أن الحكم كذلك في المقطع وإن قلنا بما قاله 
ابن الرفعة لظهور الفرق فليتأمل اه سم . قوله: (إن له صرف الكل إلخ) اعتمده النهاية عبارته هنا وتقدم أنه يجوز للناظر 
صرف الأجرة المعجلة لأهل البطن الأول ولا ضمان عليه لو مات الآخذ قبل انقضاء ء المدة وانتقل الاستحقاق لغيره ولا 
ضمان على المستأجر بل يرجع أهل البطن الثاني على تركة القابض من وقت موته كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تبعاً لابن 
الرفعة خلافاً للقفال ومن تبعه اه قال سم وع ش قوله لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة ظاهره ولو قطع بذلك عادة اه أقول 
قد صرح به النهاية في أوّل الباب وقدمنا هناك ما فيه . قوله: (بأنه) أي الزائد أو جميع الأجرة . قوله: (وفي إجارة إلخ) عطف 
على أول الباب . قوله: (وبأنه إلخ) عطف على بأنه ملك إلخ . قوله: (على الأول) أي ما قاله القفال. قوله: (منع الشخص) أي 
البطن الأول مثلاً. قوله: (إذا بقي) أي الزائد. قوله: (فإن ضمن) أي دخل في ضمان الناظر. قوله: الماك | بي يد 
الوقف . قوله: (عما ذكر) أي لاستظهار ما قاله ابن الرفعة. 

قوله؛ (ومن بعده إلخ) أي وضياع البطن الثاني مثلاً . قوله: : (ومع ذلك) أي الناظر يلزمه التصرف بالأصلح إلخ قوله: 
(لأن الملك إلخ) والأولى وأيضاً أن الملك هنا إلخ قوله: : (وإلا إلخ) أي إن فقد الناظر بشروط ففي يد القاضي إلخ قوله: 
(أصلح إلخ) خبر وبقاؤه. قوله: (من يذهبه) كالبطن الأول. قوله: (مثلاً) إلى قول المتن لا انقطاع ماء أرض في النهاية إلا 
قوله وبسطته إلى اندفع . قوله: (مثلاً) عبارة المغني وقول المصنف البطن الأول ليس بقيد بل كل البطون كذلك قال الزركشي 
واحترز بقوله البطن الأول عمًا لو كان المؤجر الحاكم أو الواقف أو منصوبه ومات البطن الأول كما أوضحه ابن الرفعة 
المحم لاما سمح لأن العاقد ناظر للكل اه. قوله: (وقد شرط له النظر إلخ) عبارة المغني وشرط الواقف لكل بطن 

منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط اه. قوله: : (بل مقيداً بنصيبه إلخ) خرج بذلك ما يقع كثيراً في شروط الواقفين من 
تولهم وقفت هذا على ذريتي ونسلي وعقبي إلى آخر شروط ويجعلوث من ذلك النظر للأرش فالرشد فلا تيع الجارة 
بموت الناظر المستحق للنظر بمقتضى بمقتضى الوصف المذكور كما تقدم في قول الشارح بشرط الواقف ولو بوصف إلخ اه ع ش 
جبارة المي ول اجر احلد اليوقوت علبهع اتمشروط له النظر بالأرشدية ثم مات التسيعت الجارة في نصييه خاصة كنا 
أشار إليه الأذرعي واعتمده الغزي اه. قوله: (أو بمدة استحقاقه) وليس منه كما هو ظاهر ما لو جعل النظر لزوجته ما دامت 
عزبى أو لولده ما لم يفسق فلا ينفسخ ما آجره بالتزوج أو بالفسق كما هو ظاهر خلافاً لما في حاشية الشيخ اه رشيدي يعني 
ع ش عبارته قوله م ر بمدة استحقاقه قضية التعليل أنه لو خرج عن الاستحقاق بغير الموت كأن شرط النظر لزوجته مثلاً ما 
دامت عازية أو لابنه إلا أن يفسق فتزوجت المرأة أو فسق الابن أن يكون كالموت وهو ظاهر فليتأمل اه. 

قوله: (لمستحق) كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما مر عن سم . قوله: (أو غيره) كالحيض سم وع ش قول المتن 


بل يمكن أن يدعي أن الحكم كذلك في المقطع وإن قلنا بما قاله ابن الرفعة لظهور الفرق فليتأمل. قوله: (إن له صرف الكل 
للمستحق) وبأنه لا ضمان على الناظر لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة واتصل الاستحقاق بغيره ولا ضمان على المستأجر 
بل يرجع أهل البطن الثاني على تركة القابض من وقت موته اه شرح م ر. قوله: (إن له صرك الكل الخ) ظاهره وإن قطع 
عادة بعدم بقاء المستحق إلى تمام المدة بأن بلغ مائة سنة وكانت مدة الإيجار مائة أيضاً. قوله: (أو غيره) أي كالحيض وفي 
شرح م ر ومثل الاحتلام الحيض في الأنثى اه. 


اخف الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


“رمات قبل تمامها أو ) آجر (الولي صبياً) أو ماله مدة لا يبلغ فيها (بالسن فبلغ) رشيداً (بالاحتلام) أو غيره» (فالأصح 
انساحها فى الرلف): لأنه لما تقيّد نظر من جهة الواقف بمدة استحقاقه لم يكن له ولاية على المنافع المنتقلة لغيره وبه 
فأرق الناظر السابق» لأنه لما كان له إلنظر وإن لم يستحق» كانت ولايته غير مقيّدة بشيء فسرى أثرها على غيره ولو 
بعد موته. وبهذا الذي قررته هنا وبسطته في الفتاوى» بما لا يستغنى عن مراجعته اندفع ما للشراح هنا فتأمّله» وخرج 
بما ذكرناه موقوف عليه لم يشرط له نظر عام ولا خاص» فلا يصح إيجاره. وكلامهما لا يخالفه» خلافاأ لمن زعمه 
وببحث الزركشي» أله لو آجبره الناظر ولو حاكما للبطن الثاني» فمات البطن الأوّل» انفسخت لانتقال استحقاق المنافع 
إليهم» والشخص لا يستحق على نفسه شيئاً اه. ويمكن بناؤه على ما قاله شيخه الأذرعي كالسبكي وغيره» أن من 
استأجره من أبيه وأقبضه الأجرة» ثم مات الأب والابن جائز سقط حكم الإجارة» فإن كان على أبيه دين ضارب مع 
الغرماء» ولو كان معه ابن آخر انفسخت الإجارة في حق المستأجر» ورجع بنصف الأجرة في تركة أبيه. ورد بأن هذا 
مبني على مرجوح» والأصح عند الشيخين هناء أن الإجارة لا تنفسخ » وقياسه عدم الانفساخ ا لو 


(فالأصمح انفسامها في الوقف) أي ولو كانت الإجارة لضرورة كعمارة كما هو صريح التعليل الآتي والإجارة التي لا تنفسخ 
إنما هي إجارة الناظر العام لعموم ولايته وهذا الوقف لم يثبت ت له واقفه ناظراً عام فناظره العام الحاكم كما هو ظاهر كما أنه 
لو لم يقم الواقف ناظراً أصلاً فإن النظر للحاكم وحينئذ فالطريق في بقاء الإجارة إلى انقضاء المدة أن يؤجر الحاكم بنفسه أو 
بمن يفوض إليه ذلك من الموقوف عليهم أو غيرهم نعم هو أي الناظر المقيّد نظره بمدة استحقاقه كالناظر العام في أن 
الغسرورة تجوز له مخالفة شرط الواقف في المدة لكن يتقيد بقاؤها بمدة استحقاقه فإذا رجع الاستحقاق إلى غيره انفسخت 
إجارنه لعدم ولايته على الغير لكن يبقى الكلام فيما إذا انفسخت على من يرجع المستأجر بقسط ما بقي من المدة من الأجرة 
وانذي يظهر أنه يرجع على جهة الوقف لأن ما أخذ منه لمصلحة عمارة الوقف فصار كالمأخوذ لذلك بالقرض فليحرر ذلك 
أهاع ش رشيدي بحذف. 

قوله: (من جهة إلخ) وقوله: (بمدة إلخ) كل منهما متعلق بتقيد ويصح تعلق الأول بنظره أيضاً. قوله: (بمدة استحقاقه) 
أي ولو التزاماً ليشمل ما إذا كان نظره على قدر حصته اه ع ش رشيدي . قوله: (السابق) أي في قوله ولا بموت متولي 
الرقف اه ع ش عبارة النهاية وبما تقرر علم أنه لا منافاة بين هذا وما مرّ من عدم انفساخها بموت متولي الوقف كما أوضح 
ذالك الوالد رحمه الله في فتاويه وبه يندفع ما وقع لكثير من الشراح هنا اه. 

قوله: (وبسطته إلخ) عطف على قررته . قوله: (فلا يصح إيجاره) بل الذي يؤجره الحاكم أو من ولاه الحاكم فلو لم يكن 
مولى من جهة الحاكم وأراد المستحق الإيجار فطريقه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويسأله التولية على الوقف ليصح إيجاره 
وعلى هذا لو خشي من الرفع إلى الحاكم تغريم دراهم لها وقع أو تولية غير المستحق ممن يحصل منه ضرر للوقف فينبغي أن 
تصحم الإجارة من المستحق لضرورة فليراجع اه ع ش . قوله: (وبحث الزركشي إلخ) اعتمده شرح المنهج والمغني . قوله: 
(ضارب) أي بالأجرة اه ع ش . قوله: (ولو كان معه ابن إلخ) عطف بحسب المعنى على قوله والابن حائز. 

قوله: (ورجع) أي المستأجر . قوله: (بأن هذا) أي ما قاله الأذرعي إلخ . قوله: (هنا) أي في مسألة الأذرعي . قوله: 
ا ا الم ع ا ل اي ا لد مي 
الوارث مسلوبة المنفعة بخلاف الناظر في جميع ما ذكر ا م ل 0 
الأجرة فإن قيل يفوز بها ورئة البطن الأول فهو غريب مع عدم ملك مورثهم لما قابلها من المنفعة أ و البطن الثاني فما معنى 


قوله: (ورد بأن هذا الخ) وافق م ر على الرد. قوله: (وقياسه الخ) وافق عليه م ر بقي أن البطن الأول بما يخص ما بعد 
الموت من الأجرة إذا كان البطن الأول قبض جميع الأجرة أو لا إن قلنا يرجع أشكل بعدم انفساخ الإجارة ولزم أن تبقى 
الؤجارة بلا أجرة وإن قلنا لا يرجع أشكل بتبين عدم استحقاق البطن الأول لما بعد موته فكيف تبقى له الأجرة مع تبين عدم 
استحقاقه المنفعة ولو صح هذا امتنع رجوع البطن الثاني على تركة البطن الأول فيما تقدم عن ابن الرفعة وشيخنا الشهاب 
الرملي ولا تخلص إلآ بالتزام الانفساخ أو التزام أنه قد تبقى الإجارة مع سقوط الأجرة لعارض فليحرر. 


فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما ازخركا 


في صورة الزركشي (لا) في (الصبي) فلا تنفسخ لبناء الولي تصرفه على المصلحة. مع عدم تقييد نظره وإفاقة مجنون 
ورشد سفيهء كبلوغ الصبي بالإنزال» ل دا فلا تنفسخ قطعاً. وأما إذا آجره مدة يبلغ فيها بالسن 
فتبطل في الزائد إن بلغ رشيداً (و) الأصحء «أنها تن تنفسخ بانهدام الدار) كلهاء ولو بفعل المستأجر لزوال الاسم وفوات 
المنفعة قبل الاستيفاء عليهاء إذ لا تحصل إلا شيئاً فشيئاً» وإنما حكمنا فيها بالقبض ليتمكن المستأجر من التصرّف» 
فتنفسخ بالكلية إن وقع ذلك قبل القبض أو بعدهء وقبل مضي مدة لها أجرة» وإلأ ففي الباقي منها دون الماضي فيأتي 
فيه ما مر من التوزيع» أما انهدام بعضهاء فيتخير به المستأجر ما لم يبادر المؤجر ويصلحها قبل مضي زمن لا أجرة له. 


عدم الانفساخ فليتأمل فإنه لا يظهر له ثمرة إلا في نحو الإيمان اه سيد عمر وقوله وأيضاً إلخ في سم نحوه وعبارة الرشيدي 
من فوائد الخلاف إرث المنفعة عن المستأجر وعدمه اه قال البجيرمي وقد يجاب أي عن الإشكال الثاني باختيار رجوع 
البطن الثاني على تركة البطن الأول بما يخصه بعد الموت من الأجرة إذا كان البطن الأول قبض قبض جميع الأجرة ولا إشكال 
بعدم انفساخ الإجارة إذ رجوعه لجهة تبين كونها ديناً عليه ولا يلزم عليه أي الرجوع بقاء الإجارة بلا أجرة إذ الأجرة في 
المعنى هي المستحقة له لكن لا بوصف أنها عليه انتهى طبلاوي اه قول المتن (لا الصبي) ولو آجر الولي مال موليه مدة 
معلومة ثم مات المالك أي المولي في أثنائها بطلت فيما بقي من المدة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى لأن ولايته 
مقصورة على مدة ملك موليه ولا ولاية له على من انتقل ملكه إليه ولا نيابة فأشبه انفساخ إجارة البطن الأول بموته وإجارة أم 
ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله م ر وإجارة أم ولده بموته الخ أي والصورة 
أن التعليق والإيلاد سابقان على الإجارة اه. قوله: (سفيهاً) محترز قوله رشيداً . قوله؛ (بالاحتلام) أي أ «الحيض في الأنثى 
اه نهاية . .قوله: (فتبطل في الزائد إن بلغ رشيداً) عبارة شرح الروض نعم إن بلغ سفيهاً لم تبطل لبقاء الؤلاية عليه ويو تاجيا 
ذكر كأصله أن الصبي لو غاب مدة يبلغ فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيداً أم لا لم يكن له التصرّف في ماله استصحاباً 
لحكم الصغر وإنما يتصرّف الحاكم ذكره الإسنوي انتهى والمعتمد خلافه إذ لا ترتفع ولاية الولي بمجرد بلوغه رشيداً ولم 
يكلم ملو افاعم عاو م أتو ل متت انو ار علد يلو ق نيا ناتيت اللكريية - تبين انفساخه من حين البلوغ وهو ظاهر 
لأن العبرة ة في الشروط بما في نفس الأمر وقد بان عدم ولايته عليه اه ع ش قوله: (كلها إلى قوله وتعطل في المغني إلا 
قوله وإنما إلى أما. قوله: (ولو بفعل المستأجر) ويلزمه أرش نقصها لا إعادة بنائها اه ع ش . قوله: (لزوال الاسم) قضيته أن 
الحكم دائر مع بقاء الاسم وزواله فمتى زال الاسم انفسسخت الإجارة وما دام باقياً فلا انفساخ وإن فاتت المنفعة المقصودة 
فلا تنفسخ إجارة الدار مثلاً إلا بزوال جميع رسومها إذ اسمها باق ببقاء الرسم والظاهر أن هذا غير مراد وأن المدار على بقاء 
المنفعة المقصودة وعدمه فمتى فاتت المنفعة المقصودة من الدار مثلاً من حيث كونها دارأ انفسخت الإجارة وإن بقي الاسم 
اه رشيدي . قوله: (وإنما حكمنا إلخ) لعله جواب عما يرد على قوله وفوات المنفعة إلخ من أنه ينافي لحكمكم بحصول 
قبضها بقبض محلها. قوله: (إن وقع ذلك) أي انهدام الكل . قوله: (ما مر) أي في أول الفصل . قوله: (فيتخير به المستأجر 
إلخ) ثم إن كان المنهدم مما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه كما صرح به الدميري وهو مأخوذ مما سيأتي 

ل اال ل ل روجو ره لقن لست الو ا شي ا 0 
كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر المكري بالإصلاح وهذا محمل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور ا ه 
رشيدي . قوله: (لا أجرة له) صوابه له أجرة | ه رشيدي. 


قوله: (فتبطل في الزائد إن بلغ رشيداً) عبارة شرح الروض نعم إن بلغ سفيهاً لم تبطل لبقاء الولاية عليه ويؤحخذ مما 
ذكره كأصله أن الصبي لو غاب مدة يبلغ فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيداً أم لا لم يكن له التصرف في ماله استصحاباً 
لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم ذكره الأسنوي انتهى والمعتمد خلافه إذ لا ترتفع ولاية الولي بمجرد بلوغه بل بالبلوغ 
رشيدا ولم يعلم م ر. 

فرع: أفتى شيخنا الشهاب الرملي فيما لو أجر الولي مال الصبي مدة فمات الصبي في أثناء تلك المدة بانفسام الإ-جارة 
لأن ولايته على ماله مقصورة على مدة ولايته عليه وقد زالت بالموت ولا ولاية له على من انتقل الملك إليه ولا نيابة له عنه 
فأشبه انفساخ إجارة البطن الأول في المسألة السابقة بموته وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها. 


تغرف الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وعلى هذا الانهدام يحمل ما قالاه إن تخريب المستأجر يخيره» فأراد تخريباً يحصل به تعيب فقط وتعطل الرحا بانقطاع 
مائها والحمام لنحو خلل أبنيتها أو نقص ماء بئرها يفسخها على ما قالاه» واعترضا بأنه مبني على الضعيف في المسألة 
بعده. ويجاب بحمل هذا على ما إذا تعذر سوق الماء إليها من محل آخرء كما يرشد لذلك قولهم الآتي لإمكان سقيها 
بماء آخر. 

وأما نقلهما عن إطلاق الجمهور فيما لو طرأت أثناء المدة آفة بساقية الحمام المؤجرة عطلت ماءها التخير مضت 
مدة لمثلها أجرة أولاء وعن المتولي عدمه إذا بان العيب وقد مضت مدة لمثلها أجرة. وقالا إنه الوجه لأنه فسخ في 
بعض المعقود عليه؛ فمعترض بأن الوجه ما أطلقه الجمهورء وصرحا بنظيره في مواضع تبعاً لهم منها قولهم؛ لو 
عرض أثناء المدة ما ينقص المنفعة» كخلل يحتاج لعمارة وحدوث ثلج بسطح حدث من تركه عيب» ولم يبادر المؤجر 
لإصلاحه تخير المستأجر. وقولهم لو اكترى أرضاً فغرقت وتوقع انحسار الماء في المدة تخيّرء وغير ذلك مع 
تصريحهم بأن الخيار على التراخي فيما إذا كان العيب بحيث يرجى زواله كما في مسألتنا. 00 


قوله: (وعلى هذا الانهدام) أي انهدام البعض . قوله: (يخيره) أي المستأجر. قوله: (تعيب فقط) أي لا هدم الكل اه 
مغني . قوله: (وتعطل إلخ) منذ أخبره يفسخها. قوله: (الرحا) بألف كما في أصله اه سيد عمر. قوله: (أو نقص ماء بئرها) 
والصورة أنها تعطلت بذلك كما هو فرض المسألة فلا حاجة لما ترجاه الشهاب سم بقوله لعل المراد نقصاً يتعذر معه 
الانتفاع وإلأ فلا وجه للانفساخ انتهى | ه رشيدي. قوله: (يفسخها) أي تنفسخ الإجارة بذلك. قوله: (واعترضا) الأنسب 
الافراد. قوله: (في المسألة إلخ) أي مسألة انقطاع ماء الأرض وقوله: (بعده) أي بعد قوله وانها تنفسخ بانهدام الدار اه 
كردي . قوله: (ويجاب بحمل إلخ) هذا الجواب لا يتأتى في صورة نحو خلل أبنية الحمام إلا أن يصور بخلل يتعذر معه 
الانتفاع سم وسيد عمر والأولى يتعذر إصلاحه قبل مضي زمن له أجرة. قوله: (بحمل هذا) أي ما قالاه في تعطل الرحى 
والحمام بما ذكر. قوله: (سوق ماء إليها) الأولى التثنية . قوله: (الآتي) أي في مسألة انقطاع ماء الأرض . قوله: (وأما نقلهما) 
مبتدأ خبره قوله فمعترض . قوله: (عطلت إلخ) نعت لآفة ولعل المراد نقصته بحيث نقص الانتفاع ولم ينتف بالكلية أما لو 
عطلته رأساً بحيث تعذر الانتفاع فينبغي الانفساخ أخذاً من المسألة قبلها مع الذي أجاب به فيها سم على حج اه ع ا 
قوله: (التخيير) مفعول نقلهما. قوله: (وعن المتولي) عطف على من إطلاق الجمهور وقوله: (عدمه) أي عدم التخيير عطف 
على التخير . قوله: (إذا بان العيب) أراد به الآفة بساقية الحمام اه كردي . قوله: (وقالا إنه) أي ما قاله المتولي . قوله: (لأنه) 
أي الفسخ المترتب على التخير (فسخ في بعض المعقود.عليه) يعلم منه أنه فرض الخلاف بين المتولي والجمهور فيما إذا 
أراد أن يفسخ في الباقي من المدة فقط أما الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي والجمهور وبه صرح في الروضة اه 
رشيدي . قوله: (فمعترض إلخ) لا يخفى أن المعترض إنما هو قولهما في كلام المتولي أنه الوجه فقط وليس المعترض 
نقلهما لكلام الجمهور والمتولي كما يفيده السياق فكان ينبغي خلاف هذا التعبير اه رشيدي أي كأن يقول وأما قولهما فيما 
نقلاه عن المتولي فيما لو طرأت أثناء المدة آفة إلخ من عدم التخير إذا بان العيب إلخ أنه الوجه لأنه فسخ إلخ فمعترض بأن 
الوجه ما نقلاه عن إطلاق الجمهور فيه من التخير مضت مدة إلخ وصرحا بنظيره إلخ . قوله: (منها قولهم) لعل الأنسب لما 
قبله هنا وفيما يأتي من قوله وقولهم وقوله تصريحهم وقوله منهم تثنية الضمير. قوله: (بحيث يرجى زواله) خرج ما لا يرجى 
زواله وفي الروض وإن رضي المستأجر بعيب متوقع زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع اه سم. قوله: (كما في مسألتنا) هي 
تعطل الرحى بانقطاع مائها اه ع ش الأولى طروٌ الآفة في أثناء المدة بساقية الحمام إلخ. 


قوله: (وعلى هذا الانهدام) أي انهدام بعضها ش . قوله: (أو نقص ماء بئرها) كذا شرح م ر ولعل المراد نقصاً يتعذر 
معه الانتفاع وإلآ فلا وجه للانفساخ . قوله: (ويجاب بحمل هذا الخ) كذا شرح م ر وهذا لا يتأتى في صورة نحو خلل أبنية 
الحمام إلا أن يصور بخلل يتعذر معه الانتفاع . قوله: (عطلت ماءها) لعل المراد نقصته بحيث نقص الانتفاع ولم ينتف بالكلية 
أما لو عطلته رأساً بحيث تعذر الانتفاع فينبغي الانفساخ أخذاً من المسألة قبلها مع الذي أجاب به فيها. قوله: (وعن المتولي 
عدمه الخ) عبارة شرح الروض عنهما فالوجه ما ذكره المتولي الخ. قوله: (بحيث يرجى زواله) خرج ما لا يرجى زواله وني 
الروض آخر الباب وإن رضي المستأجر بعيب يتوقع زواله لم ينقطع خياره وإلآ انقطع انتهى . 


فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما حارفا 


فهذا منهم كالصريح في التخيرء وإن مضت مدة لمثلها أجرة» بل صرحا في الكلام على فوات المنفعة وعلى ما إذا آجر 
أرضاً فغرقت بسيلء» على أن ما مرّ عنهما في نقص ماء بئر الحمام يقتضي الانفساخ في مسألتنا فضلاً عن التخيير 
فقولهما عن مقالة المتولى. أنها الوجه أي من حيث المعنى على ما فيه أيضاً لا من حيث المذهب (لا انقطاع ماء أرض 
استؤجرت لزراعة) فلا تنفسخ به لبقاء اسم الأرض مع إمكان سقيها بماء آخرء ومن ثم لو غرقت هي أو بعضها بماء لم 
يتوقع انحساره مدة الإجارة أو أوان الزرع» انفسخت في الكل في الأولى وفي البعض في الثانية . ويتخير حينئذ على 
التراخي ووهم من قال على الفورء وألحق بذلك أخذاً من العلة أنه لو لم يمكن سقيها بماء أصلاً انفسختء وهو ظاهر 
ما يكفيهاء ولا يكفى وعده بذلك على الأوجه. قال الماوردي» وحيث ثبت الخيار هنا فهو على التراخي» لأن ”شه 
تعذر قبض المنفعة أي أو بعضهاء وذلك يتكرر بتكرر الزمان» ومما يتخير به أيضاً ما لو استأجر محلا لدوابه فوقفه 
المؤجر مسجداً فيمتنع عليه تنجيسه» متو ا لاوطو ع أ جحو موه اا وك وام من أ اشم سو عو بعر سدور عام اه مادا عر روم اس 6ه 


قوله:(فهذا منهم كالصريح في التخير) لكن ينبغي تصويره بما إذا أمكن الانتفاع في الجملة أما إذا تعذر رأساً فينبغي 
الانفساخ أخذاً من قوله وتعطل الرحى إلخ سم على حج اه ع ش . قوله: (يقتضي الانفساخ في مسألتنا) فلتصور بما إذا أمكن 
سوق الماء إليها وإلآ فليلتزم الانفساخ اه سم وقوله سوق الماء أي الماء الأول أو غيره حالاً. قوله: (في مسألتنا) هي ما لو 
طرأت أثناء المدة آفة بساقية الحمام المؤجرة اه ع ش . قوله: (فقولهما) في أصل الشارح بقولهما بالباء فليتأمّل اه سيد عمر 
أقول لا يظهر له وجه. قوله: (عن مقالة المتولي إلخ) عن بمعنى بعد أو في وقوله: (إنها إلخ) مقول القول وقوله: (أي من حيث 
المعنى) خبره قال النهاية ونقله سم عن الشهاب الرملي أو يحمل قولهما المذكور على ما إذا كانت الأجرة عبداً أو بهيمة أو ما 
يؤدي إلى التشقيص اه. قوله: (فلا تنفسخ) إلى قوله على التراخي في النهاية . قوله: (في الأولى) أي غرق الكل وقوله: (في 
الثانية) أي غرق البعض . قوله: (حينئذ) أي حين الانفساخ في البعض بغرقه . قوله: (على التراخي) خلافاً للنهاية والمغني 
عبارتهما واللفظ للأول ويتخير حينئذ على الفور لأنه خيار تفريق صفقة لا خيار عيب إجارة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله 
تعالى وغلط من قال إنه على التراخي لاشتباه المسألة عليه اه قال سم ويؤيد الفورية قولهم في التوجيه وذلك يتكرر بتكرر 
الزمان إذ التغريق لا يتكرر كذلك اه. قوله: (ووهم من قال إلخ) يعني الشهاب الرملي كما مر. قوله: (والحق) إلى قوله ومما 
يخير به في النهاية . قوله: (بذلك) أي بغرق الأرض بماء لم يتوقع انحساره إلخ اه كردي . قوله: (من العلة) أي قوله لبقاء اسم 
الأرض مع إمكان سقيها إلخ . قوله: (انفسخت) اعتمده المغني أيضاً. قوله: (للعيب) إلى قوله ومما يخبر في المغني إلا قوله 
ولا يكفي إلى وحيث . قوله: (ما مر) أي مدة لمثلها أجرة. قوله: (ويسوق) بالجزم عطفاً على يبادر فكان ينبغي أن يسقط الواو 
ويوصل القاف بالسين. قوله: (ولا يكفي وعده إلخ) أي لا يسقط خياره بوعده بسوق الماء فلو أخّر الفسخ اعتماداً على وعده 
بذلك ثم لم يتفق له سوق جاز له الفسخ اه ع ش . قوله: (قال الماوردي إلخ) عبارة النهاية والخيار في هذا الباب حيث ثبت 
فهي على التراخي كما قاله الماوردي اه قالع ش قوله م ر على التراخي أي إلا إذا كان سببه تفريق الصفقة كما مر قريب 


قوله: (فهذا منهم كالصريح في التخير الخ) لكن ينبغي تصويره بما إذا أمكن الانتفاع في الجملة أما إذا تعذر رأساً 
فينبغي الانفساخ أخذاً من قوله وتعطل الرحى إلى قوله ويجاب الخ . قوله: (يقتضي الانفساخ في مسألتنا) فلتصور بما إذا 
أمكن سوق الماء إليها وإلا فليلتزم الانفساخ . قوله: (فقولهما عن مقالة المتولي الخ) في هامش شرح الروض بخط شيخنا 
الشهاب الرملي أنه يحمل على ما إذا كانت الأجرة عبداً أو بهيمة أو يؤدي إلى التشقيص انتهى م ر. قوله: (مع إمكان سقيها 
بماء آخر) قال في شرح الروض وقضيته أنه إذا لم يمكن زراعتها بغيره تنفسخ الإجارة وهو ظاهر وسيأتي نظيره في انقطاع 
ماء الحمام انتهى . قوله: (ووهم من قال على الفور) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه على الفور قال لأنه خيار تفريق الصفقة 
لا خيار عيب إجارة وهو لا يكون إلا على الفور وأقول يؤيد قولهم إنه على التراخي قولهم في التوجيه وذلك يتكرر بتكرر 
الزمان إذ التفريق لا يتكرر كذلك وفي الروض آخر الباب وإن رضي المستأجر بعيب متوقع زواله لم ينقطع خياره وإلآ انقطع 
انتهى فالخيار في متوقع الزوال على التراخي . 


خرف الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وكل مقذر له من حتيتئذ ويتخيّرة فإن اختار البقاءء انتفع به إلى مخ مضى المدة أي إن كانت المنفعة المستأجر لها تجوز 
فيه» وإلا كاستئجاره لوضع نجس به تعين إبداله بمثله من الطاهرء وامتنع على الواقف وغيره الصلاة ونحوها فيه بغير 
إذن المستأجر. وحينئذ يقال لنا مسجد منفعته مملوكة ويمتئع نحو صلاة واعتكاف به من غير إذن مالك منفعته. 
(وغصب) غير المؤجر لنحو (الدابة وإياق العبد) في إجارة عين قدرت بمدة من غير تفريط من المستأجرء وكان الغصب 
على المالك (يثبت الخيار) ما لم يبادر بالرد كما مرّء وذلك لتعذّر الاستيفاء» فإن فسخ فواضح وإن أجاز ولم يرد حتى 
انقضت المدة انفسخت الإجارة» فيستقر قسط ما استوفاه من المسمئ. 


أما إجارة الذمة فيلزم المؤجر الإبدال فيهاء فإن امتنع استأجر الحاكم عليه وليس المعين عما فيها كمعين العقدء 
فبتلفه ينفسخ التعيين» لا أصل العقد. وقيّده الماوردي بما إذا لم يقدر بزمن» وإلأ انفسخت بمضيه وأما إجارة عين 


اه أي في النهاية.خلافاً للتحفة قوله: : (من حينئذ) أي حين وقفيته مسجداً . قوله: (أي إن كانت المنفعة إلخ) انظر هذا 
التفصيل مع فرض أن الاستئجار للدواب اه سم وقد يجاب بأنه أشار به إلى أن قوله للدواب مجرد مثال فمثله الاستئجار 
لمطلق الانتفاع في ثبوت الخيار وما يتفرع عليه . قوله: (تعين إبداله) اعتمده م ر اه سم . قوله: (ونحوها) أي كالاعتكاف 
والقراءة. قوله: (يقال إلخ) أي على طريق اللغز قول المتن (وغصب الدابة) أي وندها اه مغني . قوله: (غير المؤجر) إلى 
قوله ولا ينافيه في النهاية إلا قوله وقيده إلى وأما. قوله: (غير المؤجر) احترز به عن المؤجر كما ذكره بقوله الآتي وأما 
غصب المؤجر إلخ وحاصله الإشارة أن كلامه هنا في غير المؤجر لأن غصب المؤجر يأتي في قوله ولو أكرى عيناً مدة ولم 
يسلمها إلخ وفيه بحث لأن ما هنا مصور بما إذا لم يستغرق الغصب المدة بدليل التخيير وما يأتي مصور بما إذا استغرق 
المدة كما صرّح به هناك وحكم بالانفساخ فلم يتواردا على محل واحد حتى يقيد ما هنا بغير المؤجر بل الوجه إطلاق ما هنا 
حتى يشمل المؤجر أيضاً لمساواته لغيره هنا فليتأمل اه سم . قوله: (لنحو إلخ) متعلق بغصب ش اه سم. قوله: (في إجارة 
عين) إلى قوله وأما لو غصبها في المغني إلا قوله وكان الغصب على المالك وقوله وليس إلى وقيده. قوله: (وكان الغصب 
على المالك) ليس بقيد كما يعلم مما يأتي اه رشيدي عبارة الكردي أي قصد الغاصب أن الغصب من المالك سواء أخذ من 
يده أو من يد المستأجر اه وعبارة ع ش الظاهر أن المراد أنها غصبت من المستأجر لأجل كونها منسوبة إلى المالك كأن 
يكون بين الغاصب وبين المالك ما يحمله على غصبها لكونها حقاً للمالك كعداوة بينهما وأن المراد بغصبها على المستأجر 
أنها غصبت منه لكن لعداوة بينه وبين الغاصب اه. قوله: (ما لم يبادر) أي المؤجر . قوله: (كما مر) أي قبل مضي زمن لمثله 
أجرة . قوله: (فواضح) أي فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى بالنظر لأجرة المثل . قوله: (فيستقر إلخ) فإن استغرق الغصب 
او اوداق خكع العدة النليخت لي[ الخضع :وإ وال وبتي رمن امد تلوحقت: لكان للفيدا جر لتكريق الفصفق: عله 
والخيار على الفور اه ع ش عبارة المغني وإذا ف فسخ انفسخ فيما بقي من المدة وفيما مضى الخلاف السابق في موت الذابة 
ا الو ا ع امك ور رو اا 0 
واستعمل العين في الباقي فإن لم يفسخ وانقضت المدة انفسخت الإجارة اه بحذف. قوله: (أما إجارة الذمة إلخ) محترز 
قوله في إجارة عين . قوله: (فيلزم المؤجر الإبدال إلخ) قضية الصنيع وإن كان بتفريط المستأجر سم و ع ش . قوله: (وقيده) 
أي لزوم الإبدال في إجارة الذمة وعدم انفساخها. قوله: (وإلا انفسخت بمضيه) فساوت إجارة العين اه سم 


قوله: (أي إن كانت المنفعة الخ) انظر هذا التفصيل مع فرض أن الاستئجار للدواب . قوله: (تعين إبداله الخ) اعتمده 
م ر. قوله: (غير المؤجر) احترز عن المؤجر كما ذكره بقوله آنفاً وأما غصب المؤجر لها إلى قوله كما يأتي وحاصله الإشارة 
إلى أن كلامه هنا في غ غير المؤجر لأن غصب المؤجر يأني في قولٍ المصنف الآني ولو أكرى عيئاً مدة ولم يسلمها حتثى مضت 
الفنبيخك :وليه بعك الأن ما هنا مصنوو يما إذا لم يستخرق الحعتب المدة تدلل الطير إذ لو استحرقها السك رما يتن مضو 
بما إذا استغرق المدة كما صرح به هناك وحكم بالانفساخ فلم يتوارد ما هنا وثم على محل واحد حتى يقيد ما هنا بغير المؤجر 
بل الوجه إطلاق ما هنا حتى يشمل المؤجر أيضاً لمساواته لغيره هنا فليتأمل . قوله: (لنحو) متعلق بقول المتن غصب ش . 
قوله: (وكان الغصب على المالك) أي بأن غصبت من يده . قوله: (ما لم يبادر الخ) كذا المئن الآتي م ر. قوله: (فيلزم المؤجر 
الإبدال فيها) قضية الصنيع وإن كان بتفريط المستأجر . قوله: (وإلا انفسخت بمضيه) فساوت إجارة العين. 


فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما خرف 


قدّرت بعمل فلا تنفسخ بنحو غصبه بل يستوفيه متى قدر عليه كثمن حال أخر قبضه. وأما وقوع ذلك بتفريط المستأجر 
فيسقط خياره» ويلزمه المسمى قاله الماوردي» وأمًا لو غصبها على المستأجر من يده؛ فلا خيار ولا فسخ على ما بحثه 
ابن الرفعة أخذاً من النص» واستشهد له الغزي بما فيه نظرء وقال الأذرعي : إنه مشكل وما أظن الأصحاب يسمحون 
به» وأما غصب المؤجر لها بعد القبض أو قبله بأن امتنع من تسليمها فيفسخها كما يأتي. " 

تنبيه: سئلت عمن اكترى لحمل مريض من الطائف إلى مكة» وقد عيّن فى العقد. فمات أثناء الطريق» فهل 
يلزمه حمله ميتاً إليها؟ . ١‏ 
3 فتوقفت إلى أن رأيت نص البويطي السابق قبيل أوّل فصل من هذا الكتاب» المصرح بأن الميت أثقل من 
الحي» فأخذت منه أن لمن استؤجر لحمل حي مسافة معلومة فمات في أثنائهاء وأراد وارثه نقله إليها وجوّزنا كأن كان 
بقرب مكة وأمن تغيره فسخ الإجارة لطرو ما يشبه العيب في المحمول» وهو مزيد ثقله الحسي أو المعنوي غلى الدابة: 
ويوافقه قولهم لا يجوز النوم عليها في غير وقت النوم من غير شرط؛ لأن النائم يثقل» ولا ينافيه تفصيلهم السابق في 
تلف المستوفئ به» لأن ما هنا ليس من التلف لإمكان حمل الميت» وإنما حدث فيه وصف لم يكن حال العقدء 


قوله: (فلا تنفسام إلخ) أي ولا خيار كما يؤخذ مما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ من قوله ولا يخير المكتري إلخ 
وصرح به في شرح البهجبة عن قضية كلام العراقيين للمراوزة اه سم أقول ظاهر إطلاق المصنف وصريح المغني هنا أن له 
الخيار ويصرح بد أيضاً ما يأتي #بيل قول المصنف ومتى قبض إلخ من قول الشارح كالنهاية والمغني وخرج بتركها ما لو 
هرب بها ففي إجارة العين يتخير إلخ ويدفع المنافاة بين هذا وبين ما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ بأن ما هنا فيما بعد 
الم او الى نما لمرو تر الى ورا أ وريد 11 اق بكي للحيو ذو الضكر لا ورين الولف اقبي )للب وال 
أخر . قوله: (وقال الأذرعي إلخ) إطلاق الشيخ في شرح منهجه يقتضي ثبوت الفسخ والخيار سواء كان الغصب في يد 
المستأجر على المالك أو المستأجر ويوافق ما قاله الأذرعي وهو المعتمد اه ع ش . قوله: (أنه مشكل) أي فلا فرق بين كون 
الغصب على المالك أو المستأجر في ثبوت الخيار ولو مع التفريط غايته أنه يضمن القيمة إذا فرط اه ع ش أقول وقوله ولو 
مع التفريط إلخ يخالف قول الشارح المار ومثله في النهاية والمغني وأما وقوع ذلك بتفريط المستأجر إلخ . قوله: (كما يأتي) 
بتأمل ما يأتي يعلم مساواة غصبه لغصب غيره في التفصيل بين المقدر بمدة وبعمل فلعل تقييد المتن هنا والتصريح بالمحترز 
والحرالة فيد على ما يأف لبن الفحالنة بن السالعويل لمجو ء الثانية في المتن فإنه قرينة على عدم إرادتها هنا اه سم . 
قوله: (فسخ الإجارة) اسم أن. قوله: (وهو مزيد ثقله إلخ) قيل يؤخذ مما ذكر أن هذا في غير الشهيد أما هو فليس للمؤجر 
فسخ الإجارة بموته لأنه حي وقد يمنع الأخذ بأن حياته ليست حسية فلا ينافي أنه يثقل بعد الموت الحسي وإن كان حياً عند 
الله اه ع ش أقول ويمنعه أيضاً قول الشارح أو المعنوي. قوله: (ولا ينافي تفصيلهم إلخ) قد يقال هذا ظاهر على ما قدمه 
من تقييد إبدال المستوفى به بما لو كان معيناً في العقد وتلف والمتجه خلاف هذا التقييد وأنه يبدل مع بقائه أيضاً كما نبهنا 
عليه هناك وحينئذ فيتجه جواز الإبدال هنا بمريض مثله فليتأمل اه سم عبارة النهاية فاقتضى التخيير ما لم يبدله بمريض مثله 


593 دونه أه. 


قوله: (فلا تنفسخ بنحو غصبه) أي ولا خيار كما يوخلا مها ياتي في نوع رلو لم يكدز ملذة الخ ف قولة ولا يبخيز 
المكتري الخ وصرح به هنا في شرح البهجة عن قضية كلام العراقيين للمراوزة. قوله: (وأما وقوع ذلك بتفريط المستأجر الخ) 
يتأمل صورة تفريط المستأجر مع أن الغصب من يد المالك إل أن يصور بما إذا امتنع من تسلمها حتى غصبت ولو تسلمها لم 
تغصب . 

قوله: (فيسقط خياره ويلزمه المسمى) قال الماوردي قد يشكل ما قاله بأن تفريطه لا يزيد على تخريبه بل لا يساويه مع 
لجخي كنالتم |1 ريرق راتت الصفعة في لطر يب يدون التصتيا وليه( كنا يأتي) ايز ما الى توا لازام 
لغصب غيره في التفصيل بين المقدرة بمدة وبعمل فلعل تقييد المتن هنا والتصريح بالمحترز والحوالة فيه على ما يأتي ليس 
للمخالفة بين المسألتين بل لمجيء + الثانية في المقن فإنه قري على عدم إرادتها 06" قوله: : (ولا ينافيه تفصيلهم السابق الخ) قد 


كرف الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


فاقتضى التخيّر لا غير فتأمّله. (ولو أكرى جمالا) عيناً أو ذمة» (وهرب وتركها عند المكتري)» فلا خيار لإمكان 
الاستيفاء بما في قوله. (راجع) حيث لم يتبرع بمؤنتها (القاضي ليمونها) بإنفاقها وأجرة متعهدها كمتعهد أحمالها إن لزم 
المؤجر (من مال الجمالء فإن لم يجد له مالآ) بأن لم يكن له غيرهاء وليس فيها زيادة على حاجة المستأجرء وإلآ باع 
الزائد من غير اقتراض» (اقترض عليه) لأنه الممكن قال السبكي» واستئذانه الحاكم إنما هو لحق المكتري وحرمة 
الحيوان. فلو وجد ثوباً ضائعاً؛ أو عبداً لغائب» واحتاج في حفظه لمؤنة» فله بيعه حالاً وحفظ ثمنه إلى أن يظهر اه. 
وقد يؤيّده ما يأتيى في ملتقط نحو حيوان» لكن لو قيل يلزمه استئذان الحاكم إن أمن عليه منه وإعطاؤه له إن كان أمينا 
وقبله» لكان متجهاً بل متعيناً ويفرق بينه وبين الملتقط بأنه يجوز له الملك. فالبيع أولى بخلاف ذي الأمانة الشرعية» 
(فإن وثق) القاضي (بالمكتري دفعه) أي المقترض منه أو من غيره (إليه) ليصرفه فيما ذكرء (وألا يثق به جعله عند ثقة) 
يصرفه لذلك والأولى له تقدير النفقة» وإن كان القول قول المنفق بيمينه إن ادعى لائقاً بالعرف (وله) أي القاضي عند 
تعذّر الاقتراض ومنه أن يخشى أن لا يتوصل بعد إلى استيفائه» وكذا إن لم يتعذر لكنه لم يره (أن يبيع منها) بنفسه أو 
وكيله غير المستأجر» لامتناع وكالته في حق نفسه (قدر النفقة) والمؤنة المذكورة للضرورة» ومن ثم لم يأت هنا 


قوله: (فاقتضى التخير) أي بين الفسخ وعدمه فإن لم يفسخ ألزم بحمله قهراً عليه ولا شيء له زيادة على ما سمى أولاً 
اه ع ش . قوله: (عيناً) إلى قول المتن اقترض في المغني وإلى قول الشارح لكن لو قيل في النهاية. قوله: (أو ذمة) أي وسلم 
عينها اه مغني . قوله: (لإمكان الاستيفاء في قوله إلخ) قد يقال إن الذي في قول المصنف المذكور ليس طريقاً للاستيفاء فكان 
الظاهر أن يقول لإمكان الاستيفاء من غير ضرر عليه لما ذكره في قوله اه رشيدي . قوله: (وأجرة متعهدها) عطف على الضمير 
العبدر رو تتسمين الإفاق مسن الاعظاءياة إعادة خافن على يحعاوانة خالك لو عتدك الأسرة لاس عن التفمين! 
قوله: (إن لزم) أي التعهد (المؤجر) أي بأن كانت إجارة ذمة اه ع ش . قوله: (وليس إلخ) أي والحال ليس إلخ . قوله: (وإلا 
باع الزائد) ظاهر كلامهم أنه يبيعه غير مسلوب المنفعة وصار ذلك كأنه غير مؤجر حلبي وقال العناني صورها بعضهم بما إذا 
اكترى جملين لحمل أردبين مثلاً وكان أحدهما يحملهما اه بجيرمي . قوله: (باع إلخ) أي بنفسه أو نائبه غير المستأجر كما 
يأتي . قوله: (من غير اقتراض) ظاهره وإن كان الاقتراض أنفع للمالك من البيع وهو محتمل لأن في الاقتراض إلزاماً لذمة 
المالك وقد لا يتيسر توفيته عند المطالبة اه ع ش قول المتن (اقترض) أي من المكتري أو أجنبي أو بيت المال اه مغني . 
قوله: (قال السبكي إلخ) كذا شرح م ر مقتصراً على كلام السبكي وتأييده اه سم يعني لا يظهر له موقع هنا فإن الكلام في 
مراجعة القاضي في الإنفاق لا في بيع المكتري بإذنه بل هو مناف لقول الشارح الآتي أو وكيله غير المستأجر إلا أن يراد بقوله 
واستئذانه الحاكم المراجعة المذكورة في المتن. قوله: (فله بيعه حالا) أي على المعتمد وقضيته أن له الاستقلال بذلك 
اه ع ش . قوله: (لكن لو قيل إلخ) يدل على أن الواجد البائع غير الحاكم فليراجع اه سم. قوله: (يلزمه) واجد الثوب أو 
العبد. قوله: (وإعطاؤه) الواو بمعنى أو أي يلزم الواجد أما استئذان الحاكم في بيعه إن أمن الواجد من الحاكم على الثوب أي 
على أخذه للثوب أو إعطاؤه الثوب للحاكم إن كان الحاكم أميئاً إلخ اه كردي . قوله: (ويفرق إلخ) هذا يدل على أن الموجود 
لا على وجه اللقطة اه سم . قوله: (بينه) أي واجد نحو الثوب. قوله: (له) أي الملتقط . قوله: (لقاضي) إلى قوله ومن ثم في 
النهاية إلا قوله وكذا إلى المتن وقوله غير المستأجر إلى المتن. قوله: (أي المقرض منه) ظاهر هذا التفسير أنه لا يدفع له مال 
الجمال إذا كانت المؤنة منه فليراجع ١‏ ه رشيدي أقول ظاهر صنيع شرح الروض عدم الفرق عبارته وكذا يأخذ من ماله ثم 
يقترض للإنفاق عليها أي على الجمال فإن وثق بالمستأجر دفعه إليه اه . قوله: (وإن كان القول إلخ) هذه الغاية لا حسن لها 
هنا. قوله: (وكذا إن لم يتعذر لكنه لم يره) كذا في شرحي الروض والبهجة. قوله: (لامتناع وكالته إلخ) يتأمل . 


يقال هذا ظاهر على ما قدمه من تقييد إبدال المستوفى به بما لو كان معيئاً فى العقد وتلف المتجه خلاف هذا التقييد وأنه 
يبدل مع بقائه أيضاً كما نبهنا عليه هناك وحينئذ فيتجه جوز الإبدال هنا بمريض مثله فليتأمل . قوله: (قال السبكي واستئذانه 
الحاكم الخ) كذا شرح م ر مقتصراً على كلام السبكي وتأييده. 

قوله: (لكن لو قيل الخ) هذا يدل على أن الواجد والبائع غير الحاكم فليراجع . قوله: (ويفرق بينه وبين الملتقط الخ) 
هذا يدل على أن الموجود لا على وجه اللقطة. 


فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما فى 


الخلاف في بيع المستأجر وبعد المبيع تبقى في يد المستأجر إلى انقضاء المدة» كذا صرحوا به وهو صريح في أن 
الإجارة هنا لا تنفسخ بالبيع ذمية كانت أو عينية» لأن الفرض أنه لم يهرب بالجمال» وعليه فلو لم يجد مشترياً لها 
مسلوبة المنفعة مدة الإجارة فهل للحاكم فسخها كما لو هرب ولم يترك جمالاً فإن للمستأجر فسخ العينية للضرورة» أو 
يفرّق بإمكان البيع هنا ولو على ندور بخلافه ثم محل نظر. والأوّل أقرب لأن النظر لإمكان وجود النادر مع عدم 
وجوده لا يفيد هنا شيئاًء ومحل ذلك في الذمية ما إذا لم ير الحاكم بيع الكل وإلا باع» وانفسخت الإجارة كما يصرح 
به بحث الأذرعي أن الحاكم في إجارة الذمة إذا رأى المصلحة في بيعها والاكتراء للمستأجر ببعض أثمانها جاز له ذلك 
جزماًء حيث يجوز له بيع مال الغائب بالمصلحة اه. 

فقوله والاكتراء له الخ.ء صريح في انفساخ الإجارة به» وعليه فيفرق بينها وبين العينية بأن تعلق حق المستأجر 
بالعين فيها أقوى منه في الذمية كما علم مما مرّ فيهماء وعليه أيضاً يظهر أنه لو رأى مشترياً لها مسلوبة المنفعة مدة 
الإجارة لزمه أن يبيعه ما يحتاج لبيعه منها مقدماً له على غيره» لأنه الأصلح. وخرج بثمنها كلها فليس له بيعه ابتداء 
خشية أن يأكل أثمانهاء كما صرّح به جمع متقدمون لتعلّق حق المستأجر بأعيانها ونازع فيه مجلي بأنه لا يفوت حقه. إذ 
لا تنفسخ به الإجارة وفيه نظرء لأن الإجارة وإن لم تنفسخ بالبيع» لكن البيع لا يجوز إلا لضرورة. وفي الابتداء لا 
ضرورة إلا أن يحمل على ما بحثه الأذرعي» أن الحاكم في إجارة الذمة إذا رأى المصلحة في بيعها والاكتراء للمستأجر 
ببعض الثمن» جاز له ذلك جزماً حيث يجوز له بيع مال الغائب بالمصلحة. (ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله 
ليرجع جاز في الأظهر) لأنه محل ضرورة» وقد لا يرى الاقتراض وأفهم كلامه أنه لا يرجع بما أنفقه بغير إذن الحاكم 


قوله: (في بيع المستأجر) بفتح الجيم . قوله: (تبقى) أي الجمال المبيعة . قوله: (وعليه) أي على عدم الانفساخ . قوله: 
(فهل للحاكم فسخها) شامل للذمية لكن قوله كما لو إلخ يقتضي خلافه اه سم أقول عبارة شرح الروض كالصريح في 
الشمول . قوله: (والأول أقرب) وفاقاً للأسنى والمغني لكنهما عبرا بدل الحاكم بالمستأجر. قوله: (ومحل ذلك) أي جواز بيع 
قدر النفقة دون الكل وقوله: (في الذمية) متعلق بذلك وقوله: (ما إذا إلخ) خبر ومحل إلخ . قوله: (أن الحاكم إلخ) بيان لبحث 
الأذرعي واعتمده النهاية والمغني أيضاً. قوله: (صريح في انفساخ إلخ) قد يقال بل هو صريح في عدم الانفساخ إذ لو 
انفسخت لم يكتر له إذ لم يبق له حق بعد الفسخ غير المطالبة بالأجرة اه سم . قوله: (به) أي بالبيع . قوله: (وعليه) أي بحث 
الأذرعي . قوله: (وبين العينية) أي حيث أن ليس للحاكم بيع الكل فيها ابتداء . قوله: (مما مر إلخ) أي في غصب الدابة وإباق 
العبد. قوله: (مقدماً له) أي لبيع قدر الاحتياج (على غيره) أي على الأخذ من ماله والاقتراض عليه وبيع الكل . قوله: (وخرج) 
إلى قوله لتعلق حق إلخ في المغني وإلى قوله لأن الإجارة في النهاية. قوله: (خشية أن تأكل إلخ) علة المنفي لا النفي اه سم 
أي وعلته قوله: لتعلق حق إلخ . قوله: (بأعيانها) أي بالعقد في العينية والتسليم في الذمية قول المتن (ولو أذن للمكتري إلخ) 
والقول قوله في قدر ما أنفق إذا ادعى نفقة مثله في العادة لأنه أمين اه مغني . قوله: (لأنه محل ضرورة) إلى قوله فإن تعذر في 


قوله: (فهل للحاكم فسخها) شامل للذمية لكن قوله كما لو الخ يقتضي خلافه. قوله: (فقوله والاكتراء الخ صريح في 
انفساخ الإجارة به) قد يقال بل هو صريح في عدم الانفساخ إذ لو انفسخت لم يكتر له إذ لم يبق له حق بعد الفسخ غير 
المطالبة بالأجرة . قوله: (خشية أن تأكل أثمانها) علة المنفي لا النفي. 

قوله: (لأن الإجارة وإن لم تنفسخ بالبيع الخ) يقتضي أنها بيعت مسلوبة المنفعة أو أن إطلاق بيعها يحمل على ما عدا 
المنفعة المستحقة كما هو الصريح من قوله السابق وهو صريح في أن الإجارة هنا لا تنفسخ الخ والوجه أن إطلاق بيعها لو 
بيع بعضها محمول على ما عدا منفعة المبيع كما في بيع المالك لأن المنفعة مستثناة لاستحقاقها م ر. قوله: (إلا أن يحمل 
على ما بحثه الأذرعي الخ) فيه أن مجليا مصرح بعدم الانفساخ فكيف يحمل على ما بحثه الأذرعي المتضمن للانفساخ كما 
ادعاه فيما سبق . قوله: (والاكتراء للمستأجر ببعض الثمن) قد يقال لا حاجة إلى الاكتراء للمستأجر ببعض الثمن لأن إطلاق 
بيعها محمول على ما عدا المنفعة المستحقة للمستأجر إل أن يحمل على ما إذا باعها بمنافعها مطلقاً لعدم من يشتريها 
مسلوبة المنفعة المستحقة للمستأجر . قوله: (وأفهم كلامه الخ) كذا شرح م ر. 


*23:3”»:, الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


ومجله إن وجد وأمكن إثبات الواقعة عنده» وإلآ أشهد على أنه أنفق بشرط الرجوع ثم رجع, فإن تعذّر الإشهاد فقضية 
ما مرّ في المساقاة أنه لا يرجع» وإن نوى الرجوع لأنه نادر وقد يفرق بأن سبب الندرة ثم كون المساقى عليه بين الناس 
غالباً ولا كذلك المستأجر عليه هناء لأنه كثيراً ما ب يقع الهروب هنا في الأسفار التي من شأنها ندرة فقد الشهود فيهاء 
حي ييل الكضاء بن جوع شرج تر كو اجا لد عرب بها فق إسارة لغيه يتخير نظير ما مرّ في الإباق. وكما لو 
شردت الدابة وفي إجارة الذمة يكتري عليه الحاكم أو يقترض» نظير ما مرّ ولا يفوض ذلك للمستأجر لامتناع توكله في 
حق نفسه فإن تعذّر الاكتراء فله الفسخ. (ومتى قبض المكتري) العين المؤجرة ولو الحر المؤجرة عينه أو (الدابة والدار 
وأمسكها). الظاهر أنه زيادة إيضاح للعلم به من قوله: قبض وكقبضها امتناعه منه بعد عرضها عليه. قال القاضي. أبو 
الطيب: إلا فيما يتوقف قبضه على النقل؛ أي فيقبضه الحاكم فإن صمم آجره قاله في البيان وفيه نظرء لأنه حاضر ولم 
يتعلق بالعين حق للغير حتى يؤجرها لأجله» وإيجار الحاكم إنما يكون لغيبة أو تعلق حق» فالذي يتجه أنه بعد قبضها' 
وتصميمه على الامتناع يردها لمالكهاء (حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة) عليه (وإن لم ينتفع) ولو لعذر. 


المغني وإلى قوله وقد يفرق في: النهاية إلا قوله فقضية ما مر إلى لا يرجع . قوله: (وأمكن إثبات الواقعة إلخ) أي بأن سهلت 
إقامة البينة وقبلها القاضي ولم يأخذ مالا وإن قل على ما مراه ع ش . قوله: (وإلا) شامل لما لو وجد الحاكم ولم يمكن 
إثبات الواقعة عنده اه سم قوله: (أنه لا يرجع إلخ) اعتمده المغني والنهاية قوله: (أنه لا يرجع) أي ظاهراً وأما باطناً فينبغي 
أن له الرجوع اه ع ش. قوله: (كون المساقى عليه بين الناس) أي فلا يتعذر الإشهاد عليه اه كردي . قوله: (المساقى) في 
أصله بخطه بألف اه بصري . قوله: (لأنه) أي الشأن . قوله: (هنا) أي في هرب الجمال . قوله: (الهروب) قضية صنيع القاموس 

أن الصواب إسقاط الواو. قوله: (ندرة إلخ) صوابه عدم ندرة إلخ أو حذف لفظة ندرة . قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية 
وكذا في المغني إلا قوله ولا يفوض إلى فإن . قوله: (يكتري عليه الحاكم) أي من ماله وقوله: (أو اقترض) أي فإن لم يجد له 
مالأ اقترض عليه واكترى عليه اه مغني . قوله: (العين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله لما مر إلى نعم وفي المغني إلا قوله ولو 
الحر إلى المتن وقوله الظاهر إلى وكقبضها وقوله قال القاضي أبو الطيب إلى المتن وقوله قال القاضي إلى وليس له وقوله ثم 
بحث إلى ومتى . قوله: (ولو الحر المؤجرة إلخ) خلافاً للقفُال اه مغني عبارة الكردي يعني لو آجر الحر نفسه مدة أو لعمل 
معلوم وسلم نفسه ولم يستعمله المستأجر حتى مضت المدة أو مضت مدة يمكن فيها ذلك العمل استقرت الأجرة كذا في 
الكبير اه . قوله: (ولو الحر المؤجرة عينه أو الدابة إلخ) لا يخفى ما في هذا المزج عبارة المغني العين المؤجرة الدابة أو الدار 
أو غيرهما في إجارة عين أو ذمة اه وهي حسن . قوله: (الظاهر أنه زيادة إيضاح) قد يقال بمنعه وإنما أتي به ليتعلق به قوله 
حتى مضت إلخ إذ لا يصح تعلقه بقبض إلا بتأويل لأن القبض ينقضي بمجرد وقوعه فلا يستمر إلى انقضاء المدة وإنما 
المستمر الإمساك وقد مر:نظير ذلك في آجرتكه سنة | ه رشيدي . قوله: (امتناعه إلخ) أي أو وضعها بين يديه أو التخلية بينه 
وبين الدار اه مغني . قوله: (إلا فيما يتوقف إلخ) قد يشكل بما تقرر في البيع أنه لو وضع المبيع عنده صار قابضاً وأوردته على 
م ر فاعترف بإشكاله سم على حج ويمكن الجواب بأن محل الاكتفاء بالوضع: في خفيف يمكن تناوله باليد وعليه فيمكن 
حمل قول القاضي أبي الطيب إلا فيما يتوقف إلخ على غيره كالدواب والأحمال الثقيلة اه ع ش . قوله: (أي فيقبضه) 
الأحسن كونه من الإقباض أي يقبض المكري ما يتوقف قبضه إلخ . قوله: (فإن صمم) أي المستأجر على الامتناع من التسلم 
(آجره) أي الحاكم ما قبضه اه ع ش . قوله: (وفيه نظر) أي في قوله فإن صمم أجره. ظوله: (لأنه حاضر) أي المكتري 
الممتنع . قوله: (لأجله) أي حق الغير. قوله: (بعد قبضها) أي قبض الحاكم العين اه سم . قوله: (وتصميمه) أي المستأجر 
على الامتناع وقوله: (يردها إلخ) أي وتستقر الأجرة على المستأجر بمضي المدة اه ع ش . قوله: (لمالكها) أي للمكري. 


قوله: (وإلا) يشمل ما لو وجد ولم يمكن إثبات الواقعة. قوله: (إلا فيما يتوقف الخ) كذا شرح م ر وقد يشكل بما تقرر 
في البيع أنه لو وضع المبيع عنده صار قبضاً وأوردته على م ر فاعترف بإشكاله. قوله: (فإن صمم) أي على الامتناع . قوله: 
(وفيه نظر الخ) كذا م ر. قوله: (بعد قبضها) أي قبض الحاكم إياها. قوله: (وتصميمه) أي المستأجر. قوله: (في المتن 
استقرت الأجرة وإن لم ينتفع) قال شيخ الإسلام في شرح البهجة ويستثنى من كلامه ما لو تلف المستوفى به كصبي عين 
للإرضاع وثوب عين للخياطة وقلنا بعدم الانفساخ بناء على جواز الإبدال كما مر ولم يأت المكتري ببدل لعجز وامتنع مع 
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كخوف مرض لتلف المنافع تحت يده حقيقة أو حكماً فاستقر عليه بدلهاء ومتى خرج بها مع الخوف ضمنها قال 
القاضيء إلا إذا ذكر ذلك حالة العقد وليس له فسخ ولا إلزام مكر أخذها إلى الأمن» لأنه يمكنه أن يسير عليها مثل 
تلك المسافة إلى بلد آخر. 

ومن ثم بحث ابن الرفعة أنه لو عم الخوف كل الجهاتء وكان الغرض الأعظم ركوبها في السفر وركوبها في 
الحضر تافه بالنسبة إليه» لم يلزم المستأجر أجرة وفيه نظر واضح . إلا أن يكون مراده أنه يخير بذلك» لأنه نظير ما مرّ 
في نحو انقطاع ماء الأرض» ومتى انتفع بعد المدة لزمه مع المسمى المستقر عليه أجرة مثل ذلك الانتفاع» (وكذا) 
تستقر الأجرة (لو اكترى دابة لركوب إلى موضع) معيّن» (وقبضها) أو عرضت عليه (ومضت مدة إمكان السير إليه) 
لتمكنه من الاستيفاء» وعلم من كلامه أن هذه غير الأولى» لأن تلك مقدرة بزمن» وهذه بعمل» فتستقر بمضي مدة 
العمل الذي ضبطت به المنفعة . (وسواء فيه) أي التقدير بمدة أو عمل» (إجارة العين والذمة إذا سلم) المؤجر في إجارة 
الذمة (الدابة) مُثلاً (الموصوفة) للمستأجر لتعين حقه بالتسليم» بخلاف ما إذا لم يسلمهاء فإنه لا يستقر عليه أجرة لبقاء 
المعقود.عليه في الذمة وكالتسليم العرض كما مرّء (ويستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل) زادت على المسمى أو 
نقصت. (بما يستقر به المسمى في الصحيحة) مما ذكر. وإن لم ينتفع لما مرّ أن لفاسد العقود حكم صحيحها ضماناً 
وعدمه غالباً نعم تخلية العقار والوضع بين يديه والعرض عليه 0 0 


قوله: (أو حكماً) أي في القبض الحكمي كالامتناع من القبض . قوله: (ومتى خرج إلخ) أي المستأجر اه ع ش . قوله: 
(إذا ذكر إلخ) أي أو كان العقد زمن خوف وعلم به المؤجر اه ع ش . قوله: (ذلك) أي الخروج مع الخوف . قوله: (وليمس 
له) أي للمكتري اه ع ش. قوله: (لأنه يمكنه) أي المكتري وقوله: (أن يسير عليها) أي أو يؤجرها لمن سير عليها ممن هو 
مثله اه ع ش . قوله: (ومن ثم بحث إلخ) عبارة النهاية وما بحثه ابن الرفعة أنه إلخ يظهر خمله على أن مراده بذلك أنه يتخير 
به إلخ اه. قوله: (لزمه مع المسمى إلخ) وإذا تلفت في هذه الحالة ضمنها ضمان المغصوب وأما لو جاوز المحل المعين 
للركوب إليه ثم العود عليها إلى محل العقد فيلزمه أجرة مثل ما زاد ويضمنها إذا تلفت فيه وقضية ما تقدّم من أنه إذا تعدّى 
بضرب الدابة مثلاً صار ضامناً ولو تلفت بغيره أنه يضمنها إذا تلفت في مدة العود إلى محل العقد أيضاً اه ع ش قول المتن 
(وكذا لو أكرى) كذا في أصله وفي نسخة المغني والنهاية والمحلى اكترى اه سيد عمر. قوله: (أو عرضت عليه) هذا 
يخالق ها تقدم عن القاضي أب العليت لأن الدابة مما يتوقف قبضها على النقل فالوجه وفاقاً لما رجع إليه م ر أنه لا أثر 
لمجرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد قبضاً في البيع سم على حج اه ع ش ولا يخفى أن ذلك يجري في قول الشارح 
الآتي وكالتسليم العرض . قوله: (لتمكنه إلخ) فيه ما مر من بحث الأذرعي . قوله: (أي التقدير إلخ) عبارة المغني أي المذكور 
من هاتين المسألتين اه قول المتن (في الإجارة الفاسدة) خرج بالفاسدة الباطلة كاستئجار صبي بالغاً على عمل فعمله فإنه لا 
يستحق شيئاً اه مغني وفي الكردي عن الدميري مثله . 


القدرة ومضت المدة فالأصح في الروضة عدم تقرر الأجرة انتهى فليحرر وجه الاستثناء ووجه عدم التقرر في الثانية إلا أن 
يصور بما إذا امتنع لتروٌ لا عبثاً. قوله: (استقرت الأجرة وإن لم ينتفع) هل له بعد ذلك الانتفاع بها أو لا لأن استقرار الأجرة 
يقتضي أنه استوفى حقه بالقوة فيه نظر ومال م ر للثاني وكذا يقال في قوله الآتي كذا لو أكرى دابة لركوب إلى موضع 
وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه ثم رأيت قول الشارح الآتي ومتى انتفع بعد المدة الخ وهو صريح في الثاني. 

قوله: (ومن ثم بحث ابن الرفعة الخ) كذا شرح م ر. قوله: (ومتى انتفع بعد المدة الخ) فعلم أنه بمضي تلك المدة 
ينتهي حقه . قوله: (أو عرضت عليه) هذا قد يخالف ما تقدم عن القاضي أبي الطيب لأن الدابة مما يتوقف قبضها على النقل 
فالوجه وفقاً لما رجع إليه م ر أنه لا أثر لمجرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد قبضاً في البيع . قوله: (زادت على المسمى 
أو نقصت) أو ساوت. 

فرع: فى فتاوى السيوطى استأجر عيئاً مدة ولزمته الأجرة باستيفاء المنفعة فادعى أنه معسر وكان أقر عند الإجارة أنه 
مليء وقادر فهل يقبل قوله في دعوى الإعسار بعد إقراره الجواب لا يقبل قوله إلا ببينة تشهد أنه كان قادراً وتلف ماله اه. 
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وإن امتنع لا يكفي هنا بل لا بدّ من القبض الحقيقي . (ولو أكرى عيناً مدة ولم يسلمها) أو غصبها أو حبسها أجنبي» 
ولو كان حبسه لها لقبض الأجرة (حتى مضت) تلك المدة» (انفسخت) الإجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضهء فإن 
حبسها بعضها انفسخت فيه فقط. ويخير في الباقي ولا يبدل زمان بزمان» (ولو لم يقدر مدة و) إنما قدرت بعمل» كأن 
(آجر) دابة (لركوب إلى موضع معين ولم يسلمها حتى مضت مدة) إمكان (السير) إليه» (فالأصح أنها) أي الإجارة (لا 
تنفسخ) ولا يخير المكتري لتعلقها بالمنفعة دون الزمان ولم يتعذر استيفاؤهاء ولا فسخ ولا خيار بذلك في إجارة الذمة 
قطعاً لأنه دين ناجز إيفاؤه تأخر. 

تنبيه: علم مما مرّ أنه حيث صحت الإجارة لزم المسمّى» وإلا فأجرة المثل» قيل: إلا في صورة وهي ما لو 
سكن كافر داراً بالحجاز فيلزمه المسمى لأنه لا مثل له اه وليس في محله حكماً وتعليلآً كما هو ظاهرء لأن معنى 
أجرة المثل» أن ذلك المحل يرغب فيه تلك المدة بماذا وهذا لا يحتاج إلى أن له مثلاً أولأء كما أن ثمن المثل كذلك 
فتأمله (ولو آجر عبده ثم أعتقه). أو وقفه مثلاً أو أمته. ثم استولدها ثم مات (فالأصح أنها). أي القصة في ذلك (لا 
تنفسخ الإجارة) لأن نحو العتق لم يصادف إلا رقبة مسلوبة المنافع لا سيما والأصح أنها تحدث على ملك المستأجر 
وخرج بثم أعتقه ما لو علق عتقه بصفة ثم آجرهء ثم وجدت الصفة أثناء مدة الإجارة» فإنها تنفسخ لسبق استحقاق العتق 


قوله: (لا يكفي هنا) أي في الإجارة الفاسدة اه ع ش قول المتن (ولو أكرى عيناً مدة) أي إجارة عين أو ذمة كما هو 
ظاهر سم على حج اه ع ش قول المتن (ولم يسلمها) أي ولا عرضها ا ه رشيدي . قوله: (أو غصبها) أي المؤجر العين 
بعد القبض قاله الكردي والأصوب أي الأجنبي قبل القبض إذ الظاهر تنازع الفعلين بل قوله بعد القبض ينافي قول الشارح 
الآتي لفوات المعقود عليه قبل قبضه . قوله: (ولو كان إلخ) غاية في قول المتن ولم يسلمها فقوله حبسه أي حبس المكري 
المذكور بقوله ولم يسلمها فكان الأولى أن يقول عقبه ولو ليقبض الأجرة. قوله: (فإن حبسها بعضها) أي حبس المؤجر 
الدابة بعض تلك المدة أي البعض الأول قاله الكردي والأولى أي حبس المؤجر أو الأجنبى العين بعض تلك المدة الأوّل أو 
الوسيط عيازة المع تإن عض يمن اليذه تيثينها الفتمعت في الخاضي :رفخ" التغيار:فن الباتى الى تقول (واتما قدوة) 
الأنسب قدرها كما في النهاية قول المتن (وآجر) أي إجارة عين بدليل كلام الشارح الآتي اه سم والأولى لأن الكلام في 
إكراء العين عبارة المغني بدل قول الشارح الآتي ولا فسخ إلخ واحترز المصنف بالعين عن إجارة الذمة إذا لم يسلم ما 
يستوفي منه المنفعة حتى مضت المدة التي يمكن فيها استيفاؤها فلا فسخ ولا انفساخ قطعاً اه. قوله: (لأنه دين) أي المنفعة 
فكان الأولئ التأنيث كما في المغني . قوله: (إلا في صورة وهي إلخ) اعتمده المغني وذكره الكردي عن الدميري . قوله: (لو 
سكن كافر إلخ) أي بإجارة بدليل ذكر المسمى اه سم عبارة المغني إذا عقد الإمام الذمة مع الكفار على سكنى الحجاز 
فسكنوا فمضت المدة فيجب المسمى إلخ اه. قوله: (وليس في محله) قد يؤيد أنه ليس في محله ما لو سكن ذمي على 
وجه الغصب داراً بالحجاز فإن لم يلزمه شيء فهو في غاية الإشكال والبعد وإن لزمه أجرتها لم يتصور إلا أن تكون أجرة 
المثل إذ لا تسمية هنا فليتأمل اه سم . قوله: (أو وقفه) إلى قوله كما لو زوج أمته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي القصة في 
ذلك وقوله واعتمده السبكي وغيره. قوله: (مثلا) أي أو باعه اه مغني . قوله: (أي القصة إلخ) يجوز أيضاً رجوع الضمير للإجارة 
ويكون قوله الإجارة من الإظهار في موضع الإضمار اه سم . قوله: (لا سيما والأصح) الأخصر لأن الأصح . قوله: (إنها) أي 


قوله: (في المتن ولو أكرى عيناً مدة) أي إجارة عين أو ذمة كما هو ظاهر. قوله: (ولو كان حبسه) أي المكتري بدليل لقبض 
الأجرة أي حبسه المذكور بقوله وله الخ. قوله: (في المتن ولو لم يقدر مدة وأجر) أي إجارة عين بدليل كلام الشارح الآتي . 
قوله: (ولا يخير المكتري) كذا م ر أيضاً. قوله: (وهي ما لو سكن كافر داراً) أي بإجارة بدليل ذكر المسمى . قوله: (وليس في 
محله) قد يؤيد أنه ليس في محله ما لو سكن ذمي على وجه الغصب دارا بالحجاز فإن لم يلزمه شيء فهو في غاية الإشكال 
والبعد وإن لزمته أجرتها لم يتصور إلا أن تكون أجرة المثل إذ لا تسمية هنا فليتأمل. قوله: (أي القصة في ذلك) يجوز أيضاً 
رجوع الضمير للإجارة ويكون قوله الإجارة من الإظهار في موضع الإضمار. قوله: (لا سيما والأصح أنها) أي المنافع ش. 
قوله: (وخرج بثم أعتقه الخ) ظاهر فإن الانفساخ فرع الانعقاد أي انعقاد الإجارة ثم تفسخ إذا وجدت وظاهره وإن علم عند 
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على الإجارة . ومثله ما لو آجر أم ولده ثم مات». كما اقتضاه كلامهما هناء واعتمده السبكي وغيره. (و) الأصح (أنه) 
أي الشأن (لا خيار للعبد) في فسخ الإجارة بعد العتق» وفارق عتق الأمة تحت عبدء بأن سبب الخيار وهو نقصه 
موجودء ولا سبب للخيار هنا لما تقرر أن المنافع تحدث مملوكة للمستأجرء (والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة 
ما). أي المنافع التي تستوفى منه (بعد العتق) إلى انقضاء ء المدة لتصرفه في منافعه حين كان يملكها بعقد لازم» كما لو 
زوّج أمته ثم أعتقها بعد الوطء لا شيء لها فيما يستوفيه الزوج . ولما مرٌ أن المنافع ملك المستأجر ونفقته في بيت 
المالء ثم على مياسير المسلمين وأفهم فرضه الكلام فيما إذا آجره» ثم أعتقه أنه لا يرجع بشيء على وارث أعتق 
قطعاء إذ لم ينقض ما عقده وأنه لو أقرٌ ب بعتق قبل الإجارة» غرم له بعد مضيها أجرة مثله لتعديه بها ولو فسخت الإجارة 
بعد العتق بعيب ملك منافع نفسه كما في الروضة»ء وإن أطال الإسنوي في ردّه. 

تنبيه: سيذكر في الوقف أن إجارته لا تنفسخ بزيادة الأجرة» ولا بظهور طالب بالزيادة» ولا يختص ذلك بالوقف 
لجريانها بالغبطة في وقتهاء كما لو باع مال موليه ثم زادت القيمة» أو ظهر طالب بالزيادة» (ويصح بيع) العين 
(المستأجرة) حال الإجارة (للمكتري) قطعاًء إذ لا حائل كبيع مغصوب من غاصبه ا ل 


المنافع . قوله: (أم ولده) ومثلها مدبرة اه نهاية. قوله: (ثم مات إلخ) بقي ما لو آجر أم ولده ثم أعتقها وينبغي أن لا تنفسخ 
إلا بالموت أيضاً سم على حج اه ع ش . قوله: (نقصه) أي العبد. قوله: (بعقد لازم) متعلق بقوله لتصرفه . قوله: (فيما 
يستوفيه الزوج) أي في استمتاعه بعد العتق اه سيد عمر. قوله: (ولما مر) عطف على لتصرفه إلخ. قوله: (ونفقته) إلى قوله 
وإن أطال في النهاية والمغني. قوله: (في بيت المال إلخ) لأن السيد قد زال ملكه عنه وهو عاجز عن تعهد نفسه اه مغني . 
قوله: (إذ لم ينقض إلخ) عبارة المغني وهو كذلك لأنه لم يعقد عليه عقد ثم نقضه اه. قوله: (وأنه لو أقر) أي بعد الإجارة. 
قوله: (قبل الإجارة) متعلق بعتق أو نعت له وهو الأولى. قوله: (غرم له) عبارة المغني والنهاية عتق ولم يقبل قوله في بطلان 
الإجارة ويغرم للعبد إلخ اه . قوله: (لتعديه إلخ) عبارة المغني وهو كذلك كما نقلاه عن الشيخ أبي علي وأقراه وكما لا 
تنفسخ الإجارة بطروٌ الحرية لا تنفسخ بطروّ الرقيّة فلو استأجر مسلم حربياً فاسترق أو استأجر منه داراً في دار الحرب ثم 
ملكهما المسلمون لم تنفسخ الإجارة اه . قوله: (ولو فسخت إلخ) وإن آجر داراً بعبد ثم قبضه وأعتقه ثم انهدمت فالرجوع 
بقيمته اه مغني . قوله: (ملك منافع نفسه) أي ويرجع المستأجر بقسط ما بقي على السيد أو الوارث اه ع ش . قوله: (كما 
في الروضة) والمتجه فيما لو أوصى بمنفعة عبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد الوصية رجوع المنافع للورثة فلو آجر داره ثم 
وقفها ثم فسخت الإجارة رجعت للواقف كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه سم قالع ش قوله رجعت للواقف 
أي ويرجع المستأجر بقسط ما بقي على الواقف اه . قوله: (ولا يختص ذلك إلخ) أي عدم الانفساخ بما ذكر وقوله: 
(لجريانها) أي الإجارة متعلق بقوله لا تنفسخ إلخ وقوله: (ولا يختص إلخ) جملة معترضة وقوله: (في وقتها) أي الإجارة 
متعلق بالجريان. قوله: (حال الإجارة) إلى قوله وتردد الأذرعي في النهاية إلا قوله ولو رد إلى المتن . قوله: (قطعاً) أشار به 


العقد وجود الصفة في أثناء المدة وهو ظاهر تشبيههم هذه المسألة بمسألة بلوغ الصبي بالسن في أثناء المدة وعبارة الروض 
وشرحه وكذا المعلق عتقه بالصفة التي لا يعلم وقوعها في المدة حكمه حكم البطن الأول فيما تقرر فيه لكن وجودها يعني 
ا ا ا وكاو لي ا لا اوج ل ا ل لام الصبي مدة 
يلع بها ,الي رك امداق نه بعنه المدير أله اوقا قبن خللك شرع وإ جر الولي الطفل أو ماله مدة يبلغ في أثنائها بالسن 
مضت إجارته بمعنى أنا نتبين بطلانها ذ في الزائد على مدة البلوغ الخ اه. قوله: (ومثله ما لو آجر أم ولده ثم مات الخ) بقي ما 
لو آجر أم ولده ثم أعتقها وينبغي أن لا تنفسخ إلا بالموت أيضاً . قوله: (وأنه لو أقر) أي بعد الإجارة. قوله: (غرم له الخ) ولا 
يقبل قوله في فسخها م ر. قوله: (ملك منافع نفسه الخ) اعتمده م ر وفي شرحه والمتجه فيما لو أوصى بمنافع عبد لزيد 
وبرقبته لآخر فرد زيد الوصية رجوع المنافع للورثة اه. 

فرع: آجر نحو داره ثم وقفها ثم انفسخت الإجارة فلمن المنافع الباقية فيه تردد ويتتجه أنها للواقف دون الموقوف عليه 
ولو مسجداً بخلافه في مسألة العتق ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي أفاد أنها للواتف م ر 


وإنما لم يصح بيع المشتري قبل قبضه للبائع لضعف ملكه. (ولا تنفسخ الإجارة في الأصح). لأنها واردة على المنفعة 
والملك على الرقبة» فلا تنافي وبه فارق انفساخ نكاح من اشترى زوجته» ولو رد المبيع بعيب استوفى بقية المدة» أو 
فسخ الإجارة بعيب أو تلفت العين رجع بأجرة باقي المدة» (فلو باعها لغيره) وقد قدرت بزمن (جاز في الأظهر)» ولو 
بغير إذن المستأجر لما تقرر من اختلاف الموردين» ويد المستأجر لا تعد حائلة في الرقبة لأنها عليها يد أمانة ومن ثم 
لم يمنع المشتري من تسلمها لحظة لطيفة ليستقر ملكه ثم ترجع للمستأجر» ويعفى عن هذا القلدر اليسير للضرورة. 
وتردد الأذرعي فيما لو كثرت أمتعة الدار» ولم يمكن تفريغها إلا في زمن يقابل بأجرة بين الاكتفاء بالتخلية فيها 
للضرورة» وعدم صحة البيع قال» وقد أشعر كلام بعضهم أن التسليم والتسلم إنما يكونان بعد انقضاء المدة لا قبلهاء 
وهو مشكل اه وقد يقال لا إشكال فيه فيؤخران في هذه الصورة» لعدم إضرار المستأجر ولا ضرورة بالمشتري إلى 
التسلم حينئذ» لأن التلف قبله يفسخ العقد ويرجع إليه الشمن. أما إذا قدرت بعمل كركوب لبلد كذاء فيمتنع البيع كما 
قاله الزاز وارتضاه البلقيني لجهالة مدة السيرء (ولا تنفسخ) الإجارة قطعاً» كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوّجة من 
غير الزوج فتبقى في يد المستأجر إلى انقضاء المدة» ماو سيط بنك ولاستتكون بودي فالخ له 


إلى أن قول المصنف في الأصح راجع لنفي الانفساح فقط . قوله: (وإنما لم يصح بيع المشتري إلخ) أي مع أن في كل من 
المسألتين بيع الشخص ما ليس تحت يده لمن هو تحت يده! ه رشيدي . قوله: (بيع المشتري) الأولى ضبطه بفتح التاء. قوله: 
(وبه فارق إلخ) أي باختلاف المورد عبارة النهاية والمغني بخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بضع الأمة المزوجة بدليل 
أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد لا للزوج اه عبارة سم قوله وبه فارق انفساخ إلخ يتأمل وكان المراد أن الملك في 
النكاح وارد على المنفعة أيضاً إذ الزوج لا يملكها بل يملك أن ينتفع بشيء مخصوص اه. قوله: (ولو رد المبيع) متفرع على 
قول المصئّف ولا تنفسخ الإجارة إلخ فكان الأولى فلو بالفاء بدل الواو. قوله: (استوفى) أي المكتري وكذا ضمير رجع قول 
المتن (فلو باعها) أو وقفها أو وهبها أو أوصى بها اه نهاية . قوله: (وقد قدرت) إلى قوله للضرورة في المكْني . قوله: (لم يمنع) 
أي المستأجر أي لم يجز له أن يمنع إلخ اه ع ش ويجوز كونه ببناء المفعول والمشتري نائب فاعله عبارة المغني أن العين 
تؤخذ منه وتسلم للمشتري ثم تعاد إليه يستوفي منها إلى آخر المدة ويعفي عن القدر الذي يقع التسليم فيه لأنه يسير ولا يثبت 
له خيار كما لو انسدت بالوعة الدار فلا خيار لأن زمن فتحها يسير اه. قوله: (ثم يرجع) الأولى التأنيث . قوله: (للضرورة) هذا 
ظاهر حيث تمضي مدة تقابل بأجرة اه ع ش أي بخلاف ما نحن فيه أي فالأولى أن يعلل بما مرّ عن المغني آنفا. قوله: 
(وتردد الأذرعي إلخ) المتجه صحة البيع قبل التفريغ وتوقف صحة القبض عليه م ر اه سم عبارة النهاية وشمل كلامه ما لو 
كانت مشحونة بأمتعة كثيرة لا يمكن تفريغها إلا بعد مضي مدة لمثلها أجرة فيصح البيع فيما يظهر وإن توقف قبضها على 
تفريغها على ما مر اه قالع ش ويؤخر قبض المشتري العين حيث كانت مدة التفريغ تقابل بأجرة أو فيها مشقة لا تحتمل 
عادة إلى انتهاء مدة الإجارة قهراً عليه حيث اشترى عالماً بكونها مؤجرة فقد رضي ببقائها في يد المستأجر اه. قوله: (قال وقد 
أشعر إلخ) إطلاقه يقتضي أنه على هذا لا فرق بين قصر المدة وطولها ومقتضى صنيع الشارح أي وصريح النهاية تخصيصه 
بالطويلة فليتأمل اه سيد عمر. قوله: (وقد يقال إلخ) قد مر آنفاً عن النهاية وع ش ما يوافقه . قوله: (في هذه الصورة) أي التي 
تردد فيها الأذرعي . قوله: (قبله) أي التسلم . قوله: (فيمتنع البيع إلخ) وافقه المغني ثم قال ويقاس بالبيع ما في معناه ويستثني 
من محل الخلاف مسألة هرب الجمال السابقة فإنه يباع من الجمال قدر النفقة قالا ولا يخرج على الخلاف في بيع المستأجر 
لأنه محل ضرورة والبيع الضمني كأعتق عبدك عني على كذا فأعتقه عنه وهو مستأجر فإنه يصح قطعاً لقوة العتق كما نقلاه عن 
الققال في كفارة الظهار وأقراه اه وخالفه النهاية فقال أما إذا قدرت بعمل فكذلك خلافاً لأبي الفرج الزاز وإن تبعه البلقيني اه 


قوله: (وبه فارق انفسانخ نكاح من اشترى زوجته) يتأمل وكأن المراد أن الملك في النكاخ وارد على المنفعة أيضاً إذ 
الزوج لا يملكها بل يملك أن ينتفع بشيء مخصوص . قوله: (وتردد الأذرعي فيما لو كثرت أمتعة الدار الخ) المتجه صحة 
البيع قبل التفريغ وتوقف صحة القبض عليه م ر. قوله: (ما إذا قدرت بعمل كركوب لبلد كذا فيمتنع البيع الخ) وإن اقتضى 
إطلاقهم أنه لا فرق وهل يجري ذلك التردد في البيع من المكتري . 


فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما "> 


ويخير المشتري إن جهل ولو مدة الإجارة كما اقتضاه إطلاقهم. لكن بحث الأذرعي وغيره بطلان البيع عند جهله 
المدة» فإن أجاز فلا أجرة له لبقية المدة» ولو علمها وظن أن له الأجرة تخير عند الغزالي» ورجحه الزركشي لأنه مما 
يخفىء وقال الشاشي لا يتخيّر ولو انفسخت الإجارة» فقيل منفعة بقية المدة للبائع» ورجحه ابن الرفعة وقيل 
للمشتري» ورجحه السبكي . 

والأوّل أوجه كما بينته في شرح الإرشاد» ولو آجر داره مدة ثم استأجرها تلك المدة» ثم باعها فهل تدخل 
المنفعة في البيع . اختلف فيه جمع متأخرون» والأوجه نعم قياساً على ما قاله الجلال البلقيني أن الموصى له بالمنفعة 
لو اشترى الرقبة ثم باعهاء انتقلت بمنافعها للمشتري» كلم فوريع . وكذا الحكم فيما لو استأجر داراً مدة 
ثم اشتراها ثم باعها والمدة باقية» فتنتقل بجميع منافعها للمشتري» فإن استثنى البائع المنفعة التي له بالإجارة بطل البيع 
في المسألتين. ولو آجر لغراس أو بناء ثم انقضت المدة فأجر لآخر قبل وقوع التخيير السابق نظيره في العارية لم يصح 
فيما يضر الانتفاع به الشجر أو البناء كما هو ظاهرء لبقاء احترام مال المستأجر الأوّل» ويصح في غير المضر إن خصّه 
بالعقد. وكذا إن لم يخصه وأمكن التوزيع على المضر وغيره. وعلى هذا يحمل قول بعضهم يصح إن أمكن تفريغها 
منه في مدة لا أجرة لمثلها كلها دل كش الخزاك معدل لد بعل كردن باج الجارة جاجد وتيئل للف 
عمن آجر أرضه بأجرة مؤجلة» ثم توفي المستأجر قبل أوان الزرع» فاستولى آخر وزرع عدواناً فأجاب: بأن الأجرة 
تحل بموته ولا تنفسخ الإجارة» هذا إن لم يضع المتعدي يده. وإلآ ارتفع الحلول الذي سببه موت المستأجرء لأن 
الحلول إنما يدوم حكمه ما دامت الإجارة بحالهاء فإذا مضت المدة ويد المتعدي قائمة بعد انفسخت الإجارة في 
الجميع» رح عار ويلزم المؤجر رد ما أخذه من تركة الميت على ورثته» قال وهذه مسألة نفيسة لم تقع لي 
قطء ويستحق المؤجر أجرة المثل على المتعدي» وليس للورثة تعلق به اه. 


قالع ش قوله خلافاً لأبي الفرج الزاز ظاهره أن كلام أبي الفرج مصور بما إذا كان البيع لغير المكتري اه . قوله: (الإجارة) 
إلى قوله عند الغزالي في النهاية وإلى قوله ورجحه ابن الرفعة في المغني إلا قوله لكن بحث إلى فإن أجاز وقوله قيل. قوله: 
(لكن بحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية خلافاً للأذرعي ومن تبعه اه. 

قوله: (فقيل منفعة إلخ) جزم به في الروض واعتمده م ايت عبار المختي قجنفية بل المدذة للبائع في أحد وجهين 
رجحه ابن المقري اه . قوله: (والأول أوجه) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (ولو آجر داره) إلى قوله ومر أوائل البيع في 
النهاية . قوله: (فهل تدخل المنفعة) أي منفعة تلك المدة اه سم. قوله: (قبل وقوع التخيير إلخ) وظاهر أن مثله بعده إذا 
اختار الإبقاء بالأجرة اه رشيدي . قوله: (نظيره) الأولى قبل وقوع نظير التخيير السابق في العارية . قوله: (لم يصح) أي العقد 
الثاني . قوله: (فيما يضر إلخ) أي في نفع يضر الانتفاع بذلك النفع . قوله: (وعلى هذا) أي قوله ويصح في غير المضر إن 
خصه بالعقد إلخ . قوله: (يحمل قول بعضهم إلخ) يتأمل اه رشيدي. 

قوله: (ولم يسترها الغراس) ليتأمل تصويره فإن الذي يتبادر أنه لا بد من ستر ما وكذا في البناء اه سيد عمر أقول تقدم 
في البيع ما يفيد أن الستر الجزئي لا يضر في صحة البيع . قوله: (ويعمل فيه) أي في التفريغ اه كردي ويظهر أن الضمير 
للغراس وقوله: (بما ذكروه إلخ) أي من التخيير بين الأمور الثلاثة . قوله: (بأن الأجرة تحل بموته) أي فيأخذها المؤجر من 
تركته . قوله: (هذا) أي ما ذكر من الحلول وعدم الانفساخ . قوله: (إن لم يضع المتعدي يده) أي إلى انقضاء المدة اه كردي . 
قوله: (الذي سببه موت المستأجر) خرج به الحلول الذي سببه مضي المدة قبل موته فلا يرتفع كما هو ظاهر اه رشيدي. 
قوله: (به) أي بالمتعدي . 


قوله: (كما اقتضاه إطلاقهم) اعتمده م ر. قوله: (فإن أجاز فلا أجرة له الخ) عبارة شرح م ر فإن أجاز لم يستحق أجرة 
لبقية المدة ولو علمها وظن استحقاق الأجرة اه. 
0 ا ا سنن ر.ء. قوله: (فهل تدخل المنفعة) أي تلك المدة. 


1" الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويؤيده ما مرّ في الغصب ولو آجر بأجرة مقسطة» فكتب الشهود الأجرة إجمالاً ثم تقسيطها بما لا يطابق 
الإجمال» فإن لم يمكن الجمع تحالفا لأن تعارض ذينك أوجب سقوطهما وإن أمكن» كأن قالوا أربع سنين بأربعة 
آلاف كل شهر مائتا درهم وعشرة دراهم حمل على تقسيط المبلغ على أوّل المدة» فيفضل بعد تسعة عشر شهراً عشرة 
دراهم تسقط على ما يخصها من الشهرء وهو يوم من أوّل الشهر العشرين وثلائة أسباع يوم» لأن حصة كل يوم سبعة 
ومر أوّل خامس شروط البيع عن ابن الصلاح ما يوافق هذا عند ضدق التأمل» فتنبه له ومر أوائل المبيع قبل قبضه أن 
للمستأجر حبس ما استؤجر عليه للعمل فيه ثم لاستيفاء أجرته ومحله كما يعلم مما مر في تعدد الصفقة ما إذا لم يتعدد 
هناء وإلا كاستأجرتك لكتابة كذاء كل كراس بكذاء فليس له حبس كراس على أجرة آخر لأن الكراريس حينئذ بمنزلة 
أعيان مختلفة . 


قوله: (ما مر) أي قريباً سم على حج أي في قول الشارح بعد قول المصنف ولو أكرى عيئاً مدة إلخ أو حبسها أو 

غصبها إلخ اه ع ش . قوله: (في الغصب) أي للعين المؤجر سم وع ش . قوله: (: م تقسيطها بما لا يطابق إلخ) أي ما لو له 
مط ناس على اناه اممو دن كما لراك ا ريك عله الا ,كا على ألا لسيسزر اإزاها مثا مارك لل ل 
يسقط من الأجرة شيء في مقابلة ما نقص من الأذرع لكن يتخير المستأ-جر بين الفسخ والإجازة فإن فسخ رجع بما دفعه إن 
كان وإلا سقط المسمى عن ذمته ثم إن كان الفسخ بعد مضي المدة أي بعضها استقر عليه أجرة مثل ما مضى من المدة قبل 
الفسخ اه ع ش . قوله: (تحالفا) أي المؤجر والمستأجر ويفسخانها هما أو أحدهما أو الحاكم إن لم يتراضيا بقول أحدهما 
اهدع ش . قوله: (لأن تعارض ذينك) أي الإجمال والتقسيط وكذا ضمير سقوطهما. قوله: (وإن أمكن إلخ) في تجريد 
المزجد ما نصه وسئل أي شيخه عن كتاب إجارة كتب فيه أن الأجرة كل يوم أربعة دراهم والجملة في السنة ألف وأربعمائة 
وأربعون بزيادة أربعة وعشرين درهماً على التفصيل فأجاب بأنه ينظر في كيفية المكتوب فإن كانت الجملة كتبت فيه إجمالاً 
للتفصيل المذكور مياومة ولفظه يقتضي أنها ذكرت جمعاً للمفصل بأن قيل فمجموع ذلك ألف وأربعمائة وأربعون ونحو ذلك 
من اللفظ لزمه المسمى على المياومة ولا يلزمه زيادة الأربعة والعشرين فإن أحدهما غلط فيحكم بالأقل وإن لم تكن الجملة 
المذكورة موردة بلفظ الجمع والإجمال لذلك الذي فصل مياومة بأن قال استأجرتها بأجرة مبلغها كل يوم أربعة دراهم وفي 
السنة ألف وأربعماثة وأربعون ونحوه من الألفاظ فيحكم عليه ظاهراً بالجملة مع ما فيها من الزيادة فإن الجمع ممكن بأن 
يكون ذلك تقسيطاً لبعض الأجرة دون بعض انتهى اه سم . قوله: (على تقسيط المبلغ) أي الأربعة آلاف . قوله: (على أول 
المدة) أي إلى أن ينفذ المبلغ اه كردي عبارة ع ش أي وما زاد على ذلك لا تتعلق به الإجارة اه. قوله: (العشرين) نعت 
للشهر. قوله: (ومر أول خامس إلخ) عبارته هناك ومن ثم أفتى ابن الصلاح في صك فيه جملة زائدة وتفصيل أنقص منها بأنها 
إن تقدمت عمل بها لإمكان الجمع بكون التفصيل لبعضها وإن تأخرت فإن قيل فمجموع ذلك كذا حكم بالتفصيل لأنه 
المتيقن أي وإن لم يقل ذلك حكم بها كما هو ظاهر اه سم . قوله: (ومحله إلخ) راجع لقوله ثم لاستيفاء أجرته . 


قوله: (ويؤيده ما مر) أي قريباً وقوله في الغصب أي للعين المؤجرة. قوله: (ولو آجر بأجرة مقسطة فكتب الشهود الخ) 
في تجريد المزجد ما نصه وسئل أي شيخه عن كتاب إجارة كتب فيه إن الأجرة كل يوم أربعة دراهم والجملة في السنة ألف 
وأربعمائة وأربعون بزيادة أربعة وعشرين درهماً على التفصيل فأجاب بأنه ينظر في كيفية المكتوب فإن كانت الجملة كتبت 
فيه إجمالاً للتفصيل المذكور مياومة ولفظه يقتضي أنها ذكرت جمعاً للمفصل بأن قيل فمجموع ذلك ألف وأربعمائة وأربعون 
ونحو ذلك من اللفظ لزمه المسمى على المياومة ولا يلزمه زيادة الأربعة والعشرين فإن أحدهما غلط فيحكم بالأقل وإن لم 
تكن الجملة المذكورة موردة بلفظ الجمع والإجمال لذلك الذي فصل مياومة بأن قال استأجرتها بأجرة مبلغها كل يوم أربعة 
درأاهم وفي السنة ألف وأربعمائة وأربعون ونحوه من الألفاظ فيحكم عليه ظاهراً بالجملة مع ما فيها من الزيادة فإن الجمع 
ممكن بأن يكون ذلك تقسيطاً لبعض الأجرة دون بعض اه. قوله: (ومر أول خامس شروط البيع الخ) عبارته هناك ومن ثم 
أفتى ابن الصلاح في صك فيه جملة زائدة وتفصيل أنقص منها بأنها إن تقدمت عمل بها لإمكان الجمع بكون التفصيل 
لبعضها وإن تأخرت فإن قيل فمجموع ذلك كذا حكم بالتفصيل لأن المتيقن أي وإن لم يقل ذلك حكم بها كما هو ظاهر اه 
والله أعلم . 


كتاب إحياء الموات / 2" 
كتاب إحياء الموات 


هو (الأرض التي لم تعمر قط)؛ أي لم تتيقن عمارتها في الإسلام» من مسلم أو ذمّي» وليست من حقوق عامر 
ولا من حقوق المسلمين؛ وأصله الخبر الصحيح من عمر أرضاً ليست لأحدء فهو أحقّ بها. وصح أيضاً من أحيا أرضاً 
ميتة فهي له. ولهذا لم يحتج في الملك هنا إلى لفظ» لأنه إعطاء عام منه كو لأن الله تعالى أقطعه أرض الدنيا كأرض 
الجنّة» ليقطع منهما من شاء ما شاء. ومن ثم أفتى السبكي بكفر معارض أولاد تميم رضي الله تعالى عنهم فيما أقطعه 
كه له بأرض الشام. لكن في إطلاقه نظر ظاهر»ء وأجمعوا عليه في الجملة ويسن التملك به للخبر الصحيح» من أحيا 
أرضاً ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو له صدقة» ثم تلك الأرض (إن كانت ببلاد الإسلام 
فللمسلم) ولو غير مكلف كمجنون 00 


كتاب إحياء الموات 


قول المتن (إحياء الموات) أي وما يذكر معه من قوله فصل منفعة الشارع إلى آخر الكتاب. قوله: (هو) أي شرعاً 
اه ع ش قول المتن (الأرض التي الخ) قال ابن الرفعة وهو قسمان أصلي وهو ما لم يعمر قط وطارىء وهو ما خرب بعد 
عمارة الجاهلية اه مغني . قوله: (أي لم يتيقن) إلى قوله وكأن ذكرهم للإحياء في النهاية إلا قوله لكن في إطلاقه نظر. قوله: 
(أي لم يتيقن عمارتها الخ) عبارة المغني وشرح الروض ولا يشترط في نفي العمارة التحقق بل يكفي عدم تحققها بأن لا 
يرى أثرها ولا دليل عليها من أصول شجر ونهر وجدر وأوتاد ونحوها اه. قوله: (لم يتيقن عمارتها الخ) يدخل فيه ما تيقن 
عدم عمارته في الإسلام وهو ظاهر وما شك فيه وسيأتي عدم جواز إحيائه في قوله م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية الخ 
اه ع ش وقوله م ر وسيأتي عدم جواز إحيائه الخ يأتي في الشرح خلافه. قوله: (من حقوق عامر) أي حريمه اه مغني . 
قوله: (ولا من حقوق المسلمين) كحافات الأنهار ونحوها اه ع ش عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه تملك الأرض ع 
تعمر ما تعلق بها حق المسلمين عموماً كالطريق والمقبرة وكذا عرفة ومزدلفة ومنى وما حماه النبي كلل ومن مفهوم قوله لم 
تعمر قط ما كان معموراً في الجاهلية ثم خرب وبقي آثار عمارتهم فللمسلم تملكه كما سيذكره وما عمره الكافر في موات 
دار الإسلام فإنه لا يملكه اه. قوله: (من عمر أرضاً الخ) هو بالتخفيف وهو لغة القرآن قال تعالى : #إِنَّمَا يَحْمْرُ مَسَدِيمدَ الله » 
[التوبة: ]١14‏ ويجوز فيه التشديد وهذا كله حيث لم تعلم الرواية اه ع ش . قوله: (فهو أحق بها) اسم التفضيل ليس على بابه. 
قوله: (وصح أيضاً الخ) ذكره بعد الأوّل لما فيه من التصريح بالاختصاص إذ قوله أحق في الأول قد يشعر بأن لغيره فيه حقاً 
اه ع ش. قوله: (ولهذا) أي لصحة هذا الخبر وقوله: (لأنه إعطاء الخ) علة للعلية فلا إشكال. قوله: (أقطعه) أي أعطاه. 
قوله: (لكن في إطلاقه نظر) عبارة ع ش لكن الصحيح عدم تكفيره بالمعارضة إذ غايتها انتزاع عين من يد مستحقها نعم إن 
حمل على مستحل ذلك فلا يبعد التكفير به اه. قوله: (وأجمعوا عليه) أي على إحياء الموات وإنما قال في الجملة لأنهم 
اختلفوا في كيفيته وما يحصل به فلم يجمعوا إلا على مطلق الإحياء رشيدي وكردي . قوله: (به) أي الإحياء وقوله: (فيها) أي 
الأرض أي في إحيائها (أجر) أي ثواب وقوله: : (طلاب الرزق) أي من إنسان أو بهيمة أو طير اه ع ش قول المتن (فللمسلم) 
أي يجوز له (تملكها الخ) يرد عليه ما لو تحجر مسلم مواتاً ولم يترك حقه ولم تمض مدة يسقط فيها حقه فإنه لا يحل لمسلم 
تملكه وإن كان لو فعل ملكه وإن حمل الجواز في كلامه على الصحة فلا إيراد مغني ونهاية. قوله: (ولو غير مكلف) شامل 
لصبي غير مميز سم على حج وعبارة شيخنا الزيادي أي بشرط تمييزه اه لكن يعارضها قول الشارح كمجنون إلا أن يحمل 
على مجنون له نوع تمييز وكتب سم على منهج أي ولو رقيقاً ويكون لسيده اه وهذا في غير المبعض أما هو فإن كان بينه 


كتاب إحياء الموات 


قوله: (أي لم يتيقن عمارتها) أي عبارة شرح الروض ولا يشترط في نفي العمارة التحقق بل يكفي عدم تحققها بأن لا 
يرى أثرها ولا دليل عليها من أصول شجر ونهر وجدر وأثاف وأوتاد ونحوها انتهى . قوله: (ولو غير مكلف) شامل لصبي 
غير مميز. 


20" الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


فيما لا يشترط فيه القصد مما يأتي (تملكها بالإحياء)؛ ويسن استتئذان الإمام وعبّر بذلك المشعر بالقصد لأنه الغالب 
«(وليس هو) أي تملك ذلك (لذمي) وإن أذن الإمام لخبر الشافعي وغيره مرسلاً عادي الأرضء أَقْ قديمها ونسب لعاد 
لقدمهم وقوّتهم لله ورسولهء ثم هي لكم مني وإنما جاز لكافر معصومء نحو احتطاب واصطياد بدارنا لغلبة المسامحة 
بذلك» (وإن كانت ببلاد كفار) أهل ذمة (فلهم) ولو غير مكلفين (إحياؤها)» لأنه من حقوق دارهم. 

(وكذا المسلم) له ذلكء. (إن كانت مما لا يذبون) بكسر المعجمة وضمّهاء أي يدفعون (المسلمين عنه) كموات 
دارنا بخلاف ما يذبّون عنه» وقد صولحوا على أن الأرض لهم فليس له إحياؤه» أما ما بدار الحرب فيملك بالإحياء 
مطلقاًء لأنه يجوز تملك عامرها فمواتها أولى» ولو لغير قادر على الإقامة بها. وكأن ذكرهم للإحياءء لأن الكلام فيه 
وإلا فالقياس ملكه بمجرد الاستيلاء عليه بقصد تملكه كما يعلم من صريح كلامهم الاتي في السيرء فما اقتضاه كلام 


وبين سيده مهايأة فهو لمن وقع الإحياء في نوبته وإن لم تكن فهو مشترك بينهما اه ع ش . قوله: (فيما لا يشترط الخ) راجع 
للغاية عبارة النهاية وإن لم يكن مكلفاً كمجنون كما صرح به الماوردي والروياني ومرادهما بذلك فيما لا يشترط الخ اه. قوله: 
(مما يأتي) أي في التنبيه الثالث قول المتن (تملكها بالإحياء) نعم لو حيّ أي الإمام لنعم الصدقة موضعاً من الموات فأحياه 
شخص لم يملكه إلا بإذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأئمة نهاية ومغني . قوله: (وعبر بذلك) أي بالتملك وقوله: 
(المشعر بالقصد) فإن التملك يلزمه القصد كردي وع ش . قوله: (لأنه الغالب) أي لأن الغالب في الإحياء أن يقصد المحيي لا 
لأن القصد شرط في الإحياء فإنه يحصل ممن لا قصد له كالصبي والمجنئون اه كردي وهو يوافق ما مر عن سم من عدم 
اشتراط التمييز عبارة ع ش قوله لأنه الخ أي التملك اه والأول هو الظاهر المتعين. قوله: (أي تملك ذلك) عبارة المغني أي 
إحياء الأرض المذكورة اه. قوله: (تملك ذلك لذمي) مفهومه أنه إذا أحيا ذلك للإرفاق لا يمنع وعليه فينبغي أنه إذا ازدحم مع 
مسلم في إرادة الإحياء أن يقدم السابق ولو ذمياً فإن جاءا معاً قدم المسلم على الذمي فإن كانا مسلمين أو ذميين أقرع بينهما 
وكذا يقال فيما لو اجتمع مسلم وذمي بدار كفر لم يذبونا عن مواتها اه ع ش قول المتن (لذمي) ولا لغيره من الكفار كما فهم 
بالأولى مغني ونهاية . قوله: (وإن أذن الإمام) فلو أحيا ذمي أرضاً ميتة بدارنا ولو بإذن الإمام نزعت منه ولا أجرة عليه فلو نزعها 
منه مسلم وأحياها ملكها وإن لم يأذن له الإمام فإن بقي له فيها عين نقلها ولو زرعها الذمي وزهد فيها أي تركها تبرعاً صرف 
الإمام الغلة في المصالح ولا يحل لأحد تملكها لأنها ملك المسلمين مغني وروض مع شرحه . قوله: (لخبر الشافعي الخ) 
عبارة المغني لأنه استعلاء وهو ممتنع عليهم بدارنا اه . قوله: (لله ورسوله الخ) فيه دلالة على ما مر أن الله أقطعه أرض الدنيا 
كأرض الجنة اه ع ش . قوله: (لكافر معصوم الخ) مفهومه أن غير المعصوم لا يجوز له ذلك بدارنا وأنه إذا فعل لا يملكه وهو 
ظاهر اه ع ش وعبارة المغني والأسنى وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد بدارنا ونقل تراب من موات 
دارنا لا ضرر علينا فيه وأما الحربي فيمنع من ذلك لكن لو أخذ شيئاً من ذلك ملكه كما قاله المتولي اه . قوله: (أهل ذمة) عبارة 
المغنيى وسم دار حرب وغيرها اه. قوله: (بكسر المعجمة) إلى قوله وكان ذكرهم في المغني . قوله: (كموات دارنا) أي قياسا 
عليه . قوله: (وقد صولحوا الخ) هذا القيد ذكره السبكي قال ولو كانت أرض هدنة بر اه سم . قوله: (على أن الأرض لهم الخ) 
فإن صالحناهم على أن البلد لنا وهم يسكنون بجزية فالمعمور منها فيء ومواتها الذي يذبون عنه يتحجر لأهل الفيء على 
الأصح فيحفظه الإمام لهم فلا تكون فيئاً في الحال فإن فني الذميون فكنائسهم في دار الإسلام كسائر أموالهم التي فنوا عنها 
ولااوارث لهم اه مغني . قوله: (مطلقاً) أي دفعونا عنه أولاً اه ع ش. قوله: (فالقياس ملكه بمجرد الاستيلاء الخ) خلافاً 
للنهاية والمغني والروض وشرحه عبارة المغني ولا يملكها بالاستيلاء لأنها غير مملوكة لهم حتى يملك عليهم وإذا استولينا 


قوله: (في المتن وليس هو لذمي) قال في الروض وإن أحيا ذمي أرضاً ميتة أي بدارنا ولو بإذن الإمام نزعت منه ولا 
أجرة عليه فلو نزعها منه مسلم وأحياها بغير إذن الإمام ملكها فلو زرعها الذمي وزهد فيها صرف الإمام الغلة في المصالح 
ولايحل لأحد تملكها انتهى قال في شرحه لأنها ملك للمسلمين انتهى وقضيته دخولها في ملك المسلمين بمجرد زهده فيها 
بدون تمليكه ولا تملك منهم ولا من نائبهم . قوله: (وقد صولحوا الخ) هذا القيد ذكره السبكي قال وكذا لو كانت أرض هدنة 
بر. قوله: (مطلقاً) أي ذبوا أو لا. قوله: (وإلا فالقياس الخ) ثم قوله فما اقتضاه كلام شارح الخ فيهما نظر لأن موات دار 
الحرب غايته أنه كموات دار الإسلام في كونه مباحأ وذلك لا يقتضي تملكه بدون إحياء كموات دار الإسلام وإنما ملك عامر 


كتاب إحياء الموات ادق 


شارح أنه بالاستيلاء يصير كالمتحجر غير صحيح. لأن العامر إذا ملك بذلك فالموات أولى» (وما) عرف أنه (كان 
معموراً) فى الماضى» وإن كان الآن خراباً (فلمالكه) إن عرف ولو ذمياً 0 


عليها وهم لا يذبون عنها فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسها وأهل الخمس بإحياء الخمس فإن أعرض كل الغانمين عن 
إحياء ما يخصهم فأهل الخمس أحق به اختصاصاً كالمتحجر اه وعبارة سم قوله وإلا فالقياس الخ ثم قوله فما اقتضاه كلام 
شارح الخ فيهما نظر لأن موات دار الحرب غايته أنه كموات دار الإسلام في كونه مباحاً وذلك لا يقتضي تملكه بدون إحياء 
كموات دار الإسلام وإنما ملك عامر دار الحرب بالاستيلاء لأنه مملوك لهم فملك بالاستيلاء بخلاف الموات فإنه غير 
مملوك لأحد فلا يملك بالاستيلاء ثم قال بعد سرد عبارة الروضة فانظر هذا الكلام فإنه نص فيما اقتضاه كلام ذلك الشارح 
ومانع من القياس المذكور إلى أن قال فالحاصل في موات دار الحرب أنه عند عدم الذب يملك بالإحياء دون مجرد 
الاستيلاء ولو مع قصد التملك وعند الذب لا يملك بمجرد الإحياء بل بالإحياء بعد الاستيلاء وعلى هذا لا حاجة إلى حمل 
المتن على أرض الصلح بل يجوز حمله على أرض الحرب اه وعبارة السيد عمر قوله كما اقتضاه كلام الشارح الخ ما 
اقتضاه كلام الشارح المذكور هو المصحح في أصل الروضة هنا من ثلاثة أوجه ثانيها أنهم يملكونه بالاستيلاء كالمعمور 
ثالثها لا يفيد الاستيلاء ملكاً ولا اختصاصاً فليراجع قوله كما يعلم الخ اه. قوله: (في الماضي الخ) من بلاد الإسلام أو غيره 
وإن خصه الشارج ببلاد الإسلام نهاية ومغني . قوله: (في الماضي) إلى قوله كما في البحر في المغني وإلى المتن في النهاية . 
قوله: (ولو ذمياً) أي أو حربياً وإن ملك بالاستيلاء سم على حج اه ع ش ورشيدي. قوله: (ولو ذمياً) أي أو نحوه وإن كان 


دار الحرب بالاستيلاء لأنه مملوك لهم فملك بالاستيلاء بخلاف الموات فإنه غير مملوك لأحد فلا يملك بالاستيلاء وعبارة 
الروضة القسم الثاني أرض بلاد الكفار ولها ثلاثة أحوال إلى أن قال الحال الثاني أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل 
فيتملكها الكفار بالإحياء وأما المسلمون فينظر إن كان مواتاً لا يذبون المسلمين عنه فلهم تملكه بالإحياء ولا يملك 
بالاستيلاء لأنه غير مملوك لهم حتى يملك عليهم وإن ذبوا عنه المسلمين لم يملك بالإحياء كالمعمور من بلادهم فلو 
استولينا عليه ففيه أوجه أصحها أنه يفيد اختصاصاً كاختصاص التحجر لأن الاستيلاء ء أبلغ منه وعلى هذا فسيأتي إن شاء الله 
تعالى خلاف في أن التحجر هل يفيد جواز البيع إن قلنا نعم فهو غنيمة كالمعمور وإن قلنا لا وهو الأصح فالغانمون أحق 
بإحياء أربعة أخماسه وأهل الخمس أحق بإحياء خمسه إلى أن قال والوجه الثاني أنهم يملكونه بالاستيلاء كالمعمور والثالث 
لا يفيد ملكاً ولا اختصاصاً بل هو كموات دار الإسلام من أحياه ملكه انتهى فانظر هذا الكلام المفروض في أرض الحرب 
كما يصرّح به كونه ذكر حكم البلد المفتوحة صلحاً على أن يكون لنا ويسكنونها بجزية أو على أن يكون لهم في فرع بعد 
ذلك وبين عن الشق الثاني أن مواتها يختصون بإحيائه وكما يصرح به قوله فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسه إذ لا يكونون 
غانمين إلا بالنسبة لدار الحرب وقوله والوجه الثاني أنهم يملكونه بالاستيلاء فإنه لا يأتي في أرض الهدنة والصلح كما لا 
يخفى إذ كيف صرح فيما لا يذبون عنه بأنه يملك بالإحياء وبأنه لا يملك بالاستيلاء وعلله بأنه غير مملوك لهم فيما يذبون 
عنه بأنه لا يملك بالإحياء وبأن الاستيلاء عليه إنما يفيد مجرد الاختصاص والتحجر ثم حكى وجهاً ضعيفاً أنه يملك 
بالاستيلاء كالمعمور فإن هذا كله نص فيما اقتضاه كلام ذلك الشرح ومانع من القياس المذكور وأما ما في التكملة من قوله 
وأفهم أنهم إذا كانوا يذبون عنها فليس لنا إحياؤها كالعامر من بلادهم وبه صرح في المحرر واستشكله بعضهم بأنهم ذكروا 

فى السير أن عامر دار الحرب يملك بالاستيلاء ومواتها حينئذ يفيد اختصاصاً كالتحجر فكيف لا يملك بالإحياء وأجيب بأن 
صورة المسألة في أرض صولخوا على أنها لهم أو في أرض الهدنة الخ ما ذكره فأقول ما ذكره فيه عن الإشكال ليس بذاك 
لأن معنى قول المحرر كغيره هنا أنه ليس لنا إحياؤها أنها لا تملك بمجرد الإحياء وهذا لا ينافى ثبوت حق التحجر 
بالاستيلاء الذي أفاده ما في السير وحينئذ لا حاجة إلى مخالفة ظاهر الكلام بحمل المسألة على أرض الصلح أو الهدنة 
فليتأمل فالحاصل في موات دار الحرب أنه عند عدم الذب يملك بالإحياء دون مجرد الاستيلاء كما يقتضيه كونه بالاستيلاء 
كالتحجر كما صرح به كلام الروضة المذكور فتأمله وعلى هذا لا حاجة إلى حمل المتن على أرض الصلح بل يجوز حمله 
على أرض الحرب فليتأمل . قوله: (في الماضي وإن كان الآن خراباً) من بلاد الإسلام أو غيرها وإن خصه الشارح ببلاد 
الإسلام شرح م ر. قوله: (ولو ذمياً) أي أو حربياً وإن ملك بالاستيلاء. 


,6" الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


إلا إن أعرض عنه الكفار قبل القدرة» فإنه يملك بالإحياءء (فإن لم يعرف) مالكه داراً كان أو قرية بدارنا (والعمارة 
إسلامية) يقيناً (فمال ضائع) أمره للإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه» أو استقراضه على بيت المال إلى ظهوز مالكه إن 
رجي» وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعهء كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة. 

فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها وفي الجواهر يقال له: إقطاعها إذا رأى فيه مصلحة. ولا يملكها 
أحد إلا بإقطاعه» ثم إن أقطع رقبتها ملكها المقطع كما في الدراهم. أو منفعتها استحق ق الانتفاع بها مدة الوقطاع خاصة 
اه. وما في الأنوار مما يخالف ذلك ضعيف», (وإن كانت) العمارة و ا أي مو مط ممم لام ره ا 


وارثاً نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو نحوه أي كالمعاهد والمؤمن اهه. قوله: (إلا إن أعرض عنه الخ) كان وجهه أنه لما 
و ا جا ال م ا ل جك سا ومو ا الو ل ا 
يقال إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك بالإعراض إلا ما استثئني اه سم . قوله: (قبل القدرة) أي على الإحياء 
قاله الكردي والظاهر بل المتعين أن المعنى قبل قدرتنا على الاستيلاء كما يفيده قول م ر في هامش نهايته وإنما لم يكن فيئاً 
أو غنيمة لأن محل ذلك إذا كان ملك الحربي باقياً إلى استيلائنا عليه ولا كذلك هنا اه وقول سم قوله قبل القدرة أي عليهم 
وهذا القيد إنما يناسب الحربيين وظاهر أنه لا عبرة بالإعراض بعد القدرة وإن لم نستول عليه اه. 

قوله: (بدارنا) والمراد بدار الإسلام كل بلدة بناها المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها عليها كالمدينة واليمن أو 
فتحت عنوة كخيبر وسواد العراق أو صلحاً على أن يكون الرقبة لنا وهم يسكنونها بخراج وإن فتحت على أن الرقبة لهم 
فمواتها كموات دار الحرب ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها المسلمون كطرسوس لا تصير دار حرب اه مغنى . قوله: 
(بدارنا) كان القيد بدارنا لأنه إذا كان بدار الحرب ملك بالاستيلاء بشرطه اه سم قول المتن (والعمارة إسلامية) أي وجدت 
في زمن مجيء الإسلام اه سم يعني حدثت بعده. قوله: (يقينا) سيذكر محترزه. قوله: (أو استقراضه) أي الثمن. قوله: (إلى 
ظهور مالكه) من مسلم أو ذمي قاله في شرح الروض اه سم قوله: (وإلا كان ملكا لبيت المال الخ) مفهومه أنه مع رجاء 
ظهور مالكه يمتنع إقطاعه مطلقاً اه سم. قوله: (فله إقطاعه الخ) ويؤخذ منه حكم ما عمت به البلوى من أخذ الظلمة 
المكوس والعشور وجلود البهائم ونحوها التي تذبح وتؤخذ من ملاكها قهراً وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم وهو 
صيرورتها لبيت المال فيحل بيعها وأكلها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية وفي المغني نحوه قال الرشيدي 
قوله م ر وتعذر رد ذلك لهم للجهل الخ أي بأن لم يعرف أحد منهم كما يعلم من المأخوذ منه فليست الصورة أنهم 
موجودون لكن جهل عين ما لكل منهم كما هو الواقع في جلود البهائم الآن إذ حكمها أنها مشتركة بين أربابها كما في فتاوى 
النووي الذي مرت الإشارة إليه في باب الغصب اه قال ع ش قوله م ر للجهل بأعيانهم أما لو عرف مالكوها فهي باقية على 
ملكهم فلا يحل بيعها ولا أكلها نعم لمالكها أن يأخذ منها ما غلب على ظنه أنه حقه ولو بلا إذن من الإمام أو نائبه وإلا حرم 
وقوله م ر فيحل بيعها وأكلها أي بعد دخولها في يد وكيل بيت المال وتصرفه فيها بالمصلحة اه. قوله: (وتمليكها) ومنه ما 
جرت به العادة الآن في أماكن خربة بمصرنا جهلت أربابها وأيس من معرفتهم فيأذن وكيل السلطان في أن من عمر شيئاً منها 
فهو له فمن عمر شيئاً منها ملكه وينبغي أن محله ما لم يظهر كون المحيا مسجداً أو وقفاً أو ملكا لشخص معين فإن ظهر لم 
يملكه وبعد ظهوره فهو مخير كما في إعارة الأرض للبناء أو الغراس بين الأمور الثلاثة وينبغي أن تلزمه الأجرة للمالك مدة 


قوله: (إلأ إن أعرض عنه الكفار الخ) كأن وجهه أنه لما انضم لضعف الملك لكونه مال كفار للإعراض قبل القدرة 
صار مباحاً فملك بالإحياء فلا يقال القياس أنه غنيمة أو فيء ولا يقال إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك 
بالإعراض إلآ ما استثني . قوله: (قبل القدرة) أي عليهم وهذا القيد إنما يناسب الحربيين وظاهر أنه لا عبرة بالإعراض بعد 
القدرة وإن لم يستول عليه . 

قوله: (بدارنا والعمارة إسلامية) كان القيد بدارنا لأنه إذا كان بدار الحرب ملك بالاستيلاء بشرطه . قوله: (في المتن 
والعمارة إسلامية) أي وجدت في زمان مجيء الإسلام قوله: (إلى ظهور مالكه) من مسلم أو ذمي قاله في شرح الروض . 
قوله: (وإلا كان ملكاً لبيت المال فله إقطاعه) مفهومه أنه مع رجاء ظهور مالكه يمتنع إقطاعه مطلقاً . قوله: (فقال للإمام إقطاع 
أرض بيت المال وتمليكها الخ) في فتاوى السيوطي رحمه الله تعالى مسألة رجل بيده رزقة اشتراها : ثم مات فوضع شخص 


كتاب إحياء الموات ١ه"‏ 


(جاهلية) وجهل دخولها في أيدينا أو شك في كونها جاهلية فكالموات» وحيئئذ (فالأظهر أنه) أي المعمور (يملك 
بالإحياء) كالركاز لأنه لا حرمة لملك الجاهلية» نعم إن كان بدارهم وذبونا عنه وقد صولحوا على أنه لهم؛ لم يملك 
بالإحياء كما علم مما مرّ. ات اناري جاح رفي وز مات عار اريك واطر )ليا ا 
المعمور نعم لا يباع وحده 1001095 1 1 1 10111 لاحو ان ألو ال ف وان وقر وو سما ا 


وضع يده اه كلام ع ش قول الحتق (تجاهلية) أي يقينا بترينة نا ياي ولا يناف قله وول وخولها الع الآن النمراد آنا تيقنا 
كونها في الأصل جاهلية وشككنا في أنها غنمت للمسلمين قبل أو لم تغنم اه ع ش . قوله: (أو شك في كونها جاهلية 
تكالوات) فى تمجريد الجر جد ما يقتفني حلاف لصيه إذا ثلث في أن الحمارة لاس او جاهلية فوجهان كالقولين في الركاز 
الذي جهل حاله اه وهو موافق لما في شرح م ر عن بعض شراح الحاوي وعبارته م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو 
إسلامية قال بعض شراح الحاوي ففي ظني أنه لا يدخلها الإحياء انتهت اه سم قالع ش قوله م ر قال بعض شرّاح 
الحاوي الخ هذا هو المعتمد اه وعبارة الرشيدي ما ظنه هذا البعض جزم به في الأنوار وصححه الشارح م ر ووالده في 
تصحيح العباب وعليه فقوله فيما مر يقيناً ليس بقيد اه. قوله: (كالركاز) هذا في صورة الشك لا يوافق ما تقدم في الركاز أنه 
إذا شك أنه من أي الضربين يكون لقطة اه سم عبارة المغني وإن شككنا في معمور أنه عمر في الجاهلية أو الإسلام قال في 
المطلب فيه الخلاف المذكور في الركاز الذي جهل حاله أي وقد تقدم أنه لقطة والأراضي العامرة إذا ليسها رمل أو غرقها 
ماء فصارت بحراً ثم زال الرمل أو الماء فهي لمالكها إن عرف وما ظهر من باطنها يكون له ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي 
بذلك التراب له كما في الكافي وإلا فإن كانت إسلامية فمال ضائع أو جإهلية فتملك بالإحياء على ما مر وأما الجزائر التي 
تربها الأنهار فإن كان أصلها من أراضي النهر وليست حريماً لمعمور فهي موات وإن وقع الشك في ذلك فأمرها لبيت المال 
كارع ع انق اتا وم جار وصور لماه و التي تربها الأنهار الخ رده سم وأقره ع ش 
بما نصه والوجه الذي لا يصح غيره خلافاً لما وقع لبعضهم امتناع :إحيائها أي الجزائر التي تحدث في خلال النهر لأنها من 
النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هي أولى 
بمنع إحيائها من الحريم الذي تباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك م راه. قوله: (نعم إن» إلى 
قوله وليس لأهل القرية في المغني إلا قوله وانتصر إلى المتن وقوله وبحث إلى المتن وقوله ل سم ادر وإلى قول 
المتن وحريم الدار في النهاية إلا قوله وانتصر إلى المتن وقوله إن كانوا خيالة وقوله إن كانوا أهل إبل وقوله ولا مناقضاً إلى 
المتن. قوله: (نعم إن كان بدارهم الخ) بقي ما لو كان بدار الحرب أي ولم يدخل في ملكهم وينبغي أن يجري فيه ما تقرر في 
موات دار الحرب اه سم . قوله: (لأنه ملك لمالك المعمور) يؤخذ منه أنه لو تعدى أحد بالزراعة أو نحوها فيه لزمه أجرة 
مثله ويقلع ما فعله مجاناً وأجرة المثل اللازمة له إذا أخذت وزعت على أهل القرية بقدر أملاكهم ممن له حق في الحريم 
فيستحق كل منهم ما تمس حاجته إليه مما يحاذي ملكه من الجهة التي هو فيها من القرية مثلا اه ع ش . قوله: (لا يباع 


يده عليها بتوقيع سلطاني فهل للورثة منازعته الجواب إن كانت الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعي بأن أقطعه 
السلطان إياها وهي أرض موات فهو يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشتري منه وإن مات فهي لورثته ولا يجوز لأحد 
وضع اليد عليها لا بأمر سلطاني ولا غيره وإن كان السلطان أقطعه إياها وهي غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا 
يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان في يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا 
أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب اه وأقول ما تضمنه كلامه من أن إقطاع السلطان لغير الموات لا يكون على وجه 
التمليك ممنوع يعلم من كلام الشارح هنا وحينئذ فإذا أقطعه غير الموات تمليكاً فينبغي أن يجري فيه ما ذكره المجيب في 
الشق الأول . قوله: (أو شك في كونها جاهلية فكالموات) في تجريد المزجد ما يقتضي خلافه حيث قال ما نصه إذا شك في 
أن العمارة إسلامية أو جاهلية فوجهان كالقولين في الركاز الذي جهل حاله اه وهذا موافق لما في شرح م رعن بعض 
شراح الحاوي وعبارته ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو إسلامية قال بعض شراح الحاوي ففي ظني أنه لا يدخلها الإحياء 
انتهت . قوله: (كالركاز) هذا في صورة الشك لا يوافق ما تقدم في الركاز أنه إذا شك أنه من أي الضربين يكون لقطة. قوله: 
(نعم إن كان بدارهم الخ) بقي ما لو كان بدار الحرب أي ولم يدخل في ملكهم وينبغي أن يجري فيه ما تقرر في موات دار 


0" الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


كشرب الأرض وحده» وبحث ابن الرفعة جوازه ككل ما ينقص قيمة غيرة» وفرق السبكي بأن هذا تابع فلا يفرد 
(وهو)ء أي الحريم (ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع) بالمعمورء وإن حصل أصله بدونه (فحريم القرية) المحياة 
(النادي) وهو ما يجتمعون فيه للتحدث» (ومرتكض) نحو (الخيل) إن كانوا خيالة» وهو بفتح الكاف مكان سوقهاء 
(ومناخ الإبل) إن كانوا أهل إبل» وهو بضم أوّله ما تناخ فيه (ومطرح الرماد) والقمامات (ونحوها) كمراح الغتم وملعب 
الصبيان» ومسيل الماء وطرق القرية لإطراد العرف بذلك». والعمل به خلفا عن سلف ومنه مرعى البهائم إن قرب منها 
عرفاً واستقل» وكذا إن بعد ومست حاجتهم له ولو في بعض السنة على الأوجه؛ ومثله في ذلك المحتطب وليس لأهل 
القرية منع المارة من رعي مواشيهم في مراتعها المباحة» (وحريم) النهر كالنيل ما تمس حاجة الناس إليه لتمام الانتفاع 
بالنهرء وما يختاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فلا يحل البناء فيه ولو لمسجدء 0 


وخده) أي حيث لم يمكن لمالك الدار مثلاً إحداث حريم لها كالممر على ما مر للشارح م ر في البيع اه ع ش . قوله: 
(كشرب الأرض الخ) أي نصيبها من الماء اه ع ش . قوله: (ككل ما ينقص الخ) أي وهو منفصل كأحد زوجي خف فلا 
ينافي ما مر من عدم صحة بيع جزء معين من إناء أو سيف على ما مرّ اه ع ش قول المتن (وهو ما تمس الخ) كان الأولى 
الديوريان السريع على سكب لان تلام على الشري ترااعر تضرره إه عفني ثول المان (ما تسبي المخاعة إلبه الغ )أي 
بأن لا يكون ثم ما يقوم مقامه أما لو اتسع الحريم واعتيد طرح م الرماد في موضع منه ” ثم احتيج إلى عمارة ذلك الموضع مع 
بقل ما زاد عام تيز حمازتهالعلع تقوين ها يتاجن إلية ددا رزيل جيمار: ذلك الموضت بتمائه وتكليتهم طرح الرساد 
في غيره ولو قريباً منه فلا يجوز بغير رضاهم لأنه باعتيادهم الرمي فيه صار من الحقوق المشتركة وكذا يجوز الغراس فيه لما 
لايمتع انتفاعهم بالحريم كأن غرس في مواضع يسيرة بحيث لا تفوت منافعهم المقصودة من الحريم اه ع ش . قوله: 
(أصله) أي أصل الانتفاع . قوله: (إن كانوا خيالة) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارتها وإن لم يكونوا خيالة خلافاً للإمام ومن 
تبععه ققد تتتجدد لهم أو يسكن القرية بعدهم من له ذلك اه وعبارة سم والأوجه عدم التقييد بذلك م ر اه. قوله: (إن كانوا 
أهل إبل) عبارة النهاية وإن لم يكن لهم إبل على قياس ما مرّ اه وأقرها سم . قوله: (كمراح الغنم الخ) والجرين المعد 
الندياسة الحب فيمتنع التصرف فيه يما يعطل منفعته على أهل القرية أو ينقصها فلا يجوز زرعه في غير وقت الاحتياج إليه إن 
ختصل في الأرض -خلل من أثر الزرع يمنع كمال الانتفاع المعتاد فتلزمه الأجرة اه ع ش . قوله: (واستقل) أي بأن كان 
مقصوداً للرعي بخلاف ما إذا لم يستقل مرعى وإن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الإبعاد رشيدي ومغني وأسنى . 
قوله: (على الأوجه) اعتمده م رأه سم. قوله: (المباحة) يخرج المرعى المعدود من الحريم أن الحريم مملوك كما تقدم 
سم على :حج اه ع ش . 'قوله: (ولو لمسجد) أي ولو كان مسجداً لا يجوز على حريم النهر لكن قالوا إذا رأينا عمارة على 
حافة نهر لا نغيرها لاحتمال أنها وضعت بحق وإنما الكلام في الآبتداء وما عرف حاله اه كردي . قوله: (ولو لمسجد ويهدم) 
قال الشيخ في حاشيته ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه لأن غاية أمره أنها صلاة في حريم النهر وهي جائزة بتقدير عدم 
البناء فمع وجوده كذلك ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح لاستحقاقه الإزالة وعليه فلو كان للمسسجد المذكور إمام أو غيره 
من خدمة المسجد أو ممن له وظيفة فيه كقراءة فينبغي استحقافهم العلوم كما في المسجد الموقوف وقفاً صحيحاً لأن الإمامة 
والقراءة ونحوهما لا تتوقف على مسجد واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجداً لا يقتضي بطلان الشرط وتصح فيه الجمعة 
ا ا اج الكو ال و ا ا 0 وهو جدير بما ذكره لنفاسته لكن 
ل ا 0 أن محل استحقاقهم له من حيث الشرط إذا كان الواقف يستحق منفعة ما جعل 
المعلوم مته أما إذا كان لا , تجن «الندبان كان ند تسمل من أناكن موا سحرائي العررييد أو أسفلة ني الخززيع أيضا كما 


الحرب . قوله: (إن كانوا خيالة) والأأوجه عدم التقييد بذلك م ر. قوله: (إن كانوا أهل إبل) وكذا إن لم يكونوا م ر. قوله: 
(على الأوجه) اعتمده م ر. قوله: (المباحة) قد يخرج المرعى المعدود من الحريم لأن الحريم مملوك كما تقدم . قوله: (فلا 
يخل البناء فيه ولو لمسجد ويهدم) انظره مع ما سيأتي على قول المصنفه والمياه المباحة عن الروض من بجواز بناء الرحى 
على الأنهار وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق لأن من 
شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار فليراجع وليحرر. 


كتاب إحياء الموات ودف 


ويهدم ما بني فيه كما نقل عليه إجماع المذاهب الأربعة» ولقد عم فعل ذلك وطم حتى ألف العلماء في ذلك وأطالواء 
لينزجر الناس فلم ينزجرواء قال بعضهم: ولا يغيّر هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم يصر من حريمه» أي 
لاحتمال عوده إليه» ويؤخذ منه أن ما صار حريما لا يزول وصفه بذلك بزوال متبوعه. وهو محتمل» وحريم (البئر) 
المحفورة (في الموات) للتملك» وذكره الموات لبيان الواقع» إذ لا يتصور الحريم إلآ فيه كما يفهمه قوله الآتي: والدار 
المحفوفة إلى آخره. ويصح أن يحترز به ا ا 00 


هو واقع كثيراً فلا يخفى أنه لا دخل لشرط الواقف فيه لعدم استحقاق وقفيته ثم إن كان من له المعلوم ممن يستحق في بيت 
المال جاز له تعاطيه لأن منفعة الحريم تصرف لمصالح المسلمين وإن لم يكن ممن يستحق في بيت المال فلا يجوز له 
تعاطيه كما هو ظاهر تأمل | ه رشيدي . قوله: (ويهدم ما بني فيه) انظره مع ما سيأتي عن الروض من جوز بناء الرحى على 
الأنهار وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق لأن من شأن 
الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار فليراجع وليحرر اه سم. قوله: (قال بعضهم) عبارة النهاية ولا يغير هذا الحكم كما أفاده 
الوالد رحمه الله تعالى وإن الخ وفي سم وأقرهوع ل 


فرع: الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو 
الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديم ونحوهما ينبغي أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق 
على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة 
لمصالح المسلمين وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انتكشف عنه النهر في زرع ونحوه اه عبارة البجيرمي وإن انحسر ماء النهر 
للسلطان تمليكها ولا تمليك شيء من النهر أو حريمه لأحد وإن انكشف الماء عنه لأنه بصدد أن يعود إليه نعم له دفعها لمن 
يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين كذا تحرر مع م ر في درسه بالمباحثة في ذلك انتهى سم اه. قوله: (أي لاحتمال عوده 
إليه) يؤخذ من ذلك أنه لو أيس من عوده جاز وهو ظاهر اه ع ش . قوله: (لا يزول وصفه الخ) معتمد وقوله: (بزوال متبوعه) 
أي حيث احتمل عوده كما كان أخذاً مما مراه ع ش. قوله: (وذكره الخ) مبتدأ وقوله: (لبيان الخ) خبره . قوله: (إذ لا يتصور 
الحريم إلا فيه) لو ملك قطعة أرض في أثناء موات ثم حفرها جميعها بئر فقد يقال الظاهر أن يثبت لها حريم من الموات 
المحتف بها فيرد ذلك على قوله إذ لا يتصور الخ وهذه لا تدخل في عبارة المصنف وكذا يقال فيما لو بناها داراً بحيث 
استوعبها البناء من جميع جهاتها وما ذكرناه غير قوله ويصح أن يحترز به الخ اه سم . قوله: (ويصح أن يحترز به الخ) عبارة 


قوله: (قال بعضهم) كشيخنا الشهاب الرملي . 

فرعان: أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعله زربية من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة 
فيها كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديم ونحوها ينبغي أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره 
ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزاً ولا يجوز لأحد أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم 
ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر في زرع ونحوه والثاني ما يحدث في 
خلال النهر من الجزائر والوجه الذي لا يصح غيره خلافاً لما وقع لبعضهم امتناع إحيائها لأنها من النهر أو من حريمه 
لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هي أولى بمنع إحيائها من 
الحريم الذي تباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك م ر. قوله: (في المتن البئر في الموات) هو مثل 
قول التلخيص الفصاحة في المفرد وقد أشار السعد إلى أن في المفرد صفة الفصاحة وقدر المتعلق معرفة أي الكائنة كما بينه 
السيد ولا يخفى أن مقتضى كلام النحاة أن الظرف لا يوصف به المعرفة وأن تقدير متعلقه معرفة لا يفيد جواز وصفها به 
فليتأمل . قوله: (إذ لا يتصور الحريم إلا فيه الخ) لو ملكه قطعة أرض في أثناء موات ثم حفرها جميعها بئراً فقد يقال الظاهر 
أن يثبت لها حريم من الموات المحتف بها فيرد ذلك على قوله إذ لا يتصور الخ وهذه لا تدخل في عبارة المصنف إذ لا 
يصدق أنها محفورة في الموات وإنما هي محفورة في الملك فتأمله وكذا يقال فيما لو بناها داراً بحيث استوعبها البناء من 
جميع جهاتها وما ذكرناه غير قوله ويصح أن يحترز به الخ. 


عن المحفورة في الملك» وإن علم أنه لا يكون فيه (موقف النازح) للدلاء منها بيده إن قصدت لذلك» وفي الموات 
متعلق بما قدرته الدال عليه لفظ البئر للزومه له أو حال منها لأن المضاف كالجزء من المضاف إليه . 

تنبيه: ظاهر قولهم موقف النازح أنه لا يعتبر قدره من سائر جوانب البئر» بل من أحدها فقط» والذي يتجه اعتبار 
العادة في مثل ذلك المحل (والحوض)»؛ يعني مصب الماء لأنه كما يطلق على مجتمعه الآتي يطلق عرفاً أيضاً على 
مصبّه الذي يذهب منه إلى مجتمعه كما هو عرف بلادناء فلا تكرار في كلامه وليس مخالفاً لما في الروضة وأصلهاء 
ولا مناقضاً لما في أصلهء خلافاً لزاعمي ذلك . 

(والدولاب) بضم أوله أشهر من فتحه» فارسي معرب قيل وهو على شكل الناعورة» أي موضعه إن كان الاستقاء 
به ويطلق على ما يستقي به النازح» وما تستسقي به الدابة» (ومجتمع الماء) لسقي الماشية أو الزرع (وترد الدابة) إن 
كان الاستقاء بها وملقى ما يخرج من نحو حوضها لتوقف الانتفاع بالبئر على ذلك» ولا حد لشيء مما ذكر» ويأتي بل 
المدار في قدره على ما تمس الحاجة إليه إن امتد الموات إليه» وإلأ فإلى انتهاء الموات إن كان» وإلآا فلا حريم كما 
تقررء (وحريم الدار) المبنية (في الموات) في ذكره ما مرّ. ويصح أن يحترز به عن المحفوفة بملك» وستأتي فناؤها 
وهو ما حوالي جدرها ومصب ميازيبهاء قال ابن الرفعة: إن كان بمحل تكثر فيه الأمطار اه. وفيه نظر بل الذي يتجه 
أنه لا فرق لمس الحاجة إليه وإن ندر المطر نعم مصب ماء الغسالة لا يعتبر كما هو ظاهر مما مر في الصلح» و(مطرح 
الرماد وكناسة) وثلج في بلده. (وممر في صوب الباب) أي جهته لكن لا إلى امتداد الموات» إذ لغيره إحياء ما قبالته إذا 


المغني أما المحفورة في ملكه فيعتبر فيها العرف اه. قوله: (أنه) أي الحريم اه سم . قوله: (فيه) أي الملك قول المتن 
(موقف لنازح) وهو القائم على رأس البئر يستقي اه مغني . قوله: (للزومه) أي الحفر (له) أي البئر فكان الأولى التأنيث. 
قوله: (لأن المضاف) أي حريم البئر وقوله: (من المضاف إليه) أي البئر أي فلا يرد أن شرط مجيء الحال من المضاف إليه أن 
يكون المضاف جزءاً من المضاف إليه أو كجزئه وهنا ليس كذلك اه مغني . قوله: (والذي يتجه اعتبار العادة الخ) وعلى هذا 
فيأتي فيه من التخيير ما سنذكره عن الخادم فيما لو حجر زائدأ على ما يقدر عليه اه ع ش قول المتن (والحوض» بالرفع 
وكذا المعطوفات بعده عطفاً على موقف ومراد المصنف أن الحريم موضع الحوض «كذا يقدر الموضع في المعطوفات على 
الحوض اه مغني . قوله: (لزاعمي الخ) بصيغة الجمع . قوله: (لسقي الماشية الخ) أي الموضع الذي يجتمع الماء فيه لسقي 
الماشية والزرع من حوض ونحوه اه نهاية . قوله: (في ذكرء) إلى قوله ولو اهتز الجدار بدقه في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى 
المتن وقوله ونظر فيه إلى المتن وقوله وفي القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الأفصح وقوله وهذا معتبر إلى وإنما 
لم يعتبر. قوله: (في ذكره ما مر) ويقال عليه ما قدمته اه سم . قوله: (وسيأتي) أي حكم المحفوفة في المتن . قوله: (فناؤها) 
خبر قول المتن وحريم الدارا ه رشيدي (ومصب الخ) عطف على فناؤها. قوله: (ومصب ميازيبها) هل شرطه اعتياد 
الميازيب أو لا على قياس اعتبار نحو مرتكض الخيل وإن لم يكونوا خيالة على المختار الذي قدمته اه سم على حج أقول 
قد يقال الأقرب عدم الفرق بينهما فلا يشترط الاعتياد حيث أمكن الاحتياج إليه اه ع ش . قوله: (لا يعتبر كما هو ظاهر) فيه 
نظر م ر اه سم . قوله: (في بلده) أي الثلج أي البلد الذي فيه الثلج كالشام ١‏ ه رشيدي عبارة سم وهي ما يوجد فيه ذلك 
ولو نادر على قياس نظيره السابق لكن عبر في شرح الروض بقوله ببلد يكثر فيه انتهى اه. قوله: (أي جهته) إلى قول المتن 


قوله: (وإن علم أنه) أي الحريم . قوله: (وفي الموات متعلق بما قدرته الخ) ما المانع من تعلقه بالبئر لتأوله بالمشتق أي 
الحفيرة.. 

قوله: (في ذكره ما مر) ويقال عليه ما قدمته. قوله: (فناؤها) خبر قول المتن حريم وعبارة الروض وهل فناء الجدران 
حريم وجهان لكن يمنع من حفر بثر بقربها وما يضر بها اه وبين في شرحه أن كلام الأصل يميل إلى ترجيح الوجه الأول 
وأنه نقله ابن الرفعة عن النص والزركشي عن الأكثرين اه. قوله: (ومصب ميازيبها) هل شرطه اعتبار الميازيب أولاً على 
قياس اعتبار نحو مرتكض الخيل وإن لم يكونوا خيالة على المختار الذي قدمته. قوله: (لا يعتبر كما هو ظاهر الخ) فيه نظر. 
قوله: (في بلده) أي وهي ما يوجد فيه ذلك ولو نادرأ على قياس نظيره السابق لكن عبر في شرح الروض بقوله ببلد يكثر فيه . 


كتاب إحياء الموات هه" 


أبقي له ممرء أو إن احتاج لانعطاف وازورار ونظر فيه الزركشي» إذا تفاحشا للإضرار (وحريم ابآر) بالهمز بعد الموحدة 
الساكنة» كما بخطه وهو الأصل» ويجوز تقديم الهمزة وقلبها ألفاًء وفي القاموس جميعها أبآر وآبار وأبؤر وأبر (القناة) 
المحياة» لا للاستقاء منها (ما لو حفر فيه نقص) بالتخفيف. كما هو الأفصح (ماؤها أو خيف الانهيار) أي السقوط 
ويختلف باختلاف لين الأرض وصلابتهاء وهذا معتبر أيضا في بثئر الاستقاء» خلافا لما يوهمه صنيعه» وإنما لم يعتبر 
هنا ما مرّء ثم لأن المدار على حفظها وحفظ مائها لا غير» ومن ثم بحث الزركشي جواز البناء في حريمها لأنه لا ينافي 
حفظها بخلاف حفر البئر فيه ولا يمنع من حفر بئر بملكه» ينقص ماء بئر جاره لتصرفه في ملكه بخلاف ذلك» فإنه 
ابتداء تملك (والدار المحفوفة بدور) أو شارع بأن أحيى الكل معاً أي أو جهل كما هو ظاهر (لا حريم لها) إذ لا مرجح 
لها على غيرها نعم أشار البلقيني» واعتمده غيره» إلى أن كل دار لها حريم أي في الجملة» قال» وقولهم هنا: لا حريم 
لهاء أرادوا به غير الحريم المستحق» أي وهو ما يتحفظ به عن يقين الضرر (ويتصرف كل واحد) من الملاك (في ملكه 
على العادة) وإن أضر جاره كأن سقط بسبب حفره المعتاد جدار جاره» أو تغيّر بحشه بئره لأن المنع من ذلك ضرر لا 
جابر له؛ (فإن تعدى) في تصرفه بملكه العادة (ضمن) ما تولد منه قطعاً أو ظناً قوياً» كأن شهد به خبيران كما هو ظاهر 

(والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماماً وإصطبلاً) وطاحوناً وفرناً ومدبغة؛ (وحانوته في 


والدار في المغني إلا قوله ونظر إلى المتن وقوله في القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الأفصح وقوله وهذا معتبر 
إلى وإنما لم يعتبر . قوله: (إذا أبقى) أي الغير قول المتن (القناة) الظاهر أن المراد بالقناة العين الجارية وبآبارها الحفر التي 
تحدث في ممرها من الابتداء إلى انتهائها وظهورها على وجه الأرض ويقال لها في عرف مكة وأعمالها فقر العين وواحدها 
فقير اه سيد عمر . قوله: (لا للاستقاء منها) أي بل لتفقد أحوال القناة عند الحاجة إلى عمارتها أو كسحها اه سيد عمر . قوله: 
(ثم) أي في بئر الاستقاء اه سم . قوله: (لأن المدار) أي هنا اهمع ش . قوله: (لتصرفه في ملكه) أي ويكون مستثنى من منع ما 
يضر بالملك أو يقال ما ذكر لا يضر بعين الملك نعم نقص الانتفاع به فأشبه ما لو بنى بداره ما يمنع الضوء أو نفوذ الهواء إلى 
دار جاره وهذا الثاني أقعد فيما يظهر ثم رأيت قول الشارح الآتي واعترض الخ اه سيد عمر. قوله: (ابتداء تملك) لا يشمل ما 
للارتفاق اه سم ويمكن أن يقال إن المعنى ولو حكماً فيشمله أيضاً. قوله: (أو شارع) بخلاف ما إذا كانت في غير نافذ اه 
مغني . قوله: (أي أو جهل) اعتمده م راه سم . قوله: (قال) أي البلقيني . قوله: (أي وهو الخ) أي الحريم المستحق . قوله: (ما 
تنحفظ به الخ) يتأمل على هذا هل يعتبر من كل جانب أو من البعض وهل يثبت لكل في ملك كل أو كيف الحال اه سيد 
عمر. قوله: (وإن أضر) إلى المتن في المغني قول المتن (فإن تعدى ضمن) ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بضمان من جعل 
داره بين الناس معمل نشادر وشمه أطفال فماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة اه نهاية قال الرشيدي وع ش قوله م ر ولهذا 
أفتى الخ وقد يشكل عليه قولهم والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة الخ إلا أن يجاب بالفرق بين ما اعتيد فعله بين 
الناس في الجملة كالمذكورات في قولهم المذكور وإن لم يعتد فعلها في ذلك المحل بخصوصه وبين ما لم يعتد فعله بين 
الناس مطلقاً كما في هذه الفتوى سم على حج اه قول المتن (والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماماً الخ) 


قوله: (وإنما لم يعتبر هنا ما مر) في بئر الاستقاء شرح م ر . قوله: (فإنه ابتداء تملك) لا يشمل ما للارتفاق. قوله: 
(بدور أو شارع) قد يحترز به عن المحفوفة بموات بأن ملك أرضاً فيه فجعل جميعها داراً فالوجه أن لها حريماً منه . قوله: 
(أي أو جهل) اعتمده م ر. 

قوله: (في المتن فإن تعدى ضمن) ولهذا أفتى شيخنا الشهاب الرملي بضمان من جعل داره بين الناس معمل نشادر 
وشمه أطفال فماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة اه وقد يشكل على قولهم والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة 
بمساكن الخ إلا أن يجاب بالفرق بين ما اعتيد فعله بين الناس كالمذكورات في قولهم المذكور وإن لم يعتد فعلها في ذلك 
المحل بخصوصه وبين ما لم يعتد بين الناس مطلقاً كما في هذه الفتوى. قوله: (في المتن والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره 
المحفوفة بمساكن حماما وإصطبلا الخ) قال في شرح الروض واستثنى بعضهم مما ذكر ما لو كان له دار في سكة غير نافذة 


البزازين حانوت حداد) وقصار (إذا احتاط وأحكم الحدران) إحكاماً يليق بما يقصده. بحيث يندر تولد خلل منه في أبنية 
الجار لأن في منعه إضراراً به. واختار جمع المنع من كل مؤذ لم يعتد والروياني أنه لا يمنع إلا إن ظهر منه قصد 
التعنتت والفساد. وأجرى ذلك في نحو إطالة البئاء وأذ فهم المتن أنه يمنع مما الغالب فيه الإخلال بنحو حائط الجارء 
كدق عنيف يزعجهاء وحبس ماء بملكه تسري نداوته إليها قال الزركشي», والحاصل منع ما يضر الملك دون المالك اه. 
واعترض بما مر في قولناء ولا يمنع من حفر بئر بملكه ويرد بأن ذاك في حفر معتاد وما هنا في تصرّف غير معتاد 
فتأمّلهء ثم رأيت بعضهم نقل ذلك عن الأصحاب فقال» قال: أئمتنا وكل من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا 
ضمان إذا أفضى إلى تلف. ومن قال: يمنع مما يضر الملك دون المالك محله في تصرف يخالف فيه العادة» لقولهم : 
لو حفر بملكه بالوعة أفسدت ماء بكر جارهء اعج شي رهام لوا جلف الكادلاني توعد لاي أو 
تقريبها من الجدارء اع قي دده مايه امب ماه امسن جا سدمرل جل الالاد و افيه اسع ا كي 


هذا شامل لما لو كان له دار في سكة غير نافذة فله جعلها مسجداً أو حانوتاً أو سبيلاً وإن لم يأذن الشركاء خلافاً لبعضهم كما 
علم ذلك مما مر في الصلح اه نهاية زاد المغني أو حماماً وابن قاسم أو خاناً. قوله: (وقصاراً) أي أو نحو ذلك نهاية ومغني . 
قوله: (من كل مؤذ لم يعتد) يؤخذ منه حرمة الوقود بنحو العظم والجلود مما يؤذي فيمنع من ذلك حيث كان ثم من يتأذى به 
اه ع ش . قوله: (وأجرى ذلك) أي المنع مع الإضرار وعدمه مع عدمه وقوله: (في نحو إطالة البناء) أي فيما يمنع الشمس 
والقمر اه كردي أي ونحوهما كالضوء والهواء. قوله: (وأفهم) إلى قوله انتهى في المغني . قوله: (يزعجها) الأولى هنا وفي 
قوله إليها التذكير . قوله: (واعترض الخ) أي ما قاله الزركشي . قوله: (بما مر الخ) ويعترض أيضاً بقوله السابق كأن سقط بسبب 
حفره الخ اه سم . قوله: (ثم رأيت بعضهم الخ) عبارة النهاية فقد نقل الوالد رحمه الله تعالى عن الأصحاب أنه يتصرف كل 
شخص في ملكه الخ اه. قوله: (بعضهم) أي كشيخنا الشهاب الرملي اه سم . قوله: (نقل ذلك) أي الجمع المذكور. قوله: 
(وكل من الملاك يتصرف الخ) فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر 
الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الأجنبي بالأولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية وإن لم تجر بفعل 
عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود . 

تنبيه: شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجاً ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره 
قليوبي اه بجيرمي . قوله: (ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف) لا ينافي ذلك أن من فتح سراباً بدون إعلام الجيران ضمن ما تلف 
برائحته من نفس أو مال لجريان العادة بالإعلام قبل الفتح فمن فتح بدون إعلام لم يتصرف في ملكه على العادة بالإعلام 
فلذا ضمن ومن قلى أو شوى في ملكه ما يؤثر في إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب دفع ما يدفع الإجهاض عنها فإن 
قصر ضمن لكن لا يجب دفعه بغير عوض كما في المضطر ولا يجب عليه الإعلام بأنه يريد أن يقلي أو يشوي لأنه غير 
معتاد فلا يضمن م ر سم على حج أي فيجب عليه الدفع متى علمها وإن لم تطلب لكن يقول لها لا أدفع لك إلا بالثمن فإن 
امتنعت من بذله لم يلزمه الدفع ولا ضمان عليه وتضمن هي جنينها على عاقلتها كما أفتى به ابن حجر ويؤخذ من قوله فإن 
امتنعت من بذل الثمن الخ أنها لو لم تقدر عليه حالاً وطلبت منه نسيئة فإن كانت فقيرة وجب عليه الدفع بلا عرض 
لاضطرارها وإن لم تكن كذلك ولم يرض بذمتها وامتنع من الدفع ضمن اه ع ش قوله: (محله في تصرف الخ) قضيته أنه 
لو أسرج في ملكه على المعتاد جاز وإن أدى إلى تلويث جدار الغير بالدخان وتسويده به أو تلويث جدار مسجد بجواره ولو 


فليس له أن يجعلها مسجداً ولا حماماً ولا خاناً ولا سبيلاً إلا بإذن الشركاء وفيه نظر اه والمعتمد عدم استثناء ما ذكر م ره 
قوله: (واعترض بما مر الخ) ويعترض أيضاً بقوله السابق كأن سقط بحفره المعتاد جدار جاره. قوله: (ثم رأيت بعضهم) أي 
كشيخنا الشهاب الرملي . قوله: (ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف) لا ينافي ذلك أن من فتح سراباً بدون إعلام الجيران ضمن ما 
تلف برائحته من نفس أو مال لجريان العادة بالإعلام قبل الفتح فمن فتح بدون إعلام لم يتصرف في ملكه على العادة 
بالإعلام فلذا ضمن ومن قلى أو شوى في ملكه ما يؤثر إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب عليه دفع ما يدفع الإجهاض 
غير معتاد فلا يضمن م ر.ء 


كتاب إحياء الموات /أه >" 


أو تكن الأرض خوارة تنهار إذا لم تطو فلم يطوها فيضمن في هذه كلها ويمنع منها لتقصيره. 

ولو حفر بثراً في موات» فحفر آخر بثراً بقربهاء فنقص ماء بثر الأول» منع الثاني منه قيل والفرق ظاهر اه. 
وكأنه أن الأول استحق ق حريماً لبئره قبل حفر الثاني» فمنع لوقوع حفره في حريم ملك غيره» ولا كذلك فيما مر ولو 
اهتز الجدار بدقة وانكسر ما علق فيه ضمنه إن سقط حالة الضرب» وإلافلاء قاله العراقيون. وقال القاضي : لا يضمن 
مطلقاً. ويظهر على الأول أن سقوطه عقب الضرب» بحيث ينسب إليه عادة كسقوطه حالة الضرب» بل قد يقال: إن 
مرادهم بحالة الضرب ما يشمل ذلك . 

تنبيه: ينبغي أن يستثنى من قولهم لا يمنع مما يضر المالك ما لو تولد من الرائحة مبيح تيمم كمرض فإن الذي يظهر 
أنه إن غلب تولده وإيذاؤه المذكور. منع منه وإلآ فلاء (ويجوز قطعاً إحياء موات الحرم) بما يفيد ملكهء كما يملكِ عامره 
بالبيع وغيره بل يسن وإن قلنا: بكراهة بيع عامره (دون عرفات) وإن لم يكن منه إجماع» فلا يجوز إحياؤها ولا تملك به 
(في الأصح) لتعلّق حق النسك بهاء وإن اتسعت ولم تضق بهء وقياس ما يأتي في المحصب بل أولى أن نمرة كذلك لأن 
الإقامة بها قبل زوال يوم عرفة من سنن الحج الأكيدة» (قلت ومزدلفة) وإن قلنا المبيت بها سنة» (ومنى كعرفة والله أعلم), 
لذلك مع الخبر الصحيح قيل : يا رسول الله ألا نبني لك بيتأ بمنى يظلك » فقال: لا منى مناخ من سبق . 

وبحث ابن الرفعة فيهما القطع بالمنع لضيقهماء ل ا ا ل 
واعترض بأنه ليس من مناسك الحجء ويرد بأنه تابع لها ام ل ونه لمي مو وان الو وان اا ا 121 


مسجده عليه الصلاة والسلام كذا قال م ر ولا شك أنه قضية كلامهم بل وقضيته جواز الإسراج بما هو نجس وإن أدى إلى ما 
ذكر وقد التزمه م ر تارة وتوقف أخرى فيما يلزم منه تلويث المسجد فليحرر انتهى سم على منهج أقول وحيث استند إلى 
مقتضى كلامهم فالظاهر ما التزمه بدون التوقف اه ع ش أقول بل الظاهر التوقف لا سيما في تلويث مسجده يكل قوله: (أو 
تكن الخ) عطف على يخالف الخ وكان الأولى أن يقول ولم تكن الخ عبارة النهاية أو لكون الأرض الخ عطفاً على في توسعة 
كَ . قوله: (خوارة) في القاموس والخوار ككتان الضعيف اه. قوله: (إذا لم تطو) أي لم تبن . قوله: (ولا كذلك الخ) إذ لم 

يقع الحفر في حريم ملك غيره بل في ملك نفسه سم وع ش . قوله: (ضمنه) خالفه النهاية والمغني عبارة الأول لم يضمن كما 
اله القاضي سواء أسقط في حال الدق أم لا خلافاً للعراقيين اه قالع ش قوله م ر لم يضمن أي حيث كان دقه معتاداً ولو 
اختلفا صدق الداق لأن الأصل عدم الضمان اه وعبارة الثاني وقال القاضي لا ضمان في الحالين وهذا هو الظاهر اه. قوله: 
(على الأول) أي قول العراقيين . قوله: (قطعاً) إلى قوله وإن اتسعت في النهاية . قوله: (بل يسن) أي الإحياء اه ع ش . قوله: 
(وإن قلنا بكراهة بيع عامرها) يعني مكة وكأنه توهم أنه قد ذكرها اه رشيدي . قوله: (منه) أي الحرم اه ع ش قول المتن (في 
الأصح) والثاني إن ضيق امتنع وإلا فلا اه مغني قول المتن (ومزدلفة ومنى كعرفة) فلا يجوز إحياؤهما في الأصح لحق 
المبيت والرمي وإن لم يضق به المبيت والمرمى وقد عمت البلوى بالبناء بمنى وصار ذلك مما لا ينكر فيجب على ولي الأمر 
هدم ما فيها من البناء والمنع من البناء فيها مغني ونهاية . قوله: (وبحث ابن الرفعة الخ) عبارة المغني , 

تنبيه: ظاهر كلامه أن هذا الحكم منقول وأن خلاف عرفة يجري فيه وبه صرح في التصحيح والذي في الروضة أن 
ذلك على سبيل البحث فإنه قال ينبغي أن يكون الحكم في أرض منى ومزدلفة كعرفات لوجود المعنى وقال ابن الرفعة ينبغي 
فيهما القطع لضيقهما بخلاف عرفات اه. قوله: (فيهما) أي مزدلفة ومنى . قوله: (وألحق) ببناء المفعول عبارة شرح المنهج 
قال الزركشي وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت فيه اه وجزم شرح الروض بالإلحاق قوله: 
(واعترض الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا قال الولي العراقي لكنه ليس من مناسك الحج فمن أحيا شيئاً منه ملكه انتهى 
وهذا هو المعتمد اه. قوله: (ويرة باه نالع ابل اقل يقال تاس امنتضبياب العريت قيهامتع [حيالة ولي لم مكق ايها 141 ]ايه 


قوله: (ولا كذلك فيما مر) إذ لم يقع الحفر في حريم ملك غيره بل في ملك نفسيه. قوله: (وقال القاضي الخ) 
اعتمده م ر. قوله: (واعترض بأنه ليس من مناسك الحج) وافق م ر على الاعتراض . قوله: (ويرد بأنه تابع لها) بل قد يقال 
قياس استحباب المبيت فيه منع إحيائه ولو لم يكن تابعاً لها لأنه حينئذ من حقوق المسلمين العامة. 


م4م؟ ٠‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ويختلف الإحياء بحسب الغرض) المقصود منه» وقد أطلقه الشرع ولا حد له لغة» قوجتب الرجوع فيه للعرف» 
كالحرز والقبض وضابطه أن يهيأ كل شىء لما يقصد منه غالباً. (فإن أراد مسكناً) أو مسجداً (اشترط) لحصوله (تحويط 
البقعة): ولو بقصب أو جريد أو سعف أعتيد ومن ثم قال الماوردي والروياتي: إن ذلك يختلف باختلاف البلاد. 
واعتمده الأذرعي وفي نحو الأحجار خلاف في اشتراط بنائهاء ويتجه الرجوع فيه لعادة ذلك المحل وحمل اشتراطه في 
كلام الشيخين في الزريبة على محل اعتيد فيه دون مجرد التحويط» كما تدل عليه عبارتهماء وهي لا يكفي في الزريبة 
نصب سعف وأحجار من غير بناء» لأن المتملك لا يقتصر عليه في العادة» وإنما يفعله المجتاز انتهى . 

فأفهم التعليل أن المدار في ذلك وغيره على العادة» ومن ثم قال المتولي وأقرّه ابن الرفعة والأذرعي وغيرهما: 
لو اعتاد نازلو الصحراء تنظيف الموضع عن نحو شوك وحجرء وتسويته لضرب خيمة وبناء معلف ومخبز ففعلوا ذلك 
بقصد التملك. ملكوا البقعة وإن ارتحلوا عنهاء أو بقصد الارتفاق فهم أولى بها إلى الرحلة» (وسقف بعضها وتعليق 
باب) من خشب أو غيره؛ أي نصبه» لأنه العادة فيهما (وفى) تعليق (الباب وجه) أنه لا يشترط وكذا فيما قبله. لأن 
فقدهما لا يمنع السكنى» والأوجه في مصلى العيد أنه لا يشترط تسقيف بعضه؛ كما هو العادة فيه (أو زريبة دواب) أو 
نحو ثمر أو حطبء. (فتحويط) بما اعتيد بحيث يمنع الطارق (لا سقف) كما هو العادة» (وفي) تعليق (الباب الخلاف) 
السابق (في المسكن) والأصح اشتراطه؛ (أو مزرعة) بتثليث الراء والفتح أفصح» (فجمع) نحو (التراب) أو الشوك 


حينئذ من حقوق المسلمين العامة اه سم أقول وهذا هو الظاهر وإن خالفه النهاية والمغني قول المتن (بحسب الفرض) ولو 
حفر قبراً في موات كان إحياء لتلك البقعة وملكه كما قاله الزركشي كما لو بنى فيها ولم يسكن بخلاف ما لو حفر قبراً في 
مقبرة مسبلة فإنه لا يختص به إذ السبق فيها بالدفن لا بالحفر اه مغني أي من سبق بالدفن فيه فهو أحق به اه ع ش . قوله: 
(المقصود منه) إلى قوله ومن ثم قال في النهاية والمغني إلا قوله مسجداً. قوله: (كالحرز) أي في السرقة. قوله: (وفي نحو 
الأحجار خلاف الخ) وقضية كلام الشيخين الإكتفاء بالتحويط بذلك أي بالآجر أو اللبن أو القصب من غير بناء ونص في 
الأم على اشتراط البناء وهو المعتمد اه مغني زاد النهاية والأوجه الرجوع في جميع ذلك إلى العادة ومن ثم قال المتولي 
وأقره ابن الرفعة الخ اه قال الرشيدي قوله وقضية كلامهما الإكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناء الخ فتأمل هذه السوادة فلعل 
فيها سقطة من النساخ ثم سرد عبارة الشارح إلى المتن فأقرها. قوله: (ويتجه الرجوع) إلى المتن في النهاية إلا قوله وحمل 
إلى ومن ثم. قوله: (وحمل اشتراطه) عطف على الرجوع . قوله: (اعتيد) أي البناء وقوله: (دون مجرد التحويط) حال من نائب 
فاعل اعتيد أي ولم يعتد التحويط المجرد عن البناء ويظهر أن الأمر كذلك إذا اعتيد كل من المقارن له والمجرد عنه لا سيما 
إذا غلب المجرد فليراجع . قوله: (كما تدل عليه) أي ذلك الحمل . قوله: (لأن التملك) كذا في أصله والأولى المتملك كما 
في الروضة اه سيد عمر. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المتجه الرجوع في البناء وعدمه إلى عادة ذلك المحل . قوله: 
(نازلو الصحراء) كالأعراب والأكراد والتركمان اه كردي قول المتن (وسقف بعضها) نعم قد يهيىء موضعاً للنزهة في زمن 
الصيف والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط حينئذ شرح م ر اه سم . قوله: (لأنه العادة فيهما) قال سم على منهج قد يؤخذ 
من اعتبار العادة أنه لو جرت عادة ناحية بترك باب للدوام لم يتوقف إحياؤها على باب وفاقاً لم ر انتهى اه ع ش وقوله 
للدوام لعله محرف عن للدار. قوله: (فيهما) أي المسكن والمسجد قول المتن (أو زريبة الخ) عطف على قوله مسكناً . قوله: 
(بما اعتيد) أي ولا يشترط بناء كما مر خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما هنا ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء اه 
قال الرشيدي قوله م ر أو أحجار من غير بناء مر ما فيها اه. قوله: (والأصح اشتراطه) أطلق تصحيح اشتراط الباب في 
الزريبة وينبغى أخذاً مما تقرر أن محله حيث اعتيد ذلك اه سيد عمر . قوله: (بتثليث الراء) إلى التنبيه فى المغنى إلا قوله 
نصب باب له وإلى قول المتن ولو أقطعه الإمام في النهاية إلا قوله فظهر إلى أما ما زاد وقوله وبما وطئت إلى المتن وقوله 
وجوباً كما هو ظاهر وقوله ويؤخذ إلى الحتن. 


قوله: (في المتن وسقف بعضها) نعم قد يهيىء موضعاً للنزهة في زمن الصيف والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط 
حينئذ شرح م ر. 


كتاب إحياء الموات و" 


(حولها) كجدار الدارء (وتسوية الأرض) بطم المنخفض وكسح العالي» وحرثها إن توقف زرعها عليه مع سوق ماء 
توقف الحرث عليه (وترتيب ماء لها) بشق ساقية مثلاء وإن لم يحفر طريقه إليها (إن لم يكفها المطر المعتاد) لتوقف 
مقصودها عليه بخلاف ما إذا كفاها نعم بطائح العراق لا بد من حيسه عنها عكس غيرهاء وأراضي الجبال التي لا 
يمكن سوق ماء إليها ولا يكفيها المطر تكفي الحرائة وجمع التراب كما اقتضاه كلامهما وجزم به غيرهماء (لا الزراعة) 
فلا يشترط في إحيائها (في الأصح) كما لا يشترط سكنى الدارء لأن استيفاء المنفعة خارج عن الإحياء (أو بستاناً فجمع 
التراب) حولها إن اعتادوا الاكتفاء به عن التحويط بغيره» (و) إلا اشترط (التحويط) ولو بنحو قصب اعتيد لأنه (حيث 
جرت العادة به) لا يتم الإحياء بدونه» وما حملت عليه المتن من التنويع المذكور هو مؤدّى عبارة الروضة» وأصلها 
خلافاً لبعضهم . (وتهيئة ماء) له إن لم يكفه مطر كالمزرعة» (ويشترط) نصب باب له و(الغرس) ولو لبعضه» بحيث 
يسمى معه بستاناً (على المذهب».؛ إذ لا يتم اسمه بدونه بخلاف المزرعة بدون الزرع ولا يشترط أن يثمر. 

تنبيه: ما لا يفعل عادة إلا للتملك» كبناء دار لا يشترط فيه قصده وما يفعل له ولغيره» كحفر بئر يتوقف ملكه 
على قصد تملكهء (ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه) كحفر الأساس. (أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز 
خشباً) أو جمع تراباً أز خط خطوطاً (فمتحجر) عليه؛ أي مانع لغيره منه بما فعله بشرط كونه بقدر كفايته» وقادراً على 
عمارته حالاًء (و) حينئذ (هو أحق به) من غيره اختصاصاً لا ملكا . 


قوله: (وكسح العالي) أي إزالته . قوله: (مثلاً) أي أو بحفر بثر أو قناة أو نحو ذلك وفهم من تعبيره بالترتيب عدم اشتراط 
السقي بالفعل فإذا حفر طريقه ولم يبق إلا إجراؤه كفى وإن لم يجر فإن هيأه ولم يحفر طريقه كفى أيضاً كما رجحه في الشرح 
الصغير نهاية ومغني . قوله: (طريقه) أي الماء وقوله: (إليها) أي المزرعة قول المتن (المطر المعتاد) أي أو الثلج المعتاد . قوله: 
(بطائح العراق) وهي ناحية في العراق غلب عليها الماء فالشرط في إحيائها حبس الماء عنها اه مغني عبارة ع ش قوله بطائح 
العراق اسم لمواضع يسيل الماء إليها دائماً اه . قوله: (تكفي الحراثة الخ) أي في حصول الإحياء والتملك. قوله: (وجمع 
التراب) أي ويجوز أن يتكلف نقل الماء إليها أو يحصل مطر زائد على العادة يكفيها اه ع ش . قوله: (لأن استيفاء المنفعة الخ) 
علة للعلة قول المتن (أو بستاناً الخ) أي أو أراد إحياء الموات بستاناً فيشترط لحصوله جمع التراب الخ . قوله: (نصب باب له) 
عبارة المغني وسكت المصنف عن نصب الباب ظاهره أنه لا يشترط في إحياء البئر خروج الماء وطي البئر الرخوة أرضها 
بخلاف الصلبة وفي إحياء بئر القناة خروج الماء وجريانه ولو حفر نهرا ممتدا إلى النهر القديم بقصد التملك ليجري فيه الماء 
ملكه ولو لم يجره كما لا يشترط السكنى في إحياء المسكن اه. قوله: (بحيث يسمى بستاناً) فلا يكفي غرس شجرة أو شجرتين 
في أرض واسعة نهاية ومغني . قوله: (كبناء دار) أي وطاحونة وبستان وزريبة اه ع ش . قوله: (يتوقف ملكه على قصد تملكه) 
وفائدة ذلك أن ما جرت العادة بقصده إذا فعله بلا قصد ككونه غير مكلف لم يملكه فلغيره إحياؤه بخلاف ما لم تجر العادة في 
إحيائه بقصد فإنه يملكه بمجرد عمارته حتى لو عمره غيره بعد إحيائه لم يملكه اه ع ش قول المتن (ومن شرع في عمل الخ) 
ولو شرع في الإحياء لنوع فغيره لنوع آخر ملكه بما يحيا به ذلك النوع الآخر كأن شرع في عمل بستان ثم قصد أن يجعله مزرعة 
ملكه بما يملك به المزرعة اعتباراً بالقصد الطارىء بخلاف ما إذا قصد نوعاً وأتى بما يقصد به نوعاً آخر كأن حوط البقعة بحيث 
تصلح للزريبة بقصد السكنى لم يملكها خلافاً للإمام نهاية ومغني قال الرشيدي قوله وأتى بما يقصد به نوع آخر أي وكان المأتي 
به مما يقصد للملك وغيره في مثله بخلاف ما إذا كان لا يقصد إلا للملك فإنه يملك به مطلقاً كالدار كما يأتي في كلامه قريباً اه 
قول المتن (أو أعلم الخ) عطف على شرع أي جعل لها علامة العمارة اه مغني . قوله: (أو جمع تراب) إلى قول المتن ولو أقطعه 
في المغني إلا قوله فظهر إلى أما إذا زاد وقوله وبما وطئت إلى المتن وقوله ويؤخذ منه إلى المتن. 


قوله: (ما لا يفعل عادة إلا للتملك) الظاهر أن من ذلك زريبة الدواب فإنه إذا أتى بصورتها بلا قصد ملكها وهذا لا 
ينافي قول م ر في شرحه ولو شرع في الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخر بأن قصد إحياءه للزراعة بعد أن قصده للسكنى ملكه 
اعتباراً بالقصد الطارى* بخلاف ما إذا قصد نوعاً وأتى بما يقصد به نوع آخر كأن حوط البقعة بحيث تصلح للزريبة بقصد 
السكنى يملكها خلافا للومام اه. 


ا لمكم 1 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


والمراد ثبوت أصل الحقية له إذ لا حق لغيره فيه لخبر أبي داود: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم» فهو أحق 
به» فظهر أنه لا يبطل حقه بنحو غرقه وتعذر الانتفاع به» فيعود بعود الانتفاع به» أما ما زاد على كفايته فلا حق له فيه 
بخلاف ما عداه» وإن كان شائعاً فيبقى تحجره فيه» وأمًا ما لا يقدر عليه حالاً بل مآلا فلا حق له فيه. ولما كان إطلاق 
الأحقية يقتضي الملك المستلزم لصحة البيع وعدم ملك الغير له» استدركه بقوله: (لكن الأصح أنه لا يصح بيعه) لما 
تقرر أنه غير مالك له وحق التملك لا يباع كحق الشفعة. ومنه يؤخذ أنه لا تصح هبته وبما وطأت به لهذا الاستدراك 
اندفع التوقف فيهء (و) الأصح (أنه لو أحياه آخر ملكه) وإن أثم لأنه حقق الملك كشراء ما سامه غيره هذا إن لم 
يعرض» وإلا ملكه المحيي قطعاًء ويحرم عليه نحو نقل آلات المتحجر مطلقاً (ولو طالت مدة التحجر) عرفاً بلا عذرء 
ولم يحيي (قال له السلطان) أو نائبه وجوباً كما هو ظاهر: (أحبي أو اترك) ذلك برفع يدك عنه لتضييقه على الناس في 
حق مشترك بينهم» ويؤخذ منه حرمة ذلك عليه» ف اق ل ل انا وال لاط ب ل أو اكه تالو م لل وك ع امون ارو 16 اوه 


قوله: (والمراد ثبوت أصل الحقية له الخ) قال الأزهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كقولك 
فلان أحق بماله أي لا حق لغيره فيه قال النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وإن كان للآخر فيه نصيب كخبر 
الأيم أحق بنفسها | ه رشيدي. قوله: (فظهر الخ) لعل من قوله والمراد الخ . قوله: (بعود الانتفاع) أي عوداً مكانه . قوله: (فلا 
حق له فيه) أي في الزائد فلغيره إحياء الزائد كما قاله المتولي نهاية ومغنى وقد يسأل عن المراد بكفايته وقد ظهر وفاقاً لما 
ظهر لم ر أن المراد بها ما يفي بغرضه من ذلك الإحياء فإن أراد إحياء دار مسكناً فكفايته ما يليق بمسكنه وعياله وإن أراد 
إحياء دور متعددة أو قرية كاملة ليستغلها في مؤناته فكفايته ما تكفيه غلته في مؤناته ولو قرية كاملة سم على منهج 
اه ع ش . قوله: (وإن كان شائعاً) وإذا أراد غيره إحياء ما زاد هل يجوز الإقدام عليه من أي محل شاء أو لا بد من القسمة 
بينه وبين الأولى ليتميز حق الأول عن غيره أو يخير الأول فيما يريد إحياءه فيه نظر ثم رأيت في الخادم قال ينبغي أن يراجع 
الأول ويقول له اختر لك جهة اه ومراده ينبغي الخ الوجوب وذلك لعدم 7 تميز الزائد عن غيره فلو امتنع من الاختيار فينبغي 
أن الحاكم يعين جهة لمريد الإحياء فإن لم يكن حاكم وامتنع المحبي اختار مريد إحياء الزائد بنفسه اه ع ش . قوله: (فلا 
حق له فيه) أي فيما لا يقدر على إحيائه حالاً ولعل المرجع في القدرة حالاً عرف بلد الإحياء فيختلف باختلاف المقصود فيه 
كأسبوع وشهر وسنة فأكثر. قوله: (يقتضي الملك الخ) بل الإيهام كاف في الاستدراك اه سم عبارة المغني يوهم أحقية 
الملك اه. قوله: (ومنه يؤخذ الخ) أي من التعليل. قوله: (لا يصح هبته) كما قاله الماوردي خلافاً للدارمي نهاية ومغني قول 
المتن (وإنه لو أحياه آخر ملكه) نظر لو أحياه الآخر بأن أتم على ما فعله الأول الذي شرع فيه ولم يتم هل يملكه بذلك قال 
م ر ظاهر كلامهم أنه يملكه أقول وتصير آلات الأول المبنية مغصوبة مع الثاني فللأول أن يطلب نزعها وإذا نزعت لا ينقض 
ملك الثاني المتم فليحرر سم على منهج أي إذا كان الباقي بعد نزع آلات الأول لا يصح مسكناً مثلاً اه ع ش. قوله: (هذا) 
أي الخلاف (إن لم يعرض) أي عن العمارة قال الرافعي والخلاف في هذه المسألة شبيه بما إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ 
الفرخ غيره هل يملكه وكذا لو وصل ظبي في أرضه أو وقع الثلج فيها ونحو ذلك انتهى وقد وقع في ذلك اضطراب وسيأتي 
تحريره إن شاء الله تعالى في آخر الوليمة اه مغني . قوله: (وإلا) أي إن أعرض أي بأن صرح به أو دل عليه القرائن القوية 
أخذاً مما يأتي عن ع ش آنفاً. قوله: (نقل آلات المتحجر) فإن نقلها أثم ودخلت في ضمانه اه ع ش . قوله: (مطلقاً) أيٍ 
أعرض أو لا. قوله: (لتضييقه على الناس الخ) قضيته أنه لو كان التحجر فيما لا يتصور فيه عادة تضييق لا حالا ولا مآلا 
كبعض البراري المتسعة التي لا يحتاج إليها عادة أحد لم يجب على السلطان قول ما ذكر ولم يتوجه عليه اعتراض اه سم . 
قوله: (حرمة ذلك عليه) لعل محل الحرمة إن حصل تضييق بالفعل وقصد التأخير بلا عذر مع العلم به اه سم. 


قوله: (ولما كان إطلاق الأحقية يقتضي الملك الخ) بل الإيهام كاف في الاستدراك . قوله: (إنه لا تصح هبته) أي كما 
قاله الماوردي . قوله: (وبما وطأت به لهذا الاستدراك اندفع التوقف فيه) وكيف يتوقف في الاستدراك مع أن مقابلٍ الأصح 
قائل بصحة البيع ا ا ا لمر ا ا ا 
كبعض البراري المتسعة التي لا يحتاج إليها عادة أحد لم يجب على السلطان قول ما ذكر ولم يتوجه عليه اعتراض . قوله: 
(ويؤخذ منه حرمة ذلك عليه) لعل محل الحرمة إن حصل تضبيق بالفعل وقصد التأخير بلا عذر مع العلم به. 


كتاب إحياء الموات 5”ي 


وحينئذ فللآحاد أمره بذلك أيضاً لأنه من باب الأمر بالمعروف» وهو لا يتقيّد بإمام ولا نائبه وذكرهم لهما إنما هو 
لتوقف الإمهال على أحدهماء (فإن استمهل) وأبدى عذراً (أمهل مدة قريبة) في رأي الإمام رفقاً به ودفعاً لضرر غيره» 
فإن مضت ولم يفعل شيئاً بطل حقهء أما إذا لم يذكر عذراً أو علم منه الإعراض فله أن ينزعها منه حالاً ولا يمهله. 
(ولو أقطعه الإمام) أظهره بوصف آخر تفنناً ولو حذفه لاستغنى عنه. 

ويصح أن يشير بذلك إلى أن الإمام أخص من السلطان., لأن من شأنه أنه يحكم على السلاطين المختلفة. وأن 
الإقطاع إنما هو من وظيفة الإمام دون غيره بخلاف قول ما مرء (مواتاً) لتمليك رقبته ملكه بمجرد إقطاعه له؛ أو ليحييه 
وهو يقدر عليهء (صار أحق بإحيائه) بمجرد الإقطاع أي مستحقاً له دون غيره» وصار (كالمتحجر) في أحكامه السابقة» 
وذلك لأنه يَكيِ أقطع الزبير رضي الله عنه أرضاً من أموال بني النضير» رواه الشيخان» وبحث الزركشي أن ما أقطعه 
يي لا يملكه الغير بإحيائه» كما لا ينقض حماه. ولا ينافي ما تقرر أن المقطع لا يملك؛» قول الماوردي أنه يملك» 
لأنه محمول كما في شرح المهذب على ما إذا أقطعه الأرض تمليكاً لرقبتها كما مرّ. وأفهم قوله مواتاً أنه ليس له إقطاع 


قوله: (وحيتئذ فللآحاد أمره الخ) بل يجب عليهم أيضاً كما يفيده التعليل اه بجيرمي عن القليوبي . قوله: (لهما) أي السلطان 
م ا ا اس اس با مج ع و ا ا 1 جا 
أيام وقيل بعشرة أيام اه . قوله: (بطل حقه) أي من غير دفع إلى السلطان وقضية هذا أنه لا يبطل حقه بطول المدة بلا مهلة وهو ما 
بحثه الشيخ أبو حامد لكنه خلاف منقوله الذي جزم به الإمام من أنه يبطل بذلك مغني وشرح الروض وأقره سم وقال النهاية ما بحثه 
الشيخ أبو حامد والقاضي والمتولي من عدم البطلان بذلك هو الأصح اه. قوله: (أو علم منه الإعراض) أي صريحاً وينبغي أن مثل 
العلم الظن القوي سيما مع دلالة القرائن عليه اه ع ش . قوله: (فله أن ينزعها) عبارة النهاية والمغني والأسنى فينزعها اه . قوله: 
(أظهره الخ) أي ذكر الإمام مظهراً بعنوان الإمامة بعد أن ذكره بعنوان السلطنة . قوله: (ولو حذفه) أي أضمره. قوله: (لاستغنى عنه) 
لكن ذكره أوضح اه سم . قوله: (دون غيره) لعل محله إذا لم يفوض الأمر إلى السلطان تفويضاً مطلقاً عاماً اه سيد عمر. قوله: 
(بخلاف قول ما مر) أي أحي أو أترك اه كردي . قوله: (لتمليك رقبته) إلى قوله ولا ينافي في المغني وإلى قوله بل قد يجب في 
النهاية إلا قوله لكن العمل إلى وفيه نظر. قوله: (ملكه الخ) جواب لو. قوله: (بمجرد إقطاعه له) ظاهره ا 
اه سم . قوله: (في أحكامه السابقة) يؤخذ منه أنه لو أحياه آخر ملكه ويدل عليه أيضاً قوله وبحث الزركشي الخ اه سم أقول وصرح 
به المنهج . قوله: (وذلك الخ) عبارة المغني والأصل في الإقطاع خبر الصحيحين أنه يك أقطع الزبير الخ وخبر الترمذي وصححه أنه 
يكل أقطع وائل بن حجر بحضرموت اه. قوله: (لأنه يك الخ) لك أن : تقول التعبير بالأموال يخرج الموات لأنه ليس مالا لهم فلا 
يصلع جه لما ابل لما ميليده الخارح ثريا بنوله أو اتير مربتو فلجادل اكشييد مكرغيارة سم واترفاع ش كان وجه الاستدلال 
القياس وإلا فالكلام في إقطاع الموات وأموال بني النضير ليست منه كما هو ظاهر اه وصنيع المغني المار آنفاً سالم عن الإشكال. 
قوله: (وبحث الزركشي الخ) عبارة المغني لكن يستثنى هنا كما قال الزركشي ما أقطعه يل الخ اه. قوله: (أن ما أقطعه يَكلِِ) أي 
إرفاقاً اه رشيدي . قوله: (لاايملك) أي بالإقطاع . قوله: (لا يملكه الغير) أي غير المقطع اه ع سش. قوله: (كما مر) وهو قوله 
لتمليك رقبته الخ اه كردي . قوله: (وأفهم قوله الخ) عبارة المغني. 

تنبيه هل يلحق المندرس الضائع بالموات في جواز الإقطاع فيه وجهان أصحهما في البحر نعم بخلاف الإحياء فإن 
قبل هذا ينافي ما مر من جعله كالمال الضائع أجيب بأن المشبه لا يعطي حكم المشبه به من + جميع الوجوه والحاصل أن هذا 
مقيد لذاك وأما إقطاع العامر فعلى قسمين إقطاع تمليك وإقطاع استغلال الأول أن يقطع الإمام ملكا أحياء بالاجراء والوكلاء 
أو اشتراه أو وكيله في الذمة فيملكه المقطع بالقبول والقبض إن أبد أو أقت بعمر المقطع وهو العمرى ويسمى معاشاً 


قوله: (فإن مضت ولم يفعل شيئاً بطل حقه) قال في شرح الروض وقضية كلامه أنه لا يبطل حقه بلا مهلة وهو ما بحثه 
الشيخ أبو حامد لكنه خلاف منقوله الذي جزم به الإمام من أنه يبطل بذلك الخ . قوله: (ولو حذفه لاستغنى عنه) لكن ذكره 
أوضح قوله: تمجرة إقطاعه ل) ظاهره وإ لم بع ايده عليه قوله: (في أحكامه السابقة بقة) يوؤخل منه أنه لو أحياه آخر ملكه 
ويدل عليه أيضاً قوله وبحث الزركشي الخ . قوله: (وذلك لأنه يِه أقطع الزبير الخ) كان وجه الاستدلال القياس وإلاً فالكلام 
في إقطاع الموات وأموال بني النضير ليست منه كما هو ظاهر. 


خض الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


غيره ولو مندرساً» لكن العمل على خلافه؛ كذا قيل وفيه نظرء لأنه إن كان ملكا لمرجو لم يجز له أو لغير مرجوّ فهو 
ملك لبيت المال فيجوز له كما مرء بل قد يجب عليه. ونقل الأذرعي عن الفارقي وقال: لا أحسب فيه خلافاً جواز 
الإقطاع للاستغلال إذا وقع لمن هو من أهل النجدة على ما يليق بحاله اه. وفيه نظرء بل الوجه ما علم مما مر آنفاً عن 
المجموع وغيره؛» أن للإمام الإقطاع لتمليك الرقبة ولتمليك المنفعة فقطء بحسب ما يراه من المصلحة سواء أهل 
النجدة وغيرهم . (ولا يقطع) الإمام» أي لا يجوز له أن يقطع, (إلا قادرا على الإحياء) حساً وشرعاً دون ذمي بدارنا 
(وقدراً يقدر عليه)؛ أي على إحيائه لأنه اللائق بفعله المنوط بالمصلحة. (وكذا التحجر) لا ينبغي أن يقع من مريده إلا 
فيما يقدر على إحيائه» وإلا جاز لغيره إحياء الزائد كما مرّ. اع رو لود واس لمي عا ماج وق اا خا واج حر 0 


ال ‏ ذكي ل ل ا امور لوا ا ا ا كر 
فكالأموال الضائعة ولا يجوز إقطاع أراضي الفيء تمليكاً ولا إقطاع الأراضي التي اصطفاها الأئمة لبيت المال من فتوح البلاد 
إما بحق الخمس وإما باستطابة نفوس الغانمين ولا إقطاع أراضي الخراج صلحاً وفي إقطاع أراضي من مات من المسلمين 
ولا وارث له وجهان الظاهر منهما المنع ويجوز إقطاع الكل معاشاً والثاني أن يقطع غلة أراضي الخراج قال الأذرعي ولا 
أحسب في جواز الإقطاع للاستغلال خلافاً إذا وقع في محله لمن هو من أهل النجدة قدراً يليق بالحال من غير مجازفة اه 
أي فيملكها المقطع له بالقبض ويختص بها قبله فإن أقطعها من أهل الصدقات بطل وكذا من أهل المصالح وإن جاز أن 
يعطوا من مال الخراج شيئاً لكن بشرطين أن يكون بمال مقدر قد وجد سبب استباحته كالتأذين والإمامة وغيرهما وأن يكون 
قد حل المال ووجب ليصح الحوالة به ويخرج بهذين الشرطين عن حكم الإقطاع وإن أقطعها من القضاة أو كتّاب الدواوين 
جاز سنة واحدة وهل يجوز الزيادة عليها وجهان أصحهما المنع إن كان جزية والجواز إن كان أجرة ويجوز الإقطاع للجندي 
من أرض عامرة للاستغلال بحيث تكون منافعها له ما لم ينزعها الإمام وقضية قول المصنف في فتاويه أنه يجوز له إجارته أنه 
يملك منفعتها قال بعض المتأخرين وما يحصل للجندي من الفلاح من مغل وغيره فحلال بطريقه وما يعتاد أخذه من رسوم 
ومظالم فحرام والمقاسمة مع الفلاح حيث البذر منه منعها الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره وحينئذ فالواجب على الفلاح 
أجرة مثل الأرض وإذا وقع التراضي على أخذ المقاسمة عوضاً عن أجرة الأرض كان ذلك جائزاً فحق على السجندي المقطع 
ل ب ا ا اا اك ل ار ا را 
مثل ما عمل فإن رضي الفلاح عن أجرته بالمقاسمة جاز اه كلام المغني من نسخة سقيمة. 

قوله: (كما مر) أي في أوائل الباب اه كردي أي في شرح فمال ضائع وكذا قوله الآتي مما مر آنفاً. قوله: (وفيه نظر 
الخ) عبارة النهاية وقد مر ما فيه وحاصله أنه إن توقع ظهور مالكه حفظ له وإلا صار ملكاً لبيت المال فللإمام إقطاعه ملكا أو 
ارتفاقاً بحسب ما يراه مصلحة اه . قوله: (من أهل النجدة) أي القتال والجهاد . قوله: (وفيه نظر) يتأمل مع ما في المغني فإنه 
نقله نقل المذهب كما هو عادته اه سيد عمر وقد مر عبارة المغني آنفا . قوله: (الإمام) أي إلى الفصل في النهاية إلا قوله بأن 

يمنع إلى المتن وقوله خلافاً لمن وهم فيه . قوله: (حساً) إلى الفصل في المغني إلا قوله وهل يحرم إلى ولو قال وقوله بأن 

يمنع إلى المتن وقوله وهو بقرب إلى مع كثرة المرعى وقوله خلافاً لمن وهم فيه. 

قوله: (لا ينبغي أن يقع الخ) عبارة المغني فلا يتحجر الشخص إلا أن يقدر على الإحياء وقدراً يقدر على إحيائه أه. 
قوله: (إحياء الزائد كما مر) أي في شرح وهو أحق به وقد قدمنا هناك عن ع ش طريق تمييز الزائد عن غيره راجعه ومر هناك 


قوله: (وإلاً جاز لغيره إحياء الزائد كما مر) عبارة الروضة وينبغى للمتحجر أن لا يزيد على قدر كفايته وأن لا يتحجر 
ما لا يمكنه القيام بعمارته فإن خالف قال المتولي فلغيره أن يحي ما زاد على كفايته وما زاد على ما يمكنه عمارته وقال غيره 
لا يصح تحجره أصلاً لأن ذلك القدر غير متعين قلت قول المتولي أقوى والله أعلم اه فهل المراد على قول المتولي صحة 
تعجر نيه البجدية ران جاز لخر إاء الزائد وقائية صعة الجعدر ' في الجميع أنه لو مات واحتاج وارثه للجميع بأن كانت 
كفايته أكثر من كفاية المورث استحق ق الجميع أو صحة الإحياء في قدر الكفاية فقط ولا يتحد على هذا مع قول غيره لأنه 
يقول بفساد التحجر حتى في قدر كفايته فيه نظر وقد يقال جواز إحياء الزائد دليل على عدم صحة تحجره فليتأمل . قوله: (لأن 
فيه منعا الخ) يؤخذ منه تقييد الحرمة بموات يمكن الاحتياج إليه عادة. 
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كتاب إحياء الموات راض 


وهل يحرم تحجر الزائد على ما يقدر عليه الوجه نعم لأن فيه منعاً لمريدي الإحياء من غير حاجة له فيه. ولو قال 
المتحجر لغيره: آثرتك به أو أقمتك مقامي» صار الثاني أحق به. قال الماوردي: وليس ذلك هبة» بل هو تولية 
وإيثار» (والأظهر أن للإمام) ونائبه» ولو والي ناحية (أن يحمي). بفتح أوّله أي يمنع» وبضمه أي يجعل حمى» (بقعة 
موات) بأن يمنع من عدا من يريد الحمى له من رعيهاء (لرعي) خيل جهاد (ونعم جزية) وفيء (وصدقة و) نعم 
(ضالة و) نعم إنسان (ضعيف عن النجعة) بضم النون» وهو الإبعاد في الذهاب لطلب الرعي» لأنه يك حمى النقيع 
بالنون» وقيل بالباء لخيل المسلمين وهو بقرب وادي العقيق على عشرين ميلا من المدينة» وقيل على عشرين فرسخاً 
ومعنى خبر البخاري: لا حمى إلا لله ولرسوله» لا حمى إلا مثل حماه يك بأن يكون لما ذكر. ومع كثرة المرعى 
بخيث يكفي المسلمين ما بقي» وإن احتاجوا للتباعد للرعي وذكر النعم فيما عدا الصدقة للغالب» والمراد مطلق 
الماشية ويحرم ولو على الإمام بلا خلاف» أخذ عوض ممن يرعى في حمى أو موات» (و) الأظهر (أن له نقض حماه) 
وحمى غيره» إذا كان النقض (للحاجة) بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى» رعاية للمصلحة نعم حماه 
يكِهٌ نص فلا ينقض ولا يغير بحال بخلاف حمى غيره؛ ولو الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . (ولا يحمي) الإمام 
ونائبه (لنفسه) قطعاء لأن ذلك من خصائصه كك وإن لم يقع منه خلافا لمن وهم فيه» وليس للإمام أن يدخل مواشيه 
ما حماه للمسلمين لأنه قوي لا ضعيف ولو رعى الحمى غير أهله فلا غرم عليه ا و و ا 


أيضاً أن من لا يقدر على الإحياء حالاً لا حق له فيما تحجر عليه فلغيره إحياؤه. قوله: (ولو قال المتحجر) عبارة المغني وله 
نقله إلى غيره وإيثاره به كإيثاره بجلدة الميتة قبل الدباغ ويصير الثاني أحق به ويورث عنه اه. قوله: (أو أقمتك مقامي) أي 
ولو بمال في مقابلة ذلك فيما يظهر ويجوز للمؤثر أخذه أخذاً مما ذكروه في النزول عن الوظائف بعوض وحيث وقع ذلك 
فلا رجوع له بعد لأنه أسقط حقه اها ع ش . قوله: (قال الماوردي وليس الخ) خلافاً للدارمي كما مر . قوله: (إن للإمام 
ونائبه) خرج بالإمام ونائبه غيرهما فليس له أن يحمي مغني وشرح المنهج . 

قوله: (بأن يمنع الخ) تصوير للحمى وقوله: (من رعيها) متعلق بيمنع قول المتن (نعم جزية) وانظر كيف هذا مع أن 
الواجب في الجزية الدنانير ويمكن أن يصور بما إذا أخذ الإمام نعماً بدلا عن الجزية أو اشترى نعماً بدنانير الجزية وبما إذا 
أخذ الجزية باسم الزكاة اه بجيرمي واقتصر المعنى على الصورة الأولى والثالئة. قوله: (ونعم ضالة) وكان الأحسن للمصنف 
تقديم ضالة أو تأخيرها حتى لا ينقطع النظير عن النظير اه مغني. 

قوله: (ومعنى خبر البخاري الخ) رد لدليل مقابل الأظهر. قوله: (لا حمى إلا مثل الخ) خبر ومعنى الخ . قوله: (ومع 
كثرة الخ) عطف على لما ذكر الخ ش اه سم . قوله: (بحيث يكفي المسلمين ما بقي) فلو عرض بعد حمى الإمام ضيق 
المرعى لجدب أصابهم أو لعروض كثرة مواشيهم فالأقرب بطلان الحمى بذلك لأن فعله إنما هو بالمصلحة وقد بطلت 
بلحوق الضرر بالمسلمين بدوام الحمى اه ع ش . قوله: (فيما عدا الصدقة) بخلاف الصدقة أي الزكاة لأنها لا تتعلق بغير 
النعم اه سم. 

قوله: (والأظهر أن له نقض حماه الخ) وعليه لو أحياه محيي بإذن الإمام ملكه وكان الإذن منه نقصاً اه مغني وفي 
القاموس الحمى كإلى ويمد والحمية بالكسر ما حمي من شيء اه. قوله: (رعاية الخ) تعليل للمتن . قوله: (فلا ينقض ولا 
يغير بحال) ولو استغنى عنه فمن زرع فيه أو غرس أو بنى قلع مغني وحلبي وزياد وقليوبي. 

قوله: (ولو رعى الحمى الخ) ويندب له ولنائبه أن ينصب أميناً يدخل فيه دواب الضعفاء ويمنع منه دواب الأقوياء فإن 
رعاه قوي منع منه ولا يغرم شيئاً ولا يعزر أيضاً قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل التحريم وإلا فلا ريب في التعزير انتهى 

قوله: (ولو قال المتحجر الخ) كذا م ر. قوله: (ومع) عطف على لما ش. قوله: (فيما عدا الصدقة) بخلاف الصدقة أي 
الزكاة لأنها لا تتعلق بغير النعم . قوله: (ولو رعى الحمى غير أهله فلا غرم عليه) قال في شرح الروض قال في الروضة وليس 
هذا مخالفاً لما ذكرناه في الحج أن من أتلف شيئاً من نبات البقيع ضمنه على الأصح اه قال شيخنا البرلسي لأن هذا في 
الإتلاف بغير رعي وذاك في الإتللاف بالرعي اه. 


قال أبو حامد: ولا تعزير. وليس للإمام أن يحمي الماء العدء بكسر أوّله أي الذي له مادة لا تنقطع. كماء عين أو بثر 
فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 


(منفعة الشارع) الأصلية (المرور) فيه لأنه وضع لهء (ويجوز الجلوس) والوقوف (به) ولو لذمي» (لاستراحة 
ومعاملة ونحوهما) كانتظارء (إذا لم يضيق على المارة) لخبر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وصح النهي عن الجلوس 
فيه لنحو حديث, إلا أن يعطيه حقه من غض بصر وكف أذى وأمر بمعروف, (ولا يشترط) في جوز الانتفاع به» ولو 
لذمي (أذن الإمام) لإطباق الناس عليه بدون إذنه من غير نكير» الحو د الل وي عو ة سوال الدبو أن ارط ما ا سا 


ولعلهم سامحوا في ذلك أي التعزير كمسامحتهم في الغرم اه مغني زاد النهاية ويرد أي ما قاله ابن الرفعة بأنه لا يلزم من 
منعه من ذلك حرمة الرعي وعلى التنزل فقد ينتفي التعزير في المحرم لعارض اه . قوله: (ولا تعزير) أي على الغير على 
المعتمد وإن علم التحريم اه ع ش . قوله: (الماء العد) ومثله الماء الباقي من النيل كالحفر فلا يجوز حماه لأنه لعامة الناس 
اه بجيرمي . قوله: (بكسر أوله) أي بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة. 
فصل في بيان المنافع المشتركة 

قوله: (الأصلية) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني . قوله: (الأصلية) فيه دفع إشكال الحصر المتبادر من العبارة 
وقرينة التقييد قوله ويجوز الخ فهو مقابل الأصلية اه سم عبارة المغني والنهاية وتقدمت هذه المسألة أي مسألة المرور في 
الصلح وذكرت هنا توطئة لما بعدها وخرج بالأصلية المنفعة بطريق التبع المشار إليها بقوله ويجوز الجلوس الخ اه قول 
المتن (ويجوز الجلوس به) أي ولو في وسطه اه مغني زاد النهاية وإن تقادم العهد اه أي وإن طال زمن الجلوس رشيدي. 
قوله: (والوقوف به) نعم في الشامل أن للإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته والانصراف وهو متجه إن تولد من وقوفه ضرر 
ولو على ندرة نهاية ومغني قالع ش قوله م ر أن للإمام مطالبة الواقف الخ قضيته عدم جوازه للآحاد وينبغي أن محله إذا 
ترتب عليه فتنة وإلأ جاز ثم قوله للإمام يشعر بالجواز فقط ولعله غير مراد فإن ما اقتضته المصلحة يكون واجباً على الإمام 
ويمكن الجواب بأن ما أشعر به من الجواز جواز بعد منع وهو لا ينافي الوجوب وينبغي أنه إذا توقف ذلك على نصب 
جماعة يذبون ذلك وجب لأنه من المصالح العامة وينبغي أيضاً أن مثله الجالس بالأولى. 

فرع: وقع السؤال عما يقع بمصرنا كثيراً من المناداة من جانب السلطان بقطع الطرقات القدر الفلاني والجواب أن 
الظاهر الجواز بل الوجوب حيث ترتب عليه مصلحة وأن الظاهر أن الوجوب على الإمام فيجب عليه صرف أجرة ذلك من 
أموال بيت المال فإن لم يتيسر ذلك لظلم متوليه فعلى مياسير المسلمين وأما ما يقع الآن من إكراه كل شخص من سكان 
الدكاكين على فعل ذلك فهو ظلم محض ومع ذلك لا رجوع له على مالك الدكان بما غرمه إذا كان مستأجراً لها لأن الظالم 
له الآخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه وإذا ترتب على فعله ضرر كعثور المارة بما فعله من حفر الأرض لا ضمان 
عليه ولا على من أمره بمعاونته بأجرة أو بدونها لأن هذا الفعل جائز بل قد يجب وإن حصل الظلم بإكراه أرباب الدكاكين 
على دفع الدراهم اه ع ش كلام ع ش . قوله: (كانتظار) أي انتظار رفيق وسؤال نهاية ومغني . قوله: (لخبر لا ضرر) أي 
جائز اه ع ش . قوله: (فيه) أي الطريق وكذا ضمير حقه. قوله: (لنحو حديث) متعلق بالجلوس . قوله: (عليه) أي على 

قوله: (ولا تعزير) شامل للعالم بالتحريم أيضاً واعتمده م ر لكن قال في شرح الروض قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل 
التحريم وإلأ فلا ريب في التعزير اه. 

فصل في بيان حكم منفعة الشارع الخ 

قوله: (الأصلية) فيه دفع إشكال الحصر المتبادر من العبارة وقرينة التقييد قوله في المتن ويجوز الخ فهو مقابل 
الأصلية. قوله: (والوقوف) نعم في الشامل أن للإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته والانصراف وهو متجه إن تولد من وقوفه 
ضرر ولو على ندور شرح م ر. 


فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من النافع المشتركة 36ظ> 
وسيأتي في المسجد أنه إذا اعتيد إذنه تعيّن فيحتمل أن هذا كذلك» ويحتمل الفرق بأن من شأن الإمام النظر في أحوال 
العلماء ونحوهم» دون الجالسين في الطرق» ولاابيجوز لاحد أخذ عوض مهن يجلس به مطلقا. ومن ثم قال ابن 
الرفعة فيما يفعله وكلاء بيت المال من بيع بعضه» زاعمين أنه فاضل عن حاجة الناس» لا أدري بأي وجه يلقى الله 
تعالى فاعل ذلك» وشنع الأذرعي أيضاً على بيعهم حافات الأنهار, وعلى من يشهد أو يحكم بأنها لبيت المال قال: 
أعني الأذرعي وكالشارع فيما ذكر الرحاب الواسعة بين الدور» فإنها من المرافق العامة كما في البحر. وقد أجمعوا على 
منع إقطاع المرافق العامة» كما في الشامل» ويتعين حمله على إقطاع التمليك» لأن الأصح عندنا جواز إقطاع الارتفاق 
لأنها منه. وحكى الأذرعي قولين في حل الجلوس في أفنية المنازل وحريمها بغير إذن ملاكها ثم قال: وهذا إنما يأتي 
إن علم الحريم» أما في وقتنا هذا في الأمصار ونحوها التي لا يدرى كيف صار الشارع فيها شارعأء فيجب الجزم 
بجواز القعود في أفنيتهاء وأنه لا اعتراض لأربابها إذا لم يضر بهمء وعليه الإجماع الفعلي ام. واعتمدوه بل قال 
شيخنا: إنه في الحقيقة كلام أثمتناء ولا إشكال في أن خرق الإجماع ولو فعلياً ما ا ف و ور ا ا 


الانتفاع بالطريق . قوله: (وسيأتي الخ) أي عن قريب . قوله: (إذا اعتبر إذنه تعين فيحتمل الخ) يؤيد الاحتمال الأول أنه إذا اعتيد 
الإذن فتركه مؤد إلى الفتنة والإضرار بالجالس بدونه اه سيد عمر . قوله: (ولا يجوز) إلى قوله بخلاف رحبته فى المغنى إلا 
قوله وشيع إلى قال وكذا في النهاية إلا قوله فإنها من المرافق إلى لأن الأصح عندنا. قوله: (لأحد) أي للإمام ولا لغيره من 
الولاة نهاية ومغني . قوله: (ممن يجلس به الخ) صادق بأخذ المستحق للجلوس به لسبقه وقياس تجويز أخذ العورض على 
النزول عن الوظائف تجويزه فليتأمل اه سيد عمر أقول لعل الأول هو المتعين فإن الثاني يخرجه بمرور الزمان من الإشتراك 
إلى الاختصاص بل إلى التملك كما هو المشاهد. قوله: (مطلقاً) أي سواء أكان ببيع أم لا لاستدعاء البيع تقدم الملك وهو 
منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نهاية ومغني . قوله: (زاعمين أنه) أي ما أخذوا عوضه اه ع ش والأولى 
أي ذلك البعض . قوله: (لأن الأصح عندنا جواز إقطاع) قدمت في باب الصاح أنه نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن 
للإمام مدخلاً في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأن الشارح أجاب عنه في شرح الإرشاد بأنه على 
تقدير اعتماده وإلا فكلامهما في باب الصلح مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه 
للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على النذور وفي الروض هنا ولو أقطعه إِيّاه الإمام جاز لا بعوض ولا تمليك 
انتهى اه سم عبارة المغني وللإمام أن يقطع بقعة ارتفاقاً لا بعوض ولا تمليك فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد 
تملكه بالإحياء ويجوز الارتفاق أيضاً بغير الشارع كالصحارى لنزول المسافرين إن لم يضر النزول بالمارة اه . قوله: (وحكى 
الأذرعي قولين) عبارة المغني وأما الارتفاق بأفنية المنازل في الأملاك فإن أضر ذلك بأصحابها منعوا من الجلوس فيها لا 
بإذنهم وإلا فإن كان الجلوس على عتبة الدار لم يجز الجلوس إلا بإذن مالكها وله أن يقيمه ويجلس غيره ولا يجوز أخذ أجرة 
على الجلوس في فناء الدار ولو كانت الدار لمحجور عليه لم يجز لوليه أن يأذن فيه وحكم فناء المسجد كفناء الدار اه وعبارة 
البجيرمي عن القليوبي ومثله أي الشارع حريم الدار وأفنيتها وأعتابها فيجوز المرور منها والجلوس فيها وعليها ولو لنحو بيع 
ولا يجوز أخذ عوض منهم على ذلك وإن قلنا بالمعتمد أن الحريم مملوك اه وهي مخالفة لما مر عن المغني في مسألة 
الجلوس على العتبة. قوله: (التي لا يدري كيف صار الشارع الخ) في هذا الكلام إشعار بأن كلامه في المنازل التي في الشارع 
فراجعه اه سم أقول ظاهر ما مر آنفاً عن المغني والقليوبي الإطلاق وعدم تقييد المنازل بكونها في الشارع . 


قوله: (لأن الأصح عندنا جواز إقطاع الارتفاق بالشارع أي بما لا يضر منه بوجه) قدمت في باب الصلح أنه نقل 
الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأن الشارح 
أجاب عنه في شرح الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلآ فكلامهما في باب الصلح مصرح بخلافه محمول على ما زاد من 
الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور اه وفي الروض هنا ولو 
أقطعه إياه الإمام جاز لا بعوض ولا تمليكاً اه. قوله: (أما في وقتنا هذا في الأمصار ونحوها التي لا يدرى كيف صار الشارع 
فيها شارعاً الخ) في هذا الكلام إشعار بأن كلامه في المنازل التي في الشارع فراجعه. 


اح الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


محرم على مفتي زماننا وحاكمه» لانتفاء الاجتهاد عنهما فإن فرض وجود مجتهد فظاهر كلامهم أنه يحرم أي الخرق في 
الإجماع الفعلي كالقولي وهو الوجه اه. 

وإنما يتجه ذلك في إجماع فعلي علم صدوره من مجتهدي عصرء فلا عبرة بإجماع غيرهم» وإنما ذكرت هذا 
لأن الأذرعي وغيره كثيراً ما يعترضون الشيخين والأصحاب. بأن الإجماع الفعلي على خلاف ما ذكروه. فإذا علمت 
ضابطه الذي ذكرته» لم يرذ عليهم الاعتراض بذلك لأنه لا يعلم أن ذلك إجماع مجتهدي عصر أولا نعم ما ثبت فيه أن 
العامة تفعله» وجرت أعصار المجتهدين عليه مع علمهم به وعدم إنكارهم له يعطى حكم فعلهم كما هو ظاهر فتأمله. 
(وله تظليل مقعده) فيه (ببارية)؛ بتشديد الياء منسوج بقصب كالحصير (وغيرها) مما لا ضرر فيه؛ أي عرفاً كما هو 
ظاهر على المارة كثوب لاعتياده دون نحو بناء ويتجه جواز وضع سرير لم يضيق به (ولو سبق إليه) أي موضع من 
الشارع (إثنان) وتنازعا ولم يسعهما معاً كما هو ظاهرء (أقرع) بينهما وجوباً إذ لا مرجح» ومن ثم لو كان أحدهما 
مسلماً قدم لأن انتفاع الذمي بدارنا إنما هو بطريق التبع لناء وإن ترتبا قدم السابق» (وقيل يقدم الإمام) أحدهما (برأيه)» 
أي اجتهاده كمال بيت المال (ولو جلس) في الشارع لنحو استراحة بطل حقه بمجرد مفارقته» وإن نوى العود أو 
(لمعاملة) أو صناعة بمحل وإن ألفه (ثم فارقه تاركاً الحرفة أو منتقلاً إلى غيره بطل حقه) منه؛ ولو مقطعاً كما بحثه 
الأذرعي لإعراضه عنه. 


قوله: (محرم على مفتي زماننا وحاكمه الخ) لأن الاجتهاد انقطع بعد المائة السادسة كما سيصرح به الشارح اه كردي . 
قوله: (وإنما يتجه ذلك) أي ما قاله الأذرعي والشيخ . قوله: (هذا) أي قوله وإنما يتجه ذلك الخ . قوله: (ضابطه) أي الإجماع 
الفعلي . قوله: (إجماع مجتهدي عصر الخ) هل المراد بالاجتهاد المطلق المستقل أو ولو المنتسب محل تأمل فإن أريد الأول 
اتضح قوله وإنما يتجه الخ وإن أريد ما يعم الثاني فتعقيب كلام الأذرعي وغيره محل تأمل لا سيما مع تقرير ما أفاده بقوله 
نعم ما ثبت اه ع ش سيد عمر . قوله: (مع علمهم به وعدم إنكارهم له الخ) أقول مثل هذا إجماع سكوتي وقد صرحوا 
بجواز مخالفته للمتأهل فليتأمل اه سم قول المتن (وله تظليل الخ) أي للجالس في الشارع تظليل موضع قعوده في الشارع 
اه مغني قول المتن (وله تظليل الخ) قد يشمل إطلاقه الذمي ولا يبعد أن يفصل بين التظليل بمثبت فيمتنع كالجناح وغيره 
كثوب مع إزالته عند انتهاء الحاجة إليه بلا تضييق فلا يمتنع م ر سم على حج أقول وقد يفرق بأن في الجناح استعلاء من 
يمر تحته من المسلمين فمنع منه بخلاف ما يظلل به فحيث جاز له الانتفاع به فالقياس جوازه مطلقاً بالمثبت وغيره وأيضاً أن 
محل الجناح ملك فيدوم حتى بعد موت المخرج له بالانتقال لورثته ولا كذلك ما هنا اه ع ش . قوله: (فيه) أي الشارع . 
قوله: (بتشديد الياء) كما في الدقائق وحكي تخفيفها ويختص الجالس بمحله ومحل أمتعته ومعامليه وليس لغيره أن يضيق 
عليه فيه بحيث يضر به في الكيل والوزن والأخذ والعطاء وله أن يمنع واقفاً بقربه إن منع رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه 
وليس له منع من قعد ليبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة مغني ونهاية . قوله: (مما لا ضرر 
فيه) إلى المتن في المغني إلا قوله أي عرفاً كما هو ظاهر وإلى التنبيه في النهاية. قوله: (دون نحو بناء) فلو كان مثبتاً ببناء 
كالدكة امتنع نهاية ومغني قالع ش قوله م ر ببناء مفهومه أنه إذا كان بغير بناء جاز لكل من المسلم والذمي فعله وفيه ما 
ذكرناه ثم ما ذكر من امتناع الإثبات ببناء صريح في أنه لا فرق بين بنائه للتملك وبنائه للإرتفاق وفي كلام سم على حج 
استنباطاً من كلام الروض أن بناء البيوت في حريم الأنهار وفي منى إذا كان للارتفاق لا يمتنع وهو مخالف لما اقتضاه هذا 
الكلام بل لتصريحهم بامتناع بناء المساجد في حريم الأنهار لأنها لا تفعل للتملك اه. قوله: (قدم السابق) أي ولو ذمياً كما 


قوله: (مع علمهم به وعدم إنكارهم له) أقول مثل هذا إجماع سكوتي وقد صرحوا بجواز مخالفته للمتأهل فليتأمل. 
قوله: (في المتن وله تظليل مقعده الخ) قد يشمل إطلاقه الذمي ولا يبعد أن يفصل بين التظليل بمثبت فيمتنع كالجناح وغيره 
كثوب مع إزالتها عند انتهاء الحاجة بلا تضييق فلا يمتنع م ر. قوله: (وينجه) أي من أحد احتمالين حكاهما الخوارزمي 
واعتمد هذا م ر. قوله: (لو كان أحدهما مسلماً قدم) اعتمده م ر. قوله: (قدم السابق) ظاهره ولو ذمياً وقد يقال يعارض سبقه 
إسلام المتأخر الذي اقتضى ترجيحه عتد المعية. 
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تنبيه: ما أفهمه من جواز الإعراض للمقطع مطلقاً فيه نظرء والوجه أن هذا خاص بإقطاع المنفعة فقط» أما مقطع 
الرقبة فهو بالقبول أي عدم الرد فيما يظهر أخذاً مما يأتي في النذر ملكه فلا يزول ملكه بالإعراض عنه (وإن فارقه)» أي 
محل جلوسه الذي ألفه ولو بلا عذر (ليعود) إليه» وألحق به ما لو فارقه بلا قصد عود ولا عدمه (لم يبطل) حقه لخبر 
مسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق بهء ويجري هذا في السوق الذي يقام في كل شهر مرة مثلاء 
ولغيره الجلوس في مقعده مدة غيبته» ولو لمعاملة» (إلا أن تطول مفارقته) ولو لعذر وإن ترك فيه متاعه. (بحيث ينقطع 
معاملوه عنه ويألفون غيره) هو لازم لما قبله» فيبطل حقه حينئذ ولو مقطعاً كما في أصل الروضة وإن أطالوا في رده 
لانتفاء غرض تعيّن الموضع من كونه يعرف فيعامل. 

(ومن ألف من المسجد موضعاً يفتي فيه ويقرىء) فيه قرآناً وعلماً شرعياً أو آلة له؛ والواو بمعنى أو (كالجالس 


هو ظاهر لوجود المرجح وهو السبق ونقل مثله عن شيخنا الزيادي اه ع ش . قوله: (لنحو استراحة الخ) وكذا لو كان جوّالاً 
وهو من يقعد كل يوم في موضع من السوق فإنه يبطل حقه بمفارقته اه نهاية. قوله: (وإن ألفه) حقه أن يؤخر عن بطل حقه 
قول المتن (بطل حقه) أي بمفارقته له لإعراضه عنه اه مغني . قوله: (تنبيه ما أفهمه الخ) ليتأمل حاصل هذا التنبيه فإنه لا يخلو 
عن غرابة إذ الكلام في الشارع الذي يمتنع تمليكه اه سيد عمر أي فالمقام قرينة ظاهرة في إرادة خصوص إقطاع المنفعة فقط 
فلا إفهام ولا نظر. قوله: (خاص بإقطاع المنفعة فقط) كما في الشارع الذي الكلام فيه لما تقدم من امتناع التمليك فيه على ما 
فيه مما قدمته اه سم . قوله: (أي عدم الرد الخ) تقدم عن المغني قبيل الفصل خلافه ونقله نقل المذهب . قوله: (أي محل 
جلوسه) إلى قول المتن ولو جلس في النهاية قوله والواو بمعنى أو وقوله وقبل إلى وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس الطالب 
قول المتن (ليعود) ويصدق في ذلك بيمينه ما لم تدل قرينة على خلافه اه ع ش . قوله: (لم يبطل حقه) فإذا فارقه بالميل 
فليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني وكذا الأسواق التي تقام كل أسبوع أو في كل شهر مرة اه مغني . قوله: (حقه) إلى قول 
المتن ولو جلس في المغني إلا قوله هو لازم لما قبله وقوله والواو ب بمعنى أو وقوله وقيل إلى وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس 
الطالب . قوله: (في شهر الخ) أي أو سنة اه نهاية فإذا اتخذ فيه مقعداً كان أحق به في النوبة الثانية اه مغني . 

قوله: (ولغيره الجلوس في مقعده الخ) ظاهره وإن كان جلوسه هو بإقطاع الإمام وهو قضية صنيع الروضة اه سم قول 
المتن (بحيث ينقطع الخ) ينبغي أن يكون المراد أن تمضي مدة من شأنها أن تنقطع إلا ألاف فيها وإن لم ينقطعوا بالفعل سم 
على منهج اه ع ش . قوله: (هو لازم لما قبله) فيه نظر إذ قد ينقطعون عنه لعدم حضوره ولا يألفون غيره بل يننظرون عوده 
ليعودوا إلى معاملته اه سم وقد يجاب بأن ما ذكره الشارح هو الغالب بل قد يقال ما داموا ينتظرونه لا يقال انقطع ألافه 
اهدع ش قول المتن (ومن ألف من المسجد موضعاً الخ) ولغيره الجلوس في مقعده وتدريسه مدة غيبته التي لا يببطل حقه 
بها لئلا تتعطل منفعة الموضع في الحال وكذا حال جلوسه لغير الإقراء والإفتاء فيما يظهر لأنه إنما يستحق الجلوس فيه 
لذلك لا مطلقاً شرح م راه سم قول المتن (ويقرىء) خرج ما لو جلس لقراءة القرآن فلا يصير أحق به ومثل ذلك قراءة 


قوله: (والوجه أن هذا خاص بإقطاع المنفعة فقط) كما في الشارع الذي الكلام فيه لما تقدم من امتناع إقطاع التمليك فيه 
على ما فيه مما قدمته اه. 

قوله: (ولغيره الجلوس في مقعده مدة غيبته ولو لمعاملة) ظاهره وإن كان جلوسه هو بإقطاع الإمام وهو قضية صنيع 
الروضة لأنه بعد أن حكى خلافاً في بقاء حقه عند مفارقته من جملته قوله وقالت طائفة إن جلس بإقطاع الإمام لم يبطل 
بقيامه الخ قال وإذا قلنا بالأول فأراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته ولو للمعاملة وذكر ما حاصله جواز الجلوس لغيره مدة غيبته 
ولو للمعاملة نعم في التنبيه خلاف ذلك حيث قال فإن أقطع الإمام من ذلك صار المقطع أحق بالارتفاق به فإن نقل عنه 
قماشه لم يكن لغيره أن يقعد فيه اه وذكر قبل ذلك الجواز فيما إذا كان الجلوس بغير إقطاع فليتأمل. قوله: (هو لازم لما 
قبله) فيه نظر إذ قد ينقطعون عنه لعدم حضوره ولا يألفون غيره بل ينتظرون عوده ليعودوا إلى معاملته قوله: (في المتن ومن 
ألف من المسجد موضعاً إلى غيرها) ولغيره الجلوس في مقعده ومحل تدريسه مدة غيبته التي لا يبطل حقه بها لئلا تتعطل 
منفعة الموضع في الحال وكذا حال جلوسه لغير الإقراء والإفتاء فيما يظهر لأنه إنما استحق الجلوس فيه لذلك لا مطلقاً 
شرح م ر. قوله: (في المتن ويقرىء) قد يشمل تعليم القرآن لحفظه في الألواح . 
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في شارع لمعاملة)» ففيه ما مر من التفصيل» لأن له غرضاً في ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس» (وقيل يبطل حقه) 
بقيامه وأطالوا في ترجيحه نقلاً ومعنى. وأفهم المتن أنه لا يشترط إذن الإمام ومحله إن لم يعتد» وإلا اشترط وجلوس 
الطالب بمحل بين يدي المدرّس كذلك إن أفاد أو استفاد فيختص به وإلا فلاء» (ولو جلس فيه) جلوساً جائزاً لا كخلف 
المقام المانع للطائفين من فضيلة سنة الطواف ثم فإنه حرام على الأوجه» وبه جزم غير واحد وألحقوا به بسط السجادة 
وإن لم يجلس. قالوا ويعزر فاعل ذلك» مع العلم بمنعه ونوزع في تحريم الجلوس بما لا يجدي» ومنه الترديد في 
المراد بخلف المقام. ويرد بأن المراد به عا امو وما وذ اخ خا وما د لطم ب ا م ل يي 


الأسباع التي تفعل بالمساجد ما لم يكن الشارط لمحل بعينه الواقف للمسجد قال سم على حج قد يشمل أي قول المصنف 
ويقرىء تعليم القرآن بحفظه في الألواح انتهى وهو ظاهر اه ع ش عبارة البجيرمي وخرج بذلك من يقرأ ما يحفظه أو يقرأ في 
مصحف وقف أو يقرأ نحو سبع فينقطع حقه بمفارقته ومثله من جلس لذكر نحو ورد أو صلاة على النبي يَكْهِ ولو في نحو ليلة 
جمعة مع جماعة قليوبي اه وسيأتي في الشرح ما يوافقه. قوله: (أو علماً شرعياً) كالحديث والفقه أو آلة كنحو وصرف ولغة 
اه مغني . قوله: (والواو بمعنى أو) أو بمعناها والغرض مجرد التمثيل اه سم قول المتن (كالجالس الخ) على حذف فاء 
الجزاء كما أشار إليه المغني بقوله فحكمه كالجالس الخ . قوله: (ما مر من التفصيل) وليس من الغيبة المبطلة ترك الجلوس فيه 
في الأيام التي جرت العادة ببطالتها ولو أشهراً كما هو العادة في قراءة الفقه في الجامع الأزهر ومما لا ينقطع به حقه أيضاً ما لو 
اعتاد المدرّس قراءة الكتاب في سنتين وتعلق غرض بعض الطلبة بحضور النصف الأول في سنته فلا ينقطع حقه بغيبته في 
الثاني اه ع ش وأقره الحفني . قوله: (وقيل يبطل الخ) عبارة النهاية وما ذكره المصنف في المسجد هو المنقول في الروضة 
وأصلها عن العبادي والغزالي وقال الشيخان إنه أشبه بمأخذ الباب ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب وهو المعتمد وإن نوزع 
فيه اه . قوله: (وأفهم المتن أنه لا يشترط إذن من الإمام) وهو كذلك ولو لمسجد كبير أو جامع اعتيد الجلوس فيه بإذنه في 
أوجه الوجهين لقوله تعالى #وَأنَّ لْمَسَْجِدَ لَه فلا تَدعُوأ مَمْ له لما [الجن: 18] نهاية ومغني . قوله: (وإلا اشترط) خلافاً للنهاية 
والمغني كما مر آنفاً وفاقاً لشرح الروض . قوله: (بمحل) في مدرسة أو مسجد اه مغني . قوله: (بين يدي المدرس) أي أو 
المعيد ويظهر أو المرشد في التوجه. قوله: (كذلك) أي كالجلوس للإقراء أو الإفتاء أو كالجلوس في الشارع . قوله: (إن أفاد 
الخ) ظاهر إطلاقهم ولو مسائل قليلة أو مسألة فليتأمل اه سيد عمر. قوله: (وإلا) أي بأن كان لا يفيد ولا يستفيد اه مغني. 
قوله: (جلوساً جائزاً) ذكره ع ش عن الشارح وأقرّه. قوله: (لا كخلف المقام) أي كالجلوس خلف المقام وأدخل بالكاف 
الجلوس تحت الميزاب ونحوه مما عينه الشارع لصلاة الطواف من حيث الأفضلية. قوله: (لا كخلف المقام المانع الخ) أقول 
وكما يمنع من الجلوس خلف المقام على ما ذكر يمنع من الجلوس في المحراب وقت صلاة الإمام فيه وكذا من الجلوس 
في الصف الأول إذا كان جلوسه يمنع غيره من الصلاة فيه أو يقطع الصف عن المصلين ولا يبعد أن يلحق بذلك ما لو اعتاد 
الناس صلاة الجماعة في موضع من المسجد مع إمكانها في غيره فيزعج منه من أراد الجلوس فيه وقت يفوت على الناس 
الجماعة فيه اه ع ش عبارة السيد البطاح في شرح مناسك الشيخ محمد صالح الرئيس ويحرم بسط السجادة والجلوس في 
المحل الذي كثر طروق الطائفين له لأجل سنة الطواف ويزعج من جلس في ذلك على وجه يمنع غيره من الصلاة خلفه 
حيث كان عالماً عامداً وينحي السجادة بنحو رجله ومثل المقام تحت الميزاب والصف الأول والمحراب عند إقامة الصلاة 
وحضور الإمام ومثل ذلك الروضة الشريفة لأن في ذلك تحجراً للبقعة الفاضلة المطلوب فيها الصلاة اه. قوله: (فإنه) أي 
الجلوس خلف المقام المانع الخ . قوله: (وبه جزم) أي بالتحريم . قوله: (وألحقوا به) أي بالجلوس خلف المقام. قوله: 
(ذلك) أي الجلوس . قوله: (بما لا يجدي) متعلق بنوزع وقوله: (ومنه) أي مما لا يجدي وقوله: (الترديد في المراد الخ) يعني 
أن التحريم يجعل الناس مترددين في الموضع الذي يراد بخلف المقام فلا تعين الموضع حتى يتعلق به التحريم اه كردي . 


قوله: «(والواو بمعنى أو) أو بمعناها والغررض مجرد التمثيل . قوله: (في المتن كالجالس في شارع لمعاملة) وأفهم كلام 
المصنف عدم اشتراط إذن الإمام وهو كذلك ولو بمسجد كبير أو جامع اعتيد الجلوس فيه بإذنه في أحد الوجهين لقوله 
تعالى #وَأنَّ لْمَسَِدَ يِه لا تدوأ مم ال دا [الجن: 18] شرح م ر. قوله: (وإلآ اشترط) هو أحد وجهين بلا ترجيح في 
الروض وفى شرحه أنه الأوجه والثانى لا يشترط لأن المساجد لله تعالى واعتمده م 5 


فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 558 


ما يصدق عليه ذلك عرفاًء» كما هو ظاهر وأنه موضع من المسجد فكيف عطل عما وضع المسجد له. وإن صلاة سئّة 
الطواف لا تختص بهء ويرد بأنه امتاز عن بقية أجزاء المسجد بكون الشارع عينه من حيث الأفضلية لهذه الصلاة» 
ووقوف إمام الجماعة فيه فلم يجز لأحد تفويته بجلوس» بل ولا صلاة لم يعينه الشارع لهما من حيث الأفضلية وأنه 
يلزم عليه تعطيل محل من المسجد عن العبادة فيه» لاحتمال فعل عبادة أخرى . 

ويرد بأن محل التحريم كما تقرر في الجلوس فيه في وقت يحتاج الطائفون لصلاة سنّة الطواف فيه» والكلام في 
جلوس لغير دعاء عقب سئّة الطواف لأنه من توابعها (لصلاة)» ولو قبل دخول وقتهاء وظاهر أن مثلها كل عبادة قاصر 
نفعها عليه كقراءة أو ذكر صار أحقٌ به فيها ولو صبياً في الصف الأوّل» و(لم يصر أحق به في) صلاة (غيرها). لأن 
لزوم بقعة معينة للصلاة غير مطلوب» بل ورد النهي عنه وحينئذ فلا نظر لأفضلية الصف الأوّل» لأن ذلك لم ينبحصر 
في بقعة بعينها ولا لأفضلية القرب من الإمام أو جهة اليمين؛ وإن انحصر في موضع بعيئه .................... 


قوله: (ما يصدق عليه ذلك عرفاً) وضبطه بعض المتأخرين بثلاثمائة ذراع أخذاً من مقام المأموم مع الإمام اه الشيخ 
محمد صالح . قوله: (وإنه موضع الخ) كقوله بعد وأنه يلزم الخ معطوف على ما من قوله بما لا يجدي ش اه سم ويصح 
عطفهما على قوله الترديد بل هو الأقرب . قوله: (وإن صلاة سنة الطواف الخ) حال من نائب فاعل يعطل . قوله: (ووقوف إمام 
الخ) أي ولوقوف الخ . قوله: (تفويته) أي ما ذكر من صلاة الطواف ووقوف الإمام ويجوز إرجاع الضمير إلى خلف المقام . 
قوله: (لم يعينه الشارع لهما) كصلاة ة النفل مثلاً والجلوس للاعتكاف مثلاً اه سيد عمر. قوله: (لهما) أي الجلوس والصلاة . 
قوله: (في الجلوس فيه الخ) خبران. قوله: (والكلام الخ) مستأنف . قوله: (لأنه الخ) علة لاستثناء جلوس الدعاء والضمير 
للدعاء قول المتن (لصلاة) أو استماع حديث أو وعظ اه نهاية زاد المغني أو قراءة في لوح مثلا وكذا من يطالع منفرداً 
بخلاف من يطالع لغيره اه قالع ش قوله م ر أو استماع حديث الخ خرج بالاستماع ما لو جلس لتعلمه بأن قرأه على وجه 
يبين فيه العلل ومعاني الأحاديث فإنه حينئذ من العلم الشرعي وقد تقدم أن الجالس له يصير أحق به ومثله في عدم 
الاستحقاق بالطريق الأولى ما اعتاده بعض الفقراء من اتخاذ موضع من المسجد للذكر في كل جمعة مثلاً فإذا اجتمعوا نظر 
إن ترتب على اجتماعهم على الهيئة المخصوصة تشويش على أهل المسجد في صلاتهم أو قراءتهم منعوا مطلقأ وإلا لم 
يمنعوا ما داموا مجتمعين فيه فإن فارقوه سقط حقهم حتى لو عادوا في نظيره من الجمعة الأخرى فوجدوا غيرهم سبقهم إليه 
لم يجز لهم إقامتهم منه اه . قوله: (ولو قبل دخول وقتها) كذا في النهاية والمغني . قوله: (كل عبادة قاصر الخ) منه الاعتكاف 
وسيأتي ما فيه اه سم. 

قوله: (كقراءة الخ) مع قوله الآتي فلو فارقه الخ يفيد أن من جلس في موضع لقراءة أو ذكر ثم فارقه لحاجة ليعود لم 
ينقطع حقه وله أن يقيم من جلس مكانه في ذلك الوقت الذي أراد شغله بتلك القراءة لا في وقت آخر فليتأمل سم على حج 
أقول ومنه ما اعتيد من القراءة في المصاحف التي توضع في يوم الجمعة أو رمضان أو غيرهما فلو أحدث من يريد القراءة فيه 
فقام ليتطهر لم يبطل حقه منه في ذلك الوقت وإن لم يترك متاعه فيه بخلاف ما لو انتهت ت قراءته في يوم ففارقه ثم عاد فلا 
حقٌ له اه ع ش قوله: (صار أحق به الخ) جواب قول المتن ولو جلس فيه . قوله: (فيها) أي في الصلاة ونحوها مما مر. 
قوله: (ولو صبياً) إلى قوله وأما الجواب في المغني إلا قوله أو جهة اليمين إلى وبه يفرق وإلى قول المتن ليعود في النهاية. 
قوله: (في صلاة الخ) أي ونحوها مما مر اه نهاية. قوله: (للصلاة) أي ونحوها. قوله: (وحينئذ) أي حين إذ ورد النهي عنه 
(فلا نظر الخ) هذا جواب عن اعتراض الرافعي بأن ثوابها في الصف الأول أكثر اه نهاية . قوله: (أو جهة اليمين) عطف على 


قوله: (وإنه موضع الخ) هو كقوله بعد وأنه يلزم الخ معطوف على ما من قوله بما لا يجدي شرح م ر. قوله: (في المتن 
لصلاة) أو استماع حديث أو وعظ سواء كان له عادة بالجلوس بقرب كبير المجلس وانتفع الحاضرون بقربه منه لعلمه ونحوه 
أم لا كما رجحه في الروضة شرح م ر. قوله: (كل عبادة قاصر نفعها عليه) منه الاعتكاف وسيأتي ما فيه . 

قوله: (كقراءة) هذا مع قوله الآتي فلو فارقه الخ يفيد أن من جلس في موضع من المسجد لقراءة أو ذكر ثم فارقه 
لحاجة ليعود لم ينقطع حقه وله أن يقيم من جلس مكانه في ذلك الوقت الذي أراد شغله بتلك القراءة لا في وقت آخر 
فليتأمل . 


ا" الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لما تقرر من النهي الشامل لهذه الصورة فزال اختصاصه عنها لمفارقتها بعد الصلاة حتى لا يألفها فيقع في رياء ونحوه. 
وبه يفرق بين هذا وما مرّ في مقاعد الأسواق إذ أعيان البقع فيها مقصودة يختلف بها الغرض» ولا كذلك هناء وأمًا 
الجواب بأنه لو ترك له موضعه لزم إدخال نقص بقطع الصفء لو لم يأت إلا بعد الإحرام» فيرد بأنه يلزم قائله التفرقة 
بين مجيئه قبل الإقامة» فيبقى حقهء وبين أن يتأخر عنها فيبطل حقه؛ وهم لم يقولوا بذلك (فلو فارقه) ولو قبل دخول 
الوقت على الأوجه (لحاجة)؛ كإجابة داع وتجديد وضوءء (ليعود) أولاً بقصد شيء فيما يظهر أخذاً مما مر ويحتمل 
الفرق» (لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح).؛ فيحرم على غيره العالم به الجلوس فيه بغير إذنه أو ظن رضاه 
كما هو ظاهرء (وإن لم يترك إزاره) فيه لخبر مسلم السابق آنفا. 

نعم إن أقيمت الصلاة واتصلت الصفوف. فالوجه كما بحثه الأذرعي» سد الصف مكانه» أي وإن كان له سجادة 
فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرض خا رق ور وده امع مق الارة وامتليو ال قي را لحي سر 


القرب . قوله: (لما تقرر الخ) ولأن له طريقاً إلى تحصيله بالسبق الذي طلبه الشارع اه مغني . قوله: (لهذه الصورة) أي القرب 
أو جهة اليمين . قوله: (عنها) أي البقعة. قوله: (لما يألفها الخ) الأولى تعلقه بقوله غير مطلوب بل ورد النهي عنه ويحتمل أنه 
متعلّق بقوله فزال اختصاصه الخ . قوله: (وبه يفرق) أي بعدم اختلاف بقاع المسجد الذي أفاده النهي المذكور عبارة النهاية 
وفارق مقاعد الأسواق بأن غرض المعاملة يختلف باختلافها والصلاة ببقاع المسجد لا تختلف اه. قوله: (مقصود يختلف بها 
الغرض) أي مع عدم النهي اه سم . قوله: (وأما الجواب) أي عن اعتراض الرافعي المشار إلى رده بقوله السابق وحينئذ فلا 
نظر الخ . قوله: (إدخال نقص) أي في الصلاة فإن تسوية الصف من تمامها ومجيئه في أثنائها لا يجبر الخلل الواقع في أولها 
اه نهاية. قوله: (قائله) أي ذلك الجواب . قوله: (ولو قبل دخول الوقت) أي وقرب دخول وقته بحيث يعد منتظراً للصلاة 
حلبي زاد القليوبي لا نحو بعد صبح لانتظار ظهر إلا إن استمر جالساً انتهى اه بجيرمي . قوله: (على الأوجه) وفاقاً للمغني 
والنهاية . قوله: (وتجديد وضوء) وقضاء حاجة ورعاف نهاية ومغني ومثلها فيما يظهر حضور الدرس والطواف والأكل 
والشرب . قوله: (أخذاً مما مر) أي في الجلوس في الشارع اه سم قول المتن (في تلك الصلاة) وما ألحق بها اه نهاية أي 
مما اعتيد فعله بعد الصلاة من الاشتغال بالأذكار ونحوها أو المراد منه استماع الحديث والوعظ ونحوهما ومثله ما لو أراد 
صلاة الضحى أو الوتر ففعل بعضها ثم طرأت له حاجة فلا ينقطع حقه بذهابه إليها إلا أنها كلها تعد صلاة واحدة وينبغي أن 
النفل المطلق مثل ذلك اهدع ش . قوله: (فيحرم) إلى قوله كما يفهمه في النهاية. قوله: (فيحرم على غيره الجلوس فيه الخ) 
وينبغي أن المراد الجلوس على وجه يمنعه منه إذا جاء أما إذا جلس على وجه أنه إذا جاء قام له عنه فلا وجه لمنعه من ذلك 
سم على حج أقول وينبغي أن محله حيث لم يؤد جلوسه فيه إلى امتناع الأول من المجيء له حياء أو خوفاً وإلا امتنع اه 
ع ش . قوله: (لخبر مسلم السابق الخ) وقول الزركشي ينبغي أن يستئني من حق السبق ما لو قعد خلف الإمام وليس أهلاً 
للاستخلاف أو كان ثم من هو أحق منه بالإمامة فيؤخر ويقدّم الأحقّ موضعه لخبر ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ممنوع إذ 
الصبي إذا سبق إلى الصف الأول لا يؤخر اه مغني وكذا في النهاية إلا أنه علل بقوله إذ الاستخلاف نادر ولا يختص بمن هو 
خلفه وكيف يترك حق ثابت لمتوهم على أن عموم كلامهم صريح في رده ولا شاهد له في الخبر اه. قوله: (نعم) إلى قوله 
من غير أن يرفعه في المغني . قوله: (فالوجه كما بحثه الأذرعي سد الصف الخ) وإن علم حضوره فيها لأنه لا يجبر الخلل 
الواقع قبله اه بجيرمي عن القليوبي . قوله: (أي وإن كان الخ) عبارة النهاية ولا عبرة كما أفهمه كلام المصنف بفرش سجادة له 
قبل حضوره فللغير تنحيتها برجله من غير أن يرفعها الخ . قوله: (أي وإن كان له سجادة فينحيها الخ) ولو قيل بحرمة فرش له 
قبل حضوره كما يفعل بالروضة الشريفة وخلف المقام لم يبعد لما فيه من التضييق وتحجير المسجد اه نهاية. قوله: (سجادة) 
أي بسطها في مسجد مثلاً ومضى أو بسطت له اه مغني . قوله: (من غير أن يرفعها بها الخ) قضيته عدم جواز ذلك . 


قوله: (مقصودة يختلف بها الغرض) أي مع عدم النهي . قوله: (وأما الجواب بأنه لو ترك الخ) قد يعتبر المجيب المظنة 
فلا يرد عليه ما أورده الشارح . قوله: (أخذاً مما مر) أي في الجلوس في الشارع . قوله: (في المتن في تلك الصلاة) وما ألحق 
بها شرح م ر. قوله: (فيحرم على غير العالم به الجلوس الخ) كذا شرح م ر وينبغي أن المراد الجلوس على وجه منعه منه 
إذا جاء أما إذا جلس على وجه أنه إذا جاء قام له عنه فلا وجه لمنعه من ذلك . 


فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة ا" 


لئلا تدخل في ضمانه كما يفهمه بالأولى» قول البغوي: أنه لو وضع رجليه على شيء مطروح متحاملاً ضمنه لقَوّة 
استيلائه عليه حينئذء لكن خالفه المتولي فقال: لو رفعه برجله ليعرف جنسهء ولم يأخذه فضاع لم يضمنه» لأنه لم 
يحصل في يدهء وأيّد شارح هذا بأن رفع السجادة برجله غير مضمن اه. 
وفيه نظر لأن صورتها من جزئيات ما قاله المتولي» إلا أن يثبت عن الأصحاب أنهم صرحوا بما ذكر فيها فيكون 
مضعفاً لما أفهمه كلام البغري» أما إذا فارقه لا لعذر. أو به لا ليعود فيبطل حقه مطلقاًء وخرج بالصلاة جلوسه 
لاعتكاف. فإن لم ينو مدة بطل حقه بخروجه ولو لحاجة.» وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة. 
فائدة: أفتى القمال بمنع تعليم الصبيان في المسجدء لأن الغالب إضرارهم به» وكأنه في غير كاملي التمييز إذا 
صانهم المعلم عما لا يليق بالمسجدء ويمنع جالس به اتخذه لنحو بيع أو حرفة ومستطرق لحلقة علم . (ولو سبق رجل 
إلى موضع من رباط). وهو ما يبنى لنحو سكنى المحتاجين فيه» واشتهر عرفا في الزاوية وأنها قد ترادف المسجدء وقد 
ترادف المدرسة. وقد ترادف الرباط فيعمل فيها يعرف محلها المطرد». وإلآفبعرف أقرب محل إليهء كما هو قياس 
نظائره (مسبل). وفيه شرط من يدخله . وكذا الباقي» (أو فقنيه | إلى مدرسة) أو متعلّم قرآن إلى ما بني له (أو صوفي إلى 


وقوله: (لئلا تدخل الخ) يقتضي خلافه وهو الظاهر لأنها وضعت بغير حق فلا مانع من إزالتها وإن دخلت في ضمانه 
اه ع ش . قوله: (لو رفعه) أي الشيء المطروح . قوله: (هذا) أي قول المتولي. قوله: (وفيه نظر) أي التأييد بما ذكر. قوله: 
(لأن صورتها) أي السجادة (من جزئيات الخ) أي ففي تأييد قول المتولي بها مصادرة. قوله: (بما ذكر فيها) أي السجادة. 
قوله: (فيكون) أي ما ذكر فيها. قوله: (ألهاإذا فارقه: [االغار الع ) محترة يرا المت لمناجة جود . قوله: (لا ليعود) قياس ما 
بحثه أن يقول بقصد أن لا يعود اه سيد عمر . قوله: (وخرج بالصلاة؟ إلى المتن« في النهاية والمغني إلا قوله فائدة إلى 
ويمنع . . قوله: (فإن لم ينو مدة الخ) قد يؤخذ من هذا التفصيل في الاعتكاف أنه لو جلس لقراءة مثلاً فإن لم ينو قدراً بطل 
حقه بمفارقته وإلآلم يبطل بذلك بل يبقى حقه إلى الإتيان بما قصده وإن خرج لحاجة وعاد اه سم وقوله وإن خرج الخ 
المناسب إسقاط الواو. قوله: (بطل حقه بخروجه) ظاهره وإن نوى العود حالة الخروج وقد مرّ في باب الاعتكاف أنه إذا 
خرج على نية أن يعود لم يحتج إلى تجديد نية إذا عاد وعليه فينبغي أن لا يبطل حقه في هذه الحالة اه ع ش . قوله: (وألم 
يبطل الخ) عبارة المغني ولو نوى اعتكاف أيام في المسجد فخرج لما يجوز الخروج له في الاعتكاف وعاد كان أحق 
بموضعه وخروجه لغير ذلك ناسياً كذلك كما بحثه شيخنا اه وقوله وخروجه الخ في النهاية مثله . قوله: (وكأنه) أي إفتاء 
القمُال. قوله: (إذا صانهم) أي كاملي التمييز. قوله: (ويضع) أي ندا اه سيم عبارة المعني والنهاية ويندب منع من يلين في 
المسجد لمبايعة وحرفة إذ حرمته تأبى إتخاذه حانوتاً ولا يجوز الارتفاق بحريم المسجد إذا أضرٌ بأهله ويندب منع الناس من 
استطراق حلق القراء والفقهاء ء في الجوامع وغيرها توقيراً لهم اه قال ع ش قوله من يجلس أي مثلاً وقوله أو حرفة أي لا 
تليق بالمسجد كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها وقوله ولا يجوز الارتفاق الخ أي يحرم جلوسه حينئذ للإضرار 
المذكور اه وقوله بخلاف نسخ الخ قد يخالف قول السيد عمر ما نصه قوله لنحو بيع صادق ببيع الكتب والمصاحف وقوله 
وحرفة صادق بالكتاب وهو واضح فيهما وإن عمت بهما البلوى اه إلا أن يحمل الأول على النسخ لنفسه بلا قصد نحو 
البيع أو لغيره بلا قصد عوض ويحمل الثاني على خلافه أو على نسخ نحو العروض والقصص الغير الصادقة قول المتن (ولو 
سبق رجل) أي مثلاً. قوله: (فيعمل فيها الخ) يعني لو قال شخص جعلت هذه البقعة زاوية يعمل بعرف محلها بأن الزاوية 
تطلق في ذلك على أي منها اه كردي . قوله: (وفيه شرط) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وهي بالعجمية ديار الصوفية . قوله: 
(وفيه الخ) أي من سبق إلى ذلك قول المتن (أو صوفي) وهو واحد الصوفية اه مغني. 


قوله: (لئلا يدخل في ضمانه الخ) كذا م ر. قوله: (فإن لم ينو مدة الخ) قد يؤخذ هذا التفصيل في الاعتكاف أنه لو جلس 
لقراءة مثلاً فإن لم ينو قدراً بطل حقه بمفارقته وإلألم يبطل بذلك بل يبقى حقه إلى الإتيان بما قصده وإن خرج لحاجة 
وعاد. قوله: (وإلأ لم يبطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة) زاد م ر في شرحه كما لو خرج لغيرها ناسياً كما بحثه شيخ الإسلام 
اه وعبارة الروضة وينبغي أن يقال له الاختصاص بموضعه ما لم يخرج من المسجد إن كان اعتكافاً مطلقا الخ . قوله: (ويمنع 
جالس به) أي ندباً كما في شرح م ر وفيه أيضاً ومن الانتفاع بحريمه إن أضر بأهله . 


خانقاه)» وهي بالعجمية ديار الصوفية» (لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه) من الأعذار» وإن لم 
يترك متاعاً ولا نائباً لعموم خبر مسلم . 

وقيّده ابن الرفعة بما إذا لم يكن لذلك ناظر أو استأذنه وإلأ فلا حق له عملا بالعرف في ذلك» ويوافقه اعتبار 
المصنف كابن الصلاح إذنه في سكنى بيوت المدرسة ولم يعتبر المتولي إذنه في ذلك» وينبغي حمله على ما إذا اعتيد 
عدم اعتباره» ومتى عين الواقف مدة لم يزد عليها إلا إذا لم يوجد في البلد من هو بصفته» لأن العرف يشهد بأن 
الواقف لم يرد شغور مدرسته» وكذا كل شرط شهد العرف بتخصيصه. قاله ابن عبد السّلام وعند الإطلاق ينظر إلى 
الغرض المبني له ويعمل بالمعتاد المطرد في مثله حالة الوقف» لأن العادة المطردة فى ي زمن الواقف إذا علم بها تنزل 
منزلة شرطه فيزعج متفقه ترك التعلم وصوفي ترك التعبّد ولا يزاد في رباط مارة على ثلاثة أيام» إلا إن عرض نحو 
خوف أو ثلج فيقيم لانقضائه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب وطهر من مائهاء ما لم ينقص 


قوله: (هي بالعجمية الخ) عبارة المغني وهو مكان الصوفية اه. قوله: (ديار الصوفية) الأولى أن يقال هي للصوفية 
كالمدرسة للعلماء لأنها دار عظيمة تشتمل على محل متسع يجتمع فيه الشيخ ومريدوه للصلاة ونحوها وعلى أماكن مختصرة 
ياخدي ده كل تشمو على العراد لذ كر وتحوه وشيب أنها برادف الراوية تند العرت وكاة أصلها جات كاه وماءابيت 
صاحب الحضور والشعور لأن الذين هم أهلها حقيقة اس ستشعروا حقيقة الأمر على ما هو عليه ثم تحققوا وقاموا بقضية ما عرفوا 
أه سيد عمر . قوله: (وإن لم يترك متاعاً ولا نائباً) ولم يأذن الإمام اه نهاية عبارة المغني سواء أخلف فيه غيره أم متاعه أم لا 
وسواء أدخله بإذن الإمام أم لا إلا إن شرط الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الإمام اه أي أو ناظره أو شيخه أو مدرّسه . قوله: 
(وقيده ابن الرفعة الخ) عبارة المغني. 

تفنة : ظاهر قوله ولو سبق الخ أنه لا يحتاج في الدخول إلى إذن الناظر وليس مراداً للعرف كما أفتى به ابن الصلاح 
والمصنف وإن حمله ابن العماد على ما إذا جع الواقف للناظر أن يسكن من شاء ويمنع من شاء لما في ذلك من الافتيات على 
الناظر وإن سكن بيت وغاب ولم تطل غيبته عرفا ثم عاد فهو باق على حقه وإن سكنه غيره لأنه ألفه مع سبقه إليه ولا يمنع غيره 
من سكناه فيه مدة غيبته على أن يفارقه إذا حضر فإن طالت غيبته بطل حقه اه . قوله: (ويوافقه) أي التقييد المذكور . قوله: (إذنه) 
أي الناظر . قوله: (حمله) أي ما قاله المتولي . قوله: (ومتى عين) إلى قوله ما لم ينقص الماء في المغني إلا قوله إلا إذا إلى وعند 
الإطلاق وقوله في مثله إلى فيزعج وقوله وصوفي ترك التعبد . قوله: (شغور مدرسته) أي خلوها اه ع ش . قوله: (قاله الخ) 
عبارة النهاية كما قاله الخ . قوله: (تنزل منزلة شرطه) إذ لو أراد خلافه لذكره اه ع ش قوله: (فيزعج متفقه الخ) عبارة المغني 
فيقيم الطالب في المدرسة الموقوفة على طلبة العلم حتى يقضي غرضه أو يترك التعلّم والتحصيل ويؤخذ من هذا كما قال 
السبكي أنه إذا نزل في مدرسة أشخاص للاشتغال بالعلم وحضور الدرس وقدر لهم من الجامكية ما يستوعب قدر ارتفاع وقفها 
لا يجوز أن ينزل زيادة عليهم بما ينقص ما قدر لهم من المعلوم لما في ذلك من الإضرار بهم وفي فوائد المهذب للفارقي يجوز 
للفقيه الإقامّة في الربط وتناول معلومها ولا يجوز للمتصوف القعود في المدارس وأخذ شيء منها لأن المعني الذي يطلق به 
اسم المتصوف موجود في حق الفقيه وما يطلق به اسم الفقيه غير موجود في الصوفي اه . قوله: (فيزعج متفقه ترك التعلم الخ) 
تلاهره ولو اطروت العادة خالة الوقات يعدم [زعاج هن ذكر وعلم بها الاقف ولع يدكر خلافها فلبراجع . قوله: (إلا إن عرض 
الخ) أي إلا إذا لم يكن ثم من يجلس مكانه إذا خرج أخذاً مما تقدم في قوله ومتى عين الواقف الخ اه ع ش . قوله: (ولغير 
أهل المدرسة الخ) عبارة المغني ويجوز لكل أحد من المسلمين دخول المدارس والأكل والشرب والنوم فيها ونحو ذلك مما 
جرى العرف به لا السكنى إلا لفقيه أو بشرط الواقف . 

فرع: النازلون بموضع في البادية في غير مرعى البلد لا يمنعون ولا يزاحمون بفتح الحاء على المرعى والمرافق إن 
ضاقت فإن استأذنوا الإمام استيطان البادية ولم يضر نزولهم بابن السبيل راعى الأصلح في .ذلك وإذا نزلوها بغير إذن وهم 
غير مضرين بالسابلة لم يمنعهم من ذلك إلا إن ظهر في منعهم مصلحة فله ذلك اه. قوله: (ما اعتيد الخ) وقع السؤال هل 
يجوز لنا تمكين الذمي من التخلي والاغتسال في فسقية المساجد إذا كانت خارجة عن المسجد أو يمتنع والجواب يجوز 


قوله: (في المتن لم يزعج) سواء أذن له الإمام أم لا شرح م ر. قوله: (وقيده ابن الرفعة الخ) كذا شرح م ر. قوله: 


فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة ١‏ برضف 


الماء عن حاجة أهلها على الأوجه. وأفهم ما ذكر في العادة أن بطالة الأزمنة المعهودة الآن في المدارس حيث لم يعلم 
فيها شرط واقف تمنع استحقاق معلومهاء إلا إن عهدت تلك البطالة في زمن الواقف حالة الوقف وعلم بهاء أما 
خروجه لغير عذر فيبطل به حقه» كما لو كان لعذر وطالت غيبته عرفاء ولغيره الجلوس محله حتى يحضر. 
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(المعدن) هو حقيقة البقعة التي أودعها الله تعالى جوهراً ظاهراً وباطناًء سميت بذلك لعدون أي إقامة ما أثبته الله 
فيها والمراد ما فيهاء (الظاهر وهو ما يخرج) جوهره (بلا علاج) في بروزه وإنما العلاج في تحصيله (كنفط) بكسر 
أوله؛ ويجوز فتحه دهن معروف (وكبريت) بكسره أوّله. أصله عين تجري فإذا جمد ماؤها صار كبريتاً وأعزه الأحمر. 
ويقال إنه من الجوهرء ولهذا يضيء في معدنه (وقار) أي زفت» (ومومياء) بضم أوله وبالمدء وحكي القصر شيء يلقيه 
الماء فى بعض السواحل فيجمد ويصير كالقار, وقيل حجارة سود باليمن ويؤخذ من عظام موتى الكفار شيء يسمى 
بذلك وهو نجس . (وبرام) بكسر أوله؛ حجر يعمل منه قدور الطبخ (وأحجار رحى) وجص ونورة ومدر ونحو ياقوت 


أخذاً من قول الشارح لأن العادة المطردة في زمن الواقف الخ فإن مثل هذا جار بين الناس من غير نكير فيحمل على أنه كان 
في زمن الواقف وعلمه ولم يشرط في وقفه ما يخالفه اه ع ش أقول في الأخذ المذكور وقفة بل قد ينافي قوله فيحمل الخ 
ما يأتي آنفاً في مسألة البطالة. قوله: (ما اعتيد فيها الخ) وهل للغير ذلك وإن منعه أهلها وهل لهم المنع وإن لم يحصل ضرر 
يحرر شوبري والذي يؤخذ من ع ش على م ر أنه إن لم يشرط الواقف الاختصاص جاز دخول غيرهم بغير إذنهم وإن 
شرطه لم يجز بغير إذنهم فإن صرح بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف قطعاً أي لا يجوز ولو بإذنهم اه بجيرمي وقوله إن 
لم يشرط الواقف الخ أي ولم تطرد إلعادة في زمنه بالمنع مع علمه به أخذاً مما مر في الشرح كالنهاية. قوله: (استحقاق 
معلومها) أي معلوم أيام البطالة اه ع ش . قوله: (أما خروجه) إلى المتن في المغني كما مر . قوله: (كما لو كان لعذر وطالت 
الخ) قال في الكنز ولو اتخذه مسكناً أزعج منه سم على حج أي على خلاف غرض الواقف من إعداده للطلبة المشتغلين 
بالعلم ليستعيئوا بسكناه على حضور الدرس ونحوه اه ع ش . قوله: (ولغيره الجلوس الخ) أي ولو خرج لعذر ولم تطل 


غيبته كما مر عن المغني . 
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قوله: (في بيان حكم) إلى قول المتن فإن ضاق في النهاية إلا قوله أي وهي الأشجار إلى وصيد البحر وقوله لكن أشار 
إلى فالأولى محمله . قوله: (في بيان حكم الخ) أي وما يتبع ذلك كقسمة ماء القناة المشتركة اه. قوله: (الأعيان المشتركة) 
أي المستفادة من الأرض نهاية ومغني . قوله: (أودعها) أي أودع فيها على الحذف والإيصال. قوله: (والمراد ما فيها) أي 
فيكون مجازاً اه ع ش أي مرسلاً من إطلاق اسم المحل على الحال وقال المغني وقد مر في زكاة المعدن أنه يطلق على 
المخرج وهو المراد هنا وعلى البقعة وإذا كان كذلك فلا تساهل في عبارة المصنف كما قيل اه. قوله: (جوهره) تقديره لا 
يناسب قوله والمراد ما فيها. قوله: (وإنما العلاج ني تحصيله) أي وإنما العمل والسعي في تحصيله قد يسهل وقد لا يسهل 
اه مغني . قوله: (بكسر أوله) إلى قوله وألحق به في المغني . قوله: (بكسر أوله ويجوز فتحه) أي وإسكان الفاء فيهما اه 
مغني . قوله: (فإذا جمد) من باب نصر ودخل انتهى مختار اه ع ش . قوله: (ويقال إنه) أي الأحمر وقوله: (يضيء في معدنه) 
فإذا فارقه زال ضوؤه اه مغني . قوله: (أي زفت) ويقال فيه قير اه مغني . قوله: (حجارة سود الخ) خفيفة فيها تجويف اه 
مغني . قوله: (يسمى بذلك) أي وليس مراد هنا كما هو ظاهر لأن الكلام في المعادن التي تخرج من الأرض اهاع ش . قوله: 
(وهو نجس) أي متنجس اه نهاية . 


قوله: (على الأوجه) اعتمده م ر. قوله: (كما لو كان لعذر وطالت غيبته عرفاً) قال في الكنز ولو اتخذه مسكناً أزعج منه. 
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وكحل وملح مائي وجبلي» لم يحوج إلى حفر وتعب» وألحق به قطعة نحو ذهب أظهرها السيل من معدن (لا يملك) 
بقعة ونيلاً (بالإحياء) لمن علمه قبل إحيائه؛ (ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع) بالرفع من سلطان» بل هو 
مشترك بين المسلمين وغيرهم» كالماء والكلأء لما صح أنه كَل أقطع رجلاً ملح مأرب» أي مدينة قرب صنعاء كانت 
بها بلقيس» فقال رجل : يا رسول الله إنه كالماء العد. أي بكسر أوَّلَهء لا انقطاع لمنبعه» قال: فلا إذن وللإجماع على 
منع إقطاع مشارع الماء» وهذا مثلها بجامع الحاجة العامة» وأخذها بغير عمل. ويمتنع أيضاً إقطاع وتحجر أرض لأخذ 
نحو حطبها أو صيدهاء وبركة لأخذ سمكها. وفي الأنوار ومن المشترك بين الناس الممتنع على الإمام إقطاعه الأيكة 
وثمارهاء أي وهي الأشجار النابتة في الأراضي التي لا مالك لهاء وصيد البر والبحر وجواهره قال غيره» ومنه ما يلقيه 
البحر من العنبر فهو لآخذه لا حق لولي الأمر فيه خلاف ما يتوهمه جهلة الولاة اه. ويأتي في اللقطة تفصيل ذ فى العنبر 
وينافي ما ذكره في الأيكة وثمارهاء ما في التنبيه من أن من أحيا مواتاً ملك ما فيه من النخل وإن كثرء لكن انار يسمقيولم 
إلى الجمع بقوله : ما فيه مقر وجرى عليه الأصحاب» وعللوه بأنه تابع . وفارق المعدن الظاهر بأنه مشترك بين الناس» 
كالمناهل والكلاً والحطب. والإجماع منعقد على منع إقطاع مشارع الماء؛ فكذا المعدن الظاهر بجامع الحاجة العامة 
وأخذها بغير عمل اه. فالأرّل محمله ما إذا قصد الأيكة لا محلهاء والثاني محمله ما إذا قصد إحياء الأرض المشتملة 
على ذلك. 

فعلم أن من ملك أرضاً بالإحياء ملك ما فيها حتى الكلأء وإطلاقهما أنه لا يملك» ينبغي حمله على ما ليس في 
مملوك. وعلى عدم ملكه هو أحقٌّ به الامج لطبل لقن نحو أن ااا متاق أرط جةاطظيى اواو اا و ا ا 


قوله: (لم يجوج الخ أي الملج رساك متحترز . قوله: (وألحق به) أي المعدن الظاهرع ش وكردي قول المتن (لا 
يملك بالإحياء) خبر قوله المعدن وقوله: (ولا يثبت فيه اختصاص الخ) معطوف على هذا الخبر اه مغني . قوله: (إن علمه الخ) 
جد يحور قل ذل المفيلك دده عبان الت قوله: (بالرفع) إلى قوله وللإجماع في المغني إلا قوله أي فقال وقوله أي إلى 
قال . قوله: (بالرفع) أي عطفاً على اختصاص . قوله: (مارب) كمنزل . قوله: (أي مدينة) الأولى وهي مدينة . قوله: (أي) الأولى 
تأخيره عن قوله أوله. قوله: (قال فلا إذن) وظاهر هذا الحديث وكلام المصئف أنه لا فرق في الإقطاع بين إقطاع التمليك 
وإقطاع الإرفاق وهو كذلك وإن قيّد الزركشي المنع بالأول مغني ونهاية وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه ويأتي في الشرح 
قبيل قول المصنف ومن أحيا مواتاً ما يفيده. قوله: (وأخذها الخ) عطف على الحاجة. قوله: (ويمتنع أيضاً) إلى قوله وفي 
الأنوار في المغني . قوله: (ويمتنع أيضاً إقطاع وتحجر أرض لأخذ نحو حطبها الخ) مع الجمع الآتي في الشرح مخصص لما 
تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكاً فيكون محله في موات لم يشتمل على شيء من الأعيان التي تعم الحاجة إليها 
كالحطب والكلاً والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالإقطاع الأرض ودخل ما ذكر تبعاً وعليه فواضح أن الإقطاع إنما يجوز 
بالتعطلح: تتحيث كاذ الإقطاج المدكزر مضت بغيره يما يقرب إلى المواك المذكؤر من باذية اوخاض : نيش منعه ايد 
عمر . قوله: (نحو حطبها الخ) أي كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار أشجارها. قوله: (وبركة) بكسرة الباء وضمها 
اه ع ش . قوله: (أي وهي) أي الأيكة ولا حاجة إلى الجمع بينهما. قوله: (وصيد البر الخ) عطف على الأيكة. قوله: 
(وجواهره) أي البحر. قوله: (ومنه) أي من المشترك المذكور. قوله: (ما ذكره) أي الأنوار. قوله: (لكن أشار الخ) عبارة النهاية 
ويمكن الجمع بحمل الأول على قصد الأيكة دون محلها والثاني على قصد إحياء الأرض المشتملة على ذلك فيدخل تبعاً 
اه. قوله: (ما فيه) أي التنبيه مقرر أي في المذهب . قوله: (فالأول) أي ما في الأنوار وقوله: (والثاني) أي ما في التنبيه . قوله: 
(فعلم) أي من هذا الجمع . قوله: (وإطلاقهما) أي الشيخين (أنه لايملك) أي الكلا. قوله: (وعلى عدم ملكه) أي نحو الكلا 


قوله: (في المتن ولا إقطاع) قال الزركشي والظاهر أن هذا في إقطاع التمليك أما إقطاع الإرفاق فيجوز لأنه ينتفع به ولا 
يضيق على غيره وما قاله فيه نظر كذا في شرح م ر وفي شرح م ر بعد قول المتن ولا إقطاع ما نصه لا تمليكاً ولا ارتفاقاً 
اه . قوله: (فقال رجل إلى قوله فلا إذن) قضية الخبر جواز إقطاع غير العد فهل الحكم عندهم كذلك ولعل الجواب حمل ما 
اقتضاه الخبر على نحو ما يأتي في قوله كأن كان بقرب الساحل بقعة الخ. 


فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة نمف 


أما إذا لم يعلم به إلا بعد الإحياء فيملكه بقعة ونيلاً إجماعاً على ما حكاه الإمام. وأما ما فيه علاج» كأن كان بقرب 
الساحل بقعة لو حفرت وسيق الماء إليها ظهر الملح» » فيملك بالإحياء وللإمام إقطاعها (فإن ضاق نيله) أي الحاصل منه 
عن اثنين تسابقا إليه ومثله في هذا الباطن الآتي (قدم السابق) منهما إليه لسبقه» وإنما يقدّم (بقدر حاجته) عرفا فيأخذ ما 
تقتضيه عادة أمثاله» ويبطل حقه بانصرافه. وإن لم يأخذ شيئاً. (فإن طلب زيادة) على حاجته (فالأصح إزعاجه)» لشد 
الحاجة إلى المعادن وبه فارق ما مرّ في نحو مقاعد الأسواق. ومحل الخلاف إن لم يضر الغير وإلآ أزعج جزماً (فلو 
جاا) إليه (معاً) أو جهل السابق (أقرع) بينهماء وإن كان أحدهما غنياً (في الأصح). إذ لا مرجح وإن وسعهما اجتمعا 
وليس لأحدهما أن يأخذ أكثر من الآخر إلا برضاه» كذا في الجواهر. 

وحمل على أخذ الأكثر من البقعة لا النيل» فله أخذ الأكثر منه» (والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج 
كذهب وفضة وحديد ونحاس) وفيروزج وياقوت كما قالاه. مس او اص مع ولو لاوم ماه مونم لواو وم سوا او ان 


بالإحياء والإقطاع أصالة . قوله: (وهو أحق به) قضيته أنه يأثم آخذه بلا إذن وفيه وقفة. قوله: (أما إذا لم يعلم الخ) محترز قوله 
السابق لمن علمه قبل إحيائه . قوله: (على ما حكاه الإمام) التبري إنما هو بالنسبة لحكاية الإجماع خاصة وإلا فالحكم مسلم 
كما يعلم مما يأتي اه رشيدي . قوله: (وأما ما فيه) إلى قوله ويبطل حقه في المغني قوله: (وأما ما فيه علاج الخ) عبارة 
المغني وأما البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق إليها الماء فينعقد فيها ملحا فيجوز إحياؤها وإقطاعها اه. قوله: (كأن كان 
بقرب الساحل الخ) لعله أدخل بالكاف ما إذا كان الملح الجبلي في باطن الأرض فاحتاج إخراجه إلى حفر الأرض وكسر 
الملح بنحو المطرقة فليراجع . قوله: (فيملك بالإحياء) أي ولو مع العلم بها وليس الباطن كذلك اه ع ش . قوله: (وللإمام 
إقطاعها) والأقرب للإرفاق والتمليك لأنها تملك بالإحياء اه ع ش قوله: (أي الحاصل) إلى قوله فيملكه دون بقعته في 
النهاية إلا قوله ومن ثم إلى وخرج وقوله بخلاف الركاز قول المتن (قدم السابق) أي ولو ذمياً ونقل عن شيخنا الزيادي ما 
يوافقه اه ع ش قول المتن (بقدر حاجته) هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهره أو سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس 
من ذلك سم على حج أقول الأقرب اعتبار عادة الناس ولو للتجارة اه ع ش وأقول يصرح بهذا قول المغني ويرجع فيها إلى 
ما يقتضيه عادة أمثاله كما قاله الإمام وأقراه وقيل إن أخذ لغرض دفع فقر أو مسكنة مكن من أخذ كفاية سنة أو العمر الغالب 
على الخلاف الآتي في قسم الصدقات اه قول المتن (فالأصح إزعاجه) إن زوحم على الزيادة لأن عكوفه عليه كالتحجر نهاية 
ومدي قال دن نوله فاص ليخ أى وطليه قر اد شيعا فل الرزعاع هل نيمك ]01 في لظر روا أرب الأول لأنه جين 
أخذه كان مباحاً وقوله م ر إن زوحم أي فإن لم يزاحم لم يتعرض له لكن مقتضى التعليل بأن عكوفه عليه كالتحجر يقتضي أنه 
لا فرق فإنه ما دام مقيماً عليه يهاب فلا يقام عليه غيره وإن احتاج اه. قوله: (وبه فارق) أي بالتعليل . 


قوله: (فلو جاءا إليه معا الخ) أي ولم يكف الحاصل منه لحاجتهما أو تنازعا في الابتداء نهاية ومغني قول المتن (أقرع) 
أي وجوباً اهاع ش . قوله: (وإن كان أحدهما غنياً) عبارة المغني والنهاية ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يأخذ 
أحدهما للتجارة والآخر للحاجة وهو المشهور ولو كان أحدهما مسلماً والآخر ذمياً قدم المسلم كما بحثه الأذرعي نظير ما 
مرّ في مقاعد الأسواق اه وقولهما ولو كان أحدهما الخ ذكر سم عن شرح الروض مثله ويفيده أيضاً وقول الشارح إذ لا 
مرجح قالع ش قوله م ر قدم المسلم أي وإن اشتدت حاجة الذمي لأن ارتفاقه إنما هو بطريق التبع لنا اه قول المتن (ما لا 
يخرج) أي لا يظهر جوهره اه مغني . قوله: (وياقوت) وتقدم ذكر الياقوت في أمثلة الظاهر اللهم إلا أن يكون التقدير ثم 
وأحجار ياقوت فليحرر اه سم وقوله وتقدم ذكر الياقوت الخ أي في بعض نسخ الشارح بعد قوله ومدر. قوله: (كما قالاه) 
عبارة النهاية وعد في التنبيه الياقوت من المعادن الظاهرة وجرى عليه الدميري والمجزوم به في الروضة وأصلها أنه من 


قوله: (فيملكه بقعة ونيلاً) كذا م ر. قوله: (في المتن بقدر حاجته) هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهره أو سنته 
أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك . 

قوله: (في المتن فلو جاءا معاً أقرع) قال في شرح الروض فلو كان أحدهما مسلماً فالظاهر كما قال الأذرعي أنه كنظيره 
فيما مر في مقاعد الأسواق اه. قوله: (وياقوت) وتقدم ذكر الياقوت في أمثلة الظاهر اللهم إل أن يكون التقدير ثم وأحجار 
ياقرت فليحرر . 


ىو" الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وسائر الجواهر المبثوثة في الأرض لا يملك) محله (بالحفر والعمل) مطلقاًء ولا بالإحياء في موات على ما يأني (في 
الأظهر)؛ كالظاهر وفارق الموات بأن إحياءها متوقف على العمار وهي مناسبة لهاء وإحياؤه متوقف على تخريبه بالحفر 
وهو غير مناسب له» ومن ثم لو استقل بالإحياء لم يملك مطلقاً كما عليه السلف والخلف وخرج بمحله نيله فيملك 
ل و ل ل وأفهم سكوته عن الإقطاع هنا جوازه وهو الأظهر للاتباع» 
لكن إقطاع إرفاق لا تمليك نعم لا يثبت يغبت فيه اختصاص بتحجر كالظاهرء (ومن أحيا مواتاً فظهر فيه معدن باطن ملكه) 
بقع وليل لاتدامن اجراء الارض الى بطلكها بالاياء سلاف الركازه ومع ملكه للبقعة لا يملك ما فيها قبل أخذه على 
ما قاله الجوزي. وقضية كلام السبكي تضعيفه وهو الأوجه. وخرج بقوله» فظهر المشعر بأنه لم يعلمه حال الإحياء ما 
لو علمه وبنى عليه داراً مثلاً فيملكه دون بقعته لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة» فالقصد فاسدء ومع ملكه له لا 
يجوز له بيعه لأن مقصوده النيل وهو مجهول وبما قررته في المعدنين وبقعتيهما من ملكه للنيل عند العلم في الباطن 


الباطنة اه قالع ش حمل سم على حج القول بأنه من الظاهر على أن المراد أحجاره والقول بأنه من الباطن على نفس 
الياقرت فليراجع اه أقول الذي يخبر به العدد المتواتر من أهل بلد معدن الياقوت أنه بحفر معدنه يخرج بنفسه وليس له 
حجر هو كامن في صلبه. قوله: (وسائرالجواهر الخ) كالرصاص والعقيق نهاية ومغني قول المتن (والعمل) هو أعم من الحفر 
اه ع ش . قوله: (مطلقاً) أي بقعة ونيلا اه كردي وهذا ينافي قول الشارح والنهاية والمغني محله وقولهم الآني وخرج 
بمحله نيله الخ فمعنى الإطلاق هنا أخذاً من عبارة المغني والنهاية الآنية آنفاً سواء قصد به الملك أم لا. :قوله: (ولا بالإحياء) 
إحياء المعدن أن يحفر حتى يظهر النيل اه كردي قوله: (على ما يأتي) أي في قوله لو استقل بالإحياء الخ اه كردي ويجوز 
أن المراد في قوله وخرج بمحله الخ كما هو المتعين في عبارة النهاية. قوله: (وفارق الموات الخ) عبارة النهاية والمغني 
والثانى يملك بذلك إذا قصد التملك كالموات وفرق الأول بأن الموات يملك بالعمارة وحفر المعدن تخريب اه . قوله: (بأن 
إحياءها) أي الموات والتأنيث بتأويل الأرض وكذا ضمير قوله لها الآتي.. قوله: (وإحياؤه) أي المعدن . قوله: (لو استقل 
بالإحياء) أي بإحياء محل المعدن دون انضمام شيء من أطرافه. قوله: (مطلقاً) أي بقعة ونيلاً أي قبل أخذه بقرينة ما بعده. 
قوله: (وأنهم) إلى قوله ومع ملكه في المغني . قوله: (هنا) أي في المعدن الباطن . قوله: (للإتباع) أي لأنه يكئهِ أقطع بلال بن 
الحارث المعادن القبلية رواه أبو داود وهي بفتح القاف والباء الموحدة قرية بين مكة والمدينة يقال لها الفرع بضم الفاء 
وإسكان الراء اه مغني . قوله: (ونيلا) فيه مع قوله الآتي ومع ملكه الخ شيء اه سم . قوله: (بخلاف الركاز) خلافا للنهاية 
عبارة سم قوله بخلاف الركاز يتأمل هذا فإنهم قالوا في زكاة الركاز أنه لو وجد بملك شخص فهو لذلك الشخص إن ادعاه: 
وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى المحيي فيكون له وإن لم يدعه لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع 
لم يزلٍ ملكه منه فإنه مدفون منقول انتهى اه سم . قوله: (وهو الأوجه) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (فيملكه دون بقعته) 
وأرجح الطريقين أنه لا يملك شيئاً من البقعة والنيل خلافاً للكفاية محلى ونهاية ومغني وسم . قوله: (فالقصد فاسد) لتأديته 
إلى حرمان غيره من الانتفاع اه ع ش . قوله: (ومع ملكه الخ) أي في صورتي الجهل والعلم على مختار الشارح وفي صورة 
الجهل فقط على محتار غيره فهو حينئذ راجع إلى منطوق المتن كما هو صريح صنيع المغني حيث ذكره عقبه. قوله: (لا 
يجوز له بيعه الخ) فلو قال مالكه لشخص ما استخرجته منه فهو لي ففعل فلا أجرة له أو قال له فهو بيئنا فله أجرة النصف أو 
قال له كله لك فله أجرته والحاصل مما استخرجه في - جميع الصور للمالك لأنه هبة مجهول اه مغني . قوله: (وبما قررته في 
المعدنين وبقعتيهما الخ) عبارة المغني والنهاية وخرج بلباطن الظاهر فلا يملكه بالإحياء إن علمه أما إذا لم يعلمه فإنه يملكه 


قوله: وخر يححله الى ا كد مرج رار قوله: (ونيلا) فيه مع ومع الخ شيء . قوله: : (بخلاف الركاز) يتأمل :هذا فإنهم 
قالوا في زكاة الركاز أنه لو وجد بملك شخص فهو لذلك الشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى أن ينتهي الأمر 
إلى المحبي فيكون له وإن لم يدعه لأنه بالإحياء ملك في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه عنه فإنه مدفون منقول اه. 

قوله: (وهو الأوجه) اعتمده م ر. قوله: (فيملكه دون بقعته) أرجح الطريقين أنه لا يملك شيئاً خلافاً لما في الكفاية. 
قوله: زعا فررله في المعلاتين ويقعتيينما الع )اغبا شرع تر روطع بالباظن الطافر: قاد يغلكه بالا خياء كما عل هبتر إن 
علم فإن لم يعلمه ملكه والحاصل أن المعدنين حكمهما واحد وبقعتهما لا تملك بالإحياء مع علمه لأن المعدن لا يتخذ داراً 


فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة وف 


وللبقعة عند الجهل فيهما على المعتمد من اضطراب في ذلك» يعلم أن في تقييده بالباطن هنا فائدة لما بينهما من 
التخالف في النيل عند العلم فلا اعتراض عليه (والمياه المباحة) بأن لم تملك (من الأودية). كالنيل (والعيون في 
الجبال) ونحوها من الموات وسيول الأمطارء (يستوي الناس فيها) لخبر أبي داود الناس شركاء في ثلاثة» الماء والكلا 
والنار. وصح ثلاثة لا يمنعن الماء والكلأ والنارء فلا يجوز لأحد تحجرهاء ولا للإمام إقطاعها إجماعاً.. .٠‏ 200 


الحاصل أن المعدنين حكمهما واحد وإن أفهمت عبارة المصنف أن الظاهر لا يملك مطلقاً وأما بقعة المعدنين فلا يملكها 
بالإحياء مع علمه بهما لفساد قصده لأن المعدن لا يتخذ داراً ولا مزرعة ولا بستاناً أو نحوها. 

تنبيه: إنما خص المصئف المعدن بالذكر لأن الكلام فيه وإلآ فمن ملك أرضاً بالإحياء ملك طبقاتها حتى الأرض 
السابعة اه عبارة البجيرمي المعتمد أنه لا فرق بين المعدن الباطن والظاهر في حالة العلم والجهل فإن علمهما لم يملكهما 
ولا بقعتهما وإن جهلهما ملكهما وبقعتهما زيادي وسلطان وشوبري اه قول المتن (والمياه المباحة الخ) عبارة الروض وهي 
أي المياه قسمان مختصة وغيرها فغير المختصة كالأودية والأنهار فالناس فيها سواء ثم قال. 

فرع: وعمارة هذه الأنهار من بيت المال ولكل من الناس بناء قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن 
كانت من العمران فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع والرحى يجوز بناؤها إن لم يضر بالملاك اه وفيه أمور منها أنه 
يستفاد جواز ما جرت به العادة من بناء السواقي بحافات النيل لقوله لكل من الناس بناء قنطرة ورحى عليها بل وبحافات 
الخليج بين عمران القاهرة لقوله والرحى يجوز بناؤها الخ ومنها أنه ينبغي تقييد جواز الرحى في الموات بأن لا يضر المنتفع 
بالنهر لأن حريم النهر لا يجوز التصرف فيه بما يضر في الانتفاع به كما تقرر ومنها أنه قد يشكل جواز بناء القنطرة والرحى 

في الموات والعمران بامتناع إحياء حريم النهر والبناء فيه إلا أن يجاب بأن الممتنع الملك بالإحياء وأما مجرد الانتفاع 

بحريمه بشرط عدم الضرر فلا مانع منه وقد يقضي هذا جواز بناء نحو بيت في حريمه للارتفاق حيث لا تضرر لأحد به 
ويجري ذلك في بناء بيت بمنى لذلك حيث لا تضرر به اه سم وقوله فرع وعمارة هذه الأنهار الخ في المغني نحوه وقوله 
فالقنطرة كحفر البثر للمسلمين في الشارع أي جاز مطلقاً إن كان العمران واسعاً وبإذن ل إلا 
أن يجاب الخ قد قدم هو نفسه جواباً آخر في شرح وحريم البثر نصه قوله فلا يحل البناء فيه أي ولو لمسجد ويهدم انظره مع 
ما سيأتي على قول المصنف والمياه المباحة عن الروض من جواز بناء الرحى على الأنهار وأوردته على م 0 
الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق لأن شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار فليراجع 
وليحرر اه وقد يندفع بذلك الجواب ما يستلزمه جوابه هنا من جواز بناء البيوت في حريم الأنهار وفي منى للارتفاق 
المخالف لصريح كلامهم كما مر عن ع ش في مبحث تظليل المقعد. 

قوله: (بأن لم تملك) إلى قوله ويعمل فيما جهل في المغني إلا قوله وصح إلى فلا يجوز وإلى قول المتن فإن أراد في 
النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وفيمن له . قوله: (من الموات) بيان لنحو الجبال. قوله: (وسيول الأمطار) عطف على الأودية. 
قوله: (فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها) بالإجماع نهاية ومغني . قوله: (ولا للإمام إقطاعها) أي لا إقطاع تمليك 


ولا مزرعة ولا بستاناً انتهت . قوله: (ي المتن والبمهاء المباحة فين الأودية الخ) عبارة الروض وهي أن المياه قسمان مختصة 
ا ا 0 والأنهار فالناس فيها سواء ثم قال فرع وعمارة عله الأنها :من بيك المال ولكل أئ من 
الناس بناء قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن كانت من العمران فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في 
الشارع والرحى يجوز بناؤها إن لم يضر بالملاك اه وفيه أمور منها أنه يستفاد جواز ما جرت به العادة من بناء السواقي 
بحافات النيل لقوله لكل بناء قنطرة ورحى عليها بل وبحافات الخليج بين عمران القاهرة لقوله ولرحى يجوز بناؤها الخ ومنها 
أنه ينبغي تقييد جواز الرحى في الموات بأن لا يضر المنتفع بالنهر لأن حريم النهر لا يجوز التصرف فيه بما يضر في الانتفاع 
به كما تقرر ومنها أنه قد يشكل جواز بناء القنطرة والرحى في الموات والعمران بامتناع إحياء حريم النهر والبناء فيه إلا أن 
يجاب بأن الممتنع التملك بالإحياء وأما مجرد الانتفاع بحريمه بشرط عدم الضرر فلا مانع منه وقد يقتضي هذا جواز بناء 
نحو بيت في حريمه للارتفاق حيث لا تضرر لأحد به ويجري ذلك في بناء بيت بمنى لذلك حيث لا تضرر به ومنها أن قضية 
إطلاقه أنه لا فرق في جواز ذلك في الموات بين أن يفعله لنفسه خاصة أو لعموم الناس وقضية ذلك أنه يجوز له بناء القنطرة 
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وعند الازدحام وقد ضاق الماء أو مشرعه يقدم السابق وإلا أقرع وعطشان على غيره. وطالب شرب على طالب 
سقي وليس من الباحة ما جهل أصلهء وهو تحت يد واحد أو جماعة» لأن اليد دليل الملك. قال الأذرعي: 
ومحله إن كان منبعه من مملوك لهمء بخلاف ما منبعه بموات أو يخرج من نهر عام كدجلة» فإنه باق على 
إباحته ويعمل فيما جهل قدره ووقته وكيفيته في المشارب والمساقي وغيرها بالعادة المطردة لأنها محكمة في هذا 
وألقالاد وافى يخفك قدي لارطةه قرت من نادميات.. وطن ]خن بآن احدث ذا يتحدن يه الماة عن بأنه بانج 
وعليه أجرة منفعة الأرض مدة تعطيلها لو سقيت بذلك الماء» قال وجرى على ذلك جمع متأخرون في نظيره 
اه. وليس بصحيح بالنسبة للأجرة لقولهم» لو منعه عن سوق ماء إلى أرضه فتلف لا ضمان عليه اه. وما هنا 
مثله بجامع أنه لم يستول فيهما على الأرض بوجهء وإنما ضمن فرخ حمامة ذبحها فهلكء لأنه كالجزء منهاء 
وفي ثلاثة لهم ثلاث مساقي من ماء مباح» أعلى وأوسط وأسفل» فأراد ذو الأعلى أن يسقي من الأوسط برضا 
صاحيه » ا ااا 00 100 
ولا إرفاق كما مر في الشرح . قوله: (وعند الازدحام وقد ضاق الماء الخ) عبارة المغني فإن ضاق وقد جاءا معاً قدم العطشان 
لحرمة الروح فإن استويا في العطش أو في غيره أقرع بينهما وليس للقارع أن يقدم دوابه على الآدميين بل إذا استويا استؤنفت 
القرعة بين الدواب ولا يحمل على القرعة المتقدمة لأنهما جنسان وإن جاءا مرتبين قدم السابق بقدر كنايته إلا أن يكون مستفياً 
لدوابه والمسبوق عطشان فيقدم المسبوق قال الزركشي ولو كان على الماء المباح قاطنون فأهل النهر أولى به وفي معنى ذلك 
حافات المياه التي تعم جميع الناس الارتفاق بها فلا يجوز تملك شيء منها بإحياء ولا بابتياع من بيت المال ولا بغيره وقد 
عمت البلوى بالأبنية على حافات النيل كما عمت بها بالقرافة مع أنها مسبلة اه اه. قوله: (وليس) إلى قوله بل في النهاية 
مثله . قوله: (أو مشرعة) أي طريقة اه ع ش . قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن سبق بأن جاءا معاً. قوله: (وعطشان الخ) أي ويقدم 
عطشان ولو كان مسبوقاً على غيره أي ولو أدى ذلك إلى هلاك الدواب حيث كان الآدمي مضطراً اه ع ش . قوله: (وطالب 
شرب الخ) أي ويقدم طالب شرب ولو كان مسبوقاً على الخ . قوله: (ما جهل أصله) أي لم يدر أنه حفر أو انحفر اه مغني. 
قوله: (ومحله) أي محل الحكم بمملوكية الماء المجهول الأصل لمن هو في يده عبارة النهاية ومحله كما قاله الأذرعي إذا كان 
الخ وعبارة المغني والظاهر كما قال الأذرعي أن صورة المسألة أن تكون منبعه الخ . قوله: (بخلاف ما منبعه بموات الخ) بقي 
ما لو جهل منبعه اه سم أقول الأقرب أنه كما لو جهل أصله اه ع ش أي فليس من المباحة بل ملك لذي اليد . قوله: (فإنه 
باق على إباحته) أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافي ما سيأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقه لنحو بركة 
أو حوض مسدود فما هنا موافق لقوله الآتي أيضاً وخرج بما تقرر دخوله في ملكه بنحو سيل ولو بحفر نهر حتى دخل أما قول 
الشيخ ع ش في حاشيته قوله فإنه باق على إباحته أي ما لم يدخل لمحل يختص به أخذاً مما يأتي في قوله وكالأخذ في إناء 
سوقه لنحو بركة أو حوض الخ انتهى فيقال فيه هذا الأخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذي أشرت إليه المعلوم مما يأتي في 
كلام الشارح على أن أخذه المذكور لم يصح إذ هو عين المسألة هنا كما يعلم بالتأمل | ه رشيدي . قوله: (ووقته الخ) الواو 
بمعنى أو المانعة للخلو. قوله: (وأفتى بعضهم) إلى قوله وفي ثلاثة عبارة النهاية والأوجه أن من لأرضه شرب الخ تأثيم فاعله 
ولا يلزمه أجرة منفعة الأرض مدة تعطيلها لو سقيت بذلك الماء أخذاً مما مر في المساقاة وقد جرى جمع متأخرون على أنه 
لو كان لثلاثة ثلاث مساق الخ اه. قوله: (جرى على ذلك جمع متأخرون الخ) ممن جرى عليه الكمال الرذاذ وولده الفخر 
والوجيه ابن زياد قال الكمال وهو الذي يتعين العمل به في هذا الزمان قال الوجيه فما ظنك بزماننا انتهى اه سيد عمر . قوله: 
(فتلف) أي زرع أرضه . قوله: (وفي ثلاثة الخ) عطف على فيمن وكذا قوله الآتي وفيمن ش اه سم. 


ومنع الناس من المرور عليها لكن عبر في الروضة بقوله قنطرة لعبور الناس اه وقال في الرحى بين العمران إذا لم تضر 
وأصحهما أي الوجهين الجواز كإشراع الجناح والساباط في السكة النافذة اه فليتأمل . قوله: (بخلاف ما منبعه بموات الخ) 
بقي ما جهل منبعه . قوله: (وليس بصحيح بالنسبة للأجرة) وكذا فيما يظهر بالنسبة لنفي لا ثم حيث قصد إضراره بلا غرض 
صحيح . قوله: (وفي ثلاثة) عطف على قيمته وكذا قوله الآتي وفيمن ش. 
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بأن لذي الأسفل منعه لثلا يتقادم ذلك فيستدل به على أن له شرباً من الأوسط اه. وفيه نظر لأن الشريكين ثم ورثتهما 
يمنعان تلك الدعوى نظير ما مر في السكة غير النافذة» على أن التقادم هنا لا يدل على ذلك لما يأتي عن الروضة أنه 
إنما يدل إذا لم يكن لها شرب من محل آخرء وفيمن له أرضان» عليا فوسطى فسفلى» لآخر تشرب من ماء مباح 
كذلك» فأراد أن يجعل للثانية شرباً مستقلاً ليشربا معأء ثم يرسل لمن هو أسفل منه وأراد هذا منعه بأنه ليس له منعه إذ 
لا ضرر عليه» وليس فيه تأخير لسقي أرضهء بل ربما يكون وصول الماء إليه إذا شربا معاً أسرع منه إذا شربا مرتباًء 
(فإن أراد قوم سقي أرضيهم)»؛ بفتح الراء بلا ألف» من ماء مباح (فضاق سقي الأعلى) مرة أو أكثر» لأن الماء ما لم 
يجاوز أرضه فهو أحق به ما دامت له به حاجةء (فالأعلى) أي الأقرب للنهر فالأقرب» وإن هلك زرع الأسفل قبل انتهاء 
النوبة إليه . 

أما إذا اتسع فيسقي كل متى شاء هذا كله إن أحيوا معاً أو جهل الحال. أما لو كان الأسفل أسبق إحياء فهو 
المقدم» بل له منع من أراد إحياء أقرب منه إلى النهرء كما صرح به جمع واقتضاه كلام الروضة» لثلا يستدل بقربه بعد 
على أنه مقدّم عليه ولا ينافيه ما مر آنفاً لأن ما هنا يتعذّر رفعه فيقوى الاستدلال بهء بخلاف رضا المالك» فإن الغالب 


قوله: (بأن لذي الأسفل منعه الخ) أقره النهاية قال الرشيدي قوله م ر فيستدل به الخ أي ويصير ذو الأسفل شريك أربعة 
فى المعنى بعد أن كان شريك ثلاثة ولعل الصورة عند الضيق اه . قوله: (لأن الشريكين) أي ذوي الأوسط والأسفل . قوله: 
(يمنعان تلك الدعوى) فيه أن مجرد منعهما بعد التقادم لا يسمع ولا يفيد شيئاً . قوله: (لما يأني الخ) أي في شرح فيها ثقب الخ 
ويأتي هناك عن سم وع ش ما فيه. قوله: (تشرب) أي الثلاث. قوله: (كذلك) أي لها ثلاث مساق اهع ش أقول ينافي هذا 
التفسير قول الشارح الآتي فأراد هذا الخ فإن مقتضاه أن للأرضين الأوليين شربا واحداً فكان ينبغي تفسيره بقوله أي على 
الترتيب المذكور . قوله: (فأراد) أي مالك الأرضين . قوله: (ليشربا) الأولى هنا وفي نظيريه الآتيين التأنيث . قوله: (وأراد هذا) 
أي مالك السفل . قوله: (بفتح الراء) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله أي الأقرب للنهر فالأقرب وقوله بل له منعه 
إلى ثم من وليه وإلى قول المصنف وحافر بئر في النهاية إلا قوله ولا ينافي إلى ثم من وليه وقوله ولهم منع إلى المتن . قوله: 
(من ماء مباح) وفي النهاية والمغني بدله لفظة منها بالحمراء أي من المياه المباحة إلى قول المتن (فضاق) أي الماء عنهم 
وبعضها أعلى من بعض اه مغني واحترز به عن الاستواء الآتي في قول الشارح ولو استوت أرضون الخ . قوله: (مرة أو أكثر 
لأن الماء ما لم يجاوز الخ) قال في العباب وفي الخادم عن الجرجاني ما يوافقه ومن قدم بالسقي فاحتاجت أرضه سقية أخرى 
فإن كان قبل وصوله إلى من بعده مكن وإلا فلا حتى يفرغ انتهى اه سم . قوله: (ما لم يجاوز الخ) عبارة المغني قبل وصوله 
للأسفل اه وهي موافقة لعبارة العباب المارة آنفاً. قوله: (أي الأقرب للنهر) أي لأوله ورأسه . قوله: (إن أحيوا معاً الخ) الوجه 
أن يريد أو أحيوا الأعلى فالأعلى فتأمله اه سم أقول هذا مفهوم بالأولى من قول الشارح أما لو كان الأسفل الخ . قوله: (بل 
له منع من أراد إحياء أقرب منه الخ) ظاهره وإن لم يضيق وهو ظاهر للعلة التي ذكرها ثم ينبغي أيضاً أن له منع من أراد إحياء 
أبعد أيضاً إذا ضيق عليه أخذاً من قوله الآتي ولهم منع الخ اه سم . قوله: (إحياء أقرب الخ) أي وسقيه منه اه نهاية . قوله: 
(إنه مقدم عليه) في الإحياء والإستحقاق. قوله: (ما مر آنفأ) أي في تنظيره في الفتوى وقال الكردي وهو قوله فيستدل الخ اه. 
قوله: (ليقوى الاستدلال الخ) من قبيل ليكون لهم عدواً الآية ولو قال فيقوى الخ بالفاء بدل اللام لكان واضحاً. 


قوله: (مرة أو أكثر لأن الماء ما لم يجوز أرضه فهو أحق به الخ) قال في العباب ومن قدم بالسقي فاحتاجت أرضه سقية 
أخرى فإن كان قبل وصوله إلى من بعده مكن وإلآ فلا حتى يفرغ اه وفي الخادم صور الجرجاني في الثاني المسألة فيما إذا 
احتاج إلى الماء قبل وصوله إلى الثاني وهو يفهم أنه متى وصل إليه واحتاج إليه لا يمكن منه إلا بعد فراغ الثاني اه. قوله: 
(هذا كله إن أحيوا معاً أو جهل الحال) الوجه أن يزيد أو أحيوا الأعلى فالأعلى فتأمله وفي شرح الروض بعد شرحه مسألة 
المتن ومن هنا يقدم الأقرب إلى النهر إن أحيوا دفعة أو جهل السابق ولا يبعد القول بالإقراع ذكره الأذرعي اه. قوله: (بل له 
منع من أراد إحياء أقرب منه إلى النهر) ظاهره وإن لم يضيق عليه وهو ظاهر للعلة التي ذكرها لكن ينافيه قول الروض كأصله 
الآتي وإلآ فلا فتأمله ثم ينبغي أيضاً أن له منع من أراد إحياء أبعد أيضاً إذا ضيق عليه أخذاً من قوله الآني ولهم منع الخ ومما 
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الرجوع عنه من المالك أو من وارثه فلم يوجد ما يستدل به من أصلهء وأيضاً فالأرض هنا لا شرب لها من محل آخرء 
بخلافها فيما مرّ كما سبق ثم من وليه في الإحياء وهكذا ولا عبرة حينئذ بالقرب من النهر. ولو استوت أرضون في 
القرب للنهر وجهل المحيي أوَلاً أقرع للتقدّم ولهم منع من أراد إحياء موات وسقيه منه إن ضيق عليهم كما يأتي» 
(وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين) لما صح من قضائه يكٍ بذلك . وبحث الأذرعي أن المراد جانب الكعب 
الأسفل» واخالفه غيزه احتجاجاً بآية الوضوءء ويرد بأن الدال على دخول المغيا في تلك خارجي وجد ثم لا هنا التقدير 
بهما هو ما عليه الجمهور. واعترضوا بأن الوجه أنه يرجع في قدر السقي للعادة والحاجة لاختلافها زمناً ومكاناًء 


قوله: (كما سبق) أي بقوله على أن التقادم الخ. قوله: (ثم من وليه الخ) عطف على قوله هو المقدم. قوله: (ولا عبرة 
حينئذ بالقرب) علم من ذلك أن مرادهم بالأعلى المحيي قبل الثاني وهكذا لا الأقرب إلى النهر وعبروا بذلك جرياً على 
الغالب من أن من أحياه أولاً يتتحرى قربها من الماء ما أمكن لما فيه من سهولة السقي أو خفة المؤنة وقرب عروق الغراس 
من الماء نهاية ومغني . قوله: (ولهم منع من أراد إحياء موات الخ) ظاهره وإن كان أبعد منه عن النهر وقياس ذلك أن لا يقيد 
بالأقرب في قوله السابق بل له منع الخ إذا أراد السقي منه وضيق اه سم عبارة المغني ولو أراد شخص إحياء أرض موات 
وسقيها من هذا النهر فإن ضيق على السابقين منع من الإحياء لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها والماء من أعظم مرافقها وإلا 
فلا منع وقضية ذلك أن لا يتقيد المنع بكونه أقرب إلى رأس النهر وهو كذلك كما هو ظاهر كلام الروضة خلافا لابن المقرئ 
اه وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وفي الخادم فرع أرض لها شرب من نهر فقصد مالكها حفر ساقية 
إلى نهر من جانب آخر لا استحقاق له فيه ويسده فهل له ذلك كنظيره من الأبواب إلى الشارع لم يتعرضوا له انتهى أقول 
ويتجه أن:يقال إن لزم من ذلك تضييق على السابقين بالإحياء المستحقين السقي من الجانب الآخر أو كونه أقرب إلى ذلك 
النهر منهم امتنع وإلآ فلا أخذاً مما تقرر فتأمل اه وأقره ع ش . قوله: (كما يأتي) قبيل قول المصنف ولهم القسمة مهاياة. 
قوله: (وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية والمراد بما ذكر كما بحثه الأذرعي جانب الكعب الخ. قوله: (خارجي) وهو الإتباع 
والإجماع اه كردي . قوله: (واعترضوا الخ) أقره المغني أيضاً. قوله: (بأن الوجه أنه يرجع الخ) معتمد اه ع ش . قوله: (لاختلانها) 


ذكره في شرح الروض فإنه لما قال الروض وإن أراد إحياء أرض أقرب إلى رأس النهر فإن ضيق على السابق منع وإلأ فلا اه 
قال التقييد بالأقربية من زيادته وبه صرح القاضي أبر الطيب وغيره وعبارة الأصل وحكى عبارته الخالية عن هذا التقييد وعقبها 
بقوله وقضيتها أن الحكم لا يتقيد بالأقربية وأنه يتقيد بإرادة سقي ذلك من النهر وهو ظاهر ويحتمل خلافه لئلا يصير ذلك 
ذريعة إلى استحقاقه السقي قبلهم أو معهم اه وفي الخادم فرع أرض له شرب من نهر فقصد مالكها حفر ساقية إلى نهر من 
جانب آخر لا استحقاق له فيه ويسده فهل له ذلك كنظيره من الأبواب إلى الشارع لم يتعرضوا له اه قلت ويتجه أن يقال إن لزم 
من ذلك تضييق على السابقين بالإحياء المستحقين السقي من الجانب الآخر أو كونه أقرب إلى ذلك النهر منهم امتنع وإلا فلا 
أخذاً مما تقرر فتأمل . قوله: (ولهم منع من أراد إحياء موات) ظاهره وإن كان أبعد منه عن النهر وقياس ذلك أن لا يقيد بالأقرب 
في قوله السابق بل له منع الخ إن أراد السقي منه وضيق قوله: (لما صح من قضائه يَكِةٍ بذلك) اعلم أنه قد يشكل على اعتبار 
الكعبين حديث تخاصم الزبير في شراج الحرة وقوله عليه الصلاة والسلام اسق يا زبير حتى تبلغ الكعبين فقال له الأنصاري أن 
كان ابن عمتك يا رسول الله فتلون وجه رسول ا الى 
حقوق المصطفى أنه وَكْْ ندب الزبير رضي الله عنه أولاً إلى الاقتصار على بعض حقه على طريق التوسط والصلح لما لم يرض 
بذلك الآخر استوفى النبي يك للزبير حقه ثم نقل ما يصرح بذلك ويؤيده من كلام البخاري وحديثه وهذا كله صريح في 5 
الحق يزيد على الكعبين وأنه ما يبلغ الجدر أي على المحوط حول الشجر وهذا يؤيد ما نقله الشيخان بعد نقلهما عن الجمهور 
التقدير بالكعبين عن الماوردي من التقدير بالحاجة في العادة وجزم به المتولي واعتمده السبكي والأذرعي وغيرهما وجزم به 
في الإرشاد ولعل حاجة الزبير كانت إلى ما يبلغ الجدر ويمكن أن يجاب عن الجمهور بأن التقدير بالكعبين باعتبار الغالب 
فتجوز الزيادة بحسب الحاجة . قوله: (وبحث الأذرعي أن المراد الخ) وافقه الزركشي في الخادم فقال إنه الظاهر قال وحينئذ 
فالمرجع إلى القدم المعتدل أو إلى الغالب لأن من الناس من يرتفع كعبه ومنهم من ينخفض اه. 


فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة 543١‏ 


فاعتبرت في حقّ أهل كل محل بما هو المتعارف عندهم . والخبر جار على عادة الحجاز وقيل النخل إن أفردت كل 
بحوض» فالعادة ملؤه وإلا اتبعت عادة تلك الأرض انتهى . 

ولا حاجة لهذا التفصيل لأن كلاً من قسميه لم يخرج عن العادة في مثله فشمله كلامهم» (فإن كان في الأرض) 
الواحدة (ارتفاع) من طرف» (وانخفاض) من طرف (أفرد كل طرف بسقي) لثئلا يزيد الماء في المنخفضة على الكعبين 
لو سقيا معأ فيسقي أحدهما حتى يبلغهما ثم يسد عنهاء ويرسله إلى الآخر (وما أخذ من هذا الماء) المباح (في إناء 
ملك على الصحيح). بل حكى ابن المنذر فيه الإجماع» ولا يصير شريكا بإعادته إليه اتفاقا وكأخذه فى إناء سوقه لنحو 
بركة أو حوض له مسدود. وكذا دخوله في كيزان دولابه كما أفتى به ابن الصلاح» وخرج بذلك دخوله في ملكه بنحو 
سيل وإن حفر نهرأ حتى دخل فإنه لا يملكه بدخوله» لكنه يكون أحق به بل جريا في موضع على أنه يملكه وينبغي 
حمله على ما إذا أحرز محله بالقفل عليه ونحوه. 

(وحافر بئر بموات للارتفاق) لنفسه لشربه وشرب دوابه منه لا للتملك» (أولى بمائها) الذي يحتاجه ولو لزرعه» 
(حتى يرتحل) لسبقه إليه» فإن ارتحل بطلت أحقيته وإن عاد. قال الأذرعي: ما لم يرتحل لحاجة بنية العود ولم تطل 
غيبته. وأما إذا حفرها لارتفاق المارة أولاً بقصد نفسه ولا المارة فهو كأحدهمء فيشترك الناس فيها وإن لم يتلفظ 


أي الحاجة وكذا ضمير فاعتبرت ولو ثنى الضمير الأول كما في النهاية لكان أولى . قوله: (وحاجة الخ) راجع للقيل خاصة 
وأما الاعتراض فقد أقره اه رشيدي . قوله: (من قسميه) أي النخل . قوله: (الواحدة) إلى قول المتن مائها في الأصح في 
المغني إلا قوله بل جرياً إلى المتن. قوله: (على الكعبين) أي على ظاهر المتن وإلا فالراجح كما تقدم أن المرجع العرف 
المتعارف في ذلك المحل . قوله: (ولو سقيا) أي الطرفان اه سم . قوله: (فيسقي أحدهما الخ) والظاهر كما قاله السبكي أنه لا 
يتعيّن البداءة بالأسفل بل لو عكس جز نهاية ومغني قول المتن (ملك على الصحيح) ظاهره ولو كان الآخذ له غير مميز لأن 
المسامحة تغلب في نحو الماء فلم يشترط في تملكه التمييز اه ع ش . قوله: (ولا يصير شريكاً بإعادته الخ) والأوجه عدم 
حرمة صبه عليه والفرق بينه وبين رمي المال فيه ظاهر نهاية ومغني قالع ش قوله م ر عدم حرمة صبه أي بخلاف السمك 
فإنه يحرم إلقاؤه فيه بعد أخذه كما شمله قوله الآتي رمي المال والفرق بينهما أن رد السمك إليه بعد يعد تضييعاً له لعدم تيسر 
أخذه كل وقت بخلاف الماء وقوله م ر ظاهر وهو أن ذلك يعد ضياعاً بخلاف الماء فإنه يتمكن من أخذه منه أي وقت أراد 
وإن لم يكن خصوص ما رده اه وفرق المغني بقوله لما قيل من أن الماء لا يملك بحال اه. قوله: (في كيزان دولابه) في 
تجريد الزجد في الأنوار أنه لو غصب كوزاً وجمع فيه ماء مباحاً ملكه سم على حج اه ع ش . قوله: (وخرج بذلك دخوله في 
ملكه) أي من غير سوق ففارق ما قبله ١‏ ه رشيدي وقد يخالفه قول الشارح كالنهاية وإن حفر الخ إلا أن يقال إن الحفر لا 
يستلزم السوق. قوله: (بنحو سيل) صادق بالمطر النازل في ملكه اه سيد عمر. قوله: (وإن حفر نهراً الخ) عبارة المغني ومن 
حفر نهراً ليدخل فيه الماء من الوادي فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحقّ به ولغيره الشرب وسقى الدواب والاستقاء 
منه ولو بدلو لجريان العرف بذلك اه. قوله: (فإنه لا يملك بدخوله الخ) فلو أخذه غيره ملكه وإن كان دخوله في ملكه بغير 
إذنه حراماً اه مغني . قوله: (إذا أحرز محله بالقفل الخ) هل مثله ما إذا كانت أرضه متنزلة عن أرض الوادي بحيث أن ما دخل 
فيها استقر فيها لا يخرج منها فإنها حينئذ تصير كالحوض المسدود أولاً محل تأمل اه سيد عمر وتقدم آنفاً عن الرشيدي أن 
الداخل بنفسه بلا سوق لا يملك. قوله: (لنفسه) إلى قول المتن والقناة في النهاية إلا قوله وقضية المعلل إلى قول المتن. قوله: 
(لنفسه) أي لا للمارة اه مغني . قوله: (الذي يحتاجه ولو لزرعه) أما ما فضل عن حاجته قبل ارتحاله فليس له منعه لشرب أو 
ماشية وله منع غيره من سقي الزرع به اه مغني . قوله: (فإن ارتحل الخ) وإعراضه عنها كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني اه 
مغني . قوله: (قال الأذرعي ما لم يرتحل الخ) وهو حسن اه مغني (فهو كأحدهم الخ) والأقرب أن الحكم كذلك لو كان 
الحافر غير مكلف وإن قصد نفسه تنزيلا لها منزلة ما حفره المكلف بلا قصد فتكون وقفاً لعامة الناس اه ع ش. 


قوله: (ولو سقيا) أي الطرفان. قوله: (وكذا دخوله في كيزان دولابه الخ) في تجريد المزجد في الأنوار أنه لو غصب 
كوزاً وجمع فيه ماء مباحاً ملكه ذكره في باب الغصب اه. قوله: (وينبغي حمله الخ) كذا شرح م ر. 


دنا الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


بوقفهاء وليس له سدها وإن حفرها لنفسه لتعلق حق الناس بها. (والمحفورة) في الموات (للتملك. أو) المحفورة بل 
النابعة بلا حفرء (في ملك يملك) حافرها ومالك محلها (ماءها في الأصحح) لأنه نماء ملكه» وإنما جاز لمكتري دار 
الانتفاع بماء بئرها لأن عقد الإجارة قد يملك به عين تبعاً كاللبن» وقضية المعلل منع البيع والتعليل جوازه إلا أن يقال: 
هو ملك ضعيف ملحظه التبعية» فقصر على انتفاعه هو بعيئه للحاجة فلا يتعدى ذلك لبيعه» وهذ هو الوجه. ومن ثم 
أفتيت في مستأجر حمام أراد بيع ماء من بئرها بمنعه لما ذكرء ولأن البيع قد يؤدي لتعطيلها فيضر ذلك بمؤجرها. 
(وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته). ولو لزرعه (لزرع) وشجر لغيره أما على الملك فكسائر 
المملوكات» وأما على مقابله فلأنه أولى به لسبقهء (ويجب) بذل الفاضل عن حاجته الناجزة» كما قيّد به الماوردي . 
قال الأذرعى : محله إن كان ما يستخلف منه يكفيه لما يطرأ بلا عوض قبل أخذه فى نحو إناء من مقس ا ا 


قوله: (وليس له سدها الخ) ولا فعل ما يفسد ماءها كتغوطه فيه عمداً اه ع ش . قوله: (لتعلق حق الناس بها) أي كما 
يعلم من قول المصنف الآتي ويجب الماشية الخ . 

قوله: (بل النابعة) عبارة النهاية بل والنابعة بزيادة الواو وهي أحسن ثم قال ويجري الخلاف في كل ما ينبع في ملكه من 
نفط وملح اه زاد المغني وقير ونحوها اه قول المتن (في ملك يملك الخ) ولو وقف المالك أرضاً مثلاً بها بئر استحق 
الموقوف عليه ماء البئر لينتفع به على العدة وله منع غيره منه حيث احتج إليه كما في الملك ولو.كانت البئر مشتركة بين اثنين 
لوقف أو ملك اقتسما ماءها على حسب الحصص إن لم يف بحاجتهما اه ع ش . قوله: (وقضية المعلل) أي في قوله وإنما 
جاز الخ وقوله: (والتعليل) أي في قوله لأن عقد الإجارة الخ ش اه سم عن الشارح . قوله: (إلا أن يقال هو ملك ضعيف الخ) 
أو يقال إنما يملكه بإتلافه فقبل الإتلاف لا ملك له ليتصور بيعه اه سم . قوله: (فقصر على انتفاعه الخ) قضيته أنه يمتنع انتفاع 
غيره به ولو بإذنه وأنه لو آجر الدار لآخر لم ينتفع الآخر بالماء اه سم أي وكل منهما بعيد أقول ولك أن تمنع تلك القضية بأن 
الكلام إنما هو في النقل بعوض ولذا فرع عليه بقوله فلا يتعدى الخ قول المتن (وسواء ملكه) أي على الأصح (أم لا) أي على 
مقابله اه مغني . قوله: (ولو لزرعه) لا موقع لهذه الغاية هنا كما لا يخفى على متأمل إذ الحكم أنه لا يلزمه بذل ماء وإن فضل 
عن حاجته فأي حاجة إلى بيان الحاجة وإنما تظهر هذه الغاية بالنسبة لقول المصنف الآتى ويجب لماشية فكان الأولى تأخيرها 
إلى هناك اه رشيدي وقد يجاب بأنه أفاد بها دفع توهم اختصاص الحاجة بذوي الروح . قوله: (ويجب بذل الفاضل الخ) ولا 
يجب بذل فاضل الكلا لأنه لا يستخلف فى الحال ويتمول فى العادة وزمن رعيه يطول بخلاف الماء ولا يجب على من وجب 
عليه البذل إعارة آلة الاستقاء ويشترط في بيع الماء تقديره بكيل أو وزن لا بري الماشية والزرع الفرق بينه وبين جواز الشرب 
من ماء السقاء بعوض أن الاختلاف في شرب الآدمي أهون منه في شرب الماشية والزرع نهاية ومغني . قوله: (عن حاجته) إلى 
قوله انتهى في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى بلا عوض . قوله: (الناجزة) فلو فضل عنه الآن واحتاج إليه في ثاني الحال 
وجب بذله لأنه يستخلف اه مغني . قوله: (ومحله) أي التقييد بالناجزة. قوله: (بلا عوض) متعلق ببذل وكذا قوله قبل الخ 
ش اه سم على حجء وإنما لم يجعل قوله قبل أخذه قيداً في البدل بلا عوض أي إنما يجب عليه البذل بلا عوض حيث لم 
يأخذه في نحو إناء لأن الصورة هنا أنه لا اضطرار فلا يجب عليه بذله ولو بعوض | ه رشيدي . قوله: (في نحو إناء) يدخل فيه 


قوله: (لتعلق حق الناس بها) قال شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج لكن قضية هذه العلة منعه من سد البئر التي 
يحفرها في ملكه وهو بعيد اه وإنما كان قضيتها ذلك لتعلق حق الناس بها أيضاً كما يعلم من قوله الآتي وسواء الخ . 

قوله: (وقضية المعلل) أي في قوله وإنما جاز الخ . قوله: (والتعليل) أي قوله لأن عقد الإجارة الخ ش. قوله: (إلا أن 
يقال هو ملك ضعيف الخ) أو يقال إنما يملكه بإتلافه فقبل الإتلاف لا ملك له ليتصور بيعه. قوله: (فقصر على انتفاعه هو 
يعينه) مضيحه اناج الماع عيراريه ولو بادله قوله: (فقصر على انتفاعه هو بعينه) قد يقتضي هذا أنه لو آجر لآخر لم ينتفع 
بالماء ذلك الآخر . قولهني المتن : (وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته الخ) عبارة الروض فمن حفر بثرأ في 
موات للتملك أي أو في ملكه أو انفجر فيه عين كما صرّح بهما الأصل ملكها وملك ماءها إذ الماء يملك لكن يجب بذل 
الفاضل منه عن شربه لشرب غيره وعن ماشيته وزرعه لماشية غيره الخ وسكتوا عن البذل لنحو طهارة غيره وينبغي أن يجب 
أيضا لكن هل يقدم عليه شرب ماشيته وزرعه. 


ع 
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(لماشية) إذا كان بقربه كلا مباح ولم يجد صاحبها ماء آخر مباحاً (على الصحيح)» بأن يمكنه من سقيها منه حيث لم 
يضر زرعه ولا ماشيته» وإلا فمن أخذه أو سوقه إليها حيث لا ضرر على الأوجه للأحاديث في ذلك ولحرمة الروح هذا 
إن لم يوجد اضطرار» وإلا وجب بذله لذي روح محترمة كآدمي» وإن احتاجه لماشيته وماشية وإن احتاجه لزرع . 
وجوّز ابن عبد السلام الشرب وسقي الدواب من نحو جدول مملوك لم يضر بمالكه إقامة للإذن العرفي مقام 
اللفظي» ثم توقف فيما إذا كان لنحو يتيم أو وقف عام» ثم قال: ولا أرى جواز ورود ألف إبل جدولا ماؤه يسير 
انتهى . وهذا معلوم من قوله أوّلاً لم يضر بمالكهء (والقناة المشتركة) بين جماعة لا يقدم فيها أعلى على أسفل ولا 
عكسه. بل (يقسم ماؤها) المملوك الجاري من نهر أو بئر قهراً عليهم إن تنازعوا وضاق» لكن على وجه لا يتقدم 


مجتمع الماء كالبركة اه سيد عمر قول المتن (لماشية) وسكتوا عن البذل لنحو طهارة غير وينبغي أن يجب أيضاً لكن هل 
يقدم عليه شرب ماشيته وزرعه سم على حج أقول نعم ينبغي أن يقدم الماشية ويدل له ما صرحوا به في التيمم من أن من 
أسباب التيمم احتياجه لعطش حيوان محترم ولو مآلا ليراجع اه ع ش وقوله سم وينبغي الخ يخالفه قول الحلبي ولا يلزم 
من معه ماء بذله لمحتاج طهار به اه أن يفرض كلام الحلبي في ماء في نحو إناء فلا مخالفة. قوله: (كلأ مباح) الظاهر أن 
المباح هنا وفيما بعده ليس بقيد فليراجع ١‏ ه رشيدي وفي البجيرمي عن الحلبي ولعله أي تقييد الكلاً بالمباح لأنه مقصر 
حيث لم يعد الماء كالعلف اه أي فهو قيد. قوله: (بأن يمكنه الخ) تصوير للبذل. قوله: (ولا) أي وإن ضر سقي ماشية الغير 
من الفاضل ماشية أو زرع صاحب الماء. قوله: (حيث لا ضرر على الأوجه) يؤخذ منه أن من بملكه بئر وضر دخوله للاستقاء 
منها بنحو الاطلاع على حرمه أو التضييق عليهم تضبيقاً لا يحتمل عادة لم يلزمه التمكين اه سم . قوله: (هذا) أي الخلاف. 
قوله: (لذي روح محترمة) يدخل فيه الماشية فيقدم أي الآدمي على حاجة ماشيته فعلى حاجة زرعه بالأولى فأي حاجة مع 
ذلك لقوله وماشية وإن احتاجه لزرع اه سم ولك أن تقول إن قوله كآدمي وإن احتاجه لماشيته الخ تفصيل لإجمال قوله 
وجب بذله الخ إلا أنه كان الأولى من آدمي الخ عبارة المغني وشرح الروض يجب بذل الفاضل عن شربه لشرب غيره من 
الادميين وعن ماشيته وزرعه لماشية غيره اه وفي سم قال في شرح الإرشاد وقضية ما تقرر تقديم حاجة زرعه على حاجة 
ماشية غيره المحترمة وإن خشي هلاكها وهو محتمل انتهى لكن يخالفه في خشية الهلاك قوله الآتي وماشية وإن احتاجه لزرع 
فتأمله اه . قوله: (وماشية الخ) عطف على آدمي . قوله: (من نحو جدول) أي نحو نهر صغير اه ع ش . قوله: (إقامة للإذن 
العرفي الخ) أي ما لم يمنع صاحب الجدول عنه فإن منع امتنع على غيره فعل ذلك اه ع ش . قوله: (ثم توقف الخ) عبارة 
المغني ثم قال لو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة فعندي فيه وقفة والظاهر الجواز اه. قوله: (أو وقف 
عام) عطف على نحو يتيم قول المتن (والقناة الخ) أي أو العين نهاية ومغني أي أو النهر. قوله: (بين جماعة) إلى قوله وفيها 
أيضاً في النهاية إلا قوله وأطال البلقيني في ترجيحه. قوله: (من نهر) أي مملوك ماؤه إذ الداخل إلى ملكه من النهر المباح لا 
يملكه كما مر اه سم. قوله: (وبئر) أي مملوكة لهم اه ع ش . قوله: (إن تنازعوا وضاق) أما إذا اتسع ماء القناة أو العين 


قوله: (في المتن ويجب لماشية) قال في شرح الإرشاد وقضية ما تقرر تقديم حاجة زرعه على حاجة ماشية غيره 
المحترمة إن خشي هلاكها وهو محتمل اه لكن يخالفه في خشية الهلاك قوله الآتي وماشية وإن احتاجه لزرع فتأمله . قوله: 
(بلا عوض) متعلق ببذل وكذا قوله قبل ش وعبارة شرح م ر وحيث وجب البذل لم يجز أخذ عوض عليه اه. 

قوله: (حيث لا ضرر على الأوجه) يؤخذ منه أن من بملكه بئر وضر دخوله للاستقاء منها بنحو الاطلاع على حرمه أو 
التضييق عليهم تضييقاً لا يحتمل عادة لم يلزمه التمكين . قوله: (هذا إن لم يوجد اضطرار الخ) في الخادم ومحل الخلاف إذا 
لم تصل إلى حد الضرورة ولكن كان منعها من الماء يحوجها إلى الانتقال إلى موضع آخر فإن أشرفت على الهلاك وجب 
سقيها فضل مائه بالقيمة وفيه نظر فليراجع . قوله: (وإلا وجب بذله لذي روح محترمة) يدخل في ذي الروح المحترمة الماشية 
فيقدم أي الآدمي على حاجة ماشيته فعلى حاجة زرعه بالأولى فأي حاجة مع ذلك لقوله وماشية وإن احتاجه لزرع . قوله: 
(الجاري من نهر) ينبغي أن المراد من نهر مملوك ماؤه إذ الداخل إلى ملكه من النهر المباح لا يملكه بدليل قوله السابق في 
شرح وما أخذ من هذا الماء الخ وخرج بذلك إلخ وصرح في الروضة بأن من حفر نهراً يدخل فيه الماء من الوادي فالماء باق 
على إباحته لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل في ملكه اه. قوله: (إن تنازعوا وضاق الخ) عبارة شرح الروض, واعلم أن 
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شريك على شريك وإنما يحصل ذلك (بنصب خشبة) مثلاء مستو أعلاها وأسفلها بمحل مستوء وألحق بالخشبة 
ونحوها بناء جدار به ثقب محكمة بالجص (في عرض النهر) أي فم المجرى., (فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر 
الحصص». من القناة لأنه طريق إلى استيفاء كل حقه»ء وعند تساوي الثقب وتفاوت الحقوق أو عكسه.ء يأخذ كل بقدر 
حصته» فإن جهل قدر الحصص قسم على قدر الأراضيء لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك. وقيل يقسم بينهم 
سواء. 

وأطال البلقيني في ترجيحهء هذا إن اتفقوا على ملك كل منهمء والأرجح بالقرينة والعادة المطردة في ذلك كما 
مرّ. فإن قلت ينافي ما رجحه المصنف ما ذكره كالرافعي في مكاتبين خسيس ونفيس كوتبا على نجوم متفاوتة بحسب 
قيمتهماء فاحضرا مالاً وادعى الخسيس أنه بينهماء والنفيس أنه متفاوت على قدر النجوم» صدق الخسيس عملا باليد. 
قلت : لا ينافيه لإمكان الفرق إذ المدار هنا على اليد وهي متساوية»؛ وفي مسألتنا على الأرض المسقية وهي متفاوتة» 
فعمل في كل من المحلين بما يناسبه» فتأمله . ْ ْ 

وفي الروضة وأصلها كل أرض أمكن سقيها من هذا النهر إذا رأينا لها ساقية منه ولم نجد لها شرباً من موضع 
آخرء حكمنا عند التنازع بأن لها شربا منه انتهى. وأفهم كلامهما أن ما عد لإجراء الماء فيه عند وجوده إلى أرض 
مملوكة» دال على أن اليد فيه لصاحب الأرض التي يمكن سقيها منها سواء اتسع المجرى وقلت الأرض أو عكسه. 
رعواه المزئفة والمشتضن لين لأحدهم أن يسقي بمائه أرضاً له أخرى لا شرب لها منه» سواء أحياها أم لاء لأنه 


بحيث يحصل لكل قدر حاجته لم يحتج لما ذكر اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يقال ينبغي القسمة 
أيضاً إذا طلبوها أو أحدهم مع عدم الضيق ليتصرف في حصته بما شاء اه . قوله: (مستو أعلاها الخ) عبارة المغني مستوية 
لطر ين والوميظ اهاقول الم تفي بحسم المكلة أوله به ولو ترات بون متموحة جا اى مني نول اللبسد (اتباوية 
أو متفاوتة) أي في الضيق والسعة لا في العدد انتهى بجيرمي عن عبد البر . قوله: (من القناة) ونبحوها نهابة ومفتي قوله: 
(لأنه) إلى قوله وقيل في المغني . قوله: (وعند نساوي الثقب الخ) كأن يأخذ صاحب الثلث ثة ثقبة والآخر ثقبتين وقوله: (أو 
عكسه) كأن يأخذ أحد الشريكين ثقبة واسعة والآخر ثقبتين ضيقتين. 


قوله: (قسم على قدر الأراضي) على الأصح في زيادة الروضة اه مغني. قوله: (ما رجحه المصئف) وهو القسمة على 
قدر الأراضي وإن لم ينسبه إليه فيما مر رشيدي وع ش . قوله: : (ففي مسألتنا على الأرض الخ) أي لجريان العادة كثيراً أو 
مطرداً بالاقتصار في أخذ الماء على قدر الحاجة ولا كذلك الأموال اه سم . قوله: (من هذا النهر) أي النهر المشترك بقرينة 
المقام. قوله: (ولم نجد لها شرباً من موضع آخر) مفهومه أنه إذا كان لها شرب من محل آخر لا يحكم بأن لها شرباً من هذا 
النهر وقد يتوقف فيه بأنه ما المانع أن يكون لها شرب من موضعين ومجرد أن لها شرباً من غيره لا يمنع أن لها شرباً منه أيضاً 
ع ش وسم ويؤيد التوقف قول الشارح الآتي وأفهم كلامهما الخ . قوله: (فيه) أي ما عدا الخ وقوله: (وجوده) أي الماء وقوله: 
(إلى أرض الخ) كل منها متعلق بإجراء الماء. قوله: (فيه) أي فيما عدا الخ . قوله: (منها) أي مما عدا الخ والتأنيث لرعاية 
المعنى أي الساقية كما أن التذكير في الضمائر المارة لرعاية اللفظ . قوله: (وليس لأحدهم الخ) لعل محله إذا ضيق على البقية 
أخذاً من قوله وفيها الخ اه سم عبارة السيد عمر قوله وليس لأحدهم أن يسقي بمائه الخ إطلاقه قد ينافي ما يأتي من قوله 


الاحتياج إلى القسمة بتعريض الخشبة المذكورة محله عند ضيق الماء وإلاً فلا حاجة إليها اه وقد يقال ينبغي القسمة أيضاً إذا 
طلبوها أو أحدهم مع عدم الضيق ليتصرف في حصته بما شاء. قوله: (قلت لا ينافيه لإمكان الفرق إذ المدار الخ) لا يخفى 
مع التأمل الصادق ما في فرقه كما أشرنا إليه ويمكن أن يفرق بجريان العادة كثيراً أو مطرداً بالاقتصار في أخذ الماء على قدر 
الحاجة ولا كذلك الأموال فليتأمل . قوله: (إذ المدار هنا على اليد الخ) لقائل أن يقول هذا لا يخلص إذ للسائل يعود ويقول 
لم كان المدار هنا على اليد وفي مسألتنا على الأرض مع وجود اليد فيهما ومع تحقق التفاوت فيما ثبت الحق لأجله وهي 
المكاتبان هنا والأراضي في مسألتنا فليتأمل. قوله: (ولم نجد لها شرباً من موضع آخر) لا يحكم بأن لها شرباً منه وغاية الأمر 
أن لها شرباً من موضعين وأي مانع من ذلك فليحرر. قوله: (وليس لأحدهم أن يسقي بمائه أرضاً له أخرى الخ) لعل محله إذا 


فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة هم" 


يجعل لها رسم شرب لم يكن كما في الروضة وفيها أيضاً لو أراد إحياء موات وسقيه من هذا النهر أي المباح» فإن ضيق 
على السابكين نم + الأنف استعترا أراضيهم بجراقنهاء والعاءنين أعظم مرائقها و فلا مبع التق ارإذا ميم من 
الإحياء فمن السقي بالأولى» ولو زاد نصيب أحدهم من الماء على ري أرضه لم يلزمه بذله لشركائه» بل له التصرّف فيه 
كيف شاء. 

قال بعضهم : بل تحرم إعادته للوادي لأنه إضاعة مال انتهى. وفي كون ذلك إضاعة نظر ظاهر. وأفتى بعضهم 
فى أرض لواحد علوها ولآخر سفلهاء فأخرب السيل أحدهماء فأعاده مالكه على وجه تنقص به الأخرى عن شربها 
المعتاد بأنه يجبر على إعادته كما كان» فإن تعذر ذلك وقف الأمر حتى يصطلحاء (ولهم) أي الشركاء (القسمة مهايأة) 
مياومة مثلاً» كأن يسقي كل منهم يوماً كسائر الأملاك المشتركة» ولا نظر لزيادة الماء ونقصه مع التراضي على أن لهم 
الرجوع عن ذلك . قال الزركشي : وتتعين المهايأة إذا تعذّر ما مرّ لبعد أرض بعضهم من المقسم ونحو الخشبة إذا كانت 
القئاة تارة يكثر ماؤهاء وتارة يقلّ» 0 00 


ولو زاد نصيب أحدهم من الماء الخ حيث صرّح بأن له التصرّف في الزائد كيف شاء ومنه ما لو سقى به أرضاً له وقد يقال ما 
هنا في الماء المباح فإنه ليس له فيه نصيب مقدّر حتى تحتمل مساواته لري الأرض وزيادته عليه وإنما له سقي أرضه بقدر 
الحاجة فلو أراد سوق هذا الماء المستحق أو بعضه إلى أرض له أخرى لا استحقاق لها في هذا النهر المباح لأدى إلى إثبات 
استحقاق لم يكن وإلى الإضرار بالشركاء عند الضيق وما يأتي في نهر مملوك له منه نصيب مقدر وقد يزيد على ري أرضه 
فيتصرف فيه كيف شاء لأنه ملكه فليتأمل ثم رأيت في فتاوى السمهودي نقل كلام الروضة واعتمده ونقل عن الخادم أنه قال 
المتجه نقلاً وتوجيهاً الجواز وممن قال بالجواز المتولي وبعض الأصحاب وصححه الكافي انتهى والحاصل أن كلام الروضة 
إن كان محمولاً على ما ذكرناه فلا إشكال فيه وإن كان مفروضاً في النهر المملوك فالمتجه الجواز والله أعلم اه أقول صنيع 
المغني صريح في أن مثل ما هنا وما يأتي كليهما في المملوك بالإشتراك وأن ما هنا مستئنى مما يأتي حيث زاد عقب قول 
الشارح السابق لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك ما نصه ويصنع كل واحد بنصيبه ما شاء لكن لا يسوقه لأرض لا شرب 
لها منه لأنه يجعل لها شرباً لم يكن اه. قوله: (إحياء موات وسقيه) يؤخذ منه أنه إذا لم يرد السقي منه فلا منع من الإحياء 
أه سيد عمر وسم. 

قوله: (وإذا منع من الإحياء الخ) كأنه رحمه الله فهم أن المنع في عبارة الروضة عائد إلى الإحياء فة فقط وليس بمتعين بل 
يحتمل عوده للسقي فقط ولهما معاً كما هو واضح اه سيد عمر. قوله: (نظر ظاهر) لعل وجهه ما قدمته عن النهاية والمغني 
من عدم حرمة صب الماء المملوك في النهر . قوله: (علوها) أي الأرض . قوله: (أحدهما) أي مجرى أحدهما على حذف 
المضاف وكان الأولى تأنيث الأحد. قوله: (أي الشركاء) إلى قوله لأن حافة النهر في النهاية قول المتن (مهايأة) منصوب إما 
على الحال من المبتدأ وهو القسمة بناء على صحة الحال منه كما ذهب إليه سيبويه وغيره أو على أنها مفعول بفعل محذوف 
بتقدير ويقسم مهايأة أو يجوز كون القسمة فاعلة بالظرف بناء على قول من جوز عمل الجار بلا اعتماد وهم الكوفيون وعليه 
فينصب مهايأة على الحال من الفاعل مغني ونهاية أقول ويجوز كونها حالاً من فاعل الظرف المستتر الراجع إلى المبتدأ بل 
هو لكونه محل وفاق أحسن . قوله: (قال الزركشي وتتعين المهايأة الخ) يوذ منه أن المهايآة متعينة في قسمة ماء البعر 
المشتركة المتعذر قسمتها وهذا إن لم يكن للأصحاب رحمهم الله نقل في كيفية قسمة ماء.البئر فإن ظفر بنقل فهو المتبع والله 
أعلم اه سيد عمر . قوله: (لبعد أرض بعضهم الخ) أي لأن الأقرب يحصل له زيادة اه سم . قوله: (ونحو الخشبة) عطف 
على قوله المهايأة. قوله: (إذا كانت القناة الخ) يتأمل لأن المهايأة إنما تكون بالتراضي ومعه لا نظر للتفاوت كما تقدم في 


ضيق على البقية أخذاً من قوله وفيها أيضاً الخ. قوله: (وإذا منع من الإحياء ذ فمن السقي بالأولى) فيه تصريح بأن مراد الروضة 
المنع من الإحياء في نفسه وقد يقال هلا جاز الإحياء لكن يمنع من السقي من هذا النهر إلا أن يقال شرط إحياء نحو المزرعة 
ترتيب لماء وقد يمنع من هذا الماء فليتأمل ثم رأيت ما قدمته من قول شرح الروض وأنه يتقيد بإرادة سقي ذلك من النهر الخ 
ومفهومه عدم المنع إذا لم يرد السقي منه. قوله: (لبعد أرض بعضهم من المقسم) أي لأن الأقرب يحصل له زيادة. قوله: 
(ونحو) عطف على المهايأة ش 
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فتمتنع المهايأة حينئذ» كما منعوها في لبون ليحلب هذا يوماً وهذا يوماً» لما فيه من التفاوت الظاهر انتهى. وليس لأحد 
الشركاء أن يحفر ساقية قبل المقسم, لأن حافة النهر مشتركة بينهم» ولكل حرث أرضه وخفضها ورفعهاء وحينئدذ يفرد 
كل أرضه بساقية يجري الماء فيها إليهاء ومؤنة ما يخص كلا عليه بخلاف عمارة النهر الأصلية» فإنها على جميعهم 
بقدر الحصص.ء فإن عمرها بعضهم فزاد الماء لم يختص به لأنه متبرع» وإن كان إنما عمرها بعد امتناع الآخرين 
ولصاحب السفل أن يحرث ويحفر في أرضه ما يدفع به ضررها من غير أن يضر العلياء وليس للأعلى ذلك» كما أفتى 
به جمع» أي لأنه به يأخذ أكثر من حقه. هذا إن كانا يشربان معاء وإلآ بأن كان شرب السفلى من ماء العليا فلا منع» 
أي حيث لا ضررء ومن ثم امتنع عليه أن يحدث في أرضه شجراً أو نحوه؛ إن أضر بالسفلى لحبسه الماء وأخذه منه 
فوق ما كان يعتاد قبل إحداث ما ذكر. وأفتى الغزالي: بأن لصاحب السفلى» إجراء الماء المستحق لإجرائه في العلياء 
وإن أضر بنخلها أو زرعهاء ولا غرم عليه لتقصير صاحبها بالزرع أو الغرس في المجرى المستحق للأسفل . 


قوله ولا نظر الخ اه سيد عمر عبارة ع ش قوله فتمتنع المهايأة هذا قد يخالف ما مر في قوله ولا نظر لزيادة الماء ونقصه مع 
التراضي إلا أن يقال المراد بالامتناع هنا عدم الإجبار على ذلك فلا منافاة لكن يرد على ذلك أن المهايأة لا إجبار فيها 
فالأولى أن يقال يصور ذاك بزيادة تارة من اعتياد كتحرك هواء أو نحوه وما هنا بما عهدت الزيادة تارة والنقص أخرى من غير 
اعتياد وقت بخصوصه للزيادة وآخر للنقص اه وحاصله أن ما مر فى الزيادة المحتملة وما هنا فى الزيادة المحققة المعلومة 
بالعادة ومقتضاه امتناع المهايأة حينئذ ولو مع التراضي من الجانبين ولعل وجهه الجهل بمقدار الزائد وعدم انضباطه وفيه ما 
لا يخفى فالأولى حمل مقالة الزركشي على الإجبار فيما إذا تنازعوا وضاق الماء كما مر في الشرح تقييد كلام المصنف 
بذلك . قوله: (قبل المقسم) بكسر السين عبارة النهاية وليس لأحدهم توسيع فم النهر ولا تضييقه ولا تقديم رأس الساقية التي 
يجري فيها الماء ولا تأخيره ولا غرس شجرة على حافته بدون رضا الباقين كسائر الأملاك المشتركة اه زاد المغنى ولا بناء 
قنطرة ورحى عليه اه. قوله: (وحينئذ) أي حين إذ تفاوتت أراضيهم بالإنخفاض والارتفاع. قوله: (الأصلية) صفة للنهر 
والتأنيث هنا وفي قوله فإن عمرها بتأويل العين . قوله: (ومن ثم) أي من أجل اشتراط عدم الضرر. قوله: (امتنع عليه) أي 
الأعلى . قوله: (فى العليا) متعلق بإجراء المأء. 

خاتمة: في المغني والنهاية لا يصح بيع ماء البثر والقناة منفرداً عنهما لأنه يزيد شيئاً فشيئاً ويختلط المبيع بغيره فيتعذر 
التسليم فإن باعه بشرط أخذه الآن صح ولو باع صاعاً من ماء راكد صح لعدم زيادته أو من جار فلا لأنه لا يمكن ربط العقد 
بمقدار مضبوط لعدم وقوفه ولو باع ماء القناة مع قراره والماء جار لم يصح البيع في الجميع للجهالة وإن أفهم كلام الروضة 
البطلان في الماء فقط عملاً بتفريق الصفقة فإن اشترى البئر وماءها الظاهر أو جزأهما شائعاً وقد عرف عمقها فيهما صح وما 
ينبع في الثانية مشترك بينهما كالظاهر بخلاف ما لو اشتراها أو جزأها الشائع دون الماء أو أطلق فلا يصح لثلا يختلط الماءان 
ولو سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله والغلة له لأنه المالك للبذر فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماء كانت 
الغلة أطيب له مما لو غرم البدل فقط ولو أشعل ناراً في حطب مباح لم يمنع أحداً الانتفاع بها ولا الاستصباح منها فإن كان 
الحطب له فله المنع من الأخذ منها لا الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها اه قالع ش قوله م رصح أي وإن لم يأخذه 
لكن إذا تأخر مدة واختلط فيها الحادث بالموجود وتنازعا جاء فيه ما قيل في بيع الثمرة إذا اختلط حادثها بموجودها وهو 
تصديق ذي اليد اه. 


كتاب الوقف لام" 
كتاب الوقف 


هو لغة الحبس» ويرادفه التسبيل والتحبيس وأوقف لغة رديئة» وأحبس أفصح من حبس على ما نقل لكن حبس 

هي الواردة في الأخبار الصحيحة 0 به مع بقاء عينه بقطع التصرّف في رقبته على 
مصرف مباح. وأصله قوله تعالى : أن لتَالوأ الى حّ تف فقوا نا يبون 4 [آل عمران: 41] ولما سمعها أبو طلحة رضي الله 
اا ا او ل ار ل فإن الذي في حديثه في 
الصحيحين : وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء وإنها صدقة ة لله تعالى. وهذه الصيغة لا تفيد الوقف لشيئين أحدهما أنها 
كناية » ترات على العله بتري ى الوقف بها. لكن قد يقال: سياق الحديث دال على أنه نواه بها ثانيهما وهو العمدة 
أنهم شرطوا ة فى الوقف بيان المصرف». فلا يكفي قوله لله عنه بخلافه في الوصية كما يأتي. مع الفرق» فقوله وإنها صدقة 
لله تعالى» لا يصلح للوقف عندناء وإن نواه بها وحينئذ فكيف يقولون إنه وقفها وى اد متام ال أو بناء 
على أن الوقف كالوصية» وخبر مسلم إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو 
ولد صالحء أي مسلم يدعو له. 


كتاب الوقف 


قوله: (هو لغة) إلى قوله كذا قالوا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما نقله إلى وشرعاً . قوله: (والتحبيس) أي 
والاحتباس أيضاً أخذاً مما يأتي اه ع ش. قوله: (لغة رديئة) عبارة المغني ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وهي رديئة 
وعليها العامة وهو عكس حبس فإن الفصيح أحبس وأما حبس فلغة رديئة اه. قوله: (من حبس) أي بالتشديد اه ع ش 
وقضية ما مر آنفا عن المغني أنه بالتخفيف . قوله: (بقطع التصرف) الباء سببية أو تصويرية ومتعلقة بحبس مال الخ وكذا قوله 
على مصرف متعلق بذلك . قوله: (مباح) زاد النهاية والمغني موجود اه قالع ش قوله م ر موجود أي على الراجح أما على 
مقابله فلا يشترط ولو أسقطه ليتأتى على كل من القولين لكان أولى كما فعل حج اه. قوله: (بيرحاء) قال في النهاية هذه 
اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ المحدثين فيها فيقولون بيرحاء بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها والمد فيهما وبفتحهما 
والقصر وهي اسم ماء وموضع بالمدينة وقال الزمخشري في الفائق إنها فيعلى من البراح وهي الأرض الظاهرة انتهى المراد 
منه اه ع ش . قوله: (وهو) أي قولهم هذا. قوله: (في حديثه) أي أبي طلحة . قوله: (وإنها الخ) أي بيرحاء . قوله: (هذه 
الصيغة) أي وإنها صدقة لله تعالى . قوله: (فيتوقف) أي الوقف أي الحكم بخصوص الوقف بها. قوله: (ثانيهما) قد يقال 
يكفي في الاحتجاج بما ذكر أن تكون الصيغة المذكورة تصلح للوقف عنده وإن لم تكن من صيغة عندنا اه سيد عمر عبارة 
سم يمكن أن يجاب بأن يلتزم أن قوله لله يغني عن بيان المصرف قال في شرح الروض قال السبكي ومحل البطلان إذا لم 

يبين المصرف إذا لم يقل لله وإلا فيصح لخبر أبي طلحة هي صدقة لله ثم يعين يعين التصوف انحيى وف افتارى الشارج لوفال 
وفتك هنا نصح وسرت للفقراء قاسا على الوضية لق كن فول كترن اررض لم يعن المتصر فوشي أنه ١١‏ بسع 
بنفس هذه الصيغة وسيأتي في الاكتفاء بنية المصرف نزاع بين الأذرعي والغزي فلعل أبا طلحة نوى المصرف اه. قوله: (وإن 
نواه بها) أي الوقف بهذه الصيغة . قوله: (عما في الحديث) أي عن عدم بيان المصرف فيه قوله وخبر مسلم عطف على قوله 
تعالى الخ . قوله: (وخبر مسلم) إلى قوله وأشار في المغني إلا قوله وقيل إلى وجاء وإلى قوله وإنما يتجه في النهاية . قوله: 
(إذا مات المسلم) عبارة المغني وشرح المنهج إذا مات ابن آدم وعبارة الجامع الصغير إذا مات الإنسان فلعلها روايات 
اه ع ش . قوله: (انقطع عمله) أي ثوابه وأما العمل فقد انقطع بفراغه اه بجيرمي . قوله: (أو علم ينتفع به الخ) أو بمعنى 
الواو. قوله: (أي مسلم) عبارة المغني والصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ولعل هذا محمول على كمال 
القبول وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلماً اه. قوله: (يدعو له) هو من تتمة الحديث اه ع ش وفي البجيرمي قوله يدعو 


كتاب الوقف 


قوله: (وهذه الصيغة لا تفيد الوقف لشيئين الخ) يمكن أن يجاب عن الأول بما قاله وعن الثاني بأن يلتزم أن قوله لله 
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وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف. دون نحو الوصية بالمنافع المباحة لندرتها. ووقف عمر رضي الله 
عنهء أرضاً أصابها بخيبر بأمره يكل وشرط فيها شروطاً منها: أنه لا يباع أصلهاء ولا يورث؛» ولا يوهب. 

وأن من وليها يأكل منها بالمعروف؛ أو يطعم صديقاً غير متموّل فيهء رواه الشيخانء, وهو أوّل وقف في 
الإسلام. وقيل بل وقف رسول الله ككل أموال مخيريق التي أوصى بها له في السنة الثالثة . وجاء عن جابر ما بقي أحد 
من أصحاب النبي َك له مقدرة حتى وقف. 

وأشار الشافعي رضي الله عنه» إلى أن هذا الوقف المعروف حقيقة شرعية لم تعرفه الجاهلية . وعن أبي يوسف 
أنه لما سمع خبر عمر أنه لا يباع أصلهاء رجع عن قول أبي حنيفة رضي الله عنه» ببيع الوقف وقال: لو سمعه لقال بهء 
وإنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول ببيعه أي الاستبدال به» وإن شرط الواقف عدمه وأركانه موقوف 


له أي حقيقة أو مجازاً فيشمل الدعاء بسببه اه. قوله: (وحمل العلماء الصدقة الخ) في شرح العباب لحج في التيمم يعد كلام 
ثم رأيت عن الزركشي أنه نازع ابن الرفعة في تفضيل الصدقة على الوقف بأن العلماء فسروا الصدقة به وتخصيصه بالذكر 
وا ار 0 ا ل الو عو اا اكد جز عو لتر 
المنفعة المعجلة اه والذي يتجه أنه إن كان ثم من يقوم عنه بالتعليم كان التصنيف أولى وإلا فالتعليم أولى انتهى اه ع ش 
قوله: (دون نحو الوصية الخ) قد يقال ما المانع من حمله على ما هو اعم ليشمل ذلك لأن اللفظ صادق به وإن كان تادراً اه 
سيد عمر. قوله: (لندرتها) عبارة المغني فإن غيره من الصدقات ليست جارية بل يملك المتصدّق عليه أعيانها ومنافعها ناجزاً 
وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى اه . قوله: (ووقتف عمر 
الخ) عطف على قوله قوله تعالى الخ. قوله: (وشرط) بصيغة المضي . قوله: (أرضاً) أي جزءاً مشاعاً من أرض أصابها الخ 
اه ع ش . قوله: (بأمره الخ) متعلق بوقف . قوله: (وإن من وليها) أي قام بحفظها. قوله: (غير متمول فيه) أي في الأكل يعني 
لا يجوز له الذخر لنفسه بل لا يجوز له الفوت والكسوة اه كردي عبارة ع ش لعل المراد غير متصرف فيه تصرف ذي 
الأموال ولا يحسن حمله على الفقير لأنه لو كان مراداً لم يتقيّد بالصديق اه. قوله: (بل وقف الخ) أي بل الأول وقف الخ . 
قوله: (أموال مخيريق الخ) قال في الإصابة مخيريق النضري بفتحتين كما في اللب الإسرائيلي من بني النضير كان عالماً وكان 
أوصى بأمواله للنبي يله وهي سبع حوائط فجعلها النبي يك صدقة انتهى اه ع ش . قوله: (له مقدرة) أي على الوقف أوله 
غني في نفسه اه ع ش . قوله: (وأشار الشافعي إلى أن هذا الوقف المعروف الخ) قد يقال إن المراد بالمعروف هذا المعنى 
الشرعي المستوفي للشرائط فلا خصوصية للوقف بذلك بل سائر العقود مثله لها معنى لغوي أعم فينقله الشارع إلى ما هو 
أخص باشتراط شروط فيه تقتضي خصوصه كما لا يخفى وعبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه ولم يحبس أهل الجاهلية فيما 
علمته داراً ولا أرضاً وإنما حبس أهل الإسلام انتهت ١‏ ه رشيدي . وقوله: (قد يقال إن المراد الخ) لا يخفى بعده بل يأبى عنه 
ما يأتي في كلامه من عبارة الشافعي . قوله: (وإنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول ببيعه الخ) أي لأن عمر رضي الله 
تعالى عنه شرط عدم البيع فهو إنما يدل على عدم البيع عند شرطه لا عند عدمه بل قد يقال يدل على جواز البيع عند عدم 
الشرط نظر إلى أنه لولا جواز البيع عند عدم الشرط احتاج رضي الله تعالى عنه إلى الشرط وقد يقال إنما شرط عمر ذلك 
ليبين عدم جواز بيع الوقف فليتأمل اه سم أي بدليل آخر الحديث. 


يغني عن بيان المصرف كما قاله السبكي فقد قال في شرح الروض في الكلام على الشرط الرابع بيان المصرف ما نصه قال 
السبكي ومحل البطلان أي بطلان الوقف إذا لم ب يبين المصرف إذا لم يقل لله وإلآ فيصح لخبر أبي طلحة هي صدقة لله ثم 
يعين يعين المصرف اه وفي فتاوى الشارح سثل عمن قال وقفت هذا لله فهل يصح وما مصرفه فأجاب بقوله قياس قولهم لو قال 
أوصيت لله تعالى صح وصرف للفقراء أنه يصرف هنا للفقراء اه لكن قوله في شرح الروض ثم يعين المصرف يقتضي أنه لا 
يتعين بنفس هذه الصيغة وسيأتي في الاكتفاء بنية المصرف نزاع بين الأذرعي والغزي فلعل أبا طلحة نوى المصرف . قوله: 
(وإنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول ببيعه الخ) أي لأن عمر رضي الله عنه شرط عدم البيع فهو إنما يدل على 
عدم البيع عند شرطه لا عند عدمه بل قد يقال يدل على جواز البيع عند عدم الشرط نظرأ إلى أنه لولا جواز البيع عند عدم 
الشرط لما احتاج رضي الله عنه إلى الشرط فليتأمل وقد يقال إنما شرط عمر ذلك ليبين عدم جواز ب بيع الوقف فليتأمل . 


كتاب الوقف اح 


وموقوف عليه» وصيغة وواقف وبدأ به لأنه الأصل فقال : لشرط الواقف صصحة عبارته) خرج العين (العتزن (وأهاية 
التبرع) في الحياة كما هو المتبادرء وهذا أخص مما قبله» لكن جمع ينهم إيضاحافلا يصح من محجور عليه يس 
وضحة نحو وصيته؛ ولو بوقف داره لارتفاع حجره بموثه ومكره ه فإيراده علية وهم. لأنه في حالة الإكراه ليس صحيح 
العبارة ولا أهلاً للتبرّع ولا لغيره» إذ ما يقوله أو يفعله لأجل الإكراه لغو منه» ومكاتب ومفلس وولي ويصح من مبعض 
وكافر ولو لمسجد. وإن اعتقده غير قربة وممن لم ير ولا يتخير إذا رأى» ومن الأعمى (و) شرط (الموقوف) كونه عيناً 
معينة مملوكة ملكاً يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدة أو منفعة تصح إجارتهاء كما يشير لذلك كلامه الآني 
بذكره بعض محترزات ماذكر» فلا يصح وقف المنفعة وإن ملكها مؤبداً بالوصية» والملتزم في الذمة واحد عبدية وما 
لا يملك ككلب نعم يصح وقف الإمام الذي ليس رقيقاً لبيت المال» وإن أعتقه ناظره كما يأتي» نحو أراضي بيت المال 


قوله (خرج الصبي) إلى قولهوإذ لم تجز إجارته في المغني إلا قوله لكن جمع بينها إيضاحاوقوله وأيراه الى 
ومكاتب وقوله كما يشير إلى فلا يصح وقوله الذي ليس إلى نحو أراضي وقوله لكن بشرطه إلى وأم ولد وإلى قول المتن 
ويصح وقف عقار في النهاية إلا قوله الذي ليس إلى نحو أزاضي وقوله وزعم ابن الصلاح إلى المتن قوله: (في الحياة) أي 
حتى لا يرد السفيه الآتي إذ فيه أهلية التبرع لكن بعد الموت بالوصية وحينئلٍ فقد يقال إذا كان هذا مراد المصنف كما قرره 
فقد خرج السفيه فلا يحتاج إلى اعتذار عنه بقوله الآني وصحة نحو وصيته الخ فتأمل | ه رشيدي." * 


قوله: (إيضاحاً) أي لأنه يكفي الاقتصار على الثاني اه سم قوله: افلا يصح من محجور عليه بسفه) محترز قيد الحياة 
وقوله ومكره ومكاتب ومفلس وولي محترز ما في المتن. قوله: (وصيته) أي السفيه اه ع ش . قوله: (ومكره) أي بغير حق 
أما به كأن نذر وقف شيء من أمواله ؛ ثم امتنع من وقفه فأكرهه عليه الحاكم فيصح وقفه خينئذ فإن أصر على الامتناع وقفه 
الحاكم على ما يرى فيه المصلحة اه ع ش بجي رمي . . قوله: (ومفلس) أي وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له مال بعد الحجر 
أو ارتفع سعر ماله الذي حجر عليه فيه اه ع ش . . قوله: (ولا لغيره) أي التبرع عطف على التبرع ع شق اه سم أي بإعادة 
الخافض . قوله: (من مبعض الخ) أي ومريض.مرض الموت ويغتبر وقفه من الثلث اه مغني . قوله: (وكافر الخ) لو وقف 
ذمي على أولاده إلا من أسلم منهم قال السبكي رفعت إلي في المحاكمات فأبقيت الوقف وألغيت الشرط ومال م ر إلى 
بطلان الوقف سم على منهج أقول ولعل وجه ما مال إليه م ر أنه قد يحملهم على البقاء على الكفر وبتقديم معرفتهم بإلغاء 
الشرط لفظه مشعر بقصد المعصية اه ع ش ويأتي في شرخ اتبع شرطه اعتماد البطلان أيضاً . قوله: (ولو لمسجد) أو 
مصحف ويتصور ملكه له بأن كتبه أو ورئه من أبيه ومثل المصحف الكتب العلمية اه ع .ش . قوله: (فائدة) كاللبن والثمرة 
ونحوهما أو منفعة كالسكنى واللبس ونحوهما اه مغني . قوله: (تصح ]جارتها) أي المنعة اه ع ش عبارة المغني ويحصل 
منها فائدة أو منفعة يستأجر لها غالباً اه . قوله: (لذلك) أي لما ذكره من الشروط . قوله: (بذكره الخ) متعلق بيشير. قوله: (فلا 
يصح وقف المنفعة الخ) ومن ذلك الخلوات فلا يصح وقفها اه ع شر قوله: (والملتزم الخ) محترز عيناً . قوله: : (وأحد 
0 قوله: (بصح وقف الإمام الخ) وحيث صح وقفه لا يجوز تغييره وأمأ ما عمت به البلوى مما يقع الآن 
من الروق المرصدة على أماكن أو على طائفة مخصوصة حيث تخ تغير وتجعل على غير ما كانت موقوفة عليه أولاً فإنه 
اا لات ال ار ب مد ل ارو ا الكو لوا ل 
عتق عبيد بيت المال بأن الموقوف عليه هنا من جملة المستحقين فيه كما صرح به قوله بشرط ظهور المصلحة فوقفه كإيصال 
الحق لمستحقه ولا كذلك العتق نفسه فإنه تفويت للمال اه ع ش عبارة شيخنا نعم يصح وقف الإمام من بيت المال ولو على 
أولاده خلافاً للجلال السيوطي ومن تبعه ويجب اتباع شرطه اه. قوله: (وإن أعتقه الخ) غاية لقوله رقيقاً اه سم . قوله: (نحو 
أراضي الخ) مفعول وقف الإمام وهذا لا يخالف ما تقدم في الشرح بعد قول المصنف ولو أراد قوم سقي أرضيهم من ضبطه 
بفتح الراء بلا ألف لأن ذلك ضبط لما وقع التعبير به هناك في المنهاج فلا ينافي قراءته بالألف في حدٌ ذاته الذي عبّر 


قوله: (لكن جمع بينهما إيضاحاً) أي لأنه يكفي الاقتصار على الثاني . قوله: (ولا لغيره) أي التبرع وهو عطف على 
للتبرع ش . قوله: (ملكاً يقبل النقل) خرج أم الولد. قوله: (وإن أعتقه الخ) غاية لقوله رقيقاً. قوله: (نحو أراضي الخ) معمول 
لوقف من قوله نعم يصح وقف وقوله وأم ولد الخ عطف على المنفعة من قوله فلا يصح وقف المنفعة ش. 
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على جهة؛ ومعين على المنقول المعتمدء لكن بشرط أن يظهر له في ذلك مصلحة. لأن تصرفه فيه منوط بها كولي 
اليتيم . ومن ثم لو رأى تمليك ذلك لهم جاز وأم ولد ومكاتب وحمل وحده وذي منفعة لا يستأجر لهاء كالة اللهو 
وطعام نعم يصح وقف فحل للضرابء وإن لم تجز إجارته له إذ يغتفر في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة و(دوام 
الانتفاع) المذكور (به) المقصود منه .2 ولو بالقوّة بأن يبقى مدة تقصد بالاستئجار غالباًء وعليه يحمل ما أفاده كلام 
القاضي أبي الطيب: أنه لا يكفي فيها نحو ثلاثة أيام فدخل وقف عين الموصي بمنفعته مدة والمأجور وإن طالت 
مدتهما» ونحو الجحش الصغير والدراهم لتصاغ حلياً فإنه يصحء وإن لم يكن له منفعة حالاء كالمغصوب ولو من 
عاجز عن انتزاعه» وكذا وقف المدبر والمعلق عتقه بصفة» فإنهما وإن عتقا بالموت ووجود الصفة وبطل الوقف لكن 
فيهما دوام نسبي» ومن ثم صح وقف بناء وغراس في أرض مستأجرة لهما وإن استحقا القلع بعد الإجارة كما يأتي. 
وفارق صحة بيعهما وعدم عتقهما مطلقاًء بأنه هنا اجتمع عليه حقّان متجانسان» فقدم أقواهما مع سبق مقتضيه. 
وبه فارق ما لو أولد الواقف الموقوفة فإنها لا تصير أم ولدء وخرج ما لا يقصد كنقد للتزين به أو الاتجار فيه ورصرف 


به الشارح هنا خلافاً لما وقع في حاشية الشيخ ١‏ ه رشيدي . قوله: (وأم ولد الخ) عطف على المنفعة من قوله فلا يصح وقف 
المنفعة ش اه سم وقوله: (وما لا يملك الخ) محترز مملوكة وقوله: (وأم ولد ومكاتب وحمل وحده) محترز ملكا يقبل النقل 
وقوله: (وذي منفعة الخ) محترز تصح إجارتها وقوله: (وطعام) محر رايع بقاع عينها ولو قدمة على قولة وذي منيعة. الع لكان 
أولى إذ ظاهر صنيعه عطف الطعام على آلة اللهو وإخراجهما بقوله يحصل منها الخ بجعله قيدأ واحدا وليس كذلك. قوله: 
(وحمل وحدهم) أما لو وقف حاملاً صح فيه تبعاً لأمه كما صرح به شيخنا في شرح الروض اه مغني ونهاية . قوله: (نعم يصح 
وقف فحل الخ) أي وأرش جنايته على من يكون في يده بعد الوقف حال جنايته إن نسب لتقصير حتى أتلف اه ع ش . قوله: 
(ودوام ا ا كونه عيناً . قوله: (المذكور) أي بقوله فائدة أو منفعة تصح إجارتها . قوله: (ولو بالقوة) غاية 
لدوام الانتفاع وقوله: :(بأن يبقى الخ) تصوير له . قوله: (وعليه يحمل الخ) أي على ما لا تقصد إجارته في تلك المدة اه نهاية 
أي بأن كانت منفعته فيها : تقابل بأجرة رشيدي . قوله: (فيها) أي في صحة الوقف وقوله: (نحو ثلاثة أيام) أي إمكان الانتفاع 
نحو ثلاثة الخ . قوله: (فدخل وقف عين الموصي بمنفعته الخ) أي بقوله ولو بالقوة الذي هو غاية لدوام الانتفاع | ه رشيدي . 
قوله: (مدة) أي ولو غير معينة كمدة حياة الموصي له اه ع ش عبارة الكردي بخلاف الموصي بمنفعته أبداً أو مطلقاً فإنه لا 
يصح وقفه إذ لا منفعة فيه لأنها مستحقة للموصي له اه. قوله: (والمأجور) أي المستأجر عطف على الموصي الخ . قوله: 
(ونحو الجحش الخ) وقوله: (والدراهم) عطف على عين الموصي الخ قال المغني وهذه أي إجارة أرض ثم وقفها حيلة لمن 
يريد إبقاء منفعة الشيء الموقوف لنفسه مدة بعد وقفه اه. قوله: (مدتهما) أي الوصية والإجارة. قوله: (ونحو الجحش الخ) 
كعبد صغير وزمن يرجى برؤه اه مغني . قوله: (فإنه يصح) أي وقف ما ذكر . قوله: (ولو من عاجز الخ) لعل الأنسب ولو على 
لاخر ا (والركر الاقف عاك عد التراء وج اق لكان الموترة عازه وار لاوا و ا 1 1 
كان الموقوف عليه عاجزاً اللهم إلا أن به يثبت نقل بعدم صحته حينئذ فليراجع أه سيد عمر. قوله: (وكذا وقف المدبر والمعلق 
الخ) أي دخلا بقوله بأن يبقى مدة الخ الذي هو تفسير لدوام الانتفاع في كلام المصنف ١‏ ه رشيدي . قوله: (وبطل الخ) عطف 
على عتقا. قوله: (ومن ثم) أي من أجل كفاية الدوام النسبي في الصحة. قوله: (وإن استحقا) أي البناء والغراس . قوله: (بعد 
الإجارة) أي بعد انقضاء مدتها. قوله: "كم )أي قفي ان . قوله: (وفارق الخ) أي ما ذكر من صحة وقفهما ثم عتقهما 
بموت السيد ووجود الصفة وبطلانه بذلك . قوله: (مطلقاً) أي وإن وجدت الصفة ومات السيد بعد البيع اه ع ش . قوله: 
(عليه) أي الرقيق المدبر أو المعلق عتقه بصفة . قوله: (حقان الخ) وهما الوقف والعتق وتجانسهما من جهة أن كلا حق لله 
تعالى اه ع ش . قوله: (وبه فارق) أي بسبق المقتضي . قوله: (وخرج ما لا يقصد الخ) أي بقوله المقصود منه أي عرفا وقوله: 
(وما لا يفيد نفعاً الخ) أي بقول المصنف الانتفاع بها ه رشيدي . قوله: (كنقد للتزين) ومثله وقف الجامكية لأن شرط الوقف 
أن يكون مملوكا للواقف وهي غير مملوكة لمن هي تحت يده وما يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شيء من الجامكية 
ليكون لبعض من يقرأ القرآن مثلا في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها وصار الأمر فيها إلى رأي 


قوله: (وعليه يحمل ما أفاده كلام القاضي أبي الطيب الخ) فيحمل على ما لا تقصد إجارته في تلك المدة شرح م 7 


0 
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ربحه للفقراء مثلا مذ »واكك الرضية ين لة للك كما لبون لا ليد نفد كرفي ن لا يرجى برؤه (لا مطعوم) بالرفع أي وقفه 
لأن نفعه في إهلاكه وزعم ابن الصلاح صحة وقف الماء كريع أصبع على ما يفعل في بلاد الشام اختيار له (وريحان) 
لسرعة فساده» ومن ثم كان هذا في محصود دون مزروع فيصح وقفه للشم. قاله المصنف وغيره لأنه يبقى مدة وفيه نفع 
آخر وهو التنزه. (ويصح وقف) نحو مسك وعنبر للشم بخلاف عود البخورء لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه» فإلحاق 

جمع العود بالعنبر» يحمل على عود ينتفع بدوام شمهء و(عقار) إجماعا (ومنقول) للخبر الصحيح فيه نعم لا يصح وقفه 
ب 

(ومشاع) وإن جهل قدر حصته أو صفتها لأن وقف عمر السابق كان مشاعاً” لا يسري للباقي وإن وقف مسجداً 
وإن نازع كثيرون في صحة هذا من أصلهء لتعذر قسمته إذ الأوجه أنها لا تتعذر بل تستثنى هذه للضرورة. وتجويز 


الإمام فيصّح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة ولغيره نقضه إن رأى في النقض مصلحة اه ع ش . قوله: (وكذا الوصية 
به) أي بالنقد (لذلك) أي للتزين به أو الاتجار فيه الخ . قوله: (وما لا يفيد الخ) عطف على ما لا يقصد وكان الأولى ذكره قبل 
قول المصنف ودوام الانتفاع وإخراجه بقوله يحصل منها فائدة أو نفع . قوله: (أي وقفه) أي لا يصح وقفه على حذف: الفعل 
والمضاف عبارة المغني لا مطعوم وريحان برفعهما فلا يصح وقفهما ولا ما في معناهما ويطلق الريحان على نبت طيب الريح 
فيدخل الورد لريحه اه. قوله: (على ما يفعل الخ) أي على الوجه الذي يفعل الخ . قوله: (اختيار له) أي لابن الصلاح . قوله: 
(كان هذا) أي عدم الصحة ثم هذا إلى قول المتن عقار في المغني قول المتن (عقار) من أرض أو دار اه مغني . قوله: 
(إجماعاً) إلى قوله ومر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله وتجويز الزركشي إلى ثم قول المتن (ومنقول) 
حيوانا كان أر يرهم إذا خرف النحيوان على العوبت ذبح رن كان مأكولا وينش أن أي في سمه ما ذكروه في البناء ارام 
اي امي ع ا ل ور 1ك مح و ا 00 
الحيوان المذبوح على ما يأتي اه ع ش . قوله: (نعم لا يصح الخ) عبارة النهاية أما جعل المنقول مسجداً كفرش وثياب 
فموضع توقف لأنه لم تقل عن السلف مثه وكتب الأصحاب ساعة عن تنصيص بجواز أ منع وان فهم من إطلاقهم الجواز 
فالأحوط المنع كما جرى عليه بعض * عار ار حك ال ل الله من إفتائه بالجواز فلم يثبت عنه اه قال 
الرشيدي قوله م ر فموضع توقف أي ما لم يثبت بنحو سمر أما إذا أثبت كذلك فلا توقف في صحة وقفيته مسجداً كما أفتى به 
الشارح م ر اه وقال.ع ش قوله م ر فالأحوط المنع أي منع القول بصحة الوقفية وطريق الصححة على ما قاله الشبخ أن تثبت 
في مكان بنحو سمر ثم توقف ولا تزول وقفيتها بعد زوال سمرها لأن الوقفية إذا ث. ثبتت لا تزول ؛ ثم ما نقل عن الشيخ أجاب به 
م رعن سؤال صورته لو فرش إنسان بساطاً أو نحو ذلك وسمره ثم وقفه مسجداً هل يصح وقفه فأجاب حيث وقف ذلك 
مسجداً بعد إثباته صح انتهى وعلى هذا فقوله م ر في الشرح أما جعل المنقول الخ محله حيث لم يثبت ولا ينافيه قوله عن 
الشيخ فلم يثبت عنه لإمكان حمله على ما لم يثبت أو أن مراده لم يثبت عنه ولو مع إثباته فيكون قوله في الفتاوى بصحة وقفه 
مع الإثبات مستنداً فيه لغير الشيخ اه وقوله ولا تزول وقفيتها الخ سيأتي عن سم عن السيوطي ما قد يخالفه وتقدم في 
الاعتكاف ما يتعلق بذلك . قوله: (أو صفتها) لعل صورته أن يجهل صفة ما منه الحصة بأن لم يره اه رشيدي . قوله: (ولا 
يسري للباقي) أي ولو كان الواقف موسراً بخلاف العتق اه ع ش . قوله: (وإن وقف مسجداً) كما صرح به ابن الصلاح وقال 
يحرم على الجنب المكث فيه وتجب قسمته لتعينها طريقاً ولا فرق بين أن يكون الموقوف مسجداً هو الأقل أو الأكثر نهاية 
ومغني قالع ش قوله ويحرم على الجنب الخ وقرر م ر أنه يطلب التحية لداخله ولا يصح الاعتكاف فيه ولا الاقتداء مع 
التباعد أكثر من ثلثماثة ذراع سم على حج وراجع ما ذكره في طلب التحية اه البجيرمي وتصح التحية فيه إذ في تركها انتهاك 
لحرمة المسجد سلطان اه . قوله: (في صحة هذا الخ) أي وقف المشاع مسجداً . قوله: (بل نستثنى الخ) عبارة المغني وتستثنى 
هذه الصورة من منع قسمة الوقف من الطلق للضرورة اه. قوله: (للضرورة) ظاهره جوازها وإن بيعام راه سم وقليوبي 

قوله: (ولا يسري للباقي وإن وقف مسجداً) في شرح م ر ولا فرق بين أن يكون الموقوف مسجداً هو الأقل أو الأكثر 
خلافاً للزركشي الخ اه وفيه ويحرم على الجنب المكث فيه اه وقرر م ر أنه يطلب التحية لداخله ولا يصح الاعتكاف فيه 
ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من ثلاثمائة ذراع . قوله: (إذ الأوجه الخ) اعتمده م ر. قوله: (بل تستثنى هذه للضرورة) ظاهره 
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الزركشي المهأياة هنا بعيد» إذ لا نظير لكونه مسجداً في يوم وغير مسجد في يوم» ثم رأيت بعضهم جزم بوجوب 
قسمته» ومر في مبحث خيار الإجارة أنه يتصور لنا مسجد تملك منفعته ويمتنع نحو اعتكاف وصلاة فيه من غير إذن 
مالك المنفعة» (لا) وقف (عبد وثوب في الذمة) لأن حقيقته إزالة ملك عن عين نعم يجوز التزامه فيها بالنذرء رولا 
وقف حر نفسه) لأن رقبته غير مملوكة له؛ (وكذا مستولدة) لأنها لعدم قبولها للنقل كالحر ومثلها المكاتب أي كتابة 
صحيحة فيما يظهرء بخلاف ذي الكتابة الفاسدة؛ لأن المغلب فيه التعليق ومرّ في المعلّق صحة وقفه (وكلب معلّم) 
لأنه لا يملك والتقييد بمعلم لأجل الخلاف (وأحد عبديه في الأصح) كالبيع» وفارق العتق بأنه أقوى وأنفذ لسرايته 
وقبوله التعليق. (ولو وقف بناء أو غراساً في أرض مستأجرة) إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلاً (لهما) ثناف مع 
أن العطف بأو لأنها بين ضدين باعتبار استحالة اجتماع حقيقتهما على شيء واحد في زمن واحدء فلا اعتراض عليه 
خلافاً لمن زعمه» (فالأصح جوازه) لأنه مملوك ينتفع به مع بقاء عينه» وإن كان معرضاً للقلع باختيار مالك الأرض 
المؤجر أو المعير له» لأنه بعده وقف بحاله» أي على ما يأتي والأرش اللازم للمالك باختياره قلعه يصرف في نقله 
لأرض أخرى إن أمكن» وإلآ فقيل هو مع أرشه للموقوف عليه» وقيل للواقف. مه جاده اح ام و اع لو ا 


عبارة السيد عمر لعل هذا إذا لم تكن القسمة إفرازاً أما إذا كانت إفرازاً فلا إشكال فيها لأن قسمة الوقف من الطلق جائزة حينئذ 
مطلقاً ولو غير مسجد اه. قوله: (جزم بوجوب قسمته) أي فوراً وظاهره وإن لم يكن إفرازاً وهو مشكل سم على حج أقول 
وقد يجاب بأنه مستثنى للضرورة كما قاله في أثناء كلام آخر وهذا ظاهر إن أمكنته القسمة فإن تعذرت كأن جهل مقدار 
الموقوف بقي على شيوعه ولا يبطل الوقف والأقرب أن يقال ينتفع منه الشريك حينئذ بما لا ينافي حرمة المسجد كالصلاة فيه 
والجلوس لما يجوز فعله في المسجد كالخياطة ولا يجلس فيه وهو جنب ولا يجامع زوجته ويجب أن يقتصر في شغله له 
على ما يتحقق أن ملكه لا ينقص عنه اه ع ش قول المتن (لا عبد وثوب) أي مثلا في الذمة سواء في ذلك ذمته وذمة غيره 
كأن يكون له في ذمة غيره عبد أو ثوب بسلم أو غيره فلا يصح وقفه اه مغني . قوله: (نعم) إلى قول المتن فالأصح في النهاية . 
قوله: (يجوز التزامه الخ) عبارة المغني نعم يصح وقفها بالتزام نذر في ذمة الناذر كقوله لله علي وقف عبد أو ثوب مثلا ثم يعينه 
بعد ذلك اه. قوله: (ومر في المعلق صحة وقفه) وأنه يعتق بوجود الصفة ويبطل الوقف سم على حج فإذا أدى النجوم عتق 
وبطل الوقف اه ع توك انمتن زو كلك بعلم ا أرقايل التعليم أمانغير محلم والقايل للتماجم 4لا بيع برقن جلما اق 
مغني . . قوله: (أو فاسدة) يتأمل فيه فإنه لا ب يستحق بالإجارة الفاسدة بناء ولا غراساً حتى لو فعل ذلك كلف القلع مجاناً وعبارة 
المنهج وبناء وغراس وضعا بأرض بحق اه والبناء في المستأجرة إجارة فاسدة لم يصدق عليه أنه وضع بحق وقد مر للشارح 
م ر أن ما قبض بالشراء الفاسد لو بني فيه أو غرس لم يقلع مجاناً لأن البيع ولو فاسداً يتضمن الإذن في الانتفاع به كالمعار 
على ما قاله البغوي لكن قدم أن المعتمد خلافه فما هنا يمكن تخريجه على ما قاله البغوي لأن الإجارة الفاسدة تتضمن الإذن 
اه . قوله: (مثلا) كأن كانت موصى له بمنفعتها مغني وشرح المنهج . قوله: (أو لاستحالة الخ) الأولى إسقاط أو إلا أن يقال إنها 
للتنويع في التعبير وفي نسخ باعتبار استحالة الخ وهي ظاهرة قول المتن (فالأصح جوازه) سواء كان الوقف قبل انقضاء المدة 
أم بعده كما صرح به ابن الصلاح أو بعد رجوع المستعير ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المستعير اه 
مغني . قوله: (على ما يأتي) أي بقوله الوجه ما اختاره الخ . قوله: (وإلا فقيل وهو مع أرشه الخ) الوجه أن محل هذا إذا لم 
يمكن الانتفاع به مقلوعاً وإلا بقي موقوفاً فإن أمكن أن يشترى به عقار أو جزؤه وجب كما قاله الإسنوي ويقدم على الانتفاع به 
مقلوعاً لأنه أقرب لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لأرض أخرى فإن بقي منتفعاً به استمر وقفه ثم إن أمكن أن 
يشترى به عقار أو جزؤه فعل وإن لم يبق منتفعاً به صار مملوكاً للموقوف عليه شرح م راه سم. 


جوازها وإن كانت بيعاً للضرورة م ر. قوله: (بعيد) كذا م ر. لوه (لم رأيت يعضهم جزم بوجوب ليتمته) ظاهرة وإن لم 
تكن إفرازاً وهو مشكل . قوله: (ومر في المعلق صحة وقفه) وأنه ب يملق بالعفة ويتطل الرقافت . قوله: (وال فقيل هو مع إرشه 
الخ) الوجه أن محل هذا إذا لم يمكن الانتفاع به مقلوعاً وإلا بقي موقوفاً فإن أمكن أن ب يشتري به عقاراً أو جزأه وجب كما 
قاله الإسنوي ويقدم على الانتفاع به مقلوعاً لأنه أقرب لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لأرض أخرى فإن 
بقي منتفعاً به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشتري به عقاراً أو جزأه فعل وإن لم يبق منتفعاً به صار مملوكاً للموقوف عليه 
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والذي يتجه منهما الأوّل» وإن كان الوجه ما اختاره السبكي والإسنوي من بقاء وقفه» زاد الإسنوي أنه يشترى به عقار 
أو جزؤه كنظائره. ويضم إليه أرشه في ذلك فإن صار غير منتفع به ملكه الموقوف عليه وخرج بنحو المستأجرة 
المغصوبة» فلا يصح وقف ما فيها أي لأنه لما لم يوضع بحق كان في حكم غير المنتفع به. هذا غاية ما يوجه به ذلك 
ومع ؤللئع تفي فظر راضخ لترجه الوقف إليع عين الموضوع والشروط السابقة موجودة فيها واستحقاق القلع حالاً أمر 
خارج على أنه موجود في المستأجر فاسداً والمستعار. وقولهم وإن كان معرضاً إلى آخره يؤيد صحة وقف هذا كما هو 
واضح وقياس ما ذكر في المغصوب بطلان وقف بيوت منى بناء على الأصح من حرمة البناء فيهاء ووجوب قلعه 
حالاًء بل الذي يظهر أنه لا يأتي فيها ما ذكر في المغصوب من النظر لوضوح الفرق بينهما بإمكان بقاء دوام المخغصوب 
برضا أو إجارة» بخلاف تلك فإنه لا يتصوّر بقاؤهاء فكانت منافاتها لمقصود الوقف من الدوام أشد فتأمّله؛ 200 


قوله: (والذي يتجه الخ) عبارة المغني وجهان قال الإسنوي والصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء من عقار وقال 
السبكي الوجهان بعيدان وينبغي أن يقال الوقف بحاله وإن كان لا ينتفع به انتهى وكلام الإسنوي هو الظاهر إن كان الغراس 
المقلوع لا يصلح إلا للإحراق وصارت آلة البناء لا تصلح له وإلا فكلام السبكي وأرش النقص الحاصل بقلع الموقوف 
يسلك به مسلكه فيشترى به شيء ويوقف على تلك الجهة اه وعبارة النهاية وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال الإسنوي 
إن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار الخ محمول على إمكان الشراء المذكور وكلام الشيخين الأول أي أصحهما أولهما 
محمول على عدمه اه. قوله: (من بقاء وقفه) بقاء الوقف على مختار السبكي واضح أما على مختار الإسنوي فمحل تأمل إلا 
أن يوجه ببقاء حكمه في الجملة فينتقل ببيعه إلى المشتري بثمنه حكم الوقف وأما عين الوقف المبيعة فتصير ملكا للمشتري 
أه سيد غمر. قوله: (فإن صار غير منتفع به الخ) محل تأمل فتأمله مع سابقه يظهر ما فيه مع مخالفة صنيعه لصنيع النهاية 
والمغني وغيرهما من كتب الأصحاب اه سيد عمر ا لت اعتمده المغني والمنهج وكذا النهاية 
عداراله قاد رقع وتاب نا يها العدخ دوامد عنقا جيه وعدا مستحق الإزالة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى لا يقال 
غاية أمره أن يكون مقلوعاً وهو يصح وتقفه لأنا نقول وقفه في أرض مغصوبة ملاحظ فيه كونه غراساً قائماً بخلاف المقلوع 
فغير ملاحظ فيه ذلك وإنما هو وقف منقول اه قال ع ش قوله م ر وهذا مستحق الإزالة ومنه ما لو بنى في حريم النهر بناء 
ووقفه مسجداً فإنه باطل لأنه مستحق الإزالة اه. قوله: (على إنه) أي استحقاق القلع . قوله: (وقياس ما ذكر الخ) أي من قوله 
فلا يصح وقف ما فيها أي لآنه الخ. قوله: (ووجوب الخ) عطف على حرمة الخ . 


شرح م ر. قوله: (والذي يتجه منهما الأول وإن كان الوجه ما اختاره السبكي والإسنوي الخ) المعتمد ما قاله الإسنوي حيث 
أمكن وما قبله محله عند عدم إمكان ذلك م ر. 

فرع: فى فتاوى السيوطى ما نصه مسألة المسجد المعلق على بناء الغير أو على الأرض المحتكرة إذا زالت عينه هل 
يزول حكمه بزوالها الجواب نعم يزول حكمه إذ لا تعلق لوقفية المسجد بالأرض وإنما قال الأصحاب إذا انهدم المسجد 
وتعذرت إعادته لم يصر ملكاً إذا كانت الأرض من جملة وقف المسجد بدليل تعليلهم ذلك بأن الصلاة تمكن في عرصته 
على أن في صحة وقف المسجد على الأرض المحتكرة الس امسر 
اللاي 0ج متاك عي ل وا ا 1 
منه أجرة الأرض وعلى تقدير اي ا ا ا 0ك 
يبقى إلا تفريغ الأرض منه وعلى تقدير صحة الوقف لا شك في زوال حكمه بزوال عينه ويبني مالك الأرض مكانه ما شاء 
اه أقول ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد لذلك 
البناء بدون تجديد وقفية لأن تلك الآلات ثبت لها حكم المسجد بشرط الشبوت فيه نظر. 

قوله: (فلا يصح وقف ما فيها الخ) بعدم الصحة أفتى شيخنا الشهاب الرملي قد (ومع ذلك ففيه نظر واضح الخ) 
ومما يقوي النظر أنه يصح وقف المقلوع من البناء والغراس حيث كان منتفعاً به ولو من ب ع رار وا عر مر سل 
القلع لا ينقص عن المقلوع بالفعل اللهم إلا أن يفرق بأنه قبل القلع إنما يقصد منه ما يقصد من مستحق البقاء وليس مستحق 
البقاء ولا كذلك بعد القلع فليتأمل . 
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ويصح شرط الواقف صرف أجرة الأرض المستأجرة لهما من ريعهما على الأوجه إذا رضي المؤجر ببقائهما بهاء لأن 
فيه عوداً على الوقف بالبقاء المقصود للشارع» وإفتاء الشمس ابن عدلان ببطلان وقف بناء في أرض محتكرة بشرط 
صرف أجرة الأرض من ريع الموقوف لأنها تلزمه كأرش جناية القن الموقوف مردود بأن الظاهر أنها لا تلزمه؛ بل إن 
كان هناك ريع وجبت منه وإلآ لم يلزم الواقف أجرة لما بعد الوقف وللمستحق مطالبته بالتفريغ وفارق جناية القن إذا 
وقفه بأن رقبته محل لها لولا الوقف. ولا كذلك نحو البناء» إنما محل التعلّق ذمة مالكه وقد زال ملكه فزال التعلّق. 
ولهذا لو مات القن قبل اختيار الفداء لم يلزم سيده شيء. ولو انهدم البناء لم تسقط الأجرة الماضية» فالأوجه 
صحة الوقف ولزوم الشرط وانقطاع الطلب عن الواقف. ولو لم يشرط ذلك والإجارة فاسدة صرف الحكر من الوقف 
مقدماً على غيره كالعمارة أو صحيحة؛» أخذت من الواقف أو تركته أي لما قبل الوقف كما علم مما تقرر المعلوم منه 


قوله: (ويصح شرط الواقف صرف أجرة الأرض) أي الأجرة التي تجب بعد الوقف أما التي وجبت قبل الوقف فلا 
يصح شرط صرفها منه لأنه دين عليه وشرط وفاء دين الواقف من وقفه باطل سم على حج اه ع ش وقوله أي الأجرة التي 
تجب الخ أي كما يأتي في الشرح آنفاً. قوله: (المستأجرة) أي أو المستعارة وقوله: (إذا رضي المؤجر) أي أو المعير مثلاً. 
قوله: (على الأوجه إذا رضي الخ) وفي المغني بعد أن ذكر عن ابن دقيق العيد وابن الأستاذ مثل كلام الشارح ما نصه وما بحثه 
ابن دقيق العيد وقاله ابن الأستاذ غير الصورة المختلف فيها لأن تلك فى أرض استأجرها الواقف قبل الوقف ولزمت الأجرة 
ذمته وما قالاه في أجرة المثل إذا بقي الوقوف بها والذي ينبغي أن يقال في الصورة الأولى أنه إن شرط أن توفى منه ما مضى 
من الأجرة فالبطلان أو المستقبل فالصحة وكذا إذا أطلق فيحمل على المستقبل اه وفي النهاية ما يوافقه. قوله: (في أرض 
محتكرة) . 

فرع: فى فتاوى السيوطى مسألة المسسجد المعلّق على بناء الغير أو على الأرض المحتكرة إذا زالت عنه هل يزول حكماً 
بزوالها الجواب نعم إذ لا تعلق لوقفية المسجد بالأرض وإنما قال الأصحاب إذا انهدم المسجد وتعذرت إعادته لم يصر 
ملكا إذا كانت الأرض من جملة وقف المسجد انتهى أقول ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو 
في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد لذلك البناء بدون تجديد وقفية لأن تلك الآلات ثبت لها حكم المسجد بشرط 
الثبوت فيه نظر اه سم وميل القلب إلى عدم العود لأن الأرض هي الأصل المقصود في المسجدية . قوله: (لأنها تلزمه) أي 
الأجرة تلزم الواقف. 

قوله: (وللمستحق) أي مستحق الأجرة وهو مالك الأرض . قوله: (مطالبته) أي الواقف . قوله: (بالتفريغ) أي تفريغ 
الأرض عما فيها من البناء والغراس . قوله: (وفارق) أي نحو البناء أي ضرره في الأرض . قوله: (جناية القن الخ) أي حيث 
يلزمه أي الواقف أرشها اه سم . قوله: (بأن رقبته محل لها لولا الوقف) وقد منع بيعها بالوقف اه سم . قوله: (لو مات 
القن) أي الذي لم يوقف بخلاف الذي وقف فإنه إذا مات بعد الجناية يلزم الواقف فداؤه اه سم. قوله: (ولو لم يشرط ذلك 
والإجارة فاسدة الخ) الوجه أنه حيث شرط صرف الحكر من الوقف إن أريد أجرة الحكر لما قبل الوقف ما هو نظير مقابله 
أي الصحيحة فهو مشكل وما الفرق بين الفاسدة والصحيحة في ذلك وإن أريد أجرته لما بعد الوقف فظاهر لكن ما وجه 
اختلاف الصنيع الموجب لعدم حسن المقابلة ولخفاء الراد اه سم. قوله: (أخذت) أي الأجرة. قوله: (أي لما قبل الوقف) 
إذ لا تلزم الواقف لما بعده كما تقدم اه سم . قوله: (مما تقرر) وهو قوله ولا كذلك نحو البناء الخ . 


قوله: (ويبصح شرط الواقف صرف أجرة الأرض الخ) أي الأجرة التي تجب بعد الوقف أما التي وجبت قبل الوقف فلا 
يصح شرط صرفها منه لأنها دين عليه وشرط وفاء دين الواقف من وقفه باطل . قوله: (وفارق جناية القن إذا وقفه) أي حيث 
يلزمه أرشها. قوله: (بأن رقبته محل لها لولا الوقف) وقد منع بيعها بالوقف. قوله: (ولهذا لو مات القن) أي الذي لم يوقف 
بخلاف الذي وقف فإنه إذا مات بعد الجناية يلزم الواقف فداؤه. قوله: (ولو لم يشرط ذلك والإجارة فاسدة الخ) الوجه أنه 
حيث شرط صرف الحكر من الوقف إن أريد أجرة الحكر كما هو نظير مقابله وهو الصحيحة فهو مشكل وما الفرق بين 
الفاسدة والصحيحة في ذلك وإن أريد أجرته لما بعد الوقف فظاهر لكن ما وجه اختلاف الصنع الموجب لعدم حسن المقابلة 
ولخفاء المراد. قوله: (أي لما قبل الوقف) إذ لا يلزم الوقف لما بعده كما تقدم . 


كتاب الوقف ه" 


أيضاً أنه حيث بقي بالأجرة» بأن اختارها المؤجر المالك» أو كانت الأرض وقفاً» إذ لا يقلع حينئذ كانت في [. . اومن 


ففي بيت المال» (فإن وقف) على جهة فسيأتي, أو (على معين واحد أو جمع) قبل قول أصله جماعة أولى لشموله الاثنين انتهى . 


ويرد بمنع ذلك بل هما سواء وحصول الجماعة باثنين كما مر في بابها اصطلاح يخص ذلك الباب لصحة الخبر 
به؛ وحكم الاثنين يعلم من مقابلة الجمع بالواحد الصادق حيتئذ مجازاً بقرينة المقابلة بالاثنين (1: شترط) عدم المعصية 
وتعيينه» كما أفاده قوله معين و(إمكان تمليكه) من الواقف في الحال» بأن يوجد خارجاً متأهلاً للملك» لأن الوقف 
تمليك المنفعة (فلا يصح) الوقف على معدوم؛ + كعلى مستجل سييتن أو على ولدة:ؤلا ولد له أو علق فقراء أولاده ولا 
فقير فيهم؛ أو على أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره وقبر أبيه وإن علم . وأفتى ابن الصلاح : بأنه لو وقف على 
من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم يعرف له قبر بطل انتهى . وكان الفرق أن القراءة على القبر مقصودة شرعاً 
و ا ل و ل 0 
أو فيهم فقير صح» وصرف للحادث وجوده في الأولى» ؛ أو فقره في الثانية» لصحته على المعدوم تبعاً كوقفته على 
ولدي. على ولد .ولدي ولا ولد ولدلية وكعلى مسجد كذاء وكل مسجد سيبنى من تلك المحلة . وسيذكر في نحو 
الحربي ما يعلم منه أن الشرط بقاؤه فلا يرد عليه هنا إيهامه الصحة عليه لإمكان تمليكه خلافاً لمن زعمه ولا (على) أحد 
هذين» ولا على عمارة المسجد إذا لم يبينه بخلاف داري على من أراد سكناها من المسلمين» ولا على ميت ع 


قوله: (أنه الخ) أي قوله أو صحيحة أخذت الخ . قوله: (بأن اختارها) أي التبقية بالأجرة. قوله: (المؤجر الخ) أي أو 
المعير مثلاً. قوله: (كانت الخ) جواب قوله حيث بقي بأجرة. قوله: (فإن نقص الخ) أي ريع الوقف وكذا إذا لم يكن له ريع 
أصلاً أخذاً مما مر. قوله: (إذ لا يقلع حينئذ) ممنوع فليراجع وفي شرح الروض في العارية فيما إذا وقف الأرض أنه يتخير 
أيضاً لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة اه وذكر الشارح نحوه ثم أيضاً اه سم . قوله: (على 
جهة) إلى قول المتن فإن أطلق في النهاية إلا قوله أو على أن يطعم إلى فإن كان له . قوله: (به) أي بالحصول. قوله: (وحكم 
الاثنين الخ) الأخصر الأولى والمراد الجمع ما فوق الواحد مجازاً بقرينة المقابلة . قوله: (بالاثئنين) متعلق بالصادق ش 
اه سم. قوله: (في الحال) أي حال الوقف. قوله: (أو على أن يطعم الخ) لا يخفى أنه خارج عن المعين فلا حاجة إلى 
إخراجه بإمكان تمليكه كما نبّه عليه سم عبارة النهاية أو على القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه الحي اه قال ع ش قوله م ر 
أو قبر أبيه الحي ووجه عدم الصحة فيه أنه منقطع الأول اه. قوله: (المساكين) نائب فاعل يطعم وقوله: (ريعه) بالنصب 
مفعوله الثاني . قوله: (أو قبر أبيه) أي وهو حي . قوله: (وإن علم) راجع للمسألتين. قوله: (وكان الفرق) أي بين الإطعام 
والقراءة. قوله: (فصحت) أي القراءة أي الوقف عليها. قوله: (بشرط معرفته) أي القبر. قوله: (ولا كذلك الإطعام الخ) أي 
فلم يصح الوقف عليه مطلقاً. قوله: (عليه) أي رأس القبر. قوله: (على أنه يأتي تفصيل في مسألة القراءة) أي بعد قول 
المصنف ولو كان الوقف منقطع الأول الخ عبارته ثم ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من يقرأ على قبري أو قبر 
أبي وأبوه حي بخلاف وتقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي فإنه وصية فإن خرج من الثلث أو أجيز 
وعرف قبره صح وإلا فلا اه. قوله: (من تلك المحلة) أي في تلك الخ . قوله: (بقاؤه) أي الموقوف عليه المعين. قوله: 
(الصحة عليه) أي على نحو الحربي ع ش اه سم. قوله: (لإمكان تمليكه) علة للإيهام | ه رشيدي . قوله: (إذا لم يبينه) أي 
المسجد اه ع ش . قوله: (بخلاف داري على من أراد سكناها) أي فإنه يصح ويعين من يسكن فيها ممن أراد السكنى حيث 
تنازعوا الناظر على الواقف اه ع ش . قوله: (ولا على ميت) قد يقال إذا كان الميت صحابياً أو ولياً اطرد العرف بالوقتف 


قوله: (إذ لا يقلع حينئذ) عدم القلع حينئذ ممنوع فليراجع وفي شرح الروض في العارية فيما إذا وقف الأرض أنه يتخير 
أيضاً لكن لا يقلع بالأرش إل إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة اه وذكر الشارح نحوه ثم أيضاً. قوله: (بالاثنين) 
متعلق بالصادق ش والأولى أن المراد بالجمع ما ليس واحداً. قوله: (أو على فقراء أولاده ولا فقير فيهم) في شرح م ر أو 
على القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه الحي اه. قوله: (أو على أن يطعم المساكين زيعه) كيف يصدق هنا المعين حتى 
يحتاج إلى إخراجه بإمكان تمليكه بدليل جعله في حين التفريع الذي في المتن . قوله: (الصحة عليه) أي على نحو الحربي 


الأ الجزء السادس من حاشية الشرواني واين قاسم العبادي 


ولا على (جنين) لأن الوقف تسليط في الحال بخلاف الوصية» ولا يدخل أيضاً في الوقف على أولاده بل يوقف. فإن 
انفصل حياً ولم يسم الموجودين ولا ذكر عددهم دخل تبعاً كما يأتي بزيادة» (ولا على العبد) ولو مدبراً (وأم ولد 
لنفسه) لأنه ليس أهلاً للملك» نعم إن وقف على جهة قربة» كخدمة مسجد أو رباط صح الوقف عليه لأن القصد تلك 
الجهة ويصح على الجزء الحر من المبعض حتى لو وقف بعضه القن على بعضه الحر صح, كالوصية له به ويؤخذ من 


العلة أن الأوجه صحته انح ان وي ااا لوا الأرتم مخ ان قر امنقاه ات عماجي ترك امام وكوانه وميك حو لوو ل 


عليه بقصد الصرف في مصالح ضريحه أو زواره فينبغي إن صح الوقف لأن اطراد العرف قرينة معيئة لإرادة الوقف عليه 
تلك الجهة لا تمليكه الممتنع وهو نظير ما ذكروه في النذر له إذا اطرد العرف بصرفه لمصالحه ونحو فقرائه وورثته اه 
سيد عمر وسيأتي عن المغني قبيل قول المصنف ولا يصح إلا بلفظ ما يؤيده بل يصرح به قول المتن (ولا على جنين) 
كذا في نسخ لتحفة ويتعين أن يكون على هذه والسابقة في قوله على معدوم من المتن اه سيد عمر أقول قضيته إن 
معدوم أيضاً من المتن لكن الذي في المحلى والنهاية والمغني فلا يصح على جنين اه بل ولفظ على معدوم لا وجود له 
في المحلى والمغني أصلاً فالظاهر أن كتابة ولا على في نسخ التحفة على رسم المتن إنما هي من الكتبة إلا أن يثبت هذا 
الرسم في أصل الشارح رحمه الله تعالى. قوله: (لأن الوقف) إلى قول المتن فإن أطلق في المغني إلا قوله بل يوقف. 
قوله: (في الوتف على أولاده) أي بخلافه على نحو الذرية كما قال في العباب كالروض وشرحه وكذا أي يدخل في الذرية 
والنسل والعقب الحمل الحادث فتوقف حصته انتهى والتقييد بالحادث الظاهر أنه ليس لإخراج الموجود حال الوقف سم 
على حج وقوله فتوقف حصته يخالف قول الشارح م ر الآتي فإن انفصل استحق من غلة ما بعد انفصاله إلا أن يقال أراد 
بتوقف حصته عدم حرمانه إذا انفصل اه ع ش أقول ولا مخالفة إذ القول الآتي في الوقف على الأولاد وكلام العباب 
والروض وشرحه في الوقف على الذرية والنسل والعقب وفي الفرق بينهما فليراجع . قوله: (بل يوقف) أي ريع الوقف 
مدة الحمل وهذا مخالف لكلامه الآتي آنفأ إلا أن يكون المراد وقف الحكم بالدخول وعدمه فعليه كان الأولى حذفه كما 
فى المغنى . قوله: (كما يأتى بزيادة) عبارته فى الفصل الآتى ولا يدخل الحمل عند الوقف أي على الأولاد لأنه لا يسمى 
ولذا واتما امتععق بق غلة عاععو لأستهدال كالهبز. الشادك علوقة بهل الرقلك فزنة انما مجع من عله اعد الففناله 
خلافاً لمن نازع فيه اه قال سم قوله ولا يدخل الحمل الخ أي لا يدخل الآن بحيث يستحق من غلة ما قبل الانفصال فلا 
ينافي قوله وإنما يستحق الخ اه قول المتن (ولا على العبد الخ) عبارة العباب وعلى رقيق الواقف كأم ولده ومكاتبه ولا على 
رقيق غيره لنفسه وإلا جاز وكان لسيده انتهت اه سم . قوله: (وأم ولد) أي حال كونها رقيقة كما هو الفرض وأما ما في 
الروض من صحة وقفه على أمهات أولاده فصورته أن يقول وقفت داري مثلاً بعد موتي على أمّهات أولادي أو يوصي 
بالوقف عليهن اه ع ش وفي سم ما يوافقه قول المتن (لنفسه) أي نفس العبد سواء كان له أم لغيره اه مغني . قوله: (إن 
وقف) بالبناء للمفعول أي العبد ش اه سم . قوله: (الوقف عليه) أي العبد. قوله: (ويصح على الجزء الخ) عبارة المغني 
والنهاية وأما لو وقف على المبعض فالظاهر كما قال شيخنا أنه إن كان مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة 
سيده فكالعبد وإن لم تكن مهايأة وزع على الرق والحرية وعلى هذا يحمل إطلاق ابن خيران صحة الوقف عليه اه قالع ش 
قوله فكالحر الخ ينبغي أن هذا التفصيل عند الإطلاق فإن عيّن الواقف شيئاً اتبع حتى لو وقف في نوبة المبعض على سيده أو 
في نوبة السيد على العبد أو عند عدم المهايأة على أحدهما بعينه عمل به فليراجع اه. قوله: (من العلة) أي قوله لأنه ليس أهلا 


ش. قوله: (في المتن على جنين) قال في شرح الروض ولا يصح وقف الحمل وإن صح عتقه نعم إن وقف الحامل صح فيه 
تبعاً لأمه اه . قوله: (ولا يدخل أيضاً في الوقف) أي على الأولاد وكذا في شرح م ر بخلافه على نحو الذرية كما قال في 
العباب كالروض وشرحه وكذا أي يدخل في الذرية والنسل والعقب الحمل الحادث فتوقف حصته اه والتقييد بالحادث 
الظاهر أنه ليس لإخراج الموجود حال الوقف. قوله: (كما يأتي بزيادة) عبارته في الفصل الآني ولا يدخل الحمل عند الوقف 
أي على الأولاد لأنه لا يسمى ولداً وإنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله كالحمل الحادث علوقه بعد الوقف فإنه إنما يستحق 
من غلة ما بعد انفصاله خلافاً لمن نازع فيه اه فقوله ولا يدخل الحمل عند الوقف أي لا يدخل الآن بحيث يستحق من غلة 
ما قبل الانفصال فلا ينافي قوله وإنما يستحق الخ نظراً لأن الاستحقاق فرع الدخول وذلك لأن الدخول فيه بعد الانفصال. 


كتاب الوقف يحض 


على المكاتب كتابة صحيحة لأنه يملك, ثم إن لم يقيّد بالكتابة صرف له بعد العتق أيضاً وإلا انقطع به هذا كله إن لم 
يعجز » وإلا بان بطلانه لأنه منقطع الأوّل فيرجع عليه بما أخذ من غلته؛ (فإن أطلق الوقف عليه فهو) محمول ليصح أو 
لاايصح على أنه (وقف على سيده). كما لو وهب منه أو أوصى له به والقبول إن شرط منه وإن نهاه سيّده عنه لا من 
سيّده إن امتنع نظير ما يأتي في الوصية . 

(ولو أطلق الوقف على بهيمة) مملوكة (لغا) لاستحالة ملكهاء (وقيل: هو موقوف على مالكها) كالعبد والفرق 
أن العبد قابل لأن يملك بخلافها وخرج بإطلاق الوقف على علفها أو عليها بقصد مالكهاء وبالمملوكة المسبلة في ثغر 
أو نحوه فيضح بخلاف غير المسبلة) ومن ثم ثقلا عن المتولئ عدم صبحته على الوحوش والطيور المباحة» وتوزعا فيه 
ويؤيّده ما يأتي أن الشرط في الجهة عدم المعصية. ويجاب بأن هذه الجهة لا يقصد الوقف عليها عرفاًء ومن ثم لما 
قصد حمام مكة بالوقف عليه عرفاً كان المعتمد صحته عليه. أما المباحة المجينة فلا يصح عليها جزماً على نزاع فيه؛ 
(ويصح) الوقف ولو من مسلم ما مات ا سما تأرو كل اندم نوي 0 العم جام فقاو لها سكن وو تملك طايه للم فو سرك ره 


الخ . قوله: (على المكاتب الخ) أي مكاتب غيره وأما مكاتب نفسه فلا يصح الوقف عليه كما جزم به الماوردي وغيره نهاية 
ومغني ومر آنفاً عن سم عن العباب مثله . قوله: (وإلا) أي وإن قيد الوقف بمدة الكتابة وفي معنى التقييد ما لو عبر بمكاتب 
فلان اه مغني . قوله: (انقطع به) وينتقل الوقف إلى من بعده نهاية ومغني أي إذا ذكر بعده مصرفاً وإلا فالأقرب رحم الواقف . 
قوله: (بما أخذه من غلته) ثم إن كان ما قبضه من الغلة باقي أخذ منه وإلا فهو في ذمته يطالب به:بعد العتق واليسار اه ع ش . 
قوله: (فهو محمول ليصح الخ) عبارة المغني فإن كان له لم يصح لأنه يقع للواقف وإن كان لغيره فهو وقف الخ اه. قوله: (أو 
لا ايصحح) أي فيما لو كان سيده حال الوقف جنيناً ثم انفصل حياً وكان عبداً للواقف اه سيد عمر أي وكان مرتداً أو حربياً. 
قوله: (كما لو وهب) إلى قول المتن ونفسه في النهاية. قوله: (به) أي بشيء وكان الأولى حذفه كما في النهاية والمغني . قوله: 
(والقبول الخ) عبارة النهاية ويقبل هو إن شرطناه وهو الأصح الآني اه. قوله: (وإن نهاه الخ) غاية. قوله: (عنه) أي القبول. 
قوله: (إن امتنع) أي العبد عن القبول . قوله: (مملوكة) إلى قوله أما المباحة في المغني . قوله: (قابل لأن يملك) عبارة المغني 
أهل له بتمليك سيده في قول اه. قوله: (الوقف على الخ) فاعل خرج ش اه سم . قوله: (بقصد مالكها) ينبغي رجوعه 
للمسألتين ليوافق ما في الروض وشرحه أي والمغني سم وع ش . قوله: (وبالمملوكة المسبلة الخ) عطف على بأطلق الوقف 
الخ . قوله: (فيصح) ولو باع المالك البهيمة هنا والعبد في المسألة السابقة فهل يبقى الموقوف له أو ينتقل إلى المشتري فيه نظر 
وقد ذكروا في نظير ذلك في الوصية تفصيلاً ولا يبعد مجيئه هنا فليراجع اه ع ش عبارة شرح المنهج نعم يصح الوقف على 
علفها وعليها إن قصد به مالكها لأنه وقف عليه اه وفي البجيرمي عن القليوبي قوله لأنه وقف عليه قضيته أنه له وإن ماتت 
الدابة أو باعها وأنه بموته يكون منقطع الآخر وأنه لا يتعين صرفه في علفها اه. قوله: (ونوزعا) الأولى الإفراد. قوله: (فيه) أي 
فيما نقلاه عن المتولي من عدم الصحة. قوله: (ويؤيده) أي النزاع . قوله: (ويجاب) أي عن التأييد المذكور . قوله: (أما 
المباحة) أي الطيور المباحة اه ع ش. قوله: (على نزاع فيه) أي في دعوى الجزم . قوله: (ولو من مسلم) إلى المتن في 


قوله: (في المتن ولا على العبد لنفسه) عبارة العباب ولا على رقيق الواقف كأم ولده ومكاتبه ولا على رقيق غيره لنفسه 
وإلآ جاز وكان لسيده الخ اه وما ذكره في أم ولده قد يخالفه قول الروض بعد ذلك وعلى أمهات الأولاد إلا من تزوّجت لم 
يعد استحقاقها بالطلاق اه ومراده أمهات أولاده بدليل قول شرحه في تعليل عدم عود استحقاقها بالطلاق لأنها لم تخرج به 
عن كونها تزوّجت ولأن غرض الواقف أن تفي له أم ولده ولا يخلفه عليها أحد فمن تزوّجت لم تف بذلك اه ولا يخفى أن 
مسألة الروض مخالفة' لمسألة العباب في أم الولد إلا أن تحمل مسألة الروض على ما إذا أوصى بالوقف على أمهات أولاده 
فليراجع . قوله: (نعم إن وقف) بالبناء للمفعول أي العبد ش . قوله: (الوقف على علفها الخ) الوقف فاعل خرج ش . قوله: 
(بقصد مالكها) ينبغي رجوعه للمسألتين ليوافق قول الروض وشرحه ما نصه ولا يصح الوقف على بهيمة ولو أطلق أو وقف 
على علفها لعدم أهليتها للملك إلى أن قال فإن قصد به مالكها فهو وقف عليه اه. قوله: (ويجاب بأن هذه الجهة الخ) كذا 
شرح مال. 
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(على ذمي) معين متحد أو متعدد» كما يجوز التصدّق عليه نعم إن ظهر في تعيينه قصد معصية؛ كالوقف على خادم 
كنيسة للتعبّد لغا كالوقف على نحو حصرها. 

وكذا إن وقف عليه ما لا يملكه كقن مسلم ونحو مصحف ولو حارب ذمي صار الموقوف عليه كمنقطع الوسط 
أو الآخرء كما بحثه شارح وعليه فالفرق بينه وبين المكاتب إذا رق واضح (لا مرتد وحربي)» لأن الوقف صدقة جارية 
ولا بقاء لهماء ويفرق بينهما وبين نحو الزاني المحصن وإن كانا دونه في الإهدار» إذ لا تمكن عصمته بحال خلافهما 
بأن في الوقف عليهما منابذة لعز الإسلام لتمام معاندتهما له من كل وجه بخلافه» ومن ثم ترددوا في معاهد ومستأمن 
هل يلحقان بالذمّي كما رجحه الغزي» أو بالحربي كما جزم به الدميري» وقال غيره: إنه المفهوم من كلامهم. وتردد 
السبكي فيمن تحتم قتله بالمحاربة» ورجح أنه كالزاني المحصن (ونفسه في الأصح) لتعذر تمليك الإنسان ملكه أو 
منافع ملكه لنفسه لأنه حاصل » ويمتنع تحصيل الحاصل واختلاف الجهة إذ استحقاقه وقفا غيره ملكا الذي نظر إليه 
المقابل الذي اختاره جمع لا يقوى على دفع ذلك التعذر ومنه أن يشرط نحو مضاء دينه مما وقفه أو انتفاعه به لا شرط 
نحو شربه أو مطالعته أو طبخه من بثر أو كوز» وفي كتاب أو قدر وقفها على نحو الفقراء»؛ كذا قاله شارح وليس 


المغني إلا قوله كما بحثه شارح . قوله: (على معين) وسيأتي الكلام في الوقف على أهل الذمة أو اليهود أو نحو ذلك مغني 
وع ش. قوله: (وكذا إن وقف عليه) أي على الذمي ش اه سم . قوله: (صار الموقوف عليه الخ) عبارة المغني ينبغي أن 
يصرف إلى من بعده اه. قوله: (كمنقطع الوسط) أي إن ذكر بعد الذمي مصرفاً أي فيصرف لأقرب رحم لواقف ما دام حياً ثم 
بعد موت الذمي لمن عيّنه الواقف بعده وقوله: (أو الآخر) أي فيصرف لمن بعده من الآن إن عين الواقف جهة وإلا فالأقرب 
رحمه اه ع ش وقوله يصرف لمن بعده الخ لا يترتب هذا على كونه منقطع الآخر كما يعلم مما يأتي فكان المناسب حذفه 
والاقتصار على قوله أي فيصرف لأقرب رحمه. قوله: (كما بحثه شارح) وهو ظاهر اه نهاية أي ما بحثه من أنه كمنقطع 
الوسط أو الآخر ثم إذا أسلم أو ترك المحاربة والتزم الجزية هل يعود استحقاقه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي من أنه لو وقف 
على أولاده إلا من يفسق منهم ففسق بعضهم ثم عاد عدلاً من الاستحقاق استحقاقه هنا ع ش. قوله: (واضح) وهو أنه 
بالعجز عن الكتابة يتبين أنه باق على ملك السيد حتى إن السيد يستحق ما كسبه في مدة كتابته ولا كذلك الذمي فإنه لم يتبين 
لا يقال إنه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبين صحته وإلآ فلا لأنا نقول ذلك إنما هو فيما يقبل التعليق كالعتق والطلاق بخلاف 
ما لا يقبله كالبيع والوقف فإنه محكوم ببطلانه من المرتد من أصله وإن عاد إلى الإسلام اه ع ش . قوله: (وبين الزاني 
المحصن) أي حيث صح الوقف عليه دونهما اه ع ش. قوله: (إذ لا يمكن الخ) تعليل لكونهما دونه في الإهدار وقوله: (بأن 
في الوقف) متعلق بيفرق ش اه سم . قوله: (كما رجحه الغزي) وهو الأوجه إن حل بدارنا ما دام فيها فإذا رجع صرف لمن 
بعده شرح م ر أي والخطيب أقول فلو رجع إليها فما حكمه اه سم قالع ش بعد فرقه بين رجوعهما إلى دارنا وبين حرابة 
الذمّي ثم رجوعه ما نصه وعلى هذا فالظاهر أنه أي كلاً من المعاهد والمستأمن إذا عاد إلى دار الإسلام لا يرجع إليه لأن 
مقصود الواقف لم يتناول إذ المدة الأولى اه. قوله: (بالمحاربة) أي قطع الطريق وقوله: (ورجح) أي السبكي (أنه الخ) هذا هو 
المعتمد فيصح الوقف عليه اه ع ش قول المتن (في الأصح) ونص المصنف في نكت التنبيه الخلاف بقوله وقفت على زيد 
الحربي أو المرتد كما يشير إليه كلام الكتاب أما إذا وقف على الحربيين أو المرتدين فلا يصح قطعاً نهاية ومغني . قوله: 
(لتعذر) إلى قوله ثم رأيت في المغني وإلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى نعم . قوله: (الذي نظر الخ) نعت 
للاختلاف وقوله: (الذي اختاره الخ) نعت للمقابل وقوله: (لا يقوى الخ) خبر للاختلاف . قوله: (أو انتفاعه به أي ولو بالصلاة 


قوله: (وكذا إن وقف عليه) أي على الذمي ش. قوله: (كما بحثه شارح) وهو ظاهر شرح م ر. قوله: (فالفرق بينه وبين 
المكاتب إذا رق) أي حيث يتبين بطلانه . قوله: (إذ لا تمكن الخ) تعليل لكونهما دونه في الإهدار. قوله: (بأن في الوقف الخ) 
متعلق بيفرق ش. قوله: (كما رجحه الغزي) وهو الأوجه إن حل بدارنا ما دام فيها فإذا رجع صرف لمن بعذه شرح م ر أقول 
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بصحيح » ٠»‏ وكأنه توهمه من قول عثمان رضي الله عنه في وقفه لبئر رومة بالمدينة دلوي فيها كدلاء المسلمين وليس 
بصحيح . . فقد أجابوا عنه : بأنه لم يقل ذلك على سبيل الشرطء بل على سبيل الإخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه 
العام؛ كالصلاة بمسجد وقفه والشرب من بثر وقفها. ثم رأيت بعضهم جزم بأن شرط نحو ذلك يبطل. الوقف» نعم 
شرطه أن يضحي عنه منه صحيح» أخذاً من قول الماوردي وغيره بصحة شرط أن يحج عنه منه أي لأنه لا يرجع له من 
ذلك إلا الثواب» وهو لا يضر بل هو المةصود من الوقف. ويفرق بينه وبين شرطه الصلاة فيما وقفه مسجداًء بأن 
الصلاة فيها انتفاع ظاهر بالبدن فعاد عليه بشرطه ذلك رفق دنيوي» ولا كذلك في نحو الحج والأضحية» وأفتى أبو 
زرعة فيمن وقف بناء أو بستاناً» وشرط أن يبدأ من ريعه بعمارته وما فضل له ثم لأولاده بأنه صحيح, وما فضل عن 
العمارة يحفظ ما دام حياً لجواز الاحتياج إليه فيهاء ثم ما فضل حال موته يصرف لأولاده وإنما لم يبطل فيما جعله 
لنفسه» » لأنه لا يعرف ومن ثم لم يكن كالوقف على زيد ونفسه حتى يصح في نصفه ويبطل في نصفهء ولا كمنقطع 
الوسط حتى يصرف الفاضل في حياته لأقرب الناس إليهء لأنه هنا ليس طبقة ثانية بل من جملة الأولى وإن تقدم بعضها 
عليه وإذا لم يؤثر ضم المجهول وهو ماله إلى المعلوم» لأنه لم يشرك بينهما بل قدم المعلوم وهو نحو العمارة فصحٌ 
فيهء وأخر المجهول المتعذّر الصرف إليه فحفظنا الفاضل لموته لما مرّ هذا حاصل كلامه المبسوط في ذلك وفيه ما فيه 


فيما وقفه مسجداً اه ع ش . قوله: (ومنه) أي من الوقف على نفسه اه ع ش . قوله: (يبطل الوقف) وهو ظاهر لأنه بشرطه 
ذلك منع غيره من الانتفاع به في الوقت الذي يريد فأشبه الوقف على نفسه اه ع ش . قوله: (بصحة شرط أن يحج عنه الخ) 
فإن ارتد لم يجز صرفه في الحج وصرف إلى الفقراء فإن عاد إلى الإسلام أعيد الوقف إلى الحج ولو وقف على الجهاد عنه 
جاز أيضاً فإن ارتد فالوقف على حاله لأن الجهاد يصح من المرتد بخلاف الحج اه مغني . قوله: (ويفرق بينه) أي شرطه نحو 
الحج والأضحية وبين شرطه الصلاة فيما وقفه الخ ظاهره بطلان الوقف بهذا الشرط وبه صرح شرح البهجة سم على حج 
ومثل ذلك في البطلان ما وقع السؤال عنه من أن شخصاً وقف نخيلاً على مسجد بشرط أن تكون ثمرتها له والجريد والليف 
والخشب ونحوها للمسجد اه ع ش . قوله: (وبستاناً) الواو بمعنى أو . قوله: (أن يبدأ) ببناء المفعول . قوله: (إليه) أي الفاضل 
(فيها) أي العمارة. قوله: (لأنه) أي ما جعله لنفسه . قوله: (لم يكن) أي الوقف المذكور. قوله: (لأنه) أي الواقف . قوله: (من 
جملة الأولى) وهي العمارة والواقف. قوله: (بعضها) أي بعض الأولى وهو العمارة. قوله: (وإنما لم يؤثر ضم المجهول الخ) 
يؤخذ منه أنه لو شرك بينهما أو قدم المجهول ضر كالأوقاف الحجازية المشروط فيها للمتزوجة الكفاية وللعزبة البر والصلة 
فإن تقديم المجهول والتشريك بينه وبين المعلوم يؤدي إلى نزاع لا منتهى له فليتأمل اه سيد عمر . قوله: (ما له) بفتح اللام. 
قوله: (وهو نحو العمارة) الأولى ذكره بعد قوله السابق إلى المعلوم وحذف لفظة نحو. قوله: (لموته) أي إليه. قوله: (لما مر) 
أي بقوله لجواز الاحتياج الخ . قوله: (وفيه ما فيه الخ) ولعل وجهه أن الوقف المذكور مآله إلى الوقف لنفسه ثم لأولاده فيبطل 
في كله فليراجع 


قوله: (نعم شرطه أن يضحي عنه الخ) كذا شرح م 1 قوله: (ويفرق بينه وبين شرط الصلاة الخ) ينبغي أن يكون المراد 
أن هذا الشرط باطل في نفسه غير مؤثر في صحة الوقف أخذأً مما نقلناه عند قول المتن الآتي ولو قال وقفت هذا سنة فباطل 
عن شرح الروض من أن ما يضاهي التحرير كقوله جعلته مسجداً سنة يصح مؤبداً كما لو ذكر فيه شرطاً فاسداً اه إلا أن 
يخص الشرط الفاسد في ذلك بغير ما يتعلق بالوقف على النفس ثم رأيت عبارة شرح البهجة تقتضي هذا. قوله: (ويفرق بينه 
وبين شرطه الصلاة فيما وقفه مسجدا) ظاهره بطلان الوقف بهذا الشرط وهو صريح قوله في شرح البهجة ما نصه أي كما لا 
يصح الوقف إذا شرط أن يقضي من ريع الوقف ونمائه ديونه أو أن يأكل مما يطلع من ثمار أو أن ينتفع به وإن كان ينتفع به 
عند إطلاق الوقف كأن شرط أن يقبر فيما وقفه مقبرة أو أن يصلى فيما وقفه مسجداً أو أن يستسقى من بئر وقفها وأما قول 
عثمان الخ وهذا يرد ما قاله الماوردي الذي اعتمده في العباب بقوله لكن له الانتفاع بوقفه العام كمقبرة ومسجد وبثر وكتاب 
شرطه أم لا اه. 
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ولو وقف على الفقراء مثلاً ثم صار فقيراً جاز له الأخذ منه؛ وكذا لو كان فقيراً حال الوقف كما في الكافي: واعتمده 
السبكي وغيره» ويصح شرطه النظر لنفسه ولو بمقابل إن كان بقدر أجرة المثل فأقل ومن حيل صحة الوقف على النفس 
أن يقف على أولاد أبيه ويذكر صفات نفسه. فيصح كما قاله جمع متأخرون واعتمده ابن الرفعة» وعمل به في حق 
نفسه فوقف على الأفقه من بني الرفعة وكان يتناوله . 

وخالف فيه الإسنوي وغيره تبعاً للغزالي والخوارزمي فأبطلوه إن انحصرت الصفة فيه والأصح لغيره» قال السبكي : 
وهو أقرب لبعده عن قصد الجهة وأن يؤجره مدة طويلة ثم يقفه على الفقراء مثلأ» ثم يتصرف في الأجرة أو يستأجره من 
المستأجر وهو الأحوط لينفرد باليد ويأمن خطر الدين على المستأجرء وهاتان حيلتان لانتفاعه بما وقفه لا لوقفه على نفسه 
كما هو واضح وأن يستحكم فيه من يراه ولو أقر من وقف على نفسه» ثم على جهات مفصلة بأن جاء كما يراه حكم به 
وبلزومه» أوخذ بإقراره: ويجوز نقض الوقف في حق غيره على ما أفتى به البرهان المراغي وخالفه التاج الفزاري» فقال: 
يقبل إقراره عليه وعلى من يتلقى منه كما لو قال هذا وقف علي ويأتي قبيل الفصل ما له تعلق بذلك . 

تنبيه: أفتى ابن الصلاح بأن حكم الحنفي بصحة الوقف على النفس لا يمنع الشافعي باطناً من بيعه وسائر 
التصرفات فيه؛ قال: لأن حكم الحاكم لا يمنع ما في نفس الأمر وإنما منع منه في الظاهر سياسة شرعية ويلحق بهذا ما 
في معناه انتهى . 


قوله: (ولو وقف) إلى قوله ولو أقر في المغني إلا قوله كما في الكافي إلى ويصح وقوله وعمل به إلى وإن يؤجر وقوله 
وهاتان إلى وإن استحكم وإلى المتن في النهاية إلا قوله لغيره وقوله وهاتان إلى وأن يستحكم وأنبه عليه . قوله: (جاز له الأخذ 
منه) أي كأحدهم اه ع ش . قوله: (بقدر أجرة المثل الخ) فإن كان أكثر منها لم يصح الوقف اه مغني قالع ش أما إن شرط 
النظر لغيره وجعل للناظر أكثر من أجرة المثل لم يمتنع كما يأتي بعد قول المصئّف فإن فوض إليه هذه الأمور اه. قوله: 
(واعتمده ابن الرفعة الخ) وهو الأوجه نهاية ومغني . قوله: (وكان) أي ابن الرفعة (يتناوله) أي يأخذ غلته اه ع ش . قوله: 
(وخالف فيه الخ) عبارة النهاية والمغني وإن خالف الخ . قوله: (لبعده عن قصد الجهة) تعليل لما قبل قوله وإلا كما هو ظاهر 
| ه رشيدي. قوله: (وأن يؤجره) كقوله الآتي وأن يسقي الخ عطف على قوله أن يقف على الخ . قوله: (ثم يتصرف الخ) ولو 
انفسخت الإجارة بعد الوقف عادت المنافع للواقف كما تقدم في الإجارة في شرح والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما 
بعد العتق اه ع ش . قوله: (أو يستأجره) عطف على يتصرف . قوله: (وهو الأحوط) أي الاستئجار من المستأجر . قوله: 
(وهاتان) أي صورتا الإجارة. قوله: (وأن يستحكم الخ) عبارة المغني ومنها أن يرفعه إلى حاكم يرى صحته كما عليه العمل 
الآن فإنه لا ينتقض حكمه اه. قوله: (من يراه) أي الوقف على النفس كالحنفي اه ع ش . قوله: (بأن حاكماً الخ) متعلق بأقر. 
قوله: (حكم به) أي بصحة الوقف. قوله: (ويجوز نقض الوقف الخ) عبارة النهاية ونقض الوقف الخ . قوله: (في حق غيره) أي 
في حق من يتلقى منه كما يأني . قوله: (وخالفه التاج الفزاري الخ) وهو الأوجه اه نهاية . قوله: (عليه وعلى من يتلقى الخ) أي 
فلا ببطل في حقه ولا حق من يتلقى منه اه ع ش قال الرشيدي انظر هل المراد من يتلقى منه بجهة الوقف خاصة حتى يخرج 
نحو الزوجة فلا يسري عليها أو المراد ما هو أعم اه أقول الثاني هو الظاهر بدليل ما بعده. قوله: (إن حكم الحاكم الخ) بيان 


قوله: (ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيراً جاز له الأخذ منه) في العباب ولو وقف على ولده ثم ورثته فمات ولده 
وهو من ورثته فلا شيء له اه وعبارة تجريده ولو وقف على ولده ثم على ورثته ثم الفقراء فمات ولده وهو أحد ورثئته قال 
الماوردي والروياني لم يصرف إليه وتكون حصته للفقراء ويصرف الباقي لبقية الورثة وبه أفتى الغزالي ثم قال على أن في 
صرف حصته للفقراء نظراً والقياس أنه لباقي الورثة كما لو وقف على هذين ثم الفقراء فمات أحدهما وفيه بحث للرافعي اه 
وهذا قد يشكل على ما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيراً حيث يستحق وعلى ما لو وقف على أفقه أولاد فلان وهو أفقههم 
حيث يستحق فيحتاج إلى الفرق فليتأمل أقول ذكر الشارح في شرح قول المتن ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات 
أحدهما إلى آخر مسألة التجريد ثم قال وقياسه ما مر فيمن وقف على الفقراء وهو فقير أو حدث فقره أنه يدخل إلى آخر ما 
أطال به فزاجعه. 


كتاب الوقف حي 


وتبعه على ذلك جمع» وردّه آخرون بأنه مفرع على الضعيف إن حكم الحاكم في محل اختلاف المجتهدين لا 
ينفذ باطناً كما صرّح به في تعليله» والأصح كما في الروضة في مواضع نفوذه باطناً ولا معنى له إلآ ترتب الآثار عليه 
من حل وحرمة ونحوهما. وقد صرّح الأصحاب بأن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف ويصير الأمر 
متفقاً عليه (فإن وقف) مسلم أو ذمي (على جهة معصية كعمارة نحو الكنائس) التي للتعبّد أو ترميمها وإن مكناهم منه 
كما بسطه السبكي وتبعه الأذرعي وغيره» رد الإيهام وقع في كلام ابن الرفعة أو قناديلها أو كتابة نحو التوراة (فباطل)» 
لأنه إعانة على معصية» نعم لا نبطل ما فعله ذمي إلآ إن ترافعوا إليناء وإن قضى به حاكمهم . أما نحو كنيسة لنزول 
المارة أو لسكنى قوم منهم دون غيرهم على الأوجه فيصح الوقف عليها وعلى نحو قناديلها أو أسراجهاء وإطعام من 
يأوي إليها منهم لانتفاء المعصية» لأنها حينئذ رباط لا كنيسة كما يأتي في الوصية» ومن ثم جرى هنا جميع ما يأتي ثم. 

فرع: يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم» قاصدين بذلك حرمان إنائهم» وقد تكرر 
من غير واحد الإفتاء ببطلان الوقف حينئذ» وفيه نظر ظاهر بل الوجه الصحة. 


للضعيف . قوله: (في تعليله) أي بقوله لأن حكم الحاكم لا يمنع الخ. قوله: (ولا معنى له) أي للنفوذ باطناً. قوله: (ونحوهما) 
كالصحة والفساد. قوله: (بأن حكم الحاكم الخ) أي ولو حاكم ضرورة ومحل ذلك كله حيث صدر حكم صحيح مبني على 
دعوى وجواب أما لو قال الحاكم الحنفي مثلاً حكمت بصحة الوقف وبموجبه من غير سبق ذلك لم يكن حكماً بل هو إفتاء 
مجرد وهو لا يرفع الخلاف فكان لا حكم فيجوز للشافعي بيعه والتصرف فيه اه ع ش. قوله: (مسلم) إلى الفرع في المغني 
وإلى قوله ويأتي أوائل الخ إلى المتن وقوله ومر في النهاية إلا قوله أما أولاً إلى قيل (قول المتن على جهة معصية) انظر هل 
العبرة بعقيدة الواقف أو الموقوف عليه أو بعقيدتهما فيه نظر والأقرب أن العبرة بعقيدة الواقف مطلقاً لأنه المباشر فتعتبر عقيدته 
وبقي ما لو أطلق الوقف على الكنائس فهل يحمل على ما تنزله المارة فيصح أو على ما للتعبد فيبطل فيه نظر والأقرب كما في 
حاشية التحرير لشيخنا الشوبري عن شيخه صالح البطلان اه ع ش أقول ما استقر به أولا من اعتبار عقيدة الواقف مطلقاً يرد 
عليه بطلان وقف الذمي على عمارة كنيسة للتعبد فالأقرب اعتبار المعصية من حيث الشرع وأما استقرابه ثانياً فيؤيده ما تقدم أن 
الوقف على عمارة المسجد مطلقاً من غير بيانه لا يصح . قوله: (نحو الكنائس) صريح ما ذكر أن هذا إذا صدر من مسلم يكون 
معصية فقط ولا يكفر به وهو ظاهر لأن غايته أنه فعل أمراً محرماً لا يتضمن قطع الإسلام لكن نقل بالدرس عن شيخنا 
الشوبري أن عمارة الكنيسة من المسلم كفر لأن ذلك تعظيم لغير الإسلام وفيه ما لا يخفى لأنا لا نسلم أن ذلك فيه تعظيم غير 
الإسلام مع إنكاره في نفسه وبتسليمه فبمجرد تعظيمه مع اعتقاد حقية الإسلام لا يضر لجواز كون التعظيم لضرورة فهو تعظيم 
ظاهري لا حقيقي اه ع ش أقول الأقرب ما نقل عن الشوبري من الكفر في ظاهر الشرع إلا أن يقارن فعله بنحو ضرورة 
ظاهرة لنا والله أعلم . قوله: (التي للتعبد الخ) أي وإن كانت قديمة قبل البعئة اه مغني . قوله: (للتعبد) أي ولو مع نزول المارة 
اه ع ش . قوله: (وإن مكناهم منه) أي من الترميم عبارة المغني وسواء فيه إنشاء الكنائس وترميمها وإن لم نمنعه ولا يعتبر 
تقييد ابن الرفعة عدم صحة الوقف على الترميم بمنعه اه . قوله: (أو كتابة نحو التوراة) عطف على عمارة الخ زاد المغني أو 
السلاح لقطاع الطريق اه. قوله: (أو قناديلها) أو حصرها أو خدامها اه مغني . قوله: (وإن قضى به الخ) أي فنبطله إذا ترافعوا 
إلينا وإن قضى به حاكمهم لا ما وقفوه قبل البعث على كنائسهم القديمة فلا نبطله بل نقره حيث نقرها نهاية ومغني قال ع ش 
قوله م ر بل نقره الخ أي وإن لم نعلم شروطه عندهم لجواز أن لا يكون المعتبر في شريعتنا معتبراً في شريعتهم حين كانت 
حقااه. قوله: (لنزول المارة) أي ولو ذميين اه ع ش . قوله: (في صحتهم) أي أما في حال المرض فلا يصح إلا بإجازة 
الإناث لأن التبرع في مرض الموت على بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين اه . قوله: (وقد تكرر من غير واحد الخ) عبارة 
النهاية والأوجه الصحة وإن نقل عن بعضهم القول ببطلانه اه. قوله: (بل الوجه الصحة) أي مع عدم الإثم أيضاً اه ع ش. 


قوله: (أما نحو كئيسة لنزول المارة الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وإطعام من يأوي إليها منهم) لهذا شبه بما تقدم في 
شرح إمكان تمليكه تمثيلاً لما لا يصح من قوله أو على أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره أو قبر أبيه وإن علم فليتأمل. 
قوله: (بل الوجه الصحة) كذا شرح م ر. 


دين الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أمَا أولاً فلا نسلّم أن قصد الحرمان معصيةء كيف وقد اتفق أئمتنا كأكثر العلماء على أن تخصيص بعض الأولاد 
بماله كله أو بعضه هبة أو وقفاً أو غيرهما لا حرمة فيه؛ ولو لغير عذر وهذا صريح في أن قصد الحرمان لا يحرم لأنه 
لازم للتخصيص من غير عذر؛ وقد صرّحوا بحله كما علمت. وأما ثاني فبتسليم حرمته هي معصية خارجة عن ذات 
الوقف»؛ كشراء عنب بقصد عصره خمراً» فكيف يقتضي إبطاله» (أو) على (جهة قربة) يمكن حصرها (كالفقراء) 
والمراد بهم هنا فقراء الزكاة. نعم المكتسب كفايته ولا مال له يأخذ هنا (والعلماء) وهم حيث أطلقوا هنا أصحاب علوم 
الشرع كالوصية (والمساجد والمدارس) والكعبة والقناطر وتجهيز الموتى فيختص به من لا تركة له؛ ولا منفق يلزمه 
إنفاقه» (صح) لعموم أدلة الوقف, ولا نظر لكونه على جماد لأن النفع عائد على المسلمين» ولا لانقطاع العلماء دون 
الفقراء» لأن الدوام في كل شيء بحسبه وخرج بيمكن حصرها الوقف على جميع الناس فيلغو كما قاله الماوردي 
والروياني» لكن نازعهما السبكي . 

(أو) على (جهة لا يظهر فيها القربة)» بيّن به أن المراد بجهة القربة ما ظهر فيه قصدها وإلا فالوقف كله قربة» 
(كالأغنياء صح في الأصح). كما يجوز بل يسن الصدقة عليهم . 


قوله: (بماله) بكسر اللام والباء داخلة على المقصور. قوله: (أو غيرهما) أي كالنذر. قوله: (لأنه) أي القصد (لازم الخ) أي 
لزوماً بيناً. قوله: (بحله) أي التخصيص قول المتن (أو جهة قربة) أي يظهر قصد القربة فيها بقرينة قوله بعد أو جهة لا تظهر فيها 
القربة وإلا فالوقف كله قربة اه مغني ويأتي في الشرح مثله . قوله: (والمراد بهم هنا فقراء الزكاة) عبارة المغني 

تنبيه : ظاهر كلام الرافعي في قسم الصدقات أن فقير الزكاة والوقف واحد فما منع من أحدهما منع من الآخر وعلى 
هذا يجوز الصرف على المساكين وقال في الروضة الأصح أنه لا يعطي من وقف الفقراء فقيرة لها زوج يمونها ولا المكفي 
بنفقة أبيه اه. قوله: (ولا مال له) قضيته أن من له مال يقع موقعاً من كفايته لا يأخذ لأنه ليس فقيراً في الزكاة والظاهر أنه غير 
مراد بل الظاهر أن مرادهم بالفقير هنا ما يشمل المسكين فمن له مال يقع موقعاً من كفايته لكنه لا يكفيه فقير اه ع ش ومر 
آنفا عن المغني ما يوافقه قول المتن (والعلماء والقراء والمجاهدين) ويدخل في الوقف على الفقهاء من حصل في علم الفقه 
شيئاً يهتدي به إلى الباقي وإن قل لا المبتدي من شهر ونحوه والمتوسط بينهما درجات والورع للمتوسط الترك وإن أفتى 
بالدخول كما نقله المصنف عن الغزالي وفي الوقف على المتفقهة من اشتغل بالفقه مبتديه ومنتهيه وفي الوقف على الصوفية 
النساك الزاهدون المشتغلون بالعبادة في غالب الأوقات المعرضون عن الدنيا وإن ملك أحدهم دون النصاب أو لا يفي دخله 
بخرجه ولو خاط أو نسج أحياناً في غير حانوت أو درس أو وعظ أو كان قادراً على الكسب أو لم يلبسه الخرقة شيخ فلا 
يقدح شيء من ذلك في كونه صوفياً بخلاف الثروة الظاهرة ويكفي فيه مع ما مر التزيي بزيهم أو المخالطة وفي الوقف على 
سبيل البر أو الخير أو الثواب أقارب الواقف فإن لم يوجدوا فأهل الزكاة غير العاملين والمؤلفة وفي الوقف على سبيل الله 
الغزاة الذين هم أهل الزكاة فإن جمع بين سبيل الله وسبيل البر وسبيل الثواب كان ثلث للغزاة وثلث لأقارب الواقف وثلث 
لأصناف الزكاة غير العامل والمؤلفة اه مغني . قوله: (أصحاب علوم الشرع) أي ويصرف لهم ولو أغنياء ع ش . قوله: 
(فيختص به) أي بالوقف على التجهيز . قوله: (وخرج بيمكن الخ) عبارة النهاية فلو لم يمكن ذلك أي الحصر كالوقف على 
جميع الناس صح كذلك أيضاً كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى تبعاً للسبكي خلافاً للماوردي والروياني اه قال ع ش قوله 
م رعلى جميع الناس وعلى الصحة ينبغي الصرف لثلاثة لكن لا يتجه هذا إذا فضل الريع عن كفايتهم لا سيما مع احتياج 
غيرهم سم على حج وظاهره وإن كان المدفوع لهم أغنياء اه. قوله: (بين به) أي بقوله أو جهة لا يظهر فيها الخ وقوله: (أن 
المراد بجهة القربة) أي السابقة آنفا. 


فرع: في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة المدارس المبنية الآن بالديار المصرية وغيرها ولا يعلم للواقف نص على أنها 
مسجد لفقد كتاب الوقف ولا يقام بها جمعة هل تعطى حكم المسجد أو لا الجواب المدارس المشهورة الآن حالها معلوم 
فمنها ما علم نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية في الإيوانين خاصة دون الصحن ومنها ما علم نصه أنها ليست بمسجد 
كالكاملية والبيبرسية فإن فرض ما يعلم فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بأنها مسجد لأن الأصل خلافه اه. قوله: (لكن 
نازعهما السبكي) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الصحة شرح م ر وينبغي عليها أن يكفي الصرف لثلاثة لكن لا يتتجه هذا إن 


كتاب الوقف ع« 


فالمرعي انتفاء المعصية عن الجهة فقطء نظراً إلى أن الوقف تمليك كالوصية ومن ثم استحسنا بطلانه على نحو 
الذميين والفسّاق» لأنه إعانة على معصية» لكن نازعوهما نقلاً ومعنى. ومرٌ في الطيور ما يعلم منه أنه يشترط فيها أيضاً 
أن تكون مما يقصد الوقف عليه عرفاً قيل تمثيل المتن غير صحيح لسن الصدقة على الأغنياء» فكيف لا يظهر فيهم 
قصد القربة انتهى. وهو جمود إذ فرق واضح بين لا يظهر ولا يوجد فتأمّله. ولو حصرهم كأغنياء أقاربه صح جزماً كما 
بحثه ابن الرفعة وغيره. والغني هنا من تحرم عليه الزكاة قاله الزبيري. وبحث الأذرعي اعتبار العرف ثم شكك فيه؛ 
ويأتي أوائل الوصية حكم الوقف على الشيخ الفلاني أو ضريحهء (ولا يصح) الوقف من الناطق الذي لا يحسن الكتابة 
(إلا بلفظ). ولا يأتي فيه خلاف المعاطاة وفارق نحو البيع بأنها عهدت فيه جاهلية فأمكن تنزيل النص عليها ولا كذلك 
الوقف» فلو بنى بناء على هيئة مسجد أو مقبرة وأذن في فى إقامة الصلوات أو الدفن فيه» حا كوت اوج عاب لت و ال ا 


قوله: (على نحو الذميين والفسَاق) هل صورة المسألة أنه عبر بالذميين والفسّاق اه سم أقول ظاهر كلامهم نعم عبارة 
البجيرمي ويصح على يهود أو نصارى أو فساق أو قطاع طريق على المعتمد وفيه ما لا يخفى لأنه إعانة على معصية انتهى 
حلبي والظاهر أن محل الصحة إذا لم يكن الوصف القائم بهم باعثاً على الوقف بأن أراد ذواتهم بخلاف ما إذا قال وقفت 
هذا على من يفسق أو يقطع الطريق فلا يصح اه. قوله: (استحسنا) أي الشيخان. قوله: ا 
النزاع اه سم عبارة النهاية وهو أي ما استحسناه من البطلان مردود نقلاً ومعنى اه وعبارة المغني وهذا أي صحة الوقف 
على أهل الذمة والفسّاق هو المعتمد وممن صرح بصحة الوقف على اليهود والنصارى الماوردي والصيمري وهو المذكور 
في الشامل والبحر والتتمة اه. قوله: (يشترط فيها) أي الجهة أي في الوقف عليها. قوله: (إذ فرق واضح الخ) قد يقال ليس 
هذا حق الجواب لأن المعترض لم يسو بينهما بل ادعى الظهور في الأغنياء الذي نفاه المصنف فكان حق الجواب إنما هو 
ادعاء منع الظهور اه رشيدي وقوله ادعاء منع الظهور لعل حقه منع ادعاء الظهور. قوله: (من تحرم عليه الزكاة) أي بمال له 
لا بالقدرة على الكسب لما مر في الفقير لكن في سم على حج ما نصه قوله والغني الخ شامل للمكتسب السابق إلحاقه 
بالفقراء في الأخذ من الوقف عليهم فعلى هذا الشمول يلزم أن يأخذ المكتسب المذكور مع الأغنياء ومع الفقراء وهو بعيد 
انتهى اه ع ش أقول وصرح بالشمول المغني عبارته . 

تنبيه: لم يتعرضوا لضابط الغنى الذي يستحق به الوقف على الأغنياء قال الأذرعي الأشبه الرجوع فيه إلى العرف وقال 
غيره إنه من تحرم عليه الصدقة إما لملكه أو لقوته وكسبه أو كفايته بنفقة غيره وهو أولى ولو وقف على الأغنياء وادعى 
شخص أنه غني لم يقبل إلا ببينة بخلاف ما لو وقف على الفقراء وادعى شخص أنه فقير ولم يعرف له مال فيقبل بلا 
بيئة اه. قوله: (الزبيري) وفي النهاية بدله الزبيلي . قوله: (ويأتي الخ) عبارة المغني ولا يصح الوقف على تزويق المسجد أو 
نقشه كما في الروضة ولا على عمارة القبور قال الأسنوي وينبغي استثناء قبور الأنبياء والعلماء والصالحين كنظيره في الوصية 
قال صاحب الذخائر وينبغي حمله على عمارتها ببناء القباب والقناطر عليها على وجه مخصوص لا بنائها نفسها للنهي عنه 
انتهى وهذا ظاهر ويصح الوقف على المؤن التي تقع في البلد من جهة السلطان ووقف بقرة أو نحوها على رباط إذا قال 
ليشرب لبنها من ينزله أو ليباع نسلها ويصرف ثمنه في مصالحه فإن أطلق قال القفال لم يصح وإن كنا نعلم أنه يريد ذلك لآن 
الاعتبار باللفظ قال الأذرعي والظاهر أن ما قاله القفال بناء على طريقته أنه إذا وقف شيئاً على مسجد كذا لا يصح حتى يبين 
جهة مصرفه وطريقة الجمهور تخالفه انتهى فالمعتمد كما قال شيخنا هنا الصحة أيضاً انتهى قوله: (الوقف من الناطق) إلى 
قول المتن وقوله تصدقت في النهاية إلا قوله قيل إلى نعم وقوله وفيه نظر إلى وغيرهما وقوله واعترض إلى أما الأخرس 
وقوله بل قال المتولي إلى المتن . قوله: (من الناطق الخ) سيأتي محترزه قبيل قول المتن وصريحه. قوله: (ولا يأتي فيه) أي 
الوقف وقوله: (وفارق نحو البيع) أي حيث جرى فيه الخلاف اه ع ش . قوله: (فأمكن تنزيل النص عليها) أي المعاطاة أي 
بأن يحمل قوله إنما البيع عن تراض على البيع المعروف لهم ولو بالمعاطاة اه ع ش . قوله: (ولا كذلك الوقف) أي لعدم 


فضل الريع عن كفايتهم لا سيما مع احتياج غيرهم وظاهره وإن كان المدفوع لهم أغنياء . قوله: (على نحو الذميين والفساق) 
هل صورة المسألة أنه عبر بالذميين أو الفساق. قوله: (لكن نازعوهما نقلاً ومعنى) اعتمد م ر النزاع . 
قوله: (والغني هنا من تحرم عليه الزكاة) شامل للمكتسب السابق إلحاقه بالفقراء في الأخذ من الوقف عليهم فعلى هذا 


39> الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لم يخرج بذلك عن ملكهء قيل بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فيه» فإنه يصير بذلك مسجداً انتهى. ويوجه مع ما فيه 
بأن الاعتكاف يستلزم المسجدية بخلاف نحو الصلاة نعم بناء المسجد في الموات تكفي فيه النية» لأنه ليس فيه إخراج 
الأرض المقصودة بالذات عن ملكه؛ أي لا حقيقة ولا تقديراً حتى يحتاج إلى لفظ قوي يخرجه عنه ويزول ملكه عن 
الآلة باستقرارها في محلها من البناء لا قبله» إلا أن يقول: هي للمسجد ذكره الماوردي» ومخالفة الفارقي فيه ضعيفة 
واعترض القمولي والبلقيني ما ذكره آخراً بأن الذي ينبغي توقف ملكه للآلة على قبول ناظره وقبضه وفيه نظرء لأن 
الكلام في الآلة التي يحصل بها الإحياء وهو حينئذ لا ناظر له لعدم وجود المسجدية إلا بعد أن يوجد من البناء ما 
يحصل به الإحياء» وإذا تعذر الناظر حينئذ اقتضت الضرورة أن ما سيصير مسجداً يتبين أنه ملك تلك الآلة بمجرد قوله» 
فما قاله صحيح لا غبار عليه» وغيرهما زوال الملك عن الآلة باستقرارها بقول الروياني: لو عمر مسجداً خراباً ولم 
يقف الآلة كانت عارية يرجع فيها متى شاء انتهى . 

وقد يجاب بحمل هذا على ما إذا لم يبن بقصد المسجد والأوّل على ما إذا بنى بقصد ذلك» وسيأتي في مبحث 
النظر ما يؤيّد ذلك . ثم رأيت في كلام البغوي ما يرد كلام الروياني هذاء وهو قول فتاويه: لو قال لقيم المسجد اضرب 
اللبن من أرضي للمسجد فضربه» وبنى به المسجد. صار له حكم المسجد وليس له نقضه كالصدقة التي اتصل بها 
القبض» وله استرداده قبل أن يبني به انتهى. وألحق الإسنوي أخذا من كلام الرافعي بالمسجد في ذلك؛» نحو المدارس 
والربط» والبلقيني أخذا منه أيضاً البئر المحفورة للسبيل» والبقعة المحياة مقبرة. قال الشيخ أبو محمد: وكذا لو أخذ 


وجوده فيها. قوله: (قبل بخلاف ما لو أذن الخ) المتجه أن مجرد الإذن في الاعتكاف فيه ليس إنشاء لوقفه مسجداً بل متضمن 
للاعتراف بذلك فلا يصير مسجداً بمجرد ذلك م راه سم عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قال أذنت في 
الاعتكاف فيه صار بذلك مسجداً لأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد بخلاف الصلاة اه زاد في النهاية وينبغي أن 
صيرورته مسجداً بذلك إنما هو لتضمن كلامه الإقرار لا لكون ذلك صيغة إنشاء لوقفه حتى لو لم يوجد منه صيغة لذلك لم 
يكن وقفاً باطناً اه . قوله: (في الاعتكاف فيه) أي أو في صلاة التحية اه ع ش . قوله: (نعم) إلى قوله إلا أن يقول في 
المغني . قوله: (تكفي فيه) أي في كون ذلك البناء مسجدا . قوله: (لأنه ليس الخ) عبارة المغني ووجهه السبكي بأن الموات 
لم يدخل في ملك من أحياه مسجداً وإنما احتيج للفظ لإخراج ما كان في ملكه عنه اه. قوله: (أي لا حقيقة الخ) أي لا عن 
ملكه الحقيقي ولا التقديري . قوله: (حتى يحتاج الخ) تفريع على المنفي لا النفي . قوله: (ويزول: الخ) عطف على قوله تكفي 
فيه الخ . قوله: (فيه) أي قول الماوردي نعم بناء المسجد في الموات الخ . قوله: (واعترض القمولي والبلقيني الخ) اعتمده 
النهاية . قوله: (ما ذكره) أي الماوردي آخراً أي قوله إلا أن يقول هي للمسجد ا ه رشيدي. قوله: (توقف ملكه الخ) خبران. 
قوله: (وهو) أي المسجد (حينئذ) أي قبل حصول الإحياء. قوله: (بمجرد قوله) أي قول مريد البناء هذه الآلة للمسجد. قوله: 
(فما قاله) أي الماوردي . قوله: (وغيرهما) بالرفع عطف على القمولي والبلقيني وقوله: (زوال) بالنصب مفعول اعترض ش 
أه سم. قوله: (وقد يجاب بحمل هذا الخ) معتمد اه ع ش . قوله: (والأول) أي كلام الماوردي . قوله: (ذلك) أي الحمل . 
قوله: (وهو) أي كلام البغوي. قوله: (وألحق الأسنوي) إلى قوله والبلقيني في المغني . قوله: (بالمسجد) أي المبني في 
الموات . قوله: (في ذلك) أي في أنه يصير وقفاً بنفس البناء في الموات والنية اه ع ش . قوله: (نحو المدارس). 

فرع: في فتاوى السيوطي مسألة المدارس المبنية الآن بالديار المصرية وغيرها هل تعطى حكم المسجد أم لا الجواب 
المدارس منها ما علم نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية ومنها ما علم نصه أنها ليست بمسجد كالكاملية فإن فرض ما يعلم 
فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بأنها مسجد لأن الأصل خلافه سم على حج وأفهم أن ما لم يعلم فيه شيء لا بالاستفاضة 


الشمول يلزم أن يأخذ المكتسب المذكور مع الأغنياء ومع الفقراء وهو بعيد. قوله: (قبل بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فيه 
الخ) المتجه أن مجرد الإذن في الاعتكاف فيه ليس إنشاء لوقفه مسجدأ بل متضمن للاعتراف بذلك فلا يصير مسجداً في 
نفس الأمر بمجرد ذلك م ر. قوله: (وفيه نظر لأن الكلام الخ) النظر والمنظر به يدلان على عدم صيرورة الآلة مسجداً 
بخلاف كلام البغوي الآتي . قوله: (وغيرهما) بالرفع عطف على القمولي والبلقيني أو زوال بالنصب مفعول اعترض ش . 


كتاب الوتف م.م 


من الناس شيئاً ليبني به زاوية أو رباطاً فيصير كذلك بمجرد بنائه» واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه فزعه على طريقة 

قال ولده: وكذا الشارع يصير وقفاً بمجرد الاستطراق بخلاف ملكه الذي يريد جعله شارعاً لا بد فيه من اللفظ 
انتهى . وقياس ما مرّ في المسجد بالموات أنه لا بد في مصير الموات شارعاً من نية وقفه شارعاً مع استطراقه له ولو 
مرة» أما الأخرس فيصح بإشارته» وأما الكاتب فيصح بكتابته مع النية (وصريحه) ما اشتق من لفظ الوقف نحو (وقفت 
كذا) على كذاء (أو أرضي) أو أملاكي (موقوفة) أو وقف (عليه والتسبيل والتحبيس)؛ أي ما اشتق منهما كأملاكي 
حبس عليه (صريحان على الصحيح) فيهما لاشتهارهما شرعاً وعرفاً فيه» بل قال المتولي : ما نقل عن الصحابة وقف 
إلا بهماء ومرٌ في الإقرار حكم اشهدوا على أني وقفت كذاء (ولو قال: تصدقت بكذا صدقة محرمة) أو مؤيدة (أو 
موقوفة). واستشكل الخلاف في هذه مع صراحة أرضي موقوفة بلا خلاف» وأجيب بأن فيه خلافاً أيضاء ويجاب بأن 
موقوفة فى الأولى وقعت مقصودة. وفى الثانية وقعت تابعة» فضعفت صراحتها أو مسبلة أو محبسة أو صدقة حبس أو 
حبس محرم أو صدقة ثابتة أو بتلة» قاله ابن خيران: أو لا تورث» (أو لا تباع ولا توهب)» الواو هنا بمعنى أو إذ 


ولا غيرها يحكم بمسجديته اكتفاء بظاهر الحال اه ع ش أي بكونها على هيئة المسجد. قوله: (على طريقة ة ضعيفة) وهي 
عدم اشتراط اللفظ في الوقف مطلقاً وكفاية الفعل والنية فقط . قوله: (والبلقيئي) عطف على الأسنوي . قوله: (قال الشيخ أبو 
محمد الخ) أقره النهاية . قوله: (ليبني الخ) شامل لغير الموات بأن يشتري أرضاً ويبني فيها نحو الرباط . قوله: (فيصير كذلك 
الخ) ولو لم يقصد الآخذ محلاً بعينه حال الأخذ هل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين فيه نظر 
ولا يبعد الصحة توسعة في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شيء بعد البناء فينبغي 
حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح اه ع ش وبقي فيما لو أخذ من الناس شيئاً ليشتري به بيتأ في مكة مثلاً بدون 
قصد وبيان محل بعينه منها ويقفه على جهة مخصوصة مثلاً فهل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يشتريه فيه أو لا بد من 
تعييئه حال الأخذ وقضية قول المحشي ولا يبعد الصحة توسعة الخ الأول فليراجع . قوله: (بمجرد بنائه) أي بنية الزاوية أو 
الرباط . قوله: (وكذا الشارع) أي في الموات. قوله: (بمجرد الاستطراق) أي مع النية بدون اللفظ . قوله: (من نية وقفه الخ) 
ممن هذه النية اه سم يظهر أنها من المستطرق. قوله: (مع استطراقه له) كان وجه اعتباره هنا دون الصلاة بالفعل في 
المسجد ثم صنعا للمحيي كالبناء فاكتفى به مع النية ولا كذلك هنا فلو فرض أن هنا صنعاً له كذلك كقطع شجر وتسوية 
أرض فلا يبعد الاكتفاء به مع النية وإن لم يحصل استطراق بالفعل فليتأمل اه سيد عمر . قوله: (أما الأخرس) إلى المتن في 
المغني . قوله: (بإشارته) أي المفهمة وكام اه مغني . قوله: (فيصح بكتابته الخ) أي ولو أحسن النطى . قوله: (ما اشتق من 

لفظ الوقف) الأولى أن يقول الوقف وما اشتق منه . قوله: (على كذا) وإن لم يقله لم يصح اه مغني . قوله: (ما اشتق 0 
الأولى وما اشتق شتق الخ بواو العطف. قوله: (حبس عليه) أي محبوسة وهو بفتح الحاء مصدر حبس إذا وقف وبضمها الموقوف 
اق التكتار الكنر يرن القفل ما ولف ام 6 لو لا ال ا 
قبله اه. قوله: (حكم أشهدوا الخ) أي من أنه يثبت به الوقفية إذا ذكر المصرف . قوله: (واستشكل الخ) أي استشكل السبكي 
وقوله: (في هذه) أي صدقة موقوفة مع جزمه أولاً بصراحة أرضي مرقوفة اه مغني . قوله: (مع صراحة أرضي موقوفة ب 
خلاف) أي مع ذكره صراحة ذلك بلا خلاف حتى يلاقي الجواب بأن فيها خلافاً أيضاً على ما فيه وإلا فكيف يسلم أنه لا 
خلاف فيها ثم يدعي فيها الخلاف | ه رشيدي . قوله: (وأجيب بأن الخ) عبارة المغني قال ابن النقيب الخلاف محكي من 
خارج لأن في صراحة لفظ الوقف وجهاً لكنه ضعيف أي فلا يناسب أن يعبر بالأصح وقال غيره إن موقوفة من طغيان القلم 
ويكون القصد كتابة لفظ مؤبدة كما قاله الشافعي والجمهور فسبق القلم إلى كتابة موقوفة اه. قوله: (ويجاب الخ) أي على 
تسليم عدم الخلاف في أرضي موقوفة . قوله: (مقصودة) أي عمدة وقوله: (تابعة) أي فضلة . قوله: (أو مسبلة الخ) كقوله الآتي 
أو لا تورث الخ عطف على محرمة وقوله: (أو صدقة حبس) بالإضافة عطف على صدقة . قوله: (أو حبس محرم) عطف على 
حبس كما نبه عليه ع ش وكان الأولى عكس العطف ليفيد . قوله: (محرم) بفتح الراء نعت حبس . قوله: (الواو هنا) إلى قول 


قوله: (من نية وقفه شارعاً الخ) ممن هذه النية. 


الأوجه الاكتفاء بأحدهماء كما صححه في البحر وجزم به ابن خيران وابن ن الرفعة» وإن نازع فيه السبكي (فصريح في 
الأصح) لأن لفظ التصدق مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقفء, ومن ثم كان هذا صريحاً بغيره» وإنما لم يكن قوله 
الزوجته: أنت بائن مني بينونة محرمة» لا تحلين لي بعدها أبدأء صريحاً لاحتماله غير الطلاق» كالتحريم بالفسخ بنحو 
رضاع (وقوله نصدقت فقط ليس بصريح) في الوقف ولا كناية فلا يحصل به وقف (وإن نواه). لتردده بين صدقة 
الفرض والنفل والوقف . وقوله وإن نواه دليل على ما قدرته إذ لم يعهد تأثير النية في الصريح فلا اعتراض عليه (إلا أن 
يضيفه إلى جهة عامة)» كتصدقت بهذا على الفقراء (وينوي الوقف).؛ فيصير كناية كما هو ظاهر كلام الروضة كالعزيز 
وغيره» وصوبه الزركشي» ويحصل به الوقف لظهور اللفظ حيتئذ فيه بخلافه في المضاف إلى معين ولو جماعة» فإنه لا 
يكون كناية وإن نواه إذ هو صريح في التمليك بلا عوضء فإن قبل وقبض ملكه وإلا فلاء ونقل الزركشي عن جمع أنه 
متى نوى به الوقف كان وقفاً فيما بينه وبين الله تعالى» (والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح) لأنه لا يستعمل 
مستقلاً بل مؤكداً كما مرّء بل كناية لاحتماله وأتي بأو لئلا يوهم أن أحدهما غير كناية» (و) الأصح وإن نازع فيه 
الأسنوي وغيره» (أن قوله جعلت البقعة مسجدا) من غير نية صريح» فحينئذ (تصير به مسجدا) وإن لم يأت بلفظ مما 
مر لأن المسجد لا يكؤن إلا وقفأء فإن نوى به الوقف أو زاد لله صار مسجداً قطعاً ووقفته للاعتكاف صريح في 
المسجدية كما هو ظاهر. رللمنادة صبريج: في مظلق الوقفية؛ وقوله للصلاة كناية في المسجدية. فإن نواها صار مسجداً 
وإلا صار وقفاً على الصلاة»؛ وإن لم يكن مسجداً كالمدرسة . (و) الأصح (أن الوقف على معين) واحد أو جماعة 


المتن وإن الوقف على معين في المغني إلا قوله ولا كناية وقوله وإن إلى المتن وقوله فإن قبل إلى ونقل وقوله وإلا صار إلى 
المتن . قوله: (بغيره) وهو ما ضمه إلى تصدقت بكذا. قوله: (لاحتماله غير الطلاق الخ) والقياس حيئئذ أنه إذا لم يدع الطلاق 
يمنع عنها مؤاخذة له بإقراره ثم يستفسر وأنه لا يقبل تفسيره بغير الثلاثة المذكورة ا ه رشيدي . قوله: (بالفسخ الخ) المراد به 
ما يشمل الانفساخ . قوله: (في الوقف) إلى قوله ووقفته للاعتكاف في النهاية إلا قوله وقوله إلى المتن. قوله: (على ما قدرته) 
أي قوله ولا كناية . قوله: (فلا اعتراض) ويمكن أيضاً توجيه كلامه بأن قوله ليس بصريح مجاز في معنى لا يحصل به الوقف 
وقريئته قوله وإن نواه فهو من قبيل الكناية اه سم قول المتن (ينوي الخ) انظر ما إذا لم ينو اه سم والظاهر أنه يصير مجرد 
إباحة والله أعلم . قوله: (إذ هو صريح الخ) معتمد اه ع ش. 

قوله: (فإن قبل الخ) هلا ملكه بمجرد الدفع إليه كما هو شأن صدقة التطوع وسيأتي في باب الهبة جزمه بعدم اشتراط 
الإيجاب والقبول في الصدقة بل يكفي الدفع والأخذ وعبارة الإرشاد أو تصدقت إن عمم وإلا فنوع هبة انتهى اه سم قوله: 
(ونقل الزركشي الخ) عبارة المغني والأسنى هذا كله كما قال الزركشي بالنسبة إلى الظاهر أما في الباطن فيصير وقفاً بينه وبين 
الله تعالى كما صرّح به جمع منهم ابن الصباغ وسليم والمئولي وغيرهم اه. قوله: (كان وقفاً) معتمد اه ع ش قال سم انظر 
هل يشكل بقاعدة ما كان صريحاً في بابه الخ اه ويمكن أن يجاب باستثنائه عنها لتوسعهم في الوقف لشبهه بالإعتاق قول 
المتن (حرمته أو أبدته) ويجري الخلاف أيضاً فيما قال حرمته وأبدته اه مغني . 


قوله: (كما مرّ) أي آنفاً في المتن. قوله: (صريح) أي وإن لم يقل لله اه مغني . قوله: (بلفظ مما مر) أي من الصرائح 
قوله: (للاعتكاف) أي أو لتحية المسجد اه بجيرمي عن القليوبي. قوله: (وللصلاة الخ) عطف على للاعتكاف . قوله: (وقوله 
للصلاة كناية) الأخصر الأوضح وكناية قول المتن (وإن الوقف على معين الخ) اعتمده النهاية والمغني خلافاً للمنهج ولظاهر 
ما يأتي في الشرح . قوله: (واحد أو جماعة) إلى قوله وبحث بعضهم في النهاية إلا قوله بل قال إلى وعلى الأول وقوله على 


قوله: (فلا اعتراض عليه) ويمكن أيضاً توجيه كلامه بأن قوله ليس بصريح مجاز في معنى لا يحصل به الوقف وقرينته 
قوله وإن نوى فهو من قبيل الكناية . قوله: (في المتن وينوي) انظر ما إذا لم ينو. قوله: (فإن قيل) هلا ملكه بمجرد الدفع إليه 
كما هو شأن صدقة التطوع وسيأتي في باب الهبة جزمه بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في الصدقة بل يكفي الدفع والأخذ 
وعبارة الإرشاد أو تصدقت إن عم وإلأ فنوع هبة اه. قوله: (كان وقفاً فيما بينه وبين الله) انظر هل يشكل بقاعدة ما كان 
صريحاً في بابه الخ قوله: (في المتن وأن الوقف على معين الخ) اعتمده م ر. 


كتاب الوقف حل 


39 يشترط فيه قبوله) إن تأهل, وإلا فقبول وليه عقب الإيجاب أو بلوغ الخبر كالهبة . ورجح في الروضة في السرقة أنه لا 

يشترط نظراً إلى أنه بالقرب أشبه منه بالعقود» ونقله في شرح الوسيط عن النص وانتصر له جمع بأنه الذي عليه 
الأكثرون واعتمدوه»ء بل قال المتولي محل الخلاف إن قلنا: إنه ملك للموقوف عليه» أما إذا قلنا إنه لله تعالى فهو 
كالإعتاق» واعترض بأن الإعتاق لا يرتد بالرد ولا يبطله الشرط الفاسد. ويرد بأن التشبيه به في حكم لا يقتضي لحوقه 
به في غيره» وعلى الأوّل لا يشترط قبول من بعد البطن الأوّلء وإن كان الأصح أنهم يتلقون من الواقف على ما رجحه 

جمع متأخرون. لكن الذي استحسناه أنا إذا قلنا بالأصح اشتر ترط قبولهم ولا قبول ورثة حائزين وقف عليهم مورثهم ما 
ا فيصح» ويلزم من جهتهم بمجرد اللفظ قهراً عليهم لأن القصد من الوقف دوام الأجر 
لتاقي اقل جملاك: اراز شارك [3 لا ليو عليه فين ولأنه يملك إخراج الثلث عن الوارث بالكلية فوقفه عليه أولى 
وبحث بعضهم أنه لا أثر هنا بعد وقفه على أولاده بقدر أنصبائهم لشرطه أنه بعدهم لأولاد الذكور دون أولاد الإناث 
وفيه نظرء لأنه إما وقف أو وصية» وكل منهما يؤثر فيه شرطه فلا وجه لخروج هذا إلا أن يجاب بأنه لما لزمه في أصل 


ما رجحه إلى ولا قبول ورثة قول المتن (يشترط فيه الخ) ولا يشترط القبض على المذهب وشذ الجوري فحكى قولين في 
اشتراطه في المعين اه مغني . قوله: (فقبول وليه) فلو لم يقبل وليه بطل الوقف سواء كان الولي الواقف أو غيره ومن لا ولي 
له خاص فوليه القاضي فيقبل له عند بلوغ الخبر أو يقيم على الصبي من يقبل له فلو وقف على جمع فقبل بعضهم دون 
بعض بطل فيما يخص من لم يقبل عملا بتفريق الصفقة اه ع ش . قوله: (عقب الإيجاب أي إن كان حاضراً وقوله: (أو 
بلوغ الخبر) أي عقبه إن كان غائبا وإن لم يبلغه الخبر إلا بعد طول الزمن لكن لو مات الواقف فالظاهر عدم صحة قبوله بعد 
موته لإلحاقهم الوقفٍ بالعقود دون الوصية وفي سم على منهج مال م ر إلى بطلان الوقف فيما لو مات البطن الأول قبل 
القبول أو رجع الواقف قبله وقال إن في المنقول ما يساعده فليحرر انتهى وهو مستفاد من قول الشارح م ر الآتي فإن رد 
البطن الأول بطل الوقف اه ع ش . قوله: (كالهبة ورجح في الروضة الخ) عبارة النهاية والمغني كالهبة والوصية وهذا هو 
الذي صححه الإمام وأتباعه وعزاه الرافعي ة في الشرحين للإمام وآخرين وصححه في المحرر ونقله في زيادة الروضة عنه 
مقتصراً عليه وهو المعتمد وإن رجح في الروضة في السرقة الخ اه . قوله: (واعترض الخ) أي ما قاله المتولي . قوله: (بأن 
اليناف لا خرله بالره الى أن بخان لوقف قوله: (ويرد) أي الاعتراض . قوله: (وعلى الأول) أي الأصح من اشتراط 
القبول . قوله: (لا ب يشترط قبول الخ) بل الشرط عدم ردهم نهاية ومغني قالع ش قوله م ر بل الشرط عدم ردهم أي من بعد 
اليطنالارله قل رد عل فيها يخصة واعل لمن بعد ولكرن كمقط الرسط ام قوله: (وإن كان الأصح الخ) عبارة المغني 
قضية كلام المصنف ترجيح اشتراط القبول في البطن الثاني والثالث لأنهم يتلقون الوقف من الؤاقف قال السبكي والذي 
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على الصحيح فيهما اه. قوله: (الأصح) أي من أنهم يتلقون من الواقف . قوله: (ولا قبول ورثة الخ) عطف على لا يشتر 
قبول الخ ش اه سم . قوله: (ولا قبول ورثة حائزين) الظاهر أن هذا وما بعده ة ال ل 1 
فليراجع ١‏ ه رشيدي عبارة الحلبي قوله وقف عليهم الخ أي في مرض موته اه وعبارة مصطفى الحموي في هامش التحفة 
قوله ما يفي به الثلث أي إذا وقف في مرض موته لأنه إذا وقف في الصحة لا يشترط أن يفي به الثلث وصرح به الحلبي في 
حاشية المنهج اه . قوله: (هنا) أي في الوقف على ورثة حائزين . قوله: (لشرطه) متعلق بأثر وكأنه ضمنه معنى اعتبار 
اه سم . قوله: (وكل منهما يؤثر الخ) محل تأمل بالنسبة للوصية لأن الوصية بموت الصبي ينتقل الملك فيها للموصى له نعم 
إن قيل إن الموصي به حينئذ إنما هو المنفعة اتجه ما قاله اه سيد عمر . قوله: (إلا أن يجاب الخ) يتأمل فإن النظر أقوى في 


قوله: (لا يشترط قبول من بعد البطن الأول) بل الشرط عدم الرد شرح م ر. قوله: (ولا قبول ورثة الخ) عطف على .لا 
يشترط قبول الخ ش . قوله: (ويلزم من جهتهم بمجرد اللفظ الخ) كان وجه استثناء ذلك من اشتراط القبول من المعين أن 
للإنسان غرضاً تامأ في دوام نفع ورثته فوسع له في إلزام الوقف عليهم قهر اليتيم له ذلك الغرض . قوله: (لشرطه) متعلق بأثر 
وكأنه ضمنه معنى اعتبار. 


لين ٠‏ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


الوقف رعاية قدر أنصبائهم لزمه ذلك فيمن بعدهم» ولو وقف جميع أملاكه كذلك ولم يجيزوه نفذ في ثلث التركة قهراً 
عليهم» كما تقرر وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزماً. ولم ينب الإمام عن 
المسلمين فيه بخلافه في نحو القود» لأن هذا لا بد له من مباشر ولا يشترط قبول ناظر المسجد ما وقف عليه بخلاف 
ما وهب لهء (ولو رد) الموقوف عليه المعين البطن الأوّل أو من بعده جميعهم أو بعضهم الوقف (بطل حقه) منه. 
(شرطنا القبول أم لا) كالوصية نعم لو وقف على وارثه الحائز ما يخرج من الثلث لزم ولم يبطل حقه برده كما مرّ. 
وانتصر جمع لقول البغوي لا يرتد به كالعتق» وخرج بحقه أصل الوقفء. فإن كان الراد البطن الأوّل بطل عليهماء أو 
من بعده فكمنقطع الوسط. رقال السك :الذي تحضل من كام الشافتي والأسحاب الدريرته بردم كما برد بره 
البطن الأوّل» ا ل ا يستحق شيئاً إن حكم حاكم برده وإلآ استحق 

كما نقلاه وأقراه لكن نازع فيه الأذرعي» ويظهر أنه لا أ ثر هنا لردّ من بعد الأوّل قبل دخول وقت استحقاقه كرد الوصية 
في حياة الموصي (و) لما تمم الكلام على أركانه الأربعة شرع في ذكر شروطه» زفي كيدو لجز وياد الحضرف 
والإلزام» فحيتئذ (لو قال وقفت هذا) ب ا لود بسب ا و ل ا ا 


بادؤء النظر اه سيد عمر . قوله: (لزمه ذلك الخ) أي فصار الشرط المذكور لغواً. قوله: (ولو وقف جميع) إلى قوله وانتصر في 
النهاية . قوله: (كذلك) أي على أولاده بقدر أنصبائهم . قوله: (كالجهة العامة) أي كالفقراء. قوله: (لأن هذا) أي نحو القود. 
قوله: (ولا يشترط) إلى قوله إن حكم في المغني إلا قوله وانتصر إلى وخرج . قوله: (ولا يشترط قبول ناظر المسجد الخ) 
وينبغي أن مثله الرباط والمدرسة والمقبرة لمشابهتها للمسجد في كون الحق لله تعالى اه ع ش . قوله: (بخلاف ما وهب له) 
فإنه لا بد من قبول ناظره وقبضه كما لو وهب لصبي وقوله جعلته للمسجد كناية تمليك لا وقف فيشترط قبول الناظر وقبضه 
اه مغني . قوله: (البطن الأول الخ) بالرفع بدل من الموقوف عليه وقوله: (الوقف) مفعول رد قول المتن (شرطنا القبول الخ) 
أي من المعين اه مغني . قوله: (كما مر) أي آنفاً. قوله: (فإن كان الراد الخ) هذا الصنيع يدل على أنه إذا لم يوجد من البطن 
الأول قبؤل ولا رد لم يبطل أصل الوقف بل حقه حتى إذا جاء البطن الثاني وقبل استحق وكذا م ر لكن قضية اشتراط قبول 
المتصل بطلان الوقف بانتفائه اه سم وقوله لكن قضية الخ تقدم عن ع ش عن سم على منهج عن م ر ما يوافقها. قوله: 
(بطل) أي أصل الوقف ش اه سم . قوله: (عليهما) أي على اشتراط القبول وعدمه اه سم . قوله: (فكمنقطع الوسط) صريح 
في أنه لا يبطل أصل الوقف أي برد البطن الثاني حتى إذا لم يرد البطن الثالث ومن بعده ثبت الوقف في حقهم اه سم قوله: 
(بردهم) أي من بعد البطن الأول . قوله: (ولا أثر للرد الخ) أي مطلقاً من البطن الأول أو من بعدهم . قوله: (وإلا استحق الخ) 
خلافاً للمغني وشرح الروض عبارتهما وقول الروياني يعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به به لغيره مردود كما بيّنه الأذرعي 
اه. قوله: (لكن نازع فيه الأذرعي) قضية إطلاق النهاة عدم تبول الرججوع بعك الره اغتماد التراع كالمغي وشرح الرؤافي . 


قوله: (المعين البظن الأول أو من بعذة الخ) عيارة الروض فصل لو وقف “على متينين لااجهة عامة ومينجد وتخوه 
- شترط قبول متصل من البطن الأول فقط وأما الثاني أي وما بعده فلا ب يشترط إل عدم ردهم فإن ردوا فمنقطع الوسط وإن رد 
الأول بطل اه وقوله بطل أي الوقف قطعاً كما في شرحه ومفهوم قوله وإن رد الأول بطل أنه لو لم يرد ولم يقبل لم يبطل 
الوقف لكن مقتضى ا* شتراط قبوله واتصاله بطلان الوقف إذا انتفى قبوله المتصل وإلآ فلا معنى لاه شتراطه في الوقف كما هو 
صريح الصنيع وقوله في المتن بطل حقه قال العراقي في النكت أي من الوقف كما صححوه وقال الماوردي من الغلة فعلى 
الأول إن كان البطن الأول صار منقطع الأول فيبطل كله على الصحيح أو الثاني فمنقطع الوسط اه. قوله: (وخرج بحقه 
أصل الوقف فإن كان الراد الخ) هذا الصنيع يدل على أنه إذا لم يوجد من البطن الأول قبول ولا رد لم يبطل أصل الوقف بل 
حقه حتى إذا جاء البطن الثاني وقبل استحق وكذا م ر ولكن قضية اشتراط قبوله المتصل بطلان الوقف بانتفائه . قوله: (بطل) 
أي أصل الوقف ش وقوله عليهما لعل المراد على اشتراط القبول وعدمه. 
قوله: (فكمنقطع الوسط) صريح في أنه لا يبطل أصل الوقف حتى إذا لم يرد البطن الثالث ومن بعده ثبت الوقف في 
حقهم. قوله: (فلو رجع الراد وقبل الخ) عبارته في شرح الروض فلو رجع بعد الرد لم يعد له وقول الروياني يعود له إن رجع 
قبل حكم الحاكم به لغيره مردود كما بينه الأذرعي اه. 


كتاب الوقف ١‏ 


على الفقراء (سنة) مثلأء (فباطل) وقفه لفساد الصيغة» لأن وضعه على التأبيد نعم إن أشبه التحريرء» كجعلته مسجداً 
سئّة صح مؤبداً كما قاله الإمام» وتبعه غيره ولا أثر للتأقيت الصريح بما لا يحتمل بقاء الدنيا إليه. كما بحثه الزركشي 
كالأذرعي» لأن القصد منه التأبيد لا حقيقة التأقيت» ولا لتأقيت الاستحقاق كعلى زيد سنة» ثم على الفقراء أو إلا أن 
يلد لي ولد. ولا للتأقيت الغسمني في منقطع الآخر المذكور في قوله : (ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم 
'نسله) وثحوهما مما لا يدوم لولم برد) على ذلك: (فالأظهر صحة الوقف)؛ لآن مقصوده القربة والدوام فإذا بي 
مصرفه ابتداء سهل إدامته على سبيل الخيرء (فإذا انقرض المذكور) ومثله ما لو لم تعرف أرباب الوقف» (فالأظهر أنه 
يبقى وقفاً) لأن وضع الوقف الدوام كالعتق. 

(و) الأظهر (أن مصرفه أقرب الناس) رحماً لا إرثاً» فيقدم وجوباً ابن بنت على ابن عم» ويؤخذ منه صحة ما 
أفتى به أبو زرعة : أن المراد بما في كتب الأوقاف ثم الأقرب إلى الواقف أو المتوفى قرب الدرجة والرحم» لا قرب 
الإرث والعصوبة» فلا ترجيح بهما في مستويين في القرب من حيث الرحم والدرجة. ومن ثم قال: لا يرجح عم على 
خال؛ هما مستويان والمعتبر الفقراء دون الأغنياء منهم» ولا يفضل نحو الذكر على الأوجه (إلى الواقف) بنفسه أو 
بوكيله عن نفسه (يوم انقراض المذكور)؛ لأن الصدقة على الأقارب أفضل القربات» فإذا تعذّر الرد للواقف تعين أقربهم 
إليه» لأن الأقارب مما حت الشارع عليهم في جنس الوقف. لقوله ككِهِ لأبي طلحة لما أراد أن يقف بيرحاء: 50 


قوله: (على الفقراء) إلى قوله ولا أثر في المغني . قوله: (نعم إن أشبه التحرير) عبارة المغني. 

تنبيه: ما ذكر محله فيما لا يضاهي التحرير أما ما يضاهيه كالمسجد والمقبرة والرباط كقوله جعلته مسجداً سنة فإنه 
يصح مؤبداً كما لو ذكر فيه شرطاً فاسداً قاله الإمام وتبعه غيره أي وهو لا يفسد بالشرط الفاسد اه وفي سم بعد ذكر مثلها 
عن شروح الروض ما نصه وقضية ذلك استئناء ء ما يضاهي التحرير أيضاً مما سيأتي في قوله ولو وقف بشرط الخيار بطل على 
الصحيح اه. قوله: (إن أشبه التحرير) أي بأن تظهر فيه القربة اه بجيرمي عن الحلبي . قوله: (صح الخ) وفاقاً للأسنى 
والمغني وخلافاً للنهاية . قوله: (ولا أثر) إلى قوله أي ببلد الموقوف في النهاية إلا قوله أو بوكيله عن نفسه وقوله على 
المنقول خلافاً للتاج . قوله: (ولا أثر للتأقيت الصريح الخ) فلو وقفه على الفقراء ألف سنة أو نحوها مما يبعد بقاء الدنيا إليه 
صح اه نهاية . قوله: (كما بحثه الزركشي الخ) قد يشكل على ذلك ما قالوه في البيع والنكاح من عدم الصحة فيهما إلا أن 
يقال الوقف لكون المقصود منه القربة المحضة نظروا لما يقصد من اللفظ دون مدلوله اه ع ش . قوله: (ولا لتأقيت الخ) 
عطف على للتأقيت . قوله: (ونحوهما) إلى قوله ويؤخذ في المغني . قوله: (ومثله ما لو لم يعرف الخ) ظاهره ولو في الابتداء 
اه سم . قوله: (الدوام) عبارة المغني على الدوام اه قول المتن (وإن مصرفه) أي عند انقراض من ذكر اه مغني . قوله: 
(ويؤخذ منه) أي من التقديم المذكور . قوله: (ومن ثم) أي بن اجل اندلا ترضي بالآرث والعضرية زقال) أي أ زوع 
قوله: (بل هما مستويان) قضيته أن الأخ الشقيق والأخ للأب مستويان اه ع ش . قوله: (والمعتبر الفقراء دون الأغنياء منهم) 
اعتمده المغني أيضاً قالع ش قال الزركشي لو وقف على الأقارب اختص بالفقير منهم خلاف الوقف على الجيران سم 
على منهج والأقرب حمل الجيران على ما في الوصية لمشابهتها لها في التبرع اه. قوله: (نحو الذكر الخ) عبارة النهاية الذك, 
على غيره فيما يظهر اه بإسقاط لفظة النحو وقال السيد عمر قوله نحو الذكر كذي الجهتين فلا يقدم على ذي الجهة عند 
استواء الدرجة اه وقد يقال قد علم هذا من قول الشارح فلا ترجيح بهما الخ فالأولى إسقاطها. قوله: (أو بوكيله) بين به أن 
المراد من له الوقف لا من تعاطى الوقف كالوكيل ١‏ ه رشيدي . قوله: (عن نفسه) سيذكر محترزه بقوله الآني أما الإمام الخ . 
قوله: (لأن الصدقة) إلى قوله أي ببلد الموقوف في المغني إلا قوله أو كانوا إلى صرفه الإمام وقوله ورجحه جمع متأخرون. 
قوله: (في جنس الوقف) بجيم فئون وفي بعض النسخ في حبس الخ بحاء فباء ويرجحه قول المغني في تحبيس الوقف اه. 

قوله: (نعم إن أشبه التحرير الخ) عبارة شرح الروض أما ما يضاهيه أي التحرير كقوله جعلته مسجداً سنة فيصح مؤبداً 
كما لو ذكر فيه شرطأً فاسداً قاله الإمام وتبعه غيره اه وقضية ذلك استثناء ما يضاهي التحرير أيضاً مما سيأتي في قوله ولو 
وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح . قوله: (ومثله ما لو لم تعرف أرباب الوقف) ظاهره ولو في الابتداء. 
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أرى أن تجعلها في الأقربين» وبه فارق عدم تعيينهم في نحو الزكاة» على أن لهذه مصرفاً عينه الشارع بخلاف الوقف 
ولو فقدت أقاربه أو كانوا كلهم أغنياء على المنقول خلافاً للتاج السبكي. أو قال: ليصرف من غلته لفلان كذاء وسكت 
عن باقيهاء صرفه الإمام في مصالح المسلمين كما نص عليه ورجحه جمع متقدمون. 

وقال آخرون واعتمده ابن الرفعة يصرف للفقراء والمساكين» أي ببلد الموقوف», أخذاً من ترجيحه على مقابل 
الأظهر القائل بصرفه إليهم» ومن ثم قال الزركشي : قياس منع نقل الزكاة عن فقراء بلدها منعه عن فقراء بلد الموقوف» 
أما الإمام إذا وقف منقطع الآخر فيصرف للمصالح لا لأقاربه (ولو كان الوقف منقطع الأوّل» كوقفته على) من يقرأ على 
قبري أو على قبر أبي وأبوه حي» بخلاف وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي فإنه وصية. فإن 
خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صح وإلا فلا. وكوقفته على (من سيولد لي) أو على مسجد سيبنى ثم على الفقراء 
مثلاً (فالمذهب بطلانه) لبطلان الأوّل لتعذّر الصرف إليه حالاً ومن بعده فرعه. وإن قلنا: يتلقى من الواقف ولو لم 
يذكر بعد الأرّل مصرفاً بطل قطعاً. لأنه منقطع الأوّل والآخر ولو قال: وقفت على أولادي ومن سيولد لي على ما 
أفصله ففضله على الموجودين» وجعل نصيب من مات منهم بلا عقب لمن سيولد له جازء وأعطى من ولد له نصيب 
من مات منهم بلا عقب فقط ولا يؤثّر فيه قوله: وقفت على أولادي ومن سيولد لي لأن التفصيل بعده بيان له (أو) 
كان (منقطع الوسط) بالتحريك» (كوقفت على أولادي ثم) على عبد عمرو ثم الفقراء أو ثم على (رجل) مبهم» وبه 
يعلم أنه لا يضر تردد في وصف أو شرط أو مصرف قامت قرينة قبله أو بعده على تعيينه لأنه لا يتحقق الانقطاع إلا إن 


قوله: (أرى أن تجعلها الخ) فجعلها في أقاربه وبني عمه اه مغني . قوله: (وبه) أي بالحث المذكور . قوله: (عدم 
تعينهم) من باب التفعل . قوله: (في نحو الزكاة) من المصارف الواجبة اه مغني . قوله: (لهذه) أي للزكاة وسائر المصارف 
الواجبة اه مغني . قوله: (أو قال الخ) عطف على فقدت الخ. 

قوله: (وسكت عن باقيها) ظاهره وإن وجد أقاربه الفقراء اهم سم . قوله: (صرفه الإمام الخ) معتمد اه ع ش . قوله: 
(كما نص عليه) عبارة النهاية وشرح الروض كما نص عليه البويطي في الأولى اه أي في صورة فقد الأقارب . قوله: (وقال 
آخرون واعتمده ابن الرفعة الخ) عبارة المغني وقيل يصرف الخ . قوله: (أي ببلد الموقوف الخ) وصرح في الأنوار بعدم 
اختصاصه بفقراء بلد الوقف بخلاف الزكاة اه نهاية قال الرشيدي قوله وصرح في الأنوار الخ أي بناء على القول الثاني اه أي 
على مقابل الأظهر . قوله: (من ترجيحه) أي بلد الموقوف . قوله: (على مقابل الأظهر) أي المار بقول المتن وأن مصرفه أقرب 
الناس الخ . قوله: (القائل) أي للقابل . قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المراد فقراء ومساكين بلد الموقوف . قوله: (منعه) أي 
منع ريع الوقف . قوله: (أما الإمام) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (إذا وقف) أي من أموال بيت المال أما وقفه من مال 
نفسه فينبغي أنه كغيره في الصرف لأقاربه ع ش ورشيدي ومغني . قوله: (الآن أو بعد موتي) أي أو أطلق . قوله: (فإنه وصية 
الخ) فالريع الحاصل في حياة الواقف له كالفوائد الحاصلة من الموصي به اه ع ش . قوله: (أو على مسجد) إلى قوله ولو قال 
وقفت في المغني وإلى قول المتن والأصح أنه إذ وقف في النهاية إلا قوله وإن قلنا يتلقى من الواقف وقوله وكلام الأئمة إلى 
المتن وقوله وفيه كلام إلى المتن وقوله كإذا مت إلى وإذا علق وما سأنبه عليه . قوله: (ثم على الفقراء الخ) راجع لجميع الأمثلة 
وسيذكر محترزه. قوله: (يتلقى) أي من بعد الأول . قوله: (بعد الأول) أي المعدوم . قوله: (لمن سيولد) أي للواقف . 

قوله: (بالتحريك) أي على الأفصح ويجوز فيه الإسكان اه ع ش. قوله: (على عبد عمرو) أي نفس العبد اه مغني . 
قوله: (مبهم) من كل وجه كما يأتي. قوله: (وبه يعلم) أي بقوله مبهم. قوله: (أنه لا يضر) أي بلا خلاف. قوله: (تردد في 
وصف الخ) أي في عبارة الوقف بأن كانت مترددة بين أمرين وهناك من القرائن ما يدل على إرادته أحدهما وليس المراد تردد 
الواقف لأنه مانع من صحة الوقف ١‏ ه رشيدي . قوله: (قامت قرينة) أي في عبارة الواقف وقوله: (قبله) أي قبل ما فيه التردد 
اه ع ش وظاهر أن القرينة الحالية كاللفظية. 


قوله: (وسكت عن باقيه) ظاهره وإن وجد أقاربه الفقراء . قوله: (كما نص عليه) واعتمده م ر. قوله: (أي ببلد الموقوف 
الخ) وصرح في الأنوار بعدم اختصاصه بفقراء بلد الموقوف بخلاف الزكاة شرح م ر. 
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كان الإبهام من كل وجه كما هو واضح.ء وكلام الأئمة في فتاويهم صريح في ذلك. (ثم) على (الفقراء فالمذهمب 
صحته) لوجود المصرف حالاً ومآلاً ومصرفه عند توسط الانقطاع كمصرف منقطع الآخرء وبحث أن محله إن عرف 
أمد انقطاعه بأن كان معيناً كالمثال الأوّل» وإلا كرجل في المثال الثاني صرف بعد موت الأول لمن بعد المتوسط 
كالفقراء فيما ذكر» وفيه كلام ذكرته في شرح الإرشاد» (ولو اقتصر على) قوله (وقفت) كذا ولم يذكر مصرفه أو ذكر 
مصرفاً متعذراًء كوقفت كذا على جماعة (فالأظهر بطلانه) وإن قال: لله لأن الوقف يقتضي تمليك المنافع» فإذا لم يعين 
متملكاً بطل كالبيع» ولأن جهالة المصرف كعلى من شئت ولم يعينه عند الوقف. أو من شاء الله تبطله فعدمه أولى. 
وإنما صح أوصيت بثلثي وصرف للمساكين لأن غالب الوصايا لهم؛ فحمل الإطلاق عليهم ولأنها أوسع لصحتها 
بالمجهول والنجس . 

وبحث الأذرعي: أنه لو نوى المصرف واعترف به ظاهراً صح . ورده الغزي بأنه لو قال: طالق ونوى زوجته لم 
يصح لأن النية إنما تؤثّر مع لفظ يحتملهاء ولا لفظ هنا يدل على المصرف أصلء ومنه يؤخذ أنه لو قال في جماعة أو 
واحد نويت معيناً قبل وهو متجه (ولا يجوز) أي لا يحل ولا يصح (تعليقه) فيما لا يضاهي التحرير» (كقوله: إذا جاء 
زيد فقد وقفت) كذا على كذا لأنه عقد يقتضي نقل الملك إلى الله تعالى» أو للموقوف عليه حالاً كالبيع والهبة. نعم 
تعليقه بالموت كإذا مت فداري وقف على كذاء أو فقد وقفتها إذ المعنى فاعلموا أني قد وقفتهاء ا ب ا و 


قوله: (كمصرف منقطع الآخر) أي وهو الفقير الأقرب رحماً للواقف . قوله: (وبحث الخ) اعتمده شرح المنهج والنهاية 
والمغني والروض . قوله: (كوقفت كذا على جماعة) أي ولم ينو معيناً كما يعلم مما يأتي قريباً | ه رشيدي . قوله: ؛ (وإن قال 
لله) اعتمده النهاية والمغني وكذا شرح الروض عبارته قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يقل لله وإلا فيصح لخبر أبي طلحة 
وهي صدقة لله تعالى ثم يعين المصرف وفيما قاله نظر اه. قوله: (فإذا لم يعين متملكاً بطل الخ) ولو بين المصرف إجمالاً 
كتوله:وففت هذا على عستجد كذا ضرف إلى مصالحه عند الجمهون وإن قال الققال لا بصخ ما لم يبين الججهة فيقول على 
عمارته ونحوه اه مغني . قوله: (ولم ب يميه الخ) يع الم يدو معيدا فيما يظهر:وعلى هذا التنيس لا يجتاج إلى الخد الأتي؛ 
قوله: (يبطله) أي الجهل الوقف . قوله: (فعدمه) أي المصرف . قوله: (وإنما صح) إلى المتن في المغني . قوله: (وبحث 
الأذرعي) عبارة النهاية وما بحثه الأذرعي الخ مردود كما قاله الغزي بأنه الخ اه. قوله: (ورده الغزي بأنه الخ) وهذا أظهر اه 
مغني . قوله: (ومنه يؤخذ) أي من تعليل الرد . قوله: (لو قال في جماعة أو واحد الخ) ظاهره ولو على التراخي عبارة المغني 
ولو قال وقفته على من شئت أو فيما 5 ل ا ا ا ا 
للجهالة ولو قال فيما يشاء الله كان باطلاً لأنه لا يعلم مث* مشيئة الله تعالى اه. قوله: (أو واحد) أي فيمن شئت اه سم أي بخلاف 
من شاء الله كما مر آنفاً عن المغني . قوله: (قبل الخ) عبارة النهاية لا يصح قيل وهو متجه اه ونظر فيه ع ش وقال سم قوله 
وهو متجه اعتمده م ر اه وقال السيد عمر إن قول الشارح ومنه يؤخذ إلى المتن في النهاية اه وفي الرشيدي ما يفهمه فلعل 
نسخ النهاية هنا مختلفة قول المتن (ولا يجوز تعليقه) ومن ذلك ما يقع في كتاب الأوقاف وأن ما سيحدث فيه من البئاء يكون 
وقفا فإنه لا يصح وهو باق على ملك الباني ولو كان هو الواقف لكن سيأتي بعد قول المصنف بل ليشتري بها عبداً الخ أن ما 
يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة يصير وقفا بالبناء لجهة الواقف اه ع ش . قوله: (فيما لا يضاهي الخ) 
سيذكر محترزه. قوله: (نعم) إلى المتن في المغني إلا قوله إذ المعنى إلى وإذا علق وقوله ويفرق إلى ونقل وقوله وعليه فهو 
إلى أما ما يضاهي . قوله: (إلى الله تعالى) أي على الراجح وقوله: (أو للموقوف عليه) أي على المرجوح . 

قوله: (كإذا مث الخ) بضم التاء عبارة النهاية والمغنيى كوقفت داري بعد موتي على الفقراء اه. قوله: (إذ المعنى الخ) 
أي في المثالين. 

قوله: (وبحث أن محله الخ) اعتمده م ر. قوله: (صرف بعد موت الأول الخ) جزم بذلك شرح المنهج . قوله: (وإن قال 
لله) اعتمده م ر والذي في شرح الروض قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يقل لله وإلا فيصح ثم يعين المصرف اه. قوله: 
(ورده الغزي) اعتمد الرد م ر. قوله: (أو واحد) أي فيمن شئت. قوله: (وهو متجه) اعتمده م ر 
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بخلاف إذا مت وقفتها. والفرق أن الأول إنشاء تعليق» والثاني تعليق إنشاء. 

وهو باطل لأنه وعد محضء ذكره السبكي . وإذا علّق بالموت كان كالوصية» ومن ثم لو عرضه على البيع كان 
رجوعاًء ويفرق بينه وبين المدبر بأن الحق المتعلق به وهو العتق أقوى فلم يجز الرجوع عنه إلآ بنحو البيع دون نحو 
العرض عليه . 

ونقل الزركشي عن القاضي»ء أنه لو نجزه وعلق إعطاءه للموقوف عليه بالموت» جاز كالوكالة انتهى. وعليه فهو 
كالوصية أيضاً فيما يظهرء وأما ما يضاهي التحرير كإذا جاء رمضان فقد وقفت هذا مسجداً فإنه يصحء. كما بحثه ابن 
الرفعة» لأنه حينئذ كالعتق . (ولو وقف) شيئاً (بشرط الخيار) له أو لغيره في الرجوع فيه أو في بيعه متى شاءء أو فى 
تغيير شيء منه بوصف أو زيادة أو نقص أو نحو ذلك (بطل) الوقف (على الصحيح) لما مر أنه كالبيع والهبة؛ وإنما لم 
يفسد العتق بالشرط الفاسد كما قاله القمّال واعتمده السبكىء» بل قال: إن خلافه غير معروف لأنه مبنى على السراية 
لتشوف الشارع إليه (والأصح أنه) أي الواقف لملكه بخلاف الأتراك فإن شروطهم في أوقافهم لا يعمل بشيء منهاء 


قوله: (إذا مات) الظاهر إذا مت اه سم وهو محل تأمل بل الظاهر ما عبر به الشارح اه سيذ عمر أقول وما استظهره 
سم قد عبّر به شرح البهجة ثم ذكر الفرق الذي في الشرح . قوله: (والثاني تعليق إنشاء) فيه نظر بل يتجه صحته أيضاً عند 
الإطلاق انتهى سم والظاهر أن بحث المحشي مبني على ما سبق له من أن الظاهر إذا مت وقد سبق أن الظاهر ما عبر به 
الشارح والحاصل أنه إذا علق الوقف بموت نفسه صح لأنه وصية سواء قال إذا مت فداري وقف أو فقد وقفتها بخلاف ما إذا 
علقه بموت غيره فلا يصح لأنه تعليق وليس بوصية حتى يغتفر فيها التعليق لأن ما لا يقبل التعليق من التمليك كالهبة إذا علق 
بالموت صح لأنه وصية كما نقله في الخادم عن المتولي والرافعي وأشار إلى توجيهه بما ذكر فليتأمل نعم فرق الشارح 
المنقول عن السبكي يقبل المناقشة إذ غاية ما يلمح بينهما أن إذا مات زيد فقد وقفتها يحتمل الوعد لا أنه يمتنع حمله على 
إنشاء التعليق ألا ترى أنه إذا قال إذا مات زيد طلقت زوجتي يحتمل إنشاء التعليق وإن احتمل الوعد أيضاً ثم قولهم تعليق 
إنشاء لا يخلو عن مسامحة وكان المراد به بقرينة المقابلة تعليق وعد بإيقاع وإنشاء اه سيد عمر أقول والذي يفيده التأمل في 
كلام الشارح أن المدار على كون الجزاء بمعنى المضي فيصح أو الاستقبال فلا يصح وبه يندفع ما أورده على سم والسبكي . 

قوله: (ذكره) أي الفرق المذكور. قوله: (كان كالوصية) قال الشارح م ر في شرحه للبهجة والحاصل أنه يصح ويكون 
حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للوارث وحكم الأوقاف في تأييده وعدم 
بيعه وهبته وإرثه ا ه رشيدي. قوله: (دون نحو العرض الخ) الأولى حذف لفظة نحو. قوله: (ونقل الزركشي الخ) عبارة 
المغني ولو نجز الوقف وعلق الخ جاز كما نقله الزركشي عن القاضي حسين اه. 

قوله: (وعليه فهو كالوصية) قد يقال ما الحكم في مصرف الريع قبل موته وقضية قوله وعليه الخ أنه يكون للمالك وهو 
محل تأمّل بل إطلاق قوله إنه كالوصية محل تأمل فليتأمل وليحرر اه سيد عمر أقول قد مر آنفأ عن ع ش ما يصرح بتلك 
القضية وعن الرشيدي عن شرح البهجة ما يفيدها. قوله: (أما ما يضاهي الخ) أي بأن تظهر فيه القربة اه حلبي قالع ش . 

فرع: وقع السؤال في الدرس عما لو قال وقفت داري كوقف زيد هل يصح الوقف أو يبطل فيه نظر والجواب عنه أن 
الظاهر أنه إن علم شروط وقف زيد قبل قوله ذلك صح الوقف وإلا فلا اه. قوله: (فإنه يصح) يتأمل فيما لو مات قبل مجيء 
رمضان اه سيد عمر عبارة الحلبي قوله إذا جاء رمضان الخ هل يصير مسجداً من الآن أو لا بد من وجود الصفة أحذاً من 
التشبيه قرر شيخنا الزيادي الثاني اه. قوله: (له أو لغيره) إلى المتن في المغني إلا قوله لما مر إنه كالبيع والهبة. قوله: 
(بوصف) كتغيير الشافعية إلى الحنفية وقوله: (أو زيادة أو نقص) أي في الموقوف عليه. قوله: (لما مر أنه كالبيع الخ) أي في 
مطلق عدم قبوله للشرط وإلا فقد مر أن البيع لا يبطل باشتراط الخيار اه رشيدي وقد يقال لا حاجة إلى ما قاله مع قول 
الشارح متى شاء نعم الأولى إسقاطه مع كالبيع لأن ذلك يوهم جواز شرط الخيار إلى ثلاثة أيام. قوله: (إن خلافه) أي إن 
بطلان العتق بالشرط الفاسد اه مغني . قوله: (لأنه) أي العتق . قوله: (بخلاف الأتراك) أي الجراكسة الذين كانوا عبيداً لبيت 
المال ثم صاروا أمراء مصر واستولوا على بيت ماله. 


قوله: (والثاني تعليق إنشاء وهو باطل) فيه نظر بل يتجه صحته أيضاً عند الإطلاق . قوله: (فيما يظهر) اعتمده م ر. 


كتاب الوقف وض 


كما قاله أجلاء المتأخرين» لأنهم أرقاء لبيت المال فيتعذر عتقهم حتى ببيعهم لأنفسهم على ما مرّ أوّل العارية ويأتي 
أوائل العتق» وحيتئذ فمن له حق ببيت المال تناولها وإن لم يباشر ومن لا فلا وإن باشرء فتفطن له قال الدميري: وأوّل 
الأتراك عرّ الدين أيبك الصالحي ثم ابنه المنصور ثم قطن ثم الظاهر بيبرس (إذا وقف بشرط أن لا يؤجر) مطلقاًء أو إلا 
كذا كسنة أو شهرء أو أن لا يؤجر من نحو متجره» وكذا شرط أن الموقوف عليه يسكن وتكون العمارة عليه كما ملت 
إليه وبسطت أدلته في الفتاوى (أتبع) في غير حالة الضرورة (شرطه) كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع. وذلك لما 
فيه من وجوه المصلحة:, أمّا ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة أي مثلاً فلا يصح.» كما أفتى به البلقيني 
وعذّله بأنه مخالف للكتاب والسئة والإجماع. أي من الحض على التزوّج وذم العزوبة» ويؤخذ من قوله لا يصح 
المستلزم لعدم صحة الوقف عدم صحته أيضاً فيما لو وقف كافر على أولاده إلا من يسلم منهمء وأما قول السبكي 
يصح ويلغو الشرط فبعيد» وإن أمكن توجيهه بأن الشرط كالاستثناء وتوهم فرق بينهما خيال لا يعول عليه. وبحث 
الأذرعي أن الموقوف عليه لو تعذّر انتفاعه بدون الإجارة كسوق أبطل شرط امتناعها الوقف» ورد بأنه يمكنه أن ينتفع 
بها من وجه آخر وأن يعيرها بناء على الظاهر في المطلب, أن للموقوف عليه الإعارة إذا منع من الإجارة ما لم يمنعه 
الواقف منها أيضاًء وإذا منع الموقوف عليهم الإجارة ولم يمكن سكناهم كلهم فيه معاً تهايؤوا بحق السكنى ويقرع 
للابتداء ونفقة الحيوان على من هو في نوبته» وبحث ابن الرفعة وجوب المهايأة» لأن بها يتم مقصود الواقف» 
واستبعده السبكي بأنه لا يلزم المستحق السكنى وغرض الواقف تم بإباحتهاء وأجاب الأذرعي: بأن ابن الرفعة لم يرد 
إيجابها بل إيجاب أصل المهايأة» ثم يتخير ذو النوبة بين السكنى وعدمهاء قال: لكن الذي أطلقه الأصحاب أن لأهل 
الوقف المهايأة» وأنه لا يجبر الممتنع عليها ولو قيل إنه يجبر المعاند لم يبعد انتهى . 

وخرج بغير حالة الضرورة ما لو لم يوجد غير مستأجر الأولى» وقد شرط أن لا يؤجر لإنسان أكثر من سنة» أو 
أن الطالب سف نه نح جني مام د جوع ل امد 1ب ل وس مد لفيا لس ماسقاو مجني اج الوق خا 


قوله: (مطلقاً) إلى قول المتن شرطه في المغني إلا قوله وكذا إلى المتن وإلى قول الشارح أما ما خالف الشرع في النهاية 
إلا قوله وتكون العمارة إلى المتن. قوله: (متجوه) أي ذي جاه وشوكة. قوله: (يسكن) أي بنفسه اه نهاية. قوله: (فلا يصح 
كما أفتى به البلقيني الخ) الوجه الصحة م ر اه سم . قوله: (عدم صحته) أي الوقف . قوله: (وأما قول السبكي الخ) القلب إلى 
ما قاله السبكي من إلغاء الشرط فقط أميل وكذا في مسألة شرط العزوبة اه سيد عمر . قوله: (وأما قول السبكي الخ) هذا يدل 
على أن المراد عدم صحة الوقف في مسألة شرط العزوبة فليراجع اه سم . قوله: (ويلغو الشرط) أي شرط أن لا يسلم . قوله: 
(فبعيد) مر في أول الباب عن ع ش عن سم على المنهج أن م ر مال إلى بطلان الوقف . قوله: (بأن الشرط) أي شرط أن لا 
يسلم بعد (كالاستثناء) أي استثناء من كان مسلماً وقت الوقف . قوله: (وتوهم فرق) مبتدأ خبره خيال. وقوله: (بينهما) أي بين 
الشرط والاستثناء . قوله: (أبطل شرط امتناعها) أي الإجارة وقوله: (الوقف) مفعول أبطل ش اه سم . قوله: (بها) أي السوق . 
قوله: (فيها) أي في الدار الموقوفة للسكنى . قوله: (لكن الذي أطلقه الأصحاب الخ) يمكن حمل كلام الأصحاب على ما إذا 
لم تتعين لدفع المنازعة وكلام ابن الرفعة على ما إذا تعينت له ويؤيده تقريرهم لما بحثه الزركشي من مسألة قسم النهر السابقة 
في إحياء الموات اه سيد عمر. قوله: (وخرج بغير حالة الضرورة الخ) يؤخذ منه أنه لو وجد من يأخذ بأجرة المثل ويستأجر 
على ما يوافق شرط الواقف ومن يطلبه بزيادة على أجرة المثل وإجارة تخالف شرط الواقف عدم الجواز فليتنبه له وأنه لو وجد 
من يأخذ بدون أجرة المثل ويوافق شرط الواقف في المدة ومن يأخذ بأجرة المثل ويخالف شرط الواقف عدم الجواز أيضاً 
رعاية لشرط الواقف فيهما اهدع ش . قوله: (ما لو لم يوجد غير مستأجر الخ) عبارة النهاية ما لو لم يوجد إلا من لا يرغب فيه 
إلا على وجه مخالف لذلك فيجوز لأن الظاهر أنه لا يريد تعطيل وقفه. قوله: (أو أن الطالب الخ) عطف على لم يوجد الخ 


قوله: (فلا يصح كما أفتى به البلقيني الخ) الوجه الصحة م ر. قوله: (وأما قول السبكي الخ) هذا يدل على أن المراد 
عدم صحة الوقف في مسألة شرط العزوبة فليراجع . قوله: (أبطل شرط امتناعها) أي الإجارة ش وقوله الوقف مفعول أبطل 
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لا يقيم أكثر من سنة»ء ولم يوجد غيره في السنة الثانية فيهمل شرطه حينئذ كما قاله ابن عبد السلامء لأن الظاهر أنه لا 
يريد تعطيل وقفه» ولو انهدمت الدار المشروط أن لا تؤجر إلا كذاء أو أن لا يدخل عقد على عقدء أو أن لا تؤجر ثانياً 
ما بقي من مدة الأولى شيء؛ أو أشرفت على الانهدام بأن تعطل الانتفاع بها من الوجه الذي قصده الواقف كالسكنى» 
ولم تمكن عمارتها إلا بإيجارها أكثر من ذلك» فتؤجر بأجرة مثلها مراعى فيها تعجيل الأجرة المدة الطويلة» إذ يتسامح 
لأجل ذلك في الأجرة بما لا يتسامح به في إجارة كل سنة على حدتها كما هو مشاهد. 

وقد قال السبكي : إن تقويم المنافع مدة مستقبلة صعب أي فليحتط لذلك» ويستظهر لتلك الأجرة بقدر ما بقي 
بالعمارة فقط مراعياً فيها مصلحة الوقف» لا مصلحة المستحق وفي ذلك بسط بينته مع ما لا يستغنى عن مراجعته في 
كتابي «الإتحاف في إجارة الأوقاف» ويجب أن تعدد العقود في منع أكثر من سنة مثلاًء وإن شرط منع الاستئناف» كذا 
أفتى به ابن الصلاح » وخالفه تلميذه ابن رزين وأئمة عصره فجوّزوا ذلك في عقد واحد. 

وقول الأذرعي وغيره: لا تجوز إجارته مدة طويلة لأجل عمارته لأن بها ينفسخ الوقف بالكلية كما بمكة فيه 
نظرء بل لا يصح لأن غرض الواقف إنما هو في بقاء عينه وإن تملكه ظاهراً كما مرّ. (و) الأصح (أنه إذا شرط في وقف 
المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية)» وزاد إن انقرضوا فللمسلمين مثلآء أو لم يزد شيئاً (اختص) بهم فلا يصلي ولا 


بتقدير فعل أي أو شرط أن الطالب الخ والأنسب لما قبله أن يقول وما لم يوجد غير مقيم الأولى وقد شرط أن لا يقيم 
الطالب أكثر من سنة . قوله: (أن الطالب) أي للعلم مثلاً (لا يقيم) أي في نحو المدرسة . قوله: (كما قاله ابن عبد السلام الخ) 
قد سبق ذكره قبيل فصل المعدن. قوله: (أو أن لا تؤجر ثانياً الخ) أو هنا لمجرد التنويع في التعبير وإلا فهو بمعنى ما قبيله . 
قوله: (ولو انهدمت) إلى المتن في النهاية إلا قوله وأن لا يدخل إلى ولم يمكن عمارتها وقوله بأجرة مثلها إلى بقدر ما يفي. 
قوله: (وأشرفت الخ) الظاهر أنه معطوف على انهدمّت وعليه فلعل الواو بمعنى أو اه سيد عمر أي كما عبر بها النهاية وبعض 
نسخ الشرح. قوله: (فتؤجر بأجرة الخ) جواب لو. قوله: (مراعى فيها) أي أجرة المثل . قوله: (المدة الطويلة) نصب على نزع 
خافض متعلق بالأجرة أي للمدة. قوله: (لأجل ذلك) أي التعجيل . قوله: (مدة الخ) أي لمدة الخ متعلق بالمنافع . قوله: (بقدر 
ما يفي الخ) متعلق بقوله فتؤجر الخ . قوله: (مراعياً مصلحة الخ) الأولى مراعاة لمصلحة الخ . قوله: (كذا أفتى به ابن 
الصلاح) اعتمده المغني عبارته والذي ينبغي كما قال شيخنا ما أفتى به ابن الصلاح لأن الضرورة تقدر بقدرها اه. قوله: 
(فجوزوا ذلك) معتمد اه ع ش . قوله: (وإن تملك ظاهر) لبقاء الثواب له اه نهاية . قوله: (كما مر) أي في شرح يشترط 
قبؤله . قوله: «(وزاه) إلى قوله وقيل في النهاية . قوله: (وزاد إن انقرضوا الخ) الأولى زاد وإن الخ . قوله: (فللمسلمين) الأولى 
فلسائر المسلمين . قوله: (فلا يصلي الخ) في فتاوى السيوطي الموقوف على معيئين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه 


قوله: (وقول الأذرعي وغيره الخ) كذا شرح م ر. قوله: (في المتن وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة 
الخ) في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف 
عليهم نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي 
يترجح التفصيل فإن كان موقوفاً على أشتخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلاً أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن 
كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن 
صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف البتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد 
والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقتدون بما شرطه الواقف انتهى 
وتقدم في إحياء الموات في شرح قوله ولو سبق رجل إلى موضع من رباطه مسبل أو فقيه إلى مدرسة الخ ما نصه ولغير أهل 
المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب وطهر من مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه اه وكان هذا 
فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا فيما إذا اعتيد وذاك في غيره فليحرر وعبارة العباب وإن 
شرط في وقف المسجد اختصاص طائفة كالشافعية بالصلاة فيه صح وكره واختص بها فلا يجوز لغيرهم الصلاة فيه كما لو 
خص المدرسة والرباط بطائفة اه. 


كتاب الوقف 16" 


يعتكف به غيرهم رعاية لغرضه» وإن كره هذا الشرط وبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم وفيه نظرء إذ 
الذي ملكوه هو أن ينتفعوا به لا المنفعة كما هو واضحء فالأوجه صرفها لمصالح الموقوف. ومرّ في إحياء الموات ما 
له تعلّق بهذاء ولو انقرض من ذكرهم ولم يذكر بعدهم أحداً ففيما ذا يفعل فيه نظر ويظهر جواز انتفاع سائر المسلمين 
به» لأن الواقف لا يريد انقطاع وقفه» ولا أحد من المسلمين أولى به من أحد. ثم رأيت الأسنوي بحث ذلك 
(كالمدرسة والرباط) والمقبرة» إذا خصصها بطائفة فإنها تختص بهم قطعاً لعود النفع هنا إليهم بخلافه» ثم فإن صلاتهم 
في ذلك المسجد كهي في مسجد آخرء وقيل المقبرة كالمسجد» فيجري فيها خلافه. 

فرع: أطلق بعضهم أنه لا يجوز وضع منبر بمسجد لقراءة قرآن أو علم فيبطل الوقف له وعليه وهو متجه إن ضيّق 
على المصلين ولو في وقت» وإلا جاز وضعه كحفر البئر وغرس الشجرة» بل أولى لأن التفع هنا أعلى وأجل . 

وللرافعي كلام في ذلك بسطته مع الكلام عليه في شرح العباب في أحكام المساجدء ومر بعضه في الغصب (ولو 
وقف على شخصين) كهذين (ثم الفقراء) مثلآء ا ا و رست سه ار ا موه امن 
والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده 
والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفاً على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلاً أو ذريته أو ذرية فلان 
جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم 
الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف البتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في 
المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف 
اه وتقدم في إحياء الموات في شرح ولو سبق رجل إلى موضع الخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها 
وشرب مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه انتهى وكان هذا فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن 
السيوطي أو هذا فيما اعتيد وذاك في غيره سم على حج أقول وينبغي حمل ما ذكر في الثاني من المنع على ما إذا شوش على 
الموقوف عليهم فلا ينافي ما تقدم في إحياء الموات اه ع ش . قوله: (إن من شغله) أي المخصوص بطائفة اه ع ش . قوله: 
(ففيما ذا يفعل) الأولى فماذا يفعل فيه . قوله: (انتفاع سائر المسلمين) أي على معنى أن لكل فيه حقاً فهو كالمساجد التي لم 
يها راقنها باحد نكل امن سبى الى يعن منة فهر اجوية اسع ذل . قوله: (وقيل المقبرة الخ) جرى المغني والنهاية على 
كلام القيل . قوله: (أطلق بعضهم الخ) ظاهر المغني اعتماده أي الإطلاق عبارته قال الدميري عن السبكي قال لي ابن الرفعة 
أفتيت ببطلان خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحبية بمصر لأن ذلك مستحق لغير تلك المنفعة قال 
السبكي ونظيره إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه فإنه لا يجوز وكذا إحداث كرسي مصحف مؤيد ويقرأ فيه كما يفعل 
بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه لما تقدم من استحقاق تلك البقعة لغير هذه الجهة قال والعجب من قضاة يثبتون وقف 
ذلك شرعاً وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً اه. قوله: (وهو متجه إن ضيق على المصلين الخ) ويعلم منه حرمة وضع 
الأزيار والزواريق في المسجد الحرام على وجه الدوام قول المتن (ولو وقف على شخصين الخ) ولو وقف عليهما وسكت 
عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقارب الواقف وجهان أوجههما الأول وصححه الأذرعى ولو رد أحدهما أو 
بان ميتاً فالقياس على الأصح صرفه للآخر شرح م ر أي والخطيب وفي فتاوى البلقيني أنه لأقارب الواقف ولا شك أن 
وسكت عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقرباء الواقف وجهان أوجههما الأول وصححه الأذرعي ولو رد 
أحدهما أو بان ميتاً فالقياس على الأصح صرفه للآخر شرح م ر وفي فتاوى البلقيني أنالاترياء الراقف بولا لك ال الوه 
خلافه. قوله: (ذ في المتن فمات أحدهما الخ) قال في شرح الإرشاد حق ميت”" ما لو بان أحدهما ميتاً ولم نشترط القبول أو 
رتاه وقل احدهها دوف] لاخر ركان عصيم ل آرها لور ة ران التحكم المذكزو في ,تنانة الكناك أن بكرن علد 
للآخر وبه قال الخفاف وغيره اه وهذا كله يقتضي الاكتفاء بقبول أحدهما وفيه نظر ظاهر كما لا يخفى بل قياس اشتراط 
قبول المعين أنه لا بد من قبولهما وأنه لو قبل أحدهما دون الآخر بطل الوقف في نصيب الآخر فليحرر. 
)١(‏ قوله: (حق ميت) لعله: (بقي مالو بان إلخ) اه. 


1" الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن فاسم العبادي 


(فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر). لأنه شرط في الانتقال للفقراء انقراضهما جميعاًء 
ولم يوجد وإذا امتنع الصرف إليهم بنصه تعيّن لمن ذكره قبلهم. وبحث بعضهم فيمن شرط أن يصرف من ريع وقفه 
لثلاثة معينين قدراً معينأء ثم من بعدهم لأولادهم» فمات أحدهم ثم الثاني صرف فيهما لمصرف منقطع الوسطء فإذا 
مات الثالث صرف معلوم كل لولده»ء قال: ومحل انتقال نصيب الميت لمن سمى معه أي المذكور في المتن إذا لم 
يفصل الواقف معلوم كل انتهى. وهو بعيد إذ كلامهم والمدرك يشهد لعدم الفرق فالوجه انتقال نصيب كل من مات إلى 
ا ا ل ل ل . وذكر الماوردي والروياني فيمن وقف على ولده ثم 
ورثته ثم الفقراءء فمات ولده وهو أحد ورثته أنه لا شيء له بل حصّته للفقراء» والباقي لبقية الورثة . وبه أفتى الغزالي 
نكرة بن بالجوية [لاخرطها ا الى عدر و قاسهلة للنقزاا بأن قياس المتن صرفها للبقية أيضاً وفي 
كالما نار رامين لبان المتن ولاق كما نعو براضع » وقيان مامز يمرن وات كان القثرا. وو اكير او جملا ابقرة أنه 
يدخل » فإن قلت : يفرق بأن المقصود ثم الجهة لا هنا قلت : لا أثر لذلك وإنما الملحظ (قوله حق ميت لعله بقي ما لو 
بان إلخ اه) . 

إن المتكلم يدخل في عموم كلامه على خلاف فيه في الأصول لا يأتي هنا للقرينة» وخرج بشخصين ما لو 


الوجه خلافه اه سم . قول المتن (فالأصح المنصوص الخ) ومحل الخلاف ما لم يفصل وإلا بأن قال وقفت على كل منهما 
نصف هذا فهو وقفان كما ذكره السبكي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل الأقرب انتقاله للفقراء إن قال ثم على الفقراء 
فإن قال ثم من بعدهما على الفقراء.فالأقرب انتقاله للأقرب إلى الواقف نهاية ومغني وشرح الروض أي ويكون كمنقطع 
الوسط ع ش . قوله: (وبحث بعضهم فيمن شرط الخ) هو الشهاب الرملي فإنه أفتى“بما ذكر جازماً به جزم المذهب وليس في 
عبارته في الفتاوى ما يشعر بأنه مبحوث وهو مأخؤذ من المسألة المنقولة في المغني والنهاية عن السبكي فيما لو قال وقفت 
على كل منهما نصفه فتأمله اه سيد عمر. قوله: (أن يصرف) أي الناظر. قوله: (كمصرف منقطع الوسط) أي فيصرف إلى فقير 
أقرب رحماً إلي الواقف . قوله: (قال) أي البعض.. قوله: (وهو بعيد) أي ما قاله البعض ومر آنفاً عن النهاية والمغني وشرح 
الروض ما يوافق مقالة البعض . قوله: (يشهد) أي كل واحد من المدرك وكلام الأصحاب . قوله: (لعدم الفرق) أي بين 
التفصيل وعدمه . قوله: (إلى الباقي) يعني لا إلى الأقرب إلى الواقف كما بحثه البعض فقوله لأنه لم يجعل الخ لا يقوم به الرد 
على البعض فتأمل . قوله: (ثم ورثته) أي الولد . قوله؛ (وهو أحد ورثته) الضمير المنفصل عائد على من فيمن وقف وكذا 
الضمير في قوله الآتي أنه يدخل ش اه سم أي وقوله الآني لا شيء له بل حصته وأما الضمير المتصل فعائد على الولد. 
قوله: (وبه) أي بما ذكره الماوردي والروياني . قوله: (ويكون) أي الباقي . قوله: (بالسواية إن شرطها أو أطلق) أي لا بحسب 
إرثهم منه إلا أن يصرح به اه سيد عمر . قوله: (وليس قياس المتن ذلك الخ) محل تأمل بل قد يقال إنه من قياس الأولى لأنه 
إذا صرف للثاني مع تعيين الأول فلأن يصرف إلى البقية مع عدم التعيين بالأولى فهو كما لو قال ابتداء وقفت على أولادي أو 
ورثتي ثم الفقراء فإنه لا ينتقل إلى الفقراء ما بقي من الطبقة الأولى أحد اتفاقاً غاية الأمر أن المقتضى لانتقال نصيبه في مسألة 
المتن الموت وفي هذه عدم دخوله في عموم كلامه فكأنه قال ثم على من عد أي من ورثته نعم هذا القياس معارض بالقياس 
الذي أشار إليه الشارح ويبقى النظر في ترجيح أحدهما على الآخر وأما منع القياس على مسألة المتن فليس في محله فتأمله إن 
كنت من أهله اه سيد عمر أقول ورجحان قياس الشارح ظاهر بل ما هنا من جزئيات ما مر إذ المدار فيما مر على وصف عام 
شامل للواقف . قوله: (إن المتكلم الخ) خبر وإنما الملحظ . قوله: (لا يأتي الخ) أي ذلك الخلاف (هنا) أي في مسألة 
الماوردي والروياني (للقريئة) أي وإنما الخلاف عند عدم القرينة وقد يقال فما قرينة الدخول هنا. قوله: (وخرج بشخصين) 


قوله: (في المتن فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر) قال في شرح الروض ومحل ذلك إذا لم يفصل فإن 
فصل فقال وقفت على كل منهما نصف هذا فهو وقفان ذكره السبكي أي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل يحتمل 
انتقاله للأقرب للواقف أو للفقراء وهو الأقرب أن قال ثم على الفقراء فإن قال ثم.من بعدهما على الفقراء فالأقرب 
الأول اه. قوله: (وهو أحد ورثته) الضمير المنفصل عائد على فن فيمن وقف وكذا الضمير في قوله الآتي أنه يدخل ش . 


كتاب الوقف وحضن 


رتبهماء كعلي زيد ثم عمرو ثم بكر ثم الفقراءء فمات عمرو ثم زيد صرف لبكر كما امتعد الزركشي؛ .لأن الصرف 
إليهم مشروط بانقراضه ولا نظر لكونه رتبه بعد عمروء وعمرو بموته أولا لم يستحق شيئاء ولو قال: وقفت على 
أولادي» فإذا انقرضوا وأولادهم؛ فعلى الفقراء كان منقطع الوسط كما في الروضة كأصلهاء لأنه لم يشرط لأولاد 
الأولاد شيئاً وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهمء وادعاء أن هذا قرينة على دخولهم ممنوع 'وبفرضه هي قرينة 
ضعيفة» وهي لا يعمل بها هنا فاندفع تأييده بأن الانقطاع لا يقصدء وإنما هذا من الكتاب» وبأن النظر إلى مقباصد . 
الواقفين معتبر كما قاله القمّال. 

فروع: جهلت مقادير معاليم وظائفه أو مستحقيه اتبع ناظره عادة من تقدمه وإن لم يعرف لهم عادة سوّى بينهم, إلا 
أن تطرد العادة الغالبة بتفاوت بينهم فيجتهد في التفاوت بينهم بالنسبة إليهاء ولا يقدم أرباب الشعائر منهم على غيرهم» 
هذا إن لم يكن الموقوف في يد غير الناظر. وإلا صدق ذو اليد بيمينه في قدر حصة غيره» كما يصرح به قولهم: لو 
تنازعوا في شرطه ولأحدهم يد صدق بيمينه» فإن لم يعرف مصرفه صرف لأقرباء الواقف نظير ما مرّء ومن أقرٌ بأنه لا 
حق له في هذا الوقف فظهر شرط الواقف بخلافه» فالصواب كما قاله التاج السبكي: أنه لا يؤاخذ بإقراره» وقد يخفى 


أي المذكورين على طريق التمثيل فمثلهما أشخاص معينة . قوله: (رتبهما) الأنسب لما بعده رتب . قوله: (صرف لبكر الخ) كما 
لو وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد الولد ثم الولد يرجع إلى الفقراء ويوافقه فتوى البغوي في مسألة حاصلها 
أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده أي ممن هو 
في درجته عند استحقاقه نهاية ومغني أي عند دخول وقت استحقاقه بموت الأعمام وصيرورته هو وأولاد الأعمام في درجة 
واحدة ع ش ورشيدي. قوله: (كما اعتمده الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني . قوله: (لأن الصرف إليهم) أي الفقراء. قوله: 
(بانقراضه) أي بكر . قوله: (ولو قال) إلى قوله وادعاه الخ في النهاية والمغني إلا قوله كما في الروضة وأصلها. قوله: (فإذا 
انقرضوا وأولادهم) عبارة النهاية والمغني فإذا انقرض أولادهم اه. قوله: (وأولادهم) فيه عطف على الضمير المرفوع المتصل 
بلا فصل ولا تأكيد. قوله: (إن هذا) أي شرط انقراضهم . قوله: (على دخولهم) أي أولاد الأولاد في الوقف كما اختاره ابن أبي 
عصرون والأذرعي نهاية ومغني . قوله: (تأييده) أي الدخول . قوله: (بأن الانقطاع) أي للوسط . قوله: (وإنما هذا) أي الانقطاع 
الذي في كتب الأوقاف. قوله: (كما قاله) أي كون النظر المذكور معتبراً. قوله: (جهلت الخ) أي لو جهلت الخ . قوله: (أو 
مستحقيه) عطف على وظائفه ويحتمل على مقادير الخ وإن لم يساعده الحظ وعلى هذا فقوله فإن لم تعرف لهم عادة الخ 
تفريع على جهل المقادير وقوله الآتي فإن لم يعرف مصرفه الخ تفريع على جهل المستحقين . قوله: (بالنسبة إليها) أي إلى 
العادة الغالبة. قوله: (أرباب الشعائر) كالمدرسين والمؤذنين والأئمة . قوله: (لو تنازعوا الخ) عبارة المغني ولو اندرس شرط 
الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الوقف والمقادير بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل قسمت الغلة بينهم بالسوية 
لعدم الأولوية وإن تنازعوا في شرطه ولا بينة ولأحدهم يد صدق بيمينه لاعتضاد دعواه باليد فإن كان الواقف حيأ عمل بقوله 
بلا يمين أو ميتأ فوارثه فإن لم يكن فناظره من جهة الواقف لا المنصوب من جهة الحاكم ولو وجد الوارث والناظر فالناظر كما 
قال الأذرعي ولو وقف على قبيلة كالطائيين أجزأ ثلاثة منهم فإن قال وقفت على أولاد على وجعفر وعقيل اشترط ثلاثة من كل 
منهم ويدخل في الوقف على الفقراء الغرباء وفقراء أهل البلد اه . قوله: (نظير ما مر) أي في منقطع الآخر. 


قوله: (ولا يقدم أرباب الشعائر منهم على غيرهم) في فتاوى السيوطي مسألة إذا عجز الوقف عن توفية جميع 
المستحقين فهل يقدم منه الشعائر والشيخ أو لا الجواب ينظر في هذا الوقف فإن كان أصله من بيت المال كمدارس الديار 
المصرية وخوانقها روعي في ذلك صفة الأحقية من بيت المال فإن كان في أرباب الوظائف من هو بصفة الاستحقاق من بيت 
المال ومن ليس كذلك قدم الأولون على غيرهم كالعلماء وطلبة العلم وآل رسول الله يكِ وإن كانوا كلهم بصفة الاستحقاق 
منه قدم الأحوج فالأحوج والأفقر فالأفقر فإن استووا كلهم في الحاجة قدم الآكد فالآكد فيقدم المدرس أولا ثم المؤذن ثم 
الإمام ثم المقيم وإن كان الوقف ليس مأخذه من بيت المال اتبع فيه شرط الواقف فإن لم يشترط تقديم أحد لم يقدم أحد بل 
يقسم بين جميع أهل الوقف بالسوية والشعائر وغيرهم اه وما ذكره فيما إذا كان الوقف من بيت المال مما حاصله عدم 
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شرط الواقف على العلماء فضلاً عن العوام . وسبقه لذلك والده في فتاويه فقال: لا عبرة بإقرار مخالف لشرط الواقف» 
بل يجب اتباع شرطه نصاً كان أو ظاهراًء ثم الإقرار إن كان لا احتمال له مع الشرط أصلاً وجب إلغاؤه لمخالفته الشرع . 
ومن شرط الإقرار أن لا يكذّبه الشرع» وإن كان له احتمال ما وآخذناه به ولم يثئبت حكمه في حقّ غيره» بل يحمل الأمر 
فيه أي الغير على شرط الواقف انتهى وأفتى غيره بأنه يقبل إقراره في حقٌ نفسه مدة حياته» قال بعضهم : ويؤخذ منه ما أفتى 
به البدر بن شهبة» أن ذلك حيث لم يعلم المقر شرط الواقف الصريح في اختصاصه بالوقف. وإلا أوخذ بإقراره لتضمنه 
رد الوقف وتكذيب البيّئة الشاهدة باختصاصه. ومع ذلك لا يثبت للمقرٌ له إلا أن يكون الواقف شرط له بعد انتقاله عن 
المقر وتقبل دعواه جهله لشرط الواقف ورجوعه عن الإقرار المبطل لحقه. مالم يحكم حاكم به للمقرٌ له لما مر من صحة 
رجوع راد الوقف صريحاً ما لم يحكم حاكم برده فكيف براده احتمالاً. ولو وقف أرضاً على قراء. وجعل غلتها لهم 
فزادت عما كانت عليه في زمن الواقف» استحقوا الزائد بنسبة أنصبائهم كما أفتى به بعضهم . وأيّده بقول الماوردي : لو 
وقف داراً على زيد وعمرو على أن لزيد منها النصف, ولعمرو الثلث؛» اقتسماها على خمسة أسهم ويرجع السدس 
الفاضل بينهما بالرد» فيكون لزيد ثلاثة أخماسها ولعمرو خمساهاء ونازعه البلقيني في السدس بأن الذي يتجه أنه يرجع 
عليهما بالسوية بينهما وفيه نظرء بل الذي يتجه بطلان الوقف فيه لأنه بالنسبة له منقطع الأوّل. 

تنبييه: حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد 
الواقفين كما يدل عليه كلامهم» ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو 
للشرب» وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شيء فيعمل به أي عملا بالاستصحاب المقلوبء لأن 
الظاهر وجوده في زمن الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين» وقد استفتيت عن قراء الأجزاء 
المسميين بالصوفية» هل يدخلون في أرباب الشعائر إذا شرط تقديمهم» فأجبت بحاصل ما تقرر هنا وفيما مرّ مع الزيادة 
عليه أنه إن عرف عرف مطرد في زمن الواقف وقد علم به» عملنا به عمل النظار فإن اختلف فالأكثرء وإلا فبما دلت 


قوله: (وآخذناه الخ) جواب وإن كان الخ وفي القاموس يقال آخذه بذنبه مؤاخذة ولا تقل واخذه اه وقال شارحه واخذه 
بالواو لغة اليمن وقرىء بها في القرآن اه. قوله: (ويؤخذ منه) أي مما قاله التاج السبكي . قوله: (أن ذلك) بيان لما والإشارة 
إلى ما مر من عدم المؤاخذة بالإقرار. قوله: (في اختصاصه) أي المقر و. قوله: (بالوقف) الباء داخلة على المقصور. قوله: 
(لتضمنه) أي الإقرار. قوله: (وتكذيب الخ) عطف على رد الخ . قوله: (ومع ذلك الخ) أي المؤاخذة . قوله: (وتقبل الخ) عطف 
على لا يثبت الخ . قوله: (ورجوعه الخ) عطف على دعواه. قوله: (لما مر الخ) تقدم في صحة الرجوع خلاف فعلى المنع هل 
يجري هنا أو يفرق بين الرد صريحاً والرد احتمالاً اه سم ولعل الفرق أقرب. قوله: (ولو وقف أرضاً الخ) يظهر أنه مضور بما 
إذا عين لكل شيء مقدر حتى يحتاج إلى قياسه على مسألة الماوردي وأيضاً فلو كانت وقفأ عليهم من غير تقدير لكان 
استحقاقهم لما زاد في الريع واضحاً لا غبار عليه اه سيد عمر . قوله: (فزادت) أي الغلة (عما كانت) أي الأرض . قوله: (بل 
الذي يتجه الخ) هذا ظاهر لو كان قال وقفت نصفها على زيد وثلثها على عمرو بخلاف ما لو قال وقفتها عليهما على أن لزيد 
النصف ولعمرو الثلث كما هو ظاهر العبارة اه سم . قوله: (وفيه نظر) أي في مقالة الماوردي ومقالة البلقيني . قوله: (فيه) أي 
السدس. قوله: (ونقل الماء) عطف على غير الخ . قوله: (ولو للشرب) أي ولو كان النقل له. قوله: (به) أي لاستصحاب 
المقلوب . قوله: (كل من الأولين) وهما العرف المطرد والأقرب إلى مقاصد الواقفين. قوله: (المسميين) بصيغة الجمع نعت 
للقراء وقياس علم التصريف إسقاط الياء الأولى. قوله: (وفيما مر) أي أول الفروع وفي باب الإحياء قبيل فصل المعدن الخ . 
قوله: (عليه) أي ما تقرر الخ . قوله: (أنه إن عرف الخ) بيان للحاصل . قوله: (فالأكثر) الأنسب فيها الأكثر. 


الاعتداد بوقف أموال بيت المال بسط بعد ذلك ما يوافقه ومثل بصلاح الدين بن أيوب والقلاوونية لكن ذكر قبل ما يخالفه 
فإنه سئل عن وقف صدر من صلاح الدين بن أيوب بسط نقلا ومعنى ما حاصله الاعتداد به ولزومه وعدم جواز التعرض له 
وقوله في القسم الثاني فإن لم يشترط تقديم أحد أي أو جهل حاله كما هو ظاهر. قوله: (لما مر الخ) تقدم في صحة الرجوع 
خلاف فعلى المنع هل يجري هنا أو يفرق بين الرد صريحاً والرد احتمالا. قوله: (بل الذي يتجه الخ) هذا ظاهر لو كان قال 


كتاب الوقف احلدن 


عليه القرائن. وهو أنه ليس المراد بالشعائر هنا ما في الآية من علامات الدين, لثئلا يلزم عليه إلغاء شرطه إذ تفسيرهم 
بذلك يدخل جميع أرباب الوظائف لشمول علامات الدين لهاء والذي صرح به شرطه أن ثم وظائف تسمى أرباب 
شعائر ووظائف لا تسماه» فتعين أن المراد بهم هنا من تعود أعمالهم بوضعها على نفع الوقف أو المسلمين ومجرد 
قراءة في جزء ليست كذلك» بخلاف نحو تدريس وطلب وناظر ومشد وجاب وأوقع لبعضهم مخالفة في بعض هذاء 
والوجه ما قررته وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وغسل وسخ في ماء مطهرة المسجد وإن كثرء وإن ما وقف للفطر به 
في رمضان وجهل مراد الواقف ولا عرف له يصرف لصوامه في المسجد ولو قبل الغروب» ولو أغنياء وأرقاء ولا يجوز 
الخروج به منه وللناظر التفضيل والتخصيص انتهى . 

والوجه أنه لا يتقيّد بمن فى المسجد لأن القصد حيازة فضل الإفطارء وهو لا يتقيّد بمحل قال القفال وتبعوه 
نجوه رط لوفو امقر ككات وق (اقدو اننا طزيكة لجل على ركه والح شرل قياف افليس الثر اد سهه) 
حقيقتهما. وذكروا في الجعالة أنه يجوز أخذ العرض على النزول عن الوظائف نعم إن بان بطلان النزول رجع بما 
دفعهء وإن كان قد أبرأ منه كما أفتى به بعضهمء قال: لأن الإبراء وقع في مقابلة استحقاق الوظيفة ولم تحصل فهو كما 
لو صالحه عن عشرة دراهم مؤجلة على خمسة حالة فالصلح باطل» لأنه أبرأه من الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو 
لا يحل فلا يصح الإبراء انتهى . وفي قياسه نظرء لأن الصلح المذكور متضمن لاشتراط كون الإبراء في مقابلة الحلول» 
فإذا انتفى الحلول انتفى الإبراء» وفي مسألتنا لم يقع شرط ذلك لا صريحاً ولا ضمناًء وإنما وقع الإبراء مبتدأ مستقلا 
وذلك يقتضي التبرع» وأنه لا يقبل قوله قصدته في مقابلة صحة النزول لأنه لو سكت عنه رجع» فتصريحه به قرينة على 
التبرع والكلام في إبراء بعد تلف المعطي» وإلآ فالإبراء من الأعيان باطل اتفاقاً. ولو مات ذو وظيفة فقرر الناظر آخر 
فبان أنه نزل عنها لآخر لم يقدح ذلك في التقرير كما أفتى به بعضهم». وهو ظاهرء بل لو قرّره مع علمه بذلك فكذلك» 
لأن مجرد النزول سبب ضعيف إذ لا بد من انضمام تقرير الناظر إليه» ولم يوجد فقدم المقرر وأفتى بعضهم في الوقف 
على النبي كك أو النذر له بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط. لك نع اوفط و ارود امسواة ا لس 


قوله: (وهو الخ) أي ما دلت عليه القرائن . قوله: (شرطه) أي تقديم أرباب الشعائر. قوله: (لا تسماه) أي اسم أرباب 
شعائر . قوله: (بهم) أي بأرباب الشعائر. قوله: (على نفع الوتف) أي الواقف . قوله: (ومجرد قراءة الخ) الواو حالية. قوله: 
(كذلك) أي عائداً بوضعها على نفع الوقف والمسلمين. قوله: (وإن كثر) أي الماء. قوله: (وإن ما وقف الخ) عطف على حرمة 
الخ . قوله: (ولا عرف له) أي للموقوف للفطر. قوله: (في المسجد) حال من الصوام.. قوله: (ولو قبل الغروب الخ) غاية 
ليصرف . قوله: (الخروج به منه) أي بذلك الموقوف من المسجد يعني الصرف لهم في خارج المسجد. قوله: (وهو) أي فضل 
الانظار. قوله: (ويجوز الخ) مقول قال. قوله: (كتاب وقف) بالتوصيف أو الإضافة . قوله: (يأخذه) أي الرهن وقوله: (منه) أي 
المستعير . قوله: (ليحمله) أي الرهن المستعير والجار متعلق بشرط رهن الخ . قوله: (منهما) أي الرهن والضامن . قوله: (قد 
أب رأه) أي الدافع الآخذ (منه) أي العوض . قوله: (وفي قياسه) أي وفتواه المبني عليه كما يفيده آخر كلامه لكن القلب إلى 
الفتوى أميل . قوله: (شرط ذلك) أي الإبراء عما دفعه في مقابلة النزول. قوله: (وأنه لا يقبل قوله الخ) قياس نظائره تقييده 
بالظاهر فيقبل باطناً فليراجع . قوله: (قصدته) أي وقوع الإبراء. قوله: (لو سكت عنه) أي عن الإبراء . قوله: (المعطى) بفتح 
الطاء. قوله: (إنه) أي صاحب الوظيفة (نزل) أي في حياته وقوله: (لآخر) أي لغير ما قرره الناظر . قوله: (بذلك) أي بالنزول 
لآخر. قوله: (فكذلك) أي فالتقرير صحيح . قوله: (فقدم المقرر) أي على المنزل له. قوله: (بأنه يصرف لمصالح حجرته 
الشريفة فقط) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملى وهذا إذا وقف عليه بعد مماته فيحمل على ما ذكر وبقى ما لو وقف عليه فى 
حياته فهل يصح الوقف أو لا لأنه صدقة وهي محرمة عليه وفي أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي ما نصه اختص 
وقفت نصفها على زيد وثلثها على عمرو بخلاف ما لو قال وقفتها عليهما على أن لزيد النصف ولعمرو الثلث كما هو ظاهر 
العبارة . قوله: (بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهذا إذا وقف عليه بعد مماته 
فيحمل على ما ذكر ويبقى ما لو وقف عليه في حياته فهل يصح الوقف أو لا لأنه صدقة وهي محرمة عليه وفي أنموذج 
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أو على أهل بلد أعطي مقيم بها غاب عنها لحاجة غيبة لا تقطع نسبته إليها عرفاً انتهى» والأولى تأتي في النذر بزيادة. 
ل الوقف اللفظية 

(قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل) في الإعطاء وقدر المعطى لأن الواو لمطلق 
الجمع» وقول العبادي إنها للترتيب شاذء اال ل ار ا 
لمجرد العطف, أما الواردة للتشريك كما في إنما الصدقات للفقراء والمساكين فلا خلاف أنها ليست للترتيب انتهى . 
وإدخال أل على كل أجازه جمع» (وكذا) هي للتسوية و(لو زاد) على ما ذكر (ما تناسلوا) إذ لا تخصيص فيه» (أو) زاد 
(بطناً بعد بطن) لأن بعد تأتي بمعنى مع كما في ولاس بَعْدَ دَلِكَ دَحَلهَآ# [النازعات: 10 أي مع ذلك على قول» 
كه بتحريم الزكاة والصدقة والكفارة عليه إلى أن قال والمنذورات قال البلقيني وخرجت على ذلك أنه كان يحرم عليه أن 
يوقف عليه معيناً لأن الوقف صدقة تطوع وفي الجواهر للقمولي ما يؤيده اه اه سم أقول ويعلم من ذلك أنه يحرم على أهل, 
بيته يلِ أن ينذر له معيناً كما قالع ش وإن خالفه بعض المتأخرين وأطال في الرد عليه بتأليف مستقل بمجرد الفهم بدون نقل. 
قوله: (غاب الخ) يعني ولو غاب الخ وإنما خصه بالذكر لكونه محل توهم . قوله: (والأولى) أي مسألة الوقف أو النذر له وَل . 

فصل في أحكام الوقف اللفظية 

قوله: (اللفظية) أي المتعلقة بلفظ الواقف عبارة ع ش أي التي هي مدلول اللفظ اه أي كالواو وثم قول المتن (يقنضي 
التسوية) أي ثم إن زاد عليه ما تناسلوا كان للتعميم في جميع أولاد الأولاد وإلا كان منقطع الآخر بعد البطنين الأولين كما 
يأتي اه ع ش قول المتن (بين الكل) وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكورهم وإنائهم اه مغني . قوله: (في الإعطاء) إلى 
المتن في النهاية إلا قوله قيل وكذا في المغني إلا قوله وبفرض إلى وإدخال الخ . قوله: (وإن نقله) أي كون الواو للترتيب. 
قوله: (قيل محله) أي الخلاف . 

قوله: (في واو لمجرد العطف الخ) يتأمل المراد بمجرد العطف وبالتشريك الذي هو خارج عن مجرد العطف مع نص 
النحاة على أن الواو للتشريك دائماً ومع أنها للتشريك في على أولادي وأولاد أولادي اه سم وقد يقال المراد بمجرد 
العطف مطلق الجمع الصادق على المعية والترتيب وبالتشريك المعية. قوله: (ليست للترتيب) أي بل هي للتسوية وما هنا منه 
اهدع ش . قوله: (أجازه جمع) عبارة المغني جائز عند الأخفش والفارسي ومنعه الجمهور نظراً إلى أن إضافة كل معنوية فلا 
يجامعها أل اه . قوله: (هي للتسوية) أي قوله وقفت الخ والتأنيث بتأويل الصيغة قول المتن (ما تناسلوا) أي أولاد الأولاد 
ركان قال علتهم وعلى أعقابهم نيا تاتلرا ادامغتي» قوله: (أو زاد بطئاً بعد بطن) أو نسلاً بعد نسل نهاية ومغني قوله: لان 
بعد الخ) إلى قوله لما مر في المغني إلا قوله وللاستمرار وعدم الانقطاع وقوله ولقد إلى عتل . قوله: (لأن بعد تأتي بمعنى 
ا ا اا ا مج ا 0 
ما تناسلوا بطناً بعد بطن أي بالجمع بينهما خلافاً للسبكي وقيل المزيد فيه بطناً بعد بطن للترتيب اه. 


اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي ما نصه اختص كك بتحريم الزكاة والصدقة والكفارة عليه إلى أن قال والمنذورات قال 
البلقيني وخرجت على ذلك أنه كان يحرم عليه أن يوقف عليه معيئاً لأن الوقف صدقة تطوع وفي الجواهر للقمولي ما يؤيده 
فإنه قال صدقة التطوع كانت حراماً عليه على الصحيح وعن اجعرية ان سيره الأعيان كانت ضدرادا هليه درن العامة 
كالمساجد ومياه الآبار اه وبحث م ر في ذلك بأنه كان يمكن دعوى الجواز لأنه إنما يستحق في الموقوف بعد تمام الوقف 
وبتمامه ينتقل الملك إلى الله تعالى فانتفاعه بعد ذلك انتفاع بمملوك لله فلا ذل فيه وسيأتي في الهبة عن السبكي أن المنافع لم 
يملكها الموقوف ,عليه بتمليك الواقف بل بتسليمه من جهة الله تعالى. 

فصل في أحكام الوقف اللفظية 


قوله: (قيل محله في واو لمجرد العطف أما الواردة للتشريك الخ) يتأمل المراد بمجرد العطف وبالتشريك الذي هو 
خارج عن مجرد العطف مع نص النحاة على أن الواو للتشريك دائماً ومع أنها للتشريك في على أولادي وأولاد أولادي. 


فصل في أحكام الوقف اللفظية ححضن 


وللاستمرار وعدم الانقطاع حتى لا يصير منقطع الآخر فهو كقوله مأ تناسلوا ؤاعترض بأن الجمهور على أنها للترتيب» لأن 
صيغة بعد موضوعة لتأخير الثاني عن الأرّلء وهذا هو معنى الترتيب» وأي فرق بينه وبين الأعلى فالأعلى. زاد الأسنوي:. 
إن لفظ بعد أصرح في الترتيب من ثم» والفاء ورد بأنه خطأ مخالف لنص (وِلَدَدٌ كا فى الور , مِنْ بَحَدِ ألدَّؤْ » 
[الأنبياء : ]٠١5‏ أي قبل القرآن إنزالأ» وإلآ فكل كلام الله تعالى قديم لا تقدم فيه ولا تأخّرء رن لاملل لِك ير » 
[القلم : 77]ء أي هو مع ما ذكرنا من أوصافه القبيحة زنيم» ولكلام العرب لاستعمالهم بعد بمعنى مع وغلى الأول قفار 
ما هنا ما يأتي في الطلاق إن طلقة بعد أو بغدها طلقة» أو قبل أو قبلها طلقة تمع به واحدة في غير موطوءة» وثنتان متعاقبتان 
في موطوءة بأن ما هنا تقدم عليه ما هو صريح في التسوية وتعقيبه بالبعدية ليس صريحاً في الترتيب لما مر أنها تأني 
للاستمرار وعدم الانقطاع» وأما ثم فليس قبلها ما يفَيّد تسوية فعمل بما هو المتبادر من بعد» وبهذا فارقت الأعلى فالأعلى 
لأنه صريح في الترتيب» (ولو قال) وقفته (على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلواء أو) قال وقفته: (على 


قوله: (وللاستمرار) عطف على بمعنى مع ش أه سم . قوله: (فهو) أي قوله بطناً بعد بطن . قوله: (واغترض بأن 
الجمهور الخ) عبارة المغني وذهب الجمهور إلى أن قوله بطناً بعد بطن للترتيب كقوله الأعلى فالأعلى اه قال السيد عمر 
أقول لعل الأقرب أن محل الخلاف حال الإطلاق أما إذا قال الواقف أردت الترتيب أو الاستمرار فيقطع في الأول بالترتيب 
وفي الثاني بالتسوية فليتأمل اه وهذا وجيه ويأتي في شرح ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف الخ ما يؤيده تأييداً ظاهراً. 
قوله: (على أنها) أي صيغة بطناً بعد بطن قوله: (بينه) أي قوله بطناً بعد بطن ٠‏ قوله: (ورد الخ) أي ما قاله الإسنوي من أن 
بعد أصرح من ثم والفاء في الترتيب اه مغني . قوله: (وإلا) أي وإن لم يقيد بقيد إنزالاً لم ب يصح المعنى لأن كل كلام الله الخ 
وفيه أن المقرر في علم الكلام أن القديم إنما هو الكلام النفسي لا اللفظي . 

قوله: (وعلى الأول) أي أن قوله بطناً بعد بطن للتعميم والتسوية ثم قوله هذا إلى المتن في النهاية . قوله: (إن طلقة بعد) 
أي بعد طلقة بحذف المضاف إليه ونيته وإبقاء المضاف بحاله لعطف العامل في مثل المحذوف على المضاف . قوله: (يقع به 
واحدة) أي ولا تقع الثانية ولو كانت بعد بمعنى مع وقع طلقتان كما:لو قال طلقة معها طلقة اه مغني . قوله: (ليس صريحاً 
في الترتيب) بل إنما القصد به إدخال سائر البطون حتى لا يصير الوقف منقطع الآخر اه مغني . قوله: (وبهذا) أي بعدم 
صراحة البعدية في الترتيب (فارقت) أي البعدية . قوله: (لأنه) أي الأعلى فالأعلى قول المتن. قوله: (ولو قال على أولادي ثم 
أولاد أولادي الخ) ولو جاء بثم للبطن الثاني والواو فيما بعده من البطون كأن قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي 
وأولاد أولاد أولادي فالترتيب'له دونهم عملا بكم فيه وبالواو فيهم وإن عكس بأن جاء بالواو في البطن الثاني وبثم فيما بعده 
كأن قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم أولاد أولاد أولادي انعكس الحكم أي كان الترتيب لهم دونه اه مغني وفي 
سم بعد ذكر ذلك عن الروض مع شرحه فا حاصله أن أولاد أولاد الأولاد كأولاد الأولاد متأخر الاستحقاق عن الأولاد في 


قوله: (وللاستمرار) عطف على. بمعنى من ش . قوله: (ما هو صريح في التسوية) قد يمنع الصراحة وقد يرد المنع بأنه لو كان 
صريحاً في التسوية لكان فيه مع قوله الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول تناف ولا بحسب الظاهر وقد يجاب بأنه صريح في 
التسوية والصريح يقبل الصرف فإن وجد بعده صريح في الترتيب صرفه عن التسوية كما في الأعلى فالأبعلى وإلا كما في 
بطناً بعد بطن فلا فإن قلت لم صرف الأول بالثاني دون العكس قلت لأن قإعدة الكلام أن يؤثر آخره في أوله دون العكس 
فليتأمل . 

قوله: (في المتن ولو قال على أولادي : ثم أولاد أولادي : ثم أولادهم الخ) قال في الروض وشرحه فإن جاء بثم للبطن 
الثاني دالواو فبمابعده من البطوث كأ قال وفت على لاي ثم أولاد ألا وأولا ألا اراسي فاتزتيب له متهم 
0 وإن عكس بأن جاء بالواو في البطن الثاني وبثم فيما بعده كأن قال وقفت على أولادي وأولاد 
أولادي ثم أولاد أولاد أولادي انعكس الحكم أي كان الترتيب لهم دونه اه وإياك أن تظن منه أن أولاد أولاد الأولاد في 
المسألة الأولى يستحقون مع الأولاد بخلاف أولاد الأولاد فإن الأمر ليس كذلك بل + جميع ما بعد ثم متأخر الاستحقاق عن 
الأولاد ولا ينافي ذلك أن المتعاطفات كلها معطوفة على الأول وقد عطف أولاد أولاد الأولاد على الأولاد بالواو المقعضية 
للمشاركة وذلك لتوسط ثم وإن لم يكن العطف على مدخولها ويدل على ما قلناه تعبير الروضة بقوله. 


أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى. أو) الأقرب فالأقربء أو (الأوّل فالأوّل) بالجر كما بخطه بدلا مما قبله» (فهو 
للترتيب)., لدلالة ثم عليه على الأصح. وما ورد مما يخالف ذلك مؤوّل. كقوله تعالى: #وَجَعَلَ ِنْبا رُوْجَهَاك [الأعراف: 
4 إذ هو عطف على أنشأها المقدر صفة لنفس» وقوله ثم سواه إذ هو عطف على الجملة الأولى لا الثانية» وقوله ثم 
اهتدى إذ معناه دام على الهداية» والجواب باذ ثم نبها لترتيب الأخيار لا لترتيب الحكم فيه نظر» ولتصريحه به في 
الثانية» وعمل به فيما لم يذكره في الأولى» لأن ما تناسلوا ية يقتضي التعميم بالصفة المتقدمة. وهي أن لا يصرف لبطن 
وهناك أحد من بطن أقرب منه» وظاهر كلامه كالروضة وأصلها أن ما تناسلوا قيد في الأولى فقط وله وجه. لكن الذي 
صرّح به جمعء أنه قيد في الثانية أيضاء فإن حذفه من إحداهما اقتضى الترتيب بين البطنين المذكورين فقطء ويكون 
بعدهما منقطع الآخر حيث لم يذكر مصرفاً آخر. وبحث السبكي: أنه لو وقف على ولدهء ثم ولد أخيه؛ ثم ولد ولد 
بنته» فمات ولده ولا ولد لأخيه ثم حدث لأخيه ولد استحق 


المسألة الأولى كما يدل عليه كلام الروضة اه. قوله: (أو الأقرب) إلى قوله ويدخل فيهم في النهاية إلا قوله وما ورد إلى 
ولتصريحه وقوله وله وجه. قوله: (بالجر الخ) ويجوز نصبه على الحال لكنه قليل لكون الأول معرفة ولعل هذا سبب ضبط 
المصنف له بالجر اه ع ش . قوله: (بدلاً الخ) أو على إضمار فعل أي وقفته على الأول فالأول اه مغني . قوله: (يخالف 
ذلك) أي دلالة ثم على الترتيب قوله: (ثم سواها) كذا في عدة نسخ مصححة ولعله سبق قلم فالآية ثم سواه قوله: 
(والجواب) أي عن الإشكال بالأقوال الثلاثة المذكورة. قوله: (ولتصريحه) أي الواقف عطف على الدلالة ثم الخ . قوله: (به) 
أي الترتيب وقوله: (في الثانية) أي في مسألة الواو بصورها الثلاث . قوله: (وعمل) إلى قوله وبحث السبكي ذ في المغني إلا 
قوله وله وجه . قوله: (وعمل به الخ) هذا تصريح باعتبار الترتيب فيمن بعد البطون الثلاثة المذكورة أيضاً اه سم قوله: 
(وعمل به) أي بالترتيب (فيما لم يذكره) أي فيمن بعد البطن الثالث من البطون الداخلة في قوله ما تناسلوا من غير ذكرها 
صراحة وقوله: (في الأولى) أي في مسألة ثم وقوله: (لأن ما تناسلوا) أي أن هذا القول. 

قوله: (بالصفة) متعلق بالتعميم وقوله: (وهي) أي الصفة ش اه سم. قوله: (وظاهر كلامه الخ) عبارة المغتي والأسنى 
لا وجه لتخصيص ما تناسلوا بالأولى مع أنه لا حاجة إليه فيها بل إن ذكره فيها وفي البقية لم يكن الوقف والترتيب خاصين 
بالطبقتين الأوليين وإلا اختصا بهما كما صرح به القاضي وغيره ويكون بعدهما منقطع الآخر اه. قوله: (وله وجه الخ) عبارة 
النهاية ولا وجه كما صرح به جمع الخ . قوله: (فإن) بسكون النون (حذفه) أي قيد ما تناسلوا. قوله: (بين البطنين الخ) 
المتاكرر في الأولين ثلاث بطو اللي إل" أذ وريد بصيدي السيةانى قرله من عند اهما طيورين الثاني النتايل اله منه وكل 
بل هو الأقرث أن الشارح سترى إليه هذا التغبير من شرحي الروض والمنهج ونتنهما اقتصرا في المسالتين على ذكر البطنين 
فقط. قوله: (ثم حدث لأخيه ولد اس ستحق) والظاهر استقلاله بالاستحقاق دون ولد ولد بنته والفرق بينه وبين ما سيأتي فيما لو 
وقف على أولاده ولم يكن للواقف عند الوقف إلا ولد الولد ثم حدث له ولد حيّث يشاركه أنه ثم لما لم.يكن للواقف عند 
الوقف إلا ولد الولد حملنا اللفظ على ما يشمله كما سيأتى لظهور إرادة الواقف له فصار فى رتبة الولد وأما هنا فإنما أعطينا 
ولد ولد البنت لمجرد فقد ابن الأخ على أنه عطف هنا بثم المقتضية للترتيب بخلافه ثم فاندفع بحث الشيخ ع ش التشريك 
أخذاً مما يأتي اه رشيدي وقوله حيث يشاركه أي عند النهاية والمغني خلافاً للشارح . 


فرع: قال على أولادي ثم أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي فمقتضاه الترتيب بين البطن الأول ومن دونهم والجمع 
بين من دونهم اه فقوله ومن دونهم شامل للبطن الثاني وما بعده لكن قول العباب فالترتيب بين البطن الأول والثاني فقط 
يقتضي خلاف ذلك إلآ أن يكون المراد بفقط أنه لا ترتيب بين الثاني والثالث . قوله: (وعمل به فيما لم يذكره في الأولى الخ) 
تصريح باعتبار الترتيب فيمن بعد البطون الثلاثة المذكورة أيضاً. 

قوله: (بالصفة) متعلق بالتعميم وقوله وهي أي الصفة ش . قوله: (فإن حذفه من إحداهما الخ) جزم بذلك في شرح 
الروض . قوله: إن البطنين) الما كوز في الأوتى لاه بعلوك لهت إلا ادير يد بير التقية في ثرل جز اذا حيها مودي 
الثانية فليتأمل . قوله: (إست ستحق) هل المراد أنه يستحق ولد ولد البنت ووو رج لجان ارالغر له 
يستحق معه وسيأتي نظير ذلك . 


فصل في أحكام الوقف اللفظية إرفض 


افرع: اختلف البطن الأوّل والثاني مثلاً في أنه وقف ترتيب أو تشريك ؛ أو في المقادير ولا بيّنة حلفواء ثم إن كان 
في أيديهم أو يد غيرهم قسم بينهم بالسوية» أو في يد ب بعضهم فالقول قوله. وكذا الناظر إن كان في يده وأفتى البلقيني 
ل ع ا ل ا رف ل ليت لف الاح ل ل د 
المصاريف. لأن الواقف قدمها على الفقراء (ولا يدخل) الأرقاء من الأولاد في الوقف على الأولاد لأنهم لا يملكون» 
ويدخل فيهم الخنئى بخلاف ما لو قال: بني أو بناتي» لكن يظهر أنه يوقف نصيبه المتيقن له لو اتضح . 


قوله: (حلفوا الخ) أي إن لم يكن في يد بعضهم لما يأتي من أن القول قوله فلا معنى لتحليف غيره ثم ما ذكره الشارح 
اي د لح و الاك و ار بو كر ار ا لا 01 
أقام غيرهم بينة بأنه وقفه على أولاد الظهور والبطون معاً ولم تسند واحدة من البينتين الوقف لتاريخ وهو أنهم يحلفون ثم إن 
كان في أيديهم أو يد غيرهم قسم بينهم بالسوية أو في يد بعضهم فالقول قوله وكذا الناظر إن كان في يده وينبغي أن تصديق ذي 
اليد محله إذا لم تكن يده مستندة إلى البينة التي أقامها ومنه أيضاً يعلم جواب ما وقع السؤال عنه من أن إنساناً كان متصرفاً في 
محلات مدة طويلة ثم وقفها وأقام عليها ناظراً فتصرف الناظر فيها بقية حياة الواقف وبعد موته أيضاً ثم إن جماعة ادعوا أن ذلك 
موقوف على مسجد كذا وهو أنهم إن أقاموا بذلك بينة شرعية وبينت أنه وقف على المسجد قبل وضع هذا الواقف الثاني يده 
عليه قدموا وإلا فالقول قول الناظر بمقتضى وضع يده وتصرفه في الوقف المترتب على يد الواقف وتصرفه اه ع ش . قوله: 
(وكذا الناظر) أي ولو امرأة اه ع ش . قوله: (إن كان في يده) أي وإن لم يكن من الموقوف عليهم.كما هو مقتضى صنيعه وإلا 
فلا فائدة له اه سيد عمر وكتبع ش عليه أيضاً ما نصه المتبادر من هذه العبارة أن القول قوله بيمينه وهو مشكل فإن الشخص 
لا يثبت لغيره حقاً بيمينه وهو هنا يثبت بيمينه حقاً لأهل الوقف وإن كان منهم فالأقرب أنه يصدق بلا يمين اه ومر عن المغني 
قبل الفصل ما هو كالصريح فيما استقر به قوله: (على مصاريف ثم الفقراء) أي كأن وقف ما يصرف من ريعه مقدار كذا لقراء أو 
نحوهم وما فضل عنهم للفقراء فإذا اتفق ق أن المصاريف كانت نصف الريع مثلاً وكان ما فضل عن العمارة النصف فأقل دفع 
للمصاريف ولا يقال إن المصاريف قبل العمارة كانت لا تستغرق إلا النصف فليس لها إلا نصف ما فضل !| ه رشيدي . قوله: 
(فعمر) أي بما حصل من غلته ولم يدفع في مدة العمارة ما يفي بالمصاريف التي عينها اه ع ش . قوله: (لتلك المصاريف) لعل 
اللام بمعنى من البيانية عبارة النهاية لمن تجمد له تلك المصاريف اه وهي ظاهرة . 


قوله: (ولا يدخل الأرقاء الخ) لو عتقوا ينبغي الاستحقاق من حين العتق وفارق عدم دخول الأرقاء هنا عما مر من أنه 
لو أطلق الوقف على عبد كان على سيده بأنه إذا خص الأرقاء كان التخصيص قرينة على إرادة ساداتهم لأنهم لا يملكون ولا 
يحتمل هنا غيرهم والأصل حمل التصرّف على الصحة وإذا لم يخصهم وذكر الأولاد لم توجد القرينة الصارفة إلى السادات 
والوقف تمليك فاختص بمن يملك بقي ما لو لم يكن له أولاد إلا أرقاء اه سم ويظهر أن الوقف حيئئذ باطل لأنه منقطع 
الأول ويأتي عن ع ش عند قول الشارح ولا يدخل الحمل الخ ما يؤيده. قوله: (أو بنأتي) أو لمنع الجمع والخلو معا كما يعلم 
مما يأتي آنفاً عن المغني والأسنى والنهاية . قوله: (لكن يظهر الخ) وفاقاً للمغني وشرح الروض وخلافاً للنهاية عبارة الأولين. 


قوله: (ولا يدخل الأرقاء الخ) هلا دخلوا وكان الوقف على ساداتهم كما لو خصهم فقال وقفت على أولادي الأرقاء 
أو ذكرهم بأسمائهم فإن الظاهر أنه يصح ويكون وقفاً على ساداتهم أخذاً مما تقدم أنه لو أطلق الوقف على عبد كان وقفاً 
على سيده ويجاب بالفرق بأنه إذا خص الأرقاء كان التخصيص قرينة على إرادة ساداتهم لأنهم لا يملكون ولا يحمل هنا 
غيرهم والأصح حمل التصرف على الصحة وإذا لم يخص وذكر الأولاد لم توجد القرينة الصارفة إلى السادات والوقف 
لجنا ع عدر سان ا ره قوله: (ولا يدخل الأرقاء) لو عتقوا ينبغي الاستحقاق من 

حين العتق. قوله: (لكن يظهر أنه يوقف نصيبه الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يوقف شيء لأنه إنما يوقف عند 
تحقق أصل الاستحقاق وأصل الاستحقاق هنا مشكوك فيه واحتج بمسألة النكاح المذكورة في شرح الروض عن الإسنوي 
الجزم بأنه يوقف نصيبه إلى البيان ونقله عن تصريح ابن المسلم وعليه فلو لم يكن حال الوقف إلا ولد خنثى فقياس وقف 
نصيبه أن يوقف أمر الوقف إلى البيان وقف تبين فإن بان من نوع الموقوف عليه تبينا صحة الوقف وإلاً فلا وأما ما اعتمده 
شيخنا الرملي ففيه نظر لأنه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف نصيبه إلا أن يفرق وإن أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع 


ا الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


فإن قلت: قياس ما يأني قبيل خيار النكاح في ثمان كتابيات» أسلم منهن أربع» لا شيء للمسلمات لاحتمال أن 
الكتابيات هن الزوجات» أنه لا يوقف له شيء هناء قلت: يفرق بأن التبين ثم تعذر بموته فلم يمكن الوقف حينئذ 
لذلك بخلافه هناء فإن التبين ممكن فوجب الوقف إليه والكفار ولو حربيين كما هو ظاهر نعم المرتد ينبغي وقف دخوله 
على إسلامه» ولا (أولاد الأولاد) الذكور والإناث (في الوقف على الأولاد) والنوعان موجودان (في الأصح). لأنه لا 


تنبيه: يدخل الخنثى في الوقف على البنين والبنات لكنه إنما يعطى المتيقن فيما إذا فوضل بين البنين والبنات ويوقف 
الباقي إلى البيان ولا يدخل في الوقف على أحدهما لاحتمال أنه من الصنف الآخر وظاهر هذا كما قال الإسنوي أن المال 
يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات وليس مراداً لأنا لم نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما 
في الميراث كما صرّح به ابن المسلم اه زاد النهاية ورده الوالد رحمه الله تعالى بأن كلام الشيخين هو المستقيم لأن سبب 
تتاف ستكرك نيه رئيس ذلا بوره ودككذا نوبراحي الخاي و الاأصل عدن زائيه نا واكك اهاري لمان كتابيات 
فأسلم منهن أربع ومات قبل الاختيار فإن الأصح المنصوص أنه لا يوقف شيء للزوجات بل تقسم كل التركة بين باقي الورثة 
لد ايتاك ارجات حر عار هقان 2 لزاقري ل فونه لق ينا اند برلتت لعي ال تم ل ال 
الرملي أنه لا يوقف شيء وفي شرح الروض عن الإسنوي الجزم بأنه يوقف نصيبه إلى البيان ونقله عن تصريح ابن المسلم 
وعليه فلو لم يكن حال الوقف إلا ولد خنثى فقياس وقف نصيبه أن يوقف أمر الوقف إلى البيان وقف تبين فإن بان من نوع 
الموقوف عليه تبينا صحة الوقف وإلا فلا وأما على ما اعتمده شيخنا الرملي ففيه نظر لأنه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف 
نصيبه إلا أن يفرق وإن أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع احتمال صحته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له فليتأمل اه. 
تعد لاسي رجه د رقع اسار سم ست د ود عد 

غيره. قوله: : (يفرق بأن التبين الخ) يؤيد هذا الفرق ما سيأتي للشارح م ر فيما لو ماتت الزوجة وقد كان الزوج قال لزوجتيه 
عاك طالق وإحذاهما كتابية أو وثنية من أنه يطالب بالبيان أو التعيين لأجل الإرث بخلاف ما لو مات الزوج وإحداهما 
كتابية أو وثنية حيث لا يوقف للمسلمة شيء مع إمكان أنها ليست المطلقة لليأس من البيان فيما لو مات الزوج دون ما لو 
ماتت اه ع ش . قوله: (فإن التبين ممكن) يؤخذ منه أن محله في خنثى يرجى اتضاحه وهو من له آلتان لا من لا يرجى كمن 
له ثقبة كثقبة الطائر اه سيد عمر. 

قوله: (والكفار) إلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله أي وحده إلى وبحث الأذرعي . قوله: (والكفار) عطف على 
الخنثى ش اه سم . قوله: (ولو حربيين) ظاهره صحة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه وعليه فيفارق ما تقدم أنه لا 

يصح الوقف على حربي بأن الوقف عليه هنا ضمني تبعي وقضية ذلك عدم صحة الوقف لو كان جميع أولاده حربيين: 
ومس فيما نك إل نان مسن ولت فلن هو وني خررى 3 لديف بشي ضح الرنك اناك اميم ار 
حربيين لأن المقصود الجهة أي جهة الأولاد وقد يحدث له أولاد غير حربيين سم على حج اه ع ش . قوله: (وقف دخوله 
على إسلامه) انظر هل المراد أن المتوقف على الإسلام نفس دخوله في الوقف حتى لا يستحق فيما مضى في زمن ردته أو 
المتوقف عليه تبين الدخول من حين الوقف ويؤخذ مما يأتي في ولد اللعان أن المراد الثاني فليراجع | ه رشيدي. قوله: 
(والتوعاق) إلى قول المعن ويدخل في المغني إلا قولة.وكذا إلى وكانهم.وقوله:ولو سلمتا إلى أما إذا:وقوله أي وده 
والأوجه وقوله قرينة الجمع إلى ولا يدخل . قوله: (والنوعان موجودان) سيذكر محترزه بقوله أما إذا لم يكن الخ . قوله: (لأنه 


احتمال صحته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له فليتأمل . قوله: (لكن يظهر أنه يوقف الخ) قد يؤيد الوقف ما يأتي أنه لو 
استلحق المنفي استحق أي حتى من الريع الحاصل قبل استلحاقه كما سنذكره عن شرح الروض وقد يمنع هذا التأييد وإنما 
كان يؤيد لو وقفنا للمنفي قبل استلحاقه وإنما نظيره هنا أنه“إذا اتضح من نوع الموقوف عليه استحق حتى من الحاصل قبل 
الاتضاح وقد يلتزم ذلك على اعتماد شيخنا. قوله: (والكفار) عطف على الخنثى ش . قوله: (ولو حربيين الخ) كذا شرح م ر 
وظاهره صحة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه وعليه فيفارق ما تقدم أنه لا يصح الوقف على حربي بأن الوقف عليه هنا 
ضمني تبعي وقضية ذلك عدم صحة الوقف لو كان جميع أولاده حربيين وصحته فيما تقدم على الحربي إذا كان ضمنياً 
كرت على هراا: وفيقم حري وقدديقالا بيش شبحة الريف وإن كان جميع الأولاد بسربين لأن المقصو السجؤة أي سوه 


فصل في أحكام الوقف اللفظية عضن 


يدن ولد تحفيفة) ولهذا ضح أن يقال ما هو ولض'بل ولد ولده وركذا أولاه أزلآه الأرلاة:في أولذه الأولاة» وكانهيم 
إنما لم يحملوا اللفظ على مجازه أيضاء لأن شرطه إرادة المتكلم له ولم تعلم هنا ومن ثم لو علمت أتجه دخولهم . ولو 
سلمنا أنه لا عبرة بإرادته فهنا مرجح» وهو قربية الولد المراعاة في الأوقاف غالباً فرجحته» وبه فارق ما يأتى في الوقف 
على الموالي» ثم رأيت ابن خيران قطع بدخولهم عند إرادتهم» أما إذا لم يكن حال الوقف على الولد إلا ولد الولد» 
فيحمل عليه قطعاً صوناً له عن الإلغاء نعم إن حدث له ولد صرف إليه أي وحده على الأوجه؛ لأن الصرف إليهم إنما 
كان لتعذر الحقيقة وقد وجدت. وبحث بعضهم أنهما يشتركان بعيد. وبحث الأذرعي» أنه لو قال: على أولادي» 
وليس له إلآ ولد وولد ولدء أنه يدخل لقرينة الجمع» وفيه نظرء والأوجه ما يصرح به إطلاقهم أنه يختص به الولدء 
وقرينة الجمع يحتمل أنها لشمول من يحدث له من الأولاد ولا يدخل في الولد المنفي بلعان إلا أن يستلحقه» (وتدخل 
أولاد البنات) قريبهم وبعيدهم (في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد) لصدق كل من هذه الأربعة بهم 


لا يسمى الخ) أي ولد الولد. قوله: (ولهذا صح أن يقال ما هو الخ) أي وصحة النفي من علامات المجاز اه سم . قوله: 
(وكذا أولاد الخ) أي لا تدخل أولاد أولاد الأولاد في الوقف على أولاد الأولاد. قوله: (وكأنهم الخ) عبارة المغني فإن قيل 
كان ينبغي ترجيح هذا أي مقابل الأصح القائل بالدخول على قاعدة الشافعي في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أجيب بأن 
شرطه على قاعدته إرادة المتكلم له والكلام هنا عند الإطلاق اه. قوله: (أيضا) أي كالحقيقة. قوله: (لأن شرطه) أي 
الحمل . قوله: (له) أي للمجاز. قوله: (ومن ثم لو علمت) أي كأن لم يكن له ولد أو كان ونصب قرينة على دخولهم كقوله 
رفقاً بأولاد أولادي أو يفلان وفلان مثلاً وهما من أولاد الأولاد بقى ما لو قال وقفت على آبائي وأمهاتى هل تدخل الأجداد 
في الأول والجدات في الثاني أم لا فيه نظر والأقرب الأول ويفارق عن الأولاد إذا لم يكن له إلا ولد وولد ولد حيث لا 
يدخل فيها ولد الولد بأن الأولاد يتعددون بخلاف الآباء والأمهات فإنه لا يكون للإنسان إلا أب وأم فالتعبير بصيغة الجمع 
دليل على دخول الأجداد والجدات فيكون لفظ الآباء والأمهات مستعملا في حقيقته ومجازه اه ع ش . قوله: (اتجه 
سا ا اسح ا لا ل ا مواد ام ب او ا د 0 و 
أراد ‏ جميعهم دخل أولاد الأولاد قطعاً أو قال وقفت على أولادي لصلبي لم يدخلوا قطعاً اه. قوله: (لا عبرة بإرادته) أي لا 
يعوقت اللجمل علي إزادتةا بع :قن : قوله: (مرجح) أي لعدم الدخول قوله: : (عند إرادتهم) أي بأن دلت قرينة على 
إرادتهم اه سم.. قوله: (فيحمل غليه قطعا الخ) بقي ما لو كان له أولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد مثلا فهل يحمل على 
الجميع لشمول المجاز الذي دلت القرينة على إرادته للجميع أو يختص بأولاد الأولاد لأنه أقرب إلى الحقيقة فيه نظر سم 
على حج أقول والأقرب حمله على الجميع اه'ع ش. قوله: (نعم إن حدث له ولد الخ) لو قال وقفت على أولادي ثم 
أولاد أولادي وانقرضت أولاده صرف لأولاد أولادهم فلو حدث له بعد ذلك أولاد صرف لهم ولا يشاركهم أولاد الأولاد 
لأن إتيانه بثم يقتضي أنه لا يصرف لأولاد الأولاد إلا مع فقد الأولاد اه ع ش 

قوله: (أي وحده الخ) قد يقال إن الوقف يصير حينئذ منقطع الأول. قوله: (إليهم) الأولى الإفراد. قوله: (وقد وجدت) 
فيه أن الاسم ولو جامداً حقيقة في الحال. قوله: (وبحث بعضهم أنهما يشتركان) اعتمده النهاية والمغني . قوله: (والأوجه 
الخ) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (وقرينة الجمع تحتمل الخ) قضيته أنه لو قال على أولادي الموجودين دخل ولد الولد وهو 
ظاهر | ه رشيدي . قوله: (إلا أن يستلحقه) فيستحق حينئذ من الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في 
مدة النفي كما استظهره ه الشيخ رحمه الله اه نهاية. قوله: (قريبهم إلى قوله خلافاً الخ) في النهاية والمغني إلا قوله أو وهو 
اقش إلى لأنيه لا ينسبون. قوله: (وبعيدهم) أي في غير الأخيرة اه نهاية أي في غير الوقف على أولاد الأولاد وقد أفاده 


الأولاد وقد يحدث له أولاد غير حربيين . قوله: (ولهذا صح أن يقال ما هو ولده) أي وصحة النفي من علامات المجاز. 
قوله: (ولو سلمنا أنه لا عيرة بإراده) أي لا يتوقف الحمل على إرادته. قوله: (عند إرادتهم) أي بأن دلت قرينة على إرادتهم . 
قوله: (فيحمل عليه قطعاً) بقي ما لو كان له أولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد مثلاً فهل يحمل على الجميع لشمول المجاز الذي 
دلت القرينة على إرادته للجميع أو يختص بأولاد الأولاد لأنه أقرب إلى الحقيقة فيه نظر. قوله: : (وبحث بعضهم الخ) هذا 
البحث هو الظاهر في شرح الروض واعتمده م ر. قوله: (والأوجه الخ) اعتمده م ر. قوله: (إلآ أن يستلحقه) قال في شرح 


لضن الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


(إلأ أن يقول) الرجل (على من ينسب إلي منهم) أو وهو هاشمي مثلاً الهاشمية وأولاد بناته ليسوا كذلك» فلا يدخلون 
حينئذ» لأنهم حينئذ لا ينسبون إليه» بل إلى آبائهم . وقوله يَكْةِ في الحسن رضي الله عنه؛ إن ابني هذا سيد من 
خصائصه. أما المرأة فقولها ذلك لا يمنع دخول أولاد البنات» لأن الانتساب فيها لبيان الواقع لا للاحتراز» إذ هو 
محمول على الانتساب اللغوي لا الشرعي» وبه يعلم أن هذا لا ينافي قولهم في النكاح : لا مشاركة بين الأم والاابن في 
النسب» ولا يدخل الحمل عند الوقف لأنه لا يسمى ولداً وإنما يمستحق من غلة ما بعد انفصاله كالحمل الحادث علوقه 
ع ري 20 زلا سس عاديا ب مك91 لق نار يه ركر فبار امل لانت بخلاف بني تميم لأنه 
اسم للقبيلة وذكرا في الآل في الوصية كلاماً لا يبعد مجيئه هنا. 

فائدةه يقع في كتب الأوقاف: ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين» وظاهره أن 
المستحقين تأسيس لا تأكيد. فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة بالاستحقاق من الوقف 
حال موت من ينتقل إليه نصيبه» ولا يصح حمله على المجاز أيضاً بأن يراد الاستحقاق ولو في المستقبل» لأن قوله: 
من أهل الوقف كاف في إفادة هذاء «الاكعسطم واتكامو جا وطا اا ال مويو نامر # لجع الو مرب 


الشارح أيضاً بقوله السابق آنفاً وكذا أولاد الخ . قوله: (الرجل) سيذكر محترزه. قوله: (أو وهو الخ) عطف على حال محذوفة 
من الرجل وقوله: (الهاشمية) عطف على قول المتن على من ينسب الخ أي إلا أن يقول الرجل بعد ما ذكر مطلقاً على من 
ينسب الخ أو وهو الخ الهاشمية . قوله: (مثلا) الأولى تأخيره عن الهاشمية أي أو علوي العلوية. قوله: (وأولاد بناته الخ) أي 
والحال أن أولاد بنات الهاشمي ليسوا هاشمية. قوله: (فلا يدخلون الخ) أي أولاد البنات في الوقف على واحد من هذه 
الأربعة (حيتئذ) أي حين أن يقول الرجل على من ينسب الخ . 

قوله: (لأنهم) أي أولاد بنات الرجل. قوله: (ذلك) أي على من ينسب الخ . قوله: (لبيان الواقع) بمعنى أن كلاً من 
أولادها ينسب إليها بالمعنى اللغوي فليس لها فرع لا ينسب إليها بهذا المعنى | ه رشيدي أي حتى يحترز بذلك عنه. قوله: 
(إذ هو) أي الانتساب إلى المرأة هنا وكذا الإشارة بقوله إن هذا الخ . قوله: (وبه علم) أي بذلك الحمل . 

قوله: (ولا يدخل الحمل الخ) أي في الوقف على أولاد الأولاد كما دل عليه تعليله وكذا في الوقف على الأولاد وأما 
في الوقف على الذرية والنسل والعقب فيدخل كما صرح به في الروض قال في شرحه لصدق الاسم عليه فيوقف نصيبه 
انتهى ولو لم يكن له عند الوقف إلا حمل كأن كانت نسوته الأربع حوامل حينئذ فقياس ما تقدم من الحمل على ولد الولد 
إذا لم يكن له ولد الحمل هنا على الحمل سم على حج أقول وفي حمل الولد على الحمل إذا لم يكن إلا حمل نظر لا 
يخفى لما مر من أن الوقف على الحمل غير صحيح وقد انحصر الاستحقاق فيه هنا فليس تابعاً لغيره فالقياس أنه منقطع 
الأول اه ع ش . قوله: (وإنما يستحق من غلة الخ) لا يخفى أن استحقاقه من ذلك فرع دخوله فقوله ولا يدخل الخ أي قبل 
انفصاله اه سم. قوله: (وبنو زيد لا يشمل بناته) ظاهره ولو لم يكن لزيد حال الوقف إلا بنات لكن قياس ما تقدم فيما لو لم 
يكن حال الوقف على الولد إلا ولد الولد من الحمل عليه حمل بني زيد حينئذ على بناته فليراجع 

قوله: (فائدة) خلاصة هذه الفائدة إلى قوله ويقع في فتاوى الرملي اه سيد عمر. قوله: (بقع) إلى قوله ويقع في 
النهاية . قوله: (تأسيس) أي مفيد لما لم يفده قوله من أهل الوقف اه ع ش . قوله: (حال موت من الخ) متعلق بالاتصاف. 
قوله: (لأن قوله من أهل الوقف كاف الخ) افهم أنه لو لم يذكر المستحقين بأن اقتصر على ما قبله انتقل نصيب الميت لس في 
درجته وإن كان محجوباً بمن فوقه اه ع ش ويعلم تصويره عما يأتي آنفاً بقول الشارح أفتيت في موقوف على محمد الخ . 


ااروقى :و الظاغر السرويتحة من الريع المحاهيل "قبل | تلتاق وبطده حت بر جع يما يخصه .لي .مده النفي 01» قوله: (الرجل) 
يأتي محترزه . قوله: (ولا يدخل الحمل) أي ذ في الوقف على أولاد الأولاد كما دل عليه تعليله وكذا في الوقف على الأولاد 
وأما في الوقف على الذرية والنسل والعقب فيدخل كما صرح به في الروض قال في شرحه لصدق الاسم عليه فيوقف نصيبه 
اه ولو لم يكن له عند الوقف إلا حمل كأن كانت نسوته الأربع مثلاً حوامل حينئذ فقياس ما تقدم من الخمل على ولد الولد 
إذا لم يكن له ولد الحمل هنا على الحمل وقوله وإنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله لا يخفى أن استحقاقه من ذلك فرع 
دخوله فقوله ولا يدخل أي قبل انفصاله. قوله: (فيحمل على وضعه الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر. 


فصل في أحكام الوقف اللفظية إففض 


فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين وأنه لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه فوجب العمل به» ويقع فيها أيضاً لفظ النصيب 
والاستحقاق. 

وقد اختلف المتقدمون والمتأخرون في أنه هل يحمل على ما يعم النصيب المقدر مجازاً لقرينة وهو ما عليه. 
جماعة كثيرون» وكاد السبكي أن ينقل إجماع الأئمة الأربعة عليه» أو يختص بالحقيقي لأنه الأصل والقرائن في ذلك 
ضعيفة وهو المنقول وعليه كثيرون أيضاً ويؤيد الأول قول السبكي الأقرب إلى قواعد الفقه واللغة» إن ذا الدرجة الثانية 
كاذ السحرب يفيه بسحي مرتزقا عليه لسمزل الفظ الواقفت له قال وإذا كان موقوفا عليه كان له يضمب بالقدة بن 
بالفعل» إذ الموقوف على انقراض غيره إنما هو أخذه لا دخوله في الموقوف عليهم» وعلى هذا أفتيت في موقوف على 
محمد ثم بنتيه وعتيقه فلان» على أن من توفيت منهما تكون حصتها للأخرى» فتوفيت إحداهما في حياة الواقف بعد 
الوقف ثم محمد عن الأخرىء وفلان بأن لها الثلئين وللعتيق الثلث» ويؤيده أن الواقف لما جعل العتيق في مرتبتهما 
خشي أنه ربما انفرد مع إحداهما فيناصفهاء فأخرج ذلك بقوله على إلى آخره وبين أن إحداهما متى انفردت مع العتيق 
لم تناصفه» بل تأخذ ضعفهء وبينت في الفتاوى أن محل ذلك الخلاف ما لم يصدر من الواقف ما يدل على أن المراد 
النصيب ولو بالقوّة كما هناء ثم رأيتني ذكرت في بعض الفتاوى ما حاصله الاستحقاق والمشاركة» هل يحملان على ما 
بالقوّة نظراً لقصد الواقف أنه لا يحرم أحداً من ذريته أو على ما بالفعل لأنه المتبادر من لفظه فيكون حقيقة فيه 
والحقيقة لا تنصرف عن مدلولها بمجرد غرض لم يساعده اللفظ فيه اضطراب طويل . والذي حررته في كتابي «سوابغ 
المدد أن الراجح الثاني» وهو الذي رجع إليه شيخناء بعد إفتائه بالأول» ورد على السبكي وآخرين ومنهم البلقيني 
اعتمادهم له أعني الأول (ولو وقف على مواليه) أو مولاه 1 انار و ف ار و م لوقه 4 وق ار مام ا 1 


قوله: (فيلزم عليه) أي ذلك الحمل . قوله: (وأنه لمجرد الخ) عطف تفسير على الفاء الخ . قوله: (والتأسيس خير الخ) 
مبتدأ وخبر وقوله: (به) أي التأسيس . قوله: (ويقع الخ) عطف على قوله يقع الخ . قوله: (فيها) أي في كتب الأوقاف . قوله: 
(أو يختص الخ) قسيم لقوله يحمل على ما يعم الخ . قوله: (في ذلك) أي الحمل . قوله: (وهو الخ) أي الاختصاص 
بالحقيقي . قوله: (ويؤيد الأول) أي الحمل على ما يعم الخ . قوله: (قال) أي السبكي . قوله: (وعلى هذا أفتيت) أي على 
الأول لكن قوله وبينت في الفتاوى الخ مشعر بأن هذه الصورة ليست من محل الخلاف فتأمل اه سيد عمر. قوله: (ثم بنتيه 
وعتيقه) الضميران عائدان على محمد . قوله: (منهما) أي من البنتين وكذا ضمير أحدهما وضمير مرتبتهما. قوله: (بأن الخ) 
متعلق بأفتيت وقوله: (لها) أي للبنت الباقية . قوله: (ويؤيده) أي ذلك الإفتاء . قوله: (ذلك الخلاف) أي المار بقوله هل يحمل 
على ما يعم الخ أو يختص الخ . قوله: (ما لم يصدر من الواقف الخ) انظره مع قوله السابق مجاز القرينة وقوله والقرائن في 
ذلك ضعيفة سم وسيد عمر أقول ويمكن الجمع بأن ما سبق عند إطلاق النصيب والقرينة حالية كما يدل عليه قول الشارح 
الآتي نظراً لقصد الواقف الخ وما هنا عند انضمام لفظ إليه يدل على المراد المذكور. قوله: (كما هنا) أي في موقوف على 
محمد الخ ولعل الدال على ذلك هنا ما ذكره بقوله ويؤيده أن الواقف الخ . قوله: (أن الراجح الثاني) أي الاختصاص 
بالحقيقي . قوله: (وهو) أي الثاني (رجع إليه شيخنا) أي وعليه فتقسم غلة الوقف بعد محمد على البنت الموجودة والعتيق 
نصفين لكنه قدم أن استحقاق البنت الثلثين ليس لمجرد قوله فإذا ماتت إحداهما فنصيبها للأخرى بل لأنه وجد من الواقف ما 
يدل على أن المراد النصيب ولو بالقوة كما هنا اه ع ش . قوله: (بعد إفتائه بالأول) أي الحمل على النصيب المقدّر الذي 
أشار إليه بقوله وعلى هذا أفتيت الخ اه ع ش . قول المتن (ولو وقف على مواليه الخ) لو وقف على مواليه وليس له إلا 
مولى واحد فهل يصح الوقف حملا على الجنس فيه نظر اه سم أقول قضية قول الشارح المار آنفاً وقرينة الجمع تحتمل 
الخ الصحة وحمل الجمع على من يحدث من عصبة الموجود على أن قول الشارح الآتي ولو لم يوجد إلا أحدهما الخ 
كالصريح في الصحة مطلقاً. قوله: (أو مولاه) إلى قول المتن والصفة في النهاية. 


قوله: (ما لم يصدر من الواقف ما يدل الخ) انظر مع. قوله السابق مجاز القرينة وقوله والقرائن في ذلك ضعيفة. قوله: 
(في المتن ولو وقف على مواليه الخ) لو وقف على مواليه وليس له إلا مولى واحد فهل يصح الوتف حملاً على الجنس فيه 


رضن الجزء. السادسن من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


على الأوجه (وله معتق)» بكسر التاء أو عصبته: (ومعتق) تبرعاً أو وجوباً بفتحها أو فرعه.صحْ و(قسم بينهما) باعتبار 
الرؤوس على الأوجه لتناول الاسم لهماء نعم لا يدخل مدبر وأم ولد لأنهما ليسا من الموالي حال الوقف ولا حال 
الموت . (وقيل يبطل) لإجماله بناء على أن المشترك مجمل وهو ضعيف أيضاًء والأصح أنه كالعام فيحمل على معنييه 
أو معانيه بقرينة وكذا عند عدمها قيل عموماً وقيل احتياطاً» ولو لم يوجد إلا أحدهما حمل عليه قطعاًء فإذا طرأ الآخر 
شاركه» على ما بحثه ابن النقيب وقاسه على ما لو وقف على إخوته فحدث آخرء واعترضه أبو زرعة» بأن إطلاق 
المولى عليهما اشتراك لفظي وقد دلت القرينة على إرادة أحد معنييه» وهو الانحصار في الموجود فصار المعنى الآخر 
غير مراد. وأما الأخرّة فحتيقة زاجدة وإطلاقها على كل امن المعراطىء فتصدق على من طرأ ورد بأن إطلاق المولى 
عليهما على جهة التواطؤ أيضاً والموالاة شيء واحد لا اشتراك فيه لاتحاد المعنى» ويرد بمنع اتحاده لأن الولاء بالنسبة 
للسيد من حيث كونه منعماً» وبالنسبة للعتيق من حيث كونه منعماً عليه» وهذان متغايران بلا شك» ولو وقف على 
مواليه من أسفل دخل أولادهم وإن سفلوا لا مواليهم. 

وقاس به الإسنوي: ما لو وقف على مواليه من أعلى ورد بأن نعمة ولاء المعتق تشمل فروع العتيق فسموا 


قوله: (على الأوجه) وفاقاً للمغني قول المتن (وله معتق ومعتق) قضية ما قرره الشارح أنه لو وجد أحدهما وعصبة 
الآخر قسم بينهما وبقي ما لو وجد كل مع عصبته أو أحدهما مع عصبته أو وجدت طبقات من العصبات فهل يستحق الجميع 
مطلقاً أو بترتيب الإرث وقد يتبادر الثاني اه سم . قوله: (تبرعاً الخ) تعميم في المعتق بفتح التاء. قوله: (أو وجوباً) كأن نذر 
عتقه أو اشتراه بشرط العتق اه ع ش عبارة سم كعن كفارة اه. قوله: (باعتبار الرؤوس) أي لا على الجهتين مناصفة اه سم 
أي خلافاً للمغني عبارته نصفين على الصنفين لا على عدد الرؤوس على الراجح اه. قوله: (حال الوقف) أي لكونهما أرقاء 
(ولا حال الموت) أي لأن عتقهما بعد موته وهو يعد الموت لا ولاء له وإنما هو لعصبته اه ع ش . قوله: (لإجماله) لأنه 
محتمل لهما ولأحدهما. قوله: (أيضاً) أي كالقول بالبطلان المبني على إجمال المشترك الضعيف . قوله: (إنه) أي المشترك . 
قوله: (لقريئة) أي معممة. قوله: (وكذا) أي يحمل على معنييه الخ (عند عدمها) أي القرينة مطلقاً. قوله: (قيل عموماً وقيل 
احتياطاً) فيه مخالفة لما في جمع الجوامع فليراجع ١‏ ه رشيدي. ويمكن دفع المخالفة بحمل العموم على اللغوي . قوله: 
(ولو لم يوجد) إلى قوله ورد في المغني . قوله: (شاركه الخ) ضعيف اهاع ش . قوله: (فصار المعنى الآخر غير مراد) قضية 
ذلك أنه لو انقرض الموجود حين الوقف المحمول عليه الوقف لا يصرف للآخر الحادث ويكون الوقف منقطع الآخر إن لم 
يذكر مصرفاً آخر اه سم . قوله: (على كل) أي من أفراده. قوله: (من المتواطىء) أي من إطلاق المتواطىء وهو الذي اتحد 
معناه في أفراده. قوله: (فيصدق) أي اسم الإخوة (على من طرأ) فيستحق الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجودين حال الوقف 
اه مغني . قوله: (ورد) أي الاعتراض . قوله: (لا اشتراك فيه) أي لفظاً. قوله: (ويرد) أي الرد. قوله: (من أسفل) أي بأن 
أعتقهم . قوله: (لا مواليهم) أي لا يدخل عتيق العتيق . قوله: (وقاس به الإسنوي الخ) معتمد اه ع ش . قوله: (ما لو وقف 
على مواليه الخ) أي فيدخل أولادهم اه سم . قوله: (ورد) أي القياس . 


نظر. قوله: (على الأوجه) اعتمده م ر. قوله: (في المتن وله معتق ومعتق) قضية ما قرره الشارح أنه لو وجد أحدهما وعصبة 
الآخر قسم بينهما وبقي ما لو وجد كل مع عصبته أو أحدهما مع عصبته أو وجدت طبقات من العصبات فهل يستحق الجميع 
مطلقاً أو بترتيب الإرث وقد يتبادر الثاني . قوله: (أو وجوباً) كعن كفارة. قوله: (باعتبار الرؤوس) أي لا على الجهتين مناصفة . 
قوله: (نعم لا يدخل مدير الخ) قد يقال ينبغي دخولهما بعد الموت مطلقاً أو إذا كانا من نوع الموجود حين الوقف على مقتضى 
ما يأتي عن ابن النقيب وأبي زرعة وما قيل عليهما لأن الوقف على نوع لا ينحصر في الموجود منه بل يستحق الحادث منه 
أيضاً كما لو وقف على إخوته أو أولاده فإن الحادث بعد الوقف يستحق أيضاً . قوله: (واعترضه أبو زرعة الخ) كذا شرح م ر. 
قوله: (فصار المعنى الآخر غير مراد) قضية ذلك أنه لو انقرض الموجود حال الوقف المحمول عليه الوقف لا يصرف للآخر 
الحادث بل يكون الوقف منقطع الآخر إن لم يذكر مصرفاً آخر. قوله: (ويرد بمنع الخ) كذا شرح م ر وقضية المردود كرده 
ورد رد رده أنه لو طرأ أحد من جنس الموجود شاركه فليتأمل . قوله: (ما لو وقف على مواليه) أي فيدخل أولادهم . 


فصل في أحكام الوقف اللفظية حون 


موالى» بخلاف نعمة الإعتاق فإنها تختص بالمعتق بخلاف فروعه» ويرد بأن قوله يَكِةِ الولاء لحمة كلحمة النسب 
صريح في شمول الولاء لعصبة السيدء بل المصرح به في كلامهم كما سيأتي» أن الولاء يثبت لهم في حياته» (والصفة) 
وليس المراد بها هنا مدلولها النحويء» بل ما يفيد قيدأ في غيره (المتقدمة على جمل) أو مفردات ومثلوا بها لبيان أن 
المراد بالجمل ما يعمها (معطوفة) لم يتخلل بينها كلام طويل (تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي). 
وهم أولاد الأولاد (وإخوتي وكذا المتأخرة عليها) أي عنها (و) كذا (الاستثناء إذا عطف) في الكل (بواو كقوله: على 
أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إل أن يفسق بعضهم)ء لأن الأصل اشتراك المتعاطفات في جميع المتعلقات 
كالصفة والحال والشرط» ومثلها الاستثناء بجامع عدم الاستقلال ومثل الإمام للجمل بوقفت على بني داري» وحبيسك 
على أقاربي ضيعتي» وسبلت على خدمي ب بيتي إلا أن يفسق منهم أحدء أي أو إن احتاجواء وأما تقدم الصفة على 
الجمل فاستبعد الإسنوي رجوعها للكل» إن شيا محكلة _النيئنة الضد م الأرلى حاقة ربد ونتات عد 
استبعاده بأنها حينئذ كالصفة المتوسطة فإنها ترجع للكل على المنقول المعتمد لأنها متقدمة بالنسبة لما بعدهاء متأخرة 
بالنسبة لما قبلهاء وادعاء ابن العماد: أن ما مثل به الإمام خارج عن صورة المسألة لأنه وقوف متعددة» والكلام في 
وقف واحد ممنوعء إذ ملحظ الرجوع للكل موجود فيه أيضاً نعم رده قول الإسنوي: أن ما قالاه هنا في الاستثناء 


قوله: (ويرد) أي الرد . قوله: (إن الولاء الخ) خبر بل المصرح به. قوله: (وليس المراد) إلى قوله فتأمله في النهاية . قوله: 
(ومثلوا بها) أي المفردات كما يأتي في المتن قول المتن (معطوفة) أي بحرف مشترك اه منهج وقد أفاده الشارح بقوله الآتي 
بخلاف بل ولكن اه . قوله: (لم يتخلل بينها) أي المتعاطفات (كلام طويل) سيذكر محترزه قول المتن (محتاجي) هو الصفة 
المتقدمة وقوله بعد المحتاجين هوالصفة المتأخرة اه سم. قوله: (وهم أولاد الأولاد) أي ذكوراً وإناثاً اه ع ش قول المتن 
(المحتاجين) قال في شرح الروض أي والمغني والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به القمّال انتهى والذي يتجه أن 
المراد جواز أخذ الزكاة لولا مانع كونه هاشمياً أو مطلبياً حتى يصرف للهاشمي والمطلبي أيضاً م راه سم على حج وقضيته 
أن الغني بكسب لا يأخذ وقياس ما مر في الوقف على الفقراء الأخذ فلعل المراد هنا بالمحتاج من يأخذ الزكاة لعدم المال وإن 
قدر على الكسب اهاع ش . قول المتن (أو إلا أن يفسق الخ) والذي يظهر أن المراد بالفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على 
صغيرة أو صغائر ولم تغلب طاعاته معاصيه وبالعدالة انتفاء ذلك وإن ردت شهادته لخرم مروءة أو تغفل أو نحوهما اه نهاية 
قالع ش فلو تاب الفاسق هل يستحق من حين التوبة أو لا فيه نظر والذي يظهر الاستحقاق أخذاً مما سيأتي فيما لو وقف 
على بنته الأرملة ثم تزوجت ثم تعزبت الخ اه. قوله: (كالصفة الخ) تمثيل للمتعلقات ش اه سم . قوله: (على بني) بفتح الباء 
وشد الياء . قوله: (إلا أن يفسق الخ) مثال الاستثناء المتأخر وقوله: (أي أو إن احتاجوا) مثال الصفة المتأخرة. قوله: (أما تقدم 
الصفة) الأولى أما الصفة المتقدمة وقوله: (والصفة) الأولى التفريع كما في النهاية. قوله: (مع الأولى) أي من الجمل خبر 
والصفة. قوله: ود يجاب من استبماك الغ) قد يقال قباس اما الإنوي الذي أشار إب أن يأتي نظيره فئ المتوسطة 
كدو امج نه ل يثبت عن الإسنوي عدم استبعاد فيها فيصلح ما ذكر جواباً إلزامياً لا تحقيقياً اه 
سيد عمر وكذا في سم إلا قوله إلا أن يثبت الخ قوله (فإنها ترجع الخ) كذا في المغني . قوله: (خارج الخ) خبر ادعاء الخ . 
قوله: (إذ ملحظ الخ) وهو اشتراك المتعاطقات في جميع الخ اه ع ش . قوله: (نعم رده) أي ابن العماد. 


قوله: (ويرد بأن قوله الخ) كذا شرح م ر. قوله: (في المتن محتاجي) هو الصفة المتقدمة قال في شرح الروض 
والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به القمّال قال الزركشى وينفذ حينئذ مراجعة الواقف إن أمكنت اه ويتجه أن 
المراد جواز أخذ الزكاة لولا مانع كونه هاشمياً أو مطلبياً حتى يصرف للهاشمي والمطلبي أيضاً م ر. قوله: (كالصفة الخ) 
تمكبل للمتعلقات ش . قوله: (فاستبعد الإسنوي الخ) لا يخفى أن قياس استبعاده في المتقدمة استبعاده في المتوسطة بالنسبة 
لغير جملتها أخذاً من علته وحينئذ ينظر فى الجواب . قوله: (وقد يجاب الخ) فيه تأمل قوله: : (بأنها حينئذ كالصفة المتوسطة) 
إن أراد المتوسطة في الجمل فالمتوسط في الجمل يطرقها هذا الاستبعاد أخذاً من علته أو المتوسطة في المفردات لم يفد 
لظهور الفرق أخذاً من علته أيضاً فليتأمل . قوله: (لما قبلها ثم قوله لما بعدها) فيه نظر ولعله معكوس . 


و الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


يخالف ما ذكراه في الطلاق ظاهرء ويفرق بين ما ذكر في المتوسطة. وما اقتضاه كلامهما في: عبدي حر إن شاء الله 
وامرأتي طالق أنه إذا لم ينو عوده للأخير لا يعود إليه بأن العصمة هنا محققة» فلا يزيلها إلا مزيل قوي ومع الاحتمال لا 
قرّة وهنا الأصل عدم الاستحقاق» فيكفي فيه أدنى دال فتأمّله . وخرج بتمثيله أولاً بالواو وباشتراطها فيما بعده ما لو 
كان العطف بثم أو الفاء فيختص المتعلّق بالأخير أي فيما إذا تأخر» كما قاله جمع متقدمون ونقلاه عن الإمام وأقراه. 
واعترضه جمع متأخرون بأن المذهب أن الفاء وثم كالواو بجامع أن كلاً جامع وضعاً بخلاف بل» ولكن وبعدم تخلل 
كلام طويل ما لو تخلل» ؛ كوقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده « لِلذَّكرٍ مثْلُ حَظٍِ 
لُْيِينِ 4 [النساء: 177] وإلآ فنصيبه لمن في درجته» فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي اللا ا 
منهم فيختص بالأخيرء وبحث شارح أن الجمل الغير المتعاطفة ليست كالمتعاطفة» وكلامهما في الطلاق يدل على أنه 
لافرق. 

فروع: ذكر الرافعي أن لفظ الأخوة لا يدخل فيه الأخوات» ونوزع فيه أي بأن قياس الأولاد الدخول ويرد بوضوح 


قوله: (ظاهر) خبر رده. قوله: (ويفرق الخ) كلام مستأنف متعلق بقوله السابق وقد يجاب الخ لا بما قبيله ثم رأيت في 
الرشيدي ما نصه قوله ويفرق الخ هذا كلام مقتضب لا تعلق له بما قبله كما لا يخفى اه ولله الحمد. قوله: (بأن العصمة الخ) 
قد يقال العود للأخير أوفق بهذا المعنى من عدم العود لأن العود يبقي العصمة وعدمه يزيلها فليتأمل مع ذلك قوله فتأمله 
اه سم عبارة ع ش قوله بأن العصمة الخ قد يقال هذا إنما يثبت نقيض المطلوب لأن قوله إنه إذا لم ينو الخ يقتضي وقوع 
الطلاق لعدم عود المشيئة إليه وقوله بأن العصمة هنا محققة الخ يقتضي عدم وقوع الطلاق ولو قال بأن صيغة الطلاق صريحة 
في وقوعه فلا يمنعها إلا مزيل قوي لكان أولى في مراده اه وعبارة الرشيدي هذا يوجب رجوع الاستثناء للكل لا عدمه كما 
لا يخفى اه. قوله: (هنا) الأولى أن يقرأ بشد النون أي في عبدي حر إن شاء الله الخ . قوله: (وهنا) أي في الوقف . قوله: 
(وخرج بتمثيله الخ) إلى قوله وبحث في المغني . قوله: (ونقلاه عن الإمام وأقراه) قال الزركشي وما نقل عن الإمام إنما هو 
احتمال له فالمذهب خلافه وقد صرّح هو في البرهان بأن مذهب الشافعي العود إلى الجميع وإن كان العطف يثم قال فالمختار 
أنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود العطف بحرف جامع كالواو والفاء وثم انتهى وهذا المختار هو المعتمد اه مغني عبارة 
النهاية وتمثيله أولاً بالواو واه شتراظها فيما بعده ليس للتقييد بها فالمذهب كما قاله جمع متأخرون أن الفاء وثم الخ اه. قوله: 
(وبعدم تخلل الخ) عطف على بتمئيله ثم هو إلى الفروع في النهاية . قوله: (فيختص) أي المتعلق (بالأخير) معتمد اه ع ش. 
قوله: (وبحث الخ) عبارة النهاية وكلامهما في الطلاق دال على عدم الفرق بين الجمل المتعاطفة وغيرها وإن بحث بعض 
الشراح الفرق بينهما وعلم مما قررنا أن كلاً من الصفة والاستثناء راجع للجميع تقدم أو تأخر أو توسط اه وعبارة المغني 
وتقديم الصفة على المتعاطفات كتأخيرها عنها في عودها إلى الجميع وكذا المتوسطة وإن قال ابن السبكي الظاهر اختصاصها 
بما وليته انتهى ومثلها فيما ذكر الاستثناء واعلم أن عود الاستثناء إلى لحمل لا كيد بالعطات القد نكل الرانني لي الابمان أنه 
يعود إليها بلا عطف حيث قال قال أبو الطيب لو قال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق ىق اه . قوله: (وكلامهما 
الخ) معتمد اه ع ش . قوله: (فروع) قال في الروض ويدخل في الفقراء الغرباء وأهل البلد قال في شرحه أي فقراء أملها 
والمراد بلد الوقف كنظيره م ا التهى ويرد عليه أنه إن عينت البلد فيه كوقفت 
على فقراء بلد كذا تعين فقراؤها سواء كانت بلد الواقف أو غيرها وإن لم تعين كوقفت على الفقراء لم تتعين م ر كما في 
الأنوار فقراء بلد الوقف وهو الموافق لجواز نقل الوصية التي نظر بها الوقف اه سم وقوله وإن لم تعين الخ قدمنا عن المغني 
ما يوافقه . قوله: (وذكر الرافعي أن لفظ الأخوة الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضاً. قوله: (لا يدخل فيه الأخوات) ومثله عكسه 


قوله: (بأن العصمة هنا محققة الخ) قد يقال العود للأخير أوفق بهذا المعنى من عدم العود لأن العود يبقي العصمة 
وعدمه يزيلها فليتأمل مع ذلك قوله فتأمله . قوله: (فروع الخ) فرع قال في الروض ويدخل في الفقراء الغرماء وأهل البلد قال 
في شرحه أي فقراء أهلها والمراد بلد الوقف كنظيره في الوصية للفقراء لأن أطماعهم تتعلق ببلد الوقف اه ويرد عليه أنه إن 
عينت البلد فيه كوقفت على فقراء بلد كذا تعين فقراؤها سواء كانت بلد الوقف أو غيرها وإن لم يعين كوقفت على الفقراء لم 
يتعين كما في الأنوار فقراء بلد الوقف وهو الموافق لجواز نقل الوصية التي نظر بها الوقف. 


فصل في أحكام الوقف اللفظية كرس 


الفرق _بأن هذا اللفظ لا مقابل له يتميّز عنه» بالتاء فشمل النوعين معاًء بخلاف الأخوة فإن له مقابلاً كذلك وهو 
الأخوات فلم يشملهن» ودخول الإناث في لقن كن له اوه كلايد َلسُدّس4 [النساء: ]١١‏ قياسي لا لفظي» ولو وقف 
على زوجته أو أم ولده ما لم تتزوج بطل حقّها بتزوجهاء ولم يعد بتعزبها أخذاً من كلامهم في الطلاق والأيمان بمخللاف 
نظيره في بنته الأرملة» لأنه أناط استحقاقها بصفة وبالتعزب وجدت وتلك بعدم التزوّج» وبالتعزب لم ينتف ذلك ولأن 
له غرضاً أن لا تحتاج بنته وأن لا يخلفه أحد على حليلته . 000 

وبهذا يندفع إفتاء الشرف المناوي ومن تبعه بعود استحقاقها نظرأ إلى أن غرضه بهذا الشرط احتياجها وقد وجد 
بتعزبهاء ويوافق الأوّل قول الأسنوي أخذاً من كلام الرافعي في الطلاق: أنه لو وقف على ولده ما دام فقيراً فاستغنى ثم 


افتقرء لا ب يستحق لانقطاع الديمومة لكن فيه نظر» ويفرق بأن المدار ثم على الوضع اللغوي القاضي بانقطاع الديمومة» 
وهنا لا تأثير له وحده بل لا بد من النظر لمقاصد الواقفين كما مرّ ومقصود الواقف هنا ربط الاستحقاق بالفقر لا غير» 
من غير أن يخلفه شيء ينفيه وبه فارق ما تقرر في إلا أن : تاروع قاذ وعد العهر ولو يكو العى > استيكق ق فيما يظهر. ولو 


وقف أو أوصى للضيف صرف للوارد على ما يقتضيه العرف ولا يزاد على ثلاثة أيَام مطلقاء ولا يدفع له حب إلا إن 
شرطه الواقف» وهل يشترط فيه الفقر الظاهر لا قال التاج الفزاري» والبرهان المراغي وغيرهماء ومن شرط له قراءة 


اه ع ش . قوله: (بأن هذا اللفظ) أي لفظ الأولاد. قوله: (فشمل النوعين) الذكور والإناث . قوله: (كذلك) أي يتميز عنه 
بالتاء. قوله: (قياسي لا لفظي) الأولى مجازي لا حقيقي . قوله: (ولو وقف على زوجته) إلى قوله ولأن له غرضاً في المغني 
وإلى قوله لكن فيه نظر في النهاية إلا قوله وبهذا إلى ويوافن . قوله: (على زوجته) أو بناته اه مغني . قوله: (أو أم ولده) أي كأن 
وقف عليها تبعاً لمن يصح الوقف عليه أو وقف عليها بعد موته وإلا فقد مر أنه لا يصح الوقف على أم الولد أي استقلالاً 
وبهذا يزول التعارض الذي توهمه الشهاب , بن القاسم | ه رشيدي . قوله: (بخلاف نظيره في بتته الخ) عبارة المغني فإن قيل 
لو وقف على بناته الأرامل فتزوجت واحدة منهن ثم طلقت عاد استحقاقها فهلا كان هنا كذلك أجيب بأنه في البنات أثبت 
استحقاقاً لبناته الأرامل وبالطلاق صارت أرملة وهنا جعلها مستحقة إلا أن تتزوج وبالطلاق لا تخرج عن كونها تزوجت 
ومقتضى هذا وكلام ابن المقرئ وأصله أن من لم تتزوج أصلاً أرملة وليس مراداً بل الذي نص عليه الشافعي رضي الله تعالى 
عنه أنها التي فارقها زوجها وفي الوصية من الروضة أنه الأصح وعلى هذا فلا سؤال اه. قوله: (وتلك) أي الزوجة أو أم الولد 
أي أناط استحقاقها. قوله: (ذلك) أي التزوج . قوله: (ولأن له غرضاً) في كل من الوقفين وقوله: (أن لا تحتاج بنته وأن لا يخلفه 
الخ) نشر على خلاف ترتيب اللف . قوله: (وبهذا) أي بالتعليل الثاني . قوله: (يعود استحقاقها) أي الزوجة أو أم الولد. قوله: 
(ويوافق الأول قول الأسنوي) اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية وأخذ الإسنوي من كلام الرافعي الخ وهو كذلك اه قالع ش 
قوله م ر وهو كذلك أي خلافاً لحج أقول والأقرب ما قاله حج لما علل م ر به في بنته الأرملة اه. قوله: (بأن المدار ثم) أي 
في مسألة الزوجة وأم الولد وقوله: (هنا) أي في مسألة الولد. قوله: (لا تأثير له وحده) أي وضع اللغوي . قوله: (بل لا بد من 
النظر لمقاصد الواقفين) هذا غير مسلم لأن المحكوم عليه مدلول الألفاظ لا المقاصد لعدم اطلاعنا عليها ما لم تقم قرينة على 
ذلك فالمعول عليها اه نهاية. قوله: (كما مر) أي في التنبيه المار قبيل الفصل . قوله: (من غير أن يخلفه الخ) عبارة النهاية وإن 
تخلله شيء ينفيه اه وهي ظاهرة. قوله: (وبه) أي بربط الاستحقاق هنا بالفقر فقط . قوله: (ولو وقف أو أوصى) إلى قوله قال 
التاج في النهاية . قوله: (صرف للوارد) أي سواء جاء قاصداً لمن نزل عليه أو اتفق نزوله عنده لمجرد مروره على المحل 
واحتياجه لمحل يأمن فيه على نفسه اه ع ش . قوله: (مطلقاً) ظاهره سواء عرض له ما يمنعه من السفر كمرض أو خوف أو 
لا اه ع ش . قوله: (إلا إن شرطه) ينبغي أن يكون مثله إذا كان ذلك هو العرف كما يفهمه قوله على ما يقتضيه العرف اه سيد 
عمر . قوله: (الظاهر لا) ويجب على الناظر رعاية المصلحة لغرض الواقف فلو كان البعض فقراء والبعض أغنياء ولم تف الغلة 


قوله: (ويوافق الأول قول الأسنوي الخ) اعتمده م ر. قوله: (بل لا بد من النظر لمقاصد الواقفين) هذا غير مسلم لأن 
المحكوم عليه مدلول الألفاظ لا المقاصد لعدم اطلاعنا عليها ما لم تقم قرينة على ذلك فالمعول عليها شرح م ر. قوله: 
(الظاهر ل اعتمده م رء 


جزء من القرآن كل يوم كفاه قدر جزء ولو مفرقاً ونظراً انتهى. وفي المفرق نظر ولو قال ليتصدّق بغلّته في رمضان أو 
عاشوراء ففات تصدق بعده ولا ينتظر مثله نعم إن قال فطراً لصوامه انتظرهء وأفتى غير واحد بأنه لو قال: على من يقرأ 
على قبر أبي كل جمعة يس بأنه إن حد القراءة بمدة معينة» أو عين لكل سنة غلة اتبع وإلا بطل» نظير ما قالوه من 
بطلان الوصية لزيد كل شهر بدينار إل في دينار واحد انتهى. وإنما يتجه إلحاق الوقف بالوصية إن علق بالموت لأنه 
حينئذ وصية» ووجه بطلانها فيما ذكر أنها لا تنفذ إلا في الثلث» ومعرفة مساواة هذه الوصية له وعدمها متعذرة» وأمًا 
الرلات الذي لين كالرضية الذي يبع بيست إذلا بغري عليه ميجذون بوينه لأن الناظر إذا قزر م يقرا ديك 
استحق ما شرط ما دام يقرأء فإذا مات مثلاً قرّر الناظر غيره وهكذاء وعجيب توهم أن هذه الصورة كالوصية» ولو قال 
الواقف : وقفت على فلان ليعمل كذاء قال ابن الصلاح : احتمل أن يكون شرطاً للاستحقاق وأن يكون توصية له لأجل 
وقفه. فإن علم مراده اتبع وإن شك لم يمنع الاستحقاق وإنما يتجه فيما لا يقصد عرفا صرف الغلة في مقابلته وإلآ 
كليقرأ أو يتعلّم كذاء فهو شرط للاستحقاق فيما يظهر وأفتى الغزالي في وقفت جميع أملاكي» بأنه يختص بالعقار لأنه 
المتبادر للذهن وفيه وقفة» بل الذي يتجه صحة وقف جميع ما في ملكه مما يصح وقفه. 

قال ابن عبد السّلام: ولا يستحق ذو وظيفة كقراءة أخل بها في بعض الأيام؛ وقال المصنف: إن أخل واستناب 


الحاصلة بهما قدم الفقير اه ع ش . قوله: (كفاه) أي الشرط المذكور أي في تحققه . قوله: (تصدق) أي الناظر . قوله: (مثله) أي 
من السنة الآتية . قوله: (على من يقرأ الخ) أي وقفت على من الخ . قوله: (وإلا بطل) أي الوقف . قوله: (إلا في دينار الخ) أي لا 
تبطل فيه . قوله: (إن علق) أي الوقف . قوله: (وعدمها) أي المساواة ش اه سم . قوله: (متعذرة) خبر ومعرفة الخ . قوله: (وأما 
الوقف الخ) مقابل قوله إن علق بالموت . قوله: (صحته) خبر فالذي يتجه الخ . قوله: (وعجيب) خبر مقدم لقوله توهم أن الخ . 
قوله: (لم يمنع) أي الشك . قوله: (وإنما يتجه) أي قول ابن الصلاح (فيما) أي في عمل . قوله: (وأفتى الغزالي) إلى قوله قال في 
النهاية . قوله: (بأنه يختص بالعقار الخ) والعرف مطرد في بعض النواحي كبلاد العجم التي منها الإمام حجة الإسلام بتتخصيص 
الأملاك بالعقار فلعل إفتاءه المذكور مبني عليه ويرشد إلى ذلك تعليله بقوله لأنه الخ اه سيد عمر. قوله: (قال ابن عبد السلام الخ). 

فرع: في فتاوى السيوطي . 

مسا'لة: رجل وقف مصحفاً على من يقرأ فيه كل يوم حزباً ويدعو له وجعل له على ذلك معلوماً من عقار وقفه لذلك 
فأقام القارىء مدة يتناول المعلوم ولم يقرأ شيئاً : ثم أراد التوبة فما طريقه الجواب طريقه أن يحسب الأيام التي لم يقرأ فيها 
ويفرا عن كل بوم خزيا ودعو حقية كل حترت للوائفت حتى .يوني ذلك انتهى بوظاه رما تقلةةالشارج عن إين عبد السلا 
وعن المصنف. خلاف ذلك فليحرر أه سم . قوله: (ولا يستحق الخ) . 

فائدة: قال المناوي في كتابه المسمى بتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف في آخر الكتاب السادس في ترجمة 
ما جمع من فتاوى شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري ما نصه وأنه سئل عن قول العز بن عبد السلام في كتابه فوائد القرآن 
ا ا ا ا ل ا ا ل 00 
إلا جزءاً كأن أخل الإمام بصلاة ة منها والقارىء بقراءة يوم فلا شيء له البتة لأنه لم يت يتحقق مفهوم الشرط منه وكذا وقف 
اا ا ا ل ار ا 
الجامكية على قدر ما يشتغل به انتهى فأجاب كلام ابن عبد السلام صريح في عدم التوزيع فيما ذكر وأنه لا ب يستحق شيئاً وهو 
اختيار له يليق بالمتورعين وقال السبكي إنه في غاية الضيق ويؤدي إلى محذور فإن أحداً لا يمكنه أن لا يخل بيوم ولا بصلاة 


قوله: (وعدمها) أي المساواة ش . قوله: (بل الذي يتجه الخ) اعتمده م ر. قوله: (قال ابن عبد السلام ولا يستحق الخ) 
فرع في فتاوى السيوطي . 

#ند الاتس ل شام اك التو كيه سور كي 7 
فأقام القارىء مدة يتناول المعلوم م ولم يقرأ شيئاً ثم لقي كود جو مدان ا 
دشرا عن كل يوم خرياً ومدق عقب كل حيرت للورقف نحت يوفئ :ذلك اله وظاهره أله إذا اقم هلذا الطريق استحدق ق فا يتتاوله 
في الأيام التي عطلها وظاهر ما نقله الشارح عن ابن عبد السلام وعن المصنف خلاف ذلك فليحرر. 


فصل في أحكام الوقف المعنوية | | يفنا 


لعذر كمرض أو حبس بقي استحقاقه وإلأ لم يستحق لمدة الاستنابة» فافهم بقاء أثر استحقاقه لغير مذة الإخلال» وهو 
ما اعتمده السبكي كابن الصلاح في كل وظيفة تقبل الإنابة» كالتدريس بخلاف التعلّم قيل ظاهر كلام الأكثر جواز 
استنابة الأدون . لكن صرّح بعضهم بأنه لا بدّ من المثل والكلام في غير أيام البطالة والعبرة ة فيها بنص الواقف, وإلا 
فبعرف زمئه المطرد الذي عرفهء وإلا فبعادة محل المُوقوف عليهم. وأفتى بعضهم بأن المعلم في سنة لا يعطى من غلة 
غيرهاء وإن لم يحصل له من الأولى شيء وفيه نظر ظاهر» ولعله محمول على ما إذا علم ذلك من شرط الواقف أو 
قرائن حاله الظاهرة فيه. 
فصل في أحكام الوقف المعنوية 

(الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف) على معين (أو جهة ينتقل إلى الله تعالى أي) تفسير لمعنى الانتقال إليه 
تعالى» وإلآ فجميع الموجودات ملك له في جميع الحالات بطريق الحقيقة» وغيره إن سمي مالكاًء فإنما هو بطريق 
التوسع» (ينفك عن اختصاص الآدميين) كالعتق» وإنما ثبت بشاهد ويمين دون بقية حقوق الله تعالى» لأن المقصود 
ريعه وهو حق آدمي وظاهر إطلاقهم ثبوته بالشاهد واليمين واختلافهم في الثابت بالاستفاضة هل تثبت بها شروطه أو 


إلا نادراً ولا يقصد الواقفون ذلك وفي فتاوى ابن الصلاح ما يخالفه حيث قال وأما من أخل بشرط الواقف في بعض الأيام 
فينظر في كيفية |* ا ل يه اي ا ا ل 
فيها وإلا فإن كان ذلك مشروطاً على وجه يكون تركه فيها إخلالاً بالمشروط فإن لم د يشترط الحضور كل يوم فلا يسقط 
استحقاقه فيها وحيث سقط لا يتوهم سقوطه في آخر الأيام وأما البطالة في رجب وشعبان ورمضان فما وقع منها في رمضان 
ونصف شعبان لا يمنع من الاستحقاق حيث لم ينص الواقف على اشتراط الحضور فيها وما وقع قبل ذلك يمنع إذ ليس فيها 
عرف مستمر ولا يخفى الاحتياط وذكر الزركشي نحوه فقال لو وردت الجعالة على * شيئين ينفك أحدهما عن الآخر كقوله 
من رد عبدي فله كذا فرد أحدهما استحق وانعت النها دعل يحرم في الظالت هن الدرمن :في يعض الأناء ذا قلا الزاققت 
من حضر شهر كذا فله كذا فإن الأيام كالعبيد فإنها أشياء متفاصلة فيستحق بقسط ما خضر فتفطن لذلك فإنه مما يغلط فيه 
انتهى اه ع ش وقوله فإن في قوله فإن كان الخ وقوله فإن لم يشترط الخ لعله محرف عن بأن بالباء وقوله يكون تركه الخ 
لعل صوابه لا يكون الخ . قوله: (وإلا) أي بأن استناب لغير عذر. قوله: (لغير مدة الإخلال) أي وإن أخل بلا عذر ولا 
استنابة . قوله: (بأن المعلم) أي ونحوه ممن جعل الغلة في مقابلة عمله. 
فصل في أحكام الوقف المعنوية 

قوله: (في أحكام الوقف) إلى قوله وظاهر إطلاقهم في النهاية والمغني . قوله: (لمعنى الانتقال) أي للمراد به. قوله: 
(بطريق التوسع) أي والمالك الحقيقي هو الله تعالى لكنه لما أذن ذ في التصرف فيه لمن هو في يده بالطريق الشرعي رتب عليه 
أحكاماً خاصة كالقطع بسرقته ووجوب رده على من غصب منه إلى غير ذلك من الأحكام اه ع ش. قوله: (عن اختصاص 
الآدميين) أي اختصاص الآدمي عن غيره من الخلق اه سم أي فلا يرد أنه تعالى كان متصرفاً فيه قبل وقفه أيضاً 
فالاختصاص في كلام المصنف المراد به الإضاني . قوله: (وإنما ثبت الخ) أي الوقف هذا ظاهر إن كان الموقوف عليه معيئاً 
باذ كاد جيه عات اذ حو مسج فلي التبويظه يها وكر نظاور ان اليد لا يداني يلقي متوالو ال رار جلف[ باك لحيل 
لغيره اهدع ش . قوله: (دون بقية حقوق الله تعالى) فإنها لا تثبت إلا بشاهدين اه مغني. قوله: (لأن المقصود) أي بالثبوت 
اه مغني قوله: (وظاهر إطلاقهم) مبتدأ خبره ثبوت شروطه و. قوله: (ثبوته) مفعول إطلاقهم و. قوله: (واختلانهم) عطف 
على إطلاقهم . قوله: (في الثابت) أي في الوقف الثابت. 


قوله: (وفيه نظر ظاهر) كذا م ر 
فصل فى أحكام الوفف المعنوية 


قوله: (في المتن أي ينفك عن اختصاص الآدميين) أي اختصاص الآدمي عن غيره من الخلق . قوله: (في الثابت) أي 


نارفا الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


ثبوت شروطه أيضاً فى الأوّل» وقد يفرق بأنه أقوى من الاستفاضة وإن كان فى كل خلاف (فلا يكون للواقف)» وفى 
قول زملكه لأله إثما أزالملكه عن فوائده (وَلا للموقوف غليّه) وقيل يملكه كالصدقة والنفلاق فينا يقصيو يه تملك 
ريعه بخلاف ما هو تحرير نص» كالمسجد والمقبرة وكذا الربط والمدارس ولو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له 
وإفتاء ابن رزين بأنها لمصالح المسلمين ضعيف كما مرّء (ومنافعه ملك للموقوف عليه)؛ لأن ذلك مقصوده (يستوفيها 
بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة) إن كان له النظرء وإلا لم يتعاط نحو الإجارة إلا الناظر أو نائبه وذلك كسائر الأملاك» 
ومحله إن لم يشرط ما يخالف ذلك» ومنه وقف داره على أن يسكنها معلم الصبيان أو الموقوف عليهم. أو على أن 
يعطي أجرتها فيمتنع غير سكناه في الأولى . وما نقل عن المصنف أنه لما ولي دار الحديث» وبها قاعة للشيخ أسكنها 
غيره اختيار له؛ أو لعله لم يثبت عنده أن الواقف نص على سكنى الشيخ ولو خربت ولم يعمرها الموقوف عليه» أو 
جرت بما يعمرها للضرورة» إذ الفرض أنه ليس للوقف ما يعمر به سوى الأجرة المعبجلة وغير استغلالها في الثانية» 
وفي المطلب يلزم الموقوف عليه ما نقصه الانتفاع من عين الموقوف كرصاص الحمّام ا 1 


قوله: (في الأول) أي بشاهد ويمين ففي بمعنى الباء. قوله: (بأنه) أي الأول. قوله: (وفي قول) إلى قوله ولو شغل في 
المغني وإلى قول المتن ويملك الأجرة في النهاية إلا قوله ومر إلى وإنما لم تمتنع . قوله: (تحرير نص) تركيب وصفي . قوله: 
(وكذا الربط والمدارس) أي فالملك فيها لله تعالى قطعاً. قوله: (وجبت الأجرة له) أي للمسجد وتصرف على مصالحه اه 
ع ش. قوله: (كما مر) أي في كتاب الغصب وفي شرح وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة الخ . قوله: (لأن 
ذلك) أي تملك الموقوف عليه لمنافع الموقوف وقوله: (مقصوده) أي الوقف أي منه قول المتن (بنفسه وبغيره) محله حيث 
كان الوقف للاستغلال كما يأتي أما لو وقفه لينتفع به الموقوف عليه استوفاها بنفسه أو نائبه وليس له إعارة ولا إجارة سم 
على حج اهاع ش . قوله: (إن كان) إلى قوله ولو وقف أرضاً في المغني إلا قوله وما نقل إلى ولو خرجت . قوله: (إن كان 
له النظر) أو أذن له الناظر في ذلك اه مغني . قوله: (نحو الإجارة) وفي سم بعد ذكر عبارة المحلى وعبارة الروض وشرحه ما 
نصه وقضية ذلك توقف الإعارة أيضاً على الناظر اه. قوله: (أو نائبه) أي ولو الموقوف عليه كما مر آنفاً عن المغنى . قوله: 
(وذلك) أي استيفاء الموقوف عليه المنافع بنفسه الخ. قوله؛ (ومحله) أي محل تصرف الموقوف عليه في المنافع كسائر 
الأملاك. قوله: (ومنه) أي من شرط المخالف . قوله: (أو الموقوف عليهم) عطف على معلم عطف عام على خاص . قوله: 
(فيمتنع الخ) عبارة المغني ليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها وقضية هذا منع إعارتها وهو كذلك وإن جرت عادة 
الناس بالمسامحة بإعارة بيت المدرسة ونحوه وقد نقل أن المصنف لما ولي الخ اه. قوله: (غير سكناه) أي فلو تعذر سكنى 
من شرطت'له كأن دعت ضرورة إلى خروجه من بلد الوقف أو كان الموقوف عليه امرأة ولم يرض زوجها بسكناها في 
المحل المشروط لها فينبغي أن يكون كمنقطع الوسط فيصرف لأقرب رحم الواقف ما دام العذر موجوداً ولا تجوز له إجارته 
لبعد الإجارة عن غرض الواقف من السكنى اهاع ش . قوله: (في الأولى) أي في الموقوفة للسكنى . قوله: (ولو خربت) أي 
الدار الموقوفة على السكنى وقوله: (ولم يعمرها الخ) أي تبرعاً اه ع ش . قوله: (وغير استغلالها) عطف على غير سكناها 
ش اه سم . قوله: (وغير استغلالها الخ) قد يقال فلو أوجرت ودفعت الأجرة للموقوف عليه واستأجرها من المستأجر ما 
حكمه ينبغي أن لا مانع منه فليحرر بل ينبغي فيما لو كان الموقوف عليه غير الناظر أن يجوز للناظر إيجاره له لأنه إنما يسكن 
حينئذ من حيث ملكه للمنفعة بعقد الإجارة لا من حيث الوقف نعم إن صرح الواقف بمنع سكناه ولو من الحيثية المذكورة 
امتنع وربما يكون للواقف غرض في ذلك لكون الموقوف عليه يضر بالوقف سكناه لحرفته أو غيرها اه سيد عمر . قوله: 
(في الثانية) أي في الموقوفة على إعطاء أجرتها. قوله: (كرصاص الحمام) سيأتي قبيل قول المصنف ولو جفت الشجرة الخ 
أنه لا ضمان على الموقوف عليه باستعمال حجر الرحى الموقوف حتى يرق وقد يفرق بينه وبين رصاص الحمام بإمكان 


في الوقف الثابت . قوله: (والخلاف فيما الخ) كذا شرح م ر. قوله: (إن كان له النظر الخ) عبارة الشارح المحلى عقب قول 
المتن وإجارة من ناظره انتهى وعبر الروض بقوله بإجارة وإعارة فعقبه شارحه بقوله من ناظره انتهى وقضية ذلك توقف 
الإعارة أيضاً على الناظر. قوله: (وغير) عطف على غير من غير سكناه ش . قوله: (كرصاص الحمام) سيأتي قبيل قول 


فصل في أحكام الوقف المعنوية وض 


فيشتري من أجرته بدل فائته. ولو وقف أرضاً غير مغروسة على معين لم يجز له غرسها إلا إن نص الواقف عليه أو 
شرط له جميع الانتفاعات» كما رجحه السبكي . وكذا البناء ولا يبني ما كان مغروساً وعكسه. والضابط أن كل ما غير 
الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف امتنع وإلا فلاء نعم إن تعذر المشروط جاز إبداله كما يأتي مبسوطا 
آخر الفصل . وأفتى أبو زرعة في علو وقف أراد الناظر هدم واجهته وإخراج رواشن له في هواء الشارع» بامتناع ذلك إن 
كانت الواجهة صحيحة أو غيرها وأضر بجدار الوقف» وإلا جاز بشرط أن لا يصرف عليه من ريع الوقف إلا ما يصرف 
في إعادته على ما كان عليه وما زاد في ماله؛ ومر في فصل اشتراط علم المنفعة في الإجارة عن ابن الرفعة والسبكي ما 
له تعلق بذلك فراجعه؛ وإنما لم تمتنع الزيادة مطلقاً لأنها لا تغير معالم الوقف (ويملك الأجرة) لأنها بدل المنافع 
المملوكة له؛ وقضيته أن يعطي جميع المعجلة ولو لمدة لا يحتمل بقاؤه إليها ومر ما فيه آخر الإجارة. (و) يملك 
(فوائده) أي الموقوف (كثمرة) ومن ثم لزمه زكاتها كما مر بقيده في بابهاء ومنها غصن وورق توت اعتيد قطعها أو 


إعادة مثل فائت الرصاص بمحله بخلاف مثل فائت الحجر برقته وينبغي أن رقة البلاط المفروش في الموقوف بالاستعمال 
كرقة الحجر بالاستعمال وأن فوات عين البلاط بالكلية كفوات رصاص الحمام سم وسيد عمر. قوله: (فيشتري من أجرته 
بدل فائته) قال الدميري وعليه عمل الناس اه مغني زاد النهاية قال الزركشي وفي كونه يملكها في هذه الحالة نظر اه قال 
ع ش قوله: م ر وفي كونه أي الموقوف عليه يملكها أي الأجزاء.الفائتة إذا بقي لها صورة وقوله نظر الأقرب الملك اه. 
قوله: (لم يجز له غرسها) أي وينتفع بها فيما تصلح له غير مغروسة اه ع ش . قوله: (إلا إن نص الخ) ظاهره عدم جواز 
الغرس وإن اطرد العرف في زمن الواقف بعدم الانتفاع بمثلها إلا بالغرس وعلم به ولو قيل بالجواز حينئذ لم يبعد بل قد 
يفيده كلامه في التنبيه السابق قبيل الفصل الأول ويجري هذا في البناء ثم رأيت في الشرح والنهاية في آخر الفصل ما يؤيده. 
قوله: (وكذا البناء) أي فلو وقف أرضاً خالية من البناء لا يجوز بناؤها ما لم ينص عليه ولم يشرط له جميع الانتفاعات وعليه 
فلو وقف شخص داراً كانت مشتملة على أماكن وخرب بعضها قبل الوقفية فينبغي جواز بناء ما كان منهدماً فيها حيث لم 
يضر بالعامر لأن الظاهر رضا الواقف بمثل هذا اه ع ش وفى هذا تأييد لما قدمته آنفاً. قوله: (فى علو) بتثليث العين 
وسكون اللام. قوله: (أو غيرها) أي غير صحيحة . قوله: (وإلا) أي بأن كانت غير صحيحة ولم يضر بجدار الوقف . قوله: 
(بشرط أن لا يصرف الخ) لعله مقيد بما إذا لم يزد بذلك الأجرة زيادة يعتد بها فليراجع . 

قوله: (مطلقاً) أي سواء كانت الزيادة من ريع الوقف أو مال الناظر وقول ع ش أي ضرت أم لا فيه ما لا 
يحفى: قوله: (لانها) أي هذه ال اهدع سش. قوله: (وقضيته أنه يعطي الخ) اعتمده النهاية خلافا للساوج 
والأسنى والمغني. قوله: (بقاؤه) أي الموقوف عليه قول المتن (فوائده) أي الحاصلة بعد الوقف عند الإطلاق أو 
شرط أنها للموقوف عليه اه مغني. قوله: (ومن ثم) إلى قوله نظير ما مر في النهاية. قوله: (غصن) بالتنوين عبارة 
المغني وأغصان خلاف ونحوه مما يعتاد قطعه لأنها كالثمرة بخلاف ما لا يعتاد قطعه نعم إن شرط قطع الأغصان 
التي لا يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له قاله الإمام اه وفي شرح الروض ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس 
ونحوها إنما هو الانتفاع لا المنفعة اه أي فلا يجوز إجارتها ولا إعارتها. قوله: (اعتيد قطعهما) قد يؤخذ من ذلك 
أنه لو وقف شجر الأثل واعتيد قطعه إلى جذوره التي تنبت ثانيأ أو شرط ذلك كان للموقوف عليه القطع كذلك 
لكن هذا في غير الموجود في حال الوقف كأن وقف جذور الاثل أما الموجود حال الوقف فيشمله الوقف أخذاً مما 


المصنف ولو جفت الشجرة أنه لا ضمان على الموقوف عليه باستعمال حجر الرحى الموقوف حتى يرق وقد يفرق بينه وبين 
رصاص الحمام بإمكان إعادة مثل فائت الحجر برقته وينبغي أن رقة البلاط المفروش في الموقوف بالاستعمال كرقة حجر 
الرحى بالاستعمال وأن فوات عين البلاط بالكلية كفوات رصاص الحمام. قوله: (فيشتري من أجرته بدل فائته) قال الدميري 
وعليه عمل الناس قال الزركشي وفي كونه يملكها في هذه الحالة نظر شرح م ر. قوله: (فائته) هل المراد فوات عينه بالكلية 
فقط أو ما يشمل رقته أيضاً. قوله: (وأفتى أبو زرعة الخ) كذا شرح م ر. 

قوله: (ومنها غصن) عبارة الروض ولا الأغصان أي ليست للموقوف إلآ من خلاف ونحوه قال فى شرحه مما يعتاد 
قطعه قال ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع لا المنفعة انتهى . قوله: (اعتيد قطعهما) قد 


أطرضنا الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


شرط ولم يؤد قطعه لموت أصلهء والثمرة الموجودة حال الوقف إن تأبرت فهي للواقف» وإلآ شملها الوقف على 
الأوجه نظير ما مر في البيع» أن المؤيرة للبائع وغيرها للمشتري . 
ويلحق بالتأبير هنا ما ألحق به ثم كما هو ظاهرء ثم رأيت السبكي ذكر نحو ذلك فقال فيمن وقف كرماً به حصرم 
ومات: إن الحصرم لورثته لأنه أولى به من الموقوف عليهم ٠‏ ويؤيّد القياس أيضاً تصحيح الأذرعي : أنه لو وقف شجرة 
اروكاتر مولن مترمها.: وبه صرّح القفال في الأولى قال أعني الأذرعي» ورأيت من صحح دخوله أي كما هو وجه 
في البيع» وإذا قلنا إن ما هنا كالبيع يأتي هنا نظير ما في الأنوار وغيره» ثم إن البائع يصدق في أن البيع وقع بعد نحو 
التأبير أو وضع الحمل» أي لأن الأصل بقاء ملكه من غير أن يعارضه شيء فلا نظر حينئذ ليد ولا لعدمها خلافاً 
للأذرعي ولمن نازع في أصل هذا الحكم بكلامهم في الكتابة مع وضوح الفرق كما ذكرته في شرح العباب. 
فحينئذ يضدق الواقف أن الوقف وقع بعد نحو التأبير للأصل المذكورء ولو كان البعض مؤبراً فقط فهل يجري 
هنا ما مر ثم من التبعية أو يفرق محل نظرء والأوّل أقرب لأنهم علّلوا التبعية ثم بعسر الإفراد وأداء الشركة إلى التنازع 
لا إلى غاية» وهذا موجود هنا وفي الروضة كأصلها أن الولد مثلاً لو كان حملاً وانفصل» ا 


ذكر في الثمرة غير المؤبرة اه سم. قوله: (ولم يؤد قطعه الخ) ظاهره رجوعه إلى أو شرط أيضاً سم على حج وهو ظاهر 
لآن المحل بالخوط زلا يجتب حبك ل يمع من مالع اهدج اش . قوله: (إن تأبرت فهي للواقف) لو صرح بإدخال المؤبرة في 
كك ع شوم مس و لاود كك ادو ا دي 

يشترط ما ذكر سم على حج فليراجع اه ع ش . قوله: ا ل ا و 
رحو لأن ذلك ليما إن كان لذلا بطرين البمية هبيه و : (على الأوجه) وفاقاً للمغني . قوله: (على الأوجه) لم يبين 
ل رم ا 0 يستحق أخذ عين الوقف فماذا يفعل بها ويحتمل م د أنه تاع 

شري بنمها شجرة أو شقصها وتوقف كالاصل وكذا يقال في نظير لك قفي ايض إذا شماه القف به يشتري به دجاجة أو 
شقضها وش الليق كذلك يشتري به شاة أو شقصها وأما الصوف فيمكن الانتفاع , به مع بقاء عينه فلا يبعد امتناع بيعه وينتفع 
بعينه ثم يحتمل جواز غزله ونسجه والانتفاع به منسوجاً فليتأمل اه سم على حج أهٍع ش ورشيدي عبارة البجيرمي عن ' 
القليوبي وإلا فهي وقف فتباع ويشتر ترى بقدر ثمُنها من جنس أصلها فإن تعذر.فغيره فإن تعذر عادت ملكاً للموقوف عليه فإن 
تعذر فلأقرب الناس إلى الواقف ثم للفقرأء.أخذاً مما سيأتي وكذا يقال في الصوف ونحوه اه. قوله: (ويؤيد القياس) أي 
المار بقوله نظير ما مرّ في البيع . قوله: (وبه) أي عدم الدخول. 

وقوله: في الأولى) أي وقف الشجرة. قوله: (إن ما هنا) أي الوقف . قوله: (حينئذ) أي حين إذ كان الأصل ما ذكر. 
قوله: (في في أصل هذا الحكم) أي في أن ما هنا كالبيع في تفصيل الثمرة الموجودة . قوله: (فحينئذ) أي حين أن يأتي هنا نظير ما 
في الأنوار وشيره ‏ ثم الخ. قوله: (وهذا) أي عسر الافراد الخ وقوله: (هنا) أي في الوقف. قوله: (إن الولد) إلى قوله زاد في 
النهاية إلا قوله مثلاً وإلى قوله كذا في المغني إلا قوله مثلاً زاد في الروضة أنه قوله: (مثلاً) أي أو الأخ أو ولد الولد. 


يؤخذ من ذلك أنه لو وقف شجر الأثل واعتيد قطعه إلى جذوره التي تنبت ثانياً أو شرط ذلك كان للموقوف عليه القطع 
كذلك لكن هذا فى قير الموجوه حال الوقات اكأن ارقف ذو الأئل آما العوجود خال الوق تفضا الوقف :ذا ] مما ذكره 

في الشمرة غير المؤبرة فليتأمل. قوله: (ولم يؤد الخ) ظامرة رجترعة إلى أو شرط أيغننا . قوله: (إن تأبرت فهي للواقف) لو 
ابا كن في الوقف هل يصح تبعا للشجرة وعليه هل ي* يشترط فيه أن يتحد عقد الوقف ويتأخر وقف الثمرة فيه 
نظر وقال م ر يصح ويشترط ما ذكر فليراجع . قوله: (وإلااشملها الوتق) ولا ف :ذال على دم سخ وف المطعوم 
ولع لاد 3١‏ يدا (١ا‏ كا يدا ١‏ كاوس ابي . قوله: (وإلا شملها الوئف قف) لم يبين حكمها حينئذ وأنه لا ينبغي أن 
يكون للموقوف عليه لأنه لا ب يستحق أخذ عين الوقف فماذا يفعل بها ويحتمل أنها تباع ويشتر ل 
وتوقف كالأصل وكذا يقال في نظير ذلك ففي البيض إذا شمله الوقف ب يشترى به دجاجة أو شقصها وفي اللبن كذلك يشتر 
به شاة أو شقصها وأما الصوف فيمكن الانتفاع ب ا ا ا ا 
والانتفاع به منسوجاً فليتأمل . قوله: : (على الأوجه) اعتمده م ر. 


فصل في أحكام الوقف المعنوية يننا 
لا يستحق من غلة زمن حمله شيئاً لأنه حينئذ لا يسمى ولداًء بل مما حدث بعد انفصاله» زاد في الروضة أنه يتفرع على 
حل جه رد ال د امو لوكي ا 

كذا قطع به الفوراني والبغوي وأطلقاه وقال الدارمي في الثمرة التي أ طلعت ولم تؤبر قولان: هل لها حكم 
المؤبرة فتكون للبطن الأول أم لا فتكون للثاني» وهذان القولان يجريان هنا انتهى . 

قال البلقيني والصواب ما أطلقه الفوراني والبغوي في الحمل قال غيره أي من أن المعتبر في الثمرة وجودها لا 
تأبيرهاء وممن قطع به القاضي في تعليقه انتهى» وفرق أعني البلقيني بين مسألة الحمل ومسألة البطنين» لكن من حيث 
الخلاف لا الحكم كما هو الظاهر من كلامه» ويفرق بين هذا وما مرٌ في البيع بأن المملك ثم صيغة فنظر لما تشمله 
عرفأ أو شرعاً وهو غير المؤبر» ومالا وهو المؤبرء والمملك هنا وصف فقط فنظر لما يقارن الوصف وهو أول وجود 
نحو الثمرة» وهذا لوضوحه هو الحامل لي على إلحاق الوقف بالبيع بالنسبة للواقف» بجامع ما ذكر أن كلاً فيه صيغة 
مملكة لا بالنسبة للمستحقين مع بعضهم فتأمّله؛ فإنه دقيق مهم. وطييق اللقي الامتحا التقار المتعر كوه لبور 
في صورة الحمل والبطن الأوّل مثلاً السبكي وغيره» فمتى وجدت قبل تمام انفصال الحمل تأبرت أو لا لم د يستحق منها 
شيئاً» لأن بروزها سبق بروزه بخلاف ما إذا برزت بعد بروزه» وإن لم تتأبر فإنه يستحقها كلا أو بعضاًء وكذا لو وجدت 
ولو طلعاً ثم مات المستحق» فتنتقل لورثته لا لمن بعده؛ وقد أطال السبكي الكلام في تقرير هذا ونقل ما مر عنه عن 
القاضي أي في تعليقه كما مرّ. وأما الذي في فتاويه فهو: إن الميت بعد خروج الثمرة يملكها إن كانت من غير النخل 
أو منه وتأبرت وإلآ فوجهان أي وأصحهما أنها كذلك قال أعني السبكي وهذا الفرع ينبغي الاعتناء به فإن البلوى تعم 


قوله: (لا يستحق من غلة زمن حمله شيئاً الخ) هذا في الوقف على الأولاد بخلافه على الذرية والنسل والعقب فإن 
الحمل يدخل ويوقف نصيبه كما قدمته عن الروض وشرحه اه سم . قوله: (وأطلقاه) أي عن قيد التأبير. قوله: (في الثمرة التي 
أطلعت الخ) أي في وقف الترتيب . قوله: (هل لها الخ) بيان للقولين وسيأتي ترجيحه الأول . قوله: (هنا) أي في مسألة الحمل. 
قوله: (قال غيره) أي في تفسير الإطلاق المذكور فقوله أي من الخ مقول غير البلقيني . قوله: (قطع به) أي باعتبار وجود الثمرة 
لا تأبيرها. قوله: (انتهى) أي قول الغير . قوله: (لا الحكم) أي فإنه فيهما واحد كما يأتي بقوله وقد سبق البلقيني الخ . قوله: 
(بين هذا) أي الوقف الشامل للمسألتين حيث نظروا فيه لمجرد الوجود (وما مر في البيع) أي حيث نظروا فيه للتأبير. قوله: 
(ثم) أي في البيع قوله: للعااتشماك) أن صخر تكله العبيد أ الجدورة ة فضمير النصب لما ولم يبرز ضمير الرفع لا من 
اللبس . قوله: (وهو) أي ما تشمله الصيغة صيغة شرعاً . قوله: (ومالاً) عطف على ما تشمله . قوله: (وهو) أي ما لا تشمله الصيغة 
أصلاً . قوله: (هنا) أي في الوقف وقوله: (وصف فقط) وهو تعلق استحقاق الوقف أي الاتصاف به حقيقة أخذاً مما يأتي أو 
وصف الولدية في مسألة الحمل والانقراض وعدمه في مسألة البطنين . قوله: (وهو) أي ما يقارن ذلك الوصف . قوله: (وهذا) 
أي الفرق المذكور. قوله: (على إلحاق الوقف بالبيع بالنسبة للواقف) أي المار بقوله والشمرة الموجودة حال الوقف الخ . قوله: 
(إن كلاً فيه صيغة الخ) بيان لما ذكر وكان الأولى الاقتصار عليه لأنه إنما ذكر الصيغة المملكة في البيع دون الوقف . قوله: (لا 
بالنسبة الخ) أي المشار إلى ذلك النفي بقوله زاذ في الروضة الخ . قوله: (لاعتماد الخ) أي إليه . قوله: (السبكي الخ) فاعل 
.سبق . قوله: ٠(أو‏ لا) أي ولو طلعا قوله: (لم ب يستحق) أي الحمل قوله: (بعد بروزه) أي بتمامه . قوله: : (كلا) أي إذا انحصر 
الاستحقاق فيه (أو بعضاً) أي إذا لم ينحصر فيه. قوله: (لو وجدت الخ) أي الشمرة في صورة البطن الأول مثلاً . قوله: (نتنتقل 
لورثته الخ) كذا في النهاية . قوله: (لمن بعده) أي للبطن الثاني مثلاً. قوله: (في تقرير هذا) أي أن المدار في الوقف على مجرده 
وجود الثمرة. قوله: (ونقل) أي السبكي (ما مر الخ) أي بقوله وقد سبق البلقيني الخ السبكي وغيره الخ وقوله: (عن القاضي) 
متعلق بنقل . قوله: (كما مر) أي بقوله وممن قطع به القاضي الخ قوله: (في فتاوية) أي القاضي . قوله: (وإلا) أي بأن لم تؤبر 
ثمرة النخل . قوله: (كذلك) أي يملكها الميت . قوله: (وهذا الفرع) أي أن المعتبر في فى الثمرة وجودها أو تأبيرها. 


قوله: (لا يسئحق من غلة زمن حمله شيئاً الخ) هذا في الوقف على الأولاد بخلافه على الذرية والنسل والعقب فإن 


به» والنزاع فيه قد يكون بين البطن الثاني وورثة البطن الأرّلء مثلاً في وقف الترتيب وبين الحادث والموجود في وقف 
التشريك والذي اقتضاه نظري موافقة الجمهور في أن المعتبر وجود الثمرة لا تأبيرها. 

ثم أشار للفرق بين ما هنا والبيع بما يوافق ما فرقت به» وهو أن التأبير وإن اعتبره الشرع إلا أن الثمرة به تصير 
كعين أخرىء أي فلا يتناولها نحو البيع إل بالنص عليهاء وقبله تتبع الثمرة الرقبة أي فيتناولها البيع» قال: فليس هذا 
مما نحن فيه فى شيء أي لما قررته أن المدار هنا على مجرد تعلق الاستحقاق». قال هذا كله في موقوف لا على عمل 
ولا شرط للواقف فيه وإلآ كالذي على المدارس أو على نحو الأولاد» وشرط الواقف تقسيطه على المدة فهنا تقسط 
الغلة كالشمرة على المدة» فيعطي منه ورثة من مات قسط ما باشره أو عاشه» وإن لم توجد الغلة إلا بعد موته انتهى. 
والذي يتجه أن غير الموجود هنا لا يتبع الموجود. لأنه لا يعسر إفراده بخلافه فيما مرّء فإن اختلط ولم يتميّز تأتي كما 
هو ظاهر هنا ما مر آخر الأصول والثمار من تصديق ذي اليد» ولو مات المستحق وقد حملت الموقوفة فالحمل له» 
وقد زرعت الأرض فالريع لذي البذرء فإن كان البذر له أي المستحق» فهو لورثته ولمن بعده أجرة بقائه فى الأرض أو 
لعامله وجوّزناه قال الغزي : فإن مات قبل أن يسنبل اتجه أن الحاصل من الغلة يوزع على المدد» قال غيره أو بعد أن 
سنبل فالقياس أنه بعد الاشتداد.كبعد تأبير النخل م نس ا جا لام ما مويك ووم لوقام الولو مك ا يه 


قوله: (قد يكون الخ) خبر والنزاع الخ . قوله: (والذي اقتضاه الخ) من كلام السبكي . قوله: (ثم أشار) أي السبكي . قوله: 
(بين ما هنا) أي باعتبار وجود الثمرة في الوقف وقوله: (والبيع) أي وبين اعتبار التأبير فيه . قوله: (ما فرقت به) أي بقوله المار 
آنفاً ويفرق الخ . قوله: (وهو) أي الفرق المشار إليه . قوله: (وإن اعتبره الشرع إلا أن الثمرة الخ) الأخصر الواضح إنما اعتبره 
الشرع لأن الثمرة به الخ . قوله: (وقبله) أي التأبير عطف على قوله به. قوله: (قال) أي السبكي . قوله: (مما نحن فيه) الظاهر 
أنه بيان لشيء ففيه تقديم الحال على صاحبها المجرور وفيه خلاف للنحاة وقوله: (في شيء) خبر ليس أي فليس التأبير معتبراً 
في صورة من صور الوقف . قوله: (هنا) أي في الوقف . قوله: (على مجرد تعلق الاستحقاق) أي بالانفصال في مسألة الحمل 
والانقراض وعدمه في مسألة البطنين. قوله: (قال هذا كله) أي اعتبار وجود الثمرة على المعتمد وتأبيرها على خلافه . قوله: 
(وإلا الخ) أي إن كان الوقف على عمل كالوقف على المدارس في مقابلة التعلم أو لا على عمل لكن للواقف فيه شرط كأن 
وقف على نحو أولاده وشرط تقسيطه الخ . قوله: (وشرط الواقف الخ) مفعول معه أو بصيغة المضي عطف على متعلق الجار 
أو جملة حالية على تقدير قد. قوله: (على المدة) أي مدة العمل أو مدة أزمنة الحياة. قوله: (فهنا) أي في الموقوف على عمل 
أو بشرط اعتبره الواقف فيه . قوله: (كالئمرة) تمثيل للغلة. قوله: (منه) أي الغلة والتذكير باعتبار الريع . قوله: (قسط ما) أي 
قسط مدة وقوله: (باشره الخ) يعني باشر العمل فيها أو عاش فيها ففيه خذف وإيصال. قوله: (بعد موته) أي الموقوف عليه. 
قوله: (انتهى) أي كلام السبكي. قوله: (والذي يتجه الخ) أي بالنظر للمستحقين اه سم . قوله: (إن غير الموجود الخ) أي من 
الثمرة. قوله: (هنا) أي في مسألة البطنين مثلاً اه سيد عمر. قوله: (بخلافه فيما مر) أي إن غير المؤبر يتبع المؤبر اه سم 
عبارة السيد عمر أي في مسألة التأبير لكن دعوى عدم عسر الافراد أي هنا لا يخلو عن تأمل اه. قوله: (ولو مات) إلى المتن 
في النهاية إلا قوله أو لعامله إلى وأفتى . قوله: (فهو) أي الريع . قوله: (ولمن بعده أجرة بقائه) أي حيث كان البطن الذي انتقل 
إليه غير الوارث أما هو فتسقط الأجرة عنه اه ع ش . قوله: (أو لعامله) وقوله الآتي أو لمن آجره عطف على له عبارة ع ش 
قوله فإن كان البذر له الخ أي وإن كان لغيره فالزرع له وعليه الأجرة فإن كان الناظر قبضها ودفعها للموقوف عليه لاستحقاقه 
إيَاها رجع على تركته بقسط ما بقي من المدة اه . قوله: (وجوزناه) أي كون البذر من العامل المسمى بالمخابرة وقد تقدم في 
المساقاة بعض طرق تجويزه. قوله: (قال الغزي الخ) جواب إن كان البذر لعامله الخ. قوله: (فإن مات) أي المستحق . قوله: 


(بعد الاشتداد الخ) كان مراده أنه ب 0 يستحق تمام الحصة بدون توزيع على المدد فليحرر وقد يفهم من كلامه أنه قبل الاشتداد 
قوله: (إن غير الموجود هنا) أي بالنظر للمستحقين . قوله: (بخلافه فيما مر) أي أن غير المؤبر يتبع المؤبر . قوله: (إنه 
بعد الاشتداد الخ) كان مراده أنه د يستحق تمام الحصة بدون توزيع على المدد فليحرر وقد يفهم من كلامه أنه قبل الاشتداد 


كقبل أن يسنبل فليحرر. 


فصل في أحكام الوقف المعنوية وض 


ٍ 
أو لمن آجره أن يزرعه بطعام معلوم استحق حصة الماضي من المدة على المستأجر. 
وأفتى جمع متأخرون في نخل وقف مع أرضه ثم حدث منها ودي بأن تلك الودي الخارجة من أصل النخل جزء 
منها فلها حكمها كأغصانهاء وسبقهم لنحو ذلك السبكيء فإنه أفتى في أرض وقف بها شجر موزه فزالت بعد أن نبت 
من أصولها فراخ ثم كذلك في الثانية. وهكذا بأن الوقف ينسحب على كل ما نبت من تلك الفراخ المتكررة من غير 
احتياج إلى إنشائه» وإنما احتيج له في بدل عبد قتل لفوات الموقوف بالكلية (وصوف) وشعر ووبر وريش وبيض (ولبن 
وكذا الولد) الحادث بعد الوقف من مأكول وغيره» كولد أمة من نكاح أو زنى (في الأصح) كالثمرة وفارق ولد الموصي 
بمنافعها بأن التعلق هنا أقوى لملكه الأكساب النادرة به»ء وخروج الأصل عن استحقاق الآدمي ولا كذلك» ثم فيهما أما 
إذا كان حملاً حين الوقف فهو وقف وألحق به نحو الصوف وولد الأمة من شبهة حر فعلى أبيه قيمته» ويملكها 
الموقوف عليه (والثانى يكون وقفاً) تبعاً لأمّه؛ كولد الأضحية ومحله في غير المحبس في سبيل الله أما هو فولده 
رقف عأصئله» هل إن اظلى أء شرل ذلك الحرفرق طليدة فالموقوئة على زكري إنتنان قورينها إلواقفت كه راجعياة 


كقبل أن يسنبل فليحرر اه سم عبارة السيد عمر سكت عن حاله قبل الاشتداد وقياس ما تقدم في الثمرة أنه كذلك فليحرر اه 
أي كبعد الاشتداد. قوله: (أو لمن آجره) أي لشخص آجر المستحق ذلك الشخص الأرض فالصلة جارية على غير من هي له 
والمفعول الثاني لآجر محذوف وقوله: (أن يزرعه) أي لأن يزرع ذلك الشخص الأرض فضمير النصب للأرض والتذكير 
بتأويل الموقوف وقوله: (بطعام الخ) متعلق بآجر وظاهر أن الطعام مثال لا قيد. قوله: (كأغصانها) يؤخذ منه أنه يجوز قطعها 
حيث اعتيد أو شرطه الواقف ومثله فيما يظهر لو أضرت بأصلها وحيث قلعت فهي ملك للموقوف عليه كالغصن حيث جاز 
قطعه اه سيد عمر وقوله فهي ملك للموقوف عليه أي إن لم يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ولم يمكن شراء شقص بقيمتها 
كما مر ويأتي . قوله: (وشعر) إلى قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبيض وقوله من مأكول وغيره. قوله: 
(الحادث الخ) سيذكر محترزه. قوله: (من نكاح أو زنى) سيذكر محترزه. قوله: (وفارق) أي ولد الموقوفة . قوله: (أقوى الخ) 
نظر فيه سم ثم أيد النظر باعتماد الشهاب الرملي حد الموقوف عليه دون الموصى له بالمنفعة. قوله: (وخروج الخ) عطف 
على ملكه. قوله: (فيهما) أي الملك والخروج . قوله: (أما إذا كان) إلى قول المتن والثاني في المغني وإلى قول المتن 
والمذهب في النهاية إلا قوله وألحق إلى وولد الأمة وقوله لكنه القياس وقوله قالا إلى وسيأتي. قوله: (فهو وقف) وعليه فلو 
استثناه حال الوقف احتمل بطلان الوقف قياساً على ما لو قال بعتها إلا حملها اه ع ش. قوله: (وألحق به) أي بالحمل 
المقارن للوقف . قوله: (نحو الصوف الخ) قد مر عند قول الشارح وإلا شملها الخ ما يفعل بهذا. قوله: (وولد الأمة الخ) عبارة 
المغني تنبيه محل ملكه لولد الأمة إذا كان من نكاح أو زنى فإن كان من وطء شبهة فهو حر وعلى الواطىء قيمته وتكون ملكا 
للموقوف عليه إن جعلنا الولد ملكاً له وإلا فيشترى بها عبد ويوقف كما قالاه وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون الولد ذكراً أو 
أنثى وهو كذلك اه وقوله إن جعلنا الولد الخ أي بأن حدث بعد الوقف وقوله وإلا الخ أي بأن قارن الوقف كما يفيده كلامه 
بعد. قوله: (ومحله) أي الخلاف . قوله: (فولده وقف) أي من غير إنشاء وقف اه ع ش . قوله: (هذا) أي قول المصنف وكذا 
الولد في الأصح . قوله: (هذا) إلى قوله كما رجحاه في المغني . قوله: (فالموقوفة على ركوب إنسان الخ) لو احتاج إلى ركوبها 
في سفر هل يجوز له أخذها والسفر بها وإن فوت على الواقف فوائدها كالدر أم لا فيه نظر وظاهر إطلاقهم استحقاقه للركوب 
الأول حيث لم يقيدوه ببلد الواقف اه ع ش . قوله: (فولدها) عبارة المغني وشرح الروض والنهاية ففوائدها اه زاد الأولان 
والحيوان الموقوف للإنزاء لا يستعمل في غير الإنزاء نعم لو جز عن الإنزاء جاز استعمال الواقف له في غيره كما قاله 
الأذرعي اه . قوله: (للواقف) ومؤنها عليه أيضاً لأنه لم يجعل منها للمستحق إلا الركوب فكأنها باقية على ملكه اه ع ش . 


قوله: (أو لمن آجره) عطف على لعامله ش. قوله: (بأن التعلق هنا أقوى الخ) قد يعارض ويقال بل التعلق هناك أقوى 
بدليل أنه يستقل بالإجارة والإعارة مطلقاً بخلاف الموقوف عليه إنما يستقل إذا كان له النظر وبدليل أن المنفعة تورث بخلاف 
الموقوف عليه ولذا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي حد الموقوف عليه دون الموصى له بالمنفعة وفرق بأن تعلق الموصى له 
أقوى واحتج عليه بما ذكر فليتأمل . قوله: (نحو الصوف الخ) انظر ما يفعل بهذه الأمور. قوله: (فوائدها للواقف الخ) عبارة 
الروض ولو وقف دابة للركوب ففوائدها للواقف انتهى . 


دكن الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإن نوزعا فيه (ولو ماتت البهيمة) الموقوفة (اختص بجلدها) لأنه أولى من غيره» هذا إن لم يندبغ وإلآ عاد وقفاًء 
وعبر بالاختصاص لأن النجس لا يملك. ولو أشرفت مأكولة على الموت ذبحت واشتري بثمنها من جنسهاء فإن تعذر 
وجب شراء شقصء» فإن تعذر صرف للموقوف عليه فيما يظهر نظير ما يأتي» (وله مهر الجارية) الموقوفة عليه البكر أو 
اليب (إذا وطئت) من غير الموقوف عليه (بشبهة) منهاء كأن أكرهت أو طاوعته وهي نحو صغيرة أو معتقدة الحل 
وعذرت (أو نكاح) لأنه من جملة الفوائد هذا (إن صححناه) أي نكاحهاء وكذا إن لم نصححه لأنه وطء شبهة هنا أيضاً 
(وهو الأصح) لأنه عقد على المنفعة فلم يمنعه الوقف كالإجارة» ويزوجها القاضي بإذن الموقوف عليه لا منه ولا من 
الواقف» ادبن و نميه باسحو جو جك كاه 7اونسا اخو تاك الم لالت باق حا مام ل 1 


قوله: (وإلا) أي وإن اندبغ ولو بنفسه كما بحثه شيخنا عاد الخ مغني ونهاية. قوله: (ولو أشرفت الخ) عبارة المغني وإن 
قطع بموت البهيمة الموقوفة المأكولة جاز ذبحها للضرورة وهل يفعل الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويشترى بثمنه 
دابة من جنسها وتوقف وجهان رجح الأول ابن المقرىء والثاني صاحب الأنوار وهو كما قال شيخنا أولى بالترجيح فإن لم 
يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلام الروضة أنه لا يجوز 
بيعها حية وهو كذلك كما صرح به المحاملي والجرجاني وإن قال الماوردي بالجواز اه وكذا في النهاية إلا أنه عكس في 
حكاية الترجيح فقال قال الشيخ والأول أولى بالترجيح اه ورده الرشيدي بما نصه الذي في كلام الشيخ أن الأولى بالترجيح 
إنما هو الثاني كما في شرحه للروض وجزم به في شرح البهجة اه وفي سم بعد أن ذكر عن شرح الروض مثل ما مر عن 
المغني ما نصه وفي شرح م ر ويجمع بينهما أي كلام المحاملي والجرجاني وكلام الماوردي بحمل كل منهما على ما إذا 
انقب المصلحة تإن تعان جميع ذلك ضرت للمركوف عابنا زيما بكلهر التوي» 
فرع: ولو رأى المصلحة في بيعها حية فباعها ثم تبين أن المصلحة في خلافه فالمتجه عدم ضمان النقص بالذبح بل 
يباع اللحم ويث ا تاه مها أ نض تاعاق اتولة دجتو فيا لح امت 6 ودر نول بحن ااا لعل راب 
مذبوحة فذبحها. قوله: (فإن تعذر) أي شراء الشقص (صرف) أي الثمن . قوله: (نظير ما يأتي) أي في قيمة العبد الموقوف. 
قوله: (من غير الموقوف عليه) كأنه احتراز عن الموقوف عليه فلا يجب بوطته مهر إذ لو وجب لوجب له والإنسان لا يستحق 
على نفسه شيئا فليراجع سم على حج اها ع ش عبازة المغني وإذا وطئها الموقوف عليه لا يلزمه المهر ولا قيمة ولدها 
الحادث بتلفه أو بانعقاده حراً لأن المهر له وولد الموقوفة الحادث له اه قول المتن (بشبهة) أما إذا زنى بها مطاوعة وهى 
مميزة فلا مهر لها اه مغني. قول المتن (إن صححناه) هذا القيد متعين لأجل حصول المقابلة بين مسألة النكاح ومسألة وطء 
الشبهة فقول من قال لا مفهوم له ليس في محله اه سيد عمر وقوله فقول من قال الخ أقول ممن صرح به المغني وإن قول 
الشارح كالنهاية وكذا إن لم نصححه الخ كالصريح فيه وأما قوله هذا القيد متعين الخ فإنما يثبت له فائدة لا مفهوماً فلا يتم به 
الرد عليهم . قوله: (ويزوّجها) إلى قوله على ما رجحاه في المغني إلا قوله خرج إلى يحرم وقوله على ما حكى إلى وعلى 
الموقوف عليه. قوله: (بإذن المؤقوف عليه) ولا يلزمه الإذن في تزويجها وإن طلبته منه لأن الحق له اه مغني . قوله: (لا منه 
الخ) أي لا يزوّجها القاضي للموقوف عليه ولا للواقف اه شرح منهج عبارة المغني ولا يحل له أي للموقوف عليه نكاحها 


قوله: (ولو أشرفت مأكولة على الموت ذبحت واشتري بثمنها من جنسها الخ) عبارة الروض وإن قطع بموت الموقوفة 
ذبحت وفعل الواقف بلحمها ما رآه مصلحة انتهى وبين في شرحه أن الترجيح من زيادته وأن الأولى بالترجيح ما ذكره 
الشارح ثم قال فإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلامه 
كأصله أنه لا يجوز بيعها حية وهو ما صححه المحاملي والجرجاني لكن جزم الماوردي وغيره بالجواز والمعتمد الأول 

فرع: لو رأى المصلحة في بيعها حية فباعها ثم : تبين أن المصلحة في خلافه فالمتجه عدم ضمان النقص بالذبح بل يباع 
اللحم ويشتر ترى بثمنه مثلها أو شقص منه م ر. قوله: (من غير الموقوف عليه) كأنه احتراز عن الموقوف عليه فلا يجب بوطته 
مهر إذ لو وجب لوجب له والإنسان لا يستحق على نفسه شيئاً فليراجع . 


فصل في أحكام الوقف المعنوية ١‏ 


ومن ثم لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه؛ وخرج بالمهر أرش البكارة فهو كأرش طرفها. 

تنبيه: يحرم وطؤها على الواقف ويحد به على ما حكي عن الأصحاب وتخريجهما كغيرهما له على أقوال الملك 
المقتضي لعدم حده لأنه مالك على قول أشار في البحر إلى شذوذه؛ لكنه القياس وعلى الموقوف عليه ويحد به على ما 
رجحاه قالا: كوطوء الموصى له بالمنفعة» واعترضا بتصريح الأصحاب بخلافه للشبهة وبأنه الموافق لما رجحاه في 
الوصية في وطء الموصى له بالمنفعة» وسيأتي الفرق بينهماء (والمذهب أنه) أي الموقوف عليه (لا يملك قيمة العبد) 
وذكره للتمثيل (الموقوف إذا أتلف) من واقفه أو أجنبي» وكذا موقوف عليه تعدى كأن استعمله فى غير ما وقف له أو 
تلف تحت يد ضامئة له أما إذا لم يتعد بإتلاف ما وقف عليه فلا يضمن كما لو وقع منه من غير تقصير بوجه كوز 
مسبل على حوض فانكسر (بل يشئري) من جهة الحاكم. وقال الأذرعي : بل الناظر الخاص» ويرد وإن جرى عليه 
صاحب الأنوار بأن الوقف ملك لله تعالى. 

والمختص بالتكلم على جهاته تعالى العامة هو الحاكم دون غيره (بها عبد مثله) سنا وجنساً وغيرهماء (ليكون 
وقفا مكانه) مراعاة اقوط سن نا وه اامااسووسار عار ال رد و وت ف الس الا مو قرط اوا ات وو موادي و م 


ولا للواقف أيضاً اه. قوله: (لو وقفت عليه زوجته) ومثله عكسه اه ع ش . قوله: (انفسخ نكاحه) إن قبل الوقف على القول 
باشتراط القبول اه مغني زاد شرح الروض وأقره سم وع ش وإلا فلا حاجة إليه وعليه لو رد بعد ذلك اتجه الحكم ببطلان 
الفسخ ويحتمل خلافه ذكره الإسنوي اه وقوله وعليه لو رد بعد ذلك لعل المراد وعلى القول بعدم اشتراط القبول لو رد 
الزوج الوقف بعد قبوله . قوله: (فهو كإرش طرفها) أي فيفعل به ما يفعل في بدل العبد إذا تلف اه ع ش . قوله: (ويحد به) 
اعتمده م ر هنا وفي الموقوف عليه الآتي اه سم وكذا اعتمده المغني عبارته ويلزمه أي الموقوف عليه الحد حيث لا شبهة 
كالواقف ولا أثر لملكه المنفعة وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقرىء في روضه وسيأتي في باب الوصية إن شاء الله 
تعالى أن الموصى له بمنفعة أمة إذا وطئها لا حد عليه اه. قوله: (على ما حكي الخ) عبارة النهاية كما حكي الخ ومن خرج 
وجوب الحد على أقوال الخ فقد شذ اه. قوله: (له) أي الحد. قوله: (أشار الخ) خبر وتخريجها الخ . قوله: (إلى شذوذه) أي 
التخريج . قوله: (لكنه) أي ذلك التخريج . قوله: (وعلى الموقوف عليه) عطف على قوله على الواقف . قوله: (على ما رجحاه) 
عبارة النهاية كما رجحاه هنا وهو المعتمد اه . قوله: (بخلافه) أي بعدم حد الموقوف عليه وقوله: (للشبهة) أي شبهة ملكه 
المنفعة . قوله: (وبأنه الخ) أي خلاف ما رجحاه هنا. قوله: (لما رجحاه الخ) أي من عدم حد الموصى له بالمنفعة . قوله: 
(وسيأتي) أي في الوصية اه نهاية. قوله: (الفرق بينهما) وهو أن ملك الموصى له أتم من ملك الموقوف عليه بدليل أن له 
الإجارة والإعارة من غير إذن مالك الرقبة وتورث عنه المنافع بخلاف الموقوف عليه لا بد من إذن الناظر ولا تورث عنه 
المنافع رملي انتهى شيخنا الزيادي اه ع ش . قوله: (أي الموقوف عليه) إلى قوله أو الناظر في المغني إلا قوله جرى عليه 
صاحب الأنوار وقوله والمختص إلى المتن وإلى قوله فلو تعذر شراء شقص في النهاية إلا ما ذكر. قوله: (وكذا موقوف عليه 
تعدى الخ) قضية هذا الصنيع أن الواقف والأجنبي ضامنان مطلقاً وظاهر أنه لا ضمان عليهما إذا أتلفاه بغير تعد كأن استعملاه 
فيما وقف له بإجارة مثلاً فلو أسقط لفظ كذا لرجع القيد للجميع فليتأمل اه رشيدي أي كما فعله المغني بإقامة أم مقامه. قوله: 
(أو تلف) عظف على أتلف. قوله: (ضامنة له) أي لرقبته اه مغني. قوله: (كما لو وقع منه الخ) عبارة المغنيي ومن ذلك كما 
في زيادة الروضة الكيزان المسبلة على أحواض الماء وكذا الكتب الموقوفة على طلبة العلم مثلاً فلا ضمان على من تلف في 
يده شيء منها بلا تعد فإن تعدى ضمن ومن التعدي استعماله في غير ما وقف له اه . قوله: (كوز مسبل على حوض) أي 
مثلا. قوله: (من جهة الحاكم) معتمد اه ع ش . قوله: (ملك لله تعالى) أي على الراجح قول المتن (بها) أي القيمة . 


قوله: (ومن ثم لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه) قال في شرح الروض إن قبل على القول باشتراط القبول وإلآ فلا 
حاجة إليه وعليه لو رد بعد ذلك اتجه الحكم ببطلان الفسخ ويحتمل خلافه ذكره الإسنوي انتهى . قوله: (فهو كأرش طرفها) 
اعتمده م ر وسيأتي حكم الأرش في الشرح قريباً. قوله: (ويحد) اعتمده م ر هنا وفي الموقوف عليه الآتي قريباً. قوله: (من 
جهة الحاكم) اعتمده م ر قال في شرحه أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو عمره منهما أو من أحدهما لجهة 


14 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لغرض الواقف وبقية البطون. ثم بعد شرائه لا بذ من إنشاء وقفه من جهة مشتريه الحاكم أو الناظرء فيتعين أحد ألفاظ 
الوقف. وقال القاضي: يقول أقمته مقامه ونظر غيره فيه وفارق هذا صيرورة القيمة رهناً في ذمة الجاني كما مرّ بأنه 
يصح رهنها دون وقفها وعدم اشتراط جعل بدل الأضحية أضحية إذا اشترى بعين القيمة أو في الذمة ونوى بأن القيمة 
هناك منك الفقراء . والمشتري نائب عنهم فوقع الشراء لهم بالعين أو مع النية» وأما القيمة هنا فليست ملك أحد فاحتيج 
لإنشاء وقف ما يشتري بها حتى ينتقل إلى الله تعالى» وأفهم قوله: عبد أنه لا يجوز أن يشتري أمة بقيمة عبد كعكسه»ء 
بل لا يجوز شراء صغير بقيمة كبير وعكسه. لاختلاف الغرض ”5 


قوله: (لغرض الواقف) من استمرار الثواب اه مغني . قوله: (وبقية البطون) عطف على غرض عبارة المغني وتعليق 
ا ا ا ب راد اللو 0 00 1 تا و ال ا ل ور لوو 
لجهة الوقف فالمنشىء لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والفرق بينهما وبين الموقوف واضح وما ذكره في 
شرح المنهج إنما هو في بدل الموقوف وهو المعتمد فيه لا ما ذكره صاحب الأنوار وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف 
في الجدران الموقوفة فإنه يصير وقفاً بالبناء لجهة الوقف والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية 
والأرض الموقوفة باقية والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها شرح م راه سم وقوله م ر والفرق بينه الخ في 
المغني مثله ويأتي في الشرح في آخر الفصل التي ما يوافقه قالع ش قوله م ر أو يعمره منهما الخ أي مستقلا كبناء بيت 
للمسجد لما يأتي من أن ما يبنيه في الجدران مما ذكر يصير وقفأ بنفس البناء وقوله م ر فالمنشىء لوقفه الخ أي ولا يصير 
وقفاً بنفس الشراء أو العمارة فإن عمر من ماله ولم ينشىء لذلك فهو باق على ملكه ويصدق في عدم الإنشاء أو اشتراه من 
ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة وبقي ما لو دخل في جهته شيء من مال الوقف وأراد العمارة به هل 
له ذلك ويسقط عن ذمته أو لا بد من إذن الحاكم حتى لو فعل ذلك من غير إذنه كان متبرعاً به فيه نظر والأقرب الثاني ومحله 
ما لم يخف من الرفع إليه غرامة شيء فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ لأن فقد الشهود 
نادر وقوله م ر في الجدران الموقوفة الخ خرج به ما ينشئه من البناء في الأرض الموقوفة فلا يصير وقفاً بنفس البناء كما 
شمله كلامه المتقدم وإن اقتضى التوجيه الآتي صيرورته كذلك اه كلام ع ش قال الرشيدي وقد يمنع هذا الاقتضاء بأنه لا 
يلزم من استتباع الأرض لهذا الشيء اليسير استتباعها لأمر خطير إذ اليسير عهد فيه التبعية كثيراً فتأمل اه أقول وقولد ع ش 
فإن لم يشهد لم يبرأ أي في ظاهر الشرع دون باطنه أخذاً من نظائره 

قوله: (الحاكم أو الناظر) أي على ما تقدم آنفاً اه سم أي من الخلاف وترجيح الأول. قوله: (وقال القاضي الخ) عبارة 
النهاية وقول القاضي الخ محل نظر اه . قوله: (صيرورة القيمة) أي قيمة المرهون. قوله: (وعدم الخ) عطف على صيرورة 
الخ وكان الأولى أن يقول وصيرورة بدل الأضحية الخ . قوله: (إذا اشترى) أي بدل الأضحية. قوله: (ونوى) أي البدلية وهو 
راجع للمعطوف فقط . قوله: (بأن القيمة هناك ملك الفقراء) أي لأن الأه ضحية : لحاك اع تبي وله رأف أله لقيمة هنا فليسر 
ملق أعذ) أي لازو لوقف (اليدلت قاسم قوله: (وأفهم قوله عبد أنه لا يجوز الخ) لو لم يمكن أن يشتري بقيمة العبد إلا 
أمة أو العكس أو بقيمة الكبير إلا صغيراً أو العكس فيحتمل الجواز سم على حج وبقي ما لو أمكن شراء شقص وشراء صغير 
هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الأول لأنه ينتفع به حالاً ولو قبل بالثاني لم يكن بعيداً لأنه أقرب إلى غرض 
الواقف من وقف رقبة كاملة اه ع ش ويأتي عن سم آنفاً ما يوافق الثاني . 


الوقف فالمنشىء لوقفه هو الناظر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي والفرق بينهما وبين بدل الموقوف واضح وما ذكره في 
شرح المنهج إنما هو في بدل الموقوف وهو المعتمد فيه لا ما ذكره صاحب الأنوار وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف 
في الجدران الموقوفة فإنه يصير وقفاً بالبئاء لجهة الوقف والفرق بيئه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية 
والأرض الموقوفة باقية والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها انتهى . 

قوله: (الحاكم أو الناظر) أي على ما تقدم آنفاً. قوله: (بأن القيمة هناك ملك الفقراء) أي لأن الأضحية تملك . قوله: 
(وأما القيمة هنا فليست ملك أحد) أي لثلا يوقف الملك . قوله: (وأفهم قوله عبد أنه لا يجوز أن يشتري أمة بقيمة عبد الخ) 
لو لم يمكن أن يشتري بقيمة العبد إلا أمة أو العكس أو بقيمة الكبير إل صغيراً أو العكس فيحتمل الجواز. 


فصل في أحكام الوقف المعنوية وذضن 


وما فضل من القيمة يشترى به شقص كالأرش بخلاف نظيره الآتي في الوصية لتعذّر الرقبة المصرّح بها فيهاء فإن لم 
يمكن شراء شقص بالفاضل صرف للموقوف عليه فيما يظهرء بل لنا وجه بصرف جميع ما أوجبت الجناية إليه ولو 
أوجبت قوداً استوفاه الحاكم كما قالاه» وإن نوزعا فيه (فإن تعذر) شراء عبد بهاء (فبعض عبد) يشترى بهاء لأنه أقرب 
لمقصوده» وإنما اختلفوا فى نظيره من الأضحية لأن الشقص من حيث هو يقبل الوقف لا الأضحية» فإن تعذر شراء 
شقص صرفت للموقوف عليه نظير ما مرّء ولو جنى الموقوف جتاية أوجبت مالا فهي في بيت المال. وفي فتاوى 
القاضي: لو اشترى الموقوف عليه حجر رحا لرقة الموقوف كان ما اشتراه ملكه؛ ولا ضمان عليه في استعماله الأوّل 
جح ر قفالا بعيمن الميكا عن والسيضي نا لقنن لامتتدال وان فنك امهل الوق فيو ملك ايفن إلا ان 


قوله: (وما فضل من القيمة يشتري الخ) قد يفضل منها ما يحصل عبداً آخر كاملاً ولعل الاقتصار على الشقص باعتبار 
الغالب اه سم. قوله: (بخلاف نظيره الآتي الخ) عبارة شرح المنهج ولا يرد عليه ما لو أوصى أن يشتري بشيء ثلاث رقاب 
فوجدنا به رقبتين وفضل ما لا يمكن شراء رقبة به فإن الأصح صرفه للوارث لتعذّر الرقبة المصرّح بها ثم بخلاف ما هنا اه. 
قوله: (صرف للموقوف عليه) ظاهره وإن أمكن أن يشتري به أمة أو شقصها اه سم أي وهو بعيد عن غرض الواقف . قوله: 
(استوفاه الحاكم الخ) وينبغي جواز العفو عن القود بمال إن رآه مصلحة ويشتري به بدله وينشىء وقفه نظير ما تقدم في بدل 
المجني عليه اه ع ش أقول بل هو داخل فيما تقدم . قوله: (وإنما اختلفوا الخ) عبارة النهاية كنظيره من الأضحية على الراجح 
الآتي في بابها ووجه الخلاف فيها أن الشقص من حيث هو الخ . قوله: (صرفت للموقوف عليه) خلافاً للمغني عبارته فإن 
تعذّر الشقص ففيه ثلاثة أوجه أحدهما يبقى البدل إلى أن يتمكن من شراء شقص ثانيها يكون ملكا للموقوف عليه ثالثها يكون 
لأقرب الناس إلى الواقف وهذا أقربها اه وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح مثله وعن العباب ترجيح الوجه الأول . قوله: 
(ولو جنى الموقوف الخ) ولو مات الموقوف الجاني لم يسقط الفداء نهاية أي عن السيد ولا عن بيت المال ع ش . قوله: 
(فهى فى بيت المال) عبارة المغنى ولو جنى الموقوف جناية توجب قصاصاً اقتص منه وفات الوقف كما لو مات أو وجب 
تجا عه مال أو اقصاضي وعدا عل امال قداة الراقك بافل. لامر ين :مو قكفه والار كن وإنتفيات العند بعد ا لكاب رلا كملق الجال 
برقبته لتعذّر بيعه وله إن تكررت الجناية منه حكم أم الولد أي في عدم تكرر الفداء ومشاركة المجني عليه الثاني ومن بعده 
للأول في القيمة إن لم تف بأرش الجنايات وإن مات الواقف ثم جنى العبد أفدى من كسبه في أحد وجهين يظهر ترجيحه 
والوجه الآخر من بيت المال كالحر المعسر ولا يفدي من تركة الواقف لأنها انتقلت إلى الوارث اه وفي النهاية نحوها إلا أنها 
رجحت الوجه الآخر وفاقاً للشارح قالع ش وقول حج ولو جنى الموقوف جناية أوجبت مالا فهي في بيت المال مفروض 
فيما إذا تعذّر فداؤه من جهة الواقف لموته أو فقره على ما يفيده قول الشارح م ر فإن مات الواقف اه وعبارة سم قوله فهي 
في بيت المال قال في الروض لا في تركة الواقف انتهى وأفتى بكونها في بيت المال شيخنا الشهاب الرملي ومحل كونها في 


قوله: (وما فضل من القيمة يشترى به شقص) قد يفضل منها ما يحصل عبداً آخر كاملاً ولعل الاقتصار على الشقص 
باعتبار الغالب. قوله: (فإن لم يمكن شراء شقص الخ) عبارة العباب فإن تعذر الشقص فهل البدل ملك للموقوف عليه أم 
للأقرب للواقف أم يبقى بحاله تبعاً لأصله وجوه ولعل المراد بقاؤه إلى وجود الشقص انتهى وقال الشارح في شرح الإرشاد 
في الوجه الأخير ولعله الأقرب انتهى وعليه قد يشكل على ما استظهره في مسألة إشراف المأكولة على الموت السابقة إلا أن 
يسوي بينهما وقد يقال ينبغي أن محل البقاء إن رجي وجود شقص فإن كان ميؤوساً منه عادة فهو للموقوف عليه . قوله: 
«(صرف للموقوف عليه) ظاهره وإن أمكن أن يشتري به أمة أو شقصها. قوله: (لأنه أقرب لمقصوده) كنظيرة من اللأضحية على 
الراجح الآني في بابها شرح م ر فقول شرح الروض بخلاف الأضحية حيث لا يشتري بقيمتها شقص شاة أي على وجه 
م ر. قوله: (فهي في بيت المال) قال في الروض لا في تركة الواقف انتهى وأفتى بكونها في بيت المال شيخنا الشهاب 
الرملي ومحل كونها في بيت المال بعد موت الواقف بأن مات ثم جنى فإن كان حياً فداه بأقل الأمرين كما في الروض 
وعبارته ومتى وجب مال أو عفي عليه فداه الواقف بأقل الأمرين وله إن تكررت الجناية حكم أم الولد فإن مات الواقف ثم 
جنى فمن كسب العبد أو بيت المال وجهان لا من تركة الواقف انتهى. 
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يكون الواقف اشترط أن يبدأ من غلته بعمارته فيكون وقفاً كالأصل» قال القمولي: ولعله منه تفريع على أن نفقة العبد 
لا تجب في كسبه إذا لم يشرطها الواقف فيه» قيل وفيه نظر كقول القاضي : إلا أن يكون إلخ لأن شراء غيره ليس عمارة 
نعم إن شرط الواقف إبداله إذا رق اتجه ما قاله» وكقوله ليكون وقفاً بل لا بد من إنشاء وقفهء ومن ثم أفتى الغزالي: 
بأن الحاكم إذا اشترى للمسجد من غلة وقفه عقاراً كان طلقاً إلا إذا رأى وقفه عليه انتهى. ومراده بالطلق أنه ملك 
للمسجد . (ولو جفت الشجرة) الموقوفة أو قلعها نحو ريح» أو زمنت الدابة (لم ينقطع الوقف على المذهب)» وإن 
امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوامء (بل ينتفع بها جذعاً) بإجارة وغيرهاء فإن تعذّر الانتفاع بها إلا باستهلاكها انقطع.» .... 


بيت المال بعد موت الواقف بأن مات ثم جنى فإن كان حياً فداه بأقل الأمرين كما في الروض اه . قوله: (ولعله) أي قول 
القاضي ولو اشتراه من غلة الوقف فهو ملكه أيضاً إلا أن يكون الخ. قوله: (على أن نفقة العبد لا تجب الخ) أي وهو 
مرجوح . قوله: (وفيه) أي قول القمولي. قوله: (لأن شراء غيره) أي غير الحجر الموقوف. قوله: (ليس عمارة) ولو فرض 
وسلم أنه عمارة فتقديم العمارة لا يتوقف على شرط الواقف اه سيد عمر . قوله: (وكقوله) عطف على كقوله ش اه سم. 
قوله: (ليكون وقفاً) الموافق لما سبق عنه عن القاضي فيكون الخ بالفاء. قوله: (إلا إذا رأى وقفه الخ) أي ووقفه عليه بالفعل. 
قوله: (ومراده بالطلق الخ) ومعنى الطلق الوضعي عدم التقيد وإطلاقه على الملك لعلاقة أن مالكه يتصرف فيه كيف يشاء من 
غير تقيد بوجه بخلاف الوقف اه ع ش. قوله: (الموقوفة) إلى قوله وكذا الدابة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو زمنت 
الدابة . قوله: (الموقوفة) وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأشجار في المساجد ولم يعرف هل هو وقف أو لا فماذا 
يفعل فيه إذا جف والظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف فيحتمل جواز بيعه وصرف ثمنه على مصالح المسلمين إن لم 
يمكن الانتفاع به جافاً ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد خاصة ولعل هذا الثاني هو الأقرب اه ع ش وسيأتي 
في آخر الباب ما يتعلق بذلك وظاهر أن مثل ما وجد في المساجد ما وجد في نحو المدارس . قوله: (نحو ريح) كالسيل 
ونحو ذلك ولم يمكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفافها اه مغني . قوله: (أو زمنت) من باب تعب يقال زمن زمناً وزمانة وهو 
مرض يدوم زماناً طويلاً اه ع ش . قوله: (وإن امتنع الخ) لعله فيما إذا تعذّر الانتفاع بها إلا باستهلاكها أعني الشجرة وأمًا 
الدابة الزمنة فحكمها واضح سيد عمر وع ش . قوله: (بإجارة وغيرها) إدامة للوقف في عينها ولا تباع ولا توهب للخبر 
السابق أول الباب اه مغني . قوله: (فإن تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها الخ) لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها 
واحدة من جنسها أو شقصاً اتجه وجوب ذلك لا يقال الفرض تعذّر الانتفاع فلا يصح بيعها لأنها منتفع بها باستهلاكها فيصح 
بيعها وكذا يقال في مسألة الدابة سم على حج اه ع ش . قوله: (انقطع الخ) عبارة النهاية والمغني فإن لم يمكن الانتفاع بها 
إلا باستهلاكها بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه كما صححه ابن الرفعة والقمولي وجرى عليه ابن المقرىء في 
روضه لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية لكن اقتصار المصنف على ما ذكره كالحاوي 
الصغير يقتضي أنها لا تصير ملكا بحال واعتمده الشيخ رحمه الله وقال إنه الموافق للدليل وكلام الجمهور ولا يلزم عليه أي 
الأول تناف بسبب القول بعدم بطلان الوقف مع كونه ملكا لأن معنى عوده ملكا أنه ينتفع به ولو باستهلاك عينه كالإحراق 
ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقياً لا يفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من بيع ونحوه كما مرّ اه قالع ش قوله م ر 
لكنها لا تباع أي مع صيرورتها ملكاً للموقوف عليه والحاصل من هذة المسألة أنه حيث تعذّر الانتفاع بها من الجهة التي 
وقفت عليها صارت ملكا للموقوف عليه بمعنى أنه ينتفع بها كانتفاع الملاك بغير البيع والهبة وإن لم يتعذر الانتفاع بها من 


قوله: (وكقوله) أي القاضي عطف على كقول ش. قوله: (ليكون وقفاً) لعل قوله وقفاً حكاية لمعنى الأصل . قوله: 
(وإن امتنع الخ) يتأمل . قوله: (فإن تعذر الانتفاع بها إلآ باستهلاكها انقطع الخ) لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها 
واحدة من جنسها أو شقصاً انجه وجوب ذلك لا يقال الغرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها لأنها منتفع بها باستهلاكها فيصح 
بيعها وكذا يقال في مسألة الدابة. قوله: (انقطع) لم يذكر في شرح الروض في هذا الشق الانقطاع بل اقتصر فيه على قوله 
صارت ملكا للموقوف غليه لكنها لا تباع ولا توهب لكن قوله بعد تقرير هذا الشى والذي قبله ما نصه لكن اقتصر المنهاج 
كأصله والحاوي الصغير على قوله وإن جفت الشجرة لم ينقطع الوقف وقضيته أنه لا يصير ملكاً بحال وهو المعتمد الموافق 
للدليل وكلام الجمهور على أن دعواه ملكا مع القول بأنه لا يبطل مشكل انتهى يقتضي أن المراد في هذا الشق أنه لا يبطل 


فصل في أحكام الوقف المعنوية هً3ظ> 
أي ويملكها الموقوف عليه حينئذ على المعتمد. وكذا الدابة الزمنة بحيث ضار لا ينتفع بها هذا إن أكلت. إذ يصح 
بيعها للحمها بخلاف غيرها (وقيل تباع) لتعذر الانتفاع كما شرطه الواقف. (والثمن) الذي بيعت به على هذا الوجه 
(كقيمة العبد) فيأتي فيه ما مرّ. وأفتيت في ثمرة وقفت للتفرقة على صوام رمضان فخشي تلفها قبله» بأن الناظر يبيعها 
ثم فيه يشتري بثمنها مثلهاء فإن كان إقراضها أصلح لهم لم يبعد تعينه. 

(والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت) أو أشرفت على الانكسار (ولم تصلح إلا 
للإحراق) لئلا تضيع» فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعهاء واستثنيت من بيع الوقف لأنها 
صارت كالمعدومة ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذوع به» وأطال جمع في الانتصار 
للمقابل أنها تبقى أبداً نقلاً ومعنى» والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف المملوكة للمسجد 
بنحو شراء» فإنها تباع جزماًء وخرج بقوله ولم تصلح إلخ ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح فلا تباع قطعاً بل يجتهد 
الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف, قال السبكي: حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة امتنع 
بيعه فيما يظهر» وقد تقوم قطعة جذع مقام آجرة» والنحاتة مقام التراب» ويختلط به أي فيقوم مقام التبن الذي يخلط به 
الطين» وأجريا الخلاف في دار منهدمة أو مشرفة على الانهدام ولم تصلح للسكنى» مير أله سفن عق اوج 1 


الجهة التي قصدت بالوقف لا ينتفع بها الموقوف عليه لنفسه بل ينتفع بها من الجهة المذكورة وإن لم يكن على الأوجه 
الأكمل اه. قوله: (أي ويملكها الموقوف عليه الخ) قال في شرح الروض لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد 
ولحم الأضحية انتهى م ر اه سم . قوله: (وكذا الدابة الخ) هلا جاز بيعها والشراء بثمنها من جنسها شقص كما إذا ذبحت 
المشرفة على الهلاك وفعل بثمنها ذلك كما تقدم وينبغي وجوب ذلك إذا أمكن اه سم .. قوله: (إذ يصح بيعها للحمها) قد 
يدل على جواز بيعها وقياس المنع في الشجر المنقول عن شرح الروض المنع هنا اه سم . قوله: (وأفتيت في ثمرة وقفت) 
أي أصلها وهذا الفرع ليس مما نحن فيه لكنه له به مناسبة اه سيد عمر. قوله: (أو أشرفت) إلى قوله وأطال جمع في رده في 
النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل يجتهد إلى قال السبكي . قوله: (ويصرف ثمنها الخ) عبارة المغني وهذا ما جرى عليه 
الشيخان وهو المعتمد وعلى هذا يصرف ثمنها الخ اه . قوله: (ووقفها) قيد لما قبله اه ع ش . قوله: (بنحو شراء) ولو من 
غلة-الوقف حيث لم يقفها الناظر اه ع ش . قوله: (بنحو شراء) أي كالهبة اه مغني . قوله: (فإنها تباع جزماً) أي وتصرف 
على مصالح المسجد ولا يتعيّن صرفها في شراء حصر بدلها اه ع ش . قوله: (نحو ألواح) أي كأبواب اه مغني . قوله: 
(وقد تقوم) إلى قوله وأجريا من كلام السبكي . قوله: (في دار منهدمة الخ) وفرق بعضهم بين الموقوفة على المسجد والتي 
على غيره وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن الراجح منع بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره قال السبكي وغيره إن 


الوقف وعليه فيمكن أن يجاب عن إشكاله بأن المراد العود بمجرد جواز انتفاعه ولو باستهلاك عينه كالإحراق كما أن المراد 
بعدم بطلان الوقف أنه لا يفعل به ما دام باقياً ما يفعل بالأملاك ونحوه فليتأمل ثم رأيت م ر ذكر ذلك في الجواب . قوله: 
(أي ويملكها الموقوف عليه حينئذ) قال في شرح الروض لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية 
انتهى م ر . قوله: (وكذا الدابة الزمنة) هلا جاز بيعها والشراء بثمنها من جنسها شقص كما إذا ذبحت المشرفة على الهلاك 
وفعل بثمنها ذلك كما تقدم وينبغي وجوب ذلك إذا أمكن . قوله: (إذ يصح بيعها للحمها) قد يدل على جواز بيعها وقياس 
المنع في الشجر المنقول عن شرح الروض المنع هنا. قوله: (وأفتيت في ثمرة وقفت للتفرقة الخ) يتأمل فيه فإن الوقف إن 
كان لنفس الثمرة كما هو ظاهر هذه العبارة فيرد عليه أن الثمرة من المطعوم وقد تقدم أنه لا يصح وقفه لأن شرط الموقوف 
إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه وإن كان الوقف. لأصلها لتصرف الثمرة للتفرقة فإن الشمرة مملوكة فلا حاجة إلى بيانه جواز 
بيعها للحاجة واستثناء ذلك من منع بيع الوقف كما هو صريح السياق فليتأمل . قوله: (واستثئنيت من بيع الوقف الخ) كذا إلى 
آخر المسألة م ر. قوله: (ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) بهذا مع قوله السابق في مسألة العبد من جهة الحاكم يعلم الفرق بين 
شراء بدل الوقف بقيمته ووقفه وبين الشراء من غلة الوقف ووقف ما يشترى منها وإن فاعل الأول الحاكم دون الناظر بخلاف 
الثاني فيفعله الناظر م ر. قوله: (وأجريا الخلاف في دار منهدمة الخ) شامل للموقوفة على المسجد والموقوفة على غيره 
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وأطال جمع في ردّه أيضاً وأنه لا قائل بجواز بيعها من الأصحاب.ء ويؤيّد ما قالاه نقل غير واحدء الإجماع على أن 
الفرس الموقوف على الغزو إذا كبر ولم يصلح له جاز بيعه؛ على أن بعضهم أشار للجمع بحمل الجواز على نقضها 
والمنع على أرضها لأن الانتفاع بها ممكن فلا مسوغ لبيعها. 

(ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم نتبع بحال) لإمكان الانتفاع به حالاً بالصلاة في أرضه؛ وبه فارق ما مرّ في 
الفرس ونحوهء ولا ينقض إلآ إن خيف على نقضه فينقض» ويحفظ أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم» والأقرب 
إليه أولى لا نحو بثر أو رباط» قال جمع: إلا إن تعذّر النقل لمسجد آخر وبحث الأذرعي تعيّن مسجد خص بطائفة 
خص بها المنهدم إن وجد وإن بعد والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم أخذاً مما مر في نقضه. أنه إن توقع 


منع بيعها هو الحق ولأن جوازه يؤدي إلى موافقة لدي ادي ا كو ا لور ارو ب او 1 
المقري وهذا الحمل أسهل من تضعيفه اه قالع ش قوله م ر خاصة أي دون الأرض فلا يجوز بيعها اه. قوله: (في رده) أي 
القول بجواز بيعها (أيضاً) أي كرد جواز بيع حصر المسجد الخ . قوله: (وأنه الخ) أي وفي أنه الخ . قوله: (على أن بعضهم أشار 
الخ) مال إليه النهاية كما مر وجزم به المغني عبارته تنبيه جدار الدار الموقوفة المنهدم إذا تعذر بناؤه كالتالف فيأتي فيه ما مرّ اه أي 
في حصر المسجد إذا بليت وجذوعه الخ. قوله: (بحمل الجواز الخ) لا يبعد القول بالجواز ة فى النقض عند احتمال ضياعها لأن 
حفظه حينئذ يكاد أن يتعذّر فيباع منه بقدر ما يعمر باقيه وإن قلّ أخذاً من المسائل الآنية في نحو المسجد اه سيد عمر قول المتن 
(ولو اتهدم معد الخ) أي أو تعفال بخرات البلد مكلا مني . قوله: (لإمكان) إلى قوله أي وحينئذ في النهاية. قوله: (ولا 
بنقفض) إلى قوله قال جمع 7 في المغني . قوله: (أو يعمر به الخ) أي إن لم يتوقع عوده على ما يقتضيه قوله الآني أخذاً مما مر في 
نقضه فتأمّله اه سم . قوله: (أو يعمر به مسجد آخر الخ) أي ويصرف للثاني جميع ما كان يصرف للأول من الغلة الموقوفة عليه 
ومنه بالأولى ما لو أكل البحر المسجد فتنقل أنقاضه لمحل آخر ويفعل بغلته ما ذكر ومثل المسجد أيضاً غيره من المدارس والربط 
وأضرحة الأولياء نفعنا الله بهم فينقل الولي منها إلى غيرها للضرورة ويصرف على مصالحه بعد نقله ما كان يصرف عليه في محله 
الأول اه ع ش. قوله: (والأقرب الخ) أي المسجد الأقرب اه ع ش . قوله: (لا نحو بثر الخ) عبارة المغني ولا يبني به بثراً كما 
لا يبني بنقض بئر خربت مسجداً بل بئرأً أخرى مراعاة لغرض الواقف ما أمكن ولو وقف على قنطرة وانخرق الوادي وتعطلت 
القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى جاز نقلها إلى مخل الحاجة وغلة وقف الثغر وهو الطرف الملاصق من بلادنا ببلاد الكفار إذا 
حصل فيه الأمن يحفظها الناظر لاحتمال عوده ثغراً اه. قوله: (لا نحو بئر ورباط) أي وإن كانا موقوفين اه ع ش. قوله: 
(وبحث الأذرعي الخ) معتمد اه ع ش . قوله: (تعين مسجد) أي تعميره. قوله: (وإن بعد) أي ولو في بلد آخر اه ع ش 
قوله: (في ريع وقف الخ) عبارة النهاية أما ريع المسجد المنهدم فقال الوالد رحمه الله إنه إن توقع عوده حفظ له وهو ما قاله الإمام 
وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وبه جزم في الأنوار وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف فإن لم 
يكونوا صرف إلى الفقراء أو المساكين ومصالح المسلمين اه قال سم بعد ذكر كلام الشهاب الرملي المذكور واعلم أن الوقف على 
المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخر كما في الروض وقد تقرر في منقطع الآخر أنه يصرف إلى أقرب 
الناس إلى الواقف فقولهم هنا إنه إذا لم يتوقع عوده يصرف إلى مسجد آخر أو أقرب المساجد يكون مستثنى من ذلك فليتأمل اه 
وقالع ش قوله م ر أو مصالح المسلمين أي على الخلاف السابق والراجح منه تقديم المصالح اه. 


وأفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله بأن الراجح منه منع بيعها سواء وقفت على المسجد أم على غيره ويمكن حمل 
الجواز على البناء خاصة كما أشار إليه قول الروض وجدار داره المنهدم وهذا الحمل أسهل من تضعيفه شرح م ر. قوله: 
(ويؤيد ما قالاه الخ) كذا شرح م ر. قوله: لد اموا ابا ووم الو ا ا 
مر في نقضه فتأمله . قوله: (والذي ينجه ترجيحه الخ) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه إن توقع عوده حفظ وإلآ صرفه 
لأقرب المساجد وإلا فللأقرب إلى الواقف وإلآ فللفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين وحمل اختلافهم على ذلك انتهى 
واعلم أن الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخر كما قال في الروض وإن وقفها أي 
الدار على المسجد صح ولو لم يبين المصرف وكان منقطع الآخر أن اقتصر عليه ويحمل على مصالحه انتهى وقد تقرر في 
منقطع الآخر أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف فقولهم هنا إنه إذا لم يتوقع عوده يصرف إلى مسجد آخر أو أقرب 


فصل في أحكام الوقف المعنوية »> 


عوده حفظ له» وإلأأصرف لمسجد آخرء فإن تعذّر صرف للفقراء كما يصرف النقض لنحو رباط . أما غير المنهدم فما 
فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشترى له بها عقار ويوقف عليهء بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره 
لأجلهاء أي إن توقعت عن قرب كما أشار إليه السبكي» ويظهر ضبطه بأن تتوقع قبل عروض ما يخشى منه عليه وإلآأ 
لم يدخر منه شيء لأجلهاء لأنه يعرضه للضياع أو لظالم يأخذه أي وحينئذ يتعيّن أن يشتري به عقاراً له» وإن أخرجه 
بشرطه لعمارته للضرورة حينئذ» وعليه ينبغي تعيّن صرف غلة هذا للعمارة إن وجدتء لأنه أقرب إلى غرض الواقف 
المشترط له على عمارته» فإن لم يحتج لعمارة فإن أمن عليها حفظها وإلأصرفها لمصالحه؛ لا لمطلق مستحقيه» لأن 
المصالح أقرب إلى العمارة. ولو وقف أرضاً للزراعة فتعذرت وانحصر النفع في الغرس أو البناء» فعل الناظر أحدهما 
أو آجرها لذلك» وقد أفتى البلقيني في أرض موقوفة لتزرع حباً» فآجرها الناظر لتغرس كرماً» بأنه يجوز إذا ظهرت 
المصلحة ولم يخالف شرط الواقف انتهى. فإن قلت : هذا مخالف لشرط الواقف» فإن قوله : لتزرع حباً متضمن 
لاشتراط أن لا تزرع غيره» قلت: من المعلوم أنه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المنطوق به» على أن الفرض في 
مسألتنا أن الضرورة ألجأت إلى الغرس أو البناء» ومع الضرورة تجوز مخالفة شرط الواقف للعلم بأنه لا يريد تعطيل 


قوله: المسجد آخر) أي قريب منه انتهى شرح المنهج وبقي ما لو كان ثم مساجد متعددة واستوى قربه من الجميع هل 
يوزع على الجميع أو يقدم الأحوج فيه نظر والأقرب الثاني فلو استوت الحاجة والقرب جاز صرفه لواحد منها اه ع ش. 
قوله: (أما غير المنهدم) إلى قوله أي إن توقعت في المغني . قوله: (بها) أي بما فضل من الغلة . قوله: (ضبطه) أي القرب . قوله: 
(لأنه) أي الادخار (يعرضه) أي ما يدخر من ريع الموقوف على العمارة. قوله: (أي وجينئذ) أي حين إذا لم يجز الادخار. 
قوله: (به) أي ريع الموقوف على العمارة وقوله: (له) أي للمسجد . قوله: (وإن أخرجه الخ) أي لاشتراء الناظر عما شرطه 
الواقف من صرفه للعمارة فقوله شرطه بالنصب على نزع الخافض . قوله: (للضرورة) متعلق بتعين الخ . قوله: (لمصالحه) . 

قرع: تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم لما في ذلك من حفظ الوقف ويصرف ريع الموقوف على 
المسجد وقفاً مطلقاً أو على عمارته في البناء والتعجصيص للمحكم والسلم والبواري للتظليل بها والمكانس ليكنس بها 
والمساحي لينقل بها التراب وفي ظلة تمنع إفساد خشب الباب بمطر ونحوه إن لم تضر بالمارة وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام 
حصر ودهن لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا في 
التزويق والنقش بل لو وقف عليها لم يصح اه مغني زاد النهاية وهذا المذكور من عدم صرف ذلك للمؤذن والإمام في 
الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما كما في الوقف على 
مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد وهذا هو الأصح ويتجه إلحاق الحصر والدهن بهما في ذلك اه وفيهما أيضاً 
ولأهل الوقف المهاياة لا قسمته ولو إفرازاً اه قال ع ش قوله م ر لا قسمته هو واضح إن حصل بالقسمة تغيير لما كان عليه 
الوقف كجعل الدار الكبيرة دارين أما عند عدم حصوله كأن تراضوا على أن كل واحد منهم يأخذ داراً ينتفع بها مدة استحقاقه 
فالظاهر الجواز وله الرجوع عن ذلك متى شاء اه وقوله داراً الخ أي أو بيتاً مثلاً. قوله: (لا لمطلق مستحقيه) أي الشامل 
للفقراء المجاورين فيه والطائفة المختصة به. قوله: (ولو وقف أرضاً) إلى الفرع في النهاية . قوله: (وقد أفتى البلقيني الخ) 
تأييد لما قبله. قوله: (على أن الفرض الخ) وفي سم بعد استشكاله ما نصه نعم يمكن أن يقصد بهذه العلاوة الفرق بين مسألة 
البلقيني وما قبلها حيث اشترط فيها لا فيما قبلها عدم مخالفة شرط الواقف ولعل المراد عدم مخالفة شرط الواقف صريحاً 
.إلا إن جعل هذه علاوة غير ظاهرة اه. قوله: (في مسألتنا) أراد بها ما قبل مسألة البلقيني. 


المساجد يكون مستثنى من ذلك فليتأمل . قوله: (فما فضل من غلة الموتوف على مصالحه الخ) كذا شرح م ر. قوله: 
(بخلاف الموقوف على عمارته) كذا شرح م ر وفيه التفرقة بين الوقف على مصالحه والوقف على عمارته مع أن عمارته من 
مصالحه . قوله: (وقد أفتى البلقيني الخ) كذا شرح م ر. قوله: (على أن الفرض في مسألتنا الخ) فيه بحث لأنه إن أراد بمسألتنا 
ما قبل مسألة البلقيني فلا موقع لهذه العلاوة من الجواب لأنه جواب عن اعتبار البلقيني عدم مخالفة شرط الواقف مع أنه 
صور المسألة بما يقتضي مخالفة شرط الواقف وإن أراد بها مسألة البلقيني فقوله إن الضرورة ألجأت ينافي قوله ومسألة 
البلقيني الخ فليتأمل نعم يمكن أن يقصد بهذه العلاوة الفرق بين مسألة البلقيني وما قبلها حيث اشترط فيها لا فيما قبلها عدم 


م" الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وقفه وثوابه» ومسألة البلقيني ليس فيها ضرورة فاحتاجت للتقييد بعدم مخالفة شرط الواقف. 

فرع: في فتاوى ابن عبد السلام يجوز إيقاد اليسير في المسجد الخالي ليلا تعظيماً له لا نهاراً للسرف والتشبه 
بالنصارى . وفي الروضة يحرم إسراج الخالي وجمع بحمل هذا على ما إذا أسرج من وقف المسجد أو ملكه؛ والأوّل 
على ما إذا تبرع به من يصح تبرعه وفيه نظرء لأنه إضاعة مال» بل الذي يتجه الجمع بحمل الأوّل على ما إذا توقع ولو 
على ندور احتياج أحد لما فيه من النورء والثاني على ما إذا لم يتوقع ذلك» وفي الأنوار ليس للإمام إذا اندرست مقبرة 
ولم يبق بها أثرء إجارتها للزراعة أي مثلاً وصرف غلتها للمصالح؛ وحمل على الموقوفة فالمملوكة لمالكها إن عرف 
وإلأأفمال ضائع» أي إن أيس من معرفته يعمل فيه الإمام بالمصلحة وكذا المجهولء ولا يجوز لغير الموقوف عليه 
البناء مثلاً في هواء الموقوف لأنه موقوف, كما أن هواء المملوك مملوك» والمستأجر مستأجرء فللمستأجر منع المؤجر 
من البناء فيه» أي إن أضرّه كما هو ظاهر. 

تنبيه: يقع كثير الوقف على الحرمين مع عدم بيان مصرفه؛ وخرجه أبو زرعة على اختلافهم في الوقف على 
المسجد من غير بيان مصرفه» فالقمّال يبطله وغيره يصححهء وهو المعتمد» وعليه فهو كالوقف على عمارة المسجد» 
وما نحن فيه كذلك فتصرف لعمارة المسجدين وتوابعها لا للفقراء المجاورين فيهما هذ|احاصل كلامه» وهو ظاهر إن 
قامت قرينة على أن المراد بالحرمين بعضهما وهو المسجدان وإلآ فحقيقتهما المتبادرة'منهما جميعاً» والواجب الحمل 
على الحقيقة ما لم يمنع منه مانع» ولا مانع هنا فتعينت الحقيقة الشاملة لهما بمعنى عمارتهما ولغيرهما بمعنى أهلهماء 
إذ لا معنى للوقف عليهما بالنسبة لغير مسجديهما إلا ذلك» فالذي يتجه أن ناظرهما مخير في الصرف لعمارة 
المسجدين ولمن فيهما من الفقراء والمساكين. 


قوله: (وجمع) أي بين ما في فتاوى ابن عبد السلام وما في الروضة. قوله: (بحمل هذا) أي ما في الروضة. قوله: (لأنه 
إضاعة مال) فيه أن إضاعة المال جائزة لأدنى غرض وتعظيم المسجد غرض أي غرض . قوله: (بحمل الأول على ما إذا الخ) 
قد ينافيه قوله تعظيماً له لأنه مشعر بأنه لا غرض فيه سوى التعظيم اه سم . قوله: (وحمل الثاني) أي ما في الأنوار. قوله: 
(على الموقوفة) أي على المقبرة الموقوفة. قوله: (فالمملوكة لمالكها) مبتدأ وخبر. قوله: (وكذا المجهولة) أي وما لا يعلم 
كونها مملوكة أو موقوفة مال ضائع كالمملوكة المجهول مالكها. قوله: (والمستأجر) أي وإن هواء المستأجر اه. قوله: (أي 
إن أضره) أي المستأجر بكسر الجيم . قوله: (وخرجه أبو زرعة على اختلافهم الخ) لعل محل التردد قبل اطراد العادة بالصرف 
إلى أهل الحرمين دون عمارة المسجدين أما بعد اطرادها كما هو الواقع الآن فلا وجه للتردد في الصرف إلى أهلهما فقط 
حيث علمه الواقف اه سيد عمر أقول وكذا يعمل بالعرف المطرد الآن إن لم يعلم المعتاد في زمن الواقف عملا 
بالاستصحاب المقلوب كما مر . قوله: (فهو) أي الوقف على المسجد من غير بيان مصرف . قوله: (فيصرف) أي الوقف على 
الحرمين . قوله: (لعمارة المسجد) الأولى تثنية المسجد . قوله: (وتوابعها) أي توابع عمارة المسجد كفرشه وسراجه. قوله: 
(فيهما) أي المسجدين . قوله: (حاصل كلامه) أي أبي زرعة . قوله: (جميعهما) أي الحرمين من مكة المكرمة والمدينة 
المنورة. قوله: (والواجب الخ) الواو حالية . قوله: (الشاملة لهما الخ) قد يقال مقتضى ذلك تعين صرف البعض لأهلهما 
والبعض لعمارة مسجديهما فقوله الآتي فالذي يتجه الخ كيف يوافق ذلك إلا أن يجاب بأن الحقيقة الشامملة صادقة على كل 
من الأمرين ومتحققة فيه فصح التخيير اه سم . قوله: (من الفقراء الخ) أي وغيرهم على ما مر عن المغلي وسم أن الوقتف 
على أهل بلد يدخل فيه أغنياؤهم خلافاً لشرح الروض . 


مخالفة شرط الواقف ولعل المراد على هذا عدم مخالفة شرط الواقف صريحاً إلا أن جعل هذه علاوة غير ظاهرة. قوله: 
(والمستأجر مستأجر) أي وأن هواء المستأجر الخ . قوله: (الشاملة لهما) بمعنى عمارتهما ولغيرهما بمعلى أهلهما قد يقال 
مقتضى ذلك تعين صرف البعض لأهلهما والبعض لعمارة مسجديهما فقوله الآتي والذي يتجه الخ كيفا يوافق ذلك:إلا أن 
يجاب بأن الحقيقة الشاملة صادقة على كل من الأمرين ومتحققة فيه فصح التخيير. 


فصل بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر احنين 
فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 


(إن) كان الوقف للاستغلال لم يتصرف فيه إلا الناظر الخاص أو العام؛ أو لينتفع به الموقوف عليه وأطلق أو قال 
كيف شاء فله استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره» بأن يركبه الدابة مثلا ليقضي له عليها حاجة» فلا ينافي ذلك ما مر آنفاً في 
قول المتن بإعارة وإجارة وما قيدته به وهل يعتبر كونه مثله خلقة نظير ما مرّ في الإجارة» أو يفرق بأن القصد هنا 
تحصيل منفعة الموقوف عليه من غير نظر لخلقته بخلافه ثم كل محتمل» ثم إن (شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره) 
وكذا لو شرط نيابة النظر» أي عن كل من وليه لزيد وأولاده (اتبع) كسائر شروطه وروى أبو داود: أن عمر رضي الله 
عنه ولي أمر صدقته ثم جعله لحفصة ما عاشتء ثم لأولي الرأي من أهلهاء وقبول من شرط له النظرء كقبول الوكيل 
على الأوجه لا الموقوف عليه إلا أن يشرط له شيء من مال الوقف على ما بحث . وقول السبكي : إنه أشبه بالإباحة فلا 
يرتد بالرد بعيد بون كوس ا رطاف امن طن ف مال ل ما وا و وال م ا مق ا ا 0 


فصل في بيان النظر على الوقف 

قوله: (في بيان النظر) إلى قوله وهل في النهاية. قوله: (وشرطه) أي النظر . قوله: (ووظيفة الناظر) أي وما يتبع ذلك 
كعدم انفساخ الإجارة بزيادة الأجرة اه ع ش . قوله: (بأن يركبه) أي الغير. قوله: (فلا ينافي الخ) المتبادر أنه تفريع على قوله 
بأن يركبه الخ وأن الإشارة بقوله ذلك إلى التقسيم المار وأن وجه عدم المنافاة أن ما تقدّم متنا وشرحا في الوقف المطلق عن 
الاستقلال والانتفاع وما هنا في المقيد بأحدهما لكن لم يظهر لي وجه التفرع”'' فلو كان ادعى عدم المنافاة من غير تفريع ثم 
وجهه بما قلت لظهر الكلام والله أعلم . قوله: (وما قيدته به) أي من قوله إن كان ناظراً الخ اه ع ش. قوله: (لخلقته) أي من 
يحصلها. قوله: (كل محتمل) الثاني أوجه بل متعين إذ لا جامع بين المسألتين لأنه في مسألة الإجارة لا يستحق جميع منفعة 
الدابة وهو قدر ما تطيقه وإنما يستحق من ذلك قدر ثقله فتعين اعتبار المثلية بخلاف.ما نحن فيه فإنه يستحق جميع المنفعة 
وأن يحملها قدر ما تطيق من راكب فقط أو أمتعة فقط أو منهما نعم ليس له تحميلها فوق الطاقة كملكه اه سيد عمر قول 
المتن (أو غيره) واحداً كان أو أكثر اه مغني ويأتي في الشرح ما يفيده. قوله: (وكذا لو شرط الخ) صادق بما لو كان النظر 
للقاضي فيتعين عليه استنابة المشروط له وفيه شيء لما فيه من التحجير عليه مع أنه إنما يستفيد النظر بالولاية العامة فليتأمّل 
اه سيد عمر. قوله: (عن كل الخ) متعلق بنيابة. وقوله: (لزيد الخ) متعلّق بشرط الخ فزيد ثم أولاده نائب الناظر في حياته 
قول المتن (اتبع) أي شرطه سواء فوضه له في حياته أم أوصى به له لأنه المتقرب بالصدقة فيتبع شرطه كما يتبع في مصارفها 
وغيرها ولو جعل ولاية وقفه لفلان فإن مات فلفلان جاز اه مغني . قوله: (كسائر شروطه) إلى قوله لا الموقوف عليه في 
المغني وإلى قوله وإن شرط نظره في النهاية قالع ش ومنها أي من سائر الشروط ما لو شرط أن لا يؤجر بأكثر من كذا وإن 
كان ما شرطه دون أجرة مثل تلك الأماكن الموقوفة فيؤجره الناظر بما شرطه الواقف ولو كان المستأجر غنياً حيث لم يكن 
فى شرط الواقف ما يمنعه فلو آجره بأكثر مما شرطه الواقف فالإجارة فاسدة ويجب على المستأجر ما شرطه الواقف إن كان 
درن اجرة الك وأجرة انسل إن كانانها خترطه اند عليه لآن جره الددن عى الام عه نندت الاشارة وها ألملا من 
المستأجر زائداً على ما وجب عليه لا يملكه الآخذ اه. قوله: (صدقته) أي وك اه ع ش . قوله: (كقبول الوكيل) أي فلا 
يشترط قبوله لفظاً مغني وشرح الروض . قوله: (أنه) أي جعل النظر لشخص . قوله؛ (فلا يرتد) أي حق النظر. قوله: (بعيد) 


فصل في بيان النظر على الوقف الخ 


قوله: (فلا ينافي ذلك الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وقبول من شرط له النظر الخ) في الروض ولقبوله أي المشروط له 
النظر حكم قبول الوكيل انتهى . قوله: (وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل على الأوجه لا الموقوف عليه الخ) وظاهر أن 
من لم يشرط له النظر بل فوّضه إليه الواقف حيث كان له النظر والحاكم حكم قبوله كقبول الوكيل أيضاً وإنما خص من شرط 
له النظر لكلا يتوهم أنه كالموقوف عليه المعين كما أشار بقوله لا الموقوف عليه الخ . قوله: (بعيد بل لو قبله ثم أسقط حقه 
)0 قوله: (التفرع) كذا بخطه ولعل الأولئ «التفريع) اه. من هامش . 


انكو الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 
بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط وإن شرط نظره حال الوقف فلا يعود إلا بتولية من الحاكم كما اقتضاه كلام الروضة 
خلافاً لمن نازع فيه» ويؤيده كلامهم في الوصي ومن ثم ينبغي أن يجيء فيه ما في الوصي من أنه لو خيف من انعزاله 
ضرر يلحق المولى عليه أثم بعزله لنفسه ولم ينفذ» ويؤيّد كونه كالوصي ما صرحوا به أنه يأتي هنا في جعل النظر لاثنين 
تفصيل الإيصاء لاثنين من وجوب الاجتماع تارة وعدمه أخرى» ومن أن أحدهما قد يكون مشرفاً فقط ولا يستحق 
المشرف شيئاً مما شرط للناظر كما هو ظاهرء لأنه لا يسمى ناظراً ومنصوب الحاكم ونائب الناظر كالوكيل جزماً» 
(وإلا) يشرط لأحد (فالنظر للقاضى) أي قاضى بلد الموقوف بالنسبة لحفظه ونحو إجارته» وقاضى بلد الموقوف عليه 
بالنسسبة لما عدالألك نظن اام في مال اليم (على المدذعب) + لأنهبصاحت النظر العام فكان أولى .من غيره ولو تواقفاً 
وموقوفاً عليه ولو شخصاً معيناًء وجزم الماوردي بثبوته للواقف بلا شرط في مسجد المحلة» والخوارزمي في سائر 
المساجد» وزاد أن ذريته مثله ضعيف. 

تنبيه: للسبكي إفتاء طويل : أن القاضي الشافعي يختص حتى عن السلطان بنظر وقف شرط للحاكم من غير قيد 
أو سكت عن نظره أو آل نظره للحاكم» واستدل له بما توقف الأذرعي فيه» والذي يتجه أن محله في وقف قبل سنة 
أربع وستين وستمائة» لأن الشافعي هو المعهود حينئذ» والقضاة الثلاثة إنما أحدثهم من حينئذ الملك الظاهرء وأمّا بعد 
فينبغي إناطة ما جعل للقاضي بالقاضي الذي يتبادر إليه عرف أهل ذلك المحل» ما لم يفوض الإمام نظر الأوقاف 


خبر وقول السبكي قوله. (سقط) أي حقه من النظر وانتقل لمن بعده اه ع ش . قوله: (وإن شرط نظره الخ) خلافاً للمغني 
والنهاية عبارتها إلا أن يشترط نظره ه حال الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه على الراجح خلافاً لمن زعم خلافه نعم يقيم الحاكم 
متكلماً غيره مدة إعراضه فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة اه قالع ش قوله م ر فلا ينعزل الخ ومن عزل نفسه ما 
لو أسقط حقه من النظر لغيره بفراغ له فلا يسقط حقه ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة ثم هذا مع قوله م ر السابق 
ا تروط 1 اراق[ ريا م الرلجااكت كين الحليسال ركه الى وياوها ار قرط لماه أو الإخيلا جياض 
ولذريته ؛ ثم إن المشروط له ذلك فرغ عنهما لآخر وباشر المفروغ له فيهما مدة ثم مات الفارغ عن أولاد فينتقل الحق في ذلك 
للأولاد وفي فتاوى الشارح م ر ما يصرح بانتقال الحق للأولاد اه. قوله: (وإلا يشرط الخ) عبارة النهاية أي وإن لم يشرطه 
لأحد أي حال الوقف والمغني قالع ش قوله م ر وإن لم يشرطه لأحد أي إن لم يعلم شرطه لأحد سواء علم عدم شرطه 
أو جهل الحال اه. قوله: (أي قاضي) إلى المتن في المغني وإلى التنبيه في النهاية . قوله: (لما عدا ذلك) أي كقسمة الغلة. 
قوله: (ولو واقفاً) أي ولو كان الغير واقفاً ش اه سم . قوله: (وموقوفاً عليه ولو شخصاً الخ) أي ولو كان الموقوف عليه 
شخصا الخ اه ع ش الواو ب بمعنى أو. قوله: (وجزم الماوردي) مبتدأ وقوله: (ضعيف) خبره . قوله: (بلا شرط) أي حال 
الواقف . قوله: (والخوارزمي) عطف على الماوردي قوله: (زاه) أي الخوارزمي قوله: (للسبكي) إلى قوله واستدل في 
المغني . قوله: (إفتاء طويل الخ) ووقع هذا الإفتاء بعد تولية القضاة الأربعة اه مغني . قوله: (شرط) أي النظر . قوله: (أو 
سكت الخ) عطف على شرط . قوله: (إن محله) أي اختصاص القاضي الشافعي بالنظر فيما ذكر . قوله: (واستدل له الخ) 
عبارة المغني قال لأن القاضي الشافعي هو المفهوم عرفاً عند الإطلاق فمتى قيل القاضي من غير تعيين فهو الشافعي وإن 
أريد غيره قيدوه وقد استقر ذلك في الديار المصرية اه . قوله: (إنما أحدثهم) أي القضاة الثلاثة. قوله: (من حينئذ) أي حين 
دخول السنة المذكورة أي بعده. قوله: (ما جعل للقاضي) أي من غير تعيين. 


قوله: (إن شرط نظره حال الوقف فلا يعود الخ) في شرح م ر إلا أن يشرط نظره حال الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه 
على الراجح خلافاً لمن زعم خلافه نعم يقيم الحاكم متكلماً غيره مدة إعراضه فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديلة 
انتهى وفي شرح الشارح للإرشاد وقضية هذا أي أن من شرط له النظر حال الوقف لو عزل نفسه لم ينصب بدله الحاكم أنه 
ينعزل بعزل نفسه لكن قال السبكي الذي أراه أنه لا ينعزل لكن لا يجب عليه النظر بل له الامتناع ويرفع الأمر للقاضي ليقيم 
غيره مقامه وعليه فتولية الحاكم غيره كما مرّ ليس لانعزاله بل لامتناعه فإذا عاد عاد النظر له اه. قوله: (ولو واقفاً) أي ولو 
كان الغير واقفأ ش . قوله: (ضعيف) كذا م ر. 


فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 5 


لغيره» ومن ثم كان النظر في الحقيقة إنما هو للإمام كما صرحوا به في موضع» وتصريحهم بالقاضي في مواضع إنما 
هو لكونه نائبه . ومخالفة السبكي في ذلك مردودة. 

ثم رأيت أبا زرعة ذكر كلام السبكي بطوله. ثم اعتمد أنه متى عبر بالقاضي حمل على غير السلطان للعرف 
المطرد بذلك» أو بالحاكم تناول القاضي والسلطان لغة ولا عبرة بالعرف لأنه فيه مضطرب فلكل التصرف فيهء 
وللسلطان تفويضه لغير القاضي» قال السبكي : وليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا إن صرح الواقف بنظره؛ كما 
ليس له أخذ شيء من سهم عامل الزكاة» قال ابنه التاج ومحله في قاض له قدر كفايته وفيه نظرء وبحث بعضهم أنه لو 
خشي من القاضي أكل الوقف لجوره؛ جاز لمن هو بيده صرفه في مصارفه أي إن عرفهاء وإلا فوضه لفقيه عارف بها 
أو سأله وصرفها. 

فرع: شرط الواقف لناظر وقفه فلان قدراً فلم يقبل النظر إلا بعد مدة بأن استحقاقه لمعلوم النظر من حين آل إليه 
كذا قيل» وإنما يتجه في المعلوم الزائد على أجرة المثل لأنه لا يقصد كونه في مقابلة عمل بخلاف المعلوم المساوي 


قوله: (ومخالفة السبكي في ذلك) أي التفصيل المار حيث ادعى الاختصاص بالقاضي الشافعي مطلقاً ولو بعد التاريخ 
المذكور. قوله: (حمل) أي القاضي . قوله: (أو بالحاكم) عطف على بالقاضي . قوله: (تناول) أي الحاكم . قوله: (ولا عبرة 
بالعرف) أي الغير المطرد بقرينة ما بعده. قوله: (فلكل) أي من القاضي أو السلطان. قوله: (إلا إن صرح الواقف الخ) ظاهره 
منع أخذه وإن كان النظر له بأن لم يشرط لأحد فليتأمل اه سم وظاهر أن من التصريح شرط النظر لأولاده مثلاً ثم للقاضي . 
قوله: (وفيه نظر) أي في قول التاج ولعل وجه النظر أن المتبادر من إطلاق الناظر الناظر الخاص . قوله: (صرفه في مصارفه) أي 
ولو بإجارة اه ع ش . قوله: (وصرفها) أي صرف فيها على الحذف والإيصال. قوله: (فرع شرط الواقف الخ) في الروض 
وشرحه فإن شرط أي الواقف له أي للناظر عشر الغلة أجرة لعمله جاز ثم إن عزله بطل استحقاقه وإن لم يتعرض لكونه أجرة 
استحقه ولا يبطل استحقاقه له بعزله لأنه وقف عليه فهو كأحد الموقوف عليهم وصورة عزله أن يشرط لنفسه النظر وتولية 
غيره عنه بعشر الغلة ثم يوليه به انتهى وقضية قوله وإن لم يتعرض الخ أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرّض 
الشارط لذلك أما إذا لم يتعرّض لذلك فلا يكون أجرة ويستحقه مطلقاً وظاهر أن هذا إذا عيّن الناظر فإن شرط شيئاً لمن يكون 
ناظراً ثم أقام هو أو الحاكم ناظراً سقط استحقاقه بعزله وعلى هذا أعني أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرّض 
لذلك فإن صورت مسألة الفرع المذكور بما إذا كان المشروط أجرة فالوجه ما قاله الشارح خلافاً للقيل المذكور وإن صورت 
بما إذا لم يكن أجرة فالوجه القيل المذكور فليراجع اه سم أقول المتبادر من قول صاحب القيل لمعلوم النظر حيث لم يقل 
لمعلوم الناظر الأرّل ومن قول الشارح وإنما يتجه الخ الثاني . قوله: (شرط الواقف) أي لو شرط الخ وقوله: (لناظر وقفه) 
مضاف ومضاف إليه وقوله: (فلان) بدل من ناظر. قوله: (لمعلوم النظر) بالإضافة أي المشروطة في مقابله . قوله: (من حين آل 
الخ) أي النظر وإن لم يباشره. قوله: (كذا قيل) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم . قوله: (وإنما يتجه في المعلوم الخ) 


قوله: (إلا إن صرح الواقف الخ) ظاهره منع أخذه وإن كان النظر له بأن لم يشرط لأحد فليتأمل . قوله: (فرع شرط 
الواقف لناظر وقفه الخ) في الروض وشرحه وللناظر من غلة الوقف ما شرطه الواقف وإن زاد على أجرة المثل وكان ذلك 
أجرة عمله نعم إن شرطه لنفسه تقيد ذلك بأجرة المثل كما مر فإن عمل بلا شرط فلا شيء له فإن شرط له عشر الغلة أجرة 
لعمله جاز ثم إن عزله بطل استحقاقه وإن لم يتعرض لكونه أجرة استحقه ولا يبطل استحقاقه له بعزله لأنه وقف عليه فهو 
كأحد الموقوف عليهم وصورة نفوذ عزله أن يشرط لنفسه النظر وتولية غيره عنه بعشر الغلة ثم يوليه به اه وقضية قوله وإن 
نم يتعرض الخ أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض الشارط لذلك أما إذا لم يتعرض لذلك فلا يكون أجرة 
ويستحقه مطلقاً وظاهر أن هذا إذا عين الناظر فإن شرط شيئاً لمن يكون ناظراً ثم أقام هو أو الحاكم ناظراً سقط استحقاقه 
فقوله وعلى هذا أعني أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض لذلك فإن صورت المسألة في الفرع المذكور بما 
إذا كان المشروط أجرة فالوجه ما قاله الشارح خلافاً للقيل المذكور وإن صورت بما إذا لم يكن أجرة فالوجه القيل المذكور 
فليراجع . قوله: (كذا قيل) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي . 


'وم الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأجرة مثل نظر هذا الوقف أو الناقص عنه لا يستحقه فيما مضى لأنه في مقابلة عمله» ولم يوجد منه» فلا وجه 
لاستحقاقه له (وشرط الناظر) الواقف وغيره (العدالة) الباطنة مطلقاً» كما رجحه الأذرعي خلافاً. لاكتفاء السبكي 
بالظاهرة في منصوب الواقف فينعزل بالفسق» أي المحقق بخلاف نحو كذب أمكن أن له فيه عذراً كما هو ظاهر» وإذا 
انعزل بالفسق فالنظر للحاكم كما يأتي. وقياس ما يأتي في الوصية والنكاح صحة شرط ذمي النظر لذمي عدل في دينهة 
أي إن كان المستحق ذمياً (والكفاية) لما تولاه من نظر خاص أو عام. (و) هي كما في مسودة شوح المهذب أو الأهم 
منها كما في غيره؛ (الاهتداء إلى التصرف) المفوض إليه كما في الوصي والقيم لأنه ولاية على الغير» وعند زوال 
الأهلية يكون النظر للحاكم عند السبكي ولمن بعد غير الأهل بشرط الؤاقف عند ابن الرفعة» ووجه السبكي ما قاله بأنه 
لم يجعل النظر للمتأخر إلا بعد فقد المتقدم» فلا سبب لنظره غير فقده» وبهذا فارق انتقال ولاية النكاح للأبعد بفسق 
الأقرب لوجود السبب فيه وهو القرابة» ولا يعود النظر له بعود الأهلية إلا إن كان نظره بشرط الواقف. كما أفتى به 
المصنف لقوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به» ولعارض مانع من تصرفه لا سالب لولايته» ويؤخذ منه أن الأوجه 


هل يستحق جميع المعلوم حينئذ أو القدر الزائد على أجرة المثل محل تأمل والأقرب الأول بالنظر لعبارته والثاني بالنظر 
للمعنى فلو عبّر بقوله وإنما يتجه فيما زاد على أجرة المثل لكان حسناً اه سيد عمر. قوله: (الواقف) إلى قوله أي إن كان في 
النهاية قول المتن (العدالة) أي ولو امرأة وقوله: (مطلقاً) أي سواء ولاه الواقف أو الحاكم اه ع ش وفي البجيرمي عن 
الشوبري ولو أعمى وعن القليوبي ولو أعمى وخنثى اه. قوله: (الباطنة مطلقاً) اعتمده م ر اه سم . قوله: (لاكتفاء السبكي 
الخ) اعتمده المغني . قوله: (بالفسق الخ) قضيته أنه لا يشترط فيه السلامة من خارم المروءة اه ع ش . قوله: (بخلاف نحو 
كذب أمكن الخ) قد يقال الكذب صغيرة فلا يفسق به وإن لم يمكن أن له فيه عذراً اه سم . قوله: (للحاكم) أي العادل . قوله: 
(كما يأتي) أي آنفاً في الشرح . قوله: (وقياس ما يأني في الوصية والتكاح صحة شرط الخ) لكن يرد باشتراط العدالة الحقيقية 
والفرق بين هذا وصحة تزويج الذمي موليته واضح شرح م راه سم قالع ش قوله م ر لكن يرد الخ معتمد وقوله واضح 
وهو أن ولي النكاح فيه وازع طبيعي يحمله على الحرص على تحصين موليته دفعا للعار عنه بخلاف الوقف اه . قوله: (وهي) 
أي الكفاية مبتدأ. وقوله: (أو الأهم منها) أي من الكفاية عطف عليه وقول المتن (الاهتداء الخ) خبره عبارة المغني . 

تنبيه في ذكر الكفاية كفاية عن قوله والاهتداء إلى التصرّف ولذلك حذفه من الروضة كأصلها وحينئذ فعطف الاهتداء 
ا اس لو ل ا لي ا ا ا ا 
مكان ثبتت في باقي الأماكن من حيث الأمانة ولا تغبت من حيث الكفاية إلا أن يثبت أهليته في سائر الأوقاف قاله ابن 
الصلاح وهو كما قال الدميري ظاهر إذا كان الباقي فوق ما أثبت فيه أهليته أو مثله بكثرة مصارفه وأعماله فإن كان أقل فلا اه 
مغني وقوله ولو كان الخ في النهاية مثله . قوله: (المفوض) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية. قوله: (لأنه ولاية الخ) تعليل 
للقياس . قوله: (وعند زوال الأهلية) عبارة المغني فإن اختلت إحداهما نزع الحاكم الوقف منه وإن كان المشروط له النظر 
الواقف وقضية كلام الشيخين أن الحاكم يتولاه استقلالاً فيوليه من أراد فإن النظر لا ينتقل لمن بعده إذ شرط الواقف النظر 
لإنسان بعده إلا أن ينص عليه الواقف كما قاله السبكي وغيره اه. قوله: (يكون النظر للحاكم) اعتمده م ر اه سم وكذا 
اعتمده المغني كما مر آنفاً. قوله: ا ا ب د او ا 

يجعل الخ اه. قوله: (إلا بعد فقد المتقدم) وذلك بأن قال على أن النظر فيه لزيد ثم عمرو مثلاً اه ع ش . قوله: (وبهذا) أي 
بقوله فلا سبب لنظره الخ قوله: (ولا يعود.الخ) عبارة المغني فإن زاد الاختلال عاد نظره إن كان مشروطاً في الوتف 
منصوصاً عليه بعينه كما ذكره المضنف في فتاويه اه. قوله: (إذ ليس لأحد عزله) ومر عن النهاية والمغني أنه ليس له عزل 
نفسه . قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل. 

قوله: (الباطنة مطلقاً) اعتمده م ر. قوله: (بخلاف نحو كذب أمكن الخ) قد يقال الكذب صغيرة فلا يفسق به وإن لم 
يمكن أن له فيه عذراً. قوله: (وقياس ما يأتي في الوصية والنتكاح صحة شرط ذمي النظر لذمي الخ) لكن يرد باشتراط العدالة 
الحقيقية والفرق بين هذا وصحة تزويج الذمي موليته واضح شرح م ر. قوله: (يكون النظر للحاكم عند السبكي) اعتمده 


فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر يدانا 


كلام السبكي إن شرط له ذلك لرجاء عوده لهء وكلام ابن الرفعة إن لم يشرط لهء لأنه لا يمكن عوده إليهء فكان 
كالمعدوم لكن ظاهر كلامهما أنه مفروض فيمن شرط له وحيئئذ فالأوجه ما قاله السبكي» وإن قال الأذرعي في كلام 
الماوردي ما يشهد لابن الرفعة (ووظيفته) عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على الاحتياط و(الإجارة) بأجرة المثل 
لغير محجورة؛ إلا أن يكون هو المستحق كما مرّ بما فيه مبسوطاً في الوكالة فراجعه (والعمارة) وكذا الاقتراض على 
الوقف عند الحاجة» لكن إن شرطه له الواقف أو أذن له القاضي كما في الروضة وغيرهاء وإن نازع فيه البلقيني وغيره 
سواء مال نفسه وغيره» قال الغزي: وإذا أذن له فيه صدق فيه ما دام ناظراً إلا بعد عزله (وتحصيل الغلة وقسمتها) على 
مستحقيهاء لأنها المعهودة في مثله ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف وإنما جاز تقديم تفرقة المنذور على الزمن المعيّن 
لشبهه بالزكاة المعججلة؛ ولو استناب في شيء من وظيفته غيره فالأجرة عليه لا على الوقف كما هو ظاهر. قال السبكي 


قوله: (إن شرط له ذلك) أي.شرط الواقف له النظر وقوله: (وكلام ابن الرفعة إن لم يشرط له) أي بأن كان متولياً من قبل 
الحاكم اه سيد عمر . قوله: (لكن ظاهر كلامهما) أي السبكي وابن الرفعة اه سيد عمر . قوله: (أنه مفروض) أي الخلاف . 
قوله: (فالأوجه ما قاله السبكي) تقدم عن النهاية والمغني اعتماده. قوله: (عند الإطلاق) أو تفويض جميع الأمور له اه مغني 
ويأتي في الشرح مثله . قوله: (على الاحتياط) لأنه ينظر في مصالح الغير فأشبه ولي اليتيم اه مغني قول المتن (والإجارة) أي 
فله ذلك سواء كان المستأجر من الموقوف عليهم أو أجنبياً حيث رأى المصلحة في ذلك وإن طلبه الموقوف عليه حيث لم 
يشرط الواقف السكنى بنفسه أما إذا شرط ذلك فليس للناظر الإيجار بل يستوفي الموقوف عليه المنفعة بنفسه أو نائبه 
اه ع ش . قوله: (إلا أن يكون) أي الناظر قول المتن (والعمارة) في الروض وشرحه أي والمغني نفقة الموقوف ومؤنة 
تجهيزه وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن منافعه أي الموقوف ككسب العبد وغلة العقار 
فإذا تعطلت منافعه فالنفقة ومؤن التجهيز لا العمارة من بيت المال كمن أعتق من لا كسب له أما العمارة فلا تجب على أحد 
حينئذ كالملك المطلق بخلاف الحيوان لصيانة روحه وحرمته انتهى اه سم على حج وظاهر أن مثل العمارة أجرة الأرض 
التي بها بناء أو غراس موقوف ولم تف منافعه بالأجرة اه ع ش. 

قوله: (وكذا الافتراض) إلى قول المتن فإن فوض في النهاية إلا قوله قال الغزي إلى المتن وقوله قال السبكي إلى ونقل 
وقوله ويوافقه إلى ومحل ما ذكر. قوله: (عند الحاجة) عبارته في شرح الإرشاد وله الاقتراض في عمارته بإذن الإمام أو نائبه 
والإنفاق عليها من ماله ليرجع وللإمام أن يقرضه من بيت المال انتهت وخرج بالحاجة ما إذا تعطلت منافع العقار إذ لا تجب 
العمارة حينئذ اه سم . قوله: (إن شرطه له الخ) أي شرط النظر للناظر الواقف حال الوقف . قوله: (أو أذن له فيه القاضي) أي 
فلو اقترض من غير إذن من القاضي ولا شرط من الواقف لم يجز ولا يرجع بما صرفه لتعديه به اه ع ش . قوله: (سواء مال 
نفسه) مقتضاه أنه يتولى الطرفين حيتئذ وينبغي أن يكون مثله ما لو شرط له الواقف أو أذن له القاضي في الإنفاق من ماله 
والرجوع وهل له ما ذكر في صورة الاقتراض لأنه اقتراض في المعنى أو يتعين فيه صورة القرض الحقيقي بالإيجاب والقبول 
كما هو المتبادر محل تأمل اه سيد عمر وقوله حينئذ أي حين اقتراضه من مال نفسه وقوله ما ذكر أي الإنفاق من ماله وقوله 
لأنه أي الإنفاق من ماله وقوله محل تأمل القلب إلى الأول أميل . قوله: (وإذا أذن له الخ) لعل المراد بالإذن ما يشمل ما لو 
شرط النظر له الواقف فاقترض أو أنفق عند الحاجة من ماله . قوله: (لأنها) أي المذكورات من الحفظ وما عطف عليه . قوله: 
(عينه الواقف) أي لقسم الغلة. 


م ر. قوله: (في المتن والعمارة) في الروض وشرحه فصل نفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطت أو شرطها 
الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن منافعه أي الموقوف ككسب العبد وغلة العقار فإذا تعطلت منافعه والنفقة ومؤنة 
التجهيز لا العمارة من بيت المال كمن أعتق من لا كسب له أما العمارة فلا تجب على أحد حينئذ كالملك المطلق بخلاف 
الحيوان لصيانة روحه وحرمته اه. 

قوله: (عند الحاجة) عبارته في شرح الإرشاد وله الاقتراض في عمارته بإذن الإمام أو نائبه: والإنفاق عليها من ماله 
ليرجع وللإمام أن يقرضه من بيت المال الخ اه وخرج بالحاجة ما إذا تعطلت منافع العقار إذ لا تجب العمارة حينئذ . قوله: 
(كما في الروضة الخ) اعتمده م ر. قوله: (فالأجرة عليه الخ) كذا شرح م ر. 


وهم الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وتمسك بعض فقهاء العصر بأن وظيفته ذلك على أنه ليس له تولية ولا عزل» ثم رده بأن ذلك في وقف لا وظائف فيهء 
وبأن المفهوم من تفويضهم القسمة له أن ذلك له لكن للحاكم الاعتراض عليه فيما لا يسوغ وفي ولاية من هو أصلح 
للمسلمين» ونقل الأذرعي عمن لا يحصى وقال: إنه الذي نعتقده أن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرّف»ء بل نظره معه 
نظر إحاطة ورعاية. 

ثم حمل إفتاء ابن عبد السلام بأن المدرّس هو الذي ينزل الطلبة ويقدر جامكياتهم على أنه كان عرف زمنه 
المطرد» وإلا فمجرد كونه مدرساً لا يوجب له تولية ولا عزلاً ولا تقدير معلوم انتهى. واعترض بأن المتجه ما قاله 
العزء لا سيما في ناظر لا يميّز بين فقيه وفقيه» ورذ بأن الناظر قائم مقام الواقف» وهو الذي يولي المدررس فكيف يقال 
بتقديمه عليه وهو فرعه» وكونه لا يميّز لا أثر له لأنه يمكنه أن يسأل من يعرف مراتبهم» وفي قواعد العز يجب تفريق 
المعلوم للطلبة في محل الدرس لأنه المألوف» ورد بأن ذلك لم يؤلف في زمننا وبأن اللائق بمحاسن الشريعة تنزيه 
مواضع العلم والذكر عن الأمور الدنيوية كالبيع واستيفاء الحق. وسئل بعضهم عن المعيد في التدريس بم يتخلص عن 
الواجب فقال الذي يقتضيه كلام المؤرخين وأشعر به اللفظ أنه الذي يعيد للطلبة الدرس الذي قرؤوه على المدرّس 


قوله: (ذلك) أي ما في المتن والشرح . قوله: (على أنه) متعلّق بتمسك المتضمن معنى الاستدلال. قوله: (ليس له) أي 
للناظر من جهة الواقف . قوله: (ثم رده) أي رد السبكي ما قاله البعض . قوله: (بأن ذلك) أي كون وظيفة الناظر ما ذكره المصنف 
وحصرها فيه (في وقف لا وظائف فيه) أي لا مطلقا . قوله: (أن ذلك) أي التولية والعزل. قوله: (وفي ولاية من هو أصلح الخ) 
الأصوب وفي ولاية غير هو الخ أي كتولية من مع وجود من هو أصلح منه للطلبة مدرس . قوله: (ونقل الأذرعي عمن لا يحصى 
الخ) ينبغي أن يكون محل الخلاف والتردد حيث. لم ينص الواقف على تفويض ذلك إلى أحدهما ولم يكن ثم عرف مطرد في 
زمنه كما هو ظاهر وإلا فالمتبع شرطه أو العرف المذكور بلا خلاف والله أعلم اه سيد عمر وعبارة الرشيدي قوله ونقل 
الأذرعي عمن لا يحصى وقال الخ أي والكلام في النظر الخاص لا من نصبه الحاكم حيث النظر له وعبارة الأذرعي في محل 
فائدة قد يؤخذ من قوله أي المنهاج إن شرط الواقف النظر الخ أنه ليس للقاضي أن يولي في المدرسة وغيرها إلا عند فقد الناظر 
الخاص من جهة الواقف لأنه لا نظر له معه كما دل عليه كلامهم ولم أر نصاً يخالفه اه ثم قال في محل بعد هذا . 

فرع: تعلق بعض فقهاء العصر بكلام الشيخين هنا في أنه ليس للناظر التولية في الوظائف في المدرسة وغيرها ظاناً أنه 
للحصر وصاروا يقولون بأن التولية في التدريس للحاكم وحده وليس للناظر الخاص وهذا غير سديد وانتصب لنصر هذا 
بعض الشراح وأطال القول فيه وهو الذي نعتقده وأن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرّف إلى آخر ما ذكره عنه الشارح مع زيادة 
فقد علمت أن الكلام في الناظر الخاص وكيف يمتنع تصرف الحاكم مع من هو نائب عنه مع أن النظر في الحقيقة إنما هو له 
0 أشغاله كما هو ظاهر وبهذا سقط ما في خواشي الشهاب بن قاسم مع ما أردفه به شيخنا في 

شيته اه عبارة شيخه ع ش قوله إن الحاكم لا نظر له معه الخ انظر لو كان الحاكم هو الذي ولأه النظر سم على حج أقول 
د اه. قوله: (معه) أي مع الناظر. 

قوله: (ثم حمل) أي الأذرعي . قوله: (واعترض) أي الحمل المذكور. قوله: (ورد) أي الاعتراض (بأن الناظر الخ) 
اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده المغني كما يأتي . قوله: (بأن الناظر قائم مقام الواقف) فإنه قد أقامه مقام نفسه اه مغني . 
قوله: (وهو الذي الخ) أي الناظر . قوله: (فكيف يقال الخ) وهذا هو المعتمد كما صوبه الزركشي وغيره اه مغني . قوله: 
(بتقديمه) أي المدرس (عليه) أي الناظر (وهو) أي المدرس (فرعه) أي الناظر . قوله: (وسئل الخ) عبارة النهاية والأقرب أن 
المراد بالمعيد من يعيد للطلبة الدرس الخ . قوله: (عن المعيد في التدريس بم يتخلص الخ) أي حيث كان ثم معيد للدرس 
.مقرر من جهة الواقف أو القاضي أو الناظر اه ع ش . قوله: (عن الواجب) أي عن العمل الواجب عليه في مقابلة معلومه. 

قوله: (ونقل الأذرعي الخ) كذا شرح م ر. قوله: (إن الحاكم لا نظر له معه الخ) انظر ولو كان الحاكم هو الذي ولاه 
النظر. قوله: (ورد بأن الناظر الخ) اعتمده م ر. قوله: (إنه الذي بعيد للطلبة الخ) اعتمده م ر. قوله: (من تفهيم الطلبة) قضيته 
أن المدرس ليس عليه تفهيم . 


فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر ناناوا 


ليستوضحوه أو يتفهموا ما أشكل» لا أنه عقد مجلس لتدريس مستقل ويوافقه قول التاج السبكي : إن المعيد عليه قدر 
زائد على سماع الدرس من تفهيم الطلبة ونفعهم وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة» ومحل ما ذكر إن أطلق نظره كما مر 
ومثله بالأولى ما إذا فوض إليه جميع ذلك» (فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده) اتباعاً للشرط» وللناظر ما شرط 
له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ما لم يكن الواقف كما مرّء فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له نعم له رفع الأمر 
إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولي اليتيم» ولأنه الأحوط للوقف. وأفتى ابن الصباغ : بأن له 

فرع: ما يشتريه الناظر من ماله أو من ريع الوقف, لا يصير وقفاً إلا إن وقفه الناظرء بخلاف بدل الموقوف 
المنشىء لوقفه هو الحاكم كما مر . والفرق أن الوقف ثم فات بالكلية بخلافه هنا أما ما يبينه من ماله أو من ريع الوقف 
في نحو الجدر الموقوفة فيصير وقفاً بالبناء لجهة الوقف, أي بنية ذلك مع البناء» ومرّ في بناء المسجد بموات ما له 
تعلّق بذلك ولو شرط لبعض الموقوف عليهم النظر في حصته فللبطن الثاني منعه من إيجارها أكثر من سنة؛ على ما 
أفتى به الأصبحي وابن عجيل» لأن لهم حقاً منتظراً ويرده ما مر آخر الإجارة من انفساخها بموته فلا ضرر عليهم فيها 
ولو وقف أرضاً ليصرف من غلتها كل شهر كذاء ففضل شيء عند انقضاء الشهر اشترى به عقاراً أو بعضه ووقفه 


قوله: (أو يتفهموا ما أشكل) أي مما قرره الشيخ أولاً فلو ترك المدرس التدريس أو امتئعت الطلبة من حضور المعيد 
بعد الدرس استحق المعيد ما شرط له من المعلوم لتعذر الإعادة عليه اه ع ش . قوله: (عقد مجلس) أي عاقده. قوله: 
(ويوافقه) أي ما قاله البعض في تفسير المعيد. قوله: (على سماع الدرس) أي إسماعه . قوله: (من تفهيم الخ) بيان للقدر 
الزائد وقوله: (وعمل ما الخ) عطف عليه ويحتمل على قوله قول التاج. قوله: (ومحل ما ذكر) أي في المتن والشرح من 
الوظائف . قوله: (كما مر) أي عقب قول المصنف ووظيفته . قوله: (ما إذا فوض له جميع ذلك) وقياس ما مرّ في الوكيل 
وولي الصبي أنه إن قدر على المباشرة ولاقت به لا يجوز تفويضها لغيره وإلا جاز له التفويض فيما عجز عنه أو لم تلق به 
مباشرتة ولا فرق في المفوض له بين المسلم والذمي حيث لم يجعل له ولاية في التصرّف في مال الوقف بل استنابه فيما 
يباشر بالعمل فقط كالبناء ونحوه اه ع ش . قوله: (اتباعاً) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قوله ولأنه الأحوط في المغني. 
قوله: (ما لم يكن) أي الناظر فقوله الواقف بالنصب على الخبرية . قوله: (نعم له رفع الأمر إلى الحاكم الخ) قد يقال ما الحكم 
لوجاكو بالك المكل ار تار رن زليه لما خط متهرمن المنهلة على لقف لول 110 كال يا دكن 1 مول 
تأمل وعلى الأول فيحتمل أن يكون هو محمل كلام ابن الصباغ ما لم يغبت عنه نص بالتعميم والله أعلم اه سيد عمر ويؤيد 
الأول ما مر في الشرح قبيل الفرع ولكن + أحوظ أن يحك فيه غالما ديا يقرن له جا دكن فونه ,افلا أنخرة له قال شين 
الزيادي بعدما ذكر وليس له أي الناظر أخذ شيء من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو 
المعتمد رملي انتهى وقضية قوله للحاكم أنه لا يبرأ بصرف بدله في عمارته أو على المستحقين وهو ظاهر اه ع ش ومر عنه 
1 نات اح اود الكل ل ا مايه لالبو د ل ا ا ا 
زبرا أن نقد الشهود تادر اله وغول غرامة ثبي ي أو نزع الوقف عن يده وقوله لم يبرأ أي في ظاهر الشرع فقط . قوله: 
(ليقرر له) أي وإن كان من جملة المستحقين في الوقف اه ع ش . قوله: (الأقل الخ) عبارة المغني ليقرر له أجرة فهو كما 
إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل فرفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة اه. قوله: (كولي اليتيم) قال الشيخ الظاهر هنا أنه 
يستحق أن يقرر له أجرة المثل وإن كان أكثر من النفقة وإنما اعتبرت النفقة ثم لوجوبها على فرعه سواء كان ولياً على ماله أم 
لا بخلاف الناظر اه نهاية قالع ش قوله م ر الظاهر الخ معتمد وقوله إنه أي الناظر وقوله ثم أي في الولي اه. قوله: (ما 
يشتريه الناظر) إلى قوله أي بنية ذلك الخ قدمنا في فصبل أحكام الوقف المعنوية عن النهاية والمغني مثله مع زيادة عن ع ش 
والرشيدي راجعه . قوله: (المنشىء الخ) استئناف جياني ولو زادوا والاستئناف كان أولى . قوله: (لبعض الموقوف الخ) أي أو 
لكل منهم . قوله: (عند انقضاء الشهر) . 


قوله: (في المتن وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره) عبارة المنهج ولواقف ناظر عزل من ولاه ونصب غيره اه. 


كه؟ الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


على الأوجه.» فإن قل الفاضل جمعه من شهور متعددة واشترى به عقاراً أو بعضه ووقفهء (وللواقف عزل من ولاه) نائياً 
عنه بأن شرط النظر لنفسه (ونصب غيره) كالوكيل» وأفتى المصنف بأنه لو شرط النظر لإنسان وجعل له أن يسنده لمن 
شاء فأسنده لآخر» لم يكن له عزله ولا مشاركته ولا يعود النظر إليه بعد موته. 


وبنظير ذلك أفتى فقهاء الشام وعللوه» بأن التفويض بمثابة التمليك» وخالفهم السبكي فقال: بل كالتوكيل» 
وأفتى السبكي بأن للواقف والناظر من جهته عزل المدرّس ونحوه. إذا لم يكن مشروطاً في الوقف ولو لغير مصلحة 
وبسبط ذلك» لكن اعترضه جمع كالزركشي وغيره بما في الروضة, أنه لا يجوز للإمام إسقاط بعض الأجناد المثبتين في 
الديوان بغير سبب, فالناظر الخاص أولى» وأجيب بالفرق بأن هؤلاء ربطوا أنفسهم للجهاد الذي هو فرض» ومن ربط 
نفسه بفرض لا يجوز إخراجه منه بلا سبب بخلاف الوقف فإنه خارج عن فروض الكفايات؛ ولك رده بأن التدريس 
فرض أيضاً» وكذا قراءة القرآن» فمن ربط نفسه بهما كذلك بناء على تسليم ما ذكر أن الربط به كالتلبس به وإلآ فشتّان 
ما بينهما. 

ومن ثم اعتمد البلقيني أن عزله من غير مسوغ لا ينفذ بل يقدح في نظره» وفرق في الخادم بينه وبين نفوذ عزل 
الإمام القاضي تهوراًء بأن هذا لخشية الفتنة» وهو مفقود في الناظر الخاص» وقال في شرح المنهاج في الكلام على 


وقوله: (من شهور) أي مثلاً قول المتن (وللواقف) عبارة المغني وللواقف الناظر عزل الخ أما غير الناظر فلا يصح منه 


تنبيه: قد يقتضي كلامه أن له العزل بلا سبب وبه صرح السبكي في فتاويه اه.وعبارة سم عبارة المنهج ولواقف ناظر 
عزل الخ وقول المتن عزل من ولاه أي ولو بغير سبب كما هو ظاهر قال في شرح الروض فما قيل إنه إنما يعزله بسبب وإلا 
فليس له عزله وإن عزله لم ينعزل بعيد انتهى انتهت . قوله: (نائباً عنه) إلى قوله وإذا قلنا لا ينفذ في المغني إلآ قوله لكن رده 
إلى اعتمد البلقيني وما أنبه عليه وإلى قول المتن إلأ أن يشرط في النهاية. قوله: (كالوكيل) عبارة المغني وشرح الروض كما 
يعزل الموكل وكيله وينصب غيره اه . قوله: (وأفتى المصنف بأنه الخ) عبارة المغني ولو قال الواقف جعلت النظر لفلان وله 
أن يفوض النظر إلى من أراد ففوض النظر إلى شخص فهل يزول نظر المفوض أو يكون المفوض إليه وكيلاً عن المفوض 
وفائدة ذلك أنه لو مات المفوض هل يبقى النظر للمفوض إليه أو مات المفوض إليه هل يعود للمفوض أو لا يدل للأول ما 
فى فتاوى المصنف إذا شرط الواقف النظر لإنسان وجعل له أن يسئد إلى من شاء وكذلك مسئد بعد مسئد فأسئد إلى إنسان 
فهل للمسند عزل المسند إليه أو لا وهل يعود النظر إلى المسند بعد موته أو لا ولو أسند المسند إليه إلى ثالث فهل للأول 
عزله أو لا أجاب ليس للمسند عزل المسند إليه ولا مشاركته ولا يعود النظر إليه بعد موته وليس له ولا للثاني عزل الثالث 
الذي أسنده إليه الثاني اه. قوله: (أن يسنده لمن شاء) أي بأن يجعل النظر لمن يختاره اه ع ش . قوله: (لم يكن له) أي 
للمسند (عؤله) أي المسند إليه . قوله: (بأن التفويض) أي من الإنسان المشروط له النظر إلى الآخر ا ه رشيدي . قوله: (بأن 
للواقف) أي الناظر اه مغني . قوله: (من جهته) أي لا من جهة الحاكم . قوله: (عزل المدرس الخ) خبر أن . قوله: (ولك رده) 
أي الفرق المذكور. قوله: (كذلك) عبارة النهاية فحكمه كذلك اه أي لا يجوز إخراجه منها بلا سبب . قوله: (أن الربط الخ) 
بيان لما ذكر . قوله: (أن الربط به) أي بالجهاد (كالتلبس به) أي بالتدريس . قوله: (وإلا) أي به 
بينهما) أي بين الربط بالجهاد والربط بالتدريس ونحوه أي والثاني أقوى من الأول. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الربط 
بنحو التدريس أقوى من الربط بالجهاد. قوله: (أن عزله) أي نحو المدرس . قوله: (بل يقدح في نظره) أي فينعزل حيث لا 
شبهة له فيما فعله لنفسه اه ع ش . قوله: (تهوراً) التهور الوقوع في الشيء بقلة مبالاة انتهى مختار اه ع ش . قوله: (وهو) 
أي خوف الفتنة . قوله: (مفقود في الناظر الخ) قضيته أن غير الإمام من أرباب الولايات ينفذ عزلهم لأرباب الوظائف الخاصة 
خوفاً من الفتنة لكن في كتاب القضاء التصريح بخلافه فليراجع وسيأتي في كلام الشارح اه ع ش 


قوله: (في المتن عزل من ولاه) أي ولو بغير سبب كما هو ظاهر. قوله: (كالوكيل) قال في شرح الروض فما قيل إنه 
إنما يعزله بسبب وإلآ فليس له عزله وإن عزله لم ينعزل بعيد اه. 


فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر لاه" 
عزل القاضي بلا سبب» ونفوذ العزل في الأمر العام» أما الوظائف الخاصة؛ كالأذان والإمامة والتدريس والطلب 
والنظر ونحوهء فلا ينعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم أبن رزين» فقال: من تولى 
تدريساً لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك انتهى . وإذا قلنا لا ينفذ عزله إلا بسبب فهل يلزمه بيانه» أفتى 
جمع متأخرون بأنه لا يلزمه» لكن قيّده بعضهم بما إذا وثق بعلمه ودينه» ونازعه التاج السبكي بأنه لا حاصل له» ثم 
بحث أنه ينبغي وجوب بيانه لمستنده مطلقاً أخذاً من قولهم لا تقبل دعواه الصرف للمستحقين بل القول قولهم. ولهم 
المطالبة بالحساب. وقال أبو زرعة: الحق التقييد وله حاصل إذ عدالته ليست قطعية» فيجوز أن تختل وأن يظن ما ليس 
بقادح قادحاً بخلاف من تمكن علماً وديناً زيادة على ما يشترط في الناظر من تمييز ما يقدح وما لا يقدح ومن ورع 
وتقوى يحولان بينه وبين متابعة الهوى . 

فرع: طلب المستحقون من الناظر كتاب وقفء ليكتبوا منه نسخة حفظاً لاستحقاة قهم لزمه تمكينهم كما أفتى به 
بعضهم أخذاً من إفتاء جماعة» أنه يجب على صاحب كتب الحديث إذا كتب فيها سماع غيره معه لها أن يعيره إِيّاها 
ليكتب سماعه منهاء ولو تغيرت المعاملة وجب ما شرطه الواقف مما كان يتعامل به حال الوقف زاد سعره أو نقصء 
سهل تحصيله أولاء فإن فقد اعتبرت قيمته يوم المطالبة إن لم يكن له مثل حينئذ» وإلآ وجب مثله» ويقع في كثير من 
كتب الأوقاف أن لفلان من الدراهم النقرة كذاء قيل حررت فوجد كل درهم منها يساوي ستة عشر درهماً من الدراهم 
الفلوس المتعامل بها الآن انتهى . 


قوله: (ونفوذ العزل في الأمر العام الخ) مقول قال. قوله: (الآذان الخ) بدل من الوظائف الخاصة عبارة النهاية والمغني 
كالأذان الخ بالكاف . قوله: (كما أفتى به كثير من المتأخرين الخ) وهذا هو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (لم يجز عزله بمثله 
ولا بدونه) أي ولا بأعلى منه كما علم مما مر ولعل ابن رزين إنما قيّد بما ذكره لأنه يرى جواز عزله بأعلى منه اه رشيدي . 
قوله: (إذا وثق) ببناء المفعول . قوله: (بأنه الخ) أي التقييد بما ذكر. 

وقوله: (بأنه لا حاصل له) أي لأنه يغنى عنه اشتراط العدالة والكفاية عبارة الرشيدي قوله بأنه لا حاصل له عبارته أي 
كي اراس م واه د سه سه الررضم 
يحتاج إليه النظار فلا يصح إلى آخر ما ذكره ولك أن : تتوقف في قوله فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظراً فإنهم لم يشتر 
في الناظر العلم اه أقول شرط الكفاية متضمن لا* ا قوله: لم بسحث أله الخ )مسد لواف 0 
ينبغي وجوب بيانه لمستئده مطلقاً) أي وثق بعلمه أ ولااه ع شش. قوله: (أخذاً من قولهم لا يقبل الخ) عبارة المغني ولو 
ادعى متولي الوقف صرف الريع للمستحقين فإن كانوا معينين فالقول قولهم ولهم مطالبته بالحساب وإن كانوا غير معينين 
فهل للإمام مطالبته بالحساب أو لا أوجه الوجهين الأول ويصدق في قدر ما أنفقه عند الاحتمال فإن اتهمه الحاكم حلفه 
والمراد كما قال الأذرعي إنفاقه فيما يرجع إلى العادة وفي معناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة بخلاف 
إنفاقه على الموقوف عليه المعين فلا يصدق فيه لأنه لم يأتمنه اه. قوله: (وقال أبو زرعة الخ) ضعيف اه ع ش 

قوله: (التقييد) أي بالوثوق بعلمه ودينه . قوله: (وله الخ) أي للتقييد. قوله: (إذ عدالته) أي وكفاية علمه بقرينة ما قبله 
وما بعده. قوله: (طلب المستحقون) أي لو طلب الخ . قوله: (كما أفتى به بعضهم) عبارة النهاية كما أفتى به الوالد رحمه الله 
تعالى . قوله: (كتب الحديث) وجمع الكتب ليس بقيد وكذا الحديث فيما يظهر . قوله: (سماع غيره معه لها) نائب فاعل كتب 
والضميران الأولان لصاحب الخ والضمير الأخير لكتب الحديث . قوله: (أن يعيره) فاعل يجب وضمير النصب للغير ومعلوم 
أنه إنما يجب ذلك عند طلبه وعند عدم نقله منها وإعطائه . قوله: (وجب ما شرطه الواقف الخ) ظاهره ولو رضي المستحق 
بغيره مما يساويه قيمة أو دونه وفيه وقفة فليراجع . قوله: (قيل حررت) عبارة النهاية قال الوالد رحمه الله تعالى قد قيل إنها 


حرركت اه. 


قوله: (كما أفتى به كثير من المتأخرين) وهو المعتمد شرح م قوله: (كما أفتى به بعضهم) هو شيخنا الشهاب 
الرملي . قوله: (قيل حررت الخ) ممن نقله شيخنا الشهاب الرملي. 


(إلا أن يشرط نظره) أو تدريسه مثلاً (حال الوقف) بأن يقول: وقفت هذا مدرسة بشرط أن فلاناً ناظرها أو 
مدرّسهاء وإن نازع فيه الإسنوي فليس له كغيره عزله من غير سبب يخل بنظره لأنه لا نظر له بعد شرطه لغيره» ومن ثم 
لو عزل المشروط له نفسه لم ينصب بدله إلا الحاكم كما مرّ. 

أما لو قال وقفته وفوضت ذلك إليه؛ فليس كالشروط ولو شرطه للأرشد من أهل الوقف استحقه الأرشد منهم» 
وإن حجب بأبيه مثلاً لكونه وقف ترتيب لأنه مع ذلك من أهله. وتردد السبكي فيما إذا شهدت بينة بأرشدية زيد» ثم 
أخرى بأرشدية عمرو. وقصر الزمن بينهما بحيث لا يمكن صدقهما ا لو ا الوم رار ا 


قوله: (المتعامل بها الآن) وقيمتها إذ ذاك نصف فضة وثلث وتساوي الآن أربعة أنصاف فضة ونصف نصف اه ع ش 
وقوله وقيمتها أي قيمة كل درهم من الدراهم الفلوس وقوله إذ ذاك أي في زمن الشارح وقوله نصف فضة قال الكردي 
الديوانية هي التي يقال لها في مصر أنصاف الفضة اه وقوله وتساوي الآن أي في زمنع ش قول المتن (إلآ أن يشرط نظره 
الخ) عبارة الروض وشرحه لا من شرط نظره أو تدريسه أو فوضه إليه حالة الوقف فليس له عزله ولو لمصلحة بخلاف من 
جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإن له عزله كما مر في مسألة النظر لكن ينبغي تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة ثم 
ما ذكره أي الروض في التفويض تبع فيه البغوي وبحث الرافعي فيه جواز عزله وصححه النووي لعدم صيغة الشرط انتهت 
ويستفاد منه أنه ليس للواقف عزل من شرط له النظر ولو بسبب فقول الشارح بالنسبة إليه من غير سبب غير محتاج إليه فليتأمل 
وما ذكره من جواز عزل المفوض إليه ينبغي توقف عزله من الواقف على أن يكون النظر له فليتأمّل اه سم وقوله لكن ينبغي 
تقييده الخ اعتمده المغني والشارح والنهاية وقوله في التفويض أي في حالة الوقف وقوله وبحث الرافعي الخ اعتمده الشارح 
والنهاية كما يأتى خلافاً للمغنى عبارته وليس له عزل من شرط تدريسه أو فوضه إليه حال الوقف ولو لمصلحة بخلاف من 
جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإنه له عزله كما نقله الشيخان عن فتاوى البغوي وأقراه لكن ينبغي كما قال شيخنا تقييده في 
تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة اه. قوله: (أو تدريسه) إلى قوله أي بأن شهدت في النهاية إلأ قوله وإن حجب إلى وتردد 
وقوله سواء إلى ثم هل . قوله: (أو تدريسه مثلاً) اعلم أن هذا لا يناسب ما حل به المتن فيما مر من قصره على ما إذا ولى نائباً 
عنه في النظر على أن مفهومه أنه إذا لم يشرط تدريسه في الوقف وقرره بعده فيه حيث كان له ذلك بأن كان النظر له أن يكون له 
عزله ولوبلا سبب كما هو قضية إطلاقه وهو مخالف لما مر آنفاً فليتأمئل اه رشيدي وقد يجاب بأن في المفهوم تفصيلاً فلا 
يعاب . قوله: (وإن نازع فيه الخ) أي في المدرس . قوله: (لو عزل الخ) أي أو فسق اه مغني . قوله: (كما مر) أي في شرح 
وشرط الناظر الخ ومر هناك أن نفوذ عزله نفسه فيه خلاف راجعه . قوله: (أما لو قال الخ) أي ولو في حال الوقف . قوله: 
(فليس كالشرط) أي فله عزله حيث شرط النظر لنفسه كأن قال وقفت هذا على كذا بشرط أن النظر فيه لي وفوضت التصرّف 
فيه لفلان اه ع ش. قوله: (ولو شرطه للأرشد الخ) عبارة النهاية ولو جعل النظر لعدلين من أولاده وليس فيهم سوى عدل 
نصب الحاكم آخر أي وجوباً وإن جعله للأرشد من أولاده فالأرشد فأثبت كل منهم أنه أرشد اشتركوا في النظر بلا استقلال إن 
وجدت الأهلية فيهم لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات فيها ويبقى أصل الرشد وإن وجدت في بعض منهم أي وإن 
كانت امرأة اختص بالنظر عملاً بالبينة فلو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه ولو تغير حال الأرشد حين الاستحقاق فصار 
مفضولاً انتقل النظر إلى من هو أرشد منه ويدخل في الأرشد من أولاد أولاده الأرشد من أولاد البنات لصدقه به اه وفي 
المغني مثله إل قوله فلو حدث إلى ويدخل وفي الروض وشرحه مثل ما في المغني إلا قوله ولو جعل إلى وإن جعله قالع ش 


قوله: (في المتن إلا أن يشترط نظره حال الوقف) عبارة الروض وشرحه لا من شرط نظره أو تدريسه أو فوضه إليه حالة 
الوقف فليس له عزله ولو لمصلحة كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز تبديلهم بالاعتبار لأنه لا نظر له بعد شرطه النظر 
في الأولى لغيره بخلاف من جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإن له عزله كما مر في مسألة النظر لكن ينبغي تقييده في تفويض 
التدريس بما إذا كانت جنحة ثم ما ذكره في التفويض تبع فيه البغوي وبحث الرافعي فيه جواز عزله وصححه النووي لعدم 
صيغة الشرط اه ويستفاد منه أنه ليس للواقف عزل من شرط له النظر ولو بسبب فقول الشارح بالنسبة إليه من غير سبب غير 
محتاج إليه فليتأمل وما ذكره من جواز عزل المفوض إليه ينبغي توقف عزله من الواقف على أن يكون النظر له فليتأمل . قوله: 
(وتردد السبكي فيما إذا شهدت بيئة بأرشدية زيد ثم أخرى بأرشدية عمرو الخ) في الروض وإن جعل النظر للأرشد من أولاد 


فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 24> 


بأنهما يتعارضان» سواء أكانت شهادة الثانية قبل الحكم بالأولى أو بعده» لأن الحكم عندنا لا يمنعه. وقال أبو حنيفة : 
لا أثر له بعد الحكم» ثم هل يسقطان أو يشترك زيد وعمرو؟ وبالثاني أفتى ابن الصلاح» أما إذا طال الزمن بينهما بحيث 
أمكن صدقهما قال السبكي : فمقتضى المذهب أنه يحكم بالثانية» إن صرحت بأن هذا أمر متجدد» واعترضه شيخنا 
بمنع أن مقتضاه ذلك وإنما مقتضاه ما صرح به الماوردي وغيرهء أنا إنما نحكم بالثانية إذا تغير حال الأرشد الأوّل» أي 
بأن شهدت به البيئنة» ولو استوى اثنان ذ فى أصل الأرشدية وزاد أحدهما بتمييز في صلاح الدين أو المال» فهو الأرشد» 
رذ ؤاه واحد فى القيق وولهه تن الدال+ فالأوجه استواؤهماء فيشت ركان . 

ولو انفرد واحد بالرشد بأن لم يشاركه في أصله غيره فهل يكون الناظر» لأن الظاهر أن أفعل التفضيل إنما يعتبر 
مفهومه عند وجود المشاركة أولاً. عملاً بمفهوم أفعل تردد فيهما السبكي ثم قال: وعمل الناس على الأوّل (وإذا آجر 
الناظر) الوقف على معين أو جهة إجارة صحيحة (فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة) قال الإمام وقد كثرء 
وإلا تعتبر جزم (لم ينفسخ العقد في الأصح) لأنه جرى بالغبطة في وقته فأشبه ارتفاع القيمة أ و الأجرة بعد بيع أو إجارة 
مال للمحجوره ومر أنه لو كان هو المستحق أو أذن له جاز إيجاره بدون أجرة 1 وعليه فينبغي انفساخها بانتقالها 
لغيره ممن لم يأذن في ذلك» ا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا 


قوله فالأرشد هذا صريح في صحة الشرط المذكور والعمل به ومنه يعلم رد ما نقله سم على منهج عن مقتضى إفتاء البلقيني 
من أنه لو شرط النظر لنفسه * ثم لأولاده بعده لم يثبت يثبت النظر للأولاد لما فيه من تعليق ولايتهم والولاية لا تعلق إلأ في الضروري 
كالقضاء اه . قوله: (يانين؟ عبارة النهاية فإنهما بالفاء بدل الباء. قوله: (يتعارضان) الأولى هنا وفي قوله الآتي يسقطان 
التأنيث . قوله: (لا يمنعه) أي التعارض ش اه سم. قوله: (وبالثاني) أي الاشتراك (أفتى ابن الصلاح) ويوافقه ما مر آنفاً عن 
النهاية والمغني وشرح الروض كما نبّه عليه سم . قوله: (إنا إنما نجكم الخ) ما المانع من أنه مراد السبكي اه سم عبارة السيد 
عمر لك أن تقول انتقال الأرشدية إلى الثاني يتصور بترقيه فيها مع بقاء الأول على حالته وببقائه على حاله مع تسفل الأول 
وعبارة السبكي وافية بالقسمين فما وجه اعتراضها بمقالة الماوردي وغيره فليتأمّل اه أقول قد يوجه الاعتراض بأن القسم 
الأول ليس بمراد لما قدمت عن النهاية من أنه لو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه . قوله: (الأول) نعت الأرشد. قوله: (في 
أصله) أي أصل الرشد والإضافة للبيان. قوله: (فهل يكون) أي ذلك الواحد فقوله الناظر خبر يكون. قوله: (عند وجود 
المشاركة) أي في أصل الوصف ولا مشاركة هنا فلا مفهوم . قوله: (أو لا) عديل قوله هل يكون الخ . قوله: (وعمل الناس على 
الأول) ويؤيده ما مر عن النهاية والمغني والروض مع شرحه. قوله: (الوقف) إلى قوله انتهى في النهاية . قوله: (على معين الخ) 
متعلق بالوقف . وقوله: (وقد كثر) أي الطالب بالزيادة ش اه سم عبارة النهاية ومحل الخلاف كما قاله الإمام إذا كثر الطالب 
وإلا الخ اه قالع ش قوله م ر إذا كثر الطالب أي كثرة يغلب على الظن أنه إذا لم يأخذ واحد منهم أخذ الآخر اه وعبارة 
السيد البصري قوله وقد كثر أي الطالب لأن كثرته تشعر بأن التصرّف الأول جرى على خلاف الغبطة بخلافه إذا قل لأنه قد 
يكون زيادته حينئذ وإن كثرت لخصوص رغبته فيه اه . قوله: (ومر الخ) أي في باب الإجارة | ه رشيدي . قوله: (لو كان هو) 
أي المؤجر وقوله: (أو أذن له) أي أذن المستحق للمؤجر . قوله: (وعليه فينبغي الخ) تقدم له في الإجارة نقله عن ابن الرفعة نعم 
قوله ممن الخ من زيادته هنا وكذا قوله أو أذن له وقوله لانتقالها أي نظارة الوقف صادق بانتقالها بزوال الأهلية أو بالموت 
للأجنبي أو المستحق وحينئذ فلو كان الناظر الأول أجنبياً وآجره بدون أجرة المثل بإذن المستحق ثم انتقل النظر إلى أجنبي 
آخر مع بقاء المستحق الآذن فينبغي عدم الانفساخ وإن اقتضى الصنيع خلافه هذا وينبغي أن يلحق بانتقال النظارة انتقال 
الاستحقاق من الآذن إلى غيره مع بقاء الناظر المؤجر بإذن المستحق والله أعلم اه سيد عمر. قوله: (ممن لم يأذن له) أي أما إذا 


أولاده فأثبت كل أنه الأرشد اشتركوا بلا استقلال إن وجدت الأهلية فيهم لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينتين فيها 
وبقي أصل الرشد اه قال في شرحه فصار كما لو قامت البينة برشد الجميع من غير التفصيل وحكمه التشريك وأما عدم 
الاستقلال فكما لو أوصى إلى اثنين مطلقا اه. قوله: (لا يمنعه) أي لا يمنع التعارض ش . قوله: (وبالثاني أفتى ابن الصلاح) 
كلام الروض المار يوافقه. قوله: (إنا إنما نحكم الخ) ما المانع من أنه مراد السبكي . قوله: (على معين) متعلق بالوقف وقوله 
وقد كثر أي الطالب بالزيادة ش 


وبع الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإفتاء ابن الصلاح فيما إذا آجر بأجرة معلومة» فشهد اثنان أنها أجرة المثل حالة العقد. ثم تغيرت الأحوال وزادت 
أجرة المثل بأنه يتبين بطلانها وخطؤهما لأن تقويم المنافع المستقبلة إنما يصح حيث استمرت حالة العقد بخلاف ما لو 
طرأ عليها أحوال تختلف بها قيمة المنفعة فإنه بان أن المقوّم لها أولاً لم يطابق تقويمه المقوم. قال الأذرعي: مشكل 
جداً لأنه يؤدّي إلى سد باب إجارة الأوقاف إذ طررٌ التغير الذي ذكره كثير والذي يقع في النفس أنا ننظر إلى أجرة المثل 
التي تنتهي إليها الرغبات حالة العقد في جميع المدة المعقود عليها مع قطع النظر عمًا عساه يتجدد انتهى. وهو واضح 
موافق لكلامهم» ولو دفع الناظر للمستحق ما آجر به الوقف مدة فمات المستحق أثناءهاء رجع من استحق بعده على 
تركته بحصة ما بقي من المدة» وهل الناظر طريق لأنه لا يتعين عليه الدفع إلا بعدمضي مدة يستحق بها المعلوم أولا 
لأنه لا تقصير منه» لا سيما والأجرة ملكها المدفوع إليه بمجرد العقد فلم يسغ للناظر إمساكها عنه ولا منعه من التصرّف 
فيهاء ولا نظر لما يتوقع بعد كما صرّحوا به في نظائر لذلك» كالمؤجر يملك الأجرة» والمرأة تملك الصداق بالعقد 
وإن احتمل سقوط بعض الأجرة وكل المهر بالفسخ في الأثناء» وكالموصى له بمنفعة دار حياته فآجرها مدة بملك 
الأجرة» ويأخذها وإن احتمل موته أثناء المدة رجح كلا مرجحون, والذي يتجه أن المدة إن قصرت بحيث يغلب على 
الظن حياة الموقوف عليه إلى انتهائها وخاف الناظر من بقائها عنده أو عند غيره عليها لم يكن طريقاًء وإلأ كان ولو 
حكم حاكم بصحة إجارة وقف وأن الأجرة أجرة المثل» اطق دو اق سروس لحرو او ادق كه اس ا 


أذن له في ذلك فلا تنفسخ الإجارة بانتقال الحق له لرضاه أولاً بإسقاط حقه بالإذن على ما أفهمه التقييد بقوله ممن لم يأذن له 
وقد يتوقف فيه بأن إذنه قبل انتقال الحقّ له لغو وذلك يقتضي انفساخ الإجارة بانتقال الحقّ عن المؤجر اه ع ش أقول ما قاله 
مبني على إرجاع ضمير بانتقالها إلى العين الموقوفة وأما على إرجاعه إلى النظارة كما مرّ عن السيد عمر وتفسير من في قول 
الشارح ممن بالمستحق حال الإجارة فلا إفهام ولا توقف. قوله: (وإفتاء ابن الصلاح) إلى قوله ولو دفع في المغني . قوله: 
(وزادت الخ) عبارة المغني وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل اه. قوله: (بأنه يتبين بطلانها) ضعيف اه ع ش . قوله: 
(وخطؤهما) أي الشاهدين . قوله: (حيث استمرت الخ) عبارة المغني إذا استمر الحال الموجؤدة حالة التقويم التي هي حالة 
العقد اه. قوله: (تقويمه المقوم) عبارة النهاية تقويمه الصواب اه. قوله: (قال الأذرعي الخ) خبر إفتاء ابن الصلاح عبارة النهاية 
ويعلم مما سيأتي آخر الدعوى والبينات أن كلامه أي ابن الصلاح مفروض فيما إذا كانت العين باقية بحالها بحيث يقطع بكذب 
تلك البينة الأولى فإن لم يكن كذلك لم يعتد بالبينة الثانية واستمر الحكم بالأولى وبما قررناه اندفع كلام الأذرعي أن إفتاءه 
مشكل جداً لأنه يؤدي الخ اه . قوله: (والذي يقع في النفس الخ) معتمد اه ع ش . قوله: (في جميع المدة الخ) أي بالنسبة 
إلى جميع الخ والجار متعلق بقوله تنتهي الخ . قوله: (مع قطع النظر الخ) أي ومع مراعاة كون الأجرة معجلة أو مقسطة على 
الشهور مثلاً اه ع ش. قوله: (ولو دفع الناظر للمستحق) أي أو قبض المستحق الناظر. قوله: (رجع من استحق الخ) أي إذا لم 
يكن وارثاً له. قوله: (أو لا) اعتمده م راه سم . قوله: (بالعقد الخ) راجع إلى المؤجر أيضاً. قوله: (في الأثناء) هذا إنما يظهر 
في الأجرة فكان الأولى أن يزيد قوله وقبل الوطء ليرجع إلى المهر . قوله: (من بقائها) أي الأجرة. قوله: (عليها) متعلق 
بخلاف . قوله: (لم يكن) أي الناظر. قوله: (وإلا كان) شامل لما إذا لم يجد إلا مستأجراً بمدة طويلة وكون الناظر طريقاً حينئذ 
محل نظر فليراجع . قوله: (ولو حكم) إلى قوله وفيه تحقيق في النهاية . 


قوله: (وإفتاء ابن الصلاح) إلى . قوله: (قال الأذرعي مشكل) في شرح م ر ما نصه ويعلم مما سيأتي آخر الدعوى 
والبينات أن كلامه أي ابن الصلاح مفروض فيما إذا كانت العين باقية بحالها بحيث يقطع بكذب تلك البينة الأولى فإن لم 
تكن كذلك لم يعتد بالبيئة الثائية واستمر الحكم بالأولى وبما قررنا اندفع كلام الأذرعي أن إفتاءه مشكل جداً الخ اه. قوله: 
(أو لا) اعتمده م ر. قوله: (ولو حكم حاكم بصحة إجارة الواقف وأن الأجرة أجرة المثل الخ) أجر الوقف بأجرة شهدت 
البينة أنها أجرة المثل وحكم حاكم به ثم شهدت بيئة بأنها دون أجرة المثل فإن كانت العين باقية بحالها بحيث يقطع بكذب 
الأولى عمل بالبينة الثانية وتبين غلط الأولى ونقض الحكم وإن تغيرت العين فالحكم صحيح لا يجوز نقضه ولا التفات إلى 
البينة الثانية هذا ملخص ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر. 
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فإن ثبت بالتواتر أنها دونها تبين بطلان الحكم والإجارة» وإلا فلا كما يأتي بسطه آخر الدعاوى. 

وأفتى أبو زرعة فيمن استأجر وقفاً بشرطه وحكم له حاكم شافعي بموجبه وبعدم انفساخها بموت أحدهما وزيادة 
راغب أثناء المدة بأن هذا إفتاء لا حكم» لأن الحكم بالشيء قبل وقوعه لا معنى له كيف والموت أو الزيادة قد 
يوجدان وقد لا فلمن رفع له الحكم بمذهبه انتهى . وما علل به ممنوع وفيه تحقيق بسطته في أواخر الوقف من 
الفتاوى» وفي كتابي المستوعب في بيع الماء والحكم بالموجب. المسطر أوائل البيع من الفتاوى فراجعه فإنه مهم . 


قوله: (فإن ثبت بالتواتر الخ) مفهومه أنه لو ثبت ذلك ببينة لم يحكم بالبطلان وهو ظاهر اه ع ش . قوله: (تبين بطلان 
الحكم الخ) أي فيرد الناظر ما قبضه من المستأجر إن كان باقياً وإلا فبدله من ماله إن كان صرفه في غير مصالح الوقف ومن 
مال الوقف إن كان صرفه في مصالحه ولو بإيجاره مدة طويلة حيث تعيئت لتوفية ما قبضه من المستأجر الأول والكلام كله 
حيث لم يفسق بتعديه بالإجارة والصرف وإلآ فمعلوم أنه لا يجوز له الإجارة ثانياً ولا تصح منه لانعزاله اه ع ش . قوله: 
(وبعدم انفساخها الخ) من عطف المرادف . قوله: (وزيادة الخ) الواو بمعنى أو. 

قوله: (بأن هذا إفتاء لا حكم الخ) بل الوجه أنه حكم يمتنع على من رفع إليه الحكم بخلافه وقد دل كلام الأصحاب 
في مواضع على الاعتداد بالحكم بالموجب وتناوله الآثار وإن تأخرت م راه سم. قوله: (قد يوجدان) الأولى الإفراد. 
قوله: (فلمن الخ) خبر مقدم للحكم. قوله: (وما علل به) أي من قوله لأن الحكم الخ . قوله: (ممنوع) معتمد اه ع ش. 
قوله: (وفيه الخ) أي في الحكم بالموجب . قوله: (المستوعب الخ) بدل أو عطف بيان من كتابي الخ . قوله: (المسطر الخ) 
نعت لقوله كتابي . 

خاتصة: لو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتها مباحة للناس تبعاً للمقبرة وصرفها إلى مصالح المقبرة أولى من صرفها للناس لا 
ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه فليست مباحة بلا عوض بل يصرف الإمام عوضها لمصالح المسجد وإنما خرجت الشجرة 
عن ملك غارسها هنا بلا لفظ للقرينة الظاهرة وخرج بغرسها للمسجد غرسها مسبلة فيجوز أكلها بلا عوض وكذا إن جهلت 
نيته حيث جرت العادة به وتقلع الشجرة من المسجد إن رآه الإمام بل إن جعل البقعة مسجدا وفيها شجرة فللإمام قلعها وإن 
أدخلها الواقف في الوقف اه مغني. 


قوله: (بأن هذا إفتاء لا حكم الخ) بل الوجه أنه حكم يمتنع على من رفع إليه الحكم بخلافه وقد دل كلام الأصحاب 
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كتاب الهبة 


من هب مرّ لمرورها من يد إلى أخرى, أو استيقظ لأن فاعلها استيقظ للإحسان» والأصل في جوازها بل ندبها 
بسائر أنواعها الآتية قبل الإجماع الكتاب والسئّة وورد تهادوا تحابواء أي بالتشديد من المحبة» رقي بالتخفيف من 
المحاباة» وصح تهادوا فإن الهدية تذهب بالضغائن» وفي رواية فإن الهدية تذهب وحر الصدرء. وهو بفتح المهملتين ما 
فيه من نحو حقد وغيظ» نعم يستثنى من ذلك أرباب الولايات والعمّال» فإنه يحرم عليهم قبول الهبة والهدية بتفصيله 
الآتى في القضاء؛ وقد بسطت ذلك في تأليف حافل ويحرم الإهداء لمن يظن فيه صرفها في معصية (التمليك) لعين أو 
دين بتفصيله الآتي أو منفعة على ما يأتي (بلا عوض هبة) بالمعنى الأعمّ الشامل للهدية والصدقة وقسميهما ومن ثم قدم 
الحد على خلاف الغالب» ا ا ا الت ا ا ل 0 


كتاب الهبة 


قوله: (من هب) إلى قوله ولو قال اشتر لي بدرهمك خبزاً في النهاية إلأ قوله وقد بسطت ذلك في تأليف حافل وقوله 
وفيه نظر إلى المتن وقوله وهي هنا بالمعنى الثاني وقوله فلو قال وهبتك هذا إلى ومنه أيضاً وقوله إلا أن يفرق. قوله: (من هب 
مر) أي مأخوذة من هب بفتح الهاء وشد الباء بمعنى مر وفي هذا الأخذ نظر ظاهر إذ المأخوذ من المثال الواوي والمأخوذ منه 
من المضاعف . قوله: (لمرورها) أي الهبة بمعنى الموهوب ففيه استخدام . قوله: (أو استيقظ) عطف على مر . قوله: (استيقظ 
للإحسان) عبارة النهاية تيقظ الخ . قوله: (الكتاب) كقوله تعالى قن طِبْنَ لك عن شَىّو ينه عنس هَعُلوهُ نيعا مركا [النساء: 4] وقوله 
تعالى: #وَءَانَّ ألْمَالَ عَلَ حْبّء4 [البقرة: 177] الآية اه شرح منهج زاد المغني وقوله تعالى: وَإِدًا حيَيمُ 4 [النساء: 87] الآية 
قيل المراد منها الهبة اه . قوله: (والسنة) كخبر الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة أي ظلفها شرح منهج 
ومغني قال البجيرمي قوله لا تحقرن بابه ضرب مختار أي لا تستصغرن هدية لجارتهاع ش فالمفعول محذوف وعبارة سلطان 
فيه نهي لكل منهما أي للمعطية وللمهدى إليها وقوله فرسن بكسر الفاء والسين وسكون الراء كما في الصحاح والقاموس وبفتح 
السين كما في المشكاةع ش وقوله أي ظلفها أي المشوي المشتمل على بعض لحم لأن النيء قد يرميه آخذه فلا ينتفع به اه 
كلام البجيرمي . قوله: (أي بالتشديد من المحبة) أي ويكون مجزوماً في جواب الأمر وقوله: (وقيل بالتخفيف الخ) أي ويكون 
أمرا ثانياً للتأكيد هكذا ظهر وظاهر أنه على الثاني بفتح الباء كما هو القياس وما في حاشية الشيخ ع ش من أنه بضمها لم أعرف 
سببه اه رشيدي أقول عبارة شيخه ع ش فالباء مضمومة اه ولعلها محرفة من فالياء محذوفة . قوله: (بالضغائن) جمع ضغينة 
وهي الحقد اه ع ش . قوله: (وهو) أي الوحر . قوله: (قبول الهبة والهدية) بقي الصدقة ويأتي ما فيها أيضاً اه سم . قوله: 
(ويحرم الإهداء الخ) بل الهبة بجميع أنواعها مغني وسم وع ش ورشيدي . قوله: (في معصية) هل العبرة في ذلك باعتقاد الدافع 
أو باعتقاد الآخذ فيه نظر والأقرب الأول فلو وهبه أو أهداه لحنفي يصرفه في نبيذ كان من ذلك اه ع ش قول المتن (التمليك 
الخ) وكان الأولى في تعريف الهبة كما في الحاوي الصغير أي والمنهج الهبة تمليك الخ فإن الهبة هي المحدث عنها اه مغني . 
قوله: (على ما يأتي) أي من الخلاف في أن ما وهبت منافعه عارية أو أمانة والراجح منه الثاني اه ع ش . قوله: (وقسيمهما) وهو 
الهبة المفتقرة إلى إيجاب وقبول اه ع ش . قوله: (ومن ثم الخ) يتأمل سم على حج ولعل وجه التأمّل أنه ليس في التقديم ما 
يشعر بالمعنى الأعم اللهم إلا أن يقال مخالفة الأسلوب تشعر بأن ما هنا على خلاف المتعارف في مثله وهو يؤدي إلى البحث 
عما يقتضيه فربما ظهر للناظر أنه لإرادة المعنى الأعم اه ع ش . قوله: (قدم الحد) أي على المحدود. وقوله: (على 
خلاف الغالب) أي من حمل المحدود على الحد فإن الغالب العكس بأن يقول الهبة تمليك بلا عوض وليس المراد أنه 
قم حد الهبة على أحكامها كما سبق إلى فهم الرشيدي فقال قوله على خلاف الغالب أي من عدم ذكره للحد 


كتاب الهبة 


قوله: (فإنه يحرم عليهم قبول الهبة والهدية الخ) بقي الصدقة ويأتي ما فيها أيضاً. قوله: (ويحرم الإهداء) وكذا غيره 
كالهبة كما هو ظاهر. قوله: (ومن ثم) يتأمل . 


كتاب الهبة إرنض 


نعم هذا هو الذي ينصرف إليه لفظ الهبة عند الإطلاق» وسيأتي أواخر الأيمان ما يعلم بتأمّله أنه لا ينافي هذا فخرج 
بالتمليك العارية والضيافة فإنها إباحة» والملك إنما يحصل بالازدراد والوقف فإنه تمليك منفعة لا عين كذا قيل والوجه 
أنه لا تمليك فيه» وإنما هو بمنزلة الإباحة. ثم رأيت السبكي صرّح به حيث قال: لا حاجة للاحتراز عن الوقف فإن 
المنافع لم يملكها الموقوف عليه بتمليك الواقف. بل بتسليمه من جهة الله تعالى» ولا تخرج الهدية من الأضحية لغنى 
فإن فيه تمليكاً وإنما الممتنع عليه نحو البيع لأمر عرضي هو كونه من الأضحية الممتنع فيه ذلك وبلا عوض» نحو البيع 
كالهبة بثواب وسيأتي وزيد في الحد في الحياة لتخرج الوصية فإن التمليك فيها إنما يتم بالقبول» وهو بعد الموت» 
واعترضه شارح بما لا يصح وتطوعا ليخرج نحو الزكاة والنذر والكفارة» ورد بأن هذه لا تمليك فيهاء بل هي كوفاء 
الدين وفيه نظرء لأن كونها كوفائه لا يمنع أن فيها تمليكاء (فإن ملك) أي أعطى شيئاً بلا عرض (محتاجاً) وإن لم 
يقصد الثواب» أو غنياً (لثواب الآخرة) أي لأجلهء (فصدقة) أيضاً وهي أفضل الثلاثة» (فإن) قيل الأولى قول أصله وأن 


بالكلية وليس المراد على خلاف الغالب من تقديمه فيكون الغالب ذكره له لكن مؤخراً إذ هذا خلاف الواقع وإن أوهمه كلام 
الشيخ ع ش في الحاشية اه. قوله: (نعم هذا) أي قسيمهما ش اه سم . قوله: (أنه لا ينافي) أي ما سيأتي (هذا) أي قوله نعم 
هذا الخ . قوله: (فإنها) أي الضيافة ١‏ ه رشيدي. قوله: (بالازدراد) والراجح بالوضع في الفم اه ع ش . قوله: (فإنه تمليك 
منفعة لا عين) فإطلاقهم التمليك إنما يريدون به الأعيان اه مغني . قوله: (كذا قيل) وافقه المغني وقيد التمليك في المتن بقوله 
لعين خلافاً للشارح والنهاية حيث جعلاه شاملاً للدين والمنفعة أيضاً. قوله: (لا تمليك فيه) يعني من جهة الخلق فلا ينافي ما 
يأتي عن السبكي . قوله: (من الأضحية) أي أو الهدي أو العقيقة اه مغني . قوله: (وإنما الممتنع الخ) ينبغي أنه لو مات قبل 
أكله انتقل لوارثه وأطلق تصرفه فيه اه سم . قوله: (الممتنع عليه) الأولى امتنع عليه . قوله: (نحو البيع) كالهبة بثواب اه نهاية . 
قوله: (وبلا عوض الخ) عطف على التمليك . قوله: (وزيد في الحد الخ) وجرى على زيادة هذين القيدين المغني . قوله: 
(واعترضه) أي زيادة قيد في الحياة. قوله: (بما لا يصح) لعل صورة الاعتراض أن التمليك في الوصية يحصل بالإيجاب 
ويتأخر الملك إلى القبول بعد الموت ووجه عدم صحته استحالة تحقق أحد المتضايفين بدون الآخر. قوله: (وتطوعاً) عطف 
على في الحياة ش اه سم . قوله: (وفيه نظر الخ) والنظر قوي جداً سم على حج وقد يجاب عن النظر بأن المستحقين في 

كله ملكرا تل اذه الجالك لزمطازا قري لا فى ينه لا تسلر اك بجذا وجلا لقال فى الور لتنا وعم بد اله 
المستحقين ملكوا أنه بحولان الحول لا يجوز للمالك بيع قدر الزكاة وأنه لو نقص النصاب بسببه لا يجب على المالك زكاة 
فيما يعد العام الأول وإن مضى على ذلك أعوام اهدع ش (قول المتن لثواب الآخرة) هل ذكر الآخرة قيد حتى يخرج به ما لو 
قصد أن الله تعالى يجازيه في الدنيا كنحو سعة الرزق أو خرج مخرج الغالب محل تأمل والقلب إلى الثاني أميل اه سيد عمر 
أقول وقد يؤيد الأول قول المغني والأسنى خرج بذلك ما لو ملك غنياً من غير قصد ثواب الآخرة اه زاد سم ومعلوم أنه 
خارج عن الآخرين كما يعلم من تفسيرهما ولا يظهر دخوله في غير الثلاثة فيشكل الحال إلا أن يقال هي هبة باطلة لعدم 
الصيغة اه أي إن خلا عن الصيغة وصحيحة إن اشتمل عليهاع ش . قوله: (أيضاً) أي كما أنه هبة بالمعنى الأعم اه سم 
قوله: (وهي أفضل الثلاثة) يقتضي أن الكلام فيما لا يشمل الآخرين فما معنى تفضيلها على تمليك محتاج أو مع قصد الثواب 


قوله: (نعم هذا) أي قسميهما ش . قوله: (إنما يحصل بالازدراد) أو غيره كالوضع في الفم على الخلاف في ذلك . 
قوله: (فإنه تمليك منفعة الخ) فيه تأمل مع أو منفعة السابق في قوله لعين أو دين أو منفعة . قوله: (وإنما الممتنع عليه نحو 
البيع الخ) ينبغي أنه لو مات قبل أكله تقل لوارئه وأطلق تصرفه فيه . قوله: (وتطوعاً الخ) فيه أن الكفارة قد تكون تطوّعاً كما 
بينته أول باب الكفارة . قوله: (وتطوّعا) معطوف على في الحياة ش . قوله: (وفيه نظر) النظر قوي . قوله: (لأن كونها كوفائه 
لا بمنع أن فيها تمليكاً) بل صرحوا بالتمليك في الكفارة . قوله: (أيضاً) أي كما أنه هبة بالمعنى الأعم بقي ما لو ملك غنيابلا 
قصد ثواب الآخرة خارجاً عن الصدقة ومعلوم أنه خارج عن الآخرين كما يعلم من تفسيرهما ولا يظهر دخوله في غير الثلاثة 
فيشكل الحال إلا أن يقال هي هبة باطلة لعدم الصيغة ثم رأيت في شرح الروض ويلزمهم أي السبكي والزركشي وغيرهما أنه 
لو ملك غنياً من غير قصد ثواب للآخرة لا يكون صدقة وهو ظاهر اه. قوله: (وهي أفضل الثلاثة) يقتضي أن الكلام فيها لا 
يشمل الآخرين فما معنى تفضيلها على تمليك محتاج أو مع قصد الثواب بإيجاب وقبول وإقباض أو إذن في القبض . 


لض الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لإيهام الفاء أن الهدية قسم من الصدقة» نعم إيهامه أنه إذا اجتمع النقل والقصد كان'صدقة وهدية صحيح انتهى . والذي 
رأيته في نسخ الواو فلا اعتراض (نقله) أي المملك بلا عوض (إلى مكان الموهوب له إكراماً) ليس بقيد» وإنما ذكر لأنه 
يلزم غالباً من النقل إلى ذلك» كذا قاله السبكي وهو مردودء بل احترز به عما ينقل للرشوة أو لخوف الهجو مثلاً» 
(فهدية) أيضاً فلا دخل لها فيما لا ينقل ولا ينافيه صحة نذر إهدائه لأن الهدي اصطلاحاً غير الهدية» خلافاً لمن زعم 
ترادفهماء ويؤيده اختلاف أحكامهما وبه يندفع ما لشارح هنا. 

(وشرط الهبة) الذي لا بد منه في تحقق وجودها في الخارج» فالشرط هنا بمعنى الركن» وركنها الثاني العاقدان» 
والثالث الموهوب. وهي هنا واج مع عق وباط حم الوه ماماو لطا فلوو ااا لاهن ام اا الهف عافد ال 


بإيجاب وقبول وإقباض أو إذن في القبض اه سم عبارة ع ش قوله وهي أفضل الثلاثة وظاهره وإن كانت لغني بقصد ثواب 
الآخرة إلا أن يقال التفضيل للماهية لا يقتضي التفضيل لكل فرد من أفرادها على غيرها وعبارة السيد عمر قوله وهي أفضل 
الخ ينبغي ثم الهدية لورود الآثار في الحض عليها لا سيما بالنسبة للمسافر اه. قوله: (إذا اجتمع النقل والقصد) أي أو النقل 
والاحتياج اه ع ش عبارة المغني وقد يجتمع الأنواع الثلاثة فيما لو ملك محتاجاً لثواب الآخرة بلا عوض ونقله إليه إكراماً 
بإيجاب وقبول اه. 

قوله: (المملك) بفتح اللام قول المتن (إكراماً) ينبغي أن الدفع بلا نقل لكن بقصد الإكرام هدية سم على حج وعليه 
فهدية العقار ممكنة وهو مناف لقوله الآتي فلا دخل لها فيما لا ينقل اه ع ش . قوله: (لأنه) أي الإكرام وقوله: (إلى ذلك) 
أي مكان الموهوب له اه ع ش . قوله: (بل احترز به عما ينقل للرشوة الخ) للسبكي أن يلتزم كون ذلك من الهدية غاية 
الأمر أنه هدية ورشوة ويدل عليه خبر هدايا العمال غلول ونحوه فسماها هدايا والأصل الحقيقة ويدخل على ما قاله السبكى 
ما إذا لم يكن مع قصد شيء مطلقاً فإن الظاهر أنه من الهدية فليتأمل اه سم عبارة السيد عمر قوله أو لخوف الهجو الخ قد 
يتوقف في كون ذلك لا يسمى هدية وكذا ما ينقل لدفع ما يتوقع من المظلمة المالية وأما الرشوة الحقيقية فواضح عدم إطلاق 
لفظ الهدية عليها ولا ينافي ما تقرر من إطلاق لفظ الهدية عدم حصول الملك حقيقة لأن الكلام في مطلق الهدية لا في 
الصحيحة المترتب عليها الملك الحقيقي اه. قوله: (أيضاً) أي كما أنه هبة بالمعنى الأعم اه سم . قوله: (فلا دخل لها الخ) 
عبارة المغني ولا يقع اسم الهدية على العقار فإن قيل قد صرحوا في باب النذر أن الشخص لو قال لله علي أن أهدي هذا 
البيت مثلاً صح وباعه ونقل ثمنه أجيب بأنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء الحرم وبتعميمه في المنقول وغيره 
اه. قوله: (فيما لا ينقل) أي كالعقار اه ع ش . قوله: (إهدائه) أي ما لا ينقل ش اه سم . قوله: (فالشرط هنا بمعنى الركن) 
عبارة النهاية فيشمل الركن كما هنا اه وهي أولى . قوله: (بمعنى الركن) أي الذي هو الصيغة وهي ركنها الأول وقوله: 
(وركنها الثاني) هو بالرفع مبتدأ وخبره العاقدان والجملة عطف على وهي ركنها الأول الذي قدرناه اه ع ش أقول والأولى 
عطفها على قول المصنف وشرط الهبة إيجاب الخ لأنه على حل الشارح بمعنى وركنها الأول إيجاب الخ . قوله: (وهي هنا) 
بالمعنى الثاني هذه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر في المتن وما يوهمه صنيعه من أن قول المتن إيجاب الخ خبر وهي الخ 


قوله: (في المتن فإن نقله إلى مكان الموهوب له) عبارة الروض ما يحمل غالباً الخ وفسر في شرحه الحمل بالبعث ثم 
قال وأدخل بقوله غالباً ما يهدى بلا بعث بأن نقله المهدي اه وهو يفهم أن النقل لا بد منه سواء كان ببعث أو بدونه بأن نقله 
المهدي فقول الأستاذ البكري في كنزه ولا يشترط البعث أي خصوصه بل يكفي النقل بدونه فليتأمل . قوله: (في المتن كراماً) 
ينبغي أن الدفع بلا نقل لكن بقصد الإكرام هدية. قوله: (بل احترز عما ينقل للرشوة) بقي ما لو لم يقصد بالنقل شيئاً من 
إكرام أو رشوة على ما قاله السبكي يكون داخلاً. قوله: (بل احترز عما ينقل للرشوة الخ) للسبكي أن يلتزم كون ذلك من 
الهدية غاية الأمر أنه هدية ورشوة ويدل عليه خبر هدايا العمال غلول ونحوه فسماها هدايا والأصل الحقيقة ولو سلم 
فالاحتراز عما ذكر لا يتوقف على هذا التقيبد بل يحصل مع التقييد بأن لا يكون لنحو رشوة أو خوف هجوه وحينئذ يدخل 
ما إذا لم يكن مع قصد شيء مطلقاً فإن الظاهر أنه من الهدية فليتأمل . قوله: (أيضاً) كما أنه هبة بالمعنى الأعم . قوله: (إهدائه) 
أي ما لا ينقل ش . قوله: (وهي) أي الهبة هنا بالمعنى الثاني أي المذكور بقوله السابق نعم هذا هو الذي ينصرف إليه لفظ 
الهبة عند الإطلاق . 


كتاب الهبة 6 


بالمعنى الثاني (إيجاب) كوهبتك» ومنحتك وملكتك وعظمتك وأكرمتك ونحلتك هذا وكذا أطعمتك ولو في غير 
الطعام» كما نقل عن النص (وقبول) كقبلت واتهبت ورضيت (لفظاً) في حق الناطق وإشارة في حق الأخرس. لأنها 
تمليك في الحياة كالبيع» ومن ثم انعقدت بالكناية مع النية كلك أو كسوتك هذا وبالمعاطاة على قول اختيرء واشترط 
هنا في الأركان الثلاثة جميع ما مرّ فيها ثم ومنه موافقة القبول للإيجاب خلافا لمن زعم عدم اشتراطها هناء فلو قال: 
وهبتك هذاء أو وهبتكماء فقبل الأوّل أو أحد الاثنين نصفه 0047[ 1 10111111 


ليس بمراد لأنه مع استلزامه بقاء المبتدأ في المتن بلا خبر مخالف للواقع ولما يقتضيه ما قبله من أن الإيجاب والقبول بعض 
أركان الهبة لا جميعها ولعل النهاية إنما أسقطها لذلك الإيهام عبارة المغني وأما تعريفها بالمعنى الثاني وهو المراد عند 
الإطلاق فأركانها ثلاثة عاقد وصيغة وموهوب وقد أخذ المصئف في بيان بعض ذلك فقال وشرط الهبة لتتحقق عاقدان كالبيع 
وهذا هو الركن الأول ولهما شروط الخ وإيجاب وقبول لفظاً من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع وهذا هو الركن الثاني 
الخ اه وهي ظاهرة. قوله: (بالمعنى الثاني) أي المذكور بقوله السابق نعم هذا هو الذي الخ اه سم قول المتن (إيجاب 
وقبول لفظاً) قال في التكملة هذا في المعين أما الهبة للجهة العامة فإن الغزالي جزم في الوجيز بالصحة وتوقف فيه الرافعي 
ثم قال ويجوز أن يقول الجهة العامة بمنزلة المسجد فيجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها وحينئذ فيقبلها القاضي اه 
وقضية إلحاقه الهبة للجهة العامة بالوقف عليها في الصحة أن لا يشرط القبول اه سم وفي المغني ويقبل الهبة للصغير 
ونحوه ممن ليس أهلاً للقبول الولي فإن لم يقبل انعزل الوصي ومثله القيّم وأثما لتركهما الأحظ بخلاف الأب والجد لكمال 
شفقتهما ويقبلها السفيه نفسه وكذا الرقيق لا سيده وإن وقعت له اه. قوله: (كوهبتك ومنحتك) بالتخفيف وهذا قوله نحلتك 
اه ع ش . قوله: (وملكتك) زاد المغني بلا ثمن اه. قوله: (هذا) لا يناسب كونه معمولاً لعظمتك أي وأكرمتك بل 
المناسب له بهذا اه سم قول المتن (لفظا) راجع لكل من إيجاب وقبول وقول الشارح وإشارة معطوف على لفظأ المذكور 
وقوله: تحرط صطوت على قرلا قلات 1ل اما مس قوله: (لأنها تمليك الخ) يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل وهو ظاهر 
لأنه لا يمكن تملكه ولا تمليك الولي له لعدم تحققه اه ع ش . قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنها كالبيع . قوله: (انعقدت 
بالكناية) هذا متسر أن جا نخدم كله ربج رجه ققد يشكل الترى بين أطعيمسك حير تك إل ين نحو للك نا مسوك هل 
وبك عظمتك وأكرمتك فليتأمل وقد يقال إن تلك الصبغ اشتهرت فيما بينهم في الهبة فكانت صريحة بخلاف هاتين الصيغتين 
اه ع ش أقول الإشكال قوي جداً. قوله: (كلك الخ) ومن الكناية الكتابة اه مغني قال ع ش ومنها ما اشتهر من قولهم في 
الإعطاء بلا عوض جباً فيكون هبة حيث نواها به اه. قوله: (أو كسوتك هذا) ظاهره ولو في غير الثياب ويكون بمعنى 
نحلتك اه ع ش . قوله: (جميع ما مر الخ) فيعتبر في المملك أهلية التبرع وفي المتملك أهلية الملك اه شرح الروض زاد 
المغني فلا تصح الهبة لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق الهبة له فهي لسيده اه . قوله: (فيها ئم) أي في الأركان الثلاثة في 
البيع قوله: (ومنه) أي مما مر (موافقة قة القبول الخ) ومنه الرؤية فالأعمى لا تصبح هبته ولا الهبة إليه بالمعنى الأخص بخلاف 
لقي الي الج لج ال الور ال 1 الام ا و 0 تراط 
رثن في ارافت والمتهب قول المحلى فطريق الأعمى إذا أراد ذلك التوكيل انتهى اه ع ش . قوله: (لمن زعم عدم 

شتراطها الخ) وفاقاً للمغني عبارته وهل يصح قبول بعض الموهوب أو قبول أحد الشخصين نصف ما وهب لهما وجهان 
ا تور الوا بور ادا السو ول رس الك ا 1 


قوله: (هذا) لا يناسب كونه معمولاً لعظمتك بل المناسب له بهذا. قوله: (في المتن إيجاب وقبول لفظاً) قال في 
التكملة هذا في غير الضمني إلى أن قال وفي المعين أما الهبة للجهة العامة فإن الغزالي جزم في الوجيز في باب اللقيط 
بالصحة وتوقف فيه الرافعي لكونه غير معين يعني وتعين المتهب شرط كالمشتري ثم قال ويجوز أن يقول الجهة العامة 
بمنزلة المسجد حتى يجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها وحيتئذ فيقبلها القاضي اه وقضية إلحاق الهبة بالوقف في 
الصحة إذا كانت لجهة عامة أنه لا ي* يشترط القبول ويستثني أيضاً المرأة إذا وهبت ليلتها من ضرتها فلا يه يشترط قبولها على 
الصحيع لفن الروقية في :بايد اله كاذم التكملة . قوله: (ذ في المتن لفظاً) راجع لكل من إيجاب وقبول وقول الشارح وإشارة 
معطوف على لفظاً المذكور وقوله واشترط معطوف على قوله انعقدت ش. 


م الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 
لم يصح لما تقرر أن الهبة ملحقة بالبيع» أي من حيث أنها عقد مالي مثله فأعطيت أحكامه وإن تخلف بعضها فيه كما 
هنا إذ المانع ثم إن الإيجاب لما اشتمل على الكل المقابل بالثمن الذي ذكره كان قبول البعض ببعض الثمن قبولاً لغير 
ما أوجبه من كل وجهء وإنما لم ينظروا لهذا بل سووا بينهما في البطلان نظراً لما هو أقوى من ذلك وهو الإلحاق 
المذكور. 

إذ لو أبطل بهذا سرى بطلانه إلى البقية» إذ لا مرجح فوجب التعميم طرداً للباب فتأمّله . ومنه أيضاً اشتراط 
الفورية في الصيغة» وأنه لا يضر الفصل إلآ بأجبني» واختلفوا في وهبتك وسلطتك على قبضهء فقيل إن سلطتك على 
قبضه فض مقير الآن الآذة في العبن إئما يدخل وقنة بيغلا نام الصبيقة فكان ااجنبيا» وقيل غير مضر لتعلّقه بالعقد 
والذي يتجه الثاني» ثم رأيت الأذرعي رجحه». ثم نظر في الاكتفاء بالإذن قبل وجود القبول وقياس ما مرٌ في مزج 
الرهن بالرهن الاكتفاء إلا أن يفرق وقد لا تش اشعوط ميخة كدالو كانت وتحر أكامتى عيذ لعي نا عداوبوإنه لم يقل 
مجاناً. وكما لو زين ولده الصغير بحلي بخلاف زوجته لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين» قاله القفّال وأقرّه جمع» 
لكن اعترض بأن كلامهما يخالفه حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين بإيجاب وقبول وهبة ولي غيره أن يقبلها 
الحاكم أو نائبه» ونقلوا عن العبادي وأقرّوه أنه لو غرس أشجاراً وقال عند الغرس: أغرسها لابني مثلاء لم يكن إقراراً 
بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتر يتها لابني أو لفلان الأجنبي» فإنه إقرار» ولو قال : جعلت هذا لابني 10110 


يغتفر فيه وإن قال بعض المتأخرين ن إن هذا الفرق ليس بقادح اه. قوله: (لم يصح) هذا أحد وجهين ثانيهما الصحة فيهما 
0 ر اه سم ولعله في غير النهاية وإلاّ فظاهر النهاية موافق لما في الشرح عبارة البجيرمي عن القليوبي فلو أوجب له 

بشيئين فقبل أحدهما أو شيئاً فقبل بعضه لم يصح كما قاله شيخنا عن والده خلافا للخطيب فإنه نقله عن والد شيخنا المذكور 
اه وهي صريحة في الموافقة ولكن ما مر عن المغني وسم هو الأقرب. قوله: (وإن تخلف بعضها الخ) أي مقتضى بعضها 
على حذف المضاف بقرينة التعليل الآني . قوله: (فيه) أي عقد الهبة. قوله: (لهذا) أي التخلف المذكور. قوله: (إذ لو أبطل) 
أي الإلحاق المذكور (يهذا) أي بالتخلف المذكور (سرى بطلانه) أي بطلان الإلحاق. قوله: (ومنه) أي ما مر . قوله: (اشتراط 
الفورية الخ) أي التواصل المعتاد بين الإيجاب والقبول اه مغني. 


قوله: (والذي يتجه الثاني) اعتمده م ر اه سم . قوله: (في الاكتفاء بالإذن) أي من الواهب كأن يقول وهبتك هذا وأذنت 
لكاي كه ترا النيب دلت اميرة ش . قوله: (وقياس ها مر الخ) مغتمد اه ع ش . قوله: (إلا أن يفرق) أسقطه النهاية 
واقتصر على ما قبله . قوله: (وقد لا يشترط) إلى قوله انتهى ذ في المغني إلا قوله نقلوا عن العبادي وأقروه أنه قوله: (صيغة) أي 
التصريح بها وإلآ فهي معتبرة تقديراً كما قاله المحلى في أَوْل البيع اه ع ش . قوله: (بخلاف زوجته لأنه قادر على تمليكه 
الخ) يؤخذ منه أن الشخص إذا دفع شيئاً إلى نحو خادمه أو بنت زوجته لا يصير ملكاً له بل لا بد من إيجاب وقبول من الخادم 
ونحوه إن تأهل للقبول أو وليه إن لم يتأهل فليتنبه له فإنه يقع كثيراً نعم إن دفع ذلك لمن ذكر لاحتياجه له أو لقصد ثواب 
الآخرة كان صدقة فلا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول ولا يعلم ذلك إلا منه وقد تدل القرائن الظاهرة على شيء فيعمل به 
اها ع ش . قوله: (قاله القفال الخ) عبارة النهاية وما قاله القمّال وأقرّه جمع من أنه لو زين الخ مردود بأن كلامهما الخ اه. 
و اجن ااا و اك ل جو لاسي وس ل و 
الحاكم وإن كان أباً أو جداً تولى الطرفين فلا بدّ من الإيجاب والقبول اه. قوله: (بإيجاب وقبول) أي فلا فرق بين الزوجة 
والولد وغيرهما في أن التزيين ن لا يكون تمليكاً اه ع ش . قوله: (وهبة ولي غيره) أي الأصل عطف على هبة الأصل وقوله: 
(أن يقبلها الخ) عطف على تولي الخ . قوله: (ونقلوا الخ) كقوله الآتي وأفتى الخ عطف على اعترض الخ . قوله: :الم يكن 
إقرار) أي ولا تمليكاً للابن أخذاً مما يأتي في قوله والفرق الخ اه ع ش . قوله: (فإنه إقرار) لاحتمال أن يكون الأجنبي أو 
ولده الرشيد وكله في شرائها له وأن يشتريها لغير الرشيد من مال نفسه أو مال المحجور عليه اه ع ش . قوله: (ولو قال الخ) 


قوله: (لم يصح) أي هذا أحد وجهين ثانيهما الصحة فيهما واعتمده م و قوله: (والذي يتجه الثاني) اعتمده م ر. قوله: 
(حيث اشترط في هبة الأصل الخ) اعتمد الاشتراط المذكور م ر. 


كتاب الهبة فض 


لم يملكه إلا إن قبل وقبض له انتهى . والفرق بأن الحلي صار في يد الصبي دون الغرس لا يجدي» لأن صيرورته في 
يده بغير لفظ مملك لا يفيد شيئاً» على أن كون هذه الصيرورة تفيد الملك هو محل النزاع فلا فرق» ثم رأيت الأذرعي 
قال: إنه لا يتمشى على قواعد المذهب, والسبكي والأذرعي وغيرهما ضعفوا قول الخوارزمي وغيره: إن إلباس الأب 
الصغير حلياً يملكه إِيّاه. ورأيت آخرين نقلوا عن القفّال نفسه. أنه لو جهز بنته بأمتعة بلا تمليك يصدق بيمينه في أنه لم 
يملكها إن ادعته» وهذا صريح في ردّ ما سبق عنه» وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال: 
هذا جهاز بنتي فهو ملك لهاء وإلا فهو عارية» ويصدق بيمينه وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها ولا قبول كهبة 
النوبة من الضرة» ولو قال: اشتر لي بدرهمك خبزاً فاشترى له» كان الدرهم قرضاً لا هبة على المعتمد كما مرّ. 

(ولا يشترطان) أي الإيجاب والقبول (في) الصدقة بل يكفي الإعطاء والأخذ لأن كونه محتاجاً أو قصده الثواب 
يصرف الإعطاء للتمليك حينئذ» ولا في (الهدية) ولو لغير مأكول (على الصحيح بل يكفي البعث من هذا)؛ ويكون 
كالإيجاب (والقبض من ذلك)»؛ ويكون كالقبول لأن ذلك هو عادة السلف» بل الصحابة مع النبي يك ومع ذلك كانوا 
يتصرفون فيه تصرف الملاك فاندفع ما توهم أنه كان إباحة؛ وشرط الواهب أهلية التبرع والمتهب أهلية الملك» 0 


عطف على لو غرس الخ . قوله: (لم يملكه) أي الابن وينبغي أن يكون كناية كما في البيع اه ع ش . قوله: (انتهى) أي كلام 
العبادي . قوله: (قال إنه) أي قول القفال. قوله: (والسبكي الخ) عطف على الأذرعي . قوله: (صريح في رده الخ) قد تمنع 
الصراحة بحمل كلامه في البنت على الرشيدة وهو غير قادر على تمليكها بخلاف الصغيرة على ما مر له ع ش ورشيدي. 
قوله: (فيمن بعثه) أي سواء كان الباعث رجلا أو امرأة اه ع ش . قوله: (وجهازها) بفتح الجيم وكسرها لغة قليلة مصباح 
اه ع ش . قوله: (فهو ملك لها) أي مؤاخذة بإقراره م راه سم وع ش . قوله: (وإلا فهو عارية) وكذلك يكون عارية فيما 
يظهر إذا قال جهزت بنتي بهذا إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك م راه سم والفرق أن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك 
فكان ما ذكره في مسألة القاضي إقراراً بالملك بخلاف ما هنا اه ع ش . قوله: (ويصدق بيمينه) أي إذا نوزع في أنه ملكها بهبة 
أو غيرها اه ع ش . قوله: (وكخلع الملوك) عطف على كما لو كانت ضمنية وقوله: (ولا قبول) عطف على صيغة من قوله 
وقد لا يشترط صيغة اه سم . قوله: (وكخلع) إلى قوله ولو قال في المغني . قوله: (على المعتمد) اعتمد المغني أن الدرهم 
يكون هبة لا قرضاً. قوله: (أي الإيجاب) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله لأن كونه محتاجاً إلى المتن وإلى قول 
المتن ولو قال أرقبتك في النهاية إل ذلك القول وقوله ووجه خروج إلى وخرج . قوله: (لأن كونه محتاجاً الخ) قضيته أنه لو 
انتفى الأمران بأن أعطى غنياً ولم يقصد الثواب لا يحصل التمليك اه سم (قول المتن والقبض من ذاك) هل يكفي الوضع بين 
يديه كما في البيع ثم رأيت في تجريد المزجد وفي العباب التصريح بملك البالغ بالوضع بين يديه لا الصبي وإن أخذها بقي ما 
لو أتلفها الصبي والحال ما ذكر فهل يضمنها وينبغي عدم الضمان لأنه سلطه عليها بإهدائها له ووضعها بين يديه سم على حج 
اهاع ش أقول سيأتي في شرح ولا يملك موهوب إلا بقبض اعتماد الشارح والنهاية والمغني عدم كفاية الوضع بين يديه بلا 
إذن في الهبة بالمعنى الأعم ثم الفرق بينها وبين البيع وعن سم وع ش هناك ما يوافق ما هئا من ترجيح كفاية الوضع 
المذكور. قوله: (لأن ذلك الخ) عبارة المغني كما جرى عليه الناس في الاعصار وقد أهدى الملوك إلى رسول الله يك الكسوة 
والدواب والجواري وفي الصحيحين كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبويها ولم ينقل 
إيجاب وقبول والثاني يشترطان كالهبة وحمل ما جرى عليه الناس على الوباحة ورد بتصرفهم في المبعوث تصرف الملاك 
والفروج لا تباح بالإباحة اه . قوله: (والمتهب أهلية الملك) . 


قوله: (فهو ملك لها) أي مؤاخذة بإقراره م ر. قوله: (وإلاً فهو عارية) كذلك يكون عارية فيما يظهر إذا قال جهزت 
ابنتي بهذا إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك م ر. قوله: (وكخلع الملوك) عطف على كما لو كانت ضمنية وقوله ولا قبول 
عطف على صيغة من قوله السابق وقد لا يشترط صيغة ش . قوله: (لأن كونه محتاجاً الخ) قضيته أنه لو انتفى الأمران بأن 
أعطى غنياً ولم يقصد الثواب لا يحصل التمليك . قوله: (في المتن والقبض من ذاك) هل يشترط الوضع بين يديه كما في البيع 
ثم رأيت في تجريد المزجد ما نصه في فتاوى البغوي يحصل ملك الهدية بوضع المهدي بين يديه إذا أعلمه به ولو أهدى إلى 
صبي ووضعه بين يديه أو أخذه الصبي لا يملكه اه وهو يفيد ملك البالغ بالوضع بين يديه وقد جعلوا ذلك قبضاً في البيع 


لعن الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


فلا تصح هبة ولي ولا مكاتب بغير إذن سيده؛ ولا تصح الهبة بأنواعها مع شرط مفسدء كأن لا تزيله عن ملكك ولا 
مؤقتة ولا معلقة إلآ في مسائل العمرى والرقبى كما قال (ولو قال) عالم بمعنى هذه الألفاظ. أو جاهل بها كما اقتضاه 
إطلاقهم. لكن استشكله الأذرعي قال وفي الروضة في الكتابة عن المروزي: أن قريب الإسلام وجاهل الأحكام لا 
يصح تدبيره بلفظه حتى تنضم إليه نية أو زيادة لفظ انتهى. 

والذي يتجه أخذاً من قولهم في الطلاق لا بد من قصد اللفظ لمعناه» أنه لا بدَ من معرفة معنى اللفظ ولو بوجه 
حتى يقصدهء نعم لا يصدق من أتي بصريح في أنه جاهل بمعناه إلا إن دلت قرينة حاله على ذلك كعدم مخالطته لمن 
يعرف ذلك ثم رأيت الأذرعي صرح بهء (أعمرتك هذه الدار) أو هذا الحيوان مثلاء أي جعلتها لك عمرك» (فإذا مت 
فهي لورثتك) أو لعقبك, (فهي) أي الصيغة المذكورة (هبة) أي صيغة هبة طول عبارتها فيعتبر قبولها وتلزم بالقبض 
وتكون لورئته» ولا تختص بعقبه إلغاء لظاهر لفظه عملاً بالخبر الآتي» ولا تعود للواهب بحال لخبر مسلم: أيما رجل 
أعمر عمرى فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاهاء (ولو اقتصر على أعمرتك)؛ كذا ولم يتعرض لما بعد 
الموت» (فكذا) هو هبة (فى الجديد) لخبر الشيخين العمرى ميراث لأهلهاء وجعلها له مدة حياته لا ينافى انتقالها 
لورثته» فإن الأملاك كلها مقدرة بحياة المالك وكأنهم إنما لم يأخذوا بقول جابر رضي الله عنه: إنما العمرى التي أجاز 


فرع: سئل شيخنا م رعن شخص بالغ تصدّق على ولد مميز بصدقة فهل يملكها الولد بوقوعها في يده كما لو احتطب 
أو احتش أم لا يملكها لأن القبض غير صحيح فأجاب بأنه لا يملك الصبي ما تصدّق به عليه إلا بقبض وليه سم على حج فهل 
يحرم الدفع للصبي كما يحرم تعاطي العقد الفاسد معه أم لا لانتفاء العقد فيه نظر والأقرب عدم الحرمة ويحمل ذلك من البالغ 
على الإباحة كتقديم الطعام للضيف فيئاب عليه فللمبيح الرجوع ما دام باقيا هذا ومحل الجواز حيث لم تدل قرينة على عدم 
رضئ الولي بالدفع سيما إن كان ذلك يعوده على دناءة النفس والرذالة فيحرم حينئذ اه ع ش . قوله: (فلا تصح هبة ولي) أي 
من مال المولى اه سم . قوله: (ولا تصح الهبة الخ) ولا تصح الهبة لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق الهبة له فهي لسيده اه 
مغني عبارة ع ش سئل شيخنا الشهاب الرملي عن رقيق تصدق عليه شخص بثوب أو دراهم مثلا وشرط انتفاعه بها دون سيده 
هل يصح ذلك التصدّق فإن قلتم نعم فهل يجب مراعاة هذا الشرط حتى يمتنع على سيده أخذها منه ويجب صرفها على 
الرقيق وإن قلتم لا يصح فهل لذلك حكم الإباحة حتى يجوز للعبد أن يلبس الثوب وينتفع بالدراهم فأجاب بأنه إن قصد 
المتصدّق نفس الرقيق بطل ولم يكن إباحة أو السيد أو أطلق صح ويجب مراعاة ذلك الشرط انتهى اه سم على حج أقول ما 
ذكر من الصحة مع الشرط المذكور مشكل على ما في حج من أنه لو أعطاه دراهم بشرط أن يشتري بها عمامة لم يصح 
اه ع ش وقوله ولم يكن إباحة فيه وقفة فإن قياس ما مر عنه آنفاً في التصدّق على الصبي أن يكون هنا من قبيل الإباحة لا 
سيما إذا احتاج إليها الرقيق ولم يصرفها سيده إليه . قوله: (كأن لا تزيله الخ) وكشرط أن يشتري به كذا كما صرّح به حج 


وعبارة العباب وتملك الهدية بوضعها بين يدي المهدي إليه البالغ لا الصبي وإن أخذها اه بقي ما لو أتلفها الصبي والحال ما 
ذكر فهل يضمنها وينبغي عدم الضمان لأنه سلطه عليها بإهدائها له ووضعها بين يديه كما يؤخذ مما سيأتي في الوديعة أنه لو 
باع الصبي شيئاً وسلمه له فأتلفه لم يضمنه لأنه سلطه عليه والهبة كالبيع كما هو ظاهر والوضع بين يديه إقباض كما تقرر. 
قوله: (فلا تصح هبة ولي) أي من مال المولي . 

فرع: سئل شيخنا الشهاب الرملي عن رقيق تصدق عليه شخص بصدقة كثوب أو دراهم وشرط المتصدق انتفاعه بها 
دون سيده هل يصح التصدق فإن قلتم نعم فهل تجب مراعاة هذا الشرط حتى يمتنع على سيده أخذها منه ويجب صرفها 
على الرقيق وإن قلتم لا يصح فهل لذلك حكم الإباحة حتى يجوز للعبد أن يلبس الثوب وينتفع بالدراهم ويمتنع ذلك على 
السيد فأجاب بأنه إن قصد المتصدق نفع الرقيق بطلت ولم تكن إباحة أو السيد أو أطلق صحت ويجب مراعاة ذلك الشرط 
كما لو أوصى لدابة بشيء وقصد صرفه في علفها ولا يؤثر فيها شرط انتفاعه بها دون سيده لأن كفايته على سيده فهو 
المقصود بالصدقة اه وسئل أيضاً عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة ووقعت الصدقة في يده من المتصدق فهل 
يملكها المتصدق عليه بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أو نحو ذلك أم لا يملكها لأن القبض غير صحيح وقد قالوا 


كتاب الهبة 3548 


رسول الله يِهِ أن يقول: هي لك ولعقبكء» فإذا قال: هي لك ما عشت,. فإنها ترجع إلى صاحبها لأنه قاله بحسب 
اجتهاده. (ولو قال) : أعمرتك هذه أو جعلتها لك عمرك وألحق به السبكي» وهبتك هذه عمركء. (فإذا مث عادت 
إلي) أو إلى ورثتي إن كنت متء (فكذا) هو هبة (في الأصح) إلغاء للشرط الفاسد» وإن ظن لزومه لإطلاق الأخبار 
الصحيحة. ومن ثم عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة» إذ ليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط 
الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذاء ووجه خروج هذا عن نظائره بتوجيهات كلها مدخولة كما يعلم بتأملهاء وخرج بعمرك 
عمري أو عمر زيد فتبطل لأنه تأقيت حقيقة» إذ قد يموت هذا أو الأجنبي أَوَلاً (ولو قال أرقبتك) هذه من الرقوب لأن 
كل واحد يرقب موت صاحبه؛ (أو جعلتها لك رقبى)» واقتصر على ذلك» أو ضم إليه ما بعد أي التفسيرية في قوله: 
(أي إن مت قبلي عادت إليء وإن مت قبلك استقرت لك. فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم)» فعلى الجديد 
الأصح تصح ويلغو الشرط الفاسد فيشترط قبولها والقبضش» وذلك لخبر أبي داود والنسائي» لا تعمروا ولا ترقبواء فمن 
أرقب شيئاً أو أعمره فهو لورثته» أي لا ترقبوا ولا تعمروا طمعاً في أن يعود إليكم» فإن سبيله الميراث. وبحث السبكي 
تحريمهما لهذا النهي وإن صحا لأحاديث أخر وفيه نظرء بل يؤخذ من أحاديث الصحة, لأن الأصل فيما صح جواز 
فعله أن النهي للتنزيه» (وما جاز بيعه جاز») ا نوناح لوو اا اننا و ام واج وو لا الت ا ا 


بخلاف ما لو دفعه ليشتري به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويجب عليه شراء ما قصده الدافع قال شيخنا الزيادي 
ومثل ذلك ما لو قال خذه واشتر به كذا فإن دلّت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه ولو مات قبل صرفه في 
ذلك انتقل لورثته ملكاً وإن قصد التبسّط المعتاد صرفه كيف شاء اه ع ش وقوله كما صرّح به حج أي فيما يأتي قبيل قول 
المصئّف وللأب الرجوع في هبة ولده. قوله: (أو جاهل بها) الأولى التذكير . قوله: (بلفظه) أي التدبير . قوله: (أو زيادة لفظ) 
يدل على أنه أراد إعتاقه بعد الموت اه ع ش . قوله: (أنه لا بد من معرفة معنى اللفظ) أي فلا يكون ظاهر عيارة المصنف 
مراداً اه ع ش . قوله: (أو هذا الحيوان) إلى قوله وكأنهم إنما لم يأخذوا في المغني قول المتن (فإذا مت) بفتح التاء اه 
مغني . قوله: (طول) أي الواهب . قوله: (وتكون لورثته) عبارة المغني فإذا مات كانت لورثته فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا 
تعود للواهب بحال اه. قوله: (ولا تختص بعقبه) أي بل تشمل جميع الورثة كالأعمام والأخوة اه ع ش . قوله: (أيما رجل) 
بالجر والرفع والأول واضح والثاني بدل من أي وما زائدة لتوكيد الشرط انتهى شرح الأعلام لشيخ الإسلام اه ع ش . قوله: 
(هو هبة) الأنسب لما قبله هي بالتأنيث وكذا يقال في نظيره الآتي . قوله: (وجعلها له الخ) أي الذي تضمنه قوله أعمرتك اه 
رشيدي . قوله: (إنما العمرى) أي التي يقتضي لفظها أن يكون هبة اه ع ش. قوله: (لأنه الخ) متعلق بقوله إنما يأخذوا. قوله: 
(أو جعلتها) إلى قوله ووجه خروج في المغني إلآ قوله إن كنت مت وقوله وإن ظن لزومه . قوله: (عدلوا به) أي بهذا الشرظ . 
قوله: (إلا هذا) أي العمرى والرقبى وعلى هذا فكل ما قيل فيه يصح العقد ويلغو الشرط يجب فرضه فيما لا يكون الشرط 
منافياً للعقد اه ع ش . قوله: (وخرج) إلى قوله وذلك لخبر في المغني . قوله: (بعمرك) أي المذكور معنى في بعض الصيغ 
المتقدمة وصراحة في بعضها كجعلتها لك عمرك. قوله: (هذه من الرقوب) إلى قول المتن وهبة الدين في النهاية إلا قوله 
وبحث السبكي إلى المتن وقوله وفي ذلك بسط ذكرته في شرح الإرشاد وقوله بناء على أنه ملكه وقوله وإلا فهو وقوله وفارق 
إلى وكذا. قوله: (يرقب) بابه دخل انتهى مختار اه ع ش . قوله: (واقتصر الخ) نعم إن عقدها أي الرقبى بلفظ الهبة كوهبتها 
لك عمرك احتيج للتفسير المذكور اه مغني . قوله: (ما بعد أي الخ) أي أو أي وما بعدها كما هو ظاهر اه سم . قوله: (لورثته) 
أي المتهب. قوله: (وبحث السبكي الخ) أقره المغني. قوله: (للتنزيه) أو للإرشاد اه سم عبارة السيد عمر أو للإرشاد 


في نثار الوليمة أنه لو أخذه أحد ملكه وهل نثار الوليمة يكون فأثره معرضاً عنه إعراضاً خاصاً حتى يكون له الرجوع فيما 
أعطاه للصبي والحال إن الصدقة صدقة تطوع أم لا فأجاب بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إل بقبض وليه والفرق بينه 
وبين ملكه للنثار واضح اه. قوله: (والذي يتجه أخذاً الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لأنه قاله ببحسب اجتهاده) ولا يعارضه 
حديث أبي داود الآتي. قوله: (وألحق به السبكي الخ) كذا شرح م ر. قوله: (ما بعد أي) أي أو أي وما بعدها كما هو ظاهر. 
قوله: (إن النهي للتنزيه) أو إنه للإرشاد. 


ام الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاستج العبادي 


لم يؤنثه ليشاكل ما قبله» أو لأن تأنيث فاعله غير حقيقي (هبته) بالأولى لأنها أوسع نعم المنافع يصح بيعها بالإجارة» 
وفي هبتها وجهان: أحدهما أنها ليست بتمليك بناء على أن ما وهبت منافعة عارية وقضية كلامهما كما قاله الإسنوي 
ترجيحه» وبه جزم الماوردي وغيره ورجحه الزركشي . 

ثانيهما أنها تمليك بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة» ورجحه جمع منهم ابن الرفعة والسبكي والبلقيني» وعليه 
فلا يلزم إلا بالقبض وهو بالاستيفاءء لا بقبض العين وفارقت الإجارة بالاحتياج فيها لتققرر الأجرة والتصرف في 
المنفعة» وفي ذلك بسط ذكرته في شرح الإرشاد» وما في الذمة يصح بيعه لا هبته» فوهبتك ألف درهم في ذمتي 
باطل» وإن عيّنه فى المجلس وقبضه والمريض يصح بيعه لوارثه بثمن المثل لا هبته له بل يكون وصية» والولي 
والمكاتب يجوز بيعهما لا هبتهماء والمرهونة» إذا أعتقها معسر أو استولدها يجوز بيعها للضرورة لا هبتها ولو 
للمرتهن . 

وقد يقال استثناء ذلك كله غير صحيح» لأن المانع من الهبة أمر خارجي في العاقد أو طرأ في المعقود عليه 
(وما لا) يجوز بيعه (كمجهول ومغصوب) لغير قادر على انتزاعه» (وضال) وآبق (فلا) تجوز هبته» بجامع أن كلا منهما 
تمليك في الحياة» ولا يرد خبر زن وأرجح لأن الرجحان المجهول وقع تابعاً لمعلوم؛ على أن الذي يتجه أن المراد 


والنصيحة حتى لا يقع الآتي بهما في الندامة فإنه يتوهم العود ولا عود لا انهما في حد ذاتهما مذمومتان شرعاً بوجه من 
الوجوه بل حيث صدرا من عارف بهما وبما استقر عليه حكمهما شرعاً وأنهما من جملة أفراد الهبة التي حكمها الندب كما مرّ 
أول الباب وأتي بهما تقرباً إلى الله تعالى امتثالاً للأمر الندبي كان مثاباً عليهما فتأمله حق التأمل حتى يظهر لك التفاوت بينه 
وبين قول الشارح إن النهي للتنزيه والله أعلم بحقيقة الحال اه. قوله: (لم يؤنثه) إلى قوله وقد يقال في المغني إلا قوله فلا 
تلزم إلى وما في الذمة وقوله والمريض إلى والولي . قوله: (أو لأن الخ) أي أو نظر المعنى الهبة من كونه تمليكاً أو عقداً 
اه سم . قوله: (إنها ليست) أي هبة المنافع . قوله: (بناء على الخ) مع قوله الآتي بناء على الخ من فوائد الخلاف اه سم. 
قوله: (أمانة) وهو الراجح اه ع ش . قوله: (ورجحه جمع الخ) وهو الظاهر مغني وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية . قوله: 
(وعليه) أي على كونها تمليكا. قوله: (وهو بالاستيفاء الخ) ويؤخذ منه أنه لا يؤجر ولا يعير سم على حج أقول ويؤخذ منه 
أيضاً إن للمالك الرجوع متى شاء لعدم قبض المتهب المنفعة بقبض العين حتى يجوز له التصرّف فيها بالإجارة وغيرها 
اه ع ش . قوله: (وما في الذمة) أي الموصوف في الذمة (يصح الخ) عطف على جملة المنافع يصح الخ . قوله: (لا هبته) 
وسيأتي هبة الدين. قوله: (وإن عينه) أي ما في الذمة. قوله: (يجوز بيعهما) أي بيع الأول لمال موليه والثاني لما في يده. قوله: 
(لا هبتهما) وقد تقدم هذا في شرح والقبض من ذاك . قوله: (لا هبتها ولو للمرتهن) فيه نظر في الأولى وهي ما إذا أعتقها 
المعسر بالنسبة للمرتهن وكذا لغيره بإذنه فليتأمل اه سم عبارة ع ش في عدم صحة هبة المرهونة من المعسر للمرتهن نظر 
لأن العتق إنما امتنع من المعسر لما فيه من التفويت على المرتهن بغير إذنه وقبوله للهبة متضمن لرضاه بها اه وأشار الرشيدي 
إلى الجواب بما نصه قوله ولو من المرتهن أي لما فيه من إبطال حق العتق وإنما جاز البيع وإن تضمن ذلك لتعينه طريقاً لوفاء 
الحق الذي تعلق برقبتها اه . قوله: (وقد يقال الخ) لا يظهر فيما في الذمة سم وع ش . قوله: (لأن المانع الخ) هذا لا يسوغ 
الجزم بعدم الصحة غاية الأمر أنه يسوغ ترك الاستثناء اه سم. قوله: (أمر خارجي) انظر ما وجهه في الأولى | ه رشيدي 


قوله: (أو لأن تأنيث:فاعله غير حقيقي) أي أو نظراً لمعنى الهبة من كونه تمليكاً أو عقداً. قوله: (بناء على أن ما وهبت 
منافعه أمانة) هذا مع قوله السابق عارية من فوائد الخلاف. قوله: (ورجحه جمع الخ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي . قوله: 
(وهو بالاستيفاء لا بقبض العين الخ) يؤخذ منه أنه لا يؤجر ولا يعير فتأمله. قوله: (وما في الذمة يصح ببعه لا هبته) وستأتي 
هبة الدين. قوله: (فوهبتك الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لا هبته له) هذا يجري في غير الوارث وإن اختلفت وصيتهما. قوله: 
(لا هبتها ولو للمرتهن) فيه نظر في الأولى وهي ما إذا أعتقها معسر بالنسبة للمرتهن وكذا لغيره بإذنه فليتأمل . 

قوله: (وقد يقال الخ) في إطلاقه ما فيه ولا يظهر فيما في الذمة. قوله: (لأن المانع الخ) هذا لا يسوغ الجزم بعدم 
الصحة غاية الأمر أنه يسوغ ترك الاستثناء . 


كتاب الهبة 6ن 


بأرجح تحقق الحق حذراً من التساهل فيه» ولا قوله يَكهِ للعباس رضي الله عنه في المال الذي جاء من البحرين بناء 
على أنه ملكه خذ منه الحديث؛ لأن الظاهر أن ما ذكر في المجهول إنما هو في الهبة بالمعنى الأخصٌ» بخلاف هديته 
وصدقتهء فيصحان فيما يظهر وإعطاء العباس الظاهر أنه صدقة لا هبة» وإلآا فهو لكونه من جملة المستحقين. 

وللمعطي أن يفاوت بينهم (إلا) في مال وقف بين جمع للجهل بمستحقه» فيجوز الصلح بينهم فيه على تساو أو 
تفاوت للضرورة. قال الإمام ولا بدّ أن يجري بينهم تواهب ولبعضهم إخراج نفسه من البين؛ لكن إن وهب لهم حصته 
على ما قاله الإمام أيضاً بخلاف إعراض الغانم» أي لأنه لم يملك ولا على احتمال بخلاف هذا ولولي محجور الصلح 
له بشرط أن لا ينقص عما بيده كما يعلم مما يأتي قبيل خيار النكاح» وإلا فيما إذا اختلط متاعه بمتاع غيره» فوهب 
أحدهما نصيبه لصاحبه فيصح مع جهل قدره وصفته للضرورة» وإلآ فيما لو قال لغيره: أنت في حل مما تأخذ أو تعطي 
أو تأكل من مالي» فله الأكل فقط لأنه إياحة» وهي تصح بمجهول بخلاف الأخذ والإعطاء قاله العبادي» قال: وفي 
خذ من عنب كرمي ما شئت لا يزيد على عنقود لأنه أقل ما يقع عليه الاسم واستشكل» ويرد بأن الاحتياط المبني عليه 
حق الغير أوجب ذلك التقديرء وأفتى القفال في أبحت لك أن تأخذ من ثمار بستاني ما شئت» بأنه إباحة» وظاهره أن 


وعبارة ع ش أنظر ما هو فيما لو وهب شيئاً في الذمة حيث قلنا ببطلانه اه . قوله: (تحقق الخ) بصيغة الأمر أو المصدر أو 
المضارع وعلى كل هو خبر إن. قوله: (إن ما ذكر الخ) أي في المتن . قوله: (إنما هو الخ) خبر إنما ذكر الخ والجملة خبر إن 
الظاهر الخ . قوله: (بالمعنى الأخص) وهو الهبة المتوقفة على إيجاب وقبول اه ع ش . قوله: (بخلاف هديته الخ) أي 
المجهول . قوله: (فيصحان) الأولى التأنيث . قوله: (الظاهر أنه الخ) الجملة خبر وإعطاء الخ . قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن 
صدقة | ه رشيدي والظاهر أن المراد وإن لم يكن المال المذكور مالا له بكلِِ بل لبيت المال. قوله: (فهو لكونه الخ) حاصله أنا 
إذا قلنا إن ما يأتي له من الأموال ملكه يك فدفعه للعباس صدقة وإن قلنا إنه حق بيت المال فالعباس من جملة المستحقين له 
وللإمام أن يفاضل بينهم في الإعطاء بحسب ما يرامع ش ورشيدي . قوله: (في مال) الأنسب لما يأتي إسقاط في ثم هو إلى 
قوله قاله العبادي في المغني إلا قوله ولبعضهم إلى بخلاف إعراض وقوله ولولي إلى وإلا فيما إذا اختلط . قوله: (وقف الخ) 
كما لو أخلف ولدين أحدهما خنثى اه مغني. قوله: (أي لأنه لم يملك الخ) أي فلا يحتاج إلى الهبة لأنه الخ . قوله: (ولا على 
احتمال) أي لا على يقين ولا على احتمال. قوله: (ولولي محجور الصلح له) أي فيما هو موقوف بينه وبين غيره للجهل 
بحصته منه | ه رشيدي . قوله: (بشرط أن لا ينقص عما بيده) حاصل هذا الشرط أن المحجور تارة يكون بيده شىء من ذلك 
الموقوف وتارة لا فإن كان بيده شيء منه فشرط الصلح أن لا ينقص عنه لأن اليد دليل الملك ولا يجوز للولي التبرع بملك 
المحجور وإن لم يكن في يده منه شيء جاز الصلح بلا شرط لانتفاء ذلك المحذور فلا توقف فيه خلافاً لما في حاشية الشيخ 
ع ش ١|‏ ه رشيدي . قوله: (إذا اختلط الخ) عبارة المغني إذا اختلط حمام برجين فوهب الخ ومثل ذلك ما لو اختلطت حنطته 
بحنطة غيره أو مائعه بمائع غيره أو ثمرته بثمرة غيره اه. قوله: (فله الأكل فقط) ينبغي أن يأكل قدر كفايته وإن جاوز العادة 
حيث علم المالك بحاله وإلآ امتنع أكل ما زاد على ما يعتاد مثله غالباً لمثله اه ع ش . قوله: (لأنه إباحة الخ) تعليل لأصل 
حل الأكل لا لامتناع غيره ١‏ ه رشيدي قالع ش كان الأولى ذكر هذه المسألة بغير صورة الاستثناء كأن يقول ولو قال أنت 
في حل الخ إلآ أن يقال هو بالنظر لما يأكله هبة صورة اه. قوله: (لا يزيد) أي إلا بقرينة وقوله: (على عنقود) أي للأكل بدليل 
ما قبله وما يأتي عن الأنوار وهل نظير العنقود العرجون فيما لو قال خذ من ثمر نخلي ما شئت سم على حج أقول الظاهر 
الفرق لكثرة ما يحمله العرجون وحينئذ فيقتصر على ما يغلب على الظن مسامحة مالكه به اه ع ش . قوله: (واستشكل) أي 
ما قاله العبادي من أنه لا يزيد على عنقود اه ع ش. قوله: (ويرد) أي ذلك الاستشكال . قوله: (وظاهره) أي إفتاء القفّال. 


قوله: (لأن الظاهر الخ) كذا شرح م ر. قوله: (فيجوز الصلح بينهم الخ) كذا شرح م ر. قوله: (فله الأكل فقط) ما 
قدره. قوله: (لأنه إباحة) فكيف يعد من المستثنيات مما الكلام فيه وهو الهبة. قوله: (لا يزيد على عنقود) أي إلا بقرينة . 
قوله: (لا يزيد على عنقود) أي للأكل بدليل ما قبله وما يأتي عن الأنوار وهل نظير العنقود فيما لو قال خذ من ثمر نخلي ما 
شئت العرجون. 


له أخذ ما شاء»ء وما قاله العبادي أحوط . وفي الأنوار لو قال: أبحت لك ما في داري أو ما في كرمي من العنب» فله 
أكله دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره» وتقتصر الإباحة على الموجود أي عندها في الدار والكرم» ولو قال: أبحت لك 
جميع ما في داري أكلاً واستعمالاً ولم يعلم المبيح الجميع لم تحصل الإباحة اه. وبعض ما ذكره في فتاوى البغري 
وقوله وتقتصر إلخ» موافق لكلام القّال لا العبادي وما ذكره آخراً لا ينافي ما مرّ من صحة الإباحة بالمجهول لأن هذا 
مجهول من كل وجه بخلاف ذاك؛ وجزم بعضهم بأن الإباحة لا ترتد بالرد وإلا (حبتي الحنطة ونحوهما) من المحقرات 
فإنه يمتنع بيعها لا هبتها اتفاقاً كما في الدقائق» فبحث الرافعي أنه لا تصح هبتها ضعيف وإن سبقه إليه الإمام» إذ لا 
محذور أن يتصدّق الإنسان بالمحقّر كما في الخير وفارق نحو الكلب بأن هنا ملكا إذ غير المتموّل مال مملوك كما 
صرّحوا به لا ثم على أنه نص في الأم على صحة هبته» وكذا جلد نجس على تناقض فيه في الروضة جمع بينه بحمل 
الصحة على معنى نقل اليد كما صرّحوا به في الكلب وعدمها على الملك الحقيقي» وكذا يقال في دهن نجس وإلا 
جلد الأضحية ولحمها لا يصح نحو بيعه» بخلاف التصدق به وهو نوع من الهبة وإلا حق التحجر لا يصح نحو بيعه 
وتصح هبته» أي بمعنى نقل اليد أيضاً حتى يصير الثاني أحقٌ به» وكذا طعام الغنيمة بدار الحرب فمن أطلق صحة هبته 
يتعيّن حمله؛ على أن المراد بها نقل اليد لتصريحهم بأنه مباح لهم لا مملوك وإلا الثمر ا ا ا ا 


قوله: (وما قاله القفال) أي من أنه لا يزيد على عنقود . قوله: (عندها) أي الإباحة . قوله: (لم تحصل الإباحة) أي فيمتنع 
عليه أخذ شيء مما لم يعلمه المبيح اه ع ش . قوله: (في فتاوى الخ) خبر وبعض الخ . قوله: (موافق لكلام القفَال الخ) قد 
يقال لا موافقة لواحد منهما لاختلاف المسألتين لأن مسألتهما مصورة بمن التبعيضية المصرحة بكون المباح هو البعض دون 
الكل بخلاف مسألته وأيضاً فكلام كل واحد منهما صالح لإرادة اقتصار الإباحة على الموجود بل هو قياس ما ذكره الأنوار 
اه سم عبارة ع ش قد يقال ما هنا لا يخالف كلام العبادي أيضاً لأن من في مسألة العبادي يمنع من الاستيعاب فعمل معها 
بالاحتياط بخلاف مسألتنا فإن ما المعبر بها فيها من صيغ العموم فتصدق بالجميع اه وعبارة السيد عمر يظهر أن ما قاله القمال 
واقتضاه إطلاقه وإطلاق الأنوار هو الأفقه لا سيما إذا توفرت القرائن على مطابقة السريرة للظاهر بخلاف ما إذا دلّت القرينة 
على أن صدور ذلك على سبيل التحمل الظاهري فالاقتصار حينئذ على ما قاله العبادي والله أعلم اه . قوله: (وما ذكره) أي 
صاحب الأنوار (آخرأً) أي من قوله ولو قال أبحت الخ . قوله: (مجهول من كل وجه) في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك" 
نظر اه سم. قوله: (وجزم بعضهم الخ) وهو الأوجه م راه سم قول المتن (ونحوهما) بالجر عطف على الحنطة اه ع ش 
هذا على ما في النهاية من عدم تثنية الضمير وأمّا على ما في الشرح والمغني من تثنيته فيتعين عطفه على حبتي الخ . قوله: (من 
المحقرات) إلى قوله وإن سبقه في المغني . قوله: (بيعها لا هبتها) أي المحقرات وكذا ضمير هبتها الآتية ويحتمل أن الضمير 
عائد إلى حبتي الخ ونحوهما أو إلى نحوهما نظراً لما صدق عليه النحو من الإفراد وعبّر المغني بضمير المثنى ووجهه ظاهر. 
قوله: (وفارق) أي المحقر أو نحو حبتي الحنطة (نحو الكلب) أي من النجاسات حيث جاز هبة الأول دون الثاني . قوله: (على 
صحة هبته) أي الكلب . قوله: (وكذا) إلى المتن في المغني إلا قوله وإلآ جلد إلى والأحق. قوله: (وكذا) أي مثل الكلب. 
قوله: (جلد نجس) بالتوصيف . قوله: (جمع بينه) أي بين مأ في الروضة من الكلامين المتناقضين . قوله: (وعدمها) أي وحمل 
عدم الصحة. قوله: (جلد الأضحية الخ) عبارة المغني والنهاية صوف الشاة المجعولة أضحية ولبنها اه. قوله: (بخلاف 
التصدّق به الخ) هذا يقتضي أن الكلام في الهبة بالمعنى الأعم وفيه نظر اه سم . قوله: (مباح لهم) أي للغانمين ما داموا في 


قوله: (ولم يعلم المبيح الجميع الخ) أنظره مع قوله السابق وهي تصح بمجهول ثم رأيت ما يأتي وفيه ما فيه. قوله: 
(موافق لكلام القفال الخ) قد يقال لا موافقة لواحد منهما لاختلاف المسألتين لأن مسألتهما مصورة بمن التبعيضية المصرحة 
بكون المباح هو البعض دون الكل بخلاف مسألته وأيضاً فكلام كل واحد منهما صالح لإرادة اقتصار الإباحة على الموجود 
بل هو قياس ما ذكره في الأنوار. قوله: (لأن هذا مجهول من كل وجه) في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر. قوله: 
(وجزم بعضهم بأن الإباحة لا ترتد بالرد) وهو الأوجه م ص قوله: (لا هبتها) ظاهر أن هذه الهبة مملكة مع عدم تمول 
المملوك . قوله: (بخلاف التصدق به) هذا يقتضي أن الكلام في الهبة بالمعنى الأعم وفيه نظر. 


كتاب الهبة يفذنا 


ونحوه قبل بدو صلاحه تصح هبته من غير شرط قطع» وإلا هبة أرض مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع فتصح في اللأرض 
لانتفاء مبطل البيع فيهما من الجهل بما يخصها من الثمن عند التوزيع» (وهبة الدين) المستقر (للمدين) أو التصذق به 
عليه (إبراء) فلا تحتاج إلى قبول نظراً للمعنى» (و) هبته (لغيره) أي المدين (باطلة في الأصح) بناء على ما قدّمه من 
بطلان بيع الدين لغير من هو عليه أما على مقابلة الأصح كما مر فتصح هبته بالأولى» وكأنه في الروضة إنما جرى هنا 
على بطلان هبته مع ما قدّمه أنه يصح بيعه اتكالاً على معرفة ضعف هذا من ذاك بالأولى كما تقرر وعلى الصحة قيل: 
لا تلزم إلا بالقبض وقيل: لا تتوقف عليه فعليه قيل تلزم بنفس العقد وقيل لا بذ بعد العقد من الإذن في القبض ويكون 
كالتخلية فيما لا يمكن نقله» والذي يتجه الأول أخذاً من اشتراطهم القبض الحقيقي هنا. فلا يملكه إلا بعد قبضه بإذن 
الواهب» وعلى مقابليه للوالد الواهب الرجوع فيه تنزيلاً له منزلة العين. ولو تبرع موقوف عليه بحصته من الأجرة لآخر 


دار الحرب اه مغني . قوله: (ونحوه) كالزرع الأخضر قبل بدرٌّ صلاحه اه ع ش قوله: (من غير شرط قطع) أي ويحصل 
القبض فيه بالتخلية ويكلف المتهب قطعه حالاً حيث طلبه الواهب وإن لم يكن منتفعاً به ولا يجبر الواهب على إبقائه 
بالأجرة اه ع ش قوله: (لا يفرد بالبيع) كالقمح في سنبله لكنه يشكل بالزرع قبل بدو الصلاح فإنه إذا وهب مع الأرض 
جاز وإن لم يشرط قطعه على ما أفهمه قوله وإلآ الثمر ونحوه الخ ع ش وسم . قوله: (فتصح في الأرض) أي دون البذر 
والزرع اه ع ش عبارة المغني فإن الهبة تصح في الأرض وتفرق الصفقة هنا على الأرجح والجهالة في البذر لا تضر في 
الأرض إذ لا ثمن ولا توزيع اه. قوله: (فيهما) أي الأرض والبذر أو الزرع ش اه سم . قوله: (المستقر) إلى قول المتن 
باطلة في النهاية . قوله: (المستقر) المراد به ما يصح الاعتياض عنه ليخرج نحو نجوم الكتابة كذا وجد بخط بعض الفضلاء 
أقول والظاهر أن التقييد بالمستقر لما ذكره من الخلاف في هبة الدين لغير من هو عليه بخلاف غير المستقر فإنه لا تصح هبته 
لغير من هو عليه قطعا وإلا فنجوم الككتابة يصح الإبراء منها فينبغي صحة هبتها للمكاتب اه ع ش قول المتن (إبراء) قضيته 
أن هبة الدين صريح في الإبراء وهو كذلك وإن قال في الذخائر إنه كناية نعم ترك الدين للمدين كناية إبراء مغني ونهاية قال 
ع ش قوله نعم ترك الدين الخ كأن يقول تركته لك أو لا آخذه منك فلا يكون ما أطلبه منك كناية إبراء لانتفاء ما يدل عليه اه 
عبارة القليوبي قوله إبراء أي صريح بلفظ الهبة أو التصدّق وكناية بلفظ الترك اه. قوله: (فلا يحتاج النخ) كذا في المغني قول 
المتن (باطلة في الأصح) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني وإن قلنا بصحة بيعه اه سم .ا قوله: (فتصح هبته 
الخ) اعتمده الطبلاوي اه سم وكذا اعتمده المنهج خلافاً للنهاية والمغني كما مر . قوله: (لا تتوقف) أي الهبة أي لزومها. 
قوله: (الأول) أي توقف اللزوم على القبض . قوله: (وعلى مقابليه) ينبغي وعليه أيضاً إذا قبضه بإذن الواهب كما في سائر 
هبات الأعيان اه سم . قوله: (ولو تبرع) إلى قول المتن ويسن في النهاية إل قوله منها شيئاً إلى وأذن له وقوله وكذا نحو 
الأكل إلى وإن كان في يد المتهب وقوله نعم يكفي إلى وليس للحاكم . قوله: (ولو تبرع الخ) . 

فرع: تمليك المسكين أي مثلاً الدين الذي عليه أو على غيره عن الزكاة لا يصح لأن ذلك فيما عليه إبدال وهو لا يجوز 
وفيما على غيره تمليك وهو لا يجوز أيضاً مغني ونهاية أي فطريقه أن يدفعها إليه ثم يستردها منه بدل دينه ع ش . قوله: 
(موقوف عليه الخ) ظاهره ولو معيئاً منحصراً وبعد الإيجار وتعيين الأجرة وفي عدم الصحة حينئذ توقف وقد تقدم أن 
الموقوف عليه المعين يملك الأجرة والمنافع وقد تكون معلومة له وحيتئذ فالوجه أنها إن كانت في يد الناظر وعلم هو قدر 


قوله: (ونحوه) يدخل فيه الزرع وفي الروض فتجوز هبة أرض مزروعة مع زرعها وأحدهما دون الآخر ولو قبل الصلاح 
بلا شرط قطع اه قال في شرحه ذكر عدم شرط القطع من زيادته وهو إن صح إنما يصح في هبة الزرع وحده اه وقوله إن 
صح إشارة إلى منع قوله إنما يصح الخ كان لأن بيع الأرض وحدها لا يتصور فيه هذا الشرط وبيع الزرع قبل الصلاح مع 
الأرض لا يحتاج فيه لهذا الشرط فليتأمل . قوله: (فيهما) أي الأرض والبذر أو الزرع ش . قوله: (من الجهل بما يخصها) من 
الثمرة إذ لا ثمن هنا. قوله: (في المتن باطلة في الأصح) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وإن قلنا بصحة بيعه. قوله: (فتصح هبته 
بالأولى) اعتمده الطبلاوي . قوله: (وعلى مقابليه) ينبغي وعليه أيضاً إذا قبضه بإذن الواهب كما في سائر هبات الأعيان. قوله: 
(موقوف عليه) ظاهره ولى معيناً منحصر أو بعد الإيجار وتعيين الأجرة وقد يتوقف في عدم ملكها حينئل وقد تقدم أن 
الموقوف عليه يملك الأجرة فإذا كانا اثنين وعلمت الأجرة ووهب أحدهما حصته فما المانع من الصحة . 


ام الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العيادي 


لم يصح لأنها قبل قبضهاء إمَا غير مملوكة له أو مجهولة» فإن قبض هو أو وكيله منها شيئاً قبل التبرّع وعرف حصته 
منه» ورآه هو أو وكيله وأذن له في قبضه وقبضه صح وإلآ فلاء ولا يصح إذنه لجابي الوقف أنه إذا قبضه يعطيه للمتبرع 
عليه لأنه توكيل قبل الملك على أنه في مجهول» وإنما صح تبرع أحد الورئثة بحصته لأن محله في أعيان رآها وعرف 
حصته منهاء (ولا يملك) فيٍ غير الهبة الضمنية (موهوب) بالمعنى الأعم الشامل لجميع ما مرّ ولو من أب لولده 
الصغير. ونقل ابن عبد البر إجماع الفقهاء أنه يكفي هنا الإشهاد» لعله يريد فقهاء مذهبه (إلا بقبض)» كقبض المبيع 
فيما مر بتفصيله نعم لا يكفي هنا الإتلاف ولا الوضع بين يديه بلا إذن» لأن قبضه غير مستحق كالوديعة» فاشترط 
تحققه بخلاف المبيع»؛ وبحث بعضهم الاكتفاء به في الهدية فيه نظر وإن تسومح فيها بعدم الصيغة للخبر الصحيح» 
أنه بك أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكاًء فمات قبل أن تصل إليه؛ اا 000 


حصته منها صح التبرع بها وإن كانت في ذمة المستأجر ولم يقبضها الناظر فهي مملوكة للموقوف عليه فتكون من قبيل الدين 
'فإن تبرع بحصته المعلومة له منها على المستأجر صح وكان ذلك إبراء أو غيره لم يصح على الخلاف الآتي فيحمل قول 
الشارح لم يصح على غير ذلك ثم بحثت بذلك مع م ر الموافق للشارح فيما قاله فوافق عليه فليتأمل سم على حج 
اه ع ش . قوله: (لم يصح) ومثله مالك دار أو شقص منها تبرع لغيره بما يتحصل من أجرتها اه ع ش . قوله: (لأنها قبل 
قبضها الخ) قضيته أنها لو علمت قبل قبضها جاز التبرع بها اه ع ش وفيه نظر ظاهر. قوله: (فإن قبض هو الخ) أي 
الموقوف عليه المتبرع وكذا نظيره الآتي آنفاً. قوله: (ورآه هو أو وكيله) يغني عنه ما قبله . قوله: (وأذن له) أي للآخر المتبرع 
عليه . قوله: (في غير الهبة) إلى قول المتن فلو مات في المغني إل قوله وبحث بعضهم إلى والهبة الفاسدة وقوله خلافاً إلى 
وإن كان في يد المتهب وقوله الواهب على ما إلى المتهب لأن وقوله نعم يكفي إلى والهبة ذات . قوله: (في غير الهبة 
الضمنية) سيذكر محترزه. قوله: (بالمعنى الأعم الخ) عبارة المغني بالهبة الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية 
والصدقة اه. قوله: (ونقل ابن عبد البر الخ) عبارة المغني خلافاً لما حكاه ابن عبد البر اه. قوله: (ابن عبد البر) هو مالكي 
اهاع ش . قوله: (فيما مر بتفصيله) فلا بد من إمكان السير إليه إن كان غائباً والزيادة الحادثة من الموهوب قبل قبضه للواهب 
لبقائه على ملكه ويقبض المشاع بقبض الجميع منقولاً كان أو غيره فإن كان منقولاً ومنع من القبض شريكه ووكله الموهوب 
له في قبض نصيبه صح فإن لم يوكله الموهوب له قبض الحاكم ولو بنائبه ويكون في يده لهما ويصح بيع الواهب للموهوب 
قبل القبض وإن ظن لزوم الهبة وحصول الملك بالعقد ويبطل الهبة مغني وروض مع شرحه. قوله: (لا يكفي هنا الإتلاف) 
أي إلآ إن كان الإتلاف بالأكل أو العتق وأذن فيه الواهب فيكون قبضاً اه شيخنا الزيادي اه ع ش وسيفيده الشارح بقوله 
كالإعتاق وكذا نحو الأكل اه. قوله: (ولا الوضع بين يديه الخ) تقدم في هامش قوله في الهدية والقبض من ذلك عن 
التجريد وغيره مع نقله عن البغوي أنه يكفي الوضع بين يديه إذا أعلمه فلم يشترط الإذن بل الإعلام وهو متجه وقد يقال 
الإعلام يقوم مقام الإذن سم على حج اه ع ش وقوله وقد يقال الخ أي فلا مخالفة. قوله: (وبحث بعضهم الخ) عبارة 
النهاية والأوجه اعتبار ذلك أي القبض في الهدية خلافاً لما بحثه بعضهم فيها اه . قوله: (الاكتفاء به الخ) أي كما عليه عمل 
الناس . قوله: (فيه نظر) ولعل الخلاف إنما هو بالنسبة لأحكام الدنيا فقط فلو تصرّف المهدى إليه في الهدية المذكورة فلا 
يطالب بها في الآخرة فليراجع . قوله: (للخبر الصحيح) تعليل للمتن | ه رشيدي عبارة المغني عقب المتن فلا يملك بالعقد 
لما روى الحاكم في صحيحه أنه يَِِ أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكاً ثم قال لأم سلمة: إني لأرى النجاشي قد مات 


قوله: (لم يصح) أقول تقدم أن الموقوف عليه المعين يملك الأجرة والمنافع وقد تكون معلومة له وحينئذ فالوجه أنها 
إن كانت في يد الناظر وعلم هو قدر حصته منها صح التبرع بها وإن كانت في ذمة المستأجر لم يقبضها الناظر فهي مملوكة 
للموقوف عليه فتكون من قبيل الدين فإن تبرع بحصته المعلومة له منها على المستأجر صح وكان ذلك إبراء أو على غيره لم 
يصح على الخلاف الآتي فيحمل قول الشارح لم يصح على غير ذلك ثم بحثت بذلك مع م ر الموافق للشارح فيما قاله 
فوافق عليه فليتأمل . قوله: (ولا الوضع بين يديه بلا إذن) تقدم في هامش قوله في الهدية والقبض من ذلك عن التجريد وغيره 
مع نقله عن البغوي أنه يكفي الوضع بين يديه إذا أعلمه فلم يشترط الإذن بل الإعلام وهو متجه وقد يقال الإعلام يقوم مقام 
الإذن. 


كتاب الهبة مضنا 


فقسمه عَكِلَدِ بين نسائه . ويقاس بالهدية الباقي» وقال به كثيرون من الصحابة رضي الله عنهم. ولا يعرف لهم مخالف» 
والهبة الفاسدة المقبوضة كالصحيحة في عدم الضمان لا الملك وإنما يعتد بالقبض إن كان بإقباض الواهب أو (بإذن 
الواهب) أو وكيله فيه أو فيما يتضمنه كالإعتاق وكذا نحو الأكل» خلافاً للقاضي على ما قاله شارح» لكن جزم غير 
واحد بما قاله القاضي: وإن كان في يد المتهب فلو قبضه من غير إذن ضمنه» ولو أذن ورجع عن الإذن أو جِنّ أو 
أغمى أو حجر عليه أو مات أحدهما قبل القبض بطل الإذن» ولو قبضه فقال الواهب: رجعت عن الإذن قبله» وقال 
المتهب بعدهء ضدق الواغب على ما استظهره الأذرعي عن ترود له في ذلك 

وله احتمال بتصديق المتهّب لأن الأصل عدم الرجوع قبله وهو قريب . ثم رأيت أن هذا هو المنقول كما ذكرته 
في شرح الإرشاد في باب الرهن مع فروع أخرى يتعيّن استحضارها هناء ويكفي الإقرار بالقبض كأن قيل له وهبت كذا 
من فلان وأقبضته فقال نعم» والإقرار أو الشهادة بمجرد الهبة لا يستلزم القبض نعم يكفي عنه قول الواهب ملكها 
المتهب ملكا لازماً كما مرّ أواخر الإقرار» قال بعضهم : وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه لثلا يتنبه له والهبة ذات 


ولا أدري الهدية التي أهديت إليه إلا تسترد وإذا ردت إليّ فهي لك فكان كذلك اه. قوله: (بين نسائه) أي كةِ لكن الذي مر 
آنفا عن المغني عن الحاكم يقتضي في الهبة تخصيصه بأم سلمة فليحرر اه سيد عمر . قوله: (وقال به) أي باشتراط القبض في 
الهبة بالمعنى العام . قوله: (كثيرون من الصحابة الخ) أي فهو إجماع سكوتي وإنما احتاج لهذا بعد الخبر الصحيح لأن لقائل 
أن يقول إن الهدية تملك بأحد شيئين القبض أو الوضع بين اليدين مثلاً ولم يوجد واحد منهما فيه فتصرفه كَكهِ في الهدية 
لانتفائهما ١‏ ه رشيدي . قوله: (بإقباض الواهب) أي أو وكيله . قوله: (فيه) أي القبض والجار متعلق بإذن الخ . قوله: (يتضمنه) 
أي القبض أو الإذن فيه. قوله: (كالإعتاق) تمثيل لما يتضمنه وقوله: (وكذا الخ) عطف على الإعتاق ش اه سم ولا يخفى ما 
في هذا العطف ولو قال راجع إلى الإعتاق لكان أولى عبارة المغني فإن أذن له في الأكل أو العتق عنه أي المتهب فأكله أو 
أعتقه كان قبضاً اه . قوله: (على ما قاله شارح) لعل الأسبك تقديمه على قوله خلافاً للقاضي قال سم جزم به أي بما قاله 
الشارح:الروض حيث قال فرع ليس الإتلاف أي من المتهب قبضاً إلا إن أذن له في الأكل أو العتق أي عنه قال في شرحه 
فيكون قبضاً ويقدر أنه ملكه قبل الازدراد والعتق انتهى اه وكذا جزم به المغني والزيادي كما مر وقوله قبل الازدراد الخ قال 
ع ش قياس ما هو المعتمد في الضيافة من الملك بالوضع في الفم أن يقدر انتقاله إليه هنا قبيل الوضع في الفم والتلفظ 
بالصيغة اه أي صيغة العتق. قوله: (وإن كان في يد المتهب) غاية لما في المتن | ه رشيدي. قوله: (من غير إذن) أي ولا 
إقباض اه مغني . قوله: (قبل القبض) أي قبل تمامه ولو معه اه ع ش . قوله: (قبل القبض) راجع إلى قوله ورجع وما عطف 
عليه . قوله: (ولو قبضه الخ) ولو أقبضه وقال قصدت به الإيداع أو العارية وأنكر المتهب صدق الواهب كما في الاستقصاء اه 
نهاية زاد المغني ولو اختلفا في الإذن في القبض صدق الواهب اه. قوله: (صدق الواهب الخ) عبارة النهاية صدق المتهب 
لأن الأصل عدم الرجوع خلافاً لما استظهره الأذرعي من تصديق الواهب اه. قوله: (لأن الأصل عدم الرجوع الخ) ظاهره وإن 
اتفقا على وقت الرجوع واختلفا في وقت القبض ولو قيل بمجيء تفصيل الرجعة فيه لم يبعد فيقال إن اتفقا على وقت القبض 
واختلفا في وقت الرجوع صدق المتهب وفي عكسه يصدق الواهب وفيما إذا لم يتفقا على شيء يصدق السابق بالدعوى وإن 
ادعيا معأ صدق المتهب اهادع ش . قوله: (وهو قريب الخ) أي الاحتمال. قوله: (والإقرار والشهادة الخ) عبارة المغني 
والروض مع شرحه وليس الإقرار بالهبة ولو مع الملك إقراراً بالقبض للموهوب لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والإقرار يحمل 
على اليقين إلا إن قال وهبته له وخرجت منه إليه وكان في يد المتهب وإلاً فلا وقوله وهبته وأقبضته له إقرار بالهبة والقبض 
اه. قوله: (نعم يكفي الخ) وينبغي أن يأتي مثله فيما لو قال الشاهد أشهد أنه ملكه ملكاً لازماً فيغني ذلك عن قوله وهبه 
وأقبضه اه ع ش . قوله: (سؤال الشاهد عنه) أي القبض وينبغي أن محله في العالم بأنها لا تملك إلا بالقبض اه ع ش. 


قوله: (كالإعتاق) تمثيل لما يتضمنه وقوله وكذا الخ عطف على الإعتاق ش . قوله: (على ما قاله شارح) جزم به في 
الروض حيث قال فرع ليس الإتلاف أي من المتهب قبضاً إلا إن أذن له في الأكل أو العتق عنه قال في شرحه فيكون قبضاً 
ويقدر أنه ملك قبل الازدراد والعتق. قوله: (وله احتمال بتصديق المتهب) اعتمده م ر. 


الثواب بيع فإذا أقبض الثواب استقل بالقبض» (فلو مات أحدهما) أي الواهب والمتهب بالمعنى الأعم الشامل للهدية 
والصدقة على الأوجه (بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه) في القبض والإقباض» لأنه خليفته» (وقيل ينفسخ العقد) 
بالموت لجوازه ار . وفرق الأول بأنها تؤول للزوم بخلاف نحو الشركة ويؤخذ منه تضعيف ما في تحرير 
الجرجاني : أن الهدية 7 تنفسخ بالموت قبل وصولها قولاً واحداً لعدم القبول اه. 

ورعه ههه آذ اهدر ليس على القيول كل علن الأنتزلة لنرومم وهر تجار فل /االبلية وميد اننا زلا شيط 
الهبة بجنون الواهب وإغمائه فيكفي إقباضه بعد إفاقته لا إقباض وليه قبلهاء وكذا المتهب نعم لؤليه القبض قبل إفاقته 
(ويسن للوالد) أي الأصل وإن علا (العدل في عطية أولاده) أي فروعه» وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على 
الأوجه وفاقاً لغير واحدء وخلافاً لمن خصص الأولاد» سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفاً أم تبرعاً 
آخرء فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء؛ وقال جمع يحرم والأصل في ذلك خبر البخاري : اتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم. وخبر أحمد أنه يَكِيةِ قال لمن أراد أن يشهده على عطية لبعض أولاده : لا تشهدني على جور لبنيك 
عليك من الحق أن تعدل بينهم. وفي رواية لمسلم : أشهد على هذا غيري» ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر 
سواء» قال: بلى» قال: فلا إذن فأمره بإشهاد غيره صريح في الجواز وأن تسميته جوراًء باعتبار ما فيه من عدم العدل 
المطلوب» فإن فضل البعض أعطي الآخرين ما يحصل به العدل» وإلا رجع ندباً للأمر به في رواية نعم الأوجه أنه لو 
علم من المحروم الرضاء وظن عقوق غيره لفقره ورقة دينه» لم يسن الرجوع ولم يكره التفضيل كما لو أحرم فاسقاً لئلا 


قوله: (في القبض الخ) أي وارث ألواهب في الإقباض والإذن في القبضس ووارث المتهب في القبض اه مغني . قوله: (للهدية 
والصدقة) كان صورة الصدقة أن يقول لآخر خذ هذا صدقة فيموت قبل أخذه اه سم . قوله: (بأنها) أي الهبة. 


قوله: (ويؤخذ منه) أي من ذلك الفرق. قوله: (وهو جار) أي الأيلولة إلى اللزوم . قوله: (أيضاً) أي كالهبة بالمعنى 
الخاص . قوله: (لا إقباض وليه الخ) ولولي المجنون قبضه قبل الإفاقة نهاية ومغني . قوله: (أي الأصل) إلى الفرع في النهاية 
إلا قوله وقضيته إلى بل في شرح مسلم وقوله وإنما فضل إلى ويسن . قوله: (وإن سفلوا) أي ذكوراً كانوا أو إناثاً اه ع ش. 
قوله: (خصص الأولاد) عبارة النهاية خصصه بالأولاد اه. قوله: (أم تبرعاً آخر) كالإباحة اه سم عبارة السيد عمر يشمل ما لو 
كان بطريق المحاباة في ضمن عقد وهر ظاهر اه. قوله: (كره الخ) وهو المعتمد اه مغني . قوله: (في ذلك) أي سن العدل . 
قوله: (فأمره الخ) لعل الأولى الواو بدل الفاء. قوله: (وإن تسميته الخ) عطف على جملة أمره بإشهاد الخ فكان الأولى حذف 
أن كما في النهاية. قوله: (المطلوب) أي ندباً . قوله: (أعطى) أي الأصل المفضل . قوله: (وإلا رجع) الظاهر أن-الرجوع لا 
يأتي في الوقف اه سم. قوله: (ورقة دينه) لعل الواو بمعنى أو. قوله: (ولم يكره الخ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله إلآ 


قوله: (الشامل للهدية والصدقة) كأن صورة الصدقة أن يقول لآخر خذ هذا صدقة فيموت قبل أخذه. قوله: (فى المتن 
قام وارئه مقامه) علم منه ومن قوله وقيل ينفسخ العقد الخ أن الصحيح عدم انفساخ كل من الهبة والهدية والصدقة بالموت 
فإن قلت لا فائدة لعدم الانفساخ لما تقدم من بطلان الإذن في القبض بالموت فلا بد من إذن الوارث فإن أذن كان ابتداء 
تمليك منه وإلأ لم يملك شيئاً قلت بل له فائدة فإنه إذا مات الواهب بعد عقد الهبة فأذن وارثه في القبض ملك المتهب 
بالقبض ولو حكم بانفساخ العقد لم يملك به وتوقف الملك على إيجاب الوارث وقبول المتهب ثم القبض بإذن الوارث ولو 
أرسل الهدية ثم مات قبل تسليمها للمهدي إليه فأذن الوارث فيه حصل الملك بتسلمها ولو انفسخ الإهداء لم يكف مجرد 
الإذن في التسلم لأنه ليس إهداء بل كان يحتاج إلى إرسال من الوارث ولو وضع بين يديه درهماً على وجه التصدق به عليه 
فمات قبل قبضه فأذن الوارث له في قبضه ملكه بالقبض ولو قلنا بانفساخ التصدق لم يملك بمجرد إذن الوارث في قبضه فيما 
يظهر.بل كان بالإباحة أشبه فليتأمل . قوله: (ويؤخذ منه تضعيف ما في تحرير الجرجاني) أي ولا ينافي تضعيفه ما تقدم في 
فده المجاتي [دالنس فيه الفساطها بن سرج المهدى وهر معاي الصلؤة والديادم ولا إشكال ويه . قوله: (وإن سفلوا 
الخ) كذا شرح م ر. قوله: (أم تبرعاً) كالإباحة . قوله: (وإلآ رجع) الظاهر أن الرجوع لا يأتي في الوقف. 


كتاب الهبة يغض 


يعونه ني طعضية أربعانا أر زاه إر لآر الأسوج أو المتميز بنحو فضل» كما فعله الصدّيق مع عائشة رضي الله عنهما. 
والأوجه أن تخصيص , بعضهم بالرجوع في هبته كهو بالهبة فيما مرء وأفهم قوله كغيره عطية أنه لا يطلب منه التسوية في 
غيرها كالتودد بالكلام وغيره» لكن وقع في بعض نسخ الدميري: لا خلاف أن التسوية بينهم مطلوبة حتى في القيل أي 
للمميزين» وله وجه إذ كثيراً ما يترتب على التفاوت في ذلك ما مرّ في الإعطاءء ومن ثم ينبغي أن يأتي هنا أيضاً استثناء 
التمييز لعذر ويسنّ للولد أيضاً العدل في عطية أصوله» فإن فضل كره خلافاً لبعضهم نعم في الروضة عن الدارمي» فإن 
فضل فالأولى أن يفضل الأم» وأقرّه لما في الحديث أن لها ثلثي البر وقضيته عدم الكراهة» إذ لا يقال في بعض 
جزئيات المكروه أنه أولى من بعض» بل في شرح مسلم عن المحاسبي : الإجماع على تفضيلها في البرّ على الأب. 
وإنما فضل عليها في الإرث لما يأتي أن ملحظه العصوبة والعاصب أقوى من غيره» وما هنا ملحظه الرحم وهي فيه 
أقرى لأنها أحوجء وبهذا فارق ما مرّ أنه يقدم عليها في الفطرة لأن ملحظها الشرف كما مرّء 50000 


أن يراد بالمحروم ما يشمل المحروم بالفعل وبالإرادة وبالعقوق ما يشمل العقوق لو رجع والعقوق لو لم يفضل تأمل ولو قال 
كما لا يكره التفضيل لو أحرم فاسقاأ الخ لكان واضحا عبارة المغني. 

تنبيه: محل الكراهة عند الاستواء فى الحاجة أو عدمها وإلآ فلا كراهة وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم فيما يأتي ويستثنى العاق والفاسق إذا علم أنه يصرفه في المعاصي فلا يكره حرمانه اه قالع ش بقي ما لو اختلف 
العصيان كأن كان أحدهما مبتدعاً والآخر فاسقاً بشرب الخمر مثلاً وأراد دفعه لأحدهما والأقرب أنه يؤثر به الأول لأنه بنى 
عقيدته على شبهة فهو معذور ومن ثم تقبل شهادته وينبغي أنه لو لم يكن لأحدهما شبهة لكن كانت معصية أحدهما أغلظ ككونه 
فلن يرب احج والزنو اللو لوو دح بز احص لعو ا جد ري ارد ايا جل الك ماروا وري 

يؤثر الخ ينبغي حمله على ما إذا لم يكن هناك قول بكفره ببدعته وإلا فالأقرب أنه يؤثر به الثاني . قوله (في معصية) ينبغي أن 
جا اباط لط عرد ل سرمي يلصو قوله: (أو عاقاً) تأمل الجمع بينه وبين ما مر آنفاً في قوله وظن عقوق 
غيره فإنه قد يتبادر أنهما متنافيان وأيضاً فإطلاق حديث صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك يقتضى 
أنه أولى بالبر من البار فليتأمل لا سيما إذا غلب على الظن أن الحرمان يزيد في عقوقه ولعله محمول على ما إذا ظن زوال العقوق 
بالحرمان ثم رأيت قول الشارح الآتي في الرجوع وبحث الإسنوي الخ وهو مؤيد لما ذكرته والله أعلم اه سيد عمر وقوله إذا ظن 
زوال العقوق الخ أقول أو ظن عدم إفادة الإعطاء والحرمان شيئاً أخذاً مما يأتي . قوله: (أو زاد) أي في الإعطاء عطف على 
أحرم. قوله: (أو آثر) أي للإعطاء وقوله: (الأحوج الخ) تنازع فيه الفعلان وأعمل فيه الثاني. قوله: (بنحو فضل) كالعلم 
والزرع ا لاتجلبي والجار متعلوبالممير . قوله: (كما فعله الصَديق مع عائشة الخ) وعمر مع عاصم وعبد اللّه بن عمر مع 
بعض أولاده رضي الله تعالى عنهم اه مغني . قوله: (والأوجه الخ) كذا في المغني . قوله: (كهو) أي كالتخصيص . قوله: 
(فيما مر) أي في كراهته بلا عذر. قوله: (وغيره) أي غير الكلام كالقبلة والواو بمعنى أو. قوله: (حتى في القيل) أي الكلام 
اه سم. قوله: (في ذلك) أي في نحو الكلام. قوله: (ما مر الخ) انظر في أي محل عبارة المغني عقب التعليل بالأحاديث 
المارة ولئلا يفضي بهم الأمر إلى العقوق أو التحاسد اه ولعل الشارح توهم سبق نظيرها منه. قوله: (هنا) أي في كراهة 
التفضيل بغير الهبة . قوله: (التمييز) أي تفضيل بعض أولاده بنحو الكلام . قوله: (ويسن للولد) إلى قوله وقضيته في المغني إلا 
قوله خلافاً إلى فإن فضل وقوله وأقره. قوله: (فإن فضل) أي فإن ارتكب المكروه وفضل قاله ع ش ورشيدي وهذا إنما يناسب 
ا و ا جد . قوله: ل ارا 
كذا في النهاية وكذا كان في أصل الشارح ثم ضرب وزاد ما ترى اه سيد عمر قال الرشيدي قوله م ر وعلٍ عليه يحمل الخ أي على 
ما إذا ارتكب المكروه وهذا ما يظهر من الشارح م ر وأما ما في التحفة عن الروضة من ذكر الأولوية التي استنبط منها عدم الكراهة 
فلا يوافق ما في الروضة وعبارتها ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية فإن لم يعدل فقد فعل مكروهاً إلى أن قال وكذا الولد 
لو وهب لوالديه قال الدارمي فإن فضل فليفضل الأم والله أعلم انتهت اه. قوله: (إذ لا يقال الخ) فيه نظر إذ لا مانع من كون بعض 
أفراد المكرو: أخف من بعض . قوله: (وإنما فضل الخ) أي الأب. قوله: (وهي فيه) أي الأم في الرحم . قوله: (لأنها أحوج) 


قوله: (حتى في القيل) أي الكلام . قوله: (لأنها أحوج) يتأمل فإن الأحوجية لا تدل على تلك الأقووية. 


ايضنا الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويسن على الأوجه العدل بين نحو الأخوة أيضاً لكنها دون طلبها في الأولاد. وروى البيهقي خبر حق كبير الأخوة على 
صغيرهم» كحق الوالد على ولده؛ وفي رواية الأكبر من الأخوة بمنزلة الأب» وإنما يحصل العدل بين من ذكر (بأن 
يسوي بين الذكر والأنثى) لرواية ظاهرة في ذلك في الخبر السابق» ولخبر ضعيف متصل وقيل الصحيح إرساله» سوّوا 
بين أولادكم في العطية» ولو كنت مفضلاً أحداً. لفضلت النساءء وفي نسخة البنات. (وقيل كقسمة الإرث) وفرق 
الأول بأن ملحظ هذا العصوبة وهي مختلفة مع عدم تهمة فيه؛ وملحظ ذاك الرحم وهما فيه سواء مع التهمة فيه؛ وعلى 
هذا وما مرّ في إعطاء أولاد الأولاد مع الأولاد تتصور التسوية» بأن يفرض الأسفلون في درجة الأعلين نظير ما يأتي في 
ميراث الأرحام على قول. 

فرع: أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاًء ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسّط المعتاد لزمه 
شراء ما ذكرء وإن ملكه؛ لأنه ملك مقيّد يصرفه فيما عيّنه المعطي» ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورئته ملكاً 
مطلقاً كما هو ظاهرء لزوال التقييد يموته. كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل الصرف فيه» فإنه يتصرف فيه مالكها 
كيف شاءء ولا يعود لورئة الموصي أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله؛ لأن الشرط صريح في 
المناقضة لا يقبل تأويلا بخلاف غيره. 

(وللأب الرجوع في هبة ولده) عيناً بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة؛ بل يوجد هذا في بعض النسخ 
وتناقضا في الصدقة لكن المعتمد كما قاله جمع ما ذكر وإن كان الولد فقيراً صغيراً مخالفا له ديناً للخبر الصحيح لا يحل 
لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده واختص بذلك لانتفاء التهمة فيه إذا ما طبع 


يتأمل فإن الأحوجية لا تدل على تلك الأقووية اه سم . ققوله: (ويسن على الأوجه) إلى المتن في المغني . قوله: (لكنها) أي 
العدالة والتسوية. قوله: (وروى البيهقي الخ) المراد أنه كما يستحب للوالد التسوية بين أولاده فكبير الأخوة يستحب له العدل 
بين إخوته فيما يتبرع به عليهم وهذا بناء على الغالب من أن الكبير يتميز في العادة عن إخوته يكفلهم ويتصرف في أمورهم وإلآأ 
فقد يحصل للصغير من الأخوة شرف يتميز به عن كبارهم فينبغي له مراعاتهم والعدل بينهم اه ع ش وقوله المراد أنه الخ فيه 
تأمل . قوله: (وفي نسخة الخ) أي رواية اه ع ش . قوله: (ملحظ هذا) أي الميراث وقوله: (مع عدم تهمة فيه) أي لأن الوارث 
رضي بما فرض الله تعالى اه مغني . قوله: (وملحظ ذاك) أي عطية الأصل وقوله: (مع التهمة فيه) أي لأنها برأي المعطي . 
قوله: (وعلى هذا وما مر الخ) يتأمل المراد به سيد عمر أقول بجعل الواو بمعنى مع يتضح أن المراد به دفع ما يتراءى من التنافي 
بين هذا القيل الظاهر في حجب أولاد الأولاد عن العطية بالأولاد وبين ما مر الصريح في عدم الحجب . قوله: (فرع أعطى الخ) 
يتأمل مناسبته لهذا المحل اه سيد عمر أي والمناسب ذكره في مبحث شروط الهبة قبيل العمرى والرقبى . قوله: (ولو مات) أي 
المعطى له. قوله: (أو بشرط الخ) عطف على ليشتري بها الخ . قوله: (في المناقضة) أي للتمليك.. قوله: (بخلاف غيره) أي 
كليشتري بها عمامة قول المتن (وللأب الرجوع الخ) على التراخي من دون حكم حاكم به وعبد الولد غير المكاتب كالولد لأن 
الهبة لعبد الولد هبة للولد بخلاف عبده المكاتب لأنه كالأجنبي نعم إن انفسخت الكتابة تبينا أن الملك للولد وهبته لمكاتب نفسه 
كالأجنبي مغني ونهاية. قوله: (عيناً) إلى قول المتن فيمتنع في النهاية واحترز بها عن هبة الدين فإنه لا رجوع فيه جزماً اه سيد 
عمر عبارة الرشيدي قوله عينا مفعول هبة أخرج به الدين كما يأتي اه. قوله: (بالمعنى الأعم) إلى قوله واختص في المغني إلا 
قوله بل إلى وإن. قوله: (بل يوجد هذا) أي التعبير بما يشمل الهدية والصدقة أي لفظ عطية . قوله: (وتناقضا) أي الشيخان 
يعني كلامهما. قوله: (وإن كان الخ) غاية في المتن. قوله: (مخالفاً له دينً) إنما نص عليه لئلا يتوهم امتناع الرجوع مع اختلاف 
الدين للعداوة بينهما اه ع ش . قوله: (لانتفاء التهمة فيه الخ) وهذه حكمة لا يجب اطرادها. 


قوله: (في المتن وللأب الرجوع في هبة ولده) قال في الروض وعبده غير المكاتب اه أي وفي هبة عبد ولده لأن الهبة 
لعبد الولد هبة للولد قال في شرحه بخلاف عبده المكاتب لأنه كالأجنبي نعم إن انفسخت الكتابة فقد بان بالأجرة أن الملك 
للولد بالانفساخ على ما تقدم في الوقف أنه إذا وقف على المكاتب ثم عجز تبين أنه وقف على السيد فإن الوقف على العبد 
وقف على السيد. قوله: (عيناً) وسيأتي الدين. 


كتاب الهبة خفن 


عليه من إيثاره لولده على نفسهء يقضي بأنه إنما رجع لحاجة أو مصلحة ويكره له الرجوع إلا لعذر؛ كأن كان الولد عاقاً 
أو يصرفه في معصية فلينذره به» فإن أصرٌ لم يكره» كما قالاه وبحث الإسنوي ندبه في العاصي وكراهته في العاق إن 
زاد عقوقه وندبه إن أزاله» وإباحته إن لم يفد شيئاً» والأذرعي عدم كراهته إن احتاج الأب له لنفقة أو دين» بل ندبه إن 
كان الولد غنياً عنه ووجوبه في العاصي إن تعين طريقاً في ظنّه إلى كفه عن المعصية. والبلقيني امتناعه في صدقة واجبة 
كزكاة ونذر وكفارة. وكذا في لحم أضحية تطوع لأنه إنما يرجع ليستقل بالتصرف وهو فيه ممتنع» وبما ذكره أفتى 
كثيرون ممن سبقه وتأخر عنه وردوا على من أفتى بجواز الرجوع في النذر بكلام الروضة وغيرهاء وقول بعضهم محله 
إن وجدت صيغة نذر صحيحة غير محتاج إليه لأن النذر حيث أطلق إنما يراد به ذلك» ولا نظر لكونه تمليكاً محضاًء 
لأن الشرع أوجب الوفاء به على العموم من غير مخصص . وقياس الواجب على التبرّع ممتنع ولا رجوع في هبة بثواب 
بخلافها بلا ثواب وإن أثابه عليهاء كما قاله القاضي» ولا فيما لو وهبه ديناً عليه» إذ لا يمكن عوده بعد سقوطه ولا فيما 
وهبه لفرعه المكاتب إذا رق لأن سيده ملكه» ويجوز الرجوع في بعض الموهوب ولا يسقط بالإسقاط. وله الرجوع 
فيما أقر بأنه لفرعه كما أفتى به المصئّف وسبقه إليه جمع متقدمون» واعتمده جمع متأخرون. قال الجلال البلقيني عن 
أبيه : وفرض ذلك فيما إذا فسّره بالهبة وهو فرض لا بد منه اه. قال المصنف: لو وهب وأقبض ومات فادعى الوارث 
كونه في المرض والمتهب كونه في الصحة صدق اه. 


قوله: (فلينذره به) أي بالرجوع اه سم . قوله: (فإن أصر) أي على العقوق أو المعصية . قوله: (وكراهته في العاق الخ) 
ينبغي أن يقال يندب إن توقع زوال العقوق ويجب إن قطع بزوال العقوق أو غلب على الظن لأنه طريق في إزالة المعصية 
ويحرم إن قطع بزيادة العقوق أو غلبت على الظن لأنه تسبب في زيادة المعصية والله أعلم وفيما يأتي عن الأذرعي تأييد 
لبعض ذلك اه سيد عمر . قوله: (والبلقيني الخ) عبارة النهاية ويمتنع الرجوع كما بحثه البلقيني في صدقة الخ . قوله: (كزكاة 
ونذر) لا يقال كيف يأخذ نحو الزكاة مع أنه إن كان فقيراً فنفقته واجبة على أبيه فهو غني بماله وإن كان غنياً فليس له أخذ 
الزكاة من أصلها لأنا نختار الأول فتقول إنما يجب عليه نفقته لا نفقة عياله كزوجته ومستولدته فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد 
على نفقة نفسه اه ع ش أقول وأيضاً يجوز أن يكون أبوه أيضاً فقيراً فلا يلزم من وجوب الزكاة في ماله وجوب نفقة ابنه 
عليه . قوله: (وكذا في لحم أضحية الخ) شامل للإهداء لولده الغني كما صرح به شيخنا البكري في كنزه وهو قضية التعليل 
المذكور اه سم. قوله: (بكلام الروضة الخ) متعلق بردوا. قوله: (محله الخ) مقول القول والضمير للامتناع بالنذر وقوله: 
(غير محتاج الخ) خبره. قوله: (ولا نظر لكونه تمليكاً محضاً) أي فيكون كالهبة حتى يصح الرجوع عنه وقوله: (من غير 
مخصص) أي فلم يخصه بغير الفرع | ه رشيدي . قوله: (ولا رجوع في هبة بثواب) صادق بما إذا كان فيها محاباة والظاهر 
أنه كذلك لأن التبرع لما وقع في ضمن معاوضة بعقد لازم لم يتمكن من الرجوع اه سيد عمر. قوله: (ولا فيما لو وهبه) إلى 
قوله وله الرجوع في المغني. قوله: (إذ لا يمكن عوده الخ) فأشبه ما لو وهبه شيئاً فتلف نهاية ومغني. قوله: (ولا يسقط) أي 
الرجوع (بالإسقاط) كأن قال الأصل أسقطت حقي من جواز الرجوع اه سيد عمر. قوله: (وسبقه إليه الخ) عبارة النهاية وهو 
المعتمد ومحله كما أفاده الجلال الخ . قوله: (فيما إذا فسره بالهبة) قضية إطلاقه ولو تراخى التفسير عن زمن الإقرار إلى زمن 
الرجوع ثم رأيت تصوير صاحب المغني للمسألة بهامش قول المصنف ويحصل الرجوع الخ بما يصرح بذلك اه سيد عمر. 
قوله: (قال المصنف لو وهب الخ) ليست هذه المسألة من مسائل الرجوع فما نكتة ذكرها فيه ولعلها وقعت في فتاوى 
المصنف مجموعة مع المسألة السابقة في محل واحد اه سيد عمر. 


قوله: (فلينذره به) أي بالرجوع ش . قوله: (فإن أصر الخ) قضيته الكراهة قبل الإصرار. قوله: (وكذا في لحم أضحية 
تطوع) شامل للإهداء لولده الغني وهو قضية التعليل المذكور ولهذا عبر شيخنا البكري في كنزه بقوله وكذا ضيافة الله تعالى 
كلحم أضحية دفع له وهو غني أو فقير اه. 

قوله: (ولا فيما لو وهبه ديئاً عليه) خرج ما لو وهبه ديناً على غيره وقلنا بصحة الهبة فينبغي جواز الرجوع . قوله: 
(وفرض ذلك فيما إذا فسره بالهبة) قضيته أنه لا يكفي ترك التفسير مطلقاً وفيه نظر. 


مم ! الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث لأن معها زيادة علم» (وكذا لسائر الأصول) من الجهتين وإن علوا الرجوع 
كالأب فيما ذكر (على المشهور). كما في عتقهم ونفقتهم وسقوط القود عنهم وخرج بهم الفروع والحواشي كما يأتي» 
وأفهم كلامه اختصاص الرجوع بالواهب فلا يجوز لأبيه لو مات ولم يرثه فرعه الموهوب له (وشرط رجوعه بقاء 
الموهوب في سلطنة المتهب) أي استيلائه» ليشمل ما يأتي في التخمر ثم التخلل غير متعلق به حق لازم يمنع البيع.وإن 
طرأ عليه حجر سفه (فيمتنع) الرجوع (ببيعه) كله وكذا بعضه بالنسبة لما باعه» وإن كان الخيار باقيً للولد كما اقتضاه 
إطلاقهم» لكن بحث الأذرعي جرازه إن كان البيع من أبيه الواهب وخياره باق وهو ظاهر ولو وهبه مشاعاً فاقتسمه ثم 
رجع فيما أخص ولده بالقسمة جاز إن كانت القسمة إفرازاً» وإلألم يرجع إلآ فيما لم يخرج عن ملكهء فلو كانت 
الشركة بالنصف رجع في نصفه فقط. ولا تنقص القسمة (ووقفه) مع القبول إن شرطناه فيما يظهرء لأنه قبله لم يوجد 
عقد يقضي إلى خروجه عن ملكه؛» وبه يفرق بينه وبين البيع في زمن الخيار. 

ويمتنع أيضاً بتعلّق أرش جناية برقبته ما لم يؤده الراجع, وإنما لم يجب لأداء قيمة الرهن فامافاة م ءام ةا مث .امم ممم 


قوله: (كما في عتقهم الخ) هذا جامع القياس ١‏ ه رشيدي . قوله: (فلا يجوز الخ) عبارة المغني والنهاية ولو وهب شيئاً 
لولده ثم مات ولم يرثه الولد لمانع قام به وإنما ورثه جد لم يرجع في الهبة الجد الحائز للميراث لأن الحقوق لا تورث 
وحدها إنما تورث بتبعية المال وهو أي الجد لا يرثه اه. قوله: (لأبيه) أي أبي الواهب ش اه سم وكذا ضمير لو مات. 
قوله: (ولم يرئه) أي المال الموهوب (فرعه) أي لمانع قام به وورثه نهاية ومغني قول المتن (وشرط رجوعه) أي الأب أو أحد 
سائر الأصول اه مغني عبارة النهاية أو الأب بالمعنى المار اه. قوله: (غير متعلّق به حق الخ) حال من الموهوب | ه 
رشيدي . قوله: (وإن طرأ عليه) أي الموهوب غاية فيما يفهمه المتن أي فيجوز الرجوع حين تحقق ذلك الشرط وإن الخ . قوله: 
(وإن كان الخيار باقيا) خلافاً للنهاية والمغني عبارته وفي النهاية ما يوافقه تنبيه قضية كلامهم امتناع الرجوع بالبيع وإن كان من 
أبيه الواهب وهو كما قال شيخنا ظاهر لا برهنه ولا هبته قبل القبض فيهما لبقاء السلطنة وقياس هذا أنه لو باعه بشرط الخيار له 
أو لهما ثبوت الرجوع لبقاء سلطنته لأن الملك له وهو ظاهر اه. قوله: (وخياره) قد يشمل خيارهما اه سم . قوله: (ولو 
وهبه) إلى قول المتن ويحصل الرجوع في النهاية. قوله: (فاقتسمه) أي الولد المتهب مع شريك أصله الواهب . قوله: (عن 
ملكه) أي الولد'. قوله: (رجع في نصفه) أي نصف النصف ش اه سم أي لأن النصف الذي آل إليه بالقسمة كان له نصفه 
قبلها شائعاً فلم يخرج عن -ملكه رشيدي . قوله: (إن شرطناه الخ) أي بأن كان على معين اهع ش . قوله: (لأنه قبله) أي قبل 
القبول اه ع ش. قوله: (وبين البيع في زمن الخيار) الثابت للمشتري وحده اه نهاية فإطلاق الشارح هنا مبني على مختاره 
المار آنفاً خلافاً للنهاية والمغني كما قدمناه هناك . قوله: (ويمتنع) إلى قوله ويتخمر في المغني .. قوله: (ما لم يؤده الراجع) 
ينبغي أو المتهب سم على حج وإنما سكت عنه الشارح م ر لعدم بقاء الحق متعلقا برقبته اه ع ش . قوله: (وإنما لم يجب 
لأداء قيمة الرهن الخ) عبارة الروض مع شرحه والمعنى ويمكن الوالد من فداء الجاني ليرجع فيه لا من فداء المرهون بأن 


قوله: (فلا يجوز لأبيه) أي أبي الواهب ش . قوله: (في المئن وشرط رجوعه الخ) قال في الأنوار الرابع أي من شروط 
الرجوع أن يكون الرجوع منجزاً فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت لم يصح الرجوع اه ثم قال ولو صنع أو خلط بمال 
نفسه لم يكن رجوعا وإذا رجع ولم يسترد فهو أمانة لو تقايلا في الهبة أو تفاسخا حيث لا رجوع لم تنفسخ اه وقد يوجه 
عدم دخول التقايل والتفاسخ في الهبة بأنهما إنما يناسبان المعاوضات لأنه يقصد بهما الاستدراك والهبة إحسان فلا يليق بها 
ذلك . قوله: (في المتن فيمتنع ببيعه) نعم لو كان في زمن خيار لم ينقل الملك عنه اتجه الرجوع شرح م ر. قوله: (لكن بحث 
الأذرعي جوازه إن كان البيع من أبيه الواهب) قال في شرح الروض وقضية كلامهم امتناع الرجوع بالبيع وإن كان البيع من 
أبيه الواهب وهو ظاهر اه قال الشارح في شرح الإرشاد وقد يستشكل بما مر آنفاً عن الزركشي فيما لو رهنه أي من الأصل 
فإن له الرجوع لأن المانع منه في صورة الأجنبي وهو إبطال حقه هنا منتف ولهذا صححوا بيعه من المرتهن دون غيره 
ويجاب بأن البيع سبب لانتقال الملك إليه وزوال ملك فرعه عنه فتعذر عرده إليه من جهة الفرع لعدم إمكانه وثم ملك الفرع 
باق وإنما تعلق به حق يزول برجوعه اه. 


كتاب الهبة لون 


الناقصة عن الدين حتى يرجع فيه لأن أداءها يبطل تعلق المرتهن به لو خرجت مستحقة فيتضررء وأداء الأرش لا بطل 
تعلق المجني عليه به لو بان مستحقاً. والفرق أن الزهن عقد وفسخه لا يقبل وقفاء بخلاف أرش الجناية فإنه يقبله» 
ويحجر القاضي على المتهب لإفلاسه ما لم ينفك الحجر والعين باقية وبتخمر عصير ما لم يتخلل» لأن نلك الخل 
سببه ملك العصيرء وألحق به الأذرعي دبغ جلد الميتة وبتعفن بذر ما لم ينبت وصيرورة بيض دمأ ما لم يصر فرخاء 
كما اقتضاه كلام البغوي. لكن المعتمد أنه لا رجوع» وإن نبت أو تفرخ وإنما رجع المالك فيما نبت وتفرخ عند 
الغاصب؛ لأن استهلاك المغصوب لا يمنع حقه بالكلية بخلاف استهلاك الموهوب هناء وبكتابته أي الصحيحة لما يأتي 
في تعليق العتق ما لم يعجز وبإيلاده وبإحرام الواهب والموهوب صيد ما لم يتحلل» وبردة الواهب ما لم يسلم لأن ماله 
موقوف والرجوع لا يوقف ولا يعلق (لا) بنحو غصبه وإباقه. ولا (برهنه) قبل القبض » افد جل لمر ب 
السلطنة بخلافهما بعده» جحد نا لانن باساحوكات اوور اجر الزن ف واه الوا لا الا مانن تنا انوج كدي ايا با لال مس 


يبذل قيمته ليرجع فيه لما فيه من إبطال تصرّف المتهب نعم له أن يفديه بكل الدين لأن له أن يقضي دين الأجنبي لكن بشرط 
رضى الغريم اه. قوله: (الناقصة) لعله ليس بقيد ع ش وسم ويؤيده إسقاط المغني وشرح الروض إيّاه كما مر آنفا. قوله: (لو 
خرجت مستحقة) أي القيمة | ه رشيدي . قوله: (وفسخه) أي بأداء القيمة. قوله: (فإنه يقبله الخ) عبارة المغني لأنه ليس بعقد 
فجاز أن يقع موقوفاً فإن سلم ما بذله له وإلآ رجع إليه اه. قوله: (دبغ جلد الميتة) أي بأن وهبه حيواناً فمات فدبغ جلده | ه 
رشيدي . قوله: (وصيرورة الخ) عطف على تعفن الخ . قوله: (لكن المعتمد الخ) وفاقا للنهاية والمغني. قوله: (وبإحرام 
الواهب) إلى قوله قال شارح في المغني إلا قوله والمرتهن غير الواهب كما هو ظاهر . قوله: (ما لم يتخلل) فلو تخلل 
والموهوب باق على ملك الولد رجع اه مغني. قوله: (وبردة الواهب) وبجنونه فإنه لا يصح رجوعه حال جنونه ولا رجوع 
لوليه بل إذا أفاق كان له الرجوع ذكره القاضي أبو الطيب اه مغني . قوله: (ما لم يسلم) فلو عاد إلى الإسلام والموهوب باق 
على ملك الولد رجع اه مغني . قوله: (ولا يعلق) عبارة المغني ومثلها في سم عن الأنوار ولا يصح الرجوع إلا منجزاً فلو قال 
إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت لم يصح لأن الفسوخ لا تقبل التعليق كالعقود اه زاد النهاية ولو حكم شافعي بموجب الهبة 
ثم رجع الأصل فيها والعين باقية في يد الولد فرفع الأمر لحنفي فحكم ببطلان الرجوع زاعماً أن موجبها خروج العين من 
ملك الواهب ودخولها في ملك الموهوب له وأما الرجوع فحادثة مستقلة وجدت بعد حكم الشافعي غير داخلة فيه كان حكمه 
أي الحنفي باطلاً كما أفتى به الوالد لمخالفته لما حكم به الشافعي إذ قوله بموجبه مفرد مضاف لمعرفة فهو عام ومدلوله كلية 
فكأنه قال حكمت بانتقال الملك وبصحة الرجوع عند وقوعه وهكذا إلى آخر مقتضياته سواء فيها ما وقع وما لم يقع بعد وقد 
قال أئمتنا يقع الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب من أوجه منها أن العقد الصادر إذا كان صحيحاً بالاتفاق ووقع 
الخلاف في موجبه فالحكم بصحته لا يمنع من العمل بموجبه عند غير من حكم بها ولو حكم بالموجب امتنع الحكم بموجبه 
عند غيره مثاله التدبير صحيح بالاتفاق وموجبه إذا كان تدبيراً مطلقاً عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير 
المذكور لم يكن ذلك مانعاً من بيعه عند من يرى صحة بيع المدبر أي كالشافعي ولو حكم حنفي بموجب التدبير امتنع البيع 


قوله: (وغيارة) قلايشمل خيارهها . قوله: (رجع في نصفه) أي نصف النصف ش . قوله: (ما لم يؤده الراجع) ينبني أو 
المتهب . قوله: (وإنما لم يجب لأداء قيمة الرهن الناقصة الخ) عبارة الروض وشرحه ويمكن الولد من فداء الجاني ليرجع فيه 
لذ كدان اموس وتان ل بق جع فيه لما فيه من إبطال تصرف المتهب نعم له أن يفديه بكل الدين لأن له أن. يقضي 
دين الأجنبي لكن بشرط رضا الغريم اه. قوله: (لأن أداءها الخ) هذا يقتضي عدم تقيبد القيمة بالناقصة . قوله: (لكن المعتمد 
الخ) اعتمده مأار. 

فزغ» لو تفرع بيقن النعام. فيل يرتم في اقشتره لاأنه متقوم أولاا الأنسصتار في عاك الدالف افيه نظر. 

فرع آخر: قال في الأنوار قال المحاملي في المجموع والمقنع ولو كان ثوباً فأبلاه لم يرجع اه والمتبادر أنه ليس المراد 
بأبلاه أنه فني رأساً وإل فهذا لا يتصور فيه رجوع حتى يحتاج إلى نفيه بل أنه انسحق وكان وجه عدم الرجوع حيتئذ أنه صار 
في معنى التالف . قوله: (وبإحرام الواهب والموهوب صيد الخ) واستثناء الدميري من الرجوع ما لو وهبه صيداً فأحرم الفرع 
ولم يرسله ثم تحلل ممنوع لزوال ملك الفرع عنه بالإحرام على الأصح المنصوص شرح م ر. 


والمرتهن غير الواهب كما هو ظاهر لزوالهاء وإن كانت الهبة من الابن لابنه أو لأخيه لأبيه» لأن الملك غير مستفاد من 
الجد أو الأب» قال شارح : ولو مرض الابن ورجع الأب ثم مات الابن» هل يصح رجوعه أو لا لأنه صار محجوراً 
عليه لم أر منقولاً اه. والذي يظهر صحة رجوعه. لأن الحجر عليه إنما هو في التبرعات ونحوهاء ثم رأيت الأذرعي 
وغيره صرحوا بما ذكرته» وفرّق بعضهم بينه وبين حجر الفلس» بأنه أقوى لمنعه التصرّف وإيثار بعض الغرماء والمرض 
إنما يمنع المحاباة ولا يمنع الإيثار (ولا) بنحو (تعليق عتقه) وتدبيره والوصية به (وتزويجها وزراعتها) لبقاء السلطنة» 
(وكذا الإجارة على المذهب) لبقاء العين بحالهاء ومورد الإجارة المنفعة فيستوفيها المستأجر من غير رجوع للواهب 
بشيء على المؤجر. 

وفارق ما هنا رجوع البائع بعد التحالف بأن الفسخ ثم أقوى» ولذا جرى وجه أن الفسخ ثم يرفع العقد من أصله 
ولا كذلك هنا (ولو زال ملكه) أي الفرع عن الموهوب (وعاد) ولو بإقالة أو رد بعيب (لم يرجع) الأصل الواهب له (في 
الأصح). لأن الملك غير مستفاد منه حينئذ» نعم قد يزول ويرجع كما مرّ في نحو تخمير العصير» وكما لو وهبه 
وأقبضه صيداً فأحرم ولم يرسله ثم تحذّل» كذا قيل ورد بأن ملك الولد الزائل بالإحرام لا يعود بالتحلل» بل يلزمه 
إرساله ولو بعده وخرج بزوال ما لو لم يزل وإن أشرف على الزوال» كما لو ضاع فالتقطه ملتقط وعرفه سنة ولم 
يتملكهء فحضر المالك وسلم له فلأبيه الرجوع فيه ولو وهبه الفرع لفرعه وأقبضه ثم رجع فيه» ففي رجوع الأب 
وجهان, والذي يتجه منهما عدم الرجوع لزوال ملكه ثم عوده سواء أقلنا: إن الرجوع إبطال للهبة أم لاء لأن القائل 
بالإبطال لم يرد به حقيقته» وإلأ لرجع في الزيادة المنفصلة» (ولو زاد رجع بزيادته المتصلة) لأنها تابعة» ومنها تعلم 


أي عند الشافعي اه بحذف وفيها هنا فوائد لا يستغنى عنها قال الرشيدي قوله م ر لا يمنع من العمل بموجبه يعني ما يخالفه 
في الموجب وكذا يقال فيما يأتي وقوله م ر مطلقاً إنما قيد به لأنه محل الخلاف بيننا وبين الحنفي أما إذا كان مقيداً كما إذا 
قال إذا مت من هذا المرض مثلاً فالحنفي يوافقنا على صحة بيعه اه. قوله: (والمرتهن الخ) الواو للحال سم وع ش . قوله: 
(لزوالها) أي السلطنة. قوله: (من الابن) أي المتهب عبارة المغني ولو وهب لولده شيئاً ووهبه الولد لولده لم يرجع الأول في 
الأصح لأن الملك غير مستفاد منه ولو باعه من ابنه أو انتقل بموته إليه لم يرجع الأب قطعاً لأن ابنه لا رجوع له فالأب أولى 
ولو وهبه لولده فوهبه الولد لأخيه من أبيه لم يثبت للأب الرجوع لأن الواهب لا يملك فالأب أولى ولو وهبه الولد لجده ثم 
الجد لولد ولده فالرجوع للجد فقط اه. قوله: (بينه) أي حجر المرض . قوله: (من غير رجوع للواهب الخ) وعليه فلو 
انفسخت الإجارة فقياس ما مر من أن المالك لو آجر الدار ثم باعها ثم انفسخت الإجارة عادت المنفعة للبائع لا للمشتري إنها 
تعود هنا للأب اه ع شٌ. قوله: (وفارق ما هنا) أي حيث يرجع الواهب في الموهوب مسلوب المنفعة من غير رجوعه بشيء 
على المؤجر وقوله: (رجوع البائع) أي حيث يرجع على المشتري المؤجر بأجرة المثل لما بقي من المدة | ه رشيدي . قوله: 
(أي الفرع) إلى قول المتن ويحصل الرجوع في المغني إلا قوله وخرج إلى ولو وهبه وقوله سواء إلى المتن وقوله وزرعه إلى 
ولو عمل . قوله: (ولو بإقالة الخ) أي أو إرث نهاية ومغني قول المتن (لم يرجع) وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 

اه ع ش . قوله: (لا يعود بالتحلل الخ) أي فلا يتصور هنا رجوع لعدم ملك الولد بعد التحلل أيضاً اه سم. 

قوله: (كما لو ضاع الخ) أي أو كاتبه ثم عجز فله الرجوع اه مغني . قوله: (أم لا) وهو الراجح اه ع ش . قوله: 
(بالإبطال) أي إبطال الرجوع .للهبة . قوله: (تعلم صنعة وحرفة) لا بتعليم الفرع فيما يظهر أخذاً من نظيره في الفلس اه نهاية 
عبارة المغني ذكراً من الزيادة المتصلة تعلم الحرفة وحرث الأرض لكن ذكر في باب التفليس أن تعلّم الحرفة كالعين وقضيته 
أن الولد يكون شريكاً فيها بما زاد كالقصارة وأجاب عن ذلك الزركشي بأن ما هنا تعلم لا معالجة للسيد فيه وما هناك تعلّم 
فيه معالجة اه. 


قوله: (والمرتهن غير الواهب) حال. قوله: (لزوالها) أي السلطنة ش . قوله: (ورد بأن ملك الولد الخ) كان حاصل الرد 
أنه لا يتصور هنا رجوع لعدم ملك الفرع بعد التحلل وقد صار الصيد مباحاً فللأصل أخذه لا بطريق الرجوع . 


كتاب الهبة ونين 


صنعة وحرفة وحرث الأرض وإن زادت بها القيمة لا حمل عند الرجوع حدث بيدهء وإن كان له الرجوع حالاًء ومثله 
طلع حدث ولم يتأبر على ما في الحاوي» لكن رد بأن كلامهما في التفليس نقلاً عن الشيخ أبي حامد يخالفه؛ (لا 
المنفصلة) ككسب وأجرة فلا يرجع فيها لحدوثها بملك المتهب وليس منها حمل عند القبض» وإن انفصل في يده 
وسكت غن النقص»ء وحكمه أنه لا يرجع بأرشه مطلقاً ويبقى غراس متهب وبناؤه بأجرة أو يقلع بأرش أو يتملك بقيمته 
وزرعه إلى الحصاد مجاناً لاحترامه بوضعه له حال ملكه الأرض» ولو عمل فيه نحو قصارة أو صبغ فإن زادت به 
قيمته» شارك بالزائد وإلا فلا شيء له. (ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو 
نقضت الهبة) أو أبطلتها أو فسختهاء وبكناية مع النية كأخذته وقبضته لأن هذه تفيد المقصود لصراحتها فيه» (لا ببيعه 
ووقفه وهبته) بعد القبض (وإعتاقه ووطئها) الذي لم تحمل منه (في الأصح). لكمال ملك الفرع فلم يقو الفعل على 
إزالته» وبه فارق انفساخ البيع بها في زمن الخيارء أما هبته قبل القبض فلا تؤثّر رجوعاً قطعاً وعليه بالاستيلاد القيمة» 
وبالوطء مهر المثل وهو حرام» وإن قصد به الرجوع وبقاء يده عليه بعد الرجوع أمانة لأنه لم يأخذه بحكم الضمان» وبه 


قوله: (وحرفة) عطف تفسير اه ع ش. قوله: (وحرث الأرض) قد يشكل هذا بما بحثه م راي تعليه افرع اه ع ش 
ويؤيد الإشكال ما مر عن المغني عن الزركشي وما يأتي من قول الشارح ولو عمل فيه الخ بل قد يدعي دخوله في نحو 
القصارة. قوله: (وإن زادت بها) أي بالزيادة المتصلة قوله: (لا حمل الخ) أي فلا يتبع الأم في الرجوع قوله: (وإن كان الخ) 
عبارة المغني والنهاية ويرجع في الأم ولو قبل الوضع في أحد وجهين صححه القاضي وهو المعتمد أه. قوله: : (حالا) أي 
على أصح الوجهين والثاني عليه الصبر إلى الوضع اه سم قوله: (ومثله) أي الحمل الحادث بيد المتهب (طلع حدث الخ) 
أي فلا يتبع الأصل في الرجوع . قوله: (لكن رد بأن كلامهما الخ) والأول أوجه قياساً على الحمل مغني ونهاية . قوله: 
(مطلقاً) أي قبل القبض أو بعده اه ع ش ولعل المناسب سواء كان نقص عين أو منفعة. قوله: (ويبقى الخ) ببناء المفعول 
و (غراس الخ) نائب فاعله ويجوز كونه ببناء الفاعل وفاعله ضمير الأصل المستتر وحذف ضمير المفعول من الفعلين 
المعطوفين عليه لظهوره عبارة المغني ولو رجع ده الك الاك له ل 6 الو 
بعد رجوعه في الغرس أو البناء بين قلعه بأرش نقصه وتملكه بقيمته وتبقيته بأجرة كالعارية اه. قوله: (1 و يقلع الخ) أي 
والخيرة في ذلك للواهب اه ع ش . قوله: (وزرعه) أي ويبقى زرع المتهب . قوله: (ولو عمل) أي الفرع اه ع ش قول 
المتن (ويحصل الرجوع برجعت الخ) ولو وهب لولده وأقبضه في الصحة فشهدت بينة لباقي الورثة أن أباه رجع فيما وهبه له 
ولم تذكر ما رجع فيه لم تسمع شهادتها ولم تنزع العين منه لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه اه مغني وروض مع شرحه 
زاد النهاية فلو ثبت إقرار الولد بأن الأب لم يهبه شيئأ غير هذه ثبت الرجوع اه. قوله: (أو أبطلتها) إلى قول المتن ولا رجوع 
في النهاية وكذا في المغني إلا قوله الذي لم تحمل منه وقوله بعد القبض وقوله أما هبته إلى وعليه. قوله: (لأن هذه تفيد الخ) 
كان الأولى تقديمه على قوله وبكناية كما في النهاية والمغني . قوله: (بعد القبض) سيذكر محترزه قال الرشيدي قوله بعد 
القبض أي قبض هذه الهبة وكان الأولى أن يقول مع القبض اه. قوله: (الذي لم تحمل منه) وجه هذا القيد أنها إذا حملت 
منه صارت مستولدة للأب وإن لم يحصل الرجوع فتنتقل إلى ملكه بسبب الاستيلاد فلا يتأتى الخلاف حينئذ في حصول 
الرجوع أو عدمه فليتأمّل سم على حج اه رشيدي. قوله: (بها) أي بالخمس المذكورة في المتن. قوله: (وعليه) أي على 
الوالد للفرع . قوله: (القيمة) أي قيمة الأمة. قوله: (وبالوطء الخ) ينبغي ملاحظة ما سبق في باب النكاح من سبق الإنزال 
مغيب الحشفة والعكس إذا أحبلها سم على حج اه ع ش . قوله: (مهر المثل) أي مهر مثل الأمة ثيباً ويلزمه أيضاً أرش 


قوله: (وإن كان له الرجوع حالاً) أي على أصح الوجهين والثاني عليه الصبر إلى الوضع . قوله: (ومثل طلع حدث ولم 
يتأبر) انظر نظيره و إذا رد المبيع بعيب. قوله: (لكن رد بأن كلامهما يخالفه) والأوجه الأول شرح م ر. قوله: (في المتن 
ويحصل الرجوع برجعت الخ) ولو وهبه وأقبضه في الصحة فشهدت بينة أنه رجع فيما وهب ولم يذكر ما رجع فيه لغت 
شهادتها فلو ثبت إقرار الولد بأن الوالد لم يهبه شيئاً غير هذه ثبت الرجوع شرح م ر. قوله: (الذي لم تحمل منه) وجه هذا 
القيد أنها إذا حملت منه صارت مستولدة للأب وإن لم يحصل الرجوع فتنتقل إلى ملكه بسبب الاستيلاد فلا يتأتى الخلاف 
حينئذ في حصول الرجوع أو عدمه فليتأمل. قوله: (وبالوطء مهر المثل) ينبغي ملاحظة ما سبق في أبواب النكاح من سبق 


فارق يد المشتري بعد الفسخ (ولا رجوع لغير الأصول في هبة) مطلقة أو (مقيدة بنفي الثواب)» أي العوض للخبر 
السابق» (ومتى وهب مطلقاً). بكسر اللام وإن كان المتبادر فتحها لتوقفه على تأويل بعيدء بأن لم يقيد بغواب ولا 
عدمه» (فلا ثواب) أي عوض (إن وهب لدونه) في المرتبة الدنيوية» إذ لا يقتضيه لفظ ولا عادة (وكذا) لا ثواب له وإن 
نواه إن وهب (لأعلى منه) في ذلك (وفي الأظهر) كما لو أعاره داره إلحاقاً للأعيان بالمنافع» ولأن العادة ليس لها قوة 


بكارة إن كانت بكراً اه ع ش . قوله: (وهو حرام) ومع ذلك لا حد لشبهة الخلاف اه ع ش قال المغني وتحرم به الأمة على 
الولد لأنها موطوءة والده وتحرم موطوءة الولد التي وطئها عليهما معأ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موانع النكاح ولو 
تفاسخ المتواهبان الهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ كما جزم به صاحب الأنوار اه وقوله ولو تفاسخ الخ في النهاية 
مثله قالع ش قوله م ر حيث لا رجوع أي كأن كانت لأجنبي وقوله لم تنفسخ وقد يوجه بأن التفاسخ والتقايل إنما يناسبان 
المعاوضات لأنه يقصد بهما الاستدراك والهبة إحسان فلا يليق بها ذلك سم على حج اه. قوله: (للخبر السابق) ولقوة شفقة 
الأصل ولهذا كان أفضل البر بر الوالدين بالإحسان لهما وفعل ما يسرّهما مما ليس بمنهى عنه وعقوقهما كبيرة وهو إيذاؤهما 
بما ليس هيئاً ما لم يكن ما آذاهما به واجباً وتسنّ صلة القرابة وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة 
بالسلام ونحو ذلك ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد كراهة إخلافه ويكره شراء ما وهبه من الموهوب له قال في 
الإحياء لو طلب من غيره هبة شيء في ملأ من الناس فوهبه منه استحياء منهم ولو كان خالياً ما أعطاه حرم كالمصادر وكذا كل 
من وهب له شيء لاتقاء شره أو سعايته اه نهاية زاد المغني قال الغزالي وإذا كان في مال أحد أبويه شبهة ودعاه للأكل منه 
فليتلطف به في الامتناع فإن عجز فليأكل ويقلل بتصغير اللقمة وتطويل المضغة قال وكذا إذا ألبسه ثوباً من شبهة وكان يتأذى 
برده فليقبله وليلبسه بين يديه وينزعه إذا غاب ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرته قال البيهقي في شعبه عن عمّار بن ياسر 
كان النبي يَكِِ لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت إليه يعني المسمومة بخيبر وهذا أصل لما 
يفعله الملوك في ذلك ويلحق بهم من في معناهم اه وقوله م ر ما لم يكن الخ عبارة البجيرمي عن الرحماني ما لم يكن ما 
آذاه به مطلوباً شرعاً كترك عبادة أو فعل حرام أو مكروه إذا ارتكبه الأصل وآذاه الفرع بسببه وليس من العقوق مخالفة الأصل 
في طلاق زوجة يحبها أو بيع ماله أو مطالبة بحق عليه وهو غير محتاج له بل يحرم على الأصل ذلك إذا طلبه وامتنع مع قدرته 
اه وقوله م ر واجباً قالع ش دخل فيه ما لو امتنع من بيع أمواله وعتق أرقائه وطلاق نسائه ونحو ذلك مما يشق عليه وقد 
أمره به والظاهر أن ذلك ليس مراداً وقوله والمراسلة أي من غير كتاب كأن يقول لشخص سلّم على فلان وقوله ويتأكد 
استحباب الوفاء بالعهد ونقل شيخنا الشوبري عن حج أن الوعد مع نية عدم الوفاء كبيرة وقوله حرم أي ولا يملكه وقوله أو 
سعايته أي التكلم فيه بسوء عند من يخافه اه. قوله: (على تأويل بعيد) يحتمل أن مراده أن مطلقاً صفة مصدر محذوف أي 
هبة مطلقاً والتذكير بتأويل الهبة بالعقد أو التمليك اه سم وجعله المغني صفة مفعول محذوف عبارته شيئاً مطلقاً عن تقييده 
بثواب وعدمه اه. قوله: (في المرتبة الدنيوية) كالملك لرعيته والأستاذ لغلامه . 

تنبيه: ألحق الماوردي بذلك سبعة أنواع هبة الأهل والأقارب لأن القصد الصلة وهبة العدو لأن القصد التالف وهبة 
الغني للفقير لأن المقصود نفعه والهبة للعلماء والزهاد لأن القصد القربة والتبرّك وهبة المكلف لغيره لعدم صحة الاعتياض منه 
والهبة للأصدقاء والأخوان لأن القصد تأكد المودة والهبة لمن أعانه بجاهه أو ماله لأن المقصود مكافأته وزاد الدارمي هدية 
وهبة المتعلم لمعلمه وهو داخل في عموم كلام الماوردي اه مغني . قوله: (وإن نواه) يظهر أنه إذا اطلع المتهب على نية 
الثواب وقصده أنه يجب عليه باطناً الثواب أو الرد والحال أنه لا قرينة حالية ولا لفظية فهو غير بحث الأذرعي الآتي ثم رأيت 
الفاضل المحشي كتب على قوله الآتي في كلام الأذرعي والأوجب ما نصه قياس ذلك الوجوب أيضاً إذا نوى الثواب وعلمت 
نيته أو صدقه المتهب فيها انتهى اه سيد عمر قول المتن (لأعلى منه) كهبة الغلام لأستاذه اه مغني . قوله: (في ذلك) أي في 


الإنزال تغييب الحشفة والعكس إذا أحبلها. قوله: (لتوقفه على تأويل بعيد) يحتمل أن مراده أن مطلقاً بالفتح صفة مصدر 
محذوف لكن المصدر الهبة وهي مؤنث فيحتاج لتأويله بالعقد أو التمليك حتى يصح وصفه بالمذكر أعني قوله مطلقاً وقد 
يقال قياس مصدر وهب الوهب كما يعلم من قول الألفية # فعل قياس مصدر المعدي من ذي ثلاثة *# واحد القولين جواز 
استعمال المصدر القياسي وإن كان الوارد غيره دونه فليتأمل . 


كتاب الهبة هم 


الشرط فى المعاوضات. وكذا لا ثواب له نواه أو لا إن وهب (لنظيره على المذهب). لأن القصد حينئذ الصلة وتأكد 
العيذافة والهدية كالفية قيما كر :ركذا الضدقة . واحتار الأذرعى ين جهة الدليل أن العادة معى قفي بالقوات رحب 
هو أو رد الهدية» وبحث أن محل التردد ما إذا لم تظهر حالة الإهداء قرينة حالية أو لفظية دالة على طلب الثواب؛ وإل' 
وجب هو أو الرد لا محالة وهو بحث ظاهر. ولو قال: وهبتك ببدل» فقال: بل بلا بدل صدق المتهب كما مر أول 
القرض» لأن الأصل عدم البدل» ولو أهدى له شيئاً على أن يقضي له حاجة فلم يفعل» لزمه رده إن بقي وإلا فبدله 
(فإن وجب الثواب) على الضعيف أو على البحث المذكور لتلف الهدية؛ أو لعدم إرادة المتهب ردّهاء (فهو قيمة 
الموهوب) ولو مثلياً أي قدرها يوم قبضه. (في الأصح) فلا يتعيّن للثواب جنس من الأموال بل الخيرة فيه للمتهب وقيل 
يثيبه إلى أن يرضى» ولو بأضعاف قيمتهء للخبر الصحيح: أن أعرابياً وهب للنبي يَكِهِ ناقة فأثابه عليهاء وقال له: 
أرضيت» قال: لاء فزاده إلى أن قال: نعمء واختاره جمع (فإن) قلنا تجب إثابته و(لم يثبه) هو ولا غيره (فله الرجوع) 
في هبته لخبر من وهب هبة فهو أحق بهاء ما لم يثب منها صححه الحاكم لكن رده الدارقطني والبيهقي» بأنه وهم وإنما 
هو أثر عن ابن عمر (ولو وهب بشرط ثواب معلوم)؛ كوهبتك هذا على أن تثيبني كذا فقبل» (فالأظهر صحة العقد) 
نظراً للمعنى إذ هو معاوضة بمال معلوم» فكان كبعتك» (و) من ثم (يكون بيعأ على الصحيح) فيجري فيه عقب العقد 
أحكامه كالخيارين» كما مرٌ بما فيه والشفعة وعدم توقف الملك على القبض» (أو) بشرط ثواب (مجهول فالمذهب 
بطلانه) لتعذر تصحيحها بيعاً لجهالة العرض وهبة لذكر الثواب بناء على الأصح أنها لا تقتضيه؛ (ولو بعث هدية) لم 
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المرتبة الدنيوية فكان الأولى التأنيث . قوله: (لأن القصد) إلى قوله واختار الأذرعي في المغني وإلى المتن في النهاية . قوله: 
(واختار الخ) عبارة النهاية وإن اختار الخ . قوله: (هو أو الرد) ظاهراً وباطناً وبهذا فارق ما بحثناه آنفاً اه سيد عمر. قوله: (ولو 
قال وهبتك) إلى قول المتن في الأصح في المغني إلا قوله أو على البحث إلى المتن . قوله: (لأن الأصل عدم البدل) أي عدم 
ذكره اه مغني . قوله: (على أن يققضي له حاجة الخ) أي بأن شرطه عند الدفع أو دلت قرينة على ذلك فلو بذلها ليخلص له 
محبوساً مثلآً فسعى في خلاصه فلم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع 
له فقط قبلت شفاعته أو.لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اه ع ش . قوله: (فلم يفعل لزمه رده) فإن 
فعل حل له وإن تعيّن عليه الفعل شرح م ر اه سم. قوله: (على الضعيف) أي من مقابلي الأظهر والمذهب . قوله: (على 
الضعيف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله للخبر إلى المتن وقوله لخبر من إلى المتن . قوله: (فهو قيمة الموهوب ولو مثليا) قضية 
هذا صحة الهبة والهدية في صورة البحث المذكور وفيها نظر بل يخالفه في الهبة قوله الآتي أو مجهول الخ إلا أن يفرق بين 
الشرط صريحاً وغيره اه سم . قوله: (فلا يتعين الخ) تفريع على قوله أي قدرها ولكن عدم التعين فيما إذا دلت القرينة على 
قصد ثواب معين محل تأّل . قوله: (ولا غيره) قد يقتضي إطلاق وجوب قبول ثواب الغير فليراجع اه سم . قوله: (في هبته) 
إن بقيت وبدلها إن تلفت نهاية ومغني . قوله: (كما مر بما فيه) عبارة المغني وما صححاه في باب الخيار من أنه لا خيار في 
الهبة ذات الثواب مبني على أنها ليست ببيع كما مرّت الإشارة إليه اه قول المتن (أو مجهول) كوهبتك هذا العبد بثوب اه 
مغني قول المتن (فالمذهب بطلانه) أي ويكون مقبوضاً بالشراء الفاسد فيضمنه ضمان المغصوب اه ع ش . قوله: 


قوله: (وإلاً وجب هو أو الرد لا محالة) قياس ذلك الوجوب أيضاً إذا نوى الثواب وعلمت نيته أو وصدقه المتهب 
فيها. قوله: (وهو بحث ظاهر) اعتمده م ر. قوله: (لزمه رده الخ) فإن فعل حل له وإن تعين الفعل شرح م ر. قوله: (فهو قيمة 
الموهوب ولو مثلياً) قضية هذا صحة الهبة والهدية في صورة البحث المذكور وإلآ كان الواجب ردها مطلقاً حيث بقيت 
ومثلها إذا تلفت وكانت مثلية وفي صحتها نظر بل يخالفه في الهبة قوله الآتي أو مجهول إلا أن يفرق بين الشرط صريحاً 
وغيره. قوله: (فلا يتعين للثواب جنس من الأموال) قد يظن مخالفته لقوله فهو قيمة الموهوب ويجاب بأن قوله أي قدرها بين 
أنه ليس المراد خصوص نفس القيمة بل قدرها من أي جنس فليتأمل . قوله: (ولا غيره) قد يقتضي إطلاق وجوب قبول ثواب 
الغير فليراجع . 


كنا الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لجواز الأمرين» كما قاله أبو علي خلافاً لتصويب الحريري تعيّن تعديته بها (في ظرف).؛ أو وهب شيئاً في ظرف من 
غير بعث (فإن لم تجر العادة برذه كقوصرة) بتشديد الراء في الأفصح (تمر) أي وعائه الذي يكنز فيه من نحو خوص» 
ولا يسمى بذلك إلا وهو فيه» وإلآ فهو زنبيل» وكعلبة حلوى (فهو هدية) أو هبة (أيضاً) أي كما فيه تحكيماً للعرف 
المطرد وكتاب الرسالة الذي لم تدل قريئة على عوده. قال المتولي: ملك للمكتوب إليه» وقال غيره: هو باق بملك 
الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة . 

تنبيه: أيضاً من آض إذا رجع» فهو مفعول مطلق لكن عامله يحذف وجوباً سماعاًء ويجوز كونه حالاً حذف 
عاملها وصاحبها وقد يقع بين العامل ومعموله كيحل أكل الهدية ويحل أيضاً استعمال ظرفها في أكلهاء أي أرجع إلى 
الإخبار عنهم بذكر حل الأكل من ظرفهاء رجوعاً. وأخبر بما تقدم من حل أكلها حال كوني راجعاً إلى الإخبار عنهم 
بحل الأكل من ظرفها وقد لا كما هناء أي أرجع إلى الإخبار عنهم بحكم الظرف رجوعاًء أو أخبر بما تقدّم من حكم 
المظروف حال كوني راجعاً إلى الإخبار بحكم الظرفء فعلم أنها لا تستعمل إلا مع شيئين ولو تقديراً بخلاف جاء زيد 
أيضاًء وبينهما توافق في العامل بخلاف جاء ومات أيضاًء ويمكن استقلال كل منهما بالعامل بخلاف اختصم زيد 
وعمرو أيضاًء (وإلا) بأن اعتيد رده (فلا) يكون هدية بل أمانة في يده كالوديعة (ويحرم استعماله) لأنه انتفاع بملك الغير 
بغير إذنه» (إل في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة) عملاً بها ويكون عارية حينئذ ويسن رد الوعاء حالاً لخبر فيه قال 


(تصحيحها) أي الهبة ذات الغواب المجهول . قوله: (لجواز الأمرين) أي تعدية البعث بنفسه وتعديته بالباء. قوله: (أو وهب 
شيئاً الخ) أي بالمعنى الشامل للصدقة قول المتن (برده) أي بل بعدم رده عبارة شرح الروض وسيأتي ما يوافقها عن النهاية 
والمغني ومحله أي كون الظرف هدية كالمظروف إذا جرت العادة بعدم رده كما قيّد به الأصل فإن اضطربت فالوجه أنه أمانة 
فيحرم استعماله وبه صرّح ابن عبد السلام للشك في المبيح اه ويدل على ذلك أيضاً قول الشارح الآتي تحكيماً للعرف 
المطرد اه. قوله: (ولا يسمي) أي الوعاء (بذلك) أي بالقوصرة. قوله: (وكعلبة الخ) عطف على كقوصرة الخ عبارة المغني 
ومثله علب الحلوى والفاكهة ونحوهما اه. قوله: (أي كما فيه) أي كالذي في الظرف اه سم. قوله: (لم تدل قرينة) كأن 
كتب له فيه رد الجواب بظهره وقوله: (على عوده) أي أو إخفائه اه ع ش . قوله: (ملك المكتوب إليه) جزم به الروض عبارته 
مع شرحه وفي المغني نحوها والكتاب إن لم يشترط كاتبه الجواب أي كتابته على ظهره هدية للمكتوب إليه فإن اشترطه كأن 
كتب فيه واكتب لي الجواب على ظهره لزمه رده إليه اه . قوله: (وقال غيره الخ) اقتصر المغني على كلام المتولي وأقرّه. 
قوله: (من آض إذا رجع) ثم غلب في معنى مثل ما سبق كما أشار إليه الشارح بقوله السابق أي كما فيه . قوله: (إلى الإخبار 
عنهم) أي عن الأصحاب . قوله: (أو أخبر بما تقدم الخ) الأولى أو فرغت عن الإخبار عنهم بحل أكلها. قوله: (بحكم 
المظروف) صوابه الظرف . قوله: (أو أخبر بما تقدم الخ) فيه ما مر آنفاً. قوله: (فعلم أنها) أي لفظة أيضاً. قوله: (ويمكن الخ) 
عطف على قوله بينهما توافق الخ . قوله: (بأن اعتيد) إلى التنبيهين في النهاية . قوله: (بأن اعتيد رده) أو اضطربت العادة كما 
اقتضاه كلام ابن المقرىء نهاية ومغني. قوله: (بل أمانة في يده الخ) أي إلآ حال الأكل فيه الآني كما هو قضية كونه عارية 
حينئذ اه سم . قوله: (عملا بها) إلى الفرع في المغني إلا قوله وهذا إلى فيختلف . قوله: (ويكون عارية حينئذ) فيجوز تناولها 
منه ويضمنها بحكمها وقيده أي الروض في بابها بما إذا لم تقابل بعوض وإلآ فهو أمانة في يده بحكم الإجارة الفاسدة شرح 
روض اه سم وع ش . قوله: (لخبر فيه) عبارة المغني لخبر استبقوا الهدايا برد الظروف قال الأذرعي والاستحباب المذكور 
حسن وفي جواز حبسه بعد تفريغه نظر إلآ أن يعلم رضى المهدي به وهل يكون إبقاؤها فيه مع إمكان تفريغه على العادة 


قوله: (أي كما فيه) أي كالذي في الظرف. قوله: (تحكيماً للعرف المطرد) قال في شرح الروض ومحله إذا جرت 
العادة بعدم رده كما قيد به الأصل فإن اضطربت فالوجه أنه أمانة فيحرم استعماله وبه صرح ابن عبد السلام للشك في 
المبيح اه. قوله: (قال المتولي ملك المكتوب إليه) وهو الأوجه شرح م ر. قوله: (بل أمانة في يده كالوديعة) أي إلا حال 
الأكل فيه الآتي كما هو قضية كونه عارية حينئذ. قوله: (ويكون عارية حينئذ) قال في شرح الروض فيجوز تناولها منه 
ويضمنه بحكمها وقيده في بابها بما إذا لم يقابل بعوض وإلأ فهو أمانة في يده بحكم الإجارة الفاسدة اه . 


كتاب الهبة نكن 


الأذرعي : وهذا في مأكول أما غيره فيختلف رد ظرفه باختلاف عادة النواحي» فيتجه العمل في كل ناحية بعرفهم وفي 
كل قوم عرفهم باختلاف طبقاتهم . 

فرع: الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب» وقال جمع للابن» فعليه يلزم الأب قبولها أي حيث لا محذور 
كما هو ظاهرء ومنه أن يقصد التقرّب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح وهو متجه ومحل 
الخلاف. إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقأء ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية 
فهو له فقط عند الإطلاق» ل ا ل ل 
مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا 

وقضية ذلك أن ما اعتيد في ب 0 
تقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه يجري فيه ذلك التفصيل» » فإن قصد ذاك وحده ا ا 
بالقصدء وإن أطلق كان ملكاً لصاحب الفرح يعطيه لمن شاء» وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف» أما مع قصد خلافه 
فواضح وأمًا مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظراً للغالب أن كلا من هؤلاء هو 
المقصود هو عرف الشرع» فيقدّم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف» فإنه تحكم فيه العادة. 
ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال» فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق» فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه 
صرف لها وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم. 

أحدهما لو تعارض قصد المعطي ونحو الخادم المذكور فالذي يتجه بقاء المعطي على ملك مالكه» لأن مخالفة 
قصد الآخذ لقصده تقتضي ردّه لإقباضه له المخالف لقصده. 


استعمال غير مأذون فيه لا لفظأً ولا عرفاً أم لا في كلام القاضي ما يفهم الأول وهو محل نظر وأما الخبر المذكور فلا أعرف 
له أصلاً اه . قوله: (عند الختان) ومثله الوليمة إذا فعلها الأب أو الأم لا سيما إذا كان الابن أو البنت غير مكلف . قوله: (ومنه) 
أي المحذور ش اه سم قوله: (فلا يجوز له الخ) أي مع كونها للابن اه سم قوله: (ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية 
جاخ لبد كد وبي اك ارما وو ا و 1 
من بني شيبة الحجبيين أم لا ذ فيشترك جميعهم فيه مطلقاً والأقرب الأول والله أعلم . قوله: (خادم الصوفية) أي وخادم طلبة 
العلم : “قولفد (أى ويكون له النصك الغ ) و كه ررق اهاينم غيازة اليد جمر :هذا محل نامل يل الظاهر أن تتكمه كه لواقال 
لزيد والفقراء فيكون له أقل متمول اللهم إلآ أن يحمل كلامه على ما إذا وكل شخصاً فقال له أعط هذا لفلان خادم الصوفية 
وللصوفية فتأمل اه. قوله: (وقضية ذلك) أي ما ذكر في خادم الصوفية. قوله: (فإن قصد ذلك) أي نحو الخاتن . قوله: (من 
وضع طاسة الخ) أي أو دوران أحد من طرف صاحب الفرح بها. قوله: (أو مع نظرائه المعاونين الخ) هل يقسم بينه وبين 
المعاونين له بالسوية أو بالتفاوت وما ضابطه ولا يبعد اعتبار العرف في ذلك . 

فرع: نا رامن الجر فى لاوط لالقرق انه بيو ها يتخيلك كالاللعبة رغيره عدار ابعر على قادة أقالا الداقة 
لهذا المدفوع إليه فحيث جرت بالرجوع رجع وإلآ فلا م راه سم على حج اه ع ش قوله: (وبهذا) أي بما ذكر ذ فى الهدايا 
المجيراة وخادم الضولية اونا امتبداتى يهن الثراية الخ نه ل ل لمن لمر ا ار ل ا د 
الصوفية وما اعتيد في بعض النواحي الخ . قوله: (خلافه) أي خلاف العرف . قوله: (إن كلا الخ) بيان للغالب . قوله: (هو عرف 
الشرع) خبر فلان. قوله: (فيقدم) أي من ذكر من الأب الخ . قوله: (لقصده) أي المعطي . قوله: (رده) أي الآخذ وقوله: 
(لإقباضه له) أي إقباض المعطي للآخذ أو للمعطى . وقوله: (المخالف) أي الإقباض وقوله: (لقصده) أي الآسخذ . 


قوله: (ومنه) أي المحذور ش . قوله: (فلا يجوز له) أي مع كونها للابن. قوله: (أي ويكون له النصف فيما يظهر أخذاً" 
مما يأتي الخ) كذا شرح م ر وقد يفرق. قوله: (أو مع نظرائه المعاونين له) هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية أو 
بالتفاوت وما ضابطه ولا يبعد اعتبار العرف في ذلك . 
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ثانيهما يؤخذ مما تقرر فيما اعتيد في بعض النواحي» أن محل ما مرّ من الاختلاف في النقوط المعتاد في 
الأفراح» إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسهء أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقطء فيظهر 
الجزم بأنه لا رجوع للمعطي على صاحب الفرح وإن كان الإعطاء إنما هو لأجله لأن كونه لأجله من غير دخول في 
ملكه لا يقتضي رجوعاً عليه بوجه فتأمله. ولو أهدى لمن خلصه من ظالم لئلا ينقض ما فعله لم يحل له قبوله وإل حل 
أي وإن تعين عليه تخليصه بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني» إذا كان فيه كلفة خلافاً لما 
يوهمه كلام الأذرعي وغيره هناء ولو قال: خذ هذا واشتر لك به كذاء تعيّن ما لم يرد التبسَّطء أي أو تدل قرينة حاله 
عليه كما مرّء لأن القرينة محكمة هنا. 

ومن ثم قالوا: لو أعطى فقيراً درهماً بنية أن يغسل به ثوبه» أي وقد دلت القرينة على ذلك.» تعيّن له ولو شكا إليه 
أنه لم يوف أجرة كاذباً فأعطاه درهماً أو أعطى لظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطناً لم يحل له قبوله ولم يملكه. 
ويكتفي في كونه أعطى لأجل ظن تلك الصفة بالقرينة» ومثل هذا ما يأتي آخر الصداق مبسوطاً من أن من دفع 
لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاماً أو غيره ليتزوّجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه» وحيث دلّت قرينة أن ما 
يعطاه إنما هو للحياء حرم الأخذ» ولم يملكه» قال الغزالي إجماعاً وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو عليه إلآ بمال 
كتزويج بنته بخلاف إمساكه لزوجته حتى تبرئه أو تفتدي بمال» ويفرق بأنه هنا في مقابلة البضع المتقوّم عليه بمال. 


قوله: (إذا كان الخ) خبر أن. قوله: (يعتاد) ببناء المفعول. قوله: (وإن معطيه إنما الخ) عطف تفسير لقوله أنه لنحو 
الخاتن. قوله: (ولو أهدى) إلى قوله ولو قال خذ في النهاية عبارة المغني ولو خلص شخص آخر من يد ظالم ثم أنفذ إليه 
شيئاً هل يكون رشوة أو هدية قال القمّال في فتاويه ينظر إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشيء لنقض جميع ما 
فعله كان رشوة وإن كان يأمن خيانته بأن لا ينقض ذلك بحال كان هبة اه. قوله: (ومن ثم قالوا الخ) هذا تفريع على العلة 
أعني قوله لأن القرينة الخ لا على المعلل أعني قوله أو تدل الخ لعدم الملاءمة اه سيد عمر. قوله: (ولو شكى) أي الفقير 
المذكور وقوله: (أنه لم يوف) أي الدرهم وقوله: (أجرة) أي للغسال وقوله: (كاذباً) حال من فاعل شكى . قوله: (بالقرينة) نائب 
فاعل يكتفي . قوله: (من أن الخ) بيان ما يأتي . قوله: (لمخطوبته الخ) أي أو لمخطوبها. 


فرع ما تقرر من الرجوع في النقوط لا فرق فيه بين ما يستهلك كالأطعمة وغيره ومدار الرجوع على عادة أمثال الدافع 
لهذا المدفوع إليه فحيث جرت بالرجوع رجع وإلآ فلا م ر. قوله: (فيظهر الجزم بأنه لا رجوع على صاحب الفرح) لم يصرح 
بالرجوع على نحو الخاتن أو عدمه ولا يبعد عدم الرجوع عليه. قوله: (رجع على من أقبضه) صريح في رجوعه إذا كان 
المدفوع مما يستهلك كالأطعمة وهو الصواب ولا التفات إلى المخالفة في ذلك م ر. 


كتاب اللقطة 201 
كتاب اللقطة 


بضم فسكون أو فتح وهو الأفصح»ء ويقال لقاطة بضم اللام» ولقط بفتح أوليهء وهي لغة ما يؤخذ بعد تطلب 
وشرعاً مال ومنه ركاز بقيده السابق فيه» أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك لم يحرز» ولا عرف 
الواجد مستحقه ولا امتنع بقوته» فما وجد بمملوك لمالكه فإن لم يدعه أول مالك فلقطة نعم ما وجد بدار حرب ليس 
بها مسلم وقد دخلها بغير أمان غنيمة» أو به فلقطة وما ألقاه نحو ريح أو هارب لا يعرفه بنحو حجره أو داره» وودائع 
مات عنها مورثه ولا تعرف ملاكها مال ضائع» لا لقطة خلافاً لما وقع في المجموع في الأولى أمره للإمام فيحفظه أو 
ثمنه إن رأى بيعه» أو يقترضه لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقعه» وإلا صرفه لمصارف بيت المال» وحيث لا حاكم 
أو كان جائراًء فعل من هو بيده فيه ذلك كما مرّ نظيره» قال الماوردي: ولو وجد لؤلؤاً بالبحر خارج صدفه كان لقطةء 
لأنه لا يوجد خلقة فى البحر إلا داخل صدفة» وظاهره أنه لا فرق بين المثقوب وغيره» لكن قال الرويانى: فى غير 
المثتقوب أنه لواجده؛ ولو وجد قطعة عنبر في معدنه كالبحر وقربه وسمكة أخذت منه فهو له إلا فلقطة. 00 

وزعم أن البحر ليس معدنه ممنوع» فقد نص الشافعي رضي الله تعالى عنه : على أنه ينبت في البحرء قال جمع: 

كتاب اللقطة 


قوله: (وهو الأفصح) أي ما بضم ففتح اه ع ش . قوله: (وهي لغة) إلى المتن في النهاية إل قوله ومنه ركاز بقيده 
السابق فيه وقوله وزعم إلى قال . قوله: (ومنه) أي المال. قوله: (أو اختصاص) عطف على مال . قوله: (محترم) قيد في 
الاختصاص وقوله: (ضاع) قيد في كل من المال والاختصاص قال المغني ويرد عليه أي التعريف ولد اللقطة فإنه ليس بضائع 
والركاز الذي هو دفين الإسلام يصح لقطة وليس مالا ضائعاً والخمر غير المحترمة يصح التقاطها ولا مال ولا اختصاص 
اه. قوله: (بنحو غفلة) عبارة المغني بسقوط أو غفلة ونحوهما اه. قوله: (ولا امتنع الخ) الأولى إسقاط هذا القيد لما يأتي 
من جواز التقاط الممتنع للحفظ فهو داخل في أفراد اللقطة اه ع ش. قوله: (فإن لم يدعه) بأن نفاه أو سكت اه ع ش. 
قوله: (أول مالك الخ) عبارة المغني والأسنى وبعض نسخ النهاية فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلآ فلمن ملك منه وهكذا 
حتى ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة قد يرد على قولهم غير مملوك فإن هذا لقطة مع أنه وجد في محل 
مملوك فليتأمل اه . قوله: (لا يعرفه) أي الهارب. قوله: (وودائع) عطف على ما ألقاه. قوله: (في الأولى) أي ما ألقاه نحر 
ريح الخ . قوله: (فعل من هو بيده فيه ذلك) أي ما عدا القرض لبيت المال اه ع ش . قوله: (قال الروياني الخ) معتمد 
اه ع ش . قوله: (أنه لواجده) قد يوجه باحتمال أن يكون بعض حيوانات البحر أكل صدفه وتركه أو ثم ألقاه بطريق التقيّؤ أو 
التروث اه سيد عمر. قوله: (كالبحر) لعل الكاف استقصائية . قوله: (وقربه الخ) الواو بمعنى أو اه ع ش قال الرشيدي 
الظاهر رجوع الضمير لمعدنه فتأمل اه ويحتمل للبحر. قوله: (وسمكة) عطف على البحر اه ع ش ويحتمل على المعدن 
وعلى كل فالواو بمعنى أو . قوله: (أخذت منه) أي من البحر. 


كتاب اللقطة 


قوله: (فما وجد بمملوك لمالكه) أي على الترتيب من المالك الآن إلى من قبله فهو للمالك الآن إن ادعاه وإل فلمن 
قبله إلى المحيي ويشير إلى ذلك قوله فإن لم يدعه أول مالك ولو أراد مالك واحداً استغنى عن قوله أول مالك وعبارة 
الروض وما وجد في مملوك فلذي اليد فإن لم يدعه فلمن قبله إلى المحيي ثم يكون لقطة اه وقوله ثم يكون لقطة قد يرد 
على قوله غير مملوك فإن هذا لقطة مع أنه وجد في محل مملوك فليتأمل ومعنى قوله ثم يكون لقطة : ثم إذا لم يدعه المحيي 
يكون لقطة كما قدره كذلك في شرحه . قوله: (فإن لم بدعه أول مالك) أي وهو المحبي فلقطة أقول يفارق هذا حيث شوط 
في كونه لأول مالك أن يدعيه ما تقدم في الركاز حيث كان له وإن لم يدعه ما لم ينفه بأن الركاز يملكه تبعاً لملك الأرض 
بالإحياء بخلاف الموجود في ظاهر الأرض من المنقولات لا يملك بذلك . قوله: (خلافاً لما وقع في المجموع في الأولى 
الخ) كذا شرح م ر. 


,هم الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وما أعرض عنه من حب في أرض الغير فنبت يملكه مالكهاء ومن اللقطة أن تبدل نعله بغيرها فيأخذها فلا يحل له 
استعمالها إلا بعد تعريفها بشرطه أو تحقق إعراض المالك عنهاء فإن علم أن صاحبها تعمد أخذ نعله جاز له بيعها ظفراً 
بشرطه» وأجمعوا على جواز أخذها في الجملة لأحاديث فيها يأتي بعضهاء مع أن الآيات الشاملة للبرٌ والإحسان 
تشملها وعقبها للهبة» لأن كلا تمليك بلا عوض وغيره لإحياء الموات لأن كلا تمليك من الشارع ويصح تعقيبها 
للقرضء لأن تملكها اقتراض من الشارع وأركانها لاقط ولقط وملقوط» وستعلم من كلامه وفي اللقط معنى الأمانة إذ 
لا يضمنهاء والولاية على حفظها كالولي في مال المحجورء والاكتساب بتملكها بشرطه وهو المغلب فيهاء (يستحب 
الالتقاط لوائق بأمانة نفسه) لما فيه من البرء بل قال جمع : يكره تركه لثلا يقع في يد خائن (وقيل يجب) حفظاً لمال 
الآدمي كنفسه؛ وأجيب: بأنها أمانة أو كسب وكل منهما لا يجب ابتداء. 

وقال جمع : بل نقل عن الجمهور إن غلب على ظنه ضياعها لو تركها وجب وإلآ فلاء واختاره السبكي وخصّه 
الغزالي بما إذا لم يكن عليه تعب في حفظها ولا يضمن وإن أثم بالترك» وبحث الزركشي تقييد محل الخلاف بما إذا لم 
يتعيّن» وإلآ بأن لم يكن ثم غيره وجب كنظيره في الوديعة بل أولى» لأن تلك بيد مالكها ورد بأن شرط الوجوب ثم أن 
يبذل له المالك أجرة عمله وحرزه» وهذا لا يتأتى هنا. (ولا يستحب لغير واثق) بأمانة نفسه مع عدم فسقه خشية الضياع 
أو طررٌ الخيانة» وقول ابن الرفعة: إن التعبير بخائف على نفسه يفارق هذا لأن الخوف أقوى في التوقع» ردّه السبكي 
بأنه لا فرق بينهماء أي من حيث أن المدار كما هو ظاهر على أن يكون أو يطرأ عليه ما يتولد عنه ولو احتمالاً لكن قريباً 


قوله: (يملكه مالكها) خبر ما أعرض الخ . قوله: (تعمد أخذ نعله) وكذا لو لم يتعمد حيث أخذها منه اه ع ش . قوله: 
(بشرطه) وهو تعذر وصوله إلى حقه ثم إن وفى بقدر حقه فذاك وإلآ ضاع عليه ما بقي كغير ذلك من بقية الديون اه ع ش أي 
وإن زاد فيرد الزائد عليه بطري . قوله: (وأجمعوا) إلى قوله وخصه الغزالي في المغني. قوله: (أخذها) أي اللقطة اه سم. 
قوله: (الشاملة للبر) عبارة المغني الامرة بالبر اه. قوله: (بل قال جمع الخ) عبارة المغني ويكره تركه كما قاله المتولي وغيره 
اه. قوله: (واختاره السبكي) وكذا اختاره النهاية والمغني . قوله: (وخصه الغزالي الخ) معتمد وقوله: (إذا لم يكن عليه تعب) 
أي عادة وقوله: (ولا يضمن) أي اللقطة اه ع ش. قوله: (وبحث الخ) الأولى أن يقدمه على قوله ولا يضمن الخ. قوله: 
(وبحث الزركشي الخ) اعتمده النهاية . قوله: (بأن لم يكن الخ) أي أو كان وخشي ضياعها إذا تركها اه ع ش . قوله: (وجب 
كنظيره الخ) أقول يؤيد الوجوب قول التنبيه إذا وجد الحر الرشيد لقطة في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن 
يأخذها وإذا كان في موضع لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها انتهى وشمل قوله لا يأمن عليها ما إذا كان ثم غيره وما إذا لم يكن 
وهو ظاهر مع فرض عدم الأمن عليها اه سم أقول ويمكن حمل الرد الآتي في الشرح بقرينة ما نقله عن الجمع وأقرّه على 
فرض إطلاق البحث فلا مخالفة . قوله: (ورد بأن شرط الخ) أجاب عنه النهاية بالفرق بعذر المالك هنا بكونه غائباً بخلافه ثم 
فإنه حاضر يمكنه حفظ حقه والتزام أجرة العمل والحرز فلا يلزم غيره إتلاف حقه مجاناً قال ويؤيده ما سيأتي في الجعالة لو 
مات رفيقه في سفر وخاف ضياع أمتعته وجب نقلها مجاناً اه وأقره سم قول المتن (لغير واثق) أي ويكون مكروهاً خروجاً 
من خلاف من حرمه اه ع ش أقول وقضية صنيع المتن الإباحة . قوله: (بأمانة نفسه) إلى قول المتن وينزع الولي في النهاية 
إل قوله ولو بنحو ترك صلاة إلى المتن وقوله واختير إلى وإنما وقوله قال جمع بل يعرفه معه وقوله وله بعد التعريف التملك. 
قوله: (خشية الضياع الخ) تعليل للمتن. قوله: (يفارق هذا) أي التعبير بغير وائق بأمانة نفسه . قوله: (في التوقع) أي لطررٌ 


قوله: (وأجمعوا على جواز أخذها) أي اللقطة. قوله: (وإلآ بأن لم يكن ثم غيره وجب) أقول يؤيد الوجوب قول التنبيه 
إذا وجد الحر الرشيد لقطة في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن يأخذها وإن كان في موضع لا يأمن عليها لزمه 
أن يأخذها اه وشمل قوله لا يأمن عليها ما إذا كان ثم غيره وما إذا لم يكن وهو ظاهر مع فرض عدم الأمن عليها. قوله: 
(ورد بأن شرط الوجوب الخ) أجيب بالفرق بعذر المالك هنا بكونه غائباً بخلافه ثم فإنه حاضر يمكنه حفظ حقه والتزام أجرة 
العمل والحرز فلا يلزم غيره إتلاف حقه مجاناً ونظير ذلك ما لو مات رفيقه في سفر وخاف ضياع أمتعته وجب نقلها مجاناً 
ولو كان موجوداً حاضراً ما وجب ذلك مجاناً فليتأمل . قوله: (مع عدم فسقه) وسيأتي حكم الفاسق . 


كتاب اللقطة الحا 


ضياعها (ويجوز) له مع ذلك الالتقاط (في الأصح). لأن خيانته لم تتحقق وعليه الاحتراز» أمّا إذا علم من نفسه الخيانة 
فيحرم عليه أخذها كالوديعة» (ويكره) تنزيهاًء وقيل تحريماء الالتقاط (لفاسق) ولو بنحو ترك صلاة» وإن علمت أمانته 
في الأموال كما شمله إطلاقهم لأنه قد يخون فيها. وبحث الزركشي كالأذرعي: أن محل الخلاف إذا خيف هلاكها لو 
تركها وإلا حرم قطعاً وفيه نظر. (والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط) بل يسن ولو لعدل كالوديعة ولأئه يمتنع 
به من الخيانة ووارثه من أخذها اعتماداً لظاهر اليد ولا يستوعب فيه صفاتها بل بعضها الآتي ذكره ذ فى التعريف». ولو 
خشي منه علم ظالم بها وأخذه لها امتنع؛ رتيل بججو اهدر لكين ميحيي الام بدكين غير عار شل له بل قال 
الأذرعي: لو جزم بوجوبه على غير الواثق بأمانة نفسه لاتجه وإنما وجب في اللقيط» لأن أمر النسب أهمّ وتسنّ الكتابة 
عليها أنها لقطة وقيل تجب (و) المذهب (أنه يصح التقاط الفاسق)؛ قال الزركشي : وليست هذه مكررة مع قوله ويكره 
لفاسقء فإن المراد بالصحيح هنا أن أحكام اللقطة هل تثبت له وأن معناه الأخذء (و) التقاط (الصبي) والمجنون 
والمحجور عليه بسفهء لأن المغلب فيها معنى الاكتساب لا الأمانة والولاية. 


الخيانة . قوله: (ما يتولد الخ) تنازع فيه الفعلان وقوله: (ضياعها) فاعل يتولد . قوله: (ما إذا علم من نفسه) أي غلب على ظنه 
اه مغني . قوله: (ولو بنحو ترك صلاة الخ) ظاهره أنه لو تاب لا يكره له وإن لم تمض مدة الاستبراء وهو ظاهر لانتفاء ما 
يحمله على الخيانة حال الأخذ اه ع ش . قوله: (أن محل الخلاف) أي المذكور بقول الشارح وقيل تحريماً. قوله: (ولو 
لعدل) أي ولو لملتقط عدل ويظهر عدم الاكتفاء هنا بالمستور ويفرق بين هذا والنكاح بأن النكاح يشتهر غالبا بين الناس 
فاكتفى فيه بالمستور والغرض من الإشهاد هنا الامتناع من الخيانة فيها وجحد الوارث لها فلم يكتف بالمستور اه ع ش. 
قوله: (ووارئه) عطف على الضمير المستتر في يمتنع قول المتن (أنه لا يجب الإشهاد الخ) سواء كان لتملك أو حفظ اه 
مغني . قوله: (ولا يستوعب) إلى قوله واختير في المغني . قوله: (فيه) أي الإشهاد. قوله: (صفاتها الخ) ويكره استيعابها كما 
فكزه القمولي عق الإماء وشرء يه مناحظة الأترار حفن زتهارة وأ سنى قالع ش قوله ويكره الخ أي ولا يضمن اه . قوله: 
(ولو خشي منه) أي من الاستيعاب ش اه سم والأصوب من الإشهاد كما في ع ش والمغني عبارته تنبيه محل استحباب 
الإشهاد إذا لم يكن السلطان ظالماً يخشى أنه إذا علم , بها أخذها وإلأ فيمتنع الإشهاد والتعريف كما جزم به المصنف في نكت 
التنبيه اه. قوله: (يجب) أي الإشهاد ش اه سم . قوله: (لخبر صحيح بالأمر به الخ) أجاب النهاية والمغني بأن القياس على 
الوديعة أوجب حمله على الندب أقول وقد يفرق اه سم . قوله: (قال الزركشي) إلى قول المتن في دار الإسلام في المغني. 
قوله: (فإن المراد الخ) وقد يقال المراد لا يدفع الإيراد. قوله: (هل تثبت الخ) أي قد تثبت ت . قوله: (والتقاط الصبي والمجنون) 
حيث كان لهما تمييز كما بحثه بعضهم في الثاني وهو ظاهر اه نهاية عبارة المغني وشرح الروض وشرط الإمام في صحة 
التقاط الصبي التمييز قال الأذرعي ومثله المجنون اه. قوله: (وبهذا) أي التعليل . قوله: (والتقاط المرتد) عبارة المغني أما 
المرتد فترد لقطته على الإمام وتكون فيئاً إن مات مرتداً فإن أسلم فحكمه كالمسلم اه. قوله: (والذمي الخ) خرج به الحربي 
إذا وجدها في دار الإسلام فإنها تنزع منه بلا خلاف أي ومن أخذها منه كان له تعريفها وتملكها كما هو ظاهر كلامهم اه 


قوله: ا ا ل ا ل د 
وجزم به صاحب 00 قوله: (ولو خشي منه) أي من الاستيعاب ش . قوله: (امتنع) هل يضمن إذا خالف فأخذها الظالم. 
قوله: (وقيل يجب) أي الإشهاد ش . قوله: (من غير معارض له) أجيب بحمل الأمر على الندب بدليل القياس على الوديعة 
أقول قد يفرق . قوله: (والتقاط الصبي والمجنون) بحيث كان لهما نوع تمييز كما بحثه بعضهم وهو ظاهر شرح م ر وعبارة 
شرح الروض وشرط الإمام في صحة التقاط الصبي التمييز قال الأذرعي ومثله المجنون اه. قوله: (والتقاط المرتد) كذا في 
الروض . قوله: (في المتن والذمي) كذا في الروض وسكت الشارح عن الحربي وقال الزركشي وخرج بالذمي الحربي وفي 
ل ل ا شرط فيه العدالة في دينه قال 
الأذرعي وهل المعاهد والمستأمن إذا جاءنا كالذمي لم أر فيه نقلاً وهذا إذا كان في دار الإسلام وأما في دار الحرب فإن كان 
فيها مسلم فلقطة وإل ففيء أو غنيمة أو كله للواجد أو أربعة أخماسه أو خمسه لأهل الفيء فيه خلاف قاله البغوي اه وفي 7 


وبهذا يت يتبيّن ما في قول الأذرعي» المراد بالفاسق من لا يوجب فسقه حجراً عليه في ماله (و) التقاط المرتد 
و(الذمي) والمعافك والمستأمن (في دار الإسلام) وإن لم يكن عدلاً في دينه على الأوجه لذلك وخرج بها دار الحرب 
ففيها تفصيل مر (ثم الأظهر) بناء على صحة التقاط الفاسق ومثله فيما يأتي الكافر» قال الأذرعي : إلا العدل في دينه (أنه 
ينزع) الملتقط (من الفاسق) وإن لم يخش ذهابه به (ويوضع عند عدل). لأن مال ولده لا يقر في يده فأولى غيره؛ 
والمتولي للوضع والنزع القاضي كما هو معلوم؛ (و) الأظهر (أنه لا يعتد بتعريفه) كالكافر (بل يضم إليه رقيب) عدل 
يراقبه عند تعريفه» وقال جمع: بل يعرف معهء وذلك لثئلا يفرط في التعريف» فإذا تم التعريف تملكهاء قال 
المارردي : وأشهد عليه الحاكم بغرمها إذا جاء صاحبها ومؤنته عليه وكذا أجرة المضموم إليه حيث لم يكن في بيت 


مغني وفي سم عن شيخه البكري مثله قالع ش والظاهر عدم صحة التقاط نحو الذمي للمصحف لأن صحته تستدعي جواز 
تملكه وهو ممنوع منه قال ويؤيده ما يأتي في التقاط الأمة التي تحل له من الامتناع اه. قوله: (على الأوجه) اعتمده م ر 
اه سم . قوله: (لذلك) أي لأن المغلب فيها معنى الاكتساب الخ ش اه سم. 

قوله: (تفصيل مر) أي في أول الباب قال الرشيدي الذي مر بالنسبة للمسلم أنه إذا وجده بدار حرب ليس فيها مسلم وقد 
دخلها بغير أمان فغنيمة أو بأمان فلقطة فانظره بالنسبة للذمي ونحوه وراجع باب قسم الفيء والغنيمة اه. قوله: : (فيما يأني) 
يشمل قوله وأنه لا يعتد بتعريفه أي وحده اه سم قوله: (إلا العدل في دينه) أي فلا تنزع منه اه ع ش . قوله: : (لأن مال) إلى 
قول المتن والأظهر بطلان الخ في المغني إلا قوله وكان الفرق إلى بخلاف السفيه وقوله وللولي إلى المتن. قوله: (القاضي) 
أي فإن لم يفعل يفعل ذلك أثم وقياس ما مرّ في قوله ولا يضمن وإن أثم بالترك عدم الضمان وقياس ما يأتي من ضمان ولي الصبي 
حيث لم ينتزع منه ولو حاكما الضمان وقد يفرق بين الفاسق والصبي ولعل هذا أي الفرق أقرب اه ع ش قول المتن (لا يعتد 
بتعريفه) أي وحده اه سم عبارة ع ش أي مستقلاً بدليل قوله بل يضم الخ اه. قوله: (وقال جميع الخ) اعتمده المغني . قوله: 
(كالكافر) هذا مجرد تأكيد لقوله السابق ومثله فيما يأتي الكافر. قوله: (تملكها) عبارة النهاية فللملتقط التملك اه زاد المغني 
وإذا لم يتملكها تركت بيد الأمين اه. قوله: (وأشهد عليه) أي وجوباً اه ع ش . قوله: (ومؤنته) أي التعريف مغني وع ش. 
قوله: (عليه) أي الملتقط ولو غير فاسق اه ع ش . قوله: (حيث لم يكن الخ) لعل الأولى حيث تعذر أخذها من بيت المال 
لفلسه أو جور متوليه ثم هذا القيد خاص بأجرة المضموم ولذا غير الشارح الأسلوب بقوله وكذا الخ بخلاف مؤنة التعريف 
فإنها على الواجد الفاسق ابتداء كغير الفاسق وينبغي أنه إن توقف الإشهاد على مؤنة أن يكون كمؤنة المضموم والله أعلم اه 


شرح المتفقهين لشيخنا الإمام العارف البكري ولقطة الحربي بدار الإسلام لا يملكها ومن أخذها منه عرفها كغيرها ولقطة 
المرتد كالحربي اه وانظر ما ذكره في المرتد مع ما ذكره الشارح كالروض فيه. قوله: (على الأوجه) اعتمده م ر. قوله: 
(لذلك) أي لأن الغالب فيها معنى الاكتساب الخ ش . 

قوله: (ففيها تفصيل مر) أي أول الباب وقضيته أن ما التقطه الذمي منها وقد دخل بلا أمان غنيمة مخمسة وفيه نظر. 
قوله: (فيما يأتي) يشمله قوله وأنه لا يعتد بتعريفه فيرجع إليه أيضاً ما نقله عن الأذرعي فليحرر. قوله: (في المتن وإنه لا يعتد 
بتعريفه) أي وحده. قوله: (فإذا د تم التعريف تملكها) هذا يشكل ف في المرتد بل ينبغي توقف تملكه على عوده إلى الإسلام 
ات لزه ررعوظة عل رك جر لجنم رك عد رق بن ا ا م ا ا رد 
اللقطة منهم أي الذمي والفاسق والمرتد إلى عدل قال في شرحه قال في الأنوار وأجرة العدل في بيت المال اه. قوله: 
(ومؤنته عليه الخ) هل شرطه كون الالتقاط للتملك وإلأ فعلى ما يأتي في الذمي وهل يصح التقاطه للحفظ أو لا لأنه ليس 
من أهله وقد جعل الزركشي محل الصحة في الفاسق والكافر والصبي إذا التقطوا للتملك قال وأما لقطة الحفظ فالظاهر 
امتناعها عليهم واختصاصها بالمسلم الأمين لكن في العباب ما يدل على صحة التقاطهم للحفظ حيث قال الثاني أي من 
الأركان اللاقط وهو مكتسب لأولى فتصح من ذمي في دارنا ومن فاسق ومرتد وتنزع منهم إلى عدل ويضم إليهم مشرف 
عدل في التعريف وأجرتها من بيت المال إل إن أرادوا التملك فهي عليهم وإذا ت تم التعريف فإن تملكوها أخذوها من العدل 
وأهنا عليؤم القاضي رالا يقبت بعد اه وانظر قوله لهي عليهم بع قول الشارح أحيت لم يكن الخ وعلى بها قال ركد 
من عدم صحة التقاطهم للحفظ فمن أخذها منهم فهو الملتقط كما هو ظاهر. 


كتاب اللقطة رضنا 


المال شيء» وله بعد التعريف التملّك ولو ضعف الأمين عنها لم تنزع منه» بل يعضده الحاكم بأمين يقوى به على 
الحفظ والتعريف (وينزع) وجوباً (الولي لقطة الصبي) والمجنون والسفيه لحقّه وحق المالك» وتكون يده نائبة عنه 
ويستقل بذلك . 

(ويعرف) ويراح جع الحاكم في مؤنة التعريف ليقترض أو يبيع له جزءاً منهاء وكان الفرق بين هذا وما يأتي أن مؤنة 
التعريف على المتملّك وجوب الاحتياط لمال الصبي ونحوه ما أمكن» ولا يصح تعريف الصبي والمجنون» قال 
الدارمي : إلا إن كان الولي معهء والأذرعي: إلا إن راهق ولم يعرف بكذب بخلاف السفيه الغير الفاسق فإنه يصح 
تعريفه لأنه يوثق بقوله دونهما (ويتملكها للصبي) أو نحوه (إن رأى ذلك) مصلحة له؛ وذلك (حيث يجوز الاقتراض له) 
لأن تملكها كالاستقراض» فإن لم يره حفظها أو سلمها للقاضي الأمين» (ويضمن) في مال نفسه ولو الحاكم فيما يظهر 
خلافاً للزركشي ومن تبعه» (إن قصر في انتزاعه) أي الملتقط من المحجور (حتى تلف) أو أتلف (في يد الصبي) أو 

٠»‏ لتقصيره كما لو ترك ما احتطبه حتى تلف أو أتلف ثم يعرف التالف. أما إذا لم يقصر بأن لم يشعر بها فأتلفها 


سيد عمر وقوله ثم هذا القيد إلى قوله وينبغي في ع ش مثله وفي المغني ما يوافقه قوله: (وله بعد التعريف التملك) مكرر مع 
قوله فإذا تم التعريف تملكها. قوله: (ولو ضعف الأمين الخ) عبارة المغني ولو كان الملتقط أميناً لكنه ضعيف لا يقدر على 
القيام بها لم تنزع الخ . قوله: (بل يعضده الخ) أي وجوباً وقوله: (بأمين الخ) قياس ما مر في أجرة الرقيب أن الأجرة هنا على 
الملتقط إن لم يكن في بيت المال شيء اه ع ش أقول وقد يفرق . قوله: (وجوباً) إلى الفصل في النهاية . قوله: (والسفيه) 
عبارة النهاية والمحجور عليه بالسفه اه. قوله: (لحقه) أي الثابت له شرعاً بمجرد الالتقاط حيث كان مميزاً لما يأتي أن غير 
المميز لا حق له اه ع ش وإفراد ضمير لحقه وما بعده إما لرعاية المتن وإما بتأويل المحجور أو من ذكر من الصبي 
والمجنون والسفيه . قوله: : (ويراجع الحاكم الخ) ما الحكم عند فقده أو فقد عدالته ثم رأيت الشارح فيما سيأتي في بيان التقاط 
ما يسرع فساده ذكر عقب قول المصنف فإن شاء باعه ما نصه بإذن الحاكم إن وجده أي ولم يخف منه عليه كما هو ظاهر وإلا 
استقل به فيما يظهر انتهى فيحتمل أن يقال بنظيره هنا اه سيد عمر. 


قوله: (وكان الفرق الخ) الأولى أن يقول وهذا مستثنى من كون مؤنة التعريف على المتملك لوجوب الاحتياط الخ . 
قوله: (إن مؤنة الخ) بيان لما يأتي. قوله: (قال الدارمي الخ) عبارة النهاية نعم صرح الدارمي بصحة تعريف الصبي بحضرة 
الولي وهو قياس ما مرّ في الفاسق مع المشرف وما بحثه الأذرعي من صحة تعريف المراهق الخ مخالف لكلامهم اه قال 
ع ش قوله م ر انعم صرح الدارمي الخ معتمد اه. قوله: (والأذرعي الخ) ظاهر كلامهم خلافه م ر اه سم . قوله: (إلآ إن 
راهق الخ) أي من غير ضم أحد إليه اه ع ش . قوله: (فإنه يصح تعريفه) ولا بد من إذن وليه كما قاله الزركشي اه خطيب 
وظاهر إطلاق الشارح م ر أي والتحفة أنه لا يتوقف على إذن الولي ويوجه بأن إذن الولي إنما يعتبر فيما فيه تفويت على 
السفيه ومجرد تعريفه لا تفويت فيه وهو طريق إلى تملكه ففيه مصلحة له اه ع ش . قوله: (دونهما) أي الصبي والمجنون 
قول المتن (حيث يجوز الخ) أي بأن كان ثم ضرورة للاقتراض اه ع ش . قوله: (حفظها الخ) فليس له أخذها لنفسه 
اه سم قول المتن (ويضمن) أي الولي . قوله: (ولو الحاكم) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (أو أتلف) ببناء المفعول عبارة 
المغني حتى تلف في يد الصبي ومن ذكر معه أو أتلفه كل منهم اه وهي أحسن . قوله: (كما لو ترك ما احتطبه الخ) أي فإنه 
يضمنه للصبي اه ع ش . قوله: (ثم يعرف التالف الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويعرف التالف المضمون ويتملك 
للصبي ونحوه القيمة وهذا بعد قبض الحاكم لها أما ما في الذمة فلا يمكن تملكه لهم اه. 


قوله: (ولقيه اللريات القياك ) علااوك اذا تم الخ . قوله: (والتعريف) فيه أن الأمين لا يعرف . قوله: (في المتن 
ويعرف) قال ذ في الروض لا من مال الصبي بل يرفع إلى القاضي قال في شرحه ليبيع جزءاً منها لمؤنة التعريف اه. 

قوله: : (ويراجع الحاكم في مؤنة التعريف الخ) ظاهره وإن التقط للتملك وسيأتي بل الكلام في صحة التقاط نحو الصبي 
للحفظ . قوله: إن مؤنة الخ الندل نينا . قوله: يي ا ا قوله: (فإن لم يره 
حفظها الخ) فليس له أخذها لنفسه . قوله: (ولو الحاكم) اعتمده م ر 


9 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


نحو الصبي ضمنها في ماله دون الولي» وإن تلفت لم يضمنها أحد وللولي وغيره أخذها منه التقاطاً ليعرفها ويتملكهاء 
ويبرأ الصبي حينئذ من ضمانهاء (والأظهر بطلان التقاط العبد) أي القن الذي لم يأذن له سيده ولم ينهه وإن نوى سيّده» 
لأنه يعرّضه للمطالبة ببدلها لوقوع الملك له ولأن فيه شائبة ولاية وتملك وليس من أهلهماء وبه يفرق بينه وبين نحو 
الفاسق فإنهم وإن انتفت عنهم الشائبة الأولى» فيهم أهلية للشائبة الثانية على أن المغلب معنى الاكتساب» أما إذا أذن له 
ولو في مطلق الاكتساب فيصح وإن نهاه لم يصح قطعاً. (ولا يعتد بتعريفه) إذا بطل التقاطه لأن يده ضامنة وحينئذ لا 
يصح تملكه ولو لسيّده بإذنه» وإذا لم يصح التقاطه فهو مال ضائع (فلو أخذه) أي الملتقط (سيّده) أو غيره (منه كان 
التقاطاً) من الآخذ. فيعرف ويتملّك ويسقط الضمان عن العبد» ولسيّده أن يقرّه بيده ويستحفظه إِيّاه إن كان أميناًء وإلاً 
ضمنه لتعديه بإقراره معه» حيتئذ فكأنه أخذه منه ورده إليه. 1 


قوله: (ضمنها في ماله الخ) أي فلو ظهر مالكها وادعى أن الولي علم بها وقصر في انتزاعها حتى أتلفها الصبي أي أو 
تلف في يده صدق الولي في عدم التقصير لأن الأصل عدم العلم وعدم الضمان اه ع ش . قوله: (وإن تلفت لم يضمنها 
أحد) عبارة النهاية والمغني وإن لم يتلفها لم يضمنها أحد وإن تلفت بتقصير ولو لم يعلم الولي بها حتى كمل الآخذ فهو كما 
لو أخذها حال كماله سواء استأذن الحاكم فأقرها في يده أم لا كما هو أحد وجهين للصيمري يتجه ترجيحه اه قالع ش قوله 
م ر بتقصير ظاهره وإن كان الملتقط مميزاً وظاهر قوله ويبرأ الصبي حينئذ من ضمانها خلافه فإن التعبير بنفي الضمان عنه 
يشعر بضمانها لو تلفت في يده إل أن يقال المراد بنفي الضمان عنه الضمان المتوقع بإتلافه لها أو الضمان المتعلّق بوليه وقوله 
سواء استأذن أي نحو الصبي بعد كماله اه. قوله: (أخذها منه الخ) كذا في الناشري وهو مشكل مع صحة التقاط الصبي إلا 
أن يحمل هذا على الصبي غير المميز ثم رأيت م ر في شرحه قال أخذها من غير المميز الخ اه سم قول المتن (بطلان التقاط 
الخ) ويستثنى التقاط نثار الوليمة فإنه يصح ويملكه سيده كما في الروضة آخر الوليمة وكذا الحقير كتمرة وزبيبة وهذا في 
الحقيقة لا يستثنى من اللقطة لأن هذا لا تعريف فيه ولا تملك فهو كالاحتطاب والاصطياد اه مغني قول المتن (العبد) أي 
البالغ العاقل كما هو ظاهر اه ع ش . قوله: (القن الذي الخ) ومثله في بطلان الالتقاط ما لو قال له التقط عن نفسك فيما 
يظهر اه نهاية . قوله: (لأنه) أي التقاط العبد وتصحيحه . قوله: (يعرضه) أي السيد وقوله: (ولأن فيه) أي الالتقاط اه ع ش. 
قوله: (فإنهم) أي نحو الفاسق ش اه سم . قوله: (الشائبة الأولى) أي الولاية وقوله: (الشائبة الثانية) أي التملك . قوله: (أما إذا 
أذن له الخ) عبارة المغني فإن أذن له كقوله متى وجدت لقطة فائتني بها صح جزماً والإذن في الاكتساب إذن في الالتقاط في 
أحد وجهين يظهر ترجيحه كما يؤخذ من كلام الزركشي اه قال سم وأقرهوع ش أفتى شيخنا الشهاب الرملي في عبد مشترك 
بصحة التقاطه بإذن أحدهما انتهى وينبغي أنها تكون للشريكين ولا يختص بها الآذن ويؤيده أن المبعض حيث لا مهاياة يصح 
التقاطه بغير إذن وتكون بينهما اه. قوله: (إذا بطل التقاطه) أي لعدم إذن السيد فيه اه ع ش قال المغني وعلى صحة التقاطه 
يعتد بتعريفه ولو بغير إذن سيده في الأصح وليس له بعد التعريف أن يتملكه لنفسه بل يتملكه لسيده بإذنه ولا يصح بغير إذنه 
والمدبر ومعلق العتق وأم الولد كالقن إلا أن الضمان في أم الولد يتعلق بسيدها لا برقبتها علم سيدها أم لا اه. قوله: (أي 
الملتقط) إلى قوله واعتراض حمل المتن في المغني إلا قوله وإلآ فهو إلى المتن وقوله ولو تخلل إلى المتن وقوله ظاهر كلام 
شارح أن وقوله وفيه نظر إلى المتن. قوله: (أو غيره) أي أجنبي وإن لم يأذن له السيد اه مغني . قوله: (ولسيده الخ) عبارة 
المغني والروض مع شرحه وفي معنى أخذ السيد إقراره اللقطة في يد العبد إن كان أميئاً إذ يده كيده فإن استحفظه وهو غير 
أمين أو أهمله من غير أن يستحفظه إياها فيتعلق الضمان بالعبد وسائر أموال السيد حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ولو 


قوله: (وإن تلفت لم يضمنها أحد) وإن تلفت بتقصير. قوله: (وللولي وغيره أخذها منه الخ) كذا في الناشري وهو 
مشكل مع صحة التقاط الصبي إلا أن يحمل هذا على الصبي غير المميز أو على ما إذا لم ير له المصلحة لكن قد يخالف 
هذا قوله فإن لم يره حفظها أو سلمها للقاضي الأمين فليتأمل ثم رأيت م ر في شرحه قال وللولي وغيره أخذها من غير 
المميز الخ . قوله: (في المئن والأظهر بطلان التقاط العبد) أفتى شيخنا الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن 
أحدهما اه وينبغي أنها تكون للشريكين ولا يختص بها أحدهما إلا بإذن ويؤيده أن المبعض حيث لا مهايأة يصح التقاطه 
بغير إذن ويكون بينهما. قوله: (فإنهم) أي نحو الفاسق ش. قوله: (وإلا ضمنه) أي ويتعلق الضمان بسائر أمواله عبارة 


كتاب اللقطة نان 


ويتعلو الضمان بساك ئر أمواله ومنها رقبة العبد» فيقدم صاحبها برقبته» فإن لم يعلم تعلق برقبة العبد فقطء ولو عتق قبل 
أن يؤخذ منه جاز له تملكه إن بطل الالتقاط. وإلآفهو كسب قنه فله أخذه ثم تعريفه ثم تملكه » (قلت المذهب صحة 
التقاط المكاتب كتابة صحيحة) لأنه كالحرٌ في الملك والتصرّف فيعرف ويتملك ما لم يعجز قبل التملّك» وإلآا أخذها 
القاضى لا السيّد وحفظها لمالكها. 

أما المكاتب كتابة فاسدة فكالقنَ (و) التقاط (من بعضه حر) لأنه كالحرّ فيما ذكر (وهي) أي اللقطة» (له ولسيده) 


أفلس السيد قدم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء اه. قوله: (ويتعلق الخ) عطف على ضمنه . قوله: (بسائر أمواله 
الخ) لعل المراد من التعلق بأموال السيد أنه يطالب فيؤدي منها أو من غيرها وليس المراد التعلق بأعيانها حتى يمتنع عليه 
التصرف في شيء منها لعدم الحجر اه ع ش . قوله: (فإن لم يعلم) سيد العبد التقاطه. قوله: (جاز له) أي للعبد (تملكه) 
عبارة شرح الروض فله أن يتملك بعد التعريف اه. قوله: (ثم تعريفه) ظاهره ولو عرفه قنه فليراجع . قوله: (فيعرف الخ) ولو 
تملكها المكاتب بعد تعريفها وتلفت فبدلها في كسبه وهل يقدم به مالكها على الغرماء أو لا وجهان أوجههما الثاني قال 
الزركشي وينبغي جريانهما في الحر المفلس أو الميت روض مع شرحه ونهاية ومغني . قوله: (ما لم يعجز قبل التملّك) 
المفهوم منه أنه إذا عجز بعد التملك كانت للسيد كغيرها مما في يده اه سم . قوله: (لا السيد) لأن التقاط المكاتب لا يقع 
لسيده ولا ينصرف إليه وإن كان التقاطه اكتساباً لأن له يد الحر فليس للسيد ولا لغيره أخذها منه بل يحفظها الحاكم الخ مغني 
وشرح الروض . قوله: (فكالقن) فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده اه مغني قول المتن (ومن بعضه حر) ظاهر كلامهم أنه في 
يوم نوبة سيده كالقن فيحتاج إلى إذنه وفي نوبة نفسه كالحر فإن لم تكن مهاياة اتجه عدم الاحتياج إلى إذن تغليباً للحرية نهاية 
ومغني قالع ش والحاصل أنه يصح التقاط المبعض بغير إذن سيده إن لم تكن مهاياة وكذا إن كانت في نوبة نفسه وقضيته أنه 
لا ضمان على السيد بإقرارها أي فى الصورتين فى يده سم على حج اه . قوله: (فيما ذكر) أي الملك والتصرف . 
الروض وإن استحفظه وهو غير أمين أو أهمله ضمن السيد مع العبد اه وقوله ولو رأى عبده الخ هو حاصل ما في الروضة 
وظاهر كلامها كما يعلمه الواقف عليه عدم تقييد هذا بما إذا دخل المال في يد العبد وحيتئذ يشكل استئناف هذا بما يأتي في 
الجنايات من أن مال جناية الرقيق يتعلق برقبته فقط وإن أذن سيده في الجناية وعللوه بما يصرح بعدم ضمان السيد كقولهم إذ 
سي اي دار الو س1 بك ا ا ااا ا ا ل ا 
إلأ أن يخص ما هنا بالأموال وما في الجنايات بالآدمي أو الحيوان ويحتاج حينئذ لفرق واضح فليتأمل وقال م ر إن ما هنا 
وقول الروض ولو رأى عبده الخ مشكلان مع ما يأتي في الجنايات أن مال جناية العبد لا يضمنه السيد وإن أذن له في الجناية 
إلا أن يفرق بأن المال هنا لما دخل في يد العبد وعلم به السيد كان حق السيد حفظه لسهولة ذلك وكون يد عبده كيده ولا 
كذلك ما فى الجنايات وتحمل مسألة رؤيته العبد يتلف مالا على ما إذا دخل المال فى يد العبد وإلا فلا ضمان على السيد 
اه وقوله على ما إذا دخل المال في يد العبد الخ خلاف ظاهر الروضة. قوله؛ (جاز له) أي للعبد ش . قوله: (جاز له تملكه 
الخ) عبارة الروض وشرحه فكأنه التقطه حينئذ فله أن يتملكه بعد التعريف اه. 

قوله: (ما لم يعجز قبل التملك) المفهوم منه أنه إذا عجز بعد التملك كانت للسيد كغيرها مما في يده. قوله: (وإلآً 
أخذها القاضي) أي فلا يأخذها المالك قد يحتاج للفرق بين عدم أخذ المالك هنا وبين ن ما لو وهب لمكاتب فرعه ثم عجز 
ا حر العم ويم الصا اجر حا ويل جل الاركدهن 8 مد اعدر اد أن ترق اد لاط العمتع 
لا يثبت معه التقاط لغير الملتقط وإن انقطع حكمه عنه وأيضاً ففي مسألة الهبة لا انتقال هناك بل يتبين بالعجز وقوع الملك 
للسيد ابتداء وهنا لا يتبين أن الالتقاط للسيد ويدل على هذا أو يعينه جواز رجوع الأصل إذا لم يتبين الملك ابتداء كان 
مستفادا”'' من غير الأصل فلا يجوز الرجوع . قوله: (في المتن ومن بعضه حر) إطلاقهم كالمصرح بصححة التقاطه بدون إذن 
مالك بعضه مطلقاً وإن كان بينهما مهايأة وكان في نوبة سيده لا سيما مع تعليلهم بأنه كالحر ويحتمل أن يستثني من ذلك ما 
لو كان بينهما مهايأة ووقع الالتقاط في نوبة السيد فيشترط إذنه لأنه في نوبته كالرقيق المتمحض رقه وهذا لعله أوجه 
والحاصل حينئذ صحة التقاطه بغير إذن سيده إن لم يكن مهايأة وكذا إن كانت في نوبة نفسه. قوله: (كالحر) والأوجه أنه لا 
يشترط إذن السيد إذا لم تكن مهايأة تغليباً للحرية وقضية ذلك أنه لا ضمان على السيد بإقرارها بيده م ر 
)١(‏ قوله (كان مستفاداً) إلخ تحرر هذه العبارة اه من هامش . 


لحان الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


يعرفانها ويتملّكانها بحسب الحرية والرقٌ إن لم يكن بينهما مهايأة» (فإن كان) بينهما (مهايأة) بالهمز أي مناوبة» (ف) 
اللقطة بعد تعريفها وتملكها (لصاحب النوبة) منهما التي وجدت اللقطة فيها (في الأظهر) بناء على الأصح من دخول 
الكسب النادر في المهايأة» ولو تخلل مدة تعريف المبعض نوبة السيد ولم يأذن له فيه أناب من يعرف عنه على 
الأوجهء ولو تنازعا فيمن وجدت في يده صدق من هي بيده كما دل عليه النص» فإن لم تكن بيد واحد منهماء كانت 
بينهما فيما يظهر بعد أن يحلف كل للآخرء (وكذا حكم سائر النادر) أي باقيه (من الإكساب) كالهبة بأنواعها والوصية 
والركازء لأن مقصود المهايأة التفاضل وأن يختص كل بما في نوبته» (و) من (المؤن) كأجرة طبيب وحجّام إلحاقاً 
للغرم بالغنم» وظاهر كلام شارح أن العبرة في الكسب بوقت وجوده» وفي المؤن بوقت وجود سببها كالمرض» وفيه 
نظر والذي يتجه أنهما سواء فيعتبر وقت الاحتياج للمؤن وإن وجد سببها في نوبة الآخر (إلا أرش الجناية) منه أو عليه 
الواقعة في نوبة أحدهما (والله أعلم). فلا يدخل لتعلقه بالرقبة وهي مشتركة واعتراض حمل المتن على الثانية لأنها 
مبحوثة لمن بعدهء يرد بأن كلامه إذا صلح لها بان أنها غير مبحوثة لمن ذكر وإن لم توجد في كلام غيره. 


قوله: (ببحسب الحرية والرفية) عتحمين القطاها أسنى ومنهج . قوله: (بحسب الك) المسادر تعلقة كل من المعلين جه 
وعليه فيعرف السيد نصف سنة والمبعض نصفا اه ع ش. قوله: (وجدت اللقطة) أي أخذت فيوافق تعبير شرح الروض 
وغيره بأن الاعتبار بوقت الالتقاط . قوله: (فيه) أي التعريف . قوله: (ولو تنازعا الخ) عبارة شرح الروض فلو تنازعا فقال السيد 
وجدتها في يومي وقال المبعض بل في يومي صدق المبعض كما نص عليه الشافعي لأنها في يده اه وعبارة البجيرمي ولو 
تنازعا في أي النوبتين حصلت صدق لأنها في يده سم فإن كانت بيدهما أو لا بيد أحد حلف كل وقسمت بينهما برماوي اه. 
قوله: (في يده) لعله في نوبته اه ع ش أقول وهو الظاهر المتعين الموافق لتعبير شرح الروض وسم المار آنفا. قوله: (من هي 
بيده) شامل للسيد وقد يقال لا عبرة بيده للعلم بكونها مسبوقة بيد المبعض ضرورة أنه الملتقط ويجاب بأن مجرد سبق يد 
المبعض بالتقاطها لا أثر له ولا يرجح جانبه لاحتمال كون الالتقاط في نوبة السيد فتكون اليد له فلذا أعرضنا عن سبق يد 
المبعض ونظرنا لليد بالفعل حال النزاع فليتأمل اه سم . قوله: (فإن لم تكن الخ) أي أو كانت بيدهما كما مر آنفاً عن البرماوي 
قول المتن (وكذا سائر النادر الخ) وكذا زكاة الفطر على الأصح مغني ونهاية. قوله: (وظاهر كلام شارح الخ) اعتمده المغني . 
الدواء دون بعض يتجه الثاني سم على منهج اه بجيرمي. قوله: (والذي يتجه الخ) لا شك أن الاحتياج إنما يكون مع بقاء 
السبب فوقته وقت من أوقات وجود السبب فلا منافاة بينه وبين قول الشارح المذكور لأنه لم يقل أول أوقات وجود السبب 
وإن كان المتبادر من الوجود زمان الحدوث اه سيد عمر أقول ويؤيده ما مر آنفاً عن سم . قوله: (فيعتبر وقت الاحتياج) راجع 
للمؤن كما هو ظاهر وأما الكسب فالعبرة فيه بوقت وجوده اه ع ش . قوله: (فلا يدخل) أي أرش الجناية في المهاياة عبارة 
المغني فلا يختص أرشها بصاحب النوبة بل يكون الأرش بين المبعض والسيد جزماً اه. قوله: (واعتراض حمل المتن الخ) 
يجاب عن هذا الاعتراض بأنه لا منافاة لأن البحث باعتبار عدم التعرّض لها بخصوصها واحتمال عدم إرادتها من العبارة 
فليتأمل اه سم. قوله: (على الثانية) أي ما يشمل الثانية وهي . قوله : أو عليه الخ . قوله: (لمن بعده) وهو الزركشي مغني 
وشرح المنهج . قوله: (بان أنها غير مبحوثة الخ) في الجزم بالبينونة ما لا يخفى لاحتمال أنه لم يردها اه سم . 


قوله: (في المتن فإن كان مهايأة الخ) قال في شرح الروض بخلاف زكاة الفطرة أي لا تدخلها المهايأة الخ اه والمعتمد 
دخول المهايأة زكاة الفطر م ر . قوله: (التي وجدت اللقطة) عبارة الروض وغيره الالتقاط . قوله: (من هي بيده) شامل للسيد 
وقد يقال لا عبرة بيده للعلم بكونها مسبوقة بيد المبعض ضرورة أنه الملتقط ويجاب بأن مجرد سبق يد المبعض بالتقاطها لا 
أثر له ولا يرجح جانبه لاحتمال كون الالتقاط في نوبة السيد فتكون اليد له فلذا أعرضنا عن سبق يد المبعض ونظرنا لليد 
بالفعل حال النزاع فليتأمل . قوله: (كانت بينهما الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وفيه نظر والذي يتجه الخ) كذا شرح م ر. قوله: 
(فيعتبر وقت الاحتياج للمؤن) ظاهره وإن تأخر الفعل كالحجم والتطبيب لنوبة الآخر فليراجع . قوله: (واعتراض حمل المتن 
الخ) يجاب عن هذا الاعتراض بأنه لا منافاة لأن البحث باعتبار عدم التعرض لها بخصوصها واحتمال عدم إرادتها من العبارة 
فليتأمل . قوله: (بان أنها غير مبحوثة الخ) في الجزم بالبينونة ما لا يخفى لاحتمال أنه لم يردها. 


فصل في بيان لقط الحيوان وغيره اانا 
فصل في بيان لقط الحيوان وغيره» وتعريفهما 
ونوزع فيه بأن هذه من كبارهاء وأجيب بحملها على صغيرها أخذاً من كلام ابن الرفعة» ويرد بأن الصغر من الأمور 
النسبية» فهذه وإن كبرت في نفسها هي صغيرة بالنسبة للأسد ونحوه (بقوة» كبعير وفرس) وحمار وبغل (أو بعدوء 
كأرنب وظبي ‏ ارخ و كما زح رد بارا راد ا وي ال م ا 000 
على امول الاين لا يرع وإلاسسن ش عد كما سياد كلام قل سكي لان شق ماق ار 
أن يتعرّض له»ء والأذرعي يجب الجزم بتركه إذا اكتفي بالرعي وأمن عليه ولو أخذه احتاج إلى الإنفاق عليه قرضاً على 
مالكه. واحتاج مالكه لإثبات أنه ملكه وقد يتعذّر عليه ذلك. وقال القاضي : يبيعه حيث لا حمى» ويحفظ ثمنه لأنه 


فصل في بيان لقط الحيوان وغيره 


قوله: (في بيان لقط) إلى الفرع في النهاية إلأ قوله ورجح الزركشي إلى والذي يتجه وقوله ويفرق إلى ولا يجوز وقوله 
خلافاً لمن وهم فيه قوله: (وتعريفهما) أي وما يتبع ذلك كدفعهما للقاضي اهدع ش . قوله: امربونا لك افوا بم 
يحتاج للعلامة في نحو الطير دون الماشية لأنها لا تكون إلا مملوكة سم على حج وقوله في : نحو الطير أي كالوحش 
اه ع ش . قوله: (أو مقرطاً) كمعظم أي في أذنه قرط وهو هنا الحلقة مطلقاً لا ما يعلق في شحمة الأذن خاصة الذي هو معناه 
اهدع ش . قوله: (كذئب الخ) أن جعل تمثيلا للسباع لا لصغار السباع سقط النزاع المشار إليه من أصله ويوضحه ما سيأتي في 
الحاشية المتعلقة بالحمار والبقر اه سيد عمر . قوله: (فيه) أي التمثيل بهذه الثلاثة قوله: (ويرد) أي كل من النزاع والجواب 
عبارة النهاية وما نوزع به من كون الخ وأجيب عنه بحملها الخ مردود اه قول المتن (كبعير الخ) ظاهره ولو كان معقولاً وهل 
يجوز فك عقاله إذا لم يأخذه ليرد الشجر والماء فيه نظر والأقرب الجواز ولا ضمان عليه بل لا يبعد الوجوب إن غلب على 
ظنه أنه لا يتمكن من ورود الماء والشجر إلآ بذلك اه ع ش . قوله: (وحمار وبقر) أي وبغل نهاية ومغني قال السيد عمر في 
ذكر الحمار والبقر فيما يمتنع بقوة إشعار بأن مرادهم صغار النمر ونحوه لا مطلقه إذ ليس لهما قوة يمتنعان بها عن كبار النمر 
والفهد لأن الضبع الكبير وهو أضعف منهما بكثير يتصرف في الحمار ويأكله ويفترسه ولا يمتنع عنه بقوته والله أعلم اه عبارة 
البجيرمي وإنما لم يعتبر والامتناع من كبارها لأن الكبار أقل فعوّلوا على الكثير الأغلب وإلى هذا أشار الشارح في التعليل 
بقوله لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع اه تأمل . قوله: (وهي المهلكة) أي شأنها ذلك فلا ينافي قوله ولو آمنة. قوله: 
(سميت) أي المهلكة (بذلك) أي بلفظ المفازة. قوله: (على القلب) أي قلب اسم أحد الضدين ونقله إلى الآخر. قوله: 
(تفاؤلاً) أي بالفوز. قوله: (بل هي) أي المفازة. قوله: (من فاز الخ) الأولى من أسماء الأضداد يقال فاز إذا نجا أو هلك عبارة 
الرشيدي كان الأولى من فاز هلك إذ يستعمل فيه كنجا فهو ضد اه. قوله: (من الهلاك) كان الأولى من الفوز بمعنى الهلاك 
اه رشيدي . قوله: (ولا يلزمه الخ) يمكن أن يجيء هنا ما مر في شرح قوله أول الباب وقيل يجب اه سم أي من قول الشارح 
وقال جمع الخ عبارة ع ش قياس ما مر من الوجوب على الملتقط إن علم ضياعها لو لم يأخذها وجوبه على القاضي إن علم 
ذلك ومع ذلك لو تركها لا ضمان عليه كما مر اه. قوله: (والأذرعي الخ) عبارة المغني قال الأذرعي وهذا أي ما قاله السبكي 
حسن في غير الحاكم انتهى وهو ظاهر اه . قوله: (والأذرعي يجب الخ) لعل ما قاله الأذرعي متعين اه سم . قوله: (بتركه) 
أي ترك الأخذ اه ع ش . قوله: (ولو أخذه الخ) عطف على إذا اكتفى الخ أو حال من فاعله . قوله: (وقال القاضي الخ) عطف 


فصل في بيان لقط الحيوان الخ 
قوله: (ويعرف ذلك بكونه موسوماً الخ) الظاهر أنه إنما يحتاج للعلامة في نحو الطير دون الماشية لأنها لا تكون إلا 
مملوكة. قوله: (ولا يلزمه الخ) يمكن أن يجيء هنا ما مر في شرح قوله أول الباب وقيل يجب. قوله: (والأذرعي يجب الخ) 
لعل ما قاله الأذرّعي متعين. 


الأنفع نعم ينتظر صاحبه يوماً أو يومين إن جوز حضوره. والذي يتجه تخيير القاضي بين الثلائة وقضية لزوم العمل 
بالأصلح في مال الغائب تعين الأصلح عليه هناء (وكذا لغيره) من الآحاد أخذه للحفظ من المفازة (في الأصح) صيانة 
له؛ ومن ثم جاز له ذلك في زمن الخوف قطعاً وامتنع إذا أمن عليه أي يقيناً قطعاًء كما في الوسيط ومحله كما اعتمده 
في الكفاية إن لم يعرف صاحبهء وإلا جاز له أخذه قطعاء ويكون أمانة بيده (ويحرم) على الكل (التقاطه) زمن الأمن 
من المفازة (للتملك) للنهي عنه في ضالة الإبل» وقيس بها غيرها بجامع إمكان عيشها بلا راع إلى أن يجدها مالكها 
لتطلبه لهاء فإن أخذه ضمنه ولم يبرأ إلا بردّه للقاضي . 

أما زمن النهب فيجوز التقاطه للتملك قطعاً في الصحراء وغيرهاء قيل هذا إن لم يكن عليه أمتعة وإلا ولم يمكن 
أخذها إلا بأخذه» فالظاهر أن له حينئذ أخذه للتملّك تبعاً لها ولأن وجودها عليه وهي ثقيلة تمنعه من ورود الماء 
والشجر والفرار من السباع» وقد يفرق بين الأمتعة الخفيفة والثقيلة وهو الأوجه انتهى. وفيه نظر واضح إذ لا تلازم بين 
أخذها وأخذه؛ ولا يلزم من أخذها وهي عليه وضع يده عليه فيتخير في أخذها بين التملّك والحفظ» وهو لا يأخذه إلآ 
للحفظ . ودعوى أن وجودها ثقيلة عليه صيره كغير الممتنع ممنوعة وخرج بالمملوك غيره» ككلب يقتنى فيحل التقاطه 
وله الاختصاص والانتفاع به بعد تعريفه سنةء والبعير المقلّد تقليد الهدي لواجده أيَام منى ا 0 


على قول المتن للحفظ عبارة النهاية فإن لم يكن ثم حمى قال القاضي الخ وهي أحسن . قوله: (بين الثلاثة) أي الالتقاط أي 
للحفظ والترك والبيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد الثلاثة الآتية في كلام المصنف لفساده كما لا يخفى 
اه رشيدي . قوله: (وقضية لزوم العمل الخ) عبارة النهاية والأوجه تخيير الحاكم بين الثلاثة مع رعاية الأصلح أخذاً من إلزامه 
بالعمل به في مال الغائب اه. قوله: (تعين الأصلح الخ) يجب الجزم به فإنه المتجه لا التخيير الذي قاله اه سم . قوله: (من 
الآحاد) إلى قوله قبل في المغني . قوله: (جاز له ذلك) أي للغير الأخذ للحفظ . قوله: (كما في الوسيط) تقدم مثله عن الأذرعي 
فيما لو اكتفى بالرعي وانظر هل ما هنا يغني عن كلام الأذرعي أم لا وقد يقال الثاني بناء على أن الأذرعي لا يشترط تيقن 
الأمن بل يكتفي بالعادة الغالبة في محله اه ع ش . قوله: (ومحله) أي محل الخلاف المحكي بقول المتن في الأصح أه سيد 
عمر . قوله: (وإلا جاز له الخ) عبارة المغني محل الخلاف كما قاله الدارمي إذا لم يعرف مالكه فإن عرفه وأخذه ليرده إليه كان 
في يده أمانة جزماً حتى يصل إليه اه. قوله: (على الكل) أي الإمام وغيره. قوله: (بجامع إمكان عيشها) أي الضالة الشاملة 
لضالة الإبل وغيرها. قوله: (فإن أخذه) أي للتملك وينبغي أن مثله ما لو أطلق اه ع ش. قوله: (إلا برده للقاضي) هو ظاهر 
إن كان الملتقط غير القاضي فإن كان الملتقط القاضي فهل يكفي في زوال الضمان عنه جعل يده للحفظ من الآن أو يجب رده 
إلى قاض ولو نائبه فيه نظر والأقرب الأول اه ع و قوله: (للقاضي) ما الحكم لو فقد أو فقدت أمانته اه سيد عمر وقد 
يقال يجعل يده حينئذ للحفظ من الآن أو يرده إلى أمين آخر إن كان أميناً وإلآ فيرده إلى أمين فليراجع . قوله: (قيل هذا) أي 
قول المصنف ويحرم التقاطه للتملك. قوله: (أمتعة) ومنها البرذعة ونحوها من كل ما عليه اه ع ش . قوله: (يمنعه من ورود 
الماء الخ) أي فيصيره كغير الممتنع . قوله: (في أخذها) أي الأمتعة وقوله: (وهو الخ) أي الحيوان في المفازة الآمنة اه سم. 
قوله: (ممنوعة) أي لا نسلم أن كونها عليه يمنعه من الرعي وورود الماء ودفع السباع اه ع ش يعني لا نسلم إطلاقه وكليته . 
قوله: (غير الخ) هلا فصل فيه كالمملوك اه سم . قوله: (بعد تعريفه سنة) إن كان عظيم المنفعة كما يأتي . قوله: (والبعير الخ) 


قوله: (تعين الأصلح عليه هنا) يجب الجزم به فإنه المتجه لا التخيير الذي قاله. قوله: (وامتنع إذا أمن عليه الخ) عبارة 
المنهج الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع يجوز لقطه لا من مفازة آمنة لتملك اه فأفاد جواز لقطه من مفازة غير آمنة 
لتملك فللحفظ أولى كما أفاد جواز لقطه للحفظ لكن يمكن حمله على ما إذا لم يتيقن الأمن عليه حتى لا يخالف ما ذكره 
الشارح . قوله: (وامتنع إذا أمن عليه) أي يقيناً قطعأ كما في الوسيط ومحله كما اعتمده في الكفاية إذا لم يعرف صاحبه وإلأ 
جاز له أخذه قطعاً ويكون أمانة في يده شرح م ر. قوله: (وفيه نظر واضح الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وهو لا يأخذه الخ) أي 
في المفازة الآمنة قوله: (ودعوى أن وجودها ثقيلة الخ) وقضية هذه الدعوى أنه لو وجده معقولاً أو مربوطاً بنحو شجرة أن 
يصير كغير الممتنع وهو بعيد من كلامهم . قوله: (غيره) هلا فصل فيه كالمملوك. 


فصل في بيان لقط الحيوان وغيره قوم 


أخذه وتعريفه» فإن خشي خروج وقت النحر نحره وفرّقه ويسنّ له استئذان الحاكم» وكان سبب تجويزهم ذلك في مال 
الغير بمجرد التقليد» مع أنه لا يزول به ملكه قوة القرينة المغلبة على الظن أنه هدي مع التوسعة به على الفقراء وعدم 
تهمة الواجد»ء فإن المصلحة لهم لا له فاندفع ما لشارح هناء وظاهر أنه لو ظهر صاحبه وقال إنه غير هدي صدق 
بيمينه» وحيتئذ فالقياس أن الذابح يستقر عليه ما بين قيمته حياً ومذبوحاً» لأنه الذي فوّته بذبحه والآكلين تستقر عليهم 
قيمة اللحم والذابح طريق» ورجح الزركشي من تردد له في موقوف وموصي بمنفعته أبداً لم يعلم مستحقهما أنه لا 
يتملك» والذي يتجه في الأول جواز تملك منفعته بعد التعريف لأنها مملوكة للموقوف عليه» فهي من حيز الأموال 
المملوكة؛ وفي الثاني جواز تملكها كرقبته لأنهما مملوكان الرقبة للوارث والمنفعة للموصى له (وإن وجد) الحيوان 
المذكور (بقرية) مثلاً أو قريب منهاء أي عرفاً بحيث لا يعد في مهلكة فيما يظهر (فالأصح جواز التقاطه) في غير الحرم 
والأخذ بقصد الخيانة (للتملّك) لتطرق أيدي الخونة إليه هنا دون المفازة لندرة طروقها ولاعتياد إرسالها فيها بلا راع» 
فلا تكون ضالة بخلاف العمران وقد يمتنع التملك كالبعير المقلد. وكما لو دفعها للقاضي معرضا عنها ثم عاد لإعراضه 
المسقط لحمّهء (وما لا يمتنع منها) أي من صغار السباع» (كشاة) وعجل وفصيل وكسير إبل وخيل (يجوز التقاطه) 
للحفظ و(للتملك في القرية.والمفازة) زمن الأمن والنهب» ولو لغير القاضي كما اقتضاه إطلاق الخبر وصوناً له عن 
الضياع» (ويتخير آخذه) أي المأكول للتملك (من مفازة) بين ثلاثة أمور: (فإن شاء عرّفه) وينفق عليه (وتملكه) بعد 
التعريف كغيره» (أو باعه) بإذن الحاكم إن وجده بشرطه الآني (وحفظ ثمنه) كالأكل بل أولى (وعرفها) أي اللقطة بعد 
بيعها لا الثمن» ولذا أتت الضمير هنا حذراً من إيهام عوده على الثمن» وذكره في أكله لأنه لا إيهام فيه (ثم تملكه) أي 
الثمن (أو) تملكه حالاً ثم (أكله) إن شاء إجماعاً» ا 


هو من الغير الخارج بالمملوك فلو عطفه على كلب ثم قال فلواجده الخ بالفاء لكان أولى . قوله: (أخذه الخ) فاعل الظرف 
والمجموع خبراً والبعير الخ . قوله: (قوة القريئة الخ) خبر وكان الخ ١‏ ه رشيدي . قوله: (مع التوسعة به على الفقراء) أي وإن 
كان هو فقيراً فلا يمنعه فقره من ذبحه على أنه قد يقال لا يجوز له الأخذ منه وإن كان فقيراً لاتحاد القابض والمقبض اه ع ش 
أقول وقوله على أنه الخ قد يؤيده قول الشارح كالنهاية وعدم تهمة الواجد الخ. قوله: (والآكلين) عطف على الذابح ش 
اه سم . قوله: (قيمة اللحم) هلا قال مثل اللحم اه سم عبارة النهاية بدل اللحم اه . قوله: (والذابح طريق) قضية إطلاقه وإن 
تعذرت معرفة الآكلين وهو ظاهر لأن حال الذابح كحال من غصب مال غيره يظنه ماله ثم غصب منه وتعذر انتزاعه فإنه طريق 
في الضمان وإن لم يعرف الآخذ منه اه ع ش . قوله: (في موقوف الخ) أي من المنقولات أما غيرها فلا لعدم انطباق تعريف 
اللقطة عليها إذ هي من الأموال المحرزة وقد تقدّم أن أمرها لأمين بيت المال اه ع ش . قوله: (لم يعلم مستحقهما) أي ولكن 
علم أن الأول موقوف والثاني موصي بمنفعته أبداً اه سم . قوله: (الرقبة للوارث) مبتدأ وخبر. قوله: (والأخذ) عطف على 
الحرم ش اه سم أي وغير الأخذ الخ . قوله: (ولاعتياد الخغ) عطف على قوله لندرة الخ . قوله: (كالبعير الخ) وكالجارية التي 
لا تحل له فإنه لا يتملكها بناء على أنه لا يجوز اقتراضها اه مغنى . قوله: (المقلد) أي تقليد الهدي اه سيد عمر . قوله: (وكما 
لو دفعها) أي اللقطة مطلقاً اه سيد عمر أي حيواناً أولاً في المفازة وغيرها. قوله: (زمن الأمن الخ) ظاهره وإن اعتيد إرساله 
فيهما بلا راع وندر وجود السباع وفيه وقفة قول المتن (ويتخير) فيما لا يمتنع آخذه بمد الهمزة بخطه اه مغني . قوله: (وينفق 
عليه) أي في مدة التعريف . قوله: (إن وجده) أي وإن لم يجده باعه استقلالاً اه محلى ولم يتعرض للإشهاد ويوجه بأنه مؤتمن 
وأن المغلب في اللقطة من حيث هي الكسب ولكن ينبغي استحبابه اه ع ش . قوله: (بشرطه الآتي) أي في شرح فإن شاء باعه 
عبارة المغني أي وإن شاء باعه مستقلاً إن لم يجد حاكماً وبإذنه إن وجده في الأصح اه. قوله: (كالأكل) تعليل لجواز البيع 
قول المتن (وعرفها) أي بمكان يصلح للتعريف اه مغني . قوله: (حذراً) علة للعلية. قوله: (أو تملكه) أي المأكول . قوله: 


قوله: (وحينئدك فالقياس الخ) كذا شرح م را. قوله: (والآكلين) عطف على الذابح ش. قوله: (قيمة اللحم) هلا قال مثل 


اللحم . قوله: (أبداً لم يعلم مستحقهما) أي ولكن علم أن الأول موقوف والثاني موصى بمنفعته أبدأ. قوله: (والذي يتجه الخ) 
كذا شرح م ر. قوله: (والأخذ) عطف على الحرم ش. 


٠,‏ 3 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويفرّق بين احتياجه لإذن الحاكم في البيع لا هنا كما يصرح به كلامهم : بأن البيع فيه رعاية مصلحة المالك وهي منوطة 
بنظر الحاكم والتملّك المصلحة فيه الناجزة للملتقط فقط» فلم يتوقف على نظر حاكم ولا يجوز له أكله قبل تملكه نظير 
ما يأتي فيما يسرع فساده (وغرم قيمته) يوم تملكه لا أكله كما يصرح به آخر الباب» خلافاً لمن وهم فيه لمالكه (إن ظهر 
مالكه) ولا يجب تعريفه في هذه الخصلة على الظاهر عند الإمام. وسيأتي عنه نظيره بما فيه» وعلّل ذلك بأن التعريف 
إنما يراد للتملك وهو قد وقع قبل الأكل واستقرٌ به بدله في الذمة» ومن ثم لم يلزمه إفرازه بل لا يعتد به لأن بقاءه بذمته 
أحفظ » وليس له بيع بعضه للإنفاق لثلا 3 تستغرق النفقة باقيه ولا الاستقراض على المالك» لذلك» وفارق ما مر في 
هرب الجمال بأنه ثم يتعذر ب بيع العين ابتداء لتعلق الإجارة بها وعدم الرغبة فيها غالباً حينئذ» ولا كذلك اللقطة» ولا 
يرجع بما أنفق إلا إن أذن له الحاكم إن أمكنت مراجعته» ا لحريس لور الاش وام ل 


(ويفرق الخ) استشكله سم قوله: (كما يصرح به) أي بعدم الاحتياج . قوله: (يوم تملكه) معمول لقيمته وقوله لا أكله عطف 
على تملكه ش اه سم عبارة المغني والقيمة المعتبرة قيمة يوم الآخذ إن أخذ للأكل وقيمة يوم التملك إن أخذ للتعريف كم 
حكياه ه عن بعض الشروح وأقراه اه. قوله: (في هذه الخصلة) أي التملك حالاً اه ع ش قوله: (عند الإمام) لأنه لا فائدة فيه 
وصححه في الشرح الصغير قال الأذرعي لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه يجب أيضاً ولعل مراد الإمام أنها لا تعرف 
بالصحراء لا مطلقاً انتهى وهذا هو الظاهر مغني اه سيد عمر . قوله: (وسيأتي عنه) أي في المفازة اهمع ش أي يأتي في شرح 
وقيل إن وجده الخ . قوله: (نظيره بما فيه) ويعلم مما سيأتي للشارح م ر ثم أنه يعتمد كلام الإمام ١‏ ه رشيدي . قوله: (وعلل) 
أي الإمام (ذلك) أي عدم الاحتياج إلى التعريف . قوله: (إنما يراد الخ) هذا الحصر ظاهر المنع فإن من فوائد التعريف ظهور 
المالك . قوله: (بل لا يعتد به) كذا شرح م ر ويتأمل مع قول الروض فإن نقل أي أفرزها استقلالاً إن لم يجد حاكماً أو بإذنه إن 
وجده فالمفرز أمانة لا يضمن إلا بتفريط ويتملكه بعد التعريف اه قال فى شرحه وهذا يقتضى صيرورة المفرز ملكا لمالك 
اللقطة ولهذا لو تلف بلا تقصير سقط حقه صرح به الأصل انتهى اه سم . قوله: (وليس له بيع بعضه) لو كانت اللقطة مما 
تؤجر كجمل مثلاً هل يجوز له إيجاره أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن فيه مصلحة للمالك ولو كانت عبداً وأنفق عليه اللاقط 
على اعتقاد أنه عبد فتبين أنه حر هل له الرجوع بما أنفق أم لا فيه نظر أيضاً والأقرب الثاني لأنه أنفق ليرجع على السيد وتبين 
أنه لا ملك له عليه والعبد نفسه لم يقصد بالإنفاق عليه حتى يرجع عليه بما أنفقه اه ع ش . قوله: (وعدم الرغبة الخ) هو محط 
التعليل . قوله: (إن أمكنت مراجعته) أي من مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى ويحتمل أن المراد ما يجب طلب الماء منه 
بأن كان بحد القرب اه ع ش. 


قوله: (ويفرق بين احتياجه الخ) عندي أن هذا الذي فرق به لا يصلح للفرق وذلك لأن مصلحة المالك مقدمة على 
مصلحة الملتقط وكل من الأمور الثلاثة قد يكون فيه مصلحة المالك وقد يكون في خلافه فكما احتيج في الأول إلى نظر 
الحاكم ليأذن فيه إن رأى فيه مصلحة ويمنعه إن رأى المصلحة في خلافه فليحتج في البقية إلى نظره لذلك وتحقق قَق مصلحة 
ناجزة في بعضها للملتقط لا ينافي ذلك بل يؤكده لأنه إذا نيط بنظره ما لا حظ فيه حالاً لغير المالك ففيما فيه حظ لغيره حالاً 
أولى فليتأمل ولا يسوغ الإعراض عن النظر في أن ذلك البعض مصلحة للمالك فيسوغ أو لا فيمتنع فتأمله فإنه في غاية 
الحسن والدقة . 

قوله: (يوم) معمول لقيمته وقوله لا أكله عطف على تملكه ش قوله: (بل لا يعتد به الخ) كذا شرح م ر ويتأمل مع 
قول الروض فإن نقل أي أفرزها استقلالا إن لم يجد حاكما أو إذه إن وجده فالمفز أمانة لا يضمن إلآ بغريط ويتملكه بع 
التعريف اه قال في شرحه وهذا يقتضي صيرورة المفرز ملكا لمالك اللقطة ولهذا لو تلف بلا تة تقصير سقط حقه صرح به 
الأصل اه. قوله: (بأنه ثم يتعذر بيع يع العين ابتداء) أي مع كونه المتسبب في ذلك والمورط لنفسه فيه. قوله: (لتعلق الإجارة 
بها قد يقان التعلق لا يعدم البيع أن الييم بنحط عليها تسلوية المنقعة قوله: (ولا يرجع بما أنفق إلا إن أذن الحاكم الخ) قد 
يستشكل جواز الإنفاق بإذن الحاكم ثم الإشهاد والرجوع حينئذ بما أنفق يمنع بيع الحر والاستقراض مع جريان علة منعهما 
هنا وقد يفرق بأن خوف الضرر هناك أتم وأقرب وذلك لأن كلا من الشمن والقرض يصير في يده أمانة فقد يتلف قبل صرفه 
في الإنفاق وهو غير مضمون لكونه أمانة كما ذكر فيفوت على المالك في الأول ويلزمه بدله في الثاني من غير حصول 


فصل في بيان لقط الحيوان وغيره اليف 


وإلآ كأن خاف عليه أو على ماله فيما يظهر أشهد على أنه ينفق بنية الرجوع وأولاهن الأولى» لأن فيها حفظ العين على 
مالكهاء ثم الثانية لتوقف استباحة الثمن على التعريف» والأكل تتعجّل استباحته قبله ومحل ذلك إن لم يكن أحدها 
أحظ للمالك» وإلآ تعيّن كما قاله الماوردي»؛ ويؤيده ما يأتي بل وزاد رابعة هي تملكها حالاً ليستبقيها حية لدر أو نسل» 
لأنه أولى من الأكل وله إبقاؤه لمالكه أمانة إن تبرع بإنفاقه . 

فرع: أعيا بعيره مثلاً فتركه» فقام به غيره حتى عاد لحاله» ملكه عند أحمد والليث» ورجع بما صرفه عند مالك» 
وعندنا لا يملكه ولا يرجع بشيء إلا إن استأذن الحاكم في الإنفاق» أو أشهد عند فقده أنه ينفق بنية الرجوع أو نوى 
فقط عند فقد الشهود لأن فقدهم هنا غير نادر كما علم مما مرْ آخر الإجارة. ومن أخرج متاعا غرق ملكه عند الحسن 
البصري ورد بالإجماع على خلافه» (فإن أخذه من العمران) أو كان غير مأكول» (فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة) وهي 
الأكل (في الأصح) لسهولة البيع هنا لا ثم ولمشقة نقلها إلى العمران» وقضيته أنه لو نقله للعمران ا 000 


قوله: (وإلا) أي وأن لا تمكن مراجعته ش اه سم . قوله: (كأن خاف عليه) أي على الملتقط اسم مفعول ويحتمل 
على اللاقط . قوله: (على ماله) أي وإن قل اه ع ش . قوله: (أشهد على أنه ينفق بنية الرجوع) أي أو نواه عند فقد الشهود 
أخذاً مما يأتي قريباً في الفرع اه سيد عمر وع ش . قوله: (وأولاهن) أي الخصال الثلاث اه مغني . قوله: (تتعجل) ببناء 
المفعول من باب التفعل والأولى يعجل ببناء الفاعل من باب التفعيل . 

قوله: (ومحل ذلك) إلى الفرع في المغني . قوله: (استباحته) نائب فاعل تتعجل . قوله: (قبله) أي التعريف . قوله: 
(ومحل ذلك إن لم يكن الخ) عبارة المغني تنبيه التخيير بين هذه الخصال ليس تشهياً بل عليه فعل الأحظ اه وهي أحسن . 
قوله: (ما يأتي) أي قول المتن فإن كانت الغبطة الخ . قوله: (بل وزاد الخ) الأولى إسقاط بل . قوله: (وزاد رابعة) هي داخلة 
نيذا حلانه الشارت كلام الصف في الثالنه اه ميد غيم أي يداك على رتو اقول إن قناء على قزلة لي أكله كا هر لاخر 
بخلاف رجوعه على مجموع قوله أو تملكه حالاً الخ قوله: (لدر أو نسل) أي فإن ظهر مالكها فاز بهما الملتقط اه ع ش 
قوله: (لأنه أولى) قضيته امتناع هذه الخصلة في غير المأكول ويكاد أن يصرح به قوله الآني أو كان غير مأكول الخ ولكن تقل 
عن شيخنا الزيادي جواز تملكه في هذه الحالة للاستبقاء أيضاً ويوجه بأن العلة في جواز أكل المأكول في الصحراء عدم تيسر 
من يشتريه ثم غالباً وهذا موجود في غير المأكول اه ع ش وهذا وجيه لكن كلام المغني وشرح المنهج كالصريح في 
الامتناع كما يأتي . قوله: (فرع) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله أو نواه إلى ومن أخرج . 

قوله: (لا يملكه) أي ثم إذا استعمله لزمته أجرته ثم إن ظهر مالكه فظاهر وإلاً فقياس ما مر أول الباب فيما لو ألقت 
ريه را فى ةك أن كد هن الأمرل الاي اي فل . قوله: (أو نواه فقط الخ) قضية صنيعه أنه يصدق فيها 
بيمينه . قوله: (أو كان غير مأكول) عبارة المغني وشرح المنهج ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان 
الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال بل بعد تعريفه اه. 

قوله: (ورد بالإجماع على خلافه) أي فيكون المتاع لمالكه إن رجيت معرفته وإلآ فلقطة كما يعلم مما تقدم في اللؤلؤ 
وقطعة العنبر اه ع ش أقول ولعل الأقرب أخذاً مما مر آنفاً أنه من الأموال الضائعة. قوله: (ملكه الخ) لعل محله على القول 
به عند يأس مالكه منه وإعراضه عنه وحيتئذ فالقول به قريب مما قاله أحمد والليث في مسألة البعير السابقة ثم رأيت كلام 
شار الريالة اللمعلوه بهن 1001لا ورق ويه بعك كا لي قرا العحقة اوردجاءا جما على خلاقه اف سيد عر قرن المكن 
(الأوليان) بضم الهمزة وبمثناة تحتية وهما الإمساك والبيع اه مغني . قوله: (وقضيته) أي كل من التعليلين . قوله: (لو نقله) 
لقره ولو بيد الجل راطع ” 


المقصود بهما بخلاف الإنفاق فإنه لا يلزم المالك إلأ بعد تحققه حصول المقصود به فلا يتطرق إليه فوات عليه بلا فائدة 
فليتأمل . قوله: (وإلا) أي وأن لا تمكن مراجعته.ش . قوله: (ويؤيده ما يأتي الخ) كذا شرح م ر. قوله: (إن تبرع بإنفاقه) يوجه 
اعتبار ذلك هنا دون ما تقدم بأن الإنفاق هنا دائماً وفيه ضرر كبير بخلافه فيما تقدم فإنه مدة التعريف فقط وقد يؤخذ من ذلك 
أنه لو التقط للحفظ أبدا كان كما هنا بل هذا من أفراد ما للحفظ أبداً أو في معناه إن كان الفرض أنه التقط للتملك ثم أراد 
إبقاءه لمالكه أمانة كما هو مقتضي إن فرض هذا التخيير أنه التقط للتملك فليتأمل . قوله: (وقضيته الخ) كذا شرح م ر. 


فيما مر امتنع الأكل (ويجوز أن بلتقط) من يصح التقاطه في زمن الأمن والخوف ولو للتملك؛» (عبداً) أي قتا (لا يميز) 
ومميّزاً لكن في زمن الخوف لا الأمن» لأنه يستدل على سيده نعم يمتنع التقاط أمة تحل له للتملك مطلقاًء وحيث جاز 
له التقاط القنَ فله الخصلتان الأوليان وينفقه من كسبه إن كان وإلاء فكما مر. وصور الفارقي معرفة رقه دون مالكه» 
بأن تكون به علامة دالة على الرقٌ» كعلامة الحبشة والزنج» ونظر فيه غيره ثم صوره بما إذا عرف رقه أو لاء وجهل 
مالكه ثم وجده ضالاً ولو ظهر مالكه بعد تملك الملتقط وتصرفه فادعى عتقه أو نحو بيعه قبله صدق بيمينه وبطل 
التصرّف. 

(ويلتقط غير الحيوان) من الجماد كالنقد وغيره حتى الاختصاص كما مرء (فإن كان يسرع فساده كهريسة) 
ورطب لا يتثمر تخير بين خصلتين فقطء (فإن شاء باعه) بإذن الحاكم إن وجده ولم يخف منه عليه كما هو ظاهرء وإلا 
استقل به فيما يظهر (وعرّفه) بعد بيعه لا ثمنه (ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه) باللفظ لا النية هنا ا 000 


قوله: (فيما مر) أي في المأخوذ من المفازة قول المتن (ويجوز أن يلتقط عبداً الخ) بل قد يجب الالتقاط إن تعيّن طريقاً 
لحفظ روحه اه مغني . قوله: (أي قنا لا يميز). 

فرع: هل يلتقط المبعض الذي لا يميز ولا يبعد الجواز سم على حج اه ع ش . قوله: (لا الأمن) أي لا يجوز التقاط 
المميز في الأمن لا في مفازة ولا في غيرها اه مغني . قوله: (يستدل) أي في زمن الأمن. قوله: (نعم) أي إلى المتن في 
المغني إلآ قوله ونظر فيه غيره. قوله: (أمة تحل له للتملك) بل للحفظ وإن لم تحل له كمجوسية ومحرم جاز له التقاطها 
مطلقاً نهاية ومغني وشرح المنهج أي للتملك والحفظ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى ما نصه فلو أسلمت أي 
المجوسية بعد التملك فينبغي بقاؤه لكن يمتنع الوطء وقد يتخلف الوطء عن الملك لعارض كما في قيمة الحيلولة كما قدمته 
في باب الغصب اه وفي ع ش عن حواشي الروض ما يوافقه. قوله: (مطلقاً) أي في زمن الأمن والخوف مميزة أو لا. قوله: 
(وينفقه من كسبه الخ) هلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضاً بأن يؤجره وينفق عليه من أجرته سم على حج أقول يمكن أنهم إنما 
تركوه لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد اه ع ش . قوله: (فكما مر) 
أي في الحيوان. قوله: (إذا عرف رقه) أي أو أخبر بأنه رقيق لأنه يقبل في حق نفسه إذا كان بالغاً اه ع ش . قوله: (أو نحو 
بيعه) كذا في شرح الروض وانظر ما الصورة مع أن بيعه لا يمنع بيع الملتقط لأنه يبيعه على مالكه مطلقاً سواء كان البائع أو 
المشتري اه رشيدي. قوله: (صدق بيمينه) ثم لو كذب نفسه وأقر ببقاء الرق ليأخذ الشمن فهل يقبل أو لا وجهان اه سم 
على منهج أقول الأقرب عدم القبول تغليظاً عليه ولتشوف الشارع للعتق ولأن الرجوع عما أقرٌ به من الحقوق اللازمة له لا 
يقبل اه ع ش. قوله: (وبطل التصرّف) هو واضح فيما لو ادعى عتقه أو وقفه أما إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف 
الملتقط فيه وتلزمه قيمته لمشتريه من المالك وقت البيع وإن كانت فوق ثمنه اه ع ش . قوله: (كما مر) أي في شرح ويحرم 
التقاطه للتملك . قوله: (استقل به الخ) قضيته أنه لا يجب الإشهاد ويوجه بأنه مؤتمن وأن المغلب في اللقطة من حيث هي 
الكسب ولكن ينبغي استحبابه اه ع ش قول المتن (وعرفه) أي اللقط الذي ليس بحيوان وقوله: (لا ثمنه) عطف على ضمير 
النصب في عرفه قول المتن (وإن شاء تملكه الخ) ولا يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله نعم لا بد من إفرازها عند تملكها 


قوله: (في المتن ويجوز أن يلتقط عبداً لا يميز) انظر بم يفارق التقاط الرقيق لقطه وقد يجتمع في أخذه الجهتان 
ويختلفان بالاعتبار فهو لقطة من حيث كونه مالا فتجري فيه أحكام اللقطة بهذا الاعتبار ولقيط من حيث كونه نفساً إنسانية 
ضائعة فتجري فيه أحكام اللقيط بهذا الاعتبار فليتأمل . 

فرع: هل يلتقط المبعض الذي لا يميز ولا يبعد الجواز. قوله: (نعم يمتنع الخ) كذا شرح م ر. قوله: (أمة تحل له 
بخلاف من لا تحل) كمجوسية فلو أسلمت بعد التملك فينبغي بقاؤها لكن يمتنع الوطء وقد يتخلف الوطء عن الملك 
لعارض كما في قيمة الحيلولة كما قدمته في باب الغصب . قوله: (وينفقه من كسبه) هلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضاً بأن 
يؤجره وينفق عليه من أجرته. 

قوله: (وصور الفارقي الخ) كذا شرح م ر. قوله: (أي ولم يخف عليه الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وإن شاء تملكه في 
الحال وأكله) قال في شرح الروض مع غرم قيمته ثم قال في الروض ولا يجب إفراز قيمته قال في شرحه نعم لا بد من 


فصل فى بيان لقط الحيوان وغيره 1 


وفيما مرّ كما هو ظاهر مما يأتي (في الحال وأكله) لأنه معرض للهلاك» زيجب فعل الأحظ منهما نظير ما يأتي ويمتنع 
اباك الاين (وقيل إن وجده في عمران وجب البيع) لتيسره» وامتنع الأكل نظير ما مرّ وفرق الأول بأن هذا يفسد 
قبل وجود مشتر وإذا أكل لزمه التعريف للمأكول إن وجده بعمران لا صحراء نظير ما مرّ ونازع فيه الأذرعي بأن الذي 
يفهمه إطلاق الجمهور وجوبه مطلقاًء قال: ولعل مراد الإمام القائل بالأول»؛ وصححه في الشرح الصغير» أنه لا يعرف 
بالصحراء بدليل قوله لأنه لا فائدة فيه بخلاف العمران» (وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف) وجبت رعاية الأغبط 
للمالك؛ لكن بعد مراجعة القاضي فيه كما بحثه الأذرعي» فلا يستقل به (فإن كانت الغبطة في بيعه بيع) جميعه بإذن 
الحاكم إن وجده بقيده السابق» (أو) كانت الغبطة (في تجفيفه) أو استوى الأمران» (وتبرع به الواجد) أو غيره (جففه 
وإلأ) يتبرع به أحد (بيع بعضه) المساوي لمؤنة التجفيف (لتجفيف الباقي) طلباً للأحظ كولي اليتيم» وإنما باع كل 


لأن تملك الدين لا يصح قاله القاضي نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا التملك غير السابق 
لأن ذاك لنفس العين لا بسبب التعريف وهذا للبدل بسبب التعريف لكن ينبغى تأمل فائدة هذا التملك وأثره الزائد على عدمه 
وقد يجعل من أثر ذلك عدم المطالبة بها في الآخرة إذا لم يظهر المالك كما يأتي إلا أن يقال ينبغي عدم المطالبة عند عدم 
الوه او شد د 5 قوله: (وفيما مر) أي في الحيوان وقوله: (مما يأتي) أي في أول الفصل 

تي قول المتن (وأكله) سواء أوجده في مفازة أم عمران مغني وشرح المنهج . قوله: (وأكله) قياس ما مر عن الماوردي أنه 
ل ل ا ري ش أقول قد ينافيه قول الشارح هنا ورطب لا 
يتتمر إلا أن يراد به لا يتتمر جيداً . قوله: (فعل الأحظ منهما) والأقرب كما قاله الأذرعي أي في المسألة الآتية أنه لا يستقل 
بعمل الأحظ في ظنه بل يراجع الحاكم نهاية أي ما لم يخف منه وإلآ استقل بعمل الأحظ سيد عمر زادع ش حيث عرفه 
وإلآ راجع من يعرف الأحظ وعمل بخبره ولو اختلف عليه مخبران قدم أعلمهما فإن استويا عنده أخذ بقول من يقول إن هذا 
أحظ لكذا لأن معه زيادة علم بمعرفة وجه الأحظية اه. قوله: (نظير ما يأتي) أي في مسألة التجفيف . قوله: (لا صحراء) 
اعتمده النهاية دون المغني كما يأتي . قوله: (ونازع فيه الأذرعي الخ) منازعة الأذرعي ليست خاصة بهذه بل جارية فيها وفي 
المسألة السابقة وقد تقدم بهامشها نقل كلامه عن المغني واعتماده لما اقتضاه كلامه من وجوب التعريف مطلقا اه سيد 
عمر. قوله: (نظير ما مر) أي في الحيوان المأخوذ من الصحراء . قوله: (قال ولعل مراد الإمام الخ) هذا هو الظاهر اه مغني 
عبارة البجيرمي قوله ولعل مراد الإمام الخ ترجى هذا الجمع يتعين لأن فرض الخلاف إنما هو في المفازة ولا يقول أحد 
بعدم الوجوب مطلقاً إذ ليس لنا لقطة متمولة لا يجب تعريفها تأمل اه أقول ويصرح بالوجوب مطلقاً ما يأتي في شرح ولم 
يوجب الأكثرون الخ من قول الشارح والنهاية والمغني أما إذا أخذها للتملك أو الاختصاص فيلزمه التعريف جزماً. قوله: 
(وجبت) إلى قوله والعمران فى النهاية وإلى قول المتن ومن أخذ فى المغنى إلا قوله لا غير كما مر. قوله: (بعد مراجعة 
القاضي) ينبغي تقييده بقيده السابق ثم رأيت قوله الآتي إن وجده الخ اه سيد عمر قول المتن (وإلآً بيع بعضه) ظاهره أنه 
ليس له الإنفاق على التجفيف ليرجع بشرطه فليراجع سم على حج أقول ولا مانع من الإنفاق المذكور لحصول المقصود به 
إل أن يقال إلزام ذمة الغير لا يكون إلا عند الضرورة وهي منتفية حيث أمكن بيع جزء منه اه ع ش . قوله: (نحو المدرسة 
الخ) وينبغي أن من ذلك كل ما كان مظنة لاجتماع الناس كالحمام والقهوة والمركب. 

فرع وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأمتعة والمصاغ في عش الحدأة والغراب ونحوهما ما حكمه والجواب 
الظاهر أنه لقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل ونحوه أو غيره ويحتمل أنه كالذي ألقته الريح في داره أو جحره وتقدم 
أول الباب أنه ليس بلقطة ولعله الأقرب فيكون من الأموال الضائعة أمره لبيت المال اهدع ش وقوله ولعله الأقرب الخ هذا 
إنما يظهر فيما إذا كان العش في مملوك بخلاف ما إذا كان في الموات ونحو المسجد فالأقرب حينئذ أن يكون لقطة . قوله: 


إفرازها عند تملكها لأن تملك الدين لا يصح قاله القاضي اه وهذا التملك غير السابق لأن ذاك لنفس العين لا بسبب 
التتزيفت هذا للبدل يسبت التقريف لكن ينيعي تأمل قائدة هذا التعلك وائرءالزائد على عدقه وقد تتجمل من أثر. ذلك علدم 
المطالبة بها فى الآخرة إذا المالك كما يأتى إلآ أن يقال عدم المطالبة عند عدم تملك القيمة أيضاً اكتفاء بتملك 

في الاخر يأني ينبغي عدم 1 ِ 
الأصل فليراجع . قوله: (في المذن وزلا بين يعطله) ظاهره أنه لبن له الإنناق طلل التجتياك البرجيم بشرطة لير اججعء 


الحيوان لثلا يأكل كله كما مرّء والعمران هنا نحو المدرسة والمسجد والشارع إذ هي والموات محال اللقط لا غير كما 
مرء (ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا) وهو أهل للالتقاطء (فهي) كدرها ونسلها (أمانة بيده) لأنه يحفظها لمالكها كالوديع» 
ومن ثم ضمنها إذا قصر كأن ترك تعريفاً لزمه على ما يأتي ومحله كما بحثه الأذرعي» وسيأتي عن النكت وغيرها ما 
يصرح به حيث لم يكن له عذر معتبر في تركه» أي كخشية أخذ ظالم لها وكذا الجهل بوجوبه إن عذر به على الأوجهء 
(فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول) حفظاً لها على صاحبها لأنه ينقلها إلى أمانة أقوى» وإنما لم يلزمه قبول الوديعة 
حيث لا ضرورة لإمكان ردّها لمالكها مع أنه التزم الحفظ له. 

وكذا لو أخذ للتملك ثم تركه وردها له يلزمه القبول» وظاهر أنه لا يجوز دفعها لقاض غير أمين» وأنه لا يلزمه 
القبول وأن الدافع له يضمنها (ولم يوجب الأكثرون التعريف) في غير لقطة الحرم (والحالة هذه) أي كونه أخذها 
للحفظ» لأن الشرع إنما أوجبه لأجل أن له التملك بعده. وقال الأقلون: يجب أي حيث لم يخف أخذ ظالم لها كما 
يعلم مما يأتي» لئلا يفوت الحق بالكتم» واختاره وقواه في الروضة» وصححه في شرح مسلم واعتمده الأذرعي» لأن 
صاحبها قد لا يمكنه إنشادها لنحو سفر أو مرض» ويمكن الملتقط التخلص عن الوجوب بالدفع للقاضي الأمين» 
فيضمن بترك التعريف ماني نان وك انام عا ب تسسا مااواحم لبط ووو مالك ااا ممه رم ص ا 1 


(كما مر) أي في أول الباب. قوله: (وهو أهل) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قول المتن ووكاءها في النهاية إل قوله 
ويؤخذ إلى وإذا ضمن وقوله وإنما لم يعد إلى وخرج . قوله: (وهو أهل للالتقاط) يشمل الفاسق مثلاً وفي صحة التقاطه 
للحفظ كلام قدمته وعبارة شرح م ر أي بأن كان ثقة انتهت اه سم . قوله: (على ما يأتي) أي بقوله وقال الأقلون يجب الخ . 
قوله: (ومحله) أي محل كون ترك التعريف تقصيراً مضمناً. قوله: (ومحله كما بحثه الأذرعي الخ) هذا وإن كان مفروضاً فيما 
إذا أخذ للتعريف إلا أن مثله المأخوذ للتملك كما سيأتي التصريح به خلافاً لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه رشيدي 
عبارة ع ش قوله ومحله كما بحثه الأذرعي الخ قضية فرض ما ذكر فيمن أخذ للحفظ أنه لو أخذلا لذلك لم يعذر في ترك 
التعريف ولا في اعتقد حلها له من غير تعريف بل ينبغي كفر من استحل ذلك حيث كان للقطة وقع فإن وجوب تعريفها مما 
لا يخفى فلا يعذر من اعتقد جوازه فما يقع لكثير من العامة من أن من وجد شيئاً جاز له أخذه مطلقاً لا يعذر فيه ولا عبرة 
باعتقاده ذلك لتقصيره بعدم السؤال عن مثله اه . قوله: (لأنه ينقلها إلى أمانة الخ) يحتمل أن الضمير للقاضي إذ هو المحكوم 
عليه باللزوم أي لأنه بقبولها ينقلها إلى أمانة أقوى وهو مستودع الشرع ويحتمل أنه راجع للملتقط أي إنما لزم القاضي القبول 
لأن الملتقط ينقلها إلى أمانة أقوى فلزم القاضي موافقته عند الدفع إليه حفظاً لمال الغائب الذي هو من وظائفه اه رشيدي 
أقول ويحتمل أنه علة لما يفهمه المقام أي ويبرأ ذمة الملتقط به أي الدفع لأنه الخ . قوله: (قبول الوديعة) أي من الوديع. 
قوله: (لإمكان ردها إلى. مالكها) أي لأنه معلوم اه سم. قوله: (مع أثه الخ) أي الوديع . قوله: (لا يجوز دفعها) أي اللقطة 
مطلقاً. قوله: (وأنه لا يلزمه الخ) بل قياس ما تقدم حرمته حيث علم من نفسه الخيانة فيها اه ع ش . قوله: (له) أي لغير 
الأمين. قوله: (يضمنها) أي يكون طزيقاً في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده منهما اهدع ش قول المتن (ولم 
يوجب الأكثرون الخ) ضعيف اه ع ش . قوله: (أي كونه) إلى المتن في المغني إلا قوله أي حيث إلى لثلا وقوله فيضمنه 
إلى ولو بدأ. قوله: (وقال الأقلون يجب) ورجحه الإمام والغزالي وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج . قوله: (واختاره الخ) أي 
المصنف وفي كلامه هنا إشارة إليه حيث عزى عدم التعريف إلى الأكثرين ولم يقل على الأصح كعادته اه مغني . قوله: 
(واعتمده الأذرعي) قال ولا يلزمه مؤنة التعريف في ماله على القولين وإن نقل الغزالي أن المؤنة تابعة للوجوب اه نهاية أي 
بل تكون في بيت المال كما يأتي في كلام المصنف ع ش . قوله: (لنحو سفر الخ) كالحبس والموت والجنون اه مغني. 
قوله: (عن الوجوب) عبارة المغني من تعب التعريف اه. قوله: (فيضمن الخ) متفرع على ما قاله الأقلون من الوجوب عبارة 

قوله: (وهو أهل للالتقاط) يشمل الفاسق مثلاً وفي صحة التقاطه للحفظ كلام قدمته وعبارة شرح م ر أي بأن كان ثقة 


اه. قوله: (أي كخشية ظالم الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لإمكان ردها لمالكها) أي لأنه معلوم. قوله: (فيضمن بترك التعريف 
الخ) كذا شرح م ر وعبارة القوت فإن أوجبناه فتركه ضمن بالترك حتى لو ابتدأ التعريف بعد ذلك فهلك في سنة التعريف 


فصل في بيان لقط الحيوان وغيره نيف 


أي بالعزم على تركه من أصله ولا يرتفع ضمانه به لو بدا له بعد قال: ولا يلزمه مؤنة لتعريف في ماله على القولين» 
خلافاً لما قاله الغزالي: إن المؤنة تابعة للوجوب . : 

ولو بدا له قصد التملّك أو الاختصاص عرفها سنة من حينئذ» ولا يعتد بما عرفه قبله» أما إذا أخذها للتملّك أو 
الاختصاص فيلزمه التعريف جزماًء (فلو قصد بعد ذلك) أي أخذها للحفظ وكذا بعد أخذها للتملّك (خيانة لم يصر 
ضامناً) بمجرد القصد (في الأصح).؛ فإن انضم لقصد ذلك استعمال أو نقل من محل لآخر ضمن كالوديع فيهما ويؤخذ 
منه أنه يأتي هنا جميع ما يأتي ثم في مسائل الاستعمال والنقل ونحوهماء وإذا ضمن في الأثناء بخيانة ثم أقلع وأراد أن 
يعرف ويتملك جازء وإنما لم يعد الوديع أميناً بغير استئمان ثان من المالك لجواز الوديعة فلم تعد بعد رفعها بغير عقد 
بخلاف اللقطة» وخرج بالأثناء ما في قوله (وإن أخذ) ها (بقصد خيانة فضامن) لقصده المقارن لأخذه ويبرأ بالدفع 
لحاكم أمين» (وليس له بعده أن يعرف ويتملّك) أو يختص (على المذهب) نظراً للابتداء لأنه غاصبء (وإن أخذ) ها 


سم عن القوت فإن أوجبناه فتركه ضمن بالترك حتى لو ابتدأ التعريف بعد ذلك فهلك في سنة التعريف ضمن قلت ويشبه أن 
يكون موضع التضمين ما إذا تركه بغير عذر كما أشرت إليه قريباً اه . قوله: (أي بالعزم الخ) أي وأما ترك الفورية فسيأتي في 
شرح ثم يعرفها اه سم . قوله: (به) أي بالترك وقوله: (ولو بدأ) أي التعريف ش اه سم . قوله: (عرفها سنة الخ) أي وعليه 
مؤنة التعريف من الآن ثم إن كان اقترض على مالكها مؤنة تعريف ما مضى فالأقرب رجوعه بذلك على مالكها لأنه إنما 
اقترضه لغرض المالك ولأنهم لم يعتدوا بتعريفه السابق فابتداء أخذه للتملك كأنه من الآن ولا نظز لما قبله اهمع ش . قوله: 
(أي أخذها) إلى قوله وإنما لم يعد في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وإذا ضمن . قوله: (فيهما) أي في عدم الضمان بمجرد 
القصد والضمان إذا انضم له ما ذكر. قوله: (ويؤخذ منه) لفظة منه ليست في نسخة الشارح ولكنها لا بد منها اه سيد عمر. 
قوله: (وإذا ضمن بخيانة) أي بحقيقتها على الأصح أو بقصدها على مقابله اه مغني . قوله: (وأراد أن يعرف) قال سم فلو 
وقعت الخيانة في أثناء التعريف ثم أقلع فهل يبني أو يستأنف اه أقول والأقرب الأول لأن قصد الخيانة لم يبطل أصل اللقطة 
فلا يبطل حكم ما بنى عليها اهدع ش أقول ويؤيد الثاني قول الشارح المار آنفأ ولا يعتد بما عرفه قبله. قوله: (جاز) كذا في 
الروض وليس فيه إفصاح بعود الأمانة أو عدم عودها وقد يقتضي عدم العود قوله السابق ولا يرتفع ضمانه الخ لكن قوله 
وإنما لم يعد الخ كالصريح في العود هنا اه سم . قوله: (وإنما لم يعد الوديع الخ) كان حاصل الفرق أن الوديع إنما صار 
أميناً على ما استودع بجعل المالك له بعقد فإذا عرض ما يرفع العقد احتيج إلى إعادته والملتقط الأهل الذي عرى أصل 
قصده عن الخيانة أمين بالوضع الشرعي وهو أمر مستمر على الدوام فلما زال ما عرض له في الأثناء عاد إلى أصله وقد يفرق 
بأن ولاية الوديع جعلية فلم تعد بعد بزوال المنافي كفسق القاضي إذا طرأ ثم زال وولاية الملتقط شرعية فعادت بعد زوال 
المنافي كفسق ولي التكاح والأصل الولي في مال فرعه إذا طرأ ثم زال فليتأمل اه سيد عمر. قوله: (ويبرأ بالدفع الخ) ظاهره 
أنه لا يبرأ بالإقلاع كما في الأثناء على ما قدمته آنفاً اه سم . قوله: (لحاكم أمين) ما الحكم إن كان الملتقط الحاكم أو فقد 
الحاكم أو أمانته وقد يقال إنه يجري فيها ما مر في أول الفصل قول المتن (بعده) أي الأخذ خيانة . 


ضمن قلت ويشبه أن يكون لموضع التضمين ما إذا تركه بغير عذر كما أشرت إليه قريباً اه. قوله: (أي بالعزم على تركه من 
أصله) أي وأما ترك الفورية فسيأتي في شرح ثم يعرفها. قوله: (به) أي بالترك وقوله لو بدأ أي بالتعريف ش . قوله: (خلافاً 
لما نقله الغزالي الخ) انظر هذا الكلام مع ما يأتي في قول المصنف ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ الخ وما ذكر في 
شرحه والظاهر أن هذا الذي نقله الغزالي هو الآنتي هناك عن الروضة وأصلها في كلام الشارح لكن فيه ما بيناه هناك . قوله: 
(ولا يعتد بما عرفه قبله) كذا في أصل الروض . قوله: (ثم أقلع) مفهومه أنه قبل الإقلاع ليس له ما ذكر فلو وقعت الجناية في 
أثناء التعريف ثم أقلع فهل يبني أو يستأنف . قوله: (جاز) كذا في الروض وليس فيه إفصاح بعود الأمانة وعدم عودها وقد 
يدل على عودها قوله وإنما لم يعد الوديع أميناً الخ لكن قد يقتضي عدم العود قوله السابق ولا يرتفع ضمانه الخ فليتأمل . 
قوله: (وإنما لم يعد الوديع أمينا الخ) كالصريح في العود هنا. قوله: (لجواز الوديعة الخ) انظره مع جواز دفع اللقطة للقاضي . 
قوله: (ويبرأ بالدفع لحاكم أمين) ظاهره أنه لا يبرأ بالإقلاع كما في الأثناء على ما قدمته آنفا . 


ك5 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ليعرف ويتملك) بعد التعريف (ف) هي (أمانة) بيده (مدة التعريف وكذا بعدهاء ما لم يختر التملّك في الأصح) كما قبل 
مدة التعريف» وإن أخذها لا بقصد حفظ ولا تملّكء أو لا بقصد حيانة ولا أمانة» أو بقصد أحدهما ونسيه فأمانة وله 
تملكها بشرطه اتفاقاً. وقضية كلام شارح هناء أنه يكون أميناً في الاختصاص ما لم يختص به فيضمنه حينئذ» كما في 
التملّك وهو غفله عما مرّ في الغصب أن الاختصاص يحرم غصبه ولا يضمن إن تلف أو أتلف. (و) عقب الأخذ 
(يعرف) بفتح أوله ندباً على الأوجه وفاقاً للأذرعي وغيرهء وخلافاً لابن الرفعة محل التقاطها و(جنسها وصفتها) الشامل 
لنوعها (وقدرها). بعدد أو ذرع أو كيل أو وزن» (وعفاصها) أي وعاءها توسعا إذ أصله جلد يلبس رأس القارورة كذا 
قال شارح وفيه نظرء فإن عبارة القاموس صريحة في أنه مشترك بين الوعاء الذي فيه النفقة جلداً أو خرقة» وغلاف 
القارورة والجلد الذي يغطي به رأسها (ووكاءها). بكسر أوله وبالمد أي خيطها المشدودة به لأمره يَكَِهِ بمعرفة هذين» 
وقيس بهما غيرهما لثلا تختلط بغيرهاء وليعرف صدق واصفها ويسن تقييدها بالكتابة كما مرّ خوف النسيان» أما عند 
تملكها فتجب معرفة ذلك على الأوجه ليخرج منه لمالكها إذا ظهرء (ثم) بعد معرفته ذلك (يعرفها) بضم أوله وجوياً أو 
ندباً على ما مر بنفسه أو نائبه من غير أن يسلمها له العاقل الذي لم يشتهر بالمجون والخلاعة ولو غير عدل إن وثق 
بقوله» ولو محجوراً عليه بسفه وأفهم قوله. 

ثم أنه لا تجب المتبادرة للتعريف وهو ما صححاهء لكن خالف فيه القاضي أبو الطيب فقال: يجب فوراًء 


قوله: (كما قيل) إلى قوله وقضية في المغني . قوله: (ولا تملك) أي أو اختصاص . قوله: (أولاً بقصد خيانة الخ) لفظة 
أو للتنويع في التعبير. قوله: (أميناً في الاختصاص) وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان كلباً في جواز الانتفاع به وعدمه وفي جواز 
التقصير في حفظه وعدمه فقبل اختصاصه به لا يجوز الانتفاع به ولا التقصير في حفظه ويجوزان بعد الاختصاص اهدع ش 
قول المتن (جنسها) أي اللقطة من نقد أو غيره (وصفتها) من صحة وكسر ونحوهما اه مغني . قوله: (بعدد) الأولى بعد كما 
في النهاية والمغني . قوله: (فإن عبارة القاموس الخ) قصده بذلك تعقيب حصر الشارح المذكور لمعنى العفاص على ما ذكره 
وليس قصده أن العفاص فيما فسره هو به من الوعاء حقيقي كما لا يخفى اه رشيدي أي وبه يندفع ما في السيد عمر أن 
القاموس لا يفرّق بين الحقيقة والمجاز فلا يستدل بكلامه على الاشتراك الحقيقي فتأمل اه. قوله: (وغلاف الخ) كقوله 
والجلد الخ عطف على الوعاء. قوله: (بكسر أوله) إلى قوله لكن خالف في المغني إلآ قوله لئلا تختلط بغيرها وإلى قوله 
التقط للحفظ في النهاية إلا قوله أو ندباً على ما مر وقوله وإن ذلك التأخير ينجبر إلى وفي نكت المصنف . قوله: (أي خيطها 
المشدودة) عبارة المغني وهو ما يربط به من خيط أو غيره اه. قوله: (لئلا تختلط الخ) كأنه علة لأمره ككِةِ ولهذا لم يعطفه 
عليه وأما قوله وليعرف الخ فالظاهر أنه معطوف على قوله لأمره فتأمل اه رشيدي وصنيع المغني صريح فيما استظهره. 
قوله: (ويسن تقييدها الخ) عبارة المغني ويندب كتب الأوصاف قال الماوردي وإنه التقطها في وقت كذا اه. قوله: (كما مر) 
أي في أوائل الباب . قوله: (ليخرج الخ) عبارة النهاية ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر اه . قوله: (منه) أي من غرم اللقطة. 
قوله: (وجوباً الخ) عبارة المغني وهذا واجب إن قصد التملك قطعاً وإل فعلى ما سبق اه أي من الخلاف بين الأكثرين 
والأقلين. قوله: (من غير أن يسلمها له) أي وإن كان أميئاً لأن الملتقط كالوديع وهو لا يجوز له تسليم الوديعة لغيره إلا عند 
الضرورة كما هو ظاهر اه ع ش . قوله: (العاقل) أي النائب ويحتمل أنه راجع لنفس الملتقط أيضاً. قوله: (ولو محجوراً الخ) 
غاية في المتن ويحتمل أنه راجع للنائب أيضاً عبارة النهاية ويكون المعرف عاقلاً اه . قوله: (والخلاعة) عطف تفسير وفي 
المختار المجون أن لا يبالي الإنسان بما صنع اه ع ش . قوله: (ولو غير عدل) انظره مع قول المصنف أول الباب وأنه لا 
يعتد بتعريفه أي الفاسق بل يضم إليه رقيب اه سم ولك أن تقول ما تقدم فيما إذا كان الفاسق المعرف هو الملتقط فعدم 
الوثوق بتعريفه لاحتمال تقصيره فيه ليتوسل به إلى الخيانة في اللقطة وما هنا في نائب عن الملتقط يوثق به ولا غرض له يتهم 
فيه اه سيد عمر. قوله: (وهو ما صححاه الخ) عبارة المغني وهو كذلك على الأصح في أصل الروضة اه. 


قوله: (وفاقاً للأذرعي الخ) كذا شرح م ر. قوله: (فتجب معرفة ذلك على الأوجه) اعتمده م ر. قوله: (ولو غير عدل) 
عبارة شرح الروض هنا قال ابن الرفعة ولا يشترط فيه الأمانة إذا حصل الوثوق بقوله اه وانظر ذلك مع قول المصنف أول 


فصل في بيان لقط الحيوان وغيره يفف 


واعتمده الغزالي قيل: قضية الأول جواز التعريف بعد عشرين سنة وهو في غاية البعد» والظاهر أن مراده بذلك عدم 
الفورية المتصلة بالالتقاط اه. وتوسط الأذرعى» فقال: لا يجوز تأخيرها عن زمن تطلب فيه عادة ويختلف بقلتها 
وكثرتهاء ووافقه البلقيني: فقال: يجوز التأخير ما لم يغلب على ظلنه فوات معرفة المالك به ولم يتعرضوا له انتهى . 

وقد تعرض له في النهاية» فإنه حكي فيها وجهاًء أن التعريف ينفع وإن نسيت اللقطة» وأن ذلك التأخير ينجبر 
بأن يذكر في التعريف وقت وجدانها وجوباًء وأن من قال ندباً فقد تساهل» فالحاصل أنه متى أخّر حتى ظن نسيانها ثم 
عرف وذكر وقت وجدانها جاز وإل فلاء وأن ما مر عن الشيخين مقيد بذلك وعن. الأذرعي والبلقيني قوي مدركاً لا 
نقلآًء وفي نكت المصئف كالجيلي: أنه لو غلب على ظنه أخذ ظالم لها حرم التعريف وكانت بيده أمانة أبداً. أي فلا 
يتملكها بعد السنة» كما أفتى به الغزالي. 

لكن أفتى ابن الصباغ: بأنه لو خشي من التعريف استتصال ماله عذر في تركه وله تملكها بعد السنة؛ والأوّل 
أوجه (في الأسواق) عند قيامهاء (وأبواب المساجد) عند خروج الناس منهاء لأنه أقرب إلى وجدانها ويكره تنزيهاً مع 
رفع الصوت» كما في شرح المهذب. وقيل تحريماً وانتصر له غير واحد بل حكى فيه الماوردي الاتفاق بمسجد 


قوله: (قضية الأول) وهو ما صححه الشيخان من عدم وجوب المبادرة. قوله: (إن مراده) أي الأول عبارة النهاية 
والأوجه ما توسطه الأذرعي الخ قال ع ش قوله م ر والأوجه ما توسطه الأذرعي الخ معتمد اه. قوله: (ووافقه البلقيني فقال 
الخ) وهذا ظاهر اه مغني. قوله: (ولم يتعرضوا له) أي لقيد ما لم يغلب الخ . قوله: (وقد تعرض له في النهاية الخ) وعليه 
فقول البلقيني لم يتعرضوا له أي صريحاً اه ع ش . قوله: (فإنه حكى فيها وجهاً الخ) ما طريق استفادة ما ذكر من حكاية 
النهاية ايزا ارسي يقيندية" كلام اليكين اله مك وق زقال إن ظريتها تتكير الاك الوجة العشعر بفبعنه ا وقزة يقابل . قوله: 
(وإن ذلك التأخير الخ) وقوله: (وإن من الخ) عطفان على أن التعريف الخ . قوله: (فالحاصل الخ) أي حاصل ما في هذا 
المقام. قوله: (وذكر وقت وجدانها الخ) انظر لو كان التأخير مع ذكر وقت الوجدان يقطع معه بعدم معرفة المالك فقد يتجه 
حينئذ ما قاله الأذرعي والبلقيني وحمل كلام النهاية على غير ذلك اه سم . قوله: : (وإن ما مر الخ) عطف على أنه متى الخ 
وقوله: (وعن الأذرعي الخ) عطف على عن الشيخين . قوله: (وفي نكت المصنف) إلى قوله ؤيكره في المغني . قوله: (بيده 
أمانة الخ) لعله ما دام يرجى معرفة مالكها أما إذا حصل اليأس من معرفة مالكها فينبغي أن يكون حكمها حكم المال الضائع 
لأنها حيتئذ منه فتأمل اه سيد عمر عبارة ع ش قوله بيده أمانة الخ ظاهره ولو كان حيواناً وانظر ماذا يفعل في مؤنته وهل 
تكون عليه أم لا فيه نظر وينبغي أن يقال هو في هذه الحالة كالمال الضائع فيأتي فيه ما قيل في المال الضائع من أن أمره 
لبيت المال فيدفعه له ليحفظه إن رجي معرفة صاحبه ويصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم ترج وهذا إن كان ناظر بيت 
المال أميناً وإلا دفعه لثقة يصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم يعرف الملتقط مصارفها وإلآ صرفه بنفسه اه. قوله: (فلا 
يتملكها الخ) أي ولو أيس من مالكها كما هو ظاهر هذه العبارة اه ع ش أي وحكمها حكم المال الضائع كما مر. قوله: 
(عند قيامها) أي في بلد الالتقاط اه مغني . قوله: (عند خروج الناس الخ) ينبغي أو دخولهم اه سم. قوله: (لأنه أقرب الخ) 
أي التعريف في الأسواق الخ . قوله: (إلى وجدانها) عبارة المغني إلى وجود صاحبها اه. قوله: (ويكره الخ) عبارة المغني 
وخرج بقوله أبواب المساجد فيكره ه التعريف فيها كما جزم به في المجموع وإن أفهم كلام الروضة التحريم إلا المسجد 
الحرام فلا يكره التعريف فيه اعتباراً بالعرف ولأنه مجمع الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك اه. قوله: 
(وقيل تحريماً وانتصر له الخ) عبارة النهاية لا تحريماً خلافاً لجمع بمسجد كإنشادها فيه إل المسجد الحرام كما قاله 
الماوردي والشاشي اه. قوله: (بمسجد) متعلق بالضمير المستتر في يكره الراجع إلى التعريف. 


الباب لا يعتد بتعريفه أي الفاسق بل يضم إليه رقيب . قوله: : (والظاهر أن مراده) أي الأول ش . قوله: (وتوسط الأذرعي الخ) 
هو الأوجه شرح م ر. قوله: (وقد تعرض له في النهاية فإنه حكى فيها وجها الخ) نظر من أين استفيد من كلام النهاية ما ذكر 
بحكاية هذا الوجه حتى تقيد كلام الشيخين . قوله: (فالحاصل أنه متى أخر حتى ظن نسيانها الخ) انظر لو كان التأخير مع ذكر 
وقت الوجدان يقطع معه بعدم معرفة المالك فقد يتجه حينئذ ما قاله الأذرعي والبلقيني ويحمل كلام النهاية على غير ذلك . 
قوله: : (والأول أوجه) اعتمده م ر. قوله: (عند خروج الناس منها) ينبغي أو دخولهم. 


048 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


كإنشادها فيه » واستثنى الماوردي والشاشي المسجد الحرام والفرق أنه لا يمكن تملك لقطة الحرم» فالتعريف فيه 
محض عبادة بخلاف غيره» فإن المعرف متهم بقصد التملك وبه يرد على من ألحق به مسجد المدينة والأقصى» وعلى 
تنظير الأذرعي في تعميم ذلك لغير أيّامِ الموسم (ونحوها) من المجامع والمحافل ومحاط الرحال لما مرّ وليكن أكثره 
بمحل وجودهاء ولا يجوز له السفر بهاء بل يعطيها بأمر القاضي من يعرفها وإلا ضمن نعم لمن وجدها بالصحراء 
تعريفها بمقصده قرب أم بعد» استمر أم تغيّر» وقيل يتعين أقرب البلاد لمحلها واختير وإن جازت بمحلها قافلة تبعها 
وعرفها. 

فرع: وجد ببيته درهماً مثلاً وجوز أنه لمن يدخلونه» عرّفه لهم كاللقطة. قاله القمُال» ويجب في غير الحقير الذي 
لا يفسد بالتأخير أن يعرف التقط للحفظ بناء على ما مرٌ من وجوب التعريف فيه أو للتملّك (سنة) من أوّل وقت 
التعريف للخبر الصحيح فيه» ولو وجدها اثنان عرّفاها سئة ولو منفردين عند السبكي» لأن قسمتها إنما تكون عند 
التملك لا قبله» وكل سنة عند ابن الرفعة. لأنه في النصف كلقطة كاملة وهو المتجه نعم لو أناب أحدهما الآخر اعتد 
بتعريفه عنهما فيما يظهر» ويظهر أيضاً أنه لو عرف أحدهما سنة دون الآخر جاز له تملك نصفها وطلب القسمة» وقد 
يجب التعريف سنتين على واحد بأن يعرف سنة قاصداً الحفظ بناء على أن التعريف حينئذ واجب» ثم يريد التملّك 


قوله: (واستثنى الماوردي الخ) هذا الصنيع صريح في الاستثناء عن كراهة التنزيه فليحرر اه سم . قوله: (المسجد 
الحرام) أي في لقطة الحرم كما يصرح به ما بعده خلافاً لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه رشيدي أي من التعميم للقطة 
الحرم وغيره. قوله: (فالتعريف فيه الخ) أي في أيام الموسم وغيرها اه ع ش . قوله: (وبه يرد) أي بذلك الفرق وقوله: (على 
من ألحق به الخ) مال إلى ذلك الإلحاق المغني كما مر . قوله: (في تعميم ذلك) أي إباحة التعريف في المسجد الحرام. 
قوله: (من الجامع) إلى الفرع في المغني إلا قوله وقيل إلى وإن جازت . قوله: (ومحاط الرحال) عبارة النهاية ومحال الرجال 
اه زاد المغني ومناخ الأسفار اه. قوله: (لما مر) أي من قوله لأنه أقرب الخ . قوله: (بل يعطيها) أي لو أراد السفر . قوله: 
(وإلا ضمن) عبارة المغني فإن سافر بها أو استناب بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيزه اه. قوله: (بمقصده) أي بلده 
وقوله: (قرب أم بعد) معتمد اه ع ش . قوله: (تبعها) ينبغي أن لا يلزمه ذلك إذا فوّت عليه مقصده أو إقامة أرادها ثم اه سم 
عبارة المغني وإن التقط في الصحراء وهناك قافلة تبعها وعرف فيها إذ لا فائدة في التعريف في الأماكن الخالية فإن لم يرد 
ذلك ففي بلدة يقصدها قربت أو بعدت سواء قصدها ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده الأول بلدة أخرى ولو بلدته التي 
سافر منها عرف فيها ولا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان اه وهي صريحة فيما قاله سم . قوله: (عرفه 
لهم كاللقطة) ظاهره أنه لا يكفي التعريف لكل واحد منهم مرة بل لا بد من التعريف سنة على الوجه الآتي ولعله ليس بمراد 
فليراجع . قوله: (ويجب الخ) دخول في المتن . قوله: (التقط للحفظ الخ) أي سواء التقط الخ . قوله: (الذي لا يفسد بالتأخير) 
أي حاجة إلى هذا القيد مع وجوب التعريف فيه سنة غاية الأمر أنه مخير بين بيعه وغيره كما علم كل ذلك مما سبق 
اه سم. قوله: (من أول وقت التعريف) قد يقال لا حاجة إليه مع قوله إن يعرف اه رشيدي . قوله: (عرفاها سنة ولو منفردين 
عند السبكي) اعتمده المغني والنهاية فقالا ولو التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سنة كما قال السبكي إنه الأشبه وإن 
خالف في ذلك ابن الرفعة اه. قوله: (وكل الخ) عطف على فاعل عرفاها. قوله: (لأنه الخ) أي كل منهما وقوله: (كلقطة الخ) 
أي كلاقطها على حذف المضاف . قوله: (وهو المتجه) مر آنفأ عن النهاية والمغني خلافه. قوله: (وطلب القسمة) عطف على 
تملك الخ أي وأجيب في طلب القسمة. قوله: (وقد يجب) إلى قوله أي إلى أن يتم في المغني وإلى قول المتن وإن أخذ 
للتملك في النهاية إل قوله أو ذكر وقت الوجدان إلى ولو مات وقوله ولو ذكر الجنس إلى المتن وقوله ويوافقه كلام الروضة 


قوله: (واستثنى الماوردي الخ) هذا الصنيع صريح في الاستثناء عن كراهة التنزيه فليحرر. قوله: (تبعها) ينبغي أن أيه 
يلزمه ذلك إذا فوت عليه مقصده أو إقامة أرادها ثم. قوله: (الذي لا يفسد بالتأخير) أي حاجة إلى هذا القيد مع وجوب 
التعريف فيه سنة غاية الأمر أنه مخير بين بيعه أو غيره كما علم كل ذلك مما سبق . قوله: (عرفاها سنة ولو منفردين عند 
السبكي) كذا م ر وعبارة شرح الروض عن السبكي بل الأشبه أن كلا منهما يعرفها نصف سنة انتهى . 


فصل في بيان لقط الحيوان وغيره احيف 


فيلزمه من حينئذ سنة أخرى» ولا يشترط استيعاب السنة كلها بل يكون (على العادة) زمناً ومحلاً وقدراً (ويعرف أولاً 
كل يوم) مرتين (طرفي النهار) أسبوعاً (ثم كل يوم مرة) طرفه إلى أن يتم أسبوع آخرء (ثم كل أسبوع مرة أو مرتين) أي 
إلى أن يتم سبعة أسابيع أخذا مما قبله؛ (ثم) في (كل شهر) مرة بحيث لا ينسى أن الأخير تكرار للأوّل» وزيد في 
الأزمنة الأول لأن تطلب المالك فيها أكثر وتحديد المرتين وما بعدهما بما ذكر أوجه من قول شارح : مرادهم أنه في 
ثلاثة أشهر يعرف كل يوم مرتين» وفي مثلها كل يوم مرة» وفي مثلها كل أسبوع مرة» وفي مثلها كل شهر مرة. 

تنبيه: الظاهر أن هذا التحديد كله للندب لا للوجوب» كما يفهمه .ما يأتى أنه يكفى سنة مفرقة على أي وجه كان 
التفريق بقيده الآتي, (ولا تكفي سنة متفرقة) كأن يفرق اثني عشر شهراً من اثنتي عشرة سنة (في الأصح).؛ لأن المفهوم 
من السنة فى الخبر التوالى . 

وكما لو حلف لا يكلّم زيداً سنة (قلت الأصح تكفي والله أعلم) لإطلاق الخبر. وكما لو نذر صوم سنة» ويفرق 
بين هذا والحلف بأن القصد به الامتناع والزجر وهو لا يتم إلا بالتوالي» ومحل هذا إن لم يفحش التأخير بحيث ينسى 
التعريف الأوّل» وإلاأ وجب الاستئناف أو ذكر وقت الوجدان أخذاً مما مرّ فى تأخير أصل التعريف, إذ لا فرق بينه 
وبين هذا ولو مات الملتقط أثناء التعريف. بنى وارئه كما بحثه الزركشى وأبو زرعة» ورد قول شيخه البلقينى: الأقرب 
الاستئناف» كما لا يبنى على حول مورثه في الزكاة بحصول المقصود هنا لا ثم لانقطاع حول المورث بخروج الملك 
عنه بموته فيستأنف الوارث الحول لابتداء ملكه» (ويذكر) ندب (بعض أوصافها) في التعريف كجنسها وعفاصها ووكائها 
ومحل وجدانهاء لأنه أقرب لوجدانها ولا يستوعبها أي يحرم عليه ذلك لثلا يعتمدها كاذب ماو ا ا 


إلى المتن . قوله: (استيعاب السنة الخ) أي بالتعريف في كل يوم منها قول المتن (طرفي النهار) أي لا ليلاً ولا وقت القيلولة اه 
مغني عبارة البجيرمي عن العزيزي المراد بالطرف وقت اجتماع الناس سواء كان في أوله أو وسطه اه. قوله: (أسبوع آخر) أو 
أسبوعان اه شرح منهج . قوله: (أو مرتين) كما في المحرر مغني وسيد عمر . قوله: (أي إلى أن يتم سبعة أسابيع) التعبير بيتم 
ظاهر في أنه يحسب من السبعة الأسبوعان الأولان اه رشيدي أقول قول الشارح أخذاً الخ كالصريح في عدم حسبانهما من 
السبعة . قوله: (بحيث لا ينسى الخ) الظاهر أن الحيثية هنا حيثية تعليل لا حيثية تقييد اه رشيدي أقول عبارة المغني وهي ثم 
في كل شهر مرة تقريباً في الجميع ببحيث الخ ظاهرة في كونها تقييدية وفي البجيرمي عن شرح الإرشاد للشارح زيادة على 
ذلك ما نصه حتى لو فرض أن المرة في الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان وجب مرتان كل أسبوع ثم مرة كل 
أسبوع اه وهو كالصريح في كونها تقييدية. قوله: (بقيده الآتي) أي في قوله ومحل هذا إن لم يفحش الخ . قوله: (وكما لو 
حلف الخ) فإنه لا بد لعدم الحنث حينئذ من ترك تكليمه سنة كاملة ولا يبرأ بتركه سنة متفرقة اه ع ش . قوله: (ومحل هذا) 
أي ما صححه المصنف من الكفاية . قوله: (أو ذكر وقت الوجدان الخ) قد يقال قضية المدرك وجوب ذكر الوقت مع 
الاستئناف أيضاً فتأمله اه سم أقول وكلام النهاية والمغني كالصريح في وجوب ذكر الوقت مع التأخير المذكور مطلقاً . قوله: 
(أخذاً مما مر) أي عن النهاية في شرح قول المتن ثم يعرفها اه سم . قوله: (بنى وارثه كما بحثه الزركشي) كذا في المغني . 
قوله: (ورد) أي أبو زرعة . قوله: (بحصول الخ) متعلق يرد اه رشيدي . قوله: (ندبا) إلى قوله وإذا ذكر الجنس في المغني إلا 
قوله ومحل وجدانها. قوله: (كجنسها) فيقول من ضاع له دنانير اه مغني (ومحل وجدانها) عبارة شرح الروض زمان بدل 
محل أي بأن يقول من ضاعت له لقطة بمحل كذا اه ع ش . قوله: (لأنه) أي ذكر بعض أوصافها. قوله: (لوجدانها) عبارة 
المغني إلى الظفر بالمالك اه. قوله: (ولا يستوعبها الخ) ويفارق ما مر أول الباب من أنه يجوز استيفاؤها في الإشهاد بحصر 


قوله: (وتحديد المرتين الخ) كذا شرح م ر. قوله: (الظاهر أن هذا التحديد الخ) اعتمده م ر. قوله: (وإلا وجب 
الاستئناف أو ذكر وقت الوجدان) قد يقال قضية المدرك وجوب ذكر الوقت مع الاستئناف أيضاً فتأمله . قوله: (أخذاً مما مر) 
أي في قول المتن ثم يعرفها من كلام النهاية ش . قوله: (كما بحثه الزركشي الخ) في شرح الروض عقب ما تقدم عن السبكي 
قال الأذرعي وهذا ظاهر وقد قالوا يبني الوارث على تعريف مورثه انتهى . قوله: (أي يحرم عليه ذلك) ويفارق جواز 
استيعابها في الإشهاد بحضرة الشهود وعدم تهمتهم شرح م ر. 


فإن فعل» ضمن كما صححه في الروضة لأنه قد يرفعه إلى من يلزمه الدفع بالصفات» وإذا ذكر الجنس لم تجز الزيادة 
عليه على ما اعتمده الأذرعي» (ولا تلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ). أو لا لحفظ ولا لتملّك أو اختصاص لأنه 
لمصلحة المالك» (بل يرتبها القاضي من بيت المال) قرضاً كما قاله ابن الرفعة واعترض» بأن قضية كلامهما أنه تبرع 
واعتمده الأذرعي» (أو يقترض) من اللاقط أو غيره (على المالك) أو يأمر الملتقط به ليرجع على المالك» أو يبيع جزءاً 
منها إن رآه نظير ما مرّ في هرب الجمال فيجتهد ويلزمه فعل الأحظ للمالك من هذه الأربعة» فإن عرف من غير واحد 
مما ذكر فمتبرع وظاهر المن وأصله جريان ذلك أوجبنا التعريف أولاء وصرح به جمع واعتمده محققو المتأخرين 
ويوافقه كلام الروضة وأصلها وهو إن قلنا لا يجب التعريف فهو متبرع إن عرف» وإن قلنا يجب فليس عليه مؤنته» بل 
يرفع الأمر إلى القاضي . وذكر ما في المتن وهو صريح فيما ذكر وبه صرّح الأذرعي فقال: لا تلزمه مؤنة التعريف في 
ماله على القولين خلافاً لما نقله الغزالي : إن المؤنة تابعة للوجوب مان الجا مجنط د نكي لالم ا 


الشهور وعدم تهمتهم مغني ونهاية. قوله: (ضمن) هل له بعد ذلك أن يعرف ويتملك مطلقاً أو إذا أقلع كما تقدم فيما إذا خان 
في الأثناء وعلى هذا فما الإقلاع هنا اه سم عبارة البجيرمي وهل هو ضمان يد حتى لو تلفت بآفة بعد الاستيعاب ضمن 
وينبغي أنه كما لو دل على الوديعة اه. قوله: (من يلزمه الخ) أي قاض يلزم اللاقط أن يدفع اللقطة لشخص يصفها له من غير 
إقامة حجة على أنها له اه بجيرمي . قوله: (لم تجز الزيادة الخ) كذا شرح م ر اه سم . قوله: (أو لا لحفظ ولا لتملك الخ) أي 
أو لأحدهما ونسيه أخذاً مما مر قبيل ويعرف جنسها. قوله: (لأنه لمصلحة المالك) فيه نظر بالنسبة لقوله أولا لحفظ الخ فإن له 
فيها التملك بعد مضي مدة التعريف على ما يفيده قوله قبل وله تملكها بشرطه اتفاقاً لكن مقتضى قوله في أول الفصل الآتي 
بعد قصده تملكها أنه لا يعتد بتعريفه قبل ذلك وعليه فيقرب شبهها بمن التقط للحفظ اه ع ش . قوله: (قرضاً) إلى قوله 
فيجتهد في المغني . قوله: (بأن قضية كلامهما الخ) معتمد سم عن م راه ع ش . قوله: (واعتمده الأذرعي) ويدل عليه قول 
المصنف أو يقترض الخ نهاية وسم زاد المغني وهذا الذي يدل عليه كلام الأصحاب اه قول المتن (على المالك) أي فلو لم 
يظهر المالك كانت من الأموال الضائعة فيبيعها وكيل بيت المال وللاقط أو غيره الرجوع على بيت المال بما أخذ منه 
اه ع ش . قوله: : (أو يأمر الملتقط به) أي بصرف المؤنة من ماله اه مغني . قوله: (أو يب ببيع الخ) أي القاضي اه مغني قوله: 
(فيجتهد الخ) أي القاضي اه رشيدي . قوله: (من هذه الأربعة) قد يقال من الأربعة أولها على قضية كلامهما والمصلحة 
منحصرة فيه فلا يتأتى الاجتهاد اه سم . قوله: (فإن عرف الخ) عبارة النهاية فإن أنفق أي الملتقط على وجه غير ما ذكر فمتبرع 
وسواء في ذلك أوجبنا التعريف أم لا على ما اعتمده السبكي والعراقي ونقله عن جمع لكن الذي في الروضة وأصلها إن 
أوجبناه فعليه المؤنة وإلآ فلا اه وقوله على ما اعتمده السبكي الخ قال السيد عمر هي عبارة الشارح في الأصل المرجوع عنه 
نم شيرب عليها وابذلها بها هنا قداو كنت با على الاأصل المرجوع نيام لفن قولة لكن الذئ في الروقية وأسلها الح كذ 
شرح م راثم سرد عبارة الروض ثم عبارة الروضة الموافق كل منهما لما عدل إليه الشارح ‏ ثم قال فانظر مع ذلك قول الشارح 
الذي في الروضة وأصلها الخ اه وقد تبين ذلك أن سم لم يطلع على رجوع الشارح عن العبار الأصلية إلى ما هنا قوله: 
(فمتبرع) أي إن أنفق من ماله وإلآ فيضمن بدل ما أنفقه من بيت المال له اه ع ش قوله: (جريان ذلك) أي ما ذكرة فى المتن 
والشرح من الوجوه الأربعة اه رشيدي قوله: (وذكر) أي المصنف في الروضة (وهو صريحح) أي كلام الروضة (فيما ذكر) أي 
من جريان ذلك أوجبنا التعريف أولاً قوله: (وبه صرح الخ) أي بالجريان المذكور. 


قوله: (فإن فعل ضمن الخ) هل له بعد ذلك أن يعرف ويتملك مطلقاً أ و إذا أقلع كما تقدم فيما إذا خان في الأثناء وعلى 
هذا فما الإقلاع هنا. قوله: (لم تجز الزيادة الخ) كذا شرح م ر. قوله: (بأن قضية كلامهما الخ) اعتمده م ر ويدل عليه قوله 
أو يقترض الخ فتأمله ثم رأيت في شرح م ر ذلك . قوله؛ (من هذه الأربعة) قد يقال من الأربعة أولها على قضية كلامهما 
والمصلحة منحصرة فيه فلا يتأتى الاجتهاد. قوله: (كلام الروضة وأصلها الخ) كذا شرح م ر وعبارة الروض فرع ومن قصد 
التملك فمؤنة التعريف عليه تملك أم لا ومن قصد الحفظ فهي على بيت المال أو المالك انتهى ولم يزد في شرحه على 
شرح ذلك وعبارة الروضة فيمن أخذها للحفظ ما نصه وإن قلنا يجب أي التعريف فليس عليه مؤنته بل يرفع الأمر إلى 
القاضي ليبذل أجرته من بيت المال أو يقترض على المالك أو يأمر الملتقط به ليرجع كما في هرب الجمال انتهى فانظر مع 


فصل في بيان لقط الحيوان وغيره ١١‏ 


(وإن أخذ) رشيد (للتملّك) أو الاختصاص ابتداء أو في الأثناء ولو بعد لقطه للحفظ (لزمته) مؤنة التعريف» وإن لم 
يتملك بعد لأن الحظ له في ظنه حالة التعريف (وقيل إن لم يتملك فعلى المالك) لعود الفائدة له قيل الأولى في حكاية 
هذاء ليوافق ما في الروضة؛ وقيل إن ظهر المالك فعليه ليشمل ظهوره بعد التملك» أما غير الرشيد فلا يخرج وليه 
مؤنته من ماله وإن رأى التملّك له أحظء بل يرفعها للحاكم ليبيع جزءاً منها لمؤنته» وإن نازع فيه الأذرعي . (والأصح 
أن الحقير) قيل هو دينار» وقيل درهم وقيل وزنه» وقيل دون نصاب السرقة» والأصح عندهما أنه لا يتقدر بل ما يظن 
أن صاحبه لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالباً (لا يعرّف سنة) لأن فاقده لا يتأسّف عليه سنة» وأطال جمع في 
ترجيح المقابل بأنه الذي عليه الأكثرون» والموافق لقولهما أن الاختصاص يعرّفه سنة ثم يختص به ويرد بأن الكلام كما 
هو ظاهر في اختصاص عظيم المنفعة يكثر أسف فاقده عليه سنة غالباًء (بل) الأصح أنه لا يلزمه أن يعرّفه إلا (زمناً يظن 
أن فاقده يعرض عنه) بعده (غالباً) ويختلف باختلافه فدائق الفضة حالاً» والذهب نحو ثلاثة أيَام . 

وبقولي بعده الدال عليه السياق اندفع ما قيل الأولى أن يقول لا يعرض عنه» أو إلى زمن يظن أن فاقده يعرض 
عنهء فيجعل ذلك الزمن غاية لترك التعريف لا ظرفاً للتعريف هذا كله إن تموّل وإلآ كحبة زبيب استبد به واجده ولو في 


قوله: (رشيد) إلى قوله ومر في الزكاة في النهاية . قوله: (رشيد) عبارة النهاية غير محجور عليه اه وعبارة المغني مطلق 
التصرف اه. قوله: : (أو الاختصاص) عبارة المغني وكالتملك قصد الاختصاص وقصد الالتقاط للخيانة اه. قوله: (ولو بعد 
لقطه الخ) الأولى إسقاط أداة الغاية. قوله: (مؤنة التعريف) إلى قوله وبقولي بعده في المغني . قوله: (وقيل الخ) خبر الأولى 
وقوله: (ليشمل الخ) متعلق به بعد اعتبار تعليق ليوافق به عبارة النهاية وتحوها في المغتي وعبر في الروضة بقوله وقيل الخ 
وهو الأولى ليشمل الخ اه. قوله: (أما غير الرشيد الخ) عبارة المغني والنهاية أما المحجور عليه بسفه أو صباً أو جنون الخ . 
قوله: (بل يرفعها للحاكم) فلو فقد أو فقدت عدالته فقد تقدم ما فيه بهامش قول المصنف وينزع الولي الخ اه سيد عمر. 
قوله: (ليبيع جزءاً الخ) تقدم في شرح وينزع الولي الخ ويراجع الحاكم في مؤنة التعريف ليقترض أو ليبيع له جزءاً منها اه 
والذي في شرح م ر وشرح الروض الاقتصار على بيع الجزء كما هنا اه سم . قوله: (بل ما يظن أن الخ) أي باعتبار الغالب 
من أحوال الناس فلا يرد أن صاحبه قد يكون شديد البخل فيدوم أسفه على التافه اه ع ش . قوله: (ولا يطول الخ) من 
عطف اللازم. قوله: (في ترجيح المقابل) أي من أنه يعرف سنة لعموم الأخبار نهاية ومغني . قوله: (والموافق الخ) عطف 
على قوله الذي الخ . قوله: (ويرد) أي قول الجمع أن المقابل هو الموافق لقولهما الخ . قوله: (في اختصاص الخ) فإن فرض 
قلة الأسف عليه فهو داخل في قول المصنف اه مغني . قوله: (بل الأصح أنه الخ) ومقابل الأصح يكفي مرة لأنه يخرج بها 
عن عهدة الكتمان وقيل لا يجب تعريف القليل أصلاً اه مغني . قوله: (ويختلف) أي الزمن (باختلافه) أي المال الحقير. 
قوله: (حالاً) أي يعرف في الحال. قوله: (والذهب الخ) عبارة المغني ودانق الذهب يوماً أو يومين أو ثلاثة اه. قوله: (اندفع 
ما قيل الخ) لا يخفى أن ما قاله إنما يدفع دعوى الفساد لا الأولوية المذكورة سم على حج اه رشيدي. قوله: (أن يقول لا 
يعرض عنه) أي بزيادة لا في آخر كلامه (أو إلى زمن يظن الخ) أي بزيادة إلى في أول كلامه وقوله: (فيجعل الخ) أي بزيادة 
إحداهما. قوله: (ذلك الزمن) أي الذي يظن أن فاقده يعرض عنه . قوله: (لترك التعريف) صوابه للتعريف . قوله: (هذا كله) 
إلى قوله ومر في الزكاة في المغني إل قوله قيل إلى ويجوز. قوله: (هذا كله الخ) أي ما ذكر من الخلافين . قوله: (استبد به 


ذلك قول الشارح كلام الروضة وأصلها الخ . قوله: (أو في الأثناء) نظر مؤنة التعريف الماضي إذا كانت قرضاً على المالك 
هل يستمر قرضاً عليه لأنه كان لمصلحته وإن تغير ذلك بقصد التملك الطارىء. قوله: (ليبيع جزءاً منها) تقدم قوله مع المتن 
وينزع وجوباً الولي لقطة الصبي والمجنون والسفيه ويراجع الحاكم في مؤنة التعريف ليقترض أو يبيع له جزءاً منها انتهى 
والذي في شرح الروض الاقتصار على بيع الجزء كما هنا وم ر. قوله: (اندفع ما قيل الأولى أن يقول الخ) لا يخفى أن ما 
قاله إنما يدفع دعوى الفساد لا الأولوية المذكورة. قوله: (وإلأ كحبة زبيب استبد به واجده الخ) هل يملكه بمجرد الأخذ أو 
يتوقف الملك على قصد تملكه أو على لفظ أو لا يملكه لعدم تموله وينبغي أن لا يحتاج إلى تملكه لأنه مما يعرض عنه وما 
يعرض عنه أطلقوا أنه يملك بالأخذ. 


:1 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


حرم مكة» كما هو ظاهر وقد سمع عمر رضي الله عنه» من ينشد في الطواف زبيبة» فقال: إن من الورع ما يمقته الله 
ورأى ككهِ تمرة في الطريق» فقال: لولا أخشى أن تكون صدقة لأخذتهاء قيل: هو مشكلء, لأن الإمام يلزمه أخذ المال 
الضائع لحفظه وليس في محلهء لأن ذلك يقتضي إعراض مالكها عنها وخروجها عن ملكها فهي الآن مباحة» فتركها 
لمن يريد تملكها مشيرا له إلى ذلك . 

ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التى اعتيد الإعراض عنهاء وقول الزركشى : ينبغى تخصيصه بما لا زكاة فيه 
أ يدن ميل كالنتين مترفن زان الظاهر عار ذللك كفا جرى عليه النتلك: والهلتا,. ويهنة غير تقييةه كا لين 
فيه حق لمن لا يعبر عن نفسه اعترضه البلقيني» بأن ذلك إنما يظهر في نحو الكسرة مما قد يقصد وسبقت اليد عليه 
بخلاف السنابل» وألحق بها أخذ ماء مملوك يتسامح به عادة؛ ومرّ في الزكاة ويأتي قبيل الأضحية ما له تعلّق بذلك 
فراجعه . 

فصل في تملكها وغرمها وما يتبعهما 
(إذا عرّف) اللقطة بعد قصده تملّكها (سنة) أو دونها في الحقير جاز له تملكها إل في صور مرت» 121070 


واجده) هل يملك بمجرد الأخذ أو يتوقف الملك على قصد التملك أو على لفظ أو لا يملكه لعدم تموله وينبغي أن لا 
يحتاج إلى تملك أو على لفظ لأنه مما يعرض عنه وما يعرض عنه أطلقوا أنه يملك بالأخذ سم على حج اه ع ش عبارة 
البجيرمي لعل محله أي الاستبداد إن لم يظهر المالك فحيث ظهر وقال لم أعرض عنه وجب دفعه إليه ما دام باقياً وكذا بدله 
تالفاً إن كان متمولاً هكذا يظهر ووافق عليه م ر اه سم اه. قوله: (هو مشكل) أي ما فعله النبي يل اه رشيدي . قوله: 
(وليس الخ) أي ذلك الاستشكال . قوله: (لأن ذلك) أي وقوع التمرة في الطريق . قوله: (فتركها) أي ترك كه التمرة. قوله: 
(مشيراً له) أي لمن يريد تملكها عبارة النهاية مشيراً به اه أي بالترك وهي أحسن . قوله: (إلى ذلك) أي إلى كونها مباحة. 
قوله: (التي اعتيد الإعراض الخ) عبارة المغني إذا ظن إعراض المالك عنها أو ظن رضاه بأخذها وإلآ فلا اه. قوله: 
(تخصيصه) أي جواز أخذ ما ذكر. قوله: (تحل) أي الزكاة. قوله: (معترض) خبر وقول الزركشي الخ . قوله: (اغتفار ذلك) 
أي اغتفار أخذه وإن تعلقت به الزكاة اه ع ش . قوله: (وبحث غيره) عطف على قول الزركشي الخ . قوله: (لمن لا يعبر 
الخ) أي من نحو الصبي . قوله: (بخلاف السنابل) أي فإنها ليست مقصودة بل أربابها يعرضون عنها ويقصدها غيرهم بالأخذ 
وقضية ذلك أنه لا يجب على الولي جمعها للمولي عليه وإن أمكن وكان لها وقع وفيه نظر سم على حج أقول وقد يقال إن 
كان لها وقع وسهل جمعها بحيث لو استؤجر من يجمعها كان للباقي بعد الأجرة وقع وجب وإلآ فلا اه ع ش. 
فصل في تملكها وغرمها 

قوله: (في تملكها) إلى قول المتن فإن دفع في النهاية إلا قوله قيل وقوله كما لو باع العدل إلى المتن. قوله: (اللقطة) 
إلى قول المتن وقيل تكفي في المغني . قوله: (بعد قصده تملكها) قضية التقييد بما ذكر أنه إذا أخذ لا بقصد حفظ ولا تملك 
ثم عرف قبل قصد التملك لا يعتد بتعريفه اه ع ش قول المتن (سنة) أي في الخطير. قوله: (جاز له تملكها) ولو هاشمياً أو 
فقيراً اه نهاية أي ولا يقال إنه يمتنع على الهاشمي لاحتمال أنها من صدقة فرض وعلى الفقير لأنه لا يقدر على بدلها عند 
ظهور مالكها هكذا ظهر رشيدي عبارة المغني لا فرق عندنا في جواز تملك اللقطة بين الهاشمي وغيره ولا بين الفقير وغيره 
وقال أبو حنيفة لا يجوز تملكها لمن لا تحل له الصدقة وقال مالك لا يجوز تملكها للفقير خشية ضياعها عند طلبها اه. 

قوله: (وليس في محله لأن ذلك يقتضي إعراض مالكها الخ) كذا شرح م ر. قوله: (اعترضه البلقيني الخ) كذا شرح 
م ر وقضية ذلك أنه لا يجب على الولي جمعها للمولي وإن أمكن وكان لها وقع وفيه نظر. 

فصل في تملكها وغرمها وما يتبعهما 

قوله: (إلآ في صور مرت الخ) لا يخفى صراحة السياق أن في هذا الاستثناء من التملك بعد الالتقاط للتملك فيشكا 

استثناء الأمة المذكورة لأنه يمتنع التقاطها للتملك كما صرح به فيما تقدم. 


فصل في تملكها وغرمها وما يتبعهما *51 
كأن أخذها للخيانة أو أعرض عنه»ء أو كانت أمة تحل له. وقول الزركشي : ينبغي أنه يعرّفها ثم تباع ويتملك ثمنها نظير 
ما مرّ فيما يتسارع فساده» يرد بوضوح الفرق بأن هذا مانعه عرضي» وهي مانعها ذاتي» يتعلّق بالبضع لما مرّ في القرض 
وهو يمتاز بمزيد احتياط» وإذا أراده (لم يملكها حتى يختاره بلفظ) من ناطق صريح فيه (كتملكت). أو كناية مع النية 
فيما يظهر كما هو قياس سائر الأبواب» كأخذته أو إشارة أخرس. 

وبحث ابن الرفعة أنه لا بد فى الاختصاص ككلب وخمر محترمين من لفظ يدل على نقل الاختصاض الذي كان 
ليه لغب “(وقيل فى التنة) أي تجديت قد التملك إ3 لأ فعاوظة ولا إتجاي (وقيل تملك تمض الشيلة) بند 
التعريف اكتفاء بقصد التملّك السابق» (فإن تملكها) فلم يظهر المالك لم يطالب بها في الآخرة لأنها من كسبه كما في 


قوله: (كأن أخذها للخيانة) تقدم ذلك في قول المتن وإن أخذ بقصد خيانة الخ وقوله: (أو أعرض عنه) تقدم ذلك قبيل 
قول المتن وما لا يمتنع منها كشاة وقوله: (أو كانت أمة الخ) تقدم ذلك في شرح ويجوز أن يلتقط عبداً لا يميز قال سم إن 
استثناء الأمة المذكورة مشكل لأن الكلام في اللقطة بقصد التملك والأمة المذكورة يمتنع التقاطها للتملك كما صرّح به فيما 
تقدم اه. قوله: (أن يعرفها) أي الأمة التي تحل له. قوله: (ثم تباع) الأنسب يبيعها. قوله: (يرد الخ) خبر وقول الزركشي 
الخ . قوله: (بأن هذا) أي ما يتسارع فساده. قوله: (وهي) أي الأمة المذكورة وقوله: (وهو) أي البضع . قوله: (وإذا أراده) أي 
التملك بعد التعريف وكذا ضمير يختاره قول المتن (حتى يختاره الخ) والظاهر كما قال شيخنا إن ولد اللقطة كاللقطة إن 
كانت حاملاً عند التقاطها وانفصل منها قبل تملكها وإلآ ملكه تبعاً لأمه وعليه يحمل قول من قال إنه يملك بعد التعريف تبعاً 
لأمه أي وتملكها اه مغني قالع ش بعد ذكر مثل ذلك عن سم عن شرح الروض وقضية قوله وانفصل منها قبل تملكها أنها 
لو حملت به بعد الالتقاط وانفصل قبل التملك أنه لا يملكه تبعاً لأمه وعليه فينبغى أن المراد أنه لا يملكه بتمليك أمه بل 
يتوقف على تملك له بخصوصه وينبغي أيضاً أن ما حملت به بعد الالتقاط ولم ينفصل قبل التملك أنه يتبعها في التملك كما 
يتبعها في البيع اه وقوله وقضية قوله وانفصل إلى قوله وينبغي أيضاً الخ محل تأمل . قوله: (صريح الخ) نعت للفظ قول 
المتن (كتملكت) هل يشترط في صحة التملك معرفتها حتى لو جهلت له لم يصح فيه نظر فليراجع ولا يبعد الاشتراط وهي 
نظير القرض بل قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل يملك القرض المجهول م ر اه سم على حج أقول وقد يستفاد 
الاشتراط من قول الشارح السابق أما عند تملكها فالأوجه وجوب معرفة ذلك ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر وقوله هل يملك 
القرض المجهول الظاهر أنه لا يملك لتعذر رد مثله مع الجهل اه ع ش . قوله: (أو إشارة أخرس) الأولى من أخرس . قوله: 
(من لفظ يدل الخ) كأن يقول نقلت الاختصاص به إلى اه ع ش قول المتن (وقيل تكفي النية) أي بعد التعريف اه مغني. 
قوله: (بعد التعريف) يعني من أول التعريف . قوله: (فلم يظهر) الفاء هنا وفي قول المتن فظهر ليست على بابها. قوله: (لم 
يطالب بها الخ) لو تملك ما يسرع فساده في الحال وأكله ثم عرفه ولم يتملك القيمة هل تسقط المطالبة أيضاً في الآخرة أو 
لا فيه نظر ويتجه الثاني سم على حج وقال شيخنا الزيادي بعد مثل ما ذكره الشارح وينبغي أن يكون محله إذا عزم على ردها 
أو رد بدلها إذا ظهر مالكها وقضية كلام الشارح أنه لا فرق وقد يوجه بأنه حيث أتى بما وجب عليه من التعريف وتملك 


قوله: (أو أعرض عنه) قال في شرح الروض ولو دفعها للحاكم وترك تعريفها وتملكها ثم استقال أو طلب من الحاكم 
إقالته منها ليعرفها ويتملكها منع من ذلك لأنه أسقط حقه انتهى . قوله: (وهي مانعها ذاتي الخ) قد يقال كون مانعها كذلك إنما 
يقتضي امتناع تملكها نفسها لا امتناع تملك ثمنها ويفارق القرض بأنه لا يتأتى تقدم الاعتراض على البيع للمحذور ولا تأخره 
لو جهلت له لم يصح فيه نظر فليراجع ولا يبعد الاشتراط وهي نظير القرض بل لو قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل 
يملك القرض المجهول م ر. ' 

فرع: قال في شرح الروض والظاهر أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا به عند التقاطها وانفصل منها قبل تملكها 
وإلا ملكه تبعاً لأمه وعليه يحمل قول من قال إنه يملك بعد التعريف لأمه أي وتملكها انتهى. 

قوله: (لم يطالب بها في الآخرة) لو تملك ما يسرع فساده في الحال وأكله ثم عرفه ولم يتملك القيمة هل تسقط 
المطالبة أيضاً في الآخرة أو لا فيه نظر ويتجه الثاني. 


1 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


شرح مسلم. أو (فظهر المالك) وهي باقية بحالها (واتفقا على رد عينها) أو بدلها (فذاك) ظاهرء إذ الحق لا يعدوهما 
ومؤنة الرد عليه ويردها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة إن حدثت بعد التملك» وإلا رجع فيها لحدوثها بملكه وإن أرادها 
المالك وأراد الملتقط العدول إلى (بدلها)» ولم يتعلق بها حق لازم يمنع بيعها (أجيب المالك في الأصح).؛ كالقرض» 
ومن ثم لو تعلق بها ذلك تعين ن البدل» فإن لم يتنازعا وردها له سليمة لزمه القبول» (فإن تلفت) المملوكة حساً أو شرعاً 
بعد التملك (غرم مثلها) إن كانت مثلية» (أو قيمتها) إن كانت متقوّمة. 

وبحث ابن الرفعة أخذاً من تشبيهها بالقرض أنه يجب فيما له مثل صوري رد المثل الصوري وره الأذرعي» بأنه 
لا يبعد الفرق وهو كما قال: وذلك لأن ذاك تملك ك برضا المالك وإحسانه فروعي»؛ وهذا قهري عليه فكان بضمان اليد 


صارت من جملة أكسابه وعدم نيته ردها إلى مالكها لا يزيل ملكه وإن أثم به وعلى ما قاله شيخنا فينبغي أن يلحق به ما لو لم 
يقصد رداً ولا عدمه اه ع ش . قوله: (وهي باقية بحالها) لو كان زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو لم يزل مر 
أه سم وع ش قول المتن (واتفقا على رد عينها) ويجب على الملتقط ردها لمالكها إذا علمه ولم يتعلق بها حق لازم قبل 
ا ل و و ل ا ا ل ا ا ل ا و اد 
اه. قوله: (أو بدلها) هل يشترط إيجاب وقبول القياس الاشتراط إن كان الملك ينتقض بمجرد ظهور المالك اه سم ووجهه 
ظاهر خلافاً لما في ع ش . قوله: (عليه) أي الملتقط لأنه قبض العين لغرض نفسه أما إذا حصل الرد قبل تملكها فمؤنة الرد 
على مالكها كما قاله الماوردي مغني ونهاية. قوله: (المتصلة) وإن حدث بعد التملك تبعا للأصل بل لو حدثت قبله ثم 
انفصلت ردها كنظيره من الرد بالعيب فلو التقط حائلاً فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الأم مغني وأسنى قال 
ع ش هل يجب تعريف هذا الولد بعد انفصاله مع الأم أو لا لأنه لم يلتقط وعلى الأول فهل يكفي ما بقي من تعريف الأم 
فيه نظر سم على حج أقول نعم يكفي ما بقي من تعريف الأم لأنه تابع وبقي ما لو انفصل بعد تمام التعريف وقبل التملك 
فهل يسقط التعريف فيه نظر والظاهر سقوطه اكتفاء بما سبق من تعريف الأم اه . قوله: (لا المنفصلة الخ) وتقدم في الرد 
بالعيب أن الحمل الحادث بعد الشراء كالمنفصل فيكون الحادث هنا بعد التملّك للملتقط اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله 
عن شرح الروض ما نصه وهذا لا يخالف قولنا عنه فيما مر وإن حدثت بعد التملك تبعاً للأصل اه لأنه في غير الحمل فهو 
مخصوص بهذا اه. قوله: (رجع) أي المالك . قوله: (ولم يتعلق بها حق لازم الخ) بأن لم يتعلق بها حق أصلاً أو تعلق بها 
حق جائز كالعارية أو حق لازم لا يمنع بيعها كالإجارة والحق اللازم الذي يمنع بيعها كالرهن وانظر هل يردها إذا كانت 
مؤجرة مسلوبة المنفعة مدة الإجارة أو لا فيه تأمل وقياس ما تقدم في القرض الأول لوقوع الإجارة من اللاقط حال ملكه 
للملقوط فالأجرة له. قوله: (سليمة) أي أو معيبة مع الأرش اه مغني . قوله: (حساً) إلى قوله على ما جزم به في المغني إلا 
قوله قيل. قوله: (حساً) أي بأن ماتت وقوله: (أو شرعاً) كأن أعتقها الملتقط اه ع ش قول المتن (غرم مثلها الخ) ولو قال 
الملتقط للمالك بعد التلف كنت ممسكها لك وقلنا بالأصح أنه لا يملكها إلا باختيار التملك لم يضمنها وكذا لو قال لم 
أقصد شيئاً فإن كذبه المالك في ذلك صدق الملتقط بيمينه لأن الأصل براءة ذمته أما التلف قبل التملك من غير تفريط فلا 
ضمان فيه على الملتقط كالمودع اه مغني.. قوله: (وذلك) لا حاجة إليه . 


قوله: (وهي باقية بحالها) لو كان زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو لم يزل م ر. قوله: (في المتن واتفقا على رد 
عينها الخ) قال في شرع الررض ريات الملتقظ ربها إليه قل طلية ذكره الأصل. في الوديعة انتهى وهذا يدل على انتقاض 
الملك بمجرد ظهور المالك . قوله: (أو بدلها) هل ي* يشترط إيجاب وقبول القياس الاشتراط إن كان الملك ينتقض بمجرد 
ظهور المالك . قوله: (المتصلة) قال في شرح الروض وإن حدثت بعد التملك تبعاً للأصل بل لو حدثت قبله ثم انفصلت 
ردها كنظيره من الرد بالعيب فلو التقط حائلاً فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الأم انتهى . 

تنبيه: هل يجب تعريف هذا الولد بعد انفصاله مع الأم أو لا لأنه لم يلتقطه وعلى الأول فهل يكفي ما بقي من تعريف 
الأم فيه نظر . قوله: (لا المنفصلة إن حدثت بعد التملك) قال في شرح الروض وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل الحادث بعد 
الشراء كالمنفصل فيكون الحادث هنا بعد التملك انتهى وهذا لا يخالف قولنا عنه فيما مر وإن حدئت بعد التملك تبعاً 
للأصل انتهى لأنه في غير الحمل فهو مخصوص بهذا. قوله: (وهو كما قال الخ) كذا شرح م ر. 


فصل في تملكها وغرمها وما يتبعهما 6 


أشبه» أما المختصة فلا بدل لها ولا لمنفعتها كالكلب» وتعتبر قيمتها (يوم التملّك) أي وقته لأنه وقت دخولها في 
ضمانه (وإن نقصت بعيب) أو نحوه طرأ بعد التملّك (فله) بل يلزمه لو طلب بدلها والملتقط ردّها مع أرشها (أخذها مع 
الأرش في الأصح) للقاعدة أن ما ضمن كله عند التلف يضمن بعضه عند النقص» قيل ولم يخرج عنها إلا المعجل فإنه 
لا يجب أرشه كما مرّء ولو وجدها مبيعة في زمن الخيار الذي لم يختص بالمشتري فله الفسخ وأخذها على ما جزم به 
ابن المقرىء» ويوافقه قول الماوردي للبائع الرجوع في المبيع إذا باعه المشتري وحجر عليه بالفلس في زمن الخيار» 
إلا أن يفرق بأن الحجر ثم مقتض للتفويت ولا كذلك هناء وبه يتأيد ما اقتضاه كلام الرافعي أنه إن لم يفسخه انفسخ 
كما لو باع العدل الرهن بثمن مثله؛ وطلب في المجلس بزيادة أي فكما أن العدل يلزمه الفسخ» وإلا انفسخ رعاية 
لمصلحة المالك» فكذا البائع هنا يلزمه ذلك لمصلحة المالك» لأن الغرض أنه أراد الرجوع لعين ماله» فإن قلت: ما 
القرق بين الماك هنا والشفيع فإن ل إبطال تصرف التعزي ».قلت : يفرق بأن الشفيع لو لم يجز له ذلك ضاع حقّه من 
أصلهء ولا كذلك المالك هنا فإنه حيث تعذّر رجوعه وجب له البدل» (وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة) له بها (لم 
تدفع), أي لم يجز دفعها (إليه) ما لم يعلم أنها له لخبر لو أعطي الناس بدعواهم» ويكفي في البيّنة شاهد ويمين» ولا 
يكفي إخبارها للملتقط بل لا بد من سماع القاضي لها وقضائه على الملتقط بالدفع» فإن خشي منه انتزاعها لشدة جوره 
احتمل الاكتفاء بإخبارها للملتقط واحتمل أنهما يحكمان من يسمعها ويقضي على الملتقط ولعل هذا أقرب. (وإن 


قوله: (أما المختصة الخ) قسيم للمملوكة اه ع ش . قوله: (بل يلزمه) أي المالك قول المتن (مع الأرش) هو ما نقص 
من قيمتها لكن هل العبرة بقيمتها وقت الالتقاط أو وقت التملك أو وقت طرو العيب ولو بعد التملك فيه نظر والأقرب 
الأخير لأنه لو ظهر مالكها قبيل طروٌ العيب لوجب ردها كذلك اه ع ش أقول بل الأقرب الثاني قياساً لتلف البعض على 
ا ا 

قوله: (قيل ولم يخرج الخ) عبارة النهاية إلا ما اس ستثني وهو المعجل اه وعبارة المغني ولم يخرج عن هذه إلآ مسألة 
الشاة المعجلة فإنها تضمن بالتلف وإ تقفدت لم يحب أرشها اعد قوله: (إلا المعجل) أي من الزكاة . قوله: : (لم يختص 
بالمشتري) أي بأن كان للبائع أو لهما وقوله: (فله) أي المالك اه ع ش عبارة سم قوله فله الفسخ أي فللمالك كما يصرح به 
قول شرح الروض وقيل ليس له الفسخ لأن خيار العقد إنما يستحقه العاقد دون غيره انتهى فانظره مع دلالة قول الشارح أي 
فكما أن العدل الخ على أن المراد بقوله فله الفسخ أي للبائع الذي هو الملتقط اه وعبارة المغني لو جاء المالك وقد بيعت 
اللقطة بشرط الخيار أو كان خيار المجلس باقياً كان له الفسخ وأخذها إن لم يكن الخيار للمشتري فقط كما جزم به ابن 
المقري لاستحقاقه الرجوع لعين ماله مع بقائه أما إذا كان الخيار للمشتري فقط فلا رجوع له كالبائع اه وهي سالمة عن 
الإشكال. قوله: (ويوافقه) أي ما جزم به ابن المقرىء وكذا ضمير قوله الآتي وبه يتأيد الخ ولا يخفى أن كلاً من دعوى 
الموافقة ودعوى التأييد إنما يظهر على رجوع ضمير فله الفسخ إلى البائع وقد تقدم ما فيه. قوله: (على ما جزم الخ) عبارة 
النهاية كما جزم الخ . قوله: (إلآ أن يفرق الخ) عبارة النهاية والفرق بينهما بأن الحجر الخ غير مؤثر والأوجه أن الملتقط لا 
يجبر على الفسخ لكن قضية كلام الرافعي ترجيح انفساخه إن لم يفسخ اه. قوله: (وبه يتأيد ما اقتضاه الخ) يتأمل هذا الصنيع 
وانظر القولة السابقة اه سم أي المعلقة على قول الشارح فله الفسخ قول المتن (رجل) أي مثلاً نهاية ومغني . قوله: (ما لم 
يعلم) إلى قوله نعم لو قال في المغني إلآ قوله فإن خشي إلى المتن . قوله: (ما لم يعلم أنها له) فإن علم أنها له وجب عليه 
دفعها إليه وعليه العهدة لا إن ألزمه بتسليمها بالوصف حاكم اه مغني والمراد بالعلم هنا أخذاً مما يأتي ما يشمل الظن قوله: 
(ولا يكفي إخبارها الخ) لعله أخذاً مما يأتي آنفاً إذا لم يظن صدق البينة . 


قوله: (فله الفسخ) أي فللمالك كما يصرح به قول شرح الروض وقيل ليس له الفسخ لأن خيار العقد إنما يستحقه 
العاقد دون غيره انتهى فانظره مع دلالة قول الشارح أي فكما أن العدل الخ أن المراد بقوله فله الفسخ أي للبائع الذي هو 
الملتقط . قوله: (على ما جزم به ابن المقرىء الخ) واعتمده م ر. قوله: (وبه يتأيد ما اقتضاه الخ) يتأمل هذا الصنيع وانظر 
المقولة السابقة . 


ا الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وصفها) وصفاً أحاط بجميع صفاتهاء (وظن) الملتقط (صدقه جاز الدفع) إليه قطعاً عملا بظنهء بل يسن هذا إن اتحد 
الراصف. وإلا بأن ادعاها كل لنفسه ووصفها لم تسلم لأحد إل بحجة» كبيّنة سليمة من المعارض (ولا يجب على 
المذهب) لأنه مدع فيحتاج للبينة ومتهم باحتمال سماعه لوصفها من نحو مالكهاء أما إذا لم يظن صدته فلا يجوز الدفع 
له نعم لو قال له الواصف: يلزمك تسليمها إلى حلف. قال شارح: إن لم يعتقد وجوب الدفع بالوصف أنه لا يلزمه 
ذلك, فإن نكل ولم يكن تملكهاء فهل ترد هذه اليمين كغيرها أو لاء لأن الرد كالإقرار» وإقرار الملتقط لا يقبل على 
مالكها بفرض أنه غير الواصف كل محتمل» وإن قال: تعلم أنها ملكي» حلف أنه لا يعلم ولو تلفت فشهدت البيّنة 
بوصفها ثبتت ولزمه بدلها كما في البحر عن النص. وظاهر أن محله إن ثبت بإقراره أو غيره أن ما شهدت به البيّنة من 
الوصف هو وصفهاء (فإن دفع) اللقطة لإنسان بالوصف (فأقام آخر بينة) أي حجة بأنها ملكهء قال الشيخ أبو حامد 
وغيره» وبأنها لا تعلم أنها انتقلت منه ويوجه بفرض اعتماده بالاحتياط للملتقط لكونه لم يقصرء (حولت إليه) لأن 
الحجّة توجب الدفع بخلاف الوصف, (فإن تلفت عنده) أي الواصف المدفوع إليه لا بإلزام حاكم» يرى وجوب الدفع 
إليه بالوصف, (فلصاحب البيّنة تضمين الملتقط)؛ لأنه بان أنه سلم ما ليس له تسليمه (والمدفوع إليه)» لأنه بان أنه 
أخذ ملك الغير وخرج بدفع اللقطة ما لو تلفت عنده ثم غرم الواصف قيمتهاء فليس لمالكها تغريم الواصف لأن ما 
أخذه مال الملتقط لا المدعي» (والقرار عليه) أي على المدفوع إليه لتلفه في يده فيرجع عليه اللاقط بما غرمه ما لم يقر 
له بالملك» لأنه حينئذ يزعم أن الظالم له هو ذو البينة» وفارق ما لو اعترف المشتري للبائع بالملك ثم استحق المبيع؛ 
فإنه يرجع عليه بالئمن لأنه إنما اعترف له بالملك لظاهر اليد بأن اليد دليل الملك شرعاًء فعذر بالاعتراف المستند إليه 
بخلاف الورصف» فكان مقصراً بالاعتراف المستند إليه» (قلت لا تحل لقطة الحرم) المكي (للتملك) ولا بلا قصد 
تملك (ولا حفظ على الصحيح)» بل لا تحل إلا للحفظ أبداً للخبر الصحيح لا تحل لقطته إلا لمنشد أي لمعزف على 


قوله: (فإن خشي منه) أي القاضي . قوله: (ولعل هذا أقرب) اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية وهو أوجه اه. قوله: 
(كبينة سليمة الخ) مثال للحجة اه رشيدي . قوله: (إن لم يعتقد وجوب الدفع الخ) أي وإلآ فلا يلزمه ذلك اه نهاية أي وإن 
اعتقد المدعى عليه أنه يلزمه تسليمها بالوصف لا يلزمه الحلف أنه لا يلزمه التسليم بل يطالبه ببينة ع ش . قوله: (أنه لا يلزمه 
الخ) مفعول حلف . قوله: (ولم يكن تملكها) أما إذا كان تملكها فيرد عليه اليمين من غير تردد لأنه مالك اه رشيدي . قوله: 
(كل محتمل) والأول أقرب اه نهاية وهو قوله ترد هذه اليمين كغيرها وفائدة الرد أنه يلزم بتسليمها للمدعي اه ع ش أي 
باليمين المردودة. قوله: (فشهدت البيئة الخ) أي السالمة عن المعارض أخذاً مما مر آنفاً. قوله: (إن محله) أي لزوم اليد بتلك 
الشهادة . قوله: (اللقطة لإنسان) إلى قوله فإن أراد سفراً في المغني إلا قوله ويوجه إلى المتن وقوله كما صححه إلى وبالمكي 
وإلى الكتاب في النهاية إل قوله ويوجه إلى المتن وقوله وفي وجه إلى وبالمكي . قوله: (قال الشيخ الخ) عبارة النهاية 
والمغني وبأنها لا تعلم أنها انتقلت منه كما قاله الشيخ الخ قول المتن (حولت) أي اللقطة من الأول اه مغني . قوله: (لا 
بإلزام حاكم الخ) أما إذا ألزمه بالدفع حاكم يراه فلا ضمان عليه لعدم تقصيره اه مغني ونهاية زاد سم وينبغي أن الملتقط لو 
ذكر في التعريف جميع أوصافها ثم ألزمه حاكم بالدفع للواصف لم يندفع عنه الضمان لأنه صار ضامناً بذكر جميع الأوصاف 
قبل إلزام الحاكم م ر اه. قوله: (ما ليس له تسليمه) أي في الواقع وإن جاز في الظاهر كما مر اه رشيدي. قوله: (تلفت 
عنده) أي بعد التملك مطلقاً أو قبله بتقصير منه أخذاً مما مر. قوله: (فليس لمالكها تغريم الواصف) أي وإنما يغرم الملتقط 
بدلها ويرجع به على الواصف اه ع ش أي إذا لم يقر له بالملك كما يأتي آنفاً. قوله: (إن الظالم له هو ذو البينة الخ) أي 
والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه قول المتن (قلت الخ) أي كما قال الرافعي في الشرح اه مغني . قوله: (وإلا الخ) أي وإن 
لم يكن المراد على الدوام بل سنة فلا فائدة لتخصيص مكة لأن سائر البلاد تعرف لقطتها سنة أيضاً ففي كلامه قلب. 


قوله: (ولعل هذا أقرب) اعتمده م ر. قوله: (كل محتمل) والأول أقرب شرح م 5 قوله: (لا بإلزام حاكم يرى الخ) 
أي وإلا فلا ضمان على الملتقط لانتفاء تقصيره شرح م ر وينبغي أن الملتقط لو ذكر في التعريف جميع أوصافها ثم ألزمه 
حاكم بالدفع للواصف لم يندفع عنه الضمان لأنه صار ضامناً بذكر جميع الأوصاف قبل إلزام الحاكم م 3 


فصل في تملكها وغرمها وما يتبعهما 1 


الدوام» وإلآ فسائر البلاد كذلك فلا تظهر فائدة التخصيص وادعاء أنها دفع إيهام الاكتفاء بتعريفها في الموسم يمنعه أنه 
لو كان هذا هو المراد لبينه» وإلا فإيهام ما قلناه المتبادر منه أشد»ء ولأن الناس يكثر تكرر عودهم إليه فريما عاد مالكها 
أو نائبه فغلظ على أخذها بتعين حفظها عليه» كما غلظ على القاتل فيه خطأ بتغليظ الدية» عليه مع عدم إساءته وخرج 
بالخرم الل ولو غرنة كما طعكيه في الانتصان لأن ذلك من خصائص الحرم» وفي وجه لا فرق وانتصر له بخبر 
استواءهماء (ويجب تعريفها) أي الملقوطة فيه للحفظ (قطعاً والله أعلم) للخبرء فتلزم الإقامة له أو دفعها للقاضي أي 
الأمين فإن أراد سفراً ولا قاضي أمين» ثم اتجه جواز تركها عند أمين. 

فرع: التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه قبل قوله» كما في الكفاية قال الغزي ومحله عند عدم المنازع بخلاف ما لو 
التقط صغيرأء ثم ادعى أنه ملكه لا يقبل قوله فيه. 


قوله: (وادعاء أنها) أي فائدة التخصيص ش اه سم . قوله: (لبينه) أي بأن يزيد قوله كغيره مثلا. قوله: (وإلا) أي وإن 
سلمنا احتمال أن المراد بذلك الخبر الدفع المذكور (فإيهام ما قلناه الخ) أي فاحتمال أن المراد بذلك دفع الاكتفاء بتعريفها 
سنة وأنها تعرف أبداً المتبادر منه أشد وأقوى فينبغي أخذه واختياره. قوله: (ولأن الناس الخ) عطف على قوله للخبر الصحيح 
عبارة المغني والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها الله تعالى مثابة للناس الخ وهي أحسن . قوله: (كما صححه الخ) أي قوله ولو 
عرفة. قوله: (لأن ذلك الخ) أي عدم حل اللقطة للتملك وهذا تعليل لما صححه صاحب الانتصار. قوله: (لا فرق) أي بين 
الحرم وعرفة اه سيد عمر. قوله: (أي مجمع جميعهم) أشار به إلى حذف المضاف. قوله: (وبالمكى بخرم المدينة) فليسن له 
حكمه في ذلك كما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الدارمي والروياني خلافاً للبلقيني نهاية ومغني قول المتن (قطعاً) أي فإن 
أيس من معرفة مالكها فينبغي أن يكون مالآ ضائعاً أمره لبيت المال اه ع ش . قوله: (للخبر) أي المار آنفاً قوله: (فيلزمه 
الإقامة له الخ) قال ابن المقرىء وقد يجيء هذا التخيير في كل ما التقط للحفظ اه مغني زاد سم أي وإن لم يكن بحرم مكة 
وتقدّم أن ما التقطه للتملك لو دفعه للقاضي لزمه القبول اه. قوله: (عند أمين) أي غير الحاكم فلو بان عدم أمانته فيحتمل 
تضمين الملتقط لتقصيره بعدم البحث عن حاله ويحتمل خلافه قياساً على ما لو أشهد مستورين وبانا فاسقين ولعله الأقرب 
اه ع ش . قوله: (قبل قوله الخ) ظاهره ولو بعد اعترافه بأنه لقطة وتعريفه سم على حج اه ع ش . قوله: (قال الغزي الخ) 
معتمد اه ع ش . قوله: (لا يقبل قوله الخ) . 

فرع: لو أخذ لقطة اثنان فترك أحدهما حقه من الالتقاط للآخر لم يسقط وإن أقام كل منهما بينة بأنه الملتقط ولم يسبق 
تاريخ إحداهما تعارضتا وتساقطتا ولو سقطت من ملتقطها فالتقطها آخر فالأول أولى بها منه لسبقه ولو أمر واحد آخر بالتقاط 
لقطة رآها فأخذها فهي للآخذ إلأ إن قصد بها الآمر وحده أو مع نفسه فيكون للآخر أي في الأول أولهما أي في الثاني وهذا 
لا يخالف ما مر ذ في الوكالة من عدم صحتها في الالتقاط لأن ذلك في عموم الالتقاط وهذا في خصوص لقطة وجدت 
ويشمل المستثتى منه ما إذا لم يقصد نفسه ولا غيره وإن رآها مطروحة على الأرض فدفعها برجله وتركها حتى ضاعت لم 
يضمنها نهاية ومغني زاد الأسنى لأنها لم تحصل في يده وقضيته عدم ضمانها وإن تحولت من مكانها بالدفع وهو ظاهر 
وعلى قياسه لا يضمن المدحرج الحجر الذي دحرجه اه قالع ش قوله م ر لم يسقط أي فإن أراد التخلص رفع الأمر إلى 
الحاكم كما لو لم يتعدد الملتقط وقوله م ر وتساقطتا أي فتبقى في يد الملتقط فلو ادعى عليه كل أنه يعلم أنها حقه فإن 
حلف لكل تركت في يده وإن نكل فإن حلف أحدهما سلمت له أو حلفا جعلت في أيديهما وكذا لو تنازعا ولا بينة لأحدهما 
فلكل منهما تحليف الملتقط الخ وقوله م ر فدفعها برجله أي ولم تنفصل عن الأرض اه. 


قوله: (وإدعاء أنها) أي فائدة التخصيص ش . قوله: (دفع إيهام الخ) على أنه قد يقال هذا لا يرفع الإيهام. قوله: (فيلزمه 
الإقامة له أو دفعها للقاضي) قال في الروض وقد يجيء هذا أي التخيير في كل ما التقط للحفظ أي وإن لم يكن بحرم مكة 
انتهى وتقدم أن ما التقطه للتملك لو دفعه للقاضي لزمه القبول. قوله: (قبل قوله) ظاهره ولو بعد اعتزافه بأنه لقطة وتعريفه 


انتهى . 


للد الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


كتاب اللقيط 


فعيل بمعنى مفعول. ويقال له منبوذ. ودعي وهو شرعاً طفل ينبذ بنحو شارع لا يعرف له مدعء فهو من مجاز 
0 وذكرالطفل للغالب إذ الأصح أن المميّز والبالغ المجنون يلتقطان لاحتياجهما إلى التعهد والأصل فيه قوله تعالى: 
رَتَنّ أعساعًا يَجكانا لا الناس يها 4 [الجائدة ”*] وقوله تعالى #وافْصكُوا الْكَيْرَ 4 وأركانه لقيط ولاقط ولقط. 
ول كادنة التقاط العتير . الحطررحه والتعيري التعالب ايسا عمااعك (فرظن' كقاية):سبيانة للنشين 
المغلب فيها معنى الاكتساب المجبول على حبه النفوس كالوطء في النكاح. (ويجب الإشهاد عليه) أي الالتقاط وإن 
كان الملتقط مشهور العدالة (في الأصح) لثئلا يسترق ويضيع نسبه المبني على الاحتياط له أكثر من المال» ووجوبه على 
ما معه المنصوص عليه في المختصر وقع بطريق التبع له 000000 1[ 1 1 270737107010101 


كتاب اللقيط 


قوله: (فعيل بمعنى مفعول) إلى قوله وظاهر تخصيصهم في النهاية إلا قوله بناء على الأصح إلى المتن وقوله كأن قال 
خذه إلى المتن وقوله ما لم يقل عني إلى المتن. قوله: (منبوذ) أي باعتبار أنه ينبذ ويسمى ملقوطأ أيضاً باعتبار أنه يلقط اه 
نهاية زاد المغني ودعياً اه أي للجهل بمن ينسب إليه. قوله: (وهو) إلى قوله لأن تسليمه حكم في المغني إلآ قوله كما علم 
وقوله المنصوص عليه في المختصر وقوله فلا ينافي إلى قال الماوردي . قوله: (وهو) أي اللقيط ش اه سم . قوله: (ينبذ) 
ونبذه في الغالب إما لكونه من فاحشة خوفاً من العار أو للعجز من مؤنته اه مغني . قوله: (بنحو شارع) عبارة المغني في 
شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم اه. قوله: (فهو) أي اللقيط . قوله: (من مجاز الأول) أي بحسب اللغة ثم صار 
حقيقة شرعية نهاية وسم . قوله: (وذكر الطفل للغالب الخ) هذا صريح في أن المميز لا يسمى طفلا ويشعر به قول المصنف 
ويجوز التقاط المميز اه وهو أحد قولين في اللغة ففي المصباح الطفل الولد الصغير قال بعضهم ويبقى هذا الاسم حتى يميز 
ثم يقال صبي وحزور ويافع ومراهق وبالغ وفي التهذيب يقال له طفل إلى أن يحتلم اه ع ش . قوله: (يلتقطان) أي وإن لم 
يجب كما يأتي في المميز اه سم . قوله: (فكأنما أحيى الناس الخ) إذ بإحيائها سقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من 
العذاب اه مغني . قوله: (وأركانه) أي اللقط الشرعي مغني وشرح منهج عبارة الرشيدي أي اللقط المفهوم من اللقيط أو 
أركان الباب اه وقال البجيرمي دفع بهذا أي بقيد الشرعي ما يلزم على كلامه من كون الشيء ركناً لنفسه وحاصل الدفع أن 
خسس الاحع و ل عير اكباو لد للا وو م لون الو ل 1 
معلوم اه. قوله: (وستعلم من كلامه) أي يعلم الثالث من قوله التقاط الخ والثاني من قوله وإنما تثبت ولاية الالتقاط الخ وأما 
الأول فمن قوله المنبوذ. قوله: (للغالب) إذ مثله ما إذا كان ماشياً وليس معه أحد اه بجيرمي . قوله: لبا كي ار 
إذ الأصح الخ سم ورشيدي قول المتن (فرض كفاية) ولو على فسقة علموا به فيجب عليهم الالتقاط ولا نث تثبت الولاية لهم 
أي فعلى الحاكم انتزاعه منهم ولعل سكوتهم عن هذا لعلمه من كلامهم اه ع ش قوله: (جمة) أ نتعلد احاكهابة, "قولة. 
(وإلا) أي بأن علم واحد فقط . قوله: (ما مر في اللقطة) أي من الاستحباب قول المتن (ويجب الإشهاد) أي لرجلين ولو 
مستورين لأنه يعسر عليه إقامة العدلين ظاهراً وباطناً اه ع ش . قوله: (مشهور العدالة) أي ثابتها بأن تثبت بالمزكيين 
واشتهرت حملا للفظ على فرده الكامل فغيره كمستور العدالة من باب أولى اه ع ش . قوله: (ووجوبه) أي الإشهاد وقوله: 
(على ما معه) أي كثيابه وقوله: (المنصوص عليه) أي الوجوب وقوله: (بطريق التبع) أي للقيط وقياس ما مر في اللقطة من 
امتناع الإشهاد إذا خاف عليها من ظالم أنه هنا كذلك اه ع ش وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه. 


كتاب اللقيط 
قوله: (وهو) أي اللقيط ش. قوله: (فهو) أي اللقيط من مجاز الأول قد يقال هذا بحسب اللغة أما في عرف أهل الشرع 
فهو حقيقة كما في نظائره. قوله: (يلتقطان) أي وإن لم يجب كما يأتي في المميز. قوله: (كما علم) كأنه من إذ الأصح الخ . 


كتاب اللقيط لعلف 


فلا ينافي ما مرّ في اللقطة» ومتى ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية الحضانة» إلآ إن تاب وأشهد فيكون التقاطاً جديداً من 
حينئذ كما بحثه السبكي مصرحاً بأن ترك الإشهاد فسق. 

نعم قال الماوردي وغيره متى سلمه له الحاكم يسن ولا يجب لأن تسليمه حكم يغني عنه انتهى . وإنما يتأتى هذا 
التعليل على الضعيف أن تصرف الحاكم حكم مطلقاً فالوجه تعليله بأن تسليم الحاكم فيه معنى الإشهاد فأغنى عنه» 
ويجوز التقاط الصبي المميّز لأن فيه حفظأ له وقياماً بتربيته» بل لو خشي ضياعه لم يبعد وجوب التقاطه ويجب رد من 
له كافل كوصى وقاض وملتقط لكافله» (وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر) ولو فقيراً لأن طلبه لقوته لا يشغله 
(مسلم)؛ إن حكم بإسلام اللقيط بالدار وإلا فللكافر العدل في دينه التقاطه» وبحث ابن الرفعة جواز التقاط اليهودي 
للنصراني وعكسهء كالتوارث وخالفه الأذرعي» بناء على الأصح أنه لا يقر على انتقاله لدين ملتقطه اللازم من تمكينه 


قوله: (فلا ينافي ما مر الخ) أي من أنه لا يجب الإشهاد اه سم . قوله: (في اللقطة) وقد يقال لا منافاة وإن لم تعتبر 
التبعية لأن المغلب فيها معنى الكسب وفي الالتقاط الولاية على اللقيط وما معه اه ع ش . قوله: (لم تثبت له ولاية الحضانة) 
فيجوز الانتزاع للقيط وما معه منه والمنتزع منه وممن يأتي الحاكم اه روض مع شرحه ويأتي في الشرح ما يوافقه . قوله: (إلآ 
إن تاب الخ) قضية جعله الولاية مسلوبة إلى التوبة إن ترك الإشهاد كبيرة ويفيده كلام السبكي الاتي اه ع ش . قوله: (جديدا 
من حينئذ الخ) صريح في أنه لا يشترط مدة الاستبراء وهو قياس ما اعتمده الشارح وصاحب المغني والنهاية فيما سيأتي في 
ولي النكاح إذا تاب وسيأتي ثم عن ابن المقرىء اشتراطها فعليه هل يقال هنا بنظيره أو يفرق محل تأمل ومرٌ في اللقطة أنه إذا 
عرض فيها قصد الخيانة في الأثناء ثم زال ما يأتي فيه نظير ما ذكر هنا فراجعه اه سيد عمر وتقدم عن ع ش في اللقطة ترجيح 
عدم اشتراط الاستبراء . قوله: (على الضعيف الخ) أي من حيث إطلاقه وإلآ فسيأتي في الفرائض أنه حكم في قضية رفعت إليه 
وطلب منه فصلها اه رشيدي . قوله: (بأن تسليم الحاكم فيه الخ) أي وإن لم يكن بمجلسه أحد فلعل وجهه أن ما يفعله 
الحاكم ويشتهر أمره فيستفاد به العلم بالالتقاط وهو بمنزلة الشهادة اه ع ش. قوله: (ويجوز) إلى قوله وقضية كلامه في 
المغني إلا قوله بل لو خشي إلى ويجب وقوله بناء على الأصح إلى المتن وقوله لكن إلى المتن. قوله: (ويجوز التقاط المميز) 
هذا اللفظ من المتن في النهاية وكذا كان في أصل الشارح ثم أصلح وكتب بالمداد الأسود وليس في المغني معدوداً من المتن 
فلعل النسخ مختلفة اه سيد عمر أقول وعلى كل فهذا مكرر مع قول الشارح السابق إذ الأصح أن المميز والبالغ والمجنون 
يلتقطان. قوله: (بل لو خشي ضياعه لم يبعد الخ) عبارة شرح البهجة ولقط غير بالغ ولو مميزاً إن نبذ فرض اه وهي 
كالصريحة في وجوب التقاط المميز مطلقاً وكذا صنيع المنهج وشرحه فليراجع سم وع ش . قوله: (ويجب رد الخ) أي بأن 
يأخذ الواجد له ويوصله إليه وليس المراد أنه إذا أخذه يجب رده ولا يجب عليه أخذه ابتداء اه ع ش . قوله: (وقاض) كان 
مراده ما إذا كان القاضى تعاطى كفالته بالفعل وإلآ فالقاضى له الكفالة العامة الشاملة لكل من لا كافل له فى ولايته فلو وجب 
الرد مطلقاً لنا في ذلك قولهم ولا تفتقر ولاية الالتقاط إلى إذن الحاكم وغير ذلك من فروع الباب كما هو واضح لمن تتبعها 
فتأمل ثم ينبغي أن محله أي الرد للقاضي حيث لا يخشى عليه منه اه سيد عمر قول المتن (وإنما تثبت ولاية الالتقاط الخ) 
ولا تفتقر إلى إذن الحاكم لكن يستحب دفعه إليه نعم لو وجده فأعطاه غيره لم يجز حتى يدفعه إلى الحاكم قاله الدارمي اه 
مغني . قوله: (وإلا) أي وإن كان محكوما بكفره بالدار اه مغني . قوله: (وبحث ابن الرفعة الخ) اعتمده المغني والنهاية عبارة 
الأول ومقتضى كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه وهو كذلك كالإرث وإن قال ابن الرفعة لم أره منقولا اه 
وعبارة الثاني والأوجه كما بحثه ابن الرفعة جواز الخ خلافاً للأذرعي اه. قوله: (وعكسه) أي ثم بعد البلوغ إن اختار دين أبيه 


قوله: (فلا ينافي ما مر) أي أنه لا يجب الإشهاد. قوله: (وإنما يتأتى هذا على الضعيف الخ) كذا شرح م ر. قوله: 
(فالوجه تعليله بأن تسليم الحاكم فيه معنى الإشهاد الخ) يحتمل أن محل الاكتفاء بتسليم الحاكم إذا كان في مجلسه شاهدان 
أو واحد معه كما هو الغالب حتى لو لم يكن عنده أحد لم يكف تسليمه لأنه وإن كان شاهداً إل أن كونه لقيطاً لا ينبت 
بشاهد واحد م ر. قوله: (بل لو خشي ضياعه لم يبعد وجوب التقاطه) كذا شرح م ر وعبارة شرح البهجة ولقط غير بالغ ولو 
مميزأ إن نبذ فرض انتهى وهي كالصريحة في وجوب التقاط المميز مطلقاً وكذا صنيع المنهج وشرحه فليراجع . قوله: 
(وبحث ابن الرفعة الخ) اعتمده م ر. 


اللو الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


من التقاطه وفيه نظر لأن الممتنع الانتقال الاختياري» على أنه قد يخيّر بين الدينين كما يأتي قبيل نكاح المشرك (عدل) 
ظاهراً فيشمل المستور وسيصرح بأهليته» لكن يوكل القاضي به من يراقبه خفية لثلا يتأذى» فإذا وثق به صار كمعلوم 
العدالة (رشيد) ولو أنثى» كما هو شأن سائر الولايات على الغير. 

وقضية كلامه وجود العدالة مع عدم الرشد ولا ينافيه» خلافاً لمن ظنه اشتراطهم في قبول الشهادة السلامة من 
الحجر» لأن العدالة السلامة من الفسق وإن لم تقبل معها الشهادة» والسفيه قد لا يفسق ويحث الأذرعي اعتبار البصر 
وعدم نحو برص إذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما في الحاضنة» (ولو التقط عبد) أي قَنْ ولو مكاتباً ومبعضاً ولو في 
نوبته كما رجحه الأذرعي وغيره» (بغير إذن سيّده انتزع) اللقيط منه لأنه ولاية وتبرع وليس من أهلهماء (فإن علمه) أي 
التقاطه (فأقرّه عنده أو التقط) غير المكاتب (بإذن سيده) كأن قال له: خذهء وإن لم يقل لي فيما يظهر خلافاً لما يوهمه 
كلام شارح» وشرط قوله ذلك له وهو غائب عنه عدالة القن ورشده فيما يظهرء (فالسيّد الملتقط) والعبد نائبه في الأخذ 
والتربية بخلاف المكاتب لا يكون نائباً عنه عند أمره بمطلق الالتقاط, لاستقلاله ولا لاقطاً لأنه غير حر فينزع منهء ولا 
يكون السيّد لاقطأ إلا إن قال له: التقط لي ولو أذن لمبعض ولا مهايأة أو وثم مهايأة» وهو في نوبة السيّدء فكالقن أو 
في نوبة المبعض فباطل على الأوجهء ما لم يقل له عني كما هو ظاهرء فيكون نائبه (ولو التقط صبي) أو مجنون» 


فذاك وإلاً بأن لم يختره لجهله به أو غيره فهو على دين اللاقط فيقر عليه لأنا نقر كلاً من اليهودي والنصراني على ملته وهذا 
لما لم يعلم له ملة يطلب منه تمسكه بها كان كمن لم يتمسك في الأصل بدين ثم لما طلب منه التمسك بملة وقد سبق له قبل 
تمسك بملة اللاقط أقر اه ع ش. قوله: (وسيصرح بأهليته) أي بقوله ويقدم عدل على مستور. قوله: (يوكل القاضي به الخ) 
أي وجوباً وقوله: (من يراقبه الخ) ظاهره الاكتفاء بواحد ومؤنته في بيت المال وقوله: (مع عدم الرشد) أي وهو كذلك كما يأتي 
في قوله والسفيه قد لا يفسق أي بأن يضيع المال بغبن فاحش مع الجهل بقيمته والفاسق قد لا يحجر عليه بأن بلغ مصلحاً 
لدينه وماله ثم فسى اه ع ش . قوله: (ولا ينافيه) أي وجود العدالة مع عدم الرشد. قوله: (لمن ظنه) أي المنافاة. قوله: 
(وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي الخ . قوله: (وعدم نحو برص) كالجذام ونحوه مما ينفر عادة 
اه ع ش . قوله: (ولو مكاتباً الخ) ومدبراً ومعلقاً عتقه بصفة وأم ولد اه مغني قول المتن (انتزع) والمنتزع هو الحاكم كما مر 
عن شرح الروض قول المتن (فأقره عنده) يتجه استثناء المكاتب لأن مجرد إقراره لا يزيد على مطلق أمره بالالتقاط الذي لا 
يكون السيد به ملتقطأ كما يأتي آنفاً والمبعض في نوبة نفسه إذ مجرد إقراره لا يزيد على مطلق إذنه مع بطلان التقاطه حينئذ 
وعدم وقوعه للسيد كما يأتي أيضاً فتأمله اللهم إلا أن يدعي زيادة مجرد الإقرار على ما ذكر وهو في غاية البعد كما لا يخفى 
ثم بحثت بذلك مع م ر فوافق سم على حج اه ع ش أقول وظاهر شرح المنهج استثناء المكاتب وظاهر الروض مع شرحه 
استثناؤه والمبعض في نوبة نفسه فليراجع . قوله: (وشرط قوله ذلك له) أي قول السيد لقنّه خذه أي كفاية هذا القول. قوله: 
(وهو غائب عنه) أي والحال أن السيد غائب عن القنْ وقت التقاطه . قوله: (عدالة القن الخ) خبر وشرط الخ . قوله: (والعبد 
نائبه الخ) إذ يده كيده ولا بد أن يكون أهلاً للترك في يده اه مغني . قوله: (بخلاف المكاتب) الأولى وأما المكاتب فلا يكون 
الخ . قوله: (ولو أذن) إلى قوله وجوباً في المغني إلا قوله ما لم يقل إلى المتن وقوله ولو كافراً لقيطأً. قوله: (ولو أذن المبعض) 
محترز قول المصنف بغير إذن سيده اه ع ش . قوله: (المبعض الخ) عبارة النهاية والمغني ولو أذن لمبعض ولا مهاياة أو 


قوله: (لأن الممتنع الانتقال الاختياري) قضيته أنه يمتنع الملتقط في دينه ويحصل هنا انتقال اضطراري فلينظر . قوله: 
(وبحث الأذرعي الخ) كذا شرح م ر. قوله: (كما رجحه الأذرعي) اعتمده م ر. قوله: (في المتن فأقر عنده) يتجه استثناء 
المكاتب فلا يكون الملتقط السيد لأن مجرد إقراره لا يزيد على مطلق أمره بالالتقاط الذي لا يكون السيد بمجرده ملتقطاً 
كما يأتي في قوله بخلاف المكاتب الخ والمبعض في نوبة نفسه إذ مجرد إقراره فيها لا يزيد على مطلق إذنه فيها مع بطلان 
التقاطة خبطل وعدة وتوخد لبيك كما راي في قوله ولو أذن لتبعقى الخ لتايلة الهم إلا نا يلاع زيادة امخره الإقرار على 
ما ذكر وهو في غاية البعد كما لا يخفى ثم بحثت شت بذلك مع م ر فوافق. قوله: (بخلاف المكاتب الخ) كذا شرح م ر. قوله: 
(في المتن ولو التقط صبي الخ) لو التقطه اثنان مع أحدهما واحد من المذكورين والآخر كامل فهل يستقل به الكامل ولا 


كتاب اللقيط لحرت 


(أو فاسق أو محجور عليه) بسفه. ولو كافراً لقيطأ (أو كافر مسلماً انتزع) أي انتزعه الحاكم منه وجوباً لانتفاء أهليتهم. 
وظاهر تخصيصهم الانتزاع بالحاكم» أنه لو أخذه أهل من واحدء ممن ذكر لم يقر وعليه فيفرق بين هذا وأخذه ابتداء 
بأنه هنا وجدت يد والنظر فيها حيث وجدت,. إنما هو للحاكم بخلاف ما إذا لم توجد فإنه في حكم المباح» فإذا تأهل 
آخذه لم يعارضء أما المحكوم بكفره بالدار فيقر بيد الكافر كما مرّ (ولو ازدحم اثنان على أخذه)., فأراده كل وهما أهل 
(جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما). إذ لا حقّ لهما قبل أخذه فلزمه فعل الأحظ له؛ (وإن سبق واحد 
فالتقطه منع الآخر من مزاحمته) للخبر السابق. من سبق إلى ما لم يسبق | ليه فهو أحقٌّ به. ع ل 
وإن وقف على رأسه. ويتردد النظر فيما لو سبق بوضع يده على بدنه أو بجره على الأرض من غير أخذ له هل يغبت 

حق أو لاء لح م اله بتر لع ١ك‏ اللاي ان ل ال ا ل يا ال كن 
يحصل بالجر لا مجرد وضع اليد من غير أخذء (وإن التقطاه معاً وهما أهل) لحفظه وحفظ مالهء (فالأصح أنه يقدم 


كانت والتقط في نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه الوجهين اه قول المتن (أو فاسق) قال في الروض 
وكذا من لم يختبر أي حاله اه سم على حج والمراد أنه لم يكن ظاهر العدالة وإلأ لم ينزع منه كما مرّ أن المستور يصح 
التقاطه ويوكل الحاكم من يراقبه خفية اه ع ش . قوله: (ولو كافراً) أي ولو كان كل من الصبي وما عطف عليه أو كل من 
الفاسق والمحجور عليه اه سيد عمر أقول الأولى تأخير هذه الغاية عن قوله لقيطاً أو يقول ولو مساماً . قوله: (لقيطاً) ولو 
كافراً اه رشيدي قول المتن (مسلماً) أي حقيقة لا لكونه مسلماً بالحكم بالدار فإنه لو بلغ ووصف الكفر ترك فكأنه لم يحكم 
بإسلامه وبه يتضح قوله أما المحكوم بكفره الخ اه ع ش . قوله: (أي انتزعه الحاكم) ظاهره أن غير الحاكم لا ينتزع لكن 
ينبغي أنه إذا تعذّر كان لغيره الانتزاع م ر اه سم . قوله: (أهل) أي للالتقاط . قوله: (من واحد) متعلق بأخذه. قوله: (ممن 
ذكر) أي من القن والصبي وما عطف عليه م ر اه بجيرمي . قوله: (وعليه) أي الظاهر المذكور. قوله: (بين هذا) أي أخذ 
الأهل من واحد ممن ذكر وكذا قوله هنا. قوله: (فيها) أي في اليد أي في المسبوق بها. قوله: (لم يعارض) أي لا من الحاكم 
ولا من غيره اه ع ش . قوله: (أما المحكوم بكفره بالدار الخ) عبارة المغني وخرج بالمسلم المحكوم بكفره الخ . قوله: 
(بالدار) أي بأن وجد به وليس بها مسلم اه ع ش . قوله: (فيقر في يد الكافر) وكذا بيد المسلم كما سيأتي اه مغني . قوله: 
اينما أدل) أى قار كان | حضف عير أجل لير لمهم لماكل الأهل جا ف ايتم ين أن أل 1ه اهتلت الرلا.ة وايعين 
الحاكم من يتولى النصف الآخر لا يخفى ما فيه ويؤيد أن الحق لا يثبت يثبت لأكثر من واحد ما سيأتي من أنهما لو تنازعا أقرع ولو 
كان الح به عت كرس واج ضرك منيها سدع كن قرن المشق (من برا منهها) ضع أن رمن لمحف نيعت يدهدا مما 
وخلية ققد يرجه أذ جعله تخت رريهما قد يؤدي إلى يرن الطقل بتواكلهيا في شان اهاغ ش أقول وسيأتي في شرح فإن 
استويا أقرعا ما يصرح به. قوله: (في الجر أنه كالاخذ الأولى :أله كالانفا في الجر ذونا :رفم لبذ . قوله: الحفظه) إلى قول 
المتن ونفقته في النهاية إل قوله ويقدم مقيم إلى المتن وقوله وإن كانت أقل فساداً إلى والبادية وقوله ولو محلة إلى بل لمثله 
ل ا 0 


حاجة لانتزاع الحاكم لأن المزاحم له كالعدم لفساد التقاطه وإنما يثبت له التقاط النصف والنصف الآخر ينتزعه الحاكم 
وجعلة نحت يده الزنيد خيره كلما الو التقط غير الكامل اللمتديع لآن:النضنق :هنا بمتزلة الجديع إذا استغل فيه نظن فلبتامل وال 
م ر للثاني. قوله: (في المتن أو فاسق) قال في الروض وكذا من لم يختبر أي حاله وظاهره الأمانة أنه لو سافر أن ينتزع منه 
إن أراد السفر ويراقب في الحضر سراً لئلا يتأذى به فإن وثق به فكعدل أي فلا ينتزع منه انتهى . قوله: (أي انتزعه الحاكم) 
ظاهره أن غير الحاكم لا ينتزع“لكن ينبغي أنه إذا تعذر كان لغيره الانتزاع م ر. قوله: (أي انتزعه الحاكم) يحتمل أن التقييد 
بالحاكم لأن المراد الانتزاع القهري وأنه لو تيسر لغيره أخذه على وجه اللقط جاز وكان هذا ابتداء لقط منه لفساد اللقط الأول 
م ر. قوله: (في المتن يقدم غني على فقير) قال في شرح الإرشاد وإن كان الأول مستور العدالة والثاني معلومها على الأوجه 
انتهى قيل والأوجه خلافه . 


ويظهر ضبطه بغني الزكاة بدليل مقابلته بالفقير (على فقير) لأنه أرفق به غالبا وقد يواسيه بماله» وبقولي غالبا اندفع ما 
للأذرعي وغيره» ولا عبرة بتفاوتهما في الغنى» إلا إن تميّز أحدهما بنحو سخاء وحسن خلق على ما بحث. ويقدم 
مقيم على ظاعن أي لمحل يمنع من نقله إليه وإلا استوياء كذا قالوه ونازع فيه الأذرعي وغيره» (وعدل) ولو فقيراً باطنا 
(على مستور) احتياطاً للقيط» ولا يقدم مسلم على كافر في محكوم بكفره ولا امرأة على رجل وإن كانت أصبر منه على 
التربية» قال الأذرعي بحثاً إلا مرضعة في رضيع» وبحثه تقديم بصير على أعمى» وسليم على مجذوم أو أبرص» ينافيه 
ما مر عنه أنه لا حق لهما بقيده فعلى أن لهما حقاً يتجه ما قاله» (فإن استويا) 00 00 


والأوجه خلافه اه سم وسيأتي ما يتعلق به. قوله: (بغنى الزكاة) ظاهره ولو كان غناه بكسب ولعله غير مراد وأن المراد هنا 
غي المال تظبرنها وض فى الوقنت على المقراء يل كل قنهم القدى كنيب وارااقن به تر الخدارك وقد براسنية الح جيم لو كان 
أحدهما كسوباً والآخر لا كسب له قدم ذو الكسب اه ع ش . قوله: (ولا عبرة) إلى قوله كذا قالوه في المغني إلآ قوله على ما 
بحث . قوله: (ولا عبرة بتفاوتهما الخ) عبارة شرح الإرشاد للشارح ويؤخذ منه أي التعليل بكون حظ الطفل عند الغني أكثر أنه 
لو علم شح الغني شحاً مفرطاً قدم الفقير الذي ليس كذلك عليه لأن الحظ حينئذ عند الفقير أكثر اه وظاهر كلامهم خلاف 
هذا سم على حج اه ع ش عبارة النهاية والمغني وظاهر أنه يقدم الغني على الفقير وإن كان الأول بخيلاً اه قالع ش قوله 
م ر وإن كان الأول بخيلاً ظاهره وإن أفرط في البخل اه. قوله: :(اتعدهما) أي الخنين قوله: (ويقدم مقيم الخ) عبارة المغني 
لو ازدحم على أخذ لقيط ببلد أو قرية ظاعن إلى بادية أو قرية وآخر مة مقيم فالمقيم أولى لأنه أرفق به وأحوط لنسبه لا على 
ال ا ا ا و ا 1 
مقيم بالقرية على بلدي ظاعن ونقله عن ابن كج لكن منقول الأصحاب أنهما يستويان كما نقله هو تبعاً للرافعي اه قول المتن 
(وعدل على مستور) صادق مع فقر العدل وغنى المستور وهو المتجه لأن مصلحة العدالة باطناً أرجح من مصلحة الغنى إذ قد 
لا يكون عدلاً في الباطن ويسترقه لعدم الديانة المانعة له سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي قوله وعدل باطناً ولو فقيراً 
على مستور ولو غنياً زيادي ومثله في سم عن م ر أولاً م اعتمد م ر في مرة أخرى تقديم الغني المستور على الفقير العدل 
باطناً وهو الظاهر في شرح البهجة ع ش اه وقد مر عن شرح الإرشاد ما يوافقه وأما تعليل سم خلافه بما مر آنفاً فقد يمنع بأن 
المستور قد يكون عدلاً عند الله دون العدل باطناً عبارة المغني ويقدم عدل باطناً بكونه مزكى عند حاكم على مستور أي عدل 
ظاهراً بأن لم يعلم فسقه ولم يعرف تزكيته عند حاكم أما العدل عند الله فلا يعلمه إلا الله اه. قوله: (ولا يقدم مسلم على كافر 
الخ ولا امرأة على رجل) كذا في المغني . قوله: (قال الأذرعي الخ) عبارة النهاية إلآّ مرضعة في رضيع كما بحثه الأذرعي وإلآ 
خلية فتقدم على المتزوجة كما بحئه الزركشي اه قالع ش ظاهره م ر وإن كان الزوج من عادته أن لا يأتي بيت زوجته إلآّ 
أحياناً أو كانت صنعته نهاراً ولا يأتي زوجته إلا بعد حصة من الليل لأنه ربما صادف وقت مجيئه احتياج الطفل إلى من يقوم به 
وظاهره أيضاً ولو بإذن الزوج اه. قوله: (وبحثه تقديم الخ) عبارة النهاية وما بحثه أي الأذرعي من تقديم الخ صحيح حيث 
ثبت لهما الولاية بالشرط المار اه. قوله: (ينافيه ما مر عنه الخ) فيه أن هذا مطلق وذاك مقيد بمن يتعاهد بنفسه والمطلق لا 
ينافي المقيد لجواز حمله على ما إذا انتفى عنه ذلك القيد فأين المنافاة لا سيما وقد قيّد هذا بقوله أي الأذرعي كما في شرح 


قوله: (ويظهر ضبطه بغنى الزكاة) بخلاف ما يأتي في قوله قام المسلمون بكفايته والفرق اختلاف المدرك م ر. قوله: 
(لأنه أرفق به غالباً) وقد يقال مطلق الغنى أرفق به. قوله: (ولا عبرة بتفاوتهما في الغنى الخ) كذا شرح م ر وعبارة شرح 
الإرشاد للشارح ولا يقدم إلأغني على الغني خلافاً لما يوهمه كلام الحاوي إلآ إن كان أحدهما بخيلاً والآخر جواداً فيقدم 
كما قدم الغني على الفقير لأن حظ الطفل عنده أكثر ويؤخذ منه أنه لو علم شح الغني شحاً مفرطأ قدم الفقير الذي ليس 
كذلك عليه لأن الحظ حينئذ عند الفقير أكثر انتهى وظاهر كلامهم خلاف هذا الأخير. قوله: (وإلا استويا) راجع شرح 
البهجة . قوله: (في المتن وعدل على مستور) صادق مع فقر العدل وغنى المستور وهو المتتجه لأن مصلحة العدالة باطنا 
أرجح من مصلحة الغنى مع الستر إذ قد لا يكون عدلاً في الباطن ويسترقه لعدم الديانة المائعة له قوله: (ولا يقدم مسلم على 
كافر) هلا كان المسلم بالنسبة للكافر كالعدل بالنسبة للمستور لمزيد مزية عدالة المسلم كمزيد مزية العدل باطناً . قوله: (قال 
الأذرعي الخ) اعتمده م ر. قوله: (ينافيه ما مر عنه الخ) فيه أن هذا مطلق وذاك مقيد بمن يتعاهد بنفسه والمطلق لا ينافي 


كتاب اللقيط وفف 


في الصفات المعتبرة وتشاحا (أقرع) بينهما إذ لا مرجح ولعدم ميله إليهما طبعاً لم يخبر المميز بينهما واجتماعهما مشق 
كالمهايأة بينهماء وليس للقارع ترك حقه كالمنفرد بخلافه قبل القرعة» (وإذا وجد بلدي لقيطاً ببلد) أو قرية» (فليس له 
نقله) ولو لغير نقلة كما نقلاه وأقرّاه وإن اعترضا (إلى بادية)» لخشونة عيشها وفوات أدب الدين والدنياء ومن ثم لو 
قربت البادية من البلد أو القرية بحيث يحصل ذلك منها أي بلا كبير مشقة فيما يظهرء لم يمنع ولو وجده ببلد لم ينقله 
لقرية وإن كانت أقلّ فساداً وقيل يراعي فينقله إليها لا منها. والبادية خلاف الحاضرة وهي العمارة» فإن قلت فقرية أو 
كثرت فبلد» أو عظمت فمدينة» أو كانت ذات زرع وخصب فريف» (والأصح أن له نقله) من بلد وجد فيه (إلى بلد 
آخر)؛ ولو للنقلة لعدم المحذور السابق» لكن يشترط تواصل الأخبار وأمن الطريق» وإلا امتنع ولو لدون مسافة 
القصرء (و) الأصح (أن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده) بالشرطين المذكورين فيما يظهر لما مرء وحيث منع 
نزع من يده لثلا يسافر به بغتة؛ ومن ثم بحث الأذرعي : أنه لو التزم الإقامة ووثق منه بها أقرٌ بيده» وهذه مغايرة للتي 
قبلها خلافاً لمن زعم اتحادهما لإفادة هذه أنه غريب بأحدهما فقطء وصدق الأولى بما لو كان مقيماً بهما أو بأحدهماء 
أو غريباً عنهما نعم لو قال: أولاً ولو غريباً» أفاد ذلك مع الاختصار. 


الروض إن قيل بأهليتهم للالتقاط فعلى هذا لا توهم للمنافاة سم وسيد عمر. قوله: (في الصفات) إلى قول المتن وإن للغريب 
في المغني إلا قوله وإن اعترضا وقوله وإن كانت أقل إلى والبادية . قوله: (ولعدم ميله طبعا الخ) أي بخلاف تخيير الصبي 
المميز بين أبويه لتعويلهم ثم على الميل الناشىء عن الولادة اه مغني . قوله: (واجتماعهما مشق الخ) عبارة المغني ولا يهايا 
بينهما للإضرار باللقيط ولا يترك في يدهما لتعذر أو تعسر الاجتماع على الحضانة اه زاد شرح الروض ولا يخرج عنهما لما 
فيه من إبطال حقهما اه . قوله: (وليس للقارع) أي من خرجت له القرعة (ترك حقه) أي للآخر اه مغني أي فيأثم به وهل 
يسقط حقه به أم لا فيه نظر والظاهر الثاني فيلزمه به القاضي لأنه بالتقاطه تعين عليه تربيته اه ع ش . قوله: (كالمنفرد) أي كما 
أنه ليس للمنفرد نقله إلى غيره اه مغنى . قوله: (بخلافه قبل القرعة) عبارة المغنى ولو ترك حقه قبل القرعة انفرد به الآخر اه 
قول المتن (بلدي) أو قروي أو بدوي نهاية ومغني . قوله: (ولو لغير نقلة) كتجارة وزيارة اه شرح الروض . قوله: (ولو لغير 
نقلة) يشمل ما إذا كان يرجع عن قرب فليراجع اه رشيدي . قوله: (فريف) قضيته اعتبار العمارة في مسمى الريف وظاهر ما 
تقدم في باب المناهي خلافه إلا أن يقال تسميتها عمارة باعتبار صلاحيتها للزرع ونحوه ويؤيده ما في إحياء الموات من تسمية 
تهيئة الأرض للزراعة ونحوها عمارة إلا أن هذا الجواب يبعد جعله العمارة مقسمأ اه ع ش عبارة المغني البادية خلاف 
الحاضرة لأن الحاضرة المدن والقرى والريف والقرية هى العمارة المجتمعة فإن كبرت سميت بلدا وإن عظمت سميت مدينة 
والريف هي الأرض التي فيها زرع وخصب اه وهي كالصريحة في عدم اعتبار العمارة في مسمى الريف قول المتن (والأصح 
أن له نقله إلى بلد آخر) والنقل من بادية إلى بادية ومن قرية إلى قرية كالنقل من بلد إلى بلد اه مغنى . قوله: (السابق) أي فى 
شرح إلى بادية . قوله: (تواصل الأخبار) أي على العادة اه ع ش . قوله: (وأمن الطريق) والمقصد اه شرح الروض عبارة 
3 ش قوله وأمن الطريق أراد بالطريق ما يشمل المقصد فلا ينافي قوله الآتي وإن شرط جواز النقل الخ حيث جعل الشروط هنا 
ثلاثة اه. قوله: (بالشرطين الخ) أي تواصل الأخبار وأمن الطريق. قوله: (لما مر) انظر ما مراده به اه رشيدي أقول هذا راجع 
للمتن فمراده به عدم المحذور السابق . قوله: (وحيث منع الخ) عبارة المغني محل الخلاف في الغريب المختبر أمانته فإن جهل 
حاله لم يقر بيده قطعاً اه. قوله: (وحيث منع الخ) أي كأن أراد النقل إلى ما منع النقل إليه اه سم . قوله: (وهذه) أي مسألة 
المتن اه رشيدي . قوله: (مغايرة الخ) إذ الثانية على ما ذكره أخص من الأولى فليس المراد بالمغايرة تباينهما اهدع ش . قوله: 
(لمن زعم الخ) وافقه المغنى عبارته هذه المسألة لا حاجة لذكرها لدخولها فى المسألة قبلها اه . قوله: (وصدق الأولى) هذا لا 


المقيد لجواز حمله على ما انتفى عنه ذلك القيد فأين المنافاة لا سيما وقد قيد هذا بقوله كما في شرح الروض عنه إن قيل 
بأهليتهم للالتقاط فعلى هذا لا توهم للمنافاة. قوله: (ولو لغير نقلة) قال في شرح الروض كتجارة وزيارة. قوله: (وحيث 
منع) أي كأن أراد النقل إلى ما منع من النقل إليه. قوله: (وصدق الأولى الخ) هذا لا يمنع أن تلك تغني عن هذه بل يدل عليه 
نعم قد يغفل عن خصوص هذه. قوله: (أو غريباً عنهما) لا ينافيه قوله وإذا وجد بلدي لصدقه بما إذا وجد بغير بلده ولهذا 
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(وإن وجده) بلدي (ببادية آمنة فله نقله إلى بلد) وإلى قرية لأنه أرفق بهء أما غير آمنة فيجب نقله إلى مأمن ولو 
مقصده وإن بعدء (وإن وجده بدوي) وهو ساكن البدو (ببلد فكالحضري) فإن أقام به فذاك» وإلآ لم ينقله لأدون من 
محل وجوده ولو محلة من بلد اختلفت محلاتها فيما يظهر بل لمثله أو أعلى بالشرطين السابقين» (أو) وجده بدوي 
(ببادية أقر بيده)؛ لكن يلزمه نقله من غير آمنة إليها (وقيل إن كانوا ينتقلون للنجعة) بضم فسكونء أي لطلب الرعي أو 
غيره (لم يقر) بيده؛ لأن فيه تضبيعاً لنسبه» والأصح أنه يقر لأن أطراف البادية كمحال البلد الواسعة» والظاهر أنه من 
أهلها فيكون احتمال ظهور نسبه فيها أقرب من البلدة» وعلم مما تقرر أن له نقله من بلد أو قرية أو بادية لمثله» ولأعلى 
منه لا لدونه وأن شرط جوز النقل مطلقاً أمن الطريق والمقصد وتواصل الأخبار واختبار أمانة اللاقط (ونفقته في ماله) 
كغيره (العام كوقف على اللقطاء) وموصي به لهم لا يقال: كيف صح الوقف عليهم مع عدم تحقق وجودهمء لأنا 
نقول: الجهة لا يشترط فيها تحقق الوجودء بل يكفي إمكانه كما دلّ عليه كلامهم في الوقف. ثم رأيت الزركشي صرّح 
باك رئاز العارة العا امد كر 0ه حقيقة للجهة العامة وليس ملكه» ولا يصرف له من وقف الفقراءء لأن 
وصف الفقر لم يت يتحقق فيه قاله السبكي» وخالفه الأذرعي اكتفاء بظاهر الحال أنه فقير» (أو الخاص وهو ما اختص به 
كثياب ملفوفة عليه) فملبوسة له التي بأصله أولى» (ومفروشة تحته) ومغطى بها ودابة عنانها بيده» أو مشدودة بنحو 
وسطه. (وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده) الذي هو فيه. 

(ودنانير منثورة فوقه وتحته) إجماعاً. لأن له يدا واختصاصاً وقضية المتن التخيير في ذلك. واعترض بأن الأوجه 


يمنع أن تلك تغني عن هذه بل تدل عليه نعم قد يغفل عن خصوص هذه سم وع ش قول المتن (ببادية) في حلة أو قبيلة اه 
مغني . قوله: (وإلى قرية) إلى المتن في المغني قول المتن (بدوي) أو قروي اه مغني . قوله: (وهو ساكن البدو) يقتضي أن 
البدو كالبادية اسم للمحل أو هو على تقدير مضاف أي محل البدو اه سيد عمر . قوله: (فإن أقام به الخ) عبارة المغني فإن أراد 
المقام به أقر بيده أو نقله إلى بلد أو بادية فعلى ما تقدم اه. قوله: (ولو محلته من بلد الخ) قد يناقش فيه بما تقدم من أنه يجوز 
نقله من البلد إلى البادية إذا قربت من البلد إذ قضيته جواز النقل من محلة إلى محلة أخرى مطلقاً بقياس الأولى لأن الاختلاف 
بين المحلات وإن تفاوت تت وتباينت لا يصل إلى رتبة الاختلاف بين البلد والبادية اه سيد عمر وأشارع ش إلى دفع المناقشة 
المذ كوزة بحا نميه قوله ولو مخلة مويله الع لا يناليهقوله الستابق ومو ام لو قرريت الباقية من البلد الخ الإمكان حمل ماغنا 
ل وا لل اج ال لاسي ب و ال 0 مشقة كبيرة اه أقول ويؤيد 
لمناقشة قول الشارح الآتي لأن أطراف البادية كمحال البلد الخ قوله: (لكن يلزمه نقله الخ) أي بأن ينتقل معه إلى الآمنة إن 
م لع ل وم ا ا . قوله: (والظاهر أنه) أي اللقيط (من 
أهلها) أي البادية . 


قوله: (والمقصد) لم يتقدم له ذكر في كلامه اه رشيدي وتقدم عن ع ش الجواب بأن الشارح أراد فيما مر من بالطريق 
ما يشمل المقصد قول المتن (ونفقته) أي اللقيط ومؤنة حضانته اه مغني . قوله: (وموصي به) إلى قول المتن ودنانير في 
المغني إلا قوله كما دل عليه إلى وإضافة المال وقوله ولا يصرف له إلى المتن وإلى قوله وبستان في النهاية . قوله: (وليمس 
ملكه) ولكن المراد أنه يصرف إليه منه وإن لم يكن ملكه لعموم كونه لقيطاً أو موصى له وقد يكون المال له بخصوصه كالوقف 
عليه نفسه أو الهبة أو الوصية له ويقبل له القاضي من ذلك ما يحتاج إلى القبول اه مغني قوله: (وخالفه الأذرعي الخ) وهو 
أوجه اه نهاية قالع ش قوله م ر وهو أوجه وعليه فلو تبين له مال أو منفق فالقياس الرجوع بما صرف له عليه اه. قوله: 
(فملبوسة له الخ) عبارة المغني وملبوسة له كما صرح به في المحرر وأسقطه من الروضة لفهمه مما ذكر بطريق الأولى اه. 
قوله: (عنانها بيده الخ) أو راكب عليها نهاية ومغني . قوله: (مشدودة) أي عنانها اه ع ش . قوله: (وقضية المتن التخيير في 
ذلك) وهو كذلك وإن قال في التوشيح لم أجد فيه نقلاً وقال بعض المتأخرين ن الأفقه تقديم الخاص فلا ينفق من العام إلا عند 


قال ببلد ولم يقل ببلده. قوله: (لأن أطراف البادية) نظير البحث السابق في غيرها بقوله ولو محلة من بلد الخ . قوله: (وعلم 
مما تقرر الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وخالفه الأذرعي الخ) وهو أوجه شرح م ر. قوله: (واعترض بأن الأوجه الخ) لا ينافي 


كتاب اللقيط هع 


أنه يقدم الخاص أولاًء (وإن وجده) وحده (في دار) لا تعلم لغيره أو حانوت أو بستان أو خيمة كذلك؛ وكذا قرية كما 
ذكره الماوردي وغيره» لكن استبعد ذلك في الروضة ثم بحث أنها ليست كذلك» (فهي) وما فيها (له) لليد فإن وجد 
بها غيره منبوذ أو كامل فهي لهما أو لهم بحسب الرؤوس ويتردد النظر فيما لو وجد على عتبة الدارء لكنه في هوائها 
لأنه'لا يمن فنها عزفا سيما إن كان انها تتفولا.: يخلاق وجرده بسطحها الذى الا ممعد لدامنهاء. لآن :هذا سمن فيها 
عرفاً (وليس له مال مدفون تحته) بمحل لم يحكم بملكه لهء ككبير جلس على أرض تحتها دفين» وإن كان به ورقة 
معلقة به أنه له نعم بحث الأذرعي أنه لو اتصل خيط بالدفين» وربط بنحو ثوبه قضي له به» لا سيما إن انضمت الرقعة 
إليه (وكذا ثياب) ودواب امد لت اواج لاع سطس ل 1 لطي امو لطا مز وال عو واوطئ أ اي ول له ل ا ان 


فقد الخاص اه مغني واعتمد النهاية الاعتراض فقال والأوجه كما أفاده بعض المتأخرين تقديم الثاني على الأول فإن حملت 
أو في كلامه على التنويع لم يرد ذلك اه. قوله: (لا تعلم لغيره) أي لا يعرف لها مستحق اه مغني . قوله: (أو بستان) عبارة 
النهاية ولا يحكم له ببستان وجد فيه في أوجه الوجهين كما رجحه بعض المتأخرين بخلاف الدار لأن سكناها تصرف 
والحصول فى البستان ليس تصرفاً ولا سكنى وقضية التعليل أنه لو كان يسكن عادة فهو كالدار وهو كذلك ولا بضيعة وجد 
فيها كما قال في الروضة ينبغي القطع بأن لا يحكم له بها وأخذ الأذرعي من كلام الإمام أن المراد بها المزرعة التي لم تجر 
عادة بسكناها والمراد كما نبه عليه الزركشي بكون ما ذكر له صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له لا أنه طريق للحكم بصحة 
ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه اه وكذا في المغني إلآ قوله وهو كذلك وقوله وأخذ 
إلى والمراد وفي الأسنى إلا قوله وهو كذلك وقوله والمراد الخ قالع ش قوله فلا يسوغ الخ وفائدة ذلك أنه لو ادعاه أحد 
ببينة سلم للمدعي اه. قوله: (كذلك) أي لا يعلم لواحد منها مستحق . قوله: (ثم بحث) أي المصنف في الروضة . قوله: 
(لليد) إلى قوله ثم إن بان في النهاية إلا قوله أو لهم بحسب الرؤوس وقوله مطلقاً وقوله ويؤيده ما يأتي إلى وعلى الأول وقوله 
ويؤيده ما مر آنفا عن السبكي وقوله ولو حالا. قوله: (منبوذ الخ) بالرفع بدل من غيره. قوله: (فهي لهما) كما لو كانا على دابة 
فلو ركبها أحدهما وقادها الآخر فللأول فقط لتمام الاستيلاء ولو كان على الدابة المحكوم بكونها له شيء فله أيضاً نهاية 
ومغني . قوله: (لأنه لا يسمى الخ) عبارة النهاية والأقرب لا لأنه الخ قالع ش قوله م ر والأقرب لا أي عدم الحكم بكونه له 
اه قول المتن (مال مدفون تحته) وحكم هذا المال إن كان من دفين الجاهلية فركاز وإلا فلقطة اه مغني . قوله: (بمحل) إلى 
قوله إن رآه في المغني إلا قوله كما لو بعدت. قوله: (بمحل لم يحكم الخ) أما ما وجد بمكان حكم بأنه له فهو له تبعاً للمكان 
كما صرح به الدارمي وغيره نهاية ومغني قوله (وإن كان به ورقة الخ) أي معه ورقة مكتوب فيها إن تحته دفيناً وأنه له اه 
كردي . قوله: (متصلة به) أي باللقيط عبارة المنهج مع شرحه لا مال مدفون ولو تحته أو كان فيه أو مع اللقيط رقعة مكتوب 
فيها أنه له اه. قوله: (نعم بحث الأذرعي الخ) معتمد اه ع ش . قوله: (قضى له به) أي والفرض أنه ليس بمحل يعلم أنه ملك 
لغير اللقيط أما لو كان كذلك صدق صاحب المكان لأن يده على البيت وعلى ما فيه والأقرب أنه يقسم بين اللقيط وصاحب 


ذلك كلام المصنف إن جعلت أو للتنويع. قوله: (أو بستان) ولا يحكم له ببستان وجد فيه في أوجه الوجهين كما رجحه بعض 
المتأخرين بخلاف الدار لأن سكناها تصرف والحصول في البستان ليس تصرفاً ولا سكنى وقضية التعليل أنه لو كان يسكن 
عادة فهو كالدار وهو كذلك ولا بضيعة وجد فيها كما قال في الروضة ينبغي القطع بأنه لا يحكم له بها وأخذ الأذرعي من 
كلام الإمام أن المراد بها المزرعة التي لم تجر عادة بسكناها والمراد كما نبه عليه الزركشي بكون ما ذكر له صلاحيته للتصرف 
فيه ودفع المنازع له لا أنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه شرح 
م ر. قوله: (أو كامل فهي لهما) كما لو كانا على دابة فلو ركبها أحدهما وقادها الآخر فللأول لتمام الاستيلاء وما في الروضة 
عن ابن كج من أنها بينهما وجه كما قاله الأذرعي والصحيح أنها للراكب وألحق بذلك الأذرعي أيضاً ما لو كانت الدابة 
مربوطة بوسطه وعليها راكب معترضاً بذلك قول الشيخين أنها بينهما وقد يجاب بأن العادة جارية بأن السائق يكون آلة للراكب 
ومعيناً له فلا يد له معه بخلاف ما هنا فإن ربطها بوسط الطفل قرينة ظاهرة على أن له فيها يداً ويد الراكب ليست معارضة لها 
فقسمت بينهما هذا والأوجه فيها أيضاً أن اليد للراكب كالتي قبلها شرح م ر. قوله: (ويتردد النظر فيما لو وجده الخ) والأقرب 
ال ا ا و ا ر وليتأمل . قوله: (نعم بحث الأذرعي الخ) كذا شرح م ر. 


(وأمتعة موضوعة بقربه) في غير ملكه إن لم تكن تحت يده (في الأصح). كما لو بعدت عنه وفارق البالغ حيث حكم له 
بأمتعة موضوعة بقربه عرفاً بأن له رعاية» أما ما بملكه فهو له قطعاًء (فإن لم يعرف له مال) خاص ولا عام (فالأظهر أنه 
ينفق عليه) ولو محكوماً بكفره لأن فيه مصلحة للمسلمين إذا بلغ بالجزية (من بيت المال) من سهم المصالح مجاناً كما 
أجمع عليه الصحابة . 

(فإن لم يكن) في بيت المال شيء أو كان ثم ما هو أهم منه» أن بتع شرلية لما الترضن اعليةر الاقم [قازاة توا 
(قام المسلمون) أي مياسيرهم. ويظهر ضبطهم بمن يأتي في نفقة الزوجة فلا 7 تعتبر قدرته بالكسب (بكفايته) وجوباً 
(قرضاً) بالقاف» أي على جهته كما يلزمهم إطعام المضطر بالعوض» (وفي قول نفقة) فلا يرجعون بها لعجزه ويؤيده ما 
يأتي أوائل السير أنهم ينفقون المحتاج من غير رجوع» وعلى الأول يفرق بأن ذاك تحققت 
وهذا لم تت تتحقق فاحتيط لمال الغير» ويؤيده ما مر آنفاً عن السبكي فإن امتنعوا كلهم قاتلهم الإمام» ويفرق بين كونها هنا 
قرضاً وفي بيت المال مجاناء برض عه للعال: الإلفاق على العمتعائتيق زلى خالا قله وياكييق مؤكتديورة مال 
المياسير» وإذا لزمتهم وزعها الإمام على مياسير بلده» فإن شق فعلى من يراه الإمام منهم» فإن استووا في نظره تخير ثم 
إن بان قنّاْ رجعوا على سيّده. ملام ان المي الات و لد زوه لوط رح الاح وو ون ل وال «افجوا ل ا 


البيت لأن لكل منهما يدأ اهرع ش ارالك وهر لم وخر ير لاع الشريب لالد لمن والميوات انارت ادرف مه 
مغني . قوله: (إن لم تكن) الأولى التذكير كما في بعض النسخ . قوله: (إن لم تكن تحت يده) أي بنحو إجارة سم أما لو كان 
تحت يده بنحو إجارة فإن ما فيه يكون له رشيدي . قوله: (كما لو بعدت) لا يخفى ما في هذا القياس . قوله: (وفارق البالغ الخ) 
يؤخذ من هذا أن لو نازع هذا المكلف غيره فالقول قول المكلف وتقدم بينته لأن اليد له سم اه بجيرمي . قوله: (مطلقاً) أي 
قرب منه أولا. قوله: (ومحكوماً بكفره) هو ظاهر فى غير دار الحرب أما هى فإن أخذه بقصد الاستيلاء عليه فظاهر أنه تجب 
عليه نفقته وأما لولم يقصد ذلك فهل ينفق عليه من بيت المال أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن أخذه له صيره كأنه في أمانه 
اه ع ش . قوله: (مجاناً) عبارة شرح الروض بلا رجوع كما صرح به في الروضة اه ولعل محله ما لم يظهر أنه كان حين 
الإنفاق غنياً بمال أو قريب موسر فليراجع اه سم وسيأتي عنه ترجيح الإطلاق. قوله: (ما هو أهم الخ) كسد ثغر يعظم ضرره 
لو ترك اه مغني . قوله: (اقترض عليه) أي على اللقيط مغني وع ش . قوله: (إن رآه وإلآ الخ) عبارة المغني والروض فإن تعذر 
الاقتراض قام الخ . قوله: (بمن يأتي الخ) وهو من زاد دخله على خرجه اه ع ش قول المتن (قرضاً ونفقة) منصوبان بنزع 
الخافض أي بالقرض والنفقة أو على التمييز أي من جهة القرض والنفقة اه مغني . قوله: (على جهته) أي اللقيط اه ع ش . 
قوله: (ويفرق بين كونها قرضاً الخ) هذا الفرق صريح في أنه لا رجوع لبيت المال وإن بان له مال أو منفق اه سم وهو صريح 
ل ا 0 . قوله: (وإذا لزمهم) أي الإنفاق اه ع ش . قوله: (فإن شق الخ) أي فإن 
تعذر استيعابهم لكثرتهم قسطها على من رآه من منهم باجتهاده فإن استووا في اجتهاده تخير مغني وروض مع شرحه . قوله: (ثم 
يبا قا الك ) غبار: الحتتي قن ظهر له سيد ودرا ليه أو هر ل ذا كان را مال أن كتنبا قار جرح عليه أواقريب ودر 
عليه فإن لم يظهر له مال ولا قريب ولا كسب ولا للرقيق سيد فالرجوع على بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب 
ما يراه الإمام وإن حصل في بيت المال شيء قبل بلوغه ويساره قضى منه وإن حصل له مال مع بيت المال معاً فمن ماله اه 


قوله: (إن لم يكن تحت يذه) أي بنحو إجارة . قوله: (مجاناً) عبارة شر بح الروض فلا رجوع كما صرح به في الروضة 
كفن ز لحل مخله با لم بظهر أنه كان حين الإاشاق خا بعال ار قويب برض لير اه . قوله: (ويظهر ضبطهم الخ) كذا شرح 
مر. . قوله: (وعلى الأول يفرق الخ) هذا الفرق يصرح به ما ذكره في شرح الروض جواباً عن استشكال الرجوع على بيت 
المال فراجعه وتأمله ويؤيده ما مر. قوله: (ويؤيده ما مر آنفاً عن السبكي) وما هنا يؤيد السبكي وقد يفرق ٠‏ قوله: (ويفرق بين 
ال جا ل للع م لي بد رم قوله: (ثم إن بان قن الخ) عبارة 
الروضة ثم إن بان عبداً فالرجوع على سيده وإن ظهر له مال أو اكتسبه فالرجوع عليه فإن لم يكن له شيء قضي من سهم 
المساكين أو الغارمين وإن حصل-.في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره قضي منه وإن حصل في بيت المال وحصل للقيط مال 


ت حاجته فوجبت مواساته» 


كتاب اللقيط / "ع 


أو حراً وله مال ولو من كسبه» أو قريب أو حدث في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره. فعليه وإلا فمن سهم الفقراء أو 
المساكين أو الغارمين. 

وضعف في الروضة ما ذكر في القريب بأن نفقته تسقط بمضي الزمان» ورد بأنه المنقول» بل المقطوع به ووجهه 
أنها صارت ديئاً بالافتراض» (وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح). لأنه يستقل بحفظ المالك فماله أولى. 


وفي سم عن الروضة مثلها إلا ما ذكر في القريب. قوله: (أو حراً وله مال ولو من كسبه أو قريب) قال سم يتجه أن محل هذا 
إذا كان ذلك المال ولو من كسبه حاصلاً في نفس الأمر حين الإنفاق عليه وكان ذلك القريب بحيث يلزمه نفقته حيتئذ أي أو 
جهل أن الحال كذلك كما يؤخذ مما يأتي عن شرح الروض أما لو حدث ذلك المال والكسب والقريب أو كونه بحيث يلزمه 
الإنفاق بعد الإنفاق عليه فلا رجوع مطلقاً لأنه حين الإنفاق من محاويج المسلمين الذين يلزم القيام بكفايتهم كما في غير 
اللقيط المحتاج فإنه لا رجوع للمسلمين إذا أنفقوا عليه ثم قال بعد أن سرد كلام شرح الروض فقد أفاد هذا كما ترى تصوير ما 
ذكروه من الرجوع بما إذا علم أن له شيئاً مما ذكر أي حين الإنفاق أو جهل الحال وأنه لو علم أنه لا شيء له مما ذكر فلا 
رجوع فليتأمل ذلك فإنه ظاهر وقد أوردته على م ر فوافق عليه بعد توقف اه. قوله: (أو حدث في بيت المال مال قبل بلوغه 
الخ) قال في شرح الروض في التقييد بقبل بلوغه نظر اه سم . قوله: (وإلا الخ) عبارة النهاية وهذا إن لم يبلغ اللقيط فإن بلغ 
فمن سهم الفقراء الخ قال الرشيدي قوله وهذا الخ يعني كون ما ينفقه عليه المياسير قرضاً خلافاً لما في حاشية الشيخ ع ش 
اه . قوله: (وإلاً فمن الخ) وللعل المراد أخذاً مما مر عن المغني والروضة وإن لم يبن كونه قناً ولا حرا له مال ولو من كسبه 
أو قريب ولم يحدث في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره فالرجوع على بيت المال من سهم الخ ثم رأيت في البجيرمي عن 
سلطان مثله إلا قوله ولم يحدث في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره. قوله: (فمن سهم الفقراء والمساكين الخ) أي بحسب 
ما يقتضيه حاله من كونه فقيراً الخ لا أنه يأخذ من جميعها اه ع ش . قوله: (وضعف) إلى الفصل في النهاية . قوله: (ورد) إلى 
قوله وللقاضي نزعه في المغني . قوله: (ووجهه أنها الخ) قال في شرح البهجة قلت إنما اقترضها على اللقيط لا على القريب 
واستقرارها على القريب باقتراضها إنما هو إذا اقترضت عليه ولا يشكل بالرقيق لأن يده كيد سيده انتهى اه سم وقد يجاب 
بأن وجوب النفقة على القريب بنفس الأمر نزل منزلة الاقتراض عليه . 


دفعة واحدة قضي من مال اللقيط كما لو كان له مال وفي بيت المال مال انتهى وقضيته لزوم القضاء مع حدوث المال له أو 
لبيت المال مع أنه عند الإنفاق محتاج إلا أن يقال لم يتحقق احتياجه . قوله: (أو حراً وله مال ولو من كسبه أو قريب) يتجه أن 
محل هذا إذا كان ذلك المال ولو من كسبه حاصلاً له فى نفس الأمر حين الإنفاق عليه وكان ذلك القريب بحيث يلزمه نفقته 
حينئذ أي أو جهل أن الحال كذلك كما يؤخذ مما يأتي عن شرح الروض أما لو حدث ذلك المال والكسب والقريب أو كونه 
بحيث يلزمه الإنفاق بعد الإنفاق عليه فلا رجوع مطلقاً لأنه حين الإنفاق من محاويج المسلمين الذين يلزم القيام بكفايتهم كما 
في غير اللقيط المحتاج فإنه لا رجوع للمسلمين إذا أنفقوا عليه ويؤيد ذلك جواب الإشكال المذكور في شرح الروض فإنه لما 
قال الروض فإن لم يظهر له شيء من ذلك أي من السيد والقريب والمال ولم يكتسبه فعلى بيت المال أي الرجوع قال في 
شرحه واستشكل بأنه إذا لم يظهر له مال ولا كسب له تبين أن النفقة لم تكن قرضاً فلا رجوع بها على بيت المال ويجاب بأن 
كلامهم محله إذا لم يعلم أنه لا شيء له من ذلك فإن علمناه فظاهر أنه لا رجوع كما لو افتقر رجل وحكم الحاكم على 
الأغنياء بالإنفاق عليه لا رجوع عليه إذا أيسر كما صرح به في الأنوار انتهى فقد أفاد هذا الجواب كما ترى تصوير ما ذكروه 
من الرجوع بما إذا علم أن له شيئاً مما ذكر أي حين الإنفاق بدليل ما احتيج به من مسألة الأنوار أو جهل الحال وأنه لو علم أنه 
لا شيء له مما ذكر فلا رجوع فليتأمل ذلك فإنه ظاهر وقد أوردته على م ر فوافق عليه بعد توقف ولا يخفى أن في الجواب 
المذكور إشعاراً بأنه لا يكفي في الوجوب على المسألتين الجهل بحاله بخلاف بيت المال لأنه أوجب الرجوع لهم على بيت 
المال عند الجهل بالحال فتأمله . قوله: (ولو من كسبه أو قريب) انظر إذا اجتمع كسبه وقريبه . قوله: (أو حدث في بيت المال 
مال قبل بلوغه الخ) قال في شرح الروض لكن في تقييده هذا بقبل بلوغه نظر. 

قوله: (ووجهه أنها صارت ديئاً بالاقتراض) قال في شرح البهجة قلت إنما اقترضها على اللقيط لا على القريب 
واستقرارها على القريب باقتراضها إنما هو إذا اقترضت عليه ولا يشكل بالرقيق لأن يده كيد سيده انتهى . 


ليف الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وبحث الأذرعي تقييده يعدل يجوز إيداع مال اليتيم عنده ومع استقلاله بحفظه لا يخاصم من ادعاهء وللقاضي نزعه منه 
وتسليمه لأمين غيره يباشر الإنفاق عليه بالمعروف اللائق به» أو يسلمه للملتقط يوما بيوم» (ولا ينفق عليه منه إلا بإذن 
القاضي قطعاً) أي على الأصح ومقابله» لأن ولاية التصرّف فى المال لا تثيت إلا لأصل أو وصي أو حاكم أو أمينه, 
فإن أنفق بغير إذنه ضمن» أي إن أمكنت مراجعته» وإلآ أنفق وأشهد ولا يضمن حيئئذ. 


فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية 


(إذا وجد لقيط بدار الإسلام) ومنها ما علم أنه مسكن المسلمين ولو في زمن قديم» فغلب عليه الكفار كقرطبة 
نظراً لاستيلائنا القديم» لكن نقل الرافعي عن بعض المتأخرين أن محله إن لم يمنعونا منهاء وإلا فهي دار كفر. وأجاب 
عنه السبكي : بأنه يصح أن يقال إنها صارت دار كفر صورة لا حكماًء ويأتي ذلك مع زيادة في الأمان (و) إن كان (فيها 
أهل ذمّة) أو عهد (أو بدار فتحوها) أي المسلمون» (وأقروها بيد كفار صلحاً) أي على وجهه وإن لم يملكوهاء (أو) 


قوله: (وبحث الأذرعي الخ) عبارة المغني ومحله كما قال الأذرعي الخ . قوله: (تقييده بعدل الخ) قد يقال لا حاجة 
لهذا القد لأن الملتقط لا يكون الآ عدلا لن المدالة شرط من شروطه كما تقدم . قوله: (يجوز إيدا اع الخ) أي يبان كان أمينا 
آمناً اه ع ش . قوله: (لا يخاصم الخ) إلا بولاية من الحاكم نهاية ومغني . قوله: (لأن ولاية المال) إلى الفصل في المغني. 
قوله: (أي إن أمكنت مراجعته) أي بأن سهل استئذانه بلا مشقة متدرا لون قلاخ ان قوله: (وإلا) أي بأن لم يجده 
في مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى على المعتمد ع ش اه بجيرمي . قوله: (وأشهد الخ) أي وجوباً وقول ابن الرفعة 
كل مرة فيه حرج والأوجه عدم تكليفه ذلك كل مرة اه نهاية زاد المغني فإن لم يشهد مع الإمكان ضمن اه قالع ش قوله 
والأوجه عدم تكليفه الخ أي ويصدق في قدر الإنفاق إن كان لائقاً به ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن 
رجلا أذن لوالد زوجته في الإنفاق على بنته وولديها في كل يوم خمسة أنصاف من الفضة العددية مدة غيبته ثم إن الشهود 
عهاوا بأل الفزينا أدواله .في القاقة وهر الخمية العاف تعض الفذة اولع خرصو لكريم تادر الالقاق في كل بز وهر 
أن الحق يثبت ل ل 
والتعويل على القرائن الظاهرة في أداء النفقة اه ع ش 


فصل في الحكم بإسلام اللقيط 


قوله: (ذ في الحكم) إلى قوله ويحال بينهما في النهاية إلا قوله وإن لم يملكوها وقوله كان حيث إلى وعن جد الخ وقوله 
ون ته انان الا ره سان يما ل لو لال قوله: (بالتبعية) للدار أو غيرها نهاية ومغني قول المتن 
(بدار الإسلام) بأن يسكنها المسلمون اه مغني . قوله: (ولو في زمن قديم) معتمد اه ع ش . قوله: (كقرطبة) مدينة بالأندلس 
اه ع ش. قوله: (إن محله) أي قوله ومنها ما علم الخ. قوله: (منها) أي مما علم الخ والتأنيث لرعاية معنى ما. قوله: (وإلآ 
فهي دار الخ) ويترتب على كونها دار إسلام أو كفر مع |* شتراط مسلم فيها في الحالين أنه يكفي في دار الإسلام وجود مسلم 
ولو مجتازاً بخلاف دار الكفر كما يعلم مما قرره المصنف والشارح اه سم قول المتن (وفيها أهل ذمة) ليس بقيد بل مثله ما 
لو كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها أسنى ومغني . قوله: (أو عهد) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله حتى 
الأولى إلى المتن. قوله: (على وجهه) أي الصلح . قوله: (وإن لم يملكوها) الأنسب قبل ملكها كما في المغني. 


قوله: (وبحث الأذرعي تقييده بعدل الخ) فإن قلت لا حاجة لهذا القيد لأن الملتقط لا يكون إلا عدلاً لأن العدالة من 
شروطه كما تقدم. قوله: (لا يخاصم من ادعاه) إلا بولاية من الحاكم شرح م ر. 
فصل فى الحكم بإسلام اللقيط الخ 
قوله: (وإلا فهي دار كفر) اعتمده م ر ويترتب على كونها دار إسلام أو دار كفر مع اشتراط مسلم فيها في الحالين أنه 
يكفي في دار الإسلام وجود مسلم ولو مجتازا بخلاف دار الكفر كما يعلم مما قرره المصنف والشارح . 


فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية 1,2 


وجد بدار أقرّوها بيدهم (بعد ملكها بجزية وفيها) أي الدار في المسائل الثلاث حتى الأولى كما قاله الدارمي» وإن نظر 
فيه غيره والأخيرتان دارا إسلام كما قالاه» خلافاً لما قد يتوهم من المتن» وإن نظر السبكي في الثانية (مسلم) يمكن 
كونه منه ولو مجتازاً (حكم بإسلام اللقيط) تغليباً لدار الإسلام» لخبر أحمد وغيره الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ قال 
الماوردي؛ وحيث لا ذمي ثم فمسلم باطناً أيضاً. وإلأ فظاهراً فقطء أما إذا لم يكن ثم مسلم يمكن كونه منه فهو كافرء 
واكتفي هنا بالمجتاز تغليباً لحرمة دارنا بخلافه في قوله: (وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم) ولا عبرة 
باجتيازه فيهاء (وإن سكنها مسلم) يمكن كونه منهء (كأسير) منتشر (وتاجر فمسلم في الأصح) تغليباً للإسلام فإن نفاه 
ذلك المسلم قبل في نسبه دون إسلامه» وبحث الأذرعي أن المراد بالسكنى هنا ما يقطع حكم السفرء قال: بل ينبغي 
الاكتفاء بلبث يمكن فيه الوقاع وأن ذلك الولد منه بخلاف من ولد بعد طروقه بنحو شهرء لاستحالة كونه منه قال: 
وقضية إطلاقهم أنه لو كان بمصر عظيم بدار حرب» ووجد فيه كل يوم ألف لقيط مثلآء حكم بإسلامهم. وهذا إن كان 
لأجل تبعية الإسلام كالسابي فذاك أو لإمكان كونه منه ولو على بعد وهو الظاهر ففيه نظرء ولا سيما إذا كان المسلم 
الموجود امرأة انتهى . 

وأنت خبير من اكتفائهم في دارنا بالمجتاز» وفي دارهم بالسكنى» أنه لا يكتفي في دراهم إلا بالإمكان القريب 
عادة وحينئذ فمتى أمكن كونه منه إمكانا قريبأ عادة فمسلم وإلا فلاء 000 


قوله: (حتى الأولى) ولا يبعد أن اشتراط ذلك فيها احتراز عما لو كان فيها كفار فقط أما لو لم يكن فيها أحد فينبغي 
الحكم بإسلامه لأنها دار إسلام ولا معارض سم على حج اه ع ش . قوله: (والأخيرتان دار إسلام) أي كالأولى اه ع ش. 
قوله: (من المتن) عبارة المغني وقضية كلامه أن المعطوف على دار الإسلام ليس دار إسلام وليس مراداً فقد صرح في أصل 
الروضة أن الجميع دار إسلام اه قول المتن (مسلم) ولو امرأة أخذاً من قول الأذرعي الآتي ولا سيما الخ اه سم . قوله: 
(يمكن كونه) أي اللقيط قول المتن (حكم بإسلام اللقيط) ينبغي وإن نفاه ذلك المسلم كما صرح به شرح الروض اه سم أي 
وقول الشارح الآني فإن نفاه ذلك المسلم الخ. قوله: (لا ذمي ثم) أي كافر كما سيأتي في شرح ومن حكم بإسلامه بالدار 
عبارة المغني لا مشرك في دار الإسلام كالحرم اه مغني . قوله: (فمسلم باطناً) قضيته أنه لو بلغ ووصف كفراً كان مرتداً 
اه سم أقول وسيأتي التصريح به في شرح ومن حكم بإسلامه بالدار. قوله: (أما إذا لم يكن ثم مسلم الخ) عبارة المغني أما لو 
كان جميع من فيها كفاراً فهو كافر اه أي بخلاف ما إذا لم يكن فيها أحد فقد تقدم عن سم أنه ينبغي الحكم حينئذ بإسلامه 
(قول المتن بدار كفار) وهي دار الحرب اه مغني . قوله: (يمكن كونه منه) ولو متعدداً حيث أمكن ولو في زمن قليل حيث 
أمكن كونه حملاً واحداً خصوصاً مع قولهم إن الحمل لا ضبط له اه سم . قوله: (منتشر) أما أسير محبوس في مطمورة قال 
الإمام فيتجه أنه لا أثر له كما لا أثر للمجتاز اه وهو ظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن في المحبوسين امرأة نهاية 
ومغني . قوله: (ما يقطع حكم السفر) وهو أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج اه ع ش . قوله: (وإن ذلك الخ) عطف 
على الوقاع . قوله: (انتهى) أي ما قاله الأذرعي . قوله: (فمتى أمكن كونه الخ) معتمد اه ع ش. قوله: (إمكاناً قريباً) بقي ما لو 


قوله: (حتى الأولى الخ) كذا شرح م رولا يبعد أن اشتراط ذلك فيها احتراز عما لو كان فيها كفار فقط أما لو لم يكن 
فيها أحد فينبغي الحكم بإسلامه لأنها دار إسلام ولا معارض . قوله: (في المتن مسلم) ولو امرأة أخذاً من قول الأذرعي الآتي 
لا سيما الخ. قوله: (في المتن حكم بإسلام اللقيط) ينبغي وإن نفاه المسلم إذ النفي ليس قطعياً في انتفائه ويؤيد ذلك ما يأتي 
في قوله فإن نفاه ذلك المسلم الخ فليتأمل ثم رأيته في شرح الروض صرح بذلك. قوله: (قال الماوردي الخ) كذا شرح م ر. 
قوله: (وحيث لا ذمي) انظر المعاهد وغيره ثم رأيت ما يأتي أي في شرح قول المتن ومتى حكم بإسلامه بالدار. قوله: 
(فمسلم باطناً) قضيته أنه لو بلغ ووصف الكفر كان مرتدا. قوله: (يمكن كونه منه) ولو متعدداً حيث أمكن ولو في زمن قليل 
حيث أمكن كونه حملاً واحداً خصوصاً مع قولهم إن الحمل لا ضبط له. قوله: (منتشر) أما أسير محبوس في مطمورة قال 
الإمام فيتجه أنه لا أثر له كما لا أثر للمجتاز انتهى وهو ظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن في المحبوسين امرأة شرح 
م ر. قوله: (أو لإمكان كونه منه الخ) هذا هو الموافق لقول الشارح السابق يمكن الخ . قوله: (من اكتفائهم في دارنا الخ) 


خرف الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهذا أوجه مما ذكره الأذرعى فتأمّله . ويفرق بين الدارين بأن شرف الأولى اقتضى الاكتفاء فيها بالإمكان وإن بعد, 
فدخل المجتاز بخلاف الثانية فاشترط فيها قرب الإمكان» وهو إنما يوجد عند السكنى لا الاجتيازء (ومن حكم بإسلامه 
بالدار) كان حيث لا ذمي ثم مسلماً باطناً أيضاً كما مرّء فإذا بلغ وأفصح بالكفر كان مرتداً وحيث ثم ذمي مسلماً ظاهراً 
فقط» فإذا بلغ وأفصح بالكفر فكافر أصلي لضعف الدار» والتعبير بذمي هنا وفيما مر هو ما وقع في كلام شارح» 
والظاهر أنه مئال وعن جد شارح التعجيز بأنه لو وجد ببرية فمسلم» وخصه غيره بما إذا كانت بدارنا أو لايد لأحد 
عليهاء ومن حكم بإسلامه بالدار» (فأقام ذمي) أو حربي (بينة بنسبه لحقه) لأنه كالمسلم في النسب (وتبعه في الكفر) 
وارتفع ما ظنناه من إسلامه» لأن الدار حكم باليد والبينة أقوى من مجرد يد» وتصور علوقه من مسلمة بوطء شبهة نادر 
لا يعول عليه مع البينة» وشملت البيّنة محض النسوة وخرج بها إلحاق القائف وقد حكى الدارمي فيها وجهين» والذي 
يتجه اعتبار إلحاقه لأنه حكم فهو كالبينة بل أقوى» وفي النسوة أنه إن ثبت بهن النسب تبعه في الكفر وإلآ فلاء (وإن 
اقتصر) الكافر (على الدعوى) بأنه ابنه ولا حجّة له» (فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر)؛ وإن لحقه نسبه» لأن الحكم 
بإسلامه لا يغير بمجرد دعوى كافز مع إمكان تلك الشبهة النادرة» ومحل ذلك إن لم يصدر منه. نحو صلاة وإلا لم 
يغير عن حكم الإسلام قطعاً ويحال بينهما وجوباً وكذا ندباً إن قلنا يتبعه في الكفر كمميز أسلم . 


أمكن في البعض فقط ولم يتعين ولا يبعد أن يكون كما لو اشتبه طفل مسلم بطفل كافر سم على حج ويحتمل وهو الأقرب أن 
يحكم بإسلام من وقع فيه الشك وإن كثر رعاية لحق الإسلام كما حكم بالإسلام ونفي النسب فيما لو كان مسلم يمكن كونه 
منه فنفاه وأنكر الوطء من أصله رجلا كان أو امرأة حتى لو وجدت المسلمة التي في البلد بكراً أي أو كانت لا يمكن الوصول 
إليها عادة ككون المسلمة بنت ملكهم لحقها على ما هو مقتضى إطلاقهم اه ع ش وقوله حتى لو وجدت الخ قد ينافيه ما مر 
عن النهاية والمغني في الأسير المحبوس بل لا يصدق عليه الإمكان القريب عادة. قوله: (مما ذكره الأذرعي) أي أولاً بقوله بل 
ينبغي الاكتفاء بلبث الخ . قوله: (لا الاجتياز) أي الذي لا يتأتى معه الإمكان عادة إمكاناً قريباً حتى لا ينافي ما مر له اه سيد 
عمر. قوله: (حيث لا ذمي ثم) أي ولا أقام كافر بينة بنسبه أخذاً مما يأتي آنفاً. قوله: (كما مر) أي في شرح حكم بإسلام 
اللتيط . قوله: (والظاهر أنه مثال) أي فمثله المعاهد والمؤمن . قوله: (وخصه غيره الخ) عبارة النهاية والمغني وهو ظاهر إن 
كانت برية دارنا أو لا يد لأحد عليها وإن كانت برية دار حرب لا يطرقها مسلم فلا وولد الذمية من الزنى بمسلم كافر كما أفتى 
به الوالد رحمه الله تعالى لأنه مقطوع النسب عنه خلافاً لابن حزم ومن تبعه اه. قوله: (أو حربي) عبارة النهاية والمغني أو 
معاهد أو مؤمن كما قاله الزركشي اه. قوله: (وارتفع) إلى قوله ومحل ذلك في المغني إلا قوله وتصور علوقه إلى المتن. 
قوله: (وشملت الخ) عبارة المغني هذا إن شهد عدلان وإن شهد أربع نسوة ففي الحكم بتبعيته في الكفر وجهان حكاهما 
الدارمي وكذا لو ألحقه القائف ويؤخذ من العلة التبعية اه. قوله: (فيهما) أي في الإلحاق وشهادة النسوة. قوله: (والذي يتجه) 
أي في القائف . قوله: (وفي النسوة) عطف على قوله في الإلحاق المقدر عقب قوله يتجه . قوله: (وفي النسوة الخ) معتمد 
اه ع ش . قوله: (إن ثبت بهن النسب) أي بأن شهدن بولادة زوجة الذمي له ع ش ورشيدي. قوله: (تلك الشبهة) أي علوقه 
من مسلمة بوطء شبهة . قوله: (ومحل ذلك) أي الخلاف المشار إليه بقول المصنف فالمذهب . قوله: (عن حكم الإسلام) أي 
الذي حكم له به بسبب الدار وتقوى بالصلاة أو الصوم اه ع ش . قوله: (ويحال بينهما الخ) عبارة النهاية وسواء قلنا بتبعيته له 
في الكفر أم لا يحال بينهما كما يحال بين أبوي مميز وصف الإسلام وبينه قال في الكفاية وقضية إطلاقهم وجوب الحيلولة 


اعتمده م ر . قوله: (وهذا أوجه مما ذكره الأذرعي) بقي ما لو أمكن إمكاناً في البعض فقط ولم يتعين ولا يبعد أن يكون كما لو 
اشتبه طفل مسلم بطفل كافر. قوله: (باطناً أيضاً كما مر) قد ينافيه قول الآتي فكافر أصلي وقول المتن الآني وتبعه في الكفر 
وقوله عقبه وارتفع ما ظنناه الخ . قوله: (فكافر أصلي) كذا في أصل الروضة وظاهره وإن لم يكن بالدار كافر يمكن كونه منه 
فليراجع لكن مقتضى قوله.السابق كان حيث لا ذمي ثم مسلماً باطناً أيضاً أنه لو بلغ ووصف الكفر كان كافراً أصلياً. 

فرع: ولد الذمية من الزنا بمسلم كافر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله لأنه مقطوع النسب عنه خلافاً لابن 
حزم ومن تبعه شرح م ر. قوله: (والذي يتجه اعتبار إلحاقه) اعتمده م ر. 


فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية ١ك‏ 


تنبيه: مقتضى حكمهم بإسلام اللقيط تارة وكفره أخرى. أن لقاض رفع إليه أمر لقيط الحكم بكفره فيما نصوا: 
على كفره فيه» وهو ظاهرء وأما ما قيل لا يجوز لقاض أن يحكم بكفر أحدء فإن فعل كفر لأن الحكم بالكفر رضا به 
انتهى . 

فهو غلط قبيح إذ يلزم عليه أن لا يحكم بردة أحدء ولا بكفر لقيط وهو فاسد وأفسد منه ما علل به لأن الحكم 
بالكفر ليس معناه إلا الحكم بآثاره المترتبة عليه فلا رضا به قطعاً ويلزمه أن لا يحكم بنحو زنا لأنه رضا به نعم له إذا 
أسلم مميّز أن يحكم بعدم صحة إسلامه إذا احتيج إليه لا بكفره. إلا بالنسبة للأحكام الدنيوية. وكذا يقال في أطفال 
الكمّار لأنهم في الجئة» فلا يطلق الحكم بكفرهم» (ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا يفرضان في لقيط) وإنما 
ذكرا في بابه استطراداًء (إحداهما الولادة فإذا كان أحد أبويه مسلماً وقت العلوق) وإن علا ولو أنثى غير وارئة أو قنَاً قبل 
الظفر به أو بعده» كما يأتي بسطه في السير وإن حدث الولد بعد موته على الأوجه من تردد فيه ولو مع وجود حي أقرب 
منهء بشرط نسبته إليه نسبة تقتضي التوارث ولو بالرحم» فلا يرد آدم أبو البشر صلى الله على نبينا وعليه وسلّم (فهو 
مسلم) إجماعا . 

وإن ارتد بعد العلوق (فإن بلغ ووصف كفراً) أي أعرب به عن نفسه كما بأصله (فمرتد)» لأنه مسلم ظاهراً 
وباطناء (ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما) 0000 


بينهما إن قلنا بعدم تبعيته في الكفر لكن في المهذب أنه يستحب تسليمه لمسلم فإذا بلغ ووصف الكفر فإن قلنا بالتبعية قرر 
لكنه يهدد لعله يسلم وإلآ ففي تقريره ما سبق من الخلاف اه قالع ش قوله لكن في المهذب الخ هذا هو المعتمد وقوله ما 
سبق من الخلاف أي لراجح منه الإقرار اه . قوله: (وأما ما قيل الخ) هذا الذي قيل أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافقه 
اه سم . قوله: (ليس معناه إلآ الحكم الخ) قد يقال بل لو كان أي الحكم به نفسه أي نفس الكفر لم يقتض الرضى لأن الحكم 
إظهار حصول المحكوم به ومجرد ذلك ليس فيه الرضى به اه سم . قوله: (إلا بالنسبة للأحكام الدنيوية) قد يقال ما المانع من 
إطلاق الحكم فإنه إنما يقصد به آثاره الدنيوية اه سم قول المتن (أخريين) أي غير تبعية الدار اه مغني قول المتن (لا 
يفرضان) الأولى التأنيث . قوله: (وإنما ذكرا) إلى قول المتن الثانية في النهاية إل قول الشارح وقد سألت إلى وكالصبي . قوله: 
(قبل الظفر الخ) سواء كان إسلام القن قبل الظفر به الخ . قوله: (بعد موته) أي الأحد. قوله: (ولو مع وجود حي) إلى قول 
المتن حكم بإسلامه في المغني . قوله: (حي) أي كافر. قوله: (نسبة تقتضي الخ) لم يظهر ولم يعلم من كلامه ضابط هذه 
النسبة ولعله ما يأتي في الوصية فيقال إن المراد بالأصل هنا ما ينسب الشخص إليه من جهة الآباء أو الأمهات ويعد قبيلة كما 
يقال بنو فلان فمن فوق الجد الذي حصلت الشهرة به والنسبة له لا يعتبر اه بجيرمي قول المتن (فهو مسلم) أي تجري عليه 
أحكام المسلمين ومنها أنه لو بلغ ولم يعلم بإسلام أحد أصوله ثم مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين 
وكان من أهل الجنّة وإن عوقب على ترك الصلوات ونحوها لأنه مخاطب بها بتقدير كفره فكيف وهو الآن مسلم فليتنبه له 
اه ع ش وقوله ولم يعلم بإسلام أحد أصوله لعله ليس بقيد ولو قال بدله ولم يصف الكفر لكان حسناً وقوله وإن عوقب الخ 
فيه أن الكلام هنا في الصبي . قوله: (وإن ارتد) أي الأحد اه ع ش قول المتن (فإن بلغ) أي الصغير المسلم بالتبعية لأحد 
أبويه اه مغني قول المتن. قوله: (ولو علق الخ) أي حصل أو وجد ويجوز قراءته للمفعول أي علق به بين كافرين اه ع ش 
قول المتن (ثم أسلم أحدهما) هذا يوهم قصره على الأبوين وليس مراداً بل في معنى الأبوين الأجداد والجدات وإن لم 


قوله: (وأما ما قيل لا يجوز لقاض أن يحكم بكفر أحد الخ) هذا الذي قيل أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافقه فإنه 
أفتى في صغير من أولاد الذميين أسلم أو مات أبوه ثم أسلم بأنه لا يجوز للقاضي الحكم بكفره لأن الرضا بالكفر كفر ولا 
يصح الحكم به فللمخالف الحكم بإسلامه انتهى . قوله: (ليس معناه إلا الحكم بآثاره المترتبة عليه الخ) قد يقال بل لو كان به 
نفسه لم يقتض الرضا لأن الحكم إظهار حصول المحكوم به ومجرد ذلك ليس فيه الرضا به. قوله: (لا بكفره إلا بالنسبة 
للأحكام الدنيوية) قد يقال ما المانع من إطلاق الحكم فإنه إنما يقصد به آثاره الدنيوية. قوله: (وإن حدث الولد بعد موته) 
ويصدق أنه مسلم وقت العلوق . 


وإن علا كما ذكر قبل بلوغه ولو بعد تمييزه (حكم بإسلامه) إجماعاً في إسلام الأب ولخبر الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه» ولو أمكن احتلامه فادعاه قبل إسلام أصله فظاهر إطلاقهم قبول قوله فيه» لزمن إمكانه قبوله هنا فلا يحكم 
بإسلامه . 

وبحث أبو زرعة عدم قبوله إل إن نبت شعر عانته الخشن فيه نظر ظاهرء اللهم إلا أن يقال الاحتياط للإسلام 
يلغي قوله المانع له لاحتمال كذبه فيه والأصل بقاء الصغرء وقد سئلت عن يهودي أسلم ثم وجد بنته مزوجة» فادعى 
صباها لتتبعه» وادعت البلوغ هي وزوجهاء نأفتيت: بأنه يصدق, أما في دعوى الاحتلام فلما تقرر أن الاحتياط 
للإسلام اقتضى مخالفة القاعدة من تصديق مدعي البلوغ بالاحتلام. وأما في دعوى السن أو الحيض فبالأولى لإمكان 
الاطلاع عليهماء فكلف مدعي أحدهما البينة وقد صرحوا بأنه لو باع أو كاتب أو قتل ثم ادعى صباً يمكن صدق 
بخلاف ما لو زوج لأن النكاح يحتاط له ويجري بين الناس» فكون الولي صبياً بعيد جداً فلم يلتفت إليه وإن أمكن» 
والمجنون المحكوم بكفره يلحق أحد أبويه إذا أسلم كالصبي» (فإن بلغ ووصف كفراً فمرتد) لسبق الحكم بإسلامه 


يكونوا وارئين وكان الأقرب حياً اه مغني عبارة المنهج أحد أصوله اه أي الصبي الذي علق بينهما. قوله: (وإن علا) فيه 
مسامحة بعد فرض الكلام فيمن علق بين كافرين فالمراد وإن علا أحد أصول أحدهما اه ع ش وقوله أصول أحدهما الأولى 
أصوله أي الذي علق بينهما . قوله: (ولو بعد تمييزه) أي وبعد وصفه اه مغني . قوله: (فادعاه الخ) أي أو ادعى من أسلم أحد 
أصوله أنه احتلم قبل إسلام ذلك الأحد حتى لا يتبعه في الإسلام اه ع ش . قوله: (قبول قوله فيه) أي في الاحتلام ش 
اه سم . قوله: (فيه نظر ظاهر الخ اللهم الخ) كذا في النهاية قالع ش قوله فيه نظر الخ هذا السوق يقتضي اعتماد ما اقتضاه 
إطلاقهم ومثله في حج ثم ذكر أنه أفتى في حادثة بما يوافق بحث أبي زرعة فهو يدل على اعتماده للثاني وهو كلام أبي زرعة 
اه ويأتي عن سم مثله. قوله: (المانع له) أي للإسلام. قوله: (فأفتيت الخ) هذا الإفتاء موافق لبحث أبي زرعة المذكور 
ومخالف للتنظير فيه فقد اعتمد ذلك البحث وقوله في السؤال فادعى صباها ينبغي أن يكون دعوى صباها حين إسلامه وإن 
كانت الآن بالغة كما لو أسلم يوم الخميس ثم وقع النزاع يوم الجمعة فادعى أنها كانت يوم الخميس صبية وادعت البلوغ 
حينئذ فيصدق هو وإن علم أنها في يوم الجمعة بالغة ويتخرج على ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو غاب ذمي وأسلم في 
غيبته ثم حضر بعد بلوغ ولده ووقع النزاع من غير بينة في أن ولده كان بالغاً عند إسلامه أو لا اه سم أي فيصدق الوالد. 
قوله: (أما في دعوى الاحتلام) أي أما تصديق الأصل في صورة دعوى الفرع الاحتلام . قوله: (وقد صرحوا بأنه الخ) يتأمل 
وجه الاستدلال من هذا على مدعاه اه سم وقد يقال إن محط الاستدلال قوله لأن النكاح يحتاط له فيحتاط للإسلام 
بالأولى . قوله: (صدق) المعتمد خلافه في البيع كما تقدم التنبيه عليه في باب اختلاف المتبايعين فراجعه اه سم . قوله: 
(ويجري) أي يشتهر. قوله: (يلحق أحد أبويه الخ) إن بلغ مجنوناً وكذا إن بلغ عاقلاً ثم جن في الأصح ويدخل في قول 
المصنف بين كافرين الأصليان والمرتدان على ترجيحه من أن ولد المرتد مرتد كما سيأتي في كتاب الردة أما على ترجيح 
الرافعي من أنه مسلم فلا يدخل في ذلك اه مغني وقوله وكذا إن بلغ الخ قضيته أنه لو بلغ عاقلاً ثم جن وحكم بإسلامه نفعه 
ذلك في إسقاط ما سبق على الجنون بعد البلوغ من الكفر وغيره اه ع ش . قوله: (إذا أسلم) أي أحد أبويه ش اه سم . قوله: 
(كالصبي) أي في الحكم بإسلامه اه ع ش . قوله: (لسبق الحكم الخ) فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد اه مغني . 


قوله: (قبول قوله فيه) أي في الاحتلام ش . قوله: (وبحث أبي زرعة الخ) كذا شرح م ر. قوله: (فأنتيت) هذا الإفتاء 
موافق لبحث أبي زرعة المذكور مخالف للتنظير فيه كما هو ظاهر فقد اعتمد ذلك البحث وقوله في السؤال صباها ينبغي أن 
تكون دعوى صباها حين إسلامه وإن كانت الآن بالغة كما لو أسلم يوم الخميس ثم وقع النزاع يوم الجمعة فادعى أنها كانت 
يوم الخميس صبية وادعت البلوغ حينئذ فيصدق هو وإن علم أنها في يوم الجمعة بالغة ويتخرج على ذلك ما وقع السؤال عنه. 
وهو ما لو غاب ذمي وأسلم في غيبته ثم حضر بعد بلوغ ولده ووقع النزاع من غير بينة في أن ولده كان بالغاً عند إسلامه أو 
لا. قوله: (وقد صرحوا بأنه لو باع الخ) تأمل وجه الاستدلال من هذا على مدعاه. قوله: (صدق) المعتمد خلافه في البيع كما 
تقدم التنبيه عليه في باب اختلاف المتبايعين فراجعه . قوله: (إذا أسلم) أي أحد أبويه ش. 


فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية يق 


ظاهراً وباطناً. (وفي قول) هو (كافر أصلي) لأن تبعيته أزالت الحكم بكفره» وقد زالت باستقلاله» فعاد لما كان عليه 
أوَلأَء وبنى عليه أنه يلزمه التلفظ بالإسلام بعد البلوغ بخلافه على الأول» ومن ثم لو مات قبل التلفّظ جهز كمسلم» بل 
قال الإمام وصوّبه في الروضة هو كذلك على الثاني أيضاًء لأن هذه الأمور مبنية على الظواهر وظاهره الإسلام انتهى. 
وكأنهم لم ينظروا لوجوب التلفظ عليه على الثاني» لأن تركه يوجب الإثم لا الكفر كما هو ظاهرء وقول الإحياء 
كالحليمي المسلم بإسلام أحد أبويه لا يغني عنه إسلامه شيئاً ما لم يسلم بنفسه؛ أما غريب بل سبق قلم على ما قاله 
الأذرعي» أو مفرع على وجوب التلفظ» ولو تلفظ ثم ارتد فمرتد قطعاً. ولا ينقض ما جرى عليه من أحكام الإسلام 
قبل ردته على الأصح الجهة (الثانية إذا سبى مسلم) ولو صبياً مجنوناً» وإن كان معه كافر كامل (طفلا) أو مجنوناً 
والمراد الجنس ليشمل ذكر كل وأنثاه المتحد والمتعدد» (تبع السابي في الإسلام) ظاهراً وباطناً (إن لم يكن معه أحد 
أبويه) إجماعاً خلافاً لمن شذّء ولأنه صار تحت ولايته كالأبوين. 

وقضية الحكم بإسلامه باطناء أنه لو بلغ ووصف الكفر كان مرتداً» وهو متجه خلافاً لما يوهمه كلام شارح: أنه 
كافر أصلي . ثم رأيتهم صرحوا بما ذكرته» أما إذا كان معه أحدهما وإن علا فيما يظهرء ثم رأيت الأذرعي أشار إليه بأن 
كانا في جيش واحدء وغنيمة واحدة» وإن لم يتحد المالك وقد سبيا معاً أو تقدم الأصل فيما يظهرء خلافاً لمن أطلق 


قوله: (لأن تبعيته الخ) عبارة المغني لأنه كان محكوماً بكفره وأزيل ذلك الحكم بالتبعية فإذا استقل انقطعت فيعتبر 
بنفسه اه. قوله: (وبنى عليه) أي القول بكونه كافراً أصلياً (أنه يلزمه) أي الصغير المسلم بتبعية أصله . قوله: (بخلافه على 
الأول) يعني أنا إذا قلنا الصغير المسلم بتبعية أصله إذا وصف الكفر بعد بلوغه هو كافر أصلي فإذا بلغ ولم ينطق بشيء من 
الكفر والإسلام يطالب بكلمة الإسلام لأنه زال الحكم بإسلامه بعد استقلاله بالبلوغ وإذا قلنا هو مرتد فإذا بلغ ولم ينطق 
بشيء من ذلك لا يطالب بها لأنه لم يعرض بعد بلوغه ما ينافي إسلامه الذي حكم به اه ع ش . قوله: (بخلافه على الأول) 
انظره مع كوننا حكمنا بردته لأن الصورة أنه وصف الكفر إلآ أن يقال إن هذا البناء على مبنى القولين لا على نفس القولين 
١‏ ه رشيدي (ومن ثم لو مات) أي بعد البلوغ (قبل التلفظ) أي بشيء من الكفر والإسلام. قوله: (هو) أي الصغير المذكور 
(كذلك) أي يجهز كمسلم لو مات قبل التلفظ . قوله: (لأن تركه) أي التلفظ اه ع ش . قوله: (أو مفرع على وجوب الخ) 
هذا لا يظهر مع قوله وكأنهم لم ينظروا الخ اه سم عبارة السيد عمر قوله أو مفرع الخ يتأمل مع قوله السابق لأن تركه 
يوجب الإثم لا الكفر اه وقد يجاب بأن ما سبق مبني على أن وجوب التلفظ من الوجوب الفروعي العملي وما هنا مبني 
على أنه من الوجوب الأصولي الاعتقادي . قوله: (ولو تلفظ ثم ارتد الخ) عبارة المغني. 

تنبيه: محل الخلاف المذكور إذا لم يصدر منه بعد البلوغ وصف الإسلام فإن وصفه ثم وصف الكفر فمرتد قطعاً 
وعلى القول الأول لا تنقضي الأحكام الجارية عليه قبل الحكم بردته من إرث وغيره من الأحكام حتى لا يرد ما أخذه من 
تركة قريبه المسلم ولا يأخذ من تركة قريبه الكافر ما حرمناه منه ولا يحكم بأن إعتاقه عن الكفارة لم يقع مجزثاً لأنه كان 
مسلماً ظاهراً وباطنأ بخلاف ما إذا قلنا إنه كافر أصلي لو أعرب بالكفر اه وقوله وعلى القول الأول الخ في الروض مع 
شرحه مثله . قوله: (ولو صبياً) إلى قوله ولو اشتبه في النهاية إل قوله وقضى به غير واحد وما أنبه عليه . قوله: (وإن كان معه 
كافر الخ) أي مشارك له في سبيه. قوله: (والمراد الخ) أي بالطفل وإنما يحتاج إلى هذا التأويل بناء على أن الطفل خاص 
بالذكر الواحد وهو المشهور لغة اه ع ش أقول المناسب لقول الشار ح ذكر كل الخ أن يقال أي بالمسلم والطفل .ا قوله: 
(المتحد الخ) الأولى متحداً أو متعدداً. قوله: (أما إذا كان الخ) إلى المتن في المغني إلا قوله وإن علا إلى فلا يحكم 
بإسلامه . قوله: (خلافاً لمن أطلق الخ) عبارة النهاية وإن أطلق القاضي في تعليقه أنه إذا الخ . 


قوله: (وهو) أي التجهيز كمسلم ش . قوله: ا واس حي د جد سي جر قوله: 
(وقد سبيا معا أو تقدم الأصل الخ) كذا شرح م ر وعبارة شرح البهجة وخرج بما قاله ما لو كان معه في السبي أحد أصوله 
وسبي معه أو بعده وكانا في عسكر واحد وإن اختلف سابيهما فليس بمسلم انتهى والظاهر أن نائب فاعل قوله وسبي للولد 
والهاء في معه وبعده للأحد فتأمله . 


5 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


عن تعليق القاضي» أنه إذا سبق سبي أحدهما سبي الآخر تبع السابي» فلا يحكم بإسلامه لأن تبعيتهما أقوى من تبعية 
السابي وإن ماتا بعد لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي» (ولو سباه ذمي) قال الإمام: قاطن ببلادناء والبغوي: 
ودخل به دارنا» والدارمي: وسباه في جيشناء وكل إنما هو قيد للخلاف في قولهم (لم يحكم بإسلامه) بل بكونه على 
دين سابيه لا أبويه (في الأصح).؛ لأن كونه من أهل دارنا لم يفده كذريته الإسلام فمسبيه أولى» ولا يفيده حينئذ إسلام 
أبويه على ما قاله الحليمي» وهو إن صح مقيد لما مرّ من تبعية الأصولء والظاهر أنه ليس كذلك ومن ثم قال السبكي 
قياسه: أنهما لو أسلما بأنفسهما بدارهم» أو خرجا إلينا وأسلماء لا يحكم بإسلامه لانفراده عنهما قبل ذلك» وما 
أظن الأصحاب يسمحون به انتهى وخرج بسباه في جيشنا نحو سرقته له» فإن قلنا: يملكه كله فكذلك» أو غنيمة 
وهو الأصحء فهو مسلم لأن بعضه للمسلمين» وبحث السبكي ومن تبعه» أنه لو أسلم سابيه الذمي أو قهر حربي 
صغيراً حربياً وملكه ثم أسلم تبعه لأن له عليه ولاية وملكاء وذلك علة الإسلام في السابي المسلم. وفي فتاوى 
البغوي إبداء وجهين في كافر اشترى صغيراً ثم أسلم» هل يتبعه» والذي يتجه منهما أنه لا يتبعه بل وكذا فيما قبله» ولا 


قوله: (فلا يحكم بإسلامه) جواب أما عبارة المغني فإنه لا يتبع السابي جزماً اه. قوله: (لأن تبعيتهما) الأولى هنا وفي 
قوله الآتي وإن ماتا الأفراد بإرجاع الضمير إلى الأحد . قوله: (لأن التبعية الخ) تعليل للغاية. قوله: (لا أبويه في الأصح) فلو 
كان سابيه يهودياً أو نصرانياً صار هو كذلك وإن كان أبواه يهوديين أو وثنيين مثلاً ومن هنا يتصور عدم الإتفاق بين الأولاد 
والأبوين أو بعضهم في التهود والتنصّر وهذا ينفعك في صور ذكروها في الفرائض يستشكل تصويرها سم وع ش . قوله: 
(لأن كونه الخ) أي الذمي . قوله: (ولا يفيده) أي الطفل (حينئذ) أي إذا سباه ذمي . قوله: (إسلام أبويه) أي بعد سبيهما 
المتأخر عن سبيه . قوله: (على ما قاله الحليمي الخ) عبارة النهاية والأوجه أنه لو سبي أبواه ثم أسلما صار مسلماً بإسلامهما 
خلافاً للحليمي ومن تبعه ويقاس به ما لو أسلما بأنفسهما في دار الحرب أو خرجا إلينا وأسلما اه قالع ش قوله م ر ثم 
أسلما أي أو أحدهما اه . قوله: (والظاهر أنه ليس الخ) اعتمده م ر اه سم. قوله: (وقياسه) أي ما قاله الحليمي. قوله: 
(فنكذلك) أي لم يحكم بإسلامه اه ع ل قوله: (أو غنيمة) وهو الأصح اه نهاية قالع ش قوله أو غنيمة وهو الأصح 
عبارة شيخنا الزيادي في أول باب الاستبراء بعد حكاية تحريم وطء السراوي عن الجويني والقفال والمعتمد جواز الوطء 
لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس كذمي ونحوه لأنا لا نحرم بالشك رملي اه عبارة الرشيدي سيأتي له م ر 
في قسم الفيء والغنيمة خلاف هذا التصحيح وهو أنه يملكه كله وصححه ابن حجر هنا اه. قوله: (لأن بعضه للمسلمين) قد 
يقال لكن لم يقع منهم سبي إلآ أن ينزل وقوع الملك لهم بسبيه منزلة سبيهم اه سم . قوله: (والذي يتجه الخ). 


قوله: (بل بكونه على دين سابيه) فلو كان سابيه يهودياً أو نصرانياً صار هو كذلك وإن كان أبواه يهوديين أو وثنيين مثلاً 
ومن هنا يتصور عدم الاتفاق بين الأولاد والأبوين أو بعضهم في التهود والتنصر وهذا ينفعك في صور ذكروها في الفرائض 
يستشكل تصويرها. قوله: (والظاهر أنه ليس كذلك) اعتمده م ر. قوله: (وخرج بسباه الخ) كذا شرح م 5 قوله: (أو غنيمة 
وهو الأصح الخ) هذا يقتضي أن ما سباه في جيشنا غنيمة وإلأ لزم كونه مسلماً أيضاً لأن بعضه للمسلمين وفي الروض وإن 
سبى الذمي الصبي وباعه أو باعه السابي المسلم دون أبويه من مسلم لم يتبعه أي المشتري لفوات الوقت أي وقت التبعية 
لأنها إنما تثبت ابتداء انتهى وهذا يدل على أن المسبي مطلقاً ملك لسابيه وليس غنيمة ويوافقه قوله السابق وإن لم يتحد 
المالك ويحتمل أن يفرق بين الذمي فيملك مسبيه ولا يكون غنيمة كما هو صريح الفرق بين سبيه وسرقته والمسلم فلا يملك 
جميعه بل هو غنيمة كما يسبق إلى الفهم من كلامهم في غير هذا المحل ويؤوّل بيعه في المسألة المذكورة بأن المراد بيع ما 
يخصه منه بعد ملكه بشرطه فلتحرر المسألة بتأمل كلامهم في بابي قسم الغنيمة والسير وقد وردت على م لم كان سبي 
الذمي مملوكاً له ومسروقه غنيمة كما أفاده ما سمعته من أن كلا استيلاء قهري فأجاب بما لم يتضح وقول الروض السابق أو 
باعه السابي المسلم الخ الدال على أنه لم يتبعه في الإسلام لا ينافي ما تقدم أنه يتبع السابي فيه لجواز حمل هذا على فقد 
شرط التبعية كأن كان معه أحد أبويه فليتأمل . قوله: (لأن بعضه للمسلمين) قد يقال لكن لم يقع منهم سبي إلآ أن ينزل وقوع 
الملك لهم بسبيه منزلة سبيهم . قوله: (والذي يتجه منهما أنه لا يتبعه بل وكذا فيما قبله) اعتمد ذلك م ر. 


فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية إناوة 


يلحق بالسبي غيره لأنه مع كونه أقوى في القهرء إنما يؤثر ابتداء فلا يقاس به غيره في الإثناء. ثم رأيت الشيخين صرحا 
بما قدمته» أن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي» وهو يؤيد ما ذكرته والمستأمن كالذمي (ولا يصح) بالنسبة لأحكام 
الدنياء (إسلام صبي مميز استقلالاً على الصحيح) كغير المميز بجامع عدم التكليف» ولأن نطقه بالشهادتين» إما خبر 
وخبره غير مقبول» أو إنشاء فهو كعقوده نعم نسن الحيلولة بينه وبين أبويه لثلا يفتناه . 

وقيل: تجبء ونقله الإمام عن إجماع الأصحاب وانتصر جمع لصحة إسلامه وقضى به غير واحد. ويدل له 
صحة إسلام علي رضي الله عنه قبل بلوغه» وردّه أحمد بمنع كونه قبل بلوغه» والبيهقي وغيره بأن الأحكام إذ ذاك 
كانت منوطة بالتمييز إلى عام الخندق» وفارق نحو صلاته بأنه لا يتنفل به أما بالنسبة لأحكام الآخرة فيصح ويكون من 
الفائزين اتفاقً ولا تلازم بين الأحكامين كما فيمن لم تبلغه الدعوة» وكأطفال المشركين ولو اشتبه طفل مسلم بطفل 
كافر وقف أمرهماء ولا يجبران على الإسلام بعد البلوغ» قاله المصنف وخالفه التاج الفزاري» فقال يحكم بإسلامهما 
ويوقف نسبهما إلى البلوغ . 


فرع: : سبى جمع بعضهم مسلمون جمعاً من الصبيان يتجه الحكم بإسلام الجميع لأن كلا من السابين سبى جزءاً من 
ل ل ال ا ا ا ا ل ار 
الإسلام كما ذكره القاضي وغيره ولو سبى الذمي صبياً أو مجنوناً وباعه لمسلم أو باعه المسلم السابي له مع أحد أبويه في 
جيش واحد ولو دون أبويه من مسلم لم يتبع المشتري لفوات وقت التبعية لأنها إنما تثبت ت ابتداء اه . قوله: (لأن له) أي لمن 


ا والخرية 
(لأنه) أي السبي “اقول : (بالنسبة 0" إلى قوله روات 56 إلا قوله ونقله الإمام إلى و اللي 378 وقضى 


به غير واحد وقوله اتفاقاً إلى كأطفال المشركين . قوله: (كغير المميز الخ) عبارة المغني لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز 
والمجنون وهما لا يصح إسلامهما اتفاقاً كما سيأتي اه. 

قوله: (تسن الحيلولة بينه وبين أبويه) على الصحيح في الشرح والروضة هنا فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهما فإن أبيا فلا 
حيلولة اه مغني . قوله: (والبيهقي وغيره الخ) قال السبكي وهو الصحيح لأن الأحكام إنما أنيطت بخمسة عشر عام الخندق 
وقد كانت منوطة قبل ذلك يسن التميز اه مغنى. 

قوله: (وفارق نحو صلاته) أي حيث صحت من المميز وقوله: (بأنه لا يتنفل به) أي بالإسلام اهاع ش . قوله: (فيصح) 
ولا نمنعه من الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات كما قاله الزركشي أخذاً من كلام الشافعي اه مغني . قوله: (اتفاقاً) أي 
ل ل ل 
الإسلام أول بلوغه ومات قبل التمكن من النطق بالشهادتين سم على حج اه ع ش 

حك او لكاي ذا مس التي قر اد كرد لاط رمن 

قوله: (ولو اشتبه الخ) هذه المسألة ذكرها المغني والنهاية في آخر الفصل الآتي مفصلة . قوله: (قاله المصنف) اعتمده 
النهاية والمغنى. 


فرع: لو سباه مسلم وذمي حكم بإسلامه تغليباً لحكم الإسلام كما ذكره القاضي وغيره شرح م ر. 

فرع: سبى جمع بعضهم مسلمون جمعاً من الصبيان يتجه الحكم بإسلام الجميع لأن كل مسلم من السابين سبى جزءاً 
من المسبيين أي مشارك في سبي كل منهم . 

قوله: (وخبره غير مقبول) قد يقال قبلوا إخباره عن فعل نفسه. قوله: (ويكون من الفائزين اتفاقاً) أي فلا يجري فيه 
حينئذ الخلاف الواقع في أطفال المشركين وإن كان هو منهم وينبغي أن يكون من الفائزين اتفاقاً أيضاً من اعتقد الإسلام أول 
بلوغه ومات قبل التمكن من النطق بالشهادتين. 


طرف الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 
فصل فى بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 


(إذا لم يقرّ اللقيط برقه فهو حر) إجماعاًء وبحث البلقيني تقييده بغير دار حرب لا مسلم فيها ولا ذمي» لأن دار 
الحرب تقتضي استرقاق النساء والصبيان» واعترض بأنها إنما تقتضي استرقاق هؤلاء بالأسرء ومجرد اللقط لا يقتضيه» 
وإذا حكم له بالحرية وبالإسلام فقتله حر مسلم أو غيره» قتله به الإمام أو عفا على الدية لا مجاناً لأنها لبيت المال» 
وهو لا يجوز له التصرف فيما يتعلق به على خلاف المصلحة نعم لو بلغ اللقيط المحكوم بحريته وبإسلامه بالدار ولم 
يصف الإسلام لم يقتل به الحر»ء على ما نص عليه وصوبه الإسنوي» لكن ظاهر الروضة وأصلها خلافه» والقياس أن 
حد قاذفه إن أحصن وقاطع طرفه يجري فيهما ما ذكر في قتله» وإن أمكن الفرق بأن القتل يحتاط له أكثر بخلافهما ومن 
ثم نص على أنه لا يحد قاذفه إلا إن قال اللقيط : أنا حرء (إلا أن يقيم أحد بينة برقه) فيعمل بها كما يأتي» «(وإن أقرَ به) 
أي الرقٌ وهو المكلف. وعن ابن عبد السلام ما يقتضي اعتبار رشده أيضاًء اما ا ا فاه بع عو ا 1 


فصل في بيان حرية اللقيط ورقه 


قوله: (إجماعاً) إلى قوله وإذا حكم في النهاية. قوله: (وبحث البلقيني تقييده الخ) وهو ظاهر المعنى اه مغني . قوله: 
(واعترض بأنها الخ) عبارة النهاية ورده الشيخ بأن دار الحرب الخ قالع ش قوله م ر ورده الشيخ الخ معتمد لكنه جرى 
عليه في شرح منهجه اه. قوله: (ومجرد اللقط لا يقتضيه) إن ثبت أنه يعتبر في الأسر قد قصد التملك فما ذكر مسلم وإن 
اكتفى فيه بالاستيلاء فكون مجرد اللقط لا يقتضيه محل تأمل اه سيد عمر. قوله: (وإذا حكم له الخ) عبارة النهاية والمغني 
ولو جنى اللقيط المحكوم بإسلامه خطأ أو شبه عمد فموجبها في بيت المال إذ ليس له عاقلة خاصة أو عمداً وهو بالغ عاقل 
اقتص منه وإلآ فالدية مغلظة في ماله كضمان متلفه وإن لم يكن له مال ففي ذمته وإن قتل خطأ أو شبه عمد ففيه دية كاملة 
عملا بظاهر الحرية توضع في بيت المال وأرش طرفه له وإن قتل عمداً فللإمام العفو على مال لا مجاناً لأنه خلاف مصلحة 
المسلمين أو يقتص لا بعد البلوغ وقبل الإفصاح بالإسلام أي فلا يقتص له الإمام لعدم تحقق المكافأة بل تجب ديته أي 
وتوضع في بيت المال أيضاً كما صححه المصنف في تصحيحه وصوبه في المهمات ويقتص لنفسه في الطرف إن أفصح 
بالإسلام بعد بلوغه فيحبس قاطعاً قبل البلوغ إلى بلوغه وإفاقته أي وإن طالت مدة انتظار البلوغ والإفاقة ويأخذ الولي ولو 
حاكماً دون الوصي الأرش لمجنون فقير لا لغني ولا لصبي غني أو فقير فلو أفاق المجنون وأراد رد الأرش ليقتص منع اه 
بأدنى زيادة من ع ش . قوله: (ولم يصف الإسلام) قياس النص الآتي في حد القاذف أن يزاد هنا أو لم يقل أنا حر اه سم. 
قوله: (لم يقتل به الحر) وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن شرح الروض ما نصه وفارق عدم وجوب القصاص وجوب الدية بأن 
حقن الدم يحتاط له ما لا يحتاط للمال اه. قوله: (وصوبه الإسنوي) وجزم به في الروض اه سم ومر آنفا عن النهاية 
والمغني اعتماده قول المتن (إل أن يقيم الخ) ويتعرض لسبب الملك اه مغني . قوله: (فيعمل بها) إلى قول المتن والمذهب 

فى النهاية إلا قوله لكن إن كان حال الإقرار الأول رشيداً على ما مر. قوله: (وعن ابن عبد السلام الخ) عبارة النهاية وإن لم 
يكن رشيداً كما هو ظاهر كلامهم وإن نقل عن ابن عبد السلام الخ اه . قوله: (ما يقتضي اعتبار رشده) اعتمده المغني 


فصل في بيان حرية اللقيط الخ 


قوله: (ولم يصف الإسلام) قياس النص الآني في حد القاذف أن يزاد هنا أو لم يقل أنا حر. قوله: (لم يقتل به الحر) 
قال في شرح الروض وهو موافق لما صححوه بأنه لا قصاص بقتل المحكوم بإسلامه بتبعية غير الدار فيما ذكر بل أولى كما 
قاله صاحب البيان وغيره انتهى وفارق عدم وجوب القصاص وجوب الدية بأن حقن الدم يحتاط له ما لا يحتاط للمال. قوله: 
(وصوبه الإسنوي) وجزم به في الروض قال م ر في شرحه وصححه المصنف في تصحيحه ويقتص لنفسه في الظرف إن 
أفصح بالإسلام بعد بلوغه فيحبس قاطعه قبل البلوغ له إلى بلوغه وإفاقته ويأخذ الولي ولو حاكماً كمأذون الوصي الأرش 
لمجنون فقير لا لغني ولا لصبي غني أو فقير فلو أفاق المجنون وأراد رد الأرش ليقتص منع انتهى . قوله: (اعتبار زشده) قد 
يؤيد أنه إقرار بمال وشرطه الرشد اللهم إلآ أن يمنع أن الإقرار بالرق ليس من الإقرار بالمال وإن ترتب عليه المال. 


فصل في بيان حرية اللقيط ورقّه واستلحاقه وتوابع لذلك لاع 


وظاهر كلامهم خلافه لشخص (فصدقه) ولو بسكوته عن تكذيبه» لأن فيه تصديقاً له (قبل أن لم يسبق إقراره) أي 
اللقيط» ويصح عوده على كل منه ومن المقر له إذ لو أقر إنسان بحريته فأقر اللقيط له به لم يقبل» وإن صدقه كما هو 
واضح (بحرية) كسائر الأقارير بخلاف ما إذا كذبه وإن صدّقه بعد» أو سبق إقراره بالحرية وهو مكلف لأنه به التزم 
أحكام الأحرار المتعلقة بحقوق الله والعباد» فلم يقدر على إسقاطها وإنما قبل إقرارها بالرجعة بعد إنكارهاء لأن الأصل 
عدم انقضاء العدة مع تفويض الشرع أمر انقضائها إليها والإقرار بالرقٌ مخالف لأصل الحرية الموافق للإقرار السابق» 
ولا يرد على المتن ما لو أقرٌ به لزيد» فكذبه فأقر به لعمرو فصدقهء فلا يقبل وإن لم يسبق منه إقرار بحرية لأن إقراره 
الأول يتضمن نفي الملك لغيره» وقد بطل ملكه برده فصار حر الأصل» والحرية يتعذر إسقاطها لما مر ولو أنكر رقّه 
فادعى عليه به وحلف ثم أقرٌ به له» فإن كانت صيغة إنكاره» لست برقيق لك قبل أو لست برقيق فلاء لتضمنه الإقرار 
بأنه حر الأصل ولو أقرٌ بالرقٌ لمعين ثم بحرية الأصل لم تسمع . 

لكن إن كان حال الإقرار الأول رشيداً على ما مرّء (والمذهب أنه لا يشترط) في صحة الإقرار بالرق (أن لا يسبق 
منه تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح» بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه) الماضية المضرة به و(المستقبلة) 
فيما له» كما يقبل إقرار المرأة بالنكاح وإن تضمن ثبوت حق لهاء وعليه كسائر الأقارير نعم لو أقرّت متزوجة بالرقٌ» 


والسيد عمر ومال إليه سم عبارة الأول تنبيه سكتوا عن اعتبار الرشد في المقر هنا وينبغي كما قال الزركشي اعتباره كغيره من 
الأقارير فلا يقبل اعتراف الجواري بالرقٌ كما حكي عن ابن عبد السلام لأن الغالب عليهن السفه وعدم المعرفة قال الأذرعي 
وهذه العلة موجودة في غالب العبيد لا سيما من قرب عهده بالبلوغ اه وعبارة السيد عمر قوله وظاهر كلامهم خلافه قد 
يقال إنما سكتوا عن هذا اكتفاء بذكره فى نظائره إذ الغالب أن استيعاب الشروط إنما يكون فى الباب المعقود أصالة لبيان 
ذلك الحكم كباب الإقرار هنا ثم رأيت المحشي قال قوله اعتبار رشده قد يؤيده أنه إقرار بمال وشرطه الرشد اللهم إلا أن 
يمنع أن الإقرار بالرق ليس من الإقرار بالمال وإن ترتب عليه المال اه وهو إشارة إلى ما نبهنا عليه وأما قوله اللهم إلا الخ 
فلا يخفى ما فيه من البعد بل المكابرة إذ لا معنى لقوله أنا عبده أو نحوه إلا أنا مملوك له وهو نص فى المالية اه أقول وقول 
سم ليس من الإقرار الخ لعل صوابه إسقاط ليس وقوله: (لأن فيه تصديقاً له) فيه نظر ا ه رشيدي . قوله: (ويصح عوده على 
كل الخ) أي على البدل ا ه رشيدي . قوله: (بحريته) أي اللقيط وقوله: (به) أي بالرق. قوله: (كسائر الأقارير) إلى قوله ولو 
أنكر رقه في المغني . قوله: (وإنما قبل الخ) عبارة المغني فإن قيل لو أنكرت المرأة الرجعة ثم أقرت بها فإنها تقبل فهلا كان 
هنا كذلك أجيب بأن دعواها الرجعة مستندة إلى أصل وهو عدم انقضاء العدة الخ . قوله: (والإقرار بالرق الخ) عطف على 
الأصل . قوله: (ولا يرد على المتن) أي منعه . 


قوله: (ما لو أقر به) أي أقر اللقيط بالرق اه ع كن قوله: (وإن لم يسبق منه) أي من كل من اللقيط وعمرو. قوله: 
(لغيره) أي غير زيد وكذا ضمير ملكه برده. قوله: (لما مر) أي من قوله لأنه به التزم أحكام الأحرار الخ اه ع ش . قوله: 
(فادعى عليه به) عبارة النهاية بعد الدعوى عليه به اه وهي الظاهرة. قوله: (لمعين) خرج به ما لو اعترف بالرق من غير إضافة 
لأحد كأن قال أنا رقيق أو لمبهم كأن قال أنا رقيق لرجل ويوجه بأنه ليس فيه إبطال حق لمعين اه ع ش . قوله: (لكن إن كان 
حال الإقرار الأول رشيداً) والمعتمد عدم اشتراط الرشد اه ع ش . قوله: (على ما مر) أي آنفاً عن ابن عبد السلام . قوله: (في 
صحة الإقرار) إلى قول المتن وكذا إن ادعاه في المغني وإلى قوله ولو رأينا في النهاية قول المتن (بل يقبل إقراره الخ . 


فرع: أقرت حامل بالرق ينبغي أن لا يتبع الحمل راجعه سم على منهج اه ع ش . قوله: (وعليه) عطف على له في 
قوله فيما له ا ه رشيدي . قوله: (نعم الخ) هذا الاستدراك صوري. قوله: (لو أقرت متزوجة الخ) وإن كان المقر بالرق ذكراً 
انفسخ نكاحه إذ لا ضرر على الزوجة ولزمه المسمى إن دخل بها ونصفه إن لم يدخل بها لأن سقوط ذلك يضرها وحينئذ 
يؤديه مما في يده أو من كسبه في الحال والاستقبال وإن لم يوجد بقي في ذمته إلى أن يعتق ولو جنى على غيره عمداً ثم أقر 


قوله: (وظاهر كلامهم خلافه) اعتمذه م ر. قوله: (ولو بسكوته الخ) كذا شرح م را. قوله: (ويصح عوده الخ) كذا شرح 
مر. قوله: (وعليه) عطف على له من قوله فيما له ش. 


ع الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


والزوج ممن لا تحل له الأمة» لم ينفسخ نكاحهء وتسلم له تسليم الحرائرء ويسافر بها بلا إذن وتعتد عدتهن لنحو 
طلاق وعدة الإماء لموت» وولدها قبل إقرارها حرء وبعذه رقيق» وذلك لأن النكاح كالمقبوض المستوفى» 32007 


بالرق اقتص منه حراً كان المجني عليه أو رقيقاً وإن جنى خطأ أو شبه عمد قضى الأرش مما بيده فإن لم يكن معه شيء تعلق 
الأرش برقبته وإن أقرّ بالرق بعدما قطعت يده مثلاً عمداً اقتص من الرقيق دون الحر لأن قوله مقبول فيما يضره أو بعدما 
قطعت خطأ وجب الأقل من نصفي القيمة والدية لأن قبول قوله في الزائد يضر بالجاني نهاية ومغني وروض مع شرحه. 
قوله: (والزوج) الواو حالية اه ع ش . قوله: (ممن لا تحل له الأمة) عبارة المغني والأسنى سواء أكان الزوج ممن يحل له 
الأمة أم لا كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة اه وعبارة سم والرشيدي قوله ممن لا تحل له الأمة وبالأولى إذا كان ممن 
تحل له اه. قوله: (لم ينفسخ نكاحه) لكن للزوج الخيار في فسخ النكاح إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط فإن فسخ بعد 
الدخول بها لزمه للمقر له الأقل من المسمى ومهر المثل لأن الزائد منهما يضر الزواج وإن أجاز لزمه المسمى بزعمه وإن 
كان قد سلمه إليها أجزأه فلو طلقها قبل الدخول سقط المسمى لأن المقر له يزعم فساد النكاح مغني ونهاية وفي سم بعد ذكر 
ذلك مع زيادة عن الروض وشرحه ما نصه وهذا كله يدل على عدم الانفساخ مع علمه برقها وكان وجه عدم انفساخه مع 
ذلك صحته أو لا ظاهراً فلا يرتفع بالاحتمال نعم إن صرح باعترافه بأنها رقيقة عند العقد فعدم الانفساخ مشكل فليحرر اه 
أقول ويندفع الإشكال بقولهم المار كالحر إذا وجد الطول الخ فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. قوله: (ويسافر الخ) 
أي زوجها. قوله: (بلا إذن) أي من سيدها. قوله: (وتعتد عدتهن الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا طلقت تعتد 
بثلاثة أقراء لأن عدة الطلاق حق الزوج وله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي اه. قوله: (وعدة الإماء لموت) أي بشهرين 
وخمسة أيام سواء أقرت قبل موت الزوج أم بعده في العدة لعدم تضرره بنقصان العدة لأن عدة الوفاة حق لله تعالى ولهذا 
أوجبت قبل الدخول فيقبل قولها في نقصها اه شرح الروض عبارة ع ش قال سم بعد كلام طويل ما لم يطأها بظن الحرية 
ويستمر ظنه إلى الموت اه وببعض الهوامش أما إذا وطئها كذلك فتعتد بأربعة أشهر وعشر م ر واعتمده شيخنا الزيادي وهو 
قريب اه. قوله: (وولدها) الحاصل من الزوج (قبل إقرارها حر) لظنه حريتها ولا يلزمه قيمته لأن قولها غير مقبول في إلزامه 
(وبعده رقيق) لأنه وطئها عالما برقها مغني وشرح الروض. قوله: (وذلك) يعني عدم الانفساخ المتقدم في قوله لم ينفسخ 
نكاحه كما يعلم من شرح الروض اه رشيدي عبارته كالمغني لم ينفسخ النكاح بل يستمر ويصير كالمستوفي المقبوض لأن 


قوله: (ممن لا تحل له الأمة) وبالأولى إذا كان ممن تحل له. قوله: (لم ينفسخ نكاحه) قال في شرح الروض بل يستمر 
ويصير كالمستوفي المقبوض لأن انفساخه يضر الزوج فيما مضى سواء أكان ممن يحل له نكاح الإماء أم لا كالحر إذا وجد 
الطول بعد نكاح الأمة ثم قال في الروض وشرحه لكن للزوج الخيار في فسخ النكاح إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط ثم 
قال أو الحادثون بعده أي أولادها الحادثون بعد الإقرار أرقاء لأنه وطئها عالما برقها انتهى وهذا كله يدل على عدم الانفساخ 
مع علمه برقها ألا ترى إلى قوله كالحر إذا وجد الطول الخ إذ لو لم يكن عالماً ولم يوافق على الرق لم يحتج لذلك وإلى 
قوله لفوات الشرط إذ لو لم يكن كذلك لم يفت الشرط عنده فلا وجه لخياره وإلى قوله لأنه وطئها عالماً برقها وكان وجه 
عدم انفساخه مع ذلك صحته أو لا ظاهراً فلا يرتفع بالاحتمال نعم إن صرح باعترافه بأنها رقيقة عند العقد فعدم الانفساخ 
مشكل فليحرر . قوله: (وتعتد عدتهن لنحو طلاق) قد يقال العدة من المستقبلات إلا أن يقال إنها من آثار النكاح الماضي 
وعدة الوفاة وإن كانت كذلك إلا أن الحق فيها لله تعالى. قوله: (وعدة الإماء لموت) قال في شرح الروض سواء أقرت قبل 
موت الزوج أم بعده في العدة لعدم تضرره بنقصان العدة لأن عدة الوفاة حق لله تعالى ولهذا وجبت قبل الدخول فقبل قولها 
في نقصها انتهى . قوله: (وعدة الإماء لموت) أي وإن كان إقرارها بعد موت الزوج وهذا لا يعارض ما يأتي في العدد عن 
الزركشي أنه لو وطىء زوجته الأمة يظنها حرة واستمر ظنه للموت اعتدت عدة الحرائر وذلك لأن المؤثر هناك الوطء مع 
الظن واستمراره للموت وذلك غير لازم هنا لجواز أن لا يظن الحرية بل يظن عدمها بل قد يعلمه ولو فرض ظنه فيجوز أن 
لا يطأها بعد ذلك ومجرد الظن لا يكفي عند الزركشي بل لا بد معه ومع استمزاره إلى الموت من الوطء قبله وبذلك يعلم 
فساد ما توهمه بعض الطلبة من المعارضة بينهما بل كلامهم كالصريح في شمول المسألة لما إذا علم رقها بعد الإقرار بل في 
انحصار حاله بعد الإقرار في علم رقها لأنهم قالوا إذا أقرت بالرق لم ينفسخ النكاح لكن للزوج الخيار في فسخه إن شرطت 
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ولهذا لا ينفسخ نكاح أمة بطروٌ نحو يسار (لا) في الأحكام (الماضية المضرة بغيره)» فلا يقبل إقراره بالنسبة إليها (في 
الأظهر). كما لا يقبل الإقرار على الغير بدين مثلاء وتقبل البينة برقه مطلقاً وعلى الأظهر (فلو لزمه دين فأقرٌ برف وفي 
يده مال قضى منه)» ثم إن فضل شيء فللمقرٌ له» وإلا اتبع بما بقي بعد عتقه» (ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة 
لم يقبل) قطعاًء لأن الأصل والظاهر الحرية فلا تترك إلا بحجّة بخلاف النسب لما فيه من الاحتياط والمصلحة, (وكذا 
إن ادعاه الملتقط) بلا بيّنة فلا يقبل (في الأظهر) لما ذكرء وبه فارق ما قاس عليه المقابل من دعواه مالا التقطه ولا منازع 
لهء إذ ليس في دعواه تغيير صفة للعلم بمملوكيته له أو لغيره» ثم يستمر بيده عند المزني» ويجب انتزاعه منها عند 
الماوردي لخروجه بدعوى رقّه عن الأمانة» وربما استرقه بعد وأيّده الأذرعي بقول العبادي : لو ادعئ الوضي ديئاً على 
الميت أخرجت الوصية عن يده لئلا يأخذهاء إلا أن يبرىء» ونظر الزركشي في تعليل الماوردي» بأنه لم يتحقق ق كذبه 
حتى يخرج عن الأمانة ويرد بأن اتهامه صيّره كغير الأمين لأن يده صارت مظنة الإضرار باللقيط نعم قياس العبادي» أنه 
لو أشهد أنه حرّ الأصل بقي بيده» (ولو رأينا صغيراً مميزاً أو غير مميز) أو مجنوناً (في يد من يسترقه) 000 


انفساخه يضر بالزوج فيما مضى اه. قوله: (ولهذا) أي لأن النكاح كالمقبوض الخ . قوله: (مطلقاً) أي مستقبلاً وماضياً 
اه ع ش عبارة الرشيدي أي ولو بالنسبة لما يضر بالغير اه. قول المتن (قضى منه) فلا يقضي من كسبه لأن الديون لا 
تتعلق بكسب العبد بعد الحجر عليه فيما أذن له فيه بخلاف المهر شرح الروض اه سم على حج وهذا مستفاد من قول 
الشارح م ر الآتي وإن بقي عليه شيء أتبع به بعد عتقه اه ع ش . قوله: (والا اتبع الخ) الأولى أن يقال اتبع به أو بما بقي 
لأن قوله وإلأ صادق بالمساواة أيضاً ثم رأيت المحشي قال قوله وإلا اتبع يتأمل هذا الجزاء مع الشرط المشار إليه بإلا اه 
كأ ره إليو يق دك اطتسة حدر وير له الؤراى أن يفاك لسعب الريها حي ل ملو لي وجمة قبت هذا لول لقا غرة 
أولويته وعبارة المغني والنهاية فإن بقي من الدين شيء اتبع به بعد عتقه اه وهي ظاهرة . 


قوله: (لما فيه من الاحتياط الخ) عبارة المغني فإن قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له اه. قوله: (وكذا إن ادعاه 
الملتقط بلا بينة) أي وأسنده إلى الالتقاط اه مغني . قوله: (لما ذكر) أي من قوله لأن الأصل الخ . قوله: (وبه) أي بهذا 
التعليل عبارة النهاية والثاني يقبل ويحكم له بالرق كما لو التقط مالا وادعاه ولا منازع له وفرق الأول بأن المال مملوك وليس 
في دعواه تغيير صفة له واللقيط حر ظاهر أو في دعواه تغيير صفته اه. قوله: (بيده) أي الملتقط الذي ادعى رقه. قوله: (عند 
المزني الخ) عبارة النهاية كما قاله المزني وهو الأوجه وإن جرى الماوردي على وجوب انتزاعه منها لخروجه الخ . قوله: 
ا الماوردي . قوله: (أخرجت الوصية) أي التركة. قوله: (ويرد) أي التنظير في التعليل وهذه مناقشة لفظية مع 
الزركشي لا تقتضي اعتماد كلام الماوردي اه رشيدي . قوله: (إنه الخ) أي الملتقط . قوله: (لو أشهد الخ) أي بعد دعوى 
الرق اه ع فول المت ولو رأينا صغيراً الخ) أي أما لو رأينا بالغ في يد من يسترقه ولم نعلم سبق حكم عليه بالرق في 
صغره فادعى الحرية قبلت دعواه ما لم تقم بينة برقه ومنه ما يوجد من بيع الأرقاء البالغة بمصرنا فإنهم لو ادعوا أنهم أحرار 
بطريق الأصالة قبل منهم وإن تكرر بيع من هم في أيديهم مراراً وليس منه دعواهم الإسلام ببلادهم ولا ثبوته بإخبار غيرهم 
لجواز كونهم ولدوا من إماء فحكم برقهم تبعاً لأمهاتهم اه ع ش 


الحرية فيه لفوات الشرط فلولا أنه موافق على الرق لم يكن له الخيار الذي أطلقوه ولم يفصلوا فيه بين أن يوافق على الرق 
أو لا ولما عللوا بفوات الشرط إذ لا فوات في اعتقاده على تقدير عدم الموافقة ولأنهم عللوا كون أولادها منه بعد الإقرار 
أرقاء بأنه وطثها عالماً برقها انتهى فليتأمل إن فرض أ أنه ظن حريتها ووطئها مع هذا الظن واستمر إلى الموت احتمل أن تعتد 
كالحرة كما في تلك وأن يفرق بأن ظنه عارضه إقرارها بالرق وثبوت الرق شرعاً في الجملة وفيه نظر لوجود المعارضة ثم 
أيضاً. قوله: (في المتن قضى منه) قال في شرح الروض فلا يقضي من كسبه لأن الديون لا تتعلق بكسب العبد بعد الحجر 
عليه فيما أذن له فيه بخلاف المهر انتهى . 

قوله: (اتبع الخ) يتأمل هذا الجزاء مع شرطه المشار إليه بإلآ. قوله: (بلا بيئة فلا يقبل) يفيده قبول بينته. قوله: (ثم 
يستمر بيده عند المزني) وهو الأوجه شرح م ر. 
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أي يستخدمه مدعياً رقّه (ولم يعرف استنادها إلى التقاط حكم له بالرق) إذا ادعاه عملا باليد والتصرّف بلا معارض نعم 
إن كذبه المميز احتاج إلى يمين أنه ملكه. (فإن بلغ) الصبي الذي استرقّه صغيراًء سواء ادعى رقّه حينئذ أو بعد البلوغ. 
أو أفاق المجنون (وقال أنا حرٌ لم يقبل قوله في الأصع إلا ببيئة) بالحرية» لأنه حكم برقّه في صغره أو جنونه فلم يزل 
إلا بحجّة نعم له تحليفه. 

وفارق ما لو رأينا صغيرة بيد من يدعى نكاحهاء فبلغت وأنكرت؛ فإن على المدعى البيّنة. وكذا لو ادعى عليه 
حسبة وهي صغيرة بأن اليد دليل الملك في الجملة» ويجوز أن يولد وهو مملوكء ولا كذلك في النكاح فاحتاج للبيّنة . 
(ومن أقام بيّنة) أو حجة أخرى (برقّه) بعد الاحتياج إليها لا إن لم يحتج إليها كبيّنة داخل قبل إشراف يده على الزوال 
(عمل بها)» ولو لخارج غير ملتقط (ويشترط أن تتعرض البيّنة) أو نحوها في اللقيط (لسبب الملك) من نحو إرث 
وشراءء لئلا يعتمد ظاهر اليدء وقضيته أن بيّنة غير الملتقط لا تحتاج لذلك» ويكفي قولها ولو أربع نسوة لأن شهادتهن 


قوله: (أي يستخدمه) إلى قول المتن عرض على القائف في النهاية إلا قوله إن كذبه المميز وقوله أو أفاق المجنون 
وقوله أو جئنون وقوله أو حجة أخرى وقوله أو نحوها. قوله: (أي يستخدمه مدعياً الخ) هذا تفسير لمعنى قول المصنف 
يسترقه وإن كان قول المصنف المذكور غير قيد في نفسه كما يعلم من قول الشارح الآتي سواء ادعى رقه حينئذ الخ فتأمله 
فلعل به يندفع ما أشار إليه الشهاب سم من إثبات المناقضة بين هاتين العبارتين اه رشيدي . قوله: (مدعياً رقه) إلى قول 
المتن ومن أقام بينة في المغني والروض مع شرحه إلآ قوله إن كذبه المميز وقوله وكذا إلى بأن اليد قول المتن (إلى التقاط) 
أي ولا غيره اه مغني . قوله: (إذا ادعاه) عبارة النهاية بعد حلف ذي اليد والدعوى عملا الخ وعبارة المغني والأسنى بدعواه 
على الصحيح ويحلف وجوباً على الأصح المنصوص وقيل ندباً اه قال الرشيدي قوله م ر بعد حلف ذي اليد الخ هذا منه 
صريح في حمل الحكم في المتن على حكم الحاكم وقد يقال إن صريح التعاليل الآتية يخالفه ومن ثم لم يذكره الشهاب بن 
حجر كغيره ثم إن قضيته مع قول المصنف الآتي فإن بلغ وقال أنا حر الخ أنه إذا لم يحكم الحاكم له برقه في صغره أن يقبل 
قوله بعد بلوغه في الحرية فليراجع اه رشيدي أقول قولهم الآني آنفاً سواء ادعى رقه حينئذ أو بعد البلوغ الخ صريح في أنه 
لا يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية مطلقاً حكم الحاكم له برقه في صغره أم لا. قوله: (نعم إن كذبه المميز الخ) صريح في 
أنه لا يقبل قوله بعد بلوغه أخرج ما إذا لم يكذب وما إذا لم يميز اه سم أقول قضية إطلاق المغني وشرح الروض لوجوب 
اليمين وتعليل الثاني له بقوله لخطر شأن الحرية عدم خروج ذلك وهو أيضاً قضية ما مر آنفاً عن النهاية . قوله: (سواء ادعى 
رقة الخ) عبارة المغني ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يدعي في الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكر وبين أن يتجرد 
الاستخدام إلى البلوغ ثم يدعي ملكه وينكر المستخدم كما صرح به الرافعي في الدعاوى اه. قوله: (فإن على المدعي الخ) 
تعليل للمفارقة. قوله: (ويجوز أن يولد الخ) أي فمن يدعي رقه مستمسك بالأصل اه رشيدي عبارة المغني وشرح الروض 
ويجوز أن يولد المملوك مملوكاً والنكاح طار بكل حال فيحتاج إلى البينة اه قول المتن (ومن أقام الخ) من ملتقط وغيره اه 
مغني . قوله: (غير ملتقط) قضيته أولوية الملتقط ويؤخذ توجيهه من قول المصنف السابق ولو ادعى رقه الخ حيث قطع في 
غير الملتقط وأجرى الخلاف فيه اه سم . قوله: (في اللقيط) صرح في شرح الروض أي والمغني باشتراط بيان سبب الملك 
في الشهادة والدعوى في غير الملتقط أيضاً سم وع ش . قوله: (من نحو شراء أو إرث) انظر من أين يعلم ذلك مع أنه لقيط 
اه رشيدي . قوله: (ويكفي قولها الخ) راجع إلى المتن. قوله: (لأن شهادتهن الخ) تعليل للغاية وقوله في الشهادة متعلق 
بقولها وقوله: (بالولادة) متعلق بالشهادة. قوله: (أنه ولد أمته) مقول قولها ش اه سم . قوله: (أنه ولد أمته الخ) أي أن أمته 


قوله: (مدعياً رقه) كذا شرح م ر. قوله: (ولم يعرف استنادها إلى التقاط) خرج ما إذا عرف ذلك كما علم من قوله السابق 
وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر . قوله: (في المتن حكم له بالرق) بعد حلف ذي اليد والدعوى عملا باليد والتصرف بلا 
معارض شرح م ر . قوله: (نعم إن كذبه المميز الخ) أخرج ما إذا لم يكذبه وما إذا لم يميز . قوله: (سواء ادعى رقه الخ) كذا 
شرح م ر وانظره مع مدعيا رقه . قوله: (وفارق ما لو رأينا الخ) كذا شرح م ر. قوله: (غير ملتقط) قضيته أولوية الملتقط ويؤخذ 
توجيهه من قوله السابق ولو ادعى رقه الخ حيث قطع في غير الملتقط وأجرى الخلاف فيه . قوله: (في اللقيط) صرح في شرح 
الروض باشتراط بيان سبب الملك في الشهادة والدعوى في غير الملتقط أيضأ. قوله: (وقضيته الخ) كذا شرح م ر. 
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بالولادة تثبت الملك» ؛ كالنسب في الشهادة بالولادة أنه ولد أمته وإن لم 7 تتعرض للملك خلافاً لما في تصحيح التنبيه» 
لأن الغالب أن ولد أمته ملكه. (وفي قول يكفي مطلق الملك) كسائر الأموال» وفرّق الأول بأن اللقيط محكوم بحرّيته 
بظاهر الدار فلا يزال ذلك الظاهر إلا عن تحقيق» وفي الكفاية أن طريقة الجمهور جريان الخلاف في الملتقط وغيره» 
والمتن محتمل لذلك» لكن سياقه يخصه بالملتقط وفرقهم هذا وتعليلهم الذي قضيته ما مرّ ظاهر أن فيه (ولو استلحق 
اللقيط) يعني الصغير ولو غير لقيط (حر مسلم) ذكر ولو غير ملتقط (لحقه) بشروطه السابقة في الإقرار إجماعاً» وتثبت 
أحكام النسب من الجانبين ولا يلحق بزوجته إلا ببيّنة كما يعلم مما يأتي» واستحبّوا للقاضي أن يقول للملتقط : من أين 
هو ولدك من زوجتك أو أمتك أو شبهة؛ لأنه قد يظن أن الالتقاط يفيد النسب. وقال الزركشي: ينبغي وجوبه إن جهل 
ذلك احتياطاً للنسب» وسيأتي في الشهادات ما يؤيّده. أما الكافر فيستلحق من حكم بكفره» وكذا من حكم بإسلامه 
لكن لا يتبعه في الكفر كما مر (وصار أولى بتربيته) من غيره لثبوت أبوته له فأولى ليست على بابها كفلان أحقّ بما لهء 
نعم إن كان كافراً» والنقيط مسلما بالدارالم يسلم إلية (وإن استلضطقه عبد) بعروطه السقه في السب دون الرق إلا بي 
عليه» لأنه كالحر في النسبء» لكن يقر بيد الملتقط وينفق عليه من بيت المال. (وفي قول يشترط تصديق سيده) لأنه 
يقطع إرئه بفرض عتقه» وأجاب الأول بأن هذا لا نظر إليه لصحة استلحاق ابن مع وجود أخ» (وإن استلحقته امرأة لم 
يلحقها في الأصح) لإمكان إقامة البيّنة بمشاهدة الولادة؛ بخلاف الرجل» وإذا أقامتها لحقها ولو أمة 21171101 


ولدته وإن لم يقل في ملكه اه مغني . قوله: (لكن سياقه الخ) هذا هو المعتمد اه ع ش ومر آنفاً اعتماد المغني وشرح 
الروض الأول أي طريقة الجمهور قول المتن (حر مسلم) رشيد أو سفيه نهاية ومغني . قوله: (ذكر) إلى قول المتن أو اثنان 
في المغني إلا قوله إجماعاً إلى ولا يلحق وقوله وسيأتي في الشهادات ما يؤيده. قوله: (بشروطه) وقوله دون الرق إلا ببينة 
عليه وقوله وحينئذ لا ينتفي عنه إلا باللعان. قوله: (ولو غير ملتقط) هذه الغاية علمت من قوله ولو غير لقيط اه رشيدي 
ولك أن تقول إن له فائدة التنصيص على العموم بالنسبة للقيط . قوله: (مما يأتي) أي من قول المصنف وإن استلحقته امرأة 
الخ . قوله: (وقال الزركشي الخ) هو المعتمد اه ع ش عبارة المغني بل ينبغي كما قال الزركشي الخ . قوله: (إن جهل ذلك) 
أي إذا كان الملتقط ممن يجهل ذلك اه مغني . قوله: (أما الكافر الخ) عبارة المغني والنهاية قوله مسلم لا مفهوم له فإن 
الكلام في لقيط محكوم اوقد جر ال يفي اكات اقجلداكتدا وتراة و ١‏ كيم له اباي كط يقير إل . قوله: وإن 
استلحقه عبد الخ وإنما فصله المصنف عن الحر لأجل قوله وفي قول يشترط اه. قوله: (كما مر) أي في أوائل الفصل الذي 
قبيل هذا الفصل قول المتن (وإن استلحقه عبد الخ) ولو استلحق حر عبد غيره وهو بالغ عاقل فصدقه لحقه ولا عبرة بما فيه 
من قطع الإرث المتوهم بالولاء وإن استلحقه وهو صغير أو مجنون لم يلحقه إلا ببينة كما مر في الإقرار مغني وروض مع 
شرحه . قوله: (لأنه كالحر في النسب) لإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة مغني ونهاية. قوله: (لكن يقر بيد الملتقط) 
ولا يسلم إلى العبد لعجزه عن نفقته إذ لا مال له وعن حضانته لأنه لا يتفرغ لها اه أسنى قول المتن (واستلحقته امرأة الخ) 
وأما لخنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج الزاز ويثبت النسب بقوله لأن النسب يحتاط له اه أسنى زاد 
المغني فإن اتضحت ذكورته بعد استمرار الحكم أو أنوثته فخلاف المرأة اه قالع ش فلو مات هذا الولد فهل ترث الخنثى 
الثلث ويوقف الباقي لاحتمال أنه أنثى أو ترث الثلثين بشرطه أو لا ترث شيئاً لأنه قد لا يصح استلحاقه فليراجع سم على 
مني أنول رالاترت غم الآرت أنه يشترط تعلق قَوَ الجهة المقتضية للإرث ولأنه لا يلزم من ثبوت النسب الإرث كما في 
استلحاق الرقيق فإنه يثبت النسب دون الإرث اه. قوله: (وإذا أقامتها لحقها) ولو تنازعت امرأتان لقيطاً أو مجهولاً وأقامتا 
بينتين تعارضتا وعرض نيما عن القالك :قار الاجقة بإحداهما لحقها ولحق زوجها بالشرط المتقدم أي إمكان العلوق منه 
وشهادة البينة بالولادة على فراشه فإن لم يكن بينة لم يعرض على قائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح مع البينة مغني 

قوله: (إنه ولد الخ) هذا مقول قولها ش . قوله: اي ون ا ل قوله: (ذكر) قال في 
شرح الروض أما الخنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج البزاز ويثبت النسب بقوله لأن النسب يحتاط 
له انتهى . قوله: (لكن يقر بيد الملتقط) فلا يوضع عند العبد المستلحق . 


1 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولا يثبت رقّه لمولاها ولا يلحق زوجها إلا إن أمكن وشهدت بالولادة على فراشه» وحينئذ لا ينتفي عنه إلا.باللعان (أو) 
اسزاجمقة ( انان لج وقلع مساح وخر علوي ذني) رخراي (وعيا) لضفه اث لباق كل مني ٠‏ ويد الملتقط لا تصلح 
للترجيح هناء (فإن) كان لأحدهما بيّنة سليمة من المعارض عمل بهاء وإن (لم يكن) لواحد منهما (بينة»؛ أو كان لكل 
بيّنة وتعارضتاء فإن سبق استلحاق أحدهما ويده عن غير التقاط قدم لثبوت النسب منه معتضداً باليد فهي عاضدة لا 
مرجحة» وإن لم يسبق أحدهما كذلك كأن استلحقه لاقطه ثم ادعاه آخرء (عرض على القائف) الآني قبيل العتق 


وروض مع شرحه. قوله: (ولا يثبت رقه لمولاها) باستلحاقها لاحتمال انعقاده بوطء شبهة اه مغني . قوله: (زوجها) أي 
المرأة . قوله: (إلأ إن أمكن) أي العلوق منه (وشهدت) أي البينة اه مغني قول المتن (لم يقدم) وكذا لا يقدم رجل على امرأة 
بل إن أقام أحدهما بينة عمل بها وإن أقاما بينتين وتعارضتا فإن كان لأحدهما يد من غير التقاط ولو المرأة قدم وإلآ قدم الرجل 
لأن مجرد دعوى المرأ ة لا تعارضه لعدم صحة استلحاقها ومن هذا يعلم جواب حادثة وقعت وهي أن بنتاً بيد امرأة مدة من 
السنين تدعي المرأة أمومتها لتلك البنت من غير معارض ومع شيوع ذلك بين أهل محلتها وجاء رجل ادعى أنها بنته من امرأة 
ميتة لها مدة وهو أنه إن أقام أحدهما بيئة ولم تعارض عمل بها وإلأ بقيت مع المرأة لاعتضاد دعواها باليد اه ع ش وقوله 
فإن كان لأحدهما به الخ أي وسبق استلحاقه أخذاً من كلام الشارح الآتي آنفاً ويأتي آنفاً أيضاً عن سم عن شرح الروض ما 
يصرح بذلك . قوله: (ويد الملتقط لا تصلح الخ) لأن اليد إنما تدل على الملك لا على النسب مغني وأسنى وسيذكره الشارح 
أيضاً قبيل الكتاب الآني . قوله: (قدم لثبوت النسب منه الخ) بخلاف ما لو سبق استلحاق غير ذي اليد فلا يقدم كما قال 
الروض وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه آخر استويا فتعتمد البينة فإن لم يكن بينة أو تعارضتا وأسقطناهما فالقائف 
اه وقوله استويا قال في شرحه فلا يقدم به ذو اليد إذ الغالب من حال الأب أن يذكر نسب ولده ويشهره فإذا لم يفعل صارت 
يده كيد الملتقط في أنها لا تدل على النسب انتهى اه سم . قوله: (عاضدة) أي للدعوى (لأمر حجة) أي للبينة . قوله: (وإن لم 
يسبق أحدهما الخ) فعلم أن السبق كذلك مقدم على القائف وظاهر أنه غير مقدم على البينة اه سم أي كما يفيده تفريع ذلك 
على عدم البينة قول المتن (عرض) أي اللقيط مع المدعيين اه مغني . قوله: (الآتي) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ثم بنيته 


قوله: (ولا يثبت رقه لمولاها) لاحتمال انعقاده حراً لمولاها بوطء شبهة قاله في شرح الروض . قوله: (ولا يلحق 
زوجها إلا إن أمكن وشهدت الخ). 

فرع: لو تنازعت امرأتان لقيطأ أو مجهولاً وأقامتا بينتين تعارضتا وعرض معهما على القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها 
ولحق زوجها أيضاً فإن لم تكن بينة لم يعرض على القائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح معها أي بالبينة كذا في شرح 
الروض فانظر قوله ولحق زوجها أيضاً هل شرطه الإمكان وأن تشهد بينتها بالولادة على فراشه أخذاً من قول الشارح ولا 
يلحق زوجها إلا أن الخ والوجه إن شرطه ذلك فالحاصل أن إلحاقه بالمرأة في نفسه لا يقتضي الإلحاق بالزوج بل إن وجد 
ما يقتضي الإلحاق به كثبوت فراش له يقتضي الإلحاق به لحقه وإلا فلا ويدل على ذلك قول الروض وشرحه قبل ذلك فرع 
لو استلحقته امرأة بلا بينة لم يلحقها وإن كانت خلية أو ببينة لحقها وكذا يلحق زوجها إن شهدت بينتها بوضعه على فراشه 
وانكن الطلوق متدنولا يعت هن إلا بلعانا وإلا أي اوآن لم تشهد بالك أو شهنت ب لك لم نوكن العلرق متنا قلا يلنفقه آم 
الخنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج البزاز ود يثبت النسب بقوله لأن النسب يحتاط له انتهى وعلى هذا 
فلا تنافي بين ما ذكره الروض أولا وثانياً . قوله: (قد رات ع جه يشفا اودا ردان الرسو لتمال را 
لج لد بد كما قال في ال رض وان لم تسق در الج3 إلا ونه التتلجيقة حر سنوي لتم ابيا لالع يتن 5 ا 

تعارضتا وأسقطناهما فالقائف الخ وقوله استويا قال في شرحه فلا يقدم به ذو اليد إذ الغالب من حال الأب أن يذكر نسب 

ولده ويشهره فإن لم يفعل صارت يده كيد الملتقط في أنها لا تدل على النسب انتهى وعبارة العباب ثم إن كان أحدهما أي 
الملتحقين الملتقط وهو بيده لم يقدم بل إن التحقه أوَلا عرض مع الآخر على القائف فإن نفاه عنه بقي للملتقط وإن ألحقه به 
عرض مع الملتقط فإن نفاه عنه فهو للآخر وإن ألحقه وقف الأمر وإن كان بيد الآخر فإن التحقه أو لا لم يؤثر التحاق 
الملتقط أو عكسه لم يقدم ذو اليد بل يستويان انتهى . قوله: (وإن لم يسبق أحدهما كذلك) فعلم أن السبق كذلك مقدم على 
القائف وظاهر أنه غير مقدم على البينة. 


(فيلحق من ألحقه به) لما يأتي» ثم ولا يقبل منه بعد إلحاقه بواحد إلحاقه بآخرء لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادء 
ومن ثم لو تعارض قائفان كان الحكم للسابق وتقدم البيّنة عليه وإن تأخرت» كما يقدم هو على مجرد الانتساب لأنه 
بمنزلة الحكم فكان أقورى» (فإن لم يكن قائف بالبلد أو بدون مسافة القصر منه) وقيل بالدنيا وقيل بمسافة العدوىء (أو) 
وجد ولكن (تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما) وقف الأمر إلى بلوغه و(أمر بالانتساب) قهراً عليه وحبس إن امتنع وقد 
ظهر له ميل» وإلآ وقف الأمر على الأوجه (بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما). لما صح عن عمر رضي الله عنه 
أنه أمر بذلك» ولا يجوز له الانتساب بالتشهي» بل لا بد من ميل جبلي كميل القريب لقريبه. 

وشرط فيه الماوردي أن يعرف حالهما ويراهما قبل البلوغ وأن تستقيم طبيعته ويتضح ذكاؤه» وأقرّه ابن الرفعة 
وأيّده الزركشي بقولهم إن الميل بالاجتهاد أي وهو يستدعي تلك المقدمات ولو انتسب لغيرهما وصذقه ثبت نسبه» ولم 
يختر المميّز كما يأتي في الحضانة لأن رجوعه يعمل به ثم لا هناء فقوله ملزم والصبي ليس من أهل الإلزام وينفقانه مدة 
الانتظارء ثم من ثبت له رجع الآخر عليه بما أنفق إن كان بإذن الحاكم» ثم بالإشهاد على نية الرجوع» ثم بنيته كما 
يعلم مما مر آخر الإجارة» وإلآ فهو متبرع ولو تداعاه امرأتان أنفقتا ولا رجوع هنا مطلقاًء 000 


كما يعلم مما مر آخر الإجارة. قوله: (ولا يقبل منه) أي القائف . قوله: (وتقدم البينة) إلى قوله ثم بالإشهاد في المغني إلآ قوله 
وقيل إلى المتن وقوله وشرط فيه إلى ولم يخير المميز. قوله: (وتقدم البينة عليه الخ) لأنها حجة في كل خصومة مغني 
وأسنى . قوله: (كما يقدم هو) أي إلحاق القائف وإن تأخر. قوله: (أو بدون مسافة القصر) هذا هو المعتمد اه ع ش قول 
المتن (أو ألحقه بهما) قد يقال إذا ألحقه بهما تبين أنه غير قائف نعم إن حمل ما ذكر على ما إذا ألحقه قائفان باثنين في آن 
واحد كان واضحاً وإلآ ففيه التأمل المذكور اه سيد عمر قول المتن (وأمر بالانتساب) الخ فمن انتسب إليه منهما لحقه ولا 
يقبل رجوعه عن انتسابه مغني وأسنى . قوله: (وإلا) أي وإن لم يظهر له الميل (أمر بذلك) أي بالانتساب . قوله: (وشرط فيه) 
أي في اللحوق بالانتساب . قوله: (بالاجتهاد) خبران. قوله: (أي وهو) أي الاجتهاد. قوله: (يستدعي تلك الخ) في استدعائه 
كون رؤيتها قبل البلوغ تأمل اه سم . قوله: (ولم يخير المميز الخ) محترز قول المتن بعد بلوغه . قوله: (كما يأتي) أي تخيير 
المميز بين أبويه . قوله: (لأن رجوعه) أي المميز عن الأول . قوله: اكوا لالخف 42016 (لا هنا) أي في النسب . قوله: 
(ثم من ثبت له رجع الآخر عليه) أي فلو لم يثبت لواحد منهما بل ثبت لغيرهما أو لم يغبت نسبه لا لهما ولا لغيرهما فهل 
برح العتق على من قبت تشهكضه أو على اللقيط نفسسه لويجود لشاف اعلية !في" نظر و الاقز نمام الربتوع فنهها لؤنه لم 
يقصد واحداً منهما بالإنفاق اه ع ش أقول قياس ما مر في نفقة اللقيط من الرجوع على قريبه إذا بان أنه يرجع هنا على من 
ثبت نسبه فليراجع . قوله: (ثم بنيته الخ) يعني إذا فقد الشهود وأنفق بنية الرجوع رجع وفيه أن فقد الشهود نادر فقياس ما مر 
للشارح م ر عدم الرجوع اه ع ش . قوله: (ولو تداعاه امرأتان الخ) ولو تداعيا مولوداً فادعى أحدهما ذكورته والآخر أنوثته 
فبان ذكراً لم تسمع دعوى من ادعى الأنوثة في أوجه احتمالين ولو استرضع ابنه يهودية ثم غاب ثم عاد فوجدها ميتة ولم 
يعرف ابنه من ابنها وقف الأمر كما أفتى به المصنف إلى تبين الحال ببينة أو قافة أو بلوغهما وانتسابهما انتساباً مختلفاً 
ويوضعان في الحال في يد مسلم فإن لم يوجد شيء مما مر دام الوقف فيما يرجع للنسب ويتلطف بهما ليسلما فإن أصرا على 
الامتاع لم يكر ها عليه ر[ذ١‏ مانا ؤلنا بن مقابر العسلتين والكفار رتيب العبلاة ليها ؤننويها علي المسلم متهما إن ملي 
عليهما معاً وإلآ فعليه إن كان مسلماً كما علم مما مر في صلاة الجنائز نهاية ومغني ني قالع ش قوله فبان ذكراً أي أو أنثى لم 


فرع: في شرح م ر ولو تداعيا مولوداً فادعى أحدهما ذكورته والآخر أنوثته فبان ذكراً لم تسمع دعوى من ادعى الأنوثة 
في أوجه احتمالين لأنه قد عين غيره انتهى . 

فرع: آخر في شرح المنهج ولو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين مختلفين فلا ترجيح انتهى قوله: (ذ فى المتن فيلحق 
من ألحقه به) قضيته أنه في المثال المذكور لو ألحقه بالآخر لحقه بمجرد ذلك لكن في الروضة ما نصه نعم من ادعى لقيطاً 
استلحقه ملتقطه عرض معه على القائف فإن ألحقه به عرض مع الملتقط فإن ألحقه به أيضاً تعذر العمل به أي بقوله فيوقف 
قال في شرحه وإن نفاه عنه فهو للمدعي انتهى . قوله: (وهو يستدعي تلك) في استدعائه كون رؤيتهما قبل البلوغ تأمل . 
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لإمكان القطع بالولادة» فأوخذت كل بموجب قولها (ولو أقاما بينتين) على النسب (متعارضتين)» كأن اتحد تاريخهما 
(سقطتا في الأظهر)؛ إذ لا مرجح فيرجع للقائف واليد هنا غير مرجحة خلافاً لجمع لأنها لا تثبت النسب بخلاف 
الملك. 


تسمع دعوى من ادعى ذكورته وقياسه أنه لو بان خنثى لم تسمع دعوى واحد منهما وقوله ولو استرضع ابنه الخ قوة كلامه 
تشعر بجواز استرضاع اليهودية وغيرها من الكافرات للمسلم ولا مانع منه لأن استرضاعها استخدام لليهودية واستخدام الكفار 
غير ممنوع ولا نظر إلى أنها يخاف منها على الطفل لأنا نقول هذه الحالة إذا وجدت في المسلمة امتنع تسليم الرضيع لها 
وظاهره أيضاً سواء كان ببيتها أم ببيت وليه اه. 

قوله: (لإمكان القطع بالولادة) أي بالبينة بالولادة اه ع ش . قوله: (كأن اتحد تاريخهما) مفهومه عدم التساقط إذا 
اختلف تاريخهما ويخالفه ما في شرحي المنهج والروض من أنه لو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين مختلفين فلا ترجيح 
اه إلا أن يصور ما هنا بأن تشهد إحداهما بأنه ولد على فراشه من سنتين والأخرى بأنه ولد على فراش الآخر من سنة 
تاريخ كما قاله النووي وقال الخطيب إن القاعدة المذكورة خاصة بالأموال اه وقوله فلا ترجيح هذا بخلاف المال فإنه يعمل 
فيه بمقدمة التاريخ ع ش اه. 

قوله: (واليد هنا غير مرجحة) أي ولا عاضدة ولا ينافي ذلك قوله السابق فإن سبق استلحاق أحدهما إلى قوله فهي 
عاضدة لأمر حجة بحمل هذا على ما إذا لم يسبق استلحاق ذي اليد فليتأمل سم على حج اه ع ش. 


قوله: (كأن اتحد تاريخهما) مفهومه عدم التساقط إذا اختلف تاريخهما ويخالفه ما مر عن شرح المنهج ويأتي عن شرح 
الروض إلا أن يصور ما هنا بأن تشهد إحداهما بأنه ولد على فراشه من سنتين والأخرى بأنه ولد على فراش الآخر من سنة . 
قوله: (واليد هنا غير مرجحة) أي ولا عاضدة ولا ينافي ذلك قوله السابق فإن سبق استلحاق أحدهما إلى قوله فهى عاضدة لا 
مرجحة يحمل هذا على ما إذا لم يسبق استلحاق ذي اليد فليتأمل . ٠‏ 

قوله: (واليذ هنا غير مرج الع )ف شترع الرزوض :ويقارق حاار اشلعناة ولكل منهما ينه ينيك لا يعدم باليل كما مر 
ولا بتقدم تاريخ بأن أقامها أحدهما بأنه بيده منذ سنة والآخر بأنه منذ شهر بأن اليد وتقدم التاريخ يدلان على الحضانة دون 
النسب أه. 
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(هي) بتثليث الجيم كالجعل» والجعيلة لغة ما يجعله الإنسان لغيره على شيء يفعله. وأصلها قبل الإجماع 
أحاديث رقية الصحابي وهو أبو سعيدٍ الخدري رضي الله عنه اللديغ بالفاتحة على ثلاثين رأساً من الغنم في الصحيحين 
وغيرهما. واستنبط منها البلقيني وتبعه الزركشي جوازها على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية. وعقبت هنا للقيط 
لأنها طلب لالتقاط الضالة» وفي الروضة وغيرها للإجارة» لأنها عقد على عمل نعم تفارقها في جوازها على عمل 
مجهول» وصحتها مع غير معين» وكونها جائزة وعدم استحقاق العامل تسليم الجعل إلا بعد تسليم العمل» فلو شرط 
تعجيله فسد المسمّى ووجبت أجرة المثل . فإن سلمه بلا شرط» لم يجز تصرفه فيه على الأوجه. كوه هيه روا لماك ونه ولاه 
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قوله: (بتثليث الجيم) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله واستعيد في النهاية إل قوله أورده ولك كذا وقوله ولا نيته . 
قوله: (بتثليث الجيم) لم يبينوا الأفصح ولعله الكسر لاقتصار الجوهري عليه اه ع ش . قوله: (اللديغ بالفاتحة الخ) متعلق 
بالرقية . قوله: (في الصحيحين الخ) نعت قوله أحاديث الخ . قوله: (منها) أي الأحاديث . قوله: (جوازها) أي الجعالة. قوله: 
(الروردواة اوروقية) الوا شرا الذيكون فى ذلك كلقة: كما مر ظاهر لم ينيقي أن يقال إن سمل الفاء غابة لذلك #التدادى إلى 
الشفاء أو لترقيني إلى الشفاء فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل وإن فعل ولم يحصل الشفاء لم يستحق شيئاً لعدم وجود 
المجاعل عليه وهو المداواة والرقية إلى الشفاء وإن لم يجعل الشفاء غاية لذلك كلتقرأ على علتي الفاتحة تحة سبعاً مثلاً استحق 
بقراءتها سبعاً لأنه لم يقيد بالشفاء ولو قال لترقيني ولم يزد أو زاد من علة كذا فهل يتقيد الاستحقاق بالشفاء فيه نظر وقد 
يؤخذ من قوله في مسألة المداواة الآتية في الفرع قبيل ولو اشترك اثنان وإلآ فأجرة المثل فساد الجعالة هنا ووجوب أجرة 
الفثل لاجرو يت على حت الب لطن وعد كي بيده أرل كلاق 01 0 يعين العمل كقراءة الفاتحة سبعاً وكالتداوي بالدواء 
الفلاني سبعة أيّام وإلآّ فالظاهر أنه ب يستحق المسمى وإن لم يحصل الشفاء قوله: (وعقبت هنا) عبارة المغني وذكرها تبعاً 
للجمهور بعد باب اللقيط اه. قوله: (تسليم الجعل) أي تسليم المجاعل الجعل له ولو حذف لفظ تسليم هنا وفيما يأتي كما 
في النهاية لكان أولى . قوله: (فلو شرط تعجيله) ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله الغزالي في كتاب الدور اه 
نهاية قالع ش قوله م ر قبله أي قبل الرد وقوله م ر بطل أي العقد لشرط تعجيل الجعل اه. قوله: (فإن سلمه) أي الجعل 
قبل الفراغ سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده اه ع ش . قوله: (ولم يجز تصرفه فيه) قال بعض المشايخ أي من حيث 
كونه جعلاً أما من حيث رضا المالك الدافع الذي تضمنه التسليم فيجوز التصرف فيه أقول هو مسلم في التصرف فيه 
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قولك: (تن وواء أوارقية) آي بضوط أن ركون في ذللتاكلقة كها عو اه قم راتحي أذ باك إن يتل العام فاية الاك 
كلتداويني إلى الشفاء أو لترقيني إلى الشفاء فإن فعل ووجد الشفاء استحق ق الجعل وإن فعل ولم يحصل الشغاء لم يستحق 
ينا لعدم وجرد المتخاعل عليه وهو المداواة والرقية ة إلى الشفاء وإن لم يجعل الشفاء غاية لذلك كلتقرأ على علتي الفاتحة 
سبعاً مثلاً اس ستحق بقراءتها سبعاً لأنه لم يقيد بالشفاء ولو قال لترقيني ولم يزه أو زاد من علة كذا فهل يتقيد الاستحقاق 
بالشفاء فيه نظر وقد يؤخذ من قوله في مسألة المداواة الآني في الفرع قبيل ولو اشترك اثنان وإلآ فأجرة المثل فساد الجعالة 
هنا ووجوب أجرة المثل فليحرر. قوله: (فإن سلمه بلا شرط لم يجز تصرفه فيه) قال بعض المشايخ أي من حيث كونه جعلا 
أما من حيث رضا المالك الدافع الذي تضمنه التسليم فيجوز التصرف فيه أقول هو مسلم في التصرف فيه بالانتفاع به بنحو 
أكله أو لبسه أما التصرف فيه بنقل الملك كبيعه وهبته فلا يجوز لعدم الملك الذي يتوقف عليه ذلك ولو أتلفه بنحو أكله فهل 
يضمنه الوجه أنه يضمنه لأنه لم يسلمه له مجاناً بل على أنه عوض وهل له رهنه لأن تسليم المالك إياه عن الجعل يتضمن 
الرضا بذلك ويكون مضموناً كما تقدم أو لا لأن قبضه عن الجعالة فاسد لعدم ملكه واستحقاق قبضه فيه نظر. قوله: (لم يجز 
تصرفه فيه) اعتمده م ر. 
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ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا لا يملكه إلا بالعمل. وشرعاً الإذن في عمل معيّن أو مجهول لمعين 
أو مجهول بمقابل» (كقوله) أي مطلق التصرّف المختار (من رد آبقي) أو آبق زيد كما سيصرّح به (فله كذا)؛ أو رده 
ولك كذا. 

والأوجه أنه لا يشترط أن يقول على ولا نيته؛ واحتمل إيهام العامل لأنه قد لا يعرف راغباً في العمل . وكقول 
من حبس ظلماً لمن يقدر على خلاصه وإن تعين عليه ال اا الوا شو ا با 0 


بالانتفاع به بنحو أكله أو لبسه أما التصرف فيه بنقل الملك كبيعه وهبته فلا يجوز لعدم الملك الذي يتوقف عليه ذلك ولو 
أتلفه بنحو أكله فالوجه أنه يضمنه لأنه لم يسلمه له مجاناً بل على أنه عوض وهل له رهنه أو لا فيه نظر سم على حج أقول 
قياس ما قدمته من منع بيعه منع رهنه اه ع ش . قوله: (ويفرق بينه) أي عقد الجعالة . 

قوله: (بأنه) أي العامل (ثم) أي في الإجارة (ملكه) أي العوض (بالعقد وهنا لا يملكه الخ) قد يقال لم . قوله: (وشرعاً) 
عطف على لغة لكن من غير ملاحظة قوله كالجعل والجعيلة عبارة المغني والنهاية وهي لغة اسم لما يجعل الخ وكذا الجعل 
والجعيلة وشرعاً التزم عوض معلوم الخ وهي أحسن. قوله: المعين) نتعلن بالإذن تن اه سم . قوله: (بمقابل) أي معلوم 
ال اد حول نح الج لوو م ع ل لا ل ا 
الحرة والأمة ثم النظر فيه ما نصه فالمتجه عدم صحة مجاعلة الزوج عليها أي الزوجة الأمة كالحرة وقال في الخادم لا 
تنحصر صورها فيما ذكره المصنف بل لو قال شخص إن رددت عليك عبدك فلي كذا فيقول نعم صح كما أشار إليه الرافعي 
في مسألة الصلح اه أقول وينبغي انعقادها أيضاً بقوله أرد عبدك أو أنا راد عبدك بكذا فيقول افعل مثلاً اه وقالع شما 
نصه وفي كلام سم بعد كلام طويل جواز الجعالة على رد الزوجة من عند أهلها نقلاً عن الرافعي ثم توقف فيه وأقول الأقرب 
ما قاله الرافعي وهو قياس ما أفتى به المصنف فيمن حبس ظلماً الخ اه. قوله: (أو رده) إلى قوله واستفيد في المغني إلا 
قوله ولا نيته. قوله: (والأوجه الخ) كما اقتضاه الات المفنيف بل صرح يه البخر ررمي اعرسم . قوله: (وكقول من الخ) 
عطف على كقوله في المتن . قوله: (من حبس ظلماً) مفهومه أنه إذا حبس بحق لا ب يستحق ما جعل له ولا يجوز له ذلك 
وينبغي أن يقال فيه تفصيل وهو أن المحبوس إن جاعل العامل على أن يتكلم مع من يطلقه على وجه جائز كأن تكلم معه 


قوله: (لمعين الخ) متعلق بالإذن ش . 0 ا د قال في الخادم هل تجري الجعالة في رد 
الزوجة هذه مسألة مهمة لم يصرحوا بها وقد يتوقف فيها من جهة الععر ابييل نيت الزن كرفي كلام الرافتي ني زان 
الضمان ما يؤخذ منه الجواز حيث قال تصح الكفالة ببدن المرأة لمن ثبتت زوجيته لأن الحضور مستحق عليها كما تصح 
الكدالة بيه عله ابن لحالكه اه ذاو كارت اله فتجمل السرود حتفني بجعا عا ردقا وجمر. الرراع بتعا حر فمق يدر 
منهما استحقه فإن رداها معأ استحق ىق كل واحد نصف ما شرط له اه وما ذكره ف في الحرة فيه نظر للفرق بين ما هنا وثم لأن 
الكفالة تتوقف على إذنها للكفيل فإذا تكفل بها بعد إذنها وجب عليها الحضور إذا طلبه بخلاف ما نحن فيه فإنه لا إذن يسلطه 
وهي لا تدخل تحت اليد فلا تصح المجاعلة على ردها نعم إن وكله الزوج في ردها أي ولم يجعل أو أذن الحاكم في ردها 
جاز وهذا غير الجعالة نعم قد يقال في الأولى شائبة جعالة وأما ما ذكره في الأمة ففي صحة مجاعلة الزوج على ردها نظر 
لأنها وإن دخلت تحت اليد في نفسها إلآ أنها من حيث أنها زوجة لا تدخل تحت اليد كما صرحوا به ولا علقة للزوج بها إلآ 
من حيث الزوجية فالمتجه عدم صحة مجاعلة الزوج عليها كالحرة فليتأمل وقال في الخادم لا تنحصر صورها فيما ذكره 
المصنف بل لو قال شخص إن رددت عليك عبدك فلي كذا فيقول نعم صح كما أشار إليه الرافعي في مسألة الصلح اه أقول 
وينبغي انعقادها أيضاً بقوله أرد عبدك أو أنا راد عبدك بكذا فيقول افعل مثلاً 

فرع: في شرح م ر لو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله الغزالي في كتاب الدور اه. 

فرع آخر: قال أحد الشريكين في عبد من رد عبدي فله دينار فرده الشريك الآخر استحق عليه جميع الدينار كما في 
شرح م-ر قال في التقرير لأنه رد عبده لأن إضافة العبد إليه للتعريف والمجاعلة على ملكه منه اه أقول وينبغي أن يكون في 
ضمان الراد غير الشريك نصف الشريك ما قيل ذ في الرد لعبد بغير إذن مالكه كما قدمته عن شرح الروض نقلاً عن الماوردي 
والإمام. قوله: (والأوجه) أي كما اقتضاه إطلاق المعتش دبل مرح بهاالخواررض» 
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على المعتمد» إن خلصتني فلك كذا بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفاً وأركانها عمل وجعل وصيغة 
وعاقد كما علمت مع شروطها من كلامه هنا وفيما يأتي» واستفيد من قوله من ردّ أن الشرط في العامل قدرته على الرد 
بنفسه إن كان غير معين» وبنفسه أو مأذونه إن كان معيناًء وهذا لا ينافي ما يأتي في التوكيل فتأمله» وإنه لا يشترط فيه 
بقسميه تكليف ولا رشد ولا حرية ولا إذن سيد أو ولي» فيصح من صبي ومجنون له نوع تمييز ومحجور سفه وقن على 
المعتمد من اضطراب للمتأخرين في ذلك» ولا يقاس ما هنا بالإجارة» لأنه يغتفر هنا ما لا يغتفر» ثم وقضية الحد 
صحتها فى إن حفظت مالى من متعد عليه فلك كذاء وهو متجه إن عين له قدر المال وزمن الحفظ وإلآ فلا» لأن 
الظاهر أن المالك يريد الحفظ على الدوام وهذا لا غاية له فلم يبعد فساده بالنسبة للمسمى» فتجب له أجرة المثل لما 


على أن ينظره الدائن ن إلى بيع غلاته مثلاً جاز له ذلك واستحق قى ما جعل له وإلأ فلا ووقع السؤال في الدرس عما يقع بمصرنا 
من أن الزياتين والطحانين ونحوهم كالمراكبية يجعلون لمن يمنع عنهم المحتسب وأعوانه في كل شهر كذا هل ذلك من 
الجعالة أم سراي يت أ ف اللوالة القامزة لمكن اجر المال لوا غناك لكلمر ايا با الى إن عنقت مالي الخ 
ا قوله: لمن يقد الخ) بتعاهة أ غيرة نهاية وسكي قالع كن ضيه اله إذا تكلم في لاص اسن ق الجعل وإن 
ا عي لان المخروين حاون لكو ار دلويس ربيا ل ماة غيل لج انر التدازاء اله إن ايل لشفا قاب 1ر0 
والمداواة لم ي عق إلا إذا حصل الننفاه رالا استحق التجعل مطلقا التهن :نقيانيه هنا أله إن عل تروجة من السيس غاية 
لتكلم الواسطة لم ب يستحق إلا إذا أخرج منه اه. قوله: (على المعتمد) عبارة النهاية أفتى المصنف بأنها جعالة مباحة وأخذ 
عوضها حلال ونقله عن جماعة اه . قوله: (بشرط أن يكون فى ذلك كلفة) لعل قصة أبى سعيد حصل فيها تعب كذهابه 
لموضع المريض أو أنه قرأ الفاتحة سبع مرات مثلاً فلا يقال إن قراءة الفاتحة لا تعب فيها وينبغي أن المراد بالتعب التعب 
بالنسبة لحال الفاعل اه ع ش . قوله: (واستفيد من قوله الخ) ما وجه استفادة أما مأذونه اه سم . قوله؛ (قدرته على الرد 
بنفسه) لعل المراد عند الرد وإن لم يكن قادراً عند النداء لكن ينافي ذلك ما يأتي أنه يجوز لغير المعين التوكيل وقضيته مع ما 
قابله في المعين الجواز سواء كان قادراً أو عاجزاً إلآ أن تكون المقابلة بالنظر للمجموع فليتأمل اه سم عبارة ع ش قوله م ر 
أما إذا كان مبهماً فيكفي علمه بالنداء الخ أي دون قدرته على العمل لكن فيه أنه حيث أتي به بانت قدرته إلآ أن يقال المراد 
بالقدرة كونه قادراً بحسب العادة غالباً وهذا لا ينافي وجود العمل مع العجز على خلاف الغالب أو يقال لا تشترط قدرته 
أصلاً ويكفي إذنه لمن يعمل فيستحق بإذنه الجعل ويصرح بهذا قول العباب لو كان العامل معيئاً ثم وكل غيره ولم يفعل هو 
شيئاً فلا جعل لأحد وإن كان عاماً فعلم به شخص ثم وكل استحق الأول اه وهذه صريحة في موافقة القضية المذكورة. 
قوله: (إن كان غير معين) قال الماوردي هنا لو قال من جاء بآبقي فله دينار فمن جاء به استحق من رجل أو امرأة أو صبي أو 
عبد عاقل أو مجنون إذا سمع النداء أو علم به لدخولهم في عموم من جاء اه نهاية زاد المغني وهذا هو المعتمد اه قال 
ع ش قوله م ر قال الماوردي الخ معتمد اه. قوله: (وهذا لا ينافي الخ) كان وجه ذلك أن العقد عند الإطلاق إنما يتناول 
القادر وإذا تناوله جاز له أن يوكل اه سم . قوله: (وإنه لا يشترط) إلى قوله من اضطراب للمتأخرين في المغني وإلى قوله 
وتنزيلهم في النهاية إل قوله ولا يقاس إلى وقضية الحد. قوله: (لا يشترط فيه) أي العامل (بقسميه) أي المعين والمبهم. 
قوله: (فيصح من صبي ومجنون الخ) فيه تصريح بصحة عقد الجعالة معهما اه سم أي فيستحقان المسمى كما هو ظاهر 
السياق وهو الذي سيأتي عن السبكي والبلقيني اه رشيدي . قوله: (قدر المال) أي الذي يحفظه سواء علمه بمجرد الرؤية أو 
غيرها اه ع ش . قوله: (لأن الظاهر الخ) أي ولأن العمل غير معلوم من كل وجه. 


قوله: (واستفيد من قوله الخ) ما وجه استفادة أو مأذونه. قوله: (قدرته على الرد بنفسه) لعل المراد عند الرد وإن لم يكن 
ادر عند الثداه لكن قد نافي ذلك ما تي أنه يجوز لغير المعين التوكيل وقصيته مع ما قابله في المعين الجواز سواء كان 
قادراً أو عاجزاً إلا أن تكون المقابلة بالنظر ر للمجموع فليتأمل . قوله: (وهذا لا ينافي ما يأتي الخ) كان وجه ذلك أن العقد عند 
الإطلاق إنما يتناول القادر وإذا تناوله جاز له أن يوكل . قوله: (فيصح من صبي ومجنون الخ) فيه تصريح بصحة عقد الجعالة 
معهما. 


14 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


(و) علم من مثاله الذي دل به على حدها كما تقرر أنه (يشترط) فيها لتتحقق (صيغة) من الناطق الذي لم يرد 
الكتابة (تدل على العمل) أي الإذن فيه كما بأصله (بعوض) معلوم مقصود (ملتزم) لأنها معاوضة, أمّا الأخرس فتكفي 
إشارته المفهمة لذلك» وأمًا الناطق إذا كتب ذلك ونواه فإنه يصح منه. (فلو عمل بلا إذن) أو بإذن من غير ذكر عوض» 
أو بعد الإذن لكنه لم يعلم به سواء المعين وقاصد العوض وغيرهماء (أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له) لأنه لم 
يلتزم له عوضاً فوقع عمله تبرعأ وإذعري يرد القبر ال بعوسس تقم رد فن الحكوك كرد لأن يده كيده كذا قالام» 
وقيّده السبكي بما إذا أذن له» وأيّده الأذرعي بقول القاضي» فإن رده بنفسه أو بعبده استحق وتنزيلهم فعل قنّه منزلة فعله 


قوله: (دل به) أي المثال . قوله: (لتحقق) عبارة المغني وأركانها أربعة صيغة الخ وقد بدأ بالأول معبراً عنه بالشرط كما 
مرّ له في غير هذا المحل فقال ويشترط الخ قول المتن (صيغة) قال في شرح الروض أي والمغني فلو عمل أحد بلا صيغة 
فلا شيء له وإن كان معروفا برد الضوال لعدم الالتزام له فوقع عمله تبرعاً ودخل العبد في ضمانه كما جزم به الماوردي 
وقال الإمام فيه الوجهان في الأخذ من الغاصب بقصد الرد إلى المالك والأصح فيه الضمان انتهى سم على حج وقوله 
معروفا بر الضوال العممقه رذ الوالى وشيوع العرتا ملا لدتقاة اجرة لوم فيدسل المردوداتى _ضعائهم بعية لم يأذن مالك 
في الرد ولا يمنع من ذلك التزامهم من الحاكم غفر تلك المحلة وحفظ ما فيها ما لم تدل قرينة على رضا المالك برد ما أخذ 
اه ع ش أي وإلآ فلا ضمان كما يأتي قوله: تي تاكن اللي ل فده اكد كملعت على للق جيل 
الإشارة والكتابة قائمتين مقام الصيغة والظاهر أن ما سلكه غير متعين لإمكان حمل الصيغة على ما يشمل ذلك اه ع ش 
عبارة السيد عمر قد يقال مرادهم بالصيغة ما يدل على المقصود لفظأ أو كتابة أو إشارة من أخرس ولهذا صرّحوا في بعض 
الأبواب بأن الكتابة كناية وأن الإشارة تكون صريحاً وكناية اه. قوله: (معلوم) إلى قوله كذا قاله في المغني إلآ قوله وأما 
الناطق إلى المتن . قوله: (لذلك) أي الإذن في العمل بعوض معلوم الخ أو عقد الجعالة وكذا الإشارة والضمير في قوله ذلك 
ونواه الخ قول المتن (فلو عمل بلا إذن الخ) من ذلك ما جرت به العادة في قرى مصرنا من أن جماعة اعتادوا حراسة الجرين 
نهاراً وجماعة اعتادوا حراسته ليلا فإن اتفقت معاقدتهم على شيء مع أهل الجرين أو مع بعضهم بإذن الباقين لهم في العقد 
استحق الحارسون ما شرط لهم إن كانت الجعالة صحيحة وإلآ فأجرة المثل وأما إن باشروا الحراسة بلا إذن من أحد اعتماداً 
الك ل اك الوا ل ا و مر و ش أقول أخذاً من قول المصنف الآتي ولو 
قال أجنبي الخ إن قوله مع أهل الجرين الخ ليس بقيد كما يشير إليه قوله بلا إذن من أحد . قوله: (من غير ذكر عوض) أي أو 
داعيو ره اه مغني . قوله: (لأنه لم يلتزم الخ) عبارة المغني أي لواحد ممن ذكر أما العامل فلما مر أي 
أنه عمل متبرعاً وأما المعين فلم يعمل اه. قوله: (وإن عرف برد الضوال الخ) ودخل العبد مثلاً في ضمانه كما جزم به 
التاوردي سق ومنني يقصم وباني اتن ع اث تنييدة ندا [زإالع ذلك قريلة على ركا الخالاك ابره انا د . قوله: (نعم الخ) 
عبارة المغني نعم إن كان الغير رقيق المأذون له ورد بعد علم سيده بالالتزام استحق المأذون له الجعل لأن يد رقيقه كيده اه 
وعبارة سم قوله رد قن المقول له الخ أي بعد علم المقول له كما في شرح الروض وفيه وظاهر أن مكاتبه ومبعضه في نوبته 
كالأجنبي انتهى اه . قوله: (كذا قاله) جرى عليه المغني والأسنى كما مرّ آنفاً. قوله: (وأتده الأذرعي الخ) عبارة النهاية قال 
الأذرعي وقول القاضي فإن رده بنفسه أو بعبده استحق يفهم عدم الاستحقاق إذا استقل العبد بالردّ اه قال ع ش قوله عدم 
الاستحقاق هذا هو المعتمد خلافاً لابن حج أي والأسنى والمغني . قوله: (وتنزيلهم) مبتدأ خبره قوله يؤيد الأول. 


قوله: (في المتن ود يشترط صيغة) قال في شرح الروض فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شيء له وإن كان معروفاً برد 
الضوال لعدم الالتزام له فوقع عمله تبرعاً ودخل العبد في ضمانه كما جزم به الماوردي وقال الإمام فيه الوجهان في الأخذ 
من الغاصب بقصد الرد إلى المالك والأصح فيه الضمان اه ولقائل أن يقول كان ينبغي عدم الضمان كما لو أخذه ممن لا 
يضمن كالحربي بجامع أنه ليس في يد ضامنة وقوله ولا يلزم الخ يدل على جواز الرد فليراجع ما قدمه في أول باب إلغصب 
مما يتعلق بذلك وقد يؤيد الجواز ما يأتي في جواب إشكال ابن الرفعة. قوله: (نعم رد قن المقول له) أي بعد علم المقول له 
كما في شرح الروض وفيه نظر وظاهر أن مكاتبه ومبعضه في نوبته كالأجنبي اه. قوله: (وتنزيلهم فعل قنه الخ) قد يقتضي 
التنزيل المذكور أنه لا يشترط علم القن بالنداء. 


كتاب الجعالة اك 


يؤيد الأول» وقولهم المذكور لا يخالفه لأنه لما تنزل فعله كفعله» صح أن يقال ردّه بعبده وإن لم يأذن له» ولو قال: 
من ردّ عبدي من سامعي ندائي فردّه من علمه ولم يسمعه لم يستحق» ولمن سمع النداء العام التوكيل كهو في تملك 
المباح وكذا الخاصء» لكن إن لم يحسنه أو لم يلق به أو عجز عنه وعلم به القائل وإلأ فلاء وإن طرأ له نحو مرض نظير 
ما مرّ في الوكيل فعلم أن من جوعل على الزيارة لا يستتيب فيها إلا إن عذر وعلمه المجاعل حال الجعالة. 

(ولو قال أجنبي) مطلق المتصرّف مختار (من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد) العالم به (على الأجنبي)» لأنه 
التزمه وإن لم يأت بعلى على المنقول» وإن نازع فيه السبكي نظراً إلى أن المتبادر منه ذلك . واستشكل ابن الرفعة 
استحقاق الراد» بأنه لا يجوز له وضع يده عليه بغير إذن مالكه بل يضمنه» وأجيب بفرضه فيما إذا أذن المالك لمن شاء 
في الردٌ والتزم الأجنبي الجعل . وقد يصور بما إذا ظنه العامل المالك أو عرفه وظن رضاه» على أن وضع اليد عليه للرد 
يرضي به الملاك غالباً» وكفى بذلك مجوزاً وظاهر أن المراد من الأجنبي غير الوكيل والولي» فلو قال ذلك عن موكله 
أو محجوره» والجعل قدر أجرة المثل وجب في مال الموكل والمحجور» 00000 


قوله: (وقولهم) أي القاضي ومن تبعه (المذكور) وهو فإن رده بنفسه أو بعبده الخ قوله: : (لا يخالفه) أي الأول وهو قول 
الشيخين . قوله: (ولو قال من رد) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن وإن قال في النهاية إلأ قوله وإن نازع فيه السبكي 
وقوله غالباً ومسألة الوكيل . قوله: : (وعلم به القائل) أي حالة الجعالة أخذاً مما يذكره آنفاً اه سم. . قوله: (على الزيارة) كان 
المراد بها مجرد الوقوف عند القبر الشريف اه سم قول المتن (ولو قال أجنبي) ليس من عادته الاستهزاء والخلاعة كما بحثه 
الزركشي اه مغني قول المتن (من رد عبد زيد الخ) ولو قال من رد عبداً فله كذا فهل هو كما لو قال من رد عبد زيد حتى إذا 
رد أحد عبد لأحد أو عبداً موقوفاً مثلاً استحق ينبغي نعم م راه سم على حج وقد يشمل ذلك قول الشارح في التعريف 
لمعين أو مجهول اه ع ش . قوله: (لأنه التزمه) إلى المتن في المغني إلا قوله. وإن نازع فيه السبكي وقوله وقد يصور إلى على 
أن وقوله غالباً ومسألة الوكيل. قوله: (استحقاق الرد) أي بعوض بقول الأجنبي . قوله: (بما إذا ظنه العامل المالك) في كون 
هذا بمجرده ينفي الضمان نظر لا يخفى اه رشيدي أقول الكلام في حرمة نفي اليد فقط لا فيه مع نفي الضمان وظاهر أنه لا 
تلازم بينهما. قوله: (يرضى به المالك) وعليه فينبغي أن لا ضمان عليه إذا تلف لأن رضاه برده منزل منزلة إذنه في الرد ويؤيده 
ما لو انتزع المغصوب من يد غير ضامنة كالحربي ليرده على مالكه فإنه لا ضمان فيه إذا تلف لكن في كلام سم ما نصه ومع 
ذلك أي الرضا بالرد يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس من جملة الأمانات إلى آخر ما ذكر وما ذكره ظاهر حيث لم تدل قرينة على 
رضا المالك بالرد وإلأ.فلا ضمان اه ع ش . قوله: (وكفى بذلك مجوزاً الخ) أي ومع ذلك يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس ذلك 
من جملة الأمانات ويؤيد الضمان بل يصرح به ما قدمته على قول المتن صيغة عن الماوردي والإمام وإذا قلنا بالضمان فظاهر 
أنه بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم لجواز وضع يده وعدم تعديه فليس غاصباً اه سم وتقدم آنفاً عع ش أنه ظاهر حيث لم 
تدل قريئة على رضا المالك بالرد وإلآ فلا ضمان اه. قوله: (والجعل قدر أجرة المثل الخ) فلو زاد على أجرة المثل فهل تفسد 


قوله: (وكذا الخاص الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وعلم به القائل) أي حال الجعالة أخذاً مما يذكره آنفاً . قوله: (فعلم أن 
من جوعل على الزيارة الخ) وقوله الآتي قبيل قول المتن ولو اشترك اثنان الخ أو على حج وعمرة وزيارة الخ صريح في صحة 
الجعالة على الزيارة فلينظر ما المراد بالزيارة فإنه غير السلام والدعاء بدليل أنهم أبطلوا الاستئجار للزيارة وصححوه للسلام 
والدعاء كما بيئه الشار ح في مؤلف الزيارة وكان المراد بها مجرد الوقوف عند القبر الشريف قوله: (ذ في المتن من رد عبد زيد 
له كذا لخ) و قال من رد عبداً له كذا فيل هو كما لوقال من وه عيد زيد حت إذا ود أحد عبد ما لأحد أو عبد موقوفا ما 
استحق ينبغي نعم م ر. . قوله: (بل يضمنه) يؤيد الضمان ما قدمته على قول المتن وب يشترط صيغة بجامع عدم إذن المالك. 
قوله: (ذكفى بالك اتيغورا» أي وني لل يضتمنة كما قر ناغير | لبس +الك من يتملك الأمانائقة ويؤيد القيعان ب مارح باينا 
قدمته على قول المتن وب يشترط صيغة عن الماوردي والروياني والإمام وإذا قلنا بالضمان فظاهر أنه بقيمة يوم التلف لا بأقصى 
القيم لجواز وضع يده وعدم تعديه فليس غاصباً بخلاف المبيع بيعاً فاسداً حيث يضمن بأقصى القيم لتعدي المشتري بوضع 
يده على قصد الملك بطريق تعدى بها إذ البيع الفاسد ممتنع فوضع اليد للملك بسببه تعد فليتأمل . قوله: (والجعل قدر أجرة 
المثل الخ) فلو زاد على أجرة المثل فهل تفسد الجعالة أو تصح ويجب الجعل في مال الولي فيه نظر والقياس عند الإطلاق 


لمحف الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن م العبادي 


«وإن قال) الأجنبي (قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذياً لم يسد يستحق) الراد (عليه) أي الأجنبي شيئاً لعدم التزامه» 
(ولا على زيد) إن كذبه لذلك» ولا تقبل شهادة الأجنبي على زيد بذلك لأنه متهم في ترويج قولهء أما إذا صدقه فيلزمه 
الجعل» وقيّده الرافعي بما إذا كان الأجنبي ممن يقبل خبره وإلآ فكما لو ردّه غير عالم بإذنه انتهى. ويتجه أن محل قوله 
وإلا إلخ» ما إذا لم يصدقه العامل وإلآ استحق ق على المالك المصدق» ١ن‏ بتاور يلم عل العامل رايت بر 
عبار ل اانوامة اارعية رعايه ١‏ يلع 1١‏ موي تر بشرانت لاك 1317 . يشترط قبول العامل) لفظأ لما دل 
عليه لفظ الجاعل (وإن عتنه). بل يكفي العمل كالوكيل ومن ثم لو رده ثم عمل لم ب يستحق إلا بإذن جديد. 

تنبيه: في الروضة وأصلها إذا لم يعين العامل لا يتصور قبول العقدء وظاهره ينافي المتن» وقد يجاب بأن معنى 
عدم تصور ذلك بعده بالنظر للمخاطبات العادية» ومعنى تصوره الذي أفهمه المتن أنه من حيث دلالة اللفظ على كل 


الجعالة أو تصح ويجب الجعل في مال الولي فيه نظر والقياس عند الإطلاق انصراف الجعالة إلى المحجور فإذا زاد المسمى 
على أجرة المثل فسد الجعالة ووجبت أجرة المثل م راه سم على حج وقوله ووجبت أجرة المثل أي في مال المولي عليه 
وقد يقال قياس ما لو وكلت فى اختلاعها أجنبياً بقدر فزاد عليه من أن عليها ما سمت وعليه الزيادة أن يكون هنا كذلك 
اه ع ش . قوله: (قدر أجرة المثل) قد يتوقف فيه بما إذا لم يمكن تحصيله إلا بأكثر بأن كان لا يقدر على رده غير واحد مثلاً 
وطلب أكثر من أجرة المثل ولا يخفى إن بذل أكثر من أجرة المثل أسهل من ضياع الضالة رأساً اه رشيدي أقول المطلوب 
فيما صوره هو أجرة المثل لا أكثر منها إذ معلوم أنها تختلف باختلاف الأحوال وكتب عليه السيد عمر أيضاً ما نصه هذا في 
شال انوي وكذا الركل إن ل لعن مركا ينا ضرمي ولا فقلاطر ها ركه ون تقض عن الخزة الال الد. قوله: 
(وإن قال الأجنبي الخ) ولو قال أحد الشريكين في عبد من رد عبدي فله دينار فرده الشريك الآخر استحق ى عليه جميع الدينار 
كما في شرح م راه سم قالع ش ومثله ما لو رده غير الشريك ومنه يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصاً 
بينه وبين آخر شركة في بهائم فسرقت البهائم أو غصبت فسعى أحد الشريكين في تحصيلها وردها وغرم على ذلك دراهم ولم 
يلتزم شريكه منها شيئا وهو أن الغارم لا رجوع له على شريكه بشيء مما غرمه ومن الالتزام ما لو قال له كل شيء غرمته أو 
فزن كازاطلا و اجون تي مله لاد وريب اما كال عدر داريا على أن تركتم ينا أو ضير ونه سيت والو| يريما 
صرفه اه ع ش . قوله: (إن كذبه) إلى قوله انتهى في المغني وإلى قول المتن ويشترط في النهاية إلآ قوله لأن المحذور إلى 
المتن وقوله وبأن الأخيرة إلى المتن وقوله إذ لا كلفة إلى أو من هو بيد غيره. 

قوله: (بذلك) أي بأنه قاله . قوله: (وقيده الرافعي الخ) جرى المغني على إطلاق قوله وإلا الخ لكن قول الشارح ويتجه 
أن محل قوله الخ أوجه. قوله: (لفظ الجاعل) أي أو إشارته أو كتابته. قوله: (ومن ثم لو رده الخ) أفاد هذا أن الجعالة ترتد 
بالرد ولا ينافيه ما يأتي في مسألة الإمام إذ لا رد ثم بالكلية بخلافه هنا كما علم مما ذكره فيما يأتي هذا محصل كلامه أولاً 
وآخراً وقرر م ر أن المعتمد أنها لا ترتد بالرد أخذأ من مسألة الإمام الآتية فسألته ما الفرق حينئذ بين ردها الذي لا ترتد به 
وبين فسخ العامل الذي يرتفع به وماذا يتميز به أحدهما عن الآخر فلم يبد مقنعأ وقد يقال الرد عند العقد والفسخ بعد ذلك 
وينظر فيه بأن الذي عند العقد أقوى في دفعه من المتأخر وقد يقال قوله لا أقبلها أو رددتها ليس صريحاً في الفسخ فلا ترتفع 
به وهو بعيد جداً في رددتها فليتأمل اه سم أي والمعتمد ارتدادها بالرد. قوله: (وظاهره ينافي المتن) إذا دل قوله وإن عينه 
على تصور قبول غير المعين ويمكن أن يجاب عن المتن بوجهين أحدهما أن عدم الاشتراط يصدق بعدم الإمكان والثاني أن 
الصراف الجكالة إلى التتحجور كإذا را المسعيي على أجرة المثل فسد ووجب أجرة المثل م ر. قوله: (ومن ثم لو رده ثم 
عمل لم يستحق يخم إلا بإذق عديدا اندها أن الجدالة اله والره واد ابة واياني لي مجالة الإناء اناا ردك بالكلية كاده 
.هنا كما علم مما ذكره الشارح فيما يأتي هذا محصل كلامه أولاً وآخراً وقررم ر أن المعتمد أنها لا ترتد بالرد أخذاً من مسألة 
الإمام الآيته فسألته ما الفرق حينئذ بين ردها الذي لا ترتد به وبين فسخ العامل الذي يرتفع به وماذا يتميز به أحدهما عن الآخر 
فلم يبد مقنعاً وقد يقال الرد عند العقد والفسخ بعد ذلك وينظر فيه بأن الذي عند العقد أقوى في دفعه من المتأخر وقد يقال 
قوله لا أقبلها أو رددتها ليس صريحاً في الفسخ فلا ترتفع به وهو بعيد جداً في رددتها فليتأمل . قوله: (وظاهره ينافي المتن) إذ 
دل قوله وإن عينه على تصور قبول غير المعين ويمكن أن يجاب عن المتن بوجهين أحدهما إن عدم الاشتراط يصدق بعدم 
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ل ل ل قبوله ولا تشترط المطابقة» فلو قال: إن رددت آبقي فلك 
دينار» فقال: أرده بنصف دينئار استحق الديئار لأن القبول لا أثر له في الجعالة قاله الإمام؛ واعترض بقولهم في : 
طلقني بألف» فقال: بمائة» طلقت بها كالجعالة» وقولهم في: اغسل ثوبي وأرضيك» ؛ فقال: لا أريد شيئاً» يجب له 
شيء. وقد يجاب بأن الطلاق لما:توقف على لفظ الزوج ادير الأمر عليه» وبأن الأخيرة ليست نظيرة مسألتنا لأن ما فيها 
رد للجعل من أصله فأثر بخلاف ردٌ بعضه. 

(وتصح) الجعالة (على عمل مجهول) كما علم من تمثيله أوّل الباب وذكره هنا لضرورة التقسيم . 3 


وازاواة عينة الخال فليتائل :ست على نجع ادا تن . قوله: (صار كل الخ) خبران. قوله: (ولا تشترط المطابقة) أي مطابقة 
القبول للويجاب اه ع ش . قوله: (أسد ل 3 د الو ش عليه ما نصه قضية ما يأتي عن حج أنه لو قال 
رده بلا شيء لا يستحق عوضاً وسيأتي للشارح ما يرده في قوله أو دعوى أنه الخ فيستحق الكل اه وفي الرشيدي مثله قوله: 
(قاله الإمام ) وذكر القمواي لخو ويؤطد من قول الإمام والقحولي ألها لا ترئد بالره ودعو أنه إن ره التهمل من أله أثر أن 
بعضه فلا أثر لها وقال في الأنوار ولو رده أي الآبق مثلاً الصبي أو السفيه استحق لإ ار 
ا ا ا و م ا ل ا م الي 1 
بشيء اه نهاية قال ع ش قوله م ر إنها لا ترتد بالرد هذا يخالف ما مر في قوله م ر ومن ثم لو رد ثم عمل لم بي ان 
انان بتكمل ماتقد علي جا ررد لفل اي مله منا لى 1.0 ارة الس باتعا على مال الل ورد درن رجه تقول 
أرده بلا شيء ثم رأيت سم استشكل ذلك وأجاب بقوله وقد يقال الرد عند العقد الخ وقوله م ر استحق أجرة المثل معتمد 
وقوله م ر ورد المجنون كرد الجاهل والمراد بالمجنون الذي ليس له نوع تمييز فلا ينافي ما مر من استحقاق المجنون إذا رد 
لأن المراد بما تقدم من له نوع تمييز وعبارة سم أقول يتجه في المجنون أنه إن عين اشترط أن يكون له نوع تمييز بحيث 
يعقل الإذن وإلا كان رده كرد غير العالم بالإذن وإن لم يعين اشترط أن يرده بعد أن عقل الإذن لتمييزه وعلمه بالإذن إذ رده 
بود ذلك كر ايمل اناد حر بلك اداع لك راسي ليون دهعتي اتير بار 
حال رده فليتأمل اه وقوله كرد الجاهل بالنداء أي فلا يستحق اه أقول وقول سم نعم إن عرض الخ فيه وقفة ظاهرة 
فليراجع . قوله: (واعترض) إلى قوله وبأن الأخيرة في المغني إلا قوله كالجعالة إلى وقد يجاب . قوله: (بأن الطلاق الخ) 
يشكل على هذا الجواب قولهم كالجعالة الدال على استواء الجعالة والطلاق فيما ذكر وهذا وجه الاعتراض فيما يظهر 
فالحاصل أن قولهم المذكور دل على أن اللازم هنا نصف الدينار فهو مخالف لقولي الإمام وظاهر أن الاعتراض بهذا لا 
بديعة الفرق بين الخل والمجعالة أبس بعلوخع الزك ووفك اللمزاب بأن المزاة مك التحييه المخبار 5 تي ميشرة استحفاق 
العوض اه ع ش أقول ويؤيده إسقاط المغني لفظة كالجعالة كما مر. قوله: (كما علم) إلى قوله ولو قال من دلني في المغني 
إل قوله كمن رده من موضع كذا. قوله: (وذكره هنا الخ) على أن تمثيله أول الباب ليس نصاً في ذلك لاحتمال المعلومية 
كمن موضع كذا من طريق كذا اه سم. 


الإمكان والثاني أن واو وإن عينه للحال فليتأمله . قوله: (قاله الإمام الخ) وذكر القمولي نحوه ويؤخذ من كلام الإمام والقمولي 
أنها لا ترتد بالرد ودعوى أنه إن رد الجعل من أصله أثراً وبعضه فلا أثر له وقال في الأنوار ولو رده الصبي أو السفيه استحق 
امو ب حي ل اج ا م ا ا ل د 0 د 
وجزم به البلقيني ف في الصغير ولم يقيده بشيء شرح م ر (أقول) يتجه في المجنون أنه إن عين اذ شترط أن يكون له نوع تمييز 
بحيث يعقل الإذن وإلآ كان رده كرد غير العالم بالإذن وإن لم يعين اذ شترط أن يرده بعد أن عقل الإذن لتمييزه وعلمه بالإذن إذ 
رده بدون ذلك كرد من لم يعلم الإذن فلا شيء له فليتأمل نعم إن عرض الجنون بعد علمه بالإذن فقد يتجه عدم اشتراط 
التمييز حال رده فليتأمله . قوله: (وقد يجاب بأن الطلاق الخ) يشكل على هذا الجواب قولهم كالجعالة الدال على استواء 
الجعالة والطلاق فيما ذكر وهذا هو وجه الاعتراض فيما يظهر فالحاصل أن قولهم المذكور دال على أن اللازم هنا نصف 
الدينار فهو مخالف لقول الإمام وظاهر أن الاعتراض بهذا لا يدفعه الفرق بين الخلع والجعالة. قوله: (وذكره هنا لضرورة 
التقسيم) على أن تمثيله أول الباب ليس نصأً في ذلك لاحتمال المعلومية كمن موضع كذا من طريق كذا. 


وقيّد جمع ذلك بما يعسر ضبطه؛ لا كبناء حائط فيذكر محله وطوله وسمكه وارتفاعه وما يبنى بهء» وخياطة ثوب فيصفه 
كالإجارة» (وكذا معلوم) كمن رده من موضع كذا (في الأصح).؛ لأنها إذا جازت مع الجهل فمع العلم أولى» ومر أنه 
لا بد في العمل من كلفة» فلو ردٌ من هو بيده ولا كلفة فيه كدينار فلا شيء له؛ ولو قال: من دلني على مالي فله كذاء 
فدله من هو بيده فلا شيء له إذ لا كلفة. وعلّله شارح بوجوبه عليه وهو مبني على ما شرطه في العمل» أنه يشترط كونه 
غير واجب عليه وهو ضعيف كما مرّء نعم إن عصى بوضع يده عليه بنحو غصب» ثم سمع قول مالكه مثلا: من رد 
مالي فله كذاء فردّه لم يست يستحق شيئاً» وإن كان فيه كلفة لتعيّن الردّ عليه فوراً ليخرج به عن المعصية. وعلى هذا يحمل 
من شرط في العمل عدم تعيّنه عليه» وقد يجمع أيضاً بأن ما تعين لعارض كفرض كفاية انحصر في واحد له الأجرة فيه» 
إطاولة استحواتيا ني كر جلي ناليد اوجدرد ديق وذ العا ليا وما ال ومين ةيداه 
مسألة الغاصب المذكورة أو من هو بيد غيره استحق لأن الغالب أنه تلحقه مشقة بالبحث عنه» وقيّده الأذرعي بما إذا 
او ونح ل ب مك ا ل 0 يشترط) لصحة العقد عدم 


تأقيته فييطل من ردّ عبدي إلى شهر سواء أضم إليه من محل كذا أم لا ا 00 


قوله: (وقيد جمع الخ) عبارة النهاية وهو مقيد كما أفاده جمع بما الخ وعبارة المغني وهو مخصوص كما قال ابن الرفعة 
تبعاً للقاضي حسين بما الخ . قوله: (وطوله الخ) ترك العرض وهو مراد بلا شك وعطف الارتفاع على السمك عطف تفسير 
كما يعلم مما تقدم في الإجارة اه سيد عمر أقول الأولى أن يراد بالسمك معنى العرض . قوله: (ومر) أي أوائل الباب . قوله: 
(من كلفة) أو مؤنة كرد آبق أو ضال أو حج أو خياطة أو تعليم علم أو حرفة أو إخبار فيه غرض وصدق فيه اه نهاية عبارة 
المغني والروض ولو جعل لمن أخبره بكذا جعلاً فأخبره لم يستح سيت نينا لأنه ١‏ رشاع قي إلى عمل إن تحب وشتلاق فين 
إخباره وكان للمستخبر غرض في المخبر به كما صرح به الرافعي في آخر الجعالة استحق الجعل اه . قوله: (فلو رد من الخ) 
عبارة المغني والنهاية وعلى هذا لو سمع النداء من المطلوب في يده فرده وفي الرد كلفة كالآبق استحق الجعل وإلآً فلا 
يستحق شيئاً لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض اه. قوله: (وعلله) أي عدم الاستحقاق . قوله: (كما مر) أي في شرح من رد 
آبقي فله كذا قوله: (نعم إن عضي الخ جنارة التهاية ركذا أي مثل قوله .من ولتي على عالي الح لو قال سن ردي خالي فله كذا 
فرده من هو في يده ويجب عليه رده وقضيته أنه لو كان الدال أو الراد غير مكلف استحق ىق ويجاب بأن الخطاب متعلّق بوليه 
لتعذّر تعلقه به فلا يستحوٌ يستحق شيئاً اه قالع ل قرلةام يز ويجت عليه رده اي كالا يه والسارى يخاوق) ها لر رد من بمو في 
يده أمانة كأن طيرت الريح ثوباً إلى داره أو دخلت دابة داره فإنه يستحق بالرد لأن الواجب عليه التخلية لا الرد اه وقوله 
كالغاصب الخ أي والمستعير كما في المغني . قوله: (أو من هو الخ) عطف على من فيمن هو بيده ش اه سم . قوله: (لأن 
الغالب أنه تلحقه مشقة الخ) لا خفاء أن هذا الكلام صريح في أنه يستحق وإن لم تلحقه مشقة بالفعل نظراً للغالب وما من شأنه 
فلا يلاقيه قول الشارح وقيّده الأذرعي الخ اه رشيدي وهذا مجرد مناقشة في التعبير فلا ينافي ما مر أنه لا بد في العمل من 
كلفة . قوله: (لصحة العقد) إلى قول المتن وللراد في النهاية. قوله: (عدم تأقيته) كالقراض ويؤخذ من التشبيه بالقراض أنه لا 
يصح تعليقها وهو ظاهر وإن لم أر من تعرض له اه مغني . قوله: (فيبطل) عبارة شرح المنهج فيفسد اه فهل للراد حينئذ أجرة 
المثل وقضية تشبيههم الجعالة بالقراض أنه يستحقها فليراجع . قوله: (إلى شهر) لعله مقيد بما إذا قصد به مطلق التأخير . قوله: 


قوله: (وقيد جمع ذلك الخ) ش م ر. ا ا 1 
في الروض وإن جعل لمن دله عليه فدله استحق لا إن كان في يده أو لمن أخبره أي بشيء فأخبره فلا إلا إن تعب وصدق 
وكان للمستخبر غرض اه ويفرق بين اعتبار الصدق في الخبر هنا وعدم اعتباره فيه في الطلاق بأن ذاك تعليق على صفة 
وهي الإخبار الشامل للكذب فيقع الطلاق بوجود مسماها وما هنا معاوضة ولا يصلح الإخبار للعوضية إلا إذا تعلق به غرض 
عر حت زلاق يبرن ا عدن حلي اجر العالة مرا» يل لمان واو الاو ا 01 
مبني على قوله باعتباره في الطلاق خلافاً لغيره فراجعه قوله: (لم به يستحق شيئاً) وكذا يقال فيمن دلني على مالي: قوله: رلم 
. يستحق شيئاً) أي وإن كان في الرد كلفة وإن كان الراد نحو صبي وإن لم يتعلق به خطاب لتعلقه بوليه م ر. قوله: (أو من الخ) 


كتاب الجعالة رةه 


لأنه قد لا يجده فيه» و(كون الجعل) مالا (معلوماً) بمشاهدة المعين أو وصفه أو وصف ما في الذمة مقصوداً يصح غالباً 
جعله ثمئاً لأنه عوض كالأجرة ولا حاجة لجهالته بخلاف العمل » (فلو قال من رده فله) ثيابه إن علمت ولو بالوصف» 
فهى للراد وإلآ فله أجرة المثل. واستشكله الإسنوي بأن وصف المعين لا يغني عن رؤيته» وأجاب عنه البلقيني : بأن 
هذه المعاقدة دخلها التخفيف فلم يشدد فيها بخلاف نحو البيع وقياسه صحة؛ فله نصفه إن علم وإن لم يعرف محله 
وهو أحد وجهين يتجه ترجيحه» ثم رأيت الأنوار وغيره رجحاه أيضاًء وقياس الرافعي له على استئجار المرضعة بنصف 
الرضيع بعد الفطام» أجاب عنه في الكفاية بأن الأجرة المعينة تملك بالعقد» فجعلها جزءاً من الرضيع بعد الفطام 
يقتضي تأجيل ملكه» وهنا إنما يملك بتمام العمل فلا مخالفة لمقتضى العقد ولا عمل يقع في مشترك» أو فله (ثوب أو 
أرضيه) أو فله خمر مثلاً (فسد العقد) لجهالة العوض أو عدم ماليته (وللراد) الجاهل بأن الفاسد لا شيء فيه فيما يظهر 
أخذاً مما مر في القراض (أجرة مثله) كالإجارة الفاسدة؛ وفي غير المقصود كالدم لا شيء له لأنه لم يطمع في شيء؛ 
ومرّ صحة الحج بالنفقة للحاجة» وحمل على: حج عني وأعطيك نفقتك لأنه إرزاق لا جعالة بخلاف حج عني 
بنفقتك» فإنه فاسد كما في الأم وجزم به الماوردي» ويأتي آخر السير صحة من دل على قلعة فله جارية منهاء وإذا قلنا 
بأنه إرزاق لزمه كفايته كما هو ظاهرء ثم هل المراد بها كفاية أمثاله عرفا أو كفاية ذاته نظير ما يأتي في كفاية القريب 


(لا يجده فيه) أي الوقت المقدر فيضيع سعيه. قوله: (مالا) إلى قوله وإن لم يعرف محله في المغني إل قوله يصح غالبا جعله 
ثمناً. قوله: (أو وصفه) أي المعين ش اه سم . قوله: (أو وصفه أو وصف الخ) أي بما يفيد العلم نهاية ومغني . قوله: (ولا 
حاجة الخ) عبارة النهاية والمغني ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة الخ . قوله: (إن علمت ولو بالوصف) كان الأولى تأخيره 
عن قوله فهي للراد. قوله: (ولو بالوصف) ثم . قوله: (وأجاب عنه البلقيني الخ) قضية الصحة أيضاً في فله الثوب الذي في بيتي 
إن علم ولو بالوصف سم على حج اه ع ش أقول وهذه صريح قول الشارح المار أو وصفه . قوله: (فله أجرة المثل) . 

فائدة: الاعتبار في أجرة المثل بالزمان الذي حصل فيه كل العمل لا بالزمان الذي حصل فيه التسليم كما قالوه في 
المسابقة اه مغني . قوله: (وقياسه) أي صحة فله ثيابه الخ قوله: (فله نصفه الخ) أي المردود . قوله: (إن ن علم) أي ولو 
بوصفه مغني وسم . قوله: (وهو) أي الصحة . قوله: (وقياس الرافعي له) أي فله نصفه. قوله: (يقتضي تأجيل ملكه) أي وهو 
مبطل اه ع ش . قوله: (أو فله ثوب الخ) عطف على فله ثيابه . قوله: ا(أو فله خحمر الخ) أو أعطيه خمراً أو ختزيراً أو مغصوباً 
اه نهاية. قوله: (وفي غير المقصود الخ) عطف على جملة وللراد أجرة مثله قوله: (ومر صحة الحج الخ) عبارة النهاية 
والمغني ويستثنى من اشتراط العلم بالجعل ما لو جعل الإمام لمن يدل على قلعة الكفار جعلاً كجارية منها فإنه يجوز مع 
جهالة العورض للحاجة وما لو قال حج عني وأعطيك نفقتك فيجوز كما جزم به الخ ورد بأن هذه لا تستثنى لأن هذا إرفاق لا 
جعالة وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضاً فقال حج عني بنفقتك وقد صرح الماوردي في هذه بأنها جعالة فاسدة ونص عليه 
في الأم اه قالع نا ذه امح سس م ا لع الو ال ا ا 
(وحمل) أي ما مر من صحة الحج بالنفقة قوله: (لأنه) أي قوله حج عني وأعطيك نفقتك وكذا ضمير بأنه الآتي اه ع ش 
قوله: اله فاسد) وعليه قهل يستحق أجرة المت الطاهر نمم لكن بنيذه اللي يحنهالشارج الخلا من العراتى ام نيا عدر . 
قوله: (لزمه كفايته) لزوم الكفاية يشعر بلزوم هذه المعاقدة إلا أن يريد لزوم الكفاية عند تمام العمل اه سم عبارة ع ش قوله 
كفاية أمثاله عرفا أو كفاية ذاته أقول والأقرب الثاني إن علم بحاله قبل سؤاله في الحج وإلأ فالأول ثم هل المراد باللزوم أنه 


عطف على من في من هو بيده شن . قوله: (أو وصفه) أي المعين ش . قوله: (فله ثيابه إن علمت ولو بالوصف) ثم قوله 
وأجاب عنه البلقيني الخ 3 قضيته الصحة أيضاً في فله الثوب الذي في بيتي إن علم ولو بالوصف قوله: (وقياسه صحة الخ) 
هو ما كتبه شيخنا الشهاب الرملي بخطه بهامش شرح الروض قوله: (إن علم) قد يقال بل قياسه أو وصف . قوله: (يتجه 
ترجيحه) واعتمده م ر . قوله: (يقتضي تأجيل ملكه) قد يقال تأجيل الملك معهود فإن كلا من الأجرة في الذمة والثمن في 
الذمة يملك بالعقد بشرطه ويصح تأجيله فهلا قال بدل هذا يقتضي تأجيل المعين وهو لا يؤجل فليتأمل . قوله: (لزمه كفايته) 
لزوم الكفاية تشعر بلزوم هذه المعاقدة إلا أن يريد لزوم الكفاية عند تمام العمل . 


0 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


والقنَ كل محتمل., (ولو قال) من رده (من بلد كذا فردّه) من تلك الجهة لكن (من) أبعد منهء فلا زيادة له لتبرعه بهاء 
أو من (أقرب منه فله قسطه من الجعل). لأنه قوبل بكل العمل فيوزع على ما قد وجد منه وما عدم . 

ومحله إن تساوت الطريق سهولة أو حزونة وإلأ بأن كان النصف مثلاً الذي أتي به ضعف ما تركه استحق تحق ثلثي 
الجعلء أما إذا ردّه من جهة أخرى فلا يستحق شيئاً مطلقاً على ما بحثه السبكي وتبعه الأذرعي أولاً لأنه لم يأذن له في 
لمكا لح اعت را مط كروما محا رازه مر لكيه الجعيلة رار لمكو لي ارو عتما تان 
الأذرعي قال: لأن التعيين إنما يراد به الإرشاد لمحله ومن ثم لو أراد حقيقة التعيين لم يستحق شيئاً. ولا يشك على ما 
ذكر نحو من خاط لي ثوباً» أو بنى لي حائطاًء أو علمني سورة كذا فأتى ببعضه لم يستحق شيئاً لأنه لم يحصل غرضه 
الذي سمّاه؛ وثم حصل غرضه ومن ثم لو ذكر شيئين مستقلين كمن ردٌ عبدي فله كذاء استحق نصف الجعل برد 
أحدهماء وقيّده شارح بما إذا تساوئ محلهما أي وقد استوت طريقهما سهولة وحزونة أخذا من تقييدهم 553175 


يجب عليه ذلك من وقت خروجه حتى لو امتنع منه أجبر عليه أو من وقت الإحرام ولا يلزمه ذلك إلا إذا فرغ من أعمال 
الحج وقبل الفراغ للمجاعل الرجوع لأن غايته أنه كالجعالة وهي جائزة فيه نظر والأقرب الأخير وعليه فلو أنفق بعض 
الطريق ثم رجع وقلنا بجوازه فالظاهر أنه يرجع عليه بما أنفقه لوقوع الحج لمباشره كما لو استأجر المغصوب من يحج عنه 
ثم شفي المستأجر اه قول المتن (فرده من أقرب منه) ولو ردّه من المعين ورأى المالك في نصف الطريق فدفعه إليه استحق 
نصف الجعل اه نهاية قال الرشيدي قوله م ر ورأى المالك في نصف الطريق الخ صريح في أن إذهاب العامل للرد لا يقابل 
بشيء ويلزم عليه أنه لو رأى المالك في المحل الذي لقي فيه الآبق مثلاً أنه لا يستحق عليه شيئاً وهو مشكل وربما يأتي في 
الشارح م ر ما يقتضي خلافه فليراجع اه. قوله: (أبعد منه) إلى قوله أما إذا رده في النهاية والمغني. قوله: (بأن كان النصف 
الخ) أي بأن كانت أجرة نصف المسافة ضعف أجرة النصف الآخر مغني ونهاية. قوله: (وله احتمال الخ) اعتمده النهاية 
وشرح المنهج وكذا المغني عبارته. 

تقح حدر عرله من أترث ذلك البلاة وتيرها رعو 015اتز إن خا في للك البسكي قو وال لكي فلن ردغي ارقن 


عرفة فله كذا فرده من منى أو من التنعيم استحق بالقسط لأن التنصيص على مكان إنما يراد به الإرشاد إلى موضع الآبق أو 
مظنته لا أن الرد منه شرط في أصل الاستحقاق إذ لو أريد حقيقة ذلك المكان لكان إذا رده من دونه لا يستحوّ يستحق شيئاً لأنه لم 


يرده منه اه . قوله: اسن نم لو أراوالك لذن المراد اما تذلكه القااص مسقني رالا ره كلت لإطلاق متناو لبر 
لولونرعاو ها كرا أن من قرل” الطمي ةرون اقرج مله لله لير العمل . قوله: (لو ذكر شيئين) إلى قوله ومر فيه في 
المغني إلا قوله وقيده إلى وألحق الزركشي . قوله: (اسة ستحق نصف الجعل الخ) لأنه لم يلتزم له أكثر من ذلك ولو قال إن 
رددتما عبدي فلكما كذا فرد أحدهما استحق الربع أو كليهما استحق النصف أو ردهما استحقا المسمى ولو قال أول من يرد 
عبدي فله دينار فرده إثنان اقتسماه ٠‏ لأنهما يوصفان بالأولية في الرد ولو قال لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه فلكل منهم 
ثلئه توزيعاً على الرؤوس هذا إذا عمل كل منهم لنفسه أما لو قال أحدهم أعنت صاحبي فلا شيء له ولكل منهما نصف ما 
شرط له أي للرد أو إثنان منهم أعنا صاحبنا فلا شيء لهما وله ل ل ا ا ا 
بعمله المالك أو قصد أخذ الجعل منه من فلكل من الثلاثة ريع التش روط قات أعان أحدهم فللمعاون بفتح الواو النصف 
وللآخرين النصف لكل منهما الربع أو أعان اثنان منهم فلكل منهما ربع وثمن من المشروط وللثالث ربعه وإن أعان الجميع 
لكل منهم الث كما لولم يكن معهم غيرهم قن شرط لأحدهم جعلاً مجهول ولكل من الآخرين ديار فودوه فل ثلث 
أجرة المثل ولهما ثلثا المسمى ولو قال أي رجل رد عبدي فله درهم فرده اثنان قسط الدرهم بينهما ولو كان عبد بينهما أثلاثا 

فأبق فجعلا لمن رده ديناراً لزمهما بنسبة ملكهما اه نهاية قالع ش قوله م ر ولكل من الآخرين الخ بمعنى أنه قال لكل من 


قوله: (ثم هل المراد بها كفاية أمثاله الخ) وهل المراد أنه يعطيه النفقة يوماً بيوم أو لا يعطيه إلا بعد الفراغ لأنه وقت 
الاستحقاق . قوله: (في المتن فرده من أقرب منه) ولو رده من المعين ورأى المالك في نصف الطريق فدفعه إليه استحق 
نصف الجعل شرح م ر. قوله: (وله احتمال أنه ب يستحق الخ) اعتمده م ر . قوله: (ولا يشكل على ما ذكر) أي من قوله أي 
المصنف من أقرب منه فله قسطه من الجعل . 


كتاب الجعالة هه 


بذلك للرد من نصف الطريق المعين» وألحق الزركشي بذلك غيبة الطالب عن الدرس أياماً وقد قال الواقف من حضر 
أشهراً فله كذاء فيستحق قسط ما حضر لتفاضل الأيام ومرّ فيه كلام في الوقف فراجعه. 

فرع: تجوز الجعالة على الرقية بجائز كما مرّء وتمريض مريض ومداواته ولو دابة» ثم إن عيّن لذلك حداً كالشفاء 
ووجد استحق المسمى وإلآ فأجرة المثل» ولو جاعله على ردّ عبيد فرد بعضهم استحق قسطه باعتبار العدد أي بالقيدين 
المذكورين؛ لأن أجرة ردهم لا تتفاوت حينئذ غالباً أو على حج وعمرة وزيارة» فعمل بعضها استحق بقسطه بتوزيع 
المسمى على أجرة مثل الثلاثة» (ولو اشة شترك اثنان) مثلاً معينين أولاً وقد عمهما النداء (في ردّه |* شتركا في الجعل) أو 
ثلاثة فكذلك بحسب الرؤوس وإن تفاوت عملهم, إذ لا ينضبط حتى يوزع عليه وبه فارق توزيعه بقدر الملك على 
ملاك التزموه» وفارق ذلك أيضاً من دخل داري فأعطيه درهماً. فدخلها جمع استحق كل درهماً بأن كلاً هنا دخل 


ا ا الع و ا ا ل ا ا ل و 
رح هه با ودينارين اه. قوله: (بذلك) أي باستواء الطريق سهولة أو حزونة. قوله: (وألحق الزركشي بذلك) أي بما 

كر شيئين مستقلين كمن رد الخ. قوله: (فيستحق قسط ما حضر الخ) زاد المغني قال أي الزركشي فتفطن لذلك فإنه مما 
لط قال ميري ولذلك كان الشيع تفي الدن يري إن بطل بوم غير معهرد البطالة في در لا يخ لذلك الب 
تعارها ذال وكات تعبا تعر الكامر ين ثقان إن كا الطالت تر مالا القطامة مكيلا العام اواتدن ا 
شيخه ولو حضر ولم يكن بصدد الاشتغال لم يي يستحق لأن المقصود نفعه بالعلم لا مجرد حضوره وكان يذهب إلى أ نه من 
باب الإرصاد انتهى اه . قوله: (لتفاصل الأيام) عبارة المغني فإن الأيام كمسألة العبيد فإنها أشياء متفاصلة اه. قوله: (ثم إن 
عين لذلك حداً الخ) وفي سم بعد كلام طويل ما نصه ثم وجد م ر المسألة منقولة في الجواهر وأنه يصح الجعالة على 
الشفاء وإن لم يكن مقدوراً لأن أسبابه مقدورة وفرق في الجواهر بين المجاعلة والإجارة ومما يؤيد الصحة أن نفس رد الآبق 
قد لا يكون مقدوراً مع صحة المجاعلة عليه اه . قوله: (وإلا فأجرة المثل) تدخل تحت وإلأ صورتان إحداهما أن لا يعين 
حداً والثانية أن يعين حداً ولا يوجد ووجوب أجرة المثل في الثانية ممنوع إذا لم يوجد المعلق عليه فالوجه فيها عدم وجوب 
شيء كما لو جاعله على رد آبقه فلم يرده أنه لا يستحوّ يستحق شيئاً وإن عمل فليحمل كلامه على الصورة الأولى فليتأمل سم وسيد 
عمر. قوله: (ولو جاعله على رد عبيد الخ) يغني عنه قوله المار ومن ثم لو ذكر شيئين مستقلين الخ قوله: (أي بالقيدين 
المذكورين) أي بقوله وقيده شارح الخ . قوله: (أو لا وقد عمهما النداء) إلى قوله وقضيته في المغني إل قوله وبحث السبكي 
إلى المتن وقوله بخلاف ما مر إلى ولا شيء للمعاون وقوله قال غيره إلى والزركشي وإلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا 
قوله وبحث السبكي إلى المتن. قوله: (أو ثلاثة فكذلك) يغني عنه قوله المار مثلاً. قوله: (إذ لا ينضبط) أي غالباً اه مغني . 


قوله: (5 ثم إن عين لذلك حداً كالشفاء ووجد استحق المسمى) قد يصور ذلك بما لو قال داوني فإن شفيت فلك كذا 
يرن بأن اناه حير حل دولا قدو له فلا تيت المجاعلة عليه قي ما يتجه في هذا أن جدالة فابياة كيجي لرة 
المثل ويمكن أن يقال لا يتعين تصويره بذلك بتسليم الفساد فيه بل يمكن تصويره بنحو إن داويتني إلى الشفاء فلك كذا 
مك ا ل لت د ء بل على المداواة وإنما جعل الشفاء متنا لسحرها وخا هيا قله 
معدووار اوس أنه على الشفاء فذلك أمر ضمني ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في القصدي ثم وجد م ر المسألة منقولة 
في الجواهر وأنه يصح الجعالة على الشفاء وإن لم يكن مقدوراً لأن أسبابه مقدورة وفرق في الجواهر بين المجاعلة عليه 
والاجار؟ مما يزيد البحة أن نفس وها لآ نالا خرن مقيورا مع صبحة المنجاعلة عليه رقزله و إلا اجر العشل دحل 
كم الع اند امد و ووم لي 4 ا ا ا ا 
ا را ا ا ل ارا أنه لا يستحوٌ يستحق شيئاً وإن عمل فليحمل 
كلامه على الصورة الأولى فليتأمل. قوله: (فرد بعضهم استحق قسطه) ينبغي هنا ما تقدم من تقييد شارح . 
قوله: (ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا الخ) ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا فرد أحدهما استحق الربع أو 
كليهما استحق ى النصف شرح م ر وفي شرح الروض قال السبكي ولو قال أي رجل رد عبدي فله درهم فرده اثنان قسط 
الدرهم بينهما على الأقرب عندي اه وإن قال لكل أول من يرد عبدي فله دينار فرده اثنان اقتسماه وإن قال لكل من ثلاثة رده 
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وليس كل ثم براد له وإنما الراد له مجموعهم. ولو قال: إن رددتما عبدي فلكما كذاء فرده أحدهما استحق بالتنصف 
لأنه لم يلتزم له سواء كما قالاه. 

وبحث السبكي أنه لا شيء له ضعيف (ولو التزم جعلاً لمعين) كإن رددته فلك دينار» (فشاركه غيره فى العمل إن 

قصد"إعانته) مجاناً أو بعوض منهء (فله) أي ذلك المعين (كل الجعل) لأن قصد الملتزم الرد ممن التزم له بأي وجه 
أمكن» فلم يقصر لفظه على المخاطب وحدهء بخلاف ما مر فيما إذا أذن لمعين فرده نائبه مع قدرته لأن المالك لم 
يأذن فيه أصلاً» ولا شيء للمعاون إلا إن التزم له المخاطب أجرة. وأخذ السبكي من كلامهم هنا وفي المساقاة جواز 
الاستنابة في الإمامة والتدريس وسائر الوظائف القابلة للنيابة» وإن لم يأذن الواقف إذا استناب من وجد فيه شرط 
الواقف مثله أو خيراً منه» ويستحق ى المستنيب كل المعلوم. وضعف إفتاء المصئف وابن عبد السلام أنه لا يستحقه 
واحد منهما المستنيب لعدم مباشرته» والنائب الذي لم يأذن له الناظر لعدم ولايتهء ورد عليه الأذرعي ذلك وأطال ثم 


قوله: (فلم يقصر لفظه الخ) عبارة المغني فلا يحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب اه. قوله: (من كلامهم هنا وفي 
المساقاة) عبارة المغني من استحقاق المجعول له تمام الجعل إذا قصد المشارك إعانته ومن استحقاق العامل في المساقاة 
نصيبه إذا تبرع عنه المالك أو أجنبي في العمل اه. قوله: (جواز الاستنابة الخ) أي ولو بدون عذر فيما يظهر اه نهاية وسيأتي 
ما فيه. قوله: (وسائر ا ل ا ا ا ا ا 
يخطب عنه ثم إن النائب يستنيب آخر هل يجوز له ذلك ود يستحق ما جعله له صاحب الوظيفة أم لا والجواب عنه الظاهر أنه 
إن حصل له عذر منعه من ذلك وعلم به المستنيب أو دلت القرينة على رضا صاحب الوظيفة بذلك جاز له أن يستنيب مثله 
ويستحق ما جعل له وإن لم يحصل ذلك له ولم تدل قرينة على الرضا بغيره لا يجوز ولا شيء له على صاحب الوظيفة لعدم 
مباشرته وعليه لمن استنابه أجرة مثله من مال نفسه ووقع السؤال فيه أيضاً عن مسجد انهدم وتعطلت شعائره هل يستحق 
اريات التعائر المغارم آم ا و ا ل ال ل ل ا 
كوماً استحق ى المعلوم إن باشر ومن لا تمكنه المباشرة كبواب المسجد وفراشه استحق كمن أكره على عدم المباشرة وهذا كله 
حيث لا يمكن إعادته وإلآ وجب على الناظر القطع عن المستحقين وإعادته إن أمكن وإلآ نقل لأقرب المساجد إليه 
اه ع ش . قوله: (مثله أو خيراً منه) أي فيما يتعلق بتلك الوظيفة حتى لو كانت قراءة جزء مثلاً وكان المستنيب عالماً لا 

اي حا رايع عار وحمي ترا سحي قز الحا كقراءة المستنيب عبارة سم قوله أو خيراً منه أي باعتبار 
امتفرس الرية اكه اح نن» قوله: (وب كر اكيت ل المطاوم ا ل رامنا ع لزي لوراييا د اراد 
وعليه فلو باشر شخص الوظيفة بلا استنابة من صاحبها لم ب يستحق المباشر لها عوضاً لعدم التزامه له وكذا صاحب الوظيفة 
حيث لم يباشر لا شيء له إلآ إذا منعه الناظر أو نحوه من المباشرة فيستحق لعذره في ترك المباشرة ومن هذا يؤخذ جواب 
حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا بينه وبين ولد أخيه إمامة شركة بمسجد ثم إن الرجل صار يباشر الإمامة من غير 
استنابة من ولد أخيه وهو أن ولد الأخ لا شيء له لعدم مباشرته ولا شيء للعم زيادة على ما يقابل نصفها المقرر هو فيه لأن 
العم حيث عمل بلا استنابة كان متبرعاً وولد الأخ حيث لم يباشر ولم يستنب لا شيء له لأن الواقف إنما جعل المعلوم في 
مقابلة المباشرة فما يخص ولد الأخ يصرفه الناظر لمصالح المسجد فتنبه له فإنه يقع كثيراً ووقع من بعض أهل العصر إفتاء 
بخلاف ذلك فاحذره اه ع ش . قوله: (وضعف) أي السبكي . قوله: (المستنيب) وقوله: (والنائب) بدل من قوله واحد منهما 
بدل مفصل من مجمل . قوله: (ورد عليه) أي على السبكي وقوله: (ذلك) أي أخذه المذكور. 


ولك دينار فردوه فلكل ثلثه كذا في الروض وقوله وإن قال أول من يرد عبدي الخ هل مثله في حكمه ما لو قال من رد عبدي 
أولاً فله درهم حتى لو رده اثنان اقتسماه وينجه أنه مثله ولا يخفى أن ذلك كله مخالف لقول التلويح في فصل العام والثالث 
ا ل ا ل ل اي ا 
دخله أولاً منفرداً استحق الدرهم ولو دخله جماعة معاً لم يستحقوا شيئاً ولو دخلوه متعاقبين لم ب يستحق إلا الواحد السابق 
اه. قوله: (فرده نائبه الخ) أي على ما مر. قوله: (جواز الاستنابة في الإمامة الخ) اعتمده م ر. قوله: (وسائر الوظائف القابلة 
الخ) أي ولو بدون عذر فيما يظهر شرح م ر. قوله: (أو خيراً منه) أي باعتبار المقصود من الوظيفة . 


كتاب الجعالة لاه 


قال وما ذكره فيه فتتح باب لأكل أرباب الجهات مال الوقف دائماً المرصد للمناصب الدينية واستنابة من لا يصلح أو 
يصلح بنزر يسير قال غيره» وهكذا جرى فلا حول ولا قوة إلا بالله انتهى . 

ويرد بأنه سد ذلك الباب باشتراط كونه مثله أو خيراً منه» والزركشي بأن الريع ليس من باب جعالة ولا إجارة» إذ 
لا يمكن وقوع العمل مسلماً للمستأجر أو الجاعل» وإنما هو إباحة بشرط الحضور ولم يوجد فلا يصح أخذه المذكورء 
وقضيته أنه لا شيء للمستنيب ولو لعذرء ولو لمن هو خير منه» وقضية كلام الأذرعي خلافه؛ والذي يتجه استثناء 
النيابة لمثله أو خيرمنه لعذر عملاً بالعرف المطرد بالمسامحة في الإنابة حينئذ» وعليه فيجاب عما ذكره الزركشي بأنه 
لما أناب بالقيدين المذكورين سومح له. وإله لم نيتضور ها إخارة بزلا جعالة عملا باطراد العرف بهذه المسامحة المطلع 
عليها الواقفون والمنزلة منزلة شروطهم» وحينئذ صار كأنه حاضر فاستحق المعلوم ولزمه ما التزم لنائبه» ويؤخذ من 
قول السبكي : القابلة للنيابة» أن المتفقه لا تجوز له الاستنابة حتى عند السبكي إذ لا يمكن أحداً أن يتفقه عنه» وبه جزم 


قوله: (لأكل أرباب الخ) عبارة المغني لأرباب الجاهات والجهالات في تولي المناصب الدينية واستنابة من لا يصلح 
أو يصلح بنزر يسير من المعلوم ويأخذ ذلك المستنيب مال الوقف على ممر الأعصار اه. قوله: (واستنابة من الخ) عطف 
على أكل عطف سبب على مسببه . قوله: (بنزر يسير) متعلق بالاستنابة أي بشيء قليل ففى النزر تجريد بيانى لأنه فى الأصل 
بمعنى القليل كاليسير. قوله: (ويرد الخ) أي الأذرعي (بأنه) أي السبك سد ذلك الباب باشتراط كونه مثله الخ هذا إذا كان 
مراد الأذرعي بأرباب الجهالات النياب وأما إن كان مراده بهم أرباب الوظائف بمعنى أنهم يأخذون الوظائف التي ليسوا أهلاً 
لها ويستنيبون كما هو صريح عبارته فيرد بأن الكلام كله عند صحة التقرير في الوظيفة وذلك لا يكون إلا لمن هو أهل لها 
فتأمل اه رشيدي . قوله: (والزركشي الخ) عطف على الأذرعي . قوله: (بشرط الحضور) أي وأداء الوظيفة . 

قوله: (أخذه) أي السبكي . قوله: (وقضيته) أي كلام الزركشي . قوله: (وقضية كلام الأذرعي خلافه) وهو الأوجه عملا 
بالعرف المطرد بالمسامحة حينئذ شرح م ر وقوله م ر وهو الأوجه الخ وليتأمل هذا مع ما تقدم قريباً من قوله م ر أي ولو 
بدون عذر فيما يظهر اه سم أي فإن ما نقله عن الأذرعي حاصله منازعة من قال بالاستحقاق وأشار الرشيدي إلى الجواب 
عن نظر سم بما نصه قوله م ر حينئذ أي حين العذر وكون النائب مثل المستنيب أو خيراً منه وهذا لا ينافي ما استظهره فيما 
مر في قوله م ر أي ولو بدون عذر الخ لأنه إذا صح مع عدم العذر فمعه أولى فاستيجاهه م ر صحيح فتأمّل اه أقول لا 
يخفى بعد هذا الجمع ويمكن أن يجاب أيضاً بأن ما ذكره النهاية أولاً مجرد استظهار لمراد السبكي فقط وما ذكره آخراً هنا 
بيان لما هو الراجح عنده وفاقاً للشارح وخلافاً للمغني عبارته والذي ينبغي أن يقال في ذلك إن هذه الوظائف إن كانت من 
بيت المال وكان من بيده مستحقاً فهو يستحق معلومها سواء أحضر أم لا استناب أم لا وأما النائب إن جعل له معلوماً في 
نيابته استحقه وإلآ فلا وإن لم تكن من بيت المال أو كانت منه ولم يكن مستحقاً فيه فما قاله المصنف هو الظاهر اه. قوله: 
(حينئذ) أي حين إذ وجد القيدان المذكوران. قوله: (وعليه) أي على هذا الاستثناء المتجه. قوله: (صار الخ) أي المستنيب. 
قوله: (ويؤخذ) إلى قول المتن فإن فسخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن شاركه من أول العمل . قوله: (إن المتفقه لا 
يجوز له الاستنابة الخ) اعتمد م ر جواز الاستنابة للمتفقه أيضاً لأن المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك حاصل مع 
الاستنابة وجوز أن يؤخذ من ذلك أن تجوز الاستنابة للأيتام المنزلين بمكاتب الأيتام فليتأمل سم على حج وفي حاشية شيخنا 
الزيادي مثل ما اعتمده م ر ولكن الأقرب ما قاله حج وقول سم للأيتام أي بشرط أن يكون يتيماً مثله اه ع ش . 


قوله: (وقضيته أنه لا شيء للمستنيب ولو لعذر) شرح م ر قوله: (وقضية كلام الأذرعي خلافه) وهو الأوجه شرح م ر 
وليتأمل ما تقدم قريباً من قوله أي ولو بدون عذر فيما يظهر. قوله: (إن المتفقه لا تجوز له الاستنابة الخ) اعتمد م ر جواز 
الاستنابة للمتفقه أيضاً لأن المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك حاصل مع الاستنابة وجواز أنه يؤخذ من ذلك أن 
تجوز الاستنابة للأيتام المنزلين بمكاتب الأيتام فليتأمل . 

قوله: (وهو) أي القسط وقوله وإن قصد أي المشاركة ش. 

فروع قال في شرح الروض قال في الأصل ولو شاركه اثنان في الرد فإن قصدا إعانته فله تمام الجعل أو العمل للمالك 
فله ثلثاه ثم قال في الروض وشرحه ولو قال لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه فلكل منهم ثلثه توزيعاً على الرؤوس قال في 


الغزي قال غيره وهو واضح والكلام كله في غير وقف الأتراك لما مرّ فيهاء (وإن قصد) المشارك (العمل للمالك) يعني 
الملتزم بجعل أو دونه أو لنفسه أو للجميع أو لاثنين منهم أو لم يقصد شيئاً» (فللأول قسطه) إن شاركه من أول العمل 
وهو نصف الجعل إن قصد نفسه. أو الملتزم أو هما أو أطلق وثلاثة أرباعه إن قصد نفسه والعامل» أو العامل 
والملتزم» وثلثاه إن قصد الجميع . (ولا شيء للمشارك بحال)؛ أي في حال مما ذكر لتبرعه (ولكل منهما) أي الجاعل 
والعامل (الفسخ قبل تمام العمل)؛ لأنه عقد جائز من جهة الجاعل لتعلق الاستحقاق فيها بشرط كالوصية» والعامل لأن 
العمل فيها مجهول كالقراض . والمراد بفسخ العامل ردّه لما مر أنه لا يشترط قبوله ا 0 


قوله: (قال غيره) عبارة المغني قال ابن شهبة اه. قوله: (في غير الأتراك) أي ملوك مصر من الجراكسة المملوكين لبيت 
المال. قوله: (فيها) الأولى التذكير . قوله: (بجعل الخ) متعلق بقصد وقوله: (أو لنفسه الخ) عطف على للمالك وقوله: (أو لم 
يقصد الخ) عطف على قصد. قوله: (وهو) أي القسط وقوله: (إن قصد) أي المشارك ش اه سم . قوله: (وثلاثة أرباعه الخ) 
ولك لديز ستون الحابل ار اال ماك لتك واي !1 كرتي يا يله عمال لكاو 4 زازه ارك ويه الهاي الت 
وهو الربع وإذا ذ ضم الربع إلى النصف الذي استحقه العامل كان مجموع ذلك ما ذكر والربع الرابع يبقى للملتزم ومثل ذلك 
يقال في الثلثين فإن العامل يستحق في مقابلة عمله النصف وما تبرع به المعاون له ثلث النصف الذي فضل وذلك يضم إلى 
النصف الذي استحقه ومجموعهما الثلثان اه ع ش قول المتن (ولا شيء للمشارك الخ) ولو قال لواحد إن رددته فلك دينار 
ولآخر إن رددته أرضيك فرداه فللأول نصف الدينار وللآخر نصف أجرة مثل عمله ولو قال إن رددت عبدي فلك كذا فأمر 
رقيقه برده ثم أعتقه في أثناء العمل استحق كل الجعل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لإنابته إياه في العمل المذكور ولا 
يؤثر طريان حريته كما لو أعانه أجنبي فيه ولم يقصد المالك وأفتى أيضاً في ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع 
عنده سورة يعمل لها سرور كالاصاريف مثلً وحصل ل فنوح بأنه للثاني ولا يشاركه فب الأول انتهى شرح م ر اه سم قال 
ع ش قوله استحق ى كل الجعل أي السيد ظاهره وإن قصد العبد نفسه بعد الحرية وقياس ما لو قصد المعاون نفسه حيث قلنا 
إن العامل إنما ب ل ل ا 0 
ل جد ا لكا نلك ارقا ررد ع اسه ل ا ا أن العبد لو قصد المالك حينئذ أن السيد المعتق لا 
يستحق شيئاً فليراجع اه . قوله: (أي في حال مما ذكر الخ) نعم إن التزم له العامل بشيء لزمه له اه مغني قول المتن (ولكل 
الح سي 0ك ورا حولت وك ا سرد ري ل 
والصلح والحوالة والمساقاة والهبة لغير الفروع بعد القبض والخلع ولازم من أحدهما قطعاً ومن الآخر على الأصح وهو 
النكاح فإنه لازم من جهة المرأة قطعاً ومن جهة الزوج على الأصح وقدرته على الطلاق ليس فسخاً ثانيها لازم من أحد 
الطرفين جائز من الآخر قطعاً كالكتابة وكذا الرهن وهبة الأصول للفروع بعد القبض والضمان والكفالة ثالثها جائز من 
الطرفين كالشركة والوكالة والعارية والوديعة وكذا الجعالة قبل فراغ العمل ولذا قال ولكل منهما الخ نهاية . قوله: (رده) أي 


الأصل قال المسعودي هذا إذا عمل كل منهم لنفسه أما لو قال أحدهم أعنت صاحبي فلا شيء له ولكل منهما نصف 
ما شرط له أو اثنان منهم أعنا صاحبنا فلا شيء لهما وله جميع المشروط فإن شاركهم رابع فلا شيء له فإن قصد المالك أو 
قصد أخذ الجعل منه من لكل من الثلاثة ريع فإن أعان احدهم فتلمتاوث أي بنع الاو نعف وللا شر القصاف أو انين متهم 
فلكل منهما ربع وثمن وللثالث ربع فإن شرط لأحدهم مجهولاً كثوب مع شرطه لكل من الآخرين ديناراً فردوه فله ثلث 
أجرة المثل ولهما ثلثا المسمى اه شرح الروض ولو كان عبد بينهما أثلاثاً فأبق فجعلا لمن رده ديناراً لزمهما بنسبة ملكيهما 
در عبر ولد اي وال لزعت رد روطن دور رو ار زد ركه ارك )و لاا لعي از و ل ل 
مثل عمله ولو قال إن رددت عبدي فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه في أثناء العمل استحق كل الجعل كما أفتى به شيخنا 
الشهاب الرملي لإنابته إياه في العمل المذكور ولا يؤثر طريان حريته كما لو أعانه أجنبي فيه ولم يقصد المالك وأفتى أيضاً 
في ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع عنده سورة يعمل لها سرور كالأصاريف مثلاً ونحصل له فتوح بأنه للثاني 
ولا يشاركه الأول اه. قوله: (لأن العمل فيها مجهول) قد يكون معلوماً كما تقدم. قوله: (رده) هل يأتي على القول بأنها لا 
ترتد بالرد. 
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ثم هو قبل العمل لا يتأتى إلا في المعين» وخرج بقبل تمامه بعده فلا أثر للفسخ حينئذ» لأن الجعل قد لزم واستقرء 
(فإن فسخ) من المالك أو الملتزم أو العامل المعين القابل للعقد وقد علم العامل الذي لم يفسخ بفسخ الجاعل» أو 
أعلن الجاعل بالفسخ أي أشاعه والعامل غير معين (قبل الشروع) في العمل» (أو فسخ العامل بعد الشروع) فيه (فلا 
شيء له)ء وإن وقع العمل مسلماً كأن شرط له جعلاً في مقابلة بناء حائط فبنى بعضه بحضرته» لأنه في الأولى لم يعمل 
شيئاً» وفي الثانية فوت بفسخه غرض الملتزم باختياره» ومن ثم لو كان فسخه فيها لأجل زيادة الجاعل في العمل قال 
الإسنوي أو نقصه من الجعل انتهى . 

وفيه مشاحة لا من حيث الحكم بيّنها شيخنا استحق أجرة المثل» لالصير يه اذى لجار زان اللا 0101 
ل يعلم العامل الععين ولم يعلن العالك بالرشرع فيما إذا كان غير معين» فإنه يستحق المشروط إذ لا تقصير منه بوجه» 


العقد. قوله: (ثم هو) أي فسخ العامل . قوله: (لا يتأتى إلأفي المعين) بخلاف غيره فلا يتصور فسخه إلا بعد شروعه في 
العمل نهاية ومغني زاد سم ما نصه وفي فسخ غير المعين بعد الشروع نظر إذ العقد لم يرتبط به أي وحده فكيف يرفعه رأساً 
فإن أريد رفعه بالنسبة له فقط فمحتمل اه. قوله: (بعده) عبارة النهاية والمغني ما بعده اه قول المتن (فإن فسخ) ببناء المفعرل 
نهاية ومغني . قوله: (من المالك أو الملتزم) كان الأولى الاقتصار على الملتزم . قوله: (القابل للعقد) لعل المراد القابل ولو 
معنى لما تقدم أنه لا يشترط القبول اه سم . قوله: (أو العامل) أي وإن كان صبياً كما يأتي اه ع ش قوله: رق عل لعا 
الج) امتياوتة ولام ]ذالم تيمم الخ وساتي يما فيه قرلا الحين (آو لبخ العامل) حمل كلام الفبي امدانهاية قالوع أن 

ولعل المراد بالفسخ منه ترك العمل بعد الشروع وإلأ ففسخ الصبي لغو اه وقوله ولعل المراد الخ نار سم عن و 
مع شرحه ما قد يخالفه قول المتن (فلا شيء له) ولو فسخ العامل والملتزم معاً لم أر من ذكره وينبغي عدم الاستحقاق 
لاجتماع المقتضى والمانع اه مغني . قوله: (وإن وقع) إلى قوله أما إذا في النهاية والمغني إلآ قوله كأن شرط إلى لأنه . قوله: 
(وإن وقع العمل مسلماً) كذا في شرح الروض ثم قال هو والروض وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض 
الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء له ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلماً وإلآ فله أجرة 
ا و ا بات العمل مسلماً وبذلك يعلم 
الفرق بين فسخ العامل في الأثناء وتركه وأنه في الأول لا ب يستحق القسط وإن وقع العمل مسلماً وفي الثاني يستحقه إن وقع 
العمل مسلماً اه سم وسيأتي ما يتعلق به في مبحث تلف محل العمل . قوله: (قال الإسنوي الخ) عبارة شرح الروض قال 
لصوي قاف تلاك [1 لقعي من التجول خاي راو كان الم ميبحييا ان لقص فسخ كما ياي واق تي من 
المالك لا من العامل اه . قوله: (فإنه يستحق المشروط) خالفه المغني والنهاية فقالا ولو عمل العامل بعد فسخ المالك شيئاً 


قوله: (ثم هو) أي فسخ العامل + قوله [لبل الغمل) يتمع نضورة من فير المعين بعد الشروع في العمل وني الاعتداد به 
نظر لعدم ارتباط العقد به ولذا لو سبق غيره ولو بعد شروعه لرده استحق ق دونه فليتأمل . قوله: (لا يتأتى إلا في المعين) بخلاف 
غيره فلا يتصور فسخه إلا بعد شروعه في العمل والمراد بالفسخ رفع العقد ورده كذا شرح م ر وفي فسخ غير المعين بعد 
الشرو تناز زد العقه لم يريط يه يعقتوضة أكيق يرتم ارانيا وإن اريد رئمة بالية إدائقط تحمل . قوله: (القابل للعقد) 
لعل المراد القابل ولو معنى كما تقدم أنه لا يشترط القبول أيضاً. قوله: (فلا شيء له وإن وقع العمل مسلماً) كذا في شرح 
الروض ثم قال هو والروض وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته 
ا ا 
تقرح بابنتططان القيظاى الذرك [ذاارق العمل تيلا وناك يما القرى بن قبع الع بل قي زناه ركه يونا وأنه في 
الأول لا يستحق القسط وإن وقع العمل مسلماً وفي الثاني يستحقه إن وقع العمل مسلماً . قوله: (أو نقصه من الجعل) قاله 
الاسنوي قال في شرح الووض وفيه نظر ون كان الحكم سحيحا لأ النقص فسيغ كما أني وهو فسخ من المالك لا من 
العامل اه. قوله: (فإنه يستحق المشروط) قال في الروض وإن عمل بعد الفسخ ولو جاهلاً فلا شيء قال في شرحه لكن 
صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلاً وهو معين أو لم يعلن المالك بالفسخ واستحسنه البلقيني والتصريح 
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واكتقن بالإعلان لأله لا يمكن مع الإبهام غيرء'(وإن فسخ المالك) يعني الملتزم ولو بإعتاق المردود مثلا وعد الشروع) 
في العمل لم يستحق العامل شيئاً من المسمى.» لأنه إنما يستحق المسمى بالفراغ من العمل فكذا بعضهء وحينئذ (فعليه 
أجرة المدل) لما مضى فى الأضع) لاخترام حمل العامل؛ ؛ فلم يفوت عليه بفسخ غيره ورجع ببدله كإجارة فسخت 
بعيب ولو حصل بما مضى من العمل بعض المقصود. كأن علمت ابني القرآن فلك كذاء ثم منعه الأب من تمام 
التعليم . ومثله ما لو منع المالك ما له من أن يتم العامل العمل فيه ل 0 
كالفسخ . وقد تقرر أن فسخ الملتزم يوجب أجرة المثل للماضي» وبهذا يتضح رد قول الأذرعي أنه ب يستحق القسط من 
الجعل» واستشكل وجوب أجرة المثل الذي في المتن بقولهم: إذا مات أحدهما أثناء العمل انفسخ واستحق القسط من 
المسمّىء أي إن رد العامل لوارث المالك» أو وارث العامل للمالك» وإلآ فأي فرق بين الفسخ والانفساخ» ويفرق بأن 
الفسخ أقوى فكأنه إعدام للعقد مع آثاره. فرجع لبدله وهو أجرة المثل بخلاف الانفساخ » فإنه لما لم يكن كذلك صار 
العقد كأنه لم يرفع به فوجب القسط . 
ثم رأيت شارحاً فرّق بأن العامل في الانفساخ : تمع الغول عا ول يعمد لجالاف من لاق لي ابيع كيدا تقار 
إذ لا أثر له في الفرق بين خصوص الوجوب من المسمى تارة» ومن أجرة المثل أخرى كما هو واضح للمتأمل» ثم 
رأيت شيخنا أجاب بما أجاب به هذا الشارح وقد علمت ما فيه (وللمالك) يعني الملتزم (أن يزيد وينقص في) العمل 


عالماً به فلا شيء له أو جاهلاً به فكذلك على الأصح وإن صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلاً به 
واستحسنه البلقيني اه قالع ش قوله م ر فكذلك على الأصح أي خلافاً لحج اه وقال سم بعد ذكره عن الروض مع شرحه 
مثل ما مر عل النهاية والمتتي اننا ما تمي فالشارع.وائق الماوردي والروداتي اه . قوله: ا ا 
الشيخ في شرح منهجه والأقرب خلافه فلا ب يستحق العامل حيث أعتق تق المالك المردود شيئاً لخروجه عن قبضته فلم يقع 

مسلماً له اه نهاية وقوله قاله الشيخ الخ أي والمغني وقوله م ر في شرح منهجه أي وشرح الروض قال ع 0 0 
يستحق العامل الخ أي ومع ذلك ما قاله في شرح المنهج ظاهر لحصول التفويت من جانب المالك وقوله م ر حيث أعتق 
المالك ينبغي أن مثل الاعتقاق الوقف لوجود العلة فيه اه. قوله: (لما مضى) كذا في النهاية والمغني . قوله: (فلم يفوت) ببناء 
المفعول . قوله: (ورجع ببدله) وهو أجرة المثل نهاية ومغني . قوله: (ولو حصل الخ) عبارة النهاية والمغني ولا فرق بين أن 
يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلاً كرد الآبق إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت 
ابني الخ اه. قوله: (ثم منعه الخ) أي فعلمه بعضه ثم منعه الخ . قوله: (واستشكل) إلى قوله ثم رأيت في النهاية . قوله: (إذا 
مات أحدهما الخ) أي أو جن أو أغمي عليه نهاية ومغني وروض مع شرحه. قوله: (أو وارث العامل الخ) هذا إذا كان العامل 
معيناً أما غير المعين فيظهر أنه يستحق الجميع بعمله وعمل مورثه كما لو رده اثنان وهذا ظاهر ولم أر من ذكره اه مغني . 
لح لي اح و و كي ور عور ا و ا 091 
المغني بهذا الفرق فرك (بأن العامل) أي أو وارثه . قوله: (تمم العمل بعده الخ) أي فكان العقد باقياً بحاله لحصول المقصود 
به بلا منع منه وبهذا يت يتضح الفرق ويندفع النظر فليتأمل سم على حج اه رشيدي قول المتن (وللمالك أن يزيد وينقص في 
ا ا ا ا 


بحكم الجاهل من زيادة المصنف اه فالشارح وافق الماوردي والروياني لكن لا يخفى أن ذلك في فسخ المالك قبل الشروع 
وهل يقولان به في فسخه بعده بالنسبة لما بعد الفسخ فيه نظر. قوله: (ولو بإعتاق المردود مثلا) كذا في شرح المنهج والأقرب 
014 يلا ريعس المادل حبك ام المركرد شينا لخرويج عن فهك للم بع العمل مسلماً له شرح م ر. قوله: (لما مضى) 
كذا شرح م ر. قوله: (واستحق القسط من المسمى أي إن رد الخ) في شرح الروض وإن مات العامل فرده وارثه استحق 
القسط أيضاً قاله الماوردي اه . قوله: (ويفرق بأن الفسخ أقوى الخ) فرق أيضاً بأن الجاعل أسقط حكم المسمى في مسألتنا 
بفسخه بخلافه في تلك شرح م ر. قؤلد الع رابتا شارجا فرق الن) يمكو يا هذا على :د ااذكرة كيو ولا نطر. قوله: (تمم 
العمل بعده الخ) أي فكأن العقد باق بحاله لحصول المقصود به بلا منع منه وبهذا يتضح الفرق ويندفع النظر فليتأمل . 


كتاب الجعالة 5١‏ 


وفي (الجعل) وأن يغيّر جنسه (قبل الفراغ)؛ سواء ما قبل الشروع وما بعده كالئمن في زمن الخيار (وفائدته) إذا وقع 
التغيير (بعد الشروع) في العمل مطلقاً» أو ة قبله وعمل جاهلاً بذلك : ثم أتم العمل (وجوب أجرة المثل) لجميع عمله. 
ل ل لت ا ل ل ا ات 
من الملتزم أثناء العمل ية يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل نعم بحث ابن الرفعة أنه ب يستحق لما عمل جاهلا قبل النداء الثاني 
ما يقابله من الجعل الأول» لأن العقد الأوّل باق لم ينفسخ وفيه نظرء وقول المتن فعليه أجرة المثل في الأصح يرده لما 
تقرر أن النداء الأخير فسخ للأوّل» وأن الفسخ يوجب أجرة المثل فاندفع قوله إن العقد الأوّل باق لم ينفسخ» وألحق 
بذلك فسخه بالتغيير قبل العمل المذكور فإن عمل في هذه عالماً بذلك فله المسمى الثاني . 

تنبيه: ما اقتضاه المتن من أنه لو لم يعلم بالتغيبر قبل الشروع فيما إذا كان العامل معيناًء ولم يعلن به الملتزم فيما 
إذا كان غير معين من أن له أجرة المثل» هو ما بحثه في الوسيط واقتضاه كلام الروضة وأصلها أيضاًء وقال الماوردي 


قوله: (وأن يغير) إلى قوله نعم بحث في النهاية والمغني . قوله: (وأن يغير جنسه) كأن يقول من رده فله دينار ثم يقول فله 
درهم اه مغني . قوله: (إذا وقع التغيير) أي بالزيادة أو النقص أو لجنس الجعل وكان الأولى أن يقول أي التغيير إذا وقع . قوله: 
(مطلقاً) أي أتم العمل عالماً بالتغيير أو جاهلاً به. قوله: (وعمل الخ) أي شرع في العمل وسيذكر محترزه بقوله فإن عمل في 
هذه الخ قول المتن (وجوب أجرة المثل) ويستثنى من الأولى ما لو علم المسمى الثاني فقط فله منه قسط ما عمله بعد علمه 
فيما يظهر اه شرح منهج وسيأتي عن النهاية ما يوافقه قال الحلبي قوله فقط أي وجهل المسمى الأول وفيه أن هذا غير عامل 
شرعاً لعدم علمه بالجعل . قوله: (لجميع عمله) يفيد وجوب الأجرة لجميع العمل إذا وقع التغيير بعد الشروع وعمل عالماً 
وسيأتي في قوله فإن قلت الخ اه سم . قوله: (ومحل قولهم الخ) عبارة المغني وأجرة المثل فيما ذكر لجميع العمل لا الماضي 
خاصة ولا ينافيه ما مر من أنه لو عمل الخ لأن ذلك فيما إذا فسخ بلا بدل بخلاف هذا اه. قوله: (وذلك) أي وجوب أجرة 
المثل لجميع العمل فيما ذكر . قوله: (وقول المتن الخ) أي المتقدم وقوله: (يرده) قد يجاب بأن كلامه فيما قبل النداء الثاني 
والعقد قبل النداء الثاني باق بلا إشكال اه سم . قوله: (فاندفع قوله إن العقد الأول باق) مراده كما هو ظاهر باق إلى النداء 
الثاني اه سم . قوله: (وألحق بذلك) أي الفسخ في أثناء العمل بالتغيير. قوله: (المذكور) بالرفع نعت فسخه أي المذكور بقوله 
المار أو قبله وعمل جاهلاً الخ . قوله: (فإن عمل الخ) عبارة المغني فإن سمع العامل ذلك أي التغيبر قبل الشروع في العمل 
امير النداء الأخير وللعامل ما ذكر فيه اه. قوله: (في هذه) أي صورة التغيير قبل الشروع في العمل وقوله: (عالما بذلك) أي 
بالتغيير . قوله: (ما اقتضاه) إلى قوله فإن قلت في النهاية . قوله: (ما اقتضاه المتن) من أين هذا الاقتضاء اه سم عبارة النهاية 
ومحله أي كلام المتن فيما قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير فإن لم يعلم به فيما إذا كان معيناً ولم يعلن به الملتزم فيما إذا 
كان غير معين قال الغزالي في وسيطه ينقدح أن يقال يستحق أجرة المثل وهو الراجح كما اقتضاه الخ . قوله: (من أن له الخ) 
جواب لو فكان الصواب فله الخ . قوله: (هو) أي ما اقتضاه المتن. قوله: (وقال الماوردي الخ) فعلى الأول لو عمل من سمع 


قوله: (لجميع عمله) يفيد وجوب الأجرة لجميع العمل إذا وقع التغيير بعد الشروع وعمل عالماً وسيأتي في قوله فإن 
قلت الخ . قوله: (نعم بحث ابن الرفعة الخ) قد يقال ما بحثه هو قياس ما تقدم في قوله أما إذا لم يعلم العامل المعين الخ من 
استحقاق المشروط بل قد يقال قياسه استحقاق الجعل الأول لما بعد النداء الثاني أيضاً حيث كان الجهل شاملا بل وقياسه 
أيضاً ما يأتي في التنبيه عن الماوردي والروياني إلآ أن يفرق بين الفسخ لا إلى بدل والفسخ إلى بدل كما في هذه المذكورات 
هنا فإنه لو روعي الأول عند الجهل لزم إهدار فعل العامل فلم يلتفت إليه ولزم المشروط بخلاف الثاني فإنه لا يلزم من 
مراعاته الإهدار لالتزامه بدلا آخر فلذا روعي حتى وجبت أجرة المثل اه. قوله: (وقول المتن) أي المتقدم وقوله يرده الخ 
قد يجاب بأن كلامه قبل النداء الثاني باق بلا إشكال إل أن قضية هذا أن يكون حالة العلم كذلك إلا أن يفرق بينهما على أنه 
إن أريد الجهل بالنداء الثاني فالعمل قبله لا يتصور إلا مع الجهل به إذ العلم بوجود الشيء قبل وجوده محال . قوله: (فاندفع 
قوله إن العقد الأول باق) مراده كما هو ظاهر باق إلى النداء الثاني . قوله: (قبل العمل المذكور) أي في قوله المار أو قبله 
وعمل جاهلا بذلك ثم أتم العمل ش . قوله: (ما اقتضاه المتن) من أين هذا الاقتضاء. قوله: (هو ما بحثه في الوسيط الخ) 
وهو الراجح كما اقتضاه كلامهما شرح م ر. قوله: (وقال الماوردي الخ) فعلى الأول لو عمل من سمع النداء الأول خاصة 
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والروياني: يستحق الجعل الأوّل» وأقرّه جمع متأخرون» والذي يتجه الأول» فإن قلت علم مما تقرر أنه لو علم بالثاني 
قبل الشروع استحقه؛ أو في الأثناء لم يستحق من الثاني شيئاًء وكان القياس أنه يستحق منه قسط عمله بعده» قلت: 
يفرق بأنه قبل الشروع لم يلتزم شيئاًء فأدير الأمر على الثاني وبعده التزم حكم الأول فوجب له مسماه إن سلم من 
الفسخ وإلآ فأجرة المثل» ولا نظر للثاني لأنه وقع به الفسخ لا غير. (ولو مات الآبق) أو تلف المردود (في بعض 
الطريق)؛ أو مات المالك قبل تسلمه (أو هرب) كذلك أو غصب كذلكء أو خاط نصف الثوب فاحترق» أو بنى بعض 
الحائط فانهدم ولو بلا تفريط من الباني» أو لم يتعلم الصبي لبلادته (فلا شيء للعامل) لتعلّق الاستحقاق بالرد أو 

م ل و ام عد ا ا ا ل ا ولو لم يجد المالك ولا 
وكيله سلمه للحاكم فإن فقد أشهد واستحق ق» أي وإن مات أو هرب بعد ذلك» ويجري ذلك في تلف سائر محال 
الأعمال» ومحله في غير الأخيرة أعني عدم تعلّم الصبي كما استفيد من المتن وغيره» يقال ينع التمل اننا 
للمالك» فإن وقع مسلما له وظهر أثره على المحل ااا 11000000000 


النداء الأول خاصة ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف المسمى الثاني وعلى قول الماوردي للأول 
نصف الجعل الأول وللثاني نصف الثاني اه نهاية . قوله: (والذي يتجه الأول) وفاقاً للمغني والنهاية . قوله: (بالثاني) أي النداء 
الثاني وقوله: (استحقه) أي مسمى الثاني . قوله: 0 أي سواء وقع التغيير بعد الشروع أو قبله . قوله: (وكان القياس 
الخ) هذا القياس هو الذي جرى عليه شرح الروض أي والنهاية اه سم . قوله: (منه) أي مسمى الثاني . قوله: (بعده) أي بالعلم 
بالنداء الثاني . قوله: (بأنه) أي العامل (لم يلتزم شيئاً) أي من أحكاء أ النداءين قول المتن (ولو مات الآبق الخ) أي بغير قتل 
المالك له أما إذا قتله المالك فيستحق العامل القسط كما لو فسخ المالك اه مغني . قوله: (أو تلف المردود الخ) . 

فرع: لو رد الآبق لاصطبل المالك وعلم به كفى كنظيره من العارية وغيرها م ر اه سم على حج اه ع ش. قوله: (أو 
تلف المردود) إلى الخاتمة في النهاية إل قوله والمالك حاضر وقوله: (أو مات المالك قبل تسلمه) أي ولم يسلمه لوارثه أخذاً 
مما تقدم في قوله أي رد العامل لوارث المالك اه سم وفي أكثر النسخ أو بباب المالك كما في النهاية كذلك . قوله: (قبل 
تسلمه) راجع لكل من الموت والتلف . قوله: (أو غصب كذلك) أو ترك أي المردود العامل ورجع بنفسه نهاية ومغني . قوله: 
(فاحترق) أي وهو في يده أي الخياط اه ع ش. 

قوله: (ولم يوجد) الأولى التثنية لأن أو العاطفة للتنويع. قوله: (ولو لم يجد) أي العامل . قوله: (سلمه للحاكم) 
الح اع جحي و اما ا لسو تي ا ل الي ل قوله: (بعد ذلك) أي التسليم 
للحاكم والإشهاد عند فقده قوله: (ويجري ذلك) أي عدم لزوم شيء للعامل عند نحو موت الآبق. قوله: : (ومحله) أي عدم 
اللزوم فيما ذكر في المتن والشرح . قوله: (ومحله) إلى قوله بخلاف رد الآبق في المغني. قوله: (حيث لم يقع العمل مسلما) 
أي بأن لم يكن بحضرة المالك ومن كونه بحضرته حضوره في بعض العمل وأمره به اه ع ش. 


ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف المسمى وعلى قول الماوردي للأول نصف الجعل الأول 
وللثاني نصف الثاني شرح م ر. قوله: (أو في الأثناء لم يستحق من الثاني شيئاً) هذا علم من قوله السابق وجوب أجرة المثل 
لجميع عمله بعد قوله بعد الشروع في العمل مطلقاً قوله: ا ا اك ل يد 
قال الروض وإن زاد أو نقص اعتبر النداء الأخير فلو لم يسمعه أو كان بعد الشروع وجب أجرة المثل اه قال في شرحه في 
النسخ المتأخرة وأجرة المثل فيما قاله في الأولى لجميع العمل وفي الثانية لعمله قبل النداء الثاني أما عمله بعده ففيه قسطه 
من مسماه اه. قوله: (في المتن ولو مات الآبق الخ). 

فرع: لو رد الآبق لاصطبل المالك وعلم به كفى كنظيره من العارية وغيرها م ر. 

فرع آخر: في شرح الروض ولو أعتق عبده قبل رده قال ابن الرفعة يظهر أن يقال لا أجرة للعامل إذا رده بعد العتق وإن 
لم يعلم لحصول الرجوع ضمناً أي فلا أجرة لعمله بعد العتق 7 تنزيلاً لإعتاقه منزلة فسخه اه. قوله: (أو مات المالك قبل 
تسلمه) أي ولم يسلمه لوارثه أخذاً مما تقدم في قوله أي رد العمل لوارث المالك . 


كنات الجمالة وا 


كأن مات صبي حر أثناء التعليم» استحق أجرة ما مضى من المسمى لما تقرّر أن العمل وقع مسلماً بالتعليم مع ظهور أثر 
العمل على المحل» بخلاف رد الآبق إذا هرب من الأثناء وكذا الإجارة» ومن ثم لو نهب الحمل أو غرق أثناء الطريق 
لم يجب القسطء لأن الحمل لم يقع مسلماً للمالك ولا ظهر أثره على المحل» بخلاف ما إذا ماتت الدابة أو نهبت 
والمالك حاضرء أما القن فيشترط تسليمه للسيّد أو وقوع التعليم بحضرته أو في ملكهء (وإذا رده فليس له حبسه لقبض 


قوله: (كأن مات الخ) وكان تلف الغوب الذي خاط بعضه أو الجدار الذي بنى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق 
أجرة ما عمل أي بقسطه من المسمى اه نهاية . قوله: (حر) سيذكر محترزه . قوله: (لما تقر ر أن العمل الخ) وفي الشامل أنه 
لو خاط نصف الثوب ثم احترق وهو في يد المالك استحق قى نصف المشروط انتهى اه نهاية قال ع ش قوله وهو في يد 
المالك ) لطن لشم سبال الس أرطت ميت كال ون ل بك للحي بج اده لمنزله اه . قوله: (إذا 
هرب من الأثناء) أي قبل تسليمه للمالك لما قدمته في قول المتن فرده من أقرب الخ من أنه لو رأى المالك في نصف 
الطريق فدفعه له استحق قى النصف اه سم أي ولقول الشارح كذلك عقب قول المصنف أو هرب قوله: (ومن ثم) أي من 
أجل أنه يعتبر في وجوب القسط وقوع العمل مسلماً للمالك وظهور أثره على المحل . قوله: (بخلاف ما إذا ماتث الدابة الخ) 
أو انكسرت السفينة مع سلامة المحمول كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قال ع ش قوله م ر مع سلامة 
المحمول أي سواء كان المالك حاضرأ أو غائبا كما شمله إطلاقه وفي حج التقييد بكون المالك حاضراً اه. قوله: 0 
حاضر) اشترط حضوره ليقع العمل مسلماً لكن قياس قوله بعده أما القنّ الخ أنه يكفي هنا تسليم الحمل للمالك إذا لم يكن 
جام را عر تاشر حها ور اداللك ار تاب التشمل له بعد هوت النابة وظاقي :لكا اده اق لظ جين إن راف 
الحمل بعد ذلك وهو مشكل لاشتراطهم في استحقاق القسط وقوع العمل مسلماً وظهور أثره على المحل ثم ما قالوه من 
اشتراط ظهور الأثر على العمل مع تصريسهم بان الحمل سما لا يلون آثره وتضوير اليوط المصبالة بالق يعتصي أنه محل 
الاستحقاق حتى لو لم يتلف لا ي يستحق إلا إن تمم العمل وقياسه عدم الاستحقاق في مسألتنا إذا لم يتلف الحمل ووجهه 
عدم وجود الشرط وهو تمام العمل مع إمكانه لكن كلام شرح الروض مصرح بعدم توقف استحقاق القسط في مسألتنا على 
تلف الحمل فإنه لما قال الروض وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم 
الصبي لبلادته فلا شيء له قال في شرحه ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلماً وإلآ فله أجرة ما عمله بقسطه من 
المسمى الخ فقوله ومحله الخ بعد قوله أو تركه صريح في وجوب القسط مع عدم التلف ومع الترك فليتأمل اه سم بحذف. 
قوله: (نسليمه للسيد) وهل مثل تسليم المعلم عود العبد بنفسه على ما جرت به العادة في كل يوم إلى سيده أو لا بد من 
تسليم الفقيه بنفسه أو نائبه فيه نظر والظاهر الأول وقوله: (أو في ملكه) كأن يعلمه في بيت السيد اهدع شن 


قوله: (كأن مات صبي حر) خرج الرقيق أي لأن وقوع تعليمه مسلماً إنما يكون إذا كان بحضرة المالك أو في ملكه ثم 
رأيت الشارح صرح بذلك . قوله: (بخلاف رد الآبق إذا هرب من الأثناء) إن كان المراد ولو بعد تسليمه للمالك فهو مشكل 
إلا أن يوجه بن العدل لم نهر اثره على التتعل ولا يغلي ها ب والظاضي ان هذا غير مرا ترايت ت ما قدمته في قول المتن 
فرده من أقرب منه أنه لو رأى المالك في نصف الطريق فدفعه له استحق ق النصف. 

قوله: (بخلاف ما إذا ماتت الدابة أو نهبت والمالك حاضر) |* شترط حضوره ليقع العمل مسلماً لكن قياس قوله بعده أما 
القن فيشترط تسليمه للسيد أو وقوع التعليم بحضرته أو في ملكه أنه يكفي هنا تسليم الحمل للمالك إذا لم يكن حاضراً 
فيكون الشرط حضور المالك أو تسليمه الحمل بعد موت الدابة وظاهر ذلك استحقاق القسط حينئذ وإن تلف الحمل بعد 
ذلك وهو مشكل لاشنزاطهم في اشعقاق القسط وترع العتل عملها وطهرو ائره على المطل كما ذال فى الرومن وشيرنت 
وإن تلف ثوب استؤجر لخياطته وقد خاط الأجير نصفه مثلاً استحق النصف من المسمى هذا إن كان العمل في ملك 
المستأجر أو بحضرته لأنه حينئذ يقع العمل مسلماً وإلأفلا يستحق شيئاً كما مر ذلك في فصل استؤجر في قصارة ثوب لا إن 
تلفت جرة حملها الأجير نصف الطريق فلا يستحق شيئاً من الأجرة والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلماً 
بظهور أثره والحمل لا يظهر أثره على الجرة فعلم مما تقرر أنه يشترط في وجوب القسط وقوع العمل مسلماً وظهور أثره 
على المحل اه فإن هذا الكلام مصرح بأنه لا بد في استحقاق القسط من ظهور أثر العمل على المحل وبأن الحمل لا يظهر 
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الجعل) لأنه إنما يستحق بالتسليم» ولا حبس قبل الاستحقاق. وعلم منه بالأولى أنه لا يحبس أيضاً لما أنفقه عليه 
بالإذن» (ويصدق) بيمينه الجاعل سواء (المالك) وغيره (إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه) أي العامل (في ردّه)» لأن 
الأصل عدم الشرط والرد والراد في أنه بلغه النداء أو سمعهء (فإن اختلفا) أي الجاعل والعامل بعد الاستحقاق (في) 
نحو (قدر الجعل) أو جنسه؛ أو في قدر العمل بعد الفراغ وكذا بعد الشروع إن قلنا له قسط المسمى (تحالفا) نظير ما 
مرّ في البيع وللعامل أجرة المثل . 

خاتمة: تردد الرافعي في مؤنة المردود» وفى في الروضة عن ابن كج أنه إذا أنفق عليه الراد فهو متبرع عندناء أي إن 
كان بغير إذن معتبر مع عدم نية الرجوع دا العالك فق مانم عه وا الاج مامه خسو ا عاو اوه أو يه 


قوله: (لأنه إنما يستحق) إلى الخاتمة في المغني إلآ قوله أو جنسه قول المتن (إذا أنكر شرط الجعل) بأن اختلفا فيه 
فقال العامل شرطت لي جعلاً وأنكر المالك اه مغني عبارة النهاية كأن قال ما شرطت الجعل أو شرطته في عبد آخر اه قول 
المتن (أو سعيه في رده) كأن قال لم ترده وإنما رده غيرك أو رجع بنفسه اه نهاية . 

قوله: (والراد الخ) عطف على قوله الجاعل . قوله: (أو في قدر العمل) كأن قال شرطت مائة على رد عبدين فقال 
العامل بل على رد هذا فقط اه ع ش نهاية. قوله: (بعد الفراغ وكذا الخ) عبارة النهاية إذا وقع الاختلاف بعد فراغ العمل 
والتسليم أو قبل الفراغ فيما إذا وجب للعامل قسط اه قال ع ش أي بأن كان الفسخ من المالك أو بعد تلف المجاعل على 
العمل فيه ووقع العمل مسلماً اه وقوله بأن كان الخ أي وبأن وقع التغيير في الأثناء وسمع العامل النداء الثاني فقط وقوله 
الفسخ أي وما في حكمه كإعتاق الآبق أو قتله. 

قوله: أي إن عاة ال ) عازه الهاي ريه نامل تعن كرف إل ودع زه قازر راقع را عط ويكلاة بريه عأ 
خلاه بمضيعة ضمنه ونفقته على المالك فإن أنفق عليه مدة الرد فمتبرع إلأ إن أذن له الحاكم فيه أو أشهد عند فقده ليرجع 
ولو كان رجلان ببادية ونحوها فمرض أحدهما أو غشي عليه وعجز عن السير وجب على الآخر المقام معه إلآ إن خاف 
على نفسه أو نحوها فلا يلزمه ذلك وإذا أقام معه فلا أجرة له فإن مات وجب عليه أخذ ماله وإيصاله إلى ورثته إن كان ثقة 
ولا ضمان عليه إن لم يأخذه وإن لم يكن ثقة لم يجب عليه الأخذ وإن جاز له ولا يضمنه في الحالين أي لو تركه والحاكم 
يحبس الآبق إذا وجده انتظاراً لسيده افإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن وإن سرق 
الآبق قطع كغيره ولو عمل لغيره عملاً من غير استئجار ولا جعالة فدفع إليه مالا على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل وعليه 
أن يعلمه أو لا أنه لا يجب عليه البذل ثم المقبول هبة لو أراد الدافع أن يهبه منه ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه 
هدية حل اه وكذا في المغني إلا قوله ولو عمل لغيره الخ قال الرشيدي قوله م ر كان خلاه بمضيعة قال المصنف لا حاجة 


أثره وبأنه لا يجب القسط في مسألة الجرة وإن كان المالك معها لأن كونه معها غايته أنه يوجب وقوع العمل مسلماً وذلك لا 
يكفي بل لا بد معه من ظهور أثر العمل ولم يظهر بصريح قوله والحمل لا يظهره أثره بل قوله إن الخياطة تظهر على الثوب 
فوقع العمل مسلماً يقتضي عدم وقوع العمل مسلماً في مسألة الجرة لاقتضائه أن العمل لا يقع مسلماً إلا إن كان مما يظهر 
أثره ولا خفاء في أن الحمل لا يظهر أثره فكيف يجب القسط بل حمل الجرة من أفراد الحمل بل لا يتأتى فرق بين أن يكون 
ا ل لبقي لان لكو ب ل ا 1 
وما قالوه من اشتراط ظهور الأثر على المحل من تصريحهم أن الحمل مما لا يظهر أثره وتصوير الروض المسألة بالتلف 
الور مع شاوسم هاور تمم العمل وقياسه عدم الاستحقاق في مسألتنا إذا لم يتلف 
الحمل ووجهه عدم وجوب المشروط وهو تمام العمل مع إمكانه لكن في الروض وشرحه فيما لو غير الناسخ ترتيب الكتاب 
أنه إن لم يمكن البناء سقطت الأجرة وإن أمكن استحق بالقسط وقضية ذلك عدم توقف استحقاق الفسط في مسألتنا على 
تلف المحل بل شرح الروض مصرح بذلك هنا فإنه لما قال الروض وشرحه وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى 
بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء له قال في شرحه ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل 
ممسيلماً وإل فله أجرة ما عمله بقسطه من المسمى الخ فقوله ومحل الخ بعد قوله أو تركه صريح في وجوب القسط مع عدم 
التلف ومع الترك فليتأمل . قوله: (وعلم منه بالأولى الخ) وقد يفرق بأن النفقة بالإذن استقرت مطلقا . 


كتاب الجعالة 16 


بشرطه نظير ما مر في هرب الجمال وبذلك يعلم أن مؤنته على المالك حيث لا متبرع» ولو أكره مستحق على عدم 
مباشرة وظيفته استحق المعلوم كما أفتى به التاج الفزاري» واعتراض الزركشي له بأنه لم يباشر ما شرط عليه فكيف 
يستحق» حينئذ يجاب عنه بأن هذا مستثنى شرعاً وعرفاً من تناول الشرط له لعذره؛ ونظير ذلك فيما يظهر مدرس 
يحضر موضع الدرس ولا يحضر أحد من الطلبة» أو يعلم أنه لو حضر لا يحضرون.؛ بل قد يقال بالجزم بالاستحقاق 
هناء لأن المكرة تمكنه الاستنابة فيحصل غرض الواقف بخلاف المدرس فيما ذكر» نعم إن أمكنه إعلام الناظر بهم» 
وعلم أنه يجبرهم على الحضور فالظاهر وجوبه عليه لأنه من باب الأمر بالمعروف» ثم رأيت أبا زرعة ذكر ما ذكرته 
وجعله أصلاً مقيساً عليه وهو أن الإمام أو المدرّس لو حضر ولم يحضر أحد استحق» لأن قصد المصلي والمتعلّم 
ليس في وسعه وإنما عليه الانتصاب لذلك» وأفتى أيضاً فيمن شرط الواقف قطعه عن وظيفته إن غاب» فغاب لعذر 
كخوف طريق بأنه لا يسقط حقه بغيبته» قال ولذلك شواهد كثيرة» وأفتى بعضهم بحل النزول عن الوظائف بالمال أي 


إلى التقييد بالمضيعة فحيث خلاه ضمن انتهى قال الأذرعي مراد الرافعي أنه لو أراد الإعراض فسبيله أن يرفع الأمر إلى 
الحاكم ولا يترك ذلك مهملا ولم يرد أنه يتركه بمهلكة انتهى اه وقالع ش قوله م ر وإن جاز له يتأمل فيه فإن تركه يؤدي 
إلى ضياعه وقضية ما مر فى اللقطة أنه يجب عليه الأخذ حيث خاف ضياعه وإن كان فاسقاً لكن لا تثبت يده عليه بل ينتزعه 
الحاكم منه اه وقوله م ر والحاكم يحبس الخ أي وجوباً لأنه من المصالح العامة وإذا احتاج إلى نفقة أنفق عليه من بيت 
المال مجاناً قياساً على اللقيط فإن لم يكن فيه شيء أي أو كان وثم ما هو أهم منه أو حالت الظلمة دونه اقترض على المالك 
فإن تعذر الاقتراض فنفقته على مياسير المسلمين قرضاً اه بأدنى زيادة. 

قوله: اخرط) ابر سر كقارة ١‏ ارج عن نقد الذافتي والحاقة. قوله: (ولو أكره) إلى الكتاب في النهاية . قوله: 
(ولو أكره مستحق الخ) وفي معنى الإكراه فيستحق أيضاً المعلوم ما لو عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ 
عزله نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليها سم على حج ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال 
عنها وهي أن طئقة من شيوح العرب شرط لهم لين مرصد على غفر محل معين وهم كفاءة لذلك وقوة وبيدهم تقوير في 
ذلك ممن له ولاية التقرير كالباشا وتصرفوا في الطين المرصد مدة ثم إن ملتزم البلد أخرج المشيخة عنهم ظلماً ودفعها 
رهم رهو الهم صقرن ذلك وإ كان عيرهم سلهم في الكقاءة بالقام بلك بل أكفا سيو لان لمكو رين يك ا 
تقريرهم لا يجوز إخراج ذلك عنهم اهدع ش وقوله إن تمكن من مباشرتها أي ولو بنائبه أخذاً مما يأتي في الغيبة لعذر. 

قوله: (أحد من الطلبة) أي من أرباب الوظائف أو غيرهم لأن غرض الواقف إحياء المحل وهو حاصل بحضور غيرهم 
أيضاً قاله شيخنا العلامة الشوبري ولو شرط الواقف أن يقرأ في مدرسة كتاب بعينه ولم يجد المدرس من فيه أهلية لسماع 
ذلك الكتاب والانتفاع منه قرأ غيره لما مر أنه إذا تعذر شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما يمكن لأن الواقف لا يقصد 
تعطيل وقفه اه ع ش . 

قوله: (وإنما عليه الانتصاب الخ) هذا قد يقتضي أن استحقاق المعلوم مشروط بالحضور والمتجه خلافه في المدرس 
بخلاف الإمام والفرق أن حضور الإمام بدون المقتدين يحصل به إحياء البقعة بالصلاة فيها ولا كذلك المدرس فإن حضوره 
بدون متعلم لا فائدة فيه فحضوره يعد عبثا اه ع ش . 

قوله: (وأفتى أيضاً) أي أبو زرعة اه ع ش . قوله: (بأنه لا يسقط حقه الخ) أي وإن طالت ما دام العذر قائماً لكن ينبغي 
أن محله حيث استئاب أو عجز عن الاستنابة أما لو غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل فينبغي سقوط حقه لتقصيره 
اه ع ش. 

قوله: (وأفتى بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي اه سم . قوله: (بحل النزول عن الوظائف) ومن ذلك الجوامك 
المقرر فيها فيجوز لمن له شيء من ذلك وهو مستحق له بأن لا يكون له ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت المال النزول عنه 


قوله: (ولو أكره مستحق الخ) وفي معنى الإكراه فيستحق أيضاً المعلوم ما لو عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره 
إذ لا ينفذ عزله نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليه . 
قوله: (وأفتى بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي . 


كك الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 
لأنه من أقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول له لأنه بالخيار بينه وبين غيره 
والله أعلم. 
ويصير الحال في تقرير من أسقط حقه له موكولاً إلى نظر من له ولاية التقرير فيه كالباشا فيقرر من رأى المصلحة في تقريره 
من المفروغ له أو غيره وأما المناصب الديوانية كالكتبة الذي يقررون من جهة الباشا فيها فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها 
بالنيابة عن صاحب الدولة في ضبط ما يتعلق به من المصالح فهو مخير بين إبقائهم وعزلهم ولو بلا جنحة فليس لهم يد 
حقيقة على شيء ينزلون عنه بل متى عزلوا أنفسهم انعزلوا وإذا أسقطوا حقهم عن شيء لغيرهم فليس لهم العود إلا بتولية 
جديدة ممن له الولاية ولا يجوز لهم أخذ عوض على نزولهم لعدم استحقاقهم الشيء ينزلون عنه بل حكمهم حكم عامل 
القراض فمتى عزل نفسه من القراض انعزل فافهمه فإنه نفيس اه ع ش. 

قوله: (من أقسام الجعالة) ولو قال اقترض لي مائة ولك عشرة أي في مقابلة الاقتراض فهو جعالة ذكره الماوردي 
والروياني اه نهاية أي ويقع الملك في المقترض للقائل فعليه رد بدله وفيه تفصيل في الوكالة فراجعه ع ش . قوله: (لأنه) أي 
الناظر وقوله: (بالخيار بينه وبين غيره) ظاهره وإن شرط الرجوع على الفارغ إذا لم يقرر في الوظيفة قال سم في القسم 
والنشوز يرجع حيث شرط ذلك وكتب الشارح م ر بهامش نسخته ما نصه وللمنزول له في هذه الحالة الرجوع إن شرطه أو 
أطلق ودلت قرينة على بذل ذلك في تحصيلها له ولا يمنع رجوعه براءة حصلت به بينهما وإلآ فلا اه ع ش والله تعالى 
أعلم بالصواب وقد تم الربع الثاني تصحيحاً من حاشية التحفة على يد مؤلفها فقير رحمة ربه عبد الحميد بن الحسين 
الداغستانى الشروانى غفر الله تعالى له ذنوبه وستر عيوبه فى خامس جمادى الأولى سنة خمس وتسعين بعد ألف ومائتين 
وأسأله تعالى الإعانة على الإتمام بجاه محمد سيد الأنام وهو حسبي ونئعم الوكيل وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
امين . 


قوله: (لأنه بالخيار بينه وبين غيره) ش م ر والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأشرف التسليم 
على سيدنا محمد خاتم النبيبن والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كتاب الفرائفض اع 


كتاب الفرائلض 

أي مسائل قسمة المواريث» جمع فريضة بمعنى مفروضة من الفرض» بمعنى التقدير فهي هنا شرعاً نصيب مقدّر 
للوارث غلبت على غيرها لفضلها بتقدير الشارع لها ولكثرتهاء وورد الحتٌ على تعلمه وتعليمه في خبر ضعيف» 
تعلّموا الفرائض وعلّموه فإنه نصف العلم أي صنف منه» أو لتعلّقه بالموت المقابل للحياة وهو ينسى» وهو أول علم 
ينزع من أمتي أي بموت أهله؛ وصح تعلّموا الفرائض وعلموه فإني امرؤ مقبوض» وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن 
حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بها. وصح أيضاًء ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلا ولي أي 
أقرب رجل ذكر وفائدة. ذكره بيان أن الرجل يطلق بإزاء المرأة فيعم» وبإزاء الصبي فيخص البالغ» وقيل غير ذلك مما 
فيه تكلف ظاهر» وهو متوقف على علم الفتوى والنسب والحساب (يبدأ) الو وو ج ماف امسو لاد ا ل 


كتاب الفرائض 


قوله: (أي مسائل قسمة المواريث الخ) حاصله أن المراد بالكتاب المسائل لأنه موضوع اصطلاحاً لجملة من العلم 
مشتملة على مسائل والمراد بالفرائض المواريث مطلقاً وإن كان اللفظ موضوعاً للمقدرة لكنها غلبت على غيرها كما أشار 
إليه رحمه الله تعالى وقوله قسمة إشارة إلى المضاف المقدر اه سيد عمر . قوله: (تعمتى النقتيز) اغبارة النهارة والعرضين لغة 
التقدير ويرد بمعنى القطع والتبيين والإنزال والإحلال والعطاء اه قال الرشيدي ظاهر السياق أنه حقيقة في التقدير مجاز في 
غيره أو إنه مشترك بين هذه المعاني واستعماله في التقدير أكثر وعبارة والده في حواشي شرح الروض بعد أن أورد تلك 
ار سوا ل نه حقيقة في هذه المعاني أو في القدر المشترك وهو التقدير فيكون مقولاً عليها 

شتراك اللفظي أو بالتواطؤ وأن يكون حقيقة ة في القطعي مجازاً في غيره لتصريح كثير من أهل اللغة بأنه أصله اه. قوله: 
ني الغ) لمل الأول وهو لواو قوله: :(هنا) أي في كتاب الفرائض قوله: (نصيب مقدر) أي شرعاً نهاية ومغني وشرح 
المنهج فخرج بمقدر أي لا يزيد إل بالرد ولا ينقص إلا بالعول ما يؤخذ بالتعصيب وبشرعا ما يؤخذ بالوصية وبقوله للوارث 
أي الخاص ربع العشر مثلاً في الزكاة ابن الجمال وبجيرمي . قوله: (غلبت) أي في الترجمة اه سيد عمر . قوله: (على تعلمه 
الخ) أي علم الفرائض . قوله: (وعلموه) أي علم الفرائض وروي وعلموها أي الفرائض اه مغني . 

قوله: (أو لتعلقه بالموت) استحسن المغنى والنهاية هذا التوجيه فذكر الأول بلفظة قيل وقال السيد عمر أقول لا شك 
أنه على هذا التقدير ليس المراد به حقيقة النصف إذ لا تساوي بين العلمين بل المراد أن العلم قسمان قسم يتعلق بالحياة 
وآخر بالموت فيرجع إلى الأول فتأمل اه . قوله: (أي أقرب رجل الخ) أراد بالأقرب ما يشمل الأقوى اه ع ش . قوله: 
(وفائدة ذكر الخ) عبارة المغني فإن قيل ما فائدة ذكر ذكر بعد رجل أجيب بأنه للتأكيد لئلا يتوهم أنه مقابل الصبي بل المراد 
به مقابل الأنثى فإن قيل لو اقتصر على ذكر كفى فما فائدة ذكر رجل معه أجيب بأنه لئلا يتوهم أنه عام مخصوص اه . قوله: 
(بيان أن الرجل الخ) عبارة النهاية بيان أن المراد بالرجل هنا ما قابل المرأة فيشمل الصبي لا ما قابل الصبي المختص بالبالغ 
اه وهي أولى . قوله: (يطلق بإزاء المرأة فيعم) أي وإن هذا المعنى هو المراد هنا ولو اقتصر على ذكر لم يستفد أن الرجل 
يطلق بهذا المعنى اه سم . قوله: رخو الخ أي علم التر انض تمعتى ندم التركات زمار الها يستاع إلىيعذة الخلانة 
وأما الفرائض التي في الترجمة المفسرة بمسائل قسمة المواريث فإنها تحتاج إلى شيئين فقط المسائل الحسابية وفقه 
المواريث كالعلم بأن للزوجة كذا اه بجيرمي . قوله: (فلم الفتوى) بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة والنيب بأن يعلم 
الوارث من الميت بالنسب وكيفية انتسابه للميت وعلم الحساب بأن يعلم من أي حساب تخرج المسألة وحقيقة مطلق 
الحساب أنه علم بكيفية التصرّف في عدد لاستخراج مجهول من معلوم نهاية ومغني. 


كتاب الفرائض 


قوله: (يطلق بإزاء المرأة فيعم) أي وأن هذا المعنى هو المراد هنا ولو اقتصر على ذكر لم يستفد أن الرجل يطلق بهذا 
المعنى . 


وجوباً (من تركة الميت) وهي ما يخلف من حق كخيار وحد قذف أو اختصاص أو مال كخمر تخللت بعد موته ودية 
أخذت من قاتله لدخولها في ملكه؛ وكذا ما وقع بشبكة نصبها في حياته على ما قاله الزركشي وفيه نظرء لانتقالها بعد 
الموت للورثة فالواقع بها من زوائد التركة وهي ملكهم, إلا أن يجاب بأن سبب الملك نصبه للشبكة لاهي وإذا استند 
الملك لفعله يكون تركة. 

تنبيه: أفتى بعضهم فيمن عاش بعد موته معجزة لنبي بأنه يتبين بقاء ملكه لتركته وفيه نظر ظاهرء إلا أن يحمل 
على أنه بالإحياء بان أنه لم يمت» وذلك خلاف الفرض في سؤاله إذ لا توجد المعجزة إلا بعد تحقّق الموت» وعند 
تحقّقه ينتقل الملك للوارث إجماعاً» فإذا وجد الإحياء كانت هذه حياة جديدة مبتدأة بلا تبين عود ملك» ويلزمه أن 
نساءه لو تزوجن أن تعدن إليه وليس كذلك» بل يبقى نكاحهن لما تقرر؛ والحاصل أن زوال الملك والعصمة محقق 
وعوده مشكوك فيه؛ فيستصحب زواله حتى يثبت ما يدل على العود ولم يثبت فيه شيء فوجب البقاء مع الأصل . 

وفي شرح الإرشاد الصغير في الصداق حكم الممسوخ حيواناً أو جماداً بالنسبة لمخلفه فراجعه (بمؤنة تجهيزه) 


قوله: (وجوباً) إلى التنبيه في المغني إلا قوله من حق إلى كخمر وإلى قوله وفي شرح الإرشاد في النهاية قوله: 
6 ب الا ا الل وي . قوله: (وهي) أي التركة من حيث هي سم 
على حج أي وإن لم يتأت منه التجهيز ولا قضاء الديون كحد القذف اهدع ش 

قوله: (أو اختصاص) كالسرجين والخمر المحترمة والكلاب المعلمة 7 القابلة للتعليم في الأصح اه ابن الجمال. 
قوله: (أو اختصاص) انظر لو كان لما يؤخذ في مقابلة رفع اليد عنه أي الاختصاص وقع هل يكلف الوارث ذلك وتوفى منه 
ديونه أو لا فيه نظر والأقرب الأول لما فيه من براءة ذمة الميت ونظيره ما قيل إن المفلس إذا كان بيده وظائف جرت العادة 
بأخذ العرض في مقابلة النزول عنها كلف ذلك اه ع ش . قوله: (كخمر تخللت) فإن لم تتخلل فهي من جملة الاختصاص 
وقد مر اه ع ش . قوله: (ودية الخ) أي سواء وجبت ابتداء كدية الخطأ أو بالعفو منه أو من وارثه عن القصاص اه ع ش . 
قوله: (لدخولها الخ) أي تقديراً اه سم . قوله: (وكذا ما وقع الخ) ظاهر كلام النهاية كالشارح اعتماده وهو واضح لأن الصيد 
ليس من زوائد التركة وإن كانت آلة في تحصيله سيد عمر وابن الجمال. قوله: (على ما قاله الخ) عبارة المغني كما قاله الخ . 
قوله: (وفيه نظر الخ) عبارة النهاية وما نظر به من انتقالها الخ رد بأن سبب الخ . قوله: (إلأ أن يجاب الخ) وقد يجاب بأن 
لمن او عصده شيك ولص وروم الوا بدا كا للع صني 5 نولك نهل متك أو اولي مني ويد عدر . قوله: (في 
سؤاله) أي المستغني . قوله: (إلاأ بعد تحقق الموت) أي بإخبار نحو معصوم اه ع ش . قوله: (بلا تبين الخ) بلا تنوين من 
قبيل بين ذراعي وجيهة الأسد يعني بلا تبين بقاء ملك وبلا عود ملك أو بتنوين لعوض عن المضاف إليه. قوله: (وفي شرح 
الإرشاد الخ) قال فيه مبحث لتشطير ونبه بقوله في حياته على أن الفرقة بالموت لا تشطير فيها لأنه مقرر جميعه كما مر 
وكالموت مسخ أحدهما حجراً فإن مسخ الزوج حيواناً فكذلك مهراً لا عدة وارثاً على الأوجه الخ انتهى اه سم عبارة النهاية 
في المبحث المذكور ويلحق بالموت مسخ أحدهما جمادا بخلاف مسخه حيوانا وإن كان الزوج وكان قبل الدخول فإنما 
تنتجز الفرقة كما في التدريب ولا يسقط شيء من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي 
فيبقى للزوجة ولو مسخت حيواناً حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزوج كما في التدريب اه بحذف (قول المتن 
بمؤنة تجهيزه) ولو كافراً نهاية أي غير حربي ولا مرتدع ش وإن كان الميت فاقداً لما يجهزه فمؤنة تجهيزه على من عليه 
نفقته في حال الحياة من قريب أو سيد فإن تعذّر فعلى بيت المال فإن تعذر فعلى المسلمين فرض كفاية اه ابن الجمال. 


قوله: (وهي ما يخلفه) أي من حيث هي . قوله: (لدخولها في ملكه) أي تقديراً. قوله: 0 
الانتقال للوارث شرطه الموت الذي لانتهاء الأجل بخلاف ما لعارض كما في قوله تعالى طتَثَالَ لهم أله مُونُوا ثم هر » 
[البقرة : *75] وقوله ظكَمَاتَُ أَُ كه عَامٍ كُهَ بَعتمٌ [البقرة: 09؟]. قوله: ا ل اكور 
مبحث التشطير وبقوله أي ونبه بقوله في حياة على أن الفرقة بالموت لا تشطير فيها لأنه مقرر لجميعه كما مر وكالموت مسخ 
أحدهما حجرأ فإن مسخ الزوج حيواناً فكذلك مهراً لا عدة وارثاً على الأوجه اه. قوله: ا 
الإرشاد وتجهيز ممونه الميت قبله أو معه كما هو ظاهر اه وفيه أمران. 


كتاب الفرائض أ 


من نحو كفن وحنوط وماء وأجرة غسل وحمل وحفر» حيث لا زوج أو لا مؤنة عليه لنشوز ثم تجهيز ممونه بما يليق 
بهما عرفا الآن يسراً وعسراً وإن خالف حالهما في الحياة وفي اجتماع ممونين له كلام لي في شرح الإرشاد؛ (ثم) بعد 
مؤنة التجهيز (تقضي ديونه) مقدماً منها دين الله تعالى» كزكاة وكفارة وحج على دين الآدمي» (ثم) بعد الدين وإن كان 
إنما ثبت بإقرار الوارث بعد ثبوت الوصية أو قبلهاء كما علم مما نقلاه عن الصيدلاني ومن غيره؛ (تنفذ وصاياه) وما 
ألحق بها مما يأتي فهي متأخرة عن الدين وعكسه في الآية الذي شد به أبو نور لحت الورئة على المبادرة بإخراجها 
لتوانيهم عنه غالباً (من) للابتداء» فتدخل الوصية بالثلث أيضاً (ثلث الباقي) بعد الدين إن أخذ كما هو الغالب وبقي بعده 


قوله: (حيث لا زوج الخ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاق المصنف المرأة المزوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج 
غني عليه نفقتهما ازواى فية وكالر رجة الئل الخامن اهراد ان الجمال وكلهآمة سلبيت للملا ولهارا ورجفية في عد 
وخرج بالتي يجب نفقتها الناشزة والصغيرة وبالغني المعسر فمؤن تجهيزها في مالها اه. قوله: (ثم تجهيز ممونه) قال في 
و ا ا و ال 1 
يجب تجهيزه من تركته لانتقالها إلى ملك الوارث قبل موت ذلك الممون الثاني إن قوله ممون شامل لرقيقه حتى في مسألة 
المعية لكن قد يشكك فيه بأن سبب الوجوب الملك والملك منتف عند موته لمقارنته لموت السيد الذي يقتضي انقطاع 
الملك إلا أن يقال لما لم يتأخر وقت الوجوب عن موت السيد كان بمنزلة ما لو تقدم عليه اه سم أقول صريح البجيرمي 
عن الحلبي عدم الوجوب في مسألة المعية وهو ظاهر المغني أيضاً عبارته ويبدأ أيضاً بمؤنة تجهيز من على الميت مؤنته إن 
مات في حياته اه. قوله: (بهما) الأولى هنا وفي قوله حالهما إفراد الضمير . قوله: (وإن خالف الخ) عبارة غيره ولا عبرة بما 
كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره اه. قوله: زولي اجتماع مفوتين الى ) :ولي التهاية ونس وابرن العجمال.ما لتخاصله اه لز 
اجتمع جمع من ممونه وماتوا دفعة واحدة قدم من يخشى تغيره وإن بعد وكان مفضولا : ثم الزوجة ثم المملوك الخادم لها ثم 
غيره ثم الأب ثم الأم ثم الأقرب فالأقرب وقدم أب على ابن وإن كان أفضل منه بنحو فقه وابن على أمه لفضيلة الذكورة 
ورجل على صبي وهو على خنثى وهو على أنثى وأقرع بين الزوجات وبين المماليك مطلقا إذ لا مزية أي من حيث الزوجية 
والملك وقدم الأكبر سناً من نحو الأخوين والأفضل بنحو فقه إذا استويا فيه أما إذا ترتبوا فيقدم السابق حيث أمن فساد غيره 
ولو بعد وكان مفضولاً هذا كله إن أمكنه القيام بأمر الجميع وإلآ فكما في الفطرة فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالأب فالأم 
ا ار 
ل ل م قوله: (كزكاة وكفارة وحج الخ) أما بعد هذه 
الثلاثة مع بعض فهل يخير في تقديمه أو لا فيه نظر والأقرب الأول والكلام بالنسبة للزكاة مفروض فيما لو تلف المال حتى 
تكون في الذمة أما لو كان باقياأ كانت متعلقة به تعلق شركة اه ع ش . قوله: (أو قبلها) لا حاجة إليه . قوله: (وما ألحق بها 
الخ) أي من عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرض الموت وما ألحق به مغني ونهاية. قوله: (وعكسه الخ) أي تقديم الوصية 
في الآية على الدين ذكرا الذي انفرد بتقديمها عليه أبو ثور قولا وحكما. قوله: (لحث الورثة الخ) خبر عكسه وقوله لتوانيهم 
الخ متعلق بالحتٌ . قوله: (بعد الدين) أي كما نبّه عليه المصنف بثم مغني ونهاية . قوله: (إن أخذ) راجع لما قبله. 


الآؤل: إنه احترز عن ممونه الميت بعده فلا يجب تجهيزه من تركته لانتقالها إلى ملك الوارث قبل موت ذلك الممون 
فلم يمت إلا ومائنه عاجز عن تجهيزه لعدم بقاء ملكه. 

والثاني: إن قوله ممونه شامل لرقيقه حتى في مسألة المعية فيلزم تجهيزه فيها وهذا يسبق إلى الذهن لكن قد يشكك فيه 
بأن سبب الوجوب الملك والملك منتف عند موته لمقارنته لموت السيد الذي يقتضي عدم الملك وانقطاعه إلا أن يقال لما 
لم يتأخر وقت الوجوب عن موت السيد كان بمنزلة ما لو تقدم عليه لأن الأصل بقاء علية الوجوب حتى يوجد مانعها ولم 
يوجد قبل موته فليتأمل . 

قوله: (وفي اجتماع ممونين له كلام لي في شرح الإرشاد) عبارته في شرح الإرشاد ما نصه ولو اجتمع مع ممونه ولم 
يف المال إلآ بأحدهما فظاهر تقديمه أو اجتمع جمع من ممونه فإن ماتوا دفعة فالذي في الروضة والجواهر وغيرهما أنه يبدأ 


ع الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


شيء فلا يقتضي عدم نفوذها إذا استغرق» فلو أبرأ أو تبرع أحد بوفائه بان نفوذهاء ونقل الشيخان في الإقرار عن 
الأكثرين صورة يتساوى فيها الدين والوصية» وصورة تقدم فيها الوصية» وبينت ما في ذلك في خطبة شرح العباب بما 
يتعيّن الوقوف عليه قال بعضهم: ووجوب الترتيب فيما ذكر إنما هو عند المزاحمة» فلو دفع الوصي مثلا مائة للدائن» 
ومائة للموصى لهء ومائة للوارث معاًء لم يتجه إلا الصحة أي والحل» ويوجه بأنه حينئذ لم يقارن الدفع مانع ونظيره 
من عليه حجة الإسلام وغيرهاء فإنهم صرحوا بوجوب الترتيب بينهماء قالوا: والمراد به أن لا يتقدّم على حجة 
الإسلام غيرها لا أن يقارنها غيرهاء ومرّ آخر الرهن حكم ما لو غاب الدائن (ثم يقسم الباقي) عنها (بين الورثة) على ما 


قوله: (فلا تقتضي الخ) الأولى ترك التفريع ا ا ل ع ا ا 
الدين التركة لم تنفذ الوصية ولم يحكم بانعقادها حتى لو تبرع بقضاء الدين أ و أبرأ المستحق منه لا تنفذ الوصية حينئذ وليس 
فراذا بل يك ب المقادها وتهد جيه كياد كز اق بانج الوط اه قوله: (أحد) تنازع فيه أبرأ وتبرع قاله سيد عمر والأولى 
إرجاع ‏ ضمير أبرأ ببناء المعلوم إلى المستحق المعلوم من المقام وببناء المجهول إلى الميت . قوله: (بأن نفوذها) أي فالوصية 
موقوفة إن تبرع متبرع بقضاء الدين أو أبرأ المستحق منه تبين انعقادها وإلأ فلا اه ع ش. 

قوله: (صورة يتساوى الخ) هما أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألف دينار وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والتركة 
ألف وصدقهما الوارث معاً قسمت التركة بينهما أرباعاً فإن صدق مدعي الوصية أو لا قدمت قال في شرح الإرشاد لكن 
الأصح بل الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء صدقهما معاً أم لا كما لو ثبتا بالبينة اه سم وكذا في 
النهاية إل قوله قال في شرح الإرشاد قال الرشيدي قوله قسمت التركة الخ أي بأن يضم الموصي به إلى الدين وتقسم التركة 
على وفق نسبة حق كل منهما إلى مجموع الموصي به والدين اه عبارة ع ش قوله قسمت التركة بينهما أرباعاً أي لأنا نزيد 
على مخرج الثلث بسطه وهو واحد ونعطيه للموصى له وهو ربع وحاصله أن إقرار الوارث بالدين يجعل كوصية أخرى فكأن 
الميت أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه وطريق قسم ذلك أن يزاد على الكسر بسطه وهو واحد ثم يقسم المال بينهما 
بحسب ذلك كما تقدّم اه. قوله: (ووجوب الترتيب الخ) قضية ذلك أنه لو عكس فدفع للوارث أو لا مثلا لم يصح ولم يحل 
وقد يمنع إطلاق ذلك م 6 1 ع سو 1 اوم و والنفوذ حيث بان وصول كل إلى 
حقه فليتأمل وحينئذ فليست هذه نظير مسألة الحج اه سم أقول ما ذكره متجه لا دافع له لكن يبقى النظر فيما لو دفع للوارث 
قل الذان أي يشرط لحار قل يترد للورتة اللمز فوفد تمترقة حل نامل انتوي مببد خمر وأقول لا مان بمن ذلك ,ذلا 
فائدة لصحة الدفع له وحله قبل الدائن إلأحل ونفوذ التصرف فإن تصرف ثم تبين خلافه غيرنا الحكم اه ابن الجمال قوله: 
(فلو دفع الوصي الخ) أي فيما لو كانت التركة أربعمائة فأكثر. قوله: (عنها) أي التركة. قوله: (على ما يأتي) أي من بيان 


بمن خشي تغيره ثم بأبيه لأنه أكثر حرمة ثم أمه لأن لها رحماً ثم الأقرب فالأقرب ويقدم الأكبر سناً من أخوين مثلاً ويقرع 
د ارح الس عررطهر أذ روج تهتم على جميع الأثايب وذ العمارلة يعدا لان الخلنة ييه الم كله ململ 
كلامهم في النفقات وقياس كلامهم فيما لو دفن اثنان فأكثر في قبر أنه يقدم هنا في نحو الأخوين المستويين سنا الأفضل 
بنحو فقه أو ورع وأنه لا يقدم فرع على أصله من جنسه بخلافه من غير جنسه فيقدم أب على ابن وإن كان أفضل منه وابن 
الوح بدو ول ل 6 1 رك كو الوم اوور 0 
قالوا عقب كلام الروضة السابق وفي تقديم الأكبر مطلقاً نظر إذا كان الأصغر أتقى وأعلم وأورع وهو يؤيد ما ذكرته, إلى أن 
قال أما إذا ترتبوا فيقدم السابق حيث لم يخش على غيره فساد وإن كان مفضولاً هذا إذا أمكنه القيام بأمر الجميع وإلا فالذي 
يتجه أنه يجري هنا نظير ما مر في الفطرة فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالأب فالأم فالكبير ثم رأيت الزركشي بحثه إلى أن 
قال وذكرهم الأخوين لعله إذا انحصر تجهيزهما فيه أو ألزمه به من يرى وجوب مؤنتهما اه وفي هامشه كلام لنا على 
بعضه. قوله: (صورة يتساوى فيها الدين والوصية الخ) هما أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألف دينار وآخر أنه أوصى له 
بئلث ماله والتركة ألف وصدقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما أرباعاً فإن صدق مدعي الوصية أولاً قدمت قال في شرح 
الإرشاد لكن الأصح بل الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء صدقهما معاً أم لا كما لو ثبتا بالبينة اه. 
قوله: (ذلو دفع الوصي الخ) قضية ذلك أنه لو عكس فدفع للوارث أولاً مثلاً لم يصح بل ولم يحل وقد يمنع إطلاق ذلك 


كتاب الفرائض /عء 


يأتي» يعني أنهم يتسلطون على التصرّف حينئذ» وإلآ فالدين لا يمنع الإرث» ومن ثم فازوا بزوائد التركة كما مرّء 
وسيعلم مما يأتي في الوصية أنه بقبولها سواء المعينة كهذاء وغيرها كالثلث» يتبين ملكها بالموت فهي مانعة له حينئذ 
في عين الأول وثلث الثاني شائعاً لا قبله» لأن الأمر فيه موقوف. 

وما يتوهم من بعض العبارات من الفرق بين المعينة والمطلقة» إنما هو من جهة الخلاف لا غير» (قلت) محل 
تأخر الدين عن مؤن التجهيز إذا لم يتعلق بعين التركة حق» (فإن تعلق بعين التركة حق) بغير حجر في الحياة قدم 
(كالزكاة) الواجبة فيها قبل موته» وإن كانت من غير الجنس فتقدم على مؤنة التجهيزء بل على سائر الحقوق المتعلقة 
بالتركة لماه أن تعلقها تعلئ شرفةغين حفيقية الجوان الأداء من خيرها» فكاتت التركة كالشرهونة بيناء. ولو تلفت 
النصاب بعد التمكن إلا قدر الزكاة» كشاة من أربعين مات عنها فقط لم يقدم إلا ربع عشرها على الأوجهء ويوجه بأن 
حق الفقراء من التالف ديون مرسلة فتؤخر لما تقرر أن الكلام في زكاة متعلقة بعين موجودة. (والجاني) هو كما بعده 
أمثله للتركة المتعلّق بها حق فما قبله أما على ظاهره أنه مثال للحق كما مر ففيه توزيع. 

وأما مراد به المال الزكوي» فإذا تعلّق أرش الجناية برقبته ولو بالعفو عن قوده قدم المجني عليه بأقل الأمرين من 
الأرش» وقيمة الجاني حتى على المرتهن لانحصار تعلقها في الرقبة» فلو قدم غيرها فاتت والرهن يتعلق بالذمة أيضاء 
أما إذا تعلّق برقبته قود أو بذمته مال فلا يمنع تصرف الوارث فيه» (والمرهون) رهناً جعلياً وإن حجر على الراهن 


الأنصباء . قوله: (يعني أنهم) تفسير للمتن. قوله: (حينئذ) أي بعد وفاء الدين. قوله: (لا يمنع الإرث الخ) أي وإنما يمنع 
التصرّف . قوله: (كما مر) أي في أواخر الرهن اه سم وقالع ش أي في قوله فالواقع بها من زوائد التركة الخ اه. قوله: (إنه) 
أي الموصى له بقبولها أي الوصية بعد الموت. قوله: (المعينة) أي الوصية المعينة . قوله: (ملكها) أي الوصية يعني الموصي 
به. قوله: (فهي) أي الوصية وقوله حينئذ أي حين إذ وجد القبول بعد الموت . قوله: (في عين الأول) متعلق بضمير له العائد 
للورث وقد مرّ ما فيه غير مرة. قوله: (وثلث الثاني) لعل الصواب وقدر الثاني كما في بعض النسخ الصحيحة . قوله: (لا قبله) 
أي قبل القبول. قوله: (فيه) أي فيما قبل القبول. قوله: (محل تأخر) إلى قوله أو آثر به في النهاية إل قوله هو كما بعده إلى فإذا 
تعلق . قوله: (إذا لم يتعلق الخ) خبر قوله محل تأخر الخ . قوله: (بغير حجة الخ) سيذكر محترزه عقب قول المتن والله أعلم . 
قوله: (وإن كانت من غير الجنس) أي كشاة في خمسة من الإبل اه ع ش . قوله: (لما مر) أي في باب الزكاة. قوله: (أن 
تعلقها) أي الزكاة. قوله: (من غيرها) أي غير عين تعلق بها الزكاة. قوله: (مات عنها) أي الشاة. قوله: (لم يقدم) أي المستحق 
وقوله الأربع الخ منصوب على نزع الخافص أي يربع الخ . قوله: (فتؤخر) أي عن مؤن التجهيز وكان الأولى التذكير بإرجاع 
الضمير إلى الحق . قوله: (كما) المناسب وما. قوله: (فما قبله) أي كالزكاة. قوله: (إنه الخ) بيان لظاهره. قوله: (كما مر) أي 
بقوله الواجبة فيها الخ . قوله: (ففيه) أي في المتن. قوله: (وأما مراد به المال) أي بذكر المتعلق بكسر اللام وإرادة المتعلق بفتح 
اللام . قوله: (فإذا تعلق الخ) الفاء تفصيلية . قوله: (قدم المجني عليه) محل ذلك إذا وقعت الجناية قبل الموت فلو وقعت بعده 
قدمت مؤن التجهيز لتعلقها بالجاني بالموت فقد سبق تعلقها الجناية فتقدم عليها وكذا لو قارنت الموت كما يقتضيه قول 
الدميري وصورة الثانية أي الجاني أن يجني العبد جناية توجب مالا ثم يموت السيد الخ قال العلامة سم وله وجه وجيه اه ابن 
الجمال. قوله: (والرهن يتعلق الخ) أي ففي تقديم الجناية جمع بين المصلحتين اه سيد عمر . قوله: (أو بذمته مال) كما لو 


ويتجه الحل حيث لم يظن عند البداءة بالمؤخر الفوات على المقدم ولا لزم تأخير له وقع على المقدم مع طلبه والنفوذ حيث 
بان وصول كل إلى حقه فليتأمل فليس هذا نظير مسألة الحج اه. قوله: (كما مر) أي في الرهن. 

قوله: (بغير حجر) يأتي محترزه في قوله وخرج بقولي بغير حجر الخ . قوله: (لم يقدم إلا ربع عشرها على الأوجه) 
اعتمده م ر. قوله: (في المتن والجاني) هذا ظاهر إن وقعت الجناية قبل الموت فلو وقعت بعده فهل يقدم أيضاً أو تقدم مؤن 
التجهيز لتعلقها بالجاني فقد سبق تعلقها الجناية فتقدم عليها لو قارنت الموت فهل هي كما لو سبقته أو كما لو تأخرت في 
كل ذلك نظر فليراجع ثم رأيت الدميري قال وصورة الثانية أي الجاني أن يجني العبد جناية توجب مالا ثم يموت السيد الخ 
وهي تشعر بأن الجناية بعد الموت ليست كهي قبله وله وجه وجيه. 


ع الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


بعده أو آثر به بعض غرمائه في مرض موته أن أقبضه له دون وارثه على الأوجه» فيقدم حقه على مؤن التجهيزء وألحق 
بعضهم بالمرهون حجة الإسلام إذا مات وقد استقرت في ذمته لتعلقها بعين التركة حينئذ» قال: فلا يصح تصرّف الورئة 
في شيء منها حتى يفرغ الحاج عنه من جميع أعمال الحج إلا لضرورة» كأن خيف تلف شيء منها إن لم يبادر إلى بيعه 
اه وقوله لتعلقها إلى آخره يحتاج لسند بل تأخير الحج عن مؤن التجهيز الذي مر يرده وأي فرق بينها وبين نحو زكاة في 
الذمة» وكأنه فهم أن المراد بالتعلّق بالعين وجوب المبادرة فوراً إلى إخراجه وليس كذلك كما هو معلوم من مثلهم 
المذكورة» ويأتي في تعليل تعلق الغرماء بماله بالحجر ما يوضح رد ما قاله» فالاستثناء منقطع لأن البائع لها حينئذ 
الحاكم لا الوارث كما هو ظاهرء وبتسليمه يظهر جواز التصرّف بمجرد فراغه من التحلل الثاني وإن بقيت واجبات 
أخرى» لأن الدم يقوم مقامها ولأنه يصدق حينئذ أن يقال إن ذمة الميت برئت من الحجٌء وحيث برئت ذمته منه جاز 
التصرّف» لأن المنع إنما كان لمصلحة براءتهاء (والمبيع) بثمن في الذمة (إذا مات المشتري مفلسا) بثمنه ولم يكن هناك 
مانع من الفسخ فيمكن البائع منه ويفوز به حجر عليه قبل موته أم لاء ولكون الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لم يخرج 
به عن كونه تركة» فإن وجد مانع كتعلق حق لازم به وكتأخير فسخه بلا عذر قدم التجهيز لانتفاء التعلّق بالعين حينئذ» 


اقترض مالا بغير إذن سيده وأتلفه وقوله فلا يمنع الخ أي فلا يقدم المجني عليه والمقرض على غيرهما وللوارث التصرّف في 
رقبته بالبيع وغيره ابن الجمال ونهاية قالع ش أي ويبقى القرض في ذمة الرقيق إلى أن يعتق ويوسر ويمكن مستحق القصاص 
الاقتصاص منه متى شاء ويرجع المشتري بعد الاقتصاص على البائع بما دفعه إن جهل بتعلق القصاص برقبته واستمر جهله إلى 
الاقتصاص فإن علمه حين الشراء أو بعده ولم يفسخ فلا رجوع ويلزمه تجهيزه سم على حج بالمعنى اه. قوله: (بعده) أي 
الرهن . قوله: (أو آثر به) أي الراهن بالرهن . قوله: (إن أقبضه له الخ) أي إن أقبضه الراهن للمرتهن لا إن أقبضه له وارث الراهن 
بعد موت مورثه فلا يقدم اه سيد عمر . قوله: (حقه) أي المرتهن . قوله: (الذي مر) أي في قوله بمؤنة تجهيزه ثم يقضي ديونه 
كما يعلم من شرح ذلك اه سم . قوله: (بينها) أي حجة الإسلام . قوله: (إلى إخراجه) أي الحق من العين . قوله: (من مثلهم) 
بضم الميم والثاء جمع مثال . قوله: (المذكورة) أي في المتن. قوله: (وبتسليمه) أي ما قاله البعض . قوله: (فالاستثناء) أي في 
قوله إل لضرورة اه سم. قوله: (حينئذ) أي حين الضرورة. قوله: (ويظهر الخ) أي وبتسليمه يظهر الخ وينبغي أنه إذا باعه 
للضرورة لا يتصرف في شيء من ثمنه إلا بعد فراغه عن الخج اه ع ش عبارة السيد عمر قوله ويظهر الخ عطف على 
الاستثناء الخ فيكون أيضاً مفرعاً على تسليم ما مر ويحتمل بناؤه على المعتمد لكنه فيه ما سبق للمحشي بعد قوله ووجوب 
الترتيب الخ فراجعه اه . قوله: (لأن الدم الخ) قد يقال الدم قد يكون مالياً لازماً لجهة الميت ويفوت بفوات التركة . قوله: 
(ولأنه يصدق الخ) قد يقال ذمته وإن برئت من الحج لم تبرأ من الواجب اللازم لجهته سم على حج اه ابن الجمال. قوله: 
(بشمن في الذمة) إلى قوله وقد بينت في النهاية (قول المتن إذا ماث المشتري مفلساً) وفي معنى موته مفلساً ما لو ثبت للبائع 
حق الفسخ لغيبة مال المشتري وعدم صبر البائع ثم مات المشتري حينئذ أي قبل الفسخ فلم يجد البائع سوى المبيع فإنه يقدم 
به نهاية وابن الجمال . قوله: (بكمنه) أي كلاً وكذا بعضاً فإذا قبض البائع شيئاً من الشمن قدم بما لم يقبض له مقابلاً فيمكن من 
الفسخ ويفوز به اه ابن الجمال. قوله: (ولكون الفسخ الخ) جواب عن استشكال السبكي لاستثناء المبيع وتفصيلهما في النهاية 
والإمداد. قوله: (من حينه) أي الفسخ وكذا ضمير به. قوله: (حق لازم) أي ككتابة. قوله: (وكتأخير فسخه الخ) يفيد أنه فوري 


قوله: (دون وارثه) أي بأن مات الراهن قبل إقباض الرهن وأقبضه وارثه بعد موته للمرتهن فلا يقدم حقه هنا. قوله: (فلا 
يصح الخ) هذا التفريع لا يتوقف علئ التعلق بالعين لما تقدم من تقدم الدين على تصرف الوارث وغيره إلآ أن يريد منع 
التصرف ولو في مؤنة التجهيز فيظهر التفريع وظاهر الكلام منع التصرف قبل الفراغ وإن كان الحاج عنه قبض أجرته فليتأمل . 
قوله: (الذي مر) أي في قوله بمؤنة تجهيزه ثم تقضي ديونه كما يعلم من شرح ذلك . 

قوله: (فالاستثناء) أي في قوله إلا لضرورة. قوله: (لأن الدم يقوم مقامها) قد يقال الدم قد يكون مالياً لازماً لجهة الميت 
ويفوت بفوات التركة وقوله ولأنه يصدق الخ قد يقال ذمته وإن برئت من الحج لم تبرأ من الواجب اللازم لجهته . قوله: 
(وكتأخير فسخه بلا عذر) يفيد أنه فوري . 


كتاب الفرائض يف3 


وإنما (قدم) ذلك الحقّ في تلك الصور (على مؤنة تجهيزه) إيثاراً للأهم كما تقدّم تلك الحقوق على حقّه في الحياة 
(والله أعلم). وخرج بقولي بغير حجر تعلق الغرماء بماله بالحجر فيقدم التجهيز إن تعلّق بعين ماله قبل موته لأنه لم 
يخرج عن كونه مرسلاً في الذمة» ولو اجتمعت الزكاة والجناية في عبد تجارة» فالذي يظهر تقديم الزكاة لانحصار تعلق 
كل في العين» وتزيد الزكاة بأن فيها حقّين فكانت أولى والمستثنيات لا تنحصر فيما ذكر. وقد بيّنت أكثرها مع فوائد 
نفيسة في شرح الإرشادء (وأسباب الإرث أربعة) مجمع عليهاء (قرابة) يأتي تفصيلها نعم لو اشترى بعضه في مرض 


اه سم أي كما صرح به الإمداد والنهاية . قوله: (وإن تعلق) أي حق الغرماء اه سم . قوله: (لأنه لم يخرج الخ) يتأمل مع كونه 
في صورة الرهن والمبيع كذلك سم ورشيدي ولك أن تجيب بظهور الفرق بين التعلق العام كما هنا والتعلّق الخاص كما في 
الرهن والمبيع قوله: (فالذي يظهر الخ) أقول هذا الاستظهار داخل في قوله السابق بل على سائر الحقوق الخ الذي ظاهره 
النقل عن الأصحاب فلا وجه لبحثه اه ابن الجمال. قوله: (حقين) أي حق الله وحق الآدمي اه رشيدي . قوله: (لا تنحصر 
الخ) أي كما أشار إليه بالكاف في أولها والحاصر لها التعلق بالعين اه مغني . قوله: (في شرح الإرشاد) قال فيه منها سكنى 
المعتدة عن الوفاة فتقدم به أي بأجرته على مؤن التجهيز ومنها ما وجب للمكاتب على سيده من الإيتاء من.نجوم الكتابة إذا 
قبضها السيد ومات قبل الإيتاء والمال أو بعضه باق فالمكاتب مقذم به على غيره ومنها القرض فإذا مات المقترض عما اقترضه 
فقط فالمقرض مقدم به ومنها عامل القراض إذا أتلف صاحب المال مال القراض بعد الربح وقبل القسمة إلا قدر حصة العامل 
ومات ولم يترك غيره فالعامل مقدم به ومنها ما لو رد المشتري المبيع بعيب إلى البائع ومات قبل إقباضه الثمن أو إلى وارثه بعد 
موته فيقدم المشتري بالمبيع حيث لم يوجد غيره ومنها ما لو أصدقها عيئاً ثم طلقها قبل الدخول وماتت عن العين أو نصفها 
فقط فيقدم الزوج بالنصف ومنها ما لو سلم الغاصب قيمة المغصوب للحيلولة ثم قدر عليه فإنه يجب عليه رده ويرجع بما 
أعطاه فإن كان تالفاً تعلق حقه بالمغصوب وقدم به ومنها الشفيع فإنه مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة ولم يحصل منه تأخير 
بغير عذر ومنها نفقة الأمة المزوجة إذا قبضها السيد ولم يؤدها نفقتها فتقدم بها ومنها كسب العبد إذا قبضه السيد فإن نفقة 
زوجته تتعلق به فيقدم بها ومنها النذر لشيء معين فيقدم إخراجه للجهة المعينة ومنها اللقطة إذا ظهر مالكها بعد التملك وهي 
موجودة فيقدم بها وإن كان للملتقط مال سواها ومنها إذا ثبت للمشتري الأرش ووجد الثمن بعينه فيقدم بالأرش منه ومنها إذا 
تحالفا ومات المشتري قبل فسخ العقد فللبائع فسخه والرجوع في المبيع فيقدم به ومنها إذا فسخ المسلم بعد موت المسلم إليه 
لسبب ورأس المال باق فيقدم به ومنها أنه لو مات آخذ الزكاة المعجلة التي وجب ردها لسبب قبل ردها فيقدم مالكها بها على 
مؤن التجهيز ويظهر تقديم المعتدة على بائع المفلس والمقرض وتقديم ذي الأرش على الرد بالعيب ومثل ذي الأرش الفاسخ 
في صورتي التحالف والسلم وتقديم المكاتب بالإيتاء على من يتصور اجتماعه معه ويقدم كل من الزكاة والفطرة والكفارة 
والنذر وجزاء الصيد والحج على دين الآدمي انتهى ملخصاً اه ابن الجمال (قول المتن وأسباب الإرث الخ) اعلم أن الإرث 
يتوقف على ثلاثة أمور وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه وقد شرع المصنف في بيان الأمر الأول فقال وأسباب الإرث الخ 
وأما شروطه فأربعة أيضاً أولها تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى تقديراً كجنين انفصل ميتاً في حياة أمّه أو بعد موتها 
بجناية عليها موجبة للغرة فيقدر أن الجنين عرض له الموت لتورث عنه الغرة أو حكماً كمفقود حكم القاضي بموته اجتهاداً 
وثانيها تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة وثالثها معرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء ورابعها معرفة بالجهة 
المقتضية للإرث تفصيلا وهذا يختص بالقاضي فلا يقبل شهادة الإرث مطلقة بل لا بد من بيان الجهة التى اقتضت الإرث منه 
والدرجة التي اجتمعا فيها وأما موانع الإرث فستأتي في كلامه اه مغني بتصرف وقد يقال إن الشرط الرابع يغني عن الثالث 
ولعل لهذا ذكر بعضهم بدل الثالث شرط تحقق وجود الوارث عند موت المورث ولو نطفة قال شيخنا ولا يغني عنه الثاني 
لصدقه بمن حدث من الورثة بعد موت المورث اه. قوله: (مجمع عليها) عبارة النهاية ثلاثة مجمع عليها وأما الرابع فعندنا 
وعند المالكية خلافاً للحنفية والحنابلة اه (قول المتن قرابة) أي خاصة شرح المنهج أي المجمع على إرثهم من الذكور 
والإناث فخرج ذوو الأرحام بجيرمي قوله : (يأتي تفصيلها) إلى قوله ابن زياد في النهاية. 


قوله: (إن تعلق) أي حق الغرماء . قوله: (لأنه لم يخرج عن كونه مرسلاً في الذمة) يتأمل مع كونه في صورة الرهن 
والمبيع كذلك . 


موته عتق عليه ولا يرث لأداء توريثه إلى عدمه كما يعلم من الدور الحكمي الآتي في الزوجة؛» (ونكاخ) صحيح ولو 
قبل الدخول نعم لو أعتق أمة تخرج من ثلثه في مرض موته وتزوج بها لم ترئه للدور» إذ لو ورئت لكان عتقها وصية 
لوارث فيتوقف على إجازة الورثة وهي منهم» وإجازتها تتوقف على سبق حريتها وهي متوقفة على سبق إجازتهاء فأذى 
إرثها لعدم إرثها وبه يعلم أن الكلام في غير المستولدة» لأن عتقها ولو في مرض الموت لا يتوقف على إجازة أحدء 
لأن الإجازة إنما تعتبر بعد الموت وهى به تعتق من رأس المال (وولاء) ويختص دون سابقيه بطرف». (فيرث المعتق) 
ومن يدلي به (العنيق ولا عكس) إجماعاً؛ إلا ما شد به ابن زياد» والخبر فيه محمول على أنه أعطاه مصلحة لا إرثاًء 
على أن البخاري ضعّفه» وقد يتوارثان بأن يعتقه حربي فيستولي على سيّده. ثم يعتقه أو حربي أو ذمّي فيرق فيشتريه 
ويعتقه, أو يشتري أبا معتقه ثم يعتقه» فله على معتقه ولاء الانجرار» ولا يرد لأنه لم يرث من حيث كونه عتيقاً. 
(والرابع الإسلام) أي جهته ومن ثم جاز نقله عن بلد المال على ما اقتضاه كلامهم وإعطاؤه لواحد» وبذلك فارق 


قوله: (الآتي) أي آنفاً (قول المتن ونكاح) وإن كان في مرض الموت خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى فإن العقد عنده 
باطل في مرض الموت ولا إرث قاله الشنشوري في شرح الرحبية وقال فيه أيضاً ولو تزوجت في مرض الموت رجلاً لم يرثها 
اه ابن الجمال. قوله: (ولو قبل الدخول) أي ولو وقع الموت قبل الدخول اه سيد عمر عبارة ابن الجمال وإن لم يحصل 
وطء ولا خلوة اه. قوله: (تخرج من ثلثه) وكذا لو لم تخرج وأجازت الورثة عتقها اه ع ش . قوله: (فيتوقف) أي عتقها. 
قوله: (وهي منهم) يقتضي أن الوصية للوارث 7 تتوقف على إجازته اه بجيرمي . قوله: (وهي متوقفة) أي الحرية . قوله: (وبه 
يعلم) أي بتوجيه الدور. قوله: (إن الكلام في غير المستولدة) أي أما هي فترث حيث أعتقها وتزوج بها لأن عتقها لا يتوقف 
على إجازة بل ولو لم يعتقها في مرضه لعتقت بموته من رأس المال اه ع ش . قوله: (وهي به) أي المستولدة بالموت . قوله: 
(قول المتن وولاء) في شرح الفصول لشيخ الإسلام لو أعتق الكافر كافرا فالتحق العتيق بدار الحرب فاسترق ثم أعتقه السيد 
الثاني فالراجح أن ولاءه للثاني انتهى سم وابن الجمال. قوله: (إلآآما شذّ به الخ) أي القول الذي شد به اهدع ش عبارة ابن 
الجمال وشذدٌّ ابن زياد لحديث ضعيف اه . قوله: (والخبر فيه) أي في العكس . قوله: (على أنه) أي يلِةِ أعطاه أي العتيق من 
تركة المعتق.. قوله: (فيرق) أي معتقه الحربي أو الذمي بأن التحق الذمي بدار الحرب فاسترق . قوله: (فله على معتقه الخ) 
تفريع على قوله أو ب يشتري الخ . قوله: (ولا يرد الخ) أي كل من هذه الصور على قوله ولا عكس . قوله: (من حيث الخ) أي بل 
من حيث كونه معتقاً اه ع ش . قوله: (أي جهته) إلى قوله ويوجه في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى المتن. قوله: (أي 
جهته) قال شيخ الإسلام وفي جعله أي ابن الهائم جهة الإسلام سبباً تنبيه على أن الوارث هو المسلمون كما هو مقتضى عبارة 
الشيخين وغيرهما وهو التحقيق وما قيل إن التحقيق أنه أي الوارث جهة الإسلام لا المسلمون لصحة الوصية بثلث ماله لهم 
ليس بشيء انتهى اه سم وابن الجمال أقول ورجح القول بأن الوارث جهة الإسلام لا المسلمون المغني وهو ظاهر قول 
الشارح والنهاية كشرح المنهج أي جهته وقولهما ومن ثم الخ كالصريح فيه إذ المعنى من أجل أن الوارث جهة الإسلام خلافاً 
لقول ابن الجمال أي من أجل أن الوارث المسلمون جاز إذ التفريع لا يظهر عليه بل قولهما الآتي في شرح بل المال الخ لأن 
الإرث لجهة الإسلام صريح فيه وفي البجيرمي إنما فسر الإسلام بالجهة لثئلا يلزم عليه استيعاب جميع المسلمين بالإرث لو 
كان الإسلام هو السبب لوجوهه فيهم ولئلا يلزم عليه أخذ المسلمين له.مع أن الإمام هو الذي يأخذه ويضعه في بيت المال اه 
وبذلك يندفع قول السيد عمر . قوله: (أي جهته) قد يقال فيه إيهام احتياج إخراج العبارة عن ظاهرها وليس بضروري اه. 
قوله: (جاز نقله الخ) اعتمده النهاية والمغني . قوله: (على ما اقتضاه) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ . 


قوله: ا و ل م ع عا و فاسترق ثم 
أعتقه السيد الثاني فقيل ولاؤه للسيد الأول لاستقراره له أولاً وقيل للثاني لأن عتقه أقرب إلى الموت وهو الراجح وأطال في 
ذلك وما يتعلق به مما يهم فليطالع . 

قوله: (أي جهته) قال شيخ الإسلام في شرح الفصول ما نصه وفي جعله جهة الإسلام سبباً تنبيه على أن الوارث هم 
المسلمون كما هو مقتضى عبارة الشيخين وغيرهما وهو التحقيق وما قيل من أن التحقيق أنه جهة الإسلام لا المسلمون 
لصحة الوصية بثلث ماله لهم ليس بشيء وستعرف الجواب عن دليله اه. 


كتاب الفرائض يفف 


الزكاة لكن اعتمد غير واحد امتناع نقله كهي وعليه يجوز للإمام نقلهاء (فتصرف التركة) أو بعضها إذا كان الميت مسلماً 
(لبيت المال إرثاً) للمسلمين بسبب العصوبة» لأنهم يعقلون عنه كأقاربه (إذا لم يكن) له (وارث بالأسباب الثلاثة) 
المتقدمة وقيل مصلحة, كالمال الضائع فعلى الأوّل لا يصرف منه شيء لقن ولا كافر ولا قاتل؛ نعم يجوز لمن له 
وصية» ولمن أعتق أو ولد أو أسلم بعد موته ويوجه بأن فيه شائبة إرث وشائبة مصلحة» فغلبت الأولى في تلك 
لقبحهاء والثانية في هذه لعدمهء وكان هذا هو سبب قوله الرابع لينبه به على أن بينه وبين الثلاثة قبله مغايرة فيسأل 
عنهاء أما الذمي الذي لا وارث له ومن له أمان نقضه واسترق ثم مات وله مال عندناء فإن مالهما يصرف لبيت المال 
فيئاً (والمجمع على إرثهم من الرجال) أي الذكور (عشرة) بطريق الاختصارء وخمسة عشر بالبسطء «الابن وابنه وإن 
سفل, والأب وأبوه وإن علا والأخ): مطلقاً (وابنه إلا من الأم والعم) للميت» وأبيه وجده (إلا للأم وكذا ابنه والزوج 
والمعتق) ومن يدلي به في حكمه (ومن النساء سبع) بالاختصار» وبالبسط عشرء (البنت وبنت الابن وإن سفل). عدل 
عن قول أصله سفلت»ء وإن وافق الأكثر في عود الضمير على المضاف لإيهامه أن بنت بنت الابن وارثة» (والأم 
والحدة) من الجهتين بشرط إدلائها بوارث. (والأخت) لأبوين أو لأب أو لأمء (والزوجة) الأفصح زوج لكنهم آثروا 
المرجوح للاحتياج للتمييز هناء (والمعتقة) ومن يدلي بها في حكمها (ولو اجتمع كل الرجال) ويلزم منه كون الميت 


قوله: (مسلماً) سيذكر محترز قول المصنف لبيت المال قال ابن الجمال إذا كان منتظماً كما يعلم من كلامه فيما بعد ثم 
قال بعد كلام طويل فإذا علمت ذلك علمت إجماع الأربعة على عدم توريث بيت المال اليوم اه . قوله: (لأنهم يعقلون عنه) 
أي من جهة كونهم جهة الإسلام فتخرج الدية من بيت المال فإن لم يكن فيه شيء فعلى القاتل وإلأ فلا شيء على أحد من 
المسلمين اه ع ش . قوله: (لقن) أي من فيه رق فيشمل المبعض والمكاتب كما صرّح بهما النهاية والمغني . قوله: (نعم 
يجوز الخ) عبارة المغني والنهاية ولو أوصى لرجل بشيء من التركة أعطيه وجاز أن يعطى منها أيضاً فيجمع بين الإرث 
والوصية بخلاف الوارث المعين لا يعطى من الوصية شيئاً بلا إجازة اه. قوله: (بان فيه) أي في ذلك المال. قوله: (في تلك) 
أي في القن والكافر والقاتل وقوله في هذه أي فيمن له وصية الخ اه سيد عمر. قوله: (وكان هذا) أي قوله نعم يجوز الخ 
عبارة المغني ولما كانت الأسباب الثلاثة خاصة لم يفرد كلا منها بالذكر ولما كان الرابع عاماً أفرده اه. قوله: (فيسأل) ببناء 
المفعول عنها أي المغايرة وسببها. قوله: (لا وارث له) أي أو له وارث غير مستغرق وقوله فإن ما لهما أي أو باقيه اه نهاية . 
قوله: (يصرف لبيت المال الخ) أي ولو غير منتظم لجور الإمام مثلاً وانتظامه إنما هو شرط في الإرث لا في الفيء اه شيخنا 
على الرحبية. قوله: (فيئاً) كذا في النهاية ومغني . قوله: (أي الذكور) إلى قوله وأفهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لم 
يقل ابنان إلى المتن . قوله: (أي الذكور) ولو عبر به كان أولى لكن المراد الجنس فيشمل غير البالغين من الذكور اه مغني 
(قول المتن وإن سفل) أي بمحض الذكور فخرج ابن البنت وكل من في نسبته إلى الميت أنثى وسفل بفتح الفاء وضمها كما 
ضبطه الماتن وزاد عليه في العباب الكسر تاركاً الضم ففيه الحركات كلها اه وقوله مطلقاً أي شقيقاً أو لأب أو لأم وقول 
المتن وابئه أي ابن الأخ وإن نزل بمحض الذكور وقول المتن إل من الأم أي شقيقاً أو لأب وقول المتن إلا اللام اللام فيه 
وفي نظائره بمعنى من وقوله وجده أي وإن علا وقول المتن وكذا ابنه أي ابن العم لأبوين أو لأب اه ابن الجمال. قوله: 
(ومن يدلي به الخ) أي بالمعتق فلا يرد على الحصر في العشر ذلك اه نهاية عبارة المغني والمراد به أي المعتق من صدر منه 
الإعتاق أو ورث به فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق اه. قوله: (ومن يدلي بها الخ) عبارة المغني 
وهي من صدر منها العتق أو ورثت به كما مر اه. قوله: (ومن يدلي بها الخ) تبع فيه من سبق من الشراح كالمحقق المحلى 
وهو صحيح حكماً لكن فيه شيء من حيث أن الكلام فيمن يرث من النساء فتأمل اللهم أن يكون مرادهم بما ذكر معتقة 
المعتقة ومع ذلك فلا حاجة إليه لشمول المعتقة لها اه سيد عمر قول المتن كل الرجال أي فقط وكذا قوله والنساء ثم يجوز 
فيه الجر بتقدير كل والرفع بلا تقديره اه مغني . 


قوله: (في المتن إلا من الأم) أي إلا الأخ من الأم فليس ابنه وارثاً وقوله والعم إلا للأم أي بأن يكون أخا أبيه لأمه في 
عم الميت وهكذا. قوله: (في المتن ولو اجتمع كل الرجال) أي فقط وقوله كل النساء أي فقط. 


هف الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أنثى » (ورث الأب والابن والزوج فقط)» لأن من بقي محجوب بغير الزوج إجماعاً ويصح أصلها من اثني عشر (أو) 
اجتمع (كل النساء). ويلزم كون الميت ذكراًء (ف) الوارث هو (البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة) لأن. 
غيرهن محجوب بغير الزوجة» ويصح أصلها من أربعة وعشرين (أو) اجتمع كل من (الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين» 
) الوارث هو (الأبوان والابن والبنت»» لم يقل الابنان مغلباً كالذي قبله لإيهام هذا دون ذاك لشهرته» فاندفع ما للزركشي 
هنا (وأحد الزوجين) لحجبهم من عداهم» ثم هي والميت ذكر من أربعة وعشرين» وتصح من اثنين وسبعين» أو وهو أنثى 
من اثني عشرء وتصح من ستة وثلاثين وأفهم قوله يمكن استحالة اجتماع الزوج والزوجة على ميت واحدء نعم لو أقام 
رجل بينة على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته وهؤلاء أولاده منهاء وأقامت امرأة بينة أنها زوجته وهؤلاء أولادها منه 
فكشف عنه فإذا هو خنثى له الآلتان إذ هو الذي يمكن اتضاحه وإشكاله» وأما من له ثقبة فهو مشكل أبداً فلا يصح نكاحه 
ولا يعمل بواحدة من البينتين. فعن النص يقسم المال بينهما وعليه يمكن اجتماع الكل . 


قوله: (لأن من بقي محجوب الخ) فابن الابن بالابن والجد بالأب وكل من الباقين بكل منهما أو بالابن لقوته على الأب 
عصوبة فإسئاد الحجب إليه أولى اه ابن الجمال . قوله: (ويصح أصلها من اثني الخ) وفي بعض النسخ الصحيحة وتصح من 
الها ني ال غيارة المنتي رمت مسالئهم من التي عش لآن ذنها ونعا وبينينا الزوع الريخ زللات سدس وللاين الباتي 
أه. قوله: ( من اد ثني عشر) للأبن السدس اثنان وللزوج الريع ثلاثة وللابن الناقي سبعة اه .ابن الجمال عبازة الحابي لآن فيها 
ربعا من أربعة وهو فرض الزوج وسدساً من ستة وهو فرض الأب والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ذلك 
ثلاثة للزوج وهي الربع واثنان للأب وهما السدس والباقي وهو سبعة للابن اه. قوله: (لأن غيرهن محجوب الخ) فالجدة 
بالأم والأخت للأم بالبنت وهو أولى لقوتها أو ببنت الابن أو بهما معاً والأخت للأب والمعتقة بالشقيقة لأنها صارت عصبة 
مع الغير فحكمها حكم الشقيق اه ابن الجمال. قوله: (ويصح أصلها من أربعة الخ) وفي بعض النسخ الصحيحة وتصح من 
أصلها أربعة الخ . قوله: (من أربعة وعشرين) للأم السدس أربعا وللزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن 
السدس تكملة الثلثين أربعة والواحد الباقي للشقيقة اه ابن الجمال عبارة الحلبي لأن فيها سدساً من ستة وهو فرض كل من 
بنت الابن والأم وثمناً من ثمانية وهو فرض الزوجة والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ذلك للبنت النصف 
اثنا عشر ولبنت الابن السدس وهو أربعة وللأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وللأخت الواحد الباقي اه. قوله: (أو 
اجتمع كل الخ) الموصول من صيغ العموم فلا حاجة لتقدير كل اه سيد عمر . قوله: (لإيهام هذا) أي أن المراد بالابنين الابن 
وابن الابن اه ع ش عبارة ابن قاسم والسيد عمر وابن الجمال أي أن المراد تثنية الابن حقيقة اه . قوله: (دون ذاك الخ) 
ويؤيده أن الأب حقيقة لا يتعدد بخلاف الابن اه سم . قوله: (لشهرته) أي لفظ الأبوين في الأب والأم فلا يتوهم إرادة الأب 
هي) أي المسألة . قوله: (والميت ذكر) جملة حالية . قوله: (من أربعة وعشرين) لكل من الأبوين السدس أربعة وللزوجة الثمن 
ثلاثة والباقي ثلاثة عشر منكسرة على الابن والبنت وتباينهما فتضرب الثلاثة عدد رؤوسهما في الأربعة والعشرين فتصح من 
اثنين وسبعين ثم تضرب أربعة لكل من الأب والأم في الثلاثة فيحصل لكل منهما اثنا عشر وثلاثة للزوجة في الثلاثة بتسعة 
والثلاثة عشر الباقية للابن والبنت في الثلاثة بتسعة وثلاثين للابن منهما ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر اه ابن الجمال بأدنى 
تصرف . قوله: (أو وهو) أي الميت وهو عطف على قوله والميت ذكر. قوله: (من اثني عشر) لكل من الأب والأم السدس 
اثنان وللزوج الربع ثلاثة والخمسة الباقية للابن والبنت تباين عددهما فتضرب الثلاثة عددهما في الاثني عشر فتصح من ستة 
وثلاثين ثم يضرب الاثنان لكل من الأب والأم في الثلاثة بستة وثلاثة للزوج فيها بتسعة والخمسة الباقية للابن والبنت فيها 
بخمسة عشر للابن عشرة وللبنت خمسة اه ابن الجمال . قوله؛: امو ات و ا 
لبينة المرأة اه رشيدي قوله: (إذ هو) أي ذو الآلتين . قوله: (وإشكاله) لا حاجة إليه . قوله: (ثقبة بة) أي لا تشبه تشبه واحدة من 
الآلتين اه ابن الجمال. قوله: (ولا يعمل بواحدة الخ) أي لعدم إمكان ما شهدت به. قوله: (فعن النص الخ) جواب لو أقام 
الخ . قوله: (وعليه الخ) أي النص . قوله: (اجتماع الكل) أي كل الرجال وكل النساء اه ابن الجمال. 


قوله: (لشهرته) أي ويؤيده أن الأب حقيقة لا يتعدد ببخلاف الابن. 


كتاب الفرائض فت 


وحينئذ من لا يختلف نصيبه كالأبوين حكمه واضح» وهو أن لهما السدسين» ومن يختلف كالزوجين حكمه أن 
الزوجة تنازع الزوج في ثمن فيقسم بينهماء وأولادها ينازعونه في ثمن فيقسم بينهماء فيعطى الثمن وهي نصف الثمن» 
ويقسم الباقي بين الأولاد من الجانبين للذكر مثل حظ الأنثيين» ووقع لشارح هنا ما يخالف ذلك فاجتنبه وإن أمكن تأويله 
وقال الأستاذ أبو طاهر : بينة الرجل أولى لأن الولادة صححت من طريق المشاهدة والإلحاق بالأب أمر حكمي» والمشاهدة 
أقوى وهو وجيه مدركاً؛ ثم رأيت البلقيني قال: إنه الأرجح» وأن الأول مفرع على ضعيف هو استعمال البينتين عند 
التعارض اه على أنهم قالوا: إن هذا النص غريب نقلاً (ولو فقدوا) أي الورثة (كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو 
الأرحام) الآتي بيانهم لما صح أنه كِِ استفتي فيمن ترك عمّته وخالته لا غير» فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم رجل 
ترك عمّته وخالته لا وارث له غيرهماء ثم قال: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا. قال: لا ميراث لهما به يعتضد الحديث 
المرسل أنه يَِهِ ركب إلى قباء يستخير الله في العمّة والخالة» فأنزل الله الميراث لهما (ولا) استئناف لفساد العطف بإيهامه 


قوله: (فيقسم) أي الثمن بينهما أي الزوجين . قوله: (وأولادها ينازعون في ثمن) أي لأنهم يدعونه لكونه من جملة الباقي 
بعد الفروض بمقتضى بينة أمهم اه سم. قوله: (فيقسم) أي الثمن بينهما أي الزوج وأولاد الزوجة. قوله: (فبعطي) أي الزوج 
وقوله وهي الخ أي وتعطي الزوجة نصف الثمن. قوله: (ويقسم الباقي بين الأولاد الخ) محل تأمل بالنسبة إلى نصف الثمن 
المسترجع من الزوج فإن المتبادر اختصاص أولادها به لأنه إنما نبت لهم ببينة أمهم ومقتضى بينة الزوج أن يكون له لا 
لأولاده فكلتا البيئتين متفقتان على عدم استحقاق أولاده له فليتأمل سيد عمر اه ابن الجمال. قوله: (الباقي الخ) أي الذي بعد 
السدسين والربع أي كما يقسم نصف الثمن بينهم كذلك اه سم أقول والأنسب الأخصر أي الذي بعد السدسين والثمن 
ونصفه . قوله: (وقال الأستاذ الخ) اعتمده النهاية وابن الجمال أيضاً. قوله: (بينة الرجل أولى) أي فيعمل بها وجوباً وعلى هذا 
فلم يجتمع الزوجان اه ع ش . قوله: (لأن الولادة صحت الخ) مقتضى هذا التعليل أنه إذا لم يكن هناك أولاد وإنما ادعى 
الرجل أن الملفوف زوجته والمرأة أنه زوجها فكشف الخ أن لا تقدم بينة الرجل قال العلامة ابن قاسم وينبغي حينئذ أن يجري 
فيه ما يجري في غيره مما إذا أقام المتنازعان بينتين فلا بد من مرجح من المرجحات اه وهو واضح اه ابن الجمال. قوله: 
(بطريق المشاهدة الخ) هذا واضح بالنسبة إلى الأولاد لا بالنسبة إلى الزوجة اللهم إلآ على سبيل التبعية فقد يثبت الشيء ضمناً 
بما لا يغبت به أصالة كالنسب والإرث بشهادة النساء تبعاً لشهادتهن بالولادة اه سيد عمر . قوله: (وهو وجيه) أي ما قاله 
الأستاذ وهو المعتمد م راه سم. قوله: (أي الورثة) إلى قول المتن غير الزوجين في النهاية . قوله: (استكناف الخ) أي أو 
معطوف على جملة لو فقدوا الخ سم ورشيدي أي باعتبار المعنى والتقدير كما في المغني وأصل المذهب أيضاً فيما إذا لم 
يفقدوا كلهم بأن وجد بعضهم ولم يستغرق التركة أنه لا يرد ما بقي على أهل الفرض . قوله: (لفساد العطف) أي على قوله لا 
يورث الخ . قوله: (بإيهامه التناقض) أي لأن الكلام مفروض فيما لو فقدوا كلهم وعلى العطف يصير التقدير أنهم فقدوا كلهم 
وأنه مع ذلك وجد من يرد عليه اه ع ش. قوله: (بإيهامه التناقض) وقد يقال مجرد الإيهام لا يصلح علة للفساد اه سم أقول 


قوله: (ينازعونه في ثمن) أي لأنهم يدعونه لكونه من جملة الباقي بعد الفروض بمقتضى بينة أمهم . قوله: (ويقسم الباقي) 
باعتبار السدسين مع ربع الزوجة أو أربعة وعشرون باعتبارهما مع ربع الزوج وثمن الزوجة نظراً إلى الأصل وإن لم يأخذ إلآ 
الربع موزعاً عليهما بقدر فرضيهما ويحتمل أن يقال أصلها ثمانية وأربعون نظراً إلى أن الزوجة تأخذ نصف الثمن ومخرجه 
يوافق مخرج السدس بالنصف فيكون أصلاً زائداً على الأصول المعروفة . قوله: (بيئة الرجل أولى) قال شيخ الإسلام في شرح 
الفصول فعليه أصل المسألة اثنا عشر ولا يخفى تفصيلها أه. قوله: (لأن الولادة صحت من طريق المشاهدة الخ) هذا التعليل 
يتخلف إذا لم يكن هناك أولاد وإنما ادعى الرجل أن الملفوف زوجته والمرأة أنه زوجها وينبغي حينئذ أن يجري فيه ما في غيره 
مما إذا أقام المتنازعان بينتين فلا بد من مرجح من المرجحات المقررة إلى آخر ما تقرر هناك . قوله: (وهو وجيه) هو المعتمد 
م ر وعلى الجملة في الكلام تصريح بصحة الشهادة على الملفوف . قوله: (استئناف لفساد العطف) لا حاجة للاستئناف لإمكان 
العطف على جملة ولو فقدوا الخ. قوله: (بإيهامه التناقض) قد يقال مجرد الإيهام لا يصلح علة للفساد. 


1/0 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


التناقض (يرد على أهل الفرض) فيما إذا وجد بعضهم ولم يستغرق كبنت أو أخت فلا يرد عليهما الباقي لئلا يبطل 
فرضهما المقدرء (بل المال) وهو الكل في الأول والباقي في الثاني (لبيت المال)» وإن لم ينتظم بأن جار متوليه أو لم 
يكن أهلاً لأن الإرث لجهة الإسلام ولا ظلم من المسلمين فلم يبطل حقهم بجور الإمام. ومعنى الأصل هنا المعروف 
الثابت المستقر من المذهب» وقد يطرأ على الأصل ما يقتضي مخالفته؛ (و) من ثم (أفتى المتأخرون) من الأصحاب 
وفي الروضة : أنه الأصح أو الصحيح عند محققي الأصحاب منهم ابن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم» ثم صاحب 
الحاوي والقاضي حسين والمتولي وآخرون؛ وبه كقول ابن سراقة هو قول عامة شيوخنا اعترض تخصيصه بالمتأخرين» 
وقد يجاب بأنه أراد أكثرهم كما دل عليه كلامه في الروضة» فلا ينافي أن كثيرين من المتقدمين عليه ومن هذا يؤخذ أن 
المتأخرين في كلام الشيخين ونحوهما كل من كان بعد الأربعمائة» وأما الآن وقبله فهم من بعد الشيخين (إذا لم يننظم 
أمر بيت المال) بأن فقد الإمام أو بعض شروط الإمامة كأن جار (بالرد على أهل الفرض) للاتفاق على انحصار مصرف 
التركة فيهم أو في بيت المال» فإذا تعذّر تعيّنوا وإنما جاز دفع الزكاة للجائر لأن للمزكي غرضاً في الدفع إليه لتيقنه به 
براءة ذمُته» وتوفر مؤنة التفرقة عليه؛ ودفع خطر ضمانه بالتلف بعد التمكن لو لم يبادر بالدفع إليه؛ ولا غرض هناء 
وأيضاً فمستحقو الزكاة قد ينحصرون بالأشخاص فيطالبون ولا كذلك جهة المصالح فكانت أقرب للضياع» وأيضاً 
فالشارع نص على ولاية الإمام للزكاة دون الإرث» وما أوهمته عبارته من أنه عند فقد ذوي الأرحام وغيرهمء لا 
يصرف على رأي المتأخرين لغير المنتظم غير مراد بل على من هو بيده صرفه لقاضي البلد 0 


قد يدفع ما ذكره بأن المراد بالإيهام الإيقاع في الوهم أي الذهن اه سيد عمر أي لا نقيض المظنون . قوله: (وهو الكل) إلى 
قوله وما أوهمته في المغني . قوله: (في الأول) أي في فقد الكل وقوله في الثاني أي في وجود البعض الغير المستغرق. قوله: 
(المستقر من المذهب) أي فيما بين الأصحاب اه ع ش . قوله: (ومن ثم) أي من أجل طروٌ ما يقتضي ذلك هنا . قوله: 
(ومتقدميهم) لأنه كان موجوداً قبل الأربعمائة اه مغني . قوله: (وبه) أي بقول الروضة منهم ابن سراقة الخ . قوله: (تخصيصه) 
أي المصنف الرد. قوله: (وقد يجاب الخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء اه سيد عمر. قوله: (بأنه الخ) أي المصنف . قوله: 
(أكثرهم) أي المتأخرين . قوله: (عليه) أي الرد. قوله: (ومن هذا) أي الجواب . قوله: (أو بعض شروط الإمامة) في الاكتفاء 
بفقد بعض الشروط مع توفر العدالة وإيصال الحقوق نظر من حيث المعنى لا سيما إذا كان المفقود نحو نسب سيد عمر أقول 
وما أحق هذا الكلام بالاعتماد اه ابن الجمال. قوله: (فيهم أو في بيت المال) أو لمنع الخلو اه سم . قوله: (فإذا تعذّر) أي 
بيت المال لعدم انتظامه تعينوا أي أهل الفرض . قوله: (لأن للمزكي غرضاً في الدفع إليه لتيقنه الخ) لا يخفى ما فيه من 
المصادرة إلآ أن يجعل اللام بمعنى من البيانية قوله: (ولا غرض هنا) أي ذ في الميراث اه مغني . قوله: (دون الإرث) فيه تردد 
ققد ورد آنا ؤاوّث من لأ وازتاله أعقل عنه وآرئه كه زآيت المحتتن بيو نه علية سيد مر اه اين الجفاله.. قوله: وما أوهمتة 
عبارته من أنه الخ) كذا في النهاية لكن لا يظهر وجه هذا الإيهام إلأ أن يكون لا في قوله لا يصرف زائدة عبارة المغني وكلامه 
قد يوهم أنه إذا قلنا بعدم الرد أنه يصرف لبيت المال وإن لم ينتظم وليس مراداً قطعاً بل إن كان في يد أمين نظر إن كان في 
البلد قاض مأذون له في التصرّف دفع إليه وإن لم يكن قاض بشرطه صرف الأمين بنفسه إلى المصالح اه وهي ظاهرة. قوله: 
(صرفه لقاضي البلد الخ) أقول هذا البيان لا يخلو عن قصور يظهر لك مما أذكره فلو قيل صرفه للقاضي الأهل الشاملة ولايته 
لها فإن لم تشملها ولايته تخير بين صرفه له وصرفه بنفسه إن كان عارفا وإن لم يكن أميناً لأن المدار على وصول الحق لأهله 
وإنما اشترطنا الأمانة فيمن يدفع له لأجل حل الدفع إذ الخائن لا يؤمّن لا لأجل صحة التصرف ثم رأيت في أصل الروضة أن 
غير الأمين يدفعه للأمين ولعل وجهه أنه لا يأمن على نفسه من الخيانة عليه فيتعين الدفع لذلك وهذا لا ينافي صحة التصرف 


قوله: (في المتن بالرد الخ) قال شيخ الإسلام في شرح الفصول وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبأرث ذوي الأرحام 
يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر اه. قوله: (فيهم أو في بيت المال) انظره مع صرف التركة لهما إذا انتظم 
وكذا إن لم ينتظم في أصل المذهب وقد يجاب بأن أو لمنع الخلو لكنه قد لا يناسب التعبير بالانحصار . قوله: (دون الإرث) 
هل فيه إشكال مع ما روي أعقل عنه وارثه. 


كتاب الفرائض غ354 


الأهل ليصرفه في المصالح إن شملتها ولايته» فإن لم تشملها تخيّر بين صرفه له وتوليه صرفه لها بنفسه إن كان أميناً 
عارفاً» كما لو فقد الأهلء فإن لم يكن أميئاً فوضه لأمين عارف» وعبارة ابن عبد السلام: إذا جار الملوك في مال 
المصالح وظفر به أحد ممن يعرفها صرفه فيها وهو مأجور على ذلك» بل الظاهر وجوبه (غير) بالجر صفة لأهل على 
ما قيل؛ ويوجه بتعرفها بالإضافة إن وقعت بين ضدين على ما فيه والنصب على الاستثناء» وهو أولى أو متعيّن 
(الزوجين) إجماعاً لأنه لا رحم لهماء ومن ثم ترث زوجة تدلي بعمومة أو خؤولة بالرحم لا بالزوجية (ما) معمول للرد 
على ضعف فيه (فضل عن فروضهم بالنسبة) أي بنسبة فروضهم إن اجتمع أكثر من صنف» وعدد سهامهم أصل المسألة 
طلباً للعدل» فللبنت وحدها الكل» ومع الأم ثلاثة أرباع» وربع للأم لأن أصلها من ستة وسهامها منها أربعة فاجعلها 


حيث وقع الموقع ودفعه لأمين عارف فإن لم يكن القاضي أهلاً تخير بين الأخيرين فإن لم يكن هو أميناً أو كان ولكنه غير 
عارف تعين الأول والأخير سيد عمر اه ابن الجمال يعني تخير بين صرفه للقاضي الأهل الغير الشامل ولايته للمصالح 
وصرفه لأمين عارف فلو فقد القاضي الأهل تعين الأخير . قوله: (الأهل) أي الجامع لشروط القضاء. قوله: (كما لو فقد 
الأهل) أي كما يجوز تولية الصرف بنفسه لو فقد الخ فليس المراد تشبيه التخير المذكور بل ما تضمنه من جواز الصرف بنفسه 
عند فقد شمول ولاية القاضي . قوله: (تخير الخ) أي بشرط سلامة العاقبة كما يأتي عن شيخنا. قوله: (فإن لم يكن الخ) أي من 
بيده المال. قوله: (لأمين عارف) شامل للقاضي الأهل الغير الشامل ولايته للمصالح . قوله: (صرفه فيها) ولا يجب على 
المباشر لذلك صرفه على أهل محلته أي الميت فقط بل إن رأى المصلحة في صرفه في محلة بعيدة عن محلته وجب نقله 
إلنها وفي سم على منهج هنا ويبيغي أنّ.يجون للمباشر أن يأخل لنفسه وعيالة ما يحتاجه :اه زينبغي أن ياخل ما يكفيه بقبة العمر 
الغالب حيث لم يكن ثم من هو أحوج منه لأن هذا القدر يدفعه له الإمام العادل اه ع ش وسكت شيخنا وسم عن قيد 
الحيثية فليراجع . قوله: (بل الظاهر وجوبه) أي بشرط سلامة العاقبة اه شيخنا. قوله: (على ما فيه) أي لأن الزوجين ليسا 
ضدين لأهل الفروض بل منهم رشيدي وسم. قوله: (إجماعاً) إلى المتن في النهاية والمغني. قوله: (ومن ثم ترث الخ) أي 
زيادة على حصتها بالزوجية اه ع ش . قوله: (بعمومة أو خؤولة) وقول المغني هذا إذا لم يكونا من ذوي الأرحام الخ 
صريحان في أن علة الرد مطلق القرابة وفي سم عن شيخ الإسلام فإن قلت كان ومن حقه أن يستثني من ذلك ما إذا كانا من 
ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما قلت ممنوع فإن الرد مختص بذوي الفروض النسبية فعلة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق 
القرابة انتهى وفي ابن الجمال بعد ذكر ما تقدم عن شيخ الإسلام فإن قلت ينبغي أن يكون الخلف لفظياً لأنه إذا لم يكن 
غيرهما يأخذان المال جميعاً سواء قلنا إنه بالرد أو بالرحم قلت تظهر فائدته فيما إذا كان غيرهما من ذوي الأرحام كما إذا 
خلف الميت بنتي خالة إحداهما زوجته أو ابني خال أحدهما زوجه فعلى الأول استقل الزوج أو الزوجة بالباقي ولم يشاركه 
من ذكر معه لأن الرد مقدم على ذوي الأرحام مع أن المذهب المشاركة: فتعين عدم الاستثناء اه . قوله: (على ضعف فيه) أي 
لأنه مصدر مقرون بأل اه سم . قوله: (بنسبة فروضهم) أي نسبة سهام كل واحد منهم إلى مجموع سهامهم . قوله: (طلباً 
للعدل) علة لكون الرد بنسبة الفروض اه سيد عمر. قوله: (فللبنت وحدها الكل الخ) الأولى أن يقول فللبنت مع الأم الخ ثم 


قوله: (بين ضدين) انظر ذلك مع كون الزوجين من أفراد أهل الفرض فكيف يضاده ثم انظر ما المانع من أن تجعل 
إضافة أهل للجنس فيجوز معاملته معاملة المعرف بلام الجنس فيوصف بالنكرة وقد صرح غير واحد بانقسام الإضافة انقسام 
اللام إل أن يجاب بأن المانع إن جعل الإضافة للجنس يقتضي أنه يكفي الرد على بعضهم مع وجود غيره منهم . قوله: (ومن 
ثم ترث زوجة الخ) عبارة شرح الفصول لشيخ الإسلام (فإن قلت) كان من حقه أن يستثنى من ذلك ما إذا كانا من ذوي 
الأرحام فإنه يرد عليهما (قلت) ممنوع فإن الرد مختص بذوي الفروض النسبية ولذلك علل الرافعي تقديم الرد على إرث 
ذوي الأرحام بأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى فعلم إن علة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة وإن 
كان معها فرض آخر فالزوجان لا يرد عليهما مطلقاً وإرئهما بالرحم إنما يكون عند عدم الرد فافهم اه وعبارة شرح الغوامض 
وتقدم أنه لا يرد على الزوجين بالإجماع لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم للزوجين من حيث الزوجية وإن كان لأحد 
الزوجين رحم كبنت عم أو بنت خال فلا يفرض لهما بغير الزوجية ويأخذان الباقي بالرحم لأنهما من ذوي الأرحام وليس 
لهما فرض بالنسب اه. قوله: (على ضعف فيه) أي لأنه مقرون بأل. 


101 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


أصل المسألة واقسمها بينهما أرباعاً» ويصحّ أن أقول يبقى سهمان للأم» ربعها نصف يضرب في الستة فتصح من اثني 
عشرء وترجع بالاختصار إلى أربعة ولو تعدد ذو فرض قسم بينهم بالسوية» فعلم أن الرد ضد العول الآتي (فإن لم 
يكونوا) أي ذوو الفروض (صرف إلى ذوي الأرحام) إرئاً عصوبة فيأخذه كله من انفرد منهم» ولو أنثى وغنياً للحديث 
الصحيح الخال وارث من لا وارث لهء وقدم الرد لأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوىء وفي إرثهم إذا اجتمعوا 
مذهب أهل القرابة وهو تقديم الأقرب للميت» ومذهب أهل التنزيل بأن ينزل كل منزلة من يدلي به 00000 


يقول عقب قوله إلى أربعة وإن لم يجتمع أكثر من ذلك فإن كان من يرد عليه شخصاً واحداً كبنت فله كل التركة فرضاً ورداً 
وإن كان جماعة من صنف كبنات قسم بينهم بالسوية. قوله: (فاجعلها) أي الأربعة . قوله: (واقسمها) أي الأربعة بينهما أي 
البنت والأم. قوله: (ويصح أن تقول يبقى الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من 
ستة للأم ربعهما نصف سهم وللبنت ثلاثة أرباعهما فتصح المسألة من اثني عشر إن اعتبر مخرج النصف ومن أربعة وعشرين 
إن اعتبر مخرج الربع وهو الموافق للقاعدة وترجع بالاختصار على التقديرين إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد اه قال 
الحلبي قوله بعد إخراج فرضيهما الخ وهما النصف للبنت وللأم السدس النصف ثلاثة والسدس واحد الباقي اثنان يقسمان 
بينهما أرباعاً للبنت ثلاثة أرباعهما وهو واحد ونصف وللأم ربعهما وهو نصف انكسرت على مخرج النصف تضرب اثنان في 
أصل المسألة وهي ستة تبلغ اثني عشر وهذا معنى قوله فتصح المسألة من اثني عشر الخ للبنت النصف ستة وللأم السدس 
اثنان فالحاصل للبنت ثلاثة أرباع الثمانية التي هي الستة وللأم ربعها وهي الاثنان فتعطى البنت من الأربعة ثلاثة والأم واحد 
فيكمل للبنت تسعة والأم ثلائة وهذه الأعداد متوافقة بالأثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه فيؤخذ من البنت ثلاثة وهي ثلث 
التسعة ومن الأم واحد وهو ثلث الثلاثة ومجموع ذلك أربعة وقوله وهو الموافق للقاعدة وهي أن الباقي بعد إخراج الفروض 
يقسم على ذوي الفروض بنسبة فروضهم والباقي هنا وهو اثنان لأربع لهما فقد انتكسرت على مخرج الربع فتضرب أريعة في 
الستة اه. قوله: (يضرب في الستة الخ) كذا في أصله وهو بحسب الظاهر مشكل لأن حاصل ضرب النصف في الستة ثلاثة 
فتأمل اه سيد عمر وقد علم مما مر عن المغني وشرح المنهج أن كلام الشارح مبني على اعتبار مخرج النصف على حذف 
المضاف . قوله: (إن الرد ضد العول الخ) لأنه زيادة في قدر السهام ونقص في عددها والعول نقص في قدرها وزيادة في 
عددها نهاية ومغني . قوله: (إرئا) على الأصح عند المصنف وقيل مصلحة ورجحه الرافعي وابن الجمال ومغني وسيد عمر. 
قوله: (عصوبة) أي بالعصوبة فهو منصوب بنزع الخافض اه سم. قوله: (عصوبة) كذا في النهاية هنا وقال السيد عمر وقع 
للشارح عند تفسير العصبة الآتي في المتن ما يناقض هذا وعبارة المغني والأسنى والغرر وقضية كلامهم أن إرث ذوي الأرحام 
كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض أو بالعصوبة وهو ظاهر وقول القاضي توريثهم توريث بالعصوبة لأنه يراعي فيه القرب 
ويفضل لذكور ويجوز المنفرد الجميع تفريع على مذهب أهل القرابة اه وكذا عبارة النهاية إلا أنها أسقطت قول القاضي إذا 
علم ذلك علم أن في كلام النهاية تناقضاً أيضاً كما نبه عليه مولانا السيد عمر أي والرشيدي أيضاً اه ابن الجمال. قوله: (ولو 
غنياً) وقيل يختص به الفقراء منهم اه مغني . قوله: (للحديث الصحيح الخال الخ) ويحتاج مع ذلك للجواب عما تقدم أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم استفتي فيمن ترك عمته وخالته لا غير فقال لا ميراث لهما إلا أن يدعى نسخه بالقياس على الخال 
اه سم أقول أما القياس فلا بد منه وأما دعوى النسخ فمستغنى عنه لجواز أن يحمل أحدهما على ما إذا انتظم بيت المال 
والآخر على ما إذا لم ينتظم وهذا أحسن من تكلف دعوى النسخ لأنه يحتاج لإثبات تأخر التاريخ ومجرد الجواز غير كاف فيه 
لأن نسخ الأول بالثاني ليس أولى من عكسه والله أعلم سيد عمر اه ابن الجمال أقول ذلك الحمل أشد تكلفاً من دعوى 
النسخ إذ المتبادر أن الاستفتاء المذكور كان عما وقع بالفعل . قوله: (وفي إرثهم) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله 
فيجعل إلى ففي بنت . قوله: (وفي إرثهم) خبر مقدم لقوله مذهب أهل القرابة. قوله: (ومذهب أهل التنزيل) وهو الأصح مغني 
ونهاية وشرح المنهج وقد أشار الشارح إليه بالتفريع عليه دون مذهب أهل القرابة . قوله: (بأن ينزل الخ) والتنزيل إنما هو 
بالنسبة للورث لا للحجب فلو مات عن زوجة وبنت بنت لا تحجبها إلى الثمن نهاية ومغني قال الرشيدي قوله لا للحجب 


قوله: (ذو فرض) أي كبنات . قوله: (في المتئن فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام) يحتاج مع ذلك للجواب عما 
تقدم أنه صح أنه كله استفتي فيمن ترك عمته وخالته لا غير فقال لا ميراث لهما إلآ أن يدعي نسخه بالقياس على الخالة . 


كتاب الفرائض ١م‏ 


فيجعل ولد البنت والأخت كأمهماء وبنتا الأخ والعم كأبيهماء والخال والخالة كالأم والعم للأم والعمة كالأب ففي 
بنت بنت وبنت بنت ابن المال بينهما أرباعاً» وإذا نزل كل كما ذكر قدم الأسبق للوارث لا للميت» فإن استووا قدر كان 
الميت خلف من يدلون به ثم يجعلون نصيب كل لمن أدلى به على حسب إرثه منه لو كان هو الميت. إلا أولاد ولد 
الأم والأخوال والخالات منها فبالسوية» ويراعى الحجب فيهم كالمشبهين بهم» ففي ثلاث بنات إخوة متفرقين لبنت 
الأخ للأم السدس» ولبنت الشقيق الباقي وتحجب بها الأخرى كما يحجب أبوها أباها. 

تنبيه: وقع للدميري في عمة لأم وبنت أخ شقيق» أن الثانية تقدم عند الجميع المقربين والمنزلين» وهو غلط 
منشؤه الغفلة عما في الروضة وغيرهاء وجريت عليه آنفاً أن العمة ولو للأم تنزل منزلة الأب» وهو مقدّم على الأخ» 


مس ا امو ا ا ا و ا ا ا 1ت قوله: (فيجعل 
ولد البنت الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأولى التثنية كبنتا الأخ والعم والأولى فيهما أيضاً كأميهما وأبويهما اه سيد 
عمر. قوله: (وبنتا الأخ والعم كأبيهما) يعني أن كل واحدة منهما منفردة كأبيهما فتحوز جميع التركة اه رشيدي قوله: 
(والعمة) مطلقاً سم أي سواء كانت لأبوين أو لأب أو لأم اه سيد عمر. قوله: (المال بينهما الخ) عبارة المغني فعلى الأول أي 
مذهب أهل التنزيل تجعلان بمنزلة بنت وبنت ابن فتحوزان المال بالفرض والرد أرباعاً بنسبة إرثيهما وعلى الثاني أي مذهب 
أهل القرابة المال لبنت البنت لقربها إلى الميت اه. قوله: (أرباعً) أي لأن بنت البنت تنزل منزلة البنت وبنت بنت الابن تنزل: ' 
منزلة بنت الابن وهو لو مات شخص عن هذين كان المال بينهما كذلك فرضاً ورداً اه ع ش . قوله: على جيني إرثة نه 
عبارة المغني على حسب ميرائهم منه لو كان هو الميت فإن كانوا يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه «للدّج مِثْلُ حَكد الْأنكيين» 
[النساء : ]١١‏ أو بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم اه زاد ابن الجمال ومن انفرد بوارث انفرد بنصيبه اه. قوله: 
(إلا أولاد الخ) عبارة ابن الجمال ويستثنى من ذلك مسألتان إحداهما أولاد ولد الأم فإنهم ينزلون منزلة ولد الأم ويقتسمون 
نصيبه على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى كأولاد الأم ولو ورئوا نصيبه على حسب ميراثهم من ولد الأم لو كان هو 
الميت كان للذكر مثل حظ الأنثيين على القياس الثانية إذا اجتمع أخوال من الأم وخالات منها نزلوا منزلة الأم فيرئون نصيبها 
لكن يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ولو ورثوا نصيب الأم على حسب ميرائهم منها لو كانت هي الميت لاقتسموه على عدد 
رؤوسهم بالسوية. 

تنبيه: وقع في المغني والتحفة والنهاية تبعاً لشرح الروض في موضع أن الأخوال من الأم والخالات منها يرثون نصيبها 
بالسوية وهو مخالف للمنقول في الروضة وسائر كتب الفرائض من أنهم يقتسمون نصيبها للذكر مثل حظ الأنثيين ووقع في 
شرح الروض عند اجتماع الأخوال والخالات والأعمام والعمّات أن للأخوال والخالات الثلث ب يقتسمونه للذكر مثل حظ 
الأنثيين وهو موافق للمنقول في الروضة وشرح الفصول له أعني شارح الروض وغيرهما من سائر كتب الفرائض فجل من لا 
يسهو اه بحذف وفي سم ما يوافقه. قوله: (منها) أي الأم. قوله: (فبالسوية) أي بين ذكرهم وأنثاهم ولو نزلوا منزلة الوارث 
ممن أدلوا به لقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اه ع ش . قوله: (أبوها) أي بنت الشقيق وقوله أباها أي بنت الأخ 
من الأب اه ع ش . قوله: (وجريت عليه) أي ما في الروضة وغيرها . قوله: (آنفاً) أي في قوله والعمة كالأب. 


قوله: (والعمة كالأب) أي مطلقاً . قوله: (والأخرال والتالات ينها (المبوية) كذ زر ترج الروض فقال ويستثنى من 
ذلك أولاد الأخ من الأم والأخوال والخالات منها فلا يقتسمون ذلك لالد , ِثْلُ حي الْأنشيين4 [النساء : ١]يل‏ يقتسمون 
بالسوية كما يعلم مما سيأتي في كلامه اه وفيه أمران الأول أن قوله كما يعلم مما سيأتي فيه نظر بل الذي يعلم مما أشار إليه 
خلاف ذلك في الأخوال والخالات من الأم فانظر ما ذكره في شرح قول الروض فصل والأخوال والخالات بمنزلة الأم الخ 
وقوله فيه وثلثه للخال والخالة للأم كذلك وتصح من تسعة واستشكله الإمام الخ والثاني أنه صرح في. شرح الفصول كغيره 
الما اه ارو و2 ١‏ لم 


2 دس 


جسسة بر الهم متها لو كالث بهي الميئة لاقتسموه بودي 9ه الل ب ا لوب ارما 
تعلم من كلامه الآتي مع إشكال فيها ذكره هناك . 


وحينئذ فالمال كله للعمة على الأصح (وهم) شرعاً كل قريب وفي اصطلاح الفرضيين (من سوى المذكورين من 
الأقارب)؛ من كل من ليس له فرض ولا عصوبة (وهم عشرة أصناف) وبالمدلي الآتي يصيرون أحد عشرء (أبو الأم 
وكل جد وجدة ساقطين) كأبي أبي الأم وأم أبي الأم وإن عليا هؤلاء صنف, (وأولاد البنات) ذكوراً وإناثاً ومنهم أولاد 
بنات الابن (وبنات الأخوة) مطلقا دون ذكور غير الأخوة للأم (وأولاد الأخوات) مطلقا (وبنو الاخوة للأم) وبناتهم 
ذكرت في بنات الاخوة (والعم للأم) أي أخو الأب لأمه. (وبنات الأعمام والعمّات) بالرفع (والأخوال والخالات) 
وعطف على عشرة قوله (و) الفروع (المدلون بهم) أي المذكورين ما عدا الأول» لأن الأم تدلي به وهي ذات فرض . 


فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 


(الفروض) أي الأنصباء (المقدرة)» فلا يزاد عليها ولا ينقص عنها إلا لرد أو عول (في كتاب الله تعالى) للورئة 
(ستة) وأخصر ما يعبر به عنها الربع والثلث ونصف كل وضعفه وثلث ما يبقى فيما يأتي مزيد لدليل آخرء وليس المراد 
أن كل من له شيء منها يأخذه بنص القرآن» لأن فيهن من أخذ بالإجماع أو القياس كما يأتي (النصف) بدؤوا به لأنه 
نهاية الكسور المفردة في الكثرة» وبعضهم بدأ بالثلثين اقتداء بالقرآن أي ولأنه نهاية ما ضوعف (فرض خمسة زوج) 


قوله: (وحيتئذ فالمال كله للعمة الخ) وهو واضح وإن أمكن أن يوجه كلام الدميري بأنه جرى على القول بأن العمة 
تنزل منزلة العم لأنه ضعيف اه ابن الجمال. قوله: (شرعاً) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وبناتهم ذكرن في بنات الأخوة. 
قوله: (شرعاً الخ) عبارة المغني لغة كل قريب وشرعاً من سوى الخ (قول المتن من الأقارب) بيان لمن الخ (قول المتن وكل 
جد وجدة ساقطين) ضابط الجد الساقط كل جد يدلي بأنثى وضابط الجدة الساقطة كل جدة تدلي بذكر بين أنثيين وعطف 
الجد الساقط على أبي الأم من عطف العام على الخاص اه ابن الجمال. قوله: (وإن عليا) الأنسب علوا لأن علا واوي ثم 
رأيت في شرح الهمزية لحج أن الياء لغة اه ع ش . قوله: (هؤلاء الخ) الأولى زيادة الواو عبارة المغني وهذان صنف واحد 
ومن جعلهما صنفين عد ذوي الأرحام أحد عشر اه. قوله: (مطلقاً) أي لأبوين أو لأب أو لأم. قوله: (غير الأخوة الخ) نعت 
لذكور. قوله: (ذكرن في بئات الأخوة) أي وفهمن بالأولى من وبنو الأخوة للأم. قوله: (لأن الأم تدلي الخ) فيه تأمل عبارة 
المغني وابن الجمال أي العشرة ما عدا الساقط من الجد والجدة إذ لم يبق في ذلك الساقط من يدلي به اه وهي ظاهرة. 

فصل في بيان الفروض 

قوله: (في بيان الفروض) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وظاهر الخ . قوله: (وذويها) وهم كل من له سهم مقدر شرعاً لا 
يزيد ولا ينقص إلا لعارض عول فينقص أو رد فيزيد اه مغني. قوله: (للورثة) متعلق بالمقدرة (قول المتن ستة) خبر 
الفروض . قوله: (وثلث ما يبقى الخ) مبتدأ خبره قوله مزيد الخ . قوله: (فيما يأتي) عبارة المغني في الغراوين كزوج وأبوين 
وزوجة وأبوين وفي مسائل الجد حيث معه ذو فرض كأم وجد وخمسة إخوة اه. قوله: (مزيد) أي على الستة المذكورة . 
قوله: (لدليل آخر) عبارة ابن الجمال باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم اه . قوله: (وليس المراد الخ) لا ينافي قوله 
المقدرة في كتاب الله تعالى لأنه لم يقل المقدرة فيه لكل من يرث منها بل المراد في الجملة اه سم . قوله: (منها) أي الستة 
(قول المئن النصف) أي أحدها النصف وفيه ثلاث لغات بتثليث نونه والرابعة نصيف كظريف اه ابن الجمال. 

قوله: (وبعضهم) أي هو أبو النجا اه ابن الجمال . قوله: (أي ولأنه) أي ما ذكر من الثلثين اه ع ش ويجوز أن يكون 
الإفراد بتأويل الفرض . قوله: (نهاية ما ضوعف) أي من الكسور يعني أن الكسور إذا ضوعفت انتهت المضاعفة إلى الثلثين 
لأن النصف لا يضاعف اه كردي عبارة سم قوله ما ضوعف أي ما عبر به عنه في الفرائض اه. قوله: (بالجر) أي على 
البدلية من خمسة وقوله ويجوز الرفع أي على أنه خبر لمبتدأ محذوف وقوله وكذا النصب أي باعني المقدر. 


قوله: (وليس المراد الخ) ولا ينافي قوله المقدرة في كتاب الله لأنه لم يقل المقدرة فيه لكل من يرث بها بل المراد في 
الجملة . قوله: (ما ضوعف) أي مما عبر به في الفرائض . 


فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها لدف 


بالجر ويجوز الرفع وكذا النصب لولا تغييره للفظ المتن» وبدؤوا به تسهيلاً للتعليم لأن كل ما قل الكلام فيه يكون 
أرسخ في الذهن؛ وهو على الزوجين أقل منه على غيرهماء والقرآن العزيز بالأولاد لأنهم أهم عند الآدمي؛ ومن ثم 
ابتدؤوا في تعليم القرآن بآخره على خلاف السنة في قراءته» (لم تخلف زوجته ولداً ولا ولد ابن) ذكراً أو أنثى وارثاً 
للآية وابن الابن وإن سفل ملحق به إجماعاً؛ (وبنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب منفردات). عمن يأتي 
للآيات فيهن مع الإجماع على الثانية» وعلى إخراج الأخت للأم من الآية (والربع فرض» اثنين (زوج لزوجته ولد أو 
ولد ابن) ذكر أو أنثى وارث؛» وإن نزل للآية مع الإجماع في ولد الابن» فإن فقد الولد أو كان غير وارث لنحو قتل» 
أو ورث بعموم القرابة كفرع البنت» فله النصف (وزوجة) فأكثر إلى أربع» بل وإن زدن في حق نحو مجوسي (ليس 
لزوجها واحد منهما) كما ذكر للآية (والشمن) لواحد لأنه (فرضها) أي 0 فأكثر (مع أحدهما) كما ذكر للآية 
أيضاً» وجعل له في حالتيه ضعف ما لها في حالتيها لأن فيه ذكورة» وهي تق تقتضي التعصيب فكان معها كالابن مع 
البنت وسيذكر توارث الزوجين في عدة الطلاق الرجعي» (والثلثان فرض) أربع (بنين فصاعداً) للآية وفوق فيها صلة 


قوله: (لولا تغييره الخ) بهامش أن هذا وجد مضروباً عليه بخطه م ر اه ولعل وجهه أنه يمكن تخريجه أي النصب 
على لغة ربيعة اه ع ش. 

قوله: (للفظ المتن ) يعني لصورته الخطية وإلآ فتغيير اللفظ مشترك بين الرفع والنصب فلو عبر بما فسرته به لكان 
أوضح اه سيد عمر. قوله: (به) أي الزوج . قوله: (لأن كل ما قل الخ) الأولى كما في المغني لأن الابتداء بما يقل فيه الكلام 
أسهل وأقرب إلى الفهم اه . قوله: (وهو) أي الكلام . قوله: (والقرآن الخ) عطف على ضمير بدؤوا. قوله: (ومن ثم الخ) 
راجع لقوله وبدؤوا به تسهيلاً الخ قوله: (ابتدؤوا الخ) أي جرت العادة بينهم بذلك اهدع ش 

قوله: (ذكرا الخ) مفرداً أو جمعاً يعني منه أو من غيره ولو من زنا ابن الجمال قوله: (وارثا) أي بالقرابة الخاصة وخرج 
بالوارث ولد قام به مانع من نحو رق ككفر وبالقرابة الخاصة الوارث بعمومها كولد البنت مغني وابن الجمال . قوله: (وابن 
الابن الخ) عبارة ابن الجمال وولد الابن سمي ولداً إما حقيقة أو مجازاً لأنه ملحق به في الإرث والحجب والتعصيب إجماعاً 
اه وعبارة المغني ولفظ الولد يشملهما إعمالاً له في حقيقته ومجازه اه أي كما عليه الشافعية وغيرهم ابن الجمال (قول 
المتن أو بنت ابن) أي عند فقد البنت اه ابن الجمال وأوهنا وفي قوله أو أخت بمعنى الواو (قول المتن منفردات) خرج به ما 
لو اجتمعت مع إخوتهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض كما يأتي وليس المراد الانفراد مطلقاً فإنه لو كان مع كل من 
الأربع زوج فلها النصف أيضاً نهاية ومغني . 

قوله: (عمن يأتي) أي في شرح وبنتي ابن وأكثر الخ عبارة ابن الجمال أي عمن يعصبها أو يساويها من الإناث من 
أخت للجميع وبنت عم لبنت الابن. 

فائدة: الذي يمكن اجتماعه من أصحاب النصف الزوج والأخت شقيقة أو لأب اه. قوله: (للآيات فيهن مع الإجماع 
الخ) يعني للآيات فيما عدا الثانية وللإجماع فيها وكذا يقال فيما يأتي في ابن الابن في حجبه للزوج اه رشيدي عبارة المغني 
مع المتن وفرض بنت أو بنت ابن وإن سفل لقوله معه في البنت وإن كانت واحدة فلها النصف وبنت الابن كالبنت بما مر في 
ولد الابن اه وهو الأحسن الموافق لظاهر الشارح. قوله: (على الثانية) أي بنت الابن اهدع ش . قوله: (وإرث) أي بالقرابة 
الخاصة منه أو من غيره ولو من زنا مغني وشرح المنهج وابن الجمال. قوله: (بعموم القرابة) لا يخفى ما فيه مع عدم ذكر 
خصوص القرابة المخرج للوارث بعمومها كما فعله أي الذكر غيره اه سيد عمر. قوله: (فله النصف) أي للزوج مع الوارث 
العام (قول المتن وزوجة) وقد ترث الأم الربع فرضاً في حال يأتي فيكون اربخ لثلالة. الك عفني قوله: (في حي يحو متعوسي) 
أي للحكم بصحة نكاح الكفار مطلقاً حيث لم يوجد مفسد يعتقدونه ومن ثم لو أسلم على أكثر من مباحه اختار مباحه وإن 
تأخر نكاحهن اه ع ش . قوله: (كما ذكر) أي ذكر أو أنثى وارث بخصوص القرابة منه أو من غيره ولو من زنا وإن نزل أي 
الابن. قوله: (وسيذكر) أي في كتاب الطلاق . قوله: (في عدة الطلاق الخ) متعلق بقوله توارث. قوله: (وفوق فيها صلة) كما 


قوله: (بل وإن زدن الخ) قال في شرح الإرشاد وشمل قوله فأكثر ما لو مات ذمي عن ثمان نسوة فيقسم بينهن الربع أو 
الثمن وهو ما اقتضاه كلام القفال وصرح به ابن القاص لصحة أنكحتهم . قوله: (وسيذكر توارث الزوجين) أي في باب الطلاق . 


0 الجزء. السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


للإجماع على أن للبنتين الثلثين المستند للحديث الصحيح, أنها نزلت في بنتين وزوجة وابن عم فقضى كَلِ للزوجة 
بالثشمن» وللبئتين بالثلثين» ولابن العم بالباقي . 

(وبنتي ابن فأكثر) إجماعاًء (وأختين فأكثر لأبوين أو لأب) للآية في الثنتين» وللإجماع فيما زاد على أنها نزلت 
في قعة جابر لما برضن رسأل عن إرنث أخراتهالمين متها قبل لما حاث: غلط لاك بعائن بعد التي 195 كتير فكان 
تقديرها : ثنتين فأكثر ويشترط انفرادهن عمن يعصبهن أو يحجبهن حرماناً أو نقصاناً» (والثلث فرض) اثنين فرض (أم 
ليس لميتها ولد ولا ولد ابن) وارث (ولا اثنان من الاخوة والأخوات) يقيناًء فإن شك في نسب اثنين فسيأني في الموانع 
للآية» وولد الولد كالولد إجماعاً جقه الحو نها الجرادي عد بحن هذا الجبتد جد فا در لور راف 
عباس رضي الله عنهماء وسيأتي أن فرضها في إحدى الغراوين ثلث الباقي» (وفرض اثنين فأكثر من ولد لأم) لقوله 
تعالى : وَل َع أو 4 [الساء: ]1١‏ الآية أي من أم إجماعاً وهو في قراءة شاذة وهي إذا صح سندها كخبر الواحد في 
فر م ا ٠‏ (وقد يفرض) الثلث (للجد مع الاخوة) فيما يأتي» وبه يكون الثلث لثلاثة» وإن 
كان الثالث ليس في القرآن (والسدس فرض سبعة أب وجد) لم يدل بأنثى (لميتهما ولد أو ولد ابن) وارث للآية والجد 
كالأب فيها (وأم لميتها ولد أو ولد ابن) وارث (أو اثنان من إخوة وأخوات) 22710100000100 


في قوله تعالى طفَأضْربوا وق أَلْأَعمَاق4 [الأنفال: ]١7‏ فالآية تدل على البنتين ويقاس بهما بنتا الابن أو هما داخلتان فيهما بناء 
على القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه مغني عبارة ع ش . قوله: (وابن عم) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في 
المشكاة والغرر أنه عم فليتأمل الجمع بينهما اه سيد عمر عبارة ابن الجمال ووقع في التجفة ابن عم والذي في المشكاة 
والغرر وكتب الفرائض عم فكان ما فيها سبق قلم اه. 

قوله: (صلة) أي زائدة وقوله للإجماع صلة قوله صلة اه. قوله: (إجماعاً) وقد مر عن المغني آنفاً دليل آخر لبنتي ابن 
وسيأتي عنه دليل آخر للأكثر. قوله: (فكان تقديرها الخ) تفريع على قوله على أنها الخ . قوله: (ثنتين فأكثر) وقيس بالأخوات 
أو البنات بنات الابن بل هن داخلات في البئات على القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه ابن الجمال (قول المتن ولا 
ولد ابن) أي وإن نزل . قوله: (وارث) أي بخصوص القرابة ذكر أو أنثى أو خنثى اه ابن الجمال (قول المتن ولا اثنان من 
الأخوة والأخوات) أي للميت سواء كانوا أشقاء أم لا ذكوراً أم لا محجوبين بغيرها كأخوين لأم مع جد أم لا نهاية ومغني 
وابن الجمال. 

قوله: (فإن شك الخ) كأن وطىء اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما 
ولأحدهما دون الآخر ولدان فللأم من مال الولد السدس في الأصح أو الصحيح كما في زيادة الروضة اه مغني . قوله: 
(وجمع الأخوة) مبتدأ والإضافة للبيان وقوله المراد به الخ خبره. قوله: (قبل ظهور خلاف الخ) قد يقال قبلية الظهور لا تكفي 
بل لا بد من قبلية نفس الخلاف اه سم عبارة ابن الجمال وأجمع التابعرن على القول يحجبها بالاثنين بعد ابن عباس وهذه 
مسألة أصولية فإن الأصح أن الإجماع الحاصل عقب الخلاف حجة اه وعلى هذا كان الصواب أن يقول الشارح بعد ظهور 
الخ لكن النهاية والمغني عبرا بقبل الخ كالشارح . 

قوله: (في أحد الغراوين) وقد مرا في أول الفصل . قوله: (مع الأخوة) أي الأشقاء أو لأب أو هما اه ابن الجمال. 
قوله: (فيما يأتي) أي فيما إذا نقص. حقه بالمقاسمة عن الثلث بأن زادوا على مثليه كما لو كان معه ثلاث إخوة ولم يكن معهم 
ذو فرض . قوله: (ليس في القرآن) بل ثبت باجتهاد الصحابة اه حلبي (قول المئن أو ولد ابن) أي وإن نزل. قوله: (وارث) 
أي فرع وارث بخصوص القرابة فإن كان الفرع الوارث ذكراً فلا شيء للأب أو الجد غيره أو أنثى وفضل عن الفروض شيء 
أخذه تعصيباً فيجمع إذ ل م ل ا 1 
الغالب . قوله: (وارث) أي فرع وارث بخصوص القرابة (قول المتن أو إثنان من إخوة الخ) سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأم 
أو مختلفين اه ابن الجمال. 


قوله: (قبل ظهور خلاف ابن عباس) قد يقال قبلية الظهور لا تكفي بل لا بد من قبلية نفس الخلاف. 


فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها م 


وإن لم يرئا لحجبهما بالشخص دون الوصف كما يعلم مما يأتي» كأخ لأب مع شقيق» ولأم مع جد ولو كانا 
ملتصقين» ولكل رأس ويدان ورجلان وفرج» إذ حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام كما نقلوه عن ابن القطان 
وأقروه» وظاهر أن تعدد غير الرأس ليس بشرط بل متى علم استقلال كل بحياة» كأن نام دون الآخر كانا كذلك . 

تنبيه: سئلت عن ملتصقين ظهر أحدهما في ظهر الآخر ولم يمكن انفصالهماء فأحرما بالحج ثم أراد أحدهما 
تقديم السعي عقب طواف القدوم, والآخر تأخيره إلى ما بعد طواف الركن؛ فمن المجاب. وهل إذا فعل أحدهما ما 
لزمه من الأركان والواجبات بموافقة الآخر ثم أراد الآخر ذلك» يلزم الأول موافقته والمشي والركوب معه إلى الفراغ 
أيضاً أو لاء وهل يلزم كلاً أن يفعل مع الآخر واجبه من نحو صلاة سواء أوجب عليه نظير ما وجب على صاحبه أو لاء 
ضاق الوقت أم لا فأجبت بقولي: الذي يظهر من قواعدنا أنه لا يجب على أحدهما موافقة الآخر في فعل شيء أراده 
مما يخصه أو يشاركه الآخر فيه» لأن تكليف الإنسان بفعل لأجل غيره من غير نسبته لتقصير ولا لسبب فيه منه لا نظير 
له ولا نظر لضيق الوقت» لأن صلاتهما معاً لا تمكن لأن الفرض تخالف وجهيهماء فإن قلت لم لا تجبره ويلزم الآخر 
بالأجرة كما هو قياس مسائل ذكروهاء قلت: تلك ليست نظير مسألتنا لأنها ترجع إلى حفظ النفس تارة كمرضعة تعينت 
والمال أخرى كوديع تعين» وما هنا إنما هو إجبار لمحض عبادة وهي يغتفر فيها ما لا يغتفر فيهماء فإن قلت عهدنا 
الإجبار بالأجرة للعبادة كتعليم الفاتحة بالأجرة؛ قلت: يفرق بأن ذاك أمر يدوم نفعه بفعل قليل لا يتكرر بخلاف ما 
هناء فإنه يلزم تكرر الإجبار بل دوامه ما بقيت الحياة» وهذا أمر لا يطاق فلم يتجه إيجابه» فإن رفعا الأمر للحاكم في 
شىء من ذلك أعرض عنهما إلى أن يصطلحا على شىء يتفقان عليه أخذاً مما ذكروه أواخر العارية بل أولى فتأمّل ذلك 
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فإذا اجتمع معها ولد وأخوان فالحاجب لها الولد فقط لأنه أقوى (وجدة) فأكثرء لما صح أنه يك أعطاها 
السدس» وأنه قضى به للجدتين (ولبنت ابن) فأكثر (مع بنت صلب) أو بنت ابن أعلى منها إجماعاًء (ولأخت أو أخوات 
لأبٍ مع أخت لأبوين) قياساً على الذي قبله؛ (ولواحد من ولد الأم) ذكراً أو أنثى» وقد يرث بعض المذكورين 
بالتعصيب كما يعلم مما يأتي . 


قوله: (دون الوصف) كالكفر والرق اهدع ش. قوله: (ولأم مع جد) يعني وأخوين لأم بدل الأخ للآب والشقيق أو 
المعنى وأخ لأم مع جد ومع الشقيق المذكور فتأمل اه رشيدي أي إذ الكلام في اثنين من الأخوة. قوله: (ولو كانا ملتصقين 
الخ) عطف على قوله وإن لم يرثا. 

قوله: (في سائر الأحكام) أي قصاص ودية وغيرهما اه مغني . قوله: (كما نقلوه عن ابن القطان) اعتمده المغني أيضاً. 
قوله: (وهل إذا الخ) والأولى تأخير هل إلى قوله يلزم الأول الخ قوله: (والمشي الخ) عطف تفسير على قوله موافقته قوله: 
(من غير نسبته لتقصير) لعله احتراز عن نحو تكليف زوج أفسد نسكها عدواناً بالخروج معها لقضاء نسكها. قوله: (ولا 
لسبب الخ) لعله احتراز عن نحو تكليف ولي أحرم موليه بإحضاره للأعمال. 

قوله: (فيه منه) أي في الغير من الإنسان. قوله: (ويلزم) ببناء المفعول من الأفعال. قوله: (فإذا اجتمع معها) أي مع الأم 
وقوله ولد المراد به ما يشمل ولد الابن. 

قوله: (وإخوان) أي أو أختان. قوله: (فالحاجب لها الولد) انظر هل لتخصيص الحجب بالولد دون الأخوين فائدة 
اه ع ش وبسط ابن الجمال في بيان الفائدة راجعه (قول المتن وجدة) وارثة لأب أو لأم اه مغني. قوله: (فأكثر لما صح) 
إلى الفصل في النهاية والمغني. 

قوله: (أعلى) أي أقرب . قوله: (على الذي قبله) أي بنت الابن مع بنت الصلب . قوله: (بعض المذكورين الخ) عبارة 
المغني وقد يرث الأب والجد بالتعصيب فقط وقد يجمعان بينهما وسيأتي بيانه اه. 
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فصل في الحجب 

وهو لغة المنع» وشرعاً منع من قام به سبب الأرث بالكلية» أو من أوفر حظيه ويسمى الأول حجب حرمان وهو 
إما بالشخص أو الاستغراق» وهو المراد هنا أو الوصف وسيأتي» والثاني حجب نقصان وقد مرّ ومنه حجب الفرع 
للزوج أو الزوجة أو للأبوين (الأب والابن والزوج لا يحجبهم) من الإرث حرماناً (أحد) إجماعاً لأن كلا منهم يدلي 
للميت بنفسه وليس فرعاً عن غيره» بخلاف المعتق فإنه وإن أدلى بنفسه لكنه فرع عن النسب لأنه مشبه به» فقدم عليه 
(وابن الابن) وإن سفل (لا يحجبه إلا الابن) إجماعاً أباه كان لإدلائه به» أو عمه لأنه أقرب منه (أو ابن ابن أقرب منه) 
كابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ولولا قولي وإن سفل لم ينتظم استثناء نحو هذه الصورة» ويحجبه أيضاً أصحاب فروض 
مستغرقة كأبوين وبنتين (والجد) وإن علا (لا يحجبه إلآ) ذكر (متوسط بينه وبين الميت) إجماعاً كالأاب» لأن كل من 
أدلى للميت بواسطة حجبته إلا أولاد الأم وخرج بذكر من أدلى بأنثى فإنه لا يرث أصلاً فلا يسمى حجباً كما علم من 
حده السابق» (والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن) وإن سفل إجماعاً (و) الأخ (للأب يحجبه هؤلاء) لأنهم 
حجبوا الشقيق فهو أولى» (وأخ لأبوين) لأنه أقوى وأقرب منهء ويحجبه أيضاً أخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن وهو 
وإن كان حجباً بالاستغراق لكنه لا يخرج عن كونه حجب ا 0 1 [ز[ذؤز[زؤز 121111111 

فصل في الحجب 

قوله: (في الحجب) إلى قول المتن وابن الأخ للأبوين في المغني إل قوله بخلاف المعتق إلى المتن وإلى قول المتن 
والبنت فى النهاية. قوله: (بالكلية) أي من الإرث بالكلية. قوله: (وهو المراد) أي الحجب بالشخص أو الاستغراق 
اماع ش . قوله: (هنا) أي في هذا الفصل . قوله: (وسيأتي) أي في موانع الإرث . قوله: (ومنه) أي مما مر. قوله: (لأنه مشبه 
به) أي في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب اه رشيدي . قوله: (ولولا قولي الخ) عبارة المغني 
ومن هنا يعلم أن قوله أولاً ابن الابن مراده به وإن سفل كما قدرته حتى ينتظم مع هذا اه أي قول المصنف أو ابن ابن أقرب 
منه. قوله: (لم ينتظم) أي لم يظهر الانتظام فزيادته وإن سفل منبهة على إرادة العموم بابن الابن اه سيد عمر . قوله: (هذه 
الصورة) أي ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن . قوله: (ويحجبه أيضاً الخ) عبارة المغني فإن قيل يرد على الخصر أنه يحجبه أيضاً 
أبوان وابنتان أجيب بأنه سيذكره آخر الفصل فى قوله وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة اه (قول المتن والجد) 
أي أبو الأب اه مغني . قوله: (إلآ أولاد الأم) أي فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس اه ع ش وحق المقام أن يقول 
فإنها لا تحجبهم . قوله: (وخرج بذكر الخ) عبارة المغني لم يقيد المصنف المتوسط بالذكر كما ذكرته أيضاً حالان من بينه 
وبين الميت أنثى لا يرث أصلاً فلا يسمى حجباً وإنما عبر بمتوسط ليتناول حجب الجد بأبيه وما فوقه من الصور اه. قوله: 
(فإنه الخ) أي من أدلى بأنثى وقوله حجباً أي محجوباً. قوله: (وأقرب منه) قال الفاضل المحشي سم إن أريد أزيد قرابة رجع 
إلى معنى أقوى أو أزيد قربا ففيه نظر إذ مسافتهما إلى الميت واحدة اه أقول يتعين حمله على الأول والعطف تفسيري 
وعبارة النهاية أي والمغني لقوته بزيادة قربه وهي أغرب لأنها مصرحة بالاحتمال الفاسد في عبارة الشارح والله أعلم سيد 
عمر اه ابن الجمال. قوله: (ويحجبه أيضاً الخ) عبارة المغني فإن قيل يرد على الحصر إنه يحجبه أيضاً الخ ولا يصح أن 
يجاب عنه بما مر أي من أنه سيذكره آخر الفصل الخ لأنه في هذه الصورة لم يحجبه أصحاب فروض مستغرقة الخ أجيب 
بأن كلامه فيمن يحجب بمفرده وكل من البنت أو بنت الابن والأخت لا تحجب الأخ بمفردها بل مع غيرها اه. قوله: (وإن 
كان حجبا الخ) يرد عليه أنه ليس منه كما اعترف هو به بقوله لأن الأخت وقوله لكنه لا يخرج الخ يرد عليه أن الحاجب له 
إن كان هو الشقيقة قة فقط فليست أقرب منه بل مسافتهما إلى الميت واحدة وإن كان البنت وحدها أو المجموع فليست البنت 
وإن كانت أقرب حاجبة للأخ من الأب لأنها صاحبة فرض غير مستغرق والحاجب ليس إلآ أصحاب الفروض المستغرقة 


فصل 


قوله: : (وأقرب منه) إن أريد أزيد قرابة رجع إلى معنى أقوى أو أزيد قرباً ففيه نظر إذ مسافتهما إلى الميت واحدة . 


فصل في الحجب لك 


بأقرب منه» فربما يرد على تعبيره المذكور ولا يشمله قوله الآتي» وكل عصبة تحجبه أصحاب فروض مستغرقة لأن 
الأخت هنا لم تأخذ إلا تعصيباًء نعم أجاب ابن الرفعة: بأن الكلام في مطلق من يحجبه وكل من البنت أو بنت الابن 
والشقيقة لا تحجبه عند الإطلاق (و) الأخ (لأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابن) وإن سفل» ولو أنثى للخبر الصحيح أنه 
ييه فسّر الكلالة في الآية التي فيها إرث ولد الأم كما مرّء بأنه من لم يخلف ولداً ولا والداً (وابن الأخ لأبوين يحجبه 
ستة أب وجد) وإن علاء لأنه أقوى منه وقيل يقاسم أبا الجد لاستواء درجتيهما كالأخ مع الجد. 

ويرد بأن هذا خارج عن القياس كما يأتي فلا يقاس عليه» (وابن وابنة وأخ لأبوين ولأب) لأنه أقرب منه» وذكر 
ستة هنا ليرفع إيهام التكرر المحض عن هذا وما يليه» وليفيد أن قوله (والأب) هذا معطوف على الأبوين» الأوّل لا 
على ما يليه (يحجبه هؤلاء) الستة (وابن أخ لأبوين) لأنه أقرب منهء (والعم لأبوين يحجبه هؤلاء) السبعة» (وابن أخ 
لأب) لأنهم أقرب منه» (و) العم (لأب يحجبه هؤلاء) الثمانية» (وعم لأبوين) كذلك (وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء) 
التسعة» (وعم لأب و) ابن عم (لأب يحجبه هؤلاء) العشرة» (وابن عم لأبوين) كذلك ولا يرد عليه أن كلا من العم 


على ما فيه فعلم من ذلك أن الأخ من الأب تحجبه الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير كما صرحوا به ولا يردد ذلك على 
المتن لأنه ليس في كلامه ما يفيد الحصر اه ابن الجمال. قوله: (بأقرب منه) قال المحشي سم فيه تأمل اه لعل وجهه عدم 
إشعار المتن بهذا القيد اه سيد عمر . قوله: (يرد على تعبيره الخ) كان وجه الإيراد أنه يتبادر من العبارة انحصار حاجبه فيمن 
ذكر سم ورشيدي وقد مر عن ابن الجمال دفع الإيراد بأنه ليس في كلام المصنف ما يفيد الحصر. قوله: (ولا يشمله الخ) أي 
خلافاً لمن ادعى شموله أي كالدميري فغرض الشارح بهذا الرد عليه اه رشيدي . قوله: (في مطلق من يحجبه) الأولى من 
يحجبه على الإطلاق وقوله عند الإطلاق الأولى على الإطلاق سم ورشيدي (قول المتن) وولد أي ذكراً كان أو أنئى اه 
مغني . قوله: (كما مر) أي الآية في شرح وفرض أثنين فأكثر من الأم وتذكير الفعل بتأويل القول. 

قوله: (لأنه أقوى الخ) عبارة المغني مع المتن أب لأنه يحجب أباه فهو أولى وجد لأنه في درجة أبيه فحجبه كأبيه وابن 
وابنه لأنهما يحجبان أباه فهو أولى اه وعبارة ابن الجمال مع المتن أب وجد وإن علا لأن جهتهما مقدمة فيكون من القاعدة 
الثانية ويزيد الأب بكونه حاجباً لأبيه الذي هو الأخ لأنه أدلى به فيكون حاجباً له بالأولى فيكون من القاعدة الأولى أيضاً 
وعلل في التحفة كون الجد يحجبه بأنه أقوى منه فقد علمت بما مر ما فيه وأنه ليس هناك اشتراك بين ابن الأخ والجد في 
جهة ولا قرب حتى نعلل بأنه أقوى اه بحذف وقوله بما مر يعني به ما قدمه في أول الفصل من بيان ما ينبني عليه باب 
الحج من فاعدتيج ومتعلقاتهيا راجعة ذإئهاتقين :قوه: (لأنه اقريه منه) غيارة ابن التجمال لأن جين مقدفة فيكون هذ 
القاعدة الثانية ووقع في التحفة أي والنهاية التعليل بأنه أقرب منه وقد علمت أنا ما ننظر إلى القرب إلا بعد الاتحاد في الجهة 
وإلآ فالنظر إلى الجهة اه. قوله: (وذكر ستة الخ) أي الضبط هنا بالعدد دون غيره. قوله؛ (عن هذا) أي ولأب الأول وما يليه 
أي ولأب الثاني ولو قال في قوله ولأب ويفيد أنه معطوف الخ لكان أخصر وأولى . قوله: (الأول) أي من قوله وابن أخ 
لأبوين. قوله: (لا على ما يليه) أي لا على لأبوين من قوله وأخ لأبوين ولو قال لا الثاني لكان أخصر وأوضح. قوله: (لأنه 
أقرب) عبارة النهاية والمغني لأنه أقوى وعبارة ابن الجمال لأنه أقوى منه فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة التعليل 
بأنه أقرب منه فأوله مولانا السيد عمر بأنه أزيد قرابة اه. قوله: (لأنهم أقرب منه) أي السبعة وابن الأخ لأب ولكن الأولى 
الإفراد كسابقه لما يلزم عليه من التكرار ومنافاة مقصده من الاختصار اه سيد عمر عبارة ابن الجمال أما من عدا ابن الأخ 
لأب فلما تقدم فيهم من كون جهتهم مقدمة وكذا ابن الأخ لأب فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة التعليل بأنهم 
أقرب منه وقد علمت ما فيه اه. قوله: (لذلك) عبارة ابن الجمال أما فيما عدا العم لأبوين فلما تقدم فيهم وأما فيه فلأنه 
أقوى منه فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة أيضاً التعليل بأنه أقرب وحينئذ فيجري فيه التأويل المار عن شيخنا السيد 
عمر اه (قول المتن وعم لأب) أما فيما عداه فلما تقدم وأما فيه فلأنه أقرب منه اه ابن الجمال . قوله: (لذلك) أي لأنه أقرب 
منه بالتأويل المار بالنسبة للمعطوف وبدونه بالنسبة للمعطوف عليه. 


قوله: (يرد على تعبيره) كان وجه الإيراد أنه يتبادر من العبارة انحصار حاجبه فيمن ذكر. قوله: (في مطلق من يحجبه) 
الأولى فيمن يحجبه على الإطلاق وقوله عند الإطلاق الأولى على الإطلاق. 
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بقسميه يطلق على عم الميت وعم أبيه وعم جده مع أن ابن عم الميت وإن نزل» يحجب عم أبيه وابن عم أبيه وإن 
نزل» يحجب عم جده وذلك لأن الكلام بقريئة السياق في عم الميت لا عم أبيه ولا عم جده (والمعتق يحجبه عصبة 
النسب) إجماعاً لأن النسب أقوى» ومن ثم اختص بالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط القود والشهادة ونحوهاء (والبنت 
والأم والزوجة لا يحجبن) حرماناً إجماعاً. (وبنت الابن يحجبها ابن) مطلقاً لأنه أبوها أو عمّها (أو بنتان إذا لم يكن 
معها من يعصبها) لأنه لم يبق من الثلثين شيء» فإن وجد معها ذلك كأخيها أو ابن عمها أخذت معه الثلث الباقي 
تعصيباً» (والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم) لادلائها بهاء ولا كذلك الأب والجد (و) الجدة (للأب يحجبها الأب) 
لادلائها به» وقال جمع مجتهدون: لا يحجبها لحدث فيه؛ لكن ضعفه عبد الحق وغيره» وقد ترث وابن ابنها أو ابن 
بنتها حي من ابنه في صورة هي أن تكون جدة من جهتين» بأن يموت ابنها أو بنتها وتترك ولداً متزوجاً بنت عمّته أو 
خالته وله منها ولد فيموت هذا الولد بعد موت أمه وأمها ويترك أباه وجدته العلياء التي هي أم أم أمه وأم أبي أبيه» أو 
وأم أم أبيه فترئه من جهة كونه ابن بنت بنتهاء لا من جهة كونه ابن ابن ابنها أو ابن ابن بنتهاء (والأم) إجماعاً ولأنها 
أقرب منها في الأمومة التي بها الإرث (و) الجدة (القربى من كل جهة تحجب البعدى منها) أسواء أدلت بها كأم أب وأم 
أم أب وأم أم وأم 0 لا كأم أب وأم أبي أب وقصر إيجاد الجهة على المدلية د د الأخير للأقربية 


قوله: له في النخني والى 0 لمن والمعتقة في التهاية إلا د 
والجدات وقوله بتيقنها . 


قوله: (ووجوب النفقة) أي في الجملة لأنها لا تجب لغير الأصول والفروع عن بقية الأقارب اه ع ش أقول وكذلك 
قيد في الجملة معتبر فيما قبله وما بعده. قوله: (ونحوها) أي الثلاثة المتقدمة وما بعده (قول المتن والبنت الخ) شروع في 


فائدة: ضابط من لا يدخل عليه الحجب بالشخص كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلآ المعتق والمعتقة اه مغني . قوله: 
(مطلقاً) أي سواء كان معها من يعصبها أم لا. قوله: (من الثلثين) أي اللذين هما فرض البنات قوله: (ذلك) أي من يعصبها. 
قوله: (أو ابن عمها) أي وإن سفل . قوله: (الثلث الباقي) أي بعد الثلثين «الِلدّوّ مِئْلُ حي الْأنتَينْ» . قوله: (ولا كذلك الأب 
والجد) عبارة المغني فلا تحجب بالأب ولا بالجد اه. قوله: (وقد ترث) أي الجدة للآأب وقوله وابن ن أبنها الخ جملة حالية 
وقوله من ابنه متعلق بقوله ارت والضمير أي الحي الذي هو ابن الابن أو ابن البنت. قوله: (أن تكون) أي المرأة. قوله: (بنت 
عمته أو خالته) نشر على ترتيب للف . قوله: (ويترك) أي الميت الذي هوالابن أو البنت. قوله: (وله منها) أي والحال أن 
لذلك الوند من زوجته التي هي بنت عمته أو خالته قوله: (وأمها) أي أم الأم ٠‏ قوله: (أم أم أمه) أي ذ فى الصورتين معاً. قوله: 
(وآم أبي أبيه) أي في الصورة الأولى وهي أن يموت ابنها ويترك ولداً متزوجاً بنت عمته وقوله أو أم أم أبيه أي في الثانية 
وهي أن تموت بنتها وتترك ولداً متزوجاً بنت خالته اه سم . قوله: (فترثه) أي ترث الجدة العليا من ذلك الولد. قوله: (من 
جهة كونه ابن بنت بنتها الخ) أي لأنها من الجهة الأولى جدة لأم وهي لا يحجبها إلا الأم والأم مفقودة هنا ومن الجهة الثانية 
أي بشقيها جدة لأب وهي يحجبها كل من الأب والأم والأب موجود هنا فيحجبها اه سم . قوله: (لا من جهة كونه ابن ابن 
ابنها) أي الذي في الصورة الأولى وقوله أو ابن ابن بنتها أي الذي في الصورة الثانية . قوله: (إجماعاً) إلى قوله والقربى من 
جهة أمهات الأب في المغني إلآ قوله وقصر إلى نعم وقوله لتحقق إلى والجدات وقوله بتيقنها. قوله: (أدلت) أي البعدى بها 
أي القربى . قوله: (وقصر الخ) مبتدأ خبره قوله اصطلاح آخر. قوله: (فالمنع) أي على هذا القصر الذي هو اصطلاح آخر. 


قوله: (وأم أبي أبيه) أي في الصورة الأولى وهي أن يموت ابنها ويترك ولدأ متزوجاً بنت عمه وقوله أو وأم أم أبيه أي 
في الثانية وهي أن تموت بنتها وتترك ولدأ متزوجاً بنت خالته . قوله: (من جهة كونه ابن بنت بنتها الخ) أي لأنها من الجهة 
الأولى جدة لأم وهي لا يحجبها إلأ الأم والأم مفقودة ومن الجهة الثانية جدة لأب وهي يحجبها كل من الأب والأم والأب 
موجود هنا فيحجبها. قوله: (وقصر) مبتدأ خبره قوله اصطلاح قوله: : (فالمنع) أي على هذا القصر الذي هو اصطلاح آخر 


فصل في الحجب حك 


مع اختلاف الجهة اصطلاح آخر غير ما في المتن هنا يناسبه ما يأتي في شرح في الأظهر فلا يرد عليه» نعم إن كانت 
البعدى من جهة أخرى لم تحجب كما في الجدة العليا في الصورة السابقة» فإن بنتها التي هي أم أم الميت لا تسقطها 
لأنها أعني العليا أم أم أبيه فهي مساوية لها من جهة الأب فورئت معها لا من جهتهاء وليس لنا جدة ترث مع بنتها 


قوله: (غير ما في المتن هنا) ولهذا أدخل في اتحاد الجهة الذي كلام المتن فيه بدليل منها في قوله تحجب البعدى 
منها. قوله: (أم لا كأم أب الخ) وقد يمنع دلالة منها على ذلك اه سم . قوله: (يناسبه) أي الاصطلاح الآخر ما يأتي الخ أي 
قوله والقربى من جهة الأم الخ فإن ذلك قد اشتمل على عد غير المدلية جهة أخرى وحكم في الصورة الثانية منه وهي قوله 
والقربى من جهة الأب الخ بأن القربى لا تسقط البعدى فلو اعتبرنا اصطلاح المتن هنا كان ذلك من اتحاد الجهة فيرد على 
قوله هنا والقربى من كل جهة تحجب البعدى الخ فلما نظرنا في ذلك إلى الاصطلاح الآخر لم يدخل في قوله هنا والقربى 
من كل جهة الخ فلم يرد عليه وهذا معنى قوله فلا يرد عليه وفيه نظر لأنه إن اعتبر الإدلاء في الاتحاد لم يصح إدخال قوله أم 
لا الخ في كلامه هنا وإلآ كان ما يأتي وارداً عليه هنا وأما اعتباره في البعض دون البعض فلا دليل عليه في كلامه فلعل 
الأقرب حمل كلامه هنا على اعتباره وأما تعدد الجهة ففيها تفصيل اه سم بحذف . قوله: (لم تحجب) أي فيكون السدس 
بينهما نصفين اه مغني . قوله: (كما في الجدة العليا) في التمثيل به نظر يظهر بالتأمل وقوله فهي مساوية الخ في المساواة نظر 
مبنى على النظر السابق اه سيد عمر ولعل وجه النظر الأول أن بنت العليا المذكورة فى الصورة السابقة مفروض موتها 
فليست بوارئة ووجه النظر الثاني أن الواسطة بين العليا والميت ثنتان وبين بنتها على فرض حياتها والميت واحدة فلا مساواة 
عبارة المغني وصورتها لزينب مثلاً بنتان حفصة وعمرة ولحفصة ابن ولعمرة بنت بنت فنكح ابن حفصة بنت بنت خالته عمرة 
فأتت بولد فلا تسقط عمرة التي هي أم أم أم الولد أمها زينب لأنها أم أم أب الولد اه وهي ظاهرة. قوله: (في الصورة 
السابقة) أي في قوله وقد ترث وابن ابنها أو ابن بنتها حي الخ اه ع ش . قوله: (أم أم أبيه) لعل هذا في الشق الثاني من 
الصورة السابقة وهو ما لو مات عن بنتها وترك ولداً متزوجاً بنت خالته الخ أما الشق الأول منها فيقال فيه أم أبي أبيه 
أه سم. 


غير ما هنا. قوله: (غير ما في المتن هنا) ولهذا أدخل في اتحاد الجهة التي كلام المتن فيها بدليل منها في قوله 
يحجب البعدى منها قوله أم لا كأم أب الخ وقد يمنع دلالة منها على ذلك. قوله: (يناسبه ما يأتي) أي وهو قوله 
والقربى من جهة أمهات الأب كأم أم أب تسقط بعدى جهة آبائه الخ فإن ذلك قد اشتمل على عد غير المدلية 
جهة أخرى وحكم في الصورة الثانية منه وهي قوله والقربى من جهة آبائه كأم أبي أبيه لا تسقط بعدى جهة أمهاته 
الخ بأن القربى لا تسقط البعدى فلو اعتبرنا اصطلاح المتن هنا كان ذلك من اتحاد الجهة فيرد على قوله هنا 
والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها ولما نظرنا في ذلك إلى الاصطلاح الآخر لم يدخل في قوله هنا 
والقربى من كل جهة تحجب البعدى فلا يرد عليه وهذا معنى قوله فلا يرد عليه واعلم أنه تحصل من المقام أن 
غير المدلية تارة تكون القربى حاجبة للبعدى فيها وتارة لا وأن المصنف على تقرير ما قرره الشارح لم يعد غير 
المدلية من اتحاد الجهة على الإطلاق بل في بعض الصور بدليل كلامه هنا وفيما سيأتي لكن عد غير المدلية من 
اتحاد الجهة في البعض دون البعض ليس له كبير معنى لعل الأقعد جعلها جهة أخرى مطلقاً ويكون كلامه هنا في 
اتحاد الجهة وكلامه الآتي وتفصيله فيه مع اختلافها على أنه لو عدت غير المدلية من اتحاد الجهة مطلقاً لم يرد ما 
يأتي على ما هنا لأنه حينئذ يكون مقيداً لما يأتي أو مخصصاً له لأنه لا تنافي بين المطلق والمقيد ولا بين الخاص 
والعام فليتأمل . قوله: (فلا يرد عليه) أي على قوله هنا والقربى من كل جهة الخ وفيه نظر لأنه إن اعتبر الادلاء 
في الاتحاد لم يصح إدخال قوله أم لا الخ في كلامه هنا وإلآً كان ما يأتي وارداً عليه هنا وأما اعتباره في البعض 
دون البعض فلا دليل عليه في كلامه فلعل الأقرب حمل كلامه هنا على اعتباره وأما تعدد الجهة ففيها تفصيل . 
قوله: (أم أم أبيه) لعل هذا في الشق الثاني من الصورة السابقة وهو ما لو مات ابن بنتها وترك ولداً متزوجاً بنت 
خالته الخ أما الشق الأول منها فيقال أم أبي أبيه. 


َع الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


الوارثة إلا هذه؛ (والقربى من جهة الأم) كأم أم (تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب)» لأنها لها قوتين قربها 
بدرجةء وكون الأم كالأصل لتحقق نسبة الميت لها ولا كذلك الأب والجدات كفرعها (والقربى من جهة الأب) كأم 
أبء (لا تحجب البعدى من جهة الأم) كأم أم الأم (في الأظهر)؛ بل يشتركان في السدس لأن الأب لا يحجبها فالجدة 
المدلية به أولى» وفارق هذا القربى من جهة الأم لقوة قرابتها بتيقنهاء ومن ثم حجبت جميع الجدات من الجهتين 
بخلافه والقربى من جهة أمهات الأب كأم أم أب تسقط بعدى جهة آبائه كأم أم أبي الأب وأم أبي أبي الأب. والقربى 
من جهة آبائه كأم أبي أبيه لا تسقط بعدي جهة أمهاته كأم أم أم الأب على الأظهر أخذاً برواية أهل المدينة عن زيد لأنهم 
لكونهم أهل بلده أعرف بمرويه من غيرهم؛ (والأخت من الجهات) كلها (كالأخ) منها فيحجبها من يحجبه بتفصيله 
السابق نعم الشقيقة أو التي لأب لا يحجبها فروض مستغرقة حيث فرض لها والتي لأب لها السدس مع الشقيقة والأخ 
ليس كذلك. ولا يرد للعلم به من كلامه (والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضاً) شقيقة مع بنت لاستغراقهما و(أختان 
لأبوين) لأنه لم يبق من الثلثين شيء» وخرج بالخلص ما لو كان معهن أخ لأب فيعصبهن ويأخذ الثلث هو وهما 
(والمعتقة كالمعتق) فيحجبها عصبات النسب (وكل عصبة) لم تنتقل للفرض» وهو غير ابن لما قدمه أولاً أنه لا يحجب 
(يحجبه) استشكل تسمية هذا حجباً بما يرده أنه لا مشاحة في الاصطلاح» فأخذ شارح بقضية الإشكال ليس في محله 
(أصخاب فروض مستغرقة) للمال» كزوج وأم وولد أم وعم لا شيء للعم للخبر المتفق عليه الحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقي فلأولى رجل ذكر وخرج بقولي : لم ينتقل للفرض الأخ لأبوين في المشركة» بق 1 دجوا وم را 


قوله: (كالأصل) عبارة النهاية والمغني هي الأصل اه . قوله: (بل يشتركان) الأولى التأنيث ولعل التذكير بتأويل الوارثين 
مثلاً. قوله: (وفارق هذا) أي القرب من جهة الأب ولعل التذكير بتأويل الوارث مثلاً. قوله: (بقوة قرابتها) أي الأم. قوله: 
(بتيقنها) أي قرابتها. قوله: (حجبت) أي الأم . قوله: (بخلافه) أي الأب. قوله: (لا تسقط الخ) بل تشتركان في السدس قال في 
شرح الروض والقربى من جهة آباء الأب كأم أبي الأب لا تحجب البعدى من جهة أمهات الأب كما شمله كلامه أي الروض 
واقتضاه كلام أصله لكن قال ابن الهائم الأصح خلافه لما قطع به الأكثرون أن قربى كل جهة تحجب بعداها ومن أكثر النظر 
في كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه اه فعلم أن الشارح غير موافق على ما صححه ابن الهائم اه سم بحذف وفي ابن 
الجمال بعد ذكر كلام شرح الروض ما نصه وجرى على هذا أي ما صححه ابن الهائم غيره اه. قوله: (كلها) إلى قول المتن 
يحجبه في المغني إلآ. قوله: ولا يرد إلى المتن وقوله شقيقة إلى المتن. قوله: (بتفصيله) فتحجب الأخت لأبوين بالأب 
والابن وابن الابن وتحجب الأخت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين والأخت لأم بأب وجد وولد وفرع ابن وارث اه مغني . قوله: 
(فروض مستغرقة) كزوج وأم وولديها وقوله حيث فرض لها أي للشقيقة أو التي للأب النصف وتعول المسألة إلى تسعة اه 
ابن الجمال. قوله: (والتي لأب الخ) عطف على الشقيقة الخ . قوله: (والأخ ليس كذلك) فإنه يسقط في الأولى بالاستغراق 
ويحجب في الثانية بالشقيق . قوله: (للعلم به من كلامه) أما الأولى فمما يأتي ابن الجمال أي في فصل إرث الحواشي وأما 
اه سم . قوله: (وخرج بالخلص الخ) هذا في مسألة المتن لا فيما زاده سيد عمر. قوله: (ويأخذ الثلث هو الخ) أي للذكر مثل 
حظ الأنثيين اه ابن الجمال. قوله: (وهما) الأولى وهن كما في ابن الجمال. قوله: (كزوج الخ) إلى قوله إل في صور في 
المغني وإلى الفصل في النهاية . قوله: (في المشركة) بفتح الراء وكسرها أي في زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وعصبة شقيق 


قوله: (والقربى من جهة آبائه كأم أبي أبيه لا تسقط بعدى جهة أمهاته الخ) في شرح الروض والقربى من جهة آباء الأب 
كأم أبي الأب لا تحجب البعدى من جهة أمهات الأب كأم أم أم الأب كما شمله كلامه واقتضاه قول أصله نقلاً عن البغوي 
فيه القولان يعني في مسألة قبلها لكن قال ابن الهاثئم الأصح خلافه لما قطع به الأكثرون أن قربى كل جهة تحجب بعداها 
ولأن الموجود من كلام البغوي حكاية القولين بلا ترجيح ولا يلزم من الترتيب على خلاف الاتحاد في الراجح منه قال ومن 
أكثر النظر في كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه انتهى فعلم أن الشارح غير موافق على ما صححه ابن الهاثم . قوله: (مع 
بنت) أي أو بنت ابن وقوله وخرج بالخلص الخ هذا في مسألة المتن لا فيما زاده. 


فصل في إرث الأولاد وأولاد الابن اجتماعاً واتفراداً ١و5‏ 


والأخت لأبوين أو لأب في الأكدرية» فكل منهما عصبة ولم يحجبه الاستغراق لأنه انتقل للفرض وإن لم يرث به في 
الأكدرية . 
تنبيه: شرط الحجب في كل ما مر الإرث» فمن لا يرث لمانع مما يأتي لا يحجب غيره حرماناً ولا نقصاناً أو 
يحجب فكذلك إلا في صور كالأخوة مع الأب يحجبون به ويردون الأم من الثلث إلى السدس» وولديها مع الجد 
يحجبان به ويردانها إلى السدس» ففي زوج وشقيقة وأم وأخ لأب لا شيء للأخ مع أنه مع الشقيقة يردان الأم إلى 
ادس 
فصل فى إرث الأولاد وأولاد الابن اجتماعاً وانفراداً 


(الابن) المنفرد (يستغرق المال) بالعصوبة» (وكذا البنون) إجماعاً. (وللبنت) المنفردة عمن يعصبها (النصف 
ولبنتين) كذلك» (فصاعداً الثلثان) كما مرّ وذكر هنا تتميماً وتوطئة لقوله: (ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم #كَلادٌ م 
مِثْلُ حَظِ دين 4 [النساء: 5)] للآية والإجماعء وفضل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة وتحمل العقل والجهاد 
وصلاحيته للإمامة 200 وغير ذلك. وجعل له مثلاها لأن له حاجتين» حاجة لنفسه وحاجة لزوجتهء وهي لها 
الأولى» بل قد تستغني بالزوج» ولم ينظر إليه لأن من شأنها الاحتياج ولأنه قد لا يرغب فيها غالبا إذا لم يكن لها مال 
فأبطل تعالى حرمان الجاهلية لهاء (وأولاد الابن) وإن سفلواء (إذا انفردوا كأولاد الصلب) فيما ذكر إجماعاً لتنزيلهم 


فأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللاخوة للأم الثلث اثنان فلم يبق للعصبة الشقيق شيء 
وكان مقتضى الحكم السابق أن يسقط لاستغراق الفروض لكن المشهور عن الإمام الشافعي الذي قطع به الأصحاب التشريك 
بين الأخوة للأم والأخوة الأشقاء كأنهم كلهم أولاد الأم وتقسيم الثلث بينهم بالسوية اه شنشوري . قوله: (في الأكدرية) أي 
في زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فأصلها من ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان ويبقى واحد وهو قدر السدس فيأخذه الجد 
وكان مقتضى ما سبق أن تسقط الأخت لكن مذهبنا كالمالكية والحنابلة أن يفرض النصف للأخت والسدس للجد حتى تعول 
المسألة إلى تسعة للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة ولما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت 
على الجد ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد فيضم حصته لحصتها وتقسم الأربعة بينهما أثلاثاً للذكر مثل حظ الأنثيين اه 
شنشوري . قوله: (لمانع مما يأتي) أي في الموانع . قوله: (أو لحجب) عطف على قوله لمانع . قوله: (يحجبون) ببناء المفعول 
وقوله ويردون ببناء الفاعل . قوله: (وولديها) أي الأم عطف على الأخوة . قوله: (وفي زوج الخ) عطف على قوله في صور 
وعدم عطفه على الأخوة كما فعله بعض الشراح لعله لعدم استقلال الحاجب هنا في الحجب . قوله: (لا شيء للأخ) فللزوج 
ا لو ا ل ل فاه 
بمحجوب ووارث اه ابن الجمال أي وتعول الستة أصل المسألة إلى سبعة . 


فصل في إرث الأولاد 


قوله: (في إرث الأولاد) إلى الفصل في النهاية إلا قوله تنبيه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وقد يدخل إلى المتن 
وقوله ولو كان في هذا المثال إلى قالوا (قول المتن يستغرق) المال لو عبر هنا وفيما سيأتي بالتركة لتشمل غير المال كان 
الأولى اه مغني . قوله: (المنفردة عمن يعصبها) عبارة المغني الواحدة اه. قوله: (كذلك) أي المنفردتان عمن يعصبهما. 
قوله: (كما مر) أي في فصل أصحاب الفروض . قوله: (تتميماً) أي للأقسام مغني (قول المتن بنون وبنات) المراد به الجنس 
الصادق بالقليل والكثير. قوله: (وهي لها) أي الأنثى. قوله: (ولم ينظر إليه) أي الزوج اه ع ش أي الاستغناء بالزوج . قوله: 
(وإن سفلوا) عبارة المغني وإن نزل اه وهي الأولى (قول المتن إذا انفردوا) أي عن أولاد الصلب. 


قوله: (ولم ينظر إليه) كان المراد إلى أنه يكفيها فلا تكون محتاجة لنفسها أيضاً. 


اه الجزء السادس مر حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


منزلتهم (فلو اجتمع الصنفان) أي أولاد الصلب وأولاد الابن (فإن كان من ولد الصلب ذكر) وحده أو مع أنثى» (حجب 
أولاد الابن) إجماعاً (وإلا) يكن منهم ذكر (فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور 
والإناث): للذكر مثل حظ الأنثيين كأولاد الصلبء (فإن لم يكن) منهم (إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس) تكملة 
الثلثين إجماعاًء ولخبر مسلم أنه كِهِ قضى به للواحدة» (وإن كان للصلب بنتان فصاعداً أخذتا) أو أخذن (الثلثين) لما 
سبق» (والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين» (ولا شيء للإناث الخلص) إجماعاًء 
(إلا أن يكون أسفل منهن) أو مساويهن كما فهم بالأولى» وقد يدخل فيما قبله بجعل قوله لولد الابن للجنس الصادق 
بأخيهن وابن عمهن» بل صرح بذلك في قوله الآتي, إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل . 

تنبيه : المتبادر من كلامهم أن المراد بالخلصء أن لا يكون معهن معصب مساو أو أنزل وعليه فالاستثناء 
منقطع» لأنهن مع وجوده لسن بخلص ويصح كونه متصلاً بجعل الخلص مقصوراً على من ليس معهن أخ» وحينئذ 
يختص المساوي الذي أشرنا لدخوله بابن العم وفيه ما فيه (ذكر فيعصبهن) لتعذّر إسقاطه لكونه عصبة ذكرأ وحيازته مع 
بعده أو مساواته» فأخذ الواحد منه مثلي نصيب الواحدة منهن ويسمى الأخ المبارك (وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن 
كأولاد الابن مع أولاد الصلب) في جميع ما مر (وكذا سائر المنازل) ؛ فلكل ذي درجة نازلة مع أعلى منها حكم ما 
ذكرء (وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته) كأخته وبنت عمّه فيأخذ مثليها استغرق الثلثان أم لاء وخرج بمن في 
درجته من هي أسفل منه فإنه يسقطهاء (ويعصب من) هي (فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين)؛ كبنتين وبنت ابن 


قوله: (أو مع أنثى) عبارة المغني أو مع غيره اه أي ذكراً أو أنثى . قوله: (وإلآ يكن منهم) أي من أولاد الصلب (قول 
المتن لولد الابن الذكور) فقط بالسوية بينهم مغني . قوله: (كأولاد الصلب) أي قياساً عليهم . قوله: (فإن لم يكن منهم) أي من 
أولاد الابن اه مغني . قوله: (قضى به) أي بالسدس وقوله للواحدة أي وقيس بها الأكثر اه ابن الجمال. قوله: (لما سبق) أي 
في فصل أصحاب الفروض (قول المتن لولد الابن الذكور) أي بالسوية نهاية ومغني . قوله: (وقد يدخل) أي حكم المساوي 
فيما قبله أي في قوله أو الذكور والإناث من قوله والباقي لولد الابن الذكور الخ . قوله: (بجعل قوله لولد الابن) أي الابن في 
هذا المركب الإضافي . قوله: (الصادق بأخيهن الخ) أي بنات الصلب . قوله: (بل صرح بذلك) أي بحكم المساوي . قوله: (إلآ 
أن بئات الخ) بدل من قوله الآتي . قوله: (ويصح كونه) أي الاستثناء . قوله: (مقصوراً على من الخ) أي فوجود ذكر أسفل لا 
يمنع أنهن خلص بهذا المعنى . قوله: (وحينئذ يختص الخ) لعل وجهه أنه لو لم يختص المساوي بابن العم كان المعنى ولا 
شيء للإناث الخلص عن الأخ إلا أن يكون معهن من في درجتهن من الأخ وابن العم أو أسفل ولا يخفى ما فيه من التناقض 
بالنسبة للأخ . قوله: (أشرنا الخ) أي بقوله أو مساويهن . قوله: (بابن العم) متعلق بقوله يختص . قوله: (بابن العم) لا يخفى أن 
كلام المصنف في خصوص أولاد الابن فالمراد بالخلص من ليس معهن ذكر من أولاد الابن والاستثناء متصل ووجود ذكر 
أسفل لا يمنع أنهن خلص بهذا المعنى سم وابن الجمال . قوله: (وفيه ما فيه) إذ لا وجه للاختصاص فلا يخلو ظاهر العبارة عن 
الإشكال في المتصل فتعين المنقطع ١‏ ه كردي . قوله: (وحيازته الخ) عطف على إسقاط الخ عبارة المغني إذ لا يمكن إسقاطه 
لأنه عصبة ذكر ولا إسقاط من فوقه وإفراده بالميراث مع بعده الخ وعبارة ابن الجمال لتعذر إسقاطه لكونه عصبة ذكر أو لا 
يمكن إسقاط من في درجته وحيازته للباقي دونها فأخذت معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وفي النازل بالأولى اه. قوله: 
(ويسمى الأخ المبارك) راجع المراد بإخوته في الأسفل مطلقاً وفي المساوي إذا كان ابن عم اه سم وقد يقال المراد بالأخ 
مطلق القريب من الحواشي مجازاً كما يؤيده تسمية بعضهم له بالقريب المبارك . قوله: (فلكل ذي درجة نازلة الخ) كأولاد ابن 
ابن الابن مع أولاد ابن الابن. قوله: (فيأخذ) أي الذكر النازل من أولاد الابن وقوله مثليها أي الأنثى التي في درجته منهم . قوله: 
(استغرق) ببناء المفعول وقوله الثلثان نائب فاعله عبارة المغني فيعصبها مطلقاً سواء أفضل لها من الثلثين شيء أم لا اه. قوله: 

قوله: (وفيه ما فيه) لا يخفى أن كلام المصنف في خصوص أولاد الابن فالمراد بالخلص من ليس معهن ذكر من أولاد 


الابن والاستثناء متم ووجود ذكر أسفل لا يمنع أنهم خلص بهذا المعنى. قوله: (ويسمى الأخ المبارك) راجع المراد 
بإخوته في الأسفل وفي المساوي إذا كان ابن عم . قوله: (من هي أسفل منه) يدخل فيها بنته . 


فصل في كيفية إرث الأصول إة 


وابن ابن ابن بخلاف ما إذا كان لها منهما شيء» كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن فلها السدس وتستغني به وله الثنلث 
الباقي» ولو كان في هذا المثال بنت ابن ابن أيضاً قسم الثلث بينهماء لأن هذه لا شيء لها في السدس الذي هو تكملة 
الثلثين فعصبها قالوا: وليس لئا من يعصب أخته وعمّته وعمّة أبيه وجذه وبئنات أعمامه وأعمام أبيه وجده إلا المستقل 
من أولاد الابن. 


فصل فى كيفية إرث الأصول 


وقدم الفروع لأنهم أقوى (الأب يرث بفرض) فقط هو السدس غير عائل (إذا كان معه ابن أو ابن ابن) وارث أو 
بنتان وأم وعائلاً إذا كان معه بنتان وأم زوجء (و) يرث (بتعصيب) فقط (إذا لم يكن) معه (ولد ولا ولد ابن) سواء انفرد 
أو كان معه ذو فرض آخرء كزوجة أو أم أو جدّة (و) يرث (بهما إذا كان) معه (بنت أو بنت ابن) أو هما أو بنتان أو بنتا 
ابن (له السدس فرضاً والباقي بعد فرضهما) أي فرض الأب وفرض البنت أو وفرض بنت الابن» قيل لا يصح إفراد 
الضمير وإن وجب بعد العطف بأو لاقتضائه أنه عند اجتماعهما يأخذ الباقي بعد فرض إحداهما انتهى . وهو صحيح إلا 
قوله وإن إلى آخره بناء على أن الضمير كما تقرر في حله للأب والبنت» أو وبنت الابن ولم يسبق في هذين عطف بأو 


(فلها السدس الخ) عبارة المغني لم يعصبها لأن لها فرضاً استغنت به عن تعصيبه ولا يقال تأخذ السدس ويعصبها في الباقي 
لأن الجمع بين فرض وتعصيب بجهة واحدة من خصائص الأب والجد اه. قوله: (أيضاً) أي كبنت الابن . قوله: (بينهما) أي 
بنت ابن الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين . قوله: (قالوا الخ) أي قال الفرضيون ليس في الفرائض من الخ اه مغني . 
فصل في كيفية إرث الأصول 

قوله: (وقدم الفروع) أي ة فى الفصل السابق . قوله: (لأنهم أقوى) أي بدليل أن الابن قد فرض للأب معه السدس وأعطي 
هو الباقي ولأنه يعصب أخته بخلاف الأب اه ع ش قوله: (فقط) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني قوله: (وعائلا) أي إلى 
خمسة عشر . قوله: (أو هما) فأوفى كلامه مانعة خلو لا مانعة جمع اه نهاية (قول المتن والباقي الخ) أي وله الباقي وهو الثلث 
أو السدس اه مغني . قوله: (إفراد الضمير) أي ضمير فرضهما. قوله: (وإن وجب الخ) أي إفراد الضمير مطلقاً وإنما عبّر 
بكلمة الوصل لما تقدم عن سم عن ابن هشام أن أو التنويعية أي كما هنا كالواو في رعاية المطابقة وعليه لا يجب الإفراد هنا 
بل لا يجوز وإن لم يقتض ما ذكر. قوله: (لاقتضائه) أي الافراد هنا على أن أو لمنع الخلو فقط . قوله: (إنه) أي الأب. قوله: 
(عند اجتماعهما) أي اجتماع البنت وبنت الابن مع الأب. قوله: (يأخذ الباقي الخ) أي وليس كذلك فلأجل ذلك الاقتضاء 
الفاسد عدل عن الإفراد الواجب اه كردي . قوله: (بعد فرض إحداهما) أي فرض البنت وبنت الابن وفي هذا الصنيع قصور 
في المعنى لأن الذي يأخذه بالعصوبة ليس الباقي بعدما ذكر فقط بل وبعد السدس فرضاً فليتأمل اه سم . قوله: (ألا وإن الخ) 
أي قوله وإن الخ . قوله: (بناء على الخ) أي عدم صحة قوله المذكور مبني على الخ . قوله: (في حله) أي حل الضمير 
وتفسيره. قوله: (لم يسبق في هذين عطف بأو) أي لم يسبق في إفادة هذين الارتباطين أي ارتباط البنت مع الأب وارتباط بنت 
الابن مع الأب عطف بأو وإنما هو في إفادة ارتباط بنت الابن مع البنت وبه يندفع ما لسم هنا. قوله: (عطف بأو) بل ولا 


قوله: اعد تيع وا ار اوت راد واي ولف الب روني أن قضية كونها في درجته أنها تأخذ 
بالتعصيب مطلقاً فليراجع 
نعل 


قوله: (أو بعد فرضي البنت وبنت الابن)''' في هذا الصنيع قصور في المعنى لأن الذي يأخذه بالعصوبة ليس الباقي 
بعدما ذكر فقط بل وبعد السدس فرضاً فتأمله وقوله على أنها تدخل الخ أي بجعل أو لمنع الخلو فقط. قوله: (لاقتضائه) فيه 
نظر فليتأمل . قوله: (ولم يسبق في هذين) إن كان المشار إليه الأب والبنت أو وبنت الابن فكان اللائق أن يقول ولم يسبق في 
)١(‏ قول المحشي: (قوله أو بعد فرضي البنت وبنت الابن) ليس هذا في النسخ التي بأيدينا اه. 


.5 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


على أنها تدخل في عبارته؛ ويصح شمول عبارته للبنت وبنت الابن فيصح ما قاله» ويرد عليه فرضا البنتين وبنتي الابن 
فإن له ما فضل عن فرضهما أيضاً (بالعصوبة) للخبر السابق آنفاًء (وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في 
الفروض) وذكر تتميماً وتوطئة لقوله: (ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج) أصلها من اثنين 
للزوج واحدء يبقى واحد على ثلاثة لا يصح ولا يوافق تضرب اثنين في ثلاثة للزوج ثلاثة وللأب اثنان وللأم واحد 
ثلث ما بقي» (أو الزوجة) أصلها من أربعة لأن فيها ربعاً وثلث ما يبقى ومنها تصح للزوجة واحدء وللأم ثلث الباقي» 
وللأب الباقي وجعل له ضعفاها لأن كل أنثى مع ذكر من جنسها له مثلاها. 


وقال ابن عباس بعد إجماع الصحابة على ما تقرر وخرق الإجماع: إنما يحرم على من لم يكن موجوداً عنده كما 
يأتى فى العول لها الثلث كاملا لظاهر القرآن» وأجاب الآخرون بتخصيصه بغير هذين الحالين لنص القرآن على أن له 
مثليها عند انفرداهماء فكذا عند اجتماع غيرهما معهما إذ لا يتعفّل بين الحالين فرق» ولم يعبروا بسدس في الأول وربع 
في الثاني تأدباً مع ظاهر لفظ القرآنء وزعم أنه لا تأذب مع مخالفة معناه ليس في محله لأن المخالفة للدليل كما هنا 
واجبة فلتعذر مخالفة المعنى وإمكان موافقة اللفظ كانت الموافقة له تأدباً أي تأدب» وتلقبان بالغراوين تشبيهاً لهما 
بالكوكب الأغرّ أي المضيء لشهرتهماء وبالغريبتين لأنه لا نظير لهماء وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما 
بذلك» (والجد كالأب) في جميع ما تقدم حتى في جمعه 000 


بغيرها. قوله: (على أنها الخ) أي هذا المبني عليه أعني كون الضمير للأب والبنت الخ مبني على أن الأب والبنت وبنت الابن 
تدخل في عبارة المصنف بجعل أو لمنع الخلو فقط في الحل بخلاف ما إذا لم تدخل فيها أي بجعل أو لمنع الخلو والجمع 
معا. قوله: (ويصح شمول عبارته الخ) عبارة ابن الجمال ويصح رجوع ضمير فرضيهما للبنت وبنت الابن وحينئذ لا يصح 
إفراد الضمير وإن وجب بعد العطف بأو لأن محله مع صحة المعنى وهنا يمتنع لاقتضائه أنه عند اجتماعهما الخ اه. قوله: 
(فيصح ما قاله) أي بتمامه . قوله: (ويرد عليه) على المصنف مطلقاً سواء رجع الضمير إلى الأب والبنت أو وبنت الابن أو إلى 
البنت وبنت الابن قال ابن الجمال وجوابه أي الإيراد المذكور أن المراد بقول الماتن إذا كان بنت الخ مثلاً فلا إيراد اه أقول 
وقد يجاب أيضاً بحمل البنت وبنت الابن في كلام المصنف على الجنس الصادق بالواحدة والمتعددة . قوله: (فإن له ما فضل 
عن فرضهما) أي وعن السدس أيضاً فرضاً والباقي بالعصوبة وإن أوهمت عبارته تخصيصه بالثاني فتأمل اه سيد عمر . قوله: 
(للخبر السابق الخ) أي في شرح وكل عصبة يحجبه أصحاب الخ . قوله: (وذكر تتميماً) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وزعم 
إلى قوله ويلقبان. قوله: (أصلها من اثنين) مخالف لما عليه الجمهور بل الإتفاق كما في الروضة من أن أصلها ستة وسيأتي أي 
في كلام الشيخ في فصل التصحيح والله أعلم اه سيد عمر عبارة المغني فللزوج في المسألة الأولى وهي من اثنين النصف 
والباقي ثلثه للأم وثلثاه للأب وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فتكون من ستة فهي تأصيل لا تصحيح كما سيأتي 
في الأصلين الزائدين اه . قوله: (ومنها تصح) أي من الأربعة تصح المسألة . قوله: (له) أي للأب وقوله ضعفاها أي الأم أي 
نصيبها. قوله: (من جنسها) أي بأن كانا في درجة واحدة وتساويا في الصفة اه ع ش . قوله: (وخرق الإجماع) مبتدأ خبره 
قوله إنما يحرم الخ والجملة اعتراضية. قوله: (إنما يحرم الخ) أي فلا إجماع حقيقة اه سم . قوله: (عنده) أي وقت انعقاد 
الإجماع . قوله: (لها الثلث الخ) مقول قال. قوله: (بتخصيصه) أي ظاهر القرآن ١‏ ه رشيدي . قوله: (بغير هذين الحالين) أي 
اللذين في المتن . قوله: (عند انفرادهما) أي الأبوين . قوله: (غيرهما) يعني أحد الزوجين . قوله: (بين الحالين) أي حال 
الانفراد والاجتماع . قوله: (في الأول) أي في مسألة الزوج وقوله في الثاني أي في مسألة الزوجة . قوله: (تأدباً مع ظاهر القرآن) 
فإن ظاهر القرآن أن لها ثلث جميع المال وهو مخالف لما لها هنا من السدس أو الربع اه ع ش . قوله: (وزعم الخ) مبتدأ 
خبره قوله ليس في محله. قوله: (لأن المخالفة الخ) أي مخالفة ظاهر القرآن لأجل الدليل الصارف عنه . قوله: (ويلقبان) أي 
مسألتا المتن والتذكير بتأويل الحالين (قول المتن كالأب) أي عند عدمه. قوله: (في جميع ما تقدم) أي في هذا الفصل وغيره 


الأوليين وإن كان ذلك يجعله واحدة وما بعده لم يتأت قوله ولم يسبق فيما بعده وإن كان للبنت وبنت الابن لم يتأت قوله 
ولم يسبق وهو ظاهر فتأمله. قوله: (وخرق الإجماع) هو حال وقوله إنما يحرم أي فلا إجماع حقيقة. قوله: (في جميع ما 


فصل في كيفية إرث الأصول هه 


بينهما فيما مرء وقيل لا يأخذ في هذه إلا بالتعصيب» ومن فوائد الخلاف ما لو أوصى بشيء مما يبقى بعد الفرض أو 
بمثل فرض بعض ورثته» أو بمثل أقلهم نصيباً. 

فإذا أوصى لزيد بثلث ما يبقى بعد الفرض» ومات عن بنت وجد فعلى الأول هي لزيد بثلث الثلث» وعلى الثاني 
بثلث النصف, ولا يرد عليه جمع زوج وهو ابن عم أو معتق وزوجة معتقة بين الفرض والتعصيب, لأنه بجهتين 
والكلام في جمعهما بجهة واحدة, (إلا أن الأب يسقط الأخوة والأخوات) للميت كما مر» 3 يقاسمهم إن كانوا 
لأبوين أو لأب) كما يأتي تفصيله. (والأب يسقط أم نفسه) لأنها تدلي به. (ولا يسقطها) أي م الأب (الجد) لأنها لا 
تدلي بهء (والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث ا و ا 
لأنه لا يساويها فلا يلزم تفضيلها عليه ولا يرد غلى حصره أن جد المعتق يحجبه أخو المعتق وابن أخيه» وأبو المعتق 
يحجبهما لأنه سيذكر ذلك بقوله» لكن الأظهر إلى آخره وأن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة» والجد يرث معه 
جدتان؛ لأنه معلوم من قوله والأب يسقط إلى آخره وأبو الجد ومن فوقه كالجد في ذلك» وكل جد يحجب أمّ نفسه 
ولا يحجبها من هو فوقه فكل ما علا الجد درجة زاد معه جدة وارثة فيرث مع الجد جدتان؛ ومع أبي الجد ثلاث» ومع 
جد الجد أربع» وهكذا (وللجدة السدس) لما تقدم؛ (وكذا الجدات) أي الجدتان فأكثر لأن المراد بالجمع في هذا 
الباب ما فوق الواحدء وذلك للحديث الصحيح ,أنه يك قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهماء 123000 


ليكون الاستثناء متصلاً | ه رشيدي إذ الحالان الأوّلان سبقا في فصل الحجب والثاني سبق في هذا الفصل كما نبّه عليه السيد 
عمر رداً على سم . قوله: (بينهما) أي الفرض والتعصيب . قوله: (فيما مر) أي في قول المتن وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن الخ 
أي في نظيرها. قوله: (في هذه) أي فيما مر من مسألة جمع الأب بين الفرض والتعصيب . قوله: (لزيد) أي الوصية المذكورة 
وصية لزيد. قوله: (ولا يرد عليه) ما طريق الإيراد والمصنف لم ينع حصراً اه سم أقول يمكن أن يقال منشأ توهم المعترض 
ما اشتهر من أن السكوت في مقام البيان يقتضي الحصر فحيث أفاد المتن أن الأب والجد يرثان بهما أوهم ذلك الحصر فيهما 
لكنه مدفوع بأن المقصود بيان كيفية إرث الأصول لا بيان من يرث بهما وحينئذ لعل جواب الشارح على سبيل التنزيل والله 
أعلم اه سيد عمر . قوله: (بجهتين) أي بالزوجية وبنوة العم أو الولاء في الأولى وبالزوجية والولاء في الثانية. قوله: (في 
جمعهما) أي الفرض والتعصيب . قوله: (كما مر) أي في فصل الحجب . قوله: (لأنها لا تدلي به) عبارة المغني لأنها زوجته 
والشخص لا يسقط زوجة نفسه فالأب والجد سيان في أن كلاً منهما يسقط أم نفسه اه. قوله: (لا يساويها) أي في الدرجة. 
قوله: (فلا يلزم تفضيلها عليه) أقول بل يلزم تفضيلها عليه في مسألة الزوج فلو قال فلا محذور في تفضيلها عليه لكان أنسب اه 
سيد عمر وسم عبارة النهاية والمغني فلا يلزم تفضيله عليها اه قال الرشيدي أي لا يلزمنا تفضيله عليها فاللزوم بمعنى 
الوجوب لا اللزوم المنطقي . قوله: (ولا يرد على حصره الخ) يمكن دفعه أيضاً بأن ترتيب عصبات الولاء لم يسبق له ذكر فليس 
داخلاً في المستثني منه اه سيد عمر . قوله: (وأبو المعتق يحجبهما) جملة خالية . قوله: (سيذكر ذلك الخ) أي في فصل 
الولاء. قوله: (وإن الأب الخ) عطف على قوله إن جد المعتق الخ وقوله لأنه معلوم الخ عطف على قوله لأنه سيذكر الخ فهو 
من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد من غير تقدم المجرور ولا يجوّزه الجمهور . قوله: (إلآّجدة واحدة) 
وهي التي من جهة الأم وقوله ومن فوقه أي فوق الجد من آبائه . قوله: (كالجد) خبر وأبو الجد. قوله: (في ذلك) أي إنه يرث 
معه جدتان . قوله: 0 لح الو ا . قوله: (جدتان) أي أم 
الأب وأم الأم وإن علتا. قوله: (ثلاث) أي أم الأب وأم الأم وأم الجد . قوله: (أربع) أي والرابعة أم أبي الجد . قوله: (لما تقدم) 
خبارة لمعل كيخا مر ود كرت 'تطلة نشوك ركذ التجدات قوعي لحن الول لمش وكلا السديات) ره استرين الى ادا ام 
زادت أحداهما بجهة اه مغني وقد مرّ في الحجب مثال ذات الجهتين . قوله: (في هذا الباب) أي باب الفرائض . 


تقدم) هذا يوجب انقطاع الاستثناء الآتي أراد ما تقدم في هذا الفصل أو أعم فهلا قال في جميع أحواله ليتصل بالاستثناء . 


قوله: (ولا يرد عليه) ما طريق الإيراد والمصنف لم يدع حصراً. قوله: (فلا يلزم تفضيلها عليه) انظره في الأولى هلا قال فلا 
محذور في تفضيلها عليه. 
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وفي مرسل أنه أعطاه لثلاث جدات وعليه إجماع الصحابة. (وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص) كأم 
أم الأم وإن علت الفاقاء ولا 3 من جهة الأم إلا واحدة دائماً (وأم الأب وأمهاتها كذلك) أي المدليات بإناث حاص 
ماتت لم يرثها ومتعت التي لواماتت ورثهاء ا و 
لأنهن يدلين بوارث فهن كأم الأب لا كأم أبي الأم (وضابطه) أي إرثهن المعلوم من السياق أن تقول (كل جدة أدلت 
أدلت بذكر بين أنثيين) كأم أبي الأم (فلا) ترث» وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. 
فصل في إرث الحواشي 

(الأخوة والأخوات لأبوين إذا) وفي نسخة إن (انفردوا) عن الأخوة والأخوات لأب (ورثوا كأولاد الصلب)» 
فيأخذ الواحد فأكثر كل المال أو الباقى» والواحدة نصفه والثنتان فأكثر ثلثيه؛ والمجتمعون الذكر مثل حظ الأنثيين 
وقدم أن الابن لا يحجب بخلاف الشقيق فلا يرد عليه هناء (وكذا إن كانوا لأب) وانفردوا عن الأشقاء فيأخذون المال 
كما ذكر إجماعاً (إلا) استثناء مما تضمنه كلامه أن الأخوات لأب كالأشقاء (في المشركة) بفتح الراء المشددة وقد 
تكسرء (وهي زوج وأم) أو جدة (وولدا أم) فأكثر دواخ) فأكثر (لأبوين)» أس سيفكة ا و نين الور د ةي ا 20 


قوله: (وفي مرسل) عبارة المغني وفي مراسيل أبي داود اه. قوله: (وعليه الخ) أي على ما في المرسل . قوله: (اتفاقاً) 
لو ذكره عقب وترث منهن كما في المغني ليظهر رجوعه لكل من الأربع كان أولى. قوله: (لما قيل الخ) ظرف لقوله قسم 
قوله: (وقد آثر) أي أبو بكر به أي بالسدس الأولى أي أم الأم اه ع ش . قوله: (أعطيت) وقوله الآتي منعت بفتح التاء. قوله: 
(لم يرئها) أي لأنه ولد بنت وقوله ورثها أي لأنه ولد ابن اه سم (قول المتن وأمهاتهن) انظر ما فائدته . قوله: (أي إرئهن) أو 
يقال أي من يرث منهن بل لعله أقرب إلى عبارة الضابط اه سم . قوله: (على ذلك) أي على ما ذكر في الضابط اه ع ش 
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قوله: (في إرث الحواشي) أي وما يتبعه كتعريف العصبة اه ع ش. قوله: (وفي نسخ) إلى الفصل ف فى النهاية إلا قوله 
وقيل إلى المتن وقوله لتراخي إلى المتن. قوله: (عن الأخوة والأخوات) وانظر ما فائدته في حق الأشقاء مع أن حالهم لا 
يختلف بالانفراد والاجتماع المذكورين اه رشيدي . قوله: (كل المال) أي إذا لم يكن معه أو معهم ذو فرض وقوله أو الباقي 
أي إذا وجد ذلك . قوله: (الذكر) بدل من المجتمعون أي ويأخذ المجتمعون من الذكور والإناث الذكر منهم مثل حظ 
الأنثيين . قوله: (هنا) أي في التشبيه لأنه مخصوص بما قدمه . قوله: (إن الأخوة الخ) بيان لما الموصولة . قوله: (بفتح الراء) 
أي المشرك فيها الشقيق وولد الأم على الحذف والإيصال وقوله وقد تكسر بمعنى فاعلة التشريك مجازاً (قول المتن وهي 
زوج الخ) وتسمى هذه أيضاً بالحمارية والحجرية واليمية لأنها وقعت في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فحرم الأشقاء 
فقالوا هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من أم واحدة فشرك بينهم وروي كأن حجراً ملقى في اليم وبالمنبرية لأنه سئل عنها على 
المنبر وأصل المسألة ستة وتصح من ثمانية عشر إذا لم يكن مع الأخ من يساويه فإن كان معه أخت صحت من اثني عشر ولا 
تفاضل بينه وبينها نهاية ومغني . قوله: (أو جدة) ينبغي فأكثر اه سم عبارة شرح المنهج والجدة كأم حكماً اه أي لا اسما أي 


قوله: (لم يرثها) أي لأنه ابن بنت وقوله ورثها أي لأنه ابن ابن . قوله: (أي إرثهن) أو يقال إن من يرث منهن بل لعله 
الأقرب إلى عبارة الضابط . قوله: (كأم أبي الأم الخ) في شرح الفصول وأم أبي أم أب . 

قوله: (هنا) أي في التشبيه لأنه صار مخصوصاً بما تقدم. قوله: (بفتح الراء) أي المشرك فيها وقوله وقد تكسر أي على 
نسبة التشريك إليها مجازاً. قوله: (أو جدة) ينبغي فأكثر. 
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سواء أكانوا ذكوراً أم ذكوراً وإناثاًء (فيشارك الأخ) الشقيق فأكثر (ولدي الأم في الفلث) بأخوة الأم فيأخذ كواحد منهم 
الذكر والأنثى في ذلك سواءء لاشتراكهم في القرابة التي ورثوا بها وهي بنوة الأم. وقيل يسقط الشقيق لأنه عصبة ولم 
يبق له شيء (ولو كان بدل الأخ) لأبوين (أخ لأب) وحدهء أو مع أخته أو أختيه مس بعد 
الأم؛ ويسمى الأخ المشؤوم أو أخت أو أختان لأب فرض لها النصف ولهما الثلثان وعالت كما لو كانت شقيقة أو 

(ولو اجتمع الصنفان) أي الأشقاء والأخو ة لأب (فكاجتماع أولاد الصلب وأولاد ابنه)» فإن كان الشقيق ذكراأ 
حجبهم إجماعاًء أو أنثى فلها النصف أو أكثر فلهما الثلثان» ثم إن كان ولد الأب ذكراً أو مع إناث أخذوا الباقي للذكر 
مثل حظ الأنثيين» أو أنثى أو أكثر فلها أو لهما مع شقيقة السدس تكملة الثلثين» ومع شقيقتين لا شيء لهما 520006 


لا تسمى مشركة بجيرمي . قوله: (أم ذكوراً وإناثً) الأولى فقط أو معهم أنثى تأمّل . قوله: (وإناثاً) أي بخلاف ما لو كانوا كلهم 
إناثاً اه سم . قوله: (فيأخذ) أي كل واحد من أولاد الأبوين الذكور والذكور والإناث . قوله: (الذكر والأنثى) أي من أولاد 
الأبوين وقوله في ذلك أي في الأخذ كواحد من أولاد الأم. قوله: (لاشتراكهم الخ) تعليل لكل من قوله فيأخذ الخ وقوله 
الذكر الخ (قول المتن ولو كان بدل الأخ الخ) ولو كان بدله خنثى فبتقدير ذكورته هي المشركة وتصح من ثمانية عشر كما مر 
وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل فتصحان من ثمانية عشر وإلآأاضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته 
ويستوي في حق ولدي الأم الأمران فإذا قسمت تفضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم فإن بان أنثى أخذها أو ذكراً أخذ 
الزوج ثلاثة والأم واحداً نهاية ومغني وشرحا الروض والمنهج. قوله: (أو مع أخته أو أختيه) عبارة النهاية مع أخيه أو أخته 
اه وقوله أو أختيه الأولى فأكثر. قوله: (وهن) المناسب وهما. قوله: (المشوم) أصله مشؤوم نقلت حركة الهمزة إلى الشين 
ثم حذفت الهمزة فوزنه قبل النقل مفعول وبعده مفعول اهدع ش . قوله: (أو أخت الخ) عطف على أخ لأب وقوله أو أختان 
الخ الأولى فأكثر. قوله: (وعالت) أي إلى تسعة أو عشرة. قوله: (فإن كان لشقيق الخ) لا يخفى ما فيه من القصور عبارة 
المغني فإن كان من أولاد الأبوين ذكر ولو مع أنثى حجب أولاد الأب أو أنثى فلها النصف والباقي لأولاد الأب الذكور فقط 
أو الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن من ولد الأب إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس تكملة الثلثين وإن 
الب عن ولا موا ب ا واس الوتس ا ب ا 1 
منهن مع الأختين لأبوين فأكثر . قوله: (ذكراً) أي ولو مع أنثى . قوله: (فلهما) الأولى فلهن أو فلها أو لهن. قوله: (ذكراً) كان 
ينبغي أن يزيد عقبه ليظهر ما بعده قوله فقط فله الباقي . قوله: (أو لهما) فيه ما مر آنفاً. قوله: (لا شيء لهما) الظاهر لها أو 


قوله: (وإناثا) أي بخلاف ما لو كانوا كلهم إناثاً. قوله: (ولدى الأم) هلا زاد الشارح هنا أيضاً قوله فأكثر ويجاب بأنه 
أحاله على فهمه مما قبله وقد يقال فهلا أحاله أيضاً في قوله فيشارك الأخ إلا أن يقال نبه بالتصريح به على مثله فيما بعده لثلا 
يغفل عما تقدم. قوله: (في المتن ولو كان بدل الأخ الخ) قال في شرح الروض ولو كان بدل العصبة في المشركة خنثى 
لأبوين فبتقدير ذكورته وهي المشركة وتصح من ثمانية عشر إن كان ولد الأم اثنين وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما 
تداخل فيصحان من ثمائية عشر فيعامل بالأضر في حقه وخق غيره والأضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته 
ويستوي في حق ولدي الأم الأمران فإذا قسمت فضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم فإن بان أنثى أخذها أو ذكراً أخذ 
الزوج ثلاثة والأم واحداً اه واعلم أن طريق العمل أن تقول بين المسألتين الثمانية عشر والتسعة تداخل فيكتفى بأكبرهما فهي 
الجامعة والمراد أن الجامعة مثل الأكبر لأن جامعة المسألتين غيرهما وإنما كانت جامعة لانقسامها عليهما والخارج من 
قسمتها على الثمانية عشر جزء سهم مسألتها وهي واحد وعلى التسعة جزء سهم مسألتها اثنان فمن له شيء من إحداهما 
يأخذه مضروباً في جزء سهمها ثم يعامل من يختلف إرثه بالأضر ويوقف الباقي فللزوج من مسألة التسعة ثلاثة في اثنين بستة 
ومن مسألة الشمانية عشر تسعة في واحد بتسعة فيعطي الستة الأقل معاملة بالأضر وللأم من مسألة التسعة واحد في اثنين 
باثنين ومن مسألة الثمانية عشر ثلاثة في واحد بثلاثة فتعطي الاثنين الأقل معاملة بالأضر ولكل من ولدي الأم من مسألة 
التسعة واحد في اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد باثنين فإرئهما لا يختلف فلكل اثنان بكل حال وللخنثى 
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إلا إن كان معهما أخ يعصبهما ويسمى الأخ المبارك؛ لا ابن أخ كما قال: (إلا أن بئات الابن يعصبهن من في درجتهن 
أو أسفل) كما مرء (والأخت لا يعصبها إلا أخوها) بخلاف ابن أخيها بل الكل له دونها والفرق أن ابن الأخ لا يعصب 
أخته فعمته أولى» وابن الابن يعصب عمته فأخته أولى» (وللواحد من الأخوة والأخوات لأم السدس وللاثنين فصاعداً 
الثلث) كما مرّ وذكر توطئة لقوله (سواء ذكورهم وإنائهم) إجماعاً؛ إلا رواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
ولأن إرئهم بالرحم كالأبوين مع الولد وإرث غيرهم بالعصوبة وهي تقتضي تفضيل الذكرء وهذا أحد الأحكام الخمسة 
التي تميزوا بهاء والبقية إن ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة» وإنهم يرثون مع من يدلون به وانهم يحجبون من يدلون به 
ججب نقصان» وإن ذكرهم يدلى بأنثى ويرث (والأخوات) أو الأخت (لأبوين أو لأب مع) البنت أو (البئنات) ومع بنت 
الابن (أو بنات الابن عصبة كالأخوة) إجماعاً؛ إلا ما حكي عن ابن عباس وغيره» أنه لا ترث أخت مع بنت بل الباقي 
للعصبة كابن الأخ أو العم» وإذا كن عصبة (فتسقط أخت لأبوين مع البنت) أو بنت الابن (الأخوات لأب) كما يسقط 


لهما وكذا يقال في تالييه فليتأمل اه سيد عمر أقول بل الظاهر في الأول لها أو لهن وفي الثاني معها أو معهن وفي الثالث 
يعصبها أو إياهن . قوله: (إلأ إن كان معهما أخ الخ) هذا مع دخوله في قوله السابق أو مع إناث مستدرك لا يأتي مع فرض ولد 
الأب المستثني هذا منه أنثى أو أكثر أي فقط بدليل مقابلته بما قبله فليتأمل سم اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله إلآ إن كان 
الخ استثناء منقطع لأن الفرض انفرادهما ولا حاجة إليه لأن حالة الاجتماع سبقت إلآ أن يقال ذكره توطئة لما بعده والله أعلم 
اه. قوله: (! ابن أخ) عطف على قوله أخ من قوله إلآ إن كان معهما أخ اه رشيدي. قوله؛ (كما مر) أي في فصل إرث 
الأولاد. قوله: (بخلاف ابن أخيها الخ) عبارة المغني لا ابن الأخ ولا ابن العم فلو خلف شخص أختين لأبوين وأختا لأب 
وابن أخ لأب فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ ولا يعصب الأخت اه وبه علم أن المراد بالكل في كلام الشارح كل الباقي 
بعد فرض الشقيقتين فأكثر . قوله: (بل الكل له دونها) أي بخلاف ما إذا كانت أي الأخت مع البنت أو بنت الابن أو البنات أو 
بنات الابن فالباقي لها أي الأخت دونه أي ابن الأخ كما سيأتي اه سم . قوله: (والفرق أن ابن الأخ الخ) وأيضاً ابن الابن 
يسمى ابئاً حقيقة أو مجازاً وابن الأخ لا يسمى أخا وسكت المصنف عما لو اجتمع أخ لأبوين ولأب ولأم وحكمهم أن للأخ 
للأم السدس والباقي للشقيق ولا شيء للأخ للأب فإن كان الجميع إناثاً كان للشقيقة النصف وللتي للأب السدس تكملة 
الثلثين وللتي للأم السدس اه مغني . قوله: (كما مر) أي في فصل الفروض . قوله: (إلآ رواية الخ) عبارة النهاية إلا ما نقل عن 
ابن عباس شاذ اه. قوله: (وهذا) أي استواء ذكورهم وإناثهم ثم قوله هذا إلى المتن في المغني . قوله: (تميزوا) أي أولاد الأم 
عن بقية الورثة. قوله: (والبقية) أي من الخمسة. قوله: (مع من يدلون به) أي الأم وكذا قوله وإنهم يحجبون من يدلون به أي 
الأم وقوله إن ذكرهم يدلي بأنثى أي الأم اه سم . قوله: (ومع بنت الابن) الأولى الأخصر أو بنت الابن (قول المتن الأخوات 
لأب) وكذ! الأخ لأب كما في الروض والمنهج اه سم عبارة المغني الأخوة والأخوات لأب كما يسقطهم الأخ الشقيق. 


من مسألة التسعة ثلاثة في اثنين بستة ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد بائنين فيعطي اثنان لأنهما الأضر ويوقف 
الفاضل وهو أربعة فإن بان أنثى أخذها أو ذكرأ أعطى الزوج منها ثلاثة والأم واحداً. قوله: (إلأ إن كان معها أخ) هذا مع 
دخوله في قوله السابق أو مع إناث فهو مستدرك لا يأتي مع فرض الأب المستثني هذا منه أو أنثى أو أكثر أي فقط بدليل 
مقابلته بما قبله فليتأمل . قوله: (بخلاف ابن أخيها) شامل لابن أخيها لأبيها أو منحصر فيه. قوله: (بل الكل له دونها) أي 
بخلاف ما إذا كانت مع البنت أو بنت الابن أو البنات: مو بنادت الابن, فالباقى لها دونه كما سيأتى . 

قوله: (:..م من يدلون به) أي وهي الأم وكذا ف. ل+ وإنهم يحجبون من يدلون به أي وهي الأم. قوله: (في المتر 
والأخوات لأبوين أو لأب الخ) عبارة الفصول وشرحه لشيخ الإسلام والأخت من الأبوين أو هن الأب حال كونها عاصبة مع 
غيرها تحجب من يحجبه أخوها لأنها في درجته فتحجب هنا الأخوة والأعمام وبنيهم والشقيقة تحجب الأخ للأب بخلاف 
ما إذا كانت صاحبة فرض فإنها لا تحجب من يحجبه أخوها انتهى فالأخت للأب مع البنت أو بنت الابن أو البنات أو بنات 
الابن تحجب ابن أخيها وسيأتي بخلاف ما إذا كانت مع أختين شقيقتين فيقدم ابن الأخ عليها كما تقدم فيأخذ الباقي دونها. 
قوله: (في المتن الأخوات لأب) وكذا الأخ للأب كما قال في الروض فالأخت للأبوين مع البنت أي أو بنت الابن أو معهما 
تحجب الاخ للأب انتهى وعبارة المنهج فتسقط أخت لأبوين مع بنت ولد أب قال في شرحه وتعبيري بولد الأب أعم من 


فصل في إرث الحواشي حك 


الشقيق الأخ لأب (وبئو الأخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعاً وانفراداً). فيستغرق الواحد أو الجمع المال إن 
انفرد » وإلا أسقط ابن الشقيق ابن الأخ لأبء (لكن يخالفونهم) أي آباءهم (في أنهم لا يردون الأم) من الثلث (إلى 
السدس) وفارقوا ولد الولد بأنه يسمى ولداً مجازاً مشهوراً بل حقيقة وابن الأخ لا يسمى أخاً كذلك» (ولا يرثون مع 
الجد) إجماعاً لأنه كأخ والأخ يسقطهم (ولا يعصبون أخواتهم) لأنهن من ذوي الأرحام لتراخي قربهم مع ضعف 
الأنوثة . 

(ويسقطون في المشركة) أي أولاد الأخوة الأشقاء كما صرح به أصله» وعلم مما مرّ أن أولاد الأب يسقطون فيها 
فأولى أبناء الأشقاء المحجوبون بهم» وذلك لأن مأخذ التشريك قرابة الأم وابن ولد الأم لا يرث وفي أن أولاد الأشقاء 
لا يحجبون الأخوة لأب بخلاف الأشقاء» وأن الأخ لأب يحجب ابن الشقيق وابنه لا يحجبه وأن بني الأخوة لا يرثون 
مع الأخوات إذا كن عصبات مع البنات بخلاف آبائهم» وهذه الثلاثة علمت من كلامه كما يظهر بأدنى تأمّل» (والعم 
لأبوين أو لأب) سواء عم الميت وعم أبيه وعم جده وهكذاء (كالأخ من الجهتين اجتماعاً وانفراداً) فيأخذ الواحد فأكثر 


تنبيه: لو قال بدل الأخوات لأب أولاد الأب لكان أولى ليشمل ما قدرته اه. قوله: (إن انفرد الخ) عبارة النهاية 
والمغني المال عند الانفراد ويأخذ ما فضل عن الفروض وعند اجتماعهم يسقط ابن الشقيق ابن الأخ لأب اه. قوله: (بل 
حقيقة) عبارة النهاية بل قيل حقيقة اه. قوله: (وفارقوا) أي أولاد الأخ . قوله: (كذلك) أي أخاً لا حقيقة ولا مجازاً مشهوراً. 
قوله: (لأنه) أي الجد كأخ بدليل تقاسمهما إذا اجتمعا اه مغني . قوله: (أي أولاد الأخوة الخ) تفسير لضمير يسقطون. قوله: 
(الأشقاء) أي بخلاف أولاد الأخوة لأب لأن الأخوة لأب وبنيهم سيان في السقوط في المشركة فلا يتصوّر المخالفة وكان 
المصنف ترك التقييد لظهوره مما سبق سم ومغني . قوله: (كما صرّح به) أي باختصاص هذه المخالفة بأولاد الأخوة 
الأشقاء. قوله: (أصله) أي المحرر. قوله: (وعلم مما مر) إلى قوله وذلك الخ لا يظهر له فائدة إذ لو أراد به الاعتذار عن ترك 
التقييد فالعبارة لا تساعده ولو أراد به تعليل المتن فمع عدم مساعدة العبارة يغني عنه قوله وذلك لأن الخ ولعل لذلك أسقطه 
المغني . قوله: (إن أولاد الأب الخ) فيه أن هذا عين ما مر لا علم منه. قوله: (وذلك الخ) تعليل للمتن. انوله: (وابن ولد الأم 
الخ) والأولى كما في المغني وهي مفقودة في ابن الأخ. قوله: (وفي أن الخ) عطف على قول المصنف في أنهم الخ عبارة 
المغني تنبيه قد اقتصر المصنف تبعاً للرافعي على استثناء هذه الصور الأربع وزاد في الروضة ثلاث صور أخر ثم ذكر مثل ما 
في الشارح إلى قوله بخلاف آبائهم . قوله: (وإن بني الأخوة) أي مطلقاً لأبوين أو لأب وكذا قوله مع الأخوات. قوله: (مع 
البنات) أي أو بنات الابن أو البنت أو بنت الابن كما مر. قوله: (بخلاف آبائهم) يوهم أن المراد أن آباءهم يرثون مع 
الأخوات إذا كن عصبات مع البنات وليس كذلك لأن الشقيق إذا وجد مع الشقيقة التي مع البنات عصبها فلا تكون عصبة مع 
البنات والذي لأب إذا وجد معها حجب بها أو مع التي للأب المجتمعة مع البنات عصبها بل المراد أنهم يرثون مع الأخوات 
المجتمعة مع البنات بأن يعصبوهن ويأخذون معهن للذكر مثل حظ الأنثيين سم ورشيدي ولو قدمه الشارح وذكره عقب 
المتن كما فعل المغني لسلم عن ذلك الإيهام. قوله: (وهذه الثلائة علمت من كلامه الخ) أما الأوليان فعلمتا من فصل 
الحجب وأما الثالثة فمن قوله آنف عصبة كالأخوة أي كإخوتهن فتكون الشقيقة كأخيها والتي لأب كأخيها فتذكر وتدبر اه 
سيد عمر (قول المتن من الجهتين) أي لأبوين أو لأب (قول المتن اجتماعاً وانفراداً) منصوبان بنزع الخافض أي في الاجتماع 
والانفراد أو على التمييز أي من جهة الاجتماع والانفراد اه مغني. 


تعبيره بالأخوات انتهى . قوله: (أي أولاد الأخوة الأشقاء) بخلاف أولاد الإخوة للأب لأن آباءهم يسقطون في المشركة فهم 
كآبائهم في السقوط فلا يتصور الحكم بمخالفتهم لآبائهم في ذلك وكان المصنف ترك التقييد لظهوره مما سبق . قوله: 
(بخلاف آبائهم) كذا قالوه وقد يسبق إلى الفهم منه أن المراد أن آباءهم يرثون مع الأخوات إذا كن عصبات مع البنات ولا 
ينبغي أن يكون مراداً لأن الشقيق إذا وجد مع الشقيقة التي مع البنات عصبها فلا تكون عصبة مع البنات والذي لا أب له إذا 
وجد معها حجب بها أو وجد مع التي للأب الموجودة مع البنات عصبها بل المراد أنهم يرثون مع الأخوات الموجودات مع 
البنات بأن يعصبوهن ويأخذون معهن للذكر مثل حظ الأنثيين . قوله: (وهذه الثلائة علمت من كلامه) الأولى والثانية من هذه 
الثلاثة علمتا من فصل الحجب والثالثة علمت بالنسبة لبني الإخوة للأب من قوله هنا كل منهم كأبيه مع قوله فتسقط أخت 


6ه الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


منهم المال أو ما بقي ويسقط العم الشقيق العم للأب وهو يسقط بني الشقيق ومر ما يعلم منه أن بني الأخوة من 
الجهتين يحجبون الأعمام» (وكذا قياس بني العم) لأبوين أو لأب فيحجب بنو العم الشقيق بني العم لأب (وسائر) أي 
باقي (عصبة النسب) كبني بني الأخوة وبني بني العم» وهكذا فكل ابن منهم كأبيه وليس بعد بني الأعمام عصبة وبنو 
الأخوات العصبة ليسوا مثلهن ولا يرد عليه لأن الكلام في العصبة بنفسهء بل بتأمل أن أولادهن خرجوا بقوله عصبة 
النسب يندفع الإيراد من أصلهء (والعصبة) بنفسه وبغيره ومع غيره وهو يشمل الواحد والمتعدد» والذكر والأنثى (من 
ليس له سهم مقذر) حالة تعصيبه من جهة التعصيب (من المجمع على توريثهم) خرج بمقدر ذو الفرض» وبما بعده ذوو 
الأرحام بناء على أن من ورثهم لا يسميهم عصبة. 

وفيه خلاف بل على مذهب أهل التنزيل ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات. ودخل في الحد بمراعاة قولنا حالة 
تعصيبه إلى آخره» البنت مع الابن والأخت مع البنت والأب والجد وابن العم الذي عو أخ لأم أو زوج فإن أخذهم 
للفرض ليس فى حالة التعصيب ولا ينافى ما قررته من شمول الحد للثلاثة تفريعه ما يختص بالعاصب بنفسه» أو بنفسه 
وبقيره وهو .قوله (قَيوت المال) المتخلف كله ا 


قوله: (أو ما بقي) أي بعد الفرض . قوله: (وهو) أي العم لأب وقوله بني الشقيق أي بني العم الشقيق. قوله: (ومر) أي 
في فصل الحجب . قوله: (ما يعلم منه) وهو قول المصنف وعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب وعم لأب يحجبه هؤلاء 
وعم لأبوين اه فأدخل في هؤلاء الأولى ابن أخ لأبوين وفي الثانية ابن أخ لأب . قوله: (وبنو الأخوات الخ) عبارة المغني 
فإن قيل يرد على المصنف بنو الأخوات التي هن عصبة مع البنات مع أن بنيهن ليسوا مثلهن وهن من عصبة النسب أجيب 
بأن الكلام في العصبة بنفسه اه. قوله: (بل يتأمل الخ) هذا إن جعل سائر معطوفاً على ب كن العم كما من الظاهن فإن عات 
على العم تعين دفعه بما سبق من أن الكلام في العصبة بنفسه والله أعلم اه سيد عمر. قوله: (إن أولادهن) أي الأخوات 
العصبة . قوله: (خرجوا بقوله عصبة النسب) إذ ليسوا من عصبة النسب بل هم من ذوي الأرحام اه سم . قوله: (وهو الخ) 
جملة اعتراضية دفع بها ما يرد من أن التعريف يكون للماهية والعصبة جمع عاصب . قوله: (يشمل الخ) قاله المطرزي وتبعه 
المصنف وأنكر ابن الصلاح إطلاقه على الواحد لأنه جمع عاصب ومعناه لغة قرابة الرجل لأبيه وشرعاً ما قاله المصنف اه 
مغني . قوله: (والذكر الخ) لو ترك العطف هنا لكان أنسب إذ هو تفصيل لسابقه فلا تغاير اه سيد عمر. قوله: (من جهة 
التعصيب) يغني عما قبله فتأمله اه سيد عمر . قوله: (وبما بعده) أي في المتن اه سم . قوله: (ذوو الأرحام الخ) زاد المغني 
عقب المتن قوله وغيرهم من ذوي الأرحام ثم قال وأدخلت في كلامه ذوي الأرحام إذ الصحيح في توريثهم مذهب أهل 
التنزيل كما مر فإنهم ينزلون كلا منهم منزلة من يدلي به وهم ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات اه. قوله: (وفيه الخ) أي 
في تسميتهم عصبة. قوله: (ينقسمون الخ) قال رحمه الله تعالى عند قول المصئف سابقاً صرف إلى ذوي الأرحام ما لفظه 
إرثاً عصوبة اه فتأمل ما بينهما من التناقض اه سيد عمر . قوله: (ودخل في الحد بمراعاة الخ) أي دخل بقوله حالة تعصيبه 
البنت والأخت المذكورتان إذ يصدق على كل منهما أنه ليس له سهم مقدر حالة تعصيبه وإن كان له سهم مقدر في حالة 
رو ار ف بجي لمعيب لجار الجا وان الكو قاوز قا جاو وه ويف عل أله اراي 1 113 
التعصيب من جهة التعصيب وإن كان له نصيب مقدر فيها من جهة الفرض اه سم . قوله: (ليس في حالة التعصيب) أي من 
جهة التتصبيب هداع عبارة اليل حع ,اناهن زيادة رلا من جه التعصصرب :رد كال ين الالاثة الانخيرة له سي قار في 
حالة التعصيب لكن لا من جهته فلو اقتصر على ما تركه كان أولى لإغنائه عما ذكره ولا عكس كما سلف آئفاً فتذكر والله 
أعلم اه. قوله: (للثلاثة) أي العصبة بنفسه والعصبة بغيره والعصبة مع غيره. قوله: (أو بنفسه وبغيره) يريد بهذا أن الابن مع 


لأبوين وبالنسبة لبني الإخوة لأبوين. قوله: (خرجوا بقوله عصبة النسب) أي إذ ليسوا من عصبة النسب بل هم من ذوي الأرحام . 
قوله: (وبما بعده) أي في المتن. قوله: (ودخل في الحد بمراعاة الخ) أي دخل بقوله حال تعصيبه البنت والأخت في الصورتين 
المذكورتين إذ يصدق على كل منهما أنه ليس له سهم مقدر في حالة أخرى وبقوله من جهة التعصيب الأب والجد وابن العم المذكور 
فإن كلاً منهم وإن جمع بين الفرض والتعصيب فيصدق عليه أنه ليس له نصيب مقدر حال التعصيب من جهة التعصيب وإن كان له 
نصيب مقدر لا من جهة التعصيب بل من جهة الفرض . قوله: (ليس في حالة التعصيب) أي من جهة التعصيب. 
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إذا لم يكن معه ذو فرضء لأنهم قد لا يلاحظون في التفريع بعض ما سبق على أن الآخرين يرث كل منهما على حدته 
كل المال إذا لم ينتظم آمر بيت المال» وذلك للخبر السابق» فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر (أو ما فضل بعد 
الفروض) أو الفرض وهذا يعم الأنواع الثلاثة . 


(من لا عصبة له بنسب وله معتق) استقر ولاؤه عليه فخرج عتيق حربي رق وعتقه مسلمء فإنه الذي يرئه على 
النص (فماله) كله (أو الفاضل عن الفروض) أو الفرض (له) وسيعلم مما سيذكره أنه يلحق بالعتيق كل منتسب إليه» 
(رجلاً كان) المعتق (أو امرأة) للحديث الصحيح إنما الولاء لمن أعتق وللإجماع؛ (فإن لم يكن) أي يوجد المعتق 
مطلقاً أو بصفة الإرث (ف) المال (لعصبته) أي المعتق ا ا 5 


أخته يرئان جميع المال فيصدق أن العصبة بنفسه وبغيره معاً أخذا جميع المال زيادي اه بجيرمي عبارة السيد عمر هذا قسم 
واحد مركب من عصبة بنفسه وعصبة بغيره كالابن والبنت والأخ والأخت فيدفع المال كله أو الباقي لمجموع الاثنين فتبين أن 
للعصبة قسماً رابعاً أي لا بنفسه ولا بغيره ولا مع غيره فتأمله اه (قول المتن فيرث المال) أي وما ألحق به اه مغني . قوله: (إذا 
لم يكن معه ذو فرض) وإن لم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت المال اه مغني وشرح المنهج . قوله: (لأنهم قد يلاحظون 
الخ) تعليل لقوله ولا ينافي الخ . قوله: (على أن الآخرين) أي العصبة بغيره فقط أو مع غيره اه سيد عمر . قوله: (الآخرين) 
بكسر الخاء عبارة النهاية الأخيرين اه قالع ش هما قوله وابن العم الذي هو أخ لأم وقوله أو زوج اه. قوله: (يرث كل منهما 
الخ) فيه أنه ليس بالتعصيب الذي الكلام فيه اه سم عبارة السيد عمر قوله على حدته الخ لا يخفي أنه حيتئذ ليس عصبته مطلقاً 
فتأمّل اه . قوله: (وذلك للخبر السابق الخ) تعليل للمتن اه رشيدي أقول وعلى هذا كان حقه أن يذكر بعد المعطوف . قوله: 
(الأنواع الثلاثة) أي العصبة بنفسه أو بنفسه وغيره معاً والعصبة بغيره والعصبة مع غيره عبارة المغني . 

تنبيه: قوله فيرث المال صادق بالعصبة بنفسه وهو ما تقدم. 

وبنفسه وغيره معأ والعصبة بغيره هن البنات والأخوات غير ولد الأم مع أخيهن وقوله أو ما فضل الخ صادق بذلك 
وبالعصبة مع غيره وهن الأخوات مع البئات وبنات الابن فليس لهن حال يستغرق المال اه. 
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قوله: (في الإرث) إلى الفصل في النهاية إل قوله أو ابنه وقوله أو ابن عمه . قوله: (فخرج الخ) أي بقوله استمر الخ. 
قوله: (رق) أي العتيق اه ع ش . قوله: (وعتقه) الأولى كما في النهاية أعتقه من الأفعال . قوله: (سلم) لع يظهر رجه التقبيد 
به اه سيد عمر ولعل وجهه كونه محل النص وإلآ فمثله نحو الذمي قوله: (فإنه الذي يرثه) أي المسلم اه ع ش (قول 
المتن فماله) أي وما ألحق به اه مغني . قوله: : (مطلقاً أو بصفة الإرث) لو اقتصر على الثانى لكان أخصر إذ هو صادق بالأول 
اه سيد عمر عبارة النهاية مطلقاً شرعاً أو حساً اه قاله ع ش قوله شرعاً أي بأن قام به مانع اه. قوله: (فالمال) أي كله أو 
الفاضل (قول المتن فلعصبته) وقع السؤال عن امرأة أعتقت عبداً ثم ماتت وتركت ابناً ثم مات الابن وترك ابن عم له ثم مات 
العتيق فهل يرئه ابن عم ولد المعتقة وقد اختلف المفتون في ذلك وصوّب السيوطي في فتاويه عدم إرثه وأطال جداً في 


قوله: (في التفريع) التفريع صادق بأن ب؛ يثبت المفرع للمفرع عليه في الجملة وقوله يرث كل منهما الخ فيه أنه ليس 
بالتعصيب الذي الكلام فيه. 
فصا 
قوله: (في المتن فإن لم يكن فلعصبته الخ) وقع السؤال عن امرأة أعتقت عبداً ثم ماتت وتركت ابناً ثم مات الابن وترك 


ابن عع له ثم.مات العتيق فهل يرثه ابن:عم :ولد المعتقة وقد اختلف: المفثون في ذلك وصوب السيوظي في فتاويه عدم إرثه 
وأطال جداً في الاحتجاج لذلك نقلاً ومعنى ومن جملة ما احتج به قول الرافعي للأصحاب عبارة ضابطة لمن يرث بولاء 


(بنسب المتعصبين بأنفسهم لا لبنته) العصبة بغيرها (وأخته) العصبة مع غيرها لأن الولاء أضعف من النسب المتراحي» 
وإذا تراخى النسب لم ترث الأنثى كبنت الأخ والعم. وعلم من تفسيري يكن بما مر رد ما أورده البلقيني وغيره عليه 
من أن كلامه صريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق بل بعد موته وليس كذلكء بل هو ثابت لهم في 
حياته حتى لو كان مسلماً وأعتق نصرانياً ثم مات. ولمعتقه أولاد نصارى ورثوه مع حياة أبيهم (وترتيبهم) هنا 
(كترتيبهم في النسب)» فيقدم عند موت المعتق ابن فابنه وإن سفل الأقرب فالأقرب» فأب فجد وإن علاء فبقية 
الحواشى كما مرّء (لكن الأظهر أن أخا المعتق) لأبوين أو لأب (وابن أخيه) كذلك (يقدمان على جده) هناء وفى نسب 
الخد شارك الا ويشقط ابن الخ اناف الأول دلان عرصيك الخ شبه تعصيّت الآبن لإدلاتهبالبيوة 'وهى: مقدمة 
على الأبوة وكان قياس ذلك أنه في النسب كذلك لكن صد عنه الإجماع . 


الاحتجاج لذلك نقلاً ومعنى اه سم ويأتي عن ابن الجمال ما يوافقه (قول المتن لا لبنته) قال الزيلعي الحنفي في شرح الكنز 
ولو مات المعتق ولم يترك إلآ ابنة المعتق فلا شيء لها في ظاهر رواية أصحابنا ويوضع ماله في بيت المال وبعض مشايخنا 
كانوا يفتون بدفع المال إليها لا بطريق الإرث بل لأنها أقرب الناس إلى الميت فكانت أولى من بيت المال ألا ترى أنها لو 
كانت ذكراً كانت تستحقه وليس في زماننا بيت المال ولو دفع إلى السلطان أو القاضي لا يصرفه إلى المستحق ظاهراً وعلى 
هذا ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه لأنه أقرب الناس إليه ولا يوضع في بيت المال والابن والبنت من الرضاع 
يصرف إليهما إذا لم يكن هناك أقرب منهما ذكر هذه المسائل في النهاية اه سيد عمر اه ابن الجمال (قول المتن لا لبنته 
وأخته) أي ولو مع أخويهما المعصبين لهما نهاية ومغني. 

قوله: (لم ترث الأنثى الخ) عبارة المغني ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم دون أخواتهم فإذا لم ترث 
بنت الأخ وبنت العم فبنت المعتق أولى أن لا ترث لأنها أبعد منهما اه. قوله: (صريح الخ) عبارة المغني كالصريح اه 
وعبارة سم ولعل مراده أي البلقيني بالصراحة الظهور لأنه أي كلام المصنف قريب من الصراحة فهو كالصراحة لا الصراحة 
حقيقة بمعنى المنصوصية لظهور احتمال المتن لتفسير الشارح اه بحذف . قوله: (ثم مات) أي العتيق النصراني اه ع ش . 
قوله: (ولمعتقه أولاد الخ) وكذلك لو أعتقه مسلم ثم ارتد وأولاد المعتق مسلمون ثم مات العتيق ورثه أولاد المعتق لثبوت 
الولاء لهم في حياة أبيهم الذي قام به المانع اه ع ش وقوله ثم مات العتيق أي المسلم . قوله: (فيقدم عند الخ) إلى الفصل 
في المغني إلا قوله أو ابنه وقوله أو ابن عمه. 

قوله: (ابن) أي للمعتق وكذا قوله فأب فجد. قوله: (فجد) هذا تفسير للمتن بحسب ظاهره بقطع النظر عن الاستدراك 
الذي بعد عبارة ابن الجمال ثم الجد والأخ ثم الشقيق ثم الذي للأب ثم ابن الشقيق ثم للأخ من الأب ثم للعم الشقيق ثم 
للأب ثم ابن العم الشقيق ثم للأب ويستثنى من ذلك مسائل بينها بقوله لكن الخ اه. قوله: (فبقية الحواشي الخ) وهم أي 
الحواشي ما عدا الأصول والفروع وأما الأصول والفروع فهم عمود النسب فالحواشي الأخوة والأعمام اه بجيرمي عن 
العزيزي وبه ظهر أنه كان الأولى إسقاط لفظ بقية . قوله: (كذلك) أي لأبوين أو لأب (قول المتن يقدمان على جده) أي فلا 
شيء له مع وجود أحدهما اه ع ش . قوله: (أما في الأول) أي تقديم الأخ على الجد هنا وكان الأولى إسقاط في . قوله: 
(لإدلائه بالبئوة) أي والجد يدلي بالأبوة . قوله: (قياس ذلك) أي التعليل المذكور وكان الأولى أن يذكر هنا عقب قوله الآتي 
على الأب . قوله: (إنه) أي الجد وقوله كذلك أي يسقط بالأخ . قوله: (لكن صد عنه الإجماع) أي إجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم على أن الأخ لا يسقط الجد ولا قياس في الولاء فصرنا إلى القياس اه مغني. 


المعتق إذا لم يكن المعتق حياً وهي أنه يرث العتيق بولاء المعتق ذكر يكون عصبة للمعتق لو مات المعتق يوم موت العتيق 
بصفته وهذا الضابط يخرج عنه عصبة المعتق قطعاً لأن المرأة لو ماتت وابن عم ولدها موجود لم يرثها إجماعاً وقول الرافعي. 
أيضاً ولا ميراث لغير عصبات المعتق إلا لمعتق أبيه أو جده ولا شك أن عصبة العصبة غير عصبة المعتق فدخلوا في هذا 
النفي انتهى كلام السيوطي ولا شك أن قول المتن فلعصبته بنسب الخ يفيد ذلك أيضاً. ْ 
قوله: (رد ما أورده البلقيني) قد يقال المتبادر من قوله لم يكن عدم وجوده مطلقاً فما أورده البلقيني هو ظاهر المتن 
ولعل مراده بالصراحة الظهور لأنه قريب من الصراحة فهو كالصراحة لا الصراحة حقيقة بمعنى النصوصية لظهور احتمال 
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وأما في الثانية فلقوة البنوة ة كما يقدم ابن الابن وإن سفل على الأب» ويجري ذلك في عم المعتق أو ابنه وأبي 
جده فيقدم عمه أو ابن عمه وفي كل عم اجتمع مع جدء وقد أدلى ذلك العم بأب دون ذلك الجد وضم في الروضة 
لتينك ما إذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم فإنه يقدم» وفي النسب يستويان فيما يبقى بعد فرض أخوة الأم» لأنه 
لما أخذ فرضها لم تصلح للتقوية وهنا لا فرض لها فتمحضت للترجيحء (فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم 
عصبته) من النسب (كذلك)» 00 0-0 الصايق .2 عصبة 00 
سا ب جد ليود اوس ع وطامه ‏ الو مي 0 

(أو منتمياً إليه بنسب) كابن ابنه وإن سفل» (أو ولاء) كعتيقه وعتيق عتيقه» وهكذا لأن النعمة على الأصل نعمة 
على فروعهء قلو اا شترت امرأ ة أباها وعتق عليها ثم هو عبداً وأعتقه فمات الأب عنها وعن ابن مثلاً ثم عتيقه عنهما 
فميراثه للابن دونهاء لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه» وهي معتقة معتق والأولى مقدمة. قيل أخطأ في هذه أربعمائة 
قاض غير المتفقهة حيث قدموها. 


قوله: (وأما في الثانية) كان الأنسب تذكير هذا أو تأنيث عديله المار. قوله: (كما يقدم ابن الابن وإن سفل على الأب) 
أي بأن يرده من الثلث إلى السدس . 

قوله: (ويجري ذلك) أي الأظهر المذكور. قوله: (أو ابنه) أي عم المعتق. قوله: (وأبي جده) أي المعتق . قوله: (بأب 
دون ذلك الحد) عبارة التصحيح وكنز شيخنا البكري بابن ذلك الجد اه سم . قوله: (وضم في الروضة الخ) عبارة ابن 
الجمال ويستثنى مع ما ذكر من الجد والأخ أو ابنه ابنا عم الخ . 

قوله: (لتينك) عبارة النهاية لذينك قال ع ش أي أخ المعتق وابن أخيه اه . قوله: (فإنه يقدم) أي على أخيه الذي ليس 
فيه أخوة الأم. قوله: (لأنه) أي الأخ لأم وقوله فرضها أي أخوة الأم (قول المتن فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق الخ) 
هذا يفيد ما في ابن الجمال عن كتب كثيرة مما نصه ولا إرث لعصبة عصبة المعتق بحال إذا لم يكونوا عصبة المعتق فلو 
مات ابن المعتقة بعدها عن أبيه أو عمه أو ابن عمه مثلاً ثم مات عتيقها أو عتيق عتيقها عنهم فميرائه لأقرب عصباتها كأخيها 
فإن لم يكونوا فللمسلمين لا لعصبة ابنها عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور وأصح الروايتين عن أحمد إلآ أن يكون 
عصبته عصبة لها فترئه من حيث كونها عصبتها لا من حيث كونها عصبة الابن اه. 

قوله: (بفتح التاء) أي بخطه وهو من أعتقته اه مغني . قوله: (ومنه) أي من معتقها خبر لقوله الآني أبوها الخ (قول 
المتن إليه) أي إلى معتقها. قوله: (كابن ابنه الخ) عبارة المغني وابن الجمال وشرح الروض والبهجة والمنهج كابنه . قوله: 
(نم هو عبداً) أي ثم اشترى أبوها العتيق عبداً. قوله: (عنها وعن ابن) أي عن بنته المعتقة إياه وعن ابن له. قوله: (ثم عتيقه) 
أي عتيق الأب وقوله عنهما أي البنت والابن. 

قوله: (معتقة معتق) فهي عصبة المعتق من الولاء . قوله: (والأولى) أي عصبة المعتق من النسب مقدمة أي على عصبته 
من الولاء ويؤخذ من ذلك أن ذكر الابن مثال وإلا فغيره من عصبة النسب كالأخ والعم يقدم عليها اه ع ش . قوله: (حيث 
قدموها) أي البنت وجعلوا الميراث لها. 


المتن لتفسير الشارح نعم قد يدع لاله المتن على ما قاله الالقتي راما لأن الذي إناد توقته على ويه هراعد المال لا 
ثبوت الولاء وهو غير أخذ المال بل هو سبب لأخذه إلآ أن يقال توقف أخذه على الموت يدل على توقف سببه عليه وفيه 
نظر. قولف لوقي كل هم الخ) جبارة التصترح وكل عم مع.جذ أذلى :ذلك العم باين ذلك :الجد. قوله: فد أذلى ذلك العم 
باب الخ) عبارة كنز شيخنا البكري بابن ذلك الجد. 

قوله: (في ي المتن إلا معتقها) أي فلا ترث عتيق أبيها الغير العتيق لها مثلاً . قوله: (كابن ابنه) عبارة شرح الروض كابنه . 


5ه الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 
فصل في أحكام الجد مع الإخوة 

إذا (اجتمع جد) وإن علاء (وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب) ففيه خلاف منتشر بين الصحابة رضوان الله عليهم. 
ومن ثم عدوا الكلام فيه خطيراًء حتى قال عمر وعلي رضي الله عنهما: أجرؤكم على قسم الجدء أجرؤكم على النارء 
وقال علي : من سرّه أن يقتحم جراثيم جهنم بحر وجهه. فليقض بين الجد والأخوة. وقال ابن مسعود: سلوني عما 
شئتم من عضلكم. ولا تسألوني عن الجد لا حيّاه الله ولا بيّاه. والحاصل أنهم أجمعوا على أنهم لا يسقطونه» ثم قال 
كثير من الصحابة وأكثر التابعين أنه يحجبهم كالأب» وذهب إليه أبو حنيفة واختاره جمع من أصحابناء وقال الأئمة 
الثلاثة ككثير من الصحابة: إنه يقاسمهم على تفصيل فيه حاصله أنه متى اجتمع معهم (فإن لم يكن معهم ذو فرض فله 
الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ)» لأنه اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب ووجه خصوص الثلث أنه مع الأم يأخذ 
مثليها والأخوة لا ينقصونها عن السدس» فوجب أن لا ينقصوه عن ضعفه والمقاسمة أنه مستو معهم في الإدلاء بالأب 
(فإن أخذ الثلث فالباقي لهم) للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم إن كانوا مثليه لكونهم أخوين أو أخاأ وأختين أو أربع أخوات 
استوياء ثم قيل يحكم على مأخوذه بأنه الثلث فرضاًء وصححه ابن الهائم ونقله ابن الرفعة عن ظاهر نص الأم ووجههء 
أنه مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوته وتقديم صاحبه» وقيل بل هو تعصيب. وهو ظاهر كلام الرافعي 
رحمه الله واعتمده الزركشي . قال: وقد تضمن كلام ابن الرفعة نقلاً عن بعضهم أن جمهور أصحابنا عليه انتهى . لكن 
قول المتن السابق وقد يفرض للجد مع الأخوة صريح في الأول» وقول السبكي رحمه الله: لو أخذ بالفرض لأخذت 
الأخوات الأربع فأكثر في الصورة الثالثة الثلثين بالفرض لعدم تعصيبه لهن ولفرض لهن إذا كان ثم ذو فرض يجاب عنه 

فصل في حكم الجد مع الإخوة 

قوله: (في حكم الجد) إلى قوله وأما هو في النهاية إلآ قوله ووجهه إلى وقيل وقوله اه إلى وينبني وقوله وأما هو إلى 
المتن (قول المتن وأخوات) الواو فيه بمعنى أو التي لمنع الخلو. قوله: (ففيه) أي في الإجتماع أي حكمه . قوله: (أن يقتحم) 
أي يدخل من غير روية . قوله: (جراثيم جهنم) أي أصولها وقعرها. قوله: (بخروجه) أي بخالصه. قوله: (لا حياه) أي لا ملكه 
وقوله ولا بياه أي لا أضحكه كذا نقل عن السيوطي . قوله: (عما شئتم الخ) أي عن مسائل الخ اه ع ش . قوله: (على أنهم 
الخ) أي الأخوة والأخوات (قول المتن فإن لم يكن) أي لم يوجد . قوله: (لأنه) إلى قول المتن فالباقي في المغني إلآ قوله ثم 
قيل إلى أو دون مثليه . قوله: (لأنه اجتمع فيه جهتا فرض الخ) فيه نظر من وجوه الأول أن محل اجتماع الجهتين فيه إذا كان 
هناك فرع أنثى وارث وليس موجوداً هنا كما هو فرض المسألة والثاني أن من اجتمع فيه الجهتان يرث بهما كما سيأتي لا 
بأكثرهما والثالث أن فرضه الذي يرث به إنما هو السدس إذ هو الذي يجامع التعصيب ويجاب عن الثاني بأن محل الإرث 
بالجهتين إذا كان كل منهما سبباً مستقلاً كالزوجية وبنوة العم وإرث الجد بالفرض والتعصيب بجهة واحدة هي الأبوة اه 
بجيرمي . قوله: (أنه مع الأم) أي وليس معهما غيرهما. قوله: (عن ضعفه) أي ضعف السدس اه ع ش . قوله: (والمقاسمة) 
عطف على الثلث . قوله: (استويا) أي الثلث والمقاسمة اه ع ش . قوله: (ثم قبل الخ) أي في حالة الاستواء. قوله: (وقيل بل 
الخ) مال إليه المغني وكذا النهاية عبارته لكن ظاهر كلام الرافعي أنه تعصيب الخ . قوله: (قال) أي السبكي . قوله: (وقد 
يفرض) أي الثلث اه سم . قوله: (صريح في الأول) الصراحة ظاهرة فليتأمل اه سم وقال السيد عمر قوله صريح في الأول 
محل تأمل لأنه لا عموم في عبارته ولا قرينة على إرادة هذه بخصوصها بل يحتمل حملها عليها وعلى ما إذا كان الثلث خيراً 
له فإن أخذه له حينئذ بالفرض بالاتفاق وعليهما مقابل لعل الثاني أقرب والله أعلم اه. قوله: (وقول السبكي) أي معللاً 
للثاني . قوله: (في الصورة الثالثة) أي فيما إذا كانوا فوق مثليه. قوله: (لعدم تعصيبه) لإرثه بالفرض . قوله: (ولفرض الخ) أي 


قوله: (لكن قول المتن السابق) قول المتن المذكور لا يتحقق بغير هذه الصورة ونحوها فدعوى الصراحة الآتية لا 
إشكال فيها وقوله وقد يفرض أي الثلث . قوله: (صريح في الأول) الصراحة ظاهرة فليتأمل . 


فصل في أحكام الجد مع الإخوة 6.6 


بأن تغليب أخذه بالفرض نظراً لما فيه من جهة الولادة كالأم المنصوص عليه فيها لا يقتضي قطع النظر عمًا فيه من جهة 
التعصيب للأخوات نظير ما يأتي في الأكدرية» وينبني عليهما ما لو أوصى بجزء بعد الفرض أو دون مثليه لكونهم أختا 
أو أخاً أو أختين أو ثلاث أخوات أو أخاً وأختاً فالمقاسمة خير له أو فوق مثليه وذلك فيما عدا الأمثلة المذكورة. 
فالثلث خير له (وإن كان) معهم (ذو فرض فله) بعد الفرض (الأكثر من سدس) جميع (التركة وثلث الباقي والمقاسمة) 
وجه السدس أن الأولاد لا ينقصونه عنه» فالاخوة أولى وثلث الباقي أنه لو فقد ذو الفرض أخذ ثلث المال والمقاسمة 
ما مر من تنزيله منزلة الأخ وذوات الفرض معهم بنت بنت ابن أم جدة زوجة زوج» فالسدس خير له في زوجة وبنتين 
وجد وأخ, وثلث الباقي في جدة وجد وخمسة أخوة والمقاسمة في جدة وجد وأخ (وقد لا يبقى شيء) بعد أصحاب 
الفروض » (كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول). إذ هي من اثني عشر وعالت لثلائة عشرء فيزاد له إلى 
خمسة عشرء (وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له ويعال) إذ هي من اثني عشر يفضل واحد يزاد له عليه آخر 
فتعال بثلاثة عشرء (وقد يبقى سدس كبنتين وأم) أصلها ستة يفضل واحد (فيفوز به الجد وتسقط الأخوة) والأخوات 
(في هذه الأحوال) لأنهم عصبةء ولم يبق بعد الفروض شيء» ولو كان مع الجد أخوة وأخوات لأبوين ولأب (فحكم 


وليس كذلك كما يأتي في المتن آنفاً. قوله: (المنصوص عليه) أي أخذه بالفرض فيها أي الصورة الثالئة اه سم . قوله: (نظير 
ما يأتي في الأكدرية) فيه شيء إذ ليس هذا على نمط ما في الأكدرية. قوله: (وينبني عليهما) أي قولي الفرض والتعصيب. 
قوله: (بجزء بعد الفرض) أي فإن قلنا بالأول حسب الجزء مما زاد على نصيب الجد وإن قلنا بالثاني لم يكن ثم فرض فيؤخذ 
الجزء من أصل التركة اه ع ش . قوله: (أو دون مثليه) وقوله أو فوق مثليه كل منهما معطوف على قوله مثليه من قوله ثم إن 
كانوا مثليه . قوله: (لكونهم الخ) الأولى بأن يكون معه أخت أو أخ الخ . قوله: (الأمئلة المذكورة) أي للمثلين وللدون (قول 
المتن فله الأكثر) أي وإن رضي بالأنقص وقوله وثلث الباقي أي بعد الفرض وقوله والمقاسمة أي للأخوة والأخوات في الباقي 
اه ابن الجمال . قوله: (إن الأولاد) أي للميت لا ينقصونه أي الجد عنه أي السدس . قوله: (وثلث الباقي) وقوله الآتى 
والمقاسمة كل منهما عطف على السدس . قوله: (أخذ ثلث المال) أي فإذا خرج قدر الفرض مستحقاً أخذ ثلث الباقي وكان 
الفرض تلف من المال اه مغني . قوله: (وذوات الفرض معهم) أي المتصور إرثها معهم . قوله: (بنت) أي فأكثر وكذا يقال في 
بنت ابن وجدة وزوجة. قوله: (فالسدس الخ) عبارة المغني وشرح الروض وضابط معرفة الأكثر من الثلاثة أنه إن كان الفرض 
نصفاً فما دونه فالقسمة أغبط إن كان الإخوة دون مثليه وإن زادوا على مثليه فثلث الباقى أغبط وإن كانوا مثليه استويا وقد 
تستوي الثلائة وإن كان الفرض لكين فالقسسة أغبط إن كان معه أخت وإلاً فله السدس وإن كان الفرض بين التصف والثلثين 
كنصف وثمن فالقسمة أغبط مع أخت أو أخ أو أختين فإن زادوا فله السدس اه. قوله: (في زوجة وبنتين الخ) مسألتهم من 
أربعة وعشرين لأن فيها ثمناً وثلثين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلئان ستة عشر وللجد السدس أربعة ويبقى واحداً للأخ 
اه ع ش . قوله: (في جدة وجد الخ) مسألتهم من ستة للجدة السدس واحد يبقى خمسة على ستة وثلثها خير للجد من 
المقاسمة والسدس فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر للجدة سدسها ثلاثة وللجد ثلث الباقي وهو خمسة يبقى عشرة لكل أخ 
اثنان اه ع ش. قوله: (بعد أصحاب الفروض) الأولى بعد الفرض (قول المتئن كبنتين وأم وزوج) أي مع جد وأخوة اه 
مغني . قوله: (إذ هي) أي المسألة . قوله: (من اثني عشر) للبنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة ويبقى للأم سهم اه مغني . 
قوله: (وعالت) أي المسألة بواحد قبل اعتبار الجد وقوله فيزاد له أي يزاد في عولها بالسدس المفروض للجد اه ابن الجمال 
(قول المتن وقد يبقى دون سدس) فاعل يبقى ضمير عائد على شيء السابق ومتعلق دون حال منه فلا يتوهم أنها متصرفة 
وتجعل فاعلاً إذ لا ضرورة تدعو لذلك اه سيد عمر (قول المتن كبنتين وزوج) أي مع جد وأخوة اه مغني (قول المتن فيفرض له) 
أي السدس للجد . قوله: (يفضل) أي بعد فرض البتتين ثمانية وفرض الزوج ثلاثة وقوله واحد أي وهو أقل من السدس (قول المئن 
كبنتين وأم) أي مع جد وأخوة اه مغني . قوله: (يفضل) بعد فرض البنتين أربعة وفرض الأم واحد (قول المتن في هذه الأحوال) 


قوله: (نظير ما يأتي في الأكدرية) فيه شيء إذ ليس على نمط ما في الأكدرية فتأمله. قوله: (أولاد) أي أو ولدان أو 
يحمل أولاد على ما فوق الواخد. 


5ه الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


الجد ما سبق) من خير الأمرين» حيث لا صاحب فرض وخير الثلاثة مع ذي فرض كما لو لم يكن معه إلا أحد الصنفين 
المذكور أول الفصل ومن ثم عطف ثم بأو وهنا بالواوء (ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة) أي يدخلونهم 
معهم فيها إذا كانت خيراً لهء (فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر) واحد أو أكثر معه أنثى أو أكثرء أو كان 
الشقيق ذكراً وحده» أو أنثى معها بنت أو بنت ابن وأخ لأب (فالباقي) في الأولى بأقسامها (لهم) للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وفي الثانية له» وفي الثالثة لها أي تعصيباً لما مر أنها معها عصبة مع الغير. (وسقط أولاد الأب) كما في جد 
وشقيق وأخ لأب» للجد الثلث والباقي للشقيق وحجباه مع أن أحدهما غير وارث كما يحجبان الأم عن الثلث بجامع أن 

له ولادة كهي» 00 وكما أنهم يردونها إلى السدس والأب يحجبهم ويأخذ ما 
نقص من الأم وفارق ما تقرر اجتماع ب ا اج ل 0 
جهة واحدة» ان أن يوب يع اك رلا كلك البجدودا راتوا وأيضاً ولد الأب المعدود غير محروم أبداً بل قد 
يأخذ كما يأتي فكان لعده وجه والأخ لأم محروم بالجد أبداً فلا وجه لعده؛ (وإلا) يكن فيهم ذكر بل تمحضوا إناثاً 
(فتأخذ الواحدة إلى النصف) أي النصف تارة كجد وشقيقة شقيقة وأخ لأب من خمسة» وتصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة 
النصف خمسة» فق قط اود االو سقف ال ود ةا لو تسوه ابو اه نموم الس ستو كه امش تسعد رن ان لوق وو ان 


أي الثلاثة . قوله: (من خير الأمرين) أي المقاسمة وثلث جميع المال وقوله وخير الثلاثة أي المقاسمة وثلث الباقي وسدس 
الجميع . قوله: (مع ذي فرض) أي وقد فضل بعده أكثر من السدس اه ابن الجمال . قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الكلام هنا 
في اجتماعهما بخلاف ما هناك اه مغني . 

قوله: راف ان اراة اساعاى :ارين اقول المت ويعدا الا رتسي ولاه لازي ادل تله امل به 
أي الجد أولاد الأب بالنص بخطه مفعول يعد اه مغني. قوله: (فيها) أي القسمة وقوله له أي للجد (قول المتن حصته) 
وهي الأكثر مما سبق مغني . قوله: (معه) أي الذكر. قوله: (أو كان الخ) عطف على كان من قول المصنف فكان. قوله: 
(الشقيق) عبارة النهاية البعض اه وهي أحسن. قوله: (وأخ لأب) عطف على قوله بنت وانظر ما فائدة التصريح بذلك مع أن 
الكلام في اجتماع الصنفين. قوله: (بأقسامها) أي الأربعة . قوله: (إنها معها) أي الأخت مع البنت أو بنت الابن. قوله: 
(وحجباه) أي الشقيق والأخ لأب الجد هذا مثال للثانية من الصور الثلاث المتقدمة من المقاسمة للشقيق إلى الثلث 
اه ع ش . قوله: (مع أن أحدهما) وهو ولد الأب الصادق بالأخ والأخت وقوله كما يحجبان الأم صادق بالأخ والأخت 
اه ع ش . قوله: (كما يحجبان الخ) أي قياساً عليه . قوله: (إن له) أي الجد وقوله كهي أي الأم. قوله: (معه) أي الجد وكذا 
ضمير به. قوله: (وكما أنهم) أي الأخوة. قوله: (والأب يحجبهم) أي والحال . قوله: (وفارق) إلى قول المتن إل في 
الأكدرية في المغني إلا قوله وعدم زيادة الواحدة إلى المتن. قوله: ا م لم ا 
بحصته اه سم . قوله: ا م قوله: (أخ) أي الشقيق وقوله عن أ أخ أي لأم. قوله: (ولا كذلك الجدودة والأخوة) 
فإنهما جهتان مختلفتان فلا يجوز أن يستحق الجد نصيب الأخ اه مغني . قوله: (المعدود) أي على الجد. قوله: (كما يأتي) 
أي في شرح إلى النصف وفي قول المصنف وقد يفضل الخ قوله: (وألا يكن فيهم ذكر) أي ولا أنثى معها بنت أو بنت ابن 
مج لجس اكرام به ع مره . قوله: (أي النصف الخ) أي تأخذ النصف تارة 
الخ . قوله: (من خمسة الخ) أي أصلها من خمسة عدد الرؤوس لأن الشقيقة تعد الأخ من الأب على الجد فيكون معه مثل 
رلضف المقاسمة عقا لداعل الي ين من الخمسة وتأخذ الشقيقة نصفها ولا نصف لها صحيح فاضرب مخرج النصف 
اثنين فيها تبلغ عشرة اه ابن الجمال عبارة ع حرا لول تن دجا رنض اشن عطرة لانم اميا رمن جد نان ‏ ربنا ب 


قوله: (إذا كانت خيراً) فيه إشارة إلى أنه إذا كان غيرها هو الخير له لا يختلف الحال بعدهم أو بعدم عدهم فليتأمل . 
' قوله: (معه) أي الجد وقوله به أي الجد. قوله: (ما تقرر) أي من أن الشقيق لما حجب ولد الأب فاز بحصته. قوله: (وأن لا 
يكن فيهم ذكر) هلا قال أخذاً مما سبق ولا أنثى معها بنت أو بنت ابن ولعله لفهم ذلك مما سبق سكت عنه. قوله: (أي 
النصف تارة ودونه أخرى) لأجل ذلك عبر المصنف بقوله إلى النصف ولم يعبّر بقوله فتأخذ الواحدة النصف وكذا يقال في 
قوله الآتي إلى الثلثين . قوله: (وللشقيقة النصف) في شرح الفصول لشيخ الإسلام وقوله فللشقيقة النصف أي يجعل لها 


فصل في أحكام الجد مع الإخوة ون 


أي فرضاً يفضل واحد للأخ من الأب ودونه أخرى كجد وزوجة وأم وشقيقة وأخ لأب للشقيقة هنا الفاضل» وهو دون 
النصف لأنه ربع وعشر (و) تأخذ (الثنتان فصاعداً إلى الثلثين) أي الثلثين تارة كجد وشقيقتين وأخ لأب من ستة» ولا 
شيء للأخ ودونهما أخرى كجد وشقيقتين وأخت لأب من خمسة للشقيقتين ثلاثة وهي دون الثلثين» وعدم زيادة 
الواحدة إلى النصف والثنتين إلى الثلثين يدل على أن ذلك تعصيب وإلا زيد وأعيل. 

وظاهر أن هذا تعصيب بالغير وإن لم يأخذ مثليها لأنه لعارض هو اختلاف جهة الجدودة والأخوة» (ولا يفضل 
عن الثلثين شيء) لأن الجد لا يأخذ أقل من الثلث» (وقد يفضل عن النصف) شيء (فيكون لأولاد الأب) كما مر في 
جد وشقيقة وأخ لأب. (والجد مع أخوات كأخ فلا يفرض لهن معه) ولا تعال المسألة بينهن» وأما هو فقد يفرض له 
وتعال كما مر لأنه صاحب فرض» فرجع إليه عند الضرورة (إلا في الأكدرية), ل 1 رط ا موا ا و 


عدد رؤوسهم وهو خمسة بعشرة للأخت النصف اثنان بالمقاسمة و؛ ثلاثة تبلغ بهما النصف وللجد أربعة بالمقاسمة للأخت 
والأخ ويفضل واحد بعد حصتهما للأخ اه. قوله: (ودونه الخ) عطف على قوله النصف ففيه جعل دون متصرفة مفعولاً 
بلا ضرورة وهو خلاف المقرر في النحو. قوله: (كجد وزوجة وأم وشقيقة الخ) فالمقاسمة للأخوة في الباقي بعد فرض 
الزوجة والأم أحظ للجد والرؤوس خمسة فتضربها في أصلها اثني عشر تصح من ستين للزوجة ربعها خمسة عشر وللأم 
سدسها عشرة والباقي وهو خمسة وثلاثون للجد منها بالمقاسمة أربعة عشر يبقى واحد وعشرون تأخذها الشقيقة وهي 
دون النصف إذ هي ربع وعشر ولا شيء للأخ للأب ابن الجمال وع ش وقوله اثني عشر أي لأن فيها ربع الزوجة 
وسدس الأم. 

قوله: (أي الثلثين) أي تأخذن الثلثين. قوله: (من ستة) هذا إن اعتبر عدد الرؤوس وإن اعتبر مخرج الثلث فالمسألة من 
ثلاثة مخرج الثلث الذي يأخذه الجد. 

قوله: (ولا شيء للأخ) إذ يعد الشقيقتان الأخ من الأب على الجد فتستوي له المقاسمة وثلث جميع المال فإذا أخذه 
كان الثلثان الباقيان للشقيقتين اه ابن الجمال. قوله: (من خمسة) أي عدد الرؤوس . قوله: (وعدم زيادة الخ) مبتدأ خبره قوله 
يدل الخ. قوله: (إن ذلك) أي ما يأخذه الشقيقة واحدة أو أكثر . قوله: (تعصيب بالغير) وهو الجد. قوله: (وإن لم يأخذ) أي 
الغير وقوله مثليها أي الشقيقة . 

قوله: (لأن الجد الخ) عبارة ابن الجمال لأن الجد فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض لا يأخذ أقل من الثلث وفيما 
إذا كان معهم صاحب فرض لا يبقى بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه والجد الأحظ الأقل من الثلثين كما تقدّم فلا شيء 
للأخوة من الأب مع الشقيقتين اه. قوله: (كما مر) أي آنفاً . قوله: (بينهن) عبارة المغني بسببهن اه. قوله: (وأما هو) أي 
. الجد وكذا الضمير في قوله له وقوله لأنه وقوله فرجع . قوله: (كما مر) أي في قول المصنف فيفرض له سدس ويزاد في 
العول اه مغني (قول المتن إلآ في الأكدرية) بين في شرح كشف الغوامض أنه يفرض لها في مسائل أخرى تحتها صور كثيرة 


ابتداء من غير قسمة وهذا ما قال ابن اللبان أنه الصواب كما نقله عنه الرافعي وغيره لأن إدخالهم في الحساب إنما كان لأجل 
النقص على الجد فإذا أ-خذ فرضه فلا معنى للقسمة وعن بعض الفرضيين أنه يجعل الباقي بينها وبين ولد الأب ثم يردون 
عليها قدر فرضها انتهى وفي شرح الروض وقضية كلامه أن الأخت تأخذ ذلك بالفرض وهو ما صوبه ابن اللبان ولو كان مع 
الجد زوجة وأم وشقيقة وأخ لأب أخذت الشقيقة الفاضل وهو ربع وعشر ولا تزاد عليه وهذا يدل على أن ما تأخذه في هذه 
الصورة بالتعصيب ولا لزيد وأعيلت ويؤيده قولهم لا يفرض للأخت مع الجد إل في الأكدرية لكنه معارض بأن ما تأخذه 
بعد نصيب الجد لو كان بالتعصيب لكانت أما عاصبة بنفسها وهو باطل قطعاً أو بغيرها فكذلك وإلا لكان لها نصف ما 
لمعصبها أو مع غيرها فكذلك أيضاً لما مر في بيان أقسام العصبة وقد يختار الثاني ويقال هذا الباب مخالف لغيره انتهى . 
قوله: (وأخ لأب) المقاسمة هنا خير للجد. 

قوله: (لأنه ربع وعشر) أي لأن أصل المسألة اثنا عشر لأن فيها ربع الزوجة وسدس الأم وتصح من ستين والفاضل 
منها بعد الربع والسدس خمسة وثلاثون للجد منها أربعة عشر يفضل أحد وعشرون للآأخت وهي ربع الستين وعشرها. 

قوله: (في المتن إلآ ني الأكدرية) بين في شرح كشف الغوامض أنه يفرض لها في مسائل أخرى تحتها صور كثيرة 


لم١٠‏ 6 الجزء السادس من خاشية الشرواني واين قاسم العبادي 


قيل نسبة لأكدر الذي سأله عنها عبد الملك فأخطأء أو للذي ألقاها على ابن مسعود أو زوج الميتة أو بلدها أو لأكدرة 
وهي الميتة» وقيل لأن زيد أكدر على الأخت بإعطائها النصف» ثم استرجاعه بعضه منها وقيل لأنها كدرت عليه 
مذهبه» فإنه لا يفرض للأخوات مع الجد ولا يعيل وقد فرض فيها وأعال وقيل لتكدر أقوال الصحابة فيهاء (وهي زوج 
وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف)» إذ لا مسقط لها ولا معصب 
لأن الجد لو عصبها نقص حقه» (فتعول) المسألة بنصفها من ستة إلى تسعة. (ثم يقسم الجد والأخت نصيبهما) وهما 
أربعة (أثلاثاً له الثلثان)» لا ينقسم عليهما فتضرب ثلاثة في تسعة» للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت 
أربعة» وقسم الثلثان بينهما لتعذر تفضيلها عليه كما في سائر صُور الجد والأخوة ففرض لها بالرحم» وقسم بينهما 
بالتعصيب رعاية للجانبين» قال القاضي: ومحل الفرض لها إذا لم يكن معها أخت أخرى لا تساويهاء وإلآ أخذت 
السدس ولم تزدء وهذه مما يغلط فيها كثيراً انتهى . ويوجه ذلك بأن تعدد الاختين حجب الأم عن الثلث فبقي سدس 
فتعين للشقيقة لعدها أختها عليه» وقوله لا تساويها ليس بقيد إلا فى أخذها السدس وحدها إذ لو كان معها شقيقة مثلها 
حبة الام واغلنا السين» . ١‏ 


وجعل ذلك وارداً على حصرهم هذا فراجعه اف سم وأجاب ابن الجمال بأن محل الحصر المذكور بدليل كلامهم في غير 
مسائل المعادة والمغني بأن الفرض هناك أي في المسائل الأخرى المسماة بالمعادة باعتبار وجود الأخ لا بالجد. قوله: 
(عنها) أي عن تلك المسألة . 

قوله: (أو زوج الميتة الخ) بتقدير مبتدأ عطف على قوله ألقاها الخ. قوله: (وقيل لأنها كدرت الخ) وعلى هذا كان 
ينبغي تسميتها مكدرة لا أكدرية اه مغني . 

قوله: (فيها) أي الأكدرية. قوله: (لو عصبها) أي ابتداء وإلّ فهو يعصبها انتهاء كما يأتى. قوله: (نقص حقه) وهو 
السدس مغنى عبارة البجيرمى لأنه لو عصبها ابتداء لكان الفاضل لهما واحداً فيكون له ثلثاه ولهما ثلثه أه. قوله: (بتصيبها) 
أي الآخت وهو ثلاثة اكمقي 

قوله: (وهما) أي نصيب الجد ونصيب الأخت . قوله: (لا ينقسم) أي مجموع نصيبهما الأربعة وقوله عليهما أي 
الأعخت والجد المعدود باعتبار سهمه اثنين عبارة النهاية والمغني ولها الثلث فانكسرت أي الأربعة على مخرج الثلث فاضرب 
ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة الخ اه. 

قوله: (وقسم الثلثان) لعله أراد بالثلثين الأربعة التي ثلثا الستة لكن يرد عليه أن المنقسم الأربعة التي من أجزاء التسعة لا 
التى من أجزاء الستة وشتان ما بينهما ولعل لهذا عدل النهاية والمغنى إلى التعبير بالثلث ولعلهما أرادا به ثلث التسعة فرض 
الأخت وإنما اقتصرا عليه وإن كان الواحد فرض الجد منها منقسماً أيضاً نظراً إلى أن أصل القصد دفع فضلها على السجد 
بتنقيص سهمها والله أعلم . 

قوله: (وقسم بينهما) أي وقع التقسيم بينهما. قوله: (إذا لم يكن معها الخ) أي إذا لم يكن مع الشقيقة أخت لأب وقوله 
وإلا أخذت أي الشقيقة. قوله: (ولم تزد) أي لا تعول المسألة. قوله: (فتعين للشقيقة) ثم قوله وأخذتا السدس قضية الاقتصار 
على السدس أنه تعصيب اه سم. 

قوله: (أختها) أي التي لأب عليه أي الجد. قوله: (إذ لو كان معها الخ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرخه ولو 
كان بدل الأخت أ سقط أو أختان فللام السدس ولهما السدس الباقي ولا عول اع 


ويجعل ذلك وارداً على حصرهم هذا فراجعه. قوله: لفنعين للشقيقة ثم قوله وأخذتا السدس) قضية الاقتصار على السدس 
أنه تعصيب . 

قوله: (إذ لو كان معها شقيقة مثلها الخ) عبارة الروض أو أختان فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس والباقي 
لهما أي للأختين ولا عول أه. 


فصل في موانع الإرث حكن 
فصل في موانع الإرث وما معها 


(لا يتوارث مسلم وكافر) بنسب وغيره للحديث المتفق عليه» لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
وللإجماع على الثاني» وفارق جواز نكاح المسلم للكافرة بأن مبنى ما هنا على الموالاة» ولا موالاة بينهما بوجهء وأما 
النكاح فمن نوع الاستخدام» وخبر الحاكم وصححه لا يرث المسلم النصراني» إلا أن يكون عبده أو أمته مؤول بأن ما 
في يده للسيدء كما في الحياة لا الإرث الحقيقي من العتيق لأنه سمّاه عبده على أنه أعل واعترض المتن بأن نفي 
التفاعل الصادق بانتفاء أحد الطرفين لا يستلزم نفي كل منهما المصرح به في أصلهء ويرد بأنه عوّل في ذلك على شهرة 
الحكم فلم يبال بذلك الإيهام على أن التفاعل يأتي كثيراً لأصل الفعل كعاقبت اللص» وبأنه يوهم أنه لو مات كافر عن 
زوجة حامل» ثم أسلمت ثم ولدت» لم يرث ولدها لأنه مسلم تبعاً لهاء وليس في محله لأن العبرة بالاتحاد في الدين 
حالة الموت وهو محكوم بكفره حينئذ» والإسلام هنا إنما طرأ بعده وإنما ورث مع كونه جماداً لأنه بان بصيرورته 
للحيوانية أنها كانت موجودة فيه بالقوة» ومن ثم قيل لنا جماد يملك وهو النطفة» واعتراضه بأن الجماد ما ليس بحيوان 


فصل في موانع الإرث 


قوله: (في موانع الإرث) إلى قوله وخبر الحاكم في المغني وإلى قول المتن لكن المشهور في النهاية قال ابن الجمال 
وهو أي الموانع جمع مانع وهو في اللغة الحائل وفي العرف ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم 
قال الرافعي ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره ويجامع الشرط فيخرج اللعان فإنه يقطع النسب الذي هو 
السبب ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق ونحوه لعدم الشرط ويخرج الشك في وجود القريب وعدم وجوهه كالمفقود 
والحمل لعدم الشرط أيضاً وهو تحقق وجود المدلي عند موت المورث انتهى اه. قوله: (وما معها) أي من قوله ولو خلف 
حملاً يرث الخ قاله البجيرمي لكن مقتضى ما مر آنفاً عن ابن الجمال أن قوله ولو مات متوارثان الخ منه أيضاً. قوله: (بسسب 
وغيره) عبارة المغني ولا فرق بين الولاء والنسب على المنصوص في الأم والمختصر وغيرهما وأجمع عليه أصحاب 
الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنهم وعبارة ابن الجمال فلو خلف الكافر ابا مسلماً وعماً أو معتقاً كافراً ورثه العم أو المعتق 
الموافقان في دينه دون الابن المخالف على المنصوص حتى في الولاء في الأم والمختصر خلافاً للقاضي حسين في الولاء 
حيث قال ينتقل الإرث إلى بيت المال اه . قوله: (المتفق عليه) أي بين البخاري ومسلم اه ع ش . قوله: (على الثاني) أي 
عدم إرث الكافر من المسلم . قوله: (وفارق الخ) أي عدم إرث المسلم من الكافر جواز الخ وهذا رد لمقابل الجمهور القائل 
بإرث المسلم من الكافر قياساً على النكاح . قوله: (بأن مبنى ما هنا) أي بناء التوارث . قوله: (على أنه) أي الخبر وقوله أعل 
أي فلا يحتج به اه ع ش. قوله: (المصرح به في أصله) أي المحرر عبارته لايرث المسلم الكافر وبالعكس . قوله: (ويرد 
بأنه الخ) هذا إنما يفيد لو ادعى المعترض عدم صحة تعبير المصنف وأما إذا ادعى أوضحية تعبير الأصل منه كما هو 
المستفاد من المغني فلا فلعل لهذا عقبه بالجواب العلوي . قوله: (كعاقبت اللص) تأمل ما في هذا التمثيل اللهم إل أن يحمل 
على التنظير أي كما أن المفاعلة تأتي لأصل الفعل وإن كان الأصل فيها الاشتراك سيد عمر اه ابن الجمال وفي ع ش مثله. 
قوله: (وبأنه يوهم الخ) عطف على بأن نفي التفاعل الخ والضمير راجع إلى المتن ثم هذا الاعتراض وجوابه يجريان في كلام 
المحرر أيضا. قوله: (وليس الخ) أي الاعتراض الثاني . قوله: (حينئذ) أي وقت موت أبيه. قوله: (وإنما ورث) أي الحمل 
وقوله إنها كانت الخ أي الحيوانية اه ع ش . قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه ورث مذ كان حملاً. قوله: (قيل لنا جماد الخ) 
ولو قيل لنا جماد يرث كان أغرب لظهور أن الجماد قد يملك كالمساجد سم اه سيد عمر وابن الجمال . قوله: (وهو النطفة) 
أي وإن لم تستدحلها إلا بعد موته لتبين أنها ولد له عند موته سيد عمر. قوله: (واعتراضه) أي ما قيل . 


قوله: (لنا جماد يملك) قد يقال لو قيل لنا جماد يرث كان أغرب لظهور أن الجماد قد يملك كما فى المساجد فإنها 
تملك . قوله: (وهو النطفة) أي وإن لم تستدخلها إلآ بعد موته لتبين أنها ولد بعد موته وإن كانت حينئذ نطفة . 


6ه الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولا كان حيواناً أي ولا خرج من حيوان وال لم يتم الاعتراض يرد بأن هذا تفسير للجماد في بعض الأبواب لا 
مطلقاً فلا يردء (ولا يرث) زنديق وهو من لا يتدين بدين ولا (مرتد) حال الموت بحال وإن أسلم لأنه لا مناصرة 
بينه وبين أحد لإهداره» وبحث ابن الرفعة إرثه إذا أسلمء خارق للإجماعء قاله السبكي (ولا يورث) بحال بل ماله 
فيء لبيت المال» سواء ما اكتسبه في الإسلام والردة ارتد في صحته أو مرضه»ء وسيأتي ف في الجراح أن وارثه لولا 
الردة يستوفي قود طرفه» (ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما)» لأن جميع ملل الكفر في البطلان كالملة 
الواحذة» قال تعالى كَمَادًا بَنَدَ ألَْنَ إل صلل 4 [يونس: ”"]» ونقل المصتف في شرح مسلم عن الأصحاب: 

الحربيين في بلدين متحاربين لا يتوارثان سهوء وتصوير إرث اليهودي من النصراني وعكسهء مع أن 558 

لملة لا يقر ظاهر في الولاء والتكاح» وكذا النسب فيمن أحد أبويه يهودي والآخر نصراني» فإنه يخير بينهما بعد 
البلوغ» وكذا أولاده فلبعضهم اختيار اليهودية» ولبعضهم اختيار النصرانية» (لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي 
وذمي) أو معاهد أو مستأمن ببلادناء لانتفاء الموالاة بينهما. ويتوارث ذمي ومعاهد ومستأمن وأحد هؤلاء ببلادهم 
وحريء (ولا يرث من فيه رق) وإن قل إجماعا ولأنه لو ورث ملكه السيد وهو أجنبي عن الميت» وإنما لم 


قوله: (أي ولا خرج الخ) الأنسب أي ولا يصير حيواناً اه سيد عمر . قوله: (ولا خرج من حيوان) أي وهذا خرج من 
حيوان فلا يكون جماداً اه سم . قوله: (وإلا) أي وإن لم يزد قوله ولا خرج الخ. قوله: (لم يتم الاعتراض) قد يؤيد 
المعترض بأن هذا حيوان بالقوة فيتم الاعتراض بدون الزيادة كذا قاله المحشي وهو وجيه سيما وقول الشارح ولا خرج الخ 
شامل للفضلات فيحتاج إلى التقييد اه سيد عمر . قوله: (يرد الخ) خبر قوله واعتراضه . قوله: (زنديق) إلى قول المتن لكن 
المشهور في المغني إلا قوله ونقل المصنف إلى . قوله: وتصوير الخ. قوله: (وهو من لا يتدين الخ) ويعبر عنه بمن يظهر 
الإسلام ويخفي الكفر وهما متقاربان اه النهاية أي والإمداد وهو محل تأمل اه سيد عمر لعل وجهه أن بينهما عموما 
وخصوصاً وجهياً فأين التقارب . قوله: (ولا مرند الخ) وكذا نصراني تهوّد أو نحوه اه مغني . قوله: (وإن أسلم) أي بعد موت 
مورثه اه مغني . قوله: (وبحث ابن الرفعة إرثه إذا أسلم خارق الخ) وفي شرح الترتيب ولا يرث مرتد وإن أسلم قبل قسمة 
التركة خلافاً للإمام أحمد اه ثم رأيت مخالفته في منتهى الإرادات من فروع الحنابلة ففي قول التحفة وبحث ابن الرفعة الخ 
وقول الإمداد ولا يرث مرتد ونحوه كيهودي تنصر وإن أسلم بعد الموت إجماعاً اه فيهما نظر لما علمت أن الإمام أحمد 
قائل بذلك وحينئذ فبحث ابن الرفعة موافق لما قاله الإمام أحمد اه ابن الجمال. قوله: (والردة) أي وما اكتسبه في الردة. 
قوله: (وسيأتي الخ) عبارة ابن الجمال ولا فرق بين المال والقصاص وإن استوفاه وارثه لولا الردة لأنه لا يستوفيه إرثا كما 
نقله السبكي عن الأصحاب اه عبارة ع ش قوله يستوفي قود طرفه أي تشفياً لا إرثاً كما أفهمه قوله لولا الردة اه. قوله: 
(يستوفي الخ) أي بعد موته بالسراية وقوله قود طرفه أي المقطوع في الإسلام مع المكافأة اه مغني وسم. قوله: (ونقل 
المصنف) مبتدأ خبره قوله سهو. قوله: (وتصوير إرث الخ) مبتدأ خبره. قوله: ظاهر. قوله: (فإنه) أي من أحد أبويه الخ وكذا 
ضمير أولاده. قوله: (ببلادنا) خلافاً للنهاية كما يأتى ولظاهر المغنى حيث أسقطه. قوله: (ببلادنا) كما قيّد به الصيمري قال 
في شرح الروض وقضيته أنه لو عقد الإمام الدية لطائفة قاطنة بدار الحرب أنهم يتوارثون مع أهل الحرب قال الأذرعي 
ويجوز تنزيل الإطلاق على الغالب فلا مخالفة اه سم زاد ابن الجمال وخالف العلامة الرملي في النهاية حيث قال وقضية 
إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي بدارنا أو لا وهو كذلك كما في الروضة وما اقتضاه تقييد الصيمري مردود بإطلاقهم 
اه . قوله: (ببلادهم) أي الكفار. قوله: (وحربي) عطف على ذمي (قول المتن ولا يرث من فيه رق) مدبراً أو مكاتبا أو مبعضاً 
أو أم ولد نهاية ومغني . قوله: (وهو) أي السيد. 


قوله: (ولا خرج من حيوان) أي وهذا خرج من حيوان فلا يكون جماداً وقد يريد المعترض أن هذا حيوان بالقوة 
والمآل فيتم الاعتراض بدون هذه الزيادة. قوله: (وسيأتي في الجراح) عبارة المصنف هناك ولو ارتد المجروح ومات بالسراية 
فالنفس هدر ويجب قصاص الجرح في الأظهر يستوفيه قريبه المسلم وقيل الإمام. قوله: (ببلاذنا) كما قيد به الصيمري قال 
في شرح الروض وقضيته أنه لو عقد الإمام الذمة لطائفة قاطنة بدار الحرب أنهم يتوارثون مع دار الحرب قال الأذرعي 
ويجوز تنزيل الإطلاق على الغالب فلا مخالفة انتهى . 


تعيل فج فرانع الايك اذه 
يقولوا بإرئه ثم تلقئى سيده له بالملك» كما قالوه في قبول قنه لنحو وصية أو هبة له لأن هذه عقود اختيارية 
تصح للسيدء فإيقاعها لقنّه إيقاع له ولا كذلك الإرث. وأفهم المتن أن الحر يرث» وإن استغرقت منافعه 
بالوصية» سال 0 اولصي رع مشو اح رد ني ب لك سح اليد ل ا لعلف علد 
كالحرء وأفهم هذا ما بأصله أن الرقيق لا يورث إلا في صورة هي كافر له أمان جنى عليه ثم نقض الأمان 
فسبى واسترق ومات بالسراية قئَاً فقدر الدية لوارثه» ويجاب بأنهم إنما أخذوها نظراً للحرية السابقة لاستقرار 
جنايتها قبل الرقٌ»ء ففي الحقيقة لا استثناء إلا بالنظر لكونهم حالة الموت أحراراً وهو قن (ولا) يرث (قاتل) بأي 
وجه كان وإن وجب عليه» كالقاضي يحكم به من مقتوله شيئاً كأن حفر بثراً بداره فوقع بها مورثه لإخبار فيه 
يقوي بعضها بعضاً وإن لم تخل من ضعف, نعم قال ابن عبد البر في بعضها: ليس للقاتل من مقتوله شيء أنه 
صحيح بالاتفاق» وأجمعوا عليه في العمد قيل وتطابقت عليه الملل السابقة» ولأنه لو ورث لاستعجل الورثة 
قتله» فيؤدي إلى خراب العالم فاقتضت المصلحة منع إرثه مطلقاً نظراً لمظنة الاستعجال» أي باعتبار السبب فلا 
ينافي كونه مات بأجله كما هو مذهب أهل السئة» ويرث المفتي بقتله وراوي خبر موضوع به على الأوجه. لأن قتله لا 


قوله: «له) أي للموروث قوله: : (لنحو وصية أو هبة له) أي للقن متعلق بالوصية والهبة قوله: (وافهم هذا) أي قول 
المصنف والجديد الخ وقوله إن الرقيق الخ لا يورث بيان لما في الأصل قوله: (أي إلآ في صورة الخ) من كلام الشارح . 
قوله: (فقدر الدية الخ) أي دية الجرح لا دية النفس وإطلاق الدية عليها من باب التوسع عزيزي وعناني اه بجيرمي عبارة 
المغني فإن قدر الأرش من قيمته لورثته اه. قوله: (ويجاب الخ) أي عن إيراد هذه الصورة على مفهوم المتن ومنطوق 
أصله . قوله: (إنما أخذوها) أي الورثة الدية. قوله؛: (جنايتها) أي الدية والإضافة فيه من إضافة السبب إلى المسبب عبارة 
النهاية لاستقرارها بما قبل الرق اه. قوله: (بالنظر لكونهم) أي الورثة. قوله: (ولا يرث قاتل الخ) وليس من ذلك ما لو قتله 
بالحال أو بعينه فيرث منه فيما يظهر اه ع ش (قول المتن ولا يرث قاتل) . 


فرع: سقاه دواء فإن كان عارفاً ورثه أو غير عارف لم يرثه م ر كذا في حاشية سم على المنهج وفي شرح تحرير الكفاية 
لشيخ الإسلام إطلاق عد سقي الدواء من الموانع وهو الذي تقتضيه قاعدة الباب لأن الضمان غير ملحوظ هنا وأما التفصيل 
فإنما يناسب حكم التضمين على أنه في النهاية قبيل مبحث الختان مشي على ضمان الطبيب والمتطبب وإن مشى غيره على 
التفصيل بين الطبيب الحاذق فلا يضمن وبين غيره فيضمن اه أقول وكذلك أطلق ابن الجمال كون سقى الدواء مانعاً عبارته 
وفتها إذا شتى'الواريك:مؤرله الدواة: أو بط جره على سييا"الشعالخة ]ذ) أنفين إلى البرك اف وعذلك اطلقه كقيحا عبارية 
ومثل ذلك سقيه دواء أفضى إلى موته كما في شرح الترتيب اه . قوله: (بأي وجه كان) عبارة النهاية وإن لم يضمن كان قتله 
بحق لنحو قود أو دفع صائل سواء كان بسبب أم بشرط أم مباشرة وإن كان مكرهاً أو حاكماً أو شاهداً أو مزكياً اه فالقاتل 
مستعمل في حقيقته ومجازه. قوله: (وإن وجب) أي القتل عبارة الشنشوري ولو كان بغير قصد كنائم ومجنون وطفل ولو 
قصد به مصلحة كضرب الأب للابن للتأديب وبط الجرح للمعالجة اه وقوله من مقتوله صلة يرث اه سم . قوله: (كأن حفر 
بئرأً بداره الخ) قضيته أنه لا يرث سواء كان متعدياً بحفرها أم لا وسيأتي في كلامه هنا في التنبيهات اشتراط التعدي . قوله: 
(لإخبار فيه الخ) تعليل للمتن. قوله: (أنه صحيح بالاتفاق) مقول قال. قوله: (وأجمعوا عليه) أي على عدم إرث القاتل. 
قوله: (وتطابقت عليه) أي دم الإرث في العمد العدوان. قوله: (ولأنه الخ) عطف على قوله لإخبار الخ عبارة شرح المنهج 
ولتهمة استعجال قتله في ب بعض الصور وسداً للباب في الباقي اه. قوله: (مطلقاً) أي قتله عمداً أو بدونه كما في النائم 
والمجنون والطفل . قوله: (أي باعتبار السبب) انديب العتوات وهو القتل. قوله: (ويرث المفتي الخ) ولو في معين نهاية 
وابن الجمال. قوله: (وراوي خبر موضوع) أي أو صحيح أو حسن بالأولى اه ع ش. 


قوله: (لاستقرار جنايتها الخ) قد يقال الموجود قبل الرق لا يساوي الدية. قوله: (إلا بالنظر الخ) كفى هذا خصوصاً 
والعبرة بحالة الموت والانتقال والإرث إنما يبت حينئذ على أن دعواه استقرار الجناية قبل الرق مع اعترافه بأن سرايتها بعد 
الرق ممنوعة . قوله: (وإن وجب) أي القتل وقوله من مقتوله صلة يرث. 


؟اه الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


ينسب إليهما بوجه لأن ما صدر عنهما لا يختص بمعين حتى يقصد به بخلاف حكم الحاكم» (وقيل إن لم يضمن 
ورث) لأنه قتل بحق» ويرده أن المعنى إذا لم ينضبط أنيط الحكم بوصف أعم منه مشتمل عليه منضبط غالباً كالمشقة 
في السفرء وقصد الاستعجال هنا وبه يندفع ما قيل» كاد الشافعي أن يكون ظاهرياً محضاً في هذه المسألة» قال 
المصنف رحمه الله: ويضمن بضم أوله ليدخل فيه القاتل خطأ فإن العاقلة تضمنه ورد بأنه مبني على ضعيف أن الدية 
تلزمهم ابتداء» وقد يرث المقتول قاتله كأن يجرحه ثم يموت هو قبله» ومن الموانع الدور الحكمي كما مر آخر الإقرار 
وكون الميت نبياًء قال ككِِ: نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ويحتاج لذلك عند موت عيسى صلى الله وسلم على نبينا 
وعليه وعلى سائر الأنبياء. 

تنبيهات: 

منها وقع في كلام الشيخين وغيرهما تقييد ما ذكر في الحفر بالعدوان» فمن قتل مورثه ببئر حفرها بملكه يرئه» 
وكذا وضع الحجر ونصب الميزاب وبناء حائط وقع عليه وغير ذلك. وممن صرح بذلك الماوردي وسبقه إليه ابن 
سريج » ذإنه لعاانئل عن أب حتنة ايه رعيهم الله تعالى : أنه لو أخرج كنيفاً أو ميزاباً أو ظلة أو تطهر بماء أو 
صب ماء ذف فى الطريق أو أوقف دابة فيه فبالت مثلاً فمات بذلك مورثه ورثهء قال: وهذا كله مخرج على قياس قول 
الإمام الشافعي على معنيين: أحدهما أن كل شيء فعله من ذلك مما له فعله لم يمنع إرئه» ومما ليس له فعله أو كان 
متعدياً فيه» أو كان عليه حفظه كالسائق والقائد لم يرئه. ولما نقل الأذرعي هذا قال: عقبه» وظاهر كلام الأصحاب أن 
المذهب أن كل مهلك مضمون عليه أو على عاقلته بما ذكر في الديات يمنع الإرث. وقال أيضاً عقب ما مرّ من 


قوله: (لأن ما صدر الخ) عبارة النهاية إذ قد لا يعمل به اه. قوله: (حتى يقصد به) أي يقصد المعين بما صدر منهما 
(قول المتن إن لم يضمن) كأن وقع قصاصاً وحداً اه مغني عبارة ابن الجمال بقصاص أو بدية أو بكفارة اه لأنه قتل بحق 
ويحمل الخبر على غير ذلك للمعنى اه مغني . قوله: (ويرده الخ) قد يقال كون القتل بحق أو بغير حق أمر منضبط لا تفاوت 
فيه اه سم . قوله: (إن المعنى الخ) أي المعنى المقتضي للحكم وهو الذي يسميه الأصوليون علة الحكم فالحكم هنا منع 
الإرث والمعنى كون القتل عدواناً اه كردي . قوله: (كالمشقة في السفر الخ) استشكله سم . قوله: (وبه) أي بالرد . قوله: (أن 
يكون ظاهرياً) أي آخذاً بظاهر الحديث اه ع ش . قوله: (بضم أوله) أي وفتح ثالثه بلا شد وإسناده إلى ضمير القتل . قوله: 
(ليدخل فيه) أي في القاتل الغير الوارث اه كردي . قوله: (تضمنه) أي القتل خطأ. قوله: (ورد بأنه الخ) أي فيجوز فيه الضم 
والفتح اه ع ش وأجاب سم عن ذلك الرد بأن المصنف أراد الضمان المستقر كما هو المتبادر فلا رد به اه. قوله: 
(تلزمهم) أي العاقلة . قوله: (كأن يجرحه) أي مورثه . قوله: (ثم يموت هو) أي الجارح قبله أي موت المجروح عبارة المغني 
ثم يموت المجروح من تلك الجراحة اه. قوله: (عند موت عيسى) أي أو الخضر على القول بنبوته وأنه حي وهو الراجح 
فيهما اه ع ش . قوله: (ما ذكر في الحفر) وهو قوله كأن حفر بئراً بداره الخ في تمثيل القاتل اه كردي . قوله: (بالعدوان) 
متعلق بالتقييد. قوله: (فمن قتل مورثه ببئر الخ) يعني من مات مورثه بوقوعه في بثر الخ . قوله: (أو تطهر) أي بماء. قوله: 
تعلق غرضه به. قوله: (أو كان متعدياً فيه) لعل أو هنا بمعنى الواو. قوله: (ولما نقل الأذرعي هذا) أي قول ابن سريج . قوله: 
(كل هلاك مضمون عليه) أي على فاعله المعلوم من السياق ويحتمل رجوع الضمير على الهلاك بمعنى المهلك على طريق 
الاستخدام . قوله: (عقب ما مر) أي آنفاً في أول التنبيه . 


قوله: (ويرده أن المعنى إذا لم ينضبط الخ) يتأمل فيه وقد يقال كون القتل بحق أو بغير حق أمر منضبط لا تفاوت فيه 
ا سر ا ع ل ا ل ل 
فما هو المعنى الذي لم ينضبط حتى عدلنا عنه إلى هذا إن كان السفر فهو ممنوع بل السفر أضبط من المشقة أو غيره فما هو 
وإن كان مثالاً للمعنى الذي لم ينضبط المعدول عنه فواضح الا ري لبر بم 
انضباطها فليتأمل . قوله: (ورد الخ) المصنف أراد الضمان المستقر وهو المتبادر فلا رد 
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التفصيل بين الحفر العدوان وغيره أنه الصحيح أو الصواب» وتبعه الزركشي فقال: إنه الصواب. ولم ينظروا لقول 
بعض الأصحاب مشهور المذهب أنه لا فرق لقول المطلب, وتبعه في الجواهر» لا خلاف أن من حفر بثراً بملكه» أو 
وضع حجراً فمات به قريبه» ولا تفريط من صاحب الملك أنه يرثه» وكذا إذا وقع عليه حائطه لأنه لا ينسب إليه القتل 
اسماً ولا حكماً انتهى . 

ومنها ما ذكر أنه لا فرق بين المباشرة والسبب» والشرط هو ما صرّحوا به حتى الشيخان» فإنهما وإن اقتصرا على 
الأولين مثلاً لاشتباه السبب ببعض صور الشرط كالحفرء فقالا: أو السبب كمن حفر بثراً عدواناً» ومنها يؤخذ مما تقرر 
في صور الحفر ونحوه من كل ما ذكروه في الديات من التفصيل بين العدوان وغيره» أن قولهم لا فرق بين المضمون 
وغيره محله فى المباشرة والسبب دون الشرط » ويفرق بأن المباشرة محصلة للقتل والسبب له دخل فيه فلم يفترق 
الحال فيهما بين المضمون وغيره» بخلاف الشرط فإنه لا يحصله ولا يؤثر إذ هو ما حصل التلف عنده لا به» فلبعد 
إضافة القتل إليه احتيج إلى اشتراط التعدي فيه» ومنها ما وقع في بحر الروياني أمسكه. فقتله آخر ورثه الممسك لا 
القاتل» لأنه الضامن» وجرى عليه القمولي وغيره» لكن جزم بعض متأخري الفرضيين بخلافه» فقال: لايرث 
الممسك للجلاد أو غيره» ويوجه الأول بأن الإمساك شرط لا سبب». كما صرحوا به» وقد تقرر فى الشرط أنه لا بد من 
تعدي فاعله لضعفه» وقضية رعاية ضعفه اشتراط أن لا يقطعه غيره كما في الممسك مع الحاز لم ينظر إليهء وأنيط الأمر 
بالمباشر وحده لاضمحلال فعل ذلك فى جنب فعله . 

ومنها لا يرث شهود التزكية ولا الإحصان سواء شهدوا به قبل الزنا أو بعده كما اقتضاه إطلاقهم» قال الزركشي 
وهو المنقول في الغرم عند الرجوع ثم استشكل ما هنا: بأنهم بعد الرجم لو رجعوا هم وشهود الزنا غرم شهود الزنا لا 
الإحصانء» وهذا يدل على أنه لا تأثير لشهادتهما في القتل فينافي ما هنا أن لها تأثيراً» وقد يفرق بأن الملحظ مختلف» 
إذ هو هنا مجرد وجوده في الوقت ولو مع غيره وإن جاز أو وجب ولو لم يضمن به حسما للباب ولا كذلك» ثم لأنهم 
توسعوا هنا ما لم يتوسعوا بنظيره في الضمان وأثر فيه أن القتل بعد الرجوع إنما يضاف لشهود الزنا لا غير فتأمله. ومنها 
صرحوا في الرهن في مسائل ل ا 0 


قوله: (أنه الصواب) أي التفصيل . قوله: (ولم ينظرا) أي الأذرعي والزركشي . قوله: (مشهور المذهب الخ) مقول 
القول. قوله: (أنه لا فرق) أي بين العدوان وغيره في منع الإرث. قوله: (لقول المطلب الخ) متعلق بقوله لم ينظر أو علة لعدم 
النظر . قوله: (وتبعه الخ) أي القمولي . قوله: (انتهى) أي قول المنطلب . قوله: (ما ذكر) أي عقب قول المصنف ولا يرث من 
قوله بأي وجه كان فقوله إنه لا فرق الخ بيان له باعتبار معناه. قوله: (كمن حفر بثراً) يحتمل أن يكون للتنظير ولعل هذا أليق 
بهما من أن يمثلا للسبب بجزئيات الشرط أو يؤوّل كلامهما بأنهما أرادا بالسبب ما يقابل المباشرة فيشمل الشرط والقرينة 
التمثيل بما ذكر اه سيد عمر. 

قوله: (من كل الخ) بيان للنحو وقوله من التفصيل بيان لما تقرر. قوله: (للجلاد الخ) متعلق بالممسك . قوله: (ويوجه 
الأول) أي ما في البحر من إرث الممسك . قوله: (لضعفه) أي الشرط . قوله: (وقضية الخ) لا يخفى ما فيه . قوله: (أن لا يقطعه 
الخ) أي الشرط يعني أن لا يجعله فعل غيره كالمعدوم. قوله: (كما في الممسك الخ) مثال للمنفي بالميم . قوله: (لم ينظر 
إليه) أي الممسك وكان الأسبك ولم ينظر الخ بواو الاستئناف . قوله: (بالمباشر) أي الحاز . قوله: (وهو المنقول) أي التعميم 
المذكور. قوله: (ثم استشكل) أي الزركشي . قوله: (بأنهم لو رجعوا الخ) أي شهود التزكية والإحصان . قوله: (لا الإحصان) 
أي ولا التزكية . قوله: (لشهادتهما) أي نوعي شهود التزكية وشهود الإحصان. قوله: (إن لها) أي لشهادتهما وقوله تأثيراً أي في 
القتل . قوله: (إذ هو هنا) أي في منع الإرث . قوله: (وإن جاز الخ) أي القتل . قوله: (ولو لم يضمن) أي القاتل به أي بالقتل. 
قوله: (ثم) أي في الضمان. قوله: (وأثر فيه أن القتل الخ) لا يخفى ما فيه من الركة ولو قال وإنما أثر فيه أي الضمان رجوع 
شهود الزنا لا غير لأن القتل إنما يضاف بعد الرجوع لشهود الزنا الخ لانّضح المقام. قوله: (فتأمله) لعل وجهه الإشارة إلى 


أن الميتة بالولادة السبب في موتها الوطء» فمن ذلك قولهم لو أحبلها الراهن فماتت بالولادة ضمن قيمتها لأن وطأها 
هو السبب في هلاكهاء بخلاف ما لو زنى بأمة من غير أن يستولي عليها فماتت بإحباله» لأن الشرع لما قطع نسبة الولد 
عنه انقطع نسبة الوطء إليه» وقيل لا يضمن الراهن لاحتمال أن الموت ليس من وطئه بل لعارض آخرء ولا يضمن 
زوجته بلا خلاف لتولد هلاكها من مستحق عليها هو وطؤه» ونازع ابن عبد السلام في إطلاقهم المذكور في الزاني» 
بأنه يتعين تقييده بما إذا لم يعلم أن الولد منه» وإلا فينبغي أن يضمن لأن إفضاء الوطء إلى الإتلاف والفوات لا يختلف 
بين كون السنبب خلال أو معراما : 

وهذا كله كما ترى صريح في أن الزوج لا يرث من زوجته التي أحبلها فماتت بالولادة لما علمت أن الوطء الذي 
هو فعله سبب في الهلاك بواسطة الإحبال الناشىء عنه الولادة الناشىء عنها الموت» ولا نظر لاحتمال طروٌ مهلك آخر 
لما علمت أنهم أعرضوا عن النظر لقائله حيث عبروا عنه بقولهم» وقيل لا يضمن الراهن لاحتمال أن الموت إلى 
آخره» ثم رأيت عن بعض المتأخرين أنه قال: ينبغي أن يرث» وعلله بأن أحداً لا يقصد القتل بالوطء» فلا يسمي فاعله 
قاتلاً وبأنها لم تمت بالوطء الذي هو فعله بل بالولادة الناشئة عن الحبل الناشىء عنه» فهو مجاز بعيد في المرتبة 
الثالثة» فلم يدخل في اللفظ ولا في المعنى وأنت خبير بأن كلا تعليلية لا ينتج له ما بحثه» أما الأول فلأنهم لم يشترطوا 
تسميته قاتلاً» بل أن يكون له دخل في القتل بمباشرة أو سبب أو شرط ولا شك أن الوطء كذلك» بل كلامهم الذي في 
الرهن مصرح بأنه يسمى قاتلاء وبأن الوطء يفضي للهلاك من غير نظر لاحتمال طروٌ مهلك. وبأن الشارع قطع نسبة 
الولد للرّاني فلم يضمن المزني بها. 

وأما الثاني فلأنهم مصرحون بأنه لا فرق في منع ما له دخل في القتل بين الداخل القريب والبعيد» كتزكية مزكي 
الشاهد بإحصان المورث الزاني» فتأمّل بعد هذا المدخل مع منعه الإرث فبطل جميع ما وجه به بحثه الذي أفاده بذكره 
بعد ذكر ما تقدم عنهم في الرهن أنه أعني بحثه مخالف للمنقول» ووجه مخالفته له ما قررته» لكن صرح الزركشي: بأن 
الزوج يرث جازما به جزم المذهب» و لس قا د موده ون خا لني وي ل ال داف كل ابم ويا ا ا 


المصادرة في تعليل عزم شهود الزنا لا غير في الرجوع بعد الرجم . قوله: (إن الميتة الخ) أي بأن الميتة. قوله: (فمن ذلك) أي 
مما يصرح بذلك. قوله: (بإحباله) أي بالولادة الناشئة عنه. قوله: (وقيل الخ) من جملة مقولهم. قوله: (ولا يضمن) أي الزوج 
زوجته أي الميتة بالولادة الناشئة عن وطئه والجملة استئنافية أو عطف على قوله وقيل الخ . قوله: (بما إذا لم يعلم الخ) أي لم 
يظن إذ إلحاق الولد بالفراش ظني . قوله: (كون السبب) وهو الوطء هنا. قوله: (أعرضوا عن النظر لقائله) أي قائل ذلك 
الاحتمال يعني لم يعينوا القائل وقالوا وقيل الخ ولو اعتبروا بقوله لقالوا قال فلان كما هو الشائع اه كردي. 

قوله: (فاعله) أي الوطء . قوله: (عنه) أي الوطء . قوله: (فهو) أي إطلاق القاتل على الواطىء . قوله: (فلم يدخل) أي 
الوطء وقوله في اللفظ الخ أي لفظ القاتل ومعناه وهذا مبالغة في نفي التسمية وإلآ فالدخول لا يتصور إلآ في المعنى إلا أن 
يراد بالمعنى الحكمة . قوله: (ما بحثه) أي الإرث . قوله: (أما الأول) أي التعليل بعدم التسمية. قوله: (لم يشترطوا) أي في منع 
الإرث وقوله تسميته أي تسمية من له دخل في القتل أي حتى يلزم من عدم التسمية الإرث . قوله: (إن الوطء) الأولى الواطىء 
بصيغة الفاعل وقوله كذلك أي له دخل في القتل بالسببية . قوله: (قطع نسبة الولد للزاني) أي ولو لم يقطعها لسمي الزاني 
قاتلا . قوله: (وأما الثاني) أي التعليل ببعد سببية الوطء للقتل . قوله: (في منع ما له دخل الخ) أي للإرث . قوله: (بعد الخ) بضم 
الباء مفعول قوله فتأمل . قوله: (فيبطل) ببناء الفاعل من الإبطال وقوله جميع الخ بالنصب مفعوله وقوله إنه الخ مفعوله . قوله: 
(جازماً به جزم المذهب) وكذا جزم به جزم المذهب المغني وكذا جزم شيخنا بذلك في حاشية الشنشوري وفي ابن الجمال 
بعد ذكر مثله عن شرح الترتيب ما نصه وفي التحفة فيها أي في مسألة إرث الزوج كلام مبسوط محصله آخر أنه يرث اه وقال 
الكردي أن مرضي الشارح يعني التحفة ما ذكره أولا من منع الإرث وأن ما ذكره هنا بيان لذلك الوجه ولا يلزم من بيان وجه 
الشيء أن يكون ذلك الشارح مرضياً عنده كما في بيان وجه المقابل للصحيح اه أقول إن ما مر عن ابن الجمال من أن مرضي 


فصل في موانع الإرث هاه 


وحينئذ ففي جريه على قواعدهم دقة» والذي يتضح به جريه عليها أن يقال لا شك أن الوطء من باب التمتعات» وهي 
من شأنها أن لا يقصد بها قتل ولا ينسب إليهاء وإنما خالفوه في الرهن لكون الراهن حجر على نفسه به في المرهونة 
فاقتضى الاحتياط لحق المرتهن منع الراهن من الوطء لحرمته» ونسبة التفويت إليه بواسطة نسبة الولد إليه ليغرم البدل» 
وأمّا هنا فقد تقرر في الشرط مع أنه من جنس ما يقصد به التفويت وينسب إليه القتل أنه لا بد من التعدي به لبعد إضافة 
القتل إليه؛ فما لا تعدي به لا يمنع فإذا كان هذا لا يمنع فأولى إذ الشرط من جنس ما يقصدء ولا كذلك الوطء ومنها 
اللعان والشك في النسب» فلو تنازعا مجهولاً ولا حجة» فإن ماتا قبله وقف إلى البيان من تركة كل إرث ولد أو 
عكسه» وقف من تركته إرث أب وسئلت عمن وطئت بشبهة» فأتت بولد أي يمكن كونه من الزوج وواطىء الشبهة. 
وقد وطئاها في طهر واحدء فمات قبل لحوقه بأحدهما ولأحدهما ولدان من غيرهاء فهل ترث السدس أو الثلث» 
فأجبت أخذاً من كلامهم المذكورء بأنها تأخذ السدس لأنها تستحقه على كل تقديرء ويوقف السدس الآخر بينها وبين 
بقية الورئة إلى البيان للشك في مستحقه؛ مع احتمال ظهوره لها أو لغيرهاء فلا مقتضى يقيئاً لأخذها له. ثم رأيت 
شارحاً حكى فيها وجهين وقال أصحهما السدس انتهى. وكأنه أخذ ذلك من قول المصنفه رحمه الله لو شك فى وجود 
أخوين فهل للأم الثلث أو السدس لأنه المتيقن وجهان أرجحهما الثاني اه. ١‏ 

ولع يج عي الوقن المتايس الاأحتر واد يذ منه كما كرية وعدم لصفن قق حياة الوارث عند موت المورث» ومن ثم 
قال: (ولو مات متوارثان بغرق أو هدم) أو نحوهما كحريق» (أو في غربة معا أو جهل أسبقهما) ومنه أن يعلم سبق ولا 
يعلم عين السابق أي ولا يرجى بيانه» وإلآ وقف فيما يظهر أخذاً من نظائر له تأتي (لم يتوارثا) لإجماع الصحابة عليه 
فإنهم لم يجعلوا التوارث بين من قتل في يوم الجمل وصفين والحرة؛ إل فيمن علموا تأخر موته (ومال كل) منهما 
(لباقي ورثته) إذ لو ورثنا أحدهما كان تحكماًء أو كلا من الآخر تيقنا الخطأء ولو علم السابق ثم نسي وقف للبيان أو 
الصلح ونفيه التوارث باعتبار الحكم والأغلب فلا يرد عليه كا نو ريه اماع جيه مخ ارو ند سم وان اب 


الشارح الإرث هو الظاهر وأن ما ذكره الشارح أولاً مجرد بحث ومدار الفقه على النقل وهو مع الثاني فقط . قوله: (وفي جريه) 
أي ما جزم به الزركشي . قوله: (على قواعدهم) أي قواعد الأصحاب هنا . قوله: (به) أي بالرهن . قوله: (وأما هنا) أي في المنعمٍ 
للارث . قوله: (أنه لا بد الخع) فاعل تقرر. قوله: (فإذا كان هذا) أي الشرط الذي لا تعدي به . قوله: (مجهولا) أي ولدأ مجهولاً 
نسبه صغيراً كان أو مجنوناً اه مغني . قوله: (أو عكسه) أي وجد عكسه بأن يموت الولد قبل المتنازعين وكذا إذا مات قبل 
أحدهما. قوله: (المذكور) أي آنفاً بقوله فلو تنازعا الخ . قوله: : (حكى فيها) أي في مسألة وطء الشبهة . قوله: (من قول 
المصنف) أي في غير المنهاج . قوله: (وعدم تحقق الخ) عطف على اللعان. قوله: (هذا) إلى قول المتن وإلآ فلا في النهاية إل 
قوله وفي نسخ إلى المتن وقوله وكلام البسيط الموهم خلاف ذلك مؤول. قوله: (ومنه أن يعلم الخ) أي من الجهل بالسابق 
عبارة المغني والجهل بالسبق صادق بأن يعلم أصل السبق ولا يعلم عين السابق وبأن لا يعلم سبق أصلاً وصور المسألة خمس 
العلم بالمعية العلم بعين السبق وعين السابق الجهل بالمعية والسبق الجهل بعين السابق مع العلم بالسبق التباس السابق بعد 
معرفة عينه ففي الصورة الأخيرة يوقف الميراث إلى البيان أو الصلح وفي الصورة الثائية تقسم الشركة وفي الثلاثة ثة الباقية مال أي 
تركة كل الباقي ورثته اه . قوله: (وإلا) أي بأن رجي بيانه. قوله: (وصفين) كسجين موضع قرب الرقة بشاطىء الفرات كانت به 
الوقعة العظمى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما اه قاموس . قوله: (والحرة) بفتح الحاء وتشديد الراء موضع بظاهر 
المدينة تحت واقم وبه كانت وقعة الحرة أيام يزيد اه قاموس . قوله: (تيقناً الخطأ) لأنهما إن ماتا معاً ففيه توريث ميت من 
ميت أو متعاقبين ففيه توريث من تقدم ممن تأخر فيقدر في حق كل ميت أنه لم يخلف الآخر اه مغني . قوله: (ونفيه التوارث 
الخ) عبارة المغني تنبيه كان الأولى التعبير بقوله لم يرث أحدهما عن الآخر كعبارة التنبيه فإن استبهام تاريخ الموت مانع من 
الحكم بالإرث لا من نفس الإرث وقوله لم يتوارثا ليس بحاصر فإنه لو كان أحدهما يرث من الآخر دون عكسه كالعمة وابن 
أخيها كان الحكم كذلك اه. قوله: (فلا يرد الخ) قد يقال إن المراد لا يدفع الإيراد. قوله: (عليه) أي نفي المصنف التوارث . 


5ه الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


إيهام امتناعه في نفس الأمر ولا أن أحدهما قد يرث من الآخر دون عكسه؛ كالعمة وابن أخيها وكثير من تلك الموانع 
فيه تجوز لعدم صدق حد المانع عليه وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكمء فانتفاء الإرث إما 
لانتفاء الشرط أو السبب» (ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة) من ولادته 
(يغلب على الظن). وفي بعض النسخ إسقاط على ويغلب إما بضم الفوقية وتشديد اللام أو بفتح التحتية وتخفيف 
اللام» فالرابط محذوف أي بسببها ومعنى تغليبها الظن 3 تقويتها له بحيث يصير قريباً من العلم» » فلا يكفي أصل الظن (أنه 


قوله: (إيهام امتناعه الخ) من إضافة المكندر إلى شتوله والأصل إيهام النفي امتناع الخ ثم هو مع قوله ولا أن أحدهما الخ 
المعطوف على قوله إيهام الخ نشر على ترتيب اللف . قوله: (ولا أن أحدهما الخ) أي فلا يشمل نفي الإرث هنا نفي التوارث 
الذي عبّر به وفيه نظر إذ يصدق مع انتفاء إرث أحدهما أصالة نفي التوارث ولا يقال هذا لا يوافق قوله ومال كل لباقي ورثته 
لأنا نقول هذا لا ينافيه بل يصدق معه فتأمله اه سم . قوله: (وكثير من تلك الموانع الخ) عبارة المغني وشرح المنهج قال ابن 
الهائم في شرح كفايته الموانع الحقيقية أربعة القتل والرق واختلاف الدين والدور الحكمي وما زاد عليها فتسميته مانعاً مجاز 
وقال في غيره إنها ستة الأربعة المذكورة والردة واختلاف العهد وأن ما زاد عليها مجاز وانتفاء الإرث معه لا لأنه مانع بل 
لانتفاء الشرط كما في جهل التاريخ أو السبب كما في انتفاء النسب وهذا أوجه اه وعبارة ابن الجمال فائدة تقدم في أول 
الكلام على الموانع أن مرادهم بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره ويجامع الشرط فخرج بذلك اللعان فإن انتفاء الإرث 
به لانتفاء سببه وهو النسب واستبها م تاريخ الموت فعدم الإرث فيه لفقد الشرط وهو تحقق تأخر حياة الوارث عن موت 
المورث قال في التحفة ومن الموانع الشك في النسب فلو تنازعا الخ أقول فيه بحث فإن انتفاء الإرث فيه حالاً لا لكونه مانعاً 
لأنه الوصف الوجودي الخ وليس هو وصفاً قائماً بالولد بل عدم الإرث حالاً للشك في استحقاقه من تركة أحد المتنازعين 
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للبيان اه بحذف . قوله: (فانتفاء الإرث) أي في ذلك الكثير . قوله: (أما لانتفاء الشرط) كما في جهل التاريخ أو السبب أي كما 
في انتفاء النسب بنحو اللعان أي والانتفاء وصف عدمي لا وجودي (قول المتن ترك ماله) أي وقف ماله ولم يقسم إن كان له 
مال وأريد الإرث منه اه مغني (قول المتن تغلب على الظن) أراد المصنف بغلبة الظن نفس الظن كما قاله بعض المحققين 
وإنما عبّروا بهذه العبارة للتنبيه على أن الغلبة أي الرجحان مأخوذ في ماهية الظن اه مغني أقول هذا كلام ينبغي أن يكتب بماء 
العين فإنى طالما كنت أستشكل هذه العبارة وخلاصة استشكالها أنا لا نشك أن بين الشك واليقين مراتب متفاوتة لكن من 
راجع وجدانه وأنصف من نفسه إخوانه اعترف أنه لا سبيل إلى تحصيل أمارة تميز له ما يسمى ظناً مما يسمى غلبة ظن مع 
الإذعان بما سلف من أن ثم مراتب متفاوتة في القوّة آخذة ة في الترقي فيها إلى أن ينتهي لمرتبة اليقين ع فتأمله إن كنت من أهله 
سيد عمر اه ابن الجمال . قوله: (فالرابط الخ) راجع إلى الثاني ة فقط ولا موقع للتفريع . قوله: (محذوف) فيه أنه إن أراد به 
رابط المبتدأ وهو من لم يصح لأن رابطه موجود في خبره وكذا فيما تعلق به من الغاية لأن ضمير بموته وضمير يعيش 
راجعان إليه أيضاً وإن أراد رابط الموصوف وهو مدة لم يصح أيضاً لأن رابطها موجود في صفتها وهي يغلب الخ لأن ضمير 
فوقها راجع للمدة اه سم . قوله: (ومعنى تغليبها الظن الخ) أي على النسخة الأولى ولم يبين معنى الغلبة على الثانية ولا 
معنى على عليها ويمكن حمل على على معنى في والمعنى يكون الغالب في الظن أنه لا يعيش فوقها وملخصه أن يكون 
المظنون أنه لا يعيش فوقها اه سم أقول هذا الملخص إنما يناسب ما مر عن المغني دون قول الشارح فلا يكفي الخ . قوله: 


قوله: (ولا أن أحدهما قد يرث) أي فلا يشمل نفي الإرث هنا نفي التوارث الذي عبّر به وفيه نظر إذ يصدق مع انتفاء 
إرث أحدهما أصالة نفي التوارث لا يقال لكن هذا لا وافق قوله ومال كل لباقي ورثته لأنا نقول هو لا ينافيه بل يصدق معه 
فليتأمل . قوله: (وفي النسخ إسقاط على الخ) فيه أمران الأول أن قوله فالرابط محذوف مما لا محل له لأنه إن أراد رابط 
المبتدأ وهو من لم يصح لأن رابطه موجود في خبره وهو ترك ماله وفيما تعلق به من الغاية لأن ضمير بموته راجع إليه 
وضمير يعيش راجع إليه أيضاً وإن أراد رابط الموصوف وهو مدة لم يصح أيضاً لأن رابطها موجود في صفتها وهي يغلب 
الخ لأن ضمير فوقها راجع للمدة والثاني أنه كما احتاج إلى بيان المعنى على هذه النسخة فهو محتاج إلى بيانه على الأولى 
فإنه ما معنى الغلبة على الظن وما معنى على على هذا فكان ينبغي بيانه أيضاً بل هو أحوج إلى البيان ويمكن حمل على على 
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لا يعيش فوقها) ولا تتقدر بشيء على الصحيح.» (فيجتهد القاضي ويحكم بموته) لأن الأصل بقاء الحياة فلا يورث إلا 
بيقين أو ما نزل منزلته ومنه الحكمء لأنه إن استند إلى المدة فواضح أو إلى العلم وإن لم تمض مدة فهو منزل منزلة 
البينة المنزلة منزلة اليقين. 

(ثم) بعد الحكم بموته (يعطى ماله من يرئه وقت الحكم) بأن يستمر حياً إلى فراغ الحكم فمن مات قبله أو معه 
ميزه ولام البشيط العويم خلاك ذلك كوول هذا إن الطلن فزن قيلت الي أى قزل و ف تحكمه رمن سابق0 ار 
ذلك الزمن» ومن كان وارثه حينئل ولا ته تتضمن قسمة الحاكم الحكم بموته إلا أن وقعت بعد رفع إليه لأن الأصح أن 
تصرف الحاكم ليس بحكم.ء إلا إذا كان في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلهاء ويعلم مما تقرر أنه لا يكفي مضي 
المدة وحدها بل لا بد معه من الحكم» وقول بعضهم لا يحتاج معها إليه لقولهم في قنّ انقطع خبره بعد هذه المدة لا 


(ولا تتقدر) إلى قوله وقول بعضهم في المغني إلآ قوله بعد الحكم بموته وقوله بأن يستمر حياً إلى فراغ الحكم وقوله أو 
معه. قوله: (بشيء) وقيل تقدر بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بمائة وقيل بمائة وعشرين اه مغني وشرح 
البهجة (قول المتن فيجتهد القاضي الخ) خرج به المحكم فليس له ذلك لأنه يشترط لصحة حكمه رضى الخصمين والمفقود 
لا يتصور منه الرضى اه ع ش . قوله: (ومنه) أي ما نزل منزلة اليقين. قوله: (إلى العلم) أي علم القاضي أي إذا كان 
مجتهداً. قوله: (فهو) أي الحكم المستند إلى العلم (قول المتن ثم يعطي ماله الخ) أي وتعتد زوجته وتتزوج بعد انقضاء 
عدتها اه شرح الروض (قول المتن وقت الحكم) قال غيره أو قيام البينة وعبارة شرح المنهج حين قيام البينة أو الحكم 
انتهت وهي صريحة في أنه لا يحتاج مع البينة إلى حكم فيكون قوله فيجتهد القاضي ويحكم الخ خاصاً بمضي المدة لكن لا 
بد في البينة من نحو قبول القاضي لها لأنها بمجردها لا يعول عليها سم ورشيدي زاد ابن الجمال وعبارة الإمداد قضيته أنه 
عند قيامها لا يحتاج للحكم بالموت بل يكفي الثبوت المجرد وقضية عبارة أصله خلافه وكلام الشيخين وغيرهما يوافق 
الأول وعبارة 2 فتح الجواد ولا يحتاج بعد ثبوتها أي بالبينة إلى الحكم به على الأوجه انتهت اه أقول وكعبارة شرح المنهج 
عبارة المغني بل قول الشارح كالنهاية فهو منزل منزلة البينة وقوله فإن قيدته البينة الخ وقوله ويعلم مما تقرر أنه لا يكفي الخ 
كل منها يفيد مفادها. قوله: (إلى فراغ الحكم الخ) قد يقال كان قياس ذلك أن يقول المصنف من يرئه عقب الحكم اه سم 
ويعلم جوابه مما يأتي عن شرح البهجة . قوله: (قبله الخ) أي الحكم وفراغه . قوله: (وكلام البسيط الخ) هو قوله يرئه من كان 
حياً قبيل الحكم . قوله: (مؤوّل) أي أوله السبكي بما حاصله حمل كلام البسيط على من استمر حياً إلى فراغ الحكم حتى لو 
مات مع الحكم لا يرث فقول الأصحاب الموجودين وقت الحكم أي وقت الفراغ منه فلا خلاف بينهما اه شرح البهجة. 
قوله: (هذا) أي قول المصنف وقت الحكم أي وقول غيره وقت الحكم أو قيام البيئة . قوله: (إن أطلق) ببناء المفعول أي 
الحكم عبارة المغني إذا أطلق الحكم فإن أسنده إلى ما قبله لكون المدة زادت على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه 
وحكم بموته من تلك المدة السابقة فينبغي أن يعطي من كان وارثاً له ذلك الوقت وإن كان سابقاً على الحكم ومثل الحكم 
في ذلك البينة بل أولى اه . قوله: (أو قيده هو) أي القاضي . قوله: (اعتبر ذلك الزمن الخ) أي وتضاف سائر الأحكام إلى 
ذلك الزمن وعليه فلو كانت زوجاته منقضية العدة باعتبار ذلك الوقت تزوجن حالا اه ع ش . قوله: (ومن كان الخ) عطف 
على ذلك الزمن. قوله: (بعد رفع إليه) أي وطلب الفصل منه . قوله: (ليس بحكم) اعتمده م ر أي والمغني اه سم . قوله: 
(مما تقرر) يعني قوله ثم بعد الحكم بموته يعطي الخ عبارة المغني أفهم كلامه أنه لا بد من اعتبار حكم الحاكم فلا يكفي 
الخ . قوله: (وحدها) الأولى التذكير. قوله: (بل لا بد معه من الحكم) أي حتى لو تعذر الرفع إلى القاضي أو امتنع من الحكم 
إلا بدراهم ولم تدفعها المرأة ولا غيرها لم يجز لها التزوج قبل الحكم اه ع ش . قوله: (معها) أي مع المدة أي مضيها. 


معنى في والمعنى يكون الغالب في الظن أنه لا يعيش فوقها وملخصه أن يكون المظنون أنه لا يعيش فوقها. قوله: (وقت 
الحكم) قال غيره أو قيام البينة وعبارة المنهج وحينئذ قال في شرحه أي وحين قيام البينة أو الحكم انتهى وهو صريح في أنه 
لا يحتاج مع البيئة إلى حكم فيكون قوله فيجتهد القاضي ويحكم خاصاً بمضي المدة لكن لا بد من البيئة من نحو قبول 
القاضي لأنها بمجردها لا يعول عليها. قوله: الى أ حك لمر بالك لكا و اااي 3ك الدرورااالمعي ان 
يرئه عقب الحكم قوله: (ليس بحكم إلا إذا كان الخ) اعتمده م ر 
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تجب فطرته ولا يجزىء عن الكفارة اتفاقاً ولم يذكروا هنا الحكم انتهى» فيه نظر بل لا يصحء لأن ما هنا أمر كلي 
يترتب عليه مصالح ومفاسد عامة فاحتيط له أكثرء (ولو مات من يرثه المفقود) كلا أو بعضاً قبل الحكم بموته (وقفنا 
حصته) أي ما خصه من كل المال إن انفرد؛» وبعضه إن كان مع غيره؛ حتى يتبيّن أنه كان عند الموت حياً أو ميتأء وبما 
قررت به كلامه اندفع ما توهم أنه لا التثام بين يرئه الظاهر في إرث الكل وحصته الظاهر في إرث البعض . ولو مات عن 
أخوين أحدهما مفقود وجب وقف نصفه إلى الحكم بموته» ثم إذا لم تظهر حياته في مدة الوقف» يعود كل مال الميت 
الأول إلى الحاضر» وليس لورثة المفقود منه شيء إذ لا إرث بالشك لاحتمال موته قبل مورثه؛ ذكره الغزالي رحمه الله 
وغيره وهو ظاهرء (وعملنا في) حق (الحاضرين بالأسوأ) فمن يسقطه المفقود لا يعطى شيئاً ومن تنقصه حياته أو موته 
يعطي اليقين. ففي زوج مفقود وشقيقتين وعم يعطيان أربعة من سبعة» ويوقف الباقي . 

وفي أخ لأب مفقود وشقيق وجدء يقدر حياً في حق الجد. وميتاً في حق الآخرء ويوقف السدس ومن لا 
يختلف حقه بحياته وموته» كزوج وابن مفقود وبنت يعطى الزوج الربع» لأنه له بكل حال وتلف الموقوف للغائب 
يكون على الكل» فإذا حضر استرد ما دفع لهم وقسم بحسب إرث الكل كما صرّحوا به فيما إذا بانت حياة الحمل 
وذكورة الخنثى فيما يأتي» (ولو خلف حملاً يرث) مطلقاً لو كان منفصلاً» وإن لم يكن منه كأن مات من لا ولد له عن 
زوجة ابن حامل» (أو قد يرث) بتقدير الذكورة كحمل حليلة الأخ أو الجد أو الأنوثة» كمن ماتت عن زوج وشقيقة 
وحمل لأبيها فإنه إن كان ذكراً لم يأخذ شيئاً لأنه عصبة ولم يفضل له شيء؛ أو أنثى ورثئت السدس وأعيلت (عمل 
بالأحوط في حقه) أي الحمل (وحق غيره) كما يأتي» (فإن انفصل) كله (حياً) حياة مستقرة يقيناً 1 


قوله: (قبل الحكم) أي وإقامة البينة مغني وشرح المنهج . قوله: (وبما قررت الخ) يعني قوله كلا أو بعضاً مع قوله أي ما 
خصه الخ قال سم قد يقال ما قرر به كلامه لا يناسب قول المصنف وعملنا في الحاضرين الخ اه وفي المغني ما يوافقه . قوله: 
(اندفع ما توهم الخ) وعلى هذا فقوله الآتي وعملنا الخ أي إن كان معه غيره وقد يصور المتن بما إذا كان معه غيره فقط ولا 
ينافيه قوله يرثه لأن فيه الحذف والإيصال والأصل يرثه منه وترك على هذا ما إذا لم يكن معه على المقايسة اه سم . قوله: (لا 
التئام الخ) أي ولو قال من يرث منه لحصل الالتئام اه مغني . قوله: (لم تظهر حباته الخ) ينبغي أخذاً مما مر زيادة وقام البينة أو 
حكم الحاكم بموته . قوله: (فمن يسقطه) إلى المتن في المغني . قوله: (يعطيان) الأولى التأنيث عبارة المغني إن كان الزوج حياً 
فللأختين أربعة من سبعة وسقط العم أو ميتأ فلهما سهمان من ثلاثة والباقي للعم فيقدر في حقهم حياته اه. قوله: (من سبعة) 
هي المسألة بعولها بواحد. قوله: (في حق الجد) أي فيأخذ الثلث وقوله في حق الأخ أي فيأخذ النصف . قوله: (ويوقف 
السدس) أي فإن تبين موته فللجد أو حياته فللأخ . قوله: (يعطى الزوج) وتعطى البنت ثلث الباقي ويوقف الباقي منه فإن بان 
حياة المفقود أخذه أو موته أخذته البنت فرضاً وردا بشرطه اه سم . قوله: (وتلف الموقوف الخ) يعني إذا وقف للغائب شيء 
ثم تلف ثم رجع الغائب يجب حصته على الكل اه كردي . قوله: (استرد ما دفع الخ) أي جميعه ومن فوائده المشاركة في 
زوائد التركة اه ع ش . قوله: (مطلقاً الخ) أي ذكراً أو أنثى أو خنثى منفرداً أي متعدداً ابن الجمال ومغني. قوله: (وإن لم يكن) 
أي الحمل منه أي الميت . قوله: (عن زوجة أب) هذا لا يوافق الإرث مطلقاً فالصواب إما إسقاط أب كما فى المغنى أو إبداله 
بابن كما في النهاية . قوله: (كحمل حليلة الأخ الخ) أي لأبويه أو لأب فإن الحمل إن كان ذكراً في الصورتين ورث وإلاآ فلا. 
قوله: (فإنه إن كان) أي الحمل . قوله: (ورئت السدس) أي تكملة الثلثين وأعيلت أي لسبعة. قوله: (كما يأتي) أي في قول 
المصنف بيان الخ (قول المئن فإن انفصل الخ) أي ولو بعد موت أمه فيما يظهر اه. قوله: (يقيئاً) وقع السؤال عن شخص 
تزوّج بامرأة ودخل بها ثم مات وألقت جنيناً بعد خمسة أشهر من العقد ومكث حياً نحو يوم ومات فهل يرث أو لا والجواب 

قوله: (وبما قررت به كلامه الخ) قد يقال ما قرر به كلامه لا يناسب قوله وعملنا في الحاضرين الخ . قوله: (اندفع ما 
توهم) وعلى هذا فقوله الآتي وعملنا في الحاضرين بالأسوأ أي إن كان معه غيره وقد يصور المتن بما إذا كان معه غيره فقط 
ولا ينافيه قوله يرثه لأن فيه الحذف والإيصال والأصل يرث منه ونزل هذا على ما إذا لم يكن معه على المقايسة . قوله: (يعطي 
الزوج) أي وتعطى البنت ثلث الباقي ويوقف الباقي منه فإن بان حياة المفقود أخذه أو موته أخذته البنت فرضاً ورداً بشرطه . 
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وتعرف بنحو قبض يد وبسطهاء لا بمجرد نحو اختلاج لأنه قد يقع مثله لانضغاط وتقلص عصب. ومن ثم ألغوا كل ما 
لا تعلم به الحياة لاحتمال أنه لعارض آخر (لوقت يعلم). أو يظن إذ إلحاق الولد بالفراش ظني أقامه الشارع مقام 
العلم» فالعلم في كلامهم المراد به الحقيقي أو المنزل منزلته (وجوده عند الموت) بأن انفصل لأقل من أكثر من مدة 
الحمل» ولم تكن فراشاً لأحد أو لدون ستة أشهرء وإن كانت فراشاً أو اعترف الورثة بوجوده الممكن عند الموت 
(ورث») لثبوت نسبه» وخرج بكله موته قبل تمام انفصاله . 
فإنه كالميت هنا وفي سائر الأحكام, إلا في الصلاة عليه إذا استهل ثم مات قبل تمام انفصاله» وفيما إذا حز 
إنسان رقبته قبل انفصاله فإنه يقتل به وبحياة مستقرة ما لو انفصل وحياته ليست كذلك كأن شك فيها أو فى استقرارها 
فهو في حكم الميت» (وإلا) بأن انفصل ميتاً ولو بجناية أو حياً ولم يعلم وجوده عند الموت, (فلا) يرث لأن الأول 
كالعدم» والثاني منتف نسبه عن الميت ولا ينافي هذا المقتضى لتوقف إرئه على ولادته بشرطها ما مر أنه ورث وهو 
جمادء لأن هذا باعتبار الظهورء وذاك باعتبار التبين» ثم رأيت الإمام ذكر ما يصرح بذلك وأن المشروط بالشرطين إنما 
مو الحم الورك لازت بس وبعضهم أجاب بما يوهم خلاف ذلك فلا يعول عليه» واعلم أن من يرث مع 
الحمل لا يعطى إلا اليقين (بيانه) أن تقول ا ا ا ا ا ا 00 


أن الظاهر عدم الإرث لأنه إن كان ولداً كاملاً فهو من غير الزوج المذكور لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن لم يكن كاملاً 
فحياته غير مستقرة وهي مشترطة للإرث فاحفظه فإنه مهم ولا تغتر بمن ذكر خلافه اه ع ش . قوله: (وتعرف) أي الحياة 
المستقرة اه ع ش . قوله: (بنحو قبض يد وبسطها) قد يتوقف في أن مجرد ذلك علامة مستقلة مع قولهم في الجنايات إن 
الحياة المستقرة هي التي يكون معها إبصار ونطق وحركة اختيار أو مجرد قبض اليد وبسطها لا يستلزم 1 عن اختيار اه ع ش 
عبارة المغني وابن الجمال وتعلم الحياة المستقرة باستهلاله صارخاً أو بعطاسه أو التثاؤوب أو التقام الندي أو نحو ذلك اه 
(قول المتن يعلم وجوده) أي ولو بمادته كالمني اه سم (قول المتن عند الموت) أي موت مورثه اه مغني . 

قوله: ا في المغني إلا قوله أو اعترف إلى المتن وقوله كأن شك إلى المتن. قوله: (أو 
اعترف الور ثة) أي أ و انفصل لفوق ستة أشهر ودون فوق أربع سنين وكان فراشاً لكن اعترف الخ اهدع ش وعبارة السيد عمر 
أي وإن ولدته لستة أشهر فأكثر وهي فراش لأن الحق لهم اه. قوله: (لثبوت نسبه) أي لتبين ثبوت نسبه للميت حال الموت 
فتحقق سبب الإرث فيه سيد عمر وابن الجمال . قوله: (وفيما إذا حز الخ) عطف على في الصلاة الخ . قوله: (إذا حز إنسان 
رقبته) أي وفيه حياة مستقرة كما قاله الأذرعي اه مغني . قوله: (وبحياة مستقرة) عطف على قوله بكله وكان ينبغي أن يزيد 
قوله يقيناً ليظهر قوله الآتي كأن شك الخ . قوله: امح ا د جا لم ب د 0 
قوله: (بأن انفصل) إلى التنبيه في النهاية . قوله: (ولو بجناية) أي على أمه . قوله: (أو حياً) أي حياة مستقرة. قوله: (لأن الأول) 
هو قوله بأن انفصل ميت وقوله والثاني هو قوله أو يك اللي ل ا 0 
انفصل الخ اه ع ش . قوله: (بشرطها) وهو الانفصال حياً لوقت يعلم الخ . قوله: (ما مر) أي قبيل قول المصنف ولا يرث 
رقن . قوله: (ما مر أنه ورث الخ) قد يقال ما مر مشروط بهذا فلا إشكال فإنه إذا كان جماداً عند الموت فإن انفصل حياً بعد 
ذلك ملك من حين الموت وإلآ فلا سم ورشيدي وأشار المغني إلى دفع المنافاة بما نصه ومر أن الحمل يرث قبل ولادته 
ولكن شرط استقرار ملكه للإرث ولادته حياً كما قال فإن انفصل الخ . قوله: (لأن هذا) أي ما هنا وقوله وذاك أي ما مر. 

قوله: (باعتبار التبين) لو قال باعتبار نفس الأمر لكان أقعد إذاً لتبين قريب من الظهور أو عينه سيد عمر اه ابن الجمال. 
قوله: (وإن المشروط) أي ولأن الخ اهمع ش. قوله: (بالشرطين) أي انفصاله حياً وإن لم يعلم وجوده عند الموت سم وكردي 
ورشيدي وقال ع ش هما كونه حياً حياة مستقرة يقيئاً اه . قوله: (واعلم الخ) دخول في المتن (قول المتن بيانه) أي بيان العمل 


قوله: (يعلم وجوده) أي ولو بمادته كالمني. قوله: (ما مر أنه ورث الخ) قد يقال ما مر مشروط بهذا فلا إشكال فإنه إذا 
كان جماداً عند الموت فإن انفصل حياً بعد ذلك ملك من حين الموت وإلآ فلا وقد يقال هذا يرجع لما ذكره. 


قوله: (بالشرطين) أي انفصاله حياً وإن يعلم وجوده عند الموت. قوله: (في المتن بيانه) أي بيان العمل بالأحوط في 
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(إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه) الحمل (وقف المال) إلى انفصاله» (وإن كان من لا يحجبه) 
الحمل (وله) سهم (مقدر أعطيه عائلاً إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلان) لاحتمال أنه 
بنتان فتكون من أربع وعشرين وتعول لسبعة وعشرين» للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية ويوقف الباقي» فإن كان بنتين فهو 
لهماء وإلا كمل الشمن والسدسان» وهذه هي المنبرية لأن علياً كرّم الله وجهه سئل عنها وهو يخطب بمنبر الكوفة» على 
روي العين والألف فقال ارتجالاً: صار ثمن المرأة تسعاًء (وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا) حالاً شيئاً إذ لا ضبط 
للحمل لأنه وجد منه في بطن خمسة وسبعة واثنا عشر وكذا أربعون على ما حكاه ابن الرفعة رحمه الله» وأن كلاً منهم 
كان كالأصبع وأنهم عاشوا وركبوا الخيل مع أبيهم في بغداد وكان من سلاطينها . 

تنبيه: إذا لم يعطوا شيئاً حالاً ولم يكن لهم مال غير حصتهم من التركة؛ فالكامل منهم الحكم فيه ظاهرء ا 
يحصل كفاية نفسه إلى الوضع لأن حصته الآن بمنزلة العدم؛ وأما المحجور فهو الذي يحتاج للنظر والذي يظهر فيه أن 
الولي الوصي أو غيره يرفع الأمر إلى القاضي» ليفعل نظير ما مر في هرب نحو عامل المساقاة إذا تعذّر بيع نصيبه ولم 
يوجد متبرع» وفي اللقيط إذا لم يوجد مقرض ولا بيت مال ولا متبرع» فحينئذ يقترض لهم من بيت المال أو غيره» فإن 
تعذّر ألزم الأغنياء بالإنفاق عليهم قرضاًء فإن تعذّر القاضي ولو بغيبته فوق مسافة العدوى أو خيف منه على المال» 
اقترض الولي وله الإنفاق من ماله والرجوع إن أشهد أنه أنفق ليرجع» فإن لم يكن ولي لزم صلحاء البلد إقامة من يفعل 
ما ذكر أخذاً مما مر أواخر الحجرء والذي يظهر أخذاً مما مر في زكاة نحو المغصوب أن الحاكم لا يقترض هنا لإخراج 
زكاة الفطر بل يؤخر للوضع» ثم يخرج لما مضى وفارقت النفقة بأنها حالاً ضرورية ولا كذلك الزكاة» ويجري ذلك 
كله في سائر صور الوقف في كلامهم» (وقيل أكثر الحمل أربعة) بالاستقراء» وانتصر له كثيرون (فيعطون اليقين) 
فيوقف ميراث أربعة ويقسم الباقي ففي ابن وزوجة حامل لها الثمن» وله خمس الباقي» 511011010101010 
بالأحوط في حقه وحق غيره اه سم ولك أن تقول نظر الصنيع الشارح أي عدم الإعطاء إلآ اليقين (قول المتن إن لم يكن) أي 
فى مسألة الحمل وقوله من أي وارث وقوله عائلات بمثناة فوقية أي الشمن والسدسان اه مغني . قوله: (لاحتمال) إلى التنبيه 
في المغني . قوله: (أنه) أي الحمل وقوله فتكون أي المسألة. قوله: (من أربع) كذا في أصله رحمه الله تعالى بترك التاء اه سم 
وعبارة النهاية والمغني وابن ن الجمال أربعة بالتاء . قوله: (فإن كان) أي الحمل . قوله: (بنتين) أي فأكثر اه سم . قوله: (فلهما) 
أي فالباقي لهما . قوله: (والأكمل) أي بأن كان بنتاً وحينئذ يفضل عن الفرض واحد يأخذه الأب أيضاً تعصيباً أو كان ابنأ فيأخذ 
الباقي تعصيباً اه سم عبارة المغني أو ذكراً فأكثر أو ذكراً وأنثى فأكثر كمل للزوجة الثمن بغير عول وللأبوين السدسان كذلك 
والباقي للأولاد اه. قوله: (على روي العين الخ) فيه تسامح إذ الروي هي العين فقط وأما الألف فوصل على أن إطلاق 
الروي على الحرف الذي تبنى عليه الأسجاع محل تأمل اه سيد عمر وعبارة المغني وكان أول خطبته الحمد لله الذي يحكم 
بالحق قطعاً ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالاً صار ثمن المرأة 
تسعاً ومضى في خطبته يعني أن هذه المرأة كانت تستحق تحق الثمن فصارت تستحق التسع اه أي بالعول . قوله: (وأن كلا الخ) 
عطف على مقدر والأصل من أن امرأة أتت في بطن واحد أربعين ولداً وأن كلا الخ . قوله: (أنه بحصل الخ) أي بنحو 
القرض . قوله: (ولم يوجد متبرع) أي بالعمل . قوله: (ولا متبرع) أي بالإنفاق . قوله: (يقترض) أي القاضي وكذا ضمير الزم 
وقوله لهم أي للمحجورين من الأولاد ولو أفرد لكان أولى وكذا يقال في ضمير عليهم . قوله: 0-0 أي للمحجور من 
الأولاد. قوله: (ما ذكر) أي الاقتراض ثم إلزام الأغنياء بالإنفاق . قوله: (لإخراج زكاة الفطر) أي عن المحجور (قول المتن 
فيعطون) أي الأولاد اه مغني . قوله: (فيوقف) إلى قوله ولا يطالب في المغني وإلى التنبيه في النهاية . قوله: (وله خمس الباقي 
الخ) عبارة ابن الجمال والمغني ولا يصرف للابن شيء على الأول وعلى الثاني له خمس الباقي على تقدير أنهم أربعة ذكور 
وعلى هذا هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها وجهان أصحهما نعم وإلا فلا فائدة للصرف اه . قوله: 


حقه وحق غيره. قوله: (فإن كان بنتين) أي فأكثر. قوله: (والأكمل) أي وإلآ بأن كان بنتاً وحينئذ يفضل عن الفرض واحد 
يأخذه الأب أيضاً تعصيباً أو كان ابئاً فتأخل الباقى تعصيباً . 


ويمكن من دفع له شيء من التصرّف فيه ولا يطالب بضامن وإن احتمل تلف الموقوف ورد ما أخذه ليقسم بين الكل 
كما مرّ. 

تنبييه: يكتفى في الوقف بقولها أنا حامل وإن ذكرت علامة خفية» بل ظاهر كلام الشيخين أنه متى احتمل لقرب 
الوطء وقف وإن لم تدّعهء (والخنثى المشكل)؛ وهو من له آلتا الرجل والمرأة» وقد يكون له كثقبة الطائر وما دام 
مشكلاً استحال كونه أباً أو جداً أو أما أو زوجاً أو زوجة» وهو من تخنث الطعام اشتبه طعمه المقصود بطعم آخرء (إن 
لم يختلف إرثه) بذكورته أو أنوثته» (كولد أم ومعتق فذاك) واضح أنه يدفع له نصيبه (وإلآ) بأن اختلف إرثه بالذكورة 
وضدها (فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف) الباقي (المشكوك فيه حتى يتبين) حاله ولو بقوله» وإن اتهم فإن 
ورث بتقدير لم يدفع له شيء ووقف ما يرثه على ذلك التقدير وإن ورث عليهماء لكن اختلف إرثه أعطي الأقل ووقف 
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الباقي . 
أمئلة ذلك التي في أصله ولد خنثى وأخ يصرف للولد النصف ولد خنثى وبنت وعم يعطى الختثى والبنت الثلثين 
بالسوية ويوقف الثلث بين الخنثى والعم ولد خنثى وزوج وأب للزوج الربع وللأب السدس وللخنثى النصف» 000 


(ويمكن الخ) مستأنف اهاع ش . قوله: (وإن احتمل إلخ) أي لأنه ملكه ظاهراً والأصل السلامة فلا وجه لمطالبته بضامن فيما 
ملكه اهع ش . قوله: (ليقسم بين الكل) فيه إشارة إلى تبين بطلان القسمة الأولى ومن فوائد بطلانها أنه لا يفوز بالزوائد بل تقسم 
بين الورثة بالمحاصة اهدع ش . قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف ولو خلف . قوله: (بل ظاهر كلام الشيخين الخ) عبارة 
الروض ولو لم تدعه أي المرأة الحمل واحتمل لقرب الوطء ففي الوقف تردد قال في شرحه وكلام الأصل يقتضي ترجيح الوقف 
اه اه سم . قوله: (وهو) أي الخنثى من له إلى قوله وزعم أنه في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد يكون له كثقبة 
الطائر. قوله: (من له آلتا الرجل والمرأة) فإن أمنى هذا من ذكره أو بال منه دون فرجه فهو ذكر ولو كبيراً وإن حاض أو حبل أو أمنى 
أو بال من فرج النساء فهو أنثى وإن بال من ذكره وفرجه معاً ولكن سبق البول من أحدهما فالحكم له وإن بال منهما على السواء 
ومال إلى الرجال فهو امرأة أو مال إلى النساء فهو رجل وإن مال إليهما على السواء أو لم يمل إلى واحد منهما فهو مشكل ولا أثر 
للحية ولا لنهود ثدي ولا لتفاوت أضلع اه ابن الجمال زاد المغني ولا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله ولا بعدها مع وجود شيء من 
العلامات السابقة لأنها محسوسة معلومة الوجود وقيام الميل غير معلوم فإنه ربما يكذب في إخباره اه . قوله: (وقد يكون كثقبة 
الطائر) أي لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة وهذا مشكل حتى يبلغ ويحيض أو يحبل فيكون أنثى أو لا يحيض ولا يحبل ويخبر 
عن نفسه أي بعد عقله أنه يميل إلى الرجال فيكون امرأة أو إلى النساء فيكون رجلا أو إليهما على السواء أو لا يميل إلى فريق منهما 
فيكون مشكلاً اه ابن الجمال عبارة المغني ولا ينحصر ذلك أي اتضاحه في الميل بل يعرف أيضاً بالحيض والمني المتصف 
بصفة أحد النوعين اه. قوله: (وهو) أي الخنثى من تتخنث الخ أي مأخوذ منه. قوله: (اشتبه الخ) سمي الخنثى بذلك لاشتراك 
الشبهين فيه اه مغني (قول المتن كولد أم) أي فإن له السدس سواء كان ذكراً أو أنثى وقوله ومعتق أي فإن له جميع المال عند 
الانفراد ذكراً أو أنثى اه ابن الجمال . قوله: (ولو بقوله الخ) قال في الروضة فلو قال أي الخنثى أنا رجل أو امرأة صدقتناه بيمينه 
لا إن قال أنا رجل وهو مجني عليه فقال الجاني بل امرأة فلا يصدق اه سم زاد ابن الجمال وقيل يصدق كما في الأولى وفرق 
الأولى بأن الأصل براءة ذمة الجاني فلا يرتفع بقوله بخلافه ثم اه وقد مر أنه لا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله . قوله: (وإن 
اتهم) أي لأنه لا يعلم إلا منه اه ابن الجمال. قوله: (فإن ورث) أي الخنثى . قوله: (بتقدير) أي كولد الأخ أو الجد. قوله: 
(عليهما) أي التقديرين. قوله: (أمثلة ذلك) أي قول المصنف وإلآ فيعمل باليقين في حقه وحق غيره. قوله: (النصف) أي 
ويوقف الباقي ثم إن بان ذكراً أخذ الباقي وإن بان أنثى أخذه الأخ اه سم . قوله: (بين الخنثى والعم) أي فإن بان ذكراً أخذه أو 


قوله: (بل ظاهر كلام الشيخين) عبارة الروض ولو لم تدعه أي الحمل المرأة واحتمل لقرب الوطء ففي الوقف تردد 
قال في شرحه وكلام الأصل يقتضي ترجيح الوقف اه. قوله: (ولو بقوله وإن اتهم) قال في الروض فلو قال أي الخنثى أنا 
رجل أو امرأة صدقناه بيمينه لا وهو مجني عليه أي لا إن قال أنا رجل وهو مجني عليه فقال الجاني بل امرأة فلا يصدق. 
قوله: (للولد النصف) أي ثم إن بان ذكراً أخذ الباقي وإن أنثى أخذه الأخ. 


د الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويوقف الباقي بينه وبين الأب ولو مات الخنثى مدة الوقف والورثة غير الأولين أو اختلف إرثهم لم يبق إلا الصلح. 
ويجوز من الكمل في حق أنفسهم على تفاوت وتساو وإسقاط بعضهم. ولا بد من لفظ صلح أو تواهب واغتفر مع 
الجهل للضرورة ولا يصالح نحو ولي محجور على أقل من حقه بفرض إرثه» (ومن إجتمع فيداجهتا فرض:وتعصيب 
كزوج وهو معتق أو ابن عم ورث بهما) لاختلافهماء فيأخذ النصف بالزوجية والباقي بالولاء» أو ببنوة العم» وخرج 
بجهتا فررض وتعصيب إرث الأب بالفرض والتعصيب فإنه بجهة واحدة هي الأبوة» زقلت فلو وجد في تكلع المخوس 
أو الشبهة بنت هي أخت) لأب بأن وطىء بنته فأولدها بنتاً ثم ماتت العليا عنهاء فهي أختها من أبيها وبنتهاء (ورثت 
بالبنوة) فقط لأنهما قرابتان يورث بكل منهما بالفرض عند الانفراد» فبأقواهما عند الاجتماع, كالأخت لأبوين لا ترث 
النصف بأخوة الأب» والسدس بأخوة الأم. وزعم أنه لا يلزم من انتفاء التوريث بجهتي فرض انتفاؤه بجهتي فرض 
وتعصيب ممنوع لأن الفرض أقوى من التعصيب, فإذا لم يؤثر فأولى التعصيب» ولا يرد ما مر في الزوج لأن كلامنا هنا 
في جهتي فرض وتعصيب من جهة القرابة (وقيل) ترث (بهما) النصف بالبنوة» والباقي بالأخوة» وهو قياس ما يأتي في 
ابني عم أحدهما أخ لأم» حيث يأخذ بأخوة الأم وبنوة العم إلا أن يفرق بأن وجود ب العم فقط 11110 


أنثى أخذه العم . قوله: (ويوقف الباقي) وهو سهم واحد من اثني عشر . قوله: (بينه وبين الأب) أي فإن بان ذكراً أخذه أو أنثى 
أخذه الأب . قوله: (أو اختلف إرثهم) أي من الأول والختثى اه سم . قوله: (لم يبق إلا الصلح) أي لتعذر بيان الحال اه سم . 
قوله: (ويجوز) أي الصلح سم وع ش. قوله: (وإسقاط الخ) عطفه على الضمير المستتر في يجوز أولى من عطفه على الصلح 
عبارة المغني بعد ذكر جواز الصلح من الكمل دون الولي نصه ولو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهبه لهم على جهل بالحال 
جاز أيضاً كما قالاه اه. قوله: (ولاية بن لظ صلع أو توافت ) ظاهربصنيع التمارع وجوعه كل من يداني الصاح والإتقاط 
ولو قيل برجوعه للأولى فقط وتعين نحو لفظ الهبة في الثانية كما يفيده صنيع المغني لم يبعد فليراجع قوله: (نحو ولي الخ) 
أسقط النحو النهاية والمغني وابن الجمال. قوله: سا ا كن 
بتقدير الذكورة والأنوثة اه سم أقول الأقرب الجواز إذا اقتضته المصلحة كأن احتاج إلى ثمن عقار يشتريه لموليه والله أعلم 
(قول المتن جهتا فرض الخ) المراد بالجهة السبب كما أشار إليه المغني وشرح المنهج (قول المتن وتعصيب) أي بنفسه 
بجيرمي ومغني . قوله: (لاختلافهما الخ) عبارة المغني لأنه وارث بسببين مختلفين فأشبه ما لو كانت القرابتان في شخصين 
اه . قوله: (ثم ماتت العليا) ولو مانت الصغرى أوَّلاً فالكبرى أمها وأختها لأبيها فترث بالأمومة قطعاً ولا يجري الوجه المذكور 
لأن هنا فرضين وفي تلك فرض وعصوبة اه سم عن الشهاب البرلسي . قوله: نفيك أي لاأنياروو لاط انيما اخ قوله: 
(وزعم أنه الخ) أي لإبطال القياس على الأخت لأبوين. قوله: (من انتفاء التوريث الخ) أي في المقيس عليه وهو الأخت 
لأبوين وقوله انتفاؤه بجهتي فرض وتعصيب أي في المقيس وهو بنت هي أخت لأب . قوله: (ولا يرد) آى حلئ.ما أقادة قو 
المصنف قلت الخ من امتناع التوريث بجهتي فرض وتعصيب ويحتمل على قول الشارح لأن الفرض الخ . قوله: (ما مر في 
الزوج) أي من أنه ورث بجهتي فرض وتعصيب اه سم . قوله: (لأن كلامنا الخ) يتأمل اه سم عبارة السيد عمر فيه أنه يرد 
عليه ما سيأتي في ابن عم أخ لأم فإن إرثهما بهما منهما اه . قوله: (من جهة القرابة) أي بخلاف ما مر فإن الفرض في مثاليه من 
جهة النكاح والتعصيب من جهة الولاء في الأول ومن جهة بنوة العم في الثاني . قوله: (إلا أن يفرق الخ) قال شيخنا الشهاب 

تل كاك لضم 5 اموا ودر قوله: (بأن وجود ابن العم الخ) 

أنه ليس وجوده معه شرطاً لإرئه بهما كما صرحوا به ثم رأيت المحشي أشار إلى نحو ذلك اه سيد عمر. 


قوله: (أو اختلف إرثهم) من الأول والخنثى . قوله: (لمعبق إلا الصلح) أي لتعذر بيان الحال وقوله ويجوز أي الصلح. 
قوله: (على أقل من حقه) انظر إذا اختلف قدر إرثه لاختلافٍ قدر إرث الخنثى بتقدير الذكورة والأنوثة . قوله: (إرث الأب) 
كان معنى خروجه أن الأب وإن اجتمع فيه الفرض والتعصيب مع بنت أو بنت ابن لكن بجهة واحدة لا بجهتين فقد خرج 
عن الأخذ بجهتين . قوله: (بجهتي فرض وتعصيب) أي فهلا ورئت النصف فرضاً بالبنتية والباقي تعصيباً بالأختية لأن 
الأخوات مع البنات عصبات . قوله: (ولا يرد ما مر) ما كيفية وروده وقوله في الزوج أي حيث ور ث بجهتي فرض وتعصيب 
وقوله لأن كلامنا الخ يتأمل. قوله: (وهو قياس الخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي أقول قد يفرق بأن هاتين القرابتين تجتمعان 


فصل في موانع الإرث ارفك 
هذه البنت التي هي أخت لأب أخت أخرى غير بأن أخذت الأولى النصف. بالبئوة وقسم الباقي بينهما بالأخوة» 
وكلامهم يأبى ذلك؛ ويقتضي أن الباقي للثانية فقطاء قلت ليس قضيته ذلك لأن التعصيب في الأولى إنما جاء فيها من 
جهة البنتية التى فيها وقد أخذت بها بخلاف بنوة العم في الأخ للأم؛ فإن تعصيبه بها ليس من جهة أخوته التي أخذ بهاء 
وقولهم السابق في الولاء لما أخذ فرضها لم تصلح للتقوية يؤيد ذلك فتأمله (والله أعلم). 

وهذا استدراك على إطلاق أصله أن من فيه جهتا فرض وتعصيب يرث بهماء وقول جمع من الشراح لا يحتاج 
لهذه الزيادة لعلمها من قوله الآتي: ومن اجتمع فيه جهتا فرض نعم أفادت حكاية وجه ليس في أصله غير سديد» لأن 
ما هنا من قاعدة اجتماع فرض وتعصيب» إذ الأخت عصبة مع البنت وما يأتي من قاعدة اجتماع فرضين ولا يلزم من 
رعاية الفرض الأقوى» ثم رعاية خصوص الفرض وأنه الأقوى هنا نعم في عبارة أصله ما يفهم هذا الاستدراك» ولعله 
أشار لذلك بقوله فلو تفريعاً على ما في أصله المفهم له» ومع ذلك هو حسن لوضوحه وخفاء ذاك لأن في التصريح من 
الوضوح وبيان المراد ما ليس في غيره» لا سيما ما فيه خفاء (ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة 
أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم)» بأن يتعاقب أخوان على امرأة وتلد لكل ابناء ولأحدهما ابن من غيرهاء فابناه ابنا عم 
الآخر» وأحدهما أخوه لأمه (فله السدس) فرضاً بأخوة الأم. (والباقي بينهما بالسوية)» وإنما أخذ الأخ من الأم في 
الولاء جميع المال لما مر أن أخوة الأم لا إرث بها فيه فتمحضت للترجيح بخلافه هناء (فلو كان معهما بنت فلها 
نصف» والباقي بينهما) بالسوية لسقوط أخوة الأم بالبنت» (وقيل يختص به الأخ) لأن أخوته للأم لما حجبت تمحضت 


قوله: (معه) أي مع ابن العم الذي هو أخ لأم وكذا ضمير له وقوله عليه أي على ابن العم فقط وقوله بقضيته أي 
التميز. قوله: (قضية ذلك) أي الفرق المذكور وقالع ش أي قوله لاتحاد الآخذ اه. قوله: (أنه لو كان الخ) قد يقال وقضيته 
أيضاً أنه لو لم يكن إلا ابن عم هو أخ لأم لم يأخذ بجهتي الفرض والتعصيب اه سم . قوله: (فالأولى) وهي مسألة المتن. 
قوله: (من جهة البنتية) أي أن التعصيب بسبب الاجتماع مع البنتية اه سم . قوله: (لما أخذ) أي ابن عم المعتق الذي هو أخ 
لأم له وقوله فرضها أي الأخوة لأم. قوله: (وهذا) أي قول المصنف قلت فلو وجد الخ . قوله: (استدراك على أصله الخ) 
وهذا الاستدراك مستدرك إذ ليس مع الأخت في هذه الصورة بنت حتى تكون الأخت مع البنت عصبة وإنما الأخت نفسها 
هي البنت فكيف تعصب نفسها وأيضاً الكلام في العاصب بنفسه. 

تنبيسه: لو ذكر المصنف عبارة المحرر لم يحتج لهذه الزيادة لأنه قال وإذا اجتمعت قرابتان لا يجتمعان في الإسلام 
قصداً لم يرث بهما وذلك يشمل الفرضين والفرض والتعصيب وإن كان مثاله يخص بالثاني واحترز بقوله قصداً عن وطء 
الشبهة فإنهما يجتمعان اه مغني وسيأتي في الشارح قبيل قول المصنف ولو اشترك الخ الاعتذار عن المصنف . قوله: (وقول 
جمع الخ) مبتدأ وخبره قوله غير سديد. قوله: (حكاية وجه) وهي قوله وقيل بهما. قوله: (ولا يلزم من رعاية الخ) انظر هل 
ينافي هذا ما ذكره في شرح ورثت بالبنوة من قوله وزعم أنه الخ ممنوع لأن الفرض الخ . 

قوله: (من رعاية الفرض الأقوى) أي من الفرضين المجتمعين في وارث ولو قال من رعاية أقوى الفرضين لكان 
أوضح . قوله: (ثم) أي فيما يأتي . قوله: (وإنه) أي الفرض الأقوى أي من التعصيب وهو عطف على خصوص الخ . قوله: 
(في عبارة أصله الخ) قد ذكرناها آنفاً عن المغني. قوله: (على امرأة) أي بوطء نكاح أو شبهة . قوله: (فابناه) أي الأحد وقوله 
ابنا عم الآخر أي الولد الآخر وكان الأوضح أن يقول ابنا عم لابن الآخر. قوله: (لما مر) أي في الولاء (قول المتن به) أي 
بالباقي . قوله: (لما حجبت الخ) أي لم يورث بها لا حجباً اصطلاحياً بقرينة قوله الآتي فإن الحجب هنا الخ اه سيد عمر 


في الإسلام اختياراً بخلاف الأولتين اه ثم قال فرع لو ماتت الصغرى أولاً فالكبرى أمها وأختها لأبيها فترث بالأمومة قطعاً ولا 
يجري الوجه المذكور لأن هنا فرضين وفي تلك فرض وعصوبة اه. قوله: (قضية ذلك الخ) قد يقال وقضيته أيضاً أنه لو لم 
يكن إل ابن عم هو أخ لأم لم يأخذه بجهتي الفرض والتعصيب . قوله: (من جهة البتتية) أي أن التعصيب بسبب الاجتماع مع 
البنتية واستشكل بعضهم كون البنت تعصب نفسها ومنع الاجتماع بسبب ذلك ب ر. قوله: (في عبارة أصله) هل عبارة المنهاج 


للترجيح» كأخ لأبوين مع أخ لأب ويرد بوضوح الفرق فإن الحجب هنا أبطل اعتبار قرابة الأم فكيف يرجح بها حينئذ» 
ولا يرد ما مر في الولاء لأنها ثم لم يوجد مقتض للإرث بها وهنا وجد مانع لها عنه» وشتان ما بينهما (ومن اجتمع فيه 
جهتا فرض ورث بأقواهما فقط). لما مرء (والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى) حجب حرمان أو نقصان (أو لا 
تحجب) أصلاًء والأخرى قد تحجب (أو تكون أقل حجباً) من الأخرى. (فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي 
أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتاً)؛ فالأخوة للأم ساقطة بالبنتية» وصورة حجب النقصان أن ينكح مجوسي بنته فتلد بنتا 
ويموت عنهما فلهما الثلثان ولا عبرة بالزوجية» لأن البنت تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن» (والثاني كأم هي أخت 
لأب (بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولداً فالأولى أم أمه) أي الولد (وأخته) لأبيه فترث بالجدودة, لأنها أقل حجباً إذ لا 
يحجبها إلا الأم» والأخت يحجبها جماعة نعم إن حجبت القوية ورئت بالضعيفة» كما لو مات هنا عن الأم وأمهاء 
فأقوى جهتي العليا وهي الجدودة محجوبة بالأم فترث بالأخوة» فللأم الثلث بالأمومة ولا تنقصها أخوة نفسها مع 
الأخرى عن الثلث إلى السدس» وللعليا النصف بالأخوة ويلغز بها فيقال قد ترث الجدة أم الأم مع الأم ويكون للجدة 
النصف, وللأم الثلث قال الشيخان: ولا يرئون هنا بالزوجية قطعاً لبطلانهاء وفيه نظر بناء على الأصح من صحة 
أنكحتهم . 

عبارة سم قوله كأخ لأبوين قضية هذا التنظير أن إخوة الأم حجبت هنا بأخوة الأب مع أن الأخ للأب لا يحجب الأخ للأم 
وكان فيه مسامحة والمراد أن إخوة الأم لما لم يورث بها هنا تمحضت للترجيح اه. قوله: (أبطل اعتبار قرابة الأم) قد يقال 
إن أريد إبطال اعتبارها مطلقاً فهو أول المسألة أو باعتبار منع الإرث بها فهذا لا يمنع الترجيح بها نعم قد يفرق بين الحجب 
بمستقل والحجب لإحدى جهتي شخص واحد بالأخرى فإن الأولى أقوى اه سم . قوله: (مقتض للإرث بها الخ) قد يقال .ما 
وجد مقتض للإرث به لكن له مانع أقوى مما لم يوجد مقتض للإرث به فهلا كان أولى بالترجيح اه سم . قوله: (وجد مانع) 
وهو البنوة وقوله لما مر أي في شرح ورثت بالبنوة من قوله لأنهما قرابتان الخ اهدع ش . قوله: (حجب حرمان) إلى الفصل 
في المغني إلآ قوله نعم إلى أن قال الشيخان (قول المتن فالأول) أي حجب إحداهما الأخرى . قوله: (فالأخوة للأم الخ) أي 
فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالأختية لأن أخوة الأب ساقطة بالبنتية ولا تكون هذه الصورة إل والميت رجل اه 
مغني . قوله: (وصورة حجب النقصان الخ) عطف على مقدر أي ما ذكر صورة حجب الحرمان وصورة الخ . قوله: (أن يتكح) 
أي يتزوج . قوله: (عنهما) أي عن البنتين اللتين إحداهما زوجة (قول المتن والثاني) وهو أن لا تحجب إحداهما أصلا (قول 
المتن بأن يطأ) أي من ذكر اه مغنى . قوله: (فترث) أي والدتها منها بالأمومة أي لا بالأختية لأب (قول المتن والثالث) وهو 
أن تكون إحداهما أقبل حجباً. قوله: (فترث بالجدودة) أي دون الأختية . قوله: (كما لو مات) أي الولد المذكور. قوله: (قال 
الشيخان الخ) لكنهما حكيا عن البغوي في كتاب النكاح أن منهم من بنى التوارث على الخلاف في صحة أنكحتهم كذا في 
المغني وعبارة النهاية وقول الشيخين فلا ترث هنا بالزوجية قطعاً يعارضه أي القطع ما حكياه عن البغوي الخ اه سيد عمر. 
قوله: (ولا يرئون) عبارة النهاية ولا ترث اه وعبارة المغني ولا يورئون اه وكل منهما ظاهر ولعل ما في الشارح محرف عن 
الثانية . قوله: (هنا) أي في مسائل وطء المجوسي . قوله: (وفيه نظر) أي في القطع اهدع ش. 


كذلك . قوله: (كأخ لأبوين) قضية هذا التنظير أن أخوة الأم حجبت هنا بأخوة الأب مع أن الأخ للأب لا يحجب الأخ للأم 
وكان فيه مسامحة والمراد أن إخوة الأم لما لم يورث بها هنا تمحضت للترجيح فليتأمل . قوله: (أبطل اعتبار قرابة الأم) قد يقال 
إن أريد إبطال اعتبارها مطلقاً فهر أول المسألة أو باعتبار منع الإرث بها فهذا لا يمنع الترجيح بها نعم قد يفرق بين الحجب 
بمستقل والحجب لإحدى جهتي شخص واحد بالأخرى فإن الأولى أقوى لكن قضيته وفاقاً لظاهر تنظير الشارح أن أخوة الأم 
في الأخ لأبوين حجبت بأخوة الأب فيه مع أن الأخ للأم لا يحجب بالأخ لأبوين فكان في الكلام تجوزاً انتهى . قوله: (مقتض 
للإرث بها) قد يقال ما وجد مقتض للإرث به لكن له مانع أقوى مما لم يوجد مقتض للإرث به فهلا كان أولى بالترجيح . قوله: 
(في المتن حجبا) مصدر المجهول أي محجوبية. قوله: (وأن ينكح مجوسي) أي يتزوج . قوله: (كما لو مات) أي الولد. 


فصل في أصول المسائل وما يعول منها وتوابع لذلك هه 
فصل في أصول المسائل وما يعول منها وتوابع لذلك 


(إن كانت الورثة عصبات) بالنفس وتأتي فيه الأقسام الثلاثة الآتية أو بالغير» ويختص بالثالث (قسم المال) يعني 
التركة من مال وغيره (بينهم بالسوية إن تمحضوا ذكوراً) كبنين أو إخوة» (أو إناثاً) كثلاث نسوة أعتقن قنا بالسوية ولا 
يتصور في غيرهن » على أن السبكي نازع في أنه وجد فيه اجتماع عصبات حائزات لكن بما لا جدوى له «وإن) عطف 
على أن الأولى لا الثانية لفساد المعنى » لكنه يوهم أن هذا القسم ليس فيه أن الورئة عصبات ولم يبال به لوضوح المراد 
(اجتمع الصنفان) من النسب (قدر كل ذكر أنثيين) عدل إليه عن قدر للأنثى نصف نصيبه لاتفاقهم 1711110 


فصل في أصول المسائل 

قوله: (في أصول الخ) إلى قول المتن والذي يعول في النهاية قوله: : (في أصول المسائل) أي فيما تتأصل منه المسألة 
ويصير أصلاً برأسه اه بجيرمي . قوله: (وتوابع لذلك) ككون أحد العددين ممائلاً أو موافقاً أو مبايناً للآخر اهدع ش . قوله: 
(فيه) أي في العصبة بالنفس . قوله: (الأقسام الثلاثة الخ) أي تمحض الذكور وتمحض الإناث واجتماعهما واستشكله سم بأنه 
كيف يأتي فيه الثالث مع أنه مركب من العصبة بالنفس والعصبة بالغير وأجاب عنه الرشيدي وابن الجمال بأن مراده تأتيه فيه 
بمحض النظر إلى الذكور وقطعه عن الإناث لا من كل وجه بل بالنسبة إلى العد من النفس وكذا استشكل سم . قوله: 
(ويختص بالثالث) بأن الثالث ليس عصبة بالغير بل مركب منه ومن العصبة بالنفس وأجابا عنه أيضاً بنظير الجواب السابق. 
قوله: (أو بالغير) وترك العصبة مع الغير لأنه لا يتصور فيه شيء من الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الثلاثة سم وابن 
الجمال . قوله: (وغيره) من الاختصاصات اه مغني . قوله: (بالسوية) قيد به ليطابق قول المتن بالسوية سم فإن تفاوت الملك 
تفاوت الإرث بحسبه مغني . قوله: (ولا يتصور في غيرهن) زاد المغني وقد يتصور أيضاً في النسب في مسائل الرد اه. قوله: 
(فيها) أي المعتقات ولو قال فيهن لكان أنسب . قوله: (بما لا جدوى له) وهو أن كل واحدة منهن لو انفردت لم تحز المال 
وإنما تأخذ قدر حصتها من الولاء اه رشيدي ووجه عدم الجدوى أن حيازتهن حين اجتماعهن كاف في التصور . قوله: 
(عطف على أن الأولى) فيه تسمح ومراده أن هذه الجملة الشرطية عطف على الجملة الشرطية الأولى لا الثانية ثم لا يتعين 
ذلك بل يجوز العطف على جملة قسم المال والتقدير وإن كانت الورثة عصبات قدر كل ذكر أنثيين إن اجتمع الصنفان بل 
هذا أقرب مما قاله خصوصاً مع سلامته من الإيهام الذي أورده على ما قاله ولا يرد على هذا انتفاء الربط إن وجب لأنه يقدر 
أي قدر كل ذكر منهم سم اه رشيدي وابن الجمال عبارة السيد عمر قول المتن إن كانت الورثئة عصبات جملة شرطية أولى 
وقوله إن تمحضوا شرطية ثانية حذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه وقوله وإن اجتمع الخ من الشرطية وجوابها معطوف على 
إن تمحضوا مع جوابها ومجموع الشرطيتين جواب الأولى والمعنى إن كان الورئة عصبات فإن تمحضوا ذكوراً وإناثاً قسم 
المال بينهم بالسوية وإن اجتمع فيهم الصنفان قدر كل ذكر كأنثيين وهذا مما لا غبار عليه فلا وجه لنسبة الفساد إليه والله 
أعلم اه. قوله: (لفساد المعنى) أي لأنه حينئذ يفيد أن قوله قسم المال بالسوية مسلط عليه أيضاً اه رشيدي قول المتن: 
(اجتمع الصنفان) أي الذكور والإناث كابنين وبنتين . قوله: (عدل إليه الخ) قضيته أن ما عدل عنه تعبير الأصل أو الأصل في 

فصل 

قوله: (الأقسام الثلاثة) كيف يأتي الثالث مع أنه مركب ويختص بالثالث عصبة بالغير بل مركب من العصبة بالنفس 
والعصبة بالغير وتركه العصبة مع الغير لأنه لا يتصور فيه شيء من الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الثلاثة كما لا يخفى . 
قوله: (بالسوية) قيد به ليطابق قول المتن بالسوية . قوله: (عطف على أن الأولى) أقول لا يتعين ذلك بل يجوز العطف على 
جملة قسم المال والتقدير وإن كانت الورثة عصبات قدر كل ذكر أنثيين إن اجتمع الصنفان أي الذكور والإناث بل هذا أقرب 
مما قاله خصوصاً مع سلامته من الإيهام الذي أورده على ما قاله ولا يرد على هذا انتفاء الربط إن وجب لأنه مقدر أي قدر 
كل ذكر منهم على أن ما ذكره لا يصح على ظاهره إذ ليست واحدة من أن في المواضع الثلاث معطوفاً ولا معطوفاً عليه بل 
ذلك العطف من عطف الجمل (فإن قلت) لا ينبغي إيراد مثل ذلك عليه لأنه تسمح في التعبير قلت قد أورد مثل ذلك على 


2035 الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


على عدم ذكر الكسرء (وعدد الرؤوس المقسوم عليهم) يقال له: (أصل المسألة) قيل الأحسن إعراب أصل مبتدأ مؤخرء 

ويجاب بأن المراد الحكم على هذا العدد بأنه يقال له ذلك كما قدرته» ففي ابن وبنت هي من ثلاثة» وكذا في الولاء إن 

لم يتفاوتوا في الملك وإلا فأصل المسألة من مخرج المقادير كالفروض (وإن كان فيهم) أي الورثة لا العصبات وإن دل 
السياق عليه لفساد المعنى (ذو فرض أو ذوا) بالتثئنية (فرضين)» أو كانوا كلهم ذوي فرض أو ذوي فرضين . 

فالاقتصار على الصورة الأولى للتمثيل (متمائلين فالمسألة) أصلها (من مخرج ذلك الكسر)» ففي بنت وعم هي 

من اثنين» وفي أم وأخ لأم وأخ لأب هي من ستة» وزوج وشقيقة أو أخت لأب هي من اثنين وتسمى اليتيمة إذ ليس لنا 

شخصان يرثان المال مناصفة فرضاً سواهماء وأختين لغير أم وأخوين لأم هي من ثلاثة والمخرج أقل عدد يصح منه 


التعبير وكل منهما محل تأمل اه سيد عمر عبارة المغني ولا يقال يقدر للأنثى نصف نصيبه لثلا ينطبق بالكسر لأنهم اتفقوا 
على عدم النطق به اه. قوله: (على عدم ذكر الكسر) أي ني تضعيخ المسائل فيقا هر والأولى في .يبان كلة ذلك التغيير 
فيما ظهر لهذا الحقير ملايمة لنظم القرآن الشريف المصون عن التبديل والتحريف اه سيد عمر أي لقوله تعالى لإِلذَّكرٍ منْلُ 
حَيْلِ الْدُسَيَيْن» [النساء: .]١١‏ قوله: زنين الاح ا ندل رود أن المنس ود ياد امس الاك رجو د باه 
يجعل مبتدأ ويحكم عليه بتفسيره ومن ثم كان المحدود مبتدأ والحد خبرأ فجعل قوله أصل المسألة مبتدأ هو المناسب 
للمقصود والمطابق لقاعدة البيان مع استغنائه عن التقدير اه سمٍ . قوله: (إعراب أصل الخ) مبتدأ ثان وقوله مبتدأ الخ خبره 
واللججلة عير الأحسن وار قال حل اصرح مننذا مؤخرا لكان جيينا . قوله: (ويجاب بأن المراد الخ) كذا في النهاية أيضاً وجزم 
في المغني تبعاً لابن شهبة بأن الأصل مبتدأ مؤخر اه سيد عمر. قوله: (وكذا في الولاء الخ) أي يقال أصلها عدد رؤوس 
المعتقين اهدع ش . قوله: (أي الورثة) هو المتبادر لأنه المحدث عنه والمقسم وقوله وإن دل السياق الخ ف فيه نظر بل قد يقال 
إن مقابلة قوله إن كانت الورثة الخ بقوله وإن كان فيهم الخ ظاهر في أن الضمير للورثة ولو تنزلنا عن ذلك لا نسلم الفساد 
لجواز حمل في على المصاحبة أي وإن كان مع العصبات ذو فرض الخ اه سم 
قوله: (بالتثنية) إلى قول المتن والذي يعول في المغني . قوله: (أو ذوي فرضين) وصح جعله خبراً عن ضمير الجمع إذ 
المراد بالجمع ما فوق الواحد اهدع ش وقد يقال فحينئذ هو داخل فيما قبله ولا حاجة لذكره. قوله: (فالاقتصار الخ) على 
أنه يمكن إدراج ما زاده في عبارة المصنف فإنهم إذا كانوا كلهم ذوي فرض صدق أن فيهم ذا فرض وإذا كانوا ذوي فرضين 
صدق أن فيهم ذوي فرضين اه سم واستوضح ما قاله في الأولى شيخنا ومولانا السيد عمر وأما الثانية فقالا فيها محل تأمل 
اه وهو صحيح اه ابن الجمال. قوله: (على الصورة الأولى) أي صورة اجتماع العصبة وذوي الفرض . قوله: (ففي بنت الخ) 
وقوله وفي أم الخ مثالان لما في المتن وقوله وزوج الخ وقوله وأختين الخ مثالان لما زاده الشارح ثانياً والآول للتمائل في 
الفرض والمخرج والثاني للتمائل في المخرج ف فقط ولم يذكر مثالا لما زاده أولاً فليراجع قوله: (وتسمى اليتيمة الخ) عبارة 
النهاية وتسمى النصفية إذ ليس لنا الخ وتسمى أيضاً باليتيمة لأنها لا نظير لها كالدرة اليتيمة اه. قوله: (فرضاً سواهما) احترز 
بقوله فرضاً عما لو مات عبن بنت وشقيقة أو لأب أو ماتت عن زوج وأخ أو عم فإنها وإن كان الوارث فيها اثنين لكل النصف 
لكن أحدهما بالفرض والآخر بالتعصيب اهع ش . قوله: (والمخرج) هو مفعل بمعنى المكان فكأنه موضع يخرج منه سهام 


الشارح المحقق في باب الجنائز حيث قال في قول المصنف وكذا الزوج معطوف على أصل التركة مع أنه تسمح في التعبير 
ومراده أنه معطوف على جملة أصل التركة أو أراد العطف بحسب المعنى فتأمل . قوله: (قيل الأحسن الخ) أقول وجهه أن 
المقصود بيان أصل المسألة وحق ما يراد بيانه أن يجعل مبتدأ ويحكم عليه بتفسيره ومن ثم كان المحدود مبتدأ والحد خبراً 
فجعل قوله أصل المسألة مبتدأ هو المناسب للمقصود والمطابق لقاعدة البيان مع استغنائه عن التقدير ففي ملاقاة الجواب 
حينئذ لما ذكره هذا القيل نظر ظاهر لا يخفى على ماهر . قوله: (أي الورثة) هو المتبادر لأنه المحدث عنه والمقسم فاحذر ما 
زعمه الشارح وقوله نيك السباق فل دلالة السماق نظن بل كل يهال إن مقايلة قوله إن كالدا الورثة مصمات بقوله وإن كان 
فيهم ظاهر في أن الضمير للورثة لأن المتبادر من هذا الصنيع وهذه المقابلة أنه أراد تقسيم الورثة المقسمين إلى أنهم عصبات 
وأن فيهم ذوي فرض فليحذر ارده امارج على ارد .ا نعلى يال ل تله ما رصجه بن الفا رار خط في ل 
المصاحبة أي وإن كان مع العصبات ذو فرض أو ذو فرضين الخ فليتأمل. قوله: (فالاقتصار الخ) على أنه يمكن إدراج ما زاده 


فصل في أصول المسائل وما يعول منها وتوابع لذلك ”عه 


الكسرء (فمخرج النصف اثنان والثلث) والثلثين (ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية)» وكلها مشتقة من اسم 
العدد لفظاً ومعنى» إلا النصف فإنه من المناصفة لتناصف القسمين واستوائهماء ولو أريد ذلك لقيل ثنى بضم أوله 
كثلث وما بعده» (وإن كان) أي وجد (فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكبرهما كسدس 
وثلث) في أم وأخ لأم وعم هي من ستةء (وإن توافقا) بأحد الأجزاء (ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل 
المسألة كسدس وثمن) في أم وزوجة وابن (فالأصل أربعة وعشرون) حاصلة من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر 
وهو أربعة في ستة أو ثلاثة في ثمانية» (وإن تباينا ضرب كل) منهما (في كل والحاصل الأصل كثلث وربع) في أم 
وزوجة وشقيق (الأصل اثنا عشر) حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة أو عكسه. (فالأصول) أي المخارج (سبعة) فرعه 
على ما قبله لعلمه من ذكره للمخارج الخمسة وزيادة الأصلين الآخرين (اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر 
وأربعة وعشرون) لأن الفروض القرآنية لا يخرج حسابها عن هذه» وزاد متأخرو الأصحاب أصلين آخرين في مسائل 
الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفروض خيراً له ثمانية عشرء كجد وأم وخمسة إخوة لغير أم لأن أقل عدد له 
سدس صحيح » وثلث ما يبقى هو الثمانية عشر وستة وثلاثين كزوجة وأم وجد وسبعة إخوة لغير أم لأن أقل عدد له ربع 
وسدس صحيحان وثلث ما يبقى هو الستة والثلاثون» واستصوب المتولي والإمام هذا واختاره في الروضة 00 


المسألة صحيحة والكسر أصله مصدر والمراد به الجزء الذي دون الواحد اه مغني . قوله: (والثلثين) سكوت المصنف عن 
الثلثين يفهم أنه ليس جزءاً برأسه وهو كذلك وإنما هو تضعيف الثلث اه مغني . قوله: (لقيل ثنى) أي يعبر عن النصف بثنى 
ليكون مشتقاً من العدد وهو اثنان اه سم. قوله: (بضم أوله) أي على وزن هدى قول المتن : (فإن تداخل الخ) والمتداخلان 
عددان مختلفان أقلهما جزء من الأكثر لا يزيد على نصفه كثلاثة من تسعة أو ستة اه مغني . قوله: (بأحد الأجزاء) عبارة ابن 
الجمال بجزء أو أجزاء والمعتبر أدقهما اه قول المتن: (وفق الخ) والوفق مأخوذ من الموافقة اه مغني قول المتن: (وإن 
تباينا) والمتباينان هما العددان اللذان ليس بينهما موافقة بجزء من الأجزاء اه ع ش قول المتن: (الأصل اثنا عشر) أي أصل 
كل مسألة اجتمع فيها ما ذكر اثنا عشر اه مغني . قوله: (للمخارج الخمسة) أي النصف والثلث والربع والسدس والثمن وقوله 
وزيادة الأصلين الخ بالجر عطفاً على ما ذكره الخ وبالنصب على أنه مفعول معه وإليه يشير قول ابن الجمال مع زيادة 
الأصلين الخ اه. قوله: (الأصلين الآخرين) أي أصلي التوافق والتباين وأما التداخل فلم يزد على الخمسة سم ورشيدي 
وفسرهما المغني وابن الجمال بالاثني عشر والأربعة والعشرين وهو الأحسن وإن كان مآلهما واحدا. قوله: (وزاد متأخرو 
الأصحاب الخ) يعني ما اقتصر عليه المصنف هو الذي جرى عليه قدماء الأصحاب وزاد متأخروهم أصلين آخرين أحدهما 
ثمانية عشر والثاني ستة وثلاثون اه كردي . قوله: (بعد الفروض) المراد بالجمع هنا الجنس الصادق للقليل والكثير . قوله: 
(ثمانية عشر) مع قوله وستة وثلاثين بدل من أصلين آخرين أو مفعول لأعني المقدرة. قوله: (هذا) أي طريق المتأخرين. 
قوله: (واختاره الخ) ويؤيده مقتضى القواعد الحسابية فيما إذا اجتمع كسر مضاف للباقي مع كسر للجملة كما هنا وفي 
الغراوين وذلك أن تخرج مخرج الكسر المضاف إلى جملة وتأخذ من ذلك الكسر وتقسم الباقي على مخرج الكسر المضاف 
للباقي فإن انقسم فمخرج الكسر المضاف للجملة هو مخرجهما ففي زوجة وأبوين وهي إحدى الغراوين إذا أخذنا من مخرج 
فرض الزوجة ربعه وقسمنا الباقي على مخرج الكسر المضاف للباقي انقسم فالجامع لهما مخرج وفرض الزوجة وهو الأربعة 
وإن لم ينقسم فإن باينه فاضرب مخرج الكسر المضاف إلى الباقي في المخرج المضاف إلى الجملة والحاصل هو المخرج 
الجامع لهما ففي أم وجد وخمسة إخوة لغير الأم السدس والباقي وهو خمسة والأحظ للجد فيها ثلث الباقي فإذا أخذنا 
السدس من الستة للأم وقسمنا الباقي على مخرج الثلث لا ينقسم ويباين لنضرب مخرج الثلث في الستة يصير المخرج 
الجامع لهما ثمانية عشر وفي مسألة أم وزوجة وسبعة إخوة فغير أم وجد للأم السدس اثنان من اثني عشر وللزوجة ربع ثلاثة 


في عبارة المصنف فإنهم إذا كانوا كلهم ذوي فرض صدق أن فيهم ذا فرض وإذا كانوا ذري فرضين صدق أن فيهم ذوي 
فرضين. قوله: (لقيل ثني) أي يعبر عن النصف بثني ليكون مشتقاً من العدد وهو اثنان قوله: (وزيادة الأصلين) أي أصلي 
التوافق والتباين وأما التداخل فلم يزد على الخمسة. 


لأنه أخصرء ولأن ثلث ما يبقى فرض ضم لغيره فلتكن الفريضة من مخرجهماء كما في زوج وأبوين هي من ستة اتفاقاً 
فلولا ضم ثلث الباقي للنصف لكانت من اثنين» وتصح من ستة ونوزع في الاتفاق بأن جمعاً جعلوها من اثنين واعتذر 
الإمام عن القدماء بأنهم إنما جعلوا ذلك تصحيحاً لوقوع الخلاف في ثلث الباقي» والأصول إنما هي موضوعة للمجمع 
عليه (والذي يعول منها) أي من هذه الأصول ثلاثة ومرّ أن العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباءء وقد أجمع 
الصحابة رضي الله عنهم عليه لما جمعهم عمر مستشكلاً القسمة في زوج وأختين» فأشار عليه العباس به أخذاً مما هو 
معلوم فيمن مات وترك ستة وعليه لرجل ثلاثة ولآخر أربعة أن المال يجعل سبعة أجزاء» ووافقوه ثم خالف فيه ابن 
عباس رضي الله عنهما وكأنه ممن يرى أن شرط انعقاد الإجماع الذي تحرم مخالفته انقراض العصر وسكوته ليس لظنه 
أن عمر لا يقبل الحق لو ظهر له» بل لكونه لم يقو عنده سبب المخالفة كذا قيل. 

ويلزم منه أن لا إجماع إلا أن يقال: إن عدم ظهور شيء له حينئذ صيره كالعدم بالنسبة لانعقاد الإجماعء وإن 
جاز له خرقه بعد بالنظر لعدم انقراض العصرهء بل بالنظر لهذا يجوز له خرقه وإن وافق المجمعين أو لاء ونظيره ما وقع 
لعلي كم الله رجه قي بع أم الولد جيك زافقهم على متعة ثم رأى جتوازة؛ هال لوفييه الستماني: رأيك في 
الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك وحينئذ لا إشكال أصلا (الستة إلى سبعة كزوج وأختين) لغير أم 4 


منها وثلث الباقي أحظ للجد وليس له أي الباقي ثلث صحيح فنضرب مخرج الثلث في الاثني عشر يحصل ستة وثلاثون وإن 
وافق فاضرب وفق المخرج المضاف للباقي في المخرج المضاف للجملة كما لو اجتمع ثلث وربع الباقي فمخرج الكسر 
المضاف للجملة ثلاثة فإذا أخذ من ثلثه كان الباقي اثنين يوافقان مخرج الربع المضاف للباقي بالنصف فاضرب نصفه اثنين في 
مخرج الكسر المضاف إلى الجملة يحصل ستة فهي مخرج الثلث وربع الباقي اه ابن الجمال. قوله: (لأنه أخصر) أي من 
جعلهما تصحيحاً لكثرة العمل اه سم . قوله: (وتصح من ستة) لأن للزوج واحداً ويبقى واحد وليس له ثلث صحيح فتضرب 
مخرج الثلث في اثنين فتصير ستة اه مغني . قوله: (ونوزع في الاتفاق الخ) عبارة المغني لكن قال في المطلب أنه غير سالم 
من النزاع فإن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها من اثنين اه اه. قوله: (جعلوها) أي مسألة زوج وأبوين من اثنين وعليه 
مشى الشارح رحمه الله تعالى فيما سبق في شرح قول المتن ولها يعني الأم في مسألتي زوج وأبوين الخ فتذكر اه سيد عمر. 
قوله: (إنما جعلوا ذلك تصحيحا الخ) عبارة المغني لم يعدوهما مع ما سبق اه وعبارة السيد عمر قوله إنما جعلوا ذلك الخ 
أي جعلوا الأولى من ثمانية عشر والثانية من ستة وثلاثين تصحيحاً لا تأصيلاً فأصلها عندهم في الأولى مخرج فرض الأم 
ستة وفي الثانية حاصل ضرب وفق مخرج فرضها في مخرج فرض الزوجة مثلاً اثنا عشر إذا علمت ذلك فالأولى ذينك لا 
ذلك اه. قوله: (في السهام) أي عددها وقوله في الأنصباء أي قدرها. قوله: (فأشار عليه العباس به) أي العول وقيل إن 
المشير علي وقيل زيد بن ثابت قال السبكي والظاهر أنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر رضي الله تعالى عنه إياهم اه 
ابن الجمال. قوله: (ستة) أي من الدراهم . قوله: (إن المال الخ). بيان لما هو معلوم الخ . قوله: (ثم خالف فيه الخ) عبارة 
المغني وكان ابن عباس صغيراً فلما كبر أظهر الخلاف بعد موت عمر اه. قوله: (وكأنه ممن يرى أن شرط الخ) أي وإن كان 
الراجح عند المحققين عدم اشتراط ذلك اه ابن الجمال . قوله: (وسكوته ليس الخ) لعلمه بأن عمر كان من أشد الناس انقياداً 
إلى الحق كما عرف من أخلاقه اه ابن الجمال. قوله: (بل لكونه الخ) والحاصل أن المسألة اجتهادية ولم يكن معه دليل 
ظاهر بحيث يجب المصير إليه فساغ له عدم إظهار ما ظهر له اه ابن الجمال. قوله: (ويلزم منه) أي من ذلك القول أي أن 
سكوته ليس الخ المبني على المرجوح من أنه يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر . قوله: (شيء) أي دليل ظاهر وقوله 
حينئذ أي في حياة عمر رضي الله تعالى عنه أو حين' انعقاد الإجماع. قوله: (صتّره) أي ابن عباس . قوله: (بعد) أي بعد 
الانعقاد. قوله: (لهذا) أي عدم الانقراض . قوله: (ونظيره) أي نظير خرقه بعد الموافقة هنا. قوله: (رأيك) وهو منع البيع في 
الجماعة أي معهم وقوله من رأيك الخ أي الجواز. قوله: (وحينئذ) أي حين أن يقال إن عدم ظهور شيء له الخ وقوله لا 
إشكال أي في تحقق الإجماع على العول وفي خرق ابن عباس ذلك الإجماع قول المتن: (الستة خبر والذي الخ) وقوله إلى 


قوله: (لأنه أخصر) أي من جعلهما تصحيحاً لكثرة العمل . 


فصل في أصول المسائل وما يعول منها وتوابع لذلك ارون 


فتعول بمثل سدسها ونقص من كل سبع ما نطق له به (وإلى ثمانية كهم)» إدخال الكاف على الضمير لغة عدل إليها مع 
قلتها روماً للاختصّارء (وأم) لها السدس وكزوج وأخت لغير أم وأم وتسمى المباهلة من البهل وهو اللعن» لأنِ عمر 
لما قضى فيها بذلك خالفه ابن عباس بعد موته» فجعل للأخت ما بقي بعد النصف والثلث,» فقيل له خالفت الناس 
فطلب المباهلة المذكورة في الآية وفيه ما مرّ آنفاًء (وإلى تسعة كهم وأخ لأم) له السدس» (وإلى عشرة كهم وآخر لأم) 
له السدس وتسمى أم الفروخ بالخاء المعجمة والجيم لكثرة الإناث فيهاء أو لكثرة سهامها العائلة والشريحية» لأن 
القاضى شريحاً أوّل من جعلها عشرة (والاثنا عشر) تعول (إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين) لغير أم فتعول بنصف 
سدسهاء (وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم) له السدس (وسبعة عشر كهم وآخر لأم) له السدس وكثلاث زوجات 
وجدتين وأربع أخوات لأم. وثمان أخوات لغير أم وتسمى أم الأرامل» لأن فيها سبع عشرة أنثى متساويات والدينارية؛ 
لأن الميت لو ترك سبعة عشر ديناراً خص كلا دينار (والأربعة والعشرون) تعول (إلى سبعة وعشرين) فقط (كبنتين 
وأبوين وزوجة) فتعول بمثل ثمنها ومر أنها تسمى المنبرية» (وإذا تمائل العددان) كثلاثة وثلاثة (فذاك) ظاهر أنه يكتفى 
بأحدهما (وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقل مرّتين فأكثر كثلاثة مع ستة أو تسعة)؛ أو خمسة عشر (فمتداخلان) لدخول 
الأقل في الأكثر حينئذ وهو المراد من التفاعل فيكتفى بالأكبر ويجعل أصل المسألة كما مرء (وإن) اختلفا و (لم يفنهما 
إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة) فإنهما متوافقان (بالنصف) لأن الأربعة لا تفني الستة» بل يبقى منها اثنان 
يفنيان كليهما وهما عدد ثالث فكان التوافق بجزئه وهو النصف لأن العبرة بنسبة الواحد لما وقع به الإفناء ونسبته للاثنين 
النصف,» وللثلاثة كتسعة وائني عشرء إذ لا يفنيهما إلا الثلاثة الثلث وإلى الأربعة كثمانية وأربعين مع اثنين وخمسين إذ 


سبعة متعلق بتعول محذوفاً أي أن الستة تعول إلى أربع مرات على توالي الأعداد إلى عشرة في ثلاث عشرة مسألة مشتملة 
على نيف وثمانين صورة اه ابن الجمال ثم ذكر تلك المسائل راجعه . قوله: (فتعول الخ) وهذه أول فريضة عالت في الإسلام 
في زمن عمر رضي الله تعالى عنه اه ابن الجمال. قوله: (وكزوج الخ) عبارة المغني ومن صور العول الثماني زوج الخ . قوله: 
(فطلب المباهلة) عبارة ابن الجمال والمغني فقيل له ما بالك لم تقل هذا لعمر فقال كان رجلاً مهاباً فهبته فقال له عطاء بن أبي 
رباح إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئاً لو مت أو مت لقسم ميرائنا على ما عليه الناس الآن فقال فإن شاؤوا فلندع أبناءنا 
وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فسميت المباهلة لذلك من البهل وهو 
اللعن اه. قوله: (ما مر آنفأ) أي بقوله وكأنه ممن يرى إلى المتن قول المتن: (وآخر) أي وأخ آخر. قوله: (وتسمى أم الفروخ 
الخ) عبارة ابن الجمال وتلقب هذه بأم الفروخ لكثرة السهام العائلة شبهت بطائر حولها أفراخها وهذا ما صححه في الفصول 
ويقال لها أم الفروج بالجيم ذكره القمولي لأن أكثر من فيها نساء وقيل إن أم الفروج بالجيم والخاء لقب لكل عائلة إلى عشرة 
وجرى عليه ابن الهائم في كفايته في آخرها وجزم به في شرحها هنا ومشى عليه التحفة اه. قوله: (ولكثرة سهامها الخ) لف 
ونشر غير مرتب اه سيد عمر. قوله: (تعول الخ) أي ثلاث مرات أوتاراً الأولى إلى ثلاثة عشر الخ . قوله: (وكثلاث زوجات 
الخ) عبارة المغني ومن صورها أم الأرامل وهي ثلاث الخ . قوله: (متساويات) أي فيما تأخذه كل واحدة اه سم. قوله: 
(والدينارية) أي الصغرى نهاية ومغني زاد ابن الجمال وقولهم الصغرى فيه إشارة إلى أن لهم كبرى وستأتي إن شاء الله تعالى 
اه . قوله: (ومر) أي في مسائل الحمل قبيل قول المصنف وإن لم يكن له مقدر. قوله: (كثلاثة وثلاثة) مخرجي الثلث والثلثين 
كما في مسألة ولدي أم وأختين لغير أم مغني ونهاية قول المتن: (وفني) بالكسر كما في المختار اهدع ش قول المتن: 
(كثلاثة مع ستة الخ) فإن الستة تفنى بإسقاط الثلاثة مرتين والتسعة بإسقاطها ثلاث مرات والخمسة عشر بإسقاطها خمس 
مرات مغني ونهاية. قوله: (لدخول الأقل الخ) أي سمي بذلك لدخول الخ اه مغني . قوله: (كما مر) أي في أوائل الفصل قول 
المتن : (بجزئه) أي ذلك العدد الثالث المفني لهما. قوله: (لأن العبرة بنسبة الواحد لما وقع به الخ) عبارة المغني لأن العبرة 
بنسبة الواحد إلى العدد الذي وقع به الإفناء فما كانت نسبته إليه كانت الموافقة بتلك النسبة ونسبة الواحد إلى الاثنين نصف 
الخ اه . قوله: (هنا) أي في ثمانية وأربعين الخ . قوله: (وللثلاثة) أي ونسبة الواحد للثلاثة الثلث وقوله كتسعة الخ معترض اه 


قوله: (متساويات) أي فيما تأخذه كل واحدة. 


دناه الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا يفنيهما إلا أربعة الربع» ولم يعتبر هنا إفناء الاثنين لأنه سبق مثال التوافق بالنصف وهكذا إلى العشرة فإن كان المفني 
أكثر من عشرة» فالتوافق بالأجزاء كجزء من أحد عشر ومتى تعدد المفني فالتوافق بحسب نسبة الواحد إلى كل من ذلك 
المتعدد كائني عشر مع ثمانية عشر يفنيهما ثلائة وستة واثنان» ونسبة الواحد للأولى ثلث وللثانية سدس وللثالثة نصف» 
فتوافقهما بالأثلاث والأسداس والأنصاف ومر أن حكمهما أنك تضرب وفق أحد العددين في الآخر» لكن العبرة بأدقٌ 
الأجزاء كالسدس هنا (وإن) اختلفا و(لم يفنهما إلا واحد) لم يقل عدد واحد لأنه ليس بعدد عند أكثر الحساب (تبايناً) 
لأن مفنيهما وهو الواحد من غير جنسهما وهو العددء وكأنه أشار إلى هذا الفرق بتغيير الجزء الموجب للسؤال عن 
حكمته» (كثلاثة وأربعة) يضرب أحدهما في الآخر ويجعل الحاصل أصل المسألة كما مرّء (والمتداخلان متوافقان) أي 
كل متداخلين متوافقان بأجزاء ما في العدد الأقل كثلاثة مع ستة بينهما توافق بالأثلاث» (ولا عكس) بالمعنى اللغوي أي 
ليس كل متوافقين متداخلين لوجود التوافق ولا تداخل كستة مع ثمانية لأن شرط التداخل أن لا يزيد الأقل على نصف 
الأكثر» والمراد بالتوافق هنا مطلقه الصادق بغير التباين» لا التوافق السابق لأنه قسيم التداخل كما عرف من حديهما 
السابقين» فكيف يصدق عليه ألا ترى أن الثلاثة لا توافق الستة حقيقة لأن شرطه أن لا يفنيهما إلا ثالث والثلاثة تفني 
الستة . 

فرع: في تصحيح المسائل ولتوقفه على معرفة تلك الأحوال الأربعة وطأ له ببيانها وجعل الفرع ترجمة له لأنه 
المندرج تحت كلي سابق فالترجمة به هنا أظهر منها فيما بعدء ولكون القصد ا 1 


رشيدي وكذا يقال في قوله وإلى الأربعة الخ . قوله: (لأنه سبق الخ) هلا قال مع أن المعتبر أدق الأجزاء اه سم . قوله: (فقال 
التوافق الخ) الأولى مثالاً للتوافق . قوله: (وهكذا إلى العشرة) أي فبالعشر اه مغني . قوله: (المفني) أي العدد الثالث المفني 
للعددين المختلفين . قوله: : (كجزء من إحدى عشر) أي وغير ذلك إلى ما لا نهاية له اه مغني . قوله: (ومر) أي في أوائل 
الفصل . قوله: (أن حكمهما) أي المتوافقين أنك تضرب وفق أحد العددين في الآخر أي والحاصل أصل المسألة اه مغني . 
قوله: (لكن العبرة الخ) الأولى لى ذكره عقب قوله المار والانصاف . قوله: (بأدق الأجزاء) أي أقلها. قوله: (كالسدس هنا) أي 
والعشر في المتوافقين بالأخماس والأعشار اه مغني . قوله: (لم يقل عدد الخ) أي كما قال قبله . قوله: (لأنه) أي الواحد ليس 
بعدد بل هو مبدؤه اه مغني . قوله: (لأن مفنيهما الخ) أي سميا متباينين لأن الخ . قوله: (وهو الواحد) جملة معترضة بين اسم 
أن وخبرها. قوله: (من غير جنسهما) أي من مباينهما. قوله: (وهو) أي جنسهما العدد أي والواحد ليس بعدد. 

قوله: (إلى هذا الفرق) أي بين الواحد وغيره وقوله بتغيير الجزء أي جزء الكلام وقوله الموجب أي التغيير قول المتن : (كثلاثة 
وأربعة) لأنك إذا أسقطت الثلاثة من الأربعة يبقى واحد فإذا سلطته على الثلاثة فنيت به اه مغني وكذا كل عددين متواليين متباينان 
كسبعة وثمانية وستة وسبعة اه ابن الجمال. قوله: (كما مر) أي في أوائل الفصل . قوله: (متوافقان بأجزاء الخ) أي مشتركان في 
جزء من الأجزاء اه بجيرمي عن الحلبي . قونه: (توافق بالأثلاث) أي اشتراك في الانقسام إلى ثلاثة أجزاء صحيحة وفي المغني 
وشرح المنهج بالثلث بدل بالأثلاث قوله: (بالمعنى اللغوي) أي وأما بالمعنى المصطلح عليه في المنطق وهو تبديل أحد جزأي 
القضية بالآخر مع بقاء كيف الأصل وصدقه فالعكس هنا بعض المتوافقين متداخلان إذ الموجبة مطلقاً تعكس إلى موجبة جزئية . 
قوله: (ولا تداخل) جملة حالية عبارة ابن ا 3 قوله: (هنا) أي في قوله والمتداخلان متوافقان. قوله: 
(مطلقه الخ) عبارة ابن الجمال غير التباين اه وهي أخصر . قوله: (بغير التباين) عبارة شرح المنهج بالتماثل والتداخل والتوافق اه. 
قوله: (السابقين) أي ضمناً في قول المصنف وإن اختلفا الخ . قوله: (حقيقة) 3 بالمعنى السابق . قوله: (لأن شرطه) أي التوافق 
بالمعنى السابق . قوله: (أن لا يفنيهما) أي العددين المتوافقين . قوله: (إلآثالث) أي عدد ثالث. 


(فرع في تصحيح المسائل) . قوله: (ولتوقفه) أي التصحيح متعلق بقوله وطأ. قوله: (تلك الأحوال الخ) أي التماثل 
والتداخل والتوافق والتباين. قوله: (وطأ) أي المصنف من التوطئة وقوله له أي للتصحيح وقوله ببيانها أي تلك الأحوال 
الأربعة . قوله: (وجعل الخ) استثناف . قوله؛ (ترجمة له) أي للتصحيح . قوله: (ولكون القصد الخ) متعلق بقوله سمي الخ 


قوله: (لأنه سبق الخ) هلا قال مع أن المعتبر أدق الأجزاء . 


فصل في أصول المسائل وما يعول منها وتوابع لذلك اه 


به سلامة الحاصل لكل من الكسر سمي تصحيحاً (إذا عرفت أصلها) أي المسألة (وانقسمت السهام عليهم)؛ أي الورثة 
بلا كسر كزوج وثلاثة بنين (فذاك) واضح غني عن العمل» (وإن انكسرت) السهام (على صنف) منهم (قوبلت) سهامه 
المنكسرة (بعدده فإن تباينا) أي السهام والرؤوس» (ضرب عدهه في المسألة بعولها إن عالت) فما اجتمع صحت منه 
كزوجة وأخوين لهما ثلاثة منكسرة يضرب اثئنان عددهما في أربعة أصل المسألة تبلغ ثمانية ومنها تصحء وكزوج 
وخمس أخوات لهن أربعة لا تصح بضرب عددهن في سبعة ومنها تصح (وإن توافقا ضرب وفق عدده) أي الصنف 
(فيها) بعولها إن كان (فما بلغ صحت منه)» كأم وأربعة أعمام لهم سهمان يوافقان عددهم بالنصف فيضرب اثنان في 
ثلاثة ومنها تصحء وكزوج وأبوين وست بنات تعول لخمسة عشر للبنات ثمانية توافق عددهم بالنصف». فيضرب 
نصفهن ثلاثة في خمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين ومنها تصح. (وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف) 
منهما (بعدده» فإن توافقا) أي سهام كل منهما وعدده ويحتمل عود الضمير على مطلق السهام والعدد ليشمل توافق 
واحد فقطء (رد الصنف) الموافق أي عدد رؤوسه (إلى) جزء (وفقه وإلا) يتوافقا كذلك بأن تباينا في كل من القسمين أو 
إحداهما (ترك) عدد كل فريق بحاله في الأولى» وترك المباين بحاله فى الثانية. فهذه ثلاثة أحوال إما أن يوافق كل أو لا 
يوافق واحد منهماء أو يوافق أحدهما فقط في كل منهما أربع نسب بين ذوات الصنفين توافق وتداخل وقسيماهماء 
ثم إن تماثل عدد الرؤوس) .........20.22.2. .اميم 31 ااا 00 


عبارة المغني والمراد بتصحيحها بيان كيفية العمل في القسمة بين المستحقين من أقل عدد بحيث يسلم الحاصل لكل منهم 
من الكسر ولذا سمي بالتصحيح اه. قوله: (به) أي تصحيح المسائل اه مغني . قوله: (لكل) أي من المستحقين وقوله من 
الكسر متعلق بقوله سلامة الخ . قوله: (كزوج وثلاثة بنين) هي من أربعة لكل منهم واحد قول المتن: (على صنف) ويتصور 
وقوعه في كل من الأصول التسعة اه ابن الجمال قول المتن: (بعدده) أي رؤوس ذلك الصنف قول المتن: : (فإن تباينا الخ)' 
وإنما انحصرت النسبة هنا في المباينة والموافقة فقة لأن الممائلة لا انكسار فيها والمداخلة إن كان عدد الصنف داخلاً في نصيبه 
فكذلك لا انكسار فيها وإن كان العكس فهو داخل في الموافقة إذ هي أعم من المداخلة مطلقاً كما مر سم وابن الجمال. 

قوله: (كزوجة الخ) أي مثالها بلا عول كزوجة. قوله: (وكزوج الخ) أي ومثالها بالعول كزوج الخ أصلها من ستة وتعول إلى ٠‏ 
سبعة للزوج ثلاثة وقوله لهن أي الأخوات وقوله لا تصح أي الأربعة عليهن أي ولا توافق وقوله يضرب عددهن أي الخمسة 


قوله: (ومنها) أي من خمسة وثلائين الحاصلة بالضرب اعلم أن الضرب عند أهل الحساب تضعيف أحد العددين بعدد 
ما في الآخر من الآحاد اه مغني . قول المتن: (وإن توافقا) من التوافق التداخل كما مر اه سم. قوله: (كأم الخ) أي مثالها 
بلا عول أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة للأم سهم ولهم أي الأعمام سهمان الخ . قوله: (ومنها) أي من الستة الحاصلة 
بالضرب . قوله: (وكزوج الخ) أي ومثالها بالعول زوج الخ وقوله تعول الخ أي من اثني عشر. قوله: (ويحتمل عود الضمير . 
الخ) جعله المغني مساوياً للاول وكذا ابن الجمال عبارته أي سهام كل صنف وعدده أو سهام صنف وعدده دون الآخر وإنما 
خملت المتن على ذلك وإن كان صاحب التحفة جعله احتمالاً لتصريح قوله بعد رد النصف الموافق إلى جزء وفقه به.حيث: 
لم يقل رد كل منهما إلى وفقه اه . قوله: (نوافق واحد) أي صنف واحد اهاع ش . قوله: (في الأولى) أي في التباين في كل . 
من الصنفين وقوله في الثانية أي في التباين في أحدهما فقط . قوله: (فهذه) أي الأحوال المعتبرة بين كل صنف وسهامه 
المذكورة في قول المصنف فإن توافقا الخ . قوله: (إما أن يوافق كل الخ) أي الأول أن يوافق كل من الصنفين سهامه والثاني 
أن يباينها والثالث أن يوافقها أحدهما دون الآخر . قوله: (وفي كل منها) من هذه الأحوال الثلاثة. قوله: (وقسيماهما) وهما 


قوله: (في المئن وإن انكسرت) عبارة الفصول وإن لم ب يصح أي قسم نصيب الصنف عليه فإما أن يكون مبايناً لعدد ذلك 
ابتك ادر ينا ذال بالا ساد في د ريه اونا جرت سيا بن ف العانة ادرو فقة لأن المماثلة لا انكسار فيها 
والكلام فيه وأما المداخلة فلأنه إن كان عدد الصنف داخلاً في نصيبه فلا انكسار أيضاً أو العكس فهو داخل في الموافقة إذ 


هي أعم من المداخلة مطلقاً كما مر فاعتبر الأعم لتعذر اعتبار الأخص اه. قوله: (في المتن إن توافقا) من التوافق التداخل . 


فر الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


فى تلك الأحوال (ضرب أحدهما فى أصل المسألة بعولها) إن كان. (وإن تداخلا ضرب أكبرهما) فى ذلك» (وإن توافقا 
ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم) ضرب (الحاصل في) أصل (المسألة) بعولها إن كان (وإن تباينا ضرب أحدهما في 
الآخر ثم) ضرب (الحاصل في) أصل (المسألة) بعولها إن كان (فما بلغ) الضمرب في نوع مما ذكر (صحت المسألة 
منه)» ويسمى المضروب في المسألة من المثل أو الأكبر أو الوفق أو الكل أو حاصل كل جزء السهمء وأمثلة تلك 
الأحوال الاثنا عشر ظاهرة منها للتوافق مع التمائل» أم وستة إخوة لأم وثنتا عشرة أختاً لغير أم؛ للإخوة سهمان من 
سبعة يوافقان عددهم بالنصف فترجع لثلاثة» وللأخوات أربعة» توافق عددهن بالربع فترجع لثلاثة فتماثلاء فتضرب 
ثلاثة في سبعة ومنها تصحء ومنها للتباين ثلاث بنات وأخوان لغير أم تصح من ثمانية عشر ومنها 0000 


التماثل والتباين قول المتن: (ثم إن تمائل عدد الرؤوس) أي في الصنفين برد كل منهما إلى وفقه أو ببقائه على حاله أو برد 
أحدهما وبقاء الآخر ضرب أحدهما أي العددين المتماثلين اه مغني . قوله: (في تلك الأحوال) أي الثلاثئة قول المتن: (وإن 
تداخلا) أي العددان اه مغني . قوله: (أو الوفق أو الكل) هذان خاصان بما إذا كان الانكسار على صنف وما عداهما بما إذا 
كان على صنفين فأكثر والله أعلم اه سيد عمر عبارة سم قوله أو الوفق أو لكل لعل هذا راجع لقسم الانكسار على صنف لا 
لقسم الانكسار على صنفين لأن جزء السهم فيه فيما إذا تواق عدد الرؤوس أو تباينا الحاصل من ضرب وفق أحدهما في 
التوافق أو كله في التباين في الآخر لا مجرد الوفق أو الكل كما هو ظاهر اه. 

قوله: (أو حاصل كل) أي من ضرب الوفق أو الكل في الآخر اه سم . قوله: (جزء السهم) أي حظ السهم الواحد من 
أصل المسألة أو مبلغها بالعول إن عالت من التصحيح ووجه تسميته بذلك كما قاله ابن الهائم أنه إذا قسم المصحح على 
الأصل تاماً أو عائلاً خرج هو لأن الحاصل من الضرب إذا قسم على أحد المضروبين خرج المضروب الآخر والمطلوب 
بالقسمة وهو نصيب الواحد من المقسوم عليه يسمى سهماً والحظ يسمى جزءاً فلذلك قيل جزء السهم أي حظ الواحد من 
الأصل أو المنتهى إليه بالعرل اه شنشوري . قوله: (تلك الأحوال الاثنى عشر) أي الحاصلة من ضرب الأحوال الثلاثة بين 
سهام الصنفين وعدهما من التوافق في الكل والتباين فيه والتوافق في أحدهما والتباين في الآخر في الأحوال الأربعة بين 
عددي الصنفين من التمائل والتداخل والتوافق والتباين. قوله: (منها الخ) أي الأمثلة . قوله: (للتوافق مع التماثل) عبارة المغني 
فكل حالة من الثلاثة لها أربع مسائل أمثلة الحالة الأولى وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما توافق أم وستة إخوة لأم 
وثنتا عشرة أختاً لأب هي من ستة وتعول إلى سبعة للإخوة سهمان الخ أم وثمانية إخوة لأم وثمان أخوات لأب يرد عدد 
الإخوة إلى أربعة والأخوات إلى اثنين وهما متداخلان فتضرب الأربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين ومنها تصح أم واثنا 
عشر أخاً لأم وست عشرة أختاً لغير أم ترد عدد الإخوة إلى ستة والأخوات إلى أربع وهما متوافقان فيضرب نصف أحدهما 
في الآخر تبلغ اثني عشر تضرب في سبعة تبلغ أربعة وثمانين أم وستة إخوة لأم وثمان أخوات لأب ترد عدد الإخوة إلى 
ثلاثة والأخوات إلى اتنتين وهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ومنها 
تصح اه. قوله: (ومنها للتباين الخ) عبارة المغني أمثلة الحالة الثانية وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما تباين ثلاث 
بنات وثلاثة إخوة لأب هي من ثلاثة والعددان متماثلان تضرب أحدهما في ثلاثة تبلغ تسعة ومنها تصح ثلاث بنات وستة 
إخوة لغير أم والعددان متداخلان تضرب أكثرهما وهو الستة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح تسع بنات وستة إخوة لغير 
أم والعددان متوافقان بالثلث تضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ ثمانية عشر تضرب في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ومنها 
تصح ثلاث بنات وأخوان لغير أم والعددان متباينان تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر 
ومنها تصح اه . قوله: (تصح من ثمانية عشر) إذ بين سهام الصنفين وعددهما تباين وبين عدديهما كذلك تباين فيضرب أحد 
العددين في الآخر تبلغ ستة تضرب في أصلها وهو ثلاثة تبلغ ما ذكر. 


قوله: (أو الوفق أو الكل) لعل هذا راجع لقسم الانكسار على صنف لا لقسم الانكسار على صنفين لأن جزء السهم فيه 
فيما إذا توافق عدد الرؤوس أو تباينا الحاصل من ضرب وفق أحدهما في التوافق أو كله في التباين في الآخر لا مجرد الوفق 
أو الكل كما هو ظاهر وأما قوله أو حاصل كل أي من الوفق أو الكل في الآخر فهو راجع لقسم الانكسار على صنفين 
فليتأمل . 


فصل في أصول المسائل وما يعول منها وتوابع لذلك وفرق 


للتوافق في أحدهما مع التداخل أربع بئات وأربعة إخوة لغير أم يرجع عددهن لاثنين» فيتداخلان فتضرب أربعة في 
ثلاثة تبلغ اثني عشر ومنها تصح . (ويقاس على هذا) المذكور (الانكسار على ثلاثة أصناف)» كجدتين وثلاثة إخوة لأم 
وعمين (وأربعة)» كزوجتين وأربع جدات وثلاثة إخوة لأم وعمين فينظر في سهام كل صنف وعدد رؤوسهم. فحيث 
وجدنا الموافقة رددنا الرؤوس إلى جزء الوفق وإلا أبقيناها بحالهاء ثم في عدد الأصناف تماثلا وتوافقا وقسيميهما 
فالأولى من ستة وتصح من ستة وثلاثين» والثانية من اثني عشر وتصح من اثنين وسبعين» (ولا يزيد الانكسار على 
ذلك) في غير الولاء بالاستقراء لأن الورثة في الفريضة الواحدة عند اجتماع كل الأصناف لا يمكن زيادتهم على 
خمسة. كما علم مما مر أول الباب» ومنهم الأب والأم والزوج ولا تعدد فيهم (فإذا أردت) بعد فراغك من تصحيح 
المسألة (معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة» فاضرب نصيبه من أصل المسألة) بعولها إن كان (فيما ضربته فيها 
فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف) مثاله بلا عول جدتان وثلاث أخوات لأب وعم من ستة وتصح من ستة 
وثلاثين جزءاً»ء سهمها ستة للجدتين واحد فيها بستة وللأخوات أربعة فيها بأربعة وعشرين» والباقي للعم وبعول 
زوجتان وأربع جدات وست شقيقات من اثني عشر وتعول لثلاثة عشر جزءاً سهمها ستة فتصح من ثمانية وسبعين من له 
شيء منها أخذه مضروباً في ستة. 

فرع: في المناسخات وهي من جملة تصحيح المسائل» فلذا حسنت ترجمتها بفرع كالذي قبلها وهي لغة مفاعلة 
من النسخ وهو لغة الإزالة والنقل وشرعاً هنا أن يموت أحد الورثة قبل القسمة» والمعنى اللغوي موجود فيه إذ المسألة 


قوله: (للتوافق في أحدهما مع التداخل) وأمثلة التوافق في أحدهما مع التمائل أو التوافق أو التباين في الشنشوري وابن 
الجمال راجعهما. قوله: (وقسيميهما) وهما التداخل والتباين اهاع ش. قوله: (وتصح من ستة وثلاثين) إذ بين كل من 
السهام وعدد الأصناف تباين وبين الجدتين والعمين تماثل وبينهما وبين الإخوة تباين فيضرب اثنان عدد أحدهما في الثلاثة 
عدد الإخوة يبلغ ستة تضرب في الستة أصل المسألة تبلغ ما ذكر اه ع ش . قوله: (وتصح من اثنين وسبعين) من ضرب ستة 
في اثني عشر اه سم عبارة ع ش لأن وفق رؤوس الجدات اثنان وعدد الزوجات اثنان وعدد الأعمام اثنان فالثلاثة أصناف 
متمائلة يكتفى بأحدها وهو اثنان وبينهما وبين الثلاثة عدد الإخوة تباين فيضرب الاثنان في الثلاثة تبلغ ستة ثم تضرب الستة 
في الاثني عشر تبلغ ما ذكر اه قول المتن: (على ذلك) أي أربعة أصنئاف اه مغني . قوله: (في غير الولاء) والوصية أما 
الولاء والوصية فيزيد الكسر فيهما على أربعة أصناف اه مغني . قوله: (ولا تعدد فيهم) وأما الابن فيتعدد وكذا البنت فيكونان 
صنفين وفيه أن هذا لا يدل على أن الانكسار يكون على أربعة بل ربما يدل على أنه لا يزيد على صنفين وأجيب بأن الأم 
تخلفها الجدة وفيها التعدد والزوج تخلفه الزوجة وفيها التعدد فهذان صنفان فيضمان للصنفين السابقين وأما الأب فلا يمكن 
فيه التعدد فعلم أن الانكسار لا يزيد على أربعة في صورة اجتماع من يرث من الذكور والإناث فيكون غير زائد في غيرها 
بالطريق الأولى اه بجيرمى عن شيخه العشماوي . قوله: (والبافى) وهو ستة. قوله: (جزء سهمها ستة) أي حاصلة من ضرب 
اثنين هما عدد الزوجتين وعدد وفق الجدات الأربع المتمائلان في ثلائة هي عدد وفق الشقيقات الست. قوله: (فتصح من 
ثمانية وسبعين) أي من ضرب الستة جزء السهم في أصل المسألة بعولها وهو ثلاثة عشر. 


(فرع في المناسخات) . قوله: (لغة) لا موقع له وقوله مفاعلة أي على وزنها. قوله: (الإزالة) كما في نسخت الشمس الظل 
إذا أزالته وحلت محله اه مغني . قوله: (والنقل) عطف مغايرع ش أي كنسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه بجيرمي . قوله: (هنا) أي 
في عرف الفرضيين . قوله: (أن يموت الخ) أي ما يترتب على ذلك من الأعمال الآنية من إطلاق السبب على المسبب اه بجيرمي 
اللغوي) أي كل من المعنيين اللغويين فقوله إذ المسألة الخ مع قوله وأيضاً الخ نشر على ترتيب اللف عبارة ابن الجمال عن شيخ 
الإسلام لإزالة أو تغيير ما صحت منه الأولى بموت الثاني أو بالمصحح الثاني أو لانتقال المال من وارث إلى آخر وهي أحخسن اه. 


قوله: (وتصح من أثنين وسبعين) من ضرب ستة في اثني عشر. 


“اه الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


الأولى ذهبت وصار الحكم للثانية مثلاً» وأيضاً فالمال قد تناسخته الأيدي وهي من عويص علم الفرائض (مات عن 
ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إرثهم) أي الباقين (منه) أي الثاني (كإرثهم من الأول 
جعل) الحال بالنظر للحسابء (كأن الثاني) من ورئة الأول (لم يكن وقسم) المال (بين الباقين كإخوة وأخوات) لغير 
أم؛ (أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين)؛ وقدم الاخوة لاتحاد إرئهم من الأول والثاني إذ هو بالإخوّة بخلاف 
البنين فإنه في الأول بالبنوة» وفي الثاني بالإخوة» وما أشعر به كلامه وتمثيله من اشتراط كون جميع الباقين وارثين» 
وكونهم عصبة ليس بشرط ألا ترى أنها لو ماتت عن زوج وابنين من غيره» ثم مات أحد الابنين قبل القسمة» فوارث 
الثاني هو الابن الباقي» وهو عصبة فيهما دون الزوج وهو ذو فرض في الأولى» وغير وارث في الثانية» فيفرض أن 
الميت الثاني لم يكن» ويدفع ربع التركة للزوج والباقي للابن» (وإن لم ينحصر إرثئه في الباقين) لكون الوارث غيرهم 
أو لكون الغير يشاركهم فيه (أو انحصر) إرثه فيهم» (واختلف قدر الاستحقاق) لهم من الأول والثاني (فصحح مسألة 
الأول ثم مسألة الثاني ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك) واضحء كزوج وأختين لأب ماتت 
إحداهما عن الأخرى وبنت فالأولى بعولها من سبعة والثانية من اثنين» ونصيب الميتة اثنان من الأولى ينقسم على 
مسألتها (وإلا) ينقسم (فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسألته في مسألة الأول)» كجدتين وثلاث أخوات متفرقات 
ماتت الأخت لأم عن أخت لأم هي الشقيقة في الأولى وأم أم هي إحدى الجدتين» وعن شقيقتين فالأولى من ستة 
وتصح من اثني عشر»ء والثانية من ستة صحيحة ونصيب الميتة الثانية من الأولى اثنان يوافقان مسألتها بالنصف فيضرب 
نصف مسألتها في الأولى تبلغ ستاً وثلاثين» لكل من الجدتين في الأولى سهم في ثلاثة بثلاثة» 0 
في واحد بواحد» ولللأاخت للأب في الأولى سهمان في ثلاثة بستة» وللأخت للأبوين في الأولى ستة في ثلاثة بثما 

عشرء وفي الثانية سهم في واحد بواحد» وللشقيقتين في الثانية أربعة في واحد بأربعة ولا يكن بيتهما توافق بل تباين 
.ولا يأتي هنا التمائل والتداخل» (ضرب كلها فيها فما بلغ صحتا منه ثم) قل (من له شيء من) المسألة (الأولى أخذه 


' قوله: (قد تناسخته الخ) أي تداولته بالاستحقاق فلا ينافي أنهامات قبل قسمة المال اه ع ش . قوله: (من عويص) 
بالعين المهملة بمعنى الصعب عبارة القاموس والعويص من الشعر ما يصعب استخراج معناه اه . قوله: (بالنظر للحساب) 
والاختصار فيه لا لكونه واجباً شرعاً اه مغني . قوله: (إذ هو) أي إرثهم . قوله: (فإنه) أي إرث البنين. قوله: (في الأول الخ) 
لفظة في هنا وفي قوله وفي الثاني بمعنئ منه كما عبر بها النهاية . 

قوله: (وهو عصبة الخ) وقوله وهو ذو فرض الخ كل منهما جملة حالية قول المتن : (إرثه) أي الميت الثاني قوله: 
(غيرهم) أي فقط أي أو بعضهم فقط وقوله يشاركهم أي أو بعضهم فالأحوال أربعة خلافاً لابن الجمال حيث جعلها خمسة . 
قوله: (فيه) أي الإرث . 

قوله: (ونصيب الميتة) أي الثانية قول المتن: (بينهما) أي نصيب الثاني ومسألته اه رشيدي . قوله: (وأم أم) عطف على 
أخت . قوله: (وعن شقيقتين) ولم ترثا في الأولى أيضاً لقيام مانع بهما عندها كرق وكان زائلاً عند الثانية نهاية ومغني عبارة 
السيد عمر قوله وعن شقيقتين تبع في هذا التصوير الشارح المحقق وهو محل تأمل إذ على هذا التقدير يلزم أن يكون الوارث في 
الأولى من أولاد الأم جمعاً لا واحد اللهم إل أن يفرض قيام مانع نحو رق بهاتين عند موت الأول فليتأمل اه. 

قوله: (وتصح من اثني عشر) من ضرب اثنين عدد الجدتين المنكسر عليهما سهمهما الواحد المباين لعددهما في ستة هي 
أصل المسألة . قوله: (نصف مسألتها) وهو ثلاثة وقوله في الأولى وهي اثنا عشر. قوله: (وللوارثة) أي الجدة الوارثة . 

قوله: (في واحد) وهو وفق اثنين هما نصيب الثاني من الأولى . قوله: (ولا يأتي هنا) أي بين نصيب الميت الثاني من 
رو سو مد ا م رد ا و ال 0 


العكس فهو داخل في الموافقة ابن الجمال وزيادي قول المتن: (كلها فيها) أي كل المسألة الثانية في الأولى وقوله: (صحتا) أي 
المسألتان اه مغني . 


فصل في أصول المسائل وما يعول منها وتوابع للك نوف 


مضروباً فيما ضرب فيها) وهو جميع المسألة الثانية أو وفقهاء (ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في نصيب الثاني 
من الأولى) إن تباينا (أو) في (وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق)» كزوجة وثلاثة بنين وبنت ماتت البنت عن أم 
وثلاثة إخوة هم الباقون من ورثة الأول» فالأولى من ثمانية والثانية تصح من ثمانية عشرء ونصيب الميتة من الأولى 
سهم يباين مسألتها فتضرب الثانية في الأولى تبلغ مائة وأربع وأربعين» للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر ومن 
الثانية واحد في ثلاثة» ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشرء ومن الثانية سهم واحدء وما صحتا منه يصير 
كمسألة أولى» فإذا مات ثالث عمل في مسألته ما عمل في مسألة الثاني وهكذا. 


قوله: (جميع المسألة الخ) نشر على غير ترتيب اللف . قوله: (إن تباينا) أي مسألة الثاني ونصيبه من الأولى . قوله: (هم 
الباقون) أي الأم والثلاثة إخوة. قوله: (تصح من ثمانية عشر) من ضرب ثلاثة عدد الإخوة المنكسر عليهم سهمهم الخمسة 
في ستة هي أصل المسألة قوله: (سهم في ثمانية عشر) أي بثمانية عشر اه مغني . قوله: (واحد في ثلاثة) كذا في النهاية 
وهذا إنما يناسب لاستخراج نصيب الزوجة من تصحيح المسألة الثانية بعد التأصيل لا من تصحيح المسألتين في التناسخ 
الذي فيه الكلام فلعل الصواب المطابق للمتن قول المغني ثلاثة في واحد بثلاثة ئة اه . قوله: (في واحد) وهو نصيب الميتة من 
الأولى . قوله: (فإذا مات الخ) راجع المغني وابن الجمال إن رمت التفصيل والتمثيل . 


تم الجرء السادس من حواشي تحقة ابن حجر ويليه 


الجزء السابع وأوله كتاب الوصايا 


كه الجزء السادس من حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 


محتوى الجزء السادس من حاشية العلامتين الشيخ عبد الحميد الشرواني والعلامة ابن 
قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامة 
شهاب الدين بن حجر الهيتمي المكي (رحمهم الله تعالى) 


الموضوع الصفحة 
كتاب الغصب و 1 ملو له الوه وف ا ا 1 ما امل ل 1 ل ل ا 81 

فصل في بيان حكم الغصب 00000 ااا 0 
فصل فى اختلاف المالك والغاصب انا طا ومع اال الوا فو ل ل موا ل د ا 1 
قسن الما رظر ١‏ على المتصوني زياد روط ةماقال للخير وتوابسننا ووو 1 9 
كتاب الشفعة از ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 1غ 
فصل فى بيان بدل الشقص ااا ا 0000 0 
كتاب القراض 0000000 ب11ج0010101 0 0 ا 
فصل فى بيان الصيغة حو و روداو 111 
فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد وحكم اختلافهما الخ 100000 
كتاب المساقاة 1711 ا 1 
فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل ا ا 1 
كتاب الإجارة مالا امو واو ا ال ام 1 
فصل فى بقية شروط المنفعة 100000000 
فصل في منافع لا يجوز الاستعجار لها ا 0 1 0 
فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة ا 0 0 0 
فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ م ل ا رن او الاو 0 
فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما الخ ا ا 
كتاب إحياء الموات از[ |[ [ [ [ [  [  [‏ 0 1 
فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 191[ ااا 
فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة او مقا الفا ا 
كتاب الوقف ااا 1 00 
فصل في أحكام الوقف اللفظية الوم حو مالالا ا ووو و يض 
فصل في أحكام الوقف المعنوية اطول مسو ال لمم ا دوو 1 1 0 0 0000000 
فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر ا 0 
كتاب الهبة 000 دبب- 010101‏ ا 
كتاب اللقطة 11111111010000 2 2 2 2 2 2 1212 2 2 2121212 1 12 2 2 12 1 1 ااا 
فصل في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفهما 1 1 1 اا 


فصل في تملكها وغرمها وما يتبعهما ا ع الج قي ورا الو و 1 


محتوى الكتاب يغرد 
الموضوع الصفحة 
كتاب اللقيط 0000 ااا 
فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية 1ذ1[1[1[1ذ[ذ[1[ز[ز[1[ذ[1[ 1[ [ [ [ [ اا 
فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك ا رن 
كتاب الجعالة 1 
كتاب الفرائنض 5 
فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها امو مال للم ل ا 3 
فصل فى بيان إرث الآولاد وأولاد الابن اجتماعاً وانفراداً [ذ[ذ[1[1[ [ز[ز[ |[ 0 
نض فى ننه زرك الافيول 0 000 
فصل في إرث الحواشي ل مه 
فصل فى الإرث بالولاء ا اا ااا[ ذ[1[ [ [ [ 1 0 
فصل في أحكام الجد مع الإخوة ا 0000101011 اذ 00 
فصل في موانع الإرث ووو نو ند لاوا نا قاو للد اا نومام ا ال ا قي ل 
فصل في أصول المسائل وما يعول منها وتوابع لذلك ا اا 11 1 1 ا 


كم[ 


يُى 


رماي ان 
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لد السَايع 
طيعةك-_جد ييرة مرققة ومصحهة 
اعاراد 
مكنت اللتحقيق بلا لحياء النزاثالعرف 
وضع باعلىكل صفنحة : خحفة المحتاج ثمحاشية 
العلامَةا لشاف ثمحَاسِيّة ابن قاسم العكادي 


يار شطاجت 


وكزروة ‏ القنائته» 


النال امال 11نمنانامام نلاا'ا لذلا 


اط 15 نل برمااى اطنا 


دار أحياء التواث الغربي 
للطباعة والنشر والتوفيع 


بيروت - لبئنان - 


كتاب الوصايا 6 


كتاب الوصايا 


قيل: الأنسب تقديمها على ما قبلهاء لأن الإنسان يوصي ثم يموت ثم تقسم تركته» ويرد بأن علم قسمة الوصايا 
ودورياتها متأخر عن علم الفرائض وتابع له» فتعين تقديم الفرائض كما درج عليه أكثرهم. جمع وصية» مصدر أو اسمه 
ومنه حين الوصية وبمعنى اسم المفعول» ومنه من بعد وصية» من وصيت الشيء بالشيء» بالتخفيف وصلته» ومن ثم قال 
في القاموس :. وصى كوعى وصل واتصل ويوصيكم الله يفرض عليكم» و#أَناصواأ و4 [الذاريات : 07] أوصى به أولهم 
آخرهم اه. ويقال وصى وأوصى بكذا لفلان» بمعنى وأوصى إليه. ووصاه وأوصاه توصية ووصية عهد إليه وجعله 


كتاب الوصايا 


قوله: (قيل الأنسب تقديمها الخ) ارتضى به المغني . قوله: (تقديمها الخ) أي تقديم الوصايا على الفرائض . قوله: (لأن 
الإنسان الخ) ولأن الوصية مقدمة على الميراث اه. سم . قوله: (ويرد الخ) كان حاصل الردّان العمل في مسائل الوصايا قد 
يتوقف على معرفة الفرائض كما في الوصية بنصيب أحد الورثة وبجزء مما يبقى بعد النصيب اه. سم . قوله: (ودورياتها) أي 
علم دوريات القسمة وقد مر مثالها عن سم آنفاً. قوله: (فتعين الخ) كيف يتعين مع وجود الوجه الظاهر للأول كذا أفاده 
المحشي سم» ولك أن تقول لا وجه للتوقف بعد تسليم التوقف كما سبق له والله أعلم اه. سم . قوله: (جمع وصية) أي 
وهي أي الوصايا جمع الخ كهدية وهدايا اه. نهاية. قوله: (مصدر) أي بمعنى الإيصاء أو اسم للإيصاء اه. كردي . قوله: 
(ومنه) أي من لفظ الوصية بالمعنى المصدري مصدراً أو اسمه. قوله: (وبمعنى اسم المفعول) عطف على قوله مصدر الخ 
باعتبار المعنى . قوله: (من وصيت الخ) أي مأخوذ منه خبر ثان لمبتدأ محذوف والخبر الأول قوله مصدر والأصل وهي أي 
الوصية مصدر الخ ومأخوذ من وصيت الخ . قوله: (يفرض الخ) تفسير لما قبيله وكذا قوله أوصى به الخ تفسير لما قبيله وقوله 
أولهم بالرفع على الفاعلية وقوله آخرهم بالنصب على المفعولية . قوله: (ويقال وصى) أي من باب التفعيل . قوله: (ووصاه) من 


لله 
1 


5 و ص 
بتمم اب الققرل الصر 
كتاب الوصايا 
قوله: (لأن الإنسان يوصي) أي ولأن الوصية مقدمة على الميراث . قوله: (ويرد الخ) كان حاصل الردٌ أن العمل في 
مسائل الوصايا قد يتوقف على معرفة الفرائض كما في الوصية بنصيب أحد الورّاث وبجزء مما بقي بعد النصيب . قوله: 


وصيّهء فعلم إطلاق الوصية على التبرع الآتي قريباً والعهد الآتي آخر الباب» وإنها لغة الإيصال لأن الموصي وصل خير 
دنياه بخير عقباه» كذا وقع في عبارة» وفي عبارة شارح وصل القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في حياته 
وهذا أوضح . 

لأن القصد بالوصية إيصال ثوابها إلى ما قدمه منجزاً في حياته» وشرعاً لا بمعنى الإيصاء لما يأتي فيه تبرع بحق 
مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة» وإن التحقا بها حكماً كتبرع نجز في مرض الموت 
أو ما ألحق به وهي سنّة مؤكدة إجماعاً وإن كانت الصدقة بصحة فمرض أفضلء فينبغي أن لا يغفل عنها ساعة كما نص 
عليه الخبر الصحيح: «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي بهء يبيت ليلة أو ليلتين إلآ ووصيته مكتوبة عند رأسه». أي 
ما الحزم أو المعروف شرعاًء إلآ ذلك لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموتء وقد تباح كما يأتي». وعليه حمل قول 
الرافعي: أنها ليست عقد قربة أي دائماً بخلاف التدبير وتجب. وإن لم يقع به نحو مرض على ما اقتضاه اطلاقهم» 


باب التفعلل عبارة القاموس ووصاه توصية عهد إليه والاسم الوصاة والوصاية والوصية وهو الموصى به أيضاً اه. قوله: 
(فعلم الخ) يعني علم إطلاقه على التبرع من قوله ويقال وصى وأوصى بكذا الخ وإطلاقه على العهد من قوله وأوصاه توصية 
ووصية الخ لكن في علم الإطلاق الأول ممًا ذكره خفاء ولو ذكر ما قدمته من القاموس لظهر التفريع . قوله: (وإنها لغة الخ) 
عطف على إطلاق الوصية الخ. قوله: (وصل خير دنياه) كان المراد بخير دنياه ما صدر منه من الخير في حياته وبخير عقباه 
ما يقع بعد موته من الخير الذي تسبب فيه بالوصية اه. سم . قوله: (كذا وقع في عبارة) اقتصر عليها النهاية والمغني وشرح 
المنهج . قوله: (القربة الواقعة بعد الموت) أي القربة التي تسبب في وقوعها بعد الموت بالوصية . قوله: (لا بمعنى الإيصاء) 
أي جعل الشخص وَضنياً اه. كردي. قوله: (بحق) أي من مال وغيره. قوله: (مضاف) نعت تبرع اه. كردي . قوله: (ولو 
تقديراً) أي كأن يقول أوصيت لفلان بكذا انتهى» سم على منهج فإنه بمنزلة لفلان بعد موتي كذا اه. ع ش أي لأن الوصية 
صريحة وإن لم يذكر بعدها لفظ بعد الموت. قوله: (وإن التحقا) أي التدبير والتعليق بها أي بالوصية وقوله كتبرّع الخ أي 
كالحقاقه. قوله: (أو ما ألحق به) أي بمرض الموت كتقديمه لنحو القتل ممًا سيأتي . قوله: (وهي سئّة) إلى التنبيه في النهاية 
إل قوله فمرض وقوله شرعاً وقوله إن لم يقصد إلى وأركانها وقوله وإلآ ففيه نظر إلى كما تصحٌ وقوله إلا بالعتق إلى المتن 
وقوله وتسوية قبره ولو بها وقوله أي لغير تعبد الخ . قوله: (سئّة مؤكدة) والوصية للأقرب غير الوارث فالأقرب ثم ذي رضاع 
ثم صهر ثم ذي ولاء ثم ذي جوار أفضل منها لغيره كما في الصدقة المنجزة وتقدم فيها أن القريب البعيد يقدم على 
الأجنبي» وأن أهل الخير المحتاجين ممّن ذكر أولى من غيرهم فينبغي مجيئه هنا وصرّح الأصل بأن الوصية للمحارم أي 
ممّن ذكر أفضل من غيرهم اه. روض مع شرحه. قوله: (أفضل) أي من صدقته مريضاً وبعد الموت مغني وشرح الروض . 
قوله: (عنها) أي الوصية. قوله: (ما حق امرىء مسلم الخ) ما بمعنى ليس وقوله مسلم وقوله له شيء صفتان لقوله امرىء 
وقوله يوصي به صفة لشيء. قوله: (يبيت الخ) على حذف أن خبر ما والمستثنى حال والبيتوتة في ليلة أو ليلتين ليست بقيد 
والمراد بالكتابة الإشهاد والمراد ما الحزم والرأي في حمقّه أن يمضي عليه زمن إلآ والحال أن وصيته مشهد عليها اه. 
بجيرمي بتصرف وعبارة ع ش. قال الطيبي في شرح المصابيح : ما بمعنى ليس وقوله يبيت ليلة أو ليلتين صفة ثانية لامرىء 
ويوصي فيه صفة شيء والمستثنى خبره» قال المظهري: قيد ليلتين تأكيد وليس بتحديد يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه 
زمان وإن كان قليلاً إل ووصيته مكتوبة أقول في تخصيص ليلتين تسامح في إرادة المبالغة اه. قوله: (شرعاً) عبارة المغني 
من الأخلاق اه. قوله: (كما يأتي) أي في فك أسارى كفار قبيل قول المصنف كعمارة كنيسة . قوله: (وعليه) أي على أنها قد 
تباح . قوله: (أي دائماً) أي فكلامه من سلب العموم لا من عموم السلب. 


.قوله: (وصل خير دنياه) كان المراد بخير دنياه ما صدر منه من الخير في حياته وبخير عقباه ما يقع بعد موته من الخير 
الذي تسبب فيه بالوصية. قوله: (بالقربات المنجزة في حياته) قد يقال القربة الصادرة من الموصي ليس إلا الإيصاء وهو في 
حياته والواقع بعد موته إنما هو أثر الإيصاء وهو وصول الموصى به للموصى له وقد يجاب بأن نحو الإعتاق الموصي 
بإيقاعه بعد الخوت وإعطاء زيد بعد موته الموصى به فموته ينسب إليه لتسببه فيها. 


كتاب الوصايا و 


لكن يأتي قبيل قوله: وطلق حامل ما يصرّح بتقييد الوجوب بالمخوف ونحوه بحضرة من يثبت الحق به إن ترتب على 
تركها ضياع حق عليه أو عنده» اليو نك وتحرم لمن عرف منه 
أنه متى كان له شيء في تركة أفسدهاء وتكره بالزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته» وإلأ حرمت على ما يأتي 
وأركانها موص وموصى له وموصى به وصيغة» وذكرها على هذا الترتيب مبتدثا بأوّلها لأنه الأصل فقال: (تصح وصية 
كل مكلف حر).» كله أو بعضه مختار عند الوصية (وإن كان) مفلساً أو سفيهاً لم يحجر عليه أو (كافراً) ولو حربياً وإن 
أسر ورق بعدها كما شمله كلامهم» وإنما يتجه إن مات حراً وإلآ ففيه نظر لأن المال في الوصية معتبر يحال الموت 
وهو غير مالك حينئذ» إلا أن يقال محل اعتباره حينئذ فيمن يتصور ملكه في هذه الحالة» لكنه بعيد وذلك كما يصحٌ 
سائر عقوده» والتنظير فى هذه أخذاً من أن القصد منها زيادة الأعمال بعد الموت وهو لا عمل له بعده» يرد بأن 
المنظور إليه فيها بطريق الذات كونها عقداً مالياً لا خصوص ذلكء ومن ثم صحّت صدقته وعتقه ويأتي في الردّة أن 
وضبية العزتل::موقوفة» وشمل الحد المحجور عليه بسفه أيضاًء لحن ضرخ بهالبيان ماافيد من الشلاق الذي لا باني في 

غير المحجور وإن أتى فيه خلاف آخرء وت تسماة وه تراه مجم او عم اتح صا سوونن سكين مق وما ور مرف ب 


ا ا ا ا ا 
(بحضرة من يثبت الخ) قد يقال هذا لا يناسب ما الكلام فيه من الوصية بمعنى التبرع اه رشيدى . قوله: (, / 5 من يثبت 
الحق به) وينبغي كما قال الإسنوي أنه يكتفي بالشاهد الواحد اه. مغني أي إن كان حقا ماي كما في شرح امروض أقول 
الاح ري ورد كناك ري ليت ام بركين ا 
والنهاية نعم من بإقليم يتعذر فيه من يثبت كت بالخط أر يتل الشاافد والبسيرن يتخي الها كشي من بالك اهن قال السيد 
قوله بإقليم لو قال ببلد لكان أولى فيما يظهر اه.. قوله: (إن تر تب الخ) أي إذا لم يعلم بذلك أي الحق من يثبت بقوله 
بخلاف ما إذا كان به من يثبت ل ا ا : إذا لم يخش منهم كتمانه كالورثة والموصى لهم 
انتهى . الوه حيس بعثاى وبرج الروض . قوله: (حق عليه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه حق لله تعالئ كزكاة وحج 
أو حق لآدميين كوديعة ومغصوب اهه. قوله: (وعنده) لعل المراد به نحو الوديعة. قوله: (أو ضياع الخ) هذا استطرادي وإلاآ 
فالكلام في الوصية بمعنى التبرع لا الإيصاء عبارة سم قوله أو ضياع الخ انظر إدخاله هنا مع قوله لا بمعنى الإيصاء اه. 
قوله: (نحو أطفاله) أي كالمجانين اه. ع ش . قوله: (وتحرم) أي مع الصحة اه. ع ش . قوله: (إن عرف الخ) وكذا إذا 
غلب على ظنّه أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية فتحرم الوصية وتصّ اه. ع ش . قوله: (وتكره الخ) أي فالأحكام 
الخمسة متصوّرة فيها اه. سم . قوله: (مبتدئا الخ) حال مؤكدة. قوله: (مختار الخ) نعت ثان لمكلف قال السيد عمر: قد يقال لا 
حاجة إليه مع القول بعدم تكليف المكره المنصور في الأصول اه. وفي البجيرمي عن العناني لا يغني عنه التكليف لأن المكره 
مكلف على الصحيح خلافاً لما في جمع الجوامع ولو سكت عنه لاقتضى صحة وصية المكره وليس كذلك اه. أقول هذا هو 
الراجح . قوله: (عند الوصية) راجع لكل من القيود الثلاثة اه. ع ش . قوله: (لم يحجر عليه) أي وسيأتي المحجور عليه اه. 
سم . قوله: (ورق بعدها) زاد النهاية والمغني وماله عندنا بالأمان كما بحثه الزركشي اه قالع ش قوله وماله أي والحال 
وقوله عندنا بالأمان احترزوا به عمًا لو كان ماله بدار الحرب وبقي فيها اه. قوله: (وإنما يتجه إن مات حراً) جزم به النهاية . 
قوله: (محل اعتباره) أي المال في الوصية حينئذ أي حين الموت وقوله فيمن الخ خبر محل الخ . قوله: (وذلك) أي صحة وصية 
الكافر وكذا الضمير في قوله والتنظير فيه . قوله: (منها) أي الوصية . قوله: (وهو) أي الكافر وقوله بعده أي الموت . قوله: (ومن 
ثم صحت الخ) على أنه قد يقال إنه يجازى عليها في الدنيا وإن كان الموصى به لا يستحقه الموصى له إلا بالقبول بعد الموت 
اه. ع ش أقول ولا يبعد أن يقال إنه يجازى عليها في الآخرة أيضاً بترك عذاب بعض معاصيه الفروعية أو تخفيفه . قوله: (ويأتي 
الخ) كلام مستأنف . قوله: (وشمل الحد) أي الضمني للموصي . قوله: (وإن أتي فيه) أي في غير المحجور . قوله: (خلاف آخر 


قوله: (أو ضياع الخ) انظر ادخاله هنا مع قوله السابق لا بمعنى الإيصاء ويحرم الخ أي فالأحكام الخمسة متصوّرة 
فيها. قوله: (لم يحجر عليه) وسيأتي المحجور. 


مخرج من الخلاف في أنه هل يعود الحجر بطرو السفه من غير حجر حاكم أو لا فقال: (وكذا محجور عليه بسفه على 
المذهب) لصحة عبارته» ومن ثم نفذ إقراره بعقوبة وطلاقه ولاحتياجه للثواب (لا مجنون ومغمى عليه وصبي) إذ لا 
عبارة لهم. بخلاف السكران وإن لم يكن له تمييز كما يعلم مما يأتي في الطلاق. 

(وفي قول تصح من صبي مميز) لأنها لا تزيل الملك حالاً ويجاب: بأنه لا نظر لذلك مع فساد عبارته حتى في 
غير المال (ولا رقيق) كله عندها ولو مكاتباً لم يأذن له سيده لعدم ملكه أو أهليته» (وقيل إن عتق) بعدها (ثم مات 
صححّت) منه: ويردٌ بنظير ما مر في المميزء أما المبعض فتصحٌ بما ملكه ببعضه الحر إلا بالعتق» كما قاله جمع» لأنه 
ليس من أهل الولاء (وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية) ولا مكروهاً أي لذاته لا لعارض كما يعلم مما 
يأني في النذر فيهماء وكذا إذا أوصى لغير جهة يشترط عدم المعصية والكراهة أيضاًء ومن ثم بطلت لكافر ينحو مسلم 
أو مصحف ؤكان وجه اقتصاره على الأولى كثرة وقوعها وقصدها بخلاف غير الجهة؛ وشمل عدم المعصية القربة كبناء 
مسجد ولو من كافر» ونحو قبة على قبرء نحو عالم في غير مسبلة وتسوية قبره ولو بها لأبنائه ولو بغيرها للنهي عنه. 


الخ) عبارة الدميري واحترز عن السفيه الذي لم يحجر عليه الحاكم فإنها تصح منه على الأصح كسائر تصرفاته إلا على قول 
أن الحجر يعود بنفس التبذير إذا بلغ رشيداً من غير توقف على حكم فيكون كالمحجور عليه انتهت اه. رشيدي أقول ينافيه 
قول المغني والنهاية فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزماً اه. قوله: (مخرج) أي من الأصحاب لا منصوص من الإمام. قوله: 
(هل يعود الخ) الراجح أنه لا يعود بدون حجر الحاكم اه. ع ش . قوله: (بطرو السفه) أي على من بلغ رشيداً. قوله: (فقال 
الخ) عطف تفصيل على قوله صرّح الخ قول المتن: (بسفه) خرج به حجر الفلس فتصح الوصية معه جزماً مغني ونهاية . 
قوله: (وطلاقه) عطف على إقراره ويحتمل عطفه على عقوبة كما هو صريح صنيع النهاية قول المتن: (لا مجنون) أي ومعتوه 
ومبرسم اه. مغني قول المتن: (ومغمى عليه) واستثنى الزركشي منه ما لو كان سببه سكراً عصى به وكلامه منتظم فتصح 
وصيته اأه. مغني . قوله: (بخلاف السكران) أي المتعدي فتصح وصيته مغني وسم وع ش . قوله: (لأنها) أي الوصية وكذا 
ضمير عندها. قوله: (كله) أي وسيأتي المبعض . قوله: (لم يأذن سيده) أما إذا أذن له سيده فتصح وصيته لصحة تبرعه بالإذن 
مغني ونهاية وسم قالع ش قوله إذا أذن له أي للمكاتب كتابة صحيحة اه. قوله: (لعدم ملكه) لعله في رقيق غير مكاتب 
وقوله أو أهليته في المكاتب كما يدل عليه قول شرح المنهج أو ضعفه اه. قوله: (إلا بالعتق) وفاقاً لشيخ الإسلام وخلافاً 
للنهاية والمغني وسم حيث قالوا واللفظ للمغني والذي يظهر كما قال شيخي الصحة لأن الرق ينقطع بالموت والعتق لا 
يكون إلا بعده اه. قوله: (لأنه ليس) أي البعض . قوله: (أي لذاته) أي ما ذكر من المعصية والكراهة وقوله لا لعارض كبيع 
العنب والرطب لعاصر الخمر فإنه حرام حيث غلب على ظنّه اتخاذه خمراً ومكروه حيث توهمه فتصحٌ الوصية اه. ع ش. 
قوله: (فيهما) أي المعصية والمكروه. قوله: (بنحو مسلم) يتجه استثناء من يعتق عليه كبيعه منه سم وبجيرمي زاد الأول 
وظاهر الكلام البطلان لكافر عند الوصية وإن أسلم عند الموت ولو ذهب ذاهب للصحة حينئذ كان مذهباً اه ويوافقه قول 
ع ش قوله أو مصحف أي إذا بقي على الكفر لموت الموصي اه. قوله: (على الأولى) أي الجهة العامة وقوله كثرة وقوعها 
أي الأولى أي وقوع الوصية عليها. قوله: (ونحو قبة) عبارة النهاية القباب والقناطر اه. قوله: (قبر نحو عالم) عبارة النهاية 
والمغني قبور الأنبياء والعلماء والصالحين اه. قوله: (وتسوية قبره ولو بها) خالفه النهاية هنا وقال ع ش والمعتمد ما ذكره 
في الجنائز اه. أي من جواز الوصية لتسوية عمارة قبور الأنبياء والصالحين في المسبلة. 


قوله: (بخلاف السكران) أي المتعدي . قوله: (لم يأذن له سيده) أفهم صحتها إذا أذن وهو ظاهر كسائر تبرعاته المأذون 
فيها. قوله: (إلا بالعتق الخ) المتجه الصحة بالعتق أيضاً لأن الرقّ يزول بالموت الذي هو وقت حصول العتق فهو من أهل 
الولاء حينئذ لا يقال لا بد أن يكون من أهل ذلك التصرف عند الوصية لأنا نقول لو صم ذلك ما صححت وصية المحجور 
بسفه فليتأمل . قوله: (لأنه ليس من أهل الولاء) قد يقال الرق يزول بالموت الذي هو وقت العتق فهو من أهل الولاء عند 
العتق فالمتجه صحتها بالعتق أيضاً كما مرّ وهل يجري ذلك في المكاتب بإذن سيده. قوله: (بنحو مسلم) يتجه استثناء من 
يعتق عليه كبيعه منه وظاهر الكلام البطلان لكافر عند الوصية وإن أسلم عنند الموت ولو ذهب ذاهب للصحة حينئذ كان 
مذهباً. قوله: (ولو بغيرها) خولف فيه م ر. 


كتاب الوصايا 0 


وفي زيادات العبادي: لو أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية» ولعله بناه على أن الدفن في البيت مكروه» وليس 
كذلك والمباحة كفك أسارى كفار منا وإن أوصى به ذميّ واعطاء غني وكافر وبناء رباط لنزول أهل الذمّة أو سكناهم 
به وإن سماه كنيسة ما لم يأت بما يدل» على أنه للتعبّد وحده أو مع نزول المارة على الأوجه. أما إذا كانت معصية» 
فلا تصحح من مسلم ولا كافر (كعمارة) أو ترميم (كنيسة) للتعبد وكتابة نحو توراة وعلم محرم ويه أهل حرب أو ردّة 
ووقود كنيسة بقصد تعظيمها لا نفع مقيم بهاء أي لغير تعبد فيما يظهر واختار جمع المنع مطلقاً. 

تنبيه: وقع لشيخنا في شرح الروضء أنه علل صحتها بفك الكفار من أسرناء بأن الوصية لأهل الحرب جائزة» 
فالأسارى أولى» ثم ناقضه بعد بقوله في شرح صحتها لحربي ومرتد» والكلام في المعينين فلا تصمٌ لأهل الحرب 


قوله: (وليس كذلك) أي فتصح الوصية اه. ع ش. قوله: (والمباحة) عطف على القربة اه. ع ش ثم قوله ذلك إلى 
المتن في المغني . قوله: (كفك أسارى الخ) سيأتي تخصيصه بالمعينين اه. ع ش . قوله: (وكافر) قضية كلامهم تخصيصه 
بمعين . قوله: (ما لم يأت الخ) أي فلا تصح الوصية اه. ع ش. قوله: (أو مع نزول المارة) اعتمده المغني أيضاً قالع ش 
ومنه الكنائس التي في جهة بيت المقدس التي ينزلها المارة فإن المقصود ببنائها التعبد ونزول المارة طارىء اه . قوله: (على 
الأوجه) أي تغليباً للحرمة اه. مغني. قوله: (أما إذا كانت معصية) أي أو مكروهاً أخذ مما مر اه. ع ش . قوله: (من مسلم) 
. بل قيل إن الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ردّة ولا تصحٌ أيضا ببناء موضع لبعض المعاصي كالخمارة أه. مغني قول 
المتن: (كعمارة كنيسة) قد يستشكل التمثيل بعمارة الكنيسة للجهة العامة إلا أن يجعل تنظيراً أو يقال أراد بالجهة العامة ما 
ليس شخصاً معيئاً بدليل المقابلة أو يقال هي جهة عامة باعتبار المنتفع بها فإنه غير معين. 

تنبيه يتبادر أن حقيقة الكنيسة ما هي للتعبد وقضية ذلك حملها على ذلك عند الإطلاق حتى لو أوصى لكنائس بلد 
كذا وجهلنا حالها هل هي للتعبد أو لا حكم ببطلان الوصية فإن تبين أنها ليست للتعبد تبينت صحتها اه. سم. قوله: 
(وكتابة نحو توراة الخ) عبارة المغني وكتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما وكتابة كتب الفلسفة والنجوم وسائر العلوم المحرمة 
اه. زاد النهاية وقراءة أحكام شريعة اليهود والنصارى اه. قالع ش . قوله: (وكتابة التوراة والإنجيل) أي ولو غير مبدلين 
لأن فيه تعظيماً لهم اه. فليراجع . قوله: (أهل حرب أو رده) بخلاف أهل الذمّة نهاية وسم. قوله: (بقصد تعظيمها) أو لا 
بقصد شيء اه. سيد عمر عبارة ع ش ويرجع في ذلك إليه أي الموصي فإن لم يعلم منه شيء عمل بالقرائن فإن لم تظهر 
قرينة بطلت عملاً بالظاهر والأصل من أن الوصية لها لتعظيمها اه. وقد مرّ عن سم ما يوافقه. قوله: (لا نفع الخ) أي لا 
بقصد نفع مقيم بها إقامة لغير تعبّد فإنها تصحٌ. بهذا القصد اه. كردي . قوله: (مطلقاً) أي قصد تعظيمها أو نفع المقيم بها لغير 
تعبّد . قوله: (صحتها) أي الوصية وقوله بفك الخ متعلق بضمير المصدر وقد مر ما فيه غير مرة. قوله: (والكلام الخ) مقول القول 


قوله: (وكافر) شامل للحربي ولا ينافيه قوله الآتي أهل حرب لأن صورته أنه عبر بأهل حرب الدال على قصد جهة 
الحرابة المعصية وقضية ذلك أنه لو عبر هنا بكافر كأنه. قوله: (وإن سمّاه كنيسة) اعتمده م ر وقوله أو مع نزول اعتمده أيضاً 
م ر قوله في المتن: (كعمارة كنيسة) قد يستشكل التمثيل بعمار الكنيسة للجهة العامة إلا أن يجعل تنظيراً أو يقال أراد بالجهة 
العامة ما ليس شخصاً معيناً بدليل المقابلة أو يقال هي جهة باعتبار المنتفع فإنه غير معين. 

تنبيه يتبادر أن حقيقة الكنيسة ما هي للتعبّد وقضية ذلك حملها على ذلك عند الإطلاق حتى لو أوصى لكنائس بلد 
كذا وجهلنا حالها هل هي للتعبد أو لا حكم ببطلان الوصية فإن تبين أنها للتعبد حكم ببطلان الوصية أو لا حكم بصحتها 
ولا ينافي الأوّل قول الشارح للتعبد حيث دل على التقييد للإيضاح لأنها قد تطلق على ما ليس للتعبد ولو تجوّزا فليتأمل . 
قوله: (أهل حرب أو ردّة) أي بخلاف أهل الذمة كذا بخط شيخنا بهامش المحلي وسيأتي وفي شرح المنهج بعد قوله وتصحٌ 
لكافر ولو حربياً ومرتداً الخ ما نصّه أما لو أوصى لمن يرتد أو يحارب أو يقتله أو يقتل غيره عدواناً فلا يصحٌ لأنها معصية اه 
وبقي ما لو أوصى لزيد الكافر أو الحربي أو المرتد ويحتمل البطلان أيضاً إذ وصفه بما ذكر يجعله منظوراً إليه وهو مغصية 
وأي فرق بين قوله أهل الحرب أو أهل الردّة وقوله لزيد الكافر أو الحربي أو المرتد ولا ينافي ذلك ما سيأتي من صحتها 
لقاطع الطريق لجواز أنه مصوّر بمن لم يوصف بقطع الطريق ويحتمل الصحة كما يشعر به تعبيرهم للبطلان بمن يرتد الخ 
دون التعبير بالمرتد الخ. 


والرّة» ويجاب بأن مراده بأهل الحرب في الأول ما صدقهء أي جماعة معينين منهم فلا ينافي كلامه آخراً كما دلّ عليه 
تفريعه المذكور فيه» (أو) أوصى (لشخص) واحد أو متعدد» (فالشرط أن) يكون معيناً كما بأصله أي ولو بوجه لما يأتي 
في أن كان ببطنها ذكر واكتفى عنه بما بعده خلافاً لمن اعترضه؛ لأن المبهم كأحد الرجلين لا يتصوّر له ما دام على 
إبهامه الملك الذي نحن فيه وهو ما يحصل بعقد مالي» وإنما صح أعطوا هذا أحدهما لأنه تفويض لغيره وهو إنما 
يعطى معيناً؛ ومن ثم صمح قوله لوكيله: بعه لأحدهما وأن يكون ممّن يمكن أن (يتصور له الملك) حال الوصية كما 
سيصرّح به في الحمل» ومن ثم لو أوصى لحل سيحدث بطلتء وإن حدث قبل موت الموصيء لأنها تمليك؛ 
وتمليك المعدوم ممتنع» ولأنه لا متعلق للعقد في الحال فأشبه الوقف على من سيولد له وقد صرحوا بذلك في 
المسجد بقولهم لو أوصى لمسجد سيبنى بطلء أي وإن بني قبل موته» فقول جمع حال موت الموصيء فيه إيهام 
بإرث أو معاقدة ولي. فخرج المعدوم والميت والبهيمة في غير ما يأتي. 

نعم إن جعل المعدوم تبعاً للموجود كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين» ومن سيحدث له من الأولاد صحت 
لهم تبعاً كما هو قياس الوقف, إلآ أن يفرق بأن من شأن الوصية أن يقصد بها معين موجود بخلاف الوقفء لأنه للدوام 
المقتضي لشموله للمعدوم ابتداء» ثم رأيت بعضهم اعتمد القياس» وأيّده بقول الروضة الأولاد والذرية والنسل والعقب 
والعترة على ما ذكرنا في الوقف» وهو متجه لما يأتي أن الملك ثم ناجز وهنا منتظر» فإذا كفت التبعية في الناجز فأولى 
في المنتظرء ولا ينافيه تعليل الرافعي الآني لما علمت أن التمليك فيها لا يتصل به أثره فلم تضر التبعية فيه وجمعاً 


وقوله في المعينين أي الحربي والمرتد المعيئين. قوله: (أي جماعة الخ) بالجر تفسير لأهل الحرب المذكور في أول كلام 
شرح الروض. قوله: (فلا ينافي) أي كلام شرح الروض أولاً. قوله: (كما دل عليه) أي ذلك المراد وقوله المذكور فيه أي في 
ا و اد لبان لم جو للا ا 2ك لان ا 
ينافي الخ إل أن يقال تأخيره إلى هنا للاختصار بالإضمار في قوله فيه. قوله: (أو أوصى) إلى قوله إلا أن يفرق في النهاية إلا 
قوله خلافاً لمن اعترضه . قوله: (أن يكون معيناً) أي وعدم المعصية اه. مغني وقد أفاده أيضاً الشارح والنهاية بقولهما 
السابق وكذا لو أوصى لغير جهة الخ قوله: (ولو بوجه) أي ولو كان التعيين بوجه. قوله: (لما يأتي الخ) تعليل للغاية قوله: 
(واكتفى عنه) أي عن قوله أن يكون معيئاً اه. . ع ش . قوله: (بما بعده) أي بقوله أن يتصوّر له الملك . قوله: (اعترضه) أي 
المتن. قوله: (لأن المبهم الخ) توجيه لكفاية ما ذكره عمًّا حذفه واستلزامه له. قوله: (وهو) أي الملك الخ . قوله: (بعقد مالي) 
قد ينافيه قوله الآتي بإرث . قوله: (صح أعطوا) أي صحت الوصية بلفظ أعطوا الخ . قوله: (وهو) أي الغير. قوله: (وأن يكون 
الخ) عطف على قوله أن يكون معيناً. قوله: (كما يصرّح به) أي بقيد حال الوصية. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن العبرة 
بحال الوصية لا الموت. قوله: (بطلت) اعتمده المغني أيضاً. قوله: (لأنها) أي الوصية تمليك الخ تعليل للبطلان. قوله: 
(ولأنه) أي الشأن. قوله: (وقد صرّحوا بذلك في المسجد الخ) هذا كالصريح في أنهم لم يصرّحوا به في غير المسجد مع أنه 
مصرّح به في الشامل الصغير على الإطلاق عبارته لا لأحد العبدين أي فلا يصمح الوصية له ومن سيوجد انتهى اه. 
رشيدي . قوله: (فقول جمع الخ) تبعهم المغني . قوله: (فيه إيهام) أي إيهام أنه لا يشترط وجوده وقت الوصية اه. رشيدي 
عبارة الكردي أي إيهام أنها تصمّ لمسجد سيبنى أو لحمل سيحدث وهو ليس بمقصود لهم اه. قوله: (بإرث الخ) متعلق 
بالملك اه. سم . قوله: (والميت) وما ذكره الرافعي في باب التيمّم أنه لو أوصى بماء لأولى الناس به وهناك ميت قدم على 
المتنجس. والمحدث الحي على الأصح هذه في الحقيقة ليست وصية لميت بل لوارثه لأنه هو الذي يتولى أمره اه. مغني. 
قوله: (صحت الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (لهم تبعا) الأولى تبعاً لهم كما في النهاية قوله: (الأولاد الخ) مبتدأ خبره قوله 
على ما ذكرنا في الوقف والجملة مقول القول اه . وكردي . قوله: (وهو متجه) أي القياس وكذا ضمير قوله الآتي ولا ينافيه 
قوله ثم أي في الوقف وقوله هنا أي في الوصية. قوله: (منتظر) أي إلى الموت. قوله: (الآني) أي آنفاً. قوله: (لما علمت 
انخ) مملق لقوله لا ينافيه قوله: (لا يتصل به) أي بالتمليك وكذا ضمير أثره وضمير فيه. قوله: (أثره) وهو تملك الموصى له 
بالموصى به . قوله: (وجمعا) عطف على قوله بعضهم . 


قوله: (بإرث الخ) متعلق بالملك . قوله: (إلا أن يفرق بأن من شأن الوصية الخ) إن أراد بأن من شأن الوصية ما ذكر أن 


كتاب الوصايا ١‏ 


اعتمدوا الفرق» فقالوا: لأنها للتمليك وتمليك المعدوم ممتنع كما صرّح به الرافعي تعليلاً للمذهب من بطلان الوصية 
لما ستحمله هذه المرأة» واستدل بعضهم لذلك بقول البيان: لو أوصى لعقب زيد فمات الموصيء, ثم زيد فالوصية 
لولده أو لأولاد زيد صرف للموجودين يوم الوصية دون من يولد له بعده اه. 

وفي فرقه بين العقب والأولاد نظرء وعلى ما قاله أولئك من البطلان» فالذي يظهر بطلان الوصية في النصف 
قياساً على ما يأتي في الوصية لزيد والجدار أو نحوه ممّا لا يوصف بالملك» ولا شك أن من سيحدث من ذلك» فإفتاء 
بعضهم بإلغاء ذكرهم وصحتها بالكل للموجودين غير صحيح» وتخريجها على الوصية للأقارب» وقلنا لا تدخل ورثته 
فاسدء لأنه ثم لم يذكر الورئة حتى يوزع عليهم فكأنهم لم يذكرواء ومن ثم لو قلنا بدخولهم بطل في نصيبهم ثم 
رأيت بعضهم صرّح بما ذكرته» لكنه استدل بما لا ينهض ولا ينافي البطلان صحة الإيصاء على أطفاله الموجودين ومن 
سيولد لهء أخذاً ممًا نقل أن الشافعي رضي الله عنه فعل ذلك في وصيته» لأنه لا تمليك هنا بخلافه فيما مرّ وأورد عليه 
صحتها مع عدم ذكر جهة ولا شخصء كأو صيت بثلث مالي ويصرف للفقراء والمساكين أو بثلثه لله» ويصرف في 
وجوه البر. ٍ 

ويجاب بأن من شأن الوصية أن يقصد بها أولئك» فكان إطلاقها بمنزلة ذكرهم ففيه ذكر جهة ضمناًء وبهذا 
فارقت الوقف فإنه لا بدّ فيه من ذكر المصرف. وسيأتي صحتها بغير المملوك وليس قضية المتن هنا خلاف ذلك خلافاً 
لمن زعمه لما يأتي من الفرق الواضح بين الموصى به وله. 

فرع: صرّح الصيمري وصاحب التنبيه وتبعهم ابن الرفعة والقمولي ولم يباليا باقتضاء كلام الرافعي خلافه شيف 
تعليق الوصية بالشرط في الحياة أو بعد الموت كأوصيت بكذا له إن تزوج بنتي أو رجع من سفره؛, أو إن مت من 


قوله: (اعتمدوا الفرق) ضعيف اه. ع ش . قوله: (كما صرح به أي بذلك التعليل . قوله: (لذلك) أي للفرق. قوله: 
(لولده) أي الموجود يوم الوصية والمحدث بعده. قوله: (أو أولاد زيد) عطف على قوله لعقب زيد سم . قوله: (وعلى ما قاله 
الخ) أي المرجوح . قوله: (من ذلك) خبران والإشارة لما لا يوصف بالملك . قوله: (ذكرهم) لأولى الأفراد. قوله: 
(وتخريجها) مبتدأ خبره قوله فاسد والضمير راجع إلى الوصية للموجودين ومن سيحدث . قوله: (لأنه) أي الموصي ثم أي في 
الوصية للأقارب وقوله فكأنهم أي الورثة لم يذكروا أي لا صراحة ولا ضمناً . قوله: (ولا ينافي البطلان) أي على ما قاله الجمع 
المتقدم المرجوح . قوله: (بما ذكرته) أي ببطلان الوصية في النصف . قوله: (وأورد عليه) أي المصنف أي ما اقتضاه تقسيمه أنه 
لا بد من ذكر الموصى له معيناً أو عام اه. مغني عبارة الكردي أي على المتن كان وجه الإيراد أنه لما ذكر الجهة والشخص 
توهم عدم الصحة بغير ذكر واحد منهما مع صحتها بدون ذكرهما اه. قوله: (ويصرف الخ) أي فإنه يصصَ مع عدم ذكر مصرف 
ويصرف للفقراء الخ اه. ع ش . قوله: (في وجوه البر) أي ولا يختص بالفقراء والمساكين اه. ع ش . قوله: (ويجاب الخ) في 
هذا الجواب ما لا يخفى اه. سم . قوله: (أولئك) أي الفقراء والمساكين ووجوه البرّ اه. ع ش . قوله: (فإنه لا بد فيه الخ) هذا 
هو الحكم والمطلوب بيان معنى اقتضى ذلك فيه دونها اه. سم . قوله: (وسيأتي صحتها الخ) كله دفع به ما يتوهم من قول 
المصنف أن يتصور له الملك من عدم صحتها بغير المملوك اه. رشيدي . قوله: (خلاف ذلك) الإشارة راجعة إلى الصحة اه. 
سم . قوله: (بالشرط في الحياة أو بعد الموت) أي يتجدد أمر في حياة الموصي أو بعد موته وبهذا ظهر أن الواو لا موقع لها. 
قوله: (كأوصيت الخ) هذه الأمثلة كل منها يصحّ مثالاً للشرط في الحياة والشرط بعد الموت إلا قوله أوإن مت من مرضي هذا 


الغالب أنها لا تقع إل كذلك فهذا لا يدل على امتناع ما عدا ذلك لأن غلبة وقوع الشيء لا ينافي وقوع غيره على خلاف 
الغالب وإن أراد بذلك أنها دائماً لا تقع إلا كذلك فهذا بعد تسليمه لا يدل على امتناع خلاف ذلك لأن عدم وقوع الشيء لا 
يدل على امتناعه . قوله: (أو لأولاد) عطف على لعقب . قوله: (وأورد عليه الخ) أقول إنما يتجه هذا الإيراد لو شرط المصنف 
لصحتها ذكر الجهة أو الشخص وليس كذلك بل إنما ذكر شرط الجهة إن وقعت الوصية لها والشعخص إن وقعت الوصية له 
وهذا لا ينافي جواز الوصية من غير ذكر واحد منهما فليتأمل . قوله: (ويجاب الخ) في هذا الجواب ما لا يخفى . قوله: (فإنه 
لا بد فيه الخ) هذا هو الحكم والمطلوب بيان معنى اقتضى ذلك فيه دونها. قوله: (خلاف ذلك) الإشارة راجعة إلى الصحة. 


1١‏ . الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


مرضي هذاء أو إن شاء زيد فشاءء أو إن ملكت هذا فملكه. وصرّح الماوردي بقبولها للتعليق بأن يدخل الأداة على 
أصل الفعل وللشرط بأن يجزم بالأصل» ود يشترط فيه أمرأ آخر حيث قال لو أوصى بعتقها على أن لا تتزوج عتقت على 
الشرطء فإن تزوجت لم يبطل العتق والنكاح لأن عدم الشرط يمنع إمضاء الوصية ونفوذ العتق ب يمنع الرجوع فيه؛» لكن 
يرجع عليها بقيمتها تكون ميراثاً وإن طلقها الزوج ولو أوصى لأم ولده بألف. على أن لا تتزوج أعطيتهاء فإن تزوجت 
استرجعت منها بخلاف العتق اه. وبه يعلم أنه لو أوصى لفلان بعين» إلا أن يموت قبل البلوغ فهي لوارثي أو بعين إن 
بلغ وبمنفعتها قبل بلوغه صح وعمل بشرطه. 

نعم لا بدّ من البلوغ في حياة الموصي أخذاً من قولهم في متى أو إن دخلت الدار أو شئت فأنت مدبر أو حر بعد 
موتي لا بد من الدخول أو المشيئة في حياة السيد كسائر الصفات المعلق عليهاء فإن دخل أو شاء بعد موت السيد فلا 
تدبير» وقد يفرق بأن التدبير له أحكام خاصة به في الحياة فاشترط لتحققها وجود المعلق به في الحياة لتعلم» والوصية 
لا يثبت لها من الأحكام شيء قبل الموت لجواز الرجوع عنها بالقول فلم يحتج لوجود المعلق به في الحياة» بل لا يعتد 
بوجوده إلا بعد الموت» كما اقتضاه كلامهم في هذا الباب أو أوصى له بكذا إن لم يفعل كذا فقبل وتصرف في 
الموصى به ثم فعل ذلك بأن بطلان الوصية والتصرف فيرجع الوارث بعين الموصى به أو بدله ولو بعد مدد وأعوام 
وتنقله من أيد مختلفة . 

وأما ما في تدريب البلقيني من قبول الوصية للتعليق دون الشرط فضعيف لما علمت من تصريح الماوردي 
بخلافه» ولو أشار لمملوك غيره بقوله: أوصيت بهذاء ثم ملكه صحت كما يأتي بما فيه (قتصح لحمل وتنفذ) بالمعجمة 
(إن انفصل حياً) حياة مستقرة وإلآ لم يستحق شيئاً كالإرث (وعلم) أو ظنّ (وجوده عندها) أي الوصية (بأن انفصل لدون 
ستة أشهر) منها وإن كانت فراشاً لزوج أو سيدء لأنها أقل مدة الحمل فيعلم أنه كان موجوداً عندها (فإن انفصل لستة 


فلا يصحٌ مثالاً لواحد منهما وقوله أو إن ملكت الخ فمختص بالشرط في الحياة ثم قوله فشاء في المثال الرابع وقوله فملكه 
في المثال الخامس لا مدخل لهما في التمثيل ولا يظهر لتخصيص هذين المثالين بذكر تحقق الشرط دون ما قبلهما فائدة 
تأمل . قوله: (بأن يدخل الأداة الخ) أي كالأمثلة المارة آنفاً. قوله: (وللشرط) عطف على قوله للتعليق. قوله: (بأن يجزم 
بالأصل الخ) أي كالأمثلة الآتية آنفاً. قوله: (حيث قال) أي الماوردي . قوله: (عتقت) أي بمجرد الموت والقبول وقوله على 
الشرط يعني مع رعاية شرط عدم التزوّج . قوله: (لأن عدم الشرط الخ) أي بالتزوج مع قوله ونفوذ العتق الخ نشر على ترتيب 
اللف فالأول علة لقوله على الشرط والثاني علة لقوله فإن تزوجت لم يبطل الخ. قوله: (يمنع الرجوع فيه) أي في العتق 
بالبطلان. قوله: (لكن يرجع الخ) ببناء المفعول وقوله وإن طلقها الخ غاية. قوله: (ولو أو صى الخ) عطف على لو أوصى 

الخ . قوله: (أعطيتها) ببناء المفعول وكذا قوله استرجعت. قوله: (وبه يعلم الخ) أي بما قاله الماوردي . قوله: (إلا أن يموت) 
أي الفلان الموصى له وكذا ضمير إن بلغ وضمير بلوغه. قوله: (لتحققها) أي الأحكام وكذا ضمير لتعلم. قوله: (وجود 
المعلق به) الباء هنا وفي نظيره الآتي بمعنى على . قوله: ١و‏ أوضي الخ عطف على تولة أرصنى لقلا بعين الخ . قوله: (إن 
لم يفعل كذا) أي شرب الخمر أو الدخان أو الرجوع إلى بلده مثلا . قوله: (فقبل الخ) أي بعد موت الموصي . قوله: (بخلافه) أي 
بقبوله كلاً منهما . قوله: (ولو أشار الخ) إلى قوله وإلحاقهم الستة أشهر في النهاية والمغني . قوله: (ولو أشار الخ) كأنه دفع به ما 
يتوهم من قول المصنف يتصور له الملك من عدم صحتها بمال الغير ثم رأيت في المغني ما يصرّح بذلك . قوله: (لمملوك غيره 
الخ) فإن كان يملك بعضه صحت قطعاً اه. . مغني . قوله: : (صحت كما يأتي) وهو المعتمد نهاية والمغني أي لأن العبرة في 

الوصية بوقت الموت قبولاً وردأع ش قول المتن : (الحمل) حرا كان أو رقيقاً من زوج أو شبهة أو وزناً اه. نهاية . قوله: انعا 
حياة مستقرة) أي يقيناً وقوله وإلآ أي بأن انفصل ميتاً ولو بجناية أو حيا حياة غير مستقرة أو شكٌ في حياته أو في استقرارها وقول 
المتن بأن انفصل الخ أي أو اعترف الورثة بوجوده الممكن عند الوصية وهذا كله مأخوذ مما مر في إرث الحمل فليراجع . قوله: 
(فيعلم أنه كان موجوداً عندها) ومعنى قولهم أن الحمل يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم وإلآ فقد قال إمام الحرمين وجزم به 


كتاب الوصايا 1١‏ 


أشهر فأكثر) منهاء (والمرأ فراش زوج أو سيد) وأمكن كون الولد من ذلك الفراش (لم يست يستحق) لاحتمال حدوثه من 
ذلك الفراغن: بعد الوصية قلا يستحق بالشك.. 

ومنه يؤخذ اتجاه قول الإمام لا بد أن يمكن غشيان ذي الفراش لهاء أي عادة فإن أحالته العادة كأن كان بين أوّله 
والوضع دون ستة أشهرء أو كان ممسوحا كان كالعدم لما يأتي أن الظاهر وجوده عند الوصية إلى آخره» وإلحاقهم 
الستة أشهر فقط هنا بما فوقها لا يخالف ما ذكروه في الطلاق والعدد من إلحاقها بما دونهاء لأن الملحظ ثم الاحتياط 
للبضع وهو إنما يحصل بتقدير لحظة العلوق أو مع الوضع نظراً للغالب من أنه لا بدّ منهما فنتقصوهما من الستة فصارت 
في حكم ما دونها. 
الإنزال العلوق والوضع آخر السنة» فنظروا لهذا الإمكان وألحقوا الستة هنا بما فوقهاء وهذا الذي ذكرته هنا أولى من 
قول شيخنا في شرح منهجه ما حاصله أن العبرة بإمكان مقارنة العلوق لأوّل المدة المستلزم لإلحاق الستة بما فوقها في 
الكل» ولا ينافيه من ألحقها بما دونها لأنه نظر في سائر الأبواب للغالب أنه لا مقارنة فلا بد من لحظة اه. وذلك لأن 
إلغاء اللحظة في سائر الأبواب نظراً لإمكان المقارنة مناف لتصريحهم في محال متعددة باعتبارها بل مع لحظة أخرى 
للوضع» فإن أراد بذلك صحة كل من التعبيرين نظراً للإمكان وللغالب قلنا يلزم انبهام المعتمد» إذ لا يدرى من ذلك أن 


الرافعي لا خلاف في أنه لا يعلم اه. اه. سيد عمر. قوله: (لاحتمال حدوثه الخ) ولا مبالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن 
ستة أشهر بلحظة الوطء والعلوق لأن زمن العلوق محسوب من الستة اه. سم عن المحلي . قوله: (ومنه يؤخذ الخ) أي من 
التعليل . قوله: (غشيان الخ) أي وطئه . قوله: (بين أوله» أي الفراش . قوله: (أو كان) أي ذو الفراش . قوله: (كان) أي الفراش 
اه. ع ش . قوله: (لما يأني) أي في شرح استحق قن قي الأطهس:. قوله: (هنا) أي في الوصية . قوله: (لا يخالف الخ) عبارة 
النهاية والمغني هو الذي في الروضة وغيرها وهو المعتمد اه. قوله: (2 ثم) أي في الطلاق والعدد . قوله: لحك العلوق الا 
أي سنا وق الوط دعر لاما لشي اجيزم متي الوط ولوقت ا قوله: :(وأما هنا) أي ذ فى الوصية . قوله: 
(والوضع آخر الستة) قد يقال إذا قارن آخر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر والانفصال لما دونها فبم يفارق هذا قوله السابق 
بأن انفصل لدون ستة أشهر وأي فرق بين دون ودون اه. مبع وقد يقال:إنه لما تعذن الفوق بين الدوتين عل مطلق الدون 
مقابلاً للستة في الحكم قوله: (ذكرته) أي في الفرق بين البابين. 


قوله: (في الكل) أي في جميع الأبواب هنا وغيره. قوله: (ولا ينافيه) أي كون العبرة بإمكان المقارنة الخ. قوله: (من 
لحظة) أي للوطء. قوله: (وذلك) أي كون ما ذكرته أولى من قول الشيخ . قوله: (في سائر الأبواب) أي في جميعه . قوله: (في 
محال متعددة) كالطلاق والعدد. قوله: (فإن أراد) أي الشيخ بذلك أي بقوله ولا ينافيه الخ صحة كل من التعبيرين الخ أي كما 
هو صريح قوله آخراً وبذلك علم إن كان صحيح . قوله: (من التعبيرين) أي إلحاق الستة بما فوقها وإلحاقها بما دونها. قوله: 


قوله: (لاحتمال حدوثه من ذلك الفراش بعد الوصية) عبارة شرح المنهج لاحتمال حدوثه معها أو بعدها وزاد المحلي 
في التعليل والأصل عدمهء عندها قال شيخنا يريد الأصل الذي لم يعارضه ظاهر أي فلا يرد أن الأصل أيضاً فيما إذا لم تكن 
فراشاً عدم وجوده عندهاء وزاد المحلي أيضاً أنه لا مبالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن ستة أشهر بلحظة الوطء والعلوق 
أخذا مما ذكر قال شيخنا: كأنه يريد بهذا ما صرّح به في شرح المنهج من أن زمن العلوق محسوب من الستة أشهر فلا يقدح 
في ذلك نقص مكث الحمل في البطن عن ستة أشهر باعتبار كون زمن العلوق من جملة الستة» ثم اعلم أن هذا لا يشكل بما 
سيأتي من الاستحقاق إذا ولدته لأربع سنين ولم تكن فراشاً لأنا إذا مشينا على مقتضى ما تقرر بأن حسبنا زمن العلوق من 
جملة الأربع لا إشكال في الاستحقاق حينئذ لأنه صدق أنها لم تلد لأزيد من أكثر الحمل فليتأمل فإنه قد يلتبس اه. قوله: 
(والوضع آخر السنة) قد يقال إذا قارن آخر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر والانفصال لما دونها فبم يفارق هذا قوله السابق 
بأن انفصل لدون ستة أشهر وأي فرق بين دون ودون. قوله: (فإن أراد بذلك الخ) أقول وإن أراد أنه يعتبر الإمكان عند تحققه 
والغالب عند عدم تحققه فيتوجه أنه لم يعرف تحقق أحدهما بعينه . 
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العبرة بالإمكان أو بالغالب فالوجه»ء بل الصواب ما قررته من الأخذ بالإمكان هنا وبالغالب فى بقية الأبواب لما تقرر من 
لفرق فتأمله فإنه مهم وسيعلم من كلامه قبيل العدد أن التوأمين حمل واحد؛ فاندفع قول جمع يرد عليه ما لو اتفصل 
أحد توأمين لستة أشهرء ثم انفصل توأم آخر بينه وبين الأوّل دون ستة أشهر فإنه يستحق» وإن انفصل لفوق ستة أشهر 
من الوصية» (فإن لم تكن فراشاً) لزوج أو سيدء أو كانت (وانفصل) لدون ستة أشهر منه و(لأكثر من أربع سنين) من 
الوصية (فكذلك) لا يستحق للعلم بحدوثه بعد الوصية (أو لدونه) أي الأكثر (استحق في الأظهر)؛ لأن الظاهر وجوده 
عند الوصية إذ لا سبب هنا ظاهر يحال عليه وتقدير الزنى إساءة ظن بها ووطء الشبهة نادر. وبهذا اتضح الفرق بين 
إلحاق الأربع بما دونها والستة بما فوقها. 

وحاصله أن وجود الفراش ثم وعدمه هنا غلب على الظنّ التفرقة بينهما بما ذكرء والكلام كله حيث عرف لها 
فراش سابق ثم انقطع أما من لم يعرف لها فراش أصلاء وقد انفصل لأربع سنين فأقل» ولستة أشهر فأكثرء 5 


(وسيعلم) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (عليه) أي المصنف . قوله: (لستة أشهر) عبارة المغني وكذا الروض كما في 
سم لدون ستة أشهر اه. وعبارة السيد عمر قوله لستة أشهر كذا في أصله رحمه الله تعالئ وهو ينافي ما تقرر من إلحاقها بما 
فوقها اه. وقال الكردي: إنه على حذف مضاف أي لدون ستة الخ . قوله: (لفوق ستة الخ) الأوفق لما قدمه لستة أشهر 
فأكثر . قوله: (أو كانت وانفصل الخ) هذا ما أخرجه الشارح عن قول المصنف المار والمرأة فراش زوج الخ بقوله وأمكن 
كون الولد من ذلك الفراش فكان الأنسب أن يزيد أو كان ممسوحاً. قوله: (لدون ستة أشهر الخ) قد يقال لا معنى للتقييد 
بدون ستة أشهر مع فرض أن الانفصال لأكثر من أربع سنين من الوصية إذ من لازم ذلك عدم وجوده عند الوصية» وإن كانت 
فراشاً وانفصل لستة أشهز فأكثر منه فكان ينبغي أن يترك ما زاده ويقول عقب قول المصنف فكذلك سواء كانت فراشاً أم لا 
وسواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو أكثر منه» ويرد ذلك الاعتراض أيضا على تقييد المتن بعدم الفراش في صورة 
الافصال لاسرم اربع نتين لكك ييجاب عله بالهادكرة توطة للعيؤرة الناة ومع الاتفصيال لأكل أ سم وقوله ويقول 

عقب الخ أقول لا يخفى ما فيه بل الذي ينبغي أن يقول عقب قوله لا يستحق وكذلك لا يستحق لو كانت فراشاً وانفصل لأكثر 

كن ازع صفق الوم ةاسواء التطيل لدون سكة أشهو فل القرائن أو أكثر منه . قوله: (ولأكثر الخ) وقول المتن أو لدونه كل 
منهما راجع لصورة الفراش التي في الشارح وصورة عدمه التي في المتن ولا ينافي رجوعه للتي في الشارح قوله الآتي أن وجود 
الفراش ثم وعدمه هنا الخ إذ المراد وجوده ثم حقيقة وحكماً وعدمه هنا ولو حكماً لأن الفراش الذي انفصل لدون ستة أشهر منه 
كالعدم اه . سم . قوله: (أي الأكثر) أي من الوصية اه. سم عبارة المغني أي دون الأكثر وهو الأربع فأقل اه. قوله: (وبهذا) 
أي بوجود السبب الظاهر هناك دون هنا. قوله: (ثم) أي في الانفصال ستة أشهر فأكثر . قوله: (وعدمه) أي ولو حكماً اه. سم . 
قوله: (هنا) أي في الانفصال لأربع فأقل . قوله: (حيث عرف لها) أي لمن أوصى لحملها وكذا يقال في قوله أما من الخ اه. 
اع ش . قوله: تان فاو ره قوله: (أصلا) أي لا قبل الوصية ولا بعدها قوله: (ولستة أشهر الخ) أي بخلاف ما لو 


قوله: (ما لو انفصل أحد توأمين لستة أشهر ثم انفصل توأم آخر الخ) عبارة الروض فإن أنت لدون ستة أشهر من 
الوصية بولد ثم بعده لدونها من الولادة بآخر استحقا اه. قوله: (أو كانت وانفصل لدون ستة أشهر منه) قد يقال لا معنى 
للتقييد بدون ستة أشهر مع فرض أن الانفصال لأكثر من أربع سنين من الوصية» إذ من لازم ذلك عدم وجوده عند الوصية» 
وإن كانت فراشاً وانفصل لستة أشهر فأكثر منه وكان الذي ينبغي أن يترك ما زاده» ويقول عقب قول المصنف: فكذلك سواء 
كان فراشاً أم لا وسواء انفصل لدون ستة أشهرمن الفراش أو لأكثر منه ويرد الاعتراض أيضاً على تقييد المتن بعدم الفراش 
في صورة الانفصال لأكثر من أربع سنين» إذ لا فرق فيها بين وجود الفراش وعدمه كما تبين لكن يجاب عنه بأنه ذكره توطئة 
للصورة الثانية وهي الانفصال لأقل فليتأمل. قوله في المتن: (لأكثر من أربع سنين) أي في الحالين قوله في المتن: (أو 
لدونه) لا يقال هو راجع لعدم الفراش فقطء اشر ل 0007 
وحاصله الخ» لأنا نقول بل راجع لهما وقوله أو لدونه من الوصية» وقوله وحاصله لا ينافي ذلك لأن قوله فيه وعدمه هنا أي 
ولو حكما لأن الفراش الذي انفصل لدون ستة أشهر منه كالعدم . قوله: (أي الأكثر) أي من الوصية. قوله: (وعدمه هنا) أي 
ولو حكما. 


كتاب الوصايا 0 
فلا استحقاق قطعاً لانحصار الأمر حينئذ في وطء الشبهة أو الزنى وكلاهما يحتمل الحدوث فيضاف إلى أقرب زمان 
يمكن» لأن الأصل عدمه فيما قبله قاله السبكي ويقبل الوصية» ولو قبل انفصاله على المعتمد وليّه بتقدير خروجه (وإن 
أوصى لعبد) أو أمة وقد يشملها لغيره سواء المكاتب وغيره» (فاستمرٌ رقّه) إلى موت الموصيء» (فالوصية لسيده) عند 
موت الموصي أي تحمل على ذلك لتصمحٌ وإن قصد العبد على الأوجه» بل اطلاقهم هنا وتفصيلهم الآني في الدابة 
كالصريح في ذلك؛» وفارق بطلان نحو الوقف والهبة بهذا القصدء لأن الملك فيهما ناجز وهو ليس من أهله وهنا 
منتظر» ولعله يعتق قبل موت الموصي فيكون الملك لهء وقضيته صحة وقفه على زيد ثم على عبد فلان وقصد 
تمليكه» لأن الاستحقاق فيه منتظر إلا أن يقال وضع الوقف أن الملك فيه ناجز فلا نظر لهذه الصورة ويقبلها هو وإن 
نهاه سيدهء لأن الخطاب معه لا سيده. إلآ إذا لم يتأهل القن لنحو ضغر أو جنون على أحد احتمالين لا يبعد ترجيحه» 
ثم رأيت شيخنا رجحه. 


انفصل لدون ستة أشهر من الوصية فإنه يستحقه كما هو ظاهر للقطع بأنه كان موجوداً عندها وغايته أنه من شبهة أو زنى وقد 
تقدم صحة الوصية للحمل منهماع ش ورشيدي . قوله: (فلا استحقاق قطعاً) كذا في النهاية والمغني. قوله: (على المعتمد) 
وفاقاً للنهاية وكذا للمغني آخراً . قوله: (وليّه) ولو وصيا اه. مغني . قوله: (وقد يشملها) أي العبد الأمة وقوله لغيره متعلق تعلو 
بعبد اه. سم . قوله: (وقد يشملها) أي حقيقة عند ابن حزم ومجازاً بإرادة مطلق الرقيق عند غيره. قوله: (سواء المكاتب 
الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وتصح الوصية لأم ولده لأنها تعتق بموته ومكاتبه لأنه مستقل بالملك ومدبره كالقن 
فإن عتق المكاتب فهي له وإلأ فوصية للوارث أو عتق المدبر وخرج عتقه مع وصيته من الثلث استحقهاء وإن لم يخرج منه 
إل أحدهما قدم العتق فيعتق كله ولا شيء له بالوصية» وإن لم يف الثلث بالمدبر عتق منه بقدر الثلث وصارت الوصية لمن 
بعضه للوارث اه. قوله: (عند الموت) أي وإن لم يكن مالكاً له عند الوصية اه. ع ش . قوله: (وإن قصد العبد الخ) خلافاً 
ا ل ل ل و 0 لو و الاك و ا 0 في 
الوقف قاله ابن الرفعة اه. قال ع ش قوله لم ت تصمٌ أي بطلت وهذا هو الراجح . قوله: (وفارق) وهذا الفرق قال النهاية 
والمغني وشرح الروض للسبكي . قوله: 1 اذا 
القبض فإن الملك إنما يحصل عند القبض ولهذا صرّحوا بأن زوائد الموهوب الحاصلة بين العقد والقبض للواهب اه. 
سم . قوله: (من أهل) أي الملك . قوله: '(وهنا) أي في الوصية للعبد مع قصد تمليكه . قوله: (فيكون الملك له) زاد شرح 
الروض والمغني عن السبكي ما نضّه أولاً أي أو لا يعتق فلمالكه اه. وزاد النهاية لكن المعتمد في الشق الأخير بطلان الوصية 
كما أفاده الوالد رحمه الله تعالئ اه. قالع ش قوله لكن المعتمد أي على ما قاله السبكي وإلأفما قاله السبكي بشقيه ضعيف 
اه. قوله: (وقضيته) أي الفرق صحة الخ وهو متجه لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع نهاية ومغني وشرح الروض قال 
اع ش . قوله: (وهو متجه الخ) أي مخالف لما في الوقف من أنه لو قال وقفت على زيد ثم على العبد نفسه ثم على الفقراء كان 
منقطع الوسط إلا أن يقيد ما في الوقف بما إذا استمر رقه اه. قوله: (وقصد تمليكه) جملة حالية على تقدير قد أو مصدر 
منصوب على أنه مفعول معه . قوله: (ويقبلها هو) إلى قول المتن وإن أوصى لدابة فى النهاية إلا قوله على أحد احتمالين إلى 
ويظهر وقوله أو معه وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى لأن الخطاب وقوله قاله الزركشي إلى والعبرة . قوله: (لا سيده) عطف 


قوله: (ولو قبل انفصاله على المعتمد) كذا م ر. قوله: (وقد يشملها) أي يشمل العبد الأمة وقوله لغيره متعلق بالعبد. 
قوله: (وإن قصد العبد) أي وإن قصد تمليكه كما يصرّح به قوله بل اطلاقهم هنا وتفصيلهم الخ وذلك مصرّح به في عبارة 
غيره؛ ويصرّح به أيضاً قوله الآتي وبه فارقت العبد مع ما قبله. قوله: (لأن الملك فيهما ناجز) فيه نظر في الهبة. قوله: (وهنا 
منتظر) هلا قيل ذلك في الهبة فإن الملك فيها منتظر لتوقفه على القبض ولعله يعتق قبله وهذا البحث منقدح إن كان'الملك 
إنما يحصل عند القبض وهو كذلك ولهذا صرّحوا 9 زوائد الموهوب الحاصلة بين العقد والقبض للواهب . قوله: (قيكون 
الملك له) زاد في شرح الروض عن السبكي أو لا أي أو لا يعتق قبل موت الموصي فلمالكه اه. لكن المعتمد البطلان إذا 
لم ب يعتق قبل موت الموصي م ر. قوله: (وقضيته صحة وقفه على زيد ثم على عبد فلان) أي فإن مات زيد ولم يعتق عبد 
فلان انقطع الوقف حينئك م ر. قوله: (لا سيده) أي وإن مات العبد كما قاله الشارح في شرح الإرشاد. 


1 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويظهر أن السيد لو أجبره عليه لم يصح لأنه ليس محض اكتساب كما يفهمه قولهم» لأن الخطاب معه وأنه لو 
أصرّ على الامتناع تأتي فيه ما يأتي من أن الموصى له يجبر على القبول أو الردّء ولا نظر هنا إلى عدم استحقاق العبد 
لما تقرر أن المدار على كونه مخاطباً لا غير (فإن عتق قبل موت الموصي فله) الوصية لأنها تمليك بعد الموت وهو 
حر حينئذ ولو عتق بعضهء فقياس قولهم في الوصية لمبعض ولا مهايأة يقسم بينهما إنه يستحق هنا بقدر حريته والباقي 
للسيد قاله الزركشي» وعليه فلا نرق انا بين وجرد مهايأة وعدمهاء ويفرق بأن وجود الحرية عند الوصية اقتضى ذلك 
التفصيل بخلاف طروها بعدها والعبرة فى الوصية لمبعض» وثم مهايأة بذي النوبة يوم الموت كيوم القبض في لهبة» 
(وإن عتق بعد موته) أو معه (ثم قبل بني) القول بملكه للموصى به (على أن الوصية بم تملك)؛ والأصحٌ أنها تملك 
بالموت بشرط القبول فتكون للسيد ولو بيع قبل موت الموصي فللمشتري وإلآ فللبائع» ومحل ذلك كله في قن عند 
الوصية فلو أوصى لحر فرق لم تكن لسيده؛ بل له إن عتق وإلأ فهي فيء وتصبح لقنه برقبته» فإن أوصى له يثلث ماله 
نفذت في ثلث رقبته فيعتق» وباقي ثلث ماله وصية لمن بعضه حر وبعضه ملك للوارث 00-89 0 0 0 000 


على هو من قوله ويقبلها هو. وواواد ا ا لود ادا ل و ار د 
الإرشاد اه. 1 أنه إن امتنع من القبول 
والرد خيره الحاكم بينهما فإن أبى حكم عليه بإبطال الوصية اه. .ع ش قول المتن: (فله) أي وإن قصد الموصي السيد 
وقتها فلا نظر إلى ذلك حيث صار حراً اه. ع ش . قوله: (لأنها تمليك الخ) ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود 
صفة قارنت موت سيده إذا كان هو الموصي ملك الموصى به وكذا لو قارن عتقه موت الموصي إذا كان غيره اه. نهاية» 
وهذا أوجه فيما يظهر مما يأتي في الشرح والله أعلم اه. سيد عمر وقد مرّ عن المغني وشرح الروض في أم الولد والمدبر 

مايوافق النهاية. وقوله: (ممًا يأتي الخ) يعني به قوله أو معه . قوله: اواو عنس يعقه الح اراي باع يمف اهريس يباين 
السيدين اه. مغني . قوله: (يقسم) أي الموصى به . قوله: (إنه د يستحق الخ) خبر قوله فقياس الخ وقوله بقدر حريته 
معتمد اه. ع ش . قوله: (ويفرق الخ) يتأمل اه. سم عبارة السيد عمر قوله ويفرق الخ فيه نظر والذي يتجه التفصيل هنا 
كثم ثم رأيت كلامهم الآتي في الوصية لعبده بثلث ماله يؤيّد ما ذكرته ويقدح في فرق الشارح فراجعه وتأمله والله أعلم 
اه. أقول راجعته ولم يظهر لي وجه التأييد بل لا يتصور فيما يأتي المهايأة كما لا يخفى. قوله: (عند الوصية) أي 
للمبعض . قوله: (ذلك التفصيل) أي بين المهايأة وعدمها اه. ع ش . قوله: (والعبرة الخ) ولو خصّص بها أي الوصية 
بعضه الحر أو الرقيق أو أحد السيدين اختص اه. مغني . قوله: (كيوم القبض الخ) فلو وقعت الهبة في نوبة أحدهما 
والقبض في نوبة الآخر كان الموهوب لمن وقع القبض في نوبته اه. ع ش. قوله: (والأصح أنها تملك الخ) عبارة 
المغني إن قلنا بالموت بشرط القبول وهو الأظهر أو بالموت فقط فهي للمعتق وإن قلنا بالقبول فقط فللعتيق اه. قوله: 
(والأصح) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ولقن وارثه الخ قول المتن: (ثم قبل) يفيد اعتبار قبوله هو دون السيد ولو 
بعد عتقه بعد موت الموصي اه. سم . قوله: (فللمشتري) أي مشتري العبد. قوله: (وإلآ) أي بأن بيع بعد موت الموصي 
اه. ع ش . قوله: (فإن أوصى الخ) الأولى الواو بدل الفاء كما في المغني وفيه أيضاً ما نصّه وإن أوصى له بمال ثم أعتقه 
فهو له أو باعه فللمشتري وإلآ بأن مات وهو في ملكه فوصية للوارث وسيأتي حكمها ولو أوصى له بثلث ماله وشرط 
تقديم عتقه فأزمع عتقه بباقي الثلث اه. قوله: (فيعتق) أي ثلث رقبته . قوله: (زبائي ثلث الخ) الأولى .ولت باقي أمواله 
الخ . قوله: (وباقي ثلث أمواله وصية الخ) ود يشترط قبوله فلو قال: له وهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فوراً إلا 
إن نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه: أعتقه ففعل ولا ترد أي الوصية بردّه اه. نهاية» قالع ش قوله 
اشترط قبوله فوراً أي بخلاف ما لو قال: أوصيت لك برقبتك فإنه يشترط القبول بعد الموت وقوله بردّه أي العبد 


قوله: (فقياس ذولهم في الوصية لمبعض ولا مهايأة الخ) قد تقرر أن من حصلت حرية بعضه مع عدم المهاياء له حكم 


الرقيق المحض . قوله: (ويفرق الخ) يتأمل . قوله: (عند الوصية) أي للمبعض» قوله في المتن: (ثم قبل) يفيد اعتبار قبوله هو 
دون سيده ولو بعد عتقه بعد الموت. قوله: (وإلا) يشمل البيع مع الموت وفيه تأمل. 


كتاب الوصايا 1١7‏ 


ولقن وارثه» وتتوقف على الإجازة مطلقاً ما لم ب يبع. قبل موت الموصي وإلأ فهي للمشتري (وإن أوصى لدابة) يصح 
الوقف عليها كالخيل المسبلة أو لاء (وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة) لأن مطلق اللفظ للتمليك» وهي لا تملك حالاً 
ولامالة وبه فارقت العبد وتقبل دعوى الوارث المبطل بيمينه» وفي البيان لو قال: ما أدري ما راد مورثي بطلت 
قطعاً. (وإن) قصد علفها أو (قال ليصرف في علفها) بفتح اللام المأكول وبإسكانها المصدر ونقلاً عن ضبطه» 
(فالمنقول صحتها) لأن مؤنتها على مالكها فهو المقصود بالوصية» ومع ذلك يتعين صرفه في مؤنها وإن انتقلت لآخر 
رعاية لغرض الموصي ومن ثم لو دلّت قريئة ظاهرة» على أنه إنما قصد به مالكها وإنما ذكرها تجمّلاً أو مباسطة تعين له 
على الأوجه كما أشار إليه الأذرعي أخذاً مما قالوه في الهبة» ويتولاه الوصي وإلا فالقاضي أو مأمور أحدهما ولو 
المالك ولا يسلم له بغير إذن أحدهما ولو ماتت كان ما بقي لمالكها كما هو ظاهر» ويشترط قبوله. 

قال الأذرعي: وأن لا تكون متخذة لمعصية كقطع الطريق اه. ل ل ا 


فيما لو قال لوصيه: أعتقه أو نوى بقوله وهبتك نفسك أو ملكتكها إعتاقها فلا ينافي قوله قبل ويشترط قبوله اه . قوله: (ولقن 
وارئه) عطف على قوله لقنه . قوله: (وتتوقف) أي الوصية لقن وارثه. قوله: (مطلقاً) لعل المراد به سواء كانت الوصية بالثلث 
أو بأكثر منه وقوله ما لم يبعه أي الوارث قنه والأولى إلا إن باعه . قوله: (يصحٌ الوقف عليها الخ) خلافاً للمغني والنهاية في 
صورة الإطلاق عبارتهما قال الزركشي وقياس ما مرّ في صحة الوقف على الخيل المسبلة صحة الوصية لها أي عند الإطلاق 
بل أولى اه. قول المتن: (أو أطلق) أي أطلق في قصده فلم يقصد شيئاً اه . رشيدي. قوله: (لأن مطلق اللفظ) إلى قوله 
انتهى في النهاية إلا قوله كما أشار إليه الأذرعي وقوله ولو المالك إلى ولو ماتت. قوله: (وتقبل الخ) وإن قال أراد العلف 
صحّت اه . نهاية . قوله: (المبطل) مفعول دعوى اه. اسن بوسي اواو د لم و 
الوصية للمشتري أو بعده فهي للبائع كالعبد في التقديرين على الأصح. فعليه لو قبل البائع : 0 نه يلزمه 
صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره نهاية» ومغني قالع كن قوله بلزمة صرف ذلك الخ بتقائدة كولة مله أن الدابة لو 
ماتت وقد بقي من الموصى به شيء كان للبائع اه. قوله: (تعين له الخ) عبارة النهاية ملكه ملكا مطلقاً كما لو دفع درهماً 
لآخر وقال اشتر به عمامة مثلاً اه. قوله: ا ل ا 0 
بمروءة القاضي أو الوصي ولم يتبرع بها أحد فالذي يظهر لي أنها تتعلق أ ي المؤنة بالموصى به ولو أوصى بعلف الدابة التي 
لا تاكله عادة فالا ترب أنه زذ كان الموافاى جاهاذ بكمانها بطلف او الها القتر فاك لعالكها ولو كان الحلت المرفتى زايا 
تأكله عادة لكن عرض لها امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال إن أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو مات 
وإلاحفظ إلى أن يتأتى أكلها فليتأمل سم على حج اه. ع ش . قوله: (أو مأمور أحدهما) عبارة المغني والنهاية الوصي أو 
نائبه من مالك أو غيره ثم القاضي أو نائبه كذلك اه. قوله: (كان ما بقي لمالكها) وكذا الجميع لو وقع الموت قبل اعتلا 

شيئاً منه كما هو ظاهر وظاهر أن المراد مالكها عند الموت وإن انتقلت بعد ذلك لغيره اه. سم . قوله: (ويشترط الخ) عبارة 
المغني وعلى المنقول يشترط قبول مالك الدابة كسائر الوصايا اه. قوله: (قال الأذرعي الخ) معتمد اه ع ش . قوله: (وأن لا 
تكون الخ) عطف على قوله قبوله وقوله قال الأذرعي معترضة . قوله: (كقطع الطريق الخ) عبارة النهاية كفرس قاطع الطريق 


قوله: (المبطل) مفعول دعوى . قوله: (ويتولاه) أي الصرف الوصي وإلآ فالقاضي لو توقتف الصرف على مؤنة كأن 
عجز الوصي أو الحاكم عن حمل العلف وتقديمه إليهاء أو كان ذلك مما يخل بمروءته ولم يتبرع بها أحد. فهل تتعلق تلك 
المؤنة بالموصى به فيصرف منها لأنها من تتمة القيام بتلك الوصية» أو تتعلق بمالك الدابة فيه نظرء والذي يظهر لي هو 
الأول فليتأمل ولو أوصى بعلف الدابة الذي لا تأكله عادة فهل تبطل الوصية أو ينصرف لمالكها أو يفصل فإن مات الموصي 
جاهلا بحالها بطلت أو عالقا تمدرفك لبالكها فيه نظز والثالت غير يديد ولو كان العلفت الموصن نه مها تكله عادة لكين 
عرض لها امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال إذا أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو مات وإلا حفظ لي تأتي 
أكلها فليتأمل . قوله: (ولو مانت كان ما بقي لمالكها) وكذا الجميع لو وقع الموت قبل اعتلافها شيئا منه كما هو ظاهر وظاهر أن 
المراد مالكها عند الموت» وإن انتقلت بعد ذلك لغيره . قوله: (ويشترط قبوله) لو انتقلت عن مالكها عند الموت إلى غيره قبل 
القبول فالوجه أن المشترط قبوله هو ومالكها عند الموت وإن انتقلت عن ملكه أخذاً مما اعتمده في شرح الروض من أنها لو 
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وقياس ما يأتي من صحة الوصية لقاطع الطريق» إلا إن قال ليقطعها توقف البطلان هنا على قوله ليقطعها عليهاء إلا أن 
يفرق بأن الوصية له لم تنحصر في المعصية لاحتمال صرفه الموصى به في غير ذلك بخلافها فيهاء فإن قصدها بالرفق 
مع علم قطع الطريق عليها فيه إعانة على معصية» ويظهر أنه يأتي ما ذكر في الوصية بشيء ليصرف في مؤنة قن الغير 
وإن ذكرهم للدابة إنما هو للغالب لا غير» ومن ثم لو أوصى بعمارة دار غيره لزمت» وتعين الصرف لعمارتها رعاية 
لغرض الموصيء (وتصحٌ لعمارة) نحو (مسجد) ورباط ومدرسة ولو من كافر إنشاءً وترميماً» لأنها من أفضل القرب 
ولمصالحه لا لمسجد سيبنى إلا تبعا على قياس ما مر آنفا. 

(وكذا إن أطلق في الأصح) بأن قال أوصيت به للمسجد وإن أراد تمليكه لما مرّ في الوقف أنه حر يملك» أي 
منزل منزلته» (وتحمل) الوصية حينئذ (على عمارته ومصالحه) ولو غير ضرورية عملاً بالعرف ويصرفه الناظر للأهم 
والأصلح باجتهاده وهي للكعبة وللضريح النبوي على مشرفه أفضل الصلاة والسلام تصرف لمصالحهما الخاصة بهماء 


والحربي والمحارب لأهل العدل اه. قوله: (وقياس ما يأتي الخ) هو الوجه سم و ع ش قوله: (توقف البطلان الخ) خبر 
وقياس الخ قوله: (على قوله ليقطعها الخ) يتجه في المقيس والمقيس عليه إن قصد قطع الطريق كالتصريح به أخذاً مما مرّ 
آنفاً وعليه فلو اختلف الوارث والموصى له فالقول قول الوارث أخذاً مما سبق اه. سيد عمر . قوله: (بخلافها فيها) أي 
بخلاف الوصية للدابة المتخذة لقطع الطريق ففي بمعنى اللام. قوله: (فيه إعانة على معصية) الإعانة على المعصية غير متعين 
لجواز علفها لعمل مباح اه. سم . قوله: (ويظهر أنه يأتي الخ) انظر لو عتق في هذه الحالة قبل الموت أو بعده ولا يبعد أن 
يقال إنه في الأول تصحّ الوصية وتكون له ويشترط قبوله ويتعين عليه صرفها في مؤنته وفي الثاني تصحٌ وتكون للسيد ويتعين 
صرفها في مؤنة العتيق فإن مات كان ما بقي منها للسيد اه. سم . قوله: (ما ذكر) أي في الوصية لعلف الدابة. وقوله: (في 
الوصية الخ) متعلق بيأتي . قوله: (لزمت الخ) وبشترط قبول صاحب الدار اه. مغني . قوله: (نحو مسجد) أي مما فيه منفعة 
عامة : لقناطر والجسور والآبار المسبلة وغيرها اه. . ع ش . قوله: (ورباط) إلى قول المتن ولوارث في النهاية إلا قوله وقيل 
إلى ويظهر وفي المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله أو يفعل كذا إلى المتن. قوله: (إنشاءً وترميماً) وهل يتوقف على 
إنشاء صيغة وقف منه أم لا فيه نظر الأقرب الثاني حيث كانت العمارة» ترميماً وأما لو أوصى بإنشاء مسجد فاشترى قطعة 
أرض وبناها مسجداً فالظاهر أنه لا بدّ من الوقف لها ولما فيها من الأبنية من القاضي أو نائبه مسجداً ولو كان المسجد غير 
محتاج لما أوصى به حالاً فينبغي حفظ ما أوصى به له» حيث توقع زمان يمكن الصرف فيه فإن لم يتوقع كأن كان محكم 
البناء بحيث لا يتوقع له زمان يصرف فيه فالظاهر بطلان الوصية اه. .ع ش. وقوله: (من القاضي الخ) أي إن لم يكن وصي 
وإلأ فمنه أو من نائبه أخذاً ممًا مرّ آنفاً في الوصية للدابة . وقوله: (ولو كان المسجد غير محتاج الخ) فيه وقفة فليراجع . قوله: 
(لأنها) أي عمارة نحو المسجد . قوله: (لا لمسجد سيبنى) أي بالنسبة للمصالح كما هو ظاهر أه. رشيدي . قوله: (على قياس 
الع) راجع عاق الأسيعاء ء فقط وإلآفقد مر المستثنى منه بنفسه . قوله: (مرْ آنفا) أي في شرح أن يتصور له الملك . قوله: (ويصرفه 
الناظر الخ) أي فليس للموصي الصرف بنفسه بل يدفعه للناظر أو لمن أقامه مقامه ومثلها النذر للأضرحة المشهور ة كضريح 
إمامنا الشافعي رضي الله تعالئ عنه فيجب على النافر صرفه لمتوليه القائم. بمصالحه وهو يفعل ما يراه فيه ومنه أن يصنع بذلك 
طعاماً لخدمته الذين جرت العادة بالإنفاق عليهم اه. ع ش قوله: (وهي للكعبة الخ) لو أوصى بدراهم لكسوة ة الكعبة أو 
الضريح النبوية وكانا غير محتاجين لذلك حالاً وفيما شرط من وقفه لكسوتهما ما يفي بذلك فينبغي أن يقال بصحة الوصية 


بيعت قبل موت الموصي كانت الوصية للمشتري أو بعده كانت للبائع؛ ثم فرع على التفصيل أ نه لو قبل البائع 5 ثم باع الدابة 
فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره اه. وعلى هذا ما استظهرناه فيما مرّ أنها إذا ماتت ت الدابة كان العلف 
أو ما بقي منه لمالكها عند الموت. قوله: (وقياس ما يأتي الخ) هو الوجه . قوله: (فيه إعانة على معصية) الإعانة على المعصية لم 
تتعين لجواز علفها لعمل مباح . قوله: (ويظهر أنه يأتي ما ذكر في الوصية بشيء ليصرف في مؤنة قن الغير) انظر لو عتق في هذه 
الحالة» قبل الموت أو بعده ولا يبعد أن يقال هو في الأوّل تصمّ الوصية وتكون له ود يشترط قبوله ويتعين عليه صرفها في مؤنته 
وفي الثاني تصحٌ وتكون للسيد ويتعين صرفها في مؤنة العتيق» فإن مات كانت أو ما بقي منها للسيد لأنها بالموت انصرفت له 
كما أن الدابة إذا انتقلت فيه بعد الموت لا يتغير الحكم ويحتمل الفرق فليراجع . 


كتاب الوصايا حل 


كترميم ما وهى من الكعبة دون بقية الحرم؛ وقيل في الأوّل لمساكين مكة وللحرم يدخل فيها مصالحهماء ويظهر أخذاً 
ممًا تقرر وممّا قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحتها كالوقف لضريح الشيخ الفلاني» ويصرف في مصالح قبره 
والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرؤون عليه؛ ويؤيد ذلك ما مرّ آنفاً من صحتها ببناء قبة على قبر ولي أو عالم أما 
إذا قال للشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه فهي باطلة» (ولذمي) ومعاهد ومستأمن ولأهل الذمة أو العهد. لكن لا 
بنحو مصحف وذلك كما تحل الصدقة عليهم (وكذا حربي) بغير نحو سلاح (ومرتد) حال الوصية لم يمت على رذته 
(في الأصح) كالصدقة أيضاً وفارقت الوقف بأنه يراد للدوام وهما مقتولان ولا تصحٌ لأهل الحرب والردّة ولا لمن يرتد 
ار خارف أو يقعل 5ذا وهو مض بل أو مكروة اقيم يظون (وقائل) بآن يوم الشخص يقلة مو أو سياه ور مداه 
فهو قاتل باعتبار الأول (في الأظهر) لأنها تمليك بعقد فأشبهت الهبة لا الإرث» وخبر: «ليس للقاتل وصية» ضعيف 
ساقط. ولا تصح لمن يقتله إلا إن جاز قتله وتصحٌ لقاتل فلان بعد القتل لا قبله» إلا إن جاز قتله» (ولوارث) من ورثئة 


ويدخر ما أوصى به أو تجدد به كسوة أخرى لما في ذلك من التعظيم اه. ع ش . قوله: (ما وهى من الكعبة) أي سقط منها 
اه. ع ش وفي المغني وينبغي كما قال ابن شهبة إلحاق الكسوة بالعمارة فإنها من جملة المصالح اه. قوله: (في الأول) 
وهو الوصية للكعبة. قوله: (وللحرم الخ) أي والوصية للحرم. قوله: (مصالحهما) لعل الضمير لكعبة وبقية الحرم سم 
والأظهر أنه للكعبة والضريح النبوي اه. سيد عمر عبارة الكردي . قوله: (وللحرم فيدخل فيها مصالحهما) أي ولو أوصى 
لحرم من الحرمين يدخل في تلك الوصية مصالح الضريح والكعبة اه. قوله: (لضريح متعلق) بضمير صحتها. قوله: (قبره) 
إظهار في مقام الإضمار . قوله: (ومن يخدمونه) هل يجري هذا في الوصية للكعبة والضريح النبوية كما هو قياسه أه. سم 
قوله: (أو يقرؤون عليه) هل المراد من اعتاد القراءة عليه أو مطلق القارىء وإن اتفقت قراءته عليه فيه نظر ولا يبعد الأول اه. 
اع ش . قوله: (للشيخ الفلاني) أي أو للنبي كك اه. ع ش . قوله: (ولم ينو ضريحه الخ) وتعلم بإخباره اه. ع ش . قوله: 
(فهي باطلة) شمل . قوله: ا ل ار وسكي و ا لدوم او ا 
على عمارته ونحوها اه. ع ش . قوله: (لا بنحو مصحف) أي حيث مات الموصى له كافراً أما لو أسلم قبل موت الموصي 
ابن ععدة الوضية كدااتقدم للخاوتم في البيع إهدد .ع ش . قوله: (لا بنحو مصحف) كالعبد المسلم قول المتن : (وكذا حربي 
ومرتد) أي معينين اه. مغني وصورته أن يقول أوصيت لفلان ولم يزد وكان في الواقع حربياً أو مرتداً أما لو قال أوصيت 
لزيد الحربي أو الكافر أو المرتد لم تصيحح ع ش وسم قول المتن: (وقاتل في الأظهر) قال في القوت والخلاف في الحر فلو 
أوصى للقاتل الرقيق صحت قطعاً قاله ابن الرفعة لأن المستحق لذلك غيره وهو السيد اه وقياسه صحة الوصية لمن يقتله إذا 
كان رقيقاً وقد يقال إنه لو أوصى لرقيق ويقتله فآل الأمر إلى حصولها له بعنقه كما سبق تبين فسادها لأنها وصية للقاتل نفسه 
لا لغيره اه. سم . قوله: (بأن يوصي الخ) عبارة المغني وصورته أن يوصي لجارحه ثم يموت أو لإنسان فيقتله ومن ذلك 
قتل سيد الموصى له لأن الوصية لعبد وصية لسيده كما مر اه. قوله: (ولو عمداً) أي تعدياً اه. مغني . قوله: (باعتبار الأول) 
أي بالمجاز الأولى . قوله: (ضعيف) أي ضعفاً قوياً كما أفهمه قوله: ساقط اه. ع ش. قوله: (إلآ إن جاز قتله) أي فيصحٌ 
وصية الحربي لمن يقتله . قوله: (بعد القتل) أي ولو تعدياً أخذاً ممّا مرّ. قوله: (إلآ إن جاز قتله) أي الموصي . قوله: (بعد 
القتل) أي بعد حصول سبب القتل كان جرحه إنسان ولو عمداً ثم أوصى للجارح ومات الموصي وقبل الموصى له الوصية 
أو لمن حصل منه القتل بالفعل» ثم قال آخر أوصيت للذي قتل فلاناً بكذا فتصحٌ الوصية لأن الغرض من قوله للذي قتل 
فلاناً تعيين الموصى له لاحمله على معصية اه. ع ش قول المتن: (ولوارث) . 


قوله: (مصالحهما) لعل الضمير للكعبة وبقية الحرم. قوله: لت 
النبوي كما هو قياسه قوله في المتن: (وقاتل في الأظهر) قال في القوت والخلاف إنما هو في الوصية للقاتل الحر فلو أوصى 
لسر رضي مح تلا الا ال لذن لمي فلك عر رجو اليد ولا لجلاف لر ارعتي لس يا أن وما 
باطلة اه وقد يقال أنه إذا أوصى لرقيق لعل صورته إذا أوصى له إن قتله» أما إذا أوصى له ولم يقيد فقتله وآل الأمر له فلا 
يتبين فسادها وآل الأمر إلى حصولها له بعتقه كما سبق إنما يتبين فسادها لأنها وصية للقاتل نفسه لا لغيره وقد يقال أنه لو 
تحتم قتله حرابة أو رجمة فأوصى لمن يباشر ذلك بإذن الإمام أنه تصحّ الوصية له كالأجرة والجعالة إذا توجه ذلك عليه لفقد 


متعددين (في الأظهر إن أجاز باقي الورثة) المطلقين التصرفء» وقلنا بالأصح أن اجازتهم تنفيذ لا ابتداء عطية وإن كانت 
الوصية ببعض الثلث للخبر بذلك؛ وإسناده صالح وبه يخصٌ الخبر الآخر «لا وصية لوارث» وحيلة أخذه من غير توقف 
على إجازة أن يوصي لفلان بألف» أي وهو ثلثه فأقل إن تبرع لولده بخمسمائة أو بألفين كما هو ظاهرء فإذا قبل وأدّى 
للابن ما شرط عليه أخذ الوصية ولم يشارك بقية الورثة الابن فيما حصل له ويوجه بأنه لم يحصل له من مال الميت 
شيء تميز به حتى يحتاج لإجازة بقية الورثة فيه. 

ومنئه يؤخذ ما أفتيت به أنه لو أوصى لمستولدته بكذا إن خدمت أحد أولاده كذا بعد موته ففعلت» استحقت 
الوصية من غير اعتبار إجازة البقية لما تقرر أنه لم يحصل له من مال الميت شيء» بخلاف ما لو علق عتق عبده بخدمة 
بعض أولاده» فإنه يحتاج للإجازة» لأن المنفعة المصروفة للمخدوم من جملة التركة قال شارح: وقيدت الوارث في 
المتن بالخاص احترازاً عن العام كوصية من لا يرثه إلا بيت المال بالثلث فأقل فتصحٌ قطعاً ولا يحتاج لإجازة الإمام؛ 


فرع في فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الأوصياء وأوصى لهم بمبلغ فهل يجوز 
للزوجة أن تأخذ نظير ما يأخذه أحد الأوصياء» الجواب والذي يظهر استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء لأنه 
ليس تبرعاً محضاً بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الأخطار والنظر والقيام بحال الأولاد 
والأمور الموصى بها انتهى. وأقول: قد يفصل , و عا ا ارجا وام د 2 119 
الورثة وأن لا يصرّح بذلك فلا تستحق إلا إن أجازوا فليتأمل» وفي الشق الأول لو زاد ما يخص الزوجة على أجرة المثل 
فهل تتوقف الزيادة على إجازة بقية الورثة راجعه من نظائره اه. سم قول المتن: (لوارث) أي وتصمّ الوصية لوارث وإن لم 
تخرج من الثلث اه. مغني. 

قوله: (من ورثة متعددين) سيذكر محترزه قول المتن: (إن أجاز الخ) أي وتنفذان أجاز الخ فهو قيد لمحذوف اه. 
بجيرمي . قوله: : (المطلقين) إلى قوله ويوجه بأنه في النهاية والمغني. قوله: (المطلقين التصرّف) نعت للورثة وكان الأولى 
لفظأً ومعنى جعله نعتاً للباقي . قوله: (وإن كانت الوصية الخ) راجع إلى المتن أي ونتوقف على الإجازة وإن كانت الخ. 
قوله: (للخبر بذلك) عبارة المغني لقوله كَلٍ لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الور ثة رواه البيهقي بإسناد قال الذهبي صالح اه. 
قوله: (أي ليس بضعيف ولم يرتق إلى درجة الصحيح). قوله: (وبه) أي بذلك الخبر. قوله: (وحيلة الخ) عبارة المغني فائدة 
من الحيل في الوصية للوارث الخ . قوله: (أخذه) أي الوارث وقوله على إجازة أي من بقية الورثة. قوله: (لولده) أي الموصي 
اه. ع ش . قوله: (فإذا قبل وأدى الخ) عبارة المغني فإذا قبل لزمه دفعها إليه اه. قوله: (للابن) الأوفق لما قبله للولد. قوله: 
(ومنه) أي التوجيه المذكور. قوله: (كذا) أي سنة مثلاً. وقوله: (بعد موته) متعلق بقوله خدمت . قوله: (أنه الخ) أي الأحد 
المخدوم . قوله: (فإنه يحتاج) أي العتق . قوله: (قال) إلى المتن في النهاية إل قوله وخرج إلى وسيأتي . قوله: (قال شارح 
الخ) وافقه المغني . قوله: (كوصية من لا يرثه) أي لإنسان اه. مغني . قوله: (ولا يحتاج) أي نفوذ الوصية . 


بيت المال فتأمله اه. كلام القوت وقياس ما قاله أو لا صحة الوصية لمن يقتله إذا كان رقيقاً. قوله: (وإسناده صالح) أي كما 
قاله الذهبي قال في شرح الروض لكن قال البيهقي : إن عطاء أي راويه عن ابن عباس غير قوي ولم يدرك ابن عباس اه. 

فرع في فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الأوضياء وأوصى لهم بمبلغ فادعى مدع 
أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ نظير ما أوصى به للأوصياء لأنها وارثئة الجواب أما أصل الوصية للوارث فلا يطلق القول 
بإبطالها بل هى موقوفة على إجازة الورثة» وأما هذه المسألة بخصوصها فالذي يظهر فيها استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه 
أحد الأوصياء لأنه ليس تبرعاً محضاً بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الأخطار والنظر 
والقيام بحال الأولاد والأمور الموصئ بها هذا ما ظهر لي» وقد رفع السؤال إلى الشيخ شمس الدين المقيسي ووافقني على 
ما أفتيت به وإلى الشيخ سراج الدين العبادي فخالف وأجاب بوقف نصيب الزوجة جرياً على القاعدة ولم تظهر لي موافقته 
اه (وأقول) قد يفصل بين أن يصرّح بجعل المبلغ في نظير الوصايا فتستحق الزوجة بدون إجازة الورثة وأن لا يصرّح بذلك 
فلا تستحق إلا إن أجازوا فليتأمل وفي الشق الأوّل لو زاد ما يخصٌ الزوجة على أجرة المثل فهل : تتوقف الزيادة على إجازة 
بقية الورثة راجعه من نظائره . 


كتاب الوصايا "١‏ 


ويرد بأن الوارث جهة الإسلام لا خصوص الموصى له فلا يحتاج للاحتراز عنه كما يعلم مما مرّ في إرث بيت المال» 
وخرج بما ذكرته وصية من ليس له إلا وارث واحد فإنها باطلة لتعذر إجازته لنفسهء وسيأتي أن الإمام تتعذر إجازته بما 
زاد على الثلث» لأن الحق للمسلمين ولا تصمٌ إجازة ولي محجور ولا يضمن بها إلآ إن قبضء بل توقف إلى كماله 
على الأوجه وإن استبعده الأذرعي بعد أن رجحه مرة والبطلان أخرىء» بل قال قد أفتيت به فيما لا أحصي وانتصر له 
غيره لعظم الإضرار بالوقف, لا سيما فيمن أوصى بكل ماله وله طفل محتاج» ويرد بأن التصرف وقع صحيحاً فلا 
مساغ لإبطاله» وليس في هذا إضرار لإمكان الاقتراض عليه ولو من بيت المال إلى كمالهء وظاهر أن القاضي في حالة 
الوقف يعمل في بقائه وبيعه وإيجاره بالأصلح ومن الوصية له إبراؤه وهبته والوقف عليه . 

نعم لو وقف عليهم ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة فليس لهم نقضه كما مرٌ في الوقف». 
ولا بد لصحة الإجازة من معرفة قدر المجاز أو عينهء فإن ظنّ كثرة التركة فبان قلتها فسيأتي (ولا عبرة بردهم وإجازتهم 


قوله: (لا خصوص الموصى له) إن أراد لا خصوصه فقط مع تسليم إنه وارث لم يفد أولاً خصوصه مطلقا فهو ممنوع 
نعم يكفي الإعتذار بأن الموصى له لما لم يجب الصرف إليه كان بمنزلة الأجنبي سم على حج اه. رشيدي . قوله: (فلا 
يحتاج الخ) أي لأنه ليس بوارث اه. ع ش . قوله: (بما ذكرته) أي بقوله من ورثة متعددين . قوله: (وصية من ليس له إلا 
وارث واحد) أي لذلك الوارث الواحد اه. سم . قوله: (فإنها باطلة) على الأصح اه. مغني . قوله: (لتعذر إجازته الخ) 
لقائل الديقول لع اعبر إجازته لنفسه دا انفرد حتى بطلت الومينية ول جرال سوس سنت إن كد سار 
وجيه فالأولى التعليل بأنه يستحقه بلا وصية فهي لاغية نظير ما يأتي في المتن بل هي من جزئياته فلا حاجة لإيرادها وتقييد 
المدق يما مغريدهنا اعد سيد عمر أقول قد تقدم في ا 1 1 
الوارث الموصى له إذا لم ينفرد أيضاً قوله: (ولا تصح الخ) عطف على . قوله: (وسيأتي الخ) عبارة المغني وبالمطلقين 
التصرّف ما لو كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه فلا تصحٌ منه الإجازة ولا من وليّه اه. وهي أحسن سبكاً . 
قوله: (ولا يضمن بها) أي الولي بالإجازة اه. ع ش . قوله: (بل توقف) أي الوصية اه. رشيدي . قوله: (إلى كماله) سيأتي 
في الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث استثناء من جنونه مستحكم من المحجور فتبطل على تفصيل فينبغي أن يأتي نظيره هنا 
أيضاً اه. سيد عمر. قوله: (وإن استبعده) أي الوقف . قوله: (والبطلان) عطف على الهاء في رجحه. قوله: (به) أي البطلان. 
قوله: (فلا مساغ) عبارة النهاية فلا مسوغ اه. قوله: (بالأصلح) وإذا باع أو آجر أبقى الثمن أو الأجرة إلى كمال المحجور فإن 
أجاز دفع ذلك للموصى له وإلآا قسمه على الورثة كما هو ظاهر اه. رشيدي . قوله: (ومن الوصية) إلى المتن في المغني . 
قوله: (له) أي للوارث . قوله: (إبراؤه وهبته الخ) أي فيتوقف نفوذها على إجازة الورثة والكلام في التبرعات المنجزة في مرض 
الموت أو المعلقة بالموت أما ما نجزه فى الصحة فينفذ مطلقاً ولا حرمة وإن قصد به حرمان الورثة كما يأتى فى أول الفصل 
الآتي اه. ع ش . قوله: (ولا بد لصحة الإجازة الخ) عبارة المغني ولا أثر للإجازة بعد الموت مع جهل قدر المال الموصى به 
كالإبراء عن مجهول» نعم إن كانت الوصية بمعين كعبد وقالوا بعد إجازتهم ظننا كثرة المال وإن العبد يخرج من ثلثه فبان قليلاً 
أو تلف بعضه أو دين على الميت صحّحت إجازتهم فيه» وإن كانت الوصية بغير معين وادّعى المجيز الجهل بقدر التركة كأن قال 
كنت اعتقدت كثرة المال وقد بان خلافه صدق بيمينه في دعوى الجهل إن لم تقم بينة بعلمه بقدر المال عند الإجازة وتنفذ 
الوصية فيما ظنّه فإن أقيمت لم يصدق وتنفذ الوصية في الجميع اه. قوله: (فسيأتي) أي في أوائل الفصل الآتي زاد النهاية فلو 
أجاز عالماً بمقدار التركة ثم ظهر له مشارك في الإرث وقال إنما أجزت ظاناً حيازتي له بطلت الإجازة في نصيب شريكه ويشبه 
بطلانها في نصف نصيب نفسه وللموصى له تحليفه على نفي علمه بشريكه فيه اه. قال الرشيدي . 


قوله: (ممًا مرّ في إرث بيت المال) قد مرّ هناك أن التحقيق أن الوارث المسلمون جهة الإسلام وبه يعلم ما في ردّه 
المذكورء وقوله فيه لا خصوص الموصى له إن أراد لا خصوصه فقط مع تسليم أنه وارث لم يفد إذ لا خصوصية مطلقا فهو 
ممنوع نعم يكفي الاعثذار بأن الموصى له لما لم يجب الصرف إليه كان بمنزلة الأجنبي . قوله: اا وارك وعدا أي ادنك 
الوارث الواحد . قوله: (لتعذر إجازته لنفسه) لقائل أن يقول لم اعتبر إجازته لنفسه إذا انفرد حتى بطلت الوصية ولم تعتبر إذا 
لم ينفرد حتى صحّحت إن أجاز البقية . قوله: (على الأوجه) كذا م ر. قوله: (والبطلان) عطف على الهاء في رجحه. 


ف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


في حياة الموصي). إذ لا حق لهم حينئذ لاحتمال برئه وموتهم» بل بعد موته في الواقع وإن ظنّه قبله كما يعلم ممًا مرّ 
فيمن باع مال أبيه ظانا حياته» فجزم بعضهم ببطلان القبول قبل العلم بموت المورث وإن بان بعده غير صحيح» ولو 
تراش رعق الا لايك ارت ل ورتم الصل ان اوت لمشتو الى 11 امر حر 1ك ل واعادة وقضيته أن 
الموصى له يستحق الزوائد الحادثة بين الموت والردء وقد يؤيده أن الإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية إذ صريحه أن المملك 
هو الوصية والقبول فيكون الردّ قاطعاً للملك بذلك لا رافعاً له من أصله» إلا أن يقال هو ملك ضعيف جداً فلا يقتضى 
ملك الزوائد كالهبة قبل القبض وهذا أقرب. 1 
(والعبرة في كونه وارثاً بيوم الموت) أي وقته دون القبول كما يعلم مما سأذكره في مبحثه» فلو أوصى لأخيه 
فحدث له ابن قبل موته فوصية لأجنبى أو ولد ابن فمات قبله فوصية لوارث» (والوصية لكل وارث بقدر حصته) مشاعاً 
كنصف وثلث (لغو)» لأسايمححتة كين وني ! ويظهر أنه لا يأئم بذلك لأنه مؤكد للمعنى الشرعي لا مخالف له 
بخلاف تعاطي العقد الفاسدء (وبعين هي قدر حصته) كان ترك ابنين وداراً وقناً قيمتهما سواء؛ فخصٌ كلا بواحد 
(صحيحه؛ وتفتقر إلى الإجازة في الأصحّ) لاختلاف الأغراض بالأعيان» 111111111111 


قوله: (في نصف نصيب الخ) لعله مفروض فيما إذا كان الموصى به النصف والمشارك مشارك بالنصف اه. قوله: (إذ 
لاحق) إلى قوله ولو تراخى في النهاية. قوله: (حينئذ) أي في حياة الموصي . قوله: (وموتهم) أي قبله . قوله: (وإن ظنه) أي 
ماذكر من الرذ والإجازة افع تن قبله: أي الموت قوله: (فجزم الخ) مبتدأ خبره قوله غير صحيح . قوله: (ببطلان القبول) 
أي قبول الموصى له أو بقية الورثة. قوله: (وإن بان) أي وجود القبول بعده أي الموت اه. رشيدي . قوله: (ولو تراخى الردّ) 
أي رد باقي الورثة عن القبول أي قبول الوارث الموصى له الوصية هذا ما يقتضيه المقام وإلأ فالخلاف الآني فيما إذا ردّ 
الموصى له بعد قبوله الوصية وقوله بعد الموت متعلق بالقبول. قوله: (لم يرفع) أي الردّ. قوله: (على خلاف المعتمد الآتي) 
أي في فصل المرض المخوف في شرح ولا يصهٌ قبول ولا رد في حياة الموصي . قوله: : (إلأ من حينه) أي الردّ . قوله: (إذا 
صريحه) أي إن الإجازة تنفيذ الخ . قوله: (أن المملك الخ) هذا الكلام يفيد حصول الملك بالقبول وأن الوقف في نحو تعبير 
الروض بأنها موقوفة على إجازة بقية الورئة ليس لأصل الملك بل لدوامه وتمامه اه. سم . قوله: (بذلك) متعلق بالملك 
والإشارة إلى الوصية والقبول. قوله: (كالهبة الخ) فيه أن الهبة قبل القبض غير مملوكة رأساً بخلاف ما هنا على هذا التقدير 
اه. سم . قوله: (وهذا أقرب) أي عدم ملك الموصى له للزوائد. قوله: (دون القبول الخ) الأنسب لما بعده دون الوصية. 
قوله: (في مبحله) أي القبول . قوله: (فحدث له) أي للموصي . قوله: (قبل موته) لمجرد التأكيد. قوله: (فوصية لأجنبي) أي 
فتصحٌ بلا إجازة إن خرجت من الثلث وتتوقف عليها إن لم تخرج منه اه. ع ش . قوله: (قبله) أي الموصي . قوله: (فوصية 
لوارث) أي فتتوقف على الإجازة مطلقاً قول المتن: (لكل وارث) خرج به ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته كان أوصى 
لأحد بنيه الثلاثة بئلث ماله فإنها تصحٌ وتتوقف على الإجازة فإن أجازاها أخذها وقسم الباقي بينهم بالسوية مغني وسم قول 
المتن: (وبعين الخ) أي ولكل وارث بعين هي الخ فخرج بعض الورثة لكن حكمه كالكل بالأولى اه. سم . قال المغني والدين 
كالعين فيما ذكر كما بحثه بعض المتأخرين اه. قول المتن: (وتفتقر إلى الإجازة) سواء كانت الأعيان مثلية أم لا اه. نهاية قال 
ع ش عبارة الزيادي وإنما يظهر الافتقار إلى الإجازة إذا كانت العين من ذوات القيمة» أما المثليات كثلاثة آصع حنطة أوصى 
بصاع منها لابنته وبصاعين لابنه ولا وارث له سواهما فتصحٌ ويظهر أنه لا يفتقر إلى الإجازة إذا كانت الآصع مختلطة متحدة 
النوع وقسمها ثم أوصى أو كانت غير مختلطة ولكنها متحدة الصفة اه وهو مخالف لكلام الشارح إلا أن يحمل قوله مثلية على 
مالو اختلفت صفتها بحيث تختلف الأغراض فيها اه . قوله: (لاختلاف الأغراض) إلى قوله حيث قال في النهاية . 


قوله: (إذ صريحه الخ) هذا الكلام يفيد حصول الملك بالقبول وأن الوقف في نحو تعبير الروض بأنها موقوفة على 
إجازة بقية الورثة ليس لأصل الملك بل لدوامه وتمامه. قوله: (كالهبة) فيه أن الهبة قبل القبض غير مملوكة رأساً بخلاف ما 
هنا على هذا التقدير قوله في المتن: (لكل وارث) يعغرج به البعض كما لو كان له ثلاثة بنين فأوصى لواحد منهم معين بثلث 
ماله فتصمّ الوصية لكن تتوقف على إجازة الباقين فإن أجازها قاسمهما في الثلثين الباقيين كما هو ظاهر قوله في المتن: 
(وبعين) أي لكل وارث بعين هي قدر حصته فخرج بعض الورثة لكن حكمه كالكل بالأولى. 


كتاب الوصايا وف 


ولذا صحّحت ببيع عين من ماله لزيد» ولو وصى للفقراء بشيء لم يجز للوصي أن يعطي منه شيئاً لورئة الميت ولو فقراء 
كما نصٌ عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم حيث قال» في قول الموصي ثلث مالي لفلان يضعه حيث يراه الله تعالئ» 
أي أو حيث يراه هو أنه لا يأخذ منه لنفسه شيئاً ولا يعطي منه وارثاً للميت» لأنه إنما يجوز له ما كان يجوز للميت» بل 
يصرفه في القرب التي ينتفع بها الميت وليس له حبسه عنده ولا إبداعه لغيره» ولا يبقى منه في يده شيئاً يمكنه أن 
يخرجه ساعة من نهار وفقراء أقاربه أولى» ثم أحفاده» ثم جيرانه» والأشدّ تعففاً وفقراً أولى اه. ملخصاً. 

وكأنه أراد بأحفاده محارمه من الرضاع لينتظم الترتيب» وإنما أخذ الواقف الفقير مما وقفه على الفقراء» لأن 
الملك ثم لله فلم ينظر إلا لمن وجد فيه الشرطء وهنا الحق لبقية الورثئة وللميت فلم يعط وارثه؛ وقضية تعليله رضي 
الله عنه عدم اعطاء الوارث بما ذكر أن بقية الورثة لو رضوا باعطاء الوارث الفقير جاز وهو محتمل؛ لأن الوصية له إذا 
نفذت برضاهم مع التصريح به فأولى إذا دخل ضمناًء ولك رده بمنع دخوله فيها هنا بالكلية لما يأتي أنه لا يوصي له 
عادة فلا تتصوّر الإجازة حينئذ بخلاف ما إذا نص عليه» وهذا هو الأوجه وللموصى به شروط منها: كونه قابلا للنقل 
بالاختيار فلا تصح بنحو قود وحد قذف لغير من هو عليه ولا بحق تابع للملك كخيار وشفعة لغير من هي عليه» لا 
يبطلها التأخير لنحو تأجيل الثمن وكونه مقصود بأن يحل الانتفاع به شرعاً. فتصحٌ بعين مملوكة للغير كما يأتي (وتصح 
بالحمل) الموجود واللبن في الضرع وبكل مجهول ومعجوز عن تسليمه وتسلمه» ويظهر في الوصية باللبن الموجود 
أخذاً مما ذكر في الحمل أن العبرة بما وجد عند الوصية دون ما حدث بعدء وأنه يقبل قول الوارث في قدره بيمينه وأنه 
لو انفصل وضمن كانت الوصية في بدله وإلآفلا (ويشترط) لصحة الوصية به (انفصاله حياً لوقت يعلم وجوده عندها) 
أي الوصية» أما في الآدمي فيأتي فيه ما تقرر في الوصية له وأما في غيره فيرجع لأهل الخبرة في مدة حمله» ولو 
انفصل حمل الآدمية بجناية مضمونة نفذت الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل البهيمة» لأن الواجب فيه ما نقص من 
قيمة أمه ولا تعلق للموصى له بشيء منه وإنما لم يفرقوا فيما مرّ في الموصى له بين المضمون وغيره» لأن المدار فيه 


قوله: (ولذا صحّت بببع عين الخ) أي ويتعين على الوارث ذلك حيث قبل زيد الشراء لاحتمال أن يتعلق بالوصية له غرض 
الموصي كالرفق به أو بعد ماله من الشبهة اه. ع ش . قوله: (في قول الموصي) أي في بيان حكمه . قوله: (لفلان) أي مفوض 
أمره له . قوله: (أنه لا يأخذ الخ) مقول قال. قوله: (لأنه) أي الفلان الوصي . قوله: (ثم أحفاده الخ) عطف على أقاربه . 

قوله: (وهنا الحق) الأنسب لما قبله والح هنا. قوله: (لبقية الورثة الخ) فيه تأمل . قوله: (أن بقية الخ) خبر قوله وقضيته 
الخ . قوله: (فأولى الخ) فيه تامل . قوله: (وللموصى به) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله فتصحٌ إلى المتن. قوله: 
(لغير من هو الخ) وتصمّ به لمن هو عليه والعفو عنه في المرض نهاية ومغني . قوله: (لا يبطلها الخ) أي إما التي يبطلها التأخير 
فلا يتصور الوصية بها لأن اشتغاله بالوصية يفوت الشفعة فلم يبق شيء يوصى به اه. ع ش . قوله: (فتصح الخ) هذا التفريع 
فيه نظر. قوله: (واللبن الخ) أي والصوف على ظهر الغنم كما جزم به البغوي وقال ويجز على العادة اه . مغني . قوله: (وبكل 
مجهول) أي ويرجع في تفسيره للوارث إن لم يبينه الموصي اه. ع ش عبارة المغني وتصحٌ الوصية بالمجهول كالحمل 
الموجود في البطن منفرداً عن أمه أو معها وعبد من عبيده اه. قوله: (معجوز الخ) كالطير الطائر والعبد الآبق اه. مغني . قوله: 
(في الوصية باللبن الخ) وكذا في الوصية بالصوف اه. مغني . قوله: (لو انفصل) أي اللبن. قوله: (وضمن) ببناء المفعول.. 
قوله: (وإلا) أي بأن انفصل بجناية نحو الحربي مثلا . قوله: (الصحة الوصية) إلى قول المتن وكذا في النهاية وكذا في المغني إلا 
قوله ويمكن إلى وإذا وقوله وتعبيرهم إلى المتن. قوله: (لأهل الخبرة) أي قول اثنين منهم فيما يظهر اه. ع ش . قوله: (ولو 
انفصل الخ) أي ميتاً مغني وسم . قوله: (فيما ضمن به) وهو عشر قيمة أمه اه. ع ش . قوله: (بخلاف حمل البهيمة) أي إذا 
انفصل ميت أما إذا انفصل حياً متألماً بالجناية واستمر متألما بها إلى أن مات فينبغي أن يضمن فليتأمل اه . سم . قوله: (ما نقص 
الخ) أي بدله . قوله: (بشيء منه) أي من بدل ما نقص الخ فيكون للوارث اه. مغني . قوله: (وغيره) كحمل المرتدة من مرتد 


قوله: (ولو انفصل حمل الآدمية) أي ميتاً. قوله: (بخلاف حمل البهيمة) أي إذا انفصل حياً متألماً بالجناية واستمرٌ متألماً 
بها إلى أن مات فينبغي أن يضمن فليتأمل . 


على أهلية الملك كما مرّ ويصمٌ القبول قبل الوضع لأن الحمل يعلم وتعبيرهم بالحي للغالب» إذ لو ذبحت الموصي 
بحملها فوجد ببطنها جنين أحلته ذكاتهاء وعلم وجوده عند الوصية ملكه الموصى له كما هو ظاهرء (وبالمنافع) المباحة 
وحدها مؤبدة ومطلقة ولو لغير الموصى له بالعين» لأنها أموال تقابل بالعوض كالأعيان ويمكن صاحب العين المسلوبة 
المنفعة تحصيلهاء وإذا ردّ ذو المنفعة انتقلت للورثة لا للموصى له بالعين (وكذا) تصحّ الوصية بمملوك للغير إن قال: 
إن ملكته ثم ملكه وإلآ فلاء كما اعتمده جمع متأخرون وحكى الرافعي الاتفاق عليه في موضعء لكن الذي في الروضة 
هنا صحتهاء وإن لم يقل ذلك وبمرهون جعلا أو شرعاء ثم إن بيع في الدين بطلت وإلا فلاء والقياس صحة قبول 
الموصى له بعد الموت وقبل فك الرهن نظير ما مرّ من صحته قبل علمه بالموت اعتباراً بما في نفس الأمر وافتاء غير 
واحد ببطلانها بموت الراهن» وإن انفكَ الرهن ليس في محله و (يثمرة أو حمل سيحدثان) ثناه ا 


حيث أسلم بعد الوصية أحد أصوله اه. ع ش . قوله: (يعلم) أي على الراجح اه. مغني . قوله: (أحلته ذكاتها) في التقييد به 
نظر لما سيأتي من صحة الوصية بالاختصاص فلعله ليصح تعبير بالملك في . قوله: (ملكه الخ) أو يفرق بين ما هنا وما سيأتي 
اه. سيد عمر ولعل الظاهر الأول وعدم الفرق . قوله: (مؤبدة الخ) أي ومقيدة مغني و ع ش . قوله: (ومطلقة) ويحمل الإطلاق 
على التأبيد روض ومغني و ع ش . قوله: (ولو لغير الموصى له الخ) عبارة المغني وتصمٌ بالعين دون المنفعة وبالعين لواحد 
والمنفعة لاخر اه. 

قوله: (ويمكن) من الأفعال. وقوله: (صاحب الخ) مفعوله. وقوله: (تحصيلها) فاعله عبارة المغني وإنما صحّت في 
العين واحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لإمكان صيرورة المنفعة له بإجارة أو إباحة أو نحو ذلك اه. قوله: (وإلا) أي 
وإن لم يقله. قوله: (لكن الذي في الروضة هنا صحتها الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مرّ. قوله: (وإن لم يقل ذلك) أي إن 
ملكته . قوله: (أو شرعاً) إلى قوله بخلاف يمكن أن يجعل من صوره ما لو مات مورثه مديوناً فيصحٌ إيصاؤه بما ورثه منه مع 
أنه مرهون شرعاً بدين مورثه اه. سم . قوله: (بطلت) وظاهر أن محل ذلك إذا كان الدين مستغرقاً لقيمتها اه. سيد عمر. 
قوله: (والقياس صحة الخ) القياس أنه لا يحصل الملك بهذا القبول لقيام التعلّق المانع من التمليك ولو أمكن الملك بهذا 
القبول لزم صحة بيع المرهون بغير إذن المرتهن ولا يمكن المصير إليه قاله سم. ثم ذكر كلاماً حاصله الميل إلى أنه إذا 
انقطع التعلّق بعد القبول تبين حصول الملك من حين الانقطاع لا من حين الموت. قوله: (نظيره ما مرّ الخ) كونه نظيره 
وتعليله باعتبار ما في نفس الأمر فيه نظر لوجود التعلّق بالعين في نفس الأمر عند القبول هنا لا ثم إلا أن يقال هذا التعلّق إنما 
يؤثر إذا وجد البيع فإن لم يوجد تبين أنه لا أثر له فليتأمل فيه اه. سم . قوله: (ببطلانها) أي الوصية بالمرهون وقوله بموت 
الراهن أي قبل فك الرهن وقوله وإن انفك الخ أي بعد الموت . قوله: (ثناه) إلى قول المتن وخمر في النهاية إل قوله ثم 
رأيت إلى وإذا استحق وقوله وكلب نحو صيد إلى بخلاف وقوله قيل إلى ويؤخذ. 


فرع في فتاوى السيوطي ما نصّه مسألة أوصى لرجل بما سيحدثه الله تعالئ لأمته من الأولاد وله وارث مستغرق ثم 
توفي وقبل الموصى له وعلم الوارث بالوصية» ثم إن الوارث المذكور وطىء الأمة المذكورة فأولدها ولداًء فهل يكون الولد 
رقيقاً أو ينعقد حراً وإذا انعقد حراً يلزمه القيمة أو لاء الجواب هذه المسألة لم أرها منقولة لكن مقتضى ما ذكره الأصحاب 
في صورة نظيرها أن الولد ينعقد حراً وأن عليه قيمته للموصى له اه. 

قوله: (أو شرعاً) يمكن أن يكون من صوره ما لو مات مورثه مديوناً فيصحٌ إيصاؤه بما ورثه منه مع أنه مرهون شرعاً 
بدين مورثه . قوله: (والقياس صحة الموصى له الخ) القياس أنه لا يحصل الملك بهذا القبول لقيام التعلق المانع منه التمليك 
ولو أمكن الملك بهذا القبول لزم صحة بيع المرهون بغير إذن المرتهن ولا يمكن المصير إليه ثم إذا انقطع التعلق بعد القبول 
فهل يمكنه من حين الانقطاع فقطء وإن لزم تخلف الملك عن القبول بعد الموت لأنه لمانع أو يتبين الملك من حين الموت 
ويلزم عليه حصول الملك حين قيام التعلق المانع منه إلآ أن يدعي أنه مع انقطاع التعلق تبين أنه غير مانع وفيه نظر إذ يلزم 
تبين صحة البيع إذا انقطع التعلّق ولا سبيل إليه. قوله: (نظير ما مرّ) في كونه نظيره وتعليله باعتبار ما في نفس الأمر نظر 
لوجود التعلق بالعين في نفس الأمر عند القبول هنا لا ثم إلا أن يقال هذا التعلق إنما يؤثر إذا وجد البيع فإن لم يوجد تبين أنه 
لا أثر له فليتأمل فيه قوله في المتن: (سيحدثان) اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي للتنوع وقد يدعي هنا أنها له. 


كتاب الوصايا 32> 


لأن الحمل لكون المراد به الحيوان ضد الثمرة فاندفع الاعتراض عليه بأن الأولى سيحدث (في الأصح) لاحتمال وجوه 
من الغرر فيها رفقاً بالناس. ولا حق له في الموجود عندها بأن ولدته الآدمية لدون ستة أشهر منها مطلقاًء أو لدون أكثر 
من أربع سنين وليست فراشاً أو البهيمة لزمن. 

قال الخبراء: إنه موجود عندها ويدخل خلافاً لما في التدريب في الوصية بدابة نحو حمل وصوف ولبن موجود 
عند الوصية» وبشجرة ما يدخل في بيعها من غير المتأبّر مثلاً عند الوصية» ويجب بقاؤه إلى الجذاذ ونظير اعتبار 
الرصنة عدا ماكو أزسى لأر لا :قلان اله نما بعناول التتضر عفد الوسية ل المستسل بعد كاذف الرقت: لاله يذ 
للدوام كما مرّ وهي بما تحمله ولا نيّة لكل حمل على الأوجه لأن ما للعموم. 

ثم رأيت ما سأذكره عن الزركشي وغيره آخر مبحث الوصية بالمنافع وهو صريح فيما رجحته؛ وإذا استحقٌ الثمرة 
فاحتاجت هي أو أصلها السقي لم يلزم واحداً منهما كما مرء ويظهر أن يأتي هنا ما مر آخر فرع باع شجرة (وبأحد 
عبديه) مثلاً ويعينه الوارث» لأنها تحتمل الجهالة فالإبهام أولى وإنما لم تصسٌ لأحد الرجلين لأنه يحتمل في الموصى 


قوله: (لأن الحمل لكون الخ) دفع به ما قيل إن الحمل أعمٌّ من الثمر فلا يصمٌ تئنية الضمير بعده لأن شرط التثنية بعد 
العطف بأو وقوعها بين ضدين وحاصل الجواب أنه إذا أريد بالحمل الحيوان كان مباينا للثمرة فتتعين التثنية وكتب عليه سم 
على حج اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع وقد يدعي هنا أنها له اه. ع ش . قوله: (فاندفع الاعتراض 
الخ) عبارة المغني تثنية الضمير بعد العطف بأو مذهب كوفي أما البصري فيفرده فكان الأحسن للمصنف أن يقول سيحدث 
اه. قوله: (فيها) أي الوصية . قوله: (رفقا بالناس) وتوسعة فتصمٌ بالمعدوم كما تصمّ بالمجهول اه. مغني . قوله: (ولا حق 
له الخ) أي للموصى له عبارة المغني وإذا قلنا بالصحة في الحمل فولدته لدون ستة أشهر لم يكن موصى به لأنه كان موجوداً 
وإنما أوصى بما سيحدث أو لأكثر من أربع سنين كان موصى به أو بينهما وهي ذات زوج صحّت وإلآ فلا اه. قوله: 
(مطلقاً) أي فراشاً كانت أم لا اه. ع ش . قوله: (أو لدون أكثر الخ) أي لأربع سنين فأقل اه. نهاية. قوله: (قال الخبراء» أي 
اثنان منهم فيما يظهر اه. ع ش . قوله: (عند الوصية) قضيته عدم دخول الحادث بعدها وإن كان متصلاً عند الموت 
والقبول» وقد يقال: بل يدخل المتصل عندهما اه. وسم وجرى ع ش على القضية المذكورة عبارته أي فإذا مات 3 
وقبل الموصى له الوصية استحق الحمل والصوف اللذين كانا موجودين بخلاف الحادثين بعد الوصية وقبل الموت 
للررث اه . قوله: (وبشجرة ما يدخل الخ) عطف على قوله بدابة نحو حمل الخ اه. 1 1 
بخلاف الثمرة المؤبرة وقت الوصية والحادثة بعدها قبل موت الموصي فإنها للوارث اه. ع ش . قوله: (بقاؤه) عبارة النهاية 
إبقاؤه من الأفعال وهي أحسن . قوله: (ونظير الخ) مبتدأ خبره قوله ما لو أوصى الخ . قوله: (اعتبار الوصية) أي وقتها. قوله: 
(وهي) أي الوصية مبتدأ وقوله بما تحمله أي كل من الدابة والشجرة متعلق به وقوله لكل حمل أي شامل له خبره عبارة المغني 
وإذا أوصى بما يحدث هذا العام أو كل عام عمل به وإن أطلق فقال أوضيت بما يحدث فهل يعم كل سئة أو يختص بالسئة 
الأولى قال ابن الرفعة الظاهر العموم وسكت عليه السبكي وهو ظاهر اه. قوله: (على الأوجه) عبارة النهاية كما استظهره ابن 
الرفعة وسكت السبكي اه. قوله: (آخر الخ) متعلق بقوله سأذكره . قوله: (وإذا استيحق ق الشمرة) أي بالموت والقبول وقوله واحداً 
منهما أي من الوارث والموصى له قول المتن : (وبأحد عبديه) وتصمٌ بنجوم الكتابة وإن لم تكن مستقرة وبالمكاتب وإن لم يقل 
إن عجز نفسه اه. مغني . قوله: (وبعينه) إلى قوله قيل في المغني . قوله: (وبعينه لوارث) ظاهره الوجوب كما هو صريح 
الروض والإرشاد مع شرحهما عبارتهما والتعيين للمبهم منهما واجب على الوارث اه. وعبارة ع ش والمراد بقوله ويعينه الخ 


قوله: (عند الوصية) قضيته عدم دخول الحادث بعدها وإن كان متصلاً عند الموت والقبول وقد يقال بل يدخل المتصل 
عندهما. قوله: (وبشجرة) عطف على بدابة. قوله: (وكلب نحو صيد الخ) . 

فرع: اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحة الوصية بكلب يقتنى وإن لم يحل للموصى له اقتناؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو 
حراسة لأنه قد يحل له اقتناؤه عند الموت بأن يحدث له الاحتياج إليه حينئذ وإن لم يحل حينئذ فينقله لمن يحل له اه. 
وقياسه جواز إعطاء غير المناسب في المسألة الآتية خلافاً لقول الشارح الآتي أعطي ما يناسبه . 


اض الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


به لكونه تابعاً ما لا يحتمل فى الموصى لهء ومن ثم صححت بحمل سيحدث لا لحمل سيحدث (وبنجاسة يحل الانتفاع 
بها) لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها بالآرث والهبة لا بما يحرم الانتفاع به كخمر غير محترمة وخنزير وفرعه وكلب 
عقور وكلب نحو صيد لمن لا يصيد مثلا بناء على الأصحٌ من حرمة اقتنائه له لأنه ينافي مقصود الوصية بخلاف ما يحل 
(ككلب معلم) وجرو قابل للتعليم لحل اقتنائهما ككلب يحرس الدور. وقيل ولا يسمى معلماً لأنه يدفع بطبعه وفيه نظر 
والمشاهدة تردّه» ويؤخذ من حل اقتناء قابل التعليم حل الاقتناء لمن يريد تعلم الصيد وهو قابل لذلك». (وزبل) ولو من 
مغلظ على الأوجه لتسميد الأرض والوقود وميتة ولو مغلظة لإطعام الجوارح (وخمر محترمة) وهي ما عصرت بقصد 
الخلية أو لا بقصد شيء» ويتجه أنه لو غير قصده قبل تخمرها تغير الحكم إليه وأنها لا تدفع للموصى له بل لثقة» إل 
إن عرفت ديانته وأمن شربه لها. وبحث ابن الرفعة فيما أيس من عودها خلا إل بصنع آدمي أي بعين حرمة إمساكها فلا 
تصحٌ الوصية بهاء ونوزع بأنه قد يستعملها في أغراض أخر كإطفاء نار» ويرد بأن اليأس من تخللها صيرها كغير 
المنتفع بها ثم مات وله كلاب (أعطي) الموصى له (أحدها) بخيرة الوارث إن احتاج للصيد والحراسة معاً فإن احتاج 
لأحدهما فقط أعطي ما يناسبه بخلاف ما إذا لم يحتج لواحد منهما لما مرّ من بطلان الوصية. 


إن ذلك باختياره ولو كان المعين أدون من الباقي لا أنه يجبر على تعيين واحد بعينه وهل له الرجوع عمًا عيّنه لغيره أم لا فيه نظر 
والأقرب الثاني لأنه بتعيينه له تعلق به اختصاص الموصى له ويؤيّده ما سيأتي في الفصل الآتي بعد قول المصنف في قول عطية 
الخ من قوله ولا رجوع للمجيز قبل القبض اه. قوله: (لكونه تابعاً) أي للموصى له اه. ع ش . قوله: (والهبة) أي صورة لأنه 
يجوز بذل المال في مقابلة الاختصاص اه رشيدي . قوله: (كخمر الخ) قضيته وإن تخللت ويحتمل تقييدها بما إذا لم تتخلل 
فليراجع اه. ع ش . قوله: (لمن لا يصيد الخ) خلافاً للنهاية والمغني كما يأتي عبارة سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحة 
الوصية بكلب يقتنى وإن لم يحل للموصى له اقتناؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو حراسة لأنه قد يحل له اقتناؤه عند الموت بأن 
يحدث له الاحتياج حينئذ وإن لم يحل حينئذ فينقله لمن يحل له حينئذ اه. قوله: (من حرمة اقتنائه) أي كلب نحو الصيد وقوله 
له أي لمن لا يصيد مثلاً. قوله: (لأنه الخ) تعليل لقوله لا بما يحرم الخ . قوله: (بخلاف الخ) دخول في المتن وحال من فاعل 
ينافي قول المتن: (ككلب معلم) شمل كلامه ولو لم يكن الموصى له صاحب زرع ولا ماشية ونحوهما وهو كذلك فتجوز 
الوصية له بها كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالئ لتمكنه من نقل يده لمن له اقتناؤه اه. نهاية وفي المغني مثله . قوله: (ولا 
يسمى) أي كلب يحرس الدور. قوله: (والمشاهدة ترده) محل تأمل اه. سيد عمر. قوله: (لمن يريد تعلم الصيد) أي أو يريد 
شراء ماشية حالاً اه. ع ش . قوله: (تعلم الصيد) أي الاصطياد بالكلب. قوله: (وفية) عطت على كلت تعلم . قوله: (بقصد 

الخلية الخ) مخرج لما عصرت بقصد أن تستعمل عصيراً أو دبسأ مثلاً وظاهر أنها محترمة فلو عبّر كغيره تبعا للرافعي في 
إحدى عبارتيه المختارة وهي ما عصر لا بقصد الخمرية لكان أولى والله أعلم اه. سيد عمر . قوله: (أولاً بقصد شيء) أي أو 
كان العاصر لها ذميّاً ولو بقصد الخمرية اه. ع ش . قوله: (قبل تخمرها) أي أو بعده سم و ع ش قوله: (وإنها لا تدفع 
الخ) قد يقال لو تمٌ للزم أن يجب نزع المحترمة من صاحبها إذا كان غير ثْقة وهو محل تأمل إلآ أن يفرق اه. سيد عمر 
ولعل وجهه أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . قوله: (فلا تصح الخ) خالفه النهاية والمغني واعتمدا النزاع لاني 
قوله: (ويرد) أي النزاع المذكور. قوله: (وهي) أي الخمر الغير المحترمة قوله: (مطلقاً) أي لتلك الأغراض أو لغيرها قوله: 
(أعطى ما يناسبه) هو أحد وجهين ثانيهما أنه يتخير الوارث وهو أرجحهما شرح م راه. سم عبارة النهاية هنا بخيرة 


قوله: (ويؤخد من حل الخ) فيه نظر والفرق ممكن. قوله: (ولو مغلظة) شامل لميتة الخنزير والكلب العقور وتقدم أنهما 
نفسهما لا تصمحٌ الوصية بهما. قوله: (قبل تخمرها) يتجه أو بعده . قوله: (ونوزّع) اعتمده م ر. قوله: (ويرد الخ) قد يجاب 
بالفرق بأن غير المحترمة إنما حرم إمساكها لفساد القصد أُوَلاً. قوله: (وهي لا يجوز إمساكها لتلك الأغراض) قد يقال بل ينبغي 
جواز إمساكها لتلك الأغراض بناء على ما يتجه من اعتبار تغيير القصد بعد التخمّر لأن إمساكها لها حاصلة تغيير القصد بعد 
السمير ينام على اماعضرها بجر قعين الخلة من الأغراهى المباحة كإطقاء اناري كمه ها كد الجلية فق حجباها مجستر لاومو 
الذي يظهر فليتأمل . قوله: (أعطى ما يناسبه) هو أحد وجهين ثانيهما أنه يتخير الوارث وهو أرجحهما شرح م ر. 


كتاب الوصايا يف 


تنبيه: قضية قولهم بخيرة الوارث هنا وفي مسائل تأتي . قولهم فيما مرّ آنفاً ويقينه الوارث أنه لا دخل للوصية في 
ذلك وهو محتملء لأن الوارث المالك فلا يتصرف عليه مع كماله فيما قد يضرّه» والظاهر في الناقص الوقف لكماله» 
فإن قلت لِمَ لم يتصرف الوصي أو الوليّ ويؤمر في التعيين بالأحوط للوارث» قلت لو قيل به لم يبعد إلا أن يكونوا 
لمحوا أنه قد يخطىء في تعيين الأحظ فيتضرر المالك وهو بعيد فإن عدالته وحذقه يمنعان ذلك» (فإن لم يكن له) عند 
الموت إذ العبرة به (كلب) ينتفع به (لغت) الوصية. وإن قال: من مالي لتعذر شرائه ولا يكلف الوارث اتهابه» وبه 
فارق عبداً من مالي ولا عبد له (ولو كان له مال وكلاب) منتفع بها (ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها) في الكلاب 
جميعها (وإن كثرت وقل المال) وإن كان أدنى متقوّم كدانق» إذ الشرط بقاء ضعف الموصى به للورثة وقليل المال خير 
من كثير الكلاب إذ لا قيمة لها وتقدير أن لا مال أو أن لها قيمة حتى تنفذ في ثلثها فقط يشبه التحكم ولو أوصى بثلثه 
لواحد وبها لآخر لم تنفذ إلا في ثلثها كما لو لم يكن له إلأ كلاب» وينظر فيه إلى عددها بخلاف ما إذا اختلفت أجناس 
غير المتموّل فإنه ينظر إلى قيمتها بتقدير المال عند من يراها (ولو أوصى بطبل) سواء أقال من طبولي أم لا (وله طبل 
لهو) لا يصلح لمباح (وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب) يقصد به التهويل» (أو حجيج) يقصد به الإعلام بالنزول 


الوارث وإن لم يحتج لواحد منها أو كان ما أعطاه له لا يناسب حاله اه. وفي المغني ما يوافقها. قوله: (وقولهم الخ) عطف 
على قولهم الخ وقوله ويعينه الوارث مقول له. وقوله: (أنه لا دخل الخ) خبر قضية الخ. قوله: (في الناقص) أي الوارث 
الناقص بنحو صبا . قوله: (الوقف) أي للتعيين . قوله: (أن يكونوا الخ) أي الأصحاب . قوله: (عند الموت) إلى قوله وتقدير أن 
لا مال في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى المتن. قوله: (إذ العبرة به) مبتدأ وخبر وعلة للتقييد باعند» 
الفررظة !قله (التعثر شراتة) ديفت لأده يسن أ يكوة يذل المان ل مقابلة الول ع الاكماض فيل صقت الرضنة 
إذا قال من مالي لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق سم و ع ش. 2 


قوله: (اتهاة) أويضوركير إلا ما لذ يمع يبه لا تمبع عبن ورعيعايقان فى الشرا تيال ذلك لأنوتيجود يذل المال في 
مقابلة الاختصاص اه. رشيدي . قوله: (وبه فارق عبداً الخ) أي فإنه ب يشتري له ويكلف الوارث اتهابه إاه. ع ش قول المتن: 
(وكلاب) أو نجاسة أخرى وإن كثر اه. مغني قول المتن: (أو ببعضها) يفهم بالأولى من قوله درا أي كلها. قوله: (في 
الكلاب جميعها) أي الموصى بها من الكل أو البعض اه. رشيدي ولو قال الشارح في تلك الكلاية كما في المغني لكان 
أوضح . قوله: (وتقدير أن لا مال الخ) عبارة المحقق المحلي والثاني لا تنفذ إلآ في ثلثها لأنها ليست من جنسه حتى تضم 
إليه والثالث تقوم بتقدير المالية فيها وتضم إلى المال وتنفذ الوصية في ثلث الجميع أي قدره من الكلاب اه. فتأملها حتى 
يظهر لك ما في قول الشارح حتى تنفذ في ثلثها فقط اه. سيد عمر أي فالمناسب إسقاط قوله أو أن لها قيمة كما في المغني 
أو تأخيره عن قوله حتى تنفذ الخ مع زيادة حتى تنفذ في ثلث الجميع الخ . قوله: (وتقدير الخ) إشارة إلى رد المقابل فإنه قال 
إن الكلاب ليس من جنس المال فيقدر أن لا مال له اه. كردي . قوله: (ولو أوصى) إلى الفصل في المغني إلآ قوله أو صلح 

تخير الوارث . قوله: (بثلثه) أي المال. قوله: (لم تنفذ) أي الوصية بالكلاب . قوله: (إلآ في ثلثها) لأن ما يأخذه الورثة من 
الثلثين هو حظهم بسبب الثلث الذي نفذت فيه الوصية فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في وصية غير المتمول مغني 1 
وض الرومن . قوله: (إلأ كلاب) أي وأوصى بها كلها نفذ في ثلثها فقط أو كلب فقط وأوصى به نفذ في ثلثه أو أربع 
وأوصى باثنين منها نفذ في واحد وثلث مغني وشرح الروض . قوله: (وينظر فيه) أي فيما إذا لم يكن للموصي إلا كلاب 
وأوصى بها كلها. قوله: (إلى عددها) أي لا قيمتها إذ لا قيمة لها ويرجع في التعيين للوارث ع ش مغني . قوله: (بخلاف ما 
إذا اختلفت الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه لو كان له أجناس ككلاب وخمر محترمة وشحم ميتة وأوصى بواحد منها 
اعتبر الثلث بفرض القيمة لا بالعدد ولا بالمنفعة إذ لا تناسب بين الرؤوس ولا المنفعة اه قول المتن: (طيل لهو) كالكوبة 
ضيق الوسط واسع الطرفين اه مغني. 


قوله: (لتعذر شرائه) فيه بحث لأنه ينبغي أن يجوز بذل المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحّحت الوصية إذ 
قال من مالي لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق . 


4" الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


والرحيل أو غيرهما كطبل الباز (حمل على الثاني) لتصمّ لأن الظاهر قصده للثواب أو صلح تخير الوارث أو بعود من 
عيدانه وله عود لهو لا يصلح لمباح وعود بناء وأطلق بطلت لانصراف مطلقه لعود للهو والطبل يقع على الكل إطلاقاً 
واحداًء (ولو أوصى بطبل اللهو) وهو الكوبة الآتية في الشهادات (لغت) الوصية لأنه معصية» (إلآ أن يصلح لحرب أو 
حجيج) أو منفعة أخرى مباحة ولو مع تغيير» لكن إن بقي معه اسم الطبل وإلا لغت» وإن كان رضاضة من نقد أو 


جوهر. 
فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 
ينبغي : لمن ورثته أغنياء أو فقراء (أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله) بل الأحسن أن ينقص منه شيئاًء لأنه عَكِِ 
استكثره فقال: «الثلث والثلث كثير»» ومن ثم صرّح جمع بكراهة الزيادة عليه وأما تصريح آخرين بحرمتها فهو 


قوله: (كطبل الباز) هو لقب ولي لله اسمه عبد القادر الجيلاني والمراد بطبل الباز طبل الفقراء بأنواعه ولعله إنما أضيف 
إليه لأنه أول من أنشأه وقيل سمّى بذلك لأنه يهيج الباز أي الصقر على الصيد كما يهيج الفقراء على الذكر اه. ٠‏ بجيرمي . 
قوله: (كطبل الباز) قد يقال الباز الموجود الآن من الكوبة اه. سم . قوله: (أو صلح الخ) مقابل قوله لا يصلح لمباح وقد 
يقال يغني عنه قول المصنف الآني إلأ أن يصلح الخ . قوله: (أو بعود) عطف على قول المصنف بطبل . قوله: (لانتصراف 
مطلقه الخ) أي أن العود لا يتبادر منه إلا ذلك قول المتن : (إلآ أن يصلح الخ) محله عند الإطلاق فإن قال الموصي أردت به 
الانتفاع على الوجه الذي عمل له لم تصح كما جزم به الوافي واستظهره ه الزركشي مغني ونهاية قوله: (اسم الطبل) أي طبل 
الحل اه. حلبي . قوله: (وإلا لغت الخ) بحث بعضهم أن محل البطلان إذا أوصى به لآدمي معين فلو أوصى به لجهة عامة 
كالمساكين أو لنحو مسجد وكان رضاضه مالا فيظهر الجزم بالصحة ويكون المقصود رضاضه وما فيه من المالية شرح م ر 

فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 

قوله: (في الوصية) إلى قوله وأيضاً في النهاية والمغني . قوله: (وحكم التبرعات الخ) أي وما يلحق بذلك كالوصية 
بحاضر هو ثلث ماله اه. ع ش قول المتن: (ينبغي) أي يطلب منه على سبيل الندب اه. مغني . قوله: (بل الأحسن أن 
ينقص الخ) أي لأن الوصية بالثلث خلاف الأولى اه. ع ش عبارة المغني ويسن أن ينقص عن الثلث شيئاً خروجاً من 
خلاف من أوجب ذلك ولاستكثار الثلث في الخبر وسواء كانت الورثة أغنياء أم لا وإن قال المصنف في شرح مسلم أنهم إذا 
كانوا أغنياء لا يستحب النقص وإلآ استحب اه. قوله: (فقال الثلث) قال النووي في شرح مسلم يجوز نصب الثلث على 
الإغراء أو بتقدير أعط ورفعه على أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو مبتدأ حذف خبره أو خبر لمحذوف اه. أي الثلث كافيك أو 
كافيك الثلث اه. ع ش . قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل ابتغاء ما ذكر وندبه. قوله: (صرّح جميع الخ) معتمد وقوله 
بكراهة الزيادة أي وقت الوصية فيما يظهر إذ لا نعلم حال المال وقت الموت اه. ع ش عبارة سم ولم تبطل الوصية مع 
كراهتها لأنها وقعت تابعة للوصية بالأصل المطلوبة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره وظاهر أنه لا يتأتى النظر لحال 
الموت بالنسبة للكراهة وأن الكراهة إنما هي عند الوصية كقوله أوصيت بثلاثة أرباع مالي وكذا بمائة وماله مائتان نعم إن 


قوله: (كطبل الباز) قد يقال الباز الموجود الآن من الكوبة. قوله: (أو صلح) مقابله لا يصلح لمباح . قوله: (وإن كان 
رضاضة الخ) بحث بعضهم أن محل البطلان إذا كان رضاضة مالاً إذا كانت الوصية لآدمي معين فإن كانت لجهة أو لمسجد 
فيظهر القطع بالصحة ويكون المقصود رضاضة وما فيه من المالية شرح م ر. 


فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 
قوله: (ومن ثم صرّح جمع بكراهة الزيادة عليه) لا يقال فلتبطل الوصية حينئذ لأن الوصية بالمكروه باطلة لأنا نقول 


الوصية بالمكروه هنا وقعت تابعة للوصية بالأصل التي هي غير مكروهة بل مطلوبة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره 
ويمكن أن يدعي أن المكروه الوصية بالزيادة لا الزيادة والباطل الوصية بالمكروه لا الوصية المكروهة وظاهر أن الكراهة عند 


5-0 
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ضعيف وإن قصد بذلك حرمان ورثته كما علم ممّا قدمته في شرح قوله في الوقف» كعمارة الكنائس فباطل وأيضاً فهو 
لا حرمان منه أصلاًء أما الثلث فلأن الشارع وسع له في ثلثه ليتدارك به ما فرط منه فلم يؤثر قصده به ذلك.. وأما الزائد 
عليه فهو إنما ينفذ أن أجازوه» ومع إجازتهم لا ينسب إليه حرمان فهو لا يؤثر قصده وتحريم عقد الفضولي لا يشهدذ 
للقائلين بالتحريم هنا خلافاً لمن.زعمه» لأنه تلبس بعقد فاسد ولا كذلك هنا لأن الملك له فصحٌ التصرف فيه؛ ألا ترى 
أنه لو برأ نفذ لكنه غير لازم لجواز إبطاله له ولوارثه» ومن ثم كان الأصح أن إجازته تنفيذ لا ابتداء عطية (فإن زاد) على 
الثلث (ورد الوارث) الخاص المطلق التصرف الزيادة (بطلت) الوصية (في الزائد) إجماعاً لأنه حقّه فإن كان عاماً بطلت 
ابتداء من غير ردّء لأن الحق للمسلمين فلا مجيز (وإن أجاز) وهو مطلق التصرف وإلا لم تصحٌ إجازته ولا ردّه؛ بل 
توقف لكماله على الأوجه كما مرّ بما فيه مع فروع أخر تأتي هنا قيل: محله إن رجى وإلآا كجنون مستحكم أيس من 
برئه بطلت الوصية وهو متجه إن غلب على الظن ذلك بأن شهد به خبيران» وإلآا فلا لأن تصرف الموصي وقع صحيحاً 
كما تقرر فلا يبطله إلا مانم قوي وعلى كل فمتى برأ وأجاز بان نفوذها (فإجازته تنفيذ) أي امضاء لتصرف الموصي 


غلب على ظئّه حصول مال آخر بحيث يصير المائة ثلثاً أو أقل فينبغي عدم الكراهة اه. قوله: (وإن قصد بذلك) أي بالثلث 
والزائد عليه كذا يفيد قوله الآتي أما الثلث الخ وكان الأولى الاقتصار على الزائد على الثلث كما فعله غيره لأن قول الحرمة مع 
قصد الحرمان ما سبق في كلامه. قوله: (فهو) أي الحرمان. قوله: (ولا كذلك) يمنعه ما تقدم في الشارح غير مرة من عد 
الوصية عقداً وقوله: (لأن الملك له الخ) لا يخفى ما في تقريبه . قوله: (لو برأ) أي من زاد تبرعه المنجز في المرض المخوف 
على الثلث من ذلك المرض وقوله: (نفذ) أي بان نفوذ تصرفه في الكل كما يأتي في فصل المرض المخوف . قوله: (لكنه الخ 
استدراك على صحة التصرف . قوله: (لجواز إبطاله) أي التصرف وقوله له الخ أي للموصي متعلق بالجواز. قوله: (ومن ثم) أي 
من أجل صحة ذلك التصرف . قوله: (إن أجازته) أي الوارث قول المتن : (ورد الوارث الخ) أي الحائز ولو بالرد بشرطه وإلا 
بأن كان وارث خاص آخر فتبطل فيما يخصّه من الزائد فقط اه. سم . قوله: (الخاص) إلى قول المتن وفي قول في المغني إلا 
قوله بأن شهد إلى المتن وإلى قول المتن ويعتبر من الثلث في النهاية . قوله: (فإن كان عاماً بطلت) أي في الزائد اه. ع ش 
قول المتن: (وإن أجاز) أي الوارث الخاص إن كان جائزاً وإن لم يكن جائزاً فباطله في قدر ما يخص الآخر إن كان بيت المال 
وموقوفة فيه إن كان غيره اه. سم . قول المتن : (وإن أجاز) أي بنحو أجزت الوصية أو أمضيتها أو رضيت بما فعله الموصي 
اه. ع ش . قوله: (بل توقف) أي الوصية اه. رشيدي. قوله: (كما مرّ) أي في شرح إن أجاز باقي الورثة . قوله: (محله) أي 
الوقف إن رجى أي الكمال. قوله: (بطلت الوصية) أي ظاهراً لما يأتي من أنه لو أفاق وأجاز نفذت إجازته اه. ع ش . قوله: 
(وهو متجه الخ) وحينئذ لو تصرف في جميع المال ثم برأ وأجاز فهل يتبين بطلان التصرف وصحته على قياس ما سيأتي في 
ولو أوصى بعين حاضرة الخ فيه نظر اه. سم وجه النظر أنه قد تبين فيما سيأتي عدم المانع وكون التصرف في ملكه في نفس 
الأمر بخلاف ما هنا فإن الملك فيه موقوف على الإجازة فالتصرف قبلها تصرف فى غير ملكه فيكون باطلا. قوله: (وعلى كل) 
أي سواء أيس من برثه أم لا اه. ع ش . قوله: (بان نفوذها) أي الوصية بالزائد على الثلث . قوله: (كما مرٌ) أي آنفاً . 


الوصية كقوله: أوصيت بثلاثة أرباع مالي وكذا بمائة وماله مائتان» نعم إن غلب على ظنّه حصول مال آخر بحيث تصير 
المائة ثلثا أو أقل فينبغي عدم الكراهة وظاهر أنه لا يتأتى النظر لحال الموت بالنسبة للكراهة حتى يحكم بها فيما لو كان 
الموصى به دون الثلث إذا صار عند الموت فوق الثلث فليتأمل قوله في المتن: (وإن أجاز الخ) عبارة الروض وإلآ أي وإن 
كانت الوصية بالزيادة ممّن له وارث خاص فموقوفة أي في الزائد على إجازة الورثة قال في شرحه: إن كانوا حائزين ثم 
قال: وإن لم يكونوا حائزين فباطلة في قدر ما يخصٌ غيرهم من الزائد اه وينبغي أن المراد الحائزين ولو بطريق الردّ بشرطه 
فليتأمل وينبغي أن يراد بقوله وإن لم يكونوا ما إذا ورث معهم بيت المال أما إذا أجاز بعض الورثة فلا ينبغي أن يقال أنها 
باطلة فيما يخص غيرهم بل يوقف فيما يخص غيرهم . قوله: (بطلت الوصية وهو متجه إن غلب الخ) فلو قلنا بالبطلان حينئذ 
وتصرف في جميع المال ثم برأ وأجاز وبان نفوذها كما سيأتي فهل يتبين بطلان التصرف أو صحته على قياس ما يأتي في 
ولو أوصى بعين حاضرة الخ فيه نظر . قوله: (لأنه الخارج عنه) هذا لا يصمّ أن يردّ به كونه للازم لأن اللازم الخارج فكونه 


ين الجزء السابع من شرح الشرواني وأبن قاسم العبادي 


بالزيادة على الثلث لصحته كما مرّ وحق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال فأشبه عفو الشفيع. (وفي قول عطية مبتدأة 
والوصية بالزيادة لغو) لنهيه يَكِْةِ سعد بن أبي وقاص عن الوصية بالنصف وبالثلثين رواه الشيخان ويجاب بأن النهي إنما 
يقتضي الفساد إن كان لذات الشيء أو لازمه وهو هنا ليس كذلكء, لأنه لخارج عنه وهو رعاية الوارث وإن توقف الأمر 
على إجازته وغلى الأول لا يحتاج للفظ هبة وتجديد قبول وقبضء ولا رجوع للمجيز قبل القبض وتنفذ من المفلس 
وعليهما لا بد من معرفته لقدر ما يجيزه مع التركة إن كانت بمشاع لا معين» ومن ثم لو أجاز وقال: ظننت قلة المال أو 
كثرته ولم أعلم كميته وهي بمشاع حلف أنه لا يعلم ونفذت فيما ظنّه فقط أو بمعين لم يقبل (ويعتبر المال) حتى يعرف 
قدر الثلث منه (يوم الموت) أي وقتهء لأن الوصية تمليك بعده وبه تلزم من جهة الموصي وقضية ذلك أنه لو قتل 
فوجبت فيه دية ضمّت لماله حتى لو أوصى بثلثه أخذ ثلثهاء (وقيل يوم الوصية) فلا عبرة بما حدث بعدها كما لو نذر 
التصدق بثلث ماله اعتبر يوم النذر ورد بأنه وقت اللزوم فهو نظير يوم الموت هناء ومرّ أن الثلث إنما يعتبر لها بعد الدين 


قوله: (في ثاني الحال) أي بعد الموت وأول الحال ما قبله وقول ع ش وهو بعد الإجازة لا وقت الموت اه. فيه نظر 
ظاهر . قوله: (فأشبه) أي إجازة الوارث فكان الأولى التأنيث عبارة المغني فأشبه بيع الشقص المشفوع اه. وهي ظاهرة لفظا 
لرجوع الضمير للتصرف . قوله: (عفو الشفيع) أي من حيث كونه بعد البيع لا قبله اه. ع ش قول المتن: (والوصية الخ) 
من جملة هذا القول اه. ع ش عبارة المغني . قوله: (والوصية الخ) لا فائدة له بعد الحكم بأن الزيادة عطية من الوارث اه. 
قوله: (لأنه الخارج عنه الخ) فيه أن خروجه لا ينافي لزومه ولعل الوجه أن يقال النهي عن الزيادة لأمر لازم للوصية وهو 
التفويت على الوارث لكنه لازم أعمّ لحصول التفويت بغير الوصية والنهي للازم الأعم لا يقتضي الفساد كما أوضحنا في 
الآيات البينات اه. وسم وأقرّه الرشيدي . قوله: (وعلى الأول الخ) أي التنفيذ بيان لشمرة الخلاف . قوله: (وقبض) أي إقباض 
عطف على لفظ هبة أو على قبول. قوله: (ولا رجوع للمجيز) أي صحيح اه. ع ش . قوله: (قبل القبض) متعلق بالمجيز. 
قوله: (وتنفيذ) أي الإجازة اه. ع ش. قوله: (وعليهما لا بد الخ) لم يظهر وجه اشتراط معرفة التركة على القول بأنها هبة 
فليتأمل وقد يقال عليهما معاً أن معرفة القدر المجاز فيما إذا كانت بمشاع كنصف مثلاً تستلزم معرفة التركة فما فائدة اشتراط 
معرفتها أيضاً فليتأمل اه. سيد عمر أقول عبارة النهاية من التركة بمن الجارة بدل مع وهي سالمة عن الإشكال ويمكن 
الجواب بأن معرفة قدر الجزء تتوقف على معرفة قدر كله وما ادعاه من الاستلزام ممنوع» ثم رأيت في حاشية عبدالله باقشير 
ما نصه قوله لقدر ما يجيزه أي أهو الربع أو الثمن مثلاً مغ معرفة التركة أهي قماش أم عقار وقد رآهاء فقوله مع التركة متعين 
وما وجد في بعض الهوامش عن شيخنا السيد يلزم من معرفة القدر معرفة التركة بعيد جداً اه. قوله: (مع التركة) أي لا بد 
أن يعرف الوارث قدر الزائد على الثلث وقدر التركة فلو جهل أحدهما لم تصمّ كالإبراء من المجهول زيادي اه. بجيرمي . 
قوله: (بمشاع) الأولى بغير معين كما في المغني . قوله: (حلف الخ) أي صدق بيمينه في دعوى الجهل إن لم تقم بيئة بعلمه 
فإن أقيمت لم يصدق وتنفذ في الجميع مغني وعناني . قوله: (ونفذت فيما ظنّه) أي وإن قل وظاهره وإن دلت القرينة على 
كذبه اه. ع ش . قوله: (أو بمعين) عطف على بمشاع . قوله: (لم يقبل) أي لم يؤثر لأن الجهل به لا يضرٌ في صحة الإجازة 
ولو عبر به لكان أولى ولعل الفرق بين المعين والمشاع أن المعين يغلب الإطلاع عليه فيبعد عدم معرفته به قبل إجازته 
بخلاف جملة التركة فإنها قد تخفي على الوارث حتى يظنّ قلة التركة اه. ع ش . قوله: (حتى يعرف) إلى قوله ولو أوصى 
بعتق في النهاية إلا قوله وبهذا مع ما يأتي إلى المتن قول المتن: (يوم الموت) فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند 
الموت عبداً انتقلت الوصية به اه. مغنى . قوله: (بعده وبه) كل من الضميرين للموت . قوله: (وقضية ذلك) أي التعليل. 
قوله: (لو قتل) ببناء المفوول أي الموضى. قوله: (فوجبت فيه) أي بنفس القتل دية بأن كان خطأ أو شبه عمد أما لو كان عمداً 
يوجب القصاص فعفى عنه على مال بعد موته لم يضم للتركة لأنه لم يكن ماله وقت الموت اه. ع ش . قوله: (أخذ) أي 
الموضى له ثلثها أي الدية اه. ع ش . قوله: (كما لو نذر) إلى المتن في المغني . قوله: (بأنه) أي يوم النذر وقوله ومرّ أي 


لخارج لا ينافي اللزوم» ولعل الوجه أن يقال النهي عن الزيادة لأمر لازم للوصية وهو التفويت على الوارث لكنه لازم أعمّ 
لحصول التفويت بغير الوصية والنهي للازم الأعم لا يقتضي الفساد كما أوضحناه في تعليقنا على جمع الجوامع وشرحه 
للمحلى المسمّى بالآيات البينات . 


فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض ا 


وأنها معه ولو مستغرقاً صحيحة حتى لو أبرأ مستحقه نفذت» ولم يبين الاعتبار في قيمة ما يفوت على الورثة وما يبقى 
لهم. وحاصله الاعتبار في المنجز بوقت التفويت» ثم إن وفى بجميعها ثلثئه عند الموت فذاك وإلا ففيما يفي به وفي 
المضاف للموت بوقته وفيما بقي لهم بأقل قيمة من الموت إلى القبض» لأن الزيادة على يوم الموت في ملكهم والنقص 
عن يوم القبض لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم» (ويعتبر من الثلث أيضاً) راجع ليعتبر وللثلث لتقدم لفظهما أما 
الأوّل فواضح, وأما الثاني فلأن هذا عطف على ينبغي المتعلق بالثلث كما أن هذا متعلق به. 

وبهذا مع ما يأتي الصريح في أن محل المعلق بالموت الثلث يندفع ما قيل لم يبين حكم المعلق بالموت من غير 
العتق الذي هو الأصل» وإنما بين حكم الملحق به وهو المنجز (عتق علق بالموت) في الصحة أو المرض نعم لو قال 
صحيح لقنه: أنت حر قبل مرض موتي بيوم ثم مات من مرض بعد التعليق بأكثر من يوم» أو قبل موتي بشهر مثلاً ثم 
مرض دونه ومات او مال ماح ل جيل بابو وتوا الف ا امع افق ا طق فاه اتن توفي ال و اه ف جزة ا وله امام ل 


أول الفرائض وقوله إنما يعتبر لها أي الوصية وقوله وأنها معه أي الوصية مع الدين اه. ع 0 قوله: (حتى لو أبرأ الخ) أي 
أو قضى عنه اه. مغني . قوله: (ولم يبين) أي المصنف اه. ع ش . قوله: (ما يفوت الخ) وهو الموصى به اه. كردي عبارة 
ع ش أي فيما لو كان الموصى به متقوماً كعبد أو مثلياً اه . قوله: (بوقت التفويت) وهو وقت التصرف فينفذ في ثلث 
الموجود ويرد فيما زاد علية ظاهرا ثم إن تغير الحال عمل بما صار إليه كما يفيده قوله ثم إن وفي الخ اه. ع ش . قوله: 
(بجميعها) أي التبرعات المنجزة في المرض وقوله ثلثه أي المال. قوله: (وفي المضاف الخ) وقوله وفيما بقي الخ كل منهما 
عطف على قوله في المنجز الخ . قوله: (لأن الزيادة الخ) عبارة المغني وشرح الروض لأنه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة 
حصلت في ملك الوارث أو يوم القبض أقل فما نقص قبله لم يدخل في يده فلا يحسب عليه اه. قوله: (لتقدم لفظهما) أي 
لتقدم لفظ يعتبر المال ولفظ من الثلث على هذا أحدهما صريحاً والآخر ضمناً» ولذا قال: أما الأول أي تقدم لفظ يعتبر 
المال فواضح لأنه قال: ويعتبر المال وأما الثاني أي تقدم لفظ من الثلث فلان هذا أي قوله ويعتبر من الثلث عطف على ينبغي 
أي المذكور في أول الفصل والمتعلق بالثلث ضمناً لأنه في قوة ينبغي أن تكون الوصية بالثلث فأقل أي ينبغي أن يكون التبرّع 
الذي علّقه بالموت من الثلث اه. كردي ويرد عليه أن فيه تشبيه الجزئي أي العتق المعلق بالكلي أي التبرع المعلق إلا أن يخص 
السابق المشبه به بغير العتق . قوله: (كما أن هذا) أي قوله ويعتبر الخ متعلق به أي بالثلث صريحاً اه. كردي . قوله: (وبهذا) أي 
بقوله وأما الثاني فلان هذا عطف على ينبغي الخ . قوله: (مع ما يأتي) كأنه يريد به قوله وإذا اجتمع تبرعات الخ اه. سم عبارة 
الكردي . قوله: (مع ما يأني) أي مع ملاحظة ما يأتي فكأنه قال: أولاً ويعتبر من الثلث المتعلق بالموت ثم قال ويعتبر أيضاً من 
الثلث عتق علق بالموت اه. كردي. قوله: (ما قيل لم يبين الخ) حاصله أن المصنف لم يبين حكم المعلق بالموت غير العتق 
المشبه به العتق فلفظ أيضاً لغو وقوله الذي هو الخ صفة المعلق غير العتق وكونه أصلاً لأنه المقصود من الباب اه. كردي عبارة 
سم . قوله الذي هو الأصل جاءت أصالته من إلحاق المنجز به اه . قوله: (بأكثر من يوم) أي من مرض تأخر عن التعليق بأكثر 
من يوم ولعل سبب اعتبار الأكثرية أنه لو لم يكن بين التعليق والمرض إلا يوم فقط لم تكن الحرية قبل المرض بيوم بل بأقل 
بقدر ما حصلت فيه الحرية اه. سم . قوله: (ثم مرض الخ) صورة المسألة أنه مرض عشرة أيام مثلاً واتصل موته بها ولكن بين 
موته والتعليق أكثر من شهر فيكون العتق واقعاً في الصحة اه. سم . قوله: (دونه) أي مرضاً مدته دون شهر. 


قوله: (مع ما يأتي) كأنه يريد قوله وإذا اجتمع تبرعات الخ . قوله: (الذي هو الأصل) جاءت أصالته من إلحاق المنجز به 
والذي نعت للمعلق. قوله: (بأكثر من يوم) أي من مرض تأخر عن التعليق أكثر من يوم ولعل سبب اعتبار الأكثرية أن معنى 
الصيغة أنت حر في زمن بينه وبين مرض موتي يوم فلا بدّ من زمن زائد على اليوم تحصل فيه الحرية ليصدق أنها في زمن 
بينه وبين المرض يوم ولو لم يكن بين التعليق والمرض إلا يوم فقط لم تكن الحرية قبل المرض بيوم بل بأقل بقدر ما 
حصلت فيه الحرية وقد يقال: هلا حصلت الحرية مع آخر الصيغة واستغنى عن اعتبار تلك الزيادة وقد يقال المراد ذلك ولا 
ينافي اعتبار الأكثرية بناء على أن معنى قوله بعد التعليق بعد ابتداء التعليق فليراجع . قوله: (ثم مرض) صورة المسألة أنه 
مرض عشرة أيام مثلاً واتصل موته بها ولكن بين موته وبين التعليق أكثر من شهر فيكون العتق واقعاً في الصحة لأنه قبل 


بعد أكثر من شهر عتق من رأس المال» لأن عتقه وقع في الصحة» وكذا لو مات بعد أن مرض شهراً فأكثر كما لو علقه 
بصفة في الصحة فوجدت في مرضه بغير اختياره» ولو أوصى بعتق عن كفارته المخيرة اعتبرت على ما قالا أنه الأقيس 
عند الأئمة بعدما قالا عن مقابله أنه الأصح الزيادة على الأقل من الإطعام والكسوة من الثلث لحصول الأجزاء بدونه 
(وتبرع نجز في مرضه) أي الموت (كوقف) وعارية عين سنة مثلاً وتأجيل ثمن مبيع كذلك» فيعتبر منه أجرة الأولى 
وثمن الثانية وإن باعها بأضعاف ثمن مثلها لأن تفويت يدهم كتفويت ملكهم (وهبة وعتق) لغير مستولدته إذ هو فيه هنا 
من رأس المال (وإبراء) وهبة في صحة وإقباض في مرض باتفاق المتهب والوارث وإلأ حلف المتهب لأن العين في 


قوله: (بعد أكثر الخ) أي من التعليق اه. سم . قوله: (عتق الخ) أي في الصورتين اه. ع ش . قوله: (وكذا لو مات 
الخ) أي وإن وجدت الصفة حينئذ في المرض اه. سم . قوله: (كما لو علقه بصفة الخ) عبارة العباب والعتق إن علق في 
مرض الموت فمن الثلث أو في الصحة بصفة وجدت في المرض باختياره كالدخول أو بغير اختياره كالمطر فمن الأصل 
انتهى اه. سم. أي فمقتضاها أن قول الشرح بغير اختياره أي السيد ليس بقيد. قوله: (على ما الخ) أي على قول قال 
الشيخان في شأنه أن هذا القول الأقيس الخ بعد قولهما في شأن مقابله الذي هو اعتبار جميع قيمة العبد من الثلث أنه أي 
ذلك المقابل الأصح . قوله: (الزيادة الخ) خلافاً للنهاية عبارته ولو أوصى بعتق عن كفارته المخيرة اعتبر جميع قيمة العبد من 
الثلث لحصول البراءة بدونه حتى لو لم يف الثلث بتمام قيمته ولم تجز الورثة لم تصص الوصية ويعدل إلى الإطعام أو الكسوة 
اه. ومالع ش إلى ما اختاره الشرح من أن المعتبر من الثلث إنما هو الزائد من القيمة لا جميعها. قوله: (بدونه) أي العتق 
كالإطعام ع ش وكردي. قوله: (وعارية الخ) قال في شرح الروض حتى لو انقضت مدة العارية ولو في مرضه واستردٌ العين 
اعتبرت الأجرة من الثلث ١.ه‏ اه. سم . قوله: (وتأجيل ثمن الخ) عبارة العباب أي والروض ولو باعه بمؤجل وحل قبل موته 
نفذ من الأصل وإن لم يحل الخ انتهت اه. سمء وعبارة المغني ولو أوصى بتأجيل الحال اعتبر من الثلث وللروياني احتمال 
أنه لا يعتبر إلا التفاوت قال الزركشي وهو قوي اه. قوله: (كذلك) أي سنة . قوله: (فيعتبر منه) أي الثلث وقوله أجرة الأولى 
أي العارية كردي و ع ش . قوله: (وثمن الثانية) أي المبيعة فإن لم يحتمله الثلث ورد الوارث ما زاد عليه تخيّر المشتري بين 
فسخ البيع وإجازته في الثلث بقسطه من الشمن لتشقيص الصفقة عليه قال في الروضة» فإن أجاز فهل يزيد ما صم فيه البيع 
وإجازته في الثلث فيه وجهان أصحهما لا لانقطاع البيع بالرد انتهى اه. سم . قوله: (لأن تفويت يدهم الخ) علة لصورتي العارية 
والتأجيل عبارة ع ش قوله لأن تفويت يدهم الخ قد يقال قضية هذه العلة اعتبار قيمة العين المعارة دون أجرتها لفوات يدهم 
عنها مدة الإعارة إلا أن يقال لما صار أصل العارية عدم اللزوم فكأنها لم تخرج عن يدهم على أن العين لم تخرج عن يدهم 
بدليل أن لهم بيعها مسلوبة المنفعة تلك السنة واعتبار قيمة المبيع من الثلث دون ما زاد عليها من الثمن لأنه لو فوّت ملكه فيها 
بأن أوصى بها نفسها اعتبرت قيمتها لا غير اه. قوله: (لغير مستولدته) إلى قوله باتفاق المتهب في المغني . قوله: (إذ هو لها فيه 
الخ) أي العتق للمستولدة في مرض الموت ينفذ من رأس المال. قوله: (وهبة في صحة الخ) في عطفه على ما قبله تأمل عبارة 
المغني ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث أيضاً إذ لا أثر لتقدم الهبة اه. وهي أحسن . قوله: (باتفاق 
المتهب الخ) أي على وقوع القبض في المرض . قوله: (وإلأحلف المتهب) أي إن القبض وقع في الصحة فتكون من رأس 


الموت بشهر والمرض فى آخر ذلك الشهر . قوله: (بعد أكثر من شهر) أي من التعليق . قوله: (فأكثر) أي وإن وجدت الصفة 
حينئذ في المرض . قوله: (كما لو علقه بصفة الخ) عبارة العباب والعتق إن علق في مرض الموت من الثلث أو في الصحة 
بصفة وجدت في المرض باختياره كالدخول أو بغير اختياره كالمطر فمن الأصل اه. قوله: (وعارية عين) قال في شرح 
الروض : لو انقضت مدتها أي العارية ولو في مرضه واستردٌ العين اعتبرت الأجرة من الثلث . 

قوله: (وتأجيل ثمن مبيع الخ) عبارة العباب ولو باعه بمؤجل وحلّ قلّ موته نفذ من الأصل وإلا لم يحل الخ. قوله: 
(وثمن الثانية) فإن لم يحتمله الثلث ورد الوارث ما زاد عليه تخيّر المشتري بين فسخ البيع والإجارة في الثلث بقسطه من 
الشمن لتشقيص الصفقة عليه قال في الروضة: فإن أجاز فهل يزيد ما صححح فيه البيع إذا أدَى الثلث فيه وجهان حكاهما ني 
التهذيب أصحهما لا لانقطاع البيع بالردّ والثاني نعم لأن ما يحصل للورثة ينبغي أن تصحح الوصية في مثل نصفه فعلى هذا 
يصح البيع في قدر نصف المؤدي وهو السدس بسدس الثمن فإذا أدَى ذلك السدس زيد بقدر نصف النصف وهكذا إلى أن 


فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض رذن 


يده وقضيته أنها لو كانت بيد الوارث وادعى أنه ردّها إليه» أو إلى مورثه وديعة أو عارية صدق الوارث أو بيد المتهب»ء 
وقال الوارث أخذتها غصباً أو نحو وديعة صدق المتهب وهو محتملء» ولو قيل يأتي هنا ما قالوه في تنازع الراهن 
والواهئبمع المرصيل والحهت ” في العغن عن الفصيل لم يعدب ولو ادعى المورث موته من مرض تبرعه والمتبرع عليه 
شفاءه وموته من مرض آخر أو فجأة» فإن كان مخوفاً صدق الوارث وإلآ فالآخر أي» لأن غير المخوف بمنزلة الصحةء 
وهما لو اختلفا في وقوع التصرف فيها أو في المرض صدق المتبرع عليه؛ لأن الأصل دوام الصحة فإن أقاما بيّنتين 
قدمت بيئة المرض لأنها ناقلة» (وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت) ترتبت تبت أولاً (وعجز الثلث) عنهاء (فإن تمحض 
العتق) كأعتقتكم أو أنتم أحرار أو سالم وغانم وخالد أحرار بعد موتي شالع عل يمد موت وكات 5ك أو دبر عبداً 
وأوصى بإعتاق آخر (أقرع) فمن قرع عتق منه ما يفي بالثلث للخبر الآني ولأن القصد من العتق التخلص من الرق ولا 
يحصل مع التشقص»ء » (أو تمحض غيره قسط الثلث) على الكل باعتبار القيمة أو المقدار لعدم المرجح مع اتحاد وقت 
الاستحقاق» فلو أوصى لزيد بماثة ولبكر بخمسين ولعمرو بخمسين وثلثه مائة» أعطي الأوّل خمسين وكل من الآخرين 
خمسة وعشرين» (أو) اجتمع (هو) أي العتق (وغيره) كأن أوصى بعتق سالم ولزيد أو الفقراء بمائة أو عين مثلية أو 
متقرّمة (قسط) الثلث عليهما (بالقيمة) أو مع المقدار لاتحاد وقت الاستحقاق» نعم لو تعدد العتق أقرع فيما يخصّه أو 
دبر قنه وهو بمائة وأوصى له بمائة وثلث ماله مائة قدم عتقه ولا شيء له بالوصيةء (وفي قول يقدم العتق) لقوته 0 


المال اه. ع ش . قوله: (وقضيته) أي التعليل. قوله: (وادعى) أي المتهب وقوله وهو محتمل معتمد اه. ع ش . قوله: (ولو 
ادعى الخ) ولو ملك في مرض موته أي بلا عوض من يعتق عليه فعتقه من الأصل أي رأس المال وإن اشتراه بثمن مثله صحٌ 
ثم إن كان مديوناً بيع للدين وإلآ فعتقه من الثلث أو بدون ثمن المثل فقدر المحاباة هبة يعتق من الأصل ولا يتعلق به الدين 
وإذا أعتق من الثلث لم يرث أو من الأصل ورث اه. نهاية. قالع ش قوله فعتقه من الأصل ظاهر وإن كان عليه دين وقوله 
لع يرت اق 01ل أو ورت لترقب غود عتكه علق الاججازة راغي عر صيحيحة الله الأمتاع إجازيه في بخن نشنيةه فيزة يا | إرثه إلى 
عدم إرئه وقوله ورث أي لعدم توقف إرثه حينئذ على إجازة اه. قوله: (وهما) أي الوارث والمتبرع عليه. قوله: (ترتبت الخ) 
أي في الوجود وقول المتن وعجز الثلث يرجع لجميع الأمثلة أخذا من قوله متعلقة بالموت اه. سم . قوله: (كأعتقتكم) إلى 
ل ل ب ا 0 
قوله: (أو سالم حر الخ) وقوله أو دبر مثالان لقوله أولا وما قبله لما قبله. قوله: (فمن قرع) أي خرجت له القرعة اه. ع ش 
وفي سم قول المتن أقرع محله ما لم يكن العتق لبعض كل ولم يزد ما أعتقه على الثلث وإلآ فلا إقراع كما سيأتي اه. قوله: 
(للخبر الخ) يعني ولا يعتق من كل بعضه للخبر الآتي أي في شرح أقرع في العتق . قوله: (أو اللققنار) اير ليما إذا لم ينتج 
للتقويم بأن استوت القيمة كدراهم أو دنانير اه. ع ش عبارة البجيرمي قوله باعتبار القيمة أي في المتقومات كأن أوصى 
لزيد بئوب قيمته ماثة ولعمرو بثوب قيمته خمسون ولبكر بثوب كذلك وثلث ماله مائة فتنفذ الوصية في نصف كل من الثياب 
وقوله أو المقدار أي في المثليات كأن أوصى بمائة دينار لعمرو وبخمسين لبكر اه قول المتن: (أو هو وغيره) عطف على 
العتق في قوله فإن تمحض العتق ولما لم يتأت تقدير تمحض هنا قدر اجتمع فهو من قبيل علفتها تبناً وماء بارداً لكنه يشكل 
بأن ذاك من خصائص الواو اه. سم . قوله: (أو مع المقدار) أي كأن أوصى بعتق سالم وقيمته مائة ولزيد بمائة وثلث ماله 
مائة فيعتق نصفه ويعطي زيد نصف المائة اه. بجيرمي . قوله: (فيما يخصه) أي العتى . قوله: (لقوته) لتعلق حق الله تعالئى 
وحق الآدمي به اه مغني. 


يحصل الاستيعاب اه قوله في المتن: (وعجز الثلث) يرجع لجميع الأمثلة أخذاً من قوله متعلقة بالموت قوله في المتن: 
(فإن تمحض العتق أقرع) محله ما لم يكن العتق لبعض كل ولم يزد ما أعتقه على الثلث وإلآ فلا إقراع كما سيأتي وكما 
يستفاد من عبارة الإرشاد وشرحه الآنية في قوله أقرع في العتق والكلام في العتق المضاف للموت كما هو فرض ما هنا قوله 

في المتن (أواعو وغيزو) يكلف على الع فى قوله فإن تيجخفن العتن ولما ام يكت لديو تمحفن فنا فد جنيع تهومن 
قبيل علفتها تبن وماء بارداً «وَاآلَدِنَ يََيَمُو ألدَارَ وَالْإِيمَنَ4 [الحشر: 4] لكنه مشكل لأن ذاك من خصائص الواو. 


23> الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو رتب المعلقة بالموت كأعتقوا سالماً ثم غانماًء وكأعطوا زيداً مائة ثم عمراً مائة واغتقوا سالماء ثم أعطوا زيداً مائة 
قدم ما قدمهء لأنه هنا صرّح باعتبار وقوعها من غيره كذلك؛ فوجب امتثاله بخلافه فيما لو رتبها في الوجود فإنه لا 
صراحة فيهء على أنها كذلك بعد الموت فاندفع ما للقونوي هنا (أو) اجتمع تبرعات (منجزة) مرتبة كأن أعتق ثم تصدق 
ثم وقف ثم وهب وأقبض»ء وكقوله سالم حر وغانم حر لا حران (قدم الأوّل فالأوّل حتى يتم الشلث) لقوته بسبقه 
وتراضيا اعادو طلى لجان واو المت اليا وال التي عر رار دادزيف الملات لين نعم المحاباة 
في نحو بيع لا تفتقر لقبض لأنها تابعة؛ (فإن وجدت دفعة) بضم الدال كما يأتي بما فيه في الجراح (واتحد الجنس 
كعتق عبيد أو إبراء جمع) كأعتقتكم أو أبرأتكم (اقرع في العتق) خاصة لما مرّ في خبر مسلم: أن رجلا أعتق ستة لا 
يملك غيرهم عند موته؛ فدعاهم النبي يك فجزأهم أثلاثاً وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (وقسط في غيره) باعتبار 
القيمة أو المقدار أو هما وفيما إذا كان فيها حج تطوع يعتبر أجرة المثل» لأنها قيمة المنفعة 0 00 


قوله: (ولو رتب المعلقة بالموت الخ) عبارة الإرشاد وقدم ما رتب بتنجيز لو شرط اه. ومثل الشارح في شرحه الأول 
بقوله كأن أبرأ ثم وهب وأقبض والثاني بقوله كأعطوا فلاناً كذا بعد موتي ثم فلاناً كذا أو أعتقوا سالماً ثم غانماً ثم نافعاً ثم 
قال وليس من الشرط قوله إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع وفارق نظيره السابق بأن التبرعات ثم اعتبر الموصي وقوعها 
من غيره فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلافه هنا فيقرع بينهم كما يأتي خلافاً للقونوي حيث سوى بين الصورتين اه. 
واعتمد شيخنا الشهاب الرملي تسوية القونوي اه. سم. وعبارة المغني في شرح أقرع بينهم نصّه وإنما لم يعتبر ترتيبها مع 
إضافتها للموت لاشتراكها في وقت نفاذها وهو الموت بل لا يقدم العتق المعلق بالموت على الموصي بإعتاقه وإن كان 
الثاني يحتاج | إلى إنشاء عتقه بعد الموت بخلاف الأول لأن وقت استحقاقهما واحد نعم إن اعتبر الموصي وقوعها مرتبة كأن 
قال: أعتقوا سالماً بعد موتي ثم غانماً ثم بكرا قدم ما قدمه جزماً فإن قيل لم لو قال إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع لم 
يقدم الأول فالأول بل هم سواء كما أفهمه كلام المصنف أجيب بأن التبرعات فيما مثلوا به اعتبر الموصي وقوعها مرتبة فلا 
بد أن تقع على وفق اعتباره بخلاف هذا اه. وهي كما ترى موافقة لما مرّ عن شرح الإرشاد. قوله: (لأنه) أي الموصي وقوله 
هنا أي فيما ذكر من الأمثلة الثلاثة وقوله باعتبار وقوعها الخ أي باعتبار الموصي وقوع التبرعات وقوله من غيره أي من غير 
الموصي وقوله كذلك أي مرتبة. قوله: : (فوجب) أي على الغير. قوله: (لي الويجود) آي كما هو المراد من قوله السابق ترئيت 
أولاً اه. . سم . قوله: (على أنها) أي التبرعات والجار متعلق بصراحة كذلك الخ أي تة تقع مرتبة. قوله: (أو اجتمع) إلى قول 
المتن وإن اختلف في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى المتن وقوله وفي الشرح ا . قوله: (مرتبة) أي كما يفيده قول 
المصنف الأول فالأول اه سم. أي وقوله فإن وجدت دفعة. قوله: (لا حران) أي لحصول عتقهما معاً فلا مزية لأحدهما 
على الآخر فيقرع بينهما كما تقدم إن لم يخرجا عن الثلث اه. ع ش . قوله: (اعتبر وقته) أي القبض . قوله: (كما مرّ) أي في 
شرح وإبراء الخ . قوله: (لا تفتقر لقبض) أي فيعتبر فيها وقت عقد البيع لا وقت قبض المبيع فإن خرج وقت عقد البيع ما 
حابى به من الثلث نفذ وإلآ فلا اه. ع ش قول المتن: (فإن وجدت الخ) إما منه أو بوكالة اه. مغني . قوله: (لما في خبر 
مسلم) الأولى لخبر مسلم لما في النهاية والمغني . قوله: (فجزأهم) بتشديد الزاي أي قسمهم اه. ع ش . قوله: (أو هما) أي 
كأن كان الموصى به عبداً ومائة. قوله: (وفيما إذا كان فيها حج تطوع) لعل صورته أن يقول أوصيت بحجة تطوع ولزيد 
ومسجد كذا بمائة فالتبرعات من جنس واحد وهو التصدق والمائة مثلا تقسط عليها فلا إشكال في قوله وفيما إذا كان الخ مع 
كون المقسم أنها وجدت دفعة وأنها من جنس واحد اه. ع ش وفيه أن المقسم أصالة التبرعات المنجزة وتصويره المذكور 


قوله: (ولو رتب المعلقة إلى قوله قدم ما قدمه الخ) عبارة الإرشاد وقدم ما رتب بتنجيز أو شرط اه. ومثل الشارج في 
شرحه الأول بقوله : كأن أبرأ ثم وهب واقبض والثاني بقوله كأعطوا فلاناأ كذا بعد موتي ثم فلاناً أو أعتقوا سالما ثم غانماً ثم 
نافعاً * ثم قال وليس من الشرط قوله إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع وفارق نظيره السابق بأن التبرعات ثم اعتبر الموصي 
وريه من خيوة قلا ,3 أن تشع حلى ولق اكاره بحلافة هنا قيزر ييل كما بات حلؤنا لكر ويب دشيو دين الصبورد د 
اه. واعتمد شيخنا الشهاب الرملي تسوية القونوي. قوله: (في الوجود) أي كما هو المراد من قوله السابق ترتبت أولا. قوله: 
(مرتبة) أي كما يفيده الأوّل فالأوّل قوله في المتن: (أقرع في العتق) قال في الإرشاد وشرحه للشارح: ولو لثلاثة أي ولو 


فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض ان 


ولا يقدم على غيره على الأوجه» ولو أعتقهما وشك في الترتيب والمعية» ففي الروضة وأصلها يعتق من كل نصفه وفي 
الشرح الصغير يقرع وكالشك ما لو علم ترتيب دون عين السابق أو نسيت أي ولم يرج بيانها (وإن اختلف) الجنس (و2 
صورة وقوعها معاً حينئذ إما بأن قيل له أعتقت وأبرأت ووقفت فيقول نعم أو بأن (تصرف وكلاء) له فيها بأن وككل وكيلا 
في هبة وقبض وآخر في صدقة وآخر في إبراء وتصرفوا معاً (فإن لم يكن فيها عتق قسط) الثلث على الكل (وإن كان) 
فيها عتق (قسط) الثلث وأقرع فيما يخص العتق كما مر (وفي قول يقدم) العتق كما مرّ ولو اجتمع منجزة ومعلقة بالموت 
قدمت المنجزة للزومهاء (ولو كان له عبدان فقط) أي لا ثالث له غيرهماء ولا يخرج من الثلث إلآ أحدهما وهذا مجرد 
تصوير فلا اعتراض عليه (سالم وغانم) وهو يخرج من الثلث وحدهء (فقال: إن أعتقت غانماً فسالم حر) سواء أقال في 
حال اعتاقي غانماً أم لا (ثم أعتق غانماً في مرض موته عتق) غانم» (ولا) توزيع للثلث عليهما ولا (إقراع) لئلا يؤدي 
لإرقاقهما معاً لأنها قد تخرج لسالم فيرق غانم فيرق سالم» لأنه مشروط بعتق غانم وفارق ما لو قال: إن تزوجت فأنت 


من المتعلقة بالموت . قوله: (ولا يقدم) أي الحج على غيره أي فإن خصّه ما يفي بالأجرة فذاك وإلآ استؤجر من يحج عنه بما 
يخصّه حيث أمكن فإن تعذر لغت الوصية بالحج ورجع ما يخصّه للورثة اه. ع ش. قوله: (يعتق من كل نصفه) اقتصر عليه 
النهاية والمغني ولم يتعرضا لما في الشرح الصغير. 

قوله: ل ا ل ا ا 01 أي ولم يرج 
بيانها را جع إلى المسألتين قبله والله أعلم اه. سيد عمر . قوله: (وصورة وقوعها) إلى قول المتن ولو أوصى في النهاية إلآ 
ترك دلا ررس لنثلت عليهها وقولة وقارق إلى ارفاك رج وقول مستي نوعلم ” قوله: (ليقول نعم) أي قاصداً بها 
إنشاء المذكورات لا الإقرار بها إذ لا يكون حينئذ صافي المعية اه. سيد عمر . قوله: (وأقرع فيما يخصٌ الخ) وذلك فيما إذا 
تعدد العتق ولم يف ما يخص العتق بجميعهم فلو أعتق سالماً وغانماً وتصدق على زيد بماثة مع وثلث ماله مائة أعطى زيد 
خمسين وأقرع بين العبدين فمن خرجت له القرعة عتق كله إن كانت قيمته خمسين وقدرها فقط إن زادت قيمته عليها فإن 
كانت قيمته دون الخمسين عتق كله وعتق من الآخر ما يفي بالخمسين اه. ع ش. 

قوله: (كما مرّ) أي في شرح وقسط بالقيمة. قوله: (ولو اجتمع) إلى المئن في المغني . قوله: (قدمت المنجزة) قال في 
شرح الإرشاد وظاهر أن المنجز يقدم على المعلق وإن لم تكن مرتبة ثم رأيت في الروضة ما نصّه وظاهر أنه لا فرق بين تقدم 
المنجزة وتأخرها فلو قال: أعتقوا غانماً بعد موتي ثم أعطى عمراً مائة قدمت المائة انتهى اه. سم . قوله: (أي لا ثالث له 
الخ) عبارة المغني قوله فقط من زيادته على المحرر وفيه نظر لأنه إما أن يريد لا مال له سواهما أو لا عبد فإن أراد الأول لم 
يستقم قوله آخر أعتق الخ وإن أراد الثاني فينبغي حمله على ما إذا كان الثلث لا يخرج منه إلا أحدهما اه. بحذف. قوله: 
(ولا يخرج من الئلث الخ) قد يغني عنه قوله الآني وهو يخرج الخ . قوله: (إلآ أحدهما) أي بكماله فقط كما هو المتبادر 
وأخذاً ممًا يأتي من قوله وهو يخرج الخ وقوله أو خرج الخ . قوله: (فلا اعتراض عليه) أي بأن الحكم لا يتقيد بخصوص ذكر 
من أن يكون له عبدان فقط الخ اه. رشيدي . قوله: (وهو يخرج الخ) أي غانم . قوله: (لأنها) أي القرعة . قوله: (فيرق سالم 
الخ) عبارة النهاية والمغني فيفوت شرط عتق سالم اه. قوله: (لأنه الخ) أي عتق سالم . قوله: (وفارق الخ) الأولى تقديمه 
على قوله ولا إقراع. 


لأجل ثلاثة أعبد أعتق بعض كل منهم ولا يملك غيرهم وقيمتهم سواء كان قال ثلث كل منكم حر حذراً من التشقيص هذا 
إن أعتق بعض كل منهم منجز إلا إن أضاف عتق كل إلى ما بعده أي الموت كثلث كل منكم حر بعد موتي فيعتق من كل 
الثلث ولا يقرع إذ لا سراية بعد الموت» قال الشيخان: إلآ أن يزيد ما أعتقه على الثلث كأن قال نصفكم حر بعد موتي 
فيقرع لرد الزيادة انتهى اه. وسيأتي المضاف في قوله الآتي ويستثنى الخ . قوله: (قدمت) قال في شرح الإرشاد وظاهر أن 
المنجز يقدم على المعلق وإن لم تكن مرتبة ثم رأيت في أصل الروضة ما يفهم ذلك» حيث قال: ولو وقعت تبرعات منجزة 
ومعلقة قدمت المنجزة لأنها تفيد الملك ناجزاً ولأنها لازمة لا يملك المريض الرجوع فيها وظاهر أنه لا فرق بين تقدم 
المنجزة وتأخرها فلو قال أعتقوا غانماً بعد موتي ثم أعطوا عمراً مائة قدمت المائة ووقع في كلام الشارح يعني الجوجري 
خلاف ذلك فاجتنبه اه. 


0 في المرض بأكثر من مهر المثل» فإن الثلث يوزع على الزيادة على مهر المثل وقيمة العبدء لأنه 
مبويتهما وإنما لم يوزع نيما تحن فيه كما لا يفرع ؛ لأن العتق ثم معلق بالنكاح والتوزيع لا يرفعه» وعتق سالم 
0 بعتق غانم كاملاء والتوزيع يمنع من تكميل عتق غانم فلا يمكن إعتاق شيء . من سالمء فإن لم يخرج من الثلث 
عتق بقسطه أو خرج مع سالم عتقاً أو مع بعضه عتق وبعض سالم كما أفاد ذلك كله كلامه في مواضع أخرء ويستثنى من 
الإقراع أيضاً ما لو قال : ثلث كل حر بعد موتي فيعتق من كل ثلثه عند الإمكان ولا قرعة كما سيذكره في العتق . 
وغك مقا تقزر أله الى أرصي ترا سج للق سيا زوزع على :قيلتها واخرنيا #إلنعام عشزة رصطمل للق لزه 
محل كذا والحج عنه» ولو أوصى ببيع كذا لزيد تعين أي وإن لم يكن فيه رفق به ظاهراً فيما يظهرء لأنه قد يكون له في 
ذلك غرض فإن أبى بطلت الوصية» إلا أن يقول ويتصدق بثمنه فيباع لغيره» بخلاف ما لو أوصى بأنه يحج عنه بكذا 
فامتنع فإنه يستأجر عنه» أي توسعة في طرق العبادة ووصول ثوابها إليه يحج الغير ولا كذلك شراء الغير» (ولو أوصى 
بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه) دين أو (غائب) وليس تحت يد الوارث (لم تدفع كلها) ولا بعضها فيما يظهر أحذاً 
ممًا يأتي في التصرف,ء وإن أمكن الفرق (إليه في الحال) لجواز تلف الغائب فلا يحصل للورثة مثلاً ما حصل لهء 
(والأصحٌ أنه لا يتسلط) من غير إذنهم (على التصرف) كالاستخدام (بثلث) من العين (أيضاً) كثلثيها اللذين لا خلاف 
فيهماء وذلك لأن تسلطه يتوقف على تسلطهم على مثلي ما تسلط عليه وهو متعذر 121110 


قوله: (حال تزويجي) بخلاف ما إذا لم يقيد به فيقدم المهر على العتق كما صرّح به الروض اه. سم . قوله: (تزويجي) 
المناسب لسابقه ولا حقه تزوجي من باب التفعل . قوله: (فإن الثلث الخ) بيان للمفارقة وقوله لأنه الخ تعليل للتوزيع وقوله لأن 
العتق الخ تعليل للمفارقة وبيان لوجهها فقوله وإنما لم يوزع الخ الآ سبك الاخصر ولا يوزع الخ بإسقاط إنما وإبدال لم بلا 
عطفاً على قوله يوزع . قوله: (وقيمة العبد) عطف على الزيادة . قوله: (لا ترتيب بينهما) أي بين النكاح الموجب للمهر وبين 
العتق لتقييده بوقوعه حالة التزويج . قوله: (لا يرفعه) أي النكاح . قوله: (فإن لم يخرج الخ) محترز قوله وهو يخرج الخ وقوله أو 
خرج محترز وله وحده. قوله: (وبعض سالم) عطف على الضمير المستتر في عتق فكان حمّه عتق هو وبعض الخ بتوكيد 
المتصل بالمنفصل . قوله: (أيضاً) أي كاستثناء ما في المتن . قوله: (عند الإمكان) احتراز عمًا إذا كان عليه دين . قوله: (وعلم مما 
تقرر) لعله من مسألة تعليق العتق بالتزوج ومع بعده يرد عليه أن ما ذكره مندرج في قول المصنف السابق أو غيره قسط الثلث الخ 
فلا حاجة إلى تنبيه كونه معلوماً مما تقرر فتأمل . قوله: (والحج عنه) أي ثم إذا كان الحج عنه مفروضاً ووفى ما يخصه من 
الوصية بالأجرة فظاهر وإلآ تمّم من باقي التركة وإن كان تطوعاً ففيه ما ذكرناه عن قريب اه. ع ش أي على قول الشارح وفيما 
إذا كان فيه حج تطوع الخ . قوله: (لأنه قد يكون له الخ) أي بأن علم فيه ما لا يوافق غرض الوارث من منفعة تعود عليه اه. 
ع ش . قوله: (فإن أبى) أي زيد من الشراء . قوله: (إلا أن يقول) أي الموصي وقوله بأنه يحج أي زيد مثلا وقوله فامتنع أي زيد 
اه ع ش . ثوله: (فإنه يستأجر) أي الوارث اه. ع ش ولعله الأولى ليشمل نحو الوصي أيضاً جعله مبنياً للمفعول . قوله: (دين) 
إلى قوله وقياس ما تقرر في النهاية إلا قوله ولا بعضها إلى المتن وقوله علم من قولي دين أنه. قوله: (وليس تحت الخ) وقت 
الموت أو وقت إرادة الدفع فليراجع . قوله: (أخذاً مما يأتي) بل هو داخل فيما يأتي قول المتن : (والأصح أنه) أي الموصى له 
اه. ع ش . قوله: (من غير إذنهم) فلو أذنوا له في التصرف في الثلث صمح كما قاله في الانتصار مغني ونهاية . قوله: (كثلثيها 
الخ) تفسير لقول المتن أيضاً. قوله: (اللذين) في أصله بخطه بلام واحدة اه. سيد عمر. قوله: (على مثلي ما تسلط الخ) أي من 
العين الحاضرة رشيد . ومغني . قوله: (وهو الخ) أي تسلط الوارث على ثلثي الحاضر اه. مغني . قوله: (وهو متعذر) وينبغي 


قوله: (وفارق ما لو قال إن تزوٌجت فأنت حر حال تزويجي فتزوّج الخ) بخلاف ما إذا لم يقيد بقوله حال تزويجي فيقدم 
المهرء قال في الروض: .فإن قال إن تزوّجت فعبدي حر فتزوّج في المرض بأكثر من المهر فقد بيّنا أن الزيادة وقيمة العبد من 
الثلث قال في شرحه قال في الأصل كذا ذكروه توجيهاً فإن المهر أسبق فإنه يجب بالنكاح والعتق يترتب عليه لكن مقتضى قولنا 
إن المرتب والمرتب عليه يقعان معاً ولا يتلاحقان من حيث الزمان أن لا يقدم أحدهما على الآخر يوزع الثلث على الزيادة 
وقيمة العبد اه . قوله: (ولا بعضها) عبارة المنهج ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى له على شيء منه حالاً اه. 
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لاحتمال سلامة الغائب فتكون له» ومن تصرف فيما منع منه ثم بان له صم كما علم مما مر آخر رابع شروط البيع» 
وعلم من قولي دين أنه لو أوصى بثلث ماله وله عين ودين دفع للموصى له ثلث العين» وكلما نض من الدين شيء دفع 
له ثلثه وقياس ما تقرر أن المدين لو مات عن تركة غائبة إلا أعياناً أوصى بها وهي تخرج من الثلث أن الأمر يوقف إلى 
حضور الغائب» ولا تباع تلك الأعيان في الدين نظراً لمنفعة الغرماء» لأن فيه ضرراً لأصحابها ببيعها مع احتمال أنها 
ملكهم بتقدير سلامة الغائب لكن أخذ بعضهم من الإجماع على تقديم الدين مع رهن التركة به أنها تباع» ثم إن وصل 
الغائب بان بطلان البيع وإلآ فلاء واستدل لذلك بفروع لا تدل إلا لتبين بطلان البيع بوصول الغائب وهذا لا نزاع فيه» 
وإنما الذي يظهر فيه النزاع الإقدام على بيع الأعيان قبل تلف الغائب» نعم لو ترتب على وقفها ضرر خوف تلفها أو 
نحوهء باعها الحاكم وحفظ ثمنها إلى تم تبين الأمرء وأفتى ابن الصلاح بأنه لو باع الحاكم مال غائب في دينه فقدم وأبطل 
الدين ناذه بطلاو الشجاك كنا اعتمددرواخلانا لقول الر وتاك ٠‏ يحضي رحد ويعقلى الخاين تب ثمن ما باعه وإن تبعه 
القمولي» وقد قال بعضهم : هذا لا يوافق مذهبنا بل مذهب أبي حنيفة . 
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والملحق به المقتضي كل منهما للحجر عليه فيما زاد على الثلث وعقبه بالصيغة لما يأتي (إذا ظننا المرض مخوقاً) 

لتولد الموت عن جنسه (لم ينفذ) 000 


كما قال الزركشي تخصيص منع الوارث من التصرف في ثلثي الحاضر ف في البصر ف الداقل للينك كاليع فإن كان باستخدام 
وإيجار ونحو ذلك فلا منع منه كما يؤخذ من كلام الماوردي نهاية ومغني قالع ش قوله تخصيص منع الوارث الخ يتأمل وجهه 
فإن علة المنع من التصرف احتمال سلامة المال الغائب فتكون العين كلها للموصى له وبفرض ذلك فلا حق للورثة فيها بوجه 
فكيف ساغ تصرفهم فيها بالاستخدام أو غيره وقوله فلا منع منه أي ويفوز بالأجرة إن تبين استحقاقه لما آجره وإلآ بأن حضر 
الغائب فقضية قوله صمح كما علم الخ أنها للموصى له لتبين أنه ملك العين بموت الموصي اه. ا 
الأولى . قوله: (لاحتمال سلامة الغائب) علم منه أن محل ذلك إذا كانت الغيبة تمنع نع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو 
نحوه و[ لأفلا حكم للضية ويسلم للموصى له الموصى به وينذ تصرقه فب وتصرقهم في المال الغائب تس اه. نهاية. قوله: 
(فيكون) أي الجميع كما في المغني أو الحاضر كما في الرشيدي أو باقي العين الحاضرة كما في ع ش. ٠‏ قوله: (له) أي للموصى 
له اه. ع ش . قوله: (ومن تصرف) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلآ قوله علم من قولي دين أنه . قوله: (صمّ الخ) أي 
اعتباراً بما في نفس الأمر اه. نهاية . قوله: (لو أوصى بثلث ماله الخ) ولو كان له مائة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصى 
لرجل بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية أعطى خمسة وعشرين والورئة خمسين وتوقف خمسة وعشرون فإن حضر 
الغائب أعطى الموصى له لموقوف وإن تلف الغائب قسمت الخمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلئها وهي ثمانية وثلث 
والباقي للورثة اه. نهاية . قوله: (وقياس ما تقرر) أي في المتن والشارح . قوله: (نظر المنفعة الخ) علة المنفي وقوله لأن فيه الخ 
علة النفي . قوله: الامسصانها يدر السرتينى ل وار سر يه كان شنب لها يديد . قوله: (ببيعها مع احتمال أنها الخ) الأولى 
الأخصر لأنها الخ قوله: (وأبطل الدين) أي أثبت بطلانه اه. كردي . قوله: : (هذا) أي قول الروياني. 
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اي و ا لو ب ا ال ا م قوله: (للمقتضي كل 
منهما الخ) صفة لازمة مبينة لسبب ذكر المرض المخوف والملحق به هنا وقوله وعقبه أي ما ذكر من المرض المخوف 
والملحق به اه. ع ش ويجوز إرجاع الضمير للملحق بالمرض المخوف . قوله: (لما يأتي) أي قبيل الصيغة . قوله: (لتولد 
الموت عن جنسه) أي كثيراً نهاية أي لا نادراً وإن لم يغلب مغني و ع: ش ويأتي في الشارح مثله قول المتن : (لم ينفذ) أي 


فصل في بيان المرض الخو والملحق به 
قوله في المتن: (لم ينفذ) أي قهراً على الورثة كما علم ممًا تقدم . 
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بفتح فسكون فضم فمعجمة (تبرع زاد على الثلث) لأنه محجور عليه في الزيادة لحق الورثة قيل: إن أريد عدم النفوذ 
باطناً لم ينظر لظننا بل لوجوده وإن ظنناه غيره أو ظاهراً خالف الأصح من جواز تزويج الولي من أعتقت فيه وإن لم 
تخرج من الثلث» لأنها حرة ظاهراً ثم بعد موته إن خرجت من الثلث أو أجاز الورثة استمرت الصحة وإلآ فلاء وأجاب 
الزركشي بأن المراد بعدم النفوذ الوقف» أي وقف اللزوم والاستمرار لا وقف الصحة لينتظم الكلامان» وقوله زاد على 
الثلث لا يلتئم مع قولهم الذي قدمه العبرة بالثلث عند الموت لا الوصية» فإن أريد الثلث عنده لم ينظر لظننا أيضاً . 


إلا إن أجاز الورثئة كما علم مما مرّ اه. سم زاد الرشيدي وأشار إليه الشارح بعد اه. قوله: (بفتح فسكون الخ) ويجوز ضم 
الياء وفتح النون وتشديد الفاء اه. مغني. قوله: (قيل إن أريد عدم النفوذ باطناً الخ) يمكن أن يجاب باختياره وقوله لم ينظر 
لظننا بل لوجوده قلنا وجوده وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بذ أن يثبت وجوده عندنا حتى نرتب عليه هذا الحكم وهو 
معنى قوله ظننا اه. سم . قوله: (قيل إن أريد الخ) قد يقال ما المانع من كون معنى المخوف في كلام المصنف هنا وقوع 
الموت بالفعل فكأنه قال إذا ظننا وقوع الموت بالفعل من ذلك المرض بأن ترجح عندنا ذلك وهو ضابط المرض المخوف 
وحينئذ فلا يرد عليه شيء لمساواته لقول غيره إذا كان المرض مخوفاً فتأمل اه. رشيدي وهو في المآل عين الجواب الآتي 
عن السيد عمر. قوله: (لم ينظر لظننا بل لوجوده الخ) أقول وجوده وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن يثبت وجوده 
عندنا حتى نرتب عليه هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا الخ وليس المراد الظن عند الوصية بل بعد الموت» فحاصل المعنى 
إذا مات الموصي متصلاً بالمرض فإن ظنناه بعد الموت مخوفاً بأن ثبت عندنا ذلك تبينا حينئذ عدم نفوذ ما زاد على الثلث 
عند الموت وهذا معنى صحيح لا إشكال فيه» وإن ظنناه بعد الموت غير مخوف, فإن حمل الموت على الفجأة تبين نفوذ 
ما زاد على الثلث عند الموت وإن لم يحمل على الفجأة تبين أنه تولد من الموت وإن كان في أصله غيرمخوف فيتعين عدم 
النفوذ فليتأمل اه. سم أقول هو كلام في غاية الحسن لكن قد يقال لا يلائم قول الماتن فإن برىء الخ وقوله فإن ظنناه غير 
مخوف فمات فرتب الموت على الظن فكيف يحمل على الظنء الواقع بعد الموت ولك أن تحمل المتن على وجه يزول به 
الالتباس بأن تقول قوله إذا ظننا المرض مخوفاً أي ثبت ذلك عندنا في زمن المرض بقرينة السياق لا بعد الموت كما أفاده 
المحشي ومات به بقرينة قوله فإن برىء الخ لم ينفذ تبرع زاد على الثلث أي يحكم عند الموت بعدم نفوذ التبرع الزائد على 
الثلث» حينئذ فإن برىء نفذ وإن ظنناه غير مخوف أي ثبت عندنا في زمن المرض أنه غير مخوف فمات فإن حمل على 
الفجأة تقذ أئ,حكمنا بعد المزسة بشرذه وإلآ قلا لاايقال تتجيد العبوت يمن المرضن يقتضى أن القبوت بعد الموت ليس 
كلك ولسن بصم كإنة [ذا قبن يقد الموت أن المرض حرف ارط مصرف رتب علن كن تذكهه لآنا تقول ان التعريد 
بذلك ليتأتى التقسيم بسائر شقوقه وهولا يتأتى في الثبوت بعد الموت إذ لا يتحقق فيه شق البرء والله أعلم ثم يتردد النظر فيما 
لو تصرف في مرض غير مخوف ثم عقبه مرض مخوف ومات به فالذي يظهر فيه أن المرض الأول إن كان مما لا يتولد عنه 
الثاني عادة نفذ التصرف فيه» وإن كان ممّا يتولد عنه الثاني عادة فلعل الأقرب فيه عدم النفوذ لأن الموت منسوب إليه ولو 
بواسطة ثم رأيت في أصل الروضة عن الإمام ما حاصله إن كان يفضي إلى المخوف غالباً فمخوف أو نادراً فليس بمخوف 
اه. ويعلم منه بالأولى أن ما لا يفضي إليه بوجه ليس بمخوف اه. سيد عمر. قوله: (من جواز تزويج الولي) أي من النسب 
وقوله فيه أي المرض المخوف اه. ع ش . قوله: (وإلا فلا) أي ويجب على الزوج مهر المثل إن وطىء والولد حر نسيب 
إن وجد اه. ع ش. قوله: (وأجاب الزركشي بأن المراد الخ) وهو حمل صحيح اه. مغني . قوله: (أي وقف اللزوم الخ) 
جواب عمًا يقال العقود لا توقف اه. ع ش . قوله: (لينتظم الكلامان) أي قولهم بعدم نفوذ تبرع زاد على الثلث وقولهم 
بصحة تزويج الولي من أعتقت الخ وقوله عنده أي الموت اه. ع ش . قوله: (لم ينظر لظننا) أنه الثلث عند الموت بل لكونه 


قوله: (لم ينظر لظننا) بل لوجوده قلنآ وجوده وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بدٌ أن يغبت وجوده عندنا حتى نرتب 
عليه هذا الحكم وهو معتى قوله ظننا وليس المراد الظن عند الوصية بل وبعد الموت» فحاصل المعنى إذا مات الموصي 
متصلاً بالمرض فإن ظنناه بعد الموت مخوفاً بأن يغبت عندنا ذلك تبينا حينئذ عدم نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت وهذا 
معنى صحيح ولا إشكال فيه وإن ظنناه بعد الموت غير مخوف فإن حمل الموصي على الفجأة تبين نفوذ ما زاد وإن لم 
يحمل على الفجأة تبين أنه تولد منه الموت وإن كان في أصله غير مخوف فيتبين عدم النفوذ فليتأمل . قوله: (وأجاب الزركشي 
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قال الجلال البلقيني: وكان ينبغي له أن يقول لم ينفذ تبرع منجز فإن التبرع المعلق بالموت لا حجر عليه فيه ولو 
زاد على الثلث» لأن الاعتبار بالثلث عند الموت وهذا إنما يعرف بعد الموت. وأما المنجز فيئبت حكمه حالا فيحجز 
عليه فيما زاد على الثلث اه. وفي جميعه نظر كجواب الزركشي لأن وقف اللزوم الذي ذكره لا يتقيد بظننا كما هو 
واضح مما تقرر في مسألة العتيقة» وما ذكر عن الجلال عجيب مع ما تقرر في الثلث أنه لا يعتبر إل عند الموت مطلقاًء 
وفي مسألة العتيقة أنها تزوّج حالا مع كونها كل ماله اعتباراً بالظاهر من صحة التصرف الآن» فلا فرق بين المنجز 
والمعلق» والذي يندفع به جميع ما اعترض به عليه أن كلامه الآتي مبين لمراده مما هنا أن محله فيما إذا طرأ على 
المرض قاطع له من نحو غرق أو حرق» فحيئئذ إن كنا ظننا المرض مخوفاً بقول خبيرين لم ينفذ تبرع زاد على الثلث 
حينئذ منجزاً كان أو معلقاً بالموت» وإن كنا ظنناه غير مخوف وحملنا الموت على نحو الفجأة لكونه نحو جرب أو 
وجع ضرس نفذ المنجز وإن زاد على الثلث حينئذ» فاتضح أن اعتبار الثلث حين طروٌ القاطع لا يخالف ما مر أن العبرة 
فيه بالموت لأنا لم نعتبره هنا إلآ عند الموت» (فإن برأ نفذ) أي بان نفوذه من حين تصرفه في الكل قطعاً لتبين أن لا 
مخوف؛ ومن صار عيشه عيش مذبوح لمرض أو جناية في حكم الأموات بالنسبة لعدم الاعتداد بقوله (وإن ظنناه غير 


كذلك بحسب نفس الأمر كما سبق في المرض المخوف وهو المشار إليه بقوله أيضاً اه. سيد عمر. قوله: (لا حجر عليه) 
أي الآن وقوله ولو زاد الخ غاية اه. ع ش . قوله: (وفي جميعه) أي ما قاله الجلال وقال الكردي أي جميع ما اعترض به 
اه. قوله: (الذي ذكره) أي الزركشي . قوله: (كما هو واضح ممًا تقرر الخ) فيه نظر لاحتمال فرض ما تقرر في مسألة العتيق 
فيما إذا ثبت عندنا وقوع العتق في مرض مخوف كما قدمنا عنرع ش ما يشعر بذلك . قوله: (وما ذكر الخ) بالنصب عطف 
على وفق اللزوم . قوله: (مطلقاً) أي معلقاً كان التبرع أو منجزاً سيد عمر و ع ش. قوله: (وفي مسألة العتيقة) عطف على قوله 
في الثلث . قوله: (مع كونها) أي العتيقة . قوله: (إن كلامه الآتي) أي في النكاح من صحة تزويج العتيقة المارة . قوله: (إن محله) 
أي كلامه هنا فيما إذا طرأ الخ يلزم على هذا أن المصنف سكت عن حكم ما إذا مات به الذي هو الأصل اه. رشيدي . قوله: 
(فحينئذ إن كنا ظئنا المرض الخ) قد يقال هذا لا يدفع الإشكال لأنه لا ينظر لظننا بل لوجوده فيحتاج إلى أن يقال مجرد وجوده 
لا ينبت به حكم ما لم نظنه وحينئذ يمكن الاستغناء عن اعتبار القاطع ويجاب بما مرّ اه. سم . قوله: (فحينئذ إن كنا الخ) 
خلاصة ما تقرر أن المخوف إذا طرأ قاطع كالفجأة أو الغرق فالتبرع في زمن المخوف من الثلث وغير المخوف إذا طرأ قاطع 
فمن رأس المال سائر التبرعات قبل القاطع ففيهما رجعنا إلى ظننا حينئذ اه. باقشير . قوله: (حينئذ أي) حين الطروٌ. قوله: 
(وحملنا الموت الخ) أي حاجة لذلك مع أن فرض المقسم طرو قاطع من نحو غرق أو حرق اه. سم . قوله: (على نحو 
فجاءة) أي كغرق وحرق وهدم وقتل اه. مغني قول المتن: (فإن برأ) بفتح الراء وكسرها أي خلص من المرض اه. مغني . 
قوله: (أي بأن نفوذه) إلى قول المتن قولنج في النهاية . قوله: (تصرفه في الكل) ينبغي تقييد هذا وقوله الآتي نفذ جميع تصرفه 
بالمنجز. قوله: (ومن صار عيشه الخ) لعل الأولى تقديمه على قول المتن فإن برأ الخ عبارة المغني فإن مات به قال المصنف 
تبعاً للبغوي أي يهدم أو غرق أو قتل أو ترد لم ينفذ الزائد على الثلث, هذا كله إذا لم ينته إلى حالة يقطع فيها بموته فإن انتتهى 
إلى ذلك بأن شخص بصره أي فتح عينيه بغير تحريك جفن أو بلغت روحه الحلقوم في النزع أو ذبح أو شق بطنه وخرجت 
أمعاؤه أو غرق فغمره الماء وهو لا يحسن السباحة فلا عبرة بكلامه في وصية ولا في غيرها فهو كالميت على تفصيل يأتي في 
الجناية اه . قوله: (بالنسبة لعدم الاعتداد الخ) أما بالنسبة لقسمة تركته ونكاح زوجته وغير ذلك ممًا يترتب على الموت ففيه 
ا ا امف الا و 1 ل و ا 1 و ل لم 
فرق في ذلك بين كون عقله حاضراً أولاً اه. ع ش . قوله: (بقوله) لا في وصية ولا تصرف ولا إسلام ولا توبة اه. كردي. 


الخ) يمكن أن يجاب باختيار الشق الأول قوله: الله إن كااطنا لمر ع لكوي ىا لد لبقا الو باق كال ا 
ينظر لظننا بل لوجوده فيحتاج أن يقال مجرد وجوده لا ب* يثبت به حكم ما لم يظنه وحينئذ يمكن, الاستغناء عن اعتبار القاطع 
ويجاب بما مرّ في المقالة التي قبل هذه. قوله: «رحيلنا الووث الغ) اجاح للللكادع أن قرم التعتم طرى فاطلم من تبحر 
غرق أو حرق قوله في المتن: (فإن برأ) ومن لازم البرء عدم طرو القاطع المذكور والحاصل أن التقييد بطروٌ القاطع إنما يحتاج 
إليه في قوله لم ينفذ الخ قوله في المتن : (على الفجاة) قال في العباب أو على سبب خفي . 


مخوف فمات) أي اتصل به الموت (فإن حمل على الفجأة) لكون المرض الذي به لا يتولد منه موت كجرب ووجع 
عين أو ضرس وهي بضم الأوّل والمد وبفتح فسكون واعتراضه بأنه لم يسمع إلآ تنكيرها يرده حديث موت الفجأة 
أخذة أسف أي لغير المستعدء وإلآ فهو راحة للمؤمن كما في رواية أخرى (نفذ) جميع تبرعه (وإلا) يحمل على ذلك 
لكون المرض الذي به غير مخوف, لكنه قد يتولد عنه الموت كإسهال أو حمى يوم أو يومين» وكان التبرّع قبل أن 
يعرق واتصل الموت به (فمخوف) فلا ينفذ ما زاد على الثلث وفائدة الحكم في هذا بأنه إن اتصل به الموت مخوف» 
وإلآفلا إنه إذا حرّ عنقه أو سقط من عال مثلاً كان من رأس المال بخلاف المخوف. فإنه يكون من الثلث مطلقاً كما 
تقرر. 

(ولو شككنا) قبل الموت (في كونه) أي المرض (مخوفاً لم يغبت يثبت) كونه مخوفاً (إلأ ب) قول (طبيبين حرين 
عدلين)مقبولي الشهادة لتعلق حق الموصى له والورثة بذلك فسمعت الشهادة به ولو في حياته كأن علق شيء بكونه 
متخوفاً: واعترهن اقتصاره على الجرية وحذفه الإسلام والتكليف وذكره العدالة المغنية عن 'الحرية إن أريد بها عدالة 
الشهادة ويجاب بأنه لوح بذكر الحرية إلى أن المراد عدالة الشهادة لا الرواية ولا العدالة الظاهرة» وأفهم كلامه أنه لا 


قوله: (أي اتصل به الموت) أي وإن طالت مدة المرض فلا يشترط كون الموت عقب الظن اه. ع ش قول المتن: 
(على الفجأة) قال في العباب أو على سبب خفي اه. سم . قوله: (غير مخوف) لكنه لا حاجة إليه. قوله: (كإسهال) بغير 
تنوين لإضافته إلى يوم أو يومين أيضاً اه. سم. قوله: (أو حمي يوم أو يومين) أي بأن انقطعت بعده وقوله وكان التبرع قبل 
أن يعرف مفهومه أنه لو كان التبرع بعد العرق حسب من رأس المال اه. ع ش . قوله: (واتصل الموت به) أي بأن مات قبل 
العرق اه. ع ش. قول المتن: (فمخوف) أي تبينا باتصاله بالموت أنه مخوف لا أن إسهال يوم أو يومين مخوف فلا ينافي 
ما يأتي اه. مغني . 

قوله: (وفائدة الحكم الخ) عبارة المغني فإن قيل المرض إن اتصل بالموت كان مخوفاً وإل فلا فائدة لنا في معرفته 
أجيب بأنه لو قتل أو غرق مثلاً في هذا المرض إن حكمنا بأنه مخوف لم ينفذ كما مرّ وإلأ نفذ اه. قوله: (في هذا) أي في 
المرض الذي ظنناه غير مخوف هذا ظاهر سياقه لكن قضية ما مرٌ عن المغني أن المشار إليه مطلق المرض . قوله: (إن اتصل 
به الموت) أي ولم يحمل على الفجأة قوله: (أنه إذ حر الخ) قضية السياق رجوعه للقسمين أعني قوله إن اتصل به الموت 
يحوت زإلا دلا شكرت لمتكم بأنة متوف 1١|‏ لم رطرا قالع من نخر بجر أرسقوط صن بعالو ينافيه توله تخلاف الشيترت 
الخ لأنه في المخوف في نفسه فليراجع اه. . سم. قوله: (مطلقاً) أي سواء طرأ نحو حز أو لا اه. .ع ش . قوله: (قبل 
الموت) لعل وجه هذا التقييد أنه بعد الموت لا يحتاج للإثبات لأنه إن حمل الموت على الفجأة لم يكن مخوفاً وإلآ 
فمخوف فليحرر اه. سم أقول قد بين الشارح محترز هذا التقييد بقوله الآتي أما لو اختلف الخ وفي الرشيدي بعد أن ذكر 
كلام اسم المار آنفا ما نصه وقوله لأنه إن حمل على الفجأة لم يكن مخوفاً فيه منع ظاهر اه. قوله: (مقبولي الشهادة) فيشترط 
زيادة على ذلك محافظتهما على مروءة أمثالهما اه. ع ش . قوله: (فشمعت الشهادة) مفرع على قوله لتعلق الخ اه. ع ش 
قوله: (كان علق الخ) أشار به إلى أنه لو تبرع وأريد إقامة البينة على صفة مرضه الآن لا تسمع لعدم الفائدة اه. ع ش. 

قوله: (بأنه لوح الخ) ما وجه التلويح إلى عدم العدالة الظاهرة اه. سم . قوله: (وأفهم) إلى قوله ويكفي في المغني . قوله: 


قوله: (كإسهال) كأنه بغير تنوين لإضافته إلى يوم أو يومين أيضاً. قوله: (أنه إذا حرّ عنقه أو سقط من عال الخ) قضية 
سياقة رجوعه للقسمين أعني قوله إن اتصل به الموت مخوف وإلآ فلا فيكون الحكم بأنه مخوف إذا لم يطرأ قاطع من نحو 
حز أو سقوط من عال ولا ينافيه قوله بخلاف المخوف فإنه يكون من الثلث مطلقاً لأنه في المخوف في نفسه فليراجع . قوله 
(قبل الموت) كان وجه هذا التقييد أنه بعد الموت لا يحتاج للإثبات لأنه إن حمل الموت على الفجأة لم يكن مخوفاً وإلآ 
فمخوف فليحرر. 


قوله: : (ويجاب بأنه لوّح الخ) ما وجه التلويح إلى عدم العدالة الظاهرة . قوله: (وأفهم كلامه الخ) عبارة الروض وشرحه 
ذكر أن فيما لا يختص النساء بالإطلاع عليه غالبا فإن لم يطلع عليه إلا النساء غالباً فأربع أي فيكون فيه أربع نسوة أو رجل 


فصل في بيان المرض المخوف والملحق به ١‏ 


يغبت برجل وامرأتين ولا بمحض النسوة» ومحله في غير علة باطنة بامرأة ويقبل قول الطبيبين أنه غير مخوف أيضاً 
خلافاً للمتولي» وقد لا ترد عليه بإرجاع ضمير يثبت إلى كل من طرفي الشكء أما لو اختلف الوارث والمتبرع عليه بعد 
الموت بنحو غرق في المرض فيصدق الثاني وعلى الوارث البينة» ويكفي فيها غير طبيبين إذا وقع الاختلاف في نحو 
الحمى المطبقة ووجع الضرس ولو اختلف الأطباء رجح الأعلم فالأكثر عدداًء فمن يخبر بأنه مخوف (ومن) المرض 
(المخوف) لم يذكر حدّه لطول الاختلاف فيه بين الفقهاء فقيل كل ما يستعد بسببه للموت بالإقبال على العمل الصالح» 
وقيل كل ما اتصل به الموت. 

وقال الماوردي وتبعاه كل ما لا يتطاول بصاحيه معه الحياة» وقالا عن الإمام وأقراه ولاا يد يشترط في كونه مخوفاً 
غلبة حصول الموت به بل عدم ندرته كالبرسام الذي هو ورم في حجاب القلب أو الكبد يصعد أثره إلى الدماغ وهو 
المعتمد» وإن نازع فيه ابن الرفعة فعلم أنه ما يكثر عنه الموت عاجلاً وإن خالف المخوف عند الأطباء (قولتج) بضم 
أوّله مع اللام وفتحها وكسرهاء وهو أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا تنزل ويصعد بسببه بخار إلى الدماغ 
فيهلك وهو أقسام عند الأطباء؛ ولا فرق بين معتاده وغيره (وذات جنب) وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع 
شديدء ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع وذلك وقت الهلاك». وإنما كانت مخوفة لقربها من الرئيسين القلب والكبدء 
ومن علاماتها الحمى اللازمة وشدّة الوجع تحت الأضلاع وضيق النفس والسعال (ورعاف) بتثليث أوّله (دائم) لاسقاطه 
القوة بخلاف غير الدائم» ويظهر أن مرادهم بالدائم المتتابع» وأنه لا بد في تتابعه من مضي زمن يفضي مثله فيه عادة 
كثيراً إلى الموت» ولا يضبط بما يأتي في الإسهال لأن القوة تتماسك معه نحو اليومين بخلاف الدم لأنه قوام الروح 


(ومحله) أي عدم الثبوت بمن ذكر وقوله من طرفي الشك أي كونه مخوفاً وغير مخوف اه. ع ش . قوله: (أيضاً) أي كما 
يقبل قولهما في أنه مخوف اه. سم . قوله: (أما لو اختلف الوارث الخ) أي كأن قال الوارث كان المرض مخوفاً عليه والمتبرع 
عليه كان غير مخوف اه. سم . قوله: (فيصدق الثاني) عبارة العباب وكذا أي يحلف الموصى له لو اختلفا في عين المرض أو 
إن التبرع في الصحة والمرض انتهت اه . سم . قوله: (ويكفي فيها) أي البينة. قوله: (إذا وقع الاختلاف الخ) أي كأن قال 
الوارث كان حمى مطبقة والمتبرع عليه كان وجع ضرس نهاية ومغني . قوله: (رجح الأعلم) أي ولو نفياً وقوله فمن يخبر بأنه 
مخوف أي وإن كان أقل عدداً على ما اقتضاه تعليله بأنه علم من غامض العلم ما خفي على غيره لكن مقتضى العطف بالفاء 
أن ذلك عند استوائهما في العدد اه. ع ش . قوله: (فقيل كل ما الخ) هذا التعريف لازم لما قدمه من أنه الذي يتولد الموت 
من جنسه كثيراً اه. ع ش . قوله: (يستعد الخ) أي عادة ع ش . قوله: (وقيل كل ما اتصل الخ) يدخل فيه نحو وجع الضرس 
ويخرج عنه ما لو ظئناه غير مخوف ومات بنحو حز الرقبة وقوله معه الحياة أي عادة اه. ع ش . قوله: (قالا الخ) كذا بلا 
عطف في نسخة معتبرة وفي بعض النسخ بالواو عطفاً على قوله ولم يذكر الخ. قوله: (وعدم ندرته) لعل المراد بالندرة ما 
يصدق بالقلة بقرينة قوله الآتي فعلم أنه الخ اه. رشيدي . قوله: (وهو المعتمد) أي ما نقلاه عن الإمام من عدم اشتراط غلبة 
الموت. قوله: (فعلم الخ) أي من الاختلاف المذكور. قوله: (بضم أوله) إلى قوله لامتداد الحياة معه في النهاية. قوله: (مع 
اللام) أي مع ضمّها. قوله: (وهو أن تنعقد الخ) وينفعه أمور منها التين والزبيب والمبادرة إلى التنقية بالإسهال والقيء ويضره 
أمور منها حبس الريح واستعمال الماء البارد اه. مغني . قوله: (فيهلك) أي يؤدي إلى الهلاك انتهى مغني . قوله: (ولا فرق) 
وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني عبارته قال الأذرعي ينبغي أن يقال هذا إن أصاب من لم يعتده فإن كان ممّن يصيبه كثيراً ويعافى 
منه كما هو مشاهد فلا انتهى وقد يقال إن هذا غير القسم الأول لأنه عند الأطباء أقسام اه. وعبارة النهاية وقول الأذرعي 
يظهر أن يقال إن محله إن أصاب من لم يعتده الخ ردّه الوالد رحمه الله تعالئ بمنع كونه من القولنج المذكور وإن سمّاه العوام 
به وبتقدير تسميته بذلك فهو مرض يخاف منه الموت عاجلاً وإن تكرر له اه. قوله: (ثم تنفتح في الجنب) أي من داخل اه. 
ع ش . قوله: (الحمى اللازمة الخ) يعني أن كلا من هذه بانفراده علامة فلا يشترط اجتماعها اه. ع ش . قوله: (قوام الروح) 


وامرأتان اه . قوله: (أيضاً) أي كما يقبل قولهما في أنه مخوف . قوله: (أما لو اختلف الوارث والمتبرع عليه) أي كأن قال 
الوارث كان المرض مخوفاً والمتبرع عليه كان غير مخوف. قوله: (فيصدق الثاني الخ) عبارة العباب وكذا أي يحلف 


"ع الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وإسهال متواتر) أي متتابع أياماً لذلك» (ودق) بكسر أوّله وهو داء يصيب القلب ولا تبقى معه الحياة غالباً» وخرج به 
السل وهو داء يصيب الرئة فينقص البدن ويصفر فليس بمخوف مطلقاً لامتداد الحياة معه غالباًء وتعريفه بما ذكر لا 
يوافق تعريف الموجز له أَوّلاً بأنه قرحة في الرئة معها حمى دقية» وثانياً بأنه قرحة في الرئة يلزمها حمى دقية» وهذا هو 
الصواب كما قاله العلآمة القطب الشيرازي ومن تبعه» ويمكن توجيه ما ذكره الفقهاء بأنهم لما رأوا هذا الاختلاف فيه 
عبروا بما يحتمل كلا منها معولين على تفصيله عند أهله إذ الداء شامل للأمرين» سواء أكان الثاني جزءاً أم لازماً وظاهر 
الما لوي الال سه ب اك د لراك ل الا وو 11 
الموجز بأنها التي تتشبث بالأعضاء الأصلية» فهي لا محالة تفني رطوبتها وفيه أيضاً حمى الدق أكثر ما تكون انتقالية» 
أي عن حمى أخرى تسبقها ويمكن توجيه كلام الفقهاء في الدق المخالف ظاهره لكلام الأطباء بأن ذلك التشبّث أعظم 
ما يكون بالقلب فاقتصروا عليه لأنه أشرف تلك الأعضاء الأصلية. 

(وابتداء فالج) وهو أعني الفالج عند الأطباء استرخاء عام لأحد شقي البدن طولاًء وعند الفقهاء استرخاء أي 
عضو كان» وسببه غلبة الرطوبة والبلغم ووجه الخوف في ابتدائه أنهما بهنجان حيقة فرينا أطفآ الحر الغريزي وذلك 
منتف مع دوامهء (وخروج الطعام غير مستحيل) لزوال القوة الماسكة ويلزم من هذا الإسهال لكن لا يشترط تواتره 
فلهذا ذكره بعده (أو كان يخرج بشدة ووجع) ويسمى الزحير وإفادة المضارع في حيز كان للتكرار المراد هنا اختلف فيها 
الأصوليون والتحقيق أنه يفيده عرفاً لا وضعاًء (أو) يخرج (ومعه دم) من عضو شريف كالكبد دون البواسير» لأنه يسقط 
القوة قال السبكي وما بأصله من أن خروجه بشدة ووجع ومعه دم إنما يكون مخوفاً إن صحبه إسهال ولو غير متواتر هو 


بكسر القاف قال في المختار قوام الأمر بالكسر نظامه وعماده انتهى اه. ع ش . قوله: (أي متتابع) قال الزيادي والمراد 
ا ال .ع ش . قوله: (لذلك) أي لإسقاطه القوة بنشفه رطوبات البدن اه. مغني. 
قوله: (وهو) أي السل . قوله: ا يو ل ء مثله اه. نهاية قال 
ع كن قوله ومعله أى السل وظاهرم يتتائر اتواعة لأن الأطباء يتولوت إل أي الاستسقاء ريحي وحيواني وزقي اه. قوله: 
(مطلقاً) أي ابتداء ودواماً اه. ع ش . قوله: (وتعريفه) أي السل اه. كردي . قوله: (وهذا) أي الثاني . قوله: (فيه) أي في 
تعريف السل ويحتمل في الموجز . قوله: (للأمرين) أي القرحة والحمى الدقية وقوله سواء كان الثاني أي الحمى الدقية. قوله: 
(جزأ) أي كما في التعريف الأول أو لازماً أي كما في التعريف الثاني ولا يخفى أنه جعل الحمى الدقية لازماً للقرحة لا للسل 
ولا مانع من تركب الشيء من جزأين متلازمين فلا مخالفة بين تعريفي الموجز والتعبير بالمعية في الأول وباللزوم في الثاني 
مجرد تفنن . قوله: (وفيه) أي الموجز. قوله: (عليه) أي القلب قول المتن: (وابتداء فالج) أي إذا لم يجاوز سبعة أيام اه. 
ع ش . قوله: (وهو أعني) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله بتسليم اعتماده. قوله: (حينئذ) أي في الابتداء. قوله: 
(إطفاء) أي الرطوبة والبلغم . قوله: (الحار الغريزي) عبارة النهاية والمغني الحرارة الغريزية اه. قول المتن: (غير مستحيل) 
منصوب على الحال ويمتنع الجر على الصفة لكونه نكرة وما قبله مغرفة إلا أن يجعل أل فيه للجنس اه. في المغني . قوله: 
(ذكره) أي خروج الطعام الخ وقوله بعده أي الإسهال اه. ع ش قول: (المتن بشدة) أي سرعة اه. ع ش . قوله: (والتحقيق 
الخ) قال الكمال المقدسي في حاشية جمع الجوامع وفي دلالة كان مع المضارع على التكرار ثلاثة مذاهب أحدها أنها تدل 
على ذلك لغة والثاني تدل عليه عرفاً لا لغة والثالث أنها لا تفيده لا لغة ولا عرفاً اه. اه. سم قول المتن: (أو معه دم) وكذا 
لو كان الخارج دماً خالصاً حيث استغرق زمناً يغلب الموت بسببه فيه اه. ع ش . قوله: (قال السبكي الخ) وافقه المغني . 


العوضى له لو الفا في ين المرضس' أو أن النترع في الصبحة أو المزضى قركه في المقق: (وإسهال متواتر) قال في الروض: 
لا إسهال يومين قال في شرح أو نحوهما ثم قال ذ فى الروض: : إل أن ينضم إليه عدم استمساك الخ قوله في المتن: (وخروج 
الطعام الخ) سكت الشارح هنا عن التكرار . قوله: (وإفادة المضارع في حيز كان للتكرار إلى أن قال يفيده عرفاً لا وضعاً) قال 
الكمال المقدسي في حاشية جمع الجوامع : وفي دلالة كان مع المضارع على التكرار ثلاثة مذاهب أحدها أنها تدل على 
ذلك لغةء والثاني أنها تدل على التكرار عرفاً لا لغة» والثالث أنها لا تفيده لا لغة ولا عرفاً اه. باختصار كبير. 


فصل في بيان المرض اغخوف والملحق به 6 


الصواب» ثم بين هو ومن تبعه أن أصل نسخة المصنف موافقة لأصله وإنما فيها إلحاق اشتبه على الكتبة فوضعوه بغير 
محله وكل ذلك فيه نظرء وكلام الاطباء مصرّح بأن الزحير وحده مخوف, وكذا خروج دم العضو الشريف» فالوجه 
أخذاً مما أشعرت به كان حمل ما في المتن على ما إذا تكرر ذلك تكراراً يفيد اسقاط القوة وإن لم يكن معه إسهال» 
ويحمل كلام أصله ومن تبعه على أنه إذا صحبه إسهال نحو يومين لا يشترط فيه ذلك التكرار فلا خلاف بين العبارتين» 
(وحمى) شديدة (مطبقة) بكسر الباء أشهر من فتحهاء أي لازمة لا تبرح بأن جاوزت يومين لإذهابها حينئذ للقوة التي 
هي دوام الحياة» فإن لم تجاوزهما فقد مرّ حكمها (أو غيرها) من ورد تأتي كل يوم» وغب تأتي يوماً وتقلع يوماًء 
وئلث تأتي يومين وتقلع في الثالث» وحمى الأخوين تأتي يومين وتنقطع يومين وظاهر كلامهم أنه لا فرق في هذه 
الأربعة بين طول زمنها وقلته (إلا الربع)» بكسر أوله كالبقية وهي التي تأتي يوماً وتقلع يومين» لأنه يتقوى في يومي 
الإقلاع ومحله إن لم يتصل بها الموت وإلآ فقد مرّ فيها تفصيل بين أن يكون التبرع قبل العرق وبعده وكان الأنسب 
تسميتها الثلث كما في ألسئة العامة لكن جمع لغويون وجههما الأوّل بأنه من ربع الإبل وهو ورود الماء في اليوم الثالث. 

وبقي من المخوف أشياء منها جرح نفذ لجوف أو على مقتل أو محل كثير اللحم أو صحبه ضربان شديد أو تآكل 
أو تورّم ؤقيء دام أو صحبه خلط» ويظهر أن العبر في دوامه بما مرّ في الإسهال لا الرعاف» والوباء والطاعون». أي 


قوله: (وكل ذلك الخ) من كلام الشارح اه. ع ش . قوله: (أشعرت به كان) أي كلمة كان. قوله: (ويحمل الخ) بالنصب 
معطوف على قوله حمل الخ . قوله: (شديدة) فالحمى اليسيرة ليست مخوفة بحال اه. مغني . قوله: (فقد مرّ) أي في شرح 
وإلأفمخوف اه. سم . قوله؛ (حكمها) وهو أنها غير مخوفة اه. ع ش. قوله: (تأتي كل يوم) ظاهر وإن قلّ الزمن اه. 
ع ش . قوله: (تأتي يوماً) أي ولو في بعضه اه. ع ش . قوله: (وتقلع يوماً) وقوله وتقلع في الثالث أي لا تأتي فيه أصلاً اه. 
اع ش . قوله: (بين طول زمنها وقلته) قال المحشي سم ما المراد بهذا مع قولهم تأتي يومأ وتقلع يومأ مثلاً اه. وقد يقال المراد 
به كثرة النوب وقلتها فالمراد بالزمن الزمن الذي تعرض في أثنائه وذلك : من ابتداء عروضها إلى انتهائها بصحة أو موت لا 
الذي تعرض فيه فحسب والله أعلم اه. سيد عمر قول المتن: (إلا الربع) ينبغي والخمس وما بعدها ممّا هو مذكور في كتب 
الطب بل هي أولى اه. سيد عمر. قوله: (كالبقية) أي في كسر أولها اه. ع ش عبارة المغني والربع والورد والغب والثلث 
بكسر أولها اه . قوله: (ومحله) أي استثناء الربعية . قوله: (وإلاً فقد مرّ فيها تفصيل) قال المحشي في شرح وإلأ فمخوف اه. 
والذي مرّ ثم في حمى يوم أو يومين لا في حمى الربع فليتأمل اه. سيد عمر عبارة ع ش الذي تقدم فيه التفصيل هو ما كانت 
الحمى يوماً أو يومين واتصل بها الموت وكان قبل العرق» وأما التفصيل بين كون التصرف قبل العرق أو بعده مع عدم اتصالها 
بالموت فلم يتقدم إلا أن يقال قوله السابق واتصل به الموت أي بأن مات قبل العرق من تلك الحمى أما إذا مات بعد العرق 
فمن رأس المال وعليه فلا تخالف اه وعبارة المغني ويستثنى أيضاً حمى يوم أو يومين إل أن اتصل بها قبل العرق موت فقد 
بانت مخوفة بخلاف ما إذا اتصل بها بعد العرق لأن أثرها زال بالعرق والموت بسبب آخر اه. قوله: (وهو ورود الماء في اليوم 
الثالث) أي من أيام عدم الورود ولو قيل في اليوم الرابع وأريد من يوم الورود السابق لكان أنسب لما فيه من الإشارة إلى وجه 
التسمية اه. سيد عمر . قوله: (وبقي) إلى قوله وهل يقيد في المغئي إلا قوله ويظهر إلى قوله والطاعون. قوله: (منها حرج 
الخ) ومنها هيجان المرة الصفراء والبلغم والدم بأن يتورم وينصب إلى عضو وكيد ورجل فيحمر وينتفخ مغني وشرح الروض . 
قوله: (أو على مقتل) كقوله الآتي أو صحبه ضربان عطف على نفذ وقوله أو محل الخ عطف على مقتل . قوله: (أو تأكل) أي 
للحم اه. ع ش . قوله: (أو صحبه) عطف على دام عبارة المغني والروض مع شرحه ومنه القيء الدائم والمصحوب بخلط 
من الأخلاط كالبلغم أو دم اه. قوله: (والوباء) عطف على قوله جرح . قوله: (بما مرّ في الإسهال) هو قوله أياماً اه. ع . ش . 
قوله: (والوباء والطاعون) عبارة النهاية ويلحق بالمخوف أشياء كالوباء والطاعون الخ وهي أحسن كما هو ظاهر اه. سيد 
عمر. قوله: (والطاعون) وهو هيجان الدم في جميع البدن وانتفاضه مغني وشرح الروض . 


قوله: (فقد مرّ حكمها) أي في شرح قول المصنف وإلآا فمخوف. قوله: (بين طول زمنها الخ) المراد بهذا مع قولهم 
تأتي كذا الخ أي يوماً وتقلع يوماً مثلاً. قوله: (وإلا فقد مرّ) أي في شرح قوله وإلأ فمخوف. 


1( الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


زمنهما فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث؛» لكن قيده في الكافي بمن وقع الموت في أمثاله» واستحسنه 
الأذرعي وهل يقيد به بتسليم اعتماده اطلاقهم حرمة دخول بلد الطاعون أو الوباء والخروج منها لغير حاجة أو يفرق 
محل نظر وعدم الفرق أقرب. (والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار) أو مسلمين (اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال 
بين) ائنين أو حزبين (متكافئين) أو قريبي التكافؤ اتحدا إسلاماً وكفراً أم لاء (وتقديم القتل) بنحو (قصاص أو رجم) 
ولو بإقراره (واضطراب ريح وهيجان موج)؛ الجمع بينهما تأكيد لتلازمهما عادة (في) حن (راكب سفينة) ببحر أو نهر 
عظيم كالنيل والفرات وإن أحسن السباحة وقرب من البر على ما اقتضاه إطلاقهم». لأن ذلك كله يخاف منه الموت كثيراً 
بل هو لكونه لا ينفع فيه دواء أولى من المرض» وخرج باعتادوا عيرهم كالروم وبالالتحام الذي هو اتصال الأسلحة ما 
قبله» وإن تراموا بالنشاب والحراب وبمتكافئين الغالبة بخلاف المغلوبة وبتقديم لذلك الحبس له وإنما جعل مثله في 
وجوب الإيصاء بالوديعة ونحوها احتياطاً لحفظ مال الآدمي عن الضياع؛ وظاهر تعبيرهم بالتقديم للقتل أن ما قبله ولو 
بعد الخروج من الحبس إليه لا يعتبر وهو ظاهر لبعد السبب حيتئذ» وأنه بعد التقديم لو مات بهدم مثلاً كان تبرعه بعد 
التقديم محسوباً من الثلث؛» كالموت أيام الطعن بغير الطاعون (وطلق حامل) وإن تكررت ولادتها لعظم خطره» ومن 
ثم كان موتها منه شهادة وخرج به نفس الحمل فليس بمخوف ولا أثر لتولد الطلق المخوف منه» لأنه ليس بمرض. 


قوله: (محسوب من الثلث) أي وإن مات بغيره اه. ع ش . قوله: (بمن وقع الخ) عبارة النهاية بما إذا وقع الخ وعبارة 
المغني ومنه الطاعون وإن لم يصب المتبرع إذا كان مما يحصل لأمثاله كما قاله الأذرعي اه. قوله: (واستحسنه) أي ذلك 
التقييد الأذرعي عبارة النهاية وهو أحسن كما قاله الأذرعي اه. 

قوله: (وعدم الفرق أقرب) زاد النهاية وعموم النهي يشمل التجرع مطلقاً اه. قالع ش قوله وعدم الفرق أي بين تقييد 
حرمة الخروج بمن وقع في أمثاله وبين تقييد الإلحاق بالمخوف بمن وقع في أمثاله وقوله أقرب أي فيقيد حرمة ماذ كر بما 
إذا أوقع في أمثاله وقوله مطلقاً أي وقع في أمثاله أو في غيرهم لكن التقييد أقرب كما قدمه اه. قول المتن: (أنه يلحق 
بالمخوف أسر كفار الخ) وألحق الماوردي بذلك من أدركه سيل أو نار أو أفعى قتالة أو سد ولم يتصل ذلك به لكنه يدركه لا 
محالة أو كان بمفازة وليس ثم ما يأكله واشتد جوعه وعطشه اه. نهاية. قوله: (أو مسلمين) إلى قوله وظاهر تعبيرهم في 
المغني إلا قوله وقرب إلى وخرج وإلى قول المتن وصيغتها في النهاية قول المتن: (اعتادوا قتل الأسرى) ولو اعتاد البغاة أو 
القطاع قتل من أسروه كان الحكم كذلك كما ذكره الزركشي اه. مغني . قوله: (بنحو قصاص الخ) أي كقطع طريق اه. 
مغني عبارة ع ش أي كترك صلاة اه. قوله: (ولو بإقراره) إنما أخذه غاية لأنه قد يتوهم من جواز رجوعه عنه عدم إلحاقه 
بالمخوف اه. ع ش قول المتن: (واضطراب ريح الخ) عبارة الروض وهيجان البحر بالريح قال في شرحه بخلاف هيجانه 
بلا ريح اه. سم. قوله: (وإن أحسن السباحة وقرب من البر الخ) أي حيث لم يغلب على ظئّه النجاة منه اه. نهاية قال 
ع ثن أي عادة فلا يقال إذا هلك به كيف يعرف أنه غلب على ظنّه أولا اه. وخالفهما المغني عبارته نعم إن كان مممن 
يحسنها وهو قريب من الساحل ألا يكون مخوفاً كما قاله الزركشي اه. قوله: (على ما اقتضاه الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه 
الخ . قوله: (وإنما جعل) أي الحبس وقوله مثله أي التقديم اه. ع ش . قوله: (وهو ظاهر) في ظهوره نظر اه. سم . قوله: 
(وأنه الخ) عطف على قوله إن ما قبله قول المتن: (وطلق حاصل) . 

فائدة روى الثعلبى فى تفسير آخر سورة الأحقاف عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: إذا عسر على المرأة ولادتها 
فليكتب في صحفة ثم يغسله ويسقي وهو بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات 


قوله: (واستحسنه الأذرعي) إشارة لقوله قبله ولوباء والطاعون أي زمنهما أي من المخوف فتصرف الناس فيه كلهم 
محسوب من الثلث لكن قيده في الكافي بمن وقع لموت في أمثاله واستحسنه الأذرعي وهل يقيد بتسليم اعتماده إطلاقهم 
حرمة دخول بلد الطاعون أو الوباء والخروج منها لغير حاجة أو يفرق محل نظر وعدم الفرق أقرب اه. كلام الشارح ثم 
قوله وعدم الفرق أقرب وافق عليهما م ر قوله في المتن: (واضطراب ريح وهيجان موج) عبارة الروض وهيجان البحر 
بالريح قال في شرحه بخلاف هيجانه بلا ريح . قوله: (وإن أحسن السباحة وقرب من البر) حيث لم يغلب على ظنّه النجاة 
م ر. قوله: (وهو ظاهر) في ظهوره نظر. 


فصل في بيان المرض النخوف والملحق به : 


وبه فارق قولهم لو قال الخبراء: إن هذا المرض غير مخوف, لكن يتولد منه مخوف لا نادراً كان كالمخوف 
(وبعد الوضع) لولد مخلق (ما لم تنفصل المشيمة) وهي التي تسميها النساء الخلاص» لأنها تشبه الجرح الواصل إلى 
الجوف ولا خوف في إلقاء علقة أو مضغة بخلاف موت الولد في الجوف. أما إذا انفصلت المشيمة فلا خوف». ومحله 
إن لم يحصل من الولادة جرح أو ضربان شديد أو ورم وإلآ فحتى يزول الركن الرابع الصيغة وفصل بينه وبين الثالث 
بما في هذا الفصل والذي قبلهء لأن لهما مناسبة بما ذكره قبلهما من الإجازة في الوصية للوارث» ومن كون الموصى به 
قد يبلغ الثلث وقد لا وقد يكون في المرض وقد لاء فذيل بهما ليتفرغ الذهن للرابع لصعوبته وطول الكلام فيه 
(وصيغتها) أي الوصية ما أشعر بها من لفظ أو نحوه كإشارة وكتابة صريحاً كان أو كناية» فمن الصريح (أوصيت) فما 
أفهمه تعريف الجزأين من الحصر غير مراد (له بكذا) وإن لم يقل بعد موتي لوضعها شرعاً لذلك» (أو ادفعوا إليه) كذا 
(أو أعطوه) كذا وإن لم يقل من مالي على المعتمد» أو وهبته أو حبوته أو ملكته كذا أو تصدقت عليه بكذا (بعد موتي) 
أو نحوه الآتي راجع لما بعد أوصيت ولم يبال بإيهام رجوعه له اتكالاً على ما عرف من سياقه إن أوصيت وما اشتق منه 
موضوعة لذلكء (أو جعلته له أو هو له بعد موتي) أو بعد عيني» أو إن قضى الله عليَّ وأراد الموت وإلآ فهما لغوء 
وذلك لأن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية» ذكان حكمة تكريره بعذ موت اخبلاف ما في السياقين» إذ 
الأول محض أمر والثاني لفظه لفظ الخبرء ااا اا ااا 2120 


ورب الأرض ورب العرش العظيم ل كم بم وها ل يوا ا َيه أو م4 [النازعات : * *] « كمجم يوم يرو ما يعدو فر يبيو إل 
سَاعَهٌ ين عار ب هَل هك إِلَّا الوم الْقَسِمُونَ4 [الأحقاف : ه*] اه. مغني . قوله: (وبه فارق) أي بقوله لأنه ليس بمرض اه. 
ع ش . قوله: (كان موتها منه الخ) ظاهره ولو من زنى وقوله المخوف منه أي الحمل اه. ع ش . قوله: (وبه فارق الخ) لم يظهر 
من هذا فرق معنوي اه. سم . قوله: (مخلق) أي مصور بصورة الآدمي فلا يشترط كمال الولد ويخرج به نحو العلقة كما يأتي 
اه. ع ش . قوله: (بخلاف موت الولد الخ) أي فإنه مخوف وهو ظاهر فيما لو مات في مظنة الولادة بحيث يتولد منه الموت 
كثيراً أما لو مات قبل ذلك ولم يظهر بعد موته تألم للمرأة به فينبغي أن لا يكون مخوفاً كدوام الفالج اه. ع ش . قوله: 
(ومحله) أي قوله أما إذا انفصلت الخ . قوله: (فحتى يزول) أي نحو الجرح الحاصل من الولادة. قوله: (وبين الثالث) هو ما 
ذكره المصنف بقوله وتصح بالحمل ويشترط الخ اه. ع ش . قوله: (ومن كون الموصى به قد يبلغ الثلث وقد الخ) انظر ما 
وجه عطفه على قوله من الإجازة الخ إذ هذا بيان لما ذكره قبلهما والأول بيان لما في هذا الفصل وللذي قبله على سبيل اللف 
والنشر المشوش . قوله: (وقد يكون) أي الموصى به بمعنى الوصية قوله فذيل أي الركن الثالث بهما أي ما فى هذا الفصل وما 
في الذي قبله . قوله: (أي الوصية) إلى قوله أو على ثلث مالي في النهاية . قوله: (ما أشعر الخ) خبر وصيغتها. قوله: (ما أشعر 
بها من لفظ الخ) أي ثم إن كان الإشعار بها قوياً فصريحة وإلآ فكناية اه. ع ش . قوله: (ككتابة) أي مع نية كما سيأتي اه. 
نهاية . قوله: (وإشارة) عبارة النهاية وإشارة أخرس اه. قالع ش خرج به إشارة الناطق فلغو وظاهره وإن كانت جواباً لمن 
قال له أوصيت بكذا فأشار أي نعم اه. وقوله وإن كانت الخ صرّح به المغني وشرح الروض . قوله: (تعريف الجزأين) هما 
صيغتها وأوصيت وتعريف الأول بالإضافة والثاني بالعلمية لأن الكلمة إذا أريد بها لفظها صارت علماً على ما هو مقرر في 
محله اه. ع ش. قوله: (لذلك) أي للتمليك بعد الموت اه. ع ش. قوله: (كذا) راجع لقوله أو وهبته الخ . قوله: (أو نحوه 
الآتي) أي من قوله أو بعد عيني الخ وقوله راجع أي قوله بعد موتي وقوله رجوعه له أي لقوله أوصيت اه. ع ش . قوله: 
(على ما عرف من سياقه) انظر ما وجه علمه من سياقه اه. رشيدي. قوله: (لذلك) أي للتمليك بعد الموت اه. ع ش . قوله: 
(وإلآ) أي وإن لم يرد بقوله بعد عيني وقوله إن قضى الله الخ الموت فهماً أي هذان القولان لغو وأما الاقتصار على جعلته له 
أو هو له فسيأتي حكمه وقول ع ش قوله وإلآ أي وإن لم يضم إلى قوله جعلته له أو هو له وقوله فهما لغو أي جعلته له وهو 
له اه. مع كونه خلاف الظاهر يرده قول المصنف فلو اقتصر على هوله الخ وقول الشارح أو على جعلته له احتمل الخ . قوله: 
(لأن إضافة كل منها) أي من قوله أو ادفعوا إليه وما بعده متنا وشرحاً اه. ع ش . قوله: (إذ الأول محض أمر الخ) وعليه فلو 


قوله: (وبه فارق) لم يظهر من هذا فرق معنوي . 


ومعناه الإنشاء وزعم أنها لو تأخرت لم تعد للكل لأن العطف بأو ضعيف كما يعلم مما مرّ في الوقف. 

(فلو اقتصر على) نحو وهبته له فهو هبة ناجزة أو على نحو ادفعوا إليه كذا من مالي» فتوكيل يرتفع بنحو الموت 
وفي هذه وما قبلها لا تكون كناية وصية أو على جعلته له احتمل الوصية والهبة» فإن علمت نيته لأحدهما وإلأ بطل أو 
على ثلث مالي للفقراء لم يكن إقراراً ولا وصية» وقيل وصية للفقراء ويظهر أخذاً مما يأتي في هو له من مالي أنه كناية 
وصيةء فإن قلت لِمَ لم يكن إقراراً بنذر سابق» قلت لأن قوله مالي الصريح في بقائه كله على ملكه ينفي ذلك وإن 
أمكن تأويله؛ إذ لا إلزام بالشك ومن ثم لو قال: ثلث هذا المال للفقراء لم يبعد حمله على ذلك ليصحٌ» لأن كلام 
المكلف متى أمكن حمله على وجهء صحيح من غير مانع فيه» لذلك حمل عليه أو على (هو له فإقرار) لأنه من 
صرائحه ووجد نفاذاً في موضوعه فلا يجعل كناية وصية» وكذا لو اقتصر على قوله هو صدقة أو وقف على كذا فينجز 
من حينئذ وإن وقع جواباً ممّن قيل له أوصء لأن مثل ذلك لا يفيد خلافاً لأبي ثور والمزني (إلآ أن يقول هو له من 
مالي فيكون وصية) أي كناية فيها لاحتماله لها والهبة الناجزة فافتقر للنية» وبه يرد ترجيح السبكي أنه صريح وعلى 
الأول لو مات ولم تعلم نيته بطل» لأن الأصل عدمها والإقرار هنا غير متأت لأجل قوله مالي نظير ما مرّ (وتنعقد 
بالكناية) وهي ما احتمل الوصية وغيرها كقوله عينت هذا له أو عبدي هذا له كالبيع بل أولى» وفي قوله: هذا صدقة 
: بعد موتي على فلان مثلاً لكناية ليست في الوصية» لأن هذأ صريح فيها بل في قوله صدقة لاحتماله الملك والوقف» 
فإن جهل ما أراد به بطل ما لم يؤمر الوارث بالحلف أنه لا يعلم إرادته فينكل فيحلف المدعي أنه أراد الملك أو الوقف 


أخر قوله أو وهبته الخ عن قوله وجعلته له كان أنسب اه. ع ش.. قوله: (وزعم أنها الخ) ويلزم على هذا الزعم اختصاص 
الأولى بأعطوه والثانية بهوله سم ورشيدي. قوله: (لم تعد للكل) لأنّ العود للكل إنما هو في حروف العطف الجامعة بخلاف 
ما لأحد الشيئين مثل أو كما ذكره القرافي وغيره قال الولي العراقي فيتعين حينئذ ذكره عقب كل صيغة اه. مغني . قوله: (على 
نحو وهبته له) أدرج بالنحو قوله حبوته له الخ . قوله: (أو على نحو ادفعوا إليه الخ) أدرج بالنحو قوله أو أعطوه كذا. قوله: 
(وفي هذه) أي نحو صيغة ادفعوا الخ وقوله وما قبلها أي نحو صيغة وهبته له وقوله لا يكون كناية وصية أي لما يأتي في قوله 
لأنه من صرائحه الخ اه. ع ش . قوله: (فإن علمت نيته الخ) ينبغي أن من صور العلم ما لو أخبر الوارث الرشيد بأنه نوى أما 
غيره كالصبي فأخباره لغو ولو أخبر ولي الطفل بأن مورثه نوى فالأقرب عدم قبوله منه لما فيه من التفويت على الطفل اه. 
ع ش . قوله: (وإلاً بطل) قد يقال هذا حيث لم توجد معتبرات كل من الوصية كالقبول والهبة كالقبض في الحياة وإلآ فيملكه 
لتحقق الملك وإن انبهم سببه كذا في هامش تحفة الشيخ مصطفى الحموي عن السيد عمر وقوله وإلا فيملكه الخ قد يرده ما 
يأتي في شرح وتنعقد بكناية من قول الشارح بل في قوله صدقة لاحتماله الخ . قوله: (بطل) ينبغي أخذاً ممًا يأتي تقييده بما لم 
يؤمر الوارث بالحلف أنه لا.يعلم إرادته فيتكل فيحلف المدعي أنه أراد الوصية . قوله: (ويظهر أخذا الخ) عبارة النهاية لم يكن 
إقراراً بل كناية وصية على الراجح اه. قوله: (أنه كناية وصيّة) كذا م راه. سم . قوله: (لم لم يكن) أي قوله ثلث مالي 
للفقراء . قوله: (لأنه من صرائحه) إلى قوله وفي قوله هذا صدقة في النهاية. قوله: (وكذا لو اقتصر على قوله هو صدقة الخ) 
هذا علم من قوله السابق فلو اقتصر على نحو وهبته الخ لكنه ذكره هنا توطئة لقوله وإن وقع جواباً الخ اه. ع ش . قوله: (لأن 
مثل ذلك) أي وقوعه جواباً وقوله لا يفيد أي صرفه عن كونه صدقة أو وقفاً اه. ع ش . قوله: (أي كناية الخ) وفاقاً للنهاية 
والمغني وشرح المنهج . قوله: (وبه) أي بقوله لاحتماله الخ . قوله: (بطل) ينبغي تقييده بنظير قوله الآتي ما لم يؤمر الخ . قوله: 
(غير متأت الخ) تقدم في الإقرار أنه لو أراد الإقرار بنحو ذلك صم اه. سم . قوله: (كالبيع) أي في الانعقاد بالكناية وهل 
يكتفي في النية باقترانها بجزء من اللفظ أو لا بدّ من اقترانها بجميع اللفظ كما في البيع والأقرب الأول ويفرق بينهما بأن البيع 
لما كان في مقابله عوض احتيط له بخلاف ما هنا اه. ع ش . قوله: (بل أولى) لأنها لا تفتقر إلى القبول في الحال فأشبهت ما 


قوله: (وزعم أنها لو تأخرت الخ) ويلزم على هذا الزعم اختصاص الأولى بأعطوا والثانية بهوله. قوله: (أنه كناية 
وصية) كذا م ر. قوله: (والإقرار هنا غير متأت لأجل قوله مالي الخ) تقدم في الاقرار أنه لو أراد الاقرار بنحو ذلك صحٌ. 
قوله: (كقوله عنيت هذا له الخ) هل هذا مقيد بما إذا زاد بعد موتي. 


فصل في بيان المرض الخوف والملحق به 3 


ويعمل به حينئذ. وصرّح جمع متأخرون بصحة قوله لمدينه: إن مت فأعط فلاناً ديني الذي عليك أو ففرقه على 
الفقراء» ولا يقبل قوله في ذلك بل لا بد من بينة به (والككتابة) بالتاء (كناية) فتنعقد بها مع النية ولو من ناطق» ولا بد من 
الاعتراف بها نطقاً منه أو من وارئه» وإن قال: هذا خطى وما فيه وصيتى وليس للشاهد التحمّل حتى يقرأ عليه الكتاب» 
أرايقول آنا عاتم يما فيه وإشارة م ابعل لنانه يقي أن يات فها تفصيل الأحرين» نان فهمها كل أحد نصريكفة وإلا 
فكناية» ومرٌ أن كنايته لا بد فيها من نية وأنه يكفي الإعلام بها بإشارة أو كتابة ولو قال: من ادعى علي شيئاً أو أنه أو في 
مالي عنده فصدقوه بلا حجة» كان وصية على الأوجهء فإن قال في الثانية: صدقوه بيمينه أو بلا بينة لم يكن وصية على 
الأوجه أيضاًء لأنه لم يسمح له بشيء وإنما قنع منه بحجة بدل حجة وهذا مخالف لأمر الشارع فليكن لغواً ويكلف 
البيئة» فإن قلت: لم يكن وصية لمن ادعى الوفاء وحلف. قلت ليس هذا وضع الوصية ولا قريبا منه فلم يحمل عليها 
سواء أعين الغرماء أم أجملهم» فما أوهمه كلام أبي زرعة من أنه إذا عيّن الغريم وقدر مدعاه كان وصية بعيد جداً لما 


يستقل به الإنسان من التصرفات اه. مغني . قوله: (وصرّح جمع الخ) قد يقال هذا صريح فيما يظهر فما نكتة إيراده هنا اه. 
سيد عمر. قوله: (ولا يقبل قوله) أي المدين وقوله في ذلك أي في أن الدائن قال له إن مت فأعط الخ . قوله: (بالتاء) إلى قوله 
وهذا يخالف في النهاية . قوله: (من الاعتراف بها) أي النية وقوله أو من وارثة قضيته عدم قبوله من ولي لوارث وهو موافق لما 
قدمناه من أنه الأقرب اه. ع ش. . قوله: (أو من وارثه) أي بعد موته اه. . مغني . قوله: (وإن قال الخ) غاية لقوله ولا بد الخ 
وهذه الغاية ظاهرة فيما لو قال هذا خطي إذ لا يلزم من مجرد كتابته نية الوصية أما قوله هذا ما فيه وصيتي فقد يشكل بأن ما 
يع ب يي ا كو ا ا ا 
لم يغن ذلك عن الاعتراف بالنية نطقاً لأن الأصل عدمها اه. ع ش . قوله: (ما كتبت فيه الخ) الأولى ما أريد أن أوصي به 
عبارة سم قوله وإن قال هذا الخ لا يقال هذا لقول صريح في إرادة الوصية لأنا نقول لكن لا في إرادتها حين الكتابة اه. قوله: 
(وإن قال الخ) عبارة المغني ولو كتب أوصيت لفلان بكذا وهو ناطق وأشهد جماعة أن الكتاب خطه وما فيه وصيته ولم 
يطلعهم على ما فيه لم تنعقد وصيته كما لو قيل له أوصيت لفلان بكذا فأشار أن نعم اه. 

قوله: (وما فيه الخ) كذا في المغني بالواو وعبر النهاية بأو بدل الواو. قوله: (للشاهد) أي على الوصية اه. ع ش. 
قوله: (حتى يقرّ) أي الموصي عليه أي الشاهد الكتاب أي ويعترف بما فيه اه. ع ش. قوله: أو يكول اناعالم بع فنهروقد 
أوصيت به) ضرب على قوله وقد أوصيت به وأثبته م راه. . سم . قوله: (وإلاً فكناية) عبارة ع ش أو الفطن فكناية وإلا فلغو 
اه . قوله: (إن كتابته) أي الأخرس اه. ع ش . قوله: (الإعلام بها) أي النية . قوله: (بإشارة أو كتابة) أي ثانية اه. ع ش . قوله: 
(بلا حجة) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عايه . قوله: (كان وصية الخ) اعتمد المغني أيضاً. قوله: (على الأوجه) اعتمده 
هنا وفيما بعده م راه. سم . قوله: (لم تكن وصية الخ) أي ويكون من رأس المال اه. ع ش أي ذا ثبت بالبينة كما يأتي. 
قوله: (وإنما قنع منه) أي ممّن عليه الدين اه. سم . قوله: (بحجة) وهي اليمين وقوله بدل حجة وهي البينة. قوله: (وقدر الخ) 


قوله: (ولا بد من الاعتراف بها) أي بالنية . قوله: (وإن قال هذا الخ) لا يقال هذا القول صريح في إرادة الوصية لأنا 
نقول لكن لا في إرادتها حين الكتابة. 

قوله: (أو يقول أنا عالم بما فيه) وقد أوصيت به ضرب على قوله وقد أوصيت به وأثبته م ر. قوله: (على الأوجه) 
اعتمده هنا وفيما بعده م ر. . قوله: (فإن قال في الثانية صدقوه بيمينه الخ) في فتاوى السيوطي رجل له مساطير على غرماء من 
رين نين" راكثر وأقل رأوصى أن من أن شيا منااعلية اد ادعى وفا:: يصلت حرف بول يعمل بذك والاجال أن في 
الور ئة أطفالاً الجواب نعم يعمل به خصوصاً إذا لم تكن بينة تشهد بما في المساطير فإنها لا تقوم بها حجة» ولو كان 
صاحب الحق حياً فإذا أجاب المديون أنه لا شيء عليه مما في المسطور قبل ذلك منه وحلف وبرىء وأقل أمور ذلك إذا 
شهدت بما في المسطور بينة مقبولة أن يجعل وصية تحسب من الثلث وأما إذا لم تشهد به بينة فتسقط من رأس المال لعدم 
ثبوته اه. وما ذكره فيما إذا شهدت بينة بما في المسطور من أنه وصية مع أن الفرض أنه شرط تحليفه يخالفه قول الشارح 
فإن قال في الثانية صدقوه بيمينه أو بلا بينة لم تكن وصية على الأوجه أيضاً الخ إلا أن يفرق بالتصريح بالوصية هنا كما يدل 
قول السؤال وأوصى أن من أنكر شيئاً الخ وفيه نظر لأن-هذا لا يقتضي الوصية للمديون بل هو وصية لجماعته بمعاملته بهذه 


مم الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


قررته أن اشتراطه اليمين إعراض عن الوصية بكل وجه كما هو ظاهر»ء وفي الإشراف لو قال المريض ما يدعيه فلان 
فصدقوه فمات. 

قال الجرجاني : هذا إقرار بمجهول وتعيينه للورثة»؛ وسكت عليه الزركشي وغيره وفيه نظرء لأن قوله يدعيه تبرؤ 
منهء ولأن أمره لغيره بتصديقه لا يقتضي أنه هو مصدقه؛ فلو قيل إنه وصية أيضاً لم يبعد» أو ما في جريدتي قبضته كله 
كان إقراراً بالنسبة لما علم أنه فيها وقته» (وإن أوصى لغير معين) يعني لغير محصور (كالفقراء لزمت بالموت بلا) 
اشتراط (قبول) لتعذره منهم» ومن ثم لو قال لفقراء محل كذا وانحصروا بأن سهل عادة عدّهم تعين قبولهم ووجبت 
التسوية بينهم ولو رد غير المحصورين لم ترتد بردّهم» كما أفهمه قوله لزمت بالموت ودعوى أن عدم حصرهم يستلزم 
عدم تصوّر ردّهم ترد بأن المراد بعدم كثرتهم بحيث يشق عادة استيعابهم» فاستيعابهم ممكن ويلزم منه تصور رذّهمء 
وعليه فالمراد بتعذر قبولهم تعذره غالباً أو باعتبار ما من شأنه يجوز الاقتصار على ثلاثة من غ غير المحصورين» ولا 
تجب التسوية بينهم (أو) وصى (لمعين) محصور لا كالعلوية لأنهم كالفقراء (اشترط القبول) منه إن تأهل» وإن كان 
الملك لغيره كما مر في الوصية للقن وإلأ فمن وليّه أو سيده أو ناظر المسجد على الأوجه بخلاف نحو الخيل المسبلة 
بالتخور لا تحتاج لقبول ؛ لأنها تشبه الجهة العامة » ولو كانت الوضية للمعين بالعتق كاعتقوا هذا بعد موتي سنواء آفان 
عني أم لا لم ب يشترط قبوله» لأن فيه حقاً مؤكداً لله فكان كالجهة العامة وكذا المدبر بخلاف أوصيت له برقبته لاقتضاء 
هذه الصيغة القبول» وبهذا التفصيل فيه الناظر إلى أن الأوّل تحرير والثاني تمليك فارق ما مرّ في المسجد لأنه تمليك لا 


عطف على الغريم . قوله: (وفي الإشراف لو قال المريض الخ) أي فرق بين ما يدعيه فلان فصدقوه وبين من ادعى شيئاً 
فصدقوه إلا بزيادة بلا حجة اه. سم وفرّق بعضهم بأن هذا فيه تعين المدعي فأمكن كونه إقراراً بخلاف ذاك اه. سيد عمر 
أقول قد يأتي فيه ما قدمته عنه على قول الشارح وإلأ بطل/ قوله: (هذا إقرار بمجهول وتعيينه للورثة) جزم به المغني . قوله: 
(أيضاً) أي كقوله من ادعى علي شيئاً فصدقوه قوله: ا تر ا ا ران 
ا قوله: (بالنسبة لما علم الخ) أما ما جهل حاله ع د اا 
ع ش . قوله: (وقته) أي الإقرار قول المتن: (وإن أوصى) مستأنف اه. 6 ش . قوله: (ووجبت التسوية الخ) أي واستيعابهم 
مغني و ع ش . قوله: (ويلزم منه) أي من إمكان استيعابهم . قوله: (من غير المحصورين) منه ما وقع السؤال عنه في الوصية 
المجاوري الجامع الأزهر فلا تجب التسوية بينهم على الأقرب لأنه يشق عادة استيعابهم ويحتمل وجوب التسوية لانحصارهم 
لسهولة عدهم لأن أسماءهم مكتوبة مضبوطة اه. ع ش . قوله: (إن تأهل) إلى قوله وبهذا التفصيل في المغني . قوله: (وإن 
كان الخ) غاية اه. ع شء قوله (وإلا4 أي إن لم يتامل قمن وليه أو سيذه فيه تضزيح بفتخة قبول السسيد فيها إذا أوضن 
لعبده الغير المتأهل وفيه تردد للزركشي اه. . سم . قوله: (لم يشتر ط قبوله) أي ومع ذلك لا ب يعتق بالإعتاق من الوارث أو 
الوصي فلو امتنع الوارث من إعتاقه أجبر عليه للزومه اه. ع ش . قوله: (بخلاف أوصيت له الخ قال في العباب فرع لو قال 
لعبده : أوصيت لك برتبتك اشترط قبوله كالوصية ووهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فوراً إلا إذا نوى عتقه فيعتق بلا 
قبول كما لو قال لوصيه: أعتقه ففعل فلا يرتد بردّه انتهى اه. سم . قوله: (وبهذا التفصيل فيه) أي العتق والوصية به وكذا 
الضمير في قوله الآتي فارق. قوله: (إن الأول) أي قوله: أعتقوا هذا بعد موتي مثلاً وقوله والئاني أي قوله: أوصيت له برقبته . 


المعاملة . قوله: (وفي الاشراف لو قال المريض ما يدعيه فلان الخ) أي فرق بين ما يدعيه فلان فصدقوه وبين من ادعى شيئاً 
فصدقوه إلا بزيادة بلا حجة. 
قوله: (وإلآ) أي وإن لم يتأهل فمن وليه أو سيده فيه تصريح بصحة قبول السيد فيما إذا أوصى لعبده الغير التأهل وفيه 
تردد للزركشي . 
فرع: قال في العباب فرع : لو قال لعبده أوصيت لك برقبتك اشترط قبوله كالوصية أو وهبتك لك أو ملكتك رقبتك 
شترزط قبوله فوراً إلا إذا نوى عتقه فيعتق بلا قبول» كما لو قال لوصيه: أعتقه ففعل فلا يرتد برده فلو قتل قبل إعتاقه فهل 
ا وقوله فيه تردد قال في تجريده فقد حكى الماوردي عن المزني أنه 
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غير فناسبه القبول مطلقاًء (ولا يصمح قبول ولا رد في حياة الموصي) ولا مع موته» إذ لا حق له إلآ بعد الموت فلمن رد 
حينئذ القبول بعد الموت وعكسه بخلافهما بعد الموت» نعم القبول بعد الردّ لا يفيد وكذا الردّ بعد القبول قبل القبض 
أو بعده على المعتمد» ومن صريح الردّ ردّتها أو لا أقبلها أو أبطلتها أو ألغيتهاء ومن كناياته نحو لا حاجة لي بها وأنا 
غني عنهاء وهذه لا تليق بي فيما يظهر. 

قال الزركشي: وظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي ويشبه الاكتفاء بالفعل وهو الأخذ كالهدية اه. وسبقه إليه: 
القمولي فقال في الرهن: يكفي التصرف بالرهن ونحوه وكلاهما ضعيف» والفرق بين هذا والهدية ونحو الوكيل 
واضحء إذ النقل للإكرام الذي إستلزمته الهدية عادة يقتضي عدم الاحتياج للفظ في القبول ولا كذلك هنا ونحو الوكالة 
لا يقتضي تملك شيء فلا يشبه ما هنا وإنما يشبهه الهبة وهي لا بد فيها من القبول لفظأء (ولا يشترط بعد موته الفور) 
في القبول لأنه إنما يشترط في عقد ناجز يتصل قبوله بإيجابه» نعم يلزم الولي القبول أو الردّ فوراً بحسب المصلحة» 
فإن امتنع ممًا اقتضته المصلحة عناداً انعزل» أو متأوّلاً قام القاضي مقامه؛ والأوجه صحة الاقتصار على قبول البعض 
لأن المطابقة بين الإيجاب والقبول إنما هي في البيع وما ألحق به كالهبة والوصية ليست كذلكء (فإن مات الموؤصى له 


قوله: (مطلقاً) أي سواء قال: أعطوا كذا لمسجد كذا بعد موتي أو قال: أوصيت كذا لمسجد كذا. قوله: (ولا مع موته) 
إلى قوله قال الزركشي في النهاية. قوله: (حينئذ) أي في الحياة أو مع الموت . قوله: (نعم القبول الخ) لا موقع للاستدراك. 
قوله: (بعد الردّ) أي بعد الموت وقوله بعد القبول أي بعد الموت. قوله: (على المعتمد) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (وهذه 
لا تليق بي الخ) أي وإن كانت لائقة به في الواقع لأن هذا قد يذكر لإظهار التعفف اه. ع ش . قوله: (إن المراد القبول 
اللفظي) وهو لا وجه نهاية ومغني . قوله: (ويشبه الاكتفاء بالفعل) ضعيف اه. ع ش . قوله: (وكلاهما) أي قول الزركشي 
وقول القمولي. قوله: (بين هذا) أي الوصية . قوله: (الذي الخ) نعت للإكرام وقوله يقتضي الخ خبر النقل . قوله: (ونحو 
الوكالة لا يقتضي) مبتدأ وخبر. قوله: (وإنما يشبهه) أي ما هنا الهبة الخ اعتمده النهاية والمغني أيضاً. قوله: (وهي) أي الهبة 
قول المتن: (ولا يشترط بعد موته الخ) وللوارث مطالبة الموصى له المطلق المتصرف بالقبول. والرد فإن امتنع حكم عليه 
بالره اه. مغني . قوله: (في القبول) إلى المتن في النهاية إلا قوله وما ألحق به كالهبة. قوله: (نعم يلزم لولي الخ) ولو أوصنى 
لصبي أو وهب له فلم يقبل الولي فالمعتمد الذي في شرح البهجة وغيره أن للصبي إذا بلغ قبول الوصية دون الهبة اه. سم 
بتصرف . قوله: (انعزل) أي وقام القاضي مقامه كما هو ظاهر ويراجع هل للقاضي القبول عند عدم الامتناع وهل إذا كان 
الولي الأب وامتنع عناداً وكان الجد موجوداً كان القائم مقامه الجد دون القاضي لأن الولاية له بعد الأب ويتجه نعم وهل 
قيام القاضي مقامه إذا امتنع متأولاً وإن وجد الجد اه. سم . وقوله: (هل للقاضي الخ) الظاهر لا إلا إن كان الولي قيماً من 
قبله فمحتمل وقوله وهل إذا كان الولي الأب الخ الظاهر ما استوجهه رحمه الله تغالئ وقوله وهل قيام القاضي مقامه الخ 
الظاهر نعم إذ امتناعه والحالة هذه لا يقتضي انعزاله حتى تنتقل الولاية للجد ولا ولاية للجد على الأب فيتصرف القاضي عنه 
بالولاية العامة والله أعلم اه. سيد عمر. قوله: (انعزل) وقضية الانعزال بذلك أنه كبيرة وقوله والأوجه صحة الاقتصار الخ 
أي للموصى له وكذا وليّه إن اقتضت المصلحة ذلك وإلآ فينبغي أنه إن فعل ذلك عناداً انعزل فلا يصمح قبوله أو متأولاً صحٌّ 
فيما قبله وقام الحاكم مقامه في الباقي اه. ع ش . قوله: (والأوجه صحة الاقتصار على قبول البعض الخ) الأوجه كذلك في 
الهبة أيضاً شرح م راه. سم . قوله: (كالهبة) خلافاً للنهاية عبارته إنما هي في البيع والوصية والهبة ليستا كذلك اه. 


يشتري بقيمته عبد ويعتق كما يفعله بقيمة الأضحية المنذورة قال ويحتمل أن تبطل الوصية اه . قوله: (وإنما يشبهه) أي ما 
هنا. قوله: (نعم يلزم الولي القبول أو الرد الخ) حاصل ما في شرح البهجة وغيره عن الرافعي وهو المعتمد م ر فيما لو 
أوصى لصبي أو وهب له فلم يقبل الولي أن للصبي إذا بلغ قبول الوصية دون الهبة. قوله: (فإن امتنع الخ) انعزل أي وقام 
القاضي مقامه كما هو ظاهر ويراجع هل للقاضي القبول عند عدم الامتناع وهل إذا كان الولي الأب وامتنع عناداً وكان الجد 
موجود كان القائم مقامه الجد دون القاضي لأن الولاية له بعد الأب ويتجه نعم وهل قيام القاضي مقامه إذا امتنع متأوّلا وإن 
وجد الجد . قوله: (والأوجه صحة الاقتصار على قبول البعض الخ) الأوجه ذلك في الهبة أيضاً شرح م ر. 
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قبله) أي قبل موت الموصي» وكذا لو مات معه (بطلت) الوصية لعدم لزومها وأيلولتها للزوم حينئذ (أو بعده) أي بعد 
موت الموصي وقبل القبول والردّ لم تبطل» (فيقبل) أو يرد (وارثه) ولو الإمام فيمن يرثه بيت المال» لأنه خليفته ومن 
ثم لو قبل قضى دين مورثه منه» ويؤخذ منه أن وارث الموصى له لو كان وارثاً للميت دون مورثه لم يكن وصية 
لوارث» لأن العبرة في كونه وارثاً بيوم الموت كما مرّء فلا نظر للقبول لما تقرر أنه مبين لاستقرار ملك الموصى له 
بالموت» ولأنه لم يملك هنا من جهة الوصية بل من جهة إرثه للوارث وهما جهتان مختلفتان» ويلزم ولي الوارث 
الأصلح من القبول والردّ نظير ما مر آنفاًء وقد يتخالفان أعني قبول الموصى له وقبول وارثه فيما إذا أوصى له بولده؛ 
فإنه إن قبله هو ورث منه أو وارثه حجب الموصى به القابل كأخي الأب أم لا كأخي الولد فلا يرث للدورء لأنه إن 
حجبه بطل قبوله فيبطل عتق الولد فلا يرث فأدى إرئه لعدمه» وإن لم يحجبه فكذلكء» إذ لو ورث لخرج أخوه عن 
أهلية القبول في النصف, ولا يمكن أن يقبله الولد الموصى به لتوقفه على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف على قبوله 
فتوقف قبوله على قبوله وهو محالء وإذا اقتصر القبول على النصف بقي نصفه رقيقاً ومن بعضه رقيق لا يرث (وهل) 
جرى على العرف في استعمال هل مقام طلب التصوّر الذي هو محل الهمزة في مثل هذا المقام» ولذا أتى في حيزها 
بالعطف بأم المناسب للهمزة لا لهل فإنه إنما يعطف في حيزهاء بأو هذا كله إن قلنا بما قاله صاحب المغني» وجرى 
عليه صاحب التلمقيص وشاربحو كلامة» أن الهمزة في نحو أزيد في الدار أم عمروء وأزيد في الدار أم في المسجد 
لطالب التصور أما على ما حققه السيد أن الهمزة في نحو هذين لطلب التصديق» لأن السائل متصور لكل من زيد 


قوله: (أي قبل موت الموصي) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية إلا قوله أو يرد. قوله: (لأنه) أي الوارث . قوله: (لو قبل) أي 
الوارث ولو إماماً وقوله قضى دين مورثه أي الموصى له وقوله منه أي الموصى به اه. ع ش . قوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله 
الاق و د و سو اكير لال لا و ا ا 1 ا 
كونه) أي الموصى له . قوله: (بيوم الموت) خبر أن يعني أن الموصى له في يوم الموت المورث لا وارثه قوله: ا 
في قول المصنف الآتي أظهرها الثالث فكان الأحسن لما يأتي . قوله: (بالموت) متعلق بملك الموصى له . قوله: (ولأنه) أي 
ماف على نلعن لم والغنمي لقان الموصى يه قر لم بعلك بياة اتقو الأول ل مجلا إرل الخ أى بل من جا 
كون الموصى به موروثاً لوارث الموصى له. قوله: (وقد يتخالفان) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (إذا أوصى له) أي 
للموصى له . قوله: (ورث منه) أي عتق الولد وورث من الموصى له . قوله: (أو وارئه) عطف على الضمير المستتر في قوله 
قبله. قوله: (حجب الخ) أي سواء حجب الخ وقوله القابل مفعول حجب . قوله: (فلا يرث) أي الولد اه. ع ش . قوله: 
(فكذلك) أي بطل قبوله . قوله: (وإذا اقتصر الخ) ببناء المفعول وقوله القبول أي قبول الوارث وقوله على النصف أي نصف 
الولد. قوله: (جرى) إلى التنبيه في النهاية . قوله: (جرى) أي المنهاج في قوله وهل يملك الموصى له الخ اه. سم . قوله: 
(لطلب التصور) أي للمسند إليه في المثال الأول وللمسند في المثال الثاني وقوله إلى أحدهما أي في المثال الأول ويأحدهما 
فى المثال الثانى . 


قوله: (ورث) أي الولد منه أي من الموصى له وقوله القابل مفعول حجب وقوله فلا يرث أي الموصى به . قوله: (جرى) 
أي المنهاج في قوله وهل يملك الموصى له بموت الموصى أم بقبوله أم موقوف الخ على العرف في استعمال هل في مقام طلب 
التصوّر إلى آخر كلامه قال في المغني في حرف الباء هل حرف موضوع لطلب التصديق الإيجابي دون التصوّر ودون التصديق 
السلبي إلى أن قال ونحو هل زيد قائم أم عمر وإذا أريد بأم المتصلة أي يمتنع ذلك قال الدماميني: السبب فيه أن أم المتصلة 
حعي 1-د الأين ردلك ل يو زا سد لدان رامن الح واترد ار شعن اليج ناا جراة فدح كر نالا 
الهمزة الطالبة للتصور دون هل الطالبة للتصديق لما بين حصول التصديق وطلبه من المنافاة وتصحٌ مقابلة هل يأم المنقطعة لأنها 
إضراب عن حكم وطلب لحكم آخر فلا تنافيها هل الطالبة للتصديق وهذا كله مبني على أن هل مقصورة على طلب التصديق» 
وقد أسلفنا في أوائل الكلام على الألف المفردة أن ابن مالك قال: أن هل قد تأتي بمعنى الهمزة فتعادلها أم المتصلة وفي 
الرضي وربما تجيء هل قبل المتصلة على الشذوذ اه. فيصم تخريج كلام المصنف على ما نقله عن ابن مالك . 
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وغمرو وللدار والمسجد قبل جواب سؤاله» وبعد الجواب لم يزد له شيء في تصوّرها أصلاً بل بقي تصورها على ما 
كان» والحاصل بالجواب هو التصديق أي الحكم الذي هو إدراك أن النسبة إلى أحدهما بعينه واقعة أولاء فهل في 
كلامه باقية على وضعها من طلب التصديق الإيجابي أو السلبي خلافاً لمن وهم فيه وأم في كلامه منقطعة لا متصلة» 
ولا مانع من وقوعها في حيز هل تشبيهاً له بوقوعها في حيز الهمزة التي بمعناها (يملك الموصى له) المعين الموصى به 
الذي ليس بإعتاق (بموت الموصي أو بقبوله أم) الملك (موقوف)ء ومعنى الوقف هنا عدم الحكم عليه عقب الموت 
بشيءء (فإن قبل بان إنه ملك بالموت وإلا) يقبل بأن رد (بان) إنه ملك (للوارث) من حين الموت (أقوال أظهرها 
الثالث) لتعذر جعله للميت مطلقاء وللوارث قبل خروج الوصية وللموصى له وإلألما صحّ ردّه فتعين الوقف (وعليها) 
أي الأقوال الغلاثة (تبنى الشمرة وكسب عبد حصلا) لا لإقلاقة فيه لأن تعريف ثمرة جنسي فساوى التنكير في كسب» 
ووقع حينئذ حصلا صفة لهما من غير إشكال فيه (بين : التقوت والقيز 3) و كذا يفيه البر اقل الحاضلة تيكل (وتفاقعة 


قوله: (فهل في كلامه باقية الخ) قد يمنع هذا التفريع بل يجوز أن تكون للتصور إلا أن يريد جواز بقائها على وضعها 
اه. سم . قوله: (لمن وهم) أي من ابن هشام ومن تبعه وقوله فيه أي في التصديق السلبي فنفاه فقال أن هل لطلب التصديق 
الإيجابي فقط . قوله: (وأم في كلامه الخ) إن أراد في كلام المصنف فهو في غاية البعد إذ لا يناسب كلامه إلا المتصلة لأن 
المعنى على طلب التعيين لا الإضراب وهو الموافق لقوله أظهرها الثالث اللهم إلا أن يكون في هذه النسخة تقديم وتأخير 
اه. سم أي والأصل متصلة لا منقطعة. 

قوله: (تشبيهاً له) أي لوقوع أم في حيز هل . قوله: (الذي ليس بإعتاق) سيذكر محترزه بقوله أما لو أوصى بإعتاق الخ . 
قوله: (المعين) خرج غير وتقدم اه. سم قول المتن: (بموت الموصي) أي كالإرث والتدبير ولكن إنما يستقر بالقبول كما 
قاله الشيخ أبو حامد والعراقيون أم بقبوله أي الموصى له لأنه تمليك كالبيع اه. . مغني . قوله: (عدم الحكم عليه) أي 
الموصى به قول المتن : (أنه ملك) بصيغة الماضي وقول الشارح أنه ملك بصيغة المصدر. قوله: (لتعذر) إلى التنبيه في 
المغني .. قوله: (لتغذر جعله للميت) أي لأنه لا يملك وقوله مطلقاً أي قبل خروج الوصية وبعده. قوله: (وللوارث الخ) عبارة 
المغني ولا يمكئن جعله للوارث فإنه لا يملك أن يتصرف فيه إلأ بعد الوصية والدين ولا للموصى له وإلأ لما صحٌ رده 
كالإارث فتعين وقفه فلو أوصى له بمن يعتق عليه لم يجب عليه القبول بل له الردّ ولا يعتق عليه حتى يقبل الوصية اه. قوله: 
«وإلا) أي وإن كان ملكاً للموصى له . قوله: (لاقلاقة فيه) ولعل وجهها عند من ادعاها أن الثمرة معرفة وكسب عبد نكرة 
فجملة حصلا لا يخسن إعرابها حالاً منهما لتنكير كسب عبد ولا صفة لهما لتعريف الثمرة والجمل بعد المعارف أحوال 
وبعد التكرات أوصاف وهي هنا بعد معرفة ونكرة ومراعاة إحداهما دون الأخرى تحكم وقد يقال إن عطف النكرة على 
المعرفة كعكسه مسوغ لمجيء الحال منهما فالتعبير صحيح وإن لم يقصد التنكير في الثمرة اه. ع ش. 


قوله: (فهل في كلامه باقية على وضعها) قد يمنع هذا التفريع بل يجوز أن تكون للتصوّر إلا أن يريد جواز بقائها على 
وضعها . قوله: (من طلب التصديق الإيجابي أو السلبي) قال في جمع الجوامع هل لطلب التصديق الإيجابي لا للتصور ولا 
للتصديق السلبي» قال المحلي في شرحه التقييد بالإيجاب ونفي ي السلبي على منواله أخذاً من ابن هشام سهو سري من أن 
هل لا تدخل على منفي فهي لطلب التصديق أي الحكم بالثبوت أو الانتفاء كما قاله السكاكي وغيره يقال في جواب هل قام 
زيد مثلاً نعم أو لا اه. فمنشأ السهو التباس مدخولها بالمطلوب بها فتوهم اتحادهما وليس كذلك فإنه إذا قيل في جواب 
هل قام زيد لا أو لم يقم فالمستفاد تصديق سلبي وهو المطلوب» مع أنه لا يصحٌ أن يقال هل لم يقم زيد فقال الشارح 
خلافاً لمن وهم فيه يحتمل أنه متعلق بقوله أو السلبي فيكون إشارة إلى السهو الذي ذكره المجلي أي خلافاً لمن وهم في 
التصديق السلبي فنفاه بسبب الالتباس المذكور . قوله: (وأم في كلامه) إن أراد في كلام المصنف فهو في غاية البعد إذ لا 
ص جا سما اح ا اي ا الس الم ا ما ال و د 
يكون في هذه تقديم وتأخير. قوله: (منقطعة لا متصلة) يتأمل فقد يشعر بأن الهمزة إذا كانت للتصديق تكون أم منقطعة ة وهو 
ممنوع بل يجوز أن تكون متصلة» وإن كان المطلوب التصديق كما لو أتى بما هو بمعناها مع أم نحو أي الرجلين في الدار 
مثلا . قوله: (المعين) خرج غيره وتقدم . 
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وفطرته) وغيرهما من المؤن» فعلى الأوّل له الأوّلان وعليه الآخران وعلى الثاني لا ولا قبل القبول» بل للوارث وعليه 
وعلى المعتمد هي موقوفة» فإن قبل فله الأوّلان وعليه الآخران» وإلآ فلاء وإذا ردّ فالزوائد بعد الموت للوارث 
وليست من التركة فلا يتعلق بها دين. | 

تنبيه: مرّ في الوقف الفرق بين الواقف والمستحقين في أن المدار فيه على التأبير وعدمه» وفيهم على الموجود 
وعدمهء وحينئذ فلو أوصى بنخله فهل المؤبّر عند الموت تركة كما قلناء ثم إنه للواقف وغيره للموصى له وإن برز قبل 
الموت أو أن ما وجد عند الموت تركة تأبر أو لا» وما حدث بعده للموصى له كل محتمل» والأقرب هنا الثانى ويفرق 
بينه وبين الواقف بأن المملك ثم الصيغة وحدهاء فاعتبرنا حال الثمرة عندها كالبيع وهنا لا اعبار بالضصفةة لأذرقت 
القول والتمليك لم يدخل بهاء بل بالموت بشرط القبول فاعتبرناه واعتبر وجود الثمر عنده فتكون تركة وبعده فتكون 
وصية» (ويطالب) يصمّ بناؤه للفاعل فالضمير للعبد وللمفعول» فهو لكل من صلحت منه المطالبة كالوارث أو وليّه 
والوصي (الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده)» فإن لم يقبل ولم يرد خيره الحاكم بينهما فإن أبى حكم عليه 
بالإبطال كمتحجر امتنع من الإحياء . 

وقضية المتن جريان ذلك على كل قول» واستشكل جريانه على الثانى بأن الملك لغيره فكيف تطالب بالنفقة» 
وقد يوجه بأن مطالبته بها وسيلة لفصل الأمر بالقبول أو الردّ فجاز لذلك» وبهذا يجاب أيضاً عن ترجيح ابن الرفعة على 
قول الوقف وجوب النفقة عليهما كاثنين عقدا على امرأة وجهل السابق". وفرّق السبكي بأن كلا منهما معترف بوجوب 
النفقة عليه وليس متمكناً من دفع الآخر بتخلافهما هناء ويرده ما مرّ في خيار البيع أنهما يطالبان على القول بالوقف مع 
فقد نظير ما ذكره من الاعتراف فعلم أنه ليس هو السبب في مطالبتهما والكلام في المطالبة حالا ما بالنسبة للاستقرار 
فهي على الموصى له إن قبل» وإلا فعلى الوارث وفي وصية التملك؛ أما لو أوصى بإعتاق قن معين بعد موته فالملك 
فيه للوارث إلى عتقه قطعاً كما قالاه فالكسب, وبدله لو قتل له والنفقة عليه كما اقتضاه كلامهماء 200 


قوله: (فعلى الأول) أي ملك الموصى له بالموت وقوله له أي للموصى له . قوله: (قبل القبول) لا حاجة إليه لأنه 
موضوع المسألة. قوله: (هي موقوفة) أي الثمرة والكسب والنفقة والفطرة. قوله: (وإذا أراد الخ) عبارة المغني ولو رد فعلى 
الأول له وعليه ذكر وعلى الثاني لا ولا وعلى النفي في الموضعين يتعلق بالوارث اه. قوله: (بين الواقف الخ) يعني بالنسبة 
لشمرة الوقف . قوله: (إن المدار فيه) أي الواقف واستحقاقه وقوله فيهم أي المستحقين . قوله: (وغيره) عطف على المؤبّر. 
قوله: (بينه) أي ما هنا من الوصية وقوله ثم أي في الوقف وقوله هنا في الوصية. قوله: (وبعده) أي الموت عطف على عنده 
قول المتن: (ويطالب) أي على كل قول من الثلاثة اه. مغني . قوله: (يصمحٌ بناؤه) إلى التنبيه في النهاية إل قوله والأول 
أوجه إلى ومثله وقوله وعلى الثاني إلى وبحث . قوله: (فالضمير للعبد الخ) هذا على ما في نسخة الشارح كالنهاية من أن 
يطالب بالياء وقال المغني أنه بالنون أوله بخط المصنف اه. قوله: (للعبد) أي الرقيق الموصى به ويجوز إرجاع الضمير لكل 
من صلحت منه المطالبة. قوله: (فهو لكل الخ) يعني الطلب المفهوم من يطالب اه. رشيدي. قوله: (كالوارث الخ) أي 
والرقيق الموصى به قول المتن: (بالنفقة) أي وسائر المؤن اه. مغني . قوله: (فإن لم يقبل) إلى قوله وقد يوجه في المغني . 
قوله: (بالإبطال) أي البطلان اه. مغني . قوله: (جريان ذلك) أي قول المصنف ويطالب الخ اه. مغني . قوله: (على الثاني) 
هو قول المصنف أم بقوله اه. ع ش . قوله: (لغيره) أي للوارث وقيل للميت اه. مغني. قوله: (وبهذا يجاب أيضاً عن 
ترجيح ابن الرفعة الخ) أي وإن كان ضعيفاً. قوله: (عليهما) أي الموصى له والوارث. قوله: (كلاً منهما) أي من العاقدين 
على امرأة. قوله: (بخلافهما) أي الموصى له والوارث. قوله: (يرد الخ) خبر قوله وفرّق السبكي الخ . قوله: (أنهما) أي البائع 
والمشتري . قوله: (بالوقف) أي وقف ملك المبيع في زمن الخيار. 


قوله: (أنه ليس هو) أي الاعتراف اه. ع ش . قوله: (حالاً) أي في زمن التوقف . قوله: (وإلا) أي وإن ردّ اه. مغني. 
قوله: (وفي وصية التملك) عطف على قوله في المطالبة الخ اه. ع ش . قوله: (فالملك فيه) أي في القن بعد موت 


فصل في بيان المرض المخوف والملحق به ول 


وصحّح في البحر أن الكسب له لأنه استحق ى العتق استحقاقاً مستقراً لا يسقط بوجه والأوّل أوجه ولو نظرنا لما علّل به 
لما أوجبنا النفقة عليه» ولا يقال هو مقضّر بتأخير الإعتاق» لأنه قد يفوّض لغيره كالوصي ومثله ما لو أوصى بوقف 
شيء فتأخر وقفه» فعلى الأوّل هو للوارث» وبه أفتى جماعة واعتمده الأذرعي وغيره وعلى الثاني هو للموقوف 
عليهم» وبه أفتى بعضهم وكلام الجواهر يميل إليه ورجحه بعض المحققين» وبحث الزركشي أنه لو أوصى بشراء عقار 
بثلثه ووقفه على زيد وعمرو ثم على الفقراء» فمات أحدهما قبل وقفه لم يببطل في نصف الميت» بل ينتقل للفقراء. 
وفارق الوقف على هذين ثم الفقراء فإن أحدهما إذا مات انتقل نصيبه للآخرء بأنه هنا مات بعد الاستحقاق وثم قبله 
فكأنه لم يوجدء ومن ثم لو وقف على زيد وعمرو فبان أحدهما ميتاً كان الكل للآخر كما قاله الخفاف وغيره. 

تنبيه: الوجه فى أوصيت له برقبته أنه ليس كما لو أوصى بإعتاقه لاقتضاء الأولى أنه ملكه رقبته كما مرّ بخلاف 
الثانية كما تقرر» وحينئذ فلو كان غير متأهل للقبْول في الأولى لسفه أو جنون وقف كسبه وإنفاقه إلى قبوله نظير ما مرّ 
في وصية التملك» ولا ينظر لتضرر الورثة لكون إفاقة المجنون غير منتظرة» لأن تعلق حق الوصية به أوجب الاحتياط 
له وهو لا يحصل إلا بالوقف فيستكسبه القاضي وينفق عليه إلى تأهله. 


الموصي . قوله: (وصحّح في البحر الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني وشرح الروض . قوله: (إن الكسب) أي كسب العبد 
الحاصل بعد موت الوصي له أي العبد اه. ع ش . قوله: (والأول أوجه) خلافاً للنهاية والمغني وشرح الروض كما مر آنفاً. 
قوله: (لما علّل) أي البحر. قوله: (عليه) أي الوارث وقوله لا يقال أي في الاستدلال لا يحاب الفقه اه. كردي . قوله: (هو 
مقصر) أي الوارث . قوله: (ومثله) أي ما لو أوصى بإعتاق قن معين الخ . 

قوله: (متأخر وقفه) أي بعد موته وحصل منه ريع اه. نهاية. قوله: (فعلى الأول) أي ما اقتضاه كلامهما. قوله: (هو) 
أي الريع للوارث أعقده النهاية . قوله: (وعلى الثاني) أي ما في البحر . قوله: (هو) أي الريع للموقوف عليهما الخ هذا ظاهر 
إن كان الوقف على جهة عامة فإنه لا يحتاج فيها لقبول أما إذا كان على معين محصور فكلام الأذرعي أظهر لأنه مخيّر بين 
القبول والردّء ولو أوصى بأمته لزوجها فقبل الوصية تبين انفساخ النكاح من وقت الموت وإن رد استمر النكاح وإن أوصى 
بها لأجنبي والزوج وارث الموصي وقبل الأجنبي الوصية لم ينفسخ النكاح وإن رد انفسخ هذا إن خرجت من الثلث فإن لم 
تخرج منه أو أوصى بها الوارث آخر وأجاز الزوج الوصية فيها لم ينفسخ وإلآ انفسخ اه. مغني. . قوله: (ووقفه) بالجر عطفاً 
على شراء الخ . قوله: (في نصف الميت) أي في نصيبه . 

قوله: (بل ينتقل الخ) أي نصف الميت اه. ع ش . قوله: (بأنه هنا) أي في الوقت على هذين الخ . قوله: (وثم) أي 
فيما لو أوصى بشراء عقار الخ . قوله: (قبله) أي قبل الاستحقاق هل المراد بقبله قبل القبول أو قبل حصول منفعة الوقف 
اه. سم أقول قضية السياق أن المراد قبل وجود الوقف بالكلية. قوله: (وثم قبله) قضيته أنه لو مات ثم بعد الاستحقاق انتقل 
نصيبه للفقراء اه. سم وقوله للفقراء ولعل صوابه للآخر. قوله: (ومن ثم لو وقف الخ) أنظر ما وجه هذا الاستنتاج مغ أن 
الظاهر أن الذي ينتجه ما مرّ من الفرق عدم الانتقال في هذا للآخر كالأول إذ هو هنا مات أيضاً قبل الاستحقاق بل وقبل 
الوقف بالكلية اه. رشيدي. قوله: (على زيد وعمرو) أي ثم على الفقراء. قوله: (كما مرّ) أي في شرح اشتراط القبول. 
قوله: (لكون الخ) علة للتضرر وقوله لأن الخ علة لنفي النظر وقوله به أي القن الغير المتأهل . 


قوله: (وصحّح في البحر أن الكسب الخ) وهو المعتمد شرح م ر والذي في شرح الروض ما نصّهء وقضية ذلك أن 
اكساب العبد الموصي بعتقه قبل عتقه للوارث لكن قال الروياني: قيل إنها على الخلاف في الموصى له والأصح القطع بأنها 
للعبد لتقرر استحقاقه العتق بخلاف الموصى له فإنه مخيّر وبما قاله جزم الجرجاني وجرى عليه المصنف كأصله في كتاب 
العتق اه. فقد نقل ما صحّححه في البحر عن الروض وأصله في كتاب العتق وبه يعلم أن الشارح أخذ بمقتضى كلام الشيخين 
هنا وترك ما صرّحا به في كتاب العتق فتأمله. قوله: (فعلى الأوّل) هو للوارث اعتمذه م ر . قوله: (وثم قبله) أي قبل 
الاستحقاق هل المراد بما قبله قبل القبول أو قبل حصول منفعة الوقف. قوله: (وثم قبله) قضيته أنه لو مات ثم بعد 
الاستحقاق انتقل نصيبه للفقراء. 0 7 
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لك الو رن علد مت ا ور ل ا 
في غير ما أنيط بمحض اللفظ كالبيع والكفارة دون الوصية» ومن ثم لو قال اشتروا له شاة أو عبداً تعين السليم» » لأن إطلاق 
الأمر بالشراء يقتضيه كما في التوكيل به (ضأناً ومعزاً) وإن كان عرف الموصي اختصاصها بالضأن» لذنة عرف خاصض وغو 
لا يعارض اللغة ولا العرف العامء وخرج بهما نحو أرنب وظبي ونعام وحمر وحش وبقرة وزعم انن عصفور إطلاقها على 
هذه كلها ضعيف بل شاذء نعم لو قال شاة من شياهي وليس له إلا ظباء أعطي ظبية (وكذا ذكر) وخنثى (في الأصح) لأنها 
اسم جنس كالإنسان وتاؤها للوحدة» ونوزع فيه بأنه في الأم نص على أنها لا تشمله للعرف» قال السبكي وهو أعرف 
ال لل يار قزرا 17 لحرت وري ررح عرق زلا ا هد وقد يوحلامه الحواب بان الأكرين ل يدرجواعا 
قاله» إلا لأنه ثبت عندهم أن العرف لم يثبت إطراده بخلاف اللغة» فمآل الخلاف إلى أن العرف العام هنا هل خالف اللغة 
أو لاء ومقتضى ترجيح الشيخين كالأكثرين للدخول أنه ل يخالفهاء ويؤيده قول الرافمي وديم أقهمك كلامهم توس 
وهو تنزيل النص على ما إذا عمّ العرف باستعمال البعير ب بمعنى الجمل والعمل بقضية اللغة إذا لم يعم 

قال الزركشي : وينبغي مجيئه في تناول الشاة للذكر اه. وهذا كله صريح فيما ذكرته 8 شط 


فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 


قوله: (في أحكام لفظية) إلى قوله ونوزع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن كان إلى وخرج وقوله وزعم إلى 
نعم. قوله: (وأطلق) سيذكر محترزه بقوله ومحل الخلاف الخ . قوله: (في غير ما أنيط الخ) أي في غير ما قالوا إنه يتعلق 
بمحض اللفظ كالوصية وهذا في الحقيقة كتعليل الشيء بنفسه لأنه لم ينبه على أمر معنوي اه. ع ش عبارة المغني لأمر 
زائد على مقتضى اللفظ وهنا لا يزاد عليه لعدم الدليل عليه اه. قوله: (كالبيع الخ) مثال للغير اه. ع ش . قوله: (وإن كان 
الخ) غاية. قوله: (وهو) أي العرف الخاص . قوله: حا ع ار ا . قوله: (وخرج بهما 
لخ) مخرج أيضاً ما تولد بين الضأن أو المعز وغيره وإن كان على صورة أحدهما اه. ع ش . قوله: (نحو أرنب وظبي الخ) 
فلو أراد الوارث إعطاءه لم يكن له ذلك ولا للموصى له قبوله اه. مغني . قوله: (وظبي الخ) ظاهره وإن لم يكن له إلا ظباء 
.وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو قال شاة من شياهي وليس له إلاظباء حيث يعطى واحدة منها أن إضافة الشياه إليه قرينة 
على إرادة ما يختص به اه. ع ش . قوله: (وبقره) ومثله الأهلي بالأولى اه. . ع ش . قوله: (وليس له إلا ظباء) شامل لما لو 
لم يكن له وقت الوصية إلأ ظباء ووقت الموت إلأ غنم أو ظباء وغنم ولما إذا اقتصر على الصيغة المذكورة ولم يقيد ببعد 
موتي أو غيره ولما إذا قيدها ببعد موتي والظاهر أخذاً من نظائره الآنية أن العبرة بوقت الموت اه. ع ش وسيأتي عن السيد 
عمر ما يوافقه. قوله: (وتاؤها للوحدة) أي لا للتأنيث كحمام وحمامة ويدل له قولهم لفظ الشاة يذكر ويؤنث ولهذا حملوا 
خبر في أربعين شاة على الذكور والإناث نهاية ومغني وقولهما كحمام الخ مثال لما تاؤه للوحدة. قوله: (ونوزع فيه) أي في 
قول المصنف وكذا ذكر الخ. قوله: (بأنه الخ) أي الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه وكذا الضمير في قوله وهو أعرف الخ 
وقوله فلم يخرج وقوله عمًا قاله. قوله: (على أنها) أي لفظة الشاة لا تشمله أي الذكر. قوله: (عرف بخلافه) أي بالشمول. 
قوله: (وقد يؤخذ منه) أي من قول السبكي . قوله: (بخلاف اللغة) متعلق بالاطراد. قوله: (بأن الأكثرين الخ) أي المشار إليهم 
بقول المصنف في الأصح . قوله: (فمآل الخلاف) أي المشار إليه بقول المصنف في الأصح . قوله: (هنا) أي في الشاة. قوله: 
(للدخول) أي دخول الذكر في اسم الشاة. قوله: (ويؤيده) أي المآل المذكور. قوله؛ (والعمل الخ) عطف على تنزيل النص. 
قوله: (مجيئه الخ) أي قول الرافعي ونظيره. قوله: (وهذا كله) أي قول السبكي وقول الزركشي . 


فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 
قوله: (كالبيع) مثال للغير. 


فصل في أحكام لفظية للموصى به وله هه 


من أن مأخذ الخلاف في تناول الذكر الخلاف في العرف العام هل خالف اللغة أو لا» ويؤيّده ما يأتي أن العرف العام 
مقدم على اللغة في الدابة فتقديمه عليها حيث اتفق على وجوهه لا نزاع فيه يعتد به وتقديمها عليه حيث اختلف في 
وجوده هو الأصح؛ ومحل الخلاف حيث لم يأت بمخصص ففي شاة ينزيها يتعين الذكر الصالح لذلك» وينزي عليها 
أو ينتفع بدرها أو نسلها تتعين الأنثى الصالحة لذلك؛ وينتفع بصوفها يتعين ضأن وشعرها يتعين معز (لا سخلة) وهي 
الذكر أو الأنثى من ولد الضأن والمعز ما لم يبلغ سنة؛ (وعناق) وهي أنثى المعز ما لم تبلغ سنة» والجدي ذكره وهو 
مثلها بالأولى وذكرهما في كلامهم مع دخولهما في السخلة للإيضاح (في الأصح) لتميز كل باسم خاص فلم يشملهما 
في العرف العام لفظ الشاة (ولو قال: أعطوه شاة من غنمي) بعد موتي (ولا غنم له) عند الموت (لغت) هذه الوصية» 
وإن كان له ظباء لعدم ما تتعلق به والظباء إنما تسمّى شياه البر لا غنمه» وبه فارق ما مرّ وتوهم شارح أن من شياهي 
كمن غنمي وليس في محله أما إذا كانت له عند موته فيعطي واحدة منهاء فإن لم يكن له إلا واحدة أعطيها ولو كان له 
نصف مثلاً من واحدة ونصف من أخرى فهل يعطي الجزأين؛ لأن مجموعهما شاة واللفظ يجب تصحيحه ما أمكن أو 
لا يعطى» ذلك لأن الشاة إذا أطلقت لا تتناول إلا الكاملة دون الملفقة كل محتمل ويأتي ذلك فيما لو حلف أن لا شاة 
له وله نصفان وقضية تعليلهم دخول المعيبة 1ك من اطق ارو الج م اما ا ا 


قوله: (في تناول الذكر) من إضافة المصدر إلى مفعوله وقوله الخلاف الخ خبران. قوله: (ويؤيده) أي المأخذ 
المذكورة. قوله: (لا نزاع الخ) خبر فتقديمه الخ. قوله: (هو الأصح) خبر وتقديمها عليه الخ. قوله: (ومحل الخلاف) أي 
المشار إليه بقول المصنف في الأصح ثم ذلك إلى قوله ولو كان له نصف في النهاية والمغني . قوله: (ينزيها) أي على غنمة 
اه. مغني وفي ع ش عن المختار هو بضم الياء وتخفيف الزاي وسكون النون وبتشديدها مع فتح النون يقال أنزاه على 
غنمه ونزاه تنزية اه. أي ويبناء الفاعل هنا والمفعول فيما يأتي . قوله: (وينزي وقوله وينتفع بصوفها) الأولى فيهما أو بدل 
الواو. قوله: (وشعرها) الأولى أو بشعر بأو والباء قول المتن: (لا سخلة) وينبغي أخذاً من قوله السابق نعم لو قال شاة من 
شياهي الخ أن محل ذلك ما لم يقل شاة من غنمي وليس عنده إلآ السخال وإلأ صححت وأعطى,أحدها اه. ع ش . قوله: (ما 
لم يبلغ سنة) ظاهره وان قل ما نقصت به السنة كلحظة اهدع ش. قوله: (ذكره) أي المعز ما لم يبلغ سنة. قوله: (وهو مثلها) 
أي والجدي مثل العناق في عدم الدخول اه. ع ش . قوله: (بالأولى) أي كما يعلم من قول المصنف وكذا ذكر في الأصح. 
قوله: (وذكرهما) أي العناق والجدي اه. ع ش . قوله: (لعدم ما تتعلق الخ) أي الوصية . قوله: (ما مرّ) أي قبيل قول المتن 
لغت ولو اقتصر على أوصيت له بشاة أو أعطوه شاة ولا غنم له عند الموت هل تبطل الوصية أو يشتري له شاة ويؤخذ من 
قوله الآتي كما لو لم يقل: من مالي ولا من غنمي أنها لا تبطل وعبارة الكنز ولو لم يقل: من مالي ولا من غنمي لم يتعين 
غنمه إن كانت انتهت اه. سم . قوله: (فيعطى واحدة منها الخ) كما لو كانت موجودة عند الوصية والموت ولا يجوز أن 
يعطى واحدة من غير غنمه في الصورتين وإن تراضيا لأنه صلح على مجهول مغني ونهاية قالع ش قوله واحدة منها أي 
كاملة ولا يجوز أن يعطى نصفين من شاتين لأنه لا يسمى شاة وقوله ولا يجوز أن يعطى واحدة من غير غنمه وينبغي أن يقال 
مثل ذلك في الأرقاء اه. قوله: (أعطيها) أي تعينت إن خرجت من الثلث نهاية ومغني أي وإلآ أعطي ما يخرج منه ولو جزء 
شاة فيما يظهر اه. ع ش . قوله: (أعطيها) أي فيحمل قوله من غنمي على بيان أنها مملوكة له فقط لا بيان تقييدها بكونها 


قوله: (وتقديمها عليه حيث اختلف في وجوده هو الأصح) قد يقال كل ذلك لا يسوغ مع مخالفة النص وإن لم يسلم له 
دليله فتأمله قوله في المتن: (لغت) سكت عمًا لو لم يصرّح. بقوله من غنمي أو غيره بل اقتصر على قوله: أوصيت له بشاة 
أو أعطوه شاة» ولا غنم له عند الموت هل تبطل الوصية أو يشتري له شاة ويؤخذ من قوله الآتي كما لو لم يقل من مالي ولا 
من غنمي أنها لا تبطل» وعبارة كنز الأستاذ البكري ولو لم يقل من مالي ولا من غنمي لم يتعين غنمه إن كانت انتهى . قوله: 
(فهل يعطى الجزأين الخ) قوّة هذا التردد موافقة لما قاله أنه لو كان له شاة كاملة فقط أعظيها وإن لم.يظهر حينئذ قوله من 
غنمي وكان وجهه حمل قوله من غنمي على بيان أنها مملوكة له فقط لا بيان تقييدها بكونها بعض المملوك له بالفعل؛ على 
أنه يمكن حمل من على الابتداء وغنمي على جنس الغنم النابت له فيظهر قوله من غنمي» وإن لم تكن له إل شاة واحدة 


ك5 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بقولهم وكون الإطلاق إلى آخره ربما يؤيد الأول ثم يحتمل أن محل هذا التردد ما لم يقاسم الوارث الشريك؛ ويحصل 
بالقسمة كاملة وإلآ أعطيها ويحتمل خلافه» لأن العبرة في الوصية بحالة الموت ولم يحصل شاة كاملة عنده؛ (وإن 
قال): أعطوه شاة (من مالي) ولا غنم له كما بأصله أي عند الموت (اشتر يت له شاة) ولو معيبة» أو وله غنم أعطي 
واحدة ولو على غير صفة غنمه» كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي» اوالجمل اننا قة) قال أهل اللغة إنما يقال 
جمل وناقة إذا أربعا فأما قبل ذلك فقعود وقلوص وبكر اه»ء وحينئذ فهل تعتبر هذه الأسماء ولا يتناول أحدها الآخر 
عملاً باللغة أو ما عدا الفصيل الذكر يشمله الجمل والأنثى تشمله الناقة للنظر فيه مجال» والذي يتجه أخذاً مما مرّ 
وسأذكره أنه إن عرف عرف عام بخلاف اللغة عمل به وإلآ فبهاء واقتضاء كلام غير واحد من الشراح وغيرهم الثاني 
أعني ما عدا الفصيل في إطلاقه نظر ظاهر (يتناولان البخاتي) بتشديد الياء وتخفيفها (والعراب) السليم والصغير 
وضدهما لصدق الاسم عليهما (لا أحدهما الآخر) فلا يتناول الجمل الناقة وعكسه لاختصاصه بالذكر وهي بالأنثى» 


بعض المملوك له بالفعل اه. . سم. قوله: (بقولهم) متعلق بالتعليل. قوله: (ربما يؤيّد الأول) ومرّ آنفاً عن ع ش ما يؤيد 
الثاني . قوله: (الشريك) أي شريك الموصي . قوله: (أعطوه شاة) إلى قول المتن والجمل في النهاية والمغني . قوله: (ولا غنم 
هلك ) ند يال ا خط هذا لقي من أصلا بدا لصحي قرل: اتحريت لل ثنء أي وجو فى حالة وجرا فى خرن رقع في 
استعمالهم كثيراً أنهم يوجهون قضيته بجهتين باعتبار حالين كما يظهر لك بالتتبع ويحتمل أن يقال أسقطه لدلالة الجزاء عليه 
إذ المتبادر منه الوجوب ولا يعقل | جات الخرائ الا جل اه سيد عمر. قوله: (ولو معيبة) عبارة النهاية والمغني بأي صفة 
كانت ولو معيبة وإن قال اشتروا له شاة ‏ تعينت سليمة كما مرّ لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيها كما في التوكيل بالشراء 
ويقاس بما ذكر أي في المتن أعطوه رأساً من رقيقي أو رأساً من مالي أو ان شتروا له ذلك ولو قال: أعطوه رقيقاً واقتصر على 
ذلك فكما لو قال: : من مالي في أنه يتخير بين إعطائه من إرقائه أو غيرهم ويقاس عليه ما لو قال: أعطوه شاة ولم يقل: من 
مالي ولا من غنمي اه. قالع ش قوله أعطوه رأساً الخ أي فإنه في هذه يجوز المعيبة اه. 

قوله: (ولو معيبة مع قوله السابق ومن ثم لو قال اشتر تروا له شاة الخ) صريح في الفرق بين كون الأمر بالشراء صريحاً 
وكونه لازماً اه. .ا سم. . قوله: (أو وله غنم) عطف على ولا غنم له اه. . سم . قوله: : (كما لو لم يقل من مالي ولا من غدمي) 
أي فإنه يتخير بين الإعطاء من غنمه حيث كان له غنم وبين الشراء من غيرها فإن لم يكن له غنم تعين الشراء من ماله اه. 
ع ش . قوله: (إذا أربعا) أي دخلا في السنة السادسة اه. ع ش عبارة القاموس يقال أربعت الغنم إذا دخلت في السنة الرابعة 
وأربعت ذات الحافر في الخامسة وذات الخف في السابعة اه. قوله: (أو ما عدا الفصيل الخ) مبتدأ خبره قوله يشمله الجمل 
والجملة عطف على جملة 3 تعتبر هذه الأسماء الخ وقوله الذكر نعت ما عدا الفصيل وقوله والأنثى الخ عطف على قوله الذكر 
الخ : قوله: (ممّا مر) أي في شرح وكذا ذكر في الأصح وقوله وسأذكره أي في شرح والشور للذكر. قوله: (أعني ماعدا 
الفصيل) أي إلى آخره . قوله: (في إطلاقه نظر الخ) بقي أنه على النظر لو لم يكن عنده إلا ما ذكر فينبغي الثاني وإن لم يكن 
'عنده إلا الفصلان فلا يبعد الإعطاء منهم إذ غاية الأمر أن الإطلاق عليهم مجاز والانحصار فيهم يصلح قرينة عليه اه. يتم 
قول المتن: : (البخاتي) واحدها بختي وبختية وهي جمال طوال الأعناق مغني وسيد عمر. قوله: (بتشديد الياء) إلى قوله 
وزعم بعض في النهاية إل قوله أو البغل وكذا في المغني إل تعريف الفصيل والعجلة . قوله: (السليم الخ) عبارة المغني 
والسليم الخ بالواو. قوله: (لصدق الاسم) أي اسم الجمل والناقة عليهما أي البخاتي والعراب قول المتن: (لا أحدهما 
الآخر) هل ولو لم يوجد إلا أحدهما ولو عبر بالآخر وأضافه إليه اه. . سم . قوله: (وهي) أي الناقة . 


ونظيره صدق قولهم ثم وصاياه من ثلث الباقي على ما إذا كانت الوصايا قدر الثلث بجعل من للابتداء كما صرّحوا بذلك 
فليتأمل . قوله: (ولو معيبة) هذا مع قوله السابق ومن ثم لو قال اشتروا له شاة الخ صريح في الفرق بين كون الأمر بالشراء 
صريحاً وكونه لازماً. قوله: (أو وله غنم) عطف على ولا غم له. قوله: (ولو على غير صفة غنمه) هذا يدل على أنه يجوز أنه 

يشتري له إذا قال من مالي وله غنم . قوله: (ني إطلاقه نظر ظاهر) بقي أنه على النظر لو لم يكن عنده إلا ما ذكر فينبغي الثاني 
رأنها لو لم يكن عنده إلا الفصلان فلا يبعد الاعطاء منهم إذ غاية الأمر أن الإطلاق عليهم مجاز والانحصار فيهم يصلح قرينة 
:عليه قوله في المتن: (لا أحدهما الآخر) هل ولو لمم يوجد إلا أحدهما وقد عبّر بالآخر وأضافه إليه. 


فصل في أحكام لفظية للموصى به وله /اه 


فمن ثم لم تتناول البعير قال الزركشي : والظاهر الجزم به (والأصح تناول بعير ناقة) وغيرها من نظير ما مرّ في الشاة لأنه 
اسم جنس» ومن ثم سمع حلب بعيره إلآ الفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عنها (لا) بغلة ذكراً ولا (بقرة ثوراً) بالمثلثة 
ولا عجلة وهي ما لم تبلغ سنة للعرف العام وإن اتفق أهل اللغة على إطلاقها عليه لأنه لم يشتهر عرفاً» (والثور) أو 
الكلب أو الحمار أو البغل مصروف (للذكر) فقط لذلك» وزعم بعض اللغويين في نحو الحمار والجمل والبغل أنه 
يطلق عليهما شاذ أو خفي وإن بنى على ذلك أنه لو حلف لا يركب بغلاً أو بغلة حنث في كل بهما وإن بغلته يَكِلِ 
الشهباء المسماة بالدلدل الباقية إلى زمن معاوية أنثى» كما أجاب به ابن الصلاح أو ذكر كما نقل عن إجماع أهل 
الحديث ويدل له قوله كَكلِ: «ابرك دلدل». ولم يقل ابركي» وأن نملة سليمان أنثى أو ذكر» وزعم أن تاء قالت تدل 
على التأنيث ردّه أبو حنيفة» ونقل أنه القائل به ووجه الردّ أنه تأنيث لفظي كتاء جرادة وشاة وفي القاموس الفرس الذكر 
والأنثى وهو فرسة وقضية فرسة أن الفرس في كلام الموصي للذكر لأنهم علّلوا اختصاص نحو لحمار بالذكر بأنه يفرق 
بينه وبين الأنثى بالتاء» ويحتمل أنه لهما فيتخير الوارث ويوجه بأن نحو حمارة مشهور فاقتضى حذف التاء اختصاص 
محذوفها بالذكر ولا كذلك الفرس وهذا أقرب؛, ولا يتناول البقر جاموساً وعكسه على ما قاله جمع للعرف أيضاً فلا 
ينافيه تكميل نصابها بها ولا عدّهما في الربا جنساً واحداً لكن بحث الشيخان تناولها لها ولا بقر وحش 00 


قوله: (فمن ثم لم تتناول البعير) يتأمل فائدته سم ورشيدي عبارة ع ش يتأمل مع ما بعده فإن البعير شامل للذكر 
والأنثى فلا معنى لعدم تناول الناقة الخاص بالأنثى لمطلق البعير الشامل لها وللذكر إلا أن يقال مراده بالبعير الذكر وفيه ما 
فيه لفهمه من قوله فلا يتناول الخ. قوله: (سمع) أي من العرب حلب بعيره وصرعني بعيري اه. مغني . قوله: (إلآ الفصيل) 
استثناء من قوله وغيرها. قوله: (وهو ولد الناقة إذا فصل عنها) يتأمل إلى متى يستمر هذا الإطلاق وما حكم ولدها قبل هذه 
المرتبة والذي يظهر في الثاني عدم دخوله بالأولى اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله إذا فصل عنها أي ولم يبلغ سنة وإلآ 
سمي ابن مخاض أو بنتها اه. قوله: (على إطلاقها) أي البقرة عليه أي على الثور ولو قال: من بقري ولم يكن له إلا الأثوار 
وكان عارفاً باللغة فيتجه الحمل على الأثوار بل قد يتجه ذلك أيضاً حينئذ وإن لم يكن عارفاً اه. سم . قوله: (لذلك) أي 
للعرف اه. ع ش . قوله: (يطلق عليهما) أي الذكر والأنثى. قوله: (وإن بنى) ببناء المفعول. قوله: (أنه لو حلف لا يركب 
الخ) انظر البناء في حنثه في بغلة بالذكر مع أنه لم يذكر بغلة في المبنى عليه إلا أن يقال قوله يشمل ذلك اه. سم ويجري 
نظيره في قول الشارح الآتي وإن نملة الخ . قوله: (في كل) أي من الحلفين بهما أي بالذكر والأنثى. قوله: (وأن بغلته الخ) 
كقوله الآتي وإن نملة الخ عطف على قوله إنه لو حلف الخ أي وبنى على ذلك التردد فيما ذكر يعني لو لم يصحٌ الإطلاق 
عليهما لتعين اختصاص ما ذكر بالأنثى بلا تردد فيه. قوله: (كما أجاب به ابن الصلاح) أي حين سئل عنه أذكر هو أم أنثى 
اه. كردي . اه . قوله: (وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله ردّه الخ وقوله أن تاء قالت أي في الآية وقوله على التأنيث أي تأنيث 
نملة سليمان. قوله: (أنه) أي أبا حنيفة القائل به أي بكون نملة سليمان أنثى . قوله: (ويحتمل أنه لهما) لعله أوجه ويوجه بأن 
مرادهم في مسألة الحمار أنه لا يطلق على الأنثى إلا.مع التاء وهذا دليل واضح على تخصيص المجرد بالذكر بخلاف الفرس 
فإنه قد ثبت إطلاقه عليهما وإن أطلق على الأنثى أيضاً فرسة وقول الشارح ويوجه الخ محل تأمل اه سيد عمر. قوله: (ولا 
كذلك الفرس) لعل المناسب الفرسة بالتاء. اه. قوله: (لكن بحث الشيخان الخ) جزم به الروض اه. سم وكذا جزم به 
النهاية والمغني . قوله: (تناولها لها) أي تناول البقر للجاموس وسكت الشارح كالمغني عن العكس وذكره النهاية عبارته 
ويتناول البقرة جاموساً وعكسه كما بحثاه بدليل تكمل نصاب أحدهما بالآخر وعدهما في الربا جنساً واحداً اه. وردهوع ش 
بما نضّه قوله ويتناول البقرة جاموساً خلافاً لحج وهو الأقرب وقوله وعكسه قد يمنع بأن اسم الجاموس لا يتناول العراب ٠‏ 


قوله: (فمن ثم الخ) تتأمل فائدته . قوله: (وإن اتفق أهل اللغة على إطلاقها) أي البقرة عليه أي على الثور ولو قال: من 
بقري» ولم يكن له إلا الأثوار وكان عارفاً باللغة فيتجه الحمل على الأثوار بل قد يتجه ذلك أيضاً حينئذ وإن لم يكن عارفاً. 
قوله: (وإن بنى على ذلك الخ) انظر البناء على حنثه في بغلة بالذكر مع أنه لم يذكر بغلة في المبني عليه إلا أن يقال قوله 
يشمله . قوله: (لكن بحث الشيخان الخ) جزم به الروض . 


نعم إن قال من بقري وليس له إل بقر وحش دخل كالجواميس على الأوّل» وإنما حنث من حلف لا يأكل لحم بقر 
بأكله لحم بقر وحشيء» لأن ما هنا مبني على العرف وما هناك إنما ينبني عليه إذا لم يضطرب وهو في ذلك مضطرب» 
كذا ذكره شيخنا في شرح الروض وهو عجيب. إذ قضيته بل صريحه تقديم العرف هنا على اللغة وإن اضطرب وهو 
بعيد جداًء لأن معنى اضطرابه اختلافه باختلاف النواحي فأي مقدم منها ورعاية عرف الموصي يلزمه بإطلاقه منافاة 
لأكثر كلامهم. والذي يتجه في الفرق كما يعلم مما هنا وثم إن اللغة ثم مقدمة على العرف إن اشتهرت وإلآا فالعرف 
المطرد فالخاص بعرف الحالف وهي في البقر مشتهرة بشموله لبقر الوحش فعمل: بها ثم وأما هنا فالعرف العام مقدم 
عليها وإن اشتهرت وهو قاض بتخصيص البقر بالأهلي فعمل به هنا. فإن انتفى العرف العام فاللغة ما أمكن فالخاص 
ببلد الموصي فاجتهاد الوصي فالحاكم فيما يظهر فتأمله. 

ويفرق بين البابين بأن الأمر هنا منوط بغير الموصي من الورثة والموصى له فنظرنا إلى ما يتعارفونه ليكون حجة 
على أحد الفريقين للفريق الآخرء وثم منوط بالحالف فيما بينه وبين نفسه فأمرنا بالنظر لما هو الأصل وهو اللغة؛ 
والحاصل أن التنازع هنا أوجب تقديم العرف العام لأنه القاطع له بواسطة أنه يغلب على الظن أن الموصي أراده وعدم 
التنازع» ثم أوجب الرجوع للأصل لأنه لم يعارضه شيء ثم بعد العرف العام هنا واللغة» ثم ألحقوا بكل ما يناسبه من 
المراتب المذكورة» (والمذهب حمل الدابة) وهي لغة كل ما يدب على الأرض (على فرس وبغل وحمار) أهلي ا 


المسماة في العرف بالبقر بخلاف تناول البقر للجواميس فإن البقر جنس العراب والجواميس على أنه لو نظر لتكميل نصاب 
أحدهما بالآخر لقيل بتناول الضأن المعز وعكسه اه. قوله: (نعم) إلى قوله وهو عجيب في النهاية والمغني إلا قوله 
كالجواميس على الأول. قوله: (على الأول) أي قول الجمع . قوله: (لأن ما هنا) أي في الوصية وقوله وما هناك أي في الإيمان. 
قوله: (كذا ذكره شيخنا في شرح الروض) اقتصر النهاية والمغني على ما شرح الروض كما أشرنا إليه آنفاً. قوله: (هنا) أي في 
الوصية . قوله: (أن اللغة ثم مقدمة على العرف إن اشتهرت) هذا ربما يخالف ما اشتهر أن الأيمان مبنية على العرف اه. 
رشيدي. قوله: (وإلا فالعرف الخ) أي وإن لم تشتهر اللغة فيقدم العرف الخ . قوله: (وهي) أي اللغة . قوله: (وأما هنا فالعرف 
العام مقدم الخ) خالفه النهاية عبارته أن ما أجمله الموصي يحمل على اللغة ما أمكن وإلآ فالعرف العام ثم الخاص الخ قال 
الرشيدي قوله ما أمكن شمل ما إذا خفيت فتقدم على العرف الخاص إذ لا يرجع إليه لا إذا لم تمكن كما علم من قوله وإلآ الخ 
وهذا يخالف ما مر آنفاً اه . قوله: (ويفرق بين البابين الخ) إذا تأملت هذا الفرق وحاصله الآتي ظهر لك أنه كان مقتضاه أن يقدم 
هنا بعد العرف العام العرف الخاص لا اللغة لأنه أقطع للنزاع وأقرس إلى إرادته من اللغة بل قد يقال كان مقتضاه تقديم العرف 
الخاص على العام اه. سم أقول قوله إذا الخ في غاية الإتجاه نعم قوله بل قد يقال الخ محل تأمل اذ العام مطرد فهو لا يجامع 
الخاص اللهم إلا أن يدعي أنه مشترك في بلد الخاص بينه وبين العام وقد يقال لا تقديم حينئذ إلا بالقرينة اه. سيد عمر. قوله: 
(المذكورة) أي آنفا. قوله: (وهي لغة) إلى الفرع في النهاية إلآ قوله على نزاع فيه . قوله: (يدب الخ) بكسر الدال كما في المختار 
اه. ع ش قول المتن: (والمذهب حمل الدابة الخ) ولو أوصى بأحسن دوابه وعنده الأجناس الثلاثة فينبغي الحمل على 
الحمار أو بأشرف دوابه فلا يبعد الحمل على الفرس ويحتمل اللحمل على الإبل لأنها أشرف أموال العرب اه. سم قول 
المتن: (على فرس وبغل وحمار) ولو ذكراً ومعيباً وصغيراً اه. مغني عبارة ع ش قول المتن على فرس أي ذكر وأنثى وقوله 
وبغل ذكر وقوله وحمار ذكر اه. والأول هو الظاهر المتعين. قوله: (أهلي) ولو لم يكن له إلأحمر وحشية قال ابن الرفعة 


قوله: (كذا ذكره شيخنا في شرح الروض وهو عجيب الخ) اقتصر م ر على ما في شرح الروض . قوله: (ويفرق بين 
البابين الخ) إذا تأملت هذا الفرق وحاصله الآتي ظهر لك أنه كان مقتضاه أن تقدم هنا بعد العرف العام العرف الخاص لا 
اللغة لأنه أقطع للنزاع وأقرب إلى إرادته من اللغة بل قد يقال كان مقتضاه تقديم العرف الخاص على العام قوله في المتن: 
(والمذهب حمل الدابة على فرس وبغل وحمار) لو أوصى بأخس دوابه وعنده 00 الثلاثة فينبغي الحمل على الحمار أو 
بأشرف دوابه فلا يبعد الحمل على الفرس ويحتمل الحمل على الإبل لأنها أشرف أموال العروب أو بأخسّها وقد تعدد 
الأخس فهل يعطى الجميع أو واحدة فيه نظر. 


فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 8ه 


وإن لم يمكن ركوبها خلافاً لما في التتمة فيعطي أحدها في كل بلد عملاً بالعرف العام؛ وزعم خصوصه بأهل مصر 
ممنوع كزعم أن عرفهم بخصبها بالفرس كالعراق بخلاف سائر البلاد ويتعين أحدها إن لم يكن له عند الموت غيره» أو 
إن ذكر مخصصه كالكر والفر أو القتال للفرس وألحق بها إذا قال ذلك قيل اعتيد القتال عليه وكالحمل للأخيرين» 
وحينئذ لا يعطى إلآ صالحاً له أخذاً مما مرّ فإن اعتيد على البراذين أو البقر أو الجمال دخلت على نزاع فيه فيعطى 
أحدهاء ولو لم يكن له عند موته واحد من الثلاث بطلت. كلس لا لشو التي وب وات سو امور ا 


فالأشبه الصحة حذراً من إلغائها انتهى وهو نظير ما مرٌ في الشاة إن لم يكن له إلا ظباء اه. مغني . قوله: (وإن لم يمكن 
ركوبها) أي لصغرها مثلاً اه. ع ش . قوله: (خلافاً لما في التتمة) أي والمغني من اشتراط إمكان الركوب . قوله: (فيعطي 
أحدها) ويخير الوارث في إعطاء أحدها إن كان عنده الأجناس الثلاثة وأما إن كان عنده جنسان منها فيتخير الوارث بينهما 
مغني وشرح الروض . قوله: (فيعطي) إلى المتن في المغني إلآ قوله على نزاع فيه وقوله كما لو وقف إلى كما لو قال قوله 
وزعم خصوصه أي خصوص إطلاق الدابة على فرس وبغل وحمار اه. مغني. قوله: (ويتعين أحدها) أي الفرس والبغل 
والحمار. قوله: (إن لم يكن له عند الموت غيره) هذا يدل على أنه لا يشتري له ما ليس موجوداً عند الموت ويوافقه قوله الآتي 
ولو لم يكن له الخ لكن هذا ظاهر إن قال من دوابي أما لو قال: من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي فينبغي أن يشتري له 
كما في نظيره من مسائل الشاة المتقدمة وقياس ذلك أنه لو قال: من مالي أو لم يقل: من مالي ولا من دوابي وله أحدها أن 
يشتري له غيرها منها أي يجوز ذلك فليتأمل اه. سم . وقوله: (أحدها أي) أو اثنان منها وقوله غيرها منها أي ولو على غير 
صفتها. قوله: (عند الموت غيره) أي غير الأحد وكذا ضمير مخصصة . قوله: (وألحق بها) أي الفرس . قوله: (وكالحمل) 
عطف على قوله كالكر الخ وقوله للأخيرين أي البغل والحمار. قوله: (إلصالحاً له) أي للحمل اه. ع ش . قوله: (ممّا مرّ) 
أي قبيل قول المصنف لا سخلة . قوله: (فإن اعتيد) أي الحمل على البراذين الخ أي بان تكرر ذلك واشتهر بينهم بحيث لا 
ينكر على فاعله اه. ع ش . قوله: (على نزاع فيه) عبارة ع ش قوله أو البقرة في جواز إعطاء البقر إذا اعتيد الحمل عليها نظر 
لأن اسم الدابة لا يشملها عرفاً ووصف الدابة بالحمل عليها مخصص لا معمم عبارة الروض إذا قال دابة للتحمل دخل فيها 
الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها قال شارحه وأما الرافعي فضعفه بأنا إذا نزلنا الدابة على الأجناس الثلاثة لا ينتظم حملها 
على غيرها بقيد أو صفة اه. قوله: (فيعطي أحدها) أي ولو كان المعطى صغيراً كسخل لصدق اسم الدابة عليه اه. ع ش. 
قوله: (بطلت) هذا واضح إن قال من دوابي وإلآأ كأوصيت له بدابة اتجه أن يشتري له سم ورشيدي عبارة ع ش هذا واضح إن 


قوله: (إن لم يكن له عند الموت غيره) هذا يدل على أنه لا يشتري له ما ليس موجوداً عند الموت ويوافقه قوله الآتي 
ولو لم يكن له الخ لكن هذا ظاهر إن قال: من دوابي» أما لو قال: من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي فينبغي أن 
يشتري له كما في نظيره من مسائل الشاة المتقدمة. وقياس ذلك أنه لو قال من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي وله 
أحدها أن يشتري له غيرها منها أي يجوز ذلك فليتأمل . قوله: (أو إن ذكر مخصصه كالكر والفر أو القتال للفرس الخ) قال في 
الروض وشرحه فإن قال أعطوه دابة ليقاتل أو يكرٌ أو يفرٌ عليها خرج من الوصية غير الفرس فتتعين الفرس أو لينتفع بظهرها 
ونسلها خرج منها البغل لا برذون اعتيد الحمل عليه فلا يخرج أو قال أعطوه دابة لظهرها ودرها تعينت الفرسء» قال 
الأذرعي: وهذا إنما يظهر إذا كان ممّن يعتادون شرب ألبان الخيل وإلآ فتئعين البقرة قلت: أو الناقة وقال المتولي وقوّاه 
النووي إذا قال أعطوه دابة للحمل عليها دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليهاء وأما الرافعي فضعفه بأنا إذا أنزلنا 
الدابة على الأجناس الثلاثة لا ينتظم حملها على غيرها بقيد أو صفة فلو قال: أعطوه دابة من دوابي ومعه دابة من جنس من 
الأجناس الثلاثة تعينت أو دابتان من جنسين منها تخير الوارث بينهما فإن لم يكن له شيء منها عند موته بطلت وصيته لأن 
العبرة بيوم الموت لا بيوم الوصية نعم إن كان له شيء من النعم أو نحوها فالقياس كما قاله صاحب البيان الصحة ويعطى 
منها لصدق اسم الدابة عليها حينئذ كما لو قال أعطوه شاة من شياهي وليس عنده إلا ظباء فإنه يعطي منها كما مرّء وكلام 
المصنف شامل لذلك بخلاف كلام أصله انتهى . والفرق بين قوله أو لينتفع بظهرها ونسلها خرج منها البغل وقوله أو قال 
أعطوه دابة لظهرها ودرّها تعينت الفرس واضح لأن المتبادر من التعليل ما يجوز تناوله . قوله: (بطلت) كذا شرح م ر وهذا 


وبحث البلقيني والأذرعي وسبقهما إليه صاحب البيان الصحة ويعطي من غيرها إن كان له نعم أو غيرها لتعين المجاز 
بتعين الواقع كما لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد ولدء وكما لو قال من شياهي وليس له إلا ظباء؛ (ويتناول 
الرقيق صغيراً وأنثى ومعيباً وكافراً وعكوسها) وخنثى لصدق الاسم نعم إن خصصه تخصص نظير ما مرّء ففي يقاتل معه 
أو يخدمه في السفر يتعين الذكر وكونه في الأولى سليماً من نحو عمى وزمانة» ولو غير بالغ وفي الثانية سليماً مما يمنع 
الخدمة عرفاً ويحضن ولده تتعين الأنئى» ويظهر في يتمتع به تعين الأنثى السليمة من مثبت خيار النكاح . 

فرع: بحث بعضهم في الوصية بطعام أنه يحمل على عرفهم دون عرف الشرع المدكررقي اذريا والوكالة» ويوجه 
ايه بوعان الاسام ل لال تي و ل ا اا الب 0 
عادتهم المطردة به في عرف الموصيء (وقيل إن أوصى بإعتاق عبد) أ و أمة تطوعاً (وجب المجزىء كفارة) لأنه 
المعزوف في الإعتاق أو يرد بأن المعروف في الوصية عدم التقيد بذلك فقدمء, وكفارة ضبطه بخطه بالنصب وهو إما 
على نزع الخافض وإن كان شاذاء أو حال أو تمييز أو مفعول لأجله اج الا تين تكفحا الل وفع اد لوقح اوت و 


كانت الصيغة نحو أعطوه دابة من دوابي أما لو قال: أوصيت له بدابة وأطلق أو قال: من مالي فقياس ما مرّ في أعطوه شاة 
من مالي أن يشتري له دابة اه. ثم ساق عن سم على منهج عن شرح الروض ما يؤيده. قوله: (وبحث البلقيني الخ) اعتمده 
النهاية والمغني وشرح الروض . قوله: (وليس له إلآ أولاد ولد) المعنى المجازي في صورة الوقف واقع عند الإطلاق فصلح 
قرينة لإرادته بخلاف ما نحن فيه إذ الحكم فيه منوط بالموجود وعدمه عند الموت لا عند الوصية نعم لو فرض:-انحصار 
الموجود في المجازي عند الوصية أيضاً لا تصح ما ذكروه وحيتئذ لكن كلامهم على العموم وكذا يقال في مسألة الشاة أيضاً 
اه. سيد عمر قول المتن: (ويتناول الرقيق) أي إذا أوصى به أو بإعتاقه اه. مغني . قوله: (وخنثى) إلى الفرع في المغني إلا 
قوله ولو غير بالغ وإلى قوله لكن الفرق واضح في النهاية إلا قوله وحيتئذ يكون بدله إلى المتن وقوله أو مضمناً وغيره إلى 
هذا كله. قوله: (لصدق الاسم) أي لصدق اسم الرقيق على الجميع . قوله: (نظير ما مرّ) أي في الشاة والدابة. قوله: (يتعين 
الذكر الخ) يوخذ مما مرّ فى الفيل بالأولى وأنه لو اعتيد مقاتلة الإناث أو خدمتهن ذ في السفر لا يكو ما ذكر مخصصاً بالذكر 
اه. سيد عمر. قوله: (وكونه) عطف على الذكر وقوله في الأولى أي يقاتل معه. قوله: (ولو غير بالغ) خلافاً للأذرعي حيث 
قال يجب أن يكون مكلفاً اه. وأخره المغني. قوله: (ممًا يمنع الخدمة الخ) كالصغر اه. ع ش . قوله: (ويحضن) عطف 
عل ثرك يقائز مع ركان الأرلى الطب يأر كنا في النهارة . قوله: (تتعين الأنثى) أي وإن لم تكن ذات لبن وقوله من مثبت 
خار الجاع ظاهره الدايقريمن الوارلة المع يغير ماي يثبت الخيار كالعمى فليراجع اه. ع شس . قوله: (فرع بحث بعضهم 
الخ) عبارة النهاية والأوجه حمل الوصية بطعام على عرفهم الخ . قوله: (على عرفهم) أي فلو اطرد عرفهم بشيء اتبع وإن 
كان خسيساً اه. ع ش . قوله: (بأن هذا لم يشتهر الخ) وبفرض اشتهاره فهو عزف خاص وعرف الموصي خاص آخر فهو 
مقدم أخذاً مما مرّ وإن اشتهر تهر عرف الشرع خلافاً لما يوهمه كلامه نعم إن أراد بالاشتهار اطراده وعمومه فهو عرف عام حيتئذ 
ثم ما ذكره مشكل باعتبار أن الطعام له معنى لغوي قال في الصحاح الظعام ما يؤكل وربما خصٌ الطعام بالبر وفي حديث أبي 
سعيد كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله يكِ صاعا من طعام أو صاعا من شعير انتهى فما وجه تقديم العرف الخاص 
حينئذ على اللغة مع ما مرّ له من أنها مقدمة عليه ما أمكن فتأمل اه. سيد عمر . قوله: (ويوافقه) أي ذلك البحث . قوله: 
(بإجراء ذلك) أي الموصى به من الغنم والحب وكذا ضمير به. قوله: (في عرف الموصي) انظر هل يغني عنه قوله عادتهم . 
قوله: «نطوعاً) عبارة المغني والخلاف في عتق التطوع فلو قال عن كفارة تعين المجزى فيها أو نذر فسيأتي في بابه إن شاء الله 
تعالئ اه. قوله: (وكفارة) إلئ قوله ويفرق في المغني . قوله: (على نزع الخافض) أي والأصل في كفارة اه. .ع ش . قوله: 
(وإن كان شاذا) فيه أنه كيف يسوغ حينئذ للمولد استعماله والقياس عليه اه. سيد عمر وقد يجاب بأن المصنف اختار القول 
بأنه قياسي وفي الصبان وغيره والراجح أنه مساعي.لكنه في كلام المؤلفين كثير ملحق بالقياسي اه. قوله: (أو حال) لعله حيئل 
مؤول بالمكفر به اه. سم . قوله: (أو تمييز) أي من النسبة ومؤول بمكفر به. قوله: (أو مفعول لأجله الخ) فيه أن المتبادر أن 


واضح إن قال من دوابي وإلآ كأوصيت له بدابة اتجه أن يشتري له. قوله: (أنه يحمل عرفهم الخ) كذا شرح م ر. قوله: (أو 
حال) لعله حينئذ مؤوّل بالمكفر به. قوله: (أو مفعول لأجله) فيه أن المتبادر من فاعل التكفير هو المكفر فلم يتخد الفاعل إلا 
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مراداً به التكفير لا به لفساد المعنى» (ولو أوصى بأحد رقيقه) مبهماً (فماتوا أو قتلوا قبل موته) رار قيلد مهنا أى 
أعتقهم أو باعهم مثلاً (بطلت) الوصية» إذ لا رقيق له عند الموت ويفرق بين هذا وبين ما مرّ فى الحمل واللبن إذا تلفا 

ثلفا مضمناً فإن الوصية في بذلهما بآن الوضية ثم تمعين شتخضي فتناوات:بدله وهنا بمبهم نوعو لا ينال له قاذ شترط وجود 
ما يصدق عليه عند الموت» وحينئذ يكون بدله مثله لتيقن شمول الوصية له حينئذ بخلاف التالف قبله» فإنه لم يتحقق 
شمولها له (وإن بقي واحد تعين) للوصية لصدق الاسم فليس للوارث إمساكه ودفع قيمة مقتول. أما إذا قتلوا بعد 
الموث قتلاً مضمناً فيصرف الوارث قيمة من شاء منهم أو مضمناً وغيره فله تعيين الغير للوصية» هذا كله إن قيد 
بالموجودين وإلآ أعطى واحداً من الموجودين عند الموت وإن تجدد بعد الوصية» (أو) أوصى (بإعتاق رقاب) بأن 
قال: أعتقوا عني بثلثي رقاباً» أو اشتروا بثلثي رقاباء واعتقوهم (فثلاث) من الرقاب يتعين شراؤها إن لم تكن بماله 
وعتقها عنه لأنها أقل مسمّى الجمعء, أي على الأصحّ الموافق للعرف المشتهر فلا عبرة باعتقاد الموصي أن أقله اثنان 
كما هو ظاهرء ومعنى تعينها عدم جواز النقص عنها لا منع الزيادة عليها بل هي أفضل » فقد قال الشافعي رضي الله' 
عنه : الاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء عكس الأضحية ولو صرفه لثنتين مع إمكان الثالثة 


فاصل التكفير هو المكفن فلم يتسد الفاغ ]لا أن يبت على قول من لآ يشترط ذلك اف سبع وقوله آنا المسباد :الخ لعله إشارة 
إلى أنه يمكن على بعد اعتباره من المبني للمفعول مع رعاية الحذف والإيصال اه. سيد عمر أي والأصل كفارة به أي لأن 
يكون مكفراً به . قوله: (مراداً به التكفير) أي لا المكفر به الذي هو الظاهر منه وإنما أريد بذلك لأن المفعول لأجله لا يكون إلا 
مصدراً اه. رشيدي . قوله: (لا به) أي لا مفعول به وقوله لفساد المعنى أي لأن الإجزاء حاضل به لا واقع عليه اه. ع ش 
وقال سم يمكن أن يجعل مفعولاً به على تضمين المجزي معنى المحصل اه. قول المتن: (بأحد رقيقه) هو مفرد مضاف * 
لكن المراد به المجموع لا كل فرد فهو بمعنى أحد أرقائه فيكون من باب الكل لا الكلية اه. ع ش . .قوله: (وبين ما مرٌ الخ) 
أي في شرح وتصمٌ بالحمل . قوله: (تلفاً مضمناً) قيده النهاية بقوله بعد الموت اه. قالع ش الظاهر أن هذا التقييد لا بدّ منه 
لأن ما تلف قبل الموت تلف قبل تعلق حق الموصى له به إلا أن يقال لما كان بدل الموصى به قائماً مقامه تعلق الحق به ثم 
رأيت قوله السابق ولو انفصل حمل الآدمي بجناية مضمونة نفذت الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل البهيمة لأن الواجب فيه 
ما نقص من قيمة أم اه. وهو ظاهر في اعتبار التقييد وعليه فهذا التقييد يمنع الإيراد من أصله فإنه في مسألة الرقيق إذا قتلوا 
بعد الموت لم تبطل, الوصية فيكون حكمهم كاللبن والحمل إذا تلف بعد الموت اه. قوله: (وحينئذ) أي حين وجود ما يصدق 
:عليه المبهم عند الموت يكون بدله مثله فيه أن الكلام في الموجود عند الموت وهو كالموجود قبله من أفراد المبهم لا بدل من 
الموجود قبل الموت ثم رأيت قوله الآتي هذا كله الخ فلا إشكال قول المتن : (وإن بقي واحد الخ) ومثله لو خرجوا عن ملكه 
بما مر إلا واحداً اه. . مغني . قوله: (للوصية) إلى قول المتن فإن عجز ف في المغني إلا قوله أو مضمناً إلى هذا كله وقوله فلا 
غبرة إلى ومعنى تعيينها: قوله: (فليس للوارث امساكه الخ) أي ولو رضي الموصي له بذلك لما قدمه فيما لو قال أعطوة شاة 
الخ من قوله وليس للوارث أن يعطيه من غيرها وإن رضيا لأنه صلح على مجهول اه. ع ش . قوله: (أما إذا قتلوا الخ) عبارة 
المغني وخرج بقوله قبل موته ما بعده فإن كان القتل أو الموت بعد القبول أو ة قبله وقبل انتقل حقّه إلى قيمة أحدهم في صورة 
القتل بخيرة الوارث ولا شيء له في صورة الموت ولزمه أي الوارث تجهيزه في الحالين اه. قوله: (وإلا أعطى الخ) عبارة 
المغني فإن أوصى بأحد أرقائه فمات الذين في ملكه أو خرجوا عن ملكه وتجدد له غيرهم لم تبطل الوصية على الأصحٌ فإذا 
بقى واحد من الموجودين لا يتعين بل للوارث أن يعطيه من الحادث اه. قوله: (يتعين شراؤها) والمشتري لذلك هو الوصى 
ثم الحاكم أه. .ع ش. قوله: (إن لم تكن بماله) هذا القيد لا يناسب قوله اشتروا الخ اه . سم إذ ظاهره وجوب شبراء الرقاب 
وإن كانت بماله. قوله: (الاستكثار مع الإسترخاص أولى الخ) معناه أن إعتاق خمس رقاب مثلاً قليلة القيمة أفضل من إعتاق 
أربع مثلاً كثيرة القيمة اه مغني . 


أن يبني على قول من لم ي* يشترط ذلك. قرف إلا بوكر أ سن لجرا مدان في ال عن الع ل 
فليتأمل . قوله: (إن لم تكن بماله) هذا القيد لإ يناسب اشترواً. 


ضمنها بأقل ما يجد به رقبة» ولو فضل عن أنفس ثلاث ما لا يأتي برقبة كاملة فهو للورثة نظير ما يأتي (فإن عجز ثلثه 
عنهن فالمذهب أنه لا يشتري شقص) مع رقبتين لأن ذلك لا يسمّى رقاباً (بل يشتري) نفيسة أو (نفيستان به) أي الثلث 
وقضية قوله نفيستان أنه حيث وجدهما تعين شراؤهما وإن وجد رقبة أنفس منهما وله وجهء لأن التعدد أقرب لغرض 
الموصي فحيث أمكن تعين وليست الأنفسية غرضاً مستقلاً حتى ترجح على العدد» ويحتمل أنه يتخير لأن في كل 
غرضاً (فإن فضل) من الموصى به (عن أنفس) رقبة أو (رقبتين شيء فللورثة) وتبطل الوصية فيه ولا يشتري شقص وإن 
كان باقيه حراً على الأوجه لأنه لا يسمّى رقبة. 

تنبيه: تصوير المتن بأعتقوا عني بثلثي رقاباً هو ما في الروضة وغيرهاء وظاهر المتن أنه لا يحتاج إليه ولا تخالف 
لأن الغلاث حيث وسعها الثلث واجبة فيهما وأما الزائد ففي الأولى يجب إلى استكمال الثلث وفي الثانية لا يجب وقوله 
فإن عجز ثلثه عنهن يأتي في كل منهماء لأنه إذا صرّح بالثلث وعجز ثلثه عن ثلاث لم يشتر الشقص كما لو لم يصرّح 
به» ولو أوصى أن يشتري له عشرة أقفزة حنطة جيدة بمائتي درهم ويتصدق بها وكان ثمنها مائة قأوجه رجح ردّ المائة 
الزائدة للورئة» أي أخذا مما هناء لكن الفرق واضح ا 111[ 1[ذ[ز[1[1[1[1[1[ 1[ 00 


قوله: (ضمنها الخ) ظاهر في صحة صرفه لثنتين مع تعديه به اه. سم . قوله: (ولو فضل الخ) أي حيث لم يمكن أن 
يحصل بالثلث أربعاً غير نفيسة وإلأ فلا يجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل عنها كما هو الظاهر اه. سم أقول ينبغي تقييده 
أخذاً مما يأتي في التنبيه بما إذا قال بثلثي وإلآ فيجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل لكن لا يكون الفاضل حيئئذ للورثة كما 
هو ظاهر . قوله: (عن أنفس ثلاث الخ) يتأمل المراد بالنفاسة هل تكون بالنسبة إلى حصول كمال ديني أو دنيوي يسهل معه 
على العتيق الاستقلال وتحصيل المؤن الضرورية كحرفة وفضل قوة وشباب أو ما هو أعمٌ منه حتى يكتفي بمجرد ارتفاع 
الجنس عرفاً وحسن الصورة اه. سيد عمر. قوله: (نظير ما يأتي) قال الولي العراقي ويظهر أنها أولى بأن لا يشتري الشقص 
من مسألة الكتاب لحصول اسم الجمع هنا ولو أوصى بشراء شقص اشترى فإن لم يوجد إما لعدمه أو قلة الباقي بطلت الوصية 
وردت للورثة اه. مغني وقوله أو قلة الباقي فيه وقفة فليراجع. قوله: (مع رقبتين) الأوفق لما يأنتي مع رقبة أو رقبتين. قوله: 
(لأن ذلك الخ) أي مجموع رقبتين وشقص ولو قال رقبة بالإفراد لاستغنى عن هذا التكليف . قوله: (أنه حيث وجدهما الخ) 
انظر أي محل يجب تحصيلهما منه ويحتمل وجوب التحصيل مما دون مسافة القصر أخذاً من نظائره كما لو فقد التمر 
الواجب في ردّ المصراة في بلد البيع ووجده فيما دون مسافة القصر فإنه يجب تحصيله منه اه. ع ش . قوله: (ويحتمل أنه 
يتخير) ضعيف اه . ع ش . قوله: (أنه لا يحتاج إليه) أي إلى قوله بثلثي رشيدي و ع ش وسيد عمر. قوله: (ولا تخالف الخ) 
بل ذكره في الروضة مجرد تصوير اه. سيد عمر. قوله: (لأن الثلاث الخ) أي حيث وسع الثلث ثلاثاً فالثلاث واجبة فيهما أي 
في الروضة والمتن أي في قولهما وأما الزائد ففي الأولى أي في كلام الروضة يجب وفي الثانية أي في كلام المتن لا يجب 
وقوله إذا صرّح بالثلث أراد به ما في الروضة وقوله كما لو لم يصرّح به أراد به ما في المتن اه. كردي . قوله: (واجبة فيهما) 
أي في صورتي التقييد بالثلث وعدمه سيد عمر و ع ش . قوله: (وأما الزائد) أي على الثلاث وقالع ش أي عن الثلث اه. 
قوله: (ففي الأولى) أي فيما لو صرّح بثلثي . قوله: (فقوله فإن عجز ثلثه عنهن) أي إلى آخره . قوله: (وكان ثمنها ماثة) أي 
فوجدها الوصي بمائة ولم يجد حنطة تساوي المائتين اه. نهاية. قوله: (فأوجه الخ) عبارة النهاية فهل يشتريها بمائة ويرد 
الباقي للورثة أو هي وصية لبائع الحنطة أو يشتري بها حنطة ويتصدق بها وجوه أصحها أولها اه. قالع ش قوله فهل 
يشتريها بمائة الخ معتمد اه. قوله: (رجح رد المائة الخ) اعتمده م راه. سم . قوله: (لكن الفرق واضح الخ) قد يضعف 
الفرق أنه كما أن عدم وجود مسمى الرقبة مانع من الشقص فالتقييد بالعشرة أقفزة مانع من أخذ الزيادة لعدم الإذن فيها وإن قلنا 


قوله: (ضمنها الخ) ظاهر في صحة صرفه لثنتين مع تعديه به. قوله: (ولو فضل الخ) أي حيث لم يمكن أن يحصل 
بالثلث أربعاً غير نفيسة وإلآ فلا يجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل عنها مع إمكان تحصيل أربع غير أنفس بلا فضل أو 
بفضل أقل كما هو الظاهر وقضية ذلك أنه لا يجوز صرفه لثنتين مع إمكان الثالثة. قوله: (رجح رد المائة الخ) اعتمده م ر. 
قوله: (لكن الفرق واضح) قد يضعف الفرق أنه كما أن عدم وجود مسمّي الرقبة مانع من الشقص فالتقييد بالعشرة أبعرة مانع 
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لأن المدار هنا على اسم الرقبة ولم توجد كما تقررء وثم على بر الفقراء وهو مقتض لصرف المائة في شراء حنطة بهذا 
السعر والتصدق بها كما هو وجه آخر يظهر ترجيحه» وهل المراد الأنفس باعتبار محل الموصي أو الوصي أو الورثة 
وقت الموت أو إرادة الشراء» وهل ينتظر وجود الأنفس ولو رجى وعليه فما ضابط الرجاء لم أر في ذلك شيئاًء ويظهر 
اعتبار محل الموصي عند تيسر الشراء من مال الوصية» (ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقص) أي جاز ذلك وإن قدر على 
الكامل خلافاً لجمع من شراح الحاوي وغيرهم لصدق اللفظ به لكن الكامل أولى. 

فرع: قال لغيره أعتق عني عتقاً بمائة دينار فالمتبادر منه على ما قاله بعضهم الرقبة الكاملة فتتعين لأن التبعييض 
يؤدي إلى السراية على الآمر ما لم يقل بعد موتي فلا تتعين» وإذا اشتراها بثمانين وهي تساوي المائة صحّ وأعتقها عنه 
وصرف الزائد للعتق لا للوارث» ولو أوصى بثلثه وقال يصرف منه كذا فصرف وبقي منه فضله» فالأوجه أنها للمساكين 
لما مرّ أنه لا يشترط في الوصية بيان المصرف, لأن غالبها لهم وليس كمن أوصى بعتق رقبة فلم يف ثلثه بأدنى رقبة رد 
للورثة خلافاً لمن زعم أنه مثله» ويفرق بأنه عين هنا جهة مدخصوصة وقد تعذرت وفي مسألتنا لم يعين للفاضل جهة 
فحمل على الغالب المتبادر» ولو زاد فيها لله صرف الفاضل لوجوه القرب؛, (ولو أوصى لخملها) بكذا (فأنت بولدين) 
حيين معاً أو مرتباً وبينهما أقل من ستة أشهر (فلهما) الموصى به بالسوية بينهما الأنثى كالذكر» وكذا لو أتت بأكثر لأنه 
مفرد مضاف فيعم» (أو) أتت (بحي وميت فكله للحي في الأصح) لأن الميت كالمعدوم. 

(ولو قال إن كان حملك ذكراً) أو غلاماً فله كذاء (أو قال) إن كان حملك (أنثى فله كذا فولدتهما) أي الذكر 
والأنثى (لغت) الوصية لشرطه صفة الذكورة أو الأنوثة في جملة الحمل ولم تحصل» 1166 211111110101111 


لا مفهوم للعدد اه. . سم . قوله: (لأن المدار هنا) أي في مسألة العتق وقوله ثم أي في مسألة الحنطة اه. ع ش . قوله: (اعتبار 
محل الموصي) أي لا الوصي ولا الورثة وقوله عند تي لحرا لد إن ل عند نه وها وله عق ورا اد نهاية قال 
ع ش قوله أعتبار محل الموصي حتى لو زاد قيمتها بمحل الموصي على قيمتها بيلد الشراء اعتبر بلد الموصي اه. قوله: (لجمع 
من شراح الحاوي الخ) وافقهم النهاية والمغني فقالا والذي صرّح به الطاووسي والبازري أنه إنما يشتري ذلك عند العجز عن 
التكميل وهو كما قاله البلقيني أقرب وإن قال بعض المتأخرين إن الأقرب الأول اه . قوله: (فتتعين) انظر لو تعذرت الكاملة 
اه . سم أقول قضية ما مرّ آنفاً تعين الشقص حينئذ . قوله: (ما لم يقل الخ) ظرف لقوله فتتعين ويحتمل لقوله فالمتبادر الخ. 
قوله: (وهي تساوي المائة) قد يقال ما وجه التقييد به اه. ل 
لفوت غرض الأنفسية . قوله: (وصرف الزائد للعتق) ظاهره ولو شقصاً وإن أدَى إلى السراية على الآمر فليحرر. 


فزع: لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلاً فهل يجوز شراء الكامل بها فيه نظر ولا يبعد الجواز لأنه خير مما ذكره م ر 
اه. سم وقوله وإن أدَى الخ ظاهره ولو قال بعد موتي كما يفيده السياق وفيه توقف إذ الظاهر عدم السراية حينئذ كما يفيده 
كلام الشارح المتقدم آنفاً . قوله: (إيصرف منه كذا) أي يصرف بعضه للعتق مثلاً. قوله: (عين هنا) أي في مسألة العتق. قوله: 
(ولو زاد فيها) يعني في مسألتنا. قوله: : (حيين معا) إلى :قول المتن ويعطيه الوارث في المغني إل مسألة الأكثر من اثنين وإلى 
قول المتن ولو أوصى لجيرانه في النهاية إلآ قوله ولا يعارضه إلى المتن . قوله: (حيين الخ) ذكرين ن أو أنثيين أو مختلفين اه. 
مغني . قوله: (لأنه مفرد مضاف الخ) فيه بحث لأن هذه الإضافة إنما تفيد العموم في أفراد الحمل كما هو ظاهر أي كل حمل 
لها سواء هذا الحمل وغيره وأما شمول الوصية بجميع ما في بطنها ولو متعدداً فإنما جاء من صدق الحملْ بجميع ذلك من 
غير احتياج إلى معونة الإضافة كما لا يخفى فكان الأصوب التعليل بذلك وإلأ فما اقتضته الإضافة المذكورة لم يقولوا به 
فتأمل اه. رشيدي قول المتن: (لغت) ومثل ذلك ما لو ولدت خنثى لأنا لم نتحقق كونه ذكراً ولا أنثى أما لو قال إن كان 
حملك أحدهما فاتت بخنثى أعطى الأقل لأنه لا يخلو عن كونه أحدهماع ش ومغني وقوله صفة الذكورة أي في الصيغة 
الأولى وقوله أو الأنوثة أي في الصيغة الثانية. قوله: (لشرطه الخ) عبارة النهاية والمغني لأن حملها كله ليس ذكراً ولا أنثى 


من أخذ الزيادة لعدم الإذن فيها وإن قلنا لا مفهوم للعدد. قوله: (خلافاً فالجمع من شراح الحاوي الخ) وافقهم م ر. قوله: 
(فتتعين) انظر لو تعذرت الكاملة . قوله: (وصرف الزائد للعتق) ظاهره ولو شقصاً وإن أدَّى إلى السراية على الآمر فليحرر. 


ولو ولدت ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر قسم بينهما أو بينهم أو بينهن بالسوية» وفي إن كان حملها ابناً أو بنتاً فلهء كذا لا 
يستحق إلآ المنفرد وفارق الذكر والأنثى بأنهما اسما جنس يقعان على القليل والكثير بخلاف الابن والبنت» ووجه قول 
البقاف را عا را اف أنه رات أن العا في الزاضايا عار لخاد 01 ور عل لها دير تي الاتقيج العرن. 
(ولو قال إنْ كان ببطنها ذكر فله كذا فولدتهما) أي الذكر والأنثى (استحق الذكر) لأن الصيغة ليست حاصرة للحمل 
فيه (أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها) لأنه لم يحصر الحمل في واحد وإنما حصر الوصية فيه (ويعطيه الوارث) إن لم 
يكن وصي وإلآ فهو كما هو ظاهر من كلامهم ولا يعارضه ما قدمته في تنبيه في شرح قوله أعطى أحدهاء أي الكلاب» 
لأن ذاك فيما قد يتصوّر فيه ضرر على الوارث لو فوّض الأمر للوصي وهذا لا يتصوّر فيه ذلك» لأن الموصي به معين 
بشخصه وإنما التخيير في المعطى له ففوض للوصي لأن الميت أقامه فيما لا ضرر فيه على الوارث مقام نفسه» ويقاس 
بكل من الطرفين ما فى معناه (من شاء منهما) ولا يشرك بينهما لاقتضاء التنكير هنا التوحيد بخلافه فيما مرّ في إن كان 
حملك لأن قرينة جعله صفة الذكورة مثلاً لجملة الحمل يقتضي عدم الوحدة؛ تعمل في كل با يناس . أز إن ولت 
ذكراً فله مائة أو أنثى فلها خمسون» فولدت خنثى دفع له الأقل ووقف الباقي وقضية كلامهم هنا أ ل أزسي لبعمد 
ابن بنته وله بنتان لكل ابن اسمه محمد أعطاه الوصي ثم الوارث من شاء منهماء حم طنط أو وا أ اه ف قاف بي ونم قي 


اه. قوله: (ولو ولدت ذكرين الخ) أي في الأولى وقوله أو أنثيين الخ أي في الثانية اه. مغني . قوله: (وفي إن كان حملها 
الخ) أي وفيما لو قال إن كان حملها ابناً فله كذا أو قال إن كان حملها بنتأ فله كذا فولدت ابنين أو بنتين فلا شيء لهما 
والفرق أن الذكر والأنثئى للجنس فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت اه. مغني . قوله: (وفارق الذكر والأنثى) أي 
فيما لو قال إن كان حملك ذكراً أو أنثى فولدت أكثرمن ذكر أو أنثى حيث يقسم اه. ع ش . قوله: (بخلاف الابن والبنت) 
أي فإن كلاً منهما خاص بالواحد اه. ع ش. 

قوله: (ووجه قول المصنف) يعني ة في الروضة وقوله رداً على الرافعي أي في قوله وليس الفرق بواضح والقياس 
التسوية اه. رشيدي عبارة المغني قال الرافعي وليس هذا الفرق بواضح والقياس التسوية» وتبعه السبكي وقال المصنف بل 
الفرق واضح وهو المختار أو يمكن حمل كلام الرافعي أنه ليس بواضح من جهة اللغة وكلام المصنف أنه واضح من جهة 
العرف وإلا ففي وضوح الفرق كما قال شيخنا نظر اه. وعبارة سم قوله إنه واضح إلى أن قال فاتضح الفرق الإنصاف أنه لا 
وضوح فيه وممًا وجه به مجرد دعوى اه. قوله: (أنه) أي الفرق واضح مقول قول المصنف وقوله أن المدار الخ خبر قوله 
ووجه الخ وقوله وهو من كل أي والمتبادر من كل الخ اه. رشيدي . قوله: :(ما ذكر) أي استحقاق المتعدد بالتسوية في 
الأولى وعدم استحقاقه أصلا في الثانية . قوله: (وإلاً فهو الخ) معتمد وقضيته أنه يسلم لللوارث عند فقد الوصي وإن كان 
الحاكم موجوداً وقياس تقديم الوصي على الوارث تقديم الحاكم عليه أيضاً فليراجع اه. ع ش أقول سيذكر الشارح في 
شرح ولو جمعهما الخ وشرح وله التفضيل ما يفيد تقديم الحاكم على الوارث . قوله: (ولا يعارضه) أي تقديم الوصي على 
الوارث هنا. قوله: (معين بشخصه) وينبغي أو بقدره ونوعه وصفته. قوله: (من الطرفين) أي الموصى به والموصى له. قوله: 
(لاقتضاء التنكير الخ) عبارة النهاية والفرق بين هذه وما لو أوصى لحملها أو ما في بطنها وأنت بذكرين أو أنثيين حيث يقسم 
ال 
للتوحيد اه. قال الرشيدي قوله بخلاف النكرة الخ أ ي أما النكرة في غيرها فإنها وقعت خيراً عن جملها أو ما في بطنها 
الذي هو عام اه. قوله: (أو إن ولدت ذكراً الخ) عطف على قول المصنف إن كان ببطنها ذكر الخ عبارة المغني ولو قال إن 
ولدت غلاماً أو كان في بطنك غلام أو كنت حاملاً بغلام فله كذا أو أنثى فلها كذا فولدتهما أعطى كل منهما ما أوصى له به 
ولو ولدت ذكرين ولو مع أنثبين أعطى الوارث من شاء منهما كما مرّ وإن ولدت ختئى أعطى الأقل كما في الروضة وأصلها 
اه. قوله: (هنا) أي في هذا المبحث . قوله: (أعطاه الوصي ثم الوارث) تذكر ما مرّ فيه عنرع ش. 


فرع: لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلاً فهل يجوز شراء التكامل بها فيه نظر ولا يبعد الجواز لأنه خير مما ذكره 
مرء. قوله: (أنه واضح إلى أن قال فاتضح الفرق) الإنصاف أنه لا وضوح فيه وما وجه به مجرد دعوى . 
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وبحث بعضهم أنه يوقف حتى يصطاحا لأن الموصى له معين باسمه العلم لا يحتمل إبهامه إلا في القصد بخلافه» هنا 
يمكن رده بأنه لا أثر هنا لهذا التعيين الناشىء عن الوضع العلمي لمساواته بالنسبة إلى جهلنا بعين الموصى له منهما 
لذكر فيما قالوه. 

وأما كوك عذا ميهما وفنعا وذاك معين زفيعا فلا اث له هناء ويمك كوتهه تأن عبن المووصى له عدا معن 
معرفتها بمعرقة قصد الميت وبدعوى أحدهما أنه المراد» فينكل الآخر عن الحلف على أنه لا يعلمه أراده فيحلف 
المدعي ويستحق وفيما قالوه لا يمكن ذلك وهذا أوجهء (ولو أوصى لجيرانه) بكسر الجيم (فلأربعين داراً من كل 
جانب) ا 0 


قوله: (وبحث بعضهم الخ) مبتدأ خبره قوله يمكن الخ. قوله: (ردّه) أي البحث. قوله: (لذكر) صلة مساواته اه. 
ع ش . قوله: (فيما قالوه) أي قاله أصحابنا وذكره المصنف بقوله ولو قال إن كان ببطنها ذكر فله كذا الخ. قوله: (ويمكن 
توجيهه) أي البحث عطف على قوله يمكن رده الخ . قوله: (وبدعوى الخ) عطف على قوله بمعرفة الخ وقوله أحدهما أي 
الابنين . قوله: (وهذا) أي الفرق أوجه هذا ظاهراً في اعتماده البحث وقال ع ش لا دلالة في كلامه على اعتمادة بل ظاهر 
كلامه اعتماد الأول وهو أن الوصي ثم الوارث يعطيه من شاء منهما ولا يشكل عليه قوله وهذا أوجه لأن المراد به أن رد الردّ 
أوجه من الردّ وذلك إنما يغبت مجرد الاحتمال اه. قوله: (بكسر الجيم) أي وفتحها لحن مغني و ع ش قول المتن: 
(فلأربعين داراً الخ) ولو وجد فوق الدور دور آخر فلا يبعد أن يصرف أيضاً لأربعين من كل جانب من جوانب العلو الأربع 
ولو وجد في العلو أربعون داراً بعضها فوق بعض لم يبعد استحقاق الأربعين في جهة العلو أيضاً وعلى هذا فيزيد العدد جداً 
اه. سم قول المتن: (فلأربعين داراً الخ) لو كان الموصي من سكان دار تعددت سكانها فيحتمل استحقاق بقية سكانها 
وحسبان هذه الدار من الأربعين بالنسبة لهم ويحتمل خلاف ذلك ويدعي عدم صدق الجوار على مساكنيه في دار واحدة اه. 
سم الاحتمال الأول أقرب وعليه فهل تعتبر زائدة على الأربعين من كل جانب لأنها دار الموصي وإن كان ساكناً في بيت منها 
مثلاً أو من الأربعين وهو مشكل لأن أي جهة اعتبرت هي منها فهو ترجيح بلا مرجح لكن ينبغي أن يكون محل ما ذكر حيث 
كان مستقلاً ببيت من الدار وإلآ بأن لم يكن في الدار إلا بيت أو كان بها بيوت وكان معه في بيته مغاير فلا يعطى قطعاً فيما 
يظهر إذ لا يسمى جاراً عرفا ولا لغة اه. سيد عمر وقوله الاحتمال الأول أقرب ثم قوله أو من الأربعين جزم بكل منهما 
ع ش عبارته قوله والأوجه أن يكون الربع ومثله الوكالة كالدار الخ أي إذا كان الموصي ساكناً خارجه أما إن كان فيه فيعد كل 
بيت من بيوته دارا فإن كان استوفى العدد المعتبر فذاك والأتمم على بيوته من خارجه اه. بل كل منهما مستفاد من قول 
الشارح الآني أما الملاصق لها الخ فقوله وهو مشكل الخ يجاب عنه بتفويض الأمر للوصي ثم الوارث نظير ما مر آنناً في 
المتن» وسيأتي عن المغني ما يؤيده وقوله بأن لم يكن في الدار إلا بيت ينبغي إسقاطه لأنه خارج عن موضوع المسألة كما هو 
ظاهر وقوله فلا يعطي الخ أي الذي معه في بيته فقط قول المتن: (من كل جانب الخ) ويعتبر فيمن يدفع إليه تسميتهم جيراناً 


قوله: ( وقضية كلامهم الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وبحث بعضهم الخ) كذا شرح م ر قوله في المتن: (فلأربعين داراً 
من كل جانب) لو كان الموصي من سكان دار تعددت سكانها فيحتمل استحقاق بقية سكانها وحسبان هذه الدار من الأربعين 
بالنسبة لهم وبحتمل خلاف ذلك ويدعي عدم صدق الجوار على مساكنيه في دار واحدة» ولو وجد فوق الدور دور آخر فلا 
يبعد أن يصرف أيضاً لأربعين داراً من كل جانب من جوانب العلو الأربع» ولو وجد في العلو أريعون دارا بعضها فوق بعض 
لم يبعد استحقاق الأربعين في جهة العلو أيضاً وعلى هذا فيزيد العدد جداً انتهى قوله في المتن: (فلأربعين داراً من كل 
جانب) الوجه الوجيه الذي لا يتجه غيره أن هذا كالحديث جرى على الغالب من أن للدار جوانب أربعاً وإن ملاصق كل 
جانب دار واحدة فلو كانت الدار مثمنة مثلاً ولاصق كل ثمن داراً اعتبر أربعون من كل ثمن» ولو لم يلاصق إلا داران فقط 
بأن اتسعت مسافة الملاصق فعمّت إحدى الدارين جهتين من جهاتها الأربع والأخرى الجهتين الباقيتين اعتبر أربعون من 
إحدى الملاصقتين وأربعون أخرى من الملاصقة الأخرى فتكون الجملة ثمانين فقط فلو لاصقها داران فقط كما ذكر لكن 
لاصق كل دار من هاتين الدارين دور كثيرة بأن اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدورء فهل يعتبر مع 
كل, واحدة من الدارين تسعة وثلاثون على الامتداد من كل ملاصقة لها حتى لو لاصق كل واحدة منها داران اعتبر كل واحدة 


5" الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


من جوانب داره الأربعة. حيث لا ملاصق لها فيما عدا أركانها كما هو الغالب أن ملاصق أركان كل دار يعم جوانبهاء 
" فلذا عبّروا بما ذكر تصرف الوصية فهي مائة وستون دارا ا ا 


يحنت القرف فلوافحتن التعة بين عض جوانب داره والدور التي في جبهعه أو خال بين الدا والدور المقابلة لها نهر عطوي :: 
فينبغي أن لا يصرف لهم لعدم تسميتهم جيراناً» ولو فقدت الجيران من ب بعض الجوانب كأن ولي بعض الجوانب برية خالية 
من السكان أو نقص بعض الجوانب عن أربعين صرف الموصى به لمن في بقية الجوانب وإن قلّ وكان هؤلاء هم الذين 
أوصى لهم ابتداء اه. ع ش وسيأتي عن المغني ما يخالفه . قوله: (حيث لا ملاصق الخ) قيد لقوله فلأربعين دار الخ . قوله: 
(كما هو الغالب) قيد لقوله لا ملاصق لها الخ والكاف بمعنى على وقوله إن ملاصق الخ بيان لمدخولها . قوله: (فلذا) أي لأن 
ما ذكر هو الغالب وقوله بما ذكر أي في المتن قوله: (تصرف الوصية) بيان لمتعلق لام لأربعين الخ قوله: (فهي مائة وستون 
داراً) غالباً وإلأ فقد تكون دار الموصي كبيرة ة ي اللربيع فسانتها من كل جانب أكثر من داز لضغر السيامت لها اربياتها 
داران وقد يكون لداره جيران فوقها وجيران تحتها اه. نهاية أي فيعتبر ذلك أي من فوقها ومن تحتها ولو بلغ الوفا اه. ع ش 
عبارة سم لجيه الوجه الذي لا بتجد غيره إن هذا أي فولهم لأربعين دارا الح كالخديث على الغالب من أن للدار جوافب 
أربع وإن ملاصق كل جانب دار واحدة» فلو كانت الدار مثمنة مثلاً ولاصق كل ثمن دار اعتبر أربعون من كل ثمن ولو لم 
يلاصق إل داران فقط بأن اتسعت مسافة الملاصق فعمّت إحدى الدارين جهتين من جهاتها الأربع والأخرى الجهتين الباقيتين 
اعتبر أربعون من إحدى الملاصقتين وأربعون من الملاصقة الأخرى فيكون الجملة ثمانين فقط فلو لاصقها داران فقط كما 
ذكر لكن لاصق كل دار من هاتين الدارين دور كثيرة بأن اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدورء فهل 
يعتبر مع كل واحد من الدارين تسعة وثلاثون على الامتداد من كل ملاصقة لها حتى لو لاصق كل واحدة منها داران اعتبر كل 
واخدة مهما إلى تتبية لانن سين خوة مشموع الجيران ماه وثماية وبخسين وكات كل واحدة من الشبعتن الجالاضلتين 
بمنزلة دارين أو لا يعتبر إلا تسعة ة وثلاثون فقط مما يعد كل من المتسعتين على الامتداد فيه نظرء والمتجه الأول وعلى الثاني 
فالخيرة للوارث كما هو ظاهر فليتأمل اه. وقوله وثمانية صوابه وستة وعبارة المغني واعترض هذا العذد بأن دار الموصي قد 
تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من أربعين فيزيد العدد وهذا مثاله . 


وقد تسامت دار الموصي داران يخرج منهما شيء عنها فيزيد العدد 
أيضاً وهذا مثاله 


شي يها 


وربما يقال التعبير بذلك عرى على الغالب من أن كل جانب لا يزيد على ذلك» فإن وجدت زيادة على ذلك أي ما 


منهما إلى تسعة وثلاثين وحتى يكو مجموع الجبران حيئقل ما دارو ارعس اله م ا 
الملاصقتين بمنزلة دارين أو لا يعتبر إلا تسعة وثلاثرن ففط ممًا بعذ كل مر: المتسعتين على الامتداد فيه نظر والمتجه الأول 
وعلى الثاني فالخيرة للوارث كما هو ظاهر فليتامل تمع رأيت الجلال السيوطي نا قال في فتأويه كلام الأصحاب في الجوانب 
الأربعة أخذاً من الحديث الوارد في ذلك محمول على الغالب: ذلو قأنت الدار على غير التربيع يعتبر ذلك في جميع جوانبها 
وتزيد العدة على مائة ؤستين كما يفهم من كلامهم أه.. ولو كان ببجانب داره خان ذو مخازن مسكونة فهل هو كالدار 
الواحدة فيه نظر. قوله: (من جوانب داره) لو كانت داره عند الوصية غيرها عند الموت بأن باع مثلاً الأولى واشترى غيرها 
وسكنها فالقياس اعتبار حال الموت» وهذا غير ما يأتي في غير الشرح ولو تعددت الخ. 


فصل في أحكام لفظية للموصى به وله /" 


لخبر فيه مسنداً من طرق ية يفيد مجموعها حسنه ومرسلاً من طريق صحيح ونظر في التحديد بماثة وستين بما أجبت عنه 
في شرح الإرشادء ويجب استيعاب المائة والستين إن وفى بهم بأن يحصل لكل أقل متموّل وإلآ قدم الأقرب؛ أما 
الملاصق لها فيما عدا الأركان الشامل لما فوقها وتحتها فيقدم على الملاصق كملاصق أركانهاء ثم ما كان أقرب 
للملاصق فيما يظهر في كل ذلك لأنه أحقى باسم الجوار من غيره وأقرب إلى غرض الموصي» ومن ثم لو اتسعت 
جوانبها بحيث زاد ملاصقها على مائة وستين داراً صرف للكل فيما يظهر أيضاً إن وفى بهم لصدق اسم الجوار على 
الكل صدقاً واحداً من غير مرجحء؛ ويقسم المال على عدد الدور ثم ما خصٌ كل دار على عدد سكانهاء أي بحق عند 
الموت فيما يظهر فيهما وإن كانوا كلهم في مؤنة واحدة كما هو ظاهر سواء في ذلك المسلم والغني والحر والمكلف 
وضدهم كما شمله إطلاقهم» نعم يظهر أنه لا يدخل أحد من ورثته وإن أجيزت وصيته أخذاً ممّا يأتي أنه لا يوصي له 
عادة» وكذا يقال في كل ما يأتي من العلماء ومن بعدهم؛ ثم رأيت نص الشافعي الذي قدمته في مبحث الوصية للوارث 


فى المتن اختار الوارث من كل جانب القدر المعتبرء وإن وجد فى أحد بعض الجانبين زيادة وفى آخر نقص ينبغى أن يكمل 
الناقص من الزائد ويقسم عليها. ١ ١ ١‏ 
فائدة: روى الحافظ أبو عمرو في ترجمة أبي سعيد الأنصاري أنه روي عن النبي يل أنه قال البر والصلة وحسن الجوار 
عمارة للديار وزيادة في الأعمار اه. قوله: لخر فيه الخ) عبارة شرح الروض لحر عق التجوار اريعون دارا هكذا وهكذا 
وهكذا وهكذا وأشار قداماً وخلفاً ويميناً وشمالاً اه. قوله: (في شرح الإرشاد) عبارته واستشكل ابن النقيب التحديد بمائة 
وستين بأن دار الموصي قد تكون كبيرة ة ل التريه فاته كل جهة أعجرينن نار لعيفر السام لها أذ بيامتها ارا 
يخرج من كل منهما شيء عنها فيزيد العدد وقد يجاب بحمل كلامهم على الغالب ففيما ذكروه في بعض بيوت مصر الذي 
يكون فوقه بيوت وتحته بيوت الأقرب أنه يصرف لجميع الملاصق للدار وما فوقها وما تحتها وإن زاد على مائة وستين اه. 
قولدز (وييكب انشيفاء النسانة والتتين) اقتضر عليه النهاية والندي وامتقطا قؤله إن ارقن يهن الخ وقالة سه كله إن ولى يفن 
الخ القياس الصرف للكل وإن لم يف فيسلم القدر للجميع ينتفعون به على الوجه الممكن اه. وعبارة ع ش» ولو قلّ 
الموصى به جداً بحيث لا تتأتى قسمته على العدد الموجود دفع إليهم شركة كما لو مات إنسان عن تركة قليلة وورثته كثيرة 
اه. قوله: (لها) أي لدار الموصي . قوله: (لما فوقها الخ) أي ولبيوت غير البيت الذي سكنه فيه الموصي فيما لو كان 
الموصي من سكان دار تعدد سكانها كما مرّ. قوله: (فيقدم الخ) أي الملاصق لها الخ . قوله: (ومن ثم لو اتسعت الخ) 
والأوجه أن يكون الربع كالدار المشتملة على نيوت حتى يستوعب دوره ولو زادت على الأربعين نهاية ومغني» قال 
الرحدي راتوا ريه الم جامله فيا كلهال اضر بكر رمن الخارع؟ أن الريع يعد داراً واحدة من الأربعين ويصرف له 
حضة دار واحدة 2 تقسم على بيوته وإن كان في نفسه دوراً متعددة اه. عبارة البجيرمي عن العناني وفي بعض بيوت مصر 
انعا ترك بوت ريحي ليوا الالرى الي يل لمي الفاتمية للقار ددا نويا دنا تنجها وار راد على مل تق ذا 
فضل من العدد فيكمله من الجوانب الأربع اه. قوله: (إن وفى بهم) تقدم ما فيه . قوله: (ويقسم المال) إلى المتن في النهاية 
إلا قوله : نعم إلى وظاهر وقوله محل نظر إلى ومرٌ. قوله: (على عدد الدور) أي لا على عدد السكان اه. . مغني . قوله: (على 
عد كان لوي ب لاك ل مغني عبارة ع ش قوله على عدد سكانها أي ذكوراً وإناثاً كباراً وصغاراً أخذاً 
من قوله وإن كانوا كلهمء الخ فلو لم يكن بها ساكن فهل يدفع ما يخصّها لمالكها الساكن بغيرها أولاً فيه نظر والأقرب 
الثاني» ونقل عن حواشي شرح الروض ذلك في الدرس عن الكوهيكلوني وبقي ما لو كان الساكن بها مسافراً هل يحفظ' له 
ماايخسها [ان عوده من السفر آولا فيه نظن والأقرت الأول اهء قوله: (لا يوصي له) أي للوارث . قوله: (وكذا يقال في كل 
ما يأني الخ) أي لا يدخل أحد من ورثته في كل ما يأتي الخ . 


قوله: (إن وفى بهم) القياس الصرف للكل وإن لم يف فيسلم القدر للجميع فيتتفعون فيه على الوجه الممكن . قوله: 


(ويقسم المال على عدد الدور ثم الخ) والأوجه أن يكون الربع كالدار المشتملة على بيوت حتى يستوعب دوره ولو زادت 
على الأربعين وإلأفما اشتمل عليه دور متعددة فلا تعد داراً واحدة شرح م ر وحاصله كما قال أن الربع يعد داراً واحدة من 


الأربعين ويصرف له حصة دار واحدة تقسم على بيوته وإن كان في نفسه دوراً متعددة انتهى . 


وهو صريح في ذلك» وظاهر أن ما خصٌ القن لسيده والمبعض بينهما بنسبة الرق والحرية حيث لا مهايأة» وإلآأ فلمن 
وقع الموت في نوبته ولو تعددت دار الموصي صرف لجيران أكثرهما سكنى» فإن استويا فإلى جيرانهما أي مائة وستين 
من كل أو ثمانين من كل محل نظر والأوّل أقرب» ومرّ فيمن أحد مسكنيه حاضر الحرم تفصيل لا يبعد مجيء بعضه هنا 
إذ حاضر الشيء وجاره متقاربان فكما حكم العرف ثم يحكم هنا. 

وبحث الأذرعي اعتبار التي هو بها حالتي الوصية والموت» والزركشي اعتبار التي مات بهاء وكلاهما فيه نظر 
كبحث الزركشي أن جار المسجد من سمع النداء لخبر فيه لوضوح الفرق بين ما هنا وثم لأن المدار هنا على العرف كما 
تقررء وذاك على تحصيل الفضيلة من غير مشقة فلا جامع بينهما (والعلماء) في الوصية لهم هم الموصوفون يوم الموت 
لا الوصية كما هو وقياس ما مرّ بأنهم (أصحاب علوم الشرع من تفسير) وهو معرفة معنى كل آية وما أريد بها نقلاً في 
التوقيفي واستنباطاً في غيره» ومن ثم قال الفارقي لا يصرف لمن علم تفسير القرآن دون أحكامه؛ لأنه كناقل الحديث» 
(وحديث) وهو علم يعرف به حال الراوي قوة وضدها والمروي صحة وضدهاء وعلل ذلك ولا عبرة بمجرد الحفظ 
والسماع (وفقه) بأن يعرف من كل باب طرفاً صالحاً يهتدي به إلى معرفة باقيه مدركاً واستنباطاً» وإن لم يكن مجتهداً 
خلافاً لما يوهمه بعض العبارات عملا بالعرف المطرد المحمول عليه غالب الوصاياء فإنه حيث أطلق العالم لا يتبادر 
منه إلا أحد هؤلاء» ومن ثم لو أوصى للفقيه لم يشترط فيه ما ذكرء بل من حصل شيئاً من الفقه وإن قل نظير ما في 
الوقف. أي بأن يحصل طرفاً من كل باب بحيث يتأهل لفهم باقيه أخذاً من كلام الأحياء؛ ويكفي ثلاثة من أصحاب 
العلوم الثلاثة أو بعضهاء ولو عين علماء بلد أو فقراءه مثلء ولا عالم أو لا فقير فيهم يوم الموت بطلت الوصية» ولو 


قوله: (ولو تعددث دار الموصي الخ) ولو كانت داره عند الوصية غيرها عند الموت بأن باع مثلاً الأولى واشترى غيرها 
وسكنها فالقياس اعتبار حال الموت وهذه غير ما قاله الشارح اف. سم . قوله: (فإن استويا الخ) أي فلو جهل الاستواء أو علم 
التفارت وشك ولم يرج البيان فينبغي أنه كما لو لم الاستواء» أما لو علم التفاوت ورجى البيان فينبغي التوقف فيما يصرف 
له إلى ظهور الحال اه. ع شس. قوله: (والأول أقرب) بل متعين والثاني لم يظهر وجهه أه. سيد عمر. قوله: (ومرٌ) أي في 
باب الحج . قوله: (وبحث الأذرعي) مقابل ما جزم به من قوله فإن استويا الخ رشيدي و ع ش . قوله: (اعتبار التي هو بها الخ) 
ضعيف اه. ع ش . قوله: (كبحث الزركشي الخ) عبارة المغني والنهاية والوجه كما قال شيخنا أن جيران المسجد كجيران 
الدار فيما لو أوصى لجيرانه ولو ردّ بعض الجيران ردّ على بقيتهم في أوجه احتمالين اه. قالع ش أي فإذا أوصى لجيران 
المسجد يصرف لأربعين داراً من كل جانب اه. قوله: (في الوصية لهم) إلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله ومن ثم لو 
أوصى إلى ويكفي وقوله وقال بعضهم إلى والصوفية. قوله: (هم الموصوفون الخ) خبر والعلماء وقوله بأنهم الخ متعلق 
بالموصوفون الخ . قوله: (وهو معرفة معنى كل آية الخ) ظاهره اعتبار معرفة الجميع بالفعل وقد يتوقف فيه اه. سم أقول 
التوقف واضح في الاستنباطي فقط» والحاصل أن الذي يظهر والله أعلم أن التوقيفي لا بد من معرفته في كل آية وأما 
الاستنباطي فيكفي فيه تحصيل ملكة يقتدر بها عليه اه. سيد عمر . قوله: (وما أريد بها الخ) أي من الأحكام اه. ع ش. 
قوله: (ومن ثم قال الفارقي الخ) يحتمل أن يكون المراد بالتفسير في كلام الفارقي التوقيفي وبالأحكام الاستنباطي أي المأخوذ 
من ممارسة قواعد العلوم المحتاج إليها التفسير بقرينة قوله لأنه كناقل الحديث اه. سيد عمر . قوله: (وهو علم الخ) عبارة 
المغني والمراد به هنا معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وسقيمه وعليله وما يحتاج إليه . قوله: (يعرف به حال الراوي الخ) 
هل العبرة بمعرفة حال كل راو أولا وعلى:الأول» فهل يشترط المعرفة بالفعل أو بالقوّة لم أر في ذلك شيئاً لكن الأقرب من 
الأولين الأول ومن الثانيين الثاني وكذا يقال في المروي اه. سيد عمر. قوله: (مدركاً واستنباطاً) ويرجع في حدّه في كل زمن 
إلى عرف أهل محلته ففي زماننا العارف لما اشتهر الإفتاء به من مذهبه يعد فقيهاً وإن لم يستحضر من كل باب ما يهتدي به 
إلى باقيه اه. ع ش ولو قيل بنظيره في المفسر والمحدث لم يبعد. قوله: (عملا بالعرف الخ) تعليل للمتن. قوله: (بطلت 
الوصية) قد يتجه أن محله ما لم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلاثئة وإل حمل عليهم؛ كما لو أوصى بشاة ولا شاة له 


قوله: (وهو معرفة معنى كل آية) ظاهره اعتبار معرفة الجميع بالفعل وقد يتوقف فيه. قوله: (بطلت) قد يتجه أن محله ما 
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اجتمعت الثلاثة في واحد أخذ بأحدها فقط نظير ما يأتي في قسم الصدقاتء ولو أوصى لأعلم الناس اختصٌ بالفقهاء 
لتعلق الفقه بأكثر العلوم» والمتفقه من اشتغل بتخصيل الفقه وحصل شيئاً منه له وقع (لا مقرىء) وإن أحسن طرق 
القراءات وأداءها وضبط معانيها وأحكامهاء (وأديب) وهو من يعرف العلوم العربية نحواً وبياناً وصرفاً ولغة وشعراً 
ومتعلقاتهاء (ومعبر) للمرائي النومية والأفصح عابر من عبر بالتخفيف وفي الحديث الرؤيا لأوّل عابر (وطبيب) وهو من 
يعرف عوارض بدن الإنسان صحة وضدها وما يحصل أو يزيل كلا منهماء (وكذا متكلم عند الأكثرين) وإن كان علمه 
بالنظر لمتعلقه أفضل العلوم وأصولي ماهر وإن كان الفقه مبنياً على علمه. لأنه ليس بفقيه ومنطقي وإن توقفت كمالات 
العلوم على علمه؛ وصوفي وإن كان التصوّف المبني عليه تطهير الباطن» والظاهر من كل خلق دنيء وتحليتهما بكل 
كمال ديني هو أفضل العلوم لما مرّ من العرف» ولو أوصى للقراء لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن عن ظهر قلب؛» أو 
لأجهل الناس صرف لعباد الوثئن» فإن قال من المسلمين فمن يسب الصحابة واستشكلت صحة الوضية بأنها معصية 
وهي في الجهة مبطلة» ويجاب بأن الضار ذكر المعصية لا ما قد يستلزمها أو يقارنها كما هناء ومن ثم ينبغي بل يتعين 
بطلانها لو قال لمن يعبد الوثن أو يسب الصحابة وقبول شهادة الساب لا تمنع عصيانه بالسب كما يعلم مما يأتي فيه؛ أو 
للسادة فالمتبادر عرفا أنهم الأشراف الآتي بيانهم» وقال بعضهم بل هم شرعاً وعرفاً العلماء والصوفية العاملون بالكتاب 
والسنة ظاهراً وباطناً وي الك ايج مو مدا الم خا لج ل سنو 2 وا تنكس ملو ال 0 


وعنده ظباء تحمل الوصية عليها فليتأمل سم على حجء وأما لو لم يعين في وصيته أهل محل صرف إليهم في أي محل اتفق 
وجودهم فيه وإن بعد وله الصرف إلى غير بلد الموصي وإن كان فيه علماء أو فقراء اه. ع ش . قوله: (ولو اجتمعت) إلى 
قوله والمتفقه في المغني . قوله: (والمتفقه) أي في كلام الموصي قول المتن: (لا مقرىء) بالرفع عطف على أصحاب علوم 
الخ. قوله: (وأداءها) عطف على طرق الخ وقوله وضبط عطف على أحسن وقوله وأحكامها عطف على معانيها. قوله: 
(والأفصح الخ) كما قال تعالئ 8 للرُةيا تمَبرّت» [يوسف: ؟4] ومنهم من أنكر التشديد اه. مغني . قوله: (وفي الحديث الرؤيا 
الخ) يعني أن من رأى رؤيا وقصها على جماعة طابقت ما قاله أولهم وظاهره وإن لم يكن من أهل التعبير» ولكنه يحرم على 
من ليس أهلاً له التأويل لأنه إفتاء بغير علم اه. .ع ش قول المتن : (وكذا متكلم) أي عالم بالعقائد اه. .ع ش . قوله: 
(وأصولي الخ) وفاقاً للنهاية كما مرّ وخلافاً للمغني عبارته تنبيه قضية كلامه الحصر في هذه الثلاثة أي التفسير والحديث 
والفقه وليس مراداً بل العلم بأصول الفقه مثلها كما قاله الصيمري وصاحب البيان اه. قوله: (لما مرّ) أي في شرح وفقه وهذا 
علة لقول المصنف لا مقرىء الخ . قوله: (ولو أوصى للقراء الخ) ولو أوصى للفقهاء دخل الفاضل دون المبتدىء من شهر 
ونحوه وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها والورع ترك الأخذ أو للزهادء فلمن لم يطلب من الدنيا سوى ما يكفيه 
وعياله أي في الحالة الراهنة أو لأبخل الناس صرف إلى مانع الزكاة كما قاله البغوي اه. نهاية . قوله: (لم يعط إلا من يحفظ 
كل القرآن) في الأصح ولو أوصى للرقاب صرف إلى المكاتبين كتابة صحيحة وأقل ما ينجزي أن يدفع إلى ثلاثة ولو لم يكن 
في الدنيا مكاتب وقف الثلث لجواز أن يكاتب رقيق فإن رق المكاتب بعد أخذ من الوصية استَّردٌ المال إن كان باقياً في يده أو 
يد سيده أو لسبيل الله صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات اه. مغني . قوله: (عن ظهر قلب) أي عرفاً فلا يضرٌ غلط يسير ولا 
لحن كذلك فيما يظهر اه. ع ش . قوله: (فصنة الوصية) أن لعاة الوثق ولقن رمدت السيحابة وتوكه بأنها آي الوضية للد دز 
وقوله وهي أي المعصية مطلقا. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الضار ذكر المعصية قوله: (ممًا يأني فيه) أي في باب الشهادة 
عبارته هناك وتقبل شهادة كل مبتدع لا نكفره ببدعته وإن سب الصحابة زضوان الله تعالئ عليهم أو استحل أموالنا ودماءنا اه. 
قوله: (فالمتبادر عرفاً) بل شرعاً اه نهاية . قوله: (الآني بيانهم) أي آنفاً بقوله والشريف المنتسب الخ . قوله: (والصوفية) أي في 
الوصية لهم مبتدأ خبره العالمون الخ . قوله: (ظاهراً الخ) . 

فرع : وقع السؤال عمًا لو أوصى للأولياء هل تصحّ وصيته وتصرف للأصلح أو تلغو فيه نظر والجواب أن الظاهر أنه 


لم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلائة وإلأ حمل عليهم كما لو أوصى بشاة ولا شاة له وعنده ظباء تحمل الوصية 
عليها فليتأمل. 


وسيد الناس الخليفة» لأنه المتبادر منه» والشريف المنتسب من جهة الأب إلى الحسن أو الحسين» لأن الشرف وإن 
عم كل رفيع إلآ أنه اختصٌ بأولاد فاطمة رضي الله عنهم عرفاً مطرداً عند الإطلاق» وأعقل الناس وأكيسهم أزهدهم في 
الدنياء وأحمقهم أسفههم عند الماوردي والمثلث عند الروياني» (ويدخل في وصية الفقراء والمساكين) والمراد بهما 
هنا ما يأتي في قسم الصدقات فيتعين المسلمون (وعكسه) ومن عبارات الشافعي رضي الله تعالئ عنه البديعة إذا افترقا 
اجتمعاء وإذا اجتمعا اقترفا ويجوز النقل هنا إلى غير فقراء بلد المال والوصية لليتامى والعميان والزمنى ونحوهم 
كالحجاج على ما في الروضة» ويوجه وإن أطيل في رده بأن الحج يستلزم السفر بل طوله غالباً وهو يستلزم الحاجة 
غالبا فكان مشعراً بالفقر تختص بفقرائهم (ولو جمعهما) أي النوعين في وصية (شرك) الموصى به بينهما أي شركه 
الوصي إن كان.وإلاً فالحاكم (نصفين) فيجعل نصف الموصى به للفقراء ونصفه للمساكين كما في الزكاة» وبه فارق ما 
لو أوصى لبني زيد وبني عمرو فإنه يقسم على عددهم ولا ينصف, (وأقل كل صنف) من الفقراء والمساكين مثلاً خيث 
, يقيدوا بمحل أو قيدوا به وهم به غير محصورين (ثلاثة) لأنها أقل الجمع» فإن دفع الوصي أو الوارث وكذا الحاكم 
بغير اجتهاد أو تقليد صحيح كما هو ظاهر لاثنين غرم للثالث أقل متمول» ثم إن لم يتعمد استقل بالدفع إليه لبقاء عدالته 
وإلآ وعلم حرمة ذلك كما هو ظاهر دفعه للقاضي وهو يدفعه له أو يردّه للدافع ويأمره بالدفع له كذا قالوه وهو مشكل» 
لأنهم بعد أن قرّروا فسقه بتعمّده لذلك كيف يجوزون للقاضي الدفع إليه ولو ليدفعه لغيره» فالوجه حمل كلامهم على 
ما إذا تاب إذ الظاهر أنه لا يشترط في مثل هذا استبراء. 
وبحث الأذرعي تعين الاسترداد منهما إن أعسر الدافع» لأنه ليس أهلاً للتبرع (وله) أي الوصي» ش15 


إن وجد من ينطبق عليه تعريف الولي بأنه الملازم للطاعة التارك للمعصية الغير المنهمك على الشهوات أعطى الموصى به 
لهء وإلآلغت الوصية ولا يشترط وجود الولي في بلد الموصي بل حيث وجد من اجتمعت فيه شروط الولي وإن بعد عن 
بلد الموصي أعطيه لما يأتي من أنه يجوز النقل هنا إلى غير فقراء البلد الخ اه. ع ش وقوله لغة هذا يوافق ما تقدم في شرح 
وفقه لكن قضية ما قدمنا آنفاً عن المغني في الوصية للرقاب وقف الثلث إلى وجود الولي . قوله: (وسيد الناس الخليفة) أي 
الإمام مبتدأ وخبر. قوله: (والشريف المنتسب الخ) لعل هذا باعتبار زمنه وإل فعرف الحجاز وحواليه في زمننا أن الشريف 
الأول فقط وأن الثاني هو السيد. قوله: (إلا أنه اختصٌ بأولاد فاطمة الخ) وهؤلاء هم الذين جعلت لهم العمامة الخضراء 
ليمتازوا بها فلا يليق لغيرهم من بقية آله كَل لبسها لأنه تزيّ بزيّهم فيوهم انتسابه للحسن أو الحسين مع انتفاء نسبه عنهما 
ويمنع من ذلك فاعله اه. ع ش . قوله: (والمثلث الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (والمراد بهما) إلى قول المتن ولو جمعهما 
في المغني وإلى قول المتن أو لجمع معين في النهاية إلا قوله وبه يجاب إلى ولو أوصى لشخص . قوله: (فيتعين المسلمون) 
ولا يدخل الفقير المكتفي بنفقة قريب أو زوج ولا المماليك اه مغني . قوله: (ويجوز النقل هنا) أي حيث أطلق الوصية فإن 
خصّها بأن قال أوصيت لفقراء بلد كذا مثلاً اختصٌ بهم فإن لم يكن فيها فقير وقت الموت بطلت الوصية كما تقدم اه. 
ع ش . قوله: (والوصية الخ) مبتدأ خبره تختص بفقرائهم اه. سم . قوله: (لليتامى) أو الأرامل أو الأيامى أو أهل السجون أو 
الغارمين أو لتكفين الموتى أو حفر قبورهم واليتيم صغير لا أب له والأيم والأرملة من لا زوج لها إلا أن الأرملة من بانت 
من زوجها بموت أو بينونة والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج حالاً» ولو أوصى 
للأرامل أو الأبكار أو الثيب لم يدخل فيهن الرجال وإن لم يكن لهم زوجات أو للعزاب صرف لرجل لا زوجة له ولا تدخل 
المرأة الخلية في أوجه الرأيين نهاية ومغني . قوله: (على ما في الروضة ويوجه الخ) عبارة النهاية والمغني يقتضي اشتراط 
فقرهمء وإن استبعده الأذرعي في الحجاج ووجه اعتباره فيهم أن الحج يستلزم الخ وبه علم أن الضمير المستتر في قوله 
ويوجه والضمير المجرور في قوله في ردّه لاختصاص الوصية للحجاج بفقرائهم الذي تضمنه قوله الآتي تختص بفقرائهم. 
قوله: (وهو) أي طول السفر. قوله: (فكان) أي الحج بل الوصية للحجاج وقوله مشعراً بالفقر أي باعتبار الفقر فيهم. قوله: 
(تختص بفقرائهم) ثم إن انحصروا وجب تعميمهم وإلأ جاز الاقتصار على ثلاثة اه. مغني . قوله: (بفقرائهم) أي ما ينطلق 


قوله: (والوصية) مبتدأ خبره تختص بفقرائهم . 


وإلا فالحاكم (التفضيل) بين آحاد كل صنف ويتأكد تفضيل الأشد حاجة والأولى إن لم يرد التعميم الأفضل تقديم 
أرحام الموصي» ومحارمهم أولى فمحارمه رضاعاً فجيرانه فمعارفه بومرّ أنهم متى انحصروا وجب قبولهم واستيعابهم 
والتسوية بينهم» وإن تفاوتت حاجاتهم خلافاً للقاضي أبي الطيب وكان بعضهم أخذ من كلامه ما يأتي عنه آخر الباب أنه 
لو فوّض للوصى التفرقة بحسب ما يراه لزمه تفضيل أهل الحاجة إلى آخرهء وقد يفرق بأنه هنا ربط الإعطاء بوصف 
الفقر مثلآء فقطع اجتهاد الوصي وثم كل الأمر لاجتهاده فلزمه ذلك» (أو) أوصى (لزيد والفقراء فالمذهب أنه 
كأحدهم في جواز إعطائه أقل متموّل) لأنه ألحقه بهمء (لكن لا يحرم) وإن كان غنياً لنصه عليه» ولو وصفه بصفتهم 
كزيد الفقير فإن كان غنياً فنصيبه لهم» أو فقيراً فكما مرّ أو بغيرها كزيد الكاتب ا 


عليه اسم الفقير أو المسكين شرعاً اه. ع ش . قوله: (وإلآ فالحاكم) ينبغي أخذاً مما تقدم أو الوارث ثم رأيت قوله الآتي 
آنفاً فإن دفع الوصي الخ وهو دال على ذلك اه. سم . قوله: (فيجعل نصف الموصى به الخ) فلا يقسم ذلك على عدد 
رؤوسهم ولا يجب اسيعابهم بل يستحب عند الإمكان نهاية ومني أي فيكني ثلاثة من كل سنف :هلا كما بأني إن كانوا غير 
محصورين فإن انخصروا وجب قبولهم واستيعابهم ع ش قوله: (وبه فارق الخ) أي بقوله كما ة فى الزكاة. قوله: (فإنه يقسم 

على عددهم الخ) والفرق بين ذلك وبين ما لو قال أوصيت للفقراء ا ب 
عمرو لم يقصد بذكر بني فيهما إلأمجرد التمييز عن غيرهما من جنسهما بخلاف الفقراء والمساكين فإنهما لما اتصفا 
بوصفين متباينين دل ذكرهما على استقلال كل منهما بحكم فقسم بينهما مناصفة اه. ع ش . قوله: (أو الوارث) لم يتقدم ما 
اق ارارق لدنم يل تولك أو ركه الوط الى ل ابسو له ادلم فلمل 0101 اوروز لزي 4 البقم لاتقايه كن ذو 
تعدّى ودفع اعتذ به اه. ع ش . قوله: (غر م للثالث الخ) أي إن كان موسراً ولو مآلا اه. .ع ش عبارة السيد عمر وهل له أن 
يستره مهما أومن أدهما ما يدف لأدالث الغذا من تيل الأفرعي الأني في كلام الشأ أولا لم آر في تلك شين ولعل 
الأول أقرب ثم رأيت حاشية عبد الخق على المحلي نقل عن الأذرعي ما استقربته اه. قوله: (وإلا) أي وإن تعمد. قوله: 
(وهو) أي القاضي اه. ع ش . قوله: (كذا قالوه) اقتصر المغني على ما قالوه قوله: (وبحث الأذرعي) عبارة النهاية والأوجه 
كما بحثه الأذرعي الخ . قوله: (تعين الاسترداد منهما) أي من الاثنين المدفوع لهما انظر ما يسترد هل هو الجميع لفساد الدفع 
أز كلتك ما وقعه إليهما أواآقل متمول لآنه الذي يقعرمه لو كان موشرا فيه نظر والأقرب الثالث وعليه هل يتعين فيما يسترده 
أن يكون منهما أو يكفي من أحدهما وكان ما بقي بيده هو الذي دفعه له ابتداء فيه نظرء ولعل الثاني أقرب اه. ع ش عبارة 
السيد عمر قوله الاسترداد منهما أو من أحدهما فيما يظهر بناء على جواز التفصيل الآتي . قوله: (وإلآ فالحاكم) ولو اختلف 
اعتقاد الموصى له والحاكم فهل العبرة باعتقاد الحاكم أولا فيه نظر والأقرب الأول اه. ع ش . قوله: (يعني) إلى قوله خلافاً 
للقاضي في المغني إلا قوله ومحارمهم إلى فجيرانه . قوله: (الأفضل) وصف للتعميم اه. سم . قوله: (تقديم أرحام 
الموصي) أي أقاربه الذين لا يرثون منه أما أقاربه الذين يرثون منه فلا يصرف إليهم شيئاً وإن كانوا محتاجين إذ لا يوصى لهم 
عادة شرح الروض والمغني . قوله: (ومخازمهم)» اي تنا أولة يندا وخيير وثولة قميتارنه: الع عطقت غلى ارام الموصي» 
قوله: (رضاعاً) لم يذكر محارم المصاهرة وينبغي أنهم بعد محارم الرضاع اه. .ع اش . قوله: (ومرٌ) أي في بحث القبول أنهم 
أي الفقراء. قوله: (من كلامه) أي القاضي . قوله: (ما يأني عنه) أي عن البعض وقوله أنه لو أوصى الخ بيان لما يأتي الخ . 
قوله: ٠«وقد‏ يفرق) أي على الأول سم أي القائل بوجوب التسوية. قوله: (فلزمه ذلك) أي تفضيل أهل الحاجات قول المتن: 
١ن‏ جوار قات الع أن أنه لانيني لاقل فله الريادة على ذلك شيب ماابر لعب ل لذن قوله: (ألحقه بهم) أي ضمّه 
إليهم قول المتن: (لكن لا يحرم) بخلاف أحدهم لعدم وجوب استيعابهم مغني وشرح الروض. قوله: (وإن كان غنياً) غاية. 
قوله: (لنصه) فللنص فائدتان منع الإخلال به وعدم اعتبار فقره مغني وشرح الروض . قوله: (ولو وصفه الخ) عبارة المغني 
هذا إذا أطلق فإن وصفه الخ اه. قوله: (فكما مرّ) أي آنفاً في المتن اه. ع ش . قوله: (أو بغيرها الخ) أو قرنه بمحصورين 
كزيد وأولاد فلان أعطى زيد النصف واستوعب بالنصف الآخر الجماعة المحصورون مغني وزيادي وشرح الروض. 


قوله: (وإلا فالحاكم) ينبغي أخذاً مما تقدم أو الوارث ثم رأيت قوله الآتي آنفاً فإن دفع الوصي الخ وهو دال على ذلك . 
قوله: (الأفضل) وصف للتعميم . قوله: (ومرٌ) أي في بحث القبول أنهم أي الفقراء . قوله: (وقد يفرق) أي على الأول. 


ف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أخذ النصف وكان السبكي أخذ من هذا قوله لو وقف على مدرس وإمام وعشرة فقهاء قسم على ثلاثة للعشرة ثلثها على 
المذهب, ولو أوصى لزيد بدينار وللفقراء بئلث ماله لم يصرف لزيد ولو فقيراً» غيره» لأنه بتقديره قطع اجتهاد الوصي 
وقضيته أنه لو أوصى أن يحط من دينه على فلان أربعة مثلاً وأن يبحط جميع ما على أقاربه وفلان منهم لم يحط عنه غير 
الأربعة» لأنه أخرجه بإفراده ولأن العدد له مفهوم عند الشافعي رضي الله عنه» وبه يجاب عن قول الرافعي إذا جاز أن 
يكون النص على زيد. أي في مسألة المتن لئلا يحرم جاز أن يكون التقدير هنا أي في مسألة الدينار لئلا ينقص عنه» 
وأيضاً يجوز أن يقصد عين زيد للدينار وجهة الفقراء للباقي فيستوي في غرضه الصرف لزيد وغيره اه.' 

ووجه الجواب أن زيداً في مسألة المتن لقب ولا قائل يعتد به بحجية مفهومه بخلاف مفهوم العدد أو ما تضمنه 
كالدينارء فإن كثيرين عليه بل هو نص الشافعي كما تقرر وإذا روعي مفهومه على القول به أو ذكره المتبادر منه عادة 
الاقتصار عليه» وإن لم يقل بالمفهوم اتضح الفرق بين المسألتين وإن النص على الدينار له قطع اجتهاد.الوصي أن 
ينقصه أو يزيد عليه فتأمله» ولو أوصى لشخص وقد أسند وصيته إليه بألف» ثم أسند وصيته لجمع هو منهم وأوصى 
لكل من يقبل وصيته منهم بألفين» فالذي يتجه أنه إن صرّح أو دلّت قرينة ظاهرة على أن الألف المذكورة أوّلاً مرتبطة 
بقبول الإيصاء لم يستحق سوى ألفين» لأن الأولى حيتئذ من جملة ...... نا ب ا ال 


قوله: (وكان السبكي أخذ الخ) ويحتمل أن يكون مأخذ السبكي ما لو أوصى لزيد ومحصورين كبني عمرو فإنه ينصف 
بينهما اه. سيد عمر . قوله: (أخذ من هذا الخ) قد يمنع كون هذا من مستنبطات السبكي قوله على المذهب اه. سم . قوله: 
(للعشرة ثلثها) أي ولكل من المدرس والإمام ثلث . قوله: (قوله ولو أوصى لزيد بدينار) إلى قوله وقضيته في المغني . قوله: 
(بتقديره) أي بتقدير الموصي الدينار له اه. ع ش . قوله: (وقضيته) أي ذلك التعليل . قوله: (لأنه أخرجه الخ) ظاهره وإن كان 
غير متذكر لكونه من أقاربه اه. ع ش . قوله: (وبه يجاب) أي بالتعليل الثاني . قوله: (الصرف) أي صرف الباقي . قوله: (أو ما 
.تضمنه) أي مفهوم ما تضمنه العدد. قوله: (عليه) أي مفهوم العدد وحجيته وكذا قوله بل هو. قوله: (أو ذكره) أي العدد وقوله 
المتبادر منه أي ذكر العدد وقوله الاقتصار عليه أي على العدد . قوله: (وإن لم يقل) ببناء المفعول غاية . قوله: (وإن النص الخ) 
عطف على الفرق . قوله: (وقد أسند وصيته إليه) أي بأن جعله وصياً على تركته اه. ع ش . قوله: (لكل من يقبل الخ) أي 
ويفعل كذا أخذاً من قوله الآتي والعمل ولعل في العبارة سقطأً اه. ع ش وقد يقال أن قبول الوصية متضمن للعمل فقوله 
الآتي من عطف اللازم ولا سقطة. قوله: (لأن الأولى) أي الوصية الأولى أي الوصية لشخص بألف وقوله حينئذ أي خين إذ 
وجد التصريح أو القرينة وقوله من جملة أفراد الثانية يعني داخلة في الوصية الثانية أي الوصية لكل من يقبل وصيته من الجمع 


قوله: (وكان السبكي أخذ من هذا قوله الخ) قد يمنع كون هذا من مستنبطات السبكي قوله على المذهب . قوله: (إن 
ا ع ا ب ل ا ل ل ل 

نثبت لدخوله بكل حال وأثر المفهوم إنما هو إخراج غيره لو عمل ب به فيكفي في الفرق أن يقال النص على زيد لا يفيد سوى 
دفع حرمانه لدخوله بدون النص مع إمكان حرماته فإذا نص عليه لم يفد النص على الدينار فإنه يفيد منع: كل من النقص 
والزيادة نظرا لمفهومه فليتأمل . قوله: (لقب الغ) هذا كلام لا موقع له لأن الرافعي لم يعول. فيما قاله على ثبوت المفهم أو 
عدمه إذ أك ثر المفهوم خروج غير زيد وليس الكلام فيه ولو عوّل على ما ذكر لم يفد أن اللقب لا مفهوم له لأن الجار 
والمجرور كقوله هناء لزيد في أوصيت لزيد بدينار له مفهوم معتبر وإنما عوّل على أن زيداً في مسألة المتن لما استحق بدون 
النص عليه فجعل فائدة النص عدم جواز حرمانه فيجوز أن يكون النص على الدينار في المسألة الأخرى لمنع النقص لأنه 
يجوز إعطاه الدينار بدون النص عليه فينبغي أن يكون فائدة ذكره منع النقص فيكفي في الفرق أن يقال: النص على زيد لا 
فائدة له إل مجرد منع حرمانه لاستحقاقه مع النص وبدونه بخلاف النص على الدينار لأنه لا يتعين مع النص عليه بدونه فلا 
فائدة لذكره إلا إثبات استحقاقه دون غيره ا ا ا 
يظهر للتخصيص بالذكر فائدة وهي هنا منع النقص المناسب للإحسان بالوصية دون الزيادة لمناسبتها الإحسان فلا يقصد 
منعها فليتأمل . 


فصل في أحكام لفظية للموصى به وله بيرفى 


أفراد الثانية وإلا استحق ألفاً. ثم إن قبل.استحق ق ألفين أيضاً لأنهما حينئذ وصيتان متغايرتان الأولى محض تبرع لا في 
مقابل» والثانية نوع جعالة في مقابلة القبول والعمل» فليس هذا كالإقرار له بألف ثم بألفين أو بألف. ولم يذكر سبباً» 
ثم بألف وذكر لها سبباً لأنه اا ا ل ا ا 
يندفع ما وقع في فتاوى أبي زرعة مما يخالف بعض ذلك على أنه متردد فيه وما أبعد قوله لعل حمل المطلق من حيث ' 
اللفظ على المقيد أولاء وإن كانت مادتهما مختلفة اعتباراً باللفظ من غير نظر إلى المعنى» (أو) أوصى (لجمع معين 
غير منحصر كالعلوية) وهم المنسوبون لعلي» وإن لم يكونواهمن فاطمة كرم الله وجههما وبني تميم (صحّت في الأظهر 
وله الاقتصار على ثلاثة) كالوصية للفقراء» والفرقٍ بأن الشرع خصصهم بثلاثة بخلاف غيرهم يجاب عنه بأنا نتبع في 
الوصايا عرف الشارح غالباً حيث علم أو لزيد ولله كان لزيد النصف والباقي لوجوه الخيرء أو لزيد ونحو جبريل أو 
الخدارية ايرصب بم وهر بدرة لازن لتقت ويطك لي لباقي غيم ارا رتم الحدا انمايا أرية ار ارال 
صتخت له وصرفت في عمارته كما بحثه الأذرعي» أو لزيد ونحو الرياح فله أقل متموّل» وبطلت فيما عداه ولو أوصى 

بثلثه لله تعالئ صرف في وجوه البر ويأتي آخر الباب بيانهم؛ ومثلهم وجوه الخير ولا يدخل فيهم ورئته نظير ما مرّ 
ويأتي» فإن لم يقل لله تعالقى صم وصرف للمساكين» وفرّق في الروضة بينه وبين الوقف بأن غالب الوصايا للمساكين» 
فحمل المطلق عليه وبأن الوصية مبنية على المساهلة» أي حيث : تصمحٌ بالمجهول والنجس وغيرهما بخلاف الوقتف 
توا روك لمعو جنا مار الم الك مانطتر :رار |رطيي لقاش ريد مكل كل فريك لك ]ف يجفا راردا 
اباس سي ب سه هيججببببيب بح 


المذكور بألفين. قوله: (وإلا) أي وإن لم يوجد التصريح ولا القرينة استحق ألفاً أي مطلقاً. قوله: (فليس هذا) أي ما نحن فيه 

من الوصيتين حين انتفاء كل من التصريح والقرينة المارين. قوله: (فأمكن حمل أحدهما على الآخر) أي فيكون مقراً له في 
الأولى بألفين وفي الثانية بألف اه. ع ش . قوله: (بخلافه) أي الموصي . قوله: (وما أبعد قوله) أي أبي زرعة وقوله لعل الخ 
مقوله. قوله: (حمل المطلق الخ) يعني أن حمل الوصية الأولى المطلقة عن شرط قبول الإيصاء على الوصية الثانية المقيدة 
بذلك أولى . قوله: (وإن كانت مادتهما مختلفة) لعل المراد بمادتهما الموصى به . قوله: (اعتباراً باللفظ الخ) معمول لقوله أولى 
وبيان لوجه الأولوية والمراد باللفظ كون كل منهما وصية لشخص . قوله: (وهم المنسوبون) إلى قول المتن والأصمٌ تقديم ابن 
في النهاية إل قوله واعترض الرافعي إلى المتن وقوله ونقل الأستاذ إلى وذلك لأنهم وقوله قال الأذرعي إلى وأقول وقوله لأنها 
كما تفيد إلى المتن. قوله: (وبني تميم) عطف على العلوية . قوله: (والفرق) أي فرق مقابل الأظهر عبارة المغني والنهاية 
والثاني :البطلان لأن التعميم يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع بخلاف الفقراء فإن عرف الشرع خصصه بثلاثة فاتبع اه. قوله: 
(يجاب عنه) أي عن الفرق . قوله: (أو لزيد ولله) إلى قوله وإن كثروا في المغني . قوله: (ممًا لا يوصف بملك الخ) كالريح 
والشيطان نهاية ومغني . قوله: (وهو مفرد) سيذكر محترزه. قوله: (صحت له) أي الوصية للجدار. قوله: (وصرفت) الأولى 
كنا في النهاية:والمغي وصرف النصف قالع شن فا فقا منه أي التقات شيء اذخ للعمارة إن نرقم احضاجه [لها وإلا.ررة 
على الورثة اه. قوله: (كما بحثه الأذرعي) جزم به النهاية والمغني . قوله: (ونحو الرياح) كالملائكة والشيطان مما لا يوصف 
يلك رعو ضع والظر باحك المندن والجيدم المخصور ولعلهها كالمتره في الطميط 7 ثم الإبطال في الباقي بعد حصة زيد 
فليراجع . قوله: (نظير ما مرّ) أي في شرح ولو أوصى لجيرانه الخ ويأتي آي في اتن آخر القصل . قوله: (فإن لم يقل لله تعالئ 
الخ) ولو أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين جعل الموصى به بب: بينهم أثلاثاً نهاية ومغني . قوله: (بينه) أي ما 
ذكر من الوصية نلا ذكر المصرف أي وبين الوقف أي بلا ذكر مصرف فلا يصحٌ قوله: (عليه) أي الغالب . قوله: (وغيرهما) 
الأولى كغيرهما. قوله: (فيهما) أي الغلبة والمساهلة المذكورتين ويحتمل أي المجهول والنجس قول المتن : (لأقارب زيد) 
أي أو رحمه مغني وروض . قوله: (وارثاً) إلى قوله واعترض الرافعي في المغني . قوله: (وارثاً الخ) هذا لا يخالف ما مر من 
عدم دخول الورثة لأنه في ورثة الموصي فلو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثة نفسه كما يأتي والموصي لهم هنا أقارب زيد 


قوله: (أفراد الثانية) تأمله . قوله: (وبني تميم) عطف على قول المتن كالعلوية وفي شرح م ر أو لأمهات أولاده وهن 
ثلاث وللفقراء والمساكين فهل هو كذلك كما في مسألة السبكي المارة في الشرح . 


فى الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وكافراً وغنياً وضدهم» فيجب استيعابهم والتسوية بينهم وإن كثروا وشق استيعابهم كما شمله كلامهم» ولا ينافيه قولهم 
لو لم ينحصروا فكالعلوية لأن محله فيما إذا تعذر حصرهمء وذلك لأن هذا اللفظ يذكر عرفاً شائعاً لإرادة جهة القرابة 
فعمّم؛ ومن ثم لو لم يكن له إل قريب صرف له الكل» ولم ينظر لكون ذلك اللفظ جمعاً واستوى الأبعد مع غيره مع 
كون الأقارب جمع أقرب وهو أفعل تفضيل» واعترض الرافعي التعليل بالجهة بأنه لو كان كذلك لم يجب الاستيعاب 
كالوصية للفقراء» ويجاب بأنه في نفسه غير جهة حقيقية» لأن من شأن القرابة الحصر وإنما المتبادر من ذكرها ما يتبادر 
من الجهة بالنسبة لاعطاء من ذكرء وقولهم يذكر عرفاً شائعاً لإرادة جهة القرابة يشير لما ذكرته (لا أصلا)» أي أباً أو أما 
(وفرعاً) أي ولداً (في الأصخ). 
ونقل الأستاذ أبو منصور إجماع الأصحاب عليه» والاعتراض عليه مردود وذلك لأنهم لا يسمّون أقارب عرفاًء 
أي بالنسبة للوصية فلا ينافي تسميتهما أقارب في غير ذلك وعدل عن قول أصله الأصول والفروع ليفيد دخول الأجداد 
والجدات والأحفاد» ويؤخذ مما مرّ في الوقف أنه لو وقف على أولاده وليس له إلا أولادهم صرف إليهم لما مرّء ثم 
إنه لو لم يكن له هنا قريب غير أولئك صرف إليهم» (ولا تدخل قرابة الأم في وصية العرب في الأصح) . 
ونقل عن الجمهور لأنهم لا يفتخرون بها ولا يعدونها قرابة والأصحٌ في الروضة» ونقل عن الأكثرين دخولهم 
كالعجم لأن العرب يفتخرون بهاء فقد صحٌّ أنه كله قال عن سعد بن أبي وقاص : «سعد خالي فليرني امرؤ خاله». 


وهم من غير ورثة الموصي فلو اتفق أن بعض أقارب زيد من ورثة الموصي لم يدفع له شيء اه. ع ش . قوله: (وغنياً الخ) 
وحراً ورقيقاً ويكون نصيبه لسيده اه. نهاية زاد المغني إلا أن دخل سيده لئلا يتكرر الصرف للسيد باسمه واسم رقيقه اه. 
'قوله: (فيجب استيعابهم الخ) هذا إن انحصروا وإن لم ينحصروا فكالوصية للعلوية مغني وروض مع شرحه وسيفيده الشارح 
.. بقوله ولا ينافيه قولهم الخ . قوله: (كما شمله) أي قوله وإن كثروا الخ وكذا ضمير ولا ينافيه . قوله: (ولا ينافيه قولهم الخ) أي 
المار آنفاً. قوله: (لو لم ينحصروا) أي الموصى لهم كأقارب زيد مثلاً فكالعلوية أي في جواز الاقتصار على ثلاثة والتفصيل . 
قوله: (لأن محله) أي قولهم المذكور وقوله حصرهم أي الموصى لهم . قوله: (لأن هذا اللفظ) أي أقارب زيد مثلا. قوله: (ومن 
ثم) أي من أجل أن هذا اللفظ يذكر عرفاً الخ . قوله: (ولم ينظر الخ) عطف على قوله صرف له الخ وقوله واستوى الخ على 
قوله لو لم يكن الخ . قوله: (ويجاب بأنه في نفسه الخ) حاصله أنه باعتبار أصل الوضع ليس جهة وباعتبار الاستعمال العزفي 
جهة فلوحظ في وجوب الاستيعاب الأول وفيما عداه الثاني هذا ولعل الأقرب أن يجاب بأن الملحظ في عدم وجوب 
الاستيعاب عدم الحصر لا الجهة ومن ثم لو انحصرت أي الجهة وجب الاستيعاب فيها أيضاً كما سلف في مبحث القبول 
اه. سيد عمر. قوله: (بالنسبة لإعطاء الخ) يتأمل اه. سم . قوله: (وتولهم الخ) يعدا خيزه قرلة يشتير الت كول المت 11د 
أصلاً وفرعاً) كذا في : نسخ الشرح بلا النفي ولا يظهر عليه وجه نصب أصلاً الخ والذي ف في المحلي والنهاية والمغني إلا أصلاً 
الخ بالاستثناء وهذا ظاهر. قوله: (أي أباً أو أما) أي بالذات فقط وقوله أي ولداً أي أرلات الصلب فقط . قوله: (وذلك) راجع 
إلى قول المتن لا أصلاً وفرعاً . قوله: (لأنهم) أي الأب والأم والولد. قوله: (لا يسمّون أقارب) أي بخلاف الأجداد والجدات 
والأحفاد اه. مغني. قوله: (تسميتهما) أي الأصل والفرع . قوله: (في غير ذلك) الأولى في غيرها . قوله: (ليفيد دخول 
الأجداد الخ) أي في الأقارب بخلاف تعبير أصله فإنه يقتضي خروجهم كالأبوين والأولاد سيد عمر وسم . قوله: (أنه لم يكن 
الخ) نائب ثب فاعل يؤخذ. قوله: (هنا) أي في الوصية . قوله: (غير أولتك الع ) آي الاجنوالام والفرخ توك المتن 1١‏ وو تتخل 
قرابة أم) أي في الوصية للأقارب اه. . مغني . قوله: (لأنهم لا يفتخرون) إلى قوله أو قوة الجهة ذ في المغني . قوله: (بها) أي 
بقرابة الأم. قوله: (والأصح في الروضة الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج قوله: : (دخولهم) أي أقارب الأم. 


قوله: (واستوى) عطف على لو لم يكن له إلآ قريب قال م ر في شرحه ويؤخذ من قولهم أنه يدخل فيه غير الوارث ما 
لو كان قريبه رقيقاً فنتصحح ويكون نصيبه لسيده وهو الأوجه كما بحثه الناشري وإن تعقبه في الإسعاد فقال: ينبغي دخولهم إن 
لم يكن له أقارب أحرار فإن كان فلا دخل لهم معهم لعدم قصدهم بالوصية اه . قوله: (أي بالنسبة الخ) يتأمل . قوله: (ليفيد 
دخول الأجداد الخ) أي في الأقارب . 


فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 1 “0 


ويدخلون في الرحم اتفاقاً (والعبرة) في ضبط الأقارب (بأقرب جد ينسب إليه زيد) أو أمه بناء على دخول أقاربهاء 
(وتعد أولاده) أي ذلك الجد (قبيلة) واحدة ولا يدخل أولاد جد فوقه أو في درجته فلو أوصى لأقارب حسني لم تدخل 
الحسينيون» وإن انتهوا كلهم إلى علي كرّم الله وجهه أو لأقارب الشافعي دخل كل من ينسب لشافع» لأنه أقرب جد 
عرف به الشافعي لا لمن ينسب لجد بعد شافع كأولاد أخوي شافع علي والعباس» لأنهم إنما ينسبون للمطلب» أو 
لأقارب بعض أولاد الشافعي دخل فيها أولاده دون أولاد جده شافع » (ويدخل في أقرب أقاربه) أي زيد (الأصل) أي 
الأبوان (والفرع) أي الولد ثم غيرهما عند فقدهما على التفصيل الآتي رعاية لوصف الأقربية المقتضي لزيادة القرب أو 
قوة الجهة؛ وبهذا الذي دل عليه قوله وأخ على جد اندفع الاعتراض عليه بأنه يوهم أن ثم أقرب من غير الأصول 
والفروع. 

واندفع قول شارح المراد بالأصل الأب والأم وأصولهماء ........ اذ( 


قوله: (في الرحم) أي في الوصية للرحم . قوله: (لأقارب حسني) أي شخص منسوب إلى سيدنا الحسن وقوله لم يدخل 
الحسينيون أي المنسوبون إلى سيدنا الحسين وقوله وإن انتهوا الخ أي الحسنيون والحسينيون. قوله: (لا لمن ينسب لجد الخ) 
عطف على قوله دخل كل من ينسب الخ بحسب المعنى ولو حذف اللام لظهر العطف عبارة المغني والوصية لأقارب الشافعي 
في زمنه أو بعد موته لأولاد شافع الخ ولا يصرف إلى من ينسب إلى جد بعد شافع كأولاد علي والعباس أخوي شافع اه. 
وهي ظاهرة . قوله: (أو لأقارب بعض أولاد الشافعي الخ) أي لو أوصى في هذا الوقت لأقارب بعض الخ اه. مغني قال النهاية 
قد مرّ في الزكاة آله كه فلو أوصى لآل غيره صحّحت الوصية وحمل على.القرابة في أوجه الوجهين لا على اجتهاد الحاكم 
وأهل البيت كالآل نعم تدخل الزوجة فيهم أي أهل البيت أيضاًء أو لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه مؤنته أو لآبائه 
دخل أجداده من الطرفين أو لأمهاته دخلت جداته منهما أيضاً ولا تدخل الأخوات في الأخوة كعكسه والأحماء آباء الزوجة 
وكذا أبو زوجة كل محرم رحم حمو والأصهار فشمل الأختان والأحماء ويدخل في المحرم كل محرم بنسب أو رضاع أو 
ل 0 زاد المغني ولا يدخل فيهم المدبر ولا أم الولد اه. قالع ش قوله الأختان 
أي أقارب الزوجة وقوله كالوقف عليهم أي فيشمل العتيق والمعتق اه. قوله: (أي الولد) أي أولاد الصلب . قوله: (رعاية الخ) 
تعليل للمتن مع ما زاده الشارح بقوله ثم غيرهما الخ . قوله: (وبهذا) أي قوله أو قوة الجهة اندفع الاعتراض الخ يحتمل أن وجه 
اندفاعه أن المراد بالأقربية ما يشمل قوة الجهة كما يدل عليه قوله أو قوة الجهة والأقرب بهذا المعنى من غير الأصول والفروع 
متحقق في الجملة كما في الأخ المقدم على الجدء ويحتمل أن وجهه أن الأقرب حقيقة متحقق في الجملة أي بعد فقد الأصل 
والن «الاخرار لضي الحو اجام يقل التطياء سيا الاقزبية قوة لسري ارا 1اة زب باكر لحان اعد . سم. وفي 

تعقيبه الاحتمال الأول بقوله وفي اقتضاء وصف الأقربية الخ ميل إلى ترجيح الاختمال الثاني كما اقتصر عليه المغني ؛ لكن 
كلام الشارح كالصريح في إرادة الاحتمال الأول وإلآ فيكون قوله أو قوة الجهة مستدركاً ويمكن أن يكون المشار إليه قول 
الشارح ثم غيرهما الخ . قوله: (واندفع قول شارح الخ) إن كان وجه اندفاعه أنه يرد على قوله وأصولهما تقديم الأخ مثلآ على 


قوله: (ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع) قال في التكملة نوزع في تعبيره بالدخول مع أنه ليس أقرب الأقارب 
غيرهماء فلو قال وأقرب الأقارب الأصل والفرع لكان أصوبء وأجيب بأنهما أقرب على الاطلاق ويصمٌ إطلاق الدخول 
بمعنى أن كلاً منهما داخل وإذا أخذناه على الإطلاق بل بالنسبة إلى الموصى لأقاربه فقد لا يكونان وله أقارب غيرهما 
وأقربهم إليه مثلاً الأخ والعم فتكون الوصية له وبهذا يكون تعبير المصنف أحسن انتهى» وقوله بل بالنسبة إلى الموصي 
لأقاربه هلا قال لأقرب أقاربه فإن صورة المسألة فإذا أوصى لأقرب أقاربه وليس له أصل ولا فرع قدم الأخ على الجد والعمّ 
لأنه أقوى جهة وأقرب كما تفيده عبارة المنهج وهي أو أوصى لأقرب أقاربه فلذرية قربى فقربى فأبوة فأخوة فبنوّتها فجدودة 
انتهى . قوله: (وبهذا) أي قوله أو قوة الجهة اندفع الاعتراض عليه ويحتمل أن وجه اندفاعه أن المراد بالأقربية ما يشمل قوة 
الجهة كما يدل عليه قوله أو قوة الجهة والأقرب بهذا المعنى من غير الأصول والفروع متحقق في الجملة» كما في الأخ 
المقدم على الجد ويحتمل أن وجهه أن الأقرب حقيقة متحقق في الجملة أي بعد الأصل والفرع كالأخوة بالنسبة لبنيهم 
فليتأمل وفي اقتضاء وصف الأقربية قوة الجهة بدون زيادة أقربية نظر ولا يخفى . قوله: (واندفع قول شارح) إن كان وجه 


1/5و الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


(والأصح تقديم) الفروع وإن سفلوا ولو من أولاد البنات الأقرب فالأقرب» فيقدم ولد الولد على ولد ولد الولد. ثم 
الأبوة ثم الأخوة ولو من الأم ثم بنوة الأخوة ثم الجدودة من قبل الأب أو الأم القربى فالقربى» نظراً في الفروع إلى قوة 
الارث والعصوبة في الجملة وفي الأخوة إلى قوة البنوة فيها في الجملة» ثم بعد الجدودة العمومة والخؤلة فيستويان» 
ثم بنوتهما ويستويان أيضاً لكن بحث ابن الرفعة تقديم العم والعمّة على أبي الجد ؤالخال والخالة على جد الأم وجدتها 
اه. قال غيره وكالعم في ذلك ابنه كما في الولاء إذا تقرر ذلك علم منه تقديم (ابن) وبنت وذريتهما (على أب و) تقديم 
(أخ) وذريته من أي جهاته (على جد) من أي جهاته (ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت) 
والأخ والأخت لاستواء الجهة في كل» نعم يقدم الشقيق على غيره ويستوي الأخ للأب والأخ للأم. (ويقدم:ابن البنت 
على ابن ابن الابن) لأنه أقرب منه في الدرجة. 

فرع: أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد وجب استيعاب الأقربين واستشكله الرافعى بأن القياس بطلان الوصية» 
لأ الفط مشماطة متكرء فهو كبا لو اومن لأحد وصلين أو لقلكة لا علئ لييح من جماطة معينية قال الا دعق 
ويحتاج إلى الفرق اه. | 

وأقول يمكن أن يفرق بأن ما ذكره فيه إيهام من كل وجه من غير قرينة تبينه وما هنا ليس كذلكء, لأنه لما ربط 
الموصى لهم بوصف الأقربية علم أن مراده إناطة الحكم بها من غير نظر لمن» لأنها كما تفيد التبعيض تفيد الاستغراق 


أصولهما فيرد عليه أن كلام ذلك في مجرد دخولهم في أقرب الأقارب واتصافهم بهذا الوصف وأما الترتيب بينهم وبين غيرهم 
فأمر آخر معلوم مما يأتي فليتأمل اه. سم . قوله: (تقديم الفروع) إلى الفرع في المغني إلا قوله قال غيره إلى المتن . قوله: (ولو 
من أولاد البنات) غاية وقوله الأقرب فالأقرب تفصيل لقوله تقديم الفروع الخ . قوله: (فيقدم ولد الولد الخ) ويستوي أولاد 
البنن وأولاد البنات اه. مغني . قوله: (ثم الأبوة) عطف على الفروع : قوله: (من قبل الأب أو الأم القربى فالقربى) راجع إلى 
قوله ثم بنوة الأخوة ثم الجدودة. قوله: (نظراً في الفروع الخ) تعليل للترتيب المذكور. قوله: (ويستويان أيضاً) أي يستوي بنوة 
العمومة وبنوة الخؤلة. قوله: (لكن بحث ابن الرفعة الخ) ضعيف اه. ع ش. قوله: (والخال الخ) عطف على العم . قوله: (في 
ذلك) أي في التقدم على أبي الجد. قوله: (إذا تقرر ذلك) أي الترتيب بقوله وإلاصحٌ تقديم الفروع الخ قول المتن: (بل 
يستوي الأب والأم الخ) كما يستوي المسلم والكافر اه. مغني . قوله: (نعم يقدم الشقيق الخ) أي هنا وفي الوقف اه. ع ش . 
قوله: (يقدم الشقيق الخ) عبارة المغني يقدم ولد الأبوين من الأخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات 
وأولادهم على ولد أحدهما ويقدم أخ لأب على ابن أخ لأبوين اه. قول المتن: (ابن البنت) عبارة شرح المنهج ولد البنت 
اه . قوله: (وجب استيعاب الأقربين) يتأمل هذا مع قوله من أقرب أقارب زيد وما المراد من الأقربين الذين يجب استيعابهم 
اه. ع ش أقول المراد منهم معلوم من قول المصنف ويدخل في أقرب أقاربه الخ مع قول الشارح ثم غيرهما عند فقدهما 
الخ . قوله: (واستشكله الرافعي الخ) أقول يجوز أن يكون الصورة المرادة لهم ما لو كان ذلك بلفظ أعطوا جماعة الخ وعليه فلا 
إشكال اه. سيد عمر. قوله: (فهو) أي ما نحن فيه من الوصية . قوله: (بأن ما ذكره) أي الرافعي . قوله: (من كل وجه الخ) هذا 
لا يصحٌ مع التقييد بقوله من جماعة معينين اه. سم . قوله: (لأنه لما ربط الخ) استشكله سم راجعه. 


اندفاعه أنه يرد على قوله وأصولهما تقديم الأخ مثلاً على أصولهماء فيرد عليه أن كلام ذلك الشارح في مجرد دخولهم في 
أقرب الأقارب واتصافهم بهذا الوصف. وأما الترتيب بينهم وبين غيرهم فأمر آخر معلوم مما يأتي فليتأمل. قوله: (من كل 
وجه) هذا لا يصحّ مع التقييد بقوله من جماعة معينين . قوله: (لأنه لما ربط الموصى لهم بوصف الأقربية علم الخ) يرد عليه 
أنه لم يربطه بمجرد ذلك الوصف, بل مع معنى من التي المتبادر منها في مثل هذا التركيب التبعيض المؤيّد بأنه لو أراد البيان 
لكان الظاهر ترك لفظتى جماعة ومن والاقتصار على قوله: أوصيت لأقرب أقارب زيدء إذ لا فائدة فى زيادة تينك اللفظتين 
على ذلك التقدير مع إيهامهما خلاف مراده عليه أيضاًء وأما الاستغراق فلا موقع له هنا كما لا يخفى فانظرء مع ذلك قوله 
فاتضح ما ذكروه فأي اتضاح له وكان ينبغي إن كان ولا بد أن يقول فقرب في الجملة ما ذكروه فتدبر. قوله: (علم) ممنوع 
وقوله بمعونة تلك القرينة لا دلالة لتلك على البيان. 


فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه ٠‏ يف 


أو الابتداء فأعرضوا عنها لإيهامها وقفوا بالقرينة التي ذكرتهاء على أن لنا أن نقول إنها هنا للبيان لا غير بمعونة تلك 
القرينة فاتضح ما ذكروه. 

واندفع ما لشيخنا هنا المستلزم لإخراج كلامهم عن ظاهره بل صريجه المصرح به كلام الرافعي» (ولو أوصى 
لأفارب نفسه) أو أقرب أقارب نفسه (لم تدخل ورثته في الأصح): وإن صححنا الوصية للوارث لأنه لا يوصى له عادة 
فتختص بالباقين» وفي الروضة لو أوصى لأهله فهم من تلزمه نفقتهم؛ أي غير الورثة فيما يظهر من كلامهم» ويظهر أيضاً 
فيمن أوصى بزكاة أو كفارة عليه أنه يجوز للوصي والقاضي الصرف للوارث في هذاء لأن الآخذ فيها لم يأخذ بجهة 
الوصية إليه قصداً. لأن المصرف هنا غير مقصود وإنما المقصود بيان ما اشتغلت به ذمته لتبرأ لا غيرء وحينئذ فلا يأتى هنا 
تولهم الأنه لأيوسئ لداعادة بحلاف الوصيّة بالتضدق عن مثلاًء«فإن المقبادرنمته قط المصرفا من نسو الفقراء لما مز أن 
غالب الوصايا لهم» ومتى أدير الأمر على قصد المصرف اتضح عدم دخول ورثته نظراً للعادة المذكورة؛ فإن لم يكن 
غيرهم فيحتمل أنه كما مرّ آنفاً. ويحتمل الفرق بما أفاده التعليل أن الوارث لا يوصى له عادة بخلاف غيره . 

(نصح الوصية بمنافع) نحو (عبد ودار) كما قدمه ووطأ به هنا لما بعده (وغلة) عطف على منافع (حانوت) ودار 
مؤبدة ومؤقتة ومطلقة» وهي للتأبيد وما اقتضاه عطف الغلة على المنفعة من تغايرهما صحيح. ومن ثم اعترض 
الشيخان إطلاقهم التسوية بين المنفعة والغلة والكسب والخدمة في القن والمنفعة والسكنى والغلة في الدار» ثم 
استحسنا أن المنفعة تتناول الخدمة والسكنى» 0 


قوله: (فأعرضوا عنها الخ) أي لفظه من. قوله: (على أن الخ) ممنوع وقوله بمعونة تلك القرينة لا دلالة لتلك على البيان 
اه. سم. قوله: (فاتضح ما ذكروه) أي وجوب استيعاب الأقربين . قوله: (واندفع ما لشيخنا الخ) عبارته في شرح الروض 
عقب سوق كلام الرافعي وقول الأذرعي ما نصهء وقد يقال صورة المسألة هنا أن يقول لأقرب أقارب زيد ويصدق عليه أنه 
أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد انتهت اه. اسه . قوله: (أو أقرب أقارب نفسه) والترتيب حينئذ كما مر لكن لو كان 
الأقرب وارثاً صرف الموصى به للأقرب من غير الوارثين إذا لم يجز الوارثون الوصية مغني وروض. قوله: (فيما يظهر الع) 
كذا في شرح الروض . قوله: (عليه) أي الموصي . قوله: (لأنه لا يوصي ي الخ) مقول قولهم . قوله: (غيرهم) أي غير الورثة 
فيحتمل الخ لعله الأقرب فليراجع . قوله: (كما مرّ آنفاً) أي في شرح لا أصلاً وفرعاً في الأصح. 
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قوله: (في أحكام معنوية) إلى قوله ومن ثم اعترض في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما اقتضاه الخ . قوله: (نحو عبد 
ودار) من الدواب والعقارات اه. مغني . قوله: (كما قدمه) أي أول الباب بقوله وبالمنافع . قوله: (لما بعده) أي لأجل ترتيب 
الأحكام الآتية اه. كردي عبارة المغني وإنما أعادها ليرتب عليها قوله ويملك الموصى له الخ. قوله: (وهي) أي المطلقة 
اه. مغني . قوله: (والمنفعة الخ) أي وبين المنفعة والسكنى الخ . قوله: (ومن ثم استحسنا الخ) قال السبكي والمنافع والغلة 
متقاربان وكل عين فيها منفعة فقد يحصل منها شىء غير تلك المنفعة إما بفعله كاستغلال أو بعوض عن فعل غيره أو من عند 
الله تعال رنود للق العو تيمت :قله فالموضى لد به يملكه من اغير. للك الهو والتفتية كاجنة العبد والذان والعحانو/ك وكنييت 
العبد وما ينبت من الأرض كله غلة تصحٌ الوصية به كما تصحٌ المنفعة اه. مغني . قوله: (نتناول الخدمة) أي في العبد وقوله 


قوله: (واندفع ما لشيخنا) عبارته في شرح الروض عقب سوق كلام الرافعي وقول الأذرعي ويحتاج إلى الفرق ما نصّه 
وقد يقال صورة المسألة هنا أن يقول لأقرب أقارب زيد ويصدق عليه أنه أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد انتهى . 
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قوله: (تتناول الخدمة) أي من العبد والسكنى أي في الدار. 
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أي وغيرهما مما صرّحا به قبل» لكن بقيده الآتي في الغلة وأن كلاً من الخدمة والسكنى لا يفيد غيره» ومن ثم لو 
استأجر قناً للخدمة لم يكلفه نحو كتابة وبناء قالا بل ينبغي أن الوصية بالغلة أو الكسب لا تفيد استحقاق سكنى ولا 
ركوب ولا استخدام» وبواحد من هذه الثلاثة لا تفيد استحقاق غلة ولا كسب» لأن الغلة فائدة عيئية والمنفعة مقابلة 
للعين اه. ولا ينافى ما ذكراه فى المنفعة خلافاً لمن توهمه شمولها للكسب لما يأتى أنه بدلها. 

وقول ابن الرئعة الخدم أناشتين ذا ويد المرشة ا مسف و ركذا فلهزإن الخلة نيد لكف وقوه لبس فين 
الغلة محمل في الدار غير المنفعة وكون المنفعة مقابلة للعين لا يمنع أن الغلة المضافة للدار بمعنى المنفعة اه. وقال 
غيره الوجه أن المنافع تشمل الغلة والكسب» والغلة وإن كانت فائدة عينية هي معدودة من منافع الأرض» والغلة 
والكسب لا تفيد نحو ركوب وسكنى ومنفعة بل ما يحصل من الغلة والكسب خاصة» والمفهوم من المنفعة أعمّ مما 
يفهم منهما اه. وفي بعضه نظر يعرف مما تقرر والحاصل أن ما ذكره الشيخان صحيح» ومن ثم اعتمده المحققون وأن 
المنفعة تطلق على ما يقابل العين» ومن ثم فسّرها الإمام وغيره هنا بأنها ما ملك بعقد الإجارة الصحيح» والمملوك به 
قصداً هو نحض المنفعة لا غير» واستتباعها للعين إنما هؤ للضرورة أو الحاجة كما بيّنوه» ثم وهذا الإطلاق هو 
المتبادر منها هناء فمن ثم حمنلوها عليه كما حملوا الوصية على عود اللهو فيما مرّ لذلك. وقد تطلق على ما هو أعمّ 


السكنى أي في الدار اه. سم . قوله: (ممًا صرّحا به الخ) من الإجارة والإعارة والوصية بها والأكساب المعتادة كالإحتظطاب 
والإحتشاش والإصطياد وأجرة الحرفة لأنها أبدال منافعه اه. سم . قوله: (لكن.بقيده) أي الغير . قوله: (الآتي في الغلة) 
يحتمل أنه إشارة إلى اعتبار ما يحصل لا بنفسه احترازأ عن نحو الثمرة كما يستفاد ذلك من قوله الآتي.فالغلة قسمان الخ اه. 
سم وقال الكردي وهو قوله التي هي الفوائد العينية اه. والأول هو الظاهر . قوله: (وبناء) بكسر الباء وتخفيفف النون. قوله: 
(وبواحد) عطف على قوله بالغلة وقوله من هذه الثلاثة أي السكنى والركوب والاستخذام. قوله: (لأن الغلة الخ) تعليل 
امزليعا بل بكي أن الوص بالخلة لا نديد ابتعيفاق شك الخ يوا حدمي قد الخلالة لا تفي امتتوة اق اله فر له والمنفعة 
أي الشاملة لهذه الثلاثة ويحتمل أن ذلك تعليل لاعتراض الشيخين المتقدم . قوله: (ما ذكراه في المنفعة) أي من أنها مقابلة 
للعين وقوله شمولها للكسب أي مع أنه عين ومثله غلة تحصل بدل استيفاء منفعة أخذاً مما سيأتي في قوله فالغلة قسمان الخ 
اه. سم . قوله: (وقول ابن الرفعة أن الخدمة الخ) هذا مقابل قولهما السابق أن الخدمة لا تفيد غيره هي وقوله أن الغلة الخ 
مقابل قولهما السابق أن الوصية بالغلة لا يفيد استحقاق سكنى وقوله ليس للغلة الخ مقابل اعتراضهما إطلاقهم التسوية بين 
المنفعة والغلة في الدار . قوله: (محمل.في الدار) الأولى القلب. قوله: (وكون المنفعة الخ) جواب سؤال . قوله: (لا يمنع الخ) 
خبر الكون. قوله: (غيره) أي غير ابن الرفعة. قوله: (والغلة الخ) جملة اعتراضية وقوله وإن كانت الخ غاية. قوله: (والغلة 
والكسب الخ) أي وأن.الغلة الخ . 'قوله: (لا تفيد نحو ركوب الخ) موافق لقوله السابق قالا بل ينبغي الخ اه. سم . قوله: 
(خاصة) خبر ما يحصل . قوله: (وفي بعضه) أي بعض ما قاله الغير ولعل مراده بذلك البعض قوله أن المنافع تشمل الغلة” 
وقوله والمفهوم من المنفعة أعم مما يفهم من الغلة فليتأمل . قوله: (والحاصل) أي حاصل ما في هذا المقام . قوله: (هنا) أي 
في الوصية. قوله: (واستتباعها) أي المنفعة أو الإجارة. قوله: (ثم) أي في الإجارة. قوله: (وهذا الإطلاق) أي إطلاق المنفعة 
على مقابل العين . قوله: (كما حملوا الوصية) أي بعود . قوله: (وقد تطلق) أي المنفعة. 


قوله: (ممًّا صرّحا به) منه الإجارة والإعارة والوصية بها والاكساب المعتادة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وأجرة 
الحرفة لأنها إبدال منافعه. قوله: (الآني في الغلة) يحتمل أنه إشارة إلى اعتبار ما يحصل لا بنفسه احترازاً عن نحو الثمرة كما 
يستفاد ذلك من قوله الأتي فالغلة قسمان الخ. قوله: (ولا ينافي ما ذكراه في المنفعة) أي من أنها مقابلة العين. قوله: (خلافاً 
لمن توهمه شمولها للكسب) أي مع أنه عين ومثله غلة تحصل بدل استيفاء منفعة أخذاً مما سيأتي في قوله فالغلة قسمان 
الخ . قوله: (أن المنافع تشمل الغلة والكسب) هذا موافق لقوله.السابق شمولها للكسب لما سيآتي أنه بدّلها مع ما فيه ويوافق 
ا ا ل قوله: (لانقيد سو ركوب وييكنىا 
موافق لقوله السابق قالا بل ينبغي الخ . قوله: (وفي بعضه) يتأمل. 
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من ذلك فتشمل حتى الغلة التي هي الفوائد العينية الحاصلة لا بفعل أحدء وهذا لا يعمل به هنا إلا لقرينة» فالغلة 
قسمان: قسم يحصل بدل استيفاء منفعة فتتناوله المنفعة بلا قرينة» وقسم يحصل بنفسه فهو أجنبي عن المنفعة فاحتاج 
تناولها له إلى قرينة» ومن هذا يعلم أنه لا يصمح الإيصاء بدراهم يتجر فيها الوصي ويتصدق بما يحصل من ربحهاء لأن الربح 
بالنسبة لها لا يسمى”غلة ولا منفعة للعين الموصى بهاء لأنه لا يحصل إلا بعد زوالهاء وهذا واضح خلافاً لمن وهم فيه. وأن 
الذي يتجه في نحو النخلة والشاة أنه إن أوصى بفوائدهما أو بغلتهما اختصٌ بنحو الثمرة واللبن والصوف. أو بمنافعهما لم يدخل 
نحو الشمرة» إلا إن قامت قرينة ظاهرة على إرادة ما يشمل.الغلة بأن لم يكن لها منفعة تقصد غير نحو ثمرتها أو اطرد عرف 
الموصي بذلكء وقد مرّ لذلك نظائرء فإن قلت ما منفعة النخلة والشاة غير الغلة» قلت ربط نحو الدواب في النخلة ونشر نحو 
الثياب عليها ونحو دياسة الشاة للحب فإنه يصمّ استئجارها لذلك كما صرّحوا به. 


تنبيه: وقع في الروضة هنا أنه لو أوصى بخدمة عبده سنة غير معينة كان تعيينها للوارث» ونازع فيه الأذرعي ثم 
قال: ينبغي حملها على سنة متصلة بموته وكأنه أخذ هذا من نظيره الآتي أنه لو أوصى بمنفعة ذاره سنة حملت على 
السنة التي تلي الموت وهو أخذ ظاهرء إلا أن يفرق بأنه هنا أبقى للوارث شركة في المنافع إذ ما عدا الخدمة من نحو 
كتابة وبناء له خلافاً لابن الرفعة كما تقرر. وعند بقاء حق للوارث تكون الخيرة في تسليم ما عداه إليه؛ لأنه أصلي 
والموصى له عارض» فلقوة حقّه كان التعيين إليه؛ وأما ثم فلم يبق له حقاً في المنفعة فلم يعارض حق الموصى له» 
فانصرف حمّه لأوّل سنة تلي الموت» إذ لا معارض له فيها فتأمله» وممًا يؤيد ذلك قول القاضي: لو أوصى بثمرة هذا 
البستان سنة ولم يعينها فتعيينها للوارث؛ أي لأنه بقيت له المنافع غير الثمرة فهو كالوصية بالخدمة فيما ذكر. 

(ويملك الموصى له) بالمنفعة وكذا بالغلة إن قامت قرينة على أن المراد بها مطلق المنفعة أو أطرد العرف بذلك 
فيما يظهر نظير ما مرّ (منفعة) نحو (العبد) الموصي بمنفعته فليست إباحة ولا عارية للزومها بالقبول» ومن ثم جاز له أن 
يؤجر ويعير ويوصي بها ويسافر به عند الأمن ويده يد أمانة وورثت عنه. : 


قوله: (الحاصلة لا بفعل أحد) أي كالثئمرة. قوله: (وهذا) أي الإطلاق الثاني القليل. قوله: (ومن هذا) أي من الحاصل 
اه. ع ش ويحتمل من اقتصار المصنف على المنافع والغلة. قوله: (يعلم أنه لا بصم الخ) أقرّهوع ش كابن سم . قوله: (بالنسبة 
لها) أي للدراهم . قوله: (وأن الذي الخ) عطف على قوله أنه لا يصحّ الخ . قوله: (بأن لم يكن لها) أي النخلة ولو ثنى الضمير 
ليرجع إلى الشاة أيضاً لكان أنسب . قوله: (أو اطرد) عطف على قوله لم يكن الخ . قوله: (بذلك) أي بإطلاق منفعة النخلة على 
نحو ثمرتها. قوله: (استئجارها) أي الشاة ولو ثنى الضمير ليرجع إلى النخلة أيضاً لكان أنسب . قوله: (هنا) أي في باب الوصية. 
قوله: (وكأنه) أي الأذرعي . قوله: (الآني) أي في شرح إن أوصى بمنفعته مدة. قوله: (إلا أن يفرق بأنه الخ) فرّق في المغني بهذا 
الفرق أيضاً اه. سيد عمر . قوله: (هنا) أي فى مسألة العبد وقوله أبقى أي الموصي . قوله: (كما تقرر) أي في أول الفصل . قوله: 
(لأنه) أي الوارث أصلي لعل الأنسب إسقاط الياء. قوله: (وأما ما ثم) أي في مسألة الدار. قوله: (فلم يعارض) أي حق الوارث 
قضية سالبة لا تقتضي وجود الموضوع . قوله: (وممًا يؤيد ذلك) أي الفرق . قوله: (بالمنفعة) إلى قوله ويستقل في النهاية . 

قوله: (نظير ما مرّ) أي قبيل التنبيه . قوله: (فليست) أي الوصية بالمنفعة إباحة الخ خلافاً لأبي حنيفة وقوله للزومها 
بالقبول أي بخلاف العارية اه. مغني . قوله: (ويوصي بها) أي بالمنفعة وقوله ويسافر به أي بمنحل المنفعة اه. رشيدي. 
قوله: (ومحل ذلك) عبارة النهاية وإطلاقه المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمؤقتة لكن قيده في الروضة بالمؤبدة أو 
المطلقة. أما إذا قال: أوصيت لك بمنافعه حياتك فالمجزوم به في الروضة وأصلها هنا أنه ليس تمليكاً وإنما هو إباحة فليس 
له الإجارة وفي الإعارة وجهان أصحهما كما قاله الإسنوي المنع اه. وعبارة المغني تنبيه إطلاق المنفعة يقتضي عدم الفرق 
بين المؤبدة والمقيدة وهو كذلك كما قطعا به في باب الإجارة خلافاً لما مشيا عليه هنا من أن الوصية المقيدة إباحة فلا يؤجر 
اه.: قالع ش قوله يقتضي عدم الفرق معتمد وقوله حياتك أو حياة زيد وقؤله فالمجزوم به الخ معتمد وقوله كما قاله 
الإسنوي الخ معتمد اه. 


قوله: (لأن الربح الخ) انظر هذا التعليل مع أنه لم يذكر ما يفيد تصور المسألة بالإيصاء بالمنفعة أو الغلة. 
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ومحل ذلك في غير مؤقتة بنحو حياته على اضطراب فيه وإلأ كانت إباحة فقط» كما لو أوصى له بأن ينتفع أو 
يسكن أو يركب أو يخدمه فلا يملك شيئاً ممًا مرّ ويأتى» لأنه لما عبّر بالفعل وأسنده إلى المخاطب اقتضى قصوره على 
مباشرته بخلاف منفعته أو خدمته أو سكناها أو ركوبها خلافاً لابن الرفعة. 

والتعبير بالاستخدام كهو بأن يخدمه بخلاف الخدمة كما هو واضح ويستقل الموصى له بتزويج العبد أي إن 
كانت الوصية مؤبدة وإلا احتيج إلى إذن الوارث أيضاً فيما يظهر» كما أنه لا بدَ من رضاهما في الأمة مطلقاًء (و) يملك 
أيضاً (أكسابه المعتادة) كاحتطاب واصطياد وأجرة حرفة لأنها أبدال المنافع الموصى بها (لا النادرة) كهبة ولقطة» إذ لا 
تقصد بالوصية (وكذا مهرها) أي الأمة إذا وطئت بشبهة أو نكاح يملكه الموصى له بمنافعها (في الأصحّ) لأنه من نماء 
الرقبة كالكسب وكما يملكه الموقوف عليه وما لا في الروضة» وأصلها إلى أنه ملك لورثة الموصي وفرّق الأذرعي بينه 
وبين الموقوف عليه بأن ملك الثاني أقوى لملكه النادر والولد بخلاف الأوّل» وَيَمَلِكَ الوارك الرقبة هنا لاثم قال قير 


قوله: (بنحو حياته) ظاهره أن المؤقتة بنحو حياته إباحة وإن لم يعبر خلاف ظاهر شرح الروض أي والمغني بالفعل 
وهو صريح قول الشيخين أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فهو إباحة وليس بتمليك انتهى اه. سم . قوله: (وإلا) أي 
بأن كانت مؤقتة بنحو حياة كانت إباحة أي بخلاف المؤقتة بنحو سنة فليست إباحة بل تمليك كما يفيده كلام كل من الشارح 
والنهاية والمغني. قوله: (كما لو أوصى) إلى قوله بخلاف بمنفعته في المغني . قوله: (ممًّا مرّ) أي من الإجارة وما عطف 
عليها وقوله ويأتي أي في قوله ويملك أيضاً اكتسابه الخ . قوله: (بخلاف بمنفعته الخ) أي بخلاف ما لو قال أوصيت بمنفعة 
الخ اه. رشيدي . قوله: (والتعبير بالاستخدام كهو) بأن يخدمه بخلاف الخدمة أي فيقصر الأول على مباشرته بنفسه ولا 
يجوز له نحو الإجارة بخلاف الثاني . قوله: (ويستقل الموصى له الخ) خالف النهاية والمغني فقالا وفاقاً للشهاب الرملي أن 
المزوّج للموصي بمنفعته ذكراً كان أو أنثى الوارث بإذن الموصي له أي مطلقاً مؤبدة أو مؤقتة قالع ش: أن المزوّج الخ 
قوله هو ظاهر في الأنثى بأن يجبرها عليه فيتولى تزويجهاء أما العبد فالمراد بتزويجه الإذن له فيه وعليه فكان الظاهر أن يقول 
ولا يصحٌ تزوج العبد الموصي بمنفعته إلآ بإذن الوارث والموصى له اه. قوله: (مؤبدة) أي بأن ذكر فيها لفظ التأبيد أو 
أطلقت . قوله: (وإلآ) أي بأن كانت مؤقتة. قوله: (مطلقاً) أي مؤبدة أو مؤقتة. قوله: (كاحتطاب) إلى قوله وكما يملكه 
الموقوف عليه في المغني وإلى قوله لا ولدها في النهاية إلا قوله فيما إذا أبدت المنفعة . قوله: (لأنها إبدال المنافع الخ) ومن 
ذلك لبن الأمة فهو للموصى له فله منع الأمة من سقي ولدها الموصى به لآخر لغير اللبن أما هو فيجب عليه تمكينها من 
سقيه للولد اه. ع ش . قوله: (لا النادرة) هو في النهاية والمغني بالقلم الأسود لكن عبارة الثاني بخلاف النادرة . قوله: (إذا 
وطئت بشبهة الخ) عبارة المغني وشرح الرؤض إن زوجت أو وطئت بشبهة اه. قوله: (يملكه الخ) خبر مهرها في المتن. 
قوله: (وكما يملكه الخ) عطف على قوله لأن الخ . قوله: (وفرق الأذرعي) أي على مقابل الأصح الذي مالا إليه في الروضة 
وأصلها اه. ع ش . قوله: (بينه) أي الموصى له. قوله: (والولد) بالنصب عطفا على النادر. قوله: (وبملك الوارث) هو بالباء 
الموحدة عطفاً على قوله بأن ملك الثاني أقوى اه. رشيدي. قوله: (قال غيره) أي غير الأذرعي وقوله ولأنه الخ عطف على 


قوله: (في غير مؤقتة بنحو حياته الخ) ظاهره أن المؤقتة بغير حياته إباحة وإن لم يعبر خلاف ظاهر شرح الروض 
بالفعل وهو صريح قول الشيخين واللفظ لأصل الروضة أما إذا قال: أوصيت لك بمنافعه حياتك فهو إباحة وليس بتمليك 
فليس له الإجارة وفي الإعارة وجهان وإذا مات الموصى له رجع الحق إلى ورثة الموصي ولو قال أوصيت لك بأن تسكن 
هذه الدار أو بأن يخدمك هذا العبد فهو إباحة أيضاً لا تمليك بخلاف قوله: أوصيت لك بسكناها أو خدمته هكذا ذكره 
القفال وغيره انتهى . لكن أول في شرح الروض قوله بمنافعه من قوله نعم قوله: أوصيت لك بمنافعه حياتك إباحة بقوله أي 
بأن تنتفع به . قوله: (ويستقل الموصى له بتزويج العبد) قال شيخنا الشهاب الرملي : المعتمد أن الموصى له لا يستقبل بتزويج 
العبد بناء على أن الكسب النادر لمالك الرقبة وإن مؤن النكاح تتعلق بالكسب النادرء ففي النكاح ضرر على الوارث فلا 
يفعل بغير إذنه» وما في الوسيط مبني على أن مؤن النكاح لا تتعلق بالنادر أو أنه للموصى له بالمنفعة انتهى. وقال ولد م ر 
في شرحه: والمزوج له ذكراً كان أو أنثئى الوارث بإذن الموصى له: كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي . 


فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه ١م‏ 


ولأنه يملك الرقبة على قول فقوي الاستتباع بخلافه هناء ورد هذا بأن الموصى له بالمنفعة أبداً قيل فيه أنه يملك الرقبة 
أيضاً» ويرد الأوّلان بأن الموصى له يملك الإجارة والإعارة والسفر بها وتورث عنه المنفعة ولا كذلك الموقوف عليه» 
فكان ملك الموصى له أقوى وعدم ملكه النادر إنما هو لعدم تبادر دخوله والولد إنما هو لما يأتي» ولأنه جزء من الأم 
وهو لا يملكها لا أن ذلك لضعف ملكهء ومن ثم كان المعتمد ملكه المهر وفاقاً للأسنوي وغيره» وأنه فيما إذا أبدت 
المنفعة لا يحد لو وطىء بخلاف الموقوف عليه لما تقرر من أن ملكه أضعف» وأيضاً فالحق في الموقوفة للبطن الثاني 
ولو مع وجود البطن الأوّل ولا حق هنا في المنفعة لغير الموصى لهء فاندفع ما قيل» الوجه التسوية بينهما أو وجوب 
الحد في الوصية دون الوقف, والأوجه في أرش البكارة أنه للورثة لأنه بدل إزالة جزء من البدن الذي هو ملك لهم . 
ولو عينت المنفعة كخدمة قن أو كسبه أو غلة دار أو سكناها لم يستحق غيرها كما مرّء فليس له في الأخيرة عمل 
الحدادين والقصارين إلا أن دلت قرينة على أن الموصي أراد ذلك على الأوجه (لا ولدها) أي الموصى بمنفعتها أمة 
كانت والحال أنه من زوج أو زنى أوغيرها فلا يملكه الموصى له» ويفرق بينه وبين ولد الموقوفة بأن ملك الموقوف 


قوله لملكه الخ ولو قال وبأنه الخ عطفاً على قوله بأن ملك الخ كان أنسب . قوله: (بخلافه الخ) أي الاستتباع في ملك 
الموصى له . قوله: :(ورد هذا) أي فرق الغير. قوله: : (ويرد الأولان) أي فرقا الأذرعي . قوله: (والسفر بها) يعني بالعين 
الموصى بمنفعتها اه. .ع ش . اقوله: (ولا كذلك الموقوف عليه) أي فليس له واحد منها والمراد بمنع الإجارة منه أنه لا 
يؤجر إن لم يكن ناظر أو إلا فالإجارة من وظيفته لكن لا من حيث كونه موقوفاً عليه اه. . ع ش . قوله: (وعدم ملكه) مبتدأ 
خبره إنما هو الخ وقوله والولد بالنصب عطفاً على النادر. قوله: (لما يأتي) أي في شرح لا ولدها وقوله ولأنه الخ عطف 
على لما يأتي . قوله: (ولأنه جزء من الأم الخ) هذا موجود ثم أيضاً اه. سم أي فيما يأتي فحقه أن يحذف. قوله: (لا أن 
ذلك) أي عدم تملك الموصى له النادر والولد وهو معطوف على قوله إنما هو لعدم تبادر دخوله ولما يأتي. قوله: (ومن ثم) 
أي إن ملك الموصى له أقوى . قوله: (كان المعتمد ملكه المهر) . 


فرع: الوجه أن الموصى له كالأجنبي في حرمة الخلوة والنظر سم على حج قضيته أنه لا فرق في النظر بين كونه بشهوة 
أو لا وأنه لا فرق بين النظر لما بين السرة والركبة وغيره اه. ع ش . قوله: (وأنه الخ) عطف على قوله ملكه المهر. قوله: 
(فيما أبدت المنفعة الخ) والمعتمد كما قال شيخي أنه لا حدّ مطلقاً اه. مغني عبارة النهاية ومن ثم لم يحد الموصى له لو 
رطين» الموصي بها ولو موق خخلانا العف المتاخرين قالع ش منهم حج حيث قيد بالمؤبدة اه. قوله: (لا يحد) أي ويعزر 
اه. ع ش . قوله: إوايقا الت عطاك على تؤله لطا ار ر الخ . قوله: (فالحق في الموقوفة للبطن الثاني الخ) يعني أنه موقوف. 
عليه وهو من أهل الوقف وإن لم د ست إلا بد الين الأول على ما غن مقرو لي عله ويه يتدفع نه لي حاضي الشبيم رياف 
ال و ل ا ا ال ا ل ت اه. رشيدي . قوله: 
(التسوية بينهما) أي في سقوط الحد عنهما أو وجوبه عليهما اه. ع ش . قوله: (في أرش البكارة) أي وأرش طرفه المقطوع 
مغني و ع ش . قوله: (أنه للورثة الخ) جزم به المغني . قوله: اتدل تو ردي أن جيل علي الخاية المنذا ‏ للمرعدي 
له وما زاد على ذلك يكون للوارث استخدامه فيه اه. ع ش . قوله: (لم ب يستحق غيرها) ومقتضى ما تقدم من ملكه للمنفعة 
الموصى بها ملك هذه وإن كانت خاصة اه. ع ش . قوله: (كما مرّ) أي في أول الفصل . قوله: (في الأخيرة) أي في الوصية 
بسكنى الدار. قوله: (أراد ذلك) أي ما يشمله . قوله: : (أمة كانت) إلى قول المتن وعليه في النهاية إلا قوله ومنه يؤخذ إلى 
وكالكفارة النذر وقوله وظاهر إلى المتن . قوله: لوالحال أنه من زوع أو ذئى) فإن كان من تنتهة فسان في شرح وله إعتاقه 
اه. سم عبارة ع ش بخلافه من الموصى له أو الوارث فإنه حر وكذا لو كان من أجنبي بشبهة اه. قوله: (أو غيرها) أي 


قوله: (ولأنه جزء من الأم الخ) هذا موجود ثم أيضاً. قوله: (ومن ثم كان المعتمد الخ شرح هذه المقالة» اعتمده م راثم 
أيضاً . 


فرع: الوجه أن الموصى له كالأجنبي في حرمة الخلوة والنظر. قوله: (والحال أنه من زوج أو زنى) فإن كان من شبهة 
فسيأتي أي في شرح وله إعتاقه وقوله أو غيرها أي كدابة. 


عليه له لم يعارضه أقوى منه بخلافه هناء فإن إبقاء ملك الأصل للوارث المستتبع له معارض أقوى لملك الموصى له 
د بل هو) إن كانت حاملاً به عند الوصية لأنه كالجزء منها أو حملت به بعد موت الموصيء لأنه 
الآن من فوائد ما استحقٌ منفعته بخلاف الحادث بعد الوصية وقبل الموت وإن وجد عنده لحدوثه فيما لم يستحقه إلى 
الآن (كالأم) في حكمها فتكون (منفعته له ورقبته للوارث) لأنه جزء منها ولو نص في الوصية على الولد دخل قطعاًء 
ولو قتل الموصي بمنفعته فوجب مال وجب شراء مثله به رعاية لغرض الموصيء فإن لم يف بكامل فشقص والمشتري 
الوارث ويفرق بينه وبين الوقف فإن المشتري فيه الحاكم بأن الوارث هنا مالك للأصل فكذا بدله» والموقوف عليه ليس 
مالكاً له فلم يكن له نظر في البدل فتعين الحاكم ويباع في الجناية» وحينئذ يبطل حق الموصى له بخلاف ما إذا فدى 
(وله) أي الوارث ومثله موصى له برقبته دون منفعته (إعتاقه)» يعنى القن الموصي بمنفعته كما بأصله ولو مؤبداً لأنه 
خالص ملكه» نعم يمتنع إعتاقه عن الكفارة وكتابته لعجزه عن الكسب ومنه يؤخذ أنها لو أقنت بزمن قريب لا يحتاج فيه 
لنفقة أو بقي من المدة ما لا يحتاج فيه» لذلك» صم إعتاقه عنها وكتابته لعدم عجزه حينئذ 00008 شظش2ظ 


كبهيمة سم و ع ش . قوله: (له) أي الولد والجار متعلق بملك الخ . قوله: (بخلافه) أي الولد هنا أي في الوصية . قوله: 
(المستتبع) أي ملك الأصل له أي لملك الولد ويحتمل أن الضمير الأول للأصل والثاني للولد. قوله: (إن كانت) إلى المتن 
حقّه أن يؤخر ويكتب محل قوله جزءاً منها. قوله: (بخلاف الحادث الخ) أي فهو ملك للوارث اه. ع ش . قوله: (بعد 
الوصية الخ) أي وإن انفصل بعد موت الموصي اه. بجيرمي . قوله: (وقبل الموت) ولو قارن الحمل خروج الروح فهل يلحق 
بما بعد الموت أو بما قبله فيه نظر والأقرب الثاني اه. ع ش . قوله: (وإن وجد عنده) أي انفصل عند الموت. قوله: (فيما لم 
يستحقه) أي الموصى له إلى الآن أي آن الحدوث. قوله: (ولو نص) أي الموصي وقوله على الولد أي الحادث بعد الموت 
اه. ع ش والأولى التعميم وإرجاعه لجميع أنواع الحمل المتقدمة آنفاً. قوله: (ولو قتل) إلى قوله ويفرق في المغني . قوله: 
مو ل ا لو و ل اي ا لو وا 
اع ش . قوله: (والمشتري الوارث) أي إن لم يكن وصى وإلآ فيستقل ويقدم على الوارث سم على حج اه. . ع ش . قوله: 
(ويفرق بينه) أي بين الوصية . قوله: 0 في الجناية الخ) عبارة النهاية والمغني ولو قتل الموصى بمنفعته قتلاً يوجب 
القصاص فاقتصٌ الوارث من قاتله انتهت الوصية كما لو مات أو انهدمت الدار وبطلت منفعتها فإن وجب مال بعفو أو بجناية 
توجيه اشترى به مثل الموصي بمنفعته ولو كانت الجناية من الوارث أو الموصى له ولو قطع طرفه فالأرش للوارث وإن جنى 
عمداً اقتصٌ منه أو خطأ أو شبه عمد أو عفى على مال تعلق برقبته وبيع في الجناية إن لم يفدياه فإذا أراد الثمن على الأرش 
اشترى في الزائد مثله وإن فدياه أو أحدهما أو غيرهما عاد كما كان وإن فدى أحدهما نصيبه فقط بيع في الجناية نصيب الآخر 
اه. قوله: (إذا فدى) يبناء المفعول . قوله: (يعني القن الموصى بمنفعته كما بأصله) أي قد يوهم المتن أن الضمير للولد اه. 
مب قال المغني ولا يرجم العتيق عليه بقيمة المع أنه ملك الرقة مسلزة التية وو ملك هلا انين وقيق بالرت رالية 
أو بغيره ذلك فاز بكسبه وله أن يستعير نفسه من سيده قياساً على ما لو آجر الحر نفسه وسلمها ثم استعارها اه . قوله: (ولو 
مؤبداأ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني . قوله: (نعم يمتنع إعتاقه الخ) وعليه فلو فعل عتق مجان فيما يظهر اه. ع ش. قوله: 
(لعجزه عن الكسب) يؤخذ منه عدم صحة وقفه لعدم منفعة تترتب على الوقف فإن الموصى له يستحق جميع منافعه فلم تبق 

منفعة للموقوف عليه اه. ع ش أقول ينبغي تقييده بالمؤبدة وتكون الوصية بجميع منافعه كما يفيده تعليله . قوله: (ومنه يؤخل 
أنها الخ) خلافاً لظاهر إطلاق المغني ولصريح النهاية عبارته وسواء في ذلك أكانت الوصية مؤقتة بمدة قريبة أم لا كما شمله 
كلامهم خلافاً للأذرعي اه. قالع ش قوله كما شمله كلامهم خلافاً لحج حيث قال ومنه يؤخذ أنها لو أقتت الخ اه. قوله: 


قوله: (ولو قتل الموصى بمنفعته فوجب مال وجب شراء مثله به الخ) والمشتري الوارث ويفرق بينه وبين الوقف فإن 
المشتري فيه الحاكم بأن الوارث هنا مالك للأصل فكذا يدله والموقوف عليه ليس مالكاً له فلم يكن له نظر في البدل فتعين 
الحاكم شرح م ر وسكت عن الموصي» فهل يشارك الوارث أو يستقل أولاً ولا وينبغي أن يستقل ويقدم على الوارث. قوله: 
(يعني القن) أي قد يوهم المتن أن الضمير للولد. 


فصل في أحكام معنوية للموصى به مع يبان ما يفعل عن الميت وما ينفعه م 


وعلى هذا يحمل ما بحثه الأذرعى فتأمله . وكالكفارة النذر على الأوجه لأنه يمسلك به مسلك الواجب والوصية بحالها 
بعد العتق ومؤنته في بيت المال وإلاً فعلى مياسير المسلمين» وللوارث أيضاً وطؤها إن أمن حبلها ولم يفوّت به على 
الموصى له منفعة يستحقهاء فإن لم يأمنه امتنع خوف الهلاك بالطلق والنقص والضعف بالحملء أما ولدها من الوارث 
فحر نسيب وعليه قيمته يشتري بها مثله لينتفع به الموصى له وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة المنفعة وظاهر أن 
الواطىء بشبهة يلحقه الولد ويكون حراً وتلزمه قيمته ليشتري بها مثله كما ذكرء (وعليه) أي الوارث ومثله الموصى له 
برقبته (نفقته) يعنى مؤنة الموصى بمنفعته قناً كان أو غيره» ومنها فطرة القن (إن أوصى) بالبناء للمفعول وهو الأحسن 
ويصمٌ للفاعل وحذف للعلم بهء أي إن أوصى الموصي (بمنفعته مدة) لأنه مالك الرقبة والمنفعة فيما عدا تلك المدة 
وفيما إذا أوصى بمنفعة عبد أو دار سئة تحمل على السنة الأولى لقولهم» لو أوصى بمنفعته سنة ثم آجره سنة ومات 
فوراً بطلت الوصية» لأن المستحق منفعة السنة الأولى وقد فوّتها وعلى تعين الأولى لو كان الموصى له غائباً عند 
الموت وجب له إذا قبل الوصية بدل منفعة تلك السنة التي تلي الموت وإن تراخى القبول عنهاء لأن به يتبين استحقاقه 


(وعلى هذا) أي قوله لو أقتت الخ . قوله: (وكالكفارة النذر) جزم به شرح الروض أي بأن نذر إعتاق عبد فلا يجزئه إعتاق هذا 
عن هذا النذر اه. سم . قوله: (على الأوجه) عبارة المغني قاله الزركشي ويؤخذ من ترجيح المصنف في باب النذر أن المعيب 
يجزىء» أن هذا يجزىء أيضاً اه . قوله: (وللوارث) إلى المتن في المغني . قوله: (إن أمن حبلها) قضية الجواز حينئذ عدم 
وجوب المهر وهو كذلك فيما يظهر اه. ع ش . قوله: (فإن لم يأمنه امتنع) ولو وطئها حينئذ لم تصرٌ به مستولدة قال في 
العباب والمعتمد عدم وجوب المهر اه. ع ش . قوله: (والنقص الخ) عطف على الهلاك . قوله: (يشتري بها) أي بقيمته وقت 
الولادة مئله أي من ذكر أو أنثى اه. ع ش . قوله: (وتصير أم ولد) ولو أحبلها الموصى له لم يثبت استيلادها لأنه لا يملكها 
وعليه قيمة الولد اه. نهاية قالع ش أي والولد جر نسيب وقياس ما مرّ آنفاً أن يشتري بها مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته 
للموصى له فلو لم يمكن شراء مثله بقيمته فقياس ما مرّ في القتل شراء شقص وهو الأقرب اه. قوله: (أي الوارث) إلى قول 
المتن وبيعه في النهاية . قوله: (أو غيره) عبارة النهاية والمغني وعلف الدابة كنفقة الرقيق وأما سقي البستان الموصى بثمره فإن 
تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر وليس للآخر منعه وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما بخلاف النفقة لحرمة الروح اه. 
قوله: (ومنها) أي المؤنة. قوله: (وحذف للعلم به) فيه أن الفاعل لا يحذف إلا فيما استثنى فالأحسن أن يقال فاعله ضمير راجع 
للموصي المعلوم من المقام سم اه. سيد عمر . قوله: (وفيما إذا أوصى بمنفعة عبد الخ) لا مناسبة له هنا وكان الأولى تقديمه 
أول الفصل أو تأخيره اه. رشيدي . قوله: (بمنفعته) أي القن. قوله: (ومات) أي الموصي . قوله: (لأن المستحق) أي بالوصية 
وقوله وقد فوّتها أي الموصي بالإجارة اه. ع ش . قوله: (وعلى تعين الأولى الخ) فيه إشعار بعدم وقوفه على النقل مع أنه في 
الروضة وأصلها عبارتها وإن مات قبله يعني قبل انقضاء مدة الإجارة فوجهان أصحهما أنه إن انقضت قبل سنة من يوم الموت 
كان المنفعة بقية السنة للموصى له وتبطل الوصية فيما مضى» وإن انقضت بعد سنة من يوم الموت بطلت الوصية والثاني أنه 
يستأنف للموصى له سنة من يوم انقضاء الإجارة ولو لم يسلم الوارث حتى انقضت سنة بلا عذر فمقتضى الوجه الأول أنه 
تقوم قيمة المنفعة ومقتضى الثاني تسليم سنة أخرى انتهت وبما تقرر ظهر لك ما في إطلاق الشارح وجوب الأجرة على 
الوارث عند غيبة الموصى له فتأمل اه. سيد عمر وقد يقال أن الشارح لم يطلق الوجوب بل قيده بالاستيلاء . 


قوله: (وكالكفارة النذر على الأوجه) جزم به شرح الروض عن الأذرعي أي بأن نذر إعتاق عبد فلا يجزيه إعتاق هذا 
عن هذا النذر. قوله: (إن أمن حبلها الخ) كذا م ر قوله في المتن: (وعليه نفقته إن أوصى بمنفعته مدة وكذا أبدأً في الأصخ) 
وعلف الدابة كنفقة الرقيق وأما سقي البستان الموصي بثمره فإن تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر وليس للآخر منعه» 
وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما بخلاف المنفعة الحرمة الزوج شرح م ر. قوله: (وحذف للعلم به) فيه أن الفاعل لا يحذف 
إلا فيما استئنى فالأحسن أن يقال فاعله ضمير راجع للموصي المعلوم من المقام. قوله: (وفيما إذا أوصى بمنفعة عبد أو دار 
سنة تحمل على السنة الأولى) تقدم خلاف هذا عن الروضة فيما إذا عبّر بالخدمة فكأنه يفرق بين الخدمة والمنفعة وتقدم 
تجويز الشارح الفرق بينهما. 


8م الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


من حين الموت كما علم ممًا مر على من استولى عليها من وارث أو غيره كما هو ظاهر خلافاً لمن ظنّ فوات حقّه 
بغيبته» ثم رتب عليه بحثه أنه ينبغي أن له سنة من حين المطالبة (وكذا أبداً في الأصح) لأنه ملكه وهو متمكن من دفع 
الضرر عنه بالإعتاق أو غيره. وأفتى صاحب البيان بأنه وإن عتق يستمر عليه حكم الأرقاء لاستغراق منافعه على الأبد 
بخلاف المستأجر لانتهاء ملك منافعه» واعتمده الأصبحي في كتابه الأسرار وخالفهما أبو شكيل والسبتى فقالا: بل له 
حكم الأحرار. ورجح بعض المتأخرين الثاني بأنه أوفق لإطلاق الأئمة» إذ لم يعد أحد من موانع نحو الإرث والشهادة 
استغراق المنافع اه. وقول الهروي لا تلزمه الجمعة يحتمل كلا من الرأيين أما الأرّل فواضحء وأما الثاني فهو 
لاستغراق منافعه وإن كان حرأء ومحله إن زاد اشتغاله بها على قدر الظهر وإلا لزمته ولم يكن لمالك منافعه منعه منها 
كالسيد مع قنّه (وبيعه) أي الموصى بمنفعته فهو مضاف للمفعول وحذف فاعله وهو الوارث للعلم به» ويصمٌ عود 
الضمير للوارث السابق فهو مضاف للفاعل (إن لم يؤيد) بالبناء للفاعل وحذف للعلم به أي الموصي المنفعة وللمفعول. 
أي إن لم تؤبد الوصية بمنفعته (كبيع الشيء (المستأجر) فيصمٌ البيع ولو لغير الموصى له وأفهم التشبيه أنه لا بد هنا 
من العلم بالمدة؛ وهو كذلك فإبداء ابن الرفعة ذلك بحثاً لعله لعدم كون هذا نصاً فيه وإلأ كالمقدرة بحياته لم يصحٌ 
بيعه» أي إلا للموصى له كما علم من قوله (وأن أبد) المنفعة ولو بإطلاقها لما مرٌ أنه يقتضي التأبيد (فالأصح أنه يصمح بيعه 


قوله: (ممًا مرّ) أي قبيل فصل أوصى بشاة. قوله: على بن استولى الع متغان يوجب اسع اوكردي ؤمال الرشيدي 
متعلق بقوله بدل اه . قوله: (من وارث أو غيره) أي فلو لم يستدل عليها أحد فاتت على الموصى له فلا ب يستحق بدلها اه. 
ع ش . قوله: (ثم رتب عليه) أي على ذلك الظن قول المتن: (وكذا أبدا الخ) بأن يقول أبدا أو مدة حياة العبد أو يطلق لما 
مر اه. مغني . قوله: (بل له حكم الأحرار) معتمد اه. ع ش وقد قدمنا عن المغني ما يفيد اعتماده. قوله: (استغراق 
المنافع) مفعول لم يعد. قوله: (انتهى) أي قول بعض المتأخرين . قوله: (أما الأول) هو قوله يستمر عليه حكم الأرقاء وقوله 
وأما الثاني هو قوله له حكم الأحرار اه. ع ش . قوله: («فهو) أي عدم لزوم الجمعة . قوله: (ومحله) أي محل عدم اللزوم 
على الثاني . قوله: (كالسيد مع قنّه) لا يخفى أن التشبيه بالنسبة لعدم المنع لا غير وأما اللزوم فلا يتصور في القن لنقصه اه. 
سيد عمر . قوله: (أي الموصى بمنفعته) إلى قول المتن وأنه : ال ا 0 
أوصى بمنفعة كافر إلى فإن قلت وقوله ولو أوصى أن يدفع من غلة إلى ولو أوصى بمنفعة مسلم وقوله وقد يرد إلى ولو 
أوصى بأمة وقوله أي وقلنا إلى فأعتقها الوارث . قوله: (ويصصٌ عود الضمير للوارث الخ) أي وحذف مفعوله للعلم به. قوله: 
(وحذف للعلم به) فيه نظير ما مرّ آنفاً عن المحشي وكان عدم تعرضه هنا اكتفاء بما سبق لقربه اه. سيد عمر. قوله: 
(المنفعة) مفعول يؤيّد في المتن . قوله: (وللمفعول) الواو بمعنى أو. قوله: (أي إن لم تؤبد الوصية الخ) أي والتذكير في 
المتن بتأويل التبرع أو لأن المصدر المؤنث يذكر ويؤنث. قوله: (ولو لغير الموصى له) عبارة المغني للموصى له قطعاً 
ولغيره على الراجح اه. قوله: (وهو كذلك) وفاقاً للمنهج والمغني وشرح الروض وخلافاً للنهاية عبارته وشمل ما لو كانت 
المدة مجهولة وطريق الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل اه. قالع ش قوله ما لو كانت المدة 
مجهولة أي مدة الوصية كأن قال إلى مجيء ابني مثلاً من السفر وقوله ما ذكروه الخ أي فيباع لثالث ويوزع الثمن على قيمته 
مسرت لمنعة زمه معها بك ريدق ما يانم الجققة للحومى لذاوما في لور بن ]هد وفيه نظر إذ المنفعة المجهولة لا 
يمكن تقويمها كالمؤبدة. قوله: (ذلك) أي اشتراط العلم بالمدة. قوله: (لعدم كون هذا) أي التشبيه . قوله: (وإلا) أي وإن 
كانت الحدة متجهولة وقولة بحياته أي زيد اه مكتي» قولف (لم يح بيعه الغ) وثاقاً للمنهج والمغتن وشرع الروض 
وخلافاً للنهاية كما مرّ آنفاً اه. قوله: (وإن أبد المنفعة الخ) أي أو كانت مدة مجهولة اه. مغني . قوله: (إذ لا فائدة الخ) 
قضية هذا التعليل أنه لو خصّص المنفعة الموصى بها كأن أوصى بكسبه دون غيره صمح بيعه لغير الموصى له لبقاء بعض 
المنفعة للوارث فتتبع الرقبة في البيع وهو ظاهر اه. ع ش أي كما صرّح به الروض وشرحه. 


قوله: (على من استولى الخ) متعلق بوجب . قوله: (إن لم يؤبد) وشمل ما لو كانت المدة مجهولة وطريق الصحة حيائذ 
ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل شرح م 50 


فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه ه848 


للموصى له دون غيره) إذ لا فائدة ظاهرة لغيره فيه» ومن ثم إن اجتمعا على بيعه من ثالث صم على الأوجه من وجهين 
فيه لوجود الفائدة حينئذ» ولم ينظروا هنا لفائدة الإعتاق كالزمن لأنه لم يحل أحد بين المشتري وبين منافعه وهنا 
الموصى له لما استحق جميع منافعه على التأبيد صار حائلا بينه وبين مريد شراه» فلم يصحّ كما علم مما مرّ في ثالث 
شروط البيع» وإذا لم يصحٌ بيعه إلا للموصى له فأسلم القن والموصى له والوارث كافران فالذي يظهر أنه يحال بينهما 
وبينه ويستكسب عند مسلم ثقة للموصى له ولا يجبران على بيعه لثالث» لأنه لا يدري ما يخصٌ كلا من الشمن. ولو 
أوصى بمنفعة كافر لمسلم أبداً فأسلم القن فهل يجبر الوارث الكافر على بيعه للموصى له إن رضي به تخليصاً له من ذل 
بقائه في ملكه الموجب لاستيلائه عليه في غير وقت الانتفاع به أو لا. كل محتمل والأوّل أقرب» فإن قلت يشكل على 
ما تقرر من صحة بيعهما لثالث ما مرّ أنهما لو باعا عبديهما لثالث لم يصمّ وإن تراضياء قلت يفرق بأن كلا من القنين 
مثلاً مقصود لذاته فقد يقع النزاع بينهما في التقويم لا إلى غاية بخلاف أحد المبيعين هنا فإنه تابع فسومح فيه ولو 
أوصى أن يدفع من غلة أرضه كل سنة كذا لمسجد كذا مثلا وخرجت من الثلث لم يصع بيع بعضها وترك ما يحصل منه 
المعين لاختلاف الأجرة فقد تستغرقهاء فيكون الجميع للموصى له نعم يصحٌ بيعها لمالك المنفعة وفيما إذا قال بمائة 
من غلتها فلم تأت الغلة إلا مائة فقد تعارض مفهوم من ومفهوم مائة فما المرجح. والذي يتجه تقديم الثاني لأن المائة 
لا تطلق على ما دونهاء ومن قد تكون لابتداء الغاية كما تقدم في ثم وصاياه من ثلث الباقي أنه يشمل الوصية بالثلث» 
وتكون من للابتداء ولو أوصى بمنفعة مسلم لكافر فظاهر كلام بعضهم صحة الوصية» 000 


قوله: (لا فائدة ظاهرة) إشارة إلى الفائدة باستحقاق النادر أي كوجدان كنز سم ومغني و ع ش» وقال السيد عمر بعد 
ذكر ذلك عن سم ما نضّه أقول بل الأنسب أنه إشارة إلى فائدة الإعتاق بدليل تعرّضه لها اه . قوله: (صحٌ) أي ويوزع الشمن 
بالنسبة على قيمة الرقبة والمنفعة فإذا كانت قيمته بمنافعه مائة وبدونها عشرين فلمالك الرقبة خمس الثمن ولمالك المنفعة 
أربعة أخماسه اه. ع ش . قوله: (على الأوجه) كذا في المغني. قوله: (ولم بنظروا هنا) أي في البيع لغير الموصى له. قوله: 
(وبين منافعه) أي الزمن اه. سم . قوله: (صار) أي الموصى له. قوله: (ويستكسب) ببناء المفعول. قوله: (ولا يجبران على 
بيعه) أي وإن صم كما تقدم اه. سم . قوله: (لأنه لا يدري ما يخصٌ كلا الخ) هذا يقتضي إشكال صحة بيعهما لثالث كما 
تقدم إلا أن يقال أنه اغتفر للضرورة وإن أمكن بيع أحدهما من الآخر اه. سم عبارة ع ش قد يشكل هذا مع صحة البيع 
منهما مع جهل كل بما يخصّه من الثمن وقد يجاب بأن اجتماعهما رضا منهما بالضرر المترتب على صحة البيع من التنازع 
ولا يلزم من جوازه بالاختيار الإجبار عليه اه. قوله: (لأنه لا يدري الخ) بهذا يفارق بحثه الإجبار فيما بعده اه. سم . قوله: 
(إن رضي) أي الموصى له به أي بشرائه . قوله: (تخليصاً له من ذل بقائه في ملكه الموجب الخ) محل تأمل ففي أصل الروضة 
فيملك يعني الموصى له إثبات اليد على العبد الموصى بمنفعته وبه جزم الروضء وأقرّه شارحه من غير تقييد بوقت الانتفاع 
اه. سيد عمر. قوله: (ما مرّ) أي في الشرط الخامس للبيع . قوله: (بأن كلا من القئين الخ) أقول وبأن الضرورة في الجملة 
هنا دعت إلى المسامحة بذلك كما في اختلاط حمام البرجين ولا ضرورة بوجه في بيع العبدين اه. سيد عمر وقد مرّ عن 
سم مثله . قوله: (مثلاً) الأولى ذكره عقب قوله السابق عبديهما. قوله: (بخلاف أحد المبيعين الخ) لعل المراد بذلك الأحد 
الرقبة . قوله: (وخرجت) أي الأرض . قوله: (فقد يستغرقها) أي المعين الأجرة. قوله: (فيكون الجميع) أي جميع الغلة 
للموصى له أي فيخالف مفهوم من بلا معارض له . قوله: (في ثم وصاياه الخ) أي في شرحه وقوله أنه يشمل الوصية بالثلث 
وتكون الخ بيان لما تقدم. قوله: (فظاهر كلام بعضهم صحة الوصية) وعلى هذا فيفرق بينه وبين ما لو أوصى بمسلم لكافر 
ومات الموصي والموصى له باق على كفره حيث قال الشارح يتبين بطلان الوصية بأن إذلال المسلم بملك الكافر له أقوى 

قوله: (إذ لا فائدة ظاهرة) إشارة إلى لفائدة باستحقاق النادر. قوله: (على الأوجه) كذا م ر. قوله: (لوجود الفائدة) بقي 
أن كلاً لا يدرئ ما يخصّه من الثمن ثم رأيت ما يأتي . قوله: (وبين منافعه) أي الزمن . قوله: (ولا يجبران على بيعه) أي وإن 
صم كما تقدم . قوله: (لأنه لا يدري الخ) هذا يقتضي إشكال صحة بيعهما لثالث كما تقدم إلا أن يقال أنه اغتفر للضرورة وإن 
أمكن بيع أحدهما من الآخر. قوله: (لأنه لا يدري الخ) بهذا يفارق بحثه الإجبار فيما بعده. 


وعليه فيجبر على نقلها لمسلم كما لو استأجر كافر مسلماً عيناً» 1 
المؤبدة إلا للوارث وهو كذلك ونظيره ما مرّ في بيع حق نحو البناء أو المرورء وقد يرد على هذا الحصر قولهم لو جنى 
ففدى الوارث أو الموصى له نصيبه بيع في الجناية نصيب الآخرء واستشكله الشيخان بأنه إن فديت الرقبة فكيف تباع 
المنافع وحدهاء وأجيب بأنه معقول صرّحوا به في بيع حق نحو البناء كما تقرر وبأنها تباع وحدها بالإجارة وفيه نظرء 
لأن الإجارة المحضة إنما تتصوّر في مؤقت بمعلوم والمنفعة هنا ليست كذلك» ولأن قضية الجواب الأوّل صحة بيع 
الموصى له المنفعة لغير الوارث مطلقاً ولم يقولوا بهء فالذي يتجه في الجواب أن هذا بيع لضرورة الجناية فسومح فيه 
دون غيره» ولو أوصى بأمة لرجل وبحملها لآخر فأعتقها مالكها لم يعتق الحمل لأنه لما انفرد بالملك صار كالمستقل 
أو بما تحمله» وقلنا بما مرّ أن الوصية تستغرق كل حمل وجد في المستقبل فأعتقها الوارث وتزوّجت ولو بحرء فعن 


من مجرد ملك المنفعة وقياس ما مرّ في الإجارة أن يكلف رفع يده عنه بإيجار لمسلم اه. ع ش . قوله: (فيجبر على نقلها 
لمسلم) أي للوارث ولو بالبيع أو لغيره بنحو الإجارة. قوله: (وقد يفهم المتن الخ) المتن ذكر بيع العين وهذا بيع المنفعة 
اه. سم . قوله: (بالمنفعة المؤبدة) متعلق بالموصى له ومفعول البيع ضمير المنفعة المحذوف للعلم به. قوله: (وهو كذلك) 
وفاقاً للنهاية هنا دون ما ذكره قبل وخلافاً للمغني وسم عبارة الرشيدي قوله وهو كذلك يناقض ما قدمه قريباً في قوله ولو 
أراد صاحب المنفعة بيعها فالظاهر صحتها من غير الوارث أيضاً كما اقتضاه تعليلهم خلافاً للدارمي ومن تبعه وكتب الشهاب 
سم على كلام الشهاب ابن حجر ما لفظه نقل ذلك في شرح الروض عن حكاية الزركشي عن جزم الدارمي ولك أن : تقول 
ا م ام ا 05 لون ا ا و جه 1 
الوارث أيضاً فإن قلت هي مجهولة لعدم العلم بقدر مدتها قلت لو أثر هذا لامتنع بيع رأس الجدار أبداً مع أنه صحيح إلى 
آخر ما ذكره رحمه الله اه. وعاراح ض قوله رخو عذلك ينامر بعلا نه قوله الس لو أزادتصاحب الماة ينها ا له 
يذكر حج المسألة الأولى ويمكن حمل ما هنا على المؤبدة وما تقدم على خلافه اه. وعبارة المغني ولو أراد صاحب 
المنفعة بيعها قال الزركشي فقياس ما سبق الصحة من الوارث دون غيره وجزم به الدارمي والظاهر كما قال شيخي الصحة 
مطلقاً لأن علة المنع المتقدمة لا تأتي هنا اه. قوله: (ونظيره الخ) انظر التنظير فيماذا وإن كان المراد في صحة إيراد لفظ البيع 
على المنفعة المؤبدة فلينظر ما تقدم في الإجارة من عدم صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة إلأ أن يراد بالبيع هنا إيراده بلفظ 
الإيجار اه. سم . قوله: (وأجيب بأنه) أي بيع المنافع وحدها. قوله: (لأن الإجارة الخ) ينبغي أن ينظر المراد منه هل هو أنه 
يمتنع الإجارة فيما أوصى به على التأبيد ومؤقتاً بحياة الموصى له أو غير ذلك فإن كان الأول فمحل تأمّل وإن كان الثاني 
فليبين اه. سيد عمر. قوله: (والمنفعة هنا ليست كذلك) قد يقال يمكن إيجارها مدة بعد أخرى إلى استيفاء الحق اه. سم 
عبارة السيد عمر قد يقال إذا أوجر بقدر ما يقتضيه الأرش تعينت المدة فلا محذور فليتأمل وليراجع اه. قوله: (ولأن قضية 
الجواب الأول) إلى ولم يقولوا به يندفع هذا بما قدمناه على قوله وهو كذلك اه. سم . قوله: (مطلقاً) أي في الجناية 
وغيرها. قوله: (ولم يقولوا.يه) كدامر عن المغني وغيره القول بذلك قوله: (إن بيع هذا) أي بيع نصيب الموصى له في مسألة 
الجناية . قوله: (فيه دون غيره) الأولى التأنيث . قوله: (لرجل) أي مثلاً. قوله: (لأنه لما انفرد بالملك الخ) يؤخذ منه أنه لو 
أوصى بحمل أمة دونها ثم أعتقها لم يعتق الحمل ويبقى فيه الوصية لأنه يصدق عليه أنه انفرد بالملك على تقدير تمام الوصية 
اه. ع ش أقول وهذا صريح قول الشارح كالنهاية أو بما تحمله الخ المعطوف على قوله بأمة الخ.. قوله: (بما مرٌ) أي في 


قوله: (وقد يفهم المتن الخ) المتن ذكر بيع العين وهذا بيع المنفعة . قوله: (وهو كذلك) نقل ذلك في شرح الروض عن 
حكاية الزركشي له عن جزم الدارمي ولك أن تقول إنما لم يصمٌ بيع الرقبة من غير الموصى له لعدم الانتفاع بها وحدها 
والمنفعة ينتفع بها باستيفائها فالمتجه صحة بيعها من غير الوارث أيضاً فإن قلت هي مجهولة لعدم العلم بقدر مدتها قلت لو 
أثر هذا لامتنع بيع رأس الجدار أبدأ مع أنه صحيح ولا يملك به عين فليتأمل» وبذلك يندفع قوله الآتي ولأن قضية الجواب 
الأول إلى ولم يقولوا به وقوله ونظيره الخ انظر التنظير فيماذا ولينظر ما تقدم في الإجارة من عدم صحة إيراد لفظ البيع على 
المنفعة إلا أن يراد بالبيع هنا إيراده بلفظ الإيجار. قوله: (ونظيره الخ) كان المراد في صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة 
المؤبدة . قوله: (والمنفعة هنا ليست كذلك) قد يقال يمكن إيجارها مدة بعد أخرى إلى استيفاء الحق . 


فصل في أحكام معنوية للموصى به مع ببان ما يفعل عن الميت وما ينفعه /ال/ 


بعضهم أن أولادها أرقاء وصوّب الزركشي رحمه الله انعقادهم أحراراً ويغرم الوارث قيمتهم» لأنه بالإعتاق فوتهم على 
الموصى له اه. 

وهو عجيب مع قولهم الآتي في العتق لو كان الحمل لغير المعتق بوصية أو غيرها لم:يعتق بعتق الام فعلم أن 
الوجه هو الأول لأن تعلق حق الموصى له بالحمل يمنع سريان العتق إليه فيبقى على ملكه؛ (و) الأصح (أنه تعتبر 
قيمة العبد) مثلاً (كلها) أي مع منفعته (من الثلث إن أوصى بمنفعته أبداً) أو مدة مجهولة لأنه حال بينها وبين 9 
ولتعذر تقويم المنفعة بتعذر الوقوف على آخر عمره فيتعين تقويم الرقبة مع منفعتهاء فإن احتملها الثلث لزمت الوصية 
في الجميع وإلا ففيما يحتمله» فلو ساوى العبد بمنافعه مائة وبدونها عشرة اعتبرت الماثة كلها من الثلث» فإن وفى بها 
فواضح وإلا كأن لم يف إلا بنصفها صار نصف المنفعة للوارث» والذي يتجه في كيفية استيفائها أنهما يتهايآنهاء (وإن 
أوصى بها مدة) معلومة (قَوّم بمنفعته ثم) قوّم (مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث) لأن الحيلولة له بصدد 
الزوال فإذا ساوى بالمنفعة مائة وبدونها تلك المدة تسعين فالوصية بعشرة» فإن وفى بها الثلث فواضح وإلا كان وفى 
بنصفها فكما مرّ كما هو ظاهرء والكلام في الوصية بجميع المنافع» فلو أوصى له ببعضها كلبن شاة فقط قوّمت بلبنها 
ثم خلية عنه أبداً أو إلى المدة المعلومة إن ذكرها ونظر في التفاوت أيسعه الثلث أم لاء 000 


شرح بثمرة أو حمل سيحدثان. قوله: (إن أولادها أرقاء) قياس ذلك أنه يمتنع على الحر تزوجها إلا بشرط نكاح الأمة لأن 
علة منع نكاح الأمة خوف رق الولد وهي موجودة سم على حج أقول وهو كذلك ومن ثم قيل لنا حر لا ينكح إلا بشروط 
الأمة وهي الموصي بأولادها إذا أعتقها الوارث اه. ع ش. عبارة السيد عمر وعليه فليغز ويقال لنا رقيق تولد بين حرين 
اه. قوله: (وهو عجيب) أي تصويب الزركشي ما ذكر. قوله: (هو الأول) أي رقبة أولادها وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي 
أه. سم . قوله: (والأصح أنه تعتبر) إلى الفرع ة في المغني إل مسألتي عدم وفاء الثلث وفي النهاية إلا قوله والكلام في 
الوصية إليّ أو بالمنفعة لواحد. قوله: (مثلاً) عبارة المغني ذكر المصنف العبد مثال فإن منفعة الدار وثمرة البستان كذلك اه. 
قوله: (أي مع منفعته) الأحسن كما في المغني رقبته ومنفعته .ا قوله: (لأنه أي الموصي حال الخ) عبارة المغني لتفويته اليد كما 
لو باع بثمن مؤجل اه . قوله: (على آخر عمره) أي في المؤبدة وعلى آخر المدة في مجهولها . قوله: (اعتبرت المائة كلها) أي 
لا التسعون فيعتبر في نفوذ الوصية أن يكون له مائتان آخران اه. . مغني . قوله: «وإلآ) أي وإن لم يف الثلث بالعشرة كأن 
يحتاج في مؤن التجهيز والديون إلى ما لا يبقى بعده إلا ما يفي ثلثه بها اه. سم . قوله: (أنهما يتهايآنها) أي الموصى له 
والوارث المنفعة قول المتن: (بها) أي منفعة العبد اه مغني . 


قوله: (إن أولادها أرقاء) قياس ذلك أنه يمتنع على الحر تزويجها إلا بشرط نكاح الأمة» لأن علة منع نكاح الأمة 
2ك د راد لح بو ريع فود رشك إن الس عر ار الى لا شه اولي قوله: (ومدة مجهولة) 
عبارة العباب قالوا أو سنة غير معينة انتهى وتقدم أن إطلاق السنة يحمل على الأول فليتأمل . قوله: (فالوصية بعشرة) فإن 
قلت من لازم العشرة من ماثة وإن لم يوجد غير المائة أنها دون الثلث لأنها عشر وهو دون الثلث قطعاً فكيف يتأتى التفصيل 
فيما بين أن يوفي بها الثلث أو لا كما في قوله فإن أوفى الخ قلت قد يحتاج في مؤن التجهيز والديون إلى ما لا يفي ثلثه بها 
فإن المعتبر للوصية ثلث ما يبقى بعد المؤن والديون. قوله: (والكلام في الوصية بجميع المنافع) في الروض فصل والمعتبر 
من الثلث فيما لو أوصى بمنفعته أي مؤبداً كبستان أوصى بثمرته مؤبداً قيمة الرقبة والمنفعة انتهى فقد أوصى في المثال 
بعص العنافع وهو الثمرة كلين القناة فى يكال الشارع .ونم ذللقه اكرات عبت اللجملة من ارق والمفمة بن الثلرك: نهدا كد 
يرد اعاى قوله والغلام فى الوصية بتجميع المناقع الخ فلتادل» إلا أن يصور بما إذا لم يكن للبستان منفعة إلا الثمرة. قوله: 
(فلو أوصى له ببعضها كلبن شاة فقط قومت بلبنها ثم خلية عنه أبداً) لا يقال لم يظهر مخالفة هذا لما قبله فإنه يجمع الجميع 
أنه يقوم الشيء جمدت يقوم مستلوب ما أوصى به مق كل المنائع أو بعشها لأنا تقول مخالفته المأ قيلة ظاهرة فإن ظهر ب 
أنه أوصى بجميع المنافع» فإن كان أوصى بها مؤبداً اعتبرت قيمة كل العين مع منفعتها من الثلث أو مدة اعتبر التفاوت بين 
قيمتها مع منفعتها وقيمتها مسلوبة المنفعة من الثلث» وإن أوصى ببعض المنافع اعتبر من الثلث التفاوت مطلقاً سواء أوصى. 


ولو أوصى بالرقبة فقط لم تحسب من الثلث» ذية لح 1 6 مر لد او و 
وبالرقبة لآخر فردّ الأول رجعت المنفعة للوارث على الأوجهء ولو أعاد الدار بآلاتها عاد حق الموصى له بمنافعها. 

فرع: لو أوصى بأن يعطي خادم تربته أو أولاده مثلاً كل يوم أو شهر أو سنة كذا أعطيه كذلك إن عين إعطاءه من 
ريع ملكه وإلآ أعطيه اليوم الأوّل إن خرج من الثلث وبطلت الوصية فيما بعده؛ لأنه حينئذ لا يعرف قدر الموصى به في 
المستقبل حتى يعلم أيخرج من الثلث أو لاء ومن ذلك ما لو أوصى لوصيه كل سنة بمائة دينار ما دام وصياً. فيص 
بالماثة الأولى إن خرجت من الثلث لا غير خلافاً لمن غلط فيه (وتصخ) الوصية (بحجٌ تطوع) أو عمرته أو هما (في 
الأظهر) بناء على الأظهر من جواز النيابة فيه ويحسب من الثلث أما الفرض فيصحٌ قطعاًء (ويحجٌ من بلده أو) من 
(الميقات) أو من غيرهما إن كان أبعد من الميقات (كما قيد) عملا بوصيته هذا إن وفى ثلثه بالحج مما عينه قبل 
الميقات وإلأ فمن حيث يفي» نعم لو لم يف بما يمكن الحج به من الميقات» أي ميقات الميت كما علم مما مرّ في 
الحج بطلت الوصية وعاد للورثة قطعاًء ا ا ا ا 


قوله: (لم تحسب) أي الرقبة عبارة المغني لم يحسب العبد اه. قوله: (ولو أعاد الدار) أي أحدهما أو غيرهما اه. 
شرح الروض . قوله: (بآلتها) مفهومه أنه لو أعادها بغير آلتها لا تعود منفعة الموصى له وأنه لو أعادها بآلتها وغيرها لا تكون 
المنفعة للموصى له كذلك ولكن يحتمل أن تقسم المنفعة بينهما بالمحاصة في هذه اه. ع ش عبارة سم قال في الخادم 
واحترز بقوله بآلتها عمّا إذا أعادها بغير تلك الآلة فلاحق للموصى له في آلتها قطعاً كما جزم به الماوردي انتهى أقول ينبغي 
استحقاقه في غلة العرصة كما أفهمه قوله في آلتها قال في العباب. 

فرع: إذا انهدمت الدار الموصى بمنفعها فللموصى له إعادتها بآلتها لا بغيرها فإن أعيدت بها عاد الحكم كما كان انتهى 
اه. قوله: (أو أولاده) بالجر عطفاً على تربته . قوله: (من ربع ملكه) هل للوارث حينئذ بيع ذلك الملك وعليه فهل تبقى الوضية 
ثم رأيت قوله السابق ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه الخ اه. سم وقوله السابق أي في شرح فالأصح أنه يصح بيعه 
للموصى له دون غيره . قوله: (أعطيه اليوم الأول) أي مثلاً اه. . سم . قوله: (وبطلت الوصية فيما بعده) هلا صحّت فيما يكمل 
به الثلث بعده اه. سم أقول هذا هو الأقرب فليراجع . قوله: (وتصمٌ الوصية بحج) إلى قول المتن ويحج من الميقات في 
النهاية . قوله: (أو هما) الأولى بهما. قوله: (فيه) أي تطوع النسك. قوله: (ويحسب) أي النسك الموصى به . قوله: (أما 
الفرض) أي الوصية بالنسك الفرض . قوله: (إن كان) أي الغير وقوله من الميقات أي ميقات الميت بل وميقات من ينوب عنه . 
قوله: (هذا) أي كون الحج مما قيده به . قوله: (ثلئه) أي أو ما يخص الحج منه وقوله بالحج أي بأجرته وقوله : نعم الخ استدراك 
على قوله فمن حيث يفي الشامل لما بعد الميقات أيضاً . قوله: (لو لم يف) إلى قوله ويحج عنه من الميقات في المغني . قوله: 
(بما يمكن الحج به) الأخصر الأوضح بالحج . قوله: (يطلت الرصبة الخ ميله في النفل آما القرض قله يكم ين راس 
المال تأمل سلطان ومثله م ر اه. بجيرمي : قوله: (وعاد للور ثة قطعاً لأن الحج الخ) فيه وقفة لأن الإحرام من الميقات ليس 

من الحج إذ غايته أنه واجب فيه فلا يأتي هذا التعليل ثم رأيت شيخنا م ر رجع عنه ومشى على الصحة خلافاً لحج فقوله من 


بالبعض مؤبدا أو مؤقتا. قوله: (على الأوجه) كذا م ر. قوله: (ولو أعاد الدار بآلاتها) قال في الخادم واحترز بقوله بآلاتها عمًا 
إذا أعادها بغير تلك الآلات فلاحق للموصى له في آلاتها قطعاً كما جزم به الماوردي انتهى . أقول ينبغي استحقاقه في غلة 
العرصة كما أفهمه قوله فى آلاتها قال فى العباب . 

فرع: إذا انهدمت الدار الموصى بمنفعتها فللموصى له إعادتها بآلاتها لا بغيرها فإن أعيدت بها عاد الحكم كما كان 
انتهى . قوله: (عاد حق الموصى له) قال في الخادم بعد ذكر هذا في إعادة الوارث وهو ظاهر إذا لم يزل بالانهدام اسم الدار 
0 تبتى فى العرصة وتبطل في النقضن على 'الضسيع فيهما فقوي عدم العوت كنا كاد ثم رأيت 

عن أب الفرج البزاز في تعليقه التصريم بما أبديته فقال وساق كلامه: وأقول لعل هذا كله ممنوع لأن الكلام فيما بعد الموت 
كما هر لامر وإنما يدها قله إنا ونم ذلك قبل الموت للساد. . قود (من زيع حلكه) هل لإرارت سبحا بيع ذلك الملك 
وعليه فهل تبقى الوصية ثم رأيت قوله السابق ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه كل سنة كذا المسجد كذا مثلاً وخرجت من 
الثلث الخ . قوله: (أعطيه اليوم الأول) أي مثلاً. قوله: (وبطلت الوصية فيما بعده) هلا صحّت الوصية فيما يكمل به الثلث 


فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه د 


لأن الحج لا يتبعض بخلاف ما مرّ في العتق» (وإن أطلق) الوصية (فمن الميقات) يحج عنه (في الأصح) حملاً على 
أقل الدرجات (وحجة الإسلام) أو النذر أي في الصحة كما قاله جمع» وإلآ فمن الثلث (من رأس المال) وإن لم يوص 
بها كسائر الديون ويحج عنه من الميقات» فإن قيد بأبعد منه ووفى به الثلث فعل ولو عين شيئاً ليحج به عنه حجة 
الإسلام لم يكف إذن الورثة» أي ولا الوصي لمن يحجّ عنه بل لا بد من الاستئجارء لأن هذا عقد معاوضة لا محض 
وصية ذكره البلقيني رحمه الله وظاهر أن الجعالة كالإجارة. 

نعم لو قال إذا أحججت له غيرك فلك كذا فاستأجر لم يستحق ما عيّنه الميت ولا أجرة للمباشر بإذنه على 
التركة. كما لو حجٌ عن غيره بغير عقد بل على مستأجره. ال رسن ايع الى الال انا تعس سر يك 
بقوله ويكون في الأوّل للتأكيد وفي الثاني لقصد الرفق بورئته إذا كان هناك وصايا أخرء لأن حجة الإسلام تراحمها 
حينئذ فإن وفى بها ما خضّها وإلآ كملت من رأس المال» فإن لم يكن وصايا فلا فائدة في نصه على الثلث . 

قال الجلال البلقيني رحمه الله: ولو ضاف الوصية الزائدة على أجرة المثل إلى رأس المال كاحجوا عني من رأس 
مالي بخمسمائة والأجرة من الميقات مائتان فهما من رأس المال والثلثمائة من الثلث» (وإن أطلق الوصية بها فمن رأس 
المال وقيل من الثلث) لأنها من رأس المال أصالة فذكرها قرينة على إرادته الثلث» ويرده أنه كما يحتمل ذلك يحتمل 
أنه أراد التأكيد» وإذا وقع التردد وجب الرجوع للأصل على أن الاحتمال الثاني أرجح» لأن تقصير الورثة في أداء حق 


الميقات ليس بقيد والصحيح أنه يحج عنه ولا تبطل الوصية كما في سم وقليوبي اه. بجيرمي . قوله: (لأن الحج لا يتبعض 
الخ) عبارة المغني وفرّق بينه وبين ما لو أوصى بالعتق ولم يف ثلثه بجميع ثمن الرقبة حيث يعتق بقدره على وجه بأن عتق 
البعض قربة كالكل والحج لا يتبعض اه. د 6 ا ا 1 
عني بثلثي فعل ما يمكن به ذلك من حجتين فأكثر فإن فضل ما لا يمكن أن يحج كان للوارث مغني ونهاية وروض قول 
المتن : (وحجة الإسلام الخ) وكذا كل واجب بأصل الشرع كالعمرة والزكاة والكفارة سواء أوصئ في الصحة أم في المرض 
اه. مغني . قوله: (أي في الصحة) يرجع للنذر اه. . سم . اقوله: (وإلآ) أي بأن.وقع النذر في المرض . قوله: (فإن قيد الخ) قد 
يغني عنه ما مر آنفاً قوله: (ووفى به) أي بالتفاوت بين أجري حجة' من الميقات وحجة من الأبعد الذي قيد به فيما يظهر وإن 
أوهمت عبارته خلافه هذا ويظهر أيضاً أن يأتي هنا نظير ما مرّ آنفاً من أنه حيث لم يف الثلث بما عيّنه فبحج عنه من حيث يفي 
اه. سيد عمر. قوله: (لم يكف) أي في استحقاق من يحج بالشيء المعين اه. كردي . قوله: (لأن هذا عقد معاوضة الخ) 
قضية هذا التعليل أن الأمر كذلك وإن لم يعين ما يحج به ولا كانت الحجة حجة الإسلام فليراجع سم على حج أقول كلتا 
القضيتين معتبرة فيما يظهر فإنهما من مفهوم الأولى كما هو واضح سيد عمرع ش . قوله: (لأن هذا الخ) انظر ما مرجع 
الإشارة فإن كان هو ما صدر من الموصي فلا خفاء في عدم صحته إِذ لم يقع منه ذلك» وإن كان هو ما يفعله الوصي أو 
الوارث كان من تعليل الشيء بنفسه اه. اه. رشيدي أي فكان ينبغي حذف عقد وقد يجاب بأن الوصية نفسها يسمونها عقداً 
كمامر في الشارج خين بره قوله: (نع الع) التجراة على ترل وطامز إن الحتالة الم امد. . سم . قوله: (لو قال) أي الوارث 
اه. ع ش أي أو الوصي أو غيرهما. قوله: (لم يستحق) أي المخاطب الواسطة بين الوارث والمباشز اه. .ع ش. قوله: (ما 
عيّنه الميت) أي بل ما عيّنه المجاعل . قوله: (كما لو حجٌ عن غيره بغير عقد) أي لو أذن الغير وذكر عؤضاً اه. . سم . قوله: 
(ويكون) أي قوله المذكور. قوله: (وصايا أخر) الأولى الإفراد. قوله: (لأن حجة الإسلام تزاحمها الخ) راجع المغني أو 
البجيرمي إن رمت صورة المزاحمة المتوقفة على الجبر والمقابلة. قوله: (ما خصّها) فيه حذف المفعول مع حذف الجار 
والإيصال والأصل خصّه بها قول المتن: (وإن أطلق الوصية بها) أي حجة الإسلام بأن لم يقيدها برأس مال ولا ثلث فمن 
رأس المال كما لو لم يوص وتحمل الوصية بها على التأكيد أو التذكار بها اه. مغني . قوله: (ويرده) أي تعليل القليل . 

بعده. قوله: (أي في الصحة) يرجع للنذر. قوله: (لأن هذا عقد معاوضة الخ) قضية هذا التعليل أن الأمر كذلك وإن لم يعين 
ما يحج به ولا كانت الحجة حجة الإسلام فليراجع . قوله: (نعم لو قال الخ) استدراك على قوله وظاهر أن الجعالة كالاجارة. 
قوله: (لو حجٌ عن غيره بغير عقد) انظر لو أذن الغير وذكر عوضاً. قوله: (لأن الواجب) قال في شرح الروض ولهذا لو مات 


الميت الغالب عليهم يرجح إرادة التأكيد (ويحج) عنه (من الميقات) لأنه الواجبء فإن عيّن أبعد منه ووسعه أو أقرب 
منة العلش فجل :ول فمن الميقاك» .ولو قال اتعجوا عني زيدا بكذا لم رجز تقصهبعه خيكا شرج من اثلث :وإن التاجرة 
الوصي بدونه أو وجد من يحج بدونه» ومحله كما هو ظاهر إن كان 0 أكثر من أجرة المثل لظهور إرادة الوصية له 
والتبرع عليه حينئذ وإلا جاز نقصه عنه؛ ولو كان المعين وارثاً فالزيادة على أجرة المثل وصية لوارث» ففي الجواهر في 
أحجوا عني زيداً بألف يصرف إليه الألف؛. وإن زادت على أجرة المثل حيث وسعها الثلث إن كان أجنبياً وإلأ توقف 
الزائد على أجرة المثل على الإجازة؛ ولو حج غير المعين أو استأجر الوصي المعين بمال نفسه أو بغير جنس الموصى 
به أو صفته رجع القدر الذي عيّنه الموصي لورثته وعليه في الثانية بأقسامها أجرة الأجير من ماله» ولو عيّن قدراً فقط 
فوجد من يرضى-بأقل منه قال ابن عبد السلام: جاز إحجاجه والباقي للورثة» وقال الأذرعي: الصحيح وجوب صرف 
الجميع له ويتعين الجمع بما ذكرته أوَلا بأن يحمل الأوّل على ما إذا كان المعين قدر أجرة المثل عادة؛ والثاني على ما 
إذا زاد عنهاء ثم رأيت في الجواهر فيما لو عين قدراً فقط زائداً على أجرة المثل قيل يحج بأجرة المثل فقط وقيل يحج 
بالمعين كله إن وسعه الثلث وبه يشعر نصه في الأم؛ وأجاب به الماوردي واختاره ابن الصلاح اه. ولو عين الأجير 


قوله: (الغالب) أي التقصير قول المتن: (ويحج من الميقات) مفرع على القولين اه. مغني . قوله: (أو أقرب منه) 
عطف على الهاء في وسعه وقوله الثلث فاعل وسعه اه. سم . قوله: (أو أقرب من الثلث) أي أو وسع الثلث أقرب من 
الأبعد إلى مكة وأبعد من الميقات اه. كردي . قوله: (وإلآ فمن الميقات) ظاهره أنه لو وسع الثلث الأبعد والأقرب منه إلى 
الميقات فقط حجٌ من الميقات وفيه وقفة فهلاً صرف من الثلث على ما قبل الميقات ثم من رأس المال على الباقي فيكون 
الحج مما قبله اه. سم أقول ويؤيّده قول المغني فإن أوصى أن يحج عنه من دويرة أهله امتثل نعم إن أوصى بذلك من 
الثلث وعجز عنه فمن حيث أمكن اه . قوله: (ولو قال أحجوا عني) إلى قوله ومحله في المغني وإلى قوله وأما بحث بعضهم 

000 رأيت في الجواهر إليّ ولو عيّن الأجير. قوله: (وإن استأجره الوصي بدونه) أي بدون ما عيّنه الموصي 
ويدفع له جميع الموصى به كما لو أوصى بشيء لإنسان من غير سبب اه ا 
م 0 . قوله: (وإن استأجره الوصي الخ) إن أريد أن هذا الاستئجار صحيح ويجب دفع الزائد إليه 
أيضاً فينبغي الاحتياج إلى القبول لأنه وصية اه. سمء وقد يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع نظير ما مرّ من عدم 
اشتراط القبض في المحاباة بالبيع على أن قبول الإجارة متضمن لقبول الوصية. قوله: (ومحله) أي عدم جواز النقص . قوله: 
(نفي الجواهر) أي للقمولي وهذا استدلال على ما قاله اه. ع ش. قوله: (أجنبياً) يعني غير وارث . قوله: (وعليه) أي 
الوصي وقوله وفي الثانية هي قوله استأجر الخ . قوله: (أجرة الأجير الخ) ظاهره وإن قلت ممًا عيّنه الموصي وفيه وقفة بل 
مخالفة لقوله السابق لم يجز نقصه الخ وقوله الآتي ويمكن الجمع الخ إل أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يرد المعين على 
أجرة المثل وسكت عن التقييد بذلك اكتفاء بما تقدم وما يأتي ثم الظاهر أن المراد بأجرة الأجير الخ ما إن عيّنه في القسم 
الأول وأجرة المثل في الأخيرين ع ش وكردي . قوله: (فقط) أي دون من يحج عنه اه. ع ش . قوله: (بأن يحمل الأول) أي 
قول ابن عبد السلام . قوله: (قدر أجرة المثل) أي أو أقل المعلوم بالأولى . قوله: (والثاني) أي قول الأذرعي . قوله: (فقط) أي 


وعليه كفارة يمين لا يجوز أن يخرج من ماله إلآ أقل الخصال انتهى . قوله: (أو أقرب منه) عطف على الهاء في وسعه وقوله 
والثلث فاعل وسعه. قوله: (وإلا فمن الميقات) ظاهره أنه لو وسع الغلث إلا بعد أو الأقرب منه إلى الميقات فقط حج من 
الميقات وفيه وقفة فهلا صرفه من الثلث على ما قبل الميقات ثم من رأس المال على الباقي فيكون الحج مما قبل. قوله: 
(وإن استأجر ٠‏ الوصي بدونه الخ) إن أريد أن هذا الاستئجار صحيح ويجب دفع الزائد إليه أيضاً فينبغي الاحتياج للقبول لأله 
وصية وهل يجري فيما يستحقه زيد هنا إذا المعين أكثر من أجرة المثل التفصيل المشار إليه فيما يأتي عن العباب من قوله في 
الفرع ينبغي إلحاقه الخ أو يفرق فيه نظر فإن كان هذا مصوراً بالإيصاء بحج معين تعين الجريان وعبارة العباب ولو قال: 
أحجوا عني بمائة من يراه زيد فعين زيد رجلاً فامتنع فهل له تعيين آخر وجهان فمن قال لوكيله ادفع هذا إلى من رأيته أولاً 
فرأى رجلا فأبى قبضه ففي جواز دفعه لمن رآه ثانياً وجهان. 
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فقط أحج عنه بأجرة المثل فأقل إن رضي ذلك المعين على الأوجه أو شخصاً لا سنة فأراد التأخير إلى قابل ففيه ترددء 
وبحث الأذرعي أنه إن مات عاصياً لتأخيره متهاوناً حتى مات أنيب غيره رفعاً لعصيان الميت ولوجوب الفورية في 
الإنابة عنه وإلآ أخّرت إلى اليأس من حجه. لأنها كالتطوع ولو امتنع أصلآء وقد عين له قدر أو لا أحج غيره بأقل ما 
يوجد ولو في التطوع» وفيما إذا عين قدراً إن خرج من الثلث فواضح وإلأ فمقدار أقل ما يوجد من أجرة مثل حججه من 
الميقات من رأس المال والزائد من الثلث . 

فرع: حيث استأجر وصي أو وارث أو أجنبي من يحج عن الميت امتنعت الإقالة» لأن العقد وقع للميت فلم 
يملك أحد إبطاله وحمله غير واحد على ما لا مصلحة في إقالته وإلآ كان عجز الأجير أو خيف حبسه أو فلسه أو قلة 
ديانته جازت . قال الزبيلي: ويقبل قول الأجير إلا إن رؤي يوم عرفة بالبصرة مثلاً حججت أو اعتمرت بلا يمين» وأما 
بحث بعضهم أنه لا بد من يمينه وإلآ صدق مستأجره بيمينه أخذاً ممًا مر في قول الوكيل أتيت تيت بالتصرف المأذون فيه. 
وأنكر الموكل فيرد بأن العبادات يتسامح فيهاء ألا ترى إلى ما مرّ أن الزكاة ليس فيها يمين واجبة وإن اتهم» ودلّت 
القزينة على كذبه ووارث الأجير مثله :فى إن تحت عني فلك كذا لا بقيل إلا بينة وإلا خلف القائل أنه ما يعلمه جع 
عنهء وفارقت الجعالة الإجارة بأنه هنا استحق الأجرة بالعقد اللازم والأداء مفوّض إلى أمانته» وثم لا يستحق ق إلا 
بالإتيان بالعمل والأصل عدمه فلم يقبل قوله فيه إلآ ببينة (وللأجنبي) فضلاً عن الوارث الذي بأصله؛ ومن ثم اختص 
الخلاف بالأجنبي الشامل هنا لقريب غير وارث (أن يحج عن الميت) الحج الواجب كحجة الإسلام وإن لم يستطعها 


دون قدر الأجرة. قوله: (أو شخصاً لا سنة) إلى قوله كالتطوّع زاد المغني عقبه قال أي الأذرعي وفيه احتمال لما في التأخير من 
الغرر انتهى وهذا أظهر اه. فتبين أن ميل المغني إلى الفورية مطلقاً اه. سيد عمر. قوله: (أو شخصاً الخ) أي عين قدراً أولاً. 
قوله: (فأراد) أي ذلك الشخص وقوله أنه إن مات أي الموصي اه. ع ش . قوله: (لعصيان الميت) أي دوامه . قوله: (وإلآ) أي 
بأن لم يكن استقرٌ الحج عليه في حياته اه. . مغني . قوله: «آخرت) أي الإنابة . قوله: (ولو اتنع) إلى الفرع ف المعتي قوله: 
(وقد عتّن له قدر أولا) الأولى إسقاط أولاً كما في النهاية أو وقد. قوله: (وفيما عين قدراً) أي عين شخصاً أولاً . قوله: (حيث 
استأجر الخ) أي إجارة صحيحة . قوله: (من يحج عن الميت) فرضاً أو تطوعاً. قوله: (وحمله غير واحد الخ) معتمد اه. 
ع ش . قوله: (إلأ إن رؤي الخ) أي وإن كان ولياً لأنه لا عبرة بخوارق العادات اه. ع ش . قوله: (مثلاً) راجع لكل من قوله 
يوم عرفة وقوله بالبصرة. قوله: (حججت الخ) مقول الأجير . قوله: (وإن اتهم) أي مالك النصاب في قوله أدّيتها. قوله: 
(ووارث الأجير مثله) أي فيصدق بلا يمين. قوله: (لا يقبل) أي قوله حججت أو اعتمرت إلا ببينة أي على أنه كان حاضراً في 
تلك المواقف في السنة المعينة لا على أنه حجّ عنه لأن ذلك لا يعلم إلا منه اه. فتح القدير. قوله: (حلف القائل) أي 
المجاعل . قوله: (وفارقت الجعالة الخ) يؤخذ من هذا الفرق أن الإجارة الفاسدة كالجعالة اه. سم . قوله: (بأنه هنا) أي في 
الإجارة وقوله وثم أي في الجعالة. قوله: (فيه) أي الإتيان قول المتن: (وللأجنبي) أي يجوز له اه. ع ش . قوله: (فضلاً عن 
الوارث) إلى قول المتن وينفع الميت في النهاية . قوله: (ومن ثم اختص الخلاف الخ) عبارة المغني وقوله للأجنبي قد يفهم أن 
للقريب أن يحج عنه حزما وإن لم يكن وارثاً ويؤيده ما سبق في الصوم عنهء لكن قيداه في الشرح والروضة بالوارث وهو 
المعتمد وفي معنى الوارث الوصي كما قاله الدارمي والسيد اه. قوله: (الحج الواجب) إلى قول المتن وينفع الميت في المغني 
إلا قوله ونازع إلى وكالحج وقوله والتعلق بالعين إلى المتن . قوله: (كحجة الإسلام) وكذا عمرته وحجة النذر وعمرته اه. 
مغني قال: وقضية إطلاقه الواجب صحة حجّ الأجنبي عن الميت التطوّع الذي أفسده لأنه حيث أفسده وجب القضاء اه. 


فرع: لو أوصى أن يحج عنه بألف فاستأجر الوصي بخمسمائة وجهل الأجير الحال ثم علم فهل له طلب الباقي ينبغي 
إلحاقه بما لو أوصى بشراء عبد زيد بألف وإعتاقه فاشتراه الوصي بخمسمائة وأعتقه وجهل البائع الوصية فإن ساوى العبد ألفا 
فالباقي للورثة أو بخمسمائة فللبائع أو بينهما كثمانماثة فله ما زاد على قيمة المثل وهو مائتان وللوارث الزائد على الثمن 
الناقص عن قيمة المثل وهو ثلثمائة انتهت عبارة العباب. 

قوله: (وفارقت الجعالة الخ) قد يؤخذ من هذا الفرق أن الإجارة الفاسدة كالجعالة . 


الميت في حياته على المعتمد» لأنها لا تقع عنه إل واجبة فألحقت بالواجب (بغير إذنه)» يعني الوارث (في الأصح) 
كقضاء دينه بخلاف حج التطوّع لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي إلا بايصائه. وإنما جعلت الضمير للوارث على خلاف 
السياق» لأن محل الخلاف حيث لم يأذن الوارث والأصحّ قطعاً وإن لم يوص الميت؛. ويصمٌ بقاء السياق بحاله من 
عوده للميت .ولا يرد عليه ما ذكر من القطعء, لأن إذن وارثه أو الوصي أو الحاكم في نحو القاصر قائم مقام إذنه؛ 
ويجوز كون أجير التطوّع لا الفرض ولو نذرا قنآ ومميزاً ونازع فيه الأذرعي» فقال: لا ينبغي أن يستأجر لتطوع أوصى به 
إلا كاملاً لا سيما وهو يقع فرض كفاية وكالحج زكاة المال والفطرء ثم ما فعل عنه بلا وصية لا يئاب عليه إل إن عذر 
في التأخير كما قاله القاضي أبو الطيب» (ويؤدي الوارث) ولو عاماً (عنه) من التركة (الواجب المالي ولو في كفارة 
مرتبة) ككفارة قتل وظهار ودم نحو تمتع ويكون الولاء في العتق للميتء, وكذا البدني إن كان صوماً كما قدمه فيه 
(ويطعم ويكسو)» الواو بمعنى أو (في المخيرة) ككفارة يمين ونحو حلق محرم ونذر لحاج» (والأصحٌ أنه يعتق) عنه 
من التركة (أيضاً) كالمرتبة لأنه نائبه شرعاً فجاز له ذلك وإن كان الواجب من الخصال في حقه أقلها قيمة» (و) الأصح 
(أن له) أي الوارث (الأداء من ماله) في المرتبة والمخيرة (إذا لم يكن له تركة) سواء العتق وغيره كقضاء الدين وكذا مع 
وجود التركة أيضاًء كما اعتمده جمع منهم البلقيني ووجهه بأن له إمساك عين التركة وقضاء دين الآدمي المبني على 
المضايقة من ماله فحق الله أولى والتعلق بالعين موجود فيهما وتعلق العتق بعين التركة» كما لا يمنع الوارث من شراء 
غير عبيدها ويعتقه كذلك لا يمنعه من شراء ذلك من مال نفسه حيث لم يتعلق العتق بعين عبدء (و) الأصحّ (أنه) أي ما 


قوله: (لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي الخ) قاله العراقيون ونقل المصنف في المجموع في كتاب الحج الاتفاق عليه 
مع حكايته هنا تبعاً للرافعي عن السرخسي أن للوارث الاستنابة وأن الأجنبي لا يستقل به على الأصح وما ذكره في كتاب 
الحج هو المعتمد اه. مغني . قوله: (في نحو القاصر) عبارة المغني حيث لا وارث أو كان الوارث الخاص طفلاً ونحوه اه. 
قوله: (قائم مقام إذنه) أي فيصور المتن بعدم إذن وارثه أيضاً اه. سم . قوله: (وبجوز كون أجير التطوع الخ) معتمد اه. 
ع ش . قوله: (قناً ومميزاً) ومعلوم أن العاقد في الأول السيد وفي الثاني الولي اه. ع ش وقوله السيد أي أو القن بإذنه . قوله: 
(وكالحج زكاة المال الخ) أي في كونه من رأس المال وصحة فعل الأجنبي له من غير إذن مغني و ع ش . قوله: (ولو عاماً) 
كبيت المال اه. ع ش قول المتن: (عنه) أي الميث قول المتن : .(الواجب المالي) كعتق وإطعام وكسوة نهاية ومغني . قوله: 
(في حقّه) أي الوارث اه مغني . قوله: (وكذا مع وجود التركة الخ) ولعل تقييد المصنف بعدم التركة لإثبات الخلاف لا للمنع 
نهاية ومغني . قوله: (وكذا مع وجود التركة الخ) ولعل تقييد المصنف بعدم التركة لا ثبات الخلاف لا للمنع نهاية ومغني. 
قوله: (موجود فيهما) أي دين الآدمي وحق الله تعالئ أه. ع ش . قوله: (ويعتقه) بالنصب عطفاً على شراء الخ . قوله: (من 
طعام الخ) هذا لا يناسب قول المتن الآتي لا إعتاق قول المتن: (لو تبرّع أجنبي) ولو مات شخص وعليه دين ولا تركة فأدّاه 


قوله: (قائم مقام إذنه) أي فيصور المتن بعدم إذن وارثه أيضاً. قوله: (وإن كان الواجب من الخصال في حقه أقلها قيمة) 
قال في الروض وشرحه في الإيمان أو كانت أي الكفارة ذات تخيير وجب من الخصال المخير فيها أقلها قيمة وكل منها 
جائز لكن الزائد على أقلها قيمة يحسب من الثلث كما يأتي انتهى ثم قال ولو أوصى في المخيرة بالعتق عنه وزادت قيمة 
العبد على قيمة الطعام والكسوة حسب قيمته من الثلث لأن براءة الذمة تحصل بما دونها فإن وفى الثلث بقيمة عبد مجزىء 
أعبتقه عنه وإلا عدل عنه إلى الطعام أو الكسوة وبطلت الوصية وهذا ما صحّحه الأصل ونقل عنه وجهاً أن قيمة أقلها قيمة 
يحسب من رأس المال والزيادة إلى تمام قيئمة العبد من الثلث إلى أن قال قاله الرافعي وهذا الوجه أقيس عند الأئمة ووافقه 
النووي في باب الوصية انتهى وهذا الوجه هو الموافق لما تقدم فيما إذا لم تكن وصية. 

قوله: (وكذا مع وجود التركة الخ) ولعل تقييد الشارح بعدم التركة لإثبات الخلاف لا للمنع شرح م ر. قوله: (وهو هنا 
غير الوارث) قال في القوت المراد بالأجنبي غير الوارث وإن كان قريباً له وأطلق في البيان أن الوصي كالوارث في العتيق 
وغيره فإن أراد الوصي في ذلك نظاهر أو في قضاء ديونه فكذلك أو في أمر أطفاله فبعيد انتهى. 0 1 


فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه 4 
كقضاء دينه (لا إعتاق) في مرتبة أو مخيرة (في الأصِحّ) لاجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد إثبات الولاء للميت من غير 
نائبه الشرعي» وما في الروضة من جوازه في المرتبة مبني على ضعيف, (وينفع الميت صدقة) عنه؛ ومنها وقف 
لمصحف وغيره وحفر بئر وغرس شجرة منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته» (ودعاء) له (من وارث وأجنبي) 
و د رن ا و ا ا 0 له وهما مخصصان, وقيل ناسخان لقوله 
تعالئ : وَأ لس لاضن إلَامَا سَعن» [النجم: وم]ء إن أريد ظاهره وإلاآ فقد أكثروا في تأويله» ومنه أنه محمول على 
ا رت و ا ا وظاهر مما هو مقرر في 
محله أن المراد بالحق هنا نوع تعلق ونسبة» إذ لا يستحق أحد على الله ثواباً مطلقاً خلافاً للمعتزلة؛ ومعنى نفعه 
بالعتدقة أنديصير كان تضددق رابشماذ الإمل له بأنة له يومرة ثم تأويله بأنه يقع عن المصدق وينال الميت بركته ردّه 
ابن عبد السلام بأن ما ذكروه من وقوع الصدقة نفسها عن الميت حتى يكتب له ثوابها هو ظاهر السنة. قال الشافعي 
رضي الله عنه: وواسع فضل الله أن يثيب المصدق أيضاً؛ ومن ثم قال أصحابنا يسن له نية الصدقة عن أبويه مثلاً فإنه 
تعالل يثيبهما ولا ينقص من أجره شيئاً» وقول الزركشي ما ذكر في الوقف يلزمه تقدير دخوله في ملكه وتمليكه الغير 
ولا نظير له ويرد بأن هذا يلزم في الصدقة أيضاً وإنما لم ينظروا له لأن جعله كالمتصدق محض فضل فلا يضر خروجه 
عن القواعد لو احتيج» لذلك التقدير على أنه لا يحتاج إليه» بل يصع نحو الوقف عن الميت وللفاعل ثواب البر 
وللميت ثواب الصدقة المترتبة عليه؛ ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب» واستجابته محض فضل 
من الله تعالئ لا تسمى ثواباً عرفا أما نفس الدعاء وثوابه فهو للداعي» لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع 
له وبه فارق ما مرّ في الصدقة» نعم دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت». لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من 


الوارث من ماله وجب على المستحق القبول بخلاف ما إذا تبرع به أجنبي لأن الوارث قائم مقام مورثه اه. مغني قول المتن: 
(لا إعتاق) تبرع به أجنبي عن الميت فلا يقع عنه اه. مغني . قوله: (عنه) أي سواء كان المتصدق هو أو غيره فقوله منة في 
حياته أو من غيره عنه الخ راجع لهذا وما بعده اه. رشيدي ولعل هذا مبني على عطف وحفر بئر الخ على صدقة ويظهر أنه 
عطف على وقف فرجوعه لصدقة مغني عن رجوعه لما بعدها. قوله: (ومنها وقف) إلى قوله وفارق كالحج في النهاية . قوله: 
(وغرس شجر) أي وإن لم يثمر اه. ع ش. قوله: (بعد موته) يظهر أنه ليس بقيد كما يؤيده ما يأتي عن باقشير و ع ش في 
ادعاء الولد. قوله: (إجماعاً) إلى قوله وإلا فقد في المغني . قوله: (باستغفار ولده) كأن يقول أستغفر الله لوالدي أو اللهم اغفر 
له اه. ع ش . قوله: (وهما مخصصان) أي للإجماع والخبر لقوله تعالئ الخ أي لمفهومه وهو أنه ليس له شيء في سعي غيره 
فيخص بغير الصدقة والدعاء للميت اه. بجيرمي . قوله: (فقد أكثروا) أي العلماء. قوله: (فهو) يعني الإثابة على ما فعل عنه. 
قوله: (مطلقاً) أي في مقابله ما فعله هو أو غيره عنه . قوله: (ومعنى نفعه) أي ,انتفاعه . قوله: (واستبعاد الإمام) مبتدأ خبره قوله 
رده الخ. قوله: (له) أي للمعنى المذكور. قوله: (عن المصدق) أسم فاعل من باب التفعّل . قوله: (وواسع) خبر مقدم لقوله 
فضل الله ويحتمل أنه مبتدأ على ما جوّزه الأخفش من ابتداء الصفة بلا اعتماد على نفي الاستفهام وما يعده فاعله الساد مسد 
خبره. قوله: (يسن له) إلى قوله وقول الزركشي في المغني . قوله: (مثلا) أي أو عن مشايخه. قوله: (في الوقف) أي عن 
الميت . قوله: (تقدير دخوله) أي نفع الموقوف وقوله في ملكه وتمليكه أي الميت هوقوله الغير أي الموقوف عليه . قوله: (ولا 
نير له) أي لينافي باب من الققه أن يطل الدرء في ملك الميت وهو يملكه الغير اه. كردي . قوله: (وللفاعل ثواب البر 
الخ) قد يقال هذا لا يلائم ما نقله آنفاً عن الأصحاب من قولهم لا ينقص من أجره شيئاً اه سيد عمر . قوله: (ما مر في الصدقة) . 
يعني قوله ومعنى نفعه بالصدقة الخ . قوله: (يبحصل ثوابه نفسه الخ) صريح في أن عين الثواب المترتب على الدعاء يكون للوالد 
السبب البعيد لا للولد السبب القريب الذي هو الفاعل حقيقة وهو بعيد كل البعد وليس فيما ذكره ما يدل له فالأولى أن يقال 
أن ثواب الدعاء المترتب عليه شرعاً للولد وإن الوالد يحصل له ثواب في الجملة لأنه سبب لصدور هذا العمل في الجملة اه 
سيد عمر. قوله: (للوالد الميت) ومثله الحي للعلة المذكورة ادع ش عبارة عبد الله باقشير قوله الميت أي مثلاً وإلا فالحي 


94 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


جملة عمله كما صرّح به خبر: «ينقطع عمل ابن آدم إلأ من ثلاث» ثم قال: «أو ولد صالح» أي مسلم يدعو له» جعل 
دعاءه من عمل الوالد وإنما يكون منه» ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء لا المدعو به» وأفهم المتن أنه لا 
ينفعه غير ذينك من سائر العبادات ولو القراءة» نعم ينفعه نحو ركعتي الطواف تبعاً للحج والصوم عنه السابق في بابه» 
وفارق كالحج القراءة لاحتياجه فيهما لبراءة ذمته» مع أن للمال فيهما دخلاًء ومن ثم لو مات وعليه قراءة منذورة احتمل 
كما قاله السبكى جوازها عنه وفى القراءة وجه وهو مذهب الأثمة الثلاثة على اختلاف فيه عن مالك بوصول ثوابها 
للفيك بجح تمه بقن ولق يعدها وإلختاره كثيرون لزن أنمقناء قيل فينبغي نيتها عنه لاحتمال أن هذا القول هو الحق 
فى نفس الأمرء أي فينوي تقليده لئلا يتلبس بعبادة فاسدة في ظنّه ولا ينافيه فى رعاية احتمال كونه الحق منازعة السبكى 
في بعض ما صدقاته حيث قال: لم يصرّح أحد بأن مجرد النية بعدها يكفي . قال: ومن عنزاه للشالوشي من أصحابنا 
فقد وهمء لأنه إنما يقول بإفادة الجعل» والظاهر أنه لا يشترط الدعاء وعليه فهو ليس من الإيثار بالقرب المختلف في 
حرمته» لأن الذي منه أن يقرأ عنه أوله لأن جعله عبادته نفسها لغيره يخرجه عن كونه متقرباً بها لربه» وإنما الذي فيه 


كذلك وكأنه قيد به لأن الحديث المستدل به في قوله الآني إذا مات الخ في الميت اه. قوله: (وإنما يكون) أي دعاء الولد 
وكذا ضمير ويستثنى . قوله: (منه) أي من عمل الوالد . قوله: (لا المدعو به) أي لأنه يحصل للميت سواء صدر من الوالد أو 
غيره اه كردي . قوله: (غير ذينك) أي الصدقة والدعاء عبارة النهاية والمغني سوى ذلك اه قال الرشيدي يعني الحج وما بعده 
اه. قوله: (نحو ركعتي الطواف) انظر ما المراد بنحوهما عبارة الروض والمغني ولا يصلى عنه إلا ركعتا الطواف اه. قوله: 
(وفارق) أي الصوم . قوله: (لاحتياجه فيهما الخ) فيه نظر لجواز نفل الحج عنه وقوله مع أن الخ فيه نظر أيضاً بالنسبة للصوم 
لأنهم فرقوا بين جواز صوم الصبي بغير إذن وليه وعدم جواز حجه بغير إذنه واحتياجه لمال دون الصوم اه سيد عمر. قوله: 
(في القراءة وجه) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله على اختلاف فيه عن مالك وقوله ولو بعدها. قوله: (بوصول الخ) 
نعت لوجه أي وجه قائل بوصول الخ . قوله: (واختاره) أي ذلك : قوله: (كثيرون من أثمتنا) منهم ابن الصلاح والمحب الطبري 
وابن أبي الدم وصاحب الذخائر وابن عصرون وعليه عمل الناس وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن اه معنى . قوله: 
(لاحتمال هذا القول) إشارة إلى الوجه لكن عبر عنه بالقول نظر إلى أنه مذهب الأئمة الثلاثة اه كردي . قوله: (هو الحق الخ) 
قال ابن عبد السلام في بعض فتاويه لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت لأنه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع وحكى 
القرطبي في التذكرة أنه رؤى في المنام بعد وفاته فسئل عن ذلك وقال كنت أقول ذلك في الدنيا والآن بان لي أن ثواب القراءة 
يصل إلى الميت كمذهب الأئمة الثلاثة اه مغني . قوله: (فينوي تقليده الخ) فيه كالذي علل به نظر اه سم لعل وجه النظر في 
التعليل المنع إذ اقتران القراءة بهذه النية لا تفسدها وإنما محل الخلاف هل تجدي هذه النية في وصول الثواب أولا ووجه 
النظر في المعلل ما أشار إليه الفاضل في شرح أبي شجاع في مبحث تجرد الجناية عن الحدث الأصغر بما حاصلة أنه لا يلزم 
عند النظر إلى الخلاف أن يقلد القائل به إذ ليس من الخروج من الخلاف بل أن يعمل به اه سيد عمر . قوله: (احتمال كونه) 
أي ذلك القول' الذي عبر عنه أولاً بالوجه وقوله في بعض ما صدقاته أي أجزائه وهو قوله ولو بعدها. قوله: (بأن مجرد النية 
الخ) أي بدون دعاء وجعل . قوله: (قال) أي السبكي ومن عزا أي القول بكفاية مجرد النية بعدها. قوله: (لأنه إنما يقول) أي 
الشالوسي . قوله: (الظاهر) أي ظاهر كلام الشالوسي أنه الخ عبارته كما في الكبير إن نوى القارىء بقراءته أن يكون ثوابها 
للميت لم يلحقة لكن لو قرأها ثم جعل ما حصل من الأجر له فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت فينفع الميت اه 
فالشالوسي لا يشترط الدعاء بل ما يتضمن الدعاء وهو جعل الأجر اه كردي . قوله: (عليه) أي على ذلك القول الذي عبر عنه 
أولاً بالوجه وقال الكردي أي قوله يكفي اه. 

قوله: (فهو ليس) أي مجرد النية قاله الكردي ويجوز إرجاع الضمير والجعل الذي قال الشالوسي بإفادته . قوله: (لأن 
الذي الخ) متعلق بقوله ليس الخ وقوله منه أي الإيثار وقوله لأن جعله الخ تعليل. قوله: (وإنما الذي فيه) أي في مجرد النية 
بعدها قاله الكردي وظاهر سياق الشارح أن الضمير لمجرد النية وللجعل الذي اختاره الشالوسي بتأويل ما ذكره لقوله أن 
الذي منه إلخ وقوله يخرجه أي ذلك الجاعل . 


قوله: (فينوي تقليده الخ) فيه كالذي علّل به نظر تأمل . 
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تصرفه في الثواب وهو غير القربة بجعله لغيره؛ ولم يقل به لأن الشرع لم يجعل له تصرفا فيه قبل حصوله ولا بعده بنية 
ولا جعل لكنه خالف ذلك فقال كابن الرفعة الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت 
نفعه» إذ قد ثبت أن القارىء لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعته وأقرّ ذلك كَدٍ بقوله: «وما يدريك أنها رقية» وإذا نفعت 
الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى اه. ولك ردّه بأن الكلام ليس في مطلق النفع بل في حصول ثوابها لهء وهذا لا . 
يدل عليه حديث الملدوغ لما قرّره هو أن الشرع لم يجعل له تصرفاً فيه بنية ولا بجعل» نعم حمل جمع عدم الوصول 
الذي قال عنه المصنف في شرح مسلم أنه مشهور المذهب على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو القارىء ثواب 
قراءته له أو نواه ولم يدع له. 

أما الحاضر ففيه خلاف منشؤه الخلاف في أن الاستئجار للقراءة على القبر يحمل على ماذا فالذي اختاره في 
الروضة أنه كالحاضر فى شمول الرحمة النازلة عند القراءة له» وقيل محملها أن يعقبها بالدعاء له وقيل أن يجعل أجره 
الحاصل بقراءته للميت» وحمل الرافعي على هذا الأخير الذي دل عليه عمل الناسء وفي الأذكار أنه الاختيار قول 
الشالولشي إن قرأ ثم جعل الثواب للميت لحقه وأنت خبير أن هذا كالثاني صريح في أن مجرد نية وصول الثواب للميت 
لا يفيد ولو في الحاضرء ولا ينافيه ما ذكره الأوّلء لأن كونه مثله فيما ذكر ا ال م اكور اما ا 


قوله: (وهو) أي الثواب وقوله يجعله أي الثواب متعلق بقوله تصرفه . قوله: (ولم يقل) بضم الياء وفتح القاف اه كردي . 
قوله: (لكنه الخ) أي السبكي يعني أن السبكي قرر مراد الشالوسي ثم خالفه فقال كما قال ابن الرفعة الخ اه كردي . قوله: 
(فقال) إلى قوله ولك رده في المغني إلا قوله كابن الرفعة . قوله: (نفع الميت) وتخفيف ما هو فيه اه مغنى . قوله: (بقراءته) أي 
الفاتحة . قوله: (انتهى) أي كلام السبكي . قوله: (نعم) إلى قوله أما الحاضر في النهاية. قوله: (حمل جمع الخ) اعتمد م ر قول 
هذا الجمع وزاد الاكتفاء بنية جعل الثواب له وإن لم يدع فالحاصل أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له 
أو قرأ عند قبر حصل له مثل ثواب قراءته وحصل للقارىء أيضاً الثواب فلو سقط ثواب القارىء لمسقط كأن غلب الباعث 
الدنيوي لقراءته بأجرة فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت ولو استؤجر للقراءة للميت ولم ينوه بها ولا دعا له بعدها ولا قرأ 
عند قبره لم يبرأ من واجب الإجارة وهل تكفي نية القراءة في أوّلها وإن تخلل فيها سكوت ينبغي نعم إذا عد ما بعد الأول من 
الخ . قوله: (أو نواه ولم يدع) ضعيف أخذ من كلام سم المذكور اهدع ش . قوله: (أما الحاضر) أي الميت الحاضر عند 
القراءة. قوله: (أنه) أي القبر أي أهله المقروء عنده وقوله كالحاضر أي الحي الحاضر . قوله: (عند القراءة له) أي الحي والجار 
متعلق بشمول الخ . قوله: (محملها) أي الإجارة للقراءة على القبر. قوله: (للميت) متعلق بيجعل . قوله: (على هذا الأخير الخ) 
أي قوله وقيل أن يجعل الخ وقوله أنه أي الأخير. قوله: (قول الشالوسي) مفعول حمل . قوله: (أن هذا) أي الأخير كالثاني أي 
قوله وقيل محملها إلخ . قوله: (مجرد نية الخ) قد مر ما فيه. قوله: (ما ذكره الأول) أي الذي اختاره في الروضة . قوله: (لأن 
كونه) أي الميت الحاضر . قوله: (مثله) أي الحي الحاضر وقوله فيما ذكر أي في شمول الرحمة النازلة عند القراءة له: قوله: 


قوله: (نعم حمل جمع الخ) اعتمد م ر قول الجمع وزاد هذا الاكتفاء بنية جعل الثواب له وإن لم يدع فالجاصل أنه إذا 
نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته وحصل للقارىء أيضاً الثواب» 
فلو سقط كرات القارئء لمتتقط كان غلب الباعك الدتيوي مقراءته باجزة فينيقى أن لا سفظ معله بالنسية للحيت ».ولو 
استؤجر للقراءة للميت ولم ينوه بها ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره لم يبرأ من واجب الإجارة وهل تكفي نية القراءة في 
أولها وإن تخلل فيها سكوت ينبغي نعم إذا عدما بعد الأول من توابعه م ر. قوله: (نعم حمل جمع الخ) صريح هذا الحمل 
أنه إذا نوى ثواب القراءة للميت ودعا حصل له ثوابهاء لكن هل المراد أنه يحصل له مثل ثوابها فيحصل للقارىء ثواب 
قراءته وللميت مثله» أو المراد أنه لا يحصل للقارىء حينئذ ثواب وإنما يحصل للميت فقط فيه نظرء والقلب للأول أميل 
وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح المذكور. قوله: (أو نواه ولم يدع) قضيته أنه لا بد من النية والدعاء ولا يغني 
الدعاء عن النية لأن النية حال القراءة والدعاء بعد القراءة فليتأمل. 


إنما يفيده مجرد نفع لا حصول ثواب القراءة الذي الكلام فيه» وقد نصٌ الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر 
عند الميت والدعاء عقبهاء أي لأنه حينئذ أرجى للإجابة ولأن الميت يناله بركة القراءة كالحي الحاضر لا المستمع» 
لأن الاستماع يستلزم القصد فهو عمل» وهو منقطع بالموت وسماع الموتى هو الحق وإن قيل لا يلزم من السلام عليهم 
سماعهم.ء .لأن القصد به الدعاء بالسلامة لهم من الآفات» كما في السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين . قال ابن الصلاح وينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرأناه أي مثله فهو المراد وإن 
لم يصرّح به لفلان» لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فماله أولى» ويجري هذا في سائر الأعمال وبما ذكره في 
أوصل ثواب ما قرأناه إلى آخره يندفع إنكار البرهان الفزاري قولهم اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة وإلى 
المسلمين عامة» لأن ما اختصّ بشخص لا يتصور التعميم فيه اه. ثم رأيت الزركشي قال الظاهر خلاف ما قاله فإن 


(إنما يفيده الخ) الأنسب إنما يفيد حصول مجرد نفع . قوله: (وقد نص الخ) تعليل لقوله أن مجرد نية وصول الثواب للميت 
الخ . قوله: (أي لأنه) أي الدعاء حينئذ أي حين كونه عقب القراءة. قوله: (ولأن الميت الخ) عطف على قوله لأنه حينئذ الخ . 
قوله: (فهو) أي الاستماع . قوله: (لا المستمع) أي لا كالحي المستمع . قوله: (وهو) أي العمل . قوله: (وإن قيل الخ) 
غاية. قوله: (علبهم) أي الأئرات . قوله: (قال ابن الصلاح) إلى قوله ومر في الإجارة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي 
مثله إلى لأنه إذا. قوله: (ب: بنفع اللهم الخ) ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد اه مغني قوله: (أي مثله الخ) يخدش هذا 
التقدير تعليله فإن الذي له ثواب القراءة لا مثل ثوابها فتأمل اه سيد عمر عبارة سم فيما كتبه على قول الشارح المار حمل جمع 

الخ نصه صريح هذا الحمل أنه إذا نوى ثواب القراءة ا 01 
فيحصل للقارىء ثواب قراءته وللميت مثله أو المراد لأند لا وحص اللقارئ يطل نوات وإنما يحصل للميت فقط فيه نظر 
والقلب للأوّل أميل وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح المذكور اه. قوله: (وإن لم يصرح به) أي بالمثل . قوله: (لأنه 
الخ) تعليل لقوله وينبغي الجزم الخ. قوله: (فهو) أي المثل . قوله: (إذا نفعه الدعاء بما ليس الخ) عبارة المغني إذا نفع الدعاء 
وجاز بما ليس للداعي فلأن يجوز بماله أولى اه. قوله: (فماله أولى) قد يخدش فيه أن المثل ليس له سيد عمر ولا يخدش في 
طلبه من الله تعالى اه عبد الله باقشير ويخدش حينئذ في دعوى الأولوية . قوله: (ويجري هذا الخ) ظاهر أن الإشارة راجعة 
لقول ابن الصلاح وينبغي الجزم الخ بل يحتمل أنه من كلام ابن الصلاح أيضاً وحينئذ فهو صريح في أن الإنسان إذا صلى أو 
صام مثلاً وقال اللهم أو صل ثواب هذا لفلان يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو الصوم مثلاً فتنبه وراجع اه رشيدي أقول 
بل ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني أنه من كلام ابن الصلاح وعلى فرض أنه ليس منه فاتفاق الشروح الغلاث على 
الجريان المذكور كاف في اعتماده وجواز العمل بذلك عبارة القدير للكردي الخ عنه كَهِ لا ,يصح وجعل ثواب الحج له كَل 
بعده على جهة الدعاء صحيح ولا يصح بيع ثواب حج التطوع ولا غيره من العبادات اه ويأتي آنفأ في الشارح كالنهاية 
والمغني جواز إهداء ثواب القرب لنبينا يكِدِ. قوله: (يندفع إنكار البرهان الخ) لا يخفى أن كلام البرهان مع قطع النظر عن 
تقدير المثل كما يصرح به تعليله وهو حينئذ حقيق بالاعتماد وكذا يقال لو لوحظ المثل غير متعدد للزوم المحذور أما إذا 


فرع: قال ة في القوت فضل في مسائل مهمة نختم بها الباب الأولى؛ رأيت بخط الكمال إسحاق أحد شيوخ المصنف تلميذ 
ابن الصلاح في مسائل منثورة نقلها عن الأصحاب أنه لو قال: أعطوا زيداً ما يبقى من ثلثي ولم يكن قد أوصى بشيء يعطي 
الثلث كاملا انتهى» وفي النفس منه شيء ثم قال الرابعة قال الصيمري لو قال إن رزقت ولداً أو سلمت من سفري أو مات فلان 
أو وجدت كذا فقد أوصيت بثلث مالي جاز ذلك وعمل بالشرط؛ قلت ت وهذا نذرة في المعنى فينظر في قوله أو مات فلان وما 
أشبهها من القصد الصالح بذلك وغيره» ثم قال السادسة إذا ادعى صرف الثلث إلى الفقراء صدق سواء صدقه الفقراء أم لا» 
وكذا لو قال تصدقت به على فلان وفلان وكذبوه ويفارق ما لو أوصى لفلان الفقير وفلان بكذا لم يصدق الوصي عليهما لأن 
الحق ههنا لمعين وهناك لغيره فالوصي نائب عن المساكين قاله القفال وقد يخرج منه أن فقراء البلد الممجصورين كالمعينين 
السابعة قال القفال في الفتاوى ولو ادعى أن أباكم أوصى له بألف لم تسمع الدعوى ما لم يقل وقبلت الوصية وهذا مشكل انتهى 
وكان الاستشكال لجامع الفتاوى من أصحابه ورأيت في أدب القضاء للزبيلي» أنه إذا ادعى أن أباه أوصى بشيء لاقوام على يده 
لم تسمع دعواه لأنه لا يدعي لنفسه ولو ادعى قوم أن أباه أوصى لهم بمال حلف أنه لا يعلم أن أباه أوصى لهم بذلك فإن نكل 
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الثواب يتفاوت فأعلاه ما خصّه وأدناه ما عمّه وغيره. والله تعالئ يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما يشاء. ومنع التاج 
الفزاري من إهداء القرب لنبينا يكِِ معللا له بأنه لا يتجرأ على جنابه الرفيع بما لم يؤذن فيه شيء انفرد به. ومن ثم خالفه 
غيره واختاره السبكي رحمه الله» ومرّ في الإجارة ما له تعلق بذلك ولو أوصى بكذا لمن يقرأ على قبره كل يوم جزء قرآن 
ولم يعين المدة صحٌ» تمن قرأ على قبره عدة حيانة استحق الوصية وإلا فلا» كذا أننى به يعضهم وف فتارى الأصطيحي 
لو أوصى بوقف أرض على من يقرأ على قبره حكم العرف في غلة كل سنة بسنتهاء فمن قرأ بعضها استحقٌ بالقسط أو كلها 
استحق غلة السنة كلها أو بنفس الأرض» فإن عيّن مدة لم يستحق الأرض إلا من قرأ جميع المدة وإن لم يعين مدة 
فالاستحقاق تعلق بشرط مجهول لا آخر لوقته فيشبه مسألة الدينار المجهولة اه. ومراده بمسألة الدينار ما مرّ في الفرع قبل 
قوله: وتصمٌ بحج تطوع» واعترض بأنه لا يشبهها أي لا مكان حمل هذاء على أنه شرط لاستحقاق الوصية قراءته على 
قبره جميع حياته فليحمل عليه تصحيحاً للفظ ما أمكن, ومرّ في الوقف ماله تعلق بذلك فراجعه . 


لوحظ متعدد فواضح الصحة ولا يخالف فيه البرهان فيما يظهر كما يؤخذ من تعليله اه سيد عمر. قوله: (ومنع التاج) مبتداً 
خبره قوله شيء انفرد به . قوله: : (بما لم يؤذن فيه) ولم يؤذن إلا في الصلاة ة عليه وسؤال الوسيلة اه مغني . قوله: (واختاره) أي 
الجواز السبكي واحتج بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يعتمر عن النبي يك عمرأً بعد موته من غير وصية وحكى 
الغزالي في الإحياء عن علي بن الموفق وكان من طبقة الجنيد أنه حج عن النبي كه حججاً وعدها القضاعي ستين حجة وعن 
محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أنه ختم عن النبي كَل أكثر من عشرة ة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك انتهى ولكن 
هؤلاء أئمة مجتهدون فإن مذهب الشافعي أن التضحية عن الغير بغير إذنه لا يجوز كما صرح به المصنف في باب الأضحية اه 
مغني . قوله: (وإلا فلا) ظاهره أن من ترك القراءة في بعض الأيام لا يستحق شيئاً ولو كان الترك لعذر وقضاه بعد وفيه وقفة 
ولعل لذلك عقبه بما في فتاوى الأصبحي فإن قياسه الاستحقاق بالقسط هنا فليراجع . قوله: (بسنتها) أي الغلة بباء فسين فنون 
ولعله من تحريف النساخين والأصل بنسبتها بباء فنون فسين فباء فالضمير للسنة أو القراءة. قوله: (أو بنفس الأرض) عطف 
عن قوله بوقف أرض الخ . قوله: (ومراده) أي الأصبحي . قوله: (قبل قوله) أي المصنف . قوله: (بأنه) أي الإيصاء بنفس 
الأرض بلا تعيين مدة وكذا الإشارة بقوله هذا الآني. قوله: (لا مكان حمل هذا الخ) أي نظير ما مر آنفاً في الوصية لمن يقرأ 
على قبره كل يوم جزء قرآن. قوله: (فراجعه) فرع في القوت فصل في مسائل مهمة نختم بها الباب الأولى رأيت بخط الكمال 
إسحاق نقلاً عن الأصحاب أنه لو قال اعطوا زيدا ما يبقى من ثلثي ولم يكن قد أوصى بشيء يعطى الثلث كاملا انتهى وفي 
النفس منه شيء ثم قال الرابعة قال الصيمري لو قال إن رزقت ولدا أو سلمت من سفري هذا أو مات فلان أو وجدت كذا فقد 
أوصيت بثلث مالي جاز ذلك وعمل بالشر قلت وهذا نذرة في المعنى فينظر في قوله أو مات فلان وما أشبهه من القصد. 
الصالح بذلك وغيره ثم قال السادسة إذا ادعى الوصي صرف الثلث إلى الفقراء صدق سواء صدقة الفقراء أم لا وكذا لو قال 
تصدقت به على فلان وفلان فكذبوه ويفارق ما لو أوصى لفلان الفقير وفلان بكذا لم يصدق عليهما لأن الحق ههنا لمعين 
وهناك لغيره فالوصي نائب عن المساكين قاله القفال وقد يخرج منه أن فقراء البلد المحصورين كالمعينين السابعة قال القفال 
ولو ادعى أن أباكم أوصى لي بألف لم تسمع الدعوى ما لم يقل وقبلت الوصية وهذا مشكل انتهى ورأيت في أدب القضاء 
للزبيلي أنه إذا ادعى أن أباه أوصى بشيء لا قوام على يده لم تسمع دعواه لأنه لا يدعى لنفسه ولو ادعى قوم أن أباه أوصى 
لهم يمال حلف أنه لا يعلم أن أباه أوصى لهم بذلك فإن نكل والقوم معينون حلفوا واستحقوا إن لم يكونوا معينين قال أبو 
سعيد على وتجهين احدهما يحكم على الوارث والثاتيج يبسن حتى يحلف التهى ولم يتغرض لاد شتراط القبول في صحة 
الدعوى ولكنه أي الاشتراط ظاهر لأن من شروط الدعوى كونها ملزمة وليست قبل القبول ملزمة ثم قال الثامنة لو أوصى بأن 
يي على ره مسد ارقا وتتيو لاك لحت رمي انيد لم سجع على قن يل داك ود شه در تاذ أه سم . 


والقوم معينون حلفوا واستحقواء وإن لم يكونوا معينين قال أبو سعيد على وجهين أحدهما يحكم على الوارث والثاني يحبس 
حتى يحلف انتهى ولم يتعرض لاشتراط القبول في صحة الدعوى من المعين ولكنه ظاهر لأن من شرط الدعوى كونها ملزمة 
وليست قبل القبول ملزمة وقد يقال أن الدعوى والطلب يتضمن القبول وفيه وقفة الثامنة لو أوصى أن يبنى على قبره مسجد أو 
قبة أو نحو ذلك لغت وصيته كما سبق في الجنائز انتهى ثم شنع على من يفعل ذلك ومن ينفذه من القضاة . 


48 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
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(له الرجوع عن الوصية) اجماعاً وكالهبة قبل القبض بل أولى ومن ثم لم يرجع في تبرع نجزه في مرضه وإن اعتبر 
من الثلث لأنه عقد تام» إلا إن كان لفرعه (وعن بعضها) ككلهاء ولا تقبل بينة الوارث به إلا إن تعرضت لكونه بعد 
الوصية» ولا يكفي عنه قولها رجع عن جميع وصاياه»ء ويحصل الرجوع (بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت 
فيها أو فسختها) أو رددتها أو أزلتها أو رفعتهاء وكلها صرائح كهو حرام على الموصى له والأوجه صحة تعليق الرجوع 
عنها على شرط لجواز التعليق فيها فأولى في الرجوع عنهاء (أو) بقوله (هذا) إشارة إلى الموصى به (لوارئي) أو ميراث 
عني وإن لم يقل بعد موتي سواء أنسي الوصية أم ذكرهاء لأنه لا يكون كذلك إلا وقد أبطل الوصية فيه فصار كقوله 
رددتها ويفرق بينه وبين ما لو أوصى بشيء لزيد ثم به لعمرو فإنه يشرك بينهما لاحتمال نسيانه للأولى بأن الثاني هنا لما 
ساوى الأوّل في كونه موصى له وطارثاً استحقاقه لم يمكن ضمّه إليه صريحاً في رفعة» فأثر فيه احتمال النسيان وشركا 
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قوله: (في الرجوع الخ) أي في بيان حكم الرجوع عن الوصية وما يحصل به اه ع ش قول المتن: (له الرجوع) أي 
يجوز له وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في حكم الوصية من أنه إن غلب على ظنه أن الموصى له يصرفه في مكروه كرهت 
أو في محرم حرمت فيقال هنا بعد حصول الوصية وإن كانت مطلوبة حين فعلها إذا عرض للموصى له ما يقتضي أن 
يصرفها في محرم وجب الرجوع أو في مكروه ندب الرجوع أو في طاعة كره الرجوع اهمع ش . قوله: (إجماعاً) إلى قوله 
وسئلت في النهاية إلا قوله والأوجه إلى المتن وقوله وسواء أنسي الوصية أم ذكرها. قوله: (وكالهبة) عبارة المغني ولأنه 
عطية لم يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبة قبل القبض اه. قوله: (بل أولى) أي لعدم تنجيزها بخلاف الهبة وقوله ومن 
ثم أي من أجل أن الرجوع في الوصية جائز لتعلقها بالموت كما فهم من قياسها على الهبة اهع ش عبارة الرشيدي قوله 
ومن ثم الخ انظر من أي شيء استنتج هذا ولعله سقط قبله تعليل الوصية والهبة قبل القبض بعدم التمام ويدل على ما ذكرته 
عبارة شرح الروض اه وقد قدمنا عن المغني ما يؤيده. قوله: (نجزه في مرضه) أي وقد حصل القبض كما هو ظاهر اه 
سم اي فيما لا يتم الا بالقبض كالهبة بخلاف نحو الإعتاق كما هو ظاهر . قوله: (لم يرجع) أي لم يجز الرجوع . قوله: 
(الا ان الخ) استثناء من قوله تبرع نجزه إلخ . قوله: (ولا يكفي عنه) أي عن التعرض قولها أي البينة اه ع ش . قوله: (او 
رددتها) الى قوله والأوجه في المغني. قوله: (سواء أنسي الخ) هل الحكم كذلك وإن علم بعد ذلك أنه لم يقله إلا ناسياً 
لها بأن يقول إنما قلت ناسياً لما صدر مني من الوصية بها أو لا محل تأمل وعلى الثاني فهل تقوم القرينة القولية مقام القول 
ام لا اه سيد عمر أقول ما يأتي من قول الشارح وشركنا إذ لا مرجح ثم قوله وعلم من قولنا إذ لا مرجح الخ يرجح الثاني 
من التردد الأول والأول من الثاني . قوله: (لأنه الخ) تعليل لقوله أو بقوله هذا لوارثي أو ميراث عني بقطع النظر عن 
التعميم بقوله سواء الخ ويندفع بذلك قول السيد عمر قوله لانه لا يكون الخ فيه ما فيه وكذا قوله فصار الخ اه. قوله: 
(بينه) أي بين ما لو قال هذا لوارثي أو ميراث عني حيث حكم فيه بالرجوع عن الوصية ولم يشرك بين الوارث والموصى 
له. قوله: (ما لو أوصى بشيء الخ) في سم عن الروض ولو أوصى لزيد بدار ثم لعمرو بأبنيتها فالوصية لزيد والأبنية 
بينهما اه. قوله: (بأن الثاني) أي عمرو. 
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قوله: (نجزه في مرضه) أي وقد حصل القبض كما هو ظاهر. قوله: (فإنه يشرك بينهما) قال في الروض ولو أوصى 
لزيد بدار ثم لعمرو بأبنيتها فالعرصة لزيد والأبنية بينهما فإن أوصى لعمرو بسكناها قال بعضهم اختصٌ بالمنفعة واستشكل» 
قال في شرحه أي استشكله الأصل فقال وكان يحتمل أن يشتركا في المنفعة كالأبنية والنص أي فيما إذا أوصى لزيد بخاتم ثم 
لعمرو بفصّه فإن الخاتم لزيد والفص بينهماء وفرق ابن الرفعة بأن المنفعة معدومة والأبنية والفص موجودان وبأنهما 
مندرجان تحت اسم الدار والخاتم فهما بعض الموصى به بخلاف المنفعة انتهى . 
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إذ لا مرجح بخلاف الوارث فإنه مغاير له واستحقاقه أصلي فكان ضمّه إليه رافعاً لقوته؛ ثم رأيت من فرق بقريب من 
ذلك» لكن هذا أوضح وأبين كما يعلم بتأملهما ومن فرّق بأن عمراً لقب ولا مفهوم له ووارئي مفهومه صحيح.؛ أي لا 
لغيره وفيه ما فيه على أنه منتقض بما لو أوصى لزيد بشيء» ثم أوصى به لعتيقه أو قريبه غير الوارث فإن صريح كلامهم 
ااتخرياكة يهنا غنات أذ الثاني لد مهو سيج تتعين ماخرقك ريه ولا أثر لقوله هو من تركتي وعلم من قولناء إذ لا 
مرجح أنه لو قال بما أوصيت به لعمرو أو أوصى بشيء للفقراء» ثم أوصى ببيعه وصرف ثمنه للمساكين أو أوصى به 
لزيد يقتقة رتسكد لكا رركا اودر مرجع لحامةابن الل على لازن الزن لاحتمال النسيان المقتضي 
للتشريك؛ ومن ثم لو كان ذاكراً للأولى اختصٌ بها الثاني كما بحث؛» ومن كون الثانية مغايرة للأولى فيتعذر التشريك» 
وقد ينازع في ذلك البحث تعليلهم التشريك باحتمال إرادته له دون الرجوع. إلا أن يقال هذا الاحتمال لا أثر له لأنه 
يأتي في هذا لوارثي فالوجه ما سبق. وسئلت عمًا لو أوصى بثلث ماله إلآ كتبه ثم بعد مدة أوصى له بثلث ماله ولم 
يستثئن هل يعمل بالأولى أو بالثانية فأجبت بأن الذي يظهر العمل بالأولى» لأنها نص في إخراج الكتب والثانية محتملة 


قوله: (لقوته) علة للرفع والضمير فيه للوارث اه رشيدي. قوله: (ومن فرق بأن الخ) عطف على من فرق بقريب الخ . 
قوله: (ومن فرق بأن عمراً الخ) وفرق به كالأول المغني . قوله: (لقب) أي غير مشتق كردي وع ش . قوله: (ولا مفهوم له) أي 
لم يعتبر له مفهوم مخالف وهو لا غير عمرو اه كردي عبارة ع ش قوله ولا مفهوم له أي فشركنا بينهما اه. قوله: (وفيه ما 
فيه) لعل وجه ما فيه أن عمراً وإن كان لقباً لا مفهوم له إلا أن قوله لعمرو من الجار والمجرور له مفهوم معتبر كما أشار إليه 
الفاضل المحشي في شرح أو لزيد والفقراء الخ فقوله لعمرو كلوارثي لكن الشارح رحمه الله تعالى وقع إليه هناك نظير هذا 
فتذكر اه سيد عمر. قوله: (له مفهوم الخ) أي لأنه مشتق اه كردي . قوله: (ولا أثر الخ) مستأنف وهو في المعنى محترز قوله 
لوارئي اه ع ش . قوله: : (بما أوصيت به لعمرو) والمطابق لما سبق أن يقول لزيد سيد عمر ورشيدي قوله: (أو أوصى بشيء 
للفقراء) كان فائدة الرجوع في هذه تعين البيع وصرف الثمن فلا يجوز صرف عينه وأما المصرف فلم يختلف كما علم مما 
مر وقد يقال من فوائده أيضاً عدم وجوب التنصيف بينهما فاختلف المصرف بهذا الاعتبار وسئلت عمن أوصى لزيد بدين له 
في ذمة عمرو ثم وكل الموصي زيداً مثلا في استيفاء الدين المذكور هل يكون توكيله في استيفائه رجوعاً عن الوصية السابقة 
فأجبت بأن الذي يظهر أنه غير رجوع وأن الوصية باقية وإن استوفى الدين وأوصله الى الموصي نعم إن تصرف فيه الموصي 
بما يكون رجوعاً فالحكم ظاهر اه سيد عمر وقوله وقد يقال من فوائده أيضاً الخ فيه نظر ظاهر. قوله: (المقتضي الخ) نعت 
للاحتمال اه سم . قوله: (ومن ثم لو كان ذاكراً الخ) أي فيما لو قال أوصيت به لزيد ثم أوصى به في وقت آخر لعمرو ولم 
يذكر زيداً باللفظ لكنه كان عالماً بالوصية الأولى بأن أخبر بها ثم وصى بها للثاني بلا تراخ يحتمل معه النسيان اهدع ش . 
قوله: (ومن كون الثانية الخ) عطف على قوله من النص وقوله الثانية هي قوله ثم وصى ببيعه الخ اه ع ش عبارة السيد عمر 
قوله الثانية المراد به ما عدا الاولى فيشمل الثلاث بعد الأولى اه. قوله: (فيتعذر التشريك) فيه تأمل اه سم أي يتعذر القول 
بتعين التشريك وان كان جائزاً في مسألة الفقراء كما علم مما مر وكأن المحشي أشار الى ما في عبارته من الإيهام بقوله فيه 
تأمل اه سيد عمر . قوله: (في ذلك البحث) أي الذي ذكره بقوله كما بحث. قوله: (باحتمال إرادته) أي الموصى له أي 
التشريك . قوله: (فالوجه ما سبق) هو قوله لاحتمال النسيان اهدع ش عبارة الكردي هو قوله يشرك بينهما لاحتمال نسيانه اه 
وعبارة السيد عمر قال الشيخ قوله فالوجه ما سبق أي من اختصاص الثاني بها فيما بحث اه ولعل هذا هو الظاهر. قوله: (لو 
أوصى له) أي لزيد مثلا. قوله: (أوصى له) أي للموصى له الأول . قوله: (الذي يظهر العمل بالأولى) ويحتمل العمل بالثانية 
كما لو أوصى بخمسين ثم بمائة وإن فرق بينهما بما يأتي اه سم أقول قوله ويحتمل العمل الخ هذا هو الذي يظهر أما أولا 
فلما أشار إليه المحشي رحمه الله تعالى من القياس وأما ثانياً فلأن مالي مفرد مضاف فيعم الكتب فهو نص فيها أيضاً لا محتمل 
لها وأما الاحتمال الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى فلا يخفى بعده مع أنه معارض بالاحتمال فيتساقطان ويبقى العمل بما 
لتحي ل الماك د ع ل ا ل ا ل كر 


او ل ا ا ل 


أنه ترك الاستثناء فيها لتصريحه به في الأولى وأنه تركه إبطالاً له والنص مقدم على المحتمل» وأيضاً فقاعدة حمل 
المطلق على المقيد تقدم المقيد أو تأخر تصرح بذلك. ويفرق بينه وبين ما يأتي فيما لو أوصى له بمائة ثم بخمسين بأن 
الثانية ثم صريحة في مناقضة الأولى» وإن قلنا إن مفهوم العدد ليس بحجة لأن محله حيث لا قرينة كما هو معلوم من 
محله وهنا القرينة المناقضة فعمل بالثانية» لأنها المتيقنة فهى عكس مسألتنا لأن المتيقن فيها هو الأولى كما تقررء ولا 
يتأتى هنا اعتبارهم نسيان الأولى فيما مرّء لأنهم إنما اعتبروه في الوصية لاثنين فقالوا فيها بالتشريك بخلاف الوصيتين 
لواحدء فإن الثانية وصية مبطلة للأولى فاحتيط لها باشتراط تحقق مناقضتها للأولى فتأمل ذلك فإنه دقيق ولو أوصى بأمة 
وهي حامل لواحد وبحملها لآخر أو عكس شرك بينهما في الحمل بناء على أن الوصية بالحامل تسري لحملها لأنه 
حينئذ تواردت عليه وصيتان لاثنين فشركنا بينهما فيه وإنكارها بعد أن سئل عنها رجوع إن كان لغير غرض (وبيع) وإن 
فسخ في المجلس (وإعتاق) وتعليقه وإيلاد وكتابة (وإصداق) لما وصى به وكل تصرف ناجز لازم اجماعاًء ولأنه يدل 
على الإعراض عنها (وكذا هبة أو رهن) له (مع قبض) لزوال الملك في الهبة وتعريضه للبيع في الرهن (وكذا دونه في 
الأصح) لدلالتهما على الإعراض وإن لم يوجد قبول» بل وإن فسدا من وجه آخر على الأوجه (ويوصيه بهذا 
التصرفات) البيع وما بعده لإشعارها بالإعراض» (وكذا توكيل في بيعه وعرضه) ا لع ل ا ا ا 


والخاص لكان له وجه وليس كذلك اذ الأصح أن عطف العام على الخاص لا يخصصه كما أفاده التاج السبكي في جمع 
الجوامع فكيف يفيده مع تأخره عنه اه سيد عمر . قوله: (تركه) أي الاستثناء وكذا ضمير له . قوله: (صريحة في مناقضة 
الأولى) وفيه نظر اه سم. قوله: (محله) أي عدم الحجية القرينة المناقضة الأولى قرينة هي المناقضة . قوله: (بالثانية) أي 
بالوصية بخمسين . قوله: (فيها) أي في مسألتنا. قوله: (فيما مر) أي في شرح هذا لوارثي . قوله: (فإن الثانية مبطلة للأولى 
فاحتيط الخ) استشكله سم راجعه . قوله: (ولو أوصى بأمة) إلى قوله ومر أنه في النهاية الا قوله نحو تزويج الى قوله وطء. 
قوله: (وبحملها) الأولى ثم بحملها ليخرج العكس فيحسن عطفه عليه اه سيد عمر . قوله: (في الحمل) أي دون الأم. قوله: 
(لأنه) أي الحمل فقط . قوله: (وإنكارها) أي الوصية مبتدأ خبره رجوع . قوله: (بعد أن سئل عنها) مفهومه أنه إن ابتدأ بالإنكار 
من غير سؤال أحد كان رجوعاً مطلقاً ولعله غير مراد اه ع ش أي بل المدار على القرينة الدالة على الغرض وعدمها. قوله: 
(رجوع إن كان الخ) وهذا التفصيل هو المعتمد اه مغني . قوله: (لغير غرض) يتردد النظر فيما لو اختلف الوارث والموصى له 
في وجود الغرض هل القول قول الموصى له لأن الوصية تحققت والوارث يدعي رفعها والأصل عدمه أو الوارث لأن اللفظ 
صريح في الرجوع الا لمانع والأصل عدمه ولأن استحقاقه أصل واستحقاق الموصى له طار والأول أقوى محل تأمل ولعل 
الثاني أقرب اه أقول هذا عند عدم القرينة وإلا فهي متبعة كما يفيده عبارة النهاية والمغني قول المتن (وبيع الخ) وتنفذ هذه 
التصرفات ولا تعود الوصية لو عاد الملك اه مغني . قوله: (وتعليقه) أي العتق بصفة . قوله: (ولأنه) أي التصرف بما ذكر. 
قوله: (وان لم يوجد قبول) يظهر أن نحو البيع كذلك اه سيد عمر عبارة ع ش ومثلهما جميع ما تقدم من الصيغ ويدل له ما 
يأتي من أن العرض على نحو البيع أو التوكيل فيه رجوع اه. قوله: (وإن فسدا من وجه آخر) أي كاشتمالهما على شرط فاسد 
اها ع ش . قوله: (على الأوجه) كذا في المغني قول المتن (وكذا توكيل الخ) أي وإن لم يبع ويؤخذ من قوله لأنه يوصل إلخ أن 
مثل التوكيل في البيع والتوكيل في كل ما يحصل به الرجوع اهاع ش قول المتن (وعرضه عليه) أو على الرهن أو الهبة اه 


قوله: (صريحة في مناقضه الأولى) فيه نظر. قوله: (بخلاف الوصيتين لواحد فإن الثانية وصية مبطلة للأولى الخ) إبطال 
الثانية للأولى ليس إلا باعتبار ظاهرها لا قطعاً وإلا لأخذ بهاء ولا شك أن الثانية فيما مرّ مبطلة للأولى باعتبار ظاهرها بل 
بالأولى ولهذا عملنا بها في الجملة بخلاف الثانية هنا فلم يعمل بها مطلقاًء فكما احتيط هنا لأجل ذلك باشتراط تحقق 
مناقضة الثانية أي أن يعلم إرادة إطلاقها فهلا احتيط فيما مرّ باشتراط تحقق المناقضة» أي بأن يعلم رجوعه عن الأولى كلا 
أو بعضاًء وقد يفرق فيما مرّ بأنه لما تعذر المستحق فيما مرّ وتعلق حق الثاني في الجملة احتطنا له لثلا يلزم الحرمان مطلقاًء 
وأما هنا فالمستحق واحد فلم يثبت له زيادة بالاحتمال مع عدم لزوم الحرمان مطلقا لحصول شيء له بكل حال . قوله: (على 
الأوجه) كذا شرح م ر. قوله: (منه) أي من الخلط . قوله: (على الأوجه) كذا م ر. 


فصل في الرجوع عن الوصية ل 


يصمح رفعه» وكذا جره فيفيد أن توكيله في العرض رجوع (عليه في الأصخ) بخلاف نحو تزويج لمن لم ينص له على 
التسري بها ووطء وإن أنزل ولا نظر لإفضائه لما به الرجوع لبعده بخلاف العرضء لأنه يوصل غالبا لما به الرجوع. 
ومرّ أنه لو أوصى له بمنفعة شيء سنة ثم آجره سنة ومات عقب الإجارة بطلت الوصية لأن المستحق بها هي السنة التي 
تلي الموت؛ وقد صرفها لغيرها فإن مات بعد نصفها بقي له نصفها الثاني ولو حبسه الوارث السنة بلا عذر غرم 
للموصى له الأجرة؛ أي أجرة مثله تلك المدة كما هو ظاهر ومن العذر حبسه من غير انتفاع لإثبات الوصية كما هو 
ظاهر أيضاء وكذا الطلبة من القاضي من تكون العين تحت يده خوف خيانة الموصى له فيها لقرينة فيما يظهر (وخلطه 
حنطة معينة) وصى بها بمثلها أو أجود أو أردأ بحيث لا يمكن التمييز منه أو من مأذونه (رجوع) لتعذر التسليم بما أحدثه 
في العين بخلاف ما إذا أمكن التمييز» أو اختلطت بنفسها أو كان الخلط من غيره بغير إذنه على الأوجه لما يأتي من 
الفرق بين الهدم ونحو الطحن . 

تنبيه: كذا أطلقوا الغير هنا وهو مناف لقولهم في الغصب لو صدر خلط» ولو من غير الغاصب لمغصوب مثلي أو 
متقوم بما لا يتميز من جنسه أو غيره أجود أو أردأ أو مماثلا كان إهلاكاً فيملكه الغاصب, وكذا لو غصب من اثنين 
شيئين وخلطهما كذلك فيملكهما أيضاً بخلاف خلط متماثلين بغير تعد» فإنه يصيرهما مشتركين اه. وحينئذ فيتعين 
فرض ما هنا في خلط وأمس نظ قعل المففه لوفو نكن احنومة دياك امإسط يه وكاب تددن ااا لخم ست ا 


مغنى عبارة الروض مع شرحه وكذا يحصل الرجوع بالعرض عليها اه أي على التصرفات المذكورة من البيع وما عطف 
عليه . قوله: (رفعه) أي عطفا على توكيل وقوله جره أي عطفا على بيعه قالع ش وهو أي الجر أولى لإفادته حصول الرجوع 
بالعرض بالأولى اه. قوله: (بخلاف نحو تزويج) عبارة الروض وليس التزويج والختان والتعليم أي لصنعة والإعارة والإجارة 
والركوب واللبس والإذن أي للرقيق في التجارة رجوعا اه. 

زاد المغني : تنبيه هذا كله في وصية بمعين فإذا أوصى بثلث ماله ثم هلك وتصرف في جميعه ببيع أو غيره لم يكن 
رجوعا لان الثلث مطلق لا يختص بما ملكه وقت الوصية بل العبرة بما ملكه عند الموت زاد أو نقص أو تبدل كما جزم به 
في الروضة وأصلها وغيرهما اه ويأتي في الشارح مثله. قوله: (لمن لم ينص له على التسري بها) ولينظر وليراجع هل هذا 
قيد أم لا وقد أسقطه المغني والروض وشرحه. 


قوله: (لما به الرجوع) وهو الإحبال اه ع ش . قوله: (ومر) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل . قوله: (لأن 
المستحق بها) أي بالوصية. قوله: (السنة الخ) خبر إن على حذف مضاف أي منفعتها. قوله: (وقد صرفها) أي تلك السنة 
بالإجارة لغيرها أي غير الوصية. قوله: (بعد نصفها الخ) أي مثلا. قوله: (ولو حبسه الوارث) أي أو غيره. قوله: (السنة) أي 
التي تلي الموت كلا أو بعضاً. قوله: (اي أجرة مثله الخ) وقد يقال ما فائدة هذا القيد اذ لا يحتمل غيره لا يقال كأنه إشارة 
إلى أن الوارث لو آجره من أجنبي لم يلزم الوارث إلا أجرة المثل لأنا نقول هذا ظاهر الفساد إذ إيجار الوارث والحالة هذه 
فاسد والواجب على الاجنبى أجرة المثل للموصى له هذا ولو اختلفت فهل الواجب أقصاها أو أقلها أو الأول فى الوارث 
. والثاني في الاجنبي محل تامل اه سيد عمر أقول قياس نظائره الثالث لكن إذا كان الأجنبي جاهلاً وإلا فالأول والله أعلم . 
قوله: (لإثبات الوصية) صلة حبسه. قوله: (لطلبه) أي الوارث وقوله من تكون العين أي الموصى بمنفعتها قول المتن (وخلط 
حنطة) وينبغي أن مثل الخلط التوكيل فيه وإن لم يخلط اهاع ش . قوله: (وصى بها) إلى قوله على الأوجه في المغني وإلى 
قوله ولا شركته في النهاية إلا قوله وكذا إلى وحينئذ. قوله: (منه) صلة خلط اه ع ش أي والضمير للموصي . قوله: (كذا 
أطلقو! الغير) أي من قوله أو كان الخلط من غيره اه ع ش . قوله: (ولو صدر خلط ولو من غير الغاصب) الى قوله فيملكه 
الغاصب هذا الصنيع يقتضي ملك الغاصب وإن كان الخلط من غيره فراجع اه سم . قوله: (كذلك) أي خلطأ لا يمكن معه 
التمييز . قوله: (وحينئذ) أي حين التنافي. قوله: (فرض ما هنا) أي قوله أو كان الخلط من غيره بغير إذنه فيما يظهر أي فلا 


قوله: (لو صدر خلط ولو من غير الغاصب إلى قوله فيملكه الغاصب») هذا الصنيع يقتضي ملك الغاصب وإن كان 
الخلط من غيره فراجع . 


لا يقتضي ملك المخلوط للخالط وإلا بطلت الوصية ولا شركة وإلآ بطلت في نصفه لاستلزام الشركة خروج نصف 
الموصى به عن ملك الموصي أو وارثه إلى ملك الخالط . 

وفرع شيخنا رحمه الله على عدم الرجوع أن الزيادة الحاصلة بالجودة غير متميزة فتدخل في الوصية وفيه نظر لما 
تقرر أن الخلط إن كان بفعل الموصي أو مأذونه أو أجنبي وملك بطلت» أو لا بفعل أحد أو أجنبي ولم يملك ولا شارك 
فكيف يملك الموصى له صفة لم تنشأ من الموصي ولا نائبه» فالذي يظهر أنه يحمل على ما إذا لم تزد القيمة بذلك 
الخلط وإلا وجب لمالك الجيد المختلط التفاوت بين ما حصل له بتقدير خلط غير الجيد به وما حصل للموصى له 
بتقدير خلط الجيد به (ولو أوصى بصاع من صبرة) معينة (فخلطها) هو أو مأذونه (بأجود منها) خلطاً لا يمكن معه 
التمييز (فرجوع), لأنه أحدث بالخلط زيادة لم يرض بتسليمها ولا يمكن بدونها (أو مثلها فلا) قطعاً لأنه لم يحدث 
تغييراً إذ لا فرق بين المثلين» (وكذا بأردأ في الأصحّ) قياساً على تعييب الموصى به أو اتلاف بعضه ولو تلفت إلآ صاعاً 


يكون رجوعا مطلقا سواء كان المخلوط به أجود أو أردأ أو مساويا اه ع ش . قوله: (لا يقتضي ملك المخلوط الخ) أي كأن 
يخلط بملك الموصي من غير استيلاء الخالط حتى يكون غاصبا اه سم عبارة ع ش أي بأن كان الخالط غير غاصب أو كان 
غاصبا وخلط مال الموصي بماله الآخر اه. قوله: (ولا شركة) عطف على ملك المخلوط الخ قال السيد عمر كان يخلط 
الأجنبي ملكه بالموصى به من غير استيلاء عليه اه . قوله: (أو وارثه) فيه نظر لأن الخلط إن وقع قبل موت الموصي فلا 
ملك للوارث حينئذ حتى يتصور خروج عن ملكه الى ملك الخالط وإن وقع بعد الموت وقبل الموصى له تبين أن الملك من 
حين الموت له لا للوارث والخروج انما هو عن ملك الموصى له أي ويدخل في ملكه من ملك الخالط بقدر ما خرج منه 
وإن لم يقبل أمكن تصور الخروج عن ملك الوارث لكن الرجوع عن الوصية إنما يتصور في حياة الموصي فلا يناسب 
الحمل على ما بعد الموت اه سم . 

قوله: (وفرع شيخنا على عدم الرجوع) أي فيما إذا خلطها غيره أو اختلطت بنفسها ولو بأجود اه. سم . قوله: (فتدخل 
في الوصية) ويوجه بأن الخلط حيث لم يملك به الخالط يصير المختلطان مشتركين كما علم من كلامهم المذكور وحينئذ 
فيصير الموصى له شريكاً للمالك الخالط بالأجزاء سواء الوارث وغيره فيقتسمانه سواء استويا في الجودة أم لا اه. نهاية 
وأقرّه سم عبارة ع ش قوله شريكاً للمالك والفرض أن المالك الخالط غير الموصي وإلا بطلت الوصية وكان الأظهر لمالك 
المخلوط لأن الفرض أنها اختلطت بنفسها أو كان الخلط من غ غير الموصي ومأذونه وقوله بالأجزاء سواء الخ أي خلافاً لابن 
حجر حيث قال ببطلان الوصية في النصف اه. قوله: (أنه يحمل) أي كلام الشيخ . قوله: (لمالك الجيد) أقول كلامه رحمه 
الله لا يخلو عن خفاء والظاهر أن يقال كما هو قياس نظائره أن الواجب على الموصى له ما بين قيمتي الموصى به مخلوط 
بالجيد وغير مخلوط به هذا وقياس ما ذكر أنه يجب للموصى له على مالك الرديء لو خلط بالموصى به ما بين حالتيه من 
التفاوت اه. سيد عمر . قوله: (بين ما حصل له) الظاهر أن الضمير المجرور للموصى له فكان المناسب الإظهار هنا 
والإضمار فيما يأتي آنفاً. قوله: لمن صر ةاسعينة) إلى وله ولو تلفت في النهاية والمني . قوله: (من صبرة معينة الخ) وإن 
أوصى بصاع من حنطة ولم يصفها ولم يعين الصاع فلا أثر ا ل ل 0 
حصله الوارث فإن وصفها وقال من حنطتي الفلانية فالوصف مرعي فإن بطل بخلطه بطلت الوصية اه. قوله: (ولو تلفت إلا 
صاعاً الخ) ولو تلفت إلا بعض صاع فهل نعطيه الظاهر نعم لأن إتلاف البعض إذا لم ب يكن رجوعاً فتلفه أولى اه. سيد 


قوله: (لا يقتضي ملك المخلوط الخ) أي كأن يخلط بملك الموصي من غير نظر لأن الخلط إن وقع قبل موت 
أن الملك من حين الموت له لا للوارث والخروج إنما هو عن ملك الموصى لهء أي ويدخل في ملكه من ملك الخالط بقدر 
ما خرج منه وإن لم يقبل أمكن تصوّر الخروج عن ملك الوارث لكن الرجوع عن الوصية إنما يتصور في حياة الموصي فلا 
وح روسو ماهم مره امكح اكش ل و 0 


فصل في الرجوع عن الوصية ١‏ 


فهل يتعين للوصية علمت صيعانها أو لا أو يفرق كما في البيع بين المعلومة فينزل على الإشاعة والمجهولة؛ فإذا بقي 
صاع منها تعين للوصية كل محتمل وعلى الأول الأقرب يفرق بأن الملك؛ ثم قارن آخر الصيغة '' فنظرنا فيه" بين تنزيله 
على المتبادر من الإشاعة أو عدمها وهنا لا ملك إلا بعد الموت والقبول» ولا ندري هل تلك المعينة تبقى عنده أو لا 
فصححناها في صاع من الموجود منها عند الموت» ولم ننظر للمعلومة الصيعان وغيرها لأن الوصية إحسان وبر 
والمقصود تصحيحها فيما ذكره الموصي ما أمكن» ومرّ فيما لو أوصى بأحد رقيقيه فلم يبق إل واحد ما يؤيد ما ذكرته 
(وطحن حنطة) معينة (وصى بها) أو ببعضها (وبذرها وعجن دقيق) وطبخ لحم وشيه وجعله وهو لا يفسد قديداً (وغزل 
قطن) أو جعله حشواً ما لم يتحد الموصى له بالثوب والقطن» كما بحثه الأذرعي رحمه الله ويلحق به نظائره بشرط أن 

لا يزول اسم أحد العيئين بما فعلهء وجعل خشبة بابأ وخبز فتيتأ وعجين خبزا والفرق بينه وبين تجفيف الرطب غير 
حر إذ مو يقضد به البعاء هو كشاطة ترب مقطوع ارصيي نيه اوككديد لحم يقسنة زيارف رين بهذا عير بز العجين مع 
أنه يفسد لو ترك بأن التهيئة للأكل ذ في الخبز أغلب وأظهر منها في القديد. (ونسج غزل وقطع ثوب قميصا) مثلا, 
(ويناء وغراس في عرصة رجوع) إن كان بفعله أو بفعل مأذونه سواء أسماه باسمه أم قال بهذا أو بما فى هذا البيت مثلاً 


عمر. قوله: (فهل يتعين للوصية الخ) قد يقال لا يحتمل غير التعين أخذاً مما لو أوصى بأحد رقيقيه فماتوا إلأ واحداً أنه 
ل 1 1 الل ال و ال اع . سم. قوله: (صاع 
منها) أي المجهولة. قوله: (وعلى الأول) وهو التعين مطلقاً . قوله: (الأقرب) صفة الأول. قوله: (ثم) أي في البيع . قوله: (أو 
عدمها) لعل الأولى العطف بالواو وتذكير الضمير . قوله: (وهنا) أي في الوصية. قوله: (فصححناها) أي الوصية وقوله منها 
أي الصبرة ة قول (المتن وطحن حنطة الخ) وكذا إحضان بيض لنحو دجاج ليتفرخ ودبغ جلد اه. . مغني . قوله: (حنطة معينة) 
إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية إلا قوله وقد يراعى إلى قوله والحاصل وقوله فإن كانت الوصية إليّ ولو أوصى له مرة قول 
المتن: : (وبذرها) بمعجمة بخطه أي حنطة وصى بها وكذا يقدر في بقية المعطوفات اه. ٠‏ مغني . . قوله: (وطبخ لحم) إلى قوله 
بخلافه فيما مرّ في المغني إلا قوله ما لم يتحد إلى وجعل خشبة وقوله سواء أسماه إلى لإشعار ذلك . قوله: (وهو لا يفسد) 
أي والحال أن اللحم ممّا لا يفسد إن لم يجعل قديداً احتراز عن اللحم الذي لا يفسد إن لم يجعل قديداً فإن جعله قديداً لا 
يكون رجوعاً لأن ذلك صون له عن الفساد اه. كردي . قوله: (أو جعله حشواً) أي لفراش أو جبة اه. مغني . قوله: (وبين 
تجفيف الرطب) أي حيث لم يكن رجوعااع ش سم . قوله: (مقطوع الخ) عبارة المغني وبخلاف ما لو خاط الثوب وهو 
مقطوع حين الوصية أو غسله أو نقل الموصى به إلى مكان آخر ولو بعيداً عن محل الوصية فلا يكون ذلك رجوعاً إذ لا 
إشعار لكل منها بالرجوع اه. قوله: (ركتهديد لخم الع عطن على كحياظة الخ أي نإنه نب ليس رجوعا فيهما اه. . سم. قوله: 
(وكتقديد لحم الخ) هل يلحق به شيه صوناً له عن الفساد مدة كما هو معتاد في ب بعقى التواعي أولا ولحق .يه ملفا بل هنو 
لت عرس الب لوك ليه سور رجنس ل ان عر رو اع ل لل ل ل ا اي 
لإطلاقهم الشيء ولتعليلهم المذكور في الخبز اه. سيد عمر. قوله: : (وأظهر منها في القديد) يفهم أن التقديد يقصد به التهيئة 
للأكل وهو محل تأمل فلعله على سبيل التنرّل اه. سيد عمر قول المتن : (وقطع ثوب الخ) وصبغه أو قصارته اه. مغني . 
قوله: (إن كان الخ) أي الطحن وما عطف عليه قوله: “(سواء أستماة.باسمه) أي حال الوصيةتبه كقولة أوضيت لهابهذا الغرن 
الخ اه. ع ش عبارة الكردي بأن قال أوصيت بهذه الحنطة مثلاً اه. 


من كلامهم المذكور وحينئذ فيصير الموصى له شريكاً للمالك الخالط بالأجزاء سواء الوارث وغيره فيقتسمانه سواء استويا 
في الجودة أم لا شرح م ر. قوله: (فهل يتعين للوصية الخ) قد يقال لا يحتمل غير التعيين أخذا مما لو أوصى بأحد رقيقيه 
فماتوا إل واحداً أنه يتعين كما تقدم » ثم رأيت الشارح أشار لذلك بل قد يقال ما هنا أولى بتعين الباقي للوصية مما هناك . 
قوله: (كما بحثه الأذرعي) عبارة القوت ولو حشا بالقطن فراشاً أو جبة فرجوع في الأصحٌ» قلت ويجب القطع به في حشو 
الجبة إلا أن يكون قد أوصى بالفراش والجبة للموصى له بالقطن فلا لأن الظاهر أنه قصد إصلاحها انتهى . قوله: (والفرق بينه 
وبين تجفيف الرطب) أي فإنه رجوع . قوله: (وكتقديد لحم الخ) عطف على كخياطة أي فإنه ليس رجوعاً فيهما. 


)١(‏ انطمس رسم هذه الكلمة في المطبوعة ولعل الصواب ما أثبتناه. 


لإشعار ذلك كله بالاعراض هذا كله في المعين كما تقررء فلو أوصى بنحو ثلث ماله ثم تصرف في جميعه ولو بما يزيل 
الملك لم يكن رجوعاً لأن العبرة بثلث ماله الموجود عند الموت لا الوصية ولو اختصٌ نحو الغراس ببعض العرصة 
اختصٌ الرجوع بمحله» وقد يراعى تغيير الاسم كما إذا أوصى بدار ثم انهدمت في حياته بنفسها أو بفعل الغير فإنه 
رجوع في النقض دون العرصة والأس أو بفعله فإنه رجوع في الكل لزوال الاسم عنه بالكلية بخلافه فيما مرّ في نحو 
طحن الحنطة» لأنه يقال دقيق حنطة فلم يؤثر فيه إلا فعله أو فعل مأذونه. والحاصل أنه مع أحد هذين يقدم المشعر 
بالاعراض إشعاراً قوياً وإن لم يزل الاسمء ومع عدمهما لا ينظر إلا لزوال الاسم بالكلية فتأمله . 

وخرج بالبناء والغراس الزرع وبقطع الثوب لبسه لضعف اشعارهما بذلك» ومن ثم لو دام بقاء أصوله أي بالمعنى 
السابق في الأصول والثمار فيما يظهرء ثم رأيت في كلام الأذرعي ما يفهمه كان كالغراس» ومرّ أنه لو أوصى بشيء 
لزيد ثم لعمرو شرك بينهماء لأن الجملة اثنان ونسبة كل إليها النصف فهو على طبق ما يأتي عن الشيخين خلافاً لمن 
وهم فيه زاعماً أن محل التشريك هنا هو محل الرجوع نظير ما يأتي عن الإسنوي» فإن ردّ أحدهما أخذ الآخر الجميع 
بخلاف ما لو أوصى به لهما ابتداءً فردٌ أحدهما يكون النصف للوارث دون الآخرء لأنه لم يوجد له إلا النصف نصاً ولو 
أوصى بها لواحد ثم بنصفها لآخر كانت أثلاثاً للأوّل ثلثاها وللثاني ثلثها. وزعم الإسنوي أن هذا غلط وأن الصواب 
أنها أرباع بناء على أن محل التشريك هو محل الرجوع هو الغلط كما قاله البلقيني» لأن المرعي عندهم في ذلك طريقة 
العول ا ا و ا ا الو ا ب ل الي جام و ا ل ا 


قوله: (ثم تصرف في جميعه) أو هلك نهاية ومغني. قوله: (وقد يراعى الخ) ولو عمر بستاناً أوصى به لم يكن رجوعاً إلأ 
إن غير اسمه كأن جعله خاناً أو لم يغيره لكن أحدث فيه بابأً من عنده فيكون رجوعاً اه. مغني . قوله: (ثم انهدمت في حياته) 
ولا أثر لانهدامها بعد الموت وقبل القبول وإن زال اسمها بذلك لاستقرار الوصية بالموت وبقاء اسم الدار يومئذ اه. مغني. 
قوله: (أو بفعل الغير) أي بغير إذن الموصي . قوله: (أو بفعله) أي أو فعل مأذونه. قوله: (لزوال الاسم الخ) قد يقال زوال 
الاسم لاد إن كان .د الاتهذاء قح ركد ل جوع فى الدر عن ايقن يها بسن ذا حاف ديه الة سف ار مع 
الانهدام فليس بظاهر إذ مجرد فعله لا مدخل له في زوال الاسم بالكلية اه. سم عبارة المغني وهدم الدار المبطل لاسمها 
رجوع في النقض من طوب وخشب وفي العرصة أيضاً لظهور ذلك في الصرف عن جهة الوصية وانهدامها ولو بهدم غيره 
يبطلها في النقض لبطلان الاسم لا في العرصة والأس لبقائهما بحالهما اه. وهي سالمة عن الاشكال . قوله: (قوله أنه) أي 
الشأن مع أحد هذين أي فعله وفعل مأذونه يقدم أي للرجوع . قوله: (وخرج بالبناء والغراس الزرع) أي فلا يكون رجوعاً اه. 
ع ش . قوله: (لضعف إشعارهما الخ) أي فلا يكونان رجوعاً لضعف الخ . قوله: (بالمعنى السابق) أي بأن يجز مراراً ولو في 
دون سنة وحينئذ فيقوى شبهه بالغراس الذي يراد إبقاؤه أبداً اه. ع ش . قوله: (ومرّ) أي في شرح أو هذا لوارثي . قوله: (أنه 
لو أوصى بشيء) إلى قوله فإن كانت الوصية للآخر في المغنى . قوله: (شرك بينهما) عبارة المغني والأسنى لم يكن رجوعاً عن 
الوصية لاحتمال إرادة التشريك فيشرك بينهما ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة ثم قال لآخر أشركتك معهما أعطي نصف ما 
بيدهما اه. قوله: (لأن الجملة اثنان الخ) أي جملة الوصية اثنان من العدد فالموصى به أيضاً اثنان ونسبة كل واحد من الاثنين 
إلى الجملة النصف وقوله ما يأتي الخ أراد به قوله ولو أوصى بها لواحد ثم بنصفها الخ اه. كردي أي وكان الأولى عزوه 
هناك إليهما كما فعل النهاية والمغني لتظهر هذه الحوالة وقوله الآني على قياس ما مرّ عن الشيخين . قوله: (هو محل الرجوع) 
وهوالنصف الثاني سم و ع ش . قوله: (فإن رد أحدهما الخ) تفريع على قوله فهو على طبق ما يأتي الخ . قوله: (ولو 
أوصى بها) أي بالعين. قوله: (هو الغلط) خبر قوله وزعم الخ . قوله: (لأن المرعي عندهم طريقة قة العول الخ) وقد ذكرها 


قوله: (لزوال الأسوعتة الغ )قد يقال زوال الاسم بالكلية إن كان سييه الاتوداع فتكي حضول الرجوع في العرضة 
أيضاً فيما سبق» وإن كان سببه فعله وحده أو مع الانهدام فليس بظاهر إذ مجرد فعله لا مدخل له في زوال الاسم بالكلية . 
قوله: (لأنه يقال دقيق حنطة الخ) قد يقال ويقال هنا نقض دار إل أن يقال الدقيق هو كل الحنطة والنقض ليس كل الدار. 
قوله: (هو محل الرجوع) أي وهو النصف. 


فصل في الرجوع عن الوصية ٠‏ 


بأن يضاف أحد المالين للآخر وينسب كل منهما للمجموع» فيقال هنا معنا مال ونصف مال يزاد النصف على الجملة 
يصير معنا ثلاثة تقسم على النسبة لصاحب المال الثلثان ولصاحب النصف الثلث» فإن كان الوصية للآخر بالثلث كان له 
الربع وفي الأولى لو رد الثاني فالكل للأوّل أو الأول فالنصف للثاني ووقع لشارح خلاف ذلك وهو تحريف. ولو 
أوصى له مرة ثم مرة تأتي هنا في التعدد والاتحاد ما مرّ في الإقرار كما أشار إليه بعضهم. ويرد عليه ما لو أوصى بمائة 
' ثم خمسين ليس له إلا الخمسون لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى ذكره المصنف» وأخذ منه بعضهم أنه لو 
أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو» تناصفاه وبطلت الأولى» ويؤخذ منه أيضاً أنه لو أوصى لزيد بثلث ماله ثم أوصى 
ثانياً لعمرو بثلث غنمه ولزيد الأوّل بثلث نخله ولم يتعرض لباقي الثلث أن زيداً ليس له إلآ ثلث النخل وبطلت وصيته 
الأولى» لأن الثانية أقل منها. 

والحاصل أن محل قولهم لو أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمرو تناصفاه ما لم يوص لزيد ثانياً بما هو أقل من 
حصته في الأولى وإلاأ بطلت في الحصة» ولم يكن له سوى الثانية ثم ما بطلت فيه يعود للورثة لا لعمرو كما هو 
واضح» ولو أوصى لزيد بعين ثم لعمرو بثلث ماله كان لعمرو ربعهاء لأنها من جملة ماله الموصى له بثلئه فهو كما لو 
أوصى لإنسان بعين ولآخر بثلثها فيكون للآخر ربعها على قياس ما مرّ عن الشيخين., لا يقال قياس ما تقرر عن 
المصنف في مائة ثم خمسين من تضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى أن العين إن ساوت الثلث أخذ الموصى له بها 
نصفها والآخر ما يساوي نصف الثلث وإن كانت أقل أو أكثر» وزع الثلث على قيمتها وقدر الثلث وأعطي كل ما 


الشيخان في القسم الثاني في حساب الوصايا اه. نهاية عبارة المغني والصواب المعتمد المنقول في المذهب ما ذكراه عملاً 
بطريقة العول التي نص عليها الشافعي في الأم واختارها ابن الحداد اه. قال الرشيدي قوله طريقه العول أي لا طريقة التداعي 
التي بنى عليها الإسنوي كلامه اه . قوله: (بأن يضاف أحد المالين الخ) أي بأن يفرض مركب من الجملة والنصف منها فيصير 
المجموع ثلاثة ونسبة الجملة إلى ذلك المركب بالثلثين ونسبة النصف إليه بالثلث» وقوله معنا مال ونصف الخ فالمال اثنان 
لأنه مخرج النصف ومخرج النصف اثنان فالنصف واحد فإذا ضمْ الواحد إلى الاثنين يكون المجموع ثلاثة وهو المراد من 
قوله يزاد النصف الخ اه . كردي . قوله: (كان له الربع) وذلك بأن يقال معنا مال وثلث مال يضم الثلث إلى المال ثم يقسم 
المجموع فصاحب الثلث له الربع لأنه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما أربعة أثلاث اه. ع ش . قوله: (وفي الأولى) أي في 
مسألة الوصية للآخر بالنصف . قوله: (تأتي هنا في التعدد الخ) أي فإن لم يختلفا جنساً ولا صفة فوصية واحدة وإلآ فثنتان اه. 
ع ش . قوله: (ما مرّ في الإقرار) أي من التعدد حيث وصفهما بصفتين مختلفتين والاتحاد حيث لم يصفهما كذلك اه. 
اع ش . قوله: (ويرد عليه الخ) قد يقال إن هذا لا يرد على البعض لأنه إنما جعل الوصية كالإقرار من جهة التعدد والاتحاد 
خاصة لا في كل الأحكام» وما أورد عليه من الصورة المذكورة الحكم فيها الاتحاد في البابين غاية الأمر أن الوصية تكون 
بالأقل والإقرار بالعكس فهو بالأكثر فتأمل اه. رشيدي . قوله: (ولو أوصى بمائة ثم الخ) وإن أوصى له بخمسين ثم بمائة 
فمائة لأنها المتيقنة فلو وجدنا الوصيتين ولم نعلم المتأخرة منهما تعطى المتيقن وهو خمسون لاحتمال تأخر الوصية بها مغني 
وأسنى . قوله: (ليس له) أي الموصى له اه. ع ش . قوله: (بثلثه) أي ثلث ماله مثلاً وقوله ثم بثلثه أي ثلث ماله وقوله تناصفاه 
أي الثلث اه. ع ش . قوله: (وبطلت الأولى) المناسب للمقيس عليه أن يقول وكان رجوعاً في بعض الأولى وهي نصف 
الثلث فتأمل اه. رشيدي . قوله: (وصيته الأولى) أي وصيته لزيد بثلث ماله . قوله: (ما لم يوص الخ) خبران محل الخ . قوله: 
(ولو أوصى لزيد بعين) إلى قوله لا يقال في النهاية. قوله: (كان لعمرو ربعها) أي مع ثلث غيرها ٠.‏ قوله: (على قياس ما مرّ عن 
الشيخين) يعني به قوله المار ولو أوصى بها لواحد ثم بنصفها الخ . قوله: (على قياس ما مر الخ) وذلك بأن يقال: معنا مال 
وثلث مال فيضم الثلث إلى المال ثم يقسم المجموع فصاحب الثلث له الربع لأنه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما أربعة أثلاث 
اه. ع ش . قوله: (أخذ الموصى له) وهو زيد بها أي العين والجار متعلق بالموصى له وقوله نصفها مفعول أخذ وقوله 
والآخر وهو عمرو عطف على الموصى له وقوله ما يساوي الخ عطف على نصفها. قوله: (وإن كانت أقل الخ) أي فإذا كانت 


قوله: (ما لو أوصى بمائة م خمسين ليس له إلأأخمسون) أي بخلاف ما لو أوصى له بخمسين ثم بمائة فله مائة. 


لل الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يخصه. لأنا نقول تضمن الرجوع إنما هو في وصيتين لواحد كما هو فرض صورة المصنف وأما في غير ذلك فلا 
يتضمنه وإنما يتضمن المشاركة بين الوصيتين فعمل فيهما بما مرّء ويؤيد ذلك افتاء شيخنا فيمن أوصى لإنسان بثور 
ولآخر بجمل ولآخر بنصف ماله ولآخر بثلث ماله بأن لذي النصف نصف جميع المال حتى في الثور والجمل ولذي 
الثلث ثلث جميعه حتى فيهماء لأن كلا من الوصيتين مضافة إلى جميع ماله ومنه الثور والجمل» وحينئذ للموصى له 
بالنصف من كل منهما ثلاثة أجزاء من أحد عشر وبالثلث جزآن من أحد عشر ولكل من الموصى له بالثور والجمل ستة 
أجزاءء أي لأنك تزيد على وصية كل ثلثها ونصفها وهما من ستة خمسة؛ فزدهما عليها تصير الجملة أحد عشر على 
قياس ما مر عن الشيخين . 
فصل في الإيصاء 

وهو كالوصاية لغة يرجع لما مرّ في الوصية وشرعاً إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت فالفرق بينهما اصطلاح 
فقهي (يسن) لكل أحد (الإيصاء) عدل إليه عن قول أصله الوصاية» الج ل 
الفرق أكثر (بقضاء الدين) الذي لله كالزكاة أو لآدمي ورد المظالم كالمغصوب وأداء الحقوق كالعواري والوداتع إن 
كانت ثابتة بغرض انكار الورثة» ولم يردها حالاً وإلأ وجب أن يعلم بها غير وارث تغبت تثبت بقوله : ولو واحداً ظاهر 
العدالة أو يردها حالا خوفا من خيانة الوارث. 

وواضح أن نحو المغصوب لقادر على ردّه فوراً لا تخيير فيه بل يتعين الردء ويظهر الاكتفاء بخطه بها إن كان في 
البلد من يثبتهء لأنهم كما اكتفوا بالواحد مع أنه وإن انضم إليه يمين غير حجة عند بعض المذاهب نظراً لمن يراه حجة 


قيمة العين عشرة والثلث عشرون يوزع العشرون على الثلاثين فيحصل لقيمة العين ثلث العشرين وللثلث ثلثاه فيعطى زيد ثلثا 
العين وعمرو قدر مثلي ما لزيد ب لاع كا امي كر بي لوو مها بقية الثنلث 0 
(فعمل فيهما) أي في الوصيتين المارتين بقوله ولو أوصى لزيد بعين الخ . قوله: (بأن لذي النصف نصف جميع المال الخ) أي 
على فرض إجازة الورثة أو على مقتضى الوصية في نفسها تأمل . قوله: (حتى فيهما) أي في الثور والجمل . قوله: 0 
الخ) تعليل للغايتين. قوله: (من كل منهما) أي الثور والجمل. قوله: (على وصية كل) أي من الثور والجمل اه. . سم . قوله: 
(وهما) أي ثلث ونصف كل من الثور والجمل وقوله من ستة أي وهي قيمة الثور وقيمة الجمل والجار والمجرور حال من 
هما على مذهب سيبويه وقوله خمسة خبر وهما وقوله فزدهما أي الثلث والنصف اللذين هما خمسة عليها أي الستة. 


فصل في الإيصاء 


قوله: (في الإيصاء) أي وما يتبع ذلك كتصديق الولي الخ اه. ع ش. قوله: (وهو كالوصاية) إلى قوله قال ولا لمن 
يخاف في النهاية إل قوله وكان سبب اغتفار إلى وللمشتري من نحو وصي . قوله: (لما مرّ) أي من أنها الإيصال الخ اه. 
ع اش. . قوله: (فالفرق بينهما) أي الإيصاء والوصية قوله: : (لأنه) أي الإيصاء . قوله: (ورد المظالم) وقوله وأداء الحقوق عطف 
على قضاء الدين وقوله والودائع عطف على العواري قوله: (إن كانت) أي المظالم والحقوق والدين . قوله: (ثابتة) أي بها 
شهود. قوله: (ولم بردها ععالا) لا يلايع هذا مع قوله أو يودها خالا المذكوز في ذيل وإلأ فكان ينبغي إسقاطه . قوله: (ولو 
واحداً ظاهر العدالة) لا يلايم قوله 5 تثبت بقوله ولا يلايم سياقه الآني اه. سيد عمر . قوله: (وواضح أن الخ) وواضح أيضاً أن 
المي إذا طايه بديته الخال لا تخور فيه يل يححك :رذه كور اند . سم . قوله: (إن كان في البلد) ومثل البلد ما قرب منها كما 


قوله: (على وصية كل) أي من الثور والجمل . 
فصل في الإيصا 
قوله: (وواضح أن نحو المغخصوب الخ) وواضح أيضاً أن الآدمي إذا طالب بدينه الحال لا تخيير فيه بل يجب رده 
فوراً. 


فصل في الإيصاء و١١‏ 


فكذا الخط نظراً لذلك» نعم من بإقليم يتعذر فيه من يثبت بالخط أو يقبل الشاهد واليمين ينبغي أنه لا يكتفي منه بذينك 
(وتنفيذ الوصايا) إن أوصى بشيء وإنما صحّت في نحو رد عين وفي دفعها حالاء والوصية بها لمعين وإن كان 
لمستحقها الاستقلال بأخذها من التركة» بل لو أخذها أجنبي من التركة ودفعها إليه لم يضمنها كما صرّح به الماوردي: 
وذلك لأن الوارث قد يخفيها أو يتلفها وليطالب الوصي الوارث بنحو ردها ليبرأ الميت ولتبقى تحت يد الموصي لا 
الجاكم لو غاب مستحقهاء وكذا لق عدر فقول الحومى لذيها على ما يفف ابن الرففة: 

وقال السبكي : هي قبل القبول ملك للوارث فله الامتناع من دفعها للوصي فيأخذها الحاكم إلى أن يستقر أمرهاء 
ومعنى قوله ملك للوارث أي بفرض عدم القبول فكان له دخل فيمن تبقى تحت يده»ء والذي يتجه فيما إذا أوصى 
للفقراء مثلاً أنه إن عيّن لذلك وصياً لم يكن للقاضي دخل فيه إلا من حيث المطالبة بالحساب ومنع إعطاء من لا 
يستحق وإلا تولى التصرف هو أو نائبه» ولو أخرج الوصي الوصية من ماله ليرجع في التركة رجع إن كان وارثاً وإلآ 


يرشد إليه قوله نعم من بإقليم الخ؛ فالمدار على كونه بمحل يمكن الإثبات فيه بالخط أو الشاهد واليمين» وقوله من يثبته أي 
يثبت الحق بخطه كالمالكية اه. ع ش عبارة السيد عمر قوله من يثبته ينبغي أن يزاد ومن يعرف خطه وقوله يثبته كأنه من باب 
الحذف والإيصال اه . قوله: (من بإقليم) لو قال ببلد لكان أولى فيما يظهر لما في الاكتفاء به في الأقاليم من المشقة اه. سيد 
عمر. قوله: (وإنما صححت) أي الوصايا اه. رشيدي . قوله: (في نحو رد عين) أي مودعة مثلاً عبارة الكردي أي معينة 
مغصوبة اه. قالع ش ومثل العين دين في التركة جنسه كما يأتي عند قول المصنف لم ينفرد الخ اه. قوله: (وفي دفعها الخ) 
أي العين الموصى بها إلى الموصى له اه. كردي . قوله: (والوصية بها لمعين) جملة حالية سيد عمر و ع ش أي من ضمير 
دفعها. قوله: (ودفعها الخ) أي فلو تلفت في يده ضمنها مطلقاً لكن يأتي أن المعتمد إباحة الإقدام خلافاً لما بحثاه وهو قد 
يقتضي عدم الضمان إلأ أن يقال لا يلزم من جواز الإقدام عدم الضمان لجواز أنه تصرف مشروط بسلامة العاقبة اه. .ع ش. 
قوله: (وذلك) إشارة إلى ما ذكر في المتن والشرح جميعاً اه. كردي عبارة السيد عمر قوله وذلك لأن الوارث الخ الأولى ترك 
وذلك فتدبر اه. أي ليتعلق قوله لأن الخ بقوله وإنما صحت الخ وقوله وليطالب الخ وقوله لتبقى الخ معطوفان على قوله لأن 
الوارث الخ فهو من فوائد صحتها فيما ذكر اه. ل ا ا ل ا 
الحاكم) فلو ردّها إليه بلا طلب من الحاكم هل يضمن أولا فيه نظر اه. .ع ش. قوله: (لو غاب مستحقها) كأنه مفروض في 
غيبته مع قبوله وإلا لتأتي فيه اختلاف كلامي ابن الرفعة والسبكي كما هو واضح اه. سيد عمر أقول قضية ذلك أن حق 
الوارث الغائب يسلم للوصي لا الحاكم وقد يدعي دخوله في كلام الشارح فليراجع . قوله: (وكذا لو تعذر قبول الموصى له 
الخ) أي يطالب الوصي الوارث بالعين الموصى بها عند تعذر قبول الموصى له بنحو غيبته فيأخذها الوصي ليحفظها إلى 
حضور الموصى له فإن قبل سلمها له وإن رد دفعها للوارث اه. ع ش . قوله: (على ما بحثه ابن الرفعة) معتمد اه. ع ش . 
قوله: (ومعنى قوله) أي السبكي . قوله: (فكان له) أي الوارث دخل فيمن تبقى الخ وهل تجب النفقة في مدة الانتظار على 
الوارث أولا وعلى وجوبها عليه هل يرجع بها على الموصى له إذا قبل لتبين أنه أنفق على ملك غيره أولا فيه نظر» ولا يبعد 
أنه إن تمكن من رفع الأمر إلى الحاكم ولم يفعل لا رجوع له لتقصيره بعدم طلب القبول من الموصى له ليعلم حاله هل يقبل 

أم لا اه .ع ش أقول تقدم في المتن ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده؛ وقال الشارح في شرحه والكلام 
في المطالبة حالاً أما بالنسبة للاستقرار فهي على الموصى له إن قبل وإلا فعلى الوارث اه. فمقتضى كلام المصنف المذكور 
أنه لا تجب النفقة في مدة الانتظار على الوارث ومقتضى كلام الشارح المذكور أن الوارث لو أنفق فيها يرجع بها على 
الموصى له إذا قبل الوصية وإن لم يرفع الأمر إلى الحاكم مطلقاً فليراجع . قوله: (ولو أخرج الوصي الخ) قضية التقييد 
بالموصي أن غيره إذا أخرج من ماله ليرجع لا يجوز له أخذ بدل ما صرفه من التركة وإن كان وارثاً فطريق من أراد التصرف في 


قوله: (وإل تولى) ظاهره وإن وجد وارث لكن قول العباب الآني مطالبة الورثة بالفعل يدل على أن للوارث تولي 
الصرف» وعبارة العباب ولو قال: اجعل كقني 'من هلم الدراهم فله الشراء بغينها أو في الذمة ويقضي منهاء ولو أوصى 
بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بذله من نفسه لم يمنعه الوصي» وإن أراد بيع بعض لذلك وأراد الوصي أن يتعاطاه 
فأيهما أحق وجهان انتهت فانظر قوله فأيهما أحق هل يشكل على قوله للوصي بقضاء الدين وتنفيذ الوصية مطالبة الورثة 


١.‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
فلاء أي إلا إن أذن له حاكم أو جاء وقت الصرف الذي عيّنه الميت وفقد الحاكم ولم يتيسر بيع التركة فأشهد بنية 
الرجوع كما هو قياس نظائرهء وسيأتي ما يؤيده ولو أوصى يبيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه فاقترض الوصي 
دراهم وصرفها فيه امتنع عليه البيع ولزمه وفاء الدين من ماله. ومحله فيما يظهر حيث لم يضطر إلى الصرف من ماله 
وإلآ كأن لم يجد مشترياً رجع إن أذن له حاكم أو فقده وأشهد بنية الرجوع نظير ما تقررء ولو أوصى بقضاء الدين من 
عين بتعويضها فيه وهي تساويه أو تزيد وقبل الوصية بالزائد كما هو ظاهر أو من ثمنها تعين فليس للورثة إمساكهاء ومنه 
يؤخذ أنه لا يلزم استئذانهم فيها بخلاف ما إذا لم يعين لا يتصرف حتى يستأذنهم» لأنها ملكهم فإن غابوا استأذن 
الحاكم ؤبحث صحة إذا مت ففرّق مالي عليك من الدين للفقراء فيكون وصياً ومرّ آخر الوكالة ما يصرّح بهء وكان سبب 
اغتفار اتحاد القابض والمقبض هنا تقدير أن الفقراء وكلاؤه كما قدر أن المعمرين وكلاؤه فى إذن الأجير للمستأجر فى 
العمارة» وقد يقال لا يحتاج لهذا التقدير هنا بل سببه الخوف من استيلاء نحو قاض بالقبض منه ثم أقباضه ون كان هو 
القياس»» لأن الغالب في القضاة ونحوهم الخيانة لا سيما في الصدقات» وقد قال الأذرعي عن قضاة زمنه وهم أحسن 
حالاً ممّن بعدهم: أنهم كقريبي عهد بالإسلام وللمشتري من نحو وصي وقيم ووكيل وعامل قراض أن لا يسلمه الثمن 
حتى تثبت ولايته عند القاضي . 


تركة الميت ولا وصاية له أن يستأذن الحاكم فتنبه له فإنه يقع كثيراً اه. ع 0 قوله: (إلآ إن أذن له الحاكم الخ) صريح هذا 
الصنيع أن إذن الحاكم يكفيه في الرجوع إذا صرف من ماله وإن كان في التركة ما يتيسر الصرف منه والظاهر أنه غير مراد كما 
يدل عليه قوله الآتي كما هو قياس نظائرهٍ إذ هو على هذا الوجه ليس على قياس النظائر» ويصرّح به ما سيأتي فيما لو أوصى 
ببيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه من أن إذن الحاكم إنما يفيد عند التعذرء ثم قال عقبه نظير ما تقرر إذ هذا هو الذي 
أراده بما تقرر كما هو ظاهر ولا يكون نظيره إلا إن ساواه فيما ذكر اه. رشيدي . قوله: (فاشهد بنية الرجوع) ظاهره وإن كان 
في الورئة من هو محجور عليه بصبا أو جنون أو سفه اه. ع ش . قوله: (ببيع بعض التركة) ظاهره وإن كان غير معين بأن 
قال: بيعوا بعض تركتي وكفنوني منه فليراجع اه. رشيدي . قوله: (وإخراج كفنه) أي مثلاً. قوله: (فاقترض الوصي دراهم 
الخ) ظاهره ولو كان وارثئاً ويمكن الفرق بين هذه وما قبلها بأنه هنا لما عيّن للكفن عيناً وعلقه بخصوصها كان ذلك آكد مما لو 
قال أعطوا زيداً كذا من الدراهم مثلاً فغلظ على الوصي حيث خالف غرض الموصي فالزم بقضاء الدين من ماله ولو وارثاً 
بخلاف تلك فإنه لما لم يعين له فيها جهة كان الأمر أوسع فسومح للوارث لقيامه مقام مورثه في الجملة اه. ع ش. وهذا 
كالصريح في اعتبار التعين ولعله ليس بقيد كما يشير إليه قوله فغلظ عليه حيث خالف الخ ومال إليه الرشيدي كما مرّ آنفا 
وعبارة سم عن العباب ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها أو في الذمة ويقضي منها ولو أوصى بتجهيزه 
' ولم يعين مالاً فأراد الوارث بدله من نفسه لم يمنعه الموصي اه. قوله: (امتنع عليه البيع الخ) هل يأتي ما ذكر فيما لو أوصى 
بتجهيزه ولم يعين مالا وليس في التركة نقد يصرف فيه أولاً وقياس ما هنا الأول فليراجع . قوله: (كأن لم يجد مشترياً) أي أو 
خيف تغير الميت لو اشتغل بالبيع اه. ع ش . قوله: (بتعويضها فيه) أي الدين. قوله: (وقبل الوصية بالزائد) ينبغي أن يتأمل 
فيه فإنه فى التعويض عن الدين بغير جنسه لا بد من صيغة من الطرفين كما هو ظاهرء فإن كان المراد بالقبول ما ذكر فلا وجه 
لتخصيصه بالزيادة» وإن كان قبولاً آخر فما وجه الاحتياج إليه لأنها محاباة في ضمن معاوضة فليتأمل اه. سيد عمر وهو 
وجيه : قوله: (لا يتصرف حتى يستأذنهم الخ) ومثله ما لو لم يقبل الموصى له العين التي أوصي بتعويضها له اه. ع ش. 
قوله: (وكان سبب اغتفار الخ) لم لا يقال اغتفروا ذلك توسيعا في حصول الثواب وإن كان خلاف القياس كما خالفوه هنا في 
مسائل عديدة لذلك اه. سيد عمر. قوله: (استيلاء نحو قاض الخ) قضيته أنه لو أمن قاضي تلك البلدة لا يصمح ما ذكر مع أن 


بالفعل أو بإعطائه التركة ليفعل فإن باع بلا مراجعة بطل فإن غابوا اتجه مراجعته للقاضي ليأذن له فيه انتهى فإنه إذا وجبت 
المراجعة فكيف يتمكن من البيع مع منازعة من يجب مراجعته حتى يكون أحقء إلا أن يستثنى هذا أو يكون ذاك على الوجه 
الآخر ولعل الأوجه أن يجاب بأنه إنما وجبت مراجعته لاحتمال أن يريد إمساك التركة والصرف من ماله وعند إرادة بيع 
البعض لذلك اندفع هذا الاحتمال فجاز الاختلاف في الأحق منهما انتهى . 


فصل في الإيصاء ١‏ 


قال القاضي أبو الطيب ولو قال: ضع ثلثي حيث شئت شئت لم يجز له الأخذ لنفسهء أي وإن نص له على ذلك 
لاتحاد القابض والمقبض . قال الدارمي رحمه الله: ولا لمن تقبل شهادته له» أي إلا أن ينص له عليه لمستقل؛ إذ لا 
اتحاد ولا تهمة حينئذ قال ولا لمن يخاف منهء أي ولم يوجد فيه شرط الاعطاء وإلأ فلا وجه لمنع اعطائه ولو خوقاً 
منه» قال: ولا لمن يستصلحه وكان مراده أنه غير صالح فيعطيه ليتألفه حتى يبقى صالحاً وفيه نحو ما قبله وهو أنه إن 
وجد فيه شرط الاعطاء جاز مطلقاً أو عدمه لم يجز مطلقاً (والنظر في أمر الأطفال) والمجانين والسفهاء وكذا الحمل 
الموجود عند الإيصاء ولو مستقلاًء كما اقتضاه كلام جمع متقدمين وسكت عليه جمع متأخرون ويدخل من حدث بعد 
الإيصاء على أولاده تبعا على الأوجه كما في الوقف . 

وبحث الأذرعي وجوبه في أمر نحو الأطفال إلى ثقة مأمون وجيه كاف, إذا وجده وغلب على ظنّه إن تركه يؤدي 
إلى استيلاء خائن من قاض أو غيره على أموالهم وفي هذا ذهاب إلى أنه يلزمه حفظ مالهم بما قدر عليه بعد موته كما 
في حياته» وأركانه أربعة: موص ووصي وموصى فيه وصيغة (وشرط الوصي) تعيين و (تكليف) أي بلوغ وعقل» لأن 
غيره لا يلي أمر نفسه فغيره أولى وسيذكر أنه لو أوصى لفلان حتى يبلغ ولده فإذا بلغ فهو الوصي جازء ولا يرد على 
هذا لأنه في الإيصاء المنجز وذاك إيصاء معلق (وحرية) كاملة ولو مآلا كمدبر ومستولدة فلا يصحح د 


كلامهم بإطلاقه صادق بذلك اه. سيد عمر وقد يجاب بأن الملحؤظ في التعليل الشأن والغالب كما أشار إليه الشارح . 
قوله: (لم يجز له الخ) أي وله الصرف لمن شاء وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والمسلم والكافر ووارث 
الوصي وغيره وليس له أن يدفع منه شيئاً لورثة الموصي كما مرّ ومثله أي الوصي المطلق الوكيل بالصدقة وطريقه أن يقول له 
أي للموكل عين لي ما آخذه ويميزه ويدفعه له اه. ع ش . قوله: (أي وإن نص الخ) محل تأمل ولم لا يغتفر كما اغتفر فيما 
مر آنفاً سيما على التوجيه الثاني فإن الذي يفهم من سياق كلامهم هنا أن وجه المنع التهمة لا غير وهي منتفية بالتعيين سيما 
مع تعيين المقدار اه. سيد عمر . قوله: (على ذلك) أي الأخذ لنفسه اه. ع ش . قوله: (عليه) أي الأخذ لمن لا تقبل 
شهادته الخ . قوله: (لمستقل) عبارة النهاية بمستقبل بالباء قالع ش أي بقدر مستقل اه. قوله: (قال) أي الدارمي . قوله: 
(ولو خوفاً منه) أي ولو كان الإعطاء له خوفاً منه. قوله: (وهو) أي نحو ما قبله وقوله مطلقاً أي قصد صلاحه أولاً. قوله: (أو 
عدمه) الأولى الأخصر وإلآ. قوله: (والمجانين) إلى المتن في المغني وإلى قوله وأخذ منه ابن الرفعة في النهاية . قوله: (ولو 
مستقلا) أي بأن كان الإيصاء في حق الحمل فقط كردي و ع ش . قوله: (ويدخل) في الإيصاء لأولاده. قوله: (تبعاً على 
الأوجه) فعلم صحة الإيصاء على الحمل الغير الموجود عند الإيصاء تبعاً اه. سم . قوله: (وجوبه في أمر نحو الأطفال إلخ) 
إذا لم يكن لهم جد أهل للولاية اه. مغني . قوله: (أنه يلزمه) أي على الآباء أي الأصل . قوله: (حفظ مالهم) أي الموجود 
بأن آل إليهم بطريق من الطرق وما يؤول إليهم منه بعد موته اه. ع ش . قوله: (تعيين) هل الحكم كذلك وإن كان بصيغة 
رع ا اعد قذي أذ مجلديا لدو تلك اجذا نيا برا الريية 0 انوا اا لاا ا برلل الاي لدم 
رأيت قولهم الآني.في قوله الوصية أوص عني بتركتي إلى من شئت أنه يصحٌ ويوصي عنه وهو مصرّح بصحة ما نحن فيه 
بالأولى اه. سيد عمر . قوله: (ولا يرد) أي من حيث جعل ابنه وصياً قبل البلوغ اه. سم عبارة الرشيدي أي لا يرد على 
اشتراط التكليف ووجه وروده ظاهر خلافاً لما في حاشية الشيخ ع ش وهو أنه جعل ابنه وصياً قبل التكليف نعم إنما يظهر 
الورود لو كان العبرة بالتكليف عند الوصية لكن سيأتي أن الشرط إنما يعتبر عند الموت وحينئذ فالورود فيه خفاء لأن 
الموصي لا يعلم وقت موته ولعل ابنه عنده يكون مكلفاً فتأمل اه. رشيدي . قوله: (لأنه) أي ما هنا وقوله وذاك ما سيذكره. 

قوله: (كاملة) إلى قوله ولا يرد عليه في المغني . قوله: (ولو مآلا) أي بأن يكون بحيث يكون عند دخول وقت القبول وهو 
الموت حراً كما يؤخذ من تمثيله فليس المراد مطلق المالية الصادقة بغير ما ذكر اه. رشيدي أقول ما يأتي في الشارح 
والنهاية والمغني واللفظ له وتعتبر هذه الشروط عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما لأنه وقت التسلّط على القبول حتى لو 


قوله: (تبعاً على الأوجه) فعلم صحة الإيصاء على الحمل الغير الموجود عند الإيصاء تبعاً. قوله: (ولا يرد) أي من 
حيث جعل ابنه وصياً قبل بلوغه. 


لمن فيه رق للموصي أو لغيره وإن أذن سيدهء لأن الوصاية تستدعي فراغاً وهو ليس من أهله» وأخذ منه ابن الرفعة منع 
الإيصاء لمن آجر نفسه فى عمل مدة لا يمكنه التصرف فيها بالوصاية . ولا يرد عليه أن له حيتئذ الإنابة» لأنه الآن عاجز 
وذلك لأن الاستنابة تستدعي نظراً في النائب والفرض أنه مشغول (وعدالة) ولو ظاهرة فلا تصحٌ لفاسق اجماعاًء لأنه 
ولاية ولو وقع نزاع في عدالته اشترط ثبوت العدالة الباطنة كما هو ظاهر (وهداية إلى التصرف الموصى به) فلا يجوز 
لمن لا يهتدي إليه لسفه أو هرم أو تغفل» إذ لا مصلحة فيه ولو فرق فاسق مثلا ما فوّض له تفرقته غرمه وله استرداد 
بدل ما دفعه ممّن عرفه لتبين أنه لم يقع الموقع» فإن بقيت عين المدفوع استرده القاضي وأسقط عنه من الغرم بقدره كما 
هو ظاهرء ومرٌ أن للمستحق لعين الاستقلال بأخذها وللأجنبي أخذها ودفعها إليه فما هنا في غير ذلك (وإسلام) فلا 
يصحٌ من مسلم لكافر لتهمته» نعم إن كان المسلم وصي ذمي فرّض إليه وصاية على أولاده الذميين جاز له إيصاء ذميّ 
عليهم على ما بحثه الإسنوي» ورده ابن العماد وتبعوه بأن الوصي يلزمه النظر بالمصلحة الراجحة والتفويض لمسلم 
أرجح في نظر الشرع منه لذميّ فالوجه تعين المسلم هنا أيضاًء أي إن وجد مسلم فيه الشروط يقبل وإلأ جاز الذمي 
الذي فيه الشروط فيما يظهرء وأخذ من التعليل المذكور أنه لو كان لمسلم ولد بالغ ذميّ سفيه لم يجز أن يوصى به إلى 
ذميّ وفيه نظرء والفرق بين الأب والوصي ظاهر وذكر الإسلام بعد العدالة» لأن الكافر قد يكون عدلاً في دينه وبفرض 
علمه من العدالة يكون توطئة لقوله: (لكن الأصمّ جواز وصية ذمي) أو نحوه ولو حربياً كما هو ظاهر (إلى) كافر 


أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكلمها عند الموت صم اه. هذا ظاهر في أن المراد مطلق 
المالية فليراجع . قوله: (لمن فيه رق) أي رق لا يزول بموت الموصي كما يعلم مما قبله اه. رشيدي قد تقدم ما فيه. قوله: 
(وأخذ منه ابن الرفعة إلخ) أقرّه المغني أيضاً ورده النهاية فقال وما أخذه ابن الرئئة منبزون م الإيصاء لين ابعو كيه لح 
مردود لبقاء أهليته وتمكنه من استنابة ثقة يعمل عنه تلك المدة اه. قوله: (والفرض أنه مشغول) قد يقال هذا الشغل لا يمنع 

النظر في النائب اه. سم هذا محل تأمل إذ لو فرص أذ شل بنع انظ أيشا فلا وجهللتوقف وال فهو خلاف الفرض ال 
سيد عمر قول المتن: (وعدالة) قضية الاكتفاء بالعدالة أنه لا يشترط فيه سلامة من خارم المروءة والظاهر خلافه وأن المراد 
بالعدل في عبارتهم من تقبل شهادته فليراجع اه. ع ش . قوله: (ولو ظاهرة) وفاقاً للمغني ولبعض نسخ النهاية قالرع ش 
قوله ولو ظاهرة عبارة شيخنا الزيادي تبع فيه الهروي والمعتمد أنه لا بد من العدالة الباطنة مطلقاً كما هو مذكور قبيل كتاب 
الصلح اه. وقول الزيادي الباطنة أي التي تثبت عند القاضي بقول المزكي وقوله أيضاً مطلقاً أي وقع نزاع في عدالته أولاً 
وفي نسخة أي للنهاية وعدالة باطنة وهي موافقة لما في الزيادي اه. قوله: (فلا تصح لفاسق) إلى قول المتن وإسلام في 
النهاية. قوله: (لسفه إلخ) أي أو مرض اه. مغني . قوله: (ولو فرّق فاسق إلخ) أي فيما لو كان الموصى به غير معين 
والموصى له كذلك فلا ينافي ما مرٌ في قوله وإنما صحّت إلخ كما نبّه عليه بقوله ومرٌ إلخ ثم الكلام ف في الوصية أما لو دقع 
شخص في حياته شيئا لفاسق علم فسقه وأذن له في تفريقه ففرقه على الوجه المأذون له فيه فلا يظهر إلا الاعتداد به ويصدق 
في ذلك اه. ع ش. ا ا ار ا م بعض الموصى به في يد 
الوصي الفاسق مثلاً هو أو القاضي أو كل منهما لم أر فيه شيئاً ولعل الثاني أوجه اه. سيد عمر. قوله: (فإن بقيت عين 
المدفوع) أي في يد من أخذ ممّن فرّق اه. ع ش. قوله: (وأسقط إلخ) أي أورد له منه بقدره إن كان قد أخذه كما هو ظاهر 
اه. سيد عمر. قوله: (عنه) أي الفاسق. قوله: (ومرّ) أي في شرح وتنفيذ الوصايا. قوله: (فما هنا) أي من الغرم والاسترداد 
اه. رشيدي . قوله: (فلا تصح من مسلم) إلى قوله وفيه نظر في النهاية والمغني إلا قوله أي إن وجد إلى وأخذ. قوله: (وأخذ 
من التعليل المذكور إلخ) اعتمده النهاية والمغني. قوله: (من التعليل المذكور) يعني قوله بأن الوصي يلزمه إلخ اه. 
رشيدي . قوله: (وفيه نظر والفرق إلخ) هذا الفرق مردود بجامع أن كلا منهما يلزمه رعاية المصلحة الراجحة في الشرع نهاية 
ومغني . قوله: (أو نحوه) من المعاهد والمستأمن اه. مغني . قوله: (ولو حربياً) إلى قوله وهل يحرم الإيصاء في النهاية إلا 


قوله: (والفرض أنه مشغول) قد يقال هذا الشغل لا يمنع النظر في النائب. قوله: (نعم إن كان المسلم الخ) ينبغي أن 
يكون التعبير بالمسلم احترازاً عن الذمي فله الإيصاء 0 ذمي كالموصي الأصلي . قوله: (وأخذ من التعليل الخ) اعتمده 


فصل في الإيصاء ١1١‏ 


معصوم (ذمي) أو معاهد أو مستأمن فيما يتعلق بأولاده الكفار بشرط كون الوصي عدلاً في دينه» كما يجوز أن يكون 
ولياً لأولاده وتعرف عدالته بتواترها من العارفين بدينه أو بإسلام عارفين وشهادتهما بها ويشترط أيضاً أن لا يكون 
الوصيّ عدوًاً للموصى عليه أي عداوة دنيوية» فأخذ الإسنوي منه عدم صحة وصاية نصراني ليهودي وعكسه مردود» 
نعم في تصوّر وقوع العداوة للطفل والمجنون من صغره بعد وكون ولد العدوٌ عدوًاً ممنوع» ويمكن تصويره بأن يكون 
عرف من الوصي كراهتهما لموجب أو غيره» على أن اشتراط عدالته تغني عن اشتراط عدم عداوته نظير ما يأتي في 
وليّ النكاح المجبر لكن ما أوجبت به عنه ثم لا يتأتى هنا فتأمله فإنه غامض والعبرة في هذه الشروط بوقت الموت» 
لأنه وقت التسلّط على القبول فلا يضرٌ فقدها قبله ولو عند الوصية وهل يحرم الإيصاء لنحو فاسق عندهاء لأن الظاهر 
استمرار فسقه إلى الموت فيكون متعاطياً لعقد فاسد باعتبار المآل ظاهراً أو لا يحرمء لأنه لم يتحقق فساده لاحتمال 
عدالته عند الموت ولا إثم مع الشك كل محتمل وممّا يرجح الثاني أن الموصي قد يترجى صلاحه لوثوقه به» فكأنه قال 
جعلته وصياً إن كان عدلاً عند الموت وواضح أنه لو قال ذلك لا إثم عليه فكذا هناء لأن هذا مراد وإن لم يذكر ويأتي 
ذلك في نصب غير الجد مع وجوذه بصفة الولاية لاحتمال تغيرها عند الموت؛ فيكون لمن عينه الأب لوثوقه به (ولا. 
يضرٌ العمى في الأصحّ) لأن الأعمى كامل ويمكنه التوكيل فيما لا يمكنه. وبحث الأذرعي امتناع الوصية للأخرس وإن 
كان له إشارة مفهمة ونظر غيره فيه وتتجه الصحة فيمن له إشارة مفهمة إذا وجدت فيه بقية الشروط» (ولا تشترط 
الذكورة) اجماعاً (وأم الأطفال) المستجمعة للشروط عند الوصية وقول غير واحد عند الموت عجيبء لأن الأولوية 


له نعم إلى ويمكن وقوله على أن إلى والعبرة. قوله: (معصوم) قضيته امتناع إيصاء الحربي إلى حربي سم على حج وهو 
ظاهر لأن الحربى ي لا بقاء له اه. ع ش . قوله: (ود يشترط أيضاً) إلى قوله نعم في المغني . قوله: ( أي عداوة دنيوية) أي فلا 
تضر الدينية لكن من المعلوم أن محله حيث لم تستلزم الدنيوية فإن انفكاكها عنها نادراً إذ الغالب على من هو في أسر الطبيعة 
أنه يساء بما يسر عدوه الدينى ويسر بما يساء به فتحققت الدنيوية أيضاً هذا ولو استثنى من يدعو لبدعته لكان حسداً لأنه يخشى 
منه إفساد دينه الذي هو أضرٌ من إفساد دنياه اه. سيد عمر. قوله: (فأخذ الإسنوي منه) أي من اشتراط عدم العداوة. قوله: 
(للطفل) يؤخذ منه أن محل الاستبعاد بالنسبة لغير المميز كما هو ظاهر اه. سيد عمر . قوله: (من صغره) متعلق بالمجئنون 
والضمير لأل الموصولة. قوله: (بعد) قد يدفع البعد في المجنون بأن تحصل العداوة قبل جنونه فتستصحب لأن الأصل 
والظاهر بقاؤها كذا أفاده الفاضل المحشي وهو عجيب مع قول الشارح من صغره فالظاهر أن هذه الزيادة لم تكن في نسخة 
المحشي فإني رأيتها في أصل الشارح ملحقة بخطه اه. سيد عمر وقد يدفع العجب بأن الصغر يشمل حالة التمييز إلى 
البلوغ . قوله: (وكون ولد إلخ) مبتدأ خبره ممنوع . قوله: (على أن اشتراط عدالته يغني إلخ) لو أغنى شرط العدالة عنه لما 
أطبقوا على الجمع بينهما في الشهادة اه. سيد عمر. قوله: (بوقت الموت) هل يعتبر في الفاسق إذا تاب مضى مدة الاستبراء 
8 كر امح ا ل ا 0 تراط ذلك 
في حق الولي إذا أراد أن يزوج موليته بعد التوبة اه. ع ش أقول وقد يفرق بين التصرف المالي وغيره بل هو الظاهر 
فليراجع . قوله: (فكأنه قال جعلته وصياً إلخ) وقد يقال فرق بين ما لو قال أوصيت له إذا صار عدلاً وبين ما إذا أسقطه واقتصر 
على قوله أوصيت لزيد بأنه إذا صرّح بقوله إن كان عدلاً وقت الموت أشعر ذلك بتردده في حاله فيحمل القاضي على البحث 
عن حاله وقت الموت بخلاف ما لو سكت عنه فإنه يظن من إيصائه له حسن حاله وربما خفيت حاله عند الموت على القاضى 
فيغتر بتفويضه الأمرله فيسلمه المال على أن في إثبات الوصية له قبل الموت حملاً له على المنازعة بعد الموت فربما أدّى إلى 
إفساد التركة اه. ع ش . قوله: (ويأتي ذلك) أي نظيره. قوله: (فيكون) أي الإيصاء . قوله: (لأن الأعمى) إلى قوله وقول غير 
واحد في المغني وإلى قوله فإن قلت يمكن في النهاية . قوله: (فيمن له إشارة مفهمة) ظاهره وإن اختصٌ بفهمها الفطنون 
وينبغي تخصيصها بما إذا فهمها كل أحد لتكون صريحة اه. ع ش قول المتن: (وأم الأطفال إلخ) وهل الجدة كذلك ولو من 


مرء. قوله: (معصوم) قضيته امتناع إيصاء الحربي إلى حربي . قوله: (بعد) قد يدفع العبد في المجنون بأن تحصل العداوة قبل 
جنونه فيستصحب لأن الأصل والظاهر بقاؤها. 


؟ ١١‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الآتية إنما يخاطب بها الموصي وهو لا علم له بما عند الموت» فتعين أن المراد أنها إن كانت عند إرادته الوصية جامعة 
للشروط فالأولى أن يوصي إليها وإلآ فلاء فإن قلت لا فائدة لذلك لأنها قد تصلح عند الوصية لا الموت» قلت الأصل 
بقاء ما هي عليه . فإن قلت يمكن تصحيح ما قالوه بأن يوصي إليها معلقاً على استجماعها للشروط عند الموت» قلت 
لو كان هذا هو المراد لم يحتجٌ لقولهم المستجمعة للشروط عند الموت» لأنه وإن لم ينص على ذلك لا بد من 
وجودهء فكان قياسه أن يقال إنها أولى مطلقاً ثم إن استجمعت الشروط عند الموت بقيت على وصايتها وإلأ فلاء على 
أن ذلك لو قيل لم يحسن أيضاً لعدم وجود محقق الأولوية حينئذ» لأنها إن استجمعت الشروط وجب توليتها وإلألم 
يجز وتزوّجها لا يبطل وصايتها إلا إن نصّ عليه الموصي وإن أبطل حضانتها بشرطه (أولى) بإسناد الوصية إليها بل 
وبتفويض القاضي حيث لا وصية أمرهم إليها (من غيرها) لأنها أشفق عليهم. قال الأذرعي: وإنما يظهر كونها أولى إن 
ساوت الرجل في الاسترباح ونحوه من المصالح التامة. (وينعزل الوصي) وقيم الحاكم بل والأب والجد (بالفسق) وإن 
لم يعزله الحاكم لزوال أهليته» نعم تعود ولاية الأب والجد بعود العدالة لأن ولايتهما شرعية بخلاف غيرهما لتوقفها 
على التفويض. فإذا زالت احتاجت لتفويض جديد وكذا ينعزلون بالجنون والإغماء لا باختلال الكفاية» بل يضم له 
القاضي معيناً بل أفتى السبكي بحثاً بأنه يجوز له ضم آخر للوصي بمجرد الريبة» ثم قال وظاهر كلام الأصحاب يقتضي 
المنع اه. 

والذي يظهر حمل الأوّل على قوّة الريبة والثاني على ضعفهاء ثم رأيت الأذرعي بحث ذلك وزاد أن هذا في 
متبرع أما من يتوقف ضمّه على جعل فلا يعطاه إلأ عند غلبة الظنّ لئلا يضيع مال اليتيم بالتوهم من غير دليل ظاهرء 
ويعزل القاضي قيمه بمجرد اختلال كفايته لأنه الذي ولآهء ب 0 0 00 20 


جهة الأب فيه نظر والظاهر أنها كذلك لأنها أشفق من الأجانب وظاهر كلام الروضة في باب الفرائض يشملها اه. ع ش. 
قوله: (تصحيح ما قالوه) أي عند الموت. قوله: (لم يحتج لقولهم المستجمعة إلخ) قد يقال دفعوا به توهم إرادة الإطلاق وأنها 
مستثنى من هذه الشروط لمزيد شفقتها على نحو الأب اه. سم. قوله: (من وجوده) أي الاستجماع للشروط . قوله: (مطلقاً) 
أي بدون تقييد باستجماع الشروط . قوله: (على أن ذلك) أي أنها أولى مطلقاً. قوله: (لأنها إن استجمعت الشروط) أي عند 
الموت وقوله وجبت توليتها إن أراد وإن لم يوص إليها الأب فهو ما جرى عليه الإصطخري المرجوح في المذهب وإن أراد 
إبقاء وصايتها فلا يتم التطبيق لظهور محقق الأولوية حينئذ وهو تعيين المشفق في حق الأطفال . قوله: (وتزوجها لا يبطل إلخ) 
مستأنف . قوله: (إن نص عليه) أي شرط عدم التزوج . قوله: (وإن أبطل) أي تزوجها. قوله: (بإسناد الوصية) إلى قول المتن 
وكذا القاضي في النهاية. قوله: (وبتفويض القاضي إلخ) عبارة النهاية والمغني وللحاكم تفويض أمر الأطفال إلى امرأة حيث لا 
وصي فتكون قيمة ولو كانت أم الأولاد فهي أولى كما قاله الغزالي في بسيطه اه. قول المتن: (من غيرها) من النساء والرجال 
اه. مغني . قوله: (لأنها أشفق) وخروجاً من خلاف الإصطخري فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد اه. مغني . قوله: (قال 
الأذرعي) إلى قوله وزاد في المغني . قوله: (نعم تعود ولاية الأب إلخ) ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف 
وبعضهم زاد الأمإذا كانت وصية اه. ع ش . قوله: (بالجنون والإغماء) ظاهره وإن قل زمنهما اه. ع ش عبارة المغني 
والجنون والإغماء كالفسق في الانعزال به فلو أفاق غير:الأصل والإمام الأعظم لم تعد ولايته لأنه يلي بالتفويض كالوكيل 
' بخلاف الأصل تعود ولايته وإن انعزل لأنه يلي بلا تفويض وبخلاف الإمام الأعظم كذلك للمصلحة الكلية فإن أفاق الإمام 
وقد ولي الآخر بدله تعذرت توليته إن لم يخف فتنة وإلآ فلا فيولي الأول قال الإمام ولا أشك أنه ينعزل بالردّة ولا تعود إمامته 
لع . قوله: (حمل الأول) أي جواز الضم بمجرد الريبة وقوله والثاني هو قوله وظاهر كلام الأصحاب إلخ اه. ع ش . قوله: 
(ويعزل القاضي إلخ) هل يتعين عزله أو يجوز ضم آخر إليه محل تأمل اه. سيد عمر أقول ويظهر الجواز إذا اقتضته المصلحة 
بل ألظاهر أن قول الشارح المتقدم بل يضم إلخ شامل لقيم الحاكم أيضاً. قوله: (لأنه الذي ولأه) قال النهاية ويظهر جريان ما 


قوله: ليمع لتولي الميتتعية الع اتنا دنهو به ابرض إزاءة الاطالاق رانييسرتتاة ة من هذا الشرط لمزيد 
شفقتها على نحو الأب. 


فصل في الإبصاد ١١‏ 


(وكذا القاضي) ينعزل بما ذكر (في الأصحّ) لزوال أهليته أيضاً ويتجه في فاسق ولأه ذو شوكة مع علمه بفسقه أنه لا يؤثر 
إلأطررٌ مفسق آخر أقبح» لأن موليه قد لا يرضى به (لا الإمام الأعظم) فإنه لا ينعزل بما ذكر لتعلق المصالح الكلية 
بولايته وخالف فيه كثيرون» فنقل القاضي الاجماع فيه مراده به اجماع الأكثرء (ويصهّ الإيصاء بقضاء الدين) ورد 
الحقوق (وتنفيذ الوصية من كل حر) سكران أو (مكلف) مختار نظير ما مرّ في الموصي بالمال» ومن ثم يأتي هنا نظير 
ما مرّ هناك فلو أوصى السفيه بمال وعين من ينفذه تعين على الأوجه وتنفيذ بالياء مصدراً هو ما في أكثر النسخ كأصله 
وغيره» وحكى عن خطه حذف الياء مضارعاً قيل والأولى أولى» إذ يلزم الثانية تكرار محض لأنه قدم الوصية بقضاء 
الدين أوّل الفصل» وحذف بيان ما تنفذ فيه ومخالفة أصله وفيه نظرء لأن الجار متعلق بيصحٌ أيضاً فلا تكرار حذف 
ذلك يغنى عنه قوله الآنى ويشترط بيان ما يوصى فيهء (ويشترط) فى الموصى (فى أمر الأطفال) والمجانين والسفهاء 
(مع هذا) المذكور من الحرية والتكليف وغيرهما ممًا أشرنا إليه (أن تكون له ولاية عليهم) مبتدأة من الشرع وهو الأب 
أو الجد المستجمع للشروط وإن علا دون الأم وسائر الأقارب والوصي والحاكم وقيمه» ومنه أب أو جد نصبه الحاكم 
على مال من طرأ سفهه, لأن وليه الآن الحاكم دونهما. 

وبحث الأذرعي أنه لا يصمّ إيصاء الفاسق فيما تركه لولده من المال لسلب ولايته على ولده 000ظظظ1 


مرّ من التفصيل فيما عمّت به البلوى في زمننا من نصب ناظر حسبة منضماً إلى الناظر الأصلي اه. قالع ش قوله ما مرٌ أي 
من قوله بل أفتى إلخ اه. قوله: (بما ذكر) شامل للجنون والإغماء اه. سم . قوله: (أنه لا يؤثر إلخ) عبارة النهاية عدم انعزاله 
بزيادته أو بطر وفسق آخران كان بحيث لو كان موجوداً به حال توليته له لولاه معه وإلآ انعزل لأن موليه حينئذ لا يرضى به 
اه. قوله: (لأن موليه قد لا يرضى به) يؤخذ منه أنه لو علم بالعادة أو قرينة رضي موليه بذلك المفسق الآخر الأقبح لم ينعزل 
به اه. سم وقد مرّ آنفاً عن النهاية ما يصرّح به . قوله: (ورد الحقوق) إلى قول المتن فإن أذن في النهاية . قوله: (تعين) أي من 
عيّنه السفيه اه. ع ش . قوله: (على الأوجه) أي من احتمالين ثانيهما منعه فيليه الحاكم أو وليه ومال إليه المغني. 

قوله: (مضارعاً) أي من الثلاثي . قوله: (قيل والأولى إلخ) أقرّه المغني عبارته وفي خط المصنف تنفذ بلا تحتانية 
مضموم الفاء والذال وسكون النون وهو معطوف على يصمح ويتعلق بهما قوله منه إلخ فصار كلامه حينئذ مشتملاً على 
مسألتين إحداهما صحة الوصية بقضاء الدين والأخرى نفوذ الوصية من الحر المكلف ويلزم على هذا كما قاله ابن شهبة 
محذورات أحدها التكرار فإن الوصية بقضاء الدين تقدم أول الفصل أنها سنة فلا فائدة للحكم ثانياً بصحتها ثانيها صيرورة 
الكلام في الثانية غير مرتبط فإنه لم يذكر في أي شيء تنفذ ثالئها مخالفة أصله أي من غير فائدة اه. قوله: (والأولى) أي 
النسخة التى بالياء مصدراً وقوله الثانية أي النسخة التى بدونها مضارعاً . قوله: (تكرار محض) أي فى قوله بقضاء الديون 
وقوله وحذف إلخ وقوله ومخالفة إلخغ عطف على قوله تكرار إلخ اه كردي أقول الحذف المذكور موجود في الأولى 
أيضاً. قوله: (لأن الجار متعلق إلخ) إن أراد التعلّق المعنوي فواضح أو الإصطلاحي فلا يخفى ما فيه من التسامح إذ المتعلق 
بأحد الفعلين نظير المتعلق بالآخر لأنه من باب التنازع اه. سيد عمر. قوله: (أيضاً) أي كتعلقه بتنفذ. قوله: (فلا تكرار إلخ) 
هذا واضح في نفي التكرار الذي أفاده ذلك القائل لكن يلزمه الوقوع في تكرار آخر إذ الأولى من جزئيات الثانية اه. سيد 
عمر أقول بل الأولى مطلقة محمولة على الثانية المقيدة فالتكرار الذي أفاده القائل باق على حاله . قوله: (وحذف إلخ) لا 
يخفى ما فيه على النبيه فإن الآتي مجمل وهذا مفصل والمجمل لا يغني عن المفصل كما هو واضح فلو استند إلى ما ذكر 
أول الفصل لكان متجهاً اه. سيد عمر. قوله: (وحذف ذلك يغني إلخ) الإغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر اه. سم أي 
فكان ينبغي أن يزيد لفظ لأنه قبل قوله يغني اه. رشيدي. قوله: (والمجانين) إلى قوله ولو بلغ الابن في المغني إلآ قوله 
وغيره ممّا أشرنا إليه وقوله وبحث الأذرعي إلى المتن. قوله: (والسفهاء) أي الذين بلغوا كذلك اه. مغني . قوله: (ممًا أشرنا 
إليه) يعني بقوله مختار. قوله: (وإن علا) أي الجد. قوله: (ومنه) أي القيم اه. ع ش . 


قوله: (لأن موليه قد لا يرضى به) يؤخذ منه أنه لو علم بالعادة أو قرينة رضا موليه بذلك الفسق الآخر الأقبح لم ينعزل 
به . قوله: (بما ذكر) شامل للجنون والإغماء. قوله: (وحذف ذلك يغني عنه) الاغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر. 


١15‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهو معلوم من المتن (وليس لوصي) توكيل إلآ فيما يعجز عنه أو لا يتولاه مثله على ما مرّ في الوكالة ولا (إيصاء) 
الو كام بزة اندركه 2 من الموصي وعين له شخصاً أو فوّضه لمشيئته بأن قال له: أوص بتركتي فلاناً أو من 

شئت» فإن لم يقل بتركتي لم يصحّ (جاز في الأظهر) لأنه استنابه فيه كالوكيل يوكل بالإذن» ثم إن قال له: : أوص عني 
أو عنك فواضح وإلا وصي عن الموصي لا عن نفسه على الأوجهء (و) لكون الوصية بكل من معنييها السابقين تحتمل 
الجهالات والأخطار جاز فيها التوقيت والتعليق كما يأتي» فعليه (لو قال أوصيت) لزيد ثم من بعده لعمرو أو (إليك إلى 
بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز)؛ بخلاف أوصيت إليك فإذا مت فقد أوصيت إلى من أوصيت 
إليه أو فوصيك وصيء لأن الموصى إليه مجهول من كل وجه ولو بلغ الابن أو قدم زيد غير أهل فهل ينعزل الأوّل 
فيلي الحاكم أو يستمرء لأن المراد إذا بلغ أو قدم أهلاً لذلك» الذي رجحه الأذرعي في بعض كتبه الثاني وله احتمال 
أنه يفرق بين الجاهل بالوصاية إلى غير الأهل وبين غيره قيل كان ينبغي تأخير هذا عقب قوله الآتي» ويجوز فيه التوقيت 
والتعليق فإنه مثال له وقد يجاب بأنهما هنا ضمنيان فلو أخّر هذا إلى هناك ربما توهم قصر ذاك عليهما ففصل بينهما 
ليكون هذا مفيداً للضمني وذاك مفيداً للصريح» وكون هذا مغنياً عن ذاك لا يعترض به مثل المنهاج (ولا يجوز) للأب 


قوله: (من المتن) أي من قوله أن يكون له ولاية إلخ اه. .ع ش . قوله: (أو لا يتولاه إلخ) أي لا يليق به فعله بنفسه اه. 
نهاية قول المتن: : (فإن أذن) بالبناء للمفعول بخطه نهاية ومغني . قوله: (فإن لم يقل بتركتي) ينبغي أو نحو قوله بتركتي كفى أمر 
أطفالي اه. . سم . اقوله: (فواضح) أي يوصي في الأول عن الموصي وفي الثاني عن نفسه قوله: (وإلا) أي بأن أطلق ولم يقل 
عنى ولا عنك لكن بعد التقييد بإضافة التركة إلى نفسه الذي هو شرط الصحة اه. رشيدي . قوله: دي 
وخلافاً للنهاية . قوله: (على الأوجه) هذا مساو لما في الروض وشرحه وهو الصواب بخلاف ما في الشارح أي النهاية اه. 
رشيدي . قوله: (السابقين) أي في أول الباب بقوله فعلم إطلاق الوصية على التبرع والعهد اه. كردي قول المتن: : (جاز) أي 
هذا الإيصاء واغتفر فيه التأقيت في قوله إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد والتعليق في قوله فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي اه. ٠‏ مغني . 
قوله: (بخلاف أوصيت) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو بلغ الابن إلى قيل . قوله: (فإذا متّ) بفتح التاء وكذا قوله من 
أوصيت . قوله: ا الح ل 1 . قوله: (لأن الموصى إليه مجهول من كل وجه) أي لمن 
يباشر الإيصاء فلا يرد قوله لوصيه أوص بتركتي إلى من شئت اه. سيد عمر. قوله: (ولو بلغ الابن إلخ) ولو قال أوصيت لك 
سنة إلى قدوم ابني ثم إن الابن قدم قبل مضي السنة هل ينعزل الوصي أم لا فيه نظر والظاهر الأول لأن المعنى أوصيت لك 
سنة ما لم يقدم ابني قبلها فإن قدم فهو الوصي فينعزل بحضور الابن ويصير الحق له وإذا مضت السنة ولم يحضر الابن فينبغي 
أن يكون التصرف فيما بعد السنة إلى قدوم الابن للحاكم لأن السنة التي قدرها لوصايته لا تشمل ما زاد اه. ع ش . قوله: 
(الذي رجحه الأذرعي إلخ) عبارة النهاية فالأقرب انتقال الولاية للحاكم لأنه جعلها مغياة بذلك اه. وعبارة المغني والظاهر 
كما قال شيخنا أنها مغياة بذلك اه. قوله: (الثاني) أي الاستمرار وقد مرّ آنفاً عن النهاية والمغني ترجيح الأول أي الانعزال 
والانتقال للحاكم . قوله: (بين الجاهل بالوصاية إلخ) أي بعدم صحتها إلى غير الأهل فينعزل وقوله وبين غيره أي بين العالم 
بذلك فلا ينعزل اه. كردي . قوله: (قيل كان إلخ) القائل المنكت كما في النهاية ووافقه أي المنكت المغني . قوله: (وقد 
يجاب بأنهما هنا ضمنيان إلخ) إن أراد بالضمني ما لا تصريح في صيغته بالتوقيت والتعليق فما هنا ليس كذلك أو ما لم يصرّح 
الموصي بوصفه بهما فما يأتي لم يرد منه ما صرّح فيه الموصي بذلك أو ما لم يصرّح فيه المصنف بوصفه بهما فهذا لا فائدة 
في إفراده فتأمله سم على حج اه. رشيدي . قوله: (ريما توهم إلخ) هذا التوهم مع التمثيل كأن يقول كقوله كذا لا يأتي اه. 
سم . قوله: (قصر ذاك) أي لتوقيت والتعليق وقوله عليهما أي الضمنيين اه. كردي. قوله: (وكون هذا مغنياً إلخ) يتأمل اه. 


قوله: (فإن لم يقل بتركتي) ينبغي أو نحو قوله بتركتي كفى أمر أطفالي . قوله: (ثم إن قال له أوص عني الخ) إن قال له 
آوص عني أو بتركتي أو نحوهما وصى عنه شرح م ر. قوله: (فهل ينعزل الأول الخ) اعتمد م ر الانعزال. قوله: (وقد يجاب 
بأنهما هنا ضمنيان الخ) إن أراد بالضمني ما لا تصريح في صيغته بالتوقيت والتعليق فما هنا ليس كذلك أو ما لم يصرح 
الموصي بوصفه بهما فما يأتي لم يرد منه ما صرّح فيه الموصي بذلك أو ما لم يصرّح فيه المصنف بوصفه بهما فهذا لا فائدة 
في إفراده فتأمله . قوله: (ربما توهم الخ) هذا التوهم مع التمثيل كأن يقول كقوله كذا لا يأتي . قوله: (وكون هذا مغنياً) يتأمل. 


فصل في الإيصاء ١16‏ 


(نصب وصي) على الأولاد (والجد حي بصفة الولاية) عليهم حال الموت أي لا يعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية الجد 
حينئذ» لأن ولايته ثابتة بالشرع كولاية التزويج. أما لو وجدت حال الإيصاء ثم زالت عند الموت فيعتد بمنصوبه كما 
بحثه البلقيني رحمه الله لما مرّ أن العبرة بالشروط عند الموت. وبحث السبكي رحمه الله جوازه عند غيبة الجد إلى 
حضوره للضرورة قال الزركشي رحمه الله ويحتمل المنع فإن الغيبة لا تمنع حق الولاية» أي ويمكن الحاكم أن ينوب 
عنه اه. ويتجه جوازه لو كان ثم ظالم لو استولى على المال أكله لتحقق الضرورة حينئذ» وعليه يحمل كلام السبكي 
رحمه الله وخرج بحال الموت حال الوصية فلا عبرة بهاء بل يجوز على ما مرّ نصب غيره وإن كان هو بصفة الولاية 
حينئذ» ثم ينظر عند الموت لتأّل الجد وعدمه كما علم مما مرّ. أما على الديون والوصايا فيجوز مع وجود الجد فإن 
لم يوص بها فالجد أولى بأمر الأطفال ووفاء الدين ونحوه» والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا على ما نقلاه عن البغوي 
رحمه الله وغيره. لكن بما يشعر بالتبري منه» ومن ثم اعتمد الأذرعي رحمه الله قول القاضي أن قضاء الديون إلى 
الحاكم أيضاًء وغلط البغوي (و) لا يجوز (الإيصاء بتزويج طفل وبنت) ولو مع عدم ولي لأن الوصي لا يعتني بدفع 
العار عن النسب» وسيأتي توقف نكاح السفيه على إذن الولي ومنه الوصي (ولفظه) أي الإيصاء كما بأصله؛ أي وصيغته 
(أوصيت إليك أو فوّضت) إليك (ونحوهما) كأقمتك مقامي وقياس ما مر اشتراط بعد موتي فيما عدا أوصيت» ويظهر 
أن وكلتك بعد موتي في أمر أطفالي كناية» لأنه لا يصلح لموضوعه فيكون كناية في غيره وقياسه إن وليتك؛ كذلك 


سم أي إذ لا يفهم من اعتقادهم الضمني اعتقاد الصريح . قوله: (للأب) إلى قوله على ما نقلاه في المغني إل قوله وبحث 
السبكي إلى وخرج وإلى قوله وقياس ما مرّ في النهاية . قوله: (على أولاده) أي الصبيان والمجانين والسفهاء. قوله: (حال 
الموت) نعت لصفة الولاية . قوله: (أي لا يعتد إلخ) أي ولا إثم عليه في ذلك لأنا لم نتحقق فساد الوصية لجواز أن لا يكون 
بصفة الولادة قبل الموت اه. ع ش . قوله: (بمنصوبه) أي الأب . قوله: (حينئذ) أي حين الموت. قوله: (لما مرّ) أي في شرح 
إلى ذمْي . قوله: (بالشروط إلخ) خبر إن ولو قال في الشروط بحال الموت لكان أوضح. قوله: (وقال الزركشي ويحتمل 
المنع) وهو كما قال شيخي هو الظاهر اه. مغني . قوله: (أكله) أي أتلفه . قوله: (على ما مرٌ) أي قبيل قول المصنف ولا يضرٌ 
العمى . قوله: (ممًا مرٌ) أي آنفاً. قوله: (أما على الديون إلخ) مقابل قوله على الأولاد اه. سم . قوله: (فإن لم يوص بها) أي 
الأطفال والديون والوصايا يعني بشيء منها. قوله: (فالجد أولى إلخ) قد يفهم أنه لو أوصى لم يكن للجد وفاء الدين ونحوه 
لكن كلام الروض وغيره صريح في أن للجد بل لسائر الورثة ذلك اه. سم . قوله: (فالجد أولى) يعني بمعنى الاستحقاق اه. 
ع ش . قوله: (على ما نقلاه إلخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله البغوي وجرى عليه ابن المقريء اه. قوله: (بما يشعر) أي 
بعبارة تشعر إلخ. قوله: (أيضاً) أي كتنفيذ الوصايا. قوله: (ولو مع عدم ولي) إلى قوله وقد يوجه في المغني إلأ قوله ويظهر 
إلى وليتك كذلك . قوله: (توقف نكاح السفيه) أي البالغ كذلك اه. مغني . قوله: (ومنه) أي الولي . قوله: (أي الإيصاء) أي 
إيجاب الإيصاء من ناطق اه. مغني . قوله: (كما بأصله) أي لا كما فهم.بعضهم من رجوع الضمير إلى الموصي اه. رشيدي. 
قوله: (كأقمتك مقامي) في أمر أولادي أو جعلتك وصياً اه. مغني . قوله: (وقياس ما مرّ) أي في الوصية وقوله في أمر أطفالي 
أي أو في قضاء ديني أو نحوه اه. ع ش . قوله: (وقياسه إن وليتك إلخ) قال في النهاية فهو أي وليتك كذا بعد موتي صريح 
خلافاً للأذرعي حيث بحث أنه كناية لأنه أقرب إلى مدلول إلخ فتأمل ما فيه من المخالفة في النقل حيث نقل عن الأذرعي أنه 
كناية واختار أنه صريح ووجهه بما أفاده الشارح إلى قوله ويكفي إشارة الأخرس ولعل الناسخ حرف للأذرعي عن الشيخ اه. 
سيد عمر وفي الرشيدي ما يوافقه . 


قوله: (ويحتمل المنع) اعتمده م ر. قوله: (أما على الديون الخ) مقابل على الأولاد. قوله: (فإن لم يوص بها فالجد 
أولى الخ) قد يفهم أنه لو أوصى لم يكن للجد وفاء الدين ونحوه» لكن قول الروض كغيره والمنصوب لقضاء الدين يطالب 
الورثة بقضائه أو تسليم التركة أي لتباع في الدين» قال في شرح وكقضاء الدين قضاء الوصايا كما صرّح به الأصل انتهى 
صريح في خلافه وأن للجد ذلك وقولهم فالجد أولى ينبغي أن الجد من حيث الجواز مثال كما يفهمه التعبير بالورثة في هذه 
العبارة كما أنها توهم أن للورثة البيع لوفاء الدين ونحوه فليراجع . 


١,5‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهو ما رجحه شيخنا لكن ظاهر كلام الأذرعي أنه صريح هناء وقد يوجه بأنه أقرب إلى مدلول فوّضت إليك الصريح 
من وكلتك» ويؤيّده ما يأتي من صحة الوصية بالإمامة لواحد بعد موتي وظاهره صحتها بلفظ أوصيت وفوّضت وإذا 
ثبت ذلك في فوّضت ثبت في وليت» وليس هذا من قاعدة ما كان صريحاً في بابه» لأنا إذا جوزنا الوصية بالإمامة كان 
النات :اكد فما كان صريها كاله كرون مريباً هذا وعكنه غابة الأمر أن الموصئ فية إنانة وغيرها وهذا لأيزقن 
وتكفي إشارة الأخرس المفهمة وكتابته» وكذا الناطق إذا سكت وأشار برأسه أن نعم» وقد قرىء عليه كتاب الوصية ولا 
يكفي من غير قراءة» ومرٌ لذلك مزيد في مبحث صيغ الوصية (ويجوز فيه التوقيت) كأوصيت إليك سنة سواء 
بعدها وصيي فلان أم لا أو إلى بلوغ ابني» (والتعليق) كإذا مت أو إذا مات وصيي فقد أوصيت إليك كما مرّء (ويشتر 
بيان ما يوصي فيه) وكونه تصرفاً مالياً مباحاً كأوصيت إليك في قضاء ديوني ا 
آبقي أو ودائعي أو في تنفيذ وصاياي» فإن جمع الكل ثبت له أو خصّصه بأحدها لم يتجاوزه؛ ولو أطلق كأوصيت إليك 
في أمري أو تركتي أو في أمر أطفالي ولم يذكر التصرّف صحٌ 

ويظهر أن الأوّل عام» ويفرق بين الأول وفساد نظيره السابق في الوكالة بأن ذاك لو صم لحق الموكل به ضرر لا 
يستدرك كعتق ووقف وطلاق بخلافه هنا لتقيد تصرفه بالمصلحة, لأنه على الغير الذي لم يأذن في خلافه ولو أطلق 
وصححناه ثم أوصى لآخر في معين» فالقياس أن ذلك يصير عزّلاً للأوّل عنه فيتصرف الثاني فيما عين له» ويبقى الأوّل 


قوله: (وهو ما رجحه شيخنا) استظهره المغني . قوله: (أنه صريح هنا) اعتمده النهاية كما مر آنفاً. قوله: (وقد يوجه) أي 
كون وليتك صريحاً وكذا ضمير ويؤيّده الآتي. قوله: (الصريح) بالجر وصف لقوله فوضت إليك وقوله من وكلتك أي المار 
في كلامه آنفاً متعلق بأقرب اه. رشيدي . قوله: (بالإمامة) أي العظمى اه. ع ش . قوله: (لواحد) كقوله بالإمامة متعلق 
بالوصية وقوله بعد موته متعلق بالإمامة . قوله: (وظاهره) أي ما يأتي من إلخ صحتها أي الوصية بالإمامة. قوله: (وفوضت) 
الواو بمعنى أو . قوله: (وإذا ثبت ذلك) ) أي صحة الوصية بالإمامة قوله: (وليس هذا) أي وليت رد لدليل شيخ الإسلام على 
كناية وليت عبارة المغني وهل تقد الوصاية نلفظ الولاية كوليتك بعد موتي كما تنعقد بأوصيت إليك وجهان في الشرح 
والروضة بلا ترجيح رجح الأذرعي منهما الانعقاد والظاهر كما قاله شيخنا أنه كناية لأنه صريح في بابه ولم يجد نفاذاً في 
موضوعه اه. قوله: (كان الباب) أي باب الوصية بالإمامة وغيرها. قوله: (فما كان صريحاً هناك) أي في الوصية بالإمامة 
كوليت وقوله هنا أي في الوصية بغير الإمامة. قوله: (ويكفي إشارة الأخرس) إلى قوله ويفرق في المغني إلآ قوله ومرّ إلى 
المتن وقوله سواء إلى أو إلى بلوغ وإلى قول المتن والقبول في النهاية إل هذين وقوله ولو أطلق وصححناه إلى والمعتمد 
وقوله نعم إلى فالذي . قوله: (المفهمة) هل يأتي فيه ما قدمنا عع ش في حاشية شرح ولا يضر العمى لكن قوله وكتابته 
يرجح الإطلاق لأن الكتابة كناية مطلقاً . قوله: (إذا سكت إلخ) عبارة النهاية والمغني ويلحق به أي بالأخرس ناطق اعتقل 
لسانه وأشار بالوصية برأسه أن نعم لقراءة كتابها إليه لعجزه اه. وعبارة الروض وتصمٌ بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق 
قال في شرحه كالأخرس دون القادر عليه اه . قوله: (ولا تكفي) أي إشارة الناطق . قوله: (أقال بعدها) الأنسب وبعدها بالواو 
اه. سيد عمر. قوله: (أو إلى بلوغ إلخ) عطف على سنة. قوله: (كما مرّ) أي بقول المتن لو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني 
إلخ. قوله: (ولو أطلق إلخ) عبارة المغني ولو اقتصر على قوله أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر 
التصرّف كأن له التصرف في المال وحفظه اعتماداً على العرف اه. قوله: (ويظهر أن الأول) أي قوله أوصيت إليك في أمري أو 
تركتن > كوله: (بين الأول) أي في أمري . قوله: (به) أي النظير والجار متعلق بلحق . قوله: (لتقييد تصرفه إلخ) قد يقال الوكيل 
يلزمه أيضاً رعاية المصلحة حيث لا إذن في خلافها اه. سم . قوله: (لأنه) أي الإيصاء . قوله: (فالقياس أن ذلك إلخ) قد يقال 
قياس ما مرّ في الوصية بأمة حامل ثم بحملها أن يشرك بينهما في المعين ويختص الأول بما عداه اه. سيد عمر أقول وسيفرق 

. قوله: (لكن ظاهر كلام الأذرعي أنه صريح هنا) اعتمده م ر. قوله: (وكذا الناطق إذا سكت) عبارة الروض وتصحٌ 
بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق قال في شرحه: كالأخرس دون القادر عليه. قوله: (بخلافه هنا لتقيد الخ) قد يقال 
الوكيل يلزمه أيضاً رعاية المصلحة حيث لا إذن في خلافها. 


فصل في الإيصاء /7 1١١‏ 


على ما عداه فإن وصى لثان فيما وصى به للأوّل ولم يتعرض له شاركه ووجب اجتماعهماء لأنه الأحوط والمعتمد في 
الثاني أنه للحفظ والتصرف في مالهم للعرف» وفي الأنوار أن قول القاضي وليتك مال فلان للحفظ فقطء ومرّ آخر 
الحجر بيان أن قاضي بلد المال يتصرف فيه بالحفظ ونحوه وقاضي بلد المحجور يتصرف فيه بالبيع وغيره» نعم بحث 
بعضهم إن نظر وصاياه لقاضي بلد ماله أخذاً مما مرّ أوّل الفرائض من أن من مات بلا وارث اختصٌ بماله أهل بلده وفيه 
نظر ولا شاهد له في هذاء على أنه ضعيف فالذي يتجه ما اقتضاه كلامهم في الحجر أنه لبلد المالك» وسيأتي جواز 
النقل في الوصية فليست كالزكاة حتى يعتبر فيها بلد المال. 

(فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا) كوكلتك ولأنه لا عرف يحمل عليه كما قالوه» ونازع فيه السبكي رحمه الله 
بأن العرف يقتضي أنه يثبت له جميع التصرفات اه. وفيه نظر بل الحق ما قالوه وما قاله غير مطرد فلا يعوّل عليه وإن 
قال الزركشي يؤيّده قول البيانيين إن حذف المعمول يؤذن بالتعميم» وجزم الزبيلي بصحة فلان وصيي اه. لأن كلام 
البيانيين ليس في مثل ما نحن فيه» وكلام الزبيلي إما ضعيف. أو يفرق بينه وبين ما هنا بأن ما قاله محتمل للإقرار وهو 
يقبل المجهول فصمحٌ فيه ما يحتمله وحمل على العموم» إذ لا مرجح وما هنا محض إنشاء وهو لا يقبل الجهل بوجه» 
(و) يشترط (القبول) من الوصي لأنها عقد تصرف كالوكالة» ومن ثم اكتفى هنا بالعمل كهو ثم كما اقتضاه كلام 
الشيخين وجزم به القفال» وهو أوجه من اعتماد السبكي رحمه الله اشتراط اللفظء (ولا يصحٌ) القبول ولا الردّ (في 
حياته في الأصخ) لأنه لم يدخل وقت تصرفه كالموصى له بالمال بخلافه بعد الموت» ولا يشترط بعده الفور في القبول 
ما لم يتعين تنفيذ الوصايا أو يعرضها عليه الحاكم بعد ثبوتها عنده. قال الأذرعي رحمه الله أو يكون هناك ما تجب 
المبادرة إليه» (ولو وصى لاثنين» وشرط اجتماعهما أو أطلق بأن قال به د 1 معاد كم عليه لع م ولد م 1 


الشارح بينهما في شرح ولو أوصى لاثنين. قوله: (فيما وصى به إلخ) عموماً أو خصوصاً أو إطلاقاً أو تعييناً. قوله: (ولم 
يتعرض له) أي وإن تعرّض الأول كان رجوعاً عنه كما سيأتي في شرح ولو أوصى لاثنين اه. كردي . قوله: (والمعتمد إلخ) 
عطف على قوله ويظهر أن الأول إلخ . قوله: (في الثاني) وهو قوله أو في أمر أطفالي سم و ع ش . قوله: (إن نظر وصاياه إلخ) 
أي إذا لم يعين لذلك وصياً. قوله: (لقاضي بلد ماله) أي لا لقاضي بلده أي الموصي . قوله: (أهل بلده) أي المال. قوله: (على 
أنه) أي ما مرٌ أو الفرائض . قوله: (لبلد المالك) كذا في أصله بخطه والمراد واضح أي لقاضي بلد المالك اه. سيد عمر عبارة 
النهاية لقاضي بلد المالك لا المال اه. أي فيتصرف فيه بالحفظ وغيره فيخالف ماله مال لمحجورع ش قول المتن: (فإن 
اقتصر إلخ) أي لم يبين الموصى فيه . قوله: (ونازع فيه) أي فيما قالوه. قوله: (وفيه نظر) أي في النزاع وكذا ضمير يؤيّده . قوله: 
(وجزم الزبيلي) عطف على قول البيانيين. قوله: (لأن كلام) البيانيين ليس في مثل إلخ لا يخفى ما فيه فإن كلام البيانيين ليس 
مختصاً بشيء نعم يجاب بأنه ليس مراد البيانيين لزوم ذلك بل إن الحذف صالح له فلا ينافي عدم اعتباره عند الشك أو وجود 
مقتضى الاحتياط ونحوه اه. سم . قوله: (محتمل للإقرار) بأن يكون المعنى أوصيت له بشيء له عندي كوديعة اه. ع ش. 
قوله: (وهو إلخ) أي الإقرار. قوله: (فصمٌ فيه) أي فيما قاله ما يحتمله أي الجهل الذي يحتمله الإقرار. قوله: (ويشترط) إلى 
قول المتن ولو وصى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى المتن. قوله: (كما اقتضاه كلام الشيخين إلخ) وهو 
المعتمد نعم تبطل بالردٌ ويسنّ قبولها لمن علم الأمانة من نفسه فإن لم يعلم ذلك فالأولى له عدمه فإن علم من حاله الضعف 
أي أو الخيانة فالظاهر حرمة القبول حينئذ نهاية ومغني . قوله: (لأنه لم يدخل وقت تصرفه إلخ) فلو قبل في حياته ثم ردٌ بعد 
وفاته لغا أورد في حياته ثم قبل بعد وفاته صم اه. مغني . قوله: (ما لم يتعين تنفيذ إلخ) ومع ذلك فينبغي أن لا تبطل بالتأخير 
وإن أثم به حيث لم يترتب عليه ما يفسق بسببه اه. ع ش . قوله: (أو يكون) الأولى أو يكن بالجزم. قوله: (وشرط اجتماعهما) 
إلى قوله أو قال عن شخص في المغني وإلى المتن في النهاية إل قوله أو قال عن شخص إلى وظاهر كلامهم . 

قوله: (والمعتمد في الثاني) أي وهو قوله في أمر أطفالي . قوله: (لأن كلام البيانين ليس في مثل ما نحن فيه) لا يخفى 
ما فيه فإن كلام البيانيين ليس مختصاً بشيء نعم يجاب بأنه ليس مراد البيانيين لزوم ذلك بل إن الحذف صالح له فلا ينافي 
عدم اعتباره عند الشك أو وجود مقتضى الاحتياط ونحوه. قوله: (وهو أوجه الخ) اعتمده م ر. 


م1١‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أوصيت إليكما أو إلى فلان» ثم قال ولو بعد مدة أوصيت إلى فلان» أو قال عن شخص هذا وصيي ثم قال عن آخر 
هذا وصيي . 

وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق بين علمه بالأوّل وعدمهء وعليه يفرق بين هذا ونظيره السابق قبل الفصل بأن 
الاجتماع هنا ممكن مقصود للموصي, لأن فيه مصلحة له وثم اجتماع الملكين على الموصى به متعذر والتشريك 
خلاف مؤدى اللفظ فتعين النظر للقرينة وهي وجود علمه وعدمهء ولو قال أوصيت إليه فيما أوصيت فيه لزيد كان 
رجوعاً (لم ينفرد أحدهما) فيما إذا قبل بتصرف» بل لا بد من اجتماعهما عليه بأن يصدر عن رأيهما ولو بإذن أحدهما 
للآخر أو يأذنا لغالث فيه» أو بأن يشتري أحدهما لأحد الطفلين من الآخر شيئاً للطفل الآخر فيما إذا شرط عليهما 
الاجتماع في تصرف كل منهما عملا بالأحوط فيه وهو الاجتماع, لأن أحدهما قد يكون أعرف والآخر أوثق» وإنما 
يجب فيما يتعلق بالطفل وماله وتفرقة وصية غير معينة وقضاء دين ليس في التركة جنسه بخلاف رد وديعة وعارية 
ومغصوب وقضاء دين فى التركة جنسه فلكل الانفراد به.» لأن لصاحبه الاستقلال بأخذه. وبحث فيه الشيخان بأن معنى 
ذلك أن يعتد به ويقع موقعه لا أنه يجوز الإقدام عليه» لأنه بالوصية فليكن بحسبها ويجاب عنه بأن الذي يتقيد بالوصية 
هو ما يختلف الغرض فيه باختلاف المتصرفين» وأما ما ليس كذلك كما في تلك المثل فلا وجه للتقييد بها فيه . 


قوله: (اليكما إلخ) أو إلى زيد وعمرو اه. مغني . قوله: (وظاهر كلامهم هنا الخ) راجع إلى الصورتين الأخيرتين فقط . 
قوله: (بأن الاجتماع هنا) أي في الموصى فيه أو في الإيصاء. قوله: (وجود علمه) أي فتكون الوصية الثانية رجوعاً عن الأولى 
وقوله وعدمه أي فتكون تشريكاً وجعله عدم العلم قرينة فيه تسامح ولو قال وعدمها عطفاً على القرينة لسلم عنه. قوله: (فيما 
إذا قبلا) إلى قوله أو بأن يشتري في النهاية والمغني . قوله: (بتصرف) متعلق بينفرد. قوله: (أو يأذنا لثالث الخ) منصوب بأن 
مضمرة بعد أو والمصدر المنسبك منها ومن منصوبها معطوف على إذن أحدهما نظير» قوله تعالى أو يرسل رسولاً والمعنى 
بإذن أحدهما للآخر أو بإذنهما لثالث وليس منصوباً لعطفه على يصدر لإيهامه حينئذ عدم صدوره عن رأيهما في تلك الحالة 
وليس كذلك كما هو واضح اه. سيد عمر قال سم هل شرط الإذن لثالث أن يعجزا أو لا يليق بهما أخذاً مما تقدم قريباً في 
الشارح اه. أقول الظاهر نعم . قوله: (أو بأن يشتري) عطف على قوله بأن يصدر الخ قال سم قوله أو بأن يشتري الخ هذا ما 
أفتى به العراقي وهو ممنوع بتصريح الإصطخري في أدب القضاء بامتناع شراء أحد الوصيين من الآخر شرح م راه. 
وسيذكر الشارح قبيل قول المصنف وللموصي والموصى له الخ ما يوافقه. قوله: (فيما إذا شرط الخ) متعلق بقوله أو بأن 
يشتري أحدهما اه. كردي وكتب عليه السيد عمر أيضاً ما نصّه تأمل الجمع بين هذا وقوله وشرط الاجتماع أو أطلق اه. 
وقد يجاب بأن المراد باشتراط الاجتماع هنا ما يشمل الإطلاق. قوله: (عملاً بالأحوط الخ) تعليل للمتن عبارة النهاية 
والمغني عملا بالشرط في الأول أي في شرط الاجتماع واحتياطاً في الثاني أي في الإطلاق اه. وهي أحسن . قوله: (وإنما 
يجب) أي الاجتماع عند عدم التصريح بالانفراد. قوله: (وإنما يجب) إلى قوله وبحث فيه في النهاية والمغني . قوله: (الانفراد 
به) أي بما ذكر من الردّ والقضاء. قوله: (لأن لصاحبه) أي ما ذكر من الوديعة الخ والدين. قوله: (وبحث فيه) أي في جواز 
الانفراد وكذا الإشارة بقوله معنى ذلك . قوله: (أن يعتد به) أي برد ما ذكر للمستحق اه. ع ش . قوله: (بحسبها) أي بوفق 
الوصية وهو:الاجتماعي اه. كردي . قوله: (ويجاب عنه الخ) عبارة النهاية والمغني وقضية الاعتداد به ووقوعه موقعه إباحة 
الإقدام عليه وهو الأوجه وإن بحثا خلافه اه. قالع ش قوله إباحة الإقدام ومع ذلك هل يضمن لو تلفت في يده أولا فيه 
نظرء وقد تقتضي الإباحة عدم الضمان وقوله عليه أي الردّ اه. وزاد فيما مرّ على ذلك ما نصّه إلا أن يقال لا يلزم من جواز 
الإقدام عدم الضمان لجواز أنه تصرف مشروط بسلامة العاقبة اه. وهذه الزيادة هي الأقرب. قوله: (في تلك المثل) بضم 
الميم والثاء جمع مثال. قوله: (بها فيه) أي بالوصية فيما ليس كذلك. 

قوله: (أو يأذنا لثالث) هل شرط الإذن لثالث أن يعجزا أو لا يليق بهما أخذاً ممًا تقدم قريباً في الشارح . قوله: (أو بأن 


يشتري أحدهما لأحد الطفلين الخ) هذا ما أفتى به العراقي وهو ممنوع بتصريح الإصطخري في أدب القضاء بامتناع شراء 
أحد الوصيين من الاخر شرح م ر. 


فصل في الإيصاء ١164‏ 


أما إذا قبل أحدهما فقط أو قبلاه ثم ردّ أحدهما ففي الصورتين الأخيرتين للباقي التصرف ولا يعوض الحاكم بدل 
الراد ويوجه أخذاً من كلامهم بأن التشريك فيهما ليس مأخوذاً من تصريح الموصى به» بل من احتمال إرادة التشريك 
المقوي له عدم تعرضه في الثانية لبطلان الأولى المقتضي أنه ملك كلا كله عند الموت وهو متعذر فوجب التشريك 
بخلاف ما لو رد أحدهما في نحو أوصيت إليكما فيعوّض بدله» لأن الموصي جعل لكل النصف صريحاً فلم يبطل 
برجوع الآخر لكنه لم يرض بنظره وحده فوجب التفويضء» ولو اختلف وصيا التصرف المستقلان فيه نفذ تصرف 
السابق أو غير المستقلين ألزما العمل بالمصلحة التي رآها الحاكم» فإن امتنعا أو أحدهما أو خرجا أو أحدهما عن أهلية 
التصرف أناب عنهما أو عن أحدهما أمينين أو أميناً أو في المصرف أو الحفظ والمال مما لا ينقسم استقلالاً أو تولاه 
القاضي» فإن انقسم قسمه بينهما ولكل التصرف بحسب الإذن» وز الى انال ب ا برحيت قر ا ا 00 


قوله: (أما إذا قبل أحدهما الخ) مقابل قوله إذا قبلا أي واستمرٌ عليه . قوله: (ففي الصورتين الأخيرتين) وهما قوله أو 
إلى فلان ثم قال الخ وقوله أو قال عن شخص الخ . قوله: (ويوجه) أي قوله أما إذا قبل أحدهما ققط أو قبل النه . قوله: (بأن 
التشريك الخ) متعلق بيوجه وقوله فيهما أي في الصورتين الأخيرتين وقوله به أي التشريك والجار متعلق بالتصريح وقوله 
المقوي له نعت للاحتمال والضمير المجرور راجع إليه وقوله في الثانية الخ أي من الوصايتين وقوله المقتضي الخ نعت لعدم 
التعرّض وقوله أنه أي الموصي كلا أي من الوصيين كله أي كل الموصى فيه وقوله وهو متعذر أي التمليك المذكور. قوله: 
(فوجب التشريك) أي فيما إذا قبلا. قوله: (لو رد أحدهما) أي أو لم يقبل أخذا من مقابله المار آنفاً. قوله: (في نحو أوصيت 
الخ) أي كقوله أوصيت لزيد وعمرو وقوله زيد وعمرو وصي . قوله: (فوجب الخ) أي على القاضي . قوله: (ولو اختلف) إلى 
المتن في النهاية . قوله: (المستقلان) أي بأن صرّح الموصي بالانفراد وقوله فيه أي التصرّف والجار متعلق باختلف . قوله: (أو 
غير المستقلين) أي بأن صرّح الموصي بالاجتماع أو أطلق . قوله: (فإن امتنعا أو أحدهما) أي من العمل بالمصلحة الخ وكذا 
الامتناع من قبول الوصية كما في المغني . قوله: (أو خرجا) إلى المتن في المغني . قوله: (أو خرجا الخ) أي بالموت أو 
الجنون أو الفسق أو الغيبة اه. مغني وعطفه على قوله امتنعا الخ المتفرع على الزامهما العمل المتفرع على اختلاف غير 
المستقلين لا يخفى ما فيه. 

قوله: (أناب عنهما) أي ولا ينعزلان في صورة الامتناع كما صرّح به في الروض اه. سم . قوله: (أو في المصرف الخ) 
عطف على قوله فيه اه. رشيدي . قوله: (والمال الخ) قيد للحفظ فقط عبارة الفتح مع المتن وإن اختلفا أي الوصيان استقلا 
ارلا فين سير قضرك انمد تضرف الراسية له الققرا أو رضم قاذ في بيس رن :ا أو فيفط لالجا ا 
قسم أي قسمه القاضي بينهما فإن لم ينقسم جعله تحت يدهما كأن يجعلاه في بيت ويغلقاه فإن لم يتراخيا فتحت يد نائبهما 
فإن امتنعا حفظه الحاكم اه. قوله: (استقلالا أو لا تولاه القاضي) الظاهر كما في شنرح م ر استقلا أو لا تولاه الخ قال في 
العباب ولو اختلفا فيمن يعطي عينه القاضي أو في حفظ المال إلى التصرف وهو ينقسم قسم ثم يتصرفان معاً فيما بيد كل 
منهما ثم ليس لأحدهما رد نصيبه إلى الآخر ولو تنازعا في عين المقسوم أقرع أو لا ينقسم حفظاه معاً بجعله في بيت يقفلانه 


قوله: (أناب عنهما) أي ولا ينعزلان في صورة الامتناع كما صرّح به في الروض . قوله: (استقلالاً أو تولاه القاضي) 
الظاهر كما في شرح م ر استقلا أو تولاه الحاكم انتهى قال في العباب : ولو اختلفا فبمن يعطي عينه القاضي أو في حفظ 
المال إلى التصرف وهو ينقسم قسم ثم يتصرفان معاً فيما بيد كل منهما ثم ليس لأحدهما رد نصيبه إلى الآخرء ولو تنازعا 
في عين المقسوم أفرع أولاً ينقسم حفظاه معا بجعله في بيت يقفلانه أو مع نائب لهما برضاهما وإلأ أناب القاضي عنهما ولو 
واحداً فإن رجعا عن الامتناع ردّه إليهما ولو كانا وصيين في الحفظ فقط لم ينفرد به أحدهما مطلقاً انتهى وفي فتاوى الجلال 
السيوطي مسألة رجل أسند وصيته لاقوام متعددة بصيغة تدل على اجتماعهم وهو قوله: أسندت وصيتي لفلان ولفلان 
ولفلان فردٌ جماعة منهم الوصيةء فهل يتصرف الباقون أم لا بد من إقامة واحد عن الذي رد الجواب إذا صرّح باجتماع 
الأوصياء على التصرف أو أطلق لم يجز للباقين الانفراد بالتصرّف بل ينصب الحاكم بدلا عمّن ردٌ يتصرف معهمء ٠‏ لكن هذه 
الصيغة المذكورة في السؤال عندي في دلالتها على الاجتماع نظر بل هي ظاهرة في استقلال كل واحد من أجل إعادة الجار 
في كل اسم فلو حذف الجار مما بعد الأول» فقال: لفلان وفلان وفلان كانت صورة الاطلاق انتهى. 


فإن تنازعا في عين النصف المحفوظ أقرع بينهماء فإن نص على اجتماعهما في الحفظ لم ينفرد أحدهما بحال. (إلا إن 
صرّح به) أي الانفراد فيجوز حينئذ كالوكالة» وكذا لو قال إلى كل منكما أوكل منكما وصبي في كذاء أو أنتما وصياي 
في كذاء ويفرق بين هذا وأوصيت إليكما بأنه هنا أثبت لكل وصف الوصاية فدل على الاستقلال بخلافه» ثم ولو جعل 
عليه أو عليهما مشرفاً أو ناظراً لم يثبت له تصرف وإنما يتوقف على مراجعته. قال الأذرعي : إلا في نحو شراء يقل ممّا 
لا يحتاج لنظر ولو فوّض لاثنين صرف ثلثه لقراءة ختمات معلومة» فقسما ثلئه نصفين واستأجر كل الآخر لقراءة 
النصف فهل يجوز ذلك» والذي يظهر أن كلا إن استقل جاز وإلآ فلاء أخذاً من قول الأذرعي لكل من المستقلين 
الشراء من الآخرء أي لنفسه أو طفله اه. واعترض بإطلاق الاصطخري امتناع شراء كل من الآخرء ويرد بحمله على 
غير المستقلين وكذلك إطلاق بعضهم في مسألتنا أنه يمتنع ذلك» (وللموصي والوصي العزل) أي للموصي عزل الوصي 
وللوصي عزل نفسهء لكن يلزمه إعلام الحاكم فوراً وإلأ ضمن (متى شاء) لجوازها من الجانبين كالوكالة نعم إن تعين 
على الوصي بأن لم يوجد كاف غيره أو غلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم أو قاضي سواء كما هو الغالب لم يجز 
له عزل نفسه ولم ينفذء لكن لا يلزمه ذلك مجاناً بل بالأجرة وهل له أن يتولى أخذها إن خاف من إعلام قاض جائر 
لتعذر الرفع إليه والتحكيم» لأنه لا بدّ فيه من رضا الخصمين محل نظرء ولو قيل بجوازه بشرط إخبار عدلين عارفين له 


أو مع نائب لهما برضاهما وإلآ أناب عنهما ولو واحداً فإن رجعا عن الامتناع ردّه إليهما ولو كانا وصيين في الحفظ فقط لم 
ينفرد به أحدهما مطلقاً انتهى اه. سم . وقوله الظاهر أقول بل الصواب وقوله كما في شرح الخ وبعض نسخ الشارح وقوله 
استقلا أو لا أي سواء استقلا أم لم يستقلا فجواب الشرط قوله تولاه الخ . قوله: (في عين النصف) أي بأن قال كل أنا أحفظ 
هذا النصف . قوله: (بحال) أي سواء قبل المال الانقسام أم لا. قوله: (أي الانفراد) إلى قوله ولو فرض لاثنين في النهاية 
والمغني . قوله: (فيجوز) أي الانفراد فإذا ضعف أحدهما انفرد الآخر كما لو مات أو جنّ وللإمام نصب من يعين الآخر وإذا 
تعين اجتماعهما على التصرّف أي بالنص عليه أو بالإطلاق واستقل أحدهما به لم يصحح تصرفه وضمن ما أنفق على الأولاد أو 
غيرهم اه. مغني . قوله: (بين هذا) أي أنتما وصياي في كذا اه. فتح الجواد. قوله: (أثبت لكل وصف الوصاية) لأن التثنية 
في حكم تكرير المنفرد اه. مغني . قوله: (عليه) أي الوصي أو عليهما أي الوصيين . قوله: (مشرفاً أو ناظراً) قضية العطف 
مغايرتهما فلينظر ولعله غير مراد بل هو عطف تفسير إلآ أنه لا يكون بأو إلا أن تجعل مجازاً عن الواو اه. ع ش أقول ويؤيده 
اقتصار المغني على المشرف . قوله: (لم يثبت له) أي المشرف . قوله: (وإنما يتوقف) أي التصرف . قوله: (كل) أي من الاثنين 
وقوله في قراءة النصف أي نصف الختمات . قوله: (واعترض) أي قول الأذرعي وقوله ويرد أي الاعتراض بحمله أي إطلاق 
الإصطخري . قوله: (وكذلك إطلاق بعضهم) أي فيحمل على غير مستقلين في مسألتنا أي مسألة الختمات الخ . قوله: (أي 
للموصي) إلى قوله وبما تقرر في مسألة الإجارة في النهاية إلا قوله لكن يلزمه إلى المتن وقوله وهل له أن يتولى أخذها إلى 
والأوجه. قوله: (لجوازها) أي الوصاية من الجانبين إلى قوله وهيل له أن يتولى في المغني . قوله: (إن تعين) أي الإيصاء. 
قوله: (أو غلب الخ) عطف على تعين . قوله: (باستيلاء ظالم أو قاض سوء) قضية العطف مغايرتهما وهو ظاهر بحمل الظالم 
على متغلب لا ولاية له وحمل القاضي على متول لفصل الأحكام والخصومات لكنه يجور في حكمه اه. ع ش . قوله: (لا 
يلزمه) أي الوصي ذلك أي الاستمرار على الوصاية . قوله: (والتحكيم) بالجر عطفاً على الرفع أو بالنصب على أنه مفعول 
معه. قوله: (لأنه لا بد فيه من رضا الخصمين) أي وهو متعذر. قوله: (من رضا الخصمين) من الثاني سم قد يقال الثاني هو 
الموصى عليه اه. سيد عمر. قوله: (ولو قيل بجوازه بشرط إخبار الخ) أطلق المغني جواز الأخذ عبارته وإذا كان الناظر في 
مال الطفل أجنبياً فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله فإن كانت لا تكفيه أخذ قدر كفايته بشرط الضمانء وإن كان أباً 
أو جداً أو أماً بحكم الوصية لها وكان فقيراً فنفقته على الطفل وله أن ينفق على نفسه بالمعروف ولا يحتاج إلى إذن حاكم كما 
قاله ابن الصلاح اه. قوله: (له) أي الوصي والجار متعلق بإخبار الخ وقوله ولا يعتمد الخ بالنصب على إخبار. 


قوله: (فدل الخ) في هذا التفريع كقوله الآنتي بخلافه ثم نظر لا يخفى إذ مجرد إثبات وصف الوصاية لا يدل على 
الاستقلال واثبات ذلك الوصف موجود ثم أيضاً. قوله: (لا بد فيه من رضا الخصمين) من الثاني . 


بقدر أجرة مثله ولا يعتمد معرفة نفسه احتياطاً لم يبعد» والأوجه أنه ينزمه القبول في هذه الحالة وأنه يمتنع عزل 
الموصى له حينئذ لما فيه من ضياع نحو ودائعه أو مال أولاده؛ ويمتنع عليه عزل نفسه أيضاً إذا كانت إجارة بعوض فإن 
كانت بعوض من غير عقد فهي جعالة. قاله الماوردي» واعترض بأن شرط صحة الإجارة إمكان الشروع في المستأجر 
له عقب العقدء وهنا ليس كذلك وبأن شرطها العلم بأعمالها وأعمال الوصاية منجهولة. وأجاب السبكي عن الأوّل بأن 
صورته أن يستأجره الموصي على أعمال لنفسه في حياته ولطفله بعد موته؛ أو يستأجره القاضي على الاستمرار على 
الوصية لمصلحة رآها بعد موت الموصيء. ويجاب عن الثاني بأن الغالب علمها وبأن مسيس الحاجة إليها اقتضى 
المسامحة بالجهل بهاء وقول الكافي لا يصمٌ الاستعجار لذلك ضعيف» وإذا لزمت الوصاية بإجارة وعجز عنها استؤجر 
عليه من ماله من يقوم مقامه فيما عجز عنه» وجاز ذلك مع أنها إجارة عين وهي لا يستوفي فيها من غير المعين. قال 
الأذرعي لأن ضعفه بمنزلة عيب حادث فيعمل الحاكم ما فيه المصلحة من الاستبدال به والضم إليه. 

تنبيه: تسمية رجوع الموصي عن الإيصاء إليه عزلاً مع أنه لا عبرة بالقبول في الحياة كما مرّ مجاز وكذا تسمية 
رجوع الوصي عن القبول» إذ قطع السبب الذي هو الإيصاء بالرجوع عنه أو بعدم قبوله منزل منزلة قطع المسبب الذي 
هو التصرف لو ثبت له» وبهذا الذي قررته اندفع بناء السبكي لذلك على ضعيف أن العبرة بالقبول في الحياة وبما تقرر 
في مسألة الإجارة يعلم بطلان جعله لمن يتجر لطفله شيئاً أجرة» وكذا تبطل الوصية له كل سنة بكذا أو ما دام ولياً على 
ولده في غير السنة الأولى كما مرّء لأن الجهل بآخر مدة استحقاقه يصيرها مجهولة لا يمكن اعتبارها من الثلث كمسألة 
الدينار المشهورة وافتاء بعضهم بصحتها وهم. وحكى الإمام عن والده أنه لو جعل لوصيّه جعلاً قدر أجرة المثل لم 
يجز العدول عنه لمتبرع قال الإمام ومحله إن كان الوصي كافياً والجعل يفي به الثلث؛ فإن لم يكف أو زاد الجعل على 
الثلث ولم يرض بالثلث فالوجه القطع بالعدول للمتبرع» ا ااا 0غ 


قوله: (في هذه الحالة) أل فيه للجنس الشامل لحالة التعيين وحالة غلبة ظن التلف . قوله: (عزل الموصى له) أي الوصي 
والجار متعلق بعزل الخ . قوله: (إذا كانت) أي الوصاية. قوله: (إجارة بعوض) سيذكر صورة الإجارة وكان الأولى أن يقول 
بعوض إجارة. قوله: (فهي جمالة) أي وله عزل نفسه متى شاء اه. ع ش . قوله: (قاله) أي قوله ويمتنع عليه الخ. قوله: (عن 
الأول) هو قوله إن شرط صحة الإجارة إمكان الشروع . قوله: (بعد موت الموصي) تتنازع فيه قوله يستأجره الخ وقوله رآها. 
قوله: (عن الثاني) هو قوله وإن شرطها العلم الخ . قوله: (بأن الغالب الخ) يتأمل المراد من هذا الجواب اه. رشيدي عبارة 
السيد عمر قوله بأن الغالب الخ محل تأمل فالأولى الاقتصار على الجواب الثاني اه. قوله: (وبأن مسيس الحاجة) أي قوة 
الحاجة اه. ع ش . قوله: (إليها) أي الإجارة. قوله: (بالجهل بها) أي بالأعمال. قوله: (استؤجر عليه) أي الوصي . قوله: 
(لأن ضعفه) أي الوصي الأجير . قوله: (من الاستبدال به الخ) قد يقال العيب إنما يقتضي الفسخ لا الاستبدال اه. سم. 
قوله: (كما مرّ) أي آنفاً بقول المصنف ولا يصحّ في حياته . قوله: (مجاز) فإن العزل فرع الولاية ولا ولاية قبل موت الموصي 
فالأولى التعبير بالرجوع كما في الروضة وأصلها اه. مغني . قوله: (وكذا تسمية رجوع الوصي عن القبول) بمعنى عدم قبوله 
كما يدل عليه ما يأتي وإلاأ فهو بعد القبول رجوع حقيقة اه. رشيدي وقوله رجوع حقيقة صوابه عزل حقيقة. 

قوله: (لو ثبت الخ) أي التصرف. قوله: (وبهذا الذي الخ) أي من المجاز. قوله: (لذلك) أي لتسمية رجوع الموصي أو 
الوصي عزلاً. قوله: (إن العبرة الخ) بدل من ضعيف . قوله: (وبما تقرر الخ) يعني بالجوابين عن الاعتراضين . قوله: (له) أي 
قوله: (يصيرها) أي الوصية بمعنى الموصى به . قوله: (لا يمكن اعتبارها من الثلث) قد تقدم عن السيد عمر ما فيه. قوله: 
(كمسألة الدينار) أي المارة قبيل قول المصنف وتصمٌ بحج تطوع. قوله: (قدر أجرة المثل) بماذا تنضبط أجرة المثل إذ المدة لا 
ضابط لها اه. سيد عمر. قوله: (عنه) أي الوصي بجعل . قوله: (والجعل يفي به الخ) أو لا يفي ورضى به أه. سيد عمر. قوله: 
(يفي به الشلث) انظر بماذا يعلم وفاء الثلث بذلك فإن العبرة فيه كما مرّ بحال الموت لا بحال الوصية . قوله: (بالعدول الخ) ظاهره 


قوله: (من الاستبدال به الخ) قد يقال العيب إنما يقتضي الفسخ لا الاستبدال. 


١١‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وإذا بلغ الطفل) أو أفاق المجنون أو رشد السفيه (ونازعه) أي بحالة الوصي (في) أصل أو قدر نحو (الإنفاق) اللائق 
(عليه) أو على مموّنة (صدق الوصي) بيمينه وكذا قيم الحاكم لأن كلا منهما أمين» ويتعذر عليه إقامة البينة عليه بخلاف 
البيع للمصلحة أما غير اللائق فيصدق الولد فيه قطعا بيمينه لتعدي الوصي بفرض صدقهء ولو تنازعا في الإسراف وعين 
القدر نظر فيه وصدق من يقتضي الحال تصديقه. وإن لم يعين صدق الوصي وما ذكر في الحالة الأولى من احتياج 
الولد لليمين فيه نظر ظاهرء والذي يتجه أخذاً مما تقرر أنه متى علم في شيء أنه غير لائق لم يحتج ليمين الولد بل إن 
كان من مال الولي فلغو أو الولد ضمنه ولو اختلفا في شيء أهو لائق أو لا ولا بينة صدق الوصي بيمينه؛ لأن الأصل 
عدم خيانته أو في تاريخ موت الأب وأوّل ملكه للمال المنفق عليه منه صدق الولد بيمينه وكالوصي في ذلك وراثه 
ويؤيّده قولهم لو ادّعى وارث الوديع أن مورثه ردّ على المالك صدق الوارث بيمينه» وقول البغوي لا بد من البينة 
ضعيف وللأصل الإنفاق من ماله للمصلحة» ويصدق بيمينه في قصده الرجوع فيرجع بخلاف نحو الوصي لا يرجع إلا 
إن أذن له القاضيء وكذا إذا وفى الوصايا أو مؤن التجهيز من ماله لا يرجع إلا إن أذن له فيه أو قصد الرجوع وأشهد 


تعين العدول حينئذ لا جوازه فليراجع قول المتن: (وإذا بلغ الطفل) أي رشيداً اه . مغني . قوله: (أو أفاق المجنئون) إلى قوله 
بيمينه لتعدي في المغني وإلى قوله ويؤده في النهاية . قوله: (أي الوصي) أو نحوه كالأب مغني عبارة سم قوله أي الوصي أي أو 
الأب أو الجد وعبارة المنهج وصدق بيمينه ولي مال في إنفاق على موليه لائق لا في دفع المال انتهى وقوله ولي مال قال في 
شرحه وصياً كان أو قيماً أو غيره انتهى» فشمل الأصل والحاكم فلا بد من يمين الحاكم قبل عزله خلافاً لمن خالف اه. قوله: 
(وكذا قيم الحاكم) أي إلآ الحاكم فيصدق بلا يمين وإن عزل حلبي وحجر واعتمد م ر أنه لا بدّ من يمينه قبل العزل وبعده 
سم اه. بجيرمي أقول قضية إطلاق ما مرّ عن المغني وشرح المنهج وقول الشارح الآني كالمغني والأوجه أن الحاكم الثقة 
مثلهما الخ وصريح الأسنى أن الحاكم لا بد من يمينه كما قاله م ر ويتبين مما يأتي أن الخلاف بين الرملي وبين الشارح وغيره 
ممّن ذكر إنما هو في أن المصدق بيمينه في دفع المال الحاكم الثقة أو الولد واختار الشارح وغيره ممّن مر الأول والنهاية 
الثاني . قوله: (فيصدق الولد فيه) أي في غير اللائق أي في إنكاره صرفه عبارة سم قوله فيصدق الولد لعل المراد فيما عدا القدر 
اللائق وفي العباب لا في الزائد على اللائق أي لا يصدق الولي فيه وهو بدل ما قلناه اه. قوله: (بيمينه) سيذكر أنه ضعيف . 
قوله: (لتعدي الوصى) أي بإنفاق غير اللائق وقوله بفرض صدته أي الوصي . قوله: (وعين القدر) أي قدر ما ادعباه من الإنفاق 
اه. شرح الروضن» وله إن فيه) يلور أن الناظر القاضي أو نائبه اأه. سيد عمر . قوله: (وصدق الخ) أي بلا يمين اه. 
ع ش. قوله: (من يقتضي الحال تصديقه) يعني لا يصدق من يكذبه الحس اه. كردي . قوله: (وإن لم يعين الخ) قد يقال 
الدعوى حينئذ مجهولة فأنى تصحٌ وبفرض صحتها لو نكل الوصي عن اليمين بماذا يقضي عليه محل تأمل اه. سيد عمر. 
قوله: (صدق الوصي) أي بيمينه كما في شرح الروض ويفيده أيضاً ما مر آنفاً عن السيد عمر. قوله: (في الحالة الأولى) هي قوله 
أما غير اللائق اه. ع ش . قوله: (مما تقرر آخراً) يعني قوله وصدق من يقتضي الحال تصديقه . قوله: (بل إن كان) أي الزائد 
على اللائق . قوله: (أو في تاريخ موت الأب) كأن قال مات من ست سنين وقال الولد من خمس واتفقا على الانفاق من يوم 
موته اه. شرح الروض . قوله: (أو أول ملكه) أي الولد عطف على تاريخ الخ عبارة شرح الروض ومثله أي النزاع في تاريخ 
موت الأب ما لو نازع الوالد أو الوصي أو القيم في أول مدة ملكه للمال الذي أنفق عليه منه اه . قوله: (وكالوصي في ذلك) 
أي فيما تقدم في المتن والشارح . قوله: (ويؤيده) أي كون وارث الوصي مثله . قوله: (وقول البغوي) مبتدأ خبره قوله ضعيف 
وقوله لا بد الخ أي لوارث الوديع. قوله: (وللأصل) هل يشمل الأم الوصية فليراجع . قوله: (نحو الوصي) كقيم الحاكم 
بخلاف الحاكم الأمين أخذاً من الاستثناء الآتي آنفا وقوله الآني والأوجه الخ . قوله: (إن أذن له القاضي) ويظهر أخذاً مما يأتي 


قوله: (أي الوصي) أي أو الأب أو الجد وعبارة المنهج وصدق بيمينه ولي مال في انفاق على مواليه لائق لا في دفع 
المال انتهى» وقوله ولي مال قال في شرحه وصياً كان أو قيماً أو غيره انتهى» فشمل الأصل والحاكم فلا بد من يمين 
الحاكم قبل عزله وبعده خلافاً لمن خالف م ر. قوله: (فيصدق الولد) لعل المراد فيما عدا القدر اللائق وفي العباب لا في 
الزائد على اللائق أي لا يصدق الولي فيه وهو بدل لما قلنا. 


سق الإيسناء يف 


عللو عت فعن الحاكم كما ات وكات :ذلك لمعتليعه. ‏ تعود على المولى ككساد ماله ورجاء ربحه بتأخير بيعه» نعم إن دفع 
الوصي ولو وارثاً بإذن الورثة في الأولى وبقيتهم في الثانية رجع عليه» وعليه يحمل إطلاق العبادي رجوع الوارث (أو) 
تنازعا (في دفع) المال (إليه بعد البلوغ) أو الإفاقة أو الرشد أو في إخراجه الزكاة من ماله كما هو ظاهر وصرّح به 
بعضهم (صدق الولد) بيمينه ولو على الأب لأنه لا تعسر إقامة البيئة عليه وهذه لم تتقدم في الوكالة» لأن تلك في القيم 
وهذه في الوصي وليس مساوياً له من كل وجهء نعم حكايته الخلاف في القيم وجزمه في الوصي معترض بأن الخلاف 
فيهماء ويصدق أحدهما في عدم الخيانة وتلف بنحو غصب أو سرقة كالوديع لا في نحو بيع لحاجة أو غبطة أو ترك 
أخذ بشفعة لمصلحة إلا ببينة بخلاف الأب والجد يصدقان بيمينهماء والأوجه أن الحاكم الثقة الأمين مثلهما وإلا 
فكالوصي» وغلى هذا الغصير يبحمل تااوقع للسكي وخيرء في اللدسمق الننافضن بولا يطالب أمين كوصي ومتارن 
وشريك ووكيل بحساب» بل إن ادعى عليه خيانة حلف ذكره ابن الصلاح ة في الوصي والهروي في أمناء القاضي ومثلهم 
بقية لأمناء» وأفهم كلام القاضي أن الأمر في ذلك كله راخع لرأي القاقى بحنب ما ترادمن المعتلة ورجحء ولو لم 
يندفع نحو ظالم إلآ بدفع نحو مال لزم الولي دفعه» ويجتهد في قدره ويصدق فيه بيمينه ولو بلا قرينة على الأوجه أو إلا 
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آنفاً أو قصد الرجوع وأشهد عليه عند فقد الحاكم وكان ذلك لمصلحة الخ ولو كان فصله بكذا يوهم خلافه فليراجع . قوله: 
(كما مر) أي في شرح في تنفيذ الوصايا قوله: : (ككساد ماله) أي المولى قوله: (في الأولى) أي إذا كان الوصي غير وارث 
وقوله في الثانية أي إذا كان وارثاً سيد عمر وسم وهل يقوم العمل برضاهم بالدفع : ثم الرجوع يقوم مقام إذنهم أولاً . قوله: (أو 
تنازعا) إلى قوله ولو أوصى بثلث اكه في الاي لاف لاد دج إلى جل ليساب أبن عون أد اندر سنوي ل الى 
ولا يجوز له وقوله قبل الخوض فيه وقوله لو اشترى شيئاً مصدقاً لبائعه إلى لو اشترى شيئاً من وكيل . قوله: (تنازعا) المناسب 
للمعطوف عليه نازعه كما في المغني قول المتن: (بعد البلوغ) أي رشيداً اه. مغني . قوله: (أو في إخراجه) أي الوصي الزكاة 
من ماله أي الطفل فيما يظهر . قوله: (كما هو ظاهر الخ) عبارة النهاية على ما صرّح به بعضهم لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالئ 
بأنه لا بد من بينة اه. وفيه وقفة ظاهرة. قوله: (بيمينه) إلى قوله ويصدق أحدهما في المغني . قوله: (وهذه) أي مسألة المتن. 
قوله: (لم تتقدم الخ) أي حتى تكون مكررة كما قيل. قوله: (لأن تلك) أي المتقدمة في الوكالة . قوله: (وليس) أي الوصي 
قوله: (فيهما) خبران . قوله: (أحدهما) أي الوصي والقيم وكان الأولى كل منهما بل الإضمار كما في النهاية ليرجع الضمير 
لمطلق الولي . قوله: (أو ترك أخذ بشفعة) عطف على نحو بيع ولعل فائدة هذا أنا إذا صدقنا الولد بقيت شفعته اه. رشيدي. 
قوله: (بخلاف الأب الخ) راجع لقوله لا في نحو بيع الخ . قوله: (مثلهما الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته كالوصي لا 
كالأب والجد اه . قوله: 357 أي وإن لم يكن الحاكم ثقة أميناً فكالوصي أي فلا يضدق إلا ببينة . قوله: (وعلى هذا التفصيل) 
أي في الحاكم قوله: (في ذلك) أي الحاكم وقوله من التناقض بيان لما وقع الخ . قوله: (بحساب) أي في الكل اه. ع ش 
والجار متعلق بيطالب . قوله: (بل إن ادعى) ببناء المفعول نائب فاعله . قوله: (عليه) أي على الأمين قالع ش ومثله وارثه اه. 
قوله: (يحلف) أي المدعى عليه ولو بجعل اه. ع ش . قوله: (إن الأمر في ذلك كله الخ) أي في الوصي ومثله القاضي بخلاف 
الركبل: والمقارض:والشتريك زإن الأمر فيه للمالك نإن طلب متايه أجيت وإلا قلا وما وقع فيه الخراع القول فيه ثوله الأمين 
اه. ع * ش أي بيمينه . قوله: (ورجح) أي ما أفهمه كلام القاضي . قوله: (ولو لم يندفع) إلى قوله بل يلزمه في المغني . قوله: 
(ولو بلا قربنة الخ) كان وجهه أن الظالم إنما يأخذ غالباً على وجه السر فيتعذر الإشهاد على أخذه فلو لم يصدق الوصي لامتنع 
الناس عن الدخول في الوصاية اه. سيد عمر . قوله: (أو إلا بتعييبه الخ) عطف على إلآ بدفع الخ. 


قوله: (في الأولى وبقيتهم في الثانية) المراد بالأولى الوصي وبالثانية الوارث . قوله: (ولو على الأب) قال المزجد في 
التجريد لو تنازع الأب أو الجد والصبي في دفع المال إليه بعد البلوغ فطريقان أصحهماة في الجواهر القطع يقبولٍ قولهماء 
الور ا وصرّح غيرهما بأنهما كالوصي في الردّ منهم الإمام 
والغزالي وهو الظاهر قال في المطلب والكفاية وهو المشهور وهو مقتضى ما ذكره الشيخ في التنبيه في باب الحجر انتهى . 
قوله: (بخلاف الأب والجد) مثلهما الأم الوصية على المتجه م ر. 


بل يلزمه أيضاً لكن لا يصدق فيه لسهولة إقامة البينة عليه ولو أراد وصي شراء شيء من مال الطفل رفع للحاكم ليبيعه أو 
تقبل شهادته لموليه فيما هو وصي فيه إن قبل الوصاية وإلا قبل» وإن قال أوصى إلي فيه وكذا لو عزل نفسه قبل 
.الخوض فيه ولو اشترى شيئاً من وصي وسلمه الثمن فكمل المولى عليه وأنكر كون البائع وصياً عليه واسترد منه 
المبيع رجع على الوصي بما أدّاه إليه وإن وافقه على أنه وصي خلافاً للقاضي لقولهم: لو اشترى شيئاً مصدقاً لبائعه 
على ملكه له ثم أقبضه الثمن ثم استحق رجع عليه بالثمن» لأنه إنما أقرّ له بناء على ظاهر الخال» وكذا لو اشترى شيئاً 
من وكيل وسلمه الثمن وصدقه على الوكالة ثم أنكرها الموكل ونزع منه المبيع فيرجع على الوكيل» ومن اعترف أن 
عنده مالا لفلان الميت» وزعم أنه قال له هذا لفلان أو أنت وصيي في صرفه في كذا لم يصدق إلآ ببينة كما رجحه 
الغزي وغيره وهو أحد وجهين في الثانية» وترجيح السبكي في الأولى أنه يصرف للمقرٌ له بعيد» إلا أن يكون مراده أنه 
يجوز له بل يلزمه باطناً دفعه له» لكن هذا لا نزاع فيه ولو أوصى بثلث تركته لمن يصرفها في وجوه البر وهي مشتملة 
على أجناس مختلفة باع الوصي الثلث بنقد البلدء كما أشار إليه البلقيني في فتاويه قال غيره وهو مراد الأصحاب بلا 
شك» وفيها فيمن أوصى بأنه نذر بشيء أنه يصرف في وجوه البر والقربات أنه يصرف في ذلك ووجوه البر ما تضمنه 
قوله تعالئ : #وَءَانَ الْمَالَ عَلَ حْيَدِء دَوى الْصُرَق4 [البقرة: 177] الآية» والقربات كل نفقة فى واجب أو مندوب اه. 
ملخصاً وما ذكره في وجوه البر خالف فيه قول الشيخين إن أفرد البر أو الخير أو الثواب كأن قال لسبيل البر اختتص 
بأقارب الميت. أي غير الوارثين لما مرٌ أنهم لا يعطون لكن نازعهما في ذلك جمع وأطالوا لا سيما الأذرعي في 
التوسّط» قال بعضهم وفيما إذا فوّض للوصي التفرقة بحسب ما يراه يلزمه تفضيل أهل الحاجة لا سيما من أقارب 


قوله: (لسهولة إقامة البينة الخ) إن أراد الإشهاد على التعييب فقط فأي فائدة فيه وإن أراد على سببه وهو طلب الظالم له 
ففيه نظير ما مر فيما قبله فما نقله المحشي عن شرح الروض أوجه اه. سيد عمر عبارة المحشي قوله لكن لا يصدق فيه الخ 
قال في شرح الروض والأوجه التسوية بين هذا وما قاله آنفاً في أنه لا فرق لأن ذلك لايعلم إلا منه غالباً انتهى اه. قوله: 
(ولا يجوز له) أي للوصي بل لمطلق الولي . قوله: (بما ينعزل) أي الوكيل وقوله شهادته أي الوصي وقوله وصي فيه أي دون 
غيره اه. ع ش . قوله: (وإلأ) أي وإن لم يقبل الوصاية وقوله قبل الأولى كما في النهاية قبلت بالتأنيث وفي سم ما نصّه قوله 
وإلا قبل ظاهره وإن قبل بعد ذلك اه. قوله: (وكذا الخ) أي تقبل شهادته لموليه الخ وقوله قبل الخوض فيه يفهم أنه لا تقبل 
شهادته بعد الخوض في الدعوى مطلقاً. قوله: (ولو اشترى) أي شخص . 

قوله: (وأنكر كون البائع وصياً الخ) أي ولم يثبته المشتري. قوله: (رجع على الوصي) أي ورجع المولى عليه على 
المشترى بالفوائد التي استوفاها مدة وضع يده عليه كما يرجع على الغاصب بما استوفاه لتبين فساد شرائه اه. ع ش . قوله: 
(وإن وافقه) أي وافق المشتري البائع . قوله: (لو اشترى) أي شخص . قوله: (وزعم) أي قال اه. ع ش . قوله: (لم يصدق 
الخ) أي فيما زعمه بصورتيه. قوله: (وهو أحد وجهين الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (لمن يصرفها) كقوله بثلث تركته متعلق 
بأوصى لكنه بمعنى الإيصاء بالنسبة للأول وبمعنى الوصية بالنسبة للثاني وقوله وهي أي والحال أن التركة الخ . قوله: (باع 
الوصي الخ) هل المراد جوازا أو وجوباً فلعل الأقرب الأرّل. قوله: (وهو) أي ما أشار إليه البلقيني. قوله: (وفيها) أي فتاوى 
البلقيني خبر مقدم لقوله أنه يصرف الخ وقوله فيمن أوصى متعلق بالخبر. قوله: (والقربات) عطف على وجوه البر. قوله: 
(والقربات كل نفقة الخ) عطف على جملة ووجوه البر ما تضمنه الخ ولو أفرد القربات وحذف كلمة كل كان أولى. 

قوله: (لما مرّ) أي غير مرة. قوله: (وفيما فوّض للوصي التفرقة بحسب ما يراه الخ) أي ولم يربط الإعطاء بوصف الفقر 
مثلاً وإلأ فلا يجب تفضيل أهل الحاجة على المنقول المعتمد كما تقدم في أواخر فصل الأحكام اللفظية مع الفرق بينه وبين 

قوله: (لكن لا يصدق فيه) الذي في شرح الروض عن الأذرعي هل يصدق ينظرء إن دل الحال على صدقه فنعم وإلآ 
فلا وفيه احتمال انتهى» قال في شرح الروض والأوجه التسوية بين هذا وما قاله آنفاً في أنه لا فرق لأن ذلك لا يعلم إلا منه 
غالبا انتهى . قوله: (وإلا قبل) ظاهره وإن قبل بعد ذلك . 


فصل في الإيصاء نكنل 


الميت» إذ عليه في تقدير الأنصباء رعاية مصلحة الميت بما فيه مزيد أجره وثوابه بحسب ما يراهء وهو متجه المدرك 
وإنا كان خللاف قضية إطلاقهم أن متحارمه الذين لأ يرثؤته أولى »ولو أوضى لإنساة بجرء عن ماله يصترفه فيما أوعتى. به 
ولجهات الخير فمات ولم يعلم ما أوصى به بطلت الوصية في نصف ما عيّنه إذا أيس من معرفة وصيته كما أفتى به غير 
واحد. 

وإفتاء بعضهم بصحتها كما لو أوصى بثلثه ولم يذكر مصرفاً مردود بأن غالب الوصايا للمساكين فحمل المطلق 
عليه وهنا لا سبيل للصرف إليهم مع احتمال أن المصرف الذي جهل غيرهم من غير قرينة تدل عليه» ولك أن تقول 
ينبغى الصحة فى الكل لا لما ذكر بل لأن الغالب بل والمطرد فى الوصية أنها لا تكون إلآ فى جهة خيرء فإذا جهل ما 
أرسى شتشيل عان اسم مله عبات النقي ان ذعرها ورين الطاهر اندارلها مك عع نان نا أرقن ود الكتمول ززلة 
ولجهات الخير له والعمل بما دلّت عليه القرائن جائز للوصي الرجوع إليه. 


ما هنا راجعه . قوله: (إذا عليه) أي الوصي . قوله: (بحسب ما يراه) متعلق برعاية الخ . قوله: (وهو) أي ما قاله البعض وكذا 
ضمير كان . قوله: (لإنسان بجزء) الجاران متعلقان بأوصى نظير ما مرّ آنفاً. قوله: (ولجهات البر) عطف على قوله فيما أوصى 
به واللام بمعنى في . قوله: (ولم يعلم) ببناء المفعول من العلم أو الفاعل من الأعلام أي ولم يبين ويؤيّده قوله الآتي وإنما 
سكت عن بيان الخ . قوله: (ما عينه) أي الجزء الذي عيّنه . 

قوله: (غيرهم) أي غير المساكين قوله: (عليه) أي غيرهم . قوله: (جائز الخ) خبر سببي لقوله والعمل وفي المغني 
خاتمة لا يخالط الوصي الطفل بالمال إلا في المأكول كالدقيق واللحم للطبخ ونحوه ممًا لا بدّ منه للإرفاق وعليه حمل قوله 
تعالئ : : «وإن تُخاطُوهم4 [البقرة : الآية ولا يستقل بقسمة مشترك بينه وبينه لأن القسمة إن كانت بيعاً فليس له تولي 
الطرفين أو إفرازاً فليس له أن يقبض من نفسه لنفسه ولو باع له شيئاً حالاً لم يلزم الإشهاد فيه بخلاف المؤجل ولو فسق 
الولي قبل انقضاء الخبار لم يبطل البيع في أحد وجهين رجحه الأذرعي ولو قال أوصيت إلى الله وإلى زيد حمل ذكر اسم الله 
على التبرّك اه. 


فل الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
كتاب الوديعة 


هي لغة ما وضع عند غير مالكه لحفظه من ودع يدع إذا سكن لأنها ساكنة عند الوديع وقيل من الدعة أي 
الراحة» لأنها تحت راحته ومراعاته. وشرعاً العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة فهي حقيقة فيهما وتصحح 
إرادتهما وإرادة كل منهما في الترجمة. ثم عقدها في الحقيقة توكيل من جهة المودع وتوكل من جهة الوديع في حفظ 
مال أو اختصاص كنجس منتفع بهء فخرجت اللقطة والأمانة الشرعية كأن طير نحو ريح شيئاً إليه أو إلى محله» وعلم به 
والحاجة بل الضرورة داعية إليها وأركانها بمعنى الإيداع أربعة: وديعة ومودع ووديع وصيغة. وشرط الوديعة كما علم 
ممًا تقرر كونها محترمة كنجس يقتني وحبة بر بخلاف نحو كلب لا ينفع وآلة اللهو (من عجز عن حفظها حرم عليه 
قبولها) أي أخذهاء لأنه يعرضها للتلف وإن وثق بأمانة نفسه. (ومن قدر) على حفظها (و) هو أمين ولكنه (لم يق 


كتاب الوديعة 


قوله: (هي لغة) إلى قوله ولكنه لم يثق في المغني إلآ قوله ويصحٌ إرادتهما إلى ثم عقدها وإلى قوله وفيه نظر في النهاية 
إلا قوله بأن جوّز إلى المتن. قوله: (من ودع) بضم الدال سكن شوبري لكن في القاموس ودع ككرم ووضع فهو وديع وأودع 
سكن انتهى اه. ع ش . قوله: (وإرادة كل منهما) يؤيد إرادة العين من عجز عن حفظها اه. سم عبارة ع ش لكن إن حملت 
في الترجمة على العقد وجب أن يراد بالضمير في قوله عن حفظها العين فيكون فيه استخدام اه. قوله: (فخرجت الخ) أي 
بتفسيرها شرعاً بأنها العقد المقتضي الخ اه. ع ش . قوله: (اللقطة والأمانة الشرعية الخ) أي إذ لا يصدق عليهما الاستحفاظ 
أي طلب الحفظ من الغير ولا التوكيل والتوكل اه. سم . قوله: (والأمانة) عطفها على اللقطة لأن المغلب في اللقطة معنى 
الاكتساب اه. 0 . قوله: (والحاجة بل الضرورة الخ) عبارة المغني والنهاية والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: #إنَّ 
لله أي أن مُوَدُوأ لمعت إل أَمَيِهَا» [النساء : 54] فهي وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة لكنها عامة في 
جميع الأمانات وقوله تعالئ : طَليوَرْ لرى أَوْينَ أممَتَُ» [البقرة: 1487] وخبر أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 
ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها اه . قوله: : (بل الضرورة) ينبغي أن يجعل انتقالياً لا إبطالياً إذ قد يكون الداعي إليها حاجة 
وقد يكون ضرورة كما هو ظاهر اه. سم . قوله: (بمعنى الإيداع) هلا قال بمعنى العقد اه. سم عبارة ع ش قوله بمعنى 
الإيداع أي لا العين اه. أي فالمراد بالإيداع العقد. قوله: (وشرط الوديعة) المتبادر إرادة شرط صحتها لا تسميتها مطلقا اه. 
سم . قوله: (وشرط الوديعة) أي ليتأتى فيها الأحكام الآتية وقوله وآلة لهو أي فلا يجب عليه حفظها ولا مراعاتها اخ ش. 
و سيو 1 تم ا . قوله: (أي أخذها) كان وجه التفسير بذلك أن القبول لفظأ لا يشترط كما 
سيأتي لكن سيأتي أيضاً أ نه يكفي اللفظ من جهة الوديع فهل يحرم أيضاً لأنه وسيلة للأخذ الحرام أو لأنه تعاطي عقد فاسد سم 
على حج أقول الظاهر عدم الحرمة حيث علم المالك بحاله لما يأتي من أن المالك إذا علم بحال الآخذ لا يحرم القبول ولا 
يكره لكن قوله أي المصنف ولم يثق ن الخ يتتفبي الكراعة في هذه أيضا شاع رشن وكرله لا ييجزم القبوله الخ أي عند التواية 


كتاب الو ديعة 


قوله: (عند غير مالكه لحفظه) قد يرد عليه إيداع البائع الذي له حق حبس المبيع للمشتري إلآ أن يمنع أن هذا إيداع لغة 
وقد يستبعد منع ذلك . قوله: (وإرادة كل منهما) يؤيد إزادة العين من عدر عن حفظها: قوله: (كنجس منتفع به) إن كان قيد 
الانتفاع به لأن غيره وديعة فاسدة فالقيد غير ضروري لأنه قد يقصد بالتعريف جميع الأفراد ولو فاسدة وإن كان لأنه لا يسمى 
وديعة مطلقاً فقد يمنع . قوله: (فخرجت اللقطة والأمانة الشرعية) أي إذ لا يصدق عليهما الاستحفاظ أي طلب الحفظ من 
الغير ولا التوكيل والتوكل . قوله: (بل الضرورة) ينبغي أن يجعل انتقالياً لا إبطالياً إذ قد يكون الداعي إليها حاجة وقد يكون 
ضرورة كما هو ظاهر. قوله: (بمعنى الإيداع) هلا قال بمعنى العقد . قوله: (وشرط الوديعة الخ) المتبادر إرادة شرط صحتها 
لا تسميتها مطلقاً. قوله: (أي أخذها) كان وجه التفسير بذلك أن القبول لفظاً لا يشترط كما سيأتي لكن سيأتي أيضاً أنه يكفي 
اللفظ من جهة الوديع فهل يحرم أيضاً لأنه وسيلة للأخذ الحرام أو لأنه تعاطي عقد فاسد. ‏ - ١ ١‏ 


كتاب الوديعة ١‏ 


بأمانته) فيها حالاً أو مستقبلاً بأن جوّز وقوع الخيانة منه فيها مرجوحاً أو على السواء» ويؤخذ منه الكراهة بالأولى إذا 
شك في قدرته وإن وثق بأمانة نفسه (كره له) أخذها من مالكها الرشيد الجاهل بحاله حيث لم يتعين عليه قبولهاء وقيل 
يحرم وعليه كثيرون ويرد بأنه لا يلزم من مجرد الخشية الوقوع ولا ظنّه؛ ومن ثم لو غلب على ظنّه وقوع الخيانة منه 
فيها حرم عليه قبولها قطعاً كما هو ظاهر. أما غير مالكها كوليه فيحرم عليه إيداع من لم يثق بأمانته وإن ظنّ عدم الخيانة 
ويحرم عليه قبولها منه. وأما إذا علم المالك الرشيد بحال الأوّل أو الثاني فلا حرمة ولا كراهة في قبولها على ما بحثه 
ابن الرفعة وفيه نظرء وإن أقرّه السبكي وغيره. وسبقه إليه ابن يونس والذي يتجه في الأوّل الحرمة عليهما إن كان في 
ذلك إضاعة مال محرمة لما يأتي» وبقاء كراهة القبول في غير ظن الخيانة وحرمته فيها. أما على المالك فلأنه حامل له 
بالإعطاء على الخيانة المحرمة» وأما على القابل فلتسببه إلى وقوع الخيانة الغالبة منه» اوور انه ولاه ةلو ا ا 


والمغني خلافاً للشارح كما يأتي عبارة الرشيدي قوله أي أخذها أي لا مجرد قبولها باللفظ إذ لا ضرر فيه على المودع وليس 
هو من العقد الفاسد اه. قوله: (حالاً) أسقطه المغني ولعله الأولى لمنافاته لقوله أولاً وهو أمين. 

قوله: (ويؤخذ منه) أي من الكراهة فيما إذا لم يثق بأمانته بأن جوز الخ . قوله: (كره له أخذها) هو المعتمد اه. مغني . 
قوله: (من مالكها الرشيد الخ) هذه القيود معتبرة في حرمة الأخذ المار كما يفيده آخر كلامه فكان الأولى ذكرها هناك ثم 
الإضمار هنا. قوله: (وقيل يحرم الخ) عبارة المغني تنبيه جزمه بالكراهة لا يطابق كلام المحرر فإنه قال لا ينبغي أن يقبل 
ومخالف لما في الروضة وأصلها من حكاية وجهين بالحرمة والكراهة بلا ترجح» قال الأذرعي وبالتحريم أجاب الماوردي 
وصاحب المهذب والروياني وغيرهم وهو المختار قال وليكن محل الوجهين فيما إذا أودع مطلق التصرف مال نفسه وإلآ 
فيحرم قبولها منه جزماً اه. بحذف . قوله: (لو غلب على ظنّه الخ) والظاهر الذي يفيده قوله الآني وحرمته فيها أن مجرد 
الظن كاف في الحرمة ولعل اعتباره غلبته هنا لأجل قوله قطعاً . قوله: (أما غير مالكها الخ) لا يخفى أن كلامه هنا لا يخلو 
عن إجمال فيتجه أن يقال: إن لم يثق المودع الغير المالك بأمانة الوديع حرم عليه الإيداع سواء الا 
وإن وثق جاز له الإيداع وأما الوديع فإن لم يثق بأمانة نفسه حرم عليه القبول وإن و ثق المودع أي الغير المالك بأمانته وإن 

وى أبن تنم لم جرم ا سيد عمر. قوله: (كوليه) أي أو وكيله . قوله: (إبداع من الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله 
د يثق للموصول . قوله: (ويحرم عليه) أي الوديع قوله: (بحال الأوّل أو الثاني) المراد بالأوّل قول المتن من عجز 
الخ وبالثاني قوله ومن قدر الخ اه. سم . قوله: (على ما بحثه ابن الرفعة) اعتمده النهاية والمغني وسم فقالوا وقول الزركشي 
أن الوجه تحريمه عليهما أما على المالك فلإضاعته ماله الخ مردود إذ الشخص إذا علم من غيره أخذ ماله لينفقه أو يدفعه 
لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه ولا الأخذ إن علم رضاه اه. قالع ش قوله لا يحرم عليه تمكينه الخ أي ما لم يعلم منه 
صرفه في معصية وإلا حرم اه. قوله: (في الأول) يعني العاجز عن الحفظ وقوله عليهما أي المودع والوديع . قوله: (إن كان 
في ذلك إضاعة مال الخ) هذا ينبغي أن لا يخالفه أحد اه. سم يعني أن محل الخلاف هل في ذلك تلك الإضاعة أم لا. 
قوله: (محرمة) نعت إضاعة الخ . قوله: (وبقاء كراهة القبول) عطف على قوله الحرمة عليهما بدون ملاحظة قوله في الأول 
فكان الأولى تأخيره عنه . قوله: (وحرمته) عطف على كراهة القبول وقوله فيها أي ظنّ الخيانة وأنث الضمير نظراً للمضاف 
إليه . قوله: (أما على المالك الخ) أي أما الحرمة في الأول عن المالك. قوله: (فلتسببه الخ) وظاهر أن هذا التسبّب إنما يحرم 


قوله: (بحال الأول أو الثاني) المراد بالأول قوله في المتن من عجز الخ, والثاني قوله فيه ومن قدر الخ . قوله: (على ما 
بحثه ابن الرفعة الخ) اعتمده م ر . قوله: (إن كان في ذلك إضاعة مال محرمة) هذا ينبغي أن لا يخالفه أحد . قوله: (وحرمته فيها 
الخ) هذا غير قوله السابق ومن ثم الخ لأن هذا مع علم المالك بخلاف ذاك . قوله: (أما على المالك فلأنه حامل له بالاعطاء على 
الخيانة المحرمة) فيه نظر لأن غاية الأمر حينئذ أن المالك ممكن غيره من تصرفه في ماله لنفسه أغنى نفس ذلك الغير الذي هو 
الوديع أو دفعه لشخص آخر يتصرف فيه لنفسه. والمالك لا يمتنع عليه ذلك لأنه تمكين من الانتفاع بماله ومجرد هذا التمكين 
اشن امن الخبانة المتخرية واوا مز )صا نه المال المحرمة ولا االمكروعة حبيث ان الأشفاع باعلى رماع 1 نعم إن علم أنه 

يضيعه تضييعاً محرماً اتجه تحريم التمكين له قوله: (فلتسببه إلى وقوع الخيانة الغالبة) وظاهر أن هذا التسبب إنما يحرم حيث 
لم يظن رضا المالك إذا كانت الخيانة بتصرف مباح في نفسه . قوله: (الغالبة) هذا إنما يصلح لقوله وحرمته فيها دون ما قبله . 


١74‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ثم رأيت الزركشي نظر فيه أيضاً عند العجز ثم قال: الوجه تحريمه عليهما لإضاعة المالك ماله أي إن غلب ظِنّ 
حصولها حينئذ ولإعانة الوديع عليه وعلم المالك بعجزه لا يبيح له القبول اه. وأما إذا تعين عليه قبولها فلا كراهة ولا 
حرمة على ما بحثه ابن الرفعة أيضاً وفي عمومه نظرء والذي يتجه أن ذلك إنما يرفع كراهة القبول في غير الأولى دون 
الحرمة فيهاء لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وحيث قبل مع الحرمة أثم ولم يضمن على ما بحثه السبكي 
ومن تبعه وفيه نظرء وعليه قال الأذرعي: الوجه تخصيصه بالمالك الجائز التصرّف» ففي نحو وديع له الإيداع وولي 
يضمن بمجرد القبض» (فإن وثق) بأمانة نفسه وقدر على حفظها (استحبّ) له قبولها لأنه من التعاون المأمور به» ومحله 
إن لم يخف المالك من ضياعها لو تركها عنده أي غلب على ظنّه ذلك كما هو ظاهرء وإلآ لزمه قبولها حيث لم يخش 
منه ضرراً يلحقه أخذاً مما ذكروه في الأمر بالمعروف وإن تعين» لكن لا مجاناً بل بأجرة لعمله وحرزه لأن الأصحٌ 
جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني كإنقاذ غريق وتعليم نحو الفاتحة ولو تعدد الأمناء القادرون» فالأوجه تعينها على 
كل من سأله منهم لثلا يؤدي التواكل إلى تلفهاء ويظهر فيما لو علموا حاجته إلى الإيداع لكنه لم يسأل أحداً منهم أنه لا 
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حيث لم يظن رضا المالك إذا كانت الخيانة بتصرف مباح في نفسه وقوله الغالبة هذا إنما يصلح لقوله وحرمته فيها دون ما 
قبله اه. سم . قوله: (نظر فيه) أي فيما بحثه ابن الرفعة وقد مرّ عن النهاية والمغني وسم جواب ذلك النظر. قوله: (أيضاً) أي 
كالشارح . قوله: (الوجه تحريمه) أي العقد. قوله: (حصولها) أي الإضاعة. قوله: (ولإعانة الوديع عليه) أي الإضاعة. 

قوله: (في غير الأولى) كان مراده بالأولى العجز عن حفظها اه. سم . قوله: (دون الحرمة فيها) قد يقال محل هذا إن 
كان الإيداع لحاجة أما إذا كان لضرورة كأن خشي من استيلاء ظالم عليه لولا الإيداع وعلم بذلك الوديع أيضاً فينبغي أن يقال 
إن تساوى في ظن الوديع الخوف من نفسه ومن الظالم في الظن أو الشك والتوهم جاز القبول وتركه وإن ترجح الخوف من 
جهة نفسه حرم القبول أو من جهة الظالم وجب القبول اه. ميد عجر انول مشو سور لساري ات 1 قوله: (وعيت 
قبل) إلى المتن في النهاية والمغني إل قوله على ما بحثه إلى الوجه . قوله: (ولم يضمن الخ) لأنه وضع يده إذن المالك وينبغي 
أن محل عدم الضمان إذا لم تتلف بتعد بتفريطه أو إتلافه وإلا فينبغي الضمان لأن إذن المالك لا يتضمن التسليط عليها بذلك 
اه. سم وقوله فينبغي الخ لا يحتاج إليه لأن مرادهم بلم يضمن أنه لا يضمن بمجرد وضع اليد بل حكمه حكم الوديع 
فيضمن بطريق ممًا يأتي إذ الإيداع صحيح مع الحرمة اه. سيد عمر . قوله: (ففي نحو وديع الخ) أدخل بالنحو الوكيل . قوله: 
(يضمن) أي مضمون على الدافع والآخذ. قوله: (بأمانة نفسه) إلى قوله ولو تعدد الأمناء في المغني إل قوله حيث لم يخش 
إلى لكن لا مجاناً وإلى قوله ويظهر في النهاية إلآ ما ذكر. قوله: (ومحله) أي الاستحباب. قوله: (إن لم يخف الخ) عبارة 
النهاية والمغني إن لم يتعين عليه فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه كأداء الشهادة اه. قوله: (عنده) أي المالك . قوله: 
(أي غلب على ظنّه الخ) حمّه أن يذكر بعد قوله وإلآ ثم يزاد مئله في حق الوديع بأن يقال وإن خاف المالك من ضياعها فكل 
منهما طريق فى الضمان وقرار الضمان على من تلفت العين تحت يده» وقوله بمجرد القبض أي قبض من غلب على ظنّه أن 
لايثق بأمانته اه. ع ش أي أو لا يقدر على حفظها حيتئذ أي غلب على ظئّه وكذا على ظنّ الوديع ذلك كما هو ظاهر. قوله: 
(لزمه قبولها) فإن لم يقبل عصى ولا ضمان اه. نهاية وفي سم عن القوت وهل يجب قبولها من الذميّ كالمسلم الأشبه نعم 
وهل يلحق به المعاهد والمستأمن فيه نظر اه. قوله: (منه) أي القبول وقول يلحقه أي الوديع . قوله: (وإن تعين) غاية لقوله 
لزمه قبوله الخ وكان الأولى أن يذكره بعد لا مجاناً. قوله: (لكن لا مجاناً) استدراك على قوله لزمه قبولها. قوله: (لو علموا) 
أي الأمناء القادرون. قوله: (أنه لا وجوب هنا) فاعل قوله ويظهر الخ وينبغي تقييده أخذاً ممًا يأتي عن ع ش بما إذا علموا علم 


قوله: (في غير الأولى) كان مراده بالأولى العجز عن حفظها. قوله: : (ولم يضمن على ما بحثه السبكي) أي لأنه وضع 
يده بإذن لي ل ا الفنوات إذا ل عات جا مريت أو لدم ان اا لأن إذن المالك لا 
المعاهد ل ال لي وض ب 0 
لو كان كذلك ما شرطوا للوجوب عدم غيره بل كان المناسب اشتراطهم سؤاله فقط فتأمله. 


كتاب الوديعة ١8‏ 


لأنه لا تواكل حينئذ وأنه يستحب لكل منهم أن يعرض له بقبوله الإيداع إن أراده» وقد يشمل المتن هذه الصورة 
(وشرطهما) أي المودع والوديع الدال عليهما ما قبلهما (شرط موكل ووكيل)» لما مرّ أنها توكيل في الحفظ فلا يجوز 
إيداع محرم صيداً ولا كافر نحو مصحف ومرّت شروطهما في الوكالة مع ما يستثنى منها لمعنى لا يأتي هناء فلا يرد 
عليه ويجوز إيداع مكاتب. لكن بأجرة لامتناع تبرعه بمنافعه من غير إذن السيد» (ويشترط) المراد بالشرط هنا ما لا بدّ 
منه (صيغة المودع) بلفظ أو إشارة أخرس مفهمة صريحة كانت (كاستودعتك هذا أو استحفظتك)ه (أو أنبتك في حفظه) 
أو أودعتكه أو أستودعه أو استحفظه أو كناية كخذه وككتابة مع النية؛ فلا يجب على حمامي حفظ ثياب من لم 
يستحفظه خلافاً لقول القاضي يجب للعادة» فعلى الأول لا يضمنها لو ضاعت وإن فرط في حفظها بخلاف ما إذا 
استحفظه وقبل منه أو أعطاه أجرة لحفظها فيضمنها إن فرط كأن نام أو نعس أو غاب ولم يستحفظ غيره» أي وهو مثله 
كما هو ظاهر وإن فسدت الإجارة ومثل ذلك الدواب في الخان فلا يضمنها الخاني» إلا إن قبل الاستحفاظ أو الأجرة 
وليس من التفريط فيهما ما لو كان يلاحظه كالعادة فتغفله سارق أو خرجت الدابة في بعض غفلاته» لأنه لم يقصر في 


المالك بهم وبموافقتهم فتأمل . قوله: (لأنه لا تواكل حينئذ) هذا واضح وإنما يتردد النظر في الذي يتعين عليه القبول إذا علم 
ضرورة المالك بحيث إذا تركها في يد نفسه تلفت فهل يجب عليه التماسها منه صيانة لها سيما إذا كان المالك غير عالم به أو 
عالماً به ولا يعلم منه الموافقة على قبولها محل تأمل اه. سيد عمر واستقرب ع ش الوجوب عبارته بقي ما لو تعين ولم 
يعلم به المالك هل يجب عليه السؤال عن المالك وأخذها منه أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه. قوله: (إن أراده) أي أراد 
المالك الإيداع . قوله: (هذه الصورة) وهي قوله وأنه يستحب الخ . قوله: (أي المودع) إلى قول المتن والأصح أنه لا يشترط 
في النهاية . قوله: (لما مرّ) أي في أول الفصل . قوله: (فلا يجوز إيداع محرم) إلى قوله ومرّت في المغني . قوله: (إيداع محرم 
الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول . قوله: (ولا كافر نحو مصحف) انظره مع قوله في البيع ويجوز بلا كراهة ارتهان 
واستيداع واستعارة المسلم ونحو المصحف وبكراهة إجارة عيئه وإعارته وإيداعه لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب 
عنه مسلم في قبض المصحف لأنه محدث سم على حج وقال شيخنا الزيادي ويحمل ما هنا على وضع اليد وما هناك على 
العقد اه. لكن يتأمل هذا الجواب بالنسبة للوديعة فإن الوديع ليس له الاستنابة في حفظها اه. ع ش . قوله: (ويجوز إيداج 
مكاتب) من إضافة المصدر إلى مفعوله والمراد قبوله الوديعة وعليه فلو قبلها بلا إذن سيده لم يجز ولزم المودع أجرة مثل 
عمل الوديع ومع ذلك لو تلفت فلا ضمان لأن غايته أنها فاسدة وهي كالصحيحة في عدم الضمان اه. ع ش . قوله: (المراد 
بالشرط الخ) أي فيشمل الركن ومنه الصيغة اه. سيد عمر . قوله: (بلفظ أو إشارة الخ) لا يخفى ما في هذا المزج عبارة 
المغني الناطق باللفظ وهي إما صريح كاستودعتك هذا الخ وإما كناية وينعقد بها مع النية كخذه أو مع القرينة كخذه أمانة أما 
الأخرس فتكفي إشارته المفهمة اه. وهي أحسن . قوله: (فلا يجب) إلى قوله أي وهو في المغني إلا قوله أو أعطاه أجرة 
لحفظها. قوله: (فعلى الأول) أي عدم الوجوب المعتمد . قوله: (وإن فرط) أي بما يأتي آنفاً. قوله: (وقبل منه) أي فإنه يضمن 
جميع الحوائج ظاهرها وباطنها إذا كانت مما جرت العادة بحفظه في الجملة بخلاف كيس نقد مثلاً ما لم يعينه له بشخصه فإن 
عيّنه له كذلك ضمن ومحله ما لم ينتهز السارق الفرصة فإن انتهزها فلا ضمان وقولنا يضمن جميع الحوائج أي سواء فسدت 
الإجارة كأن لم تجر صيغة إجارة أم لا كأن استأجره لحفظها مدة معينة اه. ع ش . قوله: (أو أعطاه الخ) عطف على وقبل 
منه . قوله: (وإن أعطاه أجرة) لم يقبل باللفظ ولا بد من لفظ من المالك وبه يشعر قوله أعطاه الخ أجرة اه. ع ش . قوله: (وإن 
فسدت الخ) غاية لقوله فيضمنها الخ اه. ع ش . قوله: (إلأ إن قبل الاستحفاظ) ومنه اذهب وخلها وفي العباب لو قال أين 
اربطها فقال الخاني هنا ثم فقدها لم يضمن اه. أقول ويقال مثله في الحامي فلو وجد المكان مزحوماً مثلاً فقال له أين أضع 
حوائجي فقال ضعها هنا فضاعت لم يضمن اه. ع ش . قوله: (وليس من التفريط فيهما) أي مسألتي الحمامي والخاني. 

قوله: (ولا كافر نحو مصحف) انظره مع قوله في البيع ويجوز بلا كراهة ارتهان واستيداع واستعارة المسلم ونحو 
المصحف وبكراهة إجارة عينه وإعارته وإيداعه لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب عنه مسلم في قبض المصحف 
لأنه محدث انتهى . قوله: (وليس من التفريط الخ) كذا شرح م ر.. 


الحفظ المعتاد وظاهر أنه يقبل قوله فيه بيمينه لأن الأصل عدم التقصيرء (والأصمحٌ أنه لا يشترط القبول) من الوديع 
لصيغة العقد أو الأمر (لفظاً و) يحتمل أنها استئنافية وأنها عاطفة على لا يد يشترط (يكفي) مع عدم اللفظ والردٌ منه 
(القبض) ولو على التراخي كما في الوكالة. والمراد بالقبض هنا حقيقته السابقة في البيع لقولهم لا يكفي الوضع هنا بين 
يديه مطلقء أي حيث لم يقل مثلاً ضعه لما يأتي فيه؛ وفارق ذاك بأن التسليم ثم واجب لا هنا وقضية كلامه أنه مع 
القبول لا يشترط قبضء فلو قال: هذا وديعتي عندك كذا عبّر به في الروضة عن البغوي, والظاهر أنه مثال وأنه يكفي 
هذا وديعة إذا قامت قرينة على المرادء ثم رأيت شارحاً نقل هذه عن التهذيب» وينبغي حمله على ما ذكرته أو أحفظه 
فقال قبلت» أوضعة فوضعه في موضع كان إيداعاً وهو ما قاله البغوي» وقال المتولي لا بد من قبضهء وفي فتاوى 
الغزالي لو قال ضعه فوضعه في موضع بيده كان إيداعاً وإلا كأنظر إلى متاعي في دكاني» فقال نعم لم يكن إيداعاً وكلام 
البغوي أوجه سواء المسجد وغيره لأن اللفظ أقوى من مجرد الفعل» ثم رأيت الرافعي في الصغير والأذرعي رجحاه 
أيضاًء ومن ثم جزم به في الأنوار ومن تبعه فقالوا في صبي جاء بحمار لراع» أي والحمار لغيره الآذن له في ذلك ولا 
نظر لفساد العقد هنا كما هو ظاهر إذ الصبي لا يصع توكله عن غيره في غير نحو إيصال الهدية» لأن للفاسد حكم 
الصحيح ضماناً وعدمه فإطلاق ذاكري هذه المسألة يحمل على ذلك لما يأتي في إيداع الصبي ماله؛ فقال له دعه يرتع 


قوله: (أنه) أي كلاً من الحمامي والخاني وقوله فيه أي عدم التقصير. قوله: (لصيغة العقد) إلى قوله والمراد بالقبض في 
النهاية والمغئي قول المتن: (ويكفي القبض) عقاراً كانت أو منقولاً فإذا قبضها تم تمت الوديعة اه. ٠‏ مغني . قوله: (ويتحتمل 
أنها) أي الواو. فول (مطلقا) يعمل أنكذا سنا مبيذكره أن المعدى سواء عد ميكوليا غلية أو لا ويحتمل أخذاً من كلام 
المغني أن المعنى سواء أقال له قبل ذلك أريد أن أودعك أم لا. قوله: (مثلاً ضعه) الأولى ضعه مثلاً. قوله: (لما يأتي) أي آنفاً 
في قوله أوضعه فوضعه الخ . قوله: (وفارق) أي عقد الوديعة ذاك أي البيع أي حيث كفى القبض الحكمي في الثاني دون 
الأول. قوله: (وقضية كلامه) إلى قوله ومن ثم جزم في المغني إلأ قولهء وفي فتاوى الغزالي إلى وكلام البغوي وكذا في 
النهاية إلا قوله وقال المتولي إلى سواء المسجد. قوله: (نقل هذه) أي كفاية هذا وديعة. قوله: (على ما ذكرته) أي على وجود 
القرينة . قوله: (أو احفظه) عطف على قوله وديعة الخ. قوله: (فقال الخ) عطف على قال من قوله فلو قال الخ وقوله أوضعه 
الخ عطف على قوله قبلت أو قوله هذا وديعتي عندك وقوله كان إيداعاً جواب فلو قال الخ . قوله: (وهو) أي قوله لا يشترط 
'قبض مع القبول اه. كردي ما قاله البغوي اعتمده النهاية والمغني أيضاً. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن الموضع بيده. قوله: 
(كانظر إلى متاعي في دكاني الخ) يتجه أنه إن فتح الدكان كان إيداعاً وإلا فلا ويؤيّده نظائر له م راه. سم. قوله: (أوجه) 
أي من كلام المتولي وأول كلام الغزالي. قوله: (سواء المسجد الخ) أي على كلام البغوي . قوله: (لأن اللفظ الخ) علة لقوله 
وكلام البغوي الخ . قوله: (رجحاء) أي كلام البغوي وقوله أيضاً أي كما رجحه الشارح نفسه. قوله: (فقالوا في صبي الخ) 
هذا التفريع مل نظار. بل الظاهر تقزيع اله الخجماريغلئ كلام المنولي لامثيار الشوق فيها وإن قال الشارع وواضح الخ 
اه. سيد عمر. قوله: (لغيره) أي غير الصبي وكذا ضمير له. قوله: (كما هو) أي الفساد. قوله: (إذ الصبي الخ) علة لفساد 
العقد ويمكن أن يدعي أن الصبي غير وكيل بل مجرد مخبر عن إذن المالك وإنما المودع إنما هو المالك م راه. سم 
وقوله لفساد العقد أي لظهوره. قوله: (لأن للفاسد الخ) علة لقوله ولا نظر الخ اه. سم . قوله: (هذه المسألة) أي مسألة 
الحمار وقوله على ذلك أي كون الحمار لغير الصبي الإذن له الخ . قوله: (فقال له) أي قال الراعي للصبي والجملة عطف 
على قوله جاء بحمار الخ وقوله كان مستودعاً له مقول فقالوا. 


قوله: (وهو ما قاله البغوي) اعتمده م ر . قوله: (وإلا كانظر إلى متاعي في دكاني فقال نعم لم يكن إبداعاً) يتجه أنه إن 
فتح الدكان كان إيداعاً وإلأ فلا ويؤيده نظائر له م ر. قوله: (ولا نظر لفساد العقد هنا الخ) قد يشكل الاعتداد بهذا الإيداع 
وإن كان فاسد العدم الاعتداد بإيداعه مال نفسه إلا أن يقال المودع حقيقة حقيقة المالك والصبي مخبر عنه فليتأمل . قوله: (إذ الصبي 
لا يضح توكله الخ) علة لفساد العقد ويمكن أن يدعي أن الضبي غير وكيل بل متجرد مخبر عن إذن المالك:وآن المودع إنما 
هو المالك م ر. قوله: (لأن للفاسد الخ) علة لقوله ولا نظر. 


كاك الول ا 


مع الدواب ثم ساقها كان مستودعاً له وواضح أن سوقها ليس بشرطء» نعم يتجه ما قاله الغزالي آخراً لأن مأخذ الفساد 
فيه إما كون أن أمره بالنظر لا يستلزم إيداعاً وإن أجاب بنعم» أو قبلت أو أن كونه بيد المالك يمنع من استيلائه عليه؛ 
ومن ثم صوّر كلام البغوي بما إذا كان الوضع بين يديه بحيث يعد مستولياً عليه ثم رأيت غير واحد اعتمدوا ما اعتمدته 
من كلام البغوي وآخر كلام الغزالي فجزموا بأن من قال لآخر عن متاعه بمسجد أو دار بأنه مفتوح احفظه فقال نعم» ثم 
خرج المالك ثم الآخر وترك الباب مفتوحاً ضمنه أي إن عدّ مستولياً عليه بخلاف ما لو أغلق المالك الباب» ثم قال 
لآخر احفظه وانظر إليه فأهمله فسرق فلا يضمنه ومتى رد ثم ضيّع كأن ذهب وتركها ولم يكن قبضها أو قبضها حسبة 
بأن صانها عن ضياع عرضت له ولو من مالكها الرشيد فيما يظهرء ويحتمل خلافه لم يضمنها وذهابه بدونها والمالك 
حاضر رد ولا إثم عليه هنا مطلقاً فيما يظهر خلافاً لما يوهمه بعض العبارات» لأنه بعد الردّ الذي علم به المالك لا 
ينسب إليه تقصير بوجه بخلافه فيما إذا لم يقبل ولم يقبض فإنه يأئم إن ذهب وتركها بعد غيبة المالك» لأنه غره ولو 
وجد لفظ من الوديع وإعطاء من .المودع كان إيداعاً أيضاً على الأوجه وفاقاً للأذرعي والزركشي» وخلافاً لما يوهمه 
المتن وغيره» فالشرط لفظ أحدهما وفعل الآخر لحصول المقصود به ويدخل ولد الوديعة تبعاً لهاء لأن الأصح أن 


قوله: (ما قاله الغزالي آخراً) وهو قوله كانظر الخ . قوله: (من استيلائه) أي الوديع . قوله: (كلام البغوي) نائب فاعل 
صور. قوله: (وآخر الخ) بالجر عطفاً على كلام البغوي . قوله: (ومتى) إلى قوله مطلقاً في المغني إلا قوله ولو من مالكها إلى 
لم يضمنها. قوله: (ومتى رد الخ) أي المطلوب من الحفظ . قوله: (كأن ذهب الخ) تصوير للتضييع . قوله: (عرضت له) أي 
الوديعة للضياع . قوله: (ولو من مالكها) أي ولو كان أي التعريض للضياع . قوله: (لم يضمنها) جواب ومتى الخ . قوله: (لم 
يضمنها) سكت عن الإثم فيما إذا رذ ثم ضيع كان ذهب وتركها في غيبة المالك ولم يكن قبضها ولا قبله بنحو ضعه فوضعه 
وقد يتجه الإثم إن لم يعلم المالك بالردٌ بخلاف ما إذا علم وقصر اه. سم أقول وقد يفيده قول الشارح لأنه بعد الردّ الخ. 
قوله: (لم يضمنها) أي حيث تلفت بلا تقصير سم على حج وظاهر كلام حج الآتي عدم الضمان مطلقاً والأقرب ما قاله سم 
ويوجه بأن خوف ضياعها سوغ وضع اليد حسبة عليها فكأنه بذلك التزم حفظها اه. ع ش . قوله: (وذهابه) أي من سئل عن 
الحفظ ولم يقبل ولم يقبض . قوله: (والمالك حاضر) جملة حالية وقوله ردّ خبر وذهابه. قوله: (مطلقاً) مر آنفاً عن ع ش ما 
فيه. قوله: (فيما إذا الخ) أي والحال أن المالك طلب منه الحفظ اه. ع ش . قوله: (لم يقبل) الأنسب لم يرد. قوله: (ولو 
وجد) إلى قوله ويفرق في المغني وإلى قوله ويأتي في التعليق في النهاية . قوله: (ولد الوديعة) أي وكانت حال العقد حاملاً 
كذا في النهاية وهو محل تأمل اه. سيد عمر عبارة ع ش هل المراد بولد الوديعة ما ولدته عند الوديع أو ما يتبعها بعد 
إيداعها أو كلاهما والمتبادر من التعبير بالدخول الثاني سم على حج لكن قضية قول الشارح أي وكانت حال العقد حاملاً 
الأول ومفهومه أن الولد المنفصل قبل الإيداع لا يدخل في العقد وحينئذ فيشكل قوله ويفرق الخ لأن ولد المرهونة إن كان 
حملاً وقت الرهن دخل نعم يمكن أن يقال أن مفهوم قوله وكانت حاملاً الخ فيه تفصيل وهو أن الولد المنفصل لا يدخل في 
الإيداع بخلاف الحمل الحادث في يد الوديع اه. بحذف . قوله: (لأن الأصح) علة لقوله تبعاً الخ . 


قوله: (أو قبضها حسبة الخ) هذا الصنيع صريح في أنه في هذه الحالة أعني قبضها حسبة لو ذهب وتركها لم يضمن 
وفيه نظر فليحرر وليراجع . قوله: (أو قبضها حسبة الخ) قضية هذا الصنيع أنه لو قبضها حسبة ثم ضيع كان ذهب وتركها لم 
يضمن كما هو ظاهر والذي في الروض وشرحه في صورة القبض حسبة ما نضّه أو أوجب له حين وضعه بين يديه وردّه هو 
ضمن بالقبض لأنه غير وديع إن قبض إلا إن كان معرضاً للضياع فقبضه حسبة صونا له عن الضياع فلا يضمن إلا بالتضييع له 
بأن ذهب وتركه فلا يضمن وإن أثم به إن كان ذهابه بعد غيبة المالك انتهى وحاصل ما ذكره في صورة القبض حسبة أنه لا 
يضمن به وأما قوله وإن أثم به فهو شامل لما لو علم المالك بالرد قبل غيبته وقصر في أخذها وفيه نظر. قوله: (لم يضمنها) 
سكت عن الإثم فيما إذا رذ ثم ضيّع كان ذهب وتركها في غيبة المالك ولم يكن قبضها ولا قبل بنحو صيغة فوضعه وقد 
يتجه الإثم إن لم يعلم المالك بالرد بخلاف ما إذا علم وقصر. قوله: (ويدخل ولد الوديعة) هل المراد بولد الوديعة ما ولدته 
عند الوديع أو ما يتبعها بعد إيداعها أو كلاهما والمتبادر من التعبير بالدخول الثاني.. 


ضن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الإيداع عقد لا مجرد إذن في الحفظ فلا يجب رده إلا بالطلب» وقيل أمانة شرعية فيجب ردّه عقب علمه به فوراً. 
ويفرق بينه وبين ولد المرهونة والموجرة بأن تعلق الرهن أو الإجارة به فيه إلحاق ضرر بالمالك لم يرض به بخلاف ما 
هناء لأن حفظه منفعة له فهو راض به قطعاً ويأتي في التعليق هنا ما مرّ ذ في الوكالة» (ولو أودعه صبي) ولو مراهقاً كامل 
العقل (أو مجنون ما لا لم يقبله), أي لم يجز له قبوله لأن فعله كالعدم» (فإن قبل ضمن)ه بأقصى القيم كما هو ظاهر إذا 
قبضه ولم يبرأ إلا بردّه لمالك أمره» لأنه كالغاصب لوضعه يده عليه بغير إذن معتبر فاندفع ما يقال فاسد الوديعة 
كصحيحهاء وما يقال أخذاً من هذا يفرق بين باطل الوديعة وفاسدهاء ووجه اندفاع هذا أنها حيث قبضت بإذن معتبر 
ففاسدها كصحيحهاء وحيث لا فلاء فالفرق بين الباطل والفاسد هنا لا يصمح بإطلاقه» والكلام حيث لم يخف ضياعها 
فإن خافه وأخذها حسبة لم يضمن كما مرّ ف ال ا ا ا ا ا ا ل 


قوله: (ويأني في التعليق الخ) عبارة المغني ولو علقها كأن قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا لم يصح كالوكالة 
كما بحثه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقريء وقطع الروياني بالصحة وعلى الأول يصمٌ الحفظ بعد وجود الشرط 
كما يصحٌّ التصرّف في الوكالة حينئذ ففائدة البطلان سقوط المسمّى إن كان والرجوع إلى أجرة المثل اه. قوله: (ما مرّ في 
الوكالة) ولو قال له خذ هذا يوماً وديعة ويوماً غير وديعة فوديعة أبداً أو خذه نوؤماً وديعة ويوماً عارية فوديعة في اليوم الأول 
وعارية في اليوم الثاني ولم يعد بعد يوم العارية وديعة ولا عارية بل تصير يده يد ضمانء قال الزركشي فلو عكس الأول 
فقال خذه يوماً غير وديعة ويوماً وديعة فالقياس أنها أمانة لأنه أخذها بإذن المالك وليست عقد وديعة وإن عكس الثانية 
فالقياس أنها في اليوم الأوّل عارية وفي الثاني أمانة ويشبه أنها لا تكون وديعة نهاية ومغني قالع ش قوله فالقياس أنها أمانة 
بع 1 اك كي الو ل الور ل 0 قول المتن: (ولو أودعه) أي الرشيد 
صبي والمراد أنه أودع مال نفسه أو غيره بلا إذن منه فإن أودع بإذن من المالك المعتبر إذنه لم يضمن الوديع اه. ٠ع‏ ش.ء. 
قوله: (ولو مراهقاً) إلى قول المتن ولو أودع في النهاية إل قوله لا يصحّ بإطلاقه فقال بدله غير محتاج إليه وكذا في المغني إلا 
قوله وما يقال أخذا إلى والكلام. 

قوله: (إذا قبضه) متعلق بضمنه وقوله ولم يبرأ عطف عليه أي ضمنه . قوله: (فاندفع) أي بقوله لوضعه يده بغير إذن 
معتبر اه. رشيدي عبارة المغني ضمن لعدم الإذن المعتبر كالغاصب ولهذا التعليل لا يقال صحيح الوديعة لا ضمان فيه 
فكذا فاسدها قال السبكي ولا يحتاج إلى أن يقال هو باطل ويفرق بين الفاسد والباطل أي بل يقال ذلك اه. قوله: (وما يقال 
الخ) عطف على ما يقال فاسد الوديعة الخ . قوله: (أخذا من هذا) أي مما يقال فاسد الوديعة الخ . قوله: (ووجه اندفاع هذا 
الخ) لا يخفى على المتأمل أن هذا الوجه الذي ذكره لم يندفع به هذا وعدم صحة الفرق بينهما على الإطلاق لا ينافي صحته 
في الجملة وهو المدعي فيما يقال إلا أن يراد فيما يقال أن مسألة الصبي الفساد فيها من الفساد الذي حكمه حكم الصحة 
اه. سم. أقول الأمر كما قاله المحشي فالوجه أن يقال إن كان انتفاء الصحة لانتفاء الإذن المعتد به فهي باطلة ولا تلحق 
بالصحيحة فيما ذكر وإن كان لانتفاء شرط آخر مع وجود الإذن المعتد به فهي فاسدة ملحقة بالصحيحة فيما ذكر فتدبره مع 
أنه لا خلاف فى المعنى اه. سيد عمر. قوله: (بإذن معتبر) أي ومنه إذن مالك الحمار في مسألته السابقة وإلا أشكل بما هنا 
اه. سم . قوله: (فإن خافه وأخذها حسبة) هل له تركها حينئذ ويبرأ منها بدون ردّها لمالك الأمر الوجه لا وهو نظير ما تقدم 
في قوله أو قبضها حسبة الخ والوجه فيه أيضاً أنه ليس له تركها ولا يبرأ إلا بردّها وعلى الجملة فالظاهر هنا وهناك الضمان 
بتركها أو ردّها لغير مالك الأمر سم و ع ش . قوله: (كما مرّ) أي آنفا. 


قوله: (ووجه اندفاع هذا الخ) لا يخفى على المتأمل أن هذا الوجه الذي ذكره لم يندفع به هذا وعدم صحة الفرق بينهما 
على الإطلاق فلا ننافي صحته في الجملة وهو المدعي فيما يقال إلا أن يراد فيما يقال أن مسألة الصبي الفساد فيها من الفساد 
الذي حكمه حكم للصحة. قوله: (بإذن معتبر) أي ومنه إذن مالك الحمار في مسألته السابقة وإلا أشكل بما هنا. قوله: (فإن 
خافه وأخذها حسبة الخ) هل له تركها حينئذ ويبرأ منها بدون ردّها لمالك الأمر الأوجه لا وهو نظير ما تقدم في قوله أو 
قبضها حسبة» والوجه فيه أيضاً أنه ليس له تركها حينئذ ولا يبرأ إلا بردّها وعلى الجملة» فالظاهر هنا وهناك الضمان بتركها 
أو ردّها لغير مالك الأمر وليس في قوله المتقدم أو قبضها حسبة أنه يجوز تركها ويبرأ منها كما أشرنا إليه فيما مرّ. 


كتاب الوديعة رضنا 


وكذا لو أتلف نحو صبي مودع وديعته» لأن فعله لا يمكن إحباطه وتضمينه ما لنفسه محال فتعينت براءة الوديع (ولو 
أودع) مالك كامل (صبياً) أو مجنوناً (مالا فتلف عنده) ولو بتفريطه (لم يضمن)ه» إذ لا يصحَ التزامه للحفظ (وإن أتلفه) 
وهو متمول إذ غيره لا يضمن (ضمناه (في الأصخ). وإن قلنا أنه عقد لأنه من أهل الضمان ولم يسلطه على إتلافه» 
وبه فارق ما لو باعه شيئاً وسأمه له فأتلفه لا يضمنه؛ لأنه سلطه عليه أما لو أودعه غير مالك أو ناقص فإنه يضمن بمجرد 
الاستيلاء التام (والمحجور عليه لسفه كالصبي) مودعاً ووديعاً فيما ذكر فيهما بجامع عدم الاعتداد بفعل كل وقوله. أما 
السفيه المهمل فالإيداع منه وإليه كسائر تصرفاته فيصح. والقن بغير إذن مالكه كالصبي فلا يضمن بالتلف» وإن فرط 
بخلاف ما إذا أتلف فيتعلق برقبته» (وترتفع) الوديعة أي ينتهي حكمها بما ترتفع به الوكالة مما مرّ فترتفع (بموت المودع 
أو المودع وجنونه وإغمائه) أي بقيده السابق في الشركة كما هو ظاهر وبالحجر عليه لسفه. قال القمولي ولو حجر عليه 
حجر فلس فلا نقل فيها عن الأصحابء» ويظهر أن الإيداع لا يترفع وتسلم للحاكم اه. والضمير في عليه للمالك كما 
يصرّح به سياقه» ويوجه عدم ارتفاعه ببقاء أهلية المفلس حتى في الأموال كالشراء في الذمّة وتسليمها للحاكم» أي من 
الوديع إذا أراد ردّ الوديعة فإن يد المالك لا أهلية فيها بالنسبة لأعيان الأموال خوف إتلافه لها أما الحجر بالفلس على 
الوديع فترتفع به كما هو ظاهر ممّا تة ر أن يده لا أهلية فيها لبقاء الأموال تحتها وبعزل الوديع لنفسه وبعزل المالك له 
وبالإنكار لغير غرضء لأنها وكالة في الحفظ وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن وبالإقرار بها لآخر وبنقل المالك 


قوله: (وكذا لو أتلف نحو صبي مودع وديعته) زاد النهاية والمغني بلا تسليط من الوديع اه. وفي سم بعد ذكره عن 
الأول ما نص وقضيته أنه إن سلطه الوديع على إتلافها لم يسقط الضمان عن الوديع وعليه يحتمل أن محله إن كان غير مميز. 
لأن فعله حينئذ كفعل مسلطه فليراجع اه. سم عبارة ع ش قوله بلا تسليط أي فإن كان بتسليط منه ضمن مميزاً كان الصبي أم 
لا على ما أفهمه كلامه اه. قوله: (مالك كامل) إلى قول المتن وترتفع في النهاية . قوله: (ولو بتفريطه) كأن نام أو نعس أو 
غاب ولم يستحفظ غيره. قوله: (وبه) أي بقوله ولم يسلط الخ . قوله: (غير مالك) كالولي والوكيل . قوله: (أو ناقص) كصبي 
أو مجنون وقوله فإنه أي الصبي اه. ع ش. قوله: (فيما ذكر الخ) أي فيضمن الآخذ منه في الأول ويضمن بإتلاف دون 
التلف عنده في الثاني . قوله: (وقوله) بالجر عطفاً على فعل كل . قوله: (أما السفيه المهمل) وهو من بلغ مصلحاً لدينه وماله ثم 
بذر ولم يحجر عليه القاضني أو فسق اه. ع ش . قوله: (والفن) ولو بالغاً عاقلاً اه. ع ش. قوله: (فلا يضمن بالتلف) كذا 
أطلقاه وقيده الجرجاني بعدم التفريط اه. مغني . قوله: (وإن فرط الخ) وفاقاً للنهاية وخلافاً لظاهر المغني كما مرّ والشهاب 
عميرة كما في ع ش قول المتن: (بموت المودع) بكسر الدال وقوله أو المودع بفتحها اه. مغني . قوله: (أي بقيده السابق 
الخ) عبارته هناك نعم الإغماء الخفيف بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة لم يؤثر اه. قوله: (وبالحجر) إلى قوله وفي المهذدب 
في النهاية إلا قوله قال القمولي إلى ويعزل الوديع . قوله: (وبالحجر عليه) أي على كل منهما اه. ع ش الأولى على 
أحدهما. قوله: (فلا نقل فيها) أي صورة حجر الفلس . قوله: (في عليه) أي التي في كلام القمولي. قوله: (للحاكم أي من 
الوديع إذا أراد الخ) الظروف الثلاثة متعلقة بقوله وتسليمها وقوله فإن يد المالك الخ الأولى بأن الخ كما في بعض النسخ عطفاً 
له على قوله ببقاء أهلية الخ كما هو ظاهر السياق أو لأنه الخ على أنه خبر وتسليمها الخ . قوله: (فترتفع به) وفاقاً للنهاية . قوله: 
(وبعزل الوديع الخ) عطف على بموت المودع في المتن . قوله: (وبالإنكار الخ) أي عمداً من الوديع أو المودع . قوله: (وبكل 
فعل الخ) أي يأتي في المتن بعضه . قوله: (وبالإقرار) ظاهره ولو من الوديع ويأتي آنفاً عن سم ما يفيده. 


قوله: (وكذا لو أتلف نحو صبي مودع وديعته) زاد م رفي شرحه بلا تسليط اه. وقضيته أنه إذا سلطه الوديع على 
إتلافها لم يسقطا لضمان عن الوديع وعليه يحتمل أن محله إن كان غير مميز لأن فعله حينئذ كفعل مسلطه فليراجع . قوله: 
(وكذا على المودع لمفلس الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وكذا على المودع لمفلس) ثم قال أو الحاكم في المفلس وكلاهما 
صريح في ارتفاع الوديعة يفلس المودع ووجوب ردّها إلى الحاكم» لكن قوله في شرح الروض في فصل يصدق الوديع ما 
نضّه قال الأذرعي: ولو مات المالك محجوراً عليه بفلس فيظهر أنه ليس للوديع ردّها على الورثة الرشداء بل يراجع الحاكم 
انتهى» يدل على خلاف ذلك وأنه لا يجب ردها قبل الموت وإن لم يكن صريحا في ذلك . 


15 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الملك فيها ببيع أو نحوه. وفائدة الارتفاع أنها تصير أمانة شرعية فعليه الردّ لمالكها أو وليه إن عرفه» أي إعلامه بها أو 
بمحلها فوراً عند التمكن» وإن لم يطلبه كضالة وجدها وعرف مالكها فإن غاب ردّها للحاكم» أي الأمين أخذاً مما يأتي 
وإلأأضمن, وفي المهذب أن الطائر ليس مثلها وفيه نظر وإن أمكن توجيهه؛ وفي فتاوى البغوي في قن هرب ودخل 
ملكه وعلم به وبمالكه فلم يعلمه فخرج لا يضمنه وفيه نظر أيضاًء وإن اعتمده الغزي بل الأوجه قول القمولي إنه 
كالثوب (ولهما) يعني للمالك (الاسترداد» و) للوديع (الرد كل وقت) لجوازها من الجانبين» نعم يحرم الردّ حيث 
وجب القبول ويكون خلاف الأولى حيث ندب ولم يرضه المالك» وتثنية الضمير هنا لا ينافيها إفراده قبله خلافاً لمن 
وهم فيه؛ فقال لا وجه لذلك» لأن هذا سياق آخر لا تعلق له بذلك بل يلزمه على تعلقه به فساد الحكم وهو تقييد قوله 
ولهما بحالة ارتفاعهاء ولا قائل به (وأصلها) ولو بجعل وإن كانت فاسدة بقيدها السابق (الأمانة) بمعنى أنها متأصلة فيها 
لا تبع كالرهن» لأن الله تعالئ سمّاها أمانة بقوله عر قائلاً: ظَلْيوَرَ ألرِى أؤْثُونَ أمََتَةٌ4 [البقرة: 187] ولثلا يرغب الناس 
عنهماء. وعلم من قولي وإن كانت فاسدة أنه لو شرط ركوبها أو لبسها كانت قبل ذلك أمانة وبعده عارية فاسدة» 507 


قوله: (أنها تصير أمانة شرعية) ظاهره الرجوع لجميع ما سبق وهو مشكل بالنسبة لقوله وبكل فعل مضمن بل ولقوله 
وبالإقرار بها لآخر إذ مع صدور الفعل المضمن المقتضي للتعدي كيف تثبت الأمانة سم على حج وقد يقال إنه راجع لقول 
المصنف وترتفع بموت الخ وتعليله يقتضي أنها بالفعل المضمن لا تصير أمانة لتعديه اه. ع ش . قوله: (فوراً الخ) ظاهره وإن 
كان فيه مشقة اه. ع ش . قوله: : (وإن لم يطلبه) غاية . قوله: (فإن غاب) ينبغي أو لم يعرفه اه سيد عمر. قوله: (أن الطائ ئر الخ) 
إن فرض في طير جرت عادته بعوده لمحله المألوف بعد طيرانه فله وجه وجيه وإلأ فمحل تأمل اه. سيد عمر. قوله: (مثلها) 
أي الضالة . قوله: (وإن أمكن توجيهه) كأنه أن له نوع اختيار فلم يلحق بالجمادات كالثوب اه. سيد عمر . قوله: (بل الأوجه 
الخ) يؤخذ منه ترجيح إلحاق الطائر بالثوب بالأولى اه. سيد عمر وقوله إلحاق الطائر أي الغير المعتاد بالعود بمحله المألوف 
أخذاً مما مرّ عنه آنفاً. قوله: (أنه كالثوب) اعتمدهع ش عبارته ومنها أي الضالة قن أو حيوان هرب من مالكه أدخل في داره 
فيجب عليه حفظه إلى أن يعلم مالكه فلو تركه حتى خرج دخل في ضمانه اه. قوله: (لجوازها عن ولجانبين) إلى قوله ومن 
كلامه في النهاية . قوله: (نعم) إلى قوله وتثنية الضمير في المغني . قوله: (ولم يرضه) أي الردّ المالك الظاهر أنه راجع 
للمسألتين فليراجع اه. رشيدي أقول صنيع المغني كالصريح في الرجوع للثانية فقط . قوله: (وتثنية الضمير الخ) عبارة المغني 
أفرد المصنف الضمير أولاً لأن العطف بأو ثم ثناه ثانياً قال الزركشي ولا وجه له اه. أقول لو أفرد الضمير لكان المعنى كما 
ا 0 
دوابهم والتعيين الملحوظ هنا محال على المتبادر اه. سيد عمر . قوله: (بل يلزم الخ) لا يخفى أنه لو أفرد الضمير هنا نظراً 
للعطف بأو لم يلزم التعلق المذكور حتى يلزم الفساد المذكور وأنه مع تثنية الضمير يحتمل التعلق أيضاً إذ مجر التثنية لا يمنع 
ذلك فليتأمل اه. سم . قوله: (ولو بجعل) إلى قوله ومن كلامه في المغني إلآ قوله بقيدها السابق وقوله لأن إلى لثلا يرغب. 
قوله: (وإن كانت فاسدة) الأخصر أو فاسدة. قوله: (بقيدها السابق) هو أن تقبض بإذن معتبر سم و ع ش . قوله: (بمعنى أنها) 
أي الأمانة . قوله: (كالرهن) لأن موضوعه التونّق والأمانة عارضة . قوله: (لأن الخ) تعليل للمتن. قوله: (سمّاها) أي الوديعة 
وقوله عنها أي قبولها. قوله: (وعلم من قولي الخ) عبارة المغني قال الكافي لو أودعه بهيمة فأذن له في ركوبها أو ثوباً وأذن له 
في لبسه فهو إيداع فاسد لأنه شرط فيه ما ينافي مقتضاه فلو ركب أو لبس صارت عارية فاسدة فإذا تلف قبل الركرب 
والاستعمال لم يضمن كما في صحيح الإيداع أو بعده ضمن كما في صحيح العارية اه. قوله: (قبل ذلك) أي الركوب أو 
اللبس اه. رشيدي. قوله: (وبعده عارية فاسدة) انظر وجه الفساد ولعل وجه فسادها أنه لم يجعل الإعادة فيها مقصودة وإنما 


قوله: (وفائدة الارتفاع أنها تصير أمانة شرعية) ظاهره الرجوع لجميع ما سبق وهو مشكل بالنسبة لقوله وبكل فعل 
مضمن بل ولقوله وبالإقرار بها لآخر إذ مع صدور الفعل المضمن المقتضي للتعدي كيف تثبت الأمانة . قوله: (بل يلزم الخ) 
اللزوم ممنوع نعم يوهم والتثنية أيضاً توهم ذلك فتأمله ولا يخفى أنه لو أفرد الضمير هنا نظراً للعطف بأو لم يلزم التعلّق 
المذكور حتى يلزم الفساد المذكور وأنه مع تثنية الضمير يحتمل التعلق المذكور إذ مجرد التثنية لا تمنع ذلك فليتأمل . قوله: 
(بقيدها السابق) هو أن تقبض بإذن معتبر. 


كتاب الوديعة نون 


ومن كلامه أنها لو بقيت في يده مدة بعد التعدي لزمه أجرتها لارتفاع الأمانة به (وقد تصير مضمونة بعوارض منها أن 
يودع غيره) ولو ولده وزوجته وقنه نعم له كما سيأتي الاستعانة بهم حيث لم تزل يده لجريان العرف به (بلا إذن ولا عذر 
فيضمن) الوديعة» لأن المالك لم يرض بأمانة غيره ولا يده» أي يصير طريقاً في ضمانها فعلم أن القرار على من تلفت 
عنده ما لم يكن الثاني جاهلاًء لأن يده يد أمانة كما علم ممّا مر في الغصبء وللمالك تضمين من شاء فإن ضمن الثاني 
وهو جاهل رجع» وإن كان التلف عنده على الأول أو عالم فلاء لأنه غاصب أو الأوّل رجع على العالم لا الجاهل» 
(وقيل إن أودع القاضي لم يضمن) لأنه نائب الشرع والأصح أنه لا فرق وإن غاب المالك» لأنه قد لا يرضى بهء 
إن طالت غيبته أي عرفا وإن كان لدون مسافة القصر فيما يظهر جاز إيداعها له كما بحثه جمع» ومحله في ثقة أمين 

وذلك لأنه نائبه ولأن في مصابرة حفظها مع طول الغيبة منعاً للناس من قبولهاء ويلزم القاضي ل 
كانت أمانة بخلاف الدين والمضمونة كما يأتي بما فيه قبيل القسمة» لأن بقاءهما في ذمة المدين ويد الضامن أحفظ أما 
مع العذر كسفرء أي مباح كما بحثه الأذرعي ومرض وخوف فلا يضمن بإيداعها عند تعذر المالك ووكيله لقاض أي 
أمين» ثم لعدل كما يعلم ممّا يأتي وتوزع في التقييد بالمباح ويرد بأن إيداعها لغيره رخصة فلا يبيحها سفر المعصية 
(وإذا لم يزل) بضم التحتية فكسرء ويصحّ بضم الفوقية ففتح وعكسه (يده عنها جازت) له (الاستعانة بمن يحملها) ولو 
خفيفة أمكنه حملها من غير مشقة على الأوجه (إلى الحرز). أو يحفظها ا ل 0 


جعلها شرطاً في مقابلة الحفظ اه. ع ش . قوله: (ومن كلامه) أي وعلم من قول المصنف وأصلها الأمانة اه. كردي . قوله: 
(ولو ولده) إلى قوله نعم إن وطالت في النهاية وإلى قوله عند تعذر المالك الخ في المغني إلا قوله نعم له إلى المتن وقوله فعلم 
إلى وللمالك وقوله أو الأول إلى المتن وقوله أي عرفاً إلى جاز إيداعها وقوله ومحله إلى ويلزم القاضي . قوله: (وزوجته) الواو 
بمعنى أو كما عبر به المغني . قوله: (وقنه) أي أو القاضي وإيداعهم بأن يرفع يده عنها ويفوض أمر حفظها إليهم اه. ع ش أي 
ويقطع نظره عنها. قوله: (نعم له الخ) الأولى جعله خارجاً بقوله أن يودع غيره لأن مجرد الاستعانة بغيره ليس إيداعاً اه. 
ع ش . قوله؛ (حيث لم تزل الخ) أي بأن يعد حافظاً لها عرفاً اه. ع ش . قوله: (لجريان العرف به) أي الاستعانة قول المتن: 
(بلا إذن) أي من المودع اه. مغني . قوله: (وهو جاهل) هل يجوز للمالك مطالبة الجاهل وإن كان عالماً بجهله أو يفصل وهل 
إذا رد الثاني على الأول يرتفع عنه الضمان والطلب أو يستمر كل منهما محل تأمل اه. سيد عمر أقول الذي يستفاد من إطلاق 
الشارح الشق الأول من التردد الأول والثاني من الثاني والله أعلم . قوله: (على الأول) متعلق برجع . قوله: (أو عالم) عطف 
على جاهل وقوله فلا أي فلا رجوع له إن كان التلف عنده كما يأتي . قوله: (لأنه) أي الثاني العالم غاصب أي لا وديع . قوله: 
(أو الأول) عطف على الثاني وقوله على العالم أي الثاني العالم . قوله: (لا فرق) أي بين القاضي وغيره في صيرورة الوديعة 
مضمونة بالإيداع إليه بلا إذن ولا عذر وقوله وإن غاب الخ غاية وقوله المالك أي ووكيله . قوله: (غيبته) أي المالك . قوله: (أي 
عرفاً) عبارة المغني أي وتضجر من الحفظ كما في التتمة اه. قوله: (إيداعها له) أي للقاضي . قوله: (كما بحئه جمع) وفاقاً 
للمغنى وخلافاً للنهاية كما أشرنا إليه. قوله: (ويلزم القاضي) إلى قوله وقولهم متى كانت في النهاية إلا قوله ويصمٌ إلى 
المتن . قوله: (ويلزم القاضي قبول عين الخ) وهو واضح إن جاز لمن هي تحت يده دفعها له أما عند امتناعه فقد يتوقف فيه 
وحمل ما هنا على ما إذا كان للوديع عذر خلاف الظاهر فإن الكلام على الإيداع عند العذر يأتي قريباً اه. ع ش أقول ذكر 
المغني هذا الكلام في شرح فإن فقدهما فالقاضي فسلم عن الإشكال. قوله: (بخلاف الدين الخ) محله ما لم يغلب على الظن 
فوات ما ذكر بفلس أو حجر أو فسق وإلآ وجب أخذه عيناً كان أو ديناً اه. ع ش. قوله: (والمضمونة) بل لا يجوز له أخذها 
اه. ع ش أي مباح قضية قوله بعد فلا يبيحها سفر المعصية أنه أراد بالمباح غير الحرام فيشمل المكروه اه. .ع ش . قوله: 
(عند تعذر المالك الخ) أي ووليّه . قوله: (ممًا يأتي) أي في المتن آنفاً . قوله: (بضم التحتية الخ) أي ببناء الفاعل من الإزالة 
وقوله بضم الفوقية الخ أي ببناء المفعول منها وقوله وعكسه أي ببناء الفاعل من الزوال. قوله: (أو يحفظها) كقول المتن أو 


قوله: (أي يصير طريقاً ثم قوله والقرار الخ) إطلاقهما لا يناسب ما بعدهما من التفضيل في الرجوع قوله في المتن: 
(مشتركة) ظاهره وإن كان له خزانة مختصة أخرى. 


أشن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو أجنبياً إن بقي نظره عليها كالعادة وهل يشترط كونه ثقة الذي يظهرء نعم إن غاب عنه لا إن لازمه كالعادة ويؤيّده ما 
يأتي أنه لو أرسلها مع من يسقيها وهو غير ثقة ضمنهاء وقولهم متى كانت بمخزنه فخرج واستحفظ عليها ثقة يختص به 
أي بأن يقضي العرف بغلبة استخدامه له فيما يظهرء ويحتمل ضبطه بمن لا يستحيي من استخدامه لم يضمن وإن لم 
لاحي يخلات 9 إذااستحاظلة حور ثقة أ من 9 تصن به أر رمعا بخير ستكاءزوام ياد لها :أو يضيقها أ خراة 
بكسر الخاء من خشب أو بناء مثلا كما شمله كلامهم (مشتركة) بينه وبين الغير» ويظهر أنه يشترط ملاحظته لها وعدم 
تمكين الغير منها إلا إن كان ثقة» (وإذا أراد سفراً) مباحاً كما مرّء وإن قصر وظاهر مما قدمته أن التقييد بالمباح هنا ليس 
بالنسبة للردّ للمالك أو وكيلهء بل لمن بعدهما (فليرد إلى المالك) أو وليه (أو وكيله) العام أو الخاص بها حيث لم يعلم 
ا و 2 لع 21 وال ا ا و ل م ا 
لقاض أو عدل ضمن وفي جواز الردّ للوكيل» إذا علم فسقه وجهله الموكل وعلم من حاله أ نه لو علم فسقه لم يوكله 
نظر ظاهرء (فإن فقدهما) لغيبة أو حبس مع عدم تمكن الوصول لهما (فالقاضي) يردها إليه إن كان ثقة مأموناًء لأنه 
نائب الغائب ويلزمه القبول كما مرّ والإشهاد على نفسه بقبضهاء ولو أمره القاضي بدفعها لأمين كفىء إذ لا يلزمه 
تسلمها بنفسه (فإن فقده فأمين) بالبلد يدفعها إليه لئلا يتضرر بتأخير السفر ويلزمه الإشهاد على الأمين بقبضها على 


يضعها عطف على قوله يحملها قوله: (ولو أجنبياً الخ) تأمل الجمع بينه وبين قوله الآني في مسألة المخزن يختص به هل 
يتأتى أولاً اه. سيد عمر أقول أشار الشارح إلى الجميع بتقييد ما هنا بقوله إن بقي نظره الخ وتعميم ما يأتي بقوله وإن لم 
يلاحظه . قوله: (كالعادة) أي على العادة قوله: (لا إن لازمه) أي ولو كان صغيراً كولده ورقيقه حيث لازمه اه. ع ش . قوله: 
(ويؤيده) أي الاشتراط المذكور. قوله: (وقولهم الخ) عطف على قوله ما يأتي ثم قوله ذلك إلى المتن في المغني . قوله: (وإن 
لم يلاحظه) الأولى لم يلاحظها بالتأنيث . قوله: (ولم يلاحظها) صريح صنيع المغني أنه راجع إلى قوله أو وضعها الخ فقط . 
قوله: كس اليغاء» إلى قرلة لسن إن تفده في النمازة [ أنه زا عقت اقرلة والاسهاد على زقسنه يقبضتها «ا نيه كما قال 
الماوردي والمعتمد خلافه اه. قول المتن : (مشتركة) ظاهره وإن كان له خزانة مختصة أخرى اه. .اسم. . قوله: (ممًا قدمته) 
لعله أراد به قوله عند تعذر المالك ووكيله أقول وكذا يعلم من قول المتن السابق ولهما الاسترداد والرد كل وقت . قوله: (العام 
الخ) عبارة المغني مطلقاً أو وكيله في استرداد هذه اه. قوله: (حيث لم يعلم) أي الوديع رضاه أي المودع . قوله: (ومتى ردها 
الخ) يغني عنه قوله الآتي ومتى ترك الخ . قوله: (مع وجود أحدهما) الأولى ليشمل الولي الذي زاده أحدهم . قوله: (وفي جواز 
الردّ الخ) عبارة النهاية وقد يقال بمنع دفعها لوكيله إذا علم الخ قالع ش قوله وقد يقال الخ معتمد اه. قوله: (لغيبة) أي طويلة 
بأن كانت مسافة قصر نهاية ومغني . قوله: (أو حبس) ويقاس بالحبس التواري ونحوه اه. مغني . قوله: (مع عدم تمكن 
الوصول الخ) وينبغي أن مثل ذلك المشقة القوية التي لا تحتمل عادة في مثل ذلك اه. ع ش قول المتن: (فالقاضي) قال الشيخ 
أبو حامد وإنما يحملها إلى الحاكم بعد أن يعرفه الحال ويأذن له فلو حملها ابتداء قبل أن يعرفه ضمن اه . مغني . قوله: (يردّها 
إليه) إلى قوله وكان الفرق في المغني . قوله: (كما مرّ) أي آننا. قوله: (والإشهاد على نفسه) قاله الماوردي والمعتمد خلافه 
اه. نهاية. قوله: (والإشهاد على نفسه الخ) وفاقاً للمغنى وخلافاً للنهاية . قوله: (على نفسه بقبضها) فلو كان قاضي البلد لا 
يرى وجوب الإشهاد على نفسه فهل يعدل إلى الأمين أو لا محل تأمل والقلب إلى الأول أميل اه. سيد عمر . قوله: (ولو أمره 
القاضي بدفعها الأمين الخ) وقياس ما تقدم في القاضي أنه لا يجب الإشهاد على الأمين لأنه باستنابة القاضي له صار أمين 
الشرع اه. ع ش وقوله ما تقدم أي في النهاية خلافاً للشارح والمغني كما مرّ آنفاً . قوله: (كفى) أي كفى الحاكم في الخروج 
عن الإثم اه. رشيدي قول المتن : (فإن فقده) أي القاضي أو كان غير أمين. 

تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا رتبة في الأشخاص بعد الأمين وهو كذلك وأغرب في الكافي فقال فإن لم يجده 
وسلمها إلى فاسق لا يصير ضامناً في الأصح اه. مغني . قوله: (ويلزمه) أي الوديع الإشهاد على الأمين وفاقاً للمغني وخلافاً 


قوله: (والإشهاد على نفسه بقبضها) قاله الماوردي والمعتمد خلافه شرح م ر. قوله: (في الأمين ويلزمه الإشهاد الخ) 
المعتمد عدم اللزوم م ر. 


كتاب الوديعة ١‏ 


الأوجهء وكان الفرق أن أبهة القاضى تأبى الإشهاد عليه فيلزمه أن يشهد على نفسه بخلاف الأمين» وتكفى فيه العدالة 
الظاهرة ما لم وكيس رز عدل باطنا قيما يظهر وى ترك هذا العركيب مع قدرته عليه امن ونه يحلم أنه لآ حبرة بوجو 
القاضي الجائرء ومن ثم حمل الفارقي إطلاقهم له على زمنهم . قال أما في زماننا فلا يضمن بالإيداع لثقة مع وجود 
القاضي قطعاً لما ظهر من فساد الحكام» وذكر أن شيخه الشيخ أبا إسحاق أمره في نحو ذلك بالدفع للحاكم فتوقف 
فقال له يا بني التحقيق اليوم تخريق أو تمزيق» ويؤخذ منه أن محل العدول بها عن الحاكم الجائر ما لم يخش منه على 
نحو نفسه أو ماله وحينئذ يظهر أن سفره بها مع الأمن خير من دفعها للجائر» ولو عاد الوديع من السفر جاز له 
استردادها وإن نازع فيه الإمام ولو أذن له المالك في السفر بها إلى بلد كذا في طريق كذا فسافر في غير تلك الطريق» 
أي مع إمكان السفر فيما نص له عليه فيما يظهر ووصل لتلك البلد فنهبت منها ضمنها لدخولها في ضمانه بمجرد عدوله 
عن الطريق المأذون فيهاء ويظهر أنه لو كان للبلد طريقان تعين سلوك آمنهماء فإن استويا ولا غرض له في الأطول 
فأقصرهماء (فإن دفنها) ولو في حرز (وسافر ضمن) لأنه عرضها للضياع (فإن أعلم بها أميناً) وإن لم يره إياها (يسكن 
الموضع) وهو حرز مثلهاء أو يراقبه من سائر الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس» واكتفى جمع بكونه في يده (لم 


للنهاية عبارته وهل يلزمه الإشهاد عليه بقبضها وجهان حكاهما الماوردي أوجههما عدمه كما في الحاكم اه. قالع ش أي 
فلا يصير ضامناً بترك الإشهاد حيث اعترف الأمين بأخذها أما لو أنكر الأمين أخذها منه لم يقبل قول الوديع إلا ببينة اه. 
قوله: (وكان الفرق الخ) هذا الفرق غير مجد اه. نهاية. قوله: (أن أبهة القاضي الخ) والأبهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر 
اه. قاموس . قوله: (فيلزمه) أي القاضي . قوله: (ومتى ترك) إلى قول المتن ولو سافر في النهاية إلا قوله علا أي مع إمكان 
إلى ووصل وقوله وبه يعلم إلى قال وقوله وكان الفرق إلى المتن. قوله: (وبه يعلم) أي بقوله مع قدرته عليه ولو ذكره عقب 
قوله السابق إن كان ثقة مأموناً لكان أنسب . قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه لا عبرةالخ . قوله: (إطلاقهم له) أي للترتيب أو 
القاضي ويرجح الأول صنيع النهاية عبارته مع قدرته عليه ضمن قال الفارقي إلا في زمئنا فلا يضمن بالإيداع لثقة الخ . قوله: 
(قال) أي الفارقي وكذا ضمير قوله وذكر وقوله فتوقف . قوله: (فقال) أي الشيخ أبو إسحاق له أي الفارقي . قوله: (التحقيق) 
مبتدأ خبره قوله تخريق الخ وقوله اليوم متعلق بالتحقيق. قوله: (تخريق) أي لعرض من طلب التحقيق وإجراء الأمور على 
وجهها باطناً فينبغي لمن أدخل نفسه في أمر ما أن يجري على ظاهر الشرع اه. ع ش . قوله: (ويؤخذ منه) أي مما جرى بين 
الفارقي وشيخه . قوله: (وحينئذ) أي حين الخشية من الحاكم الجائر . قوله: (إن سفره بها مع الأمن الخ) قد يقتضي أنه مع 
عدمه يدفع إلى الجائر ولو قيل بالترجيح عند وجنود مرجح كأن يكون خطر الطريق دون خطر الدفع له أو عكسه وبالتخيير 
عند عدمه لم يبعد ويؤيده ما سيأتي في كلامه في الطريقين اه. سيد عمر وقد يقال أن الشارح أراد بقوله مع الأمن الأمن 
بالنسبة إلى الدفع إلى الجائر. قوله: (خير من دفعها الخ) وينبغي أنه لو احتاج في سفره بها إلى مؤنة لحملها مثلاً صرفها 
ورجع بها إن أشهد أنه يصرف بقصد الرجوع اه. ع ش . قوله: (جاز له استردادها) أي من القاضي أو الأمين أي وله تركها 
عندهما ولا يقال إنما جاز دفعها لهما لضرورة السفر وقد زالت فيجب الاسترداد اه. ع ش . قوله: (أي مع إمكان السفر 
الخ) ينافيه التعليل الآتي بقوله لوصولها في ضمانه الخ . قوله: (فنهبت منها) الأولى فيها. قوله: (بمجرد عدوله الخ) ظاهره 
ولو كانت الثانية أسهل من الأولى أو أكثر أمناً منها ويوجه بأنه لم يؤذن له في السفر بها من تلك الطريق بل نهى عنه لأن 
الأمر بسلوك الأولى نهى عن سلوك غيرها اه. ع ش . قوله: (تعين سلوك آمنهما) ومحل ذلك حيث أطلق في الأذن ولم 
يعين طريقا آخذاً مما قبله اه. ع ش قول المتن: (يسكن الموضع) أي الذي دفنت فيه اه. مغني . قوله: (ولو في حرز) إلى 
قوله وإن لم تحضره في المغني إلآ قوله واكتفى إلى المتن. قوله: (وهو حرز مثلها) خرج به ما لم يكن كذلك فإنه يضمنها 
جزماً وإن أعلم بها غيره كما قاله الماوردي اه . مغني . قوله: (أو يراقبه الخ) صنيع المغني صريح في عطفه على يسكن 
الموضع وجوّز سم عطفه على وهو حرز الخ أيضاً. قوله: (واكتفى جمع الخ) ضعيف اه. ع ش . قوله: (بكونه) أي 

قوله: (واكتفى جمع بكونه) أي الموضع في يده أي وإن لم يسكنه لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله أو يراقبه الخ» فإذا 
اكتفى عن كونه يسكنه بمراقبته فكيف بكونه في يده لأنا نقول هذا بعد تسليم أن الكون في يده أقوى من المراقبة إنما يرد لو 
عطف أو يراقبه على يسكن الموضعء أما لو عطف على وهو حرز مثلها فلا. 


8 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن: قاسم العبادي 


يضمن في الأصح) لأن ما في الموضع في يد ساكنه فكأنه أودعه إياهء ومنه يؤخذ أن محل ذلك عند تعذر القاضي 
الأمين وإلأضمن ثم رأيتهم صرّحوا به ثم قيل هذا الاعلام إشهاد فيجب رجلان أو رجل وامرأتان على الدفن 
والأصح أنه ائتمان كما تقرر فيكفي إعلام امرأة وإن لم تحضره. وعليه فظاهر كلامهم أنه لا يجب إشهاد هناء وكان 
الفرق أنها هنا ليست في يد الأمين حقيقة بخلافه» ثم وهو متجه إن كان بحيث لا يتمكن من أخذها وإلآ فالذي يتجه 
وجوب الإشهاد» لأنها حينئذ كالتي بيده (ولو سافر) من أودعها في الحضر ولم يعلم أن من عادته السفر أو الانتجاع 
(بها) وقدر على دفعها لمن مرّ بترتيبه (ضمن) وإن كان في بر آمن لأن حرز السفر دون حرز الحضرء ومن ثم جاء عن 
بعض السلف المسافر وماله على قلت» أي بفتح القاف واللام هلاك إلآما وقى الله ووهم من رواه حديثاً. وكذا نقل 
عن المصنف وممّن رواه حديثاً الديلمي وابن الأثير وسندهما ضعيف لا موضوع. أما إذا أودعها في السفر فاستمر 
مسافراً أو أودع بدوياً ولو في الحضرء أو منتجعاً فانتجع بها فلا ضمان لرضا المالك بذلك حين أودعه عالماً بحاله» 
ومن ثم لو دلّت قرينة حاله على أنه إنما أودعه فيه لقربه من بلده امتنع انشاؤه لسفر ثان» (إلآ إذا وقع حريق أو غارة 
وعجز عمّن يدفعها إليه) من المالك أو وكيله ثم الحاكم ثم أمين (كما سبق) قريباً» فلا يضمن للعذر بل إذا علم أنه لا 
ينجيها من الهلك إلا السفر لزمه بها وإن كان مخوفاً فإن لم يعلم ذلك فإن كان احتمال الخوف في الحضر أقرب جازء 
ولو قيل يجب لم يبعد ويتجه وجوب مؤنة نحو حملها هنا على المالك لأن المصلحة له لا غير» ويأتي في الرجوع بها 
ما يأتي قريباً في النفقة وما اقتضاه سياقه أنه لا بدّ في نفي الضمان من العذر والعجز المذكورين غير مراد» بل العجز 
كاف كما علم من كلامه قبل» (والحريق والغارة) الأفصّح الإغارة ومع ذلك الغارة هنا أولى» لأنها الأثر وهو العذر في 


الموضع في يده أي وإن لم يسكنه اه. سم عبارة ع ش قوله في يده أي الساكن وإن لم يعلمه اه. والظاهر هو الأول. 
قوله: (ومنه) أي التعليل . قوله: (إن محل ذلك عند تعذر القاضي الخ) وقد علم بذلك أن المراد الدفع إلى القاضي أو إعلامه 
به أو الدفع إلى الأمين أو إعلامه أه. مغني . قوله: (وإن لم تحضره) أي الدفن. قوله: (وعليه) أي الأصح . قوله: (هنا) أي 
في الدفن مع إعلام الأمين وقوله ثم أي في الدفع إلى الأمين. قوله: (وإلاً فالذي يتجه الخ) خلافاً للنهاية . قوله: (حينئذ) أي 
حين تمكن الأمين من أخذها. قوله: (من أودعها) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم جاء إلى 
أما إذا. قوله: (من أودعها) ببناء المفعول. قوله: (ولم يعلم) أي المالك . قوله: (وإن كان في بر آمن) أي وتلفت بسبب آخر 
اه. مغني . قوله: (أما إذا أودعها الخ) محترز قوله من أودعها في الحضر الخ على ترتيب اللف وكان الأولى أما من أودعها 
الخ عبارة المغني أما لو أودعها المالك مسافراً فسافر بها الخ وهي واضحة. قوله: (ومن ثم الخ) عبارة المغني وله إذا قدم من 
سفره أن يسافر بها ثانياً لرضا المالك به ابتداء إلا إذا دلت قرينة على أن المراد إحرازها بالبلد فيمتنع ذلك اه. قول المتن: 
(إذا وقع حريق الخ) أي أو نهب اه. مغني . قوله: (من المالك) إلى قول المتن والحريق في المغني إلآ قوله ولو قيل يجب 
لم يبعد وإلى قول المتن فإن لم يفعل في النهاية إلا قوله ويتجه إلى وما اقتضاه وقوله أي مع تقصيره إلى ومحله وقوله وإلآأ 
كان إلى ويشترط وقوله قال. قوله: (لزمه بها الخ) ولو حدث له في الطريق خوف أقام بها فإن هجم عليه القطاع فطرحها 
بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمن وكذا لو دفنها خوفاً منهم عند إقبالهم ثم أضل موضعها كما قاله القاضي وغيره إذ كان من 
حقه أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها نهاية ومغني قالع ش قوله فضاعت ضمن أي وإن جهل لأن 
الجهل بالحكم لا يسقط الضمان اه. قوله: (ولو قيل بوجوبه) أي حيث أمن على نفسه اه. ع ش . قوله: (في الرجوع بها) 
أي المؤنة اه. سم . قوله: (بل العجز كاف) أي بخلاف العذر لا يكفي لأنه لو أمكن دفعها للمالك مثلاً لم يكن له السفر بها 
وإن وجد حريق أو غارة فالواو في قوله وعجز ليست بمعنى أو فليتأمل اه. سم وقوله فالواو الخ رد على النهاية. قوله: 
(كما علم من كلامه) يتأمل اه. سم والنظر ظاهر اه. رشيدي. قوله: (الأفصح الإغارة) فيه مع ما بعده نظر اه. سم وكان 

قوله: (في الرجوع بها) أي المؤنة. قوله: (بل العجز كاف) أي بخلاف العذر لا يكفي لأنه لو أمكن دفعها للمالك مثلاً 


لم يكن له السفر بها وإن وجد حريق أو غارة قالوا وفي قوله وعجز ليست بمعنى أو فليتأمل . قوله: (كما علم من كلامه) 
يتأمل . قوله: (الأفصح الإغارة) فيه مع ما بعده نظر فتأمله . 


كتاب الوديعة أخيل 


الحقيقة (في البقعة وإشراف الحرز على الخراب) ولم يجد في الكل ثم حرزاً ينقلها إليه (إعذار كالسفر) في جواز إيداع 
من مرّ بترتيبه» (وإذا مرض) مرضاً (مخوفاً فليردها إلى المالك) أو وليه (أو وكيله) العام أو الخاص بها (وإلا) يمكنه 
ردّها لأحدهماء (فالحاكم) الثقة المأمون يردها إليه (أو أمين) يردها إليه إن فقد القاضي» وسواء فيه هنا وفي الوصية 
الوارث وغيره ولو ظنّه أميناً فكان غير أمين ضمنء لأن الجهل لا يؤثر في الضمان أي مع تقصيره في البحث عنه فلا 
ينافي ما يأتي أنه قد يؤثر فيه كما لو ظنّ الوليّ مالكاً أو نقل بظنَ أنها ملكه ومحله إن وضع المظنون أمانته يده عليها وإلا 
لم يضمن الوديع على الأوجه من وجهينء لأنه لم يحدث فيها فعلاً (أو) عطف على ما بعد إلا ليفيد ضعف قول 
التهذيب يكفيه الوصية» وإن أمكنه الردّ للمالك (يوصي بها) إلى الحاكم» فإن فقد فإلى أمين كما أومأ إليه كلامه السابق 
من أن الحاكم مقدم على الأمين في الدفع فكذا الإيصاء» فالتخيير المذكور محمول على ذلك كما تقرر والمراد بالوصية 
الأمر بردّها بعد موته من غير أن يسلمها للوصيء وإلأ كان إيداعاً فيضمن به إن كان الوصي غير أمين أو أمكن الردّ إلى 
قاض أمين» ويشترط الإشهاد وح ا ا بحا حو ف ل لك لا ل كاك سك واو ل مكار اي 31 ا بو له كمي زر 


وجه النظر أن قوله الأفصح الإغارة معناه أن فيه لغتين الإغارة والغارة غير أن أولاها أفصحء وقوله لأنها الأثر يناقض ذلك 
ويقتضى أن اللغة العربية إنما هى الإغارة فقط وإن الغارة أثرها على أنه قد لا يتعين كون الغارة أثرها فتأمل اه. رشيدي 
عبارة المغني الغارة لغة قليلة والأفصح الإغارة اه. قوله: (ردّها لأحدهما) قد يقال الأنسب لأحدهم لزيادته الولي لكنه 
مدفوع بأن هذا البيان مسوق لحل المتن اه. سيد عمر. قوله: (يردها إليه) أو يوصي بها إليه اه . مغني . قوله: (وسواء فيه) 
أي في الأمين اه. ع ش . قوله: (هنا) أي في الردّ وقوله وفي الوصية أي الآنية آنفاً. قوله: (لأن الجهل لا يؤثر) أقول قد 
يتوقف فيه بأن هذا ليس جهلاً بالحكم بل جهل بحال المدفوع إليه وهو مانع من نسبته إلى تقصير في دفعها له اه. ع ش. 
قوله: (ومحله) أي الضمان فيما إذا ظنَ غير الأمين أميناً. قوله: (المظنون) فاعل وضع وقوله أمانته نائب فاعل المظنون وقوله 
مدة مفعول وضع . قوله: (لأنه) أي الوديع . قوله: (على ما بعد إلآ) أي على الحاكم . قوله: (إلى الحاكم) إلى قوله والمراد 
بالوصية في المغني . قوله: (من أن الحاكم مقدم على الأمين في الدفع الخ) حاصل ذلك أنه مخيّر عند القدرة على الحاكم 
بين الدفع إليه والوصية له وعند العجز عنه بين الدفع لأمين والوصية له اه. مغني . قوله: (فالتخيير المذكور) أي بقوله أو 
يوصي اه. سم عبارة المغني قضية كلامه لولا ما قدرته التخيير بين الأمور الثلاثة وليس مراداً اه. قوله: (محمول على 
ذلك) أي أن الحاكم مقدم على الأمين اه. سم . قوله: (والمراد بالوصية) إلى قوله وحيتئذ فإن في المغني إلا قوله وإلا إلى 
ويشترط . قوله: (الأمر بالردّ الخ) عبارة الأكثر الإعلام بها والأمر بردّها وهي توهم أنه لا بد من مجموع الأمرين حتى لو 
اقتصر على الإعلام فقط أو على الأمر بالردّ فقط لم يجز وينبغي أن يجزي الأول ويؤيّده أنه لو كانت بالوديعة بينة لم يجب 
الإيصاء بها وكذا الثاني» كما صرّح به صنيع الشارح هنا نعم ينبغي أن يتقيد الثاني بما إذا كان الأمر على وجه يشعر بأنها 
وديعة وإلا فلو قال ادفعوا هذا لفلان فربما أوهم كونه وصية فيعامل معاملة الوصايا فالذي تحرر أنه لا بدَ من الإعلام» فلو 
اقتصر عليه الشارح عكس ما فعل لكان أولى اه. سيد عمر أقول بإرجاع ضمير بردّها في كلام الشارح إلى الوديعة بوصف 
الوديعة يكون تعبيره موافقاً لتعبير الأكثر. قوله: (أو أمكن الردّ الخ) أي أو الإيصاء إليه وإن لم يمكن الردّ فيما يظهر اه. سيد 
عمر أقول ما استظهره صريح قول الشارح المار آنفأ فكذا الإيصاء وإنما سكت عنه الشارح هنا لإرادته بالوصي ما يشمل 
القاضي تأمل . قوله: (ويشترط الإشهاد الخ) هذا لا يخالف ما تقدم قريباً من أن المعتمد عدم وجوب الإشهاد على القاضي 
والأمين وذلك للفرق بينهما لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعاً وهو القاضي والأمين فكان كتسليمها للمالك وهنا لم 


قوله: (ومحله الخ) كذا شرح م ر. قوله: (فالتخيير المذكور) أي بقوله أي أو يوصي وقوله محمول على ذلك أي أن 
الحاكم مقدم على الأمين. قوله: (فيضمن به الخ) قد يتوهم أن هذا تفريع على ما قبل والمراد الخ لا على قوله وإلا كان 
إيداعاً لأنه لا حاجة إليه حينئذ مع ما قدمه من اشتراط الأمانة فيمن يودعه» وتقديم الحاكم على غيره والظاهر أنه توهم غير 
صحيح بل لا يناسب العبارة . قوله: (ويشترط الإشهاد الخ) هذا لا يخالف ما تقدم من أن المعتمد عدم وجوب الإشهاد على 
القاضى والأمين وذلك للفرق بينهما لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعاً وهو القاضى والأمين فكان كتسليمها للمالك وهنا 
تن يسلج لأحد وإنها أمر برقع فلكامل: : 


قال الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


على ما فعله من ذلك صوناً لها عن الإنكار وأن يشير لعينها أو يصفها بمميزهاء وحينئذ فإن لم يوجد في تركته ما أشار 
إليه أو وصفه فلا ضمان كما رجحه جمع متقدمون وهو متجه وإن أطال البلقيني في الانتصار لخلافه. قال ولا ضمان 
فيما إذا علم تلفها بعد الوصية بلا تفريط في حياته أو بعد موته وقبل تمكن الوارث من الردّ» ورجح المتولي وغيره 
ضمان وارث قصر بعدم إعلام مالك جهل الإيصاء أو بعدم الردّ بعد طلبه وتمكنه منه وإن وجد ما هو بتلك الصفة من 
غير تعدد لم يقبل قول الوارث أنها غير الوديعة لمخالفته لما أقر به مورثه أن ما بهذه الصفة ليس له» فعلم أن قوله عندي 
وديعة لفلان أو ثوب له لا يدفع الضمان عنه» وجد في الثانية في تركته ثوب واحد أو أثواب أو لم يوجدء وكذا لو: 
وصفه ووجد عنده أثواب بتلك الصفة لتقصيره فى البيان» وفارق وجود عين واحدة هنا من الجنس وجود واحدة 
بالوصف, لأنه لا.تقصير ثم بخلافه هنا ولا يعطى شيئاً مما وجد في هذه الصور خلافاً للسبكي ومن تبعه» وكالمرض 
المخوف ما ألحق به ممًا مرّء نعم الحبس للقتل في حكم المرض هنا لا ثم كما مرّ لأن هذا حق آدمي ناجز فاحتيط له 
أكثر بجعل مقدمة ما يظن منه الموت بمنزلة المرض» (فإن لم يفعل) كما ذكر (ضمن) لتقصيره بتعريضها للفوات لأن 
الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها له» وإن وجد خط مورثه لأنه كناية. وقيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن بها بيئة باقية وهو 
ظاهر معلوم مما مر في الوصية» وتردّد الرافعي في أن هذا الضمان يتبين بالموت وجوده من أول المرض 0 


تسلم لأحد وإنما أمر برها فليتأمل اه. سم أقول إطلاق قوله ويشترط الإشهاد صادق بما إذا كان الإيصاء إلى القاضي ويعلم الفرق 
بينه وبين ما-مرّ مما ذكره الفاضل المحشي اه. سيد عمر أقول إن أراد بقوله ما تقدم الخ ما مرٌ قبيل قول المصنف ولو سافر الخ فلا 
يصمح قوله لأنه هناك الخ كما هو ظاهر وإن أراد ما مرّ في شرح فإن فقدهما فالقاضي الخ فمعتمد الشارح هناك الوجوب أيضاً نعم 
إن أراد بقوله أن المعتمد الخ معتمد النهاية كما قدمه المحشي هناك يظهر ما ذكره. قوله: (على ما فعله الخ) الأولى الأخصر على 
ذلك أي الإيصاء . قوله: (فلا ضمان) أي على الورثة اه. ع ش . قوله: (بعد الوصية) وكذا قبل الوصية بالنسبة لتلفها في الحياة 
كما سيأتي التصريح باعتماده قريباً اه. رشيدي أي في شرح بأن مات فجاة. قوله: (في حياته الخ) كقوله السابق بعد الوصية متعلق 
بتلفها. قوله: (ورجح المتولي الخ) معتمد اه. ع ش ولا يخفى أن ذلك مستأنف وليس مقابلا لقوله قال ولا ضمان الخ كما 
يوهمه السياق فلو أسقط قال كما فعله النهاية سلم عن ذلك الإيهام. قوله: (جهل الخ) أي المالك . قوله: (وتمكنه) أي الوارث منه 
أي الإعلام والردّ اه. سيد عمر. قوله: (ليس له) أي للمورث سم و ع ش . قوله: (فعلم الخ) أي من قوله وأن يشير لعينها الخ . 
قوله: (إن قوله عندي) إلى قوله وكذا في المغني . قوله: (لا يدفع الضمان عنه) أي المورث اه. ع ش . قوله: (في الثانية) هي 
قوله أو ثوب له. قوله: (لتقصيره في البيان الخ) إنما يظهر إذا علم مقارنة التعدد للإيصاء وإلأ فهو محتاج إلى التأمّل نعم إن طرأ 
الغير وتمكن بعده من إعادة الإيصاء بما يميزه فالظاهر وجوبه اه. سيد عمر. قوله: (وفارق وجود عين هنا الخ) أي فيما لو قال 
الوديع المريض عندي ثوب لفلان فوجد في تركته ثوب واحد حيث لا يدفع الضمان عنه كما مرّء وقوله وجود واحدة بالوصف أي 
فيما لو وصف الوديعة بمميزها فوجد في تركته عين واحدة فقط بتلك الصفة حيث يدفع الضمان عنه كما مرّء وقوله بأنه لا تقصير 
ثم أي في الثانية لوصفها بما يميزها عن غيرها وقوله بخلافه هنا أي في الأولى لتركه الوصف . قوله: (ولا يعطى الخ) اعتمده 
المغني أيضاً. قوله: (ولا يعطي شيئاً ممًا وجد) أي لا يجب بل يكون الواجب له البدل الشرعي فيعينه الوارث مما شاء اه. 
ع ش . قوله: (في هذه الصور) هي قوله عندي وديعة أو ثوب اه. ع ش أي وقوله وكذا لو وصفه الخ. قوله: (خلافاً للسبكي 
الخ) عبارة المغني وقيل يتعين الثوب الموجود اه. قوله: (ممًا مرّ) أي في باب الوصية . قوله: (هنا) أي في الوديعة لا ثم أي في 
الوصية . قوله: (كما ذكر) إلى قوله ولا يشهد في النهاية وكذا في المغني إلآ قوله وقيده إلى وتردد الرافعي . قوله: (ويدعيها له) أي 
لنفسه اه. مغني ويصحٌ إرجاع الضمير للمررث . قوله: (وقيده) أي الضمان. قوله: (وتردد الرافعي الخ) عبارة النهاية والمغني 
والأسنى ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله كما صرّح به الإمام ومال إليه السبكي لأن الموت 
كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به وهذا هو المعتمد وإن ذهب الإسنوي إلى كونه ضامناً بمجرد المرض حتى لو تلفت بآفة في مرضه 
أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب التقصير ومحله أيضاً في غير القاضي» أما هو إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه 


قوله: (ليس له) أي للوارث . 
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حتى لو تلفت فيه ضمنها أو لا يدخل وقته إلا بالموت» والذي رجحه الأذرعي كالسبكي وسبقهما إليه الإمام الثاني 
ووجهه أن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به ورجح الإسنوي أنه بمجرد المرض يصير ضامناً إذا لم يوص وإن 
شفي ولا يشهد له ما لو لم يطعمها حتى مضت مدة يموت مثلها فيها غالباً فإنها تصير مضمونة وإن لم تمت». لأن في 
هذا فعلاً مفضياً للتلف ظناً وليس مجرد ترك الإيصاء كذلك (إلا) منقطع» لأن المقسم مرض مخوفاً (إذا لم يتمكن بأن 
مات فجأة) أو قتل غيلة لانتفاء التقصير»ء ولو أوصى بها على الوجه المعتبر فلم توجد بتركته لم يضمنها كما مرّء وكذا 
لو لم يوص فادعى المودع أنه قصر وقال الوارث لعلها تلفت قبل أن ينسب لتقصير فيصدق كما نقلاه عن الإمام وأقراهء 
واعترضه الإسنوي بأن الإمام إنما قاله عند جزم الوارث بالتلف» لا عند تردده فيه» فإنه صحّح حينئذ الضمان ولك ردّه 
بأن الوارث لم يتردد في التلف» بل في أنه وقع قبل نسبته لتقصير أو بعده وحينئذ فلا ينافي ما نقله عن الإمام» ودعواه 
تلفها عند مورثه بلا تعدّ أو ردّ مورثه لها مقبولة كما قاله ابن أبي الدم في وارث الوكيل ورجحاه في الثانية وإن خالف 
في ذلك السبكي وغيره» ولو جهل حالها ولم يقل الوارث شيئاً بل قال لا أعلم حاله وأجوز أنها تلفت على حكم 
الأمانة فلم يوص بها لذلك ضمنها كما اقتضاه كلام الرافعي وغيره» انحا سق او وخ لاد ا ل ا دلوا 


وإن لم يوص به لأنه أمين الشرع وإنما يضمن إذا فرط» قال السبكي وهذا تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطاً وإن مات عن 
مرض وهو الوجهء وظاهر أن الكلام في القاضي الأمين كما مرّ أما غيره فيضمن قطعاً والضمان فيما ذكر ضمان تعد بترك المأمور 
لا ضمان عقد كما اقتضاه كلام الرافعي اه. قالع ش قوله ضمان تعد أي فيضمنها بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي والقيمة 
في المتقوم وسواء تلفت بذلك السبب أو بغيره اه . قوله: (حتى لو تلفت فيه) أي المرض أو بعد صحته ضمنها أي كسائر أرباب 
التقصير نهاية ومغني . قوله: (الثاني) أي الدخول بالموت . قوله: (ولا يشهد الخ) أي خلافا لما في شرح الروض اه. سم . قوله: 
(له) أي للإسنوي . قوله: (لم يطعمها) أي الدابة المودوعة . قوله: (فعلاً الخ) الأولى تركاً . قوله: (منقطع) إلى قوله ودعواه تلفها 
في المغني إلأ قوله ولو أوصى بها إلى وكذا وإلى قوله ولو جهل حالها في النهاية إلأأذلك القول.. ققوله: (أو قئل غيلة) أي فلا 
يضمن مغني وسم . قوله: (كما مرّ) أي آنفاً في شرح أو يوصي بها. قوله: (وكذا لو لم يوص الخ) وبهذا ونحوه يعلم أن ترك 
الإيصاء لا يكون مضمناً مطلقاً بل يستثنى منه ما إذا اذّعى الوارث مسقطاً أو غيره اه. سم . قوله: (وقال الوارث لعلها الخ) عبارة 
الروض وادعى الوارث التلف وقال إنما لم يوص لعله كان بغير تقصير انتهت اه. سم . قوله: (فيصدق) أي الوارث . قوله: (بأن 
الوارث لم يتردد الخ) أي في قوله لعلها تلفت الخ الذي نقلاه عن الإمام أي لأن الترجي في كلامه المذكور راجع إلى القيد فقط 
وهو قوله قبل الخ فهو جازم بالتلف أي فالإسنوي لم يصب فيما فهمه عن الشيخين اه. رشيدي . قوله: (فلا ينافي) أي ما نقلاه ما 
نقله الخ أي الإسنوي . قوله: (وذعواه) أي الوارث مبتدأ وخبره مقبولة . قوله: (أورد مورثه) عطف على تلفها. قوله: (ورجحاه) 
أي قول ابن أبي الدم في الثانية وهي دعوى رد المورث . قوله: (وإن خالف في ذلك السبكي الخ) عبارة المغني وصحّحح السبكي أنه 
لايقبل قولهم في دعوى التلف والردّ إلآ ببينة اه . قوله: (ولو جهل حالها) أي الوديعة. قوله: (حاله) الظاهر التأنيث. قوله: 
(ضمنها الخ) وفاقا للمغني والآسني وخلافا للنهاية ورد عليه سم راجعه. 


قوله: (والذي رجحه الأذرعي إلى آخر الثاني) هو الذي اعتمده م ر. قوله: (ولا يشهد له الخ) أي خلافاً لما في شرح 
الروض . قوله: (أو قتل غيلة) أي فلا يضمن . قوله: (وكذا لو لم يوص فادعى المودع أنه قصر وقال الوارث لعلها تلفت قبل 
أن ينسب لتقصير) بهذا ونحوه يعلم أن ترك الإيصاء لا يكون مضمناً مطلقاً بل يستثنى منه ما إذا ادعى الوارث مسقطاً أو 
نحوه. قوله: (وقال الوارث لعلها الخ) عبر في الروض بقوله وادعى الوارث التلف وقال إنما لم يوص لعله كان بغير تقصير. 
قوله: (ولو جهل حالها ولم يقل الخ) عبارة شرح م ر ولو جهل حالها ولم يقل الوارث شيئاً بل قال: لا أعلم حاله فلا ضمان. 
عليه وإن قيل أن قضية كلام الرافعي وغيره الضمان اه. ويشكل عليه ردّ اعتراض الإسنوي السابق بما تقدم الذي وافق عليه 
وذلك لأن ذلك الردّ لا حاجة إليه بل لا يفيد مع التزام عدم الضمان ويشكل عليه أيضاً ما نقله الإسنوي بقوله لا عند تردده 
فإنه صحّحح حينئذ الضمان وذلك لأن الوارث متردد فيما نحن فيه إلا أن يخالف هذا الذي نقله الإسنوي فليتأمل . قوله: 
(ضمنها الخ) هكذا في شرح الروض. 


لأنه لم يدع مسقطأ هذا كله إن لم يثبت تعديه فيها. قال السبكي كغيره أو يوجد في تركته ما هو من جنسها أو ما يمكن 
أن يكون اشتراه بمال القراض في صورته ولم يكن قاضياً أو نائبه» لأنه أمين الشرع فلا يضمن إلا إن تحققت خيانته أو 
تفريطه مات عن مرض أو لاء ومحله في الأمين نظير ما مر ولا يقبل قول وارث الأمين أنه ردّ بنفسه أو تلفت عنده إل 
ببينة» وسائر الأمناء كالوديع فيما ذكر (ومنها) ما تضمنه قوله (إذا نقلها) لغير ضرورة (من محلة) إلى محلة أخرى» (أو 
دار إلى) دار (أخرى دونها في الحرز) وإن كانت حرز مثلها على المعتمد (ضمن) لأنه عرضها للتلف سواء أتلفت بسبب 
النقل أم لاء نعم إن نقلها بظن الملك لم يضمن بخلاف ما لو انتفع بها بظئّهء لأن التعدي هنا أعظم (وإلآ) يكن دونه 
بأن تساويا فيه أو كان المنقول إليه أحرز (فلا) يضمن وإن كان النقل لقرية أخرى لا سفر بينهما ولا خوف» ولو حصل 
الهلاك بسبب النقل لعدم التفريط من غير مخالفة» وخرج بإلى أخرى نقلها بلا نية تعد من بيت لبيت في دار وخان 
واحدء فلا ضمان به خيث كان الثاني حرز مثلهاء هذا كله حيث لم يعين المالك حرزاً ولا نهى عن النقل ولا كان 
الحرز مستحقاً له. أما إذا عيّنه فلا أثر لنقلها لمثله أو أعلى منه إحرازاً ولو في قرية أخرى 00010 غ21 


قوله: (هذا كله) إلى المتن في النهاية قال الكردي ذا إشارة إلى قوله وكذا لو لم يوص اه. ويظهر أنه إشارة إلى قول 
المصنف فإن لم يفعل ضمن إلا الخ» وقول الشارح ولو اوصى بها على الوه الخ إلى هنا من الصور الأريع:وآن قوله أو 
يوجد الخ عطف على قوله يثبت ت الخ وقوله ولم يكن الخ على قوله لم يثبت يثبت الخ وإن هذه الأقوال الثلائة موزعة على تلك 
الصور الست المتقدمة فقوله لم يثبت ينبت الخ وقوله أو يوجد الخ راجعان إلى جميع ما تقدم إلا قول المصنف فإن لم يفعل 
نين ووهرعه ]ل ميالة الغها تمضرد إنادة انها مقرلة ومصريقة وقوله ولم يكن الخ راجع إلى أوّل قول المصنف 
وآخر أقوال الشارح وما في سم مما نصه قوله أو يوجد الخ هذا مع قوله بعد ولم يكن الخ معطوف على قوله إن لم يغبت 
اه. فيه تساهل ينبغي حمله على ما قلته. قوله: (في صورته) أي القرض . قوله: (لأنه) أي القاضي أو نائبه . قوله: (فلا 
يضمن) أي وإن لم يوص كما صرّح به ابن الصلاح سم ونهاية ومغني . قوله: (ومحله) أي عدم ضمان القاضي ونائبه. قوله: 
(في الأمين) خبر ومحله . قوله: (نظير ما مرّ) أي مراراً. قوله: (أنه رد الخ) أي الوارث اه. ع ش . قوله: (أو تلفت عنده) أي 
ولم يتمكن من الردّ اه. رشيدق عبارة سم قوله الهيرة الخ قال الرة الوارت وثوله تلفت أي عند الوارك هذا خيو الغتراة 
فيهما كما هو الظاهر فلا ينافيه ما تقدم من قبول دعوى وارث غير القاضي ردٌ مورثه أو التلف عنده بلا تة تقصير فإن الظاهر أن 
وارث القاضي إن لم يكن أولى من وارث غيره في ذلك فلا أقل أن يكون مثله اه. قوله: (وإن كانت حرز مثلها الخ) أفتى 
شيخنا الشهاب الرملي بتصوير المتن بما إذا عيّن المالك حرزاً فإن لم يعين فلا ضمان بنقلها إلى الأدون حيث كان حرز مثلها 
اه. سم وتبعه أي الشهاب الرملي النهاية في ذلك كما نبّه عليه الرشيدي وخالفه المغني كالشارح فقالا وفاقاً لشيخ الإسلام 
بالضمان في النقل إلى الأدون مطلقاً سواء كان حرز مثلها أو لا عين الحرز أولاً. قوله: (سواء أتلفت الخ) عبارة المغني سواء 
أنهاه عن النقل أم لا عين تلك المحلة أم أطلق بعيدتين كانتا أم قريبتين لا سفر بينهما ولا خوف أم لا كما يؤخذ ذلك من 
إطلاق المصنف اه . قوله: (نعم) إلى قوله وإن كان النقل في النهاية وإلى قوله ولو حصل الهلاك في المغني. قوله: (فيه) أي 
الحرز. قوله: (ولو حصل الهلاك الخ) وفاقاً لإطلاق النهاية وشرح الروض وخلافاً لإطلاق المغني قوله: (وخرج) إلى قوله 
هذا كله في النهاية والمغني . قوله: (حيث كان الثان ني حرز مثلها) وإن كان الأوّل أحرز مغني وروض . قوله: (هذا كله) أي 
الضمان وعدمه الماران. قوله: ؛ (مستحقاً له) أي للمالك قوله: : (أما إذا عينه) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو في قرية إلى 


قوله: (أو يوجد الخ) هذا مع قوله بعد ولم يكن الخ معطوف على قوله إن لم يثبت. قوله: (فلا يضمن) أي وإن لم 
رضن كما مل ب ابن القا وعدا ع لزلا تتريطة ان السكي نري ,عدم وا لس ري . قوله: (أنه رد 
بنفسه) فاعل الردّ الوارث وقوله أو تلفت ارظن الوارث هذا عو العراة فيومادكما هر الغلاو قياض نا تقد مز قبول 
دعوى وارث غير القاضي رد مورثه أو التلف عنده بلا نة تقصير فإن الظاهر أن وارث القاضي إن لم يكن أولى من وارث غيره 
فى ذلك فلا أقل أن يكون مثله . قوله: (وإن كانت حرز مثلها على المعتمد) أفتى شيخنا الشهاب الرملى بتصوير المتن بما إذا 
عين المالك حرزاً فإن لم يعين فلا ضمان بنقلها إلى الأدون حيث كان حرز مثلها والمسألة مبسوطة في التصحيح وأشار إلى 
الاختلاف في فهم كلام الشيخين. قوله: (وخرج بإلى أخرى إلى حيث كان الثاني حرز مثلها) وعلم ممًا تقرر أنه لو نقلها إلى 
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بقيده السابق حملا لتعينه على اعتبار الحرزية دون التخصيصء إذ لا غرض فيه بخلافه من غير ضرورة لدونه وإن كان 
حرز مثلها فإنه يضمن وكذ بأحد الأرّلين إن هلكت بسبب النقل كأن انهدم عليها المنقول إليه؛ وكذا إن سرقت أو 
غصبت منه على الأوجه الذي اقتضاه كلام الشيخين وجزم به غيرهما خلافاً لمن اعتمد أنهما كالموت أخذاً من كلام 
الغزالي» وذلك لأن التلف حصل هنا بسبب المخالفة من غير عذر وأما مع النهي» أو كون الحرز مستحقاً للمالك 
فيضمن بالنقل لغير ضرورة حتى للأحرز لتعديه بخلافه لضرورة نحو غرق أو أخذ لص قاله يجب» ويضمن بتركه 
ويتعين مثل الحرز الأول إن وجدء نعم إن نهاه عنه ولو مع الخوف فلا وجوب ولا ضمان بتركه ولا بفعله؛ ولا أثر 
لنهي نحو ولي ويطالب الوديع بإثبات الضرورة الحاملة له على النقل» (ومنها أن لا يدفع متلفاتها) التي يتمكن من دفعها 
على العادة؛ لأنه من أصول حفظها فعلم أنه لو وقع بخزانته حريق فبادر لنقل أمتعته فاحترقت الوديعة لم يضمنها 


بخلافه وقوله خلافاً إلى وأما مع النهي . قوله: (بقيده السابق) أي لا سفر بينهما ولا خوف . قوله: (إذ لا غرض فيه) أي 
التخصيص . قوله: (بخلافه) أي النقل عن المعين وقوله لدونه متعلق بضمير بخلافه وقد تقدم ما فيه. قوله: (فإنه يضمن) أي 
سواء أتلفت بسبب النقل أم لا اه. شرح الروض ويفيده قول الشارح وكذا الخ . قوله: (بأحد الأولين) أي مثل الحرز المعين 
وأعلى منه اه. كردي. قوله: (إن هلكت الخ) بهذا خالفت حالة التعيين حالة عدمه اه. سم أي خلافاً لما يوهمه صنيع 
الشارح من المخالفة فيما قبل وكذا أيضاً. قوله: (كان انهدم الخ) عبارة النهاية كانهدام البيت الثاني والسرقة منه وذكر في 
الأنوار معهما الغصب منه لكن ظاهر كلامهما اعتماد إلحاقه بالموت وجمع الوالد رحمه الله تعالئ بينهما بحمل كلام الأنوار 
فيما إذا كان سبب الغصب النقل وكلامهما في خلافه اه. وفي سم نحوها وأما مع النهي إلى قوله نحو غرق في المغني. 
قوله: (مستحقاً للمالك) أي ملكاً أو إجارة - إعارة اه. مغني . قوله: (مثل الحرز 0 الخ) عبارة النهاية حرز مثلها ولا 
بأس بكونه دون الأول إذا لم يجد أحرز منه اه. قوله: (ولا أثر لنهي نحو ولي) أي بل الواجب على الوديع مراعاة المصلحة 
في نقلها وعدمه اه. ع ش . قوله: (ويطالب الوديع الخ) عبارة النهاية وحيث منعنا النقل إل لضرورة فاختلفا فيها صدق 
المودع بيمينه ينه إن عرفت وإلا طولب ببينة فإن لم تكن صدق المالك بيمينه اه. قال الرشيدي قوله فاختلفا فيها أي قال الوديع 
نقلت للضرورة وتلفت وأنكرها المالك وقوله صدق المودع بيمينه أي في التلف وقوله وطولب ببينة أي ثم يصدق باليمين 
وقوله صدق المالك بيمينه أي في نفي مدعي الوديع اه. 

قوله: (التي يتمكن) إلى قوله والذي يتتجه في النهاية إلأ قوله ثم رأيت الأذرعي إلى المتن وقوله وإنما لم يأت هنا إلى 
الفرع . قوله: (فعلم) لعل منه قوله على العادة. قوله: (لو وقع بخزانته) إلى قوله مطلقاً ة في المغني . 


محلة أو دار هي حرز مثلها من أحرز منها ولم يعين المالك حرزاً لم يضمن عند جمهور العراقيين» ونقل ابن الرفعة فيه 
الاتفاق وقال الأذرعي أنه الصحيح اه. وهو المعتمد وإن نسب للشيخين الجزم بخلافه وكأنه أخذ من كلامهما في المحرر 
والمنهاج وفي الروضة وأصلها في السبب الرابع وقد أطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان بالنقل إلى حرز مثلها من 
أحرز منهء وكذا فيما لو عين المالك حرزاً كقوله :.احفظها في هذا البيت أنه لا يضمنها بنقلها إلى بيت مثله إل أن تلفت 
بسبب النقل كانهدام البيت الثاني والسرقة منه والغصب أي إذا كان بسبب النقل» فلو ضمّ إلى تعيين البيت النهي عن النقل 
فنقل بلا ضرورة فذكرا أنه يضمن وإن كان المنقول إليه أحرز لصريح المخالفة بلا حاجة فإن نقل لضرورة غارة أو حرق أو 
غلبة لصوص لم يضمن إذا كان المنقول اليه حرز مثلها ولا بأس بكونه دون الأول إذا لم يجد أحرز منه ولو ترك النقل في 
هذه الحالة ضمن وإن حدثت ضرورة فلا ولا يضمن بالنقل أيضاً حينئذ شرح م ر. 

قوله: (وكذا بأحد الأولين إن هلكت الخ) بهذا خالفت حالة التعيبن حالة عدمه. قوله: (كأن انهدم عليها المنقول إليه 
وكذا إن سرقت أو غصبت منه على الأوجه الذي اقتضاه كلام الشيخين الخ) في الأنوار أيضاً إلحاق الغصب من البيت الثاني 
بانهدامه عليها وسرقتها منهء وظاهر كلام الشيخين إلحاقه بالموت وجمع شيخنا الشهاب الرملي بينهما بحمل كلام الأنوار 
على ما إذا كان سبب الغصب النقل وكلاهما على خلافه . قوله: (ويطالب الوديع بإثبات الضرورة الحاملة له على النقل) قال 
م رفي شرحه وحيث منعنا النقل إلا لضرورة فاختلفا فيها صدق المودع بيمينه إن عرفت وإلا طولب ببينة فإن لم تكن صدق 
المالك بيمينه انتهى . 


١.‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


مطلقاًء ووجهه ابن الرفعة بأنه مأمور بالابتداء بنفسهء ونظر الأذرعي فيما لو أمكنه إخراج الكل دفعة» أي من غير مشقة 
لا تحتمل لمثله عادة كما هو ظاهر أو كانت فوق فنحاها وأخرج ماله الذي تحتها والضمان في الأولى متجه» وفي 
الثانية محتمل إن تلفت بسبب التنحية» ثم رأيت الأذرعي في موضع آخر رجح ما رجحته فيهماء ولو تعددت الودائع لم 
يضمن ما أخره منها ما لم يكن الذي أخره يمكن» أي يسهل عادة الابتداء به أو جمعه مع ما أخذه منهاء (فلو أودعه دابة 
فترك علفها) بإسكان اللام أو سقيها مدة يموت مثلها فيها جوعاً أو عطشاً ولم ينهه (ضمن) -هاء أي صارت مضمونة 
عليه وإن لم تمت لتسببه إلى تلفها حتى لو تلفت بسبب آخر غرم قيمتهاء وموتها قبل تلك المدة لا شيء فيه ما لم يكن 
بها جوع أو عطش سابق ويعلمه» وحينئذ يضمن الكل على المعتمد وإنما لم يأت هنا نظير التفصيل الآتي في التجويع 
أل الجراح لأنه ثم متعد من أوّل الأمر بالحبس والمنع بخلافه هنا. 

فرع: قال الأذرعي عن بعض الأصحاب لو رأى أمين كوديع وراع مأكولاً تحت يده وقع في مهلكة فذبحه جازء 


قوله: (مطلقاً) أي سواء أمكنه إخراج الكل دفعة أولا وسواء كانت أمتعته فوق فنحاها الخ أم لا. قوله: (إخراج الكل) 
أي كل الأمتعة والوديعة وينبغي أو بعضها أي الوديعة. قوله: (دفعة) ينبغي أو دفعتين فأكثر قبل وقت احتراق الوديعة. قوله: 
(والضمان في الأولى الخ) هذا من عند الشارح وليس من كلام الأذرعي . قوله: (في الأولى) هي قوله ما لو أمكنه الخ وقوله 
في الثانية هي قوله أو كانت فوق الخ وقوله محتمل معتمد اه. ع ش . قوله: (محتمل إن تلفت الخ) قد يتجه أن يقال إن كان 
لو ترك التنحية وبادر إلى أخذ الأول فالأول أمكنه أخذ أمتعته والوديعة ضمن لتقصيره بالتواني بالاشتغال بالتنحية وإن كان 
مع المبادرة كذلك لا يتمكن من أخذ الجميع فلا ضمان فليتأمل اه. “متم . وقوله أمكنه الخ والأقرب أن العبرة ذ فى التمكن 
وعدمه بظن الوديع فليراجع وقوله من أخذ الجميع الخ أي جميع الأمتعة والوديعة وينبغي أو بعضها . قوله: (ولو تعددت) إلى 
قوله ما لم يكن في المغني . قوله: (ما أخره منها) أي ما أخخر أخذه حيث لم يبتدىء به لا أنه نحاه من موضعه وأخذ ما وراءه 
اه. ع ش. قوله: (أي يسهل عادة الابتداء به) لعل المراد بالنسبة إلى ما أخذه منها بأن يكون الابتداء بالمتروك أسهل من 
الابتداء بالمأخوذ بخلاف ما إذا عكس الأمر أو تساويا فلا ضمان. 

قوله: (منها) أي الودائع . قوله: (بإسكان اللام) أي على المصدر إلى قوله وإنما لم يأت في المغني . قوله: (أو سقيها)' 
يظهر أن ترك إدخال الدابة في محل دافع للبرد مثلاً كترك سقيها. قوله: (مدة الخ) وتختلف المدة باختلاف الحيوانات 
والمرجع إلى أهل الخبرة بها نهاية ومغني قوله: (يموت الخ) ينبغي أو يتعيب اه. . سم . قوله: (أي صارت الخ) عبارة النهاية 
ضمنئها إن تلفت ونقص أرشها إن نقصت اه. قوله: (ويعلمة) وإن لم يغلمه فلا ضمان شرح الروض:سم على خجج :وقد 
يشكل بما تقرر أن ما كان من خطاب الوضع لا فرق فيه بين العلم وعدمه اه .ع ش وقد يجاب أن هذا مستثنى منه ترغيبآً 
في قبول الودائع كما مر ما يؤيّده عن السيد عمر. قوله: (على المعتمد) وإن جزم ابن المقرىء كصاحب الأنوار بضمانه 
بالقسط ويؤيّد الأول أي ضمان الكل ما لو جوع إنساناً وبه جوع سابق ومنعه الطعام مع علمه بالحال فمات فإنه يضمن 
الجميع نهاية ومغني . قوله: (التفصيل الآني الخ) عبارته مع المتن هناك وإلآ تمض تلك المدة ومات بالجوع مثلاً لا بنحو 
هدم فإن لم يكن به جوع وعطش سابق على حبسه فشبه عمد وإن كان به بعض جوع وعطش الواو بمعنى أو وعلم الحابس 
الحال فعمدوا لا يعلم الحال فلا يكون عمداً في الأظهر بل شبهه فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين اه. بحذف 
وعلم بهذا أن الفرق بين ما هنا وما يأتي إنما هو عند عدم العلم فيضمن النصف فيما يأتي ولا يضمن هنا أصلاً. قوله: (وراع 
الخ) ومعلوم أن الكلام في البالغ العاقل وقوله وفي عدم الضمان الخ معتمد اه. ع ش أقول ويبعد الضمان فيما إذا لم 
يوجد من يشهده وقلنا بما استظهره الشارح فيما يأتي من عدم قبول قوله بعد ذبحها لم أجد شهوداً على سببه ثم رأيت قول 
الشارح وإلأ فلا الخ وهو صريح في عدم الضمان إذا ترك الذبح لفقد الشهود. 

قوله: (وفي الثانية محتمل إن تلفت بسبب التنحية) قد يتجه أن يقال إن كان لو ترك التنحية وبادر إلى أخذ الأول فالأول 
ال ب وضع مومه هر لجيج و لا رسي رات بت ا ار 
فلا ضمان فليتأمل . قوله: (رجح ما رجحته فيهما) فيه أ نه لم يرجح في الثانية شيئاً . قوله: (مدة يموت) ينبغي أو يتعيب . قوله: 
(ويعلمه) أخرج ما لا يعلمه قال في شرح الروض وإن لم يعلمه فلا ضمان انتهى . قوله: (على المعتمد) اعتمده م ر أيضاً. 


كتاب الوديعة ه١‏ 


وإن تركه حتى مات لم يضمنه» ثم قال وفي عدم الضمان إذا أمكنه ذلك بلا كلفة نظرء واستشهد غيره للضمان بقول 
الأنوار وتبعه الغزي لو أودعه برا أي مثلا فوقع فيه السوس لزمه الدفع عنه؛ فإن تعذر باعه بإذن الحاكم» فإن لم يجده 
تولى بيعه وأشهدء والذي يتجه أنه إن كان ثم من يشهده على سبب الذبح فتركه ضمن وإلآ فلا لعذره» لأن الظاهر أن 
قوله ذبحتها لذلك لا يقبل» ثم رأيته مصرّحاً به فيما يأتي ويفرق بينه وبين قبول قوله في نحو لبسها لدفع نحو الدود فإن 
الظاهر قبوله؛ ان باإعاسي بست مجر 0 ب اااي لكي 
له أكثرء ويؤيد ذلك ما مرّ في تعييب الوصي للمال خشية ظالم؛ ويظهر أب يضاً أنه لا يقبل قوله بعد ذبحها لم أجد شهوداً 
على سببه» وكذا بعد البيع لنحو السوس احتياطاً لإتلاف مال الغير» 0" 
تصديقه (فإن نهاة) المالك (عنه) أي علفها (فلا) ضمان عليه (في الأصح)ء وإن أثم كما لو أذن له في الوتلاف ولا أثر 
لنهي نحو ولي قال الأذرعي إن علم الوديع الحال» اح ا ال ل 
الإنفاق ليرجع عليه إن غاب» ولو نهاه لنحو تخمة امتثل وجوباً فإن علفها مع بقاء العلة ضمنء أي إن علم بها كما 
بحث ومرٌ الفرق بين ما هنا وظن كونه أميناًء (فإن أعطاه المالك علفاً) بفتح اللام (علفها منه وإلا) بأن لم يعطه شيئاً 
(فيراجعه أو وكيله) ليردها أو ينفقهاء وإذا أعطاه علفاً لم يحتج لتقديره بل له العمل فيه بالعادة» (فإن فقدا فالحاكم) 
يراجعه ليؤجرها وينفقها من أجرتهاء فإن عجز اقترض على المالك حيث لا مال له حاضر أو باع بعضها أو كلها 


قوله: (بقول الأنوار الخ) في الاستشهاد بما ذكر نظر إذ ليس في كلام الأنوار تعرض للضمان أصلاً اللهم إلا أن يقال أنه 
أخذ الضمان من قوله لزمه الدفع عنه لأن الأصل أن من ترك فعل ما لزمه في مال غيره ضمنه لنسبته إلى تقصير مع إثمه بالترك 
اه. ع ش . قوله: (وتبعه الخ) أي الأنوار. قوله: (والذي يتجه) إلى قوله ويفرق قالع ش بعد ذكره عن الشارح ما نصّه 
وظاهر إطلاق الشارح يعني النهاية عدم الضمان مطلقاً وجد شهوداً يشهدهم أولا اه. قوله: (لأن الظاهر الخ) تعليل للعذر. 
قوله: (فيما يأتي) أي في شرح ومنها أن يضيعها الخ . قوله: (بينه) أي قوله ذبحتها لذلك حيث لا يقبل . قوله: (ما يأتي) أي في 
شرح ومنها أن ينتفع بها الخ . قوله: (وهو) أي ما يأتي في الخاتم صريح فيه أي في قبول قوله في نحو لبسها لدفع نحو الدود. 
قوله: (بأن ما هنا الخ) وأيضاً فاحتياج نحو الصوف للبس لدفع المهلك غالب أو كثير ولا كذلك الذبح المذكور فإن الاحتياج 
إليه نادر لندرة سببه اه . سم . قوله: (ويؤيّد ذلك) أي الفرق وقوله ما مرّ في تعييب الخ قد مرّ ما فيه عن السيد عمر . قوله: 
(ويظهر أيضاً أنه لا يقبل الخ) قضية ما مرّ آنفاً عنزع ش عن إطلاق النهاية القبول وهو أيضاً قضية ما سيذكره الشارح من 
الفرق بين الوديعة والمساقاة وأيضاً إن في منع القبول منع الأمناء عن نحو ذبح المأكولة المشرفة للهلاك عند عدم وجدان 
الشهود فليراجع . قوله: (أي علفها) عبارة المغني عن الطعام أو الشراب فماتت بسبب ترك ذلك اه. قوله: (وإن أثم) إلى قوله 
إن أمكن في المغني إلا قوله ومرّ الفرق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله أي إن علم إلى المتن . قوله: (قال الأذرعي إن علم 
الخ) هذا التقييد محمول على استقرار الضمان عليه وإلآا فلا فرق بين العلم أي بكونه ولياً والجهل في أصل الضمان نهاية 
ومغني قالع ش قوله في أصل الضمان أي ويكون قرار الضمان في صورة الجهل على الولي اه. قوله: (ولو نهاه الخ) عبارة 
المغني هذا إن نهاه لا لعلة فإن كان لها كقولنج أو تخمة لزمه امتثال نهيه فلو خالف وفعل قبل زوال العلة ضمن كذا أطلقاه قال 
ابن شهبة وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها اه. قوله: (أي إن علم بها) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته وإن لم 
يعلم بعلتها فيما يظهر خلافاً لبعض المتأخرين اه. قالع ش قوله وإن لم يعلم الخ لأن المضمنات لا يفترق الحال فيها بين 
علمها وجهلها وقوله خلافاً لبعض المتأخرين مراده به حج اه. قوله: (ومرّ) أي في شرح أو أمين قول المتن: (فإن أعطاه) 
المالك علفاً بفتح اللام اسم للمأكول ولم ينهه نهاية ومغني . قوله: (ليردها) الأنسب ليستردها اه. سيد عمر عبارة المغني 
ليستردها أو يعطي علفها أو يعلفها اه. قول المتن : (فإن فقدا) بالتثنية بخطه اه. مغني . قوله: (فإن عجز) أي الحاكم بأن لم 
يتيسر له إيجار عبارة المغني ليقترض على المالك أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءاً منها أو جميعها إن رآه 


قوله: (بأن ما هنا الخ) وأيضاً فاحتياج : نحو الصوف للبس لدفع المهلك غالب أو كثير ولا كذلك الذبح المذكور فإن 
الاحتياج إليه نادر لندرة سببه . قوله: (ويجب عليه الخ) راجع لمسألة النهي أي في المتن. 


بالمصلحة؛ والذي ينفقه على المالك هو الذي يحفظها من التعيب لا الذي يسمنهاء ولو كانت سمينة عند الإيداع. 
فالذي يتجه من وجهين فيه أنه يجب علفها بما يحفظ نقصها عن عيب ينقص قيمتها ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه» ثم إن 
أراد الرجوع أشهد على ذلك إن أمكن وإلآ نوى الرجوع» وحيتئذ يرجع على ما جزم به شارح وينافيه ما في المساقاة أنه 
عند عدم الشهود لا يرجع مطلقاً» لأن فقدهم نادر وعلى الأوّل يمكن الفرق بأن الوديع محسن فناسب التوسيع عليه 
برجوعه بمجرد قصد الرجوع عند تعذرهم» ثم رأيت الأذرعي بحث في إنفاق الأم عند فقد القاضي ما يوافق الأول 
والزركشي وغيره ما يوافق الثاني» وعن أبي إسحاق أنه يجوز له نحو البيع أو الإيجار أو الاقتراض كالحاكم» وينبغي 
ترجيحه عند تعذر الإنفاق عليها مطلقاً إلآ بذلك» ويؤيّده ما تقرر عن الأنور هذا كله في معلوفة أما الراعية» فبحث 
الزركشي وجوب تسريحها مع ثقة فإن ترك ذلك وأنفق عليها لم يرجع اه. وإنما يتجه إن كان الزمن أمناً ووجد ثقة 
متبرعاً أو بأجرة مثله ولم تزد على قيمة العلف. وحينئذ يأتي فيها ما تقرر في العلف فإن فقده وتعذرت مراجعة المالك 
ساوت المعلوفة فيما مرّ فيها كما هو ظاهرء ولو اعتيد رعيها بلا راع مع غلبة سلامتها فهل له ذلك؛ لأن اللازم له 
مراعاة العادة كما يعلم ممًا مرّ ويأتي أو لا بد من الأمين مطلقاً احتياطاً لحق الغير كل محتمل» وخرج بالدابة نحو النخل 
إذا لم يأمره بسقيه فتركه ومات فإنه لا يضمنه بخلافها لخزمة الروح. وقضية قولهم لم يأمره بسقيه أنه لو أمره به فتركه 


اه. قوله: (ولو فد الحاكم أنفق بنفسه الخ) قد يتبادر من السياق وجوب ذلك والضمان بتركه ثم قد يستبعد ذلك إذا لم يوجد 
من يشهده ولم يكتف عن الرجوع بنيته اه. سم وقوله والضمان بتركه يوافقه قول الشارح السابق ثم قال وفي عدم الضمان 
الخ وقوله ثم قد يستبعد ذلك الخ يوافقه قوله السابق وإلآ فلا لعذره. قوله: (إن أمكن وإلآ نوى الرجوع الخ) خالفه المغني 
والنهاية وسم فقالوا فإن لم يشهد لم يرجع في أحد وجهين وهو المعتمد كما في هرب الجمال اه . قوله: (مطلقاً) أي نوى 
الرجوع أولاً. قوله: (ما يوافق الأول) أي من الاكتفاء بنية الرجوع عند عدم الشهود: وقوله ما يوافق الثاني أي عدم الرجوع عند 
عدم الشهود مطلقاً. قوله: (وعن أبي إسحاق) إلى قوله انتهى في النهاية . قوله: (أنه يجوز له) أي للوديع عند فقد من مرّ من 
المالك ووكيله فالحاكم . قوله: (نحو البيع الخ) لعله أدخل بالنحو الجعالة . قوله: (كالحاكم) أي بالمصلحة. قوله: (مطلقاً) 
لعله أدخل به الإنفاق بتبرع فليراجع . قوله: (ويؤيّده) أي قول أبي إسحاق . قوله: (ما تقرر عن الأنوار) أي في الفزع المار آنفاً . 
قوله: (لم يرجع) أي إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه وإلآ فيرجع نهاية ومغني. قوله: (وإنما يتجه) أي ما بحثه الزركشي . 
قوله: (أو بأجرة مثله) مقتضاه أنه لو وجده بأكثر من أجرة المثل وكانت أقل من قيمة العلف لا يجب دفعها له وهو محل تأمل 
وقوله ولم تزد الخ مقتضاه أنها إذا ساوت يجب دفعها إليه وهو محل تأمل أيضاً ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى وبالتخيير 
في الثانية لكان متجهاً اه. سيد عمر وقوله ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى الخ هذا هو الظاهر والله أعلم . قوله: (وحيتئذ) 
أي حين الزيادة وقوله يأتي فيها أي في تلك الزيادة قاله الكردي ويظهر أن المعنى وحين إذ كان الزمن آمناً ووجد ثقة بأجرة 
مثله الخ يأتي في أجرة المثل نظير ما تقرر في العلف من أنه إن أعطاه المالك الأجرة سرحها بها وإلا فيراجعه الخ . قوله: (فإن 
فقده) أي ما ذكره بقوله إن كان الزمن آمناً ووجد الخ بأن كان الزمن مخوفاً أو لم يجد الثقة المذكورة . قوله: (مراجعة المالك) 
أي ووكيله . قوله: (فيما مرّ فيها) أي من أنه يراجع الحاكم ليؤجرها وينفقها من أجرتها الخ . قوله: (فهل له ذلك) أي التسريح . 
قوله: (ممًا مرّ) أي في شرح ومنها أن لا يدفع متلفاتها وقوله ويأتي أي في شرح ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في 
الأصح . قوله: (من الأمين) أي من الراعي الأمين. قوله: (مطلقاً) أي اعتيد رعيها بلا راع أو لا. قوله: (كل محتمل) والقلب 
إلى الأول أميل لا سيما إذا كان عادة المالك أن يسرح في مثل هذا الزمن بلا راع . قوله: (فإنه لا يضمنه) خلافاً للنهاية ووفاقاً 
للمغني وشرح الروض عبارتهما لم يضمن وهو أحد وجهين في الروضة وأصلها بلا ترجيح صحّححه الأذرعي وفرّق بحرمة 

قوله: (ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه الخ) قد يتبادر من السياق وجوب ذلك والضمان بتركه ثم قد يستبعد ذلك إذا لم 
يوجد من يشهده ولم نكتف عن الرجوع بنيته . قوله: (وإلآ نوى الرجوع) في الاكتفاء بنية الرجوع نظر ومخالفة لما في نظائره 
كما يعلم بالمراجعة . قوله: (وإلا نوى الرجوع) يفيد أنه يرجع في هذه الحالة ولا نظر لندرة فقد الشهود فانظر نظائره وليس 
في شرح م ر. 


كتاب الوديعة ١17‏ 


ضمن ويوجه بأنه التزم الحفظ بقيد السقي فلزمه فعلهء لكن لا مجاناً فيقبل فيه ما مرّ في الإنفاق فإن قلت ظاهر كلامهم 
أن السقي من غير أمر لا يلزم الوديع فينافي ما يأتي في نحو اللبس من لزومه والضمان بتركه فما الفرق» قلت يفرق 
باعتياد الوديع فعله لسهولته وعدم اختلاف الغرض به غالباً بخلاف السقي لعسره واختلاف الغرض بهء (ولو بعثها) في 
زمن الأمن (مع من يسقيها) وهو ثقة أو غيره ولاحظه كما علم مما مر (لم يضمنها في الأصخ)» وإن لاق به مباشرته 
بنفسه لأنه العادة وهو استنابة لا إيداع إما في زمن الخوف أو مع غير ثقة» ولم يلاحظه فيضمن قطعاً (وعلى المودع) 
بفتح الدال (تعريض ثياب الصوف) ونحوها من شعر ووبر وغيرهما (للريح)» وإن لم يأمره المالك به فيخرجها حتى 
من صندوق مقفل علم بها فيه يفتحه لنشرهاء ويظهر أنه إن أعطاه مفتاحه لزمه الفتح وإلآ جاز لهء ثم رأيت ما يأتي وهو 
صريح فيه (كي لا يفسدها الدود وكذا لبسها عند حاجتها) إليه ولو في نحو نوم توقف الدفع عليه بأن تعين طريقاً لدفع 
الدود يسبب عبق ريح الآدمي بهاء نعم إن لم يلق به لبسها ألبسها من يليق به بهذا القصد قدر الحاجة مع ملاحظته» كذا, 
أطلقه الأذرعي بحثاًء فيحتمل تقييد وجوب الملاحظة بغير الثقة 117 11 اماط وا اه وااتع او جد ا وت نا ا 21 


الروح قال والظاهر أن محل الوجهين فيما لا يشرب بعروقه وفيما إذا لم ينهه عن سقيها اه. قوله: (ما مر في الإنفاق) أي من 
أنه يراجع المالك أو وكيله فإن فقدا فالحاكم الخ . قوله: (في زمن الأمن) إلى قوله ا ل 
وقوله ثم رأيت إلى المتن وقوله ولو في حال إلى بأن تعين وقوله كذا أطلقه إلى فإن ترك قول المتن: (يسقيها) أي يعلفها نهاية 
ومغني . قوله: (وهو ثقة) والمراد بالئقة حيث أطلق العدل القادر على مباشرة ما فوّض له اه. ع ش . قوله: (ولاحظه) أي 
الغير . قوله: (ممّا مرّ) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز . قوله: (أما في زمن الخوف الخ) وأما مع إخراجه 
دوابه معها للسقي أو كونه غير معتاد لسقي دوابه بنفسه فلا يضمن قطعاً اه. مغني . قوله: (فيضمن) أي دخلت في ضمانه 
حتى لو تلفت بغير السبب الذي تعدّى به لم يسقط عنه الضمان فهو ضمان جناية اه. ع ش . قوله: (ونحوها الخ) عبارة 
المغني ونحوه كشعر ووبر وخز مركب من حرير وصوف ولبد وكذا بسط وأكسية وإن لم تسم ثياباً عرفاً اه. قوله: (بفتحه 
لينشرها) كل من الجارين متعلق بقوله فيخرجها وقوله ويظهر أنه الخ تفصيل لقوله بفتحه . قوله: (وإلآ جاز له) ظاهره وإن أدّى 
فتحه إلى إتلاف القفل وهو قريب إن كان النقص للقفل دون النقص الحاصل بترك التهوية اه. ع ش . قوله: (ثم رأيت ما يأتي 
الخ) لعله يريد قوله أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها فإنه يدل على عدم الوجوب بل مجرد الجواز اه. سم قول المتن: (وكذا) 
أي عليه أيضاً لبسها بنفسه إن لاق به مغني ونهاية. قوله: (ولو في حال الخ) أي ولو كان اللبس وقوله توقف الدفع الخ نعت 
سببي لحال نوم وقوله عليه أي اللبس في حال النوم وقوله بأن تعين الخ تصوير للحاجة إلى اللبس وقوله بسبب الخ متعلق 
بدفع الدود. قوله: (نعم) إلى قوله كذا أطلقه في المغني . قوله: (إن لم يلق , به لبسها) لضيقها أو لصغره أو نحو ذلك اه. ٠‏ مغني 
عبارة سم ينبغي أن المراد اللياقة ولو شرعاً حتى لو كان ذكراً وهي ثياب حرير ألبسها من يجوز له لبسها فإن لم يتيسر وتعين 
لبسه هو طريقاً في دفع المحذور فالوجه جوازه اه. وعبارة النهاية نعم لو كان ممّن لا يجوز له لبسه كثوب حرير ولم يجد من 
يلبسه ممّن يجوز له لبسه أو وجده ولم يرض إلآ بأجرة فالأوجه الجواز أي جواز اللبس بل الوجوب ولو كانت الثياب كثيرة 
بحيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجرة فالأقرب أن له رفع الأمر إلى الحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها إذ لا 
يلزمه أن يبذل منفعته مجاناً كالحرز اه. وكذا في المغني إلا قوله بل الوجوب قالع ش قوله بل الوجوب قد يتوقف في 
الوجوب بل في الجواز من أصله إذ لا ضرورة للبسه مع وجود من يليق به لبسها بل القياس أن يرفع أمرها للحاكم ليستأجر من 
يليسها اه. ويؤيّد التوقف في الوجوب اقتصار المغني وسم على الجواز كما مرّ. قوله: (كذا أطلقه الخ) قضية صنيع النهاية 
والمغني اعتماد الإطلاق. قوله: (فيحتمل تقيبد وجوب الخ) هذا الاحتمال أنسب بكلامهم والقلب إليه أميل لأنه إذا فرض ثقة 


قوله: (فإن قلت ظاهر كلامهم أن السقي الخ) في الروض وشرحه وهل يضمن نخلاً استودعها لم يأمره بسقيها فتركه 
كالحيوان أو لا وجهان صححح منهما الأذرعي الثاني وفرّق بحرمة الروح قال والظاهر أن محل الوجهين فيما لا تشرب 
بعروقها وفيما إذا لم ينهه عن سقيها اه. قوله: (م رأيت ما يأتي الخ) كأنه يريد قوله أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها فإنه يدل 
على عدم الوجوب بل مجره الجواز. قوله: (نعم إن لم يلق ب به لبسها) ينبغي أن المراد اللياقة ولو شرعا حتى لو كان ذكراً 
وهي ثياب حرير ألبسها من يجوز له لبسها فإن لم يتيسر وتعين لبسه هو طريقاً في دفع المحذور فالوجه جوازه. 


نظير ما مرّ أنه نهاه» ويحتمل الفرق بأن ما هنا استعمال فاحتيط له وهو الأقرب فإن ترك ذلك ضمن ما لم ينهه. وظاهر 
كلامهم أنه لا بدّ من نية نحو اللبس لأجل ذلك وإلأ ضمن بهء ويوجه في حال الإطلاق بأن الأصل الضمان حتى يوجد 
صارف لهء ويؤيده قول الأذرعي السابق بهذا القصد ولو لم يندفع نحو الدود إلا بلبس تنقص به قيمتها نقصاناً فاحشاً 
فهل يفعله مع ذلك كما هو مقتضى إطلاقهم» أو يتعين بيعها أخذاً ممًا مرّ عن الأنوار كل محتمل» ولو قيل يتعين 
الأصلح لم يبعد» ولو خاف من نحو النشر أو اللبس ظالماً عليها ولم يتيسر دفعها لنحو مالكها تعين البيع فيما يظهرء 
وأفهم قوله كي لا إلى آخره وجوب ركوب دابة أو تسييرها خوفاً عليها من الزمانة» ولو تركها لكونها بنحو صندوق ولم 
يعلم بها أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها ولو ترك الوديع شيئاً مما لزمه لجهله بوجوبه عليه وعذر لنحو بعده عن العلماء 
ففي تضمينه وقفة» لكنه مقتضى إطلاقهم ولو قيل إن علم المالك حاله ولم ينبهه فهو المقصر وإلآ فالمقصر الوديع لم 
يبعد» (ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور) به من المودع (وتلفت بسبب العدول) المقصر هو به (فيضمن) لحصول 
التلف من جهة مخالفته وتقصيرهء (فلو قال لا ترقد على الصندوق) بضم أوّله وقد يفتح (فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه 
ضمن) لذلك (وإن تلف بغيره) أي العدول أو الثقل كأن سرق وهو في بيت محرز من أي جانب كان أو بصحراء من 
رأس الصندوق (فلا) يضمن (على الصحيح) لأنه زاد خيراً ولم يأت التلف مما عدل إليه ونحو الرقود وقفل القفلين 
زيادة في الحفظ فلا نظر لتوهم كونه إغراء للسارق عليها. أما إذا سرق من جانب صندوق من نحو صحراء فيضمن» 
لكن إن سرق من جانب كان يرقد فيه عادة لو لم يرقد فوقه» لأنه بالرقاد فوقه أخلى جانبه فنسب التلف لفعله بخلاف ما 
لو سرق من غير مرقده أو في بيت محرزاً ولا مع نهي وإن سرق من محل مرقده. لأنه زاد احتياطاً ولم يحصل التلف 
بفعله»؛ ويضمن أيضاً لو أمره بالرقاد أمامه فرقد فوقه فسرق من أمامه» (وكذا لو قال لا تقفل عليه) فأقفل أو (قفلين) 


فكل محذور يتخيل مندفع اه. سيد عمر وهو الظاهر لكن قضية صنيع النهاية والمغني اعتماد الاحتمال الثاني كالشرح كما مرّ 
آنفاً. قوله: (نظير ما مرّ) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز. قوله: (ويحتمل الفرق) أي بين ما هنا وما مرّ. 
قوله: (فإن ترك ذلك) أي ما ذكر من التعريض واللبس والإلباس . قوله: (ضمن ما لم ينهه) عبارة المغني فإن لم يفعل ففسدت 
ضمن سواء أمره المالك أم سكت فإن نهاه المالك عن ذلك أو لم يعلم بها الوديع كأن كانت في صندوق مقفل فلا ضمان 
اه . قوله: (وظاهر كلامهم) إلى قوله ويؤيّده أقرّه سم و ع ش . قوله: (وإلا) أي وإن لم ينو كون اللبس لأجل دفع الدود بأن 
نوى غيره أو أطلق . قوله: (ويؤيده) أي ظاهر كلامهم . قوله: (أخذاً مما مرٌ) أي في الفرع . قوله: (تعين البيع) أي والإشهاد إن 
أمكن أخذاً مما مرّ. قوله: (وأفهم قوله) إلى قوله أو لم يعطه مفتاحه الخ في المغني وإلى قوله ولو قيل في النهاية. قوله: 
(وأفهم قوله كيلا الخ وجوب ركوب الخ) وهو كذلك كما قاله الأذرعي وجعله الزركشي مثالاً وأن الضابط خوف الفساد نهاية 
ومغني . قوله: (ولو تركها) إلى قوله ولو ترك الوديع كان المناسب أن يقدم على قوله وأفهم الخ . قوله: (لم يضمنها) وتقدم أنه 
يجوز له الفتح اه. رشيدي . قوله: (لكنه) أي التضمين . قوله: (مقتضى إطلاقهم) معتمد ويوجه بأن الضمان هنا من خطاب 
الوضع ولا يفتقر فيه الحال بين العلم والجهل اه. ع ش قول المتن : (إلى الصندوق) أي الذي فيه الوديعة وقوله وتلف ما فيه 
أي بانكساره اه. مغني . قوله: (لذلك) أي لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره. قوله: (أي العدول الخ) عبارة المغني 
أي بسبب غير الاتكسار كسرقة اه. قوله: (كان كسر) إلى قول المتن ولو جعلها في النهاية إلآ قوله أي الشأن. قوله: (وهو في 
بيت) إلى قوله أو في بيت محرز في المغني إلا قوله ونحو الرقود إلى فلا نظر. قوله: (أو بصحراء) المراد بها غير الحرز اه. 
بجيرمي . قوله: (ونحو الرقود) هو مع قوله الآتي بالرقاد يفيد أنهما مصدران لرقد كما يصرّح به المصباح اه. ع ش . قوله: 
(لتوهم كونه الخ) أي الذي عذْل به الثاني أي مقابل الصحيح الضمان بذلك اه . نهاية. قوله: (كأن يرقد فيه عادة الخ) عبارة 
النهاية لو لم يرقد فوقه لرقد فيه اه. أي كأن يكون الصندوق في نحو المحراب . قوله: (من غير مرقده) أي غير الجانب الذي 
كان يرقد فيه عادة الخ . قوله: (أو في بيت الخ) وقوله أو لا مع نهي معطوفان على من غير مرقده وقوله وإن سرق الخ غاية 
لهما وقوله لأنه زاد احتياطاً الخ تعليل لكل من المعطوفين والمعطوف عليه . قوله: (فسرق من أمامه) أي بصحراء أخذاً مما مرّ 


كتاب الوديعة الخال 


بضم القاف, (فأقفلهما) فلا ضمان لما مرّء (ولو قال اربط) بكسر الباء أشهر من ضمّها (الدراهم في كمك فأمسكها في 
يده فتلفت فالمذهب أنه) أي الشأن (إن ضاعت بنوم ونسيان)» الواو فيه بمعنى أو (ضمن) لحصول ا 
المخالفة إذلو لو ربطت لم تضع بأحد ذينك»؛ (أو) تلفت (بأخذ غاصب فلا) ضمان لأن اليد أمنع له من الربط» نعم 
نهاه عن أخذها بيده ضمن مطلقاً . 
وقضية المتن أنه إذا امتثل الربط لا يضمن مطلقاً وفيه تفصيل هو أنه إن جعل الخيط من خارج الكم ضمن إن 
أخذها الطرار» لأنه أغراه عليها بإظهارها له» وإن استرسلت فلا إن أحكم الربط» وإن جعله داخله انعكس الحكمء ولا 
يشكل بأن المأمور به مطلق الربط فإذا أتي به لم ينظر لجهات التلف كما لو قال احفظه في البيت فوضعه بزاوية 
فانهدمت» ولو كان بغيرها لسلم لأن الربط من فعله وهو حرز من وجه دون وجهء وقوله اربط مطلق لا شمول فيه فإذا 
جاء التلف مما آثره ضمن ولا كذلك زوايا البيت» ولأن الربط للعرف دخل في تخصيصه بالمحكم وإن شمل لفظه غيره 
ولا كذلك البيت؛ إذ لا دخل للعرف في تخصيص بعض زواياه وإن فرض اختلافها بناء وقرباً من الشارع على ما اقتضاه 
إطلاقهم (ولو جعلها) وقد قال له: اربطها في كمك (في جيبه) وهو المعروف أو الذي بإزاء الحلق 000 


فيما يظهر اه. سيد عمر . قوله: (لما مرّ) أي آنفاً في شرح على الصحيح . قوله: (الواو فيه بمعنى أو) إلى قول المتن ولو 
جعلها في المغني إلا قوله وإن فرض إلى المتن . قوله: (ضمن مطلقاً) أي سواء كان التلف بنوم أو نسيان أو أخذ غاصب اه. 
ع ش . قوله: (وفيه تفصيل الخ) ولو كان عليه قميصان فربطها في التحتاني منهما فيظهر عدم ضمانه سواء أربط داخل الكم أم 
خارجه لانتفاء المعنى المذكور نهاية ومغني وزيادي . قوله: (الطرار) من الطر وهو القطع عبارة النهاية والمغني القاطع اه. 
قوله: (أو استرسلت فلا) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة النهاية والمغني لا إن استرسلت بانحلال العقدة وضاعت وقد 
احتاط في الربط فلا ضمان لأنها إن انحلت بقيت الوديعة في الكم اه. قوله: (أن أحكم الربط) ويصدق في ذلك اه. ع ش. 
قوله: (انعكس الحكم) فيضمنها إن استرسلت لتنائرها بالانحلال لا إن أخذها القاطع لعدم تنبيهه مغني ونهاية. قوله: (ولا 
.يشكل) أي هذا التفصيل اه. ع ش . قوله: (ولو كان الخ) الواو حالية . قوله: (لأن الربط الخ) لك أن تقول والوضع في زاوية 
من البيت من فعله اه. سيد عمر عبارة المغني لأن الربط ليس كافياً على أي وجه فرض بل لا بد من تضمنه الحفظ ولهذا لو 
ربط ربطاً غير محكم ضمن وإن كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره اه. قوله: (مطلق لا شمول فيه) لك أن تقول والبيت 
كذلك إذ ليس المأمور كل زاوية من زواياه لاستحالته اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله ولا كذلك زوايا البيت نعم هو كذلك 
في الزوايا أنفسها أما الوضع في واحدة منها فمن فعله وهو مطلق فإذا جاء التلف من الجهة التي اختارها ضمن اه. ويمكن 
أن يجاب بأن البيت وإن لم يكن فيه شمول الكلي لجزئياته لكن فيه شمول الكل لأجزائه فقوله احفظه في البيت في قوة احفظه 
في أي زاوية من زواياه شئت عبارة المغني ولفظ البيت متناول لكل من زواياه والعرف لا يخصص موضعاً منه اه. قوله: 
(للعرف دخل الخ) محل تأمل اه. سيد عمر. قوله: (وقد قال له) إلى قوله وللنظر فيهما مجال في النهاية والمغني . قوله: 
(وهو المعروف) زاد النهاية بشرط أن يكون مغطى بثوب فوقه كما هو ظاهر اه. ثم قال بعد كلام وقد علم أنه لا بد من كونه 
ضيقاً أو مزروراً أنه يكفي فليحمل كلامه هنا على ما إذا كان واسعاً غير مزرور فليتأمل . قوله: (وهو المعروف) أي ما يجعل 
على الفخذ اه. ع ش . قوله: (أو الذي بإزاء الحلق) وهو الذي ذكره الجوهري وغيره من أثمة اللغة ويوافقه كلام الأصحاب 
فى ستر العورة فى الصلاة وهو معتاد عند المغاربة أو ما يعتاده بعض الناس من جعله عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة اه. 
نهاية عبارة المغني عقب المتن الذي في جنب قميصه أو لبته أو غير ذلك اه. وعبارة البجيرمي والمراد به ما في الصدر وما 
في الجنب من السيالة وإطلاق الجيب على الذي في فتحة القميص والذي في جانبه من تحت اصطلاح للفقهاء وإلّ فمقتضى 

قوله: (إن نهاه عن أخذها بيده ضمن مطلقاً) قد يشكل الضمان حينئذ بأخذ غاصب على عدم الضمان فيما لو قال له لا 
ترقد على الصندوق فرقد عليه وتلف بغيره بحرز من التصحيح في الوديعة بجامع أنه زاد خيراً فيهما كما علّلوا بذلك ثم مع 
وجود النهي فيهما ويجاب بأن المخالفة هنا في نفس الحرز ولا كذلك ثم فليتأمل. قوله: (وهو المعروف) بشرط أن يكون 
مغطى بثوب فوقه كما هو ظاهر شرح م ر. 


١‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
(بدلاً عن الربط في الكم) فضاعت من غير ثقب فيه لما يأتي (لم يضمن». لأنه أحرز ما لم يكن واسعاً غير مزرور. 

تنبيه: صريح كلامهم أن الواسع غير المزرور لا يكتفي به وإن ستر بثوب فوقهء وأن الضيق أو المزرور يكفي وإن 
لم يستر وللنظر فيهما مجال لأن ستر الأوّل يمنع الأخذ منه غالباً» لكنه لا يمنع السقوط منه بنوم أو نحوهء وظهور 
الثاني مغر للطرار عليه وإن منع بسقوطه» ولو قيل في الأول يضمن إن سقط لا إن أخذه طرارء وفي الثاني بالعكس لم 
يبعد (وبالعكس) بأن أمره بوضعها في الجيب فربطها في الكمّ (يضمن) قطعاً لما تقرر أن الجيب بشرطه أحرز منه 
وناز ع البلقيني فيما ذكر بأن الجيب وإن ضاق ليس أحرز من الربط في الكمّ» » لأن الجيب قد تتسرب الفضة منه بتقلب 
من نوم ونحوهء وقد تؤخذ ويرد بمنع ما ذكره أن الفرض إن ضيقه يمنع سقوط ما فيه وإلأ كان واسعاً بالنسبة له وأيضاً 
فالجيب أقرب إلى البدن الموجب لإحساس ذهاب ما فيه من الكم» فاتجه إطلاقهم أن الجيب أحرز من الكم. 

(ولو أعطاه دراهم بالسوق) مثلاًء (ولم يبين كيفية الحفظ) فإن عاد بها إلى بيته لزمه إحرازها فيه وإلأ ضمن مطلقاً 
على ما أفهمه كلام الماوردي. لكن قضية كلام الشيخين أنه يرجع في ذلك للعادة وإن لم يعد بها إليه (فربطها في كمّه 
وأمسكها) مثلاً (بيده أو جعلها في جيبه) المذكور بشرطه (لم يضمن). لأنه احتاط في الحفظ بخلاف ما إذا كان الجيب 
واسعاً غير مزرور أو مثقوباً. وإن جهله كما أطلقه الماوردي؛ وقال صاحب الكافي لا يضمن إن حدث الثقب بعد 
الوضع وهو متجه إن كان حدوثه لا بسبب الوضع ولا بسبب آخر يظن حصوله عادة» وبخلاف ما إذا ربطها فيه ولم 
يمسكها بيده فيضمن على ما أفهمه المتن؛ لكن الذي في الروضة كأصلها وغيرهما أنه يتأتى فيه 500 


ما في اللغة أن الجيب هو نفس طوق القميص ففي المصباح جيب القميص ما ينفتح على النحر اه. قوله: (لما يأتي) أي في 
شرح أو جعلها في جيبه لم يضمن . قوله: (ما لم يكن الخ) متعلق بلم يضمن كما هو صريح صنيع المغني . قوله: (أن الواسع 
اا ال الك ا ا و ا سرس و ارا ار 
الستر كما مرّ. قوله: (لأن ستر الأول) أي الواسع الغير المزرور وقوله وظهور الثاني أي الضيق أو المزرور وقوله في الأول أي 
الوا سع الغي امزدود إذا ست وقوله وفي اثاني أي الضيق أو المزرورإذا لم يستر. قوله: (بأن أمره) إلى قوله وأيضاً فالجيب 
في النهاية . قوله: (أن الجيب بشرطه) وهو كونه ضيقاً أو مزروراً اه. ع ش أي أو مستوراً بثوب فوقه على ما مرّ عن النهاية 
وكونه غير مثقوب . 

قوله: (قد تتسرب) أي تسقط اه . نهاية. قوله: (بمنع ما ذكره) عبارة النهاية بأن الكم كذلك وبأن هذا لا يتأتى إلا في 
واسع غير مزرور وقد علم أنه لا بد من كونه ضيقاً أو مزروراً وهو حينئذ أحرز من الكم بلا شبهة اه. قوله: (بالنسبة له) أي 
لما في الجيب. قوله: (وأيضاً فالجيب أقرب الخ) فيه بالنسبة للجيب المعروف نظر. قوله: (فإن عاد) إلى المتن يغني عنه ما 
يأني في شرح فإن أخر بلا عذر ضمن من قوله فإن لم يقل له شيثاً الخ . قوله: (وإلا) أي وإن لم يحرزها في البيت وقوله 
مطلقاً أي خرج بها مربوطة أولا. قوله: (أنه يرجع الخ) وهذا هو الظاهر مغني ونهاية. قوله: (وإن لم يعد الخ) عطف على 
توله إن خادالح ووحول في العتن . قوله: (مثلا) موقعه ذيل في كمّه عبارة المغني في كمّه أو نحوه كعلي تككته كما قال 
القاضي حسين أو على طرف ثوبه اه. قول المتن : (أو جعلها الخ) عبارة المغني أو لم يربطها بل جعلها في جيبه الضيق أو 
الواسع المزرور اه . قوله: (المذكور) إلى قوله ويظهر أن محله في النهاية إلا قوله وهو متجه إلى وبخلاف ما إذا وقوله أي 
مما يعكاد إلى قال وكذا في المغني إلا قرله قال إلى ولو ربطها . قوله: (بشرطه) يغني عمًا قبله قول المتن: (لم يضمن) وإن 
أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب ويضمن إن تلف بغفلة أو نوم انتهى اعلم أن هذا من المتن وقد سقط من النسخة 
التي شرح عليها الشارح وإلآا فهو في عدة متون مصححة وقفت عليها منها نسخة مصححة على أصل الإمام النووي بخطه 
وعليها شرح المحقق المحلي وشيخنا في النهاية وشيخ مشايخنا في المغني ولم ينبه أحد منهم على سقوطه في نسخة ولا 
أعلم أحداً من الشراح وافق الشارح على إسقاطه اه. سيد عمر. قوله: (أو مثقوباً) أو حصلت بين ثوبيه ولم يشعر بها 
فسقطت اه. مغني . قوله: (لا يضمن إن حدث الخ) معتمد اهدع ش . 


كتاب الوديعة ١١‏ 


ما مرّ فيما لو أمره بربطها في كمّه وبخلاف ما لو وضعها في كمّه بلا ربط فسقطت,ء فإنه يضمن الخفيفة لأنه لا يشعر بها 
إذا سقطت بخلاف الثقيلة» أي مما يعتاد وضع مثله في الكم قال الرافعي وقياس هذا طرده في سائر صور الاسترسال» 
ولو ربطها في التكة أو وضعها في كور عمامته وشدّها لم يضمنء» ويظهر أن محله إن أخذت من غير طرو إلأ» وقد 
ظهر جرمها فينبغي أن يضمن لأنه أغراه عليها حينئذ» (وإن قال) له وقد أعطاها له في السوق مثلاً (احفظها في البيت) 
فقبل» (فليمض إليه) حالاً (ويحرزها) عقب وصوله (فإن أخر) شيئاً من ذلك (بلا عذر) صار ضامناً لهاء فإذا تلفت ولو 
في البيت (ضمن) لتفريطه وإن كانت خسيسة أو كان في سوقه وحانوته وهو حرز مثلهاء ولو لم تجر عادته بالقيام منه 
إلا عشاء على المنقول كما بِيّنه الأذرعي راداً به على من قيد بشيء من ذلك» ويؤخذ منه أن العذر هنا ليس هو الآنتي في 
التأخير بعد الطلب» لأن هذا أضيق فليكن المراد بالعذر فيه الضروري أو القريب منه» ولو قال له وقد أعطاها له في 
البيت احفظها في البيت فخرج بهاء أو لم يخرج وربطها في نحو كمّه مع إمكان حفظها في نحو صندوق ضمن» 
بخلاف ما إذا لم يجد مفتاحه مثلاً لا إن شاهدها مما يلي أضلاعه, أي ولم يكن التلف في زمن الخروج بسبب 
المخالفة كما بحثه الأذرعي» لأن هذا أحرز من البيت فإن لم يقل له شيئاً جاز له أن يخرج بها مربوطة كما أشعر به 
كلامهم قاله الرافعي» ثم بحث فيه بأنه ينبغي أن يرجع فيه للعادة وهو متجه وإن نازعه الأذرعي بأن قضية كلام 
الماوردي المؤيد بنص الأم أن المحل متى كان حرزاً لها فخرج بها منه ضمنهاء ولو نام ومعه الوديعة فضاعت فإن كان 
بحضرة من يحفظها أو في محل حرز لها لم يضمن وإلأ ضمن كما دل عليه كلامهم» 17711009 


قوله: (ما مرّ) أي النظر لكيفية الربط وجهة التلف نهاية ومغني عبارة سم أي المذكور بقول الشارح السابق وقضية المتن 
أنه إذا امتثل الربط لا يضمن مطلقاً الخ اه . قوله: (بخلاف الثقيلة) لا يضمن قاله الماوردي هذا إذا لم يكن بفعله فلو نفض 
كمّه فسقطت ضمن وإن كان سهواً قاله القاضي نهاية ومغني . قوله: (أي مما يعتاد الخ) أقرّه ع ش وسم . قوله: (أن محله) أي 
عدم الضمان في مسألتي التكة وكور العمامة. قوله: (وقد أعطاها له) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني . قوله: (أو كان 
الخ) أي الوديع . قوله: (وهو) أي الحانوت حرز الخ مرّ أنه لو عين لها حرز أو نقلها إلى أحرز أو مساو لا يضمن فيظهر عليه 
أنه لو كان حانوته أحرز من بيته أو مساوياً له لا يجب عليه نقلها إلى بيته وكلامهم خرج مخرج الغالب من أن البيت أحرز من 
السوق اه. سيد عمر وهو وجيه لكن يردّه قول الشارح كالنهاية والمغني وهو حرز مثلها. قوله: (كما بيّنه الأذرعي الخ) 
وهذا هو الأوجه ولا اعتبار حينئذ بعادته لأنه ورط نفسه بقبولها ولو قال له احفظ هذا في يمينك فجعله في يساره ضمن 
وبالعكس لا يضمن لأن اليمين أحرز لأنها تستعمل أكثر غالباً قال الأذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن وقضية التعليل أنه لو 
كان أعسر انعكس الحكم وأنه لو كان يعمل بهما على السواء كانا سواء نهاية ومغني قالع ش قوله وقضية التعليل الخ وقوله 
وأنه لو كان يعمل الخ كل منهما معتمد اه. قوله: (من ذلك) الأولى من ضد ذلك . قوله: (ويؤخذ منه) أي مما بيّنه الأذرعي . 
قوله: (أو القريب منه) ما ضابط القريب من الضروري اه. سيد عمر. قوله: (ولو قال له) إلى قوله وإن نازعه الأذرعي في 
المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية عبارتهما وخرج بالسوق ما لو أعطاه دراهم في البيت وقال احفظها فيه فإنه يلزمه الحفظ 
فيه فوراً فإن أخر بلا مانع ضمن وإن لم يحفظها فيه وربطها في كمّه أو شدّها في عضده لا ممّا يلي أضلاعه وخرج بها أو لم 
يخرج وأمكن إحرازها في البيت ضمن لأن البيت أحرز من ذلك بخلاف ما إذا شدّها في عضده ممّا يلي أضلاعه لأنه أحرز 
من البيت وقيده الأذرعي بما إذا حصل التلف في زمن الخروج لا من جهة المخالفة وإلآ فيضمن اه. قوله: (لا أن شذها الخ) 
عطف على لو لم يخرج الخ. قوله: (كما بحثه الأذرعي) معتمد اه. ع ش قال السيد عمر قول الأذرعي في زمن الخروج 
يقتضي أنه لو وقع التلف بسبب المخالفة لا في زمنه كأن دخل غاصب واقتصر على سلب ما يليه أنه لايضمن وهو محل تأمل 


قوله: (ما مرّ فيما لو أمره بربطها في كمّه) أي المذكور بقول الشارح السابق وقضية المتن أنه إذا امتثل الربط لا يضمن 
الخ . قوله: (وقياس هذا طرده في سائر صور الاسترسال) ومحل ذلك إن لم يكن بفعله فلو نفض كمّه فسقطت ضمنها ولو 
سهوا قاله القاضي شرح م ر. قوله: (فخرج بها أو لم يخرج الخ) عبارة الكنز ولو شدّها في عضده وخرج لم يضمن إن كان 
مما يلي الأضلاع وإلا ضمن انتهى. 


ثم رأيت التصريح به الآتي (ومنها أن يضيعها) ولو لنحو نسيان (بأن) تقع في كلامه كغيره بمعنى كان كثيراً كما في هذا 
الباب» إذ أنواع الضياع كثيرة» منها أن تقع دابة في مهلكة وهي مع راع أو وديع فيترك تخليصها الذي ليس عليه فيه كبير 
كلفة أو ذبحها بعد تعذر تخليصها فتموت فيضمنها على ما مرّء ولا يصدق في ذبحها لذلك إلا ببينة كما في دعواه خوفاً 
ألجأه إلى إيداع غيره» ومنها أن ينام عنها إلا إن كانت برحله ورفقته حولهء أي مستيقظين كما هو ظاهر إذ لا تقصير 
بالنوم حينئذ وأن (يضعها في غير حرز مثلها) بغير إذن مالكها وإن قصد إخفاءهاء كما لو هجم عليه قطاع فألقاها 
بمضيعة أو غيرها إخفاء لها فضاعت والتنظير فيه غير صحيح» وبحث أنه لو جاءه من يخاف منه على نفسه أو ماله 
فهرب وتركهاء أي ولم يمكنه أخذها وهي في حرز مثلها لم يضمنهاء إذ لا تقصير منه. 

تنبيه: ضابط الحرز هنا كما فصلوه في السرقة بالنسبة لأنواع المال والمحال ذكره في الأنوار. قال غيره وهو 
مقتضى كلامهم وفرع بعضهم عليه أن الدار المغلقة ليلا ولا نائم فيها غير -حرز هنا أيضاً وإن كانت ببلد آمن» وأنه لو 
قال أي لمن معه في الدار كما علم مما مرّ أوّل الباب احفظ داري» فأجاب فذهب المالك وبابها مفتوح ثم الآخر ضمن 
بخلاف المغلقة على التفصيل الآتي» وقد يرد على ذلك جزم بعضهم بأنه لو سرق الوديعة من الحرز من يساكنه فيه» 


والظاهر خلافه والتقييد به للغالب فلا مفهوم له اه. قوله: (الآني) أي آنفاً قول المتن: (ومنها) أي عوارض الضمان . قوله: 
(ولو لنحو نسيان) إلى قول المتن أو يدل في النهاية إلا قوله وقد يرد إلى وقضية . قوله: (لنحو نسيان) كأن قعد في طريق ثم 
قام ونسيها أو دفنها بحرز ثم نسيه نهاية ومغني قالع ش قوله ثم قام ونسيها ومنه ما لو كان معه كيس دراهم مثلاً فوضعه في 
حجره ثم قام ونسيه فضاع فيضمن اه. قوله: (تقع) أي لفظة بأن. قوله: (فيضمنها على ما مرّ) أي في شرح فلو أودعه دابة 
فترك علفها ضمن عبارة ع ش قوله على ما مرّ أي من الخلاف فيه وقد سبق أن المعتمد منه هو الضمان وقد قدمنا عن حج أن 
الذي يتجه أنه إن كان ثم من يشهده على سبب الذبح فتركه ضمن وإلآ فلا اه. قوله: (ولا يصدق في ذبحها لذلك الخ) بقي ما 
لم يكن راعياً ولا مودعاً ورأى نحو مأكول لغيره وقع في مهلكة وأشرف على الهلاك فهل يجوز له ذبحه بنية حفظه لمالكه 
وإذا تركه من غير ذبح لا يضمن أو لا يجوز له ذبحه وله تركه ولا ضمان عليه بالترك فيه نظرء والأقرب الأول لكن لا يقبل 
ذلك منه إلا ببينة كما قالوه في الراعي فإن قامت قرينة تدل على صدقه أحتمل تصديقه كما قاله حج في الراعي ومعلوم أن 
الكلام كله مفروض في عارف يميز بين الأسباب المقتضية للهلاك وغيرها اه. ع ش . قوله: (إلأ إن كانت الخ) أي أو كان 
في محل حرز لها كما مرّ آنفا. قوله: (ورفقته الخ) جملة حالية. قوله: (أي مستيقظين الخ) لعل المراد أن الخ لعل المراد أن 
فيهم مستيقظاً ولو واحداً يحصل به الحفظ اه. رشيدي أقول ومرٌ آنفاً في الشارح ما يصرّح بذلك. قوله: (وأن يضعها) وني 
هامش نسخة لبعض الفضلاء ما نصّه قوله وأن ليست موجودة في أصل الشارح والظاهر أنها سقطت من قلم اه. أقول 
الصواب عدم وجودها كما في أصل الشارح وبعض النسخ المتداولة حالاً وقوله والظاهر أنها الخ منشؤه توهم العطف على 
قول الشارح أن ينام الخ وهو ظاهر الخطأ وإلآ بقي باب في المتن بلا مدخول. قوله: (بغير إذن مالكها وإن قصد إخفاءها) 
كذا في المغني . قوله: (بمضيعة) قال في المصباح المضيعة مثل معيشة بمعنى الضياع ويجوز سكون الضاد وفتح الياء وزان 
مسلمة والمراد بها المفازة المنقطعة اه. ع ش . قوله: (وبحث أنه الخ) جزم به النهاية . قوله: (على نفسه أو ماله) ظاهره وإن 
قل المال وكثرت الوديعة فليراجع اه. رشيدي . قوله: (وهي في حرز مثلها الخ) مفهومه الضمان إذا لم تكن في حرز مثلها 
وإن علم أنه لو لم يهرب قتل مثلاً والفرض أنه لم يمكنه أخذها ولا يخفى إشكاله وأن الوجه خلافه اه. سم . قوله: (كما 
فصّلوه الخ) خبر ضابط الخ . قوله: (عليه) أي الضابط المذكور. قوله: (وأنه لو قال أي لمن الخ) قد استظهر في شرح أو 
يضعها في خزانة الخ أنه يشترط ملاحظته لها وعدم تمكين الغير منها إلآ إن كانت ثقة اه. وقياس ذلك أنه حيث لاحظها 
ولم يمكن الساكن منها إذا لم يكن ثقة أو مكنه إذا كان ثقة فتغفله وسرقها لا ضمان فليتأمل اه. سم . قوله: (فأجاب الخ) أي 
صريحاً اه. ع ش . قوله: (الآتي ثم) أي في السرقة . قوله: (وقد يرد على ذلك) أي على الضابط المذكور أو على التفريع 


قوله: (وهي في حرز مثلها) مفهومه الضمان إذا لم تكن في حرز مثلها وإن علم أنه لو لم يهرب قتل مثلاً والفرض أنه 
لم يمكنه أخذها ولا يخفى اشكاله أو أن الوجه خلافه . قوله: (وأنه لو قال أي لمن معه الخ) كذا شرح م ر وقد تقدم في 


كتاب الوديعة مه ١‏ 


فإن اتهمه قبل ذلك ضمن وإلآ فلا اه. وقضية قولهم ثم ليس محرزاً بالنسبة للضيف والساكن أنه يضمن هنا مطلقاً وهو 
الأوجهء ولو ذهب بها فأر من حرزها في جدار لم يجز لمالكها حفره مجاناً؛ لأن مالكه لم يتعد بخلاف ما إذا تعذّى 
نظير ما قالوه في دينار وقع بمحبرة أو فصيل ببيت ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها أو هدمه يكسرء ويهدم بالأرش إن لم 
يتعد مالك الظرف وإلآ فلا أرشء» (أو يدل عليها) مع تعيين محلها (سارقاً) أو نحوه (أو من يصادر المالك) لأنه أتى 
بنقيض ما التزمه من الحفظ» ومن ثم كان طريقاً في الضمان وإن أكره على الدلالة وعليه يحمل ما اقتضاه كلامهما من 
ضمانه وعلى عدم القرار عليه حمل الزركشي قول الماوردي لا يضمنء وفارق محرماً دل على صيد بأنه لم يلتزم 
الحفظ ولم يستول عليه بخلاف الوديع فيهماء ونظر شارح في حمل الزركشي المذكور بأنه يلزم منه أن قرار الضمان 
على الدال على وجهء أي حكاه الماوردي مقابلا لقوله لا يضمن ولا قائل به اه. 

ويرد بمنع لزوم ذلك نظراً لعذره مع عدم مباشرته للتسليمء أو بالتزامه نظراً لالتزامه الحفظ وقوله لا قائل به 
شهادة نفي . وقضية المتن ضمانه بمجرد الدلالة وإن تلفت بغيرها وبه صرّح جمع . لكن المعتمد عند الشيخين وغيرهما 
أنه لا يضمن» ويفرق بينه وبين ما مرّ في ترك العلف وتأخير الذهاب للبيت عدواناً بأن كلا من ذينك فيه تسبب لإذهاب 


الثاني . قوله: (بالنسبة للضيف الخ) أي فالوديع مقصر حيث وضعها فيما ذكر لأنه وضعها في غير حرز مثلها اه. ع ش. 
قوله: (مطلقاً) أي سواء كان متهماً أم لا اه. ع ش . قوله: (تكسر الخ) ظاهره أنه يفتي بجواز ذلك وليس مراداً بل يقال 
لصاحب الفصيل والديناران هدمت البيت وكسرت الدواة غرمت الأرش وإلا فلا يلزم المالك إتلاف ماله لعدم تعديه اه. 
ع ش قول المتن: (أو يدل عليها) أي ولو مع غيره لأن الغير لم يلتزم حفظها بخلافه هو اه. ع ش عبارة المغني بخلاف ما 
إذا أعلمه بها غيره لأنه لم يلتزم حفظها وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعها ولو أعلمه بها هو وغيره 
وعليه هو الضمان لما مرّ اه. قوله: (مع تعيبن محلها) إلى قوله ونظر شارح في المغني وإلى قول المتن'فلو أكرهه في النهاية 
إلا قوله ويفرق إلى ولو قال قال السيد عمر ومقتضى صنيعه أنه لا بد من التعيين في مسألة المصادر أيضاً وهو صريح شرح 
الروض أي والمغني ومقتضى صنيع الشارح المحقق المحلي أنه لا يشترط فيها بل يكفي الإعلام وهو المتجه معنى إذ الفرق 
واضح فليتأمل فإن صنيع أصل الروضة هو ما أفاده صنيع المحقق المحلي بل التقييد في السارق بالتعيين» نقله الشيخان عن 
البغوي وتعقبه في الخادم بأن الذي يقتضيه كلام الجمهور فيه التضمين وهو أقرب ومنهم العبادي والقفال والغزالي اه. سيد 
عمر وسيأتي عن سم في مسألة النهي عن الإخبار استشكال اشتراط التعيين هنا دون هناك ثم الجواب عنه لكن الإشكال 
أقرى كما أشار إليه سم نفسه. قوله: (وعليه) أي طريق الضمان. قوله: (قول الماوردي الخ) أي عن مذهب الشافعي اه. 
مغني . قوله: (وفارق محرماً الخ) أي حيث اثم ولا ضمان اه. ع ش . قوله: (ويرد بمنع لزوم ذلك نظراً الخ) في ملاقاة هذا 
الجواب للاعتراض نظر إذ هو أنه يلزم منه أن يكون الخلاف الذي ذكره الماوردي في ضمان القرار فيثئبت أي ضمان القرار 
على ذلك الوجه وهذا لا يندفع بما ذكره فتأمله اه. سم . عبارة الرشيدي قوله ويرد بمنع الخ فيه نظر إن كان موضوع كلام 
الماوردي في:دلالة المكروه كما هو المتبادر من السياق اه. بل هو صريح صنيع المغني. قوله: (أو بالتزامه) أي اللزوم 
وقوله نظراً لالتزامه أي الوديع . قوله: (شهادة نفي) لا يحيط بها العلم اه. نهاية. قوله: (لكن المعتمد الخ) اعتمده النهاية 
والمغني أيضاً كما مرّ. قوله: (ويفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق اه. سم وسيأتي عن السيد عمر ما يتضح به وجه 
الخفاء . قوله: (وتأخير الذهاب الخ) يحتاج إلى التأمل اه. سيد عمر. قوله: (وعدوا) المتبادر أنه قيد للتأخير وبمعنى العدوان 
والظلم المراد به عدم العذر وفي بعض الهوامش ما نصّه قوله عدواً أي عدواناً كما بِيّن ذلك بخطه على هامش نسخته اه. 
قوله: (من ذينك) أي الترك والتأخير. 


شرح أو يضعها في خزانة مشتركة قوله ويظهر أنه يشترط ملاحظته لها وعدم تمكين الغير منها إلا إن كان ثقة انتهى وقياس 
ذلك أنه حيث لاحظها ولم يمكن الساكن منها إذا لم يكن ثقة أو مكنه إذا كان ثقة فتغفله وسرقها لا ضمان فليتأمل . قوله: 
(مع تعيين محلها) أي بخلاف ما إذا لم يعينه شرح الروض . قوله: (ويرد بمنع لزوم ذلك نظراً لعذره الخ) في ملاقاة هذا 
الجواب للاعتراض نظر إذ هو يلزم أن يكون الخلاف الذي ذكره الماوردي في ضمان القرار فيثبت على ذلك الوجه وهذا لا 
يندفع بما ذكره فتأمله . قوله: (ويفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق . 


6 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
عينها بالكلية بخلاف الدلالة هنا فلم يدخل بها في ضمانه» ولو قال لا تخبر بها فخالف فإن أخذها مخبره أو مخبر 
مخبره ضمن وإن لم يعين موضعها وإلا فلا خلافا لما يوهمه كلام العبادي . 

فرع: أعطاه مفتاح حانوته أو بيته فدفعه لأجنبي أو ساكن معه ففتح وأخذ المتاع لم يضمنهء لأنه إنما التزم حفظ 
المفتاح لا المتاع» ومن ثم لو التزمه ضمنه أيضاًء (فلو أكرهه ظالم) وإن كانت ولايته عامة كما يصرّح به كلامهم وإن 
قال الزركشي لا يخلو عن احتمال (حتى سلمها إليه) أو لغيره (فللمالك تضمينه)» أي الوديع (في الأصح) لمباشرته 
للتسليم ولا مضطراً إذ لا يؤثر ذلك في ضمان المباشرة» ويفرق بين هذا وعدم فطر المكره كما مرّ بأن ذاك حق الله 
تعالى» ومن باب خطاب التكليف فأثر فيه الإكراه وهذا حق الآدمي ومن باب خطاب الوضع فلم يؤثر فيه شيع (ثم 
يرجع) الوديع (على الظالم) وإن علم أنه لا يتسلمها لو لم يسلمها إليه على الأوجهء لأنه استولى عليها حقيقة أما لو 
أخذها الظالم قهراً من غير فعل من الوديع فلا ضمان عليه قطعاء ويلزم الوديع دفع الظالم بما أمكنهء أي ولو بتعييبه لها 
فيما يظهر نظير ما مرّ في الوصي فإن لم يندفع إلا بالحلف جاز وكفر. 

وقال الغزالي: يجب أي بالله دون الطلاق كما هو ظاهرء واعتمده الأذرعي ل 


قوله: (بالكلية) أي مع عدم إمكان التدارك ولو بالبدل نعم يتضح هذا في ترك العلف اه. سيد عمر. قوله: (ولو قال لا 
تخبر بها الخ) عبارة المغني ولو نهاه عن دخول أحد عليها أو عن الاستعانة على حفظها بحارس أو عن الإخبار بها فخالفه فيه 
ضمن إن أخذها الداخل عليها أو الحارس بها أوتلفت بسبب الإخبار وإن لم يعين موضعها وإن أخذ غير من ذكر أو تلفت لا 
بسبب الإخبار فلا ضمان اه. قوله: (ضمن) ينبغي طريقاً لا قراراً وقوله وإن لم يعين الخ فلم اشترط التعيين في مسألة الدلالة 
السابقة إلا أن يفرق بالنهي حتى لو وجد ثم لم يشترط التعيين اه. سم . قوله: (ومن ثم لو التزمه الخ) أي حفظ الأمتعة كأن 
استحفظه على المفتاح وما في البيت من الأمتعة فالتزم ذلك اه. ع ش . قوله: (ضمنه الخ) قال الشيخ ع ش في حاشيته 
وظاهره وإن لم يره الأمتعة ولا سلمها له وقد يشكل عليه ما قاله الشارح في الخفراء إذا استحفظوا على السكة حيث لم 
يضمنوا الأمتعة لعدم تسليمها لهم وعدم رؤيتهم إياها اه. قلت لا إشكال لأن الصورة أنه تسلم المفتاح كما يدل عليه قوله 
أيضاً وإذا تسلم المفتاح مع التزام حفظ المتاع فهو متسلم للمتاع معنى بل حساً لتمكنه من الدخول إلى محله وأيضاً 
فالاستحفاظ هنا على المتاع وهناك على السكة وأيضاً فالأمتعة هنا متعينة نوع تعيين إذ هي محصورة في المحل المستحفظ 
عليه لا تزيد ولا تنقص بخلاف بيوت السكة التي بها سكانها يزيدون وينقصون وأيضاً فالمستحفظ هنا مالك المتاع وثم 
المستحفظ هو الحاكم فتدبر اه. رشيدي وقوله سكانها الخ الأنسب الأمتعة تزيد وتنقص قول المتن : (فلو أكرهه) أي الوديع 
ظالم على تسليم الوديعة وقوله فللمالك تضمينه وله مطالبة الظالم أيضاً اه. مغني . قوله: (أو لغيره) إلى قول المتن ومنها في 
النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقال الغزالي إلى واعتمده الأذرعي وقوله بخلاف ما إلى المتن. قوله: (وعدم فطر المكروه 
الخ) كون ترك المفطر في الصوم من خطاب التكليف لا خطاب الوضع محل تأمل إذ هو شرط لصحته كما هو ظاهر اه. 
سيد عمر. قوله: (بأن ذاك الخ) عبارة المغني بأن هنا استيلاء على ملك الغير فضمناه وفي الصوم فعله كلا فعل لأن الحق فيه 
لله تعالئ اه. وهي سالمة عن إشكال السيد عمر المار آنفأ. قوله: (ويلزم الوديع الخ) عبارة المغني ويجب على الوديع إنكار 
الوديعة عن الظالم والامتناع من إعلامه بها جهده فإن ترك ذلك مع القدرة عليه ضمن اه. قوله: (بما أمكنه) مع تنظيره 
بالوصي يشعر بأن له دفع بعضها إذا لم تندفع إلا به فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (وكفر) إن كان بالله اه. نهاية عبارة المغني 
ويجب أن يوري في يمينه إذا حلف وأمكنته التورية وكان يعرفها لئلا يحلف كاذباً فإن لم يور كفر فإن حلف بالطلاق أو العتق 
مكرهاً عليه أو على اعترافه فحلف حنث لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه وإن اعترف بها وسلّمها ضمنها لأنه فدى زوجته أو 
رفيقه بها ولو أعلم اللصوص بمكانها فضاعت بذلك ضمن لمنافاة ذلك الحفظ لا إن اعلمهم بأنها عنده من غير تعيين مكانها 
فلا يضمن بذلك اه. قوله: (واعتمده) أي وجوب الحلف بالله كما يقتضيه السياق وحمله ع ش على وجوب مطلق الحلف 


قوله: (ضمن) ينبغي طريقاً لا قراراً وقوله وإن لم يعين الخ فلم اشترط التعيين في مسألة الدلالة السابقة إلا أن يفرق 
بالنهي حتى لو وجد ثم لم يشترط التعيين. قوله: (وقال الغزالي الخ) كذا شرح م ر. 2 


كتاب الوديعة مه ١‏ 


إن كانت حيواناً يريد قتله أو ة 1 1 1 1[ذ1ذ1 22111010110111 
التسليم بخلاف ما لو أخذ قطاع مال رجل ولم يتركوه حتى يحلف به أنه لا يخبر بهم فأخبر بهم» لأنهم أكرهوه على 
الحلف عيئاً (ومنها أن ينتفع بها) بعد أخذها لا بنية ذلك (بأن يلبس) نحو الثوب أو يجلس عليه مثلآء (أو يركب) الدابة 
أو يطالع في الكتاب (خيانة) بالخاء أي لغيره ما أذن له فيه فيضمن لتعديه بخلافه لنحو دفع الدود مما مرّ وبخلاف 
الخاتم إذا لبسه الرجل في غير الخنصرء فإنه لا يعد استعمالاً له وكثير يعتادون لبس شيء في إبهامهم فقط وقضية ما 
تقرر أنه لا يضمن إلا بلبسه في الإبهام من غير نية الحفظ وكذا في الخنصر بقصد الحفظء إذ لا يعلم إلا منه. ويأتي ذلك 
في لبس الثوب كما مرّء وإنما صدق المالك فيما لو اختلفا في وقوع الخوف لسهولة البينة به» ولا يرد عليه مالو 
استعملها ظاناً أنها ملكه فإن ضمانها مع عدم الخيانة معلوم من كلامه في الغصبء فإن لم يستعملها لم يضمنها وقول 
الإسنوي ظن الملك عذر إنما هو بالنظر لعدم الإثم لا للضمان لأنه يجب حتى مع الجهل والنسيانء (أو) بأن (يأخذ 
الثوب) مثلاً (ليليسه أو الدراهم ليتققها قيضمن) ...20.2.2.000 0 بيبا تيمب مامتب متم ةمي 0 


الشامل بالطلاق فليراجع . قوله: (إن كانت حيواناً) أي محترماً كما هو ظاهر اه. سيد عمر. قوله: (حنث الخ) وبقي ما لو 
أكرهه على الحلف فقط فحلف بالطلاق أو بالله فهل يحنث أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه. ع ش . قوله: (لأنهم أكرهوه 
الخ) أي فلا يحدث لأنهم الخ اه. ع ش قال السيد عمر ما نصه قد يقال ما به الحنث لو قيل به إنما هو الإخبار لا الحلف 
بخلاف المسألة السابقة والحاصل أن ما به الحنث في الثانية ليس مكرهاً عليه بالكلية وفي الأولى وإن'لم يكن مكرهاً عليه 
بعينه لكنه مكره عليه فى الجملة نظراً للتخيير اه. قوله: (بعد أخذها) إلى قوله وفيه نظر أما إذا فى النهاية إلا قوله قيل وقوله 
لأن الأول إلى قوله الأول. قوله: (لا بنية ذلك) أي لا بنية الانتفاع وإلا صار ضامناً بنفس الأخذ اه. رشيدي أي كما يأتي في 
المتن . قوله: : نحو الثوب) إلى قوله ويأتي ذلك في المغني إلا قوله وكثير إلى وكذا. قوله: (أي لغير ما أذن له فيه) عبارة النهاية 
والمغني أي إلا لعذر اه. قوله: (بخلافه لبحو نبجو دقع الخ) عبارة المقتي وخرح يقولهحيانة لبش الوك وتعغره لدقع الدود 
ونحوه وركوب الجموح للسقي أو خوف الزمانة عليها اه . قوله: (ممًا مرّ) أي في شرح وكذا لبسها عند حاجتها . قوله: (إذا 
لبسه الرجل الخ) أي لا بنية الانتفاع سواء نوى الحفظ أو أطلق وفي النهاية ما نضّه وغير الخنصر للمرأة كالخنصر والخنثى 
ملحق بالرجل في أوجه احتمالين إذا لبسه في غير خنصر فإن أمره الوديع بوضعه في خنصره فجعله في بنصره لم يضمن لأنه 
أحرز لكونه أغلظ إلا أن جعله فى أعلاه أو فى أوسطه أو انكسر لغلظ البنصر فيضمن» وإن قال اجعله فئ البنصر فجعله فى 
الخنصر فإن كان لا ينتهي إلى أصل البنصر فالذي فعله أحرز فلا ضمان وإلا ضمن اه. وهذا كله في المغني إلا إلحاق 
الخنثى بالرجل فإنه اعتمد إلحاقه بالمرأة قال الرشيدي قوله وغير الخنصر للمرأة كالخنصر يشمل نحو السبابة مع أنه لا يعتاد 
اللبس فيها للنساء أصلا فليراجع اه. قوله: (وكثير يعتادون الخ) عبارة النهاية نعم يجب تقييده بمن لم يقصد به الاستعمال 
وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة لا إن قصد بلبسها فيها الحفظ فلا يضمن وقضيته تصديقه في دعواه أنه 
لبسها للحفظ اه . قوله: (وقضية ما تقرر) أي قوله فإنه لا يعد الخ أنه لا يضمن أي من اعتاد اللبس في الإبهام قوله: (إلهٌ 
بلبسه) أي الخاتم وقوله من غير نية الحفظ أي بأن نوى الاستعمال أو أطلق . قوله: (وكذا في الخنصر) عطف على قوله في 
غير الخنصر اه. كردي . قوله: (إذ لا يعلم الخ) علة لمحذوف أي ويصدق فيه إذ لا يعلم الخ أي قصد الحفظ وقوله ويأتي 
ذلك يعني التصديق في قصد الحفظ . قوله: (كما مرّ) أي في شرح فترك علفها ضمن . قوله: (ولا يرد عليه) أي المصنف أي 
على المفهوم قوله خيانة . قوله: (فإن ضمانها الخ) تعليل لعدم الورود وحاصله أن ذلك مستثنى منه وأفاده كلامه في باب 
الغصب . قوله: (فإن لم يستعملها) أي الوديعة التي أخذها من محلها على ظن أنها ملكه . قوله: (ظن الملك) أي للوديعة التي 


قوله: (وبخلاف الخات تم إذا لبسه الرجل في غير الخنصر الخ) نعم يجب تقييده بمن لم يقصد به الاستعمال وبمن لم 
يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة شرح م ر. وغير الخنصر للمرأة كالخنصر والخنثى ملحق بالرجل في أوجه 
احتمالين إذا لبسه في غير خنصره لأن الأصل عدم الضمان شرح م ر. قوله: (إذ لا يعلم) أي القصد إلآ منه أي فلذا صدق 


قبه. 


١5‏ الجزء السابع من شرح الشرواتي وابن قاسم العبادي 


قيمة المتقوم بأقصى القيم ومثل المثلى إن تلف وأجرة المثل إن مضت مدة عنده لمثلها أجرة» وإن لم يلبس وينفق لأن 
العقد أو القبض لما اقترن بنية التعدي صار كقبض الغاصب» وخرج بقوله الدراهم أخذ بعضها كدرهم فيضمنه فقط ما 
لم يفض ختماً أو يكسر قفلاء فإن ردّه لم يزل ضمانه حتى لو تلف الكل ضمن درهماً» أو النصف ضمن نصف درهم 
ولا يضمن الباقي بخلطه به» وإن لم يتميز بخلاف ردّ بدله إذا لم يتميز أو نقصت بهء لأنه ملكه فجرى فيه ما لو خلطها 
بماله قيل مثل بمثالين لأن الأوّل لنية الاستعمال والثاني لنية الأخذ والإمساك اه. وليس بصحيح بل الأوّل لنية الإمساك 
أيضاً والثاني لنية الإخراج» (ولو نوى) بعد القبض (الأخذ) أي قصده قصداً مصمماً (ولم يأخذ لم يضمن على 
الصحيح) لأنه لم يحدث فعلاً ولا وضع يد تعدياً لكنه يأثم وأجرى الرافعي الخلاف فيما إذا نوى عدم الردّ وإن طلب 
المالك» لكن ذكر غيره أنه يضمن هنا قطعاً لأنه ممسك لنفسه وفيه نظرء أما إذا أخذ فيضمن بالأخذ لا بالنية السابقة 
عليه كما هو ظاهر» لأن مجرد النية لا يضمن ووجود المنوي بعدها لا يوجب تأثيرهاء وقول الزركشي إن المتن يفهم 
ضمانه من حينها وفيه نظر يرد ب بمنع إفهامه ذلك (ولو خلطها) عمداً لا سهواً على ما بحثه الأذرعي وفيه نظرء بل لا 


استعملها . قوله: (قيمة المتققم) إلى قوله قيل في المغني . قوله: (إن تلف) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه . قوله: 
(وأجرة المثل الخ) أي في مسألة اللبس فقط كما هو ظاهر اه. رشيدي. قوله: (عنده) أي الوديع بعد التعدي . قوله: (وإن لم 
يلبس الخ) غاية لقول المتن فيضمن . قوله: (لأن العقد أو القبض الخ) يشير إلى أنه لا بد من اقتران النية بالقبول أو القائم مقامه 
من الاستحباب أو القبض اه. سيد عمر عبارة المغنى لاقتران الفعل بنية التعدي اه. وظاهرها أن العبرة بحالة القبض فقط 
ويؤيّده قول الكردي قوله لأن العقد أي أخذ الوديعة من محلها وقوله أو القبض أي من المالك اه. قوله: (فيضمنه فقط) أي 
ما لم يترتب على أخذه تلف لباقيها كأن علم السارق بها عند إخراجها وأخذ الدراهم منها وكالوديعة ما لو سأله إنسان في 
شراء متاع له ودفع له دراهم ثم ضاعت فيأتي فيها هذا التفصيل اه. ع ش قوله: (ما لم يفض ختماً الخ) عبارة المغني إذا لم 
يفتح قفلاً عن صندوق أو ختماً عن كيس فيه الدراهم فإن فتحه أو أودعه دراهم مثلاً مدفونة فنبيشها ضمن الجميع وإن لم 
يأخذ شيئاً لأنه هنك الحرز وفي ضمان الصندوق والكيس وجهان أوجههما كما قال شيخنا الضمان اه. وقوله وفي ضمان 
الصندوق الخ كذا في النهاية . 

قوله: (فإن رذه) أي بعينه سم ومغني . قوله: (ضمن نصف درهم) يظهر أن الفرض أنه خلط خلطاً غير مميز وإل فيتعلق 
الحكم بخصوصه وجوداً وعدماً اه. سيد عمر. قوله: (بخلاف رد بدله الخ) عبارة المغني فإن رد بدله وليها لم يملكها 
المالك إلا بالدفع إليه ولم يبرأ من ضمانه ثم إن لم يتميز عنها ضمن الجميع لخلط الوديعة بمال نفسه وإن تميز عنها فالباقي 
غير مضمون عليه وإن تميز عن بعضها لمخالفته له بصفة كسواد وبياض وسكة ضمن ما لا يتميز خاصة اه. قوله: (لأنه) أي 
البدل ملكه أي الوديع . قوله: (قيل مثل بمثالين الخ) الأولى أن يقال في نكتة التعدد أن الأولى مثال للانتفاع مع بقاء العين 
والثاني له مع ذهابها نعم قد يقال الضمان في الثاني مفهوم بالأولى منه في الأول فكان الأولى عكس الترتيب الذكري وإن 
كان التصريح بما يعلم التزاماً لا بأس به اه. سيد عمر . قوله: (أيضاً) أي كنية الاستعمال قول المتن: (ولو نوى الأخذ) أي 
للوديعة خيانة ونوى تعييبها ولم يأخذ ولم يعيب اه. مغني . قوله: (ولا وضع يد) بالإضافة. قوله: (وأجرى الرافعي الخلاف 
الخ) معتمد اه. ع ش. . قوله: (وفيه نظر) هو يشعر بترجيح جريان الخلاف ومقتضاه عدم الضمان اه. ع ش. . قوله: (لا 
بالنية السأب بقة) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما وأفهم كلامه أنه إذا أخذها يضمنها من وقت نية الأخذ حتى لو نوى يوم 
الخميس» وابخلدايزم الجمعة يعن النفعة والأرشن من يوم العميين والمرادجالي: كما قاله الإنام تدزيد القصد جلها ل 
ما يخطر بالبال وداعية الدين تدفعه فإنه لا أثر له وإن تردد الرأي ولم يجزم فالظاهر عندنا أنه لا حكم له حتى يجرد قصد 
العدوان اه. قالع ش قوله من يوم الخميس لعل وجهه أنه لما جرّد قصده للأخذ واتصل به بعد نزل منزلة المستولي من 
0 وإلآ فكان الظاهر أن لا يضمن لبقاء الأمانة في حقّه إلآ أن يأخذ اه. ويعلم بذلك أن الكلام فيما إذا استمرت نيته 

لسابقة إلى الأخذ بخلاف ما إذا رجعت عن تلك النية ثم حدثت نية أخرى فالمدار حينئذ على النية الثانية فقط . قوله: (عمداً 
ل ل ا ل ا ل 0 


قوله: (فإن رذه) أي بعيله . 


كتاب الوديعة /اه ١‏ 


يسح مع إظلاتهم متاك .وني الخضت أن الخلط مله يجلكه (تعاله) أرمال غيره ولو اخوة اولع يمير بأد بعس تخدرها 
؟.. بثشعير (ضمن) ضمان الغصب بأقصى 5 قيم المتقوم ومثل المثلى لأن المالك لم يرض بذلك ولدخولها في ملكه 
بمجرد الخلط الذي لا يمكن فيه التمييز. أما لو تميزت بنحو سكة فلا يضمنها إلا إن نقصت بالخلطء ٠‏ (ولو خلط دراهم 
كيسين للمودع) ولم تتميز وقد أودعهما غير مختومين (ضمن) تلك الدراهم بما مرّ (في الأصحّ) لتعديه» أما لو كانا 
5 و ليك د ال رد امو و عا ل ور ور الو نه 
القكائي»: لأ تكد هنا بتع الانقمار ل( كمه حي (ويدى عبارت بقتونة باتقاع وغيرة ته ترك الخرانة لم ينوا »كما 

لو جحدها ؛ ثم أقرّ بهاء ويلزمه ردها فوراً بخلاف مرتهن أو وكيل تعدى, ركان الفرق ما مر من ارتفاع أصل الوديعة 
بالخيانة بخلاف غيرهاء (فإن أحدث له المالك) الرشيد قبل أن يردّها له (استثماناً) أو إذناً في حفظها أو إبراء أو إيداعاً 
(برىء) الوديع من ضمانها (في الأصحّ) لأنه أسقط حقّه؛ ولو أتلفها فأحدث له استئماناً أو نحوه في البدل لم يبرأ 
وخرج بأحدث قوله له قبل الخيانة إن خنت» ثم تركت عدت أميئاً فلا يبرأ به قطعاً لأنه إبراء عمًا لم يجب» 000 


الخ قول المتن: (بماله) أي وإن قلّ كما قاله الإمام اه. مغني . قوله: (بأن عسر) إلى قول المتن ومتى صار في المغني . 
قوله: (تخويكة) عار الفنتي: فإ تميرت بسكة أو عت أو تحدانة د كانت دراه تخلطها بدناتير لم يضمن هده وقال سم 
قد يقال مجرد السكة لا تقتضى التمييز لأن المراد به سهولته بدليل قوله بأن عسر تمييزها وقد تختلف السكة ويعسر التمييز 
لكثرة المختلط اه. ولك أن تقول لم يرد الشارح مطلق السكة بل ما سهل بها التمييز بقرينة أول كلامه عبارة المغني قال 
الزركشي وليس الضابط التمييز بل سهولته حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا كان ضامنا فيما يظهر انتهى وهذا ظاهر إذا عسر 
التمييز اه. قوله: (بما مرّ) وهو قوله وبمثل المثلي اه. كردي . 
قوله: (ما لو كانا ممحتومين ن الخ) أي أو أحدهما اه. نهاية زاد المغني وأما إذا كانت أي الدراهم لمودعين فأولى 
بالشيدانة ولر نظ الوذيه يدا الذاية المردعة أو أحوق يعض الثوب العودع عند خلا مون المنااق مقطا وون التي مده تعلدية 
فيه أو شبه عمد أو عمداً ضمنهما جميعاً لتعديه اه. لاا ا لك 
خلافاً للشارح . قوله: (فيضمن) أي وإن ختمه بعد ذلك وقوله بفض الختم أي ما فضّه فقط حيث لم يخلط . اهمع ش 
قوله: (فقط) عبارة النهاية والمغني وإن لم يخلط اه. قوله: (لأن القصد الخ) عبارة المغني لم يضمن لأن القصد الخ 1 أن 
يكون مكتوماً عنه فيضمن ولو خرق الكيس من فوق الختم لم يضمن إلآ بنقصان الخرق نعم إن خرقه متعمداً ضمن جميع 
الكيس ولو عد الدراهم المودوعة أو وزنها أو ذرع الثوب كذلك ليعرف قدر ذلك لم يضمنه كما جزم به صاحب الأنوار اه. 
قوله: (لا كتمه عنه) قضيته أنه لو دلّت القرينة على قصد كتمه عنه ضمنه اه. اسم وقد مر آنفاً عن المغني ما يوافقه . قوله: (كما 
لو جحدها الخ) لا يخفى ما فيه إذ هي داخلة في قول المصنف وغيره إلآ أن يقيد الغير بكونه مما مرّ كما فعله المغني. 
قوله: (ويلزمه) إلى قوله وكان الفرق في المغني . قوله: (بخلاف مرتهن أو وكيل) أي فإنه لا يلزمهما الردّ فوراً وإن تعديا لبقاء 
الرهن والوكالة وإن زالت الأمانة اه. ع ش . قوله: (بخلاف غيرها) الأنسب الأخصر بخلافهما. قوله: (أو إذناً الخ) عبارة 
المغنى كقوله استأذنتك عليها أو أبرأتك من ضمانها أو أمره بردّها إلى الحرز اه. قوله: (لأنه أسقط) إلى قوله وإنما يتجه فى 
المغني إلا قوله لا على وجه إلى المتن وقوله أو محكم وقوله وهي لا تكون إلى المتن. قوله: (في البدل) أي وهو في ذمّة 
المتلف بخلاف ما لو أخذه المالك منه ثم ردّه إليه فإنه يبرأ لأن الردّ ابتداء إيداع اه. ع ش . قوله: (لم يبرأ) بلا خلاف لأن 
الواجب عليه أن يرد البدل إلى المالك اه. مغني . قوله: (قوله) أي المالك له أي الوديع . قوله: (لأنه إبراء الخ) وتعليق 


قوله: (بل لا يصح) لا ينافي هذا قولهم لو قطع وديع دابة يدها أو أحرق وديع ثوب بعضه فإن كان خطأ ضمن المتلف 
دون الباقي أو عمدا أو شبه عمد ضمنهاء قال في شرح الروض ولا يخالف ذلك تسويتهم الخطأ بالعمد في الضمان لأن 
محلها فى ضمان الاتلاف كما في البعض المتلف في مسألتنا لا فى ضمان التعدي كما فى الباقى فيها إذ لا تعدى فيه انتهى 
وذلك كما يؤخذ من قوله ولا يخالف ذلك الخ كما هو ظاهر. قوله: (أما لو تميزت بنحو سكة) قد يقال مجرد السكة لا 
تقتضى التمييز لأن المراد به سهولته بدليل قوله بأن عسر تمييزها وقد تختلف السكة ويعسر التمييز لكثرة المختلط . قوله: (لا 
كتمه عنه) قضيته أنه لو دلت القرينة على قصد كتمه عنه ضمن . 


لمه١‏ الجرء السابع طن شرح الشرواني وابن قإسم العبادي 


وكذا لو أبرأه نحو وكيل وولي (ومتى طلبها المالك) لكلها المطلق التصرّف ولو سكران على الأوجه لا على وجه يلوح 
بجحدها كان طالبه بحضرة ظالم متشوف إليها (لزمه الرد) على الفور ولا يجوز له التأخير للإشهاد وإن سلمها له بإشهاد 
لقبول قوله في الردّ» وليس المراد به حقيقته بل التمكين من الأخذ (بأن يخلي بينه وبينها) ومؤنة الردّ على المالك؛ أما 
مالك حجر عليه لنحو سفه أو فلس فلا يردّ إلا لوليه ولا ضمن كالرة لأحد شريكين أو دعاه» فإن أبى إلا أخذ حصته 
رفعه لقاض أو محكم يقسمها لهء وعلم من ذلك أن من أعطى غيره خاتمه مثلاً أمارة لقضاء حاجة وأمره بردّه إذا 
قضيت فتركه بعد قضائها في حرزه فضاع لم يضمنه لما تقرر أنه إنما يلزمه التخلية لا غيرء وهي لا تكون إلا بعد الطلب 
(فإن أخر) التخلية بعد الطلب أو إعلام المالك بحصول ماله بيده بنحو هبوب ريح إن لم يعلمه أو بحصوله في حرزء 
كذا إن علمه لا بقيد كونه فى ذلك الخرز (بلا عذر ضمن) لتعديه بخلافه لنحو صلاة وطهر وأكل دخل وقتها وهى بغير 
مجلسه وملازمة غريم» وكذا الإشهاد على وكيل أو ولي أو حاكم طلبها ممّن أودعه إياها لاحتمال عزله 9000 


للوديعة نهاية ومغني . قوله: (وكذا لو أبرأه نحو وكيل الخ) هو محترز المالك اه. سم عبارة المغني ولا خفاء أن هذا 
الاستئمان إنما هو للمالك خاصة لا للولي والوكيل ونحوهما بل لا يجوز لهم ذلك ولو فعلوه لم يعد أمينا قطعأ اه. قول 
المتن: (المالك) أو وارثه بعد موته اه. مغني وقد يقال إن المتن شامل له. قوله: (لكلها) متعلق بالمالك وسيذكر محترزه. 
قوله: (المطلق التصرف) إلئ قوله متبرعاً في النهاية إلا قوله لا على وجه إلى المتن وقوله أو محكم وقوله وهي لا تكون إلى 
المتن وقوله أو إعلام المالك إلى المتن. قوله: (لا على وجه الخ) متعلق بطلبها. قوله: (يلوح) أي يشير . قوله: (كان طلبه الخ) 
مثال للمنفي لا للنفي اه. سم . قوله: (متشوف) أي مشتاق اه. كردي قول المتن : (لزمه الردّ) ولو أودعه معروف 
باللصوصية وغلب على الظن أنها لغيره ثم طالبه لزمه الردّ فيما يظهر لظاهر اليد اه. نهاية زاد المغني ولو قال من عنده وديعة 
لمالكها خذ وديعتك لزمه أخذها اه. قوله: (لقبول قوله) أي الوديع . قوله: (حقيقته) أي حملها إلى مالكها اه. مغني . قوله: 
(ومؤنة الردّ على الخ) مبتدأ وخبر. قوله: (لنحو سفه أو فلس الخ) فيه أن محجور الفلس لاولي له إلآ أن يريد بالولي بالنسبة 
إليه الحاكم فليراجع كذا أفاده الفاضل المحشي سم وظاهر أن المراد ذلك وقد سبقت المسألة في كلام الشارح مبسوطاً سيد 
عمر و ع ش .. قوله؛ (ضمن) عبارة المغني فلا يلزمه الردّ إليه بل يحرم فإن رد عليه ضمن اه. قوله: (رفعه) أي رفع الوديع 
الأمر. قوله: (أو محكم) قد يقال شرط التحكيم رضا الخصمين والوديع وكيل في الحفظ لا في القسمة فليراجع اه. سيد 
عمر أقول ويؤيد الإشكال اقتصار النهاية والمغني والروض على القاضي . قوله: (يقسمها له) أي إن انقسم نهاية وشرح 
الرؤض عبارة المغني وشرح الروض ليقسمه ويدفع إليه حصته منه اه. قوله: (من ذلك) أي من تفسير الردّ بالتخلية . قوله: (إذا 
قضيت) ببناء المفعول . قوله: (في حرزه) أي حرز مثله كما عبّر به النهاية اه : سيد عمر أي والمغني . قوله: (وهي لا تكون 
الخ) يتهم هذا عدم الاكتفاء بالأمر بالردّ السابق في الطلب وهو محل تأمل اه سيد عمر أقول ويؤيد الإشكال اقتصار النهاية 
والمغني على ما قبيله . قوله: (أو إعلام الخ) عطف على التخلية اه. سم عبارة المغني واحترز بتفسير الردٌ بالتخلية عن رد 
الأمانات الشرعية كثوب طيرته الريح في داره فإن ردّها بالإعلام اه. قوله: (لنحو صلاة) متعلق بضمير خلافه الراجع للتأخير 
عبارة الروض مع شرحه فإن أخره ضمن لا إن أخره بعذر كاحتياجه إلى الخروج وهو في ظلام أو في حمام أو مطر أو طعام 
ونحوه مما لا يطول زمنه غالباً نحو صلاة وقضاء حاجة وطهارة وملازمة غريم يخاف هربه فلا يضمن لعدم تقصيره وله أن 
ينشىء ما يتأتى إنشاؤه من ذلك كالتطهير والأكل والصلاة التي دخل وقتها إذا كانت الوديعة بعيدة عن مجلسه اه. قوله: (وكذا 
الإشهاد الخ) عبارة المغني وليس له أن يلزم المالك الإشهاد بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه 
ولو كان الذي أودعه حاكماً ثم طالبه فعليه أن يشهد له بالبراءة لأنه لو عزل لم يقبل قوله قاله الإصطخري في أدب القضاء قال 
الزركشي ويجيء مثله إذا كان المودع ينوب عن غيره بولاية أو وصية اه. وقوله ولو كان الخ كله في النهاية قالع ش وفائدة 
وجوب الإشهاد عليه في هذه الصور مع قبول قول الوديع. في الرد عليه تخليص نحو الحاكم من ورطة لزوم غرمه بعد العزل 
اه.. قوله: (طلبها) أي الوكيل أو الولي الخ وكذا الضمير المستتر في أودعه وفي يشهد والمجرور في عزله وفي إليه في 


قوله: (وكذا لو أبرأه نحو وكيل وولي) هو محترز المالك. قوله: (كان طالبه الخ) مثال للمنفي لا للنفي. قوله: (فلا يرد 
إلا لوليه) فيه أن محجور الفلس لا ولي له إلا أن يريد بالولي بالنسبة إليه الحاكم فليراجع . قوله: (أو إعلام) عطف على 


كتاب الوديعة 64 


فلا يقبل قول الوديع في الدفع إليه حينئذ فكان تأخيره الدفع إليه حتى يشهد على نفسه بالأخذ منه عذراً» ولو طال زمن 
العذر كنذر اعتكاف شهر متتابع فالأوجه أنه يلزمه توكيل أمين يردّها إن وجده متبرعاً» وإلآ يوكل رفع المودع الأمر 
للحاكم ليلزمه بيبعث من يسلمها له؛ فإن أبى أرسل الحاكم أمينه ليسلمها له كما لو غاب الوديع ذكره الأذرعي» وإنما 
يتجه ما ذكره آخراً إن كان خروجه لذلك يقطع تتابع اعتكافه. والقياس أنه إذا عجز عن التوكيل لزمه الخروج ولا ينقطع 
به تتابعه فحينئذ يلزمه الحاكم بالخروج بنفسه. قال ومتى ترك ما لزمه هنا مع القدرة عليه ضمن» ويؤخذ من كلام 
بعضهم ترجيح أن اشتراط الفورية فيما ذكر إنما هو لدفع الضمان لا غير فلا يأثم بالتأخير وإن ضمن بهء لأن الأمر 
المطلق لا يقتضي الفور وهو محتملء لكن الأوجه ما دل عليه كلامهم من الإثم أيضاً لأن محل ما ذكر ما لم تدل 
القرينة على الفور وهى هنا دالة عليه» إذ طلب المالك أو وكيله» وقوله أعطها لأحد أين أو من قدرت عليه من وكلائى 
فقدر على أحدهما أو أحدهم ظاهر في احتياجه لها أو في نزعها منه» ومن ثم ضمن بالتأخير بخلاف ما لو قال ادفعها 
لمن شئت من ذين أو من وكلائى فأبى» فإنه لا يعصى كما فى أصل الروضة» بل ولا يضمن كما رجحه الأذرعي من 
وجهين أطلقاهماء وبه يعلم الفرق بين هذه وما قبلها بأن تلك فيها الضمان ومن لازمه الإثم غالباً وهذه لا إثم فيها ولا 
ضمان فاتجه ما ذكرته من الإثم» واندفع الأخذ من الأخيرة عدم الإثم فيما قبلها فتأمله» (وإن ادعى) الوديع (تلفها ولم 
يذكر سبباً) له أو ذكر سبباً (خفياً كسرقة) وغصبء. وبحث حمله ا ا ب ا ا 


الموضعين . قوله: (فلا يقبل قول الوديع الخ) في الروض وإن أخره أي الإعطاء عن وكيل حتى يشهد عليه لم يضمن قال في 
شرحه لأن الوكيل يصدق بيمينه في عدم الردّ عليه اه. وهذا غير ما ذكره الشازح لأن الظاهر أن الوكيل فيما ذكره أي الشارح 
هو المودع اه. سم وقد قدمنا عن المغني والنهاية ما يوافق ما ذكره الشارح في الحكم دون التعليل وعن الأول ما يوافق ما 
في الروض وشرحه وعدولهما عن تعليل الشارح لعله لمخالفته لما يأتي في شرح على من ائتمنه فليتأمل . قوله: (كنذر 
اعتكاف الخ) وإحرام يطول زمنه نهاية ومغني . قوله: (وألا يوكل) الأولى وإن لم يوكل . قوله: (ليلزمه) أي بعد ثبوت الإيداع 
عنده اه. مغني . قوله: (ليلزمه) أي يلزم الحاكم الوديع الممتنع من التوكيل اه. كردي . قوله: (فإن أبى) أي الوديع من 
البعث . قوله: (ما ذكره آخراً) وهو قوله فإن أبى الخ اه. كردي. قوله: (قال) أي الأذرعي . قوله: (ومتى ترك) إلى قوله ويؤخذ 
في المغني . قوله: (ما لزمه هنا) أي من التوكيل والبعث والخروج . قوله: (لكن الأوجه الخ) قضية ما يأتي آنفاً عن المغني عدم 
الإثم بمجرد التأخير بلا نهي عنه . قوله: (لأن محل ما ذكر) أي أن الأمر المطلق الخ . قوله: (أو وكيله) أي أو وليّه أو الحاكم 
أخذاً مما مرّ. قوله: (وقوله الخ) عطف على طلب الخ . قوله: (في احتياجه الخ) راجع إلى قوله إذ طلب الخ وقوله أو في 
نزعها الخ إلى قوله وقوله أعطها الخ على طريق اللف . قوله: (ضمن بالتأخير) ولو لم يطالبه الوكيل ولو قال مع ذلك ولا 
تؤخر فأخّر عصي أيضاً اه. مغني . قوله: (بخلاف ما لو قال) إلى قوله وبه يعلم في المغني . قوله: (فإنه لا يعصي) أي بالتأخير 
ليعطي آخر سم ومغني قول المتن: (أو ذكر خفياً كسرقة) وشمل إطلاقهم دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال له أردّها 
ولم يخبره بالسرقة ثم طالبه فأخبره وهو الأوجه نهاية ومغني وسم . قوله: (وغصب) إلى قول المتن وجحودها في النهاية إلا 
قوله بالبينة أو الاستفاضة وكذا في المغني إلآ مسألة الموت. قوله: (وبحث حمله) أي الغصب اه. ع ش عبارة المغني وسم 


التخلية . قوله: (فلا يقبل قول الوديع الخ) في الروض وإن أخره أي الإعطاء عن وكيل حتى يشهد عليه لم يضمن قال في شرحه, 
لأن الوكيل يصدق بيمينه في عدم الرد عليه انتهى» وهذا غير ما ذكره الشارح لأن الظاهر أن الوكيل فيما ذكره هو المودع. ‏ ' 
قوله: (فإنه لا يعصي) أي بالتأخير ليعطي آخر . قوله: (أو ذكر سبباً خفياً كسرقة الخ) وشمل إطلاقه دعوى السرقة ما لو 
طلبها المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة ثم طلبه فأخبره وهو الأوجهء وفصل العبادي فقال: إن كان يرجو وجودها 
فلا ضمان وإن أيس منها ضمن ونقله الزركشي عنه وأقرّه شرح م ر والضمان هنا حيث لزم تأخير الدفع بلا عذر لا ينبغي 
العدول عنه . قوله: (وبحث حمله على ما إذا ادعى وقوعه بخلوة) أي وإلا طولب ببينة عليه شرح م ر. قوله: (نعم يلزمه 
الحلف له الخ) لعله إذا طلب تحليفه. قوله: (وبحث حمله الخ) عبارة القوت ومنها أي التنبيهات عند المتولي موت الحيوان 
والغصب من الأسباب الظاهرة» وألحق البغوي الغصب بالسرقة قال الرافعي وهو الأقرب قلت وينبغي أنه إن ادعى موت 


لحل الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


على ما إذا ادعى وقوعه بخلوة (صدق بيمينه) اجماعاً ولا يلزمه بيان السبب» نعم يلزمه الحلف له أنها تلفت بغير تفريط 
منهء ولو نكل عن اليمين على السبب الخفي حلف المالك أنه لا يعلمه وغرمه البدل (وإن ذكر ظاهراً كحريق) وموت 
وبحث حمله على ما إذا ادعى وقوعه بحضرة جمع» (فإن عرف) بالبينة أو الاستفاضة.» (الحريق وعمومه صدق بلا 
يمين) لإغناء ظاهر الحال عنهاء نعم إن اتهم بأن احتمل سلامتها حلف وجوباً» (وإن عرف دون عمومه) واحتمل 
سلامتها (صدق بيمينه) لاحتمال ما ادعاهء (وإن جهل طولب ببينة) على وقوعه (ثم بحلف على التلف به) لاحتمال 
سلامتهاء وإنما لم يكلف ببينة على التلف بهء لأنه مما يخفى فإن نكل حلف مالكها على نفي العلم بالتلف ورجع 
عليه (وإن ادعى) وديع لم يضمن الوديعة بتفريط أو تعد (ردّها على من ائتمنه) وهو أهل للقبض حال الرد مالكاً كان أو 
وليه أو وكيله أو-قيماً أو حاكماً (صدق بيمينه)؛ لأنه رضي بأمانته فلم يحتج لإشهاد عليه به. 

وأفتى ابن الصلاح بتصديق جاب ادعى تسليم ما جباه استأجره على الجباية كوكيل بجعل ادعى تسليم الثمن 
لموكله (أو) ادعى الوديع الردّ (على غيره)» أي غير من ائتمنه (كوارثه أو ادعى 00 


والغصب كالسرقة كما قاله البغوي وقال الرافعي أنه الأقرب وقيل كالموت ورجحه المتولي وقال الأذرعي إن ادعى وقوعه في 
مجمع طولب ببينة وإلا فلا انتهى وينبغي حمل الكلامين على ذلك اه. قوله: (على ما إذا ادعى الخ) وإلا طولب ببيئة نهاية 
وسم قالع ش قوله وإلأ طولب الخ معتمد اه. قوله: (بخلوة) أي في محل ليس فيه أحد اه. ع ش . قوله: (ولا يلزمه الخ) 
أي في الأولى مغني ورشيدي . قوله: (نعم يلزمه الحلف الخ) لعله إذا طلب تحليفه اه. سم . قوله: (على السبب الخفي) 
عبارة المغني عند ذكر السبب الخفي اه . قوله: (أنه لا يعلمه الخ) أي فلا يكلف الحلف أنها لم تتلف اه. ع ش . قوله: 
(وموت) أي فهذا سبب ظاهر ومعلوم أنه لا يشارك الحريق في حكمه الآتي ومن ثم لم يذكره معه في تفصيله والظاهر أن 
حكمه وجوب البينة نعم إن استفاض فينبغي تصديقه بلا يمين نظير الحريق ويدل على ذلك قوله الاتي وإلا صدق بيمينه اه. 
رشيدي . قوله: (وبحث حمله) أي الموت على ما إذا الخ جزم به النهاية. قوله: (على ما إذا ادعى وقوعه الخ) وإلأ صدق بيمينه 
نهاية وسم . قوله: (بالبيئة) عبارة الأسنى بالمشاهدة اه. قوله: (بأن احتمل سلامتها الخ) قد يقال المراد بالعموم في كلام 
الأصحاب شمول السبب للوديعة فلا حاجة لما زاده المتأخرون من التقييد باحتمال السلامة ثم رأيته في شرح الروض أشار 
لما لمحته اه. سيد عمر . قوله: (بأن احتمل سلامتها) بأن عم ظاهراً لا يقيناً مغنئ وشرح الروض قول المتن: (وأن عرف) أي 
الحريق وقوله وإن جهل أي ما ادعاه من السبب الظاهر اه. مغني قول المتن: (ثم يحلف على التلف به) قد يقال هلا فصل 
بين ما إذا تعرضت البينة لكون الحريق مثلا عرف وعمومه فيصدق الوديع بلا يمين وبين ما إذا لم تتعرض فيحتاج لليمين اه. 
رشيدي أقول ويصرّح بهذا التفصيل قول الشارح المار بالبينة عقب قول المصنف فإن عرف . 

قوله: (فإن نكل الخ) عبارة المغني فإن لم يقم بينة أو نكل عن اليمين حلف الخ اه. قوله: (لم يضمن الوديعة الخ) أي 
لم يسبق له تفريط أو تعد يقتضي دخول الوديعة في ضمانه . قوله: (لم يضمن الوديعة بتفريط الخ) لا يخفى أن مثله يتأتى فيما 
مرّ في دعوى التلف لكنه إنما خصٌ هذا بالتقييد لأن الردّ مبرىء دون التلف فربما يتوهم أن دعوى الردّ كالردٌ فدفعه بما ذكر 
اه. رشيدي أقول وقد أشار الشارح كغيره إليه بقوله نعم يلزمه الحلف الخ . قوله: (مالكا كان الخ) تفصيل لمن ائتمنه فهم 
مودعون اه. سم . قوله: (لأنه رضي) أي من ائتمنه وكذا ضمير عليه . قوله: (به) أي الرد. قوله: (بتصديق جاب الخ) بخلاف 
جابي وقف أقامه غير ناظره كواقفه ادعى تسليم ما جباه لناظره لا يصدق عليه لأنه لم يأتمنه سم على حج وافهم قوله غير 
ناظره أنه لو استأجره ناظره للجباية قبل دعواه التسليم اه. ع ش . قوله: (لمستأجره الخ) ليس بقيد فمثله ما لو أذن لشخص 
في ذلك من غير ذلك عوض اه. ع ش قول المتن: (كوارثه) أي المالك اه. مغني أي ووكيل المودع كما مرّ عن الروض 


الحيوان بقرية أو رفقة سفر فكما قال المتولي أو ببرية حال انفراده فكالسرقة وكذا يقال في الغصب إن ادعى وقوعه في 
مجمع كرفقة أو سوق طولب ببيئة وإلآ فلا انتهى . قوله: (على ما إذا ادعى وقوعه بحضرة جمع) أي وإلأ فهو من الخفي . 

قوله: (مالكاً كان الخ) تفصيل لمن ائتمنه فهم مودعون. قوله: (وأفتى ابن الصلاح بتصديق جاب ادعى الخ) بخلاف 
جابى وقف إقامة غير ناظره كواقفه ادعى تسليم ما جباه لناظره لا يصدق عليه لأنه لم يأتمنه م ر. قوله: (ادعى تسليم الشمن 
لموكله) هذا لا يخالف أنه لو قال الوكيل أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل . 


كتاب الوديعة ١5ا‏ 


وارث الموذع) بفتح الدال (الردّ) منه (على المالك) للوديعة (أو أودع) الوديع (عند سفره أميناً) لم يعينه المالك (فادعى 
الأمين الرد على المالك طولب) كل ممّن ذكر (ببينة)» كما لو ادعى من طيرت الريح ثوباً لنحو داره وملتقط الرد على 
المالك؛ لأن الأصل عدم الردّ ولم يأتمنه» أما لو ادعى وارث الوديع أن مورثه ردّها على المودع أو أنها تلفت في يد 
مورثه أو يده قبل التمكن من الردٌ من غير تفريط فيصدق بيمينه كما مرّء لأن الأصل عدم حصولها في يد الوارث وعدم 
تعديهماء وأفهم المتن تصديق الأمين في الأخيرة في ردّها على الوديع وهو كذلك, لأنه ائتمنه بناء على أن للوديع 
أخذها منه بعد عوده من السفر كما مرّء (وجحودها بعد طلب المالك) لها بأن قال لم تودعني يمنع قبول دعواه الردٌ أو 
التلف المسقط للضمان قبل ذلك للتناقض لا طلبه تحليف المالك ولا البينة بأحدهما لاحتمال نسيانه . 

وقضيته أنه لا تقبل دعواه النسيان حيث لا بينة» وقد يوجه بأن التناقض من متكلم واحد أقبح فغلظ فيه أكثرء 
وفارق ما هنا ما مرّ في المرابحة بأن التناقض ثم صريح لا يقبل تأويلاً بخلافه هنا لاحتمال أن يريد بلم تودعني لم يقع 
منك إيداع لي بعد التلف أو الردٌ بخلاف نحو قوله لا وديعة لك عندي يقبل منه الكل» إذ لا تناقض هذا كله حيث 
تلفت وإلا فهو بقسميه (مضمن) جح مق و امسو سراي الدع قر اتوي ارط اتاد اس تون لط لوس 


والمغني قول المتن: (وارث المودع) ومثله وارث الوكيل أخذاً من قوله الآتي وما ذكره من التفصيل الخ اه. ع ش . قوله: 
(منه) أي من الوارث لا من مورثه فإنه يأتي حكمه قوله: (لم ب يعينه) الخ لم يبين محترزه اه. سيد عمر أقول قد يتبين مما مر 
عن الروض والمغني في حاشية قوله فلا يقبل قول الوديع الخ أنه لا مفهوم له راجع وتأمل ولعل لهذا لم يذكر المغني ذلك 
القيد. قوله: (وملتقط) عطف على من طيرت الخ وقوله الرد مفعول ادعى . قوله: (كما مرً) أي قبيل قول المصنف منها إذا 
نقلها الخ اه. كردي في خلاف قوله أو يده قبل التمكن الخ راجعه. قوله: (على أن للوديع أخذها الخ) معتمد اه. ع طش 
قوله: (كما مرّ) أي في شرح فإن فقده فأمين . قوله: (بأن قال) إلى الكتاب في النهاية إل قوله المسقط للضمان وقوله وفارق إلى 
بخلاف نحو. قوله: (يمنع قبول الخ) خبر وجحودها. قوله: (المسقط الخ) نعت التلف . قوله: (قبل ذلك) متعلق بالردٌ أو 
التلف فخرج به ما لو ادعى الردّ أو التلف بعد ذلك أي بعد الجحود فإنه يصدق في دعوى التلف لكن يضمن أي البدل ولا 
يصدق في دعوى الردّ إلا ببينة كما يستفاد ممًا يأتي عن شرح الروض اه. سم . قوله: (لا طلبه) أي الوديع وقوله ولا البينة 
معطوفان على قبول الخ. قوله: (بأحدهما) أي الرد والتلف . قوله: (لاحتمال نسيانه) أي نسيان الوديع أصل الإيداع . قوله: 
(وقضيته) أي التعليل . قوله: (أنه لا يقبل دعواه النسيان) أي في الأول نهاية أي في دعواه الرد. قوله: (لا يقبل تأويلاً) قد يقال 
لو كان كذلك ما فصلوا هناك بين أن يذكر لغلطه وجهاً محتملاً فتسمع بينته وإن لا فلا فليتأمل اه. سم . قوله: (بخلاف نحو 
قوله الخ) حال من لم تودعني من قوله بأن قال لم تودعني . قوله: (يقبل منه الكل) أي دعوى الردّ أو التلف والبينة اه. ع 0 
أي وطلب تحليف المالك . قوله: (يقبل منه الكل) قال في شرح الروض نعم إن اعترف بعد الجحود بأنها كانت باقية يومه لم 
يصدق في دعواه الردّ إلآ ببينة انتهى أي وأما دعواه التلف فيصدق فيها بيمينه ويضمن كما يستفاد من قول الروض وشرحه بعد 
ذلك وإن ادعى التلف بعده أي الجحود صدق بيمينه وضمن البدل لخيانته بالجحود كالغاصب سواء قال فى جحوده لا شىء 
لك عندي أم قال لم تودعني وإن ادعى الردٌ بعده لم يقبل إلا ببيئة انتهى اه. سم. قوله: (فهو) أي الجحود بقسيميه أي لم 


قوله: (قبل ذلك) يتعلق بالرد والتلف فخرج به ما لو ادعى الردّ والتلف بعد ذلك أي بعد الجحود فإنه يصدق في دعوى 
التلف لكن يضمن ولا يصدق في دعوى الردّ إلا ببينة كما يستفاد ممّا يأتي عن شرح الروض . قوله: (بأن التناقض الخ) قد 
يقال التناقض المذكور حاصل مع البينة أيضاً ضرورة أنه فرع الدعوى . قوله: (لا يقبل تأويلا) قد يقال لو كان كذلك ما فصلوا 
هناك بين أن يذكر لغلطه وجهاً محتملاً فتسمع بينته وإلأ فلا فليتأمل . قوله: (يقبل منه الكل) قال في شرح الروض نعم إن 
اعترف بعد الجحود بأنها كانت باقية يومه لم يصدق في دعواه إلا ببيئة الردّ انتهى» أي وأما دعواه التلف فيصدق فيها بيمينه 
ويضمن كما يستفاد من قول الروض وشرحه بعد ذلك وإن ادعى التلف بعده أي الجحود صدق بيمينه وضمن البدل لخيانته 
بالجحود كالغاصب سواء قال في جحوده لا شيء لك عندي أم قال لم تودعني وإن ادعى الردّ بعده لم يقبل إلا ببينة انتهى . 
قوله: (وإلا فهو) أي الجحود بقسميه أي لم تودعني ولا وديعة لك عندي . 


وإذا ادعى غلطاً أو نسياناً لم يصدقه فيه المالك لأنه خيانة» نعم إن طلبها منه بحضرة ظالم خشي عليها منه فجحدها 
دفعاً للظالم لم يضمن لأنه محسن بالجحد حينئذء وخرج بطلب المالك قوله ابتداء أو جواباً لسؤال غير المالك ولو 
بحضرته أو لقول المالك لي عندك وديعة لا وديعة لأحد عندي» لأن إخفاءها أبلغ في حفظها ولو أنكر أصل الإيداع 
الثابت بنحو بينة حبس» وهل يكفي جوابه بلا تستحق علي شيئاً لتضمنه دعوى تلفها أو ردّها أو لا فيه تردّدء والظاهر 
منه على ما قاله الزركشي الأوّل. - ١‏ 

تنبيه: ما ذكر من التفصيل في التلف والرة يجري في كل أمين إلا المرتهن والمستأجر فإنهما لا يصدقان في الردّء 
وسيعلم مما يأتي في الدعاوى أو نحو الغاصب يصدق في دعوى التلف أيضاً لثلا يخلد حبسهء ثم يغرع البدل. 

وأفتى أبن عبد السلام فيمن عنده وديعة أيس من مالكها بعد البحث التام» ويظهر أن يلحق بها فيما يأتي لقطة 
الحرم بأنه يصرفها في أهم المصالح إن عرف وإلآ سأل عارفاً ويقدم الأحوج ولا يبني بها مسجداً. 

قال الأذرعي وكلام غيره يقتضي أنه يدفعها لقاض أمين» ولعله إنما قال ذلك لفساد الزمان» قال كالجواهر 
وينبغي أن يعرفها كاللقطة فلعل صاحبها نسيهاء فإن لم يظهر صرفها فيما ذكر اه. والحاصل أن هذا مال ضائع فمتى 
لم ييأس من مالكه أمسكه له أبداً مع التعريف ندباً أو أعطاه للقاضي الأمين فيحفظه له كذلك ومتى أيس منه أي بأن 
يبعد في العادة وجوده فيما يظهر صار من جملة أموال بيت المال كما مرّ في باب إحياء الموات فيصرفه في مصارفها من 


تودعني ولا وديعة له عندي اه. سم و ع ش وكردي. قوله: (وإن ادعى الخ) غاية ثم هذا إلى قوله وخرج في المغني. قوله: 
(لم يصدقه فيه الخ) صفة قوله غلطاً أو نسيانا. قوله: (لأنه) أي الجحود . قوله: (إن طلبها منه الخ) سواء طالب الظالم المالك 
بها أم لا اه. مغني . قوله: (أو لقول المالك الخ) عطف على قوله لسؤال الخ وقوله لا وديعة لأحد الخ مقول للقول ابتداء 
الخ . قوله: (وهل يكفي جوابه) أي لدعوى الإيداع الثابت اه. سم عبارة الرشيدي أي من قامت عليه البينة بأصل الإيداع كما 
هو ظاهر السياق فليراجع اه. أي ويعلم منه كفايته جواباً عن غير الثابت بالأولى . 

قوله: (ما ذكر من التفصيل) إلى قوله قال الأذرعي في المغني إلا قوله وسيعلم إلى وأفتى وقوله ويظهر إلى بأنه . قوله: 
(إلا المرتهن والمستأجر) والضابط أن يقال كل من ادعى التلف صدق ولو غاصباً ومن ادعى الردّ فإن كانت يده يد ضمان 
كالمستام لا يقبل قوله إلا ببينة وإن كان أميناً فإن ادعى الردّ على غيره من ائتمنه فكذلك أو على من ائتمنه صدق بيمينه إلا 
المكتري والمرتهن اه. ع ش. 

قوله: (لا يصدقان في الرد) أي ويصدقان في التلف اه. مغني. قوله: (إن نحو الغاصب) أي من يده يد ضمان 
كالمستام . قوله: (ويظهر) أي للشارح. 

قوله: (لقطة الحرم) أي حرم مكة لا المدينة لجواز تملك لقطته بخلاف الأول اه. ع ش . قوله: (ولعله) أي ابن عبد 
السلام اه. كردي . قوله: (قال) أي الأذرعي . قوله: (بأن يبعد في العادة) إن كان مراده ما مرّ في الفرائض في المفقود فواضح 
وإلا فاللائق اعتبار ما ذكر ثم فيه فيما يظهر وعليه فلو خشي من إطلاع القاضي تلفها فينبغي اغتفار عدم الحكم ثم يبقى النظر 
فيما لو لم يعلم من حاله شيئاً اه. سيد عمر. 

قوله: (فيصرفه في مصارفها) أي ولا يأخذ منها شيئاً لنفسه لاتحاد القابض والمقبض اه. ع ش وقد مرٌ خلافه وسيأتي 
أيضاً عنه في أوائل كتاب قسم الفيء خلافه. قوله: (بأن له الخ) أي لمن تحت يده مال من لا وارث له. قوله: (أو يدفعه 
للإمام الخ) مقابل قوله فيصرفه في مصارفها من هو تحت الخ اه. رشيدي . قوله: (فيما يظهر) وحيث فرض الإمام غير جائز 
فلم لا يتعين الدفع إليه إذ التصرف فيما ذكر حينئذ له فليراجع اه. سيد عمر. 

خاتمة: لو تنازع الوديعة اثنان بأن ادعى كل منهما أنها ملكه فصدق الوديع أحدهما بعينه فللآخر تحليفه فإن حلف 


قوله: (وهل يكفى جوايه) وإن كان المراد جوابه بعد إنكار أصل الإيداع المذكور فمشكل لأنه تقدم أن إنكار أ 
جوابه) وإ جو إِ ويداع مأن] 
الإيداع يمنع قبول دعوى الردٌ والتلف فكيف يقبل دعوى ما يتضمن ذلك إن كان المزاد جوابه لدعوى الإيداع الثابت فواخ 
يداع يمنع قبول دعو عوى ما يتضمن ذلك | جوابه لدعوى الويداع فواضح 
ويكون وجه التردد عدم الصراحة في دعوى الردّ أو التلف. 


لوف حل ندل 


هو تحت يده ولو لبناء نحو مسجد» وقوله ولا يبني بها مسجداً لعله باعتبار الأفضل وإن غيّره أهم منه وإلآ فقد صرّحوا 
في مال من لا وارث له بأن له بناءه أو يدفعه للأم ما لم يكن جائراً فيما يظهر. 


سقطت دعوى الآخر وإن نكل حلف الآخر وغرم له الوديع القيمة وإن صدقهما فاليد لهما والخصومة بينهماء وإن قال هي 
لأحد كما وأنسيته فكذباه فى النسيان ضمن كالغاصب والغاصب إذا قال المغصوب لأحدكما وأنسيته فحلف لأحدهما على 
البت أنه لم يغصبه تعين المغصوب للآخر بلا يمين ولو ادعى الوارث علم الوديع بموت المالك وطلب منه الوديعة فله 
تحليفه على نفي العلم بذلك فإن نكل حلف الوارث وأخذها وإن قال الوديع حبستها عندي لا نظر هل أوصى بها مالكها أو 
لا فهو متعد ضامن ولو أودعه ورقة مكتوبة فيها الحق المقربة أي مثلا وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة 
اه. مغني زاد النهاية ومن نظائر مسألتنا ما لو أعار أرضاً للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن فمؤنة الحفر 
عليه لولي الميت وما لو وطىء زوجته أو نقض وضوعها باللمس فإنه يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء وما لو حمى الوطيس 
أي الفرن ليخبز فيه فجاء آخر وبردّه فإنه يلزمه أجرة ما يخبز فيه اه. 

قالع ش قوله ضمن كالغاصب وحكمه يفهم من قوله والغاصب لو قال الخ وقوله وأجرة الكاتب أي المعتادة ومن 
ذلك الحجج المعروفة والتذاكر الديوانية ونحوها ولا نظر بما يغرم على مثلها حين أخذها لتعدي آخذيه وقوله أو نقض 
وضوءها الخ وبقي ما لو علت على زوجها أو نقضت وضوءه والقياس أنها تضمن ماء غسله ووضوئه بل لو نقض وضوء 
أجنبية أو نقضت وضوءه كان الحكم كذلك فليراجع من النفقات اه. 
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الآتي لرجوعه إلينا من استعمال المصدر في اسم الفاعل» لأنه زاجع» أو المفعول لأنه مردود سمّي بذلكء. لأن الله 
تعالئ خلق الدنيا وما فيها للمؤمنين للاستعانة على طاعته فمن خالفه فقد عصاه وسبيله الردّ إلى من يطيعه (والغنيمة) 
فعيلة بمعنى مفعولة من الغنم أي الربح والمشهور تغايرهما كما دل عليه العطف وقيل اسم الفيء يشملهاء لأنها راجعة 
إلينا أيضاً ولا عكس فهي أخصٌء وقيل هما كالفقير والمسكين ولم يحلا لغيرناء بل كانت تأتيهم نار من السماء تحرق 
ما جمعوه وكانت في صدر الإسلام له يك خاصة» لأن النصرة ليست إلآ به ثم نسخ ذلك» واستقرٌ الأمر على ما يأتي 
قيل بعضهم ذكر هذا الباب بعد السير وهو الأنسب» وقد يقال بل هذا أنسب لأنه قد علم أن ما تحت أيدي الكفار من 

الأموال ليست لهم بطريق الحقيقة» فهم كوديع تحت يده مال لغيره سبيله رده إليه» فلذا ذكر عقب الوديعة لمناسبته لها 
وهذه مناسبة دقيقة لا تستفاد إل من هذا الصنيع فكان أولى» فإ قلت بهم كالقاصت فكان الأنسب ذكره عقب 
الغصب». قلت التشبيه بالغاصب وإن صم من وجه لكن فيه تكلف وإنما الأظهر التشبيه بالوديع من حيث إنه مع جواز 
تصرفهم فيه مستحق الردٌ لغيرهم (الفيء مال) ذكره لأنه الأغلب وإن قيل حذف المال أولى ليشمل الاختصاص (حصل) 
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قوله: (بفتح القاف) إلى قوله وهو الأنسب في المغني إلآ قوله وهو بكسرها النصيب وإلى قول المتن فيخمس في النهاية 
إلأقوله حربيين إلى وخرج وقوله وما صولح إلى المتن وقوله فاندفع جواب السبكي إلى كونها بمعنى و قوله: (وهو الخ) 
الأولى إسقاط هو . قوله: (لرجوعه الخ) أي من الكفار اه. مغني . قوله: (في اسم الفاعل) الأولى إسقاط اسم كما في المغني . 
قوله: ار م ل كه لق ل ا ا الو ا ل 
التسمية وإنما هو بيان معنى الرجوع إلينا الذي تقدم أنه وجه التسمية عبارة الدميري أي والمغني والفيء مصدر فاء يفيء إذا رجع 
لأنه مال راجع من الكفار إلى المسلمين قال القفال سمي فيئاً لأن الله تعالئ خلق الدنيا الخ فجعل ما قاله القفال شرحاً وبيانا لما 
قال قبله اه. رشيدي . قوله: (ومن خالفه) أي بالكفر . قوله: (وسبيله) أي من خالفه اه. كردي . قوله: (فعيلة الخ) استعملت 
شرعاً في ربح من الكفار خاص وسميت بذلك لأنها فضل وفائدة محضة والأصل في الباب قوله تعالى : «ما أقاء َه عل 
رَسُولوء* [الحشر : ] وقوله تعالئ : #وََعَلموَا أَنَمَا عَنِمَثُم ين عَىْو 4 [الأنفال: ]4١‏ الآيتين وفي حديث وفد عبد قيس وقد فسّر 
لهم يكهِ الإيمان وأن تعطوا من المغنم الخمس متفق عليه اه . مغني وقوله والأصل الخ في النهاية مثله . قوله: (ولا عكس الخ) 
قد يقال حيث نظر هذا القائل للمعنى حيث قال لأنها راجعة الخ فكان ينبغي أن يثبت العكس لأن الفيء ربح لأنه فائدة اه. 
سم . قوله: (ولم يحلا) عبارة المغني والنهاية ولم تحل الغنائم اه. قوله: (تحرق ما جمعوه) استثنى بعضهم من ذلك الحيوان 
وعليه فانظر ما كانوا يفعلونه فيه وقال في الفتح دخل في عموم أكل النار السبي وفيه بعد ويمكن أن يستثنى من ذلك وفي شرح 
المشارق أن من قبلنا إذا غنموا الحيوانات تكون ملكاً للغانمين دون أنبيائهم وإذا غنموا غير الحيوانات جمعوها فتجيء نار فتحرقها 
انتهى اه . ع ش . قوله: (وهو الأنسب) جرى عليه المغني . قوله: (بل هذا) أي صنع المصنف . قوله: (مع جواز تصرفهم الخ) قد 
يقال الأنسب جواز وضع يدهم إذ هو الذي يختلف فيه الوديع والغاصب وأما التصرف فممتنع على كل حال اه. سيد عمر عبارة 
الرشيدي لعل المراد بالتصرف نحو الوضع في الحرز والنقل من محل إلى آخر للحاجة ونحو ذلك اه. قوله: (ذكر الخ) أي المال. 
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قوله: (ولا عكس) قد يقال حيث نظر هذا القائل للمعنى حيث قال لأنها راجعة إلينا فكان ينبغى أن يثبت العكس لأن 
الفيء ربح لأنه فائدة. قوله: (لأنه قد علم أن ما تحت أيدي الكفار الخ) لا يخفى أنهم لم يتكلموا في هذا الباب على تلك 
الأموال من حيث أنها كالوديعة بل من حيثيات لا تناسب إلا باب السير على أنه قد يقال أن تشبيه تلك الأموال بالأموال 
المغصوبة أقرب ثم رأيت الشارح ذكر ذلك . 
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لنا (من كفار) حربيين أو غيرهم لما يأتي في الأمثلة فتقييد شيخنا بالحربيين موهم وإن أمكن توجيهه على بعد بأنه 
باعتبار أنهم الأصل لا لإخراج غيرهم» نعم يشترط كونه ملكهم ليخرج ما استولوا عليه لنحو مسلمء فإنه يجب رده إليه 
كما يأتي قريباً وخرج به نحو صيد دارهم الذي لم يستولوا عليه فإنه مباح فيملكه آخذه كما في أرضنا (بلا قتال 
وإيجاف).؛ أي إسراع نحو (خيل وركاب) أي إبل وبلا مؤنة أي لها وقع كما هو ظاهر (كجزية) وخراج ضرب على 
حكمهاء كذا قيده شارح والوجه أنه لا فرق بينه وبين غيره مما هو في حكم الأجرة حتى لا يسقط بإسلامهم» ويؤخذ 
من مال من لا جزية عليه لأنه وإن كان أجرة يصدق عليه حدٌ الفيء» ومنه نحو صبي دخل دارنا فأخذه مسلم وضالة 
حربي ببلادنا بخلاف كامل دخل دارنا فأخذ لأن أخذه يحتاج لمؤنة أي غالباً (وعشر تجارة) يعني ما أخذ من أهلها 
ساوى العشر أولاً وما صولح عليه أهل بلد من غير نحو قتال» (وما جلوا) أي هربوا (عنه خوفاً) ولو من غيرنا فيما 
يظهرء ثم رأيت الأذرعي بحثه أيضاً ورد تقييد لبعض الشراح بالمسلمين أخذاً من عبارة الشيخين. قيل الأولى حذفه 
ليشمل ما جلوا عنه لنحو ضر أصابهم» ويرد بأنه يدخل فيه لما تقرر أنه شامل لخوفهم منا ومن غيرناء نعم لو فرض 
أنهم تركوا مالا لا لمعنى أو لنحو عجز دوابهم عن حمله فهو فيء أيضاً كما هو ظاهرء وقد يرد هذا عليه إلا أن يجاب 
بأن التقييد بالخوف للغالب وما جلوا عنه بعد تقابل الجيشين غنيمة» لكنه لما حصل التقابل كان بمنزلة حصول القتال 
فلم يرد (ومال) واختصاص (مرتد قتل أو مات) على الردّة» (و) مال واختصاص (ذمي) أو معاهد أو مستأمن (مات بلا 
وارث) مستغرق بأن لم يترك وارثاً أصلاً أو ترك وارثاً غير جائز فجميع ماله في الأوّل وما فضل عن وارثه في الثاني 


قوله: (لنا) خرج به ما حصل لأهل الذمة من أهل الحرب فإنه لا ينزع منهم اه . مغني . قوله: (ما استولوا عليه الخ) عبارة 
المغني ما أخذوه من مسلم أو ذمْي أو نحوه بغير حق فإنا لا نملكه بل يرد على مالكه إن عرف وإلآا فيحفظ اه. قوله: (وخرج 
به) أي بقوله حصل الخ وقوله نحو صيد الخ كحشيشها اه. سيد عمر. قوله: (نحو خيل الخ) كبغال وحمير وسفن ورجالة 
أه. مغني . قوله: (على حكمها) عبارة المغني عليهم على اسم الجزية اه. قوله: (قيده شارح الخ) وافقه المغني . قوله: (بينه) 
أي الخراج الذي ضرب على حكم الجزية. قوله: (حتى لا يسقط الخ) متفرع على كونه في حكم الأجرة وقوله ويؤخذ الخ 
عطف على لا يسقط يعني لما كان في حكم الأجرة فلا يسقط بإسلامهم الخ ويؤخذ الخ اه. كردي وقال الرشيدي قوله حتى 
لا يسقط الخ بيان لخاصية الخراج الذي في حكم الأجرة وكذا قوله وتؤخذ بالنصب اه. والأول أحسن بل متعين إذ الظاهر 
أن حتى هنا تفريعية فيرتفع مدخولها وما عطف عليه . قوله: (لأنه الخ) متعلق بقوله لا فرق الخ وعلة له اه. كردي . قوله: 
(يصدق عليه حد الفيء) أي إلى إسلامهم كما علم من قول المصنف من كفار فأما ما يؤخذ منهم بعد الإسلام فلا يصدق عليه 
الحد اه . رشيدي . قوله: (ومنه) أي الفيء. قوله: (نحو صبي) أسقط النهاية لفظة نحو ولعل الشارح أدخل بها المجنون 
والمرأة ثم رأيت في ع ش ما نصّه وينبغي أن مثل الصبي المرأة حيث دخلا بلا أمان منا اه. قوله: (لأن أخذه يحتاج الخ) أي 
فيكون غنيمة اه. ع ش . قوله: (من أهلها) أي التجارة ويحتمل أن الضمير للعشر وقد يؤيده قول المغني من كفار شرطت 
عليهم إذا دخلوا دارنا اه . قوله: (وما صولح الخ) كذا في المغني . قوله: (ولو من غيرنا) جزم به المغني . قوله: (أخذاً الخ) 
الظاهر تعلقه بقوله تقييد الخ . قوله: (حذفه) أي خوفاً اه. سم . قوله: (ويرد الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (بأنه يدخل) أي ما 
جلوا عنه الخ فيه أي الخوف . قوله: (أو لنحو عجز الخ) أي أو ظنّهم عدواً فبان خلافه اه. ع ش . قوله: (وقد يرد هذا) أي ما 
تركوه لا لمعنى الخ . قوله: (إلأ أن يجاب الخ) هذا الجواب لا يرد أولوية الحذف . قوله: (وما جلوا عنه الخ) مستأنف . قوله: 
(مستغرق) قد يقال المتن مستغن عن التقييد بمستغرق لأن من له وارث إن كان مستغرقاً فله جميع المال وإلآ فله بعضه وبعضه 
فيء ففي المفهوم تفصيل فلا يرد باعتبار أن المراد بالمال السابق جميعه اه. سيد عمر . قوله: (فجميع ماله) الأولى كونه بفتح 
اللام . قوله: (وما فضل عن وارثه الخ) في شرح الفصول لشيخ الإسلام وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام 
يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر انتهى اه. سم إن كان مراده تقييد كلام الشارح فلا بأس به وإن كان مستغنى 


قوله: (قيل الأولى حذفه) أي خوفاً. قوله: (وما فضل عن وارثه في الثاني) في شرح الفصول لشيخ الإسلام وإطلاق 
الأصحاب القول بالرد وبارث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر انتهى . 


لبيت المال» كما بِيّنه السبكي وألف فيه ردَاً على كثيرين أخطؤوا في ذلك» فإن خلف مستغرقين لميرائه بمقتضى شرعنا 
ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم في قسمته؛ واعترض الحد بشموله لما أهداه كافر في غير حرب فإنه ليس بفيء كما أنه 
ليس بغنيمة» مع صدق تعريف الفيء عليه ولما أخذ بسرقة من دار الحرب مع أنه غنيمة مخمسة, وكذا ما أهداه 
والحرب قائمة مع أنه كذلك وبأن ما في حيز لا لا بدّ من انتفاء جميعه والعبارة تجتمل انتفاء مجموعه» فكان ينبغي 
إعادة لا. ويجاب بأن قرينة نفي القتال والإيجاف تدل على أن الكلام في حصول بغير عقد ونحوه مما لا منة فيه 
للمأخوذ منه وهذا حاصل بذلك» فمن ثم اتجه حكمهم عليه بأنه ليس بفيء ولا غنيمة واتجه أنه لا يرد على حد الفيء 
وبأن السارق لما خاطر كان في معنى المقاتل» على أنه سيذكر حكمه في السير كالملتقط الأظهر إيراداً من السارق لولا 
ذكره ثم ما يفيد أنه غنيمة؛ لأن فيه مخاطرة أيضاً إذ قد يتهمونه بأنه سرقها على أن الأذرعي بحث إن أخذ مالهم بدارنا 
بلا أمان كهو في دارهم» ويوجه بأن فيه مخاطرة أيضاً بخلاف أخذ الضالة السابق وبأن الحرب لما كانت قائمة كانت في 
معنى القتال» وبأن الأصل فيما في حيز النفي انتفاء جميعه لا مجموعه كما أشاروا إليه في تفسير ولا الضالين» وسيأتي 
قبيل التفويض ماله تعلق بذلك فاندفع جواب السبكي بأن الواو قبل ركاب بمعنى أو وقبل إيجاف تحتمل ذلك وبقاءها 
على حقيقتها من الجمع» على أنه مردود بأن كونها بمعنى أو إنما هو في جانب الإثبات في حد الغنيمة لا النفي في حد 
الفيء» بل هي على بابها إذ المراد انتفاء كل على انفراده (فنخمس) ال طن لاو جامد لابوا ونه ارخ و 


عنه لعلمه مما سبق في الفرائض أو تعقيبه فمحل تأمل لجواز أن يكون كلامه محمولاً على الأصل من انتظام أمر بيت المال 
أه. سيد عمر . قوله: (لبيت المال كما بينه الخ) انظر هل هو كذلك وإن كان غير مننظم لأنه لا يأخذه إرثاً اه. رشيدي أقول 
يؤخذ مما مرّ قبيل الباب ومن مواضع في كلامهم أن من هذا المال تحت يده يصرفه في مصارف بيت المال ثم رأيت في 
ع ش فيما يأتي عن قريب ما يصرّح به. قوله: (مستغرقين) الأولى الإفراد. قوله: (لم نتعرض لهم في قسمته) أي وإن اقتسموه 
على خلاف مقتضى شرعنا فيما يظهر اه. سيد عمر . قوله: (واعترض الحد) إلى قوله وبان ما في حيّز لا في المغنى . قوله: 
(فإنه ليس بفيء الخ) بل هو لمن أهدى له اه. مغني . قوله: (بسرقة) أو هبة أو نحو ذلك كلقطة اه. مغني. قوله: (مع أنه 
كذلك) أي غنيمة مخمسة اه. كردي . قوله: (وبأن الخ) عطف على بشموله . قوله: (ما في حيّز لا) وهو قتال وإيجاف خيل 
وركاب وقوله لا بد منه الخ وانتفاء الخ أي بحسب المراد هنا وقوله تحتمل انتفاء مجموعه أي كما تحتمل انتفاء جميعه 
المراد. قوله: (انتفاء مجموعه) أي فيقتضي أن يكون فيئاً بانتفاء واحد من الثلاثة وإن وجد الآخران لأن نفي المجموع نفي 
للحكم عن الجملة وهو يتحقق بنفي أي واحد منها مع وجود الآخرين اه. ع ش وقوله فكان ينبغي الخ أي حتى تكون نصاً 
في المقصود. قوله: (إعادة لا) بأن يقول ولا إيجاف خيل ولا ركاب اه. مغني. قوله: (وهذا حاصل) أي ما أهداه كافر لنا في 
غير حرب وقوله بذلك أي بعقد أو نحوه اه. نهاية. قوله: (كالملتقط) أي كذكره حكم الملتقط وقوله: الأظهر نعت الملتقط 
وقوله من السارق أي مما سرقه السارق وقوله لولا ذكره ثم أي ذكر المصنف في السير وقوله ما يفيد الخ مفعول ذكره وقوله 
أنه الأولى التأنيث إذ الضمير للقطة. قوله: (لأن فيه) أي أخذ اللقطة. قوله: (كهو في دارهم) معتمد اه. ع ش . قوله: 
(السابق) أي آنفاً. قوله: (وبأن الأصل الخ) هذا لا يدفع الاحتمال الذي هو مدعى المعترض اه. سم . قوله: (في تفسير ولا 
الضالين) أي من أن الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم وهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين فاشترط لكونه 
صراطاً مستقيماً نفي كل من كونه صراط المغضوب وصراط الضالين اه. ع ش. قوله: (بأن كونها بمعنى الخ) وهو أظهر 
اه. مغني . قوله: (إذ المراد) أي في جانب النفي في حدّ الفيء . قوله: (انتفاء كل على انفراده) فيه أن أو بعد النفي تصلح لنفي 
كل على انفراده اه. سم ووجهه كما في المغني أن أحد الثلاثة أعم من كل واحد منها وانتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص 


قوله: (وبأن الأصل فيما في حيز النفي انتفاء جميعه لا مجموعه كما أشاروا إليه في تفسير ولا الضالين الخ) هذا لا 
يدفع الاعتراض لأنه مع مخالفته لما قرره الأئمة في باب الإيمان أن العطف بالواو بدون إعادة النافي يقتضي نفي المجموع 
لا يدفع الاحتمال الذي هو مدعي المعترض فتأمل وقد تمنع المخالفة بأن حملهم على نفي المجموع لاحتمال اللفظ لذلك 
لأنا لا نحنث بالشك . قوله: (إذ المراد انتفاء كل على انفراده) فيه إن أو بعد النفي تصلح لنفي كل على إنفراده. 


6. 


كتاب قسم الفيء والغنيمة /ا5 ١‏ 


جميع الفيء خمسة أسهم متساوية » وقال الأئمة الثلاثة : يصرف جميعه لمصالح المسلمين لنا القياس على الغنيمة 
المخمسة بالنص بجامع أن كلا راجع إلينا من الكفار واختلاف السبب بالقتال وعدمه لا يؤثر» وزعم أن هذا من باب 
حمل المطلق على المقيد بعيد لما عرف مما تقررء ويأتي أن الفيء والغنيمة حقيقتان متغايرتان شرعاًء فلم يتصور هنا 

مطلق ومقيد (وخمسه لخمسة) متساوية (أحدها مصالح المسلمين كالثغور) وهي محال الخوف من أطراف بلادنا 
فتشحن بالعدة والعدد (والقضاة) أي قضاة البلاد لا العسكرء وهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم فيرزقون من 
الأخماس الأربعة لا من خمس الخمس كأئمتهم ومؤذنيهم (والعلماء) يعني المشتغلين بعلوم الشرع وآلاتهاء ولو 
مبتدئين» والأئمة والمؤذنين ولو أغنياء» وسائر من يشتغل عن نحو كسبه ااا 00 


كاستلزام انتفاء الحيوان لانتفاء الإنسان . قوله: (جميع الفيء) إلى قوله وهذا السهم في المغني إلا قوله وزعم إلى المتن وإلى 
قول المتن والثاني في النهاية إل قوله وزعم إلى المتن وقوله ويؤيّده حصره إلى وقال الماوردي وقوله تنبيه إلى فائدة وقوله 
قبل لا يجوز إلى قيل ما يعطى . قوله: (لنا) أي للشافعية . قوله: (وزعم الخ) أي في الاستدلال على التخميس . قوله: (بالنص) 
فإن قوله تعالئ في آيتها «تَنَّ ! َّهَ نحم 4 [الأنفال: ١؛]‏ الخ دليل على التخميس اه. سم. قوله: (إن هذا من باب حمل 
المطلق على المقيد) جرى عليه المغني وكذا سم وأطال في الردٌ على الشارح كما يأتي . قوله: (حقيقتان متغايرتان الخ) لك أن 
تقول تغايرهما لا ينافي إطلاقهم قسم أحدهما وتقييد قسم الآخر بكونه أخماساً وحمل الأول على الثاني على أن حمل 
المطلق على المقيد بطريق القياس كما تقرر في الأصول فلو كان التغاير مانعاً من الحمل كان مانعاً من القياس ومن تأمّل كلام 
الأصوليين وأمثلتهم علم أن حمل المطلق على المقيد جار في المتغاير اه. سم بحذف . قوله: (فلم يتصور هنا الخ) هذا 
يقتضي الاستحالة لا مجرد البعد الذي ادعاه إلا أن يقال أن البعد يجامع الاستحالة اه. سم قول المتن: (وخمسه) أي الفيء 
لخمسة فالقسمة من خمسة وعشرين اه. مغني قول المتن: (مصالح المسلمين) فلا يصرف منه لكافر اه. مغني قول المتن: 
الور كبتار جاجد والكتاطر ولعت 100ب مغني . قوله: (من أطراف الخ) أي التي تلي بلاد المشركين فيخاف 
لت . مغني فتشحن فتشحن الخ عبارة المغني أي سدها وشحنها بالعدد والمقاتلة اه. قوله: (بالعدة) بضم العين وشدٌ الدال 
أي آلة الحرب قوله: (والعدد) بفتح العين يعني من الرجال وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه. رشيدي من حمله على 
ضم العين وتفسيره بما يستعان به فإن فيه تكراراً والتأسيس خير منه. قوله: (وهم) أي قضاة العسكر وقوله كأئمتهم الخ أي كما 
ترزق أئمة العساكر ومؤذنيهم من الأخماس الأربعة. قوله: (ومؤذنيهم) أي وعمالهم اه. مغني. قوله: (والأئمة الخ) أي 
ومعلمين للقرآن اه. مغني . قوله: (ولو أغنياء) راجع لجميع ما قبله كما تصرّح به عبارته في شرح الإرشاد سم ورشيدي. 
قوله: (وسائر من يشتغل الخ) تأخيره عن قوله ولو أغنياء يقتضي أن التعميم غير مراد فيهم وهو محل تأمل فليراجع اه. سيد 
عمر أقول في ع ش ما يصرّح بجريان التعميم في فيهم أيضاً عبارته وينبغي أن يقال مثله أي التعميم بقوله ولو أغنياء في سائر من 
يشتخل عن نحر كنيبه بفضالح المسلمين ويدل له قوله:والحق بهن الغاجزون عن الكدبب بلا غى :ومن ذلك اما ركتب من 
الجامكية للمشتغلين بالعلم من المدرسين والمفتين والطلبة ولو مبتدئين فيستحقون ما تعين لهم ممّا يوازي قيامهم بذلك ولكن 
ينبغي لمن يتصرف في ذلك مراعاة المصلحة فيقدم الأحوج فالأحوج ويفاوت بينهم فيما يدفع لهم بحسب مراتبهم ويشير إلى 
ذلك قول الشارح والعطاء الخ ومحل إعطاء المدرسين والأئمة ونحوهم أن لا يكون لهم مشروط في مقابلة ذلك من غير بيت 


قوله: (لنا القياس على الغنيمة المخمسة) فإن قوله تعالئ في آيتها طتَأنَّ بن مس4 [الأنفال: ]5١‏ الخ دليل على 
التخميس . قوله: (ويأتي أن الفيء والغنيمة حقيقتان متغايرتان شرعاً) لك أن تقول تغايرهما لا ينافي إطلاقهم قسم أحدهما 
وتقييد قسم الآخر بقوله: أخماساً وحمل الأول على الثاني فتأمل على أن حمل المطلق على المقيد بطريق القياس كما تقرر 
في الأصول فلو كان تغاير الحقيقتين مانعاً من الحمل كان مانعاً من القياس الذي ذكره ومن تأمل كلام الأصوليين وأمثلتهم 
علم أن حكم المطلق والمقيد من حمل المطلق على المقيد شامل للأمرين المتغايرين اللذين أطلقت جهة لأحدهما وقيدت 
في الآخر كالقسم الذي أطلق في الفيء وقيد في الغنيمة . قوله: (فلم يتصور هنا الخ) يفيد الاستحالة لا مجرد البعد الذي ادعاه 
إلأ أن يقال البعد يجامع الاستحالة قوله في المتن: (وخمسه لخمسة) لم يبين أن قسمة هذا الخمس من الأخماس الأربعة 
بالقرعة كما ذكر ذلك في الغنيمة كما يأتي فليراجع قوله: (ولوا أغنهاء) راجم لجميم ما قبلةاكما في الزكاة وخيرها. 


ل الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بمصالح المسلمين لعموم نفعهم» وألحق بهم العاجزون عن الكسب والعطاء إلى رأي الإمام معتبراً سعة المال» وضيقه 
وهذا السهم كان له يَكةٍ ينفق منه على نفسه وعياله» ويدخر منه مؤنة سئة ويصرف الباقي في المصالحء كذا قاله 
الأكثرون. قالوا وكان له الأربعة الأخماس الآتية فجملة ما كان يأخذه إحدى وعشرين من خمسة وعشرين. قال 
الروياني: وكان يصرف العشرين التي له للمصالح قيل وجوباًء وقيل ندباً وقال الغزالي وغيره» بل كان الفيء كله له في 
حياته وإنما خمس بعد موته» ويؤيّد حصره قولنا لنا القياس الخ» إذ لو خمس في حياته لم يحتج للقياس» وقال 
الماوردي وغيره: كان له في أوّْل حياته» ثم نسخ في آخرهاء ويؤيّد الأول الخبر الصحيح : «ما لي ممًّا أفاء الله عليكم 
إلا الخمس والخمس مردود عليكم»» ولم يرد عليهم إلا بعد وفاته. 

تنبيه: وقع للرافعي هنا أنه كه مع تصرفه في الخمس المذكور لم يكن يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثاًء وسبقه 
لذلك جمع متقدمون ورد بأن الصواب المنصوص أنه كان يملكه» وقد غلط الشيخ أبو حامد من قال لم يكن يَكْةِ يملك 
شيئاًء وإنما أببح له ما يحتاج إليه» وقد يؤوّل كلام الرافعي بأنه لم ينف الملك المطلق بل الملك المقتضي للإرث عنه. 
ويؤيد ذلك اقتضاء كلامه في الخصائص أنه يملك وإنما لم يورث كالأنبياء» أما لئلا يتمنى وارثهم موتهم فيهلك لأن 
ذلك كفر كما قاله المحاملي. قال الزركشي: وقريب منه ما ذكر أن حكمة عدم شيبه كَكهِ أن النساء يكرهنه» وكراهته منه 
كفر وأما لئلا يظن فيهم الرغبة في الدنيا بجمعها لورثتهم . 

فائدة: منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال ففي الإحياء قيل لا يجوز لأحدهم أخذ شيء منه أصلاًء 
المال كالوظائف المعينة للإمام والخطيب ونحوهما من واقف المسجد مثلاً فإن كان ولم يواز تعبهم في الوظائف التي قاموا 
بها دفع إليهم ما يحتاجون إليه من بيت المال زيادة على ما شرط لهم من جهة الأوقاف اه. وكذا صنيع المغني صريح في 
جريان التعميم المذكور فيهم أيضاً. قوله: (بمصالح المسلمين) كمن يشتغل بتجهيز الموتى من حفر القبر ونحوه اه. ع ش. 
قوله: (وألحق بهم الخ) عبارة المغني أي والنهاية قال الغزالي ويعطى أيضاً من ذلك العاجز عن الكسب لا مع الغنى اه. 
والظاهر أن المراد بالغنى مقدار الكفاية وحينئذ فعدم الغنى به يقتضي الدخول في المساكين الآتين فما وجه اندراجه في هذا 
القسم فليراجع اه. سيد عمر . قوله: (والعطاء الخ) أي قدر المعطى . قوله: (مؤنة سنة) أي لعياله دون نفسه . قوله: (والباقي) 
أي من هذا السهم . قوله: (قالوا) أي الأكثرون. قوله: (إحدى وعشرين) كذا في أصله لكن لا بخطه فلعله من تغيير الناسخ فإن 
الظاهر أحد وعشرون خبر فجملة الخ وخبر كان قوله يأخذه اه. سيد عمر وقوله فإن الظاهر الخ أقول بل المتعين. قوله: 
(ويؤيّد الخ) قد تنافي دعوى عدم التخميس في حياته نحو قوله الآتي لأنه يك وضع سهم ذوي القربى الذي في الآية فيهم 
اه. سم . قوله: (حصره) أي الغزالي ومن معه اه. كردي . قوله: (إذ لو خمس الخ) أي صحٌ التخميس وثبت. قوله: (لم 
يحتج للقياس) فيه نظر بناء على جواز القياس مع النص على أن عدم الاحتياج له لا يمنع صحة الاحتجاج به اه. سم ولك 
أن تجيب بأن المراد بقول الشارح لم يحتج إلى القياس لم يقتصروا على الاحتجاج بالقياس ولم يضطروا إليه. قوله: (كان له 
في أول حياته الخ) جزم به المغني. قوله: (م نسخ الخ) أي واستقرٌ الأمر على ما يأتي اه. مغني. قوله: (ويؤيّد الأول) أي 
قوله وهذا السهم كان له الخ اه. ع ش . قوله: (ورد) أي قول الرافعي والجمع وقوله وقد غلط الخ تأييد للردّ. قوله: (ويؤيّد 
ذلك) أي الحكمة المذكورة. قوله: (وقريب منه) أي ما قاله المحاملي . قوله: (وكراهته) أي الشيب منه أي النبي كك قوله: 
(فائدة) إلى قوله مما ذكره ابن عبد السلام في المغني إلآ قوله وخالفه إلى وأفتى المصنف . قوله: (منع السلطان) أي لو منع الخ 
فقوله ففي الإحياء الخ جواب لو المقدرة أي لو منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال فالقياس كما قاله الغزالي في 
الإحياء جواز أخذه ما يعطاه لأن المال الخ عبارة المغني قال في الإحياء لو لم يدفع السلطان الخ فهل يجوز لأحد أخذ شيء 


قوله: (ويؤيد الخ) قد ينافي دعوى عدم التخميس في حياته نحو قوله الآني لأنه يك وضع سهم ذوي القربى الذي في 
الآية فيهم. قوله: (إذ لو خمس في حياته لم يحتج للقياس) فيه نظر بناء على جواز القياس مع النص وهو ما حكاه التاج 
السبكي في شرح المختصر عن الأكثر وإن مشى على خلافه في جمع الجوامع وعدم الاحتياج إلى القياس لا يمنع صحة 
ذكره والاحتجاج به . 


كتاب قسم الفيء والغنيمة احل 


لأنه مشترك ولا يدرى حصته منه وهذا غلوٌء وقيل يأخذ كفاية يوم بيوم» وقيل كفاية سنة وقيل ما يعطى إذا كان قدر 
حقه والباقون مظلومون» وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين» ومن ثم من مات وله فيه حق لا 
يستحقه وارثه اه. وخالفه ابن عبد السلام فمنع الظفر في الأموال العامة لأهل الإسلام ومال المجانين والأيتام» وأفتى 
المصنف بأن من غصب أموالاً لأشخاص وخلطها ثم فرّقها عليهم بقدر حقوقهم جاز لكل أخذ قدر حقّه؛ أو على 
بعضهم لزم من وصل له شيء قسمته عليه وعلى الباقين بنسبة أموالهم؛ وما ذكره الغزالي أوجه مما ذكره ابن عبد 
السلام إذ كلامهم الآتي في الظفر يردّه ولا يعارضه هذا الإفتاء» لأن أعيان الأموال يحتاط لها ما لا يحتاط لمجرد 
تعلق الحقوق (يقدم الاهم فالأهم) وجوباً وأهمها سد الثغور. (والثاني بنو هاشم و) بنو (المطلب) المسلمون» لأنه يك 
وضع سهم ذوي القربى الذي في الآية فيهم دون بني أخيهما شقيقهما عبد شمس ومن ذريته عثمان وأخيهما لأبيهما 
نوفل مجيباً عن ذلك بقوله: نحن وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه» رواه البخاري أي لم يفارقوا بني هاشم 
في نصرته كك جاهلية ولا إسلاماً والعبرة بالانتساب للآباء دون الأمهات, لأنه ككهِ لم يعط الزبير وعثمان رضي الله 
عنهما شيئاً مع أن أميهما هاشميتان» ولا يرد عليه أن من خصائصه كك أن أولاد بناته ينسبون إليه في الكفاءة وغيرها 
كابن بنته رقية من عثمان وأمامة بنت بنته زينب من أبي العاصء» لأن هذين ماتا صغيرين فلا فائدة لذكرهما وإنما أعقب 
أولاد فاطمة من على رضي الله عنهم وهم هاشميون أباً. والكلام في الإعطاء من الفيء» أما أصل شرف النسبة إليه يك 
والسيادة» فظاهر أنه يعم أولاد البنات مطلقاً نظير ما مرّ في آله أنهم هنا من ذكر وفي مقام نحو الدعاء كل مؤمن تقي كما 
في خبر ضعيف (يشترك) فيه (الغني والفقير) ....... من اجر مجك ل يح اطي مق لطن لد و ل م ا ا 


من بيت المال فيه أربعة مذاهب أحدها إلى أن قال والرابع يأخذ ما يعطى وهو حصته قال وهذا هو القياس الخ . قوله: (وهذا) أي 
القول المذكور. قوله: (غلو) أي تجاوز عن الحدّ. قوله: (ما يعطى) ظاهره أن محل جواز الأخذ فيما لم يفرز منه لأحد من 
مستحقيه أما ذلك فيملكه من أفرز له فلا يجوز لغيره أخذ شيء منه ومن أموال بيت المال التركات التي تؤول لبيت المال فمن ظفر 
بشيء منها جاز له أن يأخذ منه قدر ما كان يعطاه من بيت المال وهو يختلف باختلاف كثرة المحتاجين وقلتهم فيجب عليه الاحتياط 
فلا يأخذ إلا ما كان يستحقه لو صرفه أمين بيت المال على الوجه الجائز ويجوز أيضاً أن يأخذ منه لغيره ممّن عرف احتياجه ما كان 
يعطاه اه. ع ش . قوله: (قدر حقه) لعل الأوضح الاقتصار عليه وحذف ما قبله. قوله: (وهذا) أي القول الأخير. قوله: (هو 
القياس) معتمد اه. ع ش . قوله: (وله فيه) أي في بيت المال. قوله: (انتهى) أي ما في الإحياء زاد المغني عقبه ما نضّه وأقرّه في 
المجموع على هذا الرابع وهو ظاهر اه. قوله: (ومال المجانين الخ) عطف على الأموال عبارة النهاية كمال المجانين الخ 
بالكاف بدل الواو. قوله: (وخلطها) أي خلطأ لا يميز. قوله: (أو على بعضهم) عطف على عليهم . قوله: (قسمته عليه الخ) 
ومثل ذلك من وصل إليه شيء من غلة ما وقف عليه وعلى غيره حيث لم تصرف لبقية المستحقين اه. ع ش . قوله: (وما 
ذكره الغزالي الخ) أي ترجيحه القول الأخير من الأقوال الأربعة المارة. قوله: (يردّه) أي ما ذكره ابن عبد السلام . قوله: (ولا 
يعارضه) أي ما ذكره الغزالي هذا الإفتاء أي إفتاء المصنف المذكور. قوله: (وجوباً) إلى قوله وإنما أعقب في المغني وإلى قول 
المتن والنساء في النهاية . قوله: (وبنوا المطلب) منهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالئ عنه اه. مغني . قوله: (فيهم) أي بني 
هاشم والمطلب. قوله: (دون بني أخيهما الخ) مع سؤالهم له اه. مغني أي للقسم عليهم أيضاً. قوله: (عن ذلك) أي الوضع 
في بني الأولين دون بني الآخرين . قوله: (لم يفارقوا) أي بنو المطلب . قوله: (مع أن أميهما هاشميتان) أما الزبير فأمّه صفية 
عمة رسول الله يَكِِ كما يأتي وأما عثمان فأمه كما في جامع الأصول أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمت 
انتهى وعليه ففي قوله أميهما هاشميتان نظر بالنظر لعثمان اه. ع ش . قوله: (ولا يرد عليه) أي على قوله والعبرة الخ . قوله: 
(كابن بنته الخ) اسمه عبدالله اه. مغني . قوله: (أعقب) أي خلف يك . قوله: (من على الخ) البيان الواقع لا مفهوم له . قوله: 
(أولاد البنات) أي بناته يكِْهِ وقوله مطلقأ أي سواء أولاد بنات صلبه يك بلا واسطة أو بواسطة الذكور أو الإناث . قوله: (فيه) أي 


قوله: (والكلام في الاعطاء من الفيء أما أصل شرف النسبة الخ) هذا الصنيع يقتضي التفاوت بين الأمرين ومع التأمل 


لإطلاق الآية ولإعطائه يَكِِ العباس وكان غنياً» وقيّده الإمام بسعة المال والأقدم الأحوجء (والنساء) لأن فاطمة وصفية 
عمّة أبيها رضي الله عنهما كانا يأخذان منه» (ويفضل الذكر كالإرث) بجامع أنه استحقاق بقرابة الأب فله مثل حظي 
الأنثى بخلاف الوصية؛ فإن قلت ينافي ذلك أخذ الجد مع الأب وابن ن الابن مع الابن واستواء مدل بجهتين ومدل 
بجهة» قلت لا ينافيه لأن التشبيه بالإرث من حيث الجملة لا بالنسبة لكل على انفراده فاندفع ترجيح جمع القول 
بالاستواء نظراً لذلك» وبحث الأذرعي أن الخنثى يعطى كالأنثى ولا يوقف له شيء» وقد يوجه بأن الوقف إنما يتأتى 
نما فيه مرك حقيتي كالآرت والومد رما غنا لبمن» كذلك [الخلءاشبها من كل كنا تقزر ».فلم بنائسية الوققة رانم 
التشبيه استواء الصغير والعالم وضدهماء وأنهم لو أعرضوا لم يسقط وسيذكره ة فى السير . (والثالث اليتامى) الآية (وهو) 
أي الث (صغير) لم يبلغ بسن أو احتلام» لخبر لا يتم بعد احتلام حسنه المصنف وضعفه غيره (لا أب له)» وإن كان 
له جد ولو لم يكن من أولاد المرتزقة» ويدخل فيه ولد الزنى والمنفي لا اللقيط على الأوجه لأنا لم نتحقق فقد أبيه» 
على أنه غني بنفقته في بيت المال مثلا. أما فاقد الأم فيقال له منقطع» ويتيم البهائم فاقد أمه والطيور فاقدهماء 
و يشترط) إسلامه و (فقره) أو مسكنته (على المشهور) لأن لفظ اليتم يشعر بالحاجة . وفائدة ذكرهم هنا مع شمول 
المساكين لهم عدم حرمانهم وإفرادهم بخمس كاملء ولا بد في ثبوت اليتم والإسلام والفقر هنا من البينة وكذا في 


خمس الخمس . قوله: (لا طلاق الآية) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله وقيده الإمام إلى المتن . قوله: (وقيده الإمام بسعة 
2 جزم به النهاية . قوله: (وإلآ) أي بأن كان المال يسيراً لا يسد مسداً بالتوزيع اه. نهاية . قوله: (قدم الأحوج) 
وتملكهما بالإقرار أخذاً من قولهم يجوز بيع المرتزقة ما أفرز لهم وإن لم يقبضوه فإن جواز البيع يدل على أنهم يملكوه اه 
ع ش . قوله: (عمة أبيها) أي فاطمة أي عمة النبي يك قوله: (كانا يأخذان) الظاهر التأنيث . قوله: (بجامع أنه) إلى قوله فاندفع 
في النهاية. قوله: (ينافي ذلك) أي قول المصنف كالإرث . قوله: (من حيث الجملة) يعني جملتهم مشبهة بجملتهم اه. 
كردي . قوله: (ترجيح جمع الخ) عبارة المغني وحكى الإمام في أن الذكر يفضل على الأنثى إجماع الصحابة ونقل عن المزني 
وأبي ثور وابن جرير التسوية اه. قوله: (بالاستواء) أي بين الذكر والأنثى . قوله: (نظراً لذلك) أي لكون التشبيه بالنسبة لكل 
على انفراده قاله الكردي ويحتمل أن الإشارة إلى أخذ الجد مع الأب الخ . قوله: (وبحث الأذرعي أن الخنثى الخ) لكن مقتضى 
التشبيه بالإرث وقف تمام نصيب ذكر وهو الأوجه نهاية ومغني . قوله: (لأخذه شبهاً الخ) في تقريب هذا التعليل نظر. قوله: 
(من كل) أي من الإرث والوصية. قوله: (فلم يناسبه الخ) خلافاً للنهاية والمغني كما مر. قوله: (وافهم) إلى المتن في النهاية 
والمغني . قوله: (واهم التثببية إستؤلة الغ) خبارة التهارة والمقتى ويوخد فنه اي من ثولة كالآرث انهم لو أعرضوا الخ ومن 
إطلاق الآية استواء صغيرهم الخ . قوله: (لم يسقط) وعليه فهل يقاتلون على عدم أخذه كما قالوه في الزكاة أولا ويفرق فيه نظر 
والأقرب الثاني ثم قضية عدم سقوطه أنه يحفظ إلى أخذهم إياه فإن آيس من أخذهم له فيحتمل أن الإمام يصرفه في المصالح 
رتسمل تيلو مززلة النفتودين من الأتداقا قيره تضبيوم على بل الأصناف اقرع كن قوله: (لم يبلغ) إلى قوله ولا بد 
و اب وي ب ا ال ا و ا . قوله: (وإن كان له جد) هذا غاية في 
تسميته يتيماً ليس إلا ومعلوم أنه لا يعطى إذا كان جده غنياً اه. . رشيدي . قوله: (لا اللقيط الخ) خالفه المغني والنهاية فقالا 
وشمل ذلك ولد الزنى واللقيط والمنفي باللعان نعم لو ظهر لهما أي المنفي واللقيط أب شرعاً استرجع المدفوع لهما فيما 
يظهر اه. قوله: (على أنه غني الخ) قد يقال ولد الزنى والمنفي كذلك اه. سم . قوله: (والطيور فاقدهما) لعله بالنسبة لنحو 
الحمام بخلاف نحو الدجاج والأوز فإن المشاهد أن فرخهما لا يفتقر إلا للام اه. رشيدي . قوله: (والطيور فاقدهما) من 
العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد مع تقدم المجرور. قوله: (والفقر) أي المشروط في اليتيم فلا ينافي ما 


قوله: (لا ينافيه لأن التشبيه بالإرث الخ) قد يقال مقصود الجمع المذكور أن هذه الأحكام تدل على عدم جريان هذا 
على طريق الإرث وقضية ذلك استواء الذكر والأنثى وهذا لا يندفع بأن التشبيه بالإرث من حيث الجملة. قوله: (وبحث 
الأذرعي أن الخنثى يعطى كالأنثى ولا يوقف له شيء الخ) الأوجه أنه يوقف بقية نصيب ذكر م ر. قوله: (لإ اللقيط على 
الأوجه) خالف م ر وعبارة شرحه نعم لو ظهر لهما أي المنفي واللقيط أب شرعاً استرجع المدفوع لهما فيما يظهر انتهت . 
قوله: (على أنه غني بنفقته في بيت المال) قد يقال ولد الزنى والمنفي كذلك. 


كتاب قسم ألفيء والغنيمة ااا 


الهاشمي والمطلبي» نعم ذكر جمع أنه لا بد معها فيهما من استفاضة لنسبه» ويوجه بأن هذا النسب أشرف الأنساب 
ويغلب ظهوره في أهله لتوفر الدواعي على إظهار إجلالهم فاحتيط له دون غيره لذلك ولسهولة وجود الاستفاضة به 
غالباً» وهل يلحق أهل الخمس الأوّل بمن يليهم في اشتراط البينة أو بمن يأتي في الاكتفاء بقولهم محل نظرء والأقرب 
الأوّل لسهولة الإطلاع على حالهم غالباً. (والرابع والخامس المساكين وابن السبيل) ولو بقولهم بلا يمين وإن اتهمواء 
نعم يظهر في مدعي تلف مال له عرف أو عيال أنه يكلف بينة نظير ما يأتي في الباب الآتي» وذلك للآية ويأتي بيانهما 
والمساكين يشملون الفقراء» ولهما مال ثان وهو الكفارة» وثالث وهو الزكاة ويشترط الإسلام في الكل والفقر في ابن 
السبيل أيضاًء ولو اجتمع وصفان في واحد أعطى بأحدهما إل الغزو مع نحو القرابة فيعطى بهماء وإلا من اجتمع فيه 
يتم ومسكنة فيعطى باليتم فقطء لأنه وصف لازم والمسكنة منفكة» كذا قاله الماوردي وجزم به غيره وفيه نظرء كيف 
والمسكنة شرط لليتم فلا يتصور اجتماعهما مستقلين حتى يقال يعطى باليتم فقطء ثم رأيت الأذرعي قال عقبه وهو فرع 
ساقط لأن اليتم لا بدّ له من فقر أو مسكنة» وهو صريح فيما ذكرته وبتسليمه فارق أخذ غاز هاشمي مثلاً بهما هنا بأن 
الأخذ بالغزو لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبهاء ومنه يؤخذ أن نحو العلم كالغزو (ويعم) الإمام أو نائبه (الأصئاف 
الأربعة) وجميع آحادهم (المتأخرة) بالعطاء غائبهم عن محل الفيء وحاضرهم وجوباً لظاهر الآية» نعم يجوز التفاوت 
بين آحاد الصنف غير ذوي القربى لاتحاد القرابة وتفاوت الحاجة المعتبرة في غيرهم لا بين الأصناف». ولو قل الحاصل 
بحيث لو عم لم يسد مسداً خص به الأحوج للضرورة» (وقيل يخصّ بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم) كالزكاة 


سيأتي من أن المساكين يعطون بمجرد قولهم اه. ع ش أي كما أشار إليه الشارح بقوله هنا. قوله: (في الهاشمي الخ) أي في 
ثبوت كونه هاشمياً أو مطلبياً اه. نهاية . قوله: (معها) أي البينة فيهما أي الهاشمي والمطلبي . قوله: (لنسبه) الأولى لنسبهما 
بالتثنية . قوله: (ويغلب الخ) عطف على أشرف الخ وقوله : لتوفر الخ متعلق بيغلب وقوله لذلك أي لأن هذا النسب أشرف الخ 
وقوله ولسهولة الخ عطف على لذلك . قوله: (أهل الخمس الأول) وهم المصالح وقوله والأقرب الأول أي فيشترط في إعطاء 
من ادعى القيام بشيء من مصالح المسلمين كالاشتغال بالعلم وكونه إماماً أو خطيباً إثبات ما ادعاه بالبينة اه. ع ش . قوله: 
(ولو بقولهم) إلى قوله وفيه نظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى وذلك . قوله: (عرف) نعت مال . قوله: (أو عيال) 
بالجر عطفاً على تلف الخ . قوله: (ويأتي) أي في الباب الآني بيانهما أي المساكين وابن السبيل . قوله: (ولهما) أي المساكين 
والفقراء. قوله: (في الكل) أي في كل من المساكين وابن السبيل . قوله: (مع نحو) أي كاليتم وقوله القرابة أي كونه من بني 
هاشم أو المطلب وقوله فيعطى باليتم فقط معتمد اه. ع ش . قوله: (والمسكنة منفكة) أي فإنها في وقتها لا يستحيل انفكاكها 
وزوالها بخلاف اليتم فإنه في وقته أي قبل بلوغه يستحيل انفكاكه وزواله فتأمل فإنه مع ظهوره اشتبه على بعض الضعفة فقال 
اليتم يزول أيضاً بالبلوغ سم على حج اه. ع ش . قوله: (عقبه) أي عقب كلام الماوردي وقوله وهو أي قول الماوردي من 
اجتمع فيه يتم ومسكنة الخ وقوله وهو أي قول الأذرعي وقوله فيما ذكرته أي النظر. قوله: (وبتسليمه) أي ما قاله الماوردي من 
تصور اجتماعهما مستقلين وقوله فارق أي المسكنة . قوله: (بهما) أي بالغزو وكونه هاشمياً . قوله: (ومنه) أي الفرق المذكور. 
قوله: (أن نحو العلم كالغزو) أي فيأخذ شخص باشتغال العلم ونحو القرابة معاً. قوله: (الإمام) إلى قول المتن وأما الأخماس 
في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويفرق إلى ومن فقد. قوله: (وجميع آحادهم) ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف 
كما في الزكاة اه. مغني . قوله: (في غيرهم) أي في غير ذوي القربى . قوله: (ولو قل الخ) أي ما لغير ذوي القربى وكذا ما 
لذوي القربى كما مرّ. قوله: (لو عمّ الخ) أي الأصناف أو آحادهم . 


قوله: (والأقرب الخ) كذا م ر. قوله: (نعم يظهر الخ) كذا اعتمده م ر. قوله: (والمسكنة منفكة) أي فإنها في وقتها لا 
يستحيل انفكاكها وزوالها بخلاف اليتم فإنه في وقته يستحيل انفكاكه وزواله فتأمله فإنه مع ظهوره اشتبه على بعض الضعفة 
فقال اليتم يزول أيضاً بالبلوغ . قوله: (كيف والمسكنة شرط لليتم الخ) قد يقال شرطيتها له لا تنافي استقلالها في حد ذاتها 
ففيها جهتان فقد يتوهم الأخذ بها من حيث الاستقلال. قوله: (وبتسليمه فارق الخ) ويجاب عنه بأن المراد أنه يعطى من سهم 
اليتامى لا من سهم المساكين شرح م ر. قوله: (فيكمل لهم الإمام) هل ولو مع الغنى. 


١/1‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولمشقة النقل» ويردّه أن النقل لإقليم لا شيء فيه» أو فيه ما لا يفي بساكنيه إذا وزع عليهم بقدر ما يحتاج إليه في 
التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم» إنما هو لموافقة قة الآية المقتضية لوجوب تعميم جميعهم في جميع الأقاليم» ويفرق 
بينه وبين الزكاة بأن التشوّف لها إنما يكون في محلها فقطء لأن الغالب أنه لا يفرقها إلآ الملاك بخلاف الفيء» لأن 
المفرق له الإمام أو نائبه وهو لسعة نظره يتشوف كل من في حكمه لوصول شيء من الفيء إليه مع أنه لا مشقة عليه في 
النقل» ومن فقد من الأصناف الأربعة صرف نصيبه للباقين منهم . (وأما الأخماس الأربعة) التي كانت هي وخمس 
الخمس للنبي يَكِيِ على ما مرّ (فالأظهر أنها للمرتزقة) وقضاتهم وأئمتهم ومؤذنيهم وعمالهم ما لم يوجد متبرع» (وهم 
الأجناد المرصدون) في الديوان (للجهاد) لحصول النصرة بهم بعده بَكْهِ سمّوا بذلك» لأنهم أرصدوا نفوسهم للذبٌ عن 
الدين وطلبوا الرزق من مال الله تعالئ وخرج بهم المتطوّعة بالغز» وإذا نشطوا فيعطون من الزكاة دون الفيء عكس 
المرتزقة» أي ما لم يعجز سهمهم عن كفايتهم فيكمل لهم الإمام من سهم سبيل الله أخذاً من كلام الإمام الذي قال 
الأذرعي عقبه أنه حسن صحيح غريب. وحاصله أنه إذا عدم مال الفيء من يد الإمام والمرتزقة مفقود فيهم شرط 
استحقاق سهم سبيل الله لم يجز صرفه إليهم» فإن لم يفقد فيهم ولو لم يكفهم لضاعواء ورأى صرفه إليهم وإن 
انتهاضهم للقتال أقرب من انتهاض المتطوّعة لم يعترض عليه اه. وزيف أعني الإمام قول الصيدلاني إذا لم يكن 
للمرتزقة شيء صرف إليهم من سهم سبيل الله إذا قاتلوا مانعي الزكاة اه. وكان وجه التزييف أن اشتراط مقاتلتهم 
لمانعي الزكاة إنما يناسب الأخذ من سهم المؤلفة. وقول الغزالي: إذا قاتلوا مانعي الزكاة لم يبعد أن يعطوا من سهم 
الغارمين بعيد جداًء (فيضع) وجوباً عند جمع وادعوا أنه ظاهر كلام الروضة وندباً عند آخرين وهو الأوجه. لأن القصد 
الضبط وهو لا ينحصر في ذلك (الإمام ديواناً) أي دفتراً اقتداء بعمر رضي الله عنه فإنه أوَّل من وضعه لما كثر المسلمون 
وهو فارسي معرب,ء وقيل عربي ويطلق على الكتاب لحذقهم لأنه بالفارسية اسم للشيطان وعلى محلهمء 0 


قوله: (لا شيء فيه) أي من الفيء . قوله: (إذا وزع الخ) متعلق بلا يفي وقوله بقدر الخ متعلق بالنقل . قوله: (يحتاج) أي 
الإمام اه. مغني . قوله: (إنما هو الخ) خبران. قوله: (تعميم جميعهم) أي الأصناف . قوله: (الأصناف الأربعة) أي المتأخرة . 
قوله: (التي كانت) إلى قوله أخذاً من كلام الإمام في النهاية وكذا في المغني إلأ قوله وقضاتهم إلى المتن . قوله: (على ما مرّ) 
أي قبيل التنبيه قوله: (متبرع) أي من القضاة الخ اه. ع ش . قوله: (سهمهم) أي المرتزقة قوله: : (فيكمل لهم الخ) أي وهم 
فقراء اه. مغني وسيصرّح بهذا القيد أيضاً قول الشارح الآتي وإن لم يفقد فيهم الخ وبه يندفع تردد سم بقوله هل ولو مع 
الغني اه. قوله: (من سهم سبيل الله) أي من الزكاة فإن احتاج إلى شيء بعد ذلك أو لم يوجد شيء من الفيء فعلى أغنياء 
المسلمين اه. ع ش. 


قوله: (وحاصله) أي كلام الإمام. قوله: (والمرتزقة مفقود الخ) جملة حالية. قوله: (شرط استحقاق الخ) أي الفقر. 
قوله: (لم يجز صرفه الخ) جواب إذا والضمير لسهم سبيل الله. قوله: (فإن لم يفقد الخ) أي شرط استحقاق الخ . قوله: (ولو 
لم يكفهم) من كفاه مؤنته والمفعول الثاني محذوف أي والحال لو لم يعطهم الإمام كفايتهم لتفرقوا. قوله: (ورأى الخ) 
عطف على لم يفقد الخ والضمير للإمام وقوله صرفه أي سهم سبيل الله مفعول رأى وقوله وإن انتهاضهم الخ عطف على 
سرف الح وقوله لم يعترضن الح جوايت فإن لم ايفقد الح وجولة عليه انيه فاعل لم يعترضق والضمير لام ٠‏ قوله: (وجوباً) 
إلى وقيل عربي في المغني وإلى قوله ثم ما يدفع في النهاية إل قوله ويطلق إلى المتن.. قوله: (أي دفتراً الخ) عبارة المغني 
وهو بكسر الدال أشهر من فتحها الدفتر للب نه امناو وقدر أرزاقهم ويطلق الديوان على الموضع الذي يجلس 
فيه للكتابة فإن قيل هذا لم يكن في زمن النبي ككلِْ ولا زمن ع أبي بكر رضي الله تعالى عنه فهو بدعة وضلالة أجيب بأن هذا 
أمر دعت الحاجة إليه واستحسن بين المسلمين وقال يَكِةٍ ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن اه. قوله: (وهو فارسي 
الخ) وقيل أول من سمّاه بذلك كسرى لأنه اطلع يوماً على ديوانه وهم يحسبون مع أنفسهم فقال ديوانه أي مجانين ثم حذفت 
الهاء لكئرة ة استعمالهم تخفيفاً اه. ٠‏ مغني . قوله: (على الكتاب) بوزن رمان أي الكتبة. قوله: (ولى محلهم) أي الكتاب أي 


كناب قسم الفيء والغنيمة إزش نا 


(وينصب) ندباً (لكل قبيلة أو جماعة عريفاً) يعرفه بأحوالهم ويجمعهم عند الحاجة» وروى أبو داود وغيره خبر العرافة 
حق ولا بدّ للناس منهاء ولكن العرفاء في النار أي لأن الغالب عليهم الجور فيمن تولوا عليهء (ويبحث) الإمام وجوباً 
بنفسه أو نائبه الئقة (عن حال كل واحد) من المرتزقة (وعياله) وهم من تلزمه نفقتهم (وما يكفيهم فيعطيه) ولو غنياً 
(كفايتهم) من نفقة وكسوة وسائر مؤنهم مراعياً الزمن والغلاء والرخص وعادة المحل والمروءة وغيرها لا نحو علم 
ونسب ليتفرغ للجهاد» ويزيد من زاد له عيال ولو زوجة رابعة ويعطي لأمهات أولاده وإن كثرن» كما اقتضاه إطلاقهم 
خلافاً لابن الرفعة هنا لأن حملهن ليس باختياره» وللأذرعي في الزوجات لانحصارهن ولعبيد خدمته الذين يحتاجهم 
لا لما زاد على حاجتهء إلا إن كان لحاجة الجهاد. ويظهر إلحاق إمائه الموطوءات بعبيد الخدمة» فلا يعطى إلا لمن 
يحتاجهن لعفة أو دفع ضررء ثم ما يدفع إليه لزوجته وولده» أي وأصوله وسائر فروعه على الأوجه الملك فيه لهم 
حاصل من الفيء» وقيل يملكه هو ويصير إليهم من جهته. وقضية الأوّل أن الزوجة ونحو الأب الكاملين تدفع 
حصتهما لهما وغيرهما لوليهماء والظاهر أن ذلك ليس مراداً لأن الملك وإن كان لهماء إلا أنه بسببه ليصرفه فى مقابلة 
مؤنتهما عليه فهو ملك مقيد لا مطلق فتقيد به وحده» فإن قلت ما فائدة الخلاف حنيئذ» قلت فائدته في الحلف 
والتعاليق ظاهرة» وأما في غيرهما فخفية إذ لو أعطى لمدة ماضية فماتت عقب الإعطاء فهل يورث عنها 15171 


محل جلوسهم للكتابة قول المتن: (وينصب لكل قبيلة الخ) زاد الإمام على ذلك فقال وينصب الإمام صاحب جيش وهو 
ينصب النقباء وكل نقيب ينصب العرفاء وكل عريف يحيط بأسماء المخصوصين به فيدعو الإمام صاحب الجيش وهو يدعو 
النقباء وكل نقيب يدعو العرفاء الذين تحت رايته وكل عريف يدعو من تحت رايته والعريف فعيل بمعنى فاعل وهو الذي 
بعرق متاق القوم ابهذ ٠‏ مغني . قوله: (ندبً) كذا في المغني . قوله: (ولكن العرفاء الخ) ومن ذلك مشابخ الأسواق والطوائف 
والبلدان اه. . ع ش . قوله: (وجوباً) كذا في المغني . قوله: (من المرتزقة) إلى قوله ؛ ثم ما يدفع ذ في المغني إلا قوله وإن كثرن 
إلى ولعبيد وقوله أي وأصوله إلى الملك . قوله: يل تلاق لجنيس ألا ول جات ررقي لبجاجة عرزو ار للدمة أذ اانه 
لا رقيق زينة أو تجارة اه. مغني عبارة ع ش:ومئلهم من يخناج إليهم في القيام مما يطلب منه كسيامس وقواسة يحتاج إليهم في 
خدمة نفسه ودوابه ومعاونته على قتال الأعداء فى السفر ويشعر به قوله إلا إن كان لحاجة الجهاد اه. قوله: (ولو غنياً) ومن 
ذلك الأمراء الموجودون بمصرنا فيعطون ما يحتاجون إليه لهم ولعيالهم وإن كانوا أغنياء بالزراعة ونحوها لقيامهم بمصالح 
المسلمين ودفع الضرر عنهم بتهيئهم للجهاد ونصب أنفسهم له اه. . ع ش . قوله: (وسائر مؤنتهم) بقدر الحاجة اه. مغني . 
قوله: (مراعياً الزمن الخ) في المطاعم والملابس اه. . مغني. . قوله: (لا نحو علم الخ) كسبق في الإسلام والهجرة وسائر 
الخصال المرضية وإن اتسع المال بل يسوون كالإرث والغنيمة لأنهم يعطون بسبب ترصدهم للجهاد وكلهم مترصدون له اه. 
مغني . قوله: (لانحصارهن الخ) تعليل للراجح الذي خالفه الأذرعي من الإعطاء للزوجات مطلقاً. قوله: (ولعبيد خدمته) عطف 
على الأمهات الخ عبارة المغني ومن لا رقيق له يعطى من الرقيق ما يحتاجه للقتال معه أو لخدمته إذا كان ممّن يخدم ويعطى 
مؤنته ومن يقاتل فارساً ولا فرس له يعطى من الخيل ما يحتاجه للقتال ويعطى مؤنته بخلاف الزوجات يعطى لهذه مطلقاً اه. 
عبارة ع ش ومثل عبيد الخدمة إماؤها بل وغيرهما من الأحرار الذين يحتاج إليهم في خدمته أو خدمة أهل بيته حيث كان ممّن 
يخدم اه . قوله: (لما زاد) الأولى لمن زاد. قوله: (الملك لهم فيه) الجملة خبر ثم ما يدفع الخ . قوله: (الملك فيه لهم حاصل 
الخ) وعليه فالأوجه وفاقاً لم أر سقوط النفقة عنه بذلك وإلآ فلا فائدة له في ذلك وهو خلاف المقصود سم على المنهج اه. 
سيد عمر . قوله: (ونحو الأب) أي من سائر الأصول . قوله: (لهما) أي لا للمرتزق . قوله: (وغيرهما الخ) عطف على الزوجة 
الخ أي الزوجة والأصول والفروع الناقصات ونحو العبيد تدفع حصتها لوليها فالمراد بالولي ما يشمل المالك . قوله: (إن ذلك) 
أي القضية المذكورة وقوله لهما أي الزوجة ونحو الأب . قوله: (إلا أنه) أي ملكها له وكذا الضمير فى قوله الآتى فهو ملك 
وقوله بسببه أي المرتزق خبر إن وقوله ليصرفه أي المرتزق المال المدفوع إليه لأجلهما. قوله: (فتقيد به الخ) أي بصرفه له في 
مقابل الخ هذا ما ظهر في حلّه وعليه فكان الأخصر الأوضح فهو ليس ملكاً مطلقاً بل مقيد به. قوله: (ما فائدة الخلاف حيتئذ) 
أي حين التقييد بذلك . قوله: (إذ لو أعطى) أي المرتزق لأجل الزوجة. قوله: (فهل يورث الخ) هذا الترديد مبني على أن الملك 


١75‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
أو طلقت حينئذ فهل تأخذه؛ والظاهر لا لما تقرر أنه في مقابلة مؤنها عليه أو مستقبلة فهل هو كذلك أو يسترد منه 
حصتها كل محتمل» وما ذكر من أن الأول أصحّ هو ما وقع لشيخنا في شرح منهجه تبعاً لغيره» والذي في الجواهر 
وغيرها أن الأصمّ الثاني وهو الذي يتجه عندي وعباراتهم أنه يعطى كفاية مموّنه» أي فيتصرف فيها كيف شاء صريحة 
فيه وعبارتها أعني الجواهر هل نقول ملكهء ثم صرف إليهم من جهته أو لا بل الملك يحصل لهمء أي ابتداء فيتولى 
الإمام أو منصوبه صرفه إليهم قولان أشبههما الأوّل وبه قطع بعضهم» ويؤخذ من قوله فيتولى الإمام أو منصوبه صرفه 
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غبوم يفلم ينعت الناي+ ويسين يعض ها دروذنا فودعليه مها + تور أ قم دا (فيإبات الاس) ني لبوا 
(والإمطاء تريشا) لخر الشانض وى قدموا قريشاً ولا تقدموها . وظاهر كلامهم أن مواليهم ليسوا مثلهم هنا وهو 
ظاهر لما يأتي قبيل فصل من طلب زكاة» (وهم ولد النضر بن كنانة) بن خزيمة وقيل ولد فهر بن مالك بن النضرء ونقل 
عن أكثر أهل العلم وقيل غير ذلك؛ سمّوا بذلك لتقرشهم أي تجمعهم أو شدتهم (ويقدم منهم بني هاشم) لشرفهم 
بكونه يله منهم» (و) بني (المطلب) لأنه كْخِ قرنهم بهم كما مرّء وأفادت الواو أنه لا ترتيب بينهم كذا قيل» والذي 
يتجه خلافه لأن الكلام في الأولوية وظاهر أن تقديم بني هاشم أولى؛ وسيعلم من كلامه أنه يقدم منهم الأقرب 
فالأقرب إلى رسول الله يكو (ثم) بني (عبد شمس) لأنه شقيق هاشم (ثم) بني (نوفل) لأنه أخوه لأبيه؛ (ثم) بني 
(عبد العزى) لأن خديجة منهم, (ثم سائر البطون) من قريش (الأقرب فالأقرب إلى رسول الله يك)؛ فبعد بني عبد 
العزى بني عبد الدارء ثم بني زهرة بن كلاب أخوال النبي كك ثم بني تيم» لأن أبا بكر وعائشة منهم وهكذا (ثم) بعد 


را ل ل 0 قوله: (أو طلقت حيتئذ) الأولى 
عقبه . قوله: (والظاهر لا) أي وإن قلنا أنه ملكها اه. كردي. قوله: (لما تقرر الخ) في هذا التعليل نظر ظاهر. قوله: (فهل هو 
كذلك) أي يورث منها في الأولى وتأخذه منه في الثانية وقوله أو تسترد منه أي يسترد الإمام من المرتزق قوله: ااي 
0 . قوله: (لشيخنا الخ) وافقه المغني . قوله: (الثاني) أي يملكه هو ويصير الخ . قوله: (وعباراتهم) أي 
الأصحاب وقوله أنه يعطى الخ بدل من عباراتهم وقوله فيه أي الثاني . قوله: (تلكه وقولة,ضترف) الظاهر انها بيغة القع 
الماضي . قوله: (أشبههما الأول) أي ملكه ثم صرف الخ . قوله: (وبتفريعه) أي الجواهر . قوله: (على الثاني) أي في كلام 
الجواهر وكذا في قوله ضعف الثاني اه. سيد عمر عبارة الكردي على الثاني أي قوله أو لا بل الملك الخ وقوله أن الصرف 
الخ مفعول التفريع وقوله المخالف صفة الصرف اه. قوله: (لصريح المتن) أي قوله فيعطيه كفايتهم . قوله: (يتضح) متعلق 
لتفريعه اه. كردي ولعل وجه الاتضاح أن ضعف الفرع اللازم يستلزم ضعف الأصل الملزوم . قوله: (ضعف الثاني) أي في 
ترتيب الجواهر وإلآفهو الأول السابق في كلام الشارح سيد عمر وسم وكردي. قوله: (ويتبين الخ) معطوف على يتضح . 
قوله: (بعض ما ترددنا الخ) وهو قوله كل محتمل وضمير عليه يرجع إلى الثاني اه. كردي أي والجار متعلق بترددنا ولعل 
المراد بالبعض الشق الثاني من الترديد أي الاسترداد والمراد بما تقرر قوله أنه في مقابل مؤنها عليه ويحتمل أن المراد به قول 
الجواهر فيتولى الإمام الخ . قوله: (من قوله) أي الجواهر وقوله: الجواب عن بعض ما ذكرته ولعل المراد بالجواب ما مرّ آنفاً 
من الاسترداد : قوله: (من الترديد) الأولى التردد والجار والمجرور بيان للبعض . قوله: (ندباً) إلى قول المتن ثم سائر العرب في 
المغني إلا قوله ابن خزيمة إلى سموا وقوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله: كذا قيل إلى المتن وإلى قوله قيل في النهاية إلا 
قوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله فإن استوى إلى وذلك . قوله: (كما مرّ) أي في شرح والثاني بنو هاشم والمطلب قوله: 
0ل تريب ينهم ) يعن بين دي هاشم ويثي المعللت . قوله: (كذا قيل) جرى عليه المغني قوله: : (وسيعلم من كلامه) أي الآتي 
آنفاً . قوله: (أنه يقدم منهم) أي من بني هاشم والمطلب ٠‏ قوله: (شقيق هاشم) اقتصر عليه لأنه أقرب للنبي يَلِْ وإلا فعبد شمس 
شقيقهما كما مر اه. ٠ع‏ ش. قوله: (لأن خديجة الخ) وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى اه. مغني . قوله: (ثم بني زهرة 
الخ) سكت عن وجه تقديم بني عبد الدار عليهم فليراجع . قوله: (وهكذا) أي ثم يقدم بني مخزوم ثم بني عدي لمكان عمر 


قوله: (يتضح ضعف الثاني) أي ذ في الجواهر. 


كتاب قسم الفيء والغتيمة نهنا 


قريش يقدم (الأنصار) لآثارهم الحميدة في الإسلام. وبحث تقديم الأوس منهم لأن منهم أخوال عبد المطلب جذه 
عبد (ثم سائر العرب) ظاهره تقديم الأنصار على من عدا قريشاً وإن كان أقرب له يك واستواء جميع العرب. لكن 
خالف السرخسي في الأوّل والماوردي في الثاني (ثم العجم) معتبراً فيهم النسب كالعرب فإن لم يجتمعوا على نسب 
اعتبر ما يرونه أشرف» فإن استوى هنا اثنان فكما يأتي؛ وذلك لأن العرب أقرب منهم إلى رسول الله كله وأشرف ومتى 
استوى اثنان قرباً قدم أسنهماء فإن استويا سنا فأسبقهما إسلاماً ثم هجرة كذا ذكره الرافعي» والمعتمد ما في الروضة أنه 
يقدم بالسبق للإسلام ثم بالدين ثم بالسن ثم بالهجرة ثم بالشجاعة ثم يتخير الإمام واستشكل تقديم النسب على السن 
هنا عكس الراجح في إمامة الصلاة ويجاب بأن المدار هنا على ما به الافتخار بين القبائل وثم على ما يزيد به الخشوع 
ونحوه والسن أدخل في ذلك من النسبء لأن الغالب أن السن كلما زاد كثر الخير ونقص الشرء قيل على أن المذكور 
هنا غيره» ثم لأن فرض ذاك في اجتماع أسن غير نسيب مع نسيب وهنا في نسيبين أحدهما أسن والآخر أقرب اه. 
وفيه نظر بل الأسن في هذه الصورة أيضاً مقدم ثم لا هناء والفرق ما ذكرته وفرق الزركشي بأن الأقربية ملحوظة هناء 
يغبت) وجوباً كما يصرّح به كلام الروضة وغيرهاء وكان وجهه أنه قد يترتب على إثباته مفسدة كادعائه أن مانعه إنما 
حدث بعد آخر تفرقة للفيء عليهم بدليل إثبات اسمه قبل (في الديوان) مع المرتزقة (أعمى ولا زمناً ولا من لا يصلح 
فيثبتون تبعاً له كما بحثه الجلال البلقيني» وأفهم من لا يصلح الأعم مما قبله جواز إثبات أخرس وأصم وكذا أعرج 


رضي الله تعالئ عنه ثم بني جمح وبني سهم فهما في مرتبة واحدة ثم بني عامر ثم بني حارث مغني وروض مع شرحه. قوله: 
(وبحث تقديم الأوس الخ) والأنصار كلهم من الأوس والخزرج وهما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر قاله الزركشي 
مغني وشرح الروض. قوله: (وإن كان) أي من عدا قريش . قوله: (واستواء جميع العرب) عبارة المغني وإلا يعني سائر العرب 
اه. قوله: (لكن خالف السرخسي الخ) معتمد والسرخسي نسبة إلى سرخس بفتح السين والراء المهملتين ثم خاء معجمة 
ساكنة بعدها سين وقيل بإسكان الراء وفتح الخاء اه. ع ش . قوله: (والماوردي في الثاني) فقال بعد الأنصار مضر ثم ربيعة ثم 
ولد عدنان ثم ولد قحطان فيرتبهم على السابقة كقريش مغني وأسنى . قوله: (معتبراً فيهم النسب الخ) عبارة المغني والإسنى 
والتقديم فيهم إن لم يجتمعوا على نسب بالأجناس كالترك والهند وبالبلدان ثم إن كان لهم سابقة في الإسلام ترتبوا عليها وإلآ 
فبالقرب إلى ولي الأمر ثم بالسبق إلى طاعته فإن اجتمعوا على نسب اعتبر فيهم قربه وبعده كالعرب اه . قوله: (هنا) أي في 
العجم وقوله فكما يأتي أي آنفاً. قوله: (وذلك) أي تقديم العرب على العجم . قوله: (والمعتمد الخ) وفاقاً للمغني وشرح 
الروض. قوله: (ثم بالدين) أي فيقدم الأورع في الدين اه. ع ش. قوله: (ثم يتخير الإمام) أي بين أن يقرع وأن يقدم برأيه 
واجتهاده مغني وشرح الروض . قوله: (وفرّق الزركشي) فعل وفاعل.. قوله: (بخلافها ثم) أي بخلاف الأقربية في الإمامة 
فليست ملحوظة فيها. قوله: (وهو يرجع) أي فرّق الزركشي وقوله لما ذكرته أي من الفرق. قوله: (وجوباً) خلافاً للنهاية قال 
البجيرمي والذي اعتمده الزيادي تبعا للروضة وجوب ذلك اه. أقول وهو قضية صنيع المغني . قوله: (وجهه) أي وجوب عدم 
الإثبات . قوله: (أو مانعه إنما حدث بعد الخ) أي فيستحق من الغني الحادث بعد. قوله: (عليهم) أي المرتزقة الذين هو منهم 
وأخذ معهم. قوله: (لنتحو جبن) إلى قوله وأفهم في النهاية. قوله: (وصفة الإقدام) وعبر النهاية بأو بدل الواو. قوله: (ومحله) 
أي عدم جواز إثبات هؤلاء وقوله كذلك أي أعمى أو زمن أو نحوه. قوله: (أما عيال مرتزق الخ) إن كان المعنى أن عيال 
المرتزق إذا كان بهم عمى أو زمانة أو ععجز عن الفرق يثبتون تبعاً له فهذا واضح من أن يحتاج لبحث الجلال لأنهم لم يعطوا 
للقتال بل أعطي هو ما يكفي مؤنتهم سم على حج اه. رشيدي . قوله: (وأفهم) إلى قوله وقضية التعبير في المغني والروض 
مع شرحه . قوله: (جواز إثبات أخرس وأصم الخ) لقدرتهم على القتال اه. شرح الروض . 


قوله: (أما عيال مرتزق لهم ذلك فيثبتون الخ) إن كان المعنى أن عيال المرتزق إذا كان بهم عمى أو زمانة أو عجز عن 
الغزو يثبتون تبعاً لهم فهذا واضح من أن يحتاج لبحث الجلال لأنهم لم يعطوا للقتال بل أعطى هو ما يكفي مؤنتهم . 


١/6‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يقاتل فارساً. وقضية التعبير في هؤلاء بالجوازء وفي أولئك بالحرمة وجوب إثبات الصالح للغزو الكامل وهو الرجل 
المسلم المكلف الحر البصير الذي ليس به مانع لأصل الغزو ولا لكماله وهو محتمل» (ولو مرض بعضهم أو جنْ 
ورجى زواله) ولو بعد مدة طويلة (أعطي) وبقي اسمه في الديوان لئلا يرغب الناس عن الجهادء (فإن لم يرج فالأظهر 
أنه يعطى) أيضاً لذلك؛ لكن يمحى اسمه من الديوان أي وجوباً بناء على ما تقرر ؤالذي يعطاه كفاية مموّنه اللائقة به 
الآنء وظاهر كلام ابن الرفعة تفريعاً على المعتمد أنه لا يشترط مسكنته وجرى عليه السبكي» وقال: إن النص يقتضيه 
(وكذا) يعطى ممّون المرتزق ما يليق بذلك الممون» وهو (زوجته) وإن تعددت ومستولداته (وأولاده) وإن سفلوا 
وأصوله الذين تلزمه مؤنتهم في حياته بشرط إسلامهم كما بحثه الأذرعي» واعترض بأن ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق 
ويوجه بأنه يغتفر في التابع المحض ما لا يغتفر في المتبوع (إذا مات) وإن لم يرج كونهم من المرتزقة بعد لئلا يعرضوا 
عن الجهاد إلى الكسب لإغناء عيالهم» واستنبط السبكي من هذا أن الفقيه أو المعيد أو المدرس إذا مات يعطى ممونه 
ممًا كان يأخذه ما يقوم به ترغيباً في العلم فإن فضل شيء صرف لمن يقوم بالوظيفة ولا نظر لاختلال الشرط فيهم» 
لأنهم تبع لأبيهم المتصف به مدة فمدتهم مغتفرة في جنب ما مضى كزمن البطالة والممتنع إنما هو تقرير من لا يصلح 


قوله: (فارساً) أي لا راجلاً. قوله: (وقضية التعبير الخ) محل تأمل اه. سيد عمر. قوله: (في هؤلاء) أي الأخرس الخ 
وقوله وفي أولئك أي الأعمى والزمن الخ . قوله: (بالحرمة) أي على ما اختاره تبعاً للروضة من وجوب عدم إثبات أولئك 
خلافاً للنهاية كما مرّ قول المتن: (زواله) أي المانع من المرض والجنون. قوله: (ولو بعد مدة) إلى قوله وظاهر كلامهم في 
المغني إلا قوله أي وجوباً بناة على ما تقرر وإلى قوله واعترض في النهاية إلآ ذلك القول. قوله: (لذلك) أي لكلا يرغب 
الناس الخ عبارة شرح الروض كما يعطي زوجات الميت وأولاده بل أولى اه. قوله: (بمحى اسمه) أي من المحل الذي 
يكتب فيه أسماء المرتزقة من الديوان فيما يظهر وإلأفمحوه ه مطلقاً قد يوقع في اللبس اه. سيد عمر . قوله: (أي وجوباً الخ) 
قد يتوقف في الوجوب هنا ويفرق بينه وبين ما مر بانتفاء المفسدة ة هنا بالكلية لأنه معطى بكل تقدير وإن اختلف القدر 
المعطى في الحالين نعم ينبغي التنبيه على الاختلاف المذكور اه. سيد عمر عبارة الرشيدي قوله يمحى اسمه الخ أي ندباً لا 
وجوباً على قياس ما مرّ بل أولى بعدم الوجوب والشهاب ابن حجر يرى الوجوب هنا وهناك اه. قوله: (بناء على ما تقر 
أي من وجوب عدم إثبات نحو الأعمى . قوله: (اللائقة به الآن) أي لا القدر الذي كان يأخذه لأجل فرسه وقتاله وما أشبه 
ذلك اه. مغنى وسلطان. قوله: (على المعتمد) أي الذي عبّر عنه المصنف بقوله فالأظهر أنه يعطى كما هو ظاهر خلافاً 
للرشيدي حيث حمله على وجوب عدم إثبات نحو الأعمى الذي اختاره الشارح خلافاً للنهاية ثم استشكل كلامه. قوله: 
(مسكنته) أي المريض أو المجنون. قوله: (يعطى) إلى قوله بشرط في المغني . قوله: (ما يليق بذلك الممون) أي لا ما كان 
للمرتزق أخذه اه. مغني . قوله: (الذين الخ) هل هو نعت للزوجة أيضاً. قوله: (بشرط إسلامهم الخ) فلا تعطى الزوجة 
الكافرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالئ لأنها عطية مبتدأة لها ومثلها الباقون فإن أسلمت بعد موته فالظاهر إعطاؤها لانتفاء 
علة منعه وهو الكفر اه. نهاية. قوله: (أنه لا فرق الخ) وهو الظاهر اه. مغني . قوله: (ويوجد الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً 
للنهاية كما مرّ ولشرح الروض قال سم الوجه أن هذا التردد خاص بما بعد الموت فيعطى في حياته لمموّنه ولو كافرأ لظهور 
التبعية قبل الموت وضعفها بعد الموت م ر اه. قوله: (وإن لم يرج) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني . قوله: (لا غناء 
عيالهم) أي بعدهم قوله: (واستنبط الخ) عبارة النهاية وما استنبطه السبكي الخ رد بظهور الفرق الخ . قوله: (يعطى ممونه) 
عبارة المغني زوجته وأولاده اه. قوله: (والممتنع إنما هو الخ) هذا يفيد تجويز تقرير من لا يصلح للتدريس عوضاً عن أبيه 


قوله: (الآن) انظر ما ضابطه هل هو كل يوم بليلته عند حضورهما بالنسبة للنفقة وكل فصل عند حضوره بالنسبة 
للكسوة. قوله: (ويوجه الخ) الوجه أن هذا التردد خاص بما بعد الموت فيعطي في حياته لمموّنه ولو كافراً لظهور التبعية قبل 
الموت وضعفها بعده م ر. قوله: (والممتنع الخ) هذا يفيد تجويز تقرير من لا يصلح للتدريس عوضاً عن أبيه ويستناب عنه 
كما يفيده قوله: فإن فضل شيء صرف لمن يقوم بالوظيفة وقضية فرق غيره امتناع هذا وعليه فهل يستثنى ما لو شرط الواقف 
أن تكون الوظيفة بعد موت المدرس لولده وأنه يستناب عنه إن لم يصلح لمباشرتها حتى يجوز تقرير الولد قبل صلاحه 
ويستناب عنه أو لا فيقرّر غيره إلى صلاحه فيعزل الأول ويقرر هو فيه نظر. 


كتاب قسم الفيء والغنيمة يفن 


ابتداء اه. وفرّق غيره بين هذا والمرتزق بأن العلم محبوب للنفوس لا يصدٌ الناس عنه شيء فيوكل الناس فيه إلى ميلهم 
إليه» والجهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس في إرصاد أنفسهم إليه إلى تالف» وبان الإعطاء من الأموال العامة وهي ما 
هنا أقرب من الخاصة كالأوقاف فلا يلزم من التوسّع في تلك التوسّع في هذه؛ لأنه مال معين متقيد بتحصيل مصلحة 
نشر العلم في ذلك المحل فكيف يصرف مع انتفاء الشرط . 

وقضية هذا أن مموّن العالم يعطون من مال المصالح إلى الاستغناء وهو متجه؛ ثم رأيت بعضهم رجحه أيضاً وإن 
الكلام في غير أوقاف الأتراك لأنها من بيت المال فساوت ما هناء ولعل هذا مراد السبكي ويؤيّده قول بعض المحققين 
إنما توسع السبكي ومعاصروه ومن قبلهم في الأوقاف نظراً لما في أزمنتهم من أوقاف الترك» إذ هي من بيت المال فمن 
له فيه شيء يأخذه منهاء وإن لم يوجد فيه شروط واقفيها ومن لا فلاء وإن وجدت فيه (فتعطى) المستولدة (والزوجة 
حتى تنكح) أو تستغني بكسب أو غيره» فإن لم تنكح فإلى الموت وإن رغب فيها على ما اقتضاه إطلاقهم» (والأولاد) 
الذكور والإناث (حتى يستقلوا) أي يستغنوا ولو قبل البلوغ بكسب أو نحو وصية أو وقف أو نكاح للأنثى أو جهاد 
للذكر» وكذا بقدرته على الكسب إذا بلغ كما هو ظاهر لأنه بالبلوغ صلح للجهادء فإذا تركه وله قدرة على الكسب لم 
يعط» ثم الخيرة في وقت العطاء إلى الأمام كجنس المعطى» نعم لا يفرق الفلوس وإن راجت وله إسقاط بعضهم لكن 
بسبب» ويجيب من طلب إثبات اسمه أن رآه أهلا وفي المال سعة» ولبعضهم إخراج نفسه لعذر مطلقا ولغيره إلا إن 
احتجنا إليه» ويظهر أن المراد بالعذر المقدم على حاجتنا إليه ما يترتب عليه ضرر لنا أوله ا ب الول 


ويستناب عنه كما يفيده قوله فإن فضل شيء صرف لمن يقوم بالوظيفة وقضية فرق غيره امتناع هذا وعليه فهل يستثنى ما لو شرط 
الواقف أن تكون الوظيفة بعد موت المدرس لولده وأنه يستناب عنه إن لم يصلح لمباشرتها حتى يجوز تقرير الولد قبل صلاحه 
ويستناب عنه أولاً فيقرر غيره إلى صلاحه فيعزل الأول ويقرر هو فيه نظر سم على حج أقول والأقرب أنه يقرر عملاً بشرط 
الواقف ويستناب عنه اه. ع ش . قوله: (وفرّق غيره الخ) الفرق الأول لابن النقيب والثاني للعراقي اه. . مغني . قوله: :(أقرب 
الخ) خبران. قوله: (وقضية هذا) أي الفرق الثاني . قوله: (وأن الكلا م الخ) عطف على أن مموّن العالم الخ . قوله: (في غير 
أوقاف الأتراك) أي الأرقاء . قوله: (لأنها من بيت المال الخ) وقد تقدم ما فيه . قوله: (ولعل هذا مراد السبكي) مما يبعد أو يمنع 
أن هذا مراده قوله ولا نظر الخ فتأمله اه. . سم . قوله: (المستولدة) إلى قوله نعم في المغني إل قوله كجنس المعطى وإلى قوله 
ويظهر في النهاية . قوله: (أو غيره) كإرث ووصية ووقف وقضية قوله الآتي وكذا بقدرته الخ أن الأنثى زوجة أو مستولدة أو فرعاً 
لا تكلف بالكسب فتعطى ولو قدرت على الكسب قوله: (فإن لم تنكح الخ) أي ولم تستغن بكسب أو غيره مغني ورشيدي . 
قوله: (وإن رغب الخ) أي رغب الأكفاء في نكاحها . قوله: (على ما اقتضاه الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ وعبارة المغني وهو 
ظاهر اه . قوله: (بقدريه على الكسضبة الخ ا عبارة المغتي يقذدة اللاكون علي العزو اه قوله: ركم السيرة ة في وقت الإعطاء الخ) 
عبارة المغني والروض مع شرحه وليكن وقت الإعطاء معلوماً لا يختلف مشافهة أو مشاهرة أو نحو ذلك من أول السنة أو غيره 
أول كل شهر أو غيره بحسب ما يراه الإمام والغالب أن الإعطاء يكون في كل سنة مرّة لئلا يشغلهم الإعطاء كل أسبوع أو كل 
شهر عن الجهاد ولأن الجزية وهي معظم الفيء ء لا تؤخذ في السنة إلا مرة اه . قوله: (لا يفرق الفلوس الخ) تخصيص الاستثناء 
بالفلوس يقتضي أن له دفع غيرها من العروض كالحوب والثياب ويراعى في تفرقتها أكينة لعن على هذا ينتار ونه د مبيفين 
الفلوس بعدم الإخراج مع جواز غيرها اه. ع ش أقول ويمكن أن يقال إن استثناء الفلوس محمول على ما إذا دار الأمر بين 
تفريق النقود والفلوس وأما إذا دار بين تفريق الفلوس ونحو الحبوب بأن لم يتيسر النقود فيتعين جواز تفريق الفلوس إذا راجت 
والله أعلم قوله: (ويجيب من طلب الخ) ظاهره وجوباً وعليه فينبغي أن يراد في القيود الحاجة إلى إثباته والله أعلم اه. تسيل 
عمر . قوله: (مطلقاً) أي احتجنا إليهم أم لا . قوله: (ولغيره) أي لغير عذر. 


قوله: (ولعل هذا مراد السبكي) مما يبعد أو يمنع أن هذا مراده قوله ولا نظر الخ فتأمله. قوله: (ولو قيل إن احتحنا إليه 
امتنع مطلقاً)”'' أي لعذر أو لا واعلم أنه قد يقال الاطلاق في هذا القول أكثر من الاطلاق في المعترض عليه فما معنى 
الاعتراض عليه والاستدراك بهذا فليتأمل . قوله: (ولو قيل الخ) عبارة الروض ولا لأحد احتيج إليه إخراج نفسه منه بلا عذر 
)١(‏ وقول المحشي قوله (ولو قيل إلخ) الذي في نسخ الشرح التي بأيدينا خلافه 1.ه من هامش. 


كنل الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أعظم مما يترتب على ترك حاجتنا إليه» (فإن فضلت) ضبط بالتشديد وكأنه لوقوعه في خطه وإلا فلا وجه 
لتعيينه (الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة)» وقلنا بالأظهر أنها لهم خاصة ويظهر أن المراد بحاجاتهم فيما 
ذكر ما يحتاجونه في المدة المضروبة للتفرقة عليهم من نحو شهر أو سنةء ويؤيّده بل يصرّح به قولهم الآتي 
ومن مات من المرتزقة الخ (ورع) الفاضل (عليهم) أي المرتزقة الرجال دون غيرهم على ما نقله الإمام عن 
فحوى كلامهم (على قدر مؤنتهم). لأنه حقهم وقيل على رؤوسهم بالسوية (والأصحٌ أنه يجوز) له (أن يصرف 
بعضه) أي الفاضل لا كله (في إصلاح الثغور و) في (السلاح والكراع) وهو الخيل» لأنه معونة لهم وصريح 
كلامه أنه لا يدخر من الفىء فى بيت المال شيئاً ما وجد له مصرفاً ولو نحو بناء رباطات ومساجد اقتضاها رأيه. 
وإن خاف نازلة وهو ما نقله الإمام عن النص تأسياً بأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فإن نزلت فعلى أغنياء 
المسلمين القيام بهاء ثم نقل عن المحققين أن له الإدخار ولا خلاف في جواز صرفه للمرتزقة عن السنة القابلة 
وله صرف مال الفيء في غير مصرفه وتعويض المرتزقة إذا رآه مصلحة, (هذا حكم منقول الفيء؛ نأما عقاره) 
من بناء أو أرض (فالمذهب أنه) لا يصير وتقفاً بنفس الحصول وإن نقله البلقيني عن الإمام عن الأئمة» واعتمده 
اك (يجعل وقفاً وتقسم غلته) في كل سنة مثلاً (كذلك)؛ أي على المرتزقة بحسب حاجاتهم 
لأنه أنفع لهم أ و تقسم أعيانه عليهم أو يباع ويقسم ثمنه بينهم» واعتمد الأذرعي المتن وحمل التخيير المذكور 


قوله: (أعظم مما يترتب الخ) ينبغي أو مساو والله أعلم اه. سيد عمر . قوله: (الآتي) أي قبيل الفصل . قوله: (الفاضل) 
إلى قول المتن هذا في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وهو ما نقله الإمام عن النص وقوله وله 
صرف إلى المتن . قوله: (الرجال) أي المقاتلة مغني و ع ش عبارة سم عن العباب وشرح الروض وما زاد على كفايتهم ردّه 
الإمام عليهم بقدر مؤنتهم ويختص بالرجال المقاتلة فلا يعطى من الذراري الذين لا رجل لهم ولا من يحتاج إليه المرتزقة 
كالقاضي والوالي وإمام الصلوات اه. قول المتن: (على قدر مؤنتهم) أي على حسبها ونسبتها فإذا كان لأحدهم نصف ما 
للآخر ولآخر ثلئه وهكذا أعطاهم على هذه النسبة اه. رشيدي عبارة المغني مثال ذلك كفاية واحد ألف وكفاية الثاني ألفان 
وكفاية الثالث ثلاثة آلاف وكفاية الرابع أربعة آلاف فمجموع كفايتهم عشرة آلاف فيفرض الحاصل على ذلك عشرة أجزاء 
فيعطى الأول عشرها والثاني خمسها والثالث ثلاثة أعشارها والرابع خيناها ركذا بتمل إزازاد ات قوله: (وهو ما نقله الإمام 
الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: «(من السية القائلة) أي فيد لكر نه ينوتيز في أن لا يرجع على تركتهم بذلك إذا ماتوا لأنهم 
استحقوه بمجرد حصوله فإعطاؤهم عن السنة القابلة دفع لما استحقوه ه الآن اه .ع ش قول المتن: : (هذا) أي السابق كله 
وقوله فالمذهب أنه أي جميعه وقوله كذلك أي مثل قسم المنقول اه. مغني . قوله: (من بناء) إلى الفصل في النهاية إلا قوله 
واعتمد الأذرعي إلى والأخماس . قوله: (من بناء أو أرض) انظر الشجر سم والظاهر أنها تابعة للأرض اه. سيد عمر . قوله: 
(لا يصير وقفاً بنفس الحصول) بل لا بد من إنشاء وقفه نهاية ومغتي . قوله: (بل الإمام مخير الخ) اعتمده النهاية والمغني . 
قوله: (بين أنه) أي العقار والأولى في أنه. قوله: (أو تقسم الخ) وقوله أو يباع معطوفان على يجعل الخ وأو بمعنى الواو. 
قوله: (واعتمد الأذرعي المتن) أي تعين الوقف عبارة المغني يفهم من كلام المصنف تحتم الوقف وليس مراداً بل الذي في 
الشرح والروضة أن الإمام لو رأى قسيمته أو بيعه وقسيمة ثمنه جاز له ذلك اه. قوله: (وحمل) أي الأذرعي التخيير أي بين 


انتهى . قوله: (وإلاً فلا وجه لتعيينه) فيه نظر لا يخفى بل لا وجه إلا لتعيينه لأن معنى التخفيف أنه إذا فضلت الأخماس الأربعة 
جميعها عن حاجات المرتزقة بأن كانوا أغنياء وحاصل المعنى على هذا وإن استغنى المرتزقة عن الأخذ من الأخماس الأربعة 
وزّعت عليهم ولا يخفى أن هذا بمراحل كثيرة عن المراد. قوله: (فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع 
الفاضل عليهم أي المرتزقة الرجال دون غيرهم الخ) عبارة العباب وما زاد على كفايتهم ردّه الإمام عليهم بقدر مؤنتهم 
ويختصٌ بالرجال المقاتلة فلا يعطى.منه الذراري الذين لا رجل لهم ولا من تحتاج إليه المرتزقة كالقاضي والوالي وإمام 
الصلوات وله صرفه إلى المرتزقة لعام قابل الخ انتهى ونحوها عبارة شرح الروض . قوله: (من بناء أو أرض) انظر الشجر. 
قوله: (أو تقسم أعيانه عليهم) قال في الروض وشرحه لكن لا يقسم سهم المصالح بل يوقف وتصرف غلته في المصالح أو 
يباع ويصرف ثمنه إليها انتهى . قوله: (واعتمد الأذرعي المتن وحمل التخيير المذكور الخ) اعتمد م ر التخيير. 


فصل في الغنيمة وما يتبعها هنا 


وفاقاً للروضة وأصلهاء على أنه لو رآه إمام مجتهد جازء وأما عمومه فهو وجه والأخماس الأربعة من الخمس الخامس 
حكمها ما مرّ بخلاف الخمس الخامس الذي للمصالح فإنه لا يقسمء بل يباع أو يوقف وهو أولى ويصرف ثمنه أو غلته 
فيهاء ومن مات من المرتزقة بعد جمع المال وتمام الحول أي المدة المضروبة للتفرقة وعبّروا بالحول» لأنه الأغلب ثم 
رأيتهما صرّحا بذلك فقالا وذكر الحول مثال فمثله الشهر ونحوه فنصيبه لوارثه أو قبل تمام الحول كان لورثته قسط 
المدة أو بعد الحول» وقبل الجمع فلا شيء لوارثه ولو ضاق المال عنهم بأن لم يسدّ بالتوزيع مسدّاً بدىء بالأحوج وإلآأ 
وزع عليهم بنسبة ما كان لهم ويصير الفاضل ديناً لهم إن قلنا إن مال الفيء للمصالح فإن قلنا أنه للجيش سقط قاله 
الماوردي؛ لكن أطلق ذ في الروضة أن من عجز بيت المال عن إعطائه بقي ديناً عليه لا على ناظره . 
فصل في الغنيمة وما يتبعها 

(الغنيمة مال) ذكر للغالب فالاختصاص كذلك ولا ينافيه ما يأتي فيما يفعل فيه في الجهاد لأنه مع كونه غنيمة 
اختصٌ بحكم مغاير للمال في أخذه وقسمته لتعذر إتيان أحكام المال فيه» فزعم شارح أن نحو الكلاب وجلد الميتة غير 
غنيمة ليس إطلاقه في محله (حصل من) مالكين له (كفار) أصليين حربيين (بقتال وإيجاف) لنحو خيل أو إبل منا لا من 
ذميين فإنه لهم ولا يخمسء والواو بمعنى أو فلا يرد المأخوذ بقتال الرجالة وفي السفن فإنه غنيمة ولا إيجاف فيه أما 
ما أخذوه من مسلم قهراً فيجب رده لمالكه كفداء الأسير يرد إليه كذا أطلقوه» ويظهر أن محله إن كان من ماله 000 


الأمور الثلاثة المذكورة أي في الشرح وقوله وفاقاً الخ تعليل للحمل وقوله لو رآه أي أي واحد من الأمور الثلاثة. قوله: (وأما 
عمومه) أي عموم الإمام بأن يكون الإمام أعمّ من المجتهد وغيره فهو وجه ضعيف قاله الكردي لكن صريح صنيع النهاية 
رجوع الضمير إلى المتن عبارته وما حملت عليه كلام المصنف ظاهر ليوافق الروضة كأصلها وأما أخذه على عمومه فهو وجه 
ضعيف اه. وقولها على عمومه أي تحتم الوقف سواء رأى الإمام غيره من القسمة أو البيع وقسمة الثمن أم لا. قوله: 
(والأخماس الأربعة) أي من العقار. قوله: (حكمها ما مرّ) أي من التخيير بين الأمور الثلائة اه. مغني عبارة المنهج مع شرحه 
وله أي الإمام وقف عقار فيء أو بيعه وقسم غلة في الوقف أو ثمنه في البيع بحسب ما يراه كذلك أي كقسم المنقول أربعة 
أخماسه للمرتزقة وخمسة للمصالح والأصناف الأربعة سواء وله أيضاً قسمه كالمنقول لكن خمس الخمس الذي للمصالح لا 
سبيل إلى قسمته اه. قوله: (فيها) أي المصالح . قوله: (أو قبل تمام الحول) عيارة النهاية أو قبل تمامها وبعد جمع المال 
فقسطه له أو عكسه فلا شيء انتهت وهي أوضح اه. سيد عمر. قوله: (أو بعد الحول الخ) ويعلم منه بالأولى أنه لا شيء 
لوارئه إذا مات قبل تمام الحول وقبل الجمع اه. كردي . قوله: (عنهم) أي المرتزقة . قوله: (وإلآ) أي بأن سد بالتوزيع مسدا. 
قوله: (فإن قلنا أنه للجيبش) وهو الأظهر كما تقدم . قوله: (أطلق في الروضة الخ) وكذا أطلق الروض وأقرّه شرحه. 
فصل في الغنيمة وما يتبعها 

قوله: (في الغنيمة) إلى قول كفداء الأسير في المغني إلآ قوله ولا ينافيه إلى المتن وإلى قول المتن فيقدم في النهاية إلا 
قوله المذكور وقوله ويرد إلى وأما ما حصل وقوله ويرده إلى ولا يرد . قوله: (وما يتبعها) أي كالنفل الذي يشرطه الإمام مما في 
بيت المال قول المتن: (مال حصل) أي لنا بخلاف الحاصل للذميين كما يأتي . قوله: (ولا ينافيه) أي كون الاختصاص غنيمة . 
قوله: (في الجهاد) متعلق بقوله يأتي المقيد بالجار الأول . قوله: (في أخذه الخ) أي الاختصاص . قوله: (أن نحو الكلاب الخ) 
أي كخمر محترمة . قوله: (مالكين له) وقوله أصليين وقوله حربيين سيذكر محترزاتها على الترتيب . قوله: (فإنه) أي الحاصل 
لهم من أهل الحرب. قوله: (ولا إيجاف فيه) الواو للحال . قوله: (مثلا) أي أو من ذميّ أو نحوه اه. ٠‏ مغني. . قوله: (يرد) أي 
حيث كان باقياً فإن تلف فلا ضمان لعدم التزام الحربي اه. ع ش . قوله: : (إليه) أي الأسير وكذا ضمير من ماله . 


قوله: (بقي ديناً عليه) وقضيته أن هذا ألزم من نفقة القريب. 


فصل في الغنيمة وما يتبعها 


وإلآرد لمالكه ويحتمل أنه لا فرق» لأن إعطاءه عنه يتضمن تقدير دخوله في ملكه نظير ما يأتي فيمن أمهر عن زوج طلق 
قبل وطءء هل يرجع الشطر للزوج أو المصدق. وير بأنا إنما احتجنا للتقدير ثم لضرورة سقوط المهر عن ذمّة الزوج ولا 
كذلك هنا لأنه لا شىء فى ذمّة الأسير فلا تقدير فتعين الردّ هنا للمالك جزماً. وأما ما حصل من مرتدين ففىء كما مرّء 
ومن ذميين يرد إليهم وكذا ممّن لم تبلغه الدعوة أصلاً أو بالنسبة لنبينا يكل أن تمسك بدين حق وإلآ فهو كحربي على ما قاله 
الأذرعي » ويرده ما يأتي في الديّات من وجوب دية مجوسي في قتله وهو صريح في عصمته فالوجه أنه كالذميّ» ولايرد 
على التعريف خلافاً لمن زعمه ما هربوا عنه عند الإلتقاء وقبل شهر السلاح وما صالحونا به أو أهدوه لنا عند القتال» فإن 
القتال لما قرب وصار كالمتحقق الموجود صار كأنه موجود هنا بطريق القوّة المنزّلة منزلة الفعل بيخلاف ما تركوه بسبب 
حصول نحو خيلنا في دارهم فإنه فيء» لأنه لما لم يقع تلاق لم تقو شائبة القتال فيه ويجاب عن كون البلاد المفتوحة 
صلحاً غير غنيمة بأن خروجهم عن المال لنا بالكلية صيّره في حوزتنا لا شائبة لهم فيه بوجه بخلاف البلاد» فإن يدهم باقية 
عليها ولو بغير الوجه الذي كان قبل الصلح فلم يتحقق معنى الغنيمة فيهاء ومرّ في تعريف الفيء ما له تعلق بذلك (فيقدم 
منه) أي من أصل المال (السلب) بفتح اللام (للقاتل) المسلم ولو نحو صبي وقن وإن لم يشترط له» وإن كان المقتول نحو 
قريبه» وإن لم يقاتل كما اقتضاه إطلاقهم أو نحو امرأة أو صبي إن قاتلاء ولو أعرض عنه للخبر المتفق عليه : «من قتل 
قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه» . نعم القاتل المسلم القن لذميّ لا يستحقه وإن خرج بإذن الإمام وكذا نحو مخذل وعين . 


قوله: (وإلاً رد لمالكه) معتمد ومعلوم أن الكلام في المالك المتبرع عن الأسير أما لو قال الأسير لغيره فادني ففعل فهو 
قرض فيرد له جزماً اه. ع ش . قوله: (نظير ما يأتي الخ) حاصله أنه إن كان الدافع الزوج أو وليّه رجع للزوج أو أجنبياً رجع 
للدافع اه. ع ش . قوله: (طلق) عبارة المغني ثم طلق اه. قوله: (من مرتدين الخ) أي من تركتهم . قوله: (وكذا ممّن لم تبلغه 
الدعوة) إلى قوله على ما قاله الأذرعي في المغني . قوله: (إن تمسك الخ) الظاهر رجوعه للمعطوف فقط لكن عبارة المغني 
كالصريح في رجوعه للمعطوف عليه أيضاً فتأمل . قوله: (وإلآ) عبارة المغني أما لو كان متمسكاً بدين باطل الخ . قوله: (ويرده 
ما يأتي الخ) الذي يأتي في الديات أن فيه دية مجوسي مفروض فيمن لم تبلغه دعوة نبينا اه. سم . قوله: (على التعريف) أي 
على عكسه . قوله: (فإن القتال الخ) حاصله ارتكاب تجوز في التعريف وقد اشتهر احتياجه لقرينة واضحة أو شهرة إلا أن يقال 
الفقهاء ونحوهم يتسامحون بمثل ذلك اه. سم . قوله: (بخلاف ما تركوه الخ) عبارة المغني ويرد على طرد هذا الحد المتروك 
بسبب حصولنا في دارهم وضرب معسكرنا فيهم فإنه ليس غنيمة في أصح الوجهين عند الإمام مع وجود الإيجاف وعلى 
عكسه ما أخذ على وجه السرقة أو نحوها فإنه غنيمة اه . قوله: (ويجاب عن كون الخ) أي الذي يستشكل على هذا اه. سم 
عبارة الرشيدي غرضه من ذلك الفرق بين هذا وبين ما تقدم من الصور المذكورة في قوله ولا يرد على التعريف ما هربوا عنه 
الخ اه. قوله: (بأن خروجهم عن المال) أي المصالح به فيما تقدم اه. سم عبارة الرشيدي أي في المسائل التي جعلنا المال 
فيها غنيمة اه. قوله: (ماله تعلق بذلك) ومنه أن من الغنيمة السرقة من دار الحرب ولقطتها اه. ع ش عبارة المغني ومن 
الغنيمة ما أخذ من دارهم سرقة أو اختلاساً أو لقطة وأما المرهون الذي للحربي عند مسلم أو ذميّ والمؤجر الذي له عند 
أحدهما إذا انفك الرهن وانقضت مدة الإجارة فهل هو فيء أو غنيمة وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني اه. قوله: (أي 
من أصل المال) إلى التنبيه في النهاية والمغني . قوله: (المسلم) فارساً كان أم لا اه. مغني . قوله: (ولو نحو صبي) كالمجنون 
والأنثى اه. مغني . قوله: (وإن لم يقاتل) أي المقتول وقوله أو نحو امرأة من النحو العبد اه. ع ش . قوله: (ولو أعرض) أي 
مستحق السلب مغني ونهاية . قوله: (لذمي) متعلق بالقن. قوله: (نحو مخذل الخ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه الذمي 


قوله: (ويرده ما يأتي في الديات من وجوب دية مجوسي) مفروض فيمن لم تبلغه دعوة نبينا ويأتي هناك أيضاً تردد فيمن 
شك هل بلغته دعوة نبي هل يضمن أو لا فعلى عدم الضمان يتجه أنه كحربي لكن بِيّنا هناك مخالفة ما قرره هناك لما قرره 
هنا فراجعه . قوله: (فإن القتال لما قرب وصار الخ) حاصل هذا التوجيه ارتكاب تجوز في التعريف وقد اشتهر احتياجه لقرينة 
واضحة أو شهرة إلا أن يقال الفقهاء ونحوهم يتسامحون بمثل ذلك . قوله: (ويجاب عن كونه الخ) أي الذي يستشكل على 
هذا. قوله: (عن المال) أي المصالح به فيما تقدم . قوله: (لذمي) متعلق بالقن. 


قصل في الغنيمة وما يتبعها ليا 


تنبيه: قوله كَلهِ: «من قتل قتيلاً؛ مشكل إذ القتيل كيف يقتل فهو من مجاز الأول وهو ظاهر قيل» ويصمحٌ كونه 
حقيقة باعتبار أنه قتيل بهذا القتل لا بقتل سابق» ونظيره جواب المتكلمين عن المغالطة المشهورة أن إيجاد المعدوم 
محال» لأن الإيجاد إن كان حال العدم فهو جمع بين النقيضين» أو حال الوجود فهو تحصيل الحاصل بأنا نختار 
الثاني » والإيجاد للموجود إنما هو بوجود مقارن لا متقدم فليس فيه تحصيل للحاصل (وهو ثياب القتيل) التي عليه؛ 
(والخف والران) وهو خف طويل لا قدم له يلبس للساق (وآلات الحرب كدرع) وهو المسمّى بالزردية واللامة 
(وسلاح) قضيته أن الدرع غير سلاح وهو كذلك» وقد يطلق عليه وقيد الإمام السلاح بما لم يزد على العادة وهو 
محتمل (ومركوب) ولو بالقوّة كأن قاتل راجلاً وعنانه بيده مثلء وظاهر كلامهم هنا أنه لا يكفي امساك غلامه له حينئذ 
وإن نزل لحاجة» وعليه يفرق بينه وبين ما قاله في الجنيبة بأنها تابعة لمركوبه فاكتفى بإفادة غيره ولا كذلك هذاء 
(وسرج ولجام) ومقود ومهماز لثبوت يده على ذلك لأجل القتال حسأء (وكذا سوار ومنطقة) وهميان بما فيه وطوق 
(وخاتم ونفقة معه وجنيبة) فرس أو غيره ولو من غير جنس مركوبه كراكب فرس معه نحو ناقة أو بغل جنيب فيما يظهر 
لا أكثر من واحدة ولا ولد مركوبة والخيرة في واحد من الجنائب للمستحق (تقاد) وإن لم يقدها هو على المعتمد (معه) 
أمامه أو خلفه أو بجنبه» فقولهما في المحرر والروضة وأصلها بين يديه مئال ويلحق بها على الأوجه سلاح مع غلامه 


والمخذل والمرجف والخائن ونحوهم ممُن لا سهم له ولا رضخ اه. وعبارة شرح الروض أما المخذل وهو الذي يكثر 
الأراجيف ويكسر قلوب الناس ويثبطهم فلا شيء له لا سهماً ولا رضخاً ولا سلباً ولا نفلا لأن ضرره أكثر من ضرر المنهزم بل 
يمنع من الخروج للقتال والحضور فيه ويخرج من العسكر إن حضر إلا أن يحصل بإخراجه وهن فيترك اه. قوله: (وعين) أي 
من الكفار علينا بأن بعثوه للتجسّس على أحوالنا والصورة أنه مسلم وأما ما في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد به من نرسله 
نحن عيناً على الكفار ووجه عدم استحقاقه السلب أنه إنما قتل حين ذهابه لكشف أحوال الكفار اه. فيقال عليه أن عدم 
استحقاقه حينئذ إنما هو لعدم شهوده الصف لا لخصوص كونه عينئاً فلا فائدة في التصوير به اه. رشيدي أقول ولعل ما في 
ع ش أقرب. قوله: (التي عليه) إلى قول المتن على المذهب في المغني إلا قوله فرس إلى لا أكثر وإلى قوله وإنما يستحق في 
النهاية إلا قوله وقيد الإمام إلى المتن وقوله وفرس إلى لا أكثر وقوله ويلحق بها إلى المتن. قوله: (التي عليه) أي ولو حكماً 
أخذا من فرسه المتهيىء معه للقتال الآتي اه. ع ش قول المتن: (والران) براء فألف فنون قول المتن: (وسلاح) عبارة العباب 
وآلة حرب يحتاجها اه. وهي شاملة للمتعدد وغيره من نوع كسيفين أو أنواع وقضيتها إخراج ما لا يحتاج إليه وينبغي الاكتفاء 
في الحاجة بالتوقّع فكلما توقع الاحتياج إليه كان من السلب سم و ع ش . قوله: (قضيته) أي عطف السلاح على الدرع . قوله: 
(بما لم يزد على العادة) قضيته أنه لو كان معه آلات للحرب من أنواع متعددة كسيف وبندقة وخنجر ودبوس أن الجميع سلب 
بخلاف ما زاد على العادة كأن كان معه سيفان فإنما يعطى واحداً منهما ويمكن حمل ذلك أي الزائد على العادة على ما لا 
يحتاج إليه فيوافق ما مر آنفاً اه. ع ش. قوله: (وعليه يفرق الخ) لكن الأوجه أنه كالجنيبة نهاية و سم قول المتن : (ولجام 
الخ) وهو ما يجعل في فم الفرس والمقود الذي يجعل في الحلقة ويمسكه الراكب والمهماز هو الركاب لكن في ع ش عن 
المختار هو حديدة تكون في مؤخر خف الرائض اه. والرائض من يروض الدابة أي يعلمها اه. بجيرمي قول المتن: (سوار) 
وهو ما يجعل في اليد كالنبالة بدليل عطف الطوق عليه اه بجيرمي قول المتن: (ومنطقة) وهي ما يشد به الوسط قول المتن: 
(وهميان) اسم لكيس الدراهم اه. ع ش . قوله: (وطوق) وهو حلي للعنق اه. قاموس قول المتن : (ونفقة معه) بكيسها لا 
المخلفة في رحله أي منزله اه. شرح منهج . قوله: (ولا ولد مركوبة) أي وإن كان صغيراً ويستثنى ذلك من حرمة التفريق بين 
الوالدة وولدها وينبغي أن محل تسليم الأم للقاتل حيث كان بعد شرب اللبا ووجود ما يستغني به الولد عن أمه وإلأ تركت أمه 
في الغنيمة أو يسلم هو مع أمه للقاتل حتى يستغني عن اللبن إن رأى الإمام ذلك اه. ع ش. قوله: (ويلحق بها الخ) وفي 

قوله في المتن: (وسلاح) وعبارة المنهج آلة حرب قال: في العباب يحتاجها انتهى وهو شامل للمتعدد من نوع 


كسيفين أو رمحين أو أنواع كسيف ورمح وترس وقضيته إخراج ما لا يحتاج إليه ينبغي الاكتفاء في الحاجة بالتوقّع فكل ما 
توقع الاحتياج إليه كان من السلب . قوله: (وعليه يفرق الخ) لكن الأوجه أنه كالجنيبة شرح م ر. قوله: (ويلحق بها الخ) وفي 


8 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يحمله له ونرك يه وين كانس فى الجردرب التع رقع عليه :زا مشضى علا كتير يقار يداد ااا 
فكأنه لم يفارقه (في الأظهر) لاتصال هذه الأشياء به مع احتياجه للجنيبة» (لا حقيبة مشدودة على الفرس) وما فيها من 
نقد ومتاع (على المذهب) لانفصالهاء وعن فرسه مع عدم الاحتياج إليها وإن أطال جمع في الانتصار لدخولهاء نعم لو 
جعلها وقاية لظهره اتجه دخولهاء (وإنما يستحق) القاتل السلب (بركوب غرر يكفي به) أي الركوب أو الغرر المسلمين 
(شِرٌ كافر) أصلي مقبل على القتال (في حال الحرب)؛ كأن أغرى به كلباً أو أعجمياً يعتقد وجوب طاعته ووقف في 
مقابلته حتى قتله بمغراه» لأنه خاطر بروحه حيث صبر في مقابلته حتى عقره الكلب. قاله القاضي وهو صريح في رد 
إلحاق ابن الرفعة إغراءه له وهو في نحو حصنء لأنه هنا لم يخاطر بشيء أصلاً وفي أن المراد أنه وقف قريباً من الكلب 
حتى قتله» وحينئذ فمقابلته تصح بالموحدة نظر القربة المذكور وبالفوقية نظراً لمقاتلته الكلب الذي هو آلة للكافر» 
فتعيين الأذرعي الثاني بعيد» (فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائماً) أو غافلاً أو مشغولاً أو نحو شيخ هم (أو 
أسيراً) لغيره وإلا فسيأتي. (أو قتله وقد انهزم الكفار) بالكلية بخلاف ما إذا تحيّزوا أو قصدوا نحو خديعة لبقاء القتال؛ 
ويظهر فيما لو انهزم واحد فتبعه حتى قتله مرتكباً الغرر فيه أن له سلبه وإن بعد عن الجيش وانقطعت نسبته عنه بخلاف 
المنهزم بانهزام جيشه لاندفاع شرّهء ثم رأيت الماوردي قال إن قتله وقد ولَى عن الحرب تاركاً لها فلا سلب له إلآ إن 
فِرَ لأن الحرب كر وفر والإمام قال: المنهزم من فارق المعترك مصراً لا من تردد بين الميسرة والميمنة؛ (فلا سلب) 
حا لخر بال التي جل لعا ار 1 راز حوري ا ولراد ادر لير للمالكن لجاساي فإن لم يثشخنه 


السلاح الذي عليها تردّد للإمام والظاهر أنه من السلب نهاية و سم قول المتن : (لا حقيبة) بفتح المهملة وكسر القاف وعاء 
يجمع فيه المتاع ويجعل على حقو البعير اه. مغني . قوله: (نعم لو جعلها) أي الحقيبة قول المتن: (بركوب غرر يكفي به شر 
كافر في حال الحرب) هذه قيود ثلاثة فرع عليها قوله فلو رمى الخ. قوله: (المسلمين) مفعول يكفي . قوله: (أو أعجمياً الخ) 
خلافاً للنهاية والمغني حيث قالا بعد نقل مسألة الكلب عن القاضي ما نصّه وقول الزركشي إن قياسه أن يكون الحكم كذلك 
فيما لو أغرى عليه مجنوناً أو أعجمياً يعتقد وجوب طاعته مردود إذ المقيس عليه لا يملك والمقيس يملك فهو للمجنون 
ولمالك الرقيق لا لآمرهما اه. قال: سم ولا يبعد أن الصبي الذي لا يميز كالمجنون اه. قوله: (قاله القاضي) أي ما ذكر من 
مسألة الكلب وعلتها لا مسألة الأعجمي أيضاً لما مرّ خلافاً لما يوهمه صنيعه ويحتمل رجوعه للعلة فقط . قوله: (وهو في نحو 
حصن الخ) جملة حالية. قوله: (قريباً من الكلب الخ) يقتضي أنه لو كان قريباً منه وبعيداً من الكافر أن الحكم كذلك وهو محل 
توقف فالذي يظهر ويؤذن به قوله ووقف في مقابلته الخ أن العبرة بالقرب من الكافر حتى يتحقق المخاطرة بالروح وعليه 
فيظهر أن ضابطه أن يكون بمحل يناله به سلاح الكافر ولو نحو سهم اه. سيد عمر أقول قوله يقتضي إلى قوله فالذي يظهر 
محل تأمل إذ القرب من الكلب الذي آلة قتله مستلزم للقرب من الكافر. قوله: (فمقابلته) أي هذه المادة في قول القاضي حيث 
صبر في مقابلته الخ . قوله: (للكافر) متعلق بقوله لمقاتلته . قوله: (ثم رأيت الخ) ولينظر وجه تأييده لما استظهره وليحرر . قوله: 
(والإمام الخ) عطف على الماوردي . قوله: (لعدم التغربر) إلى قوله وقول السبكي في المغني وإلى قوله وأفهمت السين في 
النهاية . قوله: (لما يأني) أي في قوله لأنه يِْ أعطى سلب أبي جهل الخ . قوله: (فإن لم يفخنه) أي جرحه ولم يشخنه وقتله 


السلاح الذي عليها تردد للإمام والظاهر أنه من السلب لأنه إنما يحمله عليها ليقاتل به عند الحاجة شرح م ر . قوله: 
(لانفصالها عنه وعن فرسه) إذ ليست ملبوساً لواحد منهما مثلاً. قوله: (كان أغرى به كلبأ) نقله في شرح الروض عن القاضي 
ثم قال قاله الزركشي أن الحكم كذلك لو أغرى به مجنوناً أو عبدأً أعجمياً انتهى والوجه خلافه في المجنون بل السلب 
للمجنون والفرق أن الكلب لا يتصور ملكه فهو مجرد آلة بخلاف المجنون وكذا في العبد الأعجمي فيكون لسيد شرح م ر 
ولا يبعد أن الصبي الذي لا يميز كالمجنون. قوله: (وإلا) أي وإن التزم الاتيان بمعنى الأصل من غير تغيير أي مطلقا كما هو 
ظاهر لم يجز وعدم الجواز بهذا التقييد مما لا ينبغي التوقف فيه والتعجب منه عجيب بل ينبغي الاقتصار في جوابه على أنه 
مسلم إلا أن المصنف ليس ممَّن التزم ذلك فعلم أن ما أورده على السبكي لا يلاقي ما أفادته عبارته أصلاً. 


فصل في الغنيمة وما يتبعها فلو 


أو أمسكه واحد ولم يمنعه الهرب فقتله آخر فلهماء فإن منعه فهو الآسر ولو كان أحدهما لا سلب له كمخذل كان ما 
يثبت له لولا المانع غنيمة» وعبارة أصله من وراء الصف فحذف وراء لإيهامها وفهم صورتها مما ذكره بالأولى» وقول 
السبكي أن هذا حسن لمن لا يلتزم في الاختصار الإتيان بمعنى الأصل من غير تغيير وإلأ لم يجز عجيب» إذ من شأن 
المختصر تغيير ما أوهم سيما إن كان فيما أتى به زيادة مسألة» على أن المصنف التزم التغيير في خطبته؛ فما قاله 
السبكى لا يلاقى صنيعه أصلاً (وكفاية شرّه أن يزيل امتناعه بأن يفقأ)؛ يعنى يزيل ضوء (عينيه)» أو العين الباقية له (أو 
يقطع يديه ورجليه) لأنه يكل أعطى سلب أبي جهل لعنه الله لمشخنيه ابني عفراء دون قاتله أبن مسعود رضي الله عنهم: 
(وكذا لو أسره) فقتله الإمام أو منّ عليه أو أرقه أو فاداه» نعم لا حق له في رقبته وفدائه لأن اسم السلب لا يقع عليهما 
(أو قطع يديه أو رجليه) أو قطع يدا ورجلا (في الأظهر). لأنه أزال أعظم امتناعه وفرض بقائه مع هذا أو ما قبله نادرء 
(ولا يخمس السلب على المشهور) للاتباع صححه ابن حبان (وبعد السلب يخرج) من رأس مال الغنيمة حيث لا متطؤع 
(مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما) من المؤن اللازمة للحاجة إليها ولا يجوز له إخراجها وثم متطوّع ولا بأكثر من أجرة 
المثل» لأنه كولي اليتيم (ثم يخمس الباقي) وإن شرط عليهم عدم تخميسه فيجعل خمسة أقسام متساوية» ويكتب على 
رقعة لله أو للمصالح» وعلى أربعة للغانمين وتدرج في بنادق» ويقرع فما خرج لله جعل خمسة للخمسة السابقين في 
الفيء كما قال. (فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق) والأربعة الباقية للغانمين وتقدم قسمتها بينهم لحضورهم» 
ويكره تأخيرها لدارنا بل يحرم إن طلبوا تعجيلهاء ولو بلسان الحال كما بحثه الأذرعي» وأفهم المتن أنه لا يصحح شرط 


آخر. قوله: (أو أمسكه الخ) أو اشترك اثنان في قتله أو إثخانه اه. مغني . قوله: (فإن منعه الخ) مقتضى كلامه أن مجرد المنع 
عن الهرب كاف في تحقق الأسر والمصرّح به في الأسنى والمغني والغرر خلافه وأنه لا بدّ مع ذلك من ضبطه وإلآ فليس بآسر 
حتى لو منعه واحد عن الهرب وقتله آخر اشتركا وعليه فما المراد بالضبط وليحرر اه. سيد عمر . قوله: (كمخذل) أي وذمىّ. 
قوله: (فحذف وراء) عبارة المغني وكذا كتبها المصنف بخطه في المنهاج ثم ضرب على لفظة وراء اه. قوله: (وقول السبكي 
الخ) أقرّه أي قول السبكي المغني . قوله: (وإلا) أي وإن التزام الإتيان بمعنى الأصل من غير تغيير أي مطلقاً كما هو ظاهر لم 
يجز وعدم الجواز بهذا التقييد ممّا لا ينبغي التوقف فيه والتعجب منه عجيب بل ينبغي الاقتصار في جوابه على أنه مسلم إلا أن 
المصنف ليس ممن التزم ذلك اه سم . 


قوله: (أو العين) إلى قول وافهم المتن في المغني إلا قوله لأنه أزال إلى المتن. قوله: (لا حق له) أي للآسر وقوله في 
رقبته أي المأسور وما ذكر صريح في أن من أسر كافراً لا يستقل بالتصرف فيه بل الخيرة فيه للإمام وظاهره أنه لا فرق في ذلك 
بين أن يأسره في الحرب أو غيره كأن دخل دارنا بغير أمان فأسره اه. ع ش . قوله: (أو قطع يدا ورجلا) أي أو اليد أو الرجل 
الباقية أخذاً من قوله السابق أو العين الباقية. قوله: (وفرض بقائه) أي الامتناع وقوله مع هذا أي قوله أو قطع يداً الخ اه. 
ع ش قول المتن: (يخرج) كذا في نسخ الشارح بمثناة تحتية وضبطه النهاية والمغني نقلا عن خط المصنف بمثناة فوقية. 
قوله: (حيث لا متطوع) الأنسب لما يأتي زيادة ويكون ذلك بالمصلحة. قوله: (من المؤن اللازمة) كأجرة حمال وراع . قوله: 
(ولا يجوز الخ) الأولى التفريع. قوله: (وإن شرط الخ) غاية عبارة المغني وإن شرط الإمام للجيش أن لا يخمس عليهم لم 
يصحٌ شرطه ووجب تخميس ما غنموه سواء أشرط ذلك للضرورة أم لا اه. قوله: (ويكتب على رقعة الخ) لم يذكر ذلك في 
قسمة مال الفيء كما تقدم فلينظر سببه اه. سم أقول إن الغانمين هنا مالكون للأخماس الأربعة وحاضرون ومحصورون 
ويجب دفع الأخماس الأربعة إليهم حالاً على ما يأتي فوجبت القرعة القاطعة للنزاع كما في سائر الملاك وأما الفيء فأمره 
موكول إلى الإمام ولا مالك فيه معين فلم يكن للقرعة فيه معنى اه. رشيدي. قوله: (في بنادق) أي متساوية اه. مغني . قوله: 
(فما خرج لله) أي أو للمصالح اه. مغني. قوله: (ويقدم قسمتها الخ) أي يستحب أن يكون قسمة ما للغانمين في دار الحرب. 
قوله: (ويكره تأخيرها الخ) أي بلا عذر روض ومغني . قوله: (ولو بلسان الحال) قد يؤخذ منه أن المدين يحرم عليه عدم توفية 
الدين إذا دلّت القرينة على الطلب من الدائن اه. ع ش . قوله: (وأفهم المتن الخ) أي حيث أطلق التخميس وقد تقرر في 


قوله: (ويكتب الخ) لم يذكر ذلك في قسمة مال الفيء كما تقدم فلينظر سببه. قوله: (ويكره تأخيرها) قال في الروض بلا 


:148 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الإمام من غنم شيئاً فهو لهء وفي قول يصحٌء وعليه الأئمة الثلاثة» (والأصحَ أن النفل) بفتح الفاء وإسكانها (يكون من 
خمس الخمس المرصد للمصالح) لأنه المأثور كما جاء عن ابن المسيب» وإنما يجري هذا الخلاف (إن نفل) 
بالتخفيف معدى لواحد وهو ما أثر عن حطه والتشديد معدى لاثنين» أي جعل النفل بأن شرط الثلث مثلاً (ممًا سيغتم 
في هذا القتال) وغيره ويغتفر الجهل للحاجة» وأفهمت السين امتناع التنفيل مع الجهل بالقدر مما غنم وهو كذلك 
بخلاف ما إذا علم كما قال (ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده) في بيت المال ويجب تعيين قدره؛ إذ لا 
حاجة لاغتفار الجهل حينئذ وما اقتضاه كلام المتن من تخيبره بين الخمس ومال المصالح يحمل على ما إذا لم يظهر له 
أن أحدهما أصلح وإلآ لزمه فعله» (والنفل زيادة) على سهم الغنيمة (يشرطها الإمام أو الأمير) عند الحاجة لا مطلقاً 
لل 1 ا بر ا ا ا د مرو لا ار تجسس وحفظ مكمن» 
سواء استحق سلباً أم لا وللنفل قسم آخر وهو أن يزيد الإبام عن مسترامته أن حورن ان انع كبراز وحسن إقدام 
وهو من سهم المصالح الذي عنده أو من هذه الغنيمة» (ويجتهد) الإمام أو الأمير (في قدره) بحسب قلة العمل وخطره 
وضدهماء (والأخماس الأربعة) أي الباقي منها بعد السلب والمؤن (عقارها ومنقولها للغانمين) للآية» وفعله يَكِِ (وهم 
من حضر الوقعة) يعني قبل الفتح ولو بعد الإشراف عليه (بنية القتال) ممّن يسهم له كما قيد به شارح وهو غير محتاج 
إليه» لأن من يرضخ للد جيل العانين كما بعل مقا بأ ثم رأيت السبكي صرّح بذلك والمخذل والمرجف لا نية 
لهما صحيحة في القتال» فلا يردان خلافا لبعضهم (وإن لم يقاتل) م ‏ اء احط وي لابه جا 1 لال رمالاف اج كت لو اد د 


محله أن مطلقات العلوم ضرورية قول المتن : (أن نفل الخ) وقد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم وهو ما 
قال الإمام أنه ظاهر كلام الأصحاب أما بعد إصابته فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه نهاية ومغني قالع ش قوله 
ببعض ما أصابوه يتأمل هذا مع ما سيأتي من أن له بعد إصابة المغنم تنفيل من ظهرت منه نكاية في الحرب ثم رأيت سم صرّح 
بالتوقف المذكور اللهم إلأ أن يحمل ما يأتي على أن المراد أنه من سهم المصالح لا من الأخماس الأربعة اه. قوله: (بفتح 
الفاء) إلى قوله والمخذل في المغني وإلى قول المتن ولا شيء في النهاية . قوله: (بالتخفيف) أي مفتوح الفاء ومضارعه الآني 
مضمومها لا غير اه. رشيدي قول المتن: (الحاصل عنده) تنبيه لا يختص ذلك بالحاصل عنده كما يفهمه كلامه بل يجوز أن 
يعطى مما يتجدد في بيت المال اه. مغني . قوله: (عند الحاجة) ككثرة العدوٌ وقلة المسلمين واقتضاء الحال بعث السرايا 
وحفظ المكاس اه. مغني قول المتن: (لم يفعل الخ) ولو متعدداً اه. مغني . قوله: (ولو غير معين) كمن فعل كذا فله كذا 
اه. مغني . قوله: (قسم آخر الخ) وهذا يسمى أنعاماً وجزاء على فعل ماض شكراً والأول جعالة اه. مغني . قوله: (أو من 
هذه الغنيمة) عطف على قوله عنده أي أو من سهم المصالح الذي هو من هذه الغنيمة اه. ع ش قول المتن: (في قدره) 
وتجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع بحسب الاجتهاد اه . مغني . قوله: (أي الباقي منها الخ) الأولى بل الصواب 
حذفه لأن الكلام هنا والذي قبله إنما هو في الباقي بعدما ذكر كما تقدم التصريح به مع أنه يوهم أن السلب والمؤن من 
الأخماس الأربعة وهو خلاف ما مرّ من إخراجهما من رأس المال ثم تخميس الباقي اه. رشيدي . قوله: (وفعله كَلِ) الواو 
فيه بمعنى مع إذ الآية لا دلالة فيها بمجردها وإنما يبينها فعله ككِ اه. رشيدي . قوله: ((والمرجف) غطت تفسير وقوله انيه 
لهما لمراعاة اللفظ إذ العطف تفسيري كما هو الظاهر اه. ع ش . قوله: (فلا يردان) أي على منطوق المتن . قوله: (خلافاً 


عذر قوله في المتن: (إن نفل الخ) وقد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم وهو ما قال الإمام أنه ظاهر كلام 
الأصحاب أما بعد اصابته فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه انتهى فليتأمل فائدة هذا مع قوله الآتي وللنقل قسم آخر 
الخ فإنه ظاهر في أنه بعد الإصابة مع أنه كما هنا من مال المصالح أو هذه الغنيمة . قوله: (وأفهمت السين الخ) لم يبين الحكم 
حيث نل نمع الجهل بالفثر فيها ذكر اخل بيت في «اوما هر أولا وب لولم (إلا لزمه فعله) أي كما قال الرافعي أنه الأشبه بعد 
نقله التخيير عن الغزالي. قوله: (ويجتهد يجتهد الإمام في قدره الخ) قال الشارح في شرح الإرشاد وقضية كلامه أن من استحقٌ قّ السهم 
يستحق السلب مع تمام سهمه وهو ما نقله الماوردي عن ظاهر النص خلافاً لمن نقل عن الماوردي ما يخالف ذلك اه. 
قوله: (ممّن يسهم له الخ) في الروض ويعطي غائباً حضر للقتال قبل انقضائه مما سيحاز وإن لم يقاتل قال في شرحه 


فصل في الغنيمة وما يتبعها اكلا 


أو قاتل وإن حضر بئية أخرى لقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة» ولا مخالف لهما من 
الصحابة» ولأن القصد تهيؤه للجهاد. وكات أن السفود يدر | ليه ولأن فيه تكثير سواد للمسلمين» فعلم أنه لو 


ا ا يه و م ا يستحق إلا أن قاتل» لكن إن كان من غير هذا الجيش وإلا 
متخق على الأوجه» ولو انهزم خاضر غير متخرف ولا:متسيز لقريية الم يستحق شيئاً مما غنم في غيبته» ولا يرد خلافاً 
مول او ما لا ل شخص الوقعة في الأثناء لم يستحق إلآ مما غنم بعد 


حضوره»ء وبصدق متحرف لقتال ومتحيز لفئة قريبة بيمينه إن عاد قبل انقضاء الحرب» فيشارك في الجميع والسرايا 
المبعوثة من دار الحرب لكون الباعث بها شركاء فيما غنمه كل والجيش وإن اختلفت الجهة وفحش البعد بينهم. أما 
المبعوثة من دارنا فلا يشاركون إلا إن تعاونوا واتحد أميرهم والجهة؛ إذ لا يكونون كجيش واحد إلآ فيما ذكر ويلحق 
بكل جاسوسها وحارسها وكمينهاء ولا يرد واحد من هؤلاء على كلامه خلافاً لمن زعمه أيضاًء لأنهم في حكم 
الحاضرين (ولا شىء لمن حضر بعد انقضاء القتال) لما مرّء (وفيما) لو حضر (قبل حيازة المال) جميعه وبعد انقضاء 
الوقعة (وجه) أنه يعطي لأنه لحق قبل تمام الاستيلاء والأصحٌ المنع» لأنه لم يشهد شيئاً من الوقعة (ولو مات بعضهم 
بعد انقضائه والحيازة فحقه) أي حق تملكه 11 1111111 


لبعضهم) أقرٌ ذلك البعض المغني . قوله: (أو قاتل) إلى قوله أما المبعوثة في المغني إلا قوله ولا يرد إلى فإن عاد . قوله: (لقول 
أبي بكر الخ) تعليل للمتن. قوله: (ولأن الغالب أن الحضور يجره الخ) ولا يتأخر عنه في الغالب إلا لعدم الحاجة إليه اه. 
مغني . قوله: نعل الن) آي من انتراظ أ حد الامريق لقتال أو ينه . قوله: (لكن إن كان الخ) عبارة النهاية لكن محله فيمن لم 
يكن من ذلك الجيش وإلا استحقّ فيما يظهر اه . قوله: (وإلآ استحقّ الخ) ظاهره وإن لم يكن حضوره في الأصل بنية القتال 
وم يتائل انك . سم . قوله: (على الأوجه) المتبادر أن معناه على الأوجه من الخلاف فيكون الحاصل أن الذي من غير هذا 
الجيش لا يستحق إلا | إن قاتل من غير خلاف وأن الذي منه يستحق وإن لم يقاتل على خلاف وهذا غير مطابق لما في الروض 
ترجه أي والمذن ما حال اه ينهم لناوان لم يتل تان ان هذ الي أو بين آخر قدا في الأول ولي اسح فر 
الثاني ويمكن التكليف بحمل قوله وإلأ على معنى وإن لم يقاتل أي الذي من غير هذا الجيش لكن قضية الصنيع حينئذ عدم 
استحقاق الذي من هذا الجيش إذا لم يقاتل وهو ممنوع نقلاً ومعنى اه. ٠‏ سم . قوله: (غير متحرف) أي لقتال . قوله: (ولا 
متحيز لقريبة) وأما المتحيز إلى فئة قريبة فإنه يعطى لبقائه في الحرب معنى اه. مغني . قوله: (بيمينه) وإن نكل لم يستحق إلا 
من المحوز بعد عوده اه. مغني . قوله: (والسرايا) مبتدأ خبره شركاء اه. سم . قوله: (لكون الباعث الخ) علة مقدمة لقوله 
شركاء وقوله بها أي دار الحرب خبر كون. قوله: (والجيش) عطف على كل وقوله وإن اختلفت الخ غاية. قوله: (على كلامه) 
أي عكسه . قوله: (لمن زعمه) أقرّه المغني قوله: (لأنهم الخ) علة لعدم الورود قول المتن : (ولا شيء) إلى قوله وللراجل في 
النهاية وكذا في المغني إلا قوله والإغماء . قوله: (لما مرّ) أي من قول أبي بكر وعمر الخ . قوله: عي 
الملك فلا يورث المال عنه بمجرد ذلك بل الأمر مفوّض لرأي الوارث إن شاء تملك وإن شاء أعرض اهدع ش 


إن كان ممّن يسهم له. قوله: (أواقائل وإن ضر بنية أخترئ) أي كما ينهم من قوله الاني والاصح أن الأجير الخ قوله: 
(لكن إن كان من غير هذا الجيش وإلآ استحق على الأربعه) ليختي أن المتبان من أذ معني قولة وإلا اسد ستحق على الأوجه 
من الخلاف فيكون الحاصل أن الذي من غير هذا الجيش لا يستحق إلا إن قاتل من غير خلاف وأن الذي فيه يستحق وإن لم 
يقاتل على خلاف وهذا غير مطابق لقول الروض وشرحه وإن أفلت أسير من يد الكفار أو أسلم كافر أسهم له إن حضر 
الصف وإن لم يقاتل وإنما يسهم لكل منهما مما حيز بعد حضوره فإن كان هذا الأسير من جيش آخر أسهم له إن قاتل لأنه 
قد بان بقتاله قصده للجهاد وأن خلاصه لم يتنمحض غرضاً له وإلآ فقولان أحدهما وصحّححه في الشرح الصغير يسهم لشهوده 
الوقعة وثانيهما لا لعدم قصده الجهاد اه. وحاصله كما ترى أنه يسهم له وإن لم يقاتل كان في هذا الجيش أو جيش آخر 
قطعاً في الأول وعلى الأصح في الثاني ويمكن التكلف بحمل قوله وإلا على معنى وإن لم يقاتل أي الذي من غير الجيش 
لكن قضية الصنيع حينئذ عدم استحقاق الذي من هذا الجيش إذ لم يقاتل وهو ممنوع نقلاً ومعنى . قوله: (وإلآ استحقّ على 
الأوجه) ظاهره وإن لم يكن حضوره في الأصل بنية القتال ولم يقاتل. قوله: (والسرايا) مبتدأ خبره شركاء . 


لما سيذكر أن الغنيمة لا تملك إلآ بالقسمة أو اختيار التملك (لوارثه) كسائر الحقوق؛ (وكذا) لو مات بعضهم (بعد 
الانقضاء) للقتال (وقبل الحيازة في الأصح) لوجود المقتضى للتملك وهو انقضاء القتال (ولو مات في) أثناء (القتال) 
قبل حيازة شيء (فالمذهب أنه لا شيء له) فلا حق لوارثه في شيء» أو بعد حيازة شيء فله حصته منه وفارق استحقاقه 
لسهم فرسه الذي مات أو خرج عن ملكه في الأثناء ولو قبل الحيازة بأنه أصل والفرس تابع» فجاز بقاء سهمه للمتبوع 
ومرضه وجرحه في الأثناء لا يمنع استحقاقه» وإن لم يرج برؤه والجنون والإغماء كالموت» (والأظهر أن الأجير) 
إجارة عين (لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف) كالخياط (يسهم لهم إذا قاتلوا) لأنهم أولى ممّن حضر 
بنية القتال ولم يقاتل. أما أجير الذمّة فيستحق جزماً إن قاتل أو نوى القتال كتاجر نوى القتال وأجير الجهاد المسلم 
لاسهم له ولا رضخ ولا أجرة لبطلان الإجارة له مع إعراضه عن القتال بالإجارة المنافية له» وبهذا يفرق بينه وبين نحو 
التجارة لأنها لا تنافيه» ومن ثم أثرت نية القتال معها كما تقررء (وللراجل سهم وللفارس) وإن غصب الفرس» لكن من 
غير حاضر وإلآ فلديه كما لو ضاع فرسه في الحرب فوجده آخر فقاتل عليه فيسهم لمالكه (ثلاثة)» واحد له واثنان 


قوله: (لما سيذكر الخ) تعليل للتفسير. قوله: (إلا بالقسمة واختيار التملك) أي على القولين في ذلك اه. رشيدي. 
قوله: (حصته منه) أي من المحوز اه. ع ش . قوله: (بقاء سهمه) أي الفرس وقوله للمتبوع متعلق للبقاء. قوله: (ومرضه) أي 
المقاتل اه. ع ش . قوله: (والجنون الخ) فلو جنْ بعد انقضاء القتال ولو قبل الحيازة استحق منهمه من الجميع أو في أثنائه 
وقبل حيازة شيء فلا شيء له أو بعد حيازة شيء استحق مما حيز قبل جنونه لا بعده فلا يستحق منه شيئا هذا مقتضى تشبيهه 
بالموت وهو واضح إلا في الثالثة بالنسبة لما حيز يعد جنونه فإن عدم استحقاقه منه مطلقاً باطل قطعاً فيما يظهر وإنما يتردد 
النظر في أنه هل يرضخ له أو يسهم أخذاً مما يأتي في ذي رضخ زال نقصه في أثناء القتال فإنه يسهم له ممّا حيز قبل زوال 
نقصه فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (والإغماء كالموت) خلافاً للمغني عبارته وفي المغمى عليه وجهان أوجههما أنه يسهم 
له لأنه نوع من المرض اه. عبارة سم قوله والإغماء كالموت أي إلآ في قوله فحقه لوارثه كما هو معلوم اه. وعبارة ع ش 
قوله والإغماء الخ وينبغي أن محله إذا لم ينشأ الإغماء من القتال وإلاأفهو من المرض اه. قوله: (إجارة عين) أي إن قيدت 
بمدة أخذاً مما يأتي اه. رشيدي عبارة المغني والأظهر أن الأجير الذي وردت الإجارة على عينه مدة معينة لا لجهاد بل 
لسياسة الخ أما من وردت الإجارة على ذمته أو بغير مدة فيعطى وإن لم يقاتل اه. قوله: (أما أجير الذمّة) أي أو بغير مدة 
اه. نهاية. قوله: (أو نوى القتال) لم يذكر هذا في أجير العين اه. سم لكنه سيذكر ما يدل على أنه لا فرق. قوله: (لا سهم 
له الخ) هل له السلب الظاهر لا اه. سم وقال ع ش ما نصّه قال سم على حج هل له السلب أم لا فيه نظر اه. سم أقول 
والأقرب الأول أخذاً من عموم حديث من قتل قتيلاً فله سلبه اه. وتقدم ع لحني ان مسن السلييي داك لات 
له وفاقاً لما استظهره ه سم راجعه . قوله: (لبطلان الإجارة الخ) لأنه بحضور الصف تعين عليه نهاية ومغني قوله: (معها) أي 
التجارة اه. ع ش . قوله: (كما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله في أجير الذمّة أو نوى القتال وهذا يدل على أن من حضر بنية 
التجارة ونية القتال يستحق وإن لم يقاتل وأظهر من هذا دلالة على ذلك قوله الآتي والتاجر والمحترف إذا لم يقاتلا ولا نويا 
القتال اه. سم أقول بل إشارة إلى قوله كتاجر نوى القتال. قوله: (وإن غصب الخ) إلى قوله وقضية ما تقرر في النهاية وكذا 

في المغني إلا قوله نعم إلى ولو غزى . قوله: (لكن من غير حاضر الخ) عبارة المغني ولو استعار فرساً أو استأجره أو غصبه 
وم ياحضير الماك الوقعة أو خض ولد فرس تغيره أسهم له لا للمالك لأن الذي حشر وشهد يه الوقدة اك وكات 
حاضراً ولا فرس معه وعلم بفرسه أو ضاع فرسه الذي يريد القتال عليه فإنه يستحق سهمه وإن كان معه فرس فلا يستحق 
سهم المغصوب ولا الضائع لما سيأتي أنه لا يعطى إلا لفرس واحد اه. قوله: (فلذيه) أي لمالك الفرس اه. ع ش . قوله: 
(فلذيه) ما نضّه ظاهره وإن لم يتمكن من أخذه من الغاصب اه سم . 


قوله: (والاغماء كالموت) أي إلا في قوله فحقه لوارئه كما هو معلوم. قوله: (أو نوى القتال) لم يذكر هذا في أجير 
العين . قوله: هو الك عر لوالاح لقا 1 قوله: (كما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله في أجير الذمة أو نوى القتال 
وهذا يدل على أن من حضر بنية التجارة ونية القتال يستحق وإن لم يقاتل وأظهر من هذا دلالة على ذلك قوله الآتي والتاجر 
والمحترف إذا لم يقاتلا ولا نويا القتال اه. قوله: (وإلا فلذيه) ظاهره إن لم يتمكن من أخذه من الغاصب. 


فصل في الغنيمة وما يتبعها فا 


لفرسه للاتباع رواه الشيخانء وإن لم يقاتل عليه بأن كان معه أو بقربه متهيئاً لذلك» ولكنه قاتل راجلا أو في سفينة 
بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركبء لأنه قد يحتاج إليهاء ولو حضرا بفرس مشترك أعطيا سهمه شركة بينهماء 
فإن ركباها وكان فيها قوّة الكرّ والفرٌ بهما أعطيا أربعة أسهم سهمان لهما وسهمان للفرس. وإلآ فسهمان لهما فقطء نعم 
ينبغي أن لها الرضخ كما لا غناء فيه» ولو غزا نحو صبيان وعبيد ونساء قسم بينهم ما عدا الخمس بحسب ما يقتضيه 
الرأي من تساو وتفضيل ما لم يحضر معهم كامل وإلآ فلهم الرضخ وله الباقي. وقضية ما تقرر أن الذميين لو حضروا 
اع ا ا ل وبه يصرّح قول الروضة 0 
من أهل الكمال ف فتعبيره بأهل الرضخ هنا يفيد أن ذكره قبله العبيد والنساء والصبيان ن للتمثيل لا للتقييدء وبهذا تبين 
الأصح من وجهين في النهاية لم يرجح ابن الرفعة وغيره منهما شيئا فيما غنمه مسلم وذمي كاملان أنه يخمس الكل : م 
للذميّ الرضخ لا غير» ويوجه بأن كونه تابعاً للمسلم أولى من كونه مساوياً له (ولا يعطى) من معه أكثر من فرس (إلآّ 
لفرس واحد) للاتباع (عربياً كان أو غيره). كبرذون وهو ما أبواه أعجميان» وهجين وهو ما أبوه عربي فقطء ويطلق 
أيضاً على اللئيم وعربي أمه أمة:ومقرف وهو عكسه ويطلق على غير الفرس أيضاًء ففي القاموس المقرف كمحسن ما 
يداني الهجنة» أي أمّه عربية لا أبوهء لأن الأقراف من قبل الفحل والهجنة من قبل الأم؛ وذلك لصلاح الكل للكر والفر 
وتفاوتها فيه كتفاوت الرجالة؛ (لا لبعير وغيره) كفيل وبغل إذ لا تصلح صلاحية الخيل نعم يرضخ لهاء ولا يبلغ بها 
سهم فرس ويفاوت بينهما وأعلاها الفيل فالبعير قيل إلا الهجين فيقدم على الفيل وفيه نظر» فالبغل فالحمار على 
الأوجهء (ولا يعطى لفرس) لا نفع فيه كصغير وهو ما لم يبلغ سنة و(أعجف) 00011 0 


قوله: (متهيئاً لذلك) خرج بذلك ما صحبه للحمل عليه فلا شيء له بسببه لأنه ليس معداً للقتال وإن احتيج إليه في حمل 
الأثقال اه. ع ش . قوله: (أو في سفينة) أو في حصن اه. ماني . قوله: (أن لها) أي للفرس الرضخ ويقسم بينهما اه. 
عش . قوله: (كما لا غناء الخ) أي كفرس لا غناء الخ . قوله: (نحو صبيان الخ) من النحو المجانين اه. ع ش . قوله: (قسم 

بيتهم الخ) ويتبغهم صغار السبي في الإبلام اه ٠‏ مغني . قوله: (وقضية ما د تقرر) أي قوله وإلأفلهم الرضخ الخ . قوله: (قول 
الروضة الخ) أي والمغني قوله: (فتعبيره) أي الروضة قوله: (للتمثيل الخ) أي فمثلهم ذميون معهم مسلم . قوله: (في النهاية) 
وقوله لم يرجح الخ وقوله فيما غنمه الخ كل منها نعت لوجهين . قوله: (أنه يخمس الخ) خبر أن الأصح الخ . قوله: (كبرذون) 
إلى قوله وأعلاها في النهاية والمغني إلا قوله ففي القاموس إلى وذلك . قوله: (ويطلق) أي الهجين . قوله: (وعربي) عطف 
على اللئيم وقوله ومقرف كقوله وهجين عطف على برذون. قوله: (أيضاً) أي كالهجين . قوله: (أي أمّه الخ) من كلام القاموس 
وتفسير لما يداني الخ . قوله: (وتفاوتهما فيه كتفاوت الخ) مبتدأ وخبر قول المتن: (لا لبعير الخ) والحيوان المتولد بين ما 
يرضخ وما يسهم له حكم ما يرضخ له نهاية ومغني اه. قول المتن: (وغيره) ومن الغير ما لو ركب طائراً وقاتل عليه وبقي 
ما لو حمل آدمي آدمياً وقاتل عليه هل يسهم لهما بأن يعطى كل سهم راجل أو للمقاتل ويرضخ للحامل فيه نظر والأقرب 
الأول اه. ع ش . قوله: (إذ لا يصلح) أي غير الخيل . قوله: (لها) أي البعير وغيره والتأنيث باعتبار معنى الغير . قوله: (بها) 
أي برضخها على حذف المضاف . قوله: (قيل إلا الهجين الخ) اعتمده الشهاب الرملي والنهاية والمغني . قوله: (فيقدم) أي 
الهجين منه . قوله: (البعير لا نفع فيه الخ) قد يغني عنه قول المصنف الآتي وما لا غناء فيه. قوله: (لا نفع فيه) إلى قول المتن 
فلهم الرضخ في النهاية قول المتن: (أعجف) ولو أحضر أعجف فصمٌ فإن كان حال حضور الوقعة صحيحاً أسهم له وإلآ فلا 
كما بحثه بعض المتأخرين نهاية ومغني وينبغي أو في أثنائها وقد يشمله قوله حال حضور الوقعة اه سم . 


قوله: (نعم ينبغي الخ) اعتمده م ر. قوله: (ولو غزا نحو صبيان الخ) ومن كمل منهم في الحرب أسهم له فيما يظهر 
شرح م ر. قوله: (وعربي) عطف على مقرف وهجين قبله عطف على برذون. قوله: (وأعلاها الفيل فالبعير قيل إلآ الهجين 
الخ) عبارة شرح الروض والظاهر أنه يفضل البعير على البغل بل نقل عن الحسن البصري أنه يسهم له لقوله تعالئ مآ 
َوجَفُْمَ عَلَيْهِ من حَيْلٍ وَلَا ركب 4 [الحشر: 1] ثم رأيت في التعليق على الحاوي والأنوار تفضيل البغل على البعير ولم أره 
في غيرهما وفيه نظر اه. وجمع شيخنا الشهاب م ر بحمل الأول على نحو الهجين والثاني على غيره شرح م ر قوله في 
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أي مهزول» وألحق به الأذرعي الحرون الجموح (وما لا غناء) بفتح المعجمة والمد أي نفع (فيه) لنحو كبر وهرم لعدم 
فائدته» (وفي قول يعطي إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره) كالشيخ الهم وفرّق الأول بأن هذا ينتفع برأيه ودعائه 
والكلام في السهمء أما الرضخ فيعطى له أي ما لم يعلم النهي عن إحضاره فيما يظهرء إذ لا يدخل الأمير دار الحرب 
إلآ فرساً كاملاً ولا يؤثر طرو عجفه ومرضه وجرحه أثناء القتال كما علم بالأولى مما مرّ في موته؛ (والعبد والصبي) 
والمجنون ولو غنير مميزين (والمرأة) ومثلها الخنثى ما لم تبن ذكروته» والأعمى والزمن وفاقد الأطراف والتاجر 
والمحترف إذا لم يقاتلا ولا نويا القتال» وقد يشكل الزمن بالشيخ الهمء إلآ أن يفرق بأن من شأن الزمن نقص رأيه 
بخلاف الهم الكامل العقل (والذمي) وألحق به معاهد ومستأمن وحربي بشرطهم الآني (إذا حضروا) ولو يغير إذن سيد 
وزوج وولي (فلهم) إن كان فيهم نفع» ولم يكن للمسلم منهم سلب (الرضخ) وجوباً للاتباع في ذلك وما للقن لسيده» 
وترددوا في المبعض ورجح الأذرعي وغيره أنه كالقن» والدميري وغيره أنه إن كانت مهايأة» وحضر في نوبته أسهم له 
والأرضخ لأن الغنيمة من باب الاكتساب» والزركشي أنه إن كانت صرف له في نوبته وإلآ قسم له بقدر حريته وأرضخ 
لسيده بقدر رقّه» والذي يتجه فيه أنه كالقن لنقصه فيكون الرضخ بينه وبين سيده ما لم تكن مهايأة» ويحضر في نوبته 


قوله: (أي مهزول) إلى قول المتن فلهم الرضخ في المغني إلا قوله ولا نويا القتال. قوله: (أي مهزول) أي هزالاً يمنع 
النفع كما هو ظاهر وإلآ فقد يكون المهزول أنفع من كثير من السمان كما لا يخفى اه. سم . قوله: (وألحق به الأذرعي 
الحرون الخ) ولو كان شديداً قوياً لأنه لا يكر ولا يفر عند الحاجة بل قد يهلك راكبه اه. نهاية زاد المغني وهو حسن اه. 
اقوله: ل ا الو ل 11 00 وق وجيت امم ل جم را و 0 
نحو العبد والصبي أنه إنما يرضخ له حيث كان فيه نفع اه. سيد عمر . قوله: (إذ لا يدخل الخ) يتأمل تطبيقه على مدلوله 
اه. سيد عمر أقول لعله مبني على إرجاعه لقول الشارح أي ما لم يعلم الخ وأما إذا رجع إلى قول المتن ولا يعطى لفرس 
الخ كما هو صريح صنيع المغني فتطبيقه ظاهر عبارة ع ش قوله إذ لا يدخل الخ أي لا يليق بالأمير أن يدخل الخ لأنه يأثم 
بذلك اه. قوله: (ممًا مرّ الخ) أي في شرح فالمذهب أنه لا شيء له قول المتن: (والذمي) أي والذميّة اه. مغني . قوله: 
(بشرطهم الآتي) عبارة النهاية والمغني إن جازت الاستعانة بهم وأذن الإمام لهم اه. قوله: (ولم يكن للمسلم الخ) خلافاً 
للشهاب الرملي والنهاية والمغني حيث اعتمدوا أن المسلم ب يستحق الرضخ وإن استحق السلب خلافاً لابن الرفعة لاختلاف 
السبب. قوله: (وجوباً) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلآ قوله ويظهر إلى المتن والذيّ يتجه فيه الخ والأوجه كما قال 
شيخي الأول اه. مغني أي قول الأذرعي أنه كالقن. قوله: (فيكون الرضخ بينه الخ) هذا الصنيع يقتضي أنه لو كانت مهايأة 


المتن: (أعجف) ولو أحضره أعجف فصحٌ فإن كان حال حضور الوقعة صحيحاً أسهم له وإلاأ فلا كما بحثه بعض المتأخرين 
شرح م ر وقوله حال حضور الوقعة ينبغي أو في أثنائها وقد يشمله حال حضور الوقعة قوله: (أي مهزول) أي هزالاً يمنع 
النفع كما هو ظاهر وإلأ فقد يكون المهزول أنفع من كثير من السمان كما لا يخفى ولو كان الفرس أعمى فيحتمل أن يقال إن 
كان له نفع بأن أمكن المقاتلة عليه لاستواء الأرض وعدم ما يمنع من كرّ وفرٌ فيها أعطى له وإلآ فلا. قوله: (ما لم تبن 
ذكورته) عبارة التجريد للمزجد لو بانت رجولية الختثى قال البندنيجي صرف له سهم من حين بان اه. وفي تقييده بمن حين 
نظر فليتأمل. قوله: : (من شأن الزمن نقضص رأيه) لا يخفى ما في هذه الدعوى وكان يمكن الفرق بأن المراد زمن ليس شيخاً له 
رأي . قوله: (ولم يكن الخ) تبع فيه ابن الرفعة ومن تبعه لكن الذي اعتمده شيخنا الشهاب م ر أنه لا فرق خلافاً لابن الرفعة . 
قوله: (ورجح الأذرعي الخ) اعتمده شيخنا الشهاب م ر أيضاً . قوله: (فيكون الرضخ له) هلا قال أو في نوبة سيده فللسيد 
قوله في المتن: (وهو دون سهم) أي سهم راجل قال في الروض ولا يبلغ به سهم راجل ولو لفارس اه. قال في شرحه 
وقضية قول الأصل وإن كان فارساً فوجهان بناء على أنه هل يجوز أن يبلغ تعزير الحر حد العبد أنه يبلغ به أي يرضخ 
الفارس سهم راجل لكنه عغقبه بقوله وبالمنع قطع الماوردي وقال: الأذرعي ظاهر كلام الجمهور المنع وهو الأصحٌ 
فالتصريح بالترجيح من زيادة المصنف اه. ولا يخفى أن هذا الخلاف في الفارس باعتبار ما يستحقه له ولفرسه فيكون 
الأصحّ أنه لا بد أن ينقص مجموع ماله مع فرسه عن سهم راجل لا في الفارس وحله أي فيما له مع قطع النظر عن فرسه 


فصل في الغنيمة وما يتبعها كنا 


فيكون الرضخ له وكون الغنيمة اكتساباً لا يقتضي إلحاقه بالأحرار في أنه يسهم له لأن السهم إنما يكون للكاملين؛ وهو 
ليس كذلكء (وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره) لأنه لم يرد فيه تحديد ويفاوت بين مستحقيه بحسب تفاوت 
نفعهم» ولا يبلغ برضخ راجل أو فارس سهم راجل» ويظهر في رضخ الفرس أنه لا يبلغ به سهمي الفرس الكامل وإن 
بلغ سهم الفارس اعتبار الكل بجنسه . (ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر) لأنه سهم من الغنيمة بسبب استحقاقه 
حضور الوقعة (قلت إنما يرضخ لذم) ومن ألحق به (حضر بلا أجرة) ولو بجعالة» وإلآ فلا.شيء له غيرها جزماً وإن 
زادت على سهم راجل وجازت الاستعانة به (وبإذن الإمام) أو الأمير (على الصحيح). وإلا فلا شيء له بل يعزره إن 
رأى ذلك لتعديه (والله أعلم) وباختياره وإلآ فإن أكرهه الإمام أو الأمير على الحضور فله أجرة مثله» ولو زال نقص ذي 
الرضخ بنحو إسلام وعتق وبلوغ أثناء القتال أسهم لهم ولو ممًا حيز قبل زوال نقصه فيما يظهر أو بعده فلاء ولو قبل 
الحيازة فيما يظهرء ثم رأيت كلام الروضة مصرّحاً بذلك. 


وحضر في نوبة سيده قسم بينهما وهو بعيد خارج عن قياس النظائر فليراجع وليحرر اه. سيد عمر عبارة سم قوله فيكون 
الرضخ له هلا قال أو في نوبة سيده فلسيده اه. قوله: (بحسب تفاوت نفعهم) فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره 
والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى أو تسقي العطاش على التي تحفظ الرحال بخلاف سهم الغنيمة فإنه يمسوى 
فيه المقاتل وغيره لأنه منصوص عليه والرضخ بالاجتهاد مغني ونهاية . قوله: (ولا يبلغ برضخ الخ) عبارة النهاية والمغني لكن 
لا يبلغ به سهم راجل ولو كان الرضخ لفارس كما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد اه. وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن 
الروض وشرحه ما نصّه ولا يخفى أن هذا الخلاف في الفارس باعتبار ما يستحقه له ولفرسه فيكون الأصح أنه لا بد أن ينققص 
مجموع ماله مع فرسه عن سهم راجل لا في الفارس وحده أي فيما له مع قطع النظر عن فرسه وعلى هذا فقول الشارح ويظهر 
في رضخ الفرس الخ المقتضى أن للفارس رضخاً لنفسه دون سهم الراجل ورضخاً لفرسه دون سهمي الفرس فيه نظر أي نظر 
فليتأمل اه. سم . قوله: (ومن ألحق به) ومنه الحربي اه. سم . قوله: (ولو بجعالة) الظاهر أن مراده ولو كانت الأجرة بجعالة 
اه. سم. قوله: (وإلا فلا شيء له) ويجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل نهاية ومغني. قوله: (وإن زادت على سهم راجل) لا 
يخفى ما في هذه الغاية. قوله: (وجازت الخ) عطف على قوله زادت الخ قول المتن : (وبإذن الإمام) ولا أثر لإذن الآحاد ولو 
غزت طائفة ولا أمير فيهم من جهة الإمام فحكموا في'القسمة واحدا أهلا صحت وإلا فلا. نهاية ومغني . قوله: (وباختياره) 
كقول المتن وبإذن الإمام عطف على قوله بلا أجرة. قوله: (فإن أكرهه الخ) أي ولا يصدق في دعوى ذلك إلآ ببينة اه. 
اع ش . قوله: (ولو زال الخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو كان راجلا في الابتداء ثم صار فارساً في الأثناءولو قبل الانقضاء بيسير 
فيعطى سهم فارس اه. ع ش . قوله: (بنحو إسلام الخ) كإفاقة مجنون ووضوح ذكورة مغني . 

وإلآفلا معنى للمبالغة في عبارة الروض ولا لتخصيص أصله الخلاف في الفارس فتأمله وعلى هذا فقول الشارح ويظهر في 
رضخ الفرس الخ المقتضي أن للفارس رضخا لنفسه دون سهم الراجل ورضخا لفرسه دون سهمي الفرس فيه نظر فليتأمل . 
قوله: (ومن ألحق به) ومنه الحربي . قوله: (ولو بجعالة) الظاهر أن مراده ولو كانت الأجرة بجعالة. 


أحل الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
كتاب قسم الصدقات 


أي الزكوات لمستحقيها وجمعها باختلاف أنواعها سميت بذلك لإشعارها بصدق باذلها ولشمولها للنفل وضعاً 
ذكره في فصل آخر الباب ورتبهم على ما يأتي مخالفاً لمن ابتدأ بالعامل لتقدمه في القسم لكونه يأخذه عوضاً تأسياً بالآية 
المشار فيها بلام الملك في الأربعة الأول إلى إطلاق ملكهم وتصرفهم» وبفي الظرفية في الأربعة الأخيرة إلى تقييده 
بالصرف فيما أعطوا لأجله؛ وإلأ استرد على ما يأتي» وبواو الجمع ليفيد اشتر تراكهم على السواء» فلا يجوز حرمان 
بعضهم ولا إعطاؤه أقل من الثمن على ما يأتي أيضاً. وأما قول المخالف القصد مجرد بيان المصرف فيجوز دفع 
المالك زكاته لصنف» » بل لواحد منه كفقير فهو مخالف لقاعدة اللغة فيحتاج لدليل» إذ ما لا عرف للشارع فيه يجب 
حمله على اللغة»» وممًا يصرّح بما قلناه الاتفاق في نحو الوصية أو الوقف أو النذر أو الإقرار لزيد وعمرو وبكر بشيء» 
على أنه يصرف إليهم على السواء وذكر أكثر الأصحاب كالمختصر هذا هناء لأنه كسابقيه يجمعه الإمام ويفرقه وأقلهم 
كالأم آخر الزكاة لتعلقه بهاء ومن ثم كان أنسب وجرى عليه في الروضة (الفقير من لا مال له)» قيل هذا مفلت فإنه لم 
يذكر ما يربطه اه. وليس في محله لبناء زعم التفلت على زعم أنه لم يذكر رابطاً فإن أراد الرابط النحوي» فليس هنا ما 
يحتاج إليه فيه» أو المعنوي فهو مذكور بل متكرر في كلامه الآتي» وبفرض أنه لم يذكر ما يأتي من أن هؤلاء الأصئاف 
الثمانية هم المستحقون لهذه الصدقات لم يكن مفلتاً. لأن دلالة السياق محكمة وهي قاضية عند من له أدنى ذوق بأن 
المراد قسمتها لمستحقيهاء وأنهم المبينون في كلامه (ولا كسب) حلال لائق به (يقع) جميعهما أو مجموعهما (موقعا 
من حاجته) من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لا بد منه لنفسه ومموّنه الذي تلزمه مؤنته لا غيره وإن اقتضت العادة 


كتاب قسم الصدقات 


قوله: (أي الزكوات) ! إلى قول المتن الفقير في المغني إلا قوله مخالفاً إلى تأسياً وقوله وبواو الجمع إلى وذكر وإلى 
قول المتن ولا يمنع في النهاية إلا قوله وبواو الجمع إلى وذكر. قوله: (ولشمولها) متعلق بقوله الآني ذكره. قوله: (وضعا) 
أي لا إرادة لما مر آنفاً من تفسيرها بالزكوات . قوله: (ورتبهم الخ) عطف على قوله وجمعها الخ ٠‏ قوله: (لتقدمه) علة للابتداء 
وقوله لكونه علة للتقدم وقوله تأسيا علة لرتبهم اه. سم. قوله: (وبفي الظرفية الخ) كقوله الآتي وبواو الجمع الخ عطف 
على قوله بلام الملك الخ . قوله: (وبواو الجمع) أي العاطفة اه. سم . قوله: (ليفيد اشتراكهم) الأنسب الأخصر إلى 
اشتراكهم . قوله: (هذا) أي كتاب قسم الصدقات. قوله: (كسابقيه) أي الفيء والغنيمة. قوله: (وأقلهم) عطف على أكثر الخ 
اه. سم . قوله: (قيل هذا الخ) وافقه المغني عبارته ولو ذكر المصنف الآية ثم ذكر ما اقتضت الآية استحقاقهم لارتبط كلامه 
بعضه ببعض كما فعل في المحرر اه. قوله: (ما يحتاج إليه فيه) أي كان يقال كتاب قسم الصدقات وهي الزكوات ويجب 
قسمها على الفقراء الخ ما في الآية : ثم يقول فالفقير من لا مال الخ اه. ع ش . قوله: (ما يأتي الخ) عبارة النهاية فما يأتي من 
الخ يخرجه عن كونه مفلتاً إذ دلالة السياق الخ اه. قول المتن: (يقع موقعاً الخ) ولا فرق بين أن يملك نصاباً من المال أو 
لا فقد لا يقع النصاب موقعاً من كفايته اه. . مغني . قوله: (جميعهما) إلى قوله ونزاع الرافعي في المغني إلى قوله وفي الحج 
إلى أن وجد . قوله: (أو مجموعهما) أي الجملة اه. ع ش. 


كتاب قسم الصدقات 


قوله: (لتقدمه) علة لابتدأ وقوله لكونه علة للتقدم وقوله تأسياً علة لرتبهم . قوله: (وبواو الجمع) أي العاطفة . قوله: 
(وأقلهم) عطف على أكثر . قوله: (لأن دلالة السياق الخ) فقد أفاد القصة مع الاختصار قوله في المتن: (يقع) ظاهر اللفظ أنه 
وصف لكل بانفراده فيكون المنفي وقوع كل باتفراده وذلك صادق بوقوع المجموع وليس مراداً فلذا بين الشارح المراد بقوله 
جميعهما أو مجموعهما قوله في المتن: متها من حاجتة) اد يا جنا دا تدر على تسيل ملك الكسيا و الاي وباس 
قوله الآتي وقضية الحد الخ . 


كتاب قسم الصدقات ١5١‏ 


إنفاقه خلافاً لبعضهم» وكأنه توهمه من كلام السبكي الآني ردّه على ما يليق به وبهم من غير إسراف ولا تقة تقتيركمن 
يحتاج عشرة ولا يجد إل درهمين» وقال المحاملي إلآ ثلاثة والقاضي إلا أربعة» واعترض بأنه يقع موقعاً وقضية الحدّ 
أن الكتسوف غين ققير وإذلع رعسص» وهو كذلك هنا وفي الحج في بعض صوره كما مرّء وفيمن تلزمه نفقة'فرعه 
بخلافه في الأصل المنفق عليه لحرمته كما يأتي إن وجد من يستعمله وقدر عليه.. أي بأن لم يكن عليه فيه مشقة لا 
تحتمل عادة فيما يظهر وحل له تعاطيه ولاق به كما يأتي وإلآ أعطي. وأن ذا المال الذي عليه قدره أو أقل بقدر لا 

يخرجه عن الفقر ولو حالاً على المعتمد غير فقير أيضاًء فلا يعطى من سهم الفقراء حتى يصرف ما معه في الدين» 
ونزاع الرافعي فيه الناشىء عن تناقض حكي عنه هناء وفي العتق بأنه ينبغي أن لا يعتبر كما منع وجوب نفقة القريب 
وزكاة الفطر مردود بأن في منعه للفطرة تناقضاً مرّء أي وعلى المنع ثم يفرق بأن تلك مواساة في مقابلة طهرة البدن وهو 
ليس من أهلها لتعلق الدين بذمته وما هنا ملحظه الاحتياج» وهو قبل صرف ما بيده غير محتاج وبأن نفقة القريب تجب 
مع الدين كما ذكروه في الفلس» فوجوب الزكاة فيه ونفقة القريب معه يقتضيان الغني» ثم هذا الحد لفقير الزكاة لا فقير 
العرايا والعاقلة ونفقة المموّن وغيرهم مما هو معلوم في محاله» ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فقير أو مسكين 
بناء على ما يأتي أنه يعطى كفاية العمر الغالب» نعم إن كان نفيساً ولو باعه حصل به ما يكفيه دخله لزمه بيعه على 
الأوجهء (ولا يمنع الفقر) والمسكنة كما يأتي (مسكنه) الذي يحتاجه ولاق به وإن اعتاد السكن بالأجرة بخلاف ما لو 


قوله: (على ما يليق الخ) راجع إلى قوله من مطعم الخ . قوله: (من غير إسراف) المراد به هنا أن يتجاوز الحدّ به في 
الصرف على ما يليق بحاله وإن كان في المطاعم والملابس النفيسة وليس المراد به ما يكون سببا للحجر على السفيه اه. 
ع ش . قوله: (واعترض الخ) أي قول القاضي اه. كردي عبارة النهاية والمغني والقاذدي ى إلا أربعة وهو الأوجه وإن اعترض. 
قوله: (وفيمن تلزمه الخ) معطوف على ما عطف عليه قوله وفي الحج أي فلا يلزمه نفقة فرعه الكسوب وإن لم يكنسب وقوله 
بخلافه في الأصل أي فيلزم فرعه إنفاقه وإن كان هو مكتسباً ولم يكتسب سم و ع ش ورشيدي. قوله: (إن وجد الخ) راجع 
إلى قوله وهو كذلك الخ . قوله: (وإن ذا المال الخ) عطف على قوله أن الكسوب الخ . قوله: (قدره) أي دين قدر المال زاد 
المغني أو أكثر منه اه . قوله: (أو أقل الخ) هذا معلوم مما قبله بالأولى . قوله: (لا يخرجه الخ) لعل التقييد به لكونه محل 
التوهم والضمير المستتر راجع إلى الزائد على القدر الأقل لا إلى القدر الأقل فتدبر. قوله: (غير فقير أيضاً) أي هنا وكذا في 
نفقة القريب وزكاة الفطر على المعتمد فيهما كما يأتي اه. ع ش . قوله: (ينبغي الخ) ضعيف اه. ع ش . قوله: (أن لا يعتبر) 
أي المال المذكور وقوله كما منع أي الدين. قوله: (بأن في منعه الخ) عبارة النهاية بأن المعتمد عدم منعه للفطرة وعلى المنع 
الخ . قوله: (فوجوب الزكاة) أي زكاة الفطر. قوله: (بناء على ما يأتي الخ) انظر مفهومه اه. سم . قوله: (لزمه بيعه الخ) شمل 
ما لو كان بيده عقار غلته لا تفي بنفقته وثمنه يكفي بتحصيل جامكية أو وظيفة يحصل منها ما يكفيه فيكلف ببيع العقار لذلك 
ولا يدفع له شيء من الزكاة اه. ع ش . قوله: (وإن اعتاد السكن بالأجرة) وفاقاً للزيادي وخلافاً للنهاية والمغني عبارتهما وإن 
اعتاد السكن بالأجرة أو في المدرسة ومعه ثمن مسكن أو له مسكن خرج عن اسم الفقر بما معه كما بحثه السبكي اه. قال 
الرشيدي قوله أو له مسكن الخ فيه من الحرج ما لا يخفى على أن الذي نقله غيره عن السبكي إنما هو فيما إذا كان معه ثمن 
المسكن اه. عبارة السيد عمر قال السبكي : فلو اعتاد السكن بالأجرة أو في المدرسة فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بشمن 
المسكن كذا في الأسنى والمغني والنهاية أقول ما ذكره في ساكن المدرسة واضح لكن ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يخش 
الإخراج منها كان تجري عادة النظار مثلاً بإخراج المستحق من غير جنحة وإلآ فيأتي فيه نظير ما ذكره الشارح في الزوجة 


قوله: : (والقاضي إلا أربعة واعترض الخ) هو الوجه وإن اعترض شرح م ر. قوله: (وفيمن تلزمه نفقة فرعه الخ) فلا يلزمه 
بن فرع الكتيوي وإزلم بكسب . قوله: (بخلافه في الأصل) فيلزم فرعه إنفاقه وإن كان هو مكتسباً ولم يكتسب . قوله: (وأن 
ذا المال الخ) كذا م ر. قوله: (بأن في منعه للفطرة ة تناقضا مرّ) والمعتمد عدم منعه للفطرة شرح م ر. قوله: (وبأن نفقة القريب 
الخ) كذا م ر. قوله: خط نا لالد دور . قوله: (وإن اعتاد السكن بالأجرة الخ) في شرح الروض و م ر قال 
السك : ذل اناد المكن باللجرة أو في المنوسة قالظاهر خروجه عن اسح الفقر بدمن المسكن له. 


147 الجزء السابع من شرح الشرواني واين قاسم العبادي 


نزل في موقوف يستحقه على الأوجه فيهماء لأن هذا كالملك بخلاف ذاك ويتردد النظر في مكفية بإسكان زوجها هل 
تكلف بيع دارها فيما لم يكفها الزوج إياهء لأنها مستغنية عنه الآن كالساكن بالموقوف, أو يفرق بأن الناظر لا يقدر على 
إخراجه والزوج يقدر على طلاقها متى شاء كل محتمل والثاني أقرب. ويفرق بينه وبين ما مرّ في نظيره في الحج بأنه 
ينظر فيه للحاجة الراهنة دون المستقبلة بدليل أنه يكلف بيع ضيعته ورأس ماله بخلافه هنا بدليل النظر للسنة أو العمر 
الغالب (وثيابه) ولو للتجمّل بها في بعض أيام السنة وإن تعددت إن لاقت به أيضاً على الأوجه خلافاً لما يوهمه كلام 
السكي: 8 الما رن كع لدو بع وك كو و الوا و ل 
المحتاج لخدمته ولو لمروءته» لكن إن اختلت مروءته بخدمته لنفسه أو شقت عليه مشقة لا تحتمل عادة وكتبه التي 
يحتاجها ولو نادر العلم شرعي أو آلة له كتواريخ المحدثين وأشعار : تجو اللتويين ولواهرة في البعة آر عطب أن وعد 
لنفسه أو غيرهء ولو تكررت عنده كتب من فن واحد بقيت كلها لمدرس والمبسوط لغيره في فيبيع الموجز. إلا إن كان فيه 
ما ليس في المبسوط فيما يظهر أو نسخ من كتاب بقي له الأصحّ لا الأحسن» ا ل 
والأخرى صغيرته بقيتا لمدرس» لأنه يحتاج لحمل هذه إلى درسه وغيره يبقى له أصحهما كما مرّء وآلة المحترف 


المكفية بإسكان زوجها وكذا ما ذكره في ثمن المسكن إن فرض أنه لو اتجر به أو اشترى به ضيعة كان الريع كافياً لأجرة 
المسكن ولسائر المؤث أو لما يقع الموقع منها وإلا لو فر أن المتحصل منه إنما يفي بالأجرة قط فالقول بأنه حبذ مخرج 

عن الفقر مشكل جدأً وقد يؤخذ ممّا ذكرته الجميع بين كلام السبكي والمخالف له كالشارح ثم يبقى النظر في مسكنه 
المحتاج اللائق ق به لو كان بحيث لو بيع واتجر في ثمنه لكفاه الريع لأجرة مسكن لائق به ولما يخرجه عن حد الفقر هل 
يكون الحكم كما مرٌ أو لا محل تأمل والثاني أقرب إلى إطلاقهم وعليه فقد يفرق بأن فيما ذكر مفارقة للمألوف وفيه مشقة لا 
تحتمل عادة اه. سيد عمر أقول قوله من غير جنحة لعله ليس بقيد وقوله كالشارح فيه أن الشارح إنما خالف في المسكن لا 
في ثمنه كما يصرّح به قوله الآتي وثمن ما ذكر الخ . قوله: (ويفرق بينه) أي بين مسكن المكفية . قوله: (بأنه ينظر فيه الخ) قد 
يكال :لو كان كذلك اهبه . سم . قوله: (ولو للنجمل) إلى قوله فإن كانت إحدى النسختين ف في المغني إلا قوله كتواريخ 
المحدثين إلى أو لطب وإلى التنبيه في النهاية إلأ قوله كتواريخ المحدثين وأشعار نحو اللغويين وقوله ومن تفصيل 
المصحف . قوله: (إن لاقت الخ) أي من حيث حسنها أو تعددها فيما يظهر اه. سيد عمر . قوله: (أيضاً) أي كالمسن . قوله: 
(من ذلك) أي من قوله ولو للتجمّل بها الخ. قوله: (وقنه) وقوله وكتبه وقوله وآلة محترف عطف على قول المتن مسكنه. 
قوله: (ولو مرة في السنة) الأولى ذكره عقب قوله ولو نادراً ثم يظهر أن الأولى تعبير بعضهم والثانية تعبير غيره والشارح جمع 
بينهما. قوله: (لطب) أي وليس ثم من يعتني به اه. نهاية عبارة المغني ويبقى كتب طب يكتسب بها أو يعالج بها نفسه أو 
غيره والمعالج معدوم من البلد اه. وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض ما نصّه وبها تعلم ما في إطلاق الشارح اه. قوله: 
ال ا و كو اموا وو به ل د و ا قوله: 
(والمبسوط لغيره) أي المدرس عطف على كلها لمدرس . قوله: (فيبيع الموجز) أي المختصر . قوله: (كبيرة الحجم الخ) كان 
المراد أن كبيرته هي الأصح وإلآ فلا حاجة إليها اه. اسم ولك أن تقول الحاجة إليها من حيث وضوح الخط غالبا في كبر 
الحجم وإن فرض تساويهما في الصحة نعم إن فرض أنها لا تتميز عن صغيرته بوجه اتجه تبقية الصغيرة فقط ثم يكردد النظي 
في الطالب لو احتاج لنقل نسخة إلى محل الدرس ليقرأ فيها على الشيخ أو ليراجعها حال المذاكرة فهل تبقيان له أيضاً أو 
يفرق بعموم نفع المدرس بالنسبة إليه كل محتمل والقلب إلى الأولى أميل وإن كان الثاني لكلامهم أقرب اه. سيد عمر 
أقول قوله والقلب إليه أميل هذا هو الظاهر. 


قوله: (بأنه ينظر فيه للحاجة الراهنة) إلا أن يقال لم كان كذلك . قوله: (وإن تعددت أن لاقت به أيضاً على الأوجه خلافاً 
الخ) كذا شرح م ر. ا ا كا ل ل ل ا ا 0 
أو غيره والمعالج معدوم أو يتعظ بها اه. قال في شرحه وإن كان ثم واعظ إذ ليس كل أحد ينتفع بالوعظ كانتفاعه في خلوته 
وعلى حسب إرادته اه. فعلم ما في اطلاق الشارح في مسألة الطبيب. قوله: (كبيرة الحجم) كان مراده أن كبيرة الحجم هي 
الأصح وإلا فلا حاجة إليها. 


كتاب قسم الصدقات ١‏ 


كخيل جندي مرتزق وسلاحه إن لم يعطه الإمام بدلهما من بيت المال كما هو ظاهر ومتطوع احتاجهما وتعين عليه 
الجهاد نظير ما مرّ في المفلس مع ما يأتي مجيئه هنا ممًا مرّ عن السبكي وغيره بقيده» ومن تفصيل المصحف وثمن ما 
ذكر ما دام معه يمنع إعطاءه بالفقر حتى يصرفه فيه . 

تنبيهه قضية قولهم أيام السنة ولو مرة في السنة أنه لو كان يحتاج لبعض الثياب أو الكتب في كل سنتين مرة مثلاً 
لا يبقيان له وهو مشكل» فلعل هذا مبني على إعطاء السنة وقولنا الآتي في بحث المسكين» والمعتمد إلى آخره صريح 
فيه (وماله الغائب في مرحلتين) أو الحاضرء وقد حيل بينه وبينه» (و) ماله (المؤجل) لأنه معسر الآن فيهما وإن نازع في 
الأولى جمع فيأخذ حتى يصله أو يحل ما لم يجد من يقرضه على الأوجه؛ لأنه غني فلا نظر لاحتمال تلفهما فتبقى 
ذمته معلقة (وكسب لا يليق به) شرعاً أو عرفاً لحرمته أو لإخلاله بمروءته» لأنه حينئذ كالعدم كما لو لم يجد من 
يستعمله. إلا من ماله حرام» أي أو فيه شبهة قوية فيما يظهرء وأفتى الغزالي بأن أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم 
بالكسب لهم الأخذ وكلامهم يشمله» لكنه قال في الأحياء إن ترك الشريف نحو النسخ والخياطة عند الحاجة حماقة 
ورعونة نفس وأخذه الأوساخ عند قدرته أذهمب لمروءته اه. فإن أراد بذلك إرشاده للأكمل من الكسب فواضحء أو 
منعه من الأخذ فالأوجه الأوّل» حيث أخل الكسب بمروءته عرفاً وإن كان نسخا لكتب العلم (ولو اشتغل) بحفظ قرآن 
أو (بعلم) شرعي ومنه بل أهمه في حق من لم يرزق قلباً سليماً علم الباطن المطهر للنفس عن أخلاقها الرديئة 10 


قوله: (وتعين عليه الجهاد) قد يقال ما وجه اشتراط التعيّن هنا بخلافه في العلم مع أن كلاً منهما فرض كفاية بل ربما 
يقتضي كلامهم في كتب العلم أنها تبقى ولو كان العلم مندوباً فليتأمل والفرق بين ما هنا وبين ما في المفلس واضح فإن ذاك 
حق آدمي فاحتيط له أكثر ثم رأيت كلام الشارح الآني في الغارم يؤيّد الفرق اه. سيد عمر. قوله: (مع ما يتأتى الخ) الأوضح 
من تفصيل المصحف وما يتأتى مجيئه هنا مما مرّ هناك عن السبكي وغيره بقيده. قوله: (ومن تفصيل المصحف) عبارته هناك 
ويباع المصحف مطلقاً كما قاله العبادي لأنه يسهل مراجعة حفظته ومنه يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ له فيه ترك له انتهت 
اه سم . قوله: (أيام السنة) الأولى في بعض أيام السنة . قوله: (ولو مرّة الخ) كان الأولى زيادة واو العطف . قوله: (على إعطاء 
السنة) أي المرجوح وقوله صريح فيه أي في ذلك البناء. قوله: (أو الحاضر) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية إلا قوله 
ويلحق إلى المتن . قوله: (أو الحاضر وقد حيل الخ) يدخل فيه مؤنة الزوجة المطيعة الثابتة على زوجها الموسر الممتنع من 
أدائها ولا تقدر الزوجة على التوصّل عليها بنحو القاضي قول المتن: (والمؤجل) قضية إطلاقه عدم الفرق بين أن يحل قبل 
مضي زمن مسافة القصر أم لا وهو كذلك لأن الدين لما كان معدوماً لم يعتبر له زمن بل أعطى إلى حلوله وقدرته على 
خلاصه نهاية ومغني . قوله: (في الأولى) وهي ماله الغائب في مرحلتين. قوله: (أو فيه شبهة قوية الخ) قد يقال ينبغي أن 
يكون محله إذا سلم مال الزكاة منها أو كانت فيه أخف اه. سيد عمر. قوله: (وأفتى الغزالي بأن الخ) وجرى عليه الأنوار 
اه. مغني . قوله: (وكلامهم يشمله) معتمد اه. ع ش . قوله: (عند الحاجة) أي والقدرة عليه وقوله أذهب لمروءته أي من 
التكسب بالنسخ والخياطة ونحوهما في منزلة اه. مغني . قوله: (إرشاده للأكمل الخ) لك أن تقول إن فرض أن الكسب يخل 
بمروءته فأنى يكون أكمل بل لا كمال فيه حينئذ بالكلية وقد اختلف أصحابنا في تعاطي خارم المروءة هل هو حرام أو مكروه 
على أوجه أوجهها أنه إذا كان متحملاً للشهادة حرم لأن فيه إسقاط حق الغير وإلا كره كما سيأتي في كلامه وإن فرض أنه لا 
يخل فهو متعين لا أكمل إذ لا يسوغ الصرف له حينئذ من الزكاة فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (من الكسب) بيان للأكمل . 
قوله: (فالأوجه الخ) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (الأول) أي ما في الفتاوى . قوله: (حيث أخل الخ) أي كما قيد به فيما مرّ 
وكان ينبغي الاقتصار عليه اه. رشيدي . قوله: (بحفظ قرآن) أو تعلمه أو تعليمه اه. مغني . قوله: (علم الباطن) أي العلم 


قوله: (ومن تفصيل المصحف) عبارته هناك ويباع المصحف مطلقاً كما قاله العبادي لأنه يسهل مراجعة حفظته ومنه 
يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ له ترك له اه. 

قوله: (فلعل هذا مبنى الخ) أو إن ذكر السنة مثال قوله في المتن: (وماله المؤجل) أي وإن قل الأجل كنصف يوم 
والفرق بينه وبين الغائب أنه معدوم فلم يعتبر. قوله: (وأفتى الغزالي الخ) كذا شرح م ر. 


45 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو آلة له وأمكن عادة أن يتأتى منه تحصيل فيه» ويلحق بذلك الاشتغال بالصلاة على الجنائز بجامع أنه فرض كفاية 
أيضاً» وقوله بالنوافل يفهمه (والكسب) الذي يحسنه (يمنعه) من أصله أو كماله (ف)هو (فقير) فيعطى ويترك الكسب 
لتعدي نفعه وعمومه؛ (ولو اشتغل بالنوافل) من صلاة وغيرها وقول بعضهم المطلقة غير صحيح» بل لو فرض تعارض 
راتبة وكسب يكفيه كلف الكسب كما يعلم من العلة الآتية (فلا) يعطى شيئاً من الزكاة من سهم الفقراء وإن استغرق 
بذلك جميع وقته خلافاً للقفال» لأن نفعه قاصر عليه سواء الصوفي وغيره» نعم لو نذر صوم الدهر وانعقد نذره ومنعه 
صومه عن كسبه أعطي على الأوجه للضرورة مع حينئذ كما لو احتاج للنكاح ولا شيء معه فيعطى ما يصرفه فيه» (ولا 
يشترط فيه) أي الفقير (الزمانة) بالفتح وفسرت بالعاهة وبما يقعد الانسان» وظاهر أن المراد بها هنا ما يمنع الكسب من 
مرض ونحوه (ولا التعفف عن المسألة على الجديد) فيهما لصدق اسم الفقر مع ذلك ولظاهر الأخيار» ولأنه صلى الله 

عليه وسلم أعطى القوي والسائل وضدهما كما يعلم مما يأتي أوّل الفصل الآني (والمكفى بنفقة قريب) أصل أو فرع 
(أو زوج ليس فقيراً) ولا مسكيناً (في الأصح). لاستغنائه وللمنفق وغيره الصرف» إليه بغير الفقر والمسكنة» نعم لا 
يعطي المنفق قريبه من سهم المؤلفة ما يغنيه عنه» لأنه بذلك يسقط النفقة عن نفسه ولا ابن السبيل إلآ ما زاد بسبب 


الذى يبحث عن أحوال الباطن أي عن الخصال الرديئة والحميدة للنفس وهو التصوف اه. كردي . قوله: (أو آلة الخغ) عطف 
على علم شرعي . قوله: (وأمكن عادة الخ) ومن ذلك أن تصير فيه قوة بحيث إذا راجع الكلام فهم كل مسائله أو بعضها اه. 
ع ش عبارة الكردي بأن كان ذلك المشتغل نجيباً أي كريماً يرجى نفع الناس به اه . وعبارة السيد عمر وإلآا فنفعه حينئذ 
قاصر إذ لا فائدة في الاشتغال به إلأ حصول الثواب له فيكون كنوافل العبادات اه. قوله: (تحصيله فيه) أي تحصيل المشتغل 
بذاك الكلم اهن رشيدي . قوله: (وقوله الخ) أي الآتي آنفاً قوله: (لانية) أي قرله لزن لقف الح قوله: (فلا يعطى شيئاً) 
إلى المتن ف في المغني. قوله: (وانعقد نذره) أي بأن كان الصوم لا يضره اه. ع ش . قوله: : (أي الفقير) إلى قول المتن 
والمسكين في النهاية . قوله: (بالعاهة) أي الآفة. قوله: (ولظاهر الأخبار) لعل الأولى لا غناء ما بعده عنه إسقاطه كما فعل 
المغني قول المتن: (والمكفي بنفقة قريب أو زوج الخ) محل الخلاف إذا كان يمكنه الأخذ من القريب والزوج ولو في عدة 
الثلاف الرعتي أو اليائن وف بشامل كما له المادرذي وإ دوز الأخة لا خلا شر بالك المكتى فقة سر 
فيجوز له الأخذ اه. مغني. . قوله: (وللمنفق) أي قريباً أو زوجاً . قوله: (نعم الخ) هو استدراك على قوله وللمنفق وغيره الخ 
اه. رشيدي. قوله: (قريبه) أي بخلاف زوجته كما صرحوا به ويؤخذ الفرق من قوله لأنه بذلك الخ إذ الزوجة لا تسقط 
نفقتها بذلك لوجوبها مع الغناء اه. سم . قوله: (ما يغنيه الخ) يقتضي أن له أن يعطيه منه ما لا يغنيه وقوله لأنه الخ يقتضي 
خلافه لأن فيما ذكر إسقاطاً لبعض النفقة عن نفسه إذ لا يجب عليه حينئذ إلا تمام الكفاية فليتأمل اه. سيد عمر ولك أن 

تقول أن المعنى ما يغنيه عنه كلا أو بعضاً . قوله: (ولا ابن السبيل) عطف على المؤلفة اه. سم عبارة الكردي أي ولا يعطي 
المنفق قريبه من سهم ابن السبيل إلا الخ اه. وعبارة السيد عمر مقتضى السياق تخصيصه بالقريب والحكم في الزوجة 
كذلك لكن محله إن سافرت بإذنه ولم يكن معها اه. وسيأتي عن المغني ما يوافقه لكن بقيد. 


قوله: (وقول بعضهم الخ) كذا شرح م ر. قوله: (أعطى على الأوجه) أي كما قاله ابن البزري وأقرّه الأذرعي واعتمده 
6د قوله: (نعم لا يعطي المنفق قريبه) أي بخلاف زوجته كما صرّحوا به ويؤخذ الفرق من قوله لأنه بذلك يسقط النفقة عن 

نفسه إذ الزوجة لا تسقط نفقتها بذلك لوجوبها مع الغنى وفي الروض ويعطي أي الزوج الزوجة من سهم المكاتب والغارم 
وكذا المؤلفة ومن سهم ابن السبيل لا إن سافرت معه أو وحدها بلا إذن كأنه راجع لهما إلا في الرجوع إليه وإن سافرت 
وحدها بإذنه وأوجبنا نفقتها أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها وإلا أعطيت كفايتها منه ومن سافرت بلا إذن تعطى هي 
والعاصي بالسفر من سهم الفقراء بخلاف الناشزة المقيمة فإنها قادرة على الغنى بالطاعة اه. قال في شرحه والمسافرة 
لا تقدر على العود في الحال وقضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط اه والسياق دال على أن المراد في هذه اعطاؤها من الزوج 
أو من أعم منه في الأخيرين ثم قوله تعطى هي والعاصي بالسفر من سهم الفقراء لم يبين ما تعطاه فإن كانت تعطى كغيرها 
كفاية العمر الغالب أشكل لأنها إذا عادت وجبت نفقتها على الزوج ولا يبعد أنها تعطى كفايتها إلى عودها ووجوب نفقتها. 
قوله: (ولا ابن السبيل) عطف على المؤلفة وقوله وبأحدهما أي الفقر والمسكنة عطف على قوله بغير الفقر والمسكنة. 


كتاب قسم الصدقات حل 


السفر وبأحدهما بالنسبة لكفاية نحو قن الآخذ ممّن لا يلزم المزكي إنفاقه» ولو سقطت نفقتها بنشوز لم تعط لقدرتها 
على النفقة حالاً بالطاعة» ومن ثم لو سافرت بلا إذن أو معه ومنعها أعطيت من سهم الفقراء أو المساكين حيث لم تقدر 
على العود حالاً لعذرهاء وكذا من سهم ابن السبيل إذا تركت السفر وعزمت على الرجوع لانتهاء المعصية. قيل قول 
أصله لا يعطيان من سهم الفقراء أضوبء. لأن القريب فقير لصدق الحد عليه . لكنه إنما لم يعط لكونه في معنى القادر 
بالكسب» وأما المكفية بنفقة الزوج فغنية قطعاً بما تملكه في ذمته اه. وهو ممنوعء, بل الوجه ما سلكه المصنف» لأن 
صنيع أصله يوهم أن الحد غير مانع بالنسبة للقريب لما قرره المعترض أنه فقير ولا يعطى وليس كذلك» بل هو غير 
فقير لأن قدرة بعضه كقدرته لتنزيله منزلته فما سلكه المصنف فيه أدق وأصوب, وأفهم قوله المكفي أن الكلام في زوج 
موسر أما معسر لا يكفي مال ا لوم كل للم ا عالطا عا لسو ما عل لحك لاوا نامك منج ارم لمم 1 0 


قوله: (وبأحدهما) أي الفقر والمسكنة عطف على قوله بغير الفقر الخ اه. سم أي وقوله الآتي الأخذ بصيغة الفاعل 
نعت لنحو قن عبارة الكردي أي وللمنفق الصرف إلى منفقه بواحد من الفقر والمسكنة اه . قوله: (بالنسبة لكفاية نحو قن الخ) 
قال في شرح العباب وبحث ابن الرفعة أن الابن لو كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه عليهم لأن 
نفقتهم لا تلزم الأب اه. سم . قوله: (ممُن لا يلزم الخ) بيان لنحو القن وضمير إنفاقه راجع إلى من . قوله: (لم تعط الخ) 
محله فيمن أثمت به بخلاف المعذورة بنحو صغر أو جنون فيجوز الصرف إليها اه. سم عن العباب وشرحه . قوله: (ولى 
سقطت) إلى قوله قيل ذف في المغني. قوله: (نفقتها) أي الزوجة المقيمة اه. مغني وكذا في سم عن الروض والعباب 
وشرحهما. قوله: (ومن ثم) أي من أجل تلك العلة . قوله: (بلا إذن) أي وحدها اه. سيد عمر عبارة المغني وفي سم عن 
الروض مثلها وإن سافرت وحدها بإذنه فإن وجبت نفقتها كأن سافرت لحاجته أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها 
لحاجة السفر وإن لم تجب نفقتها كأن سافرت لحاجتها أعطيت كفايتها منه اه. قوله: (أو معه الخ) أي الزوج سيد عمر 
ورشيدي عبارة الكردي أي أو سافرت مع الزوج ومنعها الزوج بأن قال لا تسافري معي فسافرت اه. قوله: (أعطيت الخ) أي 
وإن كان المعطي هو الزوج كما هو ظاهر لعدم لزوم نفقتها له حيتئذ اه. سم . قوله: (من سهم الفقراء الخ) لم يبين ما تعطاه 
فإن كانت تعطى كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل لأنها إذا عادت وجبت نفقتها على الزوج ولا يبعد أنها تعطى كفايتها إلى 
عودها ووجوب نفقتها سم على حج اه. ع ش . قوله: (حيث لم تقدر الخ) قضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط اه. سم عن 
شرح الروض . قوله: (لعذرها) وعدم اشتراط عدم المعصية في الأخذ من ذلك السهم سم ومغني . قوله: (قيل الخ) نقله 
المغني عن السبكي وأقرّه. قوله: (لأن القريب الخ) أي المكفى بنفقة قريبه. قوله: (الكرنه فى مغني القائر الى ) قذا بقال ا 
يقتضي أنه غير فقير لأنه يعتبر فيه عدم القدرة على الكسب وما في معنى القدرة عليه له حكمها اه. ٠‏ سم. . قوله: (فغنية قطعاً) 
أي فيخالف حكاية الخلاف اه. سم . قوله: (بل الوجةاما سلكه الخ) اي :فيه تفريقين لرة فول المعتوضن وأنا المكفية الخ 
فإن كان لتسليمه فهو كاف لإتمام قوله إن قول أصله أصوب فليتأمل اه. سيد عمر. قوله: (لأن صنيع أصله يوهم الخ) يتأمل 
ذلك سم ورشيدي . قوله: (لأن قدرة بعضه) الأولى قريبة . قوله: (فيه) لا حاجة إليه . قوله: (في زوج الخ) أي أو قريب. قوله: 


قوله: (بالنسبة لكفاية نحو قن الآخذ ممن لا يلزم المزكي انفاقه) قال في شرح العباب وبحث ابن الرفعة أن الابن لو 
كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه عليهم لأن نفقتهم لا تلزم الأب اه . قوله: (ومن ثم لو سافرت 
بلا إذن الخ) قال في العباب وشرحه بخلاف الناشزة المقيمة فإنها لا تعطى من سهم الفقراء ولا المساكين لقدرتها على الغنى 
بالطاعة فكانت كقادر على الكسب ومحله فيمن أثمت به بخلاف المعذورة بلحو صغر أو جنون فيجوز الصرف إليها ولو 
غاب الزوج وتوقف عودها على الطاعة وثبوت نفقتها على علمه بذلك ومضت مدة إمكان عودها جاز الصرف إليها قاله 
الإمام اه. ولعله حيث لا مال له يمكن التوصل إليه. قوله: (ومن ثم لو سافرت الخ) كذا شرح م ر. 

قوله: (أعطيت من سهم الفقراء والمساكين) أي وإن كان المعطي هو الزوج كما هو ظاهر لعدم لزوم نفقتها له حينئذ. 
قوله: (لعذرها) وعدم اشتراط عدم المعصية في الأخذ من ذلك السفر. قوله: (لكونه في معنى القادر بالكسب) قد يقال هذا 
يقتضي أنه غير فقير لأنه يعتبر فيه عدم القدرة على الكسب وما في معنى القدرة عليه له حكمها . قوله: (فغنية قطعاً) أي 
فيخالف حكاية الخلاف . قوله: (ويوهم الخ) يتأمل ذلك. 


645 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فتأخذ تمام كفايتها بالفقرء ويؤخذ منه أن من لا يكفيها ما وجب لها على الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر 
ولو منه فيما يظهرء وأن الغائب زوجها ولا مال له ثم تقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض تأخذ وهو متجه» 
ثم رأيت الغزالي والمصنف في فتاويه وغيرهما ذكروا ما يوافق ذلك من أن الزوج أو البعض لو أعسر أو غاب ولم يترك 
منفقاً ولا ما لا يمكن الوصول إليه» أعطيت الزوجة والقريب بالفقر أو المسكنة والمعتدة التي لها النفقة كالتي في 
العصمة» ويسن لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقر وإن أنفقها عليها خلافاً للقاضي لحديث زينب زوجة ابن 
مسعود رضي الله عنهما في البخاري وغيره» (والمسكين من قدر على مال أو كسب) حلال لائق به (يقع موقعاً من 
كفايته) وكفاية مموّنه من مطعم وغيره مما مر (ولا يكفيه) كمن يحتاج عشرة فيجد ثمانية أو سبعة وإن ملك نصاباً أو 
نصباًء ومن ثم قال في الإحياء قد يملك ألفاً وهو فقير» وقد لا يملك إلا فأساً وحبلاً وهو غني ولا يمنع المسكنة 
المسكن وما معه مما مرّ مبسوطاًء والمعتمد أن المراد بالكفاية هنا وفيما مرّ كفاية العمر الغالب لاسنة فحسب نظير ما 
يأتي في الإعطاء خلافاً لمن فرق» ولا يقال يلزم على ذلك أخذ أكثر الأغنياء» بل الملوك من الزكاة؛ لأن من معه مال 
يكفيه ربحه أو عقار يكفيه دخله غني والأغنياء غالبهم كذلك فضلا عن الملوك فلا يلزم ما ذكر. 

تنبيه: علم مما تقرر أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين» وعكس أبو حنيفة ورد بأنه كل استعاذ من الفقر وسأل 
المسكنة بقوله : «اللهم أحيني مسكيناً». الحديث» ولا ردّ فيه لأن الفقر المستعاذ منه فقر القلب والمسكنة والمسؤولة 
سكونه وتواضعه وطمأنينته؛ على أن حديثها ضعيف ومعارض بما روي أنه يَكِدِ استعاذ منها. لكن أجيب بأنه إنما 
استعاذ من فتنتهاء كما استعاذ من فتنتى الفقر والغنى دون وصفيهماء لأنهما تعاوراه فكان خاتمة أمره غنياً بما أفاء الله 
عليه» وإنما الذي يرد عليه ما نقله في المجموع عن خلائق من أهل اللغة مثل ما قلناه» (والعامل) المستحق للزكاة بأن 
فرق الإمام أو نائبه ولم يجعل له أجرة من بيت المال هو (ساع) يجبيها (وكاتب) ما وصل من ذوي الأموال وما عليهم» 


(أما معسر الخ) صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة وإن كانت متمكنة من الفسخ اه. رشيدي. قوله: 
(فتأخذ الخ) أي ولو من الزوج. قوله: (ولو منه الخ) وفي العباب ويعطي الرجل زوجته من زكاته لنفسها إن لم تكفها نفقته 
ولمن يلزمها مؤنته اه. سم . قوله: (وإن الغائب زوجها) أي أو قريبه ومثل الغائب الحاضر الممتنع عدواناً ولم تقدر الزوجة 
مثلاً على التوصل إلى حقّها منه بنحو القاضي . قوله: (أو غاب) ويظهر أنه لو عاد كان للزوجة مطالبته بنفقتها يخلاف القريب 
فإن نفقته إنما تستقر في الذمّة باقتراض القاضي بخلافها اه. سيد عمر أقول وفيما استظهره وقفة. قوله: (والمعتدة) إلى قوله 
وإن أنفقها في المغني . قوله: (حلال) إلى قوله ورد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يقال الخ. قوله: (أو كسب حلال) 
أي وليس فيه شبهة قوية أخذاً ممًا مر في الفقير اه. ع ش . قوله: (فيجد ثمانية الخ) عبارة المغني ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية 
اه. قوله: (أو سبعة) أي بل أو خمسة أو ستة لما تقدم من أن من يملك أربعة فقير على الأوجه اه. ع ش. 

قوله: (كفاية العمر الغالب) أي بالنسبة للآخذ نفسه أما مموّنه فلا حاجة إلى تقدير ذلك فيه بل يلاحظ فيه كفاية ما 
يحتاجه الآن من زوجة وعبد ودابة مثلاً بتقدير بقائها أو بدلها لو عدمت بقية عمره الغالب اه. ع ش . قوله: (لأن من معه 
مال الخ) هذا هو الجواب وحاصله أنه ليس المراد من كون المال يكفيه العمر الغالب أنه يكفيه عينه يصرفها كما بنى عليه 
المعترض اعتراضه بل المراد أنه يكفيه ربحه اه. رشيدي . قوله: (ممًا تقرر) أي من تعريفي الفقير والمسكين . قوله: (أن 
الفقير أسوأ حالاً من المسكين) واحتجوا له بقوله تعالئ «أمَا أَلسَّفِيئَةٌ فَكنَتْ لِمسكينَ4 [الكهف: 4] حيث سمّى مالكيها 
مساكين فدل على أن المسكين من يملك ما مرّ نهاية ومغنى . قوله: (لأنهما) أي الفقر والغنى تعاوراه أي تعاقبا عليه يَلِيِ وكان 
خاتمة أمره أي كل اه. كردي . قوله: (وإنما الذي يرد عليه) أي على أبي حنيفة اه. كردي . قوله: (مثل ما قلناه) أي من أن 
الفقير أسوأ حالاً من المسكين اه. سم زاد الكردي ووجه الردّ عليه أنه لما كان قوله مخالفاً لكثير من أهل اللغة كان مردوداً 
اه. قوله: (المستحق) إلى قول المتن والمؤلفة في النهاية. قوله: (ما وصل الخ) عبارة المغني يكتب ما أعطوه أرباب الصدقة 


قوله: (ولو منه فيما يظهر) في العباب ويعطي الرجل زوجته من زكاته لنفسها إن لم تكفها نفقتها ولمن يلزمها مؤنته 
أه. قوله: (وهو متجه الخ) كذا شرح م و قوله: (مثل ما قلناه) أي من أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين . 


كتاب قسم الصدقات /1ة ١‏ 


وحاسب (وقاسم وحاشر) وهو الذي (يجمع ذوي الأموال) أو السهمان» وحافظ وعريف وهو كالئقيب للقبيلة ومشدٌ 
احتيج إليه» وكيال ووزان وعداد يميز بين الأصناف (لا) الذي يميز نصيب المستحقين من مال المالك» بل أجرته عليه 
ولا نحو راع وحافظ بعد قبض الإمام لهاء بل أجرته من أصل الزكاة لا من خصوص سهم العامل ولا (القاضي والوالي) 
على الإقليم إذا قاما بذلك» بل يرزقهما الإمام من خمس الخمس المرصد للمصالح» لأن عملهما عام وقضية المتن 
دخول قبض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي وهو كذلك كما نقله الرافعي عن الهروي وأقرّه؛ إلا أن ينصب لها 
متكلماً خاصاً. وبحث جواز أخذه من سهم الغارم إذا استدان للإصلاح» ومن سهم الغازي المتطوّع ومن سهم المؤلف 
الغير الضعيف النية» لأن هذا لا تصحّ توليته القضاء. وظاهر أنه إذا منع حقه في بيت المال جاز له الأخذ بنحو الفقر 
والغرم مطلقاًء وسيأتي في الرشوة أن غير السبكي بحث القطع بجواز أخذه للزكاة» (والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة) 
في أهل الإسلام أو في الإسلام نفسه بناء على ما عليه أثمتنا كأكثر العلماء أن الإيمان» أي التصديق نفسه يزيد وينقص 
كثمرته فيعطى ولو امرأة ليتقوى إيمانه (أو) من نيته قوية لكن (له شرف) بحيث (يتوقع بإعطائه إسلام غيره) ولو امرأة؛ 
(والمذهب أنهم يعطون من الزكاة) لنص الآية عليهم فلو حرموا لزم أن لا محمل لها ودعوى أن الله أعرّ الإسلام عن 
التألف بالمال إنما تتوجه فيمن لا نص فيه على أنها إنما تتجه ردّ القول من قال إن مؤلفة الكفار يعطون من غير الزكاة» 
لعلهم يسلمون وعندنا لا يعطون منها قطعاً ولا من غيرها على الأصحٌ» وبهذا المأخوذ من المجموع وغيره يندفع ما 
أوهمه كلام شيخنا من حماية الإجماع على عدم إعطائهم حتى من غيرها مطح د عاو موا للق عه مه وام قزل زقررة نمأ الاك 


من المال ويكتب لهم براءة بالأداء وما يدفع للمستحقين اه. قوله: (وحاسب) إلى قوله وبحث في المغني . قوله: (أو السهمان) 
عطف على الأموال . قوله: (وعريف) قال في الإسنى والعريف هو الذي يعرف أرباب الاستحقاق وهو كالنقيب للقبيلة اه. 
وقوله وهو الخ لعله إشارة إلى أن النقيب هو المنصوب على أرباب الأموال كما أن العريف هو المنصوب على أرباب 
الاستحقاق اه. سيد عمر . قوله: (ومشد) هو الذي ينظر في مصالح المحل اه. ع ش وفيه وقفة ظاهرة عبارة المغني وجندي 
وهو المشدٌ على الزكاة إن احتيج إليه اه. وهي ظاهرة. قوله: (يميز الخ) راجع لكيال وما عطف عليه . قوله: (بذلك) أي بأمر 
الزكاة من قبضها أو صرفها. قوله: (بل يرزقهما الإمام الخ) أي إذا لم يتطوعا بالعمل اه. مغني . قوله: (متكلماً) عبارة المغني 
ناظراً اه . قوله: (وبحث الخ) عبارة النهاية والأوجه جواز الخ اه. قوله: (أخذه) أي القاضي اه. سم عبارة ع ش أي من ذكر 
من القاضي والوالي اه. قوله: (إذا إدان) بكسر الهمزة وتشديد الدال أصله تداين عبارة النهاية استدان اه. قوله: (ومن سهم 
الغازي الخ) أي إذا كان غازياً وقوله ومن سهم المؤلف الخ أي إذا كان مؤلفاً اه. كردي . قوله: (لأن هذا) أي ضعيف النية 
اه. كردي . قوله: (لا يصمح توليته) محل تأمل اه. سيد عمر. قوله: (مطلقاً) أي شمل ولايته أمر الزكاة أم لا قول المتن: 
(والمؤلفة) ظاهره أنهم يعطون ولو مع الغنى سم على المنهج اه. ع ش قول المتن : (ونيته ضعيفة) ويقبل قوله في ضعف 
النية بلا يمين اه. مغني . قوله: (في أهل الإسلام) إلى قول المتن: والرقاب في النهاية إلا قوله وبهذا إلى ومن المؤلفة . قوله: 
(ليتقوى إيمانه) ما ضابط مرتبة التقوى التي بالوصول إليها يسقط الإعطاء من هذا السهم وقد يقال قوي الإسلام هو الذي لا 
يخشى عليه الردّة ولو على احتمال بخلاف غيره فضعيفه اه. سيد عمر . قوله: (ليتقوى إيمانه) أي ويألف المسلمين اه. 
مغني . قوله: (عن التألف) لعل الأنسب التأليف كما في المغني . قوله: (على أنها الخ) لا يخفى ما فيه فليتأمل اه. سيد عمر. 
قوله: (لقول من قال الخ) ويجوز أن يكون مراد هذا القائل أنهم كانوا يعطون في أول الإسلام ثم لما أعرٌ الله الإسلام استغنى 
عنه فلا يرد عليه شيء مما ذكر فتأمله اه. سيد عمر . قوله: (إن مؤلفة الكفار) وهم من يرجى إسلامهم ومن يخشى شرفهم. 
اه. مغني. قوله: (قطعاً) للإجماع اه. مغني . قوله: (على الأصح) عبارة المغني على الأظهر اه . قوله: (وبهذا) أي قوله 


قوله: (وحافظ) قال في شرح الروض للأموال أي قبل جمع الإمام لها بدليل ما يأتي وحينئذ فقد يقال هلا كانت أجرته 
على المالك لأن الحق حينئذ لم يصل للمستحقين ولا نائبهم إلا أن يصور بما إذا وصلت الساعي الذي لم يفوض إليه 
تفرقتها ويجعل الوصول إليه ليس كالوصول للامام. قوله: (وهو كذلك الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وبحث جواز أخذه) أي 
القاضي قوله في المتن: (إسلام غيره) هو أولى من قول الروض نظرائه. 


وإرادة الإجماع المذهبي بعيدة جداً ومن المؤلفة أيضاً من يقاتل أو يخوف مانعي الزكاة حتى يحملها منهم إلى الإمام؛ 
ومن يقاتل من يليه من الكفار أو البغاة فيعطيان إن كان إعطاؤهما أسهل من بعث جيش وحذفهماء لأن الأوّل في معنى 
العامل والثاني في معنى الغازي. وظاهر قوله الآتي وإلآ فالقسمة على سبعة أن المؤلف بأقسامه يعطى وإن قسم المالك 
وهو كذلك كما في الروضة وغيرها خلافاً لجمع متأخرين» وجزم شيخنا في شرح المنهج بما قالوه يناقضه قوله بعد 
قبيل الفصل الثاني والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك ما يراه» نعم اشتراط أن للإمام دخلاً في الأخرين متجه لتعلقهما 
بالمصالح العامة الراجع أمرها إليه بخلاف الأرّلِين لسهولة معرفة المالك لضعف النية أو الشرف» فلا وجه لتوقتف 
إعطائهما على نظر الإمام ثم اشتراط جمع في إعطاء الأربعة الاحتياج إليهم فيه نظر بالنسبة للأوّلين أيضاً وكفى بالضعف 
والشرف حاجة» وكذا الأخيران فإن اشتراط كون إعطائهما أسهل من بعث جيش يغني عن اشتراط الاحتياج إليهما 
(والرقاب المكاتبون) كما فسّر بهم الآية أكثر العلماء. وقال مالك وأحمد هم أرقاء يشترون ويعتقون وشرطهم صحة 
كتابتهم كما سيذكره فخرج من علق عتقه بإعطاء مال» فإن عتق بما اقترضه وأداه فهو غارم وأن لا يكون معهم وفاء 
بالنجوم» وإن قدروا على الكسب لا حلول النجم توسيعا لطرق العتق لتشوف الشارع إليه؛ وبه فارق الغارم ولا إذن 
السيد في الإعطاء. وإذا صححنا كتابة بعض قن كأن أوصى بكتابة عبد فعجز الثلث عن كله لم يعطء وقيل إن كانت 
مهايأة أعطي في نوبته وإلأفلاء واستحسناه ولا يعطي مكاتبه من زكاته» ويسترد منه إن رق أو عتق م عو م لا 


وعندنا الخ . قوله: (وإرادة الإجماع الخ) يقتضي أنها صحيحة لكنها بعيدة ومقتضى ما نقله عن المجموع أنها لا تصح فليتأمل 
اه. سيد عمر. قوله: (ومن المؤلفة) إلى قوله وحذفهما في المغني . قوله: (أيضاً) أي كالصنفين المذكورين . قوله: (من يقاتل 
الخ) ثم قوله ومن يقاتل الخ يشترط في هذين الذكورة وهو محمل ما في الروضة آخر الباب م راه. سم . قوله: (لأن الأول 
في معنى العامل الخ) وجيه لو كان الأول يعطى من سهم العامل والثاني من سهم الغازي وليس كذلك اه. سيد عمر عبارة 
ع ش جعلهما في معنى من ذكر يقتضي أن المقاتل والمخوف مانعي الزكاة يعطيان من سهم العامل وأن من يقاتل من يليه من 
الكفار يعطى من سهم الغزاة وليس ذلك مراداً وإنما يعطون من سهم المؤلفة اه. قوله: (بما قالوه) أي الجمع المتأخرون. 
قوله: (أو المالك) أي حيث قلنا به وعليه فلا مناقضة اه. ع ش. قوله: (في الأخيرين) أي اللذين في الشارح وقوله الآتي 
بخلاف الأوليين أي اللذين في المتن . قوله: (متجه) أي ومع ذلك المعتمد ما تقدم أن الإعطاء لا يختص به اه. ع ش . قوله: 
(فيه نظر الخ) عبارة النهاية مفرع على أنه لا يعطي المؤلفة إلا الإمام اه . قوله: (بالنسبة للأولين أيضاً) أي كاشتراط دخل الإمام 
فيهما المشار إليه بقول الشارح بخلاف الأولين وبه يجاب عن توقف السيد عمر بما نصّه ما موقع أيضاً هنا اه. قوله: 
(وشرطهم) إلى قوله أو عتق في المغني إلأ قوله كما سيذكره إلى فإن عتق وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقيل إلى ولا يعطى . 
قوله: (صحة كتابتهم) وكون الكتابة لجميع المكاتب كما يأتي اه. ع ش . قوله: (فخرج الخ) عبارة المغني أما المكاتب كتابة 
فاسدة فلا يعطى لأنها غير لازمة من جهة السيد اه . قوله: (فإن عتق) أي المكاتب بدليل قوله الآتي ومنه كما مرّ مكاتب الخ 
اه. سم . قوله: (وأن لا يكون الخ) عطف على قوله صحة كتابتهم . قوله: (وإن قدّروا على الكسب) وإنما لم يعط الفقير 
والمسكين القادران على ذلك كما مرّ لأن حاجتهما تتحقق يوماً بيوم والكسوب يحصل كل يوم كفايته ولا يمكن تحصيل كفاية 
الدين إلا بالتدريج غالباً نهاية ومغني . قوله: (لا حلول الدين) أي فلا يشترط . قوله: (وبه فارق الغارم) أي حيث اشترط حلول 
دينه اه. سم . قوله: (لم يعط) لئلا يأخذ ببعضه الرقيق من سهم المكاتبين ويؤخذ من ذلك أنه لو كان بعضه مكاتباً وبعضه حرا 
أنه يعطى اه. مغني . قوله: (ولا يعطي مكاتبه الخ) لعود الفائدة إليه فإن قيل لرب الدين أن يعطي غريمه من زكاته فهلا كان هنا 
كذلك أجيب بأن المكاتب ملك لسيده فكأنه أعطى مملوكه بخلاف الغارم مغني ونهاية. قوله: (يسترد الخ) أي ما أخذه من 


قوله: (من يقاتل الخ ثم قوله ومن يقاتل الخ) يشترط في هذين الذكورة وهو محمل ما في الروضة آخر الباب م ر. 
قوله: (فإن عتق) أي المكاتب بدليل قوله الآتي ومنه كما مرّ مكاتب الخ ..قوله: (وأن لا يكون معهم وفاء بالنجوم وإن قدروا 
على الكسب) وإنما لم يعط الفقير والمسكين القادران على ذلك كما مرّ لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم والكسوب يحصل 
كل يوم كفايته شرح م ر. قوله: (وبه فارق الغارم) أي حيث اشترط حلول دينه. قوله: (ولا يعطي مكاتبه من زكاته) أي لعود 


كتاب قسم الصدقات 468 


بغير المعطي في غير ما يأتي في التنبيه الآتي . نعم ما أتلفه قبل العتق بغير المعطي لا يغرم بدله» لأنه حال إتلافه كان 
ملكه وإنما منع من إنفاقه في غير العتق وإن كان له كسب . لكن قبل كسب ما عليه لا بعده ليقوى ظن حصوله المتشوف 
إليه الشارع (والغارم) المدين» ومنه كما مرّ مكاتب استدان للنجوم وعتق ثم (إن استدان لنفسه) أي لغرضها الأخروي 
والدنيري (في غير معصية أعطي)؛ وإن صرفه فيها ولو لم يتب إذا علم قصده الإباحة أرّلا لكنا لا نصدقه فيه» أي بل لا 
بدّ من بينة فإن قلت من أين علمها بذلك» قلت لها أن تعتمد القرائن المفيدة له كالإعسارء (أو) استدان (لمعصية) يعني 
رازم قفنه وين مسحي لعفن رابرفد عرفه ليها 5 درك تمر وي متا كبراوتر رانين اير يكل 1/3011 
اشتراها وأتلفها لا يلزم ذمته شيء. إلا أن يحمل على كافر اشتراها وقبضها في الكفر» ثم أسلم فيستقر بدلها في ذمّته» 
ل م ل ف ل ان 
مال غيره عمداً أو أسرف في التفقةء وقولهم إن صرف المال في اللذات المباحة غير سرف محله فيعن يصرف من ماله 
بالاستدانة من غير رجاء وفائه؛ أي حالاً فيما يظهر من جهة ظاهرة مع جهل الدائن بحاله؛ فإن قلت لو أريد هذا لم 
يتقيد بالإسراف» قلت الراد بالإسراف هنا 1277171110000«( 


زكاة غير سيده اه. رشيدي عبارة المغني ولو عجز المكاتب نفسه استرد منه ما أخذه إن كان باقياً وتعلق بدله بذمته إن كان 
تالفاً لحصول المال عنده برضا مستحقيه فلو قبضه السيد ردّه إن كان باقياً وغرم بدله إن كان تالفاً ولو ملكه السيد شخصاً لم 
يسترد منه بل يغرمه السيد اه . قوله: (نعم الخ) استدراك على قوله ويسترد الخ وقوله ما أتلفه أي ممًا أخذه من غير سيده. 
قوله: (بغير المعطى) متعلق بالعتق أه. سم. . قوله: (من إنفاقه) أي إنفاق المكاتب المعطي . قوله: (المدين) إلى قوله كذا 
أطلقه شارح في النهاية إلا فوله مع جهل الدائن بحاله قول المتن: ل و ل 
كما لو وقع على شيء فأتلفه اه. . مغدي . قوله: (وإن صرفه) إلى قوله أي حالاً في المغني إل قوله أي بل إلى المتن وقوله 
وهو مشكل إلى وكان أتلف . قوله: (إدا علم الخ) متعلق بأعطي وقوله أولاً أي في حالة الاستدانة متعلق بقصده قول المتن: 
(أو لمعصية فلا) ليس في النسخ التي شرح عليها المحقق المحلي وصاحبا المغني والنهاية ولهذا قال المغني واستدراكه لما 
يفهمه عموم مفهوم الشرط من قوله إن استدان في غير معصية فإنه يفهم أن المستدين لمعصية لا يعطى مطلقاً ولهذا نقل في 
الروضة عن المحرر الجزم بأنه لا يعطى ومراده ما اقتضاه المفهوم اه. ولك أن تقول بناء على هذه النسخة المفهوم فيه 
تفصيل فلا يعترض به والغرض من الاستدراك بيانه لا الاعتراض وإن اقتضى ما نقل عن الروضة خلافه اه. سيد عمر. 
قوله: (وقد صرفه الخ) حال من فاعل استدان ويحتمل من ضمير ذمته . قوله: (إلآ أن يحمل الخ) مقتضاه أن شراءه له حينئذ 
معصية وهو محل تأمل اه. سيد عمر وقد يجاب بأن المباشرة بالعقد الفاسد حرام والكافر مكلف بالفروع . قوله: (أو يراد 
الخ) فيه أنه ما فائدة قوله في ذمته والحال ما ذكر فليتأمل اه. سيد عمر وقد يقال إن معنى في ذمته بما استدانه . قوله: (وكأن 
أتلف الخ) لا يخفى ما في جعله مثالاً للاستدانة عبارة المغني ومثله من لزمه الدين بإتلاف مال الخ وعبارة النهاية وتعبيره 
بالإستدانة جرى على الغالب فلو أتلف مال الخ وهما ظاهران قوله: : (أو أسرف في النفقة) أي وقد استدان بهذا القصد كما 
هو ظاهر اه. سيد عمر . قوله: (أي حالاً) هل المراد حال الاستدانة أو حال الصرف والذي يظهر أن كلاً منهما معتبر بالنسبة 
لما أضيف له فيعتبر لحل الاستدانة رجاء الوفاء عندها ولحل الصرف رجاؤه عنده ثم يم يبقى النظر فيما لو جهل الدائن حاله 
وانتقى الرجاء حال الاستدالة هل يضح الفقد:مظلقاً أولا يضح مطلقاً أو يفصل بين الظاهر والباطن محل تأمل اهن. سيد عمر 
أقول والقلب إلى الأول أميل لكن بشرط عدم ظنّ المدين جهل الدائن بحاله . قوله: (لو أريد) أي بالتمثيل بالإسراف في 
النفقة وقوله هذا أي الإسراف فيها باستدانة من غير رجاء الخ. قوله: (لم يتقيد بالإسراف) أي بل يكفي التمثيل بالإنفاق 


الفائدة إليه قال في شرح الروض بخلاف الغارم فإن لرب الدين أن يعطيه من زكاته ويفرق بأن الكاتب ملك للسيد فكأنه 
أعطى مملوكه بخلاف الغارم اه. قوله: (بغير) متعلق بالعتق. قوله: (قبل كسب ما عليه لا بعده) هذا نقله في شرح الروض 
عن جمع الزركشي بدبيين كلامين متعارضين في ذلك قوله: (لا بعده) ظاهر في تصويره بما إذا اكتسب بعد الأخذ من الزكاة 
فليس فيه أنه أعطي من الزكاة ومعه ما يفي بما عليه وبهذا يجاب عن السؤال الذي سأله في شرح الروض وإن أجاب عنه 
بشيء آخر. قوله: (محله الخ) كذا شرح م ر. 


١ ٠:‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الزائد على الضرورة. أما الاقتراض للضرورة فلا حرمة فيه كما هو ظاهر من كلامهم في وجوب البيع للمضطر 
المعسرء (فلا) يعطى شيئاً لتقصيره بالاستدانة للمعصية مع صرفها فيها (قلت الأصح يعطى إذا تاب) حالاً إن غلب ظنّ 
صدقة في توبته (والله أعلم) وكذا إذا صرفه في مباح كعكسه السابق» ويظهر أن العبرة في المعصية بعقيدة المدين لا 
غيره كالشاهد» بل أولى ولا يعطى غارم مات ولا وفاء معه لأنه إن عصى به فواضح وإلا فهو غير محتاج لأنه لا يطالب 
به كذا أطلقه شارح» ويتعين حمله على أنه لا يحبس بسببه عن مقامه الكريم على خلاف فيه. وأما عدم المطالبة به حتى 
لا يؤخذ من حسنات المدين للدائن فالأدلة تقتضي خلافه» وعلى غير المستدين لنفع عام كبقية أقسام الغارم الآتية» ثم 
رأيت بعضهم جزم باستثناء بعضها فقط وهو المستدين للإصلاح وما ذكرته أولى حملاً على هذه المكرمة (والأظهر 
اشتراط حاجته) بأن يكون بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن» » كما رجحاه في الروضة وأصلها والمجموع 7706 


باستدانة الخ . قوله: (الزائد على الضرورة) هل المراد بالضرورة ما يسدّ الرمق أو ما يليق به عرفاً محل تأمل وعلى كل فهل 
يتقيد الأخذ بما يحتاجه لمدة مخصوصة كيوم فيوم لأنه أمر سوغ للضرورة فيقدر بقدرها أو لا يتقيد لأنه قد لا يتيسر له أو 
يفصل بين ما يغلب على ظئه التحصيل أي وقت أراد وغيره محل تأمل كذلك اه. سيد عمر أقول والأقرب من كل من 
الترددين الشق الثاني . قوله: (حالاً) ظرف ليعطى كردي أي يعطى بلا استبراء بمضي مدة يظهر فيها حاله مغني و سم. قوله: 
(إن غلب) إلى قوله ويظهر في المغني . قوله: (السابق) أي آنفاً في شرح أعطى . قوله: (ويظهر أن العبرة في المعصية الخ) قد 
يؤخذ منه أن العبرة فيما إذا اختلف عقيدة المعطى والآخذ بعقيدة الآخذ فيجوز لشافعى فقير مثلاً مالك نصاب نقد أخل زكاة 
الحنفي الجاهل بذلك فليراجع . قوله: (لا غيره) أي كالإمام والمالك. قوله: (وإلا) أي إن لم يعص بذلك. قوله: (ويتعين 
حمله الخ) يقتضي أنه لو استدانه لمعصية وصرفه في مباح أو لمباح وصرفه في معصية أنه لا يحبس وإن لم يتب وفي النفس 
منه شيء وقول الشارح المذكور لا يطالب الخ يجوز أن يكون مراده المطالبة الدنيوية فإنه إذا مات مفلساً سقط الدنيوي 
بالكلية اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله لا يطالب به أي الآن اه. وعبارة الرشيدي قوله فهو غير محتاج الخ أي لأن مطالبة 
الدائن التي كنا نعطيه لدفعها قد اندفعت عنه بالموت فالمراد بالمطالبة في قوله لأنه لا يطالب به المطالبة الدنيوية كما يصرّح 
بذلك كلام الدميري وليس المراد نفي المطالبة الأخروية وبه يندفع ما في التحفة ممّا هو مبني على أن المراد ذلك اه. قوله: 
(وعلى غير المستدين الخ) عطف على قوله على أنه الخ لكن المحمول على ما مرّ قول الشارح المذكور لأنه لا يطالب به 
والمحمول على ما هنا قوله ولا يعطى غارم مات ولا وفاء معه . قوله: (كبقية أقسام الغارم) أي فتعطى كما يدل عليه قوله 
حملا الخ قال: في العباب ولو مات الغارم لنفسه قبل استحقاقه لم يقض عنه منها أو للإصلاح قضي اه. قال في شرحه في 
الأول ومحله كما أفاده قوله تبعاً لمن يأتي قبل استحقاقه إن لم يتعين للزكاة بالبلد قبل موته وإلا قضى عنه منها لاستحقاقه 
لها قبل موته مع بقاء حاجته وبه فارق نظيره في المكاتب والغازي وابن السبيل حيث ينقطع حقهم اه. وقوله أو للإصلاح 
قضي. قال: في شرحه كما في المجموع عن ابن كج وقضيته أنه لا فرق بين موته قبل الحلول وبعده ولا بين انحصار 
المستحقين وعدمه ويوجه بأن فيه مصلحة عامة فجاز أن يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره انتهى اه. سم بحذف . قوله: (بأن 
يكون بحيث الخ) إلى قوله: وظاهر كلامهم في النهاية. قوله: (تمكن) أي صار مسكيناً اه. ع ش. 


قوله: (يعطى إذا تاب حالا) عبارة شرح الروض قال في الأصل ولم يتعرضوا هنا لاستبراء حاله بمضي مدة يظهر فيها 
حاله إلا أن الروياني قال يعطى على أحد الوجهين إذا غلب على الظن صدقه في توبته فيمكن حمل إطلاقهم عليه وقال في 
المجموع بعد كلام الروياني وهو ظاهر اه. فليتأمل . قوله: (كبقية أقسام الغارم) أي فيعطى كما يدل عليه قوله حملاً الخ قال 
في العباب ولو مات الغارم نفسه قبل استحقاقه لم يقض عنه منها أو للاصلاح قضى اه. قال في شرحه في الأول ومحله 
كما أفاده قوله تبعاً لمن يأتي قبل استحقاقه إن لم يتعين للزكاة بالبلد قبل موته وإلآ قضى عنه منها لاستحقاقه لها قبل موته مع 
بقاء حاجته وبه فارق نظيره في المكاتب والغازي وابن السبيل حيث ينقطع حقهم هذا ما ذكره جمع لكن خالفه ابنا الرفعة 
والنقيب فقالا فإن قلت لم لا يقضى عنه إذا مات بعد الوجوب وكانوا محصورين ومنعنا النقل كالفقير قلنا لا لأنه لو كان قبل 
موته لم يتم ملكه عليه ويسترجع منه في الحال بخلاف الفقير فإن ملكه بعد القبض مستقر فجاز أن يثبت قبل القبض اه. 
وهو وإن كان له وجه لكن الأوجه الأول اه. وقوله أو للاصلاح قضى قال في شرحه كما في المجموع عن ابن كج وقضيته 


كتاب قسم الصدقات لكا 


فيترك له مما معه ما يكفيه أي الكفاية السابقة للعمر الغالب فيما يظهرء ثم إن فضل معه شيء صرفه في دينه وتمّم له 
باقيه وإلأ قضى عنه الكل ولا يكلف كسوب الكسب هناء لأنه لا يقدر على قضاء دينه منه غالباً إلا بتدريج وفيه حرج 
شديد. وظاهر كلامهم هنا أنه لا يكلفه عاص بالاستدانة صرفه في مباح أو تاب فينافي إطلاقهم السابق في الفلس» بل 
أخذ بعضهم مما هنا أن شرط ذاك أن يصرفه في معصية ولا يتوب» ولك أن تفرق بين البابين بأن ذاك حق آدمي فغلظ 
فيه أكثر (دون حلول الدين) لأنه لا يسمى الآن مديناء (قلت الأصح اشتراط حلوله والله أعلم) لعدم حاجته إليه الآنء 
(أو) استدان (لإصلاح ذات البين)» أي الحال بين القوم بأن يخاف فتنة بين شخصين أو قبيلتين تنازعا في قتيل أو مال 
متلف» وإن عرف قاتله أو متلفه فيستدين ما تسكن به الفتنة ولو كان ثم من الآحاد من يسكنها غيره (أعطي) إن حل 
الدين هنا أيضا على المعتمد (مع الغني) ولو بنقد وإلا لامتنع الناس من هذه المكرمة» (وقيل إن كان غنيا بنقد قلا) 
يعطى إذ ليس في صرفه إلى الدين ما يهتك المروءة» يزه أن الملسظ ها الخمل على بكارم الأحلاق القاقبي أنه ا 
فرق» وأفهم ذكره الاستدانة الدال عليها العطف كما تم تقرر أنه لو أعطي من ماله لم يعط ومثله ما لو استدان ووفى من 
ماله ومن الغارم الضامن لغيره»ء فيعطى إن كان المضمون حالاً وقد أعسر أو إن ضمن بالإذن أو أعسر هو وحده إن لم 
يضمن بالإذن» ومنه من استدان لنحو عمارة مسجد وقرى ضيف» ثم اختلفوا فألحقه كثيرون بمن استدان لنفسه» 


قوله: (فيترك له ممًا معه الخ) ولسم هنا سؤال وجواب أوردهما السيد عمر ثم بين أن السؤال ساقط من أصله فلا حاجة 
لتكلف الجواب عنه راجعه . قوله: (أي الحال) إلى قوله وواضح في النهاية إلا قوله من الآحاد. قوله: (أي الحال) يحتمل أنه 
تفسير لذات البين اه. سم أقول بل لا يحتمل غيره. قوله: (في قتيل) أي أو نحو طرف اه. مغني . قوله: (أو مال الخ) أي 
أو عرض . قوله: (وإن عرف قاتله) خلافاً لما في الروض اه. سم أي والمغني . قوله: (إن حل الدين الخ) قد يقال الاستدانة 
بالقرض ولا يكون إلا حالاً إلا أن يجاب بأنها قد تكون بأن ب بشتري في نت يمن موتجل ما مصرفه في تلك الهة كليل ادي 
سم على بح اه .ع ش. قوله: (أيضاً) أي مثل ما استدانه لنفسه . قوله: (على المعتمد) وفاقاً للمغني . قوله: (ولو بنقد) كذا 
في المغني . قوله: (القاضئ الخ) نعث الحهل . قوله: (لا فرق) أي بين الغني بالنقد والغني بغيره من العقار والعرض . قوله: 
(ومثله) إلى قوله ورجحه بعضهم ف في المغني . 
قوله: (الضامن لغيره) أي لا لتسكين فتنة نهاية ومغني . قوله: (فيعطى الخ) فإن وفى أي الضامن ما على الأصيل بما 
قبضه من الزكاة فلا رجوع له على الأصيل وإن ضمن بإذنه وصرفه إلى الأصيل المعسر أولى لأن الضامن فرعه مغني ونهاية. 
قوله: (وقد أعسرا) أي الضامن والأصيل. قوله: (وإن ضمن الخ) غاية . قوله: (أو أعسر هو وحده) فإن أعسر الأصيل وحده 
أعطي دون الضامن وإن كانا موسرين لم يعط واحد منهما مغني ونهاية. قوله: (ومنه) أي الغارم. قوله: (لنحو عمارة مسجد) 
كبناء قنطرة وفك أسير اه. مغني . قوله: (بمن استدان لنفسه) أي فيعطى بشرط الحاجة . 


أنه لا فرق بين موته قبل الحلول وبعده ولا بين انحصار المستحقين وعدمه ويوجه بأن فيه مصلحة عامة فجاز أن يغتفر فيه ما 
لا يغتفر في غيره اه. قوله: (فيترك له مما معه ما يكفيه الخ) لا يخلو هذا عن مخالفة لقوله السابق قبيل ولا د يمنع الفقر وإن 
ذا المال الذي خليه قدره الخ لأن في ذا تصريسا باعطائه بدون خرف مامعه في الدين وقي ذلك تصريح بأن لا يعط إل 
بعد صرفه فيه فليتأمل إلا أن يجاب بأن المراد هناك أنه لا يعطى من سهم الفقراء كما عبّر به هناك والمراد هنا أنه يعطى من 
سهم الغارمين . قوله: (بأن ذاك حق آدمي) يتأمل ما اقتضاه هذا الكلام من أن ما هنا ليس حق آدمي إلا أن يراد بذلك مجرد أن 
الزكاة التي هي حت الله يجوز صرفها له لدينه وإن عصى به ولا نكلفه الاكتساب ويراد بما هناك أنه ليس هناك زكاة يراد دفعها 
إليه ولا يخفى ما في ذلك فإن هذا يؤول إلى عدم الفرق فليتأمل قوله في المتن: : (دون حلول الدين) قد يقال الاستدانة 
بالقرض ولا يكون | إلا حالاً إلآ أن يصور بما يأتي قريباً. قوله: (أي الحال) يحتمل أنه تفسير لذات البين. قوله: (وإن عرف 
قاتله) أي خلافاً لما في الروض . قوله: (إن حلّ الدين) قد يقال الاستدانة بالقرض ولا يكون إلا حالاً إلا أن يجاب بأنها قد 
تكون بأن يشتري في ذمته بثمن مؤجل ما يصرفه في تلك الجهة كإبل الدية . قوله: (وقد أعسر) أي الضامن والمضمون عنه. 
قوله: (وإن) مبالغة. 


ورجحه جمع متأخرون وآخرون بمن استدان لإصلاح ذات البين» إلا أن غني بنقد ورجحه بعضهم ولو رجح أنه لا أثر 
لغناه بالنقد أيضاً حملاً على هذه المكرمة العام نفعها لم يبعد. وواضح أن الكلام فيمن لم يملك حصته قبل موته لكونه 
من المحصورين الذين ملكوها. 

تنبيه: لا يتعين على مكاتب اكتسب قدر ما أخذ الصرف فيما أخذ له كما مرّء وكذا الغارم وابن السبيل بخلاف ما 
إذا أرادوا ذلك قبل اكتساب ما يفي وإن توقع لهم كسب يفي على الأوجهء ويظهر أن هذا بالنسبة للآخذ. أما الدافع 
فيبرأ بمجرد الدفع وإن لم يصرفه الآخذ فيما أخذ له ويحتمل خلافه» (وسبيل الله تعالئ غزاة لا في عملهم) أي لا سهم 
لهم في ديوان المرتزقة بل هم متطوّعة يغزون إذا نشطوا وإلآفهم في حرفهم وصنائعهم وسبيل الله وضعا الطريق 
الموصلة إليه تعالئ» ثم كثر استعماله في الجهاد لأنه سبب للشهادة الموصلة إلى الله تعالئ» ثم وضع على هؤلاء لأنهم 
جاهدوا لا في مقابل فكانوا أفضل من غيرهم . وتفسير أحمد وغيره المخالف لما عليه أكثر العلماء له بالحج لحديث 
فيه أجابوا عنه» أي بعد تسليم صحته التي زعمها الحاكم» وإلأ فقد طعن فيه غير واحد بأن في سنده مجهولاً وبأن فيه 
عنعنة مدلسء وبأن فيه اضطراباً بأنا لا نمنع أنه يسمى بذلك وإنما النزاع في سبيل الله في الآية» وقوله كَل لا تحل 
الصدقة إل لخمسة وذكر منها الغازي في سبيل الله صريح في أن المراد بهم فيها من ذكرناه» على أن في أصل دلالة 
ذلك الحديث على مدعاهم نظراًء لأن الذي فيه إعطاء بغير جعل صدقة في سبيل الله كما في رواية. أو أوصى به لسبيل 
الله كما في أخرى لمن يحج عليه فيفرض أنه بغير زكاة يحتمل أن معطاه فقيرء أو أنه أركبه من غير تمليك ولا تملك 


قوله: (ورجحه جمع متأخرون) واعتمده شيخنا الرملي اه. سم وكذا اعتمده المغني . قوله: (وواضح أن الكلام الخ) لا 

يخفى أن في ارتباط هذا الكلام بسابقه خفاء أي خفاء ثم راجعت أصله رحمه الله فرأيت قبله مضروباً عليه ما صورته وجزم 
بعضهم بأنه لا يقضى منها دين ميت إل ما استدانه للإصلاح وهو محتمل حملاً على هذه المكرمة وواضح ل 
الضرب إغناء قوله السابق ولا يعطى غارم مات الخ عنه فالذي يغلب على الظنّ والله أعلم أنه عند الضرب على ما هنا أغفل 

ما ذكره مع أن اللائق نقله إلى ما سبق فليتأمل وليحرر اه. سيد عمر. قوله: (لا يتعين) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية. 
قوله: (الصرف فيما أخذ له) أي لا يتعين صرف ما أخذ من الزكاة في العتق اه. كردي . قوله: (كما مرّ) أي قبيل قول المتن 
والغارم . قوله: (وكذا الغارم الخ) والتسليم لما يستحقه المكاتب أو الغارم إلى السيد أو الغريم بإذن المكاتب أو الغارم أحوط 
وأفضل إلا أن يكون ما يستحقه أقل مما عليه وأراد أن يتجر فيه فلا يستحب تسليمه إلى من ذكر وتسليمه إليه بغير إذن 
المكاتب أو الغارم لا يقع عن زكاة لأنهما المستحقان ولكن يسقط عنهما قدر المصروف لأن من أدّى عنه دينه بغير إذنه تبرأ 
ذمته اه. مغني . قوله: (وابن السبيل) وهذا لا ينافي قوله الآتي وشرطه الحاجة لأن الفرض أنه أعطي قبل الاكتساب اه. 
سم وهذا يجري أيضاً في الغارم المستدين لمصلحة لنفسه. 


قوله: (إذا أرادوا لذلك) أي الصرف في غير ما أخذوا له فليتأمل اه. . سم . قوله: (ويحتمل خلافه) هذا هو الذي يظهر 
ويقتضيه كلامهم كما هو ظاهر عند المتتبع المتأمل اه. سيد عمر قول المتن: (غزاة) أي ذكور اه. . مغني . قوله: (أي لا 
سهم) إلى قوله فإن امتنعوا في النهاية إلا قوله على أن إلى المتن وقوله ومرّ إلى وإن عدم . . قوله: (المخالف) نعت تفسير الخ 
0 يوأي عدار الح وميعيوله لابن العيل قوله: (أجابوا الخ) أي أكثر العلماء قوله: (بأنا لا نمنع الخ) 
متعلق بقوله أجابوا. قوله: (في سبيل الله في الآبة) أي في المراد به. قوله: (وقوله الخ) مبتدأ خبره قوله صريح الخ . قوله: 
(بهم) أي بطائفة سبيل الله وكان الأولى به أي بلفظ سبيل الله وقوله فيها أي الآية وقوله من ذكرناه أي الغزاة المتطوعة قوله: 
(ذلك الحديث) أي الذي استدل به أحمد وغيره. قوله: (جعل صدقة الخ) أي وقفاً. قوله: (لمن يحج) متعلق بإعطاء الخ . 


قوله: (ورجحه جمع متأخرون) واعتمده شيخنا الشهاب م ر. قوله: (قبل موته) قد يقال لا حاجة في هذا للتقييد 
بالموت . قوله: (كما مرّ) أي في قوله لكن قبل كسب ما عليه لا بعده فإنه يفيد جواز الصرف في غير ما أخذ له بعد كسب ما 
عليه . قوله: (وابن السبيل) وهذا لا ينافي قوله الآتي وشرطه الحاجة لأن الغرض أنه أعطي قبل الاكتساب . قوله: (بخلاف ما 
إذا أرادوا ذلك) أي الصرف في غير ما أخذوا له فليتأمل. قوله: (بأنا لا نمنع الخ) متعلق بأجابوا. 


كتاب قسم الصدقات *” 


(فيعطون مع الغني) إعانة لهم على الغزوء ومرّ أنه لا حظ لهم في الفيء كما لا حظ لأهله في الزكاة إلا على ما مرّ فيهم 
عن الإمام وغيره؛ فإن عدم واضطررنا لهم لزم أغنياءنا إعانتهم من غير الزكاة» فإن امتنعوا ولم يجبرهم الإمام حل 
لأهله الذين لم يحصل لهم منه كفايتهم الأخذ منها فيما يظهرء وإن لم نقل بذلك الذي مرّ وإنما لم يعط الآل منها إذا 
منعوا من الفيء لأن المنع ثم لشرف ذواتهم بخلافه هنا (وابن السبيل) الشامل للذكرء والأنثى ففيه تغليب (مئشء سفر) 
من بلد الزكاة وإن لم تكن وطنه وقدم اهتماماً به لوقوع الخلاف القوي فيه إذ إطلاقه عليه مجاز لدليل هو عندنا القياس 
على الثاني بجامع احتياج كل لأهبة السفرء (أو مجتاز) به سمّي بذلك لملازمته السبيل وهي الطريق» وأفرد في الآية 
دون غيره» لأن السفر محل الوحدة والإنفراد (وشرطه) من جهة الإعطاء لا التسمية (الحاجة) بأن لا يجد ما يقوم 
بحوائج سفره وإن كان له مال بغيره ولو دون مسافة القصر وإن وجد من يقرضه على المعتمد» ويفرق بين هذا وما مر 
من اشتراط مسافة القصر وعدم وجود مقرض بأن الضرورة في السفر أشد والحاجة فيه أغلب» ومن ثم لم يفرقوا فيه 
بين القادر على الكسب» ولو بلا مشقة كما اقتضاه إطلاقهم» وبين غيره لتحقق حاجته مع قدرته هنا دون ما مرّ (وعدم 
المعصية) الشامل لسفر الطاعة والمكروه والمباح» ولو سفر نزهة على المعتمد بخلاف سفر المعصية بأن عصى به لا 
فيه كسفر الهائم؛ لأن إتعاب النفس والدابة بلا غرض صحيح حرام» وذلك لأن القصد بإعطائه إعانته؛ ولا يعان على 
المعصية فإن تاب أعطي لبقية سفره. (وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية) الحرية الكاملة إلا المكاتب فلا 
يعطي مبعض ولو في نوبته و (الإسلام) فلا يدفع منها لكافر اجماعاًء نعم يجوز استئجار كافر وعبد كيال أو حامل أو 
حافظ أو نحوهم من سهم العامل» لأنه أجرة لا زكاة بخلاقف لع ع عام اع الحم موع نح ماع صاوغ راع نط6 ووايك 


قوله: (ومرٌ) أي في قسم الفيء وقوله : لهم أي للمتطوعة وقوله لأهله أي الفيء وهم المرتزقة . قوله: (على ما مرّ) أي 
في قسم الفيء . قوله: (فيهم) أي أهل الفيء وقوله عن الإمام وهو أنه إذا عجز سهمهم عن كفايتهم كمل لهم من سهم سبيل 
الله اه. سم . قوله: (فإن عدم) أي الفيء اه. سم . قوله: (إليهم) أي المرتزقة . قوله: (فإن امتنعوا) أي الأغنياء . قوله: (ولم 
يجبرهم) أي الأغنياء الممتنعين وفي بعض النسخ ولم يجد غيرهم وعليه فقوله غيرهم أي غير أهل الفيء وهو بالنصب مفعول 
لم يجد وفاعله الإمام. قوله: (وإنما لم يعط الآل الخ) سيأتي ما يتعلق بذلك. قوله: (منه) أي الفيء وقوله منها أي الزكاة. 
قوله: (مرّ) أي عن الإمام . قوله: (الشامل) إلى قول المتن وشرط آخذ الزكاة في النهاية. قوله: (والأنثى) عبارة المغني وغيره 
اه. قوله: (من بلد الزكاة) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله وقدم إلى إطلاقه وقوله وأفرد إلى المتن وقوله ولو دون مسافة 
القصر وقدم أي المنشىء على المجتاز. قوله: (لوقوع الخلاف الخ) عبارة المغني وهو حقيقة في المجتاز مجاز في المنشىء 
وإعطاء الثاني بالإجماع والأول بالقياس عليه ولأن مريد السفر محتاج إلى أسبابه وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك اه. قوله: 
(به) أي بمحل الزكاة. قوله: (سمّي) أي المجتاز بذلك أي ابن السبيل . قوله: (وأفرد) أي ابن السبيل . قوله: (من جهة الإعطاء 
الخ) أي فهو على حذف مضاف أي شرط إعطائه اه. سم . قوله: (بغيره) أي في مكان آخر اه. مغني . قوله: (وما مرّ) أي في 
الفقير والمسكين اه. كردي أي إذا غاب مالهما. قوله: (الشامل لسفر الطاعة) إلى المتن في المغني إلا قوله لا فيه إلى قوله 
فإن مات. قوله: (لسفر الطاعة) كسفر حج وزيارة والمكروه كسفر منفرد والمباح كسفر تجارة اه. مغني . قوله: (كسفر الهائم 
الخ) عبارة المغني وألحق به الإمام السفر لا لقصد صحيح كسفر الهائم اه. وعبارة ع ش قوله كسفر الهائم الخ صريح في أن 
الهائم عاص بسفره وعبارة الشيخ في شرح منهجه وألحق به أي سفر المعصية سفر لا لغرض صحيح كسفر الهائم اه . قوله: 
(لأن الخ) تعليل لقوله كسفر الهائم وقوله وذلك الخ راجع إلى اشتراط عدم المعصية . قوله: (الحرية) إلى قوله وبنو المطلب 
في المغني إل قوله وحامل وقوله والمرتزقة وإلى قول المتن: وكذا في النهاية إلا ما ذكر. قوله: (ونحوهم) كالوزان 

قوله: (على ما مرٌ) أي في قسم الفيء وقوله عن الإمام أي وهو أنه إذا عجز سهمهم عن كفايتهم كمل لهم من سهم 
سبيل الله . قوله: (فإن عدم) أي الفيء. قوله: (من جهة الاعطاء لا التسمية) أي فهو على حذف مضاف أي شرط اعطائه. 
قوله: (على المعتمد ويفرق الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وما مرّ) أي فيمن ماله غائب . قوله: (ولو سفر نزهة على المعتمد الخ) 
كذا شرح م ر. 


١ ٠ 3‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


نحو ساع وإن كان ما يأخذه أجرة أيضاًء لأنه لا أمانة له ويؤخذ من ذلك جواز استئجار ذوي القربى والمرتزقة من سهم 
العامل لشيء مما ذكر بخلاف عمله فيه بلا إجارة» لأن فيما يأخذه حينئذ شائبة زكاة» وبهذا يخصٌ عموم قوله» (وأن لا 
يكون هاشمياً ولا مطلبياً)؛ وإن منعوا حقهم من الخمس لخبر مسلم إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا 
لآل محمد» وبنو المطلب من الآل كما مرّء وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة ومنها دماء النسك بخلاف التطوّع» 
وحرم عليه كَلِةِ الكل لأن مقامه أشرف وحلت له الهدية؛ لأنها شأن الملوك بخلاف الصدقة؛ (وكذا مولاهم ني 
الأصح) للخبر الصحيح: «مولى القوم منهم». ويفرق بينهم وبين بني أخواتهم مع صحة حديث: «ابن أخت القوم 
منهم؛ بأن أولئك لما لم يكن لهم آباء وقبائل ينسبون إليهم غالباً تمحضت نسبتهم لساداتهم» فحرم عليهم ما حرم عليهم 
تحقيقاً لشرف موالاتهم ولم يعطوا من الخمس لئلا يساووهم في جميع شرفهم» فإن قلت يمكن ذلك بإعطائهم من 


والجمال . قوله: (نحو ساع) وهو الذي يرسل إلى البلاد. قوله: (لأنه لا أمانة الخ) لا يقال مقتضى هذا التعليل امتناع ما سبق 
آنفاً لأنا نقول ذاك مشمول بنظر العامل وإشرافه وتعهده بخلاف العامل فإنه مستقل اه. سيد عمر . قوله: (لأنه لا أمانة الخ) 
هذا لا يظهر بالنسبة للعبد. قوله: (من ذلك) أي قوله يجوز استئجار كافر وعبد الخ . قوله: (لشيء مما ذكر) شامل لما لو 
استؤجر لعمل عام كنحو سعاية أه. سيد عمر. 

قوله: (وبهذا) أي بجواز استئجار ذوي القربى المارٌ آنفاً. قوله: (وإن منعوا حقهم الخ) قال ابن مطير في شرحه على 
المنهاج أي سواء أعطوا حقهم من خمس الخمس أم لا أما الأول فقطعاً وأما الثاني فهو الذي عليه الأكثرون وجوّز 
الإصطخري إعطاءهم واختاره الهروي ومحمد بن يحيئ وأفتى به شرف الدين البارزي ولا بأس به بل في حديث للطبراني ما 
يشهد له أي بقوله أليس في خمس الخمس ما يكفيكم أي يغنيكم أي أنتم مستغنون بخمس الخمس فإذا عدم خمس الخمس 
زال الغنى فخمس الخمس علة لاستغنائهم وشرط لمنعهم فإذا زال الشرط انتفى المانع ويشبه أن يكون هذا هو المختار في 
هذا الزمن لمن كان منهم في اليمن لبعدهم عن محل الغنائم وقلة شفقة الملوك وأهل الثروة وشدّة حاجتهم التي شاهدنا وله 
أحكام تحدث بحدوث ما لم تكن في الصدر الأول والله أعلم اه. عبارة شيخنا قوله سواء منعوا الخ ونقل عن الإصطخري 
القول بجواز صرف الزكاة إليهم عند منعهم من خمس الخمس أخذاً من قوله في الحديث أن لكم في خمس الخمس ما 
يكفيكم أو يغنيكم فإنه يؤخذ منه أن محل عدم إعطائهم من الزكاة عند أخذهم حقهم من خمس الخمس لكن الجمهور 
طردوا القول بالتحريم ولا بأس بتقليد الإصطخري في قوله الآن لاحتياجهم وكان شيخنا رحمه الله تعالى يميل إلى ذلك 
محبة فيهم نفعنا الله بهم اه. قوله: (وبنوا المطلب من الآل) تكملة للدليل. قوله: (كما مرّ) أي في قسم الفيء. قوله: (كل 
واجب كالنذر الخ) عبارة المغني وكذا يحرم عليهما الأخذ من المال المنذور صدقته كما اعتمده شيخي اه. قال السيد 
السمهودي في حاشية الروضة وفي فتاوى البغوي لو نذر التصدّق بدينار مطلقاً أو على الفقراء هل يجوز صرفه للعلوية قال: 
فإن قلنا يحمل على أقل إيجاب الله تعالئ لا يجوز كالزكاة والكفارة وإن قلنا يحمل على أقل ما يتقرب به إلى الله تعالئ يجوز 
وهذه القاعدة مضطربة الفروع وأشار المصنف إلى أن الراجح فيها يختلف باختلاف المدرك فقد صحّححوا فيمن نذر إعتاق 
عبد أجزاء المعيب والكافر وهو منصوص الأم ورجحوا جواز أكل الناذر من الشاة المعينة لنذر الأضحية والراجح عندي 
إلحاق ما نحن فيه به لأن المعنى في تحريم الزكاة عليهم وما ألحق بها من الكفارات كون وضعها التطهير بخلاف النذر فإن 
ذلك ليس وضعه وإلآ لامتنع على العلوي أخذ ما تذرّ به صاحبه لعلوي ولا قائل به انتهى. ولعله الأقرب إن شاء الله تعالئ 
ويمكن أن يزاد بعد قوله فإن ذلك ليس وضعه بل وضعه التقرّب المشعر برفعة المصروف إليهم المناسبة لعلو رتبتهم اه. 
سيد عمر. قوله: (كل واجب الخ) يدخل فيه ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزاء 
الواجب من أضحية التطوع سم ونهاية. قوله: (كالنذر) اقتصر عليه المغني. قوله: (ومنها) أي الكفارة. قوله: (بخلاف 
المتطؤع) أي فيحل لهم . قوله: (الكل) أي الواجب والمتطوع للخبر الصحيح إلى قوله وأفتى في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى 
أفتى المصنف . قوله: (يمكن ذلك) أي عدم المساواة. 


قوله: (وكالزكاة كل واجب) يدخل فيه ما أفتى به شيخنا الشهاب م ر من أنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزء 
الواجب من أضحية التطوع اه. 


فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى م١"‏ 


الخمس والزكاة» قلت ممنوع لأن أخذ الزكاة قد يكون شرفاً كما في حق الغازي فلا يتحقق حينئذ انحطاط شرفهم» 
وأما بنو الأخت فلهم آباء وقبائل لا ينسبون إلا إليها فلم يلحقوا بغيرهم في شيء من ذلك» وأن لا يكون مموّناً للمزكي 
على ما مرّ فيه من التفصيل» وأن لا يكون لهم سهم في الفيء كما مرّ بما فيه آنفاًء وأن لا يكون محجوراً عليه. ومن ثم 
أفتى المصنف في بالغ تاركاً للصلاة كسلا أنه لا يقبضها له الأولية؛ أي كصبي ومجنون فلا يعطى له وإن غاب وليّه 
خلافاً لمن زعمه بخلاف ما لو طرأ تركه» أي أو تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها ويجوز دفعها لفاسق» إلا إن علم 
أنه يستعين بها على معصية فيحرم» أي وإن أجزأ كما علم مما تقرر ولا عمى كأخذها منهء وقيل يوكلان وجوباً ويرده 
قولهم يجوز دفعها مربوطة من غير علم بجنس ولا قدر ولا صفة. نعم الأولى توكيلهما خروجاً من الخلاف. وأفتى 
العماد ابن يونس بمنع دفعها لأب قوي صحيح فقير وأخوه بجوازه. قال شارح وهو الظاهر إذ لا وجه للمنع اه. وإنما 
يظهر إن قلنا يلزمه الكسب وهو ضعيف والأصح وجوب نفقته وإن قدر عليه فالوجه الأوّل. 
فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى 

(من طلب زكاة) أو لم يطلب وأريد إعطاؤه وآثر الطلب لأنه الأغلب» (وعلم الإمام) أو غيره ممّن له ولاية الدفع 
وذكره فقط. لأن دخله فيها أقوى من غيره والمراد بالعلم الظن كما يعلم مما يأتي (استحقاقه) لها (أو عدمه عمل 
بعلمه). ولا يخرّج على خلاف القضاء بالعلم لبناء أمر الزكاة على السهولة وليس فيها إضرار بالغير» وبه يعلم أنه لا 


قوله: (لأن أخذ الزكاة قد يكون شرفاً الخ) قد يقال ينافيه إطلاق قوله يَكٍِ إنما هي أوساخ الناس وإعطاء الغازي لترغيبه 
في الجهاد لا لشرفه اه. سيد عمر. قوله: (وأن لا يكون مموّناً) إلى قوله وإنما يظهر في المغني إلا قوله وأن لا يكون لهم 
سهم إلى أفتى المصنف وقوله نعم إلى وأفتى . قوله: (وأن لا يكون مموّناً الخ) عطف على قول المتن وأن لا يكون هاشمياً. 
قوله: (على ما مرّ) أي في الفقير. قوله: (وأن لا يكون محجوراً عليه) فيه أن الكلام في استحقاق الزكاة لا في قبضها. قوله: 
(ناركاً الخ) حال من المستتر في بالغ اه. سيد عمر. قوله: (إن علم) أي ظن. قوله: (ممًا تقرر) أي في بيان شروط الآخذ 
اه. كردي . قوله: (ولا عمى) عطف على لفاسق . قوله: (يوكلان) أي الأعمى الآخذ والأعمى الدافع . قوله: (وأفتى الخ) 
عبارة المغني ولو كان لشخص أب قوي صحيح فقير لا تجب عليه نفقته هل يجوز أن يدفع إليه من زكاته من سهم الفقراء أو 
لا أفتى ابن يونس عماد الدين بالثاني وأخوه كمال الدين بالأول قال ابن شهبة وهو الظاهر إذ لا وجه للمنع اه. قوله: (وهو 
الظاهر) أي الجواز وكذا الضمير في قوله الآتي وإنما يظهر. قوله: (يلزمه الكسب) أي ولا يجب نفقته على الابن . قوله: 
(وهو الخ) أي القول بلزوم الكسب ضعيف . قوله: (والأصح وجوب نفقته الخ) أي على الابن الغني وصور المغني المسألة 
كما مر أنفاً بما إذا كان الابن فقيراً لا يلزمه نفقة الأب وعلى هذا فلا خلاف بين الإفتاءين. 
فصل في بيان مستلدل الإعطاء وقدر المعطى 


قوله: (في بيان مستند الإعطاء) إلى قوله لما صم في النهاية والمغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن. قوله: (مستند 
الإعطاء) عبارة المغني ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها اه. قوله: (وقدر المعطى) أي وما يتبع ذلك من حكم الإعطاء 
نفسه اه. ع ش . قوله: (ممّن له ولاية الدفع) أي من منصوب الإمام لتفرقتها ومن المالك المفرق بنفسه ووكيله في التفريق 
اه. مغني . قوله: (وليس فيها) أي الزكاة. 

قوله: (وأن لا يكون مموناً الخ) عطف على قول المتن وأن لا يكون هاشمياً الخ وقوله ولا عمى عطف على الفاسق . 

فصل في بيان مستئد الإعطاء وقدر المعطى 

في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة ما المراد بفقير البلد الذي تصرف إليه الزكاة هل هو من أدرك وقت الوجوب أبنيته 
يقطع الترخص أم كيف الحال وإذا لم يقبل الفقراء الزكاة هل يجبرهم الحاكم أم لا فأجاب بقوله المراد بفقير البلد من كان 
ببلد المال عند الوجوب صرّح به الإمام وغيره وذكر الزركشي في شرح المنهاج أن الفقراء إذا امتنعوا من أخذ الزكاة قوتلوا 
ولا يصمٌ لهم إبراء رب المال منها اه. 


املك الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يأتي هنا ما سيذكر ثم إن القاضي إذا قامت عنده بينة بخلاف علمه لا يعمل بواحد منهما (وإلا) يعلم شيئاً من حاله (فإن 
ادعى فقراً أو مسكنة) أو أنه غير كسوب وإن كان جلداً قوياً (لم يكلف بينة) لعسرهاء وكذا لا يحلف وإن اتهم لما صصح 
أنه يَكَِ أعطى من سألاه الصدقة بعد أن أعلمهما أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولم يحلفهما مع أنه رآهما 
جلدين» ومن ثم قال الحافظ المنذري هذا أصل في أن من لم يعرف له مال فأمره محمول على العدم» ولم يعتبر َكل 
ظاهر القوّة» لأن الإنسان مع ذلك قد يكون أخرق لا كسب له مع أنه يك استظهر في أمرهما فأنذرهماء أي ومن ثم قال 
البغوي يسن للإمام أي أو المالك ذلك فيمن يشك في استحقاقه» (فإن عرف له مال) يغنيه (وادعى تلفه كلف) بينة 
رجلين أو رجلا وامرأتين بتلفه» وإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة بحاله» لأن الأصل بقاؤه سواء ادّعى سبباً ظاهراً أم 
خفياً بخلاف ما مر في نحو الوديع» لأن الأصل ثم عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق. وزعم أن الأصل هنا الفقر 
يبطله أن الغرض أنه عرف له مال يغنيه» (وكذا إن ادّعى عيالا في الأصحّ) يكلف بينة بذلك لسهولتها. قال السبكي: 
والمراد بالعيال من تلزمه مؤنتهم وغيرهم ممّن تقضي المروءة بإنفاقه ممْن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب وغيره اه. 
والأوجه أن المراد بهم من تلزمه مؤنتهم وغيرهم يسألون لأنفسهم أو يسأل هو لهم» (ويعطي) مؤلف بقوله بلا يمين إن 
ادعى ضعف نيته دون شرف أو قتال لسهولة إقامة البينة عليهما وتعذرها على الأوّلء (غاز وابن سبيل) بقسميه 


قوله: (لا يعمل بواحد منهما) أي بل يعمل هنا بعلمه اه. سم خلافاً لع ش عبارته قوله عمل بعلمه أي ما لم تعارضه 
بينة فإن عارضته عمل بها دون علمه لأن معها زيادة علم اه. قوله: (فإن ادعى فقراً الخ) ومثل الزكاة فيما ذكر الوقف 
والوصية لهم نهاية أي فإذا ادعى أنه من الفقراء دفع له منه بلا يمين وإن كان جلداً قوياع ش . قوله: (ومن ثم) أي من أجل 
صحة الحديث المذكور. قوله: (يسن للإمام الخ) يظهر أن منصوب الإمام ووكيل المالك كذلك اه. سيد عمر. قوله: 
(يغنيه) قد يقال الأولى ترك هذا القيد بناء على ما سيأتي من أن من له دون الكفاية يتمم له فليتأمل وتابعه في النهاية على هذا 
القيد ثم قال أما لو كان المال قدراً لا يغنيه لم يطالب ببينة إل على تلف ذلك المقدار ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين 
انتهى اه. سيد عمر. قوله: (بينة رجلين) إلى قوله سواء ادعى في النهاية والمغني . قوله: (وإن لم يكونا الخ) ولو بغير لفظ 
شهادة واستشهاد ودعوى عند قاض ويغني عن البينة الاستفاضة بين الناس كما يأتي كل ما ذكر. قوله: (لأن الأصل بقاؤه إلخ) 
تعليل للمتن وقوله لأن الأصل * ثم الخ تعليل لقوله سواء الخ وقوله عدم الضمان أي فيصدق بلا بيئة إن كان السبب ظاهراً 
وقوله عدم الاستحقاق أي فلا يصدق إلآ ببينة مطلقاً . قوله: (سواء ادعى الخ) والأوجه كما قاله المحب الطبري مجيء ما في 
الوديعة هنا نهاية ومغني . قوله: (بخلاف ما مرّ الخ) أي من التفرقة بين ما إذا ادعى التلف بسبب ظاهر أو خفي . قوله: (يكلف 
بيئة) إلى التنبيه في النهاية والمغني . قوله: (ممّن يمكن صرف الزكاة الخ) أي بأن يكون من مستحقيها عبارة سم كأنه احتراز 
عن نحو الهاشمي والمطلبي والكافر اه. قوله: (وغيرهم يسألون الخ) مبتدأ وخبر. قوله: (دون شرف) أي المار في المتن 
وقوله أو قتال أي المار بقسميه في الشارح . قوله: (وتعذرها الخ) الظاهر أن مراده به ما يشمل التعسّر لما مرّ في الغارم أن لها 
اعتماد القرائن اه. سيد عمر قول المتن: (وغاز) ومثله المؤلفة إذا قالوا نأخذ لندفع من خلفنا من الكفار أو نأتي بالزكاة من 
مانعيها اه. ع ش عبارة سم على قول الشارح كالنهاية المارّ آنفاً أو قتال نصّه ينبغي أن هذا في قتال وقع أما لو أراد الخروج 
لقتال مستقبل فينبغي أن يعطى بقوله كالغازي بل هو غاز مخصوص م ر اه. قوله: (بقسميه) أي المنشىء والمجتاز. قوله: 
(مطلقاً) أي قلّ أو كثر اه. ع ش. 


قوله: (لا يعمل بواحد منهما) أي بل يعمل هنا بعلمه. قوله: (وإن كان جلداً قويً) في شرح م ر وقول الشرح وحاله 
يشهد بصدقه بأن كان شيخاً كبيراً أو زمناً جرى على الغالب اه. قوله: (بخلاف ما مرّ في نحو الوديع) وقال المحب الطبري 
التفريق كالوديعة. 

قوله: (ممَن يمكن صرف الزكاة إليه) كأنه احتراز عن نحو الهاشمي والمطلبي والكافر. قوله: (والأوجه أن المراد الخ) 
اعتمده م ر. قوله: (أو قتال) ينبغي أن هذا في قتال وقع أو واقع أما لو أراد الخروج لقتال مستقبل فينبغي أن يعطى بقوله 


فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى لا" 


(بقولهما) بلا يمين لأنه لأمر مستقبل» وإنما يعطيان عند الخروج ليتهيأ لهء (فإن) أعطيا فخرجا ثم رجعا استردٌ فاضل 
ابن السبيل مطلقاًء وكذا فاضل الغازي بعد غزوه إن كان شيئاً له وقع عرفاً ولم يقتر على نفسه لتبين أنهما أعطيا فوق 
حاجتهما. 

تنبيه: مر أن لابن السبيل صرف ما أخذه لغير حوائج السفرء وحيئئذ لا يتأتى استرداد منه لأنه لا يعرف لو بقي ما 
أعطيه وصرف منه هل كان يفضل منه شيء أو لا فليحمل كلامهم على ما لو صرف من عين ما أعطيه» وقد يقال ينسب 
ما صرفه قتر به على نفسه أو لا لمأخوذه. فإن فضل من المأخوذ شىء استردٌ منه بقدره وعليهء فيظهر أنه يقبل قوله فى 
قدر الصرف وإنه لو اذعى أنه لم يعلم قدره صدق ولم يسترد منه شيءء لأن الأصل براءة ذمته وإن (لم يخرجا) بأن 
مضت ثلاثة أيام تقريباً ولم يترصدا للخروج ولا انتظرا رفقة ولا أهبة (استرة) منهما ما أخذاهء أي إن بقي وإلا فبدله 
وكذا لو خرج الغازي ولم يغز ثم رجعء وقال الماوردي لو وصل بلادهم ولم يقاتل لبعد العدو لم يسترد منهء لأن 
القصد الاستيلاء على بلادهم وقد وجد وخرج بقولنا رجع ما لو مات أثناء الطريق أو في المقصد فإنه لا يسترد منه إلآ 
ما بقي». وإلحاق الرافعي بالموت الامتناع من الغزو ردّه ابن الرفعة بأنه مخالف لما تقرّرء وكذا يسترد من مكاتب كما 
مر وغارم استغنيا عن المأخوذ بنحو إبراء أو أداء من الغيرء (ويطالب عامل ومكاتب وغارم) ولو لإصلاح ذات البين. 

(ببينة) لسهولتها بما ادعوه. واستشكل تصوير دعوى العامل بأن الإمام يعلم حاله» إذ هو الذي يبعثه ويجاب 


قوله: (لتبين أنهما الخ) قضية هذا التعليل أنهما لو أنفقا في الطريق أو المقصد بزيادة على المعتاد استرد الزائد منهما 
لتبين أنهما أعطيا فوق حاجتهما اه. ع ش . قوله: (تنبيه مرّ) أي في التنبيه اه. سم . قوله: (أن لابن السبيل صرف ما أخذه 
الخ) أي بعد اكتساب قدر ما أخذ لا قبله كما علم مما مر اه. سم . قوله: (وقد يقال ينسب الخ) قد يقال هذا هو المتجه وإن 
أوهم صنيعه ترجيح الاحتمال الأول لأن توجيهه بقوله لأنه لا يعرف الخ واضح المنع فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (بأن 
مضت) إلى قوله وكذا يسترد في النهاية إلا قوله أي إن بقي إلى وكذا لو وإلى المتن في المغني إلا قوله أي إن بقي إلى 
وخرج. قوله: (ثم رجع) قد يتجه الإعطاء إذا كان العدو بمحل معين فخرج له فلما وصل إليه وجد العدو وقد هرب وأيعد 
بحيث لا يتمكن من الوصول إليه اه. سيد عمر. قوله: (أو في المقصد الخ) هل محله إن كان بحيث لو لم يمت لغزا اه. 
سم . قوله: (لما تقرر) أي من أنه يسترد من الممتنع جميع ما أخذه اه. مغني . قوله: (وكذا يسترد الخ) عبارة المغني ولا 
يختص الاسترداد بهما بل إذا أعطى المكاتب ثم استغنى عمًا أعطيناه بتبرع السيد بإعتاقه أو إبرائه عن النجوم استردٌ ما قبضه 
على الأصح لأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه ولم يحصل قال في البيان ولو سلم بعضه لسيده فأعتقه فمقتضى 
المذهب أنه لا يسترد منه لاحتمال أنه إنما أعتقه بالمقبوض قال في المجموع وما قاله متعين قال الرافعي ويجري الخلاف في 
الغارم إذا استغنى عمًا أخذه بإبراء ونحوه اه. قوله: (كما مرّ) أي في شرح والرقاب المكاتبون. قوله: (ولو لإصلاح) إلى 
المتن في النهاية إلا قوله ويحتمل إلى وابن الرفعة. قوله: (ولو لإصلاح ذات البين) عبارة المغني واستثنى ابن الرفعة تبعا 
لجماعة من الغرم ما إذا غرم لإصلاح ذات البين لشهرة أمره وقال صاحب البيان أنه لا بد من البينة وهو قضية كلام الأحياء 
قال الأذرعي ولعل هذا فيمن لم يستفض غرمه لذلك ويرجع الكلام إلى أنه إن اشتهر لم يحتج إلى البينة وإلا احتاج كالغارم 
لمصلحته وهذا جمع بين الكلامين وهو حسن اه. قول المتن: (ببينة) أي بالعمل والكتابة والغرم ولا بد أيضاً أن يقيم 
المكاتب بينة بما بقي من النجوم كما قاله الماوردي اه. مغني . قوله: (دعوى العامل) عبارة المغني مطالبة العامل بالبيئة اه. 
قوله: (بأن الخ) متعلق باستشكل . قوله: (يعلم حاله) فلا تتأتى مطالبة البينة فيه اه. مغني . قوله: (استعمله) أي العامل وقوله 
حتى أوصلها إليه أي إلى الإمام اه . رشيدي . قوله: (أو قال الخ) وقوله أو مات الخ عطف على قوله طلب الخ . قوله: (أن 
يريد) أي السبكي . قوله: (وأن يريد الخ) عطفف على قوله أن يريد الخ ويردّ هذا بنظير ما قبله. قوله: (وابن الرفعة الخ) كقوله 

قوله: (تنبيه مرّ) أي في تنبيه . قوله: (لابن السبيل صرف ما أخذه لغير حوائج السفر) أي بعد اكتساب قدر ما أخذه لا 
قبله كما علم مما مرٌ. قوله: (وقال الماوردي الخ) كذا شرح م و قوله: (أو في المقصد) هل محله إن كان بحيث لو لم يمت 
لغزا. قوله: (رده ابن الرفعة الخ) كذا شرح م ر. 


204 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بتصوير ذلك بما إذا طلب من الإمام حصته من زكاة وصلت إليه من نائبه بمحل كذا لكون ذلك النائب استعمله عليها 
حتى أوصلها إليه» أو قال له الإمام أنسيت أنك العامل أو مات مستعمله فطلب ممّن تولّى محله حصته؛ وصوره 
السبكي بأن يأتي لرب المال ويطالبه ويجهل حاله» ويردٌ بأنه إن فرّق فلا عامل وإن فرّق الإمام فلا وجه لمطالبته 
المالك؛ ويحتمل أن يريد أن المطالب قال للمالك أنا عامل الإمام فادفع لي زكاتك» ويرد بأن الكلام ليس في هذا بل 
في طلب العامل لحصته المقابلة لعمله وأن يريد أن الإمام ترك بعض الزكاة عند المالك» وأمره بأن يعطي من أرسله إليه 
فجاءه من يدعي أنه عامل الإمام وأنه أرسله إليه فيكلفه البينة حينئذ وابن الرفعة بما إذا استأجره الإمام من خمس 
الخمس» فادعى أنه قبض الصدقات وتلفت في يده من غير تفريط وطالب بالأجرة ويردٌ بأن فيه خروجاً عمًا نحن فيه 
لأنه إنما يدّعي بأجرة من خمس الخمس لا من الزكاة» والأذرعي بما إذا فوّض إليه التفرقة أيضاًء ثم جاء وادعى 
القبض والتفرقة وطلب أجرته من المصالح» ويرد بنظير ما قبله (وهي) أي البينة فيما ذكر (إخبار عدلين) أو عدل 
وامرأتين ولو بغير لفظ شهادة واستشهاد ودعوى عند قاض» (ويغني عنها) في سائر الصور التي يحتاج للبينة فيها 
(الاستفاضة) بين الناس من قوم يبعد تواطؤهم على الكذبء. وقد يحصل ذلك بثلاثة كما قاله الرافعي كغيره واستغراب 
ابن الرفعة له» يجاب عنه بأن القصد هنا الظنّ المجوز للإعطاء وهو حاصل بذلك» وبه يفرق بين هذا وما يأتي في 
الشهادة وممًا يصرح بذلك قولهم (وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح) بلا بينة ولا يمين ولا نظر لاحتمال 
التواطؤء لأنه خلاف الغالب ويؤخذ من اكتفائهم بأخبار الغريم هنا وحده مع تهمته الاكتفاء بأخبار ثقة» ولو عدل رواية 
ظن صدقه بل القياس الاكتفاء بمن وقع في القلب صدقه ولو فاسقاًء ثم رأيت في كلام الشيخين ما يؤيّد ذلك؛ نعم 
بحث الزركشي في الغريم والسيدان محل الخلاف إذا وثق بقولهما وغلب على الظنَ الصدق قال وإلآ لم يفد قطعاً اه. 


الآتي والأذرعي عطف على السبكي . قوله: (أي البينة) إلى قوله وبه يفرق في المغني إلا قوله وقد يحصل إلى واستقرار وإلى 
قول المتن ويعطى في النهاية. قوله: (فيما ذكر) أي هنا وفيما مر اه. مغني . قوله: (في سائر الصور) أي من الأصناف فلا 
يختص بالعامل والمكاتب والغارم كما يوهمه السياق. قوله: (وقد يحصل ذلك الخ) أي الاستفاضة اه. ع ش . قوله: 
(واستغراب ابن الرفعة له) أي حصول الاستفاضة هنا بثلاثة . قوله: (وبه يفرق) أي بأن القصد هنا الظن . قوله: (بذلك) أي 
القصد المذكور. قوله: (بلا بينة الخ) الأولى كما في المغني يغني عن البينة . قوله: (مع تهمته) أي بالتواطؤ . قوله: (الاكتفاء 
بأخبار ثقة الخ) ولا فرق في جميع ذلك على الأوجه بين من يفرق ماله ومال غيره بولاية أو وكالة اه. شرح الروض اه. 


قوله: (أي البينة) قال الماوردي ولا يشترط كونها من أهل الخبرة الباطنة ومحله أن شهدت بنحو هلاك ماله أما إذا 
شهدت بأعساره فلا بذ من خبرتها بباطنه كما جزم به القمولي شرح العباب قوله في المتن: (إخبار عدلين) وذكر الثلاثئة في 
خبر مسلم للاستظهار لا للاشتراط ذكره في المجموع قوله في المتن: (ويغني عنها الاستفاضة) قال في شرح الروض 
لحصول العلم أو غلبة الظن قال في الأصل ويشهد لما ذكرناه من اعتبار غلبة الظن ما قاله بعض الأصحاب من أنه لو أخبر 
عن الحال واحد يعتمد قوله كفى وما قاله الإمام من أنه رأى للأصحاب رمزاً إلى تردد في أنه لو حصل الوثوق بقول من 
يدعي الغرم وغلب على الظن صدقه هل يجوز اعتماده اه. والأقرب الجواز ويكون داخلاً في قوله أولاً له إعطاء من علم 
استحقاقه لأن المراد بالعلم فيما يظهر ما يشمل الظن اه. ما في شرح الروض وعلى هذا فالفرق بين هذا ومن ادعى فقراً أو 
مسكنة أن ذاك يعطى مع الشك بخلاف هذا قال م ر في شرح العباب وما قاله الإمام من أنه رأى للأصحاب رمزاً إلى تردد 
في أنه لو حصل الوثوق بقول من يدعي الغرم وغلب على الظن صدقه هل يجوز اعتماده اه. فقضية ما صدرا به كلامهما أن 
الراجح في شرح الروض من التردد الجواز وأن المراد بالعلم عليه غلبة الظن ومن ثم قال بعض مختصري الروضة ويقوم 
مقام العدلين الاستفاضة أو غلبة الظن فعلم الاكتفاء في سائر ما مرّ هنا بالاستفاضة وهو اشتهار الحال بين الناس وقول ابن 
الرفعة: لا يكفي في الدين قطعاً مردود وأنه لا يشترط بلوغها لحد التواتر خلافاً للشيخ أبي علي ولا في الواحد الحرية 
والذكورة بل ولا العدالة حيث غلب على الظنَ صدقه ولا فرق في جميع ذلك على الأوجه بين من يفرق ماله ومال غيره 
بولاية أو وكالة اه. قوله: (ويؤخذ من اكتفائهم الخ) كذا شرح م ر. 


فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى لا 


وبعد أن مهد من أوّل الفصل إلى هنا ما يثبت به الوصف المقتضي للاستحقاق شرع في بيان قدر ما يعطاه كل فقال: 
(ويعطى الفقير والمسكين) اللذان لا يحسنان التكسب بحرفة ولا تجارة (كفاية سنة) لأن وجوب الزكاة لا يعود إلا 
بمضيهاء (قلت: الأصحٌ المنصوص) في الأم (وقول الجمهور) يعطى (كفاية العمر الغالب) أي ما بقي منه لأن القصد 
إغناؤه ولا يحصل إلا بذلك؛» فإن زاد عمره عليه فيظهر إنه يعطى سنة» إذ لا حد للزائد عليها ثم رأيت جزم بعضهم 
الآتي وهو صريح فيه. أما من يحسن حرفة تكفيه الكفاية اللائقة به كما مرّ أَوَّل الباب فيعطى ثمن آلة حرفته وإن كثر. 
وظاهر أن المراد بإعطاء ذلك له الإذن له في الشراء أو الشراء له نظير ما يأتي أو تجارة فيعطى رأس مال يكفيه كذلك 
ربحه غالباً باعتبار عادة بلده فيما يظهرء ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والنواحي» وقدروه في أرباب المتاجر بما 
كانوا يتعارفونه» وأما الآن فلا ينضبط إلا بما ذكرته؛ ثم رأيت بعضهم صرّح بذلك ولو أحسن أكثر من حرفة والكل 
يكفيه أعطي ثمن أو رأس مال الأدنى وإن كفاه بعضها فقط أعطي لهء وإن لم يكفه واحدة منها أعطي لواحدة وزيد له 
شراء عقار يتم دخله بقية كفايته فيما يظهر. 

تنبيه: لم أر لأحد هنا بيان قدر العمر الغالب» والذي دلت عليه الأحاديث أنه ما بين الستين والسبعين من الولادة 
وعليه فهل العبرة هنا بالستين فقطء لأنها المتيقن دخولها أو بالسبعين احتياطاً للأخذ كل محتمل» وقد يؤخِذ ترجيح 
هذا من أنا إذا قلنا في المفقود بالتقدير يكون سبعين» وقيل ثمانين وقيل تسعين وقيل مائة وقيل مائة وعشرين» 
فالتيعون انل مااقل على عدا" باتكو رياتها خن بعد ززن امكل الى من الباتيلا: 0 


سم . قوله: (اللذان) إلى التنبيه في النهاية والمغني إل قوله ثم رأيت إلى أما من يحسن . قوله: (لأن وجوب الزكاة الخ) هذا 
يصلح علة لمنع النقص لا لمنع الزيادة فينبغي أن يزاد والزكاة تتكرر كل سنة فيستغني بها سنة فسنة اه. سيد عمر وقوله: أن 
يزاد الخ أي أو يقتصر عليه كما فعل النهاية والمغني قول المتن: (كفاية العمر الغالب) ينبغي أن يكون اعتبار العمر الغالب 
جارياً في حق مموّنه حتى لو كان المستحق ابن ثلاثين سنة مثلاً ومموّنه ابن خمسين مثلاً إنما يعطيه للمموّن كفاية عشر فقط 
ثم كفاية سنة فسنة ولو فرض الأمر بالعكس فهل يعطى كفاية ثلاثين سنة بالنسبة للمموّن وإن كان إنما يعطى كفاية عشر بالنسبة 
لنفسه أو يعطى كفاية عشر فقط بالنسبة للمموّن أيضاً لأنه إنما يعطى بطريق التبعية له ولا يعلم بقاء المتبوع بعدها حتى تستمر 
التبعية محل تأمّل ولعل الثاني أقرب فليتأمل اه. سيد عمر أقول قد قدمت عن ع ش الجزم بالثاني وفيه هنا ما نضّه وأما 
الزوجة إذا لم يكفها نفقة زوجها ومن له أصل أو فرع لا تجب نفقته عليه فينبغي أن يعطوا كفاية يوم بيوم لأنهم يتوقعون في 
كل وقت ما يدفع حاجتهم من توسعة زوج المرأة عليها بتيسير مال أو غير ذلك ومن كفاية قريبه له اه . قوله: (فإن زاد عمره 
عليه) أي الغالب فيظهر أنه يعطى سنة كما أفتى به الوالد اه. نهاية أي وإذا مات في أثنائها لا يسترد منه شيء لما مرّ أن 
الأربعة الأول من الأصناف يملكون ما أخذوه ملكاً مطلقاً اه. ع ش . قوله: (عليها) الظاهر التذكير إذ المرجع العمر الغالب. 
قوله: (الآني) أي آنفاً قبيل قول المتن فيشتري به . قوله: (وظاهر أن المراد الخ) ينبغي أن يكون محله فيما يظهر فيما إذا لم 
يجاوز ثمنها قيمة عقار يكفيه غلبته اه. سيد عمر أقول ولا يبعد أن يجيء نظيره في التجارة. قوله: (أو الشراء له) أي شراء 
الإمام أو نائبه للمستحق فيجزي قبضه لأنه كقبض المستحق اه. سم . كونب (أن تحازة) عبطت على بعوفة. قوله: (وقدروه 
الخ) عبارة المغني قال الرافعي وأوضحوه بالمثال فقالوا البقلي يكفيه خمسة دراهم والباقلاني عشرة والفاكهاني عشرون 
والخباز خمسون والبقال مائة والعطار ألف والبزاز ألفان والصيرفي خمسة آلاف والجوهري عشرة آلاف وظاهر كما قال 
شيخنا أن ذلك على التقريب فلو زاد على كفايتهم أو نقص عنها نقص أو زيد ما يليق بالحال اه. قوله: (إلأ بما ذكرته) وهو 
قوله باعتبار عادة بلده اه. كردي . قوله: (أكثر من حرفة) أراد بها ما يشمل التجارة اه. سيد عمر أي كما يدل عليه قوله أو 
رأس مال الخ . قوله: (أعطي لواحدة) لعله إذا لم يمكنه الجمع بين أكثر من واحدة أما لو كفاه ثتتان أمكنه الجمع بينهما فينبغي 
قوله: (فإن زاد عمره عليه) أي على الغالب فيظهر أنه يعطى سنة هو ما أفتى به شيخنا الشهاب م ر. قوله: (أو الشراء 
له) هذا يفيد الاجزاء هنا مع عدم قبض المستحق ثم رأيت ما يأتي مما يدل له على هذا . قوله: (أعطي لواحدة) لعله إذا لم 
يمكنه الجمع بين أكثر من واحدة أما لو كفاه ثنتان أمكنه الجمع بينهما فينبغي أن يعطى لهما ويستغني عن شراء العقار. 


ثم رأيت بعضهم جزم هنا بأنه ستون وبعدها يعطى كفاية سنة ثم سنة وهكذا وليس المراد بإعطاء من لا يحسن ذلك 
إعطاء نقد يكفيه تلك المدة لتعذره» بل ثمن ما يكفيه دخله (فيشتري به) إن أذن له الإمام وكان رشيداًء وإلا فوليه 
(عقاراً) أو نحو ماشية إن كان من أهلها (يستغله) ويغتني به عن الزكاة فيملكه ويورث عنه (والله أعلم) للمصلحة العائدة 
عليه لأن الفرض أنه لا يحسن تجارة ولا حرفة والأوجه كما أفهمه قولي إن أذن له الإمام أخذاً من كلام الزركشي 
وغيره» وأفهمه كلام المحرر كالقاضي أبي الطيب أن للإمام دون المالك شراءه له نظير ما يأتي في الغازي وله أن يلزمه 
بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه لما في ذلك من المصلحة العامة فلم ينظر لما فيه من جبر الرشيد» وحينئذ ليس له 
إخراجه فلا يحل ولا يصح فيما يظهر وعلى بقية المستحقين بإغنائه عنهم» ولو ملك هذا دون كفاية العمر الغالب كمل 
له من الزكاة كفايته كما بحثه السبكي» وأطال في الردّ على بعض معاصريه في اشتراط اتصافه يوم الإعطاء بالفقر 
والمسكنة» أي باحتياجه حينئذ للمغطيء ويؤيّد الأول قول الماوردي» لو كان معه تسعون ولا يكفيه إلا ربح مائة أعطي 
العشرة الأخرى» وإن كفته التسعون لو أنفقها من غير اكتساب فيها سنين لا تبلغ العمر الغالب. فإن قلت إذا تقرر أنه 
يشتري له عقار يكفيه دخله بطل اعتبار العمر الغالب» لأن الغالب في العقار بقاؤه أكثر منه» قلت ممنوع لأن العقارات 
مختلفة في البقاء عادة وعند أهل الخبرة فيعطى لمن بقي من عمره الغالب عشرة مثلاً عقار يبقى عشرة وهكذاء على أن 
الذي يظهر أنه ليس المراد منع إعطاء عقار يزيد بقاؤه على العمر الغالب» بل منع إعطاء ما ينقص عنه . أماءما يساويه أو 
يزيد عليه فإن وجدا تعين الأوّل أو الثاني فقط اشترى له ولا أثر للزيادة للضرورة» ويظهر أيضاً فيما لو عرض انهدام 
عقاره المعطى أثناء المدة أنه يعطى ما يعمره به عمارة تبقى بقية المدة» نعم إن فرض وجود مبنى أخف من عمارة ذاك 
لم يبعد أن يقال يتعين شراؤه لهء ويباع ذاك ويوزن ثمنه في هذاء هذا كله في غير محصورين. أما المحصورون فسيأتي 


أن يعطى لهما ويستغني عن شراء العقار اه. سم . قوله: (ثم رأيت بعضهم جزم بأنه ستون) وكذا جزم به النهاية . قوله: 
(وبعدها يعطى) إلى المتن في النهاية . قوله: (وليس المراد) إلى المتن في المغني . قوله: (ذلك) أي التكسّب بحرفة أو تجارة. 
قوله: (إن أذن له الإمام) تركه شرح م ر اه. سم لكن ذكره المغني كالشارح . قوله: (فيملكه) إلى قول المتن والمكاتب في 
النهاية إلأ قوله كما أفهمه إلى أخذاً وقوله وعلى بقية إلى ولو ملك وقوله فإن قلت إلى هذا كله. قوله: (شراءه له) أي ويصير 
ملكاً له حيث اشتراه بنيته اه. ع ش عبارة سم أي بما يخصه من الزكاة من غير توقف على دفعه له أولاً ثم أخذه منه بدليل 
قوله نظير ما يأتي في الغازي اه. سم . قوله: (وحيتئذ ليس له الخ) مفهومه أنه لو لم يلزمه بعدم الإخراج حل وصمٌ الإخراج 
وإن تكرر ذلك منه م ر سم على حج وصريحه أن مجرد الأمر بالشراء لا يقتضي المنع من الإخراج وقد يتوقف فيه فيقال 
مجرد الأمر بالشراء منزل منزلة الإلزام اه. ع ش . قوله: (وعلى بقية الخ) عطف على قوله عليه . قوله: (بإغنائه الخ) فيه 
تأمل . قوله: (ولو ملك هذا) أي من لا يحسن الكسب اه. كردي عبارة ع ش أي من ذكر من الفقير والمسكين أو من لا 
يحسن الكسب اه. قوله: (كما بحثه السبكي) كان السبكي لا يرى أن العبرة في الكفاية المعتبرة في تعريف الفقير والمسكين 
كفاية العمر الغالب والأتم ما ادعاه هنا من غير منازعة في هذا الاشتراط اه. سيد عمر . قوله: (لو كان معه تسعون الخ) قد 
يقال قول الماوردي جزئي من جزئيات كلام السبكي فالأولى أن يقول وصرّح الماوردي أو وسبقه إليه الماوردي اه. سيد 
عمر . قوله: (وإن كفته الخ) غاية. قوله: (وعند أهل الخبرة) ما فائدته. قوله: (ليس المراد) أي مما تقرر. قوله: (ويظهر أيضاً 
الخ) ولو أتلف ما أعطيه من المال تعدياً فهل يعطى بدله وإن لم يتب أو إن تاب أو لا يعطى أصلاً للنظر فيه مجال ولو قيل 
يعطى مطلقاً ما لم يغلب على الظنْ إتلافه لهذا أيضاً فيجعل تحت يد ثقة ينفق منه عليه لم يبعد اه امداد. قوله: (ويوزن الخ) 
أي يصرف . قوله: (هذا كله) أي ما ذكر من قول المتن ويعطى الفقير وما ضمّه إليه الشارح إلى هنا . 


قوله: (ثم رأيت بعضهم جزم هنا بأنه ستون) اعتمده م ر. قوله: (إن أذن الخ) تركه م ر. قوله: (شراءه له) أي بما يخصّه 
من الزكاة من غير توقف على دفعه له أولاً ثم أخذه منه بدليل قوله نظير ما يأتي في الغازي وإن قال الأذرعي وإن كان رشيداً 
فلا بد من الدفع إليه إلى آخر ما قاله ممّا تكلم عليه في شرح العباب . قوله: (وحينئذ) أي حين إذ ألزمه بما ذكر ومفهومه أنه لو 
لم يلزمه بعدم الاخراج حل وصمٌّ الاخراج وإن تكرر ذلك منه م ر. قوله: (وعلى بقية المستحقين) عطف على عليه . 


فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى "1١‏ 


أنهم يملكونه وهل ملكهم له بعدد رؤوسهم أو قدر حاجاتهم أو لا يملكون إلا الكفاية دون الزائد عليها تردد فيه 
التعيرق :و عيز» :واللاي بيهر ونم ريع كوه ما يكفيين. على قدر جاجاتي :ولا ينائيهاماياني :من الاتتفار يقل متدرا 
لأحدهم لأن محله كما هو ظاهر حيث لا ملك ا ا بمستحق معين فنظر فيه لاجتهاده 
ورعاية الحاجة الواجبة على الإمام أو نائبه إنما تقتة تقتضي الإثم عند الإخلال بها لا منع الأجزاءء وهذا الملك فيه منوط 
بوقت الوجوب لمعين فلا ينظر للمفرق» وحينئذ فلا مرجح إلآ الكفاية فوجب ملكهم بحسبها وأن الفاضل عنها يحفظ 
حتى يوجد غيرهم» وقول السبكي لو زادت الزكاة على كفاية المستحقين لكثرتها وقلتهم لزمه قسمتها كلها عليهم. 
وينتقل بعدهم لورثتهم فيه نظر بل الوجه ما يصرّح به كلامهم» كما اعترف به ثم أوّله أن ما زاد من الزكوات على 
كفايتهم يحفظ لوجودهم (و) يعطى (المكاتب والغارم) لغير نحو إصلاح ذات البين لما مرّ أنه يعطى مع الغني» أي كل 
منهما (قدر ديئه) ما لم يكن معه وفاء لبعضه وإلا فما يوفيه فقط (وابن السبيل ما يوصله مقصده) بكسر الصاد إن لم يكن 
له في طريقه إليه مال (أو موضع ماله) إن كان له في طريقه مال» فإن كان ببعضه بعض ما يكفيه كمل له كفايته ويعطى 
لرجوعه أيضاً إن عزم عليه والأحوط تأخيره إلى شروعه فيه إن تيسرء أي ووجد شرط النقل 8 شش” 


قوله: (فسيأتي) أي في الفصل الآتي . قوله: (يملكونه) أي الزكاة والتذكير باعتبار السهم الواجب المالي . قوله: (بعدد 
رؤوسهم) أي وإن زادت الزكاة على حاجاتهم ولم تساو حاجاتهم وقوله أو قدر حاجاتهم أي ولو زادت الزكاة عليها . قوله: 
)إل الكفاية) أي كفاية العمر الغالب . قوله: (والذي يظهر أنهم يملكون الخ) وهو الشق الأخير من التردد المذكور عبارة النهاية 
والأوجه أنهم أي المحصورين يملكونه على قدر كفايتهم كما أفتى به الوالد رحمه الله اه . قوله: (ما يأتي) في الفصل الآتي . 
قوله: (لأحدهم) أي المستحقين وليس الضمير للمحصورين وإن أوهمه السياق. قوله: (حيث لا ملك) أي لعدم الحصر . قوله: 
(لا ملك) أي لا حصر . قوله: (بأن ذاك) أي ما انتفى فيه الملك لعدم الحصر . قوله: (ورعاية الحاجة الخ) جواب سؤال وقوله 
الواجبة نعت رعاية الخ . قوله: (وهذا) أي ما وجد فيه الحصر وقوله الملك فيه مبتدأ خبره قوله منوط الخ والجملة خبر هذا. 
قوله: (بوقت الوجوب لمعين) الأولى بمعين موجود وقت الوجوب. قوله: (وأن الفاضل يحفظ الخ) هلا نقل كما يأتي في 
شرح ولو عدم الأصناف الخ أن الفاضل عن حاجاتهم ينقل وعلى ظاهر ما هنا فهذا مختص بالمحصورين وذاك بغيرهم ولا 
ينعى بائه نب على جع اقول يبي فالقيامن أنه يتقل فد . ع ش. قوله: (ما يصرّح به كلامهم الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: 
ا د ح به الخ وقوله : ع ل يت ال . قوله: (لوجودهم) أي 
0 (المكانب) أي كانه بمتحيينة مختى ونهاية . قوله: (لغير الخ) محل تأمل فإنه أي المستدين للإصلاح وإن أعطي 
مع الغني إنما يعطى قدر الدين كما هو ظاهر فتأمل نعم قوله ما لم يكن معه وفاء الخ ينبغي أن يقيد بما ذكر والله أعلم ثم رأيت 
عبارة الأسنى أي والمغني وهي يعطى المكاتب والغارم ما عجز عن أدائه من كل الدين أو بعضه نعم الغارم لإصلاح ذات 
البين يعطى الكل ولو مع القدرة على أدائه اه. وبه يتأيد ما أشرت إليه فليتأمل اه. سيد عمر قوله عبارة الأسنى الخ ويوافقها 
عبارة النهاية . قوله: (لغير نحو إصلاح ذات البين الخ) بزيادة نحو وإطلاق الغنى الشامل للغنى بالنقد فيه إشارة إلى اعتماده 
لبحثه السابق في الغارم المستدين لنحو عمارة مسجد من أن حكمه حكم المستدين للإصلاح فتذكر وتدبر اه. سيد عمر. 
قوله: (لما مرّ أنه) أي الغارم للإصلاح اه. سم . قوله: (ببعضه) أي في بعض الطريق ولعل الأولى إسقاطه . قوله: (والأحوط 
تأخيره الخ) أي تأخير ما يعطاه للرجوع إلى شروعه فيه اه. سيد عمر زاد الكردي بأن يرسله إلى المحل الذي يرجع منه اه. 
قوله: (ووجد شرط النقل) أي بأن يكون المحل الذي يرجع منه أقرب محل لمحل المال مع عدم الأصناف فيه أو فضل عنهم 


قوله: (والذي يظهر أنهم يملكون ما يكفيهم على قدر حاجتهم) الذي أفتى به شيخنا الشهاب م ر أنهم يملكونه على قدر 
كفايتهم شرح م ر. قوله: (وأن الفاضل عنها يحفظ حتى يوجد غيرهم) هلا نقل كما يأتي في شرح قول المصنف ولو عدم 
الأأمتاف الح انالقاضل عن يعاتجتهم ينل وعلئ ظاغير اهنا هذا يختض بالمحصورين وذاك بخرعم ولا يخقى يها فيه.. 
قوله: (بل الوجه الخ) اعتمده م ر. قوله: (لما مرّ أنه) أي الغارم اللأاضلرج ٠‏ قوله: (إلى شروعه فيه) أي ذ في الرجوع . قوله: (أي 
ووجد شرط النقل) أي اللازم لاعطائه عند الشروع في الرجوع بأن يرسل إليه المالك لآق مداوما عل ماف . 
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إن كان المفرق المالك ولمدة إقامة المسافرين وهي أربعة أيام لا ثمانية عشرء لأن شرطها قد لا يوجد (و) يعطى 
(الغازي قدر حاجته) اللائقة به وبممونه ل (نفقة وكسوة) له ولهم (ذاهباً وراجعاً ومقيماً هناك) أي في الثغر أو نحوه إلى 
الفتح وإن طال لبقاء اسم الغزو مع الطول بخلاف السفر في ابن السبيل» ويعطيان تجميع المؤلة لا ماززاد سيضب السفر 
فقط ومؤنة من تلزمهما مؤنته ولم يقدروا المعطى لإقامة الغازي. وبحث الأذرعي أنه يعطى لأقل ما يظن إقامتهء ثم فإن 
زاد زيد له ويغتفر له النقل أي من المالك حينئذ لدار الحرب للحاجة أو تنزل إقامته» ثم لمصلحة المسلمين منزلة إقامته 
ببلد المال (وا نعط العام ١‏ المالك لامتناع الإبدال ف فى الزكاة عليه (فرساً) إن كان ممن يقاتل فارساً (وسلاحاً) ولو 
بغير شراء لما يأتي» (ويصير ذلك) أي الفرس والسلاح (ملكاً له) إن أعطى الثمن 1 0 


ما يرسله إلى محل الرجوع . قوله: (شرط النقل) أي اللازم لإعطائه عند الشروع في الرجوع بأن يرسل إليه المالك لأن محلهما 
حينئذ مختلف اه. سم . قوله: (إن كان المفرق المالك) أي وأما إن كان المفرق الإمام فلا يحتاج إلى اعتبار شرط فيه لأن له النقل 
من غير شرط اه. ع ش . قوله: (لا ثمانية عشر) تبع في ذلك شرح الروض لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه يعطى إلى 
ثمانية عشر اه. سم واعتمده النهاية والمغني كما يأتي قوله: (لأن شرطها قد لا يوجد) قد يؤخذ منه أن محل ما ذكر حيث أعطى من 
زكاة غير بلد الإقامة وإلا فيعطى حينئذ يوماً فيوماً أو لثمانية عشر يوماً ثم إن سافر قبلها استرد منه الباقي عبارة المغني ولا يعطى لمدة 
الإقامة إلا إقامة مدة المسافرين كما في الروضة وهذا شامل لما إذا أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطي لثمانية عشر يوماً وهو 
المعتمد وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين اه. زاد النهاية عقب قوله وهو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. ويؤخذ 
من قولهما أقام لحاجة يتوقعها كل وقت الخ أن المسألة مفروضة فيما ذكر وحينئذ فيتحصل ما يحتمل أن يكون جمعاً بين الكلامين أو 
توسطاً بينهما فليتأمل اه. سيد عمر. قوله: (ويعطى الغازي) إلى قول المتن وما ينقل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويعطيان 
إلى ولم يقدروا وقوله أو تنزل إلى المتن وقوله بالضابط إلى بخلاف ما. قوله: (ويعطيان) أي ابن السبيل والغازي . 

قوله: (وبحث الأذرعي الخ) وهذا هو الظاهر اه. مغني عبارة النهاية ويتجه كما بحثه الأذرعي الخ . قوله: (أو تنزل 
الخ) ظاهره أنه معطوف على يغتفر وحينئذ فقد يقال لا مغايرة لأن حاصلهما إعطاء النقل حكم عدمه فليتأمل لا يقال ينبغي 
أن يقرأ بصيغة المصدر فيكون معطوفاً على الحاجة عطفاً تفسيرياً لأنا نقول العطف التفسيري من خواص الواو اه. سيد 

عمر أقول وأيضاً يرد عليه ما أورده على الأرّل . قوله: (لامتناع الإبدال الخ) صريح في أن للإمام إبدالها بما يرى فيه المصلحة 
للمستحقين اه. ع ش عبارة سم فيه تصريح بأن الإمام يشتري الفرس والسلاح بحصة الغازي من غير توقف على دفعها 
أولاً إليه ثم أخذها والشراء وإلأ لم يكن ذلك من باب الإبدال لملكه لها عن الزكاة بمجرد دفعها إليه ثم سرد عبارة العباب 
الأصرح في ذلك ثم قال وظاهر كلامهم أنه ليس للإمام الشراء والوقف بالنسبة لغيره كالفقراء والمساكين لكن قضية قوله 
السابق ان قولي: إن أذن له الإمام الخ خلافه في العقار اه. قول المتن: (ويصير ذلك ملكاً له) أي فلا 
يسترد منه إذا رجع كما صرّح به الفارقي اه. مغني. 


قوله: (لا ثمانية عشر) تبع في ذلك قول شرح الروض ما نصّه وعبارة المضنف قد تقتضي أنه لو أقام لحاجة يتوقع 
زوالها أعطي وهو وجه والأصمٌ خلافه اه. لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب م ر أنه يعطى إلى ثمانية عشر. قوله: (ويغتفر 
الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لامتناع الأبدال في الزكاة) فيه تصريح بأن الإمام يشتري الفرس والسلاح بحصة الغازي من غير 
توقف على دفعها أولاً إليه ثم أخذها والشراء وإلآ لم ب يكن ذلك من باب الإبدال لملكه لها عن الزكاة بمجرد دفعها إليه 
وعبارة العباب كغيره وللومام بالمصلحة لا للمالك اشتراء خيل وسلاح وحمولة من هذا السهم ووقفها لجهة ويعطيه إياها 
عند الحاجة الخ وفي شرحه قبل هذا وليس للمالك أن يعطيه الفرس والآلة وإن اشتراهما بمال الزكاة ولو بإذنه فيما يظهر إذ 
لا ملك له قبل القبض وذلك لامتناع الإبدال في الزكاة وللإمام ذلك لأن له ولاية عليه فيشتري له ذلك ولو بغير إذنه ويعطاه 
انتهى وظاهر كلامهم أنه ليس للإمام الشراء والوقف بالنسبة لغيره كالفقراء والمساكين لكن قضية قوله السابق والأوجه كما 
فهمه قولي: إن أذن له الإمام الخ خلافه في العقار قوله في المتن: (ويصير ذلك ملكا له) قال الزركشي قضيته أنه لا يسترد 
منه إذا رجع وبه صرّح الفارقي ويشبه أن يأتي فيه ما سبق في فاضل النفقة اه. ثم قال في قوله ويهيأ له ولابن السبيل أفهم 
سياقه استرداد المركوب منهما إذا رجعا وهو كذلك اأه. 
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فاشترى لنفسه أو دفعهما له الإمام ملكاً إذا رآه بخلاف ما إذا استأجرهما له أو أعاره إياهما لكونهما موقوفين عنده؛ إذ 
له شراؤهما من هذا السهم وبقاؤهما ووقفهما وتسمية ذلك عارية مجاز إذ الإمام لا يملكه والآخذ لا يضمنه لو تلف بل 
يقبل قوله فيه بيمينه كالوديع . لكن لما وجب ردّهما عند انقضاء الحاجة منهما أشبها العارية. (ويهيأ) من جهة الإمام (له 
ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلاً أو) كان السفر قصيراً ولكنه (كان ضعيفاً لا يطيق المشي) بالضابط السابق في 
الحج كما هو ظاهر دفعاً لضرورته بخلاف ما إذا قصر وهو قوي؛ وأعطي الغازي مركوباً غير الفرس كما صرّحت به 
العبارة ليتوفر فرسه للحرب إذ ركوبه في الطريق يضعفه (وما ينقل عليه الزاد ومتاعه) لحاجته إليه؛ (إلا أن يكون قدراً 
يعتاد مثله حمله بنفسه) لانتفاء الحاجة وأفهم التعبير بيهيأ أنه يسترد منهما جميع ذلك إذا عاداء ومحله في الغازي إن لم 
يملكه له الإمام إذا رآه لأنه لحاجتنا إليه أقوى استحقاقاً من ابن السبيل فلذا استردٌ منه» ولو ما ملكه إياه ويعطي المؤلف 
ما يراه الدافع كما مرّء والعامل أجرة عمله فإن زاد سهمه عليها ردّ الفاضل على بقية الأصناف وإن. نقص كمل من مال 
الزكاة أو من سهم المصالح. (ومن فيه صفتا استحقاق) للزكاة كالفقر والغرم أو الغزو (يعطى) من زكاة واحدة أي 


قوله: (فاشترى لنفسه) أي بإذن الإمام اه. 2 ش أقول ظاهره اشتراط إذن الإمام وفيه وقفة قوية كما أشار إليه سم فيما 
مر قوله: (بخلاف ما إذا استأجرهما الخ) ويتعين أحدهما إن قل المال وإذا انقضت المدة استردٌ منه الموقوف والمستأجر 
والمعار اه. مغني. قوله: (وبقاؤهما) كذا في أصله رحمه الله تعالئ والأنسب إبقاؤهما لأنه الذي من فعله اه. سيد عمر 
قول المتن: (ويهيىء) كذا في أصله والذي رأيته في عدة نسخ ويهيأ فليحرر ثم رأيته فيما سيأتي من قوله وأفهم التعبير بيهيأ 
أصلحها وضبطها بالقلم هكذا اه. سيد عمر قول المتن: (مركوب) أي غير الذي يقاتل عليه الغازي بإجارة أو إعارة لا 
تمليك بقرينة ما يأتي اه مغني . قوله: (السابق ذ في الحج) أي بأن تلحقه مشقة لا تحتمل عادة اف. ع كن : قوله: (وهو قوي) 
لز لحان قدلع لو الى القادي ال شل امي ليا ١‏ مستي مالا تون يقد عليه ندر لسقاء بها ا ل 
مركوباً آخر نظراً للغالب وإلغاء للنادر كل محتمل ولعل الأول أوجه معنى وإن كان الثاني أقرب لإطلاقهم فليحرر اه. سيد 
عمر. قوله: (كما صرّحت به العبارة) أي قول المتن ويعطى الغازي فرساً مع قوله ويهيأ له مركوب عبارة المغني قضية كلامه 
كالمحرر أن المركوب غير الفرس الذي يقاتل عليه اه. 

قوله: (لحاجته إليه) إلى التنبيه في النهاية إل قوله ويفرق إلى المتن وكذا في المغني إلآ قوله ؤمحله إلى ويعطى 
المؤلف وقوله أو من سهم المصالح قول المتن: (أن يكون) أي ما ذكر من الزاد والمتاع وكذا ضمير حمله. قوله: (جميع 
ذلك) أي المركوب وما ينقل عليه الزاد والمتاع نهاية ومغني. 

قوله: (لحاجتنا إليه) علة مقدمة لقوله أقوى الخ الذي هو خبران. قوله: (استرد منه) أي من ابن السبيل اه. سم . قوله: 
(ولوما ملكة إيام).هذا يفيد جواز تمليك ما ذكر لابن التسيل وأنه يترد عنه إذا رجع فينتقضن الملك قلومتصتل منه زوائد 
منفصلة فالوجه أنه يفوز بها شوبري اه. ٠‏ بجيرمى ي أي ولا تسترد منه. 

قوله: (الدافع) أي من الإمام أو المالك وقونه عتامة أف نل يسدق المزلقة قوله: (وإن نقص الخ) ولو رأى الإمام 
و عاد اي 5 ل نا ارفس مر اسمس ل اك ما حو و ا ا 
نهاية زاد المغني وليس للإمام أن يستأجره بأكثر من أجرة مثله فإن زاد عليها بطلت الإجارة لتصرفه بغير المصلحة اه. 

قوله: (أو من سهم المصالح) لعل أو لتخيير الإمام قول المتن: (ومن فيه صفتا استحقاق) أي ولو عاملاً فقيراً أه. 
مغني . قوله: (من زكاة واحدة) سيذكر محترزه. 


قوله: (بخلاف ما إذا الخ) كذا في شرح م ر. قوله: (فلذا استرد منه) أي من ابن السبيل . قوله: اولواكالك إياه) هذا 
يفيد جواز تمليك ما ذكر لابن السبيل وأنه يسترد منه فينتقض الملك لو حصل منه زوائد منفصلة هل تستقر له أو تسترد أيضاً 
فيه نظر. قوله: (وإن نقص كمل الخ) هذا يدل على جواز اعطائه أكثر من الثمن حيتئذ. قوله: (وإن نقص كمل من مال الزكاة 
الخ) ولو رأى الإمام جعل العامل من بيت المال إجارة أو جعالة جاز وبطل سهم فيقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم 
يكن عامل شرح م ر. 
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يا لا من وجبت عليه فيما يظهرء فلو كان على واحد زكوات أجناس كانت زكوات متعددة» ولو 
شترك جماعة في زكاة جنس واحد كانت متحدة (بإحداهما فقط) والخيرة إليهء ويفرق بينه وبين ما مرّ فيمن له حرف 
ا ا ار 1 ام وهنا كل من الوصفين موجب 
فلا محذور في اختياره لأحدهما وإن اقتضى الزيادة على الآخر (في الأظهر) لأنه مقتضى العطف في الآية» نعم إن أخذ 
بالغرم أو الفقر مثلاً فأخذه غريمه وبقي فقيراً أخذ بالفقرء وإن نازع فيه كثيرون فالممتنع إنما هو الأخذ بهما دفعة 
واحدة» ومرتباً قبل التصرف في المأخوذ أما من زكاتين فيجوز أن يأخذ من واحدة بصفة ومن الأخرى بصفة أخرى 
تقال حاف بأد كاسن القره مام . 
تنبيه: يأتي أن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة واحدة» وقضيته أنه يمتنع عليه إعطاء واجد بصفة من زكاة 
وبأخرى من زكاة أخرى وهو بعيدء والذي يتجه جواز ذلك لما قررته في معنى اتحاد الزكاة» وكونها في يده كزكاة 
واحدة إنما هو بالنظر لجواز النقل وعدم الاستيعاب ونحوهما مما يقتضي التسهيل عليه . ْ 
فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما 
(يجب استيعاب الأصناف) الثمانية بالزكاة ولو زكاة الفطرء لكن اختار جمع جواز دفعها لثلاثة فقراء أو مساكين 


قوله: (نعم إن أخذ بالغرم أو الفقر الخ) وفي الكنز لو كان العامل فقيراً ولم تكفه حصته كمل له من سهم الفقراء انتهى 
اه. سم . قوله: (أخذ بالفقر) والظاهر أنه في هذه الحالة يقوم مقام الثالث في الصنفين جميعاً حتى يكفي إعطاء ثنين غيره 
فقط من الغارمين واثنين فقط من الفقراء في هذا المثال اه. بجيرمي . قوله: (أو مرتباً قبل التصرف الخ) لعله إذا كفاه 
الماخوة آولا ولا فالا وجه هون الأهل بالأجريى إلى تمام الكفاية قبل التصرّف في المأخوذ أولاً اه. سم أقول هذا ظاهر . 
ويشير إليه قول الشارح كالنهاية والمغني وبقي فقيراً ويصرّح به ما مرّ آنفاً عن الكنز. قوله: (كغاز هاشمي الخ) ليتأمل وجه 
التنظير فإنه لا يخلو عن حفاء اه. سيد عمر أقول عبارة المغنى أما من فيه صفتا استحقاق للفىء وإحداهما الغزو كغاز 
هاشمي فيعطى بهما اه. سالمة عن الإشكال. قوله: (لما قررته) أي بقوله أي باعتبار ما وجبت فيه الخ . قوله: (وكونها الخ) 
مبتدأ خبره إنما هو الخ والجملة استئناف بياني. 

فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما 

قوله: (وما يتبعهما) أي من سن الوسم والإعلام بأخذها اه. ع ش . قوله: (الثمانية) إلى قوله وكأنهم في المغني إل 
قوله ولو كان الشافعي إلى المتن وإلى قول المتن: وإذا قسم الإمام في النهاية. قوله: (ولو زكاة الفطر) معتمد اه. ع ش 
عبارة المغني حتى زكاة الفطر فإن شقت القسمة في زكاة الفطر جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها على سبعة اه. قوله: (لكن 
اختار الخ) عبارة النهاية وإن اختار الخ وقالع ش أي من حيث الفتوى اه. وعبارة المغني واختار جماعة من أصحابنا منهم 
الإصطخري جواز صرفها إلى ثلاثة من المستحقين واختاره السبكي وحكى الرافعي عن اختيار صاحب التنبيه جواز صرفها. 
0 أفتي به قال : الأذرعي وعليه العمل في الأعصار والأمصار وهو المختار والأحوط دفعها إلى؛ 

َه أه. قوله: (جواز دفعها) أي الفطرة . 


الفقراء . 

تتمة: من فيه صفتا استحقاق في الفيء وإحداهما الغزو وكغاز هاشمي يعطى بهما اه. قوله: (أو مرتبا الخ) كذا في 
شرح م ر. . قوله: : (أو مرتباً قبل التصرف في المأخوذ) لعله إذا كفاه المأخوذ أو لا وإلآ فالوجه جواز الأخذ بالأخرى إلى تمام 
الكفاية قبل التصرف في المأخوذ أولاً. 


فصل في قسم الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما 


وى قاواع هد و واو واو هد ها هد و و ودود واه هاو هد ود واو هه وا و ياه وي ها وقاوا. ها قاف ود ها واو ها ود و هوا 4 وه واوا .د ها هاه وا فاده ود وا واي هدق ود يد وا.د ود و وا وار رام 


فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما 6" 


مثلاً وآخرون جوازه لواحدء وأطال بعضهم في الانتصار لهء بل نقل الروياني عن الأئمة الثلاثة وآخرين أنه يجوز دفع 
زكاة المال أيضاً إلى ثلاثة من أهل السهمان. 

قال: وهو الاختيار لتعذر العمل بمذهبنا ولو كان الشافعي حياً لافتانا به اه. (إن قسم الإمام) أو نائبه (وهناك عامل) 
لم يجعل الإمام له شيئاً من بيت المال لإضافتها إليهم جميعهم» فلم يجز حرمان بعضهم كما مر أوّل الباب» ونقل 
الأذرعي عن الدارمي وأقرّه أنه لا يجوز إعطاؤه إلأ إذا لم يوجد متبرع» والأوجه وفاقاً للسبكي جوازه وإن وجد فيستحق 
إن أذن له الإمام ذ في العمل» وإن لم ب يشترط له شيئاً بل وإن شرط أن لا يأخذ شيئاً لأنه ب يستحق ذلك بالعمل فريضة من الله 
تعالئ فلا يحتاج لشرط من المخلوق كما تستحق تحق الغنيمة بالجهاد» فلا يخرج عن ملكه إلا بناقل (وإلا) يقسم الإمام بل 
المالك أو قسم الإمام ولا عامل هناك بأن حملها أصحابها إليه أو جعل للعامل أجرة من بيت المال وكأنهم إنما لم ينظروا 
هنا لكونه فريضة» لأن ما يأخذه من بيت المال في حكم البدل عنهاء فلم تفت هنا بالكلية بخلافها ثم (فالقسمة على سبعة) 
منهم المؤلف كما مرّ بما فيه (فإن فقد بعضهم) أي السبعة أو الثمانية ولم يبال بشمول هذا لفقد العامل» لأنه قدم حكمه أي 
صنف فأكثر أو بعض صنف من البلد بالنسبة للمالك» ومنه ومن غيره بالنسبة للإمام (فعلى الموجودين) تكون القسمة 
فيعطى في الأخيرة حصة الصنف كله لمن وجد من أفراده» لأن المعدوم لا سهم له. 


قوله: (وهو الاختيار) أي من حيث الفتوى اه. ع ش . قوله: (لتعذر العمل الخ) عبارة المغني قال والقول بوجوب 
استيعاب الأصناف وإن كان ظاهر المذهب بعيد لأن الجماعة لا يلزمهم خلط فطرتهم والصاع لا يمكن تفرقته على ثلاثة من 
كل صنف في العادة اه . قوله: (انتهى) أي قول الروياني قول المتن: (إن قسم الإمام) ولو قسم العامل كان الحكم كذلك 
فيعزل حقه ثم يفرق الباقي على سبعة اه. قوله: (لإضافتها الخ) تعليل لوجوب الاستيعاب . قوله: (لا يجوز إعطازه) أي 
العامل . قوله: سم ا ا وا لور ا يي قوله: (فلا يخرج) أي 
سهم العامل عبارة المغني فإذا عمل على أن لا يأخذ شيئاً استحق ى وإسقاطه بعد العمل لما ملكه به لا يصِحٌ إلا بما ينقل الملك 
من هبة أو نحوها اه. قوله: (أو جعل للعامل إلخ) عطف على قوله ولا عامل هناك ثم قوله هذا كما في ع ش محترز قوله 
السابق لم يجعل الإمام له شيئاً الخ . قوله: (لم ينظروا الخ) أي كما نظروا فيما إذا شرط أن لا يأخذ شيئاً وقوله هنا أي فيما إذا 
جعل للعامل أجرة من بيت المال وقوله لكونه الخ متعلق بالنظر المنفي وقوله لأن الخ بنفي النظر. قوله: (فلم تفت) أي فريضة 
العامل . قوله: (بخلافها ثم) كان المشار إليه ماذا لم يجعل له شيئاً من بيت المال اه. سم أقول والظاهر بل المتعين قول.ع ش 
ما نصّه أي فيما لو شرط أن لا يأخذ شيئاً فإنه لو لم يأخذ من الزكاة شيئاً لفات ما يقابل سعيه بالكلية اه. قوله: (ولم يبال 
بشمول هذا الخ) إن أراد أن في هذا الشمول تكراراً فهو لا يندفع بقوله لأنه قدم حكمه وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم 
فليس محذوراً لأنه في معنى ذكر العام بعد الخاص وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ممنوع كما هو واضح وإن أراد 
شيئاً آخر فليحرر اه. سم ويمكن أن يقال أراد الأول وقول المحشي فهو لا يندفع الخ جوابه أن ما ذكر ليس علة لعدم المبالاة 
بل بيان للشمول والعلة ما أشار إليه المحشي من أنه تعميم بعد تخصيص ولم يتعرض الشارح له لظهوره مع شهرة أنه لا 
محذور فيه وبناء الكتاب على الاختصار اه. سيد عمر وقد يقال إنه علّه لعدم المبالاة والمعنى أن تقديمه لحكمه قرينة على 
عدم إرادته هنا فلا تكرار. قوله: (أي صنف) إلى التنبيه في المغني إلآ قوله والأمر إلى فإنَ الخ . قوله: (أو صنف الخ) تفسير 
لقول المتن بعضهم اه. سم . قوله: (أو بعض صنف) بأن لم يوجد منه إلأ واحد أو اثنان اه. مغني . قوله: (في الأخيرة) أي 


قوله: (فلا يخرج عن ملكه إلا بناقل) ظاهره أنه يملكه قبل قبضه وقد يوجه بأنه أجرة وبأنه هو محصور والمحصور 
يملك قبل القبض كما سيأتي وأنه يمكنه نقله قبل قبضه وسيأتي التصريح به في المحصور. قوله: (بخلافه ثم) إن كان المشار 
إليه قوله ما إذا لم يجعل له شيئأ من بيت المال . قوله: (ولم يبال بشمول هذا لفقد العامل) إن أراد أن في هذا الشمول تكرارا 
فهو لا يندفع بقوله لأنه قدم حكمه وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس محذوراً لأنه في معنى ذكر العام بعد الخاص 
وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ممنوع كما هو واضح وإن أراد شيئاً آخر فليحرر. قوله: (أي صنف الخ) تفسير 
لقول المتن بعضهم . 


52325 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


قال ابن الصلاح: والموجود الآن أربعة: فقير ومسكين وغارم وابن سبيل والأمر كما قال في غالب البلادء فإن 
لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم. 

تنبيه: سيذكر هذا أيضاً بقوله وإلآ فيرد على الباقين ولا تكرار» لأنه ذكر هنا لضرورة التقسيم وثم لبيان الخلاف» 
(وإذا قسم الإمام) أو عامله الذي فوّض إليه الصرف (استوعب) وجوباً (من الزكوات الحاصلة عنده) أن سدّت أدنى مسدّ 
لو وزعت على الكل (آحاد كل صنف) لسهولة ذلك عليه» ومن ثم لم يلزمه استيعابهم من كل زكاة على حذتها لعسره» 
بل له إعطاء زكاة واحد لواحد لأن الزكوات كلها في يده كزكاة واحدة» وبهذا يعلم أن المراد في قولهم أوّل الفصل 
بالزكاة الجنس (وكذا يستوعب) وجوباً على المعتمد (المالك) أو وكيله الآحاد (إن انحصر المستحقون في البلد) بأن 
سهل عادة ضبطهم أو معرفة عددهم نظير ما يأتي في النكاح» (ووفى بهم) أي بحاجاتهم أي الناجزة فيما يظهر (المال) 
لسهولته عليه حينئذ وناقضاً هذا أعني الوجوب في موضع آخرء وحمل على ما إذا لم يف بهم المال كما قال (وإلآ) 
ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال (فيجب إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف, لأنهم ذكروا في الآية بلفظ الجمع 
وأقله ثلاثة إلا ابن السبيل وهو المراد فيه أيضاً وإنما أفرد لما مرّ فيه على أن إضافته للمعرفة أوجبت عمومه فكان في 


فيما إذا وجد بعض صنف . قوله: (الآن) أي في زمنه وأما في زماننا فلم نفقد إلا المكاتبين اه. مغني . قوله: (حفظت الخ) 
تقدم عن سم قبيل قول المتن والمكاتب والغارم ما فيه راجعه . قوله: (سيذكر هذا) أي حكم فقد البعض . قوله: (أو عامله) إلى 
قول المتن ووفى في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن وإلى قول المتن ويجب التسوية في النهاية . قوله: (أو عامله) عبارة النهاية 
والمغني أو نائبه اه. قوله: (إن سدّت الخ) أي وإلآ لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذاً من نظيره 
في الفيء نهاية ومغني . قوله: (أدنى مسد الخ) هل المراد أنه يحصل لكل ما يقع الموقع أو أقل متمول محل تأمل اه. سيد 
عمر أقول المتبادر من لفظة الأدنى الثاني وقياس ما يأتي آنفاً عن ع ش الأول إلا أن يفرق بين الإمام والمالك وهو الأقرب. 
قوله: (بل له الخ) هل هذا إذاً وجد في يده أكثر منه زكاة أو مطلقاً كما هو قضية الإطلاق اه. سم أقول أن المقام كالصريح في 
الأول . قوله: (إعطاء زكاة واحد الخ) وتخصيص واحد بنوع وآخر بغيره نهاية ومغني . قوله: (لأن الزكوات كلها الخ) ومن ثم 
قال العجلي للإمام أن يعطي الإنسان زكاة مال نفسه اه. سم . قوله: (وبهذا) أي قوله بل له الخ بل ظاهر كلام النهاية هنا رجوع 
القيد المذكور لكل من المعطوف والمعطوف عليه وسيأتي عن البجيرمي عن الزيادي والخضر ما يؤيده. قوله: (في قولهم) في 
بمعنى الباء . قوله: (بالزكاة) بدل من قولهم . قوله: (بالزكاة) أي الذي مر عقب قول المتن: الأصناف اه. رشيدي . قوله: 
(الجنس) أي لا العموم والاستغراق قول المتن: (وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد الخ) وتجب التسوية 
بينهم حينئذ اه. مغني قول المتن: (وكذا يستوعب المالك الخ) والحاصل أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب 
استيعابهم إن كانوا ثلاثة فأقل أو أكثر ووفى بهم المال اه. نهاية قالع ش قوله إن كانوا الخ راجع لقوله ويجب استيعابهم لا 
لقوله يستحقونها الخ فإنه مقيد بما لو كانوا ثلاثة فقط كما يأتي في قوله أما بالنسبة للملك الخ اه. وفي الكردي عن شرح 
الإرشاد للشارح ما يوافقه وفي المغني ما يخالفه عبارته نعم إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل وكذا لو كانوا أكثر ووفى بهم 
المال استحقوها من وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة ولو مات أحد منهم دفع نصيبه إلى وارثه الخ وهي 
الموافقة لإطلاق الشارح والنهاية في أواخر الفصل السابق. قوله: (في النكاح) أي في باب ما يحرم من النكاح . قوله: (أي 
الباخرة) انظر ما المراد بها اه. سم ويحتمل أن المراد مؤنة يوم وليلة وكسوة فصل أخذاً مما يأتي في صدقة التطوّع اه. 
ع ش . قوله: (وإلا ينحصروا) إلى قوله أو المالك في المغني إلآ قوله إل ابن السبيل إلى نعم . قوله: (إلأ ابن السبيل) مستثنى 
من قوله لأنهم ذكروا الخ . قوله: (وهو) أي الجمع المراد فيه أي ابن السبيل اه . قوله: (لما مرّ فيه) أي بقوله وأفرد في الآية 
دون غيره لأن السفر محل الوحدة والانفراد ع ش ورشيدي. قوله: (أوجبت عمومه) فيه أن هذه من الأسباب المجوّزة كأل لا 
الموجبة كما تقرر في محله. 


قوله: (بل له الخ) هل هذا إذا وجد في يده أكثر من زكاة أو مطلقاً كما هو قضية الاطلاق. قوله: (نظير ما يأتي الخ) كذا 
شرح م ر . قوله: (أي الناجزة) ما المراد بها وبزمنها. قوله: (وهو) أي الجمع المراد فيه أي ابن السبيل . قوله: (لما مرّ) أين مرّ. 


فصل في قسمة الزكاة بين الأصئاف ونقلها وما يتبعهما 1" 


معنى الجمع وكذا قوله في سبيل الله» نعم يجوز اتحاد العامل فإن أخل بصنف غرم له حصته أو ببعض الثلاثة مع.القدرة 
عليه غرم له أقل متمول» نعم الإمام إنما يضمن مما عنده من الزكاة ثم التفصيل بين المحصور المذكور وغيره إنما هو 
بالنسبة للتعميم وعدمه. 

أما بالنسبة للملك فمتى وجد وقت الوجوب من كل صنئف ثلاثة فأقل ملكوهاء وإن كانوا ورثة المزكي بنفس 
الوجوب ملكاً مستقراً يورث عنهم» وإن كان ورثتهم أغنياء أو المالك وحينئذ تسقط الزكاة عنه والنية لسقوط الدفع لا 
لتعذر أخذه من نفسه لنفسه» ا ا وو طون اااارن وس و ا و و بإماي ا بق جم اباد ل لاله 


قوله: (وكذا قوله في سبيل الله) أي أن المراد منه الجمع لكن بتقدير المتعلق جمعاً لا للإضافة إلى المعرفة وإن أوهمه 
السياق . قوله: (يجوز اتحاد العامل) أي إن حصلت به الكفاية اه. مغني. قوله: (فإن أخلّ) أي الإمام أو المالك. قوله: (غرم 
له أقل متموّل) قال في شرح العباب كشرح الروض وشرح الإرشاد سواء كان الثلاثة متعينين أم لا اه. وقد يشكل بأن الثلاثة 
المعينين يملكون بنفس الوجوب كل واحد بنسبة حقّه كما قاله ابن المقري واستشكله أي الروض على الاكتفاء بأقل متمول 
لكن أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير المحصورين ومنع قوله يجب لكل بنسبة حقّه بل الواجب أن لا 
يخرج عنهم وإن تفاضلوا وقد تقدم قبل قول المتن والمكاتب والغارم ما يوافق الجواب الأوّل دون الثاني اه. سم أقول 
وسيأتى عن الكنز وغيره ما يوافق الأوّل أيضاً. قوله: (ممَا عند من الزكوات) أي لا من ماله بخلاف المالك كما قاله 
الماوردي نهاية ومغني ويظهر أن نائب المالك يضمن أيضاً ما لم يأمره المالك بذلك فالضمان عليه حينئذ ويتردد في نائب 
الإمام هل هو كالإمام فيضمن من مال الصدقات أو كالمالك فيضمن من مال نفسه محل تأمل وعلى الثاني فيظهر أن محله ما 
لم يأمره الإمام بذلك اه. سيد عمر عبارة ع ش أي دون سهم المصالح وعليه لو لم يكن عنده شيء من الزكاة هل يسقط 
ذلك أو يبقى لهم إلى أن توجد زكاة أخرى فيؤدى منها فيه نظر والثاني أقرب لاستحقاقهم له بدخول وقت الوجوب فأشبه 
الدين على المعسر اه. وهذا يخالف ما في سم عن الإيعاب عبارته قال الشارح: في الإيعاب لكن قيده الشاشي أي ما مر 
عن الماوردي بما إذا بقي من الصدقات شيء قال وإلا ضمنه من مال نفسه كالمالك والذي يتجه حمله على ما إذا ملكها 
الأصناف أي آحادهم لانحصارهم انتهى اه. قوله: (ثم التفصيل الخ) قضيته أن المحصور في قول المصنف إن انحصر 
المستحقون وفي قوله أما بالنسبة بالملك الخ واحد لكن قوله في هذا ثلاثة فأقل يخالف ما فسّره به في المتن اه. سم 
وقوله: قضيته الخ محل تأمل إذ ظاهر صنيع الشارح بل صريحه المغايرة فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (ملكوها) أي وإن لم 
يقبضوها اه. ع ش عبارة سم قال في شرح الإرشاد ويتجه أن ملكهم لذلك ليس على قدر الحاجة ولا الرؤوس للاكتفاء 
بأقل متمول لأحدهم وإن انحصروا في ثلاثة وفي الكنز أن المتجه الملك على قدر حاجاتهم وتقدم هناك ما يوافق هذا 
وسيأتي قريباً الإشارة إليه اه. سم . قوله: (وإن كانوا ورثة المزكي) انظر ما فائدة هذه الغاية. قوله: (ملكاً مستقراً الخ) فلا 
يضرهم حدوث غنى أو غيبة اه. مغني . قوله: (ورثتهم أغنياء) الأنسب لما بعيده الوارث غنياً . قوله: (أو المالك) بالنصب 
عطف على أغنياء اه. سم . قوله: (وحينئذ) مفهومه عدم سقوط النية إذا لم يكن الوارث المالك وفي بقية صور الانحصار 


قوله: (فإن أخل بصنف غرم له حصته) عبارة العباب فرع لو أخل الإمام بصنف ضمن له من مال الصدقات قدر سهمه من تلك 
الصدقة فإن أخلّ به المالك ضمنه من مال نفسه قال الشارح في شرحه ذكره الماوردي وأقرّه القمولي وغيره لكن قيده الشاشي 
بما إذا بقي من مال الصدقات شيء قال وإلأ ضمن من مال نفسه كالمالك وفي كل ذلك نظر لأن الزكوات كلها في يد الإمام 
كزكاة واحدة فكيف إذا أخل بصنف من زكاة يضمن له نصيبه مع أن له أن يعطيها لواحد من بعض الأصناف فالذي يتجه حمله 
على ما إذا ملكها الأصناف لانحصارهم أو على ما إذا أخل بصنف من جميع صدقات العام اه. وقوله فالذي يتجه الخ لا 
يخفى أنه لايمكن غيره وأن قضية الوجه الأول من الجواب أنه يمتنع عليها عند انحصارهم دفع زكاة واحدة لواحد. قوله: (أو 
ببعض الثلاثة الخ) قال في شرح العباب كشرح الروض وشرح الإرشاد سواء أكان الثلاثة متعينين أم لا اه. وقد يشكل بأن 
الثلاثئة المعينين يملكون بنفس الوجوب كل واحدة بنسبة حقّه كما قاله ابن المقرىء واستشكله على الاكتفاء بأقل متمول 
أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير المحصورين ومنع قوله يجب لكل بنسبة حقّه بل الواجب أن لا يخرج 
عنهم وإن تفاضلوا وقد تقدم قبل قول المتن: والمكاتب والغارم ما يوافق الجواب الأول دون الثاني . 


ولم يشاركهم من حدث ولهم التصرف فيه قبل قبضه إلا بالاستبدال عنه والإبراء منه وإن كان هو القياس» لأن الغالب 
على الزكاة التعبّد كما أشار إليه ابن الرفعة» ولو انحصر صنف أو أكثر دون البقية أعطي كل حكمه؛ ومرّ في الوكالة 
جواز التوكيل في قبضها بما فيه وهنا أنهم يملكون على قدر كفايتهم: لأنها المرجحة في هذا الباب كما علمته ممًا مرّ 
ويأتي؛ (وتجب التسوية بين الأصناف) سواء أقسم المالك أم العامل وإن تفاوتت حاجاتهم» لأن ذلك هو قضية الجمع 
بينهم بواو التشريك»؛ نعم حيث استحق ق العامل لم يزد على أجرة مثله» فإن زاد الثمن عليها ردّ الزائد للباقي على ما 
يأتي» أو نقصت تمّم من الزكاة أو من بيت المال كما مرّء ولو نقص سهم صنف آخر عن كفايتهم وزاد سهم صنف آخر 
رد فاضل هذا على أولئك كما يعلم مما يأتي» ووقع في تصحيح التنبيه تصحيح نقله لأولئك الصنف والمعتمد خلافه 
(لا بين آحاد الصنف) فلا تجب التسوية إن قسم المالك لعدم انضباط الحاجات التي من شأنها التفاوت» لكن يسن 
التساوي إن تساوت حاجاتهم وفارق هذا ما قبله بأن الأصناف محصورون في ثمانية فأقل» وعدد كل صنف غير 
محصور غالباً فسقط اعتباره وجاز التفضيل» (إلا أن يقسم الإمام) أو نائبه وهناك ما يسدّ مسدّاً لو وزع (فيحرم عليه 
التنفضيل مع تساوي الحاجات) على المعتمد لسهولة التساوي عليه ولأن عليه التعميم كما مرّ فكذا التسوية بخلاف 
المالك فيهما. 


مع الحكم بالملك قبل الدفع وقضية ذلك أنه لو دفع من غير نية لم يجزه مع حصول الملك وفيه نظر فإن الملك إنما هو من 
جهة الزكاة فكيف يحصل الملك من جهتها ولا يجزي الدفع بل قضية قوله ولهم التصرف فيه قبل قبضه عدم الاحتياج إلى 
دفع مطلقاً اه سم . قوله: (ولم يشاركهم الخ) عطف على يورث الخ . قوله: (من حدث الخ) عبارة المغني قادم ولا غائب 
عنهم وقت الوجوب اه. قوله: (وإن كان هو الخ) أي كل من الاستبدال والإبراء. قوله: (لأن الغالب الخ) ومقتضى هذه العلة 
عدم امتناع الاستبدال عن الكفارة والنذر اه. ع ش . قوله: (وهنا) أي مرّ في هذا الباب قبل قول المتن والمكاتب والغارم 
كردي و سم . قوله: (في هذا الباب الخ) قد يغني عنه قوله وهنا. قوله: (ويأتي) الظاهر أنه عطف على مرّ وفيه ما لا يخفى 
ولعله أراد بما يأتي قوله ولو نقص سهم صنف آخر الخ وقول المتن مع تساوي الحاجات مع قول الشارح أما لو اختلفت 
الخ . قوله: (سواء أقسم) إلى قول المتن والأظهر في النهاية وكذا في المغني إلآ قوله أو من بيت المال وقوله كما يعلم إلى 
المتن وقوله وهناك إلى المتن . قوله: (فإن زاد الشمن) أي ثمن الزكاة الذي هو حصة العامل إذا قسمت على ثمانية أو ما دون 
الثمن إن لم توجد الثمانية بل وجد بعضهم اه. ع ش . قوله: (على ما يأني) أي في شرح أو بعضهم الخ . قوله: (كما مرّ) 
أي قبيل قول المتن ومن فيه صفتا استحقاق . قوله: (ولو نقص سهم صنف آخر) الأولى إسقاط لفظة آخر. قوله: (رذ فاضل 
الخ) معتمد اه. ع ش. قوله: (ممًا يأتي) أي في شرح أو بعضهم الخ . قوله: (تصحيح نقله لأولئك) أي في بلد آخر اه. 
ع ش . قوله: (التي من شأنها الخ) انظر ما الداعي إلى هذا الوصف هنا اه. رشيدي . قوله: (إن تساوت حاجاتهم) أي فإن 
تفاوتت استحب التفاوت بقدرها وكلام الشارح الآتي راجع إلى هذا أيضاً اه. سم. قوله: (وفارق هذا) أي قول المصنف لا 
بين آحاد الصنف وما قبله أي قوله وتجب التسوية الخ اه. ع ش قول المتن: (فيحرم عليه الخ) ظاهره مع الاجزاء اه. سم. 
قوله: (ولأن عليه التعميم الخ) قضية هذا التعليل وجوب التسوية على المالك عند انحصار المستحقين في البلد ووفى بهم 
المال عبارة البجيرمي والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أمور تعميم الأصناف والتسوية بينهم وتعميم الآحاد والتسوية 
بينهم عند تساوي الحاجات والمراد تعميم آحاد الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة لا تعميم جميع آحاد الناس المستحقين 
لتعذره ويجب على المالك أيضاً أربعة أمور تعميم الأصناف سوى العامل والتسوية بينهم واستيعاب آحاد الأصناف إن 
انحصروا بالبلد ووفى بهم المال والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضاً أما إذا لم ينحصروا أو 
انحصروا ولم يف بهم المال فالواجب عليه شيئان تعميم الأصناف والتسوية بينهم زيادي وخضر اه. واعتمده شيخنا في 
حاشية شرح الغزي على أبي شجاع . 


قوله: (ووقع في تصحيح التنبيه الخ) كذا شرح ما ر. قوله: (إن تساوت حاجاتهم) أي فإن تفاوتت استحب التفاوت 
بقدرها وكلام الشارح الأني راجع لهذا أيضاً قوله في المتن: (فيحرم) ظاهره مع الأجزاء . قوله: (على المعتمد) كذا م رء 


فصل في قسمة الزكاة بين الأصئاف ونقلها وما يتبعهما 31" 


أما لو اختلفت الحاجات فيراعيهاء وإذا لم تجب التسوية فالمتوطنون أولى (والأظهر) وإن نقل مقابله عن أكثر 
العلماء وانتصر له (منع نقل الزكاة) لغير الغازي على ما مرّ فيه عن محل المؤدى عنه من الفطرة والمال الذي وجبت فيه 
وهو فيه مع وجود. مستحق به إلى محل آخر به مستحق لتصرف إليه ما لم'يقرب منه» أي بأن نسب إليه عرفاً بحيث يعد 
معه بلداً واحداً وإن خرج عن سوره وعمرانه فيما يظهرء ثم رأيت أبا شكيل قال: ومحل المنع في غير سواد البلد وقراه 
فلا خلاف في جوازه فيه اه. والظاهر أن مراده بذلك ما ذكرته وإلا فهو بعيد وممًا يردٌ نفيه للخلاف» بل وما بحثته 
قول الشيخ أبي حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السورء لأنه نقل للزكاة اه. لكن فيه حرج 
شديد فالوجه ما ذكرته» لأنه ليس فيه إفراط أبي حامد ولا تفريط أبي شكيل فتأمله» ثم رأيت الزركشي في شرحه نقل 
عن الشيخ وابن الصبّاغ أنهما ألحقا سواد البلد إلى دون مسافة القصر بحاضريه كما في الخيام»؛ أي الحلل المتفرقة غير 
المتمايزة لمن قد ينتجعون عند الحاجة» إذ هؤلاء هم الذين يتقيدون بدون مسافة القصر كما يأتي وهذه المقالة لإفادتها 
أن المعدين من سواد بلد وإن تفرّقت منازلهم إلى دون مرحلتين ينقل إليهم فقط فيها تقييد لمقالة أبي شكيل» 0 


قوله: (فيراعيها) الظاهر وجوباً في تقسيم الإمام وندباً في تقسيم المالك فليراجع . قوله: (وإذا لم تجب التسوية الخ) 
. الأصوب الاستيعاب اه. رشيدي عبارة المغني وشرح الروض وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين والغرباء 
لكن المستوطنون أولى لأنهم جيرانه اه. قول المتن: (والأظهر منع نقل الزكاة) يفهم أن القولين في التحريم لكن الأصحٌ 
أنهما في الأجزاء وأما التحريم فلا خلاف فيه اه. مغني . قوله: (عن أكثر العلماء الخ) عبارة البجيرمي عن القليوبي قال 
شيخنا: تبعا لم ر ويجوز للشخص العمل به في:حق نفسه وكذا يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يوثق به من الأئمة 
كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد اه. قوله: (على ما مرّ فيه) أي في شرح والغازي على قدر حاجته . قوله: (من 
الفطرة والمال) الظاهر أنه بيان للمؤدى عنه وقوله الذي الخ ضفة محل وضمير وجبت للزكاة وهو عائد إلى المؤدى عنه 
وضمير فيه للمحل وفيه مع ما ترى من القلاقة أن الفطرة اسم المؤلدي لا المؤدى عنه فليتأمل فلعل الله يفتح بحمل آخر أجلى 
وأحلى اه. سيد عمر وقوله صفة محل أي صفة كاشفة له عبارة الكردي قوله من الفطرة والمال بيان للمؤدى عنه فالمراد 
بالفطرة هنا خلقة الإنسان لأنها التي تؤدى عنها الفطرة وقوله وهو فيه أي والحال أن المؤدى عنه في ذلك المحل مع وجود 
الخ اه. وقال سم قوله والمال عطف على المؤدى عنه اه. أقول عطفه على الفطرة كما مرّ عن السيد عمر والكردي هو 
الظاهر وقول الكردي فالمراد الخ يندفع به اعتراض السيد عمر بأن الفطرة اسم المؤدي الخ . قوله: (إلى محل الخ) متعلق 
بنقل الزكاة . قوله: (وإن خرج عن سوره الخ) خلافاً للمغني حيث قال وإطلاقه يقتضي جريان الخلاف في مسافة القصر وما 
دونها وهو كذلك ولو كان النقل إلى قرية بقرب البلد اه. ووافقه ع ش عبارته فرع ما حد المسافة التي يمتنع نقل الزكاة إليها 
فيه تردد والمتجه منه أن ضابطها في البلد ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه ثم رأيت حج مشى على ذلك في فتاويه فحاصله 
أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر ويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر اه. سم على منهج اه. وعبارة الحلبي قوله 
إلى محل آخر أي إلى محل تقصر فيه الصلاة فليس البلد إلا آخر بقيد فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور كباب النصر 
لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت الشمس عليه هناك ثم دخل وجب إخراج فطرته لفقراء خارج بأن النصر اه. قوله: (في 
جوازه) أي النقل فيه أي إلى سواد البلد وقراه. قوله: (ما ذكرته) أي بقوله أي بأن نسب الخ . قوله: (وممًا يرد الخ) خبر مقدم 
لقول الشيخ الخ وقوله نفيه أي نفى أبي شكيل للخلاف مفعول يرد وقوله وما بحثته عطف على نفيه . قوله: (لكن فيه) أي 
قول الشيخ . قوله: (ولا تفريط أبي شكيل) أي إن لم يرد من قوله المار ما ذكره الشارح . قوله: (عن الشيخ) أي أبي حامد. 
قوله: (لمن قد يتتجعون الخ) نعت ثالث للحلل . قوله: (كما يأتي) أي قبيل قول المتن ولو عدم الخ . قوله: (وهذه المقالة) أي 
ما نقله الزركشي عن الشيخ وابن الصباغ . قوله: (ينقل إليهم الخ) أي أن ينقل بعض المعدين إلى بعضهم وقوله فيها تقييد الخ 

قوله: (وإذا لم تجب التسوية فالمتوطنون أولى) عبارة شرح الروض وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين 


وللغرماء ولكن المستوطنون أولى من الغرماء لأنهم جيران اه. قوله: (على ما مرّ فيه) أي في شرح قوله والغازي قدر حاجته 
الخ . قوله: (والمال) عطف على المؤدى عنه. 


يض الجزء السابع من شرح الشرواني واين قاسم العبادي 


ومع ذلك فالوجه ضعفها أيضاً ثم ما ذكر عن الشيخ هنا ينافيه ما مرّ عنه فلعل كلامه اختلف» وإذا منعنا النقل حرم ولم 
يجز لخبر الصحيحين : «تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم». ونظر في وجه دلالته أي لأن الظاهر أن الضمير لعموم 
المسلمين ولامتداد أطماع مستحقي كل محل إلى ما فيه من الزكاة والنقل يوحشهمء وبه فارقت الزكاة الكفارة والنذر 
والوصية ووقفاً لفقراء أو مساكين إذا لم ينص نحو الواقف فيه على نقل أو غيره» وعلم من إناطة الحكم ببلد المال لا 
المالك أن العبرة ببلد المدين لا الدائن. 

لكن قال بعضهم له صرفها في أي بلد شاءء وقد يوجه بأن ما في الذمّة لا يوصف بأن له محلاً مخصوصاًء لأنه 
أمر تقديري لا حسّي فاستوت الأماكن كلها إليه فيخير مالكه. ومحله في دين يلزم المالك الإخراج عنه وهو في الذمّة 
وإلأ فيحتمل أن العيرة بمجل قبضه منهء فحينئذ يخرج على مستحقيه جميع زكاة السنين السابقة ويحتمل أنه كالأوّل 
فيتخير هنا أيضاًء لأنه بالقبض تبين تعلق وجوب كل حول مرّ به» وقد كان حينئذ غير موجود حساً فتخير هنا أيضاًء 
والكلام في المالك المقيم ببلد أو بادية لا يظعن عنها أما الإمام فله نقلها مطلقاً لما مرّ أن الزكوات كلها في يده كزكاة 
واحدة وكذا الساعيء بل يلزمه نقلها للإمام إذا لم يأذن له في تفرقتها ومثله قاض له دخل فيها بأن لم يولها الإمام غيره 
ولمن جاز له النقل أن يأذن للمالك فيه على الأوجه. لكن لا ينقل إلآفى عمله لا خارجه كما يؤخذ مما مرّ فى زكاة 
الفطر. وقد يجوز للمالك أيضآء كما إذا كان له بكل محل عشرون شاة فله مع الكراهة إخراج شاة بأحدهما حذرً من 
التشقيص» وكان حال الحول والمال ببادية لا مستحق بها فيفرقه في أقرب محل إليه به مستحق وللمنتجعين من أهل 
الخيام الذين لا قرار لهم اع لشو طن اب عو نطوو اا واو دالوا الالتاه مات الم ا 


خبر ومبتدأ والجملة خبر وهذه المقالة . قوله: (ومع ذلك) أي التقييد ضعفها أي هذه المقالة أيضاً أي كإطلاق أبي شكيل . 
قوله: (هنا) أي في شرح الزركشي . قوله: (وإذا منعنا) إلى قوله فإن تعذر الوصول في النهاية. قوله: (وإذا منعنا النقل) أي على 
المعتمد اه. ع ش. قوله: (حرم ولم يجز) قد يقال هذا هو المنع فترتيبه عليه ترتيب الشيء على نفسه إلا أن يقال المراد إذا 
عممنا المنع لأنه قد يراد به أحد الأمرين فقط اه. . سم . قوله: (ولم يجز) بضم أوله اه. رشيدي . قوله: (ولامتداد الخ) عطف 
على قوله الخبر الخ.. قوله: (وبه) أي قوله ولامتداد الخ . قوله: (من إناطة الحكم الخ) أي المارة آنفاً في قوله من محل المؤدى 
عنه الخ . قوله: (لكن قال بعضهم الخ) عبارة النهاية لكن الأوجه أن له صرفها في أي بلد شاء لأن ما في الذمّة الخ . قوله: 
0 قوله: (يلزم المالك الخ) أي بأن كان حالاً وتيسَّر تحصيله اه. كردي . قوله: (الإخراج) أي إخراج 
الزكاة. قوله: (وإلا) أي بأن كان على معسر مثلاً أو مؤجلاً اه. ع ش . قوله: (ويحتمل الخ) لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالئ 
باعتبار بلد المديون اه. نهاية قالع ش هذا يخالف ما مرّ في قوله لكن الأوجه أن له الخ إلا أن يخصّ ما مر بالدين الذي 
تجب الزكاة عنه حالاً بأن كان حالاً على موسر باذل ويخص ما هنا بخلافه اه. قوله: (كل حول) بالنصب ظرف لتعلق الخ 
ويحتمل جرّه بإضافة وجوب . قوله: (مرّ) نعت حول وقوله به أي الدين متعلق بتعلق الخ والكلام إلى قوله بل يلزمها في 
المغني . قوله: (مطلقاً) أي سواء وجد المستحقون أم لا وسواء مال غيره ومّاله لأن ولايته عامة اه. ع ش . قوله: (لما مرّ) أي 
في شرح وإذا قسم الإمام الخ . قوله: (أن الزكوات كلها الخ) أي والبلاد كلها بالنسبة إليه كبلدة واحدة . قوله: (ومثله) أي 
الساعي . قوله: لبك لم يولها لإمام الخ) أي فيدسخل قيض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي . قوله: (لكن لا ينقل) أي من 
جاز له النقل ولو قدمه على قوله وكذا الخ لكان أولى . قوله: (وقد يجوز) إلى قول المتن أو عدم في المغني إلا قوله مع 
الكراهة وقوله ولو بعض صنف إلى والحلل وقوله وإنما لم يجز إلى وإذا جاز. قوله: (بكل محل) أي بكل من محلين . قوله: 
ل الي و د 1 ل جر د الو جا ري ا ا ال 
وقياس ما تقدم في بعير الزكاة أن يقع الجميع واجباً لعدم تأ تي التجزئة اه. ع ش . قوله: (وكان حال الخ) عطف على كما إذا 
الخ . قوله: (والمال ببادية) وكالبادية البحر لمسافر فيه فيصرف الزكاة لأقرب بلد إلى محل حولان الحول ولو كان المال 
للتجارة ولم تكن له قيمة في البحر أو قيمة قليلة بالنسبة لغير البحر فينبغي اعتبار أقرب محل من البر يرغب فيه بثمن مثله 


قوله: (ولمن جاز له النقل أن يأذن للمالك الخ) كذا شرح م ر. 


فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما "١‏ 


صرفها لمن معهم ولو بعض صنف كمن بسفينة في اللجة فيما يظهر؛ فإن فقدوا فلمن أقرب محل إليهم عند تمام 
الحول؛ فإن تعذر الوصول للأقرب فهل ينقل للأقرب إلى ذلك الأقرب وهكذاء أو يحفظ حتى يتيسر الوصول إليهم 
كل محتمل . ولو قيل إن رجا الوصول عن قرب انتظرء وإلآ نقل لكان أوجهء ولو استوى بلدان في القرب إليه» فالذي 
يظهر أنهما كبلد واحدة فيجري في مستحقيهما ما مرّ في مستحقي بلد واحدة» والحلل المتمايزة بنحو ماء ومرعى لكل 
كل حلة منها كبلد فيحرم النقل إليها وغير المتمايزة له النقل إليها لمن بدون مسافة القصر من محل الوجوب (ولو عدم 
الأصناف في البلد) أي بلد الوجوب أو فضل عنهم شيء (وجب النقل) لها أو للفاضل إلى مثلهم بأقرب محل لمحل 
المال» فإن جاوزه حرم ولم يجز كالنقل ابتداء وإنما لم يجز نقل دم الحرم مطلقاًء بل يحفظ لوجود مساكينه لأنه وجب 
لهم بالنص فهو كمن نذر تصدقاً على فقراء بلد» كذا ففقدوا يحفظ حتى يوجدوا والزكاة ليس فيها نص صريح 
بتخصيصها بالبلد» وإذا جاز النقل فمؤنة على المالك قبل قبض الساعي وبعده في الزكاة فيباع منها ما يفي بذلك» كما 
لو خشي وقوعها في خطر أو احتاج لردّ جبران (أو) عدم (بعضهم) من بلد المال ووجد بغيره أو فضل عنه شيء بأن 
وجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شيء أو وجد بعضهم وفضل عن كفاية بعضه شيء» (وجوّزنا النقل) مع 
وجودهم (وجب) النقل لذلك الصنف بأقرب بلد إليه» (وإلآ) نجوزه كما هو الأصحّ (فيرد) بالنصب وجوباً نصيب 
المفقود من البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه (على الباقين) إن نقص نصيبهم عن كفايتهم» ولا ينقل إلى غيرهم 


ومحله إذا لم يكن في السفينة من يصرف له كما يأتي اه. ع ش . قوله: (صرفها لمن معهم) يعني يتعين عليهم ذلك كما هو 
ظاهر اه. رشيدي . قوله: (ما مرّ) أي وجوب استيعاب الأصناف والآحاد والتسوية بين الأصناف مطلقاً وبين الآحاد عند 
تساوي الحاجات على الإمام ووجوب استيعاب الأصناف والتسوية بينهم مطلقاً واستيعاب الآحاد والتسوية بينهم عند 
انحصارهم ووفاء المال بهم فيهما وتساوي الحاجات في الثاني على المالك . قوله: (والحلل المتمايزة) إلى قوله لأنه محض 
في النهاية . قوله: (كل حلة الخ) مبتدأ خبره كبلد والجملة خبر والحلل الخ . قوله: (له النقل إليها الخ) والصرف إلى الظاعنين 
معهم أولى لشدة جوارهم اه. مغني قول المتن: (ولو عدم) من باب طرب انتهى مختار اه. ع ش . قوله: (أو فضل عنهم) 
أي عن حاجاتهم اه. سم . قوله: (إلى مثلهم) إنما يناسب المعطوف فقط . قوله: (لمحل المال) أي لمحل الوجوب . قوله: 
(فإن جاوزه) أي الأقرب . قوله: (وإنما لم يجز) بفتح الياء . قوله: (مطلقاً) أي وجد المستحق أم لا. قوله: (لأنه) أي دم الحرم 
وجب لهم أي لمساكين الحرم . قوله: (فهو) أي دم الحرم كمن الخ أي كمنذور من الخ . قوله: (وإذا جاز النقل) أي أو وجب 
اه. مغني . قوله: (في خطر) أي كأن أشرفت على هلاك اه. سم قول المتن: (أو بعضهم) أي الأصناف غير العامل أما هو 
فنصيبه يرد على الباقين كما علم ممًا مر اه. مغني . قوله: (وفضل عن كفاية بعضه) أي بعض ذلك البعض والظاهر أن الفاضل 
عن كفاية جميع ذلك البعض كذلك فما وجه الاقتصار فليتأمل وقد يجاب بأن في الصورة المذكورة يجب النقل ولا يتأتى فيه 
الردّ فلا يجري فيه التفصيل والخلاف الآتي اه. سيد عمر. قوله: (كما هو الأصحّ) الأولى الأظهر . قوله: (فيرد بالنصب) أي 
لأنه في جواب النفي ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ أي وإلأ فهو يرد أي يجب ردّه اه. ع ش أقول قول الشارح كالنهاية بالنصب 
وتعليل ع ش له بما مرّ في كل منهما نظر لأنه جواب أن فيتعين فيه أحد الأمرين الجزم والرفع . قوله: (وجوباً) أي رداً واجباً . 
قوله: (نصيب المفقود الخ) نشر على ترتيب اللف . قوله: (أو الفاضل) الظاهر أنه معطوف على نصيب الخ وحينئذ فمرجع 


قوله: (ولو بعض صنف) كان المراد ويجري في نصيب ما عداه ما يأتي في قول المصنف الآتي أو بعضهم الخ . قوله: 
(حرم ولم يجز) قد يقال هذا هو المنع فترتيبه عليه ترتيب الشيء على نفسه إلآ أن يقال المراد إذا منعنا عممنا المنع لأنه قد 
يراد به أحد الأمرين فقط. 

قوله: (أو فضل عنهم) أي عن حاجاتهم . قوله: (في الزكاة) أي لا في بقية ماله وهذا راجع لقوله وبعده فقط . قوله: (في 
خطر) أي كأن أشرفت على-هلاك . قوله: (أو عدم بعضهم الخ) عبارة الروض ومتى عدم بعضهم أو فضل عن كفاية بعضهم 
شيء رد أي نصيبهم في الأولى والفاضل في الثانية على الباقين قال في شرحه ومحله إذا نقص نصيبهم عن كفايتهم وإلآ نقل 
عن ذلك الصنف اه . قوله: (أو وجد بعضهم) أي دون الباقي بدليل مقابلة هذا القول بأن وجدوا كلهم وحينئذ فما معنى قوله 


فى الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لانحصار الاستحقاق فيهم» فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف بأقرب بلد إليه» (وقيل ينقل) إلى أقرب محل إليه للنص 
على استحقاقهم فيقدم على رعاية المكان الناشئة عن الاجتهاد» ويرد بأن النص لو سلم عمومه كان في عمومه في 
الأمكنة خلاف فليس صريحاً في محل النزاع . 

فرع: إذا امتنع المستحقون من أخذ الزكاة قوتلوا لتعطيلهم هذا الشعار العظيم كتعطيل الجماعة بناء» على أنها 
فرض كفاية بل أولى» ولو قال فرق هذا على المساكين لم يدخل فيهم هو ولا مموّنه» وإن نص على ذلك (وشرط 
الساعي) وصف بأحد أوصافه السابقة (كونه حراً) ذكراً (عدلاً) في الشهادة لأنها ولاية ليس من ذوي القربى ولا من 
مواليهم ولا من المرتزقة» ومرٌ أنه يغتفر في بعض أنواع العامل كثير من هذه الشروط» لأن عمله لا ولاية فيه بوجه 
فكان ما يأخذه محض أجرة (فقيهاً بأبواب الزكاة) فيما تضمنته ولايته ليعرف ما يأخذه ومن يدفع لهء (فإن عين له أخذ 
ودفع) بأن نص له على مأخوذ بعينه ومدفوع إليه بعينه (لم يشترط) فيه كأعوانه من نحو كاتب وحاسب ومشرف «الفقه)ء 
ولا الحرية أي ولا الذكورة كما أفهمه كلام المارردي وهو متجه.ء لأنها سفارة لا ولاية» نعم لا بد من الإسلام كغيره 
من بقية الشروطء لأن فيه نوع ولاية وقول الأحكام السلطانية لا يشترط الإسلام حمله الأذرعي على أخذ من معين 
وصرف لمعين» لأنه حينئذ محض استخدام لا ولاية فيه أي لأنه لما عين له الثلاثة المأخوذ والمأخوذ منه والمدفوع إليه 
لم يبق له دخل بوجه بخلافه فيما مرّ في قولنا بأن نص له إلى آخرهء لأنه لما لم يعين له المأخوذ منه كان له نوع ولاية 
كما تقررء ويتأيّد حمله المذكور بأنه يجوز توكيل الآحاد له في القبضش والدفع» ويجب على الإمام أو نائبه بعث السعاة 


ضمير عنه أما البعض المفقود وليس كذلك أو البعض الموجود ولم يسبق له ذكر فليتأمل اه. سيد عمر أقول قد سبق ذكر 
مطلق البعض وقيد الوجود مأخوذ عن عنوان الفاضل . قوله: (على استحقاقهم) أي الأصناف . قوله: (فليس الخ) أي النص. 
قوله: (في محل النزاع) أي العموم في الأمكنة . قوله: (إذا امتنع المستحقون الخ) كذا في المغني . قوله: (وإن نصّ على ذلك) 
أي إعطاء نفسه ومموّنه وإن عيّن له المأخوذ من غير إفراز لأنه يصير قابضاً ومقبضاً من نفسه فإن أفرزه جاز اه. ع ش . قوله: 
(وصف) أي ذكر المصنف ذات العامل بعنوان السعاية . قوله: (بأحد أوصافه) هذا يقتضي أنه أراد به معنى العامل العام خلاف 
ما اقتضاه قوله الآني كأعوانه من نحو كاتب الخ اه. سم وقد يقال بأن في كلامه استخداماً قول المتن: (عدلا) استغنى بذكره 
عن اشتراط الإسلام والتكليف اه. مغني . قوله: (في الشهادة) عبارة المغني في الشهادات كلها فلا بد أن يكون سميعاً بصيراً 
اه . قوله: (ومرٌ أنه) أي قبيل قول المتن وأن لا يكون هاشمياً. قوله: (يغتفر) يعني يتساهل ولا يعتبر . قوله: (فكان ما يأخذه 
الخ) والمعتمد خلافه حيث لم يستأجر أما إذا استؤجر فيجوز كونه هاشمياً أو مطلبياً اه. ع ش أقول وأشار إليه الشارح 
كالنهاية بقوله ومرّ. قوله: (كأعوانه) إلى قوله وقوله الأحكام في المغني. قوله: (ولا الحرية) وقياس ما مرّ من جواز توكيل 
الصبي في تفرقة الزكاة عدم اشتراط البلوغ حيث عيّن له ما يأخذه وما يدفعه اه. ع ش وقد ينافيه قول المغني وأما بقية 
الشروط فيعتبر منها التكليف والعدالة اه. وقول سم قوله من بقية الشروط يدخل فيه البلوغ لاندراجه في عدالة الشهادة لكن 
لو أمره بأخذ دينار معين حاضر ودفعه لفقير معين حاضر عنده فالوجه عدم اشتراط البلوغ اه. قوله: (سفارة) أي وكالة. قوله: 
(على أخذ من معين) أي لمعين أحذاً ممّا يأتي . قوله: (لما لم يعين له المأخوذ منه الخ) فيه نظر إذ تعيين المأخوذ بالشخص كما 
هو المتبادر يستلزم تعيين المأخوذ منه. قوله: (توكيل الآحاد له) أي الكافر. قوله: (ويجب على الإمام) إلى قوله ومعلوم في 
المغني وإلى الفصل في النهاية إل قوله ومنه ما يفعل إلى وكذا ضرب. قوله: (ويجب على الإمام) هل ولو علم أنهم يخرجون 
الزكاة أو محله ما لم يعلم أو يشك تردد فيه سم أقول والأقرب الثاني بشقيه لأنه مع علمه بالإخراج لا فائدة للبعث إلا أن يقال 


الآتي فيرد على الباقين بالنسبة لهذا مع أنه لا باقين بالنسبة إليه إلا أن يراد بالباقين بالنسبة إليه باقي هذا البعض الموجود لأن 
الفرض أنه فضل عن كفاية بعضه شيء فيرد هذا الفاضل على بقيته بشرطه . قوله: (وصفه بأحد أوصافه) هذا يقتضي أنه أراد 
به معنى العامل العام خلاف ما اقتضاه قوله الآني كأعوانه من نحو كاتب الخ . قوله: (ومرٌ) أي في شرح قول المصنف وشرط 
أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام . قوله: (من بقية الشروط) يدخل فيه البلوغ لاندراجه في عدالة الشهادة لكن لو 
أمره بأخذ دينار معين حاضر ودفعه لفقير معين حاضر عنده فالوجه عدم اشتراط البلوغ . 


فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما يفف 


لأخذ الزكوات (وليعلم) الإمام أو الساعي ندباً (شهراً لأخذها)؛ أي الزكاة ليتهيأ ذوو الأموال لدفعها والمستحقون 
لقبضها والمحرم أولىء لأنه أوّل السنة الشرعية. ومحل ذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس بخلاف 
نحو زرع وثمر لا يسن فيه ذلك» بل يبعث العامل وقت وجوبه من اشتداد الحب وإدراك الثمر وهو لا يختلف غالباً في 
الناحية الواحدة كثير اختلاف» ومعلوم مما مرّ أن من تم حوله ووجد المستحق ولا عذر له يلزمه الأداء فوراً ولا يجوز 
التأخير للمحرم ولا لغيره» (ويسن وسم نعم الصدقة والفيء) وخيله وحمره وبغاله وفيلته للاتباع في بعضها وقياساً في 
الباقي ولتتميز حتى يردها واجدها ولئلا يتملكها المتصدق بعدء فإنه يكره لمن تصدق بشيء أن يتملكه ممّن دفعه له 
بغير نحو إرث أما نحو نعم غيرهما فيباح وسمه وهو بمهملة» وقيل معجمة التأثير بنحو كي وقيل المهملة للوجه» 
والمعجمة لسائر البدن» ويكون ندباً (في موضع) ظاهر صلب (لا يكثر شعره) ليظهر والأولى وسم الغنم في الأذن 
وغيرها في الفخذ. وكون مي ميسم الغنم ألطف وفوقه البقر وفوقه الإبل. . وبحث أن ميسم الخيل فوق ميسم الحمر ودون 

ميسم البقر والبغال» ويظهر أن الفيل فوق الإبل وكتب صدقة أو زكاة فى الزكاة وكذا لله» بل هو أبرك وأولى لأن 
الغرض منه مع التبرك التمييز لا الذكر فلا نظر لتمرغها به في النجاسة» وقنامة إن قضد غير اناه بالقرانة برجم غنم 
حرمته المقتضية لحرمة مسّه بلا طهر» وبه يرد ما للإسنوي ومن تبعه هنا وكتب جزية أو صغار ذ في الجزية» وفي نعم 
بقية الفيء فيء» ويكفي كتب حرف كبير ككاف الزكاة (ويكره) الوسم لغير آدمي (في الوجه) للنهي عنهء (قلت الأصحح 
تحريمه وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم) خبر فيه (لعن فاعله) وهو مر يك بحمار وقد وسم في وجهه فقال لعن الله 
الذي وسمه. وحينئذ فمن قال بالكراهة أراد كراهة التحزيم أو لم يبلغه هذا (والله أعلم)؛ أما وسم وجه الآدمي ومنه ما 


فائدته نقلها للمحتاجين وإمكان التعميم والنظر فيما هو أصلح اه. ع ش . قوله: (ندباً) أي خلافاً لما يتبادر من المتن من 
الوجوب . قوله: (ومحل ذلك) أي ندب تعيين الشهر . قوله: (ممًا مرّ) أي في الزكاة اه. كردي . قوله: (حوله) أي حول ماله. 
قوله: (ولا يجوز التأخير) أي فإن أخر وتلف المال في يده ضمن زكاته اه. ع ش عبارة المغني ويضمن الإمام إن أخر التفريق بلا 
عذر بخلاف الوكيل بتفريقها إذ لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام ولا يشترط معرفة المستحق قدر ما أخذه فلو دفع إليه صرة ولم 
يعلم قدرها أجزأه زكاة وإن تلفت في يده وإن اتهم رب المال فيما يمنع وجوب الزكاة كأن قال: لم يحل على الحول لم يجب 
تحليفه وإن خالف الظاهر بما يدعيه كأن قال: أخرجت زكاته أو بعته ويسن للمالك إظهار إخراج الزكاة لئلا يساء الظن به ولو ظنّ 
آخذ الزكاة أنه أعطي ما يستحقه غيره من الأصناف حرم عليه الأخذ وإذا أراد الأخذ منها لزمه البحث عن قدرها فيأخذ بعض الثمن 
بحيث يبقى ما يدفعه إلى اثنين من صنفه ولا أثر لما دون غلبة الظن اه. قوله: (وخيله) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله 
بغير نحو إرث وقوله وبحث إلى ويظهر وقوله وقد مرّ إلى وكتب جزية وقوله وكذا ضرب إلى ويحرم وقوله ويظهر إلى وبحث. 
قوله: (في بعضها) أي في نعم الصدقة اه. مغني. قوله: (حتى يرها الخ) أي إذا شردت أو ضلت . قوله: (ممّن دفعه له) ولا 
يكره أن يتملكها من غير اه. مغني . قوله: (بغير نحو إرث) لا حاجة إليه بل لا وجه له لأن الكلام في التملك ولا تملك فيما ذكر 
بل لا فعل الذي هو متعلق الحكم اه. سيد عمر . قوله: (فيباح) أي لا مندوب ولا مكروه اه. مغني . قوله: (وكون ميسم الخ) 
كقوله الآتي وكتب الخ عطف على وسم الغنم والميسم بكسر الميم اسم آلة الوسم . قوله: (وفوقه البقر) قضية البحث الآتي أن 
يقال وفوقه الحمر وفوقه الخيل وفوقه البقر والبغال اه. سم . قوله: (وبحث الخ) عبارة النهاية والأوجه الخ . قوله: (ودون 

ميسم البقر والبغال) ظاهره أنهما متساويان اه. ع ش . قوله: (بل هو أبرك وأولى) اقتداء بالسلف ولأنه أقل حروفاً فهو أقل 
غسر را قال الحار وكيا والردمائر: سكن ذلك فى الح جوع خن ان السباء وأقته الى. . مغني . قوله: (وبه يرد الخ) أي بما مرّ 
ويحتمل بقوله لأن الغرض الخ . قوله: (أو صغار) بفتح الصاد أي ذل وهذا أولى لقوله تعالئ وهم صاغرون نهاية ومغني . قوله: 
(وفي نعم بقية الخ) الأنسب وفيء في نعم بقية الفيء . قوله: (ككاف الزكاة) وصاد الصدقة وجيم الجزية وفاء الفيء نهاية 
ومغني . قوله: (لم يبلغه هذا) أي الخبر المذكور. قوله: لأنا وسم وج الآنس الع) غيارة الحقشي 3ال: : في المجموع وهذا في 


قوله: (ممّن دفعه الخ) أخرج غيره. قوله: (وفوقه البقر) قضية البحث الآتي أن يقال وفوقه الحمر وفوقه الخيل وفوقه 
البقر والبغال ولينظر في البقر والبغال أيهما ألطف. 


نقف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يفعل بوجه بعض الأرقاء» بل الوجه أن التقييد بالوجه ليس إلآ لكون الكلام فيه؛ إذ لا مرية في حرمته بغير الوجه أيضاً 
لأن التعذيب بالنار أو غيرها لا يجوزء إلا أن وردكما في الوسم هنا أو كان لضرورة توقفت عليه فقط كالتداوي 
بالنجاسة» بل أولى فحرام إجماعاً وكذا ضرب وجهه كما يأتي في الأشربة» ويحرم الخصاء إلا لصغار المأكول ويظهر 
ضبط الصغر بالعرف أو بما يسرع معه البرء يخف الألم» وقد يرجع لما قبله. وبحث الأذرعي تحريم إنزاء الخيل على 
البقر لكبر آلتهاء ويؤخذ منه أن كل إنزاء مضر ضرر ألا يحتمل عادة كذلك. وبه يرد التنظير في قول شارح يلحق إنزاء 
الخيل على الحمير بعكسه في الكراهة» نعم إن لم يحتمل الأتان الفرس لمزيد كبر جثته اتجهت الحرمة. 
فصل في صدقة التطوّع 

وهي المرادة عند الاطلاق غالباً (صدقة التطوّع سنة) مؤكدة للآيات والأحاديث الكثيرة الشهيرة فيها منها الخبر 
الصحيح كل امرىء في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس» وقد تحرم كأن علم وكذا إن ظن فيما يظهر من الآخذء أنه 
يصرفها في معصية لا يقال تجب للمضطر لتصريحهم بأنه لا يجب البذل له إلا بثمنه؛ ولو في الذمّة لمن لا شيء معه؛ 
نعم من لا يتأهل للالتزام يمكن جريان ذلك فيه حيث لم ينو الرجوع» وسيأتي في السير أنه يلزم المياسير على الكفاية 


غير الآدمي أما الآدمي فوسمه حرام إجماعاً وقال فيه أيضاً يجوز الكي إذا دعت الحاجة إليه بقول أهل الخبرة وإلآ فلا سواء فيه 
نفسه أو غيره من آدمي وغيره اه. قوله: (في حرمته) أي وسم الآدمي قوله: (كما في الوسم هنا) أي في نعم الصدقة والفيء. 
قوله: (فحرام الخ) جواب أما وسم وجه الخ . قوله: (وكذا ضرب وجهه) أي الآدمي وإن كان خفيفاً ولو بقصد المزاح والتقييد 
به لذكر الإجماع فيه وأما وجه غيره قفيه الخلاف في وسمه والراجح منه التحريم اه . .ع اش . قوله: للا لسفار اعون ا 
وبشرط اعتدال الزمن أيضاً اه. ع ش قوله: ل ا ا قوله: 0 
الخ) أي بقوله ويؤخذ الخ . قوله: (في قول شارح الخ) أقرّه المغني عبارته ويحرم التهريش بين البهائم ويكره إنزاء الحمير على 
الخيل قال الدميري وعكسه اه. قوله: (نعم إن لم يحتمل الخ) من كلام الشارح المذكور اه. رشيدي . قوله: (جثته) أي 
ارسج 


قوله: (في صدقة التطؤع) إلى قوله وقد أطلقوا في النهاية إل قوله للنقير. قوله: (غالباً) أي وإلآ فقد تطلق على الواجب 
كالزكاة وفي البهجة وشرحها للشارح ما يفيد إطلاقها على النذر والكفارة ودماء الحج اه. ع ش . قوله: (حتى يفصل الخ) 
أي في يوم القيامة اه. ع ش . قوله: (أنه يضرنها في بمفصية) وهل يملكها يقد أم ل نيه نظلروالائرت الأول ولا نيازم من 
الجترمة عدم الخلك كما في بيع العنب لعاصر الخمر اهدء ع ش. قوله: (لا يقال تجب الخ) عبارة المغني وقد تجب في 
الجملة كان وجد مضطراً ومعه ما يطعمه فاضلاً عن حاجته اه . قوله: (نعم من لا يتأهل للالتزام) أي وليس له ثم ولي اه. 
نهاية. قوله: (يمكن جريان ذلك) أي الوجوب المفهوم من قوله تجب للمضطر اه. . ع اش -. قوله: (حيث لم ينو الرجوع الخ) 
يقتضي أنه إذا نواه له وعليه فيظهر أنه يرجع بالبدل من مثل أو قيمة وأنه يجب الإشهاد إن أمكن وحيئئذ لا يقال أنه يجب 
عليه التصدق بل هو مخيّر بينه وبين ما ذكر فقوله يمكن الخ محل تأمل ولعل هذا هو الذي أشار إليه الفاضل المحشي بقوله: 
وفيه نظر دقيق اه. وقد يجاب من قبل الشارح بأنه واجب عليه الدفع بنية الرجوع أو مجاناً واحداً فردي الواجب المخير 
يوصف بأنه واجب ولعل هذا ملحظ من عبر بأنها تجب في الجملة بل قد يقال بنظير ذلك في المضطر وإن تأهل للالتزام 
فإنه لا يتعين عليه الدفع بالعرض فيما يظهر سيد عمر ورشيدي . قوله: (وسيأني في السير الخ) راجع الفرق بين هذا وما ذكره 


قوله: (نعم من لا يتأهل للالتزام) وليس له ثم ولي شرح م ر. قوله: (يمكن الخ) فيه نظر دقيق فتأمله . قوله: (وسيأتي 
في السير الخ) راجع الفرق بين هذا وما ذكره في المضطر وقد يصور ما ذكر في المضطر المحتاج بما إذا كان الباذل من غير 


فصل في صدقة التطوّع برف 


نحو إطعام المحتاجين» (وتحل لغني) للخبر الصحيح به ويكره له وإن لم يكفه ماله أو كسبه إلا يوماً وليلة» ويظهر 
أخذاً ممًا مر آنفاً أنه لا عبرة بكسب حرام أو غير لائق به أخذها والتعرّض له إن لم يظهر الفاقة أو يسأل وإلآ حرم عليه 
قبولها. واستثني في الإحياء من تحريم سؤال القادر على الكسب ما إذا كان مستغرق الوقت في طلب العلم» وفيه أيضاً 
سؤال الغني حرام بأن وجد ما يكفيه هو ومموّنه يومهم وليلتهم وسترتهم وآنية يحتاجون إليهاء وهل له سؤال ما يحتاج 
إليه بعد يوم وليلة ينظر إن كان السؤال متيسراً عند نفاد ذلك لم يجز وإلأ جاز أن يطلب ما يحتاج إليه لسنة اه. ونازع 
الأذرعي في التحديد بالسنة»ء وبحث جواز طلب ما يحتاج إليه إلى وقت يعلم عادة تيسر السؤال والإعطاء فيه ولا يحرم 
على من علم غنى سائل أو مظهر للطاقة الدفع إليه فيما يظهر خلافاً للأذرعي» لأن الحرمة إنما هي لتغريره بإظهار الفاقة 


في المضطر وقد يصوّر ما ذكر في المضطر المحتاج بما إذا كان الباذل من غير المياسير أو كان المضطر غنياً فقد ما يتناوله 
ووجده مع غيره فلا يلزمه دفعه له مجاناً فلا إشكال سم على حج اه. ع ش قول المتن: (لغني) أي بمال أو كسب ولو من 
ذوي القربى اه. منهج زاد المغني والمراد بالغني هو الذي يحرم عليه الزكاة اه. وعبارة البجيرمي قوله بمال أي يكفيه 
العمر الغالب م ووالماء كايا ( عه او اماد يبدل له اها اعد وسيأتي عن ع ش الاقتصار على الأوّل. قوله: 
(ويكره) إلى قوله واستثنى في المغني إلا قوله ويظهر إلى أخذها وقوله أو يسأل.. قوله: (له) أي للغني ويستحب له التنزّه عنها 

محلي ومغني وشرح منهج . قوله: (ممًا مر آنفاً) أي في الفقير والمسكين. قوله: (أخذها) أي وإن لم يتعرض لها نهاية 
ومغني . قوله: (أخذها) نائب فاعل يكره. قوله: (إن لم يظهر الخ) راجع للمعطوف عليه فقط فكان الأولى قلب العطف كما 
فعل النهاية والمغني . قوله: (وإلا حرم الخ) ومع حرمة القبول حينئذ يملك المدفوع إليه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي 
ل اك ل 1و ام سر و ل او 0 
غير رضا من صاحبه إذ لم يسمح له إل على ظن الفاقة اه. ع ش . قوله: (واستثنى الخ) أي الغزالي وكان الأولى تأخيره عن 

قوله وفيه أيضاً الخ إذ هو إنما استثناه منه اه. رشيدي . قوله: نا إذا كان مستفرق الوقت) لي يعبت كان اننال بلعل 
حافك ع سيد ها الوسر والمايوه مد ورد 
ع ش . قوله: (سؤال الغني حرام) أي ومع ذلك يملك ما أخذه اه. ع ش أي إن علم المعطي غناه كما مرّ ويأتي . قوله: (ما 
يكفيه هو الخ) يظهر أن المسكن كذلك هنا وفي جميع ما يأتي ولم أر من تعرض له وعليه فهل يتقيد بيوم وليلة كسائر المؤن 
الظاهر نعم اه. سيد عمر أقول بل الظاهر اعتبار عادة البلد في مدة إجارة البيوت ثم رأيت أنه مال إليه فيما سيأتي 0 
(وآنية الخ) قال ذ في القوت عن الإحياء ويكفي كونها خزفية اه. سم وظاهره وإن لم تلق بهم وينبغي خلافه اه. ٠ع‏ ش 

قوله: (ونازع الأذرعي الخ) معتمد اه. . ع ش . قوله: (إنما هو لتغريره الخ) قضية التعليل بما ذكر أنه لا يحرم عليه سؤال من 
عرف بحاله لعدم تغريره له اه. ع ش عبارة السيد عمر يؤخذ منه عدم حرمة السؤال إذا علم السائل أن المعطي يعلم غناء 
ومع ذلك يرضى بالبذل له ويؤيّده ما يأتي في قوله وظاهر الخ اه. أقول وينبغي تقييده بما سيذكره الشارح عن شرح مسلم. 


المياسير أو كان !| لمضطر كل قد يا ولط وو اي لي زا انه وا لد مجان باتكل لزاه ل الج (وتحلٌ 
لغني) قال الزركشي في التكملة ولظاهر الأمر أي في خبر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه قال ابن 
6 رع مو دار 

حزم: : يجب أخذه لمن عرض عليه ولو غنياً واحتج بعضهم بقوله تعالئى طتَن ِبْنّ لي عن شيو ينه نَنْسَا فَحلوه 4 [النساء: 4] وقد 
يتخرج على أن الأمر بعد الحظر للإباحة أو لا واختار بعض المتأخرين وجوب الأخذ ثم إذا كان حلالاً لاتبعة ة فيه تموّله وإلاّ 
ردّه في مورده إن عرف مستحقه وإلآ فهو كالمال الضائع اه. واستدلال الزركشي بظاهر الأمر يشكل على ما ذكره الشارح 
من كراهة الأخذ إذ مقتضى ذلك الاستدلال عدم الكراهة بعد طلب الأخذ فليتأمل . قوله: (أخذها) فاعل يكره. قوله: (أو 
يسأل) ومع حرمة القبول حينئذ يملك المدفوع إليه كما أفتى به شيخنا الشهاب م ر. 

قوله: (وآنية) قال في القوت عن الإحياء ويكفي كونها خزفية اه. قوله: عله جوونانا رسلا م و زلالة 
ينظر فإن كان السؤال متيسراً عند نفاد ذلك لم يجز وإلا جاز له أن يطلب ما يحتاج إليه لسنة انتهى) وينبغي أن يقال يجوز 
طلب ما يحتاج إليه إلى وقت يعلم بالعادة د تيسر السؤال والإسعاف فيه ولا يتجاوزه أسبوعاً كان أو شهراً أو سنة أو دون ذلك 
اه. قوله: (أو مظهر الغ) عظف على ,ساكل . 


ام الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


من لا يعطيه لو علم غناه فمن علمهء وأعطاه لم يحصل له تغرير» ثم رأيت بعضهم رد عليه بتصريح شرح مسلم يعدم 
الحرمة. وظاهر أن سؤال ما اعتيد سؤاله بين الأصدقاء ونحوهم مما لا يشك في رضا باذله وإن علم غنى آخذه كقلم 
وسواك لا حرمة فيه لاعتياد المسامحة به» ومن أعطي لوصف يظن به كفقر أو صلاح أو نسب بأن توفرت القرائن أنه 
إنما أعطي بهذا القصد أو صرح له المعطي بذلك وهو باطناً بخلافه حرم عليه الأخذ مطلقاً. ومثله ما لو كان به وصف 
باطناً لو اطلع عليه المعطي لم يعطه. ويجري ذلك في الهدية أيضاً على الأوجه ومثلها سائر عقود التبرع فيما يظهر كهبة 
ووصية ووقف ونذر. وبحث الأذرعي ندب التنزّه للفقير عن قبول صدقة التطوع, إلا إن حصل للمعطي نحو تأذ أو 
قطع رحم؛ وقد يعارضه الخبر الصحيح : «ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه». إلآ أن يجاب 
بحمل البحث على ما إذا كان في الأخذ نحو شك في الحل أو هتك للمروءة أو دناءة في التناول» وفي شرح مسلم 
وغيره متى أذل نفسه أو ألحّ في السؤال أو آذى المسؤول حرم اتفاقاً؛ أي وإن كان محتاجاً كما أفتى به ابن الصلاح . 
وفي الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالماً بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين» ولولاه لما أعطاه فهو 
حرام إجماعاً ويلزمه ردّه اه. وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه. لأن مالكه لم يرض ببذله له. 0 


قوله: (ردَ عليه) أي على الأذرعي . قوله: (لا حرمة فيه) خبر أن سؤال الخ . قوله: (ومن أعطي) إلى قوله مطلقاً ني 
المغني . قوله: (كفقر الخ) أو علم أو تقليد إمام . قوله: (حرم عليه الأخذ الخ) ينبغي إلا أن يموت مضطر اقتصر على ما تندفع 
به الضرورة ويحتمل خلافه لأنه لا يتعين الدفع له مجاناً فينبغي أن يقول للمالك لست بهذه الصفة التي تظنني بها ولكني 
مضطر فإما أن تدفع لي من هذا ما يدفع ضرورتي مجاناً وأما بالبدل فإن علم أنه لا يوافقه لم يبعد حينئذ أن يأخذ مقدار 
الضرورة من غير إشعاره ويغرم له البدل إذا قدر عليه اه. سيد عمر عبارة ع ش هل يملك في هذه الحالة على قياس ما يأتي 
عن اترى شيشا لواب الزماق آلا ويغرق بأنة هنا انما عطي أجل ذلك الو ضفي والقاني أرنية ينا لم ونيد تقل اانه 
رمليه قهل يطل الوقف والنذر فيداتظر كم رأيت وله الاتي وحيث نزم الخد لم يلك ما أخذه ف فتعين الفرق لكن في بطلان 

نحو الوقف نظر والظاهر خلافه سم على حج والأقرب عدم صحته اه. .ع اش . قوله: : (مطلقاً) أي وإن كان محتاجاً . قوله: (لو 
كان به وصف باطناً) أي ككونه شافعياً قوله: (ومثلها سائر عقود التبرع) أي الأخذ به اه. رشيدي قال: سم وقضية ذلك عدم 
انعقاد الوقف والنذر اه. وقد مرّ عن ع ش أنه الأقرب . قوله: (ندب التنزّه للفقير) صنيع القوت صريح في أن هذا في الغني 
اه. تع رنائع عن المخل والمكي وشرح المنهح ما يو افق القونت . قوله: (من هذا المال) أي جنس المال الحلال . قوله: 
(غير مستشرف) أي متعرض للسؤال اه. ع ش قوله: (بحمل البحث) أي ندب التنزه اه. ع ش . قوله: (متى أذْل نفسه) 
ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال اليهود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست فيه اه. 
اع ش . قوله: (أو ألح في السؤال) ظاهره وإن لم يؤذ المسؤول سم على حج اه. ع ش . قوله: (حرم اتفاقاً) أي السؤال على 
وجه من هذه الوجوه كما يصرّح به كلام غيره اه. رشيدي . قوله: (حرم اتفاقاً) ومع ذلك يملك ما أخذه اه. . ع ش . قوله: 
(وإن كان محتاجاً) أي إلا أن يضطر كما هو ظاهر سم على حج اه. ع ش ومرّ عن السيد عمر ما يوافقه مع زيادة احتمال آخر 
هو الأظهر. قوله: (أو من الحاضرين) ينبغي أو ممّن يحتمل وصول الخبر إليه. قوله: (وحيث حرم الأخذ لم يملك الخ) قضيته 


قوله: (وإن ن لم يعلم غني آخذه) الوجه وإن علم غني آخذه وهو كذلك في النسخ المصححة. 

فرع: أبرأه لظنّه إعساره فتبين غناه نفذت البراءة أو بشرط الإعسار فتبين غناه بطلت م ر. قوله: (حرم عليه الأخذ مطلقاً) 
هل يملك في هذه الحالة على قياس ما يأتي عن فتوى شيخنا م ر أو لا ويفرق بأنه هنا إنما أعطى لأجل ذلك الوصف فيه 
نظر والثاني أوجه ما لم يوجد نقل بخلافه وعليه فهل يبطل الوقف والنذر فيه نظر ثم رأيت قوله الآتي وحيث حرم الأخذ لم 
بواندو اح اكت كد ارو اح ل باد كلل عم كاذ اإرتما ار 

قوله: (وبحث الأذرعي ندب التنرّه للفقير الخ) صنيع القوت صريح في أن هذا في الغني . قوله: (أو ألح في السؤال) 
ظاهره وإن لم يؤذ المسؤول. قوله: (آي وإت كان مححاجا) أي إلا أن يضار كما هو ظاه ؛ قوله: (وفي الإحياء الخ) كذا في 
شرح م ر. . قوله: (وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه) وحيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه بخلاف هبة الماء في 
الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب م ر. قوله: (وحيث حرم الأخذ الخ) وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها 


وذهب الحليمي إلى جزمة السؤال بالله تعالئ إن أدّى إلى تضجر ولم يأمن أن يرده وإلى أن ردّ السائل صغيرة ما لم ينهره 
وإلآ فكبيرة اه. ويحمل الأوّل على ما إذا آذى بذلك المسؤول إيذاء لا يحتمل عادة» والثاني على نحو مضطر مع 
العلم بحاله وإلا فعموم ما قاله غريب» وقد أطلقوا أنه يكره سؤال مخلوق بوجه الله لخبر أبي داود: «لا يسأل بوجه الله 
إلا الجنة». 

وقضيته أن السؤال بالله من غير ذكر الوجه لا كراهة فيه وفيه نظرء إذ الوجه بمعنى الذات فتساويا إلا أن يقال أن 
ذكر الوجه فيه من الفخامة ما يناسب أن لا يسأل به إلا الجنة بخلاف ما إذا حذف» ويظهر أن سؤال المخلوق بوجه الله 
ما يؤدي إلى الجنة كتعليم خير لا يكره وأن سؤال الله بوجهه ما يتعلق بالدنيا يكره» كما دل عليه الحديث وقد بسطت 
الكلام على ذلك في شرح المشكاة» (وكافر) ولو حربيا علاطم عع اها لل الع أ وا درق و مسوك وال كمي لفان وريه 


أنه لو أعطى غنياً يظنه فقيراً ولو علم غناه لم يعطه لم يملك ما أعطاه فما مرّ عن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السؤال ملك 
الآخذ ما أخذه ينبغي حمله على غير ذلك وأن مظهر الفاقة يملك إلآ أن يكون المتصدق لو علم حاله لم يعطه اه. سم وهو 
يفيد كما صرّح به الشارح أن كل من أخذ وظن الدافع فيه صفة لولاها لما دفع له ولم تكن فيه لم يملك ما أخذه وحرم عليه 
قبوله وأنه إذا أظهر صفة لم تكن فيه كالفقر أو سأل على وجه أذل به نفسه حرم عليه الأخذ ولكن يملك ما أخذه إذا كان بحيث 
لو غلم الذافم بيواله لم يمع من الذلع [ليد اه ع شن عيازة التيد عر قوله . : وحيث حرم الأخذ الخ أي وحيث حرم السؤال 
ملك الآخذ ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م راه. سم وقد يقال حيث حرّم السؤال 
دون الأخذ كأن سأل وهو غني وعلم المالك حاله وأعطاه ملك لرضا المالك وحيث حرم الأخذ ولو لم يحرم السؤال كأن 
سأل فقير فأعطاه المالك لظن اتصافه بالعلم مثلاً لم يملك لعدم رضا المالك فتأمله وانصف ثم تأملت أن في عبارة الشارح 
إشعاراً بذلك فإن منطوق قوله وحيث حرم الأخذ صادق بما إذا حل السؤال أو حرم ومفهومه من الملك حيث لم يحرم الأخذ 
صادق بحل السؤال وحرمته فليتأمل وليحرر اه. قوله: (وذهب الحليمي الخ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في 
المسجد مكروه كراهة تنزيه وإعطاء السائل فيه قربة وليس بمكروه فضلاً عن أن يكون حراماً هذا هو المنقول الذي دلّت عليه 
الأحاديث ثم أطال في بيان ذلك سم على حج وقوله السؤال في المسجد ومثله التعرّض فيه ومنه ما جرت به العادة من القراءة 
في الميداجد لي أوقات العبلاة ابتصدق عاءهم وشثل ذلك أبفا مالو كار: السائل في المتجه بعال لغيرم لكر 0ه 5[لقه هذا 
كله حيث لم تدع إليه ضرورة وإلأ انتفت الكراهة اه. ع ش أي وحيث لم يكن السؤال على النحو الذي مرّ عن شرح مسلم 
ولم يكن السائل غنياً ولو بالكسب وإلآ فيحرم بالأولى . قوله: (إن أدَى إلى تضجر الخ) مفهومه أنه حيث أمن ولو مع التضجر 
لا يحرم وفيه نظر بالنظر للحمل الآني في كلامه فتدبر اه. سيد عمر . قوله: (ولم يأمن أن يرذه) أي لم يظن أن يعطيه شيئاً اه. 
كردي لمل العزاة إذ! لم يل بالل قونها (وييمل الأول) أئ قرله إلى جعرمة البسوال الخ - قوله: (والئاتي» أي قولة وإلى انا وذ 
السائل الخ اه. ع ش. قوله: ا 1 الو ا الا ١‏ ل ا 
مجاناً فتذكره اه. سيد عمر . قوله: (على نحو مضطر) لعل صورته أنه غلب على ظنّه أن غيره يعطيه يه وإلآ فينبغي أن ردّه كبيرة 
اه. ع ش . قوله: (وقد أطلقوا الخ) حال من فاعل غريب وفي قوة التعليل للغرابة لكن بالنسبة إلى عموم الأول . قوله: (إلا أن 
يقال الخ) وجيه في حد ذاته غير أن القلب إلى الأول أميل إذ هو اللائق بتعظيم شأنه تعالئ بأن لا يجعل عرضة لطلب أمر 
دنيوي وذكر الوجه في الحديث للغالب اه. سيد عمر. قوله: (ولو حربياً) وبه صرّح في البيان عن الصيمري لكن الأوجه كما 
قاله الأذرعي أن محل استحبابه في حقّه فيمن له عهد أو ذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه أو كان بأيدينا بأسر ونحوه فإن كان حربياً 


ولو علم ب به لم يعطه لم يملك الآخذ ما أخذه كهبة الماء ة في الوقت كما قاله بعض المتأخرين وهو ظاهر هكذا في شرح م ر 
وقضيته أنه لو أعطى غنياً يظتّه فقيراً ولو علم غناه لم يعطه لم يملك ما أعطاه فما مر عن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السؤال 
ملك الآخذ ما أخذه ينبغي حمله على غير ذلك وإن لم يظهر الفاقة يملك إلا أن يكون المتصدق لو علم الحال لم يعطه. 
قوله: (وذهب الحليمي إلى حرمة السؤال بالله تعالئ إن أدى الخ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد 
مكروه كراهة تنزيه واعطاء السائل فيه قربة يئاب عليها وليس بمكروه فضلاً عن أن يكون حراماً هذا هو المنقول والذي دلت 
عليه الأحاديث ثم أطال في بيان ذلك. 


لخبر الصحيحين : «في كل كبد رطبة أجر» وخبر «لا يأكل طعامك إلآ تقي» المراد به أن الأولى تحري الأتقياء ويأتي 
منع إعطائه من أضحية التطوّع (ودفعها سراً) أفضل منه جهراً الآية #إن تُبْدُوأ أَلصَّدَقَاتِ4 [البقرة: ]97١‏ ولأن مخفيها 
بحيث لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه؛ كناية عن المبالغة في إخفائها من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. وفى حديث سنده حسن «صنائع المعروف تقى مصارع السوء وصدقة السر تطفىء غضب الرب وصلة الرحم تزيد 
في العمر». وإبداؤها ليقتدي به غيره لا لغرض آخر حسن بل قال ابن عبد السلام: أنه لمقصد صالح أفضل» وسبقه 
إليه الغزالي بشرط أن لا يتأذى الآخذ بالإظهارء أما الزكاة فإظهارها أفضل إجماعاً كما في المجموع . 

قال الماوردي : إلا المال الباطن أي إن خشى محذوراً وإلأ فهو ضعيف, (و) دفعها (فى رمضان) لا سيما عشره 
الآخر أفضل لخبر أبي داود أي الصدقة أفضل» قال في رمضان» تعدو الققواء حرق الكسيب 143 ويليه عشر الحجة 
فيما يظهرء وفي الأماكن الشريفة كمكة ثم المدينة» وعند الأمر المهم كغزو وحج ومرض وسفر وكسوف واستسقاء 
أفضل» وليس المراد بذلك أن من أراد صدقة يسن له تأخيرها لشيء مما ذكرء بل الاعتناء عند وجود ذلك بالإكثار منها 
فيه؛ لأنه أعظم أجراً وأكثر فائدة (و) دفعها (لقريب) تلزمه نفقته أولاً الأقرب فالأقرب من المحارم» ثم الزوج أو 
الزوجة» ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الأم سواء» ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة ثم المولى من 
أعلى ثم من أسفل أفضل . ويجري ذلك في نحو الزكاة أيضاً إذا كانوا بصفة الاستحقاق والعدو من الأقارب أولى لخبر 
فيه وألحق به العدو من غيرهم (و) دفعها بعد القريب إلى (جارأفضل) منه لغيره» فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد 


ليس فيه شيء مما ذكر فلا نهاية ومغني قالع ش قوله استحبابه في حقّه فيمن الخ هذا ظاهر ويعلم منه أن المراد من حلّها 
على الغني والكافر الاستحباب اه . قوله: (لخبر الصحيحين) إلى قول المتن ولقريب في النهاية إلاقوله وفي حديث سنده إلى 
وإبداؤها وقوله بل قال إلى أما الزكاة وكذا في المغني إلا قوله كما في المجموع إلى المتن. قوله: (ولأن مخفيها الخغ) عطف 
على الآية. قوله: (كناية الخ) تفسير لقوله بحيث لا تعلم الخ وقوله ومن السبعة خبر أن اه. رشيدي. قوله: (صنائع المعروف) 
أي إعطاء الإحسان تقي مصارع السوء أي تقي وقوع البلاء اه . كردي . قوله: (لا لغرض) عبارة النهاية والمغني من غير رياء 
ولا سمعة اه. قوله: (إلا المال الخ) أي زكاته فيسنْ إخفاؤها إه. كنز اه. سم . قوله: (قال في رمضان) كذا في أصله وفي 
المغني صدقة في رمضان فليحرر وقوله ويليه الخ عبارة المغني وتتأكد في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد انتهت 
اه. بصري . قوله: (ويليه) أي رمضان: قوله: (وفي الأماكن الخ) أفضل عطف على قوله في رمضان أفضل . قوله: (كغزو 
وحج الخ) أي له أو لخاصته كقريبه أو صديقه اه. ع ش . قوله: (واستسقاء) يظهر أن عروض القحط كذلك وإن لم يستسق له 
ويظهر أيضاً أن حدوث الوباء والطاعون كذلك وقد يدّعي دخول جميع ما ذكر في الأمر المهم والأخيرين في المرض بعد 
تعميمه اه. سيد عمر . قوله: (وليس المراد الخ) بل المسارعة إلى الصدقة أفضل بلا شك اه. مغني . قوله: (إن من أراد 
صدقة) أي في رجب أو شعبان مثلاً. قوله: (بل الاعتناء) أي بل المراد الاعتناء الخ عبارة المغني وإنما المراد أن التصدق في 
رمضان وغيره من الأوقات الشريفة أعظم أجراً مما يقع في غيرها اه. قوله: (يلزم نفقته) إلى قوله ويجري في المغني وإلى 
قول المتن ومن عليه في النهاية إلا قوله أي ليرده إلى وقال الغزالي . قوله: (ثم غير المحرم) كأولاد العم والخال. قوله: 
(والعدو من الأقارب أولى) أي من غيره من بقية الأقارب وينبغي أن محل ذلك إذا لم يظن أن إعطاءه يحمله على زيادة الضرر 
لظنّه أنه إنما أعطاه خوفاً منه اه. ع ش . قوله: (لخبر فيه) وليتألف قلبه ولما فيه من مجانبة الرياء وكسر النفس اه. قال السيد 
عمر بعد أن ذكر مثلها عن فتح الجواد ما نصّه وعبارة شرح المنهج ولنحو قريب كزوجة وصديق اه. وقضيته أن دفعها 
للصديق أولى منه فهل يمكن الجمع بينه وبين ما اقتضاه صنيع التحفة بحمله على عدو لا يفيد فيه التألف أو غيره فليتأمل 
وليحرر اه. وقوله بحمله أي ما في شرح المنهج أقول الأولى حمله على تقديم الصديق على من لا عداوة له ولا صداقة. 
قوله: (ودفعها بعد القريب) أي ومن في معناه من محارم الرضاع والمصاهرة الخ اه. ع ش . قوله: (إلى جار) أي أقرب فأقرب 
اه . مغني . قوله: (منه لغيره) إلى الفرع في المغني ثم قال ويسنّ أن تكون الصدقة مما يجب وأن يدفعها ببشاشة وطيب نفس 


قوله: (إلا المال الباطن أي إن الخ) عبارة الكنز ويسنّ إظهار زكاة المال الظاهر وإخفاء زكاة المال الباطن اه. 
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أفضل من الجار الأجنبي» وفي غيرها الجار أولى منه بناء على منع نقل الزكاة وأهل الخير والمحتاجون أولى من غيرهم 
مطلقاً. 

فرع كان في المتجبوج ين الشيع أب خامة راترة يكره الحلا مدن بره لاله وسترام كالإتيلظات التجائر؟: وتخلت 
الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا إن تب تيقن أن هذا من الحرام الذي تمكن معرفة صاحبه؛ أي ليرده عليه وإلاّ 
فإذلة لماامز قق. لقنب أن من ملك بالخلط يخجر طليه ف التضرف فيه ستى يعي البذل؟ وقول الغزالي: يحرم 
الأخذ ممّن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ انفرد به» أي على أنه في بسيطه جرى على المذهب فجعل الورع اجتناب 
معاملة من أكثر ماله ريا. قال وإنما لم يحرم وإن غلب على الظن أنه رباء لأن الأصل المعتمد في الأملاك اليد ولم 
يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن اه. قال غيره ويجوز الأخذ من الحرام بقصد رده على 
مالكه» إلا إن كان مفتياً أو حاكماً أو شاهداً فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للردّ على مالكه لثلا يسوء اعتقاد الناس في 
صدقه ودينه فيردون فتياه» وحكمه وشهادته (ومن عليه دين) لله أو لآدمي (أو له من تلزمه نفقته يستحب) له (أن لا 
يتميق تحتن .يودي ما علية) تقديما للأعره وعيارة أضله كالروضة وغيرها لأ يتخب له ان يتضدق » والآولى أولى لآن 
أهمية الدين إن لم تقتض الحرمة على هذا القول فلا أقل من أن تقتضي طلب عدم الصدقة . 


قال الأذرعي : وهذا ليس على إطلاقه إذ لا يقول أحد فيما أظن أن من عليه صداق أو غيره إذا تصدق بنحو 
رغيف مما يقطع بأنه لو بقي لم يدفعه لجهة الدين أنه لا يستحب له التصدق به» وإنما المراد أن المسارعة لبراءة الذمّة 
أولى وأحق من التطوّع على الجملة» (قلت الأصح تحريم صدقته). ومنها فيما يظهر إبراء مدين له موسر مقرّ 2211 


لما فيه من تكثير الأجر وجبر القلب وتكره الصدقة بالرديء وإن لم يجد غيره فلا كراهة وبما فيه شبهة ولا يأنف من التصدق 
بالقليل فإن قليل الخير كثير عند الله ولو بعث بشيء مع غيره إلى فقير فلم يجده استحب للباعث أن لا يعود فيه بل يتصدق به 
على غيره وتسنّ الصدقة بالماء لخبر أي الصدقة اخ بل الماداي لوب ماين لمحت ال لوه لخت ون غبزة ركز لوست 
أن يتملك صدقته أو زكاته أو كفارته أو نحوها من الذي أخذها لخبر العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ولأنه قد ي 
مله فتمابية ولا يكز أن تملكها هن غيرامن ملكيا له ولاايارف مم فلكها لات قوله: : (وأهل الخير) أي حيث كانوا فقراء 
اه. ع ش . قوله: (مطلقاً) أي ولو كانوا من الأجانب وهل يقال ولو في غير بلده . قوله: (الذي يمكن معرفة صاحبه الخ) بماذا 
يضبط هذا الإمكان اه. سيد عمر وقد يقال بعدم اليأس منها . قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم يمكن ردّه بعينه . قوله: (لما مر الخ) 
تعليل لقوله وإلآ فبدله . 

قوله: (إن من ملك بالخلط الخ) انظر هذا مع أن الاستثناء المذكور أعمّ ممًا معه خلط اه. سم وقد يقال أن المراد 
أخذاً مما مرّ الخ. قوله: (لنا فيه) أي فيمن أكثر ماله حرام. قوله: (قال غيره) أي غير الغزالي . قوله: (ويجوز الأخذ الخ) قد 
يقال لم لا يجب والحالة هذه اه. سيد عمر عبارة سم عن الزركشي واختار بعض المتأخرين وجوب الأخذ لمن عرض عليه 
الصدقة ولو غنياً ثم إن كان حلالاً لاتبعه فيه تموله وإلأ رده في مورده إن عرف مستحقه وال فهو كالمال الضائع اه. قوله: 
(لله) إلى قول المتن وفي استحباب في النهاية إلا قوله خلافاً لكثيرين إلى قيل وقوله ثم رأيت إلى ويؤيده وقوله كما ارتضاه 
إلى المتن . قوله: ايلاتو وو اف المي و 
يكون واجباً أو حراماً أو مكروهاً فإن ذلك كله غير مستحب اه. مغني. 

قوله: (قال الأذرعي الخ) هل يتأتى ذلك على القول بالحرمة الآني أو لا يتأتى لأن فيه وإن قلّ إسقاط شيء من الذين 
عن الذمة محل تأمل اه. سيد عمر ولعل الأول هو الظاهر إذ القول بحرمة التصدق بما ذكر أبعد منه بكراهته كما لا يخفى 
ثم رأيت ع ش أنه جزم بالثاني كما يأتي . قوله: (إبراء مدين) . 

فرع: أبرأ لظن إعساره فتبين غناه نفذت البراءة أو بشرط الإعسار فتبين غناه بطلت م ر اه. سم على حج اه. ع ش. 


قوله: (قال في المجموع الخ) كذا شرح م ر. قوله: (إن ملك بالخلط) انظر هذا مع أن الاستثناء المذكور أعمّ مما معه 
خلط . قوله: (قال غيره ويجوز الأخذ الخ) كذا م ر. قوله: (قال الأذرعي الخ) كذا شرح م ر. قوله: (ومنها فيما يظهر) كذا 


أو له به بينة (بما يحتاج إليه) حالاً كما ارتضاه ابن الرفعة» وينبغي أن مراده به يومهم وليلتهم (لنفقة) ومؤنة» (من تلزمه 
نفقته أو لدين) ولو مؤجلاً لله أو لآدمي (لا يرجو) أي يظن (له وفاء) حالاً في الحال» وعند الحلول في المؤجل من 
جهة ظاهرة (والله أعلم)؛ لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة ومع حرمة التصدق يملكه الآخذ خلافاً لكثيرين اغتروا بكلام 
لابن الرفعة وغيره» وغفلوا عن كلام الشافعي والأصحابء وقد بينت ذلك أتمْ بيان وأوضحه في كتابي قرة العين ببيان 
أن التبرع لا يبطله الدين قيل قضية المتن جوازه بما يحتاجه لنفقة نفسه. وبه صرّح في الروضة وصححح في المجموع 
التحريم مطلقاً اه. ويعلم مما يأتي حمل الأوّل على ما إذا صبر على الإضافة وعليه يحمل قولهم يجوز للمضطر إيثار 
مضطر آخر مسلم والثاني على ما إذا لم يصبرء وعليه حمل قولهم في التيمم يحرم على عطشان إيثار عطشان آخرء ولا 
يرد على المتن لأن من تلزمه نفقته يشمل نفسه أيضاً. واستشكل جمع ذلك بأن كثيرين من الصحابة والسلف تصدقوا 
بما يحتاجونه لعيالهم» ويجاب بحمله على علمهم من عيالهم الكاملين الرضا والصبر والإيثار» ثم رأيت ابن الرفعة 
جمع بحمل المنع على الكفاية حالاً والحل عليها للأبد وما ذكرته أولى كما لا يخفى» ويؤيد ما ذكرته قول جمع لو كان 
من تلزمه نفقته بالغاً عاقلاً ورضى بذلك كان الأفضل التصدق. أما إذا ظن وفاء الدين من جهة ظاهرة ولو عند حلول 
المؤجل فلا بأس بالتصدق حالاً» بل قد يسن» نعم إن وجب أداؤه فور الطلب صاحبه له أو لعصيانه بسببه مع عدم علم 
رضا صاحبه بالتأخير حرمت الصدقة قبل وفاته مطلقاء م ا ا 0 


قوله: (أوله به بينة) ينبغي أو كان ثم قاض عالم به وهو ممّن يقضي بعلمه كما ذكره في محال متعددة اه. سيد عمر قول 
المتن: (بما يحتاج إليه) لم يضبط الحاجة بالنسبة لنفسه فهل هي ما يدفع الضرر أو ما يدفع المشقة التي لا تحتمل عادة اه. 
سم أقول الظاهر الأول وينبغي أن محل ذلك ما لم يترتب عليه ضرر لعياله وإن لم يصل إليه ضرر أو وصل إليه الضرر من 
جانبهم وإن لم يتضرروا اه. ع ش أقول المتبادر من الجمع الآتي بل مآل قوله وينبغي الخ الثاني . قوله: (ومؤنة الخ) يشمل 
الكسوة لكن لا يناسب بالنسبة إليها التقييد بيومهم وليلتهم اه. سم عبارة السيد عمر قوله ومؤنة شامل للمسكن فيما يظهر 
وينبغي أن يتأتى ما سيأتي فلا تغفل اه. قول المتن: (يطلبه من تلزمه الخ) يشمل نفسه كما يأتي اه. سم . قوله: (من جهة 
ظاهره) ظاهره وإن لم يطلبه صاحبه ويؤيده ما يأتي له في قوله نعم إن وجب الخ اه. ع ش . قوله: (قيل) إلى قوله 
واستشكل في المغني إلا قوله يعلم مما يأتي 


قوله: (مطلقاً) أي بما يحتاجه لمموّنه من نفسه وغيره. قوله: (ويعلم ممّا يأني الخ) قد يقال كيف يعلم هذا مع اختلاف 
الغرض فإن الكلام هنا فيما يحتاجه حالاً وفيما يأتي فيما فضل عن حاجته حالاً اه. . سم . قوله: (ولا يرد) أي ما في 
المجموع المحمول على غير الصابر وقوله على المتن أي قوله لنفقة الخ . قوله: (بحمله على علمهم الخ) عبارة المغني 
فمحمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين حينئذ إلى الأكل وإنما قال أي الأنصاري فيه أي في الخبر لأمهم نوّميهم خوفاً 
من أن يطلبوا الأكل على عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة اه . قوله: (وللأبد) أي للمستقبل . قوله: (ورضي بذلك) ولا 
بد من إذنه اه. بجيرمي عن الحلبي . قوله: :(أما إذا ظنَ) إلى قوله كما تحرم في المغني إلا قوله ولو عند حلول الأجل وقوله 
بل قد يسنّ . قوله: (نعم الخ) عبارة المغني إلا إن حصل بذلك تأخير وقد وجب وفاء الدين على الفور الخ . قوله: (حرمت 
الصدقة) أي بما يمكن أنه يدفع من الدين وإن قل كحديد مثلاً وقوله مطلقاً أي له جهة يرجو الوفاء منها أم لا اه. ع ش. 
قوله: (مطلقاً) أي ظنّ الوفاء من جهة ظاهرة أم لا. 


م ر قوله في المتن: (بما يحتاج إليه) لم يضبط الحاجة بالنسبة لنفسه فهل هي ما يدفع الضرر أو ما يدفع المشقة التي لا 
تحتمل عادة. قوله: (ومؤنة) يشمل الكسوة لكن لا يناسب بالنسبة إليهما التقييد بيومهم وليلتهم قوله في المتن : (من) يشمل 
نفسه كما سيأتى . قوله: (ويعلم ممًا يأني الخ) قد يقال كيف يعلم هذا مع اختلاف الفرض فإن الكلام هنا فيما يحتاج إليه 
حالاً وفيما يأتي فيما فضل عن حاجته حالاً. 

قوله: (والثاني الخ) قد يقال بين قوله والثاني الخ وقوله ولا يرد على المتن الخ تناف لاقتضاء الأول أن يعتبر في 
التحريم عدم الصبر والثاني الاكتفاء فيه بمجرد الحاجة . 


فصل في صدقة التطوّع فرق 


كما تحرم صلاة النفل على من عليه فرض فوري» (وفي التتحاب التصدق ينا فصل عن خاتجته) اللشابقة من حاجة سه 
ومموّنه يومهم وليلتهم وكسوة فصلهم ووفاء دينه (أوجه) أحدها يسن مطلقاء ثانيها لا يسن مطلقاء ثالثها وهو (أصحها) 
أنه (إن لم يشق عليه الصبر استحبٌ)؛ لأن الصديق رضي الله عنه وكرّم وجهه تصدّق بجميع ماله وقبله منه النبي يكل 
صححه الترمذي (وإلا) بأن شق عليه الصبر (فلا) يستحب له بل يكره للخبر الصحيح خبر الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى» أي غنى النفس وهو صبرها على الفقرء وبهذا التفصيل جمعوا بين الأحاديث المختلفة الظواهر كهذا الحديث مع 
خبر أبي بكر. أما التصدق ببعض الفاضل عن ذلك فيسن اتفاقأء نعم المقارب للكل كالكل وخرج بالصدقة الضيافة فلا 
يشترط فضلها عن مؤنة من ذكر على ما في المجموع للخلاف القوي في وجوبهاء ويتعين حمله على ما إذا لم يؤد 
إيثارها إلى إلحاق أدنى ضرر بمموّنه الذي لا رضا له على أنه خالفه في شرح مسلم . 

فرع: في الجواهر موده مره ماق لهأ لوكو واو يع موه 2 لوبط ها فز و لكلا ونه لخو اه عع ماده و عليه عأ ها واه نامو أنه تفز واكم “ود وا وله 6 6ه 


قوله: (كما تحرم صلاة النفل) ينبغي إل رواتب ذلك الفرض الفوري انتهى سم أقول وكذا لو خاف فوت راتب 
الحاضرة فيقدمه على القضاء وإن كان فورياً لأن الاشتغال بها لا يعد تقصيراً اه. ع ش . وقال السيد عمر بعد ذكر كلام سم 
المار ما نضّه وهو محل تأمل وكلامهم في باب الصلاة كالصريح في ردّه فليراجع اه. قول المتن: (بما) أي بكل ما الخ 
اه. مغني . قوله: (السابقة) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله قال بعضهم في النهاية. 

قوله: (وممونه) كذا في شرح م ر انظره مع الاقتصار على قول المتن إن لم يشق عليه الصبر ويتجه اعتبار هذا القيد في 
مموّنه أيضاً اه. سم . قوله: (يومهم الخ) أي لا ما يكفيه في الحال فقط ولا ما يكفيه في سنته اه. مغني . قوله: (وكسوة 
فصلهم) لم يتعرض للمسكن والظاهر أنه لا بد من اعتباره وعليه فهل يعتبر سنة لأنها الغالب أو ينظر للعرف في تلك البلد 
ويحكم وليراجع اه. سيد عمر أقول والأقرب الثاني كما مرّ. 

قوله: (مطلقاً) أي شق عليه الصبر أم لا. قوله: (وقبله منه) أي لم ينكره عليه اه. ع ش . قوله: (بل يكره) قال في 
شرح الروض والأوجه حمل الكراهة على كراهة التحريم وهو مراد الروضة لأن الخ انتهى اه. سم . قوله: (مع خبر أبي 
بكر) فيه أن الكلام في التصدق بالفاضل عمًا يحتاجه لا بجميع المال وأجيب بأن التفصيل في قوله وبهذا التفصيل الخ شامل 
لما قبل هذا وهو قول المتن قلت الأصح الخ اه. بجير مي . 

قوله: (وخرج بالصدقة الخ) عبارة المغني في شرحه الأصح تحريم صدقته الخ والضيافة كالصدقة كما قاله المصنف في 
شرح مسلم اه. قوله: (خالفه في شرح مسلم) أي فجعل الضيافة كالصدقة وهو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي اه. ع ش 
عبارة سم اعتمد ما فيه أي شرح مسلم م ر اه. قوله: (في الجواهر الخ) ويسن التصدق عقب كل معصية كما قاله الجرجاني 
ومنه التصدق بدينار أو نصفه في وطء الحائض ويسن لمن لبس ثوباً جديداً التصدق بالقديم وهل قبول الزكاة للمحتاج أفضل 
من قبول صدقة التطوع أو لا وجهان رجح الأول جماعة منهم ابن المقري والثاني آخرون ولم يرجح في الروضة واحداً 
منهما ثم قال عقب ذلك قال الغزالي وأنه يختلف بالأشخاص فإن عرض له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة وإن قطع به 
أي الاستحقاق فإن كان المتصدق إن لم يأخذ هذا منه لا يتصدق فليأخذها فإن إخراج الزكاة لا بد منه وإن كان لا بد من 
إخراجها ولم يضيق بالزكاة أي على أهلها تخير وأخذها أشد في كسر النفس انتهى أي فهو حينئذ أفضل اه. نهاية زاد 
المغنى وهذا هو الظاهر وأخذ الصدقة في الملا وتركه فى الخلوة أفضل لما فى ذلك من كسر النفس ويسن للراغب في الخير 
أن لا يخلي يوماً من الأيام من الصدقة بشيء وإن قلّ ويسن التسمية عند الدفع إلى المتصدق إليه ولا يطمع المتصدق في 
الدعاء من المتصدق عليه لثلا ينقص أجر الصدقة فإن دعا له استحبٌ أن يرد عليه مثلها لتسلم صدقته وليس التصدق بالثوب 
القديم من التصدق بالرديء بل مما يحب وهذا كما جرت به العادة من التصدق بالفلوس دون الذهب والفضة اه. 


قوله: (كما تحرم صلاة النقل الخ) ينبغي إلأ رواتب ذلك الفرض الفوري . قوله: (وممؤّنه) كذا شرح م ر انظره مع 
الاقتصار على قول المتن إن لم يشق عليه الصبر ويتجه اعتبار هذا القيد في مموّنه أيضاً. قوله: (بل يكره) قال في شرح 
الروض والأوجه حمل الكراهة على كراهة التحريم وهو مراد الروض لأن الخ اه. قوله: (على أنه خالفه في شرح مسلم) 


اعتمد ما فيه م ر. 


يكره امساك الفضل وغير المحتاج إليه كما بوّبٍ عليه البيهقي اه. وبحث غيره أن المراد بالباقي ما زاد على كفاية سنة 
أخذاً من قولها أيضاً إذا كان بالناس ضرورة لزمه بيع ما فضل عن قوته وقوت عياله سنة» فإن أبى أجبره الحاكم ويؤيده 
قول الروضة عن الإمام يلزم الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة. 

قال بعضهم: أي في حال الضرورة لا مطلقاً اه. وهو فاسد كما يعلم مما سأذكره أوائل السيرء ولا ينافي اعتبار 
السئة هنا ما مرّ آنفاً لأن الكراهة كما هنا يحتاط لها أكثر من الندب كما هناك . 


قوله: (إمساك الفضل الخ) ما المراد بالفضل إن كان ما زاد على يوم وليلة فلا حاجة مع كراهته لكراهة ما زاد على سنة 
اه. سم عبارة ع ش انظر ما المراد بالفاضل الذي يكره إمساكه وما المراد بالفاضل الذي يستحب التصدّق به إن صبر ويكره 
إن لم يصبر ولعله ما ذكره الشارح بقوله وبحث غيره الخ إلآ أنه يلزم عليه أن الفاضل هو غير المحتاج إليه فلا حاجة للجمع 
بينهما في قول الجواهر وغير المحتاج إليه لأنه عين الفضل اه. وقد يقال أن الجمع للتفسير وبيان المراد بالفضل . 

قوله: (أن المراد بالباقي) وهو غير المحتاج إليه اه. ع ش . قوله: (من قولها) أي الجواهر. قوله: (عن قوته وقوت 
عياله سنة) أي ما لم يشتد الضرر وإلآ أجبره على بيع ما زاد على الحاجة الناجزة اه. ع ش . قوله: (ما مرّ آنفاً) أي بقوله 


يومهم وليلتهم الخ. 
قوله: (ويكره إمساك الفضل) ما المراد بالفضل إن كان ما زاد على يوم وليلة فلا حاجة مع كراهته لكراهة ما زاد على 


كتاب التكاح 


قيل بلغ أسماءه بععض اللغويين ألفاً وأربعين وهو لغة الضم والوطء؛ وشرعاً عقد يتضمن إباحة وطء باللفظ 
ايع وجو جفيقة في العتد كاز في لوطه اليج لكيه عتهار لاستتوالة أذ بكر حقيف هي زرك ني بدعن الحقاء 
لاستقباح ذكره كفعله» والأقبح لا يكنى به عن غيره وإرادته في طعقٌّ تتح را غَيْرَةُ 4 [البقرة: دل عليه خبر حتى 
تذوقي عسيلته» وفي الزاني لا ينكح إلآ زانية بناءة على ما قاله ابن الرفعة إن المراد لا يطأ دل عليها السياق» وقيل عكسه 
وقيل حقيقة فيهما فلو حلف لا ينتكح حنث بالعقد» ولو زنى بامرأة لم تثبت مصاهرة والأصل فيه قبل الإجماع الآيات 
والأخبار الكثيرة» وقد جمعتها فزادت على المائة بكثير في تصنيف سميته الإفصاح عن أحاديث النكاح» وشرع من 
عهد آدم صلَى الله على نبينا وعليه وسلّم» واستمرٌ حتى في الجنة ولا نظير له فيما تعبدنا به من العقود. 0 


كتاب التكاح 


قوله: (قيل) إلى قوله اتفاقاً في المغني إلأ قوله وفي الزاني إلى وقيل وقوله وقد جمعتها إلى وشرع وإلى المتن في النهاية 
إلا قوله وفي الزاني إلى وقيل وقوله وقد جمعتها إلى وفائدته . قوله: (بعض اللغويين) وهو علي بن جعفر أه. مغني . قوله: 
(باللفظ الآتي) وهو الإنكاح والتزويج وما اشتق تق منهما اه. ع ش أي وترجمتها. قوله: (لصحة نفيه عنه) أي نفي النكاح عن 
الوطء إذ يقال في الزنى سفاح لا نكاح ويقال في السرية ليست زوجة ولا منكوحة وصحة النفي دليل المجاز اه. مغني زاد 
الرشيدي لكن قد يقال إن هذا لا يسلمه الخصم اه. قوله: (ولاستحالة الخ) أي عرفا كما هو ظاهر اه. رشيدي عبارة ع ش 
هذا إنما يظهر بناءً على أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد أما على القول بأنه حقيقة فيهما فلا لأنه إذا استعمل في العقد على 
هذا يكون مستعملاً في حقيقته اه. أي فيكون من باب الصريح لا الكناية. قوله: (فيه) أي الوطء وكذا ضمير ذكره وكفعله 
وإرادته. قوله: (ويكنى يكنى به الخ) الواو للحال اه. ع ش . قوله: (لاستقباح الخ) الظاهر أنه علة للاستحالة اه. رشيدي أقول 
وهذا صربح صنيع يع المغني . قوله: (وإرادته الخ) مبتدأ خبره قوله دل عليها الخ عبارة المغني ولا يرد على ذلك قوله تعالى #حَىٍّ 
تكح دعا ج42 البقرة: م ا ا ا 6 0 قوله: (وفي 
الزاني الخ) عطف على قوله في حتى تنكح اه. سم أي وقوله الآتي دل عليها السياق على قوله دل عليها خبر الخ بحرف 
واحد مع تقدم المجرور. قوهء (بنا على الخ) حال من متعلق في الزاني المقدر بالعطف وقوله إن المراد الخ بيان لما وقوله 
دل 6 خبر ذلك المتعلق المقدر. قوله: (وقيل عكسه) عبارة المغني والثاني أي من الأوجه الثلاثة في موضوع النكاح أنه 
يقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة وهو أقرب إلى اللغة الأول أقرب إلى الشرع اه. قوله: (حقيقة فيهما) أي 
شتراك كالعين اه. . مغني . قوله: (فلو حلف الخ) تفريع على الأول وقوله ولو زنى الخ تفريع ثان اه. رشيدي. قوله: 
ل ا الا و الل ا ا ا 
عندنا قاله الماوردي والروياني وفيما لو علّق الطلاق على النكاح فإنه يحمل على العقد عندنا لا الوطء إلآ إن نواه اه. قوله: 
(حنث بالعقد) لا الوطء إلا إن نواه اه. شيخنا زيادي وقضيته أنه يقبل ذلك منه ظاهراً ولعل وجهه شهرته فيه وإن كان مجازاً 
تلبراجع الم تقبينه أنه لا بدك حيك: لا نذ وإن دلت القرينة على إزادته كان لف لأ ركع زويهةة ويسدن لخلاته معاد 
بالقرينة اه. ع ش وقوله وينبغي الخ يؤيده قول المغني وإذا قالوا أي العرب نكح زوجته أو امرأته لم يريدوا إلا المجامعة 
اه . قوله: (حتى في الجنة) قد يدل صنيعه على أن المراد العقد وقد يستبعد ويكون المراد أثر النكاح وهو ثبوت الزوجية 


كتاب النكاح 
قوله: (وإرادته الخ) على أنه لا يتعين إرادته هنا بل يجوز إرادة العقد إذ لا بد منه في التحليل غاية الأمر أنه يعتبر معه 
شيء آخر كما أنه لا يكفي إرادة الوطء بل لا بد معه من طلاق الثاني ثم انقضاء العدة ثم عقد الأول . قوله: (وفي الزاني الخ) 
عطف على قوله في تنكح . قوله: (حتى في الجنة) قد يدل صنيعه على أن المراد العقد وقد يستبعد وقد يكون المراد أثر 
التكاح وهو ثبوت الزوجية. 


وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة» وهل هو عقد تمليك أو 
إباحة؟ 

وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئاً وله زوجة؛ والأصحٌ لا حنث حيث لا نية وعلى الأوّل فهو 
مالك» لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقاً ولا يجب عليه وطؤهاء لأنه حقّه وقيل عليه مرة ليقتضي 
شهوتها ويتقرر مهرها (هو) أي النكاح بمعنى التزوّج (مستحب لمحتاج إليه)» أي تائق له بتوقانه للوطء ولو خصياً (يجد 
أهبته) من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه وإن اشتغل بالعبادة للخبر المتفق عليه: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوّج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج»» والباءة بالمد لغة الجماع» والمراد هو مع المؤن لرواية: 
«من كان منكم ذا طول فليتزؤج». وعليه فالمراد بمن لم يستطع من فقد المؤن مع قدرته على الجماع» إذ هذا هو 
الذي يحتاج للصوم وهذا أولى من قصر الباءة على المؤن لإيهامه أن من عدمها يؤمر بالصوم وإن لم يشته الجماع 
وليس مراداً ولم يجب مع هذا الأمر لآية: #فَأتكحأ مَا طاب لم4 [سورة النساء: 67. ورد بأن المراد به الحلال من النساء» 
والأولى أن يجاب بأنه لم يأخذ بظاهره أحدء فإن الذي حكوه قول إنه فرض كفاية لبقاء النسل» ووجه إنه واجب على 
من خاف زنى قيل مطلقاً» لأن الإحصان لا يوجد إلا به» وقيل إن لم يرد التسري نعم حيث ندب لوجود الحاجة 
والأهبة وجب بالنذر على المعتمد الذي صرّح به ابن الرفعة وغيره كما بينته في شرح العباب. ومحل قولهم العقود لا 


اه. سم أقول وأفاده قول الشارح الآني وهذه هي التي الخ . قوله: (والتمتع) عطف تفسير على قوله استيفاء اللذة . قوله: (وهذه) 
أي الفائدة الثالئة أعني استيفاء اللذة والتمتع . قوله: (أو إباحة) معتمد اه. ع ش . قوله: (وله زوجة) الواو للحال. قوله: 
(والأصح لااحنث الخ) فظهر أن الراجح هو الثاني اه. مغني . قوله: (وعلى الأول) أي التمليك . قوله: (اتفاقاً) أي على 
الوجهين . قوله: (ولا يجب عليه الخ) مستأنف وقوله وطؤها أي وإن كانت بكراً فلو علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطء 
دفعاً لهذه المفسدة لا لكونه حقاً لها اه. ع ش . قوله: (أي النكاح) إلى قوله والمراد هو الخ في المغني وإلى قوله ووجه أنه الخ 
في النهاية. قوله: (ونفقة يومه) أي وليلتهع ش أي التمكين سم . قؤله:(يا معشر الشباب) خصّهم بالذكر لأنهم هم الذين تغلب 
عليهم الشهوة وإلأّفمثلهم غيرهم اه. ع ش . قوله: (والمراد) أي بالباءة وقوله هو أي الجماع وقوله وعليه أي المراد المذكور 
وقوله بمن لم يستطع أي في آخر الخبر المارّ. قوله: (وهذا أولى الخ) لكن فيه توزيع إذ المراد فيه بالباءة في الإثبات المؤن مع 
الجماع وفي النفي مجرد المؤن وهو تكلف ومخالفة للظاهر بلا ضرورة للاستغناء عنه بذكر الشباب المستلزم غالبا للقدرة على 
الجماع والاحتياج إليه سم وسيد عمر ورشيدي . قوله: (ولم يجب) أي التزوج وقوله مع هذا الأمر هو قوله فليتزوج اه. 
ع ش . قوله: (لآية ما طاب الخ) إذ الواجب لا يتعلق بالاستطابة اه. مغني. قوله: (ورد) أي الاستدلال بالآية وقوله بأن المراد 
به أي بما طاب الخ . قوله: (الحلال من النساء) أي لا المستطاب لأن في النساء محرمات وهن من في قوله تعالئ #خُرّمَتَ 
عَنِتَحكمْ كسد » [النساء: 5] الخ اه. مغني . قوله: (والأولى أن يجاب الخ) محل تأمل . قوله: (بظاهره) أي الأمر المذكور. 
قوله: (قول إنه الخ) بالإضافة خبر فإن وقوله ووجه أنه الخ بالإضافة عطف عليه . قوله: (مطلقاً) أي أراد التسري أولا . قوله: (لأن 
الإحصان) أي الذي يمتنع به من الوقوع في الزنى خوف الرجم اه. مغني . قوله: (وقيل إن لم يرد الخ) يميل إليه قول النهاية نعم 
لو خاف العنت وتعين طريقاً لدفعه مع قدرته وجب اه. قوله: (وجب بالنذر الخ) خلافاً للنهاية والمغني والشهاب الرملي . قوله: 
(في شرح العباب) لعله في باب النذر منه وإلا فالشرح لم يصل فيه إلى هذا الباب اه. سم . قوله: (ومحل قولهم الخ) رد لدليل 


قوله: (ونفقة يومه) أي التمكين . قوله: (وهذا أولى الخ) لكن فيه توزيع إذ المراد فيه بالباءة في الإثبات المؤن مع 
الجماع وفي النفي مجرد المؤن وهو تكلف ومخالفة للظاهر بلا ضرورة للاستغناء عنه بذكر الشباب المستلزم غالبا للقدرة 
على الجماع والاحتياج إليه فليتأمل. قوله: (في شرح العباب) لعله في باب النذر منه وإلا فالشرح لم يصل فيه إلى هذا 
الباب . قوله: (ومن ثم انعقد) أي النذر. قوله: (إذ الشراء كذلك) قد يفرق بأن الشراء وجب هنا تبعا والمقصود بالذات قدر 
العتق فلم يقع النذر على الشراء هنا بالذات بيخلاف مسألة التكاح فإن النذر واقع بالذات على العقد فليتأمل فإنه قد يدفع هذا 
بأنه إذا أمكن الثبوت في الذمّة تبعأ أمكن الثبوت قصدأ فليرتكب إذ لا مانع منه. 


تلتزم في الذمة ما إذا التزمت بغير نذرء ومن ثم انعقد في على أن أشترى عبداً وأعتقه وبه يندفع ما قيل النكاح متوقف 
على رضا الغيرء وهو ليس إليه إذ الشراء كذلك وقد أوجبوه. وبحث بعضهم وجوبه أيضاً إذا طلق مظلومة في القسم 
ليوفيها حقّها من نوبة المظلوم لها ورد بأن هذا الطلاق بدعي» وقد صرّحوا في البدعي بأنه لا تجب فيه الرجعة, إلا أن 
يستثنى هذا لما فيه من استدراك ظلامة الآدمي. ومنع جمع التسري لعدم التخميس مردود كما يأتي بأنه إنما يتجه فيمن 
تحقق أن سابيها مسلم لا فيمن شك في سابيهاء لأن الأصل الحل» ولا فيمن تحقق أن سابيها كافر من كافرء أو اشترى 
خمس بيت المال من ناظره لحلها يقيناً ونص على أنه لا يسنّ لمن في دار الحرب النكاح مطلقاً خوفاً على ولده من 
التديّن بدينهم والاسترقاق» ويتعين حمله على من لم يغلب على ظنه الزنى لو لم يتزوج إذ المصلحة المحققة الناجزة 
مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة» وينبغي أن يلح التسري بالنكاح في ذلك لأن ما علل به يأتي فيه. قيل 
الضمائر الثلاثة في المتن إن أراد بها العقد أو الوطء لم يصمح أو بهو واهبته العقد وبإليه الوطء صِحّ» لكن فيه تعشف 
أه. ويردٌ بأنها كلها للعقد المراد به أحد طرفيه وهو التزوّج» أي قبول التزويج ولا محذور فيه اق انو ل ون افر ا 


مقابل المعتمد . قوله: (انعقد) أي نذر العقد. قوله: (إن اشترى الخ) هل يجب الشراء مطلقاً أو محله حيث لم يكن بملكه ولم 
يتعسر تمليكه بطريق آخر ينبغي أن يراجع اه. سيد عمر أقول والقلب إلى الثاني أميل والله أعلم . قوله: (وبه) أي بقوله انعقد 
الخ يندفع ما قيل أي اعتراضاً على الوجوب بالنذر اه. كردي . قوله: (إذ الشراء الخ) قد يفرق بأن الشراء وجب هنا تبعاً 
والمقصود بالذات نذر العتق فلم يقع النذر على الشراء هنا بالذات بخلاف مسألة النكاح فإن النذر واقع بالذات على العقد 
فليتأمل فإنه قد يدفع هذا بأنه إذا أمكن الثبوت في الذمّة تبعاً أمكن الثبوت قصداً فليرتكب إذ لا مانع منه اه. سم . قوله: 
(وبحث بعضهم الخ) وهذا البحث ظاهر اه. نهاية. قوله: (ورد بأن الخ) أقرّه المغني وردّه النهاية بقوله لوضوح الفرق بأن 
الذمّة اشتغلت فيها بحق لها فوجب ردّه ويجب ما يكون طريقاً متعيناً له ولا كذلك طلاق البدعة إذ لم يستقر لها في ذمته حق 
تطالبه بردّه اه . قوله: (إلا أن يستثنى الخ) الوجه الذي لا, يجوز غيره هو الاستثناء وقد أوضحناه في كتاب القسم والنشوز 
اه. سم . قوله: (ومنع جمع) إلى قوله ونص في المغني إلا قوله لا فيمن شك إلى لا فيمن تحقق وإلى المتن في النهاية . قوله: 
(ومنع جمع التسري الخ) أي في هذا الزمن اه. نهاية . قوله: (كما يأتي) أي في السير. قوله: (أن سابيها مسلم) أي ولم يشتر 
الخمس بقرينة ما يأتي اه. سيد عمر . قوله: (من كافر) أي سباها من كافر حربي . قوله: (أو اشترى خمس بيت المال الخ) 
يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم سم هذا ظاهر إذا كان مريد الشراء غير السابي وإلاّ 
فلا يحتاج إليه اه. سيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو 
أوليائهم اه. وفيه نظر لأن الظاهر أن المراد بخمس بيت المال ما قابل أربعة أخماس الغانمين الذي يخمس خمسة أخماس لا 

خمس الخمس كما هو صريح العبارة وأضيف لبيت المال لأن التصرف في جميعه للإمام كما يعلم مما سبق في بابه على أن 
قوله من مستحقيها أو أوليائهم لا بسح ذلا يمسق لها مين شتى وضع منه التضترفم وإنها التضيرك للؤكاة كما سيق اد 
وهي أظهر. قوله: (من ناظره) هذا واضح إذا كان عدلاً يصرفه في مصارفه وإلأ فالقياس أخذاً ممًا تقدم في كلامه كغيره من 
وجوب دفع مال بيت المال لمن يصرفه في مصارفه إن لم يكن الظافر به عارفاً إل تولاه بنفسه أن يقال طريقه أن يدفعه لعدل 
عارف بالمصارف ثم يشتريه منه فإن لم يجده فهل له أن يتملكه بنفسه بالبدل ثم يصرف البدل في المصارف أو يمتنع لأنه 
يستلزم تولي الطرفين وليس له ذلك محل تأمل فليحرر اه. سيد عمر ولعل الأقرب هو الأول كما أشار إليه بتقديمه. قوله: 
(مطلقاً) أي تاقت نفسه إليه ووجد أهبته أم لا. قوله: (وينبغي أن يلحق الخ) وقد يقال وينبغي أن يلحق بدار الحرب دار البدعة 
كما هو مشاهد من أن السني المتولد بدار البدعة يظهر أولاده غالبا متدينين بتلك البدعة نعم قد يقال من يعلم من نفسه العقمٍ 
مستثنى في ذلك وفي دار الحرب ويحتمل خلافه لاحتمال تخلف ظن العقم اه. سيد عمر وقوله ويحتمل الخ أي احتمالا 
بعيداً لا يعتد به. قوله: (في ذلك) أي في كونه لا يسن وقضيته إباحة كل من النكاح والتسري اه. ع ش أقول القضية 
المذكورة ممنوعة والأقرب الكراهة والله أعلم . قوله: (صحّ) أي وعليه فيكون استخداماً اه. ع ش . 


قوله: (إلآ أن يستدنى هذا) الوجه الذي لا يجوز غيره هو الاستثناء وقد أوضحناه في كتاب القسم والنشوز. قوله: (أو 
اشترى خمس بيت المال من ناظره) يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم . 


رف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وما توهمه في إليه يرده قولناء أي تائق له بتوقانه للوطء وهذا مجاز مشهور لا اعتراض عليه (فإن فقدها استحبٌ تركه) 
لقوله تعالئ : لوَليمَمِفٍ النَ لا يِدُونَ كما [النور: +0] الآية» وعبارة الرافعي في كتبه والروضة الأولى أن لا ينكح . 
قيل وهي دون الأولى في الطلب ورد بأنه لا فرق بينهما وهو متجه»ء إذ المتبادر منهما واحد هو الطلب الغير الجازم من 
غير اعتبار تأكد وعدمه» ويؤيده تصريح الإمام وغيره بأن خلاف الأولى وخلاف المستحب واحد هو المنهي عنه نهياً 
غير مقصود لاستفادته من أن الأمر بالمستحب نهي عن ضدهء بخلاف المكروه فإنه لا بد فيه من التصريح بالنهي» كلا 
تفعل على ما هو مبسوط في محله من بحر الزركشي وفي شرح مسلم يكره فعله» ورد بأن مقتضى الخبر عدم طلب 
الفعل وهو أعم من النهي عن الفعل» بل ومن طلب الترك. ومقتضى هذا رد المتن لولا الآية المذكورة» إذ قوله 
يستعفف, يدل على أنه تائق وقوله #حَق بغْنُِمْ أنَهُ ين فَضِْيد4 [النور: 5] يدل على فقده للمؤن» فاندفع قول الزركشي 
لمحتو و حر واو ده 1ك ارسي ار 0 الصحيح 
«تزوّجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال» . وصح أيضاً: «ثلاثة حق على الله أن يعينهم» من منهم الناكح يريد أن يستعمف وفي 
مرسل : «من ترك التزوّج مخافة العيلة فليس منا» . وحملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على من لم يجد زوجة ولا دلالة 
لهم عند التأمل في شيء ممًّا ذكرء إذ لا يلزم من الفقر وإتيانهن بالمال والإعانة وخوف العيلة عدم وجدان الأهبة 
بالمعنى السابق» لا سيما ودليلنا ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءء أي قاطع أصمٌ وهو صريح فيما قلناه لا 
يقبل تأويلاً (ويكسر) إرشاداً» ومع ذلك يثئاب يا انه ني امن ا ا 1 ول لج ل الب ا ا ل ل 


قوله: (وما توهمه) أي والمحذور الذي توهمه اه. ع ش . قوله: (يردّه قولنا أي تائق له الخ) بل لا حاجة للتفسير بقوله 
أي تائق الخ لصحة التفسير بأي إلى النكاح الذي هو العقد لكونه طريقاً للوطء الذي يتوقف إليه فإن الحاجة للشيء حاجة 
لطريقه سم على حج اه. رشيدي وفيه أن مآل التفسيرين واحد . قوله: (مجاز مشهور) لعله أراد به المجاز العقلي أي إسناد 
الفعل إلى سببه وقد يقال ما المانع من كونه حقيقة لغة وعقلاً. قوله: (لقوله تعالئ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو متجه 
إلى وفي شرح مسلم وقوله ومقتضى هذا إلى وقيل . قوله: (والروضة) عطف على الرافعي . قوله: (وهي) أي عبارة الرافعي 
دون الأولى أي أقل من عبارة المتن في الطلب أي طلب الترك اه. كردي . قوله: (من غير اعتبار تأكد الخ) أي في الطلب. 
قوله: (ويؤيّده) أي الردّ المذكور أو عدم الفرق. قوله: (لاستفادته) أي النهي . قوله: (من أن الأمر الخ) لعل الأولى من الأمر 
بالمستحب الذي هو نهي عن ضده. قوله: (بخلاف المكروه الخ) حال من هو من قوله هو المنهي الخ أو من المستتر في 
المنهي . قوله: (على ما هو مبسوط الخ) هذه المسألة ليس لها عزة تقتضي الاقتصار على نسبتها لبحر الزركشي اه. سم أقول 
زج رجه نين إن دن بصسيحة ريا ما .لي قبل امل ينا بيك الكراهةلا ايها من توي تحاص ل رجي وأداستيد 
من قباس أو قوة الخلات في وتوت القعل فيكره تركه كفسل التجمعة أوبجويتة فكره كلمب الشطرتج له قوله: (وفي شرح 
مسلم الخ) كقوله الآتي وقيل يستحب الخ عطف على قول المتن استحب تركه . قوله: (بأن مقتضى الخبر) أي الآني بعد قوله 
قلت اه. كردي وفيه بعد ولعل المراد الخبر الآتي آنفاً بقوله ودليلنا ومن لم يستطع فعليه بالصوم الخ . قوله: (ومقتضى هذا) 
أي قوله ومن طلب الترك. قوله: (لولا الآية الخ) لا يخفى أن في الآية رمزاً إلى طلب الترك اه. سم . قوله: (إذ قوله الخ) 
بيان لوجه دلالة الآية على المتن . قوله: (فاندفع الخ) أي بقوله إذ قوله الخ. قوله: (يمكن حملها) أي الآية. قوله: (يريد أن 
يستعفف) الجملة حال من الناكح . قوله: (وحملوا) أي الكثيرون وقوله أصمحٌ خبر قوله ودليلنا اه. ع ش . قوله: (إرشاداً) 


قوله: (يرده قولنا أي تائق له الخ) بل لا حاجة للتفسير بقوله أي تائق له الخ لصحة التفسير أي إلى النكاح الذي هو 
العقد لكونه طريقاً للوطء الذي يتوقف عليه فإن الحاجة للشيء حاجة لطريقه. قوله: (بخلاف المكروه فإنه الخ) التفرقة بين 
خلاف الأولى والمكروه بما ذكر مما أحدثه المتأخرون ومنهم الإمام وتبعه في جمع الجوامع والذي عليه الأقدمون خلافه 
كما هو مبين في محله حتى في شرح المحلي لجمع الجوامع . قوله: (على ما هو مبسوط في محله من ب بحر الزركشي) هذه 
المسألة ليس لها عزّة تقتضي الاقتصار على نسبتها لبحر الزركشي . قوله: (لولا الآية المذكورة الخ) لا يخفى أن في الآية رمزاً 
إلى طلب الترك . 


كتاب التكاح يضف 


لأن الإرشاد الراجع إلى تكميل شرعي كالعفة هنا كالشرعي» خلافاً لمن أخذ بإطلاق أن الإرشاد نحو: وأشهدوا إذا 
تبايعتم لا ثواب فيه (شهوته بالصوم). للحديث المذكورء وكونه يثير الحرارة والشهوة إنما هو في ابتدائه» فإنه لم 
تنكسر به تزوّج ولا يكسرها بنحو كافور فيكره؛ بل يحرم على الرجل والمرأة إن أذى إلى اليأس من النسب» وقول 
جمع الخبر يدل على حل قطع العاجز الباه بالأدوية مردودء على أن الأدوية -خطيرة وقد استعمل قوم الكافور فأورثهم 
عللاً مزمنةء ثم أرادوا الاحتيال لعود الباه بالأدوية الثمينة فلم تنفعهم . 

واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم» فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء 
النطفة والعلقة» ونقل ذلك عن أبى حنيفة وفى الإحياء فى مبحث العزل ما يدل على تحريمه وهو الأوجهء لأنها بعد 

عن أبي في في لعز تحريمه وهو 

الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح» ولا كذلك العزل» (فإن لم يحتج) أي يتق النكاح بعدم توقانه للوطء خلقة 
أو لعارض ولا علة به (كره) له (إن فقد الأهبة) لالتزامه ما لا يقدر عليه بلا حاجة» وسيذكر أن شرط صحة نكاح السفيه 
الحاجة فلا ترد هنا (وإلا) يفقد الأهبة مع عدم حاجته له (فلا) يكره له لقدرته عليه ومقاصده لا تنحصر في الوطءء بل 
يحث جمع ندبه لحاجة صلة وتآنس وخدمة وعليه فيفرق بينه وبين ما يأتي فيمن به علة مزمنة بأن هذا قادر على الوطء 
فلا يخشى فساد زوجته بخلاف ذاك (لكن العبادة) أي التخلى لها ا ب ل ا 1 


والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا اه. كردي. قوله: (لأن الإرشاد الخ) هذا يفيد 
حيث رجع لتكميل شرعي لا يحتاج لقصد الامتثال وإن لم يرجع لذلك فلا ثواب فيه وإن قصد الامتثال وعبارة الشارح في 
باب المياه بعد قول المصنف ويكره المشمس ما نصّه قال السبكي التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يئاب ولمجرد 
الامتثال يئاب ولهما يثئاب ثواباً أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال انتهت اه. ع ش . قوله: (تزوج) أي مع الاحتياج 
وعليه فإن لم ترض المرأة بذمته ولم يقدر على المهر تكلفه بالاقتراض ونحوه اه. ع ش . قوله: (فيكره بل يحرم الخ) وفاقاً 
للنهاية والمغني . قوله: (إن أدى الخ) عبارة المغني والنهاية قال البغوي يكره أن يحتال لقطع شهوته ونقله في المطلب عن 
الأصحاب وقيل يحرم وجزم به في الأنوار والأولى حمل الأول على ما إذا لم يغلب على ظنّه قطع الشهوة بالكلية بل يفترها 
في الحال ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الأدوية لأمكنه ذلك والثاني على القطع لها مطلقاً اه. قوله: (والخبر) أي 
المار آنفاً . قوله: (قطع العاجز) مصدر مضاف إلى فاعله وقوله الباءة مفعوله. قوله: (عن أبي حنيفة) عبارته في مبحث الغرة 
أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء لتسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقاً وكلام 
الإحياء يدل على التحريم مطلقاً وهو الأوجه كما مرّ والفرق بينه وبين العزل واضح انتهت اه. سم. قوله: (على تحريمه) 
أي التسبب إلى إلقاء النطفة وحكى الشارح خلافاً في كتاب أمهات الأولاد وأطال فيه وظاهر كلامه ثم اعتماد عدم الحرمة 
فليراجع اه. ع ش . قوله: (أي يتق) إلى قوله بل بحث في النهاية وإلى قوله وعليه فيفرق في المغني . قوله: (وسيذكر الخ) 
عبارة المغني تنبيه محل الكراهة فيمن يصمّ نكاحه مع عدم الحاجة أما من لا يصمّ مع عدم الحاجة كالسفيه فإنه يحرم عليه 
النكاح حينئذ قاله البلقيني اه. قوله: (فلا يرد) أي على ما أفاد هذا الكلام من الصحة مع عدم الحاجة فما يأتي مخصص لما 
أفاده كلامه هنا اه. سم . قوله: (بل بحث جمع الخ) اعتمده المغني لا النهاية حيث عقبته أي البحث بقولها وكلامهم يأباه 
أه. قالع ش قوله وكلامهم يأباه معتمد اه. قوله: (وعليه الخ) ظاهره على هذا البحث وقد يقال على مجرد عدم الكراهة 
الذي هو مدلول المتن لمخالفة ما هنا على التقديرين لما يأتي اه. سم . قوله: (أي التخلي) إلى قوله ولك في النهاية وكذا 


قوله: (فيكره بل يحرم على الرجل والمرأة إن أدى الخ) اعتمدهما م ر. قوله: (واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء 
النطفة الخ) ذكر الشارح هذه المسألة في مبحث الغرة أيضاً وعبارته ثم فرع أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء 
لتسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقاً وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقاً وهو الأوجه كما 
مرّ والفرق بينه وبين العزل واضح انتهى . قوله: (فلا ترد) أي على ما أفاده هذا الكلام من الصحة مع عدم الحاجة فما يأتي 
مخصص لما أفاده كلامه هنا. قوله: (وعليه) ظاهره على هذا البحث وقد يقال وعلى مجرد عدم الكراهة الذي هو مدلول 
المتن لمخالفة ما هنا على التقديرين لما يأتي . 


نكيف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


من المتعبد (أفضل) منه خلافاً للحنفية اهتماماً بشأنها وقدرت ما ذكرء لأنه هو محل الخلاف كما قاله السبكي وغيره» 
لأن ذات العبادة أفضل من ذات النكاح قطعاء ويصحٌ عدم التقدير ويكون أفضل بمعنى فاضل وما اقتضاه ذلك من أن 
النكاح ليس بعبادة» ولو لابتغاء النسل صرّح به جمع . 

قال بعضهم لصحته من الكافر ورد بأن صحته منه لا تنفي كونه عبادة كعمارة المساجد والعتق وبأنه يك أمر به» 
والعبادة إنما تتلقى من الشارع» وأفتى المصنف بأنه إن قصد به طاعة من ولد صالح أو إعفاف فهو من عمل الآخرة 
ويثئاب عليه» وإلآ فهو مباح وسبقه إليه الماوردي» ولك أن تقول إن أريد بنفي العبادة عنه مطلقاً أنه لا يسماها اصطلاحاً 
فقريب أو أنه لا ثواب فيه مطلقاً فبعيد مخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على مزيد ثوابه وثواب ثمراته كحديث: «أيأتي 
أحدنا شهوته وله فيها أجر» فقال أرأيتم الخ. وحديث: : «حتى ما تضع في في امرأتك»» ولكلامهم إذ كيف يكون سنة 
بشرطه كما تقرر ولا يكون فيه ثواب» وبهذا ينظر أيضاً في قول المصنف وإلآ فهو مباح . والحاصل أن الذي يتجه أنه 
متى سنّ له فعله ولم يوجد منه صارف أو لم يسن له وقصد به طاعة كولد أثيب وإلا فلاء والكلام في غير نكاحه يكل 
فإنه قربة قطعاً مطلقاً» لأن فيه نشر الشريعة المتعلقة بمحاسنه الباطنة التي لا يطلع عليها الرجال» ومن ثم وسع له في 
عدد الزوجات ما لم يوسع لغيره لتحفظ كل ما لم يحفظه غيرها لتعذر إحاطة العدد القليل بها لكثرتهاء بل خروجها عن 
الحصرء (قلت فإن ن لم يتعبد فالتكاح أفضل في الأصحّ) من البطالة لئلا تفضي به إلى الفواحش فأفضل هنا بمعنى فاضل 
مطلقاً. وصحٌ خبر؛ «اتقوا الله واتقوا النساء فإن أوّل فتنة بني إسرائيل كانت من النساء». (فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم 
أو مرض دائم أو تعنين) كذلك بخلاف من يعن وقتاً دون وقت (كره) له النكاح (والله أعلم)؛ لعدم حاجته مع عدم 
تحصين المرأة المؤدي غالباً إلى فسادهاء وبه يندفع قول الإحياء يسن لنحو الممسوح تشبهاً بالصالحين كما يسن إمرار 
الموسى على رأس الأصلع وقول الفزاري» أي نهي ورد اا 0 


في المغني إلآ قوله وقدرت إلى وما اقتضاه. قوله: (من المتعيد) لعل الأولى حذفه ليظهر الاستدراك الآني في المتن . قوله: 
(أفضل منه) أي من النكاح إذا كان يقطعه عن العبادة وفي معنى التخلي للعبادة التخلي للاشتغال بالعلم كما قاله الماوردي بل 
هو داخل فيها اه. مغني . قوله: (وقدرت ما ذكر) أي قوله أي التخلي اه. سم . قوله: (لأن ذات العبادة الخ) علة للعلة . قوله: 
(وما اقتضاه ذلك) أي كلام المتن اه. مغني قالع ش أي التقدير اه. ولا مدخل له كما لا يخفى . قوله: (كعمارة المساجد 
الخ) فإن هذه تصمّ من المسلم وهي منه عبادة ومن الكافر وليست منه عبادة اه. مغني . قوله: (وأفتى المصنف الخ) وعليه 
أي إفتاء المصنف ينزل الكلامان نهاية ومغني . قوله: (إن أريد بنفي العبادة) أي في كلام الجمع . قوله: (لا ثواب فيه مطلقاً) أي 
عن التفصيل أي المار عن إفتاء المصنف أو الآتي في الحاصل . قوله: (ولكلامهم) عطف على قوله للأحاديث . قوله: (بشرطه) 
أي من وجود الحاجة والأهبة وعدم مانع كدار الحرب. قوله: (كما تقرر) أي في المتن والشرح. قوله: (صارف) أي عن 
الامتثال كأن نكح لمجرد غرضه أو كان في دار الحرب قوله: (والكلام في غير نكاحه) إلى قوله وبه يندفع في المغني وإلى 
قول المتن ويستحب في النهاية إل قوله ولو طرأت إلى التنبيه وقوله ولا دخل للصوم فيها . قوله: (مطلقاً) أي وإن فقد الأهبة 
قول المتن : (فإن لم يتعبد) أي فاقد الحاجة للنكاح واجد الأهبة الذي لا علة به اه. . مغني . قوله: (بمعنى فاضل) أي لأن 
البطالة لا.فضل فيها مطلقاً اه سم . قوله: «(مطلقا) انظر ما المراد نه ويعكمل أن المزادسواء كان فيماسيق بمغى فاضل أو لا. 
قوله: (وصحٌ خبر الخ) لا موقع له هنا إذ هو دليل مقابل الأصحّ ولم يذكره حتى يستدل به عبارة المحلي والنهاية والمغني 
والثاني تركه أفضل منه للخطر في القيام بواجبه وفي الصحيح اتقوا الله الخ اه. وهي ظاهرة قول المتن: (كهرم) وهو كبر سن 
وقوله أو تعنين أي أو كان ممسوحاً اه. مغني . قوله: (كذلك) ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول اه. سم . قوله: (المؤدي 
الخ) أي عدم التحصين . قوله: (وبه الخ) أي بقوله مع عدم الخ . قوله: (وقول الفزاري الخ) في اندفاعه بحث لأن الكراهة لا بد 

قوله: (وقدرت ما ذكر) أي قوله أي التخلي . قوله: (بمعنى فاضل) أي لأن البطالة لا فضل فيها مطلقاً. قوله: (كذلك) 
ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول . قوله: (وقول الفزاري الخ) في اندفاعه بحث لأن الكراهة لا بدّ لها من نهي ولم يعبت 
بما ذكره وجود نهي إلا أن يراد بالكراهة اصطلاح الأقدمين وفيه نظر. 


كتاب التكاح خرف 


في نحو المجبوب والحاجة لا تنحصر في الجماع ولو طرأت هذه الأحوال بعد العقد فهل تلحق بالابتداء أولاً لقوّة 
الدوامء تردد فيه الزركشي والثاني هو الوجه كما هو ظاهر. 

تنبيه: ما اقتضاه سياق المتن من أن تلك الأحكام لا تأتي ة في المرأة غير مراد قفي الأم وغيرها ندبه للتائقة» والحق 
بها محتاجة للنفقة وخائفة من اقتحام فجرة» وفي التنبيه من جاز لها النكاح إن احتاجته ندب لها وإلأ كره» ونقله 
الأذرعي عن الأصحاب» ثم بحث وجوبه عليها إذا لم يندفع عنها الفجرة لا به ولا دخل للصوم فيها وبما ذكر علم 
ضعف قول الزنجاني يسن لها مطلقاًء إذ لا شيء عليها مع ما فيه من القيام بأمرها وسترها وقول غيره لا يسنّ لها 
مطلقاء لأن عليها حقوقاً للزوج خطيرة لا يتيسر لها القيام بهاء ومن ثم ورد الوعيد الشديد في ذلك» بل لو علمت من 
نفسها عدم القيام بها ولم تحتج له حرم عليها اه. نعم ما ذكره بعد بل متجه (ويستحب ديئة) بحيث توجد فيها صفة 
العدالة لا العفة عن الزنى فقط للخبر المتفق عليه: «فاظفر بذات الدين تربت يداك»», أي استغنيت إن فعلت» أو افتقرت 
إن لم تفعل» وتردد في مسلمة تاركة للصلاة وكتابية» لمم ا ا لا مم بقارن كام أوابع ا لعي 2 بصنمل لاوا لال مم ا قلعا 4 


لها من نهي ولم يثبت بما ذكره وجود نهي إلا أن يراد بالكراهة اصطلاح الأقدمين وفيه نظر اه. سم وقد يقال أن قوله المؤدي 
الخ إشارة إلى القياس بمنهي . قوله: (في نحو المجبوب) أي في تزوجه اه. ع ش . قوله: (هذه الأحوال) أي الهرم وما عطف 
عليه ويحتمل رجوعه إلى قول المتن فإن لم يحتج الخ . قوله: (فهل يلحق الخ) هل المراد من هذا الإلحاق كراهة الاستدامة 
فيطلب منه الطلاق ولا يخفى مزيد بعده أو شيء آخر فليصور فليتأمل اه. سم . قوله: (تنبيه) إلى قوله إذ لا شيء في المغني. 
قوله: (ما اقتضاه سياق المتن الخ) عبارة المغني إطلاق المصنف لا يشمل المرأة بدليل قوله يجد أهبته اه. قوله: (وخائفة الخ) 
أي وغير متعبدة اه. مغني . قوله: (إن احتاجته) أي لتوقانها إلى النكاح أو إلى النفقة أو خافت من اقتحام الفجرة أو لم تكن 
متعبدة اه. مغني . قوله: (وإلاكره) عبارة المغني وإن كانت لا تحتاج إلى النكاح أي وهي تتعبد كره لها أن تتزوج أي لأنها 
تتقيد بالزوج وتشتغل عن العبادة اه . قوله: (ثم بحث) عبارة النهاية ثم نقل اه. قوله: (ثم بحث وجوبه) معتمد اه. ع ش. 
قوله: (عليها) أي وعلى وليّها وظاهر إطلاقه ولو لغير الكفء والكفء غير موجود أو لا يرغب فيها فليراجع ثم رأيت في 
الشارح في فصل الكفاءة ما يفيه . 
قوله: (ولا دخل للصوم الخ) في إطلاقه نظر وما المانع أنها كالرجل إذا كانت حاجتها الشهوة ة فتكسرها بالصوم فليراجع 

بنع ولك أناتقول سحدل أن مرادهم أن الصيوم لا بيد في كسر شهوتها بالتجرية ولا بيمد أن يكرن دورج من بيك القيان 
وإلأ فلو كان مفيداً لكان محض تحكم يبعد بل يستحيل صيرورتهم إليه اه. سيد عمر أقول ويؤيّد النظر صنيع النهاية حيث 
ذكر هذا التنبيه بتمامه إلأ قول الشارح ولا دخل للصوم فيها فأسقطه قوله: (وبما ذكر) أي عن الأم وغيره . قوله: (عدم القيام 
بها) أي بحاجته المتعلقة بالتكاح كاستعمالها الطيب إذا أمرها به والتزيّن بأنواع الزينة عند أمره وإحضار ما يتزين به لها وليمس 
من الحاجة ما جرت العادة به من تهيئة الطعام ونحوه للزوج لعدم وجوبه عليها اه. ع ش . قوله: (حرم عليها) ومثلها في 
ذلك الرجل اه. ع ش . قوله: (انتهى) أي كلام الغير قول المتن : (دينة) يتردد النظر في دينة وفاسقة يعلم أو يغلب على الظن 
أن تزوجه بها يكون سبباً لزوال فسقها ولعل الثانية أولى بل لو قيل بوجوب ذلك لم يبعد فليراجع وليحرر اه. سيد عمر. 
قوله: (بحيث) إلى قول المتن ليست في النهاية إلا قوله وأسخن إقبالاً قوله: : (فاظفر) أي أيها المسترشد . قوله: (إن فعلت) أي 
ما أمرتك به اه. شرح روض . قوله: (أو افتقرت إن لم تفعل) اقتصر عليه شرحاً المنهج والروض وهو الموافق لقول القاموس 
وترب كفرح خسر وافتقر ويده لا أصاب خيراً وأترب قل ماله وكثر ضد اه. إلآ أن يقال أن التفسير الأول على التجوز بعلاقة 


قوله: (فهل يلحق بالابتداء) لا يخفى أنه لا يتصور الإلحاق بالابتداء في كراهة التزويج الذي كان الكلام فيه لوقوع 
التزوج فلا يتصور بعد وقوعه أن ينهى عنه فهل المراد من هذا الإلحاق كراهة الاستذامة فيطلب الطلاق ولا يخفى مزيد بعده 
أو شيء آخر فليصور فليتأمل . قوله: (وإلا كره) نظير هذا في الرجل وما ذكره المصنف بقوله السابق وإلا فلا يجامع عدم 
الحاجة فيهما وعدم فقد الأهبة ثم يقابله هنا أنه لا أهبة من جهتها مطلقا وكما أن عليها حقوقاً للزوج فالزوج عليه حقوق لها 
فلم كره هنا لا ثم إلا أن يقال حقوقه عليها أكثر وأخطر فليتأمل. قوله: (ولا دخل للصوم فيها) في إطلاقه نظر ما المانع أنها 
كالرجل إذا كانت حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم فليراجع . 


ال الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فقيل هذه أولى للإجماع على صحة نكاحها ولبطلان نكاح تلك لردتها عند قوم وقيل تلك لأن شرط نكاح هذه 
مختلف فيه» ورجح بعضهم الأولى وهو واضح في الاسرائيلية لأن الخلاف القوي إنما هو في غيرهاء ولو قيل الأوّل 
لقوي الإيمان والعلم هذه لا منه من فتنتها وقرب سياسته لها إلى أن تسلم ولغيره تلك لثلا تفتنه هذه لكان أوجه (بكر) 
للأمر به مع تعليله بأنهن أعذب أفواهاًء أي ألين كلام أو هو على ظاهره من اطيبيته وحلاوته وأنتق أرحاماًء أي أكثر 
أولاداً أو أسخن إقبالاً وأرضى باليسير من العمل» أي الجماع وأغر غرة بالكسر أي أبعد من معرفة الشر والتفطن له 
وبالضم» أي غرة البياض أو حسن الخلق وإرادتهما معاً أجودء نعم الثيب أولى لعاجز عن الافتضاض ولمن عنده عيال 
يحتاج لكاملة 7 تقوم عليهن» كما استصوبه يَكِهِ من جابر لهذاء وفي الإحياء يسن أن لا يزوج بنته البكر إلا من بكر لم 
يتزوّج قطء لأن النفوس جبلت على الإيناس بأوّل مألوف ولا ينافيه ما تقرر من ندب البكر ولو للئيب» لأن ذاك فيما 
يسن للزوج وهذا فيما يسنّ للولي (نسيبة) أي معروفة الأصل طيبته لنسبتها إلى العلماء والصلحاء وتكره بنت الزنى 
والفاسق» والحق بها لقيطة ومن لا يعرف أبوها لخبر: «تخيروا لنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء؛ صححه الحاكم» 
واعترض (ليست قرابة قريبة) لخبر فيه النهي عنه وتعليله بأن الولد يجيء نحيفاًء لكن لا أصل له ومن ثم نازع جمع في 


الضدية . قوله: (هذه أولى) أي الكتابية وقوله نكاح تلك أي تاركة الصلاة . قوله: (عند قوم) عبارة عميرة عند الإمام أحمد 
رضي الله عنه وفي وجه عندنا اه. وعبارة ع ش نسب غير الشارح هذا القول إلى أحمد ومقتضاه أن مجرد الترك ردّة 
والمنقول في مذهبهم خلافه قال في منتهى الإرادات ومن تركها ولو جهلاً فعلم وأصرٌ كفر وكذا تهاوناً وكسلاً إذا دعاه إمام أو 
نائبه لفعلها وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب بفعلها وإلا ضرب عنقه وقال شارحه ولا قتل ولا 
تكفير قبل الدعاء وكذا قال صاحب الإقناع من أئمة الحنابلة ومنه يعلم أن النساء الموجودات في زمئنا أنكحتها صحيحة حتى 
عند أحمد اه. قوله: (وقبل تلك) أي تاركة الصلاة وهذا هو المعتمد مطلقاً اه. ع ش . قوله: (الأوّل) أي القول بأولوية 
الكتابية . قوله: (لقوي الإيمان الخ) قد يقال ينبغي أن يزاد ويرجو ولو على بعد إسلامها وإلآ فمن تيقن أنها لا تسلم يبعد 
و سحام ب بردت اللاي و كاج لوو ل ا ا ا ال 
سيد عمر أقول ويغني عن قيد الرجاء قوله وقرب سياسته الخ . قوله: (والعلم) أي التصديق فالعطف للتفسير. قوله: (هذه) أي 
الكتابية خبر الأولى وقوله ولغيره عطف على لقوي الخ وقوله تلك أي تاركة الصلاة ة عطف على هذه بحرف واحد وقوله لكان 
الخ جواب ولو قيل . قوله: (بأنهن) أي الأبكار. قوله: (من أطيبيته الخ) أي الفم . قوله: (وأسخن إقبالاً) لعل المراد به أسرع 
حملا ثم كان الأولى أو بدل الواو كما في بعض النسخ . قوله: (أي غرة البياض) الإضافة بيانية اه. ع ش عبارة الرشيدي قال 
الشهاب سم انظر ما المراد فإن الألوان لا تتفاوت بتفاوت البكارة والثيوبة اه. وقد يقال لا مانع من نقص بهائها وإشراقها 
بزوال البكارة وإن لم يدرك ذلك اه. أقول بل هو مدرك وإن كان منشؤه زيادة اهتمام البكر بالنظافة . قوله: (أو حسن الخلق) 
عطف على البياض . قوله: (وإرادتهما) أي البياض وحسن الخلق . قوله: (ولمن عنده الخ) أي ونحوه كمن يكثر ضيفانه . قوله: 
(لهذا) أي لتقوم على أخواته . قوله: (وفي الإحياء) إلى قوله ولا ينافيه في المغني وشرح الروض إلا لفظة البكر. قوله: (بنته 
البكر) ينبغي أن يكون ذكر البكر في البنت ليس قيدا احترازياً بل للغالب ثم رأيت أن المغني والأسنى أسقطاه وينبغي أيضاً أن 
يكون التعبير بالبنت كذلك فمطلق المولية كذلك اه. سيد عمر. قوله: (وتكره بنت الزنى الخ) لأنه قد يعير بها لدناءة أصلها 
وربما اكتسبت من طباع أبيها اه. ع ش . قوله: (في غير الأكفاء) لفظ المغني إلآ في الأكفاء فليحرر اه. سيد عمر. قوله: 
(واعترض) عبارة المغني قال أبو حاتم الرازي ليس له أصل وقال ابن الصلاح له أسانيد فيها مقال ولكن صححه الحاكم اه. 
قول المتن: (ليست قرابة قريبة) هذا من نفي الموصوف المقيد بصفة فيصدق بالأجنبية والقرابة البعيدة وهي أولى منها ولو 
أبدل المصنف ليست بقوله غير كان مناسباً للصفات المتقدمة اه. مغنى . قوله: (لخبر فيه) إلى قوله أي بحسب طبعه في 
النهاية وكذا في المغني إلا قوله نحافة الولد إلى وعلي رضي الله عنه وقوله وتزويجه إلى ويسن. قوله: (وتعليله) عطف على 
النهي وقوله لكن لا أصل له أي لذلك الخبر عبارة المغني واستدل الرافعي لذلك تبعاً للوسيط بقوله يَكِةِ لا تنكحوا القرابة 
القريبة فإن الولد يخلق ضاوياً أي نحيفاً وذلك لضعف الشهوة غير أنه يجيء كريماً على طبع قومه قال ابن الصلاح ولم أجد 


قوله: (أي غرة البياض) انظر المراد فإن الألوان لا تتفاوت بتفاوت البكارة والثيوبة . 


كتاب التكاح "5:١‏ 


هذا الحكم بأنه لا أصل له وبإنكاحه يَكيِهِ علياً كرّم الله وجههء ويرد بأن نحافة الولد الناشئة غالباً عن الاستحياء من 
القرابة القريبة معنى ظاهر يصلح أصلاً لذلك؛ وعلي كرّم الله وجهه قريب بعيد إذ المراد بالقريبة من هي في أوّل 
درجات الخؤولة والعمومة وفاطمة رضي الله عنها بنت ابن عم فهي بعيدة ونكاحها أولى من الأجنبية لانتفاء ذلك 
المعنى مع حنو الرحم» وتزوجه يك لزينب بنت جحش مع كونها بنت عمته لنصلحة حل نكاح زوجة المتبني» 
وتزويجه زينب بنته لأبي العاص مع كونه ابن خالتها بتقدير وقوعه بعد النبوّة واقعة حال فعليه» فاحتمال كونه لمصلحة 
يسقطها وكل مما ذكر مستقل بالندب خلافاً لما يوهمه ظاهر العبارة» ويسنّ أيضاً كونها ودوداً ولوداً ويعرف في البكر 
بأقاربها ووافرة العقل وحسنة الخلق» وكذا بالغة وفاقدة ولد من غيره إل لمصلحة وحسناء أي بحسب طبعه كما هو 
ظاهرء لأن القصد العفة وهي لا تحصل إلا بذلك» وبهذا يرد قول بعضهم المراد بالجمال هنا الوصف القائم بالذات 
المستحسن عند ذوي الطباع السليمة» نعم تكره ذات الجمال البارع» لأنها تزهو به وتتطلع إليها أعين الفجرة» ومن ثم 
قال أحمد ما سلمت أي من فتنة أو تطلع فاجر إليها أو تقوله عليها ذات جمالء أي بارع قط وخفيفة المهر وأن لا تكون 
شقراء» قيل الشقرة بياض ناصع يخالفه نقط في الوجه لونها غير لونه اه. وكأنه أخذ ذلك من العرف» لأن كلام أهل 
اللغة مشكل فيه إذ الذي في القاموس الأشقر من الناس من يعلو بياضه حمرة اه. » ويتعين تأويله بما يشير إليه قوله 
يعلوه بأن المراد أن الحمرة غلبت البياض وقهرته بحيث تصير كلهب النار الموقدة» إذ هذا هو المذموم بخلاف مجرد 
تشرب البياض بالحمرة فإنه أفضل الألوان م ونا ون بحاي تاج و مط اوقا مسف واو وا ا ال 2 


لهذا الحديث أصلاً معتمداً قال السبكي فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل وقد زوج يَكِةِ علياً بفاطمة رضي الله 
تعالئ عنهما وهي قرابة قريبة انتهى اه. قوله: (يصلح أصلاً الخ) نظر فيه الشهاب سم بأنه لا بدَ للحكم من أصل كتاب أو 
سنة أو إجماع أو قياس اه. رشيدي عبارة ع ش قوله يصلح أصلاً أي وإن لم يثبت وقوله لذلك أي الكراهة اه. وعبارة 
الكردي قوله لذلك أي دليلاً للحكم اه. قوله: (ونكاحها) أي القرابة البعيدة. قوله: (وعلى الخ) الأولى نصبه عطفاً على 
سخافة الولد. قوله: (والعمومة) الواو بمعنى أو. قوله: (وتزوجه الخ) وقوله وتزويجه الخ كل منهما جواب عمًا يرد على 
المتن. قوله: (واقعة حال الخ) خبر وتزويجه. قوله: (فاحتمال كونه) أي ذلك التزويج . قوله: (يسقطها) خبر فاحتمال الخ أي 
يسقط هذا الاحتمال تلك الواقعة أي الاستدلال بها. قوله: (ممًا ذكر) أي من قوله دينه الخ . قوله: (ودوداً) أي متحببة للزوج 
اه. ع ش . قوله: (ويعرف) أي كونها ودوداً ولوداً. قوله: (ووافرة العقل) عبارة المغني عاقلة قال الإسنوي ويتجه أن يراد 
بالعقل هنا العقل العرفي وهو زيادة على مناط التكليف انتهى والمتجه كما قال شيخنا أن يراد أعمّ من ذلك اه. ولا يخفى 
أن تعبير الشارح كالنهاية ظاهر فيما قاله الإسنوي . قوله: (إلآ لمصلحة) راجع للمسألتين قبله اه. رشيدي. قوله: (قول 
بعضهم الخ) أفتى بهذا القول شيخنا الشهاب الرملي اه. سم أي ويوافقه صريح النهاية وظاهر المغني . قوله: (نعم الخ) لا 
يخفى أن هذا الاستدراك إنما يناسب لقول البعض لا ما اختاره الشارح . قوله: (نعم تكره) إلى قوله قيل الشقرة في المغني 
وإلى التنبيه في النهاية إل قوله وكأنه إلى ولا ذات مطلق. قوله: (ذات جمال) فاعل سلمت اه. سم. قوله: (وأن لا تكون 
شقراء الخ) وأن لا يزيد على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة ويقاس بالزوجة السرية كما قاله ابن العماد ويسن أن يتزوج 
في شوّال وأن يدخل فيه وأن يعقد في المسجد وأن يكون مع جمع وأول النهار نهاية ومغني قالع ش قوله من غير حاجة 
الخ ومنها توهم حصول ولد منها واحتياجه للخدمة وقوله ويسنّ أن يتزوج في شوال أي حيث كان يمكنه فيه وفي غيره على 
السواء فإن وجد سبب للنكاح في غيره فعله وص الترغيب في الصفر أيضاً روى الزهري أن رسول الله يكلِ زوج ابنته فاطمة 
علياً في شهر صفر على رأس اثني عشر شهراً من الهجرة اه. قوله: (ناصع) أي خالص . قوله: (تأويله) أي ما في القاموس. 
قوله: (يعلوه) كذا في أصله والأنسب حذف الهاء اه. سيد عمر. قوله: (غلبت البياض وقهرته) الأنسب جعل الفعلين 


قوله: (يصلح أصلاً لذلك) فيه نظر بل لا بد أن يبين أصلاً يلحق به ما نحن فيه ويبين أنه معلل بهذا المعنى الظاهر 
ليصمّ الإلحاق بسببه إذ لا بدّ للحكم من كتاب أو سئّة أو إجماع ولا شيء من ذلك أو قياس ولم يبينه فتأمله. قوله: (وبهذا 
يرد قول بعضهم الخ) أفتى بهذا القول شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر. قوله: (ذات جمال) فاعل سلمت. 


خف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


في الدنياء لأنه لونه يَكِِ الأصلي كما بينته في شرح الشمائل» ولا ذات مطلق لها إليه رغبة أو عكسه» ولا من في حلها 
له خلاف كأن زنى أو تمتع بأمها أو بها فرعه أو أصله أو شك بنحو رضاع» وفي حديث عند الديلمي والخطابي النهي 
عن نكاح الشهبرة الزرقاء البذية» واللهبرة الطويلة المهزولة» والنهبرة القصيرة الذميمة» أو العجوز المدبرة والهندرة 
العجوز المدبرة أو المكثرة للهذرء أي الكلام في غير محله أو القصيرة الذميمة ولو تعارضت تلك الصفات» فالذي 
يظهر أنه يقدم الدين مطلقاًء ثم العقل وحسن الخلق, ثم الولادة ثم أشرفية النسبء ثم البكارة ثم الجمال ثم ما 
المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده. 

تنبيه: كما يسنّ له تحري هذه الصفات فيها كذلك يسنّ لها ولوليها تحريها فيه كما هو واضح (وإذا قصد نكاحها) 
ورجا الإجابة قال ابن عبد السلام رجاء طاهراً وعذّله غيره بأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوّزء ويشترط أيضاً 
كما هو ظاهر علمه بخلوّها عن نكاح وعدة تحرم التعريض كالرجعية» فإن لم تحرمه جاز النظر وإن علمت به؛ لأن 
غايته أنه كالتعريض فإطلاق بعضهم حرمته في العدة إذا كان بإذنها أو مع علمها بأنه لرغبته في نكاحها ينبغي حمله على 
ما ذكرته (سنّ نظره إليها) للأمر به في الخبر الصحيح مع تعليله بأنه أحرى أن يؤدم بينهماء أي تدوم المودّة والألفة 
وقيل من الأدم لأنه يطيب الطعام ونظرها إليه؛ كذلك وخرج باليها نحو ولدها الأمرد فلا يجوز له نظره 00011 


مضارعاً. قوله: (في الدنيا) ما وجه التقييد به فليتأمل اه. سيد عمر وقد يقال وجهه كون الكلام في نساء الدنيا. قوله: (أو 
بها) عطف على بأمها وقوله فرعه الخ الأولى كما في النهاية أو فرعه الخ عطفاً على الضمير المستتز في زنى وتمتع . قوله: 
(أو شك) عطف على خلاف سم ورشيدي . قوله: (الزرقاء البذية) على حذف أي التفسيرية . قوله: (أو العجوز المدبرة) أي 
التي تغيرت أحوالها اه. ع ش. قوله: (مطلقاً) أي جميلة أم لا اه. ع ش . قوله: (ثم الولادة) ذكره النهاية عقب البكارة. 
قوله: (ثم الجمال) الأولى تقديم الجمال على البكارة لما فيه من مزيد الإعفاف الذي هو المقصود الأصلي من النكاح اه. 
سيد عمر. قوله: (ورجا) إلى قوله وعلّله في المغني وإلى المتن في النهاية. قوله: (المجوز) انظر ما فائدته . قوله: (أيضاً) أي 
كاشتراط قصد النكاح ورجاء الإجابة رجاء ظاهراً. قوله: (علمه بخلوها الخ) ينبغي أو ظنه اه. سم . قوله: (كالتعريض) فيه 
تأمل سم ورشيدي . قوله: (للأمر به) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني. قوله: (للأمر به الخ) عبارة المغني لقوله يِل 
للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة انظر إليها أنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسّنه والحاكم وصححه 
ومعنى يؤدم أن يدوم فقدم الواو على الدال اه. قوله: (أي تدوم الخ) أي يصير النظر سبباً لدوام المودة. قوله: (والألفة) 
عطف تفسير. قوله: (ونظرها الخ) وفي كنز الأستاذ البكري ما نصّه ويندب للمرأة إذا أرادت التزوج ممّن رجت إجابته كما مرّ 
أن تنظر لما عدا عورته وإلا استوصفته على قياس ما سبق انتهى اه. سم عبارة الرشيدي أي فتنظر منه ما عدا ما بين سرته 
وركبته كما ذكره الشارح فيما كتبه على شرح الروض ونقله عن العباب اه. قوله: (فلا يجوز الخ) خلافاً للنهاية والمغني 
عبارتهما في مبحث نظر الأمرد ما نضّه وشرط الحرمة أن لا تدعو إلى نظره حاجة فإن دعت كما لو كان للمخطوبة نحو ولد 
أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواؤهما في الحسن وإلآ فلا كما بحثه الأذرعي ويظهر أن 
محله عند انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنة اه. وفي سم بعد ذكر ما مرّ اختصاراً ما نصّه للفرق بين هذا ونفس المقصود 
نكاحها وينبغي أن يجوز نظر نحو أختها لكن إن كانت متزوجة فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها أو ظَنّْ رضاه وكذا بغير 


قوله: (أو شك) عطف على خلاف. قوله: (علمه بخلوها الخ) ينبغي أو ظنّه . قونه: (لأن غايته أنه كالتعريض) فيه 
تأمل . قوله: (ونظرها إليه كذلك) لم يتعرض لما تنظره منه وقد يقال ما يأتي أنه ينظر من الأمة ما عدا ما بين سرتها وركبتها 
يقتضي أن المنظور من الرجل ما عدا ما بين سرته وركبته فليتأمل ثم رأيت في الكنز للأستاذ البكري ما نصّه ويندب للمرأة إذا 
أرادت التزوج ممّن رجت إجابته كما مرّ أن تنظر لما عدا عورته وإلآ استوصفته على قياس ما سبق انتهى . قوله: (فلا يجوز 
الخ) على الجواز م ر وينبغي اشتراط عدم الشهوة وأمن الفتئة للفرق بين هذا ونفس المقصود نكاحها وأنه يجوز نظر نحو 
أختها لكن إن كانت متزوجة فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها أو ظن رضاه وكذا بغير رضاها نفسها أو ظنّ رضاها إذا 
كانت عزباً لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة هذا الخاطب. 


كتاب التكاح إوذى 


وإن بلغه استواؤهما في الحسن خلافاً لمن وهم فيه. وزعم أن هذا حاجة مجوّزة ممنوع إذ الاستواء في الحسن 
المقتضي لكون نظره يكفي عن نظرها في كل ما هو المقصود منه يكاد يكون مستحيلاً» أما لو انتفى شرط مما ذكر 
فيحرم النظر لعدم وجود مسوغه وبعد القصد الأولى كون النظر (قبل الخطبة) ومعنى خطب في رواية أراد للخبر الآخر: 
«إذا ألقى الله في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها». وظاهر كلامهم أنه لا يندب النظر بعد الخطبة» لأنه 
قد يعرض فتتأذى هي أو أهلها وأنه مع ذلك يجوزء لأن فيه مصلحة أيضاً فما قيل يحتمل حرمته لأن إذن الشارع لم يقع 
إلا فيما قبل الخطبة يرد بأن الخبر مصرّح بجوازه بعدها فبطل حصره. وإنما أوّلوه بالنسبة للأولوية لا الجواز كما هو 
واضحء إذ ما عل به النظر في الخبر موجود في كل من الحالين (وإن لم تأذن) هي ولا وليها اكتفاءً بإذن الشارع» ففي 
رواية وإن كانت لا تعلم» بل قال الأذرعي الأولى عدم علمها لأنها قد تتزين له بما يغره ولم ينظر والاشتراط مالك 
الإذن كأنه لمخالفته للرواية المذكورة» (وله تكرير نظره) ولو أكثر من ثلاثة على الأوجه ما دام يظن أن له حاجة إلى 
النظر لعدم إحاطته بأوصافهاء ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم الزائد عليها لأنه نظر أبيح لضرورة فليتقيد بها. قال جمع 
وإن خاف الفتنة» قال ابن سراقة: ولو بشهوة ونظر فيه الأذرعي (ولا ينظر) من الحرة (غير الوجه والكفين) من رؤوس 
الأصابع إلى الكوع ظهراً وبطناً بلا مس شيء منهما لدلالة الوجه على الجمال والكفين على خصب البدن» واشتراط 
النص وكثيرين ستر ما عداهما حتى يحل نظرهما يحمل على أن المراد به منع نظر غيرهما أو نظرهما إن أذى إلى نظر 
غيرهما ورؤيتهماء ولو مع عدم علمها لا تستلزم تعمد رؤية ما عداهما فاندفع ميل الأذرعي لظاهر كلام الجمهور من 
الجواز مطلقاً سترت أولا ما اح ا مقدماه اس وان وق الماك وغ اماق لماه اكت واه فاخ و ساسح سا لس اه نيه 


رضا نفسها أو ظنّ رضاها إذا كانت عزباء لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة هذا الخاطب اه. أقول وينبغي 
اعتبار ظن رضاها مطلقاً عزباء أولا. قوله: (وإن بلغه) أي مريد التزوج . قوله: (المقصود منه) أي من النظر. قوله: (ممًا ذكر) 
أي في المتن والشرح . قوله: (وبعد القصد) متعلق بقوله الأولى. قوله: (ومعنى خطب الخ) جواب عن اقتضاء الخبر خلاف 
المتن وقوله في رواية أشار إليها بقوله السابق في الخبر الصحيح وقوله أراد أي خطبة وقوله للخبر الخ تعليل للتأويل 
المذكور. قوله: (وظاهر كلامهم أنه لا يندب الخ) وفاقاً لظاهر المغني وشرحي المنهج والروض وخلافاً للنهاية عبارته وظاهر 
كلامهم بقاء ندب النظر وإن خطب وهو الأوجه اه. قوله: (وأنه) أي النظر مع ذلك أي مع كونه بعد الخطبة أو مع عدم 
الندب . قوله: (بأن الخبر) أي المار آنفاً. قوله: (بالنسبة للأولوية) لا يخفى ما فيه ثم رأيت المحشي قال وفيه نظر لأن التأويل 
يقتضي أن ذلك المعنى هو المراد إلا أن يجاب بأنه يقتضي أنه المراد على وجه الأولوية وفيه نظر انتهى اه. سيد عمر. قوله: 
(وهي ولا وليّها) إلى قوله ولم ينظروا في المغني إل قوله ففي رواية إلى لأنها وإلى قوله قال جمع في النهاية إلا قوله وضرر 
الطول إلى ومن لا يتيسر. قوله: (ولم ينظروا الخ) عبارة المغني ولكن الأولى أن يكون بإذنها خروجاً فن خلاف الإمام مالك 
فإنه يقول بحرمته بغير إذنها اه . قوله: (على الأوجه) كذا في المغني . قوله: (قال جمع الخ) وقوله قال ابن سراقة الخ 
اعتمدهما النهاية والمغني . قوله: (من الحرة) إلى قوله واشتراط النص في المغني وإلى قوله وقول الإمام في النهاية. قوله: 
(واشتراط النص) مبتدأ خبره قوله يحمل . قوله: (أو نظرهما) عطف على نظر اه. سم . قوله: (ورؤيتهما الخ) الواو حالية اه. 
كردي أقول بل استكئنافية بيانية . قوله: (لا تستلزم تعمد الخ) أي فإن اتفق ذلك من غير قصد للنظر وجب الغض سريعاً وإن علم 
أنه متى نظر إليهما أدى ذلك إلى نظر غيرهما حرم النظر وبعث إليها من يصفها له إن أراد اه. ع ش . قوله:(لظاهر الخ) 
متعلق بميل واللام بمعنى إلى . قوله: (مطلقاً) معناه علمت أولا أدى أولا اه. كردي أقول هذا هو المناسب للسياق لكن 


قوله: (بالنسبة للأولوية إلا الجواز) فيه نظر لأن التأويل يقتضي أن ذلك المعنى هو المراد إل أن يجاب بأنه يقتضي أنه 
المراد على وجه الأولوية وفيه نظر قوله في المتن: (ولا ينظر غير الوجه والكفين) ظاهر كلامهم سن نظر وجه الحرة وكفيها 
وما عدا ما بين سرة الأمة وركبتها وإن حصل المقصود بدون ذلك ولا يبعد أن يقال ما يتوقف عليه المقصود من ذلك يسن 
نظره وما زاد يجوز نظره لإذن الشارع فيه لكن لا يسنّ م ر. قوله: (أو نظرهما) عطف على نظر. قوله: (فاندفع ميل الأذرعي 
الخ) كذا شرح م ر . قوله: (وتوجيهه) عطف على ميل . 


32> الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وتوجيهه بأن الغالب أنها مع عدم علمها لا تستر ما عداهما وبأن اشتراط ذلك يسدّ باب النظر اه. أما من فيها رق فينظر 
ما عدا ما بين سرتها وركبتها. كما صرّح به ابن الرفعة» وقال إنه مفهوم كلامهم أي لتعليلهم عدم حل ما عدا الوجه 
والكفين بأنه عورة» وسبقه لذلك الروياني ولا يعارضه ما يأتي أنها كالحرة في نظر الأجنبي إليهاء لأن النظر هنا مأمور 
به ولو مع خوف الفتئة فأنيط بما عدا عورة الصلاة وفيما يأتي منوط بخوف الفتنة وهو جار فيما عدا الوجه والكفين 
مطلقاًء وإذا لم تعجبه سن له أن يسكت ولا يقول لا أريدها ولا يترتب عليه منع خطبتهاء لأن السكوت إذا طال وأشعر 
بالإعراض جازت كما يأتي وضرر الطول دون ضرر قوله لا أريدها فاحتمل على أن الإعراض قد يحصل بغير 
السكوتء كاشتراط ما يعلم منه أنهم لا يجيبون إليه» ومن لا يتيسر له النظر أولا يريده بنفسه يسنّ له أن يرسل من يحل 
له نظرها ليتأملها ويصفها له. ولو ما لا يحل له نظره فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر. وهذا لمزيد الحاجة إليه 
مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل» وقول الإمام له أمر المرسلة بنظر متجردها مراده ما عدا العورة كما هو واضح» 
(ويحرم نظر فحل) وخصي ومجبوب وخنثى إذ هو مع النساء كرجل وعكسه فيحرم نظره لهما ونظرهما له احتياطا وإنما 
غسلاه بعند موته لانقطاع الشهوة بالموت» فلم يبق للاحتياط حينئذ معنى ويظهر فيه مع مشكل مثله الحرمة من كل 
للآخر في حال الحياة بتقديره مخالفاً له احتياطاً إذ هو المبني عليه أمره لا ممسوح كما يأتي (بالغ) ولو شيخاهما ومختثاً 


المتبادر أن قوله سترت الخ تفسير للإطلاق فلا يظهر على هذا دعواه الاندفاع . قوله: اوتوايه ان ماف على مر اها مي 

قوله: (أث شتراط ذلك) أي الستر قوله: (أما من) إلى قوله ولا يعارضه في المغني قوله: (من فيها رق) أي ولو مبعضة اه. 0 
قوله: (لتعليلهم عدم حل الخ) أي في الحرة اه. كردي . قوله: (ما يأتي) أي في المتن عن قريب . قوله: (أنها) أي الأمة . قوله: 
(هنا) أي عند قصد النكاح . قوله: (مطلقاً) أي في الحرة والأمة . قوله: (وإذا لم تعجبه الخ) كذا في المغني . قوله: (وإذا لم تعجبه 
سن له الخ) هذا 1000 كردي وسيأتي مثله عن الرشيدي قوله: (ولا يترتب الخ) نوات 
اعتراض اه. سم وكتب عليه الرشيدي أيضاً ما نضّه أي فيما إذا كان نظره بعد الخطبة أما إذا كان قبلها فلا يتوهم تر تب ماذكر 
كما لا يخفى اه . قوله: (منع خطبتها) أي لغير الخاطب اه. كردي . قوله: (جازت) أي الخطبة قوله: (كما يأتي) أي في 
الفصل الآني في شرح إلآ بإذن الخاطب . قوله: (وضرر الطول الخ) جواب اعتراض . قوله: (كاشتراط الخ) أي من الخاطب 
وقوله منه أي الاشتراط وقوله أنهم الخ أي أهل المخطوبة . قوله: (ومن لا يتيسر الخ) إلى قوله وهذا في المغني . قوله: (يسن له 
الخ) لكن النظر عند إمكانه أكمل من الإرسال اه. سم عن الكنز. قوله: (من يحل له الخ) رجلاً كان أو امرأة كأخيها وممسوح 
يباح له النظر اه. ع ش . قوله: (ولو ما لا يحل نظره) كالصدر وبقي ما لو ارتكبت الحرمة ورأت العورة فهل يجوز لها وصفها 
للخاطب أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه. ع ش . قوله: (فيستفيد بالبعث الخ) وهل له أن يجمع بين النظر والبعث لأن في كل 
منهما فضيلة ليست في الآخر أولا لأن أحدهما محصل للغرض والثاني أقرب إلى كلامهم والأول أظهر معنى فليتأمل وظاهر أن 
محل التردد حيث أتى بأحدهما ولم يترتب عليه جزم بأحد الطرفين من الفعل والترك اه. سيد عمر. قوله: (وهذا) أي الوصف 
المذكور. قوله: (له) أي الخاطب أمر المرسلة الخ مقول وقول الإمام وقوله مراده الخ خبره . قوله: (وخصي) إلى قول المتن 
كبيرة في النهاية إلأقوله ويظهر إلى المتن وقوله ويؤيّده إلى وليس منها . قوله: (وخصي) أي من بقي ذكره دون أنثييه وقوله 
ومجبوب أي مقطوع الذكر فقط اه. . مغني . قوله: (وإنما غسلاه) أي بشرط عدم وجود محرم له اه. ع ش . قوله: (لانقطاع 
الشهوة الخ) أي مع احتمال كونه كالغاسل ذكورة أو أنوثة فلا يرد يحرم على الرجل غسل المرأة الأجنبية وبالعكس مع انقطاع 
الشهوة بالموت اه. ع ش . قوله: (الحرمة الخ) فاعل يظهر . قوله: (إذ هو) أي الاحتياط . قوله: (لا ممسوح) أشار به إلى أن 
المراد بالفحل هنا ما يشمل الخصي والمجبوب ويدل له مقابلته بالممسوح الآتي في كلام المصنف ع ش وسم قول المتن: (بالغ) 


قوله: (كما صرّح به ابن الرفعة) اعتمده م ر. قوله: (ولا يترتب عليه) أي السكوت جواب اعتراض وقوله جازت أي 
خطبتها. قوله: (ومن لا يتيسر له النظر الخ) وقضية كلامهم أنه لا يحصل الاستحباب بالاستيصاف مع امكان الرؤية والأوجه 
حصوله لترتب المصلحة المقصودة على كل منهما وحمل كلامهم على أن ذلك أكمل كذا في كنز الأستاذ البكري ويوافق ما 
قال أنه الأوجه قول الشارح أو لا يريده بنفسه الخ قوله في المتن: (ويحرم نظر فحل) يجوز أن يراد بالفحل غير الممسوح 
الآتي بدليل مقابلته به فيشمل الخصي والمجبوب . قوله: (إذ هو) أي الاحتياط . 


كتاب التكاح ا 33ظ> 


وهو المتشبه بالنساء عاقل مُختار (إلى عورة حرة) خرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة كما أفتى به غير واحدء 
ويؤيده قولهم لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها في نحو مرآة؛ لأنه لم يرها ومحل ذلك كما هو ظاهر 
حيث لم يخش فتنة ولا شهوةء وليس منها الصوت فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتئة» وكذا إن التذْ به كما بحثه 
الوركشيء ومثلها في ذلك الأمرد (كبيرة) ولو شوهاء بأن بلغت حداً تشتهى فيه لذوي الطباع السليمة لو سلمت من 
مشوّه بها كما يأتي (أجنبية) وهي ما.عدا وجهها وكفيها بلا خلاف لقوله تعالئ : لكل إِنمؤِْ يَمْسُوا مِنْ أبتصدرهة » 
[النور: ] ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها كما في الحديث الصحيح» فأولى الرجل (وكذا وجهها) أو بعضه 
ولو بعض عينها أو من وراء نحو ثوب يحكي ما وراءه (وكفها) أو بعضه أيضاً وهو من رأس الأصابع إلى الكوع (عند 
خوف الفتنة) إجماعاًء من داعية نحو مس لها أو خلوة بهاء وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذٌ به وإن أمن الفتنة قطعاً 
(وكذا عند الأمن) من الفتنة فيما يظنه من نفسه وبلا شهوة (على الصحيح)؛ ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع 
النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ولو جل النظرء لكنّ كالمرد ويأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن 
الشريعة سدّ الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية» وبه اندفع ما يقال هو غير عورة فكيف حرم 
نظرهء ووجه اندفاعه أنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطاًء على أن السبكي قال 


خرج به الصبي وسيأتي حكم المراهق . قوله: (عاقل) أي أما المجنون فلا يحرم عليه لسقوط تكليفه وسيأتي وجوب الاحتجاب 
عليها منه ووجوب منع الولي له فن النظر رشيدي وسم و ع م ا ا ع ا 
اه. ع ش . قوله: (ومحل ذلك) أي عدم حرمة نظر المثال. قوله: (وليس) إلى قوله وكذا في المغنى . قوله: (منها) أي العورة. 
قوله: (الصوت) ومنه الزغاريت اه. ع ش قوله: (فلا يحرم سماعه) وندب تشويهه إذا قرع بابها فلا تجيب يصوت رحيم بل 
تغلظ صوتها بظهر كفها على الفم مغني وروض مع شرحه . قوله: (وكذا إن التذَّ به) أي يحرم سماع صوتها إن التذّ به وإن لم 
يخف الفتنة . قوله: (كما بحثه الزركشي) اعتمده النهاية خلافاً لما فهمه ع ش منها. قوله: : (ومثلها) أي الحرة في ذلك أي في 
قوله إلا إن خشي منه فتنة اه. ع ش . قوله: (وهي ما عدا) إلى قوله ولا ينافي في النهاية إل قوله ولو حل إلى وبأن وكذا في 
المغني إلقوله ولأنه إذا إلى المتن. 

قوله: (ولأنه إذا حرم نظر المرأة الخ) لكن المراد بعورة مثلها غير المراد بعورتها فيما نحن فيه سم على حج اه. 
رشيدي . قوله: (من داعية) بيان للفتنة اه. رشيدي عبارة ع ش قوله من داعية نحو مس الخ يؤخذ منه أن ضابط خوف الفتنة 
أن تدعوه نفسه إلى مس لها أو خلوة بها اه. قوله: (أو خلوة بها) لجماع أو مقدماته اه. ٠‏ مغني . قوله: (وكذا عند النظر الخ) 
معطوف على قول المصنف عند خوف الفتنة اه. رشيدي . قوله: (بآن يلتذٌ الخ) تصوير للشهوة . قوله: (قطعاً) راجع إلى 
توه وكذا النظلر بشتهوة الع : قوله: (فيما يظنّه الخ) وإلآ فأمن الفتنة حقيقة لا يكون إلآ من المعصوم اه. حلبي . قوله: (وبلا 

شهوة) عطف على قول المتن عند الأمن . قوله: (ولو حلّ النظر الخ) الظاهر أن هذا التعليل جار على حل نظر الأمرد مع 
غلم الشهزة رأمن القحة قم رايت الفاقدل المحدي فال ما ند قد بتكل على هذا التوييه أن الدرة يضرم لطره بشيرة بل 
كلام وبغيرها على ما فيه مع أنهم لم يؤمروا بالستر ولا يمنعون من الخروج سافري الوجوه فتأمله اه. ويؤخذ الجواب عنه 
مما ذكرته فتأمله اه. سيد عمر وقوله ممّا ذكرته أي من أن هذا التعليل جار على الضعيف من حل نظر الأمرد مع عدم 
الشهوة. قوله: (ومحرك للشهوة) عطف مغاير اه. ع ش . قوله: (وبه اندفع) أي بتوجيه الإمام وقوله هو أي الوجه اه. 
ع ش وقال الكردي أي الوجه والكفان وأفرد الضمير باعتبار ما ذكر اه. وهذا أفيد والأول أقرب . قوله: (قال السبكي الخ) 
ويأتي قبيل قول المتن ويحل ما سواه جزمه بذلك. 


قوله: (عاقل) سيأتي عند قول المصنف وأن المراهق كالبالغ ما يدل على حرمة نظر المجنون وأن على الولي منعه منه 
فراجعه. قوله: (وليس منها) أي العورة. قوله: (ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها فأولى الرجل) لكن المراد بعورة 
مثلها غير المراد بعورتها فيما نحن فيه . قوله: (من داعية) بيان للفتنة . قوله: (ولو حل النظر الخ) قد يشكل على هذا التوجيه 
0 المراد يحرم نظرهم بشهوة بلا كلام وبغيرها على ما فيه مع أنهم لم يؤمروا بالستر ولا يمنعون من الخروج سافري الوجوه 
فتأمله . 


١ 5:5‏ الجرء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العيادي 


الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر ولا ينافي ما حكاه الإمام من الاتفاق. نقل المصنف عن 
عياض الإجماع» على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها وإنما هو سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية» لأنه لا 
يلزم من منع الإمام لهن من الكشف لكونه مكروهاًء وللومام المنع من المكروه لما فيه من المصلحة العامة وجوب 
الستر عليهن بدون منع مع كونه غير عورة ورعاية المصالح العامة مختصة بالإمام ونوّابه» نعم من تحققت نظر أجنبي 
لها يلزمها ستر وجهها عنه وإلأ كانت معينة له على حرام فتأئم» ثم رأيت أبا زرعة أفتى بما يفهمه فقال في أمة جميلة 
تبرز مكشوفة ما عدا ما بين السرة والركبة والأجانب يرونها محل جواز بروزها الذي أطلقوه إذا لم يظهر منها تبرج بزينة 
ولا تعرض لريبة ولا اختلاط لمن يخشى منه عادة افتتان بمثل ذلك وإلا أثمت ومنعت وكذا الأمرد اه. فلخضان وكون 
الأكثرين على مقابل الصحيح لا يقتضي رجحانه. لا سيما وقد أشار إلى فساد طريقتهم بتعبيره بالصحيح» ووجهه أن 
الآية كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن ويلزم من وجوب الغض 
حرمة النظر» ولا يلزم من حل الكشف جوازه كما لا يخفى فاتضح ما أشار إليه بتعبيره بالصحيح» ومن ثم قال 
البلقيني : الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وسبقه لذلك السبكي» ؛ وعلّله بالاحتياط فقول الإسنوي 
الصواب الحل لذهاب الأكثرين إليه ليس في محله؛ وأفهم تخصيص حل الكشف بالوجه حرمة كشف ما عداه من البدن 
حتى أليد وهو ظاهر في غير اليد لأنه عورة ومحتمل فيها لأنه لا حاجة لكشفها بخلاف الوجه. واختيار الأذرعى قول 
جمع بحل نظر وجه وكف عجوز يؤمن من نظرهما الفتنة لآية #وَالْمَوْعِدُ ين انا سكأو 4 [النور: ]٠‏ ضعيف ويرده ما مرٌ من 
سد الباب وأن لكل ساقطة لاقطة ولا دلالة في الآية كما هو جلي» م حل كا اا ان لوا الا واج لوه 


قوله: (ولا ينافي) إلى قوله نعم مردود إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع وكلام القاضي 
ضعيف شرح م.ر أي والخطيب اه. سم ووجه الرشيدي جمع التحفة رداً على النهاية راجعه . قوله: (لأنه لا يلزم الخ) تعليل 
لعدم المنافاة. قوله: (من منع الإمام) أي الحاكم . قوله: (وللإمام الخ) الواو حالية . قوله: (بدون منع) أي من الإمام قوله: 
(ورعاية الخ) توجيه لاختصاص المنع بالإمام . قوله: (من تحققت نظر الخ) ومثلها في ذلك الرجل . قوله: (أفتى بما يفهمه) في 
إفهامه ذلك تأمل اه. سم . قوله: (بما يفهمه) أي يفهم. قوله: (نعم من تحققت الخ) اه. كردي . قوله: (محل جواز الخ) 
مقول فقال. قوله: (ووجهه) أي وجه فساد طريقتهم . قوله: (جوازه) أي النظر . قوله: (قال البلقيني الترجيح الخ) قال الشارح 
فيما كتبه على شرح الروض مراده بذلك أن المدرك مع ما في المنهاج كما أن الفتوى عليه اه. وأقول أن قوله على ما في 
المنهاج خبر الترجيح والمعنى والترجيح على طبق ما في المنهاج من جهة قوة المدرك ومن جهة المذهب فهو راجح دليلاً 
ومذهباً فتأمل اه. رشيدي أقول قضية قوله والمعنى الخ أن الفتوى معطوف على قوة المدرك ولك عطفه على الترجيح بل هو 
الظاهر. قوله: (والفتوى على ما في المنهاج) معتمد اه. ع ش . قوله: (الصواب الحل) أي حل النظر إلى الوجه والكفين عند 
الأمن اه. كردي عبارة النهاية والمغني وحيث قيل بالجواز كره وقيل خلاف الأولى وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم 
النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها كما بحثه الأذرعي لا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من 
خناجرء اه وفي القاموس والمحجر كمجلس ومنبر الحديقة ومن العين ما دار بها وبدا من البرقع أو ما يظهر من نقابها اه. 
قوله: (وافهم) إلى المتن في النهاية إلآ قوله وهو ظاهر إلى واختيار الأذرعي . قوله: (تخصيص حل الكشف بالوجه) أي فيما 
ذكره القاضي عياض اه. رشيدي ويحتمل في الآية. قوله: (لأنه) أي غير اليد وقوله ومحتمل فيها أي في اليد. قوله: (واختيار 
الأذرعي) أي من حيث الدليل اه. ع ش . قوله: (ضعيف) خبر قوله واختيار الأذرعي الخ وجرى على ضعفه المغني أيضاً 
عبارته وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهى وهو الأرجح في الشرح الصغير وهو المعتمد اه. أقول ويؤيّد ما اختاره 
الأذرعي قول الشارح الآتي واجتماع أبي بكر الخ . قوله: (ويردّه) أي ما اختاره الأذرعي . قوله: (وإن لكل الخ) يظهر أنه عطف 


قوله: (ولا ينافي إلى قوله ولا يلزم الخ) مردود إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لناته فلا ينافي هذا الجمع وكلام 
القاضي ضعيف شرح م ر. قوله: (لكونه مكروهاً) قد يقال إذا كان المنع من الكشف لأنه مكروه لم يدل على حرمة النظر 
لجواز أنه مكروه فقط فكره الكشف المؤدي إليه فليتأمل . قوله: (أفتى بما يفهمه) في إفهامه ذلك تأمل . 


كتاب التكاح ا" 


بل فيها إشارة للحرمة بالتقييد بغير متبرجات بزينة واجتماع أبي بكر وأنس بأم أيمن وسفيان وأضرابه برابعة رضي الله 
عنهم» لا يستلزم النظر على أن مثل هؤلاء لا يقاس بهم غيرهم. ومن ثم جوزوا لمثلهم الخلوة كما يأتي قبيل الاستبراء 
إن شاء الله تعالئ» (ولا ينظر من محرمه) بنسب أو رضاع أو مصاهرة (بين) فيه تجوز أوضحه قوله الآتي إلا ما بين 
(سرة وركبة) لأنه عورة ويلحق به هنا وفيما يأتي على الأوجه نفس السرة والركبة احتياطاً وبه فارق ما مر في الصلاة. 
ألا ترى أن الوجه والكفين عورة هنا لا ثم (ويحل) نظر (ما سواه)؛ حيث لا شهوة ولو كافراً لا يرى نكاح المحارم؛ 
لأن المحرمية تحرم المناكحة فكانا كرجلين أو امرأتين» (وقيل) يحل نظر (ما يبدو في المهنة) بضم الميم وكسرهاء أي 
الخدمة وهو الرأس والعئق واليدان إلى العضدين والرجلان إلى الركبتين (فقط) إذ لا ضرورة لنظر ما عداه كالثدي»؛ ولو 
زمن الرضاع (والأصخ حل النظر بلا شهوة) ولا خوف فتنة (إلى الأمة) خرج بها المبعضة فهي كالحرة ة قطعاً وقيل على 
الأصحّ فإجراء شارح الخلاف بين المتن وأصله فيها أيضاً سهوء (إلآما بين سرة وركبة) لأنه عورتها في الصلاة 
فأشبهت الرجل». وسيصحّح أنها كالحرة ونفي الشهوة لا يختص بها لأن النظر معها أو مع خوف الفتنة حرام لكل 
منظور إليه» وما قيل لعل النفي هنا لإفادته أنه لو خشي الفتنة ونظر بلا شهوة حل غير صحيح» بل الوجه حرمته على 
هذه الطريقة مع الشهوة أو خوف الفتنة» وقد يوجه 000 1# 


على ما مرّ وعطفه ع.ش على سد الباب حيث قال أي ومنه أن لكل الخ فالعجوز التي لا تشتهى قد يوجد لها من يريدها 
ويشتهيها اه . قوله: (بل فيها إشارة الخ) يتأمل وجه الإشارة فإن ظاهرها جواز النظر إن لم تتبرج بالزينة ومفهومها الحرمة إذا 
تزينت وهو عين ما ذكره الأذرعي اه. ع ش. قوله: (واجتماع) إلى قوله ومن ثم في المغني . قوله: (بنسب) إلى قول المتن 
بين في المغني وإلى قوله سرة في النهاية . قوله: (فيه تجوز) أي حيث جعل بين مفعولاً به وأخرجها عن الظرفية وهي من غير 
المتصرفة لكن قد يقال عليه ما المانع من جعل المفعول به محذوفاً والتقدير ولا ينظر من محرمه شيئاً بين الخ اه. رشيدي 
وقد يرد عليه أن فيه حينئذ حذف الموصوف بدون شرطه . قوله؛: (لأنه عورة) أي فيحرم نظر ذلك إجماعاً نهاية ومغني قوله: 
(ويلحق به الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا وأفاد تعبيره كالروضة حمل نظر السرة والركبة لأنهما غير عورة بالنسبة لنظر 
المحرم وهو كذلك اه. قوله: (وفيما يأتي) أي في الأمة . قوله: (وبه) أي الاحتياط وقوله ما مرّ الخ من أن عورة الرجل والأمة 
في الصلاة ما بين السرة والركبة . قوله: (هنا) أي في نظر الأجنبية . قوله: (حيث لا شهوة) إلى قوله وما قيل في النهاية والمغني 
إلأ قوله ولو زمن الرضاع وقوله فإجراء شارح إلى المتن وقوله أو مع -خوف الفتنة. قوله: (حيث لا شهوة) أي ولا خوف فتنة 
اه. سم . قوله: (ولو كافراً لايرى الخ) فلو كان الكافر من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس امتنع نظره وخلوته كما نبّه 
عليه الزركشي نهاية ومغني قال الرشيدي بمعنى أنا نمنعه من ذلك اه. قوله: : (بضم الميم) عبارة النهاية والمغني بفتح الميم 
اه. قوله: (وهو) أي ما يبدو الخ قول المتن : (حل النظر الخ) أي وإن كان مكروهاً اه. . مغني . قوله: (فإجراء شارح الخ) قد 
يكون هذا الشارح اعتمد طريقة الخلاف فلا يلزم السهو سم أقول مجرد اعتقاد هذا الشارح لطريقة الخلاف لا يكفي في دفع 
السهو وإنما يدفع إن ثبت أن الرافعي يعتمدها وظاهر التحفة أنه يعتمد طريقة القطع فليراجع اه. سيد عمر . قوله: (بين المتن 
الخ) نعت للخلاف على خلاف الغالب. قوله: (فيها) أي المبعضة أيضاً أي كالأمة. قوله: (وسيصحح) أي المصنف بقوله 
والأصح عند المحققين الخ . قوله: : (لا يختص بها) أي الأمة . قوله: (لكل منظور إليه) من محرم وغيره غير زوجته وأمته نهاية 
ومغني وصنيعهما هذا قد يشعر ب بتخصيص الحكم بغير الجمادات وقالع ش قوله لكل منظور الخ يشمل عمومه الجمادات 
فيخرم النظر إليها بشهوة اه.ع شن وانظر .نا المراد بشهوة اللجمادات أو التلدذ بها إذا لم تكن على صررة الآدمي. قوله: 
(على هذه الطريقة) أي طريقة الرافعي . قوله: (وقد يوجه الخ) اعلم أن المصنف تعرض للتقييد بعدم الشهوة في مسألة الأمة 


قوله: (واجتماع أبي بكر الخ) كذا شرح م ر قوله في المتن: (ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة) ظاهر كلام 
الشيخين خروج نفس السرة والركبة في هذه المسائل عن العورة حتى يحل نظرهما وهو كذلك شرح م ر. قوله: (حيث لا 
شهوة) أي ولا خوف فتنة. قوله: (لا يرى نكاح المحارم) فلو كان الكافر من قوم يعتقدون نكاح المحارم كالمجوس امتنع 
نظره وخلوته كما نبّه عليه الزركشي شرح م ر. قوله: (خرج بها المبعضة) اعتمده م ر. قوله: (سهو) قد يكون هذا الشارح 
اعتمد طريقة الخلاف فلا يلزم السهو. قوله: (بل الوجه حرمته) على هذه الطريقة مع الشهوة شرح م ر واعلم أن المصنف 


21" الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


تخصيص النفي بهذا بأن فيه نظر ما قرب من الفرج وحريمة من امرأة أجنبية مع عدم مانع للشهوة وهو يجر غالبا إليها 
فنفيت بخلاف المحرم ليس مظنة بها فلا يحتاج لنفيها فيه وبخلاف ما ألحق به مما يأتي» لأن نحو السيادة ومسح الذكر 
والأنثيين ينفيها غالباً فلم يحتج لنفيها ثم أيضاء ولا يرد النظر لنحو فصد لأنه قيده بقوله لفصد إلى آخره وهذا يفيد تقييد 
النظر بغرض نحو الفصد ويلزم منه نفي الشهوة؛ على أن ذاك فيه تفصيل إذ مع التعيين يحل ولو مع الشهوة» فإن قلت 
يرد ذلك كله جعله بلا شهوة قيداً في الصغيرة أيضاًء قلت لا يرده بل يؤيده لأنه إنما قيد به فيها لإفادة حكم خفي جداً 
هو حرمة نظرها مع الشهوة مع أن الفرض أنها لا تشتهى» بل يؤخذ من هذا أنه قيد جميع ما في كلامه بغير الشهوة لأنه 
يعلم من هذا بالأولى» وحينئذ فلا يرد عليه شيء (و) الأصحّ حل النظر (إلى صغيرة) لا تشتهى كما عليه الناس في 
الأعصار والأمصارء ومن ثم قيل حكاية الخلاف فيهاء أي فضلاً عن الإشارة لقوته يكاد أن يكون خرقاً للإجماع 


والصغيرة والأمرد دون بقية المسائل وقال الشارح المحلي أنه لحكمة تظهر بالتأمل اه. والحكمة أن الأمة لما كانت في مظنة 
الامتحان والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ما بين سرتها وركبتها فقط كالرجل ربما توهم 
جواز النظر إليها ولو بشهوة للحاجة وأن الصغيرة لما كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند عدم تمييزها ربما توهم جواز 
النظر إليها ولو بشهوة وأن الأمرد لما كان من جنس الرجال وكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم في أغلب الأحوال ربما توهم 
جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد به تحريم نظر كل من الرجل 
والمرأة إلى الآخر بشهوة إذا لم تكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية بطريق الأولى وتحريم نظر كل من الرجل إلى 
الرجل والمرأة إلى المرأة والمحرم إلى محرمه بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه المذكور اه. شرح م ر وأقول قد 
يشكل على هذا التقرير أن ما ذكر في توجيه التقييد في النظر إلى الأمرد مقتضاه أن التعرّض له في نظر الرجل إلى الرجل 
والمرأة إلى المرأة أولى من التعرّض له في نظر الأمرد كما لا يخفى فكان ينبغي التعرّض له فيما ذكر ويفهم منه حكيم نظر 
الأمرد بالأولى فليتأمل اه . سم . قوله: (تخصيص النفي) أي نفي الشهوة بهذا أي نظر الأمة. قوله: (ممًا يأتي) أي من نظر 
العبد إلى سيدته ونظر الممسوح إلى الأجنبية . قوله: (ولا يرد) أي على ذلك التوجيه النظر الخ أي بأن يقال أن النظر للفصد 
نظر ما قرب من الفرج مع أنه لم يقيده بنفي الشهوة. قوله: (ويلزم منه الخ) استشكله سم بما حاصله أن غاية ما يفيده التقييد 
بعد التسليم نفي الشهوة على أنها غرض من النظر لا نفيها مطلقاً اه. قوله: (ذاك) أي النظر لنحو فصد . قوله: (يرد ذلك الخ) 
ل و ا ا ة أي كما أفاده العطف . قوله: (أيضاً) أي كالأمة. 
قوله: (أنه قيد) أي المصنف . قوله: (بلبوغة الخ) تعنيتة آنل يقيد الأمة بذلك كغيرها. قوله: (لأنه) أي تقييد الجميع وقوله 
من هذا أي تقيبد الصغيرة . قوله: (لا ته تشتهى) إلى المتن في النهاية . 


تعرض للتقييد بعدم الشهوة في مسألة الأمة والصغيرة والأمرد دون بقية المسائل قال الشارح المحلي لحكمة تظهر بالتأمل 
والحكمة أن الأمة لما كانت في مظئة الامتهان والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ما بين سرتها 
وركبتها فقط كالرجل ربما يتوهم جواز النظر إليها ولو بشهوة للحاجة وأن الصغيرة لما كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند 
عدم تمييزها ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة وأن الأمرد لما كان من جنس الرجال وكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم 
في أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد 
به تحريم نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر بشهوة إذا لم يكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية بطريق الأولى وتحريم 
نظر كل من الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة والمحرم إلى محرمة بشهوة بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه المذكور 
شرح م ر وأقول قد يشكل على هذا التقدير أن ما ذكر في توجيه التقييد في النظر إلى الأمرد مقتضاه أن التعرّض له في نظر 
الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة أولى من التعرّض له في نظر الأمرد كما لا يخفى فكان ينبغي التعرض له فيما ذكر ويفهم 
منه حكم نظر الأمرد بالأولى فليتأمل. قوله: (ويلزم منه الخ) عليه منع ظاهر بقوله للفصد الخ لو سلم أنه يفيد انحصار الغرض 
منه في الفصد الخ لا ينافي وجود الشهوة معه لا على أنها غرض مع الحرمة أيضا حيتئذ والحاصل أن التقييد غاية ما يفيد بعد 
التسليم نفي الشهوة على أنها غرض من النظر لا نفيها مطلقاً وهذا ظاهر جداً للمتأمل. قوله: (وحينئذ فلا يرد عليه شيء) يرد 
عليه أن هذا إنما يتجه إذا كان الإيراد أنه ترك هذا القيد في بقية المسائل أما إذا كان الإيراد أنه ما الحكمة في تخصيص بعض 


كتاب التكاح ادق 


وجوّز الماوردي النظر لمن لا تشتهى وإن بلغت تسع سنين» والوجه الضبط بما مرّ أن المدار على الاشتهاء وعدمه 
بالنسبة لذوي الطباع السليمة» فإن لم تشته لهم لتشوه بها قدر فيما يظهر زوال تشوههاء فإن اشتهوها حينئذ حرم نظرها 
وإلآ فلاء وفارقت العجوز بأنه سبق اشتهاؤها ولو تقديراً فاستصحب ولا كذلك الصغيرة» (إلآ الفرج) فيحرم اتفاقاً وما 
في الروضة عن القاضي من حله عملاً بالعرف ضعيف» نعم يجوز نظره ومسّه لنحو آلام زمن الرضاع والتربية 
للضرورة. أما الصبي فيحل نظر فرجه ما لم يميز» والفرق أن فرجها أفحشء وقيل يحرم ويدل له خبر الحاكم أن 
محمد بن عياض . قال: رفعت إلى رسول الله يَكَِهْ في صغري وعلى خرقة» وقد كشفت عورتي فقال غطوا عورته» فإن 
حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير ولا ينظر الله إلى كاشف عورته وظاهر قوله رفعت وكونها واقعة قولية 
والاحتمال يعمّمها يمنع حملها على المميز. ش 

فائدة: روى ابن عساكر في تاريخه بسند ضعيف عن أنس» قال رأيت رسول الله يكِ يفرّج بين رجلي الحسن ويقبل 
ذكره. وفي ذخائر العقبى للمحب الطبري عن أبي ظبيان قال: والله إن كان رسول الله بك ليفرّج بين رجليه» يعني 
الحسين» فيقبل زبيبته خرجه ابن السري» وخرج أبو حاتم أن أبا هريرة أمر الحسن أن يكشف له عن بطنه ليقبل ما رآه 
كه يقبله فكشف له فقبل سرته اه. ولا حجة في شيء من هذه الأحاديث لما ذكر نفياً ولا إثباتاً خلافاً لمن توهمه (و) 
الأصحّ (أن نظر العبد) العدل ولا تكفي العفة عن الزنى فقط غير المشترك والمبعض وغير المكاتب كما في الروضة عن 
القاضي » وأقرّه وإن أطالوا في ردّه (إلى سيدته) المتصفة بالعدالة أيضاء اا اا 00 


قوله: (فإن لم يشته الخ) في تفريعه على ما قبله نظر. قوله: (وفارقت الخ) أي الصغيرة في المتن اه. رشيدي . قوله: 
(وفارقت العجوز) يعني لم يفصل في نظر العجوز بالاشتهاء وعدمه ولو بفرض زوال التشوه كما فصلوا في الصغيرة. قوله: 
(ولو تقديراً) أي في الشوهاء قول المتن: (إلآ الفرج) أي قبلاً أو دبراً وينبغي أن محل الفرج مثله إذا خلق بلا فرج أو قطع 
ذكره فيحرم النظر إليه إعطاء له حكم الفرج اه. ع ش . قوله: (فيحرم) إلى قوله أما الصبي في النهاية والمغني . قوله: (لنحو 
الأم الخ) أي ممّن يرضع بها نهاية ومغني قالع ش التعبير بالإرضاع جرى على الغالب وإلا فالمدار على من يتعهد الصبي 
بالإصلاح ولو ذكراً كإزالة ما على فرجه من النجاسة مثلاً وكدهن الفرج بما يزيل ضرره ثم لا فرق في ذلك بالنسبة لمن 
يتعاطى إصلاحه بين كون الأم قادرة على كفالته واستغنائها عن مباشرة غيرها وعدمه اه . قوله: (للضرورة) التعبير بها يشعر 
بأنها كغيرها عند عدم الحاجة وليس من الحاجة مجرد ملاعبة الصبي اه. ع ش . قوله: (أما الصبي فيحل الخ) خلافاً للنهاية 
والمغني . قوله: (نظر فرجه) أي قبله كما هو ظاهر اه. سم . قوله: (وقيل يحرم) اعتمده النهاية والمغني . قوله: (إن كان الخ) 
بكسر الهمزة وتخفيف النون. قوله: (زبيبته) تصغير زب بالضم وهو الذكر اه. كردي . قوله: (ولا حجة في شيء الخ) هل 
وجه نفي الحجية عدم صحة هذه الأحاديث أو احتمال أن التقبيل كان مع حائل وينافي هذا الثاني ما خرّجه أبو حاتم عن أبي 
هريرة اه. سم . قوله: (العدل) إلى قوله وتنظر منهما في المغني وإلى قوله ولابن العماد في النهاية . قوله: (غير المشترك 
والمبعض وغير المكاتب) فلا يجوز نظر واحد من هذه الثلاثة إليها ولا نظرها إليه كما صرّح به الشارح في شرح الإرشاد 
اه. سم. قوله: (وغير المكاتب كما في الروضة الخ) ولا فرق بين أن يكون معه وفاء النجوم أولا خلافاً للقاضي في الشق 
الثاني مغني ونهاية . قوله: (المتصفة بالعدالة) قد يقال ما وجه اعتبار العدالة فيها إذا كانت منظورة غير ناظرة وكان العبد الناظر 
المسائل بالتصريح بالتقييد دون الباقي كما هو مراد المحلي بما أشار إليه فلا فتأمله إلا أن يجاب بأن الحكمة فهم الباقي 
بالأولى مع الاختصار. قوله: (قدر فيما يظهر الخ) كذا شرح م ر. 

قوله: (فيحرم اتفاقاً) اعتمده م ر وكذا قوله نعم يجوز الخ. قوله: (فيحل نظر فرجه) أي قبله كما هو ظاهر. قوله: 
(وقيل يحرم) هو المعتمد شرح م ر. قوله: (ولا حجة الخ) هل وجه نفي الحجة عدم صحة هذه الأحاديث أو احتمال أن 
التقبيل كان مع حائل وينافي هذا الثاني ما أخرجه أبو حاتم عن أبي هريرة. قوله: (غير المشترك والمبعض وغير المكاتب) 
فلا يجوز نظرها لواحد من هذه الثلاثة ولا نظر واحد منهم إياها كما صرّح به الشارح في شرح الإرشاد وصرّح فيه أيضاً بأن 
سيد المشتركة والمبعضة يجوز نظره إلى ما عدا ما بين سرتها وركبتها وقد يفرق بأن نظر الرجل أقوى لأن التمتع له بالأصالة 


(و) الأصح أن (نظر ممسوح) ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلاً وإسلامه في المسلمة وعدالته» 
ولو أجنبياً لأجنبية متصفة بالعدالة أيضاً (كالنظر إلى محرم) فينظران منها ما عدا ما بين السرة والركبة وتنظر منهما ذلك 
لقوله تعالئ : «أوّ ما مَلَكنْ أَيَمَنُهُنَ أو ابوت غثر أزل لزي [النور: ]"١‏ ويلحقان بالمحرم أيضاً في الخلوة والسفرء 
وذرل الأدرعي 3 اعت فى كي بغر لمعمو بعها خزلانا مكره ‏ 

قال السبكي ولا خلاف في جواز دجوله عليهن بغير حجاب لا في نحو حل المس وعدم نقذ نقض الوضوء بهء وإنما 
حل نظره لأمته المشتركة» لأن المالكية أقوى من المملوكية فأبيح للمالك ما لا يباح للملوك» كذا قيل. وقضيته حل 
نظرها لمكاتبها وللمشترك بينها وبين غيرها وقد صرّحوا بخلافه» فالذي يتجه في الفرق أن ملحظ نظر السيدة الحاجة 
وهي منتفية مع الكتابة أو الاشتراك ولا كذلك في السيدء ويؤيده نقل الماوردي الاتفاق على أن العبد لا يلزمه الاستئذان 
إلآفي الأوقات الثلاثة» وعّلوه بكثرة حاجته إلى الدخول والخروج والمخالطة. قال بعضهم والمحرم البالغ يستأذن 


عدلاً فليتأمل وكذا يقال في منظورة الممسوح اه. سيد عمر عبارة الرشيدي إنما قيد بهذا هنا وفيما يأتي نظراً إلى حل نظرها 
إليه الآتي كما هو ظاهر وإلأ فلا معنى للتقييد بذلك بالنظر لمجرد نظره إليها حيث لم تنظر إليه فتأمل اه. وقوله إلى حل 
نظرها الخ أي وحل سفره و خلوته معها الآتي قول المتن: (ونظر ممسوح الخ) أي حرا كان أم لا اه. . مغني . قوله: (الأصح 
أن) الأولى إسقاطه ليرجع قول المتن كالنظر الخ إلى المعطوف عليه أيضاً. قوله: (وإسلامة) بالجر عظفاً على أن لا يبقى 
الخ . قوله: : (ولو أجنبياً) وقوله لأجنبية راجعان للمتن والأول للمضاف إليه والثاني للمضاف لكن الأول يغني عنه التشبيه 
بالمحرم . قوله: (فينظران الخ) أي بلا شهوة وخوف فتنة قوله: الوم ادي ل ا 
الخ دليل الثاني وقوله غير أولى الإربة أي النحاجة إلى النكاح اه. مغني عبارة ع ش أي الشهوة اه . قوله: (أيضاً) أي كالنظر 
فكان الأولى تأخيره عن قوله في الخلوة والسفر. قوله: (في جواز دخوله) أي الممسوح. قوله: (لا في نحو حل المس الخ) 
كأنه معطوف على قول المصنف كالنظر إلى محرم لكن في صحة هذا العطف وقفة والمراد أن العبد والممسوح كالمحرم في 
حل النظر فقط لا في نحو المس الخ قاله الرشيدي وأقول بل الظاهر المتعين أنه عطف على قول الشارح في الخلوة الخ كما 
في الكردي . قوله: (وإنما حل الخ) جواب عمًا يتوهم من تقييده العبد بغير المشترك من منافاته لحل نظر السيد لأمته 
المشتركة اه. رشيدي . قوله: (لأمته المشتركة) ينبغي أن المبعضة كالمشتركة ثم رأيت في شرح الإرشاد صرّح بحل نظر 
سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرّح شرح الروض بالأصل دون العكس فلم يصرّح 
به اه. سم . قوله: (أن ملحظ نظر السيدة) المصدر مضاف لمفعوله اه. رشيدي وكتب عليه سم أيضاً ما نضّه يتأمل حرمة 
كل على الأجنبي فكما لم يمنع ملك الغير لبعضها حل نظره فكذا حرية بعضها ثم رأيت الشارح في شرح الإرشاد صرّح 
بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرّح في شرح في هذا الفرق فلعل فيه 
تحكماً اه. قوله: (الحاجة) أي حاجة العبد. قوله: (أو الاشتراك) هذا واضح إذا كان بينهما مهايأة ونظرت في غير نوبتها أما 
إذا لم تكن بينهما مهايأة أو كانت فنظرت في نوبتها فالحاجة موجودة ثم ما ذكر في المشترك يأتي مثله في المبعض اه. 
3 ش :وقوله ونظرث الح المكابت للجقام ونظن بالتدكير د الخادم كما مرعن الرقيدي في يقر الغيلة إلى إسيدته ١‏ في 
عكسه . قوله: (ولا كذلك في السيد) أي في نظره إلى مملوكته اه. رشيدي . قوله: (ويؤيّده) أي الفرق المذكور وقد يقال أن 
ما نقله الماوردي إنما يناسب الجزء الأول من الفرق دون الثاني . قوله: : (إلآ في الأوقات الثلاثة) أي التي تضعن فيها ثيابهن 


عاق ةنق النظرجما ليحر للمرأة ولقرة جابه جاز النظر إليهقبعاتونن رح الروس وسياتي العام تقلر الرجل إلى 
مكاتبته انتهى فانظر عكسه . قوله: (فينظران الخ وقوله يلحقان الخ) اعتمد ذلك م ر. قوله: (وإنما حل نظره لأمته المشتركة) 
ينبغي أن المبعضة كالمشتركة لأن البعض الحر كالبعض المملوك للغير في حرمة كل على الأجنبي فكما لم يمنع ملك الغير 
لبعضها حل نظره فكذا حرية بعضها ثم رأيت الشارح في شرح الإرشاد صرّح بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما 
بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرّح في شرح الروض بذلك إلا العكس فلم يصرّح به قوله: (وقضيته الخ) قد يقال قضيته 
أيضاً حرمة نظر المشتركة إلى سيدها وهو خلاف ما مرّ عن تصريح شرح الإرشاد قوله: (وقد صرّحواأ بخلافه فالذي يتجه 
الخ) اعتمد ذلك م ر. قوله: (أن ملحظ نظر السيدة الخ) يتأمل في هذا الفرق فلعل فيه تحكما. قوله: (والمحرم البالغ) بقي 


كتاب التكاح ١ه"‏ 


مطلقاً ونظر غيره فيه والنظر متجه, فالأوجه أنه لا يلزمه الاستئذان إلا فيها كالمراهق الأجنبي بل أولى» وأطال المصنف 
في مسودة شرح المهذب وكثيرون من المتقدمين والمتأخرين في الانتصار لمقابل الأصحٌ في العبد. وأجابوا عن الآية 
بأنها في الإماء المشتركات» وعن خبر أبي داود أن فاطمة رضي الله عنها ا ستترت من عبد وهبه كِوِ لهاء وقد أتاها به 
فقال: ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك بأنه كان صبياًء إذ الغلام يختص حقيقة به وبأنها واقعة حال محتملة» 
وفيه نظرء لأنها قولية والاحتمال يعمّمها وبعزة العدالة في الإحراز فكيف بالمماليك مع ما غلبء» بل اطرد فيهم من 
الفسوق والفجور لكن بتأمل ما مرّ من اشتراط عدالتهما يندفع كل ذلك». ثم رأيت الأذرعي ذكر ذلك ولابن العماد 
احتمال بالجواز في مبعض بينه وبينها مهايأة في نوبتها لاحتياجها حينئذ إلى خدمته . وقياسه مشترك هايأت فيه شريكها 
رالوجة الكجرمة مطلعاً» كما ضرح به كلاتف ولا نظ الحاحةامع عا قيداين الصرية أر ملك العيره (و) لضم ذأن 
المراهق) وهو من قارب الاحتلام أي باعتبار غالب سئّه وهو قرب الخمسة عشر لا التسع ويحتمل خلافه (كالبالغ) 
فيلزمها الاحتجاب منه كالمجنون, فإن قلت هذا يخالف ما مرّ أنه لا يلزمها ستر وجهها وكفيهاء قلت يحمل ما هنا 
على ستر ما عداهماء أو على ما إذا علمت منه تعمد النظر إليهاء لأنه حينئذ يجر للفتنة ويلزم وليه منعه النظر كما يلزمه 
منعه سائر المحرمات» ولو ظهر منه تشوف للنساء فكالبالغ قطعاًء والمراهقة كالبالغة قيل وفي المراهق المجنون نظر 
اه. وقضية تعليلهم إلحاق المراهق بالبالغ بظهوره على العورات وحكايته لها أنه ليس مثلهء ثم رأيت الزركشي 05000 


رمك سم يي مايوه م 


المذكورة في قوله تعالئ « تدك الَينَ ملك أَيَسدَك وَالْذِينَ ل يبا للم منكز» [النور: 28] الآية اه. شرح الروض . قوله: 
(مطلقاً) أي في أي وقت كان. قوله: (إلآ فيها) أي الأوقات الثلاثة. قوله: (لمقابل الأصحٌ الخ) وهو أنه يحرم نظره لسيدته 
اه. مغني . قوله: (في الإماء المشتركات) والمغفلين الذين لا يشتهون النساء مغني وشرح الروض . قوله: (المشتركات) 
أسقطه المغني . قوله: (وعن خبر أبي داود الخ) عطف على قوله عن الآية. قوله: (إن فاطمة الخ) عبارة المغني قال كَل 
لفاطمة وقد أتاها ومعه عبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأ 
فلما رآها النبي كَكِهِ ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك اه. قوله: (وقد أتاها الخ) جملة حالية وقوله به 
أي العبد. قوله: (إنما هو الخ) أي الداخل اه. ع ش . قوله: (ذكر ذلك) أي قوله لكن بتأمل ما مر الخ . قوله: (هايات) أي 
السيدة. قوله: (شريكها) مفعول هايات وقوله مطلقاً أي وجدت المهايأة أم لا. قوله: (مع ما فيه) أي العبد المبعض أو 
المشترك . قوله: (وهو من قارب) إلى قول المتن ويحل في النهاية إلا قؤله ويحتمل خلافه وقوله ثم رأيت إلى وخرج قول 
المتن : (كالبالغ) أي في النظر أما الدخول على النساء الأجانب بغير استئذان فإنه جائز إلا في دخوله عليهن في الأوقات 
الثلائة التي يضعن فيها ثيابهن فلا بد من استئذانه فيه اه. مغني وفي سم ما حاصله قضية كلام شرح الروض حرمة الخلوة 
على المراهق ولا ينافيه ما قدمه الشارح من جواز دخوله بلا استئذان في غير الأوقات الثلاثة لأن الدخول لا يستلزم الخلوة 
اه. قوله: (كالمجنون) أي البالغ اه. ع ش . قوله: (يخالف ما مرّ) في أي محل سم وهو عجيب فقد مر آنفاً في شرح وكذا 
عند الأمن على الصحيح فراجعه اه. سيد عمر . قوله: (على ستر ما عداهما) أي على وجوب ستره. قوله: (ويلزم وليّه الخ) 
عطف على قوله فيلزمها الخ . قوله: (ولو ظهر منه الخ) أي المراهق بقرينة دلت على ذلك اه. ع ش . قوله: (بظهور الخ) 
متعلق بتعليلهم وقوله وحكايته الخ عطف على ظهور الخ وقوله أنه أي المراهق المجنون ليس مثله أي البالغ . 


غير البالغ وفي كنز الأستاذ بعد ذكر أن العبد لا يلزمه الاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة وكذا ة في الطفل المميز ولو ابن وبعد 
البلوغ يستأذن على أمّه مطلقاً كما قاله بعضهم وفيه نظر لا يخفى انتهى قوله: (فالأوجه الخ) اعتمده م ر. قوله: (إلا فيها) 
أي الأوقات الثلاثة قوله في المتن: (وأن المراهق كالبالغ) عبارة الروض والمراهق كالبالغ في النظر لا الدخول في الأوقات 
الثلاثة ويمنعه الولي كالمجنون والمميز أي غير المراهق كما في شرحه والمحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة الخلوة ونظر ما 
فوق السرة وتحت الركبة انتهى وقول شرحه أي غير المراهق يقتضي حرمة الخلوة على المراهق ولا ينافيه ما قدمه من جواز 
دخوله بلا استئذان في غير الأوقات الثلاثة لأن الدخول لا يستلزم الخلوة. قوله: (وهو قرب الخمسة عشر) أي فيما يظهر 
شرح م ر. قوله: (يخالف ما مرّ) في أي محل مرّ. 


بحث ذلك أخذاً من كلام الإمام وما يأتي في رميه إذا نظر من كوة» وفي كونه يضمن إذا صيح عليه أنه لا بدّ فيه هنا من 
كرنه متيقظاً وخرج بالمراهق غيره» ثم إن كان بحيث يحكي ما يراه على وجهه فكالمحرم وإلآ فكالعدم؛ (ويحل نظر 
رجل إلى رجل) مع أمن الفتنة بلا شهوة اتفاقاً (إلأ ما بين سرة وركبة)» رنفديهها كنا مز تتحرم طره مطلقاً ولو من 
محرم 0 قال الأذرعي والظاهر أن المراهق كالبالغ ناظراً أو منظوراً ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط 
حائل وأمن فتنة وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك» وأفهم تخصيصه الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير 
وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة» وعليه فيوجه بأنه مظنة لأحدهما كالنظر وحينئذ فيلحق 
بها الأمرد في ذلك . ويؤيده إطلاقهم حرمة معانقته الشاملة لكونها من وراء حائل» (ويحرم) ولو على أمرد (نظر) شيء 
من بدن (أمرد) وهو من لم يبلغ أوان طلوع اللحية غالبا ويظهر ضبط ابتدائه بأن يكون بحيث لو كان صغيرة لاشتهيت 
للرجال» ومن زعم أنه المحتلم مراده البالغ سن الاحتلام» فلا ينافي ما ذكرته مع خوف فتنة ممصا دا ا مع 1 


قوله: (بحث ذلك) أي أن المراهق المجنون ليس مثل البالغ اه. كردي . قوله: (وما يأتي) عطف على تعليلهم سم وسيد 
عمر أي وقوله أنه لا بد الخ عطف على أنه لي ليس الخ . قوله: (وما يأتي في رميه الخ) هذا يأتي في باب الصيال وقوله وفي كونه 
ال هذا بأى ذه باب موحات الذية. و التتر فيهما راجع :إلى العرامن وقول يضدو ول دسنة الكردي من الشارج لا يعينمق 
وهو الموافق لما يأتي . قوله: (لا بدّ فيه) أي المراهق المجنون وقوله هنا أي في كونه كالبالغ في النظر وقوله متيقظاً لعل المراد 
به بقرينة ما يأني في الشارح قوة التمييز وإلأ فكونه ناظراً يغني عن اعتبار التيقظ الحقيقي وكونه منظوراً لا يحتاج إلى اعتباره 
فتأمل . قوله: (مع أمن الفتنة) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونفسهما. قوله: (ونفسهما) خلافاً للنهاية والمغني كما مرّ. قوله: 
(كما مرّ) أي في المحرم . قوله: (فيحرم نظره) يعني ما ذكر مما بين السرة والركبة ونفسهما وقوله مطلقأ أي وجد واحد من 
ابوس ني وام كيد الو ل و ل ا 0 0 
ا و 0 أن الفخذ في الحمام ليس بعورة اه. قوله: (أن المراهق) أي مع البالغ وقوله 
كالبالغ أي مع البالغ وقوله ومنظوراً ينبغي تقييده ب بما إذا لم يصدق عليه حد الأمرد قوله: (ذلك فخذ الرجل) أي ومثله بقية 
العورة حتى الفرج اه. ع ش أي بشرط الحاجة كما يأتي . قوله: (وأمن فتنة) أي وعدم الشهوة قوله: (وأخذ منه الخ) ينبغي 
تقييد كل من المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة م ر قلت وحينئذ يحتمل أن غير المصافحة كالمصافحة اه. سم وعبارة 
الرشيدي الظاهر أن ذكر المصافحة مثال وآثره لأن الابتلاء به غالب وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح وأفهم تخصيصه اهد. قوله: 
(مع ذينك) أي الحائل وأمن الفتنة اه. ع ش. قوله: (تخصيصه) أي الآخذ. قوله: (غير وجهها) أنظر ما وجهه والذي أفهمه 
التخصيص حرمة مس الوجه أيضاً اه. رشيدي ويأتي عن فتح المعين ما يوافقه . قوله: (من وراء حائل) لا يبعد تقييده بالحائل 
الرفيع بخلاف الغليظ م راه. سم اه .ع ش ورشيدي . قوله: (بأنه مظنة لأحدهما) قد يقال مس الوجه أيضاً بل والكفين 
مظئة لأحدهما اه. . سم . اقوله: (وحينئذ) أي حين التوجيه بذلك . قوله: (في ذلك) أي في حرمة مس ما سوى الوجه والكفين 
ولو بحائل رشيدي و ع ش هذا التفسير نظراً لصنيع الشارح وإلآ فقد مرّ عن الرشيدي أن الذي أفهمه التخصيص حرمة مس 
الوجه أيضاً. قوله: (ويؤيّده إطلاقهم الخ) قد يمنع التأييد بأن المعانقة كالمحققة للشهوة بخلاف مجرد اللمس باليد مع الحائل 
اه. ع ش . قوله: (ولو على أمرد) فيه تسامح :قولف زوهومن) إلى قزل لمان قلت في التهاية إلى قولة ومن زعم إلى افع 
خوف فتنة . قوله: رمن لم يلغ الغ؟ عبارة المدي الشاب الذي لم يليت تنبت لحيته ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد بل يقال 
له ثط بالثاء المثلثة اه . قوله: (غالباً) أي باعتبار العادة الغالبة للناسن له تعس هن .ع ش . قوله: (للرجال) أي 0 
قوله: (من مراده الخ) يتأمل اه. سم . قوله: (مع خوف الخ) إلى قول المتن قلت في المغني . قوله: (مع خوف الخ) راجع إلى 


قوله: (وما يأني) عطف على تعليلهم . قوله: (فكالمحرم) قضيته أنه يستأذن في الأوقات الثلاثة 5 قوله في المتن : آم 
بين سرة وركبة) يخرج السرة والركبة م ر. قوله: (قال الأذرعي الخ) اعتمده م ر. قوله: (وأخذ منه الخ) ينبغي تة تقبيد كل من 
ا ا م قوله: (من وراء حائل) لا يبعد تقييد 
بالحائل الرقيق بخلاف الغليظ م ر. 

قوله: (بأنه مظئّة لأحدهما) قد يقال مس الوجه أيضاً بل والكفين مظنة لأحدهما. قوله: (مراده الخ) يتأمل قوله في 


كتاب: التكاح اوندف 


بأن لم يندر وقوعها كما قاله ابن الصلاح» أو (بشهوة) إجماعاً وكذا كل منظور إليه ففائدة ذكرها فيه تمييز طريقة 
الرافعي» وضبط في الإحياء الشهوة بأن يتأثر بجمال صورته بحيث يدرك من نفسه فرقاً بيله وبين الملتحي»: وقريب منه 
قول السبكي هي أن ينظر فيلتذ وإن لم يشته زيادة وقاع أو مقدمة له فإن ذلك زيادة في الفسوق وكثيرون يقتصرون على 
مجرد النظر والمحبة ظانين سلامتهم من الإثم وليسوا بسالمين منهء (قلت وكذا) يحرم نظره (بغيرها) أي الشهوة ولو 
مع أمن الفتنة (في الأصحٌ المنصوص) وإن نازع فيه حكماً ونقلاً جمع متقدمون ومتأخرون حتى بالغ بعضهمء فزعم أنه 
خرق للإجماع وليس في محله وإن وافقه قول البلقيني يحل مع أمن الفتنة إجماعاًء وذلك لأنه مظنة الفتنة كالمرأة» بل 
قال في الكافي هو أعظم إثماً منهاء لأنه لا يحل بحال وإنما لم يؤمروا بالاحتجاب للمشقة في تركهم التعلّم والأسباب 
واكتفاء بوجوب الغض عنهم إلآ لحاجة كما يأتي» وقد بالغ السلف في التنفير منهم وسمّوهم الأنتان لاستقذارهم شرعاً 
ووقع نظر بعضهم على أمرد فأعجبه فأخبر أستاذه» فقال سترى غبه» فنسي القرآن بعد عشرين سئة» وشرط الحرمة مع 
أمن الفتنة وانتفاء الشهوة أن لا يكون الناظر محرماً بنسب . وكذا رضاع أو مصاهرة على ما شمله إطلاقهم ولا سيداًء 
ويظهر حل نظر مملوكه وممسوح إليه بشرطهما السابق وأن يكون المنظور جميلاً بحسب طبع الناظر؛ لأن الحسن 
يختلف باختلاف الطباع ويفرق بين هذا والرجوع فيه إذا شرط في المبيع مثلاً إلى العرف بناءً على الأصمحٌ أن الملاحة 
وصف ذاتي بأن المدار ثم على ما تزيد به المالية وهو منوط بالعرف لا غير» وهنا على ما قد يجر لفتنة وهو منوط بميل 
طبعه لا غير وإنما لم يقيدوا النساء بذلك» لأن لكل ساقطة لاقطة ولأن الميل إليهن طبيعي وخرج بالنظر المس فيحرم 
وإن حلّ النظر كما جزم به بعضهمء وإنما يتجه إن قلنا بما يأتي عن مقتضى الروضة أن المحرم المرأة يحرم مسّها 
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مطلقاً. أما على المعتمد الآتى من التفصيل ل شد و ا ل ا ا و و ا 0 


المتن وقوله أو بشهوة عطف عليه . قوله: (بأن لم يندر الخ) نبّه به على أن مجرد الخوف لا يكفي في الحرمة وإن كان هو 
المتبادر من الخوف فإن الخوف يصدق بمجرد احتماله ولو على بعد فلا بدَ من ظنّ الفتئة بأن كثر وقوعها اه. ع ش عبارة 
المغني وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لا يكون ذلك نادراً اه. ولا يخفى أن هذا هو الظاهر. 
قوله: (وكذا لكل منظور إليه الخ) عبارة المغني ولا يختص هذا بالأمرد كما مرّ بل النظر إلى الملتحي والنساء المحارم بالشهوة 
حرام قطعاً وإنما ذكره توطئة لما بعده اه. قوله: (ذكرها) أي الشهوة فيه أي في نظر الأمرد . قوله: (بحيث يدرك الخ) أي باللذة 
وقوله فرقاً بين الملتحي أي بحيث تسكن نفسه إليه ما لا تسكن عند رؤية الملتحي وقوله زيادة وقاع هو من إضافة الصفة إلى 
الموصوف أي وإن لم يشته وقاعاً زائداً على مجرد اللذة اه. ع ش . قوله: (تمييز طريقة الرافعي) أي مع ما قدمه من الحكمة 
في ذلك اه. رشيدي . قوله: (وكثير الخ) عبارة المغني قال أي السبكي وكثير من الناس لا يقدمون على فاحشة ويقتصرون الخ 
قول المتن: (قلت وكذا بغيرها الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد ما خرج به الرافعي خلافاً تتصحيح المصنف 
شرح م راه. سم أقول ووافقه المغني فبسط في الردّ على تصحيح المصنف وأقرٌ النزاع وقول البلقيني الآتيين وكذا فعل في 
النهاية ثم قال فعلم مما تقرر أن ما قاله المصنف من اختياراته لا من حيث المذهب وأن المعتمد ما صرّح به الرافعي اه. قوله: 
(فزعم أنه) أي ما صححه المصنف . قوله: (وليس الخ) أي ما زعمه البعض وكذا ضمير وإن وافقه . قوله: (وذلك) راجع إلى 
المتن ثم هو إلى قوله بحسب طبع الناظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى وأن يكون. قوله: (لأنه) أي الأمرد. 
قوله: (لا يحل بحال) أي ومع ذلك فالزنى بالمرأة أشد إثماً من اللواطة به على الراجح لما يؤدي إليه الزنى من اختلاط 
الأنساب اه. ع ش . قوله: (لم يؤمروا) أي المرد. قوله: (فأعجبه) أي أحبه وقوله غبه أي عاقبته اه. كردي . قوله: (حل نظر 
مملوكه) أي الأمرد وقوله إليه متعلق بنظر المضاف إلى فاعله . قوله: (السابق) أي في شرح وإن نظر العبد إلى سيدته ونظر 
ممسوح الخ . قوله: (وأن يكون الخ) عطف على أن لا يكون الخ . قوله: (بين هذا) أي جمال الأمرد المنظور وقوله فيه أي 
الجمال . قوله: (بذلك) أي بالجميلة . قوله: (وخرج) إلى قوله بدليل في النهاية إلا قوله وإنما إلى والخلوق . قوله: (بما يأتي) 


المتن: (قلت وكذا بغيرها في الأصح الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد ما صرّح به الرافعي خلافاً لتصحيح 
المصنف شرح م ر. قوله: (فيحرم) اعتمده م ر.ء 


غ"ثظ»> الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فيتعين مجيء مثله هنا والخلوة به فتحرم» لكنّ إن حرم النظر فيما يظهر. والفرق بينهما وبين المس واضح بدليل اتفاقهم 
في المرأة على حل خلوة المحرم بهاء واختلافهم في حل مسّه لها وإن كان معه أمرد آخر أو أكثر كما يأتي» (والأصخ 
عند المحققين أن الأمة كالحرة والله أعلم) لاشتراكهما في الأنوثة وخوف الفتنة» بل كثير من الإماء يفوق أكثر الحرائر 
جمالاء فخوفها فيهن أعظمء وضرب عمر رضي الله عنه لأمة استترت كالحرة» وقال أتتش, تتشبهين بالحرائر يالكاع لا يدل 
للحل لاحتمال أنه لإيذائها الحرائر بظن أنهن هيء إذ الإماء كن يقصدن للزنى والحرائر كنْ يعرفن بالسترء ونازع فيه 
البلقيني وأطال بما أشار الأذرعي لردّه بذكر جمع محققين صرّحوا بذلك؛» وبأن الأدلة شاهدة له (والمرأة مع المرأة 
كرجل ورجل)»؛ فيحل حيث لا خوف فتنة ولا شهوة لها نظر ما عدا سرتها وركبتها وما بينهما لأنه عورة» (والأصخ 
تحريم نظر ذميّة) وكل كافرة ولو حربية (إلى) ما لا يبدو في المهنة من (مسلمة) غير سيدتها ومحرمها لمفهوم قوله 
تعالئ لأَرْ سَيِهِنَ [النور: 0]7١‏ ولأنها قد تصفها لكافر يفتنهاء وصحٌ عن عمر رضي الله عنه منعها من دخول حمام 
معها ودخول الذميّات على أمهات المؤمنين الواردة في الأحاديث الصحيحة دليل ما صححاه من حل نظرها منها ما 
يبدو في المهنة» واعتمد جمع ما اقتضاه المتن من أنها معها كالأجنبي» وأفتى المصنف أي :ناء على :ما فى العين بحرمة 
كشك نكو رجدينيا للكت" لأنها تعتنها نه به على ما يخشى منه مفسدة وهو وصفها لمن قد ره ل تفتتن به وعلى محرمء إذ 


أي في شرح ومتى حرم النظر حرم المس. قوله: (فيتعين مجيء مثله الخ) قد يمنع التعيين لظهور الفرق بين المحرم 
والأجنبي اه. سم . قوله: (والخلوة) عطف على المس وقوله به أي الأمرد. قوله: (لكن إن حرّم الخ) فيه نظر اه. سم 
قوله: (والفرق الخ) أي حيث تقيدت حرمة الخلوة بحرمة النظر ولم تتقيد حرمة المس به اه. سم . قوله: (وإن كان الخ) غاية 
لقوله فتحرم . قوله: (كما يأتي) أي في شرح ويباحان لفصد الخ . قوله: (لاشتراكهما) إلى قوله ونازع في النهاية والمغني. 
قوله: (بل كثير من الإماء) كالتركيات اه. مغني: قوله: (فخوفها) أي الفتنة. قوله: (يا لكاع) عبارة القاموس وامرأة لكاع 
كقطام لثيمة اه.. قوله: (لاحتمال أنه الخ) عبارة النهاية والمغني لاحتمال قصده بذلك نفي الإذاء عن الحرائر لأن الإماء كن 
الخ فخشي أنه إذا استترت الإماء حصل الإيذاء للحرائر فأمر الإماء بالتكشف ويحترزن في الصيانة عن أهل الفجور اه. 
قوله: (ونازع فيه الخ) عبارة المغني قال البلقيني في تصحيحه وما ادعاه المصنف أنه الأصح عند المحققين لا يعرف وهو شاذ 
مخالف لإطلاق نص الشافعي فى عورة الأمة ومخالف لما عليه جمهور أصحابه انتهى وهذا ما عليه عمل الناس ولكن الأول 
أحوط اه. قوله: (صرّحوا) نعت ثان لجمع . قوله: (بذلك) أي بما ادعاه المصنف وكذا ضمير له. قوله: (فيحل حيث) إلى 
قوله ومثلها في النهاية والمغني إلا قوله سرتها وركبتها وقوله ودخول الذميّات إلى واعتمد جمع . قوله: (لأنه عورة) أي ما 
ذكر من السرة والركبة وما بينهما. قوله: (غير سيدتها ومحرمها) عبارة المغني والنهاية. 

تنبيه: محل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها أما هما فيجوز لهما النظر إليها اه. قوله: 0 
قوله تعالئ أو نسائهن) فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة اه. مغني . قوله: (منعها) أي الكتابيات وقوله معها أي 
المسلمات اه. مغني . قوله: (دليل لما صححاه) قد يقال الدخول لا يستلزم النظر بل المنع أ الاسام ناوج م ينا 
سيأتي في قصة نظر عائشة إلى الحبشة كما هو ظاهر اه. سيد عمر. قوله: (لما صححاه) أي في الروضة وأصلها اه. 
نهاية . قوله: (من حل نظرها منها الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (أي بناء الخ) اعتمده م راه. سم أي والمغني. 
قوله: (بحرمة كشف الخ) يعني بأنه يحرم على المسلمة تمكين الكافرة من النظر إليها. قوله: (وعلى محرم) عطف على قوله 
على ما يخشى الخ . قوله: (إذ الكافر الخ) قد يقال الذي استظهره ثم مكلف بالفروع المجمع عليها وهذا ليس منها كما هو 
واضح فليتأمل أه. سيد عمر. 


قوله: (فيتعين مجيء مثله هنا) قد يمنع التعين لظهور الفرق بين المحرم والأجنبي . قوله: (والخلوة) عطف على 
المس . قوله: (لكن الخ) كذا م ر. قوله: (إن حرم الخ) فيه نظر. قوله: (والفرق الخ) أي حيث تقيدت حرمة الخلوة بحرمة 
النظر ولم تتقيد حرمة المس به. قوله: (ولو حربية) أي وإن كانت قريبة غير محرم كنز. قوله: (غير سيدتها ومحرمها) قال في 
شرح الروض أما هما فيجوز لهما النظر إليهما انتهى . قوله: (من حل نظره منها الخ) اعتمد الحل م ر. قوله: (أي بناء الخ) 
اعتمده م ر. قوله: (ولا يحرم نظر المسلمة لها) كذا م. ر. 


كتاب النكاح نانفا 


الكافر مكلف بالفروع على ما مرّ ولا يحرم نظر المسلمة لها خلافاً لمن توقف فيه» إذ لا محذور بوجه ومثلها فاسقة 
بسحاق أو غيره كزنى أو قيادة فيحرم التكشف لهاء (و) الأصحّ (جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته 
وركبته)؛ وسواهما أيضاً كما مرّ (إن لم تخف فتنة) ولا نظرت بشهوة» لنظر عائشة رضي الله عنها الحبشة يلعبون في 
المسجد والنبي كك يراهاء وفارق نظره إليها بأن بدنها عورة ولذا وجب ستره بخلاف بدنه (قلت: الأصحٌ التحريم 
كهو). أي كنظره (إليها ولله أعلم) للخبر الصحيح أنه يَكهِ أمر ميمونة وأم سلمة» وقد رآهما ينظران لابن أم مكتوم 
بالاحتجاب منه» فقالت له أم سلمة أليس هو أعمى لا يبصرء فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» وليس في حديث 
عائشة أنها نظرت وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم وحرابهم ولا يلزم منه تعمد نظر البدن وإن وقع بلا قصد صرفته 
حالاًء أو أن ذلك قبل نزول آية الحجاب؛ أو وعائشة لم تبلغ مبلغ النساء. 

قال الجلال البلقيني: وما اقتضاه المتن من حرمة نظرها لوجهه ويديه بلا شهوة وعند أمن الفتنة لم يقل به أحد 
من الأصحابء ورد بأن استدلالهم بما مر في قصة ابن أم مكتوم والجواب من حديث عائشة صريح في أنه لا فرق» 
ويرده أيضاً قول ابن عبد السلام جاز ما به جزم المذهب» يجب على الرجل سد طاقة تشرف المرأة منها على الرجال إن 
لم تنته بنهيه» أي وقد علم منها تعمد النظر إليهم ومر ندب نظرها إليه للخطبة كهو إليها (ونظرها إلى محرمها كعكسه). 
أي كنظره إليها فتنظر منه ما عدا ما بين السرة والركبة؛ ومر إلحاقهما بما بينهما خلافا لما يوهمه كلام شارح» (ومتى 
حرم النظر حرم المس) بلا حائل وكذا معه إن خاف فتنة بل وإن أمنها على ما مرء بل المس أولى بالحرمة لأنه أبلغ في 
إثارة الشهوة؛ إذ لو أنزل به أفطر أو بالنظر فلا ويحرم مس شيء من الأمرد على ما مر ومن عورة المماثل أو المحرم؛ 
وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن طبيباً معرفة العلة بالمس فقط وكعضو أجنبية مبان يحرم نظره فقط ودبر الحليلة 
يحرم نظره» أي على ضعيف والأصح حرمتهما في الأوّل وجوازهما في الثاني» وما أفهمه المتن أنه حيث حل النظر 


قوله: (ومثلها الخ) خلافاً للنهاية والمغني ورجح ع ش ما اختاره الشارح عبارته وما قاله أي حج ظاهر لأن ما علّلوا به 
حرمة نظر الكافرة موجود فيها وينبغي السيحرة على اعرد كني لكر مالكلا ذكر اد قوله: (فاسقة الخ) قد يقال 
غلدم تقسدة المنظون ليه باليقة يعتضي حرمة نظرها لفاسقة قة أخرى وهو متجه اه. سيد عمر . قوله: (وسواهما الخ) خلافاً 
للنهاية والمغني . قوله: (كما مرّ) أي مراراً. قوله: (أي كنظره) إلى قوله ورد في المغني وإلى المتن في النهاية . قوله: (ينظران) 
لعل التذكير باعتبار الشخصين . قوله: (أو أن ذلك الخ) عطف على وليس الخ . قوله: (أو وعائشة الخ) عطف على قوله قبل 
نزول الخ أي أو بعده ولكن كانت عائشة لم تبلغ الخ وكان الأولى إسقاط واو العطف عبارة النهاية أو أن عائشة الخ وعبارة 
المغني أو كانت عائشة الخ . قوله: (لم تبلغ الخ) أي بأن لم تراهق إذ ذاك اه. رشيدي . قوله: (ورد بأن استدلالهم الخ) في 
هذا الردّ كالذي بعده نظر ظاهر لاحتمال إنكار النبي كَل على ميمونة وأم سلمة لنظرهما غير الوجه والكفين وأن الوجوب 
الذي قال به ابن عبد السلام لمنع النساء من رؤية غير الوجه والكفين اه. رشيدي أقول أو من النظر المؤدي إلى الفتنة كما 
يشير إليه قوله الآتي أي وقد علم منها الخ قوله: (في أنه لا فرق) أي" بين الوجه والكفين وغيرهما اه. ع ش ويجوز أن 
المعنى بين نظر الرجل إلى الأجنبية وعكسه . قوله: (ومرّ ندب نظرها إليه للخطبة) وقول المصنف كهو إليها قد يقتضيه اه. 
مغني . قوله: (خلافاً لما يوهمه الخ) أي وللنهاية والمغني . قوله: (وأن أمنها على ما مر) أي في شرح ويحل نظر رجل إلى 
رجل إلا الخ اه. سم . قوله: (لأنه أبلغ) إلى قوله وما أفهمه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله أي كل ما إلى وفي 
شرح مسلم . قوله: (من الأمرد) أي الأجنبي . قوله: (على ما مرّ) أي في شرح قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص اه. 
سم . قوله: (وقد يحرم الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (يحرم نظره) أي فقط . قوله: (حرمتهما) أي النظر والمس وكذا ضمير 


قوله: (ومثلها فاسقة بقة تسيخات الخ وقول ابن عمد الببلام والماسقة زمه العقيفة كالكائرة هع المسلمة فردود كما قاله 
البلقيني وإن جزم به الزركشي شرح م ر. قوله: (ويرده أيضاً قول ابن عبد السلام) كذا شرح م ر. قوله: (وإن أمنها على ما 
مرّ) أي في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل إلآ ما بين سرته وركبته. قوله: (ويحرم مس شيء من الأمرد على ما مرّ) أي في 
شرح قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص . قوله: (والأصح حرمتهما) أي النظر والمس في الأول أي عضو الأجنبية. 


حل المس أغلبي أيضاً فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية» وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة أو تعليم» ولا لسيدة مس 
شيء من بدن عبدها وعكسه وان حل النظرء وكذا الممسوح كما مر وما قيل وكذا مميز غيره مراهق لا يحل مسه وإن 
حل النظر مردود وما حل نظره من المحرم قد لا يحل مسه كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة» بل 
وكيدها على ما اقتضته عبارة الروضة» لكن قال الإسنوي إنه خلاف إجماع الأمة» وسببه أن الرافعي عبر بسلب العموم 
المشترط فيه تقدم النفي على كل وهو ولا مس كل ما يحل نظره من المحارم» أي بل بعضه كقولك لا يحل لفلان 
تزوّج كل امرأة فعبر المصنف بعموم السلب المشترط فيه تقدم الإثبات على كل» فقال يحرم مس كل ما حل نظره من 
المحرم كل ما لا يحرم نظره منه حتى يطابق ما ذكره أعني الإسنوي أوَلاً من شرط سلب العموم» فقوله المشترط فيه 
إلى آخره يتعين تأويله بأن المراد بتقدم الإثبات على كل تأخر النفي عنهاء على أنه يأتي في الإيلاء لذلك تحقيق تتعين 


جوازهما وقوله في الأول أي في عضو الأجنبية المبان وقوله في الثاني أي دبر الزوجة والأمة. قوله: (أيضاً) أي كمنطوقه. 
قوله: (فلا يحل الخ) الفاء للتعليل . قوله: (مسل وجه أجنبية) أي بلا حائل أخذاً مما ذكره في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل 
الخ لكن قدمنا هناك عن الرشيدي الميل إلى الإطلاق وهو الظاهر ثم رأيت في ف فتح المعين ما نضّه وحيث حرم نظره حرم مسّه 
بلا حائل نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقاً اه. 0 قوله: (أو تعليم) أي على 
القول به اه. سم . قوله: (ترووة ان وجل عار وض لكن ذالايت يقب خرن كالحتوة أن يأتي في مسّه تفصيل مس المحرم 
إلى آخر ما ذكره فليراجع اه. ع ش . قوله: (وما حل نظره الخ) عطف على قوله لا يحل لرجل الخ عبارة المغني ومن الثاني 
أي مما استثنى من المفهوم المحرم فإنه يحرم مس بطن الأم وظهرها وغمز ساقها ورجلها كما في الروضة لكنه مخالف لما 
في شرح مسلم للمصنف من الإجماع على جواز مس المحارم وجمع بينهما بحمل الأول على مس الشهوة والثاني على مس 
لاجد و لجيه وخر وحن 1 وسيأتي عن شرح الإرشاد مثله قوله: (من المحرم) وكذا من غيرها على ما مرّ في قوله 
وأفهم تخصيصه الحل الخ اه. . ع ش . قوله: (وتقبيلها الخ) لا يخفي ما في عطفه على بطنها الواقع مثالا لما حل نظره الخ. 
قوله: (بلا حائل الخ) راجع لقوله قد لا يحل مسّه . قوله: (لغير حاجة) ومن الحاجة ما جرت به العادة من حك رجلي المحرم 
ونحوه كغسلهما وتكبيس ظهره اه. ع ش . قوله: (لكن قال الإسنوي الخ) ضعيف اه. ع ش . قوله: (أنه) أي ما اقتضاه 
ااي ش . قوله: (أن الرافعي عبر) أي في أصل الروضة . قوله: 
(وهو) أي تعبير الرافعي . قوله: (ولا مس الخ) أي ولا يحل مس الخ اه. .ع ش. قوله: (فعبر المصنف) أي في الروضة. 
قوله: (المشترط فيه تقدم الإثبات الخ) أي غالباً وإلأ فقد يتحقق مع عدم تقدم الإثبات بل مع تقدم النفي كما أوضحه السعد في 
المطول كما في ©وَأَلَهُ لا * يب كُلَّ ممْسَالِ كَحُوْرٍ 4 [الحديد: 1؟] وغيره أه. سم . قوله: (أي كل ما لا يحرم نظره الخ) كا 
التأويل بذلك ليظهر السلب الذي ذكر أن المصنف عبّر بعمومه لآن العبادة في الظاهر لا سلب فيها فضلاً عن عمومه اه. ٠‏ سم 
أن التأويل المذكور لا يفيد السلب المطلوب هنا وإنما يفيده أن يقول مثلاً أي كل ما حل نظره « من المحرم لا يحل مسّه كما 
يظهر بمراجعة علم المعاني . قوله: (حتى يطابق ما ذكره الخ) كان المراد بهذا الكلام أن ما ذكره أولاً من أن شرط سلب 
العموم تقدم النفي على كل يقتضي أن يكون شرط عموم السلب تأخر النفي عن كل والعبارة المنقولة عن المصنف ليس فيها 


قوله: (أو تعليم) أي على القول به. قوله: (وكذا مميز غير مراهق) قضية كونه كالمحرم أن يأتي في مسّه تفصيل مس 
المحرم وفي شرح الإرشاد له وقضية كلامه حلّ المسّ من كبيرة لصغير أي من لم يبلغ حداً يشتهى عرفاً وعكسه وهو محتمل 
ويحتمل حرمته لأنه أبلغ فلا يلزم من حل النظر حله ولأن الاحتراز عن النظر مع الصغر يشق بخلاف المس انتهى وفيه أيضاً 
بعد ذلك أما غير المراهق قال كان مميزاً فكالمحرم وإن كان غير مميز فإن لم يحك ما رآه فحضوره كغيبته ويجوز التكحشف 
له انتهى فليتأمل هذا مع أول الحاشية . قوله: (مردود) كذا م ر. قوله: (المشترط فيه تقدم الإثبات الخ) أي غالبا وإلأ فقد 
يتحقق مع عدم تقدم الإثبات بل مع تقدم النفي كما أوضحه السعد في المطول كما في طوَآنَّهُ لا يب كُلّ ممْمَالِ سَحْوْ 4 
وغيره. قوله: (أي كل ما لا يحرم نظره الخ) كان التأويل بذلك ليظهر السلب الذي ذكر أن المصنف عبر بعمومه لأن العبارة 
في الظاهر لا سلب فيها فضلاً عن عمومه. قوله: (حتى يطابق ما ذكره) كان المراد بهذا الكلام أن ما ذكره أولاً من أن شرط 
سلب العموم تقدم النفي على كل يقتضي أن يكون شرط عموم السلب تأخر النفي عن كل والعبارة المنقولة عن المصنف 


كتاب التكاح /اه " 


مراجعتهء وفي شرح مسلم يحل مس رأس المحرم وغيره مما ليس بعورة إجماعاً. أي حيث لا شهوة ولا خوف فتنة 
بوجه سواء أمس لحاجة أم شفقة وعبر أصله وغيره بحيث بدل متى» واستحسنه السبكي لأن حيث اسم مكان والقصد 
أن كل مكان حرم نظره حرم مسه ومتى اسم زمان» وليس مقصوداً هنا ورد بمنع عدم قصده بل قد يقصد إذ الأجنبية 
يحرم مسها وبعد نكاحها يحل وبعد طلاقها يحرم» والطفلة تحل ثم تحرم وقبل زمن نحو معاملة يحرم معه زمن نحو 
معاملة يحرم ومعه يحل (ويباحان) أي النظر والمس (لفصد وحجامة وعلاج) للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة كمحرم أو 
زوج أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهماء وليس الأمردان كالمرأتين خلافاً لمن بحثه لأن ما عللوا به 
فيهما من استحياء كل بحضرة الأخرى لا يأتي في الأمردين كما صرحوا به في الرجلين» وبشرط عدم امرأة تحسن ذلك 
كعكسه وأن لا يكون غير أمين مع وجود أمين ولا ذمياً مع وجود مسلم أو ذمية مع وجود مسلمة» وبحث البلقيني أنه 


نفي فضلاً عن تأخره عن كل فتؤوّل بالنفي ليظهر فيها ذلك اه. سم وقد مرّ ما في ذلك التأويل فتنبه. قوله: (يحل مس رأس 
المحرم الخ) أي بحائل وبدونه اه. ع ش . قوله: (وغيره) أي غير الرأس . قوله: (ممًا ليس بعورة) عبارة شرح الإرشاد يحرم مسّ 
ساق أو بطن محرمه كأمه وتقبيلها وعكسه بلا حاجة ولا شفقة وإلأجاز وعليه يحمل قول شرح مسلم يجوز بالإجماع مس المحارم 
في الرأس وغيره مما ليس بعورة اه. وحيث جاز تقبيل المحرم هل يشمل تقبيل الفم اه. سم أقول قضيته إطلاقهم الشمول. 
قوله: (سواء أمس لحاجة أم ؛ شفقة) يقتضي ذلك عدم جوازه عند عدم القصد مع انتفائهما ويحتمل جوازه حيتئذ لأنه 4 قبل فاطمة 
'وقبل الصديق الصديقة اه. نهاية قالع ش قوله ويحتمل جوازه أي ومع ذلك فالمعتمد ما قدمه من الحرمة عند انتفاء الحاجة 
والشفقة وما وقع منه يَلكِةِ ومن الصديق محمول على الشفقة اه. ويظهر رجحان ما جرى عليه المغني من الجواز عبارته والذي 
ينبغي عدم الحرمة عند عدم القصد وقد قبل يك فاطمة وقبّل الصديق الصديقة اه. قوله: (وليس) أي الزمان . قوله: (بمنع عدم 
قصده) إن أراد مطلقاً فلا يلاقي السؤال وإن أراد هنا فالمقام شاهد صدق على عدم قصد الزمن هنا وعبّر أصله إلى المتن في 
المغني . قونه: (يحرم) أي النظر اه. ع ش قول المتن: (لفصد وحجامة) ومثل النظر لهما نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ونظر 
القابلة إلى فرج التي تولدها اه. مغني قول المتن : (وعلاج) من عطف العام على الخاص قوله: (للحاجة) إلى قوله وممسوح 
في المغني إلا قوله وليس الأمردان إلى وبشرط وإلى المتن في النهاية . قوله: (بامرأتين ثقتين) ومنه يؤخذ أن محل الاكتفاء 
بامرأة ثقة أن تكون المعالجة ثقة أيضاً اه. ع ش . قوله: (وليس الأمردان) أي ولا أكثر منهما اه. ع ش . قوله: (لأن ما علّلوا 
الخ) محل نظر وتصريحهم بما ذكرة في الرجلين لا يؤيّده إذ لا يلزم من عدم استحياء الرجل من الرجل في الفعل عدم استحيائه 
معه في الانفعال بل هما أولى بما ذكر من المرأتين ثم رأيت المحشي سم قال ما لفظه قوله لا يأني في الأمردين قد يقال بل 
يأتي لأن الذكر قد لا يستحي بحضرة مثله إذا كان فاعلاً ويستحي إذا كان مفعولاً فالحمد لله على ذلك ثم لا بدّ في الأمردين 
من كونهما ثقتين كما هو ظاهر اه. سيد عمر. قوله: (وبشرط الخ) عطف على بحضرة الخ . قوله: (عدم امرأة الخ) ظاهره ولو 
كافرة في المسلمة وعكسه . قوله: (وأن لا يكون الخ) وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله 
القفال في فتاويه نهاية ومغني قالع ش قوله أن يأمن الافتتان هو ظاهر إن لم يتعين وإن تعين فينبغي أن يعالج ويكف نفسه ما 
أمكن أخذاً مما سيأتي في الشاهد قوله: (ولا ذميَا) معطوف على غير أمين . قوله: : (وبحث البلقيني الخ) قد يقال في هذا 


ليس فيها نفي فضلاً عن تأخره عن كل فأول بالنفي ليظهر فيها ذلك . قوله: (وفي شرح مسلم يحل مس رأس المحرم وغيره 
مما ليس بعورة الخ) عبارة شرح الإرشاد نعم يحرم مس ساق أو بطن محرمه كأمه وتقبيلها وعكسه بلا حاجة ولا شفقة وإلا 
جاز وعليه يحمل قول شرح مسلم يجوز بالإجماع مس المحارم في الرأس وغيره مما ليس بعورة الخ انتهى وحيث جاز 
تقبيل المحرم هل يشمل تقبيل الفم . قوله: (وليس مقصوداً هنا ورد الخ) أقول لا يخفى أن المصنف ذكر أولاً حكم نظر 
الأجنبية باعتبار كونها أجنبية ولم يتعرض لانتقالها من صفة الأجنبية إلى غيرها وحكم نظر الصغيرة باعتبار كونها صغيرة ولم 
يتعرض لانتقالها من صفة الصغر إلى غيرها وهكذا فحيث ذكر بعد ذلك حكم المس وأنه تابع للنظر في الخحكم لا يفهم من 
ذلك إلا أن المقصود بيان حكم مسّ من بين حكم نظره لا بيان حكم الأجنبية بعد زوال كونها أجنبية والصغيرة بعد زوال 
صغرها فقول السبكي وليس مقصوداً هنا كلام صحيح عند التأمل الصحيح وقول الراد بل قد يقصد إن أراد في نفسه فمسلم 
ولا يرد أو هنا فهو ممنوع فهذا الردٌّ غير ملاق للمردود تأمل . قوله: (لا يأتي في الأمردين) قد يقال بل يأتي لأن الذكر قد لا 


مه" الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يقدم في المرأة مسلمة فصبي مسلم غير مراهق فمراهق فكافر غير مراهق فمراهق فامرأة كافرة فمحرم مسلم فمحرم كافر 
فأجنبي مسلم فكافر اه. ووافقه الأذرعي على تقديم الكافرة على المسلم وفي تقديمه لها على المحرم نظر ظاهرء 
والذي يتجه تقديم نحو محرم مطلقاً على كافرة لنظره ما لا تنظر هي وممسوح على مراهق وأمهر ولو من غير الجنس 
والدين على غيره ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل كالعدم فيما يظهرء بل لو وجد كافر يرضى بدونها 
ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم أيضاً أخذاً مما يأتي أن الأم لو طلبت أجرة المثل؛ ووجد الأب من 
يرضى بدونها سقطت حضانة الأم ويحتمل الفرق» ويظهر في الأمرد أنه يتأتى فيه نظير ذلك الترتيب فيقدم من يحل 
نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم ثقة فكافر بالغ» ؤيعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة وفيما عداهما مبيح تيمم إلا 
الفرج وقريبه فيعتبر زيادة على ذلك وهي أن تشتد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكاً للمروءة؛ (قلت ويباح 
النظر) للوجه فقط (لمعاملة) كبيع وشراء ليرجع بالعهدة ويطالب. بالشمن مثلا (وشهادة) تحملاً وأداء لها أو عليها كنظر 
الفرج للشهادة بزنى أو ولادة أو عيالة أو التحام إفضاء والثدي للرضاع للحاجة» وتعمد النظر للشهادة لا يضر وإن تيسر 
وجود نساء أو محارم يشهدون على الأوجهء ااا 0 


الترتيب نظر من وجوه أخر غير ما أشار إليه الشارح منها تقديم المسلم المراهق على الكافر الغير المراهق مع أن الأول 
كلسي يغلاك: الثاني نزنه كالعضرع او كالغلئع وعنها تقذنيم المراهق الكائر على المراة الكائرة فزن ما اختازه هو تبعا لقطية 
المنهاج وإفتاء النووي التسوية بينهما وقياس ما في الروضة وأصلها تقديمها فما وجه القول بتقديمه ومنها تر تيبه بين المحرمين 
لمكم والكاتراى هماه اريان في حل لطر رما قدي المراموا د لما كان أ قافرا على ترم سلما عاد أركار ا ل 
أن الأول كالأجنبي اه. سيد عمر. قوله: (وفي تقديمه) خبر مقدم وضميره للبلقيني . قوله: (على المحرم) أي بقسميه اه. 
مغني . قوله: (والذي يتجه الخ) هلاً قدمت الكافرة على المراهق مسلماً كان أو كافراً لأن المراهق كالبالغ في النظر والكافرة لها 
نظر ما يبدو في المهنة كذا أفاده الفاضل المحشي ولك أن 7 تقول هذا الترتيب للبلقيني وهو ماش على ما أفتى به المصنف في 
الكافرة لا على ما في الروضة وأصلها نعم يمكن أن يقال كان القياس المساواة اه. سيذ عمر. قوله: (نحو محرم) أي 
كالمملوك والممسوح وغير المراهق. قوله: (مطلقاً) أي كبيراً أو صغيراً اه. ع ش وكان الأنسب مسلماً أو كافراً لو 
(وأمهر) أي أزيد مهارة ومعرفة ع اه. سم وفي النفس منه شيء إذا كان الماهر كافياً مع أنه مخالف لما مرّ في قوله وي يشترط 
عدم امرأة تحسن الخ فليتأمل اه. سيد عمر أقول دفع ع ش . ١‏ المشالفة بما ننه وهو اي ول ابنيستجر وأمهز الخ ينيد أن 
الكافر حيث كان أعرف من المسلم يقدم حتى على المرأة المسلمة وبها يقيد ما ذكره الشارح من أن محل تقديم الأنثى على 
غيرها حيث لم يكن أعرف منها اه. قوله: (ولو من غير الجنس الخ) أي كرجل كافر مع المرأة المسلمة . قوله: (إلا بأكثر الخ) 
أي وإن قلت الزيادة اه. ع ش . قوله: (احتمل أن المسلم الخ) يعتمد اه. ع ش . قوله: (ويعتبر) إلى المتن في المغني . قوله: 
(في الوجه الخ) أي من المرأة اه. ع ش أي ولأمرد. قوله: (مبيح نيمم) قضيته كما قال الزركشي أنه لو خاف شيئاً فاحشاً في 
عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه نظر مغني وشرح الروض وأقرّه سم و ع ش . قوله: (إلا الفرج) أي السوأتين اه. ٠‏ مغني . 
قوله: (للوجه فقط) إلى المتن في النهاية إلأ قوله وفي ذلك إلى ولو عرفها. قوله: (للوجه الخ) أي من الأمرد وغيره اه. مغني . 
قوله: (ليرجع) وقوله ويطالب الأولى فيهما التأنيث قول المتن: (وشهادة) ينبغي جواز تكرير النظر إذا احتيج إليه في الضبط 
اه. سم أي.كما يأتي في شرح بقدر الحاجة . قوله: (أو عبالة) هي كبر الذكر اه. ع ش عبارة المغني ويجوز النظر إلى عانة 
ولد الكفار لينظر هل نبتت أو لا ويجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين اه. 
قوله: (للرضاع) أي للشهادة عليه اه. مغني. قوله: (لا يضرّ) أي لا يحرم أه. سم. قوله: (أو محارم) أي ونحوهم 


يستحي بحضرة ة مثله إذا كان فاعلاً ويستحي إذا كان مفعولاً. قوله: (فامرأة) هلا قدمت المرأة الكافرة على المراهق مسلماً أو 
كافراً لأن المراهق كالبالغ ة فل اننطو والهراة الكافرة لها نظر ما يبدو في المهنة. قوله: (والذي يتجه) كذا في الكنز أيضاً. قوله: 
(وأمهر) أي أزيد مهارة ومعرفة . قوله: (مبيح تيمم) قال في شرح الروض وقضيته كما قال الزركشي أنه لو خاف شيئاً فاحشاً 
في عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه نظر اه. قوله في المتن: (لمعاملة الخ) أي بلا شهوة ولا خوف فتنة م ر قوله في 
المتن: (وشهادة) ينبغي جواز تكرير النظر إذ احتيج إليه في الضبط . قوله: (لا يضرٌ) أي فلا يحرم . 


كتاب النكاح 4" 


ويفرق بينه وبين ما مر في المعالجة بأن النساء ناقصات» وقد لا يقبلن والمحارم ونحوهم قد لا يشهدون» ثم رأيت 
بعضهم أجاب بأنهم وسعوا هنا اعتناءً بالشهادة والنظر لغير ذلك مفسق على ما قاله الماوردي» وقضيته أنه كبيرة لكن 
في عدهم للصغائر ما يخالفه وتكلف الكشف للتحمل والأداء» فإن امتنعت أمرت امرأة أو ونحوها بكشفها. قال 
السبكي : وعند نكاحها لا بد أن يعرفها الشاهدان بالنسب أو بكشف وجههاء لأن التحمل عند النكاح منزل منزلة الأداء 
اه. وفي ذلك بسط ذكرته في الفتاوى» ويأتي بعضه ولو عرفها الشاهدان في النقاب لم يحتج للكشف فعليه يحرم 
الكشف حينئذ» إذ لا حاجة إليه ومتى خشي فتنة أو شهوة لم ينظر إلا إن تعين. قال السبكي : ومع ذلك يأثم بالشهوة 
وإن أثيب على التحمل» لأنه فعل ذو وجهين وقال بعضهم ينبغي الحل مطلقاً لأن الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر 
فلا يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بهاء كما لا يؤاخذ الزوج بميل قلبه لبعض نسوته والحاكم بميل قلبه لبتعض 
الخصوم» والذي يتجه حمل الأوّل على ما باختياره والثاني على خلافه كما يقتضيه ما نظر به» وبحث الزركشي أن حل 
نظر الشاهد مفرع على المذهب أنه لا يكفي تعريف عدلء. أما على ما عليه العمل كما يأتي في الشهادات فلا شك في 
امتناعه اه. وفيه نظر لأنا وإن قلنا به النظر أحوط وأولى وكفى بذلك حاجة مجوزة له (وتعليم) لأمرد وأنثى كما صرح 
به السياق خلافاً لما يوهمه كلام شارح من اختصاصه بالأمرد. 
قال السبكي : وغيره هذه من تفردات المنهاج أي دون الروضة وأصلها وإلا فهي في شرح مسلم والفتاوى» 


كالممسوحين . قوله: (بينه) أي النظر للشهادة وقوله بين ما مر الخ أي من الترتيب . قوله: (والنظر لغير ذلك الخ) وفاقاً للمغني 
وخلافاً للنهاية عبارته والنظر لغير ذلك عمداً غير مفسق خلافاً للماوردي لأنه صغيرة اه. قوله: (لغير ذلك) أي لغير ما ذكر من 
الأمور المجوّزة له اه. ع ش . قوله: (وتكلف الكشف الخ) لعله إذا لم تغن المحارم أو النساء لكن قوله السابق وإن تيسّر 
وجود نساء الخ قد يقتضي.أنها تكلف ذلك مطلقاً وفيه نظر اه. سم . قوله: (أمرت امرأة الخ) أي قهراً عليها ويتلطف مريد 
الكشف بها بحيث لا يؤذيها ولا يتلف شيئاً من أسبابها فلو امتنعت وأدّت محاولة كشفها لإتلاف شيء من أسبابها فالظاهر 
ضمانه لنسبة التلف إليه اللهم إلآ أن يقال إن امتناعها من التمكين من الكشف ومعالجتها مقتض لإحالة التلف عليها ومسقط 
للضمان ومن أسبابه فالأقرب ضمان الممتنعة لأن ذلك نشأ من امتناعها فنسب إليها اه. ع ش أقول قضية هذا التعليل عدم 
الضمان في الصورة الأولى كما أشار إليه آخراً. قوله: (لا بدَ الخ) أي في صحة النكاح حتى لو شهدا على شخص بأنه تزوّج أو 
يتزوج امرأة من غير معرفة نسبها ولا صورتها لم يصحٌ النكاح على ما هو المتبادر من هذه العبارة ثم رأيت في حج بعد الكلام 
على نكاح الشغار ما يصرّح بعدم اشتراط معرفة الشهود لها اه. ع ش . قوله: (منزل منزلة الأداء) أي وأداء الشهادة لا بد 
للاعتداد به من معرفة المشهود عليه بنسبه أو عينه اه. ع ش . قوله: (منزلة الأداء) لعل الأنسب منزلة التحمّل . قوله: (ويأتي 
بعضه) أي بعد الكلام على نكاح الشغار اه. ع ش . قوله: (فعليه الخ) لم يتقدم مرجع الضمير عبارة المغني قاله الماوردي 
قال الزركشي وقضيته تحريم النظر حينئذ اه. قوله: (إلا أن تعين) ويأتي مثل ذلك في جميع الصور التي يجوز فيها النظر ما 
عدا الخطبة على ما مرّ فيها وقوله ينبغي الحل أي حل النظر للشهادة اه. ع ش . قوله: (مطلقاً) أي وجد خوف الفتنة أو 
الشهوة أولا. قوله: (حمل الأول) أي قول السبكي يأثم بالشهوة وقوله والثاني أي قول البعض يحل مطلقاً وقوله مفرع على 
المذهب معتمد وقوله إماماً عليه العمل ضعيف وقوله كما يأتي في الشهادة أي من الاكتفاء بتعريف العدل وقوله وفيه نظر 
معتمد أيضاً وقوله وإن قلنا به أي بكفاية تعريف العدل المرجوح اهع ش . قوله: (النظر الخ) الأولى لكن النظر الخ . قوله: 
(لأمرد وأنثى) كذا في النهاية والمغني وفي سم ما نضّه عبارة الكنز لأمرد وأنثى إن فقد فيهما الجنس إلى آخر ما سيذكره الشرح 
من الشروط اه. أي بالشمول للأنثى . قوله: (هذه) أي مسألة جواز النظر للتعليم. 

قوله: (مفسق على ما قاله الماوردي الخ) قاله م ر في شرحه والنظر لغير ذلك غير مفسق خلافاً للماوردي لأنه صغيرة 
اه. قوله: (وتكلف الكشف للتحمل) لعله إذا لم تغن المحارم أو النساء لكن قوله السابق وإن تيسر وجود نساء أو محارم 
يشهدون الخ قد يقتضي أنها تكلف ذلك مطلقاً وفيه نظر. قوله: (والذي يتجه حمل الأول الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وفيه 
نظر الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لأمرد وأنثى الخ) عبارة الكنز لأمرد وأنثى إن فقد فيهما الجنس الخ ما سيذكره الشارح من 
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وإنما يظهر فيما يجب تعلمه وتعليمه كالفاتحة» وما يتعين فيه ذلك من الصنائع المحتاج إليها بشرط فقد جنس ومحرم 
صالحء وتعذره من وراء حجاب ووجود مانع خلوة أخذاً مما مر في العلاج» لا فيما لا يحب كما يدل له قوله الآني في 
اماك حا ال لكوسيي الس ا اما و سي ا و 0 
حجاب بغير خلوة فالوجهان متفقان على تحريم النظر اه. وقال جمع لا يتقيد الحل بالواجب» وفرقوا بين هذا وما في 
الصداق بأن تعليم المطلق يمتد معه الطمع لسبق مقرب الألفة بخلاف الأجنبي؛ وعليه فلا بد من تلك الشروط هنا 
أيضاًء وظاهر أنها لا تعتبر في الأمرد كما عليه الإجماع الفعلي» ويتجه ا* شتراط العدالة فيهما كالمملوك بل أولى 
(ونحوها) كأمة يريد شراءها فينظر ما عدا عورتهاء وحاكم يحكم لها أو عليها أو يحلفها وإنما يجوز النظر في جميع ما 
مر (بقدر الحاجة واللّه أعلم)؛ فلا يجوز أن يجاوز ما يحتاح إليه لأن ما حل لضرورة يقدر بقدرهاء ومن ثم قال 
الماوردي : لو عرفها الشاهد بنظرة لم تجز ثانية أو برؤية بعض وجهها لم يجز له رؤية كله» وما في البحر عن جمهور 
من الفقهاء أنه يستوعبه مبني على الضعيف السابق من حل نظر وجهها حيث لا فتنة ولا شهوة؛ وكل ما حل له نظره 
منها للحاجة يحل لها نظره منه للحاجة أيضاً كالمعاملة وغيرها مما مر. 

فرع وطىء حليلته متفكراً في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها فهل يحرم ذلك التفكر والتخيل؟ اختلف في 
ذلك جمع متأخرون بعد أن قالوا إن المسألة ليست مئقولة» فقال جمع محققون كابن الفركاح وجمال الإسلام بن 
البزرري والكمال الرداد شارح الارشاد والجلال السيوطي وغيرهم يحل ذلك» واقتضاه كلام التقي السبكي في كلامه 
على قاعدة سد الذرائع» واستدل الأوّل لذلك بحديث (إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها»» ولك رده بأن 


قوله: (وإنما يظهر) أي ما انفرد به المنهاج من جواز النظر للتعليم . قوله: (ذلك) أي التعليم اه. مغني . قوله: (بشرط 
فقد الجنس الخ) وإنما يحتاج لهذه الشروط حيث لم يكن غير من توفرت فيه أمهر على ما قدمه في العلاج اه. ع ش . قوله: 
ارج كع و ا ل 013 الم ا اع ا يك وكير 
بتعذره اه. سم . قوله: (قوله) أي المصنف وقوله تعذر تعليمه أي تعليم المطلق للمطلقة. قوله: (انتهى) أي كلام السبكي . 
قوله: (وقال جمع الخ) اعتمده المغني والنهاية فقالا والمعتمد أنه يجوز النظر للأمرد وغيره للتعليم واجباً كان أو مندوباً وإنما 
منع من تعليم الزوجة المطلقة لأن كلاً من الزوجين تعلقت آماله بالآخر فصار لكل منهما طمعة في الآخر فمنع لذلك اه. 
قوله: (وعليه) أي قول الجمع المعتمد وقوله تلك الشروط أي المارة من السبكي بقوله بشرط فقد جنس الخ . قوله: (وظاهر) 
إلى المتن في النهاية. قوله: (وظاهر أنها) أي الشروط اه. ع ش . قوله: (لا تعتبر في الأمرد) فقد يقال من جملتها فقد الجنس 
وعدم اعتباره ليس من مواضع الإجماع الذي أشار إليه فليتأمل ثم رأيت المحشي سم قال ما نصّه قوله وظاهر الخ فيه نظر 
اه. فإن كان إشارة إلى ما ذكرته فواضح أو إلى جميع الشروط فيرده ما نقله الشرح من الإجماع اه. سيد عمر أقول ويرجح 
الثاني ما قدمته عنه من الكنز آنفاً. قوله: .نما أي ل الا ةو مسلحة لك لق عبار اليد عسي لول ليا لي في السح 
والمتعلم سواء المرأة والأمرد فيما يظهر نعم لو تعذر وجود معلم عدل أو لم , يكن المتعلم عدلاً فهل يغتفر مطلقاً للحاجة أو 
في الواجب العيني من العلم وما يضطر إليه من الصنائع محل نظر فليتأمل وليراجع اه. أقول قضية ما مر في شرح وشهادة 
من قوله ومتى خشي فتئة الخ الأول ثم قد قدمنا في بحث نظر العبد إلى سيدته عن الرشيدي وسيد عمر ما يفيد أنه لا يعتبر في 
تعليم الرجل الأمرد عدالة المتعلم . قوله: (كأمة) إلى الفرع في النهاية والمغني . قوله: (كأمة يريد شراءها) أي أو عبد تريد 
المرأة شراءه اه. مغني . قوله: (ما عدا عورتها) عبارة المغني ما عدا بين السرة والركبة اه . قوله: (فرع) إلى قوله في كلامه في 
النهاية . قوله: (ابن البزري) بكسر الباء نسبة لبذر الكتان كما ذكره الشارح في صلاة الجمعة. قوله: (يحل ذلك) معتمد اه. 
ع ش . قوله: (واستدل الأول) أي الجمع المحققون غير السبكي اه. كردي. قوله: (ولك ردّه) أي هذا الاستدلال. قوله: 
الشروط . قوله: (كما يدل له الخ) كان وجه الدلالة أن المرأة لا يجب عليها تعلم القرآن فلو جاز النظر لتعليم ما لا يجب لم 
يتعذر مع أنه حكم بتعذره . قوله: (وقال جمع) اعتمده م ر. قوله: (وظاهر أنها لا د تعتبر في الأمرد) فيه نظر. قوله: (ويتجه 
الخ) كذا م ر. قوله: (وما في البحر الخ) كذا شرح م ر. 


الحديث ليس في ذلك بل في خاطر تحرك في النفس هل يفعل المعصية كالزنى ومقدماته أولا فلا يؤاخذ به» لا إن صمم 
على فعله بخلاف الهاجس والواجسء وحديث النفس والعزم وما نحن فيه ليس بواحد من هذه الخمسة. لأنه لم يخطر 
له عند ذلك التفكر والتخيل فعل زنى ولا مقدمة له» فضلا عن العزم عليه» وإنما الواقع منه تصور قبيح بصورة حسن 
فهو متناس للوصف الذاتى متذكر للوصف العارض باعتبار تخيله» وذلك لا محذور فيه إذ غايته أنه تصور شيء في 
الذهن غير مطابق للخارج» فإن قلت يلزم من تخيله وقوع وطثه في تلك الأجنبية أنه عازم على الزنى بهاء قلت ممنوع 
كما هو واضحء وإنما اللازم فرض موطوءته هي تلك الحسناء» وقد تقرر أنه لا محذور فيه» على إنا لو فرضنا أنه ضم 
إليه خطور الزنى بتلك الحسناء لو ظفر بها حقيقة لم يأثم» إلا إن صمم على ذلك فاتضح أن كلا من التفكر والتخيل 
حال غير تلك الخواطر الخمسة, وأنه لا إثم إلا إن صمم على فعل المعصية بتلك المتخيلة لو ظفر بها في الخارج قال 
ابن البزري : وينبغي كراهة ذلك. ورد بأن الكراهة لا بد فيها من نهي خاصء أي وإن استفيد من قياس أو قوّة الخلاف 
في وجوب الفعل فيكره تركه كغسل الجمعة:أو حرمته فيكره كلعب الشطرنج . إذ لم يصح في النهي عنه حديث» ونقل 
ابن الحاج المالكي عن بعض العلماء إنه يستحب فيؤجر عليه» لأنه يصون به دينه واستقر به بعض المتأخرين منا إذا 
صح قصده بأن خشي تعلقها بقلبه واستأنس له بما في الحديث الصحيح «من أمر من رأى امرأة فأعجبته أنه يأتي امرأته 
فيواقعها» اه. وفيه نظر لأن إدمان ذلك التخيل يبقى له تعلقاً ما بتلك الصورة فهو باعث على التعلق بهاء لا أنه قاطع له 
وإنما القاطع له تناسي أوصافها وخطورها بباله ولو بالتدريج حتى ينقطع تعلقه بها رأسأء وقال ابن الحاج المالكي يحرم 
على من رأى امرأة أعجبته وأتى امرأته جعل تلك الصورة بين عينيه» وهذا نوع من الزنى كما قال علماؤنا فيمن أخذ 
كوزاً يشرب منه فتصوّر بين عينيه أنه خمر فشربه» إن ذلك الماء يصير حراماً عليه اه. ورده بعض المتأخرين بأنه في 
غاية البعد ولا دليل عليه؛ وإنما بناه على قاعدة مذهبه في سد الذرائع وأصحابنا لا يقولون بهاء ووافقه الإمام أحمد 
الزاهد وهو شافعي غفلة عن هذا البناء اه. وقد بسطت الكلام على هذه الآراء الأربعة في الفتاوى وبينت أن قاعدة 


(في ذلك) أي التفكر والتخيّل . قوله: (من هذه الخمسة) عبارته في فتح المبين في شرح الحديث السابع والثلاثين ما نضّه قال 
و ا ل ار 7 
جريانه فيها وهو الخاطر ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا ثم الهم وهو ما يرجح قصد الفعل ثم 
العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعاً لأنه ليس من فعله وإنما هو شيء طرقه قهراً عليه وما بعده 
من الخاطر وحديث النفس وإن قدر على دفعهما لكنهما مرفوعان بالحديث الصحيح وهذه المراتب الثلاث لا أجر لها في 
الحسنات أيضاً لعدم القصد وأما الهم فقد بيّن الحديث الصحيح أنه بالحسنة تكتب حسنة وبالسيئة لا تكتب سيئة فإن تركها لله 
كتبت حسنة وإن فعلها كتبت سيئة واحدة وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به اه. بحذف وعلم بذلك أن مراد الشارح 
هنا بالواجس الخاطر وبالعزم الهم . قوله: (تصوّر قبيح) وقوله بصورة حسن كل منهما بالإضافة . قوله: (وقوع وطثه) مفعول 
تخيله وقوله أنه عازم الخ فاعل يلزم قوله: (هي الظاهر أنه مفعول فرض الخ) وقوله تلك الخ بدل منه ويجوز أن يكون قوله 
هي بدلا عن موطوءته راجعاً إلى حليلته ويكون قوله تلك الخ مفعول فرض الخ . قوله: (كراهة ذلك) أي التفكّر والتخيّل. 
قوله: (ورد الخ) قد يجاب أنه أراد الكراهة باصطلاح القدماء وهي تشمل خلاف الأولى اه. سم . قوله: (وإن استفيد الخ) غاية 
والضمير راجع إلى نهي خاص . قوله: (أو حرمته) عطف على وجوب الفعل وقوله فيكره أي الفعل وقوله عنه أي لعب 
الشطرنج . قوله: (أنه يستحب) أي التخيل المذكور. قوله: (منا) أي الشافعية . قوله: (تعلقها بقلبه) فيه قلب والأصل تعلق قلبه 
بها . قوله: (واستأنس) أي البعض له أي الاستحباب . قوله: (بأنه) متعلق بأمر. قوله: (انتهى) أي قول البعض . قوله: (جعل تلك 
الخ) فاعل يحرم . قوله: (علماؤنا) أي السادة المالكية . قوله: (أن ذلك الخ) مقول قال . قوله: (وردّه) أي ابن الحاج المالكي 
وكذا ضمير مذهبه في الموضعين الآتيين وضمير وافقه الآتي . قوله: (وأصحابنا) أي الشافعية وقوله بها أي بتلك القاعدة. 
قوله: (انتهى) أي كلام بعض المتأخرين الرادّ على ابن الحاج المالكي . قوله: (على هذه الآراء الأربعة) أي قول جمع محققين 


قوله: (ورد الخ) قد يجاب بأنه أراد الكراهة باصطلاح القدماء وهي تشمل خلاف الأولى. 


مذهبه لا تدل لما قاله في المرأة» وفرقت بينها وبين صورة الماء بفرق واضح لا غبار عليه فراجع ذلك كله فإنه مهم. 
فإن قلت يؤيد التحريم قول القاضي حسين كما يحرم النظر لما لا يحل يحرم التفكر فيما لا يحل لقوله تعالى : ولا 
َكَمَئَأ ما صل اه بو بَمْصَكُمَ عل بَعْض ْن» [النساء: ؟] فمنع من التمني لما لا يحل كما منع من النظر لما لا يحل » قلت 
استدلال القاضي بالآية وقوله عقبها فمنع من التمني الخ صريحان في أن كلامه ليس فيما نحن فيه من التفكر والتخيل 
السابقين» وإنما هو في حرمة تمني حصول ما لا يحل له بأن يتمنى الزنى بفلانة أو أن تحصل له نعمة فلان بعد سلبها 
عنه» ومن ثم ذكر الزركشي كلامه في قاعدة حرمة تمني الرجل حال أخيه من دين أو دنياء قال والنهي في الآية للتحريم 
وغلطوا من جعله للتنزيه» نعم إن ضم في مسألتنا إلى التخيل والتفكر تمني وطئها زنى فلا شك في الحرمة؛ لأنه حينئذ 
مصمم على فعل الزنى راض به وكلاهما حرام» ولم يتأمل كلام القاضي هذا من استدل به للحرمة» ولا من أجاب عنه 
بأنه لا يلزم من تحريم التفكر تحريم التخيل إذ التفكر إعمال النظر في الشيء كما في القاموس اه. (وللزوج) والسيد 
في حال الحياة (النظر إلى كل بدنها) أي الزوجة والمملوكة التي تحل وعكسه وإن منعهاء كما اقتضاه إطلاقهم وإن 
بحث الزركشي منعها إذا منعها ولو الفرج» لكن مع الكراهة ولو حالة الجماع وباطنه أشدء وذلك لأنها محل استمتاعه 
وعكسه وللخبر الصحيح : «احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك؛ أي فهي أولى أن لا تحفظ منهء لأن الحق له لا لها 
ومن ثم لزمها تمكينه من التمتع ولا عكسء» وقيل يحرم نظر الفرج لخبر «إذا جامع أحدكم زوجته أو أمته فلا ينظر إلى 
فرجها فإن ذلك يورث العمى»» أي في الناظر أو الولد أو القلب» حسنه ابن الصلاح وخطأ ابن الجوزي في ذكره له في 
الموضوعات ورد بأن أكثر المحدثين على ضعفه. نطاب ااه اجن ماه مزننة رسو طاو سو نودي به ا 


بالحل والإباحة وقول ابن البزري بالكراهة وقول بعض العلماء بالاستحباب وقول ابن الحاج المالكي بالحرمة . قوله: (بينها) 
أي صورة المرأة. قوله: (فمنع) أي الله تعالى ويحتمل أنه ببناء المفعول وقوله من التمني نائب فاعله . قوله: (بأن يتمنى الزنى 
بفلانة) لا يخفى بعد دلالة الآية عليه . قوله: (كلامه) أي القاضي . قوله: (قال) أي الزركشي . قوله: (وغلطوا الخ) من كلام 
الزركشي . قوله: (وكلاهما) أي التصميم على فعل الزنى والرضا به. قوله: (هذا) بدل من كلام القاضي وقوله من استدل الخ 
فاعل لم يتأمل وقوله به أي كلام القاضي وقوله للحرمة أي لحرمة التفكر والتخيّل السابقين وقوله عنه أي عن الاستدلال 
المذكور. قوله: (انتهى) أي كلام من أجاب الخ . قوله: (وإن بحث الخ) غاية . قوله: (وإن بحث الزركشي الخ) اعتمده المغني 
والنهاية فقالا واللفظ للأول قال الزركشي ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بخلاف العكس اه. وهذا 
ظاهر وإن توقف فيه بعض المتأخرين اه. قوله: (منعها الخ) فإن منعها حرم عليها النظر لما بين سرته وركبته اه. بجيرمي عن 
الزيادي وفي ع ش عن سم عن م ر ما يوافقه . قوله: (ولو الفرج) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلآ قوله وعليه ينبغي إلى 
وخرج . قوله: (ولو الفرج الخ) راجع إلى المتن. 

فرع: الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسّه لانتفاء العلة ولم أر أحداً قال بتحريم مس الفرج له وإن كان 
واضحاً لم يصرّحوا بذلك ورأيت في كتب الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن يمس فرج امرأته والمرأة أن تمس فرج زوجها 
سبكي اه. سم على حج ولعل وجهه أنه محرك للشهوة بلا ضرر يترتب عليه اه. ع ش . قوله: (مع الكراهة) فيكره لكل 
منهما نظر الفرج من الآخر ومن نفسه بلا حاجة اه. . مغني . قوله: تولك راجع إلى المتن لكن صتيع الحفي والنهبة 
كالصريح في رجوعه للفرج . قوله: (لأن الحق له الخ) قد يشكل على قوله السابق وإن منعها اه. سم أي ويؤيّد بحث 
الزركشي الذي اعتمده النهاية والمغني . قوله: (لزمها الخ) أي حيث لم يللحقها غمرر بذلك كما هو ظاهر وتصدق في ذلك 
وقوله تمكينه أي وإن تكرر اه. . ع ش . قوله: (خطأ) أي ابن الصلاح . قوله: (ورد) أي د تحسين ابن الصلاح رشيدي وعش. 


قوله: (وإن بحث الزركشي الخ) اعتمد بحثه م ر. قوله: (ولو الفرج) . 

فرع: الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسّه لانتفاء العلة ولم أر أحداً قال بتحريم مسن الفرج له وإن كان 
واضحاً لم يصرّحوا بذلك ورأيت في كتب الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن يمس فرج امرأته وللمرأة أن تمس فرج زوجها 
سبكي . قوله: (لأن الحق له لا لها) قد يشكل على قوله السابق وإن منعها. 


كتاب التكاح رحا 


وأنكر الفارقي جريان خلاف في حرمة نظره حال الجماع, وقول الدارمي لا يحل نظر حلقة الدبر قطعاًء لأنها ليست 
محل استمتاعه ضعيف» ففي النهاية وغيرها وجريا عليه يحل التلذذ بالدبر من غير إيلاج» لأن جملة أجزائها محل 
استمتاعه إلا ما حرم اللّه تعالى من الإيلاج» وعليه ينبغي كراهة نظره خروجاً من الخلاف وخرج بالنظر المس فلا 
خلاف في حله ولو للفرج وبحال الحياة ما بعد الموت فهو كالمحرم» وبالتي تحل زوجة معتدة عن شبهة ونحو أمة 
مجوسية فلا يحل له إلا نظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها. 

تنبيه كل ما حرم نظره منه أو منها متصلاً حرم نظره منفصلاً كقلامة يد أو رجل» والفرق مبني على مقابل 
الصحيح في قوله وكذا وجهها الخ وشعر امرأة وعانة رجل فتجب مواراتهماء والمنازعة في هذين بأن الإجماع الفعلي 
بإلقائهما في الحمامات والنظر إليهما ا 0 


قوله: (وأنكر الفارقي) وهو ممنوع بأن الخبر المذكور مصرّح بخلافه اه. نهاية عبارة المغني وخص الفارقي الخلاف بغير 
حالة الجماع وجرى عليه الزركشي والدميري وهو ممنوع فإن الحديث المذكور مصرح بحالة الجماع اه. وعلم بذلك أنه 
كان الأولى أن يقال في حل نظره. قوله: (وعليه) أي على ما في النهاية وغيرها. قوله: (كراهة نظره) أي دبر الحليلة وقوله من 
الخلاف أي للدارمي . قوله: (فهو كالمحرم) يفيد حرمة نظر ومس ما بين السرّة والركبة وكذا ما زاد عليه لغير حاجة وشفقة 
وتقدم في الجنائز ما يخالف بعض ذلك اه. سم عبارة النهاية فلا يحل بشهوة اه. قالع ش قوله فلا يحل بشهوة أي النظر 
وأفهم حلّ النظر بلا شهوة إلى جميع بدنها اه. قوله: (معتدة عن شبهة) أي فلا يحل نظره إلى شيء من بدنها مطلقاً اه. 
اع ش . قوله: (ونحو أمة مجوسية) ومكاتبة ومزوجة ومشتركة ومحرم بدسب ورضاع ومصاهرة ونحو ذلك فيحرم عليه نظره 
منها إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد اه. مغني . قوله: (كلما حرم نظره) إلى قوله والمنازعة في المغني وإلى قوله وبحث 
استثناء الأب في النهاية. قوله: (كقلامة بد الخ) عبارة المغني كشعر عانة ولو من رجل وقلامة ظفر حرة ولو من يدها أه. 
وعبارة و فتح المعين كقلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل اه. قوله: (والفرق) أي بين قلامة ظفر اليد والرجل حيث جاز 
0 وحرم نظر الثاني اه. ع ش . قوله: (وشعر امرأة) ينبغي أو رجل بناءً على حرمة نظرها إليه قال في الأنوار وشعر 
عانة الرجل وشبهها يحرم النظر إليه منفصلاً ثم قال ويجب على من حلق عانته مواراة شعرها لثلاً ينظر إليه انتهى اه. سم . 
قوله: (فتجب موارتهما) أي قلامة الظفر وشعر المرأة وعانة الرجل وإطلاق القلامة شامل لقلامة ظفر الرجل وقياس القلامة 
تعدّى ذلك إلى جميع أجزائه حتى شعر الرأس فليراجع اه. ع ش أقول وتقدم عن المغني وفتح المعين تقييد القلامة بكونها 
من ظفر الحرة. قوله: (والمنازعة الخ) عبارة النهاية والمنازعة الخ مردودة اه . قوله: (والمنازعة الخ) اعتمدها المغني عبارته 
واستبعد الأذرعي الوجوب قال والإجماع الفعلي في الحمامات على طرح ما تناثر من امتشاط شعور النساء وحلق عانات 
الرجال اه. وليس في كلام الشيخين ما يدل على الوجوب والأوجه ما قاله الأذربمي اه. قوله: (في هذين) أي شعر امرأة 


قوله: (فهو كالمحرم) يفيد حرمة نظر ومس ما بين السرة والركبة وكذا ما زاد لغير حاجة أو شفقة وتقدم في الجنائز ما 
يخالف بعض ذلك . قوله: (كقلامة يد أو رجل) عبارة الروض كشعر عانة وقلامة ظفر قال في الأنوار ويحرم النظر إلى قلامة 
رجلها دون قلامة يدها ويده ورجله انتهى وهو في المسألة الأولى مبني على الضعيف القائل بأنه لا يحرم نظر وجه الحرة 
وكفيها إن لم يخف فتنة وهو الذي عليه الأكثر لا سيما المتقدمون كما قاله في الروضة لقوله تعالئ طول بيست زِينتَهُنَ إل 
مَا هر ِنْها» [النور: ١‏ وهو مفسر بالوجه والكفين لكن عليه يكره وفي الثانية مبني على الضعيف القائل بأن نظر المرأة إلى 
الرجل جائز إلا ما بين السرة والركبة وقد جزم به في الأنوار قبل ذلك قال ويحرم عليها النظر عند خوف الفتنة مطلقاً قدم حر 
فليواره قال في شرحه وجوباً كما اقتضاه كلام القاضي لثلا ينظر إليه أحد واستبعد الأذرعي الوجوب الخ اه. وقياس وجوب 
مواراة قلامة ظفر قدم المرأة لحرمة النظر إليه وجوب مواراة قلامة ظفر الرجل لحرمة نظر المرأة إليها قال في الأنوار ولو أبين 
شعر الأمة أو ظفرها ثم عتقت لم يحرم النظر إليه لأن العتق لا يتعدى إلى المنفصل اه. وهو مبني على أن الأمة لا يحرم 
النظر إليها إلآ بين السرة والركبة منها وهو ما جزم به قبل قال وقيل هي كالحرة ولا يخفى أن التقييد بالحرة لا يأتي على 
الصحيح السابق أن الأمة كالحرة وقد يقال أن وجوب المواراة لا يأتي على جواز خروج النساء سافرات وعلى الرجال غض 
البصر إلا أن يفرق. قوله: (وشعر امرأة) ينبغي أو رجل بناء على حرمة نظرها إليه قال في الأنوار وشعر عانة الرجل وشبهها 


يرد ذلك» قدمت في مبحث الانتفاع بالشارع في إحياء الموات ما يرده فراجعه. قال القاضي: وكدم فصد مثلاء وما 
قيل ما لم يتميز بشكله كشعر ينبغي حله غفلة عما في الروضة فإنه نقل ذلك احتمالا للإمام» ثم ضعفه بأنه لا أثر للتميز 
مع العلم بأنه جزء ممن يحرم نظرهء وتحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين عاريين في ثوب واحد وإن لم يتماساء وبحث 
استثناء الأب أو الأم لخبر صحيح فيه بعيد جداً وبفرض دلالة الخبرء لذلك يتعين تأويله بما إذا تباعدا بحيث أمن تماس 
وريبة قطعاًء وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه كذا قالاه» واعترضا 
بالنسبة للأب والأم للخبر السابق» وقد يوجه ما قالاه بأن ضعف عقل الصغير مع إمكان احتلامه قد يؤدي إلى محظور 
ولو بالأم» وقضية إطلاقهما حرمة تمكينهما من التلاصق» ولو مع عدم التجرد ومن التجرد ولو مع البعدء وقد جمعهما 


وعانة رجل ويحتمل أن الضمير للقلامة والشعر. قوله: (يرد ذلك) خبر أن الإجماع الخ والإشارة لوجوب المواراة وقوله 
قدمت الخ خبر قوله والمنازعة الخ . قوله: (وما قيل الخ) أي تقييد القاعدة كلما حرم نظره الخ . قوله: (كشعر) عبارة النهاية 
كفضله أو شعر اه. قالع ش تعبيره بها أي الفضلة قد يشمل بول المرأة فيحرم نظره لمن علم بأنه بول امرأة وفي كلام سم 
ما نصّه هل بول المرأة كدم فصدها فيحرم نظره أولا ويفرق بما يؤخذ من كلامه الآني مع العلم بأنه جزء ممّن يحرم نظره فإن 
البول لا يعد جزءاً بخلاف الدم فيه نظر اه. أقول الأقرب عدم الحرمة لما علّل به اه. وأقول الفرق بين البول والغاية تحكم 
وكذا أن يراد بالفضلة غيرهما تحكم . 

قوله: (ينبغي حلّه) خبر ما لم يتميز الخ وقوله غفلة الخ خبر وما قيل. قوله: (ويحرم مضاجعة رجلين الخ) 
وكالمضاجعة ما يقع كثيراً في مصرنا من دخول اثنين فأكثر مغطس الحمام فيحرم إن خيف النظر أو المس من أحدهما لعورة 
الآخر اه. ع ش . قوله: (عاريين الخ) ويجوز نومهما في فراش واحد مع عدم التجرد ولو متلاصقين فيما يظهر ويمتنع مع 
التجرد في فراش واحد وإن تباعدا اه. نهاية . قوله: (وإن لم يتماسا) عبارة المغني وشرح الروض وإن كان كل منهما في 
جانب من الفراش اه. قوله: (وبحث استثناء الأب الخ) أي والكلام مع الغري كما هو صريح الصنيع اه. سم . قوله: (الخبر 
صحيح فيه) أي في الاستئناء وكذا قوله لذلك. 

قوله: (يعيد الغ )سير وبعث التم: قوله: (وبفرض دلالة الخبر الخ) عبارة شرح الروض وظاهر أن محله أي الاستثناء 
في مباشرة غير العورة وعند الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك أي الخبر على الولد الصغير اه. قوله: (وإذا بلغ) إلى قوله 
وقد يوجه في المغني وإلى قوله وقضية إطلاقهما في النهاية . قوله: (وجب التفريق) أي عند العري كما قاله شيخنا الشهاب 
الرملي لأن ذلك أي العري معتبر في الأجانب فما بالك بالمحارم لا سيّما الآباء والأمهات نهاية ومغني . قوله: (واعترضا 
الخ) أقرّه المغني عبارته ولا دلالة فيه أي الخبر كما قاله السبكي وغيره على التفريق بينهم وبين آبائهم اه. قوله: : (السابق) أي 
في قوله الخبر صحيح فيه . قوله: (قد يؤدي إلى محظور الخ) ولا ينافي هذا ما تقدم من تقييد الحرمة بالرجلين والمرأتين مع 
أن ما هنا شامل للأم مع ابنها لأن التقييد فيما مر لمجرد التصوير لا للاحتراز اه. ع ش. قوه: (حرمة تمكينهما) أي من بلخ 
عشر سئين ذكراً أو أنثى وأمّه أو أبيه أو أخيه أو أخته. قوله: (ولو مع عدم التجرّد) خلافاً للنهاية والمغني كما مرّ آنفاً قوله: 
(ومن التجخرد الخ) عطف على قوله من التلاصق. 


يحرم النظر إليه منفصلاً اه. ثم قال ويجب على من حلق عانته مواراة شعرها لثلا ينظر إليه اه. قوله: (وكدم فصد مثلاً) هل 
بول المرأة كدم فصدها فيحرم نظره أو لا ويفرق بما يؤخذ من قوله الآتي مع العلم بأنه جزء ممّن يحرم نظره فإن البول لا يعد 
جزءاً بخلاف الدم فيه نظر. قوله: (وإن لم يتماسا) قال في شرح الروض وإن كان كل منهما في جانب من الفراش اه. . قوله: 
(وبحث استئناء الأب والأم) نقله في شرح الروض عن السبكي وغيره ثم قال وظاهر أن محله في مباشرة غير العورة وعند 
الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك على الولد الصغير اه . قوله: (وبحث استثناء الأب والأم) أي والكلام مع العري كما هو 
صريح الصنيع . قوله: (وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين الخ) ويجوز نومهما في فراش واحد مع عدم التجرد ولو 
متلاصقين فيما يظهر والممتنع مع التجرد في فراش واحد أو إن تباعدا شرح م ر. قوله: (عشر سنين) نازع الزركشي في اعتبار 
العشر بحديث الدارقطني الصريح في اعتبار السبع وقد أوضح ذلك في شرح الروض . قوله: (وجب التفريق) أي عند العري 
كما قاله شيخنا الشهاب الرملي لأن ذلك معتبر في الأجانب فما بالك بالمحارم لا سيما الآباء والأمهات شرح م ر. 


فصل في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس التكاح "5 


فراش واحد وليس ببعيد لما قررته» وإن قال السبكي يجوز مع تباعدهما وإن اتحد الفراش ويكره للإنسان نظر فرج 
فصل في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس النكاح 

2 الجاعراة ماه جرم ود سكي وبع من 

ار اوم ل م لمطلقة ثلاثاً فلا 

تحل لمطلقها خطبتها حتى تنكح زوجاً غيره وتعتد منه اه. ويرد الأوّل بأن الجائز إنما هو التعريض خلافاً لمن زعم 

جواز التصريح لها وهو مفهوم من قوله الآتي لا تصريح لمعتدة فساوت غيرها والثاني بأنه لا يتوهم الورود فيه لا بعد 


عدة الأوّل وقبل نكاحهاء وهذه قام بها مانع فهي كخلية محرم له فإ قن وهار هر قحم 6 هم فا فاه له ف هه و كه الاي واو 6ه 06 0 2101 


قوله: (وليس ببعيد) أي ما اقتضاه إطلاقهما من حرمة ما ذكر . قوله: (ويكره الخ) عطف على قوله من التلاصق . قوله: 
(وليس ببعيد) أي ما اقتضاه إطلاقهما من حرمة ما ذكر . قوله: (ويكره الخ) كذا في النهاية. 
فائدة: أفاد السبكي عن أبي عبدالله بن الحاج وكان رجلاً صالحاً وعالماً أنه كان يذكر أنه يكره النوم في الثياب وأن السنة 
العري عند النوم أي ويتغطى بثيابه أو بغيرها وتسنّ مصافحة الرجلين والمرأتين نعم على ما تقدم من حرمة نظر الأمرد الجميل 
تحرم مصافحته لما مرّ أن المس أبلغ من النظر قال العبادي ويكره مصافحة من به عاهة كجذام أو برص وتكره المعانقة والتقبيل 
في الرأس والوجه ولو كان المقبل أو المقبل صالحاً إل لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفاً فهما سنة ويأتي في تقبيل الأمرد ما مرّ 
ويسنّ تقبيل الطفل ولو ولد غيره شفقة ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح ويسنّ تقبيل يد الحي الصالح ونحوه من الأمور 
الدينية كعلم وشرف وزهد ويكره ذلك لغناه أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ويكره حتى الظهر 
مطلقاً لكل أحد من الناس وأما السجود له فحرام ويسنّ القيام لأهل الفضل من علم أو صلاح أو شرف أو نحو ذلك إكراماً لا 
رياء وتفخيماً قال في الروضة وقد ثبت فيه أحاديث صحيحة اه. مغني وأكثر ما ذكر في الروض وشرحه مثله . 
فصل في الخطبة 
قوله: (في الخطبة) أي وما يتبعها من حكم من استشير الخ اه. ع ش . قوله: (بكسر الخاء) إلى قوله قيل في المغني 
وإلى المتن في النهاية . قوله: (وهي) أي شرعاً ولغة اه. ع شن . قوله: (التماس الخ) أي التماس الخاطب النكاح من جهة 
المكظوية مني :وخ ش قول المتن: (وعدة) أي وتسرٌ كما يأتي اه. ع ش . قوله: (خطبة المنكوحة) أي وأما المعتدة فسيأتي 
في المتن اه. رشيدي . قوله: (كذلك) أي تصريحاً وتعريضاً . قوله: (فيهما) أي في الحل والحرمة . قوله: (وسيعلم من كلامه) 
أي بمعونة ما قرّره فيه وإلا فليس في كلامه ما يعلم منه ذلك اه. ع ش قوله: (آيها) الأوكن تاشيره عن الجار والممحوؤال: 
قوله: (قيل الخ) وافقه أي صاحب القيل المغني . قوله: (لحل خطبتها الخ) عبارة المغني فإن الأصح القطع بجواز خطبتها ممّن 
له العدة وبقوله ممّن له العدة يعلم عدم ملاقاة جواب الشارح الآتي للسؤال. قوله: : (المطلقة ثلاثاً) أي بعد انقضاء العدة اه. 
رشيدي . قوله: (خطبتها) ومنها توافقه معها على أن تتزوج غيره لتحل له فيحرم اه. ع ش . قوله: (انتهى) أي كلام صاحب 
القيل. قوله: (وهو) جواز التعريض فقط . قوله: (فساوت) أي المعتدة عن شبهة اه. ع ش . قوله: (بعد عدة الأول الخ) لأنها 


١ «٠‏ فى ال< لبة 
قوله: (وعلى منطوقه المطلقة ثلاثاً) يحتمل أن وجه الإيراد أنه يصدق عليها في حال عدة المطلق أنها خلية عن نكاح 
وعدة بناء على أن المراد عدة غير الخاطب وحينئذ يشكل قول الشارح الآتي والثاني بأنه لا يتوهم الخ بل التوهم موجود 
حال العدة أيضاً لما ذكر ويحتمل أن الإيراد مصوّر بما بعد انقضاء عدة المطلق ولعله أقرب بل هو مراده. قوله: (بأن الجائز 


الخ) لا يقال هذا الرد لا يدفع الورود على المفهوم لأن ما يأتي يبين المراد من هذا المفهوم . قوله: (إلا بعد عدة الأول) أي 
لأنها حينئذ يصدق عليها أنها خلية عن نكاح وعدة. 


و 


55 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
فكما لا ترد هذهء لأن المراد الخلية من جميع الموانع كما تقرر وإنما خصاء لأن الكلام فيهما لا ترد تلك لذلك» 
وبهذا يندفع أيضاً قول بعضهم يرد عليه إيهامه حل خطبة الأمة المستفرشة وإن لم يعرض السيد عنها وفيه نظر لما فيه 
من إيذائهء إذ هي في معنى الزوجة اه. والذي يتجه حرمته مطلقاً ما لم تقم قرينة ظاهرة على إعراض السيد عنها 
ومحبته لتزويجهاء ووجه اندفاعه أن هنا مانعاً هو إفسادها عليه» بل مجرد علمه بامتداد نظر غيره لها مع سؤاله له في 
ذلك إيذاء له أي إيذاء وإن فرض الأمن عليها من الفساد» وقد عرف أن انتفاء سائر الموانع مراد وهذا من جملتهاء 
وبهذا يتضح أيضاً أنه لا يرد عليه قول الماوردي يحرم على ذي أربع الخطبة أي لقيام المانع منه» وقياسه تحريم نحو 
أخت زوجته اه. ولم ير ذلك البلقيني فبحث الحل إذا كان قصده أنها إذا أجابت أبان واحدة» وكذا في نحو أخت 
زوجته وهو متجهء وبحث حرمة خطبة صغيرة ثيب أو بكر لا مجبر لها ضعيف. إلا إن أراد إيقاع عقد فاسدء وتحل 
خطبة نحو مجوسية لينكحها إذا أسلمت» وأفهم قوله تحل أنها لا تندب وهو ما نقلاه عن الأصحاب. وقال الغزالي 
تسن واحتجا له بفعله صلى الله عليه وسلمء وجرى عليه الناس وبحث بعضهم أنها كالنكاح» لأن للوسائل حكم 
المقاصد قال لكن يلزم منه وجوبها إذا أوجبنا النكاح وهو مستبعد اه. ولا بعد فيه إذا سلم كونها وسيلة ومن ثم كان 
تصريحهم بكراهة خطبة المحرم مع حرمة نكاحه محله حيث لم يخطبها لينكحها مع الإحرام وإلا حرمت» وكذا يقال 
في خطبة الحلال للمحرمة» وفارقت المعتدة لتوقف الانقضاء على إخبارها الذي قد تكذب فيه بخلاف الإحرام» فإن 
التحلل منه لا يتوقف على إخبارهاء وقد يقال إن أريد بها مجرد الالتماس كانت حينئذ وسيلة للنكاح» فليكن حكمها 


حينئذ يصدق عليها أنها خلية عن نكاح وعدة اه. سم . قوله: (فكما لا ترد الخ) متعلق بقوله الآتي لا ترد الخ . قوله: (هذه) أي 
الخلية المحرم . قوله: (لأن المراد الخ) وقد يقال المراد لا يدفع المراد. قوله: (كما تقرر) أي بقوله وسيعلم الخ . قوله: (وإنما 
خصًا) أي النكاح والعدة . قوله: (تلك) أي المطلقة ثلاثاً . قوله: (وبهذا) أي بما ردّ به الثاني . قوله: (يرد عليه) أي المنطوق . 
قوله: (وإن لم يعرض الخ) الواو للحال وقوله وفيه نظر أي في الحل اه. .ع ش . قوله: (لما قيه) أي في الل أو فيما ذكر من 
خطبة المستفرشة . قوله: (حرمته) أي ما ذكر من خطبة المستفرشة اه. .ع ش . قوله: (مطلقاً) أي تصريحاً وتعريضاً قوله: 

(ومحبته) عطف على إعراض الخ . قوله: (ومحبته لتزويجها) الظاهر أن مثلها ما لو تساوى عنده تزويجها وعدمه إذ المدار على 
عدم تأذيه لا على ميله له اه. سيد عمر . قوله: (بل مجرد علمه الخ) الأولى بل مجرد سؤال غيره له في ذلك المشعر بامتداد 
نظره لها إيذاء له الخ . قوله: (في ذلك) أي تزويجها متعلق بالسؤال وقوله إيذاء الخ خبر لقوله بل مجرد ويحتمل أن قوله في 
ذلك خبر مقدم لقوله إيذاء الخ والجملة خبر لقوله بل مجرد الخ . قوله: (وبهذا) أي بما رد به الثاني أو بقوله وقد عرف الخ. 

قوله: (وقياسه الخ) كذا في نسخ الشارح وهو صريح في أنه من كلام الماوردي وليس كذلك وإنما هو من كلام ابن 
النقيب كما يعلم من حواشي شرح الروض فلعل الكتبة أسقطت من الشارح قال ابن النقيب قبل قوله وقياسه الخ اه. رشيدي 
وقوله من حواشي الروض الخ أي ومن المغني عبارته ولا بدٌ أن يحل له نكاح المخطوبة فلو كان تحته أربع حرم أن يخطب 
خامسة قاله الماوردي قال ابن النقيب وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته وكذا ثانية السفيه وثالثة العبد 
اه. قوله: (تحريم نحو أخت الخ) أي تحريم خطبة نحو أخت الخ على حذف المضاف . قوله: (ولم ير ذلك البلقيني) قال 
الشهاب سم يمكن تقييد كلام الماوردي بغير ما قاله البلقيني فلا يتنافيان اه. رشيدي . قوله: (وهو متجه) أي بحث الحل اه. 
ع ش. قوله: (وبحث حرمة الخ) مبتدأ خبره قوله ضعيف عبارة النهاية والأوجه حل خطبة صغيرة الخ خلافاً لمن بحث خلافه 
إلا إن أراد الخ اه . قوله: (وأفهم قوله الخ) أي المصنف . قوله: (وقال الغزالي تسن) وهو المعتمد اه. نهاية. قوله: (واحتجا) 
لعل الألف من الكتبة وأصله واحتجٌ بالإفراد ويدل لذلك قول ابن شهبة وقال الغزالي هي مستحبة لفعله ككِهِ الخ. 

قوله: (لكن قال) أي البعض عبارة النهاية قال لكن اه. قوله: (وفارقت) أي المحرمة وقوله وقد يقال الخ من كلام 
الشارح وهو معتمد اه. ع ش . قوله: (بها) أي الخطبة اه. ع ش. 


قوله: (ولم يرد ذلك البلقيني) فلا يتنافيان لظاهر أنه حيث حلت الخطبة في هذه الصور حل النظر . قوله: (ولا بعد فيه 
إذا سلم كونها وسيلة) هذا لا يظهر كفايته في نفي البعد بل لا بدّ من توقف النكاح عليها وإلا فلا وجه لوجوبها. 


فصل في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس النكاح ل 


حكمه من ندب وغيره حتى الوجوب أو الكيفية المخصوصة من الإتيان لأوليائها مع الخطبة فهي سنة مطلقاً» فادعاء أنها 
وسيلة للنكاح وأن للوسائل حكم المقاصد ممنوع بإطلاقه لعدم صدق حد الوسيلة عليها إذ النكاح لا يتوقف عليها 
بإطلاقهاء إذ كثيراً ما يقع بدونها وخرج بالخلية المزوّجة فتحرم خطبتها تصريحاً وتعريضاً كما مر والمعتدة؛ لكن لما كان 
فيها تفصيل ذكره بقوله (لا تصريح) من غير ذي العدة لمستبرأة أو (لمعتدة) عن وفاة أو شبهة أو فراق بطلاق بائن أو 
رجعي أو بفسخ أو انفساخ فلا يحل إجماعاًء لأنها قد ترغب فيه فتكذب على انقضاء العدة وواضح أن هذه حكمة» فلا 
ترد العدة بالأشهر وان أمن كذبها إذا علم وقت فراقهاء أما ذو العدة فتحل له إن حل له نكاحها بخلاف ما إذا لم يحل 
كأن طلقها ثلاثاً وهي في عدته وكأن وطىء معتدة بشبهة فحملت» فإن عدته تقدم ولا يحل له خطبتها إذ لا يحل له 
نكاحها (ولا تعريض لرجعية) ومعتدة عن ردة لأنهما في معنى الزوجة لعودهما للنكاح بالرجعة والإسلام؛ (ويحل 
تعريض) بغير جماع (في عدة وفاة) ولو حاملاً لآيتها وهي ولا ناح عَلِتَكُمْ ِمَا عَرَضْتُّم يو من حِطَبََ و4 [البقرة : 
5 وخشية إلقائها الحمل لتعجيل الانقضاء نادرة فلا ينظر إليها (وكذا) يحل التعريض (لبائن) معتدة بالإقراء أو 
الأشهر (في الأظهر) لعموم الآية» وأورد عليه بائن بثئلاث أو رضاع أو لعان» فانه لا خلاف في حل التعريض لها وقد 
يجاب بأن بعضهم أجراه أيضاًء فلعل المصنف يرتضيه والمعتدة عن شبهة» قيل مما لا خلاف فيه وقيل مما فيه الخلاف» 
ولجواب الخطبة حكمها في التفصيل المذكور ثم التصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح» كإذا انقضت عدتك نكحتك» 
والتعريض ما يحتمل ذلك وعدمه كأنت جميلة من يجد مثلك إن الله سائق إليك خبراً لا تبقي أيماء رب راغب فيك. وكذا 


قوله: (أو الكيفية الخ) عطف على مجرد الالتماس . قوله: (مع الخطبة) بضم الخاء اه. رشيدي. قوله: (مطلقاً) أي 
سنّ النكاح أولاً. قوله: (إذ النكاح الخ) قد يمنع اعتبار التوقّف في الوسيلة بل يكفي فيها الإفضاء ولو في الجملة سم على 
حج اه. رشيدي وفيه تأمل. قوله: (كما مرّ) أي في أول الفصل . قوله: (والمعتدة» عطف على المزوّجة . قوله: (من غير ذي 
العدة) إلى قوله وواضح في المغني إلا قوله لمستبرأة وإلى قول المتن وتحرم في النهاية إلا قوله كأن طلقها ثلاثاً وهي في 
عدته وقوله وأنا قادر على جماعك. قوله: (فلا تحل) وقوله فتحل الأولى تذكيرهما. قوله: (لأنها قد ترغب فيه الخ) عبارة 
المغني وذلك أنه إذا صرّح تحققت رغبته فيها فربما تكذب الخ اه. وهي سالمة عن استشكال سم لتعليل الشارح بأن هذا 
التعليل موجود في التعريض . قوله: (حكمة) أو علة باعتبار شأن النوع اه. سم . قوله: (وهي الخ) الواو للحال. قوله: (وكأن 
وطىء) أي الشخص وقوله معتدة أي عن طلاق بائن أو رجعي . قوله: (بشبهة) متعلق بوطىء وقوله فإن عدته أي الحمل 
وقوله ولا يحل له أي لصاحب الحمل وقوله إذ لا يحلّ له الخ أي لبقاء عدة الأوّل اه. ع ش قول المتن: (ولا تعريض 
الخ) أي ولو بإذن الزوج اه. ع ش قال المغني وفهم منه أي من منع التعريض منع التصريح بطريق الأولى اه. قوله: (عن 
ردّة) أي من الزوج إذ المرتدة لا يحل نكاحها فلا تحل خطبتها من حيث الردّة اه. رشيدي يعني خلافاً لع ش حيث قال 
قوله بالرجعة والإسلام أما في الرجعة فظاهر وأما في الإسلام فهو أي العود بمعنى أنه يتبين بإسلامها أنها لم تخرج عن 
الزوجية اه. وقد يجاب عن إشكال الرشيدي بحل خطبة المرتدة لينكحها إذا أسلمت أخذاً مما مرّ فى المجوسية . قوله: 
(بغير جماع) سيذكر محترزه. قوله: (لآيتها) أي عدة الوفاة. قوله: (وخشية الخ) مبتدأ خبره قوله نادرة والجملة جواب 
اعتراض مقدّر . قوله: (بالأقراء أو الأشهر) يتأمل هذا التقييد وإخراج المعتدة بالحمل اه. سم وقد يجاب أن هذا التقييد 
لدفع التكرار مع قوله السابق ولو حاملاً. قوله: (وأورد) أي على قوله في الأظهر. قوله: (في حل التعريض الخ) الأولى في 
عدم حل التعريض . قوله: (يرتضيه) أي جريان الخلاف اه. ع ش . قوله: (قيل مما لا خلاف فيه الخ) ويمكن الجمع بحمل 
الأوّل على ذي العدة وحمل الثاني على غيره فليراجع . قوله: (ولجواب الخطبة) إلى قوله وعليه حملوا في المغني إلا قوله 
إن الله سائق إلى وهو بالجماع . قوله: (لا تبقى أيما) كمكيس من لا زوج لها والظاهر أنه مثال مستقل . 


قوله: (إذ النكاح لا يتوقف عليها الخ) قد يمنع اعتبار التوقف في الوسيلة بل يكفي فيها الإفضاء ولو في الجملة. قوله: 
(لأنها قد ترغب فيه الخ) هذا التعليل موجود في التعريض . قوله: (وواضح أن هذه حكمة) أو علة باعتبار شأن النوع . قوله: 
(معتدة بالأقراء أو الأشهر) يتأمل هذا التقييد وإخراج المعتدة بالحمل . 


إني راغب فيك كما نقله الإسنوي عن حاصل كلام الأم» واعتمده وهو بالجماع كعندي جماع مرض وأنا قادر على 
جماعك محرم بخلاف التعريض به في غير نحو هذه الصورة فإنه مكروهء وعليه حملوا نقل الروضة عن الأصحاب كراهته 
ونحو الكناية وهي الدلالة على الشيء بذكر لازمه قد تفيد ما يفيده الصريح كأريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات وأتلذذ بك 
فتحرم» وقد لا فيكون تعريضاً كذكر ذلك ما عدا وأتلذذ بك وكون الكناية أبلغ من الصريح باتفاق البلغاء وغيرهم إنما هو 
لملحظ يناسب تدقيقهم الذي لا يراعيه الفقيه وإنما يراعي ما دل عليه التخاطب العرفي» ومن ثم افترق الصريح هنا وثم 
(ويحرم) على عالم بالخطبة وبالإجابة وبصراحتها وبحرمة الخطبة على الخطبة (خطبة على خطبة من) جازت خطبته وإن 
كرهت» و(قد صرح) لفظاً (بإجابته) ولو كافراً محترماً للنهي الصحيح عن ذلك والتقييد بالأخ فيه للغالتٍ ولما فيه من 
الإيذاء والقطيعة» ويحصل التصريح بالإجابة بأن يقول له المجبر ومنه السيد في أمته غير المكاتبة والسلطان في مجنونة 
بالغة لا أب لها ولا جد أو هي والولي ولو مجبرة في غير الكفء أو غيره المجبرة وحدها في الكفء أو وليهاء وقد أذنت 
في إجابته أو في تزويجها ولو من غير معين كزوجني ممن شئت هذا ما اقتضاه كلامهما وهو متجه. وإن نازع فيه البلقيني 


ومن تبعه بالنص» على أنه لا تكفي إجابتها وحدها ولا إجابة الولي وقد أذنت له في غير معين» وكونها لا تستقل بالتكاح 
لا يمنع استقلالها بجواب الخطبة لما مر أنه لا تلازم بينهما ومكاتبة كتابة صحيحة مع سيدهاء ومامام مها م .ةم مع امه رم 6 مم 


قوله: (وأنا قادر الخ) مثال مستقل كما هو صريح صنيع المغني . قوله: (وهو بالجماع) أي التعريض بالجماع اه. 

ع ش . قوله: (محرم) خبر وهو بالجماع . قوله: (وعليه حملوا الخ) عبارة الروض يكره التعريض بالجماع لمخطوبة وقال في 
جد وات يعدتسي التسراق ,1 كر لضع تمل يها مله أمكلة الشارح ولحل التمتريع بتاك العيما ]يضرع تيدر 
عنه بنحو المسٌ اه. سم عبارة المغني ويكره التعريض بالجماع لمخطوبته لقبحه وقد يحرم بأن تتضمن التصريح بذكر الجماع 
كقوله: أنا قادر على جماعك أو لعل الله يرزقك من يجامعك ولا يكره التصريح به لزوجته وأمته لأنهما محل تمتعه اه. قوله: 
(ونحو الكناية) لعله أدخل بالنحو المجاز وقوله قد تفيد الخ خبر النحو والتأنيث نظراً للمضاف إليه. قوله: (بذكر لازمه) يفهم 
أن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم وهو طريق صاحب المفتاح وطريق صاحب التلخيص فيها أن الانتقال فيها من 
الملزوم إلى اللازم اه. سم أقول وجمع بينهما بحمل كلام صاحب المفتاح على ما إذا كان اللازم ملزوماً أيضاً . قوله: (أبلغ 
من الصريح) لا خفاء في أن الأبلغية فيها ليست من حيث إفهام المقصود فالصريح أبلغ من هذه السيثية بالاتفاق لغدم اجتياج 
الذهن فيه إلى الانتقال من أمر إلى أمر آخر والأبلغية في النكاح إنما هو للملحظ الذي أشار إليه الشارح يعني أن الكلام الذي 
اشتمل عليها يوصف بالبلاغة باصطلاحهم اه. رشيدي . قوله: (على عالم) إلى قوله وسكوت البكر في النهاية وإلى قوله 
وادعاء أنه في المغني إلا قوله أو وليها إلى ومكاتبته وقوله لأن القصد إلى وسكوت البكر. قوله: (على عالم بالخطبة الخ) هل 
يشترط في الحرمة أيضاً العلم بجواز الخطبة السابقة أو يكتفى بعدم العلم بالحرمة محل تأمل وهل يشترط العلم بعين الخاطب 
الظاهر لا إلآ أن تكون ذميّة لاحتمال أنه كافر غير محترم اه. سيد عمر أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني عدم 
اشتراط العلم بجواز الخطبة السابقة. قوله: (وبصراحتها) قد يغني هذا عن قوله الآتي وقد صرّح لفظأً بإجابته ولو أخر هذه 
القيود عن ذلك كما فعله المغني لسلم عن التكرار. قوله: (وإن كرهت) أي كان فاقد الأهبة وبه علة اه. ع ش قول المتن: 
(بإجابته) أي ولو بنائبه اه. مغني . قوله: :(عن ذلك) أي الخطبة على الخطبة وكذا ضمير ولما فيه والتذكير فيهما بتأويل أن 
يخطب أو ما ذكر . قوله: (فيه) أي في النهي . قوله: (للغالب) أي ولأنه أسرع امتثالاً اه . . مغني . قوله: (ولما فيه) عطف على 
قوله للنهي . قوله: (والسلطان) عطف على المجبر اه. كردي أقول بل على السيد . قوله: (أو هي والولي) عطف على المجبر 
وكذا قوله أو غير المجبرة وقوله أو وليها وقوله ومكاتبة. قوله: (وكونها الخ) جواب اعتراض وقوله: (لما مرّ) أي قبيل قول 


قوله: (وعليه حملوا نقل الروضة عن الأصحاب كراهته) عبارة الروضن يكره التعريض بالجماع لمخطوبه قال في شرحه 
وقد يحرم بأن يتضمن التصريح بذكر الجماع ثم مثل بما منه أمثلة الشارح ولعل التصريح بذكر الجماع يخرج التعبير عنه 
بنحو المسّ . قوله: (وهي الدلالة على الشيء بذكر لازمه) يفهم أن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم وهو طريق 
صاحب المفتاح وطريق صاحب التلخيص فيها أنه الانتقال من الملزوم إلى اللازم . 


وكذا مبعضة لم تجبر وإلا فهو ووليها أجبتك مثلاء وذلك لأن القصد إجابة لا يتوقف العقد بعدها على أمر متقدم عليه 
وسكوت البكر غير المجيرة ملحق بالصريح وادعاء انه لا بد هنا من نطقهاء لأنها لا تستحي منه غير صحيح حكماً 
وتعليلاً كما هو واضح» ورجح بعضهم في رضيتك زوجاً أنه تعريض فقط وفيه نظرء بل الأوجه أنه صريح كأجبتك (إلا 
بإذنه)» أي. الخاطب له من غير خوف ولا حياءء أو إلا أن يترك أو يعرض عنه المجيب أو يعرض هو كأن يطول الزمن 
بعد إجابته حتى تشهد قرائن أحواله بإعراضه ومنه سفره البعيد المنقطع لاستثناء الإذن والترك في الخبر وقيس بهما ما 
ذكرء (فإن لم يجب ولم يرد) صريحاً بأن لم يذكر له واحد منهما أو ذكر له ما أشعر بأحدهما أو بكل منهما (لم يحرم 
في الأظهر) المقطوع به في السكوت إذ لم يبطل بها شيء مقررء وكذا إن أجيب تعريضاً مطلقاً أو تصريحاً ولم يعلم 
الثاني بالخطبة أو علم بها ولم يعلم بالإجابة أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح أو علم كونها به ولم يعلم بالحرمة أو 
علم بهاء لكن وقع إعراض من أحد الجانبين كما مر أو حرمت الخطبة أو نكح من يحرم جمع المخطوية معها أو طال 
الزمن بعد الإجابة بحيث يعد معرضاً كما مر أيضاًء أو كان الأوّل حربياً أو مرتداً لأصل الإباحة مع سقوط حقه بنحو 
إذنه أو إعراضه والمرتد لا ينكح فلا يخطب وطروٌ ردته قبل الوطء يفسخ العقد» فالخطبة أولى ومن خطب خمساً معأ 


المتن لا تصريح . قوله: (وكذا مبعضة) أي هي مع السيد وقياس ما تقدم في الحرة أن يقال هي مع السيد والولي ولو مجبرة في 
غير الكفء والمجبرة مع السيد في الكفء أو وليّها مع السيد إن أذنت لوليها في إجابته أو في تزويجها اه. سم . قوله: (لم 
تجبر) أي كأن كانت ثيباً وكان الأولى غير مجبرة. قوله: (فهو) أي السيد . قوله: (أجبتك مثلاً) مقول لقوله بأن يقول اه. 
رشيدي . قوله: (وذلك) أي حصول التصريح بالقول المذكور. قوله: (ملحق بالصريح) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية . قوله: (لا 
بد هنا الخ) جرى عليه النهاية . قوله: (لا تستحي منه) أي من إجابة الخطبة فكان الأولى التأنيث . قوله: (أي الخاطب) إلى قوله 
ومنه سفره في المغني وإلى قول المتن ومن استشير في النهاية. قوله: (أو إلا أن يترك) بأن يصرّح بعدم الأخذ فلا يتكرر مع 
قوله الآتي أو يعرض هو أي الخاطب اه. ع ش . قوله: (ومنه) أي إعراض الخاطب . قوله: (المنقطع) ويظهر أن المراد 
بالانقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين المخطوبة لا انقطاع خبره بالكلية اه. ع ش . قوله: (لاستثناء الخ) تعليل لما استثناه المتن 
والشارح . قوله: (ما ذكر) أي إعراض الخاطب أو المجيب . قوله: (صريحاً) إلى قول المتن ومن استشير في المغني إلا قوله أو 
كان إلى ومن خطب . قوله: (بأن لم يذكر الخ) بأن سكت عن التصريح للخاطب بإجابة أو ردّ والساكت غير بكر يكفي سكوتها 
اه. مغني . قوله: (المقطوع به) أي بالقول الأظهر في السكوت أي فتعبيره بالأظهر على سبيل التغليب. قوله: (إذ لم يبطل بها) 
أي بالخطبة الثانية اه. ع ش . قوله: (مطلقاً) أي علم الثاني بما يأتي أولا. قوله: (لكن وقع إعراض) أي صريح فلا يتكرر مع 
قوله الآتي أو طال الزمن الخ . قوله: (كما مرّ) أي آنفا. قوله: (أو حرمت الخطبة) كأن خطب في عدة غيره اه. مغني ويظهر أنه 
معطوف على قوله أجيب تعريضاً. قوله: (كما مر أيضاً) أي غير مرة. قوله: (لأصل الإباحة الخ) عبارة شرح المنهج إذ لا حق 
للأول في الأخيرة أي فيما إذا حرمت الخطبة ولسقوط حقّه في التي قبلها أي فيما حصل إعراض بإذن أو غيره من الخاطب أو 
المجيب ولأصل الإباحة في البقية أي فيما إذا لم يجب الخاطب الأول أو أجيب تعريضاً مطلقاً إلى قول الشارح لكن وقع الخ 
اه. قوله: (بنحو إذنه الخ) دخل في النحو رد الخاطب وإعراض المجيب . قوله: (فلا يخطب) لعل المراد أن خطبته غير معتد 
بها. قوله: (فالخطبة أولى) أي حتى لو عاد إلى الإسلام لا يعود حمّه اه. ع ش. قوله: (ومن خطب خمساً معاً الخ) أي 


قوله: (وكذا مبعضة) أي هي مع السيد وقياس ما تقدم في الحرة أن يقال هي مع السيد والولي ولو مجبرة في غير 
الكفء أو المجبرة في الكفء أو وليها مع السيد إن أذنت لوليها في إجابته أو في تزويجها. قوله: (وادعاء أنه لا بد هنا من 
نطقها الخ) اعتمد هذا م ر. قوله: (أو إلا أن يترك أو يعرض عنه المجيب الخ) سئل الجلال السيوطي عمّن خطب امرأة ثم 
رغبت عنه هي أو وليها هل يرتفع التحريم عمّن يريد خطبتها وهل الخطبة عقّد شرعي وهل هو عقد جائز من الجانبين 
فأجاب بقوله يرتفع تحريم الخطبة على الغير بالرغبة عنه فيما يظهر وإن لم يتعرضوا له وإنما تعرضوا لما إذا سكتوا أو رغب 
الخاطب والظاهر أن الخطبة ليست بعقد شرعي وإن تخيّل كونها عقداً فليس بلازم بل جائز من الجانبين قطعاً انتهى وما بحثه 
من ارتفاع التحريم بالرغبة عنه مأخوذ من جزم الشارح بقوله أو يعرض المجيب. 


أو مرتباً لم تجز خطبة إحداهن حتى يحصل نحو إعراض أو يعقد على أربع» ويسن خطبة أهل الفضل من الرجال فمن 
خطبء وأجاب والخاطبة مكملة للعدد الشرعي أو لم يرد إلا واحدة حرم على امرأة ار السابقة» فإن 
لم يكمل العدد ولا أراد الاقتصار على واحدة فلا حرمة مطلقاً لإمكان الجمع» (ومن استشير في خاطب) أو نحو عالم 
ل قاد اليك ب | متام عل بضلع ااا إل لم نتن فى ال كحاجن طلرزتين حك باللن ليا لحري 
من يريد شراءه مطلقاً خلافاً لمن وهم فيه فقال لا يجب هنا إذا لم يستشر فارقاً بأن الإعراض أشد حرمة من الأموال» 
وذلك لأن الضرر هنا أشد لأن فيه تكشف بضع وهتك سوأة» وذو المروءة يسمح في الأموال بما لا يسمح به هناء 
(ذكر) وجوباً في الأذكار والرياض وشرح مسلم كفتاوى القفال وابن الصلاح وابن عبد السلام (مساويه) الشرعية وكذا 
العرفية فيما يظهر أخذا من الخبر الآتي: وأما معاوية فصعلوك لا مال لهء أي عيوبه سميت بذلك لأنها تسيء صاحبهاء 
أي ما ينزجر به منها إن لم ينزجر بنحو ما يصلح لك كما قاله المصنف كالغزالي» ولا ينافيه الحديث الآني خلافاً 
للأذرعي لاحتمال انه صلى اللّه عليه وسلم علم من مستشيرته أنها وإن اكتفت بنحو لا يصلح لك تظن وصفاً أقبح مما 
هو فيه فبين دفعا لهذا المحذورء ولا يقاس به صلى الله عليه وسلم غيره في ذلك فيلزمه الاقتصار على ذلك وإن توهم 
نقص أفحش» لأن لفظه لا يتقيد به فلا مبالاة بإيهامه (بصدق) ليحذر ا ل ا وا با واو و 0 


وصرّح له بالإجابة اه. مغني . قوله: (أو مرتباً) أي مع قصد أن ينكح منهن أربعاً أخذاً مما قدمه فيما لو كان تحته أربع وخطب 
خامسة أو نحو أخت زوجته وقضيته الحرمة عند الإطلاق اه. ع ش . قوله: (خطبة أهل الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله 
اه. رشيدي . قوله: (فمن خطب) ببناء المفعول. قوله: (أو لم يرد) أي المخطوب وقوله واحدة أي تزوّجها. قوله: (بالشروط) 
أي شروط حرمة الخطبة الثانية وقوله السابقة أي في قوله على عالم بالخطبة الخ . قوله: (فإن لم تكمل) أي الخاطبة وفي بعض 
النسخ لم يكمل بالياء من الثلاثي وعليه فالعدد فاعله قوله: (لم تكمل) ينبغي وكذا إذا كمل أو كان متزوجاً بأربع إذا عزم على 
طلاق واحدة مثلاً بخلاف ما إذا لم يعزم م راه. . سم . قوله: (مطلقاً) أي وجدت الشروط السابقة أولاً . قوله: (أو نحو عالم) 
إلى قوله ولا ينافيه في المغني وإلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله والنص إلى ومقتضى الخ . قوله: (أو نحو عالم الخ) 
عبارة المغني أو مخطوبة أو غيرهما ممّن أراد الاجتماع عليه لنحو معاملة أو مجاورة كالرواية عنه أو القراءة عليه اه. قوله: (أو 
لم يستشر في ذلك) هذا هو المعتمد اه. مغني . قوله: (على من) أي أجنبي اه. مغني . قوله: (مطلقاً) أي استشير أولاً. قوله: 
(فيه) وقوله هنا أي في مريد نحو النكاح. قوله: (فارقاً) أي بين مريد نحو النكاح ومريد نحو البيع . قوله: (بأن الإعراض الخ) 
لعل المراد أن من فرّق يقول الإعراض أشدٌ حرمة أي احتراماً فيحذر من هتكها بخلاف الأموال اه. ع ش . قوله: (وذلك الخ) 
من كلام الشارح والمشار إليه كون قول الفارق وهما وخطأ خلافاً لما في الرشيدي من أنه من كلام الفارق . قوله: (لأن الضرر) 
أي المترتب على عدم ذكر المساوىء وقوله هنا أي في الإعراض قول المتن: (مساويه) أي وإن لم تتعلق بما يريده كأن أراد 
الزواج وكان فاسقاً وحسن العشرة مع الزوجات فيذكر للزوجة الفسق وإن لم تسأل الزوجة عن ذلك اه. ع ش . قوله: (وأما 
معاوية الخ) بدل من الخبر . قوله: (أي عيوبه) تفسير لمساويه وقوله بعذ أي ما ينزجر به الخ يرجع لعيوبه اه سم . قوله: 
(سميت) أي عيوب الإنسان بذلك أي بلفظ المساوىء لأنها أي العيوب وذكرها. قوله: (ولا ينافيه) أي تقييد المتن بقوله إن لم 
ينزجر الخ . قوله: (ولا يقاس به يك غيره) قد يقال في الفرق أن ألفاظه يه متوفرة الدواعي على نقلها فيتكرر حصول الإيهام 
بتكرر سماعها بخلاف ألفاظ الغير فليتأمل اه. سيد عمر. قوله: (في ذلك) أي في ذكر أو في الزيادة على قدر الحاجة. قوله: 
(فيلزمه) أي الغير المساوي مع حصول الانزجار بنحو ما يصلح لك . قوله: (على ذلك) أي نحو ما يصلح لك . قوله: (وإن 
توهم) أي من الاقتصار على ذلك . قوله: (لأن لفظه) أي الغير وقال.ع 3 ش أي قول الرسول لا يصلح لك اه. قوله: (ليحذر) 
أي الناس من مصاهرته وأخذ العلم عنه ومعاملته اه. كردي ثم قوله ذلك إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله : نعم إلى يجب 
ذكر الأخف وقوله أي عرفا إلى ولو بإشارة وقوله وبالقلب إلى ومن أنواعها وقوله بأن يذكر إلى ومجاهرته وقوله لكن إلى 


قوله: (فإن لم يكمل العدد الخ) ينبغي وكذا إذا كمل أو كان متزوجاً بأربع إذا عزم على طلاق واحدة مثلاً بخلاف ما إذا 
لم يعزم م ر. قوله: (أي عيوبه) تفسير لمساويه وقوله بعد أي ما ينزجر به يرجع لعيوبه. 


فصل في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس التكاح اا" 


بذلا للنصيحة الواجبة وصح أنه صلى اللّه عليه وسلم استشير في معاوية وأبي جهم» فقال أما أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه كناية عن كثرة الضرب قيل أو السفر» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» نعم إن علم أن الذكر لا يفيد أمسك 
كالمضطر لا يباح له إلا ما اضطر إليه» وقد يؤخذ منه أنه يجب ذكر الأخف فالأخف من العيوب» وهذا أحد أنواع 
الغيبة الجائزة» وهي ذكر الغير بما فيه أو في نحو ولده أو زوجته أو ماله مما يكره أي عرفاً أو شرعاً لا بنحو صلاح وإن 
كرهه فيما يظهر ولو بإشارة أو إيماءء بل وبالقلب بأن أصر فيه على استحضار ذلك ومن أنواعها الجائزة أيضاً التظلم 
لذي قدرة على إنصافه أو الاستعانة به على تغبير منكر أو دفع معصية» والاستفتاء بأن يذكر حاله وحال خصمه مع تعيينه 
للمفتي وإن أغنى إجماله» لأنه قد يكون في التعيين فائدة» ومجاهريه بفيتق أويديية بأن لع يبال يما يقال فية من جنوه 
ذلك لخلعه جلباب الحياء فلم يبق له حرمة؛ لكن لا يذكر بغير متجاهر به» وينبغي أن تكون مجاهرته بصغيرة كذلك 
ف كزها قط وشهرته توضك كرهه دعر للشيريف وإن امك تمرلقة يديره لا اسمن ويظهر فى حالة الإطلاق أنه 
لا حرمة ولو استشير في نفسه وفيه مساو ففيه تردد والذي يتجه أنه يلزمه أن يقول لا أصلح لكمء فإن رضوا به مع ذلك 
فواضح وإلا لزمه الترك أو الإخبار بما فيه من كل مذموم شرعاً أو عرفاً فيما يظهر نظير ما مرء وبحث الأذرعي تحريم 


وشهرته . قوله: (بذلاً الخ) علة للعلة زاد المغني لا للإيذاء اه. قوله: (في معاوية) هو غير ابن أبي سفيان اه. ع ش . قوله: (إن 
علم) لعل المراد بالعلم ما يشمل الظن فليراجع قوله: (أمسك) أي لم يذكر شيئاً من مساويه اه. كردي بل ولا يقول نحو لا 
يصلح لك أيضاً . قوله: (وقد يؤخذ منه) أي من قوله كالمضطر الخ . قوله: (وهذا) أي ذكر مساوىء نحو الخاطب . قوله: (أحد 
أنواع الغيبة الخ) وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 

التبتخ يي ة في ستة متظلمومعرف ومح ذر 

جنيك فمم ها وممسسعفتت ومن طنلب الإعسافة في إزالنة نكر 

اه. ع ش . قوله: (وهي) مطلق الغيبة . قوله: (ذكر الغير بما فيه الخ) أي بأن يقول فلان الفاسق أو أبو الفاسق أو زوج 
الفاسقة مثلاً وخر ِج بذكره ذكر ولده أو زوجته فقط من غير تعرّض لذكره فإنه لا يكون غيبة كما هو واضح فتنبّه اه. رشيدي. 
قوله: (نما) أي أنايما ليس له فهو كاب متويع اه ع كن قوله: (ممًا يكره) عبارة المغني مما يكرهه اه. بالضمير. 
قوله: (لا بنحو صلاح) أي من الأوصاف الحميدة اه. ع ش. قوله: (ولو بإشارة) بيد أو رأس أو جفن اه. ٠‏ مغني. : اقولهة 
(وبالقلب) الأولى أو بالقلب. قوله: (بأن أصر فيه) أي في القلب أي بخلاف مجرد الخطور فيه . قوله: : (ومن أنواعها الجائزة 
الخ) يعني من الأسباب المبيحة للغيبة كما عبر بذلك المخني. قوله: (لذي قدرة الخ) مفهرمه الحرمة إذا لم يكف لذلك اه 
ع ش . قوله: (أو الاستعانة) ظاهره أنه عطف على إنصافه وكان الأولى عطفه بالواو على التظلم وقوله أو دفع معصية عطف 
على تغيير منكر عطف خاص على عام فكان الأولى العطف بالواو كما في النهاية وقوله والاستفتاء وقوله ومجاهرته الخ وقوله 
وشهرته الخ كل منها عطف على التظلم قوله: (ومجاهرته الخ) ظاهره وإن لم يقصد بذلك زجره عن المعصية اه. .ع ش 
وفي المغني وشرح الروض ما نصّه قال الغزالي في الإحياء إلا أن يكون المظاهر بالمعصية عالماً يقتدى به فتمتنع غيبته لأن 
الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب وغيبة الكافر محرمة إن كان ذمياً ومباحة إذا كان حربياً اه. قوله: (أو 
بدعة) من عطف الخاص على العام فكان الأولى العطف بالواو. قوله: (بغير متجاهر) بصيغة اسم المفعول وقوله به نائب فاعله 
والضمير راجع للموصوف المقذر آي بغير أمر متجاهر به عبارة النهاية بغير ما تتجاهر به اه. وهي أحسن . قوله: (كذلك) أي 
كالمجاهرة بفسق . قوله: (ولو استشير) إلى قوله فإن رضوا ذ في المغني . قوله: :(فإن رضوا به) أي قنعوا بذلك وامتنعوا منه اه. 
كردي . قوله: (مع ذلك) انظر ما فائدته. قوله: (بما فيه من كل الخ) الأوفق لما مرّ ويأتي إسقاط كلمة كل . قوله: (نظير ما مرٌ) 


قوله: (تدل على عدم رضاهم) قد يؤخذ منه عدم ملاقاة هذا الرد للمردود لأن الفرض علم الرضا وذلك لا يكون مع 
الإشارة فإن قيل بل قد يجتنعان بأن يعلم رضاهم بعيب مخصوص لكن استشاروه حذراً أن يكون فيه غيره قلنا يمنع توجه 
الردّ أيضاً حينئذ لأن الذي ادعاه هذا القائل عدم ذكر ذلك العيب الذي علم رضاهم به لا عدم ذكر العيب مطلقاً وقد يلتزم 
هذا المدعي مع الاستشارة فيكفي حيئئذ أن يجيبهم بنحو ليس بي ما تكرهونه فليتأمل . 


فى الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ذكر ما فيه جرح كزنى بعيد وإن أمكن توجيهه بأن له مندوحة عنه بترك الخطبة» وقول غيره لو علم رضاهم بعيبه فلا 
فائدة لذكره» يرد بأن استشارتهم له في نفسه تدل على عدم رضاهم فتعين الإخبار أو الترك كما تقررء والنص على أنها 
لو أذنت في العقد لم يجز ذكر المساوي ينبغي أن يحمل على ما إذا ظهر بقرائن الأحوال عدم رجوعها عنه وإن ذكرت 
فهو موافق لما مر أن جواز ذكرها مشروط بالاحتياج إليه» فتوجيهه بأنها مقصرة بالإذن قبل الاستشارة إنما يأتي على 
الوهم السابق أنه لا يجب ذكر المساوي إلا بعد الاستشارة» فعلى الصواب أنه يجب وإن لم يستشر لا يصح هذا 
التوجيه سواء أكانت غبية أم فطينة خلافاً لمن أوهم كلامه فرقاً بينهماء ومقتضى ما تقرر أن فرضهم التردد السابق فيما لو 
استشير في نفسه ليس للتقييد فيلزمه ذكر ما فيه بترتيبه السابق وإن لم يستشر وهو قياس من علم بمبيعه عيباً يلزمه ذكره 
مطلقاًء (ويستحب) للخاطب أو نائبه إن جازت الخطبة بالتصريح لا بالتعريض كما بحثه الجلال البلقيني وهو ظاهرء إذ 
لو سنت فيما فيه تعريض صار تصريحاً (تقديم خطبة) بضم الخاء (قبل الخطبة) بكسرها لخبر كل أمر ذي بال السابق» 
وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أي عن البركة فيبدأ بالحمد والثناء على اللّه تعالى ثم بالصلاة 
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوصي بالتقوى» ثم يقول جئتكم وإن كان وكيلاً قال جاءكم موكلي أو 


جئتكم عنه خاطباً كريمتكم أو فتاتكم ل ا ا ل 0 


هو قوله إن لم ينزجر الخ اه. كردي أقول وأقرب منه قوله يجب ذكر الأخف الخ وأظهر منهما قوله وكذا العرفية فيما يظهر. 
قوله: (وقول غيره الخ) يؤيّده بل يصرّح به قوله السابق نعم إن علم أن الذكر لا يفيد الخ. قوله: (تدل على عدم رضاهم) قد 
:يؤإخل منه عدم ملاقاة هذا الردّ للمردود لأن الفرض علم الرضا وذلك لا يكون مع الاستشارة اه. سم وقد يمنع قوله لما مر 
أي في شرح بصدق وذلك لا يكون الخ. قوله: (وإن ذكرت) غاية لعدم الرجوع .. قوله: (فهو الخ) أي النص وقوله إن جواز الخ 
بيان لما مر . قوله: (فتوجيهه) أي النص . قوله: (أنه لا يجب الخ) بيان للوهم السابق وقوله إنه يجب الخ بيان للصواب وقوله 
وإن لم يستشر غاية . قوله: (أكانت) أي الآذنة في العقد. قوله: (ومقتضى ما تقرر) أي الصواب المذكور. قوله: (بترتيبه السابق) 
أي بأن يقول: أنا لا أصلح لكم ثم يذكر الأخف فالأخف . قوله: (وإن لم يستشر) ببناء المفعول غاية . قوله: (مطلقاً) أي 
استشير أولاً. قوله: (للخاطب) إلى قوله وذكر الماوردي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن كان وكيلاً إلى خاطباً وقوله 
عند إرادة العقد إلى وهي آكد . قوله: (إن جازت الخطبة الخ) أي بأن كانت المخطوبة خالية عن الموانع اه. رشيدي. قوله: 
(لا بالتعريض) أي فقط وقوله فيما فيه تعريض أي يجوز فيه التعريض فقط . قوله: (صار تصريحا) مقتضاه حرمتها حينئذ وهو 
ظاهر اه. ع ش قول المتن: (تقديم خطبة) وتبرك الأئمة بما روي عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً قال إذا أراد أحدكم أن 
يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ,َل 
وعلى آله وصحبه كايا الب اموا توا لَه حٌّ مقا وا مون إلا وَأسمْ مس4 ذآل عمران: ٠0‏ طيكايا الس انوأ 45 إلى 
قوله لرقيبا» [النساء: ]١‏ يكام ألَدنَ عامنوأ 6 سه وقول رلا سَيِيكا» إلى قوله عَظِيمًا4 [الأحزاب: 7٠١‏ - الا] وتسمى هذه 
الخطبة خطبة الحاجة وكان القفال يقول بعدها أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما 
قدم ولا مقدم لما أخّر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب قد سبق وإن مما قضى الله تعالئ وقدّر أن خطب 
فلان بن فلان فلانة بنت فلان على صداق كذا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين مغني وشرح الروض والبهجة. 
قوله: (بضم الخاء) وهي الكلام المفتتح بحمد الله والسلام على رسول الله كك | ختت بالوصية والدعاء اه . مغني . قوله: 
(السابق) أي في أوّل الكتاب اه. ع ش . قوله: (فيبدأ) أي الخاطب أو نائبه اه. مغني . قوله: (ثم بالصلاة الخ) أي ثم يأتي 
بالصلاة الخ. قوله: (أوجئتكم عنه الخ) وينبغي أن مثله جئتكم خاطباً كريمتكم لموكلي في الخطبة اه. ع ش . قوله: 
(كريمتكم) زاد المغني فلانة اه. وزاد الحلبي لي أو لابني أو لزيد مثلاً اه. قوله: (أو فتاتكم) الفتى الشاب والفتاة الشابة 


قوله: (صار صريحاً) قد تمنع هذه الملازمة إذ يتصور كون الخطبة بالتعريض فقد كأن يبدل جئتكم خاطباً كريمتكم 
بنحو وبعد فرب راغب في كريمتكم ومن يجد مثلها ويقول الولي ليس الراغب في كريمتنا بمرغوب عنه أو نحو ذلك قوله 


فصل في الخطية بكسر الخاء وهي التماس النكاح وذفف 


فيخطب الولي أو نائبه» كذلك ثم يقول لست بمرغوب عنك أو نحوه» (ويستحب) خطبة (أخرى) كما ذكر (قبل العقد) 
عند إرادة التلفظ به سواء الولي أو نائبه والزوج أو نائبه وأجنبي» قال شارح وهي آكد من الأولى (ولو خطب الولي) كما 
ذكر ثم قال زوجتك إلى آخره؛ (فقال الزوج الحمد لله والصلاة) والسلام (على رسول الله قبلت) إلى آخره (صح 
النكاح) وإن تخلل ذلك (على الصحيح)؛ لأنه مقدمة القبول مع قصره فليس أجنبياً عنه وإن لم يقل بندبه (بل) على 
الصحة (يستحب ذلك) للخبر السابق» (قلت الصحيح لا يستحب والله أعلم) بل يستحب تركه خروجاً من خلاف من 
أبطل به وكذا في الأذكار»ء لكن الأصح في الروضة وأصلها ندبه بزيادة الوصية بالتقوى» وأطال الأذرعي وغيره في 
تصويبه نقلاً ومعنى واستبعد الأوّل بأن عدم الندب مع عدم البطلان خارج عن كلامهم؛ وذكر الماوردي إنه صلى الله 

عليه وسلم لما زوّج فاطمة علياً رضي الله عنهما خطيا جميعاً. 

قال ابن الرفعة وحيتئذ الحجة فيه للندب ظاهرة؛ لأنها إنما تكون من كل في مقدمة كلامه اه. والوارد كما بينته 
في كتابي الصواعق المحرقة أنه زوجه بها في غيبته وأنه لما جاء أخبره بأن الله تعالي أمره بذلك» فقال رضيت فإن ورد 
ما قاله الماوردي» فلعله أعاده لما حضر تطبيباً لخاطره وإلا فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يزوّج من شاء لمن 
شاء بلا إذن» لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

قال في الأذكار ويسن كون التي أمام العقد أطول من خطبة الخطبة» (فإن طال الذكر الفاصل) بينهما (لم يصح) 
النكاح جزماً لإشعاره بالإعراض وكونه مقدمة للقبول لا يستدعي اغتفار طوله» لأن المقدمة التي قام الدليل عليها ما 
ذكر فقط فلم يغتفر طولهء وضبطه القفال بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جواباً» ويؤخذ مما مرفي 


والفتى أيضاً السخي الكريم اه. ع ش عن المختار. قوله: (فيخطب الوليٍ الخ) أي في المجبرة مطلقاً وف غيرها بإذنها في 
الإجابة ولا يبعد ندبها من المرأة إذا خوطبت من نفسها لأن المقصود منها مجرد الذكر بل هذا ظاهر إطلاقهم اه. ع ش . 
قوله: (وأجنبي) قول المتن ولو خطب إلى قوله على الصحيح مثله في الروض وقال شارحه عقب ذلك والخطبة من الأجنبي 
كهي ممّن ذكر أي الولي والزوج فيحصل بها الاستحباب ويصحٌ معها العقد اه. وهل فرض ذلك إذا كان الأجنبي أحد 
العاقدين أو أعمّ وهل يغتفر توسيط خطبة الأجنبي بين القبول والإيجاب إذا لم يكن أحد العاقدين اه. سم أقول ظاهر صنيع 
الشارح والنهاية اغتفار ذلك . قوله: (وهي أكد الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (وإن تخلل ذلك) أي قول الزوج الحمد لله الخ 
بين الإيجاب والقبول وكذا الضمائر الآنية في قوله لأن مقدمة الخ قول المتن: (قلت الصحيح لا يستحب بل يستحب تركه 
الخ) هذا هو المعتمد نهاية ومغني وشرح المنهج . قوله: (وكذا) أي صحّح عدم الاستحباب . قوله: (واستبعد) أي الأذرعي 
الأول أي عدم الاستحباب عبارة المغني وما صحّحه هنا مخالف للشرحين والروضة فإن حاصل ما فيهما وجهان أحدهما 
البطلان لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي والثاني ونقلاه على الجمهور استحبابه فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج 
عنهما قال الأذرعي ولم أر من قال لا يستحب أو لا يبطل فضلاً عن ضعف الخلاف ومتى قيل لا يستحب اتجه البطلان لأنه 
يز تتروع فاشيه الكلام الأجنني وذكر الللقيتي نتعو» وي كلام السبخي | إشارة | ا ا ل 
اه. قوله: (أعاده) أي كَل العقد. قوله: (النكاح جزماً) إلى قوله وممّن انقضى في المغني وإلى التتمة في النهاية إل قوله وممّن 
انقضى إلى واشتراط وقوله وأن لا يرجع المبتدي إلى وأن يقبل . قوله: (ما ذكر) أي في المتن . قوله: ل ل 
الخ) والأولى أن يضبط بالعرف مغني ونهاية قال الرشيدي وهو أي الضبط بالعرف مراد القفال كما أشار إليه الأذرعي حيث 
فسّره به اه. عبارة ع ش ويجوز أن يكون مراد القفال بما ذكره ضبط العرف فلا تنافي بينهما اه . قوله: (ويؤخذ الخ) قال 
المتولي ويشترط علم الزوج بحل المنكوحة لكن في البحر لو تزوّج امرأة وهو يعتقد أن بينهما أخوة من رضاع ثم تبين خطؤه 
صم التكاح على الصحيح من المذهب اه حج . والأول أوجه اه. مغني. 


في المتن: (ولو خطب الولي إلى قوله صم النكاح) لما ذكر مثله في الروض وعدّله شارحه قال عقب ذلك والخطبة من 
الأجنبي كهي ممّن ذكر فيحصل بها الاستحباب ويصح معها العقد اه. فهل فرض ذلك إذا كان الأجنبي أحد العاقدين أو 
أعمّ وهل يغتفر توسيط خطبة الأجنبي بين القبول والإيجاب إذا لم يكن أحد العاقدين. 


البيع أن الفصل بأجنبي ممن طلب جوابه يضر وإن قصرء وممن انقضى كلامه لا يضر إلا إن طال» فقول بعضهم لو قال: 
زؤجتك فابتتوض بها فقبل لم يصح وهم بالسكوت يفير إن ظال» واشتراط وقوع الجواب ممن خوطب دون نحو وكيله 
وأن يسمعه من بقربه وأن لا يرجع المبتدىء وأن ته تبقى أهليته الآذنة المشترط إذنها إلى انقضاء العقد» وأن يقبل على وفق 
الإبجاك لا بالنسية للمهن إن يتم المبتدىء كلامه نحتى در المهر ونقاته وخير ذلك مما يتأتل مجرة اهنا :نمع في اشتراط 
فراغه من ذكر المهر وصفاته وقفة وإنما اشترط هذا ثم بالنسبة للشمن» لأن ذكره من المبتدىء شرط فهو من تمام الصيغة 
المشترطة» فاشتراط الفراغ منه ولا كذلك المهر فالقياس صحة الشق الآخر بعد تمام الصيغة المصححة» وإن كان في أثناء 
ذكر المهر وصفاته إلا أن يجاب بأنه مع تكلم المبتدىء لا يسمى جواباً فيقع لغواً وفيه ما فيه. 

تقمة يندب التزرّج في شوال والدخول فيه للخبر الصحيح فيهما عن عائشة رضي الله عنها مع قولها رداً على 
من كزه ذلك» تزوجي صلى اللدغلية ونسلم في شوال: ودخل بي :فيه وأي تنبائة كان أحلى عنله مني + وكؤن العقد في 
المسجد للأمر به في خبر الطبراني ويوم الجمعة وأوّل النهار لخبر «اللهم بارك لأمتي في بكورها» حسنه الترمذي وبه 
برذما أعتيد من إزقاضا مكب يعبلا: السمعة:! نعم إن قضد بالتاخير [ليه كثره ستضور الئاس لا مشيما اللحاة والعبا لكو 
له فى هذا الوقت دون غيره كان أولى» وقول الولي قبيل العقد أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسانء والدعاء لكل من الزوجين عقبه ببارك الله لك وبارك عليك» وجمع بينكما في خير لصحة الخبر به. 
وظاهر كلام الأذكار انه يسن أيضاً كيف وجدت أهلك بارك اللّه لك؛ لما صح أنه صلى اللّه عليه وسلم لما دخل على 


قوله: (ممّن طلب الخ) عبارة المغني إذا صدر من القائل الذي يطلب منه الجواب اه. قوله: (وممّن انقضى) عطف على 
قوله ممّن طلب الخ . قوله: (لا يضرٌ) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما وقول بعضهم لو قال زوّجتك الخ صحيح والمنازعة فيه 
بأنه وهم مفرعة على أن الكلمة في البيع ممّن انقضى كلامه لا يضرٌ وقد مرّ ردّه اه . قوله: (فاستوص بها) قد يقال إنه ليس 
أجنبياً اه. سم . قوله: (وهم) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أن تخلل الأجنبي يبطل البيع ولو ممّن انقضى كلامه وقياسه 
النكاح فلا وهم اه. سم . قوله؛ (واشتراط الخ) عطف على أن الفصل اه. سم واعتمد المغني ذلك الاشتراط . قوله: (إلى 
انقضاء العقد) تنازع فيه الفعلان قبله . قوله: (لا بالنسبة للمهر) أي أما هو فالتخالف فيه يفسد المسمّى فيجب مهر المثل وإن 
كان دون ما سمّاه الزوج لأنه المردّ الشرعي دون النكاح اه . قوله: (وقفة) أي فينفذ القبول قبل ذكر المهر وما يتعلق به وهو 
المعتمد اه. ع ش . قوله: (فالقياس) عبارة النهاية فالأوجه اه. قوله: (وإن كان الخ) غاية والضمير للشق الآخر وكذا ضمير 
بأنه . قوله: (في أثناء ذكر المهر الخ) أي أو قبل ذكره بالمرة اه. ع ش . قوله: (وفيه ما فيه) أي فالأوجه الصحة كما تقدم في 
قوله نعم الخ اه. ع ش . قوله: (يندب التزوّج) إلى قوله الخبر اللهم في النهاية والمغني إلا قوله ويوم الجمعة كما مرّ. قوله: 
(وقول الولي) إلى قوله وظاهر كلام الأذكار في المغني وإلى الفصل في النهاية . قوله: (وقول الولي) عطف على قوله التزوج 
الخ وكتب عليه ع ش ما نصّه أي فلا يطلب ذلك من غيره وعليه فلو أتى به أجنبي لا تحصل السنة اه. وظاهر أن لنائب 
الولي حكمه . قوله: (قبيل العاقد) أي فيقول ذلك أولاً ثم يذكر الإيجاب ثانيأ اه . .ع ش . قوله: : (أزوجك) زاد المغني هذه أو 
زوجتكها اه. وعبارة النهاية زوجتك اه. قالع ش أي أريد أن أزوجك الخ وعليه فلو قبل الزوج لم يصحّ النكاح اه. 
قوله: (والدعاء) أي ممّن حضر سواء الولي وغيره أه. ع ش . قوله: (لكل من الزوجين) عبارة النهاية للزوج اه . قوله: (عقبه) 
أي العقد فيطول بطول الزمن عرفا وينبغي أن من لم يحضر العقد يندب له ذلك إذا لقي الزوج وإن طال الزمن ع ما لم تنتف نسبة 
القول إلى التهنئة عرفاً اه. ع ش . قوله: (أنه يسن الخ) أي بعد الدخول وينبغي للزوج أن يجيبه بالدعاء له في مقابلة ذلك ولا 
ينبغي ذكر أوصاف الزوجة بل قد يحرم ذلك إذا كانت الأوصاف مما يستحى من ذكرها اه. ع ش قوله: : (لما صح الخ) 
وجه الاستدلال به أنه يَكلةِ أقرّها على ذلك وأما قولها ذلك فيجوز أن يكون باجتهاد منها أو أنها كانت فهمت استحباب ذلك 


قوله: (فاستوص بها) قد يقال أنه ليس أجنبياً . قوله: (وهم) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أن تخلل الأجنبي يبطل 
البيع ولو ممّن انقضى كلامه وقياسه النكاح فلا وهم فيما ذكره بعضهم إن سلم أن ذلك من الأجنبي لكن الظاهر أنه ليس 
منه . قوله: (واشتراط) عطف على أن في أن الفصل الخ . قوله: (نعم في اشتراط الخ) كذا شرح م ر . قوله: (وظاهر كلام 


فصل في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس النكاح نمف 


زينب خرج فدخل على عائشة فسلم فقالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك» فعل ذلك 
ع كل اننا كل تالت با اقلت اوقل قال تولن لد كات أو جنيك ماله ربكا بوه القية تاها لا لاقن ند 
استهجان مع الأجانب لا سيما العامة» وقد يجاب بأن هذا الاستفهام ليس على حقيقته» بدليل أنه صلى الله عليه وسلم 
لم يجب عنه وإنما هو للتقرير أي وجدتها على ما تحب ومع ذلك» ينبغي أن لا يندب هذا إلا لعارف بالسئة لما أشرت 
إليه وهو بالرفاء بالمدء أي الالتئام والبنين مكروه والأخذ بناصيتها أول لقائهاء ويقول بارك الله لكل منا في صاحبه ثم 
إذا أراد الجماع تغطيا بثوب وقدما قبيله التنظف والتطيب والتقبيل ونحوه مما ينشط له للأمر به. قال ابن عباس في 
لوَطُنَ مثْلُ الى عَليِنَ4 [البقرة: 1114 إني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي لهذه الآية» وقال كل منهما 
ولو مع اليأس هن الولد كما اقتضاه إطلاقهم : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء وليتحر 
استحضار ذلك بصدق في قلبه عند الإنزال فإن له أثراً بيناً في صلاح الولد وغيره» ولا يكره للقبلة ولو بصحراء ويكره 
تكلم أحدهما أثناءه لا شي من كيفياته حيث اجتنب الدبر إلا ما يقضي طبيب عدل بضرره» ويخرم ذكر عاشيله بل مدع 
ما يقتضي أنه كبيرة» ومر آنفا حكم تخيل غير الموطوءة قيل يحسن تركه ليلة أوّل الشهر ووسطه وآخره لما قيل أن 
الشيطان يحضره فيهن» ويرد بأن ذلك لم يثبت فيه شيء وبفرضه الذكر الوارد يمنعه» ويندب إذا تقدم إنزاله أن يمهل 
لتنزل وأن يتحرى به وقت السحر للاتباع» وحكمته انتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ» إذ هو مع أحدهما مضر غالباً 
كالإفراط فيه مع التكلف وضبط بعض الأطباء أنفعه بأن يجد داعيته من نفسه لا بواسطة كتفكرء نعم في الخبر الصحيح 
أمر من رأى امرأة فأعجبته ااا 00 


منه يك بطريق ما اه. ع ش . قوله: (وإنما هو) أي الاستفهام . قوله: (لما أشرت الخ) أي بقوله لما فيه من نوع استهجان الخ . 
قوله: (وهو) أي الدعاء. قوله: (بالرفاء الخ) أي أعرست بالرفاء الخ اه. ع ش . قوله: (بالمد) أي وكسر الراء اه. مغني. 
قوله: (مكروه) لورود النهي عنه اه. مغني . قوله: (والأخذ) كقوله الآني وفعله الخ عطف على قوله التزوّج الخ . قوله: (للأمر 
به) أي بما ذكر من التنظيف وما بعده ويحتمل من الأخذ بالناصية وما بعده. 

قوله: (في ولهن الخ) أي في تفسيره. قوله: (إني أحب الخ) مقول قال. قوله: (وقال كل الخ) عطف على تغطيا عبارة 
النهاية وقول كل منهما الخ عطفاً على التزوج الخ . قوله: (كل منهما الخ) علم منه أن التسمية في حقهما سنة عين لا سنة 
كغاية أه. سم وظاهر المغني أنه سنة للزوج فقط قوله: (ولو مع اليأس الخ) أي لكبر أو غيره من صغر السن أو الحمل 
اه. ع ش . قوله: (استحضار ذلك) أي قوله بسم الله الخ اه. 

قوله: كلم أحدهما الخ) زاد اتهاية بم لا يتعلق به اه. الت جل م ما يراب الدرع لي الضمع مها امم 
الساء جالة الوطاء من الختع مثلا فيهانظر والأقرب القراعة ولاايناقيه قولة مالا يتعلق بيه لآن الظاعر أن اللمرا به. راج ما 
يتوقف عليه الجماع كأن يطلب منها أن تكون على صفة يتمكن معها من تمام مراده في الوطء اه. قوله: (لا شيء من 
كيفياته) أي لا يكره شيء من كيفيات الجماع من كونها مضطجعة أو مستلقية على الجنب أو قائمة أو من جانب القبل أو 
الدبر أو غير ذلك اه. كردي. 

قوله: (بل صحح ما يقتضي ,كونه كبيرة) ظاهره ولو مرة واحدة اه. ع ش < قوف (حكم تخيل الح ) وغر ل ذللكه عند 
جمع محققين اه. نهاية . قوله: (قيل د يحسن الخ) إلى قوله ويرد عزاه المغني إلى الإحياء وأقرّه قوله: (ووسطه) أي النصف 
منه . قوله: (يبحضره الخ) أي الجماع في هذه الليالي ويجامع اه. مغني . قوله: (الذكر الخ) أي الماز آنفاً . 

قوله: (أن يمهل لتنزل) قوله: ويظهر ذلك بأخبارها أو بقرائن تدل عليه اه. ع ش . قوله: (اذ هو) أي الجماع وكذا 
ضمير فيه وضمير أنفعه . قوله: (وضبط بعض الأطباء الخ) ويسنّ ملاعبة الزوجة إيناساً وإن لا يخليها عن الجماع كل أربع 
ليال مرة بلا عذر اه. فتح المعين. قوله: (نعم في الخبر الخ) هو في حكم المستثنى من عدم الإتيان مع الواسطة اه. 


الاذكار الخ) يؤخذ من المعنى والاستدلال الآتي أن هذا بعد الاجتماع بالزوجة . قوله: (وقال كل منهما الخ) فعلم أن التسمية 


غلي ف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


به» وعلله بأن ما مع زوجته كما مع المرئية وفعله يوم الجمعة قبل الذهاب إليها أو ليلتهاء وأن لا يتركه عند قدومه من 
سفر والتقوى له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية بقصد صالح كعفة أو نسل وسيلة لمحبوب فليكن محبوياً فيما 
يظهر وكثيرون يخطئون ذلك فيتولد منه أمور ضارة جداً فليحذر» روط الجامل والعرظيع فتهي عنة فيكرة إن حني مله 
ضرر الولد» بل إن تحققه حرم ومن أطلق عدم كراهته مراده ما إذا لم يخش منه ضرراً. 


فصل في أركان النكاح وتوابعها 


وهي أربعة: زوجان وولي وشاهدان وصيغة» وقدمها لانتشار الخلاف فيها المستدعي لطول الكلام عليها فقال: 
(إنما يصح النكاح بإيجاب)؛ ولو من هازل وكذا القبول (وهو أن يقول) العاقد (زوّجتك أو أنكحتك) موليتي فلانة مثلاً 
وحرم بعضهم بأن أزوّجك أو أنكحك كذلك إن خلا عن نية الوعدء وظاهره الصحة مع الإطلاق وفيه نظرء والذي 
يتجه أن يأتي هنا ما مر آخر الضمان في أؤدي المال» بل لو قيل إن اختصاص ما هنا بمزيد احتياط أوجب أن لا يغتفر 
فيه موهم الوعد مطلقاً لم يبعدء ثم رأيت البلقيني أطلق عنهم عدم الصحة فيهماء ثم بحث الصحة إذا انسلخ عن معنى 
الوعد بأن قال الآن وهو صريح فيما ذكرته (وقبول) مرتبط بالإيجاب كما مر آنفا (بأن يقول الزوج) ا 


اع ش - قوله: (به) متعلق بأمر الخ والضمير للجماع . قوله: (وفعله الخ) أي ويندب فعله الخ اه. . ع ش . قوله: (عند قدومه 
اجا ال كر او ا 0 ع ش. . قوله: (من سفر) أي تحصل به غيبة 

عن المرأة عرفاً اه. ع ش. قوله: (والتقوى له) أي للجماع مبتدأ خبره قوله وسيلة الخ اه. كردي . قوله: ٠(ذلك)‏ أي رعاية 
قوانين الطب. قوله: (ووطء الحامل) أي بعد ظهوره ولو بإخبارها حيث صدقها فيه اه. ع ش . قوله: (بل إن تحققه الخ) 
عبارة النهاية بل إن غلب على ظئّه حرم اه. قالع ش ظاهره ولو خاف الزنى وهو ظاهر أن قوى الظن بحيث التحق باليقين 
وكان الضرر المترتب عليه للولد مما لا يتحمل عادة كهلاك الولد اه. 


فصل في أركان النكاح وتوابعها 


قوله: (في أركان النكاح) إلى قوله وجزم في النهاية إلا قوله أربعة فأبدلها بخمسة بجعل الزوجين ركنين وسيأتي عن 
عش. . الجمع بينهما قوله: (وتوابعها) أي كنكاح الشغار وكالشهادة على إذن المرأة اه. .ع ش . قوله: (وهي) أي ا 
قوله: (وشاهدان) عذّهما ركنا لعدم اختصاص أحدهما بشرط دون الآخر بخلاف الزوجين فإنه يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر 
في الآخر وجعلهما حج ركنا واحداً لتعلق العقد بهما فلا تخالف بينهما اه. أي بين التحفة والنهاية. قوله: (المستدعي لطول 
الكلام الخ) ولا يضر أن كثيراً ما يعلّلون تقديم الشيء ء بقلة الكلام عليه لأن النكات لا تتزاحم اه. حلبي . قوله: (وكذا 
القبول) أي في أنه يعتد به من الهازل اه. ع ش . قوله: (مثلاً) راجع لقوله موليتي فلانة قوله: (وظاهره) أي كلام البعض. 
قوله: (مع الإطلاق) أي بلا نية شيء من الإيجاب والوعد. واي ١‏ ا متي ال 
إن حفت به قرينة تصرفه إلى إنشاء عقد الضمان انعقد به اه . قوله: (مطلقا) أي وجدت قرينة صارفة إلى العقد أولا. قوله: 
(فيهما) أي أزوّجك وأنكحك . قوله: (وهو) أي كلام البلقيني صريح فيما ذكرته أي إطلاقه المذكور صريح في قول الشارح 
بل لو قيل الخ وبحثه المذكور صريح فيما قبله من قوله والذي يتجه الخ . قوله: (مرتبط بالإيجاب الخ) ولا يضر تخلل خطبة 
خنيفة هن الزرج وإنة تنا ايعيم انتحابها خلافا للشيكق وابن ن أبي الشريف ولا فقل قبلت نكاحها لأنه من مقتضى العقد اه. 

فتح المعين وقوله ولا فقل قبلت الخ لا ينافي ما يأتي في أوائل الفصل الآنتي من قول الشارح كالنهاية ولا يصحٌ أيضاً قل 
تزوجتها الع لأن هذا فيما |5 قال الولي بعد الإيجاب وما يأني فم إذ تمر عليه بدون سيق الإيجاب ولسحرقه . قوله: (كما 
مرّ آنفاً) أي في قول المصنف فإن طال الذكر الفاصل لم يصمّ وقوله الشارح هناك أن الفصل بالسكوت يضر إن طال. 


فصل في أركان التكاح وتوابعها 
قوله: (المستدعي لطول الكلام عليها) كثيراً ما يعللون تقديم الشيء بقلة الكلام عليه 


فصل في أركان النكاح وتوابعها وغف 


ومثله وكيله كما سنذكره (تزوّجت) ها (أو أتكحت)ها فلا بد من دال عليها من نحو اسم أو ضمير أو إشارة (أو قبلت) أو 
رضيت لا فعلت واتحادهما في البيع لا ينافي هذا كما يظهر بالتأمل (نكاحها) بمعنى إنكاحها ليطابق الإيجاب 
ولاستحالة معنى النكاح هناء إذ هو المركب من الايجاب والقبول كما مرء وروى الآجري أن الواقع من علي في نكاح 
فاطمة رضي الله عنهما رضيت نكاحها (أو تزويجها) أو التكاح أو التزويج ولا نظر لإيهام نكاح سابق حتى يجب هذا أو 
المذكور خلافاً لمن زعمه» لأن القرينة القطعية بأن المراد قبول ما أوجب له تغني عن ذلك لا قبلت ولا قبلتها مطلقاً 
ولا قبلته إلا في مسألة المتوسط على ما في الروضة؛» لكن ردوه ولا يشترط فيها أيضاً تخاطب فلو قال للولي زوّجته 
ابنتك» فقال زوّجت على ما اقتضاه كلامهماء لكن جزم غير واحد بأنه لا بد من زوجته أو زوجتهاء ثم قال للزوج 
قبلت نكاحها فقال قبلته على ما مر أو تزوّجتهاء ع و كد مقرو رشي اكع مس 1 لما قت لم كل م 


قوله: (كما سنذكره) أي في فصل لا ولاية لرقيق. قوله: (فلا بدّ من دال) إلى قوله وروى الآجري في النهاية إلا قوله لا 
فعلت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولاستحالة الخ . قوله: (من دال عليها) أي الزوجة اه. ع ش . قوله: (أو رضيت) 
ومثله أجبت أو أردت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني . قوله: (واتحادهما الخ) أي رضيت وفعلت . قوله: (لا ينافي هذا 
أي تغايرهما في النكاح . قوله: (كما يظهر بالتأمل) كان مراده أن النكاح بمعنى الإنكاح وهو ليس فعلاً له لكن يرد أن البيع 
بمعنى التمليك ليس فعلاً له ويحتمل أن مراده أنه لا بد من ذكر النكاح في القبول وليس فعلاً له بخلاف البيع لا يجب ذكره 
فيحمل قوله فيه فعلت على معنى فعل القبول اه. سم . قوله: (بمعنى إنكاحها) كما صرّح به جمع من اللغويين اه. مغني. 
قوله: (كما مرّ) أي أول الباب . قوله: (وروى الآجري الخ) الأنسب ذكره قبيل قول المصنف نكاحها . قوله: (حتى يجب هذا) 
أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح أو لفظ المذكور بأن يقول النكاح المذكور سم وكردي. قوله: (عن ذلك) أي عن ضم لفظ 
هذا أو المذكور. قوله: (لا قبلت) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله من عامي ثم قوله ذلك عطف على قول المتن أو قبلت 
نكاحها أو تزويجها. قوله: (لا قبلت) أي فقط من غير ذكر نكاحها أو تزويجها اه. ع ش. قوله: (مطلقاً) أي في مسألة 
المتوسط وغيرها. قوله: (لكن ردوه) معتمد اه. ع ش عبارة سم أي بأن الهاء لا تقوم مقام نكاحها اه. قوله: (ولا يشترط 
فيها) أي في مسألة المتوسط والحاصل في مسألته أن يقول الوليّ بعد قول المتوسط زوّجت بنتك فلاناً زوجتها له أو زوجته 
إياها ولا يكفي زوجت بدون الضمير ولا زوجتها بدون ذكر الزوج وأن يقول الزوج بعد قول المتوسط تزوجتها مثلاً تزنوجت 
أو قبلت نكاحها لا قبلت وحده ولا مع الضمير نحو قبلته اه. ع ش وقوله تزوجت سيأتي ما فيه. قوله: (أيضاً) أي كما لا 
يشترط ذكر نكاحها أو تزويجها بل يكفي الضمير: على ما في الروضة المرجوح . قوله: (فلو قال) أي المتوسط . قوله: (فقال 
زوّجت) أي بدون الضمير. قوله: (لكن جزم غير واحد الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (لا بد من زوجته أو زوجتها) ونبّه 
شيخنا الشهاب الرملي على أنه لا بد في مسألة المتوسط أن يقول الولي زوجتها لفلان فلو اقتصر على زوجتها لم يصمح كما 
يؤخذ من مسألة الوكيل نهاية ومغني وسم وعبارة الرشيدي قوله لا بد من زوجته أو زوجتها أي مع قوله لفلان في الشق الثاني 
ويظهر أنه لا ب ع ا 0 أقول وهذا قضية صنيع النهاية والمغني المارّ آنفاً . قوله: (ثم قال) 
أي المتوسط . قوله: (على ما مر) أي عن الروضة المرجوح . قوله: (أو تزوجتها) عطف على قبلت نكاحها أي أو قال المتوسط 


قوله: (واتحادهما في البيع لا ينافي هذا) يحتمل أن مراده أنه لا بدّ من ذكر النكاح فيقع معمولاً لفعلت وهو غير منتظم 
أريد بالنكاح الإيجاب أو العقد وقد يقتضي هذا امتناع فعلت البيع والكلام فيه فليتأمل فيه. قوله: (كما يظهر بالتأمل) كان 
مراده أن النكاح بمعنى الإنكاح وهو ليس فعلا له لكن يرد أن البيع بمعنى التمليك ليس فعلا له ويحتمل أن مراده أنه لا بد 
من ذكر النكاح في القبول وليس فعلا له بخلاف البيع لا يجب ذكره فيحمل قوله فيه فعلت على معنى فعل القبول. قوله: 
(بمعنى إنكاحها) قال الزركشي نعم صرّح جماعة من اللغويين أن النكاح مصدر كالإنكاح وعليه فيخرج كلام الفقهاء انتهى . 
قوله: (حتى يجب هذا) أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح الخ. قوله: (أو المذكور) أي بأن يقول النكاح المذكور. قوله: (إلآ 
في مسألة المتوسط الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لكن ردوه) أي بأن الهاء لا تقوم مقام نكاحها. قوله: (بأنه لا بد من زوجته أو 
زوجتها) ونبّه شيخنا الشهاب الرملي على أنه لا بد أن يقول الولي زوجتها لفلان فلو اقتصر على زوجتها لم يصحٌ كما يؤخذ 
من مسألة الوكيل شرح م ر. قوله: (ثم قال للزوج) عطف على قال للولي. قوله: (أو تزوجتها) عطف على قبلت نكاحها . 


فقال تزوّجتها صح ولا يكفي هنا نعم وأوفى كلامه للتخيير مطلقا إذ لا يشترط توافق اللفظين قيل كأن ينبغي تقديم 
قبلتء لأنه القبول الحقيقي اه. ويرد بمنع ذلك بل الكل قبول حقيقي شرعاً وبفرض ذلك لا يرد عليه لأن غير الأهم 
قد يقدم لنكتة كالرد على من تشكك أو خالف فيه» وقد قيل في صحة تزوّجت أو نكحت نظر لتردده بين الإخبار 
والقبول وفي تعليق البغوي في قوله تزوّجت. قال أصحابنا لا يصح لأنه إخبار لا عقد اه. ويرد النظر بأنه مبني على 
الاكتفاء بمجرد تزوّجت من غير نحو ضميرء والأصح خلافه كما مر وحينئذ فما في التعليق صحيح» لكن لخلوه عن 
ذلك الموجب لتمحضه للإخبار أو قربه منه لا للتردد الذي ذكره» لأن هذا إنشاء شرعاً كبعت ولا يضر من عامى نحو 
فتح تاء متكلم وإبدال الزاي جيما وعكسه والكاف همزة» وفي فتاوى بعض المتقدمين يصح أنكحكك كما هو لغة قوم 
من اليمن والغزالي لا يضرّ زوّجت لك أو إليك» لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في 
الإعراب والتذكير والتأنيث اه. ما نج نت صو ووو ات اسه اي الامو ومو ا 1 


الخ ع ش وسم. قوله: (فقال) أي الزوج. قوله: (تزوجتها) عبارة النهاية تزوجت اه. بلا ضمير وكتب عليه الرشيدي ما نصه 
عبارة التحفة تزوجتها وهي الأصوب لما مر اه. أي من قوله فلا بدّ من دال عليها الخ . قوله: (صِح) جواب فلو قال الخ. 
قوله: (ولا يكفي هنا) أي في مسألة المتوسط بخلافه في البيع اه. ع ش عبارة المغني بخلاف ما لو قالا أو أحدهما نعم اه. 
قوله: (واو) إلى قوله قيل في المغني . قوله: (مطلقاً) أي سواء أتى الولي بلفظ الإنكاح أو التزويج فليس قبلت نكاحها راجعاً لا 
نكحت وقبلت تزويجها راجعاً لزوجت اه. ع ش وقوله قبلت نكاحها أي ونكحتها وقوله وقبلت تزويجها أي وتزوجتها. 

قوله: (توافق اللفظين) أي أما التوافق المعنوي فلا بد منه كما مرّ قبيل الفصل في قوله وأن يقبل على وفق الإيجاب لا بالنسبة 
للمهر الخ اه. ع ش . قوله: (قيل كان الخ) وافقه المغني . قوله: (تقديم قبلث) أي الخ . قوله: (لأنه القبول الحقيقي) أي وقول 
الزوج تزوجت أو نكحت ليس قبولاً حقيقة وإنما هو قائم مقامه إذا ضمٌ إلى ذلك الضمير اه. مغني . . قوله: (وبفرض ذلك) أي 
أن الحقيقي هو قبلت فقط . قوله: لأ غير الأهم) أي كتزوجت أو نحت هنا . قوله: (وقد قيل الخ) تعليل لوجود التشكك 
والمخالفة فيما ذكر من تزوجت أو نكحت على ترتيب اللف . قوله: (وفي تعليق البغوي الخ) من جملة ما قيل اه. رشيدي أي 
وعطف على قوله في صحة الخ . قوله: (انتهى) أي ما قيل . قوله: (كما مرّ) أي آنفاً بقوله فلا بد من دال الخ . قوله: (فما في 
التعليق) أي من عدم الصحة . قوله: (عن ذلك) أي نحو الضمير. قوله: (الموجب) نعت لخلوه اه . سم . قوله: (الذي ذكره) 
أي صاحب القيل ولو أسقط ضمير النصب الموهم رجوع الضمير المستتر للبغوري صاحب التعليق كان أولى . قوله: (لأن هذا) 
أي تزوجت مع نحو الضمير. قوله: (إنشاء شرعاً) قال الشهاب سم لاوجه لكونه إنشاء مع نحو الضمير ومتمحضاً للأخبار أو 
قريباً منه مع عدمه انتهى اه. . رشيدي . قوله: (ولا يضرّ) إلى قوله والتذكير ف في المغني إلأ قوله من عامي وقوله بعض المتقدمين 
إلى قوله الغزالي. قوله: (من عامي) عبارة النهاية ولو من عارف الخ وكتب عليهاع ش ما نصّه خلافاً لحج في العارف ولكن 
القلب إلى ما قاله حج أميل اه. قوله: (وإبدال الزاي جيماً الخ) أي كجوّزتك وتجوزتها قالع ش ويأتي مثل ذلك فيما لو قال 
الزوج في المراجعة راجعت جوزتي لعقد نكاحي فلا يضر وكذا لا يضر زوزتك أو زوزني اه. قوله: (والكاف همزة) كانأحتك 
وأناحتأ ونأحتها وفي ع ش ظاهره أي شرح م ر ولو من عارف وظاهره وإن لم تكن لغته ولا لثغة بلسانه اه. 0 
أنكحكك) أي بإبدال التاء كافا ويصخ أيضاً أزوجتك ولو من عالم ونقل في الدرس غن الرملي ما يوافقه وعن شيخ الإسلام ما 

يخالفه ووجه الصحة أن معنى أزوجتك فلانة صيرتك زوجاً لها وهو مساو ف في المعنى لزوجتكها اه. ع ش . قوله: (كما هو 
لغة الخ) وحيث أن أنكحكك لغة فالظاهر أنه يصحٌ العقد بها حتى من غير أهلها وإن كان عارفاً بالأصل قادراً عليه اه. سيك 
عمر . قوله: (والغزالي) عطف على بعضن ات . . سم . اقوله: (لا يضرٌ زوجت لك الخ) ومثله أجوزتك ونحوه اه. . مغني . قوله: 
(لأن الخطأ في الصيغة) أي في الصلات نهاية وهي لك أو إليك الخ ع ش . قوله: (والتذكير والتأنيث) أي وكل منهما لا يخل 


قوله: (وفي تعليق البغوي في قوله تزوجت الخ) تقدم هذا في المتن مع الجزم بعده من القبول . قوله: (الموجب) نعت 
لخلوه. قوله: (لأن هذا إنشاء الخ) لا وجه لكونه إنشاء مع ذ نحو الضمير ومتمحضاً للأخبار أو قريباً منه مع عدمه . قوله: (ولا 
يضر من عامي الخ) كذا شرح م ر. قوله: (والغزالي») عطف على بعض . قوله: (لا يخل بالمعنى) ظاهره أنه لا يتقيد بالعامي . 
قوله: (لا يخل بالمعنى) قد يشكل بما قالوه في أنعمت بضم أو كسر ثم رأيت ما يأتي . 


فصل في أركان التكاح وتوابعها اليف 


وهو صريح فيما ذكر وغيره من اغتفار كل ما لا يخل بالمعنى» ومن ثم قال أبو شكيل في نحو فتح تاء المتكلم هذا 
لحن لا يخل بالمعنى فلا يخرج به الصريح عن موضوعه وعن الشرف بن المقري أنه أفتى في فتح التاء بأن عرف البلد 
إذا فهم به المراد صح حتى من العارف اه. » وكأنه إنما قيد بعرف البلد ذلك لأجل ما بعد حتى إذ من الواضح أن 
العامي لا يشترط فيه ذلك» فإن قلت ينافي ذلك عدهم كما مر أنعمت بضم التاء أو كسرها مخيلا للمعنى وكان هذا هو 
الحامل لبعضهم على قوله لا يصح العقد مع فتح التاء مطلقآء ونقله غيره عن الإسنوي في بعتك بفتح التاء» قلت يفرق 
بأن المدار في الصيغ على المتعارف في محاورات الناس ولا كذلك القرآن فتأمله» والعجب ممن استدل بقول الغزالي 
لا يضر الخطأ في التذكير والتأنيث» أي كما صرحوا به في الطلاق والقذف والعتق على أن فتح التاء يضر وغفل عن أنه 
إذاعم روعتك كبر لكا ستيار اردع مع بنك الناء يلا تارق وسيعلم مما يأتي صحة النكاح مع نفي الصداق 
فيشترط للزومه هنا ذكره في كل من * شفي العقد عع توافقهها فيه كترؤيتها يه وال وجب مير الكل (ويضح تقديم لففل 
الزوج) أو وكيله سواء قبلت وغيرها كما قالاه خلافاً لمن فرق» وزعم أن تقدم قبلت غير منتظم لاستدعائه مقبولاً 
متقدماً ممنوع» إذ يصح أن يقال قبلت ما سيجيء منك والتعبير بالماضي عن المستقبل إشعاراً بالثقة بوقوعه حتى كأنه 
واقع شائع لغة وعرفاً (على) لفظ (الولي أو وكيله لحصول المقصود). (ولا يصحح) النكاح (إلا بلفظ التزويج أو 
الإتكاح) أي ما اشن تق منهما فليس هذا مكرراً مع ما مر لإيهامه حصر الصحة في تلك الصيغ» 111111111 


بالمعنى . قوله: (انتهى) أي ما في فتاوى الغزالي . قوله: (وهو.الخ) أي ما مرّ من فتاوى البعض والغزالي اه. ع ش . قوله: (من 
اغتفار كل ما لا يخل الخ) ظاهره أنه لا يتقيد بالعامي اه. سم أي كما جرى عليه النهاية. قوله: (وعن الشرف) إلى المتن في 
النهاية إل قوله وكأنه إلى قوله فإن قلت وقوله والعجب إلى قوله وسيعلم . قوله: (وعن الشرف الخ) أي حكى عنه ويظهر أنه 
عطف على قوله قال ابن شكيل شكيل الخ فقوله انتهى أي ما حكى عن الشرف . قوله: (ذلك) أي قوله إذا فهم به الخ قوله: (لا 

يشترط فيه ذلك) أي عرف البلد . قوله: (ينافي ذلك) أي ما مر عن أبي شكيل قوله: (كما مرّ) أي في باب الصلاة . قوله: 
(مطلقا) أي سواء كان عرف البلد ذلك أولاً يحتمل من العامي أو غيره . قوله: (على المتعارف) فإذا كان المعنى صحيحاً 
بحسب المتعارف لم يضر وإن كان فاسداً بحسب اللغة اه. سيد عمر. قوله: (على أن فتح التاء) أي تاء المتكلم . قوله: 
(وسيعلم) إلى المتن في المغني . قوله: (مع نفي الصداق) أو الاقتصار على بعض ما سمّاه الولي اه. ع ش . قوله: (والإوجب 
الخ) عبارة المغني فإن لم يقل ذلك وجب مهر المثل كما صرّح به الماوردي والروياني وهذه حيلة فيمن لا يزوجها وليّها إلآ 
بأكثر من مهر مثلها وهذا بخلاف البيع فإن القبول فيه منزل على الإيجاب فإن الثمن ركن فيه اه . قوله: (أو وكيله سواء قبلت 
وغيرها) كذا في النهاية والمغني وقوله قبلت أي الخ . قوله: (فرّق) أي بين قبلت وغيرها. قوله: (وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله 
ممنوع . قوله: (والتعبير الخ) قد يقال هذا إنما يناسب لو كان قبلت أخباراً أما لو كانت إنشاء كما هوالمراد فلا سم وقد يعتذر 
من قبل الشارح رحمه الله أن مقصوده أن شأن قبلت أن يكون مقبولها ماضياً في التحقق بالنسبة لزمن النطق بها فهو هنا وإن 
كان مستقبلاً بالنسبة لزمن النطق بها لكنه لما كان مستقبلاً محقق الوقوع فكأنه واقع فقوله والتعبير الخ إشارة إلى مأخذ هذا 
الجواب الدقيق لا أن فيما نحن فيه تعبيراً عن المستقبل بالماضي فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (الحصول المقصود) أي مع 
التقديم . قوله: (أي ما اشتق) إلى قوله وقول البلقيني في النهاية. قوله: (ما اشتق الخ) هلا قالوا وما اشتق الخ بواو العطف 
ليشمل نحو أنشأت تزويجك موليتي فليراجع . قوله: (فليس الخ) لعله تفريع على قوله أي ما اشتق الخ المفيد للعموم وفي 
النهاية والمغني الواو بدل الفاء فتأمل. قوله: (هذا) أي قول المتن ولا يصمٌ الخ وقوله مع ما مرٌ أي قوله إنما يصمٌّ النكاح 
بإيجاب الخ . قوله: (لإيهامه) أي ما مرّ حصر الصحة الخ أقول ولإيهامه عدم توقف صحة النكاح على لفظ التزويج أو الإنكاح 

قوله: ( فيشترط للزومه هنا) أي بخلاف البيع فإن الواجب ذكر الثمن في كلام المبتدىء. قوله: (والتعبير الخ) قد يقال 
هذا إنما يناسب لو كان قبلت إخباراً أما لو كان إنشاء كما هو المراد فلا. قوله: (لإيهامه) أي ما مرّ حصر الصحة في تلك 
الصيغ أقول ولإيهامه عدم توقف صحة النكاح على لفظ التزويج أو الإنكاح بل يكفي أنه لا يفيد التوقف على ذلك فإن 
المعلوم بالاستقراء من اصطلاح المصنف كالرافعي استعمال بأن بمعنى كأن ولا يخفى أن ما وجهنا به أقوى مما وجه به 


4" الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فيصح نحو أنا مزوجك إلى آخرهء وقول البلقيني هنا الآن يقتضي أنه يشترط هنا نظير ما قدمه في أنكحك, والذي يظهر 
خلافه» لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال فلا يوهم الوعد حتى يحترز عنه بخلاف المضارعء فان قلت الخلاف في كل 
منهما مشهور وإنما الذي تفارقا فيه الترجيح عند جمع فكان ينبغي تعين الآن فيه مثله خروجاً من ذلك الخلاف الموجب 
لاحتماله الوعد أيضاً»ء قلت كفى باختلاف الترجيح مرجحاً لا سيما والمرجحون أيضاً ممن أحاطوا باللغة أكثر من 
غيرهم» وذلك لخبر مسلم «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وكلمته ما 
ورد في كتابه ولم يرد فيه غيرهماء والقياس ممتنع لأن في النكاح ضرباً من التعبد فلم يصح بنحو لفظ إباحة وهبة 
وتمليك» وجعله تعالى النكاح بلفظ الهبة من خصائصه صلى الله عليه وسلم لقوله خالصة لك من دون المؤمنين صريح 
واضح في ذلك» وخبر البخاري: ملكتكها بما معك من القرآن» إما وهم من معمر كما قاله النيسابوري لأن رواية 
الجمهور زوّجتكها والجماعة أولى بالحفظ من الواحد أو رواية بالمعنى لظن الترادف أو جمع صلى الله عليه وسلم بين 
اللفظين إشارة إلى قوّة حق الزوج وأنه كالمالك» وينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن وكذا 
بكتابته بلا خلاف على ما في المجموع», لكنه معترض بأنه يرى أنها في الطلاق كناية والعقود أغلظ من الحلول فكيف 
يصح النكاح بها فضلاً عن كونه بلا خلاف» وقد يجاب بحمل كلامه على ما إذا لم تكن له إشارة مفهمة وتعذر توكيله 


فإن المعلوم بالاستقراء من اصطلاح المصنف كالرافعي استعمال بأن بمعنى كان ولا يخفى أن ما وجهنا به أقوى ممّا وجه به 
الشارح فليتأمل اه. سم ولك أن 7 تقول إن تعبير المصنف في الإيجاب بقوله وهو الخ يدفع الإيهام الذي ذكره ووجه المغني 
عدم التكرار بقوله لأن الكلام هناك في ا: شتراط الصيغة وهنا في تعيينها اه. وهو قريب لما قاله سم ففيه. مامرّ آنفاً. قوله: 
(فيصخ نحو الخ) تفريع على قوله أي ما اشتق تق الخ . قوله: (هنا) أي في نحو أنا مزوّجك الخ قوله: (الآن) مقول القول وقوله 
أنه أي الآن. قوله: (لأن اسم الفاعل حقيقة الخ) هذا لا يرد على البلقيني بناة على ما في - جمع الجوامع تبعا للشيخ السبكي من 
ل ا ا و لا ل 0 
بيان اه. ٠‏ سم. . قوله: (فلا يوهم الخ) أي نحو أنا مزوجك الخ. قوله: (في كل منهما) أي اسم الفاعل والمضارع . قوله: (قلت 
كفى الخ) قد يستغني عن ذلك بأن المقصود الإنشاء لا الإخبار والإنشاء مطلقاً سواء كان بجملة فعلية ماضية أو غيرها أو 
اسمية حالي مطلقاً اه. سم وفيه شبه المصادرة . قوله: (باختلاف الترجيح) أي بأن الراجح في المضارع الاشتراك وفي اسم 
الفاعل كونه حقيقة في الحال مجازاً في الاستقبال. قوله: (والمرجحون) أي لكون اسم الفاعل حقيقة في الحال وقوله ممْن 
أحاطوا حال من الواو وقوله أكثر الخ خبر والمرجحون . قوله: (وذلك لخبر مسلم) إلى قوله إشارة في المغني وإلى المتن في 
النهاية إلا أنه لم يذكر اعتراض عبارة المجموع بل اقتصر على قوله وهو محمول على ما إذا الخ . قوله: (وذلك الخ) راجع إلى 
المتن . قوله: (بأمانة الله) أي بجعلهن تحت أيديكم كالأمانات الشرعية اه. ع ش . قوله: (ما ورد في كتابه) وهو التزويج 
والإنكاح اه. مغني . قوله: (فلم يصِحٌ الخ) تفريع على المتن. قوله: (في ذلك) أي منع القياس . قوله: (وخبر البخاري الخ) 
جواب اعتراض . قوله: (بما معك الخ) أي بتعليمك إياها ما معك من القرآن.وقد كان معلوماً للزوجين اه. ع ش . قوله: (بأنه 
يرى) أي المجموع وقوله أنها أي الكتابة. قوله: (والعقود أغلظ الخ) جملة حالية . قوله: (بحمل كلامه الخ) عبارة المغني بأنه 
إنما اعتبر الكتابة في صحة ولايته لا في تزويجه ولا ريب أنه إذا كان كاتباً تكون الولاية له فيوكل من يزوجه أو يزوج موليته 
والسائل نظر إلى من يزوجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها اه. قوله: (إشارة مفهمة) أي لكل أحد أما إذا فهمها الفطن 
دون غيره ساوت الكتابة فيصحَ بكل منهما اه. ع ش . قوله: (وتعذر توكيله) مفهومه أنه لو أمكنه التوكيل بالكتابة أو الإشارة 
التي يختصٌ بفهمها الفطن تعين لصحة نكاحه توكيله وهو قريب لأن ذلك وإن كان كناية أيضاً لكنه في التوكيل وهو ينعقد 


الشارح فليتأمل . قوله: (لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال) هذا لا يرد على البلقيني بناء على ما في جمع الجوامع تبعأ للشيخ 
الإمام السبكي من أن المراد بالحال في اسم الفاعل حال التلبس لا حال التكلم خلافاً للقرافي ومن وافقه وحققنا معناه في 
الآيات البينات مع بسط بيان فساد إيرادات لبعضهم عليه والله أعلم. قوله: (قلت كفى باختلاف الترجيح مرجحاً لا سيما 
والمرجحون أيضا ممن أحاطوا باللغة الخ) قد يستغنى عن ذلك بأن المقصود الإنشاء لا الإخبار والإنشاء مطلقاً سواء أكان 
بجملة فعلية ماضية أو غيرها أو اسمية حالية لا غير حالية مطلقاً. 


فصل في أركان النكاح وتوايعها 54١‏ 


لاضطراره حينئذ» ويلحق بكتابته في ذلك إشارته التي يختص بفهمها الفطن (ويصح بالعجمية في الأصح) وإن أحسن 
العربية وهي ما عداها اعتباراً بالمعنى» إذ لا يتعلق به إعجاز ويشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحاً في لغتهم 
هذا إن فهم كل كلام نفسه والآخرء ولو بأن أخبره ثقة بالإيجاب أو القبول بعد تقدمه من عارف به ولو بإخبار الثقة له 
بمعناه قبل تكلمه به فقبله أو أجاب فوراً على الأوجه. ويشترط فهم الشاهدين أيضاً كما يأتي (لا بكناية) في الصيغة 
كأحللتك بنتي فلا يصح النكاح (قطعاً) وإن قال نويت بها النكاح وتوفرت القرائن على ذلك لأنه لا مطلع للشهود 
المشترط حضورهم لكل فرد فرد منه على النية» وبه فارق البيع وإن شرط فيه الإشهاد على ما فيه وقوله ذلك لا يؤثر 
لأن الشهادة على إقراره بالعقد لا على نفس العقد وفيه وجهء لكنه لشذوذه لم يعول عليه ولو استخلف قاض فقيهاً في 
تزويج امرأة صح بما يصح به تولية القضاء مما سيأتي فيه اشتراط اللفظ الصريح» وخرج بقولنا في الصيغة 000 


بالكناية بخلاف النكاح اه. ع ش وسنذكر منه ما يتعلق بالمقام . قوله: اإغازة التي الخ) أي تبصع كا بها للضرورة يت 
تعذر توكيله اه. ع ش . قوله: (وإن أحسن) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويشترط إلى قوله هذا وقوله يشترط 
إلى المتن . قوله: (وهي) أي العجمية. قوله: (ما عدا العربية) أي من سائر اللغات نهاية ومغني . قوله: (إذ لا يتعلق به) أي 
بالتكاح . قوله: (إن فهم كل الخ) أي اتفقت اللغات أم اختلفت اه. مغني . قوله: (فقبله أو أجاب) أي العارف به ولو بإخبار 
الثقة له الخ . قوله: (فوراً) أي بلا طول الفصل عرفاً بالإخبار بين الإيجاب والقبولع ش ورشيدي عبارة سم والأوجه أنه إن 
كان الإخبار للبادي بما يأتي به قبل بدايته لم يشترط عدم طول الفصل بين الإخبار وبدايته وإن كان للثاني بما يأتي به اشترط 
عدم طول الفصل بين ما يأتي به وما تقدم من صاحبه من إيجاب أو قبول أو بما أتى به صاحبه صم فيما يظهر بشرط قصر 
الفصل بين الإيجاب والقبول فليتأمل اه. قوله: (فهم الشاهدين الخ) أي ما أتى به العاقدان اه. ع ش . قوله: (في الصيغة) 
إلى قول المتن ولا يصمح تعليقه في النهاية إلا قوله وبه فارق إلى قوله وقوله ذلك . قوله: (كأحللتك الخ) هلا جعلوا عدم 
الصحة بنحو هذا بفقد لفظ التزويج أو الإنكاح اه سم . قوله: (على ذلك) أي نيته بها النكاح . قوله: (لا مطلع) أي اطلاع لأنه 
مصدر ميمي اه. ع ش . قوله: (المشترط الخ) نعت للشهود. قوله: (لكل فرد الخ) الأولى جزأ جزأ وقوله منه أي عقد 
النكاح . قوله: (وقوله ذلك) أي نويت الخ اه. ع ش . قوله: (على إقراره بالعقد) أي قوله إني نويت بما تلفظت به النكاح . 
قوله: (وفيه وجه) أي في الصحة بالكناية . قوله: (لم يعوّل عليه) أي فلذا ادعى القطع وأطلق اه. سم . قوله: (صحّ الخ) أي 
الاستخلاف . قوله: (صمٌ بما يصمح به الخ) عبارة النهاية اشترط اللفظ الصريح اه. وهذا ما في نسخة الشارح المرجوع عنها 
وكتب عليها الفاضل المخشي ما نضّه قوله اشترط الخ أي فلا يكفي الكناية وهو ظاهر وقد رجع الشارح رحمه الله عن قوله 
اشترط الخ إلى قوله صم بما يصمٌ الخ كما رأيته بخطه فكأن الفاضل المحشي لم يبلغه ذلك اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله 
اشتراط اللفظ الخ أي بأن يقول استخلفتك أو أذنت لك في تزويج فلانة مثلاً اه. ع ش وعبارة الرشيدي أي فلا تكفي الكناية 
على المذهب اه. قوله: (وخرج بقولنا الخ) إلى قوله ويفرق في المغني. 


قوله: (لاضطراره) المناسب لهذا الكلام تزوجه لا تزويجه. قوله: (فوراً) يحتمل أن المراد الفور من الإخبار ويكون 
إشارة إلى قوله في شرح الروض عن البلقيني فلو أخبر بمعناها وقبل صمح إن لم يطل الفصل انتهى وقد ينظر في اشتر 
انرز وعلدم الاوك لقصل سيك كان عند كرا فاق إلا أن يراد طول الفصل المخل بين الإيجاب والقبول والأوجه أنه إن 
كان الإخبار للبادىء بما يأتي به قبل بديته لم يشترط عدم طول الفصل بين الإخبار وبدايته وإن كان للثاني بما يأتي به اشترط 
عدم طول الفصل بين ما يأتي به وما تقدم من صاحبه من إيجاب أو قبول أو بما أتى به صاحبه فيما يظهر بشرط قصر الفصل 
بين الايجاب والقبول فليتأمل قوله: (ود يشترط فهم الشاهدين) اعتمده م ر قوله في المتن: (لا بكناية) قال في الروض ولا 
بكتابه قال في شرحه في غيبة أو حضور لأنها كناية قال بل لو قال لغائب زوّجتك ابنتي أو قال زوجتها من فلان ثم كتب 
فبلغه الكتاب أو الخبر فقال قبلت لم يصمح كما صححه في أصل الروضة في الأولى وسكت عن الثانية لأنها سقطت من 
كلامه إلى أن فرق في شرح الروض بين ما هنا والبيع بأنه أوسع بدليل انعقاده بالكنايات وثبوت الخيار فيه . قوله: (كأحللتك 
ههلا جعاوا دع اله ير هذا بفقد الترريع والايعاخ قوله: (وقوله ذلك) أي نويت. قوله: (لم يعول عليه) فلذا 
ادعى القطع وأطلق . قوله: (اشتراط اللفظ الصريح) أي فلا تكفي الكنايات. 


دين الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الكناية في المعقود عليه كما لو قال أبو بنات زوجتك إحداهن أو بنتي أو فاطمة ونويا معينة ولو غير المسماة» فإنه يصح 
ويفرق بأن الصيغة هي المحللة قاحتيط لها أكثر ولا يكفي زوّجت بنتي أحدكما مطلقأء (ولو قال) الولي (زوّجتك) إلى 
آخره (فقال) الزرج (قبلت) مطلقاً أو قٍ قبلته ولو في مسألة المتوسط على ما مر (لم ينعقد) التكاح (على المذهب) لانتفاء 
لفظ النكاح أو النزويج كما مرء (ولى قال) الزوج للولي: (زوّجني بنتك فقال) الولي (زوّجتك) بنتي (أو قال الولي) 
للزوج (تزوّجها) أي بنتي (فقال) الزوج (تزوّجت)ها (صح) النكاح فيهما بما ذكر للاستدعاء الجازم الدال على الرضاء 
وفي الصحيحين إن خاطب الواهبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زوّجنيها فقال: «زوّجتكها» ولم ينقل أنه قال بعده 
تزوّجتها ولا غيره وخرج بزوّجني تزوجني أو زوّجتني أو زوّجتها مني وبتزوّجها تتزوّجها أو تزوجتها فلا يصح لعدم 
الجزم. نعم إن قبل أو أوجب ثانياً صح ولا يصح أيضاً قل تزوّجتها أو زوّجتهاء وت تور ا 1 


: قوله: (الكناية في المعقود عليه) من زوج أو زوجة كما لو قال زوجتك بنتي أو زوج بنتك ابني وقوله كما لو قال أبو 
بنات الخ ولا يخفى أن مثل أبي البنات أبو البنين فإذا قال زوجت ابني بنتك ونويا معيناً ولو غير المسمّى صم اه. حلبي 
وزيادي . قوله: (ونويا معينة) يؤخذ منه أنهما لو اختلفا في النية بطل العقد ولو طالب الزوج إحدى البنات بعد موت الأب 
فقال أنت المعينة وشهدت الشهود بذلك فقالت لست المعينة صدقت بيمينها لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية وكذا لو قال 
لها الشهود أنت المقصودة وسمّي الولي غيرك غلطاً فالقول قولها بيمينها لأن الأصل عدم الغلط اه. ع ش . قوله: (مطلقاً) 
أي وإن نويا معيناً اه. سم عبارة ع ش أي نوى الولي معيئاً منهما أو لا ولعل الفرق بين هذا وبين زوجتك إحدى بناتي ونويا 
معينة حيث صم ثم لا هنا أنه يعتبر من الزوج القبول فلا بد من تعبينه ليقع الإشهاد على قبوله الموافق للإيجاب والمرأ ة ليس 
العقد والخطاب معها والشهادة تم تقع على ما ذكره الوليّ فاغتفر فيها ما لا يغتفر في الزوج اه. وقد يخالفه ما مرٌ آئفاً عن 
الحلبي والزيادي إلا أن يفرق بين عقد الزوج بج وعقد وليّه أخذاً من مثالهما فليراجع . قوله: (الخ) أي فلانة اه. ع ش . قوله: 
لمطلقا أي سواء كان في مسألة المتوسط أم لا قاله الكردي ولا خفاء أن المناسب لما بعده أن يقال على ما مر ومقابله قوله 
على ما مرّ أي في شرح أو تزويجها من الردّ على ما في الروضة . قوله: (كما مرّ) وهو قول المتن ولا يصحّ إلا بلفظ التزويج 
والإنكاح اه. كردي أقول وعليه كان ينبغي أن يزيد الشارح قبله قوله المشترط والذي أنه راجع لما ذكره في مبحث القبول 
من قوله لا قبلت ولا قبلتها الخ . قوله: (الزوج للولي) عبارة المغني الخاطب للولي اه. قوله: (بما ذكر) يعني من غير أن يقبل 
الزوج بعد ذلك في الأولى ويوجب الولي بعد ذلك في الثانية . قوله: (وفي الصحيحين الخ) عبارة المغني ولما في الصحيحين 
أن الأعرابي الذي خطب الواهبة نفسها للنبي كَِ قال له زوجنيها فقال زوجتك بما معك من القرآن الخ . قوله: (وخرج) إلى 
قوله وإنما صحّ في المغني إلا قوله نعم إلى ولا يصحّ . قوله: (تزوجني الخ) أي ما لو قال الخاطب تزوجني الخ وقوله تتزوجها 
ا تتزوجها الخ. . قوله: (لعدم الجزم) لأنه استفهام اه.: مغني . قوله: (إن قبل أو أوجب الخ) نشر على 

تيب اللف . قوله: (ولا يصحٌ أيضاً قل تزوجتها) أي لا يكفي هذا من الولي كما كفى منه تزوجها فلو قال الولي قل تزوجها 
لقال تؤوستها لم يتخف كما كفى لو قال تزوجها فقال تزوجها اقول أر زوجتها أي لاميكفي .هذا من الزوج كما كلى منه 
زوجني فلو قال الزوج قل زوجتها فقال زوجتها لم يكف كما كفى لو قال زوجني 'فقال زوجت أي إل أن يوجب الولي بعد 


قوله: (زوجتك إحداهن) إلى ونويا معينة في الروض فزوجتك إحدى بناتي أو زوجت أحدكما باطل قال في شرحه ولو 
مع الإشارة كالبيع انتهى وهو مع ما قاله الشارح يخرج منه أن التعبير بإحدى مع نية المعينة صحيح لا مع الإشارة إليها ولا 
يخفى إشكاله هذا إن أراد بالإشارة الإشارة إلى المزوجة فإن أراد بها الإشارة إلى البنات التي المزوجة إحداهن فلا إشكال 
فليحزر ثم وقع لبحث مع م ر فمال إلى الاكتفاء مع الإشارة إلى المزوجة وإلى حمل كلام الروض على الإشارة إلى البنات 
وتقدم في الحاشية في البيع عن شرح العباب بطلانه في أحد العبدين أو الثوبين وإن نويا واحداً بعيئه وأنه يفارق النكاح . 
قوله: (ولا يكفي زوجت بنتي أحدكما مطلقاً) كذا شرح م ر وقوله مطلقاً أي وإن نويا معيناً. قوله: (ولا يصخ أيضاً قل 
تزوجتها) أي ولا يكفي هذا من الولي كما كفى منه فلو قال قل تزوجتها فقال الزوج تزوجتها لم يكف كما كفى تزوجها فقال 
تزوجتها وقوله أو زوجتها أي لا يكفي هذا من الزوج كما كفى زوجني فلو قال الزوج قل زوجتها فقال زوجتها لم يكف كما 
كفى زوجني فقال زوجت أي إلآ أن يوجب الولي بعد ذلك في الأول ويقبل الزوج بعد ذلك في الثاني كما يؤخذ من قول 


فصل في أركان النكاح وتوابعها وذفىا 


لأنه استدعاء للفظ دون التزويج ولا زوّجت نفسي أو ابني من بنتك» لآن الزوج عر شقوة عليه رإن اغبلى خكمة في 
نحو أنا منك طالق مع النية ولا زوّجت بنتي» فلانًء ثم كتب أو أرسل إليه فقبل وإنما صح نظيره ة في البيع لأنه أوسع» 
(ولا يصح تعليقه) فيفسد به كالبيع بل أولى لمزيد الاحتياط هنا (ولو بشر بولد فقال) لمن عنده. (إن كانت أنثى فقد 
زوّجتكها) فقبل ثم بان أنثى (أو قال) شخص لآخر (إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوّجتكها) فقبل» ثم بان انقضاء 
عدتها وإنها أذنت له أو كانت بكراً والعدة لاستدخال ماء أو وطء في دبر أو قال لمن تحته أربع إن كانت إحداهن ماتت 
زوّجتك بنتي فقبل (فالمذهب بطلانه) لفساد الصيغة بالتعليق» قيل» وفارق بيع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتاأ'بجزم 
ا قي ا سا او ل ا ا ا رو ا لك رك 
مر آنفاء ويؤخذ منه إن زوّجتك أمة مورثي إن كان ميتاً باطل وإن بان ميتاً وخرج بولد ما لو بشر بأنئى » فقال بعد تيقنه 

أو ظنه صدق المخبر إن صدق المخبر فقد زوّجتكها فإنه يصحء لأنه غير تعليق بل تحقيق إذا أن حينئذ بمعنى إذء مكل 
ما لو أخبر بموت زوجته وتيقن أو ظن صدق المخبر فقال إن صدق المخبر فقد تزوّجت بنتك» وبحث البلقيني أن محل 


ذلك في الأول ويقبل الزوج بعد ذلك في الثاني أه. سم . قوله: (لأنه استدعاء الخ) انظر لو قصد به أمره باستدعاء التزويج 
سم ويظهر أن من صواب العبارة لو قصد به الاستدعاء لأن مدخول قل في الصورتين ليس من صيغ الاستدعاء بل إيجاب في 
إحداهما وقبول في الأخرى فليتأمل اه. سيد عمر وقوله لو قصد به الاستدعاء أي للتزوّج في الأولى والتزويج في الثانية. 
قوله: (دون التزويج) وكان الأولى زيادة ل التزويج . قوله: (ولا زوجت نفسي الخ) عطف على قل 'تزوجتها الخ. قوله: (غير 
معقود عليه) أي على الصحيح وإنما المعقود عليه المرأة فقط لأن العوض من جهة الزوج المهر لا نفسه ولأنه لا حجر عليه 
في نكاح غيرها معها اه. مغني . قوله: (ولا زوجت بتتي فلاناً الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا ينعقد بكتابة في غيبة 
أو حضور لأنها كناية فلو قال لغائب زوجتك بنتي أو زوّجتها من فلان ثم كتب الخ وفي منهرّات المغني ما نضّه نعم لو لم 
يطل الفصل بين الإيجاب والقبول صمح النكاح ولا يضرٌ تخلل المخبر حيث وجدت الصيغة المعتبرة اه. وفي ع ش بعد ذكر 
كلام الروض مع شرحه المار ما نصّه وهو شامل للأخرس وغيره لكن حيث صم عقد الأخرس بالكتابة للضرورة كما مرّ 
فيحتمل تخصيصه بالحاضر لتحقق الضرورة فيه ويحتمل التعميم وهو الأقرب هذا وقد يقال ما المانع من أن القاضي يزوجه 
حيث لم تكن إشارته صريحة كما يتصرف في أمواله اه. قول المتن : (ولا يصمح تعليقه) ولو قال زوّجتك إن شاء الله تعالى 
وقصد التعليق أو أطلق لم يصحّ وإن قصد التبرّك أوأن كل شيء بمشيئته تعالئ صحٌ نهاية ومغني لات (فيفسد به) إلى قول 
المتن ولا توقيته في النهاية إل قوله ويرد إلى وخرج . 1 

قوله: (وأنها أذنت الخ) عطف على انقضاء الخ وفيه من حيث المعنى خفاء نعم لو جعل حالا لظهر عبارة المغني 
وكانت أذنت لأبيها في تزويجها اه. وهي ظاهرة . قوله: (أو كانت الخ) ظاهره أنه.عطف على أذنت فيكون المعنى ثم بان 
أنها كانت الخ وفيه ما لا يخفى إلا أن يقال بما مرّ آنفأ. قوله: (والعدة الخ) تصوير لاجتماع العدة مع البكارة اه. سم . قوله: 
(أو قال الخ) عطف على قول المتن أو قال الخ . قوله: (فقبل) أي ثم بان موتها. قوله: (وإن لم بظنّه الخ) غاية . قوله: (ويؤخذ 
منه) أي من الفرق . قوله: (إن زوجتك أمة الخ) وكذا يبطل البيع في مثل ذلك كما يؤخذ مما مرّ في الحاشية في باب البيع عن 
جرع العناب تراجعة اهس ٠‏ سم . قوله: (باطل) كذا في المغني. قوله: (وخرج بولد) إلى قوله وبحث في المغني. قوله: (فقال) 
أي لمن عنده. قوله: (بمعنى إذ) كقوله تعالى «وَحَافوْن إن كم موي مِنينَ 4 [آل عمران: 175] اه. مغني. 


الكنز قال الشيخ أبو محمد ولو قال الزوج للولي قل زوجتكها فليس باستيجاب فإذا تلفظ اقتضى القبول انتهى . قوله: (لأنه 
استدعاء للفظ دون التزويج) انظر لو قصد به أمره باستدعاء الترويج. قوله: (لأنه استدعاء الخ) كذا م ر. قوله: (والعدة الخ) 
تصوير لاجتماع العدة مع البكارة. قوله: (بجزم الصيغة ثم) تقدم في البيع في الحاشية عن شرح العباب ما يصحًّح ذلك 
فراجعه. قوله: (كأن كان ملكي الخ) للفارق المذكور أن يقول لا يلزم من صحة البيع مع هذا التعليق الذي هو لازم معنى 
وتصريح بمقتضى الحال صحته مع إن كان أبي مثلاً مات الذي ليس كذلك فالاستناد في الردّ إلى هذا ليس مجزياً فليتأمل . 
قوله: (ويؤخذ منه إن زوجتك أمة مورثي إن كان ميتاً باطل) وكذا يبطل البيع في مثل ذلك كما يؤخذ مما مرّ في الحاشية في 
باب البيع عن شرح العباب فراجعه . قوله: (بمعنى إذ) ليس بلازم . 


للفلا 2" الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


امتناع التعليق إذا لم يكن مقتضى الاطلاق وإلا كأن غابت وتحدث بموتها ولم يثبت» فقال: زوّجتك بنتي إن كانت حية 
صح وفيه نظر لأن إن هنا ليست بمعنى إذ كما هو ظاهرء والنظر لأصل بقاء الحياة لا يلحقه بتيقن الصدق أو ظنه فيما 
مرء وبحث غيره الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها وفي زوّجتك إن شئت كالبيع» إذ لا تعليق في الحقيقة 
اه. ويتعين حمل الأول على ما إذا علم أو ظن أنها موليته» والثاني على ما إذا لم يرد التعليق» ولا يقاس بالبيع لما 
تقرر (ولا توقيته) بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة» وجاز أولاً رخصة للمضطر ثم حرم عام 
خيبر ثم جاز عام الفتح» وقيل حجة الوداع» ثم حرم أبداً بالنص الصريح الذي لو بلغ ابن عباس لم يستمر على حلها 
مخالفاً كافة العلماء» وحكاية الرجوع عنه لم تصح بل صح كما قاله بعضهم عن جمع من السلف إنهم وافقوه في 
الحل» لكن خالفوه فقالوا لا يترتب عليه أحكام النكاح» وبهذا نازع الزركشي في حكاية الإجماح فقال الخلاف محقق 
وإن ادعى جمع نفيه؛ وكذا لحوم الحمر الأهلية حرمت مرتين» وبحث البلقيني صحته إذا أقت بمدة عمره أو عمرهاء 
لأنه تصريح بمقتضى الواقع» وقد ينازع فيه بأن الموت لا يرفع آثار النكاح كلها فالتعليق بالحياة المقتضي لرفعها كلها 


قوله: (كأن غابت) أي بنت شخص . قوله: (بموتها) نائب فاعل وتحدث . قوله: (فقال) أي ذلك الشخص الغائب بنته 
وتحدث الخ لمن عنده. قوله: (وفيه نظر الخ) معتمد اه. ع ش عبارة المغني والظاهر أن هذا داخل في كلام الأصحاب فإنه 
لم يخرج عن كونه تعليقاً اه . قوله: (لأن أن الخ) قد يقال هذا لا يرد على البلقيني لأنه لم يبن ما قاله على أن إن بمعنى إذبل 
على أن هذا التعليق هو مقتضى الإطلاق ولازم بحسب المعنى فلا يضر التصريح به اه. سم . قوله: (والنظر لأصل الخ) قد 
يقال يمكن فرض كلام البلقيني فيما إذا لم يؤثر هذا التحدث عنده شكا واستمر على ما كان عليه من تيقن حياتها أو ظنّه 
وحينئذ فأي فرق بين ظن مستند إلى الإخبار وظن مستند إلى الاستصحاب إذ المدار على انتفاء الشك المرجح لجانب 
التعليق فليتأمل اه. سيد عمر أقول وعدم الفرق ظاهر. قوله: (حمل الأول) أي قوله إن كانت فلانة الخ وقوله والثاني أي 
قوله زوّجتك إن شئت . قوله: (لما تقرر) أي من مزيد الاحتياط هناع ش ورشيدي . قوله: (بمدة الخ) إلى قوله بأن الموت 

في المغني إلا قوله مخالفاً إلى وكذا وإلى المتن في النهاية. قوله: (معلومة) كشهر أو مجهولة كقدوم زيد. قوله: (عن نكاح 

المتعة) وهو المؤقت اه. فتح المعين. قوله: (وجاز) أي نكاح المتعة قوله: (مخالفاً كافة العلماء) ولا يحد من نكح به به لهذه 
الشبهة اه. غ ش عبارة ف فتح المعين ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن 
عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطىء وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده اه. قوله: (وحكاية الرجوع) عبارة 
النهاية وما حكي عنه من الرجوع عن ذلك لم يثبت اه. قوله: (وبهذا) أي بما ذكر من موافقة جمع من السلف لابن عباس 
اه. رشيدي ولعل الأولى من عدم صحة رجوع ابن عباس مع صحة موافقة جمع الخ. قوله: (وكذا لحوم الحمر الخ) وممًا 
تكرر نسخه أيضاً القبلة والوضوء مما مسّه النار وقد نظم ذلك الجلال السيوطي فقال: 

وأربع تكررالنسخ بها جاءت بهالأخبر والآثار 

فقبلةومتعة والحمهر كذاالوضوءممّاتم سس النار 

اه. ع ش . قوله: (وبحث البلقيني الخ) وتبعه على ذلك بعض المتأخرين اه. مغني واعتمده فتح المعين عبارته 
وليس منه أي المؤقت ما لو قال زوّجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت اه . قوله: 
(صححته الخ) أي النكاح المؤقت . قوله: (لأنه الخ) عبارة المغني قال لأنه الخ . قوله: (وقد ينازع الخ) عبارة المغني والنهاية 
وهذا ممنوع فقد صرّح الأصحاب في البيع بإنه لو قال بعتك هذا حياتك لم ب يصحٌ البيع فالنكاح أولى وكذا لا يصحٌ إذا أقته 
أي النكاح بمدة لا تبقى لها الدنيا غالباً كما أفاده شيخي اه. قوله: (لا يرفع آثار النكاح الخ) فقد مرّ أنه يجوز لكل منهما أن 
ينظر من الآخر بعد الموت ما عدا ما بين السرة والركبة أه. سيد عمر. 


قوله: (لأن الخ) قد يقال هذا لا يرد على البلقيني لأنه لم يبن ما قاله على أن إن بمعنى إذ بل على أن هذا التعليق هو 


مقتضى الإطلاق ولازم بحسب المعنى فلا يضر التصريح به . قوله: (ويتعين الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وقد ينازع فيه بأن 
الموت لا يرفع آثار النكاح) ولأن الأصحاب صرّحوا بأنه إذا قال بعتك هذا حياتك لم يصمح البيع فالتكاح أولى م 'ر. 


فصل في أركان النكاح وتوابعها 2ٌِظ> 


بالموت مخالف لمقتضاه حينئذ» وبه يتأيد إطلاقهم ويعلم الفرق بين هذا ووهبتك أو أعمرتك مدة حياتك بأن المدار ثم 
على صحة الحديث به فهو إلى التعبد أقرب» على أنه يكفي طلب مزيد الاحتياط هنا فارقأ بينه وبين غيره» قيل لا يلزم 
من نفي صحتهما نفي صحة العقد ويرد بلزومه على قواعدنا وإن نقل عن زفر صحته وإلغاء التوقيت» (و) لا يصح 
(تكاح الشغار) بمعجمتين أولاهما مكسورة للنهي عنه في خبر الصحيحين من شغر الكلب رجله رفعها ليبول فكان كلا 

منهما يقول لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك» أو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن المهر أو عن بعض الشروط 
(وهو) شرعاً كما في آخر الخبر المحتمل أن يكون من تفسيره صلى الله عليه وسلمء أو من تفسير ابن عمر راويه أو 
نافع راويه عنه وهو ما صرح به البخاري وأبو داود فيرجع إليه (زوّجتكها) أي بنتي (على أن تزوّجني)» أو تزوّج ابني 
مثلاً (بنتك وبضع كل واحدة) منهما (صداق الأخرى فيقبل) ذلك بأن يقول تزوّجتها وزوّجتك مثلاً وعلة البطلان 
التشريك في البضعء لأن كلاً جعل بضع موليته مورداً للنكاح وصداقاً للأخرى فأشبه تزويجها من رجلين؛ واعترضه 
الرافعي بما فيه نظر وقيل غير ذلك وضعف الإمام المعاني كلها وعوّل على الخبرء (فإن لم يجعل البضع ضداقا) بأن 
قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ولم يزد فقبل كما ذكرء (فالأصح الصحة) للنكاحين بمهر المثل لعدم التشريك 


قوله: (إطلاقهم) أي عدم الصحة . قوله: (والفرق) مبتدأ خبره قوله أن المدار الخ . قوله: (به) أي بوهبتك أو أعمرتك 
الخ . قوله: (بينه) أي النكاح . قوله: (لا يلزم من نفي صحتهما) أي التعليق والتوقيت نفي صحة العقد إن كان المراد الاعتراض 
على المتن فيرده قوله ولو بشر الخ اه. سم وكذا فسّر الكردي الضمير بالتعليق والتوقيت وهو الظاهر خلافاً لقول ع ش أي 
المدة المعلومة والمجهولة وقول الرشيدي أي التوقيت بعمره أو عمرها. قوله: (عن زفر) أي من أئمة الحنفية اه. ع ش قول 
المتن: (ولا نكاح الشغار) ولا يحد من نكح به كما صرّح به في متن الروض اه. ع ش . قوله: (بمعجمتين) إلى قول المتن 
ولو سميا في المغنئي إلآ قوله واعترضه إلى وقيل وكذا في النهاية إل قوله واعترضه إلى المتن قوله: (رجله) أسقطه المغني 
والقاموس عبارتهما من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول اه. قوله: (يقول) أي للآخر. قوله: (إذا خلا) أي عن السلطان اه. 
مغني . قوله: (كما في آخر الخبر الخ) يعني تفسير الشغار بما يأتي في المتن اه. رشيدي . قوله: (المحتمل) أي آخر الخبر. 
قوله: (راويه) أي الخبر عن النبي يك قوله: (عنه) أي عن ابن عمر رضي الله عنهما. قوله: (وهو) أي كونه من تفسيرنا مع . 
قوله: (فيرجع إليه) أي إلى التفسير وإن كان من تفسير الراوي لأنه أعلم بتفسير الخبر من غيره اه. بجيرمي عن الزيادي عن 
شرح التحرير وقوله إلى التفسير الأولى إلى آخر الخبر قول المتن: (زوجتكها على الخ) أي نحو قول الولي للخاطب 
زوجتكها الخ اه. مغني . قوله: (بأن يقول الخ) قال الزركشي قضية المتن الاكتفاء بقوله قبلت العقدين وفيه نظر اه. عميرة. 
قوله: (تزوجتها وزوجتك) زاد المحلي والمغني على ما ذكرت اه. قوله: (وعلة البطلان) أي حكمته . قوله: (واعترضه) أي 
التعليل المذكور . قوله: (وقيل غير ذلك) عبارة المغني وقيل التعليق وقيل الخلو عن المهر اه . قوله: (فقبل كما ذكر) قضيته 
أنه لا يكفي الاقتصار على قوله قبلت العقدين كما مرّعن عميرة خلافاً لما في ع ش مما نضّه قوله استيجاب الخ أي فقوله 
قبلت النكاح مستعمل في قبول نكاح نفسه وتزويج ابنته فكأنه قال قبلت نكاح بنتك وزوجتك بنتي اه. قول المتن: (فالأصحح 
الصحة) يتردد النظر فيما لو اقتصر المخاطب على قوله تزوجت بنتك أو على قوله زوجتك بنتي ولعل الأقرب في الأول 
البطلان لعدم وجود شرط الإيجاب وفي الثاني الصحة إذ لا تعليق فيه لأن الإيجاب المتعلق به به معلق عليه لا معلق فليراجع 
اه. سيد حدر أقول قد يؤزنه قول المي و الاي نما نه ولو قال زرتك بتي على أن بعدغلك منداق لها ضح التكاح بي 
أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعاً لشيخنا لعدم التشريك لكن يفسد الصداق فيجب مهر المثل اه. 


قولاد (لا بارع من تفي ستحتهما) أي التدليق والتوقيج انق صبيحة العقد إن كان المراد الا قتراضى عان المت فيرده .واو 
بشراء الخ وفي شرح م ر ومثل ما تقرر لو أقته بمدة لا تبقى الدنيا إليها غالباً كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي بناءً على أن 
العبرة ب بصيغ العقود لا بمعانيها شرح م ر. قوله: (بأن يقول تزوجتها وزوجتك مثلا) ظاهره البطلان وإن لم يقل بذلك ولا 
ال إذا ل يله سقط سمل البضع سداتا لها فوجوان اهما الصبحة لك يقسذ العيئان فيب مور الئل كما لو صم 
خمراً والثاني البطلان لتضمن هذا الشرط عجزاً عن الاستمتاع بالكلية لأن الصداق ملك المرأة وليس لأحد أن ينتفع بملك 
غيره إلا بإذنه ذكره المتولي والأوجه الأول لعدم التشريك انتهى . 


ك24 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


في البضع وما فيه من شرط عقد في عقد لا يفسد النكاح» وقضية كلامهم أن على أن تزوّجني بنتك استيجاب قائم مقام 
زوّجني» وإلا لوجب القبول بعد ولو جعل البضع صداقاً لإحداهما بطل فيمن جعل بضعها صداقاً فقط ففي زوّجتكهاء 
على أن تزوّجني بنتك وبضع بنتك صداق بنتي يصح الأول فقط»ء وفي عكسه يبطل الأوّل فقط (ولو سميا) أو أحدهما 
(مالاً مع جعل البضع صداقاً) كأن قال وبضع كل وألف صداق الأخرى (بطل في الأصح) لبقاء معنى التشريك» وسيعلم 
من كلامه وغيره أنه لا بد في الزوج من علمه» أي ظنه حل المرأة له» فلو جهل حلها لم يصح نكاحها احتياطا لعقد 
التكاح» فان قلت يشكل على هذا ما مر من صحة نكاح زوجة مفقود بان ميتاً وأمة مورثه ظاناً حياته فبان ميتاًء قلت لا 
إشكال لأن ما هنا من العلم بحلها شرط لحل مباشرة العقد ونفوذه ظاهر أيضاً وما في تينك المسألتين بالنسبة لتبين 
نفوذه باطناً وإن أثم بالعقد وحكم ببطلانه ظاهراً وأما الفرق بين الصحة فيمن زوّج أخته وهو يشك أنها بالغة أو لا فبانت 
بالغة أو زوج الخنثى أخته فبان رجلا والبطلان فيمن زوّج موليته قبل علمه بانقضاء عدتها بان الشك في ذينك 
ونظائرهما في ولاية العاقد وفي الأخيرة في حل المنكوحة وهو لا بد من تحققه ففيه نظر ظاهر» ويبطله ما تقرر في 
زوجة المفقود فإن عدم العلم بموت زوجها أولى من عدم العلم بانقضاء العدة» ومع ذلك صرحوا بصحة نكاحها إذا 
بان موته فكذا يصح نكاح الأخرى إذا بان انقضاء عدتهاء وحينئذ فالوجه ما ذكرته فتأمله» ثم رأيت الفارق بما ذكر 
صرح في موضع بما ذكرته» فقال قول الشيخين وغيرهما العلم بوجود شروط النكاح حال عقده شرط محمول على أنه 
شرط لجواز مباشرته العقد لا لصحته؛ حتى إذا كانت الشروط محققة في نفس الأمر كان النكاح صحيحاً وإن كان 
المباشر مخطئا في مباشرته» ويأثم إن أقدم عالماً بامتناعه؛ وفي الولي من فقد نحو رق وصبا وأنوثة أو خنوثة وغيرها 
مما يأتي وفي الزوجة من الخلو عن نكاح وعدة ا م ل 1 ل و للق ود لاي ا 


قوله: (لا يفسد النكاح) أي بيخللاف البيع ونحوه اه. ع ش . قوله: (قائم مقام زوجني) معتمد اه. رع ش . قوله: (ولو 
جعل البضع الخ) يتردد النظر فيما لو قال وبضع واحدة منهما صداق الأخرى ولعل الأقرب البطلان فيهما إذ القول بالصحة 
فيهما لا سبيل إليه وترجيح واحدة على الأخرى بلا مرجح كذلك والتوقف لا فائدة فيه نعم إن أرادا معينة فيحتمل تعينها 
للبطلان أحذاً ممّا تقدم في زوجتك إحدى بناتي اه. سيد عمر. قوله: (يصح الأول الخ) أي بمهر المثل اه. ع ش . قوله: 
(وسيعلم) إلى قوله وعبارته في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى قوله قول الشيخين . قوله: (فلو جهل حلها الخ) أي واستمر جهله 
كأن شك في محرميتها ولم يعلم عدمها بعد أو كان المعقود عليه خنثى وإن اتضح بالأنوثة كما يأتي اه. ع ش . قوله: (لم 
يصمح نكاحها) أي ظاهراً بدليل ما يأتي اه. سم . قوله: (على هذا) أي اشتراط ظن الحل . قوله: (ما مرّ) راجع في أي محل . 
قوله: (شرط الخ) خبر ان. قوله: (أيضاً) أي كالباطن . قوله: (وما في تينك المسألتين الخ) كذا في شرح م راه. سم. قوله: 
(وحكم الخ) عطف على إثم الخ فهو غاية أيضاً. قوله: (والبطلان) عطف على الصحة . قوله: (بأن الشك الخ) متعلق بالفرق . 
قوله: (وهو) أي الحل . قوله: (ففيه نظر الخ) جواب وأما الفرق الخ . قوله: (ويبطله) أي ذلك الفرق. قوله: (ما تقرر الخ) أي 
آنفاً من الصحة. قوله: (فإن عدم العلم الخ) تعليل لقوله ويبطله الخ. قوله: (أولى) أي باقتضاء عدم الصحة. قوله: (بصحة 
نكاحها) أي زوجة المفقود. قوله: (ما ذكرته) أي في قوله قلت لا إشكال الخ . قوله: (حال عقده) متعلق بالعلم . قوله: (محمول 
الخ) خبر قول الشيخين الخ . قوله: (حتى إذا كانت الشروط الخ) ففي البحر لو تزوج امرأة يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم تبين 
خطؤه صم النكاح على المذهب وحكى أبو إسحاق الإسفراييني عن بعض أصحابنا أنه لا يصحٌ اه. نهاية قال الرشيدي قوله 
ففي البحر الخ سيأتي تضعيفه اه. وقالع ش قوله عن بعض أصحابنا الخ معتمد وسيذكر أن هذا هو المعتمد وأن ما في 
البحر ضعيف اه. ع ش ومرّ عن المغني ويأتي في الشارح اعتماد عدم الصحة أيضاً. قوله: (ويأئم الخ) عطف على مخطثا . 
قوله: (وفي الولي) عطف على في الزوج وكذا قوله بعد وفي الزوجة اه. سم . قوله: (أو خنوثة) الأولى وخنوثة بالواو. 

قوله: (لم يصِحٌ نكاحها) أي ظاهراً بدليل ما يأتي. قوله: (قلت لا إشكال لأن ما هنا الخ) قد يقال زوجة المفقود من 


المجهول حلّها فيشكل الفرق فتأمل جداً. قوله: (وما في تينك المسألتين الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وفي الولي) عطف على 
في الزوج وكذا قوله بعد وفي الزوجة. 


فصل في أركان النكاح وتوابعها ا4” 


ومن جهل مطلق على ما قاله المتولي» وأقره القمولي وغيره وعبارتة وطريق العلم بالزوجة إما معرفة اسمها ونسبها أو 
معاينتهاء فزوجتك هذه وهي متنقبة أو وراء سترة والزوج لا يعرف وجهها ولا اسمها ونسبها باطل لتعذر تحمل الشهادة 
عليها اه. قال الأذرعي وهذا منه تقييد لقول الأصحاب أي وجرى عليه الرافعي وغيره لو أشار لحاضرة» وقال زوّجتك 
هذه صمح . قال الرافعي : وكذا التي في الدار وليس فيها غيرهاء والزركشي كلام الرافعي في الشهادات عن القفال يوافق 
ما قاله المتولي» قالا أعني الأذرعي والزركشي وكلام كثيرين» قال الزركشي منهم الرافعي يشعر بفرض المسألة» أي 
في كلام الأصحاب فيما إذا كان الزوج ممن يعلم نسبهاء أي أو عينها فلم يخالف كلام الأصحاب المطلقين في 
زوجتك هذه كلام المتولي» وتردد الأذرعي في أن الشهود هل يشترط معرفتهم لها كالزوج» والذي أفهمه قول المتولي 
لتعذر تحمل الشهادة عليها إنهم مثله؛ لكن رجح ابن العماد أنه لا يشترط معرفتهم لهاء لأن الواجب حضورهم وضبط 
صيغة العقد لا غير حتى لو دعوا للأداء لم يشهدوا إلا بصورة العقد التي سمعوها كما قاله القاضي في فتاويه. ويفرق 
بينهم وبينه بأن جهله المطلق بها يصير العقد لغواً لا فائدة فيه بوجه بخلاف جهلهم لبقاء فائدته بمعرفته لهاء ولا نظر 
لتعذر التحمل هنا كما لا نظر لتعذر الأداء في نحو ابنيهما على أن لك أن تحمل كلام الأصحاب فيه على إطلاقه, إذ لا 
خفاء كما علم مما مر آنفا أن المدار على ما في نفس الأمر أنه لو علم في مجلس العقد عينها أو اسمها ونسبها بانت 
صحته» وكذا بعد مجلسه كأن أمسكها الزوج والشهود إلى الحاكم وبان خلوها من الموانع» وحينئذ فيتعين حمل كلام 
المتولي ومن وافقه؛ على أنه فيمن أيس من العلم بها أبداً وهذا أوجه بل أصوب مما مر عن الأذرعي والزركشي» 
فالحاصل أنه متى علم أنها المشار إليها عند العقد بانت صحته وإلا فلا فتفطن لذلك» وأعرض عما سواه. قال 
الجرجاني وفيما إذا كان الولي غير الأب والجد يشترط» أي في الغائبة رفع نسبها حتى ينتفي الاشتراك» ويكفي ذكر 


قوله: (ومن جهل مطلق) أي بأن لا يعرفها بوجه كأن قيل له زوجتك هذه ولم يعلم عينها ولا اسمها ونسبها اه. 
ع ش . قوله: (وعبارته) أي المتولي . قوله: (باطل) ارتضاه م ر اه. سم . قوله: (لتعذر تحمل الشهادة الخ) انظره مع المعلل 
اه. سم . قوله: (وهذا منه) أي من المتولي . قوله: (أي وجرى عليه) أي على قول الأصحاب . قوله: (لو أشار الخ) هو مقول 
الأصحاب . قوله: (وليس الخ) الواو حالية . قوله: (والزركشي الخ) عطف على الأذرعي وقوله كلام الرافعي الخ هو مقول 
الزركشي . قوله: (منهم) أي كثيرين وقوله يشعر الخ خبر وكلام كثيرين والجملة مقول قالا وقوله كلام المتولي مفعول فلم 
يخالف . قوله: (معرفتهم لها) أي الزوجة وقوله كالزوج أي كمعرفة الزوج لها. قوله: (لتعذر الخ) مقول القول. قوله: (أنهم 
مثله) أي الزوج خبر والذي الخ . قوله: (لكن رجح ابن العماد الخ) اعتمده م ر اه. سم . قوله: (في نحو ابنيهما) أي الآتي في 
قول المتن والأصح انعقاده بابني الزوجين الخ . قوله: (كلام الأصحاب فيه) أي الزوج . قوله: (كما علم ممًا مرّ الخ) قد يمنع 
علم ذلك ممًا مر لأنه فيما مر يتبين وجود الشرط وهو حلها عند العقد في نفس الأمر وهنا لا يتبين وجود العلم عند العقد في 
نفس الأمر اه. سم . قوله: (أن المدار الخ) راجع لما مرّ وقوله أنه لو علم الخ راجع لقوله إذ لا خفاء اه. سم . قوله: (لو 
علم) أي الزوج ويحتمل أنه ببناء المفعول ويرجحه قوله الآتي كأن أمسكها الزوج والشهود. قوله: (إلى الحاكم) أي إلى أن 
ا ا ا ا ا 

بها أي الزوجة . قوله: (ممًا مرّ) أي في قوله قالا أعني الأذرعي والزركشي الخ . قوله: (فالحاصل الخ) خولف م راه. سم. 
قوله: (نتى عللم) أي زاى بعد مجلس العقد.. قوله: (رفع نسبها الخ) قد يقال قضية اعتبار نفس الأمر عدم اعتبار ذلك في انعقاده 
في نفس الأمر حتى لو لم يوجد ذلك ثم اتفقوا على إرادة معينة حلت اه. وقد يجاب بأن مراد الشارح اشتراط ذلك للصحة 


قوله: (باطل) ارتضاه م ر. قوله: (لتعذر تحمل الشهادة عليها) انظره مع المعلل. قوله: (لكن رجح ابن العماد) اعتمده 
مر. لوي اج ب الت لا دار لع لي وبي لت ا 
وهنا لا يتبين وجود العلم عند العقد في نفس الأمر. قوله: (أن المدار) راجع لما مرّ وقوله أنه لو علم راجع لقوله إذ لا 
خفاء . قوله: (فالحاصل الخ) خولف م ر. 0 (رفع نسبها الخ) قد يقال قضية اعتبار نفس الأمر عدم اعتبار ذلك في انعقاده 
في نفس الأمر حتى لو لم يوجد ذلك ثم تفقوا على إرادة معينة حلّت. 


الأب وحده إذا لم يكن في البلد مشارك له وفي الثلاثة من تعيين إلا فيما مر في إحدى بناتي» واختيار إلا في المجبرة 
وعدم إحرام (ولا يصح) النكاح (إلا بحضرة شاهدين) قصداً أو اتفاقاً بأن يسمعا الإيجاب والقبول» أي الواجب منهما 
المتوقف عليه صحة العقد لا نحو ذكر المهر كما هو ظاهر للخبر الصحيح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من 
نكاح على غير ذلك فهو باطل» الحديث والمعنى فيه الاحتياط للإبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود» ويسن إحضار 
جمع من أهل الصلاح (شرطهما حرية) كاملة فيهما (وذكورة) محققة وكونهما أنسيين كما قاله ابن العماد فلا ينعقد بمن 
فيه رق ولا بجني إلا إن علمت عدالته الظاهرة كما هو ظاهر نظير ما مر من صحة نحو إمامته وحسبانه من الأربعين في 
الجمعة وغير ذلك» فإن قلت مر في نقض الوضوء بلمسه بناؤه على صحة أنكحتهم فهل هو هنا كذلك» قلت الظاهر لا 
وح تلم عار ب الور رادو لا 7 مرت عار تر ربكل لصيس العا 
وإن لم يثبت العقد به وهو كذلك ولا بامرأة ولا بخنثى. إلا إن بان ذكراً كالولي بخلاف ما لو عقد على خنثى أوله وإن 
بان أن لا خلل» والفرق أن الشهادة والولاية مقصودان لغيرهما بخلاف المعقود عليه فاحتيط له أكثرء ومن ثم لو عقد 
على من شك في كونها محرمه فبانت غير محرمه لم يصح كما قالاه خلافا للروياني» ومر أنفا ما في ذلك (وعدالة) ومن 
لازمها الإسلام والتكليف المذكوران بأصله. 51771100 


ظاهراً أخذاً من كلامه السابق في رفع الإشكال وقوله على إرادة معينة أي على أنهما أرادا عند العقد معينة . قوله: (وفي الثلاثة) 
أي الزوج والولي والزوجة وهو عطف على في الزوج وانظر صورة محترز التعيين في الولي وهل يصور بما لو اجتمع أولياء في 
درجة ووكلوا واحداً فقال زوجتك بطريق الوكالة عن أحدهم اه. سم أقول ويصور أيضاً بأن يبدأ الزوج فيقول وليزوجني 
أحدكم أخته فلانة . قوله: (من تعيين الخ) قضيته أنه لو قال الولي لرجل لا يعرف له اسماً ولا نسباً زوجتك بنتي فقبل أنه يصحٌ 
التكاح اه. .ع ش . قوله: (فيما مرّ) أي في شرح لا بكناية قطعاأً قوله: (في إحدى بناتي) أي ونويا معينة سم ورشيدي قوله: 
(قصداً) إلى قوله وكونهما أنسيين في المغني وإلى قوله وعلى الأول في النهاية إل قوله أي الواجب منهما إلى للخبر وقوله ولا 

بجني بجني إلى ولا بامرأة. قوله: (وصيانة الخ) عطف مغاير اه. ع ش . قوله: (ويسن إحضار جمع) أي زيادة على الشاهدين اه. 
مغني . قوله: (بناؤه) أي النقض . قوله: (أنتكحتهم) أي الجن . قوله: (هنا) أي في شهادة الجني . قوله: (ثم) أي في النقض قوله: 
(وهو) أي الجني قوله: (وهنا) أي في شهادة النكاح قوله: (وهو) أي الجني كذلك أي متأهل للفهم . قوله: (ولا بامرأة) إلى قوله 
ومرّ آنفاً في المغني إلا قوله كالولاية وقوله والولاية . قوله: (بان أن لا خلل) أي بأن كونه أنثى في الأول وذكراً في الثاني . قوله: 
(بخلاف المعقود عليه) فيه تسمح بالنسبة للزوج وإلآ فقد مرٌ أنه غير معقود عليه رشيدي وسم. قوله: (لم يصح) معتمد اه. 
اع ش . قوله: (ومرّ آنفاً الخ) لكن التأويل الذي ذكره فيما سبق الذي حاصله أن عدم الصحة بحسب الظاهر وأنه يتبين الصحة إذا 
بان عدم الخلل لا يأتي مع قولهم هنا في الخنئى وأن بان أن لا خلل وقولهم في المحرم فبانت غير محرم إل أن يضعف ما هنا 
فيهما أو في القول الثاني ويفرق بين مسألة الخنئى وغيرها فليتأمل اه. سم عبارة ع ش قوله ومرّآنفاً الخ أي والمعتمد الصحة 
ويفرق بينه وبين العقد على الخنثى المشكل حيث لم يصحٌ وإن بانت أنوثته بأنه لا يصم العقد عليه بحال بخلاف المحرم فإنه 
يصمح العقد عليه في الجملة اه . مؤلف وهو مخالف لما في الشرح وما في الشرح هو المعتمد اه. قول المتن: (وعدالة) وقع 


قوله: (وفي الثلاثة) أي الزوج والولي والزوجة وهو عطف على الزوج وانظر صورة محترز التعيين في الولي وهل يصور 
بما لو اجتمع أولياء في درجة ووكلوا واحداً فقال زوجتك بطريق الوكالة عن أحدهم . قوله: (في إحدى بناتي) أي ونويا معينة . 
قوله: (بخلاف ما لو عقد على خنثى أوله الخ) قال في شرح الروض كما جزم به الروياني واقتضى كلام ابن الرفعة الاتفاق عليه 
إلى أن قال وما قررته أوجه مما صوّبه الإسنوي من أن الزوجين كالشاهدين انتهى وما صوبه الإسنوي هو الموافق لما أطنب 
فيه الشارح من أن العبرة بما في نفس الأمر في حل الزوجين ونحوه. قوله: (بخلاف المعقود عليه) في كون الزوج معقوداً عليه 
شيء إلا أن يتسامح في هذا الكلام . قوله: (ومرّ آنفاً ما في ذلك) لكن التأويل الذي في ذكره فيما سبق الذي حاصله أن عدم 
الصحة بحسب الظاهر وأنه يتبين الصحة إذا بان عدم الخلل لا يأتي مع قولهم هنا في الخنثى وإن بان أن لا خلل وقولهم في 
المحرمة فبانت غير محرمة إلآ أن يضعف ما هنا فيهما أو في القول الثاني ويفرق بين مسألة الخنثى وغيرها فليتأمل . قوله: (أو 


فصل في أركان النكاح وتوابعها ف 


ولا ينافي هذا انعقاده بالمستورين لأنه بمنزلة الرخصة أو ذكر المتفق عليه ثم المختلف فيه (وسمع) لأن المشهود عليه 
قول فا شترط سماعه حقيقة (وبصر) لما يأتي أن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع» (وفي الأعمى وجه) لأنه أهل 
للشهادة في الجملة والأصح لاء وإن عرف الزوجين ومثله من بظلمة شديدة وفي الأصم أيضاً وجه ونطق ورشد وعدم 
حرفة دنيئة تخل بمروءته وعدم اختلال ضبطه لغفلة أو نسيان ومعرفة لسان المتعاقدين» وقيل يكفي ضبط اللفظ وعلى 
الأوّل فلا بد من فهم الشاهد له حالة التكلم فلا يكفي ترجمته له بعد» ولو قبل الشق الآخرء ويفرق بينه وبين ما مر في 
ولي أوجب لزوج ما لا يعرفه فترجم له فقبله لأن المشترط ثم قبول لما عرفه وهو حاصل بذلك وهنا معرفة ما تحمله 
حالة التحمل ولم يوجد ذلك (والأصح انعقاده) ظاهراً وباطناً بمحرمين» ولكن الأولى أن لا يحضراه و (بابني الزوجين) 
أي ابنى كل أو ابن أحدهما وابن الآخر (وعدويهما) كذلكء» والواو بمعنى أو ويجديهما ويجدها وأبيه لا أبيهاء لأنه 
العاقد أو موكله نعم يتصرّر شهادته لاختلاف دين أو رق بهاء وذلك لانعقاد التكاح بهما في الجملة» 0 


السؤال في الدرس عمًا يقع كثيراً أن من يريد الزواج يأخذ حصر المسجد للجلوس عليها في المحل الذي يريدون العقد فيه 
خارج المسجد فهل يكون ذلك مفسقاً فلا يصمٌ العقد أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر صحة العقد لأن الغالب عليهم 
اعتقادهم إباحة ذلك لكونه مما يتسامح به وبتقدير العلم بالتحريم فيمكن أن ذلك صغيرة لا توجب فسقاً ووقع السؤال أيضاً عمًا 
عمّت به البلوى من لبس القواويق القطيفة للشهود والولي هل هو مفسق يفسد العقد أم لا والجواب عنه أن الظاهر أنا لا نحكم 
بمجتره كلك يفبنأ العقد آما بالنضبة لاشهوه فلآن الخال أن العقد يحقير: معلسه جماعة كثيرة ولا يازم أن يكون السجميع لابين 
ذلك فإن اتفق أن فيهم اثنين سالمين من ذلك اعتد بشهادتهما وإن كان حضورهما اتفاقاً وأما في الولي فإنه إن اتفق لبسه ذلك فقد 
يكون له عذر كجهله بالتحريم ومعرفة ذلك ممًا يخفى على كثير من الناس ومثل ذلك يقال في الجلوس على الحريراه. ع ش 

قوله: ولا ينافي هذا الخ) وجه المنافاة أنه جعل العدالة شرطا فلا يصحٌ العقد إلا ذا وجدت ثم حكم بصحته 
بالمستورين مع انتفائها اه. رشيدي . قوله: (لأنه بمنزلة الرخصة الخ) أو إن الكلام هنا في الانعقاد باطناً وفيما يأتي ني 
المستورين في الانعقاد ظاهراً اه. سم قول المتن: (وسمع) أي ولو برفع الصوت اه. مغني. 

قوله: (لأن المشهود عليه قول الخ) قضيته أنه لو كان العاقد أخرس وله إشارة يفهمها كل أحد لا : يشترط في الشاهد 
حينئذ السمع لأن المشهود عليه الآن ليس قولاً ولا مانع منه اه. . ع ش . قوله: (في الجملة) أي في مواضع مخصوصة 
كالإقرار. قوله: (ومثله من بظلمة الخ) أي لعدم علمهما بالموجب والقابل والاعتماد على الصوت لا نظر له فلو سمعا 
الإيجاب والقبول من غير رؤية للموجب والقابل ولكنهما جزما في أنفسهما بأن الموجب فلان والقابل فلان لم يكف للعلة 
المذكورة ولعل الفرق بين ما هنا وما تقدم في البيع من صحته وإن كان العاقدان بظلمة شديدة حال العقد بحيث لا يرى 
أحدهما الآخر أن المقصود من شاهدي النكاح إثبات العقد بهما عند التنازع وهو منتف مع الظلمة اه. ع ش . قوله: (وففي 
الأصم) إلى قوله وقيل في المغني إلا قوله وعدم حرفة إلى وعدم اختلال. 

قوله: (وفي الأصم أيضاً الخ) فيه تورك على المصنف حيث ذكر الخلاف في الأعمى ولم يذكره في الأصم اه. 
ع ش . قوله: (فقيله) أي بلا طول فصل بين الإيجاب والقبول. قوله: (ظاهراً وباطناً) إلى قول المتن لا مستور العدالة في 
النهاية إلا قوله وبنى السبكي إلى والذي يتجه. 

قوله: (أي ابني كل منهما الخ) وينعقد بابنيه مع ابنيها وبعدرّيه مع عدوّيها قطعاً محلي ومغني قول المتن : (وعدويهما) 
وبابن أحدهما وعدو الآخر مغني وشرح روض . 

قوله: (والواو) إلى قوله فإن قلت في المغني . قوله: (أو بجديهما الخ) عبارة الروض والمغني والجد أي من قبل 
أحدهما إن لم يكن ولياً كالابن اه. قوله: (أو موكله) أي موكل العاقد. 

قوله: (شهادته) أي الأب . قوله: (لاختلاف دين أو رق الخ) كأن يكون بنته رقيقة فيزوّجها سيدها وحضره بصفة الشهود 
أو كافرة فيزوّجها أخوها مثلاً الكافر وحضره الأب اه. مغني . قوله: (وذلك الخ) تعليل للمتن اه. ع ش. 


ذكر المتفق عليه ثم المختلف فيه) أو الكلام هنا في الانعقاد باطناً وفيما يأتي في المستورين في الانعقاد ظاهراً. قوله: (لأن 
المشترط ثم الخ) فالتحمل نظير القبول فكما ا* شترط المعرفة حال القبول فتشترط حال التحمّل . 


فإن قلت هذه هي علة الضعيف في الأعمى فما الفرق» قلت يفرق بأن شهادة الابن أو العدو يتصوّر قبولها في هذا 
النكاح بعينه في صورة دعوى حسبة مثلاً كما يعلم مما يأني في الشهادات ولا كذلك في الأعمى وإمكان ضبطه لهما 
إلى القاضي لا يفيد لاحتمال أن المخاطب غير من أمسكه وإن كان فم هذا في أذنه وفم الآخر في أذنه الأخرى». لأن 
مينى ما هئا على الاحتياط ما أمكن فيتعذر إثبات هذا النكاح بعينه بشهادته فكانت كالعدم» ولو كان لها إخوة فزوّجها 
أحدهم والآخران شاهدان صحء لأن العاقد ليس نائبهما بخلاف ما لو وكل أب أو أخ تعين للولاية وحضر مع آخرء 
لأنه العاقد حقيقة إذ الوكيل في النكاح سفير محض فكانا بمنزلة رجل واحد. وفارق صحة شهادة سيد أذن لقنه وولي 


قوله: (فإن قلت هذه هي علة الضعيف الخ) قال الشهاب سم كيف هذا مع قوله في الأعمى لأنه أهل للشهادة في 
الجملة ولم يقل لانعقاد النكاح به في الجملة اه. أي فقوله هذه هي علة الضعيف في الأعمى ممنوع بل علته غير هذه وهو 
أنه غير أهل لانعقاد النكاح به لا جملة ولا تفصيلاً فالإشكال غير متأت كالجواب عنه الذي حاصله تسليم الإشكال اه. 
رشيدي . قوله: (يفرق الخ) أي بين الابن والعدرٌ وبين الأعمى . قوله: (في الأعمى) الأولى إسقاط في . قوله: (وإمكان ضبطه) 
أي الأعمى لهما أي العاقدين إلى القاضي أي إلى أن يأبى له اه. ع ش . قوله: (لاحتمال أن المخاطب الخ) بمعنى أنه 
يحتمل أن الولي خاطب رجلا حاضراً غير الذي قبل وأمسكه الأعمى فلم يصادف قبوله محله لعدم مخاطبته بالإيجاب التي 
هي شرط كما مرّ وإذا كأن هذا مرادهم بذلك التعليل كما هو واضح فلا يتأتى قول الشهاب سم لا يخفى إمكان ضبطه على 
وجه ينتفي معه هذا الاحتمال كأن قبض أنف وشفة من وضع فمه في أذنه إلى القاضي اه. ووجه عدم تأتيه أن هذا الاحتمال 
قائم معه أيضاً اه. رشيدي عبارة السيد عمر بعد ذكر قول سم المارٌ نضّه أقول كيف ينفي احتمال خطاب الغير فليتأمل نعم 
لو كان ثم أخرسان أيضاً يشهدان بالتخاطب فهل يكتفي بهما مع الأعميين المذكورين لحصول المقصود أخذاً من قطعهم 
سه جنهاذة عدونة مع عدويها راية مع ابنبها نثار التبوث كل من شقي العقد بمن يكال قولة.خلى سنائحة قلا يضر التوزيم 
هنا في الشهادة بالنظر للكلام والمتكلم كما لا يضرٌ: ثم بالنظر إلى الإيجاب والقبول أو لا يصحّ أخذاً بإطلاقهم محل تأمل 
اه. أقول والأول أقرب كما يميل إليه كلامه إلآ أن يوجد نص بخلافه . قوله: (ولو كان لها ! إخوة الخ) هذا ظاهر إن كان 
التزويج من كفء إذ لا يشترط إذن الباقين وإلأ فمحل تأمل لاشتراط إذنهم ولا يأتي الفرق الآتي في السيد وولي السفيه لأن 
إذنهم من حيث الولاية لا من حيث رفع الحجر فليتأمل اه. سيد عمر. قوله: (فزوجها أحدهم الخ) عبارة المغني وشرح 
الروض فلو شهد اثثان من ثلاثة آخو مشلا والعاقد غيرهما من بقي الأوليء لا إن عقد بوكالة منهما أو من أحدهما له جا 
بخلاف ما إذا عقد غيرهما بوكالة ممّن ذكر اه. قوله: (تعين للولاية) تأمل وجه اشتراط التعين بالنسبة للأخ اه. سيد عمر 
عبارة سم قوله أو أخ تعين الخ قضيته أن الأخ لو لم يتعين كواحد من ثلاثة إخوة إذا وكل أجنبياً صم أن يحضر مع آخر وفيه 
نظر فليراجع وأنه لو وكل اثنان من الأخوة الثلاثة الثالث منهم صم أن يحضرا وهو محتمل ثم قال بعد ذكر ما مرّ عن شرح 
الروض ما نصه أنه أي قول شرح الروض يفيد عدم الصحة إذا حضر اثنان من الثلاثة عقد ثالثهما بوكالتهما وعليه فلو قصد 
العقد عن نفسه لا بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن الوكالة فليتأمل اه. وفي ع ش بعد ذكرها ما نصّه أقول 
الصحة واضحة إن كانت أذنت له في تزويجها أما إن خصصت الإذن بالأخوين الآخرين وأذنت لهما في توكيل من شاء 
فوكلا الثالث ففي الصحة نظر لأنه بصرفه العقد عن كونه وكيلاً يصير مزوّجاً بلا إذن وهو باطل فليتأمل اه. قوله: (لقنه) 


قوله: (هذه هي علة الضعيف في الأعمى) كيف هذا مع قوله في الأعمى لأنه أهل للشهادة في الجملة ولم يقل لانعقاد 
النكاح في الجملة كما قال في هذا . قوله: (لاحتمال أن المخاطب الخ) لا يخفى إمكان ضبطه على وجه ينتفي معه هذا 
الاحتمال كأن قبض أنف وشفة من وضع فمه في أذنه إلى القاضي قوله: (أو أخ تعين للولاية) قضيته أن الأخ لو لم يتعين 
كواحد من ثلاثة ة إخوة إذا وكل أجنبياً صم أن يحضر مع آخر وفيه نظر فليراجع وأنه لو وكل اثنان من الأخوة الثلاثة ثة الغالث 
منهم صم أن يحضرا وهو محتمل لأن عقده لا يتوقف على توكيلهما وعبارة الروض وشرحه ولو شهد وليان كأخوين من 
ثلاثة إخوة والعاقد غيرهما من بقية الأولياء لا إن عقد بوكالة منهما أو من أحدهما منه بمعين له جاز بخلاف ما إذا عقده 
غيرهما بوكالة ممّن ذكر لما مر انتهى والمتبادر من قوله لا بوكالة منه بعد تبيين الشارح الغير في قوله والعاقد غيرهما لقوله 
من بقية الأولياء أن الضمير في منه راجع للغير من بقية الأولياء فيفيد عدم الصحة إذا حضر اثنان من الثلاثة الإخوة عقد 
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للسفيه في النكاح بأن كلاً منهما ليس بعاقد ولا نائبه ولا العاقد نائبه» لأن إذنه في الحقيقة ليس إنابة بل رفع حجر عنه 
(وينعقد) ظاهراً (بمستوري العدالة) وهما من لم يعرف لهما مفسق كما نص عليه واعتمده جمع وأطالوا فيه» أو من 
عرف ظاهرهما بالعدالة ولم يزكيا وهو ما اختاره المصنف وقال إنه الحق» ومن ثم بطل الستر بتجريح عدل ولم يلحق 
الدابيق إذا تاب عند العقد اال رو رسن استتابة مدر ع القد ا لجريانه ب بين أوساط 00 ولغرم 
الصلاح أنه لو كان العاقد الحاكم اعتبرت العدالة الباطنة قطعأ لسهولة معرفتها عليه بمراجعة المزكين» وصحح المتولي 
وغيره أنه لا فرق إذ ما طريقه المعاملة يستوي فيه الحاكم وغيره» ومن ثم لو رأى مالا بيد متصرف فيه بلا منازع جاز له 
كغيره شراؤه منه اعتماداً على ظاهر اليد وإن سهل عليه طلب الحجة. وبنى السبكي الخلاف على أن تصرف الحاكم 
حكم فيشترط أولاً فلاء ثم اختار أنه لا يفعل حتى يغبت عنده» لأن فعله ينبغي أن يصان عن النقص قيل فهو يوافق 


تنازع فيه قوله شهادة وقوله أذن معنى . قوله: (بأن كلاً منهما) أي السيد والولي. قوله: (واعتمده جمع الخ) معتمد اه. ع ش. 
قوله: (أو من عرف الخ) اقتصر عليه المغني عبارته وهما المعروفان بها ظاهراً لا باطناً بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند 
الحاكم اه. قوله: (وهو ما اختاره المصنف) يمكن حمل النص عليه اه. سج . قوله: (ومن ثم بطل الستر الخ) أي قبل العقد 
لا بعده كما سيأتي قال الشهاب سم قضية هذا الصنيع أن ما ذكر لا يأتي على الأول وفيه ما فيه فليحرر انتهى اه. رشيدي 
وقال السيد عمر عقب ذكر كلام سم المذكور ما نصّه قوله وفيه ما الخ فيه ما فيه فتأمل إن كنت من أهله اه. أقول يتضح ما 
إغاز :به المبيد عمس يكرك المقي وييطل السثر بطسيق عذل.في الرراءة فلو أخبر يقس العتوو عدل لم يضح يه الكاج كما 
رات برو يمري ايها لاا رثول ماعب قات لكيه الما لزن الو 01 كت ل شهدي ول بوسدا عرارد نان 
بطل الخ - قوله: اولع ليحن الفاسق الك) أي فلا بد من عضي مدة الامخبراء وهي سئة إه.. قوله: (ويسنّ الخ) كلام مستأنف . 
قوله: (استتابة المستور الخ) انظر ما فائدة هذه الاستتابة مع أن توبة الفاسق لا تلحقه بالمستور كما قدمه قبله ولعلهم يفرقون 
بين ظاهر الفسق وغير ظاهره اه. رشيدي وفيه أن الفرض أن الشاهد مستور فلا معنى لإلحاقه به بالتوبة ولو سلم فالإلحاق 
على النص كما يقتضيه صنيع الشارح والنهاية كاف في الفائدة لأن صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح . قوله: 
(وصححح المتولي وغيره أنه لا فرق) وهو المعتمد نهاية ثم قالت بدل قول الشارح والذي يتجه الخ وقد يقال أخذاً الخ فتأمل ما 
فيهما من شبه التناقض وقد يدفع بأن ما ذكره ثانياً بطريق البحث اه. سيد عمر أقول واعتمده المغني أيضاً ثم جمع بما نضّه 
ولا يقبل أي الحاكم المستورين في إثبات النكاح ولا فساده بل يتوقف حتى يعلم باطنهما ويمكن حمل كلام ابن الصلاح 
والمصنف في نكته على هذا وكلام المتولي وإطلاق المتن على مجرد العقد من غير حكم فلم يتواردا على محل واحد وهذا 
أولى اه. فرك اناك طريقة القجاماة لق المقار د كنا جا اناب وطن ول مدان ين اللي ا | ش أي معاملته 
ا ا 1 1 ثبتت عدالته اه. وقياها فيه لوه (لو رأى) أي الحاكم . . قوله: 
قوله: الها أي الاقم لا يفعل أي لا يعقد لكا حت رد نبت إى عل لاف ٠.‏ قوله. (فهو) أي السبكي . 


ثالثهما بوكالتهما وعليه فلو قصد العقد عن نفسه لا بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن الوكالة فليتأمل . قوله: 
(أو من عرف ظاهرهما بالعدالة) كان معناه أنه شوهد منهما أسباب العدالة من ملازمة الواجبات والطاعات واجتئاب 
المحرمات بخلاف المذكور عن النص فإنه صادق بمجهولين لم يعرف حالهما ولا شوهد منهما أسباب العدالة وبهذا يتضح 
الفرق بين النص ومختار المصنف وعبارة التنبيه ولا يصحّ النكاح إل بحضرة شاهدين ذكرين عدلين حرين مسلمين فإن عقد 
بشهادة مجهولين جاز على المنصوص انتهى . قوله: (وهو ما اختاره المصنف) يمكن حمل النص عليه . قوله: (ومن ثم بطل 
الستر الخ) قضية هذا الصنيع أن ما ذكر لا يأتي على الأول وفيه ما فيه فليحرر. قوله: (ولم يلحق الفاسق إذا تاب عند العقد 
ا ا ل فق قَقَ انتهى . قوله: (وصخح 
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را دا عه ا 
لا يتولى العقد إلا بحضرة من ثبتت عنده عدالتهماء وإو ذلك لد عريلا لاصصة بل لبيوازالإمقام» فلو عقد بمستورين 
فبانا عدلين صحء أو عقد غيره بهما فبانا فاسقين لم يصح كما يأتي؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وأن 
الخلاف المتولي وجهاً لأن الأصح إن تصرف الحاكم ليس حكماً إلا في قضية رفعت إليه ليطلب منه فصل الأمر 
فيهاء ومن ثم لو رفع إليه نكاح لم يحكم بصحته اتفاقا إلا بعد ثبوت عدالتهما عنده. ولو اختصم زوجان أقرا عنده 
بنكاح بينهما بمستورين في نحو نفقة حكم بينهما ما لم يعلم فسق الشاهدء لأن الحكم هنا في تابع بخلافه فيما قبله . 
تنبيه ظاهر كلام الحناطي بل صريحه أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي والشهودء وأوجبه بعض 
المتأخرين لامتناع الإقدام على العقد مع الشك في شرطه؛ ويرد بأن ما علل به إنما هو في الشك في الزوجين فقط لما 
مر أنهما المقصودان بالذات فاحتيط لهما أكثر بخلاف غيرهما فجاز الإقدام على العقد حيث لم يظن وجود مفسد له في 
الولى أو الشاهد» ثم إن بان مفسد بان فساد النكاح وإلا فلا (لا) بشاهد (مستور الإسلام والحرية)» الواو بمعنى أو بأن 
لم يعرف حاله في أحدهما باطناً او اا م ا م ا 0 


قوله: (في الحكم) أي اشتراط العدالة. قوله: (ويخالفهما في القطع) لا يخفى ما فيه مع ما ذكره سابقاً أعني قوله 
تالتب 3١‏ يكال هذا من فول الف آنا اقول لتريره اكلى اذ جات اللذاقى يديع نالجع النيايى الققيخ 
لا للحكم فلا تنافي اه. سيد عمر. قوله: (والذي يتجه الخ) خلافاً للنهاية والمغني كما مرّ. قوله: (لو طلب منه) أي من 
الحاكم. قوله: (أنه لا يتولى) أي الحاكم خبر والذي يتجه الخ قوله: (لوأن ذلك الخ) كقوله الآتي وأن الخلاف الخ عطف 
على قوله أنه لا يتولى الخ فمقتضاه « أنهما مأخوذان ممًّا مر أيضاً وفيه ما فيه. قوله: (ليس شرطأً للصحة) قد يقال قضية 
المأخوذ منه أنه شرط لها سم وقد يقال لا يلزم من امتناع الإجابة عدم صحة القسمة فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (فلو عقد) 
أي الحاكم . قوله: (فبانا عدلين) مع قوله الآتي فبانا فاسقين قضيته أنهما لو استمرا على الستر لم يصسٌ عقد القاضي ويصحٌ 
عقد غيره اه. سيد عمر وقد يجاب بأن المراد بقوله صم تبين صحته في الباطن. قوله: (أو عقد غيره الخ) لا يخفى ما في 
تفريعه على قوله وأن ذلك ليس الخ . قوله: (كما يأتي) أي في المتن. قوله: (ولو اختصم) إلى التنبيه في المغني . قوله: (ولو 
اختصم زوجان الخ) تقييد لما اختاره من الفرق بين الحاكم وغيره فكأنه يقول محل اعتبار العدالة الباطنة بالنسبة للحاكم في 
الحكم الواقع قصداً بخلاف الواقع تبعاً اه. رشيدي أقول ويجوز أنه تقيبد لقوله لو رفع إليه نكاح الخ . قوله: (في نحو نفقة) 
أي من حقوق الزوجية . قوله: (ما لم يعلم فسق الشاهد) أي فإن علمه فرق بينهما اه. ع ش عبارة المغني والأسنى والظاهر 
كما قاله الزركشي وغيره أنه يفرق بينهما بناءئ على أن القاضي يقضي بعلمه سواء أترافعا إليه أم لا اه. قوله: (في تابع) أي 
لصحة النكاح كما يثبت شوّال بعد ثلاثين يوماً تبعاً لثبوت رمضان برؤية عدل اه. مغني . قوله: (فيما قبله) أي فيما لو رفع 
إليه نكاح الخ . قوله: (وأوجبه بعض المتأخرين) جزم به في الكنز وقال أنه يأثم بتركه وإن صحّ العقد ما لم يبن خلل وأن 
ذلك هر الأرجه خلاناً للحناطي اه سم . قوله: (حيث لم يظن) عبارة النهاية حيث ظَنْ وجود شروطه اه. وكذا في نسخة 
سم من الشرح ولذا استشكله بما نضّه قوله حيث ظنّ وجود شروطه قد يقال قد اكتفى في الزوجين بالظنَ أيضاً حيث قال 
فيما تقدم لا بد في الزوج من علمه أي ظنّه حل المرأة فليتأمل اه. أي فلم يتم الفرق بين الزوجين وغيرهما ولا الرد على 
البعض . قوله: (الواو) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلآ قوله الواو بمعنى أو. 

قوله: (وأن ذلك ليس شرطاً للصحة) قد يقال قضية المأخوذ منه أنه شرط لها. قوله: (ما لم يعلم فسق الشاهد) خرج ما 
إذا علم فسقه فلا يحكم بينهما قال في شرح الروض وقضيته أنه لا يفرق بينهما قال الزركشي وغيره والظاهر خلافه سواء 
ترافعا إليه أم لا انتهى قوله: ا(وأوجبه بعض المتأخرين) جزم به في الكنز وأنه يأثم بتركه وإهصخ التقلايها لم بين لل وأن 
مرا ري ا لشةخرنا ساني . قوله: (حيث لم يظن الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وحيث ظن وجود شروطه”" قد 

يقال قد اكتفى في الزوجين بالظن أيضأ حيث قال فيما تقدم لا بدّ في الزوج من علمه أي ظنّه حال المرأة فليتأمل . 


)2 (قول المحشي قوله وحيث ظن وجود شروطه) ليس في نسخ الشارح التي بأيدينا. 
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وإن كان بمحل كل أهله مسلمون أو أحرار لسهولة الوقوف على الباطن فيهماء وكذا البلوغ ونحوه مما مرء نعم إن بان 
مسلماً أو حراً أو بالغاً مثلاً بأن انعقاده كما لو بان الخثى ذكراً. 

تنبيه وقع لغير واحد تفسير مستورهما بغير ما ذكرته فاوردوا عليه ما اندفع بما ذكرته الأقرب إلى ظاهر المتن 
فتأمله . (ولو بان فسق) الولي أو (الشاهدين) العدلين أو المستورين أو غيره من موانع النكاح كصغر أو جنئون دعاه وارثه 
أو وارئهماء وقد عهد أو أثبته (عند العقد فباطل على المذهب) كما لو بانا كافرين لأن العبرة ة في العقود بما في نفس 
الأمر وخرج بعند العقد تبينه قبله» تعراتينة قر يعي زفي الابكراء كسيية عنده وكيك ابنالا الاستمال ندر (وإنما 
يتبين) الفسق أو غيره بعلم القاضي فيلزمه التفريق بينهما وإن لم يترافعا إليه ما لم يحكم حاكم يراه بصحته أو (ببيئة) 
حسبة أو غيرهاء تشهد به» مفسراً سواء أكان الشاهد مستوراً أم عدلاً خلافاً لمن فصل كما يعلم مما يأتي في القضاءء 
وكون الستر يزول بإخبار عدل بالفسق ولو غير مفسر محله فيما قبل العقد بخلافه بعده لانعقاده ظاهراً فلا بد من ثبوت 
مبطلهء (أو اتفاق الزوجين) على فسقهما عند العقد سواء أعلما به عنده أم بعده ما لم يقرا قبل عند حاكم أنه بعدلين 
ود بصحته امح نل أرط سا ايت شوو ل رن توه ول الدع اجر مو ماي لداعل تق لر ال ور2 4 1 فاك انق ف دونه م د و 30 6 اد 


قوله: (الولي) إلى قوله وبينتها إذا في النهاية إلا قوله وتبينه إلى المتن وقوله حسبة أو غيرها. قوله: (وارئه أو وارثها) 
قضيته أنه لو ادعاه أحد الزوجين لا تسمع دعواه فليراجع رشيدي و ع ش . قوله: (وقد عهد الخ) ما معنى العهد بالنسبة 
للصبي فإن كل أحد له حالة صبا بلا شك نعم لو عبر فيه بأمكن لكان أمكن اه. سيد عمر عبارة الرشيدي ضمير عهد إنما 
برج للجتون لأنه الذي يقال فيه مهد رآما الضتر نإنجا يقال فيه امكن كماعو كذلك في غباراتهم ويخجوز أنه جعل عه د وها 
لهما تغليباً ومعناه في الصغر أمكن اه. قوله: (كما لو بانا) إلى المتن في المغني . قوله: (تبينه قبله) أي فلا يضرٌ اه. ع ش . 
قوله: (كنبيته عنده) هذا غير ظاهر في الولي الذي زاده على المتن لما سيأني أنه إذا تاب زوج في الحال سم ورشيدي عبارة 
ع ش هو واضح في الشاهد دون الولي لأنه لا ب يشترط لصحة عقده بعد التوبة مضى زمن الاستبراء اه . قوله: : (وتبينه حالاً) أي 
بعده في الحال وهو عطف على قوله تبينه قبله اه. سم . قوله: (الفسق) أي فسق الولي أو الشاهدين . قوله: (أو غيره) قال 
الشهاب سم هذا شامل لما مثل به فيما سبق للغير بقوله كصغر أو جنون فانظر ما أفاده الحصر هنا مع٠قوله‏ هناك وقد عهدا 
وأثبته انتهى اه . رشيدي . قوله: (بعلم القاضي) أي حيث ساغ له الحكم بعلمه نهاية أي بأن كان مجتهداً ع ش . قوله: (وإن 
لم يترافعا | إليه) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني . قوله: (حسبة أو غيرها الخ) عبارة المغني تقوم به حسبة أو غيرها على أنه كان 
فاسقاً عند العقد اه. قوله: (تشهد به) أي بالفسق أو غيره وقوله مفسراً بفتح السين حال من الضمير المجرور أي بأن تذكر 
انيه اى اليتق تكلا أ ,كسرها حال من القسجى المسجر فى شود يأرل كل عن الت هديق . قوله: (سواء أكان الشاهد 
الخ) أي للنكاح تعميم لشرط التفسير . قوله: (وكون الستر الخ) جواب عمًا يقال.لا حاجة إلى البينة ولا إلى التفسير في 
المستور لأن الستر يزول بما ذكر اه. سم . قوله: (بخلافه) الضمير لما في فيما الواقعة على الأخبار. قوله: (لانعقاده) أي 
النكاح . قوله: (على فسقهما) الأنسب لما قبله على الفسق أو غيره. قوله: (سواء أعلما) إلى قوله ولأن إقدامه في المغني إلا 
قوله وبحث إلى قوله ثم قوله ما لم يقرًا قبل الخ هذا مأخوذ من القوت للأذرعي لكنه ذكره بالنسبة لاتفاق الزوجين وبالنسبة 
لاعتراف الزوج الآتي في المتن وظاهر أن قوله أي بالنسبة لحقوق الزوجية إنما يأتي في الشق الثاني خلافاً لما صنعه الشارح 
قن بأنيةانى الى لاد ل فصو ايه وم ف تنكل انمتن يريما متاضكله أن الرية وطتره بسكو 2 تقرف رويب 
فكيف * تثبت لها وعبارة القوت قضية إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق في الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين 
أوابإقواز الروج جل من أن مسي مهما إقزان بعدالتهها عند العقد ويحكم يصحة التكاع :ام لا تم نباق كلام المارودي ضريهاً 


قوله: (نعم إن بان مسلماً الخ) كذا شرح م ر. قوله: (كتبيّنه عنده) هذا غير ظاهر ذ في الولي الذي زاده على المتن لما 
سيأتي أنه إذا تاب زوج في الحال. قوله: : (وتبينه حالاً) أي بعده في الحال وهو عطف على قوله تبيّنه قبله . قوله: (أو غيره) 
شامل لما مثل به فيما سبق للغير بقوله كصغر أو جنون فانظر ما أفاده الحصر هنا مع قوله هناك وقد عهد أو أثبته. قوله: 
(سواء أكان الشاهد) أي للنكاح . قوله: (وكون الستر الخ) جواب عا يقال لا حاجة إلى البئئة ولا إلى التفسير : في المستور 
لأن الستر يؤول لما ذكر. 


وإلا لم يلتفت لاتفاقهماء أي بالنسبة لحقوق الزوجية لا لتقرير النكاح» وبحث في المطلب عدم قبول إقرار السفيهة في 
إبطال ما ثبت لها من المال ومثلها الأمة ثم بطلانه باتفاقهما إنما هو فيما يتعلق بحقهما دون حق الله تعالى» فلو طلقها 
ثلاثاً ثم توافقا وأقاما أو الزوج بينة بفساد النكاح بذلك أو بغيره لم يلتفت لذلك بالنسبة لسقوط التحليل» لأنه حق الله 
تعالى فلا يرتفع بذلك ولأن إقدامه على العقد يقتضي اعترافه باستجماع معتبراته نظير ما مر في الضمان والحوالة» 
وقضيته سماعها ممن زوجه وليه وليس مرادا فالمعتبر هو التعليل الأوّل وبهما علم ضعف إطلاق قول الزبيلي تسمع 
بينته إن بينت السبب ولم يسبق منه إقرار بصحته» نعم إن علما المفسد جاز لهما العمل بقضيته باطناً» لكن إذا علم بهما 
الحاكم فرق بينهما كنظيره الآتي قبيل فصل تعليق الطلاق بالأزمنة» وما نقل عن الكافي أنا لا نتعرض لهما يحمل على 
غير الحاكم» على أنه منازع في كونه فيه وإنما هو بحث للأذرعي» ماو متاك امنا الج اس ارا ا لاا ل ا 


في خلاف ذلك وقال عقبه وقد أفهم كلامه يعني الماوردي أنه إذا أقرٌ أولاً بصحته ثم ادعى سفه الولي أو فسق الشاهد أنه يلزم 
بصحة النكاح حتى يقر عليه لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لأجل إقراره السابق والظاهر أن مراده أنه يلزم بما تضمنه إقراره 
السابق من حقوق الزوجية من نفقة ومهر وغيرهما لا أنا نقرهما إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالئ فالضمائر في قوله أنه يلزم 
بصحة النكاح حتى يقر عليه الخ إنما هي للزوج كما لا يخفى اه. رشيدي أقول ويؤيده قول الشارح الآتي آنفاً وهو متجه 
حيث لم يسبق منها إقرار الخ وكلامه الآتي في شرح وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلآ فكله . قوله: (وإلالم يلتفنت 
الخ) قضيته أنه لا يكفي في عدم الالتفات سبق مجرد الإقرار بلا حكم القاضي بالصحة وظاهر ما مرّ آنفاً عن الرشيدي عن 
القوت أنه يكفي فليراجع . قوله: (لا لتقرير النكاح) أي فإنه يبطل اه. ع ش . قوله: (وبحث في المطلب الخ) هذا راجع 
لأصل المسألة اه. ردقا أي لا لقزله إلا لم يلتق لإننانوما ال لد ضيح المح سيا كها هر لاهن قوله: 
(باتفاقهما) ما وجه الاقتصار عليه مع ذكر البينة في التفريع اه. سيد عمر . قوله: (دون حق الله تعالى) يتردد النظر في نحو 
تحريم نكاح من لا تجمع معها وثبوت المصاهرة ونحو ذلك مما فيه حق للغير أيضاً والذي يظهر أنه كذلك لأن المراد بحق 
الله أما المتمحض له فهذا أولى منه أو ما فيه حق لله تعالى فهو شامل له فليراجع اه. سيد عمر . قوله: (أو الزوج) قد يقتضي 
الاقتصار عليه أن الزوجة بخلافه لكن قضية ما يأتي من قوله وبيئتها إذا أرادت الخ وقوله وبهذا يرد بحث الغزي الخ أنها كهو 
في ذلك اه. سم أقول وقضية الاقتصار على الاتفاق وإقامة البينة إن علم القاضي بما ذكر بخلافهما فيسقط بعلمه بفساد 
النكاح التحليل أيضاً فليراجع . قوله: (وقضيته) أي قوله ولأن إقدامه الخ . قوله: (التعليل الأول) أي قوله لأنه حق الله تعالئ 
الخ . قوله: (وبهما) أي التعليلين. قوله: (إن علما المفسد الخ). 

فرع: وقع السؤال عمّن طلق زوجته ثلاثاً عامداً عالماً هل يجوز له أن يدعي بفساد العقد الأول وهل له نكاحها ثانياً من 
غير وفاء عدة من نكاحه الأول وهل يتوقف نكاحه الثاني على حكم حاكم بصحته وأجبت عنه بما صورته الحمد لله لا يجوز 
له أن يدعي باللش عند القاضي رولا تسكع ذغراه يذلك وإن رائقته الزويية علب نيت أرادية [سقاط الجعليل نهم إنجعم 
بذلك جاز له فيما بينه وبين الله تعالئ العمل به فيصم أن يعقد في عدة نفسه ولا يتوقف حل وطثه لها وثبوت أحكام الزوجية 
على بسح جك بل دار قار جلمد مجاه انار لي ملا ( تيا الثاى لمرو العدييا دلا جره لجس القادى 
التعرّض له فيما فعل وأما القاضي فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم بذلك وهذا كله حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح 
الأول ممّن يرى صحته مع فسق الولي والشاهد وأما إذا حكم به حاكم فلا يجوز له العمل بخلافه لا ظاهراً ولا باطناً لما هو 
مقرّر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق من الزوج تقليد لغير إمامنا الشافعي ممّن يرى صحة 
النكاح مع فسق الشاهد والولي أم لا اه. ع ش . قوله: (جاز لهما العمل الخ) معتمد اه. ع ش. قوله: (إذا علم بهما) أي 
بما جرى بينهما أي من النكاح بدون التحليل. قوله: (فرّق الخ) يظهر أن هذا إذا لم يعلم القاضي بفساد النكاح الأوّل أيضا 
فليراجع . قوله: (يحمل الخ) فيه نظر اه. سم . قوله: (على أنه الخ) أي ما نقل عن الكافي وقوله فيه أي في الكافي . قوله: 

قوله: (أي بالنسبة لحقوق الزوجية) قد يقال إذا اتفقا فيما ذكر فقد اعترفا بسقوط حقوق الزوجية فكيف لا يلتفت 
لاتفاقهما بالنسبة لها فليراجع . قوله: (أو الزوج) قد يقتضي الاقتصار عليه أن الزوجة بخلافه لكن قضية قوله الآتي وبيتتها إذا 


أرادت الخ . 


فصل في أركان التكاح وتوابعها نا 


وبحث السبكي قبول بينته إذا لم يرد نكاحاً بل التخلص من المهرء أي ولم يسبق منه إقرار بصحته وبينتها إذا أرادت بعد 
الوطء مهر المثل» وكان أكثر من المسمى وهو متجه حيث لم يسبق منها إقرار بصحته» وبهذا يرد بحث الغزي إطلاق 
قبول بينتها وعليه لو أقيمت لذلك وحكم بفساده لم يرتفع ما وجب من التحليل لما علم من تبعيض الأحكام وإن 
إقرارهما وبينتهما إنما يعتد بهما فيما يتعلق بحقهما لا غير» ومنه يؤخذ أنه لو طلقها ثم أقيمت بينة بفساد النكاح ثم 
أعادها عادت إليه بطلقتين فقطء لأن إسقاط الطلقة حق لله فلا تفيده البينة أيضاً ويحتمل خلافه وحرج بأقاما أو الزوج 
مالو قامت حسبة ووجدت شروط قيامها فتسمع» كما نقله صاحب الأنوار وغيره واعتمدوه وقول بعضهم شرط 
سماعها الضرورة وهي لا تتصور هنا ممنوع» قيل خرج بفساد النكاح ادعاء طلاق بائن 1 1110111 


(وبحث السبكي) إلى قوله وبهذا يرد في المغني . قوله: (من المهر) كأن كان الطلاق قبل الدخول اه. مغني عبارة البجيرمي 
عن الشوبري أي من نصفه كأن طلقها قبل الدخول ثلاثاً ثم أقام بينة على ما يمنع صحة العقد وأراد بذلك التخلص من نصفه 
فإنها تقبل ويسقط التحليل حيتئذ لوقوعه تبعاً اه. وعبارة ع ش أي وعليه يسقط التحليل تبعاً كما نصّ عليه شيخنا الزيادي 
خلافاً لابن حجر اه. وسيأتي آنفاً عن المغني وعن سم عن م ر اعتماد سقوط التحليل أيضاً اه. قوله: (حيث لم يسبق منها 
الخ) وكان الأسبك الأخصر تثنية الضمير هنا وإسقاط قوله سابقاً أي ولم يسبق منه إقرار بصحته . قوله: (وبهذا) وقوله وعليه 
أي بحث السبكي لو أقيمت الخ خلافاً للمغني عبارته وإذا سمعت البينة حينئذ تبين بها بطلان النكاح ويكون ذلك حيلة في 
دفع المحلل اه. وقد مرٌ آنفاً عن الزيادي وغيره ويأتي عن م ر ما يوافقه . قوله: (لذلك) أي لإرادة الزوج أو الزوجة ما ذكر. 
قوله: (لم يرتفع الخ) يتجه الارتفاع م راه. سم. قوله: (وأن إقرارهما الخ) عطف تفسير على تبعيض الأحكام . قوله: (ومنه 
يؤخذ) أي من قوله وعليه لو أقيمت الخ أو مما علم الخ. قوله: (وخرج بأقاما) إلى قوله وقول بعضهم في النهاية. قوله: 
(بأقاما أو الزوج) وقوله بفساد التكاح أي من قوله السابق فلو طلقها ثلاثاً ثم توافقا الخ. قوله: (ووجدت شروط قيامها) ومنها 
لع ب و 0 بود جا مو ا ل لو ل 
عن قول م ر الآتي وهناك كذلك اه. ع ش. قوله: (فتسمع الخ) هل له حيتئذ إعادتها بلا محلل اه. سم أقول نعم وال فلا 
نسح فول وشرح بأثاما الخ المقضيوة ب يوان الفرق ين الس وخيرها خوط التصليل بالاولى جوف الاي وشت ب ايقيا 
قوله الآني وفيه نظر أما أوَّلاً الخ وصرّح به أيضاً السيد عمر وفتح المعين وعبارة البجيرمي عن الحلبي وأما بينة الحسبة فلا 
تسمع لأنه لا حاجة إليها حينئذ لأن شهادتها بفسق الشاهدين موافق لدعواهما وقد يصوّر ذلك بما إذا عاشر أم الزوجة بعد 
طلاقها ثلاثاً قبل الدخول فشهدت بينة الحسبة أن هذا الرجل لا يجوز له معاشرتها لأن نكاحه لبنتها كان فاسداً لأن شهود 
العقد فسقة وحينئذ يلزم عدم صحة النكاح ويسقط التحليل لوقوعه تبعاً اه. قوله: (وقول بعضهم الخ) وافقه النهاية والمغني 
عبارتهما وذكر البغوي في تعليقه أن بيئة الحسبة تقبل لكنهم ذكروا في باب الشهادات أن محل قبول البينة الحسبة عند 
الحاجة إليها كان طلق شخص زوجته وهو يعاشرها أو أعتق رقيقه وهو ينكر ذلك أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا تسمع وهنا 
كذلك نبّه على ذلك الوالد رحمه الله وهو حسن اه. وقولهما وهنا كذلك قد تقدم آنفاً جوابه عن ع ش . قوله: (ممنوع) 
أقول يؤيد المنع أن من صور ذلك أن يريد هنا معاشرتها اه. سم وينبغي أن يبدل معاشرتها بنكاحها ويزيد عليه ويمنع من 
ذلك فتدبره فإنه دقيق وبالتأمل حقيق وأقعد من ذلك تصويره بامرأة تزوّجت بزيد ثم طلقها ثلاثاً ثم بعمرو ثم طلقها ثلاثاً 
فرامت العود لزيد لاعتقادها أن نكاح عمرو حللها له فحينئذ البينة الحسبة الشاهدة بفسق شهود عقد عمرو أن تشهد به لتوفر 
الشرط فإذا شهدت امتنع عليها العود إلى زيد وجاز لعمرو أن يتزوّجها بلا تحليل اه. سيد عمر أقول قوله وينبغي أن يبدل 


قوله: (وبهذا يرد بحث الغزي الخ) أنها كهو في ذلك . قوله: (وقضية) أي قضية قوله ولأن إقدامه الخ . قوله: (وما نقل 
الخ) كذا شرح م ل قوله: (يحمل الخ) فيه نظر. قوله: (لم يرتفع الخ) يتجه الارتفاع م و قوله: (فتسمع) هل له حينئذ 
إعادتها بلا محلل . قوله: (وقول بعضهم الخ) يوافقه قول شيخنا الشهاب الرملي لكنهم ذكروا في الشهادات أن محل قبول 
بينة الحسبة عند الحاجة إليها كأن طلق زوجته وهو يعاشرها أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا تسمع وهنا كذلك شرح م ر. 
قوله: (ممنوع) أقول يرد المنع أن من صور ذلك أن يريد هنا معاشرتها فتسمع به البينة اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرّق 
بما رذه الشارح فيما يأتي بقوله فلا نظر الخ. 


235ظ الجرء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


قبل إيقاع الثلاث فتسمع به البينة ولو من الزوج أخذاً من فتاوى البغوي والبلقيني» إذ حاصل ما في الأولى أنه إذا 
اعترف ببائن قبل أن تقع عليه الثلاث المعلقة على فعله لكذا ثم فعله لم يشهد عليه بهن لأنه غير متهم في قوله أو بعده 
احتاج لبينة» ولا يكفي تصديقها وما في الثانية أنه لو طلقها ثلاثاً آخذناه به ما لم يظهر بطريق شرعي أن عدتها عن طلاق 
رجعي انقضت قبل إيقاعهن» وحلف أنه لم يراجعها وبما مر عن الأولى أنه لا يقبل تصديقها له صرح به القفال انتهى 
وفيه نظرء أما أوّلاً فلآن قول البغوي احتاج لبينة ليس فيه التصريح بأنه تقبل إقامتها منه مع إرادته تجديد النكاح 
فليحمل» على أنها لو أقيمت حسبة قبلت نظير ما مر في مسألة الفسق بجامع أن في كل رفع التحليل الواجب لحق الله 
تعالى فلا نظر الى أن البينة ترفع النكاح ثم لا هناء لأن هذا لا دخل له فيما هو السبب في عدم سماع بيئة أحدهما من 
أنه يترتب عليه إسقاط حت اللّه تعالى. وأما ثانياً فقول البلقيني ما لم يظهر بطريق شرعي يحمل على نظير ما مر أنه تقبل 
البينة حسبة لا إن أقامها أحدهما وقصده تجديد التكاح» (ولا أثر لقول الشاهدين كنا) عند العقد (فاسقين) مثلاً لأنهما 
مقران على غيرهماء نعم له أثر في حقهما فلو حضرا عقد أختهما مثلا ثم ماتت وورثاها سقط المهر قبل الوطء وفسد 
المسمى بعده فيجب مهر المثل» أي إن كان دون المسمى أو مثله لا أكثر كما هو ظاهر لثلا يلزم أنهما أوجبا بإقرارهما 
حقاً لهما على غيرهماء (فلو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما) مؤاخذة له بقوله وهي فرقة فسخ لا تنقص عدداً 
وقيل تبين بطلقة كما لو نكح أمة ثم أقر بأنه كان قادراً على حرة» واستشكلهما السبكي بأن كلاً من الفسخ والطلاق 
يقتضي صحة النكاح وهو ينكرهاء ثم أوّل الفسخ بالحكم بالبطلان والطلاق بأنه في الظاهر فقط وهو حسن» لكن 
قياس الثاني يقتضي الاتفاق في مسألة الأمة على ما ذكره فيها والظاهر خلافه وكون القياس على شيء يقتضي الاتفاق 
عليه أغلبي كما صرح به الرافعي» (وعليه) أي الزوج المقر بالفسق (نصف المهر) المسمى (إن لم يدخل بهاء وإلا) بأن 
دخل بها (فكله) عليه ولا يرثها لأن حكم اعترافه مقصور عليه ومن ثم ورثته لكن بعد حلفها أنه عقد بعدلين وخرج 


الخ وقوله ويزيد الخ يعلم جوابه ممًا مرّ عن ع ش ومن قول الرشيدي بعد ذكر كلام سم ما نضّه ولعل المراد أنهما يشهدان أنه 
عقد عليها بفاسقين مثلا ويريد معاشرتها وإلا فمتى قالا إنه طلقها ثلاثا ويريد معاشرتها كان ذلك متضمنا لاعترافهما بصحة 
العقد وخرج عن صورة المسألة اه . قوله: (قبل إيقاع الخ) متعلق بطلاق الخ على تقدير مضاف أي وقوعه. قوله: (فتسمع به 
البينة) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرّق بما ردّه الشارح فيما يأتي بقوله فلا نظر الخ اه. سم . قوله: (في الأولى) أي في 
فتاوى البغوي . قوله: (ببائن) أي بوقوعه وقوله قبل الخ متعلق بقوله اعترف . قوله: (لم تشهد) ببناء المفعول . قوله: (بهن) أي 
الثلاث أي بوقوعها. قوله: (أو بعده الخ) عطف على قوله قبل الخ وهذا محل الأخذ. قوله: (ولا يكفي تصديقها) فعلم أن هنا 
لا يكفي تصادقهما وإن كفت البينة م راه. سم . قوله: (وما في الثانية) أي في فتاوى البلقيني عطف على ما في الأولى . 
قوله: (وبما مرّ الخ) متعلق بقوله صرّح الآتي وقوله إنه الخ بيان لما مرّ الخ. قوله: (انتهى) أي ما قيل وكذا ضمير وفيه نظر. 
قوله: (ليس فيه التصريح الخ) لكنه ظاهر فيه ظهوراً بمنزلة التصريح اه. سم . قوله: (نظير ما مرّ) أي في قوله فلو طلقها ثلاثاً 
الخ . قوله: (ثم) أي في مسألة الفسق وقوله لا هنا أي في مسألة الاعتراف . قوله: (لأن هذا) أي رفع النكاح . قوله: (أحدهما) 
أي الزوجين وقوله من أنه الخ بيان لما هو السبب . قوله: (وقصده الخ) جملة اسمية حالية . قوله: (عند العقد) إلى قوله وقيل 
في النهاية وإلى قوله وهو حسن في المغني إلآ قوله أي إن كان إلى المتن. قوله: (ثم مانت الخ) عبارة المغني ثم قالا ذلك 
وماتت الخ . قوله: (أو مثله) ما فائدته حينئذ فليتأمل اه. سيد عمر وقد يقال أن فائدته أنه قد يتعلق الغرض بعين المسمّى قول 
المتن: (به) أي بفسق الشاهدين وقوله وأنكرت أي الزوجة ذلك اه. مغني . قوله: (وهي فرقة فسخ لا تنقص عدداً) وهو 
الصحيح مغني ونهاية. قوله: (واستشكلهما) أي الوجهين. قوله: (وهو الخ) أي الزوج . قوله: (وقياس الثاني) أي من الوجهين 
السابقين . قوله: (ولا يرثها) إلى قوله أخذاً في المغني وإلى قوله فالوجه في النهاية . قوله: (لكن بعد حلفها) أي وجوباً اه. 
ع ش وكتب عليه السيد عمر أيضاً ما نضّه كان وجهه رعاية حق الورثة ولو المسلمين اه. قوله: (أنه عقد) أي النكاح . 


قوله: (ولا يكفي تصديقها) فعلم أنه هنا لا يكفي تصادقهما وإن كفت البينة م ر. قوله: (ليس فيه التصريح الخ) لكنه 
ظاهر فيه ظهوراً بمنزلة التصريح. 
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باعترافه اعترافها بخلل ولي أو شاهدء فلا يفرق به بينهما لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها والأصل بقاؤهاء ولكن لو 
مات لم ترثه وإن ماتت أو طلقها قبل وطء فلا مهر أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ما لم تكن 
محجوراً عليها بسفه» فلا سقوط لفساد إقرارها في المال كما مرء وبحث الإسنوي أن محل سقوطه قبل الوطء ما إذا لم 
تقبضه وإلا لم يسترده أخذا من قول الرافعي لو قال: طلقتها بعد الوطء فلي الرجعة» فقالت بل قبله صدقت وهو مقر 
لها بالمهر فإن كانت قبضته لم ترجع به وإلا لم تطالبه إلا بنصفه والنصف الذي تنكره هناك بمثابة الكل هنا اه. وفرق 
غيره بأنهما ثم اتفقا على وجود موجب المهر وهو العقد وإنما اختلفا في المقرر وهو الوطء. وهي هنا تدعي نفي 
الموجب فتمليكها شيئاً منه تمليك بغير سبب تدعيه؛ فالوجه أنه كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره» ولو قالت وقع 
العقد بغير ولي ولا شهود وقال بل بهما صدقت بيمينهاء لأن ذلك إنكار لأصل العقد ونظيره ما مر في اختلاف 
المتبايعين أن شرط تصديق مدعي الصحة أن يتفقا على وقوع عقدء (ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر 
رضاها) بالنكاح بأن تكون غير مجبرة احتياطاً ليؤمن إنكارها. وبحث الأذرعي ندبه على المجبرة البالغة لئلا ترفعه لمن 
يرى إذنها وتجحده فيبطله (ولا يشترط) ذلك لصحة النكاح. لأن الإذن ليس ركناً للعقد بل شرط فيه فلم يجب الإشهاد 
عليه» ورضاها الكاني في العقد يحصل بإذنها أو ببينة أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج أو عكسه. ا اخ 0 


قوله: (لأن العصمة) عبارة المغني بل يقبل قوله عليها بيمينه لأن الخ اه. قوله: (ولكن لو مات لم ترثئه) سكت عن إرثه 
منها وقياس ما مرّ أن يقال يرثها لكن بعد تحليفه لما ذكرته آنفاً وكان وجه تركه علمه بالمقايسة مما تقدم اه. سيد عمر . قوله: 
(ما لم تكن محجوراً عليها الخ) والأمة كذلك اه. مغني وقوله فلا سقوط الخ القياس رجوعه للإرث أيضاً اه. سم وجزم به 
السيد عمر عبارته أي في المسألتين اه. قوله: (كما مرّ) أي في شرح أو اتفاق الزوجين أي مع قوله ومثلها الأمة اه. قوله: 
(وبحث الإسنوي) اعتمده النهاية والمغني خلافاً للشارح كما يأتي . قوله: (وإلا لم يسترده) أي لأنها تقر له به وهو ينكره فيبقى 
في يدها اه. مغني . قوله: (وفرّق غيره الخ) ردّ هذا الفرق الوالد رحمه الله تعالئ بأنه لا يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين 
المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقرٌ المال في يده فيهما اه. نهاية 
فلو رجع الغير المنكر وادعاه فهل يحتاج إلى إقرار جديد ممّن هو في يده أولاً لأنه وجب في ضمن عقد وينبغي الثاني اه. 
سم . قوله: (بأنهما ثم) أي الزوجين في مسألة الرافعي . قوله: (وهنا) أي في مسألة اعترافها بخلل ولي الخ . قوله: (هي) أي 
الزوجة المعترفة بالخلل وكان الأنسب تقديمه على هنا. قوله: (شيئاً منه) أي المهر. قوله: (فالوجه أنه الخ) أي الزوج هنا 
قوله: (صدقت بيمينها الخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارة الأول نقله أي تصديقها بيمينها ابن الرفعة عن الذخائر وهو مردود بأنه 
تفريع على تصديق مدعي الفساد فالأصح أن القول قوله اه. وعبارة الثاني هذا أي تصديقها بيمينها أحد قولين للإمام الشافعي 
رضي الله تعالئ عنه والقول الثاني أن القول قوله بيمينه وهو المعتمد نبّه على ذلك شيخي تغمده الله برحمته اه. قوله: (لأن 
ذلك إنكار لأصل العقد) فيه نظر سم وكان وجهه أن إنكار أصل العقد إنما يكون بإنكار الإيجاب الخ والقبول وهما هنا متفقان 
على صدورهما اه. سيد عمر قول المتن: (على رضا المرأة) أي بالنكاح بقولها كأن قالت رضيت أو أذنت فيه اه. مغني. 
قوله: (بالنكاح) إلى قوله وعليه يحمل في المغني وإلى قوله وأما قول البغوي في النهاية . قوله: (وبحث الأذرعي الخ) وهو 
بحث حسن اه. مغني . قوله: (لمن يرى) أي من الحكام . قوله: (وتجحده) أي المجبرة ة الإذن فيبطله أي الحاكم المذكور 
العقد. قوله: (ذلك) أي الإشهاد. قوله: (ورضاها الخ) مبتدأ خبره قوله يحصل الخ . قوله: (بإذنها أو ببيئة الخ) انظر هذا 


قوله: (والطلاق بأنه في الظاهر فقط) هو مشكل لأن مستند الظاهر الإقرار ومقتضاه أنه لا نكاح فلا طلاق . قوله: (فلا 
سقوط الخ) القياس رجوعه للإرث أيضاً. قوله: (وفرّق غيره الخ) رد شيخنا الرملي هذا الفرق بأنه لا يجدي شيئاً والمعتمد 
التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من بيده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقرٌ المال في يده فيهما 
شرح م ر فلو روجع الغير المنكر وادعاه فهل يحتاج إلى إقرار جديد ممّن هو في يده أولا لأنه وجب في ضمن عقد وينبغي 
الثانى فراجعه . قوله: (صدقت بيمينها) قال شيخنا الشهاب الرملى هذا مبنى على تصديق مدعى الفساد والمعتمد تصديق 
الزوج بناة على المعتمد تصديق مدّعي الصحة. قوله: (لأن ذلك إنكار لأصل العقد) فيه نظر. ‏ ' 
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نعم أفتى البلقيني كابن عبد السلام بأنه لو كان المزوّج هو الحاكم لم يباشره؛ إلا إن ثبت إذنها عنده» وأفتى البغوي بأن 
الشرط أن يقع في قلبه صدق المخبر له بأنها أذنتء» وكلام القفال والقاضي يؤيده وعليه يحمل ما في البحر عن الأصحاب 
أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي لغيره ليزوّج موليته» والذي يتجه أنه يأتي هنا ما مر في عقده بمستورين أن الخلاف» 
إنما هو في جواز مباشرته لا في الصحة كما هو ظاهر لما مر أن مدارها على ما في نفس الأمر. وأما قول البغوي لو زوّجها 
وليها وكانت قد أذنت ولم يبلغه الإذن لم يصح وإن جهل اشتراط إذنهاء لأنه تهرّر محض فهو لا يوافق قولهم العبرة في 
العقود حتى النكاح بما في نفس الأمر وتهرّره إقدام على عقد فاسد في ظنه وهو صغيرة لا تسلب الولاية» وأما ما وقع في 
الجواهر أنه لا يجوز له أن يعتمد شهادة عدلين بالإذن له قبل تقدم دعوى الخاطب الإذن ومطالبته للحاكم بأن يزوّجه 
وإقامته البينة عليه؛ لكن العمل على خلافه فمردود بأن الدعوى على حاضر في البلد مع غيبته عن المجلس غير مسموعة 
وبأنه لا حق للخاطب في ذلك» فكيف تسمع دعواه اه. والحاصل أنهم تسامحوا في سماعه الشهادة من غير دعوى لعدم 
تصوّرها مع أنها ليست لطلب حكمء بل لحل المباشرة كما مر ولو أقرت بالإذن» ثم ادعت أنها إنما أذنت بشرط صفة في 
الزوج ولم توجدء زنهى الزوج ذلك عدت بيدينها نيما بطظهر للقاعدة انارق اخن العارية» :إن من كان القول قوله في 
أصل الشيء كان القول قوله في صفته؛ كالموكل يدعي تقييد إذنه بصفة فينكر الوكيل» وبحث بعضهم تصديق الزوج لأنه 
يدعي الصحة يرده تصديقهم للموكل وإن ادعى الفساد لا يقال صدقوا مدعي صحة البيع دون فساده مع أنهما لو اختلفا في 
أصل البيع صدق البائع في نفي أصلهء لأنا نقول ما نحن فيه أنسب بمسألة الوكيل من مسألة البيع بجامع أن كلا فيها إذن 
الخير فتقيد بها يقوله اللؤن؛ وأما البيع فكل من العاقدين مستقل بالعقد فرجح مدعي الصحةء لأن جانبه أقوى لما مر فيه. 


العطف اه. رشيدي . قوله: (نعم أفتى البلقيني الخ) عبارة المغني وشمل إطلاق المصنف وغيره ما لو كان المزوج هو الحاكم 
ا الل ا وكذا في النهاية إلا أنها قالت بدل قوله وإن 
أفتى الخ وما قاله ابن عبد السلام والبلقيني من أن الحاكم لا يزوجها الخ مبني على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه اه. 
قوله: (وأفتى البغوي الخ) عبارة التجريد للمزجد فرع أفتى البغوي أن رجلا لو قال للحاكم أذنت لك فلانة في تزويجها مني فإن 
وقع في نفسه صدقة جاز تزويجها به وإلأ فلا ولا يعتمد تحليفه الخ اه. . سم . قذوله: (في قلبه) أي الحاكم اه. كردي . قوله: 
(وعليه الخ) أي وقوع الصدق في القلب اه. فتح المعين. قوله: (وأما قول البغوي الخ) وفي تجريد المزجد أراد أن يزوج ابنة 
عمّه وأخبره رجل أو رجلان أنها أذنت له فزوجها ثم قالا كذبنا في الإخبار فإن قالت المرأة كنت أذنت صم النكاح أو أنكرت 
صدقت بيمينها وعلى الزوج البينة بإذنها ولو أرسلت رسولاً بالإذن إلى ابن عمّها فلم يأته الرسول وأتاه من سمع من الرسول 
والخبره اروسها ضع التكاع لأنا هذا إخبار لا جهاذة والدفي الانواز التيين هه . سم. قوله: (ولم يبلغه الإذن) ظاهره أصلاً لا 
بمرسولها ولا بمن سمع منه عبارة ذ فتح المعين فرع لو زوجها وليّها قبل بلوغ إذنها إليه صمح على الأوجه إن كان الإذن سابقاً على 
حالة الترويج لأن العيرة في المقود بما في نف الآمر لا بدا فر طن المكلف اه. قوله: (لا يجوز له) يعني للحاكم بدليل ما بعده 
وكذا ضمير بالإذن له . قوله: (انتهى) أي الردّ وكان الأو لى حذفه . ققوله: (في سماعه) أي الحاكم الشهادة أي بإذن المرأة له في 
التزويج . ققوله: (لعدم تصورها الخ) أي الدعوى . قوله: (مع أنها) أي الشهادة أو الدعوى . قوله: (يدعى الخ) على حذف 
الموصول أي الذي يدعى الخ . قوله: (وبحث بعضهم الخ) مبتدأ خبره قوله يرده الخ . قوله: (مع أنهما) أي البائع والمشتري. 
قوله: (أن كلا) أي من مسألتنا ومسألة التوكيل وقوله فتقيد الخ أي كل من تينك المسألتين . قوله: (لما مرّ الخ) أي في البيع . 


قوله: (نعم أفتى البلقيني كابن عبد السلام الخ) نقل هذا في شرح الروض عنهما بعد أن نقل عن فتوى القاضي والبغوي 
خلافه وما أفتى به البلقيني كابن عبد السلام مبني على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه شرح م ر . قوله: (وأنتى 
البغوي الخ) عبارة التجريد للمزجد فرع أفتى البغوي أن رجلا لو قال للحاكم أذنت لك فلانة في تزويجها مني فإن وقع في نفسه 
صدقة جاز تزويجها به وإلآفلا م رولا يعتمد تحليفه الخ . قوله: (والذي يتجه) كذا شرح م ر. قوله: (وأما قول البغوي لو 
زوجها وليها الخ) في تجريد المزجد أراد أن يزوج ابنة عمّه وأخبره رجل أو رجلان أنها أذنت له فزوجها ثم قالا كذبنا في الإخبار 
فإن قالت المرأة كنت أذنت صم النكاح أو أنكرت صدقت بيمينها وعلى الزوج البينة بإذنها ولو أرسلت رسولاً بالإذن إلى ابن 
عمّها فلم يأته الرسول وأتاه من سمع من الرسول وأخبره فزوجها صم التكاح لأن هذا إخبار لا شهادة قاله في الأنوار انتهى . 
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(لا تزوج امرأة نفسها) ولو (بإذن) من وليها (ولا غيرها) ولو (بوكالة) من الولي بخلاف إذنها لقنها أو محجورهاء 
وذلك لآية إقلا تَمَصِلُوْهنَ4 [البقرة: 587] إذ لو جاز لها تزويج نفسها لم يكن للعضل تأثير وللخبرين الصحيحين كما قاله 
الأئمة كأحمد وغيره لا نكاح إلا بولي الحديث السابق «وأيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». 
وكرره ثلاث مرات» وصح أيضاً لا تزوّج المرأة المرأة ولا المرأة نفسهاء فإن الزانية التي تزوّج نفسهاء نعم لو لم يكن 
لها ولي. 

قال بعضهم أصلاً وهو الظاهر وقال بعضهم يمكن الرجوع إليه؛ أي يسهل عادة كما هؤ ظاهر جاز لها أن تفوض 


فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه 

قوله: (وما يتبعه) أي كالتوقف على الإذن وكيفية الإذن من نطق أو غيره اه. ع ش قول المتن: (لا تزوج امرأة الخ) أي 
لا تملك مباشرة ذلك بحال اه. مغني . قوله: (ولو بإذن من وليّها) إلى قوله فإن الزانية التي في النهاية والمغني . قوله: 
(بخلاف إذنها الخ) عبارة الشهاب عميرة والمغني ولا يعتبر إذنها في نكاح غيرها إلا في ملكها أو سفيه أو مجنون هي وصية 
عليه اه. قوله: (لقنها) سيأتي تصريح الشرح أن السيد ولو أنثى يأذن لقنه اه. سم . قوله: (أو محجورها) أشار سم إلى ضعفه 
بأن ولايتها على المحجور لا تكون إلا بطريق الوصاية وإلوصي لا يعتبر إذنه خلافا لما في العزيز رشيدي و ع ش عبارة 
الكردي قوله أو محجورها بأن كانت وصياً لطفل فبلغ سفيهاً فإنه يشترط إذنها بناءة على القول بتزويج الوصي اه. قوله: 
(الحديث الخ) أي اقرأ الحديث الخ اه. ع ش . قوله: (السابق) أي في شرح ولا يصح إل بحضرة شاهدين . قوله: (أيما امرأة 
الخ) تتمة هذا الحديث كما في شرح الروض وغيره فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها اه. وكان الأولى ليظهر 
قوله الآتي كما صرّح به الخبر الخ ذكرها. قوله: (بغير إذن وليّها) مفهومه أنها إذا أتكحت نفسها بإذن وليها صم وهو مخالف 
لما مرّ من قوله ولو بإذن من وليها فيحتاج إلى دليل على أن المفهوم هنا غير مراد لا يقال قوله في الحديث الآتي ولا المرأة 
نفسها يدل على أنه لا فرق بين الإذن وعدمه لأن مفهوم الأول خاص فيقدم على هذا العام اه. ع ش . قوله: (وكرره) أي 
قوله فنكاحها باطل ع ش وكردي . قوله: (التي تزوج الخ) خبر فإن. قوله: (نعم لو لم يكن) إلى قوله كما حررته في النهاية إلا 
قوله وهو الظاهر وقوله أي يسهل إلى جاز وكذا في المغني إلآ قوله قال بعضهم إلى جاز وقوله ولو غير أهل . قوله: (جاز لها 
أن نفوض الخ) اعلم أن مسألتي التحكيم والتولية فيهما تناقفض واضطراب نشأ من خلط إحداهما بالأخرى واعتقاد اتحادهما 
والتحقيق أنهما مسألتان لكل منهما شروط تخصها فمن شروط التحكيم صدوره من الزوجين وأهلية المحكم للقضاء في 
الواقعة ولا يكفي مجرد كونه عدلاً خلافاً لما في شرح الروض في باب القضاء من الاكتفاء بالعدالة وممّن نبّه على ذلك الولي 
أبو زرعة في تحريره وفقد الولي الخاص بموت ونحوه لا بغيبة ولو فوق مسافة القصر ووقع لبعض المتأخرين من جوازه مع 
ال ل ا اي 
وأما مسألة التولية وهي تولية المرأة وحدها عدلاً في تزويجها فيشترط فيها فقد الولي الخاص والعام فيجوز للمرأة إذا كانت 
في سفر أو حضر وبعدت القضاة ة عن البادية التي هي فيها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي أمرها عدلاً كما نص 


فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه 
قوله: (لقنها) سيأتي تصريح الشارح أن السيد ولو أنثى يأذن لقنه وقوله أن محجورها لا يخفى أن المرأة لا تكون ولية 
على المحجور إلا بطريق الوصاية وسيأتي في قول المصنف بل يتكح أي السفيه بإذن وليه أو يقبل له النكاح قول الشارح ووليه 
في الأول أي فيما إذا بلغ سفيهاً الأب فالجد فوصى أذن له في التزويج على ما في العزيز لكنه ضعيف الخ فلعل ما ذكره هنا 
مبني على كلام العزيز فليحرر. قوله: (بغير إذن وليّها) مفهومه الجواز بالإذن فكأنه محمول على نحو قوله الآتي أو وكّل موليته 
لا على مباشرتها نكاح نفسها بالإذن بدليل لا نكاح إلا بولي فإن المتبادر تولية العقد لكن قد يقال هلا خصٌ هذا المتبادر 
بمفهوم بغير إِذنَ وليها. قوله: (جاز لها أن تفوض الخ) حيث جاز التفويض أو امتنع فلا فرق بين السفر والحضر م ر. 


١ ٠.‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العيادي 


مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوّجهاء ولو مع وجود الحاكم المجتهد أو إلى عدل غير مجتهد ولو مع وجود 
مجتهد غير قاض فيزوجها لا مع وجود حاكم ولو غير أهل» كما حررته في شرح الإرشاد. نعم إن كان الحاكم لا يزوّج 
إلا بدارهم لها وقع كما حدث الآن فيتجه أن لها أن تولي عدلاً مع وجودهء وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه 
ذلك منه حال التولية» وهل يتقيد ذلك بكون المفوّض إليه في محلها كما يتقيد القاضي بمحل ولايته» أو يفرق بأن 
ولاية القاضي مقيدة بمحل فلم يجاوزه نخلاف ولاية هذاء فإن مناطها إذنها له بشرطه فحيث وجد زوجها وإن بعد 
محلها كل محتمل والثاني أقرب وخرج بتزوّج ما لو وكل امرأة في توكيل من يزوّج موليته أو وكل موليته لتوكل من 
يزوّجهاء ولم يقل لها عن نفسك سواء أقال عني أم أطلق فوكلت وعقد الوكيل» فإنه يصح لأنها سفيرة محضة ولو بلينا 
بإمامة امرأة نفذ تزويجها لغيرهاء وكذا لو زوجت كافرة كافرة بدار الحرب فيقر الزوجان عليه بعد إسلامهماء ويجوز 
إذنها لوليها بلفظ الوكالة كما يأتي» (ولا تقبل نكاحاً لأحد) بولاية ولا وكالة» لأن محاسن الشريعة تقتضي فطمها عن 
ذلك بالكلية لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره بالكلية والخنثى مثلها فيما ذكر ما لم تتضح ذكورته 0 


عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه وأجاب في ذلك بقوله إذا ضاق الأمر اتسع وبقوله تعالى #وبًا جَمَلٌ عَليْكٌ في ادن ين حَرَح » 
[الحج: 78] ولو منعنا كل من لا ولي لها من النكاح مطلقاً حتى تنتقل إلى بلد الحاكم لأدّى إلى حرج شديد ومشقة تعم من 
كان بذلك القطر وربما أدّى المنع إلى الوقوع في الفساد انتهى فتاوي ابن زياد اليمني اه. سيد عمر. قوله: (ولو مع وجود 
الحاكم الخ) وقوله بعد ولو غير أهل اعتمدهما م ر اه. سم . قوله: (لا مع وجود حاكم الخ) عبارة النهاية بعد كلام طويل 
نصها وحاصله أن المدار على وجود القاضي وفقده لاعلى السفر والحضر اه. قالع ش قوله وحاصله الخ معتمد اه. 
قوله: (نعم إن كان) إلى قوله وهل يتقيد في النهاية . قوله: (لها وقع) أي بالنسبة للزوجين اه. ع ش عبارة السيد عمر قوله لها 
وقع ينبغي وإن لم يكن لها وقع لأنه يفسق بأخذها اه. قوله: (فيتجه أن لها الخ) ظاهره وإن لم يكن مجتهداً وهو ظاهر لأن 
وجود القاضي المذكور كعدمه وعند عدمه لا يشترط فيمن توليه الاجتهاد اه. سيد عمر. قوله: (مع وجوده) أي القاضي . 
قوله: (بأن علم الخ) تصوير لعدم العزل وقوله موليه أي من ولأه للقضاء وقوله بذلك أي بأنه إنما يزوج بالدراهم وفي سم ما 
نصّه ينبغي أو لم يعلم وكان بحيث لو علم لم يعزله اه. قوله: (وهل يتقيد ذلك) أي جواز تحكيم العدل في النكاح . قوله: 
(بمحل ولايته) أي بكون المرأة بمحل ولاية القاضي . قوله: (بشرطه) وهو كون المحكم مجتهداً عدلاً مطلقاً أو عدلاً مع فقد 
الحاكم حساً أو شرعاً. قوله: (والثاني أقرب) بل متعين اه. سيد عمر. قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني 
إل قوله ويجوز إلى المتن. قوله: (ما لو وكل امرأة الخ) أي ولم يقل لها عن نفسك كما هو ظاهر مما يأتي بل أولى اه. ,سم . 
قوله: (ولم يقل لها عن نفسك) ينبغي أن ينظر لو نوى عن نفسك ولم يقله هل يكون حكمه حكم القول أولاً اه. سيد عمر 
أقول والظاهر الأول لأنه حينئذ من أفراد النكاح بلا ولي . قوله: (فوكلت) لا عنها اه. مغني . قوله: (ولو يلينا بإمامة امرأة الخ) 
ولو بلينا بقضاء امرأة هل يكون الحكم كذلك الظاهر نعم اه. سيد عمر. قوله: (كافرة كافرة بدار الحرب) عبارة المغني امرأة 
نفسها فى الكفر اه. وعبارة السيد عمر قوله كافرة كافرة: أي أو زوجت نفسها وهو ما صور به الزركشي هذه المسألة كذا 
أفاده الفاضل المحشي سم وقد يقال ما زاده يمكن إدراجه في عبارة الشارح فليتأمل اه. أي بأن يراد بكافرة الثانية ما يشمل 
نفسها. قوله: (بدار الحرب) انظر مفهومه أه. سم عبارة الرشيدي و ع ش قوله بدار الحرب ليس بقيد كما نقل عن الزيادي 
اه. قوله: (بولاية) إلى قوله وإن حكم حاكم في النهاية والمغني إلا قوله ولو مع الإعلان إلى المتن. قوله: (تقتضي فطمها) 
أي تطلبه على وجه اللياقة والكمال لا أنها يحرم عليها ذلك بنهي الشارع وإن حرم عليها من حيث تعاطي العقد الفاسد اه. 
ع ش . قوله: (والخنثى مثلها الخ) ومع ذلك لو خالف وزوج فينبغي أنه لا حد على الواطىء لأنا لم نتحقق أنوثته وبتقديرها 
فالمرأة يصحٌ عقدها عند بعض العلماء اه. ع ش. 

قوله: (ولو مع وجود الخ) وقوله بعد ولو غير أهل الخ اعتمد ذلك م رفيهما. قوله: (بأن علم الخ) ينبغي أو لم يعلم 


وكان بحيث لو علم لم يعزله . قوله: (ما لو وكل امرأة في توكيل من يزوج موليته) أي ولم يقل لها عن نفسك كما هو ظاهر ما 
يأتي بل أولى . قوله: (كافرة) أي أو زوجت نفسها وهو ما صور به الزركشي هذه المسألة. قوله: (بدار الحرب) انظر مفهومه. 


فصل فيمن يعقد التكاح وما يتبعه لكين 


ولو يعد العقد كما مرء (والوطء في نكاح) ولو في الدبر (بلا ولي) بأن روحت نعها حصرة جاعدين ولم يحكو ناكم 
ببطلانه» وإلا فهو زنى فيه الحد لا المهر ولو مع الإعلان» لأن مالكا رضي الله عنه لا يقول بالاكتفاء به إلا مع الولي» 
(يوجب) على الزوج الرشيد دون السفيه كما يأتي بتفصيله آخر الباب (مهر المثل) كما صرح به الخبر السابق لا المسمى 
لفساد النكاحء ومن ثم لو حكم حاكم بصحته وجب ولا أرش للبكارة» لأنه مأذون له في إتلافها هنا كما في النكاح 
الصحيح بخلاف البيع الفاسد» إذ ليس مقصوهه الوطء ذكره في المجموع (لا الحد) وإن اعتقد التحريم لشبهة اختلاف 


قوله: (كما مرّ) أي في مبحث نكاح الشغار قول المتن: (بلا ولي) أو بولي بلا شهود أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا 
شهود فإنه يوجب الحد جزماً لانتفاء شبهة اختلاف العلماء اه. مغني خلافاً للنهاية عبارتها أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا 
شهود فلا حد فيه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالئ وسيأتي مبسوطاً في باب الزنى اه. قالع ش قوله فلا حد الخ أي 
ويأثم وقوله كما أفتى به الوالد الخ أي لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اه. قوله: (بآن زوجت 
نفسها الخ) أي أو وكلت من يزوجها وليس من أوليائها لجارها مثلاً اه. ع ش . قوله: (ولو مع الإعلان) أي حال الدخول . 
كما يأتي في الزنى اه. سم . قوله: (لأن مالكاً الخ) جواب سؤال كيف يجب الحد مع الإعلان مع اكتفاء مالك به فيكون 
شبهة دافعة للحد اه. سم . قوله: (بالاكتفاء به) أي الإعلان قول المتن: (يوجب مهر المثل) قال في العباب لعله أي وجوب 
المهر إذا اعتقدت حله أو جهلت تحريمه اه. وأجاب عنه الشهاب سم بقوله وقد يقال حيث اعتقد الزوج الحل وجب المهر 
وإن لم تعتقده هي أيضاً انتهى اه. رشيدي . قوله: (مهر المثل) أي مهر مثل بكر إن كانت بكراً اه. سم . قوله: (الخبر 
السابق) عبارة المغنى خبر أيما امرأة نتكحت نفسها فنكاحها باطل ثلاثاً فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها اه. 
قوله: (لا المسمّى لفساد النكاح) يؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك إذا لم يكن ممّن يعتقد الصحة ويتردد النظر فيما لو كان 
الزوج حنفياً والزوجة شافعية ومهر المثل دون المسمّى فهل يحرم عليها أخذ الزائد أولا محل تأمل ولعل الأقرب الأول اه 
سيد عمر وقوله دون المسمى صوابه أكثر من المسمّى . قوله: (وجب) أي المسمّى هل مثل حكم الحاكم بصحته تقليد الزوج 
من يقول بصحته حتى يلزمه المسمّى ينبغي نعم اه. سم . قوله: (لأنه) أي الزوج وقوله هنا أي في النكاح الفاسد. قوله: 
(بخلاف البيع الفاسد) أي يوجب الوطء فيه أرش البكارة اه. سم . قوله: (يعزر معتقده) ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه 


قوله في المتن: (والوطء في نكاح بلا ولي) أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حدّ عليه كما أفتى به شيخنا الشهاب 
الرملي شرح م ر. قوله: (ولو مع الإعلان الخ) فيه بحث لأنه إن كان مبالغة على قوله فهو زنى فيه الحد فيرد عليه أنه حيث 
حكم حاكم بالبطلان انتفت الشبهة ووجب الحد ولهذا قال الشارح في.باب الزنى أو مع انتفاء أحدهما أي الولي والشهود لكن 
حكم بإبطاله أو بالتفرقة بينهما من يراه ووقع الوطء بعد علم الواطىء به إذ لا شبهة حينئذ انتهى فحيث حكم حاكم هنا ببطلانه 
وجب الحد ولو وجد ما يقول مالك بالاكتفاء به فقوله ولو مع الإعلان لأن مالكاً الخ لا وجه له وإن كانت مبالغة على ما قبل 
قوله ولم يحكم الخ فيكون مبالغة في المعنى على كون الوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل فيرد عليه أن هذا الحكم 
على فساد النكاح عندنا نابت ولو وجد إعلان وولي لا شهود فلا وجه لهذه المبالغة ولا لما وجهها به فتأمله. قوله: (ولو مع 
الإعلان) أي حال الدخول كما يأتي في الزنى . قوله: (لأن مالكاً الخ) جواب سؤال كيف يجب الحد مع الاعلان مع اكتفاء 
مالك به فيكون شبهة دافعة للحد . قوله: (به) أي بالإعلان قوله في المتن: (يوجب مهر المثل) ظاهره وإن اعتقدت التحريم 
وقد يوجه بشمول الخبر وبأن مراعاة القول بصحته أورئه شبهة في الجملة موجبة للمال لكن قال في العباب ولعله أي وجوب 
المهر إذا اعتقدت حله أو جهلت تحريمه انتهى فليتأمل وقد يقال حيث اعتقد الزوج الحل وجب المهر وإن لم تعتقده هي 
أيضاً قوله في المتن: (مهر المثل) أي مهر مثل بكر إن كانت بكراً وإن لم يجب أرش البكارة أخذاً من قوله في الروض وشرحه 
في البيع الفاسد وحيث لا حد يجب المهر فإن كانت بكرا فمهر بكر للتمتع بها وقياساً على النكاح الفاسد وأرش البكارة 
لإتلافها بخلافه في التكاح الفاسد لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع 
دون صحيح النكاح الخ وقوله ومن ثم لو حكم حاكم بصحته وجب أي المسمى هل مثل حكم الحاكم بصحته تقليد الزوج من 
يقول بصحته حتى يلزمه المسمى ينبغي نعم . قوله: (بخلاف البيع الفاسد) أي يوجب الوطء فيه أرش البكارة قوله في المتن: 
(لا الحد) لكن يعزر معتقد تحريمه ما لم يحكم حاكم بصحته أو ببطلانه وإلآ فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ 


١‏ الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


العلماء» لكن يعزر معتقده وإن حكم حاكم يراه بصحته على ما قاله ابن الصلاح» قال وقولهم حكم الحاكم يرفع 
الخلاف معناه أنه يمنع النقض بشرطه اصطلاحاً لا غيرء وإلا فلشافعي وقف على نفسه بيع الوقف وإن حكم به حنفي» 
اكنة اضاتى أنداسشل عا الختحت ندجي الخاكم [ننا ينل جزاهرا مطلها أما لي الأضيع 4 وخا راط التو ديه 
كظاهره ينفذ باطناً أيضاً فيباح لمقلده وغيره العمل به؛ كما يأتي مبسوطأً في القضاء لا معتقد الإباحة وإن حد بشربه 
النبيلٌ» لأن أدلته فيه واهية جداً بخلافه هناء ومن ثم لم ينقض حكم من حكم بصحته على المعتمد وكأن من قال هنا لا 
يجوز تقليد أبي الحنيفة في هذا النكاح جرى على النقض إذ ما ينقض لا يجوز التقليد فيه» وبهذا يقيد قول السبكي 
مح اف يس اح 1 ب ا يك باك و ل ا ولو طلق 
أحدهما هنا ثلاثاً قبل حكم حاكم بالصحة لم يقع ولم يحتج لمحلل» وقول أ بي إسحاق يحتاج الثاني إليه عملا باعتقاده 
غلطه فيه الاصطخري» ويتعين حمله بعد تسليمه على ما إذا رجع عن تقليد القائل بالصحخة» وصححناه إلا وقع 
واحتاج لمحلل» ويؤيد إطلاق الاصطخري قول العمراني في تأليفه في صخة تزويج الولي الفاسق؛ فإن تزوجها من 
وليها الفاسق ثم طلقها ثلاثاً فالأولى أن لا يتزوّجها إلا بعد محلل؛ فأفهم تعبيره بالأولى صحته بلا محلل» وبنى 


وإلآ فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالف نقضه نهاية ومغني قال الرشيدي و ع ش قوله ما لم 
يحكم حاكم بصحته أو بطلانه الخ أي أما إذا حكم بصحته فالواجب المسمّى ولا حد ولا تعزير وأما إذا حكم ببطلانه 
فالواجب عليه الحد اه. قوله: (وإن حكم حاكم الخ) ضعيف كما يأتي في الشارح ومرٌ عن النهاية والمغني آنفاً. قوله: (على 
ما يأتي الخ) تبرأ لما يأتي أنه مبني على الضعيف قوله: (النقض بشرطه) أي النقض المتلبس بشرطه ويأتي في القضاء شرط 
النقض اه . كردي . قوله: (اصطلاحاً) قيد لقوله معناه أي معناه في الإصطلاح أنه يمنع الخ اه. كردي . قوله: (وإن حكم به 
الخ) أي بصحة الوقف . قوله: (لكنه اعترض) أي ما قاله ابن الصلاح . قوله: (أن حكم الحاكم الخ) بيان للضعيف. قوله: 
(مطلقاً) أي فيما باطن الأمر فيه كظاهره وفي غيره. قوله: (أنه) أي حكم الحاكم . قوله: (فيما باطن الأمر فيه الخ) أي فيما لم 
يعلم فساد حكمه في الباطن فهو احتراز عن نحو حكمه بحل شرب النبيذ بأدلة واهية وعن نحو حكمه بشاهد زور. قوله: 
(فيباح لمقلده وغيره العمل) أي ولا حد ولا تعزير على العامل به وإن اعتقد التحريم 

قوله: (لا معتقد الإباحة) بالرفع عطفاً على قوله معتقده. قوله: (لا معتقد الإباحة) أي بأن قلّد القائل بالصحة اه. 
كردي . قوله: (وإن حدّ الخ) وكان حق التعبير أن يقول وإنما حد معتقد إباحة النبيذ بشربه لأن أدلته الخ . قوله: (هنا) أي في 
النكاح بلا ولي بحضرة الشاهدين. قوله: (وبهذا) أي بقوله إذ ما ينقض لا يجوز الخ . قوله: (انتهى) أي قول السبكي . قوله: 
اد كور منود ب الي ا ان ل و ا ع 
وليّها قبل التفريق بينهما صحٌ اه. قوله: (أحدهما) أي معتقد التحريم ومعتقد الإباحة سم وكردي قوله: (قبل حكم حاكم 
الخ) قضية قوله الآتي فمن نكح مختلفاً فيه الخ تقييد ما هنا بعدم التقليد لمن يقول بصحته وقد ينافيه التعميم بقوله أحدهما 
إذ أن بريه يم الإيانعة معطا لا نعلي مستطوح قوله: (لم يقع) أي الطلاق لأنه إنما يقع في نكاح صحيح اه. ٠‏ مغني . 
قوله: (ولم بيجتير الخ) من عطف اللارم أي لم يحتج م المطلق إذا أراد نكاحها. قوله: (يحتاج الثاني) أي معتقد الإباحة . قوله: 
(غلطه فيه) أي أبا إسحاق في ذلك القول. قوله: ري ل علط ا . سم . قوله: (وصححناه) أي الرجوع . قوله: 
(وإلآ) أي بأن لم يرجع أو لم نصححه. قوله: (ويؤيد إطلاق الإصطخري) أي للوقوع وعدم الاحتياج إلى المحلل الشامل لما 
إذا لم يرجع عن التقليد وقد قدمنا عن المغني و ع ش اعتماد ذلك الإطلاق وسيأتي عن سم عن م ر ما يوافقه. قوله: (فإن 
تزوجها الخ) مقول العمراني . قوله: (صحته الخ) أي مطلقاً رجع عن التقليد أم لا 


على مخالفه نقضه . قوله: (وإن حكم حاكم يراه الخ) شامل لحكمه قبل الوطء ويدل عليه قوله الآتي أما على الأصح فيباح الخ 
فتأمله . قوله: (فيباح لمقلده وغيره العمل به) أي فلا يحد هنا ولا يعزر أي ولا أثر لاعتقاده التحريم لأنه مخالف للشرع حينئذ. 
قوله: (لا معتقد الإباحة) عطف على معتقد. قوله: (إذ ما ينقض لا يجوز التقليد فيه) لا يخفى إشكال هذا الكلام أن يلزم عليه 
فساد تقليد أتباع بقية الأئمة فيما تقول بنقضه فليحرر. قوله: (ولو طلق أحدهما) أي معتقد التحريم ومعتقد الحل . قوله: 
(ويتعين حمله) أي الغلط . 


فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه ركنا 


بعضهم هذا الخلاف على أن العامي هل له مذهب معين كما هو الأصح عند القفال أو لا مذهب له كما هو المنقول عن 
عامة الأصحاب. ومال إليه المصنف» قال: فعلى الثاني مطلقاً والأوّل إن قلد من يرى الصحة لو نكح نكاحاً مختلفاً فيه 
وطلق ثلاثاً لم ينكحها بلا محلل» وإن حكم الشافعي بإبطال نكاحه مؤاخذة له بما التزمه» ومعنى أنه لا مذهب له أنه لا 
يلزم القاضي وغيره الإنكار عليه في مختلف فيه» ولكنه إن رفع إليه ولم يحكم حاكم بصحته أبطله خلافاً لابن عبد 
السلام اه. ملخصاًء وسيأتي أن الفاعل متى اعتقد التحريم وجب الإنكار عليه من القاضي وغيره وإن اعتقد الحل 
بتقليد صحيح لم ينكر أحد عليه إلا القاضي إن رقع لهء والذي يتجه أن معنى ذلك أن المراد بلا مذهب له أنه لا يلزمه 
التزام مذهب معين وبله مذهب أنه يلزمه ذلك وهذا هو الأصحء وقد اتة تفقوا على أنه لا يجوز لعامي تعاطي فعل إلا إن 
قلد القائل بحله؛ وحينئذ فمن نكح مختلفاً فيه فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثاً تعين التحليل 
وليس له تقليد من يرى بطلانه» لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعاً وإن انتفى التقليد والححكم لم يحتج 


قوله: (هذا الخلاف) أي الذي بين أبي إسحاق القائل باحتياج الثاني إلى المحلل وبين الإصطخري القائل بعدمه. قوله: 
(قال) أي ذلك البعض . قوله: (فعلى الثاني) أي أن العامي لا مذهب له مطلقاً أي قلد من يرى الصحة أم لا أقول في هذا 
التفريع حفاءً إذ مقتضى ما قبله عدم الاحتياج إلى المحلل على الثاني مطلقاً فليتأمل . قوله: (والأول) أي على أن له مذهب . 
قوله: (بما التزمه) أي بفعله النكاح المذكور مطلقأ على الثاني ومع تقليده فيه بمن يراه على الأول . قوله: (ومعنى أنه لا مذهب 
له الخ) دفع لما يقال أن معناه كما قال المحلي في شرح جمع الجوامع أنه لا يلزمه التزام مذهب معين فله أن يأخذ فيما يقع له 
بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا اه. قوله: رن ان . قوله: (وسيأتي) أي في السير أن الفاعل الخ توطئة 
لما يأتي من ترجيحه القول باحتياج الثاني لمحلل اه. كردي . قوله: : (وجب الخ) أي ما لم يحكم حاكم يراه بصحته أخذاً من 
قوله المارٌ آنفاً أما على الأصح الخ ومن قوله الآتي آنفاً. قوله: (إلا القاضي) ينبغي تقييده بما مر آنفاً وفي سم ما نضّه هذا 
الإطلاق مشكل إذ لو رفع إليه مالكي توضأ بمستعمل أو صلى بدون تسبيع المغلظة مثلاً كيف له الاعتراض عليه اه ه. أقول ' 
يمكن حمل كلامه أخذاً مما ذكره في شرح أو اتفاق الزوجين على ما إذا تعلق به حق الغير . قوله: (أن المراد بلا مذهب له) 
بدل من قوله أن معنى ذلك وانظر لم لمم يقتصر على البدل. قوله: (وبله مذهب) عطف على بلا مذهب له. قوله: (وهذا هو 
الأصح) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد أن الذي دل عليه كلام الروضة أن الأصح أنه لا يلزمه التزام مذهب معين 
وأطال في ذلك ويوافق ذلك اقتصار الشارح في باب القضاء على قوله ما نضّه قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا 
مذهب له لكن صححح في جمع الجوامع خلاف ذلك حيث قال عطفاً على معمول الأصح وأنه يجب على العامي التزام 
مذهب معين انتهى وقوله على العامي قال المحلي وغيره ممّن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد انتهى اه. سم . قوله: (فمن نكح مختلفاً 
فيه) أي كنكاح بلا ولي اه. سم . قوله: (فإن قلد الخ) شامل للتقليد بعد النكاح فليراجع . قوله: (وليس له تقليد الخ) ظاهره 
وإن حكم ببطلانه وفيه نظر اه. سم أقول بعد الحكم ببطلانه بنحو بينة حسبة لا حاجة إلى التقليد كما علم مما قدمنا في 
مبحث اتفاق الزوجين على فسق الشاهد . قوله: (لأنه تلفيق الخ) هذا ممنوع بل له تقليد لأن هذه قضية أخرى فلا تلفيق م ر 


قوله: (أولا مذهب له) معناه ما عبّر به المحلي في شرح جمع الجوامع بقوله وقيل لا يلزمه التزام مذهب معين فله أن 
يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى وقد بيّن السيد السمهودي في رسالة التقليد أن الذي دلّ عليه 
كلام الروضة ترجيح هذا القول وإن صححح في جمع الجوامع خلافه فقال عطفاً على معمول الأصح وأنه يجب على العامي 
قال المحلي وغيره ممّن لم يبلغ درجة الاجتهاد انتهى . قوله: (قال) أي بعضهم . قوله: (لا القاضي الخ) هذا الإطلاق مشكل إذ 
لو رفع إليه مالكي توضأ بمستعمل أو صلَّى بدون تسبيع المغلظة مثلاً كيف يسوغ له الاعتراض عليه . قوله: (وهذا هو الأصحح) 
بين السيد السمهودي في رسالة التقليد أن الذي دلّ عليه كلام الروضة أن الأصح أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وأطال في 
ذلك ويوافق ذلك اقتصار الشارح في باب القضاء على قوله ما نضّه قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له أي 
معين يلزمه البقاء عليه انتهى لكن صحّح في جمع الجوامع خلاف ذلك وأنه يلزمه التزام مذهب معين كما تقدم التنبيه عليه. 
قوله: (فمن نكح مختلفاً فيه) أي كنكاح بلا ولي . قوله: (وليس له تقليد من يرى بطلانه) ظاهره وإن حكم ببطلانه وفيه نظر. 
قوله: (أيضا وليس له تقليد من يرى بطلانه) هذا ممنوع بل له تقليده لأن هذه قضية أخرى فلا تلفيق م ر. 


للمحلل» نعم يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه أخذاً مما مر قبيل الفصل لأنه يريد بذلك رفع 
التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله وأيضاً ففعل المكلف يصان عن الإلغاء. لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به 
كالتطليق ثلاثاً هنا وكحكم الحنفي بالصحة مباشرته للتزويج إن كان مذهبه أن تصرف الحاكم حكم بالصحة ولشافعي 
حضر هذا العقد الشهادة بجريانه لا بالزوجية» إلا إن قلد القائل بصحته تقليداً صحيحاًء وكذلك ليس له حضوره 
والتسبب فيه إلا بعد ذلك التقليد. 

قال الماوردي: وليس للزوجين الاستبداد بعقد مختلف فيه إلا إن كانا من أهل الاجتهاد وأدّاهما إلى ذلك» وإلا 
فوجهان أحدهماء نعمء وثانيهما لاء إلا بإفتاء مفت أو حكم حاكم اه. والوجه كما علم مما قدمته أنه يكفي لحل 
مباشرتهما تقليد القائل بذلك تقليداً صحيحاًء (ويقبل إقرار الولي بالنكاح) على موليته (إن استقل) حالة الإقرار 
ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالباًء (وإلا) يستقل به لانتفاء إجباره حالة الإقرار كأن ادعى وهي ثيب أنه زوجها حين 
كانت بكراً أو لانتفاء كفاءة الزوج (فلا) يقبل لعجزه عن الإنشاء بدون إذنهاء (ويقبل إقرار) الحرة (البالغة العاقلة) ولو 
سفيهة فاسقة سكرانة (بالنكاح) ولو لغير كفء (على الجديد) إذا صدقها الزوج. وإن كذبها الولي وشهود عينتهم 
لاحتمال نسيانهم» ولأنه حقهما فلم يؤثر إنكار الغير له نعم الكفاءة فيها حق للولي» فكان القياس قبول طلبه لإثبات 
رضاه بتركهاء ويجاب بأنه وقع تابعاً لأصل النكاح المقبولة فيه دونه» وظاهر المتن أنه لا يشترط هنا تفصيل الإقرار 
بذكر تزويج وليها وحضور الشاهدين العدلين ورضاها إن اشترط » والمعتمد اشتراطه فيه وفي الدعوى ا 0ن 


اه. سم وقد مرّ ما يوافقه عن المغني و ع ش . قوله: (لو ادعى الخ) أي عند الحاكم لما مرّ أنهما لو علما المفسد جاز لهما 
العمل بقضيته باطناً. قوله: (لم يقبل منه) يحتمل أن محل عدم القبول ما لم يكن معروفاً بعدم التقليد بأن كان معروفاً بتقليد 
القائل بالبطلان اه. سم . قوله: (قبيل الفصل) أي في شرح أو اتفاق الزوجين . قوله: (وأيضاً الخ) عطف على قوله أخذاً الخ. 
قوله: (وكحكم الحنفي الخ) خبر مقدم لقوله مباشرته الخ أي الحنفي . قوله: (إن كان مذهبه) أي الحنفي ويحتمل من له العقد. 
قوله: (وكذلك ليس له حضوره) كلامهم في الشهادات يقتضي جواز الحضور وإن لم يقلد فليراجع اه. سيد عمر عبارة سم 
ينبغي أن مجرد الحضور بلا تسبب منه لا منع فيه إذا كان المتعاطون ممّن يعتقدون حلّه اه. قوله: (الاستبداد) أي الاستقلال. 
قوله: (أو حكم حاكم) انظر ما المراد بالحكم هنا قبل العقد. قوله: (على موليته) إلى قوله نعم الكفاءة في النهاية وكذا في 
المغني إلآ قوله من أب إلى وإن لم تصدقه وقوله سكرانه . قوله: (وهو المجبر) أي والزوج كفء اه. مغني وكان للشارح أن 
يزيده ليظهر قوله الآني أو لانتفاء كفاءة الخ . قوله: (بشرطها) أي بأن كانت محتاجة اه. ع ش . قوله: (وإن لم تصدقه الخ) 
ظاهر إطلاقه هنا وتقييده بتصديق الزوج فيما يأتي أنه يقبل إقراره وإن كذبه الزوج وهو بعيد فلا بد من تصديق الزوج هنا كالتي 
بعد اه. بجيرمي . قوله: (بدون إذنها) أي فلو ادعى أنه زوّجها بإذنها وأنكرت الإذن فينبغي تصديقها لأن الأصل عدم الإذن 
اه. ع ش . قوله: (ولو سفيهة الخ) بكرا أو ثيباً نهاية ومغنى . قوله: (إذا صدقها الزوج) سيذكر محترزه. قوله: (لاحتمال 
نسيانهم) ظاهره وإن بعد ذلك عادة بقرب المدة جداً كأن ادعته من أمس اه. ع ش . قوله: (لأنه حقهما) أي الزوجين . قوله: 
(وكان القياس الخ) والأولى التفريع . قوله: (لإثبات الخ) صلة طلبه. قوله: (رضاه) أي الولي وقوله بتركها أي الكفاءة صلة 
رضاه. قوله: (المقبولة) أي الحرة المذكورة أي إقرارها وقوله فيه أي أصل النكاح وقوله دونه أي الولي حال من الضمير 
المستتر في المقبولة . قوله: (هنا) أي في قبول إقرارها بالنكاح . قوله: (إن اشترط) أي رضاها بأن كانت غير مجبرة. قوله: 
(والمعتمد) إلى قوله خلافاً في المغني إلا قوله وفي الدعوى والشهادة وكذا في النهاية إلا قوله ويأتي الخ . قوله: (اشتراطه) أي 


قوله: (لم يقبل منه) يحتمل أن محل عدم القبول ما لم يكن معروفاً بعدم التقليد بأن كان معروفاً بتقليد القائل بالبطلان. 
قوله: (وكذلك ليس له حضوره الخ) ينبغي أن مجرد الحضور بلا تسبب منه لا منع فيه إذا كان المتعاطون ممّن يعتقدون 
حله . قوله: (والمعتمد اشتراطه فيه الخ) عبارة الروض فيشترط أن تقول زوجني به ولي بعدلين ورضاي بكفء إن اعتبر أي 
رضاها انتهى قال في شرحه وقوله من زيادته بكفء على ما في بعض النسخ بدل من به ولا حاجة إليه في إقرارها بل إذا 


والشهادة به وقولهما في الدعاوى لا يشترط محمول على ما إذا وقع في جواب دعوى. أي لأن تفصيلها يغني عن 
تفصيله» ويأتي ما ذكر في إقرار الرجل المبتدأ أو الواقع في جواب الدعوى خلافاً لمن فرق بين الرجل والمرأة» وزعم 
أنه إذا وجد الإقرار من الزوجين لا يشترط فيه تفصيل مبنى على الضعيف وإن انتصر له البلقيني وغيره أنه لا يشغرط 
التفصيل مطلقاً فيه ولا في الشهادة به وفي الأنوار لا يشترط التفصيل في إقرارها الضمني كقولها: طلقني وفيه هنا أيضاً 
اعتراض على الرافعي ومتابعيه ليس في محله كما يعرف مما قررته فتأمله» ولو أقر المجبر لواحد وهي لآخر قدم 
السابق» فإن وقعا معاً فلا نكاح على ما رجحه البلقيني في بعض كتبه وتبعه غيره لتعارضهما من غير مرجح. ورجح في 
تدريبه تقديم إقرارها التعلق ذلك ببدنها وحقهاء وصرّبه الزركشي وفيما إذا احتمل الحال احتمالان في المطلب» ويتجه 
أنه كالمعية أخذاً مما يأتي في نكاح اثنين أنه مثلهاء وكذا لو علم السبق دون عين السابق وأحد الزوجين القن لا بد مع 
تصديقه من تصديق سيده» وبحث شارح أنه لا بد مع تصديق الزوج السفيه من تصديق وليه وهو محتمل» وإذا لم 
يصدقها فمقتضى كلامهم على ما ذكره الزركشي ومن تبعه أن لها أن تتزوّج حالاً وهو أحد وجهين حكاهما الإمام؛ 
وقال القفال لاء ونقله عنه الرافعي آخر الطلاق اعتباراً بقولها في حق نفسها وطريق حلها أن يطلقها اه. وهذا هو 


التفصيل فتقول زوجني منه وليي بحضرة عدلين ورضاي نهاية ومغني . قوله: (والشهادة به) أي بالإقرار. قوله: (لا يشترط) أي 
التفصيل في إقرارها. قوله: (محمول الخ) قد يشمل الشهادة فيفصل فيها كالإقرار فليراجع اه. سم أقول والأقرب عدم 
الشمول . قوله: (على ما إذا وقع الخ) أي وما هنا في إقرار مبتدأ اه. نهاية . قوله: (ما ذكر) أي من اشتراط التفصيل في الإقرار 
المبتدأ وعدمه في الإقرار الواقع في جواب الدعوى . قوله: (أنه لا يشترط الخ) بيان للضعيف . قوله: (مطلقاً) أي سواء كان 
الإقرار من الرجل أو المرأة ويحتمل سواء كان صريحاً أو ضمنياً وعلى كل كان ينبغي تأخيره عن قوله فيه فتأمل . قوله: (وفيه) 
أي الأنوار. قوله: (ليس في محله) صفة اعتراض . قوله: (ولو أقرٌ المجبر) إلى قوله وإذا لم يصدقها في النهاية إلا قوله لا تكاح 
على ما إلى رجح في تدريبه وكذا في المغني إلا قوله أخذاً إلى واحد الزوجين وقوله وبحث شارح الخ . قوله: (قدم السابق) أي 
في الإتيان لمجلس الحكم وإن أسند الآخر التزويج إلى تاريخ متقدم وذلك لأنه بسبقه وإقراره يحكم بصحته لعدم المعارض 
الآن فإذا حضر الثاني وادعى خلافه كان مريداً لرفع الإقرار الأول وما حكم بثبوته لا يرتفع إلا ببينة اه. ع ش . قوله: (فلا نكاح 
الخ) عبارة النهاية قدم إقرارها كما رجحه البلقيني في تدريبه لتعلق الخ وعبارة المغني فالأرجح تقديم إقرار المر أة لتعلق الخ 1 
قوله: (وفيما إذا احتمل الحال) أي السبق والمعية اه. سم يعني أن الحال بمعنى الأمر الواقع فاعل احتمل ومفعوله محذوف 
وعبارة المغني وشرح الروض جهل الحال اه. وعبارة النهاية احتمل الحالان اه. قوله: (أنه كالمعية) أي فيقدم إقرارها. قوله. 
(في نكاح اثنين) أي من الأولياء .. قوله: (أنه) أي مجهول الحال بيان لما يأتي وقوله مثلها أي مثل المعية . قوله: (وكذا) أي يدم 
إقرارها لو علم السبق أي لأحد الإقرارين . قوله: (لا بدَ الخ) أي في قبول إقراره اه. ع ش . قوله: (مع تصديقه) والمراد بالتصديق 
ما يشمل الإقرار. قوله: (وهو محتمل) عبارة النهاية وهو متجه اه . قوله: (وإذا لم يصدقها الخ) محترز قوله إذا صدقها الزوج 
السابق عقب المتن . قوله: (فمقتضى كلامهم الخ) وإذا كذب الزوج نفسه في التكذيب لم يلتفت إليه وظاهره وإن ادعى أنه كان ناسياً 
في التكذيب فلو كذبته وقد أقرّ بتكاحها ثم رجعت عن تكذيبها قبل تكذيبها نفسها اه. حلبي . قوله: (وطريق حلها أن يطلقها) كما 


عينت زوجاً نظر في أنه كفء أم لا ورتب عليه حكمه انتهى وقضيته أنه إذا عينته ونظر فيه فوجده غير كفء أنه يضره وفيه 
نظر وقياس قبول إقرارها وإن أنكر الولي والشهود خلافه وعبارة العباب إذا قالت مكلفة زوجني بهذا ولي بشاهدي عدل 
ورضاي إذا اعتبر وصدقها ولو غير كفء قبل وإن كذبها الولي والشاهدان انتهى ثم رأيت أن الرافعي نقل عن فتاوى البغوي 
فيما لو أقرّت المرأة لغير كفء أنه لا اعتراض للولي لأنه ليس بإنشاء بل إقرار كما لو أقرّت بالنكاح وأنكر الولي فإن في 
فتاوى الغزالي خلافه قال الزركشي وهو أقرب . قوله: (محمول) قد يشمل الشهادة فيفصل فيها كالإقرار فليراجع . قوله: 
(ورجح في تدريبه) اعتمد ذلك م ر. قوله: (وفيما إذا احتمل الحال) أي السبق والمعية . قوله: (كالمعية) كذا م ر. قوله: 
(وكذا لو علم السبق الخ) بقي ما لو علم عين السابق ثم نسي وقياس قوله أخذاً مما يأتي الخ أن حكم هذا كما يأتي فيما ذكر 
فيه أيضاً. قوله: (وطريق حلّها أن يطلقها) هل رجوعها عن الإقرار كالطلاق. 


القياس فهو المعتمد ولا نسلم أن مقتضى كلامهم ما مر بل مقتضاه ما قلناه كما يصرح به كلامهم في اعترافها بفسق 
الشاهد مع تكذيبه لهاء ولو قال رجل هذه زوجتي فسكتت,ء أو امرأة هذا زوجي فسكتء ومات المقر ورثه الساكت لا 
عكسه وفي الأولى لو أنكرت صدقت بيمينهاء ومع ذلك يقبل رجوعها ولو بعد موته كما يأتي آخر الرجعة» لأنها مقرة 
بحق عليها له وقد مات وهو مقيم على المطالبة» وفي التتمة لو أقرت بالنكاح وأنكر سقط حكم الإقرار في حقه حتى لو 
رجع بعد ذلك وادعى نكاحاً لم يسمع إلا أن يدعي نكاحاً تجدد» وكأن ابن عجيل أخذ من هذا قوله لو شهدت عليه 
بينة حسبة بالثلاث ثم تقارٌ الزوجان بعد إمكان التحليل على النكاح لم يقرا حتى يدعي ابتداء نكاح جديد كمن أقر لآخر 
بغن» ثم ادعاها لا تسمع حتى يذكر انتقالاً إليه منه» أي ولو بواسطة وبما تقرر يعلم ما أفتى به بعضهم فيمن مات عن 
زوجة في منزله فأقيمت بينة بأنه كان أقر أنه طلقها ثلاثاً قبل موته بسبعة أشهر» فأقامت بينة بأنه أقر قبيل موته أنها في 
عقد نكاحه من أنه لا تسمع دعواها وبيانهاء إلا إن ادعت نكاحاً مفصلاً» ومنه إن تذكر أنها تحللت تحليلا بشروطه ثم 
تقيم بينة بذلك بخلاف دعواها مجرد إقراره» لأن دعواه مجردة عن دعوى نفس الحق لا تسمع على الأصح وبخلاف 
دعواها النكاح وأنه أقر أنها في عصمة نكاحه ولم تفصل بذكر مضي زمن يمكن فيه العدتان والتحليل وغير ذلك» لأنها 
لم تدع إقراره بما نسخ تحريم نكاحها عليه وإقراره بأنها في عصمة نكاحه لا يقتضي إرثها منه» لاحتماله أمرين على 
السواء النكاح السابق» ا رات و ال ان ا قي ا ا ل الما اماه لل وبا ا ا 


في نظيره من الوكيل وغيره اه. مغني . قوله: (انتهى) أي كلام القفال. قوله: (وهذا هو القياس) هل رجوعها عن الإقرار 
كالطلاق انتهى سم أقول ينبغي أنه كالطلاق فتتزوّج حالاً اه. ع ش . قوله: (فهو المعتمد) وفاقاً للمغني. قوله: (ولو قال رجل) 
إلى قوله وفي الأولى في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وكان ابن عجيل إلى وبما تقرر وقوله وفي بعضه نظر إلى قوله 
والذي يتجه . قوله: (هذه زوجتي) وقوله هذا زوجي ظاهرهما كفاية هذا في ثبوت الإرث فينافي ما تقدم آنفاً من أن المعتمد 
اشتراط التفصيل في الإقرار إلأ أن يقال سكت هنا عن التفصيل لكونه معلوماً منه فليراجع . قوله: (ورثه الساكت) ولو ادعى 
نكاح امرأة وذكر شرائط العقد وصدقته المرأة ففي فتاوى القاضي أنه لا يجب عليه صداقها لأن هذا إقرار باستدامة النكاح 
واستدامته تنفك عن الصداق اه. مغني . قوله: (لا عكسه) أي لا يرث المقر إن مات الساكت . قوله: (ومع ذلك) أي إنكارها 
ويمينها على نفي الزوجية . قوله: (يقبل رجوعها) أي فيثبت في حقها أحكام الزوجية كالإرث اه. ع ش . قوله: (ولو بعد موته) 
أي وقسمة تركته اه. ع ش . قوله: (وقد مات الخ) حال عن ضمير له وقوله وهو مقيم الخ حال عن فاعل مات . قوله: (على 
المطالبة) أي بقوله هذه زوجتي اه. ع ش قضية هذا أنه لو رجع قبل رجوعها فلا يقبل رجوعها فلا ترث عنه لو مات قبلها 
فليراجع . قوله: (وأقرٌ الخ) أي من امرأة. قوله: (لو أقرٌ بالتكاح) أي لشخص اه. ع ش . قوله: (سقط حكم الإقرار في حقه الخ) 
أي أما في حقها فلا يسقط فتطالبه بالمهر كما هو ظاهر لأنه حق آدمي فلا يقبل رجوعه فيه اه. رشيدي وقوله فتطالبه الخ أي 
بعد رجوعه كما يأتي وقوله فلا يقبل الخ لعل الصواب إسقاط لا. قوله: (لم تسمع) والفرق بين هذا وما تقدم من قبول رجوع 
المرأة ولو بعد موت الزوج ما ذكره الشارح بقوله لأنها مقرة بحق عليها وقد مات الخ اه. ع ش . قوله: (من هذا) أي مما في 
التتمة. قوله: (ثم تقار الخ) يعني اتفقا . قوله: (بعد إمكان التحليل) أي بعد مضي زمن تمكن فيه العدتان والتحليل والانحلال من 
الثاني والعقد للأول . قوله: (وبما تقرر) أي من قول ابن عجيل . قوله: (في منزله) صفة زوجة . قوله: (قبل موته الخ) متعلق بأقر. 
قوله: (من أنه الخ) بيان لما أفتى به البعض . قوله: (ومنه) أي من التفصيل اه. كردي . قوله: (بذلك) أي بإقراره والنكاح 
المفصل . قوله: (لأن دعواه الخ) كان مرجع الهاء مجرد إقراره فهو من إضافة المصدر للمفعول والمعنى دعواها مجرد إقراره 
وقوله عن نفس الحق أي النكاح سم على حج اه. ع ش ورشيدي . قوله: (وغير ذلك) أي من الانحلال عن المحلل والعقد 
ثانياً للأول . قوله: (بما نسخ تحريم نكاحها عليه) عبارة النهاية بما يبيح له نكاحها اه. قوله: (النكاح السابق) أي على الطلاق 
الثلاث وقوله ونكاح آخر الخ هما خبر مبتدأ محذوف أي والأمران هما التكاح السابق ونكاح آخر الخ اه. ع ش. 


قوله: (كما يصرّح به الخ) يتأمل . قوله: (ومع ذلك يقبل رجوعها) هل ترث حينئذ . قوله: (لأن دعواه) كان مرجع الهاء 
مجرد إقراره فهو من إضافة المصدر للمفعول والمعنى دعواها مجرد إقراره وقوله عن دعوى نفس الحق أي النكاح . 


فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه بي 


ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره بالثلاث ونكاح آخر أحدثاه بعد إمكان التحليل والإرث لا يثبت بالشك اه. وفي بعضه 
نظر يعلم مما مر أنه حيث وقع إقرارها في جواب دعوى لا يشترط فيه تفصيل» وحينئذ فالذي يتجه أنها حيث أجابت 
بأنه أقر بأنها في نكاحه بعد مضي إمكان التحليل من طلاقه الأوّل» وأقامت بينة بذلك قبلت وورثت وإلا فلاء وعلى 
هذا يحمل قول بعضهم تسمع دعواها وبينتها وترثه ولا منافاة بين البينتين لإمكان زوال المانع الذي اثبتته الأولى 
بالتحليل بشروطه اه. ملخصاً. (وللآب) وإن لم يل المال لطرو سفه بعد البلوغ على النص لأن العار عليه خلافاً لمن 
وهم فيه» فزعم أن ولاية تزويجها حينئذ للقاضي كولاية مالها (تزويج البكر) ويرادفها العذراء لغة وعرفاً» وقد يفرقون 
بينهما فيطلقون البكر على من إذنها السكوت وإن زالت بكارتهاء ويخصون العذراء بالبكر حقيقة والمعصر تطلق على 
مقاربة الحيض وعلى من حاضت وعلى من ولدت أو حبست في البيت ساعة طمثت أو راهقت العشرين (صغيرة 
وكبيرة) عاقلة ومجنونة (بغير إذنها)» لخبر الدارقطني: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوّجها أبوها وأجمعوا عليه 
في الصغيرة» ويشترط لصحة ذلك كفاءة الزوج ويساره بمهر المثل على المعتمد» كما بينته في شرح الإرشاد» 


قوله: (ويلز م منه تكذيب البينة بإقراره الخ) أي وهي أي بينة الإقرار بالطلاق مقدمة عليه أي الإقرار ببقاء العصمة فلا إرث 
كذا يتبغي بدليل قوله والإرث لا يثبت بالشك أه. . سم . قوله: (انتهى) أي ما أفتى به بعضهم قوله: (يعلم مما مرّ الخ) فيه أن ما 
صدر منها هنا ليبس جواب دعوى مفصلة قوله: : (وحينئذ فالذي يتجه) عبارة النهاية والحاصل الخ اه. سيد عمر أقول وكذا في 
نسخة سم من الشرح عبارته قوله والحاصل الخ أنظر مطابقة هذا الحاصل لما تقدم عن التتمة وابن عجيل من اعتبار دعوى نكاح 
مفصل ثم رأيت م ر تبع الشرح في ذلك فأوردت عليه أنه لا مطابقة بين هذا الحاصل وما ذكر قبله لما بينته فلم يجب بمقنع بل 
قال يحمل هذا الحاصل على ما تقدم اه. وأقرّوع ش والرشيدي . قوله: (قول بعضهم) عبارة النهاية قول المزجد اليمني اه. 
قوله: (انتهى) أي قول البعض . قوله: دوإن ن لم يل) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله بمهر المثل إلى وعدم عداوة 
بينهما وقوله أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها وقوله على ما فيه إلى واشتر تراط . قوله: (وإن لم يل) إلى قوله لأن العار الخ 
قضية ذلك أن الثيبة البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ لا يزوجها إلا الأب كذا في سم على حج وفي كون هذا قضيته نظر لا 
يخفى اه. رشيدي . قوله: (لطرو سفه) أي لها وكذا لو بلغت رشيدة واستمر رشدها لزوال ولاية المال ببلوغها اه. 2 ش. 
قوله: (إذنها السكوت) لعل الأولى سكوتها إذن . قوله: (وإن زالت الخ) أي لا بوطء . قوله: (والمعمر) بضم فسكون فكسر قال 
2 ش ذكرها لمناسبتها للبكر اه . قوله: (نطلق على الخ) أي بالاشتراك على هذ المعاني لا يعلم المراة منه إلا بقريدة 
اه.ع ش . قوله: (وعلى من حاضت) أي بالفعل اه. . ع اش . قوله: (وعلى من ولدت) أي أوّل ولادة اه. . ع ش . قوله: (ساعة 
طمثت) أي حاضت ظرف لحبست . قوله: (أو راهقت الخ) أي قاربت عطف على ولدت, قوله: 5 
المغني إلا قوله ل يع و ام 1 و ل م ا ا 
قوله: (لصحة ذلك) أي تزويج الأب بغير إذنها قوله: (ويساره الخ) يؤخل منه أ نه لو زوّجها بمؤجل وكان الزوج موسراً بمهر 
المثل صحٌ وإن لم يكن موسراً بالمسمّى وهو متجه لأنه لم يبخسا من حقها شيئاً وأنه لو زوجها بمؤجل اعتبر يساره به أيضاً 
وعليه فالظاهر أن العبرة بوقت حلول الأجل اه. سيد عمر. قوله: (بمهر المثل الخ) عبارة النهاية والمغني بحال صداقها عليه 
:فلو زوجها من معسر به لم يصح لأنه بخسها حقها اه. قالع ان وان رسال صداتها الح بأ كر في ملك لكر ها ا ار 
غيره دخل في ملكه بقرض إذ ذاك أو بغيره فالمدار على كونه في ملكه عند العقد وينبغي أن مثل ذلك في الصحة ما يقع كثيراً من 
أن غير الو كأنيه يدقج عن لولي: المزاة قبل العقة الصنداق فاك وإن لع يكن غية إلا المينرل متزلعها وخر بقولنا ف ملكداان 


قوله: (ويلز م منه تكذيب البينة بإقراره الخ) أي وهي مقدمة عليه فلا إرث كذا ينبغي بدليل والإرث لا يث يثبت بالشك . 
قوله: (والحاصل الع)”؟ انظر مطابقة هذا الحاصل لما تقدم عن التتمة وابن عجيل من اعتبار دعوى نكاح جديد وعن إفتاء 
البعض من اعتبار دعوى نكاح مفصل ثم رأيت م ر تبع الشارح في ذلك فأوردت عليه أنه لا مطابقة بين هذا الحاصل وما 
ذكر قبله لما بينته فلم يجب بمقنع بل.قال يحمل هذا الحاصل على ما تقدم. قوله: (وإن لم يل المال إلى قوله لأن العار عليه 
الخ) قضية ذلك أن الثيب البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ لا يزوجها إلا الأب. قوله: (ويساره بمهر المثل على المعتمد 
الخ) ويساره بحال صداقها عليه شرح م ر. 


)١‏ (قول المحشي قوله والحاصل الخ) ليس في نسخ الشارح التي بأيدينا. 


وعدم عداوة بيئنها وبينه وعدم عداوة ظاهرة» أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها بينها وبين الأب» ورغم أن 
انتفاء هذه شرط للجواز لا لصحة غير صحيح» فإن قلت يلزم من اشتراط عدالته انتفاء عداوته لتنافيهماء قلت 
ممنوع لما ستعلمه في مبحثها أنها قد لا تكون مفسقة» وألحق الخفاف بالمجبر وكيله» وعليه فالظاهر أنه لا 
البلدء وسيأتي في مهر المثل ما يعلم منه أن محل ذلك فيمن لم يعتدن التأجيل» أو غير نقد البلد وإلا جاز 
بالمؤجل وبغير نقد البلد على ما فيه مما سأذكره ثم فتفطن له واه شتراط أن لا تتضرر به لنحو هرم أو عمى وإلا 
فسح» وأن لا يلزمها الحج وإلاا اث شترط إذنها لئلا يمنعها الزوج منه ضعيفان» بل الثاني شاذ لوجود العلة مع 
أبوها جمعاً بينه وبين خبر الدارقطني السابق» أي بناءً على ثبوت قوله فيه يزوّجها أبوها الصريح في الإجبارء 


الزوج يستعير من بعض أقاربه مثلاً مصاغاً أو نحوه ليدفعه للمرأة إلى أن يوسر فيدفع لها الصداق ويسترد ما دفعه لها ليرده 
على مالكه فلا يكفي لعدم ملكه والعقد المترتب عليه فاسد حيث وقع بلا إذن معتبر منها بقي ما لو قال ولي المرأة لولي 
الزوج زوجت بنتي ابنك بمائة قرش في ذمتك مثلاً فلا يصمح وطريق الصحة أن يهب الصداق لولده ويقبضه له وهل 
استحقاق الجهات كالإمامة ونحوها كاف في اليسار لأنه متمكن من الفراغ عنها وتحصيل مال الصداق أم لا فيه نظر والأقرب 
الأول ومثل ذلك ما لو تجمد أي اجتمع له في جهة الوقف أو الديوان ما يفي بذلك وإن لم يقبضه لأنه كالوديعة عند الناظر 
وعند من يصرف الجامكية اه. قوله؛ (وعدم عداوة بينها الخ) وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم أي بينها وبين 
الولي لظهور الفرق بين الزوج والولي بل قد يقال كما قال شيخنا إنه لا حاجة إلى ما قاله لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي 
يقتضي أن لا يزوجها إلآ ممّن يحصل لها منه حفظ ومصلحة لشفقته عليها اه. . مغني . قوله: (بينها وبينه) أما مجرد كراهتها 
له من غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم مغني ونهاية . قوله: (وعدم عداوة ظاهرة الخ) 
الظاهر أن المدار على ثبوت العداوة وانتفائها من جانب الولى لا من جانبها حتى لو كان يحبها وهى تعاديه كان له الإجبار 
وفي عكسه ليس له فتأمل اه. سيد عمر. قوله: (أن انتفاء هذه) أي العداوة بينها وبين الأب. قوله: (في مبحثها) أي العدالة 
وقوله إنها أي العداوة. قوله: (والحق الخفاف) أي في الشروط المذكورة اه. ع ش. قوله: (وكيله) ينبغي أن محله ما لم 

يعين الولي له الزوج فإن عيّنه لم تؤثر عداوته م راه. سم. قوله: (وعليه) أي الإلحاق. قوله: (لا يشترط ظهورها) أي بل 
يكن سجر د العدارة انها وقوله لو ضوح القرق الخ وهنو أن : شفقة الولي تدعوه لرعاية المصلحة ولو مع العداوة الباطنة 
بخلاف الوكيل فإنه لا شفقة له فربما حملته العداوة على عدم رعاية المصلحة اه. ع ش . قوله: (ولجواز الخ) عطف على 
لصحة الخ أي ويشترط لجواز الخ اه. . سم . اقوله: (أن محل ذلك) أي اه شتراط جواز المباشرة بالحلول ونقد البلد. قوله: 
(وإلا جاز بالمؤجل) ومنه ما يقع الآن من جعل بعض الصداق حالاً وبعضه مؤجلاً بأجل معلوم فيصحٌ اه. 2 ش . قوله: 
(واث شتراط الخ) نقل في المغني هذين الشرطين مع بقية الشروط عن ابن العماد ولم يتعقبه إلا أنه لم يذكر في الأول منهما ما 
اذه الشارج يقوله وإلأ فسخ واقتضى كلامه أنهما من شروط الجواز لا الصحة اه. سيد عمر. قوله: (واث شتراط الخ) مبتدأ 

خبره ضعيفان والتثنية باعتبار ملاحظة المضاف في المعطوف وهو أن لا يلزمها قوله: (وإلأ فسخ) ضعيف اه. ٠ع‏ ش. 
قولب (لوجود العلة) أي منع الزوج لها من الحج اه. ٠‏ سم. قوله: (أي البالغة) إلى الفرع في النهاية إلا قوله أي بناء إلى أما 
الصغيرة . قوله: (سكرانة) لعل المراد بها من هي في أول نشوة السكر وإلأ فكيف يحصل المقصود من تطييب خاطرها 
فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (تطييباً لخاطرها) وخروجاً من خلاف من أوجبه وكان وجه عدم ذكره لهذا التعليل هنا وذكره 
فيما يأتي في الصغيرة غرابته ثم وشهرته هنا اه. سيد عمر ولك أن توجهه بكونه معلوماً مما يأتي بالأولى . قوله: (وعليه) أي 
الندب . قوله: (على ثبوت قوله) أي الدارقطني ويحتمل أن الضمير للنبي وقوله فيه أي الخبر السابق وقوله يزوجها أبوها بدل 
من قوله يعني على ثبوت صدور هذا القول عنه يَكْهِ وانظر لم أسقط لفظة والبكر. قوله: (الصريح في الإجبار) يتأمل سم أقول 


قوله: (وكيله الخ) كذا م ر. قوله: (وكيله) ينبغي أن محله ما لم ب يعين الولي له الزوج فإن عيّنه لم تؤثر عداوته م ر. 
قوله: (ولجواز) عطف على لصحة. قوله: (لوجود العلة) أي منع الزوج . قوله: (الصريح في الإجبار) يتأمل. 


فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه لكين 


وقد نازع فيه الشافعي رضي الله عنه» لكن المحرر في محله أن زيادة الثقة مقبولة وإن انفرد بهاء فتعين للجمع الحمل 
المذكورء أما الصغيرة فلا إذن لهاء وبحث ندبه في المميزة لإطلاق الخبر ولأن بعض الأئمة أوجبه» ويسن أن لا 
يزوّجها حينئذ إلا لحاجة أو مصلحة وأن يرسل لموليته ثقة لا تحتشمها والأم أولى ليعلم ما في نفسهاء (وليس له تزويج 
ثيب) عاقلة (إلا بإذنها) لخبر مسلم الثيب أحق بنفسها من وليهاء ووجهه أنها لما مارست الرجال زالت غباوتهاء 
وعرفت ما يضرها منهم وما ينفعها بخلاف البكر. 

فرع حاصل كلام الشافعي رضي الله عنه في مختصر البويطي وغيره أن الزوج لو قلب اسمه فاستؤذنت المرأة 
فيمن اسمه كذاء وليس هو اسمه صح نكاحه إن أشارت إليه إلا آذنة كزوجني بهذاء فخاطبه الولي بالنكاح وإلا فلاء 
والحق بإشارتها إليه نيتها التزويج ممن خطبها إذا كان تقدم له خطبتهاء (فإن كانت) الثيب (صغيرة) عاقلة حرة (لم تزوّج 
حتى تبلغ) لوجوب إذنها وهو متعذر مع صغرهاء أما المجنونة فتزوّج كما يأتي» وأما القنة فيزوّجها السيد مطلقا 
(والجد) أبو الأب وإن علا (كالأب عند عدمه) أو عدم أهليته لأن له ولادة وعصوبة كالأب بل أولى» ومن ثم اختص 
بتوليه للطرفين ووكيل كل مثله (وسواء) في وجود الثيوبة المقتضية لاعتبار إذنها (زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام) 
وإن عادت وكان الوطء حالة النوم أو نحوه أو من نحو قرد كما قاله الأذرعي» لأنها في ذلك تسمى ثيبأ فيشملها الخبر 


وجهه واضح لأن كونه مزوجاً لها لا ينافي اشتر تراط الإذن كما في الحواشي اه. سيد عمر أقول لا يبقى حينئذ لقوله والبكر 
بعد قوله الثيب أحق الخ . فائدة : مع أن القصد بالحديث بيان الفرق بين الثيب والبكر. قوله: (فتعين للجمع الخ) فيه أنه مبني 
على التنافي المبني على أن يزوجها أبوها صريح في الإجبار وقد علم ما فيه اه. سيد عمر وقد مرّ ما فيه . قوله: (وبحث ندبه 
الخ) عبارة المغني والأسنى ويسن استفهام المراهقة اه. قوله: (ويسن) إلى الفرع في المغني إلآ قوله إلا لحاجة أو مصلحة. 
قوله: (أن لا يزوجها) أي البكر حينئذ أي حين إذ كانت صغيرة اه. ع ش . قوله: (ثقة) عبارة المغني نسوة ثقات ينظرن ما في 
نفسها اه . قوله: (والأم أولى) لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها اه. مغني قول المتن: (وليس له تزويج ثيب الخ). 

فرع: خلق لها قبلان فينبغى أن يقال إن كانا أصليين زالت البكارة بوطء أحدهما وحصل الدخول به حتى يستقر المهر 
أو أحدهما زائد أو تميز فالمدار فى زوال البكار وحصول الدخول على الأصلى وإن اشتبه فالمدار فى ذلك عليهما فلا ينتفى 
إجبار الولي بوطء أحدهما لأن إجباره ثابت فلا يزول بالاحتمال اه. سم وفي ع ش عن الزيادي ما يوافقه. قوله: (لما 
مارست الرجال) أي بوطء قبلها لما يأتي أن الوطء في الدبر لا يمنع من الإجبار ومع ذلك هو جرى على الغالب لما يأتي 
أيضاً في وطء القرد مثلاً اه. ع ش . قوله: (وليس هو اسمه) أي الأصلي . قوله: (تقدم له) أي لعل المراد فقط عاقلة إلى 
قوله وقضيته في النهاية وكذا في المغني إلآ قوله بل أولى وقوله وإيراد الشبهة إلى المتن. قوله: (حرة) كان ينبغي التقييد بهذا 
أيضاً فيما تقدم في قوله وليس له الخ اه. سم أي وفيما يأتي في قوله وتزوج الثيب الخ . قوله: (فيزوجها السيد) وكذا وليّه 
عند المصلحة اه. مغني . قوله: (مطلقاً) أي ثيباً أو غيرها صغيرة أو كبيرة اه. ع * ش أي عاقلة أو مجنونة. قوله: (أو عدم 
أهليته) أي لعداوة ظاهرة مثلاً . قوله: (بل أولى) قد يقال ما وجه الأولوية فإن الولادة والعصوبة في الأب بلا واسطة وفيه 
بواسطة الأب ومن ثم يقدم عليه هنا وفي الإرث وغير ذلك وأما توليه للطرفين الآتي فلولايته على صاحبيهما دون كل من 
الأبوين لا لأولويته فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (ووكيل كل مثله) لكن الجد يوكل فيهما وكيلين فالوكيل الواحد يتولى 
طرفاً فقط نهاية ومغنى قول المتن: (بوطء حلال الخ) أو شبهة اه. نهاية وعبارة المغني أو بوطء لا يوصف بهما 
كشبهة اه. مغني وكان ينبغي للشارح أن يزيد ذلك أيضاً ليظهر قوله الآني أو من نحو قرد. قوله: (أو نحوه) كالسكر 
والإكراه. 


قوله: (حرة) كان ينبغي التقييد بهذا أيضاً فيما تقدم في قوله وليس له الخ. 

فرع: : خلق له قبلان فينبغي أن يقال إن كانا أصلين زالت البكارة بوطء أحدهما وحصل الدخول به حتى يستقر المهر أو 
أحدهما زائداً وتميز فالمدار في زوال البكارة وحصول الدخول على الأصلي وإن اشتبه فالمدار في ذلك عليهما فلا ينتفي 
إجبار الولي بوطء أحدهها لآن إجبارة قابت فلة يزول بالالشمال. 


لكين الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإيراد الشبهة عليه لقولهم إن وطأها لا يوصف بحل ولا حرمة غير صحيح. لأن معناه أن الواطىء معها كالغافل في 
عدم التكليف» فلا يوصف فعله بذلك من هذه الحيثية وإن وصف بالحل في ذاته لعدم الإثم فيه» وقولهم لا يخلو فعل 
من الأحكام الخمسة أو الستة محله في فعل المكلف. (ولا أثر) لخلقها بلا بكارة ولا (لزوالها بلا وطء كسقطة) وحدة 
حيض وإصبع (في الأصح) خلافاً لشرح مسلمء ولا لوطئها في الدبر لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة 
وهي على غباوتها وحيائهاء وقضيته أن الغوراء إذا وطئت في فرجها ثيب وإن بقيت بكارتها بل هي أولى من نحو 
النائمة» ويفرق بين هذا وما يأتي في التحليل بأن بكارتها إنما اشترط زوالها ثم مبالغة في التنفير عما شرع التحليل 
لأجله من الطلاق الثلاث ولا كذلك هناء لأن المدار على زوال الحياء بالوطء وهو هنا كذلك» (ومن على حاشية 
النسب) أي طرفه وفيه استعارة بالكناية رشح لها بذكر الحاشية (كأخ وعم لا يزوْج صغيرة) ولو مجنونة (بحال)» أما 
الثيب فواضح» وأما البكر فللخبر السابق وليسوا في معنى الأب لوفور شفقته» (وتزوّج الثيب) العاقلة (البالغة) الخرساء 
بإشارتها المفهمة والناطقة (بصريح الإذن) ا ا ا ا 0 


قوله: (وإيراد الشبهة) أي وطء الشبهة عليه أي على المتن . قوله: (إن وطأها) أي الشبهة اه. سم . قوله: (فعله) أي 
الواطىء بشبهة . قوله: (من هذه الحيثية) أي من حيث كونه كالغافل. قوله: (وإن وصف بالحل الخ) في وصفه باعتبار ذاته 
بالحل نظر بل الوجه أنه باعتبار ذاته حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال وانتفاء الإثم للعذر لا يقتضي كون الحل 
للذات اه. سم وأقرّه الرشيدي وقال السيد عمر ما نضّه بتأمل كلام الشارح والفاضل المحشي يعلم أن كلام الشارح أدق 
واتباع الحق أحق اه. قوله: (وقولهم الخ) دفع لما يتوهم وروده على قوله فلا يوصف فعله الخ . قوله: (من الأحكام الخمسة) 
أي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وقوله أو الستة أي بزيادة المتأخرين خلاف الأولى اه. ع ش قول المتن: 
(ولا أثر لزوالها الخ) وتصدق المكلفة في دعوى البكارة وإن كانت فاسقة قال ابن المقري بلا يمين وكذا في دعوى الثيوبة قبل 
العقد وإن لم تتزوج ولا تسأل عن الوطء فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوّجها الولي بغير إذنها نطقاً فهو المصدق بيمينه لما 
في تصديقها من إبطال النكاح بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بإصبع أو نحوه أو أنها خلقت 
بدونها كما ذكره الماوردي والروياني وإن أفتى القاضي بخلافه نهاية ومغني وشرح الروض قالع ش قوله وتصدق المكلفة 
في دعوى البكارة أي فيكتفى بسكوتها وتزوّج بالإجبار وقوله ولو فاسقة شمل ذلك ما لو زوّجت بشرط البكارة وادعى الزوج 
بعد العقد والدخول أنه وجدها ثيباً لأن الأصل عدم ما ادعاه وبتقدير أنه وجدها كذلك جاز أن يكون زوالها بحدة حيض أو 
نحوه فهي بكر ولو لم توجد العذرة اه. قوله: (وإصبع) ونحوه اه. مغني . قوله: (ولا لوطئها في الدبر) أي وإن زالت بكارتها 
بسببه اه. ع ش وكان الأولى الأخصر وبوطء في الدبر. قوله: (لأنها لم تمارس الخ) تعليل لما في المتن والشرح جميعاً 
فالنفي راجع للمقيد وقيده معاً. قوله: (وقضيته) أي التعليل . قوله: (أن الغوراء الخ) وهي التي بكارتها داخل الفرج اه. شرح 
الروض . قوله: (إذا وطئت في فرجها ثيب الخ) والأرجح خلافه بل هي كسائر الأبكار كنظيره الآتي في التحليل نهاية ومغني. 
قوله: (ثم) أي فيما يأتي في التحليل . قوله: (لأجله) أي لأجل التنفير عنة. قوله: (وهو هنا كذلك) أي وزوال الحياء في الغوراء 
المذكورة بالوطء أو المعنى والأمر في الغوراء المذكورة أنها مزالة الحياء بالوطء. قوله: (ورشح) الأولى وخيل قول المتن: 
(كاخ وعمّ) أي لأبوين أو لأب وابن كل منهما مغني ونهاية قول المتن: (بحال) أي بكراً كانت أو ثيباً محلي ومغني . قول: 
(فللخبر الخ) أي لمفهومه وقوله السابق أي عقب قول المتن بغير إذنها عبارة المغني والمحلي عقب المتن نصها لأنه إنما 
يزوج بالإذن وإذنها غير معتبر اه. قوله: (وليسوا الخ) دفع لما يتوهم من قياسهم على الأب في الخبر السابق كالجد. قوله: 
(بإشارتها المفهمة) أو بكتبها كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر إن نوت به الإذن كما قالوه في أن كتابته بالطلاق كناية على 


قوله: (إن وطأها) أي الشبهة . قوله: (وإن وصف بالحل فى ذاته) فى كون الوصف بالحل باعتبار ذاته نظر والوجه أنه 
باعتبار ذاته حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال وانتفاء الإثم للعذر لا يقتضي كون الحل للذات. قوله: (ثيب) 
الأرجح خلافه شرح م ر قال في شرح الروض وقضية كلام المصنف كأصله أن البكر لو وطئت في قبلها ولم تزل بكارتها 
بأن كانت غوراء وهي التي بكارتها داخل الفرج حكمها كسائر الأبكار وهو كنظيره الآتي في التحليل على ما يأتي فيه وقضية 
تعليلهم خلافه لأنها مارست الرجال بالوطء انتهى . قوله: (بإشارتها المفهمة) أي أو بكتبها كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر إن 


فصل فيمن يعقد التكاح وما يتبعه "1١‏ 


ولو بلفظ الوكالة للأب أو غيره أو بقولها أذنت له أن يعقد لي» وإن لم تذكر نكاحاً كما بحث» ويؤيده قولهم يكفي 
قولها رضيت بمن يرضاه أبي أو أمي أو بما يفعله أبي وهم في ذكر النكاح» لا إن رضيت أمي أو بما تفعله مطلقاً ولا إن 
رضي أبي» إلا أن تريد به مما يفعله فلا يكفي سكوتها لخبر مسلم السابق وصح خبر: «ليس للولي مع الثيب أمر» . 

تنبيه يعلم مما يأتي أواخر الفصل الآني أن قولها رضيت أن أزوّج» أو رضيت فلاناً زوجاً متضمن للإذن للولي 
فله أن يزوجها به بلا تجديد استئذان» ويشترط عدم رجوعها عنه قبل كمال العقدء لكن لا يقبل قولها فيه إلا ببينة . 

قال الإسنوي وغيره ولو أذنت له ثم عزل نفسه لم ينعزل كما اقتضاه كلامهم, أي لأن ولايته بالنص فلم يؤثر فيها 
عزله لنفسه» وقيده بعضهم بما إذا قبل الإذن وإلا كان رده أو عضله إيطالا له فلا يزوجها إلا بإذن جديد قيل وفيه نظر 
أي لما ذكرتهء (ويكفي في البكر) لبالغة العاقلة إذا استؤذنت وإن لم تعلم الزوج سواء أعلمت أن سكوتها إذن أم لا كما 
في شرح مسلم عن مذهبنا ومذهب الجمهورء ويفرق بين هذا واشتراط العلم بكون السكوت نكولاً بأن السكوت ثم 
مسقط لحقه» فاشترط تقصيره به وهو يستدعي العلم بذلك وهنا مثبت لحقها فاكتفى به منها مطلقا (سكوتها) الذي لم 
يقترن بنحو بكاء مع صياح أو ضرب خد ل ل ا 0 


الصحيح فلو لم تكن إشارة مفهمة ولا كتابة فالأوجه أنها كالمجنونة فيزوجها الأب ثم الجد : ثم الحاكم دون غيرهم نهاية 
ومغني وقولهما فالأوجه الخ سيذكره الشارح أيضاً قالع ش قوله وهو ظاهر إن نوت الخ قيد في الكتب ومثلها إشارتها التي 
يفهمها الفطن دون غيره في أنها كناية تحتاج إلى النية وقوله إن نوت به الإذن أي ويعلم ذلك بكتابتها ثانياً وقوله فيزوّجها الأب 
أي صغيرة كانت أو كبيرة ثيباً أو بكراً اه. قوله: (المفهمة) ظاهر إطلاق المفهمة مع قوله والناطقة بصريح الإذن أنه يكتفي 
بإشارتها وإن لم تكن صريحة بأن يختص بفهمها الفطنون وإن كان لها إشارة صحيحة وهي التي يختص بها من ذكر وقد 
يشكل بما مرّ في الصيغة فليتأمل اه. سيد عمر. قوله: (ولو بلفظ الوكالة) إلى المتن في النهاية . قوله: (وهم في ذكر النكاح) 
أي والحال أن من عندها متفاوضون في ذكر النكاح اه. رشيدي واستظهرع ش وهو صريح ضنيع المغني أنه راجع لقوله 
يكفي قولها رضيت الخ. قوله: (لا إن رضيت أمي) أي لا قولها رضيت إن رضيت الخ وقوله أو بما تفعله أي أمي وقوله مطلقاً 
أي سواء كانوا في ذكر النكاح أم لا اه. ع ش . قوله: (ولا إن رضي الخ) عبارة المغني وكذا لا يكفي رضيت إن رضي أبي 
إلا أن تريد به رضيت بما يفعله فيكفي اه. قوله: (بما يفعله) أي بأن تقول إن رضي أبي رضيت بما يفعله اه. ع ش . قوله: 
(السابق) أي عقب قول المتن إلا بإذنها وقوله وص خبر الخ اقتصر عليه المغني . قوله: (أن أزوْج) أي فلاناً. قوله: (متضمن 
للإذن الخ) أي وإن لم يتقدم عليه استئذان من الولي اه. ع ش . قوله: (قبل كمال العقد) فلو رجعت قبل العقد أو معه بطل 
إذنها اه. ع ش . قوله: (لا يقبل قولها) أي بعده وقوله فيه أي الرجوع . قوله: (ولو أذنت الخ) المفهوم من السياق أنه في 
الثيب وينبغي أن يجري ما ذكر في إذن البكر بالسكوت اه. سم . قوله: (ثم عزل الخ) أي الولي . قوله: (البالغة) إلى قوله 
سواء في النهاية وإلى قوله كما في شرح مسلم في المغني . قوله: (إذا استؤذنت) أي سواء كان الاستئذان من المجبر أو من 
غيره اه. ع ش . قوله: (تة تقصيره به) أي بالسكوت . قوله: (زعو يستدعي الخ) أي التقصير. قوله: (مثبت لحقها) لعل المراد 
بالحق هنا استحقاقها بالصداق ونحوه وعلى هذا يرد عليه كما أنه مث مثيت لذلك كذلك مسقط لحن امتقلالها فليسحور . قوله: (به 
منها) أي بالسكوت من البكر مطلقاً علمت بذلك أم لا قوله: (الذي لم يقترن) إلى قوله وأفتى ذ في المغني وإلى قول المتن فإن 
كان في النهاية إل قوله بخلاف إلى ومن ثم قوله: (مع صياح الخ) أي بخلاف مجرد البكاء فيكفي السكوت المقارن به كما 


نوت به الإذن كما قالوه في أن كتابه الأخرس بالطلاق كناية على الصحيح فلو لم تكن إشارة مفهمة ولا كتابة فالأوجه أنها 
كالمجنونة شرح م ر وسيأتي هذا الأخير. قوله: (متضمن للإذن للولي الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لا يقبل قولها) أي بعده 
وقوله فيه أي الرجوع . قوله: ا ا ا ا ا ل 
بالسكوت . قوله: (سكوتها الخ) قال في الروض لو أذنت بكر بألف * ثم استؤذنت بخمسمائة فسكتت فهو رضا قال في شرحه 
كيد زاحؤيها للملقيي غوله إن كان مور مثلها قال وما قال متهوخ من القوع الاين انتقى اتبان إل فوله قبل فرع لو .سودت 
بكر بدون المهر لم يكف انتهى فليتأمل فإنه قد يمكن الفرق. 


51 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


للمجبر قطعاً ولغيره بالنسبة للنكاح ولو لغير كفؤ لا لدون مهر المثل» أو كونه من غير نقد البلد (في الأصح) لخبر 
مسلم السابق ولقوّة حيائها وكسكوتها قولها لم لا يجوز إن آذن جواباً لقوله أيجوز أن أزوّجك. أو تأذنين» أما إذا لم 
تستأذن وإنما زوّج بحضرتها فلا يكفي سكوتهاء وأفتى البغوي بأنها لو أذنت مخبرة ببلوغها فزوّجت ثم قالت: لم أكن 
بالغة حين أقررت صدقت بيمينها وفيه نظرء إذ كيف يبطل النكاح بمجرد قولها السابق منها نقيضه لا سيما مع عدم 
إبدائها عذرأً في ذلك» وتردد شيخنا في خرساء لا إشارة لها مفهمة ولا كتابة ثم رجح أنها كالمجنونة» (والمعتق) 
وعصبته» (والسلطان كالأخ) فيزوّجون الثيب البالغة بصريح الإذن» والبكر البالغة بسكوتهاء وكون السلطان كالأخ في 
هذا لا ينافي في انفراد عنه بمسائل يزوّج فيها دون الأخ كالمجنونة» (وأحق الأولياء) بالتزويج (أب) لأنه أشفقهم (ثم 
جد) أبو الأب (ثم أبوه) وإن علا لتميزه بالولادة» (ثم أخ لأبوين أو لأب) أي ثم لأب كما سنذكره لإدلائه بالأب» (ثم 
ابنه وإن سفل) كذلك (ثم ابنه وإن سفل) كذلك (ثم عم) لأبوين ثم لأب (ثم سائر العصبة كالإرث) خاص بسائر وإلا 
: استثنى منه الجد فإنه يشارك الأخ ثم ويقدم عليه هناء (ويقدم) مدل بأبوين على مدل بأب لم يتميز بما هو أقوى من 
ذلك في سائر المنازل فحينئذ يقدم (أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر) كالإرث» ولأنه أقرب وأشفق وقرابة الأم 
مرجحة وإن لم يكن لها دخل هناء كما رجح بها العم الشقيق في الإرث وإن لم يكن لها دخل فيه» إذ العم للأم لا 
يرث» وخرج بقولي لم يتميز إلى آخره ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب لكنه أخوها لأمها فهو الولي لإدلائه بالجد 
والأم» والأوّل إنما يدلي بالجد والجدة بخلاف ما لو كان الذي للأب معتقاً. فإن الشقيق يقدم عليه على الأوجه ويوجه 
بأن المتعارض حينئذ الأقربية والولاء والأولى مقدمة؛ ومن ثم لو كان أحد ابني عم مستويين معتقاً فيقدم . 


صرّح به المغني . قوله: (للمجبر قطعاً) إشارة إلى أن الخلاف في غير المجبر أي ويكفي في البكر سكوتها للمجبر قطعاً ولغيره 
في الأصح . قوله: (بالنسبة للنكاح الخ) قيد في كل من المجبر وغيره سم و ع ش ورشيدي. قوله: (ولو لغير كفء) ولو أذنت 
بكر في تزويجها بألف ثم استؤذنت لتزويجها بخمسمائة فسكتت كان إذناً إن كان مهر مثلها مغني وشرح الروض . قوله؛ (لا” 
لدون مهر المثل الخ) أي فلا يكفي سكوتها بالنسبة لذلك اه. سم زاد المغني لتعلقه بالمال كبيع مالها اه . قوله: (السابق) لعل 
في شرح ويستحب استئذانها ولكن يرد عليه أنه لا دلالة في ذلك على المدعي عبارة المغني والمحلي لخبر مسلم الأيم أحق 
بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها اه. وهي ظاهرة . قوله: (إن آذن) الأنسب لما بعده أو لم لا آذن كما في المغني. 
ورشيدي. قوله: (وفيه نظر) معتمد اه. ع ش. قوله: (وتردد شيخنا الخ) والمشهور أن الترددين المذكورين للأذرعي فليتأمل 
وليحرر اه. سيد عمر. قوله: (أنها كالمجنونة) أي فيزوجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم نهاية ومغني قول المتن: 
(والسلطان) أريد به هنا ما يشمل القاضي اه . مغني . قوله: (لتميزه) أي عن بقية العصبة اه. ع ش . قوله: (لتميزه الخ) كل 
منهم عن سائر العصبات اه. مغني . قوله: (سنذكره) والأنسب سيذكره بالياء كما في النهاية. قوله: (لإدلائه) أي الأخ بالأب 
فهو أقرب من ابنه اه. مغني . قوله: (كذلك) أي ابن أخ لأبوين ثم لأب . قوله: (خاص) أي قوله كالارث خاص الخ وقوله وإلا 
أي بأن يرجع لما قبله أيضاً قول المتن : (ويقدم أخ الخ) وعلى هذا لوغاب الشقيق لم يزوّج الذي لأب بل السلطان اه. مغني. 
قوله: (كالإرث) أي قياساً على الإرث وقوله ولأنه الخ معطوف عليه . قوله: (وإن لم يكن لها) أي لقرابة الأم اه. رشيدي . قوله: 
(وخرج بقولي الخ) إلى قول المتن فإن كان في المغني إلا قوله فالظاهر إلى على أن نكاحه . 

قوله: (بالنسبة للنكاح ولو الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لا لدون الخ) هذا يرجع للمجبر أيضاً خلاف ما يوهمه صنيعه. 
قوله: (لا لدون مهر المثل أو الخ) أي فلا يكفي السكوت بالنسبة لذلك . قوله: (وإنما زوج بحضرتها الخ) معلوم أن هذا في غير 
المجبر. قوله: (وفيه نظر الخ) كذا م ر. قوله: (وكذا لو كان أحدهما معتقاً الخ)'' عبارة القوت نعم لو اجتمع ابنا عم أحدهما 
لأبوين والآخر لأب لكن أخوها للأم فهو أولى أو ابنا عم أخذهما ابنها والآخر أخوها للأم فالابن أولى الخ انتهت . 


١‏ قول المحشي قوله وكذا لو كان الخ ليس في نسخ الشرح التي بأيديناء والذي فيها ومن ثم لو كان أحد ابني عم مستويين معتقاً 
فيقدم كما ترى أه. 


فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه انين 


لا خالاً بل هما سواء ولو كان أحدهما ابناً والآخر أخاً لأم قدم الابن» (ولا يزوّج ابن ببنوة) خلافاً للمزني 
كالأئمة الثلاثة» إذ لا مشاركة بينهما في النسب فلا يعتني بدفع العار عنه» ولهذا لا يزوج الأخ للأم. وأما قول أم سلمة 
لابنها عمر قم فزوّج رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» فإن أريد به ابنها عمر المعروف لم يصح.» لأن سنه حينئذ كان. 
نحو ثلاث سنين فهو طفل لا يزوج » فالظاهر أن الراوي وهم وإنما المراد به عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه» لأنه من 
عصبتها واسمه موافق لابنها فظن الراوي أنه هو ورواية قم فزوّج أمك باطلة» على أن نكاحه صلى الله عليه وسلم لا 
يفتقر لولي فهو استطابة له وبتسليم أنه ابنها وأنه بالغ فهو ابن ابن عمهاء ولم يكن لها ولي أقرب منه» ونحن نقول 
بولايته كما قال (فإن كان) ابنها (ابن ابن عم) لهاء أو نحو أخ بوطء شبهة أو نكاح مجوس (أو معتقاً) لها أو عصبة 
لمعتقهاء (أو قاضياً رُوّج به) أي بذلك السبب لا بالبنوّة فهي غير مقتضية لا مانعة (فإن لم يوجد نسب زوج المعتق) 
الرجل ولو إماماً أعتق من بيت المال كذا أطلقه شارح ومراده إن قلنا بصحة إعتاقه» لأن الولاء حينئذ للمسلمين فيزوّج 
نائبهم وهو الإمام المعتق أو غيره لا عصبته خلافاً لما يوهمه ا 


قوله: (لا خالاً) صورة كونه ابن عم وخالاً أن يتزوّج زيد امرأة لها بنت من غيره فيأتي منها بولد ويتزوّج أخوه بنتها 
المذكورة فيأتي منها ببنت فولد زيد ابن عم هذه البنت وأخو أمها فهو خالها اه. سم. قوله: (ولو كان أحدهما ابناً الخ) 
ويتصوّر ذلك في الشبهة ونكاح نحو المجوسي اه. سم أقول لا حاجة إليه إل إن فرضناهما في الدرجة الأولى من بئوة العم 
وليس بلازم اه. سيد عمر. قوله: (بدفع العار عنه) أي عن النسب سم ومغني . قوله: (وأما قول أم سلمة الخ) عبارة المغني 
فإن قيل يدل للصحة قوله يكِيهْ لما أراد أن يتزوّج أم سلمة قال لابنها عمر قم فزوّج رسول الله ككِهِ أجيب بأجوبة أحدها أن 
نكاحه يَلِْةِ لا يحتاج إلى ولي وإنما قال يَلِْةِ ذلك استطابة لخاطره الخ اه. وهذه ظاهرة بخلاف ما في الشارح فإن قول 
الصحابي ليس بدليل حتى نحتاج إلى الجواب عنه. قوله: (قول أم سلمة الخ) كان الأولى ذكر هذا منسوباً لمن رواه ليتأتى 
رده الآني الذي حاصله أنها لم تقل لابنها وإلآ فبعد أن صدر بهذه العبارة التي حاصلها الجزم بأنها قالت لابنها فلا يتأتى الردّ 
بما يأتي فتأمل اه. رشيدي . قوله: (لابنها) أي لاسمه . قوله: (فظنّ الراوى ي النخ) أي فزاد لفظة ابنها بين اللام وعمر. قوله: 
ل ع ا ا 0 . قوله: (فهو) أي قول 
امسلعة الع رقوله له آي لآبتها عم قول الكن : (ابن ابن عم) يفهم أنه لا يتصوّر أن يكون ابن عمّها ابنها وليس مراداً بل 
يتصوّر بوطء الشبهة وبنكاح المجوسي ويتصوّر أن يكون مالكاً لها بأن يكون مكاتباً ويأذن له سيده فيزوّجها بالملك اه. 
مغني . قوله: (أو نحو أخ) إلى قوله ولو إماماً في النهاية والمغني . قوله: (أو نحو أخ الخ) أو ابن أخيها أو ابن عمّها اه. 
مغني قول المتن : (أو قاضياً) أو محكماً أو وكيلا عن وليها كما قاله الماوردي اه. مغني . قوله: (فهي غير مقتضية لا مانعة) 
فإذا وجد معها سبب آخر يقتضي الولاية لم تمنعه اه. مغني عبارة ع ش قوله فهي غير مقتضية دفع به ما يتوهم من أن البنوّة 
إذا اجتمعت مع غيرها سلبت الولاية عنه لأنه إذا اجتمع المقتضى والمانع قدم الثاني وحاصل الجواب أن البنوّة لا يصدق 
عليها مفهوم المانع وهو وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم وغايته أن البنوّة ليست من الأسباب المقتضية للحكم إذ 
الاضات الحشف لها كي شار كتها حى لضت بعتت رمحي بز ا الي باك الغار عو دللكالتم و يت جا 
لفعل ما يغير به الأم حتى تكون مانعة من تزويجها اه. قول المتن: (نسب) كذا في أصله وفي ب يعفن الخ تي اهن سيد 
عمر. قوله: (إن قلنا بصحة إعتاقه) خبر ومراده وقوله لأن الولاء الخ تعليل لقوله ولو إماماً الخ. قوله: (حيتئذ) أي حين صحة 
إعتاق الإمام باشتماله للمصلحة . قوله: (أو غيره) من صوره أن يموت الإمام المعتق ثم يتولى غيره الإمامة فيزوج تلك العتيقة 
اه. سم . .قوله: (لا عصبته) أي الإمام المعتق. قوله: (لا عصبته) قد يقال قضية كون الولاء للمسلمين أنهم يزوّجون ومنهم 


قوله: (لا خالاً) صورة كونه ابن عم وخالاً أن يتزوج زيد امرأة لها بنت من غيره فيأتي منها بولد ويتزوج أخوه بنتها 
المذكورة فيأتي منها ببنت فولد زيد ابن عم هذه البنت وأخو أمها فهو خالها. قوله: (ولو كان أحدهما ابنا الخ) أي ويتصور 
ذلك في الشبهة ونكاح نحو المجوس . قوله: (بدفع العار عنه) أي النسب . قوله: (الرجل) خرج المرأة. قوله: (لأن الولاء 
حيائذ للمسلمين الخ) قد يقال قضية كون الولاء للمسلمين أنهم يزوجون ومنهم عصبة الإمام فكيف قال لا عصبة وقد يجاب 
بأنه لما لم يمكن اجتماع جميع المسلمين تعين اعتبار نائبهم ووليهم وهو الإمام. قوله: (أو غيره) من صوره أن يموت الإمام 


3 أم الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


كلامهء لأن تزويجه ليس لكون الولاء له لاستحالته لغير مالك» بل لنيابته عن مستحقيه كما تقرر (ثم عصبته) ولو أنثى 
لخبر الولاء لحمة كلحمة النسبء. وسيأتي حكم عتيقه الخنثى (كالإرث) بالولاء في ترتيبهم فيقدم بعد عصبة المعتق» 
معتق المعتق ثم عصبته وهكذاء ويقدم أخو المعتق وابن أخيه على جده وكذا العم على أبي الجد. ويقدم ابن المعتق 
في أمه على أبي المعتق لأن التعصيب له ولو تزوّج عتيق بحرة الأصل فأتت ببنت زوجها موالي أبيها كما قاله الأستاذ 
أبو طاهرء وقضية كلام الكفاية أنه لا يزوّجها إلا الحاكم والأول هو المنقول لتصريحهم كما يأتي بأن الولاء لموالي 
الأب. (ويزوج عتيقة المرأة) بعد فقد عصبة العتيقة من النسب (من يزوج المعتقة ما دامت حية) خا ع 0 


عصبة الإمام فكيف قال لا عصبته وقد يجاب بأنه لما لم يمكن اجتماع - جميع المسلمين تعين اعتبار نائبهم ووليهم وهو 
الإمام سم وقوله وقد يجاب الخ قد يقال إنما يشتر رط لعجا الزن مستي ل ادر حلي ابرع ل عر لاه قا 
فرض والحال ما ذكر أن التزويج من كفء ينبغي أن يكتفي بأحدهم فليتأمل اه. سيد عمر. قوله: (كلامه) أي الشارح 
المذكور. قوله: (لأن تزويجه ليس لكون الخ) إن كان مقصوده نفي الولاء عنه بالكلية فلا وجه له لأنه من جملة المستحقين 
وإن كان نائباً عن باقيهم وإن كان نفي انحصاره فيه فلا يتوقف التزويج عليه إلا إن كان من غير كفء على أنه لا ينبغي أن 
يعلل بما علل به إذ لا استلزام اه. سيد عمر ولك أن تدفع الإشكال بأن مقصوده سببيته الولاية لا نفي أصل الولاية . قوله: 
(ولو أنثى) إلى قوله ولو تزوج في المغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وإلى قول المتن ويزوّج في النهاية ولو أنثى غاية في 
الضمير المضاف إليه اه.. رشيدي عبارة سم و ع ش أي ولو كان المعتق أنثى اه. زاد السيد عمر ما نصّه فيقتضي أن 
وها حبكل عضبة سيدتها كالآرث وليس على إطلاقه بل على التفصبل الآتي بين الحياة والموت فالأولى إسقاط قوله ولو 
أنثى وقصر هذا الحكم على ء: عتيقة المعتق الذكر وأما عتيقة الأنثى فسيأتي ما فيه وفي كلام الفاضل المحشي إشارة إلى ما 
ذكرته اه. قوله: (لحمة) اللحعة بقع الام القرابة انتهى مختار اه. ع ش . قوله: (وكذا العم على أبي الجد) أي وعم أبي 
و ا ا د و ل اليل ولا سوا اي قوله: (ويقدم 
ابن المعتق في أمه الخ) أخذ هذا من قوله السابق آنفاً أو عصبة لمعتقها اه. سم . قوله: (ولو تزوج الخ). 

فرع: وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر أو يباشران معاً ويزوج من أحدهما الآخر مع 
السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من عصبتهما واحد من عصبة أحدهما والآخر من عصبة الآخر وإن مات أحدهما 
كفى موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما وورثه الآخر استقل بتزويجها ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة 
كبنين وإخوة كانوا كالإخوة في النسب فإذا زوّجها أحدهم برضاها صحّ ولا يشترط رضا الآخرين نهاية ومغني وإسني . قوله: 
(زوّجها موالي أبيها) خلافاً للمغني حيث قال لا يزوجها موالي الأب وكلام الكافية يقتضي أنه المذهب وهو الظاهر وإن قال 
صاحب الأشراف التزويج لموالي الأب . قوله: (موالي أبيها) أي بعد فقده ومعلوم أن الكلام فيما إذا فقد عصبة النسب اه. 
ع ش . قوله: (بعد فقد عصبة) إلى قوله والمكاتبة في النهاية والمغني قول المتن: (ما دامت حية) دخل فيه ما لو جنت 


المعتق ثم يتولى غيره الإمامة فيزوج تلك العتيقة قوله في المتن: (ثم عصبته) وإذا وجد المعتق وبه مانع فليزوج عصبته كما 
سيأتي قوله في المتن (ثم عصبته ولو أنثى) أي ولو كان المعتق أنثى وقضية هذا أن المعتقة الأنثى تزوج عتيقها بعد فقد عصبة 
العتيقة من النسب وعصبات المعتقة بترتيبها ولو في حياتها حتى يزوجها ابنها في حياتها ويتقدم على أبيها مع أنه ليس كذلك 
ففي هذا الكلام إجمال فصله قوله ويزوج عتيقة المرأة الخ ولو حمل هذا الكلام على المعتق الرجل لأن المرأة تأتي لم يحتج 
إلى ذلك فليتأمل . قوله: (ولو أنثى) عبارة الزركشي أي سواء كان المعتق رجلا أو امرأة انتهى . قوله: (ويقدم ابن المعتق في 
أمه) أخذ هذا من قوله السابق آنفاً أو عصبة لمعتقها. 

فرع: وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر أو يباشران معأ ويزوجها من أحدهما الآخر مع 
السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من عصبتهما واحد من عصبة أحدهما والآخر من عصبة الآخر وإن مات أحدهما 
كفى موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما ووارثه استقل الآخر بتزويجها ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في 
درجة كبنين وإخوة كانوا كالإخوة في النسب فإذا زوجها أحدهم برضاها صم ولا يشترط رضا الآخرين صرّح به في الأصل 
شرح الروض. قوله: (وقضية كلام الكفاية الخ) كذا شرح م ر. 


فصل فيمن يعقد التكاح وما يتبعه ام 


تبعاً للولاية عليها كأبي المعتقة فجدها بترتيب الأولياء لا ابنهاء ويكفي سكوتها إن كانت بكراً كما شمله كلامهم خلافاً 
لما وقع في ديباج الزركشي» قيل يوهم كلامه أنها لو كانت مسلمة والمعتقة ووليها كافرين زوجهاء أو كافرة والمعتقة 
مسلمة ووليها كافر لا يزوجها وليس كذلك اه. ورد بأن هذا معلوم من كلامه الآني في اختلاف الدين» (ولا يعتبر إذن 
النمة في الأضبع )اك [< لاارلاة ليا ولا إجتار وامة اللمرأة تمنيلتها لكن يشترط إذن السيدة الكاملة نطقاً ولو بكراء إذ لا 
تستحي فإن كانت عاقلة صغيرة ثيباً امتنع على أبيها تزويج أمتهاء (فإذا مات تت) المعتقة (زوْج من له الولاء) من عصباتها 
فيقدم ابنها وإن سفل على أبيها وإن علاء وعتيقة الخنثى المشكل يزوّجها بإذنه وجوباً على الأوجه خلافاً للبغوي من 
يزوّجه بفرض أنوثته ليكون وكيلا أو ولياًء ات 
السلطان» والمكاتبة يزوجها سيدها بإذنهاء مامتو اق قن روا اه لجف أت "الى كا وقحة لأس دسي ا اراك ام ني 


عمّها إذ لا ولاية لهم على المعتقة الآن اه. ع ش . قوله: (تبعا للولاية عليها) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالئيب 
الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقتها وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة القتل سم وهو محل تأمل إذ الولاية في 
الصورة المذكورة لم تنتف وإنما المنتفي خصوض الإجبار ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها فالحاصل أن الذي يتجه في هذه 
الصورة أن الولي يزوجها والفرق بينها وبين ما يأتي على ما فيه واضح إذ تلك يتوقف تزويجها على إذن سيدتها بخلاف العتيقة 
اه. سيد عمر أقول ما ذكره سم سيصرّح به قول الشارح كالنهاية والمغني فإن كانت عاقلة صغيرة الخ على طريق المذهب لا 
البحث وأيضاً قوله أي السيد عمر إذ الولاية الخ ظاهر المنع لما مرّ أن الثيب لا بد من صريح إذنها والصغيرة لا إذن لها. قوله: 
(ويكفي سكوتها) أي العتيقة سم و ع ش . قوله: (زوجها) أي الولي الكافر وكذا ضمير لا يزوجها. قوله: (زوجها) أي مع أنه 
لا يزوجها وقوله لا يزوجها أي مع أنه يزوجها اه. سم . قوله: (ووليّها كافر) كذا في أصله وهو صحيح وإن كان الأنسب 
بسابقه كافراً فلعله قصد التفنن اه. سيد عمر . قوله: (إذ لا ولاية الخ) أي فلا فائدة له نهاية ومغني . قوله: (ولو بكرا) أي ولو 
كانت السيدة بكراً. قوله: (فإن كانت عاقلة الخ) خرج المجنونة. والبكر وسيأتي في الحاشية آخر الباب اه. سم . قوله: (امتنع 
على أبيها الخ) قد يقال ينبغي أن يزوج مطلقاً لأن هذا تصرف في مال فحيث كان بالمصلحة جاز اه . سيد عمر وهذا وجيه 
ولكنه مخالف لما اتفق ى عليه الشارح والنهاية والمغني وذكروه على طريق نقل المذهب . قوله: (امتنع على أبيها تزويج أمتها) 
أي كما يمتنع عليه تزويجها وقضية التقييد بالثيب أنه يزوج أمة البكر القاصر فليراجع اه. رشيدي أقول عبارة ع ش على قول 
النهاية كالمغني وليس للأب إجبار أمة البكر البالغ اه. ع اي وإلأفلا تزوج اه. صريح 
د 0 . قوله: (من عصباتها) أي المعتقة اه. . سم . قوله: (وعتيقة الخنثى الخ) فلو لم يصحخ 
إذنه لصغره هلم تزوج عتيقته أخذاً من ا* شتراط إذنه وصورة عتيقته فى صغره كما مرّ وظاهر أن أمة الخنثى كعتيقته فى وجوب 
الإذن بل ينبغي أن يقطع بوجوبه وفي شرح الروض عن الأذرعي فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج أي عتيقته السلطان اه. 
وينبغي أن المزوج حينئذ هو السلطان والولي كأن يزوج أحدهما بإذن الآخر اه. سم بحذف . قوله: (بإذنه) أي وإذنها كما هو 
معلوم اه. سم أي لاحتمال أنوثة الخنثى وعبارةع ش والرشيدي أي مع إذن العتيقة أيضاً لمن يزوجه فلا بد من اجتماع 
الإذنين له وكذا لا بد من سبق إذنها للخنثى إذ لا يصح إذنه لمن يليه بتقدير ذكورته إلا إذا أذنت له العتيقة في التزويج ليصح 
توكيله اه . قوله: (وكيلا) أي بتقدير الذكورة أو وليا أي بتقدير الأنوثة اه . مغني . قوله: (يزوجها مالك بعضها) أي بلا إذن مع 
قريبها الخ أي بإذن في غير الأب والجد . قوله: (فمع معتق الخ) وإلأ فمع عصبته نهاية ومغني . 


قوله: (تبعاً للولاية عليها) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقها وصورة عتيقة 
الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة كالقتل . قوله: (ويكفي سكوتها) أي العتيقة. قوله: (زوجها) أي مع أنه لا يزوجها 
وقوله لا يزوجها أي مع أنه يزوجها. قوله: (فإن كانت عاقلة الخ) خرج المجنونة والبكر وسيأتي في الحاشية آخر الباب. 
قوله: (امتنع على أبيها) أي إذ ليس له ولاية تزويجها هي . قوله: (من عصباتها) أي المعتقة. قوله: (بإذنه) أي وإذنها كما 
هو معلوم. قوله: (بإذنه وجوبا) فلو لم يصح إذنه لصغره لم يزوج عتيقته أخذاً من اشتراط إذنه وصورة عتيقته في صغره كما 
مر وظاهر أن أمة الخنثى كعتيقته في وجوب الإذن بل ينبغي أن يقطع بوجوبه . قوله: (بإذنه وجوبا) قال في شرح الروض قال 
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فإن كانت بكرا مبعضة احتيج لإذنها في سيدها لا في أبيهاء والقياس في أمة المبعضة أنه يزوجها بإذنها قريب المبعضة 
من النسب ثم معتقها وما أوهمه كلام البلقيني من اعتبار إذن مالك بعضها فغير صحيح. إذ لا تعلق له بوجه فيما يخص 
بعضها الحر ويزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه والموقوفة بإذن الموقوف عليهم» أي إن انحصروا وإلا لم تزوج فيما 
يظهرء لأنه لا بد من إذن الموقوف عليه وهو متعذرء ويفرق بينها وبين أمة بيت الال بأن للإمام التصرف في هذه حتى 
بالبيع ونحوه بخلاف تلك» وجزم غير واحد بأنه لا بد من إذن الموقوفة أيضاً وفيه نظرء بل لا يصح لأنها بالوقف لم 
تخرج عن حكم الملك إلا في منع نحو البيع» فغايتها أنها كالمستولدة وهي لا يعتبر إذ'ما فكذا هذهء (فإن فقد المعتق 
وعصبته زوج السلطان)؛ وهو هنا وفيما مر ويأتي من شملها ولايته عاماً كان أو خاصاً» كالقاضي والمتولي لعقود 
الأنكحة أو هذا التكاح بخصوصه من هي حالة العقد بمحل ولايته ولو مجتازة به؛ وإن كان إذنها له وهي خارجه كما 
يأتي لا خارجة عنه؛ بل لا يجوز له ان يكتب بتزويجها ولا ينافيه خلافاً لشارح أنه يجوز للحاكم أن يكتب بما حكم به 
في غير محل ولايته» لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب فلم يؤثر حضوره بخلافه» ثم فإن الحكم يتعلق بالمدعي 
فيكفي حضوره؛ (وكذا يزوج) السلطان (إذا عضل القريب أو المعتق) أو عصبته إجماعاً لكن بعد ثبوت العضل عنده 
بامتناعه منه أو سكوته بحضرته بعد أمره به والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهما أو بينة عند تعززه أو تواريه» نعم إن 
فسق بعضله لتكرره منه مع عدم غلبة طاعاته ا ا ا 00 لخ ون ومو اواو اناه ل ين 


قوله: (فإن كانت) أي المكاتبة وقوله احتيج لإذنها في سيدها أي لأن البعض الرقيق منها مكاتب والمكاتبة يحتاج سيدها 
لإذنها اه. سم . قوله: (ويزوج الحاكم) إلى قوله وإلا في النهاية. قوله: (والموقوفة الخ) أما العبد الموقوف فلا يزوج بحال إذ 
الحاكم وولي الموقوف عليه وناظر المسجد ونحوه لا يتصرفون إلآ بالمصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر 
والنفقة والكسوة بإكسابه اه. نهاية وكذا في سم عن الشهاب الرملي وقوله فلا يزوج بحال الخ قالع ش ظاهره وإن خاف 
العنت وهو ظاهر للعلة المذكورة اه. قوله: (وإلا لم تزوج الخ) عبارة النهاية وإلآ فبإذن الناظر فيما يظهر كما أفتى به الوالد 
رحمه الله تعالى إذا اقتصت المصلحة تزويجها اه. وأقره سم . قوله: (وهو هنا) إلى قول المتن وإنما يحصل في النهاية إلآ 
قوله أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة. قوله: (كالقاضي الخ) ويشمل ولايته بلاد ناحيته وقراها وما بينها من البساتين والمزارع 
والبادية وغيرها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. نهاية وأقره سم . قوله: (من هي الخ) مفعول زوج في المتن. قوله: 
(وان كان الخ) غاية كسابقه وقوله إذنها فاعل كان وقوله خارجه ظرف مستقر خبر هي وضميره راجع لمحل ولايته عبارة 
النهاية خارجة عن محل ولايته اه. قوله: (كما يأتي) أي عن قريب في السوادة. قوله: (لا خارجة) إلى قوله وإفتاء المصنف 
في المغني إلا قوله إجماعا وقوله أو وكيلهما وقوله أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة. قوله: (لا خارجة الخ) عطف على قوله 
من هي الخ . قوله: (بتزويجها) أي الخارجة من محل ولايته. قوله: (في غير محل الخ) في بمعنى إلى كما هو ظاهر اه. 
رشيدي . قوله: (بامتناعه منه) أي من التزويج متعلق بثبوت الخ وقوله بحضرته وقوله بعد أمره وقوله والخاطب الخ تنازع فيها 
امتناعه وسكوته . قوله: (أو بينة) بالجر عطفاً على امتناعه . قوله: (لتكرره منه) أي ثلاث مرات كما قاله الشيخان وهل المراد 
بالمرات الثلاث الأنكحة أو بالنسبة إلى عرض الحاكم ولو في نكاح واحد قال في المهمات فيه نظر والوجه الثاني اه. 


الأذرعي فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج السلطان انتهى كلام شرح الروض ويمكن أن يقال بل ينبغي أن المزوج حينئذ 
هو السلطان والولي كأن يزوج أحدهما بإذن الآخر لأنه بتقدير الذكورة يكون الحق للسلطان للامتناع وبتقدير الأنوثة يكون 
الحق للولي مطلقا ولا عبرة بالامتناع فليتأمل . قوله: (فإن كانت) أي المكاتبة. قوله: (احتيج لإذنها في سيدها) أي لأن 
البعض الرقيق منها مكاتب والمكاتبة يحتاج سيدها لإذنها. قوله: (وإلا لم تزوج فيما يظهر) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن 
الحاكم يزوجها بإذن الناظر عند المصلحة والكلام في الأمة أما عبد بيت المال أو المسجد والموقوف فيمتنع تزويجه مطلقا 
إذ على الحاكم والناظر مراعاة المصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المؤن بكسبه . قوله: (كالقاضي والمتولي 
لعقود الأنكحة) وتشمل ولاية القاضي بلاد ناحيته وقراها وما بينها من البساتين والمزارع والبادية وغيرها كما أفتى بذلك 
شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (وان كان إذنها الخ) كذا شرح م ر. 


على معاصيه أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة زوج الأبعد وإلا فلاء لأن العضل صغيرة» وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع 
المسلمين مراده أنه عند عدم تلك الغلبة في حكمها لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة» وحكايتهم لذلك وجهاً ضعيفاً 
وللجواز كذلك للاغتناء عنه بالسلطان» وسيعلم مما يأتي أنه يزوّج أيضاً عند غيبة الولي وإحرامه ونكاحه لمن هو وليها 
فنقط وجنون بالغة فقدت المجبر وتعزز الولي أو تواريه أو حبسه ومنع الناس من الاجتماع به وفقده حيث لا يقسم ماله . 

قال جمع وكذا لو كان لها أقارب ولا يعلم أيهم أقرب إليهاء ويتعين حمله على ما إذا امتنعوا من الإذن لواحد 
منهم بعد إذنها لمن هو الولي منهم مجملاً إذا كان الإذن يكفي مع ذلك» ومن ثم لو أذنت لوليها من غير تعيين فزوّجها 
وليها باطناً وإن لم تعرفه ولا عرفها أو قالت أذنت لأحد أوليائي أو مناصيب الشرع صح. وزوجها في الأخيرة كل 
منهم. وتزويجه أعني القاضي أو نائبه بنيابة اقتضتها الولاية فلا يصح إذنها لحاكم غير محلتهاء نعم إن أذنت له وهي في 
غير محل ولايته ثم زوجها وهي بمحل ولايته صح على الأوجه ولا نظر إلى أن إذنها لا يترتب عليه أثره حالآء لأن 
ذلك ليس بشرط في صحة الإذن» ألا ترى إلى صحة الإذن قبل الوقت والتحلل من الإحرام في الطلب في التيمم 
والنكاح وإذنه لمن يزوج قنه أو ينكح موليته بعد سنة» ولمن يشتري له الخمر بعد تخللها وإنما لم يصح سماعه لبينة 
بحق أو تزكية خارج عمله» لأن السماع سبب للحكم فأعطى حكمه بخلاف الإذن هنا فإنه ليس سبباً لحكم بل لصحة 


مغني . قوله: (على معاصيه) هلا قال بدله عليه لأن الكلام في الفسق بالعضل لا به مع غيره وإلا لم يحتج لتكرره فتأمله وقد 
يراد بمعاصيه مرات العضل سم وقوله لا به مع غيره محل تأمل إذ المدار على ما ينقل الولاية إلى الأبعد ولا فرق فيه بين ما 
ذكر وغيره وأما قوله وإلا لم يحتج الخ فجوابه أن القصد به التمثيل لا الحصر إذ لا غرض يتعلق به فليتأمل اه. سيد عمر. 
قوله: (وإلا) أي ان لم يفسق بعضله اه. سم ولعل الأولى أي وأن يتكرر منه أو غلب طاعاته على معاصيه . قوله: (بأنه) أي 
العضل . قوله: (أنه عند عدم تلك الغلبة) أي مع تكرره منه. قوله: (وحكايتهم لذلك) أي ولحكايتهم لكون العضل كبيرة. 
قوله: (وللجواز كذلك) أي ولحكايتهم أيضاً جواز العضل وجهاً ضعيفاً وقوله للاغتناء الخ تعليل للجواز الضعيف . قوله: (أنه 
يزؤج) أي الحاكم إلى قوله حيث لا يقسم في المغني . قوله: (عند غيبة الولي) أي مسافة القصر مغني وسم . قوله: (وإحرامه 
الخ) أي الولي . قوله: (ونكاحه الخ) عبارة المغني وإرادته تزوج موليته ولا مساو له في الدرجة اه. قوله: (أو حبسه) أي ولو 
في البلد في الصور الثلاث لأنها بمثابة العضل اه. ع ش . قوله: (حيث لا يقسم الخ) أي بأن انقطع خبره ولم يغبت موته 
اه. ع ش . قوله: (حمله) أي قول الجمع . قوله: (مع ذلك) أي الإجمال. قوله: (فزوّجها الخ) ظاهره وإن لم يبلغه الإذن. 
قوله: (وان لم تعرفه الخ) غاية. قوله: (أو قالت الخ) عطف على قوله أذنت الخ . قوله: (أو مناصيب الشرع) عطف على 
المضاف إليه . قوله: (صح) جواب لو. قوله: (في الأخيرة) هي قوله أو مناصيب الشرع اه. ع ش . قوله: (كل منهم) أي 
على انفراده بلا إذن الباقين ولو قال واحد منهم لكان أؤضح . قوله: (بنيابة اقتضتها الولاية) كما صححه الإمام في باب 
القضاء وهو المعتمد اه. نهاية عبارة المغني وهل السلطان يزوّج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية وجهان حكاهما الإمام 
ومن فوائد الخلاف أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها إن قلنا بالولاية زوجها له أحد نوابه أو قاض آخر أو بالنيابة 
لم يجز ذلك وأنه لو كان لها وليان والأقرب غائب إن قلنا بالولاية قدم عليه الحاضر أو بالنيابة فلا وأفتى البغوي بالأول 
وكلام القاضي وغيره يقتضيه وصحح الإمام في باب القضاء فيما إذا زوج للغيبة أنه يزوج بنيابة اقتضته الولاية وهذا أوجه 
اه. قوله: (نعم إن أذنت له الخ) هذا الاستدراك مكرر مع ما مر آنفا أه. رشيدي. قوله: (وهي في غير محل ولايته) أي وهو 
أيضا في غير محل ولايته أخذاً من قوله الآتي وإنما لم بصح الخ اه. ع ش.. قوله: (لأن ذلك) أي ترتب الأثر حالا. قوله: 
(في الطلب الخ) وقوله النكاح نشر على ترتيب اللف.. قوله: (وإذنه) أي وإلى صحة إذن الشخص . قوله: (وإنما لم يصح 
الخ) ينبغي أن يتأمل فإنه لا يخلو عن خفاء فإن مجرد كون ذلك سبباً للحكم وهذا سبباً لصحة المباشرة لا يظهر منه فرق 


قوله: (على معاصيه) هلا قال بدله عليه لأن الكلام في الفسق بالعضل . قوله: (وإلا) أي لم يفسق بعضله. قوله: 
(وللجواز كذلك) أي وجهاً ضعيفا. قوله: (وفقده) لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله عند غيبة الولي لأن المراد غيبته لمسافة 
القصر والفقد أعم . 
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مباشرة التزويج » فكفى وجوده مطلقاً وبما تقرر علم بالأولى أنها لو أذنت لهء ثم خرجت لغير محل ولايته ثم عادت ثم 
زوجها صح وتخلل الخروج منها أو منه لا يبطل الإذن وبالثانية صرح ابن العماد قال كما لو سمع البينة ثم خرج لغير 
محل ولايته» ثم عاد يحكم بها ومثلها الأولى على الأوجه وإن نظر فيها الزركشي كالأذرعي» وزعم أن خروجها 
وعودها كما لو أذنت له ثم عزل ثم ولي ليس بصحيح» لأن خروجها عن محل ولايته لا يقتضي وصفه بالعزل» بل 
بعدم الولاية عليها وبينهما فرق ظاهرء كما أن خروجه لغير محل ولايته لا يقتضي ذلك بل عدم الولاية عليها فالمسألتان 
على حد سواء» كما هو واضح ولو زوجها هو والولي الغائب في وقت واحد بالبينة قدم الولي» ولو قدم وقال كنت 
زوجتها قبل الحاكم لم يقبل على ما يأتي» ولو ثبت رجوع العاضل قبل تزويجه بان بطلانه (وإنما يحصل العضل إذا 
دعت بالغة عاقلة إلى كفؤ). ولو عنيناً ومجبوباً بالباء وقد خطبها وعينته ولو بالنوع بأن خطبها أكفاء فدعت إلى أحدهم 
أو ظهرت حاجة مجنونة للنكاح (وامتنع) ولو لنقص المهر في الكاملة» أو قال لا أزوج إلا من هو أكفأ منه أو هو أخوها 
من الرضاعء أو حلفت بالطلاق أني لا أزوجها أو مذهبي لا يرى حلها لهذا الزوج» وذلك لوجوب إجابتها حينئذ 
كإطعام المضطرء ولا نظر لإقراره بالرضاع ولا لحلفه ولا لمذهبه لأنه إذا زوج لإجبار-الحاكم لم يأثم ولم يحنث» نعم 
بحث. بعضهم أن امتناعه من نكاح التحليل خروجاً من خلافه أو لقوّة دليل التحريم عنده لا ثم به بل يثاب على قصده. 


قال الأذرعي وفي تزويج الحاكم حيتئذ نظر لفقد العضل اه. وقضية كلامه تقرير ذلك البحث وأقره غيره وليس 
بواضح بل الأوجه ما دل عليه إطلاقهم أنه حيث وجدت الكفاءة لم يعذر (ولو عينت) مجبرة (كفؤا وأراد الأب) أو 
الجد المجبر كفؤا (غيره فله ذلك)» وان كان معينها يبذل أكثر من مهر المثل (في الأصح) لأنه أكمل نظراً منها والثاني 
يلزمه إجابتها إعفافا لها واختاره السبكي وغيره. 


بالكلية لا يقال يجب الفورية في ذلك دون هذا لأنه ممنوع وسيصرح آنفا بخلافه اه. سيد عمر أي في قوله كما لو سمع البينة 
الخ . قوله: (وجوده) أي إذنها وقوله مطلقاً أي في محل ولايته أم لا . قوله: (وبالثانية) أي صورة تخلل الخروج من قوله قال 
كما لو سمع الخ أي قياساً على ما لو سمع الخ اه. نهاية. قوله: (ومثلها) أي الثانية وقوله الأولى أي صورة تخلل الخروج 
منها. قوله: (ولو زوجها هو والولي الخ) ) أي لشخصين بعد إذنها لكل من الحاكم والولي اه. ع ش . قوله: (بالبينة) يعني وثبت 
اتحاد الوقت بالبينة . قوله: (لم يقبل) أي إلا ببينة اه. سم عبارة ع * ش أي حيث لم يصدقه.الزوجان وإلا قبل فيما يظهر أخذا 
تماياتي لاني الفضل الآتي من قوله ولو زرع الابحد قادطى الآقرب الخ اه قوله: (قبل تزويجه) أي الحاكم قول المتن : 
(عاقلة الخ) أي ولو سفيهة نهاية ومغني . قوله: (ولو عنينا) إلى المتن في المغني إلا قوله ولو بالنوع إلى قوله أو ظهرت وإلى 
الفصل في النهاية إلا قوله قال الأذرعي إلى أما غير المجبرة قوله: رس ا ل قوله: 
(بالباء) احتراز عن المجنون بالنون. قوله: (أو ظهرت الخ).عطف على دعت عاقلة الخ قول المتن: : (وامتنع) أي الولي من 
التزويج اه. مغني : قوله: (ولو لنقص المهر الخ) عبارة المغني وليس له الامتناع لنقصان المهر أو لكونه من غير نقد البلد إذا 
رضيت بذلك لأن المهر محض حتقها اه. قوله: (في الكاملة) أي العاقلة البالغة ومفهومه أن نقص المهر عذر في المجنونة مطلقاً 
ولو فصل فيها بالمصلحة وعدمه لم يبعد فليراجع . قوله: (إلا من هو أكفا الخ) أي ولم يوجد بالفعل أخذاً مما يأتي في المتن. 
قوله: (أو هو الخ) وقوله أو حلفت الخ كل منهما عطف على قوله لا أزوج الخ . قوله: (لهذا الزوج) تنازع فيه لا أزوجها وحلها. 
قوله: (وذلك لوجوب إجابتها) تعليل لما في المتن فقط ولو قال لوجوب تزويجها الخ لشمل المجنونة أيضا. قوله: (لإجبار 
الحاكم الخ) أي وان لم يهدده بعقوبة أو لم يغلب على الظن تحقيق ما هدد به وقد يشكل عدم ألحنث هنا مع إجبار الحاكم بما يأتي 
له بعد قول المصتف ولا يقع طلاق مكره من قوله أو بحق حنث تأمل اه. ع ش . قوله: (ان امتناعه) أي الولي. قوله: (من خلافه) 
أي من الخلاف في نكاح التحليل. قوله: (لفقد العضل) لأنه بامتناعه لا يعد عاضلاً اه. :مغني . قوله: (تقرير ذلك البحث) وهذا 
البحث ظاهر اه. مغني . قوله: (لم يعذر) أي الولي فيحكم بعضله وان لم يأثم ويزوج الحاكم اه. ع ش . قوله: (مجبرة) إلى 


قوله. 0 الرملي قوله: (ولو قدم الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لم يقبل) إلا ببينة. 
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قال الأذرعي ويظهر الجزم به إن زاد معينها بنحو حسن أو مال أما غير المجبرة فيتعين معينها قطعاً لتوقف نكاحها 
على إذنها . 

تنبيه: لا يأئم باطناً بعضل لمانع مخل بالكفاءة علمه منه باطناً ولم يمكنه إثباته . 
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(لا ولاية لرقيق) كله أو بعضه وإن قل لنقصة نعم له خلافاً لفتاوى البغوي تزويج أمة ملكها ببعضه الحر بناء على 
أيضاً وإن تقطع الجنون تغليبا لزمنه المقتضي لسلب العبارة فيزوج إلا بعد زمنه فقطء ولا تنتظر إفاقته نعم بحث 
الأذرعي أنه لو قل جدا كيوم في سنة انتظرت كالإغماء قال الإمام ولو قصر زمن اجا كلدم أي من حيث 
عدم انتظاره 6 0000 نم هاه جاخ مجر أ وو ل عله لها كن م لها كن عه هاه ها 6ه فلن ف بن غارف 2 103 ةا انوا هاه 01481810 9 


التنبيه في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى أما غير المجبرة. قوله: (لا يأئم) ظاهره الولي مطلقاً وقالع ش أي غير المجبر 
أه. ولم يظهر لي وجهه . قوله: (محل بالكفاءة) وفي زوائد الروضة لو طلبت التزويج برجل وادعت كفاءته وأنكر الولي رفع 
للقاضي فان ث, نينت كفاءته الرمه تزويجها قاذ اخ زوجها يه وان لمريك يثبت فلا اه. مغني. 
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قوله: (في موانع ولاية النكاح) أي وما يتبعها كتزويج السلطان عند غيبة الولي أو إحرامه اه. ع ش . قوله: (كله) الى 
قوله ولم يننظر في النهاية والى قول المتن ومتى كان في المغني إلا قوله كالمكاتب بالإذن بل أولى وقوله نعم بحث الأذرعي 
أنه وقوله لا من حيث الى ويشترط وقوله وإن قل الى المتن وقوله وعليه فسيأتي الى وأما محجور عليه . قوله: (كله الخ) عبارة 
المغني قن أو مدبر أو مكاتب أو مبعض اه. قوله: (أو بعضه) كان وجه دخول المبعض جعل الرقيق صفة مشبهة فيصير بمعنى 
ذي رق سواء أقام بكله.أو ببعضه أو جعله بمعنى مرقوق ويكون حينئذ من الجمع بين الحقيقة والمجاز فتأمل اه. سيد عمر. 
قوله: (لنقصه) تعليل للمتن. قوله: (نعم له) أي للمبعض وهذا الاستدراك صوري اه. ع ش . قوله: (وكالمكاتب) عطف على 
قوله بناء الخ والكاف للقياس ٠‏ قوله: (بالإذن) أي من سيده اه. سم فلو خالف وفعل لم يصح النكاح ثم لو وطىء الزوج مع 
ظنه الصحة فلا حد للشبهة ويجب مهر المثل وهل الحكم كذلك مع علمه الفساد أم لا فيه نظر والأقرب أنه كذلك إن قال 
بعض الأئمة بجوازه اه . ع ش . قوله: (أيضا) أي كالرقيق . قوله: (وإن تقطع الجنون الخ) ليس المراد أنه لا ولاية له حتى في 
زمن الإفاقة بل معناه أن إلا بعد يزرّج في زمن الجنون ولا يجب انتظار الإفاقة وأما هو في زمن إفاقته فيصح تزويجه اه. سم 
عبارة الرشيدي أي لا يزوّج في زمنه وإن أوهمت علته أنه لا يزوّج حتى في زمن الإفاقة اه. وعبارة السيد عمر قد يقال لا 
تغليب لأن الولاية في زمن الإفاقة له وفي زمن الجنون للأبعد اه. قوله: (فقط) أي دون زمن الإفاقة فلا يج الأبعد فيه بل 
يزوّج الأقرب المنقطع الجنون قوله: (أنه لو قل) أي زمن الجنون . قوله: (انتظرت) أي الإفاقة كالإغماء جزم به المغني 
والنهاية . قوله: (ولو قصر زمن الإفاقة الخ) أي كيوم في سنة اه. .ع ش . قوله: (أي من حيث عدم الخ) على هذا يساوي هذا 
القسم ما تقدم أولآ إلا أن يلتزم هنا صحة تزويج الأبعد زمن الإفاقة أيضاً وفيه نظر سم وقد يقال المراد بقصر الزمن جدا عدم 
اتساعه للعقد والنظر في الأكفاء والمصالح وهذا توجيه مستقل لمقالة الإمام وفي حاشية المحلى لابن عبد الحق بعد ذكرها أي 


فصل في موانع ولاية التكاح 


قوله: (وكالمكاتب بالإذن) أي من سيده. قوله: (وإن تقطع الجنون) ليس المراد أنه لا ولاية له حتى في زمن الإفاقة بل 
معناه أن الأبعد يزوج في زمن الجئون ولا يجب انتظار الإفاقة وأما هو في زمن إفاقته فيصح تزويجه ولهذا عبر في الروض 
بقوله وذي جنون في حالته ولو تقطع انتهى وعبر الشارح بقوله الآتي فيزوج الأبعد زمنه فقط انتهى . قوله: (أي من حيث عدم 
انتظاره الخ) على هذا يساوي هذا القسم ما تقدم أولا إلا أن يلتزم هنا صحة تزويج الأبعد زمن الإفاقة أيضاً وفيه نظر. 


رض الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا من حيث عدم صحة نكاحه فيه لو وقع» ويشترط بعد إفاقته صفاؤه من آثار خبل يحمله على حدة في الخلق كما 
أفهمه قوله ومختل (النظر) وإن قل» وبحث الأذرعي خلافه يتعين حمله على نوع لا يؤثر في النظر في الأكفاء 
والمصالح (بهرم) أو خبل أصلي أو طارىء؛ أو بأسقام شغلته عن اختبار الأكفاء ولم ينتظر زوال مانعه لأنه لا حد له 
يعرفه الخبراء بخلاف الإغماء» ولم يزوج القاضي كالغائب لبقاة أهليته» إذ لو زوج في حال غيبته صح بخلاف هذاء 
(وكذا محجور عليه بسفه) لبلوغه غير رشيد مطلقاً أو بتبذيره بعد رشده وحجر عليه (على المذهب/لأنه لا يلي أمر نفسه 
فغيره أولى ويصح توكيل هذا والقن في قبول النكاح دون إيجابه» أما إذا لم يحجر عليه فيلي كما بحثه الرافعي وهو 
ظاهر نص الأم وإن صح جمع خلافه وعليه فسيأتي الفرق بين صحة تصرفه وعدم ولايته» وأما محجور عليه بفلس فيلي 
لأنه كامل وإنما الجر عليه لحق الغير (ومتى كان) المعتق أو (الأقرب) من عصبة النسب أو الولاء متصفاً (ببعض هذه 
الصفات فالولاية) في الأولى لأقرب عصبات المعتق كالإرث» وفي الثانية (للأبعد) نسباً فولاء فلو أعتق أمة ومات عن 
ابن ضغير وأب أو أخ كبير زوج الأب أو الأخ لا الحاكم على المنقول المعتمد وإن نقل عن نص وجمع متقدمين أن 
الحاكم هو الذي يزوج وانتصر له الأذرعي» واعتمده جمع متأخرون. 

وقول البلقيني الظاهر والاحتياط أن الحاكم يزوج يعارضه قوله في المسألة نصوص تدل على أن الأبعد هو الذي 
يزوّج وهو الصواب اه. وذلك لأن الأقرب حينئذ كالعدم ولإجماع أهل السيرء على أنه صلى الله عليه وسلم زوجه 


فتزويجه فيها غير صحيح وتزويج الأبعد صحيح اه. وتوجيهه ظاهر بعد فرض أن مراد الإمام بالقصر جداً ما قدمناه اه. سيد عمر 
وفوله توجيه مستقل أي غير توجيه الشارح . قوله: (لا من حيث عدم الخ) أي ولا من حيث صحة تزويج إلا بعد فيه لو وقع 
فلا يصح تزويج الأبعد في زمن الإفاقة اه. ع ش . قوله: (إنكاحه) أي الأقرب. قوله: (وبحث الأذرعي) مبتدأ خبره قوله يتعين 
الخ قول المتن : (بهرم) هو كبر السن وقوله أو خبل بتحريك الموحدة وإسكانها هو فساد في العقل اه. مغني . قوله: (أو 
بأسقام شغلته الخ) هل لها ضابط من حيث الزمن أو لا ينبغي أن يراجع إذ القول بأن كل مرض يمنع عن اختيار الأكفاء وان قل 
زمنه مشكل اه. سيد عمر. قوله: (زوال مانعه) يعني من شغلته الأسقام سيد عمر ومغني . قوله: (لا حد له الخ) محل تأمل 
اه. سيد عمر. قوله: (لبقاء أهليته) أي الغائب اه. سم . قوله: (إذ لو زوج الخ) أي الغائب وقوله بخلاف هذا أي من شغلته 
الأسقام فلا يصح تزويجه في حال سقمه. قوله: (لبلوغه) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله وعليه إلى قوله وأما محجور 
عليه . قوله: (لبلوغه) الأنسب ببلوغه عبارة النهاية والمغني بأن بلغ غير رشيد أو بذر في ماله بعد رشده ثم حجر عليه اه. 
وهي أحسن . قوله: (غير رشيد) أي في ماله أما من بلغ غير رشيد بالفسق فهو داخل في الفاسق وسيأتي حكمه اه. ع ش . 
قوله: (مطلقا) أي حجر عليه أولا اه. سم . قوله: (وحجر الخ) لعله بصيغة المصدر عطف على تبذيره. قوله: (أما إذا لم 
يحجر عليه) بأن بلغ رشيداً ثم بذر ولم يحجر عليه والمراد ببلوغه رشيد أن يمضي له بعد بلوغه زمن لم يحصل ما ينافي 
الرشد وتقضي العادة برشد من مضى عليه ذلك من غير تعاطي ما ينافيه لا مجرد كونه لم يتعاط منافيا وقت البلوغ بخصوصه 
اه. ع ش . قوله: (وهو ظاهر نص الأم) ومقتضى كلام المصنف هنا كالروضة وهو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (وعليه) أي 
الخلاف اه. سم . قوله: (بفلس) أو مرض اه. مغني . قوله: (المعتق أو الأقرب) قد يقال الأقرب يشمل المعتق فلا حاجة 
لتقديره فليتأمل اه. سيد عمر. قوله: (في الأولى) أي في صورة اتصاف المعتق بذلك وقوله وفي الثانية أي في صورة اتصاف 
الأقرب بذلك . قوله: (نسباً فولاء) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله ولإجماع أهل السير إلى ويقاس . قوله: (عن نص) 
أي للشافعي ولعل تنكيره لكون المشهور عنه خلافه اه. ع ش . قوله: (والاحتياط أن الحاكم الخ) عجيب بل الاحتياط أن 
يزوج الحاكم بإذن الأبعد أو بالعكس اه. سيد عمر. قوله: (ويعارضه قوله) أي البلقيني خبر وقول البلقيني الخ وقوله في 
المسألة خبر مقدم لقوله نصوص الخ والجملة بدل من قوله. قوله: (وذلك الخ) راجع إلى المتن. قوله: (لأن الأقرب) وكان 
الأوفق لما سبقه أن يزيد أو المعتق. قوله: (حينئذ) أي حين اتصف ببعض الصفات المذكورة. قوله: (ولا جماع الخ) قد 


قوله: (وبحث الأذر عي الخ) كذا شرح م ر . قوله: (لبقاء أهليته) أي الغائب. 
قوله: (مطلقا) أي حجر عليه أولا. قوله: (فيلي كما بحثه الخ) اعتمده م ر. قوله: (وعليه) أي على الخلاف قوله في 


وكيله عمرو بن أمية أم حبيبة بالحبشة من ابن عم أبيها خالد بن سعيد بن العاص أو عثمان بن عفان لكفر أبيها أبي 
سفيان رضي الله عنهم» ويقاس بالكفر سائر الموانع السابقة والآتية ولذا قيل كان ينبغي تأخير هذا عن كلها ومتى زال 
المانع عادت الولاية (والإغماء) والسكر بلا تعد (إن كان لا يدوم غالباً) يعني بأن قل جدا (انتظر إفاقته) قطعا لقرب 
زواله كالنوم (وإن كان يدوم أياماً اننظر) أيضاً لكن على الأصح لأن من شأنه أنه قريب الزوال كالنوم» نعم إن دعت 
حاجتها إلى النكاح زوجها السلطان على ما قاله المتولي وغيره» لكن ظاهر كلام الشيخين خلافه» (وقيل تنتقل الولاية 
للأبعد) كالجنون وقضية قوله أياماً أن اليوم واليومين من القسم الأرّل؛ والذي في الروضة حكاية الخلاف فيهما أيضاًء 
وقضية صنيعه انتظاره وإن دام شهر أو استبعده جمع» وادعوا أن المعتمد ما أفاده كلام الإمام أنه متى كان دون يومين 
انتظر وإلا زوج الحاكم كالغائب» بل أولى لصحة عبارة الغائب (ولا يقدح) الخرس إن كان له كتابة أو إشارة مفهمة 
وإلا زوج الأبعد. ومر صحة تزويجه وتزوجه بالكتابة مع ما فيه فراجعه ولا (العمى في الأصح) لقدرته على البحث عن 


يتوقف في هذا الاستدلال لما تقدم من أن نكاحه صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على ولي اه. سيد عمر. قوله: (تأخير هذا) 
أي قوله ومتى كأن الخ . قوله: (عن كلها) عبارة المغني عن ذكره الفسق واختلاف الدين ليعود إليهما أيضا اه. قوله: (ومتى 
زال المانع) أي تحققنا زواله وينبغي أن يعتبر في زوال التبذير حسن تصرفه مدة يغلب على الظن زواله اه. ع ش . قوله: 
(عادت الولاية) ولو زوج الأبعد فأدعى الأقرب أنه زوج بعد تأهله قال الماوردي فلا اعتبار بهما أتي الأبعد والأقرب والرجوع 
فيه إلى قول الزوجين لأن العقد لهما فلا يقبل فيه قول غيرهما وجزم أي الماوردي فيما لو زوجها بعد تأهل الأقرب بعدم 
الصحة سواء علم ذلك أو لم يعلمه نهاية ومغني قول المتن: (والإغماء) قال الإمام ومن جملة ذلك الصرع اه. م راه. ع 
ش قول المتن : (أياما) عبارة النهاية والمغني يوماً أو يومين أو أياماً اه. قوله: (زوجها السلطان الخ) عبارة النهاية والمغني 
فظاهر كلامهما عدم تزويج الحاكم لها وهو كذلك خلاف للمتولي اه. قوله: (وقضية صنيعه الخ) أفاد الشارح أن الغاية ثلاثة 
وإن أوهم كلامه الزيادة إذ هي أقل الكثير وأكثر القليل وقد أناط الشرع بها أحكاماً كثيرة ولم يغتفر ما زاد عليها نهاية ومقتضى 
قوله أن الغاية ثلاثة أنه إذا جاوزها انتقلت الولاية للأبعد فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي صرح بنقل ذلك عنه عبارته قول 
المصنف أياما أي ما لم تزد على ثلاثة وإلا لم تنتظر وانتقلت الولاية للأبعد م ر انتهى اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله أفاد 
الشارح الخ معتمد وقوله أن الغاية ثلاثة أي فتنتقل بعد الثلاثة للأبعد وقوله ولم يغتفر ما زاد عليها هذا ظاهر في أن المدة لم 
تزد على ثلاثة انتظرت فالثلاثة ملحقة بما دونها وفي كلام حج أنه متى زاد على يومين لم ينتظر وفي سم على منهج وتنتقل من 
أوّل المدة حيث أخبر أهل الخبرة أنه يزيد على الثلاثة اه. وقوله أهل الخبرة الأقرب ولو واحداً ثم لو زوج الأبعد اعتماداً 
على قول أهل الخبرة فزال المانع قبل مضي الثلاثة بأن بطلانه قياساً على ما لو زوّج الحاكم لغيبة الأقرب فبان عدمها إه.. 
قوله: (وإلا رْوْج الخ) شامل ليومين وثلاثة أيام وهو خلاف المتن وشروحخه كالمحل والنهاية والمغني كما مر. قوله: (الخرس» 
إلى قول المتن ولا ولاية في النهاية إلا قوله ويظهر أن العقد الواحد كذلك. قوله: (ومر) أي في شرح ولا يصح إلا بلفظ 
التزويج أو الإنكاح عبارة المغني ويجيء خلاف الأعمى في الأخرس المفهم لغيره مراده بالإشارة التي لا يختص بفهمها 
الفطنون ولا ريب أنه إذا كان كاتباً تكون الولاية له فيوكل من يزوج موليته أو يزوجه وهذا مراد الروضة فانه سوى بين الإشارة 
المفهمة والكتابة وأسقطها أي الكتابة ابن المقري نظراً إلى تزويجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها لأنها كناية اه. 
وكذا في سم عن شرح الروض . قوله: (مع ما فيه الخ) حاصله أنه ينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن 
وكذا بكتابته وإشارته التي يختص بفهمها الفطن إذا تعذر توكيله لاضطراره حينئذ فتستثنيان من عدم صحة النكاح بالكناية 


المتن : (أياماً) أي ما لم تزد على ثلاثة أيام وإلا لم ينتظر وانتقلت الولاية للأبعد م ر. قوله: (لكن ظاهر كلام الشيخين الخ) 
اعتمد ذلك م ر واعلم أنه قد يفهم من المتن جريان القول الأول في اليوم واليومين بالأولى ولا يفهم جريان الثاني بالأولى. 
قوله: (ومر) أي في شرح قوله ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح وفي شرح الروض هنا وذكر الأصل مع الإشارة والكتابة 
فقال في تصحيحه إن للأعمى ان يتزوج ويجري الخلاف في ولاية الأخرس الذي له كتابة أو إشارة مفهمة ولا ينافي اعتباره 
لها ترك المصنف لها لأنه اعتبرها في ولايته في تزويجه ولا ريب أنه إذا كان كاتباً تكون الولاية له فيوكل بها من يزوج 
والمصنف نظر إلى تزويجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها انتهى. 


فض الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الأكفاء وتعذر شهادته إنما هو لتعذر تحمله وإلا فهي مقبولة منه في مواضع تأتي» نعم لا يجوز لقاض تفويض. ولاية 
العقود إليه» لأنها نوع من ولاية القضاء ويظهر أن العقد الواحدء كذلك وعلم مما مر أن عقده بمهر معين لا يثبته 
مرشد» أي عدل عاقل فيزوج الأبعد واختار أكثر متأخري الأصحاب أنه يلي» والغزالي أنه لو كان بحيث لو سلبها 
الصلاح وقواه السبكي» وقال الأذرعي لي منذ سنين أفتي بصحة تزويج القريب الفاسق واختاره جمع آخرون إذا عم 
الفسق وأطالوا في الانتصار له حتى قال الغزالي من أبطله حكم على أهل العصر كلهم إلا من شذ بأنهم أولاد حرام اه. 
وهو عجيب لأن غايته أنهم من وطء شبهة وهو لا يوصف بحرمة كحل» قفصواب العبارة حكم عليهم بأنهم ليسوا أولاد 
حل» ويؤيد ما قاله أولا أنه حكى قول للشافعي أنه ينعقد بشهادة فاسقين» لأن الفسق إذا عم في ناحية وامتنع النكاح 
انقطع النسل المقصود بقاؤه فكذا هذاء وكما جاز أكل الميتة للمضطر لبقائه فكذا هذا لبقاء النسل» أما الإمام الأعظم 
فلا ينعزل بالفسق» فيزوج بناته إن لم يكن لهن ولي خاص وبنات غيره بالولاية العامة وإن فسق تفخيماً لشأنه ولو تاب 
الفاسق توبة صحيحة زوج حالاً» لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة وبينهما واسطة ب 0 1 2110 


لذلك . قوله: (وتعذر شهادته) أي في النكاح . قوله: (مما مر) أي في البيع اه. كردي . قوله: (إن عقده) أي الأعمى . قوله: 
(بمهر معين) أي كأن قال زوجتك بهذه الدراهم بخلاف ما لو قال زوجتك بكذا في ذمتك أو أطلق فيصح ثم إن كان له ولاية 
المال وكل من يقبضه وإلا وكلت هي اه. ع ش . قوله: (لا يثبته) أي ذلك المعين بل يثبت مهر المثل اه. ع ش قول المتن: 
(لفاسق) مجبراً كان أو لاء فسق بشرب الخمر أو لا أعلن بفسقه أو لا نهاية ومغني . قوله: (للحديث) إلى قوله وقوّاه السبكي 
في النهاية والمغني إلا قوله وقيل عاقل وقوله لا ينعزل أنه يلي وبه قال مالك وأبو حنيفة اه. مغني . قوله: (والغزالي أنه الخ) 
والمعتمد ما اقتضاه إطلاق المتن نهاية ومغني ومنهج وزيادي . قوله: (لا ينعزل) صفة فاسق اه. كردي. قوله: (ولي) جواب 
لو والضمير للقريب الفاسق . قوله: (لأن الفسق الخ) عبارة النهاية والمغني قال أي الغزالي ولا سبيل إلى الفتوى بغيره إذ 
الفسق عم العياد والبلاد اه . قوله: (واستحسنه) أي ما اختاره الغزالي . قوله: (وقواه السبكي) وقال الأذرعي ليس هذا أي ما 
اختاره الغزالي مخالفاً للمشهور عن العراقيين والنص والحديث بل ذلك عند وجود الحاكم المرضي العالم الأهل وأما غيره 
من الجهلة والفساق فكالعدم كما صرح به الأئمة في الوديعة وغيرها انتهى اه. مغني . قوله: (واختاره) أي صحة تزويج 
القريب الخ . قوله: (وهو) أي ما قاله الغزالي آخرا. قوله: (لأن غايته) أي إبطال تزويج القريب الفاسق أي غاية ما يلزم الحكم 
ببطلانه . قوله: (ما قاله) أي الغزالي أولاً أي قوله لو كان بحيث الخ. قوله: (أنه) أي الشأن حكى الخ فاعل يؤيد وقوله قول 
للشافعي نائب فاعل حكى وقوله أنه أي النكاح ينعقد الخ بدل من قول الخ . قوله: (وامتنع النكاح) أي وقلنا بامتناع النكاح 
بشاهد فاسق حينئذ . قوله: (فكذا هذا) أي فمثل الشاهد الفاسق حين عموم الفسق القريب الفاسق . قوله: (أما الإمام الأعظم 
الخ) محترز قوله غير الإمام الأعظم ثم هو إلى قوله قال جمع في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: قال: جمع إلى 
والصبي . قوله: (فيزوج بناته) لو كن ابكارا هل يجبرهن لأنه أب جائز التزويج أولا ولا بد من الاستئذان لأن تزويجه بالولاية 
العامة لا الخاصة فيه نظر ومال م ر إلى الأول اه. سم لكن مقتضى قوله إن لم يكن لهن ولي خاص الثاني وذلك لأنه اشترط 
في تزويجه فقد القريب العدل بأن لا يكون لها أخ ونحوه فتمحض تزويجه بالولاية العامة وهي لا تقتضي الإجبار بل عدمه 
اه. ع ش عبارة البجيرمى المعتمد أنه لا يكون مجبراً فلا يزوج بنته الصغيرة ولا الكبيرة إلا بإذنها اه. قوله: (بالولاية العامة) 
متعلق بالمسألتين اه. رشيدي . قوله: (زوج حالا) أي وإن لم يشرع في رد المظالم ولا في قضاء الصلوات مثلا حيث وجدت 
شروط التوبة بأن يعزم عزماً مصمماً على رد المظالم اه. ع ش . قوله: (وبينهما واسطة) فان العدالة ملكة تحمل على ملازمة 

قوله: (فيزوج بناته) لو كن أبكارا هل يجبرهن لأنه أب جاز له التزويج أولا ولا بد من الاستئذان لأن تزويجه بالولاية 
العامة لا الخاصة فيه نظر ومال م ر للأول. قوله: (ان لم يكن لهن ولي خاص) أي والإقدم عليه لتقدم الخاص على الإمام. 
قوله: (ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا) قال الزركشي : فبين العدالة والفسق واسطة ومثل بهذا وبالصبي إذا بلغ 


فصل في موانع ولاية التكاح وفض 


ولذا زوج المستور الظاهر العدالة. 

قال جمع اتفاقاً واعترض والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم ولم يصدر منهما مفسق وإن لم يحصل لهما ملكة 
تحملهما الآن على ملازمة التقوى (ويلي الكافر) الأصلي غير الفاسق في دينه» وهذا أولى من تعبير كثيرين بعدل في 
دينه لما تقرر في المسلم فهو أولى (الكافرة)؛ وإن اختلف دينهما سواءا كان الزوج مسلماً أم ذمياً وهي مجبرة أو غير 
مجبرة لقوله تعالى #وَالَدِنَ كَفْروا بَمْضّهُمْ أَوْليَآهُ بَعْضٍ4 [الانفال: “7 لا المسلمة إجماعاً ولا المسلم الكافرة إلا الإمام 
ونائبه فإنه يزوج من لا ولي لهاء ومن عضلها وليها بعموم الولاية ولا يزوج حربي ذمية وعكسه كما لا يتوارثان قاله 
البلقيني» قال والمعاهد كالذمي ويزوّج نصراني يهودية وعكسه كالإرث» ع انط لف عل م ماو وا ل ا 


التقوى والصبي إذا بلغ ولم يحصل له تلك الملكة لا.عدل ولا فاسق اه. مغني . قوله: (ولذا) أي لأن الشرط عدم الفسق لا 
العدالة . قوله: (المستور الخ) وأصحاب الحرف الدنيئة يلون كما رجح في الروضة القطع به محلي ونهاية ومغني . قوله: 
(والصبي الخ) عطف على المستور. قوله: (ولم يصدر منهما) مفسق أي فهما من تلك الواسطة لا يتصفان بفسق ولا عدالة قاله 
الزركشي وقال الأستاذ في كنزه: وفيه نظر ظاهر ومنابذة لإطلاقهم فالصواب أنهما يوصفان بالعدالة اه. وما قاله لأستاذ 
ينبغي العدول عنه اه . سم . قوله: (الأصلي) إلى قوله أو لموليه السفيه في المغني إلا قوله وهذا إلى المتن وقوله أو الولي 
وقوله أو تختاره وإلى قول المتن ولو غاب في النهاية إلا قوله أو الولي وقوله أو تختاره وقوله وأن يراجع إلى المتن. قوله: 
(الأصلي) أما المرتد فلا يلي مطلقا لا على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره لا يزوج أمته بملك 
كما لا يتزوج مغني ونهاية قالع ش قوله : فلا يلي مطلقاً أي حتى لو زوج أمته أو موليته في الردة ثم أسلم لم يتبين صحته بل 
هو محكوم ببطلانه لأن النكاح لا يقبل الوقف وقوله كما لا يتزوج أي لكونه لا يبقى اه. قوله: (وهذا) أي تعبيره بغير الفاسق 
الخ . قوله: (بعدل) الأنسب لسابقه بالعدل اه. سيد عمر . قوله: (لما تقرر الخ) أي من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة. قوله: 
(سواء أكان الزوج مسلماً الخ) لكن لا يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وان صدر 
من قاضيهم نهاية ومغني وشرح الروض . قوله: (لا المسلمة) أي لا يلي الكافر المسلمة ولو كانت عتيقة كافر مغني ونهاية. 
قوله: (ولا المسلم الكافرة) أي ولو كانت عتيقة مسلم أخذاً مما مر آنفا. قوله: (إلا الإمام الخ) عبارة النهاية نعم لولي السيد 
تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيانه وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص اه. وعبارة سم في الروض وشرحه 
إلا سيد مسلم فله أن يزوج أمته الكافرة أو وليه أي السيد ذكراً مطلقاً أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته الكافرة أو قاض الخ 
ووجه قوله مطلقاً الخ إن الذكر لما كان له تزويج أمته مسلماً كان أو كافراً قام وليه مقامه في ذلك بخلاف الأنثى فإنها لاتزوج 
فيقيد تزويج الولي بما إذا كان له ولاية تزويجها وذلك إذا كانت مسلمة م راه. قوله: (من لا ولي لها) لفقده أو عضله أو غيبته 
اه. ع ش . قوله: (والمعاهد) عبارة النهاية والمغني المستأمن اه. 


والكافر إذا أسلم ولم يوجد منهما مفسق فقال ليس بفاسقين لعدم صدور مفسق ولا عدلين لعدم حصول الملكة وقال لا 
تحصل عدالة الكافر لا بعد الاختبار قال الاستاذ في كنزه وفي ذلك نظر ظاهر ومنابذة لإطلاقهم فالصواب أن الصبي إذا بلغ 
رشيداً والكافر إذا أسلم ولم يوجد منهما مفسق يوصفان بالعدالة انتهى وما قاله الأستاذ لا ينبغي العدول عنه. قوله: 
(والصبي) عطف على المستور وأصحاب الحرف يلون كما رجح في الروضة القطع به شرح م ر. قوله: (وإن لم يحصل لهما 
ملكة الخ) فيه اشعار باعتبار هذه الملكة في العدالة وبانتفاء العدالة عن الصبي والكافر إذا بلغ الأول وأسلم الثاني كما ذكر 
وانه لا تصح شهادتهما لانتفاء تلك الملكة وهو غريب فليراجع ثم رأيت ما ذكره الاستاذ في كنزه. قوله: (الأصلي) خرج 
المرتد فلا يلي بحال شرح م ر. قوله: (لما تقرر) أي من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة. قوله: (سواء كان الزوج مسلماً أم 
ذمياً) لا يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم شرح م ر. 
قوله: (ولا المسلم الكافرة الخ) في الروض وشرحه وكذا لا يزوج مسلم كافرة إلا سيد مسلم فله أن يزوج أمته الكافرة أو وليه 
أي السيد ذكرا مطلقا أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته الكافرة أو قاض فيزوج نساء أهل الذمة إما لعدم الولي الكافر لها أو 
لسيدها وإما لعضله ولا يزوج قاضيهم والزوج مسلم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكافر صحيح وإن صدر من قاضيهم 
انتهى ووجه قوله ذكرا مطلقا الخ أن الذكر لما كان له تزويج أمته مساما كان أو كافرا قام وليه مقامه في ذلك بخلاف الأنثى 
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وصورته أن يتزوؤج نصراني يهودية أو عكسه فتلد له بنتاً فتخير إذا بلغت بين دين أبيها وأمها فتختارها أو تختاره» 
(وإحرام أحد العاقدين) لنفسه أو غيره بولاية أو وكالة (أو الزوجة) أو الزوج أو الولي الغير العاقد إحراماً مطلقاً أو بأحد 
النسكين ولو فاسداً (يمنع صحة النكاح) وإذنه فيه لقنه الحلال على المنقول المعتمد أو لموليه السفيه» كما بحثه جمع 
وعليه فيفرق بين هذاء وصحة التوكيل حيث لم يقيد بالعقد في الإحرام بأن ما هنا منشؤه الولاية» وليس المحرم من 
أهلها بخلاف مجرد الإذن» إذ يحتاط للولا يه ا حاط لخبرهاء وذلك لخبر مسلم» اليك المجرمة ولا ركع 
رافع أنه كان حلالا وأنه الرسول بينهما وهو مقدم؛ لأنه المباشر للواقعة» على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن 
له النكاح مع الإحرام» ويجوز أن يزوّج حلال لحلال آمة محجوره الحرم لأن العاقد ليس نائبه وأن تزف المحرمة 


قوله: (ويزوج نصراني الخ) وللمسلم توكيل نصراني ومجوسي في قبول نصرانية لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهما لا في 
نكاح مسلمة إذ لا يجوز لهما نكاحها بحال بخلاف توكيلهما في طلاقها لأنه يجوز لهما طلاقها ويتصور بأن أسلمت كافرة بعد 
الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة فإن لم يسلم فيها تبين بينونتها منه بإسلامها ولا طلاق وللنصراني ونحوه توكيل 
مسلم في نكاح كتابية لا مجوسية ونحوها أي كالوثنية وعابدة الشمس أو القمر لأن المسلم لا ينكحها بحال وللمعسر توكيل 
موسر في نكاح أمة لأنه أهل نكاحها في الجملة وإن لم يمكنه حالا لمعنى فيه نهاية ومغني . قوله: (وصورته) عبارة النهاية 
والمغني وصورة ولاية النصراني على اليهودية أن يتزوج نصراني الخ . قوله: (أو تختاره) لا يخفى أنها إذا اختارته فلا تخالف 
بينهما فليس مما نحن فيه اه. سيد عمر أي ولذا أسقطته النهاية والمغني كما مر قول المتن: (وإحرام أحد العاقدين الخ) 
شامل كل محرم حتى الإمام والقاضي وفيهما وجه انه يصح لقوة ولايتهما اه. مغني . قوله: (لنفسه) متعلق بالعاقدين اه. 
سم . قوله: (أو الزوج) عبارة المغني قال الأذرعي كاذ يني ار احد.الزوجين فإن الظاهر انه لى حرم 'الصبي بإذن وليه 
الحلال أو العبد بإذن سيده الحلال فعقد على ابنه أو عبده جبرا حيث نواه أو بإذن سابق لم يصح كما ذكره ذ في الروضة اه. 
قوله: (أو الزوج أو الولي) لعل الأو لى إسقاطه ليظهر الاستدراك الآتي في المتن . قوله: (الغير العاقد) أي 0 وهذا 
يرجع لكل من الزوج أو الولي اه. سم عبارة السيد عمر صفةً للولي والزوج ووجه الأفراد ظاهر اه. أي كون العطف بأو. 
قوله: (أو بأحد النسكين) أو بهما اه. سيد عمر قول المتن: (يمنع صحة النكاح) ولا حد في الوطء هنا بخلافه في نكاح 
مرتدة أو معتدة اه. نهاية. قالع ش ولعل الفرق أن في صحة نكاح المحرم خلافاً ولا كذلك المرتدة والمعتدة اه. عبارة 
الرشيدي قوله هنا يعني فيما لو نكحها وهو محرم أي لما في صحة نكاحها من الخلاف اه. قوله: (وإذنه) عطف على النكاح 
والضمير راجع لقوله أو الولي المراد به ما يشمل السيد . قوله: (وإذنه الخ) ظاهره بطلان الإذن وإن لم يقل فيه حال الإحرام 
وهو قضية الفرق الآتي اه. سم . قوله: (فيه) أي النكاح عبارة المغني وكما لا يصح نكاح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال 
في النكاح ولا إذن المحرمة لعبدها فيه في الأصح في المجموع اه. قوله: (فيفرق الخ) أقول يرد على هذا الفرق أن التوكيل 
قد يصح مع أن منشأة الولاية كما لو وكل الولي المحرم حلالاً ليزوج موليته ولم يقيد بالعقد في الإحرام اه. سم عبارة ع ش 
ردق ا ا اا 11 ال ا دي وا ا ا 1 
ال) مواد فال لتزوج بعد العلل أء الى سم وعضي رشبي الروي . قوله: (لوذلك) راجع لمنع الإحرام العديخة قوله 
(بكسر كافيهما) وفتح الياء في الأول وضمها في الثاني نهاية ومغني قوله: (وخبره) أي مسلم مبتدأ أخبره قوله معارض الخ . 
قوله: (إن كان) أي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (وأنه الخ) أي أبا راقع وكذا ضمير لأنه . قوله: (وأن تزف الخ) عبارة 


فإنها لا يزوج فتقيد تزويج الولي بما إذا كان له ولاية تزويجها وذلك إذا كانت مسلمة م ر. قوله: (لنفسه) متعلق بالعاقدين. 
قوله: (الغير العاقد) أي بأن عقد وكيله وهذا يرجع لكل من الزوج والولي . قوله: (وإذنه الخ) ظاهره بطلان الإذن وإن لم يقبل 
فيه بحال الإحرام وهو قضية الفرق الآتي . قوله: (وعليه فيفرق بين هذا وصحة التوكيل حيث لم يقيد بالعقد في الإحرام الخ) 
أقول يرد على هذا الفرق أن التوكيل قد يصح مع أن منشأه الولاية كما لو وكل الولي الحلال محرما أو الولي المحرم حلالا 
ليزوج موليته ولم يقيد بالعقد في الإحرام كما قال في الروضة ولو وكله في حال احرام الوكيل أو الموكل أو المرأة نظر إن 


لزوجها المحرم وأن يراجع تغليباً لكون الرجعة استدامة كما يأتي١(ولا‏ تنتقل الولاية) الى الأبعد (في الأصح فيزوج 
السلطان عند إحرام الولي) لبقاء رشد المحرم ونظرهء وإنما منع تعظيما لما هو فيه وقوله (لا الأبعد) ايضاح لأنه عين 
قوله ولا تنتقل الولاية (قلت ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح) قبل التحللين (والله أعلم) لأن 
الموكل لا يملكه ففرعه أولى بل بعدهماء لأنه لا ينعزل به ولو أحرم الإمام أو القاضي فلنوّابه تزويج من في ولايته حال 
إحرامهء لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة؛ ومن ثم جاز لنائب القاضي الحكم له» وبه يرد بحث الزركشي الامتناع إن 
قال له الإمام استخلف عن نفسك أو أطلق (ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين) أو أكثر ولم يحكم بموته ولا وكل من 


المغني ويجوز أن يزف إلى المحرم زوجته التي عقد عليها قبل الإحرام وأن تزف المحرمة إلى زوجها الحلال والمحرم وتصح 
رجعته اه. قول المتن: (فيزوج السلطان عند إحرام الولي) ظاهره أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طولها وقصرها وهو كذلك 
وإن قال الإمام والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها كما في الغيبة مغني ونهاية. قول المتن: (عند إحرام الولي) أي 
بإذن من المرأة ولا يتوقف على إذن الولي لأنه ليس أهلاً له بسبب الإحرام ولا فرق في ذلك بين المجبرة وغيرها اه. ع ش . 
قوله: (لأنه عين قوله الخ) هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم سم على حج اه. ع ش 
ورشيدي قول المتن: (فعقد وكيله) فإن عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام أو بعده صدق مدعي الصحة 
بيمينه لأنها الظاهرة في العقود وينبغي تقييد ذلك بما إذا أدعى مقتضى بطلانه غير الزوج وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخذةٌ 
بإقراره ولو أحرم وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أو بعده ففي فتاوى المصنف عن النص صحة تزوجه ولو وكل في 
تزويج موليته فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح صحة العقد لأن الظاهر بقاء 
الحياة وقول الشارح بعد تعبير المصنف بإحرام الولي والزوج بعد التوكيل مثال وإلا فالحكم لا يختص بكونه بعده وإنما حمله 
على ذلك إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فعقد اه. نهاية'واقرهاسم وغيازة المغتي والروض مع شرحه ولوبوكل 
محرمٍ حلالاً في تزوجه أو أذنت محرمة لوليها أنه يزوجها صح سواء أقال كل لتزوج بعد التحلل أم أطلق ولو وكل حلال 
محرماً ليوكل حلالاً في التزويج صح ولو تزوج المصلي ناسياً للصلاة صحت صلاته ونكاحه بخلاف المحرم لو تزوج ناسياً 
للإحرام لم يصح نكاحه لأن عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلي صحيحة اه. قوله: (قبل التحللين) الأولى تقديمه 
على لم يصح لما فيه من الإيهام وإن كان بعيدا عن المرام اه. سيد عمر وكذا كان الأولى أن يقول قبل التحلل التام . قوله: 
(من في ولابته) أي الإمام أو القاضي قال السيد عمر الأنسب ولايتهم فليتأمل اه. أي النواب قوله: (وبه يرد الخ) أي بقوله 
جاز لنائب القاضي الخ . قوله: (بحث الزركشي الامتناع) ولو وكل حلال محرماً ليوكل حلالاً في التزويج صح لأنه سفير 
محض قال الزركشي هذا إذا لم يقل له وكل عن نفسك فإن قال له ذلك ينبغي أنه لا يصح قال شيخنا والأوجه الصحة اه. 
لكن كلام الأذرعي مطلق فإن حمل على أنه لم يقيد التزويج بحال الإحرام فما قاله شيخنا صحيح وإن حمل على التقييد بحال 
الإحرام فما قاله الزركشي صحيح كما لو قال المحرم للحلال زوجني حال احرامي فلم يتحرر بينهما محل نزاع مغني ونهاية 
وقالع ش والرشيدي قوله وإن حمل على التقييد بحال الإحرام أي بأن يقول القاضي لأحد نوابه استخلفتك عني حالة 
الإحرام في تزويج موليتي ومع ذلك ففي الحمل شيء لقول الشارح لأن تصرفهم بالولاية الخ اه. قول المتن: (الأقرب) أي 
نسباً أو ولاء نهاية ومغني . قوله: (ولم يحكم) إلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله وقد ينافيه إلى قوله كونه . قوله: (ولم 
يحكم بموته) وإلا زوجها الأبعد اه. مغني. 


وكله ليعقد في الإحرام لم يصح وإن قال: لتزوج بعد التحلل أو أطلق صح انتهى وهو شامل للتوكيل في تزويج موليته ولهذا 
عبر في الجواهر بقوله ولو جرى التوكيل في حال إحرام الولي أو الوكيل الخ قوله في المتن: (فيزوج السلطان عند إحرام 
الولي) قال في شرح البهجة كغيره وقضية كلامه كالشيخين أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طويلها وقصيرها والذي قاله الإمام 
والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها دون قصيرها كما في الغيبة انتهى. قوله في المتن: (عند إحرام الولي) أي وإن 
قصرت مدة إحرامه م ر. قوله: (وإنما منع تعظيماً) قضية التعليل بالتعظيم أنه لا فرق بين طويل المدة وقصيرها وبهذا يفارق 
الغيبة . قوله: (لأنه عين) هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم . قول المتن: (فعقد وكيله 
الحلال الخ) فإن عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام أو بعده صدق مدعي الصحة بيمينه لأنها الظاهر من 


أحض الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يزع موليته إن خطبت في غيبنه (زوع النخلطان) لا الأبعدنو إن طالحةاعييتة وجهل سخله وخياته ليقاء أهلية الغائب 
والأصل إبقاؤهاء والأولى أن يأذن للأبعد أو يستأذنه ليخرج من الخلاف ولو بان ببينة . قال البغوي أو بحلفه وقد ينافيه 
ما يأتي في كنت زوجتها أنه لا يقبل قوله بلا بينة كونه بدون مسافة القصر عند تزويج القاضي بأن بطلانه» أما إذا كان له 
وكيل فهو مقدم على السلطان على المنقول المعتمد خلافاً للبلقيني. قال السبكي ومحله في المجبر وغيره إن أذنت له 
اه. وقوله إن أذنت له قيد في الغير فقط لما يأتي» ولو قدم فقال كنت زوّجتها لم يقبل بدون بينة لأن الحاكم هنا ولي» 


قوله: (من يزوج الخ) أي الحاضر في البلد أو دون مسافة القصر اه. مغني قول المتن: (زوْجٍ السلطان) أي سلطان بلدها 
أو نائبه ولا سلطان غير بلدها ولا الأبعد على الأصح وقيل يزوج الأبعد كالجنون اه. مغني . قوله: (وجهل الخ) لا يخفى ما 
في جعله غاية لما في المتن إذ موضوع المسألة الغيبة إلى مرحلتين المقتضية لعلم المحل عبارة المغني والروض ويزوج 
القاضي أيضا عن المفقود الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا حياته لتعذر نكاحها من جهته فاشبه ما إذا عضل اه. وهي 
ظاهرة. قوله: (لبقاء أهلية الخ) راجع إلى قوله وإن طالت غيبته الخ وقوله وأصل الخ إلى قوله وحياته. قوله: (والأولى أن 
يأذن الخ) لاحتمال أنه الولي اه. رشيدي . قوله: (ليخرج الخ) وليؤمن من البطلان عند تبين موت الغائب حين العقد فيما 
يظهر والذي يظهر أيضا أنه لا يخرج من الخلاف إلا أن أذنت للأبعد أيضاً أو أذنت إذناً مطلقاً لمن هو وليها من غير تعيين له 
إن كان المخالف يرى صحته اه. سيد عمر . قوله: (ليخرج من الخلاف) وكان المناسب ليظهر هذا التعليل أن يبين الخلاف 
كما مر عن المغني آنفا. قوله: (قال البغوي) اعتمده النهاية عبارته أو بحلفه كما قاله البغوي اه. قوله: (وقد ينافيه الخ) قد 
يفرق بأن الأصل هناك بقاء ولايته أي الحاكم وعدم معارضها فلذا احتاج الولي للبينة وهنا عدم بلوغ مسافة القصر وثبوت 
ولايته فلذا كفى حلف الولي اه. سم عبارة ع ش ولعل الفرق إن عقد الحاكم هناك وقع في زمن كونه ولي لتحقق غيبته 
بخلافه هنا فإنه بتقدير كون الولي الخاص في مكان قريب لا ولاية للحاكم اه. قوله: (كونه الخ) فاعل بان. قوله: (ومحله) 
أي تقدم الوكيل على السلطان مبتدأ وقوله في المجبر الخ خبره. قوله: (إن إخنت) الظامن أذ المراد أذيكا في اجاح القوله لما 
يأتي إشارة إلى قول المصنف وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها وقول المصنف في غير المجبر ولو وكل قبل استئذانها 
في النكاح لم يصح أي النكاح فاشتراط إذنها ليصح التوكيل لا أن المراد أذنت في التوكيل لأن له التوكيل أن أذنت في 
النكاح وان لم تأذن في التوكيل حيث لم تنه عنه اه. سم . قوله: (ولو قدم) إلى قوله والوكيل في المغني وإلى التنبيه في 
النهاية. قوله: (لم يقبل بدون بينة) وفي سم يعد ذكر عبارة شرح الروض ما نصه وفيه دلالة على تصوير المسألة بما إذا أدعى 
الولي أنه زوجها في الغيبة قبل تزويج الحاكم وقضية ذلك أنه لو ادعى تزويجها بعده فلا أثر ويبقى ما لو ادعى التزويج ولم 


العقود وينبغي تقييد ذلك بما إذا ادعى مقتضى بطلانه غير الزوج وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخدة له باقراره ولو أحرم 
وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزويجه أم بعده ففي فتاوى المصنف عن النص صحة تزوجه ولو وكل في تزويج موليته 
فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح صحة العقد لأن الأصل بقاء الحياة وقول 
الشارح تعبير المصنف بإحرام الولي أو الزوج بعد التوكيل مثال وإلا فالحكم لا يختص بكون بعده وإنما حمله على ذلك 
إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فعقد شرح م ر. قوله: (قال البغوي الخ) اعتمده م ر. قوله: (وقد ينافيه ما يأتي الخ) 
قد يفرق بأن الأصل هناك بقاء ولايته وعدم معارضها فلذا احتاج الولي للبينة وهنا عدم بلوغ مسافة القصر وثبوت ولايته فلذا 
كفى حلف الولي . قوله: (كونه) هو فاعل بأن. قوله: (وقوله إن أذنت) الظاهر أن المراد أذنت في النكاح فقوله لما يأتي إشارة 
إلى قول المصنف وللمجبر التوكيل في التزويج بعد إذنها وقول المصنف في غير المجبر ولو وكل قبل استئذانها في التكاح 
لم يصح أي النكاح فاشتراط إذنها ليصح التوكيل لا أن المراد أذنت في التوكيل لأن له التوكيل إن أذنت في النكاح وإن لم 
تأذن في التوكيل حيث لم تنه عنه . قوله: (لم يقبل) عبارة شرح الروض وقدم نكاح الحاكم ويفارق ما لو باع عبدا لغائب 
لدين عليه فقدم وادعى بيعه حيث يقدم بيع المالك بأن الحاكم في النكاح كولي آخر ولو كان لها وليان فزوج أحدهما في 
غيبة الآخر ثم قدم وادعى سبقه كلف البينة ولو باع الوكيل ثم ادعى الموكل سبقه فكذلك على الأظهر في النهاية انتهى وفيه 
دلالة على تصوير المسألة بما إذا ادعى الولي أنه زوجها في الغيبة قبل تزويج الحاكم وقضية ذلك أنه لو ادعى تزويجها بعده 


إذ الأصح أنه يزوّج بنيابة اقتضتها الولاية والولي الحاضر لو زوج فقدم آخر غائب» وقال كنت زوجت لم يقبل إلا ببينة 
بخلاف البيع» لأن الحاكم وكيل عن الغائب والوكيل لو باع فقدم الموكل» وقال كنت بعت مثلا يقبل بيمينه . 

تنبيه وقع لابن الرفعة أن للحاكم عند غيبة الأب تزويج الصغيرة بناء على الضعيف أنه يزوج بالنيابة» ورد بأن 
الصواب ما في الأنوار وغيره أنه لا يزوجها ولا على هذا القول» لأن الحاكم إنما ينوب عن غيره في حق لزمه أداؤه 
والأب لا يلزمه تزويج الصغيرة وإن ظهرت الغبطة فيه (ودونهما) إذا غاب الأقرب إليه (لا يزوج) السلطان (إلا بإذنه في 
الأصح)., لأنه حينئذ كالمقيم بالبلد فإن تعذر إذنه لخوف أو نحوه زوج الحاكم على ما اعتمده ابن الرفعة وغيره» وأشار 
الأذرعي إلى التوقف فيه بقوله فإن صح وجب تقييد إطلاق الرافعي وغيره به لكنه قال عقب ذلك والظاهر أنه لو كان 
في البلد في سجن السلطان وتعذر الوصول إليه أن القاضي يزوج اه. والذي يتجه أنه حيث تعذر إذنه زوج أو تعسر 
فلاء وبه يجمع بين التوقف والبحث وتصدق في غيبة وليها وخلوها من الموانع»ء ويسن طلب بينة منها بذلك وإلا 


يتبين أنه قبله أو بعده أو علم وقوعهما معا أو علم سبق أحدهما ولم يتعين أو تعين ثم نسي فهل حكمه كما سيأتي فيما إذا 
زوج وليان لأن الحاكم كولي آخر كما تقرر أو يقدم تزويج الولي مطلقاً أو في غير الأخيرة ويفرق بضعف معارضة الحاكم 
للولي بدليل أنه لا يزوج مع حضوره بخلاف ما يأتي فيه نظر اه. أقول الأقرب الثاني أي تقديم تزويج الولي مطلقا كما صرح 
به ثانياً بما نصه قوله بدون بيئة أي تشهد بسبق تزويجه تزويج الحاكم كما هو ظاهر فإن وقعا معاً فينبغي تقديم تزويج الولي 
ويفارق ما يأتي في تزويج الوليين بأن الحاكم لا يزوج مع حضور الولي بخلاف الولي الآخر فالولي مقدم على الحاكم لا 
الولي الآخر فليتأمل اه. قوله: (بخلاف البيع) أي بيع الحاكم عبد الغائب مثلاً لدين عليه سم ومغني . قوله: (يقبل الخ) خلافا 
للمغني حيث قال فكذلك على الأظهر في النهاية اه. أي كلف البينة كمسألة الوليين. قوله: (يقبل بيمينه) يؤخذ منه أنه لو قال 
لوكيله في تزويجها كنت زوجتها قبل تزويجك قبل قوله بيمينه فليراجع اه. سيد عمر . قوله: (ولا على هذا الخ) عطف على 
مقدر أي لا على القول بأنه يزوج بالولاية العامة ولا على الخ . قوله: (كالمقيم) إلى قوله على ما اعتمده في المغني وإلى قوله 
وأشار في النهاية . قوله: (كالمقيم) فيراجع فيحضر أو يوكل اه. مغني . قوله: (لخوف أو نحوه الخ) عبارة المغني لفتنة أو 
خوف جاز للسلطان أن يزوّجها بغير إذنه اه. قوله: (على ما الخ) عبارة النهاية كما اعتمده الخ . قوله: (فإن صح) أي ما اعتمده 
ابن الرفعة وغيره وكذا ضمير به الآتي . قوله: (وتصدق) إلى قوله وإن رأى القاضي في النهاية والمغني . قوله: (وتصدق) أي 
بلا يمين سم وأسنى ومحلي ومغني ويصرح به قول الشارح فان الحت الخ ويفيده أيضاً قوله: كالنهاية وإلا فتحليفها أي وإن 
لم تقم بينة فيسن تحليفها كما صرح به شرح الروض والحاصل أن للقاضي أن يكتفي بقولها لكن يستحب له طلب البينة 
فتحليفها خلافاً لع ش عبارته قوله وتصدق أي بيمينها وقوله وإلا أي بأن لم تقم بينة وقوله فيحلفها أي وجوباً اه. وللرشيدي 
عبارته قوله: وإلا فيحلفها هذا لا حاجة إليه مع قوله وتصدق في غيبة وليها إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين على 
أنه لا يخفى ما في تعبيره بقوله وإلا الخ من الايهام اه. قوله: (في غيبة وليها الخ) وله تحليفها على أنها لم تأذن للغائب إن 
كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوّجها في الغيبة ومثل هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى هل هي واجبة أو مندوبة 
وجهان ويظهر الأوّل احيتاطاً للإبضاع اه. مغني ونهاية عبارة سم والأوجه الوجوب في الصورتين م راه. قال الرشيدي وع 
ش قوله: وعلى أنه لم يزوّجها القياس في هذا تحليفها على نفي العلم فقط كما هو القاعدة في الحلف على نفي فعل الغير 
اه. قوله: (وخلوها من الموانع) هذا لا يختص بما إذا كان الولي غائباً كما لا يخفى اه. رشيدي. 


فلا أثر له ويبقى ما لو ادعى التزويج ولم يتبين أنه قبله أو بعده أو علم وقوعهما معا أو علم سبق أحدهما ولم يتعين أو تعين ثم 
نسي فهل حكمه كما سيأتي فيما إذا زوج وليان لأن الحاكم كولي آخر كما تقرر أو يقدم تزويج الولي مطلقا أو في غير الأخيرة 
ويفرق بضعف معارضة الحاكم للولي بدليل أنه لا يزوج مع حضوره بخلاف ما يأتي فيه نظر. قوله: (إلا ببينة) أي تشهد بسبق 
تزويجه تزويج الحاكم كما هو ظاهر فإن وقعا معاً فينبغي تقديم تزويج الولي ويفارق ما يأتي في تزويج الوليين بأن الحاكم لا 
يزوج مع حضور الولي بخلاف الولي الآخر فالولي مقدم على الحاكم لا على الولي الآخر فليتأمل. قوله في المتن: (لا يزوج 
إلا بإذنه) أي سواء كانت غيبته في محل ولاية السلطان أولا وليس هذا كالقضاء على الغائب إذ لا قضاء هنا م ر. قوله: (زوج 
الحاكم) اعتمده م ر . قوله: (إن القاضي يزوج) اعتمده م ر. قوله: (وتصدق) أي بلا يمين. قوله: (وتصدق في غيبة وليها الخ) 


عضن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فيحلفهاء فإن ألحت في الطلب بلا بينة ولا يمين أجيبت على الأوجه؛ وان رأى القاضي التأخير لما يترتب عليه حينئذ 
من المفاسد التي لا تتدارك؛» ومحل ذلك ما لم يعرف تزوجها بمعين وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي 
الخاص كما أفاده كلام الأنوار إثباتها لفراقه؛ سواء أغاب أم حضرء هذا ما دل عليه كلام الشيخين وهو المعتمد من 
اضطراب طويل فيه؛ وإن كان القياس ما قاله جمع من قبول قولها في المعين أيضاً حتى عند القاضي لقول الأصحاب أن 
العبرة في العقود بقول أربابهاء ومن ثم لو قال اشتريت هذه الأمة من فلان وأراد بيعها جاز شراؤها منه؛ وإن لم يثبت 
شراؤه لها ممن عينه لكن الجواب أن النكاح يحتاط له أكثر وممن اعتمد التفصيل بين المعين وغيره السبكي وتبعه ولده 
التاج فقال عنه إن عين الزوج لم يقبل إلا ببينة حضر أو غاب طلق أو مات» وإن لم يعين قبلت مطلقاً واعلم أن كلام 
الأنوار الذي أشرت إليه أخذه من قول القاضي في فتاويهء غاب زوجها وانقطع خبره فقالت لوليها زوّجني فإنه مات أو 
طلقني وانقضت عدتي فأنكر حلف فإن نكل حلفت وزوجها فإن أبى فالحاكم» وفيه وإن كان قوله حلف الخ مردود لأن 
اليمين المردودة لا يتعدى حكمها لثالث وهو الحكم بفراق الأوّل لها التصريح بأنه إذا صدقها زوجها مع تعيين الزوج؛ 
واعتمده ابن عجيل والحضرمي فقالا لو خطبها رجل من وليها الحاضر وأراد أن يتزوّج بها منه جاز أن يتزوّج بها منه 
ويقبل قولها في ذلك» لأن اعتماد العقول على قول أربابها بخلاف أحكام القضاة» فإن الاعتماد على ظهور حجة عند 
القاضي » ووافقهما في الخادم على الفرق بين الولي والقاضي ولابن العماد هنا ما هو مردود فتنبه له. 

فرع إذا عدم السلطان لزم أهل الشوكة الذين هم أهل الحل والعقد ثم أن ينصبوا قاضياً فتنفذ حينئذ أحكامه 
للضرورة الملجئة لذلك»؛ وقد صرح بنظير ذلك الإمام في الغياثي فيما إذا فقدت شوكة سلطان الإسلام أو نوابه في بلد 
أو قطر وأطال الكلام فيه ونقله عن الأشعري وغيره» واستدل له الخطابي بقضية خالد بن وليد وأخذه الراية من غير إمرة 
لما أصيب الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم زيد فجعفر فابن رواحة رضي الله عنهم. قال وإنما تصدى خالد للإمارة 


قوله: (في الطلب) أي طلب التزويج . قوله: (وإن رأى القاضي الخ) عبارة النهاية والمغني فإن ألحت في الطلب ورأى 
القاضي التأخير فالأوجه ان له ذلك احتياطاً للأنكحة اه. قالع ش قوله: احتياطاً الخ معتمد اه. قوله: (لما يترتب عليه) أي 
التأخير وهذا تعليل لقوله أجيبت وإن رأى الخ. قوله: (ومحل ذلك) إلى قوله وممن اعتمد في النهاية . قوله: (ومحل ذلك) أي 
قوله وتصدق الخ. قوله: (كما أفاده كلام الأنوار) وأفتى به الوالد رحمه اللّه اه. نهاية . قوله: (لفراقه) عبارة النهاية لفراقها. 
قوله: (سواء غاب الخ) أي الزوج المعين . قوله: (وإن كان ما قاله جمع الخ) والفرق على الأول أنه إذا تعين الزوج فقد تعين 
صاحب الحق والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها بخلاف الولي الخاص اه. سم . قوله: (لكن الجواب 
الخ) أي عن قول الأصحاب أن العبرة في العقود بقول أربابها الخ . قوله: (فقال عنه) أي حكى ولده عنه . قوله: (مطلقا) أي ببينة 
وبدونها. قوله: (أشرت إليه) أي آنفا. قوله: (أخذه) أي أخذ صاحب الأنوار ذلك الكلام . قوله: (غاب الخ) أي لو غاب وقوله 
الآتي حلف جواب لو المقدرة . قوله: (وانقضت الخ) راجع لكل من مات وطلقني . قوله: (فإن أبى) أي وليها من تزويجها وقوله 
فالحاكم أي يزوجها. قوله: (ففيه) خبر مقدم لقوله التصريح الخ اه. سم . قوله: (وهو) أي حكمها المتعدي لثالث هنا. قوله: 
(واعتمده) أي المصرح به المذكور . قوله: (وأراد) أي الخاطب . قوله: (أن يتزوّج بها منه) الأوفق لما مر أن يزوجها له تأمل . 
قوله: (إذا عدم السلطان) إلى المتن في النهاية . قوله: (ثم) أي في البلد. قوله: (واستدل له) أي ما صرح به الإمام . قوله: (لما 
أصيب الخ) ظرف لأخذه . قوله: (أمرهم) من باب التفعيل . قوله: (زيد الخ) بدل من الذين الخ . قوله: (قال) أي الخطابي . 


قال في الروض وشرحه وهل يحلفها وجوبا على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في 
الغيبة وجهان انتهى والأوجه الوجوب في الصورتين م ر. قوله: (أجيبت على الأوجه وإن رأى الخ) الأوجه عدم وجوب 
الإجابة إذا رأى التأخير م ر. قوله: (دون الولي الخاص) لم يفصح باحتياجها لليمين في الولي الخاص أولا. قوله: (كما أفاده 
كلام الأنوار) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي . 

قوله: (وإن كان القياس ما قاله جمع من قبول قولها الخ) والفرق على الأول أنه إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب الحق 
والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها بخلاف الولي الخاص . قوله: (التصريح) هو مبتدأ مؤخر وخبره قوله 


لأنه خاف ضياع الأمر فرضي به صلى الله عليه وسلم ووافق الحق فصار ذلك أصلاً في الضرورات إذا وقعت في قيام 
أمر الدين. (وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها) كما يزوجها بغير إذنها نعم يسن للوكيل استئذانها ويكفي سكوتهاء 
(ولا يشترط تعيين الزوج) للوكيل فيما ذكر ولا تعيينه من الآذنة لوليها (في الأظهر) لأن وفور شفقته تدعوه إلى أن لا 
يوكل» إلا من يثق بنظره واختباره. ولاينافيه تراط تعيين الزويجة لمن اوكله أن يارو له على التتعتمد من اتناف فية, 
لأنه لا ضابط هنا يرجع إليه وثم يتقيد بالكفء» ويكفي تزّج لي من ش؛ شئت أو إحدى هؤلاء لأن عمومه الشامل لكل من 
أفراده ومطابقة ينفي الغرر بخالاف امرأة (ويحتاط الوكيل) وجوباً عند الإطلاق (فلا يزوج) بمهر مثل وثم من يبذل أكثر 
منه أي يحرم عليه ذلك» وإن صح العقد كما هو ظاهر بخلاف البيع لأنه يتأثر بفساد المسمى» ولا كذلك النكاح ولا 
ينافيه البطلان في زوجها بشرط أن يضمن فلان أو يرهن بالمهر شيئاً فلم يشترط ذلك لأن المخالفة هنا صريحة بخلافها 
في الأوّل»؛ ومثل ذلك على الأوجه زوجها ولا تزوّجها حتى يضمن فلان» وقول القاضي 100 زؤ 1[ 1 21111111 


قوله: (فرضي الخ) عطف على وإنما تصدى الخ . قوله: (ووافق الحق) من عطف السبب أو المدلول قول المتن: 
(وللمجبر التوكيل) ظاهره وإن نهت عنه لأنه لما جاز له تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها اه. سم وقد يفهمه تخصيصه 
الفساد فيما لو نهته عن التوكيل الآتي بغير المجبر اه. ع ش . قوله: (كما يزوّجها) إلى قول المتن فلا يزوج في المغني إلا 
قوله من تناقض إلى ويكفي وقوله أو إحدى هؤلاء وإلى قول الشارح ولا ينافيه البطلان في النهاية قول المتن بغير إذنها لو 
وكل بغير إذنها ثم صارت ثيباً قبل العقد فيتجه بطلان التوكيل وامتناع تزويج الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل بغير 
إذنها اه. سم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله . قوله: (يسن للوكيل استثذانها) أي حيث وكل المجبر بغير إذنها اه. ع ش . 
قوله: (من الآذنة الخ) لعل المراد ممن يعتبر إذنها لوليها الغير المجبر . قوله: (شفقته) أي الولي وقوله واختباره عطف مغاير 
اه. ع ش. . قوله: (هنا) أي فيما لو وكل أن يتزوج له قوله ‏ ثم أي فيما لو وكل المجبر في تزويج موليته قوله: (ويكفي الخ) 
تقييد لاه ختراط تعيين الزوينة الخ يانه ذرها إنا لم يع الووخة. قوله: (لأن عمومه) أي قوله من شئت أو إحدى الخ عبارة 
المغني لأنه عام وما ذكر أي امرأة مطلق ودلالة العام على أفراده ظاهرة بخلاف المطلق لا دلالة له على فرد اه. قوله: (من 
موا مسد و عه ام ع ا ا 0 
الغرر الخ) أي لأنه أذن في نكاح أي امرأة أرادها الوكيل بخلاف امرأة فان مسماها واحدة لا بعينها فلا ينافي إرادة الزوج 
واحدة معينة في نفس الأمر بحيث لا يتعدى لغيرها اه. . ع ش . قوله: روم من الخ ) الواو عيالية قوله: (يحرم) عبارة النهاية ' 
فيحرم اه. قوله: (وإن صح العقد الخ) إن كان منقولاً فلا محيد عنه وإن كان مشكلاً وإلا فمحل تأمل لأن المتبادر من قولهم 
فلا بروج عدم السبحة ولمااسباتي فيما لو زرجها فين كقنهء ولم أكفا ينه مقاطب لها اعد سيد عمر أقول وقد يفرق بأن الضرر 
فيما سيأتي بفوات الأكفأ أشد من فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح . قوله: (وإن صح الخ) أي بمهر المثل الذي زوج به 
اه. ع ش . قوله: (فإنه يتأثر بفساد المسمى الخ) أي فأثرت المخالفة فيه ولا كذلك النكاح وليس المراد أن المسمى يفسد هنا 
مع صحة النكاح بل الواجب على الزوج ما سماه فقط حيث كان مهر المثل اه. ع ش. 4 : (ولا ينافيه) أي صحة العقد 
فيما ذكر. قوله: (في زوجها الخ) أي في قول الولي للوكيل زوجها الخ . قوله: (بشرط أن بذ يضمن الخ) بخلاف ما لو قال 
زوجها بكذا وخذ به رهناً أو كفيلاً فزوجها ولم يمتثل فإن العقد صحيح اه. . مغني . قوله: (أن يضمن فلان) أي المهر . قوله: 
(فلم يشرط) أي الوكيل ذلك أي الضمان أو الرهن . قوله: (في الأول) أي التزويج بمهر مثل وثم من الخ . قوله: (ومثل ذلك) 


ففيه قوله في المتن: (وللمجبر التوكيل) ظاهره وإن نهته عنه لأنه لما جاز له تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها. قوله: (بغير 
إذنها) لو وكل بغير إذنها ثم صارت ثيباً قبل العقد فيتجه بطلان التوكيل وامتناع تزويج الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل 
بغير إذنها ويحتمل خلافه فليراجع . قوله: (على المعتمد) اعتمده م ر في الروض فقال ولو وكله أن يزوجه ولم يعين المرأة 
لم يصح انتهى لكن في كنز الأستاذ ولو وكله في أن يزوج له امرأة لم يشترط تعيينها والأحوط التعيين خروجاً من خلاف من 
أوجبه انتهى . قوله: (ولا تزوجها حتى يضمن فلان) هذا شبيه بقوله الآتي آنفاً وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه بالطلاق منها أنه 
لا يشرب الخمر وسيأتي فيه أنه يكفي وجود الشرط ولو فاسداً بأن يحلفه قبل العقد بالطلاق منها فهل نقول هنا كذلك إذا 


رض الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بخلافه رده البغوي بأن كلامه متضمن للتعليق بالضمان فلم يصح بدونه» وكذا في لا تزوّجه حتى تحلفه بالطلاق منها 
أنه لا يشرب الخمرء ولا نظر لعدم إمكان هذا الشرط قبل التزويج لما تقرر من تضمن كلامه للتعليق به فاشترط لنفوذ 
تصرفه وجوده ولو فاسداً» ومن ثم جزم بعضهم بأنه حيث وكله بالعقد بعوض فاسد أو بشرط فاسد فزوّج كذلك صح 
بمهر المثل» وإلا فلاء وبنى القاضي على ما مر عنه الذي رده البغوي قوله» ولو قالت: زوجني منه برهن أو بضمان 
فلان صح التوكيل والتزويج بلا ضمان ولا رهن لتعذرهما قبل العقد فألغياء وفي مثله في البيع يتخير البائع ولا خيار هنا 
اه. وقد علمت رده مما تقرر وأنه لا تعذر لإمكان شرطهما في العقدء قال البغوي ولو وكل في تزويجها بنحو خمر 
فيزوّج بقدر مهر المثل صحء أي ولا نظر للمخالفة هنا لأن حقيقتها لم توجد إذ تسمية الخمر موجبة لمهر المثل فأتى 
بغايتها لا بما يخالفهاء ويقاس بذلك ما في معناه كأن يزوجها في صورة اشتراط العوض الفاسد بمهر المثل» قال ولو 
وكل في تزويجها بشرط أن يحلف الزوج بطلاقها بعد العقد أنه لا يشرب الخمر صح التوكيل والتزويج» بخلاف لا 
تزوجها إذا لم يحلف لا يصح التزويجء أي إذا لم يحلف اه. ويفرق بأنه في الأوّل لم يشرط عليه شيئاً في العقد ولا 
قبله» بل بعده وهو غير لازم فلم يجب امتثاله بخلاف الثاني فإنه بسبيل من وجوده ولو فاسداً بأن لا يزوجه الأبعد ولا 
يزوج أيضاً (غير كفء)» بل لو خطبها أكفاء متفاوتون لم يجز تزويجها 5 


أي زوجها بشرط الخ على الأوجه زوجها ولا تزوجها حتى يضمن الخ أي فلا يصح العقد إلا إذا ضمن فلان المهر قبل العقد 
وإن كان هذا الضمان فاسداً نظير ما يأتي آنفا في قوله وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه الخ اه. سم . قوله: (بخلافه) أي بصحة 
العقد وإن لم يضمن فلان. قوله: (كلامه) أي الولي زوجها ولا تزوجها حتى الخ . قوله: (وكذا في لا تزوجه الخ) أي فلا 
يصح العقد إلا إذا وجد التحليف قبل العقد. قوله: (هذا الشرط) أي صحته. قوله: (لما تقرر) تعليل لنفي النظر وقوله به أي 
بالتحليف . قوله: (وجوده) أي الشرط . قوله: (ولو فاسدا) أي بأن يحلفه قبل التزويج بالطلاق أنه لا يشرب الخمر اه. سم. 
قوله: (ومن ثم) أي من أجل اشتراط ما ذكر. قوله: (صح بمهر المثل) قد يقال إن كان الشرط فاسداً ولم يكن المسمى فاسداً 
فما وجه العدول لمهر المثل فليتأمل اه. سيد عمر وقد يجاب بأن الشرط الفاسد كشرط الضمان كالجزء من المسمى 
فاقتضى فساده. قوله: (وإلا فلا) أي فلا يصح وهو ظاهر إن كان ذكر ما ذكر على وجه التعليق به وقضية ما يأتي أنه لو زوج 
بقدر مهر المثل صح فيستثنى ذلك من قوله وإلا فلا فليتأمل اه. سم وقوله وقضية ما يأتي يصرح به قول الشارح الآتي آنفا 
ويقاس بذلك الخ مع تخصيصه بالعوض الفاسد . قوله: (على ما مر عنه) أي بقوله وقول القاضي بخلافه. قوله: (قوله ولو 
الخ) مفعول بنى . قوله: (مما تقرر) أي من رد البغوي . قوله: (وأنه لا تعذر الخ) من أين علم هذا اه. سم أقول من قوله: 
فاشترط لنفوذ تصرفه وجوده الخ . قوله: (لأن حقيقتها) أي المخالفة. قوله: (إذ تسمية الخمر الخ) قضية هذا التوجيه أنه في 
مسألة جزم البعض السابقة لو زوج بقدر مهر المثل صح سم وقوله قضية الخ أقول يصرح بذلك قول الشارح الآني آنفا 
ويقاس بذلك الخ اه. سيد عمر وقوله قال أي البغوي. قوله: (بعد العقد) متعلق بيحلف . قوله: (أي إذا لم يحلف) مفهومه 
الصحة إذا حلف أي قبل التزويج كما هو مقتضى الصيغة وإن لم يصح هذا الحلف نظير ما تقدم في قوله وكذا في لاتزوجه 
حتى تحلفه من قوله فاشترط لنفوذ تصرفه وجوده الخ اه. سم . قوله: (وهو غير لازم الخ) يفيد الصحة مع عدم امتثال الوكيل 
اف. سم . قوله: (ولا يزوج أيضا) عطف على قوله فلا يزوج بمهر المثل الخ . قوله: (بل لو خطبها) إلى قوله وإنما لم يلزم في 
المغني وإلى قول المتن ولو وكل في النهاية إلا قوله ومحله إلى ولو قالت. قوله: (تزويجها) كان الأولى ليوافق مختار 


ضمن فلان المهر قبل العقد بالطلاق وإن كان هذا الضمان فاسداً يصح التزويج . قوله: (حتى يضمن فلان) أي فإذا لم يضمن 
فلان لا يصح التزويج لأن هذه الصيغة تقتضي اشتراط تقدم الضمان. قوله: (ولو فاسداً) أي بأن يحلفه قبل التزويج بالطلاق 
أنه لا يشرب الخمر . قوله: (وإلا فلا) أي فلا يصح وهو ظاهر إن كان ما ذكر على وجه التعليق به وقضية ما يأتي أنه لو زوج 
بقدر مهر المثل صح فيستثنى ذلك من قوله وإلا فليتأمل . قوله: (وإنه لا تعذر الخ) من أين علم هذا. قوله: (لأن حقيقتها لم 
توجد إذ تسمية الخ) قضية هذا التوجيه أنه في مسألة جزم البعض السابقة لو زوج بقدر مهر المثل صح . قوله: (لا يصح 
التزويج) أي إذا لم يحلف مفهومه الصحة إذا حلف أي قبل التزويج كما هو مقتضى الصيغة وإن لم يصح هذا الحلف فهذا 


فصل في موانع ولاية التكاح ارون 


ولم يصح بغير الأكفاء لأن تصرفه بالمصلحة وهي منحصرة في ذلك» وإنما لم يلزم الولي الأكفاء لأن نظره أوسع من 
نظر الوكيل ففوض الأمر إلى ما يراه أصلح» ولو استويا كفاءة وأحدهما متوسط والآخر موسر تعين الثاني كما قاله 
بعضهم ء ومحله إن سلم ما لم يكن الأول أصلح لحمق الثاني أو شدة بخله مثلاء ولو قالت لوليها زوجني من شئت 
جاز له أن يزوج من غير الكفء كما لو قال لوكيله زوجها من شاءت فزوجها بغير كفء برضاهاء (وغير المجبر) 
كالأب في الثيب (إن قالت له وكل وكل) وله التزويج بنفسه فإن قالت له وكل ولا تزوج فسد الإذن لأنه صار للأجنبي 
ابتداء نعم إن دلت قرينة ظاهرة على أنها إنما قصدت إجلالهء صح كما بحثه الأذرعي (وإن نهته) عن التوكيل (فلا) 
يوكل عملا بإذنها كما يراعي إذنها في أصل التزويج» (وإن قالت) له (زوجني) وأطلقت فلم تأمره بتوكيل ولا نهته عنه» 
(فله التوكيل في الأصح) لأنه بالإذن صار ولياً شرعاء أي متصرفاً بالولاية الشرعية» 99 هشه2#2ظ 


البصريين تأخيره عن قوله ولم يصح . قوله: (ولم يصح بغير الأكفاء) قضيته عدم الصحة وإن كان غير الأكفاء أصلح من حيث 
اليسار وحسن الخلق ونحوهما ولو قيل بالصحة حينئذ لم يكن بعيداً اه. ع ش وهو وجيه إن لم يوجد نقل بخلافه . قوله: 
(وإنما يلزم الولي الخ) شامل لغير المجبر اه. سم . قوله: (تعين الثاني) أي فإن زوج من الأول لم يصح وقد يشكل هذا على 
ما مر من أنه لو زوجها بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه صح مع الحرمة ولعل الفرق أن الضرر هنا بفوات الأيسر أشد من 
فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح اه. ع ش . قوله: (تعين الثاني) أي على الوكيل كما هو ظاهر اه . قوله: (ولو قالت الخ) 
أي ولو كانت غير رشيدة اه. ع ش. قوله: (زوجها من شاءت) كذا في أكثر النسخ وفي النهاية وعليها لا يحتاج إلى قوله 
الآتي برضاها وفي بعض نسخ الشارح من شئت وعليه فقوله المذكور لا بد منه. قوله: (فسد الإذن الخ) يؤخذ من هذه المسألة 
أنه لو قال جعلت إليك أن توكل عن نفسك في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك أنه لا يصح التوكيل ولا الإذن لأنه إذا لم 
يقدر على التصرف بنفسه لا يقدر أن يوكل عنه غيره اه. نهاية قال ع ش قوله عن نفسك خرج به ما لو قال عني أو أطلق فلا 
يبطل توكيله اه. أقول وقوله أنه لا يصح التوكيل الخ أي إلا إن قامت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد من نهيه عن المباشرة 
بنفسه إحلاله . قوله: (لأنه صار الخ) أي الإذن اه. سم . قوله: (وان قالت له) أي لغير المجبر زوجني إلى قوله فله التوكيل 


نظير ما تقدم في قوله وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه الخ وقول الشارح فيه فاشترط لنفوذ تصرفه وجوده ولو فاسداً فليتأمل 
انتهى . قوله: (وإنما لم يلزم الولي) شامل لغير المجبر. قوله: (تعين الثاني) كذا م ر. قوله: (لأنه) أي الإذن. قوله: (وإن قالت 
له) أي لغير المجبر زوجني إلى قوله فله التوكيل في الأصح يدخل في غير المجبر القاضي فله التوكيل وبه يتضح ما أجبت به 
في حادثة بزبيد وهي أن قاضي بلدة صغيرة عارف بلغة العرب وبالعلوم الشرعية ولاه من له ذلك شرعا ولم يأذن له في 
الاستخلاف وجاءه امرأة ورجل غريبان وأذنت له المرأة أن يزوجها بهذا الرجل ولم يكن لها ولي خاص في البلدة ولا في 
أعمالها فهل للقاضي أن يفوض أمر العقد إلى غيره أم ليس له ذلك وإذا قلتم بأنه يفوض هل يكون من قبيل الاستخلاف وإذا 
قلتم لا فهل هو من قبيل التوكيل فأجبت بأن العقد صحيح وأن ذلك من قبيل التوكيل أخذا من هذا الكلام وعبارة الروض 
ولغير المجبر التوكيل بعد الإذن له في النكاح انتهى ثم بلغني أن الزبيديين والمصريين أجابوا بعدم الصحة إذ ليس له 
الاستخلاف ثم بلغني أن علامتهم الشمس الرملي رجع إلى الجواب بالصحة عند قدومه مكة للحج ونقل لي صورة جوابه 
وهو ما نصه نعم العقد المذكور صحيح حيث كان الزوج كفؤاً إذ للولي كان خاصا أم عاما التوكيل حيث لم تنهه عن ذلك 
وعبارة العباب السبب الثالث الولاية العامة فيزوج القاضي أو نائبه بالغة عاقلة ولو كافرة ليس لها ولي أو غاب أقربهم مرحلتين 
وقال أيضاً فرع لو أمر القاضي رجلا بتزويج امرأة هو وليها قبل استئذانها فزوجها الرجل بإذنها صح وعلم مما قررناه أن هذا 
ليس من باب الاستخلاف أصلا ولا من باب الوكالة المحضة حتى يعتبر فيه عجز الوكيل أو عدم كون مباشرته لذلك لائقا به 
والقول بخلاف ذلك وهم انتهى وقد يقال إنه من باب الوكالة المحضة ولا إشكال لأن القاضي ليس وكيلا للزوجة حتى 
يشترط في توكيله ما ذكر.بل هو ولي شرعا ولهذا جاز لغيره من الأولياء أيضاً التوكيل مطلقا كما هو ظاهر كلامهم وما تقدم 
عن العباب في الفرع قد يشكل على أن ذلك ليس من باب الاستخلاف بل من باب الوكالة إذ قضية ذلك امتناع تقديم الوكيل 
على الإذن إلا أن يجاب بأنه ليس وكالة محضة فليتأمل المراد بعدم تمحضها والأولى أن يجعل استخلافاً إن ساغ . 


ضفن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فملك التوكيل عنه وبه فارق كون الوكيل لا يوكل إلا لحاجة» ويلزم الوكيل الاحتياط هنا نظير ما مر ولو عينت للولي 
زوجاً ذكره للوكيل فإن أطلق فمزوج منه لم يصح.ء لأن التفويض المطلق مع أن المطلوب معين فاسد» وفارق التقييد 
بالكفء في حالة الإطلاق بأنه ساعده إطراد العرف العام به وهو معمول به في العقود بخلاف التقييد بالمعين» فإنه 
يقرب من التقييد بالعرف الخاص وهو لا يؤثر كبيع حصرم بلا شرط قطع في بلد عادتهم قطعه حصرماً. وبقولهم مع أن 
المطلوب معين مع الفرق المذكور يندفع ما قيل اعتراضاً عليهم العبرة في العقود بما في نفس الأمرء وعدم تعبينه الزوج 
له لا يفسد إذنه إذ ليس فيه تصريح بالنكاح الممتنع» بل إطلاق فكما يجوز ويتقيد بالكفء فكذلك يجوز هنا ويتقيد 
بالمعين» وإنما بطل توكيل ولي الطفل في بيع ماله بما عز وهان لأنه إذن صريح في البيع الممتنع شرعاًء إذ أهل العرف 
إنما يستعملونه في الإذن في الغبن فليس هذا نظير ما نحن فيه» وإنما نظيره أن يطلق التوكيل في بيع مال موليه والظاهر 
كما قاله السبكي أنه يصح ويتقيد بالمسوغ الشرعي اه. (ولو وكل) غير الحاكم (قبل استئذانها) يعني إذنها (في النكاح 
لم يصح) النكاح (على الصحيح). لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ» فكيف يفوضه لغيره» أما بعد إذنها وإن لم يعلم 
به حال التوكيل فإنه يصح كما هو ظاهر اعتباراً بما في نفس الأمرء أما الحاكم فله تقديم إنابة من يزوج موليته على إذنها 
له بناء على الأصح إن استنابته في شغل معين استخلاف لا توكيل» م 1 كنا الم اما م ا 


الخ يدخل في غير المجبر القاضي فله التوكيل اه. سم . قوله: (وبه فارق كون الوكيل الخ) هذا تصريح بأن الولي ولو غير مجبر 
ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم اه. سم . قوله: (لا يوكل إلا لحاجة) أي حيث لم 
يأذن له الموكل في التوكيل اه. ع ش . قوله: (ويلزم الوكيل الاحتياط هنا) يفيد أنه لا يشترط هنا تعيين الزوج أيضا إذ لا معنى 
للزوم الاحتياط مع التعيين اه. سم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله. قوله: (نظير ما مر) أي في وكيل المجبر سم وع ش . قوله: 
(ولو عينت الخ) عبارة النهاية والمغني وعلى الأول أي الأصح لا يشترط تعيين الزوج للوكيل فلو عينت للولي شخصاً وجب تعبينه 
للوكيل في التوكيل الخ . قوله: (منه) عبارة النهاية والمغني ولو منه اه . قوله: (فاسد) يفيد فساد التوكيل اه. سم . قوله: (وفارق) 
أي التقييد بالمعين عند الإطلاق . قوله: (التقيد بالكفء الخ) كأن قال الولي زوجها أو الزوجة زوجني حيث يصح التوكيل 
ووجب التزويج من الكفء. قوله: (وهو) أي العرف العام وقوله بخلاف التقييد بالمعين أي هنا وقوله وهو أي العرف 
الخاص . قوله: (حصرم) كزبرج وقوله بلا شرط قطع الخ أي فإنه باطل اه. ع ش . قوله: (وإنما بطل الخ) كأنه جواب إشكال 
على الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقيبد في حالة بالكفء الخ سم وع ش . قوله: (ما نحن فيه) أي من حمل إطلاق التوكيل 
في التزويج على الكفء. قوله: (ويتقيد بالمسوغ الخ) أي كما صح الإطلاق هنا وتقيد بالكفء اه. سم . قوله: (بالمسوغ 
الشرعي) وهو ثمن المثل الحال من نقد البلد اه. ع ش . قوله: (انتهى) أي ما قيل . قوله: (غير الحاكم) إلى قوله ولو ذكر له 
في المغني وإلى قول المتن وليقل في النهاية بأدنى مغايرة إلا قوله على ما قالاه إلى فالفرق. قوله: (غير الحاكم) أي من غير 
المجبر . قوله: (يعني إذنها) إنما فسر بذلك لأن التعبير بالاستئذان يوهم أن إذنها بلا سبق استئذان لا يكفي وأن استكذانها يكفي 
وإن لم تأذن وكلاهما غير صحيح اه. ع ش . قوله: (وان لم يعلم به) أي لم يعلم غير الحاكم بإذنها له في النكاح . قوله: (حال 
التوكيل) أي والتزويج . قوله: (فانه يصح) كما لو تصرف الفضولي وكان وكيلاً في نفس الأمر اه. مغني . قوله: (استخلاف 


قوله: (وبه فارق كون الوكيل لا يوكل الخ) هذا تصريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به 
المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم فقوله في باب الوكالة ما نصه ويصح توكيل الولي في حق الطفل أو المجنون أو 
السفيه كأصل في تزويج أو مال ووصي أو قيم في مال إن عجز عنه أو لم تلق به مباشرته لكن رجح جمع متأخرون أنه لا 
فرق كما اقتضاه إطلاقهما هنا انتهى ينبغي أن مرجع قوله فيه إن عجز عنه الخ لقوله ووصي أو قيم دون ما قبلهما وإلا خالف 
هذا الذي ذكره هنا فليتأمل . قوله: (ويلزم التوكيل الاحتياط هنا) يفيد أنه لا يشترط هنا تعيين الزوج أيضا إذ لا معنى للزوم 
الاحتياط مع التعيين. قوله: (نظير ما مر) أي في وكيل المجبر. قوله: (لم يصح) كذا م ر. قوله: (فاسد) يفيد فساد التوكيل. 
قوله: (وإنما بطل الخ) كأنه جواب اشكال على الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقييد في حالة الإطلاق بالكفء الخ . قوله: 
(ويتقيد بالمسوغ الخ) أي كما صح الإطلاق هنا ويقيد بالكفء. قوله: (استخلاف لا توكيل) قضيته أنه لو لم يجز له 


نصل في موانم ولاية التكاج افيف 


ولو ذكر له دنانير انصرفت للغالب وإلا وجب التعيين إن اختلفت قيمتها كالبيع»ء ويصح إذنها لوليها أن يزوجها إذا 
طلقها زوجها وانقضت عدتهاء لا إذن الولي لمن يزوج موليته كذلك على ما قالاه في الوكالة» وقد مر بما فيه مع 
نظائره وعليه فالفرق بينها وبين وليها أن إذنها جعلي وإذنه شرعي» أي استفاده من جهة جعل الشرع له بعد إذنها ولياً 
شرعاً والجعلي أقوى من الشرعي كما مر في الرهن» وبهذا جمعوا بين تناقض الروضة في ذلك والجمع بحمل البطلان 
على خصوص الوكالة والصحة على التصرف لعموم الإذن قال بعضهم خطأ صريح مخالف للمنقول» ومر ما في ذلك 
في الوكالة» (وليقل وكيل الولي) للزوج (زوجتك بنت فلان) بن فلان ويرفع نسبه إلى أن يتميز ثم يقول موكلي أو وكالة 
عنه مثلاً إن جهل الزوج أو الشاهدان أو أحدهما وكالته عنه» وإلا لم يحتج لذلك» وكذا لا بد من تصريح الوكيل بها 
فيما يأتي إن جهلها الولي أو الشهودء وجزم بعضهم بأنه يكفي ل 1 


الخ) قضيته أنه لو لم يجز له الاستخلاف امتنع تقديم إنابته على الإذن لأن ذلك حينئذ توكيل اه. سم . قوله: (ولو ذكر له) أي 
الولي للوكيل . قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن غالب اه. سم . قوله: (وجب التعيين) أي قلم يعين فالأقرب فساد التوكيل لأنه 
لم يأذن له في التزويج بغير الدنانير وقد تعذر الحمل عليها ويحتمل الصحة ويزوج الوكيل بمهر المثل ويرجحه ما سيأتي 
للشارح من أنه لو عقد وكيل الولي بدون ما قدره له من الصحة بمهر المثل اه. ع ش أقول ويرجحه أيضاً بل يصرح بذلك 
قول الشارح المار قبيل غير كفء ويقاس بذلك الخ . قوله: (ويصح إذنها الخ) ولو قالت للحاكم أذنت لأخي أن يزوجني فإن 
عضل فزوجني لم يصح الإذن كما استظهره الزركشي ولو وكل المجبر رجلا ثم زالت البكارة بوطء قبل التزويج فالأوجه 
بطلان الوكالة ولو قال لوكيله في النكاح تزوج لي فلانة من فلان وكان فلان وليها لفسق أبيه ثم انتقلت الولاية للأب أو قال له 
زوجنيها من أبيها فمات الأب وانتقلت الولاية للأخ مثلا لم يكن للوكيل تزويجها ممن صار وليا كما بحثه الزركشي أيضا نهاية 
ومغني . قوله: (وعليه) أي ما قاله في الوكالة . قوله: (أن إذنها جعلي الخ) عبارة النهاية أن تزويج الولي بالولاية الشرعية 
وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى من الثانية فيكتفي فيها بما لا يكتفي به في الجعلية ولأن باب الإذن 
أوسع من باب الوكالة اه. قوله: (وبهذا) أي بحمل الصحة على إذنها للولي وعدمها على إذنه للوكيل . قوله: (بين تناقض 
الروضة) فإنه ذكر في الروضة في باب الوكالة مسألة ما إذا وكل الولي من يزوج موليته وجزم فيها بالبطلان ونقل فيها في باب 
النكاح الصحة عن البغوي وأقره فحكم بالتناقض فأفتى الشهاب الرملي باعتماد ما في باب الوكالة وتضعيف ما في هذا الباب 
اه. رشيدي. قوله: (والجمع الخ) مبتدأ خبره قوله قال بعضهم الخ . قوله: (خطا الخ) أي لأنه لا يصح النكاح بالوكالة 
الفاسدة سم ورشيدي. قوله: (في ذلك) لعل فيما قاله بعضهم قول المتن: (وليقل) أي وجوبا اه . ع ش . قوله: (ابن فلان) 
إلى قوله وجزم في المغني وإلى التنبيه في النهاية . قوله: (ويرفع نسبه الخ) لعله إذا جهله الزوج أو الشاهدان أو أحدهما أخذاً 
من المسألة بعدها اه. رشيدي عبارة المغني تنبيه قضية قوله بنت فلان جواز الاقتصار على اسم الأب ومحله إذا كانت مميزة 
بذكر الأب وإلا فلا بد أن يذكر صفتها ويرفع نسبها إلى أن ينتفي الاشتراك كما يؤخذ من كلام الجرجاني اه. وتقدم في 
الشارح في فصل أركان النكاح مثله لكنه قيده بكون الزوجة غائبة راجعه. قوله: (بها) أي بالوكالة . قوله: (فيما يأني) أي آنفا 
في قول المتن وليقل الولي الخ اه. سم . قوله: (وجزم بعضهم الخ) عبارة النهاية والأوجه الاكتفاء في العلم في كونه وكيلاً 
بقوله ولا ينافيه ما مر من عدم الاكتفاء بإخبار الرقيق الخ لأن الوكيل لم يثبت الخ اه. قالع ش قوله في كونه وكيلاً الخ ثم 
إن صدقه الموكل بعد العقد على ذلك فظاهر وإلا فالقول قوله في عدم التوكيل فيتبين بطلان النكاح كما يأتي في قوله وإنكار 


الاستخلاف امتنع تقديم إنباته على الاذن لأن ذلك حينئذ توكيل لكن قد يشكل على ذلك الفرع المنقول من العباب في 
جوابنا المار إلا أن يكون محمولا على من له الاستخلاف فليتأمل وليراجع وبالجملة فلا اشكال على جوابنا المار لأن 
الغرض في السؤال تقديم إذن المرأة ويتجه حمل فرع العباب المذكور على من له الاستخلاف أما غيره فله التوكيل بعد 
الإذن له كغيره من كل ولي غير مجبر كما علم مما تقدم. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن غالب . قوله: (لا إذن الولي لمن يزوج 
موليته الخ) لأن تزوج الولي بالولاية الشرعية وتزوبج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى من الثانية فيكتفي فيها 
بما يكتفي به في الجعلية ولأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة شرح م ر. قوله: (خطأ) أي لأنه لا يصح النكاح بالولاية 
الفاسدة. قوله: (فيما يأتي) أي آنفاً قوله وليقل الولي الخ . قوله: (بأنه يكفي الخ) كذا م ر. 


كرون الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


في العلم هنا قول الوكيل وقد ينافيه ما مر إنه لا يكفي إخبار العبد بأن سيده أذن له في التجارة لأنه متهم بإثبات ولاية 
لنفسهء وهذا بعيئه جار في الوكيل ويرد بأن الوكيل لا تثبت بقوله وكالته بل إن العقد منه بطريق الوكالة الثابتة بغير قوله 
بخلاف العبد. 

تنبيه ظاهر كلامهم أن التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لصحة العقد. وفيه نظر واضح لقولهم العبرة في العقود 
حتى النكاح بما في نفس الأمرء فالذي يتجه أنه شرط لحل التصرف لا غيرء وليس هذا كما مر آنفا لأن الإذن للوكيل 
ثم فاسد من أصله بخلافه هناء (وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا) ابن فلان كذلك (فيقول وكيله) قبلت 
نكاحها له أو تزوجتها له مثلا كما هو ظاهرء واطباقهم على الأولى لا بعينها إذ لا فرق في المعنى بينها وبين غيرها مما 
ذكرء وإنما احتيج ف في البيع لخطاب الوكيل لأنه يمكن وقوعه له ولا كذلك النكاح»؛ ومن ثم لو حذف قوله هنا له لم 
يصح وإن نواه لأن الشهود لا مطلع لهم على النية» وللوكيل أن يقبل أولا كما ذكر مع التصريح بوكالته إن جهلت ثم 
يجيبه الولي ولا يرد عليه هذا لأنه معلوم مما قدمه في الصيغة» ولو كانا وكيلين قال وكيل الولي زوجت بنت فلان من 


الموكل الخ اه. قوله: دفي العلم) أي بكرنه ركلا وترله هنا أي في النتماح . قوله: (وهذا بعينه الخ) من جملة المنافاة . قوله: 
(ويرد) أي المنافاة. قوله: (بأن الوكيل لا ب؛ يثبت الخ) أي لأنه لم يقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ما ذكر ولم يقع منه أنه 
قال قبل ذلك أنا وكيل فلان كما قال الرقيق قد أذن لي سيدي اه. رشيدي وفيه نظر ولو حمل ما مر على ما إذا لم يحصل ظن 
صدق العقد بإخباره وما هنا على عكسه لم يبعد فليراجع . قوله: (بل أن العقد الخ) عطف على وكالته أي بل يثبت أن الخ . 
قوله: (كما مر آنفا) أي في شرح فله التوكيل من قوله ولو عينت الخ اه. كردي أقول بل في شرح لم يصح على الصحيح من 
قوله لا إذن الولي لمن يزوج الخ قول المتن: (وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا الخ) محل الاكتفاء بذلك إذا علم 
الشهود والولي الوكالة وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح بها اه. مغني وتقدم في الشارح مثله . قوله: (كذلك) أي ويرفع نسبه 
إلى أن يتميز. قوله: (أو تزوجتها) عبارة المغني أو تزويجها اه. قوله: (على الأولى) أي قبلت نكاحها. قوله: (وإنما احتيج) 
إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ويلزم المجبر وغيره في النهاية إلا قوله كذا أطلقوه وعلم مما مر . قوله: (وإنما احتبج 
الخ) عبارة المغني لو قال الولي لوكيل الزوج زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها لموكلي لم يصح العقد لعدم التوافق فإن قال 
قبلت نكاحها وسكت انعقد له ولا يقع العقد للموكل بالنية بخلاف البيع اه. قوله: (لأنه يمكن وقوعه له) أي مع تسمية 
الموكل في الإيجاب في بعض الصور كما مر في الوكالة وهذا محل الفرق بين البيع والنكاح اه. رشيدي عبارة ع ش لا يقال 
كما يمكن وقوع عقد البيع للوكيل كذلك يمكن وقوع النكاح للوكيل بأن يعرض الولي عن الموكل ويزوج للوكيل فيقبل لنفسه 
لأنا نقول المراد أن عقد البيع إذا أوقعه البائع للموكل واشترى له الوكيل يمكن إلغاء تسمية الموكل ووقوع الشراء للوكيل كما 
لو اشترى معيباً بئمن في الذمة وسمى الموكل فإن العقد يقع للوكيل وتلغو التسمية ولا كذلك النكاح فإنه حيث علق العقد 
بالموكل لا يمكن وقوعه للوكيل اه. قوله: (هنا له) لعل الأوضح له هنا. قوله: (لم يصح) كذا في المغني . قوله: (لا مطلع) 
مصدر ميمى أي لا إطلاع قوله: (كما ذكر) أي آنفا في المتن وقول الكردي أراد به ما ذكر أول الأركان مع غاية بعده يرده 
قول الشارح الآتي ولا يرد الخ . قوله: (ولا يرد عليه الخ) عبارة المغني قد يفهم قول المصنف فيقول أنه لا يجوز تقديم القبول 
على الإيجاب كقول وكيل الزوج قبلت نكاح فلانة منك لفلان فيقول الولي زوجتها له وليس مرادا فإن الذي جزم به الروضة 
الجواز وسيأتي ما يدل عليه اه. قوله: (ولو كانا وكيلين الخ) وإنكار الموكل في نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية بخلاف 
البيع لوقوعه للوكيل كما مر نهاية ومغني . قوله: (قال وكيل الولي الخ) ولو قال وكيل الزوج قبلت نكاح فلانة منك لفلان فقال 
وكيل الولي زوجتها فلانا صح لأن تقديم القبول على الإيجاب جائز كما مر فإن اقتصر وكيل الولي على قوله زوجتها لم يصح 
ولو أراد الأب أن يقبل النكاح لابنه بالولاية فليقل له الولي زوجت فلانة بابنك فيقول الأب قبلت نكاحها لابني ولا يشترط في 
التوكيل بقبول النكاح أو إيجابه ذكر المهر فإن لم يذكره الزوج فيعقد له وكيله على من تكافئه بمهر المثل فما دونه فإن عقد بما 
فوقه صح بمهر المثل خلافا لما في الأنوار من جزمه بعدم الصحة وإن عقد وكيل الولي بدون ما قدر الولي صح بمهر المثل 
خلافاً لما جرى عليه ابن المقري من عدم الصحة وإن عقد وكيل الزوج بأكثر مما أذن له فيه الزوج صح بمهر المثل على 


قصل في موائع ولاية انكاج ياوفن 


فلان» وقال وكيل الزوج ما ذكر (ويلزم المجبر) أي الأب والجد وإن لم يكن لهما الإجبار في ب بعض الصور الآتية» 
ومثله الحاكم عند عدمه أي أصلا أو بأن لم يمكن الرجوع إليه نظير الخلاف السابق في التحكيم» ل 
جنونها (بالغة) ولو ثيباً محتاجة للوطء نظير ما يأتي» أو للمهر والنفقة وحذفه لأن البلوغ مظنته غالباً فاكتفى عنه به» 
(ومجنون) أطبق جنونه بالغ (ظهرت حاجته) بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء. أو يتوقع الشفاء بقول عدلي 
طب أو باحتياجه لمن يخدمه وليس له نحو محرم يخدمه» ومؤن النكاح أخف من ثمن أمة ومؤنهاء ولا نظر إلى أن 
الزوجة لا يلزمها خدمته لاعتياد النساء لذلك» ومسامحتهن به غالباً بل أكثرهن بعد تركه رعونة وحمقاً وذلك للحاجة 
واكتفى بها فيها لا فيه بل اشترط ظهورها لأن تزويجها يفيدها المهر والمؤن» وتزويجه يغرمه إياهماء كذا قيل وفيه 
نظر بل المناط فيهما الحاجة لا غير كما يصرح به كلام الروضة وأصلها فإنهما قيدا فيهما بالحاجة بظهور أمارات 
التوقان» لكن يلزم من ظهوره فيه ظهورها بخلافه فيها للحياء الذي جبلن عليه»؛ فمن ثم ذكر الظهر فيه دونها. أما إذا 


المذهب المنصوص كما قاله الزركشي خلافاً لما في الأنوار من الجزم بعدم الصحة ولو قال شخص لآخر زوجني فلانة 
بعبدك هذا مثلاً ففعل صح وملكته المرأة وكان قرضاً لا هبة اه. مغني وكذا في النهاية إلا أوله إلى ولو أراد قول المتن: 
(ويلزم المجبر) بنصب المجبر مفعولاً مقدماً وقوله تزويج الخ بالرفع على أنه فاعل مؤخر مغني ونهاية. قوله: (في بعض 
الصور الآتية) أي ككون المجنونة ثيبا. قوله: (ومثله) أي المجبر اه. سم . قوله: (السابق في التحكيم) أي في فصل لا تزوج 
المرأة نفسها اه . كردي . قوله: (أطبق جنونها) إلى قول المتن لا صغيرة في المغني إلا قوله كذا أطلقوه ه إلى وعلم مما مر. 
قوله: (نظير ما يأتي) أي في المجنون . قوله: (وحذفه) أي محتاجة اه. سم . . قوله: (لأن البلوغ الخ) انظر هذا بالنسبة لقوله أو 
للمهر والنفقة اه. سم . قوله: (عنه) أي عن قيد الاحتياج والتصريح به قول المتن: (ومجئون) أي من مال المجنون لا من 
مال نفسه اه. ع ش . قوله: (أو بتوقع الخ) عطف على بظهور الخ . قوله: (بقول عدلي طب الخ) أي ولا يشترط لفظ الشهادة 
ولا كون الإخبار بذلك للقاضي بل يكفي في الوجوب على الأب مجرد إخبار العدل بالاحتياج اه. ع ش . قوله: (عدلي طب 
الخ) هل تقوم معرفة الولي مع إخبار عدل مقام إخبار العدلين لأنهم أقاموا معرفة الشخص نفسه مقام إخبار العدل الواحد 
حيث اكتفوا به في مسائل كثيرة محل نظر اه. سيد عمر أقول الأقرب كفاية معرفته مع إخبار عدل في الوجوب وإنما التردد 
في كفاية معرفته فقط في الوجوب عبارة النهاية عدل طب وقال الرشيدي المراد بعدل الجنس لما سيأتي في تزويج المحجور 
من اشتراط عدلين اه. وفي البجيرمي ما نصه عبارة شيخنا يعني م ر عدل والظاهر أن المراد عدل الرواية حلبي وقال الخطيب 
وغيره عدلين اه. وكذا عدل واحد على المعتمد اه. فليراجع . قوله: (ومون النكاع الخ حال مقيدة ليخرج ما إذا كان تمن 
السرية ومؤنها أخف كما صرح به الروضة اه. رشيدي . قوله: (وذلك) راجع إلى ما في المتن . قوله: (واكتفى بها) أي 
بالحاجة أي بأصلها حيث لم يقيد بظهورها اه. . سم . اقوله: (قيها) أن لعجتو روك 010 أي المجارة . قوله: (كما يصرح 
الخ) وقد عبر الشيخ في منهجه بما يفيد التسوية بينهما نهاية ومغني . قوله: (فيهما) أي المجنون والمجنونة اه. ع ش . قوله: 
(من ظهوره) أي التوقان وكان المراد بظهوره فيه وجوده فيه وقوله ظهورها أي الأمارات أو الحاجة سم وسيد عمر ورشيدي . 
قوله: (الذي جبلن عليه) أي في الأصل فربما استدامت الحالة التي ألفتها قبلَ الجنون من غير قصد فلا يقال هي بعد الجنئون لا 
تمييز لها حتى تجتنب عما يستحي من فعله اه. ع ش . قوله: (ويأذنا) فيه بالنسبة إلى المجنون توقف ظاهر فليراجع . قوله: 


قوله: (ومثله) أي المجبر. قوله: (وحذفه) أي محتاجة للوطء . قوله: (لأن البلوغ الخ) انظر هذا بالنسبة لقوله أو للمهر 
والنفقة . قوله: (واكتفى بها) أي بالحاجة أي بأصلها حيث لم يقيد بظهورها . قوله: (واكتفى بها فيها إلى قوله كذا قيل) وقول 
الشارح والحكمة في المخالفة بينهما أن تزويجها يفيدها المهر والنفقة وتزويجه يغرمه إياهما بناء على حسب ما فهمه وليس 
كذلك بل وجود الحاجة كاف فيهما إذ المناط في كل الحاجة لا غير كما يصرح به كلام الررضة وأصلها الخ شرح م ر وقيل 
إن ذلك من الاحتباك الذي هو من أنواع البديع وهو أن يحذف من الأول ما أثبت آخراً وعكسه فحذف ظهور الحاجة في 
المجنون وأئبت البلوغ فيها وحذف في المجنون البلوغ وذكر فيه الحاجة كما في قوله تعالى «فِكه تُعَنَيِلُ ف سيل أ » 
[آل عمران: ]١‏ أي مؤمنة وأخرى كافرة أي فى سبيل الشيطان انتهى أي والحكمة فى حذف ما حذف أو ذكر فى أحد 
الجانبين دون الآخر ما قرره الشارح . قوله: (ظهوره) أي ظهور التوقان وكان المراد بظهوره فيه وجوده فيه. قوله: (ظهورها) 


طرننا : الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


تقطع جنونهما فلا يزوجان حتى يفيقا ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقدء كذا أطلقوه وهو بقيد إن عهدت ندرتها 
وتحققت الحاجة للنكاح فلا ينبغي انتظارها حينئذ» ويؤيده ما مر في أقرب ندرت إفاقته» وعلم مما مر أن هذا في غير 
البكر بالنسبة للمجبر (لا صغيرة وصغير)ء فلا يلزمه تزويجهما ولو مجنونين كما يأتي وإن ظهرت الغبطة في ذلك لعدم 
الحاجة حالاً مع ما في النكاح من الأخطار أو المؤن» وبه فارق وجوب بيع ماله عند الغبطة وسيذكر تزويجها للمصلحة 
بسائر أقسامهاء وهو غير ما هنا إذ هو في الوجوب وذاك في الجوازء (ويلزم المجبر وغيره إن تعين) كأخ واحد (إجابة) 
بالغة (ملتمسة التزويج) دعت إلى كفء تحصيئاً لهاء وحصول الفرض بتزويج السلطان لا ينظر إليه لأن فيه مشقة 
وهتكاء على أن تعدد الأولياء لا يمنع التعين على من سئل منهم كما قال» (فإن لم يتعين كإخوة) أشقاء أو لأب» 
(فسألت بعضهم) أن يزوجها (لزمه الإجابة في الأصح)» لثئلا يؤدي إلى التواكل كشاهدين معهما غيرهما طلب منهما 
الأداء فإن امتنع الكل زوج السلطان بالعضل» (وإذا اجتمع أولياء) من النسب (في درجة) ورتبة واحدة كإخوة أشقاء وقد 
أذنت لكل» أو قإلت أذنت لمن شاء منكم أو من مناصيب.الشرع أو لأحدهم في تزويجي من فلان» أو رضيت أن أزوّج 
أو رضيت فلاناً زوجاً وتعيينها لأحدهم بعد ليس عزلاً لباقيهم؛ (استحب أن يزوجها أفقههم) 2211111 


(فلا ينبغي انتظارها الخ) اعتمده ع ش . قوله: (ما مر) أي في أول الفصضل وقوله مما مر أي من قول المصنف وللأب تزويج 
البكر الخ اه. كردي . قوله: (أن هذا) أي فلا يزوجان الخ سم وع ش وكردي. قوله: (في غير البكر) أما البكر فللمجبر 
تزويجها بغير إذنها وإن لم يكن بها جنون مطلقا فمع الجنون المتقطع أولى اه. سم . قوله: (قول المتن لا صغيرة) المراد بها 
الصغيرة البكر فإن الصغيرة الثيب لا تزوج بحال كما مر اه. مغني . قوله: (فلا يلزمه تزويجهما) بل لا يجوز في المجنون 
الصغير ويجوز في المجنونة إذا ظهرت مصلحة وكان المزوج الأب أو الجد كما يأتي اه. ع ش . قوله: (لعدم الحاجة الخ) 
هذا ظاهر في حاجة الوطء لكن تقدم أن من الحاجة في المجنونة الاحتياج للمهر والنفقة في المجنون توقع الشفاء والاحتياج 
للخدمة على ما مر فهلا لزم تزويج الصغيرة والضغير لذلك رشيدي وسيد عمر وقد يجاب بأن المناط هو الحاجة إلى الوطء 
فقط وذكر الحاجة إلى غيره لمجرد التقوية. قوله: (وبه) أي بما في النكاح من الأخطار الخ . قوله: (إذ هو) أي ما هنا اه. 
سم . قوله: (وذاك) أي ما سيذكره قول المتن: (إن تعين) أي غير المجبر وقوله إجابة الخ فإن امتنع أثم كالقاضي أو الشاهد إذ 
تعين عليه القضاء أو الشهادة وامتنع اه. مغني . قوله: (كأخ واحد) إلى قوله أي فإن أمسكوا في النهاية إلا قوله أو من مناصيب 
الشرع أو لأحدهم وقوله أو رضيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وحصول الغرض إلى المتن وقوله وخبر إلى فإن 
تعدد . قوله: (دعت إلى كفء) أي تزويج كفء معين يخطبها أو تزويج واحد من أكفاء يخطبها أما إذا لم يكن يخطبها أحد فلا 
يلزمه اه. سلطان . قوله: (وحصول الغرض الخ) دفع لما يتوهم من عدم اللزوم لحصول التحصين بتزويج السلطان عند امتناع 
الولي الخاص . قوله: (لا يمنع التعين) ومعلوم أنه إنما أفرده للخلاف فيه اه. رشيدي قول: (المتن فإن لم يتعين) أي غير 
المجبر قول المتن : (فسألت الخ) فيه ما مر آنفا عن سلطان. قوله: (فإن امتنع الكل) أي دون ثلاث مرات فإن عضلوا ثلاثا 
زوّج الأبعد على ما مر اه. ع ش . قوله: (من النسب) سيذكر محترزه.. قوله: (أو من مناصيب الشرع) صريح في شموله أي 
لفظ مناصيب الخ أؤلياء النسب بل وفي انحطاطه عليهم اه. سم . قوله: (أو لأحدهم) أي لأحد مناصيب الشرع عطف على 
لمن شاء الخ وقوله في تزويجي الخ متعلق بأذنت . قوله: (أن أزوج) أي فلاناً أو واحد من الخاطبين. قوله: (وتعيينها الخ) 
واضح فيما إذا كان السابق مؤذنا بالعموم أما إذا كان مطلقا فمحل تأمل فليحرر اه. سيد عمر أقول قضية قول المغني ولو 
عينت بعد إطلاق الإذن واحداً منهم لم ينعزل الباقون تخصيص عدم العزل بما إذا كان الإذن السابق مطلقاً وهذا أيضاً قضية 
صنيع الروض حيث ذكر ذلك بعد صور الإطلاق فقط . قوله: (ليس عزلاً الخ) وفي شرح الروض بناء على أن مفهوم اللقب 


أي الأمارات أو الحاجة . قوله: (إن هذا) أي قوله فلا يزوجان الخ . قوله: (في غير البكر الخ) أما البكر فللمجبر تزويجها بغير 
إذنها وإن لم يكن بها جنون مطلقا فمع الجنؤن المتقطع أولى . قوله: (إذ هو) أي ما هنا قوله في المتن:. (إن تعين) أي غير 
المجبر. قوله: (أو من مناصيب الشرع) صريح في شموله أولياء السب بل وفي انخطاطه عليهم . قوله: (وتعيينها لاحدهم بعد 
ليبس عزلا) قال في شرح الروض بناء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة وعلى أن إفراد بعض العام بالذكر لا يخصص اه. 


تمل نيوانع ولاب التخاح فض 


بياب النكاح وأورعهم (وأسنهم برضاهم). أي باقيهم لأن الأفقه أعلم بشروط العقدء والأورع أبعد عن الشبهة» 
والأسن أخبر بالأكفاءء واحتيج لرضاهم لأنه أجمع للمصلحة فإن تعارضت ت الصفات قدم الأفقه فالأورع فالأسن 0 ولو 
زوج المفضول ع وأما لو أذنت لأحدهم فلا يزوّج غيره إلا وكالة عنه وأما لو قالت زوجوني فإنه يشتر ترط 
اجتماعهم. وخرج بأولياء النسب المعتقون فيشترط اجتماعهم أو توكيلهم نعم عصبة المعتق كأولياء النسب فيكفي 
أحدهم فإن تعدد المعتق اشترط واحد من عصبة كل» (فإن تشاحوا) فقال كل واحد منهم أنا الذي أزوّج واتحد الخاطب 
(أقرع)؛ ولو من غير الإمام ونائبه بينهم وجوباً قطعاً للنزاع» فمن قرع منهم زوجء ولا تنتقل الولاية للحاكم وخبر فإن 
تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له محمول على العضل» فإن تعدد فمن ترضاه فإن رضيت الكل أمر الحاكم 
بالتزويج من أصلحهم. وظاهر ما تقرر أن هذا خاص بتشاح غير الحكام» فلو أذنت لكل من حكام بلدها فتشاحوا فلا 
إقراع كما بحثه الزركشي» إذ لاحظ لهم بخلاف الأولياء» بل من سبق منهم بالتزويج اعتد به» أي فإن أمسكوا رجع إلى 
موليهم فيما يظهرء وله احتمال أنا إن قلنا تزويج الحاكم بالولاية أقرع أو بالنيابة فلا كالوكلاء أي عن شخص واحد اه. 
ومر أنه بنيابة اقتضتها الولاية وعليه فلا يأتي هذا الاحتمال» (فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم) كره 


ليس بحجة وعلى أن افراد يعض العام بالذكر لا يخصصه اه. فانظر إذا عينت أحدهم بغير اللقب مما له مفهوم كأكبرهم اه. 
سم . اقوله: (وأورعهم الخ) عبارة المغني والنهاية وبعده أورعهم وبعده أسنهم اه. وهي لإغنائها عن قوله الآتي فإن تعارضت 
إلح أولى قوله: (واحتيج) أي ندبا إه. حلبي . قوله: (ولو زوْج المفضول الخ) أي برضاها بكفء ع اه. منت تالوج سن 
الأولى أن يعبر بالفاء لأنه مفرع على ما قبله اه. قوله: (أما لو أذنت لأحدهم) أي معيئاً سم وع ش . قوله: (فلا يزوج غيره) أي 
لا يجوز ولا يصح اه. ع ش . قوله: (فيشترط اجتماعهم) ويحصل ذلك باتفاقهم على واحد منهم فيكون تزويجه بالولاية عن 
نفسه وبالوكالة عن باقيهم أو باجتماعهم على الإيجاب اه .ع ش وقوله منهم ينبغي أو من غيرهم قوله: (أو توكيلهم) ولو 
انع اددهم من التزويج فالأئرب أله لا يزوج الحاكم ينل بل تراس لتقضر الإذن على غير الممتع فيروسها خلافا لسم رع 
ش وسيد عمر. قوله: (فيكفي أحدهم) أي إذا أذنت لكل منهم أو لأحدهم بلا تعيين وأما إذا أذنت لمعين منهم أو قالت 
ا ا ا 0 
أي خرجت له القرعة اه. ع ش . قوله: (ولا تنتقل الخ) عطف على أقرع . قوله: (فإن تعدد فمن ترضاه) ظاهر صنيعه رحمه 
الله أن الإقراع ينتفي في صورة التعدد مطلقا وهو محل تأمل فيما إذا ارتضت واحداً من الخاطبين وقال كل أنا الذي أزوج 
فينبغي أن يقيد المتن باتحاد من ترضاه لا باتحاد الخاطب إذ الأول مستلزم للأخير ولا عكس فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: 
(فإن رضيت الخ) أي بأن أذنت بالتزويج بأي واحد منهم اه. ع ش . قوله: (أمر الحاكم بالتزويج من أصلحهم) أي. _مد تعيينه 
اه. مغني . قوله: (أمر الحاكم الخ) قضيته أنه لو استقل واحد بتزويجها من أحد الخاطبين من غير أمر الحاكم لم يصح وإن 
كان هو الأصلح اه. ع ش . قوله: (أن هذا) أي الإقراع . قوله: (رجع) ببناء المفعول . قوله: (وله) أي للزركشي . قوله: (انتهى) 
أي احتمال الزركشي . قوله: (ومر) أي في مبحث العضل أنه أي تزويج الحاكم قوله: (فلا يأتي هذا الاحتمال) أي لأنه في 
واحد ؤانين وعلى ها من أنه نامر مركي من الولاية والنيابة اكه كردي قول المتن : (وقد أذنت لكل منهم) خرج به ما لو أذنت 
لأحدهم فزوج الآخر فإنه لا يصح قطعاً كما مر نهاية ومغني . قوله: (كره) قد يشكل الاقتصار على الكراهة هنا ونفيها فيما 
يأتي وعدم الحرمة فيه مع وجوب الإقراع إذ مقتضاه امتناع الاستقلال اه. سم عبارة ع ش وقوله لا كراهة يتأمل وجه عدم 
الكراهة مع وجوب القرعة فإن مقتضى الوجوب حرمة المبادرة فضلا عن كراهتها إلا أن يقال القرعة إنما تجب إذا طلبت بعد 
التنازع فيجوز أن المبادرة التي لا تكره معها صورتها أن يبادر أحدهم قبل التنازع وطلب القرعة اه. ولا يخفى بعده كما أشار 


فانظر إذا عينت أحدهم بغير اللقب مما له مفهوم كاكبرهم . قوله: (أما لو أذنت لأحدهم) أي معيناً . قوله: (فإنه يشترط 
اجتماعهم) قال الأستاذ في الكنز فإن تشاحوا فطالب الإنفراد عاضل انتهى فانظر هل يزوج الحاكم حينئذ لأنها إنما أذنت 
للمجموع وقد عضل المجموع بعضل بعضه وتزويج البقية مشكل لأنها لم تأذن للبقية وحدها . قوله: (ولو من غير الإمام 
ونائبه بينهم وجوباً الخ) كذا م ر. قوله: (فإن تعدد) أي الخاطب . قوله: (كره الخ) قد يشكل الاقتصار على الكراهة هنا ونفيها 
فيما يأتي وعدم الحرمة فيه مع وجوب الإقراع إذ مقتضاه امتناع الاستقلال . 


١‏ ب الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العيادي 


إن كان القارع الإمام أو نائبه (صح) النكاح (في الأصح) لأن القرعة قاطعة للنزاع لا سالبة للولاية؛ ولو بادر قبل القرعة 
صح قطعا ولا كراهة. 

تنبيه ظاهر هذا الصنيع أن الكراهة إنما هي لجريان وجه بالبطلان» وعدمها لعدم جريانه» وحيتئذ فلا ينافي هذا 
ما مر من وجوب القرعة لأن ذاك إنما هو من حيث قطع النزاع وعدمه؛ لكن في الجمع بين وجوبها وعدم توقفها على 
الإمام ونائبه نظرء إذ لا يصلح الإجبار عليها إلا منه» ويجاب يحمل عدم توقفها عليه على ما إذا اتفقوا على فعلهاء 
وإلا فالوجه رفع الخاطب الأمر إليه ليلزمهم بهاء (ولو زوجها أحدهم) أي الأولياء وقد أذنت لكل منهم (زيداً وآخر 
عمرأ). أو وكل الولي فزوج هو ووكيله؛ أو وكل وكيلين فزوج كل والزوجان كفؤان» أو أسقطوا الكفاءة وإلا بطلا 
مطلقاًء إلا إن كان أحدهما كفؤاً أو معينا في إذنها فنكاحه الصحيح وإن تأخر (فإن) سبق أحد العقدين و(عرف السابق 
منهما) ببيئة أو تصادق معتبر ولم ينس (فهو الصحيح) والأخر باطل وإن دخل المسبوق بها للخبر الصحيح أيما امرأة 
زوجها وليان فهي للأوّل منهماء (وإن وقعا معاً) فباطلان» وهو واضح (أو جهل السبق والمعية فباطلان) لتعذر الإمضاء 
والأصل في الأبضاع الحرمة» حتى يتحقق السبب المبيح» نعم يسن للحاكم أن يقول إن كان قد سبق أحدهما فقد 
حكمت ببطلانه لتحل يقيناً وتثبت له هذه الولاية للحاجة» (وكذا) يبطلان (لو علم سبق أحدهما ولم يتعين) 10000 


إليه بقوله إلا الخ مع أن الشارح دفع الإشكال في التنبيه الآتي ثم رأيت قال السيد عمر ما نصه قوله فلا ينافي الخ يظهر أن 
ملخصه أنه يأثئم بترك الإقراع مطلقا لعدم إتيانه بالواجب ويكره تعاطي العقد في الأولى لجريان خلاف في الصحة حينئذ ولا 
يكره في الثانية لانتفائه فليس مورد الحرمة والكراهة أمراً واحداً لأن مورد الحرمة ترك الإقراع ومورد الكراهة فعل العقد وان 
أوهم ظاهر كلامه اتحاده ذاتا واختلافه بالحيثية وبالتأمل فيما ذكر يعلم اندفاع ما أورده المحشي اللهم إلا أن يكون التنبيه 
المذكور ساقطاً من نسخته فإنه من الملحقات في أصل الشارح بخطه وهذا المحمل هو اللائق بجلالة الفاضل المحشي اه. 
قوله: (إن كان القارع الإمام الخ) مفهومه عدم الكراهة إذا كان القارع غيرهما وفيه نظر لأن سبب الكراهة جريان وجه بعدم 
صحة النكاح وإطلاقهم يقتضي أنه جار سواء أقرع الإمام أو نائبه أو غيرهما اه. ع ش . قوله: (لأن القرعة) إلى التنبيه في 
النهاية والمغني . قوله: (هذا) أي الكراهة في الأولى وعدمها في الثانية ويحتمل أن المشار إليه في الثاني فقط كما هو قضية 
الإشكال المار عن سم . قوله: (وعدمه) لا حاجة إليه. قوله: (إلا منه) الظاهر منهما وكذا عليهما واليهما فيما يأتي فلا تغفل 
اه. سيد عمر وقد يقال أن إفراد الضميز نظراً إلى أن الواو في قوله ونائبه بمعنى أو كما عبر بها فيما مر آنفاً. قوله: (فالوجه 
رفع الخاطب) هلا قيل طالب القرعة لأنه طرف النزاع حينئذ وعلى كل فهل ما ذكر على وجه الوجوب محل تأمل اه. سيد 
عمر والأقرب الوجوب على الثاني دون الأول لأن ذلك من جملة المأمورين بالقرعة بخلاف الأول. قوله: (أي الأولياء) إلى 
قوله ومجرد العلم في المغني إلا قوله للخبر إلى المتن وقوله أو معيناً في إذنها وإلى قول المتن ولو سبق في النهاية إلا قوله 
أو معيئاً في إذنها. قوله: (أو وكل الولي) عطف على قول المتن زوجها أحدهم الخ . قوله: (الولي) أي المجبر اه. مغني 
ولم يظهر لي وجه التخصيص بالمجبر فليراجع . قوله: (أو أسقطوا) أي الأولياء والمرأة اه. حلبي . قوله: (مطلقا) يعني في 
جميع الصور الخمسة الآتية. قوله: (أو معينا الخ) قد يوهم إطلاقه صحة نكاحه وإن كان غير كفء ولم يسقطوا الكفاءة 
وليس كذلك فالأولى إسقاط في إذنها ليشمل تعيين الولي أيضاً اه. سيد عمر. قوله: (أو تصادق معتبر) بأن كان صريحاً عن 
اختيار اه. ع ش. قوله: (ولم ينس) سيأتي محترزه في المتن. قوله: (وإن دخل الخ) غاية . قوله: (المسبوق بها) الأولى بها 
لمسبوق. قوله: (للأول منهما) أي من الزوجين اه. سم . قوله: (واضح) أي لأن الجمع ممتنع وليس أحدهما أولى من 
الآخراه. مغني . قوله: (نعم يسن الخ) هل يتوقف جواز الفسخ ونفوذه على ترافع من اثنين أو ثلاثة منهم أو رفع ولو من 
المرأة وحدها أو لا يتوقف كما هو ظاهر إطلاقهم محل نظر وقد يوجه ما اقتضاه ظاهر إطلاقهم بأن هذا الفسخ لم يشرع 
لرفع النزاع حتى يتوقف على الرفع بل لمجرد الاحتياط اه. سيد عمر. قوله: (أن يقول الخ) أو يأمرهما بالتطليق اه. 
مغني . قوله: (لتحل الخ) عبارة المغني والإسني ليكون نكاحها بعد على يقين الصحة اه . قوله: (له) أي للحاكم اه. ع ش. 


قوله: (فهي للأول منهما) أي من الزوجين. قوله: (نعم يسن الخ) كذا م ر. 


تسل في ابزاعزولاية النعخ كرون 


وأيس من تعينه (على المذهب) لما ذكر ومجرد العلم بالسبق لا يفيد» وإنما توقف في نظيره من الجمعتين فلم يحكم 
ببطلانهما لأن الصلاة إذا تمت صحيحة لا يطرأ عليها مبطل لها ولا كذلك العقدء لأنه يفسخ بأسباب ولأن المدار ثم 
على علم اللّه تعالى» وهو يعلم السابقة بخلافه هناء ويسن للحاكم هنا أيضاً نظير ما مر فيقول فسخت السابق منهما ثم 
الحكم ببطلانهما إنما هو في الظاهر حتى لو تعين السابق بعد فهو الزوج ومحله إن لم يجر من الحاكم فسخ وإلا انفسخ 
باطناً أيضاًء حتى لو تعين السابق فلا زوجية» أما إذا لم يقع يأس من تعين السابق فيجب التوقف إلى تعينه» (ولو سبق 
معين ثم اشتبه) لنسيانه (وجب التوقف حتى يتبين) لتحقق صحة العقد فلا يرتفع إلا بيقين» فيمتنعان عنها ولا تنكح 
غيرهما وإن طال عليها الأمر كزوجة المفقود حتى يطلقاها أو يموتا أو يطلق واحد ويموت الآخر. نعم بحث الزركشي 
كالبلقيني أنها عند اليأس من التبين» أي ويظهر اعتبار العرف فيه تطلب الفسخ من الحاكم» ويجيبها إليه للضرورة» 
وكالفسخ بالعيب وأولى ولا يطالب واحد منهما بمهرء وصحح الإمام أن النفقة حالة التوقف كذلك لتعذر الاستمتاع» 
وقطع ابن كج والدارمي وصححه الخوارزمي واقتضى كلام الرافعي ترجيحه» وهو الأوجه أنها عليهما نصفين بحسب 
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قوله: (وأيس من تعينه) هلا قيدوا بنظير هذه فيما قبله اه . سم . قوله: (لما ذكر) أي لتعذر الإمضاء الخ اه. ع ش . قوله: (فلم 
يحكم ببطلانها) أي حتى تعاد جمعة بل تعاد ظهرا لاحتمال صحة إحداهما وذلك مانع من أن تعاد جمعة اه. ع ش . قوله: 
(بخلافه هنا) فإن المدار فيه على علم الزوج ليجوز له الإقدام على الوطء اه. ع ش . قوله: (ثم الحكم) إلى قوله نعم في 
المغني . قوله: (الحكم ببطلانهما) أي فيما إذا علم السبق دون السابق وعند جهل السبق والمعية مغني وع ش . قوله: (ومحله) 
أي محل كون الحكم بالبطلان في الظاهر فقط . قوله: (وإلا) أي وإن جرى من الحاكم فسخ اه. رشيدي. قوله: (فيجب 
التوقف) قضيته أنه لو بادر الحاكم للفسخ لم ينفذ اه. سم . قوله: (لنسيانه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى ولو 
مات . قوله: (لتحقق صحة العقد) أي وعدم تعذر الإمضاء حتى تفارق ما قبلها اه. رشيدي وفيه نظر. قوله: (حتى يطلقاها أو 
يموتا الخ) أي وتنقضي عدتها من تطليق أو موت آخرهما اه. . مغني . قوله: (ويجيبها يجيبها الخ) أي وجوباً على المعتمد اه. ٠ع‏ ش 
قوله: (وكالفسخ الخ) عطف على قوله للضرورة أي وقياساً على الفسخ الخ . قوله: (ولا يطالب) إلى قوله وإلا فالإشهاد في 
المغني إلا قوله وقيل إلى ويتجه . قوله: (ولا يطالب واحدا الخ) للإشكال ولا سبيل إلى إلزام مهرين ولا إلى قسمة مهر عليهما 
اه. مغني . قوله: (كذلك) أي لا يطالب واحد منهما بها. قوله: (بحسب حالهما) من يسار أو إعسار اه. سيد عمر عبارة سم 
أي فلو كان أحدهما موسراً والآخر معسراً مثلاً فعلى الأول نصف نفقة الموسر والثاني نصف نفقة المعسر اه. وعبارة ع ش ثم 
إذا تعين الغني فهل ترجع المرأة عليه بما زاد على نصف نفقة الفقير وإذا تعين الفقير فهل يرجع الغني على المرأة بما زاد على ما 
يرجع به على الفقير فيه نظر ولا يبعد الرجوع بما ذكر فيهما اه . قوله: (لحبسها) فلو طلق أحدهما مثلا فهل يقال يجب جميع 
النفقة على الثاني وهو مخير بين تجديد العقد والاستمرار على الإنفاق والتطليق أو غير ذلك ينبغي أن يحرر اه. سيد عمر أقول 
قضية التعليل بالحبس الوجوب والتخيير ثم رأيت قال الطائفي بعد ذكر كلام السيد عمر المذكور ما نصه القياس الأول اه. ولله 
الحمد . قوله: (ثم يرجع المسبوق الخ) ولو فسخ الحاكم عند القياس فينبغي أنه لا رجوع لواحد منهما اه. سم يعني لو تعين 
السابق بعد الفسخ وفيه وقفة . قوله: (وقيل عليها الخ) أي يرجع المسبوق على المرأة ثم ترجع هي على السابق 


قوله: (وأيس من تعينه) هلا قيدوا بنظير هذه فيما قبله. قوله: (فيجب التوقف الخ) قضيته أنه لو بادر الحاكم للفسخ لم 
ينفذ . قوله: (نعم بحث الزركشي الخ) في الروض ولها أي فيما إذا تعين السابق ثم نسى طلب الفسخ للضرورة انتهى قال في 
شرحه وهذه جزم بها الأصل في موانع النكاح انتهى وهذه وإن لم تكن مقيدة باليأس يفهم منها حكم اليأس بالأولى فليتأمل 
مع ذلك النقل عن بحث الزركشي كالبلقيني . قوله: (إنها عليهما نصفين) وهو المعتمد شرح م ر. قوله: (بحسب حالهما) أي 
فلو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا مثلا فعلى الأول نصف نفقة الموسر وعلى الثاني نصف نفقة المعسر. قوله: (ثم يرجع 
المسبوق على السابق) لو فسخ الحاكم عند اليأس فينبغي أن لا رجوع لواحد منهما. قوله: (وقيل عليها) أي يرجع عليها ثم 
هي ترجع عليه أي السابق . قوله: (ويتجه) أي كما صوبه الإسنوي وغيره. قوله: (ويتجه أنه لا بد في الرجوع من إذن حاكم 


حاكم وجد وإلا فالإشهاد على نية الرجوع» كما في هرب الجمال ونحوهء فإن قلت يفرق بأن هنا إيجاب الشرع فليغن 
عن ذلك؛ قلت وفي بعض, تلك النظائر إيجابه ايضا ولم يمن عنه» ويوجه بأنه إيجاب متعلق بأمر مشتبه بأن -خلافه فلم 
يكتف به وحدهء ولو مات أحدهما وقف إرث زوجة أو هي فإرث زوج. 

تنبيه ظاهر عبارة المتن وكذا أصل الروضة هنا استمرار الوقف» وهو مشكل لمزيد تضررها به» فلذا بحث ذانك 
ما ذكر وكأنهما لم يستحضرا قول أصل الروضة في موانع النكاح» وإن طلبت الفسخ للاشتباه فسخ كما في إنكاح 
الوليين اه. فهو صريح كما ترى في أن لها طلب الفسخ هنا للضرورة أي لتضررها بسبب التوقف» وفي أنه لا فرق في 
إجابتها لذلك بين اليأس وعدمه. ولا بين أن تلزمهما نفقتها مدة التوقف وأن لا والحق أن ما هنا والبحث المفرع عليه 
أقوى مدركاً. إذ إجابتها بمجرد الاشتباه مع إيجاب نفقتها بعيد جداً فتأمله. (فإن ادعى كل زوج) عليها (علمها بسبقه) 
أي بسبق نكاحه على التعيين وإلا لم تسمع الدعوى». (سمعت دعواهما) كدعوى أحدهما إن انفرد (بناء على الجديد). 
الأصح كما مر (وهو قبول إقرارها بالنكاح) لأن لها حينئذ فائدة وتسمع أيضاً على وليها إن كان مجبراً لقبول إقراره به 
أيضاً لا دعوى أحدهما أو > الى منهما على الآخر أنه السابق ولو للتحليف» اا ماح اماه يدوا الب أي عا اس ةم 


قوله: (وإلا) أي بأن نتند الحاكم أو شق الوصول إليه أو امتنع من الحكم أي الإذن إلا برشوة اه. . عش قود [نليتن؟ 
أي إيجاب الشرع عن ذلك أي إذن الحاكم . قوله: (ويوجه) أي عدم الإغناء بأنه أي إيجاب الشر لشرع هنا. وله (فلم يكتف الخ) 
لم يظهر لي وجه التمريع شوله: (وقف إرث زوجة) أي إن لم يكن له غيرها وإلا فحصتها من الربع أو الثمن اه. ٠‏ مغني . قوله: 
(فإرث زوج) إلى تبين الحان أو الإصطلاح اه . مغني. . فوله: (بحث ذانك) أي الزركشي والبلقيني وكذا ضمير قوله الكت 
وكأنهما الخ وقوله ما ذكر أي أنها عند اليأس من التبين ن الخ . قوله: (قولهما) أي الشيخين في أصل الروضة الخ اعتمده المغني 
وعالن إآثه اليد عمر عبرت كله مف كما فى تكاج الرلتين, كندونال هذا اوه للتعرر في السفدة اهل قوله: (انتهى) أي 
قولهما وكذا ضمير فهو صريح . قوله: (أن ما هنا) أي قول الشيخين في هذا المقام وجب التوقف حتى يتبين . قوله: (والبحث) 
عطف على ما هنا أي بحث البلقيني والزركشي وقوله عليه أي على ما هنا وقوله أقوى خبر أن قول المتن: (فإن ادعى كل 
زوج علمها الخ) قال الشهاب سم عن شيخه البرلسي هذا متعلق بجميع الصور السابقة والمعنى أن جميع ما تقدم إذا اعترف 
الزوجان بأن الحال كما ذكر فإن تنازعا وزعم كل أنه السابق وأنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل ويعرف أن المعنى هذا بمراجعة 
الرافعي الكبير اه. رشيدي أقول ويصرح بذلك المعنى دخول المغني على المتن بما نصه وما تقدم كله عند اعتراف الزوجين 
بالإشكال فإن ادعى الخ . قوله: (أي بسبق نكاحه) إلى قوله ولا تسمع دعواه في المغني وإلى المتن في النهاية. قوله: (على 
التعيين) أي وكل منهما كفء أو عند إسقاط الكفاءة كما مر اه. مغني . قوله: (على التعيين) هذا من جملة التفسير للمتن لا 
تقييد له من الخارج وبه يندفع استشكال الرشيدي بما نصه قوله على التعيين انظر كيف يتأتى هذا التقييد مع إضافة سبق إلى 
ضمير المدعي المفيد أن الصورة أن يقول كل في دعواه أنها تعلم أني.السابق وأي تعيين بعد هذا اه. قوله: (وإلا) أي بأن 
ادعى كل علمها بسبق أحدهما سم ومغني ورشيدي. قوله: (لم تسمع الدعوى) للجهل بالمدعي مغني وأسنى . قوله: (كما مر) 
أي في أوائل فصل أركان النكاح . قوله: (لأن الخ) عبارة المغني لئلا يتعطل حقاهما فإن لم يقبل إقرارها لم تسمع إذ لا فائدة 
فيه. قوله: (لها) أي الدعوى اه. ع ش وكان الأولى له أي لسماع الدعوى . قوله: (لا دعوى أحدهما) أي الزوجين اه. ع 


الخ) وقول أبي عاصم العبادي الذي حكاه في بي الروضة وأصلها وجرى عليه ابن المقري أنه إنما يرجع إذا أنفق بغير إذن 
الحاكم وقطع به ابن كج حمله شيخنا الشهاب الرملي على أن المراد بالإذن هنا الإلزام واللازم للشخص لا يرجع به على 
غيرة لتريج م و .وقوله الإلرام أي بأن يرى الحاكم إلزامه بها بلا رجوع له فإذا أنفق بلا إلزام حاكم لذلك لكن بإذن الحاكم فله 
الرجوع بخلاف ما إذا اتفق 06 ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 0 2300 : (فإن 
ادعى كل زوج علمها الخ) هذا متعلق بجميع الصور السابقة والمعنى أن جميع ما تقدم إذا اعترف الزوجان بأن الحال كما 
ذكر فإن تنازعا وزعم كل أنه السابق وإنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل يعرف أن المعنى هذا بمراجعة الرافعي الكبير بر. 
قوله: (وإلا) أي بأن ادعى كل علمها بسبق أحدهما. قوله: (لم تسمع الدعوى). قال في شرح الروض للجهل بالمدعي قوله 


فصل في موانع ولاية التكاح "١‏ 


لأن الزوجة من حيث هي زوجة ولو أمة لا تدخل تحت اليد وتسمع دعوى النكاح في غير هذه الصورة على المجبر في 
الصغيرة» فإن أقر فذاك وإن أنكر حلف» فإن نكل حلف الزوج وأخذهاء والكبيرة لكن للزوج بعد تحليفه تحليفها إن 
أنكرت» ولا تسمع دعواه على ولي ثيب صغيرة» وإن قال نكحتها بكراً لأنه الآن لا يملك إنشاءه فلا يقبل إقراره به 
عليها قاله البغوي؛ ويؤخذ من تعليله صحة حمل الغزي له على ما إذا لم يكن له بينة بما ادعاه؛ (فإن) أقرت لهما 
فكعدمهء أو (أو أنكرت حلفت) هي أو أنكر وليها المجبر حلف» وإن كانت رشيدة على نفي العلم بالسبق لتوجه 
اليمين عليهما بسبب فعل غيرهما لكل واحد منهما يميئاً انفردا أو اجتمعا وإن رضيا بيمين واحدة» وسكوت الشيخين 
هنا على ما يخالف ذلك للعلم بضعفه مما قرراه في الدعاوى وغيرهاء وإذا حلفت لهما بقي التداعي والتحالف بينهماء 
والممتنع إنما هو ابتداء التداعي والتخالف بينهما من غير ربط الدعوى بهاء فمن حلف فالنكاح له» كذا نقلاه عن الإمام 


ش . قوله: (لا تدخل تحت اليد) أي فليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخر اه. مغني . قوله: (غير هذه الصورة) يعني غير 
صورة ما إذا زوجها وليان المشتملة على الصور الخمسة المتقدمة بأن ادعى شخص على الولي أنه زوجه إياها اه. رشيدي . 
قوله: (والكبيرة) أي البكر إذ الكلام في الولي المجبر ويفيده كلامه السابق في فصل لا تزوّج امرأة نفسها لكن قضية تقييده فيما 
يأتي آنفا الثيب بالصغيرة الإطلاق هنا ويأتي عن المغني وما يفيده آنفا. قوله: (بعد تحليفه) أي الولي . قوله: (تحليفها الخ) أي 
الكبيرة البكر بقرينة المقام وقيده المغني بالثيب عبارته ثم إن حلف أي المجبر فللمدعي تحليف الئيب أيضاً بعد الدعوى عليها 
فإن نكلت حلف المدعي اليمين المردودة وثبت نكاحه وكذا إن أقرت له ولا يقدح فيه حلف الولي اه. وهذا مع كونه خلاف 
موضوع الكلام مخالف لكلامهم السابق في فصل لا تزوج امرأة نفسها فليراجع . قوله: (صغيرة) قضية إطلاقهم في فصل لا 
تزوج امرأة نفسها وتعليلهم الاتي انفا أنه ليس بقيد. قوله: (من تعليله) وهو قوله لأنه الآن الخ. قوله: (له) أي لقول البغوي 
المار. قوله: (فإن أقرت لهما) إلى قوله وهو محتمل في النهاية والمغني إلا أن صريح الأول وظاهر الثاني إن حلف الولي على 
البت . قوله: (فإن أقرت لهما الخ) وظاهر أن المراد أنها أقرت لهما بعبارة واحدة وإلا فالزوج من أقرت له أولا كما هو واضح 
اه. رشيدي أي وسيأتي في المتن آنفا. قوله: (فكعدمه) فيقال لها إما أن تقري أو تحلفي اه. نهاية قالع ش قوله إما أن 
تقري أي إقرار يعتد به بأن يكون لواحد منهما فقط اه. قول المتن: (حلفت) بضم أوله بخطه ولو حلفها الحاضر فللغائب 
تحليفها في أوجه الوجهين نهاية ومغني وقد يفيده أيضاً قول الشارح الآتي انفردا الخ . قوله: (على نفي العلم الخ) متعلق بكل 
من حلفت وحلف لكنه مسلم في حلفها إلا في حلف الولي بل إنما يحلف على البت كما أفاده كلام شرح الروض أي 
والنهاية وهو ظاهر اه. سم وقال السيد عمر قد يقال صنيع الشارح أولى مما في النهاية وفي شرح الروض فليتأمل اه. ولعل 
وجهه أن الأصل في اليمين أن تكون موافقة للجواب . قوله: (بالسبق) أي على التعيين. قوله: (بسبب فعل غيرهما) هذا واضح 
قوله: (وسكوت الشيخين الخ) يعني عدم تعرضهما لما يخالف ذلك بأن يقولا لكل منهما يميناً مستقلة على الأصح عبارة 
المغني تنبيه قضية كلامه الاكتفاء بيمين واحدة وهو أحد وجهين قال به القفال والوجه الثاني لكل منهما يمين وإن رضيا بيمين 


في المتن: (حلفت) ضبطه المصنف بخطه بضم أوله شرح م ر. قوله: (حلف) على البت شرح م ر. قوله: (على نفي العلم) 
متعلق بكل من حلفت وحلف وسيأتي فيما إذا لم يتعرضا للسبق ولا للعلم به أن كلا من الزوجة والولي يحلف على البت 
وحمل في شرح الروض كلام الروض في الولي على ما يأتي فلذا قيد حلفه بأنه على البت حيث قال مع المتن ولهم الأولى 
ولهما الدعوى بما مر على الولي المجبر ويحلف على البت ولو كانت موليته كبيرة الخ انتهى . قوله: (على نفي العلم) هذا 
مسلم في حلفها لا في حلف الولي بل إنما يحلف على البت كما أفاده كلام شرح الروض وهو ظاهر. قوله: (وإذا حلفت 
لهما بقي التداعي الخ) قال في الروض وكذا لو ردت أي اليمين عليهما فحلفا أو نكلا بقي الإشكال قال: في شرحه وقياس 
ما مر عن ابن الرفعة أي قياس بطلان التكاحين بناء على أنهما لا يتحالفان إذا حلفت أن يقال فإن حلفا أو نكلا بطل نكاحهما 
كما لو اعترفا بالإشكال وبه صرح الجرجاني واقتضاه كلام غيره وجريت عليه في شرح البهجة انتهى ثم قال في الروض 
عقب ماذكر وإلا أي بأن حلف أحدهما اليمين المردودة فيقضي للحالف ويحلفان على البت انتهى . قوله: (بقي التداعي 
والتحالف بينهما والممتنع إنما هو ابتداء التداعي والتحالف بينهما من غير ربط الدعوى بها) شرح روض. 


> الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


والغزالي وأقراه واعترضا بأن المنصوص وعليه الأكثرون انهما لا يتحالفان مطلقاً قال جمع فيبقى الإشكالء وقال ابن 
الرفعة بل يبطل النكاحان بحلفها قال الأذرعي وهو المذهب وعن النص أنه لو امتنع حلفها لنحو خرسء أي مع عدم 
إشارة مفهمة أوعته أو صبا فسخا أيضاً وهو محتمل إلا في صباها لأنه إن كان لها مجبر فقد مر وإلا فانتظار بلوغها سهل 
لا يسوغ بمثله الفسخ» (وإن أقرت لأحدهما) على التعيين بالسبق وهي ممن يصح إقرارها (ثيت نكاحه) بإقرارهاء 
(وسماع دعوى الآخر وتحليفها) مصدر مضاف للمفعول (له) أي لأجله أنها لا تعلم سبق نكاحه (يبني) أي السماع 
وأفرده لأن التحليف تابع له (على القولين) السابقين في الإقرارء (فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو) بدله 
(إن قلنا نعم) وهو الأظهر (فنعم) تسمع الدعوى وله تحليفها رجاء أن تقرأ وتنكل فيحلف ويغرمها مهر مثلها لأنها 
حالت بينه وبين بضعها بإقرارها الأول نيم ل اوور 0 جد د الك قن وو مرت وك الاق و ب فم لا ا 


واحدة وبه قال البغوي وهو الأوجه كما رجحه السبكي اه. قوله: (أنهما لا يتحالفان الخ) وهو الأوجه نهاية ومغني . قوله: 
(مطلقا) أي لا ابتداء ولا بعد حلف الزوجة. قوله: (فيبقى الإشكال) أي الاشتباه في النكاحين بحلفها على نفي العلم به. قوله: 
(بل يبطل التكاحان الخ) لعله إذا لم يكن هناك ولي مجبر وإلا فلهما تحليفه ويترتب عليه حكمه لأن إقراره مقبول ولو بعد 
حلفها فراجعه قاله سم ثم جزم به في قوله: أخرى . قوله: (بحلفها) وإن ردت عليهما اليمين فحلفا أو نكلا بقي الإشكال 
وقياس قول ابن الرفعة أنهما لو حلفا أو نكلا بطل نكاحهما كما لو اعترفا بالإشكال وبه صرح الجرجاني واقتضاه كلام غيره 
فإن حلف أحدهما اليمين المردودة ثبت نكاحه ويحلفان على البت مغني وأسنى . قوله: (وهو المذهب) وصرح به الجرجاني 
واقتضاه كلام غيره وجرى عليه الشيخ في شرحه على البهجة نهاية . قوله: (أوعته) أي خبل . قوله: (أو صبا) انظره مع أن 
الصورة أنه زوجها وليان بإذنها اه. رشيدي وقد يجاب بأنه نظراً لما سبق في الشارح والنهاية من قولهما وتسمع دعوى 
النكاح في غير هذه الصورة الخ . 

قوله: (فسخا) عبارة النهاية والمغني ينفسخ النكاح اه. وقالع ش قوله ينفسخ الخ لعل المراد يفسخ الحاكم وعبارة 
حج فسخاً أيضاً اه. وهي تفيد أنه لا ينفسخ بنفسه بل لا بد من فسخ الزوجين فليراجع اه. أقول وبجعل قول الشارح 
فسخا مبنيا للمفعول أي بطل النكاحان ترتفع المخالفة المعنوية بين تعبيري الشارح والنهاية فيكون المراد بهما بطلان 
النكاحين بنفسهما كما هو ظاهر قول الشارح أيضاً وعبارة الرشيدي قوله ينفسخ النكاح أي في جميع الصور ولا ينافيه أنه في 
الصور الثلاث محكوم ببطلانه لأنه إذا لم يحصل من الزوجين تداع كما علم مما مر عن الشيخ عميرة فليراجع اه. أقول 
بحمل الانفساخ على ظاهره أي الانفساخ بنفسه يندفع المنافاة من أصلها. قوله: (على التعيين) إلى قوله ويظهر في النهاية إلا 
قوله أي السماع إلى المتن وقوله الدال إلى وما أفهمه. قوله: (ممن يصح إقرارها) أي بأن كانت بالغة عاقلة ولو سفيهة 
وفاسقة وسكرانة بكرا أو ثيباً كما مر له بعد قول المصنف ويقبل إقرار البالغة الخ اه. ع ش قول المتن: (ثبت نكاحه الخ) 
وقولها لأحدهما لم يسبق نكاحك إقرار منها للآخر إن اعترفت قبله بسبق أحدهما وإلا فيجوز أن يقعا معا فلا تكون مقرة 
بسبق الآخر اه. مغنى قول المتن: (وتحليفها) الأولى أن يقرأ بالنصب مفعولا معه حتى لا يعترض على المصنف بإفراد 
ينبني فتأمل اه. سيد عمر ويرد عليه أن جمهور النحاة اشترطوا كون عامل المفعول معه فعلا أو معنى فعل . قوله: (لأن 
التحليف الخ) أو على التأويل بالمذكور اه. سم قول المتن: (فيمن الخ) أي في مسألته اه. مغني . قوله: (وهو الأظهر) 
إلى قوله لأنها أحالت في المغني قوله: (فيحلف الخ) أما إذا لم يحلف يمين الرد فلا غرم عليها نهاية ومغني. قوله: 
(ويغرمها الخ) أي في الحالين اه. سم زاد المغني وإن لم تحصل له الزوجية اه. قوله: (لأنها حالت الخ) قضية هذا التعليل 
مع معلوله أنها لا تطالبه بالمهر وقد يوجه بأنه لا سبيل إلى إلزام مهرين نعم الأقرب أنها لا تطالبه بالمهر بعد انقضاء النكاح 
الأول بالموت أو الطلاق فليراجع . 


قوله: (بأن المنصوص الخ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (بل يبطل النكاحان) لعله إذا لم يكن هناك ولي مجبر 
وإلا فلهما تحليفه ويترتب عليه حكمه لأن إقراره مقبول ولو بعد حلفهما فراجعه. قوله: (وهو المذهب) وصرح به الجرجاني 
واقتضاه كلام غيره شرح م ر. قوله: (فسخا أيضاً) عبارة م ر وينفسخ النكاح . قوله: (وأفرده لأن الخ) أو على التأويل 
المذكور . قوله: (ويغرمها الخ) أي في الحالين. 


فصل في موانع ولاية التكاح ععم 


الدال على عدم صدقها فيه إقرارها الثاني» أو امتناعها من اليمين وما أفهمه ما تقرر أن إقرارها له لا يفيده زوجية محله 
مالم يمت الأوّل وإلا صارت زوجة للثاني. 

ويظهر أن طلاقه البائن كموته» ويحتمل الفرق وخرج بقوله علمها بسبقه ما لو لم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به 
بأن ادعى كل زوجيتها وفصل؛ فتحلف بتاً لكل أنها ليست زوجته» فإن كانت الدعوى على المجبر حلف بتاً أيضاً وإن 
حلفتء فإن نتكلت حلف المدعي منهما أولا وثبت نكاحه» كما لو أقرت له وإن حلف الولي (ولو تولى جد طرفي عقد 
في تزويج بنت ابنه) البكر أو المجنونة» كذا اشترطه المصنف وبه يعلم اشتراط إجباره» وبه صرح العراقيون واعتمده 
ابن الرفعة» فيمتنع ذلك في بنت الابن الثيب البالغة العاقلة (بابن ابنه الآخر) المحجور له والأب فيهما ميت أو ساقط 


قوله: (ما تقرر) أي قوله ويغرمها مهر المثل . قوله: (إن إقرارها له الخ) أي حقيقة أو حكماً بأن نكلت وردت اليمين 
على الثاني اه. ع ش . قوله: (وإلا صارت زوجة للثاني) وتعتد للأوّل عدة وفاة إن لم يطأها وإلا اعتدت بأكثر الأمرين منها 
ومن ثلاثة أقراء عدة الوطء ما لم تكن حاملا والقياس أنها ترجع على الثاني بما غرمته له لأنها إنما غرمته للحيلولة اه. نهاية 
وشرح الروض قالع ش قوله والقياس الخ والقياس أيضا أنها لا ترث من الأوّل لدعواها عدم زوجيته ومن ثم سلمت للثاني 
بلا عقد عملا بإقرارها له اه. قوله: (وخرج) إلى قوله كزوجتها به في المغني . قوله: (ما لم يتعرضا للسبق الخ) فيه أمور 
يحتاج لتحريرها الأول ما الحكم فيما لو أدعيا معا الثاني ما الحكم فيما لو أقرت لأحدهما ثم للآخر والظاهر أن الكلام فيه 
كما في الصورة السابقة في دعوى العلم بالسبق الثالث فيما إذا ثبت النكاح للمدعي الأول بيمينه هل تسمع دعوى الثاني 
مطلقا أو حتى ينقضي النكاح الأول بموت أو نحوه وعلى كل فما حكمه لم أر في جميع ذلك شيئاً فليراجع اه. سيد عمر 
أقول والظاهر أن الكلام في الأوّل كالثاني كما في الصورة السابقة وقدم هناك عن المغني وشرح الروض حكم نكولها 
ويمينها ويمين أحدهما ونكولهما راجعه وأن دعوى الثاني تسمع مطلقا لأن اليمين المردودة كالإقرار وأن الحكم أيضا كما 
في الصورة السابقة والحاصل أخذا من كلام المغني أن الفرق بين الصورتين إنما هو في كون الحلف على نفي العلم في 
الأولى وعلى البت في الثانية . قوله: (وفصل) أي القدر المحتاج إليه اه. مغني . قوله: (فتحلف بتا الخ) ويجوز لها ذلك إن 
لم تعلم سبقه وعدم العلم يجوز لها الحلف الجازم اه. مغني . قوله: (حلف الخ) وان نكل حلف المدعي يمين الرد وثبت 
نكاحه شرح الإرشاد اه . سم . قوله: (وان حلف الولي) أي فلا يقدح حلفه وقياس ذلك إنهما لو بدآ بالدعوى على الزوجة 
وحلفت فلهما تحليف الولي أيضا فإن نكل حلف المدعي يمين الرد وثبت نكاحه اه. سم . قوله: (جد) إلى الفصل في 
النهاية إلا قوله كزوجتها به إلى ولا يتولاهما. قوله: (اشتراط إجباره) أي في تولي الطرفين اه. سم . قوله: (وبه صرح 
العراقيون) معتمد اه. ع ش . قوله: (الثيب الخ) ومعلوم أنها أذنت له اه. ع ش . قوله: (البالغة) هلا أسقطه إذ لا إجبار في 


قوله: (ما لم يمت الأول) وتعتد من الأول عدة الوفاة إن لم يطأها وإلا اعتدت بأكثر الامرين منها ومن ثلاثة أقراء عدة 
الوطء ما لم تكن حاملا شرح روض . قوله: (وإلا صارت الخ) قال في شرح الروض والقياس أنها لا ترجع على الثاني بما 
غرمت له لأنها إنما غرمته للحيلولة اه. قوله: (فإن كانت الدعوى على المجبر) عبارة شرح الإرشاد وللزوجين الدعوى بما 
على المجبر ويحلف على البت وإن كانت موليته كبيرة لصحة إقراره ثم إن حلف فله تحليفها أيضاً فإن نكلت حلف المدعي 
يمين يمين الرد وثبت نكاحه وكذا إن أقرت له ولا يقدح فيه حلف الولي انتهى وقياس ذلك أنهما لو بدآ بالدعوى على الزوجة 
وحلفت فلهما تحليف الولي أيضاً فإن نكل حلف المدعي ب يمين الرد وثبت نكاحه فإن قلت لكن قول الشارح كغيره وإذا 
أطلقت لهما الخ يخالف ذلك بناء على المعتمد منه وهو ما عليه الأكترون أنهما لا يتحالقان مطلقا وما قاله ابن الرفعة عليه 
أنه يبطل النكاحان بحلفهما إلا أن يخص هذا بما إذا لم يكن ثم ولي مجبر قلت لا تسلم المخالفة أما أو لا فلأن هذا 
مفروض فيما إذا لم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به وقول الشارح المذكور مفروض فيما إذا تعرضا لذلك فهما مسألتان وأما 
ثانيا فلأنه يمكن تخصيص القول المذكور بما إذا لم يكن ثم ولي مجبر فليتأمل. قوله: (وإن حلف الولي) أي فلا يقدح 
حلفه . قوله: (وبه يعلم اشتراط إجباره) أي في تولي الطرفين . قوله: (البالغة العاقلة) هلا أسقط قوله لبالغة إذ لا إجبار في 
الثيب الصغيرة العاقلة أيضاً . 
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الولاية؛ (صح في الأصح) لقوّة ولايته وشفقته دون سائر الأولياءء وكالبيع فيجب عليه الإتيان بالإيجاب والقبول 
كزوّجتها وقبلت نكاحها له» بالواو فلا يجوز حذفها كما قاله صاحب الاستقصاء وابن معن واقتضاه كلام غيرهما خلافاً 
لمن نازع فيه إذ الجمل المتناسبة الغرض من متكلم واحد لا بد لها من عاطف جامع يدل على كمال اتصالها وإلا 
لكان الكلام معها مفلتاً غير ملتئم ولا يتولاهما غير الجد حتى وكيله بخلاف وكيليه؛ أو وكيله وهو وحتى الحاكم في 
تزويج مجنونة بمجنون» وبحث البلقيني في عم يريد أن يزوّج بنت أخيه بابنه الصغير أن الحاكم يزوّجها منه لولده لأن 
إرادته القبول لولده صيرته كولي يريد أي يتزوّج موليته» فيزوّجه الحاكم (ولا يزوّج ابن العم) مثلاء إذ مثله في ذلك 
المعتق وعصبته (نفسه) من موليته التي لا ولي لها أقرب منه لاتهامه في أمر نفسهء ولأنه ليس كالجدء (بل يزوّجه ابن 
عم في درجته) لاشتراكه معه في الولاية لا أبعد منه لحجبه به» (فإن فقد) من في درجته (فقاض) لبلدها يزوّجها منه 
بالولاية العامة كفقد وليهاء وفي قولها له زوّجني من نفسك يجوز للقاضي أن يزوّجها له بهذا الإذن إذ معناه فوض أمري 
إلى من يزوّجك إياي» بخلاف زوّجني فقط أو بمن شئت لأن المفهوم منه تزويجها بأجنبي» (فلو أراد القاضي نكاح من 
لا ولي لها) غيره لنفسه أو لمحجوره (زوّجه من) هي في عمله سواء من (فوقه من الولاة) ومن هو ومثله (أو خليفته) 
لأن حكمه نافذ عليه وإن أراده الإمام الأعظم زوجه خليفته» (كما لا يجوز لواحد تولي الظرفين) غير الجد كما مرء (لا 
يجوز أن كل وكيلاً في أحدهما) , ويتولى هو الآخر (أو وكيلين فيهما)؛ أي واحداً في الإيجاب وواحداً في القبول (في 
الأصح). لأن فعل وكيله كفعله بخلاف القاضي وخليفته فإن تصرفهما بالولاية العامة. 


الثيب الصغيرة العاقلة أيضا اه.. سم . قوله: (وكالبيع الخ) عطف على قوله لقوة الخ أي وقياسا على البيع . قوله: (بالواو فلا 
يجوز حذفها) وهذا كما قال شيخي رأي مرجوح مغني ونهاية عبارة سم قال في الكنز والأوجه أنه ليس بشرط اه. قوله: (إذ 
الحمل) إلى قوله غير ملتئم مردود بأن هذا للأولوية لا للصحة اه. نهاية. قوله: (ولا يتولاهما) إلى الفصل في المغني إلا 
قوله إذ إلى بخلاف . قوله: (غير الجد) شمل الحاكم وسيصرح به اه. ع ش. قوله: (وحتى الحاكم الخ) ولو زوج الحاكم 
من لا ولي لها لمجنون ونصب من يقبل ويزوجها منه وبالعكس صح كما نبه عليه الزركشي اه. نهاية زاد المغني لكن لا 
يصح في الأولى إلا على رأي مرجوح اه. قوله: (وبحث الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا وللعم تزويج ابئة أخيه بابنه 
البالغ ولابن العم تزويج ابنة عمه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين وليس له أي للشخص تولي الطرفين في تزويج عبده بأمته 
بناء على عدم إجباره له وهو الأصح اه. قوله: (أن الحاكم يزوجها منه لولده) أي فيقبل له أبوه نهاية ومغني. 

قوله: (أن يتزوج الخ) أي لنفسه . قوله: (نفسه من موليته) لعل فيه قلبا والأصل موليته من نفسه أو لفظة من زائدة. قوله: 
(لا أبعد الخ) أي لنفسه . قوله: (نفسه من موليته) لعل فيه قلبا والأصل موليته من نفسه أو لفظة من زائدة. قوله: (ولا أبعد 
الخ) فإذا كان ابن العم شقيقا وله ابنا عم أحدهما شقيق والآخر لأب زوجها منه الأول اه. مغني . قوله: (وفي قولها له الخ) 
عبارة المغني ولو قالت لابن عمها أو لمعتقها زوجني الخ اه. 

قوله: (بهذا الإذن) ظاهر أو صريح في أنه لا يتوقف على إذن الولي وقوله إذ الخ يوهم خلافه فليحرر اه. سيد عمر 
أقول ولعل الإيهام المذكور حمل المغني على إسقاطه . قوله: (إذ معناه الخ) أي يحمل لفظها على ذلك وإن لم تعرف معناه 
اه. ع ش . قوله: (أو لمحجوره) أي بقبوله له اه. مغني . قوله: (من فوقه) أي كالسلطان اه. مغني . قوله: (لأن حكمه) أي 
الخليفة اهد. ع ش . قوله: (أي واحدا في الإيجاب الخ) بل طريقه أن يتولى هو طرفا والقاضي آخر كما تقدم في قوله وبحث 
البلقيني الخ اه. ع ش. 

قوله: (بالواو) قال في الكنز والأوجه أنه ليس بشرط . قوله: (بالواو الخ) وقضية إطلاقه أي المتن عدم تعين الواو فقد 
منع بأن غايته إثبات الأولوية لا توقف الصحة عليها. قوله: (خلافا لمن نازع فيه) اعتمد النزاع م ر. 

قوله: (مفلتا الخ) ممنوع . قوله: (وبحث البلقيني في عم الخ) وللعم تزويج ابنة أخيه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين 
وإن زوجها أحدهما بابنه الطفل لم يصح بل يقبل له والحاكم يزوجها منه شرح م ر. 


فصل فى الكفاءة 

وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقاًء بل حيث لا رضا من المرأة وحدها في جب ولا عنة ومع وليها الأقرب 
فقط فيما عداهما (زوجها الولي) المنفرد كأب أو أخ مسلماً أو ذمياً في ذمية كما يأتي في نكاح المشرك من جملة ضابط 
ذكرته أخذاً من أطراف كلامهم» فراجعه فإنه مهم (غير كفق برضاها أو) زوجها (بعض الأولياء) ولو (المستوين) في 
درجة واحدة كإخوة غير كفؤ (برضاها) ولو سفيهة وإن سكتت البكر بعد استئذانها فيه معيناً أو بوصف كونه غير كفؤ 
(ورضا الباقين) صريحاً (صحح) التزويج مع الكراهة» وإن نظر فيهاء وقال ابن عبد السلام يكره كراهة شديدة من فاسق 
إلا لريبة» وذلك لأن الكفاءة حقها وحقهم وقد رضوا به بإسقاطهاء ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس 
وهي قرشية بنكاح أسامة حبه» وهو مولى وزوج أبو حذيفة سالما مولاه بنت أخيه الوليد بن عتبة متفق عليهماء 
والجمهور أن موالي قريش ليسوا أكفاء لهم» وزوج صلى الله عليه وسلم بناته من غير أكفاء» وإن جاز أن يكون لأجل 
ضرورة بقاء نسلهن» كما زوج آدم بناته من بنيه لذلك تنزيلا لتغاير الحملين منزلة تغاير النسبين» وخرج بقوله المستوين 
الأبعد فإنه وإن كان ولياً وتقديم غيره عليه لا يسلب كونه ولياً خلافاً لمن زعمه لا حق له فيها كما قال (ولو زوجها 
الأقرب) غير كفؤ (برضاها فليس للأبعد اعتراض»» إذ لا حق له الآن في الولاية ولا نظر إلى تضرره بلحوق العار 


فصل في الكفاءة 

قوله: (في الكفاءة) إلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله من جملة ضابط إلى المتن وقوله وإن نظر فيها وقوله كما 
زوج آدم إلى وخرج . قوله: (لا لصحته مطلقا) الأوضح لصحته لا مطلقا. قوله: (ولا عنة) الأولى إسقاط لا. قوله: (فيما 
عداههما) أي الجب والعنة اه. ع ش قول المتن: (زوجها إلخ) على تقدير أداة الشرط أي لو زوجها. قوله: (مسلما إلخ) 
أي سواء كان الولي مسلما إلخ . قوله: (أو ذميا في ذمية) أي إذا ترفعوا إلينا عند العقد وإلا فليس لنا التعرض لهم على ما 
يأتي في نكاح الكفار اه. ع ش . قوله: (في درجة واحدة) أي ورتبة واحدة وقوله كإخوة أي أشقاء أو لأب عند فقدهم اه. 
رشيدي . قوله: (غير كفء) مفعول أو زوجها. قوله: (ولو سفيهة) ولو محجورة لأن الحجر إنما هو في المال فلا يظهر 
لسفهها أثر هنا واستثنى شارح التعجيز كفاءة الإسلام فلا تسقط بالرضا لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا اه. 
مغني . قوله: (وإن سكتت) غاية أخرى اه. رشيدي. قوله: (معينا) حال من ضمير فيه الراجع إلى غير كفء أي مميزا 
بشخصه أو باسمه ونسبه كابن فلان مثلا لأنها متمكنة من السؤال عنه كذا في ع ش . قوله: (أو بوصف إلخ) أي أو مميزا بهذا 
العنوان بأن يقال مثلا لرجل غير كفء لك قول المتن: (ورضا الباقين صح) أي وإن لم تعرف الكفاءة لا هي ولا وليها لأنهم 
مقصرون بترك البحث عن ذلك اه. ع ش . قوله: (مع الكراهة) إلى قوله ولا يرد في المغني . قوله: (وإن نظر إلخ) عبارة 
المغني ويكره التزويج من غير كفء برضاها كما قاله المتولي وإن نظر فيه الأذرعي ومن فاسق برضاها كما قاله الشيخ 
عزالدين إلا أن تكون تخاف من فاحشة أو ريبة اه. وظاهره رجوع الاستثناء لكل من المعطوف والمعطوف عليه . قوله: (إلا 
لريبة) أي تنشأ من عدم تزويجها له كأن خيف زناه بها لو لم ينكحها أو تسلط فاجر عليها ع ش ورشيدي. قوله: (وذلك) 
راجع إلى ما في المتن اه. ع ش . قوله: (والجمهور إلخ) جواب سؤال عبارة المغني فإن قيل موالي قريش أكفاء لهم أجيب 
بأن الجمهور على المنع اه. وزوج صلى الله عليه وسلم إلخ عطف على قوله أمر فاطمة إلخ. قوله: (وتقديم غيره لا يسلب 
إلخ) جملة معترضة اه. ع ش ويجوز عطفه على اسم كان وخبره. قوله: (لا حق له فيها) أي في الكفاءة. قوله: (إذ لا حق 
له الآن في الولاية) أي في التصرف بها وتزويجها وإلا لنا في قوله السابق فإنه وإن كان وليا إلخ اه. رشيدي عبارة سم قد 


فصل فى الكفاءة 
قوله: (وقال ابن عبد السلام يكره الخ) عبارة الزركشي عنه إلا أن يخاف من فاحشة أو ريبة اه . قوله: (تنزيلا) قضيته 


امتناع تزويج بعض أفراد الحمل الواحد لبعض . قوله: (إذ لا حق له الآن في الولاية) قد ينافي قوله السابق وإن كان ولياً 
وتقديم غيره عليه لا يسلب كونه ولياً إلا أن يراد لا حق له في مقتضى الولاية أو ثمرة الولاية أو نحو ذلك فليتأمل. 
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لنسبه» لأن القرابة يكثر انتشارها فيشق اعتبار رضا الكل ولا ضابط لدونه فيتقيد الأمر بالأقرب ولا يرد عليه ما لو كان 
الأقرب نحو صغير أو مجنون» فإن المعتبر حينئذ رضا الأبعد لأنه الولي» والأقرب كالعدم (ولو زوجها أحدهم) أي 
المستوين (به) أي غير الكفؤ لغير جب أو عنة (برضاها دون رضاهم)» أي الباقين ولم يرضوا به أوّل مرة (لم يصح). 
وإن جهل العاقد عدم كفاءته لأن الحق لجميعهم, (وفي قول يصح ولهم الفسخ) لأن التقص يقتضي الخيار فقطء 
كعيب المبيع ويجاب بوضوح الفرق أما المجبوب أو العنين فيكفي رضاها وحدها به» لأن الحق فيه لها فقطء وأما إذا 
رضوا به أو لا ثم بانت ثم زوجها أحدهم به برضاها فقطء فيصح على مقتضى كلام الروضة» وجزم به بععض 
مختصريها والذي يتجه وفاقا لصاحب الكافي» وجزم به صاحب الأنوار مقابله لأن هذه عصمة جديدة» ومما يصرح به 
ما يأني قريبا أن السيد لا يحتاج لإذنه في الرجعة بخلاف إعادة البائن» (ويجري القولان في تزويج الأب) وإن علا (بكراً 
صغيرة» أو) تزويج الأب أو غيره (بالغة غير كفؤ بغير رضاها)» أي البالغة المجبرة بالنكاح وغيرها بعد الكفؤ بأن أذنت 
لوليها في تزويجها من غير تعيين زوج» (ففي الأظهر) التزويج (باطل) لأنه على خلاف الغبطة» (وفي الآخر يصح 
وللبالغة الخيار) حالاء (وللصغيرة) الخيار (إذا بلغت) لما مر أن النقص إنما يقتضي الخيار وقيل لا خيارء وسيأتي في 
باب الخيار ما يعلم منه أنه حيث كان هناك إذن في معين منها أو من الأولياء كفى ذلك في صحة النكاح» وإن كان غير 


ينافي قوله السابق وإن كان وليا إلخ إلا أن يراد لا حق له في مقتضى الولاية أو نحو ذلك فليتأمل اه. أي فكان الأولى في 
التزويج كما عبر في المغني والمحلي وشرحي الروض والمنهج . قوله: (لدونه) أي الكل اه. سم عبارة الرشيدي أي دون 
رضا الكل اه. وقال ع ش أي الأقرب اه. وهو بعيد. قوله: (ولا يرد عليه) أي على مفهوم المتن وبذلك يندفع اعتراض 
السيد عمر بما نصه قوله ولا يرد عليه ما المورد عليه اه. سم . قوله: (أي غير الكفء) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا 
قوله ويجاب بوضوح الفرق. قوله: (أو عنة) الواو أنسب من أو اه. سيد عمر. قوله: (ولم يرضوا به إلخ) سيذكر محترزه ثم 
يرده. قوله: (ثم بانت) أي بخلع أو فسخ أو غير ذلك سم ونهاية ومغني . قوله: (فيصح) اعتمده النهاية والمغني وفي سم 
اعتمده م ر وأفتى به الشهاب الرملي اه. قوله: (على مقتضى كلام الروضة إلخ) عبارة المغني كما هو قضية كلام الروضة 
وجزم به ابن المقرى اه. زاد النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. قوله: (ومما يصرح به ما يأني إلخ) دعوى أن ما 
يأتي قريباً يصرح بذلك ليست في محلها بل ممنوعة منعاً واضحاً لظهور الفرق لأن الاحتياج إلى إذن السيد في أصل العقد 
والكلام فيما نحن فيه في أمر تابع خارج عن العقد وأيضاً فتعلق السيد برقيقه فوق تعلق الولي بموليه اه. سم بحذف. قوله: 
(في الرجعة) أي رجعة عبده. قوله: (وإن علا) إلى قوله قال القاضي في النهاية . قوله: (بالنكاح) متعلق برضاها اه. رشيدي 
عبارة سم قوله بالنكاح هلا زاد أو بعدم الكفء فإن البالغة المجبرة لا بد من رضاها بغير الكفء وأن كان الولي الأب اه. 
أقول وقد يجاب بجعل بالنكاح متعلقاً بالمجبرة وجعل بعدم الكفء المتعلق برضاها راجعاً لكل من المجبرة وغيرها. قوله: 
(وغيرها) أي غير المجبرة عطف على المجبرة. قوله: (بأن أذنت إلخ) تصوير لعدم رضا غير المجبرة بعدم الكفء . قوله: 
(من غير تعيين إلخ) سيأتي محترزه في قوله وسيأتي إلخ. قوله: (أو من الأولياء) أو لمنع الخلو. 


قوله: (ولا ضابط لدونه) أي الكل . قوله: (نم بانت) أي بخلع أو فسخ أو غير ذلك. قوله: (برضاها فقط) أي دون 
رضاهم فظاهر وإن صرحوا بالرجوع عن الرضا به فانظر لو رضوا ابتداء ثم رجعوا قبل العقد عن الرضا به فإن أثر رجوعهم 
أشكل ما هنا أن يفرق بأن الرضا به المتصل بالعقد أقوى . قوله: (فيصح الخ) اعتمده م ر وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي. 
قوله: (بعض مختصريها) أي صاحب الروض . قوله: (ومما يصرح به ما يأتي قريبا) دعوى أن ما يأتي قريباً يصرح بذلك ليست 
في محلها وهي ممنوعة منعأ واضحاً لظهور الفرق لأن الاحتياج إلى إذن السيد في أصل العقد والكلام فيما نحن فيه في أمر 
تابع خارج عن العقد وأيضا فرضا السيد معتبر في النكاح مطلقا ورضا الولي إنما يعتبر في بعض الصور أي إذا انتفت الكفاءة 
فالاحتياج لإذن السيد أشد وأيضاً فتعلق السيد برقبته فوق تعلق الولي بموليته لأن رقيقه مملوك له ومنافعه مستحقة له والتكاح 
يفوتها عليه أو ينقصها وأيضاً فإذا لم يأذن السيد انتفى الإذن مطلقاً بخلاف الولي لأن الولي الآخر قد رضي . قوله: (المجبرة 
بالنكاح) هلا زاد أو بعدم الكفؤ فإن البالغة المجبرة لا بد من رضاها بغير الكفؤ وإن كان الولي الأب . قوله: (وغيرها) أي 


فصل في الكفاءة 6ك 


كفؤ ثم قد يثبت الخيار وقد لا والحاصل أنه متى ظنت كفاءته فلا خيار» إلا إن بان معيبا أو رقيقا وهذ محمل قول 
البغوي لو أطلقت الإذن لوليها أي في معين فبان الزوج غير كفؤ تخيرت» ولو زوجها المجبر بغير الكفؤ ثم ادعى 
صغرها الممكن؛ صدق بيمينه وبان بطلان النكاح» وإنما لم يكن القول قول الزوج لأنه يدعي الصحة لأن الأصل 
استصحاب الصغر حتى يثبت خلافه» ولأنه لا بد من تحقق انتفاء المانع ولا تؤثر مباشرة الولي للعقد الفاسد في 
تصديقه لأن الحق لغيره مع عدم انعزاله عن الولاية بذلك لأنه صغيرة» وكذا تصدق الزوجة إذا بلغت ثم ادعت صغرها 
حال عقد المجبر عليها بغير الكفؤء قال القاضي : لو زوّج الحاكم امرأة ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعى وارثه صغرها 
عند العقد حتى لا ترث وأنكرت صدق بيمينه؛ كما لو ادعى البائع صغره عند العقد وأمكنء (ولو طلبت من لا ولي 
لها) غير القاضي لعدم غيره أو لفقد شرطه (أن يزوّجها السلطان) الشاملء حيث أطلق للقاضي ونائبه ولو في معين كما 
مر (بغير كفؤ ففعل لم يصح) التزويج من غير مجبوب وعنين (في الأصح). لما فيه من ترك الاحتياط ممن هو كالنائب 
عن الولي الخاص بل وعن المسلمين؛ ولهم حظ في الكفاءة. وقال كثيرون أو الأكثرون يصحء وأطال جمع متأخرون 
في ترجيحه وتزييف الأوّل» وليس كما قالوا وخبر فاطمة بنت قيس السابق لا ينافيه» إذ ليس فيه أنه صلى الله عليه 


قوله: (حتى ظنت كفاءته) أي وهو معين كما يعلم من التفسير الآتي اه. رشيدي أي ومن أول كلامه . قوله: (إلا إن 
كان معيباً إلخ) أي بخلاف ما لو بان فاسقا أو دنيء النسب أو الحرفة مثلا فلا خيار لها حيث أذنت فيه بخلاف ما لو زوجت 
من ذلك بغير إذنها فالنتكاح باطل اه. ع ش . قوله: (وهذا) أي المستثنى المذكور محمل قول البغوي إلخ أي فمراده بغير 
الكفء خصوص المعيب والرقيق. قوله: (صغرها) أي المجبرة. قوله: (لأنه يدعي إلخ) تعليل للمنفي وقوله لأن الأصل إلخ 
تعليل للنفي . قوله: (استصحاب الصغر) مقتضى هذه العلة أنه لو مات الزوج وادعى وارثه صغرها حتى لا ترث صدق اه. 
ع ش أقول ويصرح بذلك قول الشارح الآني قال القاضي إلخ . قوله: (وكذا تصدق الزوجة إلخ) هل شرط تصديقها عدم 
تمكينها طائعة بعد الكمال اه. سم عبارة ع ش قوله وكذا تصدق الزوجة إلخ قياس ما سيأتي في السفيهة ونحوها أن محل 
ما ذكر إذا لم تمكنه بعد بلوغها مختارة اه. وهل يقيد هذا بكونها عالمة بالمسألة لأنها مما يخفى على العوام والأقرب نعم 
إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع . قوله: (حال عقد المجبر إلخ) أي وبالأولى في غير المجبر. قوله: (لو زوج الحاكم إلخ) 
قال في الروضة قال الشافعي في الإملاء لو زوج أخته فمات الزوج فادعى وارثه أن الأخ زوجها بغير رضاها وأنها لا ترث 
فقالت زوجني برضاي فالقول قولها وترث شرح الروض اه. سم . قوله: (وأنكر) كذا في بعض النسخ ولعل: الضمير على 
هذه للحاكم وفيه ما لا يخفى وفي أكثرها وأنكرت أي المرأة وهي الظاهرة أو الصحيحة . قوله: (كما لو ادعى البائع إلخ) في 
التنظير به نظر فإن الثاني يدعي لنفسه حالة هو أعلم بها من غيره والأول يدعي على غيره حالة هو أعلم بها منه فتأمل ثم 
رأيت فرع الاملاء وهو مناقض لما قاله القاضي ومؤيد لما لمحته فتأمل مراقبا للإنصاف مجانباً للاعتساف اه. سيد عمر 
أقول وقد مر عن ع ش أخذاً من تعليلهم بالاستصحاب ما يوافق قول القاضي . قوله: (غير القاضي) إلى قوله وعلى الأول في 
المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية. قوله: (أو لفقد شرطه) أي الغير اه رشيدي . قوله: (حيث أطلق أي السلطان اه. ع 
ش . قوله: (ولو في معين) غاية في النائب أي وإن كان النائب نائبه في شيء معين أي شامل للأنكحة اه. رشيدي وعبارة 
الكردي أي ولو كان النائب نائبا في نكاح معين اه. قوله: (كما مر) أي في شرح ولو فقد المعتق زوج السلطان اه. كردي. 
قوله: (ولهم حظ) أي للمسلمين اه. ع ش . قوله: (وقال كثيرون إلخ) هذا مقابل الأصح . قوله: (وتزييف الأول) أي ما 
صححه المصنف من عدم الصحة . قوله: (وليس) أي الحكم كما قالوا أي الكثيرون أو الأكثرون. قوله: (وخبر فاطمة إلخ) 
جواب سؤال . قوله: (السابق) أي آنفا في شرح ورضا الباقين صح . قوله: (لا ينافيه) أي ما صححه المنصف قال سم قد يقال بل 


المجبرة . قوله: (والحاصل الخ) كذا شرح م ر. قوله: (صدق بيمينه الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وكذا تصدق الزوجة إذا الخ) 
كذا شرح م ر وهل شرط تصديقها عدم تمكينها طائعة بعد الكمال. قوله: (لو زوج الحاكم الخ) قال في الروضة قال الشافعي 
في الإملاء لو زوج أخته فمات الزوج فادعى وارثه أن الأخ زوّجها بغير رضاها وأنها لا ترث فقالت زوجني برضاي فالقول 
لأنه واقعة حال قولية والاحتمال يعمها. 


نكن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وسلم زَوّجها أسامة بل أشار عليها أو أمرها به ولا يدري من زوّجهاء فيجوز أن يكون زوّجها ولي خاص برضاها 
وخص جمع ذلك بما إذا لم يكن تزويجه لنحو غيبة الولي أو عضله أو إحرامه وإلا لم يصح قطعا لبقاء حقه وولايته» 
وعلى الأوّل لو طلبت ولم يجبها القاضي فهل لها تحكيم عدل ويزوّجها حينئذ منه للضرورة» أو يمتنع عليه كالقاضي 
محل نظر ولعل الأوّل أقرب إن لم يكن في البلد حاكم يرى ذلك لثلا يؤدي ذلك إلى فسادهاء ولأنه ليس كالنائب 
باعتباريه السابقين» ثم رأيت جمعا متأخرين بحثوا أنها لو لم تجد كفؤا وخافت العنت» لزم القاضي إجابتها قولا واحدا 
للضرورة كما أبيحت الأمة لخائف العنت اه.» وهو متجه مدركاً والذمي يتجه نقلا ما ذكرته أنه إن كان في البلد حاكم 
يرى تزويجها من غير الكفؤ تعين» فإن فقد ووجدت عدلا تحكمه ويزوجها تعين» فإن فقدا تعين ما بحثه هؤلاء 
(وخصال الكفاءة) أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج خمسء والعبرة فيها بحالة العقد نعم ترك الحرفة 
الدنيئة قبله لا يؤثر إلا إن مضت سنة» كذا أطلقه غير واحد وهو ظاهر إن تلبس بغيرها بحيث زال عنه اسمها ولم ينسب 
إليها البتة وإلا فلا بد من مضي زمن يقطع نسبتها عنه بحيث صار لا يعير بهاء وهل تعتبر السنة في الفاسق إذا تاب 
كالحرفة» القباس نعع ويفرق بينه وبين ما عرافي الولي بآن المدار ثم عل عدم الفسقء وهنا على عدم التعير به» وهو 
لا ينتفي إلا بمضي سنة نظير ما يأتي في الشهادات» فإن قلت لم لم يأت فيه تفصيل الحرفة المذكورء قلت لأن عرف 


ينافيه لأنه واقعة حال قولية والاحتمال يعممها اه. قوله: (أو أمرها) اقتصر النهاية والمغني على ما قبله . قوله: (برضاهما) أي 
النبي صلى الله عليه وسلم وهي اه. ع ش ولعل الأولى تأنيث الضمير كما في بعض النسخ وفي المغني . قوله: (وخص جمع 
ذلك إلخ) أي الثاني اه. ع ش . قوله: (لنحو غيبة إلخ) أسقط المغني لفظة النحو. قوله: (وإلا لم يصح قطعا) جزم به المغني 
بغير عرف للجمع . قوله: (لبقاء حقه إلخ) شامل لصورة العضل فليتأمل سم أقول وجهه ظاهر لأن عضله بمنع التزويج من غير 
الكفء لا يخل بولايته والعضل المخل المنع من التزويج بالكفء اه. سيد عمر. قوله: (وعلى الأول) أي الأصح . قوله: (ولو 
طلبت إلخ) مفهومه أنها لو لم تطلب وحكمت ابتداء لم يصح ولعله غير مراد بل يكفي علمها بامتناعه اه. .ع ش. قوله: (منه) 
أي من غير كفء . قوله: (عليه) أي المحكم . قوله: (ولعل الأول أقرب) عبارة النهاية والأوجه الأول اه. قوله: (يرى ذلك) أي 
تزويجها من غير كفء. قوله: (ولأنه) أي المحكم. قوله: (باعتباريه السابقين) وهما النيابة عن الولي الخاص بل وعن 
المسلمين اه. ع ش . قوله: (ثم رأيت جمعا متأخرين بحثوا إلخ) أي في جميع الصور الشاملة لغيبة الولي وعضله وإحرامه 
عبارة ذ فتح المعين أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كفء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود لأنه 
كنا عه نه جر الح لا يخود أنها لو لم تجد كفؤاً وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة قال 
شيخنا وهو متجه مدركا أما من ليس لها ولي أصلا فتزويجها القاضي لغير كفء بطلبها التزويج منه صحيح على المختار خلافا 
للشيخين اه. وعبارة البيجيرمي على المنهج قوله لا إن زوجها له حاكم فلا يصح إلخ إلا حيث لم يوجد من يكافئها أو لم 
يوجد من يرغب فيها من الأكفاء وإلا جاز أن يزوجها حينئذ في جميع الصور التي يزوج فيها حيث خافت العنت ولم يوجد 
حاكم يرى تزويجها من غير كفء ولم تجد عدلا تحكمه في تزويجها من غير الكفء وإلا قدما على الحاكم المذكور حلبي 
اه. قوله: (والذي يتجه إلخ) أي فيمن لا ولي لها غير القاضي إلخ . قوله: (أنه إن كان إلخ) بيان للموصول . قوله: (فإن فقد) أي 
الحاكم الذي يرى ذلك لعل المراد بالفقد أخذا من نظائره ما يشمل تعذر الوصول إليه وامتناعه من التزويج إلا برشوة. قوله: 
(أي الصفات) إلى قوله وهل : تعتبر سنة في النهاية . قوله: (المعتبرة فيها) أي الزوجة رشيدي وع ش . قوله: (ليعتبر مثلها) أي 
الصفات في الزوج يرد عليه أن مقتضى ذلك أن عيوب النكاح لا يشترط سلامة الزوج منها | إلا إذا كانت الزوجة سليمة منها 
وليس كذلك ويجوز أن يراد بقوله المعتبرة فيها الموجودة فى الزوجة وبقوله ليعتبر ليشتر ط وفيه ما لا يخفى اه. حلبي عبارة 
الرشيدي قوله ليعتبر مثلها إلخ أنظره مع ما سيأتي من التخيير ينهو البرص ون كان ايها أقيم أه. قولة: (خمس) خبر قول 
المتن وخصال الكفاءة . قوله: (والعبرة فيها) أي الكفاءة أو خصالها عبارة ع ش أو الصفات اه . قوله: (اطرد فيه) أي الفسق . 


قوله: (وخص جمع الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لبقاء حقه) شامل لصورة العضل فليتأمل . قوله: (ولعل الأول أقرب 
الخ) كذا شرح مم ر. قوله: (وهو ظاهر إن الخ) كذا شرح مر. 
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الشرع اطرد فيه بزوال وصمته بعد السنة لا في الحرفة فعملنا فيها بالعرف العام على القاعدة فيما ليس للشرع فيه عرف» 
ثم رأيت أبن العماد والزركشي بحثاً أن الفاسق إذا تاب لا يكافىء العفيفة» وينبغي حمله على ما إذا لم تمض سنة من 
توبته؛ وظاهر كلام بعضهم اعتماد إطلاقهماء لكن بالنسبة للزنى فإنه أيده بالقياس على عدم عود العفة والحصانة 
بالتوبة» وعلى رد قن مبيع ثبت زناه وإن تاب منه لأن أثر الزنى لا يزول بالتوبة» فقضية قياسه تخصيص ذلك بالزنى لأنه 
الذي لا تزول وصمة عاره مطلقاً وهو محتمل» ات ان العماد صرح في موضع آخر بأن الزاني المحصن وإن تاب 
وحسنت توبته لا يعود كفؤا كما لا تعود عفته» وبما تقرر من أن العبرة فيها بحالة العقد يرد ما في تفقيه الريمي عن 
بعضهم إن طروٌ الحرفة الدنيئة يثبت لها الخيار» قال وخالفه بعض المتأخرين ولا وجه له وليس كما زعم» بل هو الوجه 
وذلك هو الذي لا وجه له كما هو واضح لأن الخيار في رفع النكاح بعد صحته لا يوجد إلا بالأسباب الخمسة الآتية في 
بابه» وبنحو العتق ت تحت رقيق وليس طروؤٌ ذلك واحدا من هذه ولا في معناه» وأما قول الإسنوي: ال ا 
تجدد الفسق فرده الأذرعي وابن العماد وغيرهما بأنه لا وجه له وهو كما قالوا خلافاً للزركشي» ووجه رده ما قررته من 

كلامهم نعم طروٌ الرق يبطل النكاح» وقول الإسنوي يتخير به مردود بأنه وهم أحدها (سلامة)» للزوج وكذا 0 


قوله: (عثى القاعدة) متعلق بقوله عملنا وقوله فيما ليس إلخ نعت له. قوله: (فعملنا فيها) أي الحرفة على خلاف الغالب 

من حالية الجار والمجرور بعد المعرفة. قوله: (بيخنا ان الفاسق إلخ) أن يذلاف شينخنا الشهاته الرملي وإن كان التق بخير 
00 . اف. سم عبارة الرشيدي أي وإن كان الفسق بغير الزنى كما أفتى به والد الشارح خلافاً لابن حج وإن تبعه 
زيادي اه. وعبار: ع ش ويمكن حمل قول حج وينبغي حمله إلخ على غير الزنى فيكون مقيد الإطلاق الشارح وعليه 

الزاني لا يكون كفزاً للعفيفة وإن تاب وإن كان بكرا وعلى هذا فقول ابن العماد الزائي المحصن إلخ في مفهومه تفصيل وهو 
أن غير الزاني إذا تاب ومضت مدة الاستبراء كافأ العفيفة وأن غير المحصن لا يكافىء العفيفة وإن تاب كالمحصن . (فرع) 
وقع في الدرس السؤال عما لو جاءت امرأة مجهولة النسب إلى الحاكم وطلبت منه أن يزوجها من ذي الحرفة الدنيئة ونحوها 
فهل يجيبها أم لا والجواب عنه أن الظاهر الثاني للإحتياط لأمر التكاح فلعلها تنسب إلى ذي حرفة شريفة وبفرض ذلك 
فتزويجها من ذي الحرفة الدنيئة باطل والنكاح يحتاط له اه. قوله: (فإنه أيده إلخ) تعليل لقوله لكن بالنسبة إلخ . قوله: (وعلى 
رد قن مبيع إلخ) قياس ذلك أن ما ألحقوه بالزنى في أنه يرد به وإن تاب أن الفاسق به لا يكافىء وإن تاب منه فليتأمل اه. 
سم . قوله: (فقضية قياسه تخصيص ذلك إلخ) بل قضية قياسه على المبيع أن لا يتقيد بالزنى بل يجري في غيره مما تقدم أي 
في البيع أنه عيب وان تاب منه اه. سم . قوله: (مطلقا) أي تاب أم لا. قوله: (وهو إلخ) أي التخصيص بالزنى . قوله: (بأن 
الزاني المحصن) ومثله البكر وينبغي أن مثل الزاني اللائط اه. ع ش زاد بعض المتأخرين وآنى البهائم والممكن من نفسه 
اه. وهو ظاهر . قوله: (لا يعود كفؤاً) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه. . سم . قوله: (وبما د تقرر) إلى المتن في النهاية . 
قوله: (قال) أي الريمي وكذا ضمير زعم . قوله: (بل هو) أي ما قاله بعض المتأخرين وقوله وذلك أي ما في التفقيه عن 
بعضهم . قوله: (وليس طرو ذلك) أي الحرفة الدنيئة والأولى الأخصر وليست هي . قوله: (ما قررته إلخ) أي من أن العبرة في 
الكفاءة بحالة العقد. قوله: (يتخير) كذا في نسخ الشرح بالياء وهو في النهاية بالتاء. قوله: (به) أي طرو الرق اه. ع ش . قوله: 
(أحدها) الأنسب لما سيأتي أولها. قوله: (وكذا لآبائه) هل حتى من الجب والعنة اه. سم . قوله: (على أحد وجهين) وهو 
الأقرب فلا يكون ابن الأبرص كفؤاً لمن أبوها سليم لأنها تعير به نهاية ومغني قال الرشيدي قد يتوقف في هذه الأقربية 
خصوصاً في نحو العنة لا سيما إذا كان حصولها في الأب لطعنه في السن اه. ومر آنفا عن سم مثله وقال السيد عمر بعد ذكر 


و ا و الاو ا وو رو وا 1 ل ا ا 
ر. قوله: (وعلى رد قن مبيع الخ) قياس ذلك أن ما ألحقوه بالزنى في أنه يرد به وإن تاب ان الفاسق به لا يكافىء وإن تاب منه 
فليتأمل . قوله: (فنقضية قياسه تخصيص ذلك بالزنى) بل قضيته قياسه على المبيع أنه لا يتقيد بالزنى بل يجري في غيره مما 
تقدم أنه عيب وإن تاب منه. قوله: (لا يعود كفؤا) وأفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وبان المحجور عليه بسفه لا يكافىء 
الرشيدة شرح م ر وسيأتي بعد في كلام الشارح . قوله: (وكذا لآبائه) أي حتى من الجب والعنة . قوله: (على أحد وجهين) هو 
الأوجه خلافا لما في الروض عن الإسنوي نقلاً عن الهروي م ر. 


أحد وجهين الأوجه مقابله. وزعم الأطباء الأعداء في الولد لا يعول عليه (من العيوب المثبتة للخيار) فمن به جنون أو 
جذام أو برص لا يكافىء» ولو من بها ذلك» وإن اتحد النوع وكان ما بها أقبح لأن الانسان يعاف من غيره ما لا يعاف 
من نفسه أوجب أو عنة» لا يكافىء ولو رتقاء أو قرناء ومر أن الولي لا حق له في هذا بخلاف الثلاثة الأول» أما 
العيوب التي لا تثبت الخيار فلا تؤثر» كعمى وقطع أطراف وتشوّه.صورة خلافاً لجمع متقدمين» بل قال القاضي يؤثر 
كل ما يكسر سورة التوقان والروياني ليس الشيخ كفؤا للشابة» واختير وكل ذلك ضعيف لكن تنبغي مراعاته بخلاف 
زعم قوم رعاية البلد فلا يكافىء جبلي بلديا فلا يراعي لأنه ليس بشيء كما في الروضة, (و) ثانيها (حرية فالرقيق) أي 
من به رق وإن قل» (ليس كفؤا لحره) ولو عتيقة» ولا لمبعضة لأنها مع تعيرها به تتضرر بإنفاقه نفقة المعسرين» 
(والعتيق ليس كفؤاً لحرة أصلية) لنقصه عنهاء وعروض نحو إمرة أو ملك له لا ينفي عنه وصمة الرق» فاندفع ما أطال 
به السبكي هنا من المنازعة في ذلك» وإن تبعه البلقيني» وأطال أيضاً وكذا لا يكافىء من عتق بنفسه من عتق أبوهاء ولا 
من مس الرق أحد آبائه أو أباً له أفرب من لم يمس أحد آبائهاء أو مس لها أبا أبعد ولا أثر لمسه للأم؛ (و) ثالثها 
(نسب) والعبرة فيه بالآباء كالإسلام فلا يكافىء من أسلم بنفسه أو له أبوان في الإسلام من أسلمت بأبيهاء أو من لها 
ثلاثة آباء فيه وما لزم عليه من أن الصحابي ليس كفؤ بنت تابعي صحيح لا زلل فيه لما يأتي أن بعض الخصال لا يقابل 
ببعض فاندفع ما للأذرعي هناء واعتبر النسب في الآباء لأن العرب تفتخر به فيهم دون الأمهات» فمن انتسبت لمن 
تشرف به لا يكافئها من لم يكن كذلك وحينئذ» (فالعجمي) أبا وإن كانت أمة عربية (ليس كفؤ عربية) وإن كانت أمها 
عجمية» لأن الله تجالى اصطفى العرب على غيرهم وميزهم عنهم بفضائل جمة كما صحت به الأحاديث» وقد ذكرتها 
وغيرها في كتابي مبلغ الإرب في فضائل العرب» (ولا غير قرشي) من العرب (قرشية) أي كفؤ قرشية» لأن الله تعالى 
اصطفى قريشاً من كنانة المصطفين من العرب كما يأتي» (ولا غير هاشمي ومطلبي) كفا (لهما) لخبر مسلم إن الله 
اصطفى من العرب كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم» وصح خبر نحن وبنوا المطلب شيء 
واحد فهما متكافئان» قح حسم وو ون مجم ال كط كي ماموكع وكاطم ونا ل لا اواحص دوجم االو ا وتو ور بكو ااا لي 


كلام النهاية ما نصه أقول وعليه فهل هو على إطلاقه كما هو مقتضى إطلاق الحكم أو محله حيث كان الولد يعير به بخلاف ما 
إذا علا جدا بحيث لا يعير به أخذا من العلة محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه . قوله: (الأوجه مقابله) خلافا للنهاية والمغني كما 
مر آنفا. قوله: (وزعم الأطباء إلخ) قد يقال يكفي في توجيه ذلك أن الولد يعير بآبائه حيتئذ فتتضرر الزوجة اه. سم قول المتن: 
(للخيار) أي في النكاح وستأتي في بابه اه . مغني . قوله: (فمن به جنون) إلى قوله بل قال القاضي في المغني وإلى المتن في 
النهاية إلا قوله : ومر إلى أما العيوب. قوله: (وان اتحد النوع) كذا في النهاية وفي أصل الشارح وإن اختلف الجنس فليحرر اه. 
سيد عمر ويوافق ما في أصل الشارح قول المغني اختلف العيبان كرتقاء ومجبوب أو اتفقا كأبرص وبرصاء اه . قوله: (أوجب) 
عطف على جنون . قوله: (ومر) أي في أول الفصل . قوله: (في هذا) أي المذكور من الجب والعنة. قوله: (بلديا) الأولى بلدية . 
قوله: (أي من به رق) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله وقد ذكرتها إلى المتن. قوله: (من به رق إلخ) أي ولو مكاتبا اه. 
مغني . قوله: (ولا لمبعضة) وهل المبعض كفء لها قال في البحر إن استويا أو زادت حريته كان كفؤا لها وإلا فلا اه. مغني 
وفي ع ش عن بعض الهوامش وعن حواشي الروض للرملي مثله قول المتن: (ليس إلخ) وكفء لعتيقة اه. مغني . قوله: 
(وعروض نحو امرة إلخ) أي عروض كونه أميراً أو ملكاً اه. كردي . قوله: (فاندفع ما أطال إلخ) هذا الاندفاع مبني على مجرد 
الدعوى اه. سم وكذا أقر المغني ما قاله السبكي والبلقيني من أن طرو الإمرة أو الملك للعتيق بجعله كفؤاً لحرة الأصل . قوله: 
(وكذا لا يكانىء) إلى قوله فإن من خصائصه في المغني . قوله: (لها أبا أبعد) الأولى أب أبعد لها. قوله: (من أسلمت بأبيها إلخ) 
نشر على ترتيب اللف . قوله: (وما لزم عليه) أي على قوله كالإسلام فلا يكافىء إلخ . قوله: (من أن الصحابي) أي الذي أسلم 
بنفسه قول المتن: (ولا غير هاشمي إلخ) كبني عبد شمس ونوفل وإن كانا أخوين لهاشم اه. مغني. 


قوله: (وزعم الأطباء الخ) قد يقال يكفي في توجيه ذلك أن الولد يتعير بآبائه حينئذ فتتضرر الزوجة . قوله: (ولا 
لمبعضة) شامل لتبعيض الزوج مع اتفاق التبعيض فليراجع . قوله: (فاندفع) هذا الاندفاع مبني على مجرد الدعوى . 


تضل. فى الكقاءة اهم 


نعم أولاد فاطمة منهم لا يكافئهم غيرهم من بقية بني هاشم» لأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أولاد بناته 
ينسبون إليه في الكفاءة وغيرهاء كما صرحوا به وبه يرد على من قال إنهم أكفاء لهم كما أطلقه الأصحاب, ويفرق بين 
هذا واستواء قريش كلهم بالنسبة للإمامة العظمى» بأن المدار ثم على طيب المعدن وهو عام فيهم» وهنا على الشرف 
المقتضي للحوق عارماً بنكاح الغير» ولا شك أن بني هاشم والمطلب أشرف من بققية قريش بذلك الاعتبارء وغير 
قريش من العرب أكفاء وكأنهم إنما لم يقدموا كنانة مع ما مر فيهم. لأن العرب لا يعدون لهم فخراً متميزاً على غيرهم 
بحيث يتعيرون لو نكح غيرهم نساءهم» وبهذا يفرق بين ما هنا والتقديم في الديوان كما مر في قسم الفيء, لأن المدار 
ثم على مطلق الشرف لا بهذا القيد» ومن ثم قدم الكناني في الإمامة على غيره بخلافه هناء وقد يتصور تزويج هاشمية 
برقيق ودنيء نسب بأن يتزوّج هاشمي أمة بشرطه فتلد بنتاً فهي ملك لمالك أمهاء فيزوّجها من رقيق ودنيء نسب لأن 
وصمة الرق الثابت من غير شك ألغت اعتبار كل كمال معه مع كون الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها على ما 
جزم به شيخناء حتى لا ينافيه قولهما في تزويج أمة عربية بحر عجمي» الخلاف في مقابلة بعض الخصال ببعض الظاهر 
في امتناع نكاحهاء وصوّبه الإسنوي لأن محله فيما إذا زوّجها غير سيدها كوليه أو مأذونه (الأصح اعتبار النسب في 
العجم كالعرب)» قياساً عليهم» فالفرس أفضل من النبط» كوخ ا رجاه اميه وتووا ناويا بد وي ان ا 


قوله: (أولاد فاطمة) عبارة المغني أولاد الحسن والحسين اه. قوله: (منهم) أي من بني هاشم . قوله: (إن أولاد بناته) أي 
لصلبه صلى اللّه عليه وسلم . قوله: (وبه يرد) أي بقوله إن من خصائصه إلخ . قوله: (أنهم) أي غير أولاد فاطمة من بقية بني 
هاشم وقوله لهم أي لأولاد فاطمة . قوله: (بين هذا) أي استثناء بني هاشم ومطلب بالنسبة للكفاءة. قوله: (فيهم) أي قريش 
كلهم . قوله: (بنكاح إلخ) أي بسببه . قوله: (وغير قريش أكفاء) خلافا للمغني عبارته والأمر الثاني أي مما اقتضاه كلام 
المصنف أن غير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض ونقله الرافعي عن جماعة وقال في زيادة الروضة أنه مقتضى كلام 
الأكثرين قال الرافعي ومقتضى اعتبار النسب في العجم اعتباره في غير قريش من العرب وقال الماوردي في الحاوي واختلف 
أصحابنا في غير قريش فالبصريون يقولون بأنهم أكفاء والبغداديون يقولون بالتفاضل فيفضل مضر على ربيعة وعدنان على 
قحطان اعتبارا بالقرب منه صلى اللّه عليه وسلم وهذا كما قال شيخنا هو الأوجه إذ أقل مراتب غير قريش من العرب أن 
يكونوا كما في المهمات كالعجم قال الفارقي والمراد بالعربي من ينسب إلى بعض القبائل وأما أهل الحضر فمن ضبط نسبه 
منهم فكالعرب وإلا فكالعجم اه. قوله: (وإنما لم يقدموا كنانة) أي على غيرهم من العرب . قوله: (مع ما مر) أي في خبر 
مسلم . قوله: (وقد يتصور) إلى قوله لأن وصمة الرق في المغني وإلى قول المتن وعفة في النهاية . قوله: (وقد يتصور إلخ) هو 
في معنى الاستدراك اه. ع ش . قوله: (حتى لا ينافيه إلخ) حتى هنا تعليلية والضمير راجع لقولهم لأن وصمة الرق الثابت من 
غير شك إلخ اه. ع ش وقال الرشيدي قوله حتى لا ينافيه إلخ علة لقوله مع كون إلخ الذي حصل به الفرق بين هذه المسألة 
والتي بعدها فالضمير في ينافيه يرجع لأصل الحكم في هذا الذي هو جواز تزويج السيد أمته إلخ فكأنه قال إنما أتينا بهذه 
المعية حتى لا ينافي ما جزما به في هذه المسألة ما قالاه في المسألة الأخرى وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه. قوله: 
(في تزويج أمة إلخ) خبر مقدم للخلاف فهو من جملة مقول القول وقوله الظاهر وصف لقولهما وهذا أصوب مما في حاشية 
الشيخ اه. رشيدي يعني من قول ع ش أن قوله والظاهر صفة للخلاف اه. أقول وكل هذا على ما في نسخ النهاية وفي أكثر 
نسخ التحفة من الظاهر بأل وأما على ما في بعض نسخها المصححة على أصل الشارح وكتب فوقه صح من ظاهر بدون أل 
وكتب في هامشه قوله ظاهر كذا في أصل الشارح وفي النسخ الظاهر اه. فقوله في تزويج إلخ ظرف لقولهما وقوله ظاهر إلخ 
خبر قوله الخلاف إلخ والجملة مقول القول. قوله: (لأن محله) أي محل قولهما في تزويج أمة عربية بحر عجمي إلخ أي وما 
مر من التصوير فيما إذا زوجها سيدها. قوله: (غير سيدها إلخ) عبارة النهاية الحاكم اه . قوله: (فالفرس أفضل إلخ) لما روى 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله رجال من فارس اه. مغني . قوله: (من النبط) بفتحتين اه. 


قوله: (بأن المدار ثم الخ) لو قيل لم كان المدار هناك وهنا على ما قاله احتيج للجواب . قوله: (وغير قريش من العرب) 
أي حتى كنانة . 


ناوا الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وبنو إسرائيل أفضل من القبطء ولا عبرة بالانتساب للظلمة بخلاف الرؤساء بإمرة جائزة ونحوهاء لأن أقل مراتبها أن تكون 
كالحرف وقول التتمة وللعجم في النسب عرف فيعتبر يحمل على غير ما ذكروه مما مر كتقديم ب: بنى اسرائيل» وكذا ما قيس 
لكا معن اع عرقي تن لحرت أرقا وه حداد لين عبر اما يا لون :من النت رفي أو قت ني وإلا لم يعتبر بعرف لهم 
ولا لغيرهم خالف ما ذكره الأئمة» لأنهم أعلم بالعرف وهو بعد أن عرفوه وقرروه لا نسخ فيه (و) رابعها (عفة) عن 
الفسق فيه وفي آبائه» (فليس فاسق) ولو ذميا فاسقا في دينه أي على ما مر فيه أو مبتدع ولا ابن أحدهما وإن سفل (كفقؤ 
عفيفة) أو سنية ولا محجور عليه بسفه كفؤ رشيدة» كما جزم , به بعضهمء وذلك لقوله تعالى أأْفَمَن كن مُؤْهِنًا كُمَن 
كات فَاسِقَاً لا يسَمَوونَ4 [السجدة: 18] وغير الفاسق ولو مستورا كفؤ لهاء وغير مشهور بالصلاح كفؤ للمشهور بهء وفاسق 
كفؤ لفاسقة سقة مطلقاًء إلا إن زاد فسقه أو اختلف نوع فسقهما كما بحثه الإسنويء لكن نازعه الزركشي قال : كما أنهم لم 
يفصلوا بعد الاك شتراك في دناءة الحرفة أو النسب ورد بظهور الفرق ويجري ذلك في مبتدع ومبتدعة . (و) خامسها (حرفة) 
فيه أو في أحد من آبائه» وهي ما يتحرف به لطلب الرزق من الصنائع وغيرهاء وقد يؤخذ منه أن من باشر صنعة دنيئة لا 
على جهة الحرفة بل لنفع المسلمين من غير مقابل» لا يؤثر ذلك فيه وهو محتمل ويؤيده ما يأتي أن من باشر نحو ذلك 
اقتداء بالسلف لا تنخرم به مروءته. (فصاحب حرفة دنيئة) بالهمز والمد وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة 


قاموس وقال ع ش النبط طائفة منزلهم شاطىء الفرات إه. ع ش . قوله: (وبنو اسرائيل أفضل إلخ) لسلفهم وكثرة الأنبياء 
فيهم اه. مغني . قوله: (من القبط) بكسر القاف اه. ع ش. قوله: (بخلاف الرؤساء بإمرة جائزة) بأن كان أهلاً لهاع ش 
ورشيدي وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه يتردد النظر فيما لو كان الأمر جائزة لكن بعد التولية ظلم وتجاوز الحدود فهل 
يلحق بمن ولي ابتداء ولاية باطلة كجباية المكوس أو لا نظراً للأصل محل تأمل اه. أقول ومقتضى ما مر عنع ش 
والرشيدي الثاني . قوله: (غير ما ذكروه) أي الأئمة . قوله: (بذلك) أي بقول التتمة. قوله: (عنهم) أي عن الأئمة. قوله: (بعرف) 
كذا في أصله رحمه الله بالباء اه. سيد عمر. قوله: (لا نسخ فيه) محل تأمل اه. سيد عمر ويجاب بأن مراد الشارح بالنسخ 
معناه اللغوي أي التغيير . قوله: (عن الفسق) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إلا أنه اعتمد نزاع الزركشي في 
الفاسق . قوله: (عن الفسق فيه إلخ) قضية هذا السياق أن ابن الفاسق مثلاً وإن كان عفيفاً لا يكافىء العفيفة وإن كانت بنت 
فاسق وفي شرح الروض ما قد يخالفه فليراجع اه. رشيدي أقول في كون ذلك قضية سياق الشارح وقفة ظاهرة. قوله: (ولو 
ذميا إلخ) أي إذا ترافعوا إلينا عند العقد أه. .ع ش. . قوله: (أو مبتدع) عطف على فاسق قالع ش أي مبتدع لا نكفره ببدعته 
كما هو ظاهر كالشيعة والرافضة اه. وأقول هذا باعتبار زمنه وإلا فقل من سلم منهم في زمننا من قذف سيدتنا عائشة وتكفير 
والدها الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنهما. قوله: (وإن سفل) هل هو كذلك وإن سفل جداً بحيث يجهل انتسابه إليه أولا 
لأنه لا تعيير حينئذ اه. سيد عمر ويأتي منه أن الأقرب الثاني . قوله: (لقوله تعالى: #أفمن كان مؤمنا» إلخ) كذا استدلوا بهذه 
الآية وفيه نظر لأنها في حق الكافر والمؤمن اه. مغني . قوله: (كفء لها) أي للعفيفة. قوله: (مطلقا) أي سواء كان فسقهما 
بزنى أو شرب خمر أو غيرهما ع ش ورشيدي . قوله: (آلا أن زاد إلخ) خلافا للمغني عبارته وثانيها أن الفاسق كفء للفاسقة 
مطلقا وهو كذلك وإن قال: في المهمات الذي يتجه عند زيادة الفسق أو اختلاف نوعه عدم الكفاءة كما في العيوب اه. قوله: 
(ويجري ذلك) أي قوله إلا إن زاد فسقه إلخ اه. ع ش . قوله: (وخامسها) إلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله وخبازة فإنها 
أبدلته بتجارة بالتاء وقوله والذي يتجه إلى وهل . قوله: (ما يتحرف به) يعني عمل ملازم عليه عادة. قوله: (وقد يؤخذ منه) أي 
من التعريف المذكور . قوله: (لا يؤثر ذلك إلخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (إن من باشر نحو ذلك) أي وإن كان بعوض اه. ع 
ش . قوله: (وسقوط النفس) عطف تفسير اه. ع ش. قوله: (ما دلت ملابسته إلخ) أي كملابسة القاذورات اه. مغني. 


قوله: (نعم''' قو ل الشيخين الخ) أجاب في شرح الروض بحمل هذا على ما إذا تزوجها غير سيدها بإذن أو ولاية على 
مالكها. قوله: (كما جزم به بعضهم) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (كما بحث الإسنوي) اعتمده م ر. قوله: (وقد 


)1١(‏ هذه القولة ليست في نسخ الشرح التي بأيدينا اه. من هامش 


فصل في الكفاءة وم 


وسقوط النفسء» قال المتولي وليس منها تجارة بالنون وخبازة» وقال الروياني يراعي فيها عادة البلد فإن الزراعة قد تنفضل 
التجارة في بلد» وفي بلد آخر بالعكس» وظاهر كلام غيره إن الاعتبار في ذلك بالعرف العام» والذي يتجه أن ما نصوا عليه 
لا يعتبر فيه عرف كما مرء وما لم ينصوا عليه يعتبر فيه عرف البلد» وهل المراد بلد العقد أو بلد الزوجة كل محتمل» 
والثاني أقرب لأن المدار على عارها وعدمه» وذلك إنما يعرف بالنسبة ا وذكر في 
الأنوار تفاضلاً بين كثير من الحرف ولعله باعتبار غرف بلده (ليس) هو ! وابنه وإن سفل» (كفؤ أرفع منه) لقوله تعالى : 
0 َدُ فَضَّلَ بَعَصَكْ عل بْعْضٍ في الرَزْق4 [النحل: ١‏ أي سببه فبعضهم يصله بغزو سهولة» وبعضهم يضدهما (فكناس 
وحجام وحارس) وبيطار ودباغ (وراع) لا ينافي عده هنا ما ورد ما من نبي إلا رعى الغنم لأن ما هنا باعتبار ما يعرفه 
الناس» وغلب على الرعاء بعد تلك الأزمنة من التساهل في الدين وقلة المروءة» وقضيته أنه لا فرق بين من يرعى مال 
نفسهء ومن يرعى مال غيره بأجرة أو تبرعاً» ولو قيل في الأوّل والمتبرع إن فعل ذلك لينعزل به عن الناس ويتأسى 
خياط)» ويظهر أن كل ذي حرفة فيها مباشرة نجاسة كالجزارة على الأصح ليس كفؤا لذي حرفة لا مباشرة فيها لهاء وإن 
بقية الحرف التي لم يذكروا فيها تفاضلا متساوية» إلا أن اطرد في العرف التفاوت كما مر ثم رأيت ما يؤيد ما ذكرته أولاء 


قوله: (منها) أي من الحرفة الدنيئة. قوله: (وقال الروياني إلخ) معتمد اه. ع ش عبارة المغني وذكر في الحلية أنه 
تراعى العادة في الحرف والصنائع فإن الزراعة إلخ وذكر في البحر نحوه أيضا وجزم به الماوردي وينبغي كما قال الأذرعي 
الأخذ به اه. قوله: (لا يعتبر فيه عرف) أي لا عرف البلد ولا العرف العام. قوله: (كما مر) أي آنفا قبيل قول المتن وعفة. 
قوله: (والثاني) جزم به النهاية وقالع ش أي فلو أوجب الولي في بلد موليته في بلد أخرى فالعبرة ببلد الزوجة لا بلد العقد 
اه . قوله: (أي التي بها إلخ) قضيته اعتبار بلد العقد وإن كان مجيئها لها لعارض كزيارة وفي نيتها العود إلى وطنها وينبغي 
خلافه اه. ع ش عبارة السيد عمر قوله أي التي هي بها حالة العقد إن كان المراد التي هي بها على وجه التوطن فواضح وإن 
كان المراد ولو غريبة بها على عزم العود لبلدها فمشكل مخالف لما قبله سم فتلخص من كلام الفاضل المحشي أن الأولى 
ترك هذا التفسير الموهم اه. قوله: (هو أو ابنه) إلى قول المتن وراع في المغني . قوله: (وإن سفل) هل هو على إطلاقه أو 
محله ما لم تنقطع نسبته إليه بحيث لا يتعير به عرفا فيه نظير ما مر فتذكر اه. سيد عمر أي والأقرب الثاني كما يأتي منه. 
قوله: (لقوله تعالى واللّه إلخ) وجه الاستدلال به ما يفهمه من أن أسباب الرزق مختلفة فبعضها أشرف من بعض اه. ع ش . 
قوله: (بضدهما) أي بذل ومشقة اه. مغني قول المتن: (فكناس وحجام وحارس إلخ) ونحوهم كحائك والظاهر أن هؤلاء 
أكفاء بعضهم لبعض اه. مغني . قوله: (لا يناني عده إلخ) قد يقال الكلام فيمن اتخذ الرعي حرفة سم ورشيدي. قوله: (عده 
هنا) أي من الحرف الدنيئة اه. ع ش . قوله: (لأن ما هنا إلخ) وأجاب المغني بأنه لا يلزم من ذلك كونه صفة مدح لغيرهم 
ألا ترى أن فقد الكتابة في حقه عليه الصلاة والسلام معجزة فيكون صفة مدح في حقه وفي حق غيره ليس كذلك اه . قوله: 
(وغلب إلخ) عطف على الصلة وقوله من التساهل إلخ بيان للموصول. قوله: (وقضيته) أي قوله لأن ما هنا إلخ. قوله: 
(وقضيته) إلى المتن ليس في الأصل الذي عليه خطه فليحرر اه. سيد عمر. قوله: (هو أو أبوه) الأنسب لما قدمه أن يذكره 
بعد ليس ويبدل أبوه بابنه . قوله: (والمتبرع) مقتضى بحثه السابق في شرح وحرفة ان لا يقيد المتبرع بما ذكر فلا تغفل اه. 
سيد عمر. قوله: (في الأول) أي من يرعى مال نفسه . قوله: (ويظهر) إلى قوله وكلامه استواء إلخ في النهاية . قوله: (ويظهر أن 
إلخ) إن كان على إطلاقه فهو مقيد لقوله السابق والذي يتجه إلخ اه. سيد عمر. قوله: (متساوية) خبر إن. قوله: (في العرف) 
أي عرف البلد لا العرف العام حتى لا ينافيه ما مر له آنفا اه. سيد عمر. قوله: (ثم رأيت إلخ) عبارة النهاية ويؤيد ذلك قول 
بعضهم أن القصاب إلخ اه. قوله: (أولا) أي قوله إن كل ذي حرفة إلخ. 
قوله: (وليس منها تجارة بالنون) وتجارة بالتاء شرح م ر. قوله: (والذي يتجه الخ) اعتمده م ر. قوله: (أي التي بها حالة 


العقد) إن كان المراد بها على وجه التوطن فواضح وإن كان المراد» ولو لبث بها على عزم العود لبلدها فمشكل مخالف لما 
قبله . قوله: (ولا ينافي عده هنا ما ورد الخ) قد يقال الكلام فيمن اتخذ الرعي حرفة . قوله: (لو قيل الخ) كذا شرح م ر. 


انا الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهو أن القصاب ليس كفؤا لبنت السماك خلافاً للقمولي» (ولا خياط) كفؤ (بنت تاجر) وهو من يجلب البضائع» من 

غير تقيد بجنس منها للبيع» طهر أن ميرش يباجنب الخال كا يلك عد تدريكي انيار بان لكايب الجا زر 
الريح» وإن من له حرفتان دنيئة ورفيعة اعتبر ما اشتهر تهر به» ولا غلبت الدنيئة بل لو قيل بتغليبها مطلقاً لأنه لا يخلو عن 
تعيره بها لم يبعد» (أو بزاز) وهو بائع البز (ولاهما) أي كل منهما كفؤ (بنت عالم أو قاض) لاقتضاء العرف ذلك» 
وظاهر كلامهم أن المراد ببنت العالم والقاضي من في آبائها المنسوبة إليهم أحدهما وإن علا لأنها مع ذلك تفتخر به 
وكلامه استواء التاجر والبزاز والعالم والقاضي وهو محتمل» وفي الروضة أن الجاهل يكافىء العالمة وهو مشكل فإنه 
يرى اعتبار العلم في أبائهاء فكيف لا يعتبره فيها إلا أن يجاب بأن العرف يعير بنت العالم بالجاهل ولا يعير العالمة 
بالجاهل» وبحث الأذرعي أن العلم مع الفسق لا أثر له إذ لا فخر به» حينئذ في العرف فضلا عن الشرع ومثله في 
ذلك القضاء بل أولى» ثم رأيته صرح بذلك فقال: إن كان القاضي أهلا فعالم وزيادة» أو غير أهل كما هو الغالب في 
قضاة زمئناء تجد الواحد منهم كقريب العهد بالإسلامء ففي النظر إليه نظر ويجيء فيه ما سبق في الظلمة المستولين 
على الرقاب» بل هو أولى منهم بعدم الاعتبار لأن النسبة إليه عار بخلاف الملوك ونحوهم اه. وبحث أيضاً ونقله غيره 
عن فتاوى البغوي إن فسق أمه وحرفتها الدنيئة تؤثر هنا أيضاًء اا 0 


قوله: (وهو إلخ) أي ما يؤيد إلخ . قوله: (أن القصاب) أي الجزار اه. ع ش . قوله: (كما يدل عليه تعريفهم إلخ) ويدل 
تعريفهم أيضا على أن قولهم من غير تقيد بجنس جرى على الغالب أيضا فانظر هل هو كذلك رشيدي وسيد عمر. قوله: 
(اعتبر ما اشتهر به إلخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (لم يبعد) أقول بل يتعين ما لم يندر تعاطيه لها جدا بحيث لا ينسب إليها ولا 
يعير بها اه. سيد عمر . قوله: (أي كل منهما) أي التاجر والبزاز. قوله: (لاقنضاء العرف) إلى قوله وكلامه في المغني . قوله: 
(أن المراد ببنت العالم إلخ) يتردد النظر فيمن في آبائه عالم مثلا ومن في آبائها عالمان أو أكثر هل يكافتها أولا اه. سيد عمر 
ولعل الثاني أقرب أخذا مما مر في شرح ونسب . قوله: (من في آبائها إلخ) فلو كان العالم ة في آبائها أقرب من العالم في آبائه 
قياس مامر في اتوت بين المنسوين إلى من أسلم أ إل عني أنه لا كانتا تمل افرق يكون كف لها ما أ 
المشتركين في الصلاح المختلفين في مراتبه أكفاء والأقرب الأول اه. . ع ش . قوله: (وإن علا) هل هو على إطلاقه أو محله 
ما لم يبعد جدا وله شهرة كالشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما بحيث لا يفتخر به عرفاً محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه. 
سيد عمر. قوله: (وكلامه) هو بالجر عطف على كلامهم . قوله: (والعالم إلخ) أي واستواء العالم إلخ . قوله: (وهو محتمل) 
ويحتمل تقديم القاضي لأن عالم وزيادة لأن الكلام في القاضي الأهل ولعل هذا أوجه فليتأمل اه. سم . قوله: (وفي الروضة 
إلخ) عبارة النهاية والمغني والجاهل لا يكون كفؤا للعالمة كما في الأنوار وإن أوهم كلام الروضة خلافه لأن العلم إذا اعتبر 
في آبائها فلان يعتبر فيها بالأولى أذ أقل مراتب العلم أن يكون كالحرفة وصاحب الدنيئة لا يكافىء صاحب الشريفة اه. قوله: 
(وبحث الأذرعي) إلى قوله انتهى عقبه النهاية بما نصه والأقرب أن العلم مع الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة فيعتبر من تلك 
الحيثية اه. وقال الرشيدي قوله فيعتبر إلخ أي فلو كانت عالمة فاسقة لا يكافئها فاسق غير عالم خلافا لما اقتضاه كلام 
الأذرعي اه. عبارة سم قوله وبحث الأذرعي إلخ فيه نظر بل المتجه أن من أبوها عالم فاسق لا يكافئها من أبوه فاسق غير 
عالم لأن العلم في نفسه حرفة شريفة وقد انتفت ولا من أبوه عدل غير عالم إذ غاية الأمر تعارض الصفات وسيأتي أن بعضها 
لا يقابل ببعض فليتأمل اه. سم . قوله: (ثم رأيته) أي الأذرعي وقوله: فقال إلخ تفصيل لقوله صرح بذلك. قوله: (ففي النظر 
إلبه نظر) بل ينبغي أن لا يتوقف في مثل ذلك اه. . مغني. ١‏ لك يحلاب الملرة لال ابل على رناب 5 قوله: 
(وبحث أيضا) إلى قوله لكن كلامهم في النهاية وعبارته والأوجه كما بحثه أيضا إلخ . قوله: (تود ثر فيها إلخ) والأوجه عدم 


قوله: (وكلامه) هو بالجر عطف على كلامهم . قوله: (وهو محتمل) ويحتمل تقديم القاضي لأنه عالم وزيادة لأن 
الكلام في القاضي الأهل ولعل هذا أوجه فليتأمل . قوله: (وفي الروضة الخ) الأوجه أن الجاهل لا يكافىء العالمة ولا ينافي 
تضعيف الروضة لما نقله عن الروياني لأن التضعيف للمجموع م ر. قوله: (وبحث الأذرعي الخ) فيه نظر بل المتجه أن من 
أبوها عالم فاسق لا يكافثها من أبوه فاسق غير عالم لأن العلم في نفسه حرفة شريفة وقد انتفت ولا من أبوه عدل غير عالم إذ 
غاية الأمر تعارض الصفات وسيأتي أن بعضها لا يقابل ببعض فليتأمل . 


فصل في الكفاءة هم 


لأن المدار هنا على العرف وهو قاض بذلك وله اتجاه لكن كلامهم صريح في رده. 

تنبيه الذي يظهر أن مرادهم بالعالم هنا من يسمى عالما في العرف» وهو الفقيه والمحدث والمفسر لا غير أخذا 
مما مر في الوصية» وحينئذ فقضيته أن طالب العلم وإن برع فيه قبل أن يسمى عالما يكافىء بنته الجاهل وفيه وقفة 
ظاهرة كمكافأته لبنت عالم بالأصلين والعلوم العربية» ولا يبعد أن من نسب أبوها لعلم يفتخر به عرفاً لا يكافئها من 
ليس كذلك» ويفرق بين ما هنا والوصية بأن المدار ثم على التسمية دون ما به.افتخارء وهنا بالعكس فالعرف هنا غيره 
ثم فتأمله» وإذا بحث بعض المتأخرين في حافظ للقرآن عن ظهر قلب مع عدم معرفة معناه أن من لا يحفظه كذلك لا 
يكافىء بنته» فأولى في مسألتنا لكن خالفه كثيرون من معاصريه فقالوا: إنه كفؤ لهاء أي لأنا لا نعتبر جميع الفضائل 
التي نصوا عليه» وإنما تعتبر ما يطرد به الافتخار عرفا بحيث يعد ضده عارا بالنسبة إليه» وليس مجرد حفظ القرآن 
كذلك إلا في بعض النواحي» (والأصح أن اليسار) عرفا (لا يعتبر) في بدو ولا حضر ولا عرب ولا عجمء لأن المال 
ظل زائل وحال حائل وطود مائل» ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر» ويجاب عن الخبر الصحيح الحسب المال 


النظر إلى الأم اه. مغني . قوله: (لكن كلامهم إلخ) عبارة النهاية وإن كان ظاهر كلامهم خلافه اه. قوله: (صريح في رده) في 
دعوى الصراحة نظر اه. سم . قوله: (والذي يظهر إلخ) . 

فرع: المتجه اعتبار غير العلوم الثلائة كالنحو لأنه لا ينقص عن الحرفة فمن أبوها نحوي أو أصولي مثلا لا يكافئها من 
ليس كذلك وإن العلوم الثلائة متساوية وأنه حيث عد كل منهما عالما بواحد من تلك العلوم لا أثر لتفاوتهما فيها إذ التساوي 
لا ينضبط وإن العالم بالثلاثة أو بعضها مع معرفة بقية العلوم وبعضها لا يكافئه من شاركه في العلوم الثلاثة أو بعضها وخلا 
عن بقية العلوم وقوله كمكافأته أي الجاهل اه سم . قوله: (بالأصلين) أي أصول الدين وأصول الفقه وقوله والعلوم العربية 
أي كالنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع وغيرها من العلوم الإثنى عشر . قوله: (وإذا بحث الخ) أفتى بذلك شيخنا 
الشهاب الرملي وأقره ولده في الشارح رحمهما الله تعالى لكن في بعض البلاد يفضلون شيخ البلد الفلاح على حافظ القرآن 
فهل يعتبر ذلك حتى لا يكافىء الثاني بنت الأول وقد يتجه خلاف ذلك وأنه يكافئها لأن حفظ القرآن فضيلة شريفة شرعا 
وعرف الشرع مقدم على غيره نعم قد قال مشيخة البلد كالحرفة وبعض الخصال لا يقابل بعضا اه. سم وظاهر أن محل 
إعتبار شيخ البلاد حيث لا يفسق كجباية المكس اه. سيد عمر . قوله: (لا يكافىء بنته) ومثل ذلك من يحفظ نصفه 
بالقراءات السبع لا يكافىء ابنة من يحفظه كله بواحدة أو يحفظه بقراءة ملفقة وكما يعتبر حفظ القرآن في حق الأب كذلك 
يعتبر في بقية أصوله كما تقدم في العالم والقاضي اه. ع ش قول المتن: (والأصح أن اليسار الخ) وعليه لو زوجها وليها 
بالإجبار بمعسر بحال صداقها عليه لم يصح النكاح كما مر وليس مبنيا على اعتبار اليسار كما قاله الزركشي بل لأنه بخسها 
حقها فهو كما لو زوجها من غير كفء ولا يعتبر الجمال والبلد قال في الروضة وليس البخلي والكرم والطول والقصر معتبرا 
قال الأذرعي وفيما إذا أفرط القصر في الرجل نظر وينبغي أن لا يجوز للأب تزويج ابنته ممن هو كذلك فإنه مما تتعير 
المرأة نهاية ومغني قال ع ش قوله وليس البخل الخ معتمد وقوله مما تعير به المرأة أي ومع ذلك لو وقع صح لأنه ليس من 
خصال الكفاءة اه. قوله: (عرفا) الى المتن في النهاية إلا قوله فإن قلت الى والثاني . قوله: (وحال حائل) أي نازل متغير 
وزائل قال ع ش هذه المعاطيف مفاهيمها مختلفة لكن المراد منها واحد اه. قوله: (وطود) أي جبل اه. ع ش. 


قوله: (لكن كلامهم صريح في رده) في دعوى الصراحة نظر. قوله: (الذي يظهر أن مرادهم بالعالم هنا الخ) . 

فرع: المتجه اعتبار غير العلوم الثلاثة كالنحو لأنه لا ينقص عن الحرفة فمن أبوها نحوي أو أصولي مثلا لا يكافئها من 
ليس كذلك وإن العلوم الثلاثة متساوية وأنه حيث عد كل منهما عالما بواحد من تلك العلوم لا أثر لتفاوتهما فيها إذ التساوي 
لا ينضبط وإن العالم بالثلاثة أو بعضها لا يكافئه من شاركه في العلوم الثلاثة أو بعضها مع معرفة بقية العلوم أو بعضها وخلا 
عن بقية العلوم م ر. قوله: (كمكافأته) أي الجاهل . قوله: (وإذا بحث بعض المتأخرين الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي 
رحمه الله لكن في الأرياف يفضلون شيخ البلد الفلاح على حافظ القرآن فهل يعتبر ذلك حتى لا يكافىء الثاني بنت الأول 
وقد يتجه خلاف ذلك وأنه يكافئها لأن حفظ القرآن فضيلة شريفة شرعاً وعرف الشرع مقدم على غيره نعم قد يقال مشيخة 
البلد كالحرفة وبعض الخصال لا يقابل بعضا. 


وأما معاوية فصعلوكء بأن الأول على طبق الخبر الآخر تنكح المرأة لحسبها ومالها الحديث, أي أن الغالب في 
الأغراض ذلك» ووكل صللى الله عليه وسلع يتان ذم المانا إلى مااعرف من الكقات أوالنيذة الى دمه» اللضيها قولة 
تعالى : لوَلوٌكا أن يكونَ ألدَاسُ أَمَّهُ وده لجعلا لمن بَكْفْرٌ مَل ميوت سَقُنًا ين يِضَّة» إلى قوله «وَإن حكن دَلِكَ 
لما متم اليو لديا [الزخرف : + 0.] وقوله صلى الله عليه وسلم «ان الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي 
أحدكم مريضه من الطعام والشراب لو سويت الدنيا عند اللّه جناح بعوضة ما سقي كافرا منها شربة ماء» ومن ثم قال 
الأئمة لا يكفي في الخطبة الاقتصار على ذم الدنياء لأنه مما تواصى عليه منكر والمعاد أيضاً فإن قلت التحقيق إن المال 
من حيث هو لا يذم» ولا يمدح» وإنما ذمه ومدحه من حيث كونه وسيلة للخير ووسيلة للشر» ومن ثم كثرت أحاديث 
بذمه وأحاديث بمدحه» ومحملها ما تقرر» وهذا ينافي ما ذكرت قلت لا ينافيه لأن القصد أنه لا يمدح من حيث ذاته 
فلا افتخار به شرعاء وهو مقدم على الافتخار به عرفاء والثاني نصح بما يعد عرفا منفرا وإن لم يكن منفرا شرعا كما مر 
وَل الباب في مبحث الخطبة فاندفع بهذا ما للأذرعي وغيره هناء (و) الأصح (أن بعض الخصال لا يقابل ببعض) فلا 
يكافىء معيب نسيب سليمة دنيئة» ولا عجمي عفيف عربية فاسقة» ولا فاسق حر عفيفة عتيقة» ولا قن عفيف عالم 
حرة فاسقة دنيئة» بل يكفي صفة النقص في المنع من الكفاءة» إذ الفضيلة لا تجبرها ولا تمنع التعير بهاء (وليس له 
لزريج نالسر 21لا بالق لعن تان ار حي » تسيت مااي المراضى لان شيوتا 21د اميه ٠‏ فإن قيل 
فعله ليس زنى قيل وفعل المجنون كذلك. مع أنهم جوّزوا له نكاح الأمة عند خوف العنت» فهلا كان المراهق كذلك 
اه. ولك رده بأن وطء المجنون يشبه وطء العاقل إنزالا ونسبا وغيرهما بخلاف وطء المراهق» فلا جامع بينهما 
وادعاء أن شهوته إذ ذاك أعظم ممنوع لأنها شهوة كاذبة» إذ لم تنشأ عن داع قوي وهو انعقاد المني» (وكذا معيبة) بعيب 


قوله: (فصعلوك) كعصفور الفقير اه. قاموس . قوله: (بأن الأول) أي خبراً لحسب المال . قوله: (من الدنيا) أي الزائدة 
على قدر الحاجة اه. ع ش . قوله: (ومن ثم) لعل المشار إليه قوله ولا يفتخر به الخ . قوله: (لأنه الخ) أي ذم الدنيا. قوله: 
(تواصى عليه) عبارة النهاية به اه. 

قوله: (وسيلة للخير الخ) نشر مشوش . قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن التحقيق ما ذكر . قوله: (ما تقرر) أي منه 
الحيثيتين.. قوله: (ما ذكرت) أي من ذم المال قال الكردي أراد به قوله ولا يفتخر به الخ اه. قوله: (وهو مقدم الخ) قد يمنع 
بما قدمه من قاعدة ما ليس للشرع فيه عرف يحكم فيه بالعرف العام . 

قوله: (والثاني : نصح الخ) عطف على قوله الأول اه. سم . قوله: (فاندقع يهنا الخ) فيه نظر قول المتن : (ابنه الصغير 
الخ) بخلاف المجنون يجوز تزويجه بها بشرطه نهاية ومغني. قوله: (لأن شهوته) أي الصغير وقوله إذ ذاك أي حين كونه 
مراهقا. قوله: (فعله) أي المراهق . 

قوله: (جوزوا) أي للأب له أي لابنه المجنون متعلق بقوله نكاح الأمة. قوله: (رده) أي قول الزركشي أو قياس المراهق 
على المجنون. قوله: (كاذبة) قد يمتنع كذبها وقوله إذ لم ينشأ الخ فيه بحث لأن انعقاد المني ليس منشأ الشهوة بل الأمر 
بالعكس كذا أفاده المحشي ولا يخفى ما في كل من بحثيه من الوهن مع ما في الأول من منع السند فليتأمل اه. سيد عمر. 
قوله: (بعيب) الى الفصل في النهاية والمغني . 


قوله: (والثاني) عطف على قوله الأول. قوله: (كاذبة) قد يمنع كذبها وقوله إذ لم تنشأ الخ فيه بحث لأن انعقاد المني 
ليس منشأ الشهوة بل الأمر بالعكس. قوله: (وكذا عمياء وعجوز ومقطوعة طرف الخ) قال في الروض وإن زوج المجنون أو 
الصغير لعجوز أو عمياء أو قطعاء للأطراف أو بعضها والصغيرة بهرم أو أعمى أو أقطع فوجهان قال في شرحه ضحح منهما 
البلقيني وغيره عدم الصحة في صور المجنون والصغير ونقلوه عن نص الأم لأنه إنما يزوجها بالمصلحة ولا مصلحة في 
ذلك بل فيه ضرر عليهما وقضية كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة في صورة الصغيرة وهذا هو الأوجه 
لكن يظهر حرمة ذلك عليه أخذاً مما مر في شروط الإجبار شرح م ر لأن وليها إنما يزوجها بالإجبار من الكفؤ وكل من 
هؤلاء كفؤ فالمأخذ في هذه وما قبلها مختلف ثم قال في الروض والخصي والخنثى غير المشكل كالأعمى اه. 


فصل في تزويج المحجور عليه باه ؟ 


يثبت الخيار فلا يصح النكاح (على المذهب)., لأنه على خلاف الغبطة» وكذا عمياء وعجوز ومقطوعة طرف كما في 
الأم واعتمده البلقيني والأذرعي» ونقله عن خلائق من الأئمة وأنما صح تزويج المجبرة من نحو أعمى كما مر لأنه 
كفؤء وليس المدار في نكاحها إلا عليه إذ الملحظ ثم العار وهنا المصلحة., ولأن تزويجها يفيدها وتزويجه يغرمه 
فاحتيط له أكثرء (ويجوز) تزويجه (من لا نكافئه ببعض الخصال في الأصح) لأن الرجل لا يتعير باستفراش من لا 
تكافئه على انه إذا بلغ يثبت له الخيار كما صرحا به. 


فصل في تزويج المحجور عليه 
(لا يزوج مجنون صغير) أي لا يجوز ولا يصح تزويجه إذ لا حاجة به إليه حالا وبعد البلوغ لا يدري حاله 
بخلاف صغير عاقل فإن الظاهر حاجته إليه بعده ونقل ابن الرفعة عن ابن داود وأقره جواز تزويجه للخدمة» وإنما يتجه 
في مراهق لأنه في النظر كبالغ كما مرء ثم رأيت الزركشي ذكر أعم منه فقال قضية قولهم لا مجال لحاجة تعهده 
وخدمته» فإن للأجنبيات أن يقمن بها أن هذا في صغير لم يطلع على عورات النساءء أما غيره فيلحق بالبالغ في جواز 
تزويجه لحاجة الخدمة اه. (وكذا) لا يزوّج مجنون (كبير) أي بالغ لأنه يغرم المهر والنفقة» (وإلا لحاجة) لشيء مما 
مر في مبحث وجوب تزويجه فيزوّجه إن أطبق جنونه كما مرء 000 


قوله: (يثبت الخيار الخ) أي كالبرص كما في المغني والجنون كما في الرشيدي قول المتن: (على المذهب) وقطع 
تتضهم بالبطلان تو جوويجه الرنقاة:والقرناء لأنه يذل مال في :بشع ل يتاع به نهابة: ومفتي . قوله: (وكذا عمياء الخ) عبارة 
النهاية والمغني وإن زوج المجنون أو الصغير عجوزا أو عمياء أو قطعاء أو الصغيرة بهزم أو أعمى أو أقطع فوجهان أصحهما 
كما قاله البلقيني وغيره عدم الصحة في صورة المجنون ولصغير ونقلوه عن نص الأم وقضية كلام الجمهور في الكلام على 
الكفاءة تصحيح الصحة في صور الصغيرة وهذا هو الظاهر لكن يظهر حرمة ذلك عليه اه. بحذف قال سم بعد ذكر ما يوافق 
ذلك عن الروض مع شرحه ما نصه ثم قال: في الروض والخصي والختثى غير المشكل كالأعمى انتهى اه. 

فصل في تزويج المحجور عليه 

قوله: (في تزويج المحجور عليه) أي وما يتعلق ب به كلزوم مهر المثل إذا نكح بلا إذن ووطىء غير رشيدة اه. ع ش . 
قوله: (المحجور عليه) أي بجنون أو صغر أو فلس أو سفه أو رق اه. حلبي . قوله: : (جواز تزويجه) أي المجنون للخدمة 
وإنما يتجه الخ منع تزويجه للخدمة مطلقا م راه. سم وهو أي المنع مطلقا ظاهر صنيع المغني قوله: لق مالك رار 
الباب. قوله: (ثم رأيت الزركشي الخ) عبارة النهاية وقول الزركشي أن قضيته الخ ممنوع اه. قوله: (أعم منه) أي من 
المراهق . قوله: (تعهده الخ) أي المجنون من إضافة المصدر الى مفعوله . قوله: (فإن للأجنبيات أن يقمن الخ) ولو لم توجد 
أجنبية تقوم بذلك فهل يزوج للضرورة أو لا لندرة فقدهن فيلحق ذلك بالأعم الأغلب فيه نظر وقضية إطلاقهم الثاني اه. ع 
ش . قوله: (أن هذا) أي قولهم لا يزوج مجنون صغير. قوله: (أما غيره) أي ممن يظهر على ذلك اه. تعش. . قوله: (أما غيره 
فيلحق بالبالغ الخ) هذا ممنوع شرح م راه. . سم . قوله: (أي بالغ) إلى قوله لكن يأتي في النهاية . قوله: (لشيء) إلى قوله أو 
بأعضائه في المغني . قوله: (لشيء مما مر) عبارة النهاية والمغني إلا لحاجة للنكاح حاصلة حالا كأن تظهر رغبته في النساء 


قوله: (يثبت ا 0 وي ف عمد 
فصل في تزويج المحجور عليه 
قوله في المتن: (لا يزوج المجنون صغير) قال في الروض ولا يزوج مغمى عليه تنتظر إفاقته قال في شرحه وعبارة 
الأصل أما المغلوب على عقله بمرض فتنتظر إفاقته فان لم 7 تنوقع إفاقته فكالمجنون اه. قوله: (ونقل ابن الرفعة عن ابن داود 
وأقره جواز تزويجه) أي المجنون للخدمة . قوله: (وإنما يتجه الخ) منع تزويجه للخدمة مطلقا م ر. قوله: (فيلحق بالبالغ الخ) 
8 متو شر اوه قوله: (كما مر ثم الخ) عبارته ثم أما إذا انقطع جنونهما أي المجنون والمجنونة فلا يزوجان حتى يفيقا 
ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقد كذا إطلقوه الخ اه. 


مه الجزء السابع من شرح الشرواني وأبن قاسم العبادي 


ثم مع ما خرج به الأب فالجد فالسلطان وكولاية ماله إذا علم أن تزويجه للحاجة» (فواحدة) يجب الاقتصار عليها 
لاندفاع الحاجة بها وفرض احتياج أكثر منها نادر فلم ينظروا إليه» لكن يأتي في المخبل أنهم نظروا لحاجته مع ندرتهاء 
وبه يتأيد بحث أن الواحدة لو لم تعفه أو تكفه للخدمة زيد عليها بقدر حاجته» وكالمجنون مخبل وهو من بعقله خلل 
وبأعضائه استرخاء» ولا يحتاج للنكاح غالبا ومغلوب على عقله بنحو مرض لم يتوقع إفاقته منه» (وله) أي الأب فالجد 
(نزويج صغير عاقل) غير ممسوح (أكثر من واحدة)» ولو أربعاً إن رآه مصلحة لأن له من سعة النظر والشفقة ما يحمله 
على أن لا يفعل ذلك إلا لغرض صحيح»ء ويؤخذ من نظرهم للشفقة أن من بينه وبين ابنه عداوة ظاهرة لا يفعل ذلك» 
وهو نظير ما مر في المجبرة» إلا أن يفرق بأن ولاية الإجبار أقوى لثبوتها مع الرشد مع إيقاعه لها بسببها فيما لا يمكنها 
الخلاص منه في الأثناء لأن العصمة ليست بيدها فاحتيط لذلك باشتراط عدم ظهور عداوة بينهماء وإن كان اشتراط 
الكفاءة قد يغني عنه لمقعة ماوت قل ولعخديهه و الوه توه لات و معيو را مح اح مامص فا وا لاطا وماالة انم وك وا وملا لاله 


بدورانه حولهن وتعلقه بهن أو مآلا كتوقع شفائه باستفراغ مائه بشهادة عدلين من الأطباء بذلك أو بأن يحتاج إلى من يخدمه 
ويتعهده ولا يجد في محارمه من يحصل به ذلك وتكون مؤنة النكاح أخف من ثمن أمة وتقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون 
ظهرت حاجته من مزيد إيضاح اه. قالع ش قوله: بشهادة عدلين أي أو واحد كما قدمه اه. وتقدم ما فيه. قوله: (مع ما 
خرج به) عبارة النهاية والمغني أما لو كان متقطع الجنون فلا يزوج حتى يأذن بعد إفاقته ولا بد أن يقع العقد حال الإفاقة فلو 
جن قبله بطل الإذن اه. قوله: (الأب الخ) فاعل فيزوجه . قوله: : (فالسلطان) وظاهر كلامهما أن الوصي لا يزوجه وهو الراجح 
نهاية ومغني ويأتي في الشارح الجزم بذلك. قوله: لفالسلطان) أقول لا شبهة إن المراد به ما يشمل الإمام ونوابه والقامي 
وخلفاءه وإنما يتردد النظر في قيم أقامه القاضي عليه للنظر والتصرف في أموره هل يزوجه نظرا لكونه نائبا عن القاضي أو لا 
يزوجه لأنه يشبه الوصي في أن تصرفه خاص وظاهر أن محل التردد حيث لم يعين له القاضي تزويجه بالخصوص وإلا فيأتي 
فيه ما بحثه الشارح رحمه الله تعالى فيما مر أن النائب الخاض كالعام فليتأمل ذلك وليحرر اه. سيد عمر قول المتن: 
(فواحدة بالنصب) أي يزوجه الأب الخ ويجوز الرفع أي فواحدة يزوجها اه. مغني قول المتن: (فواحدة) أي ولو أمة بشرطه 
برلسي اه. سم . قوله: (لاندفاع الحاجة بها) قد يقال إن كان الحاجة للنكاح لم يزد على واحدة أو للخدمة زيد بقدر الحاجة 
اه. م ر ويوجه بأن من شأن الواحدة أن تكفي حاجة النكاح وليس من شأنها أن تكفي للخدمة اه. سم . قوله: (بحث أن 
الواحدة الخ) اعتمده المغني لا النهاية عبارتها وقول الإسنوي أنه قد تقدم أن الشخص قد لا تعفه الواحدة فتستحب له الزيادة 
الى أن ينتهي الى مقدار يحصل به الإعفاف ويتجه مثله في المجنون وقد أشار إليه الرافعي في الكلام على السفيه مردود 
بوضوح الفرق فقد قال الأذرعي رأيت في وصايا الأم أنه لا يجمع له بين امرأتين ولا جاريتين للوطء وإن اتسع ماله إلا أن 
تسة تسقم أيتهما كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطء فينكح أو يتسرى إذا كان ماله محتملا لذلك اه. والظاهر أنها لو 
دك ار برعت أن نكا جو حاف ين على كان البسك للك لي يعور عنوعة ين نين وأا لتك نا لع لك لم رد 
فتباع وقد لا تكفي الواحدة أيضا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة اه. قالع ش قوله بحسب الحاجة أي وله التمتع بما زاد أيضا 
اه. قوله: (لو لم تعفه الخ) أي المجنون. قوله: (أي الأب) الى قوله ويؤخذ في المغني والى قوله بأن ولاية الإجبار في 
النهاية . قوله: (أي الأب فالجد) لا وصي ولا قاض اه . مغني . قوله: (غير ممسوح) أما الصغير الممسوح ففي تزويجه الخلاف 
في الصغير المجنون قاله الجويني نهاية ومغني قال ع ش قوله: غير ممسوح ظاهره ولو مجبوبا أو خصياً اه. وانظر ما الفرق 
بين الممسوح وبين المجبوب أو الخصي . قوله: (لا يفعل ذلك وهو الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (إلا أن يفرق بأن الخ) عبارة 
ع ش بإمكان تخلص الصغير من ضرر الزوجة إذا لم تلق به بعد كماله ولا كذلك المرأة اه. قوله: (أقوى لثبوتها الخ) قد يقال 
إذا ثرت العداوة الظاهرة في الأقوى فلأن تؤثر في الأضعف بالأولى وقد يجاب بأن عدم العداوة الظاهرة شرط لتحقق ولاية 
الإجبار لا أن العداوة مانع وبينهما فرق دقيق هو بالتأمل حقيق فليتأمل وليحرر اه. سيد عمر . قوله: (مع إيقاعه) أي الولي 
المجبر لها أي المرأة بسببها أي الولاية . قوله: (في الأثناء) أي أثناء النكاح ودوامه. قوله: (قد يغني الخ) قد يقال إن كانت 


قوله: (فالسلطان) دون الوصي م ر. قوله: (فواحدة) ولو أمة بشرطه بر . قوله: (يجب الاقتصار عليها لاندفاع الحاجة بها 
الخ) قد يقال إن كانت الحاجة للنكاح لم يزد على واحدة أو للخدمة زيد بقدر الحاجة اه. ويوجه بأن من شأن الواحدة أن 
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بخلافه هنا وفي ولاية المال» (ويزْوؤْج) جوازاً (المجنونة) إن أطبق جنونها نظير ما مر (أب أو جد) إن فقد الأب أو 
انتفت ولايته (إن ظهرت مصلحة) كزيادة مهرء وقضية تقييده كغيره بالظهور أنه لا يكفي أصل المصلحة» والظاهر 
خلافه أخذا مما مر في التصرف في مال اليتيم إلا أن يفرق بنحو ما تقرر (ولا يشترط الحاجة) إلا في الوجوب كما مر 
بخلاف المجنون» لأن تزويجه يغرمه (وسواء) في جواز تزويج الأب فالجد المجنونة للمصلحة» (صغيرة وكبيرة ثيب 
وبكر) بلغت مجنونة أو عاقلة ثم جنت لأنه لا يرجى لها حالة تستأذن فيهاء والأب والجد لهما ولاية الإجبار في الجملة 
(فإن لم يكن) للصغيرة المجنونة (أب وجد لم تزوّج في صغرها) ولو لغبطة» إذ لا إجبار لغيرهما ولا حاجة في الحال» 
(فإن بلغت زوّجها) ولو ثيب (السلطان) الشامل لمن مر (في الأصح)؛ كما يلي مالها ويسن له مراجعة أقاربها ولو نحو 
خال وأقارب المجنون فيما مر تطييبا لقلوبهم (للحاجة) المار تفصيلها (لا لمصلحة) كنفقة» ويؤخذ من جعل هذا مثالا 
للمصلحة أن الفرض فيمن لها منفق أو مال يغنيها عن الزوج وإلا كان الإنفاق حاجة أي حاجة (في الأصح). وسيأتي 
أن الزوج ولو معسراً يلزمه إخدام نحو المريضة مطلقاً وغيرها إن خدمت في بيت أبيهاء ويتردد النظر في المجنونة هل 
هي كالمريضة أو لاء وحينئذ لو احتيج لإخدام المجنونة ولم تندفع حاجتها إلا بالزواج اتجه أن للسلطان تزويجها 
لحاجة الخدمة إن جعلناها كالمريضة, أو إن كانت تخدم لوجوب خدمتها على الزوج كما يزوّج المجنون لحاجة 
الخدمة فيما مرء بل هذا أولى لوجوب الخدمة هنا لإثم» وإذا زوّجت ثم أفاقت لم تتخير» وقضية كلامه أن الوصي لا 
يزوج وهو المعتمد لقصور ولايته» وبه فارق السلطان (ومن حجر عليه بسفه) لبلوغه سفيهاء والحجر هذا بمعنى دوامه 
وإن اختلف جنسه كاه ابا فالس ومح لخ ان مود وع ومرة ل أل نوراف تدده كور تمه نا وردان را لو لقالا اا 1 


مهملة كما هو الظاهر فليس فيه كبير جدوى أو كلية فلا وجه لاشتراط ما ذكر اه. سيد عمر أي عدم العداوة والظاهرة. قوله: 
(بخلافه هنا الخ) لعل الأنسب بخلاف الولاية هنا وفي المال أي فإنها ضعيفة لعدم ثبوتها مع الرشد . قوله: (جوازا) إلى قول 
المتن في الأصح في النهاية إلا قوله إلا أن يفرق بنحو ما تقرر. قوله: (وقضية تقييده الخ) قد يكون المراد بالظهور الاطلاع فلا 
يقتضي ما ذكر اه. سم . قوله: (بنحو ما تقرر) أي آنفا. قوله: (إلا في الوجوب) إلى قول المتن لا لمصلحة في المغني إلا قوله 
وأقارب المجنون فيما مر. قوله: (بلغت مجنونة الخ) ظاهر إطلاقهم ولو كان جنونها بسقي دواء مجتن اه. سيد عمر . قوله: 
(لأنه لا يرجى لها حالة الخ) أي فلو زوجها في هذه الحالة ثم أفاقت لم يضر ذلك في صحة النكاح ولا خيار لها كما يأتي 
اه. ع ش. قوله: (ولا حاجة في الحال) هذا ظاهر في حاجة الوطء لكن تقدم في مبحث وجوب تزويج المجنونة الكبيرة 
ويأتي آنفاً أيضاً أن من الحاجة فيها الاحتياج للمهر والنفقة فهلا جاز بل لزم السلطان تزويج المجنونة الصغيرة لذلك كذا قدمنا 
عن البغوي والرشيدي في مبحث الوجوب وعبارة الحلبي هنا قوله ولا حاجة في الجال أي للمجنونة في صغرها إلى النكاح 
لعدم احتياجها للوطء وإن احتاجت للنفقة ولا منفق أو احتاجت للخدمة ولا خادم هذا ظاهر كلامهم اه. قوله: (لمن مر) أي 
من القاضي ونوابه اه. ع ش. قوله: (تطييبا لقلوبهم) ولأنهم أعرف بمصلحتها ولهذا قال المتولي يراجع الجميع حتى الأخ 
والعم للأم والخال نهاية ومغني. قوله: (المار تفصيلها) عبارة المغني للنكاح بظهور علامة شهوتها أو توقع شفائها بقول عدلين 
من الأطباء اه . قوله: (مطلقا) أي خدمت في بيت أبيها أو لا. قوله: (وغيرها) أي غير المريضة . قوله: (أو إن كانت) الأخصر 
الأوضح حذف أن. قوله: (وإذا زوّجت) أي سواء زوّجها الولي المجبر أو السلطان. قوله: (لم تتخير) أي في فسخ النكاح 
وفاقا للنهاية والمغني . قوله: (لبلوغه الخ) وقوله أو طرو الخ اعتمد هذا التعميم النهاية والمغني. قوله: (جنسه) أي جنس 


تكفي حاجة النكاح وليس من شأنها أن تكفي للخدمة قوله في المتن: (ويزوج المجنونة أب أو جد) أي وإن طرأ جنونها بعد 
البلوغ كما يأتي وقال في الروضة. 

فرع: في المجنونة أوجه الصحيح أن الأب والجد عند عدمه يزوجانها سواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا أم ثيباً إلى أن 
قال وسواء التي بلغت مجنونة ومن بلغت عاقلة ثم جنت بناء على أن من بلغ عاقلا ثم جن فولاية ماله لأبيه وهو الأصح وإن 
قلنا أنها للسلطان فكذا التزويج . قوله: (وقضية تقييده كغيره بالظهور أنه لا يكفي الخ) قد يكون المراد بالظهور الاطلاع فلا 
يقتضي ما ذكر . قوله: (والظاهر خلافه) اعتمده م ر أيضاً. 


فإنه لا يحتاج لانشائه أو طروٌ وتبذير عليه بعد رشده ولا بد في هذا من إنشاء حجر والأصح تصرفه ومنه نكاحهء وإن 
قلنا بأنه لا يزوّج موليته لأن ولاية الغير يحتاط لها ما لا يحتاط لتصرف النفسء (لا يستقل بنكاح) كي لا يغنى ماله في 
مؤنه ولا يصح إقرار وليه عليه به» ولا إقراره هو حيث لم يأذن له فيه وليهء وإنما صح إقرار المرأة به لأنه يفيدها 
ونكاحه يغرمه» (بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي) النكاح بإذنه لصحة عبارته فيه بعد إذن الولي له ووليه في الأول 
الأب فالجد فوصي أذن له في التزويج على ما في العزيز لكنه ضعيف» وإن أطال السبكي وغيره في اعتمادهء وفي 
الثاني القاضي أو نائبه ويشترط حاجته للنكاح بنحو ما مر في المجنونء ولا يكتفي فيها بقوله بل لا بد من ثبوتها في 
الخدمة وظهور قرائن عليها في الشهوة؛ ولا يزوّج إلا واحدة فإن كان مطلاقا بأن طلق بعد الحجر أو قبله كما هو ظاهر 


الحجر الذي أضيف إليه الدوام . قوله: (أو طروّ الخ) عطف على بلوغه . قوله: (كيلا يفنى) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فالجد 
إلى ويشترط . قوله: (ولا يصح إقرار وليه الخ) قضية إطلاقه وتقييد ما يأتي أن الحكم هنا كذلك وإن قبل له الولي بإذنه فليحرر 
اه. سيد عمر فجعل الحيثية الآتية قيد الإقرار السفيه فقط وقال: سم وأقره الرشيدي ينبغي رجوعها لإقرار الولي أيضاً اه. 
وفيه وقفة ظاهرة إلا أن يراد برجوعها رجوع نظيرها وترددع ش فقال ما نصه قوله ولا يصح إقرار وليه الخ ظاهره وإن سبق 
من السفيه إذن للولي في تزويجه وقياس ما ذكره في السفيه أن محل عدم القبول عند عدم إذن السفيه لوليه إن أريد بضمير فيه 
من قوله حيث لم يأذن له فيه النكاح وإن كان المراد به الإقرار كما هو الظاهر اتجه ما ذكره اه. وعقبه الرشيدي بقوله وما في 
حاشية الشيخ من جواز رجوع ضمير فيه للإقرار ففيه وقفة من حيث الحكم اه. فاتفق سم وع ش ورشيدي على تقييد مسألة 
إقرار الولي أيضاً خلافاً للسيد عمر. قوله: (فيه) أي في النكاح وقالع ش أي في الإقرار اه. وقد مر ما فيه. قوله: (وإنما 
صح إقرار المرأة) أي السفيهة كما مر اه. سيد عمر . قوله: (النكاح بإذنه) هل يشترط إذن الولي له بالإذن أخذاً من قوله 
لصحة الخ أولا ويفرق بأنه يحتاط في العقد الذي هو المقصود بالذات ما لا يحتاط في تابعه الإذن ومن ثم أجزأ فيه السكوت 
في بعض الصور ولم يجز النطق في ذاك في بعض الصور كالكناية محل تأمل اه. سيد عمر . قوله: (بعد إذن الولي له) قضيته 
توقف قبول الولي وإذنه أي السفيه للولي على إذن الولي فليتأمل فيه وليراجع اه. سم عبارة الحلبي قوله بإذنه أي إذن السفيه 
لكن بعد إذن الولي في النكاح اه. وهي صريحة في الاشتراط والتوقف لكن ظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج 
عدم الاشتراط وسيأتي عن سم عند قول الشارح لما مر من صحة عبارته الخ أنه الظاهر اه. قوله: (في الأول) أي من بلغ 
سفيهاً اه. سم . قوله: (الأب فالجد) أي إن كان له أب أو جد وإلا فتزويجه إلى القاضي أو نائبه كذا في الأنوار اه. كردي 
عبارة شرح المنهج والمراد بالولي هنا الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيهاً وإلا فالسلطان فقط اه. قوله: (فوصي أذن له 
الخ) وفاقاً لظاهر المغني . قوله: (وفي الثاني) أي من طرأ تبذيره اه. سم . قوله: (ويشترط) إلى قوله من التسري أو التزويج 
في المغني . قوله: (بنحو ما مر الخ) ومنه أن يتوقع شفاؤه ومن مرض ينشأ عنه حدة توجب عدم حسن التصرف أو غير ذلك 
كحرارة تنشأ من عدم استفراغ المني وإن لم ينشأ عنها عدم حسن التصرف اه. ع ش . 


قوله: (حيث) ينبغي رجوعه لإقرار الولي أيضاً. قوله: (بعد إذن الولي له) قضيته توقف قبول الولي وإذنه للولي على 
إذن الولي فليتأمل فيه وليراجع . قوله: (ووليه في الأول) أي من بلغ سفيها. قوله: (الأب فالجد فوصي أذن الخ) عبارة شرح 
المنهج والمراد بوليه هنا الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيهاً وإلا فالسلطان فقط اه. وفيه تصريح بأن للسلطان يزوج 
في الأول بعد الأب وإن علا. قوله: (فوصى إذن له في التزويج) لو كان الوصي أنثى لم يأت قوله أو يقبل له الولي كما هو 
ظاهر واعلم أنه ليس في الكلام وأيضاً من يزوج الثيب البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ رشيدة وحجر عليها وقضية كلامهم 
أنه الأب فالجد الخ وإن ولاية القريب وتقدمه على السلطان لا فرق فيها بين الرشيدة ومن حجر عليها بعد بلوغها رشيدة. 
قوله: (وفى الثانى) أي من طرأ تبذيره القاضي أو نائبه عبارة الناشري أما إذا طرأ أي السفه وأعيد الحجر عليه فأمر تزويجه 
منوط بالسلطان كما ذكره في باب الحجر وفيه على قولنا وليه الحاكم احتمال وهذا الحكم مطرد بعينه في السفيهة يزوجها 
الحاكم مع وجود أبيها وإن كانت بكرا انتهى وقوله وإن كانت بكرا تقدم رده في شرح قوله وللأب تزويج البكر وقياس البكر 
الثيب فليحرر . قوله: (فإن كان مطلاقاً إلى قوله سري أمة) قيل ومن هذه المسألة يعلم اتفاق سائر الأصحاب أي حتى ابن 
سريج لأنه ممن يوافق على هذه المسألة على بطلان الدور في المسألة السريجية كما أوضح ذلك الناشري في نكته أتم 


فصل في تزويج المحجور عليه خض 


ثلاث زوجات أو ثنتين» وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة على الأوجه سرى أمة فإن تضجر منها أبدلت» ولا 
يزاد له على حليلة وإن اتسع ماله نص عليه نعم يأتي هنا ما مر في المجنون والذي يتجه أنه يتعين الأصلح من التسري 
أو التزويج ما لم يرد التزويج بخصوصه. لأن التحصين به أقوى منه بالتسري . 

تنبيه ظاهر كلامهم هنا أن المطلاق يسري وإن تكرر طلاقه لعذرء لكنهم ذكروا في الإعفاف أن الأب إذا طلق 
لعذر أبدل زوجة أخرى» وظاهره أنه لا فرق بين تكرر ذلك وعدمه فيمكن أن يقال بنظيره هناء ويمكن الفرق بأن الأب 
قوي العقل فيدرك العذر على حقيقته غالباء وهذا ضعيفه فلا يبعد أن يتخيل ما ليس بعذر عذراًء نعم إن فرض ظهور 
العذر بقرائن قطعية عليه اتجه تساوي البابين» وظاهر كلامهم ثم إنه إذا طلق لغير عذر ولو مرة لا يبدل بل يسري 
فيحتمل مجيئه هناء ويحتمل الفرق بأن المؤن ثم على الغير فضيق على الأب أكثر منه على السفيه لأن المؤن من ماله 
(فإن أذن له) الولي (وعين امرأة) تليق به دون المهر (لم ينكح غيرها)؛ فإن فعل لم يصح ولو بدون مهر المعينة بخلاف 
ما لو عين مهرا فنكح بأزيد منه أو أنقص لأنه تابع» (ويتكحها) أي المعينة (بمهر المثل) لأنه المرد الشرعي (أو أقل منه) 
لأن فيه رفقاً به (فإن زاد عليه فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل). أي بقدره (من المسمى) اع روه وال ارط و 1 


قوله: (ثلاث زوجات الخ) يقتضي أنه لا يزوج بعد تطليق امرأتين ويزوّج بعد تطلقتين وعليه فما الفرق فليحرر اه. سيد 
عمر ولعل الفرق ظهور نسبة القصور إليه في الأولى دون الثانية . قوله: (وكذا ثلاث مرات) أي متفرقة على ما يفيد قوله مرات 
اه. ع ش. قوله: (أبدلت) أي حيث أمكن فإن تعذر ذلك إما لعدم من يرغب فيها لأمر قام بها أو لصيرورتها مستولدة فقياس 
ما مر فيمن سقمت أن يضم معها غيرها من امرأة أو أمة اه. ع ش . قوله: (نعم الخ) استدرك على قوله ولا يزاد الخ . قوله: (ما 
في المجنون) أي من أن الواحدة لو لم تعفه أو تكفه للخدمة زيد عليها بقدر حاجته. قوله: (والذي يتجه الخ) عبارة المغني 
وظاهر كلامهم أنه لا يسري ابتداء وينبغي كما قال في المهمات جراز الأمرين كما في الأعفاف ويتعين ما فيه المصلحة اه. 
قوله: (لأن التحصين به الخ) أي العفة به عن الأجنبيات ولكن ينظر ما وجهه فإن السرية ربما كانت أجمل من الحرة وذلك 
أقرى في تحصيل العفة عن الأجنبيات وقد يقال المراد بكون التحصين به أقوى أنه تحصل به صفة كمال بالنسبة لغيره كثبوت 
الإحصان المميز له عن التسري اه. ع ش . قوله: (وإن تكرر الخ) الأولى وإن كان تكرر الخ . قوله: (بين تكرر ذلك) أي 
الطلاق لعذر. قوله: (هنا) أي في السفيه. قوله: (ويمكن الفرق بأن الأب قوي العقل الخ) انظر الأب السفيه اه. سم وقد يقال 
في قول الشارح غالبا إشارة إلى حمله بالأعم الأغلب . قوله: (فلا يبعد) وفي أصله بخطه بعد وما هنا أقعداه. سيد عمر. 
قوله: (ثم) أي في الأب . قوله: (له الولي) إلى قوله ووقع هنا في النهاية قول المتن: (وعين امرأة) أي بشخصها أو نوعها 
كتزوج فلانة أو من بني فلان اه. مغني . قوله: (تليق به) انظر هل هو قيد وقضية ما سنذكره عن ع ش عند قول المتن من تليق 
به أنه قيد فلو عين غير لائقة فنتكحها لم يصح فليراجع . قوله: (دون المهر) أي قدره وإن عين عيناً يجعله منها أخذا مما يأتي 
في شرح قول المصنف من المسمى قول المتن: (لم ينكح غيرها) قال ابن أبي الدم وما تقرر من تعين المرأة محمول على ما 
إذا لحقه مغارم بسبب المخالفة فلو عدل إلى غيرها وكانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغي 
الصحة قطعا كما لو عين مهراً فنكح بدونه انتهى وهذا ظاهر نهاية ومغني . قالع ش قوله: ودونها مهراً ونفقة قضيته أنها لو 
ساوت المعينة في ذلك أو كانت خيراً منها نسباً وجمالاً ومثلها نفقة ومهراً لم يصح نكاحها وهو قريب في الأول لأنه لم يظهر 
فيه للمخالفة وجه دون الثاني لأنه يكفي في مسوغ العدول مزيد من وجه ويأتي مثله فيما لو ساوتها في صفة أو صفتين من 
ذلك وزادت المعدول إليها على المعدول عنها بصفة وقوله وهذا ظاهر معتمد اه. قوله: (فإن فعل) إلى قوله كشريك في 
المغني إلا قوله أي من نقد البلد وفرق . قوله: (لم يصحح) أي ما لم تكن خيرا من المعينة على ما مر اه. ع ش . 


ايضاح انتهى وأقول غاية ما يلزم اتفاق الأصحاب على صحة التسري وموافقة ابن سريج على صحته لا تقتضي موافقته على 
وجوبه أيضاً بل يجوز عنده ارتكاب طريق التعليق المانع من وقوع الطلاق وعدم تصريحه هنا بذلك لا يقتضي عدم صحته 
عنده على ذلك ولعمري إن هذا في غاية الظهور وعجيب من الناشري ومن وافقه على ما قال. قوله: (على الأوجه) كذا ش م 
ر. قوله: (والذي يتجه الخ) كذا شرح مر. قوله: (ويمكن الفرق بأن الأب قوي العقل الخ) انظر الأب السفيه . 


نض الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الذي نكح بعينه المأذون له في النكاح منه» ويلغو ما زاد لأنه تبرع من سفيه» وقال ابن الصباغ القياس بطلان المسمى 
جميعه لأنها لم ترض إلا بجميعه» وترجع بمهر المثل أي من نقد البلد في ذمته» واعتمده البلقيني وأراد بالمقيس عليه 
نكاح الولي له بالأزيد الآتي قريباً» وفرق الغزي بما حاصله أن تصرف الولي وقع للغير مع كونه مخالفاً للشرع 
والمصلحة فبطل المسمى من أصله؛ والسفيه هنا تصرف لنفسه وهو يملك أن يعقد بمهر المثل فإذا زاد بطل فى الزائد 
كشريك باع مشتركا بغير إذن شريكه» ويأتي في الصداق أنه لو نكح لطفله بفوق مهر المثل» أو أنكح موليته القاصرة أو 
التي لم تأذن بدونه فسد المسمى وصح النكاح بمهر المثل» أي في الذمة من نقد البلد فيوافق ما هنا في ولي السفيه» 
ووقع هنا في شرح الروض صحته بقدره من المسمى في هذه الثلاثة وفيه نظر واضح لما تقرر في ولي السفيه الآني في 
ولي الصغيرء مع أن ذلك لا يأتي في الأخيرتين لأن الفرض فيهما أنه بدون مهر المثل» ا 


قوله: (الذي نكح بعينه) بقي ما لو لم يعين له شيئاً بالكلية كأن قال له أنكح فلانة أو من بني فلان ولم يتعرض للصداق 
بالكلية والذي يظهر فيها أنه يصح بمهر المثل أخذاً مما يأتي في قول المصنف ولو أطلق الإذن الخ وأما قول المحشي بقي ما 
لو لم ينكح بعينه بأن عين له قدراً من جنس فنكح في ذمته بأزيد من ذلك القدر من ذلك الجنس ولعل ما ذكره المصنف 
صحة النكاح بمهر المثل من الجنس المسمى اه. ليس في محله فإن قوله بقي الخ عين المسألة الآنية في قول المصنف ولو 
قال أنكح بألف ولم يعين الخ وقوله: قياس الخ هو عين قول الشارح فيما سيأتي في تلك أو أزيد منه صح بمهر المثل منه 
خلافا لابن الصباغ انتهى فليتأمل اه. سيد عمر أقول وقوله بقي ما لو لم يعين الخ ليس في محله لأنه داخل في قول 
المصنف هنا وقوله فإن قوله بقي الخ عين المسألة الخ فيه أنه كيف يكون المقيد بتعيين المرأة عين المطلق وقوله وقوله: 
قياس الخ وهو عين قول الشارح الخ فيه انه كيف يكون المقيد بتعيين المرأة عين المقيد بتعيين المهر فقط . قوله: (المأذون 
له) فاعل نكح وقوله في النكاح متعلق بالمأذون وكذا قوله منه متعلق به وضميره يرجع إلى الولي قاله الكردي ويظهر أن منه 
متعلق بالنكاح وضميره يرجع إلى الموصول كما يشير إليه قول المغني عن المسمى المعين مما عينه بأن قال له أمهر من هذا 
فأمهر منه زائداً على مهر المثل اه. قول سم قوله المأذون له في النكاح منه أي بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على 
مهر المثل اه. قوله: (وأراد) أي ابن الصباغ . قوله: (وفرق الغزي الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (والسفيه هنا الخ) عطف 
على قوله تصرف الولي الخ . قوله: (بطل في الزائد) أي وصح في غيره فيصح التسمية واعتبار المسمى بالنسبة إليه اه. سم 
قوله: (القاصرة) أي بصبا أو جنون. قوله: (بدونه) تنازع فيه تأذن وانكح اه. سيد عمر. قوله: (فيوافق) أي ما يأتي في 
الصداق . قوله: (ووقع هنا الخ) إنما ذكر هذا في شرح الروض على الاحتمال لأنه ردد بينه وبين غيره اه. سم . قوله: (ووقع 
هنا) أي في مبحث نكاح السفيه . قوله: (في هذه الثلاثة) أراد بها الطفل والقاصرة والتي لم تأذن وقوله لما تقرر الخ يرجع إلى 
قوله بما حاصله إن تصرف الولي اه. كردي . قوله: (في ولي السفيه) أي لا في نفس السفيه على المشهور اه. سم عبارة ع 
ش قوله وفي ولي السفيه أي حيث نكح له بفوق مهر المثل أما بدون مهر المثل فصحيح لأنه زاد خيراً اه. ع ش . قوله: 
(الآني) نعت لما تقرر سم وسيد عمر. قوله: (في ولي الصغير) لا يظهر وجه التقييد به فإن ما ذكر يأتي في الولي في المسائل 
الثلاث فليتأمل اه. سيد عمر وقد يوجه التقيبد بأن المراد بتصرف الولي فيما تقرر تصرفه في مال موليه الموجود كما صرح 
به المغني . قوله: (مع أن ذلك) أي الصحة بقدر مهر المثل من المسمى. قوله: (لأن الفرض فيهما الخ) أي والصحة بقدر مهر 
المثل إنما تتصوّر فيما إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه أه. سم . 


قوله: (الذي نكح بعينه) بقي ما لو لم ينكح بعينه بأن عين له قدراً من جنس فنكح في ذمته بأزيد من ذلك القدر من 
ذلك الجنس ولعل قياس ما ذكره المصنف صحة النكاح بمهر المثل من الجنس المسمى . قوله: (المأذون له في النكاح منه) 
أي بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل . قوله: (فإذا زاد بطل في الزائد) قد يقال ليس الكلام في الزائد 
لسقوطه في المسألتين بل في الكون من المسمى أو من نقد البلد ويجاب بأن المراد أنه يبطل في الزائد ويصح في غيره 
وقضية صحته في غيره صحة التسمية واعتبار المسمى بالنسبة له. قوله: (ووقع هنا في شرح الروض الخ) إنما ذكر هذا في 
شرح الروض على الاحتمال لأنه ردد بينه وبين غيره فراجعه . قوله: (ولي السفيه) أي لا في نفس السفيه على المشهور. 
قوله: (الآني) نعت لما. قوله: (لأن الفرض فيهما الخ) وإذا كان الفرض ذلك لم يتصور صحته بقدر مهر المثل من المسمى 


فصل في تزويج المحجور عليه ٠‏ رذجارا 


الإازة ارهو تين لسلس (ولو قال له كح بألف ولم بعين امرأة تكح بالأقل من ألف ومهر مثله) لامتناع الزيادة 
على إذن الولي وعلى مهر المنكوحة» فإذا نكح امرأة بألف وهو مساو لمهر مثلها أو ناقص عنه صح به» أو أزيد منه 
صح بمهر المثل منه خلافاً لابن الصباغ ولغا الزائد» وإن كانت الزوجة سفيهة كما يصرح به كلامهم وإن خالفه 
الأذرعي وغيره؛ ويوجه بأنه ممنوع من الزائد فرجع للمرد الشرعي وإن لم ترض به المرأة لا من أصل التسمية فوجب 
قدر مهر المثل من المسمى» فهما حيثيتان مختلفتان أعطوا كلا منهما حكمهاء أو نكحها بأكثر من الألف بطل النكاح 
إن نقص الألف عن مهر مثلها لتعذر صحته بالمسمى» وبمهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه والأصح بمهر 
المثل لأنه أقل من المأذون فيه أو مساو لهء أو بأقل من ألف والألف مهر مثلهاء أو أقل صح بالمسمى لأنه أقل من مهر 
المثل أو أكثر صح بمهر المثل إن نكح بأكثر منه وإلا فبالمسمىء أما إذا عين له قدر أو امرأة كانكح فلانة بألف فإن كان 
الألف مهر مثلها أو أقل فنكحها بهء أو بأقل منه صح بالمسمى لأنه لم يخالف الإذن بما يضره أو بأكثر منه لغا الزائد في 
الأولى لزيادته على مهر المثل» وانعقد به لموافقته للمأذون فيه وبطل النكاح في الثانية لتعذره بالمسمى» وبمهر المثل 
لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه نظير ما مرء أو أكثر منه فالإذن باطل من أصله» وقول الزركشي كالأذرعي القياس 
صحته بمهر المثل كما لو قبل له الولي بزيادة عليه برد بأن قبول الولي وقع مشتملا على أمرين مختلفي الحكم لا ارتباط 
لأحدهما بالآخر فاعطينا كلا حكمه» وهو صحة النكاح إذ لا مانع له» وبطلان المسمى لوجود مانعه وهو الزيادة علنى 
مهر المثل» وأما قبول السفيه فقارنه مانع من صحته وهو انتفاء الإذن لمجوز له من أصله» ولا يقال بصحته في قدر مهر 


قوله: (إلا أن أريد) بقوله من المسمى اه. سم . قوله: (لامتناع الزيادة) إلى قوله وقول: الزركشي في النهاية إلا قوله 
وإن كانت الزوجة إلى وأنكحها وكذا في المغني إلا قوله خلافا لابن الصباغ . قوله: (صح به) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه 
نظر في النقص عن مهر مثلها بل ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي اه. سم عبارة المغني 
صح النكاح بالمسمى قال الأذرعي وهو ظاهر في رشيدة رضيت بالمسمى دون غيرها اه. قوله: (صح بمهر المثل منه) هل 
هو على ظاهره وعليه فما الفرق بين هذا وما مر أو المراد به صح بقدره من المسمى ففيه تجوز فليحرر اه. سيد عمر أقول 
قول الشارح منه خلافا الخ وقوله: فوجب قدر مهر المثل من المسمى صريحان في الثاني ولا موقع للتوقف . قوله: (لا من 
أصل الخ) عطف على من الزائد اه. سم . قوله: (حكمها) وهو لغوية الزائد وصحة التسمية بالنسبة إلى قدز مهر المثل من 
المسمى . قوله: (وإلا) أي بأن زاد الألف مهر مثلها أو ساواه. قوله: (صح بمهر المثل) فيه نظير ما مر من تردد السيد عمر 
وجوابه. قوله: (أو أكثر) عطف على مهر مثلها اه. سم . قوله: (صح بمهر المثل) يأتي فيه نظير ما مر فتذكر اه. سيد عمر 
وقد مر جوابه . قوله: (أما إذا عين الخ) عبارة المغني تنبيه قد ذكر المصنف للمسألة ثلاث حالات وهي ما إذا عين امرأة فقط 
أو مهراً فقط أؤ أطلق وأهمل رابعاً وهو ما إذا عين المرأة وقدر المهر بأن قال أنكح فلانة بألف الخ اه. قوله: (في الأولى) أي 
فيما إذا كان الألف مهر مثلها وقوله في الثانية أي فيما إذا كان أقل منه. قوله: (أو أكثر منه) عطف على قوله مهر مثلها. قوله: 
(فالإذن باطل الخ) أي فلا يصح النكاح اه. مغني . قوله: (وهو) أي حكم كل . قوله: (وأما قبول السفيه الخ) قد يقال وقبول 
الولي لموليه أيضا قارنه مانع وهو الزيادة الغير المأذون فيها شرعاً سم وقد يقال إن كانت الزيادة المذكورة كبيرة وفعلها عالما 
بها وبامتناعها فهو مسلوب الولاية حينئذ وليس الكلام فيه وإلا فلا مانع إذ صحة قبول الولي للسفيه لا تتوقف إلا على إذنه 
وقد وجد منه إذن صحيح وأما كون النكاح بمهر.المثل فحكم آخر لا تتوقف عليه صحة النكاح بخلاف نكاح السفيه فيما ذكر 


لأن الصحة بذلك تستلزم كون المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه نعم إن أريد بقوله من المسمى من جنسه تصور 
صحته بقدر مهر المثل من جنس المسمى وإن كان الفرض ما ذكر . قوله: (إلا إن أريد من جنس المسمى) لو عين المسمى 
الذي هو دون مهر المثل في الأخيرتين كبهذا فهل يتعين دفع المعين ويكمل . قوله: (صح به) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه 
نظر في النقص عن مهر مثلها بل ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي . قوله: (لا من) عطف 
على من الزائد. قوله: (أ و أكثر) عطف عان مهر مكلها قوله: (لوجود مانعه وهو الزيادة الخ) قد يقال وقبول الولي لموليه 
أيضاً قارنه مانع وهو الزيادة الغير المأذون فيها شرعا. 


لضن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


المثل لما مر آنفا في رد كلام ابن الصباغ» ولما يأتي في بما شئت» (ولو أطلق الإذن) بأن قال انكح ولم يعين امرأة ولا 
قدراً (فالأصح صحته). لأن له مرد كما قال (وينكح بمهر المثل) لأنه المأذون فيه شرعا أو بأقل منه فإن زاد لغا الزائد 
(من تليق به) من حيث المصرف المالي فلو نكح من يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح النكاح كما اختاره الإمام وقطع به 
الغزالي لانتفاء المصلحة فيه خلافاً للإسنويء» ويظهر أنه لو لم يستغرقه وكان الفاضل تافها بالنسبة إليه عرفا كان 
كالمستغرق ولو زوّج الولي المجنون بهذه لم يصح على الأوجه لاعتبار الحاجة فيه كالسفيهء وهي تندفع بدون هذه 
بخلاف تزويجه للصغير العاقل فإنه منوط بالمصلحة في ظن الولي وقد تظهر له في نكاحهاء ومن ثم جاز له أن يزوّجه 
بأربع كما مر. 

تنبيه قولي لانتفاء المصلحة فيه تبعت فيه شرح المنهج ولا ينافيه قوله في شرح الروض تبعاً للروضة عن الإمام 
والغزالي لم يصحء بل يتقيد بالمصلحة قال الزركشي ولا شك إن الاستغراق لا ينافي المصلحة فإنه قد يكون كسوبا أو 
المهر مؤجلا اه. » وذلك لأن انتفاء المصلحة في هذه الصورة هو الغالب فلا نظر لهذا الأمر النادر على أن النظر 
للكسب في المستقبل بعد خروج ما في يده بعيد» وكذا للتأجيل لأنه بصدد الحلول والاحتياج» فساغ نفي المصلحة من 
أصلهاء اماك ع د عر اس ير عر ع ا ا 0 
صح النكاح وإلا فلاء ولو قال له انكح من شئت بما شئت لم يصح. لأنه رفع للحجز بالكلية فبطل الإذن من أصلهء 
ومن ثم لم يتأت فيه تفريق الصفقة» وليس لسفيه أذن له في نكاح توكيل فيه لأن حجزه لم يرفع إلا عن مباشرته» (فإن 
قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح) لما مر من صحة عبارته هناء (ويقبل) له (بمهر المثل فأقل) كالشراء له (فإن زاد 


فإله موقوف على إذن الولي ولم يوجد إذن صحيح لريطه له يقاسد:نعنم قد يقال يوعفل مما » تقرر أنه لو قال أنكح واجعل الصداق 
ألفاً ولم يجعل الجملة الثانية قيدا للأولى صح بمهر المثل فليحرر اه. سيد عمر أقول قضية قول الشارح وهو انتفاء الإذن الخ 
عدم الصحة:مطلقا فليراجع . قوله: (لما مر آنفا الخ) وقوله ولما يأتي الخ يتأمل فيهما اه. سم . قوله: (بأن قال) إلى التنبيه في 
النهاية وكذا في المغني إلا قوله خلافا للإسنوي إلى ولو زوج الولي قول المتن: (من تليق به) مفهومه أنه لو نكح من لا تليق به 
لم يصح نكاحها وإن لم يستغرق مهر مثلها ماله ولاقرب من الاستغراق وهو واضح اه. ع ش . قوله: (فلو نكح من يستغرق 
الخ) ينبغي أن محل ذلك حيث كان ماله يزيد على مهر اللائقة عرفا أما لو كان بقدر مهر اللائقة أو دونه فلا مانع من تزوجه بمن 
يستغرق مهر مثلها ماله لأن تزوجه به ضروري في تحصيل النكاح إذ الغالب أن ما دون ذلك لا يوافق عليه اه. ع ش . قوله: 
(مهر مثلها الخ) هلا قال ما وجب بعقدها ماله ليشمل ما إذا تزوجها بدون مهر مثلها وكان ما تزوجها به يستغرق ماله اه. 
رشيدي ومر عن ع ش آنفاً جوابه . قوله: (بهذه) أي من يستغرق مهر مثلها مال المجنون حقيقة أو حكما. قوله: (وهي تندفع 
ينون هله قد لا يدقم حاجته إلا هذه إلا أن يقال أنه تادر اه . سم قولةة(لئع يضح القع) مقول قوله: في شبرح الروفين قوله: 
(بل يتقيد بالمصلحة) أي بل يرتبط بالمصلحة ولا مصلحة هنا فيؤل الكلام إلى أن عدم الصحة لانتفاء المصلحة فلا منافاة بينه 
وبين ما في شرح المنهج اه. كردي ويأتي عن الحلبي ما يرده. قوله: (فإنه) أي السفيه . قوله: (انتهى) أي ما في شرح الروض 
وهذا يفيد أن المدار في ذلك على المصلحة وعدمها لا أنها في ذلك متتفية فيه دائماً أبداً كما يفيده كلامه هنا أي في شرح 
المنهج فليتأمل اه. حلبي . قوله: (وذلك) أي عدم المنافاة. قوله: (في هذه الصورة) أي فيما لو نكح السفيه من يستغرق مهر 
مثلها ماله . قوله: (لهذا الأمر النادر) أي أنه قد يكون كسوباً الخ . قوله: (النظر لقرائن حاله الخ) خبر لكن . قوله: (تفريق الصفقة) 
أي من صحة النكاح وبطلان المسمى . قوله: (لما مر) إلى قوله قال ابن الرفعة في النهاية . قوله: (لما مر من صحة عبارته الخ) 
قضيته صحة عبارته بدون إذن الولي فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه الخ لكن الظاهر أن التعويل على ما هنا 
اه. سم . قوله: (ويقبل له الخ) عبارة المغني وإنما يقبل له الولي نكاح امرأة تليق به بمهر المثل الخ . 

قوله: (لما مر آنفا الخ) يتأمل . قوله: (ولما يأتي الخ) يتأمل أيضاً . قوله: (لم يصح على الأوجه الخ) كذا شرح م ر. 
قوله: (وهي تندفع بدون هذه) قد لا يدفع حاجته إلا هذه إلا أن يقال أنه نادر. قوله: (لما مر من صحة عبارته هنا) قضيته صحة 
عبارته بدون إذن الولي فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه الخ لكن الظاهر أن التعويل على ما هنا. 


فصل في ترويج المحجور عليه وعم 


صح النكاح بمهر المثل) ولغت الزيادة لأنه ليس أهلا للتبرع وبطل المسمى من أصله كما مر آنفا بما قيه؛ (وفي قول 
يبطل) النكاح كما لو اشترى له بأكثر من ثمن المثل» ويجاب بأنه يلزم من بطلان الثمن بطلان البيع إذ لا مرد له بخلاف 
النكاح» (ولو نكح السفيه) السابق وهو المحجور عليه (بلا إذن) من وليه الشامل للحاكم عند فقد الأصل أو امتناعه وإن 
تعذرت مراجعة السلطان (فباطل) نكاحه لالغاء عبارته فيفرق بينهماء قال ابن الرفعة هذا إذا لم ينته إلى خوف العنت 
وإلا فالأصح صحة نكاحه كامرأة لا ولي لها بل أولى» (فإن وطىء) منكوحته الرشيدة المختارة (لم يلزمه شيء). أي 
حد قطعا للشبهة ومن ثم لحقه الولد ولا مهر ظاهرا ولو بعد فك الحجر وإن لم تعلم سفهه لأنها مقصرة بترك البحث 
مع كونها سلطته على بضعها بخلافه باطنا بعد فك الحجر عنه» كما نص عليه في الأم واعتمدوه» بخلاف صغيرة 
ومجنونة ومكرهة ومزؤوجة بالإجبار ونائمة فيجب مهر المثل» إذ لا يصح تسليطهن ومن ثم لو كملت بعد العقد وعلمت 
سفهه ومكنته مطاوعة لم يجب لها شيء كما هو ظاهرء وكذا سفيهة حالة الوطء فيجب لها مهر المثل أيضاً كما أفتى به 
المصنف. وإن علمت الفساد وطاوعته عمق ل لاد مقا لا وا عل املو ابتار اموه ما ملو و ا ا 1 


قوله: (لأنه الخ) أي الولي بالنسبة لمال موليه. قوله: (كما مر آنفا) أي في شرح بمهر المثل من المسمى . قوله: (وهو 
المحجور عليه) أي حسا أو حكما على ما مر اه. رشيدي . قوله: (من وليه الشامل) إلى قوله وقول الأذرعي في المغني إلا 
قوله ومزوجة بالإجبار وقوله ولها الفسخ إلى المتن. قوله: (عند فقد الأصل أو امتناعه الخ) يفيد أن الحاكم يزوجه عند فقد 
الأصل أو امتناعه وقد تقدم في الحاشية عن شرح المنهج ما يصرح به اه. سم . قوله: (أو امتناعه) أي لغير مصلحة اه. 
مغني . قوله: (وإن تعذرت الخ) راجع إلى قوله الشامل للحاكم الخ . قوله: (فيفرق بينهما) أي بين السفيه ومنكوحته بلا إذن. 
قوله: (قال ابن الرفعة هذا الخ) عبارة المغني ومحله كما قال ابن الرفعة إذا لم ينته الخ . قوله: (وإلا فالأصح الخ) لكن أفتى 
الوالد بخلافه اه. نهاية قال ع ش قوله لكن أفتى الوالد الخ معتمد ووجهه تدرة ما ذكره ابن الرفعة أي من تعذر رجوع الولي 
والحاكم وبقي ما لو لم يكن ثم ولي ولا حاكم هل يتزوّج أم لا فيه نظر والأقرب الأول صيانة له عن الوقوع في الزنى اه. 
وفي سم بعد ذكره عن الكنز مثل ما في الشارح ما نصه لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه وينبغي أن الكلام كله مع 
عدم التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة اه. وأقره الرشيدي . قوله: (كامرأة الخ) أي فإنها 
تحكم اه. رشيدي . قوله: (لا ولي لها) عبارة المغني في المفازة لا تجد ولياً اه. قوله: (منكوحته) إلى قول المتن وبإذنه في 
النهاية إلا قوله بخلافه باطناً إلى بخلاف صغيرة وقوله ومزوجة بالإجبار. قوله: (أي حد قطعا الخ) قضية إطلاقه ولو مع العلم 
بالفساد ويوجه بأن بعض الأئمة كالإمام مالك يقول بصحة نكاح السفيه ويثبت لوليه الخيار وهذا موجب لإسقاط الحد على 
أن في كلام بعضهم ما يقتضي جريان الخلاف عندنا في صحة نكاحه اه. ع ش . قوله: (ظاهرا) المعتمد عدم الوجوب باطناً 
أيضاً م ر اه. سم . قوله: (بخلافه باطنا الخ) وفاقأ للمغني كما مر وخلافا للنهاية عبارته سواء في ذلك الظاهر والباطن وما 
نقل عن النص من لزومه في ذمته باطنا ضعيف اه . قوله: (بخلاف صغيرة الخ) محترز الرشيدة المختارة . قوله: (ومزوجة 
الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقول الإسنوي ينبغي أن يكون المزوجة بالإجبار كالسفيهة فانه لا تقصير حينئذ من قبلها 
فإنها لم تأذن والتمكين واجب عليها مردود إذ لا يجب عليها التمكين حينئذ اه. وزاد سم لكن لو جهلت فساد التكاح 
واعتقدت وجوب التمكين ففيه نظر اه. قول ويمكن الجمع بحمل كلام الشارح على هذه وكلام النهاية والمغني على العلم 
بالفساد فليراجع ثم رأيت قال ع ش ما نصه قوله إذ لا يجب التمكين حينئذ أي حين العلم بفساد التكاح وعليه فلو ظنت 
صحته فالوجه ما قاله الإسنوي اه . قوله: (ومكنته مطاوعة) أي ولم يسبق لها تمكين قبل وإلا فقد استقر لها المهر بالوطء 


قوله: (عند فقد الأصل أو امتناعه الخ) يفيد أن الحاكم يزوجه عند فقد الأصل أو امتناعه وقد تقدم في الحاشية عن 
شرح المنهج ما يصرح بذلك . قوله: (وإلا فالأصح صحة نكاحه) عبارة كنز الأستاذ البكري قال ابن الرفعة وأصح الوجهين 
صحة نكاحه وهو أولى من المرأة في المفازة لا تجد وليا اه. لكن أفتى شيخنا الرملي بخلافه وينبغي أن الكلام كله مع عدم 
التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة. قوله: (بخلافه باطنا) المعتمد عدم الوجوب باطنا أيضاً 
مر. قوله: (ومزوجة بالاجبار) كذا قاله الإسنوي وهو مردود لأنه لا يلزمها تمكينه مع فساد النكاح لكن لو جهلت فساد 
النكاح واعتقدت وجوب التمكين ففيه نظر. 


لضن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


واعترض بالاعتداد بإذن السفيه في الإتلاف البدني» ولهذا لو قال سفيه لآخر اقطع يدي فقطعه هدرء ويرد بأن البضع 
مقوم بالمال شرعا ابتداء فلم يكن لإذنها مع سفهها دخل فيه بخلاف نحو اليد» (وقيل يلزمه مهر المثل) لثئلا يخلو 
الوطء عن مقابل» (وقيل) يلزمه (أقل متمول) حذرا من الخلو المذكور» (ومن حجر عليه بفلس صح نكاحه) كما قدمه 
في الفلس وأعاده هنا توطئة لما بعده» وذلك لصحة عبارته وله ذمة (ومؤن النكاخ في كسبه لا فيما معه) لتعلق حق 
الغرماء به مع اختياره لإحداثهاء بخلاف الولد المتجدد فإن لم يكن له كسب ففي ذمته» ولها الفسخ باعساره بشرطه» 
وبحث تخيرها إن جهلت فلسه ضعيف» (ونكاح عبد) ولو مدبراً ومبعضاً ومكاتباً ومعلقا عتقه بصفة (بلا إذن سيده) ولو 
أنثى (باطل) للحجر عليه وللخبر الصحيح أيما مملوك تزوّج بغير إذن سيده فهو عاهرء وقول الأذرعي يستثنى من 
ذلك ما لو منعه سيده فرفعه لحاكم يرى إجباره فأمره فامتنع فأذن له الحاكم أو زوجه فإنه يصح جزما كما لو عضل 
الولي فيه نظرء لأنه إن أراد صحته على مذهب ذلك الحاكم لم يصح الاستثناء» أو على مذهبنا فلا وجه له. 

وأفهم ما تقرر ان الموقوف كله أو-.بعضه على جهة يتعذر تزويجه» وإذا بطل لعدم الإذن تعلق مهر المثل بذمته 
فقطء ويتجه أن محله في غير نحو الصغيرة وإلا تعلق برقبته نظير ما مر في السفيه» 000 


السابق ولا شيء لها في الثاني لاتحاد الشبهة على ما يأتي اه. ع ش . قوله: (واعترض) أي إفتاء المصنف اه. كردي . قوله: 
(مقوم بالمال شرعاً ابتداء) أي بخلاف نحو قطع اليد فإن واجبه القود ابتداء سم أي والمال إنما يجب بالعفو عليه ع ش. 
قوله: (لما بعده) أي لبيان المؤن قول المتن: (ومؤن النكاح الخ) أي المتجدد على الحجر من مهر ونفقة وغيرهما أما النكاح 
السابق على الحجر فمؤنه فيما معه إلى قسمة ماله أو استغنائه بكسب اه. نهاية زاد المغنى ولو اشترى أمة فى ذمته بعد 
الحجر واستولدها فهي كالزوجة الحادثة بعد الججر كما بحثه بعض المتأخرين اه. قوله: (مع اختياره لإحداثها) عبارة النهاية 
مع إحداثها باختياره اه. وهي أحسن . قوله: (بخلاف الولد المتجدد) أي فإن حدوثه قهري إذ لا يلزم من الوطء الإحبال 
ومؤنه في ماله حتى يقسم اه. ع ش . قوله: (بشرطه) وهو بالنسبة للمهر عدم الوطء وبالنسبة للنفقة مضى ثلاثة أيام بلا إنفاق 
فتفسخ صبيحة الرابع على ما يأتي اه. ع ش . قوله: (ولو أنثى) أي أو كافراً نهاية ومغني أي ولو كان سيده أنثى أو كافراً. 
قوله: (وقول الأذرعي يستثنى الخ) أقره المغني . قوله: (فعرفه لحاكم الخ) قد يقال إن وجد من الحاكم المرفوع إليه حكم 
بالأمر بالنكاح أو بصحة النكاح بعد وقوعه فالاستثئناء واضح على مذهبنا أيضاً وإلا خرج على أن تصرف الحاكم هل هو 
حكم أو لا إن قلنا حكم فكذلك وإلا فلا وجه للاستثناء فتأمل سيد عمر وقوله حكم بالأمر بالنكاح انظر المراد به فلو أراد به 
الإذن بالنكاح فهو موجود في كلام الأذرغي وقوله والا خرج على الخ قد مر أن الراجح أنه حكم فيما رفع إليه والرفع هنا 
موجود في كلام الأذرعي فالاستثناء واضح عبارة سم قوله لم يصح الاستثناء في عدم صحته نظر فإن عبارة المصنف شاملة 
لهذه الحالة وهذا كاف في صحته اه. قوله: (على جهة) قضيته خروج الموقوف علي معين وتقدم في الحاشية في قول 
المصنف فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي إن العبد الموقوف يمتنع تزويجه مطلقا 
فراجعه اه. سم أي مبحث تزويج العتيقة شرحاً وحاشية. قوله: (يتعذر تزويجه) أي لعدم تصور إذن سيده اه. سم . قوله: 
(إذا بطل الخ) راجع إلى المتن. قوله: (تعلق مهر المثل بذمته) أي إن وطىء اهب. رشيدي . قوله: (وإلا) أي بأن كانت صغيرة 
أو مجنونة أو مكرهة أو مزوّجة بالإجبار أو سفيهة حال الوطء. قوله: (تعلق برقبته) أي لوجوبه بغير رضا مستحقه المعتبر 
رضاه ولا عبرة برضا الولي إذ لا حق له في المهر سم وع ش . قوله: (نظير ما مر في السفيه) أي في قول الشارح بخلاف 


' قوله: (مقوم بالمال شرعا ابتداء) أي بخلاف نحو قطع اليد فإن واجبه القود ابتداء. قوله: (فلم يكن لإذنها مع سفهها 
دخل) إذ لا اعتبار بإذن السفيه في الأموال قوله في المتن: (ومؤن النكاح في كسبه) أي فيستثنى هذا من قولهم أن الحجر 
يتعدى إلى ما حدث له. قوله: (ولو أنثى) أي ولو كان سيده أنثى . قوله: (لم يصح الاستثناء) في عدم صحته نظر فإن عبارة 
المصنف شاملة لهذه الحالة وهذا كاف في صحته . قوله: (على جهة) قضيته خروج الموقوف على معين وتقدم في الحاشية 
في قول المصنف فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان عن فتوى شيخنا الشهاب أن العبد الموقوف يمتنع تزويجه مطلقا 
فراجعه. قوله: (يتعذر.تزويجه) أي لعدم تصور إذن سيده. قوله: (وإلا تعلق برقبته) أي لوجوبه بغير رضا مستحقه المعتبر 
رضاه ولا عبرة برضا الولي إذ لا حق له في المهر . قوله: (نظير ما مر في السفيه) انظر في أي محل مر وكيف يتصور التعلق 


فصل في تزويج المحجور عليه ببدم 


ثم رأيت الأذرعي بحثه وجزم الأنوار كالإمام في وطئه أمة غير مأذونة أيضاً بتعلقه برقبته» وقال الزركشي وغيره بل 
بذمته (و) نكاحه (إذنه)» أي السيد الرشيد غير المحرم نطقا ولو أنثى بكرا (صحيح) لمفهوم الخبرء (وله إطلاق الإذن) 
فيتكح حرة أو أمة ببلده وغيرهاء نعم للسيد منعه من الخروج إليها خلافاً لمن وهم فيه» (وله تقييده بامرأة) معينة (أو 
قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن فيه) وإلا بطل وإن كان مهر المعدول إليها أقل من مهر المعينة» نعم لو قدر له مهرا فزاد 
أو زاد على مهر المثل عند الإطلاق صحت الزيادة ولزمت ذمته فيتبع بها إذا عتق لأن له ذمة صحيحة بخلاف ما مر في 
السفيه» ويؤخذ منه أن الكلام في العبد الرشيد» ومحل ما ذكر في صورة التقدير إن لم ينهه عن الزيادة وإلا بطل التكاح 
لأنه غير مأذون فيه حينئذ ولا يحتاج إلى إذن في الرجعة» بخلاف إعادة البائن ولو نكح فاسدا نكح صحيحا بلا إنشاء 
إذن» لأن الفاسد لم يتناوله الإذن الأوّل» عو ل ا ا ار ا ا 


صغيرة ومجنونة الخ وقوله في السفيه أي في وطئه نحو الصغيرة إذا تكحها بلا إذن وليه وبه ينحل توقف سم بما نصه انظر في 
أي محل مر وكيف يتصوّر التعلق برقبة الحر اه. وأما قوله فكيف يتصور الخ فجوابه أن مراد الشارح من نظير ما مر في 
السفية التشبيه في أصل ثبوت المهر وعدم سقوطه بقطع النظر عن تعلقه بالذمة أو الرقبة ثم رأيت قال الرشيدي قوله نظير ما مر 
فى السفيه أي من حيث مطلق الوجوب وبه يندفع ما في حواشي التحفة اه. ولله الحمد. قوله: (وجزم الأنوار الخ) اعتمده 
م راه. سم . قوله: (غير مأذونة الخ) أي بأن نكحت بغير إذن السيد ووطئت أيضا كما لم يكن العبد مأذونا اه. كردي . قوله: 
(وقال الخ) عبارة النهاية وإن قال اه. قوله: (أي السيد الرشيد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله واقتضى كلامه إلى وإنما أجبر 
الأب وقوله التي تحل من قن وحر كتابي وقوله بناء على حلهما إلى كما يزوج وقوله وإن لم يكن له إلى أما الكافر وكذا في 
المغني إلا قوله ويؤخذ منه إلى ومحل ما ذكر وقوله وكذا ولي السفيه كما هو ظاهر وقوله وإنما أجبر الأب إلى المتن وقوله 
ولا يجبر الولي إلى الكتاب . قوله: (غير المتبرع) متهوقةه عدم مجن بإذن اليد المخرع وإن لم يكح إلا بعد تخلله لقساد 
الإذن حال الإحرام وهذا ما قاله ابن القطان وهو الصحيح كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي اه. سم . قوله: «(ولى أنثى الخ) أي 
أو كافرا اه. مغني ويحتمل أن الضمير للعبد. قوله: (لمفهوم الخبر) أي المار آنفاً . قوله: (ببلده) أي السيد. قوله: (من 
الخروج إليها) أي الزوجة إذا كانت بغير بلدة اه. رشيدي وقال ع ش الضمير راجع إلى قوله ببلده وغيرها اه . قوله: (وإلا 
بطل) أي وإن عدل بطل النكاح قالع ش ظاهره ولو كانت المعدول إليها خيراً من المعينة نسباً وجمالاً وديناً وعليه فيمكن أن 
يفرق بينه وبين ما تقدم في السفيه عن ابن أبي الدم من الصحة بأن حجر الرق أقوى من حجر السفه اه. ع ش . قوله: (نعم : 
الخ) استدراك على قول المصنف ولا يعدل الخ اه. رشيدي. قوله: (لو قدر الخ) وإن نقص عما عينه له سيده أو عن مهر 
المثل عند الإطلاق جاز ولو نكح بالمسمى من مهرها دونه صح به اه. مغني:. قوله: (فزاد الخ) ظاهره الصحة هنا وان كان 
مهر مثلها فوق المقدر وإن بطل في نظير ذلك من السفيه كما صرح به الروض وشرحه والفرق لائح واضح اه. سم . قوله: 
(صحت الزيادة ولزمت الخ) الأولى صح ولزمت الزيادة ذمته . قوله: (ولزمت ذمته) هذا إذا كانت المرأة كبيرة فإن كانت 
صعيرة تماق العهر برفيتة هه حلبي. قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل. قوله: (في العبد الرشيد) فلو كان غير رشيد هل صح 
التكاح ولغت الزيادة مطلقا أو فيه التفصيل المار في السفيه والثاني أقرب فليراجع . قوله: (ومحل ما ذكر الخ) أي محل صحة 
النكاح فيما لو قدر لها مهر الزاد. قوله: (وإلا بطل النكاح) أي كما في السفيه اه. مغني. قوله: (ولو نكح فاسداً) أي بأن أطلق 
السيد الإذن له في النكاح فنكح نكاحاً فاسداً لفقد شرط من شروطه اه. ع ش . قوله: (نكح صحيحا) أي جاز له أن ينتكح 


برقبة الحر. قوله: (وجزم الأنوار الخ) اعتمده م ر. قوله: (غير المحرم) مفهومه عدم صحته بإذن المحرم وإن لم ينكح إلا بعد 
تحلله لفساد الإذن حال الإحرام وهذا ما قاله ابن القطان وهو الصحيح كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي وإن خالف غيره 
وتبعه في العباب ويمكن أن يفارق توكيل الولي المحرم غيره حيث لم يقيد بحال الإحرام بصحة عبارة الوكيل في نفسه بغير 
إذن أحد في النكاح بخلاف العبد إلا أن قضية ذلك عدم صحة توكل العبد المحرم في قبول النكاح له حيث لم يقيد بما ذكر 
وفيه نظر فليراجع . قوله: (فزاد) ظاهره الصحة هنا وإن كان مهر مثلها فوق المقدر وإن بطل في نظير ذلك من السفيه لكن 
الفرق لائح واضح قال في الروض ولو نكح بالمسمى أي بالمعين من مهرها دونه صح به قال في شرحه بخلاف نظيره في 


لذن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ورجوعه عن الإذن كرجوع الموكل وكذا ولي السفيه كما هو ظاهرء (والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح) 
صغيرا كان أو كبيراء بسائر أقسامه السابقة لأنه يلزم ذمته مالا كالكتابة» واقتضى كلامهما في مواضع ترجيح مقابله في 
الصغيرء وأطال الإسنوي فيه وإنما أجبر الأب الابن الصغير لأنه قد يرى تعين المصلحة له حينئذ الواجب عليه رعايتها 
(ولا عكسه). أي لا يجبر السيد على نكاح قنه بأقسامه السابقة أيضاً إذا طلبه منه في الأظهر لأنه يشوش عليه مقاصد 
الملك وفوائده كتزويج الأمة (وله إجبار أمته) التي يملك جميعهاء ولم يتعلق بها حق لازم على النكاح لكن ممن 
يكافئها في جميع ما مر» وإلا لم يصح بغير رضاهاء نعم له إجبارها على رقيق ودنيء النسب إذ لا نسب لها وإنما صح 
بيعها لغير الكفؤ ولو معيبا ولزمها تمكينه على الأصح عند المتولي» لأن الغرض الأصلي من الشراء المال» ومن التكاح 
التمتع (بأي صفة كانت)» لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي ملكه ولانتفاعه بمهرها ونفقتها بخلاف العبد؛ أما 


انياً نكاحاً صحيحاً اه. ع ش . قوله: (ورجوعه) أي السيد كرجوع الموكل أي يعتد به اه. ع ش . قوله: (وكذا ولي السفيه) 
أي رجوعه كرجوع الموكل اه. رشيدي قول المتن: (والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده) والثاني له إجباره كالأمة اه. نهاية 
قالع ش وعلى هذا الثاني لو طلق السيد مثلا زوجته ثلاثا ثم زوجها وليها بإذنها بعد انقضاء عدتها لهذا العبد بإجبار سيده 
صح النكاح ثم إذا ملكها إياه سيده بعد وطئه لها انفسخ النكاح فلا يحتاج إلى تطليق من العبد وتحل المرأة بذلك لزوجها 
الأوّل بعد انقضاء عدتها من العبد قال بعض أهل العصر والعمل بهذا القول حيث أمكن أولى مما يفعل الآن فى التحليل 
بالصبي قال لسلامة ما ذكر من الاحتياج إلى المصلحة في تزويج الصغير فانه حيث كان المزوّج السيد لا يتوقف صحة النكاح 
على مصلحة اه. وفية بعد تسليمه أنه عمل بمقابل الأظهر وقد صرح الشارح كحج في شرح الخطبة بأنه لا يجوز العمل به 
ولو لنفسه وأنه يحتاج مع ذلك إلى عدالة ولي المرأة والشهود وأنى بذلك ليكون العقد صحيحاً عند الشافعية تأمل ولا تغتر بما 
قيل اه. أقول ويفيد جواز التقليد والعمل لنفسه بمقابل الأظهر في العبد الصغير قول الشارح واقتضى كلامهما في مواضع 
ترجيح مقابله في الصغير الخ وقول المغني والثاني إجباره كالأمة وقيل يجبر الصغير قطعا وهو موافق لظاهر النص ولما عليه 
أكثر العراقيين ولاقتضاء كلام الرافعي في بابي التحليل والرضاع أنه المذهب ولما سيأتي للمصنف في كتاب الرضاع حيث قال 
فيه ولو زوّج أم ولده عبده الصغير الخ اه. وأما قولع ش وأنه يحتاج الخ فجوابه ظاهر غني عن البيان واللّه أعلم . قوله: 
(بسائر الخ) يشمل المكاتب والمبعض فيقتضي أن فيهما الخلاف وقال المغني والنهاية أنهما لا يجبران قطعاً وزاد الأوّل 
والعبد المشترك هل لسيديه إجبار وعليهما إجابة فيه الخلافة المذكور في الطرفين ولو أجابه أحدهما إلى النكاح وامتنع الآخر 
امتنع عليه النكاح اه. قوله: (لأنه) أي النكاح يلزمه الخ ولأنه أي السيد لا يملك رفع النكاح بالطلاق فكيف يجبر على ما لا 
يملك رفعه نهاية ومغني . قوله: (ترجيح مقابله الخ) مال إليه المغني . قوله: (وإنما أجبر الأب الخ) أي بأن يزوّجه بغير رضاه 
أي بقبوله النكاح له اه. ع ع قوله: (ولا عكس) بالجر أو الرفع نهاية ومغني قال الرشيدي قوله بالجر لم يظهر لي وجهه 
فليتأمل . قوله: (بأقسامه السابقة) إلا المرتد فلا يزوّج بحال ناشري اه. سم قول المتن : (وله إجبار أمته) أي واحداً كان السيد 
أو متعدد فالمشتركة يجبرها مالكها اه . ع ش . قوله: (التي يملك جميعها الخ) سيذكر محترزه بقوله أما المبعضة الخ وقوله 
في جميع ما مر ومنه العفة والسلامة من العيوب ومن دناءة الحرفة على ما أفاده قوله نعم الخ من أن ما عدا الرق ودناءة النسب 
معتبر اه. ع ش . قوله: (وإلا لم يصح) أي النكاح . قوله: (له إجبارها على رقيق الخ) أي وإن كان أبوها قرشيا كما مر مغني 
وسم . قوله: (ولزمها تمكينه الخ) أي عند أمن ضرر ويلحقها في بدنها اه. نهاية قال: ع ش أي ولو باعتبار غلبة ظنها كأن 
كان مجذوما أو أبرص اه. قوله: (المال) أي لا التمتع اه. ع ش قول المتن: (بأي صفة كانت) تعميم في صفة الأمة من 
بكارة وثيوبة وصغر وكبر وعقل وجنون وتدبير واستيلاد اه. مغني. 


قوله: (بأقسامه) إلا المرتد فلا يزوج بحال ناشري . قوله: (ودنيء النسب) كذا عبر الشيخان وقضيته أنه يزوجها إذا 
كانت عربية من عجمي قال الإسنوي فينافي قولهما فيما مر والأمة العربية بالحر العجمي على هذا الخلاف أي الخلاف في 
انجبار بعض الخصال ببعض ونظر لما قاله صاحب الروض فعبر بما يفيد أنه لا يزوجها إذا كانت عربية من عجمي ولو حرا 
وذكر شيخ الإسلام في شرحه أن الحق ما قالاه قال ولا منافاة لأن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها وقد أسقطه هنا 
بتزويجها ممن ذكر وما مر محله إذا زوجها غير سيدها بإذن أو ولاية على مالكها اه. 


فصل في تزويج الحجور عليه ان 


المبعضة والمكاتبة فلا يجبرهما كما لا يجبرانه» ومر أنه ليس للراهن تزويج مرهونة لزم رهنها إلا من مرتهن» ومثلها 
جانية تعلق برقبتها مال وهو معسر والأصح وكان اختيارا للفداء» وإنما لم يصح البيع حينئذ لأنه مفوت للرقبة» وصح 
العتق لتشوف الشارع إليه. وكذا لا يجوز لمفلس تزويج أمته بغير إذن الغرماءء ولا لسيد تزويج أمة تجارة عامل قراضه 
بغير إذنه لأنه ينقص قيمتها فيتضرر به العامل وإن لم يظهر به ربح أو تجارة منه المأذون له المدين بغير إذنه وإذن 
الغرماءء (فإن طلبت) منه أن يزوّجها (لم يلزمه تزويجها) مطلقا لنقص قيمتها ولفوات استمتاعه بمن تحل له. (وقيل إن 
حرمت عليه) مؤبدا وألحق به ما إذا كان امرأة (لزمه) إجابتها تحصينا لهاء (وإذا زوّجها) أي الأمة سيدها (فالأصح أنه 
بالملك لا بالولاية)» لأن التصرف فيما يملك استيفاءه» ونقله إلى الغير إنما يكون بحكم الملك» كاستيفاء المنافع 
ونقلها بالإجارة (فيزوّج) على الأوّل مبعض أمته خلافاً للبغوي كما مرء و (مسلم آمته الكافرة) التي تل من قن وحر 
كتابي بخلاف المرتدة» إذ لا تحل بحال» ونحو المجوسية والوثنية على أحد وجهين رجحه بعضهم لأنه لا يملك 
الاستمتاع بهماء والأوجه ما رجحه الجلال البلقيني وشراح الحاوي» بل نص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه يزوجهما 
بكافر قن أو حر بناء على حلهما له؛ الآتي عن السبكي ترجيح خلافه» كما يزوّج محرمه بنحو رضاع وإن لم يكن له 
عليها ولاية من جهة أخرى خلافاً لما وهم فيه شارح» أما الكافر فلا يزوّج أمته المسلمة على ما مر لأنه ممنوع من كل 
تصرف فيها إلا إزالة ملكه عنهاء (وفاسق) أمته كما يؤجرها (ومكاتب) كتابة صحيحة أمته لكن بإذن سيده» وليس للسيد 


قوله: (كما لا يجبرانه) كان الظاهر تأنيث الفعل . قوله: (ومر أنه الخ) محترز قوله ولم يتعلق بها حق لازم اه. ع ش . 
قوله: (إلا من مرتهن) أي أو بإذنه نهاية ومغني وسم وسيد عمر . قوله: (ومثلها جانية الخ) أي بلا إذن المستحق اه. مغني. 
قوله: (حينئذ) أي حين إذ كان موسر الذي هو معنى قوله وإلا اه. رشيدي . قوله: (وصح العتق) أي إذا كان السيد موسراً مع 
أنه مفوت للرقبة . قوله: (لا يجوز لمفلس) أي محجور عليه بفلس اه. سيد عمر . قوله: (تزويج أمة تجارة عامل قراضه) فيه 
تتابع أربع إضافات . قوله: (بغير إذن الغرماء) أي أما بإذنهم فيصح ثم إن لم يظهر غريم آخر فذاك وإلا فينبغي بطلان النكاح 
اه. ع ش. قوله: (بغير إذنه) أي العامل . قوله: (وإن لم يظهر الخ) غاية. قوله: (أو تجارة قنه الخ) عطف على تجارة عامل 
اه. سم. قوله: (المأذون له) أي في التجارة. قوله: (المدين) أي وإلا فيزوّجها بلا إذنه . قوله: (بغير إذنه) أي القن قول المتن: ‏ - 
(لم يلزمه تزويجها) أي وإن خاف عليها العنت وقوله مطلقاً أي صغيرة أو كبيرة حلت أولا اه. ع ش. قوله: (مؤبدا) أي ' 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة وكانت بالغة كما قاله ابن يونس تائقة خائفة الزنى كما قاله الأذرعي اه. مغني . قوله: (ما إذا كان) 
أي السيد. قوله: (فيما يملك الخ) خبر إن وقوله ونقله إلى الغير إنما يكون الخ عطف على اسمها وخبرها. قوله: (على الأوّل) 
أي أنه بالملك . قوله: (التي تحل) ينافي هذا التقيبد ما يأتي من قوله والأوجه ما رجحه الخ وقوله كما يزوّج محرمه الخ - قوله: 
(ونحو المجوسية الخ) أسقط النهاية والمغني لفظة نحو. قوله: (لأنه) أي السيد. قوله: (بهما) أي المجوسية والوثنية . قوك, 
(والأوجه ما رجحه الجلال الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (على حلهما له) أي للكافر اه. سم . قوله: (كما يزوّج) أي 
السيد. قوله: (محرمه) أي المملوكة كأخته سم ونهاية ومغني . قوله: (أما الكافر) محترز مسلم . قوله: (إلا إزالة ملكه الخ) أي 
وكتابتها نهاية ومغني قول المتن: (ومكاتب الخ) وأمة المكاتبة ينبغي ان يزوّجها سيدها بإذنها فليراجع قاله سم ثم ذكر عن 

قوله: (إلا من مرتهن) أي أو بإذنه . قوله: (وإنما لم يصح البيع الخ) عبارة شرح الروض واستشكل ذلك بمنع بيعها قبل 
اختيار الفداء . قوله: (أو تجارة قنه) عطف على تجارة عامل قوله في المتن: (الكافرة) وقول الشارح أي الكتابية"'' كما في 
المحرر مثال وإنما حمل كلامه على كلام أصله لأن الشيخين حكيا في المجوسية وجهين ولم يرجحا شيئا وقوله لأن غيرها 
لا يحل نكاحها أي له وإلا فسيأتي حل الوثنية للوثني شرح م ر. 

قوله: (والأوجه ما رجحه الخ) وهو المعتمد شرح م ر . قوله: (بناء على حلهما له) أي الكافر. قوله: (كما يزوج 
محرمه) أي المملوكة كأخته بنحو رضاع قوله في المتن : (ومكاتب الخ) وأمة المكاتبة ينبغي أن يزوجها سيدها بإذنها 
)١(‏ قول المحشي: (وقول الشارح أي الكتابية) ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا كذا قوله بعد وقوله لأن غيرها لا يحل نكاحها !.ه من 

هامش . 


الاستقلال بتزويجها كعبده. (ولا يزوج ولي عبد) موليه من (صبي) ومجنون وسفيه ذكرا وأنثى لعدم المصلحة فيه 
بانقطاع كسبه عنه» ولم ينظروا إلى أنها ربما تظهر مع تزويجه لندرته» (ويزوّج) ولي النكاح والمال وهو الأب فالجد 
فالسلطان (أمته) إجبار التي يزوّجها المولي بتقدير كماله (في الأصح) إذا ظهرت الغبطة فيه اكتسابا للمهر والنفقة» نعم 
لا بد من إذن السفيه في نكاح أمتهء وخرج بوليهما أمة صغيرة عاقلة ثيب فلا تزوّج» وأمة صغير وصغيرة مجنونة فلا 
يزوّجها السلطان ولا يجبر الولي على نكاح أمة المولى. 


الروض والعباب ما يفيده وكذا في المغني ما يفيده. قوله: (كعبده) أي عبد المكاتب أي كما أنه ليس له الاستقلال بتزويج عبد 
المكاتب بل بإذنه له فيه اه. ع ش . قوله: (كسبه) أي العبد وقوله عنه أي المولى . قوله: (ولي النكاح الخ) قد يصدق على ابن 
عم وصبي على بنت عمه ويجاب بأن المقصود أن تكون ولايته لهما من جهة واحدة اه. سيد عمر وقوله من جهة الخ ولعل 
الأولى أن يقول شرعية لا جعلية. 

قوله: (لا بد من إذن السفيه) أي ذكراً أو أنثى أخذاً من سابق كلامه وفي سم بعد ذكر كلام المنهج وشرحه ما نصه هذا 
ظاهر في اعتبار استئذان السفيهة أيضا وظاهره وإن كانت بكرأ وبعد ذكر كلام شرحي الروض والبهجة ما نصه وقضية ذلك أن 
السفيهة الغيب كذلك اه. 

و لع اك ا ا و او ال ا ا ور 
صغيرة . قوله: (فلا تزوّج) أي لأنه لا يلي أحد نكاح تلك الصغيرة . قوله: (وأمة صغير الخ) عطف على قوله أمة صغيرة . قوله: 
(مجنونة) أسقطه النهاية والمغني وفي سم بعد ذكر كلام المنهج ما نصه هذا شامل لذي الجنون منهما أي الصغير والصغيرة 
خلاف تقييد الشارح الصغيرة بالمجنونة اه. 

قوله: (فلا يزوّجها السلطان) وإن ولي مالهما لأنه لا يلي نكاحهما (خاتمة) أمة غير المحجور عليها يزوّجها ولي السيدة 
تبعا لولايته على سيدتها بإذن السيدة وجوباً لأنها المالكة لها نطقا وإن كانت بكرا لأنها لا تستحي في تزويج أمتها اه. مغني 
عبارة سم عن الجواهر أمة المرأة ينظر في حال سيدتها فإن كانت محجورة فقد مر وإن كانت مطلقة زوجها ولي السيدة برضا 
السيدة دون الأمة سواء كان وليا بالنسب أو غيره وسواء كانت الأمة كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة وسواء كانت السيدة ثيباً أو 


بكرا اه. 


فليراجع قال الشارح في شرح الإرشاد وبحث أن الأمة المبعضة يزوجها من يزوج المبعضة بإذنها أي من يزوج المبعضة لو 
كانت حرة وهو الولي لا من يزوّجها الآن وهو مالك البعض والولي اه. وتقدم ذلك في كلام الشارح في بحث الأولياء وفي 
العباب كالروض ويزوج أمة غير المحجورة وليها بإذنها مطلقا ولو بكرا ولا يعتبر إذن الأمة اه. قوله في المتن: (ولا يزج 
ولي عبد صبي ويزوج أمته الخ) في الروض فصل ليسن للولي تزويج عبد الصبي والسفيه والمجنون ولو زوّج أمتهم 
للمصلحة أب أو جد جاز لا غيرهما إلا السلطان في أمة غير الصغير ويزوج أي وإن علا أمة الثيب المجنونة لا أمة الثيب 
الصغيرة أي العاقلة وإن كانت أي الأمة لسفيه استؤذن اه. وظاهره أنه إذا كانت الأمة لسفيهة لا تستأذن لكن قول المنهج 
وشرحه ما نصه ولولي نكاح ومال من أب وإن علا وسلطان تزويج أمة موليه من ذي صغر وجنون وسفه ولو أنثى بإذن ذي 
السفه فللأب أي وإن علا تزويجها إلا إن كان صغيراً أو صغيرة وليس لغيرهما ذلك مطلقاً اه. ظاهر في اعتبار استئذان 
السفيهة أيضاً وظاهره وإن كانت بكراً وقوله إلا إن كان صغيراً شامل لذي الجنون منهما خلاف تقييد الشارح الصغيرة 
بالمجنونة وعبارة الجواهر هل لولي الطفل والسفيه والمجنون ذكوراً كانوا أو إناثاً تزويج رقيقهم عبداً كان أو أمة فيه أوجه 
إلى أن قال والثالث وهو الأظهر أن يزوج الأمة للمصلحة دون العبد إلى أن قال وإن كان أي الرقيق لسفيه فلا بد من إذنه ثم 
قال أمة المرأة ينظر فى حال سيدتها فإن كانت محجورة فقد مر وإن كانت مطلقة زوجها ولى السيدة برضا السيدة دون الأمة 
سواه كان ولا بالثيت أو غير وسواء كانت السيدة نا أو يكرا اعد قولك «(فالسلطان) ظاهره إن طرا اله يعد بالوضه ترشيداً 
فلبراجخ 

قوله: (نعم لا بد من إذن السفيه في نكاح أمته) قال في شرح الروض كما يستأذن في نكاحه وفي شرح البهجة لأنه لا 
يلي نكاحه إلا بإذنه اه. وقضية ذلك أن السفيهة الثيب كذلك انتهى . قوله: (وخرج بوليهما) أي النكاح والمال 


باب ما يحرم من التكاح لضن 


باب ما يحرم من التكاح 

بيان لما أي النكاح المحرم لذاته لا لعارض كالإحرام» وحينئذ ساوت هذه الترجمة ترجمة الروضة وأصلها بباب 
موانع النكاح» ومنها اختلاف الجنس فلا يصح لإنسي نكاح جنية وعكسه» كما عليه أكثر المتأخرين خلافاً للقمولي 
وآخرين» لأن الله تعالى امتن علينا بجعل الأزواج من أنفسناء ليتم السكون إليها والتأنس بها وذلك يستلزم ما ذكر والا 
لفات ذلك الامتنان» وفي حديث فيه ابن لهيعة وحديثئه حسن», نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن» 
وعلى الثاني يثبت سائر أحكام النكاح» لكن بالنسبة للإنسي فقط فيما يظهر لأنهم وإن كلفوا بفروع شريعتنا إجماعا 
معلوما من الدين بالضرورة» لكنا لا ندري تفاصيل تكاليفهم. نعم ظاهر كلام أثمتنا إن العبرة في الإنسيين إذا اختلف 
مقلدهما وتعارض غرضاهما ولم يترافعا لحاكم باعتقاد الزوج لا الزوجة» فيمكن أن يجري ذلك هنا إن أمكن, فإن 


باب ما يحرم من النكاح 


قوله: (بيان لما) الى قوله ومنها إختلاف الجنس في النهاية . قوله: (بيان لما) لا يخفى قرب حمل من على التبعيض بل 
أقربيته أي باب الأفراد المحرمة من جملة أفراد التكاح وأما حمل من على البيان فيلزمه نقصان البيان واحتياجه للتقييد اه. 
سم وأقره الرشيدي وقوله فيلزمه نقصان البيان أي لأنه لم يذكر جميع أفراد النكاح المحرم في هذا الباب وقوله واحتياجه 
للتقييد أي بقيد لذاته أنه ولا يخفى أن التقييد يحتاج إليه مطلقا وإن حمل من على التبعيض كما أشار إليه الحلبي حيث قال أي 
باب بيان الأفراد المحرمة من جملة أفراد النكاح المحرم أي لا لعارض كالأحرام بل لذاته اه. قوله: (وحينئذ) أي حين إذ قيد 
بقيد لذاته المتبادر عنه الإطلاق ساوت الخ أي إذ المتبادر من موانع النكاح ما يمنعه لذاته وقد يندفع بذلك توقف سم 
واستظهار الرشيدي إياه بما نصه قوله ساوت الخ أشار الشهاب سم الى التوقف فيه والتوقف فيه ظاهر اه. قوله: (ومنها) الى 
قوله وعلى الثاني في المغني . قوله: ا ا 0 
في ذلك القمولي وهو الأوجه واعتمده الزيادي والحلبي وشيخنا اه. قوله: (وذلك) أي الامتنان المذكور وقوله ما ذكر أي 
عدم الصحة مع اختلاف الجنس . قوله: (وإلا لفات ذلك الخ) نظر فيه سم وغيره بجواز الامتنان بأعظم الأمرين. قوله: 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ) للقمولي أن يحمله على الكراهة دون التحريم لا يقال حقيقته التحريم لأنه غير صحيح 
وإنما الذي حقيقته التحريم هو الصيغة أي لا تفعل بخلاف لفظ النهي وما تصرف منه فإن قلت قول الراوي نهى أي أتى 
بالصيغة قلت ممنوع لجواز أنه قال: إنها كم اه. سم ولا يخفى على المنصف أن حمل الآية على الامتنان بأعظم الأمرين 
وحمل الحديث على الكراهة كل منهما خلاف الظاهر يحتاج الى دليل . قوله: (وعلى الثاني) أي قول القمولى ومن معه من 
الصحة . قوله: (يثبت سائر أحكام النكاح) فيجوز له وطؤها إذا غلب على ظنه أنها زوجته وإن جاءت في صورة نحو حمارة أو 
كليةم رزاه. سم د عاش زاد شيخنا وكلذا عكبيه امه قوله: (لكن بالنسبة للإنسي الخ) فينتقض وضوءه بمسها ويجب عليه 
احا سياد الل ومته أن فق لأيهادا لتققة على الأدطة ل كارت وري ران اسيل سيا ف نعي عليه ا اا 
اه. ع ش . قوله: (باعتقاد الزوج الخ) هذا محل نظر اه. سم . قوله: (هنا) أي فيما إذا كان أحد الزوجين إنسياً والآخر جنياً . 


باب ما يحرم من النكاح 


قوله: (بيان لما) لا يخفى قرب حمل من على التبعيض بل أقر بيته أي باب الإفراد المحرمة من جملة أفراد النكاح وأما 
حمل من على بيان فيلزمه نقصان البيان واحتياجه للتقييد. قوله: (ساوت) يتأمل . قوله: (خلافا للقمولي) تبع القمولي م ر. 
قوله: (وإلا لفات ذلك الامتنان) فيه نظر لجواز الامتنان بأعظم الأمرين . قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح 
الجن) للقمولي أن يحمله على الكراهة دون التحريم لا يقال حقيقته التحريم لأنه غير صحيح إنما الذي حقيقته التحريم هو 
الصينة [ ( لشمل خلزك نظ التي ونا تصرك انه إن تلك أن الاوي سي اليةة أقال تفي ال تلج ابعر لنجوار أنه 
قال أنهاكم اه. قوله: (وعلى الثاني يثبت سائر أحكم النكاح) فيجوز له وطؤها إذا غلب على ظنه أنها زوجته وإن جاءت في 
صورة نحو حمارة وكلبة م ر. قوله: (باعتقاد الزوج) هذا محل نظر. 


قلت ما ذكر فيما إذا اختلف اعتقادهما فرأى حل الوطء وهي حرمته أنها تمكنه ينافيه ما يأتي في مسائل الثديين أن له 
الطلب وعليها الهرب» قلت لا ينافيه» لأن ذاك كما دل عليه كلامهم ثم في ظاهر يحرمها عليه في اعتقادهماء وباطن لا 
يحرمها عليه في اعتقادهما ويؤيده قولهم لو صدقته جاز لها تمكينه» ثم رأيت ما يؤيد ذلك أو يصرح به عورد ني 
قواعد ال ركني اين أن للروع عر اللحتلى بيع زوحدية يتين تبارك نبل تامتقك إباجلة:را». ليقن أهي. فإن قلت لذ 
تأنيك بام , دلك لا يلزم عليه ارتكابها محر مافى اعتقادهاء بخلاف نيحو وطء حلفي حلفي شافعية بعد ا انقطاع 

لحيض وقبل الغسل» قلت تمكينها له حيث اعتبر 000 وبيا عر جيك مايه وكاو 
0 وما يحصل به نحو النشوز والتقذر المنافي لكمال التمتع لا فيما عدا ذلك مما يترتب عليه ضررها الذي لا 
يحتمل» ككونه مالكا يمس الكلب رطبا ثم يريد مسها وهي شافعية» فيمنع من ذلك لأنه لا حاجة به إليه مع سهولة 
إزالته . 

فائدة الجن أجسام هوائية أو نارية» أي يغلب عليهم ذلك فهم مركبون من العناصر الأربعة كالملائكة على قول» 
دقيل أرواح مجردة وقيل نفوس بشرية مفارقة عن أبدانهاء وعلى كل فلهم عقول وفهم ويقدرون على التشكل بأشكال 

مختلفة وعلى الأء عمال الشاقة في أسرع زمن» وصح خبر أنهم ثلاثة ئة أصناف : ذو أجنحة يطيرون بهاء وحيات» وآخرون 
يحلون ويظعنون» ونوزع قي قدرتهم على التشكل باستلزامه رفع الثقة بشيء فإن من رأى ولو ولده يحتمل أنه جني 
تشكل به» ويرد بأن الله تعالى تكفل لهذه الأمة بعصمتها عن أن يقع فيها ما يؤدي لمثل ذلك المترتب عليه الريبة في 
الدين» ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال شرعا الاستلزام المذكور, ر قال الشافعي رضي الله عنه : ومن زعم أنه نه رآهم ردت 
شهادته وعزر لمخالفته القرآن» وكان المصنف أخذ منه قوله من منع التفضيل بين الأنبياء عزر لمخالفته القرآن» وحمل 


قوله: (فرأى حل الوطء الخ) كما يأتي مثاله آنفاً. قوله: (إنها تمكنه) بيان لما ذكر وقوله ينافيه الخ خبره. قوله: (لأن ذاك) أي ما 
يأتي الخ . قوله: (في ظاهر الخ) أي كنكاح ثان بعد الطلاق ثلاث بلا محلل أي وثبت هذا عندهما معا وقوله وباطن أي كبطلان 
النكاح الأوّل أي وثبت هذا عند الزوج فقط وبه يندفع قول سم أن ذلك لا يقتضي اختلاف الحكم اه. وقول السيد عمر 
قوله: ا الظاهر في اعتقاده اه . قوله: (ويؤيده) أي كون ذاك في ظاهر يحرمها الخ . قوله: (مايؤيد 
ذلك) أي أن العبرة #ياعتهاد الزوخ ل الزوجة قوله: (من ذلك) أي تناول النبيذ وقوله عليه أي المنع . قوله: (قلت تمكينها الخ) 
قواشيهة مفادرة تتامل اه سملا عسر: قوله: (حتى في اعتقادها) محل نظر اه. سم. قوله: (والكلام الخ) أي كلام أئمتنا 
المتقدم في قوله نعم ظاهر كلام أئمتنا الخ . قوله: (والتقذر) عطف على نحو النشوز أو على النشوز قوله المنافي نعت لما 
يحصل به الخ . قوله: (على قول) راجع الى الملائكة فقط . قوله: (وقيل أرواح) أي الجن أرواح الخ. قوله: (باستلزامه) أي 
اقتدارهم على التشكل . قوله: (لمخالفته القرآن) إن أريد به قوله تعالى أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ثرونهم فهو مشكل لأن 
غاية ما في الآية إثبات حالة مخصوصة وهي تمكنهم من رؤيتنا في حالة لا نراهم فيها وليس فيها عموم ولا حصر وذلك لا 
ينافي أن لنا حالة أخرى نراهم فيها خصوصاً وقد وردت الأدلة برؤيتهم فليتأمل أه. سم. قوله: (من منع التفضيل الخ) قد 
يشكل ذلك بأنه إن أريد منع التفضيل مع الاطلاع على ما ورد في القرآن كقوله: تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 


قوله: (في ظاهر يحرمها عليه الخ) أي فهو مشارك لها في اعتفاد الحرمة لو ثبت ذلك الظاهر فكانت الحرمة من هذا 
الوجه أتم مما اختصت باعتقادها رداك لوو اي اليد فليتأمل قوله: : (حتى في اعتقادها) محل نظر. 
قوله: (لمخالفته القرآن) إن أريد قوله تعالى # إِنَّمُ رسكم هو وَقَيُمٌ ين يت لا موي 4 [الأعراف : 717] فهو مشكل بأن غاية ما 
في الآية إثبات حالة مخصوصة وهي تمكنهم من رؤيتنا في حالة لا نراهم ذ فها وليس فيها عموم ولا حصر وذلك لا ينافي أن 
لنا حالة أخرى نراهم فيها خصوصا وقد وردت الأدلة برؤيتهم فليتأمل . قوله: (من منع التفضيل بين الأنبياء عزر لمخالفته 
القرآن) قد يشكل ذلك بأنه إن أريد منع التفضيل مع الاطلاع على ما ورد في القرآن الكريم من التصريح بالتفضيل كقوله 
تعالى #إوَلَقَدَ فَضَّلنا بعص اليَنَ عل بَمَتِد# [الإسراء : وعدم تأويله فلا ينبغي الاقتصار على التعزير بل ينبغي الحكم بالكفر 
لأن ذلك رد للقرآن من غير عذر وإن أريد منع التفضيل مع الجهل بما ورد في القرآن أو مع اعتقاد تأويله على وجه يعذر فيه 


ادها وترم بن اتاج يفف 


بعضهم كلام الشافعي على زاعم رؤية صورهم التي خلقوا عليهاء ولما عرف البيضاوي الجن في تفسير قل أوحى بنحو 
ما مر قال» وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما رآهم ولم يقرأ عليهم» وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات 
قراءته فسمعوها فأخبره الله تعالى بذلك اه. وكأنه لم يطلع على الأحاديث الصحيحة الكثيرة المصرحة برؤيته صلى 
الله عليه وسلم لهم وقراءته عليهم وسؤالهم منه الزاد لهم ولدوا بهم على كيفيات مختلفة» ولا يسقط عنا ما كلفنا به 
من نحو إقامة الجمعة أو فروض الكفايات بفعلهم» لما مر أنهم وإن أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم وكلفوا بشرعه 
إجماعا ضروريا فيكفر منكره لهم تكاليف اختصوا بها لا نعلم تفاصيلهاء ولا ينافي هذا إجراء غير واحد عليهم بعض 
الأحكام كانعقاد الجمعة معنا وصحة إمامتهم لناء والجمهور على أن مؤمنيهم يثابون ويدخلون الجنة» وقول أبي حنيفة 
والليث لا يدخلونهاء وثوابهم النجاة من النار بالغوا في رده على أنه نقل عن أبي حنيفة» أنه أخذ دخولهم من قوله 
تعالى ظالَرْ يَظِِئْهُنَ إن مَتَكَهُمْ ولا جَآن4 [الرحمن: 51] ومنها غير ذلك» وهو إما مؤبد وأما غيرهء وأسباب المؤبد قرابة 
ورضاع ومصاهرة لآية النساء خْرّمَتَ عَلْتَِكُمْ هد 4 [النساء: 17] مع آية الأحزاب #وَينَاتِ حَْكَ 4 [الاحزاب: ]5١‏ إلى 
آخرهما وأخصر ضابط للقرابة انه يحرم جميع من شملته ما عدا ولد العمومة وولد الخؤلة». فحينئذ (تحرم الأمهات) أي 
نكاحهنء وكذا جميع ما يأتي إذ الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة على الأصحء وقيل التقدير وطؤهن فيحد بوطء 
مملوكته المحرم على هذا إذ لا شبهة بعد النص على تحريم الوطء دون الأول والخلاف في غير الأم» فهي يحد بوطئها 
اتفاقاء إذ لا يتصور وطؤها وهي مملوكةء هذا حاصل ما ذكره الزركشي وفيه نظر ظاهر لأن الإجماع على تحريم الوطء 
مطلقاً المعلوم ضرورة بمنزلة النص عليه بل أقوى» وقد صرحوا بنفي الحد مع ذلك فاقتضى ضعف ذلك التفريع كما 
أطلقه في الأم» ا واس لاد لمعه سمو ادو ان !معنن ان ا وعم ال را ات اموق ا لوا لد ا 


وعدم تأويله فلا ينبغي الاقتصار على التعزير بل ينبغي الحكم بالكفر وإن أريد المنع مع الجهل بما ورد في القرآن أو مع اعتقاد 
تأويله على وجه يعذر فيه فلا ينبغي التعزير لعذره فليتأمل اه. سم . قوله: (نحو ما مر) أي آنفاً في الفائدة . قوله: (لهم تكاليف 
الخ) أي لكن لهم الخ . قوله: (ولا ينافي هذا) أي قوله ولا يسقط عنا الخ إجراء غير واحد الخ انظر ما وجه عدم المنافاة 
الظاهرة في بادي الرأي . قوله: (والجمهور الخ) مبتدأ وقوله على الخ ذهبوا على الخ خبره. قوله: (نقل عن أبي حنيفة الخ) أي 
فله قول آخر موافق لقول العجمهور. قوله: (ومنها) عدلف ملى قوله منها اختلاف الجنس فقوله غير ذلك أي غير اختلاف 
الجنس وقوله وهو أي غير ذلك. قوله: (مع آية الأحزاب وبئات عمك التم) وذكرها مع أنه ليس فيها تحريم حتى تكون دليلاً 
على سببية القرابة لأن في بيان حل من فيه تحريراً للقرابة المقتضية للتحريم وإن ما فيها ليس منها اه. سم . قوله: (للقرابة) أي 
المقتضية للتحريم . قوله: (وحينئذ) أي حين ضبط القرابة المانعة بما ذكر . قوله: (أي نكاحهن) الى قوله على الأصح في 
النهاية. قوله: (جميع ما يأتي) أي والآية السابقة آنفاً وكان الأولى أن يصرح به ليظهر قوله الآتي وقيل الخ وما في الكردي من 
أن قوله أي نكاحهن الخ راجع إلى الآية لا إلى المتن يأبى عنه السياق . قوله: (على هذا) أي تقدير الوطء في الآية اه. 
كردي . قوله: (دون الأول) أي تقدير النكاح . قوله: (إذ لا يتصور وطؤها الخ) أي لأنها تعتق بملكها فلا يتصور بقاء ملكها اه. 
سم أي وسيأتي منعه . قوله: (هذا) أي قوله أي نكاحهن إلى هنا. قوله: (على تحريم الوطء) أي وطء مملوكته المحرم وقوله 
مطلقا أي إما كانت أولا. قوله: (بمنزلة النص عليه) أي نص الشارع على تحريم الوطء . قوله: (بنفي الحد) أي بوطء المملوكة 
المحرم اه. سم . قوله: (فاقتضى) أي تصريحهم المذكور ضعف ذلك التفريع أي قوله فيحد بوطء الخ . قوله: (كما أطلقه في 
الأم) أي كضعف ما أطلقه في الأم من عدم التصوّر اه. سم وعبارة السيد عمر أي كضعف ما أطلقه في مسألة الأم أنه يحد 
بوطئها اتفاقا والمقصود تشبيه التفريغ بالإطلاق في مطلق الضعف لا تنظيره به في أنه من مقتضى ما تقدم اه. 


فلا ينبغي التعزير لعذره فليتأمل . قوله: (مع آية الأحزاب) قد يقال آية الأحزاب وبنات عمك الخ ليس فيها تحريم حتى تكون 
دليلا على أن القرابة من أسبابه ويجاب بأن في بيان حل ما فيها تحريراً للقرابة المقتضية للتحريم وإن ما فيها ليس منها. قوله: 
المحرم . قوله: (كما أطلقه في الأم) أي كضعف ما أطلقه في الأم من عدم التصور. 


إذ يتصوّر ملك ولدها لها كالمكاتب» «وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك)» وهي الجدة من الجهتين وإن علت (فهي 
أمك) حقيقة عند عدم الواسطة» ومجازا عند وجودها على الأصح وخرمة أزواجه صلى الله عليه وسلم لكونهن أمهات 
المؤمنين في الاحترام» فهي أمومة غير ما نحن فيه (والبنات) ولو احتمالا كالمنفية باللعان» ومن ثم لو أكذب نفسه 
لحقته؛ ومع النفي لا يثبت لها.من أحكام النسب سوى تحريم نكاحها على الأوجه سواء في تجريمه أعلم دخوله بأمها 
أم لاء ومن عبر بقوله وإن لم يدخل بأمها أراد ذلك إذ لو علم عدم دخوله بها لم تلحقه فلا يحتاج لنفي» (وكل من 
ولدتها أو ولدت من ولدها) وإن سفل» (فهي بنتك) حقيقة ومجازاً نظير ما مرء (قلت والمخلوقة من) ماء (زناه تحل له) 
لأنها أجنبية عنه إذ لا يثبت لها توارث ولا غيره من أحكام النسب» وقيل تحرم إن أخبره نبي كعيسى وقت نزوله بأنها 
من مائه» ل ا د ا ا ا 
فيهاء ٠‏ (ويحرم على المرأة) وعلى سائر محارمها (ولدها من زنى والله أعلم) إجماعا لأنه بعضهاء وانفصل منها إنسانا 
ولا كذلك المني» ومن ثم أجمعوا هنا على إرثه وبه اتضح فرق البلقيني بأنه علم تصرف الشارع في نسبة الولد للواطىء 


قوله: (ملك ولدها الخ) أي استمرار ملكه لها اه. سم . قوله: (وهي الجدة) إلى قوله أو مع النفي في النهاية والمغني. 
قوله: (وحرمة أزواجه الخ) دفع به ما يقال تعريف الأم بما ذكر قاصر فإنه لا يشمل زوجاته صلى الله عليه وسلم مع أنهن 
ا ا ا ال ا 0 . قوله: (غير ما نحن فيه) أي من أمومة النسب. 
قوله: (ومن ثم) أي من أجل بقاء احتمال بنتية المنفية باللعان. قوله: (لو أكذب) أي النافي . قوله: (على الأوجه) خالفه النهاية 
والمغني وسم فاعتمدوا ما حاصله أنه يثبت لها جميع أحكام النسب سوى جوز النظر والخلوة ة فيحرمان احيتاطاً . قوله: (أراد 
ذلك) أي عدم الدخول لا علم عدم الدخول. قوله: (إذ لو علم عدم دخوله لم تلحقه الخ) قد تمنع هذه الملازمة لإمكان 
استدخال الماء عند عدم الدخول إلا أن يريد بالدخول المنفي ما يشمله اه. سم . قوله: (وإن سفل) الى قوله بعد كما له في 
النهاية والمغني إلا قوله وبه اتضح الى المتن وقوله المجنون أو الصغير. قوله: (ولا غيره الخ) فلو وطىء مسلم كافرة بالزنى 
راوع ل ل رساي لو ل ار ا ا ا ا ا 
الزاني صغيرة فكبنتها مغني وشرح |! لروض . قوله: (كما تقرر) أي آنفاً بقوله إذ لا يثبت الخ ولد المع كز نالع أي 
مطلقاأ وإن أوهم صنيعه تقييدها بما إذا أخبره نبي الخ اه. سيد عمر. قوله: (ولا كذلك المني) أي مني الرجل يعني لم 
ينفصل منه إنساناً اه. ع ش . قوله: (على إرثه) أي من أمه اه. ع ش . 


قوله: (إذ يتصور ملك ولدها لها) أي استمرار ملكه. قوله: (ولو احتمالا كالمنفية باللعان) ولو لم يدخل بأمها وفي 
القصاص بقتله لها والحد بقذفه لها والقطع بسرقة مالها وقبول شهادته لها وجهان انتهى قال في شرحه نقلهما الأصل عن 
التتمة أشبههما قال الأذرعي واقتضاه كلام التتمة نعم ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح مقابله الخ والمعتمد 
كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي هو مقابله الذي اقتضى تصحيحه كلام الروضة ثم قال في شرح الروض قال البلقيني وقد 
يأتي الوجهان في انتقاض الوضوء بمسها وجواز النظر إليها والخلوة بها أولا إذ لا يلزم من ثبوت الحرمة المحرمية كما في 
الملاعنة وأم الموطوأة بشبهة وبنتها والأقرب عندي عدم ثبوتٍ المحرمية انتهى هذا كلام شرح الروض والأوجه عدم 
لتاقن بالعين [ 0 تقان الخلت مين . قوله: (سوى تحريم نكاحها) قد يقال من أحكام النسب وإن كان من أحكام الرضاع 
والمصاهرة أيضاً عدم نقض الطهارة باللمس ولا يتجه إلا ثبوته إذ لا نقض مع الشك إلا أن يريد الأحكام الخاصة به ومن 
أحكامه عدم القصاص بالقتل والحد بالقذف والقطع بالسرقة ونحو ذلك مع ثبوت ذلك على أحد الوجهين بل هو المعتمد 
ال نين لا د ياك م رسام 1 ا بلتاة ون يح الوجه الآخر فليتأمل . قوله: (أراد 
ذلك) أي فليس مراده عدم الدخول بها بل عدم علم ذلك . قوله: (إذ لو علم عدم دخوله بها لم تلحقه) قد تمنع هذه الملازمة 
لإمكان استدخال الماء عند عدم الدخول إلا أن يريد بالدخول المنفي ما يشمله أو يريد الدخول وما في حكمه قوله في 
المتن: (من زناه) على حذف مضاف أي من ماء زناه. قوله: (وقيل تحرم الخ) وإذا لم تحرم عليه فغيره من جهته أولى ولو 
أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته . قوله: (وعلى سائر محارمها) أي حتى الزاني منهم بها كأن زنى بأخته فأتت ببنت 
فتحرم عليه من حيث أنها بنت أخته كما هو ظاهر. 


باب ما يحرم من النكاح يمنا 


فلم يثبتها إلا بنكاح أو شبهة لا للموطوأة بل ألحقه بها في الكل؛ (والأخوات) من جهة أبويك أو أحدهما نعم لو زوّجه 
الحاكم مجهولة ثم استلحقها أبوه بشرطه ولم يصدقه هو ثبتت أخوّتها له.. وبقي نكاحه نص عليه وبه تندفع مخالفة 
جمع فيه وممن جرى على الأوّل العبادي وكذا القاضي مرة. قالوا وليس لنا من ينكح أخته في الإسلام غير هذاء ولو 
أبانها لم تحل له وكذا لو استلحق زوج بنته المجهول المجنون أو الصغير ولم يصدقه هو بعد كماله على ما فيه مما بينته 
في شرح الإرشاد فراجعه. (وبئنات الإخوة الأخوات وإن سفلن والعمات والخالات وكل من هي أخت ذكر ولدك) وإن 
علا من جهة الأب أو الأم سواء أخته لأبويه أو أحدهماء (فعمتك أو أخت أنثى ولدتك) وإن علت من جهة الأب أو 
الأم سواء أختها لأبويها أو أحدهماء (فخالتك)» وعلم مما مر أن الاخصر من هذا كله أن يقال يحرم كل قريب إلا ما 
دخل في ولد العمومة أو الخؤلة» مقا عون ممما مط عطاوق ف لص م امل للج رفظ 4 سكين دمي رامن لدبو انرا 


قوله: (بشرطه) وهو الإمكان وتصديقها إن كبرت اه. ع ش . قوله: (ولم يصدقه الخ) عبارة المغني والنهاية فإن صدقه 
الولد والزوجة ثبت النسب وانفسخ النكاح ثم إن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء لها أو بعده فلها مهر المثل وإن كذباه ولا 
بيئة للأب ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح وإن أقام الأب بينة ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر كما تقدم وإن لم يكن 
بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوج لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها لأن اذنها شرط وقد 
اعترفت بالتحريم وأما المهر فيلزم الزوج لأنه يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى أو بعده 
فكله وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره وتقدم حكمه في باب الإقرار ولو وقع الاستلحاق قبل التزويج 
لم يجز للابن نكاحها اه. قالع ش قوله: وتقدم حكمه الخ وهو أنه يبقى في يد من هو بيده حتى يرجع المنكر ويعترف 
اه. قوله: (وممن جرى على الأول) أي بقاء التكاح . قوله: (ولو أبانها لم تحل الخ) مفهومه أنه لو طلقها رجعياً لم تحرم وهو 
محتمل لأن الرجعية في حكم الزوجة ويحتمل الحرمة إذ ليست زوجة حقيقة وقد حرمت بالطلاق فلا تحل الرجعة التي هي 
سبب الحل مع ثبوت الإخوة اه. سم والأقرب الأوّل. قوله: (وكذا لو استلحق الخ) عبارة النهاية والمغني وقيس بهذه 
الصورة ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج اه. قوله: 
(المجنون) أي بأن طرأ جنونه بعد العقد أو الصغير بأن كان العقد عند من يقول به اه . ع ش . قوله: (أو الصغير) قد يشكل 
لأنه لا يزوّج الصغير إلا الأب والجد ولا أب ولا جد لأن الفرض أنه مجهول وأما المجئون فلا إشكال فيه إذ يمكن طروّ 
جنونه بعد تزؤّجه وتزويج الحاكم إياه اه. سم وقد يدفع الاشكال بأن يزوّجه حاكم يراه كما مر عن ع ش . قوله: (وإن 
سفلن) إلى الفرع في النهاية إلا قوله وهي من هذه الحيثية إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وعلم مما مر إلى المتن. قوله: 
(وإن سفلن) عبارة التنبيه أي والمغني وبنات الأخوات وبنات أولاد الأخوات وإن سفلن وبنات الإخوة وبنات أولاد الاخوة 
وإن سفلن انتهت اه. سم. قوله: (وإن علا الخ) عبارة المغني بلا واسطة فعمتك حقيقة أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازا 
وقد تكون العمة من جهة الام كأخت أبي الأم اه. قوله: (وإن علت الخ) عبارة المغني بلا واسطة فخالتك حقيقة أو بواسطة 
كخالة أمك فخالتك مجازاً وقد تكون الخالة من جهة الاب كأخت أم الأب اه. وعبارة الروض كما في سم فأخت أب الأم 
عمة وأخت أم الأب خالة اه. قوله: (وعلم مما مر الخ) هذا عين ما مر اه. ع ش . قوله: (إن الأخصر الخ) لكن يفوته حينئذ 
بيان جهة القرابة اه. رشيدي . قوله: (في ولد العمومة) أي الشاملة للأعمام والعمات وقوله أو الخؤولة أي الشاملة للأخوال 


قوله: (ولو أبانها لم تحل له) مفهومه أنه لو طلقها رجعياً لم تحرم وهو محتمل لأن الرجعية في حكم الزوجة ويحتمل 
الحرمة إذ ليست زوجة حقيقة وقد حرمت بالطلاق فلا تحل الرجعة التي هي سبب الحل مع ثبوت الإخوة وقد يتخرج ذلك 
على أن الرجعية ابتداء أو استدامة وهي مما يختلف فيه الترجيح بحسب المدرك. قوله: (أو الصغير) قد يستشكل لأنه لا 
يزوج الصغير إلا الأب والجد ولا أب ولا جد لأن الفرض أنه مجهول وأما المجنون فلا اشكال فيه إذ يمكن طرو جنونه بعد 
تزوجه ويكره تزويج الحاكم إياه قوله في المتن: (وبنات الإخوة والأخوات) عبارة التنبيه وبنات الأخوات وبنات أولاد 
الأخوات وإن سفلن وبنات الإخوة وبنات أولاد الإخوة وإن سفلن انتهى . قوله: (وإن سفلن) وعبارة الروض وإن بعدن. 
قوله: (وكل من هي أخت ذكر ولدك وإن علا من جهة الأب أو الأم الخ) قال في الروض فأخت أبي الأم عمة وأخت أم الأب 
خالة انتهى . قوله: (في ولد العمومة) أي الشاملة للأعمام والعمات . قوله: (أو الخؤلة) أي الشاملة للأخوال والخالات قوله 


بوذن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضاً) أي كما حرمن بالنسب للنص على الأمهات والأخوات في الآية» وللخبر المتفق 
عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وفي رواية ما يحرم من الولادة (وكل من أرضعتك أو أرضعت من 
أرضعتك أو) أرضعت (من ولدك) ولو بواسطة. (أو ولدت مرضعتك أو) ولدت أو أرضعت (ذا)» أي صاحب (لينها) 
شرعاً كحليل المرضعة الذي اللبن له وإن ولدته بواسطة (فام رضاع وقس) بذلك (الباقي) من السبع المحرمة بالرضاع» 
فالمرتضعة بلبنك أو بلبن فرعك ولو رضاعا وبنتها كذلك وإن سفلت بنت رضاععء والمرتضعة بلبن أبيك أو أمك ولو 
رضاعاء ومولودة أحدهما رضاعا أخت رضاع وبنت ولد المرضعة أو الفحل نسبا أو رضاعاً وإن سفلت» ومرتضعة 
بلبن أخيك أو أختك وبنتها نسبا أو رضاها وإن سفلت؛ وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك نسباً أو رضاعاً 
وان سفلت» بنت أخ أو أخت رضاع وأخت فحل أو مرضعة وأخت أصلهما نسبا أو رضاعا ومرتضعة بلبن أصل نسبا أو 
رضاعا عمة رضاع أو خالته» (ولا تحرم عليك من أرضعت أخاك) أو أختك. وإنما حرمت أم أخيك نسباً لأنها أمك أو 
موطوأة أبيك . (و) لا من أرضعت (نافلتك) أي ولد ولدك لأنها كالتي قبلها أجنبية عنك؛ وحرمت أمه نسباً لأنها بنت 
أو موطوأة ابن (ولا أم مرضعة ولدك) لذلك» وهي نسبا أم موطوأتك (وبنتها). أي المرضعة لذلك وهي نسبا بنت أو 


والخالات اه. سم قول المتن: (ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع الخ) سيأتي في الرضاع أن حرمة الرضيع تنتشر منه الى فروعه 
من الرضاع والنسب لا الى أصوله وحواشيه وإن حرمتي المرضعة والفحل ينتشران الى الجميع اه. سم . قوله: (ولو بواسطة) 
تعميم لقوله أو أرضعت من أرضعتك الخ . قوله: (أو ولدت مرضعتك) أي بواسطة أو غيرها اه. مغني . قوله: (الذي اللبن له) 
احترز به عما لو كان اللبن لغيره كأن تزوّج امرأة ترضع فإن الزوج المذكور ليس صاحب اللبن اه. ع ش . قوله: (وإن ولدته) 
أو أرضعته بواسطة كما هو ظاهر فكان ينبغي زيادة هذا ليلائم ما سبق اه. سيد عمر أقول والأخصر الأشمل ليعم الصور 
الثلاث أن يقول ولو بواسطة . قوله: (فالمرتضعة بلبنك الخ) أي سواء كانت المرضعة زوجة أو أمة أو موطوأة بشبهة اه. ع 
ش. قوله: (وبنتها) أي بنت المرتضعة بلبنك الخ . قوله: (كذلك) أي ولو رضاعا اه. سيد عمر. قوله: (ولو رضاعا) متعلق 
بكل من أبيك أو أمك اه. سم . قوله: (ومولودة أحدهما رضاعاً) أما نسباً فليس الكلام فيه وقد تقدم اه. سم . قوله: (نسباً أو 
رضاعاً) يحتمل أن يكون تعميماً البنت ولد المرضعة أو له أو لهما وهو الأنسب وقوله وأختك وبئتها نسباً أو رضاعاً فيه نظير ما 
مر فتذكر وبالتأمل في كلامه يتبين لك تداخل بعض الأقسام اه. سيد عمر وغبارة سم قوله نسباً أو رضاعاً ينبغي تعلقه بكل 
من بنت و ولد وقوله بعده نسباً أو رضاعاً ينبغي تعلقه بقوله أخيك أو أختك وبنتها أي المرتضعة وقوله : بعده أيضاً نسباً أو 
رضاعاً متعلق بكل من أخت الفحل أو المرضعة وأخت أصلهما وأصلهما اه. أقول وقوله: نسباً أو رضاعاً عقب قوله وبنت 
ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك متعلق بكل من البنت والأم والأب. قوله: (بلبن أصل) لعل المراد أصل الفحل أو 
المرضعة أو أصل الشخص الثاني وما فوقه لا أصله الاوّل إذ المرتضعة بلبنه أخت كما تقدم لا عمة ولا خالة سم على حج 
اه. ع ش . قوله: (عمة رضاع) أي في الأصل الذكر وقوله أو خالته أي في الأصل الأنثى اه. سم . قوله: (لأنها بنت الخ)أي 
لك قول المتن : (ولا أم مرضعة الخ) وأما المرضعة نفسها فلا إشكال في عدم تحريمها برلسي اه. سم عبارة الرشيدي إنما لم 
يذكر من أرضعت ولدك لأنه بصدد بيان من يحرم من النسب ويحل من الرضاع وأما من أرضعت.ولدك فهي تحل من النسب 
والرضاع معاً كما لا يخفى اه. قوله: (وهي الخ) أي أم أم ولدك. قوله: (أي المرضعة) أي مرضعة ولدك. قوله: (وهي) أي 


في المتن: (ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا) وسيأتي في الرضاع أن حرمة الرضيع تنتشر منه إلى فروعه من الرضاع 
والنسب لا إلى أصوله وحواشيه وأن حرمتي المرضعة والفحل ينتشران إلى الجميع . قوله: (ولو رضاعا) متعلق بكل من أبيك 
أو أمك. قوله: (ومولودة أحدهما رضاعا) أما نسبا فليس الكلام فيه وقد تقدم. قوله: (نسبا أو رضاعا) ينبغي تعلقه بكل من 
بنت وولد وقوله بعده نسبا أو رضاعا ينبغي تعلقه بقوله أخيك أو أختك وبتتها أي المرتضعة وقوله بعده أيضاً نسبا أو رضاعا 
متعلق بكل من أخت الفحل أو المرضعة وأخت أصلهما وأصلها. قوله: (ومرتضعة بلبن أصل) لعل المراد أصل الفحل أو 
المرضعة أو أصل الشخص الثاني وما فوقه لأصله الأول إذا المرتضعة بلبنه أخت كما تقدم لا عمة ولا خالة. قوله: (عمة 
رضاع) في الأصل الذكر. قوله: (أو خالته) في الأصل الأنثى قوله في المتن: (ولا أم مرضعة ولدك) وأما المرضعة نفسها فلا 


باب ما يحرم من التكاح وذنا 


ربيبة» فعلم أن هذه الأربعة لا تستثنى من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لما علمت إن سبب انتفاء التحريم 
عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسباء فلذا لم يستثنها كالمحققين» فاستثناؤها في كلام غيرهم صوري» وزيد عليها 
أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة وأخ الابن فهؤلاء أيضاً يحرمن نسبا لا رضاعا لما تقررء وصورة الأخيرة امرأة 
لها ابن ارتضع من أجنبية ذات ابن فلها نكاح أخي ابنها رضاعاء وإن حرم نسبا لكونه ابنها أو ابن زوجهاء وهي من هذه 
الحيثية غير أم الأخ المذكورة في المتن» و (لا) يحرم عليك أيضاً (أخت أخيك) الذي من النسب أو الرضاع (بنسب 
ولا رضاع) متعلق بأخت بدليل قوله (وهي) نسبا (أخت أخيك لأبيك لأمه). بأن كان لأم أخيك لأبيك بنت من غير 
أبيك (وعكسه). أي أخت أخيك لأمك لأبيه بأن كان لأبى أخيك لأمك بنت من غير أمك؛ ورضاعا أخت أخيك لأب 
أو أم رضاعا بأن أرضعتهما أجنبية عنك . ١‏ 

فرع ادعت أمة انها أخته رضاعاء فإن كان قبل أن يملكها حرمت عليه» وكذا بعده وقبل التمكين بل وبعد تمكين 
مع نحو صغر كما هو ظاهر بخلافه بعد تمكين معتبر» إلا إن ادعت غلطا أو نسيانا أخذا مما في الروضة قبل الصداق أن 
الزوجة لو ادعت ذلك قبل قولها بالنسبة لتحليفه على نفيه» أي فإن نكل حلفت وانفسخ النكاح» وبخلاف ما لو ادعت 
أنها أخته نسبا وفرق بأن النسب لا يثبت بقول النساء بخلاف الرضاع فكذا التحريم به» ويؤيده اطلاق الروضة وغيرها 
أن أمته لو منعته وقالت وطئني نحو أبيك قبل قوله بيمينه لأن الأصل عدم وطئه اه. فهذا مثل النسب بجامع أن كلا لا 
يثبت بقول النساء» مد رن ا ا لجع أ ب قو ا ل وت لدم اها واج راع لامر وق اق لي ل ال و ل ا مد ل 10 


بنت أم ولدك . قوله: (لما علمت الخ) عبارة المغني عن الروضة لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ وإنما حرمت لكونها أما أو 
حليلة أب ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى وكذا القول في باقيهن اه. وعبارة الرشيدي أي فأم أخيك مثلاً لم تحرم عليك من 
حيث أنها أم أخيك بل من حيث أنها أمك أو موطوأة أبيك كما تقدم وذاك منتف عمن أرضعت أخاك مثلا اه. قوله: 
(كالمحققين) راجع للنفي . قوله: (وزيد عليها) أي الأربعة المذكورة فى المتن . قوله: (أم العم) أي من الرضاع اه. ع ش . 
قوله: (لما 3 تقرر) أي من انتفاء جهة المحرمية نسباً فيهن . قوله: (من أجنبية ذات ابن) فذلك الابن أخو ابن المرأة المذكورة قوله: 
(فلها) أي المرأة المذكورة وقوله غير أم الأخ الخ إن أراد ما في قوله من أرضعت أخاك فقد يقال ما هنا مباين له من سائر 
الحيثيات إذ ذاك في مرضعة أخ النسب وما هنا في أم الأخ من الرضاع النسبية فليتأمل اه . سم أي فلا حاجة للتنبيه إلى الغيرية . 
قوله: (متعلق بأخت) أي من حيث المعنى اه. ع ش . قوله: (بدليل قوله الخ) قد يقال هذا دليل تعلقه بأخيك أيضاً اه. سم . 
قوله: (لأب أو أم) كان وجه هذا التقدير أن يكون على طريق ما ذكر في النسب وإلا فالشقيق كذلك كما هو ظاهر اه. سم. 
قوله: (وكذا بعده وقبل التمكين) هو أحد وجهين اعتمده الروض في باب الرضاع والثاني أنها لا تحرم كما بعد التمكين وهو 
أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه. سم . قوله: (إلا إن ادعت غلطا الخ) هذا الاستثناء لا يظهر على ما أفتى به 
شيخنا الشهاب الرملي أن ما قبل التمكين كما بعده وذلك لأن التمكين غلطاً أو ناسياً لا يزيد على عدمه رأساً فليتأمل نعم أن 
أريد بهذا الاستثناء مجرد أن لها تحليفه فهو قريب اه. سم أي فيكون الاستثناء حينئذ صورياً. قوله: (أخذاً مما في الروضة 
الخ) قد يقال كيف تؤخذ الحرمة بدعواها ما ذكر من قبول قول الزوجة لمجرد تحليفه فينبغي أن المراد أنها كالزوجة في ذلك 
اه. سم. قوله: (لو أدعت ذلك) أي الغلط أو النسيان. قوله: (لتحليفه) أي الزوج . قوله: (ويؤيده) أي الفرق . قوله: (فهذا) 


اشكال في عدم تحريمها بر . قوله: (فلها) أي المرأة. قوله: (غير أم الأخ المذكورة في المتن) إن أراد ما في قوله من أرضعت 
ل ا ا م ا ا ف ل ا 
فليتأمل . قوله: (بدليل) قد يقال هذا دليل تعلقه بأخيك أيضاً. قوله: (لأب أو أم) كان وجه هذا التقدير أن يكون على طريق ما 
ذكر فى النسب وإلا فالشقيق كذلك كما هو ظاهر . قوله: (وكذا بعده وقيل التمكين) أحد وجهين اعتمده الروض فى باب 
الرضاع والثاني أنها لا تحرم كما بعد التمكين وهو أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر. قوله: (إلا إن ادعت الخ) 
هذا الاستثناء لا يظهر على ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملى أن ما قبل التمكين كما بعده وذلك لأن التمكين غلطأ أو نسيانا 
لا يزيد على عدمه رأسا فليتأمل نعم إن أريد بهذا الاستناء مجرد أن لها تحليفه فهو قريب . قوله: (أخذاً مما في الروضة الخ) قد 


كفن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فلا يثبت بقولها بخلاف الرضاع» وبهذا المذكور عن الروضة وغيرها الشامل لما إذا مكنته أو لا يندفع إلحاق بعضهم 
دعوى وطء نحو الأب بالرضاع في تفصيله المذكورء (ويحرم) عليك بالمصاهرة (زوجة من ولدت) وإن سفل من نسب 
أو رضاعء (أو ولدك) وإن علا (من نسب أو رضاع). لقوله تعالى «وَعَلِلُ تابحم لذن مِنْ مكب » [النساء : *77] 
ومنطوق خبر يحرم من الرضاع السابق بعين حمل من أصلابكم على أنه لاخراج زوجة المتبني دون ابن الرضاع» ولقوله 
تعالى» 000 تكحْوَأْ ما َم أبآرْكُم قت لِنسَِ # [النساء : 57] (و) يحرم عليك (أمهات زوجتك منهما). أي النسب أو 
الرضاع ولو لطفلة طلقتها وإن علون وإن لم تدخل بها لإطلاق قوله تعالى #وَأْمَهَدتُ نتَآيِكُمْ4 [النساء: 77]» وحكمته 
ابتلاء الزوج بمكالمتها والخلوة بها لترتيب أمر الزوجة فحرمت كسابقتيها بنفس العقد ليتمكن من ذلك» ولا كذلك البنت» 
نعم يشترط حيث لا وطء صحة العقد لأن الفاسد لا حرمة له ما لم ينشأ عنه وطء أو استدخالء لأنه حينئذ وطء شبهة 
واستدخال وهو محرم كما يأتي» (وكذا بناتها)؛ أي زوجتك ولو بواسطة سواء بنات ابنها وبنات بنتها وإن سفلن» 


أي الوطء . قوله: (فلا يثبت) أي التحريم بهما وقوله بخلاف الرضاع أي يثبت بقولها فكذا التحريم به. قوله: (يندفع إلحاق 
بعضهم الخ) في الجزم بالاندفاع مع الإطلاق وإمكان التقييد شيء فليتأمل اه. سم وقد يجاب بما صرح النووي في شرح 
المهذب أن ما يفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح . قوله: (بالرضاع) أي بدعوى الرضاع في تفصيله أي تفصيل الرضاع 
ودعواه بكونها قبل التمكين المعتبر أو بعده. قوله: (عليك بالمصاهرة) إلى قوله ولا نظر مع ذلك في المغني وإلى التنبيه في 
النهاية إلا قوله وإدخاله قول المتن: (وتحرم زوجة من ولدت الخ) عبارة الروض فيحرم بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك 
وزوجات أصولك وفروعك انتهت اه. سم قول المتن: (زوجة من ولدت) أي وإن لم يدخل ولدك بها اه. مغني . قوله: 
(وإن سفل) أي ذكراً كان أو أنئى بواسطة أو غيرها فهو شامل لزوجة ابن البنت فتحرم على جده لأنها زوجة من ولده بواسطة 
إذ الولد يشمل الذكر والأنثى فتنبه له فإنه دقيق جدا اه. ع ش . قوله: (لقوله وإن علا) أي بواسطة أو غيرها أبأً أو جداً من قبل 
الأب أو الأم وإن لم يدخل والداك بها اه. مغني . قوله: (لقوله تعالى الخ) عبارة المغني أما النسب فللآية وأما الرضاع 
فللحديث المتقدم فإن قيل إنما قال تعالى 9وَعَلَبيَلُ أنْأهِكُم الدنَ مِنْ أمْكَبِحُمْ4 فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة 
أجيب بأن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق وقد عارضه هنا قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب فإن قيل ما فائدة التقيبد في الآية حينئذ أجيب بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المتبني اه. قوله: (ومنطوق الخ) 
جواب اعتراض وارد على الاستدلال بالآية . قوله: (يعين حمل الخ) فيه بحث لأن الخبر عام ومفهوم من أصلابكم خاص 
والقاعدة الأصولية تقديم الخاص ولو مفهوماً اه. سم . قوله: (لإخراج زوجة المتبني) فلا يحرم على المرء زوجة من تبناه لأنه 
ليس بابن له اه. مغني. قوله: (أو الرضاع) كذا في أصله رحمه الله تعالى والمناسب ببادي الرأي إنما هو الواو فليتأمل اه. 
سيد عمر أقول قضية وجوب مطابقة الضمير لمرجعه لفظة أو كما هو ظاهر. قوله: (وحكمته) أي حكمة عدم اعتبار الدخول في 
تحريم أصل البنت دون تحريمها اه. مغني . قوله: (كسابقتيها) هما زوجة من ولدت وزوجة من ولدك . قوله: (من ذلك) أي 
الترتيب . قوله: (نعم يشترط الخ) عبارة المغني والحاصل أن من حرم بالوطء لا يعتبر فيه صحة العقد كالربيبة ومن حرم 
بالعقد وهي الثلاث الأول فلا بد فيه من صحة العقد نعم لو وطىء في العقد الفاسد في الثلاث الأول حرم بالوطء فيه لا بالعقد 
اه. قوله: (وطء أو استدخال) ظاهره وان كان كل منهما في الدبر وهو ظاهر لوجود مسمى الوطء والاستدخال وقد قالوا الدبر 
كالقبل في أحكامه إلا ما استثنى ولم يذكروا هذا في المستثنيات فينسب إليهم منطوقاً لما صرح به النووي في شرح المهذب أن 
مايفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح اه. ع ش . قوله: (لأنه) أي الوطء أو الاستدخال وكذا الضمير في قوله وهو 
محرم . قوله: (حينئذ) أي حين إذ نشأ عن العقد الفاسد . قوله: (كما يأتي) أي في المتن عن قريب . قوله: (وإن سفلن) يغني 


يقال كيف تَوْخْذ الحرمة بدعواها ما ذكر من قبول قول الزوجة بمجرد تحليفه فينبغى أن المراد أنها كالزوجة فى ذلك . قوله: 
(يندفع إلحاق بعضهم الخ) في الجزم بالاندفاع مع الإطلاق وإمكان التقييد شيء فليتأمل قوله في المتن: (وتحرم زوجة من 
ولدت أو ولدك الخ) عبارة الروض فيحرم بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك وزوجات أصولك وفروعك انتهى . قوله: 
(بعين حمل الخ) فيه بحث لأن الخبر عام ومفهوم من أصلا بكم خاص والقاعدة الأصولية تقديم الخاص ولو مفهوما ومن 
هنا يشكل قوله في شرح الروض وقدم أي الخبر على مفهوم الآية لتقدم المنطوق على المفهوم حيث لا مانع انتهى . 


بالبناما يجزم من البكاح 4م 


(إن دخلت بها) بأن وطئتها في حياتها ولو في الدبر وإن كان العقد فاسداًء وكذا إن استدخلت ماءك المحترم في حال 
نزوله وادخالهء إذ هو كالوطء في أكثر أحكامه في هذا الباب وغيره لقوله تعالى «رَرَببَبَُكُمْ أل في حُجُورِكم يْن 
سبكم الى دَحَلُْمْ يِهِنّ4 الآية [النساء: 8؟] ولم يعد دخلتم لأمهات نسائكم أيضاًء وإن اقتضته قاعدة الشافعي من 
رجوع الوصف ونحوه لسائر ما تقدمه؛ لأن محله إن اتحد العامل وهو هنا مختلف إذ عامل نسائكم الأولى الاضافة » 
والثانية حرف الجر ولا نظر مع ذلك لاتحاد عملهما خلافاً للزركشي» لأن اختلاف العامل يدل على استقلال كل 
بحكم» ومجرد الاتفاق في العمل لا يدل على ذلك كما هو واضح وذكر المحجور للغالب فلا مفهوم له. 

تنبيه: لم ينزلوا الموت هنا منزلة الوطء بخلافه في الإرث» وتقرير المهر ويوجه بأن التنزيل هنا يلزم عليه إن 
العقد محرم» وهو خلاف النص ولا كذلك تم للنص فيه على أن الموت موجب للإرث,» والتقرير وسره من جهة 
المعنى أن المطلوب من البنت لو حلت الوطء وتوابعه فلم يحرمه؛ إلا ما هو من جنسه في الأم لإمكانه» وعدلوا عن 
ذلك فى الأمهات لما مر والمقصود فيهما المال ولا جنس له فأدير الأمر فيه على.مقرر لموجبه الذي هو العقد وهو 
الموت أو الوطء المؤكد لذلك الموجب» (ومن وطىء امرأة) حية وهو واضح (يملك) ولو في الدبرء وإن كانت 
محرمة عليه أبداً كما يأتي عن أصل الروضة» (حرم عليه أمهاتها وبناتهاء وحرمت على آبائه وأبنائه) إجماعاً» وتثبت هنا 
المحرمية أيضاًء (وكذا) الحية (الموطوأة) ولو في الدبر (بشبهة) إجماعا أيضاًء لكن لا يثبت بها محرمية 000 


عنه قوله المار ولو بواسطة. قوله: (وإدخاله) خلافاً للنهاية ووالده. قوله: (لقوله تعالى الخ) تعليل للمتن. قوله: (ولم يعد الخ) 
ببناء المفعول وقوله دخلتم نائب فاعله عبارة المغني أعيد الوصف إلى الجملة الثانية ولم يعد إلى الجملة الأولى وهي وأمهات 
نسائكم مع أن الصفات عقب الجمل تعود إلى الجميع الخ . قوله: (وإن اقتضته) أي العود إليه أيضاً. قوله: (لأن محله) أي 
العود لجميع ما تقدم . قوله: (مع ذلك) أي اختلاف العامل . قوله: (خلافا للزركشي الخ) مال المغني إليه أي ما قاله الزركشي . 
قوله: (لأن الخ) تعليل لعدم النظر. قوله: (استقلال كل) أي من المعمولين. قوله: (على ذلك) أي العود للجميع . قوله: (يلزم 
عليه أن العقد الخ) ليتأمل وجه اللزوم اه. سيد عمر عبارة سم قوله يلزم عليه الخ هذا ممنوع وإنما اللازم أن المحرم العقد 
مع الموت لا يقال هو خلاف النص لأنا نقول هو ملحق بالمنصوص ولو امتنع مثل ذلك انسد باب القياس اه. قوله: (ثم) أي 
في الإرث وتقرير المهر. قوله: (فلم يحرمه) أي المطلوب من البنت وفي سم.ما نصه قوله فلم يحرمه الخ لم كان كذلك اه. 
قوله: (عن ذلك) أي السر المذكور. قوله: (لما مر) أي آنفا في قوله وحكمته ابتلاء الزوج الخ . قوله: (والمقصود الخ) عطف 
على المطلوب . قوله: (فيهما) أي الإرث وتقرير المهر . قوله: (فأدير الأمر فيه الخ) لم كان كذلك اه. سم . قوله: (وهو) أي 
المقرر. قوله: (حية) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وكونها مشتركة إلى وإن علمت وكذا في المغني إلا قوله ومنها أن توطأ إلى 
ولا أثر. قوله: (حية) أما الميتة فلا تثبت حرمة المصاهرة بوطثئها كما جزم به الرافعي في الرضاع اه. مغني . قوله: (وهو 
واضح) سيذكر محترزه. قوله: (وإن كانت محرمة الخ) أي بنسب أو رضاع كخالته من نسب أو رضاع فتحرم بنتها عليه وتحرم 
هي على أبيه اه. سم . قوله: (إجماعا) ولأن الوطء بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح محلي ومغني . قوله: (لكن لا يثبت 
الخ) عبارة المغني تنبيه قد يشعر تشبيهه وطء الشبهة بالوطء بملك اليمين وإن وطء الشبهة يوجب التحريم والمحرمية وليس 
مراداً بل التحريم فقط فلا يحل للواطىء بشبهة النظر إلى أم الموطوأة وبنتها ولا الخلوة والمسافرة بهما ولا مسهما كالموطوأة 
بل أولى فلو تزوجها بعد ذلك لبتت المحرمية أيضاً اه . قوله: (بها) أي بوطء الشبهة وتأنيث الضمير باعتبار المضاف إليه. 


قوله: (يلزم عليه الخ) هذا ممنوع إنما اللازم أن المحرم العقد مع الموت لا يقال هو خلاف النص لأنا نقول هو ملحق 
بالمنصوص ولو امتنع مثل ذلك انسد باب المقياس . قوله: (قلم يحرمه إلا ما هو من جنسه) لم كان كذلك . قوله: (فادير 
الأمر فيه الخ) لم كان كذلك . قوله: (وإن كانت محرمة عليه أبدا) أي بنسب أو رضاع كخالته من نسب أو رضاع فتحرم بنتها 
عليه وتحرم هي على أبيه . قوله: (ولقوة ذلك الاشكال) أي المار في قوله فيشكل الخ . قوله: (اعتمد بعضهم ما ليس بمعتمد 
وهو أنه الخ) ممن اعتمد هذا شيخنا الشهاب الرملي بل لعله المراد من قوله بعضهم . قوله: (فهو حرام إجماعا) ايش المانع 
من إرادة المطلقين الحرمة هذا الحرام إجماعا حتى يتعجب منهم . 


لعدم الأختياج إليها + و لبك عات ذى اخري المسافق ول الحرق القبني وير بالطل 1 كود شيو لز 
حقه). كأن وطئها بفاسد نكاح وكظنها حليلته» وكونها مشتركة أو أمة فرعه» وكوطتها بجهة قال بها عالم يعتد بخلافه» 
وإن علمت (قيل أو) توجد شبهة في (حقها) كأن ظنته حليلهاء أو كان بها نحو نوم وإن علم فعلى هذا بأيهما قامت 
الشبهة أثر ت نعم المعتبر في المهر شبهتها فقط ومنها إن توطآ في نكاح بلا ولي» وإن اعتقدت التحريم فليست مستثئناة 
خلافاً للبلقيني لما مر أن معتقد تحريمه لا يحد للشبهة ولا أثر لوطء خنثى لاحتمال زيادة ما أولج به أو فيه. 
تنبيه مر أن الاستدخال كالوطء بشرط احترامه حالة الإنزال» ثم حالة الاستدخال بأن يكون لها شبهة فيه» وحينئذ 
فيشكل بتأثير وطء شبهته وحده إلا أن يجاب بقوة الوطء أو بأنه في حالة الوطء تعارض شبهته وتعمدها فغلبت شبهته 
لأنها أقوى» لكونها أخرجت ماءه عن السفاح حال وصوله للرحم» وثم لا تعارض حال الادخال فأثر علمها بحرمته» 
ويؤيد ذلك قولهم لا يثبت بالاستدخال بشرطه إلا النسب والمصاهرة والعدة وكذا الرجعة على المعتمدء بخلاف نحو 
الإحصان والتحليل وغير المحترم كماء زنى الزوج لا يثبت به شيء» وقال البغوي يثبت قياسا على من وطىء زوجته 
يظن أنه يزنى بهاء وردوه بأن هذا الوطء ليس بزنى فى نفس الأمر بخلافه فى مسألتناء ولقوّة ذلك الاشكال اعتمد 
بعضهم ما ليس بمعتمد» .وهو أنه لا يشترط الاحترام إلا في.خالة الإنزال» واشتدل بقول غيرة لو أنرل قن زوجنعه 
فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد» وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به أجنبية فحبلت منه اه. 
تنبيه آخر أطلق جمع متقدمون حرمة وطء الشبهة وغيرهم حله؛ وكلاهما عجيب لأنه إن أريد شبهة المحل 
#التشد رك انون جزاء (تسماعك أن فد شبهة الطريق كأن قال بحله مجتهد يقلد فإن قلده وصف بالحل وإلا فبالحرمة إتفاقا 


قوله: (لعدم الاحتياج الخ) عبارة عميرة والفرق احتياج الأصول إلى المخالطة في الأول دون الثاني اه. قوله: (وفي لحوق 
النسب الخ) عطف على قوله هنا. قوله: (أن تكون) تامة وشبهة فاعله . قوله: (بفاسد نكاح) أي أو شراء اه. مغني . قوله: 
(حليلته) أي زوجته أو أمته . قوله: (وإن علمت) غاية للمتن أي علمت الموطوأة أن الواطىء أجنبي منها. قوله: (حليلها) أي 
زوجها أو سيدها. قوله: (وإن علم) غاية للمتن. قوله: (فعلى هذا) أي الوجه الثاني المرجوح . قوله: (ومنها) أي من شبهتها. 
معدي شار ص د سود لجس و ب ار بككه جا 

تب على وطئه حرمة الموطوأة على أصوله اه. ع ش . قوله: (أولج) ببناء المفعول م : (أو فيه) أسقطه المغني وهو 
الاق لأناما نا مسجتزذ قولد وشو نر ضيح وأيفيا يازم على دكزه أن رون قله لوطم نحن خنثى من إضافة المصدر إلى فاعله 
ومفعوله معاً . قوله: (مر) أي قبيل قول المصنف وكذا بناتها قوله: (إن الاستدخال) إلى قوله ولقوة ذلك في المغني إلا قوله 
وحينئذ فيشكل إلى لا يثبت بالاستدخال . قوله: (كالوطء) خبر أن. قوله: (بشرط احترامه) أي المني . قوله: (بأن يكون الخ) 
راجع لحالة الاستدخال فقط . قوله: (وحينئذ) أي حين إذ اعتبر في تأثير الاستدخال احترام المني حالة الاستدخال كحالة 
الإنزال. قوله: (فيشكل) أي عدم تأثير الاستدخال مع الاحترام في حالة الإنزال فقط . قوله: (لكونها) أي شبهته . قوله: (وثم) 
أي في الاستدخال . قوله: (فأثر الخ) أي في عدم الحرمة. قوله: (ويؤيد ذلك) أي الجواب بقوة الوطء. قوله: (بالاستدخال 
بشرطه) عبارة المغني والأسنى باستدخال ماء زوج أو سيد أو أجنبي بشبهة اه . قوله: (وكذا الرجعة الخ) عبارته في باب 
الرجعة ولا تحصل بفعل كوطء وإن قصد به الرجعة وتختتص الرجعة بموطوءة ولو في الدبر ومثلها مستدخلة مائه المحترم 
على المعتمد اه . قوله: (بخلاف نحو الإحصان الخ) عبارة المغني والأسنى دون الإحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه 
للمنوضة والسل والمهر في صورة الشبهة اف قوله: (وغير المحترم الخ) محترز. قوله بشرط احترامه في حالة الإنزال عبارة 
المغني والأسنى ولا يه يئبت ذلك أي النسب والمصاهرة والعدة والرجعة ولا غيره باستدخال ماء زنى الزوج أو السيد وعند 
البغوي يثبت ينبت جميع ذلك كما لو وطىء زوجته يظن الخ . قوله: (لا ينبت به) أي باستدخال غير المحترم . قوله: (في مسألتنا) أي 
في زنى الرويج قوله: (ولقوة ذلك الاشكال) أي المار في قوله فيشكل الخ اه. . سم . قوله: (اعتمد بعضهم الخ) وفاقا للنهاية 
ووالده كما مر عبارة سم قوله وهو أنه لا يشترط الخ ممن اعتمد هذا شيخنا الشهاب الرملي بل لعله المراد من قوله بعضهم 
اه. قوله: (وكذا) أي في لحوق الولد. قوله: (وغيرهم) أي وأطلق غير ذلك الجمع . قوله: (فهو حرام إجماعا) إيش المانع من 


باب ما يحرم من النكاح 8١‏ 


فيهما بل إجماعا أيضاًء أو شبهة الفاعل كأن ظنها حليلته فهذا غافل وهو غير مكلف إتفاقاء ومن ثم حكى الإجماع 
على عدم إثمه وإذا انتفى تكليفه انتفى وصف فعله بالحل والحرمة وهذا محمل قولهم وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا 
حرمة (لا المزني بها) فلا يثبت لها ولا لأحد من أصولها وفروعها حرمة مصاهرة بالزنى الحقيقي» بخلافه من نحو 
مجنون أو مكره عليه لأن اللّه تعالى أمتن على عباده بالنسب والصهرء ولأنه لا حرمة له (وليست مباشرة) بسبب مباح 
كمفاخذة (بشهوة كوطء في الأظهر)؛ لأنها لا تورجب عدة فكذا لا توجب حرمة» قال الزركشي ويرد عليه لمس الأب 
أمة أبنه فإنها تحرم لماله من الشبهة في ملكه بخلاف لمس الزوجة ذكره الإمام اه. » وفيه نظر بل الذي دل عليه كلامهم 
أنه لا يحرم إلا وطؤهء (ولو اختلطت محرم)؛ بنسب أو رضاع أو مصاهرة» أو محرمة بسبب آخر كلعان أو توثن» 
ومنهم من تكلف وضبط المتن بالضم وتشديد الراء ليشمل ذلك (نسوة قرية كبيرة) بأن كن غير محصورات (نكح) إن 
شاء (منهن)» وإن قدر بسهولة على متيقنة الحل مطلقا خلافا للسبكي رخصة له من الله تعالى» وحكمة ذلك أنه لو لم 
يبح له ذلك ربما انسد عليه باب النكاح» فإنه وإن سافر لبلد لا يأمن من مسافرتها إليهاء وينكح إلى أن يبقى محصور 
على ما رجحه الروياني» وعليه فلا يخالفه ترجيحهم في الأواني أنه يأخذ إلى بقاء واحدة لأن النكاح يحتاط له أكثر من 


إرادة المطلقين الحرمة هذا الحرام إجماعاً حتى يتعجب منهم . قوله: (فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي هو أي قوله إتفاقاً معتبر فيما 
قبل إلا وما بعده. قوله: (وهو غير مكلف إتفاقا) أي وإن جاز عند بعض كما في جمع الجوامع ولا منافاة بين الاتفاق على عدم 
الوقوع وقول بعض بالجواز كما نبه عليه سم . قوله: (انتفى وصف الخ) استشكله سم . قوله: (فلا يثبت) إلى قوله وعليه فلا 
يخالفه في المغني إلا قوله أو مكره وقوله مطلقاً إلى وحكمة ذلك وإلى قوله ومر في النهاية إلا قوله أو مكره. قوله: (بخلافه من 
نحو مجئون الخ) عبارة النهاية والمغني بخلافه من مجنون فإن الصادر منه صورة زنى فيثبت به النسب والمصاهرة ولو لاط بغلام لم 
يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته اه. قوله: (أو مكره عليه) عبارة شرح الإرشاد نعم وطء المكره والمجنون من أقسام وطء الشبهة 
فيعطي حكمه اه. وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافه سم على حج اه. ع ش . قوله: 
(امتن بالنسب والصهر) أي فلا يثبت الصهر بالزنى كالنسب اه. مغني . قوله: (ولأنه الخ) أي ماء الزنى . قوله: (بسبب مباح) أي 
كالزوجية والملك قاله سم وقد يقال إن ما سيأتي من استثناء الزركشي والتنظير فيه بما يأتي يفيد أن المراد بالسبب المباح ظن 
الإباحة فليحرر اه. رشيدي قول المتن: (في الأظهر) ولا أثر للمباشرة بلا شهوة عليهما اه. كنز سم . قوله: (ويرد عليه) أي 
المتن. قوله: (لمس الأب الخ) أي بشهوة اه. ع ش . قوله: (أنه لا يحرم الخ) أي لا يحرم الأمة على الابن إلا وطء الأب قول 
المتن: (ولو اختلطت محرم الخ) ومثله عكسه وهو ما لو اختلط محرمها برجال قرية فيأتي فيه ما ذكر ثم رأيته في حاشية شيخنا 
الزيادي وكأنه تركه لتلازمهما اه. ع ش . قوله: (وضبط المتن الخ) جرى على هذا الضبط المغني . قوله: (وتشديد الراء) أي 
وفتحها. قوله: (ليشمل ذلك) أي المحرمة بسبب آخر الخ فكان الأنسب التأنيث . قوله: (مطلقا) أي باجتهاد وغيره اه. مغني 
وكان حقه أن يكتب عقب المتن كما فعله المغني أو عقب قوله خلافاً للسبكي ليظهر رجوع لخلاف إلى الغاية. قوله: (ربما 
انسد الخ) عبارة المغني لتضرر بالسفر وربما انحسم عليه باب النكاح فإنه الخ . قوله: (على ما رجحه الروياني) عبارة النهاية 


قوله: (اتفاقا) لا يقال هذا ممنوع بل فيه خلاف أشار إليه.في جمع الجوامع بقوله والصواب امتناع تكليف الغافل كما 
بينه شارحه لأنا نقول كلام جمع الجوامع إنما يفيد أن لنا قولا بالجواز ولا يلزم منه الوقوع وهو لا ينافي الجواز. قوله: 
(انتفى وصف فعله بالحل والحرمة) لقائل أن يقول الحل المنتفى الوصف به معناه الإذن والحرمة المنتفي الوصف بها معناها 
المنع ويجوز أن يريد من أطلق الحرمة بها عدم الإذن ولا يلزم منه الإثم ومن أطلق الحل به عدم المنع لا الإذن فليتأمل. 
قوله: (بخلافه من نحو مجنون أو مكره عليه) عبارة شرح الإرشاد نعم وطء المكره والمجنون من أقسام وطء الشبهة فيعطى 
حكمه انتهى وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافه وعبارة شرح م ر بخلافه من 
مجنون فإن الصادر منه صورة زنى فيثبت به النسب والمصاهرة ولو وطء بغلام لم تحرم على الفاعل أم الغلام وبنته انتهى : 
قوله: (بسبب مباح) أي كالزوجة والملك قوله في المتن: (في الأظهر) ولا أثر للمباشرة بلا شهوة عليها كنز. قوله: (وفيه نظر 
الخ) كذا شرح م ر. قوله: (على ما رجحه الروياني الخ) كذا شرح م ر. 


دين الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


غيره» وأما الفرق بأن ذاك يكفي فيه الظن فيباح المظنون مع القدرة على المتيقن بخلافه هناء فغير صحيح لما تقرر من 
حل المشكوك فيها مع وجود اللواتي تحل يقينا ويأتي حل مخيرته بالتحليل وانقضاء عدتها وإن ظن كذبهاء ومر في 
مبحث الصيّغة ما له تعلق بذلك؛ على أن زوال يقين اختلاط المحرم بالنكاح منهن يضعف التقييد بالمحصورات» 
ويقوي القياس على الأواني وعدم النظر للاحتياط المذكورء نعم إن أريد بالظن المثبت ثم والمنفي هنا الناشىء عن 
الاجتهاد قربت صحة ذلك الفرق (لا بمحصورات) فلا ينكح منهن» فإن فعل بطل احتياطا للإبضاع مع عدم المشقة في 
اجتنابهن بخلاف الأوّل» ولا مدخل للاجتهاد هناء نعم لو تيقن صفة بمحرمه كسواد نكح غير ذات السواد مطلقا كما 
هو واضح واجتنبها إن انحصرن ثم ما عسرء عده بمجرد النظر كالألف غير محصور وما سهل كالعشرين بلى المائة كما 
صرحوا به في باب الأمان» وذكره في الأنوار هنا محصورء وبينهما أوساط تلحق بأحدهما بالظن وما يشك فيه يستفنى 
فيه القلب» قاله الغزالي والذي رجحه الأذرعي التحريم عند الشك لأن من الشروط العلم بحلها واعترض بقولهم لو 


كما رجحه الخ وعبارة المغني وهذا أي ما رجحه الروياني هو الأوجه اه. قوله: (وأما الفرق الخ) بهذا فرق شيخ الإسلام اه. 
سم عبارة النهاية وما فرق به من أن ذاك الخ مردود بما تقرر الخ . قوله: (فيباح الخ) عبارة المغني بدليل صحة الظهر والصلاة 
بمظنون الطهارة وحل تناوله مع القدرة على متيقنها أي في محصور وغيره بخلاف النكاح اه. قوله: (فغير صحيح) أي خلافاً 
للسبكي وينجوز أن من فرق بذلك بنى كلامه على مقالة السبكي اه. ع ش . قوله: (ويأتي حل الخ) تقوية لرد الفرق المار اه. 
ع ش . قوله: (وإن ظن كذبها) عبارته فيما يأتي ولم يقع صدقها في قلبه اه. ولا يلزم منه ظن كذبها لجواز أن يكون الحاصل 
مجرد الشك اه. ع ش ويأتي في الشارح والنهاية في مبحث التحليل كل من التعبيرين. قوله: (بالتكاح) متعلق بزوال الخ . 
قوله: (يضعف التقييد) أي بقولنا إلى أن يبقى محصور اه . سم . قوله: (ويقوي القياس الخ) أي فيجوز أن ينكح إلى أن تبقى 
واحدة. قوله: (وعدم النظر الخ) عطف على القياس . قوله: (ثم) أي في الأواني وقوله هنا أي في النكاح وقوله الناشىء أي 
الظن الناشىء نائب فاعل أريد قول: (لا بمحصورات) هذا التفصيل يأتي فيما لو أراد الوطء بملك اليمين أيضا اه. مغني. 
قوله: (فلا ينتككح) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبحث إلى ولو اختلطت وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى ثم ما عسر وقوله ومر 
:إلى وبحث وقوله بل المائة إلى محصور. قوله: (فان فعل بطل) أي ومع ذلك لا يحد للشبهة اه. ع ش أي إذا وطىء . قوله: 
(بخلاف الأول) أي غير المحصورات. قوله: (نعم الخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك مع قول المتن ولو اختلطت الخ . قوله: 
(مطلقاً) أي انحصرن أولا سم وع ش . قوله: (واجتنبها) أي ذات السواد سم وع ش . قوله: (إن انحصرن) مفهومه أنه لا يجتنب 
ذات السواد الغير المحصورات وهو صحيح اه. سم :أي إلى أن تبقى منها محصورات . قوله: (ثم ما عسر الخ) عبارة المغني 
قال الإمام المحصور ما سهل على الأحاد عده دون الولاة وقال الغزالي غير المحصور كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد 
لعسر على الناظر عده بمجرد النظر اه . قوله: (كما صرحوا به) أي بالتمثيل بالمائة وكذا ضمير وذكره. قوله: (وبينهما) بين 
الألف والعشرين كما هو صريح المغني عن الغزالي أو والمائة كما هو صريح صنيع الشارح وصريح النهاية حيث أسقطت 
العشرين . قوله: (قاله الغزالي) أي قوله ما غسر إلى هنا إلا قوله بل المائة إلى قوله محصور. قوله: (لأن من الشروط الخ) تعليل 
للأذرعي وعلل المغني المتن بذلك ثم أورد الاعتراض الآتي عليه . قوله: (واعترض) أي قوله أن من الشروط العلم الخ اه. 
ع 


قوله: (وأما الفرق الخ) هو فرق شيخ الإسلام. قوله: (يضعف التقيبد) أي قولنا إلى أن يبقى محصور. قوله: (مطلقا) 
أي انحصرن أولا بدليل مقابلته بقوله إن انحصرن وقوله إن انحصرن مفهومه أنه لا يجتنبها أن لم ينحصرن وهو مسلم إن كان 
الغرض تعدد السوداء مع عدم الانحصار لذات السواد وإلا فلا فتأمله . قوله: (واجتنبها) أي ذات السواد وقوله إن انحصرن إن 
أراد انحصار الجملة من ذات السواد وغيرها فمفهومه عدم الاجتناب إن لم ينحصرن وليس بصحيح إن اتحدت ذات السواد 
أو تعددت مع الانحصار لأن الاختلاط في الحقيقة إنما هو في ذوات السواد وإن أراد انحصار ذوات السواد فالمفهوم 
صحيح فليتأمل . قوله: (إن انحصرن) مفهومه عدم الاجتناب إن لم ينحصرن وهو صحيح إن تعددت السوداء وينبغي أن يبقى 
سوداء بقي ما لو اختلط غير محصور من المحارم بغير محصور وتساويا أو تفاوتا كألف بألف أو ألفين ولا إشكال في الحرمة 
على طريق السبكي والأذرعي في نحو هذا المثال. قوله: (قاله الغزالي الخ) كذا شرح م ر. قوله: (واعترض) أي أن من 


ابجابها بيجم امن التكاح يليان 
زوّج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتاء أو تزوّجت زوجة المفقود فبان ميتا صح» ومر ما فيه في فصل الصيغة» وبحث 
الأذرعي كالسبكي في عشرين مثلا من محارمه اختلطن بغير محصور لكنه لو قسم عليهن صار ما يخص كلا منهن 
محصوراً حرمة النكاح منهن نظرا لهذا التوزيع» وخالفهما ابن العماد نظرا للجملة» وقال إن الحل ظاهر كلام 
الأصحاب» وهو كما قال خلافا لمن زعم أن كلامه لا وجه لهء ولو اختلطت زوجته بأجنبيات لم يجز وطء واحدة 
للموصوف وبكسرها (على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه) بالباء أو النون» 000 


قوله: (ومر ما فيه) وهو أن هذا يرجع للشك في ولاية العاقل في كل من آمة مورثة وزوجة المفقود وما هنا يرجع 
للشك في ذات المرأة هل تحل أو لا وحاصل ما مر أن العبرة في المعقود عليه بتيقن الحل فلا يكفي وجوده في نفس الأمر 
وفي غيره بالنسبة لصحة العقد مطابقته لما في نفس الأمر وبالنسبة لجواز الإقدام بظن استيفاء الشروط اه. ع ش وعبارة 
المغني وقد يجاب عن الصورة الأولى بأن الشك في المزوج هل هو مالك أو لا وهو لا يضر إذا تبين أنه مالك كما لو زوج 
أخ خنثى أخته وتبينت ذكورته وعن الثانية بأن بعض الأئمة يرى ذلك فإذا تبين أنه كان في نفس الأمر كذلك صح اه. قوله: 
(صار ما يخص كلا الخ) يؤخذ منه إنا نحرم الإقدام عليه ونحكم بالبطلان ظاهراً فإن تبين بعد ذلك أنه غير محصور تبينا 
الصحة وإلا استمر الحكم بالبطلان اه. سيد عمر ولعل موقعه قول الشارح احتياط للإبضاع وكتابته هنا من تحريف 
الناسخين وإلا فلا يظهر وجه الأخذ ولا المراد بالتبين. قوله: (حرمة النكاح) مفعول بحث . قوله: (وهو) أي الحكم . قوله: 
(لم يجز وطء الخ) يؤخذ منه أنه لو أراد العقد على واحدة منهن لم يمتنع وهو ظاهر اه. سيد عمر. قوله: (مطلقا) أي 
محصورات أم لا اه. ع ش . قوله: (لأن الوطء الخ) عبارة المغني ولو باجتهاد إذ لا مدخل للاجتهاد في ذلك ولأن الوطء 
الخ قول: (المتن ولو طرأ مؤيدا الخ) ولو عقد أب على امرأة وابنه على بنتها وزفت كل لغير زوجها ووطئها غلطا انفسخ 
النكاحان ولزم كلاً لموطوأته مهر المثل وعلى السابق منهما بالوطء لزوجته نصف المسمى وفيما يلزم الثاني منهما وجوه 
أوجهها كما أفاده الشيخ يجب لصغيرة لا تعقل ومكرهة ونائمة لأن الانفساخ حيتئذ غير منسوب إليها ويرجع أي الثاني على 
السابق بنصف مهر المثل لا بمهر المثل ولا بما غرم ولا يجب لعاقلة مطاوعة في الوطء ولو غلطا وإن وطئا معاً فعلى كل 
لزوجته نصف المسمى ويرجع كل على الآخر في أحد وجهين يظهر كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ترجيحه بنصف ما كان 
يرجع به لو انفرد ويهدر نصفه ولو أشكل الحال ولم يعلم سبق ولا معية وجب للموطوأة مهر المثل وانفسخ النكاحات ولا 
رجوع لأحدهما على الآخر ولزوجة كل نصف المسمى ولو نكح امرأة وبتتها جاهلا مرتبا فالثاني باطل فإن وطىء الثانية فقط 
عالما بالتحريم فنكاح الأولى بحاله أو جاهلاً به بطل نكاح الأولى ولزمه للأولى نصف المسمى وتحرم عليه أبدا وللموطوأة 
مهر المثل وحرمت عليه أبدا إن كانت هي الأم وإن كانت البنت لم تحرم أبدا إلا إن كان قد وطىء الأم اه. نهاية وفي 
المغني مثله بزيادة تفصيل . قوله: (بفتح الباء) إلى قوله كما يصرح به في النهاية. قوله: (وبكسرها) أي فيكون صفة لمحذوف 
تقديره سبب مؤبد للتحريم اه. ع ش قول المتن: (قطعه) أي منع دوامه اه. مغني . قوله: (بالياء) إلى قوله كما يصرح به 
في المغني . قوله: (أو النون) يستثنى كما قال بعضهم الخنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه نكاح ابئه لاحتمال زيادة الذكر الذي 
وطىء به فلا يقطع النكاح بالشك ويتصور وجود ابن للخنثى بما في العباب عبارته مع شرحه للشارح وإن مال إلى الرجال 
فأخبر بذلك ثم جامع وأتت موطوأته بولد قال ابن يونس نقلاً عن جده وقال إنه في غاية الحسن والدقة لحقه نسبا احتياط 


الشروط العلم بحلها. قوله: (أو النون) يستثنى كما قال بعضهم الخنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه نكاح ابنه لاحتمال زيادة 
الذكر الذي وطىء به فلا يقطع النكاح بالشك وقد يشكل تصور ابن الخنثى لأنه إن اتضحت ذكورته تعين أن وطأه يقطع 
النكاح كغيره وإن لم يتضح فالمشكل لا يصح نكاحه حتى يتصور له ولد ولهذا قالوا ما دام مشكلا استحال كونه أبا أو جدا 
أو أما أو زوجا أو زوجة انتهى ويجوز أن يصور بمسألة ذكرها في العباب في باب الحدث وعبارته مع شرحه للشارح وإن 
مال إلى الرجال فاخبر بذلك ثم جامع وأتت موطوأته بولد قال ابن يونس نقلا عن جده وقال إنه في غاية الحسن والدقة لحقه 
نسبا احتياطا ولا يحكم بذكورته لأن الحس يكذبه انتهى بقي أنه لم خص هذا البعض الاستثناء بزوجة الابن وهلا ذكره في 
زوجة الأب أيضاً ثم انظر ما المانع من أن يصور أيضاً بما إذا استدخلت امرأة ذكره وهو نائم لظنها أنه زوجها وأنت منه 


ان الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


كما ضبطهما بخطه (بشبهة) وكوطء الزوج أم أو بنت زوجته بشبهة» فينفسخ النكاح إلحاقا للدوام بالابتداء لأنه معنى 
يوجب تحريما مؤبداء فإذا طرأ قطع كالرضاعء» وبهذا يتضح أنه لا فرق بين كون الموطوأة محرما للواطىء وغيرهاء فلو 
وطريعيتت حيار خالئة التي تحت ولذه بشيهة حرمت علق ولنه لتنا كما ببصرج يهاقوك أصل الروضة : لو وعليء 
أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع فإن قلنا لا يجب الحدء أي وهو الأصح ثبتت المصاهرة» فقول غير واحد لا تحرم 
كما قاله ابن الحداد ومن تبعه ضعيف» ورك إن الجقى سيل لس فى ببدداة :زا باق : عترم وغ اال لهات : 
التي أثبتها الشيخان مؤبد تحريم طرأ بوطء الأب لمحرمه على نكاحهاء فقطعه وحرمها أبدا على ابنه لأنها موطوأة أبيه؛ 
ولقد بالغ بعضهم في رد كلام ابن الحداد فقال : هو خيال باطل» ومن تبعه غفل عما تقرر عن الشيخين» وخرج بنكاح 
طروّه على ملك يمين كوطء أب جارية ابنه فإنها وإن حرمت به على الابن أبداً لا ينقطع به ملكه حيث لا إحبال ولا 
شيء عليه بمجرد تحريمها لبقاء المالية» ومجرد الحل هنا غير متقوم» (ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها 
من رضاع أو نسب)» ولو بواسطة لأبوين أو أب أو أم ابتداء ودواما للآية في الأختين» وللخبر الصحيح في الباقي» 
وحكمة ذلك كما فيه أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم وإن رضيت بذلك. فإن الطبع يتغير وضبطوا من يحرم جمعهما بكل 
امرأتين بينهما قرابة أو رضاع يحرم تناكحهما لو قدرت إحداهما ذكرا فخرج بالقرابة والرضاع المصاهرة فيحل الجمع 

بين امرأة وأم أو بنت زوجها أو زوجة ولدهاء إذ لا رحم هنا يخشى قطعهء والملك فيحل الجمع بين امرأة وأمتها بأن 
بعر خها بشرطها الأتى نم ينزو بيذتهاء أو بكرن ها وإد عرست كل تقد ذكورة الأخرىة ال اه 


لامك يذكزره الآأنا الحسن لكيه انتهت سم عل حي اف كل وأقتانالمقى قن حن لمق بقولة قرطل" الواضم 
زوجة ابنه إلى الاستثناء المذكور. قوله: (كما ضبطهما) أي ضبط بهما ففيه حذف وإيصال . قوله: (بخطه) حيث كتب كلمة 
وو و ا اج وح يي امو ل اي اير 
بنت زوجته إن دخل بالأم سم وع ش . قوله: (إلحاقا الخ) تعليل لما في المتن والشرح معا. قوله: (وبهذا) أي التعليل . قوله: 
(بين كون الموطوأة الخ) أي قبل العقد عليها اه. . مغني . قوله: (وغيرها) عطف على محرماً الخ . قوله: (فلو وطىء بدنت 
أخيه الخ) نشر مرتب . قوله: (أو خالته) عطف على أخيه اه. سم . قوله: (كما يصرح به) أي بعدم الفرق وقوله لو وطىء 
الخ مقول القول.. قوله: (فقول غير واحد الخ) عبارة النهاية والمغني خلافاً لمن قيد بالشق الثاني اه. أي بكونها غير محرم. 
قوله: (فقول غير واحد لا تحرم) أي تقيبدهم الموطوأة بلا تحرم أي بغير المحرم . قوله: (كما قاله الخ) لعله من جملة المقول 
وإلا كان الأوضح الأخصر فقول غير واحد كابن الحداد ومن تبعه لا تحرم ضعيف . قوله: (يفيده) أي التقييد بغير المحرم . 
قوله: (التي أثبتها الشيخان) أي بقولهما آنفاً ثبتت ثبتت المصاهرة وقوله مؤبد الخ خبر إن اه. سم. قوله: (لمحرمه) أي الأب 
متعلق بوطء الأب وقوله على نكاحها أي الميحرم متملق بقوله طرأ. قوله: (ومن تبعه غفل الخ) مبتدأ وخبر. قوله: (عما تقرر 
الخ) أي بقولهما آنفاً لو وطىء أمته المحرمة الخ . قوله: (وخرج) إلى قوله والأوجه في المغني وإلى قول المتن ومن حرم 
جمعهما في النهاية . قوله: (بنكاح) أي بطروه على نكاح . قوله: (ولا شيء عليه) أي غير الإثم اه. سم أي إن تعمد وعبارة 
ع ش أي لا شيء للابن على الأب في مقابلة التحريم أما المهر فيلزمه في مقابلة الوطء اه. قول المتن: (ويحرم جمع 
المرأة الخ) صرح القرطبي بأنه يجوز نكاح سائر المحارم في الجنة إلا الأم والبنت اه. ع ش . قوله: (ولو بواسطة) راجع 
للعمة والخالة وقوله لأبوين الخ راجع للأخت أيضاً وقوله ابتداء ودواماً راجع للجمع . قوله: (كما فيه) أي في خبر النهي عن 
ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن اه. مغني . قوله: (يحرم تناكحهما الخ) تخرج المرأة 
وبنت خال أو بنت عمة لها اه. سم . قوله: (والملك) عطف على المصاهرة. قوله: (ثم يتزوّج سيدتها) أي أو يتزوج السيدة 
أو لا ثم يعرض لها مرض يمنع حصول العفة بها اه. ع ش . قوله: (أو يكون الخ) عطف على قوله يتزوّجها الخ . قوله: (وإن 
بولد. قوله: (وكوطء الزوج أم أو بنت زوجته بشبهة) أي فتحرمان في الأولى مطلقا وفي الثانية إن دخل بالأم. قوله: (أو 
خالته) عطف على أخيه . قوله: (التي أثبتها الشيخان) أي بقولهما آنفا تنبت ت المصاهرة . قوله: (مؤيد) خبر إن. قوله: (ولا شيء 
عليه) أي غير الإثم . قوله: (يحرم نكاحهما لو قدرت أحداهما ذكرا) يخرج المرأة وبنت خالتها أو بنت عمتها. 


باب ما يحرم من النكاح ممم 


والسيد لا ينكح أمته» ويحل الجمع أيضا بين بنت الرجل وربيبته» وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى» وبين 
أخت الرجل من أمه وأخته من أبيه» إذ لا تحرم المناكحة بينهما بتقدير ذكورة إحداهماء (فإن جمع) بين نحو أختين 
(بعقد) واحد (بطل) النكاحان إذ لا مرجح.ء (أو) بعقدين يأتي هنا ما مر في نكاح اثنين» فإن وقعا معا أو عرف سبق 
ولم تتعين سابقة ولم يرج معرفتها أو جهل السبق والمعية بطلا أو وقعا (مرتيا) وعرفت السابقة ولم تنس (فالثاني) هو 
الباطل إن صح الأوّلء لأن الجمع حصل به فإن نسيت ورجيت معرفتها وجب التوقف حتى يتبين» والأوجه أنه لا 
يحتاج لفسخ الحاكمء وأنه لو أراد العقد على إحداهما امتنع حتى يطلق الأخرى بائنا لاحتمال أنها الزوجة» فتحل 
الأخرى يقينا من غير مشقة عليه في ذلك بوجهء أما إذا فسد الأول فالثاني هو الصحيح» سواء أعلم بذلك أم لاء خلافا 


حرمت كل) أي كل من المرأة وأمتها على الأخرى. قوله: (وربيبته) أي بنت زوجته من رجل آخر اه. ع ش. قوله: (إذ لا 
تحرم المناكحة بينهما الخ) ولأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع اه. سم . قوله: (في نكاح اثنين) أي في نكاح الوليين من | 
اه. مغني . قوله: (فإن وقعا الخ) تفصيل لقوله يأتي هنا ما مر الخ قول المتن: (أو مرتبا فالثاني). 

فرع: وقعا مرتبا إلا أن الأوّل بلا ولي أو بلا شهود لكن حكم بصحته حاكم يراه حكما مقارناً للعقد الثاني فينبغي أن 
العقد الصحيح هو العقد الأوّل لسبق وجوده وبالحكم تثبت صحته من حين وجوده لا من حين الحكم فقط ولو وقع حكمان 
متقارنان أحدهما بصحته والآخر بفساده فينبغي تقديم الحكم بصحته م راه. سم على حج اه. ع ش . قوله: (ورجيت 
معرفتها) مفهومه أنه لو لم ترج معرفتها لا يتوقف بل يبطلان فليراجع سم على حج وقد راجعت ما مر في نكاح اثنين 
فوجدته كذلك وهو أن محل البطلان إذا لم يرج معرفة السابق وإلا وجب التوقف اه. ع ش . قوله: (والأوجه أنه لا يحتاج 
لفسخ الحاكم وأنه الخ) في القوت ما حاصله أن هذا الأوجه في صورتي معرفة السبق دون عين السابقة وجهل السبق والمعية 
يعي ببخلات اما بوخمة صن اللبارع من أله في قورة التوقف هده سم عبارة ع ش هذا الأوجه إنما يحتاج إليه فيما إذا لم 
يعلم عين السابقة بأن علم السبق ولم : تتعين السابقة أما إذا علمت السابقة ثم نسيت فلا معنى لافتقار التوقف الواجب على 
الفسخ فليراجع سم على حج نعم لها طلب الفسخ من القاضي وينفذ للضرورة ويزول به التوقف اه. وفي قوله نعم لها الخ 
نظر . قوله: (وأنه لو أراد العقد الخ) في حيز الأوجه والمتبادر رجوعه أي الأوجه إذا نسيت السابقة ورجيت معرفتها وحينئذ 
فمقابل الأوجه إن جوز العقد على إحداهما مطلقاً ففي غاية البعد ثم جريان هذا الحكم فيما إذا علم سبق ولم يتعين متجه 
جداً اه. سم يعني كما مر عن القوت . قوله: (بائنا) ينبغي أو رجعياً وتنقضي العدة اه. سم . قوله: (بذلك) أي فساد الأول . 
قوله: (خلافاً للماوردي) أي في قوله أم لا اه. ع ش 


قوله: (إذ لا تحرم المناكحة بينهما الخ) ولأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع قوله في المتن: (أو مرتبا فالثاني). 

فرع: وقعا مرتبا إلا أن الأول بلا ولي أو بلا شهود لكن حكم بصحته حاكم يراه حكما مقارنا للعقد الثاني فينبغي أن 
الصحيح هو العقد الأول لسبق وجوده بالحكم يثبت صحته من حين وجوده لا من حين الحكم فقط ولو وقع حكمان 
متقارنان أحدهما بصحته والآخر بفساده فينبغي تقديم الحكم بصحته م ر. قوله: (ورجيت معرفتها) مفهومه أنه لو لم تزج 
معرفتها لا يتوقف بل يبطلان فليراجع . قوله: ا 0 
لو لم نعلم عينه أصلاً فيبطلان وإن علمناه ثم اشتبه توقفنا كما في نكاح الوليين من اثنين ذكره الماوردي نقلا وابن الرفعة 
تفقها قال في الأم لو تزوجهما لا يدري أيتهما أولى أفسدنا نكاحهما وما في الأم ظاهر في التصوير بما إذا علم السبق ولم 
يتعين السابق قال الماوردي وهل يفتقر بطلانه إلى فسخ الحاكم أم لا على وجهين وقد يؤخذ من هذا النص أن له استئناف 
العقد على أيتهما شاء وينبغي أن لا يعقد على واحدة منهما حتى يتلفظ بطلاق الأخرى لاحتمال سبق عقدها فتكون زوجة 
باطناً وعبارة التكملة قال الماوردي وفي افتقار البطلان إلى فسخ الحاكم وجهان انتهى . قوله: (وأنه لو أراد العقد على 
احداهما الخ) في حيز الأوجه والمتبادر من العبارة رجوعه لما إذا نسيت السابقة ورجيت معرفتها وحينئذ فمقابل الأوجه أن 
جوز العقد على إحداهما مطلقاً ففي غاية البعد ثم جريان هذا الحكم فيما إذا علم سبق ولم يتعين متجه جدا. قوله: (بائنا) 
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تنبيه يأتي ما ذكر في جمع أكثر من أربع وفيما إذا نكح عشرة في أربعة عقود أربعا وثلاثا وثنتين وواحدة» وجهل 
السابق فوطىء بعضهن ومات فيؤخذ من التركة مسمى أربع لأن في نكاحه أربعا بيقين يجب مهرهن» وإن لم يدخل بهن 
ومهر مثل من دخل بهن لاحتمال أنهن من الزائدات على تلك الأربع» وما أخذ للمدخول بهن يدفع لهن وللأربع يوتف 
بينهن وبين الورثة إلى البيان أو الصلحء ولذلك تفريع طويل في الروضة وغيرها فراجعه؛ (ومن حرم جمعهما بنكاح) 
كأختين (حرم) جمعهما (في الوطء بملك). لأنه إذا حرم العقد فالوطء أولى لأنه أقوى ولأن التقاطع فيه أكثرء (لا 
ملكهما) إجماعا لأن الملك قد يقصد به غير الوطء» ولهذا جاز له ملك نحو أختهء (فإن وطىء) في فرج واضح أو دبر 


قوله: (ما ذكر) أي من قول المتن فإن جمع الخ مع ما زاده الشارح . قوله: (وفيما إذا نكح الخ) ظاهره أنه عطف على في 
جمع الخ ويحتمل أنه متعلق بقوله فيؤخذ الخ والفاء فيه شبيه فاء الجزاء لأنهم قد ينزلون الظرف المقدم منزلة الشرط ومتعلقه 
المؤخر منزلة الجزاء كما قرره سيبويه في زيد حين لقيته فأكرمه . قوله: (فوطىء بعضهن) أي ولو أكثر من أربع اه. ع ش . 
قوله: (مسمى أربع) قد يقال إذا كانت مسمياتهن مختلفة فأي مسمى يراعى وفي الروضة مخالفة لما هنا من وجوه تعرف 
بمراجعتها اه. رشيدي . قوله: (لأن في نكاحه أربعا بيقين) عبارة النهاية لاحتمال أن في نكاحه أربعا اه. قال الرشيدي هذا 
أصوب من قول التحفة لأن في نكاحه أربعاً بيقين إذ لا يكون في نكاحه أربع بيقين إلا إن سبق نكاح الأربع أو نكاح الثلاث ثم 
الواحدة أو عكسه أو نحو ذلك بخلاف إذا سبق نكاح اثنتين مثلاً فإنه لا يصح بعده إلا نكاح الواحدة على أي تقدير إذ الصورة 
أنه لم يقع إلا أربعة عقود ومتى وقع نكاح من تحل ومن لا تحل في عقد واحد بطل الجميع كما هو معلوم اه. قوله: (أربعا 
بيقين) في حصول اليقين فيما ذكر نظر فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك اه. سيد عمر عبارة سم انظر أي يقين 
مع احتمال تقدم عقد الواحدة ثم الثنتين ثم الثلاث ثم الأربع أو عقد الثنتين ثم الواحدة ثم الثلاث ثم الأربع أو عقد الثلاث ثم 
الثنتين الخ فليتأمل اه. قوله: (يجب الخ) نعت أربعا. قوله: (ومهر مثل الخ) عطف على مسمى أربع . قوله: (لاحتمال أنهن 
من الزائدات الخ) يؤخذ منه أن صورة المسألة أن الموطؤات زائدات على الأربع فيخرج بذلك ما إذا وطىء منهن سبعاً أو أكثر 
إذ يلزم عليه الجمع بين مهر المثل والمسمى لبعضهن وانظر ما حكم ما إذا وطىء فوق الزائدات على الأربع اه. رشيدي . 
قوله: (يدفع لهن) الوجه أن الذي يدفع لهن الأقل من مهر مثلهن والمسمى ويوقف الزائد لاحتمال أنهن الزوجات فليس لهن 
إلا المسمى أو الزائدات فليس لهن إلا مهر المثل فالمحقق الأقل والزائد مشكوك ثم رأيت في الروض ما يفيد ذلك اه. سم 
وكذا في ع ش عن بعض نسخ النهاية ما يفيد ذلك . قوله: (وللأربع يوقف الخ) عطف على قوله للمدخول بهن يدفع الخ. 
قوله: (يوقف بينهن الخ) لاحتمال أنهن زوجات فهو لهن أو زائدات فهو للورثة نعم المدخول به منهن ينبغي أن تعطى قدر هر 
المثل بلا وقف لاستحقاقها إياه بكل حال واستقراره لها لكن إن لم يكن أكثر من المسمى اه. سم . قوله: (كأختين) إلى 
قوله: وإن ظنها تحل في المغني إلا قوله ولأن التقاطع فيه أكثر وإلى قوله نعم يأتي في النهاية إلا قوله وفي نسخ ببيع وهي 
أوضح وقوله أو تقارن الملك والنكاح وقوله وكان حكمة إلى قال ابن عبد السلام قول المتن: (بملك) أو ملك ونكاح وإن لم 
يعلم من كلامه اه. مغني أقول ويفيده قول المصنف الآتي ولو ملكها ثم نكح الخ مع قول الشارح هناك أو تقارن الملك 
والنكاح اه. قول المتن: (فإن وطىء) إلى قول الشارح غير محرمة لا يخفى ما في مزجه ولو أخر قوله في فرج واضح أو دبر 
وقال عقب قوله تحل له فى دبرها مطلقاً وفرجها أن كانت واضحة لظهر عبارة المغنى فإن وطىء طائعاً أو مكرهاً واحدة منهما 
ولو في الدبر أو مكرهة أو جاهلة حرمت الأخرى ثم قال ولو ملك شخص أمة وخنثى فوطتئه جاز له عقبه وطء الأمة اه. 
وهي ظاهرة. قوله: (في فرج واضح) بالتوصيف وتقدم آنفا عن المغني محترز واضح . 


ينبغي أو رجعيا وتنقضي العدة. قوله: (أربعا بيقين) انظر أي يقين مع احتمال تقدم عقد الواحدة ثم الثنتين ثم الثلاث ثم 
الأربع أو عقد الثنتين ثم الواحدة ثم الثلاث ثم الأربع أو عقد الثلاث ثم الثنتين الخ فليتأمل. قوله: (يدفع لهن) الوجه أن 
الذي يدفع لهن الأقل من مهر مثلهن والمسمى ويوقف الزائد لاحتمال أنهن الزوجات فليس لهن إلا المسمى والزائدات 
فليس لهن إلا مهر المثل. فالمحقق الأقل والزائد مشكوك ثم رأيت في الروض ما يفيد ذلك . قوله: (ويوقف الخ) أي لاحتمال 
أنهن زوجات فهو لهن أو زائدات فهو للورثة نعم المدخول بها منهن ينبغي أن تعطى قدر مهر المثل بلا وقف لاستحقاقها 
إياه بكل حال واستقراره لها لكن ان لم يكن أكثر من المسمى . قوله: (حرم جمعهما في الوطء بملك لأنه إذا حرم العقد 
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ولو مكرها أو جاهلاء (واحدة) غير محرمة عليه بنحو رضاع وإن ظنها تحل لهء وظاهر كلامه أن الاستدخال هنا ليس 
كالوطء وهو متجه (حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى)؛ لئلا يحصل الجمع المنهي عنه ولا يؤثر وطؤها وإن حبلت 
على الأوجه تحريم الأولى» إذ الحرام لا يحرم الحلال» ثم التحريم يحصل بمزيل الملك (كبيع) وفي نسخ ببيع وهي 
أوضح ولو لبعضها إن لزم أو شرط الخيار فيه للمشتري وهبة ولو لبعضها مع قبضها بإذنه» (أو) بمزيل الحل نحو (نكاح 
أو كتابة) صحيحة لارتفاع الحل» فإن عاد حل الأولى بنحو فسخ أو طلاق قبل وطء الثانية» تخير في وطء أيتهما شاء 
بعد استبراء للعائدة إن أرادهاء أو بعد وطئها لم يطأ العائدة حتى يحرم الأخرى» وعلم مما مر أنه لو ملك أما وبنتها 
حرمت إحداهما مؤبدا بوطء الأخرى» (لا حيض وإحرام) ونحو ردة وعدة لأنها أسباب عارضة قريبة الزوال (وكذا 
رهن) مقبوض (في الأصحح) لبقاء الحل لو أذن له المرتهن (ولو ملكها). أي امرأة وطئها أم لاء (ثم نكح أختها) أو 
عمتها أو خالتها الحرة أو الأمة بشرطه (أو عكس»). أي نكح امرأة ثم ملك نحو أختها أو تقارن الملك والنكاح (حلت 
المنكوحة دونها). لأن فراش النكاح أقوى للحوق الولد فيه بالإمكان ولا يجامعه الحل للغير بخلاف فراش الملك 
فيهماء (وللعبد) ولو مبعضا (امرأتان) لإجماع الصحابة عليه ولأنه على النصف من الحر (وللحر أربع فقط) للخبر 
الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم على أكثر من أربع أمسك أربعاء وفارق سائرهن» وكان حكمة هذا 
العدد موافقته لأخلاط البدن الأربعة المتولدة عنها أنواع الشهوة المستوفاة غالبا بهن» قال ابن عبد السلام كانت شريعة 


قوله: (غير محرمة عليه) فلو كانت مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطء الأخرى مغني وروض . قوله: (ولا 
يؤثر الخ) إلى قول المتن وإذا طلق في المغني إلا قوله وفي نسخ ببيع وهي أوضح. قوله: (ولا يؤثر وطؤها) أي الثانية بأن 
تعدى ووطئها ظاهره وإن ظنها الأولى وهو ظاهر وقد يشمله قول الشارح قبل وان ظنها تحل له اه. عش . قوله: (تحريم 
الأولى) أي بل هي باقية على حلها ويلزمه بقاء الثانية على تحريمها اه. ع ش عبارة المغني فإن وطىء الثانية قبل تحريم 
الأولى أثم ولم تحرم الأولى لكن يستحب أن لا يطأ الأولى حتى تستبرىء الثانية لئلا يجتمع الماء في رحم أختين اه. قول 
المتن : (كبيع) أي وعتق لكلها أو بضعها اه. مغني . قوله: (وهبة) أي ولو لفرعه ولا يضر تمكنه من الرجوع في هبتها اه. 
ع ش . قوله: (بنحى فسخ الخ) عبارة المغني برد المبيعة وطلاق المنكوحة وعجز المكاتبة اه. قوله: (إن أرادها) أي الثانية أي 
وطئها. قوله: (أو بعد وطئها) أي الثانية عطف على قوله قبل وطء الخ . قوله: (وعلم الخ) أي فلا يرد ذلك على المتن. قوله: 
(مما مر) أي عن قريب بقول المتن ومن وطىء امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها. قوله: (لو ملك أما وبنتها) أي مع أنهما 
مما حرم جمعهما بنكاح اه. سم قول المتن: (حلت المنكوحة الخ) أي ما دام النكاح باقياً فإن طلق المنكوحة حلت 
الأخرى اه. ع ش قول المتن: (دونها) أي المملوكة ولو كانت موطوأة وقوله امرأتان أي فقط اه. مغني . قوله: (بهن) أي 
النسوة. 
فالوطء أولى لأنه أقوى ولأن التقاطع فيه أكثر) قد أفاد هذا الكلام حرمة وطئهما جميعاً وجواز وطء إحداهما فقط وقد يجاب 
بالمنع فإن في وطئهما من تعلق الأطماع بالواطىء ما ليس في الاقتصار على وطء إحداهما فلا ينشأ عنه تقاطع وقد يستشكل 
ذلك بأن التقاطع بسبب تخصيص إحداهما بالوطء أكثر منه بسب وطثهما فليتأمل. قوله: (غير محرمة عليه بنحو رضاع) 
استشكله شيخنا الشهاب البرلسي في هامش شرح المنهج بما تقدم في وطء الأب بشبهة زوجة ابنه أنه أقوى من وطء السيد 
الأمة لأن أثر الأول التحريم المؤبد وأثر الثاني حرمة مؤقتة ألا ترى أن الرقيقة الموطوأة للولد إذا وطئها أبوه حرمت على 
الولد وأيضاً فزوجة الولد محرمة على الأب أبدا ومع ذلك لو وطئها الأب بشبهة انقطع نكاح الولد ففرض كونها في هذه 
الصورة محرما للأب كبنت أخيه مثلاً لا أثر له لأن غايته تحريمها المؤبد على الأب وذلك حاصل بزوجية الولد وإن لم تكن 
بنت أخي والده فالوجه ما قاله شيخنا انتهى وعبارة الروض فرع لو ملك أختين احداهما مجوسية أو أخته من رضاع فوطثها 
لم تحرم الأخرى انتهى . قوله: (بنحو رضاع) أي أو تمجس . قوله: (وهو متجه) كذا م ر. قوله: (ولا يؤثر وطؤها) أي 
الأخرى . قوله: (إذ الحرام لا يحرم الحلال) هل يشكل عليه ما تقرر في قوله ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه. قوله: 
(أو بعد) عطف على قبل . قوله: (لو ملك أما وبنتها) أي مع أنهما مما حرم جمعهما بنكاح . 
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موسى تحلل النساء من غير حصر لمصلحة الرجال» وشريعة عيسى صلى الله عليه وسلم تمنع غير الواحدة لمصلحة 
النساء» فراعت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مصلحة النوعين وقد تتعين الواحدة كما مر في نكاح السفيه 
والمجنون؛ (فإن نكح) الحر (خمسا) أو أكثر (معاً بطلن): أي نكاحهن إذ لا مرجح» ومن ثم لو كان فيهن من يحرم 
جمعه بطل فيه فقط وصح في الباقيات إن كن أربعا فأقل» أو نحو مجوسية أو ملاعنة أو أمة بطل فيها فقط لذلك» (أو 
مرتباً فالخامسة) هي التي يبطل فيهاء ويأتي هنا ما مر في جمع نحو الأختين من بقية الأقسام» وكلام الماوردي ومقابله 
ويأتي نظير ذلك في جمع العبد ثلاثا فأكثرء (وتحل الأخت) ونحوها (والخامسة) للحر والثالثة لغيره (في عدة بائن) 
لأنها أجنبية منه (لا رجعية) ومتخلفة عن الإسلام ومرتدة بعد وطء وقبل انقضاء العدة» لأنها في حكم الزوجاتء (وإذا 
طلق) قبل الوطء أو بعده (الحر ثلاثا والعبد) ولو مبعضا (طلقتين) وكان قنا عند الثانية وإلا كأن علقت بعتقه ثبتت له 
الثالئة (ولم تحل له) تلك المطلقة (حتى تنكح) زوجا غيره؛ ولو كان صبيا حرا عاقلاء أو عبدا بالغا عاقلا كان أو 
مجنوناء بالنون أو خصيا أو ذميا في ذمية» لكن إن وطىء في نكاح لو ترافعوا إلينا أقررناهم عليه» وكالذمي نحو 
المجوسي كما في الروضة لكن نوزع فيه بأن الكتابي لا يحل له نحو مجوسية؛ وقضيته أن نحو المجوسي لا تحل له 
كتابية»؛ وقد يجاب بأن كلام الروضة صريح في حل ذلك فمقابله مقالة لا ترد عليه (وتغيب) قيل ينبغي فتح أوله ليشمل 


قوله: (تحلل) عبارة النهاية تحل اه. قول المتن: (معا) أي بعقد وهو منصوب على الحال اه. مغني . قوله: (من يحرم 
جمعه) كأختين مثلاً وقوله إن كن أربعاً فإن كن سبعاً مثلاً بطل الجميع اه. مغني عبارة الكردي قوله من يحرم جمعه أي جمع 
الزوج بينهن فإن كان في خمس أختان اختصتا بالبطلان دون غيرهما وإنما بطلت فيهما معا لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا 
أولوية لاخذاجما على الأخرف وان كانعا سبع بطل الجميع اهب قوله: (أو نحو مجوسية الخ) عطف على من يحرم الخ . قوله: 
(لذلك) أي وصح في الباقيات إن كن أربعا اه. كردي . قوله: (يبطل) أي النكاح . قوله: (من بقنية الأقسام) أي المشار إليها 
فيما مر بقوله فإن نسيت ورجيت معرفتها وجب التوقف وقوله وكلام الماوردي ومقابله أي من أنه إذا فسد الأول فالثاني هو 
الصحيح سواء أعلم بذلك أم لا خلافاً للماوردي اه. ع ش . قوله: (وكلام الماوردي ومقابله) بالجر عطف على بقية الأقسام . 
قوله: (نظير ذلك) أي فإن نكح خمساً إلى هنا متنأ وشرحاً. قوله: (ونحوها) أي كالعمة والخالة اه. سم . قوله: (بعد وطء 
الخ) راجع للأخيرين فقط عبارة المغني والأسنى لا رجعية لأنها في حكم الزوجة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وفي معناها 
المتخلفة عن الإسلام والمرتدة بعد الدخول بهما ما بقيت العدة ولو ادعى أنها أخبرته بانقضاء عدتها وأنكرت وأمن انقضاؤها 
فله نكاح أختها وأربع سواها لزعمه انقضاءها ولا يقبل قوله في إسقاط نفقتها ولو وطئها حد لما ذكرأو طلقها لم يقع لذلك 
اه . قوله: (قبل الوطء أو بعده) أوقعهن معا أم لا معلمًا كان ذلك أم لااه. مغني . قوله: (كأن علقت) أي الثانية . قوله: (زوجا 
غيره) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله قيل إلى المتن وقوله ولو غوراء. قوله: (ولو كان) أي المحلل . قوله: (حرا) أي لأن 
الصبي الرقيق لا يتأتى نكاحه إلا بالإجبار وقد مر أنه ممتنع اه. مغني. قوله: (عاقلاً) أي لأن الصبي المجنون لا يصح 
تزويجه كما تقدم سم ورشيدي. قوله: (بالغا) أي لأن غيره لا يصح تزويجه كما مر اه. رشيدي. قوله: (أو كان مجنوناً) 
عطف على كان صبياً. قوله: (أقررناهم عليه) أي بأن لا يكون مفسد مقارن للترافع اه. ع ش . قوله: (وكالذمي الخ) عبارة 


قوله: (ونحوها) أي كالعمة والخالة . قوله: (ومرتدة بعد وطء قبل انقضاء العدة) أي حتى تحرم الأمة حينئذ وإن حل 
نكاحها قال في شرح الروض فإن ادعى أنها أخبرته بانقضائها وهي منكرة لذلك وأمكن انقضاؤها فله نكاح أختها وأربع 
سواها لزعمه انقضاءها لكن لا تسقط نفقتها إذ لا يقبل قوله في اسقاط حقها ولو وطئها حد لزعمه انقضاء عدتها أو طلقها لم 
يقع طلاقه لذلك وهلا حكم بالوقوع تغليظا عليه مؤاخذة له باعترافه الذي تضمنه التطليق انتهى . قوله: (عاقلا) أي لأن 
الصبي النجرة ا بصع تزويية كما عدم قوله: (بالغا) أي لأن غيره لا يصح تزويجه كما تقدم. قوله: (وكالذمي نحو 


باب ما يحرم من التكاح 32014 


ما لو نزلت عليه؛ أي أو انتفى قصدهما واحترز بذلك عما لو ضم وبني للفاعل فإنه إن كان فوقية أوهم اشتراط فعلهاء 
أو تحتية أوهم اشتراط فعله (بقبلها حشفته)؛ ولو مع نوم ولو منهما مع زوال بكارتهاء ولو غوراء على المعتمد وإن لف 
على الحشفة خرقة كثيفة ولم ينزل» أو قارنها نحو حيض أو صوم أو عدة شبهة عرضت بعد نكاحه نعم يأتي في مبحث 
العنة أن بكارة غير الغوراء لو لم تزل لرقة الذكر كان وطأ كاملاء وإن هذا صريح في أجزائه في التحليل» وما نقل عن 
ابن المسيب من الاكتفاء بالعقد بتقدير صحته عنه مخالف للإجماعء فلا يجوز تقليده ولا الحكم به وينقض قضاء 
القاضي به؛ وما أحسن قول جمع من أكابر الحنفية أن هذا قول رأس المعتزلة بشر المريسي وأنه مخالف للإجماع» وإن 
من أفتى به فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين» ولبعض الحنفية ما يخالف بعض ذلكء» وهو زلة منه كنسبته 
ل ا ل سوك ا لس ركسي ارود الس 0 
جرال لقو لسارم ع جا ردي كرا العر لجرا وا و0111 تنقضى عدتها لقوله تعالى #عَيٌٍّ 

تكح رَوْيًا عَيرةُ4 [البقرة: ٠‏ أي ويطؤها للخبر المتفق عليه» «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» وهي عند الشافعي 
وجمهور الفقهاء الجماع» لخبر أحمد والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم فسرها به سمي بذلك تشبيها بالعسل بجامع 
اللذة» أي باعتبار المظنة واكتفى بالحشفة لإناطة الأحكام بها نصا في الغسل» وقياسا في غيره لأنها الآلة الحساسة 
وليس الالتذاذ إلا بهاء وقيس بالحر غيره وشرع تنفيرا عن الثلاث وخرج بنكح وطء السيد بالملك بل لو اشتراها 
المطلق لم تحل له وبقبلها وطء الدبر وبقدرها أقل منه» كبعض حشفة السليم وكإدخال المني (بشرط الانتشار) بالفعل» 
وإن قل أو أعين بنحو أصبع وقول السبكي لم يشترطه بالفعل أحد» ا ا 1 


به النهاية . قوله: (بذلك) أي بقوله ينبغي فتح أوله . قوله: (عما لو ذ ضم الخ) أي أول تغيب في المتن . قوله: (فإنه إن كان) أى 
أوله المضموم. قوله: (ولو منهما) أي ولو كان النوم منهما. قوله: ار قن لع الح لكان ل ياي اه 
وخصي ولو كان صائماً أو كانت حائضاً أو صائمة أو مظاهراً منها أو معتدة من شبهة وقعت في نكاح المحلل أو محرمة بنسك 
لأنه وطء زوج في نكاح صحيح اه. قوله: (بعد نكاحه) أي المحلل . قوله: (وما نقل عن ابن المسيب الخ) راجع إلى قول 
المتن وتغيب بقبلها الخ قوله: (بتقدير صحته) أي النقل عنه أي عن بن المسيب قوله: (إن هذا) أي الاكتفاء بالعقد قوله: 
(كنسبته) أي بعض الحنفية وقوله ذلك أي ما يخالف بعض شروط التحليل المقررة هنا. قوله: (من فاقدها) إلى قوله أي 
باعتبار المظنة في المغني إلا قوله كما مر إلى ويطلقها وإلى قوله وقد يؤخذ منه في النهاية إلا ذلك القول قول المتن: (أو 
قدرها) أي وتعترف بذلك وعليه فلو عقد لها على آخر ثم طلقها ولم تعترف بإصابة ولاعدمها وأذنت في تزويجها من الأول 
ثم ادعت عدم إصابة الثاني فالظاهر تصديقها سواء كان قبل عقد زوجها الأول أو بعده اه. ع ش بحذف . قوله: (تغييبه) أي 
الفاقد اولك (المعلوم منه) أي مما مر. قوله: (ويطلقها الخ) عطف على قول المتن تنكح عبارة المغني ومعلوم أنه لا بد أن 
يطلقها وتنقة تنقضي عدتها كما صرح به المحرر وأسقطه المصنف لوضوحه اه. 


قوله: (لقوله تعالى الخ) تعليل لما في المتن من الحرمة إلى أن تحلل . قوله: (أي ويطأها) عطف على تنكح في الآية. 
قوله: (وهي الخ) عبارة المغني والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطء وعند الشافعي الخ . قوله: (فسرها به) أي 
وبهذا اتضح وجه الاكتفاء بدخول الحشفة مع نومها اه. ع ش . قوله: (سمي بذلك) أي سمي الجماع بلفظ عسيلة . قوله: 
(تشبيها) أي الجماع . قوله: (لإناطة الأحكام) عبارة النهاية لإناطة أكثر الأحكام اه. قوله: (وقيس بالحر الخ) عطف على 
قوله لقوله تعالى الخ أي قيس بالحر الذي نزلت الآية في حقه اه. كردي . قوله: (غيره) أي العبد والمبعض بجامع استيفاء 
ما يملكه من الطلاق اه. مغني . قوله: (وشرع الخ) عبارة المغني وشرح الروض وإنما حرمت عليه بذلك إلى أن تتحلل 
تنفيراً. قوله: (وبقدرها أقل منه كبعض حشفة السليم الخ) عبارة شرح المنهج وبالحشفة ما دونها وإدخال المني اه. قوله: 
(وكإدخال المني) والأولى إسقاط الكاف . قوله: (بالفعل) إلى قوله وإنما لحق بالوطء في المغني إلا قوله وليس لنا إلى 
المتن . قوله: (وإن قل الخ) عبارة المغني وإن ضعف الانتشار واستعان بأصيعه أو أصبعها اه. 


قوله: (بالفعل) كذا عر. 


تان الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بل الشرط سلامته من نحو عنة وشلل ردوه بأنه الصحيح مذهبا ودليلا وليس لنا وطء يتوقف تأثيره على الانتشار سوى 
هذاء (وصحة النكاح) فلا يؤثر فاسد وإن وقع وطء فيه لأن النكاح في الآية لا يتناوله» ومن ثم لو حلف لا ينكح لم 
يحنث بهء وإنما لحق بالوطء فيه النسب ووجبت العدة لأن المدار فيهما على مجرد الشبهة» وإن لم يوجد نكاح أصلا 
وعدم اختلاله فلا يكفي وطء مع ردة أحدهما أو في عدة طلاق رجعي بأن استدخلت ماء وإن راجع أو أسلم المرتد» 
(وكونه ممن يمكن جماعه) أي يتشوّف إليه منه عادة لما يأتي في غير المراهق (لا طفلا) وإن انتشر ذكره كما يصرح به 
المتن وغيره» لأنه لا أهلية فيه لذوق عسيلة» ومثله البندنيجي بابن سبع سنين وقد يؤخذ منه ما ذكرته في شرح الإرشاد 
ان من اشتهى طبعا حلل» كما ينتقض الوضوء بلمسه ومن لا فلاء وأما ما اقتضاه كلام غير البندنجي من أن المراد به 
غير المراهق وهو من لم يقارب البلوغ فبعيد من عبارة المتن وغيره» فإن قلت لم لم يضبط بالتمييز فقط. قلت لأن 
التمييز غير منظور إليه هناء لأن المجنون يحلل مع عدم تمييزه فأنيط بمن من شأنه أن يتأهل للوطء» وهو من مر وإنما 
تحللت طفلة لا يمكن جماعها بجماع من يمكن جماعه لأن التنفير المشروع لأجله التحليل يحصل به دون عكسه كما 
هو واضح فاندفع قياسه عليه (على المذهب فيهن). أي الانتشار وما بعده» (ولو نكح) مريد التحليل (بشرط) وليها 
وموافقته هو أو عكسه في صلب العقد (أنه إذا وطىء طلق» أو) أنه إذا وطىء (بانت) منهء (أو) أنه إذا وطىء (فلا نكاح) 
بينهما أو نحو ذلك (بطل) النكاح لمنافاة الشرط فيهن لمقتضى العقد؛ وعلى ذلك حمل الحديث الصحيح لعن اللّه 
المحلل والمحلل له وعليه يحمل أيضاً ما وقع في الأنوار أنه يحرم على المحلل استدعاء التحليل» (وفي التطليق 


قوله: (بأنه الصحيح) أي اشتراط الانتشار بالفعل لا بالقوة اه. مغني قول المتن: (وصحة النكاح) يعلم منه أن الصبي لا 
يحصل التحليل به إلا إن كان المزوج له أبأً أو جداً وكان عدلاً وفي تزويجه مصلحة للصبي وكان المزوج للمرأة وليها العدل 
بحضرة عدلين فمتى اختل شرط من ذلك لم يحصل به التحليل لفساد النكاح ومنه يعلم أن ما يقع في زمننا من تعاطي ذلك 
والاكتفاء به غير صحيح اه. ع ش . قوله: (فيه) أي النكاح الفاسد . قوله: (فيهما) أي النسب والعدة. قوله: (وعدم اختلاله) أي 
وبشرط عدم اختلال النكاح . قوله: (فلا يكفي) إلى المتن في المغني . قوله: (بأن استدخلت ماءه) أي ماء الثاني وهو تصوير 
لكون الزوج الثاني طلق رجعياً قبل الوطء ثم وطىء بعده أو ارتد ثم وطىء بعده مع أن الطلاق قبل الدخول يكون بائناً وأن 
الردة قبله تدجز الفرقة اه. ع ش بأدنى زيادة. قوله: (وإن راجع) أي المطلق . قوله: (عادة) أي من ذوات الطباع السليمة اه. ع 
ش . قوله: (ومثله) أي الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع . قوله: (منه) أي من تمثيل البندنيجي . قوله: (إن من اشتهى) لعله ببناء 
الفاعل لكنه شكل في بعض النسخ المعول عليه ببناء المفعول . قوله: (وأما ما اقتضاه الخ) اعتمده النهاية ورجح ع ش كلام 
الشارح لما يأتي . قوله: (من أن المراد به) أي بالطفل . قوله: (وهو) أي غير المراهق . قوله: (فبعيد الخ) خلافا للنهاية كما مر 
آنفا. قوله: (فإن قلت) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقد غلط إلى ولو كذبها. قوله: (وهو) أي من شأنه الخ من مرأى من 
تشتهي طبعاً خلافاً للنهاية عبارته وهو المراهق دون غيره اه. قالع ش قوله: دون غيره أي ولو اشتهى فيما يظهر من عبارته 
ولعله غير مراد لما تقدم عن حج اه. قوله: (وإنما تحللت طفلة) أي مطلقة ثلاثاً. قوله: (بجماع من يمكن جماعه) أي بأن كان 
ذكره صغيراً اه . ع ش . قوله: (دون عكسه) عبارة المغني وشرح الروض بخلاف غيبوية حشفة الطفل اه. قوله: (في صلب 
العقد) فإن تواطأ العاقدان على شيء من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره خروجا من خلاف من أبطله اه. 
مغني ويفيده قول الشارح الآتي وإن تواطآ عليه . قوله: (أو نحو ذلك) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو تزوجها على أن 
يحللها للأول صح كما جزم به الماوردي لأنه لم يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد فإن نكحها بشرط أن لا يطأها أو لا 
يطأها إلا نهاراً أو إلا مرة مثلاً بطل النكاح أي لم يصح إن كان الشرط من جهتها لمنافاته مقصود العقد فإن وقع الشرط منه لم 
يضر لأن الوطء حق له فله تركه والتمكين حقّ عليها فليس لها تركه ولو تزوجها على أن لا تحل له لم يصح لإخلاله بمقصود 
العقد وللتناقض أو على أنه لا يملك البضع وأراد الاستمتاع فكشرط أن لا يطأها وان أراد ملك العين لم يضر لأنه تصريح 
بمقتضى العقد اه . قوله: (وعلى ذلك) أي شرط ما ذكر في صلب العقد . قوله: (أنه يحرم على المحلل الخ) الذي في الأنوار 


قوله في المتن: (ولو نكح بشرط أنه إذا وطىء طلق الخ) قال في الأنوار ولو نكح على أنه إذا وطئها طلقها بطل 


باب ما يحرم من النكاح ١و‏ 


قول) أنه لا يضر شرطه كما لو نكحها بشرط أن لا يتزوّج عليهاء ويجاب بأن هذا شرط شيء خارج عن النكاح لا ينافي 
ذاته الموضوع هو لها ففسد دون العقد بخلاف شرط الطلاق» وخرج بشرط ذلك إضماره فلا يؤثر وإن تواطا عليه قبل 
العقد لكنه مكروه لأن كل ما لو صرح به أبطل يكره إضماره كما نص عليه» ويكره تزوّج من أدعت التحليل لزمن 
إمكانه ولم يقع في قلبه صدقها وإن كذبها زوج عينته في النكاح» أو الوطء وإن صدقناه في نفيه حتى لا يلزمه مهر أو 
نصفه ما لم ينضم لتكذيبه في أصل النكاح» تكذيب الولي والشهود كما في الروضة خلافا للزركشي والبلقيني» وإن 
نقله عن الزاز وغيره» نعم في التهذيب لو كذبها الزوج والشهود حلت ولا يرد ذلك على الروضة لأنه إنما منع عند 
تكذيب الثلاثة دون اثنين منهم» ومر أنه يقبل إقرارها بالنتكاح لمن صدقها وإن كذبها الولي والشهودء ولو أنكر الطلاق 
صدق ما لم يعلم الأوّل كذبه وإنما قبل قولها في التحليل مع ظن الزوج كذبها لما مر أن العبرة في العقود بقول أربابهاء 
وانه لا عبرة بالظن إذا لم يكن له مستند شرعي» وقد غلط المصنف كالإمام المخالف في هذا ولكن انتصر له الأذرعي 
وأطال ولو كذبها ثم رجع قبل» كما أفتى به الفقال ومر أنها متى أقرت للحاكم بزوج معين لم يقبلها في فراقه إلا ببينة. 
وفي الجواهر لو أخبرته بالتحليل ثم رجعت فإن كان قبل الدخول يعني قبل العقد لم تحل» ز 1 2117001 


على المحلل له بزيادة له بعد المحلل الذي هو مفتوح اللام اه. رشيدي . قوله: (بأن هذا) أي اشتراط أن لا يتزوج . قوله: 
(ففسد) أي الشرط . قوله: (وخرج) إلى قوله ما لم ينضم في المغني . قوله: (وإن تواطآ) أي :العاقدان. قوله: (من ادعت 
التحليل) بأن قالت نكحني زوج ووطئني وفارقني وانقضت عدته اه. كردي . قوله: (ولم يقع في قلبه صدقها) بل وظن كذبها 
كما يأتي ومر . قوله: (وإن كذبها) غاية اه. ع ش . قوله: (في النكاح الخ) متعلق بكذبها. قوله: (وإن صدقناه) أي الزوج الثاني 
بيمينه اه . مفتي . قوله: (في نفيه) أي التكاع أو الوطاء وقولة حتي لآ بلزمه أي الروج مهو أو تصقة تشر مرت . قوله: (عن 
الزاز) أسمه أبو الفرج اه. .ع ش . قوله: (حلت) أي للزوج الأول . قوله: (ذلك) أي ما في التهذيب . قوله: (على الروضة) أي 
على ما مر منها آنفاً 0ه :لكان متاحب اررض اجات اماجلها انزو إلارل جد تعيب انلا ة أي الزوج والولي 
والشهود. قوله: (ومر) أي في فصل لأتزوج المرأة نفسها وهذا تأكيد لما قبيله اه. كردي . قوله: (ولو أنكر الخ) عطف على 
قوله متى أدعت التحليل أي يكره تزوج من أنكر الزوج الثاني طلاقها قاله الكردي وفي هذا العطف ما لا يخفى ويظهر أنه 
عطف على ويكره تزوج الخ . قوله: (ما لم يعلم الأول) أي الزوج الأول . قوله: (مع ظن الزوج الخ) أي الأول عبارة الروض 
مع شرحه أي والمغني وللأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها بأن قال هي كاذبة منعناه من تزوجها إلا أن قال: 
بعده تبينت صدقها فله تزوجها لأنه ربما اتكشف له خلاف ما ظنه اه. فعلم الفرق بين ظن كذبها من غير تكذيبها وبين تكذيبها 
باللفظ وإن الأول لا يمنع تزوجها بخلاف الثاني إلا إن رجع وقال تبينت صدقها اه . قوله: (لما مر) أي في فصل لا ولاية 
لرقيق . قوله: (في هذا) أي أن العبرة الخ . قوله: (انتصر له) أي للمخالف . قوله: (لو كذبها الخ) تقدم آنفاً عن الإسني والمغني 
ما يوافقه. قوله: (ومر) أي في فصل لا ولاية لرقيق عبارته هناك ومحل ذلك أي تصديقها في خلوها من الموانع ما لم يعرف 
تزوجها بمعين وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص إثباتها لفراقه اه . قوله: (وفي الجواهر الخ) قال: 
في شرح الروض ولو قالت لم أنكح ثم رجعت وقالت كذبت بل نكحت زوجاً ووطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك 
وصدقها الزوج فله نكاحها ولو قالت طلقني ثلاثاً ثم قالت كذبت ما طلقني إلا واحدة أو اثنتين فله التزويج بها بغير تحليل قاله 
في الأنوار وجهه أنها لم تبطل برجوعها حقاً لغيرها اه. وقد يقال أبطلت حق اللّه تعالى وهو التحليل وانظر قوله وصدقها 
الزوج مع عدم اعتبار تصديقه في قوله السابق ويكره تزوج من ادعت التحليل الخ إلا أن يفرق بتقدم إنكار النكاح هنا اه. سم 
وقوله: وقد يقال الخ يندفع بظن صدقها كما هو المفروض . قوله: (لو أخبرته) أي المطلقة ثلاثاً زوجها الأول. 


النكاح ولو تزوج بلا شرط وفي عزمه أنه إذا وطئها طلقها كره وصح العقد وحلت بوطتئه ولو نكحها على أن لا يطأها إلا مرة 
فإن شرطته الزوجة بطل النكاح وإن شرطه الزوج فلا انتهى قال الزركشي ولو تزوجها على أن يحلها للأول ففي الاستذكار 
للدارمي فيه وجهان وجزم الماوردي بالصحة لأنه لم ب يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد شرح روض . قوله: (كما في 
الروضة الخ) اعتمده م ر. قوله: : (ولو أنكر الطلاق صدق الخ) فعلم أن المعول على الزوج الثاني في إنكار الطلاق دون إنكار 
الوطء م ر. قوله: (وإنما قبل قولها في التحليل مع ظن الزوج كذبها الخ) قال في الروض وشرحه وله أي للأول تزوجها وإن 
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أو بعده لم يرتفع» ولو اعترف الثاني بالإصابة وأنكرتها لم تحل أيضاًء وفي الحاوي لو غاب بزوجته ثم رجع وزعم 
عاقد فصدق بخلاف الأخت. 

تنبيه ظاهر ما تقرر أن لمطلقها قبول قولها بلا يمين وهو ظاهرء وقول شيخنا بيمينها يحمل على ما لو تزوّجته 
فرفعا لقاض فأدعت التحليل الممكن فتحلف هي حينئذ» ويمكنه منها وكذا انقضاء العدة ومر أوَّل فصل لا تزوّج امرأة 
نفسها ما له تعلق يما هنا. 

فصل في نكاح من فيها رق وتوابعه 

(لا ينتكح من يملكها) ولو مستولدة ومكاتبة (أو) يملك (بعضها) لتناقض أحكام الملك والنكاح» إذ الملك لا 
يقتضي نحو قسم وطلاق وملك زوجة لنفقتهاء لكنه أقوى لأنه يملك به الرقبة والمنفعة فثبت وسقط النكاح الأضعف». 
إذ لا يقتضي ملك أحدهما بل أن ينتفع بشيء خاص» نعم فراش النكاح أقوى كما مر على أن الترجيح هناك بين عينين» 
وهنا بين وصفي عين» فاتضح الفرق 0 


قوله: (ولو اعترف الثاني الخ) أي بخلاف عكسه كما تقدم اه. سم . قوله: (وأنكرتها) أي من أصلها بأن لم يسبق منها 
اعتراف بالتحليل اه. ع ش . قوله: (وزعم) أي ادعى الزوج . قوله: (وزعمت) أي الأخت موتها أي الزوجة. قوله: (أنه) أي 
الزوج . قوله: (ما تقرر) أي بقوله ويكره تزوج من أدعت التحليل الخ وقوله وإنما قبل قولها في التحليل الخ . قوله: (وقول 
شيخنا الخ) أي والمغني . قوله: (ويمكنه) من التمكين والضمير المستتر للقاضي والبارز للزوج . قوله: (وكذا انقضاء العدة 
الخ) عبارة المغني ويقبل قولها أيضاً بيمينها عند الإمكان في انقضاء عدتها وللأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره اه. 

فصل في نكاح من فيها رق 

قوله: (في نكاح) إلى قوله الموسر في النهاية إلا قوله وملك زوجة لنفقتها. قوله: (وتوابعه) أي كطرورٌ اليشار اه. ع ش 
قول المتن: (لا ينكح الخ) أي الرجل ولو مبعضاً اه. ع ش . قوله: (ولو مستولدة) أي فيحرم عليه لتعاطيه ععقداً فاسداً لأن 
وطأها جائز له من غير عقد اه. ع ش . قوله: (ولو مستولدة) إلى قوله بل أن ينتفع في المغني . قوله: (إذ الملك لا يقتضي 
الخ) أي بخلاف الزوجية. قوله: (وملك زوجة لنفقتها) عطف على قسم ولا يخفى ما فيه من الركة. قوله: (لأنه) أي الشخص 
يملك به أي بملك اليمين . قوله: (إذ لا يقتضي الخ) تعليل لا ضعفية التكاح وقوله ملك أحدهما أي الرقبة والمنفعة. قوله: 
(بشيء خاص) يعني بطريق خاص وهو التمتع بالبضع وغيره. قوله: (كما مر) أي آنفاً في شرح حلت المنكوحة دونها . قوله: 
(على أن الترجيح الخ) يتأمل العلاوة اه. سم . قوله: (بين عينين) وهما الزوجة والأمة والمراد بين أمرين متعلقين بعينين 
وقوله بين وصفي عين أي الأمة ووصفاها الملك والنكاح رشيدي وسم . 


ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها بأن قال هي كاذبة منعناه من تزوجها إلا إن قال بعده تبينت صدقها فله تزوجها لأنه ربما 
انكشف له خلاف ما ظنه انتهى فعلم الفرق بين خلف كذبها من غير تكذيبها باللفظ وإن الأول يمنع تزوجها بخلاف الثاني 
يمنع إلا إن رجع وقال تبينت صدقها. قوله: (ولو اعترف الثاني بالإصابة الخ) أي بخلاف عكسه كما تقدم. قوله: (فرجعت) 
أي أختها. قوله: (إن لمطلقها قبول قولها بلا يمين الخ) قال في شرح الروض ولو قالت أنا لم أنكح ثم رجعت وقالت كذبت 
بل نكحت زوجاً ووطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك وصدقها الزوج فله نكاحها ولو قالت طلقني ثلاثاً ثم قالت كذيت 
ما طلقني إلا واحدة أو ثنتين فله التزوج بها بغير تحليل قاله في الأنوار ووجهه أنها لم تبطل برجوعها حقاً لغيرها وقد يقال 
أبطلت حق الله تعالى وهو التحليل انتهى وانظر قوله وصدقها الزوج مع عدم اعتبار تصديقه في قوله السابق ويكره تزويج من 
ادعت التحليل الخ إلا أن يفرق بتقدم إنكار النكاح هنا. 
فصل في نكاح من فيها رق وتوابعه 
قوله: (على أن الترجيح الخ) تتأمل العلاوة. قوله: (بين عينين) يتأمل . قوله: (بين عينين) أي وهما الزوج والزوجة. 


ومملوكه مكاتبه كمملوكته لأنه عبد ما بقي عليه درهم» وكذا مملوكة فرعه الموسر لأنه يلزمه إعفافه بخلاف المعسرء 
ويجوز للمرأة تزوّج عبد فرعها لأنه لا يلزمه إعفافها كما يأتي؛ (ولو ملك) هو أو مكاتبه لا فرعه لأن تعلق السيد بمال 
مكاتبه أقوى منه بمال فرعه (زوجته أو بعضها) ملكا تاماً (بطل نكاحه) لما نقرر أنه أضعف» وإنما لم تنفسخ إجارة عين 
بشرائها لأنه لا مناقضة بين ملك العين والمنفعة» أما لو لم يتم كأن |* 0 له ثم فسخ فإنه يستمر نكاحه 
كما نقله الماوردي عن ظاهر النص» والروياني عن ظاهر المذهب» وأقره فى في المجموع واعتمدوه؛ وإن قال الإمام 
والغزالي المشهور خلافه. لكن ما زعماه المشهور هو الوجه من حيث المعنى» إذ لا نسلم ضعف الملك كيف وهو 
يأخذ فوائد المبيع ويباح له وطؤه من حيث الملك كما مرء فأي ضعف فيه حتى يمنع الانفساخ» وقد يجاب بأن الملك 
هنا طارىء على ثابت محقق فلا بد من تمام سببه حتى يقوى على رفع ذلك الثابت» وبالانفساخ في زمن الخيار زال 
السبب فضعف المسبب عن إزالة ذلك» وبهذا فارق حل الوطء وملك الفوائد اكتفاء ا 


قوله: (ومملوكة مكاتبة) إلى قوله ويجوز للمرأة في المغني . قوله: (ومملوكة مكاتبه الخ) وكذا الأمة الموقوفة عليه أو 
الموصى له بمنافعها كمملوكته نهاية ومغني قالع ش قوله : أو الموصى له الخ قال حج وما ذكر في الموصى له بمنفعتها 
يتعين حمله على ما لو أوصى له بخدمتها أو منفعتها على التأبيد لأن هذه هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها الخ ويمكن 
حمل كلام الشارح عليه بأن يقال أي بمنافعها كلها لأن الإضافة للمعرفة تفيد العموم اه. قوله: (مملوكة فرعه الموسر) وأطلق 
الفرع في شرح الروض وفي العباب وقيد م ر بالموسر ثم ضرب عليه سم على حج وفي كلام الروياني الجزم بما في الأصل 
اه. ع ش . قوله: (لا يلزمه) أي الفرع إعفافها أي الأم. قوله: (هو أو مكاتبه) إلى قوله كما نقله الماوردي في النهاية . قوله: (لا 
فرعه) أي فيفرق في ملك الفرع بين الابتداء والدوام بخلاف المكاتب اه. سم . قوله: (ملكاً تاماً) إلى قوله كما نقله الماوردي 
في المغني قول المتن: (بطل نكاحه) أي انفسخ اه. مغني . قوله: (لما تقرر الخ) ولو وقفت عليه في زوجته أو أوصى له 
بمنفعتها فهل ينفسخ نكاحها كما لو ملك به مكاتبة زوجته أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأنها كالمملوكة له خصوصاً والوقتف 
لايتم إلا بقبول له والوصية لا تملك إلا به اه. ع ش . قوله: (بشرائها) أي العين. قوله: (بشرط الخيار له) أي أما إذا كان 
الخيار للبائع أو لهما فلا ملك له أصلاً اه. رشيدي . قوله: (وأقره) أي الروياني . قوله: (ضعف الملك) أي ملك المشتري في 
زمن الخيار له . قوله: (كما مر) أي في البيع اه. كردي . قوله: (حتى يمنع الانفساخ) أي يمنع الضعف انفساخ النكاح . قوله: 
(وقد يجاب) قال سم لا يخفى على المتأمل ما في هذا الجواب ثم أطال في رده. قوله: (هنا) أي فيما إذا اشتراها بشرط الخيار 
له. قوله: (على ثابت الخ) يعني النكاح . قوله: (من تمام سببه) أي بانقطاع الخيار. قوله: (وبالانفساخ) أي انفساخ عقد البيع . 
قوله: (زال السبب) أي الشراء. قوله: (فضعف المسبب) أي ملك المشتري عن إزالة ذلك أي النكاح الثابت . قوله: (وبهذا 
فارق الخ) ما وجه افتضائه هذه المفارقة والاكتفاء المذكورين اه. . سم . اقوله: (اكتفاء الخ) علة لكل من الحل والملك . قوله: 


قوله: (بين وصفي عين) يتأمل . قوله: (بين وصفي عين) أي وهي الأمة وصفاها الملك والنكاح . قوله: (كمملوكته) 
ظاهره أنها غير مملوكة له مع أن المكاتب مملوك له فليحرر. قوله: (وكذا مملوكة فرعه الموسر) وكذا الموقوفة عليه أو الموصى 
له بمنفعتها شرح م ر وأطلق الفرع في شرح الروض وفي العباب ويحرم على الحر ابتداء نكاح أمة فرعه النسيب وقوله النسيب 
خرج به الفرع من الرضاع فيحل نكاح أمته بشرطه وإن سفل ولم يلزمه إعفافه انتهى وقيد م ر بالموسر ثم ضرب عليه . قوله: (لا 
فرعه) أي فيفرق في ملك الفرع بين الابتداء والدوام بخلاف المكاتب . قوله: (بشرائها) أي العين . قوله: (وقد يجاب الخ) لا 
يخفى على المتأمل ما في هذا الجواب فإن قوله الملك هنا طارىء على ثابت محقق إن أراد بالثابت المحقق ملك البائع فإن أراد 
ا الو اي الا و ا ا بو ا د 
ذلك الثابت يرد عليه إن رفعه قطعا قبل ذلك التمام وها سوقت جلي ذلك التقاء اسجدرار: ويبتى عن هذا الل الاير 
على ضعفه بالتمكن من إزالته بالخيار فليتأمل وإن أراد بالمحقق الثابت النكاح فلا نسلم الأبدية التي ادعاها ولو سلم فلا نسلم 
عدم تمام السبب بدليل حل الوطء وملك الفوائد والمتوقف على انقطاع الخيار إنما هو استمرار السبب لا أصله وكما أن النكاح 
ثابت محقق كذلك حل الوطء وأخذ الفوائد من حيث الملك فليتأمل . قوله: (وبهذا فارق الخ) ما وجه اقتضاء هذه المفارقة 
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بوجود السبب والمسبب عند وجودهما لا غير» وكذا في عكسه الذي تضمنه قوله (ولا تنكح) المرأة» (من تملكه أو 
بعضه) ملكا تاما لتضاد أحكامهما هنا أيضاًء لأنها تطالبه بالسفر للشرق لأنه عبدهاء وهو يطالبها به للغرب لأنها 
زوجته» وعند تعذر الجمع يسقط الأضعف كما مرء وخرج بمن تملكه عبد أبيها أو ابنها فيحل لها نكاحه على المعتمد 
خلافا لأبي زرعة» وليس كتزوّج الأب أمة ابنه لشبهة الاعفاف هنا لا ثم ومجرد استحقاق النفقة في مال الأب أو الابن 
لا نظر إليه» ومن ثم نكح الولد أمة أبيه (ولا الحر) كله (أمة غيره)» ويلحق بها فيما يظهر حرة ولدها رقيق بأن أوصى 
لرجل يحمل أمة دائما فأعتقها الوارث كما مر آخر الوصية بالمنافع بما فيه (إلا بشروط) أربعة» بل أكثر أحدها (أن لا 
تكون تحته حرة) أو أمة (تصلح للاستمتاع). ولو كتابية للنهي عن نكاح الأمة على الحرة وهو مرسلء. لكنه اعتضد ولا 
منه العنت المشترط بنص الآية اا 1 وجا او لليد ويد للك مو سدق اج وق وا لام ا و م ملو 1 


(وكذا) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله كذا قاله شارح في النهاية إلا قوله وقال آخرون إلى المتن وقوله بكسر الجيم 
على الأفصح . قوله: (وكذا في عكسه) راجع إلى قوله أما لو لم يتم الخ كما هو صريح و 0 
السابق وقال عقب ذكره هنا ومثله ما لو ابتاعته كذلك اه. قول المتن : (ولا تكح من تملكه الخ) أ ي أو الموقوف عايها أو 
الموصى لها بمنفعته على الدوام اه. شيخنا. قوله: (ملكاً تامً) مفهومه على قياس مفهوم التقييد به السابق أنها تدكح من 
تلع وجا خ انام كان 1 تجزي يننلا ابخان لها حدما واكحه لم نسحت الخراء كود ابكاخا عينيتا قر جع ينم عن 
للمشتري لكونه دواما وبين طروٌ النكاح على الملك فيحتاط له فيبطل النكاح لوجود الملك في الجملة وإن كان مزلزلاً اه. ٠ع‏ 
ش. قوله: (أو ابنها) هذا قد تقدم اه. سم أي قبيل قول المتن ولو ملك قوله: (ومن ثم نكح الخ) أي مع وجوب نفقته على 
أبيه اه. سم . قوله: (كله) إلى قوله ويرد في المغني . قوله: (حرة ولدها رقيق) انظر هل يصح تزويج هذه الحرة من الموصى 
له بأولادها لأنهم يعتقون عليه أولا لأنهم ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ففي هذا النكاح أرقاق أولاده وإن لم يستمر المتجه الثاني 
من أوصى له بأولادها فإنهم يعتقون عليه اه. قوله: (بأن أوصى لرجل بحمل أمته دائما) أي بخلاف ما لو أوصى ببعض 
أولادها فيصح تزويجها من الحر إذ اعتقت وولدت ما أوصى به فلو أوصى بأول ولد تلده صح تزويجها من الحر بعد ولادة 
الأول'لا قبله اه. ع ش . قوله: (فاعتقها الوارث) مفهومه أنه لو أعتقها الموصي كان رجوعاً عن الوصية بالحمل فليراجع اه. 
ع ش قول المتن: (إلا بشروط). 

فرع لو علق سيد الأمة عتقها بتزوجها من زيد فهل يصح تزوجها من زيد من غير شرط لأن الحرية تقارن العقد أو 
تعقبه فلا ترق أولادها لا تبعد الصحة م ر سم على حج بل ينبغي أنه لو علق عتقها على صفة توجد قبل إمكان اجتماعه بها 
عادة صح تزوجه بها لعدم إمكان إرقاق الولد الحاصل منه اه. ع ش . قوله: (أو أمة) أي بالملك أوالنكاح اه. شيخنا قول 
المتن: (تصلح للاستمتاع) ينبغي أن المراد الاستمتاع الدافع للعنت اه. سم . 


والاكتفاء المذكورين . قوله: (والمسبب) ما هو قوله في المتن: (من تملكه أو بعضه) أي وملك مكاتبها كملكها. قوله: (ملكا 
تاما) مفهومه على قياس مفهوم التقييد به السابق إنها تنكح من يملكها ملكا غير تام كأن ا* شترته بشرط الخيار لها وحدها ونكحته 
ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع . قوله: (أو ابنها) وهذا تقدم . قوله: (ومن ثم نكح الولد) أي مع وجوب نفقة 
أمة أبيه . قوله: (كله) قال في شرح الروض بخلاف المبعض وكل من فيه رق يجوز لهما نكاح الأمة والمبعضة بلا شرط مما يأتي 
انتهى وظاهره جواز الأمة للمبعض مع تيسر المبعضة ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الفصل أما من فيه رق فيجوز جمعهما بل 
هذا يصرح به فتأمل . قوله: (حرة ولدها رقيق) انظر هل يصح تزوج هذه الحرة من الموصى له بأولادها لأنهم يعتقون أولا لأنهم 
ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ففي هذا النكاح إرقاق أولاده وإن لم يستمر المتجه الثاني . قوله: (فأعتقها) مفهومه أنه لو أعتقها المولى 
كان رجوعاً عن الوصية بالحمل فليراجع 

فرع: لو علق سيد الأمة عتقها بتزويجها من زيد فهل يصح تزوجها من زيد من غير شرط لأن الحرية تقارن العقد أو 
تعقبه فلا ترق أولادها لا يبعد الصحة م ر قوله في المتن: (تصلح للاستمتاع) ينبغي أن المراد الاستمتاع الدافع للعنت 
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ومن ثم قيل لا حاجة لهذا الشرط مع قوله وأن يخاف زنى ويرد بأنا نجد كثيرا من تحته صالحة لذلك» وهو يخاف 
الزنى فاحتيج للتصريح بهما ولم يغن أحدهما عن الآخرء فالأحسن التعليل بأن وجودها أبلغ من استطاعة طولها المانع 
بنص الآية» والتقييد فيها بالمحصنات أي الحرائر المؤمنات للغالب أن المسلم إنما يرغب في حرة مسلمة؛ وخرج 
بالحر كله العبد والمبعض فله نكاح الأمة لأن إرقاق ولده غير عيب» (قيل ولا غير صالحة) للاستمتاع لنحو عيب خيار 
أو هرم لعموم النهي السابق» ولأنه يمكنه الاستغناء بوطء ما دون الفرج وتضعيفه هذا كالجمهور من زيادته عند جمع» 
وقال آخرون أن أصله يشير لذلك». وآخرون إن الذي فيه خلافه» والحق أن عبارته محتملة (و) ثانيها (أن يعجز)» بكسر 
الجيم على الأفصح (عن حرة) ولو كتابية بأن لم يفضل عما معه أو مع فرعه الذي يلزمه إعفافه مما لا يباع في الفطرة 
فيما يظهر ما يفي بمهر مثلها وقد طلبته أو لم ترض إلا بزيادة عليه» وإن قلت وقدر عليها نعم لو وجد حرة وأمة لم 
يرض سيدها إلا بأكثر من مهر مثل تلك الحرة ولم ترض هذه الحرة إلا بما طلبه السيد لم تحل له الأمة أخذا من 
النص» لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر الحرة؛ كذا قاله شارح وفيه نظر ظاهرء فإنه مع منافاته 
لكلامهم يعد مغبونا بالزيادة على مهر مثل الحرة» ولا يعد مغبونا في الأمة إذ المعتبر في مهر مثلها خسة السيد وشرفه» 
وقد يقتضي شرف السيد أن يكون مهر أمته بقدر مهر حرائر أخرء فالوجه أنه لا اعتبار بذلك (تصلح) للاستمتاع؛ وهل 
المراد بصلاحيتها هنا وفيما مر باعتبار طبعه أو باعتبار العرف كل محتمل» وللنظر فيه مجال وتمثيلهم للصالحة بمن 
تحتمل وطأ ولا بها عيب خيارء ولا هرمة ولا زانية ولا غائبة ولا معتدة يرجح الثاني» ا 00 


قوله: (المشترط) أي العنت أي خوفه . قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل حصول إلا من بوجودها. قوله: (قيل الخ) 
وافقه المغني . قوله: (كثيرا) مفعول مطلق مجازي لنجد . قوله: (فالأحسن التعليل الخ) أي بدل قولهم ولا منه العنت الخ 
اه. رشيدي . قوله: (المانع) أي استطاعة الطول والتذكير لأن المصدر المؤنث يذكر ويؤنث . قوله: (والتقييد فيها) أي الآية 
وهذا جواب عما يرد على قوله أو أمة وقوله ولو كتابية. قوله: (وخرج) إلى قوله لأن إرقاق الخ في المغني . قوله: (فله) أي 
لكل من العبد والمبعض نكاح الأمة أي بلا شرط اه. شرح الروض وظاهره جواز الأمة للمبعض مع تيسر المبعضة ويصرح 
به قول الشارح الآتي آخر الفصل أما من فيه رق فيجوز جمعهما اه. سم . 

قوله: (السابق) أي آنفاً. قوله: (ولأنه يمكنه الخ) يتأمل اه. متم غبارةع شن اقولة نون قرجه أي كإيطوا اه قوله: 
(وقال آخرون) أي ليس من زيادته اه. رشيدي . قوله: (ولو كتابية) إلى قوله كذا قاله شارح في المغني . قوله: (بأن لم يفضل 
الخ) عبارة المغني لفقدها أو فقد صداقها أو لم ترض إلا بزيادة على مهر مثلها أو لم ترض بنكاحه لقصور نسبه أو نحوه 
اه. قوله: (مما لا يباع الخ) بيان لما في عما أه. سيد عمر. 


قوله: (أو لم ترض الخ) عطف على قوله لم يفضل الخ . قوله: (إلا بأكثر من مهر مثل الحرة) أي وهو مهر مثل الأمة 
اه. ع ش . قوله: (كذا قاله شارح وفيه نظر الخ) ليس فيما حكاه عن.ذلك الشارح ما يدل على أن ما طلبه السيد مهر مثل 
أمته فإن لم يكن في كلامه ما يمنع حمله على أن ما طلبه السيد أزيد من مهر مثل أمته اندفع عنه ما أورده عليه اه. ٠‏ سم. 
قوله: ا ا انج بك واي ا و 7 وإلا فلا وجه له إذا كان دنيئاً بالفعل اه. 
رشيدي . قوله: (حرائر أخر) الأولى إسقاط أخر. قوله: (بذلك) أي بقدرته على أن ن ينكح الخ . قوله: (للاستمتاع) إلى التنبيه 
الأول في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى قوله ولا يحل وقوله فيهما. قوله: (باعتبار الخ) أي الصلاحية باعتبار الخ . قوله: 
(يرجح الثاني) أي اعتبار العرف معتمد اه. ع ش . 


وسيأتي قبيل الصداق قول الشارح إذ الحر لا يتزوج القنة الطفلة مطلقا انتهى . قوله: (ويرد الخ) قد يقال إنما يرد هذا لو قيل لا 
حاجة لقوله وأن يخاف زنى مع هذا وليس كذلك وإنما قيل العكس ويجاب بالمنع بل يرده مع العكس أيضاً إذا جامع خوف 
الزنى وجود الصالحة مع اشتراط عدم وجودها فيحتاج إلى ذكر هذا الاشتراط . قوله: (ولأنه يمكنه الخ) يتأمل . قوله: (كذا قاله 
شارح وفيه نظر ظاهر الخ) ليس فيما حكاه عن ذلك الشارح ما يدل على أن ما طلبه السيد مهر مثل أمته فإن لم يكن في كلامه 
ما يمنع حمله على أن ما طلبه السيد أزيد من مهر مثل أمته اندفع عنه ما أورده عليه . قوله: (وبه يعلم أن المتحيرة صالحة تمنع 
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وبه إن أريد باحتمال الوطء ولو توقعا يعلم أن المتحيرة صالحة تمنع الأمة لتوقع شفائهاء ثم رأيت بعضهم بحثه» 
وبحث منع نكاح أمة متحيرة قال لمنع وطئها شرعاء فلا تندفع بها حاجته» وفي التئام هذين البحثين نظر ظاهرء 
فالأوجه النظر فيها للحالة الراهنة» فلا تمنع الأمة ولا يحل نكاحها لما تقررء ولأنه الاحتياط فيهما وبه يفرق بين هذا 
وعدم نظرهم لها في خيار النكاح» وأيضاً فالفسخ يحتاط له ومن ثم لم يلحقوا بأسبابه الخمسة الآتية غيرها مع وجود 
المعنى فيه وزيادة (قيل أو لا تصلح) نظير ما مر ولعدم حصول الصالحة هناء لاثم جرى في الروضة في هذه على ما 
هناء وأطلق الخلاف ثم ولم يرجح منه شيئاً. 

تنبيه ما تقرر من إطلاق المعتدة هو ما وقع في كلام شارح» لكن في مفهومه تفصيل هو أن الرجعية والمتخلفة 
عن الإسلام والمرتدة بعد الوطء كالزوجة كما مر آنفا فلا تحل له الأمة قبل انقضاء العدة» وإن وجدت فيه شروطهاء 
والبائن تحل له في عدتها الأمة كأختها وأربع سواهاء ومثلها الموطوأة بشبهة. ومن ثم قال شيخنا هنا ولا معتدة عن 
غيره أي بخلاف المعتدة منه. فإن فيها التفصيل السابق» (فلو قدر على) حرة (غائبة حلت له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة) 
وهي ما ينسب متحملها في طلب زوجة إلى مجاوزة الحد (في قصدها أو خاف زنى) بالاعتبار الآتي (مدته)؛ أي مدة 


قوله: (وبه) أي بالتمثيل المار. قوله: (ولو توقعا) أي احتماله ولو الخ . قوله: (ان المتحيرة) أي التي تحته. قوله: (تمنع 
الأمة الخ) وهو كذلك فيما يظهر أن أمن العنت زمن توقع الشفاء بخلاف ما إذا لم يأمنه فلا تمنعها اه. نهاية وأقره سم 
قوله: (ثم رأيت بعضهم بحثه الخ) يحمل على ما إذا أمن زمن التوقع والبحث الآخر على ما إذا ما لم يأمن فيلتئمان اه. 
سم . قوله: (النظر فيها) أي في المتحيرة التي تحته وكذا ضمير فلا تمنع . قوله: (ولا يحل نكاحها الخ) أي الأمة المتحيرة 
اه. سم عبارة النهاية ولا يحل له ابتداء نكاحها لو كانت أمة نظرا للحالة الراهنة اه. قوله: (ولأنه الاحتياط فيهما) قد يمنع 
في الأول بل الاحتياط منع المتحيرة الأمة كذا قاله المحشي ولك أن تقول المراد بالاحتياط أمنه من الوقوع في الزنى فيهما 
فليتأمل اه. سيد عمر أقول وقول سم فيما إذا أمن زمن التوقع من العنت كما مر فلا يلاقيه رده. قوله:(وبه) أي بقوله ولأنه 
الاحتياط فيهما. قوله: (وعدم نظرهم الخ) أي حيث لم يخير والزوج بالتحير لتعطل الوطء في الحال وإن توقع اه. سم 
قوله: (لها) أي للحالة الراهئة اه. سم. قوله: (غيرها) أي الخمسة مفعول لم يلحقوا. قوله: (وزيادة) مفعول معه. قوله: 
(الصالحة) قد يقال الأولى المنكوحة فتأمله ثم رأيت المحشي أشار إليه وعبارته لعل الأولى المرأة أو الحرة فتأمل اه. سيد 
عمر. قوله: (هنا) أي في الشرط الثاني وقوله لاثم أي في الشرط الأول. قوله: (في هذه) أي في مسألة العجز عن الحرة. 
قوله: (على ما هنا) أي فرجح الأول اه. . سم . اقوله: ارام بوبح لتااقسا؟ انرون للك العم ذا فى لكا اه .ع ش. 
قوله: (ما تقرر الخ) أي في التمثيل المار. قوله: (كما مر آنفاً) أي قبيل قول المتن وإذا طلق الحر ثلاثا. قوله: (والبائن) عطف 
على الرجعية . قوله: (والبائن تحل له الخ) قد يقال الكلام في الحرة المعجوز عنها لا في التي تحتها وحيتئذ فالمعتدة البائن 
منه أو لوطء شبهة منه تحلان له فليس عاجزاً عن حرة تصلح وحينئذ فمحترز قول شيخ الإسلام ولا معتدة عن غيره ليس ما 
أفاده من التفصيل بل إفادة أن المعتدة منه إما لبينونة أو وطء بشبهة وهي صالحة أو لرجعي أو نحوه وهي في حكم الزوجة 
فتأمل اه. سيد عمر ولك أن تمنع كون الكلام في الحرة المعجوز عنها بل الكلام فيما يشملها والتي تحتها بقرينة قوله 
السابق وهل المراد هنا وفيما مر الخ . قوله: (هنا) أي في الشرط الثاني وهو العجز عن حرة تصلح للاستمتاع قول المتن: 
(على حرة غائبة) أي غير متزوج بها ويريد تزويجها اه. ع ش . قوله: (وهي) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن ولو وجد 
في النهاية. قوله: (الآني) أي في شرح وأن يخاف زنى. 


الأمة لتوقع شفائها) وهو كذلك فيما يظهر إن أمن العنت زمن توقع الشفاء بخلاف ما إذا لم يأمن فلا تمنعها ولا يحل له ابتداء 
نكاحها لو كانت أمة نظراً للحاجة الراهنة وعملاً بالاحتياط وبه يفرق الخ شرح م ر . قوله: (ثم رأيت بعضهم بحثه) يحمل على 
ما إذا أمن العنت زمن التوقع والبحث الآخر ما إذا لم يأمن فليتأمل . قوله: (فلا تمنع) أي المتحيرة . قوله: (ولا يحل نكاحها) 
أي الأمة المتحيرة . قوله: (ولأنه الاحتياط فيهما) قد يمنع في الأوّل بل الاحتياط منع المتحيرة الأمة. قوله: (وبه يفرق بين هذا 
وعدم الخ) أي حيث لم يخير الزوج بالتحير لتعطل الوطء في الحال وإن توقع . قوله: (وعدم نظرهم لها) أي للحالة الراهنة. 
قوله: (الصالحة) لعل الأولى المرأة أو الحرة فتأمله . قوله: (ثم جرى في الروضة في هذه على ما هنا) أي فرجح الأول. قوله: 
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قصدها وإلا لم تحل له ولزمه السفر لها إن أمكن انتقالها معه لبلده وإلا فكالعدم كما بحثه الزركشي» لأن في تكليفه 
التغريب أعظم مشقة ولا يلزمه قبول هبة مهر وأمة للمنة. 

تنبيه أطلقوا أن غيبة الزوجة أو المال يبيح نكاح الأمة والأوّل مشكل بما تقرر فيمن قدر على من يتزوّجها بالسفر 
إليها فينبغي أن يتأتى فيها تفصيلهاء والثاني مشكل بذلك التفصيل أيضاً وبما مر في قسم الصدقات من الفرق بين 
المرحلتين ودونهماء وقد يفرق بأن الطمع في حصول حرة لم يألفها يخفف العنت» وبأن ما هنا يحتاط له أكثر خشية 
من الزنى . 

فرع في الوسيط للمفلس نكاح الأمة» وحمله ابن الرفعة على غير المحجور عليه قال: لأن المحجور عليه متهم 
في دعواه خوف الزنى لأجل الغرماء اه. ويؤخذ منه أن هذا بالنسبة للظاهرء وأنها لم تحل له باطنا لعجزه وهو ظاهر 
(ولو وجد حرة) ترضى (بمؤجل) ولم يجد المهر وهو يتوقع القدرة عليه عند المحل ولو من جهة ظاهرة كما اقتضاه 
إطلاقهم (أو بدون مهر مثل) وهو يجدهء» (فالأصح حل أمة فى الأولى) لأنه قد لا يجد وفاء فتصير ذمته مشغولة. وإنما 
وجب شراء ماء بنظير ذلك كما مر في التيمم لأن الغالب في الماء أنه تافه يقدر على ثمنه من غير كبير مشقة بخلاف 
المهرء وأيضاً فهو هنا يحتاج مع ذلك كلفا أخر كنفقة وكسوة» والفرض أنه معسر فلم يجمع عليه بين ذلك كله ولا 
يكلف بيع ما يبقى في الفطرة كما علم مما قدمته آنفاء ومنه ما صرحوا به هنا من مسكنه وخادمه الذي يحتاج إليه ولو 
أمة لا تحل أو لا تصلح» وما اقتضته عبارة الروضة فيها محمول على من لا يحتاجها لخدمة نعم يتجه في نحو خادم أو 


قوله: (وإلا) أي بأن انتفى كل من الأمرين المذكورين . قوله: (وإلا) أي وإن لم يمكن الانتقال. قوله: (فكالعدم) أي فهي 
كالمعدومة . قوله: (التغريب) الأنسب التغرب اه. سيد عمر أي كما عبر به المغني . قوله: (وأمة) لعل الأولى أو كما في 
النهاية . قوله: (أطلقوا الخ) أي فيما وقع في كلامهم من ذلك وإن لم يتقدم في كلام المصنف اه. ع ش. قوله: (والأول) هو 
قوله أن غيبة الزوجة يبيح الخ اه. ع ش مشكل الخ عبارة النهاية ولا يشكل الأول الخ . قوله: (فينبغي أن يتأتى الخ) تأتي 
التفصيل في الأول متجه جداً فلا ينبغي العدول عنه وكذا في الثاني وإن اتجه الفرق بينه وبين ما في قسم الصدقات سم على 
حج وهو وجيه اه. ع ش فيها أي في الزوجة الغائبة تفصيلها أي الحرة الغائبة التي يريد تزوجها السابقة في المتن. قوله: 
(والثاني) هو قوله إن غيبة المال يبيح الخ اه. ع ش . قوله: (مشكل) عبارة النهاية ولا الثاني الخ . قوله: (بأن الطمع الخ) ثم 
قوله بأن ما هنا الخ نشر على ترتيب اللف فالأول راجع للإشكال بذلك التفصيل والثاني راجع للإشكال بما مر في قسم 
الصدقات . قوله: (والعنت) أي خوف العنت اه. كردي. قوله: (لأن المحجور عليه متهم) قد يقال اتهامه لا يصلح علة 
لامتناع نكاح الأمة عليه وإنما يصلح لامتناع صرف مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر 
في ذمته سم على حج اه. ع ش . قوله: (وإنها تحل له باطنا) ظاهره ويصرف مهرها من المال كالنفقة فليراجع فإنه قد تردد 
فيه م راه. سم . قوله: (ولم يجد المهر) إلى قوله ورجحه بعض المحققين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا نظر إلى 
المتن وقوله لا على الندور. قوله: (عند المحل) بكسر الحاء أي الحلول . قوله: (وهو يجده) أي الدون قول المتن: (حل أمة) 
أي واحدة اه. مغني . قوله: (لأنه قد لا يجد الخ) عبارة المغني لأن ذمته تصير مشغولة في الحال وقد لا يصدق رجاؤه عند 
توجه الطلب عليه اه. وهي أحسن . قوله: (بنظير ذلك) أي المؤجل اه. ع ش عبارة المغني بمؤجل بأجل يمتد إلى وصوله 
بلد ماله اه. قوله: (فهو هنا يحتاج الخ) أي بخلاف ثمن الماء . قوله: (بين ذلك) الأولى إسقاط بين . قوله: (مما قدمته آنفا) أي 
في شرح وإن يعجز عن حرة اه. كردي . قوله: (ومنه) أي مما يبقى في الفطرة. قوله: (فيها) أي الأمة التي لا تحل الخ وقال 


(أطلقوا الخ) كذا م ر. قوله: (والأوّل مشكل الخ) قد يشكل أيضاً اطلاقهم أن القدرة على المعتدة لا تمنع الأمة. قوله: (فينبغي 
أن يتأتى فيها تفصيلها) تأتى ذلك التفصيل في الأوّل متجه جداً فلا ينبغي العدول عنه وكذا في الثاني وإن اتجه الفرق بينه وبين 
مافي قسم الصدقات . قوله: (وقد يفرق الخ) كذا م ر. قوله: (لأن المحجور عليه متهم الخ) قد يقال اتهامه لا يصلح علة 
لامتناع نكاح الأمة عليه إنما يصلح لامتناع صرف مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر في 
ذمته. قوله: (لعجزه وهو ظاهر) يتأمل هذا الكلام فإنه إن كان سبب العجز تعلق حق الغرماء بالمال وأنه ممنوع لذلك من 


مسكن نفيس قدر على بيعه وتحصيل خادم ومسكن لائق ومهر حرة أنه يلزمه أخذا مما مرء ثم (دون الثانية) لاعتياد 
المسامحة في المهور فلا منة بخلاف المسامحة به كله لأنه لم يعتد مع لزومه له بالوطء ولا نظر كما اقتضاه كلامهم إلى 
أنها قد تنذر له بإسقاطه إن وطىء للمئة التي لا تحتمل حينئذ (و) ثالثها (أن يخاف) ولو خصيا (زنى) بأن يتوقعه لاعلى 
النذور بأن تغلب شهوته تقواه بخلاف من غلبت تقواه أو مروأته المانعة منه» أو اعتدلا وذلك لقوله تعالى ##ذَّلِكَ لِمَنْ حَشِىَ 
لمت ينك » [النساء: 650 أي الزنى وأصله المشقة الشديدة سمي به الزنى لأنه سببها بالحد أو العذاب» والمرعي عندنا 
كما في البحر عمومه؛ فلو خافه من أمة بعينها لقوّة ميله إليها لم تحل له إذا وجد الطول قال شارح بل وإن فقده وهو 
ظاهرء ومن ثم قال شيخنا والوجه ترك التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول» فيفوت اعتبار 
عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحهاء ولا اعتبار بعشقه لأنه داء تهيجه البطالة وإطالة الفكر وكم 
من ابتلى به وزال عنه ولاستحالة زنى المجبوب دون مقدماته منه قال جمع متقدمون لا تحل له الأمة نظرا للأوّل» 
ورجحه بعض المتقدمين وآخرون تحل له نظرا للثاني؛ ويجزي ذلك في العنين نظرا إلى بعد وقوع الزنى منه لعدم غلبة 
شهوته فإطلاق القاضي أنها لا تحل له مبني على الأوّلء وبحث ابن عبد السلام حلها للممسوح لتعذر لحوق الولد به 


ع ش أي الفطرة اه. قوله: (ومهر حرة) أي أو ثمن أمة يتسرى بها كما يأتي . قوله: (أنه يلزمه) أي البيع اه. ع ش . قوله: (أنه 
يلزمه) عبارة المغني لم ينكح الأمة اه. وهي أحسن . قوله: (مما مر) أي في الفطرة. قوله: (لاعتياد المسامحة الخ) ولو كان ما 
رضيت به تافهاً جداً فهل الحكم كذلك أخذاً بإطلاقهم أو لا أخذاً من تعليل مسألة الدون باعتبار المسامحة ومسألة إسقاط 
الكل بالمنة التي لا تحتمل محل تأمل ولعل الثاني أوجه اه. سيد عمر. قوله: (بخلاف المسامحة به) أي المهر . قوله: (مع 
لزومه) علة ثانية لحل الأمة والضمير لمهر المثل اه. ع ش . قوله: (لا على الندور) تأمله مع قوله الآتي أو اعتد لا يتبين لك ما 
فيه من التدافع فتأمله اه. سيد عمر يعني فكان حقه أن يقدم-قوله الآتي على قوله بخلاف الخ . قوله: (لا على الندور) خلافاً 
للمغني عبارته وإن لم يغلب على ظنه وقوع الزنى بل توقعه على ندور اه. لكن النهاية وافق الشارح وكذا شيخنا عبارته أي 
بأن يتوقعه لا على ندور بأن يغلب على ظنه الوقوع فيه أو يحتمل الوقوع فيه وعدمه على السواء بأن تغلب شهوته وتضعف 
تقواه بخلاف ما إذا توقعه على ندور بأن تضعف شهوته أو قويت شهوته وقويت تقواه أيضاً فلا تحل له الأمة اه. قوله: 
(وأصله) أي العنت وكذا ضمير به. قوله: (بالحد أو العذاب) أو فيه للتنويع والمراد بالحد في الدنيا أي إن حد والعذاب في 
الآخرة أي إن لم يحد اه. سيد عمر عبارة ع ش عبر بأو بناء على أن الحدود جوابر في المسلمين وهو الراجح ممن حد في 
الدنيا لا يعذب في الآخرة اه. قوله: (عمومه) أي الزنى بأن يخاف الزنى مع كل من يجده اه. كردي . قوله: (تهيجه) من باب 
التفعيل . قوله: (منه) أي من المجبوب متعلق باستحالة الخ اه. رشيدي . قوله: (قال جمع الخ) جزم به في الروض اه. سم 
واعتمده النهاية والمغني . قوله: (لا تحل له الأمة) أي مطلقاً نهاية ومغني . قوله: (نظراً للأول) أي لاستحالة الزنى من المجبوب 
اه. رشيدي . قوله: (ورجحه بعض المحققين) عبارة المغني وهو كذلك خلافاً للروياني ومن تبعه اه. زاد النهاية ومثله في 
ذلك العنين وقول ابن عبد السلام ينبغي جوازه للممسوح مطلقا لانتفاء محذور رق الولد خطأ فاحش اه. قوله: (نظرا للثاني) 
أي تأتي المقدمات منه اه.. رشيدي . قوله: (ويجري ذلك) أي الخلاف المذكور. قوله: (وبحث ابن عبد السلام الخ) أقره 


التصرف في أعيان ماله فهو كما يقتضي عجزه عن مهر الحرة يقتضي عجزه عن مهر الأمة وإن كان أقل وكذا يقال إن كان سببه 
عدم وجود مال له مع أن مثل هذا لا يحجر عليه وإن كان المال موجوداً ولا يمنعه صرفه للنكاح لكنه ممنوع من الصرف للحرة 
دون الأمة فهذا مما لا وجه له وإن كان المراد أنه إذا وفى ماله بمهر أمة ولم يف بمهر حرة جازت الأمة فهذا ممكن إن جاز له 
التصرف في أعيان ماله للنكاح فليراجع ثم رأيت م ر جوز له نكاح الأمة باطنا وصرف مهرها من المال كالنفقة اه. فليحرر 
فأنه إنما قال ذلك على التردد . قوله: (والمرعي عندنا الخ) كذا م ر. قوله: (قال جمع متقدمون) اعتمده م ر وجزم به في 
الروض . قوله: (ويجري ذلك الخ) كذا م ر. قوله: (فإطلاق القاضي الخ) الوجه التفصيل في العنين كغيره فإن وجد فيه شروط 
نكاح الأمة حلت له وإلا حرمت عليه م ر. قوله: (وبحث ابن عبد السلام حلها للممسوح الخ) المعتمد حرمتها عليه واعترض 
ما قاله ابن عبد السلام في الممسوح بأنه خطأ فاحش مخالف لنص القرآن وقد يستنبط من النص معنى يخصصه وبأن الصبي لا 
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وكأنه ينظر إلى أن خوف الزنى أو المقدمات إنما ينظر إليه عند إمكان لحوق الولد به وفيه ما فيه» وما المانع أن ينظر 
إلى أن نكاحها نقص مطلقا فيشترط الاضطرار إليه بخوف الزنى أو مقدماته وإن لم يلحقه الولد وأطلق القاضي أن 
المجنون بالنون لا يزوّج أمة واعترضه شارح بأن الأوجه أنه إذا أعسر وخيف عليه العنت زوّجهاء وليس لمن توفرت فيه 
شروط نكاح الأمة نكاح آمة صغيرة لا توطأ ورتقاء وقرناء لأنه لا يأمن به العنت» ويؤخذ منه أن غير هؤلاء ممن لا 
يصلحن كذلك (فلو) كان معه مال لا يقدر به على حرة (أمكنه تسر) بشراء صالحة للاستمتاع به بأن قدر عليها بئمن 
مثلها فاضلا عما مر (فلا خوف) من الزنى حينئذ» فلا تحل له الأمة (في الأصح) لأمنه العنت به فلا حاجة لإرقاق 
ولده» فإن كانت بملكه فكذلك قطعاء (و) رابعها (إسلامها) ويجوز جره فلا يحل لمسلم نكاح أمة كتابية لقوله تعالى 
#يّن كَنَيَليَكُمْ الْمُؤْمِئتِ4 [النساء: ]١6‏ ولاجتماع نقصي الكفر والرق» بل أمة مسلمة وإن كانت لكافر (وتحل لحر وعبد 
كتابيين أمة كتابية على الصحيح) لتكافئهما في الدين وكذا المجوسي مجوسية ووثني وثنية كذا قيل» وإنما يتمشى على 
خلاف ما يأتي عن السبكي أوّل الفصل الآتي ويشترط عند ترافعهم إلينا لا مظلقا لصحة أنكحتهم خوف العنت وفقد طول 
الحرة لأنهم جعلوه كالمسام إلا في نكاح أمة كافرة قاله السبكي وغيره» وخالفهم البلقيني فقال إنما تعتبر الشروط في 
مؤمن حر كما دل عليه القرآن وسيأتي قبيل فصل أسلم وتحته أكثر من أربع ضابط يعلم منه الراجح منهمأ فراجعه؛ (لا لعبد 


المغني . قوله: (وما المانع الخ) على هذا يمتنع نكاح الأمة وإن أخبر الصادق بأنها لا تلد أو بأنه لا يلد م ر وقوله أن ينظر إلى 
أن نكاحها الخ أو ينظر إلى أنه مظنة إرقاق الولد أخبر اه. سم . قوله: (مطلقا) أي أمكن لحوق الولد به أم لا. قوله: (بخوف 
الزنى) أي على ما قاله جمع متقدمون الراجح أو مقدماته:أي على ما قاله جمع آخرون المرجوح . قوله: (بأن الأوجه الخ) 
معتمد اه. ع ش . قوله: (ان غير هؤلاء الخ) أي كالمتحيرة اه. ع ش . قوله: (فلو كان معه) إلى قوله كذا قيل وما ذكر الخ 
في النهاية والمغني إلا قوله كذا قيل وإنما يتمشى إلى ويشترط وقوله وسيأتي إلى المتن وقوله ويحل لمسلم إلى المتن. قوله: 
(صالحة للاستمتاع) أي باعتبار العرف بالنظر لغالب الناس اه. ع ش . قوله: (به) أي المال والباء متعلق بالشراء. قوله: (عما 
مر) أي عما يبقى في الفطرة المار في شرح في الأولى اه. كردي . قوله: (فلا تحل له الخ) أشار بتقديره إلى أن الخلاف في 
ذلك لا في الخوف للقطع بانتفائه فكان الأولى للمصنف أن يصرح به اه. مغني . قوله: (ويجوز جره) أي لأن قوله أن لا 
يكون عقب قوله إلا بشروط يجوز أن يكون في محل جر على أنه بدل مفصل من مجمل كما يجوز أن يكون خبر مبتدأ 
محذوف فالجر هنا على الأول والرفع على الثاني لأنه معطوف عليه وإنما لم يذكر ذلك في الشروط المتقدمة لأنه ليس فيها ما 
يظهر فيه الإعراب رشيدي وسيد عمر وسم . قوله: (لتكافئهما) أي الزوجين . قوله: (وكذا المجوسي المجوسية الخ) عبارة 
النهاية والمغني ونكاح الحر المجوسي أو الوثني الأمة المجوسية أو الوثنية كنكاح الكتابي الكتابية اه . قوله: (ويشترط) أي في 
نكاح الحر الكتابي وكذا الحر المجوسي والوثني الأمة إذا طلبوا من قاضينا ذلك خوف العنت الخ فاعل وإلا فإن نكاح الكفار 
محكوم بصحته فقوله لصحة الخ علة لقوله لا مطلقاً وقوله خوف العنت الخ فاعل يشترط وقوله لأنهم الخ علة له أي 
الاشتراط . قوله: (جعلوه) أي الكتابي . قوله: (إلا في نكاح أمة كافرة) فإنها لا تحل للمسلم وتحل للكتابي اه. ع ش أي وكذا 
تحل للمجوسي والوثني . قوله: (قاله السبكي الخ) واعتمده النهاية والمغني. قوله: (فراجعه) وقد راجعت ما يأتي فوجدته 


ينكح الأمة مع أنه لا يولد له وبامتناع نكاح الأمة الصغيرة مع أنها لا تلد م ر. قوله: (وما المانع أن ينظر الخ) أو ينظر إلى أنه 
مظنة إرقاق الولد. قوله: (وما المانع الخ) على هذا يمتنع نكاح الأمة وإن أخبر الصادق بأنها لا تلد أو بأنه هو لا يلد م ر. قوله: 
(ويجوز جره) أي لإبداله مع المعطوف عليه من شروط . قوله: (كذا قيل) في شرح الروض قال في الروضة ونكاح الحر 
المجوسي أو الوثني الأمة كالكتابي الأمة الكتابية انتهى وهذا يخالف بحث السبكي الآتي أو الفصل فتأمله ويخالف قول 
الشارح بعده ووطئها بملك اليمين . قوله: (قال السبكي وغيره) قال شيخنا الإمام الشهاب البرلسي ومن خطه بهامش المحلي 
نقلت ما نصه هذا قد يشكل عليه ما سيأتي من أن أمن الزنى واليسار إذا قارنا عقد الكافر ثم أسلم لا يقدح إلا إن كان مقارنا بعد 
ذلك لاجتماع الإسلامين فإنه يفيد أن هذا الشرط غير معتبر في حق الكافر وإلا لأثر عند مقارنة العقد مع أحد الإسلامين كغيره 
من المفسدات كالعدة ونحوها انتهى . قوله: (قاله السبكي وغيره) قيل الأوجه ما قاله السبكي . 


مسلم في المشهور) لأن مدرك المنع فيها كفرهاء فاستوى فيها المسلم الحر والقن كالمرتدة ويحل لمسلم وطء كتابية 
بالملك لا نحو مجوسية كما يأتي» وخامسها أن لا تكون موقوفة عليه ولا موصى له بخدمتها ولا مملوكة لمكاتبه أو 
ولده على ما مر كذاء قيل وما ذكر في الثانية يتعين حمله على ما لو أوصى له بخدمتها أو منفعتها على التأبيد لأن هذه 
هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها لجريان قول بأنه يملكها بخلاف غيرهاء فإن غايتها أنها كمستأجرة له فالوجه حل 
تزوجه بها إذا رضي الوارث لأنها ملكه ولا شبهة للموصى له في ملك رقبتهاء (ومن بعضها رقيق كرقيقة) فلا ينكحها 
الحر إلا بالشروط السابقة لأن إرقاق بعض الولد محذور أيضاًء ومن ثم لو قدر على مبعضة وأمة لم تحل له الأمة كما 
رجحه الزركشى وغيره» وكان شارحا أخذ منه بحثه أنه لو قدر على أمة لأصله وأمة لغيره تعينت الأولى لانعقاد أولادها 
أحرارا وفيه نظر واضح لأن بقاء ملك أصله إلى علوقها غير متيقن» ودلالة الاستصحاب هنا ضعيفة (ولو نح حر أمة 
بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة)» أي نكاحها لأنه يغتفر في الدوام لقوّته بوقوع العقد صحيحا ما لا يغتفر 
في الابتداءء ومن ثم لم يتأثر أيضاً بطروٌ إحرام وعدة وردة نعم طرو رق على كتابية زوجة حر مسلم يقطع نكاحها لأن 
الرق أقوى تأثيراً من غيره» (ولو جمع من) أي حر (لا تحل له أمة) أمتين بطلتا قطعا أو (حرة وأمة بعقد) وقدم الحرة 
كزوجتك بنتي وأمتي بكذاء أو يكون وكيلا فيهما أو ولياً في واحد ووكيلاً في الآخر فقبلهما (بطلت الأمة) قطعاً لأن 
شرط نكاحها فقد القدرة على الحرة (لا الحرة في الأظهر) تفريقاً للصفقة؛ وفارق نكاح الأختين 5<«( 


موافقا لما قاله السبكي . قوله: (فيها) أي في الأمة الكتابية . قوله: (في الثانية) أي في الأمة الموصى له بخدمتها. قوله: (فلا 
ينكحها الحر) إلى قوله وكان شارحا في النهاية والمغني . قوله: (لو قدر على مبعضة الخ) وينبغي أنه لو وجد مبعضتين حرية 
إحداهما أكثر من حرية الأخرى وجب تقديم من كثرت حريتها اه. ع ش. قوله: (كما رجحه الزركشي الخ) بناء على أن ولد 
المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح اه. نهاية زاد المغني والأسنى أما إذا قلنا ينعقد حرا كما رجحه الرافعي في بعض 
المواضع امتنع نكاح الأمة قطعا اه. قوله: (لانعقاد أولادها أحرارا) فيه نظر بل غاية الأمر أنهم يعتقون على الأصل ثم رأيته 
في شرح الإرشاد عبر به اه. سم . قوله: (ودلالة الاستصحاب الخ) جواب سؤال نشأ عما قبله وقوله ضعيفة قد يقال ضعفها 
بالنسبة إلى إفادة بقاء الملك لا ينافي كونها مرجحة لأمة الأصل الكافي في تعينها فليراجع . 


قوله: (أي نكاحها) إلى قوله كما بينته في النهاية. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه يغتفر في الدوام الخ وقوله لم يتأثر 
أي النكاح اه. ع ش . قوله: (يقطع نكاحها) شامل لما لو كان زوجها ممن تحل له الأمة لأنها صارت أمة كتابية وهو مسلم 
اه. ع ش . قوله: (أي حر) وقول المتن بعقد سيأتي في الشارح محترزهما. قوله: (أمتين بطلتا الخ) كذا في المغني . قوله: 
(وقدم الحرة) أما لو لم يقدم الحرة فإنه على الخلاف نهاية وسم قال ع ش والراجح منه الصحة في الحرة دون الأمة اه. أي 
فالتقييد بتقديم الحرة لأن الأظهر إنما يأتي فيه. قوله: (أو يكون وكيلا الخ) عطف على زوجتك بنتي الخ عبارة الروض مع 
شرحه ويتصور الجمع بأن يزوج بنته وأمته أو يوكله أي المزوج لهما الوليان أو يوكل أحد الوليين الآخر فيقول المزوج 
زوجتك هذه وهذه بكذا ويقبل نكاحهما اه. قوله: (في واحد) وقوله في الآخر كان الأولى تأنيثهما. قوله؛ (قطعا لأن الخ) 
إلى الفرع في المغني . قوله: (وفارق نكاح الأختين) أي حيث بطل نكاحهما معا. 


قوله: (كما رجحه الزركشي وغيره) أي من تردد للامام لأن تخفيف الرق مطلوب والشرع متشوف للحرية قال وما قاله 
الامام بناه على القول بأن ولد المبعضة ينعقد مبعضاً وهو الراجح شرح م ر فإن قلنا ينعقد حرا كما رجحه الرافعي في بعض 
المواضع امتنع نكاح الأمة قطعا كذا في شرح الروض وقد يقال قياس انعقاده حرا مساواة المبعضة للحرة فيصح نكاحها وإن 
قدر على الحرة فليراجع . قوله: (لانعقاد أولادها أحرارا) فيه نظر بل غاية الأمر أنهم يعتقون على الأصل ثم رأيته في شرح 
الإرشاد عبر بقوله لأن أولاده منها يعتقون على مالكها انتهى . قوله: (وقدم الحرة الخ) كذا شرح مار.ء. قوله: (وقدم الحرة) لم 
يتعرض لمحترزه ويحتمل أنه كما في تفريق الصفقة في البيع فيجري فيه ما قيل ثم . قوله: (وقدم الحرة) تقدم في البيع في 
تفريق الصفقة اختلاف في أنه هل شرطها تقديم الجائز أو لا فرق فهل اشتراط تقديم الحرة بناء على الاشتراط ويفرق بين 
البابين فيه نظر. 


0 


فصل في تكاح من فيها رق 0 


لعدم المرجح فيه وهنا الحرة أقوى أو جمعهما من تحل له كأن وجد حرة بمؤجل أو بلا مهر بطلت الأمة قطعا أيضاء 
وفي الحرة طريقان والراجح عدم بطلانهاء فالتقييد بمن لا تحل له لأن الأظهر إنما تأتى فيه» أما من فيه رق فيصح 
جمعهما إلا أن تكون الأمة كتابية وهو مسلم وإما بعقدين» كزوجتك بنتي بألف وأمتي بمائة فقبل البنت ثم الأمة فإنه 
يصح في الحرة قطعاًء وفي هذه لو قدم الأمة إيجاباً وقبولاً وهي تحل له صح نكاحهما لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد 
صحة نكاح الأمة ولو فصل في الإيجاب فجمع في القبول أو عكس فكذلك. 

فرع نكاح الأمة الفاسد كالصحيح في أن الولد رقيق م الت مو واه مايه مم وا اسوطيلة فاو ا ا 


قوله: (وهنا الحرة أقوى الخ) ويؤخذ من الفرق المذكور أنه لو جمع من لا تحل له الأمة في عقدين اختين إحداهما 
حرة والأخرى أمة انه يصح في اللحرة دون الآمة وهر كما زقالة يسفن شرح الكنات ظاهر ولو مم بين فسلمة وميقونتة آر 
نحوها صح في المسلمة بمهر المثل وكذا لو جمع بين أجنبية ومحرم أو خلية ومعتدة أو مزوجة اه. مغني وقوله ولو جمع 
بين مسلمة الخ كذا في الروض وشرحه . قوله: (أو جمعهما الخ) عطف على جمع من لا تحل الخ . قوله: (بطلت الأمة) 
ظاهره وإن لم تكن الحرة صالحة للتمتع وقياس ما مر من جواز نكاح الأمة على غير الصالحة صحة نكاحهما هنا حيث 
كانت الحرة غير صالحة ويؤيده ما يأتي للشارح في نكاح المشرك من أنه لو أسلم على حرة غير صالحة وأمة لم تندفع الأمة 
لأن الحرة الغير الصالحة كالعدم فليراجع اه. ع ش . قوله: (والراجح عدم بطلانها) وإن كانت غير صالحة للتمتع اه. 
سلطان. قوله: (فالتقييد بمن لا تحل له الخ) وأيضا من تحل له إن كان غير حر صح نكاحهما وإلا فالحرة والمفهوم إن كان 
فيه تفصيل لا يرد مغني ونهاية . قوله: (أما من فيه رق الخ) أي ولو مبعضا كما صرح به في شرح الروض وهذا في جواز 
الرقيقة للمبعض وإن قدر على مبعضة م ر اه. سم عبارة المقتي:ومن بعش رتيق كالرقيق فيتكع الامة مع القدرة على الخرة 
اه . قوله: (فقبل البنت ثم الأمة) أو قبل البنت فقط اه. . مغني . قوله: (وفي هذه) أي في صورة الجمع بعقدين اه. ع ش 
قوله: (فجمع في القبول) قضيته أنه يصح في الحرة قطعاً ولا يخلو أي القطع عن تأمل والظاهر أنه لا يتصور هنا تقديم الأمة 
إيجاباً وقبولاً حتى يقال إنه حينئذ يصح نكاحهما إذا حلت له لأن جمع القبول ينافي ذلك وقوله أو عكس قضيته أنه لو قال: 
زوجت هاتيز أو بسن وآمتي يكذا تقال تلع بتك بكذا وأمدف يعذا يان وزع العسبدى غليها أر ترك ذكن يكذا مح لي 
الحرة ة قطعا ولا يخلو عن تأمل ويتصور هنا تقديم الأمة إيجاباً وقبولاً وهل يأتي في ذلك حيئئذ التعليل المذكور بقوله لأنه '., 
يقبل الحرة إلا بعد صحة نكاح الأمة أو لا لأن صحة نكاح الأمة تتوقف على تمام القبول إذ لا يصح قبول إحداهما دون 
الأخرى على ما تقدم نظيره في البيع فيما إذا أوجب بألف فقبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أو يفرق بينهما فيه نظر 
فليحرر اه. سم أقول ظاهر قول الشارح كالنهاية فكذلك وقول المغني بدله فكتفصيلهما في الأصح اه. تصور تقديم الأمة 
وجريان التعليل المذكور في كل من صورتي تفصيل أحد طرفي العقد وإجمال الآخر لكن قضية قول ع ش قوله فكنذلك أي 
يصح نكاح الحرة دون الأمة اه. عدم جريان التعليل المذكور فيهما معاً ولعله هو الظاهر. قوله: (في أن الولد رقيق الخ). 


تتمة: ولد الأمة المنكوحة رقيق لما لمالكها تبعاً لها وإن كان زوجها الحر عربياً وكذا لو كان من شبهة لا تقتضي حرية 
الولد أو من زنى ولو تزوج بأم ولد الغير فولده منها كالأم ولو ظن أن ولد المستولدة يكون حرا فيكون حرا كما في الأنوار 


قوله: (فالتقييد الخ) قد يقال التقييد للاحتراز عن العبد إذا جمع بينهما فيحلان له جميعا م ر انتهى . قوله: (أما من فيه 
رق) ولو مبعضا كما صرح به في شرح الروض وهذا صريح في جواز الرقيقة للمبعض وإن قدر على مبعضة م ر. قوله: 
ا ات ل و جو ووه مو ع ال ا ا 
البنت قطعا وكذا لو حصل التفصيل في أحد الطرفين انتهى . قوله: (فجمع في القبول) قضيته أنه يصح في الحرة قطعا 
لوعن تمل والطاهر ا لا تصود ما قم ال لحا وبلا حت بال أل يت يصح تكاسها ا حلت أ لا مع 
القبول ينافي ذلك وقوله أو عكس قضيته أنه لو قال زوجتك هاتين أو بنتي وأمتي بكذا صح في الحرة قطعاً ولا يخلو عن 
تأمل ويتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا وهل يأني في ذلك حيسف التعليل المذكور بقوله لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد صسسة 
نكاح الأمة أولاً لأن صحة نكاح الأمة يتوقف على تمام القبول إذ لا يصح قبول إحداهما دون الأخرى على ما تقدم نظيره 
في البيع فيما إذا أوجب بألف فقبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أو يفرق بينهما فيه نظر فليحرر. 


٠ ١‏ 3 الجزء السابع م شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ما لم يشرط في أحدهما عتقه بصيغة تعليق لا مطلقاً كما بينته في شرح الإرشاد الكبير» ومع هذا الشرط بصيغة التعليق 
لا تحل الأمة لأن بقاءها بملك الشارط المقتضي لحرية الولد غير متيقن» فما أوهمه كلام بعضهم أن ذلك الشرط يفيد 
حل الأمة لانتفاء المحذور وهو رق الولد غلط صريح فتنبه له» فإن قلت يمكن امتناع خروجها عن ملكه بأن يديرها 
ويحكم به حنفي فلا محذور حينئذ» قلت ممنوع بل يمكن مع ذلك البيع تبين فساد التدبير أو الحكم به فالخشية 


موجودة مطلقا. 
فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه 
(يحرم) على مسلم وكذا كتابي على الأوجه من وجهين في الكفاية» ويؤيده بالأولى بحث السبكي أن مثله وثني 
ومجوسي ونحوهما بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» (نكاح من لا كتاب لها كوثنية). أي عابدة وثن أي صنم 
وقيل الوثن غير المصوّر والصنم المصوّر (ومجوسية) وعابدة نحو شمس وقمر وصورة ووطؤها بملك اليمين لقوله 
تعالى : #وَلَا تَدكحُوأ الْمُفْركتٍ حَيٍّ يُؤْصنَّ 4 [البقرة: ]17١‏ 000000 00 


وتلزمه القيمة للسيد مغني ونهاية قالع ش قوله عربيا بل أو كان هاشمياً أو مطلبياً كما تقدم وقوله كالأم أي فينعقد رقيقا 
ويعتق بموت السيد ولا ينكح إن كان بنتا إلا بشروط الأمة وقوله ولو ظن الخ وإنما يقبل ذلك منه إذا كان ممن يخفى على 
مثله ذلك اه. قوله: (ما لم يشترط الخ) فإن شرط كان حراً للتعليق وقوله في أحدهما أي الصحيح والفاسد وقوله بصيغة 
تعليق أي بأن قال إن أتت منك بولد فهو حر وقوله لا مطلقا أي فلو زوّجها وشرط فى صلب العقد أن يكون أولادها أحرار 
ألغا الشرط وانعقدوا أرقاء ومن ثم لم تنكح إلا حيث وجدت فيه شروط الأمة اه. ع ش وقوله ومن ثم الخ قد يفهم صحة 
نكاحها مع الشرط بصيغة التعليق للحر مطلقا وفاقا للبعض الآني في الشارح مع رده. قوله: (فالخشية) أي خشية رق الولد. 
قوله: (مطلقا) أي وجد التدبير والحكم بصحته أولا. 
فصل في حل نكاح الكافرة 

قوله: (في حل نكاح الكافرة) إلى قول المتن والكتابية يهودية في النهاية والمغني إلا أنهما عطفا مجوسية على من لا 
كتاب لها وحذفا قوله أي ولم يخش فتنة بها بوجه وقوله أي تصلي وقوله لا تصلي الخ وحذف المغني قوله منسوب إلى 
زرادشت وقوله وكتابي إلى لقوله تعالى والمحصنات وقوله حيث لم يخش إلى المتن. قوله: (وتوابعه) كحكم تهود النصراني 
وعكسه ووجوب الغسل على الكافرة اه. ع ش . قوله: (ويؤيده) أي قوله وكذا كتابي الخ . قوله: (إن مثله) أي مثل المسلم 
وثني ومجوسي الخ أي فيحرم على كل نكاح الوثنية والمجوسية ونحوهما كعابدة الشمس أو القمر. قوله: (مخاطبون بفروع 
الشريعة) معتمد اه. ع ش قول المتن : (والمجوسية) وهي عابدة النار. قوله: (ووطؤها بملك اليمين) معطوف على قول 
المتن نكاح الخ اه. سم عبارة المغني وحكم الوطء بملك اليمين فيمن ذكر حكم النكاح قال الزركشي هو مذهبنا وفي 
النفس منه شيء تعرف بتأمل الآثار والأخبار الواردة في وطء السبايا والجواب عنها عسر فيما يظهر اه. قوله: (لقوله تعالى 


قوله: (قلت ممنوع الخ) أقول أحسن من هذا كله وأقرب أن يقال الأولاد وان شرط عتقهم بصيغة تعليق ينعقدون أرقاء 

وهنا محذور فتأمله انتهى. 
فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه 

قوله: (وكذا كتابي الخ) وقول الشيخ أي شيخ الإسلام أن ظاهر كلامهم عدم منعهم من ذلك إن قلنا بأنهم لا يمنعون 
فهل كذلك الوطء بملك اليمين وينبغي نعم فراجعه وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء على الأصح من صحة 
أنكحتهم فقد قالوا لو كان تحته مجوسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده فلا إلا أن تصر 
على ذلك إلى انقضاء العدة قال شيخنا الشهاب الرملي أنه غير ملاق لكلام السبكي إذ هو في التحريم وهذا في عدم منعهم . 
قوله: (ووطؤها بملك اليمين) هو معطوف على قول المتن نكاح الخ وهذا كبحث السبكي المذكور يخالفه بالنسبة للمعجوسي 
والوثني ما مر قبيل الفصل عن شرح الروض عن الروضة. 


فصل في حل نكاح الكافرة لد 


خرجت الكتابية لما يأتي» فيبقى من عداها على عمومه؛ وما اقتضاه ظاهر المتن من عطف مجوسية على وثنية لا على 
من من أن المجوسية لا كتاب لها محله بالنظر إلى الآن» وإلا فقد كان لهم كتاب منسوب إلى زرادشت» فلما بدلوه 
رفع على الأصح وحرمت مع ذلك احتياطاً ولعدم تيقن أصله؛ (وتحل كتابية) لمسلم وكتابي وكذا غيرهما على ما مر 

عن الروضة بما فيه مبحث التحليل» وذلك لقوله تعالى: «وامصتت ين لذن أوثوأ لْكِكبَ ين قَبَلْكٌ4 [المائدة: 5 أي حل 
لكمء نعم الأصح حرمتها عليه صلى الله عليه وسلم نكاحاً لا تسرياً وتمسكوا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يطأ صفية 
وريحانة قبل إسلامهماء قال الزركشي وكلام أهل السير يخالف ذلك» (لكن يكره) للمسلم حيث لم يخش العنت فيما 
يظهر كتابية (حربية) ولو تسريا لئلا يرق ولدها إذا سبيت حاملاً فإنها لا تصدق أن حملها من مسلم ولأن في الإقامة بدار 
الحرب تكثير سوادهم» ومن ثم كرهت مسلمة مقيمة ثم (وكذا ذمية على الصحيح) لثلا تفتنه بفرط ميله إليها أو ولده. 
وإن كان الغالب ميل النساء إلى دين أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات» نعم الكراهة فيها أخف منها في الحربية» 
وبحث الزركشي ندب نكاحها إذا رجى به إسلامهاء أي ولم يخش فتنة بها بوجه كما هو واضح كنا وقع لعثمان رضي 
الله عنه أنه نككح نصرانية كلبية فأسلمت وحسن إسلامهاء وهو وغيره أن محل الكراهة إن وجد مسلمة أي تصلي 
وإلا فهي أولى من مسلمة لا تصلي على ما مر أول النكاح» (والكتابية يهودية أو نصرانية) لقوله تعالى: أن تَقُولوَا نّم 


الخ) دليل لما في المتن فقط . قوله: (لما يأتي) أي آنفا من قوله تعالى والمحصنات الخ . قوله: (وما اقتضاه ظاهر المتن الخ) 
عبارة النهاية والمغني وقول المصنف ومجوسية عطف على من لا كتاب لها لا على وثنية فإنه يقتضي أن لا كتاب لها أصلا مع 
أنه خلاف المشهور اه. قوله: (إلى زرادشت) وفي ع ش عن ابن أقبرس وفي السيد عمر عن الأنكاكي قال السلطان عماد 
الدين في تاريخه وزرادشت بزاي مفتوحة منقوطة فراء مهملة بعدها ألف فدال مضمومة مهملة فشين ساكنة منقوطة فتاء مثناة 
فوق وهو صاحب كتاب المجوس اه . قوله: (وحرمت) أي المجوسية . قوله: (ولعدم تي تيقن أصله) أي أصل. كتاب للمجوسية 
أي وجود كتاب لهم في الأصل . قوله: (وكذا غيرهها» إن من صمو ولق رمشتوسن اعد ع شن فؤلد نما فين) أي من النزاع 
وجوابه. قوله: (وكلام أهل السير الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (يخالف ذلك) أي فلم يطاهما إلا بعد الإسلام اه. ع ش. 
قوله: (حيث لم يخش العنت) أي وإن لم يجد مسلمة اه. ع ش قول المتن: (حربية) أي ليست بدار الإسلام اه. مغني أي 
وأما إذا كانت في دار الإسلام فحكمها حكم الذمية كما في سم . قوله: (لئلا يرق الخ) ولما في الميل إليها من خوف الفتنة 
اه. مغني . قوله: (فإنها لا تصدق الخ) به يندفع ما توهم من إشكال ذلك بأن المقرر في السير أن زوجة المسلم لا يجوز 
إرقاقها اه. سم . قوله: (كرهت مسلمة) أي نكاحا وتسريا اه. مغني . قوله: (أو ولده) أي أو تقتن ولده اه. .ع ش ٠.‏ قوله: 
(وبحث الزركشي) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته والأوجه كما بحثه الزركشي اه. قوله: (ندب نكاحها) أي الذمية ويظهر 
أن الحربية مثلها اه. ع ش . قوله: (كما وقع الخ) تأييد.للبحث . قوله: (وهو الخ) عطف على الزركشي أي وبحث هو وغيره 
اه. سم. قوله: (أن محل الكراهة) أي كراهة الذمية اه. نهاية قالع ش قوله ومحل كراهة الذمية الخ قضيته أن الحربية باقية 
على الكراهة وإن لم يجد مسلمة أيضا اه. قوله: (وإلا فهي أولى الخ) وقيل تاركة الصلاة أولى وهذا هو المعتمد اه. ع ش. 


قوله: (ولعدم تيقن أصله) على هذا يصح حمل قوله من لا كتاب لها معلوم فتدخل المجوسية انتهى . قوله: (وكذا 
غيرهما) أي كمجوسي . قوله: (فانها لا تصدق الخ) به يندفع ما توهم من إشكال ذلك بأن المقرر في السير أن زوجة المسلم 
لا يجوز إرقاقها. 

قوله: (ولأن في الإقامة بدار الحرب الخ) صريح في تصوير المسألة بإقامتها بدار الحرب فهل ذلك لأنه من لازم كونها 
حربية حتى إذا انتقلت مع الزوج إلى دار الإسلام خرجت عن وصف الحرابة وصار لها أمان بسببه وعلى هذا فهل إذا تزوجها 
على قصد نقلها إلى دار الإسلام ووثق منها موافقتها على ذلك تنتفي الكراهة عن هذا التزويج أو ليس ذلك من لازم كونها 
حربية بل ب* يثبت لها هذا الوصف وان انتقلت إلى دار الإسلام إلى أن يثبت يثبت لها أمان بطريقه أو كيف الحال فليراجع وليحرر 
ذلك وقد عاك هي بانتقالها إلى دار الإسلام وحصول أمان لها لا تزيد عن الذمية المقيمة بدار الإسلام مع كراهة نكاحها كما 
تقرر فهذا الترديد كله لا طائل تحته فليتأمل . قوله: (وهو وغيره) عطف على الزركشي أي وبحث هو وغيره. 


أ برسم صا صا 


أَِلٌ الْكِنبُ عل طَأيِفَتَيَنِ من قَبلِنَا» [الأنعام: 7 (لا متمسكة بالزبور وغيره)» كصحف شيت وادريس وابراهيم صلى اللَّه 
وسلم على نبينا وعليهم فلا تحل» وإن أقروا بالجزية» سواء أثبت تمسكها بذلك بقولها أم بالتواتر أم بشهادة عدلين 
أسلما على المعتمد لأنه أوحى إليهم معانيها لا ألفاظهاء أو لكونها حكماً ومواعظ لا أحكاما وشرائع» وفرق القفال بين 
الكتابية وغيرها بأن فيها نقص الكفر في الحال» وغيرها فيه مع ذلك نقص فساد الدين في الأصل» (فإن لم تكن 
الكتابية) أي لم يتحقق كونها (إسرائيلية)» أي من نسل إسرائيل وهو يعقوب صلى الله على نبينا وعليه وسلم ومعنى 
اسرا عبد وايل اللّه بأن عرف أنها غير إسرائيلية أو شك أهي إسرائيلية أو غيرهاء (فالأظهر حلها) للمسلم والكتابي (إن 
علم) بالتواتر أو بشهادة عدلين أسلماء لا بقول المتعاقدين على المعتمد» وإنما قبل ذلك بالنسبة للجزية تغليباً لحقن 
الدماء وبما تقرر في العدلين يعلم أن المراد العلم أو الظن القوي إذ إخبارهما إنما يفيده لكنه ظن إقامة الشارع مقام 
اليقين ولم يكف واحد احتياطاً للنكاح» نعم قياس قولهم لو أخبر زوجة المفقود عدل بموته حل لها التزوّج» أي باطناً 
الحل باطناً هنا باخبار العدل فهما شرطان بالنسبة للظاهر فقطء وحينئذ لا بد من شهادتهما عند القاضي كما هو ظاهرء 
وكأن من عبر مرة بشهادتهما ومرة بإخبارهما لحظ ذلك فالأول بالنسبة للظاهرء والثاني بالنسبة للباطن (دخول قومها)؛ 
أي أوّل آبائها (في ذلك الدين)؛ أي دين موسى أو عيسى صلى اللّه على نبينا وعليهما وسلم (قبل نسخه وتحريفه) أو 
قبل نسخه وبعد تحريفه» واجتنبوا المحرف يقيئاً لتمسكهم به حين كان حقاء فالحل لفضيلة الدين وحدها ومن ثم سمى 
صلى اللّه عليه وسلم هرقل وأصحابه أهل الكتاب في كتابه إليهم مع أنهم ليسوا اسرائيلين» (وقيل يكفي) دخولهم بعد 
تحريفه وإن لم يجتنبوا المحرف إذا كان ذلك (قبل نسخه) لأن الصحابة رضي الله عنهم تزوّجوا منهم ولم يبحثواء 
والأصح المنع لبطلان فضيلة الدين بتحريفه وخرج بعلم ما لو شك هل دخلوا قبل التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو 
بعده» فلا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم أخذا بالأحوط وبقبل ذلك الذي ذكره وذكرناه ما لو دخلوا بعد التحريف ولم 


قوله: (كصحف شيث) إلى المتن في المغني إلا قوله سواء أثبت إلى لأنه أوحى وإلى قوله وبما تقرر في النهاية . قوله: (سواء 
أنبت تمسكها بذلك) أي بالزبور وغيره لا حاجة إلى هذا التعميم هنا اه. رشيدي . قوله: (لأنه أوحى إليهم معانيها الخ) أي 
فشرفها دون شرف ما أوحى بألفاظها ومعانيها اه . ع ش . قوله: (نقص فساد الدين الخ) لا يخفى ما في هذا الإطلاق إذ لا يلزم 
من نفي الكتاب فساد الدين اه. سيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يتأمل قوله نقص فساد الدين الخ اه. أقول لعل وجه 
التأمل أنه كيف يقال بفساد الدين في الأصل فيمن تمسك بالزبور ونحوه فإن كان هذا مراده بالأمر بالتأمل فالجواب عنه أن 
الزبور ونحوه لا يصح التمسك به لما مر أنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع اه. قوله: (ومعنى اسرا الخ) أي بالعبرانية اه. 
مغني وع ش . قوله: (بأن عرف الخ) أي بما يأتي آنفا. قوله: (إنها غير إسرائيلية) أي بل من الروم ونحوه اه. مغني . قوله: 
(للمسلم والكتابي) أي والمجوسي والوثني ونحوهما أخذا مما مر اه. ع ش . قوله: (بالتواتر) أي ولو من كفار اه. سم . قوله: 
(لا بقول المتعاقدين) أي بالنسبة للظاهر فيحل النكاح بعلمهما ذلك باطنا فيما يظهر ويؤيده ما يأتي اه. سم . قوله: (وإنما قبل 
ذلك) أي دعوى الكافر أن أوّل آبائه دخل قبل النسخ اه. ع ش عبازة المغني واعتمد الفرق أي بين باب النكاح وباب الجزية 
الأذرعي ثم قال وحيتئذ فنكاح الذميات في وقتنا ممتنع إلا أن يسلم منهم اثنان ويشهدان بصحة ما يوافق دعواهم اه. قوله: (أن 
المراد) أي بقول المتن علم . قوله: (الحل الخ) خبر قياس الخ . قوله: (فهما الخ) أي العدلان. قوله: (أي دين موسى) إلى قوله 
واقتضاه كلام الشيخين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فالحل لفضيلة الدين إلى المتن وقوله لقوله تعالى إلى أما لاسرائيلية . 
قوله: (يقينا) متعلق باجتنبوا فقط سم وع ش اه. ولعل المراد باليقين هنا ما يشمل الظن الحاصل بشهادة عدلين نظير ما مر آنفا 
فليراجع . قوله: (لتمسكهم الخ) تعليل لما في المتن. قوله: (فالحل) أي حل النكاح . قوله: (لفضيلة الدين الخ) أي في غير 
الاسرائيلية التي الكلام فيها أما الإسرائيلية فسيأتي أن النظر فيها لنسبها اه . رشيدي . قوله: (ومن ثم) أي من أجل فضيلة الدين 
وحده. قوله: (في كتابه الخ) متعلق لسمى . قوله: (مع أنهم) أي هرقل وأصحابه . قوله: (إذا كان ذلك) أي الدخول . قوله: 
(بتحريفه) أي وعدم اجتناب المحرف يقينا. قوله: (وبقبل الخ) عطف على قوله بعلم اه. سم . قوله: (الذي ذكره) أي المصنف 


قوله: (نقص فساد الدين في الأصل) يتأمل . 


فصل في حل نكاح الكافرة ليف 


يجتنبوا ولو احتمالا أو بعد النسخ» ؛ كمن تهوّد أو تنصر بعد بعثة نبينا صلى اللّه عليه وسلمء أو تهوّد بعد بعثة عيسى بناء 
على الأسح انها ناتسف لتتريمة موس على الله علهما وسلم» وقل إنها متتصيمةة القولء تال « ركسل لقم يتن 
5 ّى خُرْمٌ عَنِنِحكُم 4 [آل عمران : ]5٠‏ ولا دلالة فيه وإن انتصر له السبكي لاحتماله النسخ أيضاًء إذ لاا يشترط في نسخ 
الشريعة لما قبلها رفعها لجميع أحكامهاء وقول السبكي ينبغي الحل فيمن علم دخول أول أصولهم وشك هل هو قبل 
نسخ أو تحريف أو بعدهماء قال وإلا فما من كتابي اليوم لا يعلم أنه إسرائيلي إلا ويحتمل فيه ذلك فيؤدي إلى أن لا 
تحل ذبائ ئح أحد منهم اليوم ولا مناكحتهم؛ بل ولا في زمن الصحابة كبني قريظة والنضير وقينقاع» وطلب مني بالشام 
كن اليج 0ت ا عوك اس ال تر رمدي دن مدب ترق بستي رد ار بالمنع» 
وأما الفتوى به فجهل واشتباه على من أفتى به اه. ملخصا ضعيف على أن فيه مناقشات ليس هذا محل بسطهاء أما 
الاسرائيلية يقيناً بالتواتر أو بقول عدلين لا المتعاقدين كما مر بما فيه فتحل مطلقاً لشرف نسبهاء ما لم يتيقن دخول أول 
آبائها في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه لسقوط فضيلته بنسخه وهي بعثة عيسى أو نبينا صلى الله عليهما وسلمء » لا بعثة 
من بين موسى وعيسى لأنهم كلهم أرسلوا بالتوراة وزبور داود قد مر أنه حكم ومواعظ ولا يؤثر هنا تمسكهم 
بالمحرف قبل قبل النسخ لما ذكر واقتضاء كلام الشيخين . أن الاسرائيلية ولو يهودية لا تحرم إلا إن كان تهوّد أوّل أصولها 


في قوله قبل نسخه الخ وقوله وذكرناه أي في أو قبل نسخه وبعد تحريفه الخ وقوله ما لو دخلوا بعد التحريف الخ أي فلا تحل 
مناكحتهم الخ اه. ع ش . قوله: (أو بعد النسخ الخ) عطف على بعد التحريف . قوله: (وقيل إنها مخصصة) يعني ناسخة 
للبعض لا للجميع الذي هو مراد الأصح كما لا يخفى لاستحالة إرادة التخصيص حقيقة هنا الذي هو قصر العام على بعض 
أفراده اه. رشيدي. قوله: (ولا دلالة فيه) أي في قوله تعالى ولا حل لكم الخ اه. ع ش. قوله: (لاحتماله النسخ) أي 
للجميع . قوله: (ويحتمل فيه ذلك) أي الشك المذكور أو كون الدخول بعد النسخ والتحريف الأولى أن يقول وفيه ذلك 
التردد. قوله: (وطلب الخ) ببناء المفعول وقوله منعهم نائب فاعله. قوله: (دليل شرعي) أي على حل ذبائحهم . قوله: 
(ضعيف) خبر وقول السبكي . قوله: (ومنعهم الخ) صيغة المضي يقينا أراد به ما يشمل الظن القوي بقرينة قوله أو بقول عدلين 
نظير ما مر في قول المصنف علم. قوله: (مطلقا) يعني قوله ما لم يتيقن الخ. قوله: (ما لم يتيقن دخول الخ) بأن علم دخوله 
فيه قبلها أو شك وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين موسى وعيسى مغني وشرح المنهج. 
قوله: (وزبور داود قد مر الخ) استكئناف بياني . قوله: (ولا يؤثر هنا) أي في الإسرائيلية يقينا اه. ع ش . قوله: (لما ذكر) أي من 
شرف نسبها. قوله: (بأن شرفهم) وقوله أن لا يحرموا الأولى فيهما الإفراد والتأنيث . قوله: (فلا شبهة) لعله تفسير لقوله قطعا. 
قوله: (يعلم مما يأتي) إلى قوله واستعمال دواء في النهاية. قوله: (مما يأتي) أي آنفا في المتن . قوله: (أَوّل المنتقلين الخ) أي 
فاعتبار الأوّل لأن الغالب تبعية أبنائه له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأوّل مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به فيكون 
الحاصل أن شرط الحل دخول الأوّل بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا لا في الإسرائيلية وتبعية من بينها أي المنكوحة وبيئه أي 
الأب المذكور له أي لهذا الأب وجهل الحال فيه ولو في غير الإسرائيّلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل 
سم على حج اه. رشيدي . قوله: (لأنها) أي الكتابية حينئذ أي حين إذ دخل واحد من آبائها بعد النسخ والتحريف . قوله: 
(بين من تحل الخ) الظاهر تذكير الفعل . قوله: (وظاهره) لعل مرجع الضمير قوله أن يكفي في تحريمها الخ أو قوله لأنها 
حينئل الخ عبارة النهاية وظاهر أنه الخ بلا ضمير. قوله: (هنا) أي في تحريم كتابية دخل واحد من آبائها الخ. قوله: (ثم) أي في 
المتولدة بين من تحل ومن تحرم. قوله: (وغيرها) إلى قوله فإن أبت في المغني . قوله: (لاشتراكهما) أي الكتابية والمسلمة 
المنكوحتين . قوله: (كحليلة مسلمة الخ) عبارة المغني وتجبر الزوجة الممتنعة مسلمة كانت أو كتابية وكذا الأمة أي للحليل 
إجبارها على غسل الخ ويستبيح بهذا الغسل الوطء وإن لم تنو هي للضرورة اه. قوله: (عقب الانقطاع) متعلق بتجبر أو غسل 
في المتن . قوله: (وقضيته) أي التعليل . قوله: (نيتها) أي الكتابية وقوله إذا اغتسلت اختيارا متعلق بتش: وب موده 


قوله: (لا بقول المتعاقدين) أي بالنسبة للظاهر فيحل النكاح بعلمهما ذلك باطنا فيما يظهر ويؤيده ما يأتي . قوله: (يقيناً) 
متعلق باجتنبوا فقط على ما يدل عليه الاقتصار في بيان المفهوم على قوله الآتي ولم يجتنبوا ولو احتمالا. قوله: (وبقبل ذلك) 


بعد بعثة نبينا يك مبني على ما مر أن بعثة عيسى غير ناسخة» وقد يجاب بمنع البناء ويوجه بأن شرفهم اقتضى أن لا 
يحرموا إلا بعد بعثة ناسخة قطعا لقوّتهاء فلا شبهة بخلاف المحتملة وإن كان الأصح أنها ناسخة. 

تنبيه يعلم مما يأتي من حرمة المتولدة غسل بين من تحل ومن لا تحل أن المراد بقولهم هنا في الإسرائيلية 
وغيرها أول آبائها المنتقلين منهم» وإنه يكفي في تحريمها دخول واحد من آبائها بعذ النسخ أو التحريف على ما مر» وإن 
لم ينتقل أحد منهم غيره لأنها حينئذ صارت متولدة بين من يحل ومن تحرم» وظاهر أنه يكفي هنا بعض آبائها من جهة 
الأم نظير ما يأتي» ثم (والكتابية المنكوحة) الإسرائيلية وغيرها (كمسلمة) منكوحة (في نفقة) وكسوة ومسكن (وقسم 
وطلاق) وغيرها ما عدا نحو التوارث» والجد يقذفها لاشتراكهما في الزوجية المقتضية لذلك (وتجبر) كحليلة مسلمة» 
أي له إجبارها (على غسل حيض ونفاس) عقب الانقطاع لتوقف حل الوطء عليه» وقضيته أن الحنفي لا يجبرها لكن 
الأوجه أن له ذلك لأن ذلك عنده احتياط» فغايته أنه كالجنابة فإن أبت غسلها وتشترط نيتها إذا اغتسلت اختياراً كمغسل 
المجنونة على المعتمد والممتنعة استباحة التمتع» وخالف في المجموع في موضع فجزم بعدم اشتراط نية الأولى 
للضرورة ولا يشترط في مكرهة على غسلها للضرورة مع عدم مباشرته للفعل (وكذا جنابة)» أي غسلها ولو فورا وإن 
كانت غير مكلفة» (وترك أكل خنزير) وشرب ما يسكر وإن اعتقدت حله؛ ونحو بصل نيء وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو 
إبط وظفر ككل منفر عن كمال التمتع (في الأظهر) لما في مخالفة كل مما ذكر من الاستقذار» وبحث استثناء ممسوح 
ورتقاء ومتحيرة ومن بعدة شبهة أو إحرام فلا يجبرها على نحو الغسل» إذ لا تمتع فيه نظرء والوجه ما أطلقوه لأن دوام 


بقوله ولا يشترط في مكرهة الخ وقوله استباحة التمتع مفعول نيتها وقوله كمغسل المجنونة الخ أي كما يشترط نية مباشر غسل 
المجنونة الخ . قوله: (والممتنعة) أي مسلمة كانت أو كافرة سم وكردي . قوله: (وخالف الخ) عبارة النهاية وان خالف الخ . 
قوله: (نية الأولى) أي الكتابية اه . ع ش . قوله: (ولا يشترط) أي نية المجبر أو المجبرة استباحة التمتع فكان الأولى التأنيث 
وقوله في مكرهة الخ أي في مغتسلة بالإجبار لا بالاختيار. قوله: (مع عدم مباشرته) أي المجبر على الفعل أي الغسل . قوله: 
(أي غسلها) عبارة المغني أي تجبر الكتابية على غسلها من الجنابة اه . قوله: (ولو فورا) هو غاية في الإجبار والوجه الثاني أنه 
لا يجبرها إلا إذا طال زمن الجنابة اه. رشيدي. قوله: (وشرب ما يسكر) إلى المتن في المغني . قوله: (وان اعتقدت الخ) 
عبارة المغني ومحل الخلاف في إجبار الكتابية على ترك أكل لحم الخنزير إذا كانت تعتقد حله كالنصرانية فإن كانت تعتقد 
تحريمه كاليهودية منعها منه قطعاً. قوله: (ونحو بصل الخ) وأكل ما يخاف منه حدوث المرض اه. مغني . قوله: (ولو بحو 
ابط وظفر الخ) عبارة المغني وله إجبارها أي الزوجة مطلقا أيضا على التنظيف بالاستحداد وقلم الأظفار وإزالة شعر الإبط 
والأوساخ إذا تفاحش شيء من ذلك وكذا إن لم يتفاحش اه. قوله: (وبحث استثناء الخ) مبتدأ خبره قوله الآتي فيه نظر. قوله: 
(استثناء ممسوح الخ) يعني استثناء ما إذا كان الحليل ممسوحا مطلقا أو كانت الحليلة رتقاء الخ. قوله: (والوجه ما أطلقوه) سئل 
العلامة حج عما إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج لتشعثه وكثرة أوساخه هل تكون ناشزة أم لا فأجاب بأنها لا تكون ناشزة 
بذلك إذ كلما تجبر المرأة على إزالته يجبر هو عليها أخذا مما في البيان أن كل ما يتأذى به الإنسان تجب على الزوج إزالته 
اه. أي حيث تأذت بذلك تأذيا لا يحتمل عادة ويؤخذ من ذلك جواب السؤال عن رجل ظهر ببدنه المبارك المعروف وهو أنه 


عطف على علم . قوله: (أما الإسرائيلية يقينً) هذا مشكل مع قوله أو بقول عدلين إلا إن أراد اليقين ولو حكما أو أراد به ما 
يشمل الظن القوي نظير ما قاله في قول المصنف السابق علم . قوله: (بعد بعثة تنسخه) قال في شرح المنهج بأن علم دخوله 
فيه قبلها أو شك وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين موسى وعيسى انتهى . قوله: (أو 
المنتقلين الخ) أي فاعتبار لأن الغالب تبعية إثباته له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأول مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار 
به فيكون الحاصل أن شرط الحل دخول الأول بشرطه يقيناً مطلقا أو احتمالا في الإسرائيلية وتبعية من بينها أي المنكوحة 
وبينه أي الأب المذكور'له أو جهل الحال فيه ولو في غير الإسرائيلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل . 
قوله: (تشترط نيتها الخ) كذا شرح م ر. قوله: (والممتنعة الخ) أي سواء المسلمة والكافرة كما بينه الشارح في فتاويه . قوله: 
(وخالف في المجموع في موضع فجزم الخ) فقول الشارح ويغتفر عدم النية للضمرورة كما في المسلمة المجنونة محمول على 


فصل في حل نكاح الكافرة لاد 


نحو الجنابة يورث قذرا في البدن فيشوش عليه التمتع ولو بالنظرء (وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من 
أعضائها) وشيء من بدنها ولو بمعفو عنه فيما يظهر لتوقف كمال التمتع على ذلك» وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها 
أو لونها وعلى عدم ليس نجسء أو ذي ريح كريه وخروج ولو لمسجد أو كنيسة» واستعمال دواء يمنع الحبل وإلقاء أو 
إفساد نطفة استقرت في الرحم لحرمته ولو قبل تخلقها على الأوجه كما مرء وعلى فعل ما اعتاده منها حال التمتع مما 
يدعو اليه ويرغب فيه أخذاً من جعلهم إعراضها وعبوسها بعد لطفها وطلاقة وجهها إمارة نشوزء وبه يعلم أن إطلاق 
بعضهم وجوب ذلك من غير نظر لاعتياد وعدمه غير صحيح» وظاهر أن الكلام في غير مكروه ككلام حال جماع» فقد 
سئل الشافعي رضى الله عنه عن ذلك فقال: لا خير فيه حيتئذ ويؤيد ما ذكرته أولاء نقل بعضهم عن الجمهور أن عليها 
رفع فخذيها والتحرك له واختار بعضهم وجوب رفع توقف عليه الوطء دون التحرك» وبعضهم وجوبه أيضاً لكن إن 
طلبه؛ وبعضهم وجوبه لمريض وهرم فقط وهو أوجه؛ ولو توقف على استعلائها عليه لنحو مرض اضطره للاستلقاء لم 
يبعد وجوبه أيضاًء (وتحرم متولدة من وثني) أو مجوسي وإن علا (وكتابية) جزما لأن الانتساب الى الأب وهو لا تحل 
مناكحته» (وكذا عكسه) فتحرم متولدة من كتابي ونحو وثنية (في الأظهر) تغليبا للتحريم إلا أن بلغت واختارت دين 
الكتابي منهما كما حكياه عن النص وأقراه لاستقلالها حينئذ وهو المعتمد» وإن جزم الرافعي في موضع آخر بتحريمها 


إن أخبر طبيبان أنه مما يعدى أو تأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لملازمته مع ذلك على عدم تنظيف ما ببدنه فلا تصير ناشزة 
بامتناعها وان لم يخبرا بذلك ولازم على النظافة بحيث لم يبق ببدنه من العفونات ما تتأذى به عادة وجب عليها تمكينه ولا 
عبرة بمجرد نفرتها ومثل ذلك في هذا التفصيل القروح السيالة ونحوها من كل ما لا يثبت الخيار ولا يعمل بقولها في ذلك بل 
بشهادة من يعرف حاله لكثرته عشرة له اه. ع ش . قوله: (فيشوش عليه التمتع) أي ولو كان التمتع بعد انقضاء العدة وزوال 
الإحرام اه. ع ش وبه يندفع اعتراض سم بما نصه قوله ولو بالنظر قضيته جواز نظر المعتدة عن شبهة وهو خلاف ما صرح به 
في باب العدة من أنه يحرم نظرها ولو بلا شهوة اه. قول المتن: (وتجبر هي الخ) ويحرم عليه الاستمتاع بعضو متنجس إذا 
تولد منه تنجيس كما بحثه الأذرعي وفي قدر ما يجبرها على الغسل من نحو أكل خنزير وجهان أوجههما سبعا كولوغه 
وكالزوج فيما ذكر السيد كما فهم بالأولى وليس له إجبار أمته المجوسية أو الوثئية على الإسلام لأن الرق أفادها الأمان من 
القتل اه. نهاية زاد المغني ولهما منع الكتابية من شرب ما يسكر وكذا من غيره ومن البيع والكنائس كما يمنع المسلمة من 
شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته من القدر الذي يسكر وكذا من غيره ومن المساجد والجماعات اه . قوله: (ولو بمعفو عنه) 
أي وإن لم يظهر للنجاسة أثر من لون أو غيره اه. ع ش . 

قوله: (ظهر ريحها الخ) أخرج ما لم يظهر فيه ذلك ولا يبعد جبرها حيئنذ أيضا إذا خشى عند التمتع التلوث من رطب 
قد يتفق أه. سم . قوله: (لبس نجس) عبارة المغني لبس جلد الميتة قبل دباغه اه. قوله: (استقرت في الرحم) عبر في باب 
العدة باستقرار النطفة في الرحم وأخذها في مبادي التخلق اه. سم . قوله: (كما مر) أي في أوائل باب النكاح . قوله: (وبه 
يعلم) أي بقوله أخذا من جعلهم الخ . قوله: (ما ذكرته أو لا) أي قوله وعلى فعل ما اعتاده. قوله: (وبعضهم وجوبه) أي 
التحرك ويحتمل أي الرفع . قوله: (لمريض وهرم) قد يقال إن توقف عليه الوطء فظاهر وإلا فمحل تأمل وحيتئذ فالضابط أن 
كل ما يتوقف عليه الوطء من رفع فخذ وتحرك واستعلاء يجب ومالا فلا ويحتمل وجوب ما يتوقف عليه كمال التمتع وان 
لم يتوقف عليه أصله ويؤيده ما مر فتدبر ولو قيل ما يتوقف عليه أصل التمتع يجب مطلقا وما يتوقف عليه كماله كتحرك 
يجب إن طلبه وإلا فلا لم يبعد اه. سيد عمر . قوله: (إلا إن بلغت الخ) راجع لما قبل وكذا أيضا. قوله: (وهو المعتمد) 
وفاقا للمغني وخلافا للنهاية . 


نفي ذلك فيها فلا ينافي ما تقرر شرح م ر. قوله: (ولو بالنظر) قضيته جواز نظر المعتدة عن شبهة وهو خلاف ما صرح به في 
باب العدة في قول المصنف قبيل فصل عاشرها كزوج ولا يستمتع بها حتى تقضيها حيث علله بقوله لاختلال النكاح بتعلق 
حق الغير بها وقال ومنه يؤخذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة بها انتهى. قوله: (ظهر ريحها الخ) أخرج ما لم 
يظهر فيه ذلك ولا يبعد جبرها حيتئذ أيضا إذا خشي عند التمتع التلوث من رطب قد يتفق . قوله: (استقرت في الرحم) عبر 
في باب العدة باستقرار النطفة في الرحم وأخذها في مبادي التخلق . 


واعتمده الإسنوي» ووجه تخصيص الخلاف بالثانية أن تبعية الأب أقوى فحرمت الأولى قطعا دون الثانية على قول ومر 
أول النجاسة ما يعلم منه حكم المتولدة بين آدمي وغيره» (وإن خالفت السامرة اليهود) وهم طائفة منهم أصلهم 
السامري عابد العجل » (والصائبون) من صبأ إذا رجع (النصارى) وهم طائفة منهم (في أصل دينهم) ولو احتمالا كأن 
نفوا الصانع أو عبدوا كوكباء قال الرافعي في الصابئة أو عبدوا الكواكب السبعة» وعليه فهو لا ينافي ما يأتي في الصابئة 
الأقدمين لاحتمال موافقة هؤلاء لأولئك (حرمن) كالمرتدين بخروجهم عن ملتهم الى نحو رأي القدماء الآتي» (وإلا) 
يخالفوهم في ذلك بأن وافقوهم فيه يقيناء وإنما خالفوهم في الفروع (فلا) يحرمن إن وجدت فيهم الشروط السابقة» ما 
لم تكفرهم اليهود والنصارى كمبتدعة ملتناء وقد تطلق الصابئة أيضا على قوم أقدم من النصارى كانوا في زمن إبراهيم 
صلى الله على نبينا وعليه وسلم منسوبين لصابىء عم نوح صلى الله عليه وسلم يعبدون الكواكب السبعة ويضيفون 
الآثار إليهاء ويزعمون أن الفلك حي ناطق وليسوا مما نحن فيه إذ لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم مطلقاء ولا يقرون 
بجزية» ومن ثم أفتى الإصطخري والمحاملي القاهر بقتلهم لما استفتى الفقهاء فيهم فبذلوا له مالا كثير فتركهمء (ولو 
تهود نصراني أو عكسه) أي تنصير يهودي في دار الحرب أو دارنا كما يصرح به كلامهمء ومصلحة قبول الجزية بعد 
الانتقال بدار الحرب الذي زعمه الزركشي لا نظر إليها وإلا لأقر إذا طلبهاء وإن انتقل بدارنا (لم يقر في المهر) لأنه أقر 
ببطلان ما انتقل عنه وكان مقرا ببطلان ما انتقل إليه فلم يقر كمسلم ارتدء وقضيته أن من انتقل عقب بلوغه إلى ما يقر 
عليه يقرء وليس مراداً كما هو ظاهر لأنا لا نعتبر اعتقاده بل الواقع وهو الانتقال إلى الباطن والتعليل المذكور إنما هو 
للغالب فلا مفهوم له (فإن كانت) المنتقلة (امرأة لم تحل لمسلم) لأنها لا تقر كالمرتدة» (وإن كانت) المنتقلة 
(منكوحته) أي المسلم ومثله كافر ولا يرى حل المنتقلة (فكردة مسلمة) فتتنجز الفرق قبل الوطء وكذا بعده إن لم تسلم 


قوله: (واعتمده الإسنوي) وهو الوجه شرح م راه. سم . قوله: (ومر أوّل النجاسة ما يعلم منه حكم المتولدة الخ) قال 
هناك ما حاصله أن المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ لا يحل مناكحته ولو لمن هو مثله وإن استويا في الدين وإنه لو وطىء 
آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ولا يلحق نسبه بنسب الواطىء حتى يرثه انتهى اه. سم اختصارا. قوله: (وهم 
طائفة) إلى قول المتن ولو تهود في النهاية إلا قوله قال الرافعي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ما لم تكفرهم اليهود 
والنصارى . قوله: (ولو احتمالا) فلا بد من العلم بموافقتهم في أصله اه. سم ولعل المراد بالعلم هنا نظير ما مر في الكتابية 
الغير الإسرائيلية ما يشمل الظن القوي . قوله: (لاحتمال موافقة هؤلاء) أي الصابئة من النصارى لأولئك أي للصابئة الأقدمين 
في عبادة الكواكب السبعة . قوله: (ما لم تكفرهم اليهود والنصارى) أي على التوزيع اه. رشيدي . قوله: (كمتبدعة الخ) تعليل 
للمتن . قوله: (مطلقا) لعله أراد به وإن كان ما ذكر من عبادتهم الكواكب السبعة وإضافتهم الآثار إليها احتمالا. قوله: (لما 
استفتى الفقهاء فيهم) أي وفيمن وافقهم من صابئة النصارى منهج اه. . ع ش . قوله: (فتركهم) أي فالبلاء قديم اه. مغني . 
قوله: (أي ننصر) إلى الباب في النهاية إلا قوله ومصلحة إلى المتن وقوله وإن اقتضى إلى المتن . قوله: (كما يصرح به) أي 
بقوله أو دارنا. قوله: (وإلا لأقر الخ) ويظهر بتأمل كلام الزركشي الآتي عن النهاية أنه لا يقوم عليه أي الزركشي فإنه يقول 
بإقراره فيما ذكر . قوله: (إذا طلبها) أي الجزية وقبولها منه. قوله: (وقضيته) أي التعليل أي ما تضمنه من قوله وكان مقرا الخ 
قول المتن: (فإن كانت) الأولى إسقاط تاء التأنيث . قوله: (المنتقلة) أي من النصرانية إلى اليهودية أو بالعكس . قوله: (فتدجز 
الفرقة) إلى قوله وقيل المراد في المغني . قوله: (قبل الوطء) أي ووصول مني محترم في فرجها مغني وشرح المنهج . 


قوله: (واعتمده الإسنوي) وهو أوجه شرح م ر. قوله: (ومر أول النجاسة ما يعلم منه الخ) قال هناك في آدمي متولد بين 
آدمي أو آدمية ومغلظ وميل الإسنوي إلى عدم حل مناكحته وجزم به غيره لأن في أحد أصليه ما لا يحل رجلا كان أو امرأة 
ولمن هو مثله وإن استويا في الدين ثم قال ولو وطىء آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها اه. وذكر أيضا ما نصه قال 
بعضهم ويبعد أن يلحق نسبه بنسب الواطىء حتى يرئه انتهى والوجه عدم اللحوق لأن شرطه حل الوطء أو اقترانه بشبهة 
الواطىء وهما منتفيان هنا وأطال في ذلك بما ينبغي مراجعته واستحضاره انتهى . قوله: (ولو احتمالا) فلا بد من العلم 
بموافقتهم في أصله . قوله: (ولا يرى حل المنتقلة) قال في شرح الروض فإن رأى نكاحها أقررناها انتهى . 


فصل في حل تكاح الكافرة 0 


قبل انقضاء العدة» (ولا يقبل منه إلا الإسلام) إن لم يكن له أمان فنقتله إن ظفرنا به وإلا بلغ مأمنه وفاء بأمانهء (وفي 
قول) لا يقبل منه إلا الإسلام (أو دينه الأوّل) لأنه كان مقرا عليهء وليس المراد أنه يطلب منه أحدهماء إذ طلب الكفر 
كفرء بل إنه يطالب بالإسلام عينا فإن أبى ورجع لدينه الأول لم يتعرض له وقيل المراد ذلك ولا طلب فيه للكفر لأنه 
إخبار عن الحكم الشرعي كما يطالب بالإسلام أو الجزية (ولو توثن) كتابي (لم يقر) لما مرء (وفيما يقبل) منه 
(القولان) المذكوران أظهرهما تعين الإسلام فإن أبى فكما مرء (ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر) لذلك (ويتعين الإسلام 
كمسلم ارتد)ء ولم يجر هنا القولان لأن المنتقل عنه أدون فإن أبى فكما مر أيضاً على الأوجهء وإن اقتضى كلامهم قتله 
مطلقاً تغليباً لحقن الدم ووفاء بالأمان إن كان له» والفرق بينه وبين مسلم ارتد ظاهرء وزعم الزركشي كالأذرعي أنه 
يبقى على حكمه وإن وقع منه ذلك بعيد من كلامهم والمعنى كما هو ظاهرء (ولا تحل مرتدة لأحد) مسلم لإهدارها 
وكافر لعلقة الإسلام ومرتد لإهداره أيضاًء (ولو ارتد زوجان) معا (أو أحدهما قبل دخول) أي وطء أو وصول مني 
محترم لفرجهاء (تنخزت الفرقة) لأن النكاح لم يتأكد لفقد غايته» (أو) ارتدا أو أحدهما (بعده وقفت) 0 


قول المتن: (منه) أي ممن انتقل من دين النصرانية إلى دين اليهودية أو بالعكس . قوله: (فنقلته ان ظفرنا به) أي يجوز لنا 
قتله ويجوز ضرب الرق عليه ويجوز المن عليه اه. شيخنا الزيادي وهذا فى الذكر وقياسه في المرأة أنها لا تقتل ولكنها ترق 
بمجرد الاستيلاء عليها كسائر الحربيات ولا ينافيه قوله قبل لأنها لا تقر كالمرتدة لجواز أن يريد أنها لا تقر بالجزية قالع ش 
ولا يخفى ما فيه إذ كلامهم كالصريح في تعين القتل بل كلام الأذرعي الآتي آنفا صريح فيه وأيضا قوله لجواز أن يريد الخ 
ظاهر المنع ولذلك عقب الحلبي ما مر عن الزيادي بما نصه وفيه نظر لأنه لا يقر على غير الإسلام فلا بد من قتله وإن ضربنا 
عليه الرق أو مننا عليه اه. وقال سم قوله وإلا بلغ ما منه قال في شرح الروض ثم هو حربي وإن ظفرنا به قتلناه اه. 
واقتصاره على القتل يفهم أنه لا يكفي إرقاقه ويوجه بأن ترك قتله يتضمن قبول غير الإسلام منه وإقراره عليه مع أنه لا يقبل 
منه ذلك وعلى هذا فلو رققناه فهل نقول لا يثبت الرق أو نقول يثبت لكن لا بد معه من قتله إن لم يسلم فيه نظر فليراجع 
اه. قول المتن: (وفي قول الخ) وقول الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام فيما بعد عقد الجزية أي قبل الانتقال أما 
لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاء وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها مخالف لكلامهم اه. نهاية ومر آنفا في الشارح ما 
يوافقه واعتمد المغني ما قاله الزركشي . قوله: (كما يطالب بالإسلام الخ) ويفرق على الأول بأن طلب الجزية ليس طلب 
نفس الكفر بخلاف طلب الرجوع لدينه الأول اه. سم. قوله: (كتابي) إلى التتمة في المغني إلا قوله نعم يعزر. قوله: 
(كتابي) أي أو مجوسي اه. مغني . قوله: (لما مر) أي في شرح لم يقر في الأظهر. قوله: (أظهرهما تعين الإسلام) فإن كان 
امرأة تحت مسلم فكردة مسلمة فيما يأتي اه. مغني . قوله: (فكما مر) أي آنفا في قوله إن لم يكن له أمان الخ . قوله: (على 
الأوجه) في الأصل على الأوّل فليحرر اه. سيد عمر. قوله: (مطلقا) أي سواء كان له أمان أو لا. قوله: (تغليباً الخ) راجع 
لما قبل الغاية . قوله: (وزعم الزركشي كالأذرعي أنه الخ) عبارة الأذرعي عقب قول المصنف كمسلم ارتد نصها هذا الكلام 
يقتضي أنه إن لم يسلم قتلناه كالمرتد والوجه أن يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك وإن 
كان حربيا لا أمان له قتل إلا أن يسلم وهذا واضح انتهت اه. رشيدي . قوله: (وإن وقع منه) أي من الوثني ذلك أي الانتقال 
إلى اليهودية أو النصرانية. قوله: (بعيد من كلامهم الخ) أقول وبحمل قولهما لم يتغير حكمه الخ على بقاء أمانه وعدم جواز 
قتله حالا بل يبلغ مأمنه ثم بعد ذلك هو حربي إن ظفرنا به قتلناه يرتفع الخلاف فتأمل بالإنصاف قول المتن: (بعده) أي 
الدخول أو ما في معناه اه. مغني . 


قوله: (وإلا) أي بأن كان له أمان بلغ مأمنه وفاء بأمانه قال في شرح الروض ثم هو حربي إن ظفرنابه قتلناه انتهى 
واقتصاره على القتل يفهم أنه لا يكفي إرقاقه ويوجه بأن ترك قتله يتضمن قبول غير الإسلام منه وإقراره عليه مع أنه لا يقبل 
منه ذلك وعلى هذا فلو أرققناه فهل نقول لا يثبت الرق أو نقول يثبت لكن لا بد معه من قتله إن لم يسلم فيه نظر فليراجع . 
قوله: (كما يطالب بالإسلام أو الجزية) ويفرق على الأول بأن طلب الجزية ليس طلب نفس الكفر بخلاف طلب الرجوع لدينه 
الأول . قوله: (كما يطالب بالإسلام أو الجزية) وقول الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام فيما بعد عقد الجزية أي قبل 
الانتقال أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها مخالف لكلامهم شرح م ر. 


الفرقة كطلاق وظهار وإيلاء» (فإن جمعهما الإسلام في العدة دام التكاح) بينهما ونفذ ما ذكر» (وإلا فالفرقة) 
حاصلة (من) حين (الردة) منهما أو من أحدهماء ولا ينفذ ما ذكر (ويحرم الوطء في) مدة (التوقف) لتزلزل ملك النكاح 
بإشرافه على الزوال (ولا حد) فيه لشبهة بقاء النكاح» ومن ثم وجبت له عدة نعم يعزر فليس له في زمن التوقف نكاح 
نحو أختها. 

تقمة من قال لزوجته يا كافرة مريدا حقيقة الكفرء جرى فيها ما تقرر في الردة أو الشتم فلا وكذا إن لم يرد شيئاً 
لأصل بقاء العصمة وجريان ذلك للشتم كثيرا مرادا به كفر نعمة الزوج . 


هو هنا الكافر على ملة أي كان وقد يطلق على مقابل الكتابي كما في أوّل سورة لم يكن» وقد يستعمل معه 
كالفقير مع المسكين لو (أسلم كتابي أو غيره)؛ كمجوسي أو وثني (وتحته كتابية) حرة يحل له نكاحها ابتداء أو أمة 


قوله: (كطلاق وظهار وإيلاء) أي أوقعت في الردة فإنها موقوفة اه. سيد عمر قول المتن : (فان جمعهما الإسلام) أي بأن 
اتفق عدم قتلهما حتى أسلما وليس المراد كما هو ظاهر أنه يؤخر قتلهما لينظر هل تعودان إلى الإسلام قبل انقضاء العدة أو لا 
اه. ع ش. قوله: (ونفذ ما ذكر) أي نحو الطلاق اه. سيد عمر . قوله: (وجبت له عدة) وهما عدتان من شخص واحد كما لو 
طلق زوجته رجعيا ووطئها في العدة ولها مهر مثل فإن جمعهما الإسلام في العدة فالنص هنا السقوط وفي الرجعية إذا وطئها ثم 
راجعها لم يسقط اه. مغني . قوله: (نكاح نحو أختها) عبارة المغني أن ينكح أختها ولا أربعا سواها ولا أن ينكح أمة لاحتمال 
أمة لاحتمال إسلامها اه . قوله: (جرى فيها ما تقرر الخ) وفي الروضة والشرح أنه لو كان تحته مسلمة وكافرة غير مدخول بهما 
وو كوا صو ووم احير لوو ا كي بوتي وا ل 0 
الدخول أي بهما وقف النكاح إلئ انقضاء العدة نهاية أقول الأمر بالتوقف في الذمية واضح لأنها مستمرة الإنكار لما ادعاه وذلك 
التي ندا رجنها باعينات: رأنا فى الجاع متسل اسن لأنها كار ألودة وا تر انها بار لام جنار اساي ارق حصن رمه 
وإنما أثر فيما قبل الدخول مطلقا لأن طريان الردة يبطل النكاح وإن لم يستمر وقد يجاب بأنه لا بد من التلفظ بالشهادتين فلا 
يكفي إنكار الردة والاعتراف بالإسلام والفرض أنها لم تأت بهما اه. سيد عمر . قوله: (وكذا إن لم يرد شيئا) فيه منافاة لما نقله 
الشيخان في الردة عن المتولي وأقراه فإنه يقتضي التكفير في صورة الإطلاق فإن تم ما هنا كان مقيدا لما هناك وعليه فهل يلحق 
بها من في معناها من نحو مولي وقن يتأمل اه. سيد عمر . قوله: (مرادا به كفر نعمة الزوج) أي أو نحوه. 


قوله: (هو هنا) إلى قول المتن وأسلمت ة ابيا اراز رو الست ان بزل في ل 
قوله فإن قلت إلى المتن. قوله: (على أي ملة كان) أي كتابيا كان أو لا اه. . مغني . قوله: (وقد يستعمل معه الخ) عبارة 
المغني ولذا فإن البلقيني أن المشرك والكتابي كما يقول أصحابنا في الفقير والمسكين إن جمع بينهما في اللفظ اختلف 
مدلولهما وإن اقتصر على أحدهما تناول الآخر اه. وهي لسلامتها عما يوهمه تعبير الشارح والنهاية من أن ذلك استعمال 
ثالث أحسن . قوله: (#النكير يغ المتكين) لعل العراد الدبنيت اطلق المشر لك تسجل الكتابى كهاءفى التريفية آي شيموك 
الكتابي عند إطلاقه لغير الكتابي فلا يخفى بعده اه. رشيدي . قوله: (يحل له الخ) أي لوجود شرط حلها السابق ذ في الفصل 
السابق اه. سم . قوله: : (أو أمة) أي كتابية كما يفيده العطف على حرة اه. مسم. 


قوله: (ونفذ ما ذكر) أي من الطلاق وغيره. قوله: (جرى فيها ما تقرر في الردة) وفي الروضة والشرح قبيل الصداق عن 
فتاوى البغوي أنه لو كان تحته مسلمة وكافرة غير مدخول بهما فقال للمسلمة ارتددت وللذمية أسلمت فأنكرنا ارتفع نكاحهما 
بزعمه لأن. الذمية صارت بإنكارها مرتدة بزعمه فان كان بعد الدخول وقف النكاح إلى انقضاء العدة شرح م ر. 


قوله: (بحل له) أي لوجود شرط حلها السابق في الفصل السابق . قوله: (أو أمة) السياق قيدها بالكتابية لعطفها على 


باب نكاح المشرك ١١اء‏ 


وعتقت في العدة أو أسلمت فيها وهو ممن يجل له نكاح الأمة كما يعلم مما يأتي» (دام نكاحه) إجماعا (أو) أسلم وتحته 
كتابية لا تحل أو (وثنية أو مجوسية) مثلا (فتخلفت) عنه بأن لم تسلم معه (قبل دخول) أو استدخال ماء محترم (تنجزت 
الفرقة) بينهما لما مر في الردة» (أو) تخلفت (بعده) أي الدخول أو نحوه (وأسلمت في العدة دام نكاحه) إجماعاً؛ إلا ما 
شذ به النخعي (وإلا) تسلم فيها بل أصرت لانقضائها وإن قارنه إسلامها كما اقتضاه كلامهم تغليباً للمانع» (فالفرقة) بينهما 
حاصلة (من) حين (إسلامه) إجماعاً (ولو أسلمت) زوجة كافر (وأصر) زوجها على كفره كتابيا كان أو غيره (فكعكسه) 
المذكور» فإن كان قبل نحو وطء تنجزت الفرقة» أو بعده وأسلم في العدة دام نكاحهء وإلا فالفرقة من حين إسلامهاء فإن 
قلت علم مما تقرر أن هذا نظير لما قبله لا عكس له»ء قلت ممنوع بإطلاقه» بل هو عكس في التصوير لأن ذاك أسلم 
وتخلفت» وهذه أسلمت وتخلف. وفي الحكم من حيث إن الفرقة ثم نشأت عن تخلفها وهنا نشأت عن تخلفه. وهي 
فيهما فرقة فسخ لإطلاق لأنها بغير اختيارهماء (ولو أسلما معا) قبل وطء أو بعده (دام النكاح) بينهما إجماعا على أي كفر 
كاناء ولتساويهما في الإسلام» المناسب للتقرير فارق هذا ما لو ارتدا معا (والمعية) في الإسلام إنما تعتبر (بآخر اللفظ) 
المحصل له لأن المدار في حصوله عليه دون أوّله ووسطه؛ وظاهر أن هذا يجري في غير هذا المحل» فلو شرع في 
كلمة الشهادة فمات مورثه بعد أوّلها وقبل آخرها لم يرئه» وكان قياس ما مر في الصلاة من أنه يتبين بالراء دخوله فيها 
من حين النطق بالهمزة أن يقال بالتبين هنا إلا أن يفرق بأن التكبير ثم ركن وهو من الأجزاء فكان ذلك التبين ضرروياء 
ثم وأما هنا فكلمة الشهادة خارجة عن, ماهية الإسلام فلا حاجة للتبين فيها بل لا يصح لأن المحصل هو تمامها لا ما 
قبله من أجزائهاء والإسلام بالتبعية كهو استقلالا فيما ذكرء نعم لو أسلمت بالغة عاقلة مع أبي الطفل أو المجنون قبل 
نحو الوطء دام النكاح كما اقتضاه كلامهما بناء على ما صححوه أن العلة الشرعية تقارن معلولهاء ل ب 


قوله: (مما يأتي) أي في الفصل الآتي . قوله: (كتابية لا تحل) أي لفقد شرط حلها السابق في الفصل السابق اه. سم. 
قوله: (أو استدخال الخ) غير المغني بالواو بدل أو. قوله: (لما مر في الردة) أي من قوله لأن النكاح لم يتأكد الخ . قوله: 
(لانقضائها) اللام بمعنى إلى . قوله: (وإن قارنه) أي الانقضاء اه. ع ش واستشكل سم والسيد عمر تصوّر المقارنة 
راجعهما. قوله: (من حين إسلامه) فيتزوّج حالا نحو أختها اه. ع ش. قوله: (زوجة كافر) أي مطلقا كتابية كانت أو غيرها 
اه. ع ش . قوله: (نحو وطء) أي من استدخال المني المحترم . قوله: (من حين إسلامها) أي فتتزوّج حالا. قوله: (فان قلت 
الخ) فيه ما لا يخفى على ذي فطرة سليمة إذ المفهوم من كلام المصنف أن ما ذكر نظير لما قبله في الحكم وعكس في 
التصوير ثم رأيت في كلام المحشي ما يوافقه اه. سيد عمر بحذف. قوله: (فرقة فسخ) أي فلا ينقص عدد الطلاق اه. ع 
ش . قوله: (ولتساويهما) متعلق بقوله فارق الخ . قوله: (ما لو ارتدا معا) أي حيث فصل فيه بأنه إن كان قبل الدخول تنجزت 
الفرقة أو بعده وقفت الخ . قوله: (المحصل له الخ) عبارة المغني الذي يصير به مسلماً بأن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر 
كلمة من إسلامها سواء أوقع أول حرف من لفظيهما معا أم لا وإسلام أبوي الصغيرين أو المجنونين أو أحدهما كإسلام 
الزوجين أو أحدهما اه. قوله: (فمات مورثه) أي المسلم أما مورثه الكافر فيرثه لأنه مات قبل إسلامه اه. ع ش . قوله: (عن 
ماهية الإسلام) وهي التصديق بالقلب اه. ع ش . قوله: (لا ما قبله الخ) أي قبل التمام . 


حرة. قوله: (أو أمة وعتقت في العدة أو أسلمت فيها الخ) هذا يخالف ما أفاده كلام الروض وشرحه الأتي:: قوله: (لا تحل) 
أي لفقد شرط حلها السابق في الفصل السابق . قوله: (وإن قارنه إسلامها) اعلم أن إسلامها قد يقارن آخر جزء من العدة 
بحيث لا يتأخر آخر لفظ الإسلام عن آخر جزء منها وقد يعقب آخر جزء منها بلا فاصل فإن أراد المعنى الأول فليس بظاهر 
أو الثاني فهو ظاهر لكن ليس فيه تعارض مقتض ومانع حتى يغلب المانع فليتأمل. قوله: (لا عكس له) فيه أدنى شيء لأن 
المصنف لم يجعل هذا عكساأ لما قبله بل شبه العكس وإن لزم منه ما قاله. قوله: (ولتساويهما) عطف على إجماعا. قوله: 
(لأن المحصل هو تمامها الخ) إن أراد أن تمامها وحده محصل ولا مدخل لما قبله فهو ممنوع منعاً ظاهراً وإلا لزم حصول 
الإسلام إذا أتى بآخرها دون أولها وإن أراد التوقف على التمام مع مدخلية ما قبله فهذا لا يدل على عدم الصحة فليتأمل هذا 
ويمكن أن يفرق بأن الدخول في الصلاة بالنية وهي تتحقق مع أول التكبيرة وفي الإسلام بالاعتراف بمعنى الشهادة ولا 


فترتب إسلامه على إسلام أبيه لا يقتضي تقدما وتأخرا بالزمان» وقال جمع منهم البغوي تتنجز الفرقة بناء على تقدمهاء 
واختاره السبكي ووجهه البلقيني ومن تبعه بعدم مقارنة إسلامه لإسلامها لأن إسلامه إنما يقع عقب إسلام أبيه فهو عقب 
إسلامهاء لأن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع» فلا يحكم للولد بإسلام حتى يصير الأب مسلماء ولك رده بأنه 
إن كان بنى كلامه على ما بناه عليه البغوي وغيره من تقدم العلة بالزمان لم يحتج لهذا التوجيه» وإن بناه على الأصح أن 
العلة تقارن معلولها لم يصح هذا التوجيه لأن الشارع نزل نطق المتبوع بالإسلام منزلة نطق التابع به» فكان نطقهما وقع 
في زمن واحد وحينئذ اندفع زعمه ان إسلامه لم يقارن إسلامهاء وقوله لأن الحكم للتابع إلى آخره لا يفيد هنا لأن 
المدار على التقدم والتأخر بالزمان لكونه محسوساً لا بالرتبة» لأنه أمر عقلي لا يناسب هنا فتأمله؛ قال البغوي: ويبطل 
أيضاً إن أسلمت عقب إسلام الأب لأن إسلامها قولي وإسلامه حكمي وهو أسرعء فيكون إسلامه متقدماً على إسلامها 
ويأتي ذلك في إسلام أبيها معه. 

فائدة: ورد أنه صلى الله عليه وسلم زوَّج بنته زينب رضي الله عنها لأبي العاص ب بن الربيع رضي الله عنه قبل 
البعثة» ولا إشكال فيه لأنه حينئذ لا يحكم عليه بإسلام ولا كفرء والعقد لا يوصف بحل ولا حرمة» ثم بعد البعثة كان 
كافرا ولم تبن منه بانقضاء عدتها لأن تحريم نكاح الكافر للمسلمة إنما نزل بعد الهجرة» بل استمرت معزولة عنه إلى 
الهجرة؛ فهاجرت معه صلى الله عليه وسلم واستمرت كذلك حتى نزلت آية تحريم المسلمات على المشركين بعد 
صلح الحديبية سئة. ست» فحينئذ توقف انفساخ نكاحها على انقضاء عدتها فلم يلبث حتى جاء وأظهر إسلامه فردها 
صلى الله عليه وسلم له بنكاحها الأوّل» لأنه ليس بين إسلامه وتوقف نكاحها على إنقضاء العدة إلا اليسير» وبما تقرر 
في هذه القضية يعلم أن جميع ما فيها موافق لمذهبنا لا يرد عليه منها شيء خلافاً لمن زعم فيها أشياء لم تغبت ثم 
أوردها عليناء (وحيث أدمنا التكاح لا تضر مقارنة العقد) أي عقد النكاح الواقع في الكفر ا 


قوله: (فترتب إسلامه) أي الزوج الطفل أو المجنون. قوله: (وقال جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني . قوله: (فهو) أي 
إسلام الزوج . قوله: (بأنه إن كان الخ) غرض البلقيني بما ذكره توجيه التقدم الذي علل به البغوي ولو سلم فقوله لم يحتج لهذا 
التوجيه يدفع يأن عدم الاحتياج لا يقتضي الرد اه. سم . قوله: (لأن الشارع نزل الخ) حاصله أن تأخر الحكم بإسلام الفرع عن 
إسلام الأصل لا يقتضي تأخر المحكوم به أيضا بل إذا صار الأصل مسلما حكم بإسلام الفرع مع إسلامه زمانا اه. سم . قوله: 
(زعمه) أي البلقيني . قوله: (لأن المدار فيه على التقدم الخ) يتأمل معنى هذا الكلام وقوله لكونه محسوسا ليس كذلك بل كل 
من الزمان والتقدم والتأخر به ليس محسوسا اه. سم ويمكن أن يقال إن ضميري فيه ولكونه للحكم . قوله: (لكونه الخ) علة 
لكون المدار فيه على التقدم الخقوله: (لا بالرتبة) عطف على بالزمان. قوله: (لا يناسب هنا) أي الإسلام في المحكوم به وقوله 
لأنه الخ أي التقدم والتأخر بالرتبة. قوله: (ويبطل) إلى الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويأتي ذلك الخ . قوله: 
(ويبطل) أي النكاح . قوله: (إن أسلمت الخ) أي البالغة العاقلة قبل نحو الوطء. قوله: (في إسلام أبيها) أي إسلام أبي الزوجة 
الطفل أو المجنونة قبل نحو الوطء وقوله معه أي الزوج البالغ العاقل أي أو عقب إسلامه . قوله: (حينئذ) أي قبل البعثة . قوله: 
(والعقد) أي وإن العقد حينئذ . قوله: (فهاجرت معه) أقول القصة الشهيرة في كتب السير في أسر أبي العاص قبل إسلامه 
مصرحة بتأخر هجرتها عن هجرته صلى الله عليه وسلم فليراجع ثم رأيت قال المحشى لعل المراد المعية المطلقة بمعنى أنها 
هاجرت كما أنه صلى اللّه عليه وسلم هاجر وإلا فهي لم تكن معه حين هجرته كما يعلم من السير اه. سيد عمر . قوله: (أي 
عقد النكاح) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكون جمع إلى وجب . قوله: (أي عقد النكاح الخ) أي 


يتحقق ذلك الاعتراف إلا بالتمام إذ قبله لم يوجد الاعتراف بجميع معناها فتأمله . قوله: (وقال جمع الخ) اعتمده م ر. قوله: 
لم مع هذل البرجيه) عد ستيان لا ادي ذهو شرق الاي يها ادكر لوضيه للدم اللي عار لوي ا 
أن تأخر الحكم بإسلام الفرع عن إسلام الأصل لا يقتضي تأخر المحكوم به أيضا بل إذا صار الأصل مسلما حكم بإسلام 
الفرع مع إسلامه زمانا. قوله: (لكونه محسوساً) ليس كذلك بل كل من الزمان والتقدم والتأخر به ليس محسوسا . قوله: (لا 
يناسب هنا) لم ذلك . قوله: (ويبطل أيضاً) كذا م ر. قوله: : (فهاجرت معه صلى الله عليه وسلم) لعل المراد المعية المطلقة 


(لمفسد) من مفسدات النكاح» (هو زائل عند الإسلام) لأن الشروط لما ألغى اعتبارها حال نكاح الكافر رخصة. لكون 
جمع من الصحابة أسلموا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بل وأمر من أسلم على أختين أن يختار إحداهماء وعلى 
عشر أن يختار أربعاء وجب اعتبارها حال التزام أحكامنا بالإسلام لئلا يخلو العقد عن شرطه في الحالين معاء نعم إن 
اعتقدوا إفساد المفسد الزائل فلا تقرير» ويظهر فيما لو اختلف دين قوم الزوج والزوجة اعتبار الأوّل أخذاً مما مر أوّل 
باب موانع النكاحء (وكانت بحيث تحل له الآن) أي يحل له ابتداء تكاحها وقت الإسلام قيل لا حاجة لهذاء لأنه احترز 
به عن مسألة الحرة والأمة الآتية وهي معلومة مما قبله لأن المفسد فيها وهو عدم الحاجة لنكاح الأمة لم يزل عند 
الإسلام» وأجيب بأنه ذكر تأكيداً وإيضاحاًء (وإن بقي المفسد) المقارن لعقد الكفر إلى وقت إسلام أحدهما بحيث 
كانت محرمة عليه وقته كنكاح محرم وملاعنة ومطلقة ثلاثا قبل تحليل» (فلا نكاح) بينهما لامتناع ابتدائه حينئذ إذا تقرر 
ذلك (فيقر على نكاح بلا ولي ولا شهود). أو مع إكراه أو نحوه لحل نكاحها الآن» فالضابط أن تكون الآن بحيث يحل 


واعتقدوا صحته اه. مغني . قوله: (لكون جمع الخ) دليل للإلغاء. قوله: (وجب الخ).جواب لما. قوله: (اعتبارها الخ) انظر 
كيف يتحقق اعتبارها في ذلك الحال وكيف يصدق تحقق الشروط حيتئذ فليتأمل في أمثلة المصنف يظهر إشكال هذا الكلام 
إلا أن يريد بالشروط انتقاء الموانع فقط اه. سم . قوله: (فلا تقرير) بل يرتفع التكاح نهاية ومغني قول المتن: (وكانت بحيث 
نحل له الآن) قال شيخنا الشهاب أل لس بناج لبه ثلا يزه ما لو زآل القند الحقارن ققد قل السلا ولكن لوا قب 
الإسلام مؤبد تحريم من رضاع ونحوه اه. كالمطلقة ثلاثا فظهر أن قوله وكانت الخ ليس لمجرد التأكيد والإيضاح بل 
للاحتراز أيضا اه. سم بحذف . قوله: (أي يحل له ابتداء نكاحها الخ) ويكفي الحل في بعض المذاهب كما ذكره الجرجاني 
نهاية ومغني . قوله: (مما قبله) أي من قوله لمفسد هو زائل الخ . قوله: (المقارن) إلى قوله وبهذا يفرق في المغني إلا قوله 
فالضابط إلى المتن وإلى قول المتن ونكاح الكفار في النهاية إلا قوله وله احتمال أنه إلى المتن وقوله ولا نكاح بشرط الخيار 
إلى فإن قلت . قوله: (إلى وقت إسلام أحدهما) أي وإن زال قبل الإسلام الآخر اه. سم . قوله: (وقته) أي وقت إسلام 
اعدفها ثول النين .(قلة نكاع) انيع كلدية أن المقسد الطاريء يعد لعقد لا وض وهو كلك إلا في رضاع أوجتداع رافتين 
للنكاح اه. مغني أي أو طلاق ثلاث كما مر عن سم وفي الشارح ويأتي ة في المتن أو طر ويسار أو إعفاف في الأمة كما يأتي 
في الشارح قوله: (إذا د تقرر ذلك فيقر الخ) عبارة المغني ثم فرع المصنف على المفسد الزائل عند الإسلام بقوله فيقر الخ . 
قوله: (أو مع إكراه) عبارة المغني وبلا إذن ثيب أو بكر والولي غير أب وجد اه. 


بمعنى أنها هاجرت كما أنه هاجر وإلا فهي لم تكن معه حين هجرته كما يعلم من السير قوله في المتن: (لمفسد هو زائل 
عند الأسلام) كان التراد بالتمد عنا وقي فول ,وكاتت رسيت يع له الآن أي لعلام مقبد يكل مانهذا أرضاك الكثر لقوله 
في أول الباب فيما إذا كانت وثنية أو مجوسية أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه مع أن وصف المجوسية والوثنية مانع 
من النكاح ومفسد له وقد بع إلى إمتلاء الزوج ويقارق زعاء يخو العادة والمحرمية والليات والجللاق ثلاث بأن هذه الأخور 
مانعة مطلقا وجنس الكفر غير مانع في الجملة قوله: (وجب اعتبارها حال الخ) انظر كيف يد يتحقق اعتبارها في ذلك الحال 
وكيف يصدق تحقق الشروط حيئئذ فليتأمل في أمثلة المصنف يظهر إشكال هذا الكلام إلا أن يريد بالشروط انتفاء الموانع 
فقط وفيه تأمل فليتأمل قوله في المتن: (وكانت بحيث تحل له الآن) قال شيخنا الشهاب البرلسي قلت قول المنهاج المذكور 
يحتاج إليه لثلا يرد ما لو زال المفسد المقارن للعقد قبل الإسلام ولكن طرأ قبل الإسلام مؤبد تحريم من رضاع ونحوه فهذا 
خارج بقوله وكانت بحيث تحل له الآن نعم يرد عليه ما لو زال المفسد قبل الإسلام وطرأ مانع من الحل لا يقتضي تأبيد 
التحريم كعدة عن وطء شبهة مثلا عرضت بعد زوال المفسد الذي قارن العقد وحصل الإسلام فيها فإن النكاح يدوم فيما 
يظهر مع صدق أنها لا تحل له الآن انتهى وأقول يمكن أن يجاب بأن قوله وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب لا 
نكاح محرم قرينة قوية على أن قوله وكانت بحيث تحل له الآن إنما احترز به عن مؤبد التحريم ونحوه كالمطلقة ثلاثا فقط 
فظهر اندفاع هذا الاعتراض وأن قوله وكانت الخ ليس لمجرد التأكيد والإيضاح بل للاحتراز أيضا فليتأمل انتهى . قوله: (إلى 
وقت إسلام أحدهما) أي وإن زال قبل إسلام الآخر. 


».1 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ابتداء نكاحها مع تقدم ما تسمى به زوجة عندهم (و) يقر على نكاح وقع (في عدة) للغير سواء عدة الشبهة وغيرها (هي 
منقضية عند الإسلام) بخلافها إذا بقيت لما تقررء (و) يقر على غصب حربي أو ذمي لحربية إن اعتقدوه نكاحاء وعلى 
نكاح (مؤقت إن اعتقدوه مؤبداً). إلغاء لذكر الوقت بخلاف ما إذا اعتقدوه مؤقتاً فإنهم لا يقرون عليه وإن أسلما قبل 
تبمام المدة لأن بعدها لا نكاح في اعتقادهم» وقبلها يعتقدونه مؤقتاًء ومثله لا يحل ابتداؤه وبهذا يفرق بين هذا 
والتفصيل في شرط الخيار وفي النكاح في العدة بين بقاء المدة والعدة فلا يقرون وانقضائهما فيقرون» وحاصله أن 
بعدها هنا لا نكاح في اعتقادهم بخلافه في ذينك وقبلها الحكم واحد في الكل (وكذا) يقر (لو قارن الإسلام) من 
أحدهما أو منهما (عدة شبهة) كأن أسلم فوطئت بشبهة». ثم أسلمت أو عكسه أو وطئت بشبهة ثم أسلما في عدتها (على 
المذهب).» وإِنْ امتنع ابتداء نكاح المعتدة لأن طرورٌ عدة الشبهة لا يقطع نكاح المسلم فهذا أولى» فمن ثم غلب عليه 
حكم الاستدامة هنا دون نظائره» نعم إن حرمها وطء ذي الشبهة عليه لكونه أباه أو ابنه فلا تقرير كما مال إليه الأذرعي» 
وله احتمال أنه يناط بمعتقدهم فإن لم يعتقدوا فيه شيئاً فلا تقريرء ويرده ما يأتي أن نكاح المحرم لا ينظر لاعتقادهم فيه 
وحيث لم يقترن بمفسد لا يؤثر اعتقادهم لفساده» لأنه لا رخصة في رعاية اعتقادهم حينئذ (لا نكاح محرم) كبنته 
وزوجة أبيه فإنه لا يقر عليه إجماعاً» نعم لا نتعرض لهم فيه إلا بقيده الآتي» ولا نكاح زوجة لآخر كذا أطلقوه ويظهر 
أن محله حيث لم يقصد الاستيلاء عليها وهي حربية» وإلا ملكها وانفسخ نكاح الأوّل 111111111 


قوله: (وغيرها) أي كعدة النكاح اه. سم . قوله: (لما تقرر) أي في قوله لامتناع إبتدائه حينئذ اه. ع ش . قوله: (على 
غصب حربي الخ) فإن غصب ذمي ذمية فاتخذها زوجة فإنه لا يقر وإن اعتقدوه نكاحا لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض 
وهذا مقيد كما قاله ابن أبي هريرة بما إذا لم يتوطن الذمي في دار الحرب وإلا فهو كالحربي إذ لا يجب الدفع عنه حنيئذ اه. 
نهاية زاد المغني ويؤخذ من التعليل أنه لو غصب الحربي ذمية واعتقدوه نكاحا لا يقر وبه صرح البلقيني وكالغصب فيما ذكر 
المطاوعة كما صرح به في التنبيه اه. قالع ش بقي المعاهد والمؤمن والظاهر أنهما كالحربي لأن الحرابة فيهما متأصلة 
وأمانهما معرض للزوال فكان لا أمان لهما اه. قوله: (إن اعتقدوه نكاحا) إقامة للفعل مقام القول اه. مغني . قوله: (لأن 
بعدها الخ) أي المدة عبارة النهاية لأنه لا نكاح بعدها اه. قوله: (ومثله) أي الموقت اعتقادا. قوله: (وبهذا) أي قوله لأن بعدها 
لا نكاح الخ اه. ع ش . قوله: (والتفصيل الخ) أي وبين التفصيل الخ . قوله: (بين بقاء المدة الخ) متعلق بالتفصيل . قوله: 
(وحاصله) أي الفرق . قوله: ا ينما ان درول دوي رت أي ريه اكتبارا الك فى العدة اشر ان قوله: 
(وقبلها) أي المدة . قوله: (الحكم واحد الخ) وهو عدم التقرير قول المتن : (عدة شبهة) أي بعد العقد اه. . مغني . قوله: (فهذا 
أزلى) أي لأنه عمل في أنكعة الكقار نا لا يصثمل في أنكسة المساننين مخني ونهالة . قوله: (دون نظائره) أي كطر 
والمحرمية بنحو رضاع مطلقا وطرو اليسار أو الاعفاف في الأمة . قوله: (نعم) إلى قوله وله احتمال في المغني. قوله: (عليه) 
أي الزوج وقوله لكونه أي الواطىء. قوله: (ويرده) أي الاحتمال المذكور. قوله: (ما يأتي) أي آنفا في المتن. قوله: (وحيث لم 
يقترن الخ) لعله محترز مقارنة العقد لمفسد السابق في المتن وتقييد لقوله السابق هناك نعم إن اعتقدوا الخ قول المتن: (لا 
نكاح محرم) عطف على نكاح بلا ولي . قوله: (إلا بقيده الآتي) وهو الترافع اه. ع ش . الو م و 
صوري وإلا فعند قصد الاستيلاء ء عليها ليس بزوج اه .ع ش زاد سم ولعل المقصود استثناء هذا مما فهم مما قبله أ نه ليس له 


قوله: (وغيرها) أي كعدة التكاح . قوله: (وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة الخ) في الروض وإن أسلم وتحته كتابية فان 
.:أسلمت وعتقت في العدة قررت وإلا انفسخ نكاحها انتهى وقوله وإلا قال في شرحه بأن لم تكن كتابية كأن كانت وثنية أو 
كانت كتابية ولم تسلم ولم 7 تعتق أو أسلمت وعتقت بعد العدة انتهى ولا يخفى تصريح هذا الكلام بأنها | إذا كانت غير كتابية 
وإن أسلمت وعتقت في العدة انفسخ نكاحها وهو في غاية الإشكال وبأنها إذا كانت كتابية وعتقت ولم تسلم أو أسلمت ولم 
تعتق لكنه ممن يحل له نكاح الأمة انفسخ نكاحها وهو في غاية الإشكال أيضا وتقدم في كلام الشارح أول الباب التصريح 
بخلافه . قوله: (وإلا ملكها وانفسخ نكاح الأول) قد يقال ليس في هذا إقراراً على نكاح زوجة لآخر حتى يحتاج إلى استثنائه 
مما قبله ولعل المقصود استثناء هذا مما فهم مما قبله أنه ليس له التعرض لزوجة آخر. 


كما يعلم مما يأتي» لا نكاح بشرط الخيار ولو لأحدهما قبل انقضاء المدة إلا إن اعتقدوا إلغاء الشرط وأنه لا أثر له فيما 
يظهر أخذاً مما مر في المؤقت» فإن قلت ما الفرق بين مؤقت اعتقدوا صحته مع التأقيت ونحو نكاح بلا ولي وشهود 
اعتقدوا صحتهء قلت لأن أثر التأقيت من زوال العصمة عند انتهاء الوقت باق فلم ينظر لاعتقادهمء (ولو أسلم ثم 
احزم) بنك ذالم اسلقة) في العدة (زعو مغر ) ار اتنليت ثم جرفت ل اسم في العدة وه محرمة (أثر) التكاخ 
بينهما (على المذهب). لأن طروّ الإحرام لا يؤثر في نكاح المسلم فهذا أولى نظير ما مرء أما لو أسلما معاً ثم أحرم 
حدما قر جزماء (ولو نكم خرة» صاليعة للحمتم (زانة) مها ار غرتيا (واسلمو» أ الثلاقة ة معاً ولو قبل وطء أو 
أسلمت الحرة قبله أو بعده في العدة كما يأتي في ضمن تقسيم منع وقوعه في التكرار (تعينت الحرة واندفعت الأمة على 
المذهب) لامتناع نكاحها مع وجود حرة صالحة تحته» وإنما لم يفرقوا بين تقدم نكاحها وتأخره لما مر آنفا في 
الأختين» وكذا تندفع الأمة بيسار أو إعفاف طارىء قارن إسلامهما معاً وإن فقد ابتداء وإلا فلا وإن وجد ابتداء لأن 
وقت اجتماعهما فيه هو وقت جواز نكاح الأمة» إذ لو سبق إسلامه حرمت عليه الأمة لكفرها أو إسلامها حرمت عليه 
لإسلامهماء وإنما غلبوا هنا شائبة الابتداء لأن المفسد خوف إرقاق الولد وهو دائم فأشبه المحرمية بخلاف العدة 


التعرض بزوجة آخر اه. ولا يخفى بعده. قوله: (مما يأتي) أي في السير في فصل نساء الكفار الخ . قوله: (بين مؤقت الخ) 
أي جيث لا يقرون عليه اه. سم . قوله: (ونحو نكاح بلا ولي الخ) أي حيث نظروا لاعتقادهم وأقروا النكاح اه. رشيدي. 
قوله: (لأن أثر التأقيت الخ) الأوفق لما قبله الفرق أن أثر الخ . قوله: (أو أسلمت) إلى قوله وإنما لم يفرقوا في المغني . قوله: 
(نظير ما مر) أي آنفا في شرح على المذهب . قوله: (أما لو أسلما الخ) محترز ثم أسلمت في المتن. قوله: (فيقر جوها) ولو 
قارن احرامه إسلامها هل يقر جزما أو على الخلاف قال السبكي لم أر فيه خلافا والأقرب الثاني مغني ونهاية أي على الخلاف 
الراجح منه التقرير ع ش . قوله: (صالحة للتمتع) أما إذا لم تكن الحرة صالحة فالكعدم نهاية ومغني وسيذكر الشارح في شرح 
أو حرة واماء الخ . قوله: (أ و أسلمت الخرة الخ) غبارة المني ولو المت الحبرة فقط بع الزوج نعينت أيغنا واندنيينة 0ه 
اه. قوله:(كما يأتي) أي في الفصل الآتي قوله: (منع وقوعه الخ) الجملة صفة تة تقسيم . قوله: (بين تقدم نكاحها) أي الأمة 
اه. ع ش . قوله: ا ا و ا 0 
وفارق أي نكاح حرة وأمة بعقد نكاح الأختين بعدم المرجح فيه وهنا الحرة أقوى اه. وهذا الفرق يجري هنا ثم رأيت قالع 
ش قوله لما مر الخ أي من أنه لا مزية لإحداهما على الأخرى اه. لأن العبرة هنا بوقت الإسلام لا النكاح . قوله: (قارن 
إسلامهما) أي الرجل والأمة معا لعل المعنى قارن اجتماع إسلابهما بدليل قوله لأن وقت اجتماعهما فيه الخ ولهذا قال في 
الروض ولو أسلم موسر ثم أعسر ثم أسلمت أي زوجته الأمة في 'هدة استمر نكاحها وكذا لو أسلمت وهو موسر ثم أسلم 
وهو معسر انتهى اه . سم . قوله: (إذ لو سبق الخ) تعليل لانحصار ,قت الجواز في وقت الاجتماع . قوله: (وإنما غلبوا الخ) 
عبارة شرح الروض فكان اجتماعهما في الإسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة واعتبر الطارىء هنا دون ما مر من عدة الشبهة 
والاحرام لأن المفسد الخ . قوله: (هنا) أي في اليسار أو الاعفاف الطارىء . قوله: (شائبة الابتداء) كأن المراد اعتبار أنه يحل 
ابتداء نكاحها الآن اه. سم وما مر آنفا عن شرح الروض صريح في هذا المراد. قوله: (فأشبه) أي اليسار أو الإعفاف الطارىء 


قوله: (بين مؤقت اعتقدوا صحته مع التأقيت) أي حيث لا يقرون عليه قوله في المتن: (واندفعت الأمة) قال في القوت 
أطلق الأئمة اندفاع الأمة سواء أسلموا معا أو تقدمت الأمة واجتمعوا على الإسلام في العدة ويشبه أن محله ما إذا كانت 
الحرة صالحة للاستمتاع الخ انتهى وقوله أو تقدمت الأمة كذا في النسخة التي رأيتها وهو موافق لما يأني في شرح قوله أو 
حرة وإماء الخ ومخالف لتقييد الشارح إسلامهم بالمعية بالنسبة لغير الحرة انتهى . قوله: (قارن إسلامهما) أي الرجل والأمة 
معا لعل المعنى قارن اجتماع إسلامهما بدليل قوله لأن وقت اجتماعهما فيه الخ ولهذا قال في الروض ولو أسلم موسر ثم 
أعسر ثم أسلمت أي زوجته الأمة في العدة استمر نكاحها وكذا لو أسلمت وهو موسر ثم أسلم وهو معسر انتهى . قوله: 
(حرمت عليه لإسلامهما) قال في شرح الروض فكان اجتماعهما في الإسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة انتهى . قوله: 
(وإنما غلبوا هنا شائبة الابتداء) كان المراد اعتبار أنه يحل ابتداء نكماحها الآن. 


لحل الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


والإحرام لزوالهما عن قرب (ونكاح الكفار) الأصليين الذي لم يستوف شروطناء لكن إن كان مما يقرون عليه لو 
أسلموا بناء على ما نقلاه عن الإمام من القطع بأن من نكح محرمه لا يترتب عليه ما يترتب على نكاح غيرها من نحو 
المسمى تارة ومهر المثل أخرىء لأن النكاح لم ينعقد ورجحه الأذرعي وأيده بالنص وغيرهء ونقله عن جماعة» لكنهما 
تناد عن التفال أنها كخيرها وكلامهها ميل إليه مضتكم يعي انها واتتاوها لماعتو مما يقروة نعلي لمن الحكم 
بصحة أنكحتهم (صحيح)ء أي محكوم إذ الصحة تستدعي 3 تحقق الشروط بخلاف الحكم بها رخصة وتخفيفاً (على 
الصحيح) لما مر من التخيير بين احدى الأختين» والأمر بإمساك أربع من عشرة مع عدم البحث عن وجود شرائطه 
أولاء أما ما استوفى في شروطنا فهو صحيح جزماًء (وقيل فاسد) لعدم مراعاتهم للشروط وإقرارهم عليه رخصة 
للترغيب في الإسلام» (وقيل) لا يحكم بصحته ولا بفساده بل يتوقف إلى الإسلام» ثم (إن أسلم وقرر) عليه (تبيناً 
صحته وإلا فلا). إذ لا يمكن إطلاق صحته مع اختلال شروطه ولا فساده مع أنه يقر عليه» (فعلى الصحيح) وهو 
الحكم بصحة أنكحتهم (لو طلق) كتابية (ثلاثا) في الكفر ثم أسلم وهو أو غيرها (ثم أسلما) ولم تتحلل في الكفرء وما 
ذكرته في الصورة الأولى ظاهر وإن أوهم إطباقهم على التعبير هنا بثم أسلما خلافه» لكن قولهم السابق وتحته كتابية 
حرة يحل له نكاحها ابتداء يفهم هذا (لم تحل) له (إلا بمحلل) بشروطه السابقة» وإن لم يعتقدوا وقوع الطلاق إذ لا أثر 
لاعتقادهم مع الحكم بالصحةء وعلى الأخيرين لا يقع على كلام في ثانيهما لابن الرفعة وفيهما للأذرعي فإنه قال: 


المحرمية أي الطارئة بنحو رضاع . قوله: (الأصليين) إلى المتن في النهاية. قوله: (الأصليين) خرج به المرتدون اه. سم . 
قوله: (الذي الخ) نعت للمضاف وسيذكر محترزه. قوله: (بناء على ما نقلاه عن الامام) ضعيف اه. ع ش . قوله: (لأن التكاح) 
أي نكاح المحرم . قوله: (لكنهما نقلا عن القفال الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (انها) أي المحرم وكذا الضمائر الثلاثة 
الآتية وقوله كغيرها أي في استحقاق نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى . قوله: (أي محكوم) إلى قوله ثم رأيت بعضهم في 
النهاية وكذا في المغني إلا قوله ؛ ا ب مسي ا ا وا قوله: (أي 
سكو ينيعد لعل المرإن د سرحت العيض رلا لبخرنا نه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل اه. . سم . قوله: (إذا 
لصحة الخ) تعليل للتفسير وقوله رخصة الخ تعليل للمتن قول المتن: (على الصحيح) فلا يجب البحث عن شرائط أنكحتهم 
ولو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا ولو أسلموا قررناه اه. مغني . قوله: (أما ما استوفى الخ) كان الأولى تأخيره عن القولين الآتيين 
اه. رشيدي عبارة ع ش هذا محترز قوله الذي لم يستوف شروطنا الخ ومثاله ما لو زوجها قاضي المسلمين بحضرة مسلمين 
عدلين اه. قوله: (فهو صحيح) أي حقيقة لا بمعنى محكوم بصحته على ما مر آنفا عن ع ش . قوله: (أو غيرها) بالنصب أي 
أو طلق غير الكتابية اه. سم . قوله: (ولم تتحلل في الكفر) أما لو تحللت في الكفر كفى في الحل نهاية ومغني قالع ش قوله 
كفى في الحل أي إن وجدت شروطه عندنا ويحتمل الاكتفاء باعتقادهم وهو ظاهر قوله كفى في الحل اه. ولعل الاكتفاء هو 
الظاهر . قوله: (في الصورة الأولى) وهي قوله لو طلق كتابية ثلاثا في الكفر ثم أسلم هو. قوله: (ظاهر) لكن ينبغي أن يكون 
قوله فيها ثم أسلم هو شاملا لما إذا أسلمت قبله لأن الحكم لا يختلف كما هو ظاهر اه. سم . قوله: (خلافه) أي حل الكتابية 
المطلقة ثلاثا في الكفر للزوج بعد إسلامه بلا محلل . قوله: (يفهم هذا) أي خلاف ما ذكرته أي حيث أطلقوا هنا دوام النكاح 
بإسلامه فيشمل ما لو طلق ثلاثا ولم تتحلل . قوله: (بالصحة) أي صحة النكاح ويحتمل صحة الطلاق . قوله: (على الأخيرين) 
أي قوله الفساد والوقف . قوله: (لا يقع) أي الطلاق . 


قوله: (الأصليين) خرج المرتدون. قوله: (من القطع بأن من نكح محرمة لا يترتب عليه ما يترتب على نكاح غيرها الخ) 
ع ري ماسر لعزا لحن الي من أن ما زاد على أربع لا مهر لهن إذا اندفع نكاحهن باختيار أربع قبل 
الدخول ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي إذا مات وتحته محرم لم نورثها انتهى النص المذكور مرجوح والمعتمد 
استحقاق من زاد على أربع المهر شرح م ر . قوله: (لكنهما نقلا عن القفال أنها كغيرها) هو المعتمد شرح م ر. قوله: (أي 
محكوم بصحته) لعل المراد أنه يعطى حكم الصحيح وإلا فمجرد أنه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل . قوله: :(أو غيرها) 
بالنصب أي أو أطلق غيرها أي الكتابية. قوله: (وما ذكرته في الصورة الأولى ظاهر) لكن ينبغي أن يكون قوله فيها ثم أسلم 


الظاهر أنه يقع في كل عقد يقر عليه في الإسلام» وذلك موجود في كلام الأصحاب ولو نكحها في الشرك من غير 
محلل ثم أسلما لم يقر ولو طلق أختين أو حرة وأمة ثلاثاً ثلاثاً قبل إسلام الكل لم ينكح واحدة إلا بمحلل» أو بعد 
إسلام لم ينتكح مختارة الأختين أو الحرة إلا بمحلل» (و) اعلم أنه كما ثبتت الصحة للنكاح ثبت المسمى على غير قول 
الفساد فحينئذ» (من قررت فلها المسمى الصحيحح) أما على قول الفساد فالأوجه ان لها مهر المثل» (وأما) المسمى 
(الفاسد كخمر) معينة أو في الذمة (فإن قبضته) أي الرشيدة أو قبضه ولي غيرهاء والأرجح لاعتقادهم على الأوجه (قبل 
الإسلام فلا شيء لها) لانفصال الأمر بينهما قبل أن يجري عليهم حكمناء نعم إن أصدقها حراً مسلماً استرقوه فلها مهر 
المثلء وإن قبضته قبل الإسلام لأنا لا نقرهم في كفرهم عليه بخلاف نحو الخمرء ولأن الفساد في الخمر لح الله 
تعالى وهنا لحق المسلم» فلا يجوز العفو عنهء وكالمسلم سائر ما يختص به كأم ولده نص عليه ويظهر أن الحر الذمي 
الذي بدارنا وما يختص به كذلك لأنه يلزمنا الدفع عنهم» ثم رأيت بعضهم بحثه أيضاً لكنه لم يقيده بما قيدت به ولا بد 
منه كما يعل مما يأتي» (وإلا) تقبضه قبل الإسلام (فلها مهر مثل) لأنها لم ترض إلا بمهر ويتعذر الآن مطالبتها بالخمر 
فيتعين البدل الشرعي وهو مهر المثل» (وان قبضت بعضه) في الكفر (فلها قسط ما بقي من مهر مثل) لتعذر قبض 
البعض الآخر بالإسلام» نعم لو كانت حربية ومنعها من ذلك أو المسمى الصحيح قاصداً تملكه سقط 50 


قوله: (ولو نكحها الخ) عبارة المغني ولو طلقها في الشرك ثلاثا ثم نكحها في الشرك الخ . قوله: (أو بعد إسلام الخ) 
عبارة النهاية والمغني وإن أسلموا معا أو سبق إسلامه أو إسلامهما بعد الدخول أي وقبل انقضاء العدة ثم طلق ثلاثا ثلاثا لم 
ينكح الخ . قوله: (مختارة الأختين) أي للنكاح اه. ع ش . قوله: (أو الحرة) عبارة الروض تعينت الحرة للتحليل واندفعت 
الأمة انتهت اه. سم قول المتن : (فان قبضته) أي ولو باجبار قاضيهم كما بحثه الزركشي مغني ونهاية . قوله: (أي الرشيدة) 
أي المختارة اه. سم وينبغي تقييده بما مر آنفا. قوله: (وإلا) أي بأن قبضته غير الرشيدة بنفسها اه. سم . قوله: (رجع) ببناء 
المفعول . قوله: (لاعتقادهم) أي في قبض غير الرشيدة والولي هل يصح هذا أم لا فإن اعتقدوه صحيحا نحكم بصحته وإلا 
قلا اه. كردي. قوله: (سائر ما يختص به) أي بالمسلم. قوله: (كأم ولده) كذا قنه وسائر مملوكاته فالمراد بقوله سائر ما 
يختص به ما يشمل المملوك له اه. رشيدي. قوله: (ويظهر الخ) ولو باع الكافر أي لمثله الخمر بشمن هل يملكه ويجب 
على المسلم قبوله من دينه لو كان أولا جرى القفال في فتاويه على الأول وصحح الرافعي في الجزية الثاني وهو المعتمد بل 
لا يجوز له قبوله نهاية ومغني . قوله: (عنهم) أي الذميين الذين بدارنا. قوله: (بما قيدت به) وهو قوله الذي بدارنا. قوله: (مما 
يأتي) أي في السير . قوله: (وإلا تقبضه الخ) بأن لم تقبضه أصلا أو قبضته بعد الإسلام سواء كان بعد إسلامهما أو إسلام 
أحدهما كما نص عليه في الأم ونهاية ومغني. قوله: (لو كانت حربية الخ) أي والزوج مسلم أو حربي كما هو ظاهر وهو 


هو شامل لما إذا أسلمت قبله لأن الحكم لا يختلف كما هو ظاهر . قوله: (أو حرة وأمة) قال في الروض ولو أختين . قوله: 
(أو بعد إسلام) عبارة الروض وشرحه وإن أسلموا ثم طلقهن ثلاثاً ثلاثاً أو أسلمتا ثم طلقهما ثلاثاً ثلاثاً ثم أسلم في العدة أو 
عكسه بأن أسلم ثم طلقهما ثلاثاً ثلاث ثم أسلمتا فيها تعينت الحرة للتحليل واندفعت الأمة ولا يحتاج فيها إلى محلل انتهى . 
قوله: (أو الحرة) عبارة الروض تعينت الحرة للتحليل واندفعت الأمة انتهى . قوله: (أي الرشنيدة) أي المختارة. قوله: (أو قبضه 
ولي غيرها) ولو بإجبار من قاضيهم كما بحثه الزركشي شرح م ر . قوله: (وإلا) أي بأن قبضه غير الرشيدة بنفسها رجع 
لاعتقادهم على الأوجه عبارة القوت بقي هنا شيء لم أر فيه نصا وهو أنه لو كان أقبضها الخمر والخنزير ونحوه في حال 
صغرها أو جنونها أو سفهها أو قبضته مكرهة هل يكون ذلك كالعدم حتى يقضي لها بمهر المثل على المذهب بعد الإسلام 
أو عند الترافع إلينا أو يكون كقبض الكبيرة الرشيدة أو يقال إذا اعتبروه فلا مهر والأوجب هذا موضع تأمل انتهى قال 
الزركشي قضية كلامهم هنا أن الكافر يملك ثمن الخمر الذي باعه ولهذا لم يوجب عليه الرد لا حال الكفر ولا بعد الإسلام 
وحينئذ فإذا كان لمسلم عليه دين ودفع له ثمن ذلك وجب عليه قبوله وبه أجاب القفال في فتاويه لكن الرافعي في باب 
الجزية قال أصح القولين لا يجبر على القبول بل لا يجوز ولا يحتاج إلى الجمع بين الكلامين انتهى وقوله قضية كلامهم الخ 
يمنع أن قضية كلامهم ذلك فلا إشكال . قوله: (ويظهر أن الحر الذمي الخ) كذا شرح م ر. 


كما لو نكحوا تفويضاً» واعتقادهم أن لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلموا بعد وطء أو قبله فلا مهر لأنه استحق وطأ بلا 
مهر كما قاله هنا وذكرا في الصداق خلافه» لكنه في الذميين لالتزامهم أحكامنا فتعين أن ما هنا في حربيين والاعتبار في 
تقسيط ذلك في صورة مثلى كخمر تعددت ظروفها واختلف قدرها أم لا بالكيل وفي صورة متقوّم كخمرين زادت 
إحداهما بوصف يقتضي زيادة قيمتها تهاء وكخنزيرين واجتماعهما كخمر وكلبين وثلائة خنازير وقبضت أحد الأجناس أو 
ا يك الم لو لع ل ع ب و 
ولم يسلم الآخر في العدة (فلها المسمى الصحيح ان صحح نكاحهم) لاستقراره بالدخول» وأورد عليه أ نه لو نكح أماً 
وبنتها ودخل بالأم ثم أسلم وجب لها مهر المثل مع أنها إنما اندفعت بإسلام بعد دخول ويرد بمنع هذا الحصرء وإنما 
الى اندها في الاتقرقة جر ورتها ودرا له يليما على ينها على أن بالى ثريا أن متيل لاجرب عكر الول إن ود 
المسمى (وإلا) يصحح أو كان قد سمى فاسداً ولم تقبضه في الكفر (فمهر مثل) لها في مقابلة الوطء» فإن قبضت بعضه 
في الكفر فكما مر آنفاء (و) اندفعت بإسلام (قبله) أي الدخول (وصحح) النكاح لاستيفائه شرائطه أو على الأصح أنه 
محكوم بصحته» (فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها) لأن الفرقة من جهتهاء وإذا لم يجب لها شيء مع صحته 
فأولى مع فساده إذ الفرض أن لا وطءء فقوله وصحح غير قيد هنا بل فيما بعده كما يعلم مما يأتي؛ وبهذا يندفع 
الاعتراض عليه (أو بإسلامه) وصحح النكاح (فنصف مسمى إن كان) المسمى (صحيحاً وإلا) يصح كخمر (فنصف مهر 
مثل) ؛ ككل تسمية فاسدة فإن لم يسم شيء فمتعة أما إذا لم يصحح النكاح فلا شيء لها لأن الموجب في النكاح الفاسد 
إنما هو الوطء أو نحوه ولم يوجدء (ولو ترافع إلينا) في نكاح أو غيره (ذمي) أو معاهد (ومسلم وجب) علينا (الحكم) 
ظاهر ان كان مهر المثل أو المسمى معينا أما لو كان في الذمة فهل يأتي ذلك فيه أيضا بأن يقصد عدم رفع ما في ذمته ويبرأ 
بذلك أم لا انظره عناني والظاهر أنه يأتي فيه أيضا شيخنا اه. بيجيرمي وقوله مهر المثل أو المسمى الأصوب المسمى 
الصحيح أو الفاسد إذ مهر المثل لا يكون إلا في الذمة وقوله والظاهر أنه الخ هو ظاهر قول الشارح ومنعها من ذلك إذ 
المتبادر أن الإشارة للمسمى الفاسد معينة أو في الذمة. قوله: (كما لو نكحوا تفويضا) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله 
ويرد إلى على أنه يأتي وقوله ختم إلى فنقرهم وإلى قوله على أن التحقيق في النهاية. قوله: (وما هنا في حربيين) زاد النهاية 
والمغني وفيما إذا اعتقد أن لا مهر بحال بخلافه ثم أي في الصداق فيهما اه. 

قوله: (في صورة مثلى الخ) أي لو فرض مالا. قوله: (أم لا) راجع إلى كل من قوله تعددت الخ وقوله تعددت الخ 
وقوله واختلف الخ اه. رشيدي . قوله: (واجتماعهما) بالجر اه. رشيدي أي عطفا على متقوم أي وفي صورة اجتماع 
المثلي والمتقوم عبارة المغني ولو أصدقها جنسين فأكثر كزقي خمر وكلبين الخ . قوله: (بالقيمة الخ) نعم لو تعدد الجنس 
وكان مثليا كزق خمر وزق بول وقبضت بعض كل منهما على السواء فينبغي كما قال الشيخ اعتبار الكيل نهاية ومغني . قوله: 
(ودخل بالأم) أي فقط اه. مغني . قوله: (لها) أي للأم مهر المثل أي لا المسمى اه. مغني . قوله: (وإنما الذي الخ) قد 
يخدشه أنه لو لم يقع الإسلام لم نتعرض له فليتأمل اه. سم عبارة ع ش قد يشكل هذا يما مر من أن المحرمية إنما تؤثر في 
عدم التقرير لا في استحقاق المهر اه. قوله: (يأتي قريبا) أي في الفصل الآتي فلا إيراد اه. سم . قوله: (أن محل وجوب 
مهر المثل) أي للأم في المسألة المذكورة وقوله قد سمى أي الزوج:لها اه. مغني . قوله: (وعلى الأصح) الموافق لما مر 
على الصحيح . قوله: (هنا) أي في الاندفاع بإسلامها وقوله بل فيما بعده أي في الاندفاع بإسلامها قول المتن: (أو بإسلامه 
الخ) وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها وكلام الروضة يميل إليه ونقله عن القفال وهو المعتمد كما رجحه ابن المقري 
فيمن أسلم وتخته أم وبنتها ولم يدخل بواحدة منهما ورجحه البلقيني مغني ونهاية وتقدم في الشرح ما يوافقه . قوله: (فإن لم 
يسم شيء الخ) أي ونكحها تفويضا واعتقدوا أن لا مهر كما سبق وإلا وجب نصف مهر المثل إن كان الاندفاع قبل الوطء 

قوله: (وذكرا في الصداق خلافه لكنه في الذميين الخ) وما هنا في الحربيين وفيما إذا اعتقد أن لا مهر بحال بخلافه ثم 
يفي العندان قريدا شري مره قوله: (وإنما الذي الخ) كذا شرح م ر وقد يخدشه أنه لو لم يقع الإسلام لم نتعرض له 
فليتأمل . قوله: (يأتي قريباً) أي في الفصل الآني فلا إيراد. قوله: (وجب مهر المثل) أي للأم. 


بينهما جزماًء (أو ذميان) كيهوديين أو نصرانيين أو ذمي ومعاهد (وجب) الحكم بينهما (في الأظهر). قال تعالى: د 
حك يتم يمآ أَْرَلَ أنّهُ4 [المائدة: 44] وهي ناسخة؛ كما صح عن ابن عباس رضي اللّه عنهما لقوله: #أوْ أَعرِض عَتْهُمْ 4 
أما بين يهودي ونصراني حمل التخيير فلا نسخ» وهو أولى وحيث وجب الحكم بينهما لم يشترط رضا الخصمين بل 
فيجب جزما وقيل على الخلاف لا معاهدان لأنا لم نلتزم دفع بعضهم عن بعض وعليهما رضا أحدهماء وحينئذ يجب 
الأعداء والحضور وطلبه رضا (ونقرهم) أي الكفار فيما ترافعوا فيه إلينا (على ما نقرهم) عليه (لو أسلموا أو نبطل ما لا 
نقر) هم عليه لو أسلمواء اختم بهذا مع تقدم كثير من صوره لأنه ضابط لأنه صحيح بجمعها وغيرها فنقرهم على نحو 
نكاح خلا عن ولي وشهود لا على نحو نكاح محرم» بخلاف ما لو علمناه فيهم ولم يترافعوا إلينا فيه فلا نتعرض لهمء 
ولو جاءنا من تمحته أختان لطلب فرض النفقة مثلا أعرضنا عنه إلا إن رضي بحكمناء فتأمره اختيار إحداهماء ويجيبهم 
حاكمنا في تزويج كتابية لا ولي لها بشهود مناء ومن ثبت عليه منهم زنى أو سرقة حد وان لم يرض أو شرب خمر لم 
يحد وان رضي لاعتقادهم حلهاء. فإن قلت يشكل عليه حد الحنفي بشرب ما لا يسكر» قلت يفرق بأن من عقيدة 


وإلا فكله لأن عدم التسمية من غير المفوضة يوجب مهر المثل اه. ع ش قول المتن: (وجب في الأظهر) افهم كلامه أنه لو 
ثبت على أحدهما شيء استوفيناه وبه صرح البغوي نهاية ومغني . قوله: (وعليهما) أي المعاهدين أي إذا لم يترافعا مع مسلم 
أو ذمي بقرينة ما مراه. رشيدي. قوله: (وعليهما حمل التخيير الخ) عبارة المغني ومنهم من حمل الآية الأولى على 
الذميين والثانية على المعاهدين وهذا أولى من النسخ ولهذا قيد المصنف بالذميين اه. قوله: (وهو) أي الحمل أولى أي من 
النسخ . قوله: (لا معاهدان) وفهم مما تقرر عدم لزوم الحكم لنابين حربيين أو حربي ومعاهد والظاهر كما قاله الأذرعي أنه لو 
عقدت الذمة لأهل بلدة في دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم نهاية ومغني . قوله: 
(وحينئذ يجب الاعداء والحضور) عبارة المغني وإذا أوجبنا الحكم وجب الأعداء والحضور وإلا فلا يجبان اه. قوله: 
(يجب الأعداء) أي الطلب اه. ع ش عبارة الكردي أي إعانة الطالب منهما إحضار خصمه وإن لم يرض أي خصمه اه. 
قوله: (والحضور وطلبه رضا) يعني لا يجب في الرضا الصراحة بل حضور أحدهما وطلب حضور الآخر كان رضا منه اه. 
كردي . قوله: (رضا) أي بالحكم اه. ع ش قول المتن: (لو أسلموا الخ) قيد لقولهم ما نقرهم. قوله: (مع تقدم كثير من 
صورة) قد يمنع أن الذمي مر من صور هذا الضابط لأن تلك الصور فيمن أسلم منهم وهذا الضابط فيما إذا ترافعوا إلينا في 
حال الكفر واستغنى المصنف عن إعادة تلك الصور هنا بهذا الضابط الذي حاصله أن حكمهم إذا ترافعوا إلينا كحكمهم إذا 
أسلموا فيما يقرون عليه ومالا اه. رشيدي . قوله: (بخلاف ما لو علمناه الخ) حال من مقدر والأصل فنقرهم لو ترافعوا إلينا 
على نحو نكاح الخ . قوله: (اعرضنا عنه) ولا نفرق بينهم اه. مغني. قوله: (إلا إن رضي بحكمنا الخ) فإن قيل قد مر في 
نكاح المحرم إنا نفرق بينهما وإن لم يرضوا بحكمنا فهلا كان في الأختين كذلك أجيب بأن المحرم أشد حرمة لأن منع 
نكاحها لذاتها وإنما منع في الأختين للهيئة الاجتماعية مغني وسم . قوله: (ويجيبهم حاكمنا في تزويج كتابية لا ولي لها) أي 
فيزوّجها الحاكم بالولاية العامة اه. رشيدي . قوله: (حد) أي بما ترتب على الزنى والسرقة من الجلد والتغريب أو الرجم 
ومن القطع وغرم المال اه. ع ش . قوله: (بشرب ما لا يسكر) أي قدر لا يسكر من النبيذ. 


قوله: (لا معاهدان الخ) والظاهر كما قاله الأذرعي أنه لو عقدت الذمة لأهل بلدة في دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا 
يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم شرح م ر. قوله: (ولو جاءنا الخ) كذا شرح م ر. قوله: (أعرضنا عنه إلا إن رضي 
بحكمنا) هلا جعل طلبه فرض التفقة رضاً على قياس قوله السابق وطلبه رضاً إلا أن يقال إنما طلب فرض النفقة لا ما يتعلق 
بنفس النكاح . قوله: (أعرضنا عنه إلا أن رضي بحكمنا) كذا في الروض فلم يكتف بالرضا الذي تضمنه الترافع لطلب النفقة 
وعبارته مع شرحه ولو ترافعوا أي الكفار إلينا فيها أي في النفقة كأن جاءنا كافر وتحته أختان وطلبوا فرض النفقة أعرضنا 
عنهم ما لم يرضوا بحكمنا ولا نفرق بينهم فإن رضوا به فرقنا بينهم بأن نأمره باختيار إحداهما انتهى لكنه قال قبل ذلك ما 
نصه مع شرحه وإن نكح المجوسي محرما له ولم يترافعا إلينا لم نعترض عليهما فإن اعترضا إلينا في النفقة فرقنا بينهما أي 
أبطلنا نكاحهما ولا نفقة لأنهما بالترافع أظهرا ما يخالف الإسلام فأشبه ما لو أظهر الذمي الخمرة انتهى فلم يعتبر هنا الرضا 


لو الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


الحنفي أن العبرة بمذهب الحاكم المترافع إليه مع التزامه لقواعد الأدلة الشاهدة بضعف رأيه فيه ولا كذلك همء فإن 
قلت لم فارقت الخمر نحو الزنى» قلت لأنها أسهل لأنها أحلت وإن أسكرت في ابتداء ملتنا وتلك لم تحل في ملة 
قطء فمن ثم استثنيت أعني الخمر من قولهم يلزمه الحكم بينهم بأحكام الإسلام لقوله تعالى #وَأنِ أَحَكم يَنِنَُم يما أَنرَلَ 
أَشُّ4 [المائدة: 44] وإحضار التوراة لرجم الزانيين إنما هو لتكذيب ابن صوريا اللعين في قوله: ليس فيها رجم لا لرعاية 
اعتقادهم ولو تحاكموا إلينا بعد القبض في بيع فاسد أو قبله» وقد حكم حاكمهم بإمضائه لم نتعرض له وإلا نقضناه كذا 
أطلقوه وهو مشكل بما مر في نحو التكاح المؤقت» أو بشرط نحو خيار من النظر لاعتقادهم وان لم يحكم به حاكمهم 
فالوجه أن المراد بحكم حاكمهم هنا اعتقادهم» أي فإن اعتقدوه صحيحا لم نتعرض له وإلا نقضناه» وحينئذ فالحاصل 
كما يعلم من هذا مع ما مر في قولي فإن قلت ما الفرق إلى آخرهء أنهم متى نكحوا نكاحا أو عقدوا عقداً مختلاً عندنا 
لم نتعرض لهم فيه ثم إن ترافعوا إلينا فيه أو في شيء من آثاره وعلمنا اشتماله على المفسد وليس لنا البحث عنه فيما 
يظهر لأن الأصل في أنكحتهم الصحة كأنكحتناء نظرنا فإن كان سبب الفساد منقضيا أثره عند الترافع كالخلو عن الولي 
والشهود وكمقارنته لعدة انقضت وغير ذلك من كل مفسد انقضىء» وكانت بحيث تحل له الآن أقررناهم» وإن كانت 
بحيث لا تحل له عندنا فإن قوي المانع كنكاح أمة بلا شروطها ومطلقة ثلاثا قبل التحليل لم ننظر لاعتقادهم. وفرقنا 
بينهم احتياطاً لرق الولد وللبضع ومنه فيما يظهر عدم الكفاءة دفعاً للعار؛ وإن ضعف كمؤقت اعتقدوه مؤبداً. ومشروط 
فيه نحو خيار ونكاح مغصوبة نظرنا لاعتقادهم فيه» فإن قلت هم مكلفون بالفروع فلم لم نؤاخذهم بها مطلقاء قلت 
ذاك إنما هو بالنظر لعقابهم عليها في الآخرة» وما نحن فيه إنما هو بالنسبة لأحكام الدنيا على أن التحقيق عندي أنهم 
ليسوا مكلفين وإلا بالفروع المجمع عليها دون المختلف فيهاء إذ لا عقاب فيه إلا على معتقد التحريم أو المقلد له 
ولا ينافي ما قررته حملي في شرح الإرشاد قول الماوردي» العبرة في صيغ طلاقهم بما عندهم على أن محله ما إذا لم 


قوله: (يفرق بأن من عقيدة الحنفي الخ) وأيضا الحنفي يعتقد حرمة جنس المسكر في الجملة اه. سم . قوله: (بضعف 
رأيه الخ) أي الحنفي أي أمامه . قوله: (أعني الخمر) تفسير لنائب فاعل استثنيت . قوله: (يلزمه) أي حاكمنا. قوله: (وإحضاره) 
أي النبي صلى الله عليه وسلم اه. ع ش. قوله: (وقد حكم الخ) قيد للمغطوف فقط أخذا مما يأتي في الحاصل . قوله: (ما 
الفرق الخ) لعله رواية بالمعنى فإنه لم يعبر ثم بما الفرق اه. سم عبارة النهاية مع ما مر من الفرق بين الخمر وغيره أنهم الخ . 
قوله: (أو عقد واعقدا مختلا) ومنه العقد بلا صيغة أو بلا رواية فإذا ترافعوا إلينا فيه أقررناهم لانقضاء المفسد عند الترافع كنكاح 
بلا ولي ولا شهود اه. ع ش . قوله: (وليس لنا البحث عنه) أي عن اشتمال أنكحتهم على مفسد أي ليس لنا ذلك بعد الترافع 
والمراد أنا لا نببحث عن اشتمالها على مفسد ثم ننظر في ذلك المفسد هل هو باق فننقض العقد أو زائل فنبقيه فما مر من أنا 
ننقض عقدهم المشتمل على مفسد غير زائل محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإلا فالبحث ممتنع علينا ونحكم بالصحة 
مطلقا هكذا ظهر فليتأمل اه. رشيدي . قوله: (لأن الأصل) الموافق لما مر في التحالف في البيع لأن الظاهر اه. رشيدي. 
قوله: (في أنكحتهم الخ) الأنسب في عقودهم الخ وكعقدونا الخ اه. سيد عمر . قوله: (بحيث تحل له الخ) أي عندنا وقوله 
بحيث لا تحل الخ أي الآن ففي كلامه احتباك. قوله: (ومنه) أي المانع القوي. قوله: (ومشروط فيه نحو خيار الخ) أي قبل 
انقضاء المدة أخذا من كلامه السابق في شرح إن اعتقدوه مؤبدا. قوله: (مطلقا) أي ترافعوا إلينا أم لا اه. ع ش . قوله: (على 
أن التحقيق عندي أنهم ليسوا مكلفين الخ) فيه ما سلف لك في كتاب الصلاة فلا تغفل اه. سيد عمر . قوله: (ما قررته) أي بقوله 


بين الترافعين كما في مسألة الأختين وقد يفرق بأن أمر نكاح المحرم أغلظ من جمع الأختين فليتأمل . قوله: (يفرق بأن من 
عقيدة الحنفي الخ) وأيضا الحنفي يعتقد حرمة جنس المسكر في الجملة . قوله: (ما الفرق الخ) كأنه رواية بالمعنى فإنه لم 
يعبر ثم بما الفرق. قوله: (إنما هو بالنظر لعقابهم الخ) يرد عليه ما قدمه أول فصل يحرم نكاح من لا كتاب لها وأيده ببحث 
السبكي فإنه من أحكام الدنيا وقد بناه على إنهم مكلفون بفروع الشريعة فراجعه وتأمله يظهر لك ذلك اللّهم إلا أن يريد ثم 
بالحرمة ممجرد الإثم لا العقاب في الآخرة لكنه من أبعد البعيد من سياقه خصوصا وهو غير مراد قطعا في المسلم الذي ألحق 
به الكافر في ذلك فتأمله . 


فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم حف 


يترافعوا إلينا وإلا حكمنا باعتقادنا لأن ذاك في آثار عقد لم نعلم اشتماله على مفسدء وما هنا في آثار عقد علم اشتماله 
عليه وكان الفرق انا قد نقرهم على عقود مختلة ترغيباً في الإسلام» وما هنا محض أثر لا ترغيب فيه فحكمنا فيه 
باعتقادنا . 


فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم 


وهن زائدات على العدد الشرعي» إذا (أسلم كافر حر وتحته أكثر من أربع) من الزوجات الحرائر (وأسلمن معه) 
ولو قبل وطءء (أو) أسلمن قبله ثم أسلم هو أو عكسه بعد نحو وطء وهن (في العدة أو كن كتابيات)» يحل للمسلم 
نكاحهن وان لم يسلمن (لزمه) لزوما حتماء خلافاً لمن زعم أن معنى لزمه د ل ا ل و ا 


وإن ضعف كموقت الخ اه. كردي ولعل الأولى أي بقوله ثم إن ترافعوا إلى قوله فإن قلت . قوله: (وما هنا) أي ما قررته هنا. 
قوله: (لأن ذاك) إشارة إلى قوله حملى الخ اه. كردي . قوله: (لم نعلم الخ) قد يعلم فهل يعتبر حينئذ اعتقادهم اه. سم. 
قوله: (وكان الفرق) أي بين نحو عقد نكاح مؤقت وبين صيغ الطلاق. قوله: (على عقود مختلة) أي في صور ضعف المانع 
وقوله وما هناك محض أثر يعني أن الطلاق أثر عقد النكاح اه. كردي . قوله: (وما هنا) الأولى هناك بزيادة الكاف كما مر آنفا 
في نسخة الكردي من الشارح . قوله: (وما هنا محض أثر لا ترغيب الخ) قد يمنع ان الآثار لا ترغيب فيها اه. سم . 

فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم 


قوله: (إذا أسلم الخ) قيد بذلك لأنه لم يذكر جميع أحكام الزوجات هنا اه. ع ش . قوله: (كافر حر) إلى قول المتن 
والطلاق اختيار في النهاية إلا قوله لما مر أول الباب وقوله وفيه بسط إلى المتن. قوله: (حر) شامل للمحجور بسفه عند 
الإسلام فقضية ذلك أن له اختيار أربع بل إنه يلزمه ذلك ومؤنة الجميع إلى الاختيار وقد يوجه بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر 
في الابتداء وقد يؤيده أن من تحته أربع لو حجر عليه بسفه لم يؤثر في نكاحهن سم على حج اه. ع ش . قوله: (الحرائر) أي 
وسيأتي حكم الإماء. قوله: (قبله) أي الزوج. قوله: (وإن لم يسلمن) لو قال ولم يسلمن كفى فإن حكم ما لو أسلمن علم من 
قوله وأسلمن معه وعليه قالوا وللحال اه. ع ش قول المتن: (لزمه اختيار أربع) كالصريح في أنه لا يجزىء اختيار واحدة 
لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر بعد الإسلام في أربعة فليس له الاقتصار على واحدة خلافا لمن زعم على شيخنا الرملي 
خلافه م راه. سم على حج اه. ع ش عبارة الحلبي قوله لزمه اختيار مباحة وإن لم يطلب منهن وليس له أن يختار ما دون 
مباحة أي يأثم بذلك اه. وعبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها ثم الذي يظهر في توجيه لزوم اختيار الأربع الذي 
اقتضاه ظاهر المتن هو أن ما زاد على الأربع يندفع بالإسلام وتبقى الأربع في العصمة مبهمات ولا يزيل الإبهام إلا الاختيار 
لأربع إذ به تتعين باقية العصمة من زائلتها واختيار ما دونها ليس طلاقا لمن تبقى من تتمة الأربع نعم يظهر أنه لو طلق بعد 
اختيار معينة ما عداها زال المحذور اه. وقوله نعم يظهر أنه الخ يرده ما يأتي من قول الشارح مع المتن والطلاق اختيار 
للمطلقة إذ لا يخاطب به إلا الزوجة فإن طلق أربعا تعين كل للنكاح واندفع الباقي شرعا اه. ووجه الرد ان طلاق ما عدا 
المعينة اختيار لهن جميعا فالمحذور وهو الإبهام باق على حاله. قوله: (لزوما حتما) لتأكيد الرد على الزام الآتي . قوله: (لمن 
زعم الخ) وافقه المغني عبارته تنبيه تعبير المصنف بلزوم اختيار أربع يوهم إيجاب العدد وليس مرادا بل المراد أن أصل 


١‏ قوله: (لم نعلم اشتماله الخ) قد يعلم فهل يعتبر حينئذ اعتقادهم . قوله: (وما هنا محض أثر لا ترغيب فيه) قد يمنع أن 
الآثار لا ترغيب فيها. 
فصل فى أحكام زوجات الكافر إذا أسلم 


قوله: (حر) شامل للمحجور بسفه عند الإسلام فقضية ذلك أن له اختيار أربع بل أنه يلزمه ذلك ومؤنة الجميع إلى 
الاختيار وقد يوجه بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وقد يؤيده أن من تحته أربع لو حجر عليه بسفه لم يؤثر في 
نكاحهن قوله في المتن: (لزمه اختيار أربع) كالصريح في أنه لا يجوز له اختيار واحدة لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر يعد 
الإسلام في أربعة فليس له الاقتصار على واحدة خلافا لمن زعم على شيخنا الرملي خلافه م ر. قوله: (ولا امساكهن) عطف 


أن له ذلك إن تأهل للاختيار لكونه مكلفاً أو سكراناً مختاراً غير مرتد ولو مع إحرام وعدة شبهة (اختيار أربع): ولو 
ضمنا بأن يختار الفسخ فيما زاد عليهن كما يأتي لحرمة الزائد عليهن لا إمساكهن» فله بعد اختيارهن فراقهن (منهن) ولو 
ميتات فيرتهن تقدمن أو تأخرن استوفى نكاحهن الشروط أم لم يستوفهاء كأن عقد عليهن معاً للخبر الصحيح السابق» 
أنه صلى اللّه عليه وسلم أمر من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار أربعاًء ولم يفصل له فدل على العموم كما هو شأن 
الوقائع القولية»؛ وحمله على الأوائل ترده رواية الشافعي والبيهقي فيمن تحته خمس اختار أولاهن للفراق» وعلى 
تجديد العقد مخالف للظاهر من غير دليل وإسلام من فيه رق على أكثر من ثنتين كإسبلام الحر على أكثر من أربع هنا 
وفي جميع ما يأتي» وقد يتصور اختياره لأربع بأن يعتق قبل إسلامه سواء قبل إسلامهن أو بعده أو معه أو يعد إسلامه 
وقبل إسلامهن» لأن العبرة بوقت الاختيار وهو عنده حر ومن ثم امتنع عليه إمساك الأمة» ولو أسلم معه أو في العدة 
ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الباقيات فيها لم يختر إلا ثنتين ولو من المتأخرات لاستيفائه عدد العبيد قبل عتقه» أما من لم 
يتأهل كغير مكلف أسلم تبعا فيوقف اختياره لكماله ونفقتهن في ماله وإن كن ألفاً لأنهن محبوسات لحقه. (ويندفع) 
باختياره الأربع نكاح (من زاد) منهن على الأربع المختارة لكن من حين الإسلام إن أسلموا معاً. وإلا فمن إسلام 
السابق من الزوج والمندفعة فتحسب العدة من حينئذء لأنه السبب في الفرقة لا من حين الاختيار وفرقتهن فرقة فسخ لا 


الاختيار واجب وأما إمساك أربع فجائز لا أنه يلزمه ذلك كما قاله جمع من شراح الكتاب منهم ابن شهبة وابن قاسم 
والدمياطي لكن ظاهر الحديث اللزوم والقائل بعدم اللزوم يحمل الأمر في الحديث على الإباحة كما سيأتي عن السبكي 
والأذرعي اه. بحذف . قوله: (ذلك) أي اختيار الأربع . قوله: (إن تأهل الخ) قيد للمتن اه. رشيدي عبارة الكردي قيد للزوم 
واحتراز عمن لا يتأهل فإنه لا يلزمه بل لا يصح منه حتى يصير مكلفا كما يأتي اه. قوله: (ولو مع إحرام الخ) غاية للمتن. 
قوله: (بأن يختار الخ) تصوير للضمني . قوله: (كما يأتي) أي قبيل قول المصنف والطلاق اختيار. قوله: (لحرمة الزائد الخ) 
تعليل للمتن. قوله: (ولا إمساكهن) عطف على اختيار أربع سم ورشيدي. قوله: (تقدمن) إلى قوله لاجتماع إسلامهن في 
المغني إلا قوله ولو أسلم معه إلى أما من لم يتأهل . قوله: (ولو ميتات) ولا نظر لتهمة الإرث فيرثهن أي الميتات المختارات 
غير الكتابيات اه. مغني . قوله: (تقدمن الخ) تعميم للمتن أي سواء تقدم نكاحهن أو تأخر الخ . قوله: (للخبر الخ) تعليل له 
وللتعميم الذي في الشرح . قوله: (فدل) أي عدم التفصيل . قوله: (كما هو شأن الوقائع الخ) أي والقاعدة أن ترك الاستصفال 
في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال وهذه معارضة لقاعدة أخرى وهي وقائع الأحوال إذا تطرف إليها الاحتمال 
كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال وخصت الأولى بالأقوال والثانية بالأفعال حلبي ومثال الثانية كمس عائشة لرجل 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي مع استمراره فيها الذي استدل به أبو حنيفة على عدم النقض بمس الأجنبية فإنه يحتمل 
أن يكون لمسها بحائل فلا يستدل به اه. بجيرمي . قوله: (وحمله) أي ذلك الخبر مبتدأ قوله ترده الخ . قوله: (اختار الخ) 
مفعول رواية الخ . قوله: (وعلى تجديد العقد) عطف على الأوائل اه. سم . قوله: (مخالف للظاهر) أي فإن الإمساك صريح 
في الاستمرار اه. مغني . قوله: (وقد يتصور اختياره) أي من فيه رق اه. ع ش . قوله: (بأن يعتق الخ) حاصل هذا قبل 
اجتماع الإسلامين اه. سم عبارة ع ش قضيته أنه لو تأخر عتقه عن إسلامه وإسلامهن تعين اختيار ثنتين وهو مستفاد بالأولى 
من قوله ولو أسلم معه أو في العدة الخ اه. قوله: (سواء قبل الخ) أي سواء كان عتقه قبل الخ . قوله: (أو بعد إسلامه الخ) 
ينبغي أو معه. قوله: (لأن العبرة بوقت الاختيار) أي الوقت الذي يدخل به الاختيار وهو وقت اجتماع إسلام الجميع اه. 
رشيدي زادع ش فعتقه بعد إنما حصل بعد تعين اختيار الثنتين اه. قوله: (ثم عتق ثم أسلمت الباقيات) لم ترك عكس هذا 
وما لو أسلم والباقيات معااه. سم. قوله: (لاستيفائه الخ) يؤخذ منه أنه لو أسلم معه أو في العدة واحدة ثم عتق ثم أسلمت 
الباقيات كان له اختيار أربع اه. ع ش . قوله: (أما من لم يتأهل) كصبي ومجنون عقد له وليه النكاح على أكثر من أربع اه. 
مغني . قوله: (من حينئذ) أي من حين الإسلام. قوله: (لأنه) أي الإسلام . قوله: (لا من حين الاختيار) عطف على قوله من 


على اختيار وقوله وعلى تجديد عطف على قوله على الأوائل . قوله: (بأن يعتق قبل إسلامه سواء الخ) حاصل هذا قبل اجتماع 
الإسلامين. قوله: (أو قبله) ينبغي أو معه . قوله: (ثم أسلمت الباقيات) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات معا. 
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فرقة طلاق ولو أسلمت على أكثر من زوج لم يكن لها اختيار على الأصح أسلموا معاً أو مرتباً ثم إن ترتب النكاحان 
فهي للأول» وكذا لو أسلما دونها أو الأرّل وحده وهي كتابية فإن مات ثم أسلمت مع الثاني أقرت معه إن اعتقدوا 
سحته» وإن وقعا معا لم تقر مع واحد منهما مطلقاًء (وإن أسلم) منهن (معه قبل دخول أو) أسلم منهن بعده أو قبله بعد 
الدخول (في العدة أربع فقط)», بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن قبل انقضائها وليس تحته كتابية (تعين)» واندفع نكاح من 
بقي لتعذر امساكهن بتخلفهن عنه في الأولى» وعن العدة في الثانية» وأفهم ما تقرر فيها أنه لو كان تحته ثمان مثلا 
فأسلم أربع لم يخترهن وأسلم الزائدات أو بعضهن في العدة أو كانت الزائدات كتابيات لم يتعين الأولى» وأنه لو أسلم 
أربع ثم انقضت عدتهن أو متن ثم أسلم ثم الباقيات في عدتهن تعينت الأخيرات لاجتماع إسلامهن» قول المحشي قوله 
أو قبله الخ الذي في الشرح قبل إسلامهن أو بعده أو معه اه. من هامشء مع إسلامه قبل انقضاء عدتهن ولو أسلم 
أربع ثم هو قبل انقضاء عدتهن» وتخلفت الباقيات حتى انقضت عدتهن من حين إسلامه أو متن مشركات» تعينت 
الأوليات لما ذكرء فإن لم يتخلفن بل أسلمن قبل انقضاء عدتهن من حين إسلامه اختار أربعاً كيف شاء لاجتماع إسلامه 
وإسلام الكل قبل انقضاء عدتهن» (ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو) غير كتابيتين ولكن (أسلمتاء فإن دخل بهما) 
أو شك في عين المدخول بها (حرمتا أبداً)؛ ذو اه 0 ماديا ا لاد 0 با ا م 0 


حين الإسلام. قوله: (ان أسلموا) أي الزوجة والأزواج. قوله: (وكذا) أي للأول . قوله: (أو الأول الخ) أي أو أسلم سابق 
التكاح دون الزوجة ومتأخر النكاح . قوله: (وهي كتابية) قيد في المسألتين قبله اه. سيد عمر. قوله: (فإن مات) أي الأول. 
سبق ولا معية أو علم السبق ولم يعلم عين السابق وينبغي أن يحكم بالوقف فيما لو علم السابق ونسي ورجى بيانه وبالبطلان 
في الباقي اه. ع ش . قوله: (مطلقا) أي وإن اعتقدوا جوازه اه. مغني . قوله: (أو قبله) ينبغي أو معه اه. سم أي كما في 
النهاية والمغني قول المتن : (أربع فقط) أي أو أقل اه. مغني قول المتن: (تعين) أي من أسلم منهن وهي أربع للزوجية. 
قوله: (في الأولى) أي في الإسلام قبل الدخول وقوله في الثانية أي في الإسلام بعد الدخول اه. مغني . قوله: (ما تقرر فيها) 
أي الثانية بقوله بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن قبل انقضائها الخ . قوله: (لو كان تحته ثمان الخ) عبارة المغني لو أسلم أربع ثم 
أسلم الزوج قبل إنقضاء عدتهن ثم أسلم الباقيات قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج اختار أربعا من الأوليات أو 
الأخيرات كيف شاء فإن ماتت الأوليات أو بعضهن جاز له اختيار الميتات ويرث منهن اه. قوله: (لم يخترهن) أي لم يتفق 
انه اختارهن بعد إسلامهن . قوله: (وأسلم الخ) أي والحال اه. ع ش ويجوز أن يكون معطوفا على قوله أسلم أربع . قوله: 
(لم يتعين الأول) أي من أسلم أولا منهن للزوجية. قوله: (وأنه لو أسلم أربع الخ) أي بعد الدخول اه. مغني . قوله: (ثم 
أسلم الباقيات الخ) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات معا اه. سم عبارة المغني ثم أسلم الزوج وأسلمت الباقيات 
الخ . قوله: (تعينت الأخيزات) راجع وجهه في الثانية فإنه يجوز اختيار الميتات كما تقدم إلا أن يكون موتهن قبل إسلامه بمنزلة 
انقضاء عدتهن قبله ويخص بذلك ما تقدم فيكون قوله السابق ولو ميتات مفروضا فيما إذا متن بعد إسلامه فليراجع سم على 
حج اهب. ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها والعبارة المذكورة هي عبارة فصل الروضة ويظهر بالتأمل في صنيعهم 
أنه إنما ينظر إلى الميتة إذا اجتمع إسلامه وإسلامها ولا اجتماع في الصورة المذكورة اه. أقول ما مر آنفا عن المغني كالصريح 
في ذلك . قوله: (ثم هو الخ) انظر عكسه اه. سم أقول حكمه كحكم الأصل أخذ من التعليل وقوله الآتي فإن لم يتخلف الخ 
يجري في العكس أيضا. قوله: (لما ذكر) أي لاجتماع إسلامهن الخ اه. ع ش . قوله: (فإن لم يتخلفن الخ) مكرر مع قوله 
فأسلم أربع الخ فإنه مندرج فيه قول المتن: (وتحته أم وبنتها) نكحهما معا أو لا اه. مغني . قوله: (أو غير كتابيتين) إلى 


قوله: (تعينت الأخيرات) راجع وجهه في الثانية فإنه يجوز اختيار الميتات كما تقدم إلا أن يكون موتهن قبل إسلامهن 
قوله: (ثم هو) انظر عكسه قوله في المتن: (حرمتا أبدأً) انظره في الشك مع احتمال أن المدخولة البنت فلا تحرم إلا أن يراد 
هنا أن الحرمة ظاهرأ حتى لو تبين أن المدخولة البنت حلت. 
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وإن قلنا بفساد أنكحتهم لأن وطء كل بشبهة يحرم الأخرى» ولكل المسمى إن صح وإلا فمهر مثل (أولا) دخل 
(بواحدة) منهماء أو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا (تعينت البنت) واندفعت الأم لحرمتها أبداً بالعقد على البنت بناء 
على صحة أنكحتهم» (وفي قول يتخير) بناء على فسادهاء (أو) دخل (بالبنت) فقط (تعينت) البنت أيضاً لحرمة الأم أبدا 
بالعقد على البنت أو بوطئهاء (أو) دخل (بالأم حرمتا أبداً) الأم بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم وهي بوطء 
الأم ولها مهر المثل بالوطء كذا قالاه» واعترض بأن قياس صحة أنكحتهم وجوب المسمى وأجيب بحمله على ما إذا 
فسد المسمى» (وفي قول تبقى الأم) بناء على فساد أنكحتهم ومن اندفعت منهما بلا وطء لا مهر لها عند ابن الحداد» 
ولها نصفه عند القفال إن صححنا أنكحتهم (أو) أسلم حر (وتحته أمة) فقط (وأسلمت معه) قبل دخول أو بعده؛ 
(أو) أسلمت بعده أو قبله (في العدة أقر) النكاح (إن حلت له الأمة) عند اجتماع إسلامه وإسلامها لاعساره مع خوفه 
العنت حينئذ» لأنه يقر على ابتداء نكاحها حينئذ بخلاف ما إذا لم تحل له الآنء ولو طلقها في الحالة الأولى ثم أيسر 
حلت له رجعتها لأن الرجعية زوجة (وان تخلفت) عن إسلامه أو عكسه (قبل دخول تنجزت الفرقة) لما مر أوّل الباب» 
والكتابية هنا كغيرها لما مر من حرمة الأمة الكافرة على المسلم مطلقاًء (أو) أسلم وتحته (إماء وأسلمن معه) ولو قبل 


قول المتن عند اجتماع إسلامه في المغني . قوله: (لأن وطء كل بشبهة يحرم الخ) أي فبنكاح أولى ولتيقن تحريم إحداهما في 
صورة الشك قال الماوردي لأن الإسلام كابتداء النكاح ولا بد عند ابتدائه من تيقن حل المنكوحة اه. مغني . قوله: (ولكل 
المسمى الخ) قد يشكل في صور الشك للعلم بأن إحداهما إنما تستحق النصف فالقياس أن لكل نصف المسمى أو مهر المثل 
ويوقف نصف أحدهما إلى تبين المدخول بها أو الصلح ولم يزد في شرح الروض أي والمغني في صورة الشك على بطلان 
نكاحها. قوله: (واندفعت الأم) واستحقت نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل لاندفاع نكاحها بالإسلام 
قبل الدخول وهذا ما رجحه ابن المقري وبه صرح البلقيني وغيره وقيل لا شيء لها بناء على فساد أنكحتهم اه. مغني . قوله: 
(لحرمة الأم أبدا الخ) ولها نصف مهر المثل كما صرح به أصل الروضة ومحله كما علم مما مر إن كان المسمى فاسدا وإلا 
فلها نصف المسمى اه. مغني . قوله: (بالعقد على البنت) أي بناء على صحة أنكحتهم أو بوطثها أي بناء على فسادها. قوله: 
(أو دخل بالأم) أي فقط اه. مغني . قوله: (وهي) أي البنت . قوله: (ولها) أي الأم. قوله: (على ما إذا فسد الخ) عبارة المغني 
والنهاية على ما إذا نكح الأم والبنت بمهر واحد فانه يجب للأم مهر المثل كما لو نكح نسوة بمهر واحدة اه. قوله: (ولها 
نصفه عند القفال) تقدم عن المغني آنفا وعنه وعن النهاية في مبحث نكاح الكفار اعتماده ومال الشارح هناك أيضا إلى 
ترجيحه . قوله: (إن صححنا أنكحتهم) يعني بناء على صحة أنكحتهم فكلام القفال مبني على صحتها كما أن كلام ابن الحداد 
مبني على فسادها خلافا لما يوهمه صنيعه اه. رشيدي . قوله: (بعده الخ) أي بعد إسلام الزوج وقوله حينئذ أي حين اجتماع 
الإسلامين . قوله: (في الحالة الأولى) وهي ما لو حلت له الأمة عند اجتماع إسلامهما. قوله: (أو عكسه) أي أو تخلف هو عن 
إسلامها قول المتن: (قبل دخول الخ) أو بعد دخول ولم يجمعهما الإسلام في العدة أو لم تحل له عند اجتماع الإسلامين 
اه. مغني . قوله: (لما مر أول الباب) أي من أن النكاح قبل الدخول لم يتأكد. قوله: (والكتابية هنا) أي في مسألة الأمة 
كغيرها الخ أي بخلاف الزوجة الحرة الكتابية فإنها إذا تخلفت قبل دخول لا تتنجز الفرقة لحل الحرة الكتابية للمسلم اه. 
سم. قوله: (على المسلم مطلقا) أي وجدت شروط نكاح الأمة أولا اه. ع ش. 


قوله: (ولكل المسمى الخ) قد يشكل في صورة الشرح وهي ما لو شك في عين المدخول بها للعلم بأن إحداهما إنما 
تستحق النصف فالقياس أن لكل نصف المسمى أو مهر المثل ويوقف نصف أحدهما إلى تبين الدخول بها أو الصلح ولم يزد 
في شرح الروض في صورة الشك على بطلان نكاحهما. قوله: (بوطء البنت)''2 وكذا بمجرد العقد الصحيح على البنت. 
قوله: (وهي) أي البنت وقوله: ولها أي الأم . قوله: (ولا مهر لها عند ابن الحداد ولها نصفه عند القفال) تقدم في شرح ونكاح 
الكفار صحيح ما يتعلق بذلك . قوله: (والكتابية هنا) أي في مسألة الأمة كغيرها الخ أي بخلاف الزوجة الحرة الكتابية فإنها 
إذا تخلفت قبل دخول لا تتنجز الفرقة لحل الحرة الكتابية للمسلم. قوله: (مطلقا) أي ولو كتابية . 


)١(‏ قول المحشي (بوطء البنت الخ) الذي في الشرح لحرمة الأم أبدأ بالعقد على البنت أو بوطثها اه. من هامش. 
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وطءء (أو) أسلمن قبله أو بعده (فى العدة اختار أمة) واحدة منهن (إن حلت له) لوجود شروط نكاحها فيه (عند) 
اجتماع (إسلامه وإسلامهن)؛ قيد في اختيار أمة من الكل فلا ينافي قول غيره عند اجتماع إسلامه وإسلامها لأنه في أمة 
معينة منهن كما يأتي» وذلك لحل ابتداء نكاحها حينئذ» وينفسخ نكاح البواقي هذا إن كان حرا كله وإلا اختار ثنتين 
(وإلا) بأن لم تحل له الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامهن (اندفعن) كلهن من حين الإسلام لحرمة ابتداء نكاح واحدة 
منهن حينئذ» ولو اختص الحل بوجوده في بعضهن تعين» فلو أسلم ذو ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهي تحل له ثم 
الأخريان وهما لا يحلان تعينت الأولى» أو الأولى والثالئة وهما يحلان دون الثانية اختار واحدة منهماء ولو أسلم على 
أربع إماء فأسلم معه ثنتان وتخلف ثنتان فعتقت واحدة من المتقدمتين ثم أسلمت المتخلفتان على الرق اندفع نكاحهماء 
لأن تحت زوجهما حرة عند إسلامه وإسلامهما لا نكاح القنة المتقدمة لأن عتق صاحبتها كان بعد اجتماع إسلامها 
وإسلام الزوج فلم يؤثر في حقها واختار واحدة منهماء هذا ما ذكراه واعترض بأن الاصح ذكره آخرون حتى المصنف 
في تنقيحه أنه يتخير بين الجميع لأن العتيقة في حالة الاجتماع في الإسلام كانت أمة» لكن أطال السبكي في رده 
والانتصار للأوّل وفيه بسط مهم في شرح الإرشاد الكبير فراجعه» (أو) أسلم حر وتحته (حرة) تصلح للتمتع (وإماء 
وأسلمن). أي الحرة والإماء (معه) ولو قبل وطء (أو) أسلمن قبله أو بعده (فى العدة تعينت) الحرة» وإن ماتت أو 
ارتدت سواء أسلم الإماء قبلها أم بعدها أم بين إسلام الزوج وإسلامها (واندفعن)»؛ أي الإماء لأنها تمنعهن ابتداء» فكذا 
دواماء ومن ثم لو لم تصلح اختار واحدة منهن كما بحثه الأذرعي وهو ظاهرء (وإن أصرت) الحرة على الكفر وهي 
غير كتابية (فانقضت عدتها) وهي مصرة (اختار أمة) ان حلت له حينئذ» لتبين اندفاع الحرة من حين إسلامه» 9 


قوله: (قوله قيد) أي قول المتن واسلامهن قيد الخ اه. سم . قوله: (كما يأتي) لعل في قوله ولو اختص الحل بوجوده 
الخ . قوله: (وذلك) إلى قول المتن والاختيار في المغني إلا قوله واحدة إلى الأولى والثالثة وقوله وفيه بسط إلى المتن وقوله 
وان ماتت أو ارتدت . قوله: (وذلك) راجع إلى ما في المتن. قوله: (هذا إن كان حرا) أي كما علم من قوله السابق أسلم حرا 
اه. ع ش . قوله: (وإلا) أي بأن كان فيه رق . قوله: (لحرمة ابتداء نكاح واحدة الخ) أي فلا يجوز اختيارها كذوات المحارم 
اه. مغني . قوله: (حيتئذ) أي حين اجتماع الإسلامين الذي هو وقت الاختيار بوجوده في بعضهن الأخصر ببعضهن . قوله: 
(تعين) أي ذلك البعض بالزوجية اه. سم . قوله: (وهي تحل له) أي لوجود شروط نكاحها فيه عند اجتماع إسلامها عبارة 
المغني وهو معسر خائف العنت اه. قوله: (وهما لا يحلان) أي بأن كان موسر عند إسلامهما وكذا يقال فيما بعده اه. 
رشيدي والواو حالية. قوله: (أو الأولى الخ) عطف على قوله واحدة عبارة المغني فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت 
واحدة وهو معسر خائف العنت ثم الثانية في عدتها وهو موسر ثم الثالئة كذلك وهو معسر خائف العنت اندفعت الوسطى 
ويخير في الأخيرتين اه. قوله: (دون الثانية) أي لم تحل له حين إسلامها. قوله: (منهما) أي الأولى والثالثة . قوله: (اندفع 
نكاحهما) معتمد اه. ع ش . قوله: (عند إسلامه وإسلامها) أي عند اجتماع الإسلامين اه. سم . قوله: (لأن عتق صاحبتها 
الخ) قضيته أنه لو قارن عتقها بإسلامها اندفعت القنة المتقدمة أيضا. قوله: (هذا) أي اندفاع نكاح المتخلفتين دون نكاح القنة 
المتقدمة ما ذكراه أي تبعا للغزالي وهو الظاهر وجرى عليه ابن المقري في روضة اه. مغني . قوله: (وفيه) أي في المقام أو 
في الانتصار للأول. قوله: (أو أسلم حر) أما غير الحر فله اختيار ثنتين فقط اه. مغني . قوله: (تصلح للتمتع) أي ويقر على 
نكاحها اه. مغني . قوله: (أو أسلمن قبله الخ) أي قبل إسلامه وكن مدخولا بهن اه . مغني . قوله: (وإن ماتت) ولو ماتت قبل 
إسلامه وإسلام الإماء فهل يسقط اعتبارها ويختار أمة أخذا مما تقدم راجعه اه. سم أقول وهو أي السقوط قضية تعليلاتهم 
ويؤيده أيضا الضابط الآتي آنفا. قوله: (اختار واحدة الخ) عبارة المغني فله اختيار واحدة منهن اه . قوله: (وهي غير كتابية) أي 
يحل ابتداء نكاحها نهاية ومغني أي أما إن كانت كتابية كذلك تعينت واندفعت الإماء ع ش . قوله: (حينئذ) هل معناه عند 


اجتماع الإسلامين.. قوله: (وان ماتت) لو ماتت قبل إسلامه وإسلام الإماء فهل يسقط اعتبارها ويختار أمة أخذا مما تقدم 
راجعه . قوله: (حينئذ) هل معناه عند انقضاء العدة لأن الاختيار قبله لا يصح كما ذكره. 
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فهو كما لو تمحضت الإماءء أما لو اختار أمة قبل انقضاء عدة الحرة فهو باطل» وإن بان اندفاع الحر لوقوعه في غير 
وقته فيجدد بعد انقضاء عدتهاء (ولو أسلمت) الحرة (وعتقن) أي الإماء (ثم أسلمن في العدة فكحرائر) أصليات 
لكمالهن قبل انقضاء عدتهن (فيختار) الحر منهن (أربعاً)» وكذا لو أسلمن ثم عتقن ثم أسلم أو عتقن ثم أسلمن ثم 
أسلم» وضابطه أن يعتقن قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن فإن تأخر عتقهن عن الإسلامين تعينت الحرة إن كانت 
وصلحت. وإلا اختار أمة تحل» والحق مقارنة العتق لإسلامهن بتقدمه عليه (والاختيار) أي ألفاظه الدالة عليه 
(اخترتك) أو اخترت نكاحك أو تقريره أو حبسك أو عقدك أو قررتك» (أو قررت نكاحك أو أمسكتك)؛ أو أمسكت 
نكاحك (أو ثبتك) أو ثبت نكاحك أو حبستك على النكاح» وكله صرائح إلا ما حذف منه لفظ النكاح ومثله مرادفه 
كالزواج فكناية بناء على جواز الاختيار بها نظرا إلى أنه إدامة» ومجرد اختيار الفسخ للزائدات على الأربع يعين الأربع 
للنكاح كما لو قال لهن: أريدكن وإن لم يقل للزائدات: لا أريدكن» لكن يظهر أخذا مما تقرر أن أريدكن للنكاح صريح 
ومع حذفه كناية» ونحو فسخت أو أزلت أو رفعت أو صرفت نكاحك صريح فسخ» ونحو فسختك أو صرفتك كناية» 
(والطلاق) بصريح أو كناية ولو معلقاً كأن نوى بالفسخ طلاقاً (اختيار) للمطلقة إذ لا يخاطب به إلا الزوجة» فإن طلق 
أربعاً تعين للنكاح واندفع الباقي شرعاً ولا ينافي ما تقرر في الفسخ قاعدة ااا 00 


انقضاء العدة لأن الاختيار قبله لا يصح كما ذكره اه. سم . قوله: (فهو) أي إسلامهم مع إصرار الحرة على الكفر . قوله: 
(لوقوعه) أي الاختيار وكذا ضمير فيجدده. قوله: (ولو أسلمت الحرة) أي معه أو في العدة نهاية ومغني . قوله: (أي الإماء) أي 
قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن نهاية ومغني . قوله: (منهن أربعا) أي ولو دون الحرة اه. مغني . قوله: (أو عتقن ثم أسلمن 
الخ) أو عتقن ثم أسلم ثم أسلمن. 

فرع: لو أسلم من إماء معه أو في العدة واحدة ثم عتقت ثم عتق الباقيات ثم أسلمن اختار أربعا منهن لتقدم عتقهن على 
إسلامهن اه. مغني . قوله: (فإن تأخر عتقهن الخ) بأن أسلم ثم أسلمن أو عكسه ثم عتقن اه. مغني . قوله: (تعينت الحرة 
الخ) ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن حصل العتق قبل الاختيار ويدل عليه تعبير الزركشي بقوله أما إذا تأخر عتقهن عن 
الإسلامين بأن أسلم ثم أسلمن ثم عتقن استمر حكم الإماء عليهن فتتعين الحرة إن كانت وإلا اختار أمة فقط بشرطه انتهى 
اه. سم . قوله: (إن كانت) أي وجدت ع ش وعبارة سم أي تحته وإن ماتت أخذا مما تقدم فليس المراد ان كانت حية ليخرج 
الميتة فراجعه اه. قول المتن : (والاختيار اخترتك الخ) وليس الشهادة شرطا فيه بخلاف ابتداء التكاح اه. ع ش . قوله: (أي 
ألفاظه) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية والمغني إلا قوله ومثله مرادفه كالزواج . قوله: (وكلها صرائح) أي فلا تحتاج لنية اه. ع 
ش . قوله: (ومثله الخ) أي مثل النكاح مرادف النكاح وقوله فكناية أي فما حذف منه ذلك فكناية اه. كردي . قوله: (كالزواج) 
أي والعقد. قوله: (بناء على جواز الاختيار الخ) واعتمده أي الجواز المغني والنهاية . قوله: (بها) أي الكناية . قوله: (نظر إلى 
أنه) أي الاختيار إدامة أي لا ابتداء نكاح . قوله: (ومجرد اختيار الفسخ الخ) أي بدون أن يقول للأربع اخترتكن . قوله: (كما 
لو قال الخ) أي قياسا عليه . قوله: (مما تقرر) أي في قوله وكلها صرائح إلا الخ . قوله: (ومع حذفه) أي النكاح مرادفه. 

قوله: (ونحو فسختك أذ صرفتك كتاية) وعلم مما تقرر صححة الاختيار بالكناية وإ منعه الماوردي والرويائي وقالا أنه 
كابتداء النكاح نهاية ومغتي قول المتن: (والطلاق اختيار) إطلاقهم المذكور محل تأمل من حيث المدرك إذ الجاهل القريب 
العهد بالإسلام كيف يؤاخذ بذلك اه. سيد عمر. قوله: (ولو معلقا) أي ولو كان الطلاق بقسميه معلقا وقوله كان نوى الخ 
مثال الكناية . قوله: (ما تقرر في الفسخ) أي من كونه كناية في الطلاق اه. سم أي مع كونه صريحا في الفسخ عبارة ع ش 
أي من صراحته مع النكاح وجعله كناية بدونه ووقوع الطلاق بنية المشار إليه بقوله كأن نوى الخ اه. 


قوله: (تعينت الحرة الخ) ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن حصل العتق قبل الاختيار ويدل عليه تعبير الزركشي بقوله أما 
إذا تأخر عتقهن عن الإسلامين بأن أسلم ثم أسلمن ثم عتقن استمر حكم الإماء عليهن فتتعين الحرة إن كانت وإلا اختار أمة 
فقط بشرطه انتهى . قوله: (إن كانت) أي تحته وإن ماتت أخذاً مما تقدم فليس المراد إن كانت حية ليخرج الميتة فراجعه. 
قوله: (وألحق مقارنة العتق. لإسلامهن) عبارة شرح الروض ويؤخذ من هذا أي تعليل الضابط المذكور بأن اجتماع الإسلامين 
حالة إمكان الاختيار أن العتق مع الاجتماع كهو قبله انتهى. قوله: (ما تقرر في الفسخ) أي من كونه كناية في الطلاق. 


فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم يفف 


أن ما كان صريحاً في بابه لأنها أغلبية» وسر استثناء هذا منها التوسعة على من رغب في الإسلام» ويوجه بأن قضية 
القاعدة أن نية الطلاق بالفسخ كهو فلا يجوز تعليقه مع أنه قد يكون له فيه رغبة دون التنجيز فاقتضت مسامحته بأمور 
أخرى بالاعتداد بنيته حتى يجوز له التعليق» فلا نظر إلى كون الطلاق أضر من الفسخ لنقصه العدد دونه» فلا مسامحة 
لأن المسامحة من جهة لا تقتضيها من كل جهة» قيل إن أراد لفظ الطلاق اقتضى أن لا يصح بمعناه وليس كذلك إذ 
فسخت نكاحك بنية الطلاق اختيار للنكاح وإن أراد الأعم ورد عليه أن الفراق من صرائح الطلاق وهو هنا فسخ اه. 
ويجاب باحتيار الثاني ولا يرد الفراق لأنه لفظ مشترك» وهو هنا بالفسخ أولى منه بالطلاق» لأن المتبادر منه» فمن ثم 
قالوا إنه صريح فيه كناية في الطلاق (لا الظهار والإيلاء). فليس أحدأهما اختيارا (في الأصح) لأن كلا من الظهار 
لتحريمه والإيلاء لتحريمه أيضاً لكونه حلفاً على الامتناع من الوطء بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة» فإن اختار المولى أو 
المظاهر منها للنكاح حسبت مدة الإيلاء والظهار من وقت الاختيار» لأنها قبله كانت مترددة بين الزوجية وضدها فيصير 
في الظهار عائداً إن لم يفارقها حالاء وليس الوطء اختياراً لأن الاختيار ابتداء أو استدامة للنكاح؛ وكل منهما لا يحصل 
به (ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ) كإن دخلت فقد اخترت نكاحك أو فسخته لما تقرر أنه ابتداء أو استدامة للنكاح» 
وكل منهما يمتنع تعليقه ولأن مناط الاختيار الشهوة فلم يقبل تعليقا لأنها قد توجد وقد لاء نعم يصح تعليق الاختيار 
للنكاح ضمنا كإن دخلت فأنت طالق» أو من دخلت فهي طالق لأنه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل» وتصح 
نية الطلاق بلفظ لفسخ. وحينئذ يصح تعليقه لكونه طلاقا كما مرء لوت ل و ا ل 


قوله: (ما كان صريحا في بابه) أي ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره. قوله: (وسر استثناء هذا) أي ما تقرر 
في الفسخ وقوله منها أي القاعدة المذكورة. قوله: (ويوجه) أي ذلك السر بأن قضية القاعدة الخ فيه تأمل. قوله: (كهو) أي 
كالفسخ المطلق فلا يعتد بنية الطلاق. قوله: (فلا يجوز تعليقه) أي تعليق الفسخ المراد به الطلاق كما لا يجوز تعليق الفسخ 
المطلق . قوله: (له فيه) أي لمن أسلم في التعليق. قوله: (مسامحته) أي من أسلم:. قوله: (مسامحته الخ) مفعول فاقتضت . قوله: 
(بنيته) أي الطلاق . قوله: (لنقصه) تعليل للكون المذكور وقوله فلا مسامحة مفرع على النظر إلى ذلك الكون وقوله لأن 
المسامحة الخ تعليل لنفي ذلك النظر . قوله: (قيل الخ) راجع إلى المتن . قوله: (إن أراد) أي المصنف بالطلاق في قوله 
والطلاق اختيار. قوله: (بمعناه) أي بلفظ آخر بمعنى الطلاق . قوله: (وإن أراد الأعم) أي مطلق اللفظ الدال على الطلاق . قوله: 
(وهو) أي الفراق هنا أي في باب الاختيار فسخ أي لا اختيار. قوله: (باختيار الثاني) أي الأعم . قوله: (لأنه لفظ مشترك) أي 
بين الطلاق والفسخ وحقيقة في كل منهما ويتعين في كل منهما بالقرينة اه. مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض عن 
الزركشي ما نصه وفيه إشعار بعدم تبادره في النسخ وإلا لتعين فيه بلا قرينة اه. وقد يجاب بأن تبادره في الفسخ بحسب المقام 
كما أشار إليه الشارح بقوله هنا والحاصل أن المقام قرينة لإرادة الاختيار. قوله: (أنه) أي لفظ الفراق صريح فيه أي الفسخ . 
قوله: (فليس أحدهما) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله يقر كل منهن إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وذكر العشر إلى 
المتن. قوله: (لتحريمه) في الموضعين متعلق لقوله الآتي أليق الذي هو خبر إن وقوله والإيلاء عطف على الظهار وقوله لكونه 
الخ علة لتحريم الإيلاء وقوله بالأجنبية حال من الضمير المستتر في أليق الراجع لكل من الظهار والإيلاء وقوله بالمنكوحة 
حال من ضمير منه الراجع لكل منهما أيضا. قوله: (المولى أو المظاهر) بصيغة المفعول وقوله منها تنازع فيه الوصفان وضميره 
راجع إلى ال فيهما. قوله: (والظهار) معطوف على مدة الإيلاء اه.. رشيدي . قوله: (وليس الوطء اختيارا) وللموطوأة المسمى 
الصحيح أو مهر المثل إن لم يكن صحيحا إن اختار غيرها اه . مغني . قوله: (ابتداء) أي على المرجوح أو استدامة الخ أي 
على الراجح . قوله: (كل منهما لا يحصل به) أي كالرجعة اه. مغني . قوله: (لما تقرر الخ) وقوله ولأن مناط الخ كل منهما 
علة للمعطوف عليه فقط عبارة المغني وشرح المنهج لأنهما تعيين ولا تعيين مع التعليق اه. هي لشموله للمعطوف أيضا 
أحسن . قوله: (فلم يقبل) أي الاختيار وقوله لأنها الخ أي الشهوة . قوله: (وتصح نية الطلاق) عطف على قوله يصح الخ . 


قوله: (ما كان صريحاً في بابه) أي والفسخ صريح في بابه. قوله: (ولا يرد الفراق الخ) في شرح الروض قال الزركشي 
وقضية هذا أن لفظ الفراق صريح في الفسخ كما أنه صريح في الطلاق فيكون حقيقة فيهما ويتعين في كل منهما بالقرينة 
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(ولو حصر الاختيار في خمس) أو عشر مثلا جاز لأنه خفف الإبهام» وحينئذ (اندفع من زاد) على تلك المحصورات 
(وعليه التعيين) هنا بل مطلقاً لأربع من الحر وثنتين في غيره لما مر أوَل الفصل المغني عما هنا لولا توهم أن ذاك لا 
.يأتي هناء (ونفقتهن) أي الخمس وكذا كل من أسلم عليهن إذا لم يختر منهن شيئاً وأراد بالنفقة ما يعم سائر المؤن 
(حتى يختار) الحر منهن أربعا وغيره ثنتين لأنهن محبوسات بحكم النكاح» (فإن ترك الاختيار) أو التعيين (حبس) بأمر 
الحاكم إلى أن يأتي به لامتناعه من واجب لا يقوم غيره مقامه فيه» فإن استنظر أنظره ثلاثة أيام لأنها مدة التروي شرعاء 
فإن لم يفد فيه الحبس عزره بما يراه من ضرب وغيره» فإذا برىء من ألم الأوّل كرره وهكذا إلى أن يختار ويخلي نحو 
مجنون حتى يفيق» ولا ينوب الحاكم عن الممتنع هنا لأنه خيار شهوة» وبه فارق تطليقه على المولى الآتي» وبحث 
السبكي توقف حبسه على طلب ولو من بعضهن» لأنه حقهن كالدين وهو مبني على رأيه إن أمسك أربعاً في الخبر 
للإباحة» والمعتمد أنه بمعنى اختيارهن للنكاح للوجوب» وإ وافقه الأترضي وه ربوب لعي الله تغالى لما يلرم 
على حل تركه من إمساك أكثر و د فمن ثم,اتجه وجوبه وعدم توفقه على طلب كما 
أطلقره . 

تنبيه ظاهر كلامهم بل صريح قولهما عن الإمام إذا حبس لا يعزر على الفور. فلعله يتروى أن الحبس ليس ٠.‏ 
تعزيراً وإنه لا يجوز تعزيره ابتداء بنحو ضربء والقضية الأولى غير مراده» والثانية متجهة» ووجهها أن المقام مقام تروٌّ 


قوله: (كما مر) أي في شرح والطلاق اختيار قول المتن: (ولو حصر الاختيار الخ) لو أسلم على عشر مثلا واختار 
منهن ستاً فيهن أختان فالظاهر أنه لا بد من اختيار أربع من الست ولا يقال لا حاجة للاختيار لاندفاع الأختين لجواز اختياره 
واحدة منهما مع ثلاث غيرهما م راه. سم على حج اه. ع ش قول المتن: (وعليه التعيين) أي فورا اه. بجيرمي عن 
الحلبي . قوله: (لما مر في أول الفصل) أي في قول المصنف لزمه اختيار أربع المغني عما هنا أي من قوله وعليه التعيين. 
قوله: (لا يأني هنا) أي فيما لو حصر الاختيار في نحو خمس . قوله: (إلى أن يأني به) أي بالاختيار في الصورة المارة أول 
الفصل أو التعيين هنا. قوله: (انظره) أي وجوبا وقوله ثلاثة أيام أي كوامل اه. ع ش . قوله: (مده التروي) أي التفكر فان لم 
يفد فيه الحبس عزره الخ وهكذا كل من أقر بحق وقدر غلى أدائه وامتنع وأصر ولم ينجح فيه الحبس ورأى الحاكم أن يضم 
إلى الحبس التعزيز بالضرب وغيره فله ذلك اه. مغني . قوله: (وهكذا إلى أن يختار) ولو اختار أربعا منهن ثم قال رجعت 
عما اخترت لم يقبل رجوعه نص عليه الشافعي رضي اللّه تعالى عنه اه. مغني . قوله: (إلى أن يختار) أي ولو طال الزمن 
جدا اه. ع ش . قوله: (ويخلي نحو مجنون الخ) قد تقدم.ما يشمل: هذا وغيره اه. رشيدي . قوله: «إلى إفاقته) وإن طال 
جنونه اه. ع ش . قوله: (والمعتمد أنه) أي أمسك بمعنى الخ أي حال كونه بمعنى الخ فقوله للوجوب خبر إن يعني أنه بهذا 
المعنى اه. كردي . قوله: (اختيارهن) لعل الأصوب اخترهن فليراجع أصل الشارح . قوله: (وإن وافقه الأذرعي) وفي كلام 
نيحا رياف وس تقل ين ار لس أذ الأترحى تتقب السكي ل للك ول يوائقه فر هه انتوى للقل اناد عي حلفي 
كلامه اه. ع ش وعبارة المغني بعد ذكر كلام السبكي قال الأذرعي وقوله أي السبكي أمسك أربعا للإباحة لا ينازع فيه أحد 
وإن أوهم كلام الكتاب وغيره الوجوب وقوله أن السكوت مع الكف عنهن لا محذور فيه إلا إذا طلبن إزالة الحبس فيجب 
كسائر الديون وإلا لم يجب موضع توقف لأن السكوت مع الكف يلزم منه إمساك أكثر من أربع في الإسلام وذلك محذور 
انتهى وهو كلام حسن اه. وبه علم أن الأذرعي وافق السبكي في دعوى كون الأمر في الحديث للإباحة وخالفه في دعوى 
توقف الحبس على الطلب . قوله: (على حل تركه) أي الاختيار والأولى حذف حل . قوله: (من إمساك الخ) بيان لما يلزم 
الخ . قوله: (إذا حبس الخ) مقول القول وقوله أن الحبس الخ خبر ظاهر كلامهم . قوله: (والقضية الأولى غير مرادة) وحينئذ 


انتهى وفيه اشعار بعدم تبادره في الفسخ وإلا لتعين فيه بلا قرينة قوله في المتن: (ولو حصر الاختيار في خمس الخ) لو أسلم 

على عشر مثلا واختار منهن ست فيهن أختان فالظاهر أنه لا بد من اختيار أربع من الست وإلا يقال لا حاجة للاختيار لاندفاع 

م سي ا قوله: (والقضية الأولى غير مرادة) وحيئنذ فالمعنى لا يعزر 
بغير الحبس . 


فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم ا 


فلم يبادر بما يشوّش الفكر ويعطله عن الاختيار» بل بما يصفيه ويحمله عليه وهو الحبسء (فإن مات قبله) أيْ الاختيار 
(اعتدت حامل به) أي بوضع الحملء» وإن كانت ذات أقراء (وذات أشهر وعبر مدخول بها)» وإن كانت ذات أقراء 
(بأربعة أشهر وعشر) احتياطاً لاحتمال الزوجية في كل منهن وذكر العشر تغليباً لليالي كما في الآية» وجرياً على 
قاعلتهم» ومن ثم قال الزمخشري: لو قيل وعشرة كان خارجاً عن كلام العرب» (وذات أقراء بالأكثر من) البافي وقت 
الموت من (الإقراء) المحسوب ابتداؤها من حين إسلامهما إن أسلما مع وإلا فمن إسلام السابق (وأربعة) من الأشهر 
(وعشر) من الموت لأن كلا يحتمل كونها زوجة فتلزمها عدة الوفاة ومفارقة في الحياة فعليها الإقراء» فوجب الاحتياط 
لتحل بيقين (ويوقف) فيما إذا ماث قبل الاختيار (نصيب زوجات) أسلمن كلهن من ربع أو ثمن بغول أودونة» للعلم 
بأن فيهن أربع زوجات» لكن جهلنا أعيانهن (حتى) 5 تقر كل منهن لصاحبتها أنها هى الزوجة» ثم تسألها ترك شيء من 
حقها فتسمح و (يصطلحن) على ذلك بتساو أو تفاضل لا من غير التركة» نعم إن كان فيهن محجور عليها لم يجز 
لوليها أن يصالح على أقل من حصتها من عددهنء كالثمن إذا كن ثمانية» لأنا وإن لم نتيقن أنه حقها لكنها صاحبة يد 
على لمن النونوت + ولو طاب ونشبهن نينا قبل السلع أمطلى اليقين وإذ لو .زيرا من الباتي 6 قاو كن لمانا فظلك أويع 
لم يعطين شيئاً» أو < خمس أعطين ربع الموقوف لتيقن أن فيهن زوجة أو ست فالنصف وهكذاء ولهن قسمة ما أخذنه 
والتصرف فيه ولا ينقطع به تمام حقهن. أما إذا أسلم بعض والباقيات يصلحن للنكاح كتمان كتابيات أسلم منهن أربع؛ 
أو أربع كتابيات وأربع وثنيات وأسلم الوثنيات فلا شيء للمسلمات لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات . 


فالمعنى لا يعزر بغير الحبس اه. سم . قوله: (أي الإختيار) أي أو التعيين. قوله: للق رقي لصوو كر قور ال 
اه. سم قول المتن: زونات أشهر) أي لكرها سيرة أرراينة اهرعش قوله: (وذكر العشر تغليبا لليالي الخ) وكأنهما 
إنما غلبت لأنه لو قال وعشر شرة لتوهم العشرة من الأشهر اه. رشيدي . قوله: ل 
للمؤنث والليالي مؤنثة اه. كردي . قوله: (لو قيل الخ) أي لو قال الله تعالى ذ فى القرآن اه. .عش 

قود لكان اريخا عن كلام العرب) ذال سيم عن البيازى مااععناء أن العربا ل يقع في كاقلن مزاناة 
الأيام أصلا ووجهه بأن الليالي غرر الأعوام والشهور اه. رشيدي عبارة ع ش أي لأنهم يغلبون الليالي على الأيام ومن ثم 
يؤرخون بها فيقولون لعشر ليال مضين من شهر كذا أو بقين منه ولعل الحكمة في ذلك أن الليالي سابقة بقة على الأيام أه. 
قوله: (فعليها الأقراء) أي الاعتداد بالأقراء اه. ع ش . قوله: (فوجب الاحتياط الخ) فإذا مضت الأقراء الثلاثة قبل تمام أربعة 
أشهر وعشرا كملتها وابتداؤها من الموت وإن مضت الأربعة والعشر قبل تمام الأقراء أتمت الأقراء وابتداؤها من حين 
إسلامها إن أسلما معا وإلا فمن حين إسلام السابق اه. مغني . قوله: (يقر كل منهن الخ) سيأتي تضعيفه فكان الأنسب 
السكوت عنه هنا ثم رأيت في نسخة صحيحة مقابلة على أصل الشارح أنه مضروب عليه . قوله: (لا من غير التركة) عبارة 
المغني فيقسم الموقوف على ما يقع عليه الإتفاق بينهن من تفاضل أو تساو لأن الحق لهن نعم الخ . قوله: (ثمانية) الأولى 
ثمانيا لأن المعدود مؤنث اه. ع ش . قوله: (ولا ينقطع به تمام حقهن) بناء على أنه لا يشترط في الدفع إليهن أن لا يبرئن 
عن الباقي وهو ما صححه الشيخان لأنا تيقنا أن فيهن من يستحق المدفوع فكيف يكلفن بدفع الحق إليهن إسقاط حق آخر إن 
كان اه. قوله: (أما إذا أسلم الخ) محترز قوله أسلمن كلهن . قوله: (فلا شيء للمسلمات الخ) عبارة المغني فلا يوقف 
للزوجات شيء بل تقسم كل التركة بين باقي الورثة لأن استحقاق الزوجات الإرث غير معلوم لاحتمال إنهن الكتابيات وكذا 
لو كان تحته مسلمة وكتابية وقال إحداكما طالق ومات ولم يبين اه . قوله: (لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات) أي وشرط 
الإرث تحقق موجبه اه. ع ش. 


قوله: (أي بوذ ضع الخمل الخ) كن نقووم من جامل قوله: : (وذكر العشر تغليبا لليالي كما في الآية الخ) قال البيضاوي 
في تفسير الآية ما نصه وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأعوام ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله قط 
ذهاباً إلى الأيام حتى أنهم يقولون صمت عشراً ويشهد له قوله أن لبثتم إلا عشراً : ثم إن لبثتم إلا يوما انتهى ولا منافاة بين 
قوله وتأنيث العشر وقول الشارح وذكر العشر. 
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تنبيه ظاهر وكا الصنيزي تونت ينه هذا الصاح على تراز انه نلو قال رطرين الصبلح ليقع يغلي الاقران أن 
تقول كل منهن لصاحبتها أنها هي الزوجة» ثم تسألها ترك شيء من حقهاء ومقتضى كلام شيخنا وغيره هنا اعتماده 
لبن كذللك» أها أولا نه مشكل لأن قنه الجاق عبرو خط بالمقرة لأنها نقد متووظ بطدور الإقزا ف تتا انمق الها 
أن تترك لها شيثاًء فيلزم ضياعهاء وأما ثانياً نقد ذكروا هنا صحة صلح الولي مع أنه يتعذر إقراره على موليهء وهذا 
صريح في أن هذا الصلح لا يتوقف على الإقرار» فالوجه أن كلام الصيمري مقالة ضعيفة على أنه يمكن تأويله بأن مراده 
بقوله وطريق الصلح إلى آخره تصوير بوقوع الصلح هنا على الإقرار لا أن الإقرار شرط لصحة هذا الصلح» وأما ثالثا 
فالأمر هنا منبهم انبهاما لا يرجى انكشافه بوجه» فكيف نحمل كلا منهن على الإقرار بما يعلم كل أحد بطلانه فاتضح 
أن الوجه انه لا يشترط هنا إقرار وانه يصح الصلح بدونه لتعذره كما علمت., ثم رأيت الشيخين صرحا بما ذكرته في 
نظير مسألتنا وهو ما لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان ووقف لهما نصيب زوجة فاصطلحتاء وكذا لو أدعيا وديعة 
في يد رجل فقال لا أعلم لأيكما هي ثم اصطلحا فيها على شيء» وكذا لو تداعيا دارا في يدهما وأقام كل بينة ثم 
اصطلحا اه. ولم يصرحا باستثناء هذه الثلاث من اشتراط الإقرار» لكن كلامهما كالصريح في الاستثناء وبه صرح 
غيرهماء ونقل الرافعي في الأولى عن الأصحاب أن ما فيها ليس صلحاً على إنكار اعترضه الزركشي بتصريح القفال 
فيها بجواز الصلح وبكونه على إنكار لأن كل واحدة تقول: الموقوف لي وحديء قال وكذا في المسألتين الأخيرتين» 
وفي مسألة ما لو أسلم على ثمان اه. ولك أن تقول الإنكار هنا ضمني لكن عارضه ما هو أقوى منه وهو كون 
الموقوف تحت يد كلهن بالسوية من غير مرجح لإحداهن فساغ لها الصلح» وإن لم يوجد صريح الإقرار لتعذره كما 
مرء ثم رأيتهم وجهوا الصلح في هذه المسائل بما يقرب مما وجهته به وهو أن من قبض شيئا يقول هو ملكي » 
يقول هو هبة مني إليك» وهذا في الحقيقة اختلاف في سبب الملك لا في أصله» وهو لا يؤثر كما في لي عليك ألف 
ثمناء فقال بل قرضاء ورأيت القاضي وجهه بعين ما ذكرته حيث قال: قال الخصوم وصاحبكم, أي الشافعي رضي الله 
عنه جوّز الصلح على الإنكار في مسائل وعددوا ما سبق» قلنا ليس ما في هذه المسائل صلحا على إنكار لأن كل واحد 
يدعي جميع الحق لنفسه وينكر صاحبه واليد لهما ثابتة» فإذا صالح ففي زعم كل واحد أنه ترك بعض الحق لصاحبه 
وتبرع به عليه . 


قوله: (اعتماده) أي التوقف . قوله: (ضياعها) أي حق المقرة على حذف المضاف . قوله: (وهذا) أي ما ذكروا هنا من 
صحة صلح الولي . قوله: (تأويله) أي كلام الصيمري . قوله: (فكيف يحمل كلامهن) كذا فيما رأينا من نسخ القلم ولعله من 
تحريف الناسخ والأصل نحمل كلا طنهن كما في بعض : نستم الطبع أو يحمل كل منهن كما يؤيده ما قدمنا من قول المغني 
فكيف يكلف الخ . قوله: (بطلانه) أي الإقرار أو المقر به. 

قوله: (أن الوجه أنه لا يشترط هنا الخ) وفاقا للمغني كما مر. قوله: (بما ذكرته) أي من عدم اشتراط الإقرار وقوله وهو 
1 نظير مسألتنا أو ما صرح به الشيخان. قوله: (انتهى) أي قول الشيخين . قوله: (وبه) أي باستثناء هذه الثلاث . قوله: (ونقل 
١‏ الرافعي الخ) مبتدأ خبره قوله اعترضه الزركشي الخ.. 

قوله: (في الأولى) أي في مسألة التطليق. قوله: (التؤقوق) أن الضون الموقرف واي قوله: (قال) أي الزركشي . 
قوله: (في المسألتين الخ) أي من الثلاث المتقدمة آنفا. 

قوله: (انتهى) أي كلام الزركشي . قوله: (ولك أن تقول الخ) أي في توجيه استثناء هذه المسائل من اشتراط الإقرار. 
. قوله: (وهو الخ) أي ما يقرب الخ . 

قوله: (وهذا الخ) من تتمة توجيههم . قوله: (قال الخصوم) كالحنفي . قوله: (وينكر) أي كل فقوله صاحبه بالنصب على 
المفعولية . قوله: (فإذا صالح) أي كل صاحبه ويحتمل أنه من إسناد .الفعل إلى ضمير المصدر أي وقع الصلح . 
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(لو أسلما معاً) قبل دخول أو بعده (استمرت النفقة) لبقاء النكاح» (ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة) 
وليست كتابية كما في أصله وحذفه للعلم به من كلامه قبل» (فلا) نفقة لها لإساءتها بتخلفها عن الإسلام الواجب فوراً 
من غير رخصة» فلم يكن من جهته منع بوجهء (وإن أسلمت فيها لم تستحق) نفقة (لمدة التخلف في الجديد) لإساءتها 
بالتخلف أيضاًء وإن بان بإسلامها أنها زوجة» وبحث الزركشي وغيره أن تخلفها لو كان لصغر أو جنون أو إغماء ثم 
أسلمت عقب زوال المانع استحقتء كما أرشد إليه تعليلهم وفيه نظر لأن التخلف منزل منزلة النشوز كما صرحوا به 
والنشوز مسقط للنفقة ولو من نحو صغيرة» ولو اختلفا فيمن سبق إسلامه منهما صدقت لأن يدعى مسقطا للنفقة التى 
كانت واجبة والأصل عدمهء, (ولو أسلمت أولاً نأسلم في العدة أو أصر) إلى انقضائها (فلها نفقة العدة على الصحيح) 
لإحسانها وإساءته بالتخلف. وفارق حجها بأن الإسلام واجب فوري أصالة فهو كصوم رمضانء وإنما سقط المهر إذا 
سبق إسلامها قبل الوطء وإنه عوض البضع فسقط بتفويت معوضه ولو بعذرء كأكل البائع المبيع مضطراً قبل القبض 
والنفقة للتمكين وهو المفوت لهء وبحث الزركشي أنه لو تخلف لنحو جنون يأتي فيه نظير ما مرء وفيه نظر أيضاً لأن 
عذر الزوج لا يسقط النفقة كما يعلم مما يأتي في بابهاء (وإن ارتدت) أو ارتدا معاً (فلا نفقة) لها في مدة الردة» (وإن 
أسلمت فى العدة) كالناشزء بل أولى ومن إسلامها ولو فى غيبته تستحق النفقة بخلاف ما لو رجعت عن النشوز فى 
غيبته لزوال موجب السقوط بالإسلام هناء وثم لا يزول النشوز إلا بالتمكين ولا يحصل إلا بما يأتي في النفقات (ولو 
ارتد فلها نفقة العدة) لأن المانع من جهته . 


فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 

قوله: (في مؤنة المسلمة) إلى الباب في النهاية والمغني . قوله: (في مؤنة المسلمة الخ) أي في حكم مؤن الزوجة إذا 
أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر اه. مغني. قوله: (أو المرتدة) كذا في أصله والواو أنسب اه. 
سيد عمر قول المتن : (استمرت النفقة) أي وبقية المؤن نهاية ومغني . قوله: (في أصله) أي في المحرر. قوله: (وحذفه) أي 
قيد وليست كتابية . قوله: (فلا نفقة لها) أي ولا شيء من بقية المؤن أما الكتابية فلها النفقة قطعا إذا كان يحل له ابتداء نكاحها 
وإلا فهي كغيرها من الكافرات اه. مغني قول المتن: (فيها) أي العدة. قوله: (وبحث الزركشي) هو هنا وفيما يأتي بصيغة 
الماضي . قوله: (وفيه نظر الخ) عبارة المغني ورد هذا البحث وإن كان التعليل يرشد إليه بأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم 
يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما اه. قوله: (ولو اختلفا فيمن سبق الخ) فقال الزوج أسلمت أولا 
فلا نفقة لك وقالت بل أسلمت أولا فلي النفقة اه. مغني قول المتن: (فأسلم في العدة) فلها نفقة مدة تخلفه نهاية ومغني. 
قوله: (إذا سبق إسلامها الخ) أي مع إحسانها وإساءته بالتخلف. قوله: (قبل القبض) أي قبض الثمن. قوله: (والنفقة الخ) 
عطف على اسم إن وقوله للتمكين على خبرها عبارة المغني وفرق المتولي بين هذه وبين ما إذا سبقت إلى الإسلام قبل 
الدخول حيث يسقط مهرها مع إحسانها بأن المهر عوض العقد فسقط يتفويت العاقد وغير ذلك معوضه الخ والنفقة للتمكين 
وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي هنا اه. قوله: (وهو) أي الزوج والمفوت له أي للتمكين عبارة النهاية والمغني وإنما تسقط 
للتعدي ولا تعدي هنا اه. قوله: (يأتي فيه الخ) هو من كلام الزركشي . قوله: (نظير ما مر) وهو بحث الزركشي أيضا اه. 
كردي . قوله: (نظير ما مر) أراد به ضد ما مر أي عدم الاستحقاق اه. رشيدي . قوله: (لأن عذر الزوج لا يسقط الخ) معتمد 
اه. ع ش . قوله: (ومن إسلامها) أي من حين إسلام المرتدة متعلق بقوله الآتي تستح الخ . قوله: (إلا بما يأتي في النفقات) 
أي فلا بد من دفعها للقاضي وإعلامها له بأنها رجعت للطاعة فيرسل القاضي إلى الزوج فإن مضت بعد الإرسال والعلم مدة 
إمكان الرجوع ولم يرجع استقرت عليه لأن المانع الآن من جانبه اه. ع ش. 


زشرة الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
باب الخيار فى التكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 


مما ذكر تبعاً إذا (وجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً ولو) متقطعاً وإن قل على الأوجه وإن لم يستحكم لأنه يفضي 
للجناية» وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء قوّة الأعضاء وحركتهاء ومثله الخبل بالتحريك كذا قيل» والذي 
في القاموس أنه الجنون ولعل الأوّل لمح أن الجنون فيه كمال الاستغراق بخلاف الخبل» قال المتولي والإغماء 
المأيوس من زواله (أو جذاماً أو برصاً) وإن قل إن استحكم بقول خبيرين» وعلامة الأوّل اسوداد العضوء والثاني 


باب الخيار فى التكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 


قوله: (في التكاح) إلى قول المتن ثبت في النهاية إلا قوله وإن قل على الأوجه وقوله سواء أدى إلى وكما يخير وقوله 
أو علمته إلى شبه بعنان وكذا في المغني إلا قوله كذا قيل إلى قال المتولي وإلا قوله أي حشفة ذكره إلى فإن بقي قول المتن: 
(جنونا) والإصراع نوع من الجنون كما قاله بعض العلماء نهاية ومغني أي فيثبت به الخيار ع ش عبارة سم ينبغي أن منه أو 
في معناه الصرع ويحتمل أن كون أحدهما مسحورا كذلك أي كالجنون ويحتمل أن يلحق بالإغماء اه. ولعل الأقرب هو 
الإحتمال الأول . قوله: (ولو متقطعا) أو كان قابلا للعلاج نهاية ومغني . قوله: (وإن قل على الأوجه) نخالفه النهاية والمغني 
فقالا ويستثنى من المتقطع كما قاله المتولي الخفيف الذي يطرأ في بعض الأزمان اه. قالع ش والظاهر أن المراد بذلك 
البعض ما يحتمل عادة كيوم في سنة اه. قوله: (لأنه يفضي) أي الجنون للجناية أي على الزوج . قوله: (ومثله الخبل) أي في 
ثبوت الخيار وقوله كذا قيل أي أن الخبل مثل الجنون وذلك يقتضي مغايرتهما ع ش ورشيدي . قوله: (قال المتولي الخ) 
عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه وأما الإغماء بالمرض فلا خيار به كسائر الأمراض ومحله كما قال الزركشي فيما 
تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب أما المأيوس من زواله فكالجنون كما ذكره المتولى وكذا إن بقى الإغماء بعد المرض 
فيثبت به الخيار اه. قوله: (والإغماء الخ) هو عطف على الخبل اه. سم ' 1 

قوله: (المأيوس من زواله) أي بأن قال أهل الخبرة لا يزول أصلا وقضيته أنه لو قال الأطباء يزول بعد مدة لم يثبت 
الخيار وإن طالت المدة ولو قيل بثبوته حيتئذ لم يبعد اه. ع ش قول المتن: (وجذاما) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود 
ثم يتقطع ويتناثر ويتصوّر في كل عضو غير أنه يكون في الوجه أغلب أو برصا وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته 
نهاية ومغني . قوله: (وإن قل الخ) راجع لكل من الجذام والبرص . قوله: (إن استحكم الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك 
بعد استحكامهما أما أوائلها فلا خيار به كما صرح به الجويني قال والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع وتردد الإمام فيه 
وجوّز الاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة اه. قالع ش قوله وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة معتمدا 
وعبارة شيخنا الزيادي والمعتمد أنه لا يشترط استحكامهما بل يكفي حكم أهل الخبرة بكونه جذاما أو برصا رملي انتهتا 
ولعل هذا مراد الإمام بقوله بالاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة فلا تخالف اه. وقال السيد عمر بعد ذكر ما مر عرا 
الزيادي ما نصه فقد اختلف النقل عنه أي صاحب النهاية والأول هو الموافق لمنقول الشيخين عن الجويني وأقراه والثانيا 
منقول عن ابن أبي الدم وغيره وهو وجيه من حيث المعنى لكون النفس تعافه وتنفر منه مطلقا ولأن ما يخاف منه من الأعداء 
لا يتقيد بالاستحكام اه. وقوله عن ابن أبي الدم الخ أي واختاره الامام كما مر . قوله: (والثاني الخ) أي علامة البرص أن 


باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 


قوله في المتن: (اجنوتاً) ي: ينبغي أن منه أو في معناه الصرع ويحتمل أن كون أحدهما مسحورا كذلك ويحتمل أن يلحقا 
بالاغماء. قوله: (جنون) منه الصرع كما قاله بعضهم فراجعه. قوله: (قال المتولي والإغماء الخ) عبارة الروض وشيرتخه ذا 
الإغماء بالمرض فلا يثبت به الخيار كسائر الأمراض قال الزركشي ومحله فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب أما الدائم 
المأبوش من زواله فكالجتون ذكره المتزلى لا يده أي لا إن بقي الإغماء بعد زوال المرض فيثبت به الخيار كالجنون اه. 
وقد يفهم من مقابلة قوله أما الدائم الخ لما قبله أن المراد بالدائم ما لا تحصل منه الإفاقة أي بالكلية سواء أكان متقطعا أم لا 
كما في الجنون فليتأمل . قوله: (والإغماء) هو عطف على الخبل . 


باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك وف 


احمراره وإن بولغ في قبضه. (أو وجدها رتقاء) أي منسداً محل جماعها بلحم» ومثله ضيق المنفذ بحيث يفضيها كل 
واطىء كذا أطلقوه. ولعل المراد بحيث يتعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها نحافة وضدها فرجها سواء أدى لإفضائها أم 
لاء ثم رأيت البلقيني أشار لذلك بقوله في تدريبه: وضيق المنفذ لنحافتها بحيث لا يسع آلة نحيف مثلها ويفضيها أي 
شخص فرض أاه. فقوله بحيث صريح فيما ذكرته وما ذكره بعده. الواقع في كلامهم مجرد تصوير قال الإسنوي وكما 
يخير بذلك فكذلك تتخير هي بكبر آلته بحيث يفضي كل موطوءة (أو قرناء) أي منسدأً ذلك منها بعظم (أو وجدته) 
وهو بالغ عاقل (عنينا)؛ أي به داء يمنع انتشار ذكره عن قبلها وإن قدر على غيرها أو علمته قبل النكاح من عن أعرض 
أو شبه بعئان الدابة للينه» (أو مجبوباً) أي مقطوع ذكره أو إلا دون قدر الحشفة» أي حشفة ذكره أخذاً مما مر فى 
التحليل وغيره» فإن بقي قدرها وعجز عن الوطء به ضربت له المدة الآتية كالعنين» (ثبت) للكاره منهما الجاهل بالعيب 
أو العالم به إذا انتقل لا فحش منه منظراًء كأن كان باليد فانتقل للوجه لا لليد الأخرى وإنما نزع الرهن بزيادة فسق 
الموضوع تحت يده وإن كانت من جنس الأوّل» كأن كان يزني في الشهر مرة فصار يزني فيه مرتين كما اقتضاه إطلاقهم 
خلافاً لمن زعم أنه لا بد ان يزيد من جنس آخرء وذلك لأن الزيادة ثم قد تؤدي إلى ذهاب عين الرهن بالكلية فاحتيط 
له بنزعه منه عندها ولا كذلك هناء وقضية قولهم للكاره لولا وصفه بما يعين أن المراد به السليم» أن ذا العيب لو أراد 
أن يتخير في الفسخ كراهة لإساءته الآخر بتحمله ضرر معاشرته وإن رضي ا م اا 00 


يعصر المكان فلا يحمر اه. كردي قول المتن: (رتقاء) وليس للزوج إجبارها على شق الموضع فان شقته وأمكن الوطء فلا 
خيار ولا تمكن الأمة من الشى قطعا إلا بإذن السيد مغني ونهاية قالع ش قوله ولا تجبر على شق الموضع أي حيث كانت 
بالغة لو سفيهة أما الصغيرة فينبغي أن لوليها ذلك حيث رأى فيه المصلحة ولا خطر أخذا مما يأتي في قطع السلعة اه. قوله: 
(ومثله) أي مثل الرتقاء في ثبوت الخيار به. قوله: (فقوله بحيث) أي الخ . قوله: (صريح الخ) أي صراحة مع قوله ويفضيها 
الخ الظاهر في التقييد أه. سم . قوله: (وما ذكره الخ) أي قوله ويفضيها الخ . قوله: (أو علمته) عطف على قدر اه. سم 
عبارة المغني قضية قوله وجد أنه لو علم أحدهما بعيب صاحبه قبل العقد لا خيار له وليس على إطلاقه بل لو علمت بعنته 
قبل العقد فلها الخيار بعده على المذهب لأن العنة قد تحصل في حق امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح ويثبت الخيار 
للزوجة بالعنة وإن كان قادراً على جماع غيرها اه. قوله: (من عن) أي لفظ العنين مأخوذ من عن الخ وقوله أو شبه عطف 
على من عن عبارة النهاية والمغني سمى بذلك للين ذكره وانعطافه مأخوذ من عنان الدابة اه . قوله: (أو إلا دون قدرالحشفة) 
عبارة المغني وهو مقطوع جميع الذكر أو لم يبق منه قدر الحشفة اه. قوله: (أي حشفة ذكره) أي كبرت أو صغرت حتى لو 
كان الباقي من ذكره قدر حشفة معتدلة أو أكثر لكن دون حشفته أو صغرت حشفته جدا وكان الباقي قدرها دون المعتدلة فلا 
خيار اه. ع ش . قوله: (فإن بقي قدرها الخ) عبارة المغني أما إذا بقي منه ما يولج قدرها فلا خيار لها اه. قول المتن: 
(ثبت) جواب إذا المقدرة في كلام المتن اه. مغني . قوله: (الجاهل بالعيب) أي مطلقا ويصدق منكر العلم به بيمينه اه. 
فتح الجواد . قوله: (وإن كانت) أي الزيادة. قوله: (كأن كان) أي من وضع الرهن تحت يده. قوله: (كما اقتضاه) أي التعميم 
المذكور بالغاية . قوله: (أن يزيد) أي الفسق . قوله: (وذلك) الأولى إسقاطه وغاية ما يتكلف فيه أنه بدل من قوله وإنما نزع 
الرهن الخ . قوله: (ولا كذلك هنا) هذا الفرق يقتضي أن الزيادة هنا من الجنس كأن علم أحدهما عيبا بوجه الآخر مثلا ثم 
علم بعد النكاح زيادته فيه لا خيار بها فإن كان كذلك فهو مشكل أي فيحتاج إلى الفرق وإلا فما وجه استشكال أحد 
الموضعين بالآخر اه. سم أقول وبذلك المقتضى يصرح كلام صاحب المغني في هامشه. قوله: (بما يعين الخ) يعني قوله 
الجاهل بالعيب الخ لكن في دعوى التعيين نظر فليتأمل . قوله: (أن المراد به الخ) مفعول يعين والضمير للكاره. قوله: (أن ذا 
العيب الخ) أي صاحب العيب خبر وقضية الخ . قوله: (كراهة لإساءته) أي ذي العيب من الإضافة إلى الفاعل راللام للتقوية 


قوله: (صريح الخ) أي صراحة مع قوله ويفضيها الخ الظاهر في التقييد. قوله: (أو علمته) عطف على قدر. قوله: (وإن 
كانت) أي الزيادة . قوله: (ولا كذلك هنا) هذا الفرق يقتضي أن الزيادة هنا من الجنس كأن علم أحدهما عيباً بوجه الآخر مثلا 
ثم علم بعد النكاح زيادته فيه لا خيار بها فإن كان كذلك فهو مشكل وإلا فما وجه استشكال أحد الموضعين بالآخر. 


أجيب وهو بعيد» والذي دل عليه كلامهم أنه لا يتخير إلا السليم» ووجهه ظاهر ولا نظر بعد رضا السليم بالمعيب إلى 
ما ذكر (الخيار في فسخ النكاح) إن بقي العيب إلى الفسخ ولم يمت الآخر كما ذهب إليه أكثر العلماء؛ وصح عن عمر 
رضي الله عنه في الثلاثة الأول المشتركة بينهما والقرن ومثله لا يفعل إلا عن توقيف ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم 
عليه في الخاصين به؛ وقياساً أولوياً في الكل على ثبوت خيار البيع بدون هذهء إذ الفائت ثم مالية يسيرة وهنا المقصود 
الأعظم وهو الجماع أو التمتع؛ لا سيما والجذام والبرض يعديان المعاشر والولد أو نسله كثيراً» كما جزم به في الأم 
في موضع» وحكاه عن الأطباء والمجربين في موضع آخر. قال البيهقي وغيره ولا ينافيه خبر لا عدوى لأنه نفي 
لاعتقاد الجاهلية نسبة الفعل لغير اللّه تعالى» فوقوعه بفعله تعالى ومن ثم صح خبر «فر من المجذوم فرارك من 
الأسد»؛ وأكل صلى الله عليه وسلم معه تارة وتارة لم يصافحه بيانا لسعة الأمر على الأمة من الفرار والتوكل» وخرج 
بهذه الخمسة غيرها كالعذيوط بكسر أوَّله المهمل وسكون ثانية المعجم وفتح التحتية وضمهاء ويقال عذوط كعثورء 
وهو فيهما من يحدث عند الجماع وفيه من ينزل قبل الإيلاج فلا خيار به مطلقاً على المعتمد» وسكوتهما في موضع 
على أن المرض المأيوس من زواله ولا يمكن معه الجماع و لو وق لق اله اقلم مما لش بف ميد 1 


وقوله الآخر أي السليم مفعوله وقوله بتحمله أي الآخر والباء متعلقة بالإساءة يعني لكراهته أي ذي العيب تسببه في مشقة 
تحمل السليم ضرر معاشرته أي ذي العيب معه وقوله وإن رضي غاية بقوله أن يتخير الخ والضمير للسليم . قوله: (أجيب) 
جواب لو. قوله: (إلى ما ذكر) أي إلى إساءة الآخر الخ . قوله: (إن بقي العيب) إلى المتن في المغني إلا قوله والقرن وقوله 
وأكل إلى وخرج وقوله وسكوتهما إلى ونقلهما. قوله: (ولم يمت الآخر) أي المعيب. قوله: (كما ذهب) إلى المتن في النهاية 
إلا قوله والقرن. قوله: (إليه) أي ثبوت الخيار لتلك العيوب. قوله: (وصحح) أي ثبوت الخيار عطف على قوله ذهب الخ. 
قوله: (في الثلاثة الأول الخ) أي الجنون والجذام والبرص . قوله: (بينهما) أي الزوجين . قوله: (ومثله) أي ثبوت الخيار 
بالعيوب المتقدمة وتجويز الفسخ بها. قوله: (عن توقيف) أي ورود في الشرع . قوله: (ولا جماع الخ) وقوله وقياسا الخ 
عطف على قوله كما ذهب الخ . قوله: (عليه) أي ثبوت الخيار وقوله في الخاصين به أي الزوج وهما الجب والعنة اه. ع 
ش . قوله: (بدون هذه) أي بعيوب دون هذه اه. ع ش . قوله: (أو نسله) أي الولد. قوله: (كما جزم به) أي باعداميهما وكذا 
ضمير وحكاه. قوله: (قال البيهقي وغيره الخ) عبارة المغني فإن قيل كيف قال الشافعي أنه يعدى وقد صح في الحديث لا 
عدوى أجيب بأن مراده أنه يعدى بفعل اللّه لا بنفسه والحديث ورد ردا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله وأن 
مخالطة الصحيح لمن به شيء من هذه الأدواء سبب لحدوث ذلك الداء اه. قوله: (ولا ينافيه) أي ما جزم به في الأم من 
الإعداء. قوله: (ومن ثم) أي من أجل وقوع الإعداء. قوله: (وأكل الخ) يظهر أنه جملة فعلية إستثنانية . قوله: (وخرج بهذه 
الخمسة الخ) أي بالنظر لكل من الزوجة على حدته إذ كل واحدة منهما يتخير بخسمة اه. رشيدي عبارة المغني تنبيه قد 
علم مما مر أن جملة العيوب سبعة وأنه يمكن في كل من الزوجين خمسة واقتصار المصنف على ما ذكر من العيوب يقتضي 
أنه لا خيار فيما عداها قال في الروضة وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور فلا خيار بالبخر والصنان والإستحاضة والقروح 
السيالة والعمى والزمانة والبله والخصاء والإفضاء ولا بكونه يتغوط عند الجماع وقوله فلا خيار الخ ذكره النهاية وزادت عقب 
الإستحاضة ما نصه وإن لم تحفظ لها عادة وحكم أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشي اه. وقال ع ش قوله والقروح 
السيالة ومنها المرض المسمى بالمبارك والمرض المسمى بالعقدة والحكة فلا خيار بذلك اه. قوله: (كعتور) بالمثناة الفوقية 
كدرهم واد وقوله وهو فيهما أي الزوجين وقوله وفيه أي الرجل اه. ع ش . قوله: (فلا خيار به) أي بغير الخمسة مطلقا أي 
أيس من زواله أم لا. قوله: (على أن المرض المأيوس الخ) أي القائم بالزوج ومنه ما لو حصل له كبر في الإنثيين بحيث 
تغطى الذكر بهما وصار البول يخرج بين الإنثيين ولا يمكن الجماع بشيء منه فيثبت لزوجته الخيار إن لم يسبق له وطء 
وأيس من زوال كبرهما بقول طبيبين بل ينبغي الاكتفاء بواحد عدل ولو أصابها مرض يمنع من الجماع وأيس من زواله فهل 


قوله: (لإساءته الآخر) أي السليم . قوله: (أنه لا يتخير إلا السليم) أي إذا كان أحدهما سليما وإلا فالخيار ثابت إذا كانا 
معيبين أيضاً كما سيعلم . قوله: (بدون هذه) أي العيوب . 


باب الخيار في التكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك اود 


فى معنى العنة» وإنما هو لكون ذلك من طرق العئة فليس قسماً خارجاً عنهاء ونقلهما عن الماوردي أن المستأجرة 
العين كذلك ضعيف لكن لا نفقة لهاء وسيأتي الفسخ بالرق والإعسار ولا يشكل ثبوت الخيار بما ذكر مع ما مر أنه 
شرط للكفاءة» وإن شرط الفسخ الجهل به لأن الفرض أنها أذنت في النكاح من معين أو من غير كفؤ»ء فزوجها الولي 
منه بناء على أنه سليم» فإذا هو معيب فيصح النكاح وتتخير هي وكذا هو كما يأتي» (وقيل إن وجد): أحدهما(به) أي 
الآخر (مثل عيبه) قدراً ومحلاً وفحشاً (فلا) خيار لتساويهما حينئذ» والأصح أنه يتخير وإن كان ما به أفحش لأن 
الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه» والكلام في غير المجنونين المطبق جنونهما لتعذر الفسخ حينئذ» ولو كان 
مجبوباً بالباء وهي رتقاء فطريقان لم يرجحا منهما شيئاًء والذي اعتمده الأذرعي والزركشي أنه لا خيار» وهو أوجه من 
اعتماد غيرهما ثبوته (ولو وجده)ء أي أحد الزوجين الآخر (خنثى واضحاً) ا 2 


يثبت له الخيار إلحاقاً له بالرتق أولا فيه نظر والظاهر عدم الخيار بل قد يفهمه قوله في الإستحاضة وإن حكم أهل الخبرة 
باستحكامها اه. ع ش وقوله بل قد يفهمه الخ ظاهر المنع. قوله: (في معنى العنة) وحينئذ فيفصل فيه بين كونه قبل وطء أو 
بعد اه. حلبي قال سم وفي معناه أيضا الشلل الذي لا يمكن معه الجماع إن لم يكن منها حقيقة وكذا الهرم الذي لا يمكن 
معه الجماع اه. أقول في معناها أيضا كما تقدم كبر آلته بشرطه وفي معنى الرتق كما تقدم أيضا ضيق فرجها بشرطه فيثبت 
بهما الخيار. قوله: (كذلك) أي يثبت بهما الخيار اه. ع ش . قوله: (ضعيف الخ) عبارة المغني ولو وجدها مستأجرة العين 
نقل الشيخان عن المتولي أنه ليس له منعها عن العمل ولا نفقة عليه وظاهره أنه لا خيار له وهو المعتمد ونقلا عن الماوردي 
أن له الخيار إن جهل اه. قوله: (ولا يشكل الخ) عبارة النهاية واستكشال تصور فسخ المرأة بالعيب بأنها إن علمت به فلا 
خيار وإلا فالتنقي منه شرط للكفاءة ولا صحة مع انتفائها والخيار فرع الصحة غفلة عن قسم آخر وهو أنها لو أذنت له في 
التزويج من معين الخ . قوله: (بما ذكر) أي العيوب الخمسة وقوله أنه أي السلامة من العيوب المثبتة للخيار اه. كردي. 
قوله: (وإن شرط الخ) عطف على قوله أنه الخ وقوله به أي بما ذكر وقوله لأن الفرض الخ علة لنفي الإشكال. قوله: (وتتخير 
هي) هذا مشكل في الثانية لأن الفرض أنها أذنت في غير كفء وهو شامل لغير الكفء بالعيب وهذا يتضمن رضاها بالعيب 
فكيف مع ذلك تتخير اه. سم ويمكن أن يجاب عنه بأن الغالب السلامة من هذا العيب فحمل الإذن في التزويج من غير 
الكفء على ما إذا كان الخلل المفوت للكفاءة بدناءة النسب أو نحوها حملا على الغالب اه. ع ش وهذا الجواب مأخوذ 
مما يأتي في شرح قلت ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار والله أعلم . قوله: (وكذا هو الخ) لعله في نظير الأولى بأن ظنها 
سليمة فبانت معيبة كما يأتي هناك قول المتن: (وقيل إن وجدا الخ) عبارة المغني والنهاية ولا فرق في ثبوت الخيار بما ذكر 
بين أن يجد أحد الزوجين بالآخر مثل ما به من العيب أم لا وقيل الخ . قوله: (والكلام) إلى قوله ولو كان مجبوبا في النهاية 
والمغني . قوله: (والكلام الخ) أي ثبوت الخيار ولعل المراد أنه لا يثبت لأحدهما بنفسه وإلا فلا مانع من ثبوت الخيار لولي 
المرأة بجنون الزوج كما لو لم تكن مجنونة كما يأتي في شرح قوله وتتخير بمقارن جنون الخ من قوله وإن كانت مثل الزوج 
اه. ع ش . قوله: (ولو كان مجبوبا الخ) ولو اختلفا شيء هل هو عيب كبياض هل هو برص أو لا صدق المنكر وعلى 
المدعي البينة مغني وروض مع شرحه. قوله: (مجبوبا) أي أو عنينا كما يعلم مما يأتي في شرح وتثبت العنة. قوله: (وهي 
رتقاء) أي ابتداء فلا يتكرر معه قوله الآتي ولو حدث به جب فرضيت اه. ع ش . قوله: (أنه لا يئبت الخ) والأقرب ثبوته 
نهاية أي لكل منهما ع ش . قوله: (ثبوته) جزم في الروض بثبوته سم وعبارة م ر والاقرب ثبوته وذكر المغني الطريقين من 
غير ترجيح اه. سيد عمر. قوله: (آي أحد الزوجين) تفسير للضمير المستتر وقوله الآخر تفسير للبارز. 


قوله: (في معنى العنة) في معناها أيضاً الشلل الذي لا يمكن معه الجماع إن لم يكن منها حقيقة وكذا الهرم الذي لا 
يمكن معه الجماع . قوله: (أو من غير كفؤ الخ) كذا شرح م ر. قوله: (ونتتخير هي) هذا مشكل في الثانية لأن الفرض أنها 
أذنت في غير كفؤ وهو شامل لغير الكفؤ باعتبار العيب وهذا يتضمن رضاها بالعيب فكيف مع ذلك يتخير وليس هذا كما لو 
أذنت فيمن ظنته كفؤاً فبان معيبا فإنها تتخير لظهور الفرق بين الإذن فيمن ظنته كفؤأ فبان معيبا لأنه لا يتضمن الرضا بالعيب 
وبين إذنها في غير الكفؤ لتضمنه الرضا بالعيب وقد أوردته على م ر فوافق على الإشكال . قوله: (وهو أوجه من اعتماد 
غيرهما ثبوته) جزم في الروض بثبوت الخيار. 


طرف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بعلامة ظنية كالميل أو قطعية كالولادة (فلا خيار) له (في الأظهر). لأنه لا يفوت مقصود النكاح» أما المشكل فلا يصح 
نكاحه كما مر (ولو حدث) بعد العقد (به)» أي الزوج (عيب) مما مر قبل الدخول أو بعده ولو بفعلهاء كأن جبت 
ذكره؛ (تخيرت) بين فسخ النكاح وإدامته لتضررها به كالمقارن» وإنما لم يتخير المشتري بتعييبه المبيع لأنه به يصير 
قابضاً لحقه ولا كذلك هي» كمستأجر هدم الدار المؤجرة (الأعنة) حدثت به (بعد دخول) أي وطء بالمعنى السابق في 
التحليل» فإنها لا تتخير لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت لحقها منه كتقرير المهر ووجود الإحصان مع رجاء 
زوالها وبه فارقت الجب. لا يقال الوطء لا يجب على الزوّج فكيف فسخت بتعذره لأنا نقول إنما لم يجب اكتفاء 
بداعية الطبع الملجىء إليه فترجاه حينئذ» ولا يعظم ضررها وهذا منتف عند تعذره بجب أو عنة» ولما كان اليأس فيهما 
دائماً دفع الشارع ذلك عنها بتمكينها من الفسخ بخلاف الإيلاء» فإنه ليس فيه إلا اياس مدة لا تصبر عنها غالبا فآثر ذلك 
الحرمة فقط» ثم التطليق عليه بشرطه؛ ومن ثم حرم عليه سفر النقلة وترك زوجته في عصمته لأن فيه إياساً لها منهء 
(أو) حدث (بها) عيب مما مر قبل دخول أو بعده (تخير فى الجديد) كما لو حدث فيه» ولا نظر إلى أنه يمكنه الطلاق 
لأن الفسخ يدفع عنه التشطير قبل الوطء ونقص العدد مطاقاًء (ولا خيار لولي بحادث) بالزوج بعد عقد النكاح لأن حقه 
في الكفاءة في الابتداء دون الدوام لانتفاء العار فيه ولهذا لو عتقت تحت قن ورضيت به لم يتخيرء (وكذا) لا خيار له 
(بمقارن جب وعنة) للنكاح» إذ لا عار والضرر عليها فقط فيلزمه إجابتها إلى ذيهما وإلا كان عاضلاً وتتصوّر معرفة العنئة 
المقارنة مع كونها لا تثبت إلا بعد العقد بأن يخير بها معصوم مطلقاً أو عن هذه بخصوصهاء ا 0 


قوله: (بعلامة) إلى قوله وأما تصويره في النهاية إلا قوله أي وطء إلى لأنها عرفت وقوله لما كان اليأس إلى المتن 
وقوله ونقص العدد مطلقا وقوله فتلزمه إجابتها الخ وكذا في المغني إلا قوله وتتصور الخ . قوله: (بعلامة الخ) عبارة النهاية 
والمغني بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثة سواء أوضح بعلامة قطعية أو ظنية أم بإخباره اه. قوله: (لأنه الخ) 
عبارة النهاية والمغني لأن ما به من ثقبة أو سلعة زائدة لا يفوت الخ. قوله: (كمستأجر الخ) أي قياسا عليه اه. ع ش . قوله: 
(بالمعنى السابق الخ) يفيد أنه لا بد من إزالة بكارة البكر وقضية ذلك مع قوله كتقرير المهر توقف تقريره على إزالتها وهو 
خلاف ما سيأتي له في الصداق اه. سم وقوله في الصداق أي وفي شرح فإن قال وطئت حلف . قوله: (كتقرير المهر الخ) 
ظاهر صنيعه أنه مثال لحقها منه فالكاف للتمثيل وقضية صنيع المغني أنه للتنظير عبارته لحصول مقصود النكاح من تقرير 
المهر وثبوت الحصانة وقد عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه اه . قوله: (وبه) أي برجاء زوالها. قوله: (عيب 
مما مر) شامل للرتق والقرن نهاية ومغني زاد سم ويفرق بين خياره حينئذ إذا حدثا بعد الدخول وعدم خيارها بحدوث العنة 
بعد الدخول كما تقدم بأن حقها في الوطء مرة وقد وصلت إليه وحقه في الوطء كل وقت اه. وفي النهاية أيضا ما نصه ولو 
حدث به جب فرضيت ثم حدث بها رتق أو قرن فالأوجه ثبوت الخيار له اه. قوله: (فأثر ذلك) فعل ففاعل والإشارة إلى 
الإيلاء وقوله الحرمة مفعول أثر وقوله ثم التطليق معطوف عليه وقوله بشرطه أي التطليق من عدم الفيء إلى الوطء. قوله: 
(ومن ثم) أي من أجل تأثير الإيلاء الحرمة حرم عليه أي الزوج مطلقا. قوله: (التشطير قبل الوطء) أي وسقوط الكل بعده. 
قوله: (ونقص الخ) عطف على التشطير . قوله: (مطلقا) أي قبل الوطء وبعده. قوله: (والضرر عليها) أي فحيث رضيت لا 
التفات إلى طلب الولي الفسخ اه. ع ش . قوله: (لم يتخير) أي الولي وإن كان له المنع ابتداء من نكاح الرقيق نهاية ومغني 
قول المتن: (بمقارن جب) أي بأن زوجها به وهو مجبوب أو عنين اه. ع ش. قوله: (فليزمه) أي الولي . قوله: (إلى ذيهما) 
أي صاحب الجب والعنة . قوله: (وإلا) أي بأن لم يجبها إلى ذيهما. قوله: (وتتصور الخ) ويمكن أن تتصور أيضا بإقراره اه. 
سم . قوله: (مطلقا) أي عن هذه الزوجة وغيرها اه. ع ش. 


قوله: (أي وطء بالمعنى السباق الخ) يفيد أنه لا بد من إزالة بكارة البكر وقضيته مع قوله كتقرير المهر وتوقف وتقريره 
على إزالتها وهو خلاف ما سيأتي في الصداق. قوله: (أو حدث بها عيب) شامل للرتق والقرن ويفرق بين خياره حينئذ إذا 
حدئا بعد الدخول وعدم خيارها بحدوث العنة بعد الدخول كما تقدم بأن حقها في الوطء مرة وقد وصلت إليه وحقه في 
الوطء كل وقت فليتأمل . قوله: (ونقص) عطف على التشطير . قوله: (وتتصوّر) يمكن أن تتصور أيضاً بإقراره. 


باب. الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك وخر 


وأما تصويره بما إذا تزوّجها ثم عرف الولي عنته ثم طلقها وأراد تجديد نكاحها فمعترض بقولهم: يجوز أن يعن في 
نكاح دون آخر وان اتحدت المرأة» (ويتخير) الولي لا السيد كما في البسيط. لكن نازع فيه الزركشي (بمقارن جنون). 
العيب أو أزيدكما علم مما مرء (والخيار) المقتضي للفسخ بعيب مما مر بعد تحققه وهو في العنة بمضي السنة الآتية» 
وفي غيرها بثبوته عند الحاكم (على الفور)» كما في البيع بجامع أنه خيار عيب فيبادر بالرفع للحاكم على الوجه 
السابق» ثم وفي الشفعة ثم بالفسخ بعد ثبوت سببه عنده وإلا سقط خياره» وتقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار» أو 
بفوريته إن أمكن بأن لا يكون مخالطاً للعلماء؛ أي مخالطة تستدعي عرفاً معرفة ذلك فيما يظهرء ويظهر أيضاً أن المراد 
بالعلماء عارف بهذه المسألة» وكذا يقال في نظائر ذلك» (والفسخ) بعيبه أو عيبها المقارن أو الحادث (قبل دخول يسقط 


شوله: (وأما تصويره بما إذا تزوجها الخ) أقر هذا التصوير المغني والنهاية وأجابا عن الاعتراض الآتي بأن الأصل 
الاستمرار . قوله: (ويتخير الولي) أي لو كانت المرأة بالغة رشيدة اه. ع ش . قوله: (لا السيد الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة 
البجيرمي قوله الولي أي الخاص ولو من غير النسب كالسيد على المعتمد وأما العام فلا يثبت له أخذا من التعليل شوبري اه. 
قوله: (وإن رضيت) يقتضي كقوله السابق بحادث بالزوج تصوير خيار الولي إثباتا ونفيا بولي الزوجة فقد يقتضي هذا أن ولي 
الزوج الصغير أو المجنون لا خيار له بعيب الزوجة المقارن ووجهه أنه لا يتصور تزويجه بمعيبة لأنه لا يصح تزويجه بها كما 
تقدم فلو زوج بسليمة فعرض لها العيب يتخير إذا كمل ولا يتخير وليه اه. سم وفي البجيرمي عن شيخه العشماوي مثله. 
قوله: (لذلك) عبارة المغني للعار وخوف العدوى وإذا فسخ من ثبت له الخيار بعيب ظنه ثم تبين أنه ليس بعيب بطل الفسخ 
اه. قوله: (مما مر) أي في شرح وقيل إن وجد به مثل عيبه . قوله: (المقتضي للفسخ) إلى المتن إلا قوله أي مخالطة إلى 
المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله وهذا أولى إلى المتن. قوله: (بعيب) متعلق بالفسخ وقوله بعد 
تحققه متعلق بالخيار وقوله وهو أي تحقق العيب. قوله: (بمضي السنة الخ) قضيته أنها لو علمت بعنته وأخرت الرفع إلى 
القاضي لا يسقط خيارها وربما يقتضي كلامه الآني في شرح فإذا تمت السنة رفعته الخ خلافه اه. ع ش أقول ويصرح 
بخلافه قول الشارح كالنهاية فيبادر بالرفع للحاكم الخ الشامل للرفع في العنة وأصرح منه قول المغني والمعنى بكونه أي 
الخيار على الفور أن المطالبة والرفع إلى الحاكم يكون على الفور ولا ينافي ذلك ضرب المدة في العنة فإنها حينئذ تتحقق 
وإنما يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب اه. قوله: (الآنية) نعت للمضاف فكان المناسب التنكير . قوله: (فيبادر 
بالرفع الخ) أشار به إلى أن المراد بقوله والخيار على الفور أن المطالبة بالفسخ والرفع إلى الحاكم على الفور كما قال بعضهم 
اه. كردي. قوله: (ثم) أي في البيع . قوله: (ثم بالفسخ) عطف على بالرفع . قوله: (بعد ثبوت سببه الخ) قضيته امتناع الفسخ 
قبل الثبوت فراجع نظيره من البيع اه. سم (أقول) وصرح به أي الامتناع المغني . قوله: (عنده) أي الحاكم . قوله: (وإلا) أي 
بأن أخر الرفع أو الفسخ . قوله: (وتقبل دعواه الخ) أي وإن طال الزمن جدا اه. ع ش . قوله: (إن أمكن الخ) ذكره المغني في 
المعطوف عليه فقط وقال في المعطوف ما نصه ولو ادعى جهل الفور فقياس ما تقدم في الرد بالعيب أنه يقبل لخفائه على كثير 
من الناس اه. قوله: (عارف الخ) أي من يعرف بهذا الحكم وإن جهل غيره اه. نهاية قول المتن: (والفسخ الخ) والحاصل 
أن الصور ثمانية يسقط المهر في صورتين ويجب المسمى في صورة ومهر المثل في خمس وعلى كل من الثمانية إما أن 
يكون الفسخ بعيبه أو عيبها ويزاد صورتان وهما الفسخ مع الوطء بحادث معه بعيبه أو عيبها اه. بجيرمي أقول ويزاد أربع 


قوله: (فمعترض بقولهم الخ) قد يقال القول المذكور لا ينافي المعرفة بمعنى الظن أو الاعتقاد الجازم لأن القرائن 
تؤدي إلى ذلك كما لا يخفى . قوله: (لكن نازع فيه الزركشي) تبعه في النزاع م ر. قوله: (وإن رضيت) يقتضي كقوله السابق 
بحادث بالزوج تصوير خيار الولي نفيا وإثباتا بولي الزوجة فقد يقتضي هذا أن ولي الزوج الصغير لا خيار له بعيب الزوجة 
المقارن ووجهه أنه لا يتصور تزويجه بمعيبة لأنه لا يصح تزويجه كما تقدم والظاهر أن المجنون كذلك فلا يصح تزويجه 
بالمعيبة فلو زوج بسليمة فعرض لها العيب تخير إذا أفاق ولا يتخير وليه قال في الروض لا يمكن الفسخ في مجنونين إلا 
بتقطع قال في شرحه فيمكنها الفسخ في زمن الافاقة اه. قوله: (وهو) أي التحقق . قوله: (فيبادر بالرفع الخ) كذا شرح م ر. 
قوله: (ثم بالفسخ) عطف على بالرفع . قوله: (بعد ثبوت سببه) قضيته امتناع الفسح قبل الثبوت فراجع نظيره من البيع . 


ديف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


المهر)؛ والمتعة لأنها إن كانت هي الفاسخة فواضح وإلا فهو بسببهاء فكأنها الفاسخة ولأنه بذل العوض السليم في 
مقابلة منافعها وقد تعذرت بالعيب وبه فارق عدم جعل العيب فيه بمنزلة فسخه بغير عيبهاء ولأن قضية الفسخ تراد 
العرضين فكما رد بضعها كاملاً ترد مهر كذلك» (و) الفسخ (بعده) أي الدخول أو معه (الأصح أنه يجب) به (مهر مثل 
إن فسخ) بالبناء للمفعول لا الفاعل لإيهامه (ب)عيب به أو بها (مقارن) للعقد» لأنه إنما بذل المسمى ليستمتع بسليمة ولم 
توجد فكان لا تسمية» وقيل إن فسخت بعيبه وجب المسمى» قيل وهو الذي لا يتجه غيره لأنه بذل المسمى في التمة 
بسليمة وقد استوفاه فلم يعدل عنه لمهر المثل اه. وقد يجاب بأن العقد كما اقتضى تمتعه بسليمة اقتضى العكس أيضاًء 
فإذا وجد عيبه كان على خلاف قضية العقد فوجب مهر المثل» ثم رأيت ما يوافق ما ذكرته ويرد غيره وهو وأيضاً فقضية 
الفسخ إلى آخره الآتي » «أو) ان فسخ معه أو بعده (بحادث بين العقد والوطء). أو فسخ معه أو بعده بحادث معه (جهله 
الواطىء)؛ لما ذكرء أما إذا علمه ثم وطىء فلا خيار لرضاه به» وهذا أولى من التعليل بزوال الفورية لاقتضائه أنه لو 
عذر بالتأخير لا يبطل خياره بوطئه» والظاهر خلافه» ثم رأيت ما قدمته في مشتر علم العيب وجهل أن له الرد فاستعمله 
هل يسقط رده لأن استعماله رضا منه به أولاء لأنه إنما استعمله لظنه يأسه من الرد فيأتي نظير ذلك هناء (و) والأصح 
أنه يجب (المسمى ان) فسخ بعد وطء وقد (حدث) العيب (بعد وطء) لأنه لما استمتع بسليمة استقر ولم يعير وإنما ضمن 
الوطء هنا بالمسمى أو مهر المثل» بخلافه في أمة اشتراها ثم وطئها ثم علم عيبها لأنه هنا مقابل بالمهر وثم غير مقابل 
بالثمن» لأنه في مقابلة الرقبة لا غير واستشكل هذا التفصيل بأن الفسخ إن رفع العقد من أصله فليجب مهر المثل مطلقاًء أو 


صور أخرى وهي الفسخ مع الوطء بمقارن أو حادث بين العقد والوطء بعيبه أو عيبها أشار إليها الشارح بقوله معه في الموضعين 
الأولين. قوله: (والمتعة) الأولى كما في المغني ولا متعة لها أيضا لأن التعبير بالإسقاط يقتضي سبق الوجوب مع أنه ليس 
كذلك . قوله: (فهو) أي الفسخ . قوله: (السليم) كان الأولى أن يؤخر ويجعل صفة للمنافع . قوله: (وبه) أي بالتعليل الثاني اه . 
ع ش . قوله: (فكما رد) أي الزوج وقوله ترد أي الزوجة وقوله كذلك أي كاملا. قوله: (أي الدخول) أي بأن لم يعلم بالعيب إلا 
بعد الدخول اه. محلي زاد المغني أو معه اه. قوله: (أو معه) انظره مع ما يأتي من أنه لا بد للفسخ من الثبوت عند الحاكم إلا 
أن يصور بما إذا كان القاضي عنده وقت الوطء على ما فيه من البعد تأمل شوبري والأولى أن يصور بما إذا لم يوجد حاكم ولا 
محكم فإنه في هذه الحالة لا يفتقر الفسخ للرفع إلى القاضي اه. بجيرمي . قوله: (لإيهامه) أن محل وجوب المهر إذا كان هو 
الفاسخ رشيدي وع ش . قوله: (لأنه إنما بذل الخ) هذا مختص بما إذا كان الزوج هو الفاسخ ويقتضي أنه لو كان العيب به يجب 
المسمى وهو القيل الآتي وأما جواب حج الآتي عنه فلا يشفي عند التأمل فليراجع اه. رشيدي . قوله: (اقتضى العكس الخ) قد 
يقال المهر إنما هو عوض تمتعه دون العكس اه . سم . قوله: (وهو) أي ما يوافق الخ مبتدأ وقوله وأيضا الخ خبره وقوله الآني 
أي آنفا. قوله: (أو أن فسخ معه الخ) أي الدخول . قوله: (بحادث معه) أي الوطء اه. مغني قول المتن: (جهله الواطىء) أن كان 
العيب بالموطوأة وجهلته هي أن كان بالواطىء اه. مغني . قوله: (لما ذكر) أي من أنه إنما بذل المسمى الخ . قوله: (ثم وطىء) 
أي مختارا أما لو أكره على الوطء فالقياس أنه لا يسقط خياره وأنه يجب عليه مهر المثل ويرجع به على المكره اه. ع ش . 
قوله: (لرضاه به) شامل لما لو عذر بالتأخير فيبطل خياره فيما يظهر اه . نهاية قالع ش قوله شامل لما لو عذر بالتأخير أي ثم 
وطىء وهو ظاهر فيما إذا كان العذر نحو ليل أو غيبة الحاكم أما لو كان العذر جهله ثبوت الخيار فينبغي أن لا يسقط لأن وطأه 
والحالة ما ذكر لا يدل على رضاه بالعيب وعبارة حج لو عذر بالتأخير لا يبطل خياره والظاهر خلافه ثم رأيت ما قدمته في مشتر 
الخ اه. وقوله هنا في زوح علم العيب وجهل أن له الرد به ثم وطىء. قوله: (والظاهر خلافه) وما قال للنهاية كما مر آنفا. قوله: 
(ما قدمته) حاصله أن الشق الثاني ظاهر مدركا وقال السيد عمر أقول هو الظاهر مدركا ونقلا اه . قوله: (لأنه) أي الواطىء وقوله 
هنا أي في النكاح وقوله ثم أي في الشراء وقوله لأنه أي الثمن في مقابلة الرقبة الخ لأن العقد على الرقبة والوطء منفعة ملكه فلم 
يقابله عرض اه. مغني . قوله: (هذا التفصيل) أي بين كون الفسخ بعيب حادث بعد الوطء وكونه بحادث قبله اه . ع ش . قوله: 
(مطلقا) أي سواء كان بحادث قبل الوطء أو بعده. 


قوله: (اقتضى العكس) قد يقال المهر إنما هو عوض تمتعه دون العكس . 


باب الخيار في التكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك أكرة 


من حينه فالمسمى مطلقاًء وأجاب عنه السبكي بأنه هنا وفي الإجارة إنما يرفعه من حين وجود سبب الفسخ لا من أصل 
العقد ولا من حين الفسخ. لأن المعقود عليه فيهما المنافع وهي لا تقبض إلا بالاستيفاء» وحينئذ تعين ذلك التفصيل 
بخلافه في الفسخ بنحو ردة أو رضاع أو إعسار فإنه من حين الفسخ قطعا اه. وهو مشكل في الإعسار فإنه ليس فاسخا 
بذاته بخلاف اللذين قبله» فكان القياس إلحاقه بالعيب لا بهماء وقال غيره لا يتأتى هذا التردد هنا لأن سبب وجوب 
مهر المثل أنه لما تمتع بمعيبة على خلاف ما ظنه من السلامة صار العقد كأنه جرى بلا تسمية» وأيضاً فقضية الفسخ 
رجوع كل إلى عين حقه إن وجدء وإلا فبدله فتعين رجوعه لعين حقه وهو المسمى» ورجوعها لبدل حقها وهو مهر 
المثل لفوات حقها بالدخول (ولو انفسخ) النكاح (بردة بعد الوطء) بأن لم يجمعهما الإسلام في العدة» (فالمسمى) لأن 
الوطء قبلها قرره؛ وهي لا تستند لسبب سابق أو قبله فإن كانت منها فلا شيء لها أو منه تشطر المسمى فإن وطئها 
جاهلة في ردتها أو ردته فلها مهر المثل مع شطر المسمى في الثانية . 

تنبيه مر ما يعلم منه أن استدخال الماء المحترم ليس كالوطء هناء (لا ترجع) الزوج بعد الفسخ (بالمهر) الذي 
غرمه سواء المسمى ومهر المثل (على من غره) من الولي أو الزوجة. ا ا 00 


قوله: (بأنه) أي الفسخ وقوله هنا أي في النكاح . قوله: (إنما يرفعه الخ) لكونه في تأويل إنما رفعه الخ لو قال بخلاف 
الفسخ بنحو ردة الخ لكان أخصر وسالما من التكلف عبارة المغني وأما الفسخ في النكاح بالردة والرضاع والإعسار فمن 
حينه قطعا وكذا الخلع اه. قوله: (بخلافه) أي الرفع حال منه. قوله: (بخلاف الذين الخ) أي الردة والرضاع وقوله قبله أي 
الإعسار اه. ع ش . قوله: (إلحاقه بالعيب) أي في الرفع من حين السبب . قوله: (لا بهما) لك أن تقول بل القياس إلحاقه 
بهما بجامع أن كلا من الثلاثة ملحظ الفسخ فيه حصوله في الحال من غير نظر إلى كونه مقارنا أو غير مقارن ولا يصح إلحاقه 
بالعيب للفارق الذي أشرت إليه وأما كون الفسخ يقع بنفسه أو بفاعل فذاك أمر آخر لا يصح أن يكون ملحظا في ذلك فتأمل 
اه. رشيدي . قوله: (وقال غيره) أي غير السبكي في جواب استشكال التفصيل وفي المغني ما حاصله أن فرق السبكي دقيق 
وفرق غيره أولى. قوله: (وهذا التردد) أي في أن رفع العقد من أصله أو من حين الفسخ . قوله: (أنه لما تمتع بمعيبة) هو 
قاصر على ما إذا كان العيب بها اه. رشيدي فلذا أتى الشارح بالتعليل الثاني لأنه عام . قوله: (وأيضا فقضية الفسخ الخ) هذا 
يشمل الصورة الأخيرة مع أن الواجب فيها المسمى اه. سم عبارة الرشيدي هذا يقتضي وجوب مهر المثل حتى في العيب 
الحادث بعد الوطء فتأمل اه . قوله: (أو قبله) أي الوطء عطف على بعد وطء . قوله: (فإن وطئها الخ) تفريع على قوله أو قبله 
اه. سم . قوله: (في ردتها) أي وقد عادت إلى الإسلام أي فإن ماتت على ردتها فلا شيء لها لإهدارها بالردة بخلاف ما لو 
عادت إلى الإسلام فإنه يتبين عصمة أجزائها ع ش . قوله: (في الثانية) هي قوله أو منه تشطر اه. سم ينبغي أن الثانية قوله أو 
ردته فتأمل اه. سيد عمر. قوله: (الزوج) إلى قول المتن فإن نكل في النهاية إلا قوله هذا ما أطلقه شارح إلى المتن وقوله 
ولو امتهل إلى التنبيه وقوله وسيأتي إلى ولو اختلفت . قوله: (بعد الفسخ) ولو أجاز الزوج فعليه المسمى ولا يرجع به على 
الفار جزما اه. مغني . قوله: (سواء المسمى) أي على مقابل الأصح السابق وقوله ومهر المثل أي على الأصح السابق اه. 
ع ش زاد سم ولا ينبغي أن يريد المسمى في قوله والمسمى إن حدث بعد وطء إذ لا تقرير في هذه الحالة حتى يصدق قوله 
على من غره اه. قول المتن: (على من غره) أي بالعيب المقارن أما العيب الحادث بعد العقد إذا فسخ به فلا يرجع بالمهر 


قوله: (إنما يرفعه من حين وجود سبب الفسخ) انظر هذا في قوله إن فسخ بمقارن للعقد إذ قضيته رفع العقد في هذه 
الصورة من أصله. قوله: (لأن المعقود عليه فيهما المنافع الخ) قد ينظر في الاحتجاج بذلك بأن كون المعقود عليه المنافع 
وهي لا تقبضن إلا بالاستيفاء لا يقتضي عدم استيفاء المنافع بعد وجود السبب بل قد يوجد الاستيفاء بعده كأن يستمتع بها هنا 
أو تستعمل العين: في الإجارة بعده اللهم إلا أن يقال إنه استيفاء ناقص لمصاحبة الخلل فهو كالعدم. قوله: (وأيضاً فقضية 
الفسخ الخ) هذا يشمل الصورة الأخيرة مع أن الواجب فيها المسمى . قوله: (فإن وطئها) تفريع على أو قبله. قوله: (في 
الثانية) هي قوله أو منه تشطر المسمى . قوله: (سواء المسمى) لعله بناء على مقابل الأصح في قوله السابق الأصح أنه 
يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن الخ ولا ينبغي أن يريد المسمى في قوله والمسمى إن حدث بعد وطء إذ لا تغرير في هذه 


قال المتولي بأن سكت عن عيبها لإظهارها له معرفة الخاطب به» وقال الزاز بأن تعقد بنفسها ويحكم به حاكم يراه (في 
الجديد) لاستيفائه منفعة البضع» وبه فارق الرجوع بقيمة الولد الآتي ٠‏ (ويشترط في) الفسخ لأجل (العنة رفع إلى الحاكم) 
جزما لتوقف ثبوتها على مزيد نظر واجتهادء ويغني عنه الحكم بشرطه ولو مع وجود القاضي» كما شمله كلامهم (وكذا 
سائر العيوب)» أي باقيها يشترط في الفسخ بكل منها ذلك (في الأصح) لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالإعسارء فلو تراضيا 
بالفسخ بواحد منها من غير حاكم لم ينفذ كما بأصله نعم يأتي في الفسخ بالإعسار أنها لو لم تجد حاكما ولا محكما نقذ 
فسخا للضرورة فقياسه هنا كذلك؛» (وتثبت العنة) إن سمعت دعواها بها بأن يكون مكلفا وهي غير رتقاء ولا قرناء كما علم 
مما مرء وغير أمة وإلا لزم بطلان نكاحها إن أدعت عنة مقارنة للعقد. لأن شرطه خوف العنت وهو لا يتصوّر من عنين» 
هذا ما أطلقه شارح» وإنما يأتي على رأي مر في مبحث نكاحها (بإقراره)بها بين يدي الحاكم كسائر الحقوق» (أو ببينة 
على إقراره) لا عليها لتعذر إطلاع الشهود عليهاء ومن ثم لم تسمع دعوى امرأة غير مكلف عليه بها لعدم صحة إقراره 
بهاء (وكذا) تثبت (بيمينها بعد نكوله) عن اليمين المسبوق بإنكاره (في الأصح). لأنها تعرفها منه بقرائن حاله فلا نظر 
لاحتمال أنه يبغضها أو يستحى منهاء قيل التعبير بالتعنين أولى لأن العنة لغة حظيرة معدة للماشية اه. ويرد بأنهما 
كزااناة امعللانا فل أولوية + حك أن ان مالك مجعلها لثة وزادنة العدين كر معد كف (زرذا فعت) الغ يرجه سما 2 
ايرث القافش له)ترلو قااكائراء ذه يتخلق بالط الايتدر ف فيه ال ترغيرء اضنة) لقضاء عمر رظني الله هه جياه 


جزما لانتفاء التدليس اه. مغني ونهاية. قوله: (قال المتولي الخ) عبارة المغني وصوّر في التتمة التغرير منها بأن تسكت عن 
عيبها وتظهر للولي معرفة الخاطب به وقال أبو الفرج الزاز الخ وكل صحيح . قوله: (بأن سكت) أي الولي تصوير لتغرير 
الزوجة سم ورشيدي. قوله: (لإظهارها) مفعول له حصولي لسكت وقوله له أي الولي وقوله به أي العيب. قوله: (وبه) أي 
بالتعليل اه. رشيدي . قوله: (الآني) أي في المتن آنفا. قوله: (بشرطه) أي من أهلية القضاء المطلق إن وجد قاض أهل وإلا 
جاز تحكيم غير الأهل وإن وجد قاضي ضرورة كما يأتي في باب القضاء . قوله: (ولو مع وجود القاضي) عبارة النهاية بشرطه 
حيث نفذ حكمه اه. قالع ش قوله بشرطه أي بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض ولو قاضي ضرورة اه. وهذا على مختار 
النهاية وأما على ما يأتي في الشارح بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض مجتهد . قوله: (كما شمله) أي قوله ولو مع وجود 
الخ . قوله: (ذلك) أي الرفع إلى الحاكم . قوله: (لأنه الخ) أي الفسخ بسائر العيوب. قوله: (فلو تراضيا) إلى قوله نعم في 
المغني . قوله: (أنها لو لم تجد حاكما) منه ما لو توقف فسخ الحاكم لها على دراهم وينبغي أن يكون لها وقع بالنسبة لحال 
المرأة اه. ع ش . قوله: (وهي غير زتقاء) إلى قوله فلا نظر في المغتي إلا قوله هذا ما أطلقه شبارح إلى المتن . قوله: (مما مر) 
أي فى شرع وقيل إن وتجلة يكل عبيه لكو ندا هياك عن النهاية والروضن انه يه. يثبت الخيار حينئذ خلافا للشارح . قوله: (وإلا 
لزم بطلان نكاحها إن ادعت الخ) لعل فيه تقديما وتأخيرا اه. كيني أي تقديع اقول وإلا الخ على قوله إن ادعت الخ . قوله: 
(إن ادعت عنة مقارنة الخ) وإلا فتسمع لانتفاء ما ذكر اه. مغني . قوله: (لأن شرطه) أي نكاح الأمة وقوله وهو أي خوف 
العنت . قوله: (على رأى مر) أي رأى من ينظر إلى الزنى دون مقدماته اه. عا اد ا ونا الراك بر ال 0 
يؤخذ مما مر فلا محذور في الإطلاق إلا من حيث القطع في محل الخلاف اه. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنها لا تثبت تثبت إلا 
بإقراره عند القاضي أو ببينة عليه لا عليها لم تسمع الخ وقوله لعدم صحة الخ علة لعلية ذلك الحصر لعدم السماع . قوله: : (دعوى امرأة 
غير مكلف) بثلاث إضافات عليه أي الغير بها أي العنة قول المتن: (وكذا بيمينها) أي أو بإخبار معصوم اه. ع ش . قوله: (قيل) إلى 
قوله وإن أقره غير واحد في المغني . قوله: (حظيرة) وهي ما يحوط للماشية كالزريبة مثلا اه. ع ش . قوله: (بأنهما) أي التعنين 
والعنة . قوله: (جعلها) أي العنة وكذا ضمير فتكون الخ قول المتن: (ضرب القاضي له سنة) هل ولو أخبره معصوم بأنه عجز خلقي 
توقف فيه سم والأقرب عدم ضرب السنة حينئذ قياسا على ما لو أخبره معصوم بأنه خرج منه ناقض اه. ع ش . قوله: (ولو قنا الخ) 
الحالة حتى يصدق قوله على من غره. قوله: (قال المتولي) راجع للزوجة. قوله: (بأن سكت) أي الولي . قوله: (لأنه) أي 


بالخيار. قوله: (على رأى) أي رأى من ينظر إلى الزنى دون مقدماته . قوله: (بأنهما) أي التعنين والعنة. 


باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 5:١‏ 


وحكى فيه الإجماع وحكمته مضي الفصول الأربعة» فإن تعذر الجماع إن كان لعارض حرارة زال شتاء » أو برودة زال 
صيفاء أو يبوسة زال ربيعاء أو رطوبة زال خريفاء فإذا مضت السنة علم أن عجزه خلقي» وإنما تضرب السنة (يطلبها) 
لأن الحق لهاء ويكفي قولها أنا طالبة حقي بموجب الشرع وإن جهلت تفصيله لا بسكوتها فإن ظنه لنحو دهش أو جهل 
نبهها إن شاءء (فإذا تمت السنة) ولم يطأها (رفعته إليه) أب ايعدلها البح ولا يلزمها هنا فور في الرفع على ما 
قاله الماوردي والروياني» والظاهر أنه ضعيف وان أقره غير واحد لما يأتي أنها إذا أجلته يعدها يسقط حقها لانتفاء 
الفورية» ولما مر من وجوب الفورية في العنة بعد تحققهاء (فإن قال وطئت) فيها أو بعدها وهي ثيب أو بكر غوراء ولم 
تصدقه (حلف) إن طلبت يمينه انه وطئها كما أدعى لتعذر إثبات الوطء مع أن الأصل السلامة أما بكر غير غوراء شهد 
أربع نسوة ببقاء بكارتها فتصدق هيء لأن الظاهر معها وهل يجب تحليفها الأرجح في الشرح الصغير نعم» وعليه 
الأوجه توقفه على طلبه وكيفية حلفها انه لم يصبهاء وأن بكارتها أصلية ولو لم تزل البكارة في غير الغوراء لرقة الذكر 
فهو وطء كامل» وهو صريح في أجزائه في التحليل ولو امتهل أمهل يوما فأقل. 

تنبيه: تصديقه في الوطء مستثنى من قاعدة أن القول قول نافي الوطء» واستثنى منها أيضاً تصديقه فيه في الإيلاء 
وفيما لو أعسر بالمهر حتى يمتنع فسخها به وتصديقها فيه فيما لو اختلفا أن.الطلاق قبله أو بعده وأتت بولد يلحقه» ولو 
قال لطاهر أنت طالق للسنة» فقال وطئت في هذا الطهر فلا طلاق حالاء وقالت لم تطأ فوقع حالا صدق لأصل بقاء 
العصمة» ولو شرطت بكارتها فوجدت ثيبا فقالت افتضني جاه ات بويا مب دودو ل ا 1 


أي ولو قال مارست نفسي وأنا عنين فلا تضربوا إلى مدة اه. مغني . قوله: (بها) أي بضرب سنة على حذف المضاف . قوله: 
(وحكى فيه) أي في ضرب سنة . قوله: (فإذا مضت السنة) أي بلا إصابة . 

تنبيه: ابتداء المدة من وقت ضرب القاضي لا من وقت ثبوت العنة بخلاف مدة الإيلاء فإنها من وقت الحلف للنص 
وتعتبر السنة بالأهلة فان كان ابتداؤها في أثناء شهر كمل من الثالث عشر ثلاثين يوما مغني ونهاية قول المتن: (بطلبها) انهم 
أن الولي لا ينوب عنها في ذلك عاقلة كانت أو مجنونة وهو كذلك مغني ونهاية. قوله: (لا بسكوتها) عطف على بطلبها وقوله 
فإن ظنه أي السكوت اه. سم . قوله: (لنحو دهش) أي تحير اه. ع ش وأدخل بالنحو الغفلة . قوله: (نبهها إن شاء) قضيته 
عدم وجوب ذلك وهو ظاهر لتقصير بعدم البحث اه. ع ش . قوله: (والظاهر أنه ضعيف) وقضية كلامهم بل صريحه أن الرفع 
ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو كما قال شيخنا المعتمد مغني ونهاية. قوله: (لما يأني) أي في المتن آنفا. قوله: (أنها) أي 
الزوجة إذا أجلته أي زمنا آخر بعد المدة بعدها أي السنة. قوله: (ولما مر) أي آنفا في المتن. قوله: (إن طلبت) إلى المتن في 
المغني إلا مسألة الغوراء وقوله ولو ابتهل إلى التنبيه وقوله وسيأتي أواخر الطلاق بما فيه. قوله: (شهد أربع نسوة) خرج ما لو 
لم يشهدن بذلك لفقدهن أو غيره فالمتجه أنه المصدق اه. سم . قوله: (وعليه) أي هذا الأرجح . قوله: (وهو صريح في 
أجزاته في التتطيل» أي كما مرهناك خلافا للنهاية وقيارتة وهو صريخ في أجزانه في التصايل على نان وال صيح خلاقه هد . 
قالع ش قوله والأصح خلافه أي ثم لا هنا اه . قوله: (حتى يمتنع الخ) حتى ابتدائية فالفعل بالرفع . قوله: (أو بعده) أي بأن 
أدعت الوطء قبل الطلاق لتستوفي المهر سم ومغني . قوله: اواك بولك بعل الى ظاهرا فالقول قولها بيمينها لترجح جانبها 
بالولد اه. مغني . قوله: (ولو قال الخ) من المستثناة أيضا. قوله: (في الوطء) أي في وطئها ومفارقتها وانقضاء عدتها نهاية 


قوله: (لا بسكوتها) عطف على بطلبها وقوله فإن ظنه أي السكوت . قوله: (على ما قاله الماوردي والروياني الخ) قال 
في شرح الروض وقضية كلامهم بل صريحة أن الرفع ثانيا بعد السئة يكون على الفور وهو المعتمد خلافا للماوردي 
والروياني. قوله في المتن: (فإن قال وطئت حلف) قال في التنبيه وإن جب بعض ذكره وبقي ما يمكن الجماع به فادعى أنه 
يمكنه الجماع وأنكرت المرأة فالقول قوله أي وهو الأصح وقيل القول قولها وإن اختلفا في القدر الباقي هل يمكن الجماع به 
فالقول قول المرأة اه. والفرق بين المسألتين الاتفاق في الأولى دون الثانية على أن الباقي مما يمكن الجماع به في نفسه. 
قوله: (شهد أربع نسوة ببقاء الخ) خرج ما لو لم يشهدن بذلك لفقدهن أو غيره فالمتجه أنه المصدق لاحتمال قوله مع أن 
الأصل بقاء التكاح وعدم تسلطها بالفسخ . قوله: (أو بعده) أي بأن ادعت الوطء قبل الطلاق لتستوفي المهر. 


"5 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وأنكر صدقت لدفع الفسخ. وهو لدفع كمال المهرء ونظيره إفتاء القاضي في إذا لم أنفق عليك اليوم فإنت طالق» 
وادعى الإنفاق فيصدق لدفع الطلاق وهي لبقاء النفقة عليه عملا بأصل بقاء العصمة وبقاء النفقة» وسيأتي أواخر الطلاق 
بما فيه ولو اختلفت هي والمحلل في الوطء صدقت حتى تحل للأوّل لعسر إقامة البينة عليه؛ وهو حتى يتشطر المهرء 
(فإن نكل):عن اليمين ا عمد إذ النكول كالإقرارء (فإن حلفت) أنه لم يطأها (أو أقر) هو بذلك 
ا ا لكن بعد قول القاضي ثبتت العنة أو حق الفسخ فاختاري» والظاهر كما قاله غير واحد أنه لا 

يشرط قوله تاستازى ريون فم محدقة دن اشر العقير» ريطف انيعي أنه ادقن بشكيدت لان اليرت عبرضق 
مردود لأن المدار على تحقق السبب وقد وجدء (وقيل يحتاج إلى إذن القاضي) لها في الفسخ (أو فسخه) بنفسه لأنه 
محل نظر واجتهادء ويرد بأن النظر والاجتهاد قد وقع بما سبق وإنما كان هذا هو الأصح في الفسخ بالإعسار لأن العنة 
هنا خصلة واحدة» فإذا تحققت بضرب المدة وعدم الوطء لم يبق احتياج للاجتهاد بخلاف الإعسار فإنه بصدد الزوال 
كل وقت فيحتاج للنظر والاجتهاد فلم تمكن من الفسخ به وهذا أولى مما فرق به شارح فتأمله» (ولو اعتزلته أو مرضت 
أو حبست في المدة) جميعها (لم تحسب) المدة» إذالا اترالها فسانقك ينه اخرى بخلاقيها اررقم ذلك للاقانها 
تحسب عليه » واعتمد الأذرعي في مرضه وحبسه وسفره كرها عدم حسبانها لعدم ‏ تقصيره» وخرج بجميعها بعضها 
كنصل متها ذلا يجيه الاننيجاف بل يعر ذلك الفصل الذئ رقم لها ذلك ته فتكون معد ويد ولا يضر انعزالها عنه فيما 
عداه على الأوجهء ولو كان الإنعزال عنه يوما مثلا معينا من فصل فهل تقضي الفصل جميعه أو نظير ذلك اليوم أو يوما 
منه أي يوم القياس الثاني؛ (ولو رضيت بعدها) أي السنة (به بطل حقها) من الفسخ لرضاها بالعيب مع كون خصلة 
واحدة؛ والضرر لا يتجدد وبه فارق الإيلاء والإعسار وانهدام الدار في الإجارة» وخرج ببعدها رضاها قبل مضيها لأنه 
إسقاط للحق قبل ثبوته» (وكذا لو أجلته) زمناً آخر بعد المدة (على الصحيح) 000 


ومغني . قوله: (صدقت) أي في دعوى الوطء بيمينها. قوله: (وهو الخ) أي وصدق المحلل في إنكار الوطء بيمينه . قوله: (حتى 
يتشطر الخ) بالرفع . قوله: (عن اليمين) إلى قول المتن ولو رضيت في النهاية إلا قوله وهذا أولى إلى المتن وكذا في المغني إلا 
قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله واعتمد الأذرعي إلى وخرج وقوله ولو كان الانعزال إلى المتن. قوله: (إذ النكول الخ) أي 
مع اليمين المردودة ع ش ورشيدي . قوله: (أنه لا يشترط الخ) بل المراد به إعلامها بدخول وقت الفسخ اه. مغني . قوله: 
(ومن ثم حذفه) أي قوله فاختاري أقول ويفيد قول المصنف وقيل تحتاج الخ عدم اشتراط ذلك أيضا. قوله: (وإنما كان هذا) 
أي الإحتياج إلى ذلك . قوله: (بخلاف الإعسار فإنه بصدد الزوال الخ) عبارة المغني بخلاف النفقة فإن خيارها على التراخي 
ولهذا لو رضيت المرأة بإعساره كأن لها الفسخ بعد ذلك اه. قول المتن: (ولو اعتزلته) كأن استعحيضت ولو ادعى امتناعها 
صدق بيمينه ثم يضرب القاضي مدة أخرى ويسكنها بين قوم ثقاة ويعتمد قولهم ولا يمنع حسبان المدة حيضها إذ لا تخلو 
السنة عنه وسفرها كحبسها ونفاسها كحيضها كما بحثه بعض المتأخرين اه. مغني . قوله: (ذلك) أي نحو المرض له أي 
للزوج. قوله: (واعتمد الأذرعي الخ) ضعيف اه. ع ش . قوله: (ولا يضر الخ) جواب عما يقال أن الانتظار يستلزم الاستئناف. 
قوله: (القياس الثاني) أي نظير ذلك اليوم . قوله: (أي السنة) إلى التنبيه في النهاية إلا مسألة شرط كونه حرا فبان قنا وهي أمة 
وقوله وأخذ إلى المتن وقوله سواء هنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن وقوله الموصوف إلى مثل ماء 
الخ وقوله صح النكاح وحينئذ وقوله وفارق إلى المتن. قوله: (أي السنة) ظاهره ولو قبل الرفع اه. سم قول المتن: (به) أي 
المقام مع الزوج نهاية ومغني قول المتن: (بطل حقها) أي كما في سائر العيوب ولو طلقها رجعيا بعد أن رضيت به ويتصور 
باستدخالها ماءه وبوطئها في الدبر ثم راجعها لم يعد حق الفسخ لأنه تكاح واحد بخلاف ما إذا بانت وجدد نكاحها فإن طلبها 
لم يسقط لأنه نكاح غير ذلك النكاح مغني ونهاية قوله: (مع كونه خصلة واحدة) أي إذا تحققت لا تتوقع زوالها اه. ٠‏ مغني . 
قوله: (رضاها قبل مضيها) أي في أثناء المدة أو قبل ضربها فان حقها لا يبطل ولها الفسخ بعد المدة اه. مغني . قوله: : (لأنه 
إسقاط للحق الخ) أي فلم يسقط كالعفو عن الشفعة قبل البيع اه. مغني . قوله: (بعد المدة) متعلق بأجلت . 


قوله: (أي السنة) ظاهره ولو قبل الرفع 


باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك و 


لأنه على الفور والتأجيل مفوت له وبه فارق إمهال الدائن بعد الحلول لأن حقى طلب الدين على التراخي (ولو نكح 
وشرط) في العقد (فيها إسلام)» أو فيه إذا أراد تزوج كتابية» (أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما) من الصفات 
الكاملة أو الناقصة أو التي لا ولا كبكارة أو ثيوبة أو كونه قناً أو كونها قنة أو كون أحدهما أبيض مثلاًء (فاخلف) 
المشروط وقد أذن السيد فيما إذا بان قناً والزوج ممن تحل له الأمة إذا بانت قنة» والكافرة كتابية يحل نكاحها (فالأظهر 
صحة النكاح) لأن خلف الشرط إذا لم يفسد البيع المتأثر بالشروط الفاسدة فالتكاح أولىء أما خلف العين كزوّجني من 
زيد فزوّجها من عمر وفيبطل جزماء (ثم) إذا صح (ان بان) الموصوف 00 1 ذ[ذ[ذ[1ز1ز1[ز1211100110[[101[1غ2 


قوله: (لأنه على الفور الخ) سكتوا في هذا المحل عن عذرها بالجهل مع أنه قياس خيار عيب المبيع ثم رأيت ما تقدم 
في شرح والخيار على الفور فكأنهم اكتفوا به عن التنبيه هنا عليه اه. سيد عمر . قوله: (وبه) أي التعليل قول المتن: 
(وشرط) بالبناء للمفعول اه. مغني . قوله: (أو فيه الخ) عبارة المغني قضية كلامه أن اشتراط الإسلام فيه لا يتصور وليس 
مرادا بل يتصور في الكتابية اه. وعبارة سم هذا يفيد أن الكتابية لو شرطت إسلام الزوج فبان كتابيا تخيرت لأنه لم ييجعل 
الإسلام كالنسب الآني في قوله نعم الأظهر الخ اه. وقد يقال أن قوله الآتي وأخذ مما تقرر الخ شامل الإسلام أيضا 
فليراجع . قوله: (إذا أراد تزوج كتابية) أي بخلاف ما لو أراد تزوج مسلمة فإنه لا يحتاج إلى ا: شتراط الإسلام إذ الكافر لا يحل 
له نكاح المسلمة وغير الكتابية من الكافرات لا يصح نكاح المسلم لها اه. ع ش . قوله: (كبكارة الخ) مثال الكاملة . قوله: 
(أو ثيوبة) قضيته أنه لو شرطت كونه بكرا فبان ثيبا ثبت لها الخيار اه. ع ش وقد يقيد أخذا مما يأتي بما إذا لم تكن ثيبا 
أيضا . قوله: (أو كونه قنا الخ) مثال الناقصة وقوله أو كون أحدهما الخ مثال لا ولا. قوله: (أبيض مثلا) أدخل به نحو الطول 
والقصر سم ومغني والكحل والدعج والسمن وغيرها مما ذكر في السلم ع ش قول المتن: (فأخلف) بالبناء للمفعول اه. 
مغني . قوله: (وقد أذن السيد الخ) عبارة المغني تنبيه معلوم أن محل الخلاف فيما إذا شرط حريته فبان عبدا أن يكون السيد 
أذن له في النكاح وإلا لم يصح قطعا وفيما إذا شرط حريتها فبانت أمة إذا نكحت بإذن السيد وكان الزوج ممن يحل نكاح 
الأمة وإلا لم يصح جزما وفيما إذا شرط فيها إسلام فأخلف أن يظهر كونها كتابية يحل له نكاحها وإلا لم يصح جزما فلو عبر 
بقوله فالأظهر صحة النكاح أن وجدت شرائط الصحة لفهم ذلك منه اه. قوله: (والزوج الخ) وقوله والكافرة الخ معطوفان 
على قوله قد أذن السيد الخ . قوله: (والكافرة الخ) أي إذا بانت الزوجة المشروط إسلامها كافرة. قول المتن: (فالاظهر صحة 
النكاح الخ) هذه بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة وشرط الولي حرية الزوج أو نسبه أو نحو ذلك من صفات 
الكفاءة وأخلف والذي يظهر فساد النكاح ومثله أيضا فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن ظن الكفاءة فأخلف 
عميرة بهامش المحلي اه. سم وسلطان. قوله: (بالشروط الفاسدة) أي بكل واحد منها كبعني هذه البطيخة مثلا بشرط أن 
تحملها إلى البيت أو هذا الثوب بشرط أن تخيطه أو الزرع بشرط أن تحصده بخلاف النكاح فانه لا يتأثر بكل فاسد بل بما 
يخل بمقصوده الأصلي منها اه. حلبي أي كشرط محتملة الوطء عدمه بخلاف شرط أن يعطي لأبيها ألفا مثلا اه. 
بجيرمي . قوله: (كزوّجني من زيد الخ) وكزوّجني بنتك فلانة فزوجه أختها فيبطل أيضا اه. بجيرمي . قوله: (فزوجها من 
عمرو) مراده بذلك أن عيب النكاح مقتض للفسخ بوضعه من غير شرط حتى لو شرط فيها عيب نكاح كجذام فظهر بها برص 
تخير وإن كان الأوّل أشد من الثاني م ر ومثل ما ذكر ما لو قال لوكيله زوّجني فلانة فقبل له نكاح غيرها فإنه باطل أما لو رأى 
امرأة ثم زوّج غيرها فالنكاح صحيح ولا خيار له وبه علم أن تبدل العين ليس شاملاً لمثل هذا اه ع ش . قوله: (إذا صح) 
عبارة المغني على الصحة اه. 


قوله: (أو فيه) هذا يفيد أن الكتابية لو شرطت إسلام الزوج فبان كتابياً تخيرت لأنه لم يجعل الإسلام كالنسب الآتي في 
قوله نعم الأظهر في الروضة الخ . قوله: (من الصفات الخ) دخل فيها نحو الطول والقصر قوله في المتن: (فالأظهر صحة 
التكاح) هذا بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة وشرط الولي حرية الزوج أو نسبه أو نحو ذلك من صفات الكفاءة 
وأخلف والذي يظهر فساد النكاح رمثله أيضاً فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن على ظن الكفاءة فأخلف ثم 
رأيت الزركشي صرح في فصل زوجها الولي غير كفؤ بالمسألة الأخيرة وذكر فيها ما حاولته كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش 
المحلي . قوله: (فالأظهر صحة النكاح) وظاهر أن شرط صحته إذا شرطت حريتها فبانت أمة أن يحل له نكاح الأمة. 


5ك الجزء السابع من شرح الشرواني ؤابن قاسم العبادي 


في غير العيب لما مر فيه مثل ما شرط أو (خيرا مما شرط) كإسلام وبكارة وحرية بدل أضدادها صح النكاح» وحيتئذ 
(فلا خيار) لأنه مساو أو أكمل وفارق مبيغة شرط كفرها فبانت مسلمة بأن الملحظ ثم القيمة وقد تزيد في الكافرة (وإن 
بان دونه)» أي المشروط (فلها الخيار) للخلف, نعم الأظهر في الروضة أن نسبه إذا بان مثل نسبها أو أفضل لم تتخير» 
وإن كان دون المشروط خلافا لمن اعتمد مقتضى إطلاق المتن إذ لا عارء وكذا لو شرطت حريته فبان قناً وهي أمة على 
الأوجه وعلى مقابله الذي جزم به بعضهم يتخير سيدها لا هي» بخلاف سائر العيوب لأن له إجبارها على نكاح عبد لا 
معيب» وأخذا مما تقرر أنه متى بان مثل الشارط أو فوقه فلا خيار» وإن كان دون المشروطء (وكذا له) الخيار إن بانت 


قوله: (ني غير العيب الخ) كان المراد كما وافق عليه م ر بعد توقف أنه إذا شرط أحد العيوب السابقة فبان غيره منها 
تخير سواء كان ما بان مثل ما شرط أو أعلى أو أدون لأنها تقتضي الخيار بوضعها اه. سم . قوله: (لما مر فيه) علة لاستثناء 
العيب . قوله: (صح النكاح) ذكر هذا مع تقدير إذا صح السابق المفهوم من ثم مستغني عنه سم سيد عمر عبارة الرشيدي تقدير 
هذا يترتب عليه أمران الأوّل أنه يصير حاصل المتن مع الشارح فالأظهر صحة النكاح ثم إن بان خيرا مما شرط صح النكاح 
ولا يخفى ما فيه والثاني أنه يفيد أن عدم ثبوت الخيار وحده نتيجة صحة النكاح فيفهم أن ثبوت الخيار مفرع على عدم صحة 
النكاح وليس كذلك اه. قول المتن: (فلها خيار) فإن رضيت فلأوليائها الخيار إذا كان الخلف في النسب لفوات الكفاءة 
نهاية ومغني . قوله: (نعم الأظهر في الروضة الخ) وهو المعتمد وجرى عليه الأنوار وجعل العفة كالنسب أي والحرفة نهاية 
ومغني وزاد سم وقول الشارح الآنتي وأخذ الخ يشمل ذلك وغيره ككون أحدهما أبيض اه. قوله: (أن نسبه الخ) ويأتي ذلك 
في اشتراط نسبها كما يفهم من شرح الروض وغيره وصرح به الشارح فيما يأتي وإنما فرض الكلام في اشتراط نسبه لمناسبة 
قوله فلها الخيار اه. سم . قوله: (وكذا لو شرطت حريته الخ) خالفه النهاية والمغني هنا وافقاه فيما يأتي من عدم ثبوت الخيار 
فيما إذا بانت أمة وهو عبد. قوله: (وعلى مقابله الخ) وهو المعتمد للتغرير نهاية ومغني . قوله: (بخلاف سائر العيوب) أي فإن 
الخيار لها ولسيدها على ما مر في شرح قول المصنف ويتخير بمقارن جنون الخ اه. ع ش . 


قوله: (في غير العيب لما مر فيه) كان المراد كما وافق عليه م ر بعد توقف لأنه إذا شرط أحد العيوب السابقة فبان غيره 
منها تخير سواء كان ما بان مثل ما شرط أو أعلى أو أدون لأنها تقتضي الخيار بوضعها. قوله: (في غير العيب) يحتمل أن 
يكون مثل العيب الجنون حتى لو شرط ولي المرأة عقل الزوج أو ولي الرجل المجنون عقل الزوجة فاخلف ثبت الخيار 
للأولياء وإن استوى الزوجان في الجنون ويحتمل أن يقال في هذا بفساد العقد كما لو زوج القاصرة بشرط الكفاءة فأخلف 
فإنه يفسد العقد فيما يظهر كما لو سكت عن الشرط وهذا الاحتمال الثاني هو المتعين لا يقال إذا لم يتحقق الولي الكفاءة لم 
يصح الإقدام على العقد لأنا نقول يكفي في جواز الإقدام عليه الظن كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهيج وتخيير 
ولى المجنون وفساد نكاحه إذا بانت مجنونة فيهما نظر على أن العيب يشمل الجنون لأنه من العيوب السبعة فما معنى التردد 
في كونه مثله ثم قد يقال يدل على تخيير ولي المجنون قول المصنف السابق ويتخير بمقارن جنون الخ إلا أن تقرير الشارح 
له أشعر بتصويره بولي الزوجة كما نبهت عليه هنا فليحرر. قوله: (صح النكاح) ذكر هذا مع تقدير إذا صح السابق المفهوم 
من ثم مستغنى عنه. قوله: (أن نسبه الخ) فرض الكلام في اشتراط نسبه ويأتي ذلك في اشتراط نسبها كما يفهم من شرح 
الروض وغيره وصرح به الشارح فيما يأتي وإنما فرض الكلام هنا فيما ذكر لمناسبة قوله فلها الخيار. قوله: (أن نسبه الخ) 
جعل في الأنوار العنة والحرفة كالنسب فيما ذكر كما قاله في شرح البهجة وقول الشارح الآتي وأخذا الخ يشمل ذلك وغيره 
ككون أحدهما أبيض . قوله: (وعلى مقابله) اعتمده م ر. قوله: (يتخير سيدها لا هي بخلاف سائر العيوب) قد يفهم أنها 
تتخير في سائر العيوب لا السيد فهل هذا على ما في البسيط دون منازعة الزركشي المذكور في شرح قول المصنف ويتخير 
بمقارن جنون الخ . قوله: (مثل الشارط أو فوقه) يدخل فيه ما لو شرط حريتها فبانت قنة وهو قن فلا خيار وخرج ما لو كان 
تعميم هذا الأخذ مع قول الروض فإن خرج خيراً مما شرط فلا خيار أو دونه ثبت الخيار وإن كان الآخر مثله إلا في النسب 
انتهى فإنه أعني هذا التعميم خلاف قوله وإن كان الآخر فليتأمل . 


باب الخيار في التكاح والإعفاف ونكاح العيد وغير ذلك ع 


ما شرط سواء هنا أيضاً صفة الكمال وغيرها (في الأصح) للغرر نعم حكم النسب هنا وكونها أمة وهو عبد كهو ثم 
والخيار فيهما فوري لا يحتاج لحاكم» ونازع فيه الشيخان بأنه مجتهد فيه فليكن كما مر. 

تنبيه وجه جريان الخلاف في هذه دون ما قبلها واختلاف المرجحين فيما لو بان قن وهي أمة دون ما إذا بانت أمة 
وهو عبد أن الزوج يمكنه التخلص بالطلاق وتزيد الثانية بتضررها بنفقة المعسرين بخلافه» (ولو ظنها مسلمة أو حرة) 
مثلا ولم يشترط ذلك (فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار) له (في الأظهر) لتقصيره بترك البحث أو الشرط» 
وكما لو ظن المبيع كاتبا مثلا فلم يكن (ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان فسقه أو دناءة نسبه أو حرفته فلا حيار 
لها) لتقصيرها كوليها بترك ما ذكر. (قلت ولو بان معيبا أو عبدا) وهي حرة (فلها الخيار واللّه أعلم) أما الأوّل وهو 
معلوم مما مر أوّل الباب كما علم منه أن مثله ما لو ظنها سليمة فبانت معيبة فلموافقة ما ظنته من السلامة للغالب في 
الناس» وأما الثانى فلأن نقص الرق يؤدي إلى تضررها بأشغال سيده له عنها بخدمته وبأنه لا ينفقها إلا نفقة المعسرين» 
ويتعير ولدها برق أبيه واعتمد جمع متأخرون نص الأم والبويطي أنه لا خيار كما لو ظنها حرة فبانت أمة تحل له؛ ورد 
بإنه يمكنه التخلص بالطلاق وكالفسق ويرد بوضوح الفرق إذ الرق مع كونه أفحش عارا يدوم عاره ولو بعد العتق 
بخلاف الفسق لا سيما بعد التوبة» (ومتى فسخ) العقد (بخلف) لشرط أو ظن (فحكم المهر والرجوع به على الغار ما 
سبق) في الفسخ بالعيب فيسقط المهر ااا ا ا 000 


قوله: (سواء هنا أيضا) الظاهر أنه مستدرك مع قوله السابق من الصفات الكاملة الخ اه. سم . قوله: (نعم حكم النسب 
هنا وكونها الخ) وفاقا للنهاية والمغني هنا دون ما سبق كما مر . قوله: (وكونها الخ) عطف على النسب . قوله: (وكونها أمة) 
أي ظهورها أمة على خلاف الشرط وقوله وهو الخ والحال هو الخ. قوله: (كهو ثم) أي كالحكم في اشتراط نسبه أو حريته. 
قوله: (والخيار فيهما الخ) عبارة النهاية فلكل منهما الفسخ فورا ولو بغير قاض اه. قالع ش أي بأن يقول فسخت النكاح 
اه. قوله: (في هذه) أي فيما إذا بانت دون ما شرط وقوله دون ما قبلها أي فيما إذا بان دون ما شرط . قوله: (واختلاف 
المرجحين ما إذا بانت الخ) أي المشار إليه بقوله على الأوجه وعلى مقابله الخ وهذا عطف على قوله جريان الخ . قوله: 
(دون ما إذا بانت الخ) محل تأمل فإن المرجحين مختلفون فيها أيضا بل قضية المتن ثبوت الخيار فيها اللهم إلا أن يكون 
مراده المرجحين من المتأخرين اه. سيد عمر. قوله: (وتزيد الثانية) أي صورة اختلاف المرجحين فيما لو بان قنا دون ما إذا 
بانت أمة الخ . قوله: (بتضررها) أي الزوجة فيما إذا بان الزوج قنا وقوله بخلافه أي الزوج فيما إذا بانت الزوجة أمة. قوله: 
(ولم يشرط ذلك) إلى قوله وأما الثاني في المغني إلا قوله كما علم منه إلى فلموافقته وإلى قول المتن والمؤثر في النهاية إلا 
ذلك القول قول المتن: (فبانت كتابية) أي في الأولى بشرطه اه. مغني قول المتن: (أو أمة) أي أو مبعضة نهاية ومغني. 
قوله: (فلم يكن) أي لم يوجد وصف الكتابة قول المتن: (أو عبدا) أي وقد أذن له سيده في النكاح نهاية ومغني . قوله: (وهي 
حرة) أخرج الأمة وفارق ما سبق في الشرط على جزم بعضهم بأن الشرط أقوى اه. سم . قوله: (أما الأوّل) وهو قوله معيبا 
وقوله للغالب الخ أي فحيث أخلف ثبت لها الخيار وقوله وأما الثاني هو قوله أو عبدا اه. ع ش . قوله: (واعتمد جمع الخ) 
عبارة النهاية وما ذكره أي المصنف هو المعتمد وإن اعتمد جمع الخ . قوله: (نص الأم) ونقله البلقيني وقال أنه الصواب 
المعتمد لأنها قصرت بترك البحث اه. وهذا هو الظاهر كما جزم به في الأنوار كالغزالي اه. مغني . قوله: (ورد) أي تعليل 
الجمع بالقياس المذكور وقوله وكالفسق عطف على قوله كما لو ظنها الخ وقوله ويرد أي تعليلهم بالقياس على الفسق . قوله: 
(لا سيما بعد التوبة) انظره إذا كان الفسق بالزنى سم على حج وقضية الفرق بما ذكر أن الفسق لو كان بالزنى ثبت لها الخيار 
اه. ع ش . قوله: (في الفسخ) إلى قوله ولو وطىء زوجته في المغني إلا قوله على تناقض إلى المتن وقوله وهو وكيل عن 

قوله: (سواء هنا أيضاً الخ) الظاهر أنه مستدرك مع قوله السابق من الصفات الكاملة أو الناقصة فتأمله . قوله: (واختلاف 
المرجحين) أي على جزم بعضهم دون الأوجه عنده. قوله: (وهي حرة) أخرج الأمة ويفارق ما سبق في الشرط على جزم 
بعضهم بأن الشرط أقوى . قوله: (فبانت أمة) أي وإن كان هو حراً. قوله: (بخلاف الفسق الخ) انظره إذا كان الفسق بالزنى. 
قوله: (فيسقط المهر) أي بالفسخ . 


الاق الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


قبل الوطء لا معه ولا بعده؛ ولا يرجع به لو غرمه على الغار وحكم مؤن الزوجة في مدة العدة أنها لا تجب هنا وثم 
ككل مفسوخ نكاحها ولو حاملا على تناقض لهما في سكناها كما يأتي» (والمؤثر) للفسخ بخلف الشرط (تغرير قارن 
العقد) بأن وقع شرطا في صلبه كزوّجتك هذه الحرة أو على أنها حرة أو بشرط كونها حرة» وهو وكيل عن سيدها لأن 
الشروط إنما تؤثر في العقود إذا كانت كذلكء» أما المؤثر للرجوع بقيمة الولد الآنية فلا تشترط مقارنته لصلب العقدء 
ويفرق بأن الفسخ رفع للعقد بالكلية فاشترط اشتماله على موجب الفسخ ليقوى على رفعه بعد انعقاده» ولا كذلك قيمة 
الولد فسومح فيها واكتفى فيها بتقديم التغرير على العقد مطلقا كما يقتضيه كلام الغزالي» أو بشرط الاتصال به؛ أي 
عرفاً مع قصد الترغيب في النكاح على ما يقتضيه كلام الإمام. ووقع للشارح خلاف ما تقرر في تغرير الفسخ وهو غير 
صحيح كما بينه شيخنا (ولو غر بحرية أمة) في نكاحه إياها قي هد رد ااي وق ل ماهر تار طن وتو 1 


سيدها. قوله: (فيسقط) من الإسقاط وفاعله ضمير الفسخ بالخلف وقوله قبل الوطء الخ حال منه وهذا أحسن من قول سم ما 
نصه قوله فيسقط المهر أي بالفسخ وقوله قبل الوطء الخ أي بالفسخ اه. عبارة شرح المنهج والمغني فإن كان الفسخ قبل 
وطء فلا مهر أو بعده أو معه فمهر مثل اه. قوله: (المهر) أي والمتعة اه. مغني . قوله: (لا معه الخ) ولم يذكر وجوب 
المسمى لعدم تصوره هنا لأن شرطه حدوث سبب الفسخ بعد الوطء والسبب هنا لا يكون إلا مقارنا وإلا لم يتصوّرا خلاف 
الشرط اه. سم. قوله: (هنا) أي في الفسخ بالخلف وقوله وثم أي في الفسخ بالعيب. قوله: (ككل مفسوخ الخ) أي 
كالمفسوخ بالإعسار بالمهر أو النفقة والمفسوخ بطرو العتق. قوله: (ولو حاملا) قال في شرح الروض لكن محله في فسخ 
بمقارن أما بعارض فكالطلاق كما يأتي ثم أي من النفقات انتهى اه. سم . قوله: (على تناقض لهما الخ) والأصح وجوب 
السكنى اه. نهاية ومغني. قوله: (في سكناها) أي المفسوخ نكاحها قول المتن: (والمؤثر) إلى قوله ولو انفصل في النهاية 
إلا قوله من أصله وقوله أو تكن هي إلى المتن وقوله أو يتلفظ بالمشيئة إلى المتن وقوله ولو استند تغريرها إلى المتن. قوله: 
(بأن وقع شرطا الخ) عبارة المغني بوقوعه في صلبه على سبيل الاشتراط كزوّجتك هذه البكر أو هذه المسلمة أو الحرة 
بخلاف ما إذا قارنه لا على سبيل الإشتراط أو سبق العقد اه. قوله: (وهو وكيل عن سيدها) سيذكر تصويره من المالك أيضا 
اه. ع ش . قوله: (كذلك) أي في صلب العقد. قوله: (الآتية) أي القيمة وكان الأولى التذكير بإرجاع الضمير للرجوع . قوله: 
(واكتفى الخ) عطف على تفسير لقوله سومح الخ. قوله: (بتقديم التغرير الخ) وكذا بتأخره عنه كان قال له بين العقد والوطء 
هذه حرة لأنه لو لم يقل له كان بسبيل من أن لا يطأها كذا وجده م ر بخطه من قراءته على والده ثم توقف من جهة أنه لم 
يطلع على مستنده من كلامهم ع ش وسم. قوله: (مطلقا) أي عن قيدي الاتصال وقصد الترغيب الآتيين. قوله: (أو بشرط 
الإتصال الخ) عطف على قوله مطلقا. قوله: (ووقع للشارح الخ) عبارة المغني قال شيخنا وتوهم بعضهم إتحاد التغريرين 
فجعل المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ فاحذره وكأنه يشير بذلك إلى الجلال المحلي مع أنه شيخه 
لأن القصد بذلك إظهار الحق اه. قول المتن: (ولو غر) أي حر أو عبد نهاية ومغني. 


قوله: (قبل الوطء لا معه الخ) عبارة شرح المنهج فإن كان الفسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده أو معه فمهر مثل انتهى 
ولم يذكر وجوب المسمى لعدم تصوره هنا لأن شرطه حدوث سبب الفسخ بعد الوطء والسبب هنا لا يكون إلا مقارنا وإلا 
لم يتصور إخلاف الشرط . قوله: (ولو حاملا) قال في شرح الروض لكن محله في فسخ بمقارن أما بمعارض فكالطلاق كما 
سيأتي ثم أي في النفقات انتهى . قوله: (على تناقض لهما في سكناها) والأصح وجوبها شرح م ر وفي الروض والمذهب كما 
ذكره أي الأصل في العدد أن لها السكنى انتهى . قوله: (بتقديم التغرير على العقد مطلقا) وكذا بتأخره عنه على ما علق عن 
شيخنا الشهاب الرملي : قوله: (وهو غير صحيح كما بينه شيخنا) قال في شرح المنهج بعد أن بين أن المؤثر في الفسخ لا بد 
من اقترانه بالعقد وأنه بسط ذلك في شرح الروض ما نصه وتوهم بعضهم يعني الجلال المحلي اتحاد التغريرين فجعل 
المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ فاحذره اه. وكتب شيخنا البرلسي بهامشه قلت وفي قوله أن ذلك 
ناشىء منه عن توهم نظر بين بل هو تابع لغيره قال الزركشي ما قاله الأصحاب من اشتراط ذلك في العقد خالف فيه الإمام 
مستدلا بنص الشافعي أن التغرير من الأمة يثبت هذه الأحكام فاقتضى أن التغرير لا يراعى ذكره في العقد وإلا لما صح 
التغرير إلا من عاقد اه. أاه. ما كتبه. 


باب الخيار في التكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك ع5 


كأن شرطت فيهء (وصححناه) أي النكاح بأن قلنا إن خلف الشرط لا يبطله مع وجود شروط نكاح الأمة فيه أو لم 
نصححه بأن قلنا إن الخلف يبطله أو لفقد بعضها (فالولد) الحاصل (قبل العلم) بأنها أمة (حر) وإن كان الزوج عبداً 
عملا بظنه فإن الولد يتبعه» ومن ثم لو وطىء عبد أمة يظن أنها زوجته الحرة كان الولد حراًء ولو وطىء زوجته الحرة 
يظن أنها زوجته الأمة فالولد حرء ولا أثر لظنه خلافاً لمن توهمه»ء ويفرق بأن الحرية التابعة لحرية الأم أقوى, إذ لا 
يؤثر فيها شيء فلم يؤثر فيها الظن بخلاف الرق يرقها فإنه يقبل الرفع بالتعليق والشرط فأثر فيه الظن» أما ما علقت به 
بعد علمه كأن ولدته بعد أوّل وطء بعده بأكثر من ستة أشهر منه فهو قن» ويصدق في ظنه بيمينه وكذا وارثه فيحلف إنه 
لا يعلم أن مورثه علم رقها (وعلى المغرور) في ذمته ولو قن (قيمته) يوم ولادته لأنه أول أوقات إمكان.تقويمه 
(لسيدها)؛ وإن كان السيد جد الولد لأبيه أو أمه لتفويته رقه من أصله التابع لرقها بظنه حريتها ما لم يكن الزوج قناً 
لسيدهاء إذ السيد لا يثبت له على قنه مال أو تكن هي الغارة وهي مكاتبة وقلنا قيمة الولد لها إذ لو غرم لها رجع عليهاء. 
وخرج بقولي من أصله ما لو وطىء أمة أبيه يظن أنها زوجته القنة فلا قيمة لأنه هنا لم يفوت الرق لانعقاده قن وعتقه 
عليه عقب ذلك قهري لا دخل للولد فيه» (ويرجع بها) 00000000 0 اا 0 


قوله: (كان شرطت) أي الحرية فيه أي في العقد أي أو قدم عليه مطلقا أو متصلا به عرفا مع قصد الترغيب في النكاح 
كما مر اه. ع ش قول المتن: (وصححناه) لا مفهوم له فكان الأولى تركه فإن الحكم كما ذكر إذا أبطلناه لشبهة الخلاف اه. 
مغني وسيشير إليه الشارح بقوله أو لم نصححه الخ . قوله: (بأن قلنا إن خلف الشرط الخ) وهو القول الأظهر اه. مغني . قوله: 
(فيه) أي في المغرور. قوله: (أو لفقد بعضها) أي الشروط قسيم قوله بأن قلنا الخ اه. ع ش أي فكان الأولى أو بفقد الخ 
بالباء ليظهر العطف قول المتن: (قبل العلم) أي أو معه كما يدل عليه إخراج الشارح البعدية فقط اه. بجيرمي ثم الظاهر 
أخذا من كلام الشارح الآتي عملا بظنه الخ أن المراد بالعلم ما يشمل الظن فليراجع . قوله: (يتبعه) أي الظن سم على حج أي 
مالم يعارضه أقوى منه كما يأتي فيما لو وطىء زوجته الحرة الخ حيث انعقد جرا لأن حريتها في نفس الأمر أقوى من ظنه 
اه. ع ش . قوله: (عبد أمة) أي أو حر أمة غيره اه. مغني . قوله: (ولو وطىء زوجته) كلام مستأنف . قوله: (برقها) أي الأم . 
قوله: (والشرط) يتأمل اه. سم أقول بحمل كلام الشارح على مجموع التعليق والشرط يندفع التأمل عبارته في بحث نكاح 
الأمة فرع نكاح الأمة الفاسد كالصحيح في أن الولد رقيق ما لم يشترط: في أحدهما عتقه بصيغة تعليق لا مطلقا اه. قوله: 
(بعده) أي بعد علمه صفة وطء. قوله: (بأكثر من ستة أشهر منه) أي من أول وطىء الخ عبارة النهاية لستة أشهر ولا بد كما قاله 
الزركشي من اعتبار قدر زائد للوطء والوضع اه. قوله: (ويصدق) أي المغرور وقوله في ظنه أي الحرية . قوله: (فيحلف) أي 
الوارث . قوله: (لو قنا) أي على الأصح يتبع بها إذا عتق اه. مغني . قوله: (وإن كان السيد جد الخ) رد على البارزي قال 
الزركشي واستثنى البارزي في التمييز ما لو كان السيد أبا للزوج وليس كذلك فإن الأصح لزوم القيمة أيضا لأن الغرور أوجب 
انعقاده حرا ولم يملكه السيد حتى يعتق عليه فأشبه سائر صور الغرور وانتهى اه. سم . قوله: (من أصله) أي أنه انعقد حرا إلا 
أنه انعقد رقيقا ثم عتق اه. سم . قوله: (بظنه الخ) متعلق بالتفويت . قوله: (ما لم يكن الخ) راجع للمتن . قوله: (وقلنا قيمة 
الولد لها الخ) وسيأتي قريبا أن الأصح خلافه اه. سم . قوله: (وعتقه عليه) أي على الأب عقب ذلك أي الانعقاد. قوله: 
«للولد) أي الواطىء قول المتن: (ويرجع بها) أي قيمة الولد وسكوته عن المهر يفهم أنه لا يرجع به المغرور على من غره 
وهو كذلك لأن استوفى في ما يقابله والمهر الواجب على العبد المغرور بوطئه أن كان مهر مثل تعلق بذمته أو المسمى فبكسبه 
اه. مغني وقوله والمهر الواجب الخ في النهاية مثله قالع ش قوله أن كان مهر مثل أي بأن نكح بلا إذن من سيده وقوله أو 


قوله: (كأن شرطت) أي الحرية قوله في المتن: (وصححناه) قال في الكنز وهو الأظهر اه. قال الزركشي قوله 
وصححناه قيد مضر فإن الولد حر صححنا النكاح أو أفسدناه للتعليل السابق انتهى . قوله: (يتبعه) أي يتبع الظن . قوله: 
(والشرط) يتأمل . قوله: (بعده) أي بعد علمه. قوله: (وإن كان السيد جداً لولد الخ) رد على البارزي قال الزركشي واستثنى 
البارزي في التمييز ما لو كان السيد أباً للزوج وليس كذلك فإن الأصح في باب العتق من الشرحين والروضة لزوم القيمة 
أيضاً لأن الغرور أوجب انعقاده حرا ولم يملكه السيد حتى يعتق عليه فأشبه سائر صور الغرور انتهى . قوله: (من أصله) أي 
أنه انعقد حراً إلا أنه انعقد رقيقاً ثم عتق . قوله: (وقلنا قيمة الولد لها) وسيأتي قريبا أن الأصح خلافه. 


الزوج إذا غرمها لا قبله» كالضامن (على الغار) غير السيد لأنه الموقع له في غرامتها مع كونه لم يدخل في العقد على 
أن يضمن الولد بخلاف المهرء (والتغرير بالحرية لايتصوّر من سيدها) غالبا لعتقها بقوله زوّجتك هذه الحرة أو على 
أنها حرة مؤاخذة بإقراره» ومن ثم لم تعتق باطنا إذا لم يقصد إنشاء العتق ولا سبق منه» (بل) يتصوّر (من وكيله) أو 
وليه في نكاحهاء وحينئذ يكون خلف ظن أو شرط (أو منها)» وحينئذ يكون خلف ظن فقط ولا عبرة بقول من ليس 
بعاقد ولا معقود عليه» أما غير غالب فيتصور كأن تكون مرهونة أو جانية وهو معسرء وقد أذن له المستحق في تزويجها 
أو اسمها حرة أو سيدها مفلساً أو سفيهاً أو مكاتباً ويزوّجها بإذن الغرماء أو الولي أو السيدء أو مريضا وعليه دين 
متغرق أو يريد بالبحرية الحقةاعى الوق لظهور القرينة قيدة. أ وويتلفظ بالمكييكة يحيك يمع اتفشه فقظ وما أرهنيه كلام 
بعضهم أن المشيئة ينفع إضمارها في الباطن غير مراد لما يأتي في الطلاق إن إضمارها لا يفيد شيئاء لأنها رافعة لأصل 
. اليمين بخلاف غيرهاء (فإن كان) التغرير (منها تعلق الغرم بذمتها) فتطالب به غير المكاتبة بعد عتقها لا بكسبها ولا 
برقبتها وإن كان من وكيل السيد تعلق بذمته فيطالب به حالا كالمكاتبة بناء على الأصح أن قيمة الولد لسيدها أو منهما 
فعلى كل نصفهاء ولو استند تغرير الوكيل لقولها رجع عليها بما غرمه» نعم لو ذكرت حريتها للزوج أيضاً رجع الزوج 
عليها ابتداء دونه لأنها لما شافهته خرج الوكيل عن البين» وصورة الرجوع عليهما أن يذكرا حريتها للزوج معا 00 


المسمى أي بأن نكح بإذنه وسمى تسمية صحيحة وقضيته أنه لو فسد المسمى أو نكحها مفوّضة ثم وطىء تعلق مهر المثل 
بذمته وكذا لو أذن له سيده في نكاح فاسد ثم رأيت في كلام الجوجري ما أن ذلك يتعلق بكسبه في المسائل الثلاث كالمسمى 
الصحيح اه. قوله: (الزوج) إلى قول المتن ولو انفصل في المغني إلا قوله مؤاخذة إلى المتن وقوله أو مريضا إلى قوله أو 
يريد وقوله ولو استند إلى المتن. قوله: (غير السيد) قال في القوت وقد علمت مما سبق أنه إن كان الغار هو المستحق للقيمة 
فلا غرم ولا رجوع لعدم الفائدة انتهى اه. سم أي فيستغني عن هذا قوله السابق ما لم يكن الزوج الخ . قوله: (لأنه) أي 
الغار. قوله: (مع كونه) أي المغرور. قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن العتق للمؤاخذة بالإقرار. قوله: (إذا لم يقصد إنشاء 
العتق) أي بأن قصد الإخبار أو أطلق . قوله: (ولا سبق الخ) أي إنشاء العتق. قوله: (أو وليه) أي ولي السيد إذا كان السيد 
محجورا عليه اه. مغني . قوله: (وحيئنذ) أي حين إذ كان التغرير من الوكيل أو الولي يكون أي التغرير خلف ظن الخ عبارة 
المغني والفوات في ذلك بخلف الشرط تارة والظن أخرى اه. قوله: (فقط) أي لا شرط إذ الشرط إنما يكون في العقد والعقد 
لا يتصوّر منها اه. سم . قوله: (وهو الخ) جملة حالية راجعة لكل من المعطوف والمعطوف عليه . قوله: (أو اسمها حرة الخ) 
عطف على إلى اسم وخبر تكون. قوله: (أو سفيها) مع قوله أو الولي يراجع الحكم في ذلك اه. رشيدي . قوله: (بإذن 
الغرماء الخ) نشر على ترتيب اللف . قوله: (أو مريضا) عطف على قوله مفلسا أي ومات من هذا المرض . قوله: (أو يريد الخ) 
عطف على قوله تكون الخ . قوله: (لظهور الخ) لعل اللام بمعنى مع . قوله: (في الطلاق) أي في فصل الطلاق سني الخ وقوله 
لأنها الخ أي المشيئة عبارته هناك ويدين من قال أنت طالق وقال أردت أن دخلت أو إن شاء زيد خرج به إن شاء الله فلا يدين 
فيه لأنه يرفع حكم اليمين جملة واحدة فينافي لفظها مطلقا والنية لا تؤثر حينئذ بخلاف بقية التعليقات فإنها لا ترفعه بل 
تخصصه بحال دون حال اه . قوله: (بخلاف غيرها) أي غير المشيئة من التعليقات . قوله: (غير المكاتبة) أي أما هي فتطالب 
حالا كما يأنى . قوله: (بخلاف غيرها) أي غير المشيئة من التعليقات . قوله: (غير المكاتبة) أي أما هي فتطالب حالا كما يأتي. 
قوله: (لا بكسبها الخ) عطف على بذمتها. قوله: (بناء على الأصح) راجع لقوله كالمكاتبة . قوله: (لسيدها) أي المكاتبة. قوله: 
(أو منهما) أي الزوجة والوكيل وقوله رجع أي الوكيل اه. ع ش . قوله: (نعم لو ذكرت الخ) شامل لذكرها بعد ذكر الوكيل 
للزوج وقبله اه. سم عبارة المغني وإن ذكرته للوكيل ثم ذكرته للزوج رجع الزوج عليها ولا رجوع على الوكيل وإن ذكره 
الوكيل للزوج أيضا اه. قوله: (لأنها لما شافهته الخ) فلو أنكرت ذكرها ذلك للزوج صدقت بيمينها لأنه الأصل اه. ع ش. 

قوله: (غير السيد) قال في القوت وقد علمت مما سبق أنه إذا كان الغار هو المستجق للقيمة فلا غرم ولا رجوع لعدم 
الفائدة اه . قوله: (فقط) أي لا شرط إذ الشرط إنما يكون في العقد والعقد لا يتصور فيها. قوله: (نعم لو ذكرت) شامل 
لذكرها بعد ذكر الوكيل للزوج وقبله. 


باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك عع 


بأن لا يستند تغريره لتغريرها ولو استند تغريرها لتغرير الوكيل كأن أخبرها أن سيدها أعتقها فقياس ما تقرر أنه يرجع 
عليها ثم ترجع ما لم يشافه الزوج أيضاً فيرجع عليه وحده» (ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية) أو بجناية غير مضمونة 
(فلا شيء فيه), لأن حياته غير متيقنة» أما إذا عد مي الب لج ولا ال ان ال 
حرا أجنبيا لزم عاقلته غرة للمغرور الحر لأنه أبوه ولا يتصور أن يرث معه إلا أ م الأم الحرة وعلى المغرور عشر قيمة 
الأم للسيدء وإن زادت على قيمة الغرة لأن الجنين القن إنما يضمن بهذا أو قناً أجنبيا تعلقت الغرة برقبته ويضمنه 
المغرور لسيدها بعشر قيمتها لما ذكرء أو المغرور فالغرة على عاقلته لوارث الجنين وللسيد عليه العشر أو قنه فالعشر 
على المغرور ولا يجب هنا شيء من الغرة إلا إن وجدت جدة الجنين فسدسها في رقبة القن» أو السيد فالغرة على 
عاقلته والعشر على المغرورء أو قنه فالغرة برقبته والعشر على المغرورء (ومن عتقت) قبل وطء أو بعده (تحت رقيق أو 
من فيه رق تخيرت) هي دون سيدها (في فسخ النكاح)؛ أو تحت حر فلا إجماعا في الأوّل وخلافا لأبي حنيفة في 
الثاني» لأن بريرة عتقت تحت مغيث وكان قناً كما في البخاري وهو لأصحيته وزيادة علم راويه مقدم على رواية أنه 
حرء فخيرها صلى اللّه عليه وسلم بين المقام والفراق فاختارت نفسها متفق عليه» ولتضررها به عار أو نفقة وغيرهما 


قوله: (بأن لا يستند الخ) زائد على شرح الروض أي والمغني ثم إن كان هذا تفسيرا للمعية شمل إذا ترتبا بخلاف ما إذا 
كان تقييدا لها اه. سم أي وكان الأولى ولم يستند الخ . قوله: (أنه الخ) أي الزوج. قوله: (فيرجع) أي الزوج عليه أي 
الوكيل وحده أي ابتداء دونها. قوله: (أو بجناية) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله خلافا لأبي حنيفة في الثاني . قوله: 
(أن يرث معه) أي الأب احترز عما لو لم يرث لمانع قرت غير كاحرة التمدن وأعمامه اه. سم . قوله: (وان زادت الخ) أي 
العشر وقوله بهذا أي العشر. قوله: (أو قنا) وقوله أو المغرور وقوله أو قنة وقوله أو السيد وقوله أو قنه عطف على قوله حرا 
الخ . قوله: (ويضمنه) أي الجنين القن. قوله: (لما ذكر) أي من قوله لأن الجنين الخ. 

قوله: (عليه) أي المغرور. قوله: (أو قنه) أي المغرور. قوله: (ولا يجب هنا) أي فيما لو كان الجاني قن المغررو اه. 
ع ش. قول المتن: (ومن عتقت) كلها أو باقيها ولو بقول زوجها فشمل ما لو زوج أمته بعبد فأدعت على سيدها أنه أعتقها 
فصدقها الزوج وأنكر السيد فيصدق أي السيد بيمينه وتبقى على رقها وثبت لها الخيار لأنها حرة في زعمهما أي الزوجين 
والحق لا يعد وهما وإنما رد قولها في حق السيد لا الزوج وعليه أي تصديق الزوج دون السيد فسخت قبل الدخول لم 
يسقط صداقها لأن حق السيد ولو أنها فسخته ثم عتق العبد وأيسر امتنع نكاحها أي عليه لأنها رقيقة ظاهرا وأولادها تجعل 
أرقاء اه. نهاية قالع ش قوله لأنه حق السيد أي فيجب له نصف المسمى إن كان صحيحا أو نصف مهر المثل إن كان 
المسمى فاسدا اه . قوله: (قبل وطء الخ) ولو كافرة ومكاتبة نهاية ومغني قوله: (في الأوّل) أي ما في المتن. قوله: (رخلافا 
الخ) لا يخفى ما في عطفه على إجماعا. قوله: (في الثاني) أي ما في شرح وكان الأولى ذكره قبيل قوله الآتي فخيرها الخ 
وعطف قوله لأن بريرة الخ على قوله إجماعا . قوله: (وهو) أي أنه كان قنا أي روايته . قوله: (متفق عليه) أي قوله فخيرها الخ 
وألحق بالعبد المبعض لبقاء علقة الرق عليه نهاية ومغني . 


قوله: (بأن لا يستند تغريره لتغريرها) زائد على شرح الروض ثم إن كان هذا تفسيرا للمعية شمل ما إذا ترتبا بخلاف ما 
إذا كان تقييدا لها. قوله: (بأن لا يستند تغريره لتغريرها) فحيث استند تغريره لتغريرها وشافهت الزوج فالرجوع عليها ابتداء 
وحدها سواء ذكر الوكيل أيضاً للزوج أولا. قوله: (أنه) أي المغرور وقوله ثم يرجع عليه أي على الوكيل . قوله: (أن يرث 
معه) احترز عما لو لم يرث لمانع فيرث غيره كأخوة الجنين وأعمامه. قوله: (أو المغرور أو قنه فللسيد على عاقلته) عبارة 
الروض وإن كان بجناية المغرور فالغرة على عاقلته للورثة ويضمن كما سبق أي يضمن للسيد عشر قيمة الأم ولا حق له في 
الغرة أي لا يرث منها شيئا لأنه قاتل أي ولا يحجب من بعده من العصبات إلى أن قال وإن كان بجناية عبد المغرور فحق 
سيد الأمة على المغرور ولا يثبت له شيء على عبده أي فلا يتعلق شيء من الغرة برقبته إن كان المغرور حائزاً لميراث 
الجنين فإن كان معه للجنين جدة فنصيبها من الغرة في رقبة العبد انتهى فقول الشارح أو قنه فللسيد على عاقلته فيه نظر 
بالنسبة لقوله فللسيد على عاقلته بل الوجه أن الضمان على المغرور ولذا عبر م ر بأنه إذا كان الجاني عبد المغرور فللسيد 
على المغرور عشر القيمة قوله في المتن: (ومن عتقت الخ). 


م الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


العا ايم لكر واو عو ول اتستها ببكوا سارها .ورمع ل لقا وال القرر بيع لو آرم من لورفا ار 
كأن أعتقها مريض قبل وطء وهي ثلث ماله بالصداق لم تتخير لسقوط المهر بفسخها فينقص الثلث فلا تعتق كلها فلا 
تتخير ولا يحتاج هنا إلى رفع لحاكم لما تقرر من النص والإجماع» (والأظهر أنه) أي هذا الخيار (على الفور) كخيار 
العيب فيعتبر هنا لما مر في الشفعة كما سبق آنفاء نعم غير المكلفة تؤخر لكمالها لتعذره من الولي والعتيقة في عدة 
طلاق رجعي لها انتظار بينونتها لتستريح من تعب الفسخ, (فإن قالت) بعد أن أخرت الفسخ وقد أرادته (جهلت العنق 
صدقت بيمينها إن أمكن) جهلها به عادة بأن لم يكذبها ظاهر الحال (بأن كان المعتق غائيا) عن محلها وقت العتق 
لعذرها بخلاف ما إذا كذبها ظاهر الحال كأن كانت معه في بيته ولا قرينة على خوفه ضررا من إظهار عتقها كما هو 
ظاهرء فإنها لا تصدق بل الزوج بيمينه ويبطل خيارهاء (وكذا إن قالت جهلت الخيار به) فتصدق بيمينها (في الأظهر) 
لأنه مما يخفى على غالب الناس ولا يعرفه إلا الخواص» وبه فارق عدم قبول دعوى الجهل بالرد بالعيب ولو علم 
صدقها كعجمية صدقت جزماء أو كذبها كفقيهة لم تصدق جزماء وتصدق أيضاً في دعوى الجهل بالفورية إن أمكن 
جهلها بها كما في الرد بالعيب» (فإن فسخت قبل وطء فلا مهر) ولا متعة» وإن كان الحق للسيد لأن الفسخ من جهتها 
(و) وإن فسخت (بعده) أي الوطء (بعتق تق بعده وجب المسمى) ا 0 بعتق (قبله) أو 
معهء والفرض أنها إنما مكنته لجهلها به (فمهر مثل) لاستناد الفسخ للعتق السابق للوطء أو المقارن فصار كوطء في 
نكاح فاسدء (وقيل المسمى) لاستقراره بالوطء وما وجب منهما للسيد» ل 


قوله: (نظير ما مر) أي في شرح قلت ولو بأن معيبا أو عبدا الخ . قوله: (ولو عتق الخ) أي أو مات نهاية ومغني . قوله: 
(لم ينفذا الخ) ولو فسخت بناء على بقاء رقه فبان خلافه تبين بطلان الفسخ كما مر في الفسخ بالعيب نهاية ومغني . قوله: 
(مريض) أي مرض موت. قوله: (من النص) أي الحديث . قوله: (والعتيقة الخ) عطف على غير المكلفة الخ . قوله: (لها 
انتظار بينونتها) أي فلا يسقط خيارها بذلك فإن راجعها ثبت لها الخيار عقبها اه. ع ش . قوله: (لتستريح من تعب الفسخ) 
أي بظهور رغبتها عنه اه. سم . قوله: (فتصدق بيمينها) لم يقل أن أمكن جهلها كما في الأول اه. سم. قوله: (كفقيهة) 
عبارة النهاية والمغني بأن كانت تخالط الفقهاء وتعرف ذلك منهم اه. 

قوله: (وتصدق أيضا الخ) كما رجحه ابن المقرى وهو المعتمد سواء كانت قديمة العهد بالإسلام أو لا نهاية ومغني. 
قوله: (لأن الفسخ من جهتها) وليس للسيد منعها منه لخروجها عن ملكه مغني ونهاية قول المتن: (وبعده بعتق بعده) سكت 
عما لو فسخت مع الوطء ويتجه مهر المثل وظاهر أنه لا يتصوّر فسخها مع الوطء بعتق بعده وفي تصوّره مع الوطء بعتق 
تلز اح ني ع المت فإن مشجا نك الرطة أن سحت تعد يلت فلا الاجر رجرب تور لعل لق قوله: ات 
منهما) أي مهر المثل والمسمى اه. ع ش . قوله: (للسيد) قال في الروض إلا إذا كانت مفوّضة ووطئها أي الزوج أو فرض 
لها بعد العتق أي فالمهر لها انتهى اه. سم عبارة المغني. 

تنبيه: مهرها لسيدها سواء أكان المسمى أم مهر المثل فسخت أم اختارت المقام معه وجرى في العقد تسمية صحيحة أو 


فرع: لو أنكر السيد العتق وصدق الزوج صدق السيد وهل تفسخ قال صاحب الكافي قال شيخنا سمعت شيخي أبا 
علي سئل عن ذلك فقال يحتمل وجهين والأصح ثبوت الخيار لأنها حرة في زعمها والحق لا يعدوهما قال صاحب الكافي 
ل الي لب اا ا فو روي ا لو ين 
بر. قوله: (لتستريح من تعب الفسخ) أي بظهور رغبتها عنه . قوله: (فتصدق بيمينها) لم يقل إن أمكن جهلها كما في الفور. 

قوله: (عدم قبول دعوى الجهل بالرد بالعيب) إذا لم يكن المدعي قريب عهد بالإسلام ولم ينشأ ببادية بعيدة شرح 
روض . قوله: (وتصدق أيضاً) وإن لم تكن قريبة عهد بالإسلام قوله في المتن: (وبعده بعتق بعده الخ) سكت عما لو قال 
فسخت مع الوطء ويتجه مهر المثل . قوله: (وبعاده يعدق بعده الخ) وظاهر أنه لا يتصؤر فسخها.مع الوظء بعتق بعده وف 
تصور فسخها مع الوطء بعتق معه نظر. قوله: (وما وجب منهما للسيد) قال في الروض إلا إذا كانت مفوضة ووطئها أي 
الزوج أو فرض لها بعد العتق أي فالمهر لها انتهى . 


فصل في الإعفاف 1:١‏ 


ويجاب عما اعترضه به ابن الرفعة بأن استناد الفسخ لوقت العتق وإن أوجب وقوع الوطء وهي حرة لا ينافي ذلك» لأن 
العقد هو الموجب الأصلي وقد وقع في ملكه؛ (ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار) لبقاء أحكام 
الرق في الأولين ولأنه لا يعير بها في الثالث مع أنه يمكنه الخلاص بالطلاق بخلافها. 
فصل فى الاعفاف 

(يلزم الولد) الحر الموسر بما يأتي في النفقات كما هو ظاهر الأقرب» ثم الوارث وإن سفل ولو أنثى وغير 
مكلف وكافراً اتحد أو تعدد. فإن استوى اثنان فأكثر قربا وارثا وزع عليهم بحسب الإرث على ما رجحه في الأنوار» أو 
بالسوية على الأوجه (إعفاف الأب) الحر المعصوم ولو كافراء (والأجداد) ولو من جهة الأم (على المشهور) لثئلا يقع 
في الزنى المنافي للمصاحبة بالمعروف» ولأنه من وجوه حاجاته المهمة كالنفقة وبه فارق الأم لأن الحق لها لا عليهاء 
وإلزامه بالإنفاق على زوجها معها عسر جدا على النفوس فلم يكلف به ولو قدر على إعفاف أحد أصوله قدم عصبته 
وإن بعدء كأبي أبي أبيه على أبي أمهء فإن استويا عصوبة أو عدمها قدم الأقرب كأب على جد وأبي أم على أبيه» فإن 
استويا قربا فقط بأن كانا في جهة الأم كأبي أبي أم وأبي أم أم اام و ا اي ا 


فاسدة لأن وجب بالعقد فإن كانت مفوضة بأن زوجها سيدها كذلك نظرت فإن وطئها الزوج أو فرض لها بعد العتق فيهما 
فالمهر لها لأن مهر المفوضة يجب الدخول أو بالفرض لا بالعقد وإن وطئها أو فرض لها قبل العتق فهو للسيد لأن ملكه 
بالوطء أو الفرض قبل عتقها وموت أحدهما كالوطء والفرض اه. قوله: (عما اعترضه) الأولى حذف الضمير. قوله: (بأن الخ) 
متعلق يجاب الخ . قوله: (وان أوجب الخ) غاية وفاعله ضمير الاستناد وقوله وهي حرة حال من وقوع الوطء . قوله: (لا ينافي 
الخ) خبر إن . قوله: (ذلك) أي كون ما وجب منهما للسيد. قوله: (وقد وقع) أي العقد الموجب في ملكه أي السيد قول المتن: 
(ولو عتق الخ) أي أو علق عتقها بصفة أو دبرت اه. مغني . قوله: (بخلافها) أي الزوجة في العكس المار وللزوج وطء العتيقة 
ما لم تفسخ وكذا زوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم يفسخا بعد البلوغ والإفاقة كما في الزيادة الروضة اه. مغني . 
فصل فى الاعفاف 

قوله: (في الإعفاف) إلى قوله بل لو نكحها معسر في النهاية إلا قوله أو بالسوية على الأوجه إلى قوله وهو متجه في 
المغني إلا ذلك القول وقوله بما يأتي إلى الأقرب. قوله: (في الإعفاف) أي وما يتبعه كحرمة وطء الأب أمة ولده اه. 
ع ش. قوله: (الحر) ولو مبعضا نهاية. قوله: (بما يأتي في النفقات) أي بأن يفضل المهر أو الشمن عن كفاية نفسه وعياله يوما 
وليلة عناني وحلبي اه. بجيرمي عبارة ع ش أي بحيث لا يصير مسكينا بما يكلف به اه. قوله: (والاقرب) كابن البنت مع 
ابن ابن الابن اه. ع ش . قوله: (ثم الوارث) كابن ابن مع ابن بنت . قوله: (وإن سفل الخ) أي الولد. قوله: (ولو أنثى) أي أو 
خشي نهاية ومغني . قوله: (اتحد أو تعدد) أي الولد ووجه شموله للمتعدد أنه جنس يطلق على الواحد والكثير اه. ع ش. 
قوله: (على ما رجحه في الأنوار) وهو المعثمد نهاية ومغني قول المتن: (إعفاف الأب) أي المعسر نهاية ومغني . قوله: 
(الحر) أي الكامل الحرية نهاية قول المتن: (والاحداد) أي حيث اتصفوا بما ذكر نهاية ومغني . قوله: (لثلا يقع في الزنى) أي 
الأصل بترك الاعفاف عبارة المغني لثلا يعرضهم للزنى اه. قوله: (المنافي الخ) وصف للزنى أو للوقوع المقدر الناشىء كل 
منهما عن ترك الاعفاف اه. سيد عمر. قوله: (للمصاحبة الخ) أي المأمور بها مغني وسم . قوله: (وبه) أي بقوله ولأنه الخ. 
قوله: (فارق الأم) عبارة النهاية والمغني وخرج بما ذكر المعسر وغير الأصل والأصل الأنثى لأن الحق الخ والرقيق وغير 
المعصوم اه. قال ع ش قوله والأصل الأنثى ظاهره وإن خاف عليها الزنى اه. قوله: (لأن الحق) أي في تزويج الأم. قوله: 
(على اعفاف أحد أصوله الخ) أي فقط فلو قدر على أعفاف الجميع لزمه سم ونهاية ومغني . قوله: (فقط) أي لا عصوية اه. 


فصل فى الاعفاف 
قوله: (على ما رجحه في الأنوار) وهو المعتمد شرح مر. قوله: (المنافي للمصاحبة بالمعروف) أي المأمور بها. قوله: 
(ولو قدر على اعفاف أحد أصوله قدم عصبته الخ) أو قدر على إعفاف الجميع لزمه. قوله: (فقط) كان المراد لا عصوبة لكن 


أقرع بينهما لتعذر التوزيع» وإعفافه يحصل في الرشيد (بأن يعطيه) بعد النكاح ولا يلزمه قبله (مهر) مثل (حرة) تليق به 
ولو كتابية ولو كان بعد أن نكحها موسرا ثم أعسر قبل وطئها وامتنعت من التسليم حتى يسلمه» بل لو نكحها معسرا 
ولم يطالب ولده بالإعفاف ثم طالبه لزمه لا سيما إن جهلت الإعسار وأرادت الفسخ ذكره البلقيني» وهو متجه فيما إذا 
أرادت الفسخ» وظاهر قولنا مهر مثل حرة أنه يلزمه ذلك» وإن أمكنه إذا فسخت أن يحصل له زوجة مثلها بدون ذلك 
وهو أحد وجهين في الحاويء ثانيهما أنه إنما يلزمه مهر أقل حرة تكافئه»ء حكى ذلك في هذه الصورة الزركشي فى 
شرحهء ويوجه الأوّل بأن نفسه تعلقت بها أخذاً مما يأتيى في مسألة التعليم إذا فارق قبل الوطء فلم يكلف ما يقتضي 
فسخها إذا لم يزد على مهر مثلها لمشقته عليه مشقة لا تحتمل غالباً» فقول بعضهم ينبغي تقييده بما إذا لم يثقل مهرها 
بحيث يمكن الابن تحصيل أخرى أو أمة بأقل منه إنما يأتي على الوجه الثاني» وقد علم أن الأول هو الأوجه؛ ثم رأيت 
شيخنا صرح بذلك فقال وظاهر أنه إنما يلزمه جميع ذلك إذا كان قدر مهر مثل من تليق به» (أو يقول) له (أنكح 
وأعطيك المهر). أي مهر مثل المنكوحة اللائقة به فلو زاد ففى ذمة الأب» (أو ينكح له بإذنه وبمهر أو يملكه أمة) تحل 
له (أو ثمنها) بعد الشراء لحصول الغرض بواحد من ذلك» ولا يكفي صغيرة ومن بها مثبت خيار وشوهاء ولو شابة 
كعمياء وجذماء 008 مايا0 


رشيدي عبارة سم مراده استويا قربا ولا عصوبة لهما ولا لإحداهما اه. قوله: (أقرع بينهما) أي ولو بلا حاكم نهاية ومغني. 
قوله: (أقرع بينهما) أي وجوبا فلو أغف من غير من خرجت له القرعة أو هجم وأعف أحدهما بلا قرعة أثم وصح العقد اه. 
ع ش . قوله: (في الرشيد) أي في الفرع الرشيد وسيذكر محترزه بقوله أما غير الرشيد الخ . قوله: (مهر مثل حرة الخ) انظر لو 
كان إنما نكح بأكثر أو بأقل ويعلم حكم الزيادة مما بعده اه. رشيدي أقول وقياس إتفاق الأصل أنه لا يلزم الفرع في صورة 
الأقل إلا المسمى . قوله: (ذكره البلقيني) اعتمده النهاية والمغني والضمير راجع إلى قوله ولو كان بعد إلى هنا كما هو صريح 
صنيع المغني وإن كان قضية قول الشارح وهو متجه الخ رجوعه لقوله بل لو نكحهما معسرا الخ . قوله: (إنه يلزمه ذلك) أي 
في مسألة البلقيني . قوله: (وإن أمكنه) أي الفرع . قوله: (وظاهر قولنا الخ) أي بالنسبة لمسألة البلقيني اه. سم . قوله: (في هذه 
الصورة) أي التي ذكرها البلقيني بقوله بل لو نكحها معسرا الخ . قوله: (ويوجه الأوّل) أي من الوجهين . قوله: (فلم يكلف) أي 
الأصل ما يقتضي الخ يعني منعه من مطالبة فرعه بمهر منكوحته . قوله: (تقييده) أي ما ذكره البلقيني. قوله: (بحيث يمكن الخ) 
قيد للثقل المنفي . قوله: (ثم رأيت شيخنا صرح بذلك الخ) أي في مسألة البلقيني اه. سم . قوله: (فقال وظاهر الخ) اعتمده 
المغني . قوله: (أي مهر مثل المنكوحة) إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله كعمياء وجذماء الى قوله ولو كان بعصمته في 
النهاية . قوله: (فلو زاد الخ) أي فلو نكح الأصل بأزيد من مهر المثل كان الزائد في ذمته الأب قول المتن: (أو يملكه أمة الخ) 
ولو أيسر الأصل بعد أن ملكه فرعه الجارية أو ثمنها أو ولمهر لم يسترد الفرع ذلك لأنه ملكه ذلك وقت الحاجة إليه كنفقة 
دفعها إليه ولم يأكلها حتى أيسر اه. مغني . قوله: (بعد الشراء) أي شراء الأصل . قوله: الحصول الغرض الخ) ولو كانت 
الواحدة لا تكفيه لشدة شبقه وإفراط شهوته فهل يلزم الولد إعفافه باثنتين أو لا قوة كلامهم تفيد المنع وفيه احتمال مستبعد 
اه. نهاية قالع ش قوله لشدة شبقه الخ أي فإن كان عدم الكفاية لاحتياجه للخدمة فقياس ما مر في المجنون وجوب الزيادة 
وقوله تفيد المنع معتمد اه. قوله: (بواحد من ذلك) عبارة المغني بكل من هذه الطرق اه. أي الخمسة. قوله: (ولا يكفي 
صغيرة ومن بها الخ) لعله إن لم يردها الأب اه. رشيدي . قوله: (مثبت خيار) أي من عيوب النكاح . قوله: (كعمياء الخ) 
ظاهر صنيعه أنه مثال الشوهاء وفيه تأمل عبارة النهاية ولا يكفي شوهاء وصغيرة ومن بها عيب يثبت الخيار ولو شابة وجذماء 
وكذا لو لم يثبته كعمياء اه. وهي ظاهرة. قوله: (وجذماء) أي مقطوعة اليد فإن من بها المرض المخصوص يقال لها مجذومة 


قد يراد أن أبا أبي الأب وأبا أم الأم مستويان قربا فقط أي لا عصوبة مع تقدم الأول كما يفيده قوله قدم عصبته ويجاب بأن 
مراده استويا قربا ولا عصوبة لهما ولا لأحدهما وإن قصرت عبارته عن ذلك ويدل على إرادة ذلك قوله بأن كانا الخ 
فليتأمل . قوله: (بعد النكاح) حرر الفرق بين هذا حينئذ وقوله الآتي أو يقول أنكح الخ ومجرد الفرق بالقول قليل الجدوى. 
قوله: (وظاهر قولنا الخ) أي بالنسبة لمسألة البلقيني. قوله: (ثم رأيت شيخنا صرح بذلك) أي في مسألة البلقيني . 


فصل في الإعفاف عم 


وتزوجه» أو ملكه لواحدة من هؤلاء لا يمنع وجوب إعفافه وخرج بيملكه إنكاحه أمة له أو لغيره فلا يجوز لأنه غني 
بمال فرعه» ومن ثم لو لم يقدر إلا على مهر أمة لزمه على الأوجه بذله» ويتزوجها الأب للضرورة؛ أما غير الرشيد 
فعلى وليه أقل هذه الخمسة إلا أن يرفع لحاكم يرى غيره والحيرة في ذلك للفرع ما لم يتفقا على مهر كما يأتي» (ثم) 
إذا زوّجه أو ملكه (عليه مؤنتهما) أي الأب وحليلته لأنها من تتمة الإعفاف وحله بالزوجة والأمة بعيد لأن العطف فيهما 
بأو على أنه يوهم وجوب اتفاقهما لو اجتمعاء وفي نسخ مؤنتها كما في أصله واستحسن لأن مؤنة الأصل معلومة من 
بابها ولأنه لا يلزم من إعفافه مؤنته» إذ قد يقدر عليها فقط وقد يجاب بأنه ربما يتوهم أنه إذا أعفه لا يلزمه مؤنته» وإن 
ما يأتي في النفقات إذا لم يعفه بأن الغالب أن من احتاج للإعفاف يحتاج للإنفاق» ولا يلزم الفرع أدم لزوجة أصله ولا 
نفقة خادمها لأنها لا تخير بالعجز عنهماء ولو كان بعصمته أخرى كشوهاء أنفق على التي تعفه فقط على الأوجه؛ 
(وليس للأب تعيين النكاح دون التسري) ولا عكسه (ولا) تعيين (رفيعة) لمهر مؤنة أو لشمن بجمال أو شرف أو يسار 
لنكاح أو شراء لما فيه من الإجحاف بالفرع» (ولو اتفقا على مهر) أو ثمن (فتعيينها للأب) إذ لا ضرر فيه على الفرع 
وهو أعلم بغرضه» (ويجب التجديد إذا ماتت) الزوجة أو الأمة بغير فعله كما هو واضحء (أو انفسخ) نكاحه (بردة) منها 
لا منه على الأوجه كالطلاق بلا عذر او ا حم ما ع ابد 1 


لا جذماء كما في الصحاح فلا يرد أن الجذماء داخلة فيمن بها مثبت خيار اه. ع ش . قوله: (لا يمنع الخ) ولو كان من ملكها 
من هؤلاء يمكن بيعها بما يساوي مهر مثل من تليق به فينبغي أن لا يجب إعفافه اه. سم . قوله: (فلا يجوز الخ) أي فلو خالف 
وفعل لم ينعقد النكاح اه. ع ش . قوله: (ويتزوّجها الأب الخ) أي بشرطه كما هو ظاهر اه. سم أقول وهو ظاهر المتعين وما 
في الرشيدي من أن قوله للضرورة مع ما يأتي في شرح محتاج إلى نكاح من قوله وإن لم يخف عنتا صريح في عدم إشتراط 
توفر شروط تزوّج الأمة فيكون مستثنى مما مر كما هو ظاهر فليحرر اه. فظاهر المنع فإن كلام الشارح هنا مع ما يأتي إنما 
يفيد وجوب الإعفاف بتزويج الأمة على الفرع لو أيسر بمهره فقط وأما شرط جواز تزوج الأصل بالأمة فمسكوت عنه إتكالا 
على علمه من بابه . قوله: (أقل هذه الخمسة) لا يخفى أنها ترجع الى مهر حرة أو ثمن أمة على أن الصورتين الأوليين ليس 
بينهما فرق معنوي فتأمل رشيدي وع ش عبارة المغني أقل ما تندفع به الحاجة اه. قوله: (غيره)أي الأقل . قوله: (في ذلك) أي 
بين الخمسة المذكورة اه. مغني . قوله: (وحله) أي تفسير الضمير. قوله: (لأن العطف فيهما بأو) وبيّن ابن هشام أن أو التي 
يفرد بعد العطف بها هي التي للترديد دون التنويع اه. سم وما هنا للتنويع . قوله: (على أنه) أي ذلك الحل . قوله: (وجوب 
اتفاقهما) أي الزوجة والأمة. قوله: (لو اجتمعا) كان الظاهر التأنيث . قوله: (إذ قد يقدر) أي الأصل عليها أي مؤنثة فقط أي 
دون المهر والثمن . قوله: (ربما يتوهم) أي لو أفرد الضمير . قوله: (وإن ما يأتي الخ) عطف على أنه إذا صح . قوله: (ولا يلزم 
الفرع أدم الخ) وفاقا لنهاية وخلافا للمغني . قوله: (بالعجز عنهما) أي الأدم والخادم . قوله: (أنفق على التي تعفه فقط) لثلا 
تفسخ بنقص ما يخصها عن المد اه. مغني. قوله: (على الأوجه) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لم يلزمه سوى نفقة 
واحدة يوزعها الأب عليهما ولا تتعين للجديدة اه. قوله: (ولا عكسه) إلى قول المتن وإنما يجب في النهاية إلا قوله ولو قيل 
إلى ولا يجب التجديد وكذا في المغني إلا قوله والأوجه إلى المتن. قوله: (لمهر الخ) أي من جهة المهر . قوله: (ومؤنة) انظره 
مع أن المؤنة مقدرة لا سيما وقد مر أنه لا يجب لها أدم اه. رشيدي . قوله: (بجمال) كقوله لمهر متعلق بقول المتن رفيعة قوله 
لنكاح الخ متعلق بتعيين قول المتن: (ولو اتفقا الخ) أي ولم تكن معينة الأب إرفع مؤنة بقرينة ما قبله اه. رشيدي عبارة السيد 
عمر وقد يتوقف فيه فقد يعين الأب رفيعة تعظم مؤنها أو أمة نهمة لا يشبعها القليل اه. قول المتن : (فتعيينها الخ) أي الزوجة 
أو الأمة. قوله: (بغير فعله) وليس منه الحبل حتى لو أحبلها فماتت بالولادة يجب التجديد اه. ع ش عبارة الرشيدي أو بفعله 
المعذور فيه كدفعها لصيال أخذا مما يأتي اه. قوله: (لا منه الخ) وكردته ردتهما كما لا يخفى نهاية ومغني . 


قوله: (وتزوجه أو ملكه لواحدة من هؤلاء لا يمنع وجوب إعفافه) لو كانت من ملكها من هؤلاء يمكن بيعها بما يساوي 
مهر مثل من تليق به فينبغي أن لا يجب إعفافه. قوله: (ويتزوجها الأب) أي بشرطه كما هو ظاهر. قوله: (لأن العطف فيهما 
بأو) بين ابن هشام أن أو التي يفرد بعد العطف بها هي التي للترديد دون التنويع. قوله: (لا منه) وكردته ردتها كما لا يخفى 
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أو بنحو رضاع (أو فسخه بعيب) بها أو عكسه لبقاء الحاجة للإعفاف مع عدم التقصيرء (وكذا إن طلق) ولو بلا مال أو 
أعتق الأمة ولو غير مستولدة على ما فيه لإمكان بيعها (بعذر) كنشوز أو ريبة (في الأصح)» بخلافه لغير عذر لأنه 
المفوت على نفسه وظاهره أنه لا يقبل منه العزم على عدم عوده لما صدر منه وإن ظن صدقهء ولو قيل فيما إذا أغلب 
على الظن صدقه وحقت ضرورته بحيث خشي عليه نحو زنى أو مرض مهلك أنه يجدد له أخرى لم يبعد» ولا يجب 
التجديد في عدة الرجعية ويسري المطلاق ومر ضابطه في مبحث نكاح السفيه» ويسأل القاضي الحجر عليه حتى لا 
ينفذ منه إعتاقها والأوجه أنه ينفك عنه بمجرد قدرته على إعفاف نفسه من غير قاض» (وإنما يجب إعفاف فاقد مهر) 
وثمن أمة لا واجد أحدهما ولو بقدرته على كسب يحصله؛ لكن في زمن قصير عرفا بحيث لا يحصل له من التعزب فيه 
مشقة لا تحتمل غالبا فيما يظهرء ويفرق بين هذا ووجوب إنفاقه وإن قدر على كسب بأن المشقة ثم أكثر لدوامها ولأنها 
آكد إذ لا خلاف فيها بخلافه (محتاج إلى نكاح)؛ أي وطء لشدة توقانه بحيث يشق الصبر عليه وان لم يخف عتتا أو إلى 
عقده لخدمة لنحو مرض إن تعين طريقا لذلك». لكنه لا يسمى إعفافا (ويصدق إذا ظهرت الحاجة) أي أظهرها ولو 
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قوله: (أو بنحو رضاع) عطف على بردة اه. سم . قوله: (على ما فيه الخ) عبارة المغني فإن قلت كيف يعتق للعذر فإنه 
يمكنه بيعها واستبدالها بغيرها أجيب بأن ذلك متصور بأم الولد أما غيرها فإنه لا يعذر في إعتاقها وإن كان ظاهر كلامهم 
الإطلاق اه. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الإرشاد ما نصه ولقائل أن يمنع العذر في المستولدة أيضا لأنه يمكن إيجارها وأخذ 
غيرها من أجرتها والعتق يفوت ذلك اللهم إلا أن يكون الغرض عدم تأتي ذلك اه. وعبارة النهاية والعذر في الأمة أن تكون 
مستولدة أو غيرها ولم يجد من يرغب في شرائها وخاف ريبة منها أو اشتد شقاقها اه. ولعلها هي الظاهرة وإليه يميل كلام 
الشارح . قوله: (بخلافه) أي الطلاق أو الإعتاق. قوله: (ولو قيل فيما إذا غلب الخ) وهو قريب بل لو قيل بوجوب ذلك وإن لم 
يظن صدقه لم يبعد حيث خيف هلاكه أو وقوعه في الزنى اه. ع ش . قوله: (لغير عذر) فلو ماتت المطلقة بغير عذر فينبغي 
وجوب التجديد كما لو ماتت قبل الطلاق مر اه. سم أقول ويتردد النظر فيما لو طلق بغير عذر ثم حدث بعد الطلاق عذر أو 
عيب مجوز للفسخ فهل يجب قياسا على ما بحث في مسألة الموت أولا فيتأمل اه. سيد عمر ولعل الأقرب الثاني لظهور 
الفرق . قوله: (لما صدر الخ) أي من الطلاق والإعتاق بغير عذر. قوله: (ويسري) ببناء المفعول أو الفاعل. قوله: (المطلاق) 
لعل المراد به الذي عرف ذلك منه قبل الإعسار فلا يرد أنه إذا طلق لغير عذر لا يجب التجديد أو أنه طلقها رجعيا ثم راجع 
وفعل ذلك ثلاث مرات ثم ماتت ثم رأيته في سم على منهج اه. ع ش . قوله: (ومر ضابطه) وهو أن يطلق ثلاث مرات ولو 
في زوجة واحدة وعبارته ثم فإن كان مطلاقا بأن طلق ثلاث زوجات أو ثنتين وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة اه. ع 
ش . قوله: (ويسأل الخ) ببناء المفعول أو الفاعل عطف على يسري المطلاق. قوله: (من غير قاض) معتمد اه. ع ش . قوله: 
(وثمن أمة) إلى قوله ويظهر أن القول في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن في زمن إلى ويفرق. قوله: (لكن في زمن الخ) 
معتمد اه. ع ش عبارة السيد عمر ظاهر كلامهم أنه لو لم يكتسب المهر في زمن قصير وجب على الولد إعفافه ولو قيل 
يجب عليه الكسب في الزمن المذكور ويجب على الولد التتميم لم يكن بعيدا اه. وعبارة الخطيب في هامش المغني نعم إن 
خاف الوقوع في الزنى مدة كسبه ينبغي أن يجب إعفافه وهو واضح اه. قوله: (بين هذا) أي عدم وجوب الإعفاف مع القدرة 
على الكسب وقوله ثم أي في الإنفاق وقوله لدوامها الخ أي النفقة. قوله: (بخلافه) أي الاعفاف . قوله: (أي وطء) إنما حمل 
النكاح على الوطء لقول المصنف المار إعفاف اه. رشيدي . قوله: (أو إلى عقده) عطف على قول المتن إلى نكاح . قوله: 
(لخدمة الخ) وظاهر أنها تكفي هنا وإن كانت شوهاء فليراجع اه. رشيدي . قوله: (لكنه) أي العقد للخدمة اه. ع ش . قوله: 


شرح م ر. قوله: (أو نحو) عطف على بردة. قوله: (على ما فيه الخ) في شرحه للإرشاد وبحث أن محل وجوبه أي التجديد 
حيث كانت المعتقة لا يمكن بيعها كالمستولدة بخلاف التي يمكن بيعها واستبدال غيرها بثمنها انتهى والقائل أن يمنع العذر 
في المستولدة أيضاً لأنه يمكن إيجارها وأخذ غيرها من أجرتها والعتق يفوت ذلك اللّهم إلا أن يكون عدم تأتي ذلك . قوله: 
(بخلافه لغير عذر) فلو ماتت فينبغي وجوب التجديد كما لو ماتت قبل الطلاق م ر. قوله: (وثمن أمة) أي تعفه كما هو 
ظاهر . قوله: (والأوجه) كذا م ر. 
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وان لم تحفها قرائن إذ لا تعلم إلا من جهته ( بلا يمين)» إذ لا يليق بحرمته تحليفه على ذلك ويأثم بطلبه مع عدمها ولو 
كذبه ظاهر حاله كذي فالج. فللأذرعي فيه تردد؛ والأوجه تصديقه بيمينه إن احتمل صدقه ولو على ندور. (ويحرم 
عليه وطء أمة ولده) الذكر والأنثى وإن سفل إجماعاء (والمذهب) فيما إذا وطئها عالما بتحريمها (وجوب) تعزير عليه 
لحق اللّه تعالى إن رآه الإمام وأرش بكارة و (مهر) للولد في ذمة الحر ورقبة غيره نعم المكاتب كالحر لأنه يملك وإن 
طاوعته للشبهة الآتية» ومحله إن. لم يحبلها أو أحبلها لكن تأخر إنزاله عن تغييب حشفته كما هو الغالب» فإن أحبلها 
وتقدم إنزاله تغييب.الحشفة أو قارنه فلا مهر ولا أرش لأن وطأه وقع بعد أو مع انتقالها إليه لما يأتي أنه يملكها قبيل 
الإحبال» ويظهر أن القول في التقدم وعدمه قول الأب بيمينه إذ لا يعلم إلا منه» فإن شك فهو محل نظر لأن الأصل 
العام براءة الذمة والخاص إلزامهاء إذ إتلاف مال الغير الأصل فيه إيجابه للضمان ويقع لهم أنهم يرجحون هذا 
لخصوصه فهو أقوى» ومع ذلك الأقرب الأوّل لأن الأب امتاز عن غيره بما يوجب خروجه عن هذا الخاص (لأحد) 
لأن له بمال ولده شبهة الإعفاف المجانس لما فعله» ومن ثم لم يفترق الحال بين القن وغيره ولا بين مستولدة الابن 
وغيرها على ما اقتضاه كلام الشرح الصغير واعتمد جمع», لكن الذي في الروضة وأصلها عن الروياني عن الأصحاب 
وجوبه في المستولدة قطعاء إذ لا شبهة له فيها بوجه لعدم تصوّر ملكه لها بحال نعم لو وطىء الأمة في دبرها حد كما 


(وإن لم تحفها) أي تقوها اه. ع ش . قوله: (ويأئم) أي الأصل وقوله مع عدمها أي الحاجة قول المتن: (ويحرم عليه) أي 
الأب وإن علا اه. مغني . قوله: (فيما إذا وطئها عالما الخ) قيد لوجوب التغرير فقط كما هو صريح صنيع النهاية. قوله: (لحق 
الله تعالى) أي لا لحق الولد كما ذكره الرافعي اه. مغني قالع ش بعد ذكره عن الزيادي مثله والأقرب أن كون التغرير ليس 
لحق الولد خاص بما هنا وأنه يعزر لابنه إن وجد منه في حقه ما يقتضيه في موضع آخر اه. قوله: (وأرش بكارة) أي إن كانت 
بكرا وافتضها اه. شرح وروض قول المتن: (مهر) أي مهر ثيب اه. سم . قوله: (للولد) أي وإن كان الأب كافرا مؤمنا شرح 
روض اه. سم . قوله: (في ذمة الحر الخ) هل ولو مبعضا لأنه يملك أو يقال نصف المهر في رقبته ونصفه يتعلق بذمته فيه نظر 
والظاهر الثاني ويؤيد ما سيأتي في قيمة الولد اه. ع ش . قوله: (نعم المكاتب كالحر) أي فيكونان في ذمته اه. ع ش . قوله: 
(وإن طاوعته) غاية للمتن وكذا قوله للشبهة تعليل له. قوله: (ومحله) أي وجوب المهر والأرش . قوله: (ويظهر أن القول في 
التقدم الخ) واستظهر في شرحه الصغير للإرشاد تصديق مدعي التأخر لأن مدعي التقدم يدعي مسقطا والأصل عدمه اه. 
سم . قوله: (يرجحون هذا) أي الثاني قول المتن: (لا حد) ظاهره وإن كانت بنت الأصل بأن ملك فرعه أخته بل ويثبت النسب 
م راه. سم. قوله: (على ما اقتضاه) أي عدم الحد في المستولدة كلام الشرح الصغير الخ وهو المعتمد نهاية ومغني وأسنى . 
قوله: (وجوبه) أي الحد . قوله: (نعم لو وطىء الأمة الخ) خلافا للنهاية وعبارته وشمل ذلك أي قوله لا حد ما لو وطئها فلا حد 


قوله: (لحق الله تعالى) أي لا لحق الولد كما في الروضة قال في شرح الإرشاد الصغير وإنما هو جواب عن سؤال 
وهو لم عزر لحق ولده فيما إذا قذفه ولم يعزر إذا وطىء أمته لحقه بل لحق الله تعالى وإنما عزر لحق ولده في قذفه لأنه لا 
شبهة له في عرض ولده بخلاف ما له كذا قيل وفيه نظر لأن الشبهة لا ترفع التعزير فلا مدخل لها فيه فالوجه الفرق بأن 
الإيذاء في العرض أعظم منه في المال كما يصرح به كلامهم في الكليات الخمس انتهى وقد نقل في شرح الروض جوابين 
أحدهما مضمون القيل المذكور والآخر حاصله منع أن مراد الأصحاب في التعزير للقذف أن التعزير لحق الولد لجواز أن 
يريدوا أنه لحق الله تعالى قوله في المتن: (مهر) هو مهر ثيب قال في شرح الروض ويجب وإن كان الأب كافراً أو مؤمناً. 
قوله: (ورقبة غيره) أي وإن لم يكمل كما بينه شرح الروض . قوله: (فإن أحبلها الخ) عبارة الروض إلا إن أنزل قبل استكمال 
الحشفة أو معه أي فلا يجب المهر انتهى . قوله: (ويظهر أن القول في التقدم وعدمه قول الأب بيمينه الخ) في شرحه الصغير 
للإرشاد ولو اختلفا في تقدمه وتأخره فالذي يظهر تصديق مدعي التأخر لأن مدعي التقدم يدعي مسقط لما اقتضاه إيلاج 
الحشفة المتيقن الموجب للمهر والأصل عدمه مع قوة جانبه بموافقته للغالب ومع ذلك لا نظر لأصل براءة الذمة انتهى قوله 
في المتن: (لا حد) ظاهره وإن كانت بنت الأصل بأن ملك فرعه أخته بل ويثبت النسب م ر. قوله: (على ما اقتضاه كلام 
الشرح الصغير الخ) وكذا كلام الروضة في مواضع وجزم به ابن المقري شرح م ر. قوله: (نعم لو وطىء الأمة في ديرها حد 


يأتي في الزنى» ويؤخذ من قولهم لعدم الخ أن محرم الأب المملوكة للولد ليست كالمستولدة» (فإن أحبل)ها الأب 
(فالولد حر نسيب) للشبهة وإن كان قناً كما نقلاه عن القفال وأقراه كولد المغرور فيطالب بقيمة الولد بعد عتقه؛ نعم 
المكاتب يطالب بها حالا لأنه يملك والمبعض بقدر الحرية حالا وبقدر الرق بعد عتقه» وخالفه القاضي ورجحه 
البلقيني» (فإن كانت مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب) لأنها لا تقبل النقل» (وإلا) تكن مستولدة له (فالأظهر أنها 
تصير) مستولدة للأب الحر ولو معسرالقوة الشبهة هناء وبه فارق أمة أجنبي وطئت بشبهة ولو ملك الولد بعضها والباقي 
حر نفذ استيلاد الأب في نصيب ولدهء أو قن نفذ فيه مطلقاء وكذا في نصيب الشريك إن أيسر وولده حر كله فعليه 
قيمته لهماء الحم اشح السو لجو سج سو الاقعو مد اودوع قكاة اوج ده تجو جو شا لب ا 


كما لو وطىء السيد أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو تمجس في دبرها اه. قوله: (ليس كالمستولدة) أي فلا 
حد فيها. قوله: (الأب) أي وإن علا. قوله: (للشبهة) إلى قوله لتعذر ملك الخ في المغني إلا قوله ولو ملك إلى أما القن وإلى 
قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله وخالفه إلى المتن وقوله وولده إلى القن وقوله لتعذر إلى واستثنى . قوله: (وإن كان قنا الخ) 
ويلغز به فيقال لنا حر بين رقيقين اه. ع ش . قوله: (وإن كان) أي الأب قنا أي أو مبعضا اه. مغني عبارة سم وبالأولى إذا 
كان مبعضا وبه جزم في الروض اه. أقول ويفيده أيضا قول الشارح كالنهاية والمبعض بقدر الخ . قوله: (كولد الغرور) أي إذا 
كان المغرور رقيقا اه. رشيدي . قوله: (فيطالب الخ) أي الأب القن ولا ينافي هذا ما سيأتي من أن الأب لا يغرم قيمة الولد 
لأنه في الحر لأنه يلتزم قيمة الأم كما سيأتي اه. رشيدي . قوله: (والمبعض الخ) عطف على المكاتب . قوله: (وخالفه) أي 
القفال القاضي الخ عبارة المغني وإن قال القاضي في تعليقه الصحيح من المذهب أن ولد المبعض رقيق وقال البلقيني أنه 
الراجح اه. قول المتن : (فإن كانت) أي أمة الابن مستولدة الخ وإن كانت مكاتبة للابن فأوجه الوجهين أنه ينفذ استيلاء الأب 
لأن الكتابة تقبل الفسخ اه. مغني . قول المتن: (لم تصر مستولدة للأب) أي ولو كان الأب مسلما والفرع ذميا ومستولدته 
ذمية اه. نهاية سم . قوله: (للأب الحر) أي كله ولا فرق بين أن تكون موطوأة للابن أو مدبرة أو معلقا عتقها بصفة أو موصى 
بمنفعتها ولا بين أن يكون الولد محجورا عليه بسفه أو صغر أو جنون أو موافقا للأب في دينه أو لا وإذا أو ولد أمة ولده 
المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت على الزوج مدة الحمل اه. مغني عبارة سم قول المتن فالأظهر أنها تصير 
ظاهره وإن كانت موطوأة للابن مع أنها حينئذ محرمة على الأب فتصير مستولدة له ويمتنع عليه وطؤها بعد ذلك وإن صارت 
في ملكه م ر اه. قوله: (وبه) أي بكون الشبهة هنا قوية وقوله فارق أي ما هنا أي أمة الولد الموطوأة للأب . قوله: (أمة أجنبي 
وطئت بشبهة) أي فإنها لا تصير مستولدة للواطىء ولو موسرا وغير مستولدة لمالكها اه. ع ش . قوله: (أو قن) عطف على 
قوله حر. قوله: (نفد فيه) أي في نصيب ولده وقوله مطلقا أي موسرا أو معسرا اه. ع ش . قوله: (إن أيسر) أي الأب فإن كان 
معسرا لم ينفذ في نصيب الشريك ويرق من الولد نصيب الشريك وينفذ الإيلاد في نصيب الابن ذكر ذلك في الروض وغيره 
انتهى سم على منهج اه. ع ش . قوله: (وولده) أي ولد الأب الموسر من الأمة المشتركة . قوله: (فعليه) أي الأب قيمته أي 
الولد لهما أي الابن وشريكه هذا ظاهره ولكنه مشكل مخالف لما يأتي في المتن إلا أن يرجع ضمير قيمته للأمة المشركة 


الخ) خالفه في ذلك شيخنا فقال ومثل ذلك أي قوله لا حد ما لو وطئها في دبرها فلا حد كما لو وطىء السيد أمته المحرمة 
عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو تمجس في دبرها م ر ش . قوله: (وإن كان قنا) وبالأولى إذا كان مبعضا وبه جزم في 
الروض . قوله: (وخالفه القاضي) أي فقال أنه رقيق على الصحيح من المذهب. قوله في المتن: (لم تصر مستولدة للأب) 
لأنها لا تقبل النقل فلو كان الأصل مسلما والفرع ذمياً ومستولدته ذمية فهل يثبت الاستيلاد للأصل لأنها قابلة للنقل كما لو 
نقضت العهد وسبيت أولا لأنها الآن على حالة تقتضي منع النقل تردد والأوجه القطع بالثاني شرح م ر قوله في المتن: 
(فالأظهر أنها تصير) ظاهره وان كانت موطوأة للابن مع أنها حينئذ محرمة على الأب فتصير مستولدة له ويمتنع عليه وطؤها 
بعد ذلك وإن صارت في ملكه م ر. 

فرع: أولد مكاتبة ولده فهل ينفذ استيلاده وجهان أو أمة ولده المزوجة نفذ كإيلاد السيد وحرمت على الزوج مدة 
الحمل روض . قوله: (ولو معسرا) قال في شرح الإرشاد الصغير وكافرا وهي والابن مسلمان. قوله: (نفذ فيه) أي في نصيب 
الولد وقوله إن أيسر أي الأب. 


فصل في الإعفاف يفت 


أما القن كله أو بعضه فلا تصير مستولدة له لتعذر ملك غير المكاتب والمبعض ولأنهما لا يثبت إيلادهما لأمتهما فأمة 
فرعهما أولى» واستثنى من ذلك شارح ما لو استعار أمة ابنه للرهن فرهنها ثم استولدها قال فلا تصير كما أفتى ابنه به 
القفال لأدائه إلى بطلان عقد عقدهء بخلاف ما لو رهن أمة فاستولدها أبوه فإنها تصير لأنه لا يؤدي لذلك اه. ويرده ما 
مر أن الراهن لو أحبل أمته المرهونة وهو موسر صارت أم ولد له؛ وبطل الرهن مع أدائه إلى بطلان عقد عقده بنفسه, 
ثم رأيت أن القفال قائل بأن إيلاد الراهن لا ينفذ مطلقا لأدائه» لما ذكر بخلاف أبيه في المسألة الثانية وهو صريح فيما 
ذكرته أن ما صححوه في الراهن يرد تفرقة القفال وتوجيهه المذكورين» فالوجه عدم النفوذ فيهما لا لما ذكره القفال» بل 
لأنه يلزم عليه تقدير انتقال الملك في المرهون لغير المرتهن بنحو بيع أو هبة ولو ضمنياًء فإنه ممنوع كما ذكروه في 
الرهن» فإن قلت التقدير في الأولى ليس لأجنبي لأنه للراهن» قلت بل هو أجنبي بالنظر إلى عدم ملكه للرهن» فلم 
يكن كالمالك المستولد لأنه لا تقدير فيه» ثم رأيت القاضي وافق القفال في الأولى على الجزم بأنها لا تصيرء والبلقيني 
وجهه بما يؤول لما مر عن القفال مع رده (وأن عليه قيمتها) يوم الإحبال ما لم يستولد عليها قبل الوطء» وإلا فأقصى 
القيم من والإستيلاد إلى الإحبال (مع مهر) بشرطه السابق» كما يلزم أحد شريكين استولد المشتركة ا ك1 


بتأويل القن ثم رأيت في شرح الروض ما نصه فرع لو استولد موسر جارية فرعه المشتركة يعني جارية مشتركة بين فرعه 
وأجنبي نفذ الاستيلاد في الكل وولدها منه حر وعليه المهرَ والقيمة للفرع وشريكه أو استولدها معسر لم ينفذ الإيلاد في 
نصيب الشريك بل يرق بعض الولد وهو نصيب الشريك تبعا لأمه اه. ونحوها في فتح الجواد وهي ظاهرة. قوله: (أما القن 
الخ) محترز الحر من قوله للأب. قوله: (فاستولدها أبوه) هل المراد الموسر ولا يكفي يسار ولده اه. سم أقول الظاهر أنه 
يكفي يسار ولده فليراجع . قوله: (ويرده ما مر الخ) أي فتصير مستولدة للأب اه. ع ش . قوله: (مطلقا) أي سواء كان الراهن 
مالكا أو مستعيرا. قوله: (في المسألة الثانية) أي فيما لو استولد الأب مرهونة الولد. قوله: (وهو صريح فيما ذكرته الخ) فيه 
قلب وحق العبارة وما ذكرته مما صححوه في الراهن صريح في رد تفرقة القفال الخ . قوله: (تفرقة القفال) أي بين استيلاد 
الراهن وبين استيلاد أبيه في المسألة الثانية . قوله: (فالوجه عدم النفوذ فيهما) أي في مسألتي استيلاد الأب وظاهر صينع النهاية 
اعتماد النفوذ فيهما كما مر . قوله: (لأنه يلزم عليه الخ) قد يقال لا أثر لذلك لأن ملك ولد بمنزلة ملكه اه. سم. قوله: (في 
الأولى) أي في مسألة الاستعارة. قوله: (لأنه للراهن) أي المستعير لأمة ولده. قوله: (قلت هو أجنبي الخ) تقدم آنفا عن سم 
منعه . قوله: (مع رده) متعلق بالصلة والضمير للموصول. قوله: (يوم الإحبال) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد يلزمه إلى 
المتن وقوله على ما اقتضاه إلى لأن قوة وقوله أو مكاتبا إلى فلا ينفسخ . قوله: (يوم الإحبال) سواء أنزل قبل تغيب الحشفة أم 
بعده اه. مغني عبارة النهاية والأسنى سواء أنزل قبل ذلك أم بعده أم معه والقول في قدرها أي القيمة قول الأب لأنه غارم 
ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت قيمتها فيها ولم يعلم متى علقت بالولد اعتبرت قيمتها في آخر زمن يمكن علوقها به فيه قاله 
القفال وذلك ستة أشهر قبل ولادتها ولا يؤخذ في ذلك قول القوابل اه. قوله: (بشرط السابق) أي في قوله ومحله أن لم 


قوله: (بخلاف ما لو رهن أمة فاستولدها أبوه الخ) في كتاب أمهات الأولاد من تصحيح البلقيني ولو رهن جارية ثم 
مات عن أب ثم استولدها الأب قال القفال لا تصير أم ولد وإن لم يثبت الحق بنفسه إلا أنه خليفة مورث فنزل منزلته انتهى 
فعلم الفرق عند القفال بين استيلاد الأب في حال حياة الابن واستيلاده بعد موته في جاريته المرهونة. قوله: (فاستولدها 
أبوه) هل المراد الموسر ولا يكفي يسار ولده. قوله: (بل لأنه يلزم عليه تقدير الخ) قد يقال لا أثر لذلك لأن ملك ولده بمنزلة 
ملكه. قوله: (والبلقيني وجهه بما يؤول لما مر عن القفال مع رده) في تصحيح البلقيني في كتاب أمهات الأولاد ما نصه ولو 
كان الراهن في أصل المسألة أصلاً للمرتهن فهل نقول ينفذ استيلاده في أمة فرعه أم نقول لا ينفذ استيلاده إذا كان معسراً لأنه 
أثبت بالرهن حقا لفرعه باختياره فلا يملك إبطاله نزع القفال إلى الثاني حكاه عنه القاضي الحسين في فتاويه والأرجح عندنا 
لأول م ر لأنه إذا أحبل أمة الفرع ثبت استيلاده فلأن يثبت استيلاد الأصل في جارية نفسه أولى لأن إبطال الملك أقوى من 
إبطال مجرد علقة الرهن. قوله: (وإن عليه قيمتها يوم الإحبال) قال في شرح الروض ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت قيمتها 
فيها ولا يعلم متى علقت بالولد قال القفال اعتبرت قيمتها في آخر زمن يمكن علوقها به فيه وذلك ستة أشهر قبل ولادتها لأن 


للد الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


نصف كل منهما ووجبا لاختلاف سببيهما فالمهر للإيلاج والقيمة للاستيلاد» وقد يلزمه مهر إن كان زوج أمته لأخيه 
فوطئها الأب فعليه مهر للزوج لأنه حرمها عليه أبداً بوطئه» ومهر للمالك لاستيفائه منفعة بضعه المملوك له» فالجهة 
مختلفة (لا قيمة ولد) فلا يلزمه وإن انفصل حياً أو ميتاً بجناية مضمونة (في الأصح) لانتقال ملكه لها قبيل العلوق حتى 
يسقط ماؤه في ملكه صيانة لحرمته» ومن ثم لو استولد مستولدة ابنه لزمه قيمة الولد لأنه لا يتصور ملكه لأمه ولا قيمة عليه 
لها حتى تندرج قيمته فيهاء (و) يحرم (عليه) أي الأصل من النسب الحر (نكاحها). أي أمة ولده وإن لم يجب إعفافه 
على ما اقتضاه إطلاقهم»؛ لكن مر في مبحث نكاح الأمة أن محله في الموسر كما أفهمته علتهم» وجرى عليه الزركشي 
وغيره لأن قوة شبهته في ماله استحقاقه الإعفاف عليه صيرته كالشريك» ومن ثم لم تحرم على أصل قن كأمة أصل على 
فرعه وأمة فرع رضاع على أصله قطعاء (فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة) حال ملك الولد وكأن نكحها قبل 
ذلك بشرطه (لم ينفسخ النكاح في الأصح) لأنه يغتفر دواما لقوته ما لا يغتفر ابتداء» ومن ثم لم يرتفع نكاح الأمة بطرو 
يسار وتزوّج حرة أما إذا حلت له حينئذ لكونه قنا أو الولد معسر إلا يلزمه إعفافه» أو مكاتبا وأذن له سيده في تزويجها من 


يحبلها الخ اه. ع ش . قوله: (نصف كل منهما) أي من القيمة والمهر اه. سم وزادع ش وتصير مستولدة للواطىء إن أيسر 
فإن كان معسرا لا ينفذ الاستيلاد في حصة الشريك وقياس ما قدمنا عن سم عن الروض أن يكون الولد مبعضا اه. قوله: 
(ووجبا) أي قيمتها ومهرها. قوله: (وقد يلزمه) إلى المتن في المغني . قوله: (وقد يلؤمه) أي الأب. قوله: (لأخيه) أي لأبوين 
أو لأب. قوله: (وإن انفصل حيا أو ميتا الخ) عبارة المغني إن انفصل حيا وأما إذا انفصل ميتا فلا يجب قيمته جزما نعم إن 
انفصل بجناية فينبغي كما قال الزركشي أن يجيء فيه ما سبق في المغرور اه. قوله: (لانتقال ملكه الخ) ومتى حكمنا بالانتقال 
وجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه اه. نهاية قالع ش قوله وجب الاستبراء الخ أي لح اللّه تعالى . قوله: (ملكه 
لها) فيه قلب والأصل ملكها له عبارة المغني الملك فيها له اه. قوله: (ولا قيمة عليه لها) أي لأنها لم تنتقل إليه اه. سم . 
قوله: (ويحرم عليه) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن لم يجب إلى لأن قوّة وقوله أو مكاتبا إلى فلا ينفسخ . قوله: (ويحرم 
عليه) أشار به إلى أن قوله ونكاحها معطوف على قوله وطىء ولده اه. عميرة. قوله: (من النسب) احترز به عن الأصل من 
الرضاع كما يأتي . قوله: (الحر) نعت الأصل عبارة المغني على الأب الحر الكل أما غير الحر الكل فله نكاحها إذ ليس عليه 
إعفافه اه . قوله: (وإن لم يجب إعفافه) أي على ذلك الولد بأن كان هناك من هو مقدم عليه في وجوب الإعفاف اه. 
رشيدي . قوله: (إن محله) أي منع نكاح أمة فرعه وقوله في الموسر أي في الفرع الموسر لأن يلزمه إعفافه لكن قدمنا هناك 
تصريح صاحب العباب بأنه لا فرق اه. سم أقول ويفيد الفرق موافقة النهاية والمغني للشارح في قوله الآتي آنفا أو الولد 
معسرا الخ . قوله: (لأن قوّة شبهته الخ) تعليل للمتن. قوله: (شبهته الخ) وقوله استحقاقه الخ قد ضبب الشارح عليهما فيحتمل 
أن استحقاقه عطف بيان ويحتمل أنه مفعول شبهة على ضرب من التأويل لأن شبهة اسم عين اه. سم وقوله لأن شبهة اسم 
عين فيه نظر عبارة القاموس والشبهة بالضم الالتباس والمثل اه. عبارة ع ش قوله استحقاقه مفعول شبهة سم على حج اه. 
قوله: (لم يحرم) أي نكاح أمة الفرع اه. ع ش . قوله: (على أصل قن) أي كلا أو بعضا قول المتن : (الأمة) أي أمة ابنه اه . 
رشيدي . قوله: (حال ملك الولد) كأن أيسر بنفسه أو بيسرة ولده اه. مغني قول المتن: (لم ينفسخ النكاح) ولو أحبل الأب 
الأمة بعد ملك ولده لها هل تصير أم ولد كما مر أو لا تصير لأن مستند الوطء النكاح المعتمد الثاني مغني وروض مع شرحه. 
قوله: (قنا) أي أو مبعضا اه. نهاية . قوله: (أو الولد معسرا) هذا مبني على ما مر آنفا عن الزركشي وغيره كما هو ظاهر اه. 


العلوق من ذلك يقين وما قبله مشكوك فيه قال ولا يؤخذ في ذلك بقول القوابل بخلاف نفقة الحامل المبتوتة لأنها كانت 
واجبة انتهى. قوله: (نصف كل منهما) أي من القيمة والمهر. قوله: (لانتقال ملكه لها الخ) ومتى حكمنا بالانتقال وجب 
الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه شرح م ر. قوله: (ولا قيمة عليه لها) أي لأنها لم تنقل إليه. قوله: (وان لم يجب إعفافه 
الخ) كذا شرح م ر. قوله: (إن محله) أي منع نكاح أمة فرعه . قوله: (في الموسر) أي في الفرع الموسر لأنه يلزمه إعفافه لكن 
تقدم في الحاشية على البحث المذكور تصريح صاحب العباب بأنه لا فرق. قوله: (شبهته وقوله استحقاقه) ضبب عليهما 
فيحتمل أن استحقاقه عطف بيان ويحتمل أنه مفعول شبهة على ضرب من التأويل لأن شبهة اسم عين قوله في المتن: (لم 
ينفسخ النكاح في الأصح) قال في الروض فلو استولدها لم ينفذ قال في شرحه لأنه رضي برق ولده حين نكحها ولأن 


فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن اف 


أبيه فلا ينفسخ بطرو ملك الولد قطعاء فقول الإسنوي ومن تبعه هذا التقييد لا فائدة له مردود بذلك, (وليس له نكاح 
أمة مكاتبه) لأن شبهته في ماله أقوى من شبهة الوالد» ومن ثم قال (فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في 
الأصح). وفارق الابن بأن تعلق السيد بمال المكاتب أشد من تعلق الأصل بمال الفرع ومن ثم جرى لنا قول أنه ملك 
للسيد وإنما لم يعتق بعض سيد ملكه مكاتبه لأنه قد يجتمع ملك البعض وعدم العتق» إذ المكاتب نفسه لو ملك أباه لم 
يعتق عليه والملك والنكاح لا يجتمعان أبدا. 
فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن 
بذلك الإذن كما دل عليه السياق الذي هو نفي كون الإذن سبباً للفضمان» واحتمال أنه لإفادة كون الإذن سبباً 


لنفي الضمان بعيد من السياق والمعنى» لأن نفي الضمان هو الأصل فلا يحتاج لبيان سبب له حر فلا اعتراض على 
المتن» نعم الأحسن لا يضمن بإذنه في نكاح عبده ليكون نصا في الأوّل» فإن قلت بإذنه قيد لمقابل الجديد فلا فرق 


شبهته) أي السيد وقوله في ماله أي المكاتب وقوله من شبهة الوالد أي في مال ولده اه. ع ش قول المتن: (انفسخ النكاح 
الخ) قال في الروض لم ينفذ استيلاده وقال شارحه إذا أولد أمة مكاتبة انتهى اه. سم . قوله: (وفارق الخ) أي المكاتب قد 
يغني عنه قوله السابق آنفا ومن ثم الخ . قوله: (أنه) أي ما في يد المكاتب . قوله: (بعض سيد الخ) أي أصل سيد أو فرعه اه. 
ع ش . قوله: (نفسه) لعله مقدم عن مؤخر والأصل إذ المكاتب لو ملك أبا نفسه الخ. 


فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن 


قوله: (بذلك الإذن) إلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن . قوله: (كما دل عليه) أي إرادة هذا 
المقدر. قوله: (الذي الخ) نعت للسياق . قوله: (واحتمال أنه الخ) أي كلام الى . قوله: (فلا اعتراض الخ) عبارة المغني . 
سي اك الوك جر امود ون ال ا ا ا 0 
لكون الإذن سببا للضمان وهو المقصود وعبارته محتملة لهذا ومحتملة أيضا لكون الإذن سبباً لنفي الضمان كقوله تعالى: 
«يما أَنمَمَتَ عل مَلَنَ أكت ظهيا | ِلْمُجرمِنَ4 [القصص: 17] وليس بمقصود اه. فقول الشارح نعم الخ تسليم لاعتراض 
السبكي المذكور:وقوله قل اغتراضس اله.دم لاعتراق كلام المصق بأنة باطل آر نحن ذلك قلا يحسسه قول المنقني بعد 
ذكره عن الزركشي نحو ما مر عن السبكي ما نصه وظاهر أن هذا الاعتراض لا يندفع بما قرره الشارح فإن أراده ففي نفي 
الاعتراض به نظر انتهى اه. سيد عمر باختصار. قوله: (ليكون نصا في الأصل) في النصية نظر اه. سم أي لاحتمال تعلق 
الجار بالنفي ولو بعيدا. قوله: (فإن قلت بإذنه) أي الذي في المتن. 


التكاح حاصل محقق فيكون واطنا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح انتهى فظهر الفرق بين هذا وما تقدم 
أنه لو وطىء وإن كان رقيقا كله جارية ولده بغير نكاح كان الولد حرا للشبهة. قوله: (فلا ينفسخ بطرو ملك الولد) قد يشكل 
ذكر الطرو مع قوله أو مكاتبا وأذن له سيده في تزويجها من أبيه لأنه صريح في تصوير المسألة يعدم طرو الملك وأنه حاصل 
عند إبتداء النكاح ويمكن أن يجاب بأن المقصود بقوله أو مكاتبا الخ تصوير حالة الحل ويترتب عليها تصوير طرو الملك بأن 
يشتريها المكاتب بعد تزوج الأب قوله في المتن: (انفسخ النكاح في الأصح) قال في الروض ثم ينفذ استيلاده قال في شرحه 
إذا أولد أمة مكاتبة كما سيأتي إيضاحه في الكتابة انتهى . 
فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن 

قوله: (فلا اعتراض الخ) عبارة الزركشي في الاعتراض ما نصه تعبير المصنف يعطي أن الإذن سبب لنفي الضمان 
وليس بمقصود إنما المقصود نفى كون الإذن سبيا للضمان فلو سلط النفى على الضمان بالإذن فقال لا يضمن بإذنه لكان 
أحسن انتهى وظاهر أن هذا الاعتراض لا يندفع بما قرره الشارح فإن أراد نفي الاعتراض ففيه نظر فليتأمل انتهى. قوله: 
(ليكون نصا في الأول) في النصية نظر. 


5٠‏ الجرء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بين تقدمه وتأخره» قلت ممنوع بل على الجديد لا فرق بين الإذن وعدمه» وعلى القديم لا بد منه فحق العبارة لولا ما 
قررته السيد لا يضمن ذلك على الجديد وفي القديم يضمنه إن أذن (مهرا ونفقة) أي مؤنة بل غالب الفقهاء يطلقونها 
عليها (في الجديد) لأنه لم يلتزمهما تصريحا ولا تعريضاء بل لو ضمن ذلك عند إذنه لم يضمنه لتقدم ضمانه على 
وجوبهء بخلافه بعد العقد فإنه يصح في المهر إن علمه لا النفقة إلا فيما وجب منها قبل الضمان وعلمه» (وهما في 
كسبه) كذمته لأنه بالإذن رضي بصرف كسبه فيهما ولا يعتبر كسبه الحادث بعد الإذن في النكاح» بل الحادث (بعد 
النكاح) ووجوب الدفع وهو في مهر مقوضة بفرض صحيح أو وطء ومهر غيرها الحال بالعقد والمؤجل بالحلول وفي 
النفقة بالتمكين» وإنما اعتبر في إذنه له في الضمان كسبه بعد الإذن وإن تأخر الضمان عنه لثبوت المضمون حالة الإذن» 
ثم لا هنا كما مر (المعتاد) كالحرفة (والنادر) كلقطة ووصية وكيفية تعلقهما بالكسب. إنه ينظر في كسبه كل يوم فيؤدي 
منه النفقة لأن الحاجة إليها ناجزة» ثم إن فضل شيء صرف للمهر الحال حتى يفرغ ثم يصرف للسيد ولا يدخر منه 
شيء للنفقة أو الحلول في المستقبل لعدم وجوبهماء وقول الغزالي يصرف للمهر أوّلا ثم للنفقة» حمله ابن الرفعة على 
ما إذا امتنعت من تسليم نفسها حتى تقبض المهر كله؛ ونازع الأذرعي في المقالتين ثم بحث أنه لا يتعين كل من هذين 
لأنهما دين في كسبه فيصرفه عما شاء من المهر أو النفقة مع لاضن روك وكوك لوو ولط ا ا ا او 1301 


قوله: (بين تقدمه) أي تقدم بإذنه على لا يضمن . قوله: (ممنوع الخ) في صلاحية ما ذكره سنداً لهذا المنع للسندية 
بحث لا يخفى اه. سم ولك أن تجيب بأن محط السند قوله وعلى القديم الخ والحاصل أن قوله: بإذنه للإشارة إلى رد 
القديم القائل بسببية الإذن للضمان. قوله: (لا بد منه) أي من بإذنه . قوله: (لولا ما قررته) أي من دلالة السياق على إرادة ما 
قررته. قوله: (يطلقونها) أي النفقة عليها أي المؤنة. 

قوله: (لأنه لم يلتزمهما) إلى قوله وقول الغزالي في المغني إلا قوله لا النفقة إلى المتن. قوله: (بل لو ضمن ذلك) أي 
ذكر ما يدل على الضمان كأن قال تزوّج وعلي المهر والنفقة وقوله لم يضمنه أي لم يلزمه اه. .ع ش . قوله: (لتقدم ضمانه 
الخ) أي ما ذكر من المهر والنفقة. قوله: (بخلافه) أي ضمان السيد. قوله: (إن علمه) أي قدر المهر وقوله منها أي النفقة 
وقوله علمه أي قدر ما وجب الخ قول المتن: (وهما في كسبه) ولو آجر نفسه فيهما أي المهر والنفقة جاز اه. روض 
وظاهره أنه يستقل بالإيجار اه. سم . قوله: (لأنه بالإذن الخ) . 

فرع: لو زوج عبده بأمته أنفق عليهما بحكم الملك فإن أتى العبد منها بأولاد فإن أعتقها السيد وأولادها فنفقتها في 
كسب العبد ونفقة أولادها عليها فإن أعسرت ففي بيت المال وإن أعتق تق العبد دونها فنفقتها على العبد كحر تزوج أمة ونفقة 
الأولاد على السيد لأنهم ملكه اه. . مغني . قوله: (رضي بصرف كسبه الخ) إطلاقه محل تأمل بالنسبة لعامي لم يطرد عرف 
أهل محلته بذلك بل قد يطرد العرف في بعض النواحي بخلاف ذلك اه. سيد عمر وقد يجاب بأن التعليل المذكور نظرا 
للغالب كما يفيده قولع ش قوله وهما في كسبه هل ولو خصه بأحدهما أو نفاه عنهما تأمل كذا في هامش والأقرب نعم لأن 
الإذن في النكاح إذن فيما يترتب عليه كما لو أذن له في الضمان ونهاه عن الأداء فإنه إذا غرم يرجع بما غرمه على الأصل 
اه. قوله: (ولا يعتبر الخ) أي في غير المأذون له بالتجارة وأما المأذون له في التجارة فسيأتي أنه يعتبر كسبه الحادث بعد 
الإذن ولو قبل النكاح . قوله: (ووجوب الدفع الخ) عطف على النكاح. قوله: (وهو) أي وجوب الدفع اه. . ع ش . قوله: 
(ومهر غيرها) عطف على مهر مفوّضة . قوله: (الحال بالعقد الخ) أي إذا كانت مطيقة للوطء فلو كانت صغيرة لا تطيقه كأن 
زوج أمته الصغيرة برقيق فلا يجب إلا بعد الإطاقة كما يأتي في الصداق اه. ع ش . قوله: (وفي النفقة الخ) عطف على مهر 
مفوّضة . قوله: (في الضمان) متعلق بالإذن وقوله كسبه نائب فاعل اعتبر وقوله عنه أي الكسب وقوله لثبوت المضمون الخ 
متعلق بقوله وإنما اعتبر الخ. قوله: (أنه ينظر في كسبه الخ) أي وجوبا أخذا من قوله لأن الحاجة الخ اه. ع ش . قوله: 
(إليها) أي النفقة . قوله: (في المستقبل) راجع لكل من المعطوفين . قوله: (وقول الغزالي الخ) مبتدأ خبره قوله جملة الخ. 
قوله: (في المقالتين) هما قوله وكيفية تعلقهما الخ وقول الغزالي الخ اه. ع ش. 


قوله: (ممنوع الخ) في صلاحية ما ذكره سنداً لهذا المنع للسندية بحث لا يخفى. قوله: (وهما في كسبه) قال في 
الروض ولو أجر نفسه فيهما أي المهر والنفقة جاز أي بناء على جواز بيع المستأجر انتهى فظاهره أنه يستقل بالإيجار. قوله:. 


فصل السيد يإذنه في نكاح عبده لا يضمن ١ك5ة‏ 


وهو القياس» (فإن كان مأذونا له في التجارة و) يجبان (فيما بيده من ربح)» ولو قبل الإذن في النكاح (وكذا رأس مال 
الأصح) لأنه لزمه بعقد مأذون فيه فكان كدين التجارة» وبه فارق ما مر في الكسب أنه لا يتعلق به إلا بعد الوجوب» 
ويفرق أيضاً بأن القن لا تعلق له ولا شبهة فيما حصل بكسبه وإن وفره السيد تحت يده بخلاف مال التجارة لأنه مفوض 
لرأيه فله فيه نوع استقلال ويجبان في كسبه هنا أيضاء فإذا لم يف أحدهما به كمل من الآخرء (وإن لم يكن مكتسبا ولا 
مأذونا له) أو زاد على ما قدر له (ففى ذمته) يطلب به إذا عتق لوجوبه برضا مستحقهء (وفى قول على السيد) لأن الإذن 
لجن احا عالة تنام للمؤت (وله المسائرةزية) إن تكفل المون كولمو افو نه 000 


قوله: (وهو القياس) معتمد اه. ع ش . قول المتن : (فيما بيده من ربح وكذا الخ) الظاهر أن الكلام إذا بقي الربح 
ورأس المال إلى الوجوب فللسيد إتلافهما قبله فليراجع ثم بحثت مع م ر فوافق على الظاهر المذكور اه. سم . قوله: (ولو 
قبل الإذن) إلى قول المتن ولو نكح فاسدا في النهاية إلا قوله ويمكن إلى ولم يتعلق وقوله خلافا لما قد يتوهم إلى وخرج 
وكذا في المغني إلا قوله أن تكفل إلى لم يتعلق به حق إلا قوله إن تكفل إلى المتن . قوله: (لأنه) أي دين المهر والنفقة . قوله: 
(وبه فارق الخ) أي بالتعليل المذكور ما مر أي في قوله ولا يعتبر كسبه الخ اه. ع ش . قوله: (ويجبان في كسبه هنا الخ) هل 
محله في الكسب الحاصل بعد النكاح ووجوب الدفع أو لا فرق بينه وبين الحاصل قبل ذلك بخلاف ما تقدم في غير المأذون 
فيه نظر وإطلاق عبارة نحو شرح الروض يقتضي الثاني اه. سم والذي يتجه الأول كما هو ظاهر من الفرق الذي أفاده 
الشارح كغيره ثم رأيت نقلا عن حاشية المحلي لعميرة ما نصه الظاهر أن مثل ذلك إكسابه بغير التجارة التي بعد الإذن ولو قبل 
النكاح انتهى اه. سيد عمر عبارة ع ش ومثله أي ما بيده من ربح ما كسبه بغير التجارة قبل النكاح على ما في شرح الروض 
لكن قضية ما فرق به الشارح هنا بين مال التجارة والكسب خلافه إلا أن يقال لما جعل له السيد نوع استقلال بالتصرف صار له 
شبهة في كل ما بيده اه. وعبارة البجيرمي بعد كلام طويل فيستفاد من مجموع صنيعه أي شرح م ر وصنيع ع ش عليه أن 
قياس الكسب على الربح الذي في شرح الروض إنما هو في أن كلا منهما لا يتقيد بكونه بعد وجوب الدفع كما يتقيد به كسب 
غير المأذون وهذا لا ينافي أن بينهما فرقا من حيث أن الربح لا فرق فيه بين كونه قبل الإذن أو بعده وأن الكسب لا بد أن 
يكون بعد الإذن ولو قبل النكاح . قوله: (أحدهما) أي الكسب ومال التجارة به أي ما ذكر من المهر والنفقة قول المتن: (وإن 
لم يكن مكتسبا) إما لعدم قدرته أو لكونه محترفا محروما اه. مغني اه. قوله: (أو زاد الخ) أي الرقيق في المهر الذي قدره له 
السيد اه. رشيدي عبارة سم أي كأن أذن له السيد أن يتزوّج بعشرة فتزوّج بأحد عشر اه. قول المتن: (ففي ذمته) أي فقط 
يطالب بهما بعد عتقه إن رضيت بالمقام معه لأنه دين لازم لرضا مستحقه فيتعلق بذمته كبدل القرض فلا يتعلق برقبته إذ لا 
جناية منه ولا بذمة سيده لما مر أول الفصل اه. مغنى . قوله: (يطالب به) أي بما ذكر من المهر والنفقة وما زاده العبد على ما 
قدره السيد. قول المتن : (وله المسافرة به) قال الناشري وتجويز السفر به إذا كان المهر مؤجلا ظاهر أما لو كان حالا والعبد 
قادر فيتجه منعه من السفر حتى يسلمه اه. قال في الروض وشرحه وعلى السيد إن لم يتحملهما الأقل كما سبق أي الأقل من 
أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر اه. ولعل المراد بمدة السفر ما عدا وقت التمتع إذ لا بدل له كما سيأتي اه. سم . 
قوله: (أن تكفل الخ) سيأتي أنه لا يأئم بتركه . قوله: (أن تكفل الخ) وقول المصنف الآتي أن تكفل الخ قوله لزم الأقل الخ لعل 
هذا في غير القسم الأخير وهو من ليس مأذونا ولا مكتسبا أما هو فكل من المسافرة به واستخدامه لا يفوت شيئا فكيف 


(لأنه) أي السيد. قوله في المتن: (فيما بيده من ربح وكذا رأس مال) الظاهر أن الكلام إذا بقي الربح ورأس المال إلى 
الوجوب فللسيد اتلافهما قبله فليراجع ثم بحثت مع م ر فوافق على الظاهر المذكور. قوله: (ويجبان في كسبه هنا أيضا) هل 
محله في الكسب الحاصل بعد النكاح ووجوب الدفع أو لا فرق بينه وبين الحاصل قبل ذلك بخلاف ما تقدم في غير 
المأذون فيه نظر وإطلاق عبارة شرح الروض يقتضي الثاني . قوله: (أو زاد على ما قدر له) أي كأن أذن السيد له أن يتزوج 
بعشرة فتزوج بأحد عشر قوله في المتن : (ففي ذمته) وظاهر أن هذا فيما زاده الشارح بالنسبة للزيادة. قوله في المتن: (وله 
المسافرة يه) قال الناشري وتجويز السفر به إذا كان المهر مؤجلا ظاهر أما لو كان حالا والعبد قادر فيتجه منعه من السفر 
حتى يسلمه انتهى قال في الروض وشرحه وعلى السيد إن لم يتحملهما الأقل كما سبق أي الأقل من أجرة مثل مدة السفر 
ونفقتها مع المهر انتهى ولعل المراد بمدة السفر ما عدا وقت التمتع إذ لا بدل له كما سيأتي . قوله: (إن تكفل المهر) هل يقيد 
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والنفقة» ويمكن رجوع إن تكفل الآتي ومفهومه لهذه أيضاً ولم يتعلق به حق للغير كرهن وإلا اشترط رضاه» (ويفوت 
اللاستمتاع) عليه لملكه الرقبة فقدم حقه» نعم للعبد استصحاب زوجته معه والكراء من كسبه فإن لم يطلبها للسفر معه 
فنفقتها باقية بحالهاء (وإذا لم يسافر) به أو سافر به معها (لزمه تخليته ليلا)؛ أي بعضه الآتي في الأمة ووقت فراغ شغله 
بعد النزول في السفر فيما يظهرء خلافاً لما يوهمه كلام الماوردي» ثم رأيت الزركشي صرح بنحو ذلك (للاستمتاع) 
لأنه وقت الاستراحة ومن ثم ولو كان عمله ليلا انعكس الحكم» وقيد جمع ذلك بما إذا لم تكن بمنزل سيده لتمكنه 
منها كل وقت» قال الأذرعي ومحله إن كان يدخل عليها كل وقت وإلا كان يستخدمه جميع النهار في نحو زرعه فلا 
فرق» (ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر والنفقة)» أي تحملهما وهو موسر أو أداهما ولو معسراء (وإلا فيخليه لكسبهما) 
لا حالته حقوق النكاح على كسبه (وإن استخدمه) نهارا (بلا تكفل) أو حبسه بلا استخدام (لزْمه الأقل من أجرة مثل) له 
مدة الاستخدام أو الحبس» أي من ابتدائه إلى وقت المطالبة (وكل المهر) ولو مؤجلاً كذا قبل» ويرده ما مر أن الكسب 
لا يصرف إلا للحال ولا يدخر منه شيء لحلول المؤجل (والنفقة)» أي المؤنة مدة أحد ذينك و 


يشترط التكفل ويلزم الأقل المذكوران بل لعله أيضا في غير المأذون الذي معه من مال التجارة وربحه ما يفي بالمهر والنفقة 
لأنهما يتعلقان بذلك وفيه وفاء بهما فلا حاجة إلى اشتراط التكفل ولا إلى لزوم الأقل المذكورين فليتأمل اه سم . أقول وما 
ذكره آخرا محل تأمل لاحتمال تلف ما بيده ولو بإتلاف السيد كما مر وما ذكره أو لا رده المغني في شرح وفي قول يلزمه 
المهر والنفقة بما نصه قال بعضهم جميع ما سبق في عبد كسوب أما العاجز عن الكسب جملة فالظاهر أن للسيد السفر به 
واستخدامه حضرا من غير التزام شيء انتهى وهذا بحث مردود لأن استخدامه يقابل بأجرة فهو داخل في قول الأصحاب يلزمه 
الأقل من أجرة مثله إلى آخره اه. وهو الظاهر. قوله: (ومفهومه) أي ورجوع مفهوم أن تكفل الخ . قوله: (أيضا) أي كرجوعه 
لمسألة الاستخدام. قوله: (ولم يتعلق الخ) عطف على قوله تكفل المهر وقوله به أي العبد رضاه أي الغير اه. سم . قوله: 
(كرهن) أي أو استئجار أو كتابة أو جناية اه. حلبي قول المتن: (ويفوت) بالنصب من التفويت . قوله: (للعبد استصحاب 
زوجته الخ) فإن امتنعت من السفر معه ولو بمنع السيد لها إذا كانت رقيقة سقطت نفقتها مغني وروض مع شرحه. قوله: 
(والكراء) أي لها من كسبه الظاهر أن مثله سائر مؤن السفر الزائد على مؤن الحضر اه. سيد عمر . قوله: (في الأمة) أي 
المزوجة اه. سم . قوله: (ووقت الخ) عطف على ليلا. قوله: (فيما يظهر الخ) راجع إلى قوله وقت الخ . قوله: (انعكس 
الحكم) أي فتلزمه تخليته نهار للاستمتاع وقوله وقيد جمع ذلك أي قول المصنف لزمه تخليته ليلا اه. ع ش. قوله: 
(ومحله) أي التقييد بما ذكر وقال سم أي محل الكون بمنزل سيده اه. قوله: (كل وقت) ليتأمل المراد به فإن ظاهره مشكل إذ 
لا يتم إلا بتعطيل سيده له بالكلية فكان المراد العموم العرفي لا الحقيقي اه. سيد عمر. قوله: (ولا فرق) أي بين كونها بمنزل 
السيد أولا اه. ع ش . قوله: (أو تحملهما وهو موسر الخ) فيه أمر أن الأول أنه يلزمه موافقته في الصورتين أعني إذا كان 
موسرا أو أدى وإلا فلا والثاني أنه إذا تكفل بشيء لزم منهما بصيغة ضمان معتبرة لزمه وامتنع الرجوع عنه كما هو ظاهر م ر 
اه. سم . قوله: (أي من ابتدائه الخ) مجرد تصوير المراد الأقل من أجرة مدة الاستخدام أو الحبس وكل المهر الخ اه. ع 
ش . قوله: (إلى وقت المطالبة) أي والصورة أن الاستخدام أو الحبس باق بقرينة ما قبله اه. رشيدي . قوله: (أحد ذينك) أي 


بالحال وإلا كفى تكفل النفقة على قياس قول الشارح الآتي كذا قيل ويردّه الخ . قوله: (أن تكفل المهر والنفقة وقول المصنف 
الآتي أن تكفل المهر والنفقة وقوله لزمه الأقل الخ) لعل هذا كله في غير القسم الأخير وهو من ليس مأذونا ولا مكتسبا أما 
هو فكل من المسافرة به ومن استخدامه لا يفوّت شيئا فكيف يشترط التكفل ولزوم الأقل المذكوران بل لعله أيضاً في غير 
المأذون الذي معه من مال التجارة وربحه ما يوفى بالمهر والنفقة لأنهما يتعلقان بذلك وفيه وفاء بهما فلا حاجة إلى اشتراط 
التكفل ولا إلى لزوم الأقل المذكورين فليتأمل . قوله: (ورضاه) أي الغير. قوله: (في الأمة) أي المزوجة . قوله: (وقيد جمع 
ذلك) أي اللزوم . قوله: (ومحله) أي محل الكون بمنزل سيده. قوله: (أي تحملهما وهو موسر الخ) فيه أمران الأول أنه يلزمه 
موافقته في الصورتين أعني إذا كان موسرا أو أدى وإلا فلا والثاني إذا تكفل بشيء لزم منهما بصيغة ضمان معتبرة لزمه وامتنع 
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أيضاً فإن لم يكن مهر أو كان وهو مؤجل فيما يظهر لما قررته فالأقل من الأجرة والنفقة كما هو ظاهرء وذلك لأن 
أجرته إن زادت فالزيادة للسيد وإن نقصت لم يلزمه الإتمام» وبه فارق ما لو استخدمه أجنبي فإنه يلزمه أجرة المثل 
مطلقا ويؤحنذ من ذلك أن استخدامه بلا تكفل وحبسه بلا استخدام ولا تكفل لا إثم عليه فيه لأنه لا ضرر على الزوجة 
منه بوجه» خلافا لما قد يتوهم من قوله إن تكفل الخ» والحاصل كما علم مما قررت به المتن أنه في صورتي السفر 
والاستخدام إن تكفل بالمهر والنفقة لزماه. وإن لم يتكفل أو تكفل بالأقل السابق لم يلزمه إلا الأقل» وإن الخيرة في 
ذلك إليه وخرج بنهار أما لو استخدمه ليلا أو نهارا فلا يلزمه في مقابلة الليل شيء ويتعين فرضه فيمن عمله نهارا وإلا 
كالاتوني فالليل في حقه كالنهار كما مرء وفي استخدام ليل لا يعطل عليه شغله نهارا وإلا فيلزمه هنا الأقل أيضاً فيما 
يظهر» (وقيل يلزمه المهر والنفقة) مطلقا لأنه ربما كسب في ذلك اليوم ما يفي بالجميع» ويرد بأن الأصل خلاف ذلك 
وعلى الوجهين المراد نفقة مدة نحو الاستخدام كما مر وقيل مدة النكاح» (ولو نكح فاسدا) لعدم الإذن أو لفقد شرطء 
كمخالفة المأذون (ووطىء فمهر مثل) يجب (في ذمته) لحصوله برضا مستحقهء نعم لو أذن له السيد في الفاسد 
بخصوصه تعلق بكسبه ومال تجارته بخلاف ما لو أطلق لانصرافه للصحيح فقطء (وفي قول في رقبته) لأنه إتلاف 
ومحل الخلاف في حرة بالغة عاقلة رشيدة مستيقظة سلمت نفسها باختيارهاء أو أمة سلمها سيدها فإن فقد شرط من 
ذلك تعلق برقبته لأنه جناية محضة» الأو ا جا لو الس اوتاه وبق وه خا ا اط وجو ل 1 


الاستخدام والحبس اه. سم . قوله: (أيضا) أي كأجرة المثل . قوله: (فإن لم يكن مهر) أي كأن أبرأته أو كانت مفوضة ولم 
يوجد فرض ولا وطء. قوله: (وذلك) أي لزوم الأقل. قوله: (مطلقا) أي أقل كانت أو أكثر اه. ع ش . قوله: (من ذلك) أي 
من قول المتن وإن استخدمه الخ . قوله: (لأنه لا ضرر الخ) أي للزوم السيد أقل الأمرين من الأجرة والنفقة والمهر اه. ع 
ش . قوله: (لزماه) ظاهره أن اللزوم لا يتوقف على علمه بقدرهما اه. سم . قوله: (في ذلك) لعل المراد في التكفل وعدمه 
اه. سم. قوله: (فرضه) أي قوله لو استخدمه ليلا الخ . قوله: (كالأتوني) والأتون وازن رسول قال الأزهري هو للحمام 
والجصاصة وجمعته العرب على أتاتين بتاءين وأتن بالمكان أتونا من باب قعد أقام اه. ع ش . قوله: (فالليل في حقه كالنهار) 
أي فلا يطالب بخدمة النهار ويلزمه أقل الأمرين من أجرة خدمة الليل الخ ع ش ورشيدي. قوله: (كما مر) أي من مطلق كون 
الليل في حقه كالنهار وإن كان ما مر في تخليته للاستمتاع وهنا في لزوم الأقل المذكور اه. رشيدي . قوله: (وفي استخدام 
ليل الخ) المراد أنه إن كان عمله ليلا يعطل شغله نهارا يلزمه الأقل المذكور وإن كان عمله المعتاد نهارا هكذا ظهر فليراجع 
اه. رشيدي . قوله: (مطلقا) أي سواء كانا قدر الأجرة أو زادا عليها. قوله: (بالجميع) أي جميع المؤن السابقة واللاحقة اه. 
ع ش . قوله: (لعدم الإذن) إلى قوله ويعتبر في قيامه في النهاية والمغني . قوله: (لعدم الإذن الخ) . 

فروع: لو أنكر السيد الإذن للعبد في النكاح وادعت الزوجة على السيد أن كسب العبد مستحق لي بمهري ونفقتي 
سمعت دعواها وللعبد أن يدعي على سيده كما قال ابن الرفعة أنه يلزمه تخليته ليكتسب المهر والنفقة ولو اشترى العبد 
زوجته لسيده أو أجنبي ولو بإذنه لم ينفسخ النكاح ولو اشترى المبعض زوجه بخالص ملكه أو المشترك بينه وبين سيده ولو 
بإذن سيده انفسخ نكاحه لأنه ملكه في الأولى وجزء منه في غيرها وامتنع عليه الوطء حينئذ ولو بإذن سيده لأنه لا يجوز 
وطؤه بملك اليمين اه. مغني . قوله: (نعم الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه نعم إن أذن له السيد في نكاح فاسد أو 
فسد المهر دون النكاح تعلق بكسبه ومال تجارته لوجود إذن سيده قال ابن الرفعة نعم إن عين له المهر فينبغي أن يكون 
المتعلق بالكسب أقل الأمرين من مهر المثل والمعين اه. قوله: (لو أذن له السيد الخ) يتردد النظر في ولي المحجور لو أذن 
له هل يكون كإذن السيد فيتعلق المهر بذمته أو كلا أذن لأنه لا حق له فى المهر بخلاف السيد محل نظر ولعل الأقرب الثاني 
اه. سيد عمر وقوله لو أذن له أي للعبد وقوله بذمته لعله من تحريف الناسخ وأصله بكسبه. قوله: (فإن فقد شرط من ذلك) 


قوله: (ويؤخذ الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لزماه) ظاهره أن اللزوم لا يتوقف على علمه بقدرهما. قوله: (في ذلك) لعل 
المراد في التكفل وعدمه . قوله: (وفي استخدام الخ) كذا شرح م ر. قوله: (نعم لو أذن له السيد في الفاسد الخ) عبارة الروض 
فان أذن له في الفاسد أو فسد المهر فقط أي دون النكاح تعلق أي المهر بكسبه قال في شرحه ومال تجارته ثم قال ابن الرفعة 
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(وإذا زوّج) السيد (أمته) غير المكاتبة كتابة صحيحة سواء محرمه وغيرها (استخدمها) بنفسه أو نائبه» أما هو فلأنه يحل 
له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة» وأما نائبه الأجنبي فلأنه لا يلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة (نهارا) أو آجرها إن 
شاء لبقاء ملكه وهو لم ينقل للزوج إلا منفعة الاستمتاع فقطء (وسلمها للزوج ليلا) أي وقت فراغ الخدمة في عادة أهل 
ذلك المحل» فالنص على الثلث تقريب باعتبار عادة بعض البلاد» ويعتبر فى قيامه من آخر الليل العادة أيضاً كما هو 
ظاهر» فإن كانت حرفته ليلا لم يلزم السيد تسليمها له نهارا إلا إن كانت حرفة السيد التي يريدها منها ليلا أيضاً كما 
بحثه الأذرعي . وبحث أيضاً أنه لو سلمها له نهارا فامتنع أجبر إن كانت حرفته ليلاء ولو كانت حرفتها ليلا والسيد لا 
يستخدمها إلا فيه وحرفة الزوج نهارا فهل يجبر السيد على تسليمها له ليلاء وإن ضاع حقه أو لا وإن ضاع حق الزوج 
كل محتمل» وظاهر كلامهم الأوّل وإنه لو لم يمكن استخدامها في شيء وطلب الزوج تسلمها ليلا ونهارا أجبر السيد 
على ذلك وله وجهء أما المكاتبة كتابة صحيحة فتسلم ليلا ونهارا على ما قاله الماوردي» وإنما يتجه إن لم يفوت ذلك 


بأن كانت حرة طفلة أو مجنونة أو وطئت مكرهة أو نائمة أو كانت أمة لم يسلمها سيدها اه. مغني . قوله: (غير المكاتبة) أي 
والمبعضة أما هما فستأتيان قول المتن: (استخدمها نهارا الخ) هذا عكس الأمة المستأجرة للخدمة فإنه يلزم سيدها تسليمها 
للمستأجر نهارا أو ليلا إلى وقت الفراغ من الخدمة عادة والمستأجرة للإرضاع يلزمه تسليمها ليلا ونهارا اه. مغني . قوله: 
(نظر ما عدا ما بين السرة الخ) والخلوة بها اه. نهاية أي خلافا للشارح والمغني والأسنى. قوله: (وهو الخ) أي السيد اه. 
مغني . قوله: (على الثلث) يعني ما بعد الثلث الأول اه. مغني . قوله: (في قيامه) أي السيد. قوله: (حرفته) أي الزوج . قوله: 
(لم يلزم السيد الخ) ولو كانت محترفة وقال الزوج تحترف للسيد عندي أي وسلموها لي ليلا ونهارا لم يلزمه إجابته لأنه قد 
يبدو له الإعراض عن الحرفة واستخدامها مغني ونهاية وفي سم عن الكنز مثله . قوله: (إلا إن كانت حرفة السيد الخ) دخل 
في المستثنى منه ما لو كانت حرفة السيد المذكورة نهارا فلا يلزمه التسليم نهارا وبه صرح الناشري لكن نقل عن الجلال 
البلقيني أنه رجح أن المجاب حينئذ الزوج وهو قياس عكسه الذي قال فيه الشارح أن إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل 
اه. سم عبارة السيد البصري فلو قال السيد أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة وطلب زوجها ذلك نهارا لراحته فيه فالظاهر 
كما قاله الجلال البلقيني إجابة الزوج كما لو أراد السيد أن يبدل عماد السكون الغالب وهو الليل بالنهار فإنه لا يمكن من 
ذلك والأوجه من تردد للأذرعي وجوب تسليم الأمة ليلا ونهارا حيث كانت لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو 
خبل أو غيرها إذ لا وجه لحبسها حينئذ اه. نهاية ونقل المحشي كلام الجلال المذكور ثم قال وهو قياس عكسه الذي قال 
فيه الشارح أن إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل اه. أقول يمكن الفرق بموافقة مطلوب الزوج فيما ذكره الشارح للعادة 
والعرف الغالب بخلافه في مسألة الجلال فليتأمل اه. وكذا في ع ش عن الزيادي ما يوافق ما قاله الشارح . قوله: (وبحث 
الخ) أي الأذرعي . قوله: (أجبر الخ) وفاقا للنهاية والمغني . قوله: (إلا فيه) أي الليل . قوله: (أولا) أي لا يجبر . قوله: (وأنه 
الخ) عطف على الأول. قوله: (أما المكاتبة) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وإنما يتجه إلى والمبعضة . 


إن عين المهر فينبغى أن يكون المتعلق بالكسب أقل الأمرين من مهر المثل والمعين انتهى وهل يستفاد منه أن الإذن فى 
الفاسد يستفيد به الصحيح أيضاً قوله في المتن: (وإذا زوج أمته استخدمها نهارا الخ) قال في الروض من زيادته هنا بعكس 
المستأجرة للخدمة أي فإنما يلزم سيدها تسليمها للمستأجرة نهارا وليلا إلى وقت النوم دون ما بعده ليستوفي في منفعتها 
الأخرى . قوله: (غير المكاتبة) أما هي فستأتي . قوله: (نظر ما عدا الخ) والخلوة بها شرح م ر. قوله: (إلا أن كانت حرفة 
السيد التي يريدها منها ليلا أيضاً الخ) دخل في المستثنى منه ما لو كانت حرفة السيد المذكورة نهارا فلا يلزمه التسليم نهاراً 
وبه صرح الناشري حيث قال الأذرعي ويتجه أنه لو كانت حرفة الزوج والسيد ليلا جواز ذلك أي التسليم نهاراً للسيد جزما 
لآن نهار الزوج وقت سكنه ولهذا جعلوه عماد القسم في حقه ولو كان الزوج وحده كذلك أي حرفته ليلا ورضي السيد 
بتسليمها نهارا فذاك وإلا فليس له طلبها نهارا وتعطيل خدمتها عن السيد انتهى لكن نقل عن الجلال البلقيني أنه رجح أن 
المجاب الزوج فيما لو كانت حرفته ليلا فطلب السيد التسليم ليلا وطلب هو التسليم نهاراً وهو قياس عكسه الذي قال فيه أن 
إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل . قوله: (وأنه لو لم يمكن استخدامها في شيء الخ) والأوجه من تردّد للأذرعي وجوب 
تسليم الأمة ليلا ونهارا حيث كانت لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو خبل أو غيرها إذ لا وجه لحبسها عند 
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عليها تحصيل النجوم وإلا فللسيد منعها من النهار والمبعضة في نوبتها كحرة وفي نوبة السيد كقنة» فإن لم تكن مهايأة 
فكقنة على الأوجه (ولا نفقة على الزوج حينئذ) أي حين إذ سلمت له تسليماً ناقصا كالليل فقط (في الأصح) لعدم 
التمكين التام؛ كما لو سلمت الحرة نفسها ليلا واشتغلت عن الزوج نهاراء أما المهر فيلزمه تسليمه بذلك لأن سببه 
الوطء؛ وقد وجدوا ما لو سلمت له ليلا ونهارا فتلزمه النفقة لتمام التمكين حينئذ» (ولو أخلى) السيد (في داره) أو 
جواره على الأوجه (بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه) ذلك (في الأصح). لأن الحياء والمروءة يمنعانه» ومع ذلك 
لا نفقة عليه وكان تخصيص ذلك لأجل الخلاف وإلا فظاهر كلامهم أنه لو عين له بيتا له ولو بعيدا عنه لا تلزمه إجابته 
لما فيه من المنةء (وللسيد السفر بها) ا لق انا مسن انعفن و نه روف زوه وج ف ارو سف جاو ا و وا ره لمم و 1 


قوله: (فإن لم يكن مهايأة فقنة) قضيته أنه يستخدمها ولو ليلا ونهارا ولا يلزمه لها شيء في مقابلة جزئها الحر ولعل 
وجهه أنها لما لم تطلب المهايأة مع إمكانها أسقطت حقها المتعلق بجزئها الحر. 

فرع حبس الزوج الأمة عن السيد ليلا ونهارا هل تلزمه النفقة وأجرة مثلها فليتأمل سم على منهج أقول القياس لزومهما 
لأنهما لسببين مختلفين وهما التسليم والفوات على السيد ونقل بالدرس عن بعضهم ما يوافقه اه. ع ش قول المتن: 
(ولا نفقة على الزوج الخ) مقتضاه أن المسقط لنفقة الأمة هو استخدامها نهارا وليس كذلك وإنما المسقط لها حبسها عن 
زوجها لأنه لو سلمها إليه ليلا ونهارا وقال لها اعملي كذا وكذا وقت اشتغال زوجك عن الاستمتاع فعملت كذلك ليلا ونهارا 
لم تسقط نفقتها اه. ناشري وفيه تنبيه لا بأس به اه. سم . قوله: (أما المهر) إلى المتن في المغني . قوله: (بذلك) أي 
بتسليمها ليلا فقط اه. مغني عبارة سم قوله بذلك شامل للتسليم نهارا فقط فليراجع اه . قوله: (لأن سببه الوطء إلخ) عبارة 
المغني لأن التسليم الذي يتمكن معه من الوطء قد حصل اه. قوله: (أما لو سلمت له ليلا ونهارا إلخ) أي ولو عملت ليلا 
ونهارا للسيد كما مر عن الناشري . قوله: (فيلزمه النفقة) أي قطعا اه. نهاية. قوله: (أو جواره) إلى قوله وكان تخصيص ذلك 
في النهاية وتلزم الولد نفقتها قول المتن: (لم يلزمه في الأصح) نعم لو كان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه 
أو مرودة وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك . قوله: (لم يلزمه ذلك) أي إجابة السيد اه. مغني لانتفاء المعنى 
المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال شرح م راه. سم قال ع ش قوله: لو كان زوجها إلخ قد يخرج الوصي 
والقيم وعبارة شيخنا الزيادي ولو كان الزوج تحت ولاية سيدها إلخ وهي شاملة لهما فليراجع اه . قوله: (ومع ذلك إلخ) 
عمبارة المغني والنهاية ولو فعل ذلك لم تلزمه نفقة بلا خلاف اه. قالع ش قوله ولو فعل ذلك أي الإختلاء بها في بيت 
السيد أو غيره فلا نفقة عليه أي حيث استخدمها السيد وإلا وجبت عليه لتسليمها له ليلا ونهارا اه. قوله: (مع ذلك لا نفقة 
إلخ) شامل لما زاده بقوله أو جواره ومثله ما ذكره بقوله الآتي أو بعيدا عنه فلا نفقة في جميع ذلك والتزمه م ر وقال لأنه إذا 
لم يسلمها له إلا في هذا المكان المخصوص كان التسليم ناقصا اه. سم . قوله: (وكان تخصيص ذلك) أي البيت في دارء.. 
قوله: (لأجل الخلاف) أي الصريح . 


السيد بلا فائدة شرح م ر. قوله: (وإلا فللسيد منعها من النهار) ولو كانت محترفة فقال الزوح تحترف للسيد في بيتي 
وسلموها ليلا ونهارا فليس له ذلك كنز. قوله في المتن : (ولا نفقة على الزوج حيتئذ) قال الناشري قوله ولا نفقة الخ مقتضى 
كلام المصنف أن المسقط لنفقة الأمة هو استخدامها نهارا وليس كذلك إنما المسقط لنفقتها حبسها عن زوجها لا استخدامها 
لأنه لو سلمها إلى زوجها ليلا ونهارا وقال لها اعملي لي كذا وكذا وقت اشتغال زوجك عن الاستمتاع فعملت ذلك ليلا 
ونهارا مع اشتغال الزوج عنها لم تسقط نفقتها انتهى وفيه تنبيه لا بأس به. قوله: (كما لو سلمت الحرة نفسها ليلا الخ) عبارة 
الروض ويشترط التسليم ليلا لوجوب المهر وليلا ونهارا لوجوب النفقة ولو للحرة انتهى. قوله: (بذلك) شامل للتسليم نهاراً 
فقط فليراجع قوله في المتن: (ولو أخلى في داره بيتا الخ) أي وإذا أجاب لذلك قوله في المتن: (لم يلزمه الخ) نعم لو كان 
زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مردودة أي كونه أمرد وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك لانتفاء 
المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال شرح م ر. قوله: (ومع ذلك لا نفقة عليه) شامل لما زاده بقوله أو 
جواره ومثله ما ذكره بقوله الآتي أو بعيدا عنه فلا نفقة في جميع ذلك والتزمه م ر قال لأنه إذا لم يسلمها له إلا في هذا 
المكان المخصوص كان التسليم ناقصا. 


إن لم يخل بها ولم يتعلق بها نحو رهن أو إجارة تقديما لحقه الأقوى على حق الزوج» ومن ثم امتنع عليه السفر بها إلا 
بإذن السيد» فإن تعلق بها ذلك اشترط إذن من له الحق» (وللزوج) تركها و (صحبتها) ليستمتع بها وقت فراغها ولا نفقة 
عليه لعدم التمكين التام» وإيهام كلام شارح وجوبها يحمل على ما إذا سلمت له تسليما تاما واختار السفر مع سيدها 
وله استرداد مهر سلمه قبل وطء لا تبرعا على الأوجه» (والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط 
مهرها) الواجب له لتفويته محله قبل تسليمه وألحق به تفويتها له وتفويته بغير قتلهاء كذلك كإرضاع السيدة لأمتها 
المزوّجة بولدهاء أي القن إذ الحر لا يتزوّج القنة الطفلة مطلقاء وكقتل سيد زوج أمته أي أو قتل الأمة لزوجها كما هو 
ظاهرء (وان الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي) كالزوج (أو مانت فلا) يسقط المهر قبل الدخول لأن الحرة 
اميا اتروع باصن اليا وين 1 جار لم السقر بها ويادها منةه ولأن الفرقة في الأخيرتين لم تحصل من جهة 
الزوجة ولا من مستحق المهر وخرج بقتل الحرة نفسها قتل الزوج أو غيره 213110101110000 


قوله: (إن لم يخل بها) إلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله وإيهام إلى وله استرداد وكذا في النهاية إلا قوله 
وإن لم يخل فقال بدله وإن تضمن الخلوة بها اه. سم . قوله: (إن لم يخل بها) والمعتمد خلوته بها لأنها معه كالمحرم كما 
تقرر في النكاح م ر اه. سم . قوله: (ولم يتعلق بها إلخ) عبارة المغني والنهاية نعم إن كانت الأمة مكتراة أو مرهونة أو 
مكاتبة كتابة صحيحة لم يجز لسيدها أن يسافر بها إلا برضا المكتري والمرتهن والمكاتبة والجانية المتعلق برقبتها مال 
كالمرهونة كما قاله الأذرعي إلا أن يلتزم السيد الفداء اه. قوله: (امتنع عليه) أي الزوج . قوله: (إلا بإذن السيد) أي فلو 
خالف وسافر بها بغير إذن ضمن ضمان المغصوب اه. ع ش قول المتن: (وللزوج صحبتها) وليس للسيد منعه من السفر 
صحبتها ولا إلزامه به اه. مغني . قوله: (ولا نفقة عليه) أي إذا صحبها ما لم تسلم له في السفر على العادة اه. ع ش 
(وله استرداد إلخ) عبارة المغني فإن لم يصحبها لم يلزمه نفقتها جزما وأما المهر فإن كان بعد الدخول استقر وعليه تسليمه 
وإلا لم يلزمه وله استرداده إن كان قد سلمه ومحل ذلك كما قال بعض المتأخرين سد وار ا 
تبرع به لم يسترد كنظائره اه. وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه قال في شرح الإرشاد أما 
استخدمها نهارا وسلمها ليلا فلا يجوز له الاسترداد اه. أي فالاسترداد إنما هو في مسألة السفر بها اه. سم . قوله: 9 
تبرعا) أى ي بأن سلمه ظانا وجوب التسليم عليه نهاية وأسنى قول المتن: : (أن السيد لو قتلها إلخ) أي أمته ولو خطأ أو زوجها 
لولده ثم وطئها قبل الدخول كما قاله البغوي اه. مغني عبارة النهاية وتفويتها كتفويته سواء كان عمدا أم خطأ أم شبه عمد 
حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا اه. قالع ش قوله سواء كان إلخ علم منه أنه لا فرق في القتل بين كونه بمباشرة أو 
سبب أو شرط اه. قوله: (وألحق به) أي بقتل السيد أمته المزوجة. قوله: (كذلك) خبر وتفويته إلخ والمشار إليه التفويت 
بالقتل. قوله: (كإرضاع السيدة إلخ) مثال تفويت السيد بغير القتل. قوله: (مطلقا) أي خاف العنت أولا اه. سم . قوله: 
(وكقتل سيد إلخ) عطف على كإرضاع السيدة إلخ. قوله: (وكقتل سيد إلخ) وفي الأنوار لو قتل السيد زوج الأمة أو قتلته 
الأمة سقط مهرها ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول ففي بعض شروح المختصر أنه لا مهر لها واعتمده الشهاب الرملي 
نهاية ومغني . قوله: (أي وقتل الأمة) عطف على قتل سيد إلخ . قوله: (كما هو إلخ) أي قوله أي أو قتل الأمة إلخ قول المتن: 
(أو ماتت) أي الحرة أو الأمة . قوله: (قبل الدخول) الأولى تقديمه على فلا كما في المغني . قوله: (في الأخيرتين) وهما قتل 
الأجنبي الأمة وموت الزوجة . قوله: (وخرج) إلى الكتاب في المغني إلا قوله ولم يكن مالكا للمهر وقوله أو أعتقها وقوله أو 
المعتق وقوله نعم لا يحبسها إلى أما المزوجة وقوله نعم تسن إلى فلو زوجه. 


قوله: (إن لم يخل بها) المعتمد حل خلوته بها لأنها معه كالمحرم كما تقرر في النكاح م ر. قوله: (وامتنع عليه) أي 
الزوج . قوله: (وله استرداد مهر سلمه الخ) عبارة الروض وشرحه فإن سافر معها الزوج فذاك وإلا فله استرداد مهر من أي أمة 
لم يدخل بها إن كان قد سلمه للسيد بخلاف مهر من دخل بها لاستقراره بالدخول قال بعضهم ومحل ذلك إذ سلمه ظانا 
وجوب التسليم عليه فإن تبرع به لم يسترد كما في نظائره انتهى قال في شرح الإرشاد أما إذا استخدمها نهارا وسلمها ليلا فلا 
يجوز له الاسترداد أي فالاسترداد إنما هو في مسألة السفر بها. قوله: (لا تبرعا) أي بأن سلمه ظانا وجوب التسليم عليه شرح 
الروض . قوله: (مطلقا) أي خاف العنت أولا. قوله: (كما هو ظاهر) ظاهره أنه غير منقول مع أنه مجزوم به في الأنوار. 
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لها ولم يكن مالكاً للمهر فلا يسقط قطعاء (كما لو هلكتا بعد دخول) فإنه لا يسقط قطعا لاستقراره بالدخول» (ولو باع 
مزوّجة) تزويجا صحيحا وهي غير مفوضة أو أعتقها قبل دخول أو بعده (فالمهر) أي المسمى إن صح وإلا فمهر المثل 
(للبائع) أو المعتق لوجوبه بالعقد الواقع في ملكهء نعم لا يحسبها لخروجها عن ملكه ولا المشتري ولا تحبس العتيقة 
نفسها لأن كلا منهما غير مستحق للمهرء أما المزوّجة تزويجاً فاسدا والمفوضة فليس الاعتبار فيهما بالعقد لأنه غير 
موجب لشيء» بل بالوطء فيهما والفرض أو الموت في المفوضة فمن وقع أحدهما في ملكه فهو المستحق للمهرء 
(فإن طلقت) بعد البيع أو العتق و (قبل دخول فنصفه له) لما مرء لواو زاح أنه بين لله موريس اتيم خلال لمن 
وهم فيه وإلا فصح عبده ومحله في غير مكاتبة (لم يجب مهر). لأن السيد لا ب* يثبت له على عبده دين بإتلاف ولا غيره 
فلا يطالبه به بعد عتقه» وقيل وجب ثم سقطء نلف نوكب ند عاك جاءلي زرو جتتع وات من ييآن كقزريو على عله 
ندبها فلو زوّجه بها تفويضا ثم وطئها بعد العتق لم يجب له عليه شيء على الأوّل» أما مكاتبة كتابة صحيحة فيجب له 
عليه لأنه معه كأجنبي» أي ممقطه اس طق سوا بحام بخ ا ووأ رمعلاه 21 كعم عع امو مز قو ةلجد مر مادق الام وا 1 


قوله: (لها) أي الحرة. قوله: ا ا د و ا 0 
الدخول ثم قتلها قول المتن: (هلكتا) أي الحرة والأمة اه. مغني قول المتن: (فالمهر إلخ) أي بعد الوطء اه. مغني. 
قوله: ذقيل تخول إلح ارات لكل تن المت بارج قوله: : أي المسمى) إلى قول المتن فإن طلقت في النهاية إلا قوله ولا 

تحبس إلى قوله أما المزوجة. قوله: (لا يحبسها) أي السيد المبيعة لتسلم المهر . قوله: (ولا المشتري) عطف على الضمير 
المستتر في لا يحبسها. 

قوله: (لأن كلا منهما) أي المشتري والعتيقة. قوله: (أما المزوجة إلخ) عبارة النهاية مستثنيا عن المتن نصبها إلا ما 
للم معام م و 1 ود ا اللو لي دي و 
وقبل الدخول والفرض وإن عتقت أمته المزوجة فلها مما ذكر ما للمشتري ولمعتقها ما للبائع اه. وعبارة المغني أما إذا 
وجب في ملك المشتري فهو له بأن كان النكاح تفويضا أو فاسدا ووقع الوطء فيهما أو الفرض أو الموت في الأول بعد البيع 
والمتعة الواجبة بالفراق للمشتري لوجوبها في ملكه اه. 

قوله: (أحدهما) أي الوطء والفرض قول المتن: (فإن طلقت إلخ) أي غير المفوضة فنصفه له أي للبائع اه. ٠‏ مغني. 
قوله: (لما مر) أي لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه قوله: (لغة صحيحة) أي قول المصنف زوج أمته بعبده بالباء لغة إلخ وقوله 
والأفصح عبده أي بدل الباء . قوله: (في غير مكاتبه) أي والمبعض اه. مغني. 

قوله: (فلو زوجه) أي السيد عبده بها أي بأمته . قوله: (على الأول) أي ما في المتن من عدم الوجوب أصلا عبارة المغني 
وهل وجب المهر ثم سقط أو لم يجب أصلا ظاهر كلام المصنف الثاني وجرى عليه في المطلب وتظهر فائدة الخلاف فيما 
ا ا ا او ا 0 
بالوطء وهو حر ولو زوج أمته بعبد غيره ثم اشتراه قبل أن يقبض مهرها منه قال الماوردي فإن كان بيد العبد من كسبه بعد 
النكاح شيء فهو للمشتري يأخذه من المهر وليس للبائع فيه حق وإن لم يكن فلا يطالبه يشيء لأنه صار عبده اه. 

قوله: (أما مكاتبه) إلى الباب في النهاية. قوله: لله منه إن رار وال امه أعتييك على أن تكسي أ لحو لقبلات 
أي بأن قالت قبلت فورا أو قالت أعتقني على أن أنكحك أو نحوه فأعتقها فورا عتقت أي في الصورتين واستحق ىق عليها قيمتها 
وقت الإعتاق نعم لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها قال الدارمي عتقت وصارت أجنبية 
يتزوجها كسائر الأجانب ولا قيمة له والوفاء بالنكاح منهما أي السيد والأمة غير لازم أي في الصورتين ولو مستولدة فإن 


فرع: أفتى شيخنا الشهاب الرملي تبعا لما في الأنوار بأن الزوجة الحرة لو قتلت زوجها فلا مهر لها . 

فرع آخر: اشترك السيد وأجنبي في قتلها فيحتمل سقوط المهر تغليبا لجانب السيد وقد يؤيده أن المانع يقدم على 
المقتضى ويحتمل وجوب النصف وقد يدعي أن المانع هنا مانع عن النصف لا عن الكل فليتأمل . قوله: (نعم لا يحبسها 
لخروجها عن ملكه ولا المشتري ولا تحبس العتيقة الخ) قال في الروض وإن وجب أي المهر للمشتري فله الجبس وكذا 
المعتقة لكن معتقة أوصى لها بصداقها لا تحبس نفسها لأجله انتهى. 
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وأماا لمبعض فيلزمه بقدر حريته كما بحثه الأذرعى . 


تزوجها معتقها وأصدقها العتق فسد الصداق لأنها عتتقت أو القيمة صح وبرئت منها إن علماها وكذا لو تزوجها بقيمة عبد له 
أتلفته ولو قالت له امرأة أعتق عبدك على أن أنتكحك أو قال له رجل أعتق عبدك عنى على أن أنتكحك ابنتى ففعل عتق العبد 
ولم يلزم الوفاء بالنكاح أي في الصورتين ووجبت قيمة العبد وإن قال لأمته أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت وجبت 
القيمة عليها وإن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجني عتق مجانا ولو لم يقبل اه. نهاية . قوله: (كما بحثه الأذرعي) . 

خاتمة: قد يخلو النكاح عن المهر أيضا في صورة منها السفيه إذا نكح فاسدا ووطىء ومنها إذا وطىء العبد سيدته أو 
أمة سيده بشبهة ومنها ما إذا وطىء المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه يأتي في عامل 
القراض والمستأجر ونحوهما ومنها ما إذا وطئت حربية بشبهة ومنها ما إذا وطئت مرتدة بشبهة وماتت على الردة ومنها ما إذا 
وطىء السيد أمته غير المكاتبة ومنها إذا وطىء ميتة بشبهة ومنها ما لو أعتق المريض أمة هي ثلث ما له ثم نكحها بمسمى 
فينعقد النكاح ولا مهر إن لم يوجد دخول لأن وجوبه يثبت على الميت دينا يرق به بعضها لعدم خروجها من الثلث فيبطل 
النكاح والمهر وإثباته يؤدي إلى إسقاطه فيسقط أه. مغني. 
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هو.بفتح الصاد ويجوز كسرهاء وجمعه قلة أصدقة وكثرة صدق ويقال صدقة بفتح فتثليث وبضم أو فتح فسكون 
وبضمهماء وجمعه صدقات ما وجب بعقد نكاح ويأتي أن الفرض في التفويض وإن كان الوجوب به مبتدأ العقد هو 
الأصل فيه أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاعء» وهذا على خلاف الغالب أن المعنى الشرعي أخص من اللغوي» إذ 
هو مشتق من الصدق لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه» ويرادفه المهر على الأصح 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع (يسن) ولو في تزويج أمته بعبده على ما مر (تسميته في العقد) للاتباع وأن لا 
ينقص عن عشرة دراهم خالصة لأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوّز عند التسمية أقل منهاء وترك المغالاة فيه وأن لا 
يزيد على خمسماثئة درهم فضة خالصة» أصدقة بناته صلى الله عليه وسلم وأزواجه ما عدا أم حبيبة فإن المصدق لها 
عنه صلى الله عليه وسلم هو النجاشي أصحمة رضي الله عنه إكراما له صلى الله عليه وسلم أربعمائة مثقال ذهباء وأن 
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قوله: (وهو) إلى قول المتن يسن في النهاية. قوله: (هو بفتح الصاد) أي شرعا كما يؤخذ من قوله وهذا على إلخ اه. ع 
ش. قوله: (بفتح) أي للصاد فتثليث أي للدال وقوله وبضم إلخ أي للصاد وقوله وجمعه أي صدقة على جميع لغاته المارة 
وقوله صدقات أي فإن جمع السلامة تابع لمفرده اه. ع ش . قوله: (ما وجب إلخ) خبر هو المار. قوله: (به) أي الفرض . 
قوله: (العقد هو إلخ) الجملة خبر أن. قوله: (فيه) أي الوجوب أو الفرض اه. رشيدي . قوله: (أو وطء إلخ) عطف على عقد 
إلخ اه. ع ش . قوله: (كرضاع) أي ورجوع شهود نهاية ومغني . قوله: (وهذا) أي إطلاق الصداق شرعا على ما وجب بعقد 
نكاح أو وطء أو تفويت إلخ . قوله: (إذ هو مشتق إلخ) أي لأن المعنى اللغوي للمشتق من الصدق لا يناسب إلا ما بذل في 
التكاح فقط اه. رشيدي. قوله: (لإشعاره إلخ) أي سمى ما وجب بعقد نكاح إلخ بالصداق لإشعاره إلخ . قوله: (ويرادفه) أي 
الصداق اه. ع ش . قوله: (ويرادفه المهر إلخ) وقيل الصداق ما وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك اه. 
مغني . قوله: (ولو في تزويج أمته بعبده) وفاقاً للمغني وخلافا للنهاية. قوله: (على ما مر) أي آنفا قبيل الباب قول المتن: 
(تسميته في العقد) أي وأن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئاً من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه مغني وأسنى . قوله: 
(للاتباع) إلى المتن في النهاية إلا قوله عند التسمية وقوله فإن المصدق إلى وأن يكون. قوله: (عن عشرة دراهم) وهي تساوي 
الآن نحو خمسين نصف فضة اه. ع ش . قوله: (عند التسمية) أي إذا ذكر المهر في العقد وإلا فسيأتي حكاية الإجماع على 
جواز إخلاء العقد منه اه. رشيدي . قوله: (وأن لا يزيد إلخ) هلا قيل وأن ينقص لأنه أوفق برعاية الأدب وليس هنا أمر 
يعارضه اه. سيد عمر وقد يجاب بأن امتثال الأمر ولو ضمنيا خير من الأدب . قوله: (أصدقه بناته إلخ) أي هي أي الخمسمائة 
إلخ أصدقه إلخ ويجوز إبداله عن خمسمائة إلخ . قوله: (وأزواجه إلخ) عطف على بناته . قوله: (أربعمائة إلخ) لعله مفعول 


كتاب الصداق 

قوله: (وجمعه قلة أصدقة وكثرة صدق) أي كما قال فى قذال وقذل ويؤخذ الجمعان المذكوران من قول الألفية فى 
اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنهم اطرد وقولها: ١ ١‏ 

وقعل لاسسمرباعي بمد قدزيدةقبلم لامإعلالا فقد 

الخ . قوله: (بفتح) أي للصاد فتثليث أي للدال. قوله: (أو وطء) عطف على بعقد. 

فرع في فتاوى السيوطي في باب الصداق ما نصه مسألة رجل تزوّج بكرا بالغة فنذرت أن لا تطالبه بنفسها ولا بوكيلها 
ببقية حال صداقها عليه ما دامت في عصمته وذلك بحضور والدها واعترافه بجواز الاشهاد عليها وحكم بموجب ذلك حاكم 
شافعي فهي هذا نذر تبرر أولا وهل لها أن ترجع عن هذا النذر وتطالبه قبل الطلاق وهل اعتراف والدها بجواز الإشهاد عليها 
قرينة على رشدها الجواب إنما يصح النذر المالي من جائز التصرف فإن كانت الزوجة البالغة رشيدة صح منها هذا النذر 
وكان نذر تبرر وليس لها الرجوع عنه ولا المطالبة ولو لم يحكم به حاكم وإن لم تكن رشيدة لم يصح ذلك منها ولا من 
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يكون من الفضة للاتباع؛ وصح عن عمر رضي الله عنه في خطبته لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا 
أو تقوى عند الله كان أولى بها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم (ويجوز إخلاؤه منه)؛ أي من تسميته اجماعا لكنه يكره 
نعم إن كان محجورا ورضيت رشيدة بدون مهر مثل وجبت تسميته» أو كانت محجورة أو مملوكة لمحجور أو رشيدة 
أو ولياً فاذنا وأطلقا ورضي الزوج بأكثر من مهر المثل وجبت تسميته» (وما صح مبيعا) يعني ثمنا إذ هو المشبه به 
الصداق بأن وجدت فيه شروطه السابقة (صح صداقا) فتلغو تسمية غير متمول» وما لا يقابل بمتمول كنواة وترك شفعة 
وحد قذف بل وتسمية أقل متمول في مبعضة ومشتركة إذ لا بد فيهما من تسمية ما يمكن قسمته بين المستحقين بأن 
يحصل لكل أقل متمول ذكره البلقيني وتبعه الزركشي» وزاد أن كلام الخصال يشير إليه حيث اشترط في الصداق أن 
يكون له نصف صجيح.ء أي متمول أي في هاتين الصورتين لا مطلقا وتوجيه إطلاقه بأنه يحتمل تشطيره بفراق قبل 
وطءء فاشترط إمكان تنصيفه لذلك يرد بأن هذا أمر غير متيقن فلا تحسن مراعاته» ومن ثم استبعده الزركشي وإن وجهه 
بما فيه خفاء وتسمية جوهرة في الذمة لما مر من امتناع السلم فيها بخلاف المعينة لصحة بيعها ودين على غيرها بناء 
على ما مر في المتن» فعلى مقابله الأصح يجوز بشروطه السابقة» ولو عقد بنقد ثم تغيرت المعاملة وجب هنا وفي 


المصدق عبارة الإسني والمغني وأما إصداق أم حبيبة بأربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له صلى الله عليه وسلم اه. 
قوله: (لا تغالوا بصدق النساء) أي بأن تشددوا على الأزواج بطلب الزيادة على مهور أمثالهن اه. ع ش . قوله: (فإنها) أي 
المغالاة قالع ش أي هذه الخصلة اه. قول المتن: (منه) الأولى يقال أن إخلاءه منها أي التسمية هذا إن رجعنا الضمير 
للنكاح أما إذا رجعناه للعقد وهو ظاهر عبارة المصنف فلا اعتراض اه. مغني . قوله: (إجماعا) إلى قوله بل وتسمية أقل إلخ 
في النهاية والمغني إلا قوله أو وليا وقوله يعني إلى قوله بأن وجدت . قوله: (نعم إن كان محجورا إلخ) عبارة المغني وقد تجب 
التسمية لعارض في صور الأولى إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف أو مملوكة لغير جائز التصرف الثانية إذا كانت جائزة 
التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض فزوجها هو أو وكيله الثالثة إذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الإتفاق في 
هذه الصورة على أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على أكثر منه فتتعين تسمية بما وقع الإتفاق عليه ولا يجوز إخلاؤه منه 
اه. قوله: (إن كان) أي الزوج . قوله: (وجبت تسميته) أي فلو خالف ولم يسم أثم وصح العقد بمهر المثل ع ش و سم . قوله: 
(أو كانت) أي الزوجة. قوله: (أو وليا) لا يخفى ما في عطفه على محجورة المسندة إلى ضمير الزوجة. قوله: (فأذنا) أي 
الرشيدة لوليها في تزويجها والولي لوكيله في تزويج موليته . قوله: (وجبت تسميته) أي فلو لم يسم أثم وصح كالتي قبلها اه. 
ع ش . قوله: (بعني ثمنا إلخ) لا ضرورة للتأويل اه. سم . قوله: (بل وتسمية أقل إلخ) فيه نظر إذ يتصور ملك المتعدد ما لا 
ينقسم اه. سم . قوله: (وزاد) أي الزركشي . قوله: (يشير إليه) أي إلى أنه لا بد فيهما إلخ . قوله: (حيث اشترط) أي الخصال. 
قوله: (أي في هاتين الصورتين) وهما المبعضة والمشتركة . قوله: (وتوجيه إطلاقه) أي الخصال . قوله: (يرد إلخ) خبر قوله 
وتوجيه إلخ . قوله: (بأن هذا) أي احتمال التشطير . قوله: (استبعده) أي الإطلاق . قوله: (وإن وجهه) أي البعد. قوله: (وتسمية 
جوهرة) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولوعقد إلى نعم يمتنع وقوله نعم يرد إلى المتن . قوله: (ونسمية 
جوهرة) عطف على قوله تسمية غير متموّل . قوله: (ودين إلخ) عطف على جوهرة. قوله: (على غيرها) مفهومه أنه يجوز جعل 
الدين الذي للزوج عليها صداقا لهاع ش وقد مر عن النهاية قبيل البابٍ ما يصرح بهذا المفهوم. قوله: (على ما مر في المتن) 


الولى لأنه لا يجوز له العفو عن الصداق على الجديد وأما قوله وهل اعتراف والدها بجواز الإشهاد عليها قرينة على رشدها 
فالذي يظهر خلافه وأنه لا بد من ثبوت رشدها وهو كونها مصلحة لدينها ومالها بطريقه الشرعي وأقول سيأتي في باب النذر 
أنه يصح نذر السفيه المال في ذمته والمتجه ثبوت صلاح دينها بقولها في نحو صلاتها لأن الشارع اثتمنها عليها. قوله: 
(وجبت تسميته الخ) وظاهر أن أثر الوجوب بالمخالفة لا البطلان كما يعلم مما يأتي في مسائل المخالفة قوله في المتن: 
(وما صح مبيعا صح صداقا) واستثناء ثوب لا يملك غيره لتعلق حق الله به من وجوب ستر العورة أقول غير صحيح لأنه إن 
تعين للستر به امتنع بيعه وإصداقه وإلا صحا شرح م ر. قوله: (يعني الخ) لا ضرورة للتأويل . قوله: (بل وتسمية أقل متمول 
الخ) فيه نظر إذ يتصور ملك المتعدد فيما لا ينقسم . قوله: (وتسمية جوهرة الخ) عطف على تسمية غير متمول. 
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البيع وغيره» كما مر ما وقع العقد به زاد سعره أو نقص أو عز وجوده. فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته ببلد العقد 
وقت المطالية» نعم يمتنع جعل رقبة العبد صداقاً لزوجته الحرة» بل يبطل النكاح لما بينهما من التضاد كما مر واحد 
أبوي الصغيرة صداقاً لهاء وجعل الأب أم ابنه صداقاً لابنه ولا ترد هذه الأربعة عليه لأنه يصح إصداقها في الجملة» 
والمنع هنا العارض هو أنه يلزم من ثبوت الصداق رفعه نعم يرد على عكسه صحة إصداقها ما لزمها أو قنها من قود مع 
عدم صحة بيعه» (وإذا أصدق عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد) لأنها مملوكة بعقد معاوضة كالمبيع بيد بائعه 


أي في البيع من عدم جواز بيع الدين من غير من عليه اه . كردي . قوله: (فإن فقد وله مثل إلخ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام 
فإنة إن كان الصداق معينا في العقد فلا معنى لفقده إلا تلفه والمعين إذا تلف ولا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي 
في قوله فلو تلف في يده إلخ وإن كان في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه 
لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد بمعناه الظاهر المتبادر وهو الذهب والفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير 
كونه متقوما سم أقول يوجه كلام الشارح بأن النقد إما خالص أو مشوب رائج ومعلوم قدر غشه كما تقدم في خامس شروط 
البيع فله مثل فإذا فقد فالواجب مثله وإما مشوب بنحو نحاس ليس كذلك فهو متقوم فيما يظهر فيكون الواجب قيمته لكن قد 
يقال إذا فقد فأني يقوم ويجاب بإمكانه بفرض وجوده أو بكون مراده فقده في المسافة التي يجب تحصيله منها شرعا كدون 
مسافة القصر نظير نحو السلم والغصب اه. سيد عمر وأجاب ع ش أيضا بما نصه أقول ويمكن الجواب باختيار الشق الثاني 
ويراد مثله من جنسه وتجب معه قيمة الصئعة مثل إذا كان المسمى فلوسا وفقدت يجب مثلها نحاسا وقيمة صنعتها وباختيار 
الأول لكن بناء على أن الصداق المعين مضمون ضمان يد اه. قوله: (وإلا فقيمته) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه. 
سم . قوله: (لزوجته الحرة) صورة أولى وقوله واحد أبوي الصغيرة صورتان وقوله وجعل الأب أم ابنه إلخ صورة رابعة اه. 
سم . قوله: (لما بينهما) أي الملك والنكاح . قوله: (كما مر) أي قبيل فصل السيد بإذنه في نكاح إلخ . قوله: (وجعل الأب إلخ) 
صورته بأن يتزوج أمة بشروطها وتلد منه ولدا ثم يملكها وولدها فيعتق الولد عليه ثم يريد تزويجه وجعل أمه صداقا له اه. ع 
ش عبارة الرشيدي كأن ولدته منه وهي في غير ملكه بنكاح ثم ملكها إذ لو صح لملكها ابنها فتعتق عليه فيمتنع انتقالها للمرأة 
اه . قوله: (عليه) أي قول المتن وما صح مبيعاً إلخ فإنه يصح بيع هذه المذكورات ولا يصح جعلها صداقا بل يبطل النكاح في 
الصورة الأولى وفي الباقي يصح بمهر المثل اه. مغني . قوله: (نعم يرد إلخ) قد يدفع بأن المفهوم فيه تفصيل اه. سم قول 
المتن: (ضمنها) أي وإن عرضها عليها وامتنعت من قبضها نهاية ومغني . قوله: (لأنها مملوكة) إلى قوله ويجاب في النهاية إلا 
قوله واعترضا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله فلو كانت قيمته إلى وإن أتلفته وقوله يلزم الزوج إلى 

قوله: (فإن فقد وله مثل الخ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا في العقد فلا معنى لفقده إلا 
تلفه والمعين إذا تلف لا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده وجب مهر مثل وإن كان في 
الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد 
بمعناه الظاهر المتبادر وهو الذهب أو الفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير كونه متقوما. قوله: (وإلا فقيمته الخ) 
أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي . قوله: (لزوجته الحرة) صورة أولى وقوله واحد أبوي الصغير صورتان وقوله وجعل الأب 
أم ابنه الخ صورة رابعة. قوله: (نعم يرد الخ) قد يدفع بأن المفهوم فيه تفصيل . قوله في المتن: (وإذا أصدق عينا الخ) قال 
السبكي فرض الكلام في العين وكذا في المحرر والشرح لأن أكثر ظهور أثره فيها وإن كان الخلاف في كون الصداق 
ا ا 0 ثم قال وإذا كان الصداق دينا فإن قلنا بضمان اليد جاز الاعتياض 
عل وإناقلنا يمان العقد فر جهاك عاك أصيههنا الجران ‏ لاتجه > الامساضن عن المسلم فيه ذكره الإمام وغيره وفي 
التتمة لو أصدق تعليم قرآن أو تعليم صنعة وأراد الاعتياض عن ذلك لم يجز على قول ضمان العقد كالمسلم فيه وبهاتين 
المسألتين يتبين لك أن الخلاف في ضمان العقد أو ضمان اليد لا يختص بالعين كما قدمناه انتهى فعلم أنه ليس معنى عدم 
اختصاصه بالعين وجريانه في غيرها أنه يتوقف على تلف العين كما توهم بل تلف الدين لا يتصور كما هو واضح ولعل وجه 
امتناع الاعتياض في مسألة التتمة عدم انضباط التعليم واختلافه باختلاف المتعلم قبولاً وعدمه وتفاوت مراتب القبول لكن 
يتوجه مع ذلك الاعتراض الذي نقله الشارح . 


: 
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الشحيا نهر اليل كمايائ: إذ ضمان العقد هو وجوب المقابل الذي وقع العقد عليه» (وفي قول ضمان يد) 
كالمستام لبقاء النكاح في فيضمن المثلى بمثله والمتقوم بقيمته» ومن ثم لو تعذرا كقن أو ثوب غير موصوف وجب مهر 
المثل قطعاء (فعلى الأوّل ليس لها بيعه) أي المعين ولا التصرف فيه (قبل قبضه)» ويجوز التقايل فيه ولها الاعتياض 
عما في الذمة كالثئمن» نعم تعليم الصعة لا يعتاض عنه كالمسلم فيه كذا نقلاه عن المتولي وسكتا عليه واعترضا بأن 
الأوجه خلافه» كما لو كان ثمنا (فلو تلف) على الأوّل كما أفاده التفريع (في يده) بآفة قدر ملكه له قبيل التلف نظير ما 
مر في المبيع قبل قبضة فيلزمه مؤنة نقله وتجهيزه و (وجب مهر مثل)» وإن طالبته بالتسليم فامتنع لبقاء النكاح والبضع 
كالتالف», فيرجع لبدله وهو مهر المثل كما لو رد المبيع والشمن تالف يجب بدله (وان أتلفته) الزوجة وهي رشيدة لغير 
نحو صيال (فقابضة) لحقها عليهماء ويبرأ الزوج منه نظير ما مر في المبيع (وإن أتلفه أجنبي) أهل للضمان. (تخيرت 
على المذهب) بين فسخ الصداق وإبقائه كنظيره» ثم (فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل) على الأوّل وهو 
يرجع على المتلف (وإلا) تفسخه (غرمت المتلف) مثله في المثلى وقيمته في المتقوم ولا مطالبة لها على الزوج» (وإن 
أتلفه الزوج فكتلفه) بآفة بناء على اللأصح أن إتلاف البائع كذلك فينفسخ الصداق وترجع هي عليه بمهر المثل. (وقيل 
كأجنبي) فتتخير ٠‏ (ولو أصدق عبدين) مثلا (فتلف أحدهما) بآفة أو إتلاف الزوج (قبل قبضه انفسخ) عقد الصداق (فيه 
لا في الباقي على المذهب) تفريقا للصفقة في الدوام؛ (ولها الخيار) فيه لتلف بعض المعقود عليه؛ (فإن فسخت فمهر 


المتن وقوله والزوائد إلى المتن. قوله: (وجوب المقابل إلخ) انظره مع أن مقابل تلك العين هو البضع إلا أن يراد المقابل أو 
بدله اه. سم . قوله: (لبقاء النكاح) أي لعدم انفساخه بالتلف اه. مغني . قوله: (لو تعذرا) كان المعنى أن القن أو الثوب عين 
في العقد بالمشاهدة ثم تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فلو كان في الذمة وصف أولا فلا يتصور تلفه قبل 
القبض أو كان معينا مجهولا كان الواجب مهر المثل بالعقد وإن لم يتلف سم على حج اه. ع ش . قوله: (ولا التصرف إلخ) 
عبارة المغني ولا غير البيع من سائر التصرفات الممتنعة ثم اه. قوله: (ويجوز التقايل فيه) أي ويجب مهر المثل اه. ع ش . 
قوله: (تعليم الصنعة) أي المجعول صداقا لها وقوله لا يعتاض عنه أي فلا بد من التعليم اه. ع ش . قوله: (وسكتا عليه) وهو 
المعتمد اه. نهاية فلو تنازعا في التسليم فقضية قوله الآني فلو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم إلخ أن يقال بمثله 
هنا اه. ع ش . قوله: (فليزمه مؤنة نقله) أي حيث كان غير آدمي محترم وتجهيزه أي حيث كان آدميا محترما اه. . ع ش . قوله: 
(وإن طالبته إلخ) عبارة المغني تنبيه لو طالبته بالتسليم فامتنع لم ينتقل إلى ضمان اليد كما صححاه وقيل ينتقل اه. قوله: (وهي 
رشيدة) لم يذكر حكم محترزه وهو السفيهة ولعله أنها تضمنه له ويلزمه لها مهر المثل ولا تكون قابضة بالإتلاف لأنه لا يصح 
قبضها قوله لغير نحو صيال احترز به عن إتلافه لصياله فلا ضمان ويلزم الزوج مهر المثل سم وسيد عمر و ع ش . قوله: 
(عليهما) أي القولين. قوله: (منه) أي الصداق . قوله: (أهل للضمان) أما إذا لم يضمن الأجنبي بالإتلاف كحربي أو مستحق 
قصاص على الرقيق الذي جعل صداقا أو نحو ذلك كإتلاف الإمام له لحرابة فكالآفة السماوية اه. مغني قول المتن: (غرمت 
المتلف) بكسر اللام نهاية ومغني قول المتن: (انفسخ فيه) أي على القول الأول اه. مغني. 


قوله: (المقابل الذي الخ) انظره مع أن مقابل تلك العين هو البضع إلا أن يراد المقابل أو بدله . قوله: (ومن ثم لو تعذرا 
كقن أو ثوب الخ) عبارة الزركشي محل الخلاف حيث أمكن تقديم الصداق فإن لم يمكن فهو مضمون ضمان عقد قطعا 
ذكراه في أوائل باب الصداق الفاسد في فرع لو أصدقها عبداً أو ثوباً غير موصوف قال فالتسمية فاسدة ويجب مهر المثل 
قطعا وإن وصفهما وجب المسمى انتهى فليس ذلك مصور بالتلف بل بمعين مجهول أي غير مشاهد وإلا لم تفسد التسمية 
كما هو ظاهر لكن إذا لم يكن مصور بالتلف فكيف يقيد به محل الخلاف المفروض في التالف. قوله: (ومن ثم لو تعذر 
الخ) كان المعنى أن القن أو الثوب عين في العقد بالمشاهدة ثم تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فلو كان في 
الذمة وصف أوّلا فلا يتصور تلفه قبل القبض أو كان معينا مجهولا كان الواجب مهر المثل بالعقد وإن لم يتلف . قوله: 
(وسكتا عليه) وهو المعتمد م ر. قوله: (وهي رشيدة) لم يذكر حكم محترزه وهو السفيهة ولعله أنها تضمنه ببدله له ويلزمه 
لها مهر المثل ولا تكون قابضة بالإتلاف لأنه لا يصح قبضها وقوله لغير نحو صيال احترز عن إتلافه لصيال فلا ضمان ويلزم 
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مثل) على الأوّل (وإلا) تفسخه (ف)لها (حصة)» أي قسط قيمة (التالف منه) أي مهن التغل» فلو كانت قيمته ثلث قيمة 
مجموع قيمتيهما فلها ثلث مهر المثل» وإن أتلفته فقابضة لقسطه من الصداق أو أجنبي تخيرت كما مر (ولو تعيب قبل 
إن كان المعيب أجنبيا فلها عليه الأرش والزوائد في يد الزوج أمانة» فلا يضمنها إلا إن امتنع من التسليم» (والمناقع 
الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على ضمان العقد)ء كما لو اتفق ق ذلك من البائع ونازع فيه جمع 

كقوله؛ (وكذا) لا يضمن المنافع (التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب) بناء على الأصح أن جنايته 0 
ويجاب بأن ملكها ضعيف لتطرقه للانفساخ بالتلف فلم يقو على إيجاب شيء على من هو في قوة المالك لترقب عوده 


قوله: (على الأول) ذكره المغني عقب قول المصنف انفسخ فيه وذكره المحلي عقب'قول المصنف فحصة التالف منه 
عبارته:هذا كله علق القول الأول وعلى الكاتي لا ينشنع الصباق ولها الخيان فإن فسخت رجعت: إلى قيمة الغيدين وإن 
أجازت في الباقي رجعت إلى قيمة التالف اه . قوله: (أي قسط قيمة التالف) اعتبار القيمة في نحو العبدين واضح وأما المثلى 
كتفيزي بر قلف أحدهما فالقياس التوزيع باعبار المقدار لا القيمة ه.. . ع ش . قوله: (فلو كانت قيمته إلخ) ويرجع في القيمة 
لأرباب الخبرة فإن لم يتفق ذلك أما لفقدهم أو لعدم رؤية أرباب الخبرة له صدق الغارم اه. ع ش . قوله: (وإن أتلفته) أي 
الزوجة . قوله: (أو أجنبي تخيرت إلخ) فإن فسخت طالبت الزوج بمهر المثل وإن أجازت طالبت الأجنبي بالبدل اه. مغني 
قول المتن: (ولو تعيب) أي الصداق المعين في يد الزوج اه. مغني قول المتن: (قبل قبضه) أي بعد العقد أو قبله شرح 
روض اه. سم وقوله أو قبله فيه نظر ظاهر. قوله: (بغير فعلها) أي بآفة أو فعل أجنبي أو الزوج سم ومغني قال السيد عمر 
ينبغي أن يقيد فعلها أخذا مما مر بكونها رشيدة اه. أي بغير صيال . قوله: (كعمى القن) أي ونسيانه الحرفة محلي وكقطع 
يده مغني . قوله: (والزوائد) أي المنفصلة اه. ع ش عبارة المغني ولو زاد الصداق زيادة متصلة أو منفصلة فهي ملك للزوجة 
اه. قول المتن: (والمنافع إلخ) فرق في شرح الروض بين الزوائد والمنافع حيث لا يضمن الثانية وإن استوفاها أو تلفت 
بعد طلبها وامتناعه بخلاف الأولى بأن الزيادة لم يتناولها عقد الصداق ابتداء المنافع اه. سم قول المتن: (وأن طلبت إلخ) 
غاية اه. ع ش . قوله: (ونازع فيه جمع) عبارة النهاية والمغني فقول الزركشي والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين 
ممنوع اه. قوله: (فيه) أي في قول المتن وإن طلبت التسليم إلخ أخذا مما مر عن النهاية والمغني آنفا لكن قضية جواب 
الشارح الآتي أنهم قالوا بالضمان مطلقا. قوله: (ويجاب) أي عن نزاع الجمع المذكور اه. سم. قوله: (بأن ملكها إلخ) قضية 


الزوج مهر المثل قوله في المتن: (ولو تعيب قبل قبضه) قال في شرح الروض بعد العقد أو قبله انتهى . قوله: (بغير فعلها) 
فرع في فتاوى الجلال السيوطي في هذا الباب ما نصه مسألة أصدقها صداقا مسمى على أنها بكر ثم وطئها وادعت أنه 
أزال بكارتها بوطئه واعترف هو أنه وطئها فوجدها ثيبا فهل تستحق المسمى لحصول الوطء أو مهر مثل ثيب لأنه لم يستمتع 
إلا بثيب وهل هذه هي المستثناة من قولهم القول قول نافي الوطء إلا في مسائل منها إذا تزوجها بشرط البكارة وادعت أنه 
أزال بكارتها فالقول قولها لدفع الفسخ وقوله لدفع كمال المهر أم لا لأن الواقعة المذكورة فيها اعتراف بالوطء والمستثناة من 
كلامهم ليس فيها ذلك الجواب عبارة الروضة ولو قالت كنت بكراً فافتضني فأنكر فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ وقوله 
بيمينه لدفع كمال المهر وقوله فأنكر صادق بصورتين أن ينكر الوطء بالكلية وإن ينكر الافتضاض الذي هو إزالة البكارة فقط 
مع اعترافه بوقوع الوطء فعلى هذا 3 تستوي الصورتان في الحكم وهو تصديقه فيما يتعلق بالمهر فقط ويحتمل أن يكون الوطء 
قرينة لتصديقها فيكون القول قولها لكن الأوّل هو الأشبه الجاري على القواعد وأما قولهم القول قول نافي الوطء إلا في 
مسائل منها الخ فهذه عبارة أصحاب الأشباه والنظائر وإنما اقتصروا على الصورة التي فيها نفي الوطء لأنها المقصودة 
بالاستثناء الذي هو موضوع كتبهم انتهى وقد عبر الشارح بنحو عبارة الروضة في باب الخيار المتقدم . قوله في المتن: 
(والمنافع الخ) فرق في شرح الروض بين الزوائد والمنافع حيث لا تضمن الثانية وإن استوفاها أو تلفت بعد طلبها وامتناعه 
بخلاف الأولى بأن الزيادة لم يتناولها عقد الصداق ابتداء بخلاف المنافع . قوله: (ويجاب) أي عن نزاع الجمع المذكور. 
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إليه قهرا عليهماء (ولها) أي المالكة لأمرها التي لم يدخل بها (حبس نفسها) للفرض والقبض إن كانت مفوضة كما 
سيذكره؛ وإلا فلها الحبس (لتقبض المهر) الذي ملكته بالنكاح (المعين و) الذين (الحال) سواء أكان بعضه أم كله 
اجماعا دفعا لضرر فوات بضعها بالتسليم» وخرج بملكته بالنكاح ما لو زوّج أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها أو باعهاء 
وصححناه في بعض الصور الآنية لأنه ملك للوارث أو المعتق أو البائع لا لهاء وما لو زوّج أمة ثم أعتقها وأوصى لها 
بمهرها لأنها ملكته لا عن جهة النكاح ويحبس الأمة سيدها المالك للمهر أو وليه والمحجور وليها ما لم ير المصلحة 
في التسليم» ونظر فيه الزركشي بأن قياس البيع خلافه» ويرد بأنه لا مصلحة تظهر ثم غالبا بخلافه هناء والأذرعي إذا 
خشي فوات البضع لنحو فلس ويرد بأنه لا مصلحة حينئذ تظهر» نعم بحثه 11 


هذا الجواب عدم ضمان لزوائد مطلقا أيضا وقد مر خلافه فيحتاج إلى الفرق المار عن شرح الروض . قوله: (عليهما) أي 
الزوجين عبارة النهاية والمغني والمحلي وأما على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل فحيث لا امتناع لا 
ضمان على القولين اه. قول: (ولها حبس نفسها) قال في الروض ويجب نفقتها بقولها إذا سلم أي المهر مكنت انتهى اه. 
سم . قوله: (أي المالكة) إلى قوله وقيل نائبهما في المغني إلا قوله ونظر فيه إلى نعم وقوله والذي يتجه إلى المتن وإلى قول 
المتن ولو بادرت في النهاية إلا قول الزركشي إلى الأذرعي قول المتن: (المعين والحال) أي بالعقد اه. مغني . قوله: 
(أكان) أي المعين أو الحال. قوله: (إجماعا) قال صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل المؤمن عن ديونه صداق زوجته وقال 
من ظلم زوجته في صداقها لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زان اه. مغني . قوله: (وخرج بملكته بالنكاج) أي بمجموع ذلك 
إذ هو مشتمل على قيدين فقوله ما لو زوج أم ولده إلخ محترز قوله ملكته وقوله وما لو زوج أمة ثم أعتقها إلخ محترز قوله 
بالتكاح اه. رشيدي. قوله: (فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها) أي بعد استحقاقه لصداقها اه. مغني . قوله: (لأنه ملك إلخ) 
أي فليس لها الحبس لأن الصداق ملك للوارث إلخ وكذا لا حبس له إذ لا ملك له فيها اه. مغني . قوله: (وما لو زوج إلخ) 
عطف على ما لو زوج أم ولده إلخ. قوله: (ثم أعتقها) أي بعد استحقاقه لصداقها ٠‏ قوله: (ويحبس الأمة إلخ) محترز قول أي 
المالكة لا مهرها اه. رشيدي . قوله: (المالك للمهر) احتراز عن نحو المشتري للمزوجة تزويجاً صحيحاً وهي غير مفوضة 
فليس له الحبس كما مر قبيل الباب . قوله: (والمحجورة وليها) عطف على قوله الأمة سيدها. 

فرع فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وهو كذلك عن المصلحة وهل يجب الإشهاد والارتهان 
قياس بيع ما لها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الإشهاد والارتهان لم يجز إلا إن لم يرغب الأزواج فيها إلا بدونهما سم على 
حج اه. ع ش . قوله: (ونظر فيه) أي فيما يفهمه قوله ما لم ير المصلحة إلخ . قوله: (والأذرعي إلخ) عطف على الزركشي 
عبارة النهاية وتنظير الأذرعي فيما لو خشي فوات البضع لنحو فلس مردود بأنه لا مصلحة حيتئذ نعم يتجه بحثه في أن لولي 
السفيهة إلخ . قوله: (بأنه لا مصلحة إلخ) أي في التسليم فلا حاجة إلى بحثه اه. ع ش . قوله: (نعم بحثه) أي الأذرعي . 


قوله: (ولها حبس نفسها الخ) في حاشية شرح المنهج للشيخ عميرة لم يجروا هنا لقول بإجبار البائع إذا كان الثمن 
حالا لأن البضع يتلف بالتسليم انتهى. 

فرع فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوّجها بمؤجل وهو كذلك عند المصلحة وهل يجب الإشهاد والارتهان 
قياس بيع مالها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الإشهاد والارتهان لم يجز إلا أن لا يرغب الأزواج فيها إلا بدونهما. 

فرع لو مكنته ثم جنت فوطئها وهي مجنونة فهل لها بعد الإفاقة الامتناع فيه قولان أقربهما أن لها الامتناع لأن مجرد 
التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطء ولم يقع إلا في حالة لم يعتبروها م ر قال في العباب تبعا لفتاوى القاضي فرع لو زوج 
غريب بنته ببلد ولم يستوف مهرها فله السفر بها إلى وطنه حتى يستوفي انتهى قال في حاشية شرح المنهج وهو في فتاوى 
القاضي حسين ثم قال قال: في الخادم وقياسه أن المرأة البالغة الغريبة إذا زوّجها الحاكم ولم يقبضها الزوج الصداق أن لها 
أن تسافر إلى ات ل وفي الصورتين إذا وفى الرجل الصداق فينبغي أن يكون أجرة النقل والرجوع على المرأة إلى 
مكان العقد لأنها سافرت بغير إذن الزوج لغرضها ولا نفقة في مدة الغيبة ولو تزوّج امرأة فزفت إلى الزوج في منزلها فدخل 
عليها بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجرة لمدة 
اقامته معها لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ولأن عدم المنع أعم من الإذن وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة 
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كتاب الصداق ىع 


أن لولي السفيهة منعها من تسليم نفسها حيث لا مصلحة متجه؛ وتردد في مكاتبة كتابة صحيحة» والذي يتجه أن 
لسيدها منعها كسائر تبرعاتها (لا المؤجل) لرضاها بذمته (ولو حل) الأجل (قبل التسليم فلا حبس) لها (في الأصح) 
لوجوب التسليم عليها قبل القبض لرضاها بذمته فلا يرتفع بالحلول» ونازع فيه الإسنوي بما رده الأذرعي وغيرهء (ولو 
قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو). لإمكان استرداد الصداق دون البضعء» ومن ثم لم يأت القول هنا 
بإجبارها وحدها لفوات البضع عليها هنا دون المبيع» ثم (وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه) لأن كلا وجب له 
حق وعليه حق فلم يجبر بإيفاء ما عليه دون ماله. (والأظهر أنهما يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل. وتؤمر) هي 
(بالتمكين فإذا سلمت) وإن لم يطأها من غير امتناع منها (أعطاها العدل)» فإن امتنعت استرد منها لأن ذلك هو العدل 


قوله: (أن لولي السفيهة) هل هذا خارج عن قوله السابق والمحجورة وليها ثم رأيت الأذرعي فرض السابق في الصبية 
والمجنونة ثم تعرض للسفيهة اه. سم أي فهو خارج عنه فلا تكرار. قوله: (منعها من تسليم نفسها) وإن كانت سلمت نفسها 
ووطئت شرح روض اه. سم . قوله: (منجه) خبر قوله بحثه إلخ . قوله: (وتردد) أي الأذرعي . قوله: (والذي يتجه إلخ) وفاقا 
للنهاية وخلافا للمغني. قوله: (منعها) أي من تسليم نفسها قول المتن: (قبل التسليم) أي لنفسها للزوج. قوله: (فلا يرتفع) 
أي الوجوب بالحلول وهذا ما حكاه الرافعي في الشرح الكبير عن أكثر الأئمة وهو المعتمد مغني ونهاية قول المتن: (ولو 
قال على لا أسلم إلخ) أي قال الزوج لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك وقالت هي لا أسلمها حتى تسلم إلي المهر اه. 
مغني قول المتن: (حتى تسلم إلخ) ولو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم فالذي أفتيت به ولم أر فيه شيئا أنهما إن 
اتفقا على شيء فذاك وإلا فسخ الصداق ووجب مهر المثل فيسلمه لعدل وتؤمر بتسليم نفسها اه. نهاية قالع ش وقد يقال 
تجبر هي لأن رضاها بالتعليم الذي لا يحصل عادة إلا بعد مدة كالتأجيل وقد يجاب بأن انتهاء الأجل معلوم فتمكنها المطالبة 
بعده وزمن التعليم لا غاية له فهي إذا مكنته قد يتساهل في التعليم وربما فات التعليم بذلك ونقل عن شيخنا الزيادي الجزم 
بما قلناه اه.. ع ش أي بأنها تجبر قول المتن: (ففي قول يجبر إلخ) محل هذا إذا كانت متهيئة للاستمتاع كما في الروضة لا 
كمريضة ومحرمة قال الأذرعي ولا يختص هذا بهذا القول بل هو معتبر على كل قول حتى لو بذلت نفسها وبها مانع من 
إحرام أو غيره لم يجبر صرح به العراقي شارح المهذب اه. مغني . قوله: (لفوات البضع عليها هنا) يغني عنه قوله ومن ثم . 
قوله: (ثم) أي في البيع . 

فرع: طلب الزوج من الولي تسليم الزوجة فادعى أنها ماتت فالمصدق الزوج بيميئه لأن الأصل الحياة فلا يلزمه دفع 
المهر حتى يثبت موتها بالبيئة ولا يلزمه مؤنة تجهيزها وإن ثبت بالبينة موتها لأن مؤنة التجهيز إنما تجب حيث تجب النفقة 
والنفقة لا تجب إلا بالتسليم ولم يحصل لأن الفرض أنه لم يثبت تسليم سابق وأما الإرث فهو تابع لثبوت وإن لم يحصل 
تسليم م راه. سم على حج اه. ع ش قول المتن: (والأظهر أنهما يجبران إلخ) ظاهره بل صريحه وإن كان المهر في 
الذمة مع أنه في نظيره من البيع إنما يجبر البائع ويفرق بأن البضع لا يمكن استرداده بخلاف البيع اه. سم . قوله: (وإن لم 
يطأها الخ) أي وإن ترك الوطء تركا غير ناشىء من امتناع الخ اه. ع ش . قوله: (فإن امتنعت الخ) عبارة المغني فلو هم 
بالوطء بعد أن تسلمت المهر فامتنعت فالوجه استرداده اه. قوله: (لأن ذلك) أي الاسترداد قاله ع ش وقال: الرشيدي أنه 
تعليل للأظهر اه. ويصرح به صنيع المغني . قوله: (هو العدل الخ) أي الإنصاف في فصل الخصومة. 


على جاري العادة تلزمه الأجرة انتهى كلام الخادم قال في الروض وفي العباب وإذا قالت سلم المهر لأسلم نفسي فلها النفقة 
من حينئذ انتهى وتجب نفقتها بقولها إذا سلم أي المهر مكنت انتهى . قوله: (إن لولي السفيهة) هل هذا خارج عن قوله 
السابق والمحجورة وليها ثم رأيت الأذرعي فرض السابق في الصبية والمجنونة فقط ثم تعرض للسفيهة. قوله: (أن لولي 
السفيهة منعها) وإن كانت سلمت نفسها ووطئت شرح روض . قوله: (أن لسيدها منعها) ولا ينافي ذلك أن المهر بدل بضعها 
ولا حق له فيه قوله في المتن: (والأظهر أنهما يجبران) ظاهره بل صريحه وإن كان المهر في الذمة مع أنه في نظيره من البيع 
إنما يجبر البائع إذا كان الثمن في الذمة وأجبرا هنا مطلقا وقوله فيؤمر بوضعه عند عدل الخ هذا لا يتصوّر فيما إذا كان المهر 
نحو تعليم فهل يعرض عنهما إلى أن يتفقا على شيء أو كيف الحال. قوله: (فيؤمر بوضعه الخ) لو كان الصداق تعليم قرآن 
وطلب كل التسليم فإن اتفقا على شيء وإلا فسخ الصداق ووجب مهر مثل شرح م ر. 


3# الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بينهما وليس العدل نائبها وإلا كان هو المجبر وحده ولا نائبه» وإلا كانت هي المجبرة وحدها بل نائب الشرع لقطع 
الخصومة بينهماء وقيل نائبهما لقولهم لو أخذ الحاكم الدين من الممتنع ملكه الغريم وتبرأ ذمة المأخوذ منهء ويرد بأن 
هذه لا شاهد فيها لاستقرار الملك فيها بقبض الحاكم ولا كذلك هناء إذ لو امتنعت من التمكين بعد قبض العدل أو 
الحاكم استرده الزوج وقيل نائبها واختاره البلقيني كابن الرفعة» لكنه ممنوع من التسليم إليها وهي ممنوعة من التصرف 
فيه قبل التمكين» ووجهه البلقيني بتصريح أبي الطيب بأنه لو تلف في يده كان من ضمانها وفيه نظرء والذي يتجه خلافه 
وأنه من ضمانه نظير ما مر في عدل الرهن وليس هذا كالممتنع المذكور كما هو ظاهر مما مرء (ولو بادرت فمكنت 
طالبته) على كل قول لبذلها ما في وسعهاء (فإن لم يطأ)ها (امتنعت حتى يسلم)ها المهر لأن القبض هنا إنما هو 
بالوطءء (وإن وطك)ها مختارة (فلا) تمتنع لسقوط حقها بوطثه باختيارهاء ومن ثم لو أكرهها أو كانت غير مكلفة حال 
الوطء ثم كملت بعدة ولم يكن الولي سلمها لمصلحتها كان لها الامتناع» ويؤخذ منه أنها لو لم تمكنه إلا لظنها سلامة 
ما قبضته فخرج معيبا من غير تقصير منها في قبضه كان لها الامتناع» وبحث الأذرعي أن تمكين نحو الرتقاء من 
الاستمتاع كتمكين السليمة من الوطء فلها الامتناع قبله لا بعده» (ولو بادر فسلم فلتمكن)ه وجوبا إذا طلب لأنه فعل ما 
عليه (فإن منعت)ه ولو (بلا عذر استرد إن قلنا إنه يحبر) المح وان الم أ واو مووود انون ف لمعت 1 1 00 ل 


قوله: (بأن هذه) أي مسألة أخذ الحاكم الدين من الممتنع . قوله: (إذ لو امتنعت الخ) في منافاته أنه نائبهما نظر اه. سم . 
قوله: (لكنه) أي العدل. قوله: (في يده) أي العدل. قوله: (خلافه) أي خلاف ما صرح به أبو الطيب وقوله وأنه أي التالف في 
يد العدل من ضمانه أي الزوج تفسير لقوله خلافه. قوله: (وليس هذا كالممتنع الخ) أراد به أن يفرق بين الزوج وبين الممتنع 
المذكور في قوله المتقدم وقبل نائبهما لقولهم الخ اه. رشيدي. قوله: (مما مر) أي في قوله ويرد بأن هذه الخ قول المتن: 
(ولو بادرت فمكنت طالبته) ولها حيتئذ أن تستقل بقبض الصداق المعين بغير إذن الزوج كنظيره في البيع مغني وروض . قوله: 
(على كل قول) إلى قوله قيل أهمل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولم يكن الولي سلمها لمصلحتها قول المتن: 
(امتنعت) أي جاز لها الامتناع من تمكينه اه . مغني . قوله: (هنا) أي في النكاح . قوله: (بالوطء) أي لا بمجرد التسليم . قوله: 
(وإن وطثئها الخ) أي ولو في الدبر مختارة أي ومكلفة اه. مغني . قوله: (فلا تمتنع) أي فلا يجوز لها الامتناع من تمكينه . 
قوله: (حقها) أي حق حبس نفسها. قوله: (أو كانت غير مكلفة الخ) شامل لما لو مكنته ثم جنت فوطثها وهي مجنونة فلها بعد 
الإفاقة الامتناع وهو أقرب الاحتمالين لأن مجرد التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطء ولم يقع إلا في حال لا تعتبر م راه. 
سم. قوله: (ولم يكن الولي سلمها الخ) وفاقا للمغني وخلافاً للنهاية . قوله: (لمصلحتها) بخلاف ما لو سلمها لغير مصلحة بل 
المحجور عليها بالسفه لو سلمت نفسها ورأى الولي خلافه فينبغي كما قال شيخنا أن يكون له الرجوع وإن وطئت اه. مغني 
وتقدم عن سم مثله . قوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله ومن ثم لو أكرهها الخ. قوله: (وبحث الأذرعي أن تمكين الخ) جزم به 
المغني . قوله: (نحو الرتقاء) كالقرناء والنحيفة الخائفة من الإفضاء. قوله: (قبله الخ) أي الاستمتاع منها مختارة. قوله: (ولو بلا 
عذر) قد يقال اللائق بالمبالغة إنما هو عكس ذلك بأن يقول ولو بعذر فكان ينبغي للمصنف إسقاط لا لفهم عدم العذر فيه 
بالأولى سم على حج اه. ع ش قول المتن: (استرد إن قلنا أنه يجبر) أي على التسليم أو لا لأنه لم يتبرع اه. مغني. 


قوله: (إذ لو امتنعت الخ) في منافاته أنه نائبهما نظر . قوله: (والذي يتجه الخ) كذا شرح م ر قوله في المتن: (ولو بادرت 
فمكنت طالبته) قال في الروض وبالتسليم أي بتسليم نفسها له لها قبض الصداق المعين بغير إذنه انتهى . قوله: (أو كانت غير 
مكلفة حال الوطء) شامل لما لو مكنته ثم جنت فوطئها وهي مجنونة فلها بعد الإفاقة الامتناع وهو أحد احتمالين وهو الأقرب 
لأن مجرد التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطء ولم يقع إلا في حال لم يعتبر فيها م ر. قوله: (ولم يكن الولي سلمها لمصلحتها 
كان لها الامتناع) وما في الكفاية من أنه لو سلم الولي المجنونة أو الصغيرة لمصلحة لا رجوع لها وإن كملت كما لو ترك 
الولي الشفعة ليس للمحجور عليه بعد كماله الأخذ بها مردود والفرق بينه وبين الشفعة لائح إذ هذا تفويت حاصل وما فيها 
تفويت معدوم وقد تبين أن التسليم وقع على خلاف المصلحة شرح م ر. قوله: (ولو بلا عذر) قد يقال اللائق بالمبالغة إنما هو 
عكس ذلك بأن يقول ولو بعذر فكان ينبغي للمصنف اسقاط لا لفهم عدم العذر فيه بالأولى فليتأمل. 


كتاب الصداق لالع 


والأصح لاء فيكون متبرعا بالتسليم فلا يسترد» وقيل أهمل محل التسليم وهو منزل الزوج ويرد بأن هذا معلوم من كلامه 
في النفقات على أن قوله وهو إلى آخره للأغلب» إذ لو رضي بمحلها أو محل نحو أبيها كان كذلك والكلام هنا فيمن عقد 
عليها وهي ببلد العقد كالزوج فمؤنة وصولها للمنزل الذي يريده الزوج من تلك البلد عليهاء (ولو استمهلت) هي أو وليها 
(لتنظيف ونحوه) كإزالة وسخ (أمهلت) وجوباً وإن قبضت المهر للخبر المتفق عليه» «لا تطرقوا النساء ليلا حتى تمتشط 
الشعئة وتستحد المغيبة» قال المتولي فإذا منع الزوج الغائب أن يطرقها مغافصة فهنا أولى وفيه نظرء لأن الغائب يندب له 
ذلك من غير طلبها فلا يقاس به هذاء وكان وجه الفرق بين ندب ذاك مطلقا وجوبه هنا إذا طلبت أن النفس تنفر من 
مفاجأتها ما يكرهه أوّل الأمر ما لا تنفر منه بعد معرفته (ما) أي زمنا (يراه قاض) من نحو يوم أو يومين (ولا يجاوز ثلاثة 
أيام): لأن غرض نحو التنظيف ينتهي غالبا (لا) لجهاز وسمن وكذا تزين كما هو ظاهر ولا (لينقطع حيض) ونفاس لإمكان 
التمتع بها في الجملة مع طول زمنهماء ومن ثم لو لم يبق منه إلا دون ثلاث أمهلته على ما في التتمة» ولو خشيت أنه 
يطؤها سلمت نفسها وعليها الامتناع» فإن علمت أن امتناعها لا يفيد وقضت القرائن بالقطع بأنه يطؤها لم يبعد أن لها بل 


قوله: (لا) أي لا يجبر على التسليم أولا. قوله: (فيكون متبرعا الخ) يؤخذ منه أنه لو ظن وجوب التسليم كان له 
الاسترداد اه. سم وقد مر ما يؤيده قبيل الباب في شرح وللزوج صحبتها. قوله: (بأن هذا) أي محل التسليم . قوله؛ (فيمن 
الخ) أي زوجة وقوله عقد ببناء المفعول. قوله: (كالزوج) وقوله وهي ضبب الشارح عليهما اه. سم . قوله: (ومن تلك البلد) 
وسيأتي ما إذا كانت بغير بلد العقد. 

فرع لو تزوج امرأة فزفت إلى الزوج في منزلها فدخل عليها بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة 
فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجرة لمدة إقامته معها لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ولأن عدم المنع 
أعم من الإذن وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على جاري العادة تلزمه الأجرة انتهى كلام الخادم اه. 
تم وبقي عائر كان المزل لأهل الروجةاولذ نوا له في الدخول ولع يتمر يرا لجر ولا لعدمها وقباضي بالاكو في الروجة 
عدم وجوب الأجرة للعلة المذكورة اه. ع ش . قوله: (هي أو وليها) إلى قوله للخبر في المغني وإلى قوله وفيه نظر في 
النهاية . قوله: (كإزالة وسخ) وشعر عانة وشعر إبط اه. مغني . قوله: (وتستحد المغيبة) وه يضح العم وكين المعحمة 
وبالتحتية المخففة التي غاب عنها زوجها وفعلها أغاب رشيدي و ع ش. قوله: (مغافصة) أي مفاجأة. قوله: (ندب ذاك) أي 
عدم التطرق ليلا مغافصة مطلقا أي طلبت أم لا. قوله: (أول الأمر) متعلق بالمفاجأة وقوله بعد معرفته أي ما تكرهه متعلق 
بضمير منه الراجع للمفاجأة. قوله: (ونفاس) إلى المتن في المغني إلا قوله بل عليها. قوله: (ونفاس) أي وصوم وإحرام اه. 
نهاية . قوله: (لم يبق منه) أي من زمنهما. قوله: (أمهلته الخ) خلافاً للنهاية . قوله: (على ما في التتمة) عبارة المغني كما قاله 
في التتمة اه. و ع رون ساف الحو كود كد 

فرع قد تدل قوة الكلام أ و 7 ا ا ا ا ا 0 10 
إذنه والمطالبة بما في ذمته لكن يتجه أنها إذا سلمت نفسها فإن عصى ووطىء + استقر المهر وإلا فلها حبس نفسها كما لو 
سلمت غير الحائض نفسها فإن لها حبس نفسها قبل وطئه بل أولى وليس لها أعني الحائض بهذا التسليم قبض المهر المعين 
بغير إذنه والمطالبة بغير المعين لنقص هذا التسليم لامتاع الوظء شرها والمتمقدم شيرها:كالممقتة با من اده ٠‏ سم . قوله: 
(ولو خشيت) أي الزوجة الحائض أو النفساء يطؤها أي قبل النقاء. قوله: (وعليها الامتناع) أي من الوطء وقوله بل عليها 


قوله: (فيكون متبرعا) يؤخذ منه أنه لو ظن وجوب التسليم كان له الاسترداد وفي هامش شرح المنهج هنا فوائد مهمة 
تتعلق بالتسليم . قوله: (كالزوج وقوله قبله وهي) ضبب عليهما. قوله: (من تلك البلد) وسيأتي ما إذا كانت بغير بلد العقد. 

فرع طلب الزوج من الولي تسليم الزوجة فادعى أنها ماتت.فالمصدق الزوج بيمينه لأن الأصل الحياة فلا يلزمه دفع 
المهر حتى يثبت موتها بالبينة ولا يلزمه مؤنة تجهيزها وإن ثبت بالبينة موتها لأن مؤنة النجهيز إنما تجب حيث تجب النفقة 
والنفقة لا تجب إلا بالتسليم ولم يحصل لأن الفرض أنه لم يثبت تسليم سابق وأما الإرث فهو تابع لثبوت الموت وإن لم 
يحصل تسليم م ر. د ل ا 

فرع قد تدل قوة الكلام على أ نه ليس له الامتناع من تسليم الحائض وأنها إذا سلمته نفسها جاز لها قبض المهر المعين 


عليها الامتناع حينئذ» (ولا تسلم صغيرة) لا تحتمل الجماع ولو لثقة قال لا أقربهاء (ولا مريضة) وهزيلة بهزال عارض لا 
يطيقان الوطء أي يكره الولي والأخيرتين ذلك», (حتى يزول مانع وطء)» إذ المدار هنا على العرف ولم يتعارف تسليم 
هؤلاء مع أن فرط الشهوة قد يحمله على الوطء المضر ويحرم وطؤها ما دامت لم تحتمله» ويرجع فيه لشهادة نحو أربع 
نسوة» نعم لو طلب ثقة تسليم مريضة ففيه وجهان رجح ابن المقري الوجوب, والزركشي عدمه» ولو قيل إن دلت قريئة 
حاله على قوة شبقه لم يجب» وإلا وجب لم يبعد وتسلم له نحيفة لا بمرض عارض وإن لم تحتمل الجماع» إذ لا غاية 
تنتظر وتمكنه مما عدا وطء لا منه إن خشيت إفضاءها وله الامتناع من تسلم صغيرة لا مريضة . 


الامتناع أي من التسليم . قوله: (لا تحتمل) إلى قوله نعم لو طلب في النهاية والمغني . قوله: (لا أقربها) أي لا أطؤها. قوله: 
(لا يطيقان الوطء) ومن أفضى امرأة بوطء امتنع عليه العود حتى تبرأ فإن ادعى الزوج البرء وأنكرت أو قال ولي الصغيرة لا 
تحتمل الوطء وأنكر الزوج عرضت على أربع نسوة ثقاة فيهما أو رجلين محرمين للصغيرة أو ممسوحين ولو ادعت النحيفة 
بقاء ألم بعد الاندمال وأنكر الزوج صدقت بيمينها لأنه لا يعرف إلا منها اه. مغني وفي سم عن الروض وشرحه مثله إلا 
قوله النحيفة الخ . قوله: (لا يطبقان) الظاهر التأنيث ومحل عدم وجوب التسليم إذا لم يطلبها الزوج بدليل قوله الآتي نعم لو 
طلب ثقة الخ اه. ع ش . قوله: (والأخيرتين) وهما المريضة والهزيلة ذلك أي التسليم قول المتن: (حتى يزول مانع وطء) 
أي ولا نفقة لهما لعدم التمكين وينبغي أن مثلهما من استمهلت لنحو التنظيف وكل من عذرت في عدم التمكين اه. ع ش. 
قوله: (ما دامت لم تحتمله) لصغر أو مرض أو هزال أو نحو ذلك اه. مغني . قوله: (ويرجع فيه) أي في تحمل الوطء . قوله: 
(نحو أربع نسوة) أدخل بالنحو الرجلين المحرمين والممسوحين في الصغيرة كما مر عن المغني والروض وشرحه. قوله: 
(تسليم مريضة) أي وقال لا أطؤها مغني و سم . قوله: (رجح ابن المقري الوجوب) اعتمده النهاية وقوله والزركشي اعتمده 
المغني. قوله: (لم يجب) أي التسليم . قوله: (وتسلم له نحيفة الخ) ويجب عليه نفقتها اه. مغني وفي سم عن الروض مثله. 
قوله: (لا منه) أي الوطء. قوله: (إن خشيت إفضاءها) أي أو ما لا يحتمل عادة من المشقة سم ورشيدي وعش. قوله: (وله 
الامتناع من تسلم صغيرة) وإذا تسلمها لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها أو جاهلا ففي استرداده وجهان 
أوجههما عدم الاسترداد مغني وروض مع شرحه وتقدم عن سم تقييد عدم الاسترداد بما إذا لم يظن وجوب التسليم . قوله: 
(وله الامتناع) أي للزوج . قوله: (لا مريضة) أي ولا نحيفة أي بلا مرض ويجب عليه نفقتهما اه. مغني. 


بغير إذنه والمطالبة بما في ذمته لكن يتجه أنها إذا سلمت نفسها فإن عصى ووطىء استقر المهر وإلا فلها حبس نفسها كما لو 
سلمت غير الحائض نفسها فإن لها حبس نفسها قبل وطئه بل أولى وليس لها أعني الحائض بهذا التسليم قبض المهر المعين 
بغير إذنه والمطالبة بغير المعين وذلك لنقص هذا التسليم لامتناع الوطء شرعا والممتنع شرعا كالممتنع حسا ويفارق الرتقاء 
والقرناء حيث اعتد بتسليمهما نفسهما حتى إذا استمتع بهما بغير الوطء كان كاستمتاعه بالوطء فلها الامتناع قبله لا بعده كما 
تقدم عن الأذرعي بأن زوال الحيض منتظر بخلاف الرتق والقرن م ر. قوله: (لا يطيقان الوطء) قال في الروض وشرحه ومن 
أفضى امرأته بالوطء لم تعد إليه حتى تبرأ البرء الذي لو عاد لم يخدشها ولو ادعت عدم البرء كأن قالت لم يندمل الجرح 
فأنكر هو أو قال ولي الصغيرة لا تحتمل الوطء فأنكر الزوج عرضت على أربع نسوة ثقات فيهما أو رجلين محرمين للصغيرة 
وكالمحرمين الممسوحان انتهى وقد يستشكل التخيير في الصغير بين النسوة والرجلين المحرمين بأن قياس المداواة امتناع 
المحرمين مع وجود النسوة إلا أن يفرق بأن المداواة تحتاج من تكرر النظر وغيره ما لا يحتاج إليه هنا فكان ما هنا أخف ثم 
قد يشكل التقييد بالمحرمين بأن نظر الأجانب جائز لنحو حاجة الشهادة على الزنى والولادة وظاهره عدم التوقف على فقد 
الغير. قوله: (نعم لو طلب ثقة الخ) لو طلب من أفضاها قبل الاندمال فهل يجري فيها هذا الخلاف ويحتمل أن لا يجب. 
قوله: (نسليم مريضة) أي وقال لا أقربها. قوله: (رجح ابن المقري الوجوب) اعتمده م ر. قوله: (ونسلم له نحيفة لا بمرض 
عارض الخ) قال في الروض وتجب نفقة النحيفة بالتسليم انتهى قال في شرحه والتصريح بهذا من زيادته والذي في الأصل 
لو كانت نحيفة بالجبلة فليس لها الامتناع لهذا العذر لأنه غير متوقع الزوال كالرتقاء انتهى . قوله: (ان خشيت إفضاءها) ينبغي 
أو ما لا تحتمل من المشقة. قوله: (وله الامتناع من تسليم الصغيرة الخ) قال في الروض وشرحه فلو سلمت له صغيرة لا 
توطأ لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها أو جاهلا ففي استرداده وجهان كالوجهين فيما لو امتنعت بلا عذر 


كناب الصداق 1 


فرع العبرة فيما إذا غابت الزوجة عن محل العقد بمحله» فلو تزوّج امرأة في الكوفة ببغداد لزمها المؤنة لنفسها 
وطريقهاء ونحو محرم معها من الكوفة إلى بغداد لا إلى الموصل لو خرج إليه» كذا أطلقوه وإنما يتجه اعتبار محل العقد 
إن كان الزوج بهء أما لو عقد له وكيله ببلد ليس هو بها فالعبرة ببلد الزوج فيما يظهرء لأنه المتسلم لا العقد لأنها لم 
تخاطب بالإتيان إليه أصلا وإنما خوطبت بالإتيان للزوج ابتداء» فاعتبر محله حالة العقد دون محل وكيله» وظاهر كلامهم 
أنه لا فرق في اعتبار محل العقد بين علمها ببلد الزوج وعدمه» ولو فصل لأنها في حالة العلم موطنة نفسها على الذهاب 
إليه بخلافها مع عدمه لم يبعد» وقياس ما مر أن بلد العقد لو لم يصلح للتسليم اعتبر أقرب محل صالح إليه (ويستقر المهر 
بوطء)»؛ وإنما يحصل بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها وإن لم تزل البكارة» كما اقتضاه إطلاقهم» وفارق ما مر في 
التحليل من عدم الفرق بين العوراء وغيرها بأن القصد به التنفير عن إيقاع الثلاث» فإذا انضم إليه هذا كان أشد في التنفير» 
(وإن حرم ك)وطء دبر أو نحو (حائض) كما دلت عليه النصوص القرآنية لا باستمتاع وإدخال ماء وإزالة بكارة بغير ذكر؛ 
والمراد باستقراره الأمن من سقوط كله أو بعضه بنحو طلاق أو فسخ» (وبموت أحدهما) في نكاح صحيح لا فاسد قبل 
وطء لإجماع الصحابة ولبقاء آثار النكاح بعده من التوارث وغيره» وقد لا يستقر بالموت كما مر فيما لو قتلت أمة نفسها أو 
قتلها سيدهاء وقد يسقط بعد استقراره كما لو اشترت حرة زوجها بعد وطء قبل قبضها للصداق لأن السيد لا يثبت على قنه 
مال» كذا زعمه شارح وهو وجه والأصح أنه لا يسقط» فإن قبضته فازت به وإلا رجعت عليه به بعد عتقه ولا نظر لكونها 
ملكته لأن الممتنع ابتداء إيجاب للسيد على قنه لا دوامه لأنه أقوى» وقد لا يجيب بالكلية كأن أعتق مريض أمة لا يملك 
غيرها وتزوّجها وأجاز الورثة عتقها فإنه يستقر النكاح» ولا مهر للدور إذ لو وجب رق بعضها فبطل نكاحها فبطل المهرء 
(لا بخلوة في الجديد) لمفهوم قوله تعالى: #وإن طَلْفْتْمُوهُنَ بن قبل أن تَمَسُوهُنَ © [البقرة: 1507 الآية» والمس الجماع؛ وما 
روى أن الخلفاء الراشدين قضوا به بالخلوة منقطع ولا يستقر بها في نكاح فاسداً اجماعا . 


قوله: (بمحله) خبر العبرة الخ والضمير للعقد. قوله: (لو خرج) أي الزوج من بغداد بعد العقد إليه أي الموصل . قوله: 
(إن كان الزوج) أي حين العقد به أي بمحل العقد. قوله: (لا العقد) عطف على الزوج اه. سم أي لا بمحل العقد. قوله: 
(بالإتيان إليه) أي محل العقد. قوله: (ولو فصل) أي بين العلم والجهل ببلد الزوج . قوله: (وقياس ما مر) أي في البيع . قوله: 
(أن بلد العقد) أي أو الزوج قول المتن: (ويستقر المهر الخ) سواء أوجب بنكاح أم فرض كما في المفوضة اه. نهاية زاد 
المغني والقول قول الزوج في الوطء بيمينه اه. عبارة ع ش ويصدق الزوج في نفيه الوطء اه. قوله: (وإنما حصل الخ) أي 
الوطء . قوله: (وإنما يحصل) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن. قوله: (وإن لم تزل البكارة الخ) غاية 
للمتن أو الشرح . قوله: (وإن لم تزل البكارة) أي ولم ينتشر الذكر اه. ع ش . قوله: (من عدم الفرق الخ) أي في اشتراط 
زوال البكارة. قوله: (إليه) أي الوطء هذا أي زوال البكارة. قوله: (لا بالاستمتاع) أي في غير نحو الرتقاء كما مر. قوله: 
(وإزالة البكارة بلا آلة) أي فإن طلقها بعد وجب لها الشطر دون أرش البكارة فإن فسخ النكاح ولم يجب لها مهر وجب أرش 
البكارة كذا يفهم من سم على منهج اه. ع ش . قوله: (والمراد الخ) عبارة المغني فإن قيل لا بد في الاستقرار مع الوطء من 
قبض العين لأن المشهور أن الصداق قبل القبضس مضمون ضمان عقد أجيب بأن المراد الخ وشمل المهر المسمى ومهر 
المثل لكن يشترط في تقرير المسمى بالوطء أن لا يحصل انفساخ النكاح بسبب سابق على الوطء فلو فسخ بعيب سابق على 
الوطء سقط المسمى ووجب مهر المثل اه. قوله: (بنحو طلاق الخ) نشر غير مرتب . قوله: (فيما لو قتلت أمة نفسها الخ) أي 
أو قتلت الأمة أو الحرة زوجها قبل الدخول اه. مغني . قوله: (لا دوامه) أي الإيجاب . قوله: (رق بعضها) أي لأن وجوبه 
يثبت دينا يرق به بعضها اه. سم. قوله: (لمفهوم قوله تعالى الخ) لم يظهر وجه زيادة مفهوم إذ الظاهر أن دلالة الآية 
بمنطوقها ولذا حذف المغني وشرح المنهج لفظ مفهوم . قوله: (ولا يستقر بها) أي الخلوة اه. ع ش. 
وقد بادر الزوج إلى تسليمه ذكره الأصل وقضيته ترجيح عدم استرداده انتهى . قوله: (لا العقد) عطف على الزوج قوله في 


المتن: (بوطء) أي وإن لم يحصل به التحليل كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويؤيده الاكتفاء بالوطء في الدبر م ر. قوله: 
(رق بعضها) أي لأن وجوبه يثبت دينا يرق به بعضها. 


اك الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 

(نكحها) بما لا يملكه كأن نكحها (بخمر أو حر أو مغصوب) صرح بوصفه بما ذكر أو أشار إليه فقط وقد علمه 
أو جهله (وجب مهر مثل) لفساد التسمية وبقاء النكاحء هذا في أنكحتنا أما أنكحة الكفار فقد مر حكمها (وفي قول 
قيمته) أي بدله بتقدير الحر قنا والمغصوب مملوكا والخمر خلا أو عصيرا أو قيمته عند من يرى لها قيمة على تناقض 
في ذلك مر ما فيهء وذلك لأن ذكره يقتضي قصده دون قيمة البضعء ويرد بأنه لا عبرة بقصد ما لا قيمة له وذلك التقدير 
لا ضرورة إليه مع سهولة الرجوع للبدل الشرعي للبضع وهو مهر المثل» ولو سمى نحو دم فكذلك وكان الفرق بينه 
وبين الخلع أن العقد أقوى من الحل فقوي هنا على إيجاب مهر المثل» وأيضاً التسمية هنا غير شرط لإيجاب مهر المثل 
للانعقاد به عند السكوت عن مهرء وثم التسمية شرط لإيجاب المسمى أو مهر المثل» وغاية ذكر الدم أنه كالسكوت 
عنه فيهما وهو موجب هنا لإثم» وزعم أن تسمية الدم يتضمن التفويض يرد بأن التفويض منها لا بد فيه من التصريح 
بانتفاء التسمية في العقد وليس ذكر الدم متضمنا لذلك» (أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح المملوك في الأظهر) 
تفريقا للضفقة .عد ممه سكن و مس4 ا ا 
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قوله: (في بيان) إلى قوله وأيضا التسمية في النهاية. قوله: (بما ذكر) أي أر بغيره كعصير أو رقيق أو مملوك له اه. ع 
ش زاد المغني أما إذا أشار إليه مع الوصف كأصدقتك هذا الحر وجب مهر المثل قطعا كما قاله الأكثرون اه. قوله: (أو أشار 
إليه فقط) كأصدقتك هذا. قوله: (فقد مر حكمها) عبارة المغني فكلما اعتقدوا صحة إصداقه يجري عليه حكم الصحيح كما 
مر اه. قول المتن: (قيمته) أي قيمة ما ذكر اه. مغني . قوله: (أي بدله) أي من مثل أو قيمة اه. سم زاد المغني فلو عبر 
بالبدل لكان أولى اه. قوله: لوه وا اموس ا رجات الو اي رشيدي زاد 
السيد عمر ولم يتعرض الشارح أي المحلي لتقدير المغصوب مملوكا ثم رأيت في العزيزي قال ولا يحتاج هنا أي في 
المغصوب إلى تقدير تبديل الصفة والخلقة انتهى اه. قوله: (أو قيمته الخ) عطف على بدله الخ اه. ٠‏ سمء . قوله: (لها) أي 
الخمر اه. رشيدي وهذا التفسير إنما يناسب النهاية وبعض نسخ الشارح من عدم قيمته وأما على ثبوته كما في أكثر نسخ 
الشارح فالظاهر أن مرجع الضمير الخمر والحر والمغصوب. قوله: (مر الخ) أي في تفريق الصفقة في البيع . قوله: (وذلك) 
أي وجوب البدل لأن ذكره أي ما لا يملكه. قوله: (ما لا قيمة له) الأنسب ما لا يملكه. قوله: (نحو دم) أي مما لا يقصد 
كالحشرات اه. مغني . قوله: (فكذلك) أي وجب مهر المثل اه. كردي . قوله: (وكان الفرق بينه وبين الخلع) أي حيث لم 
يحصل مع تسميته بل وقع الطلاق رجعيا اه. سم . قوله: (أن العقد) أي كالنكاح وقوله من الحل أي كالخلع . قوله: (فقوي 
هنا) أي النكاح عند تسمية نحو دم. قوله: (التسمية هنا) أي في النكاح . قوله: (به) أي بمهر المثل . قوله: (وثم) أي في 
الخلع . قوله: (فيهما) أي النكاح والخلع . قوله: (منها) أي الزوجة. قوله: (لذلك) أي للتصريح بانتفاء التسمية قول المتن: 
(ومغصوب) وكالمغصوب كل ما ليس مملوكا للزوج كأن نكح بمملوك وخمر أو حر أو مغصوب لكن مر في البيع أن شرط 
التوزيع أن يكون معلوما وإلا بطلا قطعا وأن يكون مقصودا وإلا فينعقد البيع بالمملوك وحده ولا شيء في مقابلة غير 
المقصود فيأتي مثل ذلك هنا فيجب في الأول مهر المثل ولا شيء بدل غير المقصود في الثاني اه. ع ش وقوله فيأتي مثل 
الخ أقول قول الشرح كالنهاية ولو سمي نحو دم الخ كالصريح في خلاف ذلك فليراجع ثم رأيت قال الحلبي بعد ذكر ما 
يوافق كلام ع ش ما نصه وقد يتمسك باطلاقهم هنا ويفرق بين البيع والنكاح بأن النكاح أوسع في الجملة لأنه لا يجب فيه 
ذكر المقابل ولا يفسد بفساده حرره اه. قوله: (نفربقا للصفقة) إلى قول المتئن ولو نكح في المغني وإلى قول المتن: ولو 
شرط في النهاية إلا قوله وزعم الصحة الى المتن. 


فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 


قوله: (أي بدله) أي من مثل أو قيمة . قوله: (أو قيمته) عطف على بدله . قوله: (وكان الفرق بينه وبين الخلع) أي حيث 


فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد حك 


وبه يعلم أنه لا بد من شروطها السابقة ثم وإلا كان قدم الباطل بطلت التسمية ووجب مهر المثل» (ويتخير) إن جهلت 
لأن المسمى كله لم يسلم لهاء (فإن فسخت فمهر مثل) يجب لهاء (وفي قول قيمتهما) أي بدلهما (وإن أجازت فلها مع 
المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما) عملا بالتوزيع» فلو ساوى كل مائة فلها نصف مهر المثل بدلا 
عن المغصوبء (وفي قول تقنع به) أي المملوك ولا شيء لها معه» (ولو قال زوّجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد) 
وهو ولي مالها أيضاً أو وكيل عنها فيه (صح النكاح)؛ لأنه لا يفسد بفساد المسمى» ا اه ا 0 
قدمه في تفريق الصفقة وأعاده هنا على وجه أبين» فلا تكرار وخرج بثوبها ثوبي فإن المهر يفسد كبيع عبدي اثنين 

واحد» (ويوزع العبد على) قيمة (الغوب ومهر مثل)؛ فلو ساوى كل ألفا كان نصف العبد ثمنا ونصفه صداقاء 0 
إليه بطلاق قبل وطء ربعه ويفسخ نصفهء هذا إن كان ما خص مهر المثل يساويه فإن نقص عنه وجب مهر المثل قطعاء 
(ولو نكح) بألف بعضها مؤجل لمجهول فسد ووجب مهر المثل لا ما يقابل المؤجل لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل» 
أو (بألف) مثلا (على) أو بشرط (أن لأبيها) أو غيره خلافا لمن وهم فيه ألفا من الصداق أو غيره (أو) على أو بشرط (أن 
يعطيه) أو غيره بالتحتية (ألفا) كذلك؛ وألحقت هذه بما قبلها لأن الاعطاء يقتضي الاستحقاق والتمليك أيضاًء ومن ثم 
صح بعتك هذا على أن تعطيني عشرة وتكون هي الثمن» وزعم الصحة فيه لاحتمال أن يريد أن يعطيه ألفا من الصداق 
لها غير صحيح» لأن الكلام فيما يتبادر من شرط الاعطاء ا 


قوله: (من شروطها) الأولى التذكير قول المتن: (حصة المغصوب) ولو كان بدل المخغصوب خمرا مثلا وأجازت فلها 
مع المملوك حصة الخمر من مهر مثل باعتبار قيمتها بتقديرها خلا أو عصيراً أو عند من يرى لها قيمة على ما تقدم كما هو 
ظاهر اه. سم. قوله: (وهو ولي ما لها الخ) خرج به ما لو انتفيا والقياس فيها صحة النكاح بمهر المثل اه. ع ش . قوله: 
(فيه) أي في البيع ما لها. قوله: (كما قدمه في تفريق الصفقة) عبارة المغني فإن قيل أن هذه المسألة مرت في آخر باب 
المناهي فهي مكررة أجيب بأنها ذكرت هنا بزيادة على ما تقدم وهي إفادة تصوير جمع الصفقة بيعا ونكاحا اه. قوله: (فإن 
المهر) أي والبيع اه. سم قول المتن: (ويوزع العبد) أي قيمته اه. مغني . قوله: (هذا) أي قول المصنف وكذا المهر الخ 
وقوله فلو ساوى كل أي من الثوب ومهر المثل اه. مغني . قوله: (بساويه) أي مهر المثل لو قال لا ينقص عنه لكان أنسب 
أه. سيد عمر . قوله: (فإن نقص عنه الخ) أي كما أنه إذا نقص ما يخص الثمن عن ثمن المثل بطل البيع والكلام ما لم تأذن 
أي الرشيدة في العبد بعينه وإلا فلا أثر للنقص فيهما كما هو ظاهر سم وسيد عمر و ع ش . قوله: الا ا 
حينئذ بالنسبة للمهر اه. سم . قوله: (بعضها مؤجل لمجهول) ومن ذلك النكاح بألف نصفها حال ونصفها مؤجل يحا 
بموت أو فراق فيجب مهر المثل م راه. سم . قوله: (فسد) أي المسمى وقوله ووجب مهر المثل أي ولا رجوع 0 
الأب بما دفعه لأنه تبرع منه اه. ع ش وينبغي أن محله أخذا من التعليل إذا لم يعتقد الزوج وجوب الدفع الى الأب . قوله: 
(بالتحتية) يأتي محترزه. قوله: (كذلك) أي من الصداق أو غيره سم و ع ش . قوله: (وألحقت هذه) أي لفظة الإعطاء بما 
قبلها أي لفظة أن لأبيها عبارة النهاية والحق لفظ الإعطاء بلفظ الاستحقاق اه. أي الذي أفاده وقوله أن لأبيها الخ ع ش. 
قوله: (أيضا) أي كالأم. قوله: (وزعم الصحة فيه) أي في لفظ الإعطاءقوله: (لها) متعلق بقوله أن يعطيه أي لأجل الزوجة 
لأجل أبيها. قوله: (غير صحيح) خبر وزعم الصحة الخ قال الكردي وحاصل زعم الصحة أنه يجوز أن يكون المشروط هو 


لم يحصل مع تسميته بل وقع الطلاق رجعياً قوله في المتن: (وإن أجازت فلها مع المملوك الخ) ولو كان بدل المغصوب 
خمرا مثلا وأجازت فلها مع المملوك حصة الخمر من مهر مثل باعتبار قيمتها بتقديرها خلاً أو عصيرا أو عند من يرى لها 
قيمة على ما تقدم كما هو ظاهر. قوله: (فإن المهر) أي والبيع . قوله: (يساويه) أي يساوي مهر المثل . قوله: (وجب) أي 
لفساد التسمية حينئذ بالنسبة للمهر. قوله: (وجب مهر المثل قطعا) أي كما أنه إذا نقص ما يخص الثمن عن ثمن المثل بطل 
البيع والكلام ما لم تأذن في العبد بعينه وإلا فلا أثر للنقص فيهما كما هو ظاهر. قوله: (بعضها مؤجل لمجهول) ومن ذلك 
النكاح بألف نصفها حال ونصفها مؤجل يحل بموت أو فراق فيجب مهر المثل م ر. قوله: (بالتحتية) يأتي محترزه. قوله: 
(كذلك) أي من الصداق أو غيره. 


وهو ما ذكرناه فلا نظر لإرادة خلافه» بل أن فرض إرادتهما له لم يصح الصداق أيضاً لأنه شرط على الزوج التسليم لغير 
المستحق وظاهر أنه مفسدء (فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل) فيهما لأن الألف إن لم تكن من المهر فهو 
شرط عقد في عقد وإلا فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة ففسد كما في البيع» ومنه يؤخذ أنه لو 
نكحها بألف على أن يعطيها ألفا صح بالألفين وهو محتملء أما بالفوقية فهو وعد منها لأبيها وهو لا يفسد الصداق» 
كذا قاله غير واحد وفيه نظرء بل هو في نحو أنكحتكها بشرط أن تعطيني هي كذا شرط فاسدء لأنه شرط عقد في عقد 
أيضاًء وأي فرق بين إعطائها الأب ما لا يجب عليها وعدم نفقتها الواجبة لها (ولو شرط) في صلب العقد إذ لا عبرة بما 
يقع قبله أو بعده؛ ولو في مجلسه بخلاف البيع في الأخيرة لأنه لما دخله الخيار كان زمنه بمثابة صلب عقده يجامع عدم 
اللزوم ولا كذلك هنا (خيارا في النكاح بطل النكاح) لمنافاته لوضع النكاح من الدوام واللزوم» (أو) شرط خيارا (في 
المهر فالأظهر صحة النكاح) لأن لاستقلاله لا يؤثر فيه فساد غيره (لا المهر)؛ لأن الصداق لم يتمحض للعوضية بل فيه 
شائبة النحلة فلم يلق به الخيار لأنه إنما يكون في المعاوضة المحضة فيجب مهر المثل (وسائر الشروط) أي باقيها (إن 
وافق مقتضى النكاح) كشرط القسم والنفقة» (أو لم يتعلق به غرض) كأن لا تأكل إلا كذا (لغا) الشرط» أي لم يؤثر في 
صحة النكاح والمهر كبن ام رو أو ال و ا م ا ل بكي لا ا ا ا ا ا ل ل 1 


الإعطاء حال كونه مضموما وما على الألف الأول فيشعر بأن الصداق ألفان والزوج نائب عنها في دفع أحد الألفين إلى الأب 
والأب نائب عنها في القبض اه. ولا يخفى ما فيه من التكلف . قوله: (ما ذكرناه) أراد به قوله أن الإعطاء يقتضي الاستحقاق 
والتمليك كاللام اه. كردي . قوله: (لإرادة خلافه) وهو الإعطاء للأب لأجل بنتها. قوله: (إرادتهما) أي العاقدين له أي 
خلاف ما ذكره. قوله: (لأنه شرط على الزوج الخ) يؤخذ منه أن محل ما ذكر إذا لم تكن الزوجة محجورة للأب وإلا فقد 
وجد شرط التسليم لمستحقه اه. سيد عمر. قوله: (فيهما) أي في صورتي المتن. قوله: (وإلا) أي بأن كانت من المهر. 
قوله: (في مقابلة الخ) متعلق بالتزمه وقوله لغير الزوجة متعلق بجعل الخ . قوله: (ومنه يؤخذ) أي من التعليل. قوله: (صح 
بالألفين) معتمد اه. ع ش . قوله: (فهو وعد منها الخ) لعله بالنظر لموافقتها إياه وإلا فهي لا يتصور منها وعد في صلب 
العقد الذي الكلام فيه اه. ع ش . قوله: (كذا قاله غير واحد) منهم صاحب المغني وقوله لأنه شرط عقد الخ قد يوجه 
كلامهم بأنه في الصورة السابقة وجد العقد المشروط بوجود الإيجاب من الأب والقبول من الزوج بخلاف ما هنا فإنه لم 
يوجد إلا أحد الطرفين وهو الإيجاب فقط فليتأمل ثم قوله وأي فرق الخ قد يقال الفرق أن النفقة من مقتضى اعتماد مقتضى 
العقد بخلاف عدم إعطاء أبيها فإنه ليس من مقتضاه اه. سيد عمر . قوله: (وفيه نظر الخ) ليس فيه ما يقتضي اعتماد مقتضى 
النظر فإن مجرد التوقف في الحكم لا يبطله وإنما يقتضي مخالفة الأول لو ذكر أن الثاني هو الأوجه أو نحوه ومع ذلك 
مقتضى النظر هو المعتمد اه. ع ش . قوله: (بل هو) أي الوعد أو شرط الإعطاء. قوله: (وعدم نفقتها الخ) أي الآتي آنفا في 
المتن . قوله: (الواجبة لها) أي على الزوج قول المتن: (ولو شرط خياراً في النكاح الخ) شمل ذلك ما لو شرطه على تقدير 
عيب مثبت للخيار وهو الأوجه خلافاً للزركشي اه. نهاية عبارة المغني وهو أي ما قاله الزركشي من الصحة إذا شرط ذلك 
على تقدير عيب مثبت للخيار مخالف لإطلاق كلام الأصحاب اه. قالع ش قال: في شرح الإرشاد ولا يضر شرط الخيار 
على تقدير وجود عيب كما بحث لأنه تصريح بمقتضى العقد وقياسه أنه لا يضر شرط طلاق على تقدير الإيلاء أو تحريم 
على تقدير وطء الشبهة انتهى ولا محيص عن ذلك للمتأمل وإن خالفه م ر سم على حج والأقرب ما قاله سم وهو الحق 
الذي لا محيص عنه بل مأخوذ من عموم قول المصنف وسائر الشروط الخ اه. قوله: (في الأخيرة) أي بعد العقد في 
مجلسه . قوله: ا ا لو ا الج يوي (أو في المهر) أي كأن قال 
زوجتكها بكذا على أن لك أولى الخيار في المهر فإن شئت أو شئت اب انح رول فت لواف ررمي لحرن الفال 
مثلا اه. ع ش . قوله: (بل فيه شائبة النحلة) لأنها تستمتع ا يستمتع بها فكان الاستمتاع في مقابلة الاستمتاع والمهر 


قوله: (في مقابلة) متعلق بجعل . قوله: (أو شرط خبار في المهر) قال في شرح الإرشاد ولا يضر شرط الخيار على 
تقدير وجود عيب كما بحث لأنه تصريح بمقتضى العقد وقياسه أنه لا يضر شرط طلاق على تقدير الإيلاء أو تحريم على 
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لكنه في الأزل مؤكدا لمقتضى العقدء فليس المراد بالإلغاء فيه بطلانه بخلاف الثاني» وما أوهمه كلام شارح من 
استوائهما في البطلان وكلام آخر من استوائهما في عدمه غير صحيح» (وصح النكاح والمهر) كالبيع (وإن خالف) 
مقتضاه (ولم يحل بمقصوده الأصلي) وهو الاستمتاع سواء أكان لها (كشرط لا يتزوّج عليهاء أو) عليها كشرط أن (لا 
نفقة لها صح النكاح)؛ لأنه إذا لم يفسد بفساد العوض فلأن لا يفسد بفساد الشرط المذكور أولى. 


تنبيه قد يستشكل كون التزوّج عليها من مقتضى النكاح بأن المتبادر أنه لا يقتضي منعه ولا عدمه» ويجاب بمنع 
ذلك وإدعاء أن نكاح ما دون الرابعة مقتض لحلهاء بمعنى أن الشارع جعله علامة عليه؛ (وفسد الشرط) لأنه مخالف 
للشرعء وصح خبر كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» (والمهر) إذ لم يرض شارط ذلك بالمسمى إلا عند 
سلامة شرطه فيجب مهر المثل» (وإن أخل) الشرط بمقصود النكاح الأصلي (ك)شرط ولي الزوجة على الزوج (أن لا 


نحلة وهبة شوبري ومغني . قوله: (فيجب مهر المثل) تفريع على المتن. قوله: (في الأول) أي في قوله إن وافق مقتضى 
النكاح وقوله لمقتضى العقد أي صحة العمل بمقتضاه واه . ع ش قول المتن: (وإن خالف) يحتمل أن معناه إن كان بخلاف 
ما ذكر أي نقيضا له فيصير معناه ان لم يكن موافقا لمقتضى الحال الخ وحينئذ سقط الإشكال الآني في التنبيه اه. سيد عمر 
ولا يخفى بعد ذلك الاحتمال بل مقابلة قول المتن وإن خالف لقوله إن وافق مقتضى النكاح كالصريح فيما سلكه الشارح 
كالنهاية والمغني والمحلي من تقدير مقتضاه. قوله: (سواء أكان) أي الشرط المخالف المخل قول المتن: (أو لا نفقة لها) 
أي على الزوج اه. ع ش عبارة عميرة قوله أو لا نفقة لها مثله فيما يظهر ما لو قال لا نفقة لها علي بل على فلان اه. أي 
وفاقا للشارح وخلافاً للنهاية والمغني كما يأتي . قوله: (فلان لا يفسد الخ) بفتح اللام المؤكدة اه. ع ش . 

قوله: عا ا سو الا ا 0 و و ا ا 
مقتضيا كذا بالنصب في أصل الشارح رحمه الله تعالى اه. ولعله من تحريف الناسخ ولذا كتبه ع ش فيما نقل هذا التنبيه عن 
الشارح بالرفع . قوله: (مقتض لحلها) قضيته أن المراد بالتزوج عليها حل ذلك فيكون مراد المتن كشرط أن لا يحل التزوّج 
عليها وفيه نظر اه سم وقد يجاب بأن المراد بالحل عدم الامتناع فيكون معنى المتن كشرط الامتناع من التزوّج عليها ولا 
محذور فيه. قوله: (بمعنى أن الشارع جعله الخ) قد يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كانت مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت 
الشارع حل غيرها بعد نكاحها دفعا لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرها فصار نكاح غيرها من آثار نكاحها وتابعا له في 
الثبوت فليتأمل فيه سم على حج اه. ع ش . قوله: (لأنه مخالف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي حتى إلى ولا موافقتها 
وكذا في المغني إلا قوله ولا تكرار إلى أما إذا الخ فإنه قال بالتكرار. قوله: (ليس في كتاب اللّه) أي بأن لم يوافق قواعد 
الشرع بخلاف ما وافقها وإن ثبت بغير القرآن اه. ع ش . قوله: (إذ لم يرض شارط الخ) عبارة المغني لأن الشرط إن كان لها 
فلم ترض بالمسمى وحده وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه وليس له قيمته فوجب 
الرجوع إلى مهر المثل اه. قوله: (إلا عند سلامة شرطه) أي ولم يسلم نهاية . قوله: (كشرط ولي الزوجة الخ) ظاهره ولو كان 


تقدير وطء الشبهة اه. ولا محيص عن ذلك للمتأمل وان خالفه م ر قوله في المتن: (أو لا نفقة لها) أن قيل بم يفارق ذلك 
مسألة الإرث الآتية على قول الحناطي قلت الإرث ألزم للنكاح بدليل ثبوته بمجرد العقد الصحيح بخلاف النفقة وقد يعارض 
بأن النفقة تجب مع رقها وكفرها دون الإرث اه. قوله: (مقتض لحلها) قضيته أن المراد بالتزوّج عليها حل ذلك فيكون مراد 
المتن كشرط أن لا يحل التزوّج عليها وفيه نظر. قوله: (مقتض لحلها) لا يقال حلها قبل النكاح مطلقا فكيف يكون مقتضياً 
للنكاح بمعنى ثبوته وتبعيته له في العبوت لأن التزوّج مظنة الحجر على الزوج ولهذا كان تزوّج الواحدة مانعا في شريعة 
عيسى عليه الصلاة والسلام من تزوّج ما زاد عليها فلما أثبت الشارع ما زاد على الواحدة بعد نكاحها كان الحل وعدم المنع 
مما زاد عليها من توابع نكاحها والأحكام الثابتة بعده وثبوت ذلك قبل النكاح لا ينافي ما ذكر ألا ترى أن السواك يطلب في 
الوضوء لأجله مع أنه مطلوب قبل الوضوء وفي كل حال فطلبه في كل حال لا ينافي أنه مطلوب لخصوص الوضوء فكذا 
ثبوت حل ما زاد على الواحدة قبل نكاحها لا ينافي ثبوته تبعا لتكاحها الذي هو مظنة الحجر . قوله: (بمعنى أن الشارع جعله 
علامة عليه) قد يمنع بأن العلامة عدم تزوّج الأربع الصادق بعدم التزوّج رأسا لا خصوص تزوّج الدون . قوله: (بمعنى أن 
الشارع الخ) قد يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كان مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع حل غيرها بعد نكاحها دفعا 
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يطأها) مطلقاء أو في نحو نهار وهي محتملة له» أو أن لا ب يستمتع بهاء (أو) شرط الولي أو الزوج أن (يطلقها) بعد زمن 
معين أو لا (بطل النكاح) للإخلال المذكورء ار لساب عر فى السسال كل ل ع لوب لا 
زعمه. أما إذا كان الشارط لعدم الوطء هو الزوج فلا بطلان كما في الروضة وغيرهاء لأنه حقه فله تركه ولم تنزل 
موافقته في الأوّل منزلة شرطه حتى يصح أي حتى يعارض شرطها ويمنع تأثيره فاندفع ما يقال شرطه لا يقتضي صحة 
ولا فسادا فلا يتخيل هذا النزيل حتى يحتاج لدفعه ولا موافقتها في الثاني منزلة شرطها حتى يبطل تغليبا لجانب 
المبتدىء لقوة الإبتداء» فأنيط الحكم به دون المساعد له على شرطه دفعا للتعارض» وأما إذا لم تحتمله فشرطت عدمه 
مطلقا إن أيس من احتمالها له كرتقاء لا متحيرة لاحتمال الشفاء» أو إلى زمن احتماله أو شفاء المتحيرة فلا يضر لأنه 
تصريح بمقتضى الشرع . 


الزوج غير متهيىء للوطء لصغر أو نحوه وفيه نظر بل الأقرب الصحة فيه ما دام الزوج غير متهيىء للوطء لأنه موافق لمقتضى 
النكاح اه. ع ش وقوله ما دام الزوج أي إن أراد ما دام الخ. قوله: (وهي محتملة له) سيذكر محترزه. قوله: (أو أن لا 
يستمتع الخ) أي ولو بغير الوطء فهو من عطف العام على الخاص قول المتن: (أو يطلقها) أي بخلاف شرط أن لا يطلقها أو 
5 يخالمها فلا بؤئر كنااغو ظاهر لكن.ريقى الكلام في أنه من الموائق لتقتو النقد ار عن المضالات الغير الحفقل سكم بعلي 
حج والظاهر الثاني فيفسد الشرط ويجب مهر المثل اه. ع ش . قوله: (معين الخ) الأولى عين. قوله: (ولا تكرار في 

الأمرة) أي مسالة زط الطللاق معنا مر الت آي لأناها ذكره هنا رقع على سيل الشتيل لما لبخل ميقتظى التحاح ويلك ل 
يعد تكرارا لأنه ليس مقصودا بالذات اه. ع ش وأيضا أن ما هنا يفيد العموم لغير المحلل بخلاف ما مر وقال عميرة لأن 
السابق شرط طلاق بعد الوطء وما هنا أعم من ذلك اه . قوله: (كما في الروضة) وهو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (موافقته) 
أي الزوج لولي الزوجة . قوله: (في الأول) أي فيما إذا كان شرط عدم الوطء من ولي الزوجة . قوله: (حتى يصح) أي 
النكاح . قوله: (حتى يعارض) أي شرطه التنزيلي وكذا ضمير ويمنع الخ وقوله شرطها أي شرط وليها كما مر. قوله: (فاندفع 
جد ع راح الوم ل ل او كرو جا ا ل الما 
حتى يحتاج الخ تفريع على التخيل . قوله: (ولا موافقتها) أي ولم تنزل موافقة وليها للزوج كما مر وإنما أضاف الموافقة لها 

نظراً لموافقتها للولي وإلا فلا يتصور منها موافقة الزوج في صلب العقد الذي الكلام فيه كما مر عن الرشيدي . قوله: (في 
الثاني) أي فيما إذا كان شرط عدم الوطء من الزوج . قوله: (حتى يبطل) أي النكاح . قوله: (تغليباً الخ) علة لقوليه ولم تنزل 
موافقته الخ ولا موافقتها الخ ٠‏ قوله: (فانيط الحكم) أي البطلان في الأول والصحة في الثاني به أي بالمبتدىء. قوله: (على 
شرطه) أي المبتدىء . قوله: (دفعاً الخ) علة لقوله فانيط الحكم الخ . قوله: (إن أيس الخ) لعل المراد بحسب ظاهر الحال وإلا 
فالقرناء يمكن زوال مانعها اه. ع ش . قوله: (أو إلى زمن الخ) عطف على مطلقا . قوله: (أو شفاء المتحيرة الخ) قال 
الأذرعي ولو كانت متحيرة وحرمنا وطأها وشرطت تركه احتمل القول بفساد النكاح لتوقع شفائها واحتمل خلافه أي القول 
بالصحة لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت انتهى وهذا أوجه نهاية ومغني وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح ما 
يوافقه قالع ش والرشيدي قوله وهذا أوجه محله جيث أطلق بخلاف ما لو شرط أن لا يطأ وإن زال المانع فقياس ما يأتي 
في الشارح من البطلان في شرح عدم إرث الكتابية وإن زال المانع بطلانه هنا أه. 


لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرها فصار نكاح غيرها من آثار نكاحها وتابعاً له في الثبوت فليتأمل فيه قوله في المتن: (أو 
بطلقها) أي بيخلاف شرط أن لا يطلقها أى لا يخالمها فلا يؤثر كما هو ظاهر لكن يبقئ الكلام في أنه من التوائق لمقنضى 
العقد أو من المخالف الغير المخل والظاهر هو الثاني فيفسد الشرط ويجب مهر المثل . قوله: (مع ما مر في التحليل) الذي 
مر ثم أنه إذا نكح أو أنه إذا وطىء طلق بطل . قوله: لور يك ري ليه 
لو شرط أنه لا يطؤها فأراد مطلقا بطل العقد أو إلى أن يزول التحير فلا وهذا أوجه مما وقع للشارحين ويظهر أن الإطلاق 
هنا كما لو أراد إلى زوال التحير لأن الأصل عدم الفساد حتى يتحقق موجبه اه. وعن الأذرعي لو كانت متحيرة وحرمنا 
وطأها وشرطت تركه احتمل القول بفساد النكاح لتوقع شفائها واحتمل خلافه لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت 
اه. قال م ر في شرحه وهذا أوجه. 
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تنبيه: نقل الشيخان على الحناطي أن من هذا القسم ما لو شرط أن لا ترثه أو أن لا يرثها أو أن ينفق عليها غيره» 
ثم قالا وفي قول يصح ويبطل الشرط» قال جمع متأخرون وهذا هو الأصح لأن الشرط المذكور لا يخل بمقصود العقد 
أي وهو الاستمتاع» وأقول إنما سكتا عليه لأن ضعفه معلوم من قولهما كالأصحاب بالصحة في شرط أن لا نفقة لهاء 
إذ كيف يتعقل فرق بين شرط عدم النفقة من أصلها وشرط كونها على الغير وما يتعقل من فرق بين ذلك خيال لا أثر 
له. فإن قلت أعظم غاية للنكاح» الإرث فنفيه مساو لنفي نحو الوطء؛ قلت ممنوع إذ لا يلزم من النكاح الإرث» إذ قد 
يمنعه نحو رق أو كفر بخلاف الوطء فإنه لازم لذات النكاح» وإن منع منه نحو تحير على أنه لو نظر لذلك كان نفي 
النفقة كذلك» ويفرق بين نحو النفقة والوطء بأن المقصود من شرع النكاح التناسل المتوقف على الوطء دون نحو النفقة 
فكان قصده أصليا وقصد غيره تابعاء (ولو نكح نسوة بمهر) واحد كأن زوجه بهن جدهن أو عمهن أو معتقهن أو وكيل 
أوليائهن» (فالأظهر فساد المهر) للجهل بما يخص كلا منهن حالا مع اختلاف المستحق» ومن ثم لو زوّج أمتيه بقن 
صح بالمسمى (ولكل مهر مثل» ولو نكح) ولي أب أو جد (لطفل) أو مجئون أو سفيه (بفوق مهر مثل) بما لا يتغابن 
بمثله من مال الولي ومهر مثلها يليق به على ما مر في مبحث نكاح السفيه وغيره؛ (أو انكح بنتا) له بموحدة فنون ففوقية 
كما بخطه (لا) بمعنى غير لعدم وجود شرط العطف بها كما مر في قوله لا ظهور ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها بصورة 
الحرف (رشيدة) كمجنونة وبكر صغيرة أو سفيهة بدون مهر المثل» (أو) انكح بنتا له (رشيدة بكرا بلا إذن) منها له في 
النقص عن مهر المثل (بدونه) أي مهر المثل بما لا يتغابن به (فسد المسمى) لانتفاء الحظ المشترط في تصرف الولي 
بالزيادة في الأولى والنقص فيما بعدهاء أما من مال الولي 8[ [ [ز[ [ 1[ 1 1[ 1[ 1 1 | 1[ 01 


قوله: (نقل الشيخان الخ) اعتمده النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي . قوله: (أن من هذا القسم) أي من الشرط 
المخل بمقصود النكاح الأصلي المبطل للنكاح . قوله: (ما لو شرط أن لا ترثه الخ) محل ما تقرر في شرط نفي الإرث كما بحثه 
في الخادم في غير الكتابية والأمة فلو تزوج كتابية أو أمة على أن لا يرثها فإن أراد ما دام المانع قائماً صح النكاح لأنه تصريح 
بمقتضى العقد وإن أراده مطلقا فباطل لمخالفته بمقتضى العقد وإن أطلق فالأوجه الصحة لأن الأصل دوام المانع اه. نهاية. 
قوله: (أو أن لا يرثها الخ) أو أنهما لا يتوارثان اه. مغني . قوله: (قال جمع الخ) ليس من مقول الشيخين. قوله: (وهذا) أي 
القول بصحة النكاح وبطلان الشرط . قوله: (وهو) أي مقصود العقد. قوله: (وأقول إنما سكتا الخ) لا يخفى بعده عن صنيع 
الشيخين . قوله: (عليه) أي على ما نقلاه عن الحناطي . قوله: (وما يتعقل من فرق الخ) قد فرق بأن شرط عدم النفقة أهون من 
شرطها على الأجنبي فإنه عهد سقوط النفقة عن الزوج ولم يعهد وجوبها على الأجنبي وأما نحو الولد في الإعفاف فهو بمنزلة 
الوالد اه. سم . قوله: (بخلاف الوطء) قد يقال كل لازم للذات إلا لعارض إلا أن يدعي أن مانع الإرث أقوى اه. سم . قوله: 
«(لذلك) أي لكون الإرث أعظم غاية للنكاح . قوله: (كان نفي النفقة) أي من أصلها وقوله: كذلك أي كنفي نحو الوطء وليس 
كذلك بفي نحو النفقة أي كالتوارث . قوله: (واحد) إلى قوله وقول السعد في النهاية إلا قوله وأخذ ذلك إلى ويلزمه وكذا في 
المغني إلا قوله بما لا يتغابن بمثله . قوله: (أب الخ) بدل من وإلى . قوله: (من مال الولي) سيذكر محترزه. قوله: (ومهر مثلها 
يليق به) أي بخلاف ما لا يليق به كشريفة يستغرق مهر مثلها ما له فيبطل النكاح كما هو ظاهر سم ومغني . قوله: (بموحدة الخ) 
كأنه احترز به عن ثيبا بثاء فياء مشددة فباء . قوله: (بمعنى غير) أي اسم ب بمعنى الخ . قوله: (لعدم وجود شرط العطف) وهو 2 
يصدق أحد معطوفيها على الآخر اه. ع ش قول المتن: (أو رشيدة) أي بكرا نهاية ومغني . قوله: (المشترط ونصرف الخ) نعت 
الحظ وقوله بالزيادة متعلق بالانتفاء . قوله: (أما من مال الولي الخ) أي جميع المهر وأما لو كان الذي من ماله هو القدر الزائد 


قوله: (نقل الشيخان الخ) اعتمده م ر. قوله: (وما يتعقل من فرق بين ذلك خيال لا أثر له) قد فرق بأن شرط عدم النفقة 
أهون من شرطها على الأجنبي فإنه عهد سقوط النفقة عن الزوج ولم يعهد وجوبها على الأجنبي وأما نحو الولد في الإعفاف 
فهو بمنزلة الوالد على أنها إنما لزمت ذمة الوالد وإن وجب على الولد اداؤها عنه . قوله: (بخلاف الوطء فإنه لازم الخ) قد 
يقال كل لازم للذات لا لعارض إلا أن يدعي أن مانع الإرث أقوى . قوله: (يليق به) أي بخلاف ما لا يليق به فيبطل النكاح 
كما هو ظاهر. 
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فيصح كما رجحه المتأخرونء» لأن في إفساده إضرارا بالابن بإلزامه بكمال المهر في مالهء ولظهور هذه المصلحة لم 
ينظروا لتضمنه دخوله في ملك المولي» قيل هذا التركيب غير مستقيم لأن لا إذا دخلت على مفرد صفة لسابق وجب 
تكرارها نحو لا فارض ولا بكر لا شرقية ولا غربية اه. وأخذ ذلك من قول المغني وكذا يجب تكرير لا إذا دخلت 
على مفرد خبر أو صفة أو حال كزيد لا شاعر ولا كاتب وجاء زيد لا ضاحكاً ولا باكياً لا فارض ولا بكر لا بارد ولا 
كريم لا مقطوعة ولا ممنوعة لا شرقية ولا غربية اه. ملخصا ويلزمه إجراء ذلك في طاهر لا طهور مع أنه وغيره أقروه 
وجعلوا لا فيه بمعنى غير صفة لما قبلها ظهر اعرابها فيما بعدها لكونها بصورة الحرف» وقول السعد في لا هذه يحتمل 
أنها حرف إلى آخره لا يرد عليهم لأنه احتمال بعيد جداء وجعلهم لا في الآية الآتية بمعنى غير محمول على أنه تفسير 
معنى لا إعراب» ولا ينافي ذلك ما ذكر عن المغني لأن محله كما هو واضح ودلت عليه مثلهم فيما إذا أريد الاخبار أو 
الوصف أو الحال بنفي متقابلين فيجب تكرير لا حينئذ لأن عدمه يوهم أن القصد نفي المجموع لا كل منهما على 
حدته» كما صرح به السعد في لا ذلول أنها اسم بمعنى غير؛ لكن لكونها بصورة الحرف ظهر اعرابها فيما بعدهاء 


فقط فلا يأتي فيه التعليل حلبي بل مقتضى التعليل أنه لو انفرد الولي بما زاد من ماله أنه يبطل لانتفاء ذلك فليحرر شوبري 
والأقرب الصحة ع ش اه. ٠‏ بجيرمي . قوله: (فيصح الخ) عبارة المغني فإنه ب يصح بالمسمى عيناً كان أو دينا لأن المجعول 
مهايا لم يكن نكا للدرن حتى رت جلت ودر + [تها صل فى لحن نوع الالو الى قات على الاين رازم ور في 
ماله اه. قوله: (قيل هذا التركيب الخ) عبارة النهاية وما اعترض به التركيب من كونه غير مستقيم لأن لا إذا دخلت الخ مردود 
لأن شرط لا الواجب تكرارها أن لا تكون بمعنى غير كما اقتضاه جعلهم التي يجب تكرارها غير التي بمعنى غير حيث قالوا 
شرطها أي التي يجب تكرارها أن يليها جملة اسمية صدرها معرفة الخ فافهم هذا أن لا التي احتج بها المعترض في الآية ليست 
مما يجب تكريره لأنها بمعنى غير فيها وفي كلام المصنف مما ذكره اعتراضا وتعليلاً غير صحيح اه. قوله: (وأخذ) أي 
١‏ سور و در عطي و عرو و 7 ل و ا زر 
الحال وقوله لا فارض الخ أمثلة الصفة . قوله: (انتهى) أي قول المغني . قوله: (ويلزمه) أي المعترض إجراء ذلك أي الاعتراض 
المذكور وقوله مع أنه أي المعترض وغيره أي من الشراح وغيرهم . قوله: (وجعلوا لا فيه بمعنى غير)أي مع أنه لا تكرير فيه 
مراده أن الأصح في لا بمعنى غير عدم وجوب التكرير كما سيصرح به ولذا جعل هذا المثال أصلا مقيساً عليه لما في المتن 
وي ا ل وي الو يت د يار فالات مانا 
إيراد لا في الآية الخ هذا على ما في بعض نسخ الشارح من سقوط الألف قبل لا في قوله وجعلهم إلا في الآية الخ كما يأتي . 
قوله: (في لا هذه) أي التي بمعنى غير . قوله: (عليهم) أي الذين جعلوا لا هذه بمعنى غير صفة الخ . قوله: (لأنه احتمل الخ) 
يرده ما يأتي عن معرب لكافية . قوله: (وجعلهم لا الخ) أي المفسرين ولا بظهر لذكره هنا فائدة اللهم إلا أن يقال مع ما فيه أنه 
دفع بذلك احتمال كون لا هذه حرفاً بمعنى غير قياسا على إلا في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا اللّه الخ . قوله: (في الآية 
الآنية) أراد بها لا ذلول وقوله تفسير معنى لا إعراب يعني لا يلزم من كونها بذلك المعنى وجوب تكريره لأنها تجيء بذلك 
المعنى وإن لم تكن مكررة اه. كردي وهذا كله مبني على ما مر من سقوط الألف قبل لا في بعض نسخ الشارح ولا يأتي على 
ما في بعض نسخه المعوّل عليها المقابلة على أصل الشارح من ثبوت الألف المذكورة وعليه يتعين إرادة لو كان فيهما آلهة 
الخ . قوله: (محمول على أنه تفسير معنى لا إعراب) أي عند الجمهور كما يأتي . قوله: (ولا ينافي ذلك) أي إقرارهم قول 
المصنف ظاهر لا ظهور وجعلهم لا فيه بمعنى غير صفة لما قبلها. قوله: (ما ذكر الخ) أي من وجوب التكرير . قوله: (مثلهم) 
جمع مثال . قوله: (بنفي متقابلين) أي على كل حال . قوله: (لأن عدمه) أي عدم التكرير. قوله: (كما صرح به) أي بأن لا بمعنى 
غير صفة لما قبلها الخ السعد في لا ذلول أي في تفسيره أنها اسم بمعنى غير أي فقال السعد أن لا في لا ذلول اسم بمعنى غير 
ويحتمل أن هذا أي قوله أنها اسم الخ بدل من ضمير به فقوله الآني ثم قال إلخ معطوف على قال المقدر على الاحتمال الأول 
وعلى قوله صرح به السعد على الثاني. 


فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والقاسد اا 
يحتمل أن تكون حرفا كما تجعل إلا بمعنى غير كما في مثل #فِيماً لَه إلا َه لمسدئا4 [الأنبياء : 15 مع أنه لا قائل 
باسميتها أي الإثم قال في قول الكشاف لا الثانية مزيدة لتأكيد الأولى الثانية حرف زيدت لتأكيد النفي» والتأكيد لا ينافي 
الزيادة على أنه يفيد التصريح بعموم النفي» إذ بدونها ربما يحمل اللفظ على نفي الاجتماع ولهذا تسمى لا المذكرة 
للنفي اه. 

ولم ينظر السعد إلى اعتراض أبي حيان الزمخشري بقوله ما ملخصه زعمه التأكيد مع الزيادة ليس بشيء لأن لا 
ذلول صفة منفية بلاء فيجب تكرير نافيه لما دخلت عليه وتقديره يؤول إلى أن التقدير لا ذلول مثيرة ولا ساقية» وهو 
ممتنع كجاءني رجل لا كريم اه. لأن الحق أن ما ألزم به الزمخشري لا يلزمه. إذ الزيادة لأجل تأكيد النفي لثلا يتوهم 
ما مر لا تنافي وجوب التكرير ولا توجب أن تقدير الآية ما ذكرهء ولا أنه مثل جاء رجل لا كريم فتأمله ليظهر لك أيضاً 
أن الزيادة والتأكيد هنا غيرهما في نحو ما منعك أن لا تسجدء ومن ثم قال ابن جني أن لا هنا مؤكدة قائمة مقام إعادة 
الجملة مرة أخرى» وفي المغني في نحو ما جاءني زيد ولا عمرو ويسمونها زائدة وليس بزائدة البتة» إذ مع حذفها 


قوله: (ويحتمل الخ) عطف على قوله أنها اسم الخ . قوله: (أن تكون حرفا) أي بمعنى غير . قوله: (كما تجعل إلا الخ) 
راجع لقوله ويحتمل الخ . قوله: (مع أنه لا قائل باسميتها) فيه نظر عبارة معرب الكافية لزيني زاده وإلا بمعنى غير مبني على 
السكون لا محل له لكونه حرفاً عند الجمهور كلا إذا كان بمعنى غير لأن مناط الاسمية والفعلية والحرفية المعنى الموضوع له 
لا المعنى المجازي كما في حاشية أنوار التنزيل للمولى عصام الدين خلافا لبعضهم فإنه يقول إنه اسم أجرى إعرابه فيما بعده 
كما قيل في لا في نحو قولك زيد لا قائم ولا قاعد أنه اسم بمعنى غير وجعل إعرابه فيما بعده بطريق العارية على ما صرح به 
السخاوي واختاره في الامتحان وأما ما ذكره التفتازاني في حاشية الكشاف عند الكلام على قوله تعالى لا فارض ولا بكر من 
أنه لا قائل باسمية إلا إذا كان بمعنى غير فقد صرحوا بخلافه كما في حاشية أنوار التنزيل للمولى الشهاب وفي شرح مغني 
اللبيب للدماميني لو ذهب ذاهب إلى القول باسمية إلا إذا كان بمعنى غير لم يبعد انتهى فعلى القول بحرفية إلا فمجموع إلا 
الله صفة آلهة كما في التسهيل وعلى القول باسمية إلا هذه فالاسم بمعنى غير مبني على السكون مرفوع محلا صفة آلهة اه. 
قوله: (ثم قال) أي السعد . قوله: (لا الثانية مزيدة الخ) إذ يكفي وتسقي الحرث اه. تمجيد . قوله: (والتأكيد لا ينافي الزيادة) إذ 
معنى كون الحروف زائدة أن.أصل المعنى بدونها لا يختل لا أنها لا فائدة لها أصلا فإن لها فائدة في كلام العرب أما معنوية 
كتأكيد المعنى كما في من الاستغراقية والباء في خبر ليس وأما لفظية كتزيين اللفظ وكون اللفظ متهيئاً لاستقامة وزن الشعر 
ولحسن السجع وغير ذلك جامي ورضي . قوله: (الثانية حرف الخ) مقول قال. قوله: (على أنه) أي لا الثانية والتذكير باعتبار 
اللفظ . قوله: (يفيد التصربح الخ) أي فليست مزيدة لمجرد التأكيد لا تفيد معنى ما بل مزيدة مفيدة للتصريح الخ قوله: 
(للنفي) أي لعمومه . قوله: (بقوله ما ملخصه) الأخصر بما ملخصه. قوله: (زعمه) أي الزمخشري . قوله: (فيجب تكرير الخ) 
أي ووجوبه ينافي الزيادة قوله: (تكرير نافيه الخ) أي تكرير لا التي تنفي لفظ ذلولاً لأجل الشيء الذي دخلت لا عليه وهو 
تسقي.اه. كردي . قوله: (وتقديره) كذا بالدال فيما أطلعنا من النسخ ولعله من تحريف الناسخ وأصله بالزاء ثم هو بالنصب 
عطف على قوله لا ذلول والضمير للزمخشري أي ولأن تقرير المخشري المار من أن لا الثانية في قوله تعالى «لا َل ِيُ 
لْأَرْصٌ وَلَا شَنْقى لوت [البقرة: ]7١‏ مزيدة للتأكيد . قوله: (أن التقدير) أي تقدير الآية. قوله: (وهو) أي ذلك التقدير ممتنع لعله 
لعدم التقابل بين المنفيين وقضية كلام البيضاوي جوازه عبارته والفعلان صفتا ذلول فكأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية أه. قال 
عبد الحكيم قوله صفتا ذلول الخ إشارة إلى أن تثير منفي لكونه صفة للمنفي فيصح في العطف لا المزيدة لتأكيد النفي اه. 
وقال التمجيد قوله كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية والأوفق أن يقول ولا ساقية اه. قوله: (كجاءني رجل الخ) أي كامتناعه 
ولعله لعدم وجود شرط العطف بلا من أن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر. قوله: (الزمخشري) مفعول ألزم المسند إلى 
ضمير أبي حيان. قوله: (لا يلزمه) من اللزوم . قوله: (لأجل الخ) متعلق بالزيادة قوله لئلا الخ متعلق بتأكيد الخ وقوله لا تنافي 
الخ خبر إذ الزيادة الخ . قوله: (ولا أنه) أي التقدير المذكور. قوله: (غيرهما في نحو الخ) أي هما هنا واجبان بخلافهما في 
نحو الخ . قوله: (في نحو ما جاء الخ) أي فيما إذا سبق لا كلام منفي تام . قوله: (البتة) أي من كل وجه بحيث يجوز حذفه. 
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يحتمل نفي مجيء كل منهما على كل حال. ونفي اجتماعهما في وقت المجيء»؛ فإذا جيء بها صار نصاً في المعنى 
الأول بخلاف وما يستوي الأحياء ولا الأموات فإنها لمجرد التأكيد اه. وهو موافق لما مر عن السعد ومؤيد لما رددت 
به ما مر عن أبي حيان» واعلم أن لا في كل ما ذكر بمعنى غير» فما وقع لبعضهم أن لا التي بمعنى غير قسيمة لما 
يجب تكريرها غير مراد» وقد صرحوا بأن لا العاطفة والجوابية لم يقعا في القرآن ويجب تكرير لا أيضاً إذا وليها جملة 
اسمية صدرها معرفة أو نكرة ولم تعمل فيها أو فعل ماض ولو تقديراء (والأظهر صحة النكاح بمهر المثل) لأن فساد 
الصداق لا يفسده كما مرء وفارق عدم صحته من غير كفء بأن إيجاب مهر المثل هنا تدارك لما فات من المسمى» 
وذاك لا يمكن تداركه؛ (ولو توافقوا) أي الزوج والولي والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين 
غالبا (على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أوّلا ان تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن 
أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره» ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأوّل مع ما يأتي أوائل 
الطلاق إن قول الزوج لولي زوجته: زوّجني كناية بخلاف زوّجهاء فإنه صريح أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد 
ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى و ا يت ا ا 


قوله: (وهو) أي ما في المغني . قوله: (لما مر الخ) أي من قوله على أنه يفيد التصريح الخ . قوله: (لما رددت به الخ) أي من 
قوله إذ الزيادة لأجل الخ . قوله: (لبعضهم) وافقه النهاية كما مر. قوله: (في كل ما ذكر) أي من الأمثلة أو المواضع الثلاثة 
المارة عن المغني . قوله: (قسيمة لما يجب الخ) أي فليست فيه بمعنى غير. قوله: (غير مراد) أي غير موافق لما تقرر في محله 
عبارة الشيخ الرضي يجب في الاختيار تكرير لا المهملة الداخلة على غير لفظ الفعل إلا في موضعين أحدهما أن تكون داخلة 
على الفعل تقديراً وذلك إذا دخلت على منصوب بفعل مقدر نحو لا مرحبا أي لا لقيت مرحبا أو لا رحب موضعك مرحبا أو 
على اسمية بمعنى الدعاء نحو لا سلام عليك أو على نولك نحو لا نولك أن تفعل كذا أي لا ينبغي لك أن تفعله وإنما لم 
تتكرر لا في هذه المواضع لأنها إذا دخلت على الفعل لم يجب تكريرها إلا إذا كان الفعل ماضياً غير دعاء نحو قوله تعالى 
لا صَدَّكَّ لا صَلٌّ# [القيامة: ]"١‏ وثانيهما أن يكون لا بمعنى غير مع أحد ثلاثة شروط أحدهما أن تدخل على لفظ شيء نحو 
هراابن لا شي ونصو كنت بلا شبيء ونحر أنك ولا شي منواء ونجير انتا لا شيء وثانتها أن بتخترنما بعد لا بساء الجر قباها 
نحو كنت بلا مال وثالئها أن يعطف ما بعد لا على المجرور بغير كقوله تعالى #غَير الْمعْضوب + لهم ولا أصَالِنَ» 
[القائعة ا يإن كان لا سعد غير سردا عن حذه التروط لزع دكرارها ليغنا تعو وله تعالى 9 لطر ِل ظِلٍ ؤى تُللثِ سمب 
© ل ظَللٍ ولا يفن مِنّ نّ اللَمَبِ4 [المرسلات: ]*١- 7٠١‏ وقولك زيد لا راكب ولا ماش وجاءني زيد لا راكباً ولا ماشياً اه. 
وثولة: وان كان لأ تمش ميجردا الخ صريع فى بخلاتتما ادعاء ذلك التتفن, فولك (وقد صرخو ال) تاريد لما قبيك: “قولده 
(لم يقعا) الأولى التأنيث. قوله: (أيضا) أي كما في المواضع المتقدمة عن المغني بشرط نفي المقابلين. قوله: (صدرها 
معرفة) نحو لا زيد في الدار ولا عمرو وقوله أو نكرة كلا رجل في الدار ولا امرأة. قوله: (ولم تعمل) أي لا فيها أي النكرة. 
قوله: (أو فعل الخ) عطف على جملة الخ . قوله: (ولو تقديراً) يخالفه ما مر عن الرضي في نحو لا مرحبا. قوله: (لأن فساد 
الصداق) إلى قوله وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى المتن. قوله: (تدارك) بصيغة المصدر خبران. قوله: 
(وذاك) أي من غير كفء اه. ع ش . قوله: (فالجمع باعتبارها) أي الزوجة الرشيدة وإن كان موافقة الولي حينئذ لا مدخل 
لها اه. نهاية. قوله: (أو باعتبار من ينضم الخ) أي من نحو الشهود. قوله: (للفريقين) أي الزوجين أو الوليين أو المختلفين 
وفي ترجمة القاموس يقال جاء فريق من الناس وهو أكثر من الفرقة وقال الشارح فريق اسم جنس يطلق على الواحد والكثير 
اه. قول المتن: (على مهر سرا) أي عقدوا عليه أولاً أخذا مما بعده. قوله: (أو لا الخ) عبارة شرح المنهج اعتباراً بالعقد فلو 
عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملاً لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرأ ثم عقدوا جهرا بألفين لزم ألفان اه. قوله: 
(كناية وقوله صربح) أي في انقضاء العصمة الأولى. قوله: (أن مجرد الخ) نائب فاعل ويؤخذ الخ . قوله: (لا يكون اعترافا 


قوله: (بخلاف زوّجها فإنه صريح أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان الخ) العقد الثاني صوري قد يبدأ الزوج 
فيه بقوله زوجني . 


فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 4 
بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتي قبيل الوليمة إنه لو قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل» لأن ذاك 
في عقدين ليس في ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهرء وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام 
الثاني لها ظاهراء وما هنا في مجردء تجديد طلب من الزوج لتحمل أو احتياطا فتأمله» (ولو قالت لوليها زوّجني بألف 
فنقص عنه بطل النكاح)؛ كما لو قالت له زوّجني من زيد فزوّج من عمروء (فلو أطلقت) له الإذن بأن لم تتعرض فيه 
لمهر (فنقص عن مهر مثل بطل)؛ لأن الإذن المطلق محمول على مهر المثل» فكأنها قيدت بهء وفي قول يصح بمهر 
المثل» وكذا لو زوّجها بلا مهرء (قلت الأظهر صحة النكاح في الصورتين) صورة التقييد وصورة الإطلاق (بمهر المثل 
واللّه أعلم) كما في سائر الأسباب المفسدة للصداق» ولأن البضع له مرد شرعي يرد إليه وبه فارق تزويجه من عمرو 
فيما ذكر. وبحث الزركشي كالبلقيني أنها لو كانت سفيهة فسمى دون مأذونها لكنه زائد على مهر مثلها انعقد بالمسمى 
لئلا يضيع الزائد عليهاء وطرداه في الرشيدة اا 071111110000 


اه. سم أقول ولأن فيه قصد التجديد. قوله: (ولا ينافيه) أي المأخوذ المذكور. قوله: (لو قال) أي الزوج. قوله: (لأن ذاك 
في عقدين الخ) وقد يقال ما يأتي فيما جهل كون الثاني تجديداً أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه اه. سم. 

قوله: (لتجمل أو احتياط) بأن عقد سراً بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا أو أعيد احتياطاً اه. كردي قول 
المتن: (ولو قالت) أي الرشيدة لوليها أي غير المجبر لأنه الذي يحتاج إلى إذنها مغني ونهاية قول المتن: (زوجني بألف 
وكذا لو قالت زوجني من فلان إن كان يتزوجني على ألف درهم فإن تزوجها عليها صح وإلا فلا ووجهه أن إذنها مشروط 
بذلك فليس مفرعا على ما في المحرر نهاية اه. سم قول المتن: (فنقص عن مهر مثل بطل) افهم البطلان بطريق الأولى 
فيما إذا زوجها بلا مهر أو مطلقاً بأ سكت عن المهر سواء أزوجها بنفسه أم بوكيله اه. مغني. 

قوله: (كما لو قالت الخ) الكاف للقياس . قوله: (فيما ذكر) أي في قوله كما لو قالت الخ اه. ع ش . قوله: (وبحث 
الزركشي كالبلقيني الخ) ما بحثاه مردود بل الواجب مهر للمثل نهاية ومغني وأقرهما سم . قوله: (فسمى) أي الولي . قوله: 
(لكنه) أي المسمى 1 


قوله: (بل ولا كناية) كان ذلك لأنه ليس فيه زوّجني وعليه ففيه أنه يكون فيه زوجني فليتأمل . قوله: (لأن ذاك في عقدين 
الخ) قد يقال ما يأتي فيما جهل كون الثاني تجديد أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه قوله في المتن: (بطل النكاح) وكذا 
قوله الآني بطل البطلان فيهما موافق لما يأتي في الخلع في نظيره من مخالفة وكيل الزوج على ما مشى عليه المتن ثم 
وعبارته هناك فلو قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص عنها وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل فإن نقص عنها لم تطلق وفي قول 
يقع بمهر المثل اه. وقوله وفي قول يقع بمهر المثل قال الشارح هناك وهو المعتمد في حالة الإطلاق كما صححه في 
الروضة اه. وقد يشكل البطلان في الصورة الأولى على الصحة هنا بمهر المثل على تصحيح المصنف الآتي وقد يفرق بأن 
ثبوت المال بالنكاح أقوى وألزم من ثبوته بالطلاق بدليل أنه لو لم يذكر في عقد النكاح وجب مهر المثل ولو لم يذكر في 
التطليق لم يجب شيء فجاز أن لا يتأثر النكاح بالمخالفة بخلاف الطلاق وإن كان البضع مرداً شرعيا على أنه قد يفرق بين 
تزويج الولي ومخالفة الوكيل لأن تصرف الولي بالتكاح أقوى من تصرف الوكيل بالخلع بدليل أن الولي قد يزوج بلا إذن ولا 
يتصور أن يخالع أحد عن أحد بلا إذن لكن قد يقتضي هذا الفرق أن المزوّج هنا لو كان وكيلا لم يصح النكاح في الصورة 
الأولى فليراجع . 

قوله: (وبحث الزركشي كالبلقيني الخ) ما بحثاه مردود بل الواجب مهر المثل شرح م ر وفي فتاوى القفال لو قالت 
لوليها زوّجني من فلان إن رد على ثيابي كان له تزويجها منه إن رد ثيابها عليها وإلا فلا وكذا لو قالت زوجني من فلان إن 
كان يتزوّجني على ألف درهم فإن تزوّجها عليها صح وإلا فلا ووجه أن إذنها مشروط بذلك فليس مفرعا على ما في المحرر 
شرح م ر. 


لحك الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهو متجه في السفيهة لا لما نظر إليه بل لأنه لا مدخل» لإذنها في الأموال فكأنها لم تأذن في شيء؛ فكما انعقد هنا 
بالمسمى الزائد فكذلك في مسألتنا لا في الرشيدة لأن إذنها معتبر في المال أيضاً فاقتضت مخالفته» ولو بما فيه مصلحة 
لها فساد المسمى ووجوب مهر المثل وخرج بنقص عنه ما لو زاد عليه فينعقد بالزائد» كما في نظيره من وكيل البيع 
المأذون له فيه بقدر فزاد عليه فالإفتاء بأنه يجب مهر المثل» وبأنه يجب ما سمته ويلغو الزائد لأنها قد تقصد المحاباة» 
اهما فيه تظار» انم ينبني أن بتي نهنا ماقالوة في وكبل عين له قد مع تعيين التشتري ار النهييعن الزيادة التمتيع 
الزيادة عليه فيهماء فكذا هنا إذا عينت الزوج والقدر أو نهت عن الزيادة : تمتنع الزيادة» وحينئذ فيحتمل وجوب مهر 
المثل لفساد بعض المسمى» ا ا 0 أصلهء والأوّل أقرب وهذا الإلغاء 
هو السبب في فساد المسمى» فهو كما مر فيما لو نكح لموليه بفوق مهر المثل» إذ إلغاء الزائد على مهر المثل هنا 
كإلغاء الزائد في مسألتناء وبهذا يرد على من ما قال في الإفتاء الأوّل أنه ليس بشيء كالثاني ثم رأيت بعضهم بحث ما 
ذكرته فيما إذا عين الزوج والقدر. 

تنبيه قد يشكل على تصحيح المحرر البطلان هنا عند الإطلاق قوله أو أنكح بنتا إلى آخره فتأمله؛ وكما أن إذنها 
المطلق هنا لا ينصرف إلا لمهر المثل فكذلك إذن الشارع له في إجبارها إنما هو شرط كونه بمهر المثل بل هذه أولى 
.بالبطلان لأن مخالفة إذن الشارع أفحش ولك أن تفرق بأن ولاية المجبر أقوى من ولاية غيره فأثرت المخالفة في هذه 
دون تلك . 


قوله: (وهو متجه الخ) خلافاً للنهاية والمغني كما مر آنفا. قوله: (فكما انعقد هنا) أي فيما إذا لم تأذن وقوله في مسألتنا 
أي إذا أذنت اه. سم . قوله: (ينقص عنه) أي في صورتي التقييد والإطلاق. 

قوله: (بأنه يجب مهر المثل) أي لفساد بعض المسمى . قوله: (أو النهي الخ) عطف على تعيين الخ . قوله: (فيهما) أي 
صورتي تعيين المشتري والنهي عن الزيادة., 

قوله: (الزوج والقدر) الأولى قلب العطف . قوله: (فحينئذ) أي حين إذ زاد في الصورتين. قوله: (فيحتمل الخ) لم يذكر 
احتمال فساد النكاح.الذي هو نظير ما في البيع كأنه للفرق بأن البيع يتأثر بالمخالفة ما لا يتأثر 0 
قوله: (إذ الغاء الزائد الخ) قد يفرق بين الالغاءين بأنه هنا ينفع المولى وفي مسألتنا يضره اه. . سم . قوله: (هنا) اج يها د 
نكح لموليه الخ . 

قوله: (وبهذا يرد الخ) أي لا مكان حمل الإفتاء الأول على ذلك اه. سم . قوله: (البطلان) أي بطلان النكاح . قوله: 
(وكما أن الخ) تصوير للاشكال. قوله: (بشرط كونه) أي النكاح . قوله: (بل هي) أي مسألة الإجبار. قوله: (بأن ولاية المجبر) 
أي بأن تكون محجورة أو بكرا. قوله: (في هذه) أي مسألة الإطلاق دون تلك أي مسألة الاجبار. 


قوله: (فكما انعقد هنا) أي فيما إذا لم تأذن وقوله في مسألتنا أي إذا أذنت . قوله: (فيحتمل وجوب مهر المثل الخ) لم 
يذكر احتمال فساد النكاح الذي هو نظير ما في البيع فإنه يبطل في الصورة المذكورة كأنه للفرق بأن البيع يتأثر بالمخالفة ما لا 
يتأثر نفس النكاح فليتأمل . 

قوله: (إذ إلغاء الزائد على مهر المثل هنا كإلغاء الزائد في مسألتنا) يفرق بين الإلغاءين بنفع الولي وفي مسألتنا بضره . 
قوله: (وبهذا يرد الخ) أي لإمكان حمل الإفتاء الأول على ذلك . 

قوله: (بأن ولاية المجبر أقوى من ولابة غيره) انظر من أين ثبت أن ما هنا يختص بغير المجبر وقد يقال الولاية على 
المحجور والبكر أقوى من الولاية على غيرهما فليتأمل. 


فصل في التفويض 5:4١‏ 
فصل في التفويض 

وهو لغة رد الأمر للغير وشرعاً إما تفويض بضع وهو إخلاء النكاح عن المهرء وإما تفويض مهر كزوّجني بما 
شكت شئت أو شاء فلان» والمراد هنا الأول وتسمى مفوضة بالكسر وهو واضح وبالفتح وهو أفصح» لأن الولي فوض أمرها 
إلى الزوج أي جعل له دخلا في إيجابه بفرضه الآتي وكان قياسه وإلى الحاكم لكن لما كان كنائبه لم ب يحتج لذكره إذا 
(قالت) حرة (رشيدة) بكر أو ثيب أو سفيهة مهملة كما علم من كلامه في الحجرء اف ارح الس عدي 
لمن زعمهء وقوله في الصيام أو صبيانا رشداء مجاز عن اختبار صدقهم كما علم مما قدمته فيه لوليها (زوّجني بلا مهر) 
أو على أن لا مهر لي» (فزوْج ونفى المهر أو سكت) عنه أو زوّج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد أو بمهر مؤجل» أو 
قال زوّجتكها وعليك لها مائة» ويوجه بأن ذكر المهر ليس شرطا لصحة النكاح فلم يكن في قوله وعليك إلزام بل طلب 
وعد منه لا يلزم» وبه فارق نظيره في البيع فإن المائة تكون ثمنا لتوقف الانعقاد عليه فكان إلزاما محضا (فهو تفويض 
صحيح) كما علم من حدهء وسيأتي حكمهء وخرج بقوله بلا مهر قولها زوّجني فقط فليس تفويضا على المعتمد لأن 
إذنها محمول على مقتضى الشرع والعرف من المصلحة لاستحيائها من ذكر المهر غالباء وبه فارق ما يأتي في السيد 

فصل في التفويض 

قوله: (في التفويض) إلى قول المتن وإذا جرى في النهاية إلا قوله ولا يدخل إلى لوليها وقوله أو قال إلى المتن وقوله 
وفاسد إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أي جعل إلى المتن وقوله وفيه نظر إلى المتن. قوله: (في التفويض) أي وما يتبع 
ذلك من تقرر المهر بالموت ومن حبسها نفسها اه. ع ش . قوله: (إخلاء النكاح الخ) أي على الوجه الخاص الآتي في المتن 
ولعل اللام في المهر للعهد الشرعي أي مهر المثل الحال من نقد البلد ليدخل ما سيأتي بقوله أو زوج بدون مهر المثل الخ أو 
أن إخلاءه عن المهر هو صورته الأصلية فتأمل اه. رشيدي. قوله: (وأما تفويض مهر الخ) وحينئذ يجوز النكاح بمهر المثل 
وبما دونه ولا يجوز اخلاؤه عن المهر فإن أخلاه عنه وجب مهر المثل اه. ع ش . قوله: (وهو واضح) أي لتفويضها أمرها 
إلى الزوج أو الولي اه. مغني . قوله: (وهو أفصح) لعل الأفصحية باعتبار كثرة استعماله في كلام الفقهاء وإلا فمثل ذلك لا 
يظهر فيه معنى الأفصح فإن اللغتين لم تتواردا على معنى واحد اه. ع ش . قوله: (وكان قياسه) أي وجه التسمية . قوله: (وإلى 
الحاكم) الأولى أو بدل الواو. قوله: (كنائبه) أي الزوج اه. ع ش . قوله: (حرة رشيدة) سيأتي محترزه وقوله بكر أو ثيب 
تعميم . قوله: (أو سفيهة) عطف على رشيدة اه . سم . قوله: (أو سفيهة) أشار إلى أن هذه ملحقة بالرشيدة وليست منها وإلا 
و لعو لوحو ولا لي و و ل و 00 
قوله: ا قوله: (أو زوج بدون مهر المثل الخ) ولو نكحها على أن لا مهر لها ولا نفقة أو على أن لا 
مهر لها وتعطي زوجها أ لفا وقد القت الاك قشو فلا بم شري بلعل أده مغني ونهاية قال الرشيدي قوله ولو نكحها 
يعني الرشيدة ومن هو في معناها اه. عبارة ع ش أي الحرة أو المكاتبة ومثلها سيد الأمة لكن لا يتوقف على إذن من الأمة 
اه. قوله: (أو بمؤجل) أي إن لم تكن من قوم اعتادوا التأجيل وإلا فينعقد بما سمى أخذاً مما يأتي اه. ع ش وقوله التأجيل 
قياسه أنه لو اعتادوا النكاح بغير نقد البلد كالثياب انعقد بالمسمى وقوله مما يأتي أي في الفصل الآتي . قوله: (ويوجه بأن الخ) 
لا يخفى ضعف هذا التوجيه فأنها أي صيغة وعليك الخ في حد ذاتها إما أن تكون ملزمة أو لا وعلى كل لا يختلف الحكم 
لأمر خارج اه. سيد عمر . قوله: (في قوله وعليك) أي إلى آخره قوله: (فكان) أي قول البائع وعليك الخ . قوله: (من حده) 
أي بإخلاء النكاح من المهر. قوله: (وسيأني الخ) أي في قول المصنف وإذا جرى تفويض الخ اه. . ع ش . قوله: (وبه) أي 


فصل في التفويض 
قوله: (في التفويض) لأن الولي فوّض أمرها إلى الزوج كذا في شرح الروض لأن هذا المعنى كما يصحح الفاعلية 


يصحح المفعولية كما إذا قلت ضربت هند نفسها فإن ذلك يصحح كلا من الفاعلية والمفعولية فليتأمل . قوله: (أو سفيهة) 
عطف على رشيدة. قوله: (أو قال) انظر لو قال هذا حيث لا تفويض كأن أذنت له في تزويجها بمهر أو سكت عن ذكر المهر 
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وبنفي إلى آخره ما لو أنكحها بمهر المثل حالا من نقد البلد فإنه يصح بالمسمى» ولو قالت زوّجني بلا مهر حالا ولا 
مآلا وإن وقع وطء فهو تفويض صحيح.ء كما انتصر له الزركشي وفاسد على ما رجحه الأذرعي» على أن شارحا نقل 
عنه ما يصرح بأنه رجح الأوّل فلعل كلامه اختلف». (وكذا لو قال سيد أمة زوّجتكها بلا مهر) إذ هو المستحق 
كالرشيدة؛ وكذا لو سكت على المنصوص المعتمد وظاهر أنه لو أذن لآخر في تزويج أمته وسكت عن المهر فزوّجها 
الوكيل وسكت عنه لم يكن تفويضاء لأن الوكيل يلزمه الحظ لموكله فينعقد بمهر المثل نظير ما مر في ولي أذنت له 
وسكتت» والمكاتبة كتابة صحيحة مع سيدها كحرة كما بحثه الأذرعي وفيه نظر لما يأتي أن التفويض تبرع؛ وهي لا 
تستقل به إلا بإذن السيد إلا أن يجاب بأن تعاطيه لذلك متضمن للإذن لها فيه وخرج بقوله زوّجتكها بلا مهر وما ألحق 
به زوّجه بدونه أو بمؤجل أو من غير نقد البلد فينعقد به ولا تفويض. (ولا يصح تفويض غير رشيدة) كغير مكلفة 
وسفيهة محجور عليها لأنها ليست من أهل التبرع» أما إذنها في النكاح المشتمل على التفويض فصحيح.ء (وإذا جرى 
تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يبجب شيء بنفس العقد) وإلا لتشطر بطلاق قبل وطء»ء وقد دل القرآن على أنها لا 
تستحق إلا المتعة» نعم إن سمى مهر المثل حالا من نقد البلد انعقد به» ولا يرد هذا على المتن فإنه فرض كلامه أوّلا 
فيما إذا نفى المهر أو سكتء ومثله كما مر ما إذا ذكر دون مهر المثل أو غير نقد البلد أو مؤجلا واعترض قوله شيء 
بأنه أوجب شيئاً هو أحد أمرين المهر أو ما يتراضيان بهء وذلك يتعين بتراضيهما أو بالوطء أو بالموت» ويرد بما يأتي 
من إشكال الإمام وإنه لو طلق قبل فرض ووطء لم يجب شطرء فعلم أنه لم يجب بنفس العقد شيء من المال أصلاء 


بقوله لاستحيائها الخ . قوله: (وبنفي الخ) عطف على بقوله. قوله: (وان جرى وطء) من تتمة قولها اه . ع ش . قوله: (نقل عنه 
ما يصرح الخ) اقتصر عليه النهاية والمغني. قوله: (وكذا لو سكت) أي السيد و. قوله: (فزوجها الوكيل وسكت الخ) أي أو قال 
زوجتكها بلا مهر اه. ع ش . قوله: (وفيه نظر الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما يأتي الخ لأن تعاطيه الخ. قوله: (بأن تعاطبه الخ) 
فيه بحث لأن تعاطيه متأخر عن التفويض فقد وقع التفويض أو لا خاليا عن الإذن وما يتضمنه نعم قد يقال من التعاطي المتأخر 
إجازة للإذن ويبقى الكلام في أن الإجازة هل تقوم مقام الإذن اه. سم . قوله: (بقوله) أي السيد اه. سم . قوله: (وما ألحق به) 
وهو قوله وكذا لو سكت. قوله: (كغير مكلفة الخ) مثال لغير الرشيدة اه. ع ش . قوله: (أما إذنها الخ) أي السفيهة وقوله 
المشتمل أي الإذن اه. سم عبارة المغني نعم يستفيد به الولي من السفيهة الإذن في تزويجها اه. وعبارة الرشيدي يعني أنها 
لو أذنت في النكاح وفوضت يصح الإذن بالنسبة إلى النكاح لا إلى التفويض اه. قول المتن : (نفويض صحيح) وتقدم تعريفه 
أما التفويض الفاسد ففيه مهر مثل بنفس العقد اه. مغني . قوله: (وإلا لتشطر) إلى قوله ولا يرد في المغني وإلى الفصل في 
النهاية إلا قوله ولا يرد إلى واعترض وقوله أي صفاتها إلى المتن وقوله وعليه فلو مات إلى المتن وقوله أي الزوجين إلى المتن 
وقوله فهل يعتبر إلى ولا ينافي وقوله فقياسه إلى المتن وقوله خلافا لمن وهم. قوله: (قبل وطء) أي وفرض . قوله: (نعم أن 
سمى الخ) هذا عين ما سبق في قوله وبنفي الخ ما لو أنكحها الخ ولعله إنما أعاده توطئة لقوله ولا يرد الخ. قوله: (ومثله) أي 
مثل ما إذا نفى المهر اه. سم . قوله: (كما مر) أي في شرح فزوج ونفى المهر الخ . قوله: (واعترض الخ) عبارة المغني تنبيه لو 
عبر بمهر بدل شيء كان أولى إذ العقد أوجب شيئاً وهو ملكها المطالبة بأن يفرض لها كما سيأتي اه. قوله: (وذلك) أي أحد 
الأمرين . قوله: (بتراضيهما) أي أو بفرض الحاكم . قوله: (من إشكال الإمام) يعني جواب إشكال الإمام فهو على حذف 
مضاف أو إن لفظ جواب سقط من الكتبة اه. رشيدى عبارة ع ش أي من الجواب عن إشكال الإمام وحاصله أن العقد لم 
يجب به شيء وإنما هو سبب للوجوب اه. أي سبب بعيد له . قوله: (وإنه لو طلق الخ) عطف على ما يأتي . 


وقد يدل التوجيه المذكور على عدم وجوب الماثة بل يجب مهر مثل كما لو سكت عن التسمية رأسا فليراجع . قوله: (على 
المنصوص المعتمد) جزم به الروض . قوله: (إلا أن يجاب الخ) كذا شرح م ر. قوله: (بأن تعاطيه الخ) فيه بحث لأن تعاطيه 
متأخر عن التفويض فقد وقع التتفويض أولا خاليا عن الإذن وما يتضمنه نعم قد يقال التعاطي المتأخر إجازة للإذن ويبقى 
الكلام في أن الإجازة هل تقوم مقام الإذن. قوله: (بقوله) أي قول السيد. قوله: (أما إذنها) أي السفيهة وقوله المشتمل أي 
الإذن. قوله: (ومثله) أي مثل ما إذا نفي المهر. 
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وأما لزوم المال بطارىء فرض أو وطء أو موت فوجوب مبتدأ وإن كان العقد هو الأصل فيه (فإن وطىء) المفوضة ولو 
باختيارها (فمهر مثل)؛ لأن البضع حق لله تعالى إذ لا يباح بالإباحة» ومر في نكاح المشرك أن الحربيين لا الذميين لو 
اعتقدوا أن لا مهر لمفوضة مطلقا عملنا به وإن أسلما قبل الوطء لسبق استحقاقه وطأ بلا مهرء وكذا لو زْوّج أمته عبده 

ثم أعتقهما أو أحدهما أو باعها لآخر : ثم دخل بها الزوج فلا مهر لها ولا للبائع» (ويعتبر) مهر المثل أي صفاتها المراعاة 
كدا بي (خال العقد في الأصيح) الذي عليه لاحر وذ لاله البرب للد جوف شما رأتيا: وقيل يجب أكثر مهر من 
العقد إلى الوطء وصححه في أصل الروضة لأن البضع لما دخل في ضمانه واقترن به إتلاف وجب الأقصى كالمقبوض 
بالبيع الفاسد. وعليه فلو مات قبل الوطء اعتبر يوم العقد على الأوجه لأنه الأصل» (ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن 
يفرض) لها (مهرا) لمثلها لتكون على بصيرة من تسليم نفسهاء واستشكله الإمام بأنا إن قلنا يجب مهر مثل بالعقد فما 
معنى المفوّضة» وإن قلنا لم يجب به شيء فكيف تطلب ما لا يجبء قال ومن طمع أن يلحق ما وضعه على الاشكال 
بما هو بين طلب مستحيلا اه. ويجاب بأن معنى المفوّضة على الأوَل أنه يجوز للولي إخلاء العقد عن التسمية وكفى 
بدفع الإثم عنه فائدة ومعنى وإنما طلبت ذلك على الثاني لأنه جرى سبب وجوبه؛ فالعقد سبب للوجوب بنحو الفرض 


قوله: (فوجوب مبتدأ) أقول بل لو سلم إنه غير مبتدأ لم يرد لأن المنفي الوجوب ينفس العقد وذلك لا ينافي الوجوب به 
مع غيره اه. سم . قوله: (هو الأصل فيه) أي لأنه الجزء السابق من علة الوجوب المركبة منه ومن أحد الأمور الغلاثة 
المذكورة. قوله: (المفوضة) الى قول المتن ويعتبر في المغني . قوله: (لا الذميين) لالتزام الذمي أحكام الإسلام بخلاف 
الحربي اه. مغني . قوله: (مطلقاً) أي لا قبل الدخول ولا بعده. قوله: (أو باعها) أي أو باعهما معاً مغني و ع ش . قوله: (أي 
صفتها الخ) كان الأولى تقديره بعد الباء بأن يقول ويعتبر مهر المثل بصفاتها المراعاة فيه حال العقد اه. ع ش . قوله: 
(للوجوب) أي بالوطء اه. مغني أي أو نحوه من الفرض والموت . قوله: (وصححه في أصل الروضة) ونقله الرافعي عن 
المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (وعليه) أي ما قيل من وجوب الأكثر. قوله: (اعتبر يوم 
العقد الخ) الأوجه اعتبار الأكثر أيضا أي من العقد الى الموت كما هو ظاهر لأن البضع دخل في ضمانه أيضا واقترن به المقرر 
وهو الموت كما سيأتي شرح م راه. سم . قوله: (على الأوجه) أي كما في شرح الروض اه. سم . قوله: (لتكون على 
بصيرة) الى قول المتن نقد البلد في المغني قول المتن : (مطالبة الزوج) أي إن كان أهلا وإلا فلها مطالبة الولي فيقوم مقام 
الزوج فيما يفرضه كما ستأتي الإشارة اليه اه. ع ش. . قوله: (واستشكله) أي ملكها المطالبة . قوله: (وإن قلنا لم يجب به شيء 
الخ) قد يقال العقد موجب للفرض والفرض موجب للمهر فلا ينافي قولهم لا يجب بالعقد شيء لأن مرادهم بالشيء المال 
فليتأمل اه. سيد عمر وقد يقال أن موجب الموجب لشيء موجب لذلك الشيء فالمنافاة موجودة اللهم إلا أن يراد بقولهم 
المذكور عدم الوجوب بالذات . قوله: (ما لا يجب) الأنسب ما لم يجب اه. سيد عمر . قوله: (ما وضعه على الاشكال) يعني 
ما يجيب به عن الاشكال هذا لو كان وضعه بصيغة المضى وأما إذا كان بصيغة المصدر فالمعنى أن يجيب عما بئاؤه على 
الإشكال وهذا هو الأقرب. قوله: (ويجاب الخ) عبارة المغني وأجيب بأن الصحيح أنها ملكت أن تطالب بمهر المثل اه. 

قوله: (وكتى بدك الا ل ويه اله زر ترك المسدنة ااه اام التترويشن لل اوور الك لطا ير م اتشياة 
التسمية إلا فيما استثنى ني وليس هذا منه اه. ع ش عبارة السيد عمر وفيه نظر لما تقدم من أنه يجوز إخلاء العقد بالإجماع 
ويمكن حمله ما إذا اتفق الولي والزوج على أكثر من مهر المثل إذ لو لم تفوض لما جاز إخلاؤه كذا نقله عن العلامة النور 
الزيادي بعض تلامذته اه. قوله: (فالعقد الخ) قد يقال هذا لا يخرج عن كون الطلب قبل الوجوب والطلب قبل الوجوب 
وان وجد سببه البعيد مشكل فتأمله اه. سم عبارة السيد عمر لا يخفى ما في هذا الجواب فإن العقد إما أن يكون علة تامة 


قوله: (فوجوب مبتدأ) أقول بل لو سلم أنه غير مبتدأ لم يرد لأن المنفي الوجوب بنفس العقد وذلك لا ينافي الوجوب به 
مع غيره ثم قد يقال يشكل على ابتداء الوجوب اعتبار حال العقد أو أكثر الأحوال وكون العقد سبباً للوجوب كما يأتي ذلك 
فليتأمل . قوله: (وصححه في أصل الروضة) اعتمده م ر. قوله: (يوم العقد) وقيل الأكثر أيضاً وقيل يوم الموت. قوله: (على 
الأوجه الخ) الأوجه اعتبار الأكثر أيضاً أي من يوم العقد إلى الموت كما هو ظاهر لأن البضع دخل في ضمانه أيضاً واقترن به 
المقرر وهو الموت كما سيأتي شرح م ر. قوله: (على الأوجه) أي كما في شرح الروض. قوله: (فالعقد الخ) قد يقال هذا لا 
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لا أنه موجب للمهرء وفرق واضح بينهما (و) لها (حبس نفسها ليفرض) لما مر (وكذا لتسليم المفروض في الأصح) 
كما لها ذلك في المسمى في العقد إذ ما فرض بعده بمنزلة ما سمي فيه ولو خافت الفوت بالتسليم جاز لها ذلك قطعاء 
(ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج) وإلا فكما.لو لم يفرض لأن الح لهاء نعم إن فرض لها مهر مثلها باعترافها حالا 
من نقد بلدها لم يشترط رضاها كما نقله ابن داود عن الأصحاب», وأطال الأذرعي في الانتصار له لأنها إذا رفعته لقاض 
لم يفرض غير ذلك فامتناعها عبث وتعنت» (لا علمهما) أي الزوجين وفي نسخ علمها والأوّل منقول عن خطه (بقدر 
مهر مثل في الأظهر)., لأن ما يتفقان عليه ليس بدلا عنه بل الواجب أحدهماء (ويجوز فرض مؤجل في الأصح) 
بالتراضي كما يجوز تأجيل المسمى ابتداء» (و) يجوز فرض (فوق مهر المثل) ولو من جنسه لما مر أنه غير بدل» (وقيل 
لا إن كان من جنسه) لأن بدل عنه فلا يزاد عليه» (ولو امتنع) الزوج (من الفرض أو تنازعا فيه) أي قدر المفروض ورفع 
الأمر للقاضي بدعوى صحيحة (فرض القاضي) وإن لم يرضيا بفرضه., لأنه حكم منه لأن منصبه فصل الخصومات. 
(نقد البلد) أي بلد الفرض فيما يظهرء وعليه فهل يعتبر يوم العقد أو الفرض كل محتمل» لكن قياس ما مر من 
اعتبار مهر المثل هنا بيوم العقد اعتبار نقد بلد الفرض يوم العقد بل لو اعتبر محل العقد يومه لم يبعد» ولا ينافي قولنا 
بلد الفرض من عبر ببلد المرأة لاستلزام الفرض حضورها أو حضور وكيلها فالتعبير ببلد الفرض لتدخل هذه الصورة 
أولى» وإذا اعتبر بلد الفرض أو بلدها فقد ذكروا في اعتبار قدره أنه لا يعتبر بلدها إلا إن كان بها نساء قراباتها أو 
بعضهن.» وإلا اعتبر بلدهن إن جمعهن بلد وإلا اعتبر أقربهن لبلدهاء فإن تعذرت معرفتهن اعتبرت أجنبيات بلدها كما 
يأتي» فقياسه أن ذلك يعتبر في صفته أيضاً كما جزم به بعضهم» ا 


للوجوب وهذا خلاف ما تقرر أو ناقصة والجزء المتمم الفرض فيلزم ما ذكر من طلب ما لم يجب اه. قوله: (لما مر) أي 
لتكون على بصيرة الخ قول المتن: (لتسليم المفروض) أي الحال وأما المؤجل فليس لها حبس نفسها له كالمسمى في العقد 
مغني وسيد عمر. قوله: (نعم إن فرض) أي الزوج اه. ع ش . قوله: (باعترافها) قيد في كونه مهر مثلها اه. رشيدي . قوله: 
(حالا من نقد بلدها) أي وبذله لها اه. مغني . قوله: (لا علمهما أي الزوجين) أي حيث تراضيا على مهر اه. مغني قول 
المتن: (في الأظهر) محل الخلاف فيما قبل الدخول أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعد علمهما بقدره قولاً واحداً لأنه قيمة 
مستهلك قاله الماوردي نهاية ومغني وقد يقال الدخول يوجب مهر المثل فما معنى توقف تقديره على علمهما لأنه لا تقدير 
ولا فرض منهما اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله محل الخلاف الخ هذا التقييد لا حاجة إليه لأن الكلام فيما يفرضانه 
بتراضيهما وما ذكره ليس منه فإن الوطء بمجرده يوجب مهر المثل اه. قوله: (عنه) أي مهر المثل قول المتن: (وفوق مهر 
المثل) قد يفهم أنه لا يجوز النقص عن مهر المثل وليس مراداً بل يجوز بلا خلاف كما قاله الإمام اه. مغني ونهاية قول 
المتن: (وقيل لا ان كان الخ) فإن كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته على مهر المثل فيجوز قطعا لأن القيمة ترتفع 
وتنخفض فلا تتحقق الزيادة اه. مغني. قوله: (لأنه بدل الخ) عبارة المغني بناء على أنه الخ . قوله: (بدعوى صحيحة) أي 
كأن قالت نكحني بولي وشاهدي عدل ورضاي بلا مهر وأطلب المهر اه. ع ش قول المتن: (نقد البلد) أي منه. قوله: 
(فيما يظهر) كذا م ر. قوله: (وعليه) فهل يعتبر الخ يحتمل أن يأتي هنا قول الأكثر أيضا اه. سم. قوله: (هنا) أي في 
المفوضة . قوله: (ولا ينافي الخ) فيه تأمل إذ المتبادر من بلد المرأة محل توطثها لا محل حضورها أو حضور وكيلها الأعم 
منه . قوله: (في اعتبار قدره) أي المهر . قوله: (أنه لا يعتبر بلدها) أي ولا بلد الفرض اه. ع ش . قوله: (نساء قراباتها) أي 
وإن بعدن جدأً من محل الفرض اه. ع ش . قوله: (أو بعضهن) أي ولو كانت أبعد وكان الاقرب غائباً بغير بلدها كما هو 
ظاهر هذه العبارة اه. ع ش وسيأتي في الفصل الآتي عن سم عن م ر ما يخالفه. قوله: (فقياسه الخ) خالفه النهاية فقال 
والحاصل أن العبرة في الصفة أي صفة المهر ببلدها أو بلد وكيلها فلا يكون إلا من نقد تلك البلد وفي قدره ببلد نساء 
قراباتها إلى آخر ما مر اه. قوله: (فقياسه الخ) أورد عليه أن اعتبار ذلك في صفته ينافي ما تقدم من اعتبار نقد بلد الفرض أو 


يخرج عن كون الطلب قبل الوجوب والطلب قبل الوجوب وإن وجد سببه البعيد مشكل فتأمله . قوله: (فيما يظهر) كذا م ر. 
قوله: (وعليه فهل يعتبر الخ) يحتمل أن يأتي هنا قول الأكثر أيضاً. قوله: (فقياسه أن ذلك يعتبر في صفته أيضاً) أورد أن اعتبار 
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بل هذا لازم لذاك وإلا لتعذرت معرفة قدره من أصلهء إذ لا فائدة لمعرفة عشرة مثلا من غير أن تعرف من أي نقد هي 
(حالا) وإن رضيت بغيرهما أو اعتيد ذلك لما مر أن في البضع حقا لله تعالى» بل لو اعتد نساؤها التأجيل لم يؤجل 
على المعتمد بل يفرض مهر مثلها حالا وينقص منه ما يقابل الأجل؛ (قلت ويفرض مهر مثل) حالة العقد بلا زيادة ولا 
نقص لأنه قيمة البضع» نعم يغتفر يسير يقع في محل الاجتهاد بأن يتغابن به نظير ما مر في الوكيل؛ وقضية كلام 
الشيخين منع الزيادة والنقص وإن رضيا وهو متجه نظير ما مرء وإن اختار الأذرعي خلافه» لكن قال الغزي: قد يقال 
إذا تراضيا خرجت الحكومة عن نظر القاضي والكلام فيما إذا فصلت الحكومات بحكم بات اه. ويرد بأن مرادهم أن 
حكمه البات بمهر المثل لا يمنعه رضاهما بخلافه وبدونه أو أكثر منه لا يجوّزه رضاهما به (ويشترط علمه به) أي بقدر 
مهر المثل (والله أعلم) حتى لا يزيد عليه ولا ينقص منه لأنه متصرف لغيره» فإن قلت ينبغي أن يكون هذا شرطا جواز 
تصرفه لا لنفوذه لو صادفه في نفس الأمرء قلت لا بل الذي دل عليه كلامهم أنه شرط لهما لأن قضاء القاضي مع . 
الجهل لا ينفذ إن صادف الحق, (ولا يصح فرض أجنبي) ولو (من ماله) بغير إذن الزوج سواء العين والدين (في 
الأصح). وإنما جاز اداؤه دين غيره من غير إذنه لأنه لم يسبق ثم عقد مانع منه» وهنا الفرض تغيير لما يقتضيه العقد 


بلدها لأن اعتباره اعتبار لصفته وأقول إنما يرد هذا لو كان المراد أن ذلك يعتبر في صفته مع اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها وهو 
ممنوع بل المراد بهذا الكلام تخصيص ما تقدم أي قياس ما ذكروه في اعتبار قدره أن يكون محل اعتبار نقد بلد الفرض أو يلدها 
إذا كان بها نساء قراباتها أو بعضهن وإلا اعتبر نقد بلدهن إن جمعهن بلد إلى آخر ما مر فتأمله اه. سم ولا يخفى أن المراد 
المذكور مخالف لما مر عن النهاية. قوله: (بل هذا لازم لذاك وإلا لتعذرت الخ) قد يمنع كل من اللزوم والتعذر الذي ادعاه 
لظهور إمكان معرفة قدر ما يرغب به فيها في هذه البلدة من النقد الموصوف بصفة نقد البلدة الأخرى فتأمله فإنه ظاهر اه. سم 
قول المتن : (حالاً) ولها إذا فرضه حالا تأخير قبضه لأن الحق لها اه. مغني . قوله: (وأن رضيت) إلى قوله نظير ما مر في 
المغني . قوله: (بل لو اعتاد الخ) قياس ذلك فيما لو اعتدن فرض العروض أن يفرض نقدا أي وان راجت العروض وينقص 
لذلك بقدر ما يليق بالعرض نهاية ومغني. قوله: (يسير) أي من الزيادة أو النقصان. قوله: (وهو متجه) لأن منصبه يقتتضي ذلك 
ثم أن شاءا بعد ذلك فعلا ما شاءا اه. مغني . قوله: (نظير ما مر) أي من أن القاضي لا يفرض غير نقد البلد الحال وان رضيت 
بغيرهما اه. ع ش . قوله: (ويرد الخ) أي ما قاله الغزي . قوله: (رضاهما) إن أريد بعده أي الحكم فظاهر أو قبله فقد يقال لا أثر 
لحكمه بعد تراضيهما بشيء لاستقرار الأمر عليه به اه. سم . قوله: (وبدونه الخ) أي وإن حكمه البات بالدون أو الأكثر لا 
يجوزه رضاهما به أي الدون أو الأكثر. قوله: (حتى لا يزيد الخ) أي إلا بالتفاوت اليسير اه. مغنى . قوله: (أن يكون هذا) أي 
العلم . قوله: (أنه شرط لهما) أي لجواز التصرف ونفوذه اه. ع ش . قول المتن: (ولا يصح فرض أجنبي الخ) نعم ينبغي أنه لو 
كان الأجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض من ماله وكذا لو كان فرعاً له يلزمه إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه والولي 
يفرض من قال محجوره اه. نهاية قالع ش قوله من مال محجوره مفهومه أنه لا يصح فرضه من مال نفسه وليس مراداً فيما 
يظهر اه. قوله: (فلم يلق الخ) ولا يصح إبراء المفوضة عن مهرها ولا إسقاط فرضها قبل الفرض والوطء فيهما لأنه في الأول 
وجوبها ولا بعده لأنه إبراء عن مجهول ولو فسد المسمى وأبرأت عن مهر المثل وهي تعرفه صح وإلا فلا ولو علمت أنه أي 
مهر المثل لا يزيد على ألفين وتيقنت أنه لا ينقص عن ألف فأبرأته عن ألفين نفذ اه. نهاية زاد المغني وهذه حيلة في الإبراء عن 
المجهول وهي أن يبرىء من له عليه دين لا يعلم قدره من قدر يعلم أنه أكثر مما له عليه اه. قالع ش قوله وهي تعرفه صح الخ 


ذلك في صفته ينافي ما تقدم من اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها لأن اعتباره اعتبار لصفته (أقول) إنما يرد هذا لو كان المراد أن 
ذلك يعتبر في صفته مع اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها وهو ممنوع بل المراد بهذا الكلام تخصيص ما تقدم أي قياس ما ذكروه 
في اعتبار قدره أن يكون محل اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها إذا كان بها نساء قراباتها أو بعضهن وإلا اعتبر نقد بلدهن إن 
جمعهن بلد الخ فتأمله . قوله: (بل هذا لازم لذاك وإلا لتعذرت الخ) قد يمنع كل من اللزوم والتعذر الذي ادعاه لظهور إمكان 
معرفة قدر ما يرغب به فيها فى هذه البلدة من النقد الموصوف بصفة نقد البلدة الأخرى فتأمله فانه ظاهر . قوله: (رضاهما) أن 
أريد بعده فظاهر أو قبله فقد يقال لا أثر لحكمه بعد تراضيهما بشيء لاستقرار الأمر عليه به واللّه أعلم . 


5 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وتصرف فيه فلم يلق بغير العاقد ومأذونه (والفرض الصحيح) منهما أو من القاضي (كمسمى فيتشطر بطلاق قبل وطء) 
كالمسمى في العقدء أما الفاسد كخمر فلغو فلا يجب شيء حتى يتشطر وإنما اقتضى الفاسد في ابتداء العقد مهر المثل 
لأنه أقوى بكونه في مقابلة عورض» رهنااقوام باه الخلو عن العووضن فلم ينار للقاسء (ولو طلق قبل فرض ووطء 
لطر لمدهوة قوله تعالى ” #وقد فَرَضكم طن وده ص4 [البقرة: 7] ولها المتعة كما يأتي (وإن مات أحدهما قبلهما) 
أي الفرض والوطءء (لم يجب مهر مثل في الأظهر) كالفرقة بالطلاق» (قلت الأظهر وجوبه واللّه أعلم) للخبر الصحيح 
خلافا لمن وهم فيه بقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك لبروع رضي الله عنها. 
فصل في بيان مهر المثل 

(مهر المثل ما يرغب به) عادة (في مثلها) نسبا وصفة» (وركنه الأعظم) في النسيبة (نسب) ولو في العجم على 
الأوجه لأن التفاخر إنما يقع به غالباء فتختلف الرغبات به مطلقا (فيراعى) من أقاربها حتى تقاس هي عليها (أقرب من 
تنسب) من نساء العصبة (إلى من تنسب) هذه التي تطلب معرفة مهرها (إليه) كأخت وعمة لا أم وجدة وخالة لقضائه 
صلى الله عليه وسلم بمهر نساء بروع في الخبر السابق» أما مجهولة النسب فركنه الأعظم فيها نساء الأرحام كما يعلم 


من هذا يعلم أن غالب الإبراء الواقع من النساء في زمننا غير صحيح لأنهم يجعلون مؤخر الصداق يحل بموت أو فراق وهذا 
مفسد للمسمى وموجب لمهر المثل فإذا وقع الإبراء مما تستحقه عليه من مؤخر صداقها وهو كذلك لم يصح فالطريق في صحة 
الإبراء الذي يقع في مقابلته الطلاق تعيين قدر مما تستحقه عليه ثم يجعل الطلاق في مقابلة ذلك القدر وقوله وتيقنت الخ قضيته 
أنه لو انتفى تيقنها ذلك لم يصح الإبراء وقياس ما مر في الضمان خلافه بل مر أنه لو أبرأه من معين معتقد أنه لا يستحقه فبان أنه 
يستحقه برىء فليتأمل ولعل ما هنا مجرد تصوير اه. قوله: (ومأذونه) أي كوكيله اه. ع ش . قوله: (منهما) إلى الفصل في 
المغني إلا قوله خلافاً لمن وهم فيه . قوله: 0 . قوله: (بقضائه الخ) متعلق أو نعت للخبر عبارة المغني 
ل ا ا ل ال 
وبالميراث رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح اه. قوله: (لبروع) بكسر الباء عند المحدثين وبفتحها عند أهل 
اللغة لأنه لم يسمع من كلامهم فعول بالكسر إلأخروع وعتود اسمان لنبت وماء شيخنا الزيادي اه. ٠ع‏ ش . 
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قوله: (في بيان مهر المثل) إلى قوله قيل في النهاية وإلى قوله انتهى في المعنى إلا قوله لقضائه إلى أما مجهولة النسب 
وقوله ان فقدت إلى المتن وقوله قيل . قوله: (مهر المثل) أي وما يتبعه من تعدد المهر واتحاده اه. ع ش . قوله: (نسبا وصفة) 
يا ا ا إلى الصفة فقط في الأرحام ثم في الأجنبيات اه. رشيدي قول المتن: 
(وركنه) أي مهر المثل اه. ٠‏ مغني . . قوله: (مطلقاً) أي في العرب والعجم قول المتن : (فيراعى) أي في تلك المرأة المطلوب 
معرفة مهر مثلها اه. ٠‏ مغني . قوله: (حتى تقاس هي عليها) كان الأولى أن يقدره بعد قول المتن إليه . قوله: (من نساء العصبة) 
بيان لمن وقول المتن إليه ضميره يرجع إلى من الثانية . قوله: (وجدة) أي ولو أم أب اه. . ع ش . قوله: (لقضائه الخ) يعني 
لقضائه لبروع بمهر نسائها اه. رشيدي . قوله: (في الخبر الخ) قد يقال لا دلالة في الخبر لتعيين العصبة لاحتمال نساء بروع فيه 
للعصبة خاصة وللأعم منهن وذوات الأرحام اللهم إلا أن يقال إن إضافة النساء إليها تقتضي زيادة التخصيص وتلك الزيادة 
ليست إلا للعصبة اه. ع ش . قوله: (أما مجهولة النسب) أي بأن لا يعرف أبوها وانظر هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة 
أختها أو عمتها وقد يدعي إمكان ذلك وحينئذ نقدم نحو أختها على نساء الأرحام سم على حج وبقي ما لو لم يعرف لها أب 
ولا أم ولا غيرهما كاللقيطة وحكمه يعلم من قوله الآتي فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها اه. ع ش . قوله: (أما مجهولة النسب 
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قوله: (أما مجهولة النسب) أي بأن لا يعرف أبوها وانظر هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة أختها أو عمتها وقد 
يدعي إمكان ذلك وحينئذ يقدم نحو أختها على نساء الأرحام. قوله: (أما مجهولة النسب الخ) يتحصل من هذا وما قبله أن 
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مما يأتي (وأقربهن أخت لأبوين) لإدلائها بجهتين (ثم)؛ إن فقدت أو جهل مهرها أو كانت مفوّضة ولم يفرض لها مهر 
ثم بنات عم ثم بنات ابنه وإن سفل» كذلك قيل قضية كلامه كالرافعي أن بعد بنات الأخ تنتقل للعمات حتى لو وجدت 
بنت بنت أخ وعمة قدمت العمة» وليس كذلك بل المراد تقديم جهة الأخوة على جهة العمومة» وبه صرح الماوردي 
اه. وهو عجيب» وإن جرى عليه الزركشي وغيره» إذ ما ذكر في بنت بنت الأخ وهمء كيف وهذه خارجة عما الكلام 
فيه وهو نساء العصبات المصرح بهن قوله وأقربهن إلى آخره. ولو أوردوا عليه أن قضيته أن بنت ابن الأخ لا تقدم على 
العمة وليس كذلك لكان هو الصواب» وقد يجاب بأنه أراد بالأخ جهة الأخوة فيشمل كل من نسبت إلى فرع الأخ الذكر 
من جهة أبيهاء (فإن فقد نساء العصبة) بأن لم يوجدن وإلا فالميتات يعتبرن أيضاًء (أو لم ينتكحن) استشكل مع الضبط 
بأنه ما يرغب به في مثلها الصريح في أن العبرة بفرض الرغبة فيها لو نكحت,ء الآن فاستوت المنكوحة وغيرهاء ويرد 
بأن المنكوحة استقرت لها رغبة فاعتبرت مع ما فيها بما يقتضي زيادة أو نقصا وغيرها ملحظ ما به الرغبة فيها مختلف», 
إذ ما بالقوّة يقع الاختلاف فيه كثيرا فاعرضوا عن ذلك وانتقلوا لما لا اختلاف فيه من اعتبار المنكوحات من نساء 
الأرحام فالأجنبيات» (أو جهل مهرهن فأرحام) أي قرابات للأم من جهة الأب أو الأم فهن هنا أعم من أرحام الفرائض 
من حيث شموله للجدات الوارثات» وأخص من حيث عدم شموله لبنات العمات والأخوات ونحوهما (كحدات 


الخ) يتحصل من هذا وما قبله أن من جهل أبوها لا تعتبر نساء عصباتها كأختها وتعتبر أرحامها كأم أبيها فإن كان وجه ذلك عدم 
معرفة عصباتها فهو مشكل إذ كيف يكون جهل الأب مانعاً من معرفة أختها التي هي بنته دون أمه وإن كان وجهه شيئاً آخر فما 
هو فليحرر اه. سم قد يقال هو عدم معرفة نسب عصباتها إذ النسب هو الركن الأعظم هنا فتأمل اه. سيد عمر قول المتن: 
(ثم بنات أخ) أي لأبوين ثم لأب اه. مغني . قوله: (فابنه) أي فبنات ابن الأخ . قوله: (وإن سفل) أي ابن الأخ قول المتن: (ثم 
عمات) هل ولو بواسطة فتقدم أخت الجد وإن بعد على بنت العم وكذا يقال في بنات العم مع بنات ابن العم فيه نظر وقياس ما 
في الإرث ذلك فتقدم العمة وإن بعدت وبنت العم وإن بعد اه. ع ش . قوله: (وإيرادهن) أي بنات العمات عليه أي المتن. 
قوله: (وهم) أي لأنهن لا ينتسبن إلا لآبائهن ولسن من عصبات هذه رشيدي و سم و ع ش . قوله: (كذلك) أي لأبوين ذ, 
لأب . قوله: (ثم تنتقل) أي نساء العصبة. قوله: (وليس كذلك بل المراد الخ) اعتمده المغني . قوله: (وهو) أي ما الكلام فيه . 
قوله: (قوله الخ) فاعل المصرح . قوله: (عليه) أي المتن . قوله: (لكان هو الصواب) يصرح به قوله فإن فقد نساء العصبة اه. 
سم . قوله: (وقد يجاب) أي عن هذا الوارد اه. سم . قوله: (فيشمل) أي قوله ثم بنات أخ . قوله: (إلى فرع الأخ الخ) الأخصر 
الأوضح إلى الأخ من جهة الأبوة. قوله: (الذكر) صفة للمضاف . قوله: (من جهة أبيها) متعلق بالصلة والضمير للموصول. 
قوله: (بأن لم يوجدن) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (بأن لم يوجدن) أي من الأصل اه. مغني . قوله: (أيضا) أي 
كالأحياء . قوله: (استشكل) أي قول المتن أو لم ينكحن . قوله: (مع الضبط) أي لمهر المثل . قوله: (بأنه الخ) متعلق بالضبط . 
قوله: (الصريح الخ) نعت لما يرغب الخ لكن في صراحته تأمل . قوله: (لو نكحت) أي مثلها. قوله: (فاستوت المنكوحة الخ) 
أي من نساء العصبة . قوله: (عن ذلك) أي غير المنكوحة أو ما بالقوة. قوله: (أي قرابات للأم) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله نعم 
إلى ثم أقرب . قوله: (فهن) أي الأرحام. قوله: (من حيث شموله) أي لفظ الأرحام هنا. قوله: (والأخوات) أي وبنات 
الأخوات أي للأب فقط كما يعلم من قوله الآتي ثم بنات الأخوات أي للأم وحينئذ فهن كبنات العمات ونحوها من الأجنبيات 
كما يأتي في التنبيه الآتي سم ورشيدي قول المتن: (كجدات) أي من قبل الأم أما التي من قبل الأب فليست هنا من الرحم ولا 


من جهل أبوها لا تعتبر نساء عصباتها كأختها وتعتبر أرحامها كأم أبيها فإن كان وجه ذلك عدم معرفة عصباتها فهو مشكل إذ 
كيف جهل الأب يكون مانعاً من معرفة أختها التي هي بنته دون أمه وإن كان وجهه شيئا آخر فما هو فليحرر. قوله: (وهم) 
أي إذ لسن من نساء العصبات . قوله: (لكان هو الصواب) يصرح به قوله فإن فقد نساء العصبة . قوله: (وقد يجاب) أي عن 
هذا. قوله: (والأخوات) أي وبنات الأخوات أي لغير الأم بدليل قوله الآتي ثم بنات الأخوات أي للأم اه. فلينظر مرتبتهن 
أعني بنات الأخوات لغير الأم حيتئذ فإنه أخرجهن عن الأرحام ومعلوم خروجهن عن نساء العصبات ثم رأيت التنبيه الآتي. 
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وخالات) لأنهن أولى بالاعتبار من الأجانب» تقدم القربى فالقربى من جهات أو جهة» وقضية كلامهما عدم اعتبار الأم 
واعترض بأنها كيف لا تعتبر وتعتبر أمهاء ومن ثم قال الماوردي والروياني» تقدم الأم فالأخت للأم فالجدات» فإن 
اجتمع أم أب وأم أم فوجوه. والذي يتجه استواؤهماء ثم الخالة ثم بنات الأخوات أي للأم ثم بنات الأخوال ولو لم 
يكن في نساء عصباتها من بصفتها فهن كالعدم. كما صرح به جمع واعتمده الأذرعي» ولو قيل: يعتبر النسب ثم ينقص 
أو يزاد لفقد الصفات ما يليق بها نظير ما يأتي لكان أقرب» وكون ذاك فيه مشاركة في بعض الصفات بخلاف هذا لا 
تأثير له إذ ملحظ التفاوت موجود فى الكل» وتعتبر الحاضرات منهن فإن غبن كلهن اعتبرن دون أجنبيات بلدها كما 
جزما به وإن اعترضا فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها ثم أقرب بلد إليهاء ل ا 


من العصبات لعدم دخولها في تعريف واحد منهما كما يعلم من عبارة ع ش اه. بجيرمي . قوله: (لأنهن أولى) إلى التنبيه في 
المغني إلا قوله ولو قيل إلى وتعتبر الحاضرات وقوله ويعتبر إلى وتعتبر عربية . قوله: (واعترض بأنها كيف) عبارة النهاية وليس 
كذلك إذ كيف الخ وعبارة المغني وليس مراداً فقد قال الماوردي الخ . قوله: (نقدم الأم) أي بعد نساء العصبات لأن الكلام في 
ذوي الأرحام اه. .ع ش . قوله: (للأم) أي فقط قوله: (فالجدات) أي للأم اه. . ع ش . قوله: (فإن اجتمع أم أب) أي للأم 9 
الكلام في قراباتها أما أم أبي المنكوحة فلم تدخل في الأرحام بالضابط الذي ذكره ثم قضية قولهم أن نساء العصبات 
المنسوبات إلى من تنسب هي إليه أنها ليست من نساء العصبات أيضا فإنها قد تكون من غير قبيلتها أو أهل بلدها فتكون من 
الأجنبيات كبنات العمات فليراجع اه. ع ش . قوله: (والذي يتجه استواؤهما) أي فتلحق بواحدة منهما زاد مهرها على 
الأخرى أو نقص ولا التفات إلى ضرر الزوج عند الزيادة وضررها عند النقص اه. ع ش . قوله: (والذي يتجه الخ) كذا في 
شرح م ر وقال الأستاذ أبو الحسن البكري في كنزه والاقرب تقديم أم الأم انتهى اه. ٠‏ سم . قوله: (أي للأم) أي بالمعنى الشامل 
للشقيقة فلم يخرج به ! إلا بنات الأخوات للأب كما سيئنبه عليه اه. . رشيدي . قوله: (فهن كالعدم) قال ابن القاسم أي الغزي 
فينتقل إلى من بعدهن نهاية ومغني . قوله: (ولو قبل الخ) كذا في شرح م راه. . سم . قوله: (ولو قبل الخ) أي بدل قولهم فهن 
كالعدم اه. كردي . قوله: (نظير ما يأني) أي في شرح ولو خفضن للعشيرة ة فقط الخ . قوله: (وكون ذاك) أي ما يأتي اه. 
كردي . قوله: (وتعتبر الحاضزات منهن) أي من نساء عصباتها شرح روض وهل يقدمن وإن كن أبعد كبنات أخ خ على الغائبات 
وإن كن أقرب كأخوات يتجه لام راه. سم عبارة الرشيدي لعل المراد بالحاضرات من بلده بلدها وإلا فقد مر أن الميتات 
يعتبرن فضلا عن الغائبات اه. وعبارة ع ش ظاهره وان قربت المسافة أي للغائبات اه . قوله: (فإن غبن الخ) أي نساء عصباتها 
سم ومغني ولعل الأفيد إرجاع ضميري منهن وغبن إلى نساء قراباتها الشاملة للعصبات ثم الأرحام. قوله: (دون أجنبيات) هل 
المراد بها هنا ما يشمل الأرحام كما يفيده قول المتن فأن فقد نساء العصبة الخ مع قول الشارح كالنهاية والمغني بأن لم يوجدن 
الخ حيث لم يزيدوا أو لم يحضرن ثم رأيت في سم ما نصه قوله دون أجنبيات كذا قيد بالأجنبيات في الروضة وقضيته أنهن لا 
يقدمن أي الغائبات من العصبات على نساء بلدها من ذوي الأرحام لكن أسقط في الروض التقييد بالأجنبيات وزاده في شرحه 
فليحرر اه. قوله: (فإن تعذر أرحامها) بأن فقدن أي من الأصل أو لم ينكحن أصلا أو جهل مهرهن اه. مغني . قوله: (أقرب 
بلد إليها) يؤخذ منه حكم حادثة يعم الابتلاء بها في بعض نواحي مكة المشرفة من اعتياد المهر الفاسد في جميع محل 
المنكوحة أما لتأجيله كلا أو بعضاً بأجل مجهول كموت أو طلاق أو لجهالته في نفسه كذكر شيء من الإبل والرقيق والملبوس 
والمفروش مع عدم ضبطه بما يتميز به من صفات المسلم فيه اه. سيد عمر. 


قوله: (والذي يتجه الخ) كذا شرح م ر . قوله: (والذي يتجه استواؤهما) في الكنز للأستاذ أبي الحسن البكري والأقرب 
تقديم أم الأم اه. قوله: (ولو قيل الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وتعتبر الحاضرات منهن) أي من نساء عصباتها شرح روض وهل 
يقدمن أي نساء عصباتها وإن كن أبعد كبنات أخ على الغائبات وإن كن أقرب كأخوات يتجه لا م ر. قوله: (فإن غبن كلهن 
اعتبرن الخ) عبارة الروض لكن نساؤها أي نساء عصباتها وإن غبن يقدمن على نساء بلدها نعم من ساكنها منهن في البلد أي 
بلدها قبل انتقالها للأخرى قدم عليهن أي إذا لم يساكنها في بلدها اه. وكان قوله نعم الخ استدراك على ما قبله حاصله أن 
نساءها الغائبات لو كان بعضهن ساكنها قبل ذلك في بلدها قدم فليراجع . قوله: دون أجنبيات) كذا قيد بالأجنبيات في الروضة 
وقضيته أنهن لا يقدمن على نساء بلدها من ذوي الأرحام لكن أسقط في الروض التقييد بالأجنبيات وزاده في شرحه فليحرر. 
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نعم يقدم منهن من ساكنها في بلدها قبل انتقالها للأخرى» ويعتبر في المتفرقات أقربهن لبلدها ثم أقرب النساء بها شبها 
وتعتبر عربية بعربية مثلها وأمة وعتيقة بمثلها مع اعتبار شرف السيد وخسته وقروية وبلدية وبدوية بمثلها. 

سي عل بع ضخط ياه الح واغياء الأراعام ما ذكر عن هذا عا بر عن الأأما رك كيت ار تاشن الأساني 
حكم الأجنبيات» وكان وجهه أن العادة في المهر لم تعهد إلا باعتبار الأوليين دون الأخيرة» (ويعتبر) مع ذلك (سن 
وعقل ويسار) وضدها (وبكارة وثيوبة و) كل (ما اختلف به غرض) كجمال وعفة وفصاحة وعلم» فمن شاركتهن في 
شيء منها اعتبر وإنما لم يعتبر نحو المال والجمال في الكفاءة لأن مدارها على دفع العاز ومدار المهر على ما تختلف به 
الرغبات» (فإن اختصت) عنهن (بفضل) بشيء مما ذكر (أو نقص) بشيء من ضده زيد عليه أو نقص عنه (لائق بالحال) 
بحسب ما يراه قاض باجتهاده» (ولو سامحت واحدة) هي مثال للقلة والندرة لا قيد من نسائها (لم تجب موافقتها) 
اعتبارا بغالبهن» نعم إن كانت مسامحتها لنقص دخل في النسب وفتر الرغبة فيه اعتبر» (ولو خفضن) كلهن أو غالبهن 
(للعشيرة) أي الأقارب (فقط اعتبر) في حقهم دون غيرهم سواء مهر الشبهة وغيرهاء خلافا للإمام؛ بل ذكر الماوردي 
أنهن لو خفضن لدناءتهن لغير العشيرة فقط اعتبر أيضاًء وكذا لو خفضن لذوي صفة كشباب أو علم وعلى هذا يحمل 
قول جمع يعتبر المهر بحال الزوج أيضاً من نحو علم فقد يخفف عنه دون غيره» ومر أنهن لو اعتدن التأجيل فرض 
الحاكم حالا ونقص لائقا بالأجل فإذا اعتدن التأجل في كله أو بعضه نقص للتعجيل ما يليق بالأجل» ويظهر أنه إذا 
اعتيد التأجيل بأجل معين مطرد جاز للولي ولو حاكما العقد به» وذلك النقص الذي ذكروه محله في فرض الحاكم لأنه 
حكم بخلاف مجرد العقد به. ثم رأيت السبكي ذكر ذلك تفقها والعمراني سبقه إليه حيث قال بخلاف المسمى ابتداء» 
كأن زوّج صغيرة وكانت عادة نسائها أن ينكحن بمؤجل وبغير نقد البلد فإنه يجوز له الجري على عادتهن» وقد يجاب 
بأن الاحتياط للمولية اقتضى تعين الحال لكن مع نقص ما يليق بالأجل الذي اعتدنه» ويؤيده ما مر أن الولي لا يبيع به 
وإن اعتيد إلا لمصلحة» تمع سي با رو سو لقا مط ا اط ةك الام لكالاو ف لوجم مه مقا قم أو اه رم وجا مها ا مه ماو وا 


قوله: (نعم يقدم الخ) عبارة الروض لكن نساؤها أي نساء عصباتها وإن غبن يقدمن على نساء بلدها نعم من ساكنها منهن 
في البلد أي بلدعا قبل انتمالها للأخرى قدم عليهن أي إذا لم يساكنها في بلدها اه. وكان قوله نعم الخ استدراك على قوله وإن 

غبن الخ وحاصله أن نساء عصباتها الغائبات لو كان بعضهن ساكنها قبل ذلك في بلدها يقدم على من لم يساكنها أصلا اه. 
سم أقول وظاهر صنيع الشارح أنه راجع لمطلق الغائبات الشاملة للعصبات ثم الأرحام ثم الأجنبيات. قوله: (منهن) أي من 
قراباتها من ساكنها في بلدها الخ أي من لم يساكنها منهن اه. سم . قوله: (في المتفرقات) أي من نساء عصباتها أو من قراباتها 
الشاملة لها وللأرحام نظير ما مر عن سم آنفا. قوله: (ثم أقرب النساء الخ) عطف على قوله ثم أقرب بلد إليها. قوله: (باعتبار 
الأوليين) وهما نساء العصبة ونساء الأرحام دون الأخيرة وهي دون هذين من الأقارب. قوله: (مع ذلك) إلى قوله ويظهر في 
المغني إلا قوله هي مثال إلى قوله من نسائها وقوله سواء إلى بل ذكر وإلى قوله وقد يجاب في النهاية . قوله: (وضدها) الأنسب 
وضدهما لأن السن لم يقيد بصغر أو كبر حتى يكون له ضد اه. سيد عمر. قوله: (وإنما لم يعتبر نحو المال الخ) قضيته اعتبار 
المال هنا كالجمال قول المتن : (فأن اختصت) أي انفردت واحدة منهن اه. مغني . قوله: (عليه) عبارة المغني في مهرها في 
صورة الفضل اه. قول المتن: (زيد أو نقص الخ) هذا كما قال بعض المتأخرين إذا لم يحصل الاتفاق وحصل تنازع اه. 
مغني . قوله: (من نسائها) نعت لواحدة قول المتن: (لم يجب الخ) أي على الباقيات اه. مغني . قوله: (اعتبر) أي المسامحة 
كما في الروضة وأصلها قال ابن شهبة وهذا قد يعلم من الذي قبله اه. مغني . قوله: (بل ذكر الخ) انظر ما وجه الإضراب. 
قوله: (لدناءتهن) أي خستهن اه. ع ش عبارة المغني ويكون ذلك في القبيلة الدنيئة اه. قوله: (ومر) أي قبل الفصل في شرح 
حالا. قوله: (فإذا اعتدن التأجيل الخ) من تفريع الشيء على نفسه . قوله: (وبظهر الخ) عبارة النهاية والأوجه كما تفقهه السبكي 
وسبقه إليه العمراني أنه إذا اعتيد التأجيل الخ بخلاف المسمى ابتداء الخ . قوله: (ما مر) أي في باب الحجر اه. كردي . قوله: 


قوله: (منهن) أي من قراباتها من ساكنها في بلدها الخ أي على من لم يساكنها منهن . قوله: (ويظهر الخ) كذا م ر. 


وعلى اعتماد البحث فالذي يظهر أنه يشترط هنا ما في الولي إذا باع بمؤجل للمصلحة من يسار المشتري وعدالته 
وغيرهما وأنه يشترط أيضاً فيمن يعتدنه أن يعتدن أجلا معينا مطردء فإن اختلفن فيه احتمل إلغاؤه واحتمل إتباع أقلهن 
فيهء (وفي وطء نكاح فاسد) يجب (مهر المثل) لاستيفائه منفعة البضع » ويعتبر مهرها (يوم الوطء) أي وقته لأنه وقت 
الإتلاف لا العقد لفساده. (فإن تكرر) ذلك (فمهر) واحد ولو فى نحو مجنونة لاتحاد الشبهة فى الكل» فلا نظر لكونها 
سلطته أو لا خلافا لما بحثه الأذرعي» ثم إن اتحدت صفاتها في كل تلك الوطآت فواضحء وإلا كأن كانت في بعض 
الوطآت مثلا سليمة سمينة وفي بعضها بضد ذلك اعتبر مهرها (في أعلى الأحوال)؛ إذ لو لم توجد إلا بتلك الوطأة 
وجب ذلك العالي» فإن لم تقتض البقية زيادة لم تقتض نقصاء (قلت لو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر) واحد لشمول 
الشبهة هنا للكل أيضاً. وخصه العراقيون بما إذا لم يطأ بعد أداء المهر والا وجب لما بعد أدائه مهر آخرء واستحسنه 
الأذرعي وجزم به غيره» ويشهد له ما مر في الحج أن محل تداخل الكفارة ما لم يتخلل تكفير وإلا وجبت أخرى لما 
بعد وهكذاء ولا يجب مهر لحربية أو مرتدة ماتت مرتدة أو أمة سيده التي وطئها بشبهة» (فإن تعدد جنسها) كأن وطئها 
بنكاح فاسد ثم يظنها أمته أو اتحد وتعددت هي كأن وطئها بظنها زوجته ثم انكشف الحال ثم وطئها بذلك الظن (تعدد 
المهر) لأن تعددها كتعدد النكاح» (ولو كرر وطء مغصوية) غير زانية كنائمة أو مكرهة أو مطاوعة لشبهة اختصت بها 
(أو مكرهة على زنى) وإن لم تكن مغصوبة:» إذ لا يلزم من الوطء ولو مع الإكراه الغصب. فزعم شارح اختصاص 
الأولى بالمكرهة وأنه لا وجه لعطف هذه عليها غلط فاحش (تكرر المهر) لأن سببه الإتلاف» وقد تعدد بتعدد 


(وعلى اعتماد البحث الخ) اعتمده م ر اه. سم . قوله: (هنا) أي في النكاح . قوله: (من يسار المشتري الخ) بيان لقوله ما في 
الولي الخ . قوله: (أيضاً) أي كاشتراط نحو اليسار. قوله: (يعتدنه) أي التأجيل . قوله: (فإن اختلفن) أي عادتهن اه. سم . 
قوله: (فيه) أي الأصل قول المتن: (نكاح فاسد) أي أو شراء فاسد اه. مغني . قوله: (لاستيفائه) إلى قول المتن لو كرر في 
المغني إلا قوله ولو في نحو مجنونة إلى ثم إن اتحدت وقوله وجزم به إلى المتن وإلى قوله ولا يخلو من نظر في النهاية. 
قوله: (لفساده) أي ولا حرمة للفاسد وقوله ذلك أي الوطء فيما ذكر اه. مغني قول المتن: (فإن تكرر الخ) المراد بالتكرار 
كما قاله الدميري أن يحصل بكل وطأة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر 
إلا آخراً فهو وقاع واحد بلا خلاف أما إذا لم تتواصل الأفعال فتتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره اه. مغني زاد النهاية 
والحاصل أنه متى نزع قاصداً للترك أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا اه. قوله: (لكونها سلطته) أي كالعاقلة وقوله 
أولا أي كالمجنونة اه. ع ش. قوله: (أولا) هو بإسكان الواو فأو عاطفة ولا نافية اه. رشيدي. قوله: (في كل تلك 
الوطآت) بفتح الطاء لأن فعلة الاسم يجمع على فعلات كجفنة وجفنات اه. ع ش . قوله: (إلا تلك الوطأة) أي الواقعة في 
تلك الحالة العليا. قوله: (ذلك العالي) أي المهر العالي قول المتن: (بشبهة واحدة) أي كان ظن الموطوأة زوجته أو أمته اه. 
مغني . قوله: (فمهر واحد) أي في أعلى الأحوال سم ومغني . قوله: (أيضا) أي كالنكاح الفاسد. قوله: (وخصه الخ) ينبغي 
جريانه فيما تقدم أيضا سم ومغني . قوله: (العراقيون الخ) عبارة المغني وخص الماوردي الاتحاد بما الخ . قوله: (وإلا لوجب 
لما بعد أدائه الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (ثم يظنها الخ) عبارة المغني ثم فرق بينهما ثم وطئها يظنها أمته اه. قوله: (أو 
اتحد) أي جنس الشبهة وقوله وتعددت هي أي الشبهة فلو عبر بتعدد الشبهة دون الجنس ليشمل هذه الصورة كان أولى اه. 
مغني . قوله: (فزعم شارح الخ) وافقه المغني وقد يرد على فرض تسليم ما قاله الشارح أنه من عطف الخاص وهو من 
خصائص الواو قول المتن: (تكرر المهر) ولو تكرر وطء المغصوبة مع الجهل لم يتكرر المهر فإن وطىء مرة عالماً ومرة 


قوله: (وعلى اعتماد البحث الخ) كذا م ر. قوله: (فإن اختلفت) أي عادتهن قوله في المتن: (فإن تكرر فمهر في أعلى 
الأحوال) والمراد بالتكرير كما قاله الدميري أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ويعود الأفعال 
متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخراً فهو وقاع واحد بلا خلاف أما إذا لم تتواصل الأفعال فتتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره 
والحاصل أنه متى نزع قاصداً للترك أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا شرح م ر ويدخل تحت قوله ما إذا لم ينزع وإن 
قضى الوطر. قوله: (وخصه الخ) ينبغي جريانه فيما تقدم أيضاً. 


فصل في تشطير المهر وسقوطه ' امه 


الوطآت» (ولو تكرر وطء الأب) جارية ابنه ولم تحمل (والشريك) الأمة المشتركة (وسيد) بالتنوين ويجوز تركه (مكاتبة) 
له أو لكاتبه (فمهر) واحد فيهن وان طال الزمان بين كل وطأتين كما شمله كلامهم لاتحاد الشبهة في جميعهنء (وقيل 
مهور) لتعدد الإتلاف في ملك الغير مع العلم بالحال» (وقيل إن اتحد المجلس فمهر وإلا فمهور واللّه أعلم) لانقطاع كل 
مجلس عن الآخر» ومحل ما ذكر في المكاتبة إن لم تحمل فإن حملت خيرت بين بقاء الكتابة وفسخها لتصير أم ولد» فإن 
اختارت الأوّل وجب مهرء فإذا وطئها ثانياً خيرت كذلك» فإن اختارت الأول فمهر آخر وهكذا ذكره جمع عن النص 
واعتمدوه» ولا يخلو عن نظر لأنها باختيارها الأول كل مرة تصير الشبهة واحدة وهي الملك فلم يظهر للتعدد وجه كما هو 
واضح» على أن الحمل لا خصوصية له في ذلك ولو فرض اعتماده ومن ثم حذفه شارح . 

تنبيه العبرة في الشبهة الموجبة للمهر بظنها كما مرء وحيتئذ فهل العبرة في التعدد بظنها أو بظنهء أو يفرق بين أن 
تكون الشبهة منهما فيعتبر ظنه لأنه أقوى» أو منها فقط فيعتبر ظنها كل محتمل والأخير أوجه. 

فصل في تشطير المهر وسقوطه 

(الفرة قة) في الحياة كما علم من كلامه السابق (قبل وطء) في قبل أو دبر ولو بعد استدخال مني كما مر (منها) 
كفسخها بعيبه أو بإعساره أو بعتقها وكردتها أو إسلامها لا تبعاً كما قاله القفال» وأما حرم شيخنا لا فرق تبعاً لابن 
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جاهلاً فمهران اه. مغني . قوله: (فمهر واحد الخ) أي بالشرط السابق عن العراقيين اه. مغني . قوله: (بين بقاء الكتابة الخ) 
عبارة الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض محله في المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز وتصير أم ولد 
فتختار المهر فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآات نص عليه 
الشافعي انتهت اه. رشيدي. قوله: (فإن اختارت الأوّل الخ) وإن اختارت الثاني كانت أم ولد ولا مهر لها اه. سم. قوله: 
(فمهر آخر) ظاهره ولو قبل أداء الأوّل اه. سم . قوله: (وهكذا الخ) أي فيتكرر المهر بتكرر الوطء في الحامل مطلقاً إذا 
اختارت الكتابية ويتكرر التخيير أيضا بتكرر الوطء أما غير الحامل إذا اختارت الكتابة فهي كغيرها من الأجنبيات م ر أقول لم 
يظهر لتعبيره باختيار الكتابة في غير الحامل وجه لأن الحامل لعتقها سببان الكتابة وأمية الولد وأما غير الحامل فليس لعتقها 
إلا سبب واحد هو الكتابة فلا وجه للتخيير فيها اللهم إلا أن يقال مراده باختارت الكتابة اختارت بقاءها وعدم التعجيز لكن 
ليس مما الكلام فيه اه. ع ش . قوله: (واعتمدوه) وكذا اعتمده النهاية والمغني . قوله: «(الأول) مفعول تاختيارها اه .ا سم. 
قوله: (ولو فرض الخ) غاية وقوله اعتماده أي التعدد قوله: (كما مر) أي في باب محرمات النكاح اه. كردي . قوله: (في 
التعدد) أي تعدد المهر . قوله: (والأخير) أي الفرق. 
فصل في تشطير المهر وسقوطه 

قوله: (في تشطير المهر الخ) أي وما يذكر معهما كقوله فلو زاد الخ اه ع ش . قوله: (من كلامه السابق) أي أنه لو مات 
أحدهما قبل فرض ووطء وجب مهر المثل اه. سم . قوله: (ولو بعد الخ) أي ولو كان الفرقة بعد الخ. قوله: (كما مر) أي 
قبيل فصل نكحها بخمر قول المتن : (منها) متعلق بالفرقة أي الفرقة الحاصلة من جهة الزوج قبل الدخول بها اه . ٠‏ مغني . 
قوله: (كفسخها) إلى قوله أو منهما كأن ارتدا في النهاية والمغني إلا قوله لا تبعاً أو إرضاعها. قوله: (أو بعتقها) أي تحت 
رقيق اه. مغني . . قوله: (لا تبعاً) أي لأحد أبويها. قوله: (بأنه لا فرق) اعتمده النهاية والمغني . قوله: (تبعا لابن الحداد) لعل 


قوله: (فإن اختارت الأول الخ) وان اختارت الثاني كانت أم ولد ولا مهر لها. قوله: (فمهر آخر) ظاهره ولو قبل أداء 
الأول. قوله: (الأول) مفعول اختيارها. 
فصل في تشطير المهر وسقوطه 
قوله: (كما علم من كلامه السابق) أي أنه لو مات أحدهما قبل فرض ووطء وجب مهر المثل. قوله: (وأما جزم شيخنا 
بأنه لا فرق الخ) عبارة شرح المنهج وكإسلامها ولو بتبعية أحد أبويها وكتب بهامشه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه هذا ربما 


فهو لا يلائم ما قالوه فيما لو أرضعته أمها أو أرضعتها أمه. بجامع أن إسلام الأم كإرضاعها سواءء فكما لم ينظروا 
لإرضاعهاء فكذلك لا ينظر لإسلامهاء ولا ما حكاه الغزالي عن الأصحاب من التشطير فيما لو طيرت الريح نقطة لبن 
من الحالبة إلى فيها فابتلعتهاء بل مسألة الرضاع الثانية أولى إذ منها فعل وهو المص والإزدراد ولم ينظروا إليه؛ 
والمسلمة تبعا لا فعل منها البتة» وقد جرى الشيخ في ردتهما معا على التشطير تغليباً لسببه فقياسه هنا ذلك» إذ الفرقة 
نشأت من إسلامها وتخلفه فليغلب سببه أيضاًء ويأتي في المتعة أن إسلامها تبعا كإسلامها استقلالاء فلا متعة ولا يرد 
لأن الشطر أقوى لقولهم إن وجوبه آكدء فلم يؤثر فيه إلا مانع قوي» بخلاف المتعة أو إرضاعها له أو لزوجة أخرى له 
أو ملكها له أو إرتضاعها كأن دبت وإرتضعت من أمه مثلاً (أو بسببها كفسخه بعيبها) ولو الحادث. أو منهما كأن ارتدا 
معا على الأوجه من تناقض للمتأخرين في فهم كلام الرافعي وفي الترجيح حتى ناقض جمع منهم نفوسهم في كتبهمء 
وذلك لأنهم لم ينظروا لما من الزوج إلا حيث انتفى سببها كما صرح به المتن وغيره» وهو هنا لم ينتف فغلب لأن 
المانع للوجوب مقدم على المقتضى لهء وتصريح الروياني بالتشطير ضعيف ويفرق بينه وبين الخلع بأنه لا سبب لها فيه 
وإنما غايته أن بذلها حامل عليه والفرق ظاهر بين السبب والحامل عليه عرفاء أو من سيدها كأن وطىء أمته المزوّجة 
لبعضه أو أرضعت أمتها مع زوجها (تسقط المهر) المسمى ابتداء والمفروض بعد ومهر المثل» لأن فسخها إتلاف 


الأسبك تقديمه على قوله بأنه الخ . قوله: (ما قالوه الخ) أي الآتي في المتن آنفا. قوله: (كإرضاعها) خبر أن وقوله سواء خبر 
محذوف أي هما أي إسلامها وإرضاعها متساويان ويجوز نصبه على الحالية . قوله: (ولا ما حكاه الخ) عطف على ما قالوه. 
قوله: (من التشطير فيما لو طيرت الخ) لعله على المرجوح وإلا فلا يظهر تصويره إذ المتبادر منه حصول الفرقة والتشطير 
بوصول نقطة واحدة من لبن الزوجة الكبيرة إلى فم نفسها وهو خلاف المذهب فليحرر. قوله: (الثانية) أي إرضاع أمه لها. 
قوله: (أولى) أي بالسقوط من مسألة إسلامها تبعاً. قوله: (إذ منها) أي المرتضعة. قوله: (ولم ينظروا إليه) أي والحال أنهم لم 
ينظروا إلى حصول فعل منها. قوله: (والمسلمة تبعاً لا فعل الخ) عطف على قوله منها فعل. قوله: (وقد جرى الشيخ الخ) 
تأييد لقوله لا تبعاً وتضعيف لجزم الشيخ بعدم الفرق . قوله: (لسببه) أي السببية بحذف ياء النسبة . قوله: (هنا) أي في إسلامها 
تبعا وقوله ذلك أي التشطير تغليباً لسببه. قوله: (إذ الفرقة الخ) هذا موجود في إسلامها استقلالا أيضا اه. سم أي فلا يؤيد 
ما ادعاه. قوله: (ولا يرد) أي ما يأتي في المتعة على ما ادعاه من الفرق هنا. قوله: (أو إرضاعها) عطف على ردتها. قوله: 
(مثلا) عبارة المغني وذكر الأم مثال لا قيد فلو أرضعت ابنته زوجة له صغيرة أو أرضعت بنت زوجة زواجاً صغيراً لها كان 
الحكم كذلك اه. قوله: (ولو الحادث) أي العيب الحادث بعد العقد . قوله: (أو منهما) كقول الآتي أو من سيدها عطف على 
قول المتن منها. قوله: (كأن ارتدا معاً) مشى في فتح الجواد على اعتماد أن ردتهما معا كردته أي فيتشطر اه. سيد عمر. 
قوله: (على الأوجه) خلافا للمغني والنهاية وشيخ الإسلام. قوله: (وذلك) أي سقوط المهر بارتدادهما معا. قوله: (كما صرح 
به المتن) أي كما في مثاله المذكور اه. سم . قوله: (وهو) أي سببها وكذا ضمير فغلب . قوله: (لأن المانع) أي كارتدادها 
للوجوب أي وجوب نصف المهر مقدم على المقتضى أي كارتداده. قوله: (وتصريح الروياني بالتشطير) اعتمده م ر أي 
والمغني اه. سم . قوله: (بينه) أي بين ارتدادهما معا المسقط للمهر عند الشارح وبين الخلع أي المشطر له كما يأتي . قوله: 
(أو من سيدها) إلى قوله ومثله ما لو أذن في المغني إلا قوله ويفرق إلى وإن فوضه. قوله: (لبعضه) أي أصله أو فرعه . قوله: 
(أو أرضعت الخ) عبارة المغني أو أرضعت المالكة أمتها المزوجتين برقيق اه. وعبارة السيد عمر قد يشكل تصويره ويجاب 
بأنه مصوّر بما إذا كان الزوج أيضا قناً اه. قوله: (مع زوجها) أي زوج الأمة اه. سم . قوله: (المسمى ابتداء) إلى قوله وفي 
فسخ أحدهما في النهاية. قوله: (لأن فسخها الخ) تعليل للمتن. 


يحوج إلى الفرق بينه وبين ما لو أرضعتها أمه فانه لا صنع منها في الصورتين بل في الثانية امتصاص وابتلاع اه. قوله: (لا 
يلائم ما قالوه فيما لو أرضعته أمها) أي كما يأتي في المتن . قوله: (إذ الفرقة الخ) هذا موجود أيضاً في إسلامها استقلالا . 
قوله: (أو إرضاعها) عطف على فسخها بعيبه. قوله: (كما صرح به في المتن) أي كما في مثاله المذكور. قوله: (وتصريح 
الروياني الخ) اعتمده م ر. قوله: (مع زوجها) أي زوج الأمة. 


فصل في تشطير المهر وسقوطه اليك 


للمعوّض قبل التسليم فاسقط عوضه كإتلاف البائع المبيع قبل القبض» وفسخه الناشىء عنها كفسخها وإنما لم يلزم 
أباها المسلم مهر لها مع أنه فوت بدل بضعها بناء على أن تبعيتها فيه كاستقلالهاء بخلاف المرضعة يلزمها المهر وإن 
لزمها الإرضاع لتعينها لأن لها أجرة تجبر ما تغرمه» والمسلم لا شيء له فلو غرم لنفر عن الإسلام ولا جحفنا به وجعل 
عيبها كفسخهاء ولم يجعل عيبه كفراقه» لأنه بذل العوض في مقابلة منافع سليمة ولم تتم بخلافها وإنما مكنت من 
الفسخ مع أن ما قبضته سليم لدفع ضررهاء فإذا اختارت دفعه فلترد بدله (ومالا) يكون منها ولا بسببهاء (كطلاق) ولو 
خلعا أو رجعياً بأن استدخلت ماءه» ويفرق بين هذا وإسقاط الخلع إثم الطلاق البدعي بأن المدار ثم على ما يحقق 
الرضا منها بلحوق الضررء وقد وجد ولا كذلك هناء وإن فوّضه إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت (وإسلامه) 
ولو تبعا (وردته ولعانه وارضاع أمه) لها وهي صغيرة » (أو) ارضاع (أمها) له وهو صغير وملكه لها (يشطره) أي بنصفه 
للنص عليه في الطلاق بقوله تعالى «قَنِضِفٌ ما فَرَضم4 [البقرة: 107 وقياساً عليه في الباقي» ومر أنه لو زوّج أمته بعبده 
فلا مهرء فلو عتقا ثم طلق قبل وطء فلا شطرء ومثله ما لو أذن لعبده في أن يتزوّج أمة غيره برقبته ففعل ثم طلق قبل 
الوطء فيرجع الكل لمالك الأمة» أما النصف المستقر فواضحء وأما النصف الراجع بالطلاق فهو إنما يرجع للزوج إن 
تأهل وإلا فلمن قام مقامه» وهو هنا مالكه عند الطلاق لا العقد لأنه صار الآن أجنبياً عنه بكل تقدير ولو أعتقه مالكه أو 


قوله: (فاسقط) أي إتلافها للمعوض عبارة المغني فسقط اه. قوله: (وفسخه الخ) عطف على فسخها وقوله الناشىء 
عنها أي بعيبها اه. مغني . قوله: (أباها) أي الزوجة اه. ع ش عبارة المغني أحد أبويها اه. قوله: (فيه) أي الإسلام. قوله: 
(كاستقلالها) أي على المرجوح عند الشارح والراجح عند شيخ الإسلام والنهاية والمغني . قوله: (يلزمها المهر) أي للزوج 
اه. رشيدي . قوله: (لتعينها) علة للزمها اه. سم عبارة ع ش أي بأن لم يكن ثم غيرها اه. قوله: (لأن لها الخ) علة لقوله 
بخلاف الخ اه. سم . قوله: (لأن لها أجرة الخ) عبارة المغني لأنه لو وجب عليه الغرم لنفر عن الإسلام بخلاف المرضعة 
وأيضا المرضعة قد تأخذ أجرة رضاعها فتجبر ما تغرمه بخلاف المسلم اه. وهي أحسن. قوله: (ولم يجعل عيبه كفراقه) أي 
بل جعل كفسخها اه. ع ش . قوله: (كفراقه) عبارة المغني كفسخه اه. قوله: (قبضته) قد لا تكون قبضته وعبر في شرح 
الروض أي والمغني بدل القبض بالملك اه. سم . قوله: (دفعه) أي دفع الضرر بالفسخ اه. سم . قوله: (بدله) أي بدل 
البضع . قوله: (ولا بسببها) إلا وفق لسابق كلامه زيادة ولا منهما ولا من سيدها. قوله: (بأن استدخلت الخ) أي ولو في الدبر 
وهو تصوير للرجعي قبل الوطء فيتشطر بمجرد الطلاق ولا يتوقف على انقضاء العدة وإذا راجعها لا يجب لها شيء زيادة 
على ما وجب لها أوَلا اه. ع ش . قوله: (بين هذا) أي كون الفرقة بالخلع لا منها ولا بسببها اه. ع ش . قوله: (بلحوق 
الضرر) متعلق بالرضا.. قوله: (وان فوّضه الخ) غاية لقول المتن كطلاق ولو عطفه على خلعا فقال أو فوّضه الخ كأن أوضح 
اه. ع ش عبارة المغني كطلاق وخلع ولو باختيارها كأن فوض الطلاق إليها الخ قول المتن: (وردته) أي ولو معها على ما 
تقدم عن الروياني أي واعتمده شيخ الإسلام والنهاية والمغني خلافاً للشارح اه. سم . قوله: (وقياساً عليه الخ) أي بجامع 
أن كلا فرقة لا منها ولا بسببها اه. ع ش . قوله: (ومر الخ) أي قبيل باب الصداق . قوله: (فلو عتقا) أو أحدهما اه. مغني. 
قوله: (فلا شطر) إذ لا مهر اه. مغني . قوله: (ومثله ما لو أذن الخ) أي في عدم التشطير فقط وإلا فهو ضد ما قبله اه. سيد 
عمر عبارة الرشيدي لا يخفى أن استثناء هذه صوري لأن التشطير واقع فيها كما سيصرح به وإنما استثناها نظرا إلى أن جميع 
المهر يصير لمالك واحد اه. قوله: (مالكه عنه الطلاق) وهو سيد الأمة سيد عمر و ع ش . قوله: (لأنه) أي مالكه عند العقد 
اه. ع ش . قوله: (ولو أعتقه مالكه) وهو سيد الأمة ع ش ورشيدي وسيد عمر. 

قوله: (لتعينها) علة للزمها. قوله: (لأن لها الخ) علة لقوله بخلاف . قوله: (قبضته) قد لا تكون قبضته وعبر في شرح 
الروض بدل القبض بالملك . قوله: (دفعه) أي الضرر قوله في المتن: (وردته الخ) أي ولو معها على ما تقدم عن الروياني. 
قوله: (بقيمته) راجع لقوله انفسخ أو نصفها راجع لقوله أو طلق. 

فرع: يتجه أنه لو سحر أحدهما حيوانا لم تؤثر الفرقة لأن السحر وإن كان له حقيقة ويؤثر لكنه لا يقلب الخواص ولا 
يخرج المسحور عن حقيقته وخواصها. 


3 6 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


باعه ثم انفسخ أو طلق قبل وطء رجع هو أو سيده على المعتق أو البائع بقيمته أو نصفهاء لأنه ومشتريه حينئذ المستحق 
عند الفراق» وفي مسخ أحدهما حجرا أو حيوانا كلام مهم في شرح الإرشاد الصغير فراجعهء (ثم قيل معنى التشطير أن 
له خيار الرجوع) في النصف إن شاء تملكه وإن شاء تركه» إذ لا يملك قهرا غير الإرث» (والصحيح عوده) أي النصف 
إليه إن كان هو المؤدي عن نفسه أو أداه عنه وليه وهو أب أو جد سح دا مقطا وشو نميه ا الع ا ل ال ل 


قوله: (رجع هو) أي العبد المعتوق في صورة البيع أو سيده أي في صورة البيع . قوله: (بقيمته) راجع لقوله انفسخ 
وقوله أو نصفها راجع لقوله أو طلق. 

فرع يتجه أنه لو سحر أحدهما حيواناً لم يؤثر الفرقة لأن السحر وإن كان له حقيقة ويؤثر لكنه لا يقلب الخواص ولا 
يخرج المسحور عن حقيقته وخواصها اه. سم . قوله: (ومشتريه) الواو بمعنى أو اه. ع ش . قوله: (كلام مهم في شرح 
الإرشاد الخ) عبارته في الكلام على رجوع الشطر للزوج بفراق منه في حياة ما نصه وبقوله أي ونبه بقوله في حياة على أن 
الفرقة في الموت لا تشطير فيها لأنه مقرر لجميعه كما مر وكالموت عدة ومهراً وإرثاً مسخ أحدهما حجراً فإن مسخ الزوج 
حيوانا فكذلك مهر الأعدة وإرثاً على الأوجه ثم في الكلام عل رجوع الكل للزوج بفراق منها أو بسببها قال بعد أمثلة ذكرها 
ما نصه وكذا مسخها حيواناً ما في التدريب ويوجه على بعده وإلا فقياس ما مر أنه كالموت أيضا بأن المسخ لا يكون عادة 
إلا بعد مزيد عتو وتجبر فكان السبب منها اه. سم يحذف وعبارة المغني وخرج بقيد الحياة الفرقة بالموت لما مر من أن 
الموت مقرر للمهر ومن صور الموت لو مسخ أحدهما حجراً فإن مسخ أحدهما حيواناً فإن كان الزوج وكان قبل الدخول 
ففي التدريب أنه تحصل الفرقة ولا يسقط شيء من المهر إذ لا يتصوّر عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي 
فيبقى للزوجة قال ويحتمل تنزيل مسخه حيواناً بمنزلة الموت اه. والأوّل أوجه ولكن قوله فيبقى للزوجة الأوجه أن يوضع 
تحت يد الحاكم حتى يموت الزوج فيعطى لوارثه أو يرده الله تعالى كما كان فيعطى له قال وإن مسخت الزوجة حيوانا 
حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزوج اه. وهذا ظاهر اه. وكذا في النهاية إلا قوله قال ويحتمل إلى قوله قال: 
وإن مسخت . قوله: (في النصف) إلى قوله وإذا فرعنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ودعوى الحصر إلى نعم . قوله: (أي. 
النصف إليه) أي نصف الصداق المعين إلى الزوج وأما إذا كان الصداق ديناً فعلى الصحيح يسقط نصفه بالطلاق ولو أدى 
الدين والمؤدى باق تعين حقه في نصفه اه. مغني . قوله: (أو أداه عنه) أي عن الزوج وهو صغير أو مجنون أو سفيه اه. 


قوله: (وفي مسخ أحدهما حجراً أو حيوانا كلام مهم في شرح الإرشاد الصغير فراجعه) عبارته في الكلام على رجوع 
الشطر للزوج بفراق منه في حياة ما نصه وبقوله أي ونبه بقوله في حياة على أن الفرقة بالموت لا تشطير فيها لأنه مقرر 
لجميعه كما مر وكالموت عدة ومهراً وإرثاً مسخ أحدهما حجراً فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهر الاعدة وإرثا على 
الأوجه نظرا لحياته وإن أيد النظر لموته قولهم اطردت العادة الإلهية بعدم عود الممسوخ بل قال كثيرون أنه لا يعيش بعد 
ثلاثة أيام ولا ينافيه النص على أن القردة ممسوخة لإمكان حمله على أن الممسوخين نفسهم ولدوا قبل الأيام الثلاثئة فماتوا 
وبقيت ذريتهم انتهى ثم في الكلام على رجوع الكل للزوج بفراق منها وبسببها قال بعد أمثلة ذكرها ما نصه وكذا مسخها 
ال ل ل ل 

٠‏ تنبيه بين أبو زرعة في فتاويه أن المسخ إلى الحيوانية لا يغبت يثبت بالبينة للخلاف في وقوع المسخ بمعنى.قلب الحقيقة في هذه 
الآمة وبفرضه فهو نادر لم يسمع مثله على أنه يحتمل أن يكون سحرا وتمويها وذلك يستحيل قبل الحقيقة به غايته أنه إذا كان 
آدميا صار على شكل آخر ظاهراً أو في نفس الأمر قال فلا يسمع القاضي دعوى ذلك ولا يترتب عليها مقتضاها من فسخ 
نكاح ولا غيره اه. وما قاله محتمل فيما فرضه من المسخ إلى الحيوانية أما المسخ إلى الحجرية فيحتمل أن يأتي فيه ذلك 
اذه اعد الأرن ويستيل كول شهادة ينه لهالا اناه فيه ازهةا أعر ب ومتحل بها قال فى الأول على ماافيه تغيت لم 
يخبر عدد التواتر بأنهم شاهدوا فلانا المعروف لهم انقلب خلقه إلى الحيوانية الناهقة مثلا وأنه استمر على ذلك بصفة لا يقع 
مثلها في السحر فحينئذ يقبلون ويرتب على ذلك حكمه الذي قدمناه ويقاس به ما في معناه اه. فليتأمل فيه فإن ما نقله عن 
أبي زرعة من عدم سماع الدعوى وعدم الثبوت بالبينة ينافي ما قرره من حصول الفرقة بالمسح ووجوب المهر والعدة فإن 


فصل في تشطير المهر وسقوطه لي 


وإلا عاد للمؤدي كما رجحاه؛ وإن أطال الأذرعي في خلافه (بنفس الطلاق) يعني الفراق وإن لم يختره للآية» ودعوى 
الحصر ممنوعة ألا ترى أن السالب يملك قهراء وكذا من أخذ صيدا ينظر إليه نعم لو سلمه العبد من كسبه أو مال 
تجارته ثم فسخ أو طلق قبل وطء عاد النصف أو الكل للسيد عند الفراق لا الإصداق» ووقع لشارح عكس ذلك وهو 
سبق قلم فإن عتق ولو مع الفراق عاد له» وإذا فرعنا على الصحيح أو كان الفراق منها (فلو زاد) الصداق (بعده) أي 
الفراق (فله) كل الزيادة المتصلة والمنفصلة أو نصفها لحدوثها من ملكه»ء أو من مشترك بينهما أو نقص بعد الفراق فى 
يدها ضمنت الأرش كله أو نصفه إن تعدت بأن طالبها فامتنعت» وكذا إن لم تتعد أي لأن يدها عليه يد ضمان وملكه له 
بنفس الفراق مستقر» وبه يفرق بين هذا وما مر فيما لو تعيب الصداق بيده قبل قبضها لأن ملكها الآن لم يستقر فلم يقو 
على إيجاب أرش لها كما علم مما مرء ثم رأيتهم عللوه بأنه مقبوض عن معاوضة كالمبيع في يد المشتري بعد الإقالة» 
وهو صريح فيما ذكرته أو في يده فكذلك إن جنى عليه أجنبي أو هي . مم ا او الا ا و 1 


مغني . قوله: (وإلا عاد الخ) دخل فيه ما لو أداه ولده البالغ عنه فيرجع للولد والفرق بين هذا وبين ما أداه عن موليه أن الولي 
إذا أدى عن موليه يقدر دخوله في ملك المولي فيعود إليه والولد البالغ لا ولاية له على أبيه فإذا أدى عنه يكون تبرعاً مسقطا 
للدين كفعل الأجنبي فإذا رجع كان للمؤدي هذا في النكاح وأما في البيع فيعود الثمن إلى المشتري مطلقا كما قاله الشارح 
في خيار العيب اه. ع ش . قوله: (يعني الفراق) عبارة المغني وغير الطلاق من الصور السابقة كالطلاق اه. قوله: (ودعوئ 
الحصر) أي في قول الشارح قبل إذ لا يملك قهراً غير الإرث اه. سم . قوله: (يملك الخ) أي سلب قتيله . قوله: (ينظر إليه) 
أي لم يكن له غرض في أخذه إلا النظر في صورته ثم يرسله ولم يقصد بأخذه صيده اه. رشيدي . قوله: (نعم الخ) استثناء 
عن قول المتن والصحيح عوده الخ . قوله: (لو سلمه العبد الخ) أو أداه السيد من ماله اه. مغني . قوله: (عاد النصف) راجع 
لقوله أو طلق وقوله أو الكل راجع لقوله فسخ . قوله: (عند الفراق) أي لأن الفسخ يرفع العقد من حينه فيرجع المهر للزوج 
ان كان أهلا للملك ولسيده حين الفراق إن لم يكن أهلا لأن البائع صار أجنبياً اه. ع ش . قوله: (منها) أي أو بسببها. قوله: 
(كل الزيادة) إلى قوله أي لأن يدها في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى أو في يده. قوله: (كل الزيادة 
راجع لقوله أو كان الفراق منها وقوله أو نصفها راجع لقوله وإذا فرعنا على الصحيح اه. سم عبارة ع ش قوله كل الزيادة 
أي في الفسخ وقوله أو نصفها أي في الطلاق وقوله من ملكه أي إن انفسخ النكاح وقوله أو من مشترك أي إن طلق اه. 
قوله: (أو نقص الخ) عطف على زاد. قوله: (في يدها) أي بأن كان بعد قبضه وظاهره ولو بآفة سماوية اه. سم أي كما يفيده 
قول الشارح بعد وكذا إن لم تتعد. قوله: (ضمنت الأرش الخ) فإن أدعت حدوث النقص قبل الطلاق صدقت بيمينها اه. 
مغني . قوله: (كله) أي كان الفرق منها أو بسببها وقوله أو نصفه أي إن لم يكن منها ولا بسببها اه. ع ش . قوله: (وبه) 
أي بقوله وملكه له الخ . قوله: (وما مر) أي في أول باب الصداق. قوله: (عللوه) أي ضمانها الأرش. قوله: (أو في يده) أي 
بأن كان قبل قبضه اه. سم وهو عطف على قوله في يدها. قوله: (فكذلك الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع إذ مقتضاه 
ضمانها في :صورة الأجنبي وليس كذلك قطعاً ثم رأيت المحشي لمح ما أشرت إليه اه. سيد عمر عبارة سم قوله أو في يده 
فكذلك ظاهره أن المعنى ضمنت الأرش أو نصفه ولا معنى في جناية الأجنبي لأنها وقعت في يده وبعد ملكه فلا مدخل لها 


ذلك فرع سماع الدعوى والثبوت فليحرر. قوله: (كما رجحاه الخ) كذا شرح م ر. قوله: (ودعوى الحصر) أي في قول 
الشارح قبل إذ لا يملك قهراً غير الإرث . قوله: (لا الإصداق) هلا رجع للتقييد عند الإصداق كالمؤدي لأن الكسب ومال 
التجارة ملكه فهو بمنزلة المؤدي إلا أن يفرق بتعلق المهر انتداء بالكسب ومال التجارة. قوله: (كل الزيادة الخ) راجع لقوله 
قبل وإذا فرعنا على الصحيح وقوله أو نصفها راجع لقوله أو كان الفراق منها. قوله: (أو نقص بعد الفراق في يدها) بأن كان 
بعد قبضه وظاهره ولو بآفة سماوية. . قوله: (أو فى يده) بأن كان قبل قبضه وانظر ما وجه ضمانها فى صورة الأجنبى وقد 
عبر شيخ الإسلام في الشق الأول بقوله فله كل الأرش أو نصفه فقوله هنا كذلك لا إشكال فيه لا يقال وجهه أن النقص 
حصل في ملكها واستحقت أرشه فإذا رضيت بالصداق مع ذلك لزمها القيام للزوج بالأرش أو نصفه كما يفهم ذلك مما يأتي 
في قوله فإن غاب الخ لأنا نقول الفرض أن النقص بعد الفراق في يده فهو في ملكه لا في ملكها. قوله: (أو في يده فكذلك) 
ظاهره أن المعنى ضمنت الأرش أو نصفه ولا معنى له في جناية الأجنبي لأنها وقعت في يده وبعد ملكه فلا دخل لها فيها 


5م الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وإن طلق) مثلاً (والمهر) الذي قبضته (تالف) ولو حكما (ف) له (نصف بدله من مثل) في مثلي (أو قيمة) في متقوّم» 
كما لو رد المبيع فوجد ثمنه تالفا (فإن تعيب في يدها) قبل نحو الطلاق» (فإن قنع الزوج به) أي بنصفه معيبا أخذه بلا 
أرش (وإلا) يقنع به (فنصف قيمته سليما) في المتقوم ونصف مثله سليماً في المثلي» والتعبير بنصف القيمة وبقيمة 
النصف وهي أقل وقع في كلام الشافعي والجمهورء فإما أن يكون تناقضا وهو ما فهمه كثيرون» وإما أن يكون مؤداهما 
عندهم واحدا وعليه يحتمل تأويل الأولى التوافق الثانية بأن المراد كل من النصفين على حدته» ويحتمل عكسه بأن يراد 
قيمة النصف منضما للنصف الآخرء والأوجه من ذلك كله ما في المتن» وصوّبه في الروضة أنه يرجع بنصف القيمة 
الذي هو أكثر من قيمة النصف رعاية له كما روعيت هي في تخييرها الآتي مع كونه من ضمانهاء (وإن تعيب قبل 
قبضها) له بآفة ورضيت به (فله نصفه ناقصا بلا خيار) ولا أرش لأنه حالة نقصه من ضمانه» (فإن عاب بجناية وأخذت 
أرشها) يعني وكان الجاني دارط طخ 3113 سماو ساس الاطتووق اأمس ودرا كن ماده ا له الو ا 1 


فيه ولا تعلق لها بوجه فلعل معناه وإن لم تساعد عبارته أن له الأرش أو نصفه اه. وعبارة ع ش أي يجب للزوج كل الأرش أو 
نصفه اه. قول المتن: (وإن طلق) عبارة المغني وإن فارق لا بسببها كأن طلق اه . قوله: (مثلا) إلى قوة فيرجع في الأصل في 
المغني إلا قوله والأوجه من ذلك كله ما في المتن وقوله إذا فارق ولو بسببها والى قوله ولها فيما إذا في النهاية إلا أنه اقتصر 
على التأويل الثاني لكلام الشافعي والجمهور وحذف قول الشارح والأوجه من ذلك كله ما في المتن قول المتن: (تالف) فإن 
كان المهر باقياً بحاله فليس لها إبداله وان أداه عما في ذمته برضاه اه. مغني . قوله: (ولو حكماً) كأن أعتقه اه. ع ش قول 
المتن : (فإن تعيب) أي بآفة أخذا مما يأتي في وإن تعيب قبل قبضها اه. سم . قوله: (وهي) أي قيمة النصف أقله أي من 
نصف القيمة لأن التشقيص ينقصها اه. نهاية. قوله: (وقع الخ) خبر والتعبير الخ . قوله: (أن يكون) أي التعبير بهما. قوله: (بأن 
المراد) أي بنصف القيمة . قوله: (كل من النصفين الخ) عبارة المغني وشرح المنهج بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من 
النصفين منفرداً لا منضماً إلى الآخر فيرجع بقيمة النصف أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضماً لا منفرداً فيرجع بنصف القيمة 
وهو ما صوّبه في الروضة اه . قوله: (والأوجه من ذلك كله الخ) لا يخفى ما فيه إذ العبارة الأولى عين ما في المتن . قوله: (أنه 
الخ) بيان لما في المتن. قوله: (في تخيبرها الآني الخ) أي في الزيادة المتصلة اه. بجيرمي قول المتن: (فإن عاب) بأن صار 
ذا عيب اه. مغني عبارة ع ش أي قام به العيب قبل القبض وظاهر أن محله حيث لم تفسخ اه. قول المتن: (فإن عاب بجناية 
الخ) ينبغي أن يرجع أيضا لقوله السابق فإن تعيب في يدها الخ وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح وفي طرو النقص عليه بأن جنى 
عليه أجنبي أو الزوج وأخذت منه الأرش أو لم تأخذه يرجع إلى المؤدي بتفصيله السابق ما مر من النصف أو الكل حال كونه 
بأرش جناية أي مع نصف الأرش في صورة التشطر ومع كله في صورة عدمه بشرط أن يكون ذلك الأرش مما يغرم أي يضمن 
لها وإن سامحت به بأن جنى عليه أجنبي في يد الزوج أو في يدها والزوج وهو بيدها إما لنقص الطارىء بدون جناية كالآفة 
السماوية كالعمى والعور أو بجناية لا غرم لأرشها كأن جنت هي عليه فيتخير الزوج بين الرضا بنصفه أو كله ناقصا من غير 
أرش وبين نصف أو كل قيمته أو مثله سليماً وفيما إذا جنى عليه هو وهو بيده وأجازت له نصفه ناقصا ولا خيار له ولا أرش 
انتهت وهو ظاهر في استحقاقه أخذ الأرش منها إذا جنى هو عليه بيدها وإن لم تأخذ منه شيئاً وتمثيل الجناية التي لا غرم 
لأرشها بقوله كأن جنت هي عليه شامل لما إذا جنت وهو بيد الزوج أو بيدها ودال على فرض الكلام في التعيب قبل الفراق 
وكذا يدل على ذلك قوله وفيما إذا الخ اه. سم قول المتن: (وأخذت أرشها) أي استحقت أخذها اه. سم. 


ولا تعلق لها بوجه فلعل معناه وإن لم تساعد عبارته أن له الأرش أو نصفه قوله في المتن: (فإن تعيب) أي بآفة أخذا مما 
يأتي في وإن تعيب قبل قبضها قوله في المتن: (فإن عاب بجناية الخ) ينبغي أن يرجع أيضاً لقوله السابق فإن تعيب في يدها 
الخ وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح ما نصه وفي طروٌ النقص عليه بأن جنى عليه أجنبي أو الزوج وأخذت منه الأرش أو لم 
تأخذه يرجع إلى المؤدي بتفصيله السابق ما مر من النصف أو الكل في حال كونه بأرش جناية أي مع نصف الأرش في 
صورة التشطر ومع كله في صورة عدمه بشرط أن يكون ذلك الأرش مما يغرم أي يضمن لها وإن سامحت به بأن جنى عليه 
أجنبي في يد الزوج أو في يدها أو الزوج وهو بيدها لأن الأرش بدل الفائت أما النقص الطارىء بدون جناية كالآفة السماوية 
كالعمى والعور أو بجناية لا غرم لأرشها كأن جنت هي عليه فيتخير الزوج بين الرضا بنصفه أو كله ناقصا من غير أرش وبين 


فصل في تشطير المهر وسقوطه لاد 


ممن يضمن الأرش وإن لم تأخذه. بل وإن أبرأته عنه ولو ردته له سليما (فالأصح أن له نصف الأرش) مع نصف العين 
لأنه بدل الفائت» وبه فارق الزيادة المنفصلة (ولها) إذا فارق ولو بسببها (زيادة) قبل الفراق (منفصلة) كثمرة وولد 
وأجرة ولو في يده فيرجع في الأصل أو نصفه أو بدله دونها لحدوثها في ملكهاء والفراق إنما يقطع ملكها من حين 
وجوده لا قبله كرجوع الواهب. نعم في ولد الأمة الذي لم يميز تتعين قيمة الأم أو نصفها حذراً من التفريق المحرمء 
وإن قال آخذ نصفها بشرط أن لا أفرق بينهما على الأوجه ولو كان الولد حملا عند الإصداق فإن رضيت رجع في 
نصفهماء وإلا فله قيمة نصفه يوم الانفصال مع نصف قيمتها إن لم يميز ولد الأمةء هذا إن لم تنقص بالولادة في يدها 
وإلا تخير فإن شاء أخذ نصفها ناقصا أو رجع بنصف قيمتها حينئذ» فإن كان النقص في يده رجع في نصفهاء وإنما 
نظروا هنا لمن النقص بالولادة في يده لأن الولد ملكهما معاء فلم ينظروا لسببه إذ لا مرجح» وبه يفرق بين هذا وما لو 


قوله: (ممن يضمن الخ) شامل للزوجة اه. حلبي . قوله: (ولو ردته له) أي للزوج . قوله: (فالأصح أن له نصف الأرش) 
ولو تلف البعض في يدها كأحد الثوبين أخذ نصف الموجود ونصف بدل المفقود اه. ٠‏ مغني . . قوله: (إذا فارق الخ) أي سواء 
فارق بسبب مقارن أم لا اه. . ع ش . قوله: (قبل الفراق) أي حدثت قبله أي وبعده الإصداق مغني ورشيدي ويفيده أيضاً 
التعليل الآتي . قوله: (في الأصل) أي إن كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفه أي إن كان بطلاق وقوله أو بدله أي كلا أو نصفا ان 
كان تالفاً اه . ع ش . قوله: (نعم) إلى قوله وإنما نظروا في المغني إلا قوله إن لم يميز ولد الأمة . قوله: (نعم الخ) استدراك 
على قوله فيرجع في الأصل الخ . قوله: (في ولد الأمة) أي الحادث بعد الإصداق وقبل الفراق وقوله الذي لم يميز فإن كان 
مميزا أخذ نصفها وإن نقصت قيمتها بالولادة في يدها فله الخيار أو في يده أخذ نصفها ناقصأً اه. مغني . قوله: (تتعين الخ) 
فليس له الرجوع بالأم أو نصفها وإن رضيت الزوجة اه. مغني . قوله: (قيمة الأم) أي ان كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفها 
أي القيمة إن كان بنحو طلاق وقوله وإن قال الخ غاية اه. ع ش . قوله: (فإن رضيت الخ) إنما توقف أي رد المهر على 
رضاها لأنه حصل فيه زيادة في ملكها اه. رشيدي عبارة سم فعلم أن لها الخيار لزيادته أي المهر بالولادة اه. قوله: (في 
نصفها الخ) الأوفق لما قبله في ذاتهما أو نصفهما وإلا فله نصف أو كل قيمة يوم الانفصال مع نصف أو كل قيمتها. قوله: 
(يوم الانفصال) أي لأنه أوَل وقت إمكان التقويم اه. سم . قوله: (مع نصف قيمتها) أي وقت الفرقة اه. ع ش عبارة المغني 

قيمة نصفها اه. قوله: (ان لم يميز ولد الأمة) أي وإلا أخذه مع نصفها لجواز التفريق حيتئذ قاله سم ولعل صوابه وإلا أخذ 
نصفهما لجواز الخ . قوله: (هذا) أي كون الخيار لها الذي أفاده قوله فإن رضيت الخ . قوله: (فإن شاء أخذ نصفها ناقصاً الخ) 
الظاهر أن المراد هنا أنه حيث أخذ نصفها أخذ أيضا نصف ولدها إن لم يميز لا نصف قيمته وحيث أخذ نصف قيمتها أخذ 
نصف قيمة الولد لا نصفه وإن رضيت لثلا يلزم التفريق في الصورتين اه. سم ذكر المغني كما مر هذه المسألة أي النقص 
بالولادة فيما إذا كان الولد مميزا. قوله: (ناقصا) ظاهره وإن كان النقص بالولادة في يدها بعد الفرق اه. سم . قوله: (رجع في 
نصفها) أي ولا خيار له اه. سم . قوله: (هنا) أي فيما إذا كان الولد حملا عند الاصداق ونقصت أمه بالولادة. قوله: (لسببه) 
وهو الحمل اه. سم. قوله: (وبه يفرق) أي بقوله : إن الولد ملكهما معاً الخ بين هذا أي ما لو كان الولد حملا عند الإصداق 


نصف أو كل قيمته أو مثله سليما وفيما إذا جنى عليه هو وهو بيده وأجازت له نصفه ناقصا ولا خيار له ولا أرش لأنه نقص 
وهو من ضمانه انتهى وهو ظاهر في استحقاقه أخذ الأرش منها إذا جنى هو عليه بيدها وإن لم تأخذ منه شيئا وتمثيله الجناية 
التي لا غرم لأرشها بقوله كأن جنت عليه شامل لما إذا جنت وهو بيد الزوج أو بيدها ويوجه بأنها لم تستحق لهذه الجناية 
أرشا ودال على فرض الكلام في التعيب قبل الفراق وكذا يدل على ذلك قوله وفيما إذا الخ مع أن الإرشاد ذكر مسألة النقص 
بعد الفراق بعد ذلك فقال وبأرش نقص بعد فراق اه. قوله في المتن: (وأخذت أرشها) أي واستحقت أخذه. قوله: (فإن 
رضيت رجع الخ) فعلم أن لها الخيار لزيادته بالولادة. قوله: (يوم الانفصال) أي لأنه أول وقت إمكان التقويم . قوله: (وان لم 
يميز ولد الأمة) أي وإلا أخذه مع نصفها لجواز التفريق حينئذ . قوله: (فإن شاء أخذ نصفها ناقصا الخ) الظاهر أن المراد هنا 
أنه حيث أخذ نصفها أخذ أيضاً نصف ولد الأمة إن لم يميز لا نصف قيمته لئلا يلزم التفريق وحيث أخذ نصف قيمتها أخذ 
نصف قيمة الولد لا نصفه وإن رضيت لثلا يلزم التفريق . قوله: (ناقصا) ظاهره وإن كان النقص بالولادة في يدها بعد الفراق 
قوله: (رجع في نصفها) أي فلا خيار. قوله: (فلم ينظروا لسببه) أي وهو الحمل. 


حدث الولد بعد الإصداق في يده ثم ولدت في يدها فإن الذي اقتضاه كلام الرافعي أنه من ضمانه نظر إلى أن السبب 
وجد في يده وإن كان الولد لهاء (و) لها فيما إذا فارقها بعد زيادة متصلة (خيار في متصلة) كسمن وحرفة وليس منها 
ارتفاع سوق» (فإن شحت) فيها وكان الفراق لا بسببها (ف) له ولو معسرة (نصف قيمة) للمهر بأن يقوم (بلا زيادة) ومنع 
المتصلة للرجوع من خصائص هذا المحل» لأن العود هنا ابتداء تملك لا فسخ» ومن ثم لو أمهر العبد من كسبه أو مال 


ونقصت بالولادة وما لو حدث الولد بعد الإصداق في يده الخ أي ونقصت بالولادة وقضية كلام المغني المار أنه لا فرق 
بينهما. قوله: (أنه) أي النقص من ضمانه أي ولها الخيار وظاهره وإن كانت الولادة في يدها بعد الفراق اه. سم . قوله: (إن 
السبب) أي الحمل اه. سم . قوله: (فيما إذا فارقها) إلى قول المتن ومتى رجع في النهاية. قوله: (فيما إذا فارقها) أي لا 
بسبب مقارن كذا في النهاية وشرح المنهج وقال الرشيدي قوله لا بسبب مقارن لم أره لغيره بالنسبة لما إذا كان الراجع النصف 
وإنما ذكروا هذا التفصيل فيما إذا كان الراجع الكل اه. وقال سم بعد كلام ذكره عن هامش شرح المنهج لشيخه البرلسي ما 
نصه فعلم أن خيارها في متصله ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند وجوب الكل إلا بسبب مقارن ثم قال قوله لا بسبب مقارن 
اه. احترز بالمقارن عن المفارق فله كل المهر قهرا بزيادته المتصلة ثم قال عن شرح الإرشاد وبحث شيخنا إن العيب 
الحادث قبل الزيادة كالمقارن اه. بحذف أقول أن ما ذكره عن شيخه البرلسي سيفيده قول الشارح هذا كله الخ وما ذكره عن 
شرح الإرشاد عن شرح الروض ذكره ع ش عنه وأقره أيضاً وإن قوله لا بسبب مقارن ليس بموجود فيما أطلعناه من نسخ 
الشارح نعم ذلك موجود في النهاية كما مر. قوله: (وليس منها ارتفاع السوق) ولا من النقص انخفاضه اه. ع ش. قوله: (لا 
بسببها) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه إنما زاد هذا لقوله فنصف قيمة ولو أسقطه وقال فنصف 
قيمة أوكلها لكان أحسن ليشمل ما لو كان السبب عارضاً كردتها وكذا قوله بعد أو فارق لا بسببها إنما أحوجه إليه التعبير 
بنصف العين ونصف القيمة الآتي في كلامه ولو قال بدله أو فارق لا بسب مقارن أو أسقطه وقال أو بعد زيادة ونقص الخ 
ثم قال فإن رضيا بنصف العين أوكلها وإلا فنصف القيمة أوكلها لكان أحسن فتأمل انتهى اه. سم . قوله: (ومنع المتصلة) 


قوله: (أنه) أي النقص من ضمانه أي ولها الخيار لا من ضمانها وله الخيار وهما وجهان بلا ترجيح حتى في الروض. 
قوله: (أنه من ضمانه) ظاهره وإن كانت الولادة في يدها بعد الفراق. قوله: (إن السبب) أي الحمل . قوله: (فيما إذا فارقها) أي 
لا بسبب مقارن كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه إيضاح هذا ما قاله الرافعي في الشرح وحكم 
الزوائد المتصلة والمنفصلة فيما سوى الطلاق من الأسباب المشطرة حكمها في الطلاق وما يوجب عود الجميع إن كان 
عارضاً كالرضاع وردة الزوجة فكذلك وإن كان مقارناً كفسخه بعيبها وعكسه عاد بزيادته يعني المتصلة ولا حاجة إلى رضاها 
كفسخ البيع بالعيب اه. فعلم أن خيارها في المتصلة ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند وجوب الكل إلا بسبب مقارن قوله 
لا بسبب مقارن احترز عن المفارقة بالمقارن فله كل المهر قهراً بزيادته المتصلة وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح وإذا عاد إليه 
كل الصداق نظر فإن كان بسبب قارن العقد كعيب أحدهما فبمتصل من الزيادة أي معه كسمن وصنعة يرجع المهر إلى الزوج 
وإن لم ترض هي كفسخ البيع بالعيب وبحث شيخنا أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن فتسلط الزوج على الفسخ قبلها 
إلى أن قال والتفصيل بين المقارن وغيره من زيادته أخذاً من الروضة وأصلها وما قررت به كلامه هو ما فيهما وقول البلقيني 
أن العيب الحادث كالمقارن لأنهما اشتركا في أن العقد قارنه سبب الفسخ وهو إما وجود العيب أو شرط استمرار السلامة 
ضعيف ولا يجري هذا التفصيل في التشطير بل يسلم الزائد لها مطلقاً اه. وقد يستشكل قوله ولا يجري هذا التفصيل الخ 
بأنه يقتضي تصوّر وجوب الشطر مع الفسخ بالمقارن مع أنه إنما يوجب الكل إلا أن يقال أراد أنه لا يجري لعدم تصوّره إلا 
أن هذا قد ينافيه قوله مطلقاً إلا أن يجعل في سائر صور وجوب الشطر فليتأمل واستشكل أيضاً تقييده المتن هنا بنفي المقارن 
مع أنه مفروض في التشطير بدليل قوله فنصف قيمة وقول الشارح لا بسببها والتشطير لا تفصيل فيه كما قرره فليتأمل . قوله: 
(لا بسببها) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه قوله وكان الفراق لا بسببها إنما زاد هذا لقوله 
فنصف قيمة ولو أسقطه وقال فنصف قيمة أوكلها لكان أحسن ليشمل ما لو كان السبب عارضاً كردتها احترز عن المقارن لأن 
'الزوج يرجع حيتئذ بكل المهر بالزيادة المتصلة قهراً وكذا قوله بعد أو فارق لا بسببها إنما أحوجه إليه التعبير بنصف العين 
ونصف القيمة الآتيين في كلامه ولو قال بدله أو فارق لا بسبب مقارن أو أسقطه وقال أو بعد زيادة ونقص الخ ثم قال فإن 
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تجارته ثم عتق عاد إليه كما مر آنفاء ولو كان فسخاً لعاد لمالكه أوّلا وهو السيد (وإن سمحت بالزيادة وهي 
رشيدة (لزمه القبول) لأنها لكونها تابعة لا تظهر فيها المنة» فليس له طلب القيمة هذا كله إن لم يعد إليه كل الصداق» 
وإلا فإن كان بسبب مقارن للعقد كعيب أحدهما رجع إليه بزيادته المتصلة» وإن لم ترض هي كفسخ البيع وإن كان 
بسبب عارض كردتها تخيرت بين أن تسلمه زائدا وأن تسلم قيمته غير زائد» (وإن) فارق لا بسببها وقد (زاد) من وجه 
(ونقص) من وجه (ككبر عبد) كيرا د يمنع دخوله على الحريم» وقبوله للرياضة والتعليم ويقوي به على الأسفار والصنائع 
فالأوّل نقص» والثاني زيادة» فخرج مصير ابن سنة ابن نحو خمس فزيادة محضة» ومصير شاب شيخاً فنقص محض » 
(وطول نخلة) بحيث قل به ثمرها وكثر به حطبهاء (وتعلم صنعة مع) حدوث نحو (برص فإن اتفقا) على أنه يرجع 
(بنصف العين) فظاهر لأن الحق لا يعدوهماء (وإلا فنصف قيمة للعين) مجردة عن زيادة ونقص لأنه الأعدل» ولا 
يجبر هو على أخذ نصف العين للنقص ولا هي على إعطائه للزيادة» (وزراعة الأرض نقص) محض لأنها تذهب قوّتها 
غالبا (وحرثها زيادة) فإن اتفقا على نصفها محروثة أو مزروعة وترك الزرع للحصاد فواضح» وإلا رجع بنصف قيمتها 
مجردة عن حرث وزرعء» هذا إن اتخذت للزراعة كما بأصله وكان في وقته وإلا فهو نقص محض فاستغنى عنه بقرينة 
السياق إذ هو في أرض للزراعة» (وحمل أمة وبهيمة) وجد بعد العقد ولم ينفصل عند الفراق (زيادة) لتوقع الولد» 
(ونقص) لأن فيه الضمعف حالا وخوف الموت مآلاء (وقيل البهيمة) حملها (زيادة) محضة لأنها لا تهلك به 
غاليا بخلاف الأمة» وردوه هنا وإن وافقه كلامهما في خيار البيع أنه عيب في الأمة فقط بأنه فيها يفسد اللحم. ومن ثم 
لم تجز التضحية بحامل كما سيأتي» وما هنا لا يقاس بالبيع كما هو ظاهر إذ المدار ثم على ما يخل بالمعاوضة وهنا 
على ما فيه جبر للجانبين على أن كلامهما قبيل الإقالة يقتضي أنه فيهما إن حصل به نقص فعيب وإلا فلا (وإطلاع نخل) 
لم يؤبر عند الفراق (زيادة متصلة) فيمنع الزوج من الرجوع القهري لحدوثها بملكهاء ولو رضيت بأخذه له مع النخل 
أجبر على قبوله وظهور النور في غير النخل بدون نحو تساقطه كبدوٌ الطلع من غير تأبير» (وإن طلق) مثلاً (وعليه ثمر 

مؤير) بأن تشقق طلغ آواوجد تخ تسناقط نوو غبره :وقد حديث بعد الإسدال: وم يذكل وت حداف القع يازمها قطفه) 
ليرجع هو لنصف نحو النخل لأنه حدث في ملكهاء بل لها إبقاؤه إلى جذاذه وإن اعتيد قطفه أخضرء لكن نظر 
فيه الأذرعي ويرد بأن نظرهم لجانبها أكثر جبرا لما حصل لها من كسر الفراق ألغى النظر إلى هذا الاعتياد وأوجب 


إلى قوله هذا كله في المغني . قوله: (ولو كان فسخا لعاد الخ) نظر فيه سم و ع ش راجعهما. قوله: (وإلا) أي وإن عاد إليه 
الكل بأن كان الفراق منها أو بسببها اه. رشيدي. قوله: (وإن كان بسبب عارض) أي وقد حدث بعد الزيادة اه. ع ش وهو 
مبني على البحث المار عن شرح الروض . قوله: (بحيث) إلى قوله كما سيأتي في المغني. قوله: (قل به ثمرها) فإن لم يقل 
فطولها زيادة محضة اه. مغني . قوله: (وترك الزرع الخ) قال الإمام وعليه إبقاؤه بلا أجرة لأنها زرعت ملكها الخالص اه. 
مغني . قوله: (وهذا) أي كون الحرث زيادة. قوله: (وكان الخ) أي الحرث . قوله: (وإلا) أي بأن كانت معدة للبناء مثلاً أو كان 
الحرث في غير وقته . قوله: (فهو) أي الحرث اه. سم . قوله: (عنه) أي من التقييد بكون الأرض متخذة للزراعة . قوله: 
(بقرينة السياق الخ) أي بقرينة تقدم الزرع فأشعر بأن الكلام في أرض معدة للزراعة اه. مغني . قوله: (لأنها لا تهلك الخ) 
عبارة المغني لانتفاء خطر الولادة فيها غالبا اه. قوله: (بأنه الخ) أي الحمل والباء متعلق بردوه ولا يخفى أنه إنما يتم فيما إذا 
كانت مأكولة . قوله: (فيها) أي البهيمة. قوله: (جبر للجانبين) أي جانبي المرأة والرجل والحمل فيه خوف من الموت اه. 
كردي . قوله: (أنه فيهما) أي الأمة والبهيمة ويحتمل أن الضمير راجع للبيع والفراق وهو الظاهر اه. ع ش قول المتن: 
(وإطلاع نخل) أي بعد الإصداق اه. مغني . قوله: (لم يؤبر) إلى قوله ويرد في المغني . قوله: (كبدو الطلع) خبر وظهور النور 
الخ. قوله: (ولم يدخل وقت جذاذه) ولو دخل وقت جذاذه لزمها قطعه ليأخذ نصف الشجر اه. مغني قول المتن : (قطفه) أي 
قطعه اه. نهاية. قوله: (وإن اعتيد الخ) غاية . قوله: (أكثر) مفعول مطلق لقوله نظرهم وقوله جبراً مفعول له لقوله أكثر وقوله 


رضيا بنصف العين أو كلها وإلا فنصف القيمة أو كلها لكان أحسن فتأمل انتهى . قوله: (ولو كان فسخا لعاد لمالكه الخ) قد 
يقال فلم عاد للمؤدي كما تقدم . قوله: (وإلا فهو) أي الحرث . قوله: (بأنه فيها) أي البهيمة . 
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الفرق بينهما وبين ما مر في البيع» (فإن قطف) أو قالت ارجع وأنا أقطفه (تعين نصف) نحو (النخل) حيث لا نقص في 
الشجر حدث منه ولا زمن للقطف يقابل بأجرة» إذ لا ضرر عليه حينئذ بوجه» (ولو رضي بنصف) نحو (النخل وتبقية 
الثمر إلى جذاذه) وقبض النصف شائعا بحيث برئت من ضمانه (أجبرت) على ذلك (في الأصح) إذ لا ضرر عليها فيه 
(ويصير الدخل في يدهما) كسائر الأموال المشتركة» ومن ثم كانا في السقي كشريكين في الشجر انفرد أحدهما بالثمرء 
أما إذا لم يقبضه كذلك كأن قال أرضى بنصف النخل وأؤخر الرجوع إلى بعد الجذاذ» أو أرجع في نصفه حالا ولا 
أقبضه إلا بعد الجذاذ» أو وأعيرها نصفي فلا يجاب لذلك قطعاء وإن قال لها أبرأتك من ضمانه لإضرارها لأنها لا تبرأ 
بذلك» فإن قال أقبضه ثم أودعها إياه ورضيت بذلك أجبرت, إذ لا ضرر عليها حينئذ وإلا فلاء وعلى هذا يحمل 
إطلاق من أطلق أن قوله أودعها كقوله أعيرهاء (ولو رضيت به) أي الرجوع في نصف الشجر وترك ثمرها للجذاذ (فله 
الامتناع) منهء (والقيمة) أي طلبها لأن حقه ناجز في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه» ولو وهبته نصف الثمر لم 
يجبر على القبول لزيادة المنة هنا بخلافه فيما مر في الطلع» فإن قبل اشتركا فيهماء وقيل يجبر»ء وأطالوا في الانتصار 
لهء (ومتى ثبت خيار له) لنقص (أولها) لزيادة أولهما لاجتماعهما (لم يملك هو) نصفه (حتى يختار ذو الاختيار) من 
أحدهما أو منهما وإلا لبطلت فائدة التخييرء وهو على التراخي لأنه ليس خيار عيب ما لم يطلب فتكلف هي اختيار 
أحدهما فورا ولا يعين في طلبه عينا ولا قيمة» لأن التعيين ينافي تفويض الأمر إليهاء بل يطالبها بحقه عندها فإن 
امتنعت لم تحبس بل تنزع منها وتمنع من التصرف فيهاء فإن أصرت على الامتناع باع القاضي منها بقدر الواجب من 


ألغى الخ خبران قول المتن: (قطف) ببناء المفعول . قوله: (وأنا أقطفه) من باب ضرب مختار اه. ع ش . قوله: (لا نقص) أي 
ككسر غصن . قوله: (منه) أي القطف . قوله: (ولا زمن الخ) عطف على قوله لا نقص الخ عبارة المغني ولم يمتد زمن قطعه 
اه. قوله: (وقبض النصف) إلى قوله فإن قال في المغني إلا قوله ومن ثم إلى أما إذا وقوله أو وأعيرها نصفي . قوله: (أو 
وأعيرها) عطف على قوله لا أقبضه . قوله: (لا تبرأ بذلك) لأن الإبراء من ضمان العين مع بقائها باطل اه. مغني . قوله: 
(أجبرت) مع قوله ورضيت لا يخلو عن حزازة ثم هلا أجرى هذا التفصيل في مسألة الإعارة ويجاب بأن فيها خطر الضمان 
سم على حج وذلك لأنه حيث وقع الرضا منها وقد طلب جعله وديعة لم يكن لقوله أجبرت معنى لأن الإجبار إلزام الممتنع 
من الفعل على قبوله اه. ع ش عبارة السيد عمر قوله أجبرت الخ أنى يتصوّر الإجبار مع الرضا فليتأمل ثم رأيت الفاضل 
المحشي قال إن الجمع بينهما لا يخلو عن حزازة اه. قوله: (وإلا) أي إن لم ترض بذلك . قوله: (وعلى هذا) أي قوله وإلا فلا 
اه. سم عبارة الرشيدي أي على ما إذا لم ترض اه. وهي أحسن . قوله: (أي الرجوع) إلى قوله إذ لا فائدة في المغني إلا قوله 
فإن قبل إلى المتن . قوله: (أي الرجوع) أي رجوع الزوج . قوله: (لأن حقه الخ) عبارة المغني لأن حقه ثبت معجلاً فلا يؤخر 
إلا برضاه والتأخير بالتراضي جائز لأن الحق لهما ولا يلزم فلو بدا لأحدهما الرجوع عما رضي به جاز لأن ذلك وعد لا يلزم . 

فرع لو أصدقها نخلة مع ثمرتها ثم طلقها قبل الدخول ولم يزد الصداق رجع في نصف الجميع وإن قطعت الثمرة لأن الجميع 
صداق ويرجع أيضاً في نصف الكل من أصدق نخلة مطلعة وطلق وهي مطلعة فإن أبرت ثم طلق رجع في نصف الشجرة وكذا في 
نصف الثمرة إن رضيت لأنها قد زادت وإلا لأخذ نصف الشجرة مع نصف قيمة الطلع اه. قوله: (فيهما) أي الشجر والثمر. قوله: 
(وقيل يجبر) أي على قبول الهبة اه. مغني . قوله: (أولهما) قد يدخل فيما قبله بجعل أو فيه مانعة خلو لا مانعة جمع أه. سم . 
قوله: (لاجتماعهما) أي النقص والزيادة. قوله: (أو منهما) عبارة المغني وإن كان لهما اعتبر توافقهما اه . قوله: (وإلا) أي وإن لم 
يتوقف ملكه على الاختيار. قوله: (وهو) أي الاختيار اه. ع ش . قوله: (ما لم يطلب) أي الزوج حقه فتكلف الخ أي الزوجة حين 
طلب الزوج . قوله: (اختيار أحدهما) أي من العين والقيمة. قوله: (فإن امتنعت) أي من الاختيار. قوله: (بل تنزع) أي العين وكذا 
ضمير فيها ومنها الآتيين. قوله: (فإن أصرت على الامتناع باع القاضي الخ) قد يقال هذا الإطلاق صادق بما إذا كان نصف القيمة 
أكثر من قيمة النصف كما هو الغالب فيؤدي إلى الخروج عن عهدة الواجب أعني نصف القيمة إلى بيع أكثر من النصف وهو خلاف 


قوله: (أجبرت مع قوله ورضيت) لا يخلو عن حزازة ثم هلا أجرى هذا التفصيل في مسألة الإعارة ويجاب بأن فيها خطر 
الضمان . قوله: (وعلى هذا) أي قوله وإلا فلا. قوله: (أولهما) قد يدخل فيما قبله بجعل أو فيه مانعة خلو لا مانعة جمع . 


فصل في تشطير المهر وسقوطه ذلك 
القيمة» فإن تعذر بيعه باع الكل وأعطيت ما زاد ومع مساواة ثمن نصف العين لنصف القيمة يأخذ نصف العين إذ لا 
فائدة ذ في البيع ظاهراً أي لأن الشقص لا راغب فيه غالباء قيل ظاهر كلامهما أنه لا يملكه أي في الصورة الأخيرة 
بالاعطاء حتى يقضي له القاضي به وفيه نظر اه. ويجاب بأن رعاية جانبها لما مر ترجح ذلك وتلغي النظر لامتناعهاء 
ومن ثم جرى الحاوي وفروعه على ذلك» (ومتى رجع بقيمة) للمتقوم لنحو زيادة أو نقص أو زوال ملك (اعتبر الأقل 
من يومي الإصداق والقبض»؛ لأنها إن كانت يوم الإصداق أقل فما زاد حدث بملكها فلم تضمنه لهء أو يوم القبض أقل 
فما نقص قبله من ضمانه فلم تضمنه له أيضأء وإطالة الإسنوي في اعتراض هذا بنصوص مصرحة باعتبار يوم القبض 
مردودة بأنها مفروضة في زيادة ونقص حصلا بعد القبض0ء فيعتبر هنا يوم القبض نظير ما مر في الزكاة المعجلة» والأوّل 
فيما إذا حدثا بعد العقد وقبل القبض نظير ما مر في مبيع زاد. ونقص قبل القبض ومن ثم كان الراجح هنا ما مرء ثم من 
اعتبار الأقل فيما بين اليومين أيضاً ولو تلف في يدها بعد الفراق وجبت قيمة يوم التلف لتلفه على ملكه تحت يد ضامنة 
لىء (ولو أصدق)ها (تعليم) ما فيه كلفة عرفاً من (قرآن) ولو دون ثلاث آيات على الأوجه أو.نحو شعر فيه كلفة ومنفعة 
تقصد شرعا لاشتماله على علم أو مواعظ مثلا عينا أو ذمة؛ عع ما وو ا معط الوا لو مها ا 


المصلحة ولو قيل عمل القاضي بما تقتضيه تقتضيه المصلحة ففي هذه الصورة يتعين عليه دفع نصف العين وفي عكسه كأن وجد راغب في 
الثلث مثلاً بما يساوي نصف القيمة يتعين البيع لكان متجهاً اه. سيد عمر. قوله: (بيعه) أي قدر الواجب . قوله: (ما زاد) أي على 
قدر الواجب اه. كردي . قوله: (قيل الخ) قال ذلك في شرح الروض اه. سم . قوله: (في الصورة الأخيرة) وهي قوله يأخذ نصف 
العين اه. سم . قوله: (وفيه نظر) وافقه المغني عبارته ومتى استحق الرجوع في العين استقل به اه . قوله: (وبجاب الخ) وفي شرح 
الإرشاد ويجاب بأن التساوي أمر مظنون فتوقف الأمر على القضاء به انتهى اه. سم . قوله: (لما مر) أي في شرح لم يلزمها قطفه 
من قوله جبراً لما حصل الخ اه. كردي . قوله: (ترجح) أي الرعاية وكذا ضمير وتلغى الخ . قوله: (ذلك) أي عدم ملكه إلا بالقضاء 
اه. كردي . قوله: (على ذلك) أي توقف ملكه على القضاء اه. ع ش . قوله: (للمتقوم) إلى قوله فعلم أنه في المغني وكذا في 
النهاية إلا قوله وإطالة الإسنوي إلى الراجح هنا. قوله: (أو نقص) لمنع الخلو فقط . قوله: (لأنها) أي القيمة. قوله: (في اعتراض 
هذا) أي ما في المتن من اعتبار الأقل . قوله: (بأنها) أي تلك النصوص . قوله: (فيعتبر هنا) أي فيما إذا حصلا بعد القبض . قوله: 
(والأول) أي ما في المتن. قوله: (كان الراجح هنا الخ) وهو المعتمد كما يؤخذ من التعليل ومن تعبير التنبيه وغيره بالأقل من يوم 
العقد إلى يوم القبض خلافاً لما يفهمه كلام المتن من عدم اعتبار ما بينهما. 

فروع لو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر وأعادته كما كان ثم فارق قبل الدخول لم يرجع فيه إلا برضاها لزيادته بالصنعة 
عندها وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلتء ثم سمنت عندها كعبد نسي صنعة ثم تعلمها عندها بخلاف ما لو أصدقها عبداً 
فعمي عندها : ثم أبصر فأنه يرجع بغير رضاها كما لو تعيب بغير ذلك في يدها ثم زال العيب : ثم فارقها فإذا لم ترض الزوجة 
برجوع الزوج في الحلي المعاد رجع بنصف وزنه تبرا ونصف قيمة صنعته وهي أجرة مثلها من نقد البلد وإن كان من جنسه 
كما في الغصب فيما لو أتلف خليا وهذا ما جرى عليه ابن المترئ وهو االمعثنة ولو ادها إناه ذعي أو لقبة فكسر» 
واعادته أو لم تعده لم يرجع مع نصفه بالأجرة إذ لا أجرة لصنعته ولو نسيت المغصوبة الغناء عند الغاصب لم يضمنه لأنه 
محرم وإن صح شراؤها بزيادة للغناء على قيمتها بلا غناء وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة مغني ونهاية قال ع ش قوله 
ثم تعلمها الخ افهم أنه لو تذكرها بنفسه عندها رجع فيه بغير رضاها وقوله إذ لا أجرة لصنعته أي لأنها محرمة ويؤخذ منه أنه 
لو أبيح لها فعله كأن اتخذه لتشرب منه لإزالة مرض قام بها لزمه أجرة الصنعة كالحلي المباح اه . قوله: (ولو تلف الخ) 
عبارة النهاية والمغني ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو تلف الخ . قوله: (تعليم ما فيه كلفة الخ) أي بحيث تقابل بأجرة وإن 
قلت ع ش أي لا كثم نظر مغني . قوله: (أو نحو شعر) أو حديث أو خط أو نحوه مما يصح الاستئجار على تعليمه اه. 
مغني . قوله: (لاشتماله الخ) بيان لما يقصد شرعاً اه. ع ش . قوله: (عيناً أو ذمة) لعله تمييز من نسبة تعليم قرآن. 


قوله: (قيل) قال ذلك في شرح الروض . قوله: (في الصورة الأخيرة) أي وهي قوله يأخذ نصف العين الخ. قوله: (ويجاب الخ) 
في شرح الإرشاد ويجاب بأن التساوي أمر مظنون فتوقف الأمر على القضاء به اه . قوله: (ترجح ذلك وتلغى) أي الرعاية . 


؟*١أه‏ الجرء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو لنحو عبذها أو ولدها الذي يلزمها إنفاقه صحء ولو كان تعليم القرآن لكتابية لكن إن رجى إسلامها (و) متى (طلق) 
مثلا (قبله) أي تعليمها هي دون نحو عبدها ولم تصر زوجة أو محرماً له بحدوث رضاع.ء أو بأن ينكح بنتها ولا كانت 
صغيرة لا تشتهى وكان التعليم بنفسه (فالأصح تعذر تعليمه) وإن وجب كالفاتحة قبل الدخول وبعده لأنها صارت أجنبية 
فلم تؤمن المفسدة لما وقع بينهما من مقرب الألفة وامتداد طمع كل إلى الآخر» وبه فارق ما مر من جواز النظر 
للتعليم» فعلم أنه لا نظر هنا لما علل به الإسنوي التعذر من استحالة القيام بتعليم نصف مشاع واستحقاق نصف معين 
تحكم مع كثرة الاختلاف بطول الآيات ؤقصرها وصعوبتها وسهولتها حتى في الصورة الواحدة» وذلك لما تقرر من 
التعذر بعد الوطء مع استحقاقها تعليم الكل» وأنه لو أمكنه أن يعلمها ما استحقته في مجلس واحد من وراء حجاب 
بحضرة مانع خلوة رضي بالحضور كمحرم أو زوج أو امرأة أخرى وهما ثقتان يحتشمهما فلا تعذر. 


قوله: (ولو لنحو عبدها) ظاهره ولو لم يجب عليها تعليمه إياه وهو ظاهر لأنه مال لها تزيد قيمته بالتعليم فهو نفع يعود 
إليها خلافاً لما توهمه عبارة شرح الروض من تقييده بما إذا وجب تعليمه فإن عبارة الروضة كالمصرحة بخلافه اه. سم 
بحذف . قوله: (الذي يلزمها إنفاقه) عبارة المغني ولو أصدقها تعليم عبدها أو ولدها أو ختانه صح إن وجب عليها وإلا فلا 
اه. وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروضة ما نصه قضيته أنه لو لم يجب ختان العبد أي أو تعليمه لم يجز شرطه صداقاً وفيه 
وقفة لأنه وإن لم يجب يزيد في قيمته فهو نفع مالي راجع إليها فليتأمل ولا يخفى التفاوت بين اعتبار الروضة في تعليم الولد 
وجوبه واعتبار الشارح لزوم إنفاقه فإن مجرد لزوم الإنفاق لا يقتضي وجوب تعليم ما أريد جعل تعليمه صداقاً كما هو ظاهر 
اه. وقوله ولا يخفى الخ في السيد عمر مثله . قوله: (الذي يلزمها إنفاقه) أي بخلاف غيره إما لكونه غنياً بمال أو كون نفقته 
على أبيه أو كونه كبيراً قادراً على الكسب اه. ع ش . قوله: (ولو كان الخ) غاية في الصحة اه. ع ش . قوله: (لكن إن رجى 
إسلامها) وإلا فلا كتعليم التوراة أو الانجيل لها أو لمسلمة فإنه لا يصح ولو أصدق الكتابية تعليم الشهادتين أو هي أو غيرها 
أداء شهادة لم يصح فإن كان تعليمهما كلفة أو محل القاضي المؤدى عنده الشهادة بعيداً يحتاج فيه إلى ركوب فالظاهر 
الصحة كما قاله الأذرعي اه. مغني. قوله: (ولم تصر الخ) وقوله الآتي وكان التعليم الخ معطوفان على طلق. قوله: (ولم 
تصر زوجة) أي بنكاح جديد اه. نهاية. قوله: (قبل الدخول الخ) الأولى تقديمه على فالأصح الخ ليتعلق بطلق كما فعله 
المغني . قوله: (وبه فارق الخ) أي بقوله لما وقع بينهما الخ. قوله: (فعلم الخ) أي من التعليل المذكور. قوله: (التعذر) مفعول 
علل . قوله: (من استحالة القيام الخ) الأسبك أن يؤخر قوله استحالة بأن يقول من أن القيام بتعليم الخ مستحيل واستحقاق 
الخ أو يقدم قوله تحكم بأن يقول وتحكم استحقاق نصف الخ . قوله: (واستحقاق نصف الخ) أي استحقاق تعليمه الخ. 
قوله: (وذلك) أي عدم النظر لما علل به الإسنوي . قوله: (لما تقرر) أي في قوله قبل الدخول وبعده. قوله: (مع استحقاقها 
الخ) أي وعدم جريان تعليله باستحالة القيام الخ فيه. قوله: (وأنه الخ) عطف على قوله أنه لا نظر الخ . قوله: (لو أمكنه أن 
يعلمها) إلى التنبيه في النهاية والمغني. قوله: (في مجلس واحد) أي أو مجالس م ر اه. سم على منهج اه. ع ش . 


قوله: (ولو لنحو عبدها) ظاهره ولو لما لا يجب عليها تعليمه إياه وهو ظاهر لأن عبدها مال لها تزيد قيمته بالتعليم فهو 
نفع يعود إليها خلافاً لما توهمه عبارة شرح الروض من تقييده بما إذا وجب تعليمه فإن عبارة الروضة كالصرحة بخلافه وهي 
الرابعة أصدقها تعليم ولدها لم يصح الصداق كما لو شرط الصداق لولدها وإن أصدقها تعليم غلامها قال البغوي لا يصح 
كالولد وقال المتولي يصح وهذا أصح ولو وجب عليها تعليم الولد أو ختان العبد فشرطته صداقا جاز اه. وقضيته أنه لو لم 
يجب ختان العبد لم يجز شرطه صداقاً وفيه وقفة لأنه وإن لم يجب يزيد في قيمته فهو نفع مالي راجع إليها فليتأمل ولا 
يخفى التفاوت بين اعتبار الروضة في تعليم الولد وجوبه واعتبار الشارح لزوم اتفاقه فإن مجرد لزوم الاتفاق لا يقتضي 
وجوب تعليم ما أريد جعل تعليمه صداقا كما هو ظاهر. قوله في المتن: (وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه) قال في الروضة 
الحادية عشرة نكحها على خياطة ثوب معلوم جاز وله أن يأمر غيره بالخياطة إن التزم في الذمة وإن نكح على أن يخيط بنفسه 
فعجز بأن سقطت يده أو مات ففيما عليه قولان أظهرهما مهر المثل والثانى أجرة الخياطة ولو تلف ذلك الثوب فوجهان 
أصحهما تلف الصداق فيعود القولان في مهر المثل والأجرة والثاني تأتى بثوب مثله ليخيطه وهذا الثاني هو الموافق لما تقرر 
في الإجارة من جواز إبداله المستوفى به فليراجع وإن طلقها بعد الخياطة قبل الدخول فله عليها نصف أجرة المثل وإن طلقها 


فصل في تشطير المهر وسقوطه يدك 


تنبيه إذا لم يتعذر كأن كان لنحو قنها وتشطر فما العبرة في النصف الذي يعلمه» هل هو باعتبار الآيات أو 
الحروف» وهل إذا اختلفا في تعيينه المجاب هو أو هي . لم أر في ذلك شيئاً ويظهر اعتبار النصف المتقارب عرفاً 
بالايات لو الخرو فون الخيره إلى لا البهاء "كما اعتبروا ذه الذين التائع وت 2 القانن ن المدفوع إليه» نعم الذي يتجه 
أنه لا يجاب لنصف ملفق من سور أو آيات لا على ترتيب المصحف لأنه لا يفهم من إطلاق النصف. ثم رأيت بعضهم 
تلن نسي السقيةى يسنو و عانة | جلتدي كي كد حي لقراتت وين ادر اف »؛ وهو مبني على ما مر عن 
الإسنوي وقد علمت رهه وإنما يلزم حيث لا مرجح . وقد علمت مرج جح الزوج فالوجه ما ذكرته فإن قلت قد تقرر رعاية 
جانبها بتخييرها في الزيادة فينبغي إجابتها هنا لذلك» ل ا 
المقصودء فكان إلحاقه بمدين يؤدي ما عليه كما قررته أولى. ثم رأيت ما ذكر عن الإسنوي منقولا عن نص البويطي 
ومع ذلك ما ذكرته أوجه في المعنى (ويجب) فيما إذا تعذر تعليم ما أصدقه (مهر مثل) إن فارق (بعد وطء ونصفه) إن 


قوله: (إذا لم يتعذر الخ) عبارة النهاية ومتى لم يتعذر لكونه لنحو قنها مطلقاً أولها في الذمة فإن اتفقا على شيء فذاك 
وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل كما أفتى به الوالد أخذاً من تعليل الإسنوي اه. واعتمده ع ش والرشيدي . قوله: 
(هل هو) أي النصف . قوله: (ويظهر اعتبار النصف الخ) هذا مردود وقياسه على إجابة المدين فاسد لأن الحق هناك مضبوط 
لا تفاوت فيه ولا إبهام ما أحضره المدين الدافع من جنس الحق على صفته من غير تفاوت ولا كذلك ما هنا فالأوجه حيث 
لم يتفقا على شيء وجوب مهر المثل سم ونهاية. قوله: (وإن الخيرة الخ) عطف على قوله اعتبار النصف الخ . قوله: (ثم 
رأيت بعضهم الخ) يعني الشهاب الرملي . قوله: (أن النصف الخ) أي تعليمه . قوله: (وإجابة أحدهما) أي الزوجين . قوله: 
(فيجب نصف مهر المثل) القلب إلى هذا أميل لنقله عن النص كما يأتي ولفساد القياس الذي أشار إليه الشارح فإن الدين لا 
تفاوت فيه بالكلية بخلاف الحروف فإنها متغايرة بالحقيقة متفاوتة في السهولة ثم رأيت في النهاية ما نصه ومتى لم يتعذر 
ككونه لنحو قنها الخ اه. سيد عمر. قوله: (وهو) أي ما قاله البعض . قوله: (وإنما يلزم) أي التحكم . قوله: (وقد علمت رده) 
في كون ما ذكره فيما تقدم رد لما قاله الإسنوي نظر لجواز التعليل في مسألة التشطر بكل مما ذكره الإسنوي وما ذكره هو 
فليتأمل اه. سم . قوله: (وقد علمت مرجح الخ) كأنه يريد قياسه على اعتبار نية المدين الدافع وقد علمت مما مر من الفرق 
وفساد قياسه من أصله ما فيه اه. سم . قوله: (وما ذكرته) أي في قوله ويظهر اعتبار النصف الخ وإن الخيرة الخ . قوله: (في 
الزيادة) أي المتصلة . قوله: (لذلك) أي لرعاية جانبها. قوله: (أوجه في المعنى) قد علمت مما بيناه ما يسقط بل يمنع وجاهته 
رأساً اه. . سم . قوله: (فيما إذا تعذر) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو قبله وصححناه وقوله وإن المعتمد الثاني وكذا في 
المغني إلا قوله زلور تيل العلاكق إلى المدخ تؤقولة: لا يدك تصن أكما عرب وقوله فهك كالر ايك الى المقن وقوله وكأنه أشار إلى 


قبل الخياطة فإن دخل بها فعليه الخياطة وإلا خاط نصفه فإن تعذر الضبط عاد القولان في أنه يجب مهر المثل أم الأجرة 
انتهى . قوله: (وهل إذا اختلفا في تعيينه المجاب هو أو هي الخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنهما إن اتفقا على شيء 
وإلا وجب نصف مهر المثل . قوله: (كما اعتبروا نية المدين الخ) الفرق بينهما ظاهر لأن الحق هناك مضبوط لا تفاوت فيه 
ولا ايهام وما أحضره المدين الدافع على صفته من غير تفاوت ولا كذلك ما هنا فالأوجه حيث لم يتفقا وجوب مهر المثل ثم 
رأيت عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أنه متى لم يتعذر ككونه لنحو قنها وتشطر أو تعذر بأن كان لها واختلفا فإن اتفقا على 
شيء وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل أخذا من تعليل الإسنوي المتقدم انتهى شرح م ر. قوله: (كما اعتبروا نية 
المدين الدافع ؟ اقول لل ها القباتر هما يتعبجت منه لان الملزين في المقيين عليه لخضر ما (ا تفاوت بينه وبين الحق بريه 
مما اتفقا على أنه من جح الحو على سنح وا ارح يمتها في 3ل وإنما النزاع في أخذه عن أي الدينين أو الديون 
وكانت الخيرة للمدين بخلافها تحن ننه فإن السو خر فضيوط ول متفق عليه فليتأمل . قوله: (فيجب نصف مهر المثل) 
كذا م ر. قوله: (وقد علمت رده) في كون ما ذكره فيما تقدم ردا لما قاله الإسنوي نظر لجواز التعليل في مسألة التشطير بكل 
مما ذكره الإسنوي وما ذكره فليتأمل . قوله: (وإنما يلزم) أي التحكم . قوله: (وقد علمت مرجح الزوج) كأنه يريد قياسه على 
اعتبار نية المدين الدافع وقد علمت مما مر من الفرق وفساد قياسه من أصله ما فيه. قوله: (ما ذكرته أوجه في المعنى) قد 
علمت مما بيناه ما يسقط بل يمنع وجاهته رأسا فأعجب بعد ذلك من معارضته النص بهذا الكلام مع سقوطه. 


فارق لا بسببها (قبله) جريا على القاعدة في تلف الصداق قبل القبض ولو علمها ثم فارقها بعد وطء فلا شيء لهء وإلا 
رجع عليها بأجرة مثل الكل إن لم يجب شطرء وإلا فبأجرة مثل نصفهء أما لو أصدقها تعليما لها في ذمته فلا يتعذر بل 
يستأجر نحو امرأة أو محرم يعلمها ما وجب لها (ولو طلق) مثلا قبل الدخول وبعد قبضها للصداق (وقد زال ملكها عنه) 
ولو بهبة مقبوضة أو تعلق به حق لازم كرهن مقبوض وإجارة وتزويج» ولم يصبر لزوال ذلك الحق ولا رضي بالرجوع 
مع تعلقه به أو علقت عتقه أو دبرته موسرة تنزيلاء لهذا منزلة اللازم لتعذر رجوعها فيه بالقول» ولأنه ثبت له مع قدرتها 
على الوفاء حق الحرية والرجوع يفوته بالكلية» وعدمة لا يفوّت حق الزوج» فوجب إبقاء حق الحرية لانتفاء الضرر» 
وبهذا فارق نظائره (فنصف بدله) أي قيمة المتقوم ومثل المثلى كما لو تلف» وليس له نقض تصرفها بخلاف الشفيع 
لوجود حقه عند. تصرف المشتري» ا اا ا ا اا 223011110000 


المئن . قوله: (فيما إذا تعذر الخ) أي في صورة المتن وأشار به إلى أن قوله ويجب الخ مترتب على قوله فالأصح تعذر تعليمه 
خلافاً لما وقع في حاشية الشيخ اه. رشيدي . قوله: (وإلا) أي بأن فارقها قبل الوطء . قوله: (إن لم يجب شطر) أي بأن كان 
الفراق منها أو بسببها. قوله: (وإلا) أي إن وجب الشطر بأن فارقها بسببها. قوله: (أما لو أصدقها الخ) محترز قوله السابق 
وكان التعليم بنفسه اه. ع ش . قوله: (بل يستأجر الخ). 

تنبيه: لو أصدقها تعليم سورة من القرآن أو جزءا منه اشترط تعيين المصدق وعلم الزوج والولي بالمشروط تعليمه فإن 
لم يعلماه أو أحدهما وكلا أو أحدهما من يعلمه ولا يكفي التقدير بالإشارة الى المكتوب في أوراق المصحف ولا يشترط 
تعيين الحرف أي الوجه الذي يعلمه لها كقراءة نافع فيعلمها ما شاء كما في الإجارة ونقل عن البصريين أنه يعلمها ما غلب 
على قراءة أهل البلد وهو كما قال الأذرعي حسن فإن لم يكن فيها أغلب علمها ما شاء فإن عين الزوج والولي حرفاً تعين 
فإن خالف وعلمها حرفا غيره فمتطوع به فيلزمه تعليم الحرف المعين عملا بالشرط ولو أصدقها تعليم قرآن أو غيره شهرا 

صح لا تعليم سورة في شهر كما في الإجارة فيهما مغني ونهاية قالع ش قوله وهو كما قال الأذرعي ي الخ معتمد وقوله 
باز تعلي ابحرف الح أي من الكلمة لني لح مهام ملت فلو شرط تعاسمها غراء نفع ال قعامها رام طيرة و جب 
تعليم الكلمات التي يخالف فيها نافعاً وقوله شهرا الخ ويعلمها من الشهر في الأوقات التي جرت العادة بالتعليم فيها كالنهار 
فلو طلبت خلاف المعتاد لا يلزمه الإجابة وإن تراضيا بشيء عمل به اه.. قوله: (أو تعلق الخ) كقوله الآتي أو علقت عطف 
على زال الخ . قوله: (حق لازم) أما لو كان الحق غير لازم كوصية لم يمنع الرجوع نهاية ومغني وروض . قوله: (كرهن الخ) 
والبيع بشرط الخيار إن كان للمشتري وحده رجع الزوج الى نصف البدل لانتقال الملك بذلك وإلا فله نصف المعين روض 
ومغني . قوله: (ولا رضي بالرجوع الخ) أفهم أن له الرجوع مع التعلق لكن لا بد في الرجوع في صورة الرهن من إذن 
المرتهن ويد ييقى الرهن في النصف كنا في الروش :وشرحة اه سم اقول (موسرة) راجع لعلقت: ديرت اعلد.. امب 
عبارة النهاية والمغني ولو دبرته أو علقت عتقه بصفة رجع إن كانت معسرة ويبقى النصف الآخر مدبراً أو معلقا عتقه لا إن 
كانت موسرة لأنه قد ثبت له مع قدرتها الخ . قوله: (لهذا) أي ما ذكر من التعليق والتدبير وكذا ضمير فيه . قوله: (وعدمه) أي 
عدم الرجوع . قوله: (وبهذا فارق نظائره) عبارة النهاية والمغني وإنما يمنع التدبير فسخ البائع ولا رجوع الأصل في هبته 
لفرعه ومنع هنا لأن الثشمن عوض محض ومنع الرجوع في الواهب يفوت الحق بالكلية بخلاف الصداق فيهما اه. قوله: 
(وليس له) أي للزوج . قوله: (لوجود حقه الخ) يؤخذ منه أنه لو كان تصرفها بعد الفسخ لا ينفذ وهو واضح وإنما يتردد النظر 


قوله: (ولا رضي بالرجوع مع تعلقه به) أفهم أن له الرجوع مع التعلق لكن لا بد في الرجوع في صورة الرهن من إذن 
المرتهن وحينئذ يبقى الرهن في النصف قال في الروض وشرحه فإن صبر في صورة الإجارة والرهن والتزويج بأن قال مع 
اختياره رجوعه بإذن المرتهن في صورته إنما أصبر إلى انقضاء مدة الإجارة وانفكاك الرهن وزوال الزوجية فلها الامتناع لما 
عليها من فصل الضمان حتى يقبض هو المستأجر والمرهون والزوج ويسلمها أي العين المصدقة للمستحق لها لتبرأ أي 
الزوجة من الضمان فليس لها الامتناع حينئذ ويبقى الرهن في صورته في نصفها وما فسرت به ضمير يسلمها هو ما في 
الأصل ويجوز عوده على الزوجة أي ويسلمها الصداق أو تعطيه معطوف على تقبض أي فلها الامتناع ليقبض الزوج ما ذكر 
الخ أو لتعطيه نصف القيمة اه. قوله: (موسرة) راجع لعلقت ودبرت. 


فصل في تشطير المهر وسقوطه للك 


وحق الزوج إنما حدث بعد ولو صبر لزواله وامتنع من تسلمه فبادرت بدفع البدل إليه لزمه القبول لدفع خطر ضمانها 
له؛ (فإن كان زال وعاد) أو زال الحق اللازم ولو بعد الطلاق قبل أخذ البدل (تعلق) الزوج (بالعين في الأصح) لأنه لا 
بد له من يدل فعين ماله أولى وبه فارق نظائره كما مر في الفلس» (ولو وهبته) وأقبضته (له) بعد أن قبضته أو قبله 
وصححناه (ثم طلق) مثلاً قبل وطء (فالأظهر أن له نصف بدله) من مثل أو قيمة لا بدل نصفه كما مرء وذلك لعوده إليه 
بملك جديد» فهو كما لو وهب ما اشتراه من بائعه ثم أفلس بالئمن» فإن البائع يضارب به وكون الموهوب ثم غير 
الثمن المستحق وهنا عين المستحق لا أثر له لأن علة المقابل وهي كونها عجلت له ما يستحقه تتأتى فيما سلمه من 
مسألة المفلس فكانت حجة عليه؛ (وعلى هذا) الأظهر (لو وهبته النصف) ثم أقبضته له (فله نصف الباقي) وهو الربع 
(وربع بدل كله), لأن الهبة وردت على مطلق النصف فتشيع فيما أخرجته وما أبقته» (وفي قول النصف الباقي) لأنه 
استحق النصف بالطلاق؛ وقد وجده فانحصر حقه فيه» ومن ثم سمى هذا قول الحصرء (وفي قول يتخير بين بدل 
نصف كله) أي نصف بدل كله كما بأصله وكأنه أشار لما مر أنه يمكن رد كل من العبارتين إلى الأخرى؛ وإن المعتمد 
الثاني (أو) بمعنى الواو إذ هي لا يعطف بها في مدخول بين (نصف الباقي وربع بدل كله) لئلا يلحقه ضرر التشطير إذ 
هو عيب . 


تنبيه ما صححوه هنا من الإشاعة هو من جزئيات قاعدة الحصر والإشاعة» وهي قاعدة مهمة تحتاج لمزيد تأمل 


فيما تقارن الفسخ والتصرف هل ينفذ نظرا إلى أن ملكها باق إلى تمام الفسخ فوقعت صيغة التصرف وهو باق بملكها 
والأقرب نعم اه. سيد عمر. قوله: (ولو صبر الخ) عبارة المغني فإن صبر في صورة الإجارة والرهن والتزويج بأن قال مع 
اختياره رجوعه بإذن المرتهن في صورته أنا أصبر إلى انقضاء مدة الإجارة وانفكاك الرهن وزوال الزوجية فلها الامتناع لما 
عليها من خطر الضمان حتى يقبض هو المستأجر والمرهون والمزوج ويسلم العين المصدقة للمستحق لها لتبرأ الزوجة من 
الضمان فليس لها الامتناع حينئذ لانتفاء العلة اه. زاد الروض مع شرحه ويبقى الرهن في صورته في نصفها أو تعطيه 
معطوف على يقبض أي فلها الامتناع ليقبض الزوج ما ذكر الخ أو لتعطيه نصف القيمة اه. قوله: (لزواله) أي الحق أو تعلقه. 
قوله: (وامتنع من تسلمه) أي الآن اه. ع ش . قوله: (أو زال الحق الخ) عطف على كان. قوله: (ولو بعد الطلاق) غاية أي 
ولو كان العود أو الزوال بعد الطلاق وقوله قبل أخذ البدل متعلق بقوله عاد أو زال الخ. قوله: (لا بد له) أي للزوج . قوله: 
(وبه فارق نظائره الخ) لعل المراد بالنظائر هنا ما في الفلس والهبة للولد فإنه لو خرج عن ملكهما وعاد لا يتعلق به حق 
الواهب والبائع على الراجح فيهما اه .ع ش . قوله: (وأقبضته) عبارة المغني بلفظ الهبة بعد قبضها له والمهرعين وخرج بما 
ذكر ما لو لم تهبه بلفظ الهبة بل باعته له محاباة فإنه يرجع بنصفه قطعاً وإن كانت المحاباة في معنى الهبة وما لو وهبته قبل 
قبضه فإن الهبة باطلة على المذهب وإن كان في كلام الشارح ما يوهم خلافه وسيأتي هبة الدين اه. وكذا في النهاية إلا قوله 
بل باعته إلى قوله وما لو وهبته قالع ش قوله ما لو لم تهبه بلفظ الهبة أي كأن قالت له: أعمرتك أو أرقبتك فإن كلا منهما 
هبة بغير لفظ الهبة اه. عبارة الروض مع شرحه وإن كان الصداق عيناً اشترط في التبرع به التمليك بالإيجاب والقبول 
والإقباض ويجزي لفظ العفو لظاهر القرآن كما يكفي لفظ الهبة والتمليك لا لفظ الإبراء ونحوه كالاسقاط اه. قوله: (كما 
مر) أي في شرح وإلا فنصف قيمته سليماً. قوله: (لعوده ألخ) عبارة المغني لأنه ملك المهر قبل الطلاق من غير جهة الطلاق 
اه. قوله: (فهو) أي هبة الزوجة الصداق للزوج . قوله: (قيما سلمه) الضمير المستتر هنا والمجرور في قوله الآني حجة عليه 
للمقابل . قوله: (وهو الربع) أي ربع الصداق . قوله: (فتشيع الخ) الأولى التذكير كما في النهاية والمغني عبارة الثاني فيشيع 
الراجع فيما أخرجته وما أبقته وهذا يسمى قول الإشاعة وكان الأولى أن يقول بدل ربع كله اه. قوله: (لما مر) أي في شرح 
وإلا فنصف قيمته سليماً. قوله: (وإن المعتمد) أي بقطع النظر عن رد الأولى إلى الثانية وقوله الثاني أي نصف بدل كله. 
قوله: (في مدخول بين) أي لأنه لايضاف إلا الى متعدد. قوله: (قاعدة الحصر والإشاعة) يعني حصر الحكم في بعض الكل 
تارة وإشاعته في الكل أخرى وقوله من وجه ذلك أي أقام دليلاً على ذلك الترجيح اه. كردي. 


ةله الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لدقة مداركهم التي حملتهم على ترجيح الحصر تارة» والإشاعة أخرى. ولم أر من وجه ذلك مع مس الحاجة إليه» 
ويتضح بذكر مثال لكل من جزئياتها مع توجيهه بما يتضح به نظائره» فأقول: هي أربعة أقسام ما نزلوه على الإشاعة 
قطعاً كأن يكون له في ذمته عشرة وزنى فيعطيها له عدا فتزيد واحداً فيشيع في الكل ويضمنه لأنه قبضه لنفسه جزم به 
الرافعي» وأخذ منه أن من طلب اقتراض ألف وخمسمائة فوزن له ألف وثمانمائة غلطا ثم ادعى المقترض تلف الثلثمائة 
بلا تقصير لكون يده يد أمانة لزمه منها مائتان وخسمون لأن جملة الزائد أشيع في الباقي فصار المضمون من كل مائة 
خمسة أسداسها وسدسها أمانة» فالأمانة من الزائد خمسون لا غيرء ويوجه القطع بالإشاعة هنا بأن اليد المستولية على 
الزائد المنبهم لا يمكن تخصيصها ببعضه لعدم المرجح, إذ لا مقتضى للضمان أو الأمانة قبلها حتى يحال الأمر عليه أو 
على الأصح كما هناء ويوجه بأن التشطير وقع بعد الهبة فرفع بعضها فلزمت الإشاعة لعدم المرجح» وكبيع صاع من 
صبرة تعلم صيعانها فينزل على الإشاعة كما مر لأن البعضية المنبثة في الصبرة التي أفادتها من ظاهرة في ذلك» وقيل 
على الحصر حتى لوصيت عليها صبرة أخرى ثم تلف الكل إلا صاعا تعين» وكما إذا أقر بعض الورثة بدين فيشيع حتى 
لا يلزمه إلا قدر حصته عملا بقضية كون الاقرار إخبارا عما لزم الميت فلم يلزمه منه إلا بقدر إرثه» وما نزلوه على 
الحصر قطعاً كاعطوه عبدا من رقيقي فمات وماتوا كلهم إلا واحدا تعينت لوصية فيه» أي رعاية لغرض الموصي من 
بقاء وصيته بحالها حيث لم يعارضها شيء؛ كما راعوه في تعين ما عينه لقضاء دينه منه وفي صحتها إذا ترددت بين 
مفسد ومصحح كالطبل يحمل على المباح وعلى الأصح. كما لو وكل شريكه في قن في عتق نصيبه فقال له: أعتقت 
نصفك وأطلقء فيحمل على ملكه فقط لأنه الأقوى». فاحتاج لصارف ولم يوجد ومن ثم لو ملك نصف عبد وقال: 


قوله: (ولم أرى الخ) المسألة مبسوطة في قواعد الزركشي فراجعها اه. سيد عمر. قوله: (ويتضح) أي وجه ذلك 
الترجيح . قوله: (بذكر مثال لكل من جزئياتها الخ) أي بذكر مثال لكل قسم من أقسامها الأربعة الآتية مع دليله ليتضح به 
نظائره من ذلك القسم اه. كردي. قوله: (هي أربعة أقسام الخ) أي القاعدة أربعة أقسام الأول ما نزلوه على الإشاعة قطعاً 
اه. كردي . قوله: (له) أي لزيد وقوله في ذمته أي عمر وعشرة من الدراهم . قوله: (فيعطيها) أي العشرة التي في ذمته وقوله 
عدا أي مع الموافقة وزناً. قوله: (فتزيد) كذا فيما بأيدينا من النسخ بالمثناة الفوقية ولعله من تحريف الناسخ وأنه في الأصل 
بالمثناة التحتية وعلى كل فالزيادة على سبيل الغلط . قوله: (فيشيع) أي الواحد الزائد وقوله في الكل أي في كل من أحد 
عشر . قوله: (ويضمنه) أي الواحد الشائع في الكل فيصير المضمون من كل واحد من العشرة جزأ من أحد عشر أجزائه. 
قوله: (لأنه) متعلق بقوله يضمنه والضمير للواحد الشائع . قوله: (وأخذ) ببناء المفعول. قوله: (منه) أي المثال المذكور الذي 
جزم به الرافعي . قوله: (لكون يده الخ) تعليل للتقييد بعدم التقصير . قوله: (لزمه الخ) خبر أن. قوله: (في الباقي) لعل الأولى 
المناسب لسابقه المأخوذ منه أن يقول في الكل . قوله: (وسدسها أمانة) عطف على اسم صار وخبره. قوله: (من الزائد) أي 
الثلثمائة . قوله: (هنا) أي في مسألة الشارح . قوله: (تخصيصها) أي اليد. قوله: (ببعضه) أي بعض ما قبضه الدائن أو 
المقترض . قوله: (إذ لا مقتضى للضمان) أي في المثال الأول أو الأمانة أي في المثال الثاني . قوله: (قبلها) أي اليد. قوله: 
(أو على الأصح) عطف على قوله قطعاً أي والقسم الثاني ما نزلوه على الإشاعة . قوله: (كما هنا) أي في مسألة المتن. قوله: 
(ويوجه) أي تصحيح الإشاعة في مسألة المتن. قوله: (وكبيع صاع الخ) كقوله الآني وكما إذا أقر الخ عطف على قوله كما 
هنا . قوله: (كما مر) أي في البيع . قوله: (التي الخ) صفة البعضية وقوله من فاعل إفادتها وقوله ظاهرة خبران وقوله في ذلك 
أي الإشاعة . قوله: (وقيل على الحصر) أي ينزل الصاع على الحصر. قوله: (فيشيع) أي الدين في جميع التركة. قوله: (منه) 
أي الدين المقر به. قوله: (إلا بقدر إرثه) أي بنسبة إرثه إلى مجموع التركة. قوله: (وما نزلوه الخ) عطف على قوله ما نزلوه 
على الاشاعة . قوله: (فمات) أي الموصي وقوله وماتوا أي العبيد. قوله: (كما راعوه) أي غرض الموصي . قوله: (منه) أي 
مما عينه . قوله: (وفي صحتها) عطف على في تعين الخ . قوله: (وعلى الأصح) عطف على قطعاً من قوله على الحصر قطعاً 
ولو عبر بأو بدل الواو لكان أولى وأوفق لسابقه. قوله: (فقال) أي شريكه له أي للقن. قوله: (وأطلق) أي لم يقصد شيئاً من 


قوله: (فقال) أي القن. 


فصل في المتعة /ااه 


بعتك نصف هذا اختص بملكه وكذا لو أقر بنصف عبد مشترك ينحصر في حصته؛ كما مر قبيل فصل النسب (ولو كان 
دينا فأبرأته) ولو بهبة منه ثم فارق قبل وطء (لم يرجع عليها) بشيء (على المذهب) لأنه لم يغرم شيئاء كما لو شهدا 
بدين وحكم به ثم أبرأ منه المحكوم له ثم رجعا لم يغرما للمحكوم عليه شيئاً (وليس لولي عفو عن صداق على 
الجديد) كسائر ديونها وحقوقهاء والذي بيده عقدة النكاح في الآية الزوج لأنه الذي يتمكن من رفعها بالفرقة» أي إلا أن 
تعفو هي فيسلم الكل لهء أو يعفو هو فيسلم الكل لها لا الولي إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة. 
١ ٠‏ فى ال بو 2 

وهي بضم الميم وكسرها لغة اسم للتمتيع كالمتاع وهو ما يتمتع به من الحوائج» وأن يتزوّج امرأة يتمتع بها زمنا 
ثم يتركهاء وإن يضم لحجه عمرة وشرعا مال يدفعه أي يجب دفعه لمن فارقها أو سيدها بشروط» كما قال يجب على 
مسلم وحر وضدهما (لمطلقة) ولو ذمية أو أمة (قبل وطء متعة إن لم يجب) لها (شطر مهر) بأن فوضت ولم يفرض لها 


نصيبه ونصيب شريكه . قوله: (على ملكه) أي الوكيل قول المتن: (ولو كان) أي المهر ديناً أي لها على زوجها نهاية ومغني. 
قوله: (ولو بهبة) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلإ قوله كما لو شهدا إلى المتن وقوله أن تعفو إلى يعفو وفيهما ما 
نصه ولو خالعها قبل الدخول على غير الصداق استحقه أي الغير وله نصف الصداق أي مع العرض المخالع عليه وإن 
خالعها على جيمع الصداق صح في نصيبها أي في النصف دون نصيبه ويثبت له الخيار أي بين الفسخ في النصف الذي عاد 
إليه والإجارة إن جهل التشطير فإذا فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهر المثل أي ويبقى المهر مشتركاً بينهما وإلا فنصف 
الصداق وإن خالعها على النصف الباقي لها بعد الفرقة صار كل الصداق له نصفه بعوض الخلع وباقيه بالتشطير وإن أطلق 
النصف بأن لم يقيده بالباقي ولا بغيره وقع العوض مشتركاً بينهما فلها عليه ربع المسمى وله عليها ثلاثة أرباعه بحكم 
التشطير وعوض الخلع ونصف مهر المثل بحكم ما فسد من الخلع وإن خالعها على أن لا تبعة لها عليه في المهر صح 
وجعلناه على ما يبقى لها منه وهو النصف اه. بزيادة التفاسير من ع ش . قوله: (منه) أي الدين والجار متعلق بأبرأته . قوله: 
(لزوج) خبر والذي الخ . قوله: (أو يعفو الخ) عبارة المغني أو يعفو عن حقه ليسلم لها كل المهر. 

قوله: (في المتعة) إلى قول وانقضت عدتها في النهاية. قوله: (وكسرها) عبارة المغني وحكى كسرها اه. قوله: (اسم 
لدبت الى جيارة المي نلاكة بن الحاع وعر ما ليت زو لماه ينعن طالء الى . قوله: (للتمتع) في أصله بخطه للتمتيع 
بالياء اه. سيد عمر . قوله: (وهو الخ) أي ويطلق أيضاً المتاع على ما ية يتمتع به الخ اه. ع ش . قوله: «وأن يتزوج الخ) 
يقتضى أن هذا المعنى لغوي فحسب وقد يتوقف فيه فإنها مستعملة شرعاً في المعنى المذكور ولا ينافي ذلك كونها باطلة كما 
هو ظاهر لدى الماهر اه. سيد عمر . قوله: (وأن يضم الخ) في معرفة هذا المعنى والوضع له في اللغة نظر إلا أن يقال 
النسك كان معلوماً لأهل اللغة فلا مانع أن يضعوا له ولما يتعلق به فليتأمل فإن فيه ما فيه سم على حج اه. ع ش قوله: 
(وشرعاً) إلى قول المتن وكذا في المغني . قوله: (وشرعاً) عطف على لغة. قوله: (أو سيدها) عطف على من . قوله: 
(بشروط) متعلق بقوله يجب دفعه الخ . قوله: (كما قال) عبارة المغني تأتي اه. قوله: (يجب على الخ) مقول قال ومتعلق 
لمطلقة قول المتن: (لمطلقة) كان الأولى أن يزيد ونحوها ليشمل الملاعنة اه. مغني . قوله: (ولا ينافيه) أي الوجوب حقاً 
الخ أي في قوله تعالى حقا الخ فاعل ينافي. قوله: (أيضاً) أي كفاعل المستحب . قوله: (أو ماتا) لعل المراد معاً إذ لو كان 
مرتباً دخل في قوله المتوفى عنها زوجها أو في قوله وكذا لو ماتت هي سم وسيد عمر. 


فصل في المتعة 
قوله: (وهو ما يتمتع به الخ) يتأمل . قوله: (وأن يضم لحجة عمرة) في معرفة هذا المعنى والوضع له في اللغة نظر إلا 
أن يقال النسك كان معلوما لأهل اللغة فلا مانع أن يضعوا له ولما يتعلق به فليتأمل فإن فيه ما فيه . قوله: (أو سيدها) عطف 
على من . قوله: (أو ماتا) لعل المراد معاً إذا لو كان مرتبا دخل في قوله المتوفى عنها زوجها أو في قوله وكذا لو ماتت هي . 


يكن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


شيء صحيح لقوله تعالى : ##وَمَيّموْهُنَ4 [البقرة: 187] ولا ينافيه حقا على المحسنين لأن فاعل الواجب محسن أيضاًء 
وخرج بمطلقة المتوفى عنها زوجها لأن سبب وجوبها إيحاش الزوج لها وهو منتف هناء وكذا لو ماتت هي أو ماتا إذ 
لا إيحاش وبلم الخ» من وجب لها شطر بتسميته أو بفرض في التفويض لأنه يجبر الإيحاش» نعم لو زوّجٍ أمته بعبده 
لم يجب شطر ولا متعة» (وكذا) تجب (لموطوأة) طلقت طلاقا بائنا مطلقا أو رجعيا وانقضت عدتها على الأوجه لأن 
الرجعية زوجة في أكثر الأحكام» والمتعة للإيحاش. ولا يتحقق إلا بانقضاء عدتها من غير رجعة» أي وهو حي فلو 
ماح فيه زلا لما نكل من ال جماع شاك نمك البو بيل الكتدة والإركا ونه ا يعلم أن الأوس ايحا أن الييمة الا 
تتكرر بتكرر الطلاق في العدة لأن الإيحاش لم يتكرر (في الأظهر) لعموم قوله تعالى #وَلِْمَطلْتِ ممما لمرو © [البقرة: 
4١‏ وخصوص #اقَْمَالَيرَت أميَصَكْة 4 [الأحزاب : 118 وهن مدخول بهن ولا نظر للمهر لأنه في مقابلة استيفاء بضعها فلم 
يصلح للجبر بخلاف الشطر (وفرقة) قبل وطء أو بعده (لا بسببها كطلاق) في إيجاب المتعة» سواء أكانت من الزوج 
كإسلامه وردته ولعانه» أم من أجنبي كوطء بعضه زوجته بشبهة وإرضاع نحو أمه لها وصورة هذا مع توقف وجوب 
المتعة على وطء أو تفويض وكلاهما مستحيل في الطفلة» أن يزوج أمته الطفلة لعبد تفويضاء أو كافر بنته الصغيرة 
لكافر تفويضاًء وعندهم أن لا مهر لمفوضة ثم ترضعها نحو أمه فيترافعوا إلينا فنقضي بمتعة» أو أن يتزوّج طفل بكبيرة 


قوله: (بتسمية أو بفرض) قد يقال وجوب الشطر لا ينحصر فيهما فإن تزوج غير المفوضة تفويضاً صحيحاً مع السكوت 
عن ذكر المهر ينعقد بمهر المثل وقضية ذلك تشطر بالفراق قبل الدخول بشرطه اه. سم قول المتن: (وكذا الموطوأة) سواء 
أفوض طلاقها إليها فطلقت أم علقه بفعلها ففعلت. (فائدة) في فتاوى المصنف أن وجوب المتعة مما يغفل الناس عن العلم 
الخ) خلافاً للنهاية عبارته وإن راجعها قبل انقضاء عدتها وتتكرر بتكرره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. قالع ش 
قوله وتتكرر بتكرره أي وإن لم تقبض متعة الطلاق الأول اه. قوله: (على الأوجه) مقابله الوجوب وإن لم تنقض بأن راجع 
فلو مات فيها بلا مراجعة فينبغي أخذا من الإجماع الآتي استرداد ما أخذته اه. سم . قوله: (إن الأوجه أيضاً الخ) مقابله 
التكرر بتكرر الطلاق والمراجعة اه. سم أي كما مر عن النهاية ووالده. قوله: (الآنالإيحاش لم ياكرر) هذا سنتوع بل مكابرة 
اه. سم . قوله: (وخصوص الخ) قد يتوقف في صلاحية هذا للتخصيص فتأمل وبفرضه فذكر ب بعض أفراد العام لا يخصصه 
أه. سيد عمر وفيه نظر ظاهر إذ ليس مراد الشارح أن الثاني مخصص للأول بل أن الأول دليل عام للموطوأة وغيرها والثاني 
دليل خاص للموطوأة كما يصرح به قوله وهن مدخول بهن . قوله: (وهن مدخول الخ) أزواجه صلى الله عليه وسلم المخاطبة 
بهذه الآية. قوله: (قبل وطء) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله كما لا شطر إلى ولو ملكها. قوله: (في إيجاب 
المتعة) إلى قوله وكذا لو باعها في المغني إلا مسألة تزوج الطفل ومسألة السبكي . قوله: (وكلاهما مستحيل الخ) أما الوطء 
فواضح وأما التفويض فإنها لو زوجت بالتفويض وجب مهر المثل اه. مغني . قوله: (أن يزوج الخ) خبر وصورة الخ . قوله: 
(لعبد) إنما قيد به لأن الحر لا ينكح أمة صغيرة كما مر . قوله: (أن لا مهر لمفوضة) أي بهذا التفويض اه. سم . قوله: 
(فيترافعوا) الأولى التثنية كما في المغني . قوله: (فنقضي بمتعة) أي بصحة النكاح ولزوم المتعة اه. مغني . قوله: (أو أن يتزوج 
الخ) في هذا العطف شيء اه. سم عبارة السيد عمر إما أن يكون معطوفاً على وطء بعضه وحيتئذ فالأنسب الواو أو على أن 
يزوج أمته كما هو المتبادر من الصنيع وحيئئذ فلا يصلح تصويراً لإرضاع نحو أمه لها نعم لو قال أولا ونحو إرضاع أمه لم يرد 


السكوت عن ذكر المهر ينعقد بمهر المثل وقضية ذلك تشطره بالفراق قبل الدخول بشرطه . قوله: (وانقضت عدتها) أنتى 
شيخنا الشهاب الرملي بوجوب المتعة للمطلقة رجعياً وإن راجعها قبل انقضاء عدتها وبتكررها يتكرر الطلاق انتهى . قوله: 
(على الأوجه) مقابله الوجوب وإن لم تنقض بأن راجع فلو مات فيها بلا مراجعة فينبغي أخذا من الإجماع الآتي استرداد ما 
أخذته . قوله: (إن الأوجه أيضاً الخ) يقابله التكرر بتكرر الطلاق والمراجعة. قوله: (لأن الإيحاش لم يتكرر) هذا ممنوع بل 
مكابرة . قوله: (أن لا مهر لمفوؤضة) أي بهذا التفويض . قوله: (أو أن يتزوج) في هذا العطف شيء. 
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فترضعه أمها أما ما بسببها كاسلامها ولو تبعا وفسخه بعيبها وعكسه. أو بسببهما كأن ارتدا معاء وكذا لو سبيا معا 
والزوج صغير أو مجنون فلا متعة على الأوجهء كما لا شطر بالأولى إذ وجوبه آكد كما مرء وأيضاً فالفراق هنا بسببهما 
لأنهما يملكان معا بالسبي بخلاف الكبير العاقل فإنه بسببها فقط» لأنها تملك بالحيازة بخلافه فينسب الفراق إليها فقطء 
ولو ملكها فلا متعة أيضاً مع أنها فرقة لا بسببها. 

وفرق الرافعي بين المهر والمتعة بأن موجب المهر من العقد جرى بملك البائع فملكه دون الزوج المشتري» 
والمتعة إنما تجب بالفرقة وهي حاصلة بملك الزوج فكيف تجب هي له على نفسه؛ وكذا لو باعها من أجنبي فطلقها 
الزوج قبل وطء كان المهر للبائع كما مرء ولو كانت مفوضة كانت المتعة للمشتري» (ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين 
درهما) أو مساويهاء يعني أن تكون ثلاثين ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل» كذا جمعوا بينهما وقد يتعارضان بأن 
يكون الثلاثون أضعاف المهرء فالذي يتجه رعاية الأقل من نصف مهرهء والثلاثين قال جمع وهذا أدنى المستحب» 


شيء اه. وعبارة الرشيدي قوله أو أن يتزوج الخ لا يصح تصويراً لقوله أو إرضاع نحو أمه لها فكان الأصوب أن يقول بدله 
وإرضاع نحو أمها له ليكون معطوفاً على أصل الحكم اه. قوله: (وعكسه) أي فسخاً بعيبه . قوله: (كأن ارتدا معاً) لعله سقط 
بعده لفظ ولا متعة أو نحوه من الكتبة اه. رشيدي ويأتي عن سم جواب آخر. قوله: (على الأوجه) كذا في النهاية . قوله: (كما 
لا شطر الخ) انتفاء الشطر في ردتهما على خلاف ما تقدم عن الروياني اه. سم أي وعن النهاية والمغني. . قوله: (بالأولى) إن 
تعلق بالمقيس ظهر قوله إذ وجوبه الخ وإلا أشكل اه.. سم . قولهه نكما مر) أي في أول فصل تشطير المهر: قوله: (وأيضاً) 
هذا يقتضي تخصيص قوله فلا متعة على الأوجه الخ بما بعد كذا ويلزم خلو ما قبله عن الجواب وقد يجعل قوله المذكور 
جواباً لما قبل كذا أيضاً ويجعل وأيضاً الخ خاصاً بما بعدها مشاراً إليه بهنا اه. سم أقول ويلزم على ذلك الجعل رجوع قوله 
على الأوجه لما قبل كذا أيضاً وليس كذلك. قوله: (بين المهر) أي حيث لم يسقط بملك الزوج الزوجة. قوله: (من العقد) 
بيان لموجب المهر . قوله: (فملكه) أي البائع المهر . قوله: (والمتعة إنما تجب الخ) عطف على اسم أن وخبرها. قوله: (فكيف 
تجب هي الخ) أي فإن المتعة لو وجبت هنا كان لمالك الزوجة وهو الزوج فلو وجبت لوجبت له على نفسه اه. سم . قوله: 
(ولذا لو باعها الخ) أي لهذا الفرق اه. ع ش . قوله: (كان المهر) أي نصفه. قوله: (كما مر) أي قبيل باب الصداق قول 
المتن: (أن لا ينقص الخ) صادق بالزيادة على الثلاثين فلذا قال يعني الخ اه. سم . قوله: (أو مساويها) إلى قوله كذا جمعوا 
في النهاية والمغني إلا قوله يعني أن تكون ثلاثين . قوله: (أو مساويها) أي ما قيمته ثلاثون درهماً اه. مغني . قوله: (يعني أن 
تكون الخ) قد يقال قياس قول الجمع الآتي عدم الاحتياج لذلك اه. سم . قوله: (ويسن أن لا تبلغ الخ) كما قاله ابن المقري 
وإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية قال البلقيني وغيره ولا تزيد أي وجوباً على المهر ولم يذكروه انتهى ومحل ذلك ما إذا 
وراضيها اتناك ويقهة لدم كلدم لأسا تقلا متها اند الجاكر ل ل يتكري قضر بقار ونيا أن ايا بالتزي لاد 
وغير ذلك أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك بل مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو 
ظاهر نهاية ومغني قالع ش قوله وهو ظاهر وعليه فهل يكفي نقص أقل متمول أو لا بد من نقص قدر له وقع عرفا فيه نظر 
وظاهر إطلاقه الأول اه. قوله: (جمعوا بينهما) أي بين ما في المتن وما في الشارح من سن أن لا تبلغ الخ وكذلك ضمير 
يتعارضان . قوله: (فالذي يتجه الخ) اعتمده ع ش . قوله: (رعاية الأقل الخ) أي ندباً. قوله: (من نصف المهر الخ) لعل المراد 
تيقن النقص عنه اه. سم . قوله: (وهذا) أي الثلاثون. 


قوله: (على الأوجه) كذا م ر. قوله: (كما لا شطر الخ) انتفاء الشطر في ردتهما على خلاف ما تقدم عن الروياني . قوله: 
(بالأولى) إن تعلق بالمقيس ظهر قوله إذ وجوبه الخ وإلا أشكل . قوله: ( وأيضاً) هذا يقتضي تخصيص قوله فلا متعة على 
الأوجه الخ بما بعد كذا ويلزم خلو ما قبله عن الجواب وقد يجعل قوله المذكور جواباً نما قبل كذا أيضاً ويجعل وأيضاً الخ 
خاصاً بما بعدها مشارا إليه بهنا. قوله: (وفرق الرافعي بين المهر والمتعة) أي حيث لم يسقط المهر. عند ملك الزوج الزوجة. 
قوله: (فكيف تجب هي) أي المتعة له على نفسه. قوله في المتن: (أن لا ته تنقص الخ) صادق بالزيادة على الثلاثين فلذا قال 

يعني الخ 00 ل ل ا و . قوله: (من نصف المهر الخ) 
لهل العراقافيع تيقن النتقص عنه . 


٠‏ هه الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وأعلاه خادم» وأوسطه ثوب» وكأنهم أرادوا بالأوّل أن يساوي نحو ضعف الثلاثين» وبالثاني ما بين الثلاثين ونحو 
ضعفها كخمسة وأربعين» وقال بعضهم أعلاه خادم» وأقله مقنعة» وأوسطه ثلاثون» وفي ذلك كله نظر بسائر اعتباراته 
إذ لا دليل على هذا التحديد والواجب فيها ما يتراضيان عليه وأقل مجزىء فيه متمول» ثم إن تراضيا على شيء فذاك 
أي والمستحب حينئذ ما مر في الثلاثين ونصف مهر المثل» (فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره) أي اجتهاده وإن زاد على 
مهر المثل على الأوجه الذي اقتضاه إطلاقهم» فإن قلت مهر المثل مناطة اللائق بمثلها للوطء وهو أكثر من اللائق بها 
للفراق. ومن ثم قال البلقيني وتبعه الزركشي إنما لم يذكروا منع زيادتها عليه لظهوره» قلت ممنوع لأنه إن إراد مهر 
المثل حالة العقد فواضح لأن صفات الكمال فيها يوم الفراق قد تزيد عليها يوم العقد أو حالة الفراق وهو الظاهرء 
فكذلك لأن المعتبر في مهر المثل حالها فقطء وفي المتعة حالهما ولا بدع أن يزيد ما اعتبر بحالهما على ما اعتبر 
بحالهاء فالوجه ما أطلقوه وإنهم إنما سكنوا عما قيد به لعدم صحته فتأمله» وبه يعلم الفرق بين جواز بلوغها قدر المهر 
ومنع بلوغ الحكومة دية متبوع محلهاء وهو أنها تابعة محضة يلزم نقصها عن متبوعها بخلاف المتعة والمهر لما تقرر أن 
موجبه آكد وإن كلا قد ينفرد عن الآخر ولا كذلك الحكومة فيهما (معتبرا حالهما) أي ما يليق بيساره ونحو نسبها 


قوله: (بالأول) أي الخادم وقوله وبالثاني أي الئوب. قوله: (وأقل مجزىء) قوله : مبتدأ خبره متمول وضمير فيه لما 
الخ . قوله: (حينئذ) أي حين التراضي . قوله: (ما مر في الثلائين الخ) أي الأقل منهما. قوله: (وإن زاد على مهر المثل) مر آنفاً 
عن النهاية والمغني خلافه . قوله: (على الأوجه) كذا في شرح الروض اه. سم . قوله: (مهر المثل) مبتدأ وقوله مناطه مبتدأ 
ثان وقوله اللائق خبر الثاني اه. سم . قوله: (وهو) أي اللائق بمثلها للوطء. 

قوله: (بها) أي بمثلها. قوله: (منع زيادتها) أي المتعة عليه أي المهر . قوله: (قلت ممنوع) حاصل السؤال أنه لا يتصور 
أن تزيد المتعة على مهر المثل وإن هذا محمل ما قاله البلقيني وحاصل الجواب تصور زيادتها عليه سواء أريد به مهر حال 
العقد أو مهر حال الفراق وقد يقال هذا ليس مراد البلقيني بل مراده أنه وإن تصور زيادتها لكن يجب أن لا تزيد كما أن 
الحكومة إذا بلغت أرش عضو مقدر يجب نقصها عنه اه. سم . قوله: (فالوجه ما أطلقوه) أي ما اقتضاه إطلاقهم من جواز 
زيادتها على مهر المثل اه. كردي. قوله: (عما قيد الخ) أي من منع زيادة المتعة على مهر المثل اه. كردي . 

قوله: (وبه يعلم الخ) أي بقوله قلت الخ. قوله: (دية متبوع محلها) أي الحكومة. قوله: (وهو) أي الفرق أنها أي 
الحكومة . قوله: (بخلاف المتعة والمهر الخ) أي فليست تابعة محضة له. 

قوله: (لما تقرر الخ) أي في شرح لا بسببها كطلاق اه. كردي. قوله: (إن موجبه) أي المهر . قوله: (وإن كلا) أي من 
المتعة والمهر. قوله: (فيهما) أي آكدية الموجب والانفراد. قول المتن: (معتبراً حالهما) أي وقت الفراق سم وع ش . 


قوله: (وإن زاد على مهر المثل على الأوجه) وقد يتجه التفصيل بين تقدير القاضي فتمتنع الزيادة وتراضيهما فتجوز بل 
مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر شرح م ر. قوله: (على الأوجه) كذا في شرح 
الروض . قوله: (فإن قلت الخ) انظر ما حاصله . قوله: (مهر المثل الخ) مهر مبتدأ ومناطه مبتدأ ثان واللائق خبر الثاني . قوله: 
(منع زيادتها عليه) ومحله إذا فرضه الحاكم (ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر هذه النظائر)”'' لا تشهد لمنع الزيادة وتشهد 
للنقصان أيضاً إلا أن يراد الاستشهاد لمنع الزيادة مع ابداء فرق يجوز المسباواة (ثم رأيت قوله بل مقتضى النظائر الخ)”'" منها 
أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدره ومنها أن لا يبلغ بالتعزير الحد وغير ذلك أما اذا إتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك 
بل مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر شرح م ر. 

قوله: (قلت الخ) انظر ما حاصله. قوله: (قلت ممنوع الخ) يسبق من هذه العبارة أن حاصل السؤال أنه لا يتصور ان 
تزيد المتعة على مهر المثل وإن هذا محمل ما قاله البلقيني وإن حاصل الجواب تصور زيادتها عليه سواء أريد به مهر حال 
العقد أو مهر حال الفراق وقد يقال هذا ليس مراد البلقيني بل مراده أنه وإن تصوّر زيادتها لكن يجب أن لا تزيد كما أن 
الحكومة إذا بلغت أرش عضو مقدر يجب نقصها عنه. قوله في المتن: (معتبراً حالهما) هل يعتبر حالهما وقت الطلاق أو 


)١(‏ قول المحشيء ويشهد له من كلام الأصحاب نظائرء وقوله ثم رأيت قوله بل مقتضى النظائر الخ؛ ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا اه. 


فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه خرن 


وصفاتها السابقة في مهر المثل» وقيل لا تجوز زيادتها على شطر المهرء (وقيل حاله) لظاهر على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره»ء وكالنفقة» ويرد بأن قوله تعالى بعد: #وَللمَطلّفتِ مما بِالْمَعرُو * [البقرة: ]14١‏ فيه إشارة إلى اعتبار حالهن 
أيضاً (وقيل حالها) لأنها كالبدل عن المهر وهو معتبر بها وحدهاء (وقيل) المعتبر (أقل مال)» يجوز جعله صداقا ورد 
بأن المهر بالتراضي . 1 
فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه 

إذا (اختلفا) أي الزوجان (في قدر مهر) مسمى وكان ما يدعيه الزوج أقل (أو) في (صفته) من نحو جنس كدنانير 
وحلول وقدر أجل وصحة وضدها ولا بينة لأحدهما أو تعارضت بينتاهما (تحالفا) كما مر في البيع في كيفية اليمين» 
نعم يبدأ هنا بالزوج لقوّة جانبه ببقاء البضع له وخرج بمسمى ما لو وجب مهر مثل لنحو فساد تسمية ولم يعرف لها مهر 
مثل فاختلفا فيه فيصدق بيمينه لأنه غارم» ويكون ما يدعيه أقل» أما لو كان أكثر فتأخذ ما أدعته ويبقى الزائد في يده 
كمن أقر لشخص بشىء فكذبهء (ويتحالف وارثاهما ووارث واحد) منهما (والآخر) إذا اختلفا فى شىء مما ذكر لقيامه 
مكام موزقةة الكن الوا رت إنما فعلف في النقى على نف الكاني): 5ل اعلم انا موري تعنم ,آلف إنها كه وتسيانة! 
ولا يلزم من القطع بالثاني القطع بالأول لاحتمال جريان عقدين علم أحدهما دون الآخرء بخلاف المورث فانه يحلف 
على البت مطلقاًء نعم مقتضى كلام جمع متقدمين أن نحو الصغيرة حالة العقد تحلف على نفي العلم بتزويج وليها ' 


قوله: (فيه إشارة) يتأمل اه. سم قول المتن: (وقيل أقل مال) هل معناه أنه يمتنع عليه الزيادة عليه اه. . سم . قوله: 
(يجوز جعله الخ) عبارة المغني كما يجوز جعله صداقاً وفرق بأن المهر بالتراضي اه. . وهي سالمة عما يأتي عن ع ش. 
قوه: (وردريان المهر الخ) مجرد كوثة بالتراضي :لا ياي للرد على ذا الوجة قإنه لم يقل أقل مال يجيه في الصيداق بل قال 
يجوز جعله صداقاً ومعلوم أن الجعل إنما هو بتراضيهما اه. ع ش. 

فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه 

قوله: (في الاختلاف) إلى قوله نعم مقتضى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يلزم من القطع بالثاني القطع بالأول. 
قوله: (في الاختلاف في المهر الخ) عبارة المغني في التحالف عند التنازع في المهر المسمى اه. وهي أولى لفظأ ومعنى . 
قوله: (فيما سمي منه) أي ولو حكما ليشمل ما لو أنكر الزوج التسمية من أصلها اه. ع ش . قوله: (إذا اختلفا الخ) أي قبل 
وطء أو بعده مع بقاء الزوجية أو زوالها اه. مغني . قوله: (أقل) أي أو من غير نقد البلد أو في الذمة وهي تدعي أن هذا المعين 
أخذا مما سيأتي اه. سيد عمر. قوله: (من نحو جنس كدنانير الخ) كأن قالت بألف دينار فقال بل بألف درهم أو قالت بألف 
صحيحة فقال بل مكسرة أو بحال فقال بل بمؤجل أو بمؤجل إلى سنة فقال بل إلى سنتين اه. مغني . قوله: (وحلول الخ) 
عطف على دنانير . قوله: (وضدها) قد يغني عنه الاختلاف. قوله: (نعم يبدأ هنا بالزوج) أي مع أنه نظير المشتري هناك اه. 
سم . قوله: (لقوة جانبه) أي بعد التحالف اه. مغني . قوله: (ولم يعرف لها الخ) هل يصور بما إذا تحير القاضي في اجتهاده في 
قدر مهر مثلها أو فيما إذا تنازعت هي والزوج في نسبها فقالت هاشمية فقال بل قرشية أو بماذا ينبغي أن يراجع اه. سيد عمر 
وقوله أو فيما لعل صوابه أو بما بالباء عطفا على قوله بما إذا تحير الخ . قوله: (لأنه غارم) أي والأصل براءة ذمته عما زاد اه. 
مغني . قوله: (وبكون الخ) عطف على بمسمى الخ . قوله: (كلا أعلم الخ) هذا قول وارث الزوج وأما وارث الزوجة فيقول 
واللّه لا أعلم أنه نكح مورثي بخمسماثة وإنما نكحها بألف اه. . مغني . قوله: (ولا يلزم منه القطع بالثاني) وهو جانب الإثبات 
المقابل للنفي اه. ع ش . قوله: (مطلقا) أي في الإثبات والنفي اه. . ع ش . قوله: (واستظهر) ببناء المفعول. 


وقت الفرض فيه نظر ويتجه الأول لأنه وقت الوجوب. 
قوله: (فيه إشارة) يتأمل قوله في المتن: (وقيل أقل مال) هل معناه أنه يمتنع عليه الزيادة عليه 
فصل فى الاختلاف فى المهر والتحالف فيما سمى منه 
قوله: (نعم يبدأ هنا بالزوج) أي مع أنه نظير المشتري هناك . 


بالقدر المدعي به الزوج» واستظهر لأنها تحلف على نفي فعل غيرها وهو الولي ولم تشهد الحال ولم تستأذن» وأجراه 
الأذرعي في مجبرة بالغة عاقلة لم تحضرء وكل ذلك وجيه معنى لا نقلاء (ثم) بعد التحالف (يفسخ المهر) المسمى أي 
يفسخه كلاهما أو أحدهما أو الحاكم وينفذ باطنا أيضاً من المحق فقط لمصيزه بالتحالف مجهولا ولا ينفسخ بالتحالف 
كالبيع» (ويجب مهر مثل) وإن زاد على ما أدعته لأن التحالف يوجب رد البضع وهو متعذر فوجبت قيمته (ولو أدعت 
تسمية) لقدر (فأنكرها) من أصلها ولم يدع تفويضا (تحالفا في الأصح) لأن حاصله الاختلاف في قدر المهر ومحله إن 
كان مدعاها أكثر من مهر المثل أو من غير نقد البلد أو معينا ولو أنقص من مهر المثل لتعلق الفرض بالعين» ولو أدعى 
تسمية وأنكرت ومدعاه دون مهر المثل أو من غير نقد البلد أو معين تحالفا في الأصح أيضاًء ويفرق بين جريان 
الخلاف هنا لا في الاختلاف في قدر المسمى بأنهما ثم لما اتفقا على أصل التسمية واختلفا في قدرها كان كل مدعياً 
ومدعى عليه حقيقة» فجاء التحالف وهنا لما اختلفا في أصل التسمية أمكن أن يقال الأصل عدمها فقوي جانب منكرها 
فليصدق بيمينه ويجب فهر المثل فلا معنى للتحالف» (ولو أدعت نكاحا ومهر مثل) لعدم جريان تسمية صحيحة (فأقر 
بالتكاح وأنكر المهر) بأن قال: نكحتها ولا مهر لها علي أي لكونه نفى في العقد (أو سكت) عنه بأن قال: نكحتها ولم 
يزد أي ولم يدع تفويضا ولا إخلاء التكاح عن ذكر المهر (فالأصح تكليفه البيان) لمهر لأن النكاح يقتضيهء (فإن ذكر 


قوله: (ثم بعد التحالف) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله أو من غير نقد البلد إلى ولو ادعى وقوله أو معين. 
قوله: (أيضاً) أي كما ينفذ ظاهراً. قوله: (من المحق فقط) احترز به عن الكاذب . قوله: (لمصيره الخ) تعليل للمتن اه. 
رشيدي . قوله: (بالتحالف) أي بنفس التحالف وقوله فوجبت قيمته أي وهي مهر المثل اه. ع ش قول المتن: (ولو ادمت 
تسمية) أي أكثر من مهر المثل كما يعلم من قوله الآتي ومحله إن كان الخ اه. رشيدي . قوله: (من أصلها) بأن قال لم نقم 
تسمية اه. مغني . قوله: (ولم يدع تفويضاً) ولم يكن ترك التسمية يفسد النكاح وإلا كما في الصور السابقة أول الباب فلا 
تخالف اه. مغني . قوله: (ولم يدع تفويضاً) فإن ادعاه فسيأتي في قوله أو والآخر تسمية الخ اه. سم قول المتن: (تحالفاً في 
الأصح) أي فإن أصر الزوج على الإنكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها بشيء بل يؤمر الزوج بالحلف أو البيان اه. ع 
ش . قوله: (الاختلاف في قدر المهر) لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه نهاية ومغني . قوله: (ومحله إن كان 
الخ) أي وإلا فلا اختلاف في الحقيقة فلا تحالف . قوله: (ولو أنقص الخ) غاية. قوله: (وأنكرت) أي الزوجة التسمية من 
أصلها اه. مغني. قوله: (أو معين) بالرفع . قوله: (هنا) أي في الاختلاف في ذكر التسمية بصورتيه . قوله: (لا في الاختلاف 
الخ) أي السابق في قول المتن اختلفا الخ . قوله: (أمكن أن يقال الخ) أي كما قال به مقابل الأصح . قوله: (ويجب) بالجزم 
عطفاً على يصدق . قوله: (فلا معنى للتحالف) أي على أحد الوجهين اه. سم . قوله: (لعدم جريان) إلى قول المتن فإن ذكر 
في المغني إلا قوله ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر وإلى قول المتن ولو اختلف في النهاية. قوله: (أي لكونه) أي المهر. 
قوله: (نفى في العقد) فيه أن هذا لا يوجب أن المهر ليس عليه بل يوجب أنه عليه لأنه إذا نفى في العقد وجب مهر المثل 
فكيف يجعل علة لقوله ولا مهر لها عليه فكان هذا بيان لمستند إنكاره في الواقع بحسب زعمه زعماً فاسداً اه. سم . قوله: 
(أي ولم يدع الخ) ظاهره أنه عطف على سكت كما هو صريح المغني . قوله: (ولم يدع تفويضاً) لا ينافيه قوله قبله أي لكونه 


قوله: (ولم يدع تفويضاً) فإن ادعاه فسيأتي في قوله أو والآخر تسمية الخ . قوله: (لا في الاختلاف الخ) أي السابق أول 
الفصل . قوله: (فلا معنى للتحالف) أي على أحد الوجهين قوله في المتن: (فأقر بالتكاح وأنكر المهر الخ) وقول الشارح هنا 
يعني الجلال المحلي بأن نفى في العقد أو لم يذكر فيه صادق بنفي التسمية رأسأ أو بتسمية فاسدة لأن السالبة الكلية تصدق 
بنفي الموضوع وقوله بأن نفى في العقد راجع لقول المصنف فأنكر المهر وقوله أو لم يذكر فيه راجع لقوله أو سكت عنه فهو 
لف ونشر مرتب فلا تكرار فيه مع قوله سابقاً بأن لم تجر تسمية صحيحة إذ ذاك بيان لمهر المثل وهنا بيان للإنكار أو 
السكوت شرح م ر. قوله: (أي لكونه نفى في العقد) فيه أن هذا لا يوجب أن المهر ليس عليه بل يوجب أنه عليه لأنه إذا نفى 
في العقد وجب مهر المثل فكيف يجعل علة لقوله ولا مهر لها عليه فكان هذا بيان لمستند إنكاره في الواقع بحسب زعمه 
زعماً فاسداً. قوله: (ولم يدع تفويضاً) يحرر محترزه. قوله: (ولم يدع تفويضاً) لا ينافيه قوله قبله أي لكونه نفى في العقد لأن 
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قدرا وزادت) عليه (تحالفا) لأنه اختلاف في قدر المهرء وقول غير واحد في قدر مهر المثل يحتاج لتأمل لأنها تدعي 
وجوب مهر المثل ابتداء وهو ينكر ذلك ويدعي تسمية قدر دونه» فإن أريد أن هذا قد ينشأ عنه الاختلاف في قدر مهر 
المثل بأن يدعي أن المسمى قدر مهر مثلها فتدعي عدم التسمية وأن مهر مثلها أكثر صح ذلك على ما فيه؛ وعلى كل 
فهذه غير ما مر أن القول قوله في قدر مهر المثل لأنهما ثم اتفقا على أنه الواجب. وأن العقد خلا عن التسمية بخلافه 
هناء (فان أصر منكرا) للمهر أو ساكنا (حلفت) يمين الرد أنها تستحق عليه مهر مثلها (وقضى لها) به عليه ولا يقبل 
قولها ابتداء لأن النكاح قد يعقد بأقل متمول» وفارقت ما قبلها بأنهما ثم اختلفا في القدر ابتداء لأن انكاره التسمية ثم 
يقتضي لزوم مهر المثل» ومدعاها أزيد وهنا أنكر المهر أصلا ولا سبيل إليه مع الاعتراف بالتكاح» فكلف البيان وخرج 
بقوله ومهر مثل ما لو ادعت نكاحا بمسمى قدر المهر ألا فقال: لا أدري أو سكت فإنه لا يكلف بيانا على المعتمد» 


نفى الخ لأن نفيه في العقد أعم من التفويض لصدقه مع عدم إذن الرشيدة في نفيه على أن هذا أي قوله أي لكونه الخ بيان 
لمستنده بحسب زعمه في الواقع ولا يلزم من ذلك تصريحه بدعواه ويخرج به ما لو ادعى تفويضاً فينبغي أن يقال إن صرحت 
بأن مهر المثل لعدم التسمية فهو ما ذكره بقوله الآتي ولو ادعى أحدهما تفويضاً الخ وإن صرحت بأنه سمى مهر المثل فهو ما 
ذكره بقوله الآني أو والآخر تسمية الخ ويبقى ما لو لم تصرح بشيء منهما بل اقتصرت على دعوى مهر المثل اه. سم أقول ولا 
يبعد حينئذ تكليفها البيان فليراجع . قوله: (ولا إخلاء النكاح) ينبغي في دعواه الإخلاء وجوب مهر المثل لأنه مقتضى الإخلاء 
فدعواه موافقة لدعواها اه. سم . قوله: (يقتضيه) أي المهر . قوله: (وقول غير واحد) منهم شيخ الإسلام أي والمغني اه. ع ش . 
قوله: (في قدر مثل المثل) أي بدل قولنا في قدر المهر اه. سم . قوله: (يحتاج الخ) خبر وقول الخ . قوله: (ويدعي) أي بعد 
تكليفه بالبيان. قونه: (إن هذا) أي الاختلاف اه. ع ش . قوله: (بأن يدعي الخ) أو بأن يذكر في البيان مهر مثل أنقص مما 
ذكرته . قوله: (وعلى كل) أي من كون ما في المتن اختلافاً في قدر المهر أو في قدر مهر المثل . قوله: (فهذه) أي مسألة المتن. 
قوله: (غير ما مر) أي في قوله في أول الفصل وخرج بمسمى ما لو وجب مهر المثل الخ اه. سم . قوله: (بخلافه هنا) يتأمل اه. 
سم . قوله: (إن القول الخ) بيان لما مر. قوله: (على أنه) أي مهر المثل . قوله: (يمين الرد) إنما سمى هذه اليمين يمين الرد تنزيلاً 
لإصراره على الإنكار منزلة نكوله عن اليمين وسيأتي أن سكوت المدعى عليه عن جواب الدعوى لا لنحو دهشة منزل منزلة التكول 
اه. بجيرمي . قوله: (ابتداء) أي قبل تكليفه بالبيان. قوله: (وفارقت) أي مسألة المتن وهي قوله ولو ادعت نكاحاً الخ . قوله: (ما 
قبلها) هو قول المصنف ولو ادعت تسمية الخ سم وع ش . قوله: (مدعاها الخ) جملة حالية. قوله: (فكلف بالبيان) فإن ذكر قدراً 
أنقص مما ذكرته تحالفا وإن أصر على الإنكار حلفت وقضى لها اه. مغني . قوله: (أو سكت) بقي ما لو أنكر المهر فينبغي أن 
يكلف البيان أيضاً أو أنكر التسمية فتقدم في ولو ادعت ألخ اه. سم . قوله: (على المعتمد) كذا في النهاية . 1 


نفيه في العقد أعم من التفويض لصدقه مع عدم إذن الرشيدة في نفيه على أن هذا بيان لمستنده بحسب زعمه في الواقع ولا 
يلزم من ذلك تصريحه بدعواه وخرج به ما لو ادعى تفويضاً فينبغي أن يقال إن صرحت بأن مهر المثل لعدم التسمية فهو ما 
ذكره في قوله ولو ادعى أحدهما تفويضاً والآخر أنه لم يذكر مهرا أو صرحت بأنه سمي مهر المثل فهو ما ذكره بقوله أو 
والآخر تسمية ويبقى ما لو لم تصرح بشيء منهما بل اقتصرت على دعوى مهر المثل . قوله: (ولا إخلاء النكاح) ينبغي في 
دعواه الإخلاء وجوب مهر المثل لأنه مقتضى الإخلاء فدعواه موافقة لدعواها. قوله: (وقول غير واحد فى قدر مهر المثل) 
أي بدليل قولنا في قدر المهر. قوله: (ويدعي تسمية قدر دونه) فإن قلت من أين لزم أنه يدعي ذلك بل الكلام صادق بوجوب 
كذا لا بطريق التسمية قلت لعله لأنه لو كان مدعاه وجوب القدر الذي ذكره لا بطريق التسمية لكان موافقاً لها على وجوب 
مهر المثل بالعقد لعدم تسمية صحيحة ومرجع النزاع إلى قدر مهر المثل بعد الاتفاق على وجوبه وقد تقدم أنه لا تحالف 
حينئذ وإن القول قوله لأنه غارم فتعين تصوير المسألة بما إذا ادعى تسمية قدر دون ما ذكرته فليتأمل . قوله: (غير ما مر) أي 
في قوله في أول الفصل وخرج بمسمى ما لو وجب مهر مثل الخ . قوله: (بخلافه هنا) يتأمل . قوله: (وفارقت ما قبلها) أي 
قوله ولو ادعت تسمية وأنكرها تحالفا في الأصح. قوله: (أو سكت) يبقى ما لو أنكر المهر فينبغي البيان أيضاً أو التسمية 
فتقدم في ولو أدعت الخ . قوله: (على المعتمد) اعتمده م ر وفي الروض أنه يكلف واعترضه شارحه . 


لأن المدعى به هنا معلوم بل يحلف على نفي ما ادعته» فإن نكل حلفت وقضي لهاء وظاهر أن الوارث في هذه المسائل 
كالورث ولو أدعى أحدهما تفويضاً والآخر أنه لم يذكر مهرء صدق الثاني كما بحثاه» أو والآخر تسمية فالأصل عدمهما 
فيحلف كل على نفي مدعي الآخر كما لو اختلفا في عقدين فإذا حلفت وجب لها مهر المثل» نعم دعواها التفويض قبل الوطء 
لا تسمع إلا بالنسبة لطلب الفرض لا غير» (ولو اختلف في قدره) أي المسمى (زوج وولي صغيرة أو مجنونة) ومثله الوكيل 
وقد أدعى زيادة على مهر المثل والزوج مهر المثل أو زوجة وولي صغير أو مجنون وقد أنكرت نقص الولي عن مهر مثل أو 
ولياهما (تحالفا في الأصح). لأن الولي لمباشرته للعقد قائم مقام المولي كوكيل المشتري مع البائع أو عكسهء فلو كمل قبل 
حلف بأيدينا وليه جلف دون الولي» أما 0 الزوج بزيادة على مهر المثل فلا تحالف» بل يؤخذ بقوله بلا يمين 
لئلا يؤدي للانفساخ الموجب لمهر المثل فتضيع يع الزيادة عليهاء وكذا لو أدعى الزوج دون مهر المثل فيجب مهر المثل بلا 


قوله: (بل يحلف الخ) لعله ويجب مهر المثل سم وع ش . قوله: اوالأشران الواراف الى ا ودر هيا لررعالت روي 
وادعت ورثتها على الزوج أنه لم يكسها مدة كذا أو لم يدفع لها المهر فتصدق الورئة في دعواهم ذلك إن لم تقم بيئة به اه . ٠ع‏ ش 
قوله: (ولو ادعى أحدهما) إلى قوله : نعم دعواها في المغني. قوله: (صدق الثاني) أي فيجب مهر المثل سم ومغني . قوله: (أو 
ا د رار مهر المثل اه. سم . قوله: (نعم دعواها التفويض الخ) كذا في شرح الروض واعترض بأنه 
مسلم لو لم تعارض دعواها للتفويض دعوى الزوج عدم التفويض وعدم التسمية المقتضية تلك الدعوى لوجوب المهر أما حيث 
عارضها ما ذكر فالوجه سماع دعواها ليجب لها مهر المثل بعد حلف كل منهما على نفي مدعي الآخر إذ بعد حلفهما يصير العقد 
خالياً عن التفويض والتسمية وذلك موجب لمهر المثل م راه. سم . قوله: (أي المسمى) إلى قوله قيل الوجه في المغني إلا قوله 
ومن ثم إلى فإن نكل إلى الفرع في النهاية إلا قوله تنبيه إلى المتن. قوله: (ومثله) أي الولي الوكيل أي في عقد النكاح عبارة المغني 
بعد ذكر نحو قول الشارح وقد ادعى زيادة إلى قوله قيل الخ نصها وأما الوكيل في عقد النكاح فكالولي فيما ذكر اه. قوله: (وقد 
ادعى) أي الولي . قوله: ابا ا ا ل ا ات . قوله: (أو 
زوجة الخ) كقوله الآتي أو ولياهما عطف على زوج الخ . قوله: (أو ولياهما) أي الزوجة والصغير أو المجنون وقد ادعى ولي الزوجة 
زيادة عليه اه. سم . قوله: (أو وولياهما) أي بأن كان الصداق من مال ولي الزوج ع ش ورشيدي قول المتن : (تحالفاً الخ) وفائدة 
التحالف أنه ريما يكل الزوج فيحلف الولي فيثبت مدعاء ولك أن تقول كما قال شنا أن هذه الفائدة تحصل بتحليف الزوج من غير 
تحالف اه. مغني . قوله: (فلو كمل) أي المولى اه. . سم . قوله: (حلف) أي على البت اه. .ع ش . قوله: (أما إذا اعترف الزوج 
بزيادة الخ) أي وادعى الولي مهر المثل أو أكثر عبارة المغني ولو ادعى الولي مهر المثل أو أكثر وذكر الزوج أكثر من ذلك 2-0 يتحالفا 
الخ . قوله: (فلا تحالف) نفي التحالف مشكل إن كان مدعي الولي أكثر من مهر المثل اه . سم أي لأنه ربما ينكل الزوج فيحلف 
اولي فيثيت ما ادعاء وقد يقال إنما نظروا لاحتمال حلفه دون تكوله لأ درء المفاضد أقدم من جلب المصالع . قوله: (بل يؤخذ 
الخ) أي الزوج . قوله: (لئلا يؤدي) أي التحالف . قوله: (فيجب مهر المثل) أي وإن نقص الولي بلا تحالف وإنما لم يتحالفا كما لو 
اع انر جوي المسل إسناسالانه بع تمي فاببد فلا عير بغرا لجر لدي 


قوله: (بل يحلف) لعله ويجب مهر المثل . قوله: (صدق الثاني) أي فيجب مهر المثل . قوله: ( أو والآخر تسمية) ظاهره 
وإن كانت قدر مهر المثل . قوله: ع ع لام سه الوا ل دوتع 
دعواها قبل الدخول فظاهر أن دعواها لا تسمع لأنها لا تدعي على الزوج شيئاً في الحال غايته أن تطالب بالفرض 
ال اوور لم وا الوا ا و ا ا 
لوجوب المهر أما حيث عارضها ما ذكر فالوجه عدم سماع دعواها ليجب لها مهر المثل بعد حلف كل منهما على نفي 
مدعي الآخر إذ بعد حلفهما يصير العقد خالياً عن التفويض والتسمية وذلك موجب لمهر المثل م ر. قوله: (أو ولياهما) أي 
الزوجة والصغير أو المجنون. قوله: (وقد ادعت الأولى)”"' أي الزوجة ووليها فى الثانية أو ولياهما زيادة عليه قد يقال لا 
فائدة لدعوى الزيادة لأن ولي الصغير أو المجنون لا تصح منه الزيادة. قوله: (فلو كمل) أي المولى . قوله: (حلف) لم يبين 
أنه يحلف على البت أو على نفي العلم . قوله: (فلا تحالف) نفي التحالف مشكل إن كان مدعى الولي أكثر من مهر المثل . 


)١(‏ قول المحشي قوله: (وقد ادعت الخ) ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا. 
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تحالف كذا قالاه» وقال البلقيني التحقيق في الأولى حلف لزوج رجاء أن ينكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه الأكثر من 
مدعي الزوج اه. وهو متجه المعنى ومن ثم تبعه الزركشي وغيره» ويأتي ذلك في الثانية أيضا فيحلف فإن نكل حلف 
الولي وثبت مدعاه وخرج بالصغيرة والمجنونة البالغة العاقلة فهي التي تحلف. ولا ينافي حلف الولي هنا قولهم في 
الدعاوى ولا يحلف وإن باشر السبب لأن ذاك في حلفه على استحقاق موليه» وهذا لا تجوز النيابة فيه» وما هنا في 
حلفه على أن عقده وقع هكذا فهو حلف على فعل نفسه والمهر ثابت ضمنا قيل الوجه المفصل» ثم بين أن يباشر 
السبب وأن لا يرد هذا الجمع اه. ويرد بمنعه لأنه مع مباشرته للسبب إن حلف استحقاق المولى لم يفد وإلا أفاد. 

تنبيه قولنا أو ولياهما هو ما صرحوا به» وهو لا يتأتى إلا إذا كان الإصداق من مال ولي الزوج وهو الأب والجد 
لأنه حينئذ تجوز الزيادة فيه على مهر المثل؛ أما من مال الزوج فوليه لا تجوز له الزيادة على مهر المثل» ووليها لا 
يجوز له النقص عنه فلا يتصور اختلافهما في القدر» وحينئذ فلا يتصور التحالف وإنما لم يتعرضوا لهذا مع وضوحه 
لعلمه من كلامهم في غير هذا المحل» (ولو قالت نكحني يوم كذا بألف ويوم كذا بألف و) طالبته بالألفين فإن (ثبت 
العقدان بإقراره أو ببينة) أو بيمينها بعد نكوله (لزمه ألفان) وإن لم تتعرض لتخلل فرقة ولا لوطء لأن العقد الثاني لا 
يكون إلا بعد ارتفاع الأوّل» ولأن المسمى يجب بالعقد فاستصحب بقاؤه ولم ينظر لأصل عدم الدخول عملا بقرينة 
سكوته عن دعواه الظاهر في وجودهء وأيضاً فأصل البقاء أقوى من أصل عدم الدخول لأن الأوّل علم وجوده ثم شك 
في ارتفاعه والأصل عدمه. والثاني لم يعلم له مستندا إلا مجرد الاحتمال فلم يعول مع ذلك عليه وبهذا يجاب عما 
استشكله البلقيني وأطال فيهء (فإن قال لم أطأ فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه) لأنه الأصل» (وسقط الشطر) في 
التكاحين أو أحدهما لأنه فائدة تصديقه وحلفه (و) إنما تقبل دعواه عدمه في الثاني (إن) ادعى الفراق منه» فإن (قال كان 
الثاني تجديد لفظ لا عقداً لم يقبل) لأنه خلاف الظاهر من صحة العقود المتشوف إليها الشارع نظير ما مر في تصديق 
مدعي الصحة واحتمال كون الطلاق راجعياً وأن الزوج استعمل لفظ العقد مع الولي في الرجعة نادر جداً فلم يلتفتوا 
إليه» فاندفع ما للبلقيني هنا وله تحليفها على نفي ما ادعاه لإمكانه. 

فرع خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ لق ني لبد ا نت وي ام مجن ف ل ا 1 


قوله: (وقال البلقيني الخ) عبارة المغني ولكن لا بد من تحليفه على نفي الزيادة كما قاله البلقيني رجاء أن ينكل الخ . قوله: 
(في الأولى) وهي قوله أما إذا اعترف الزوج الخ والثانية هي قوله وكذا لو ادعى الزوج الخ . قوله: (فيحلف الولي الخ) ولو نكل 
الولي انتظر بلوغ الصبية كما رجحه الإمام وغيره فلعلها تحلف ومثل الصبية فيما ذكر المجنونة اه . مغني . قوله: (وهو متجه 
المعنى) عبارة النهاية وهو ظاهر اه . قوله: (وبأتي ذلك في الثانية) أي إذا ادعى الولي زيادة على مهر المثل . قوله: (البالغة العاقلة) 
ظاهره كشرح المنهج عدم اعتبار الرشد فتحلف السفيهة ولعله غير مراد فيحلف الولي اه. ع ش . قوله: (وهذا) أي الحلف على 
استحقاق الغير . قوله: (المفصل) بكسر الصاد وشدها نعت للوجه وقوله ثم أي في الدعاوى . قوله: (يرد هذا الجمع) خبر الوجه 
الخ . قوله: (وإلا) أي بأن حلف على أن عقده وقع هكذا. قوله: (بيمينها) إلى قوله من صحة العقود في المغني إلا قوله ولم ينظر 
إلى المتن . قوله: (وإن لم تنعرض لتخلل فرقة) فإذا تعرضت هل تحتاج إلى بينة أو لا الظاهر الأول اه. بجيرمي . قوله: (ولأن 
المسمى الخ) إنما أعاد اللام ليفيد أنه علة للغاية الثانية كما أن ما قبله علة للأولى . قوله: (عن دعواه) أي عدم الدخول. قوله: 
(الظاهر) صفة السكوت . قوله: (في وجوده) أي الدخول . قوله: (فأصل البقاء) أي لما أوجبه العقدان من المهرين الكاملين اه. ع 
ش . قوله: (لأن الأول) أي ما أوجبه العقدان من المسميين . قوله: (والثاني) أي عدم الدخول. قوله: (وحلفه) الأولى بحلفه. 
قوله: (دعواه عدمه) أي الوطء . قوله: (إن ادعى الفراق منه) أي الثاني وإلا فمجرد دعوى عدم الوطء لا يسقط الشطر في الثاني وإنما 
يسقط في الأول اه. مغني . قوله: (على نفي ما ادعاه) أي من أن الثاني تجديد لفظ الخ . قوله: (خطب امرأة الخ) قال صاحب 
التهذيب في الفتاوى ولو خطب رجل لابنه وتوافقا على العقد وقبل أن يعقد أهدى إليه شيئاً ثم مات أي الأب فيكون المبعوث 
مشتركاً بين ورئة المهدي لأنه إنما أهدى لأجل العقد ولم يعقد في حياته انتهى أنوار اه. سيد عمر. قوله: (أرسل أو دفع الخ) هل 


05 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


إليها ما لا قبل العقد. أي ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه» كما أفاده كلام البغوي 
واعتمده الأذرعي ونقله الزركشي وغيره عن الرافعي» أي اقتضاه يقرب من الصريح» وعبارة قواعده خطب امرأة فأجابته 
فحمل إليهم هدية ثم لم ينتكحها رجع بما ساقه إليها لأنه ساقه بناء على إنكاحه ولم يحصل» ذكره الرافعي في الصداق» 
وعجيب ممن ينقل ذلك عن فتاوى ابن رزين» أي وقد بان أن لا عجب لأن ابن رزين ذكره صريحاً» والرافعي اقتضاء 
كما تقررء ثم قال ولا فرق بين كون المهدي من جنس الصداق أو من غير جنسه انتهت ملخصه.ء ويوافقه قول الروضة 
لو دفع لزوجته مالا وزعم أنه صداق» فقالت: بل هدية» فإن اختلفا في كيفية لفظه أو قصده صدق بيمينه اه. وذلك 
لأن في كل من الصورتين قرينة ظاهرة على صدقه أما الأولى فلأن قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن انه إنما بعث أو 
دفع إليها لتتم تلك الخطبة ولم تتم وبهذا يفرق بين هذه وقول الروضة أيضاً لو بعت لغير دائنه شيئاً وزعم أنه بعوض» 
وقال المدفوع إليه اه. أي لأنه لا قرينة هنا تصدق الدافع بل المدفوع إليه لأن الغالب في الدفع والإرسال لغير الدائن 
من غير ذكر عوض أنه تبرع» وأما الثانية فقرينة وجود الدين مع غلبة قصد براءة الذمة تؤكد صدق الدافع» ولا ينافي 
ذلك قول الروضة لو اختلف المضطر والمالك فقال أطعمتك بعوضء. فقال بل مجاناً صدق المالك اه. وذلك حملا 
للناس على هذه المكرمة العظيمة ولأن الضرورات يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها هذا ما يتجه في الجمع بين هذه 
المسائل فتأمله» ولا تخ تغتر بمن أشار للجمع بالفرق بين الدفع والإرسال لأنه لا وجه له كما هو واضح.» ولو دفع 
لمخطوبته وقال: جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد أو من الكسوة التى ستجب بالعقد والتمكين» وقالت: بل , 
هدية فالذي يتجه تصديقهاء إذ لا قرينة هنا على صدقه في قصده؛ ولو طلق في مسألتنا بعد العقد لم يرجع بشيء كما 
رجحه الأذرعي خلافاً للبغوي» لأنه إنما أعطى لأجل العقد وقد وجد. 


المخطوبة مثل الخاطب هنا وفي مسألة الطلاق الآتية أم لا وقضية تعليل الرجوع الآتي أنها مثله هنا وأما كونها مثله فيما يأتي ففيه 
توقف فليراجع إذ قد يفرق بأن الشارع لما جعل الأمر والعصمة بعد العقد بيده فيقصد بالإعطاء العقد دون المعاشرة فإنها بعده بيده 
بخلافهما فتقصد المعاشرة مع العقد لأن المعاشرة المقصودة بالعقد بيده . قوله: (إليها) أو إلى أهلها. قوله: (: ثم وقع الإعراض) 
"الظاكر مهنا مرا انقا وماياني أن البوت كالإهراض قترجع الوارث . قوله: (ثم لم ينكحها) شامل لما لم ينكحها لإعراض منهما أو 
من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما فيرجع الوارث كذا في ب بعض الهوامش المعتبرة وهو ظاهر . قوله: (أي وقد بان) إلى قوله ثم 
قال من كلام الشارح ردأ لقول الزركشي وعجيب الخ وللإشارة إلى هذا زاد لفظة أي وإلا فلا موقع لها هنا . قوله: (شم قال» أي 
الزركشي في قواعده. قوله: (انتهت) أي عبارة الزركشي . قوله: (وبوافقه الخ) أي ما مر عن البغوي . قوله: (لو دفع لزوجته الخ) 
وتسمع دعوى دفع صداق لولي محجورة لا إلى ولي رشيدة ولوبكرا إلا إذا ادعى إذنها نطقا نهاية ومغني . قوله: (صدق بيمينه) كذا 
في النهاية والمغني وزاد الأول وإن لم يكن المدفوع من جنس الصداق اه. عبارة السيد عمر سواء كان من جنس الصداق أو غيره 
فإذا حلف فإن كان من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن رضيا ببيعه بالصداق فذاك وإلا استرده وأدى الصداق فإن كان تالفاً فله البدل 
وقد يتقلصان ولو لم يكن من جنس الصداق فادعى المصالحة عليه صدقت بيمينها اه. أنوار اه. سيد عمر . قوله: (من الصورتين) 
أي صورة المخطوبة وصورة الزوجة اه. سم . ققوله: (صدق المدفوع إلبه) كذا في النهاية والمغني . قوله: (وأما الثانية) عطف على 
وأما الأولى والمراد بالدين هنا الصداق اه. كردي . قوله: (ولا ينافي ذلك) أي قول الروضة لو بعت الخ . قوله: (وذلك) أي عدم 
المنافاة . قوله: (وقال جعلته الخ) أي ثم اختلفا بعد الدفع وقال إلخ اه. كردي . قوله: (ولو طلق) أي مثلاً في مسألتنا أي مسألة 
المخطوبة بعد العقد أي ولو قبل الوطء . قوله: (لم يرجع الخ) ولا يخفى الورع . قوله: (لأنه إنما أعطى الخ) . 

فروع: ولو اختلفا في عين المنكوحة صدق كل منهما فيما نفاه بيمينه أي ولا نكاح ولو قال لامرأتين تزوّجتكما بألف 
فقالت إحداهما بل أنا فقط بألف تحالفا وأما الأخرى فالقول قولها في نفي التكاح ولو أصدقها جارية ثم وطئها عالماً بالحال 
قبل الدخول لم يحد لشبهة اختلاف العلماء في أنها هل تملك قبل الدخول جميع الصداق أو نصفه فقط أو بعده حد ولا 
يقبل دعوى جهل ملك الجارية بالدخول إلا من قريب عهد بالإسلام أو ممن نشأ ببادية بعيدة من العلماء مغني ونهاية. 


قوله: (لأن في كل من الصورتين) أي صورة المخطوبة وصورة الزوجة. 


فصل في وليمة العرس ينكد 
فصل في وليمة العرس 


من الولم وهو الاجتماع. وهي أعني الوليمة اسم لكل دعوة أو طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره؛ (وليمة 


فصل في وليمة العرس 

قوله: (في وليمة العرس) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: (وليمة العرس) بضم العين مع ضم الراء وإسكانها نهاية 
ومغني . قوله: (من الولم) عبارة المغني واشتقاقها كما قال الأزهري من الولم وهو الاجتماع لأن الزوجين يجتمعان اه . قوله: 
(وهو الاجتماع) أي لغة وقوله وهي أي شرعاً اه .ع ش . قوله: (أو غيره) يشمل المعمول للحزن وبه صرح ابن المقري. 
اه. ع ش كذا صرح به المغني وسيأتي أيضاً في قول الشارح ثم رأيت شيخنا الخ قؤل المتن : (وليمة العرس سنة) في 
فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة أنه وة و ا ل 
الشرع وهل هو محمود أو مذموم وهل يثاب فاعله أو لا قال الجواب إن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما 
تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم 
سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي 
مان الل علي وسلم وإظهار الترح والامعشار يمراد القريا ثم دعر أن أول ع احدث نعل .ذلك الذللك الحظمر بحب 
إربل وأنه كان يحضر عنده ذ مر ال ع امو ا ا 
المولك التبوي سعاء التتوير فى مولد البشير النين, ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن 
عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك 
قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر 
لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى فيستفاد منه 
فعل الشكر للّه على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر 
للّه يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في 
ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي 
يعبل العولدائي أي يوم تن الهو ال توس قوم اللقاوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله وأما ما يعمل 
فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما ب يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من 
المداك ئح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك 
فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحاً بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس بالحاقه به ومهما كان حراماً أو مكروهاً فيمنع 
وكذا ما كان خلاف الأولى اه. ثم ذكر أن الحافظ ابن ناصر الدين قال في كتابه المسمى بورد الصادي في مولد الهادي قد 
صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لإعتاقه ثويبة سروراً بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشد: 

إذا ككان هذا كافيراً جاء ذمه وبتك سداة نبي اسه نتقاتاا 


أتى أنه في يومالاثنين دائما تجو سي سين سيا 
فماا!ا! لظن با لعبدالذي كان عمره بأشيهد نسرورا وفنتات"تيؤ نذا 


انتهى اه. وقد أطال في إيضاح الاحتجاج لكون المولد محموداً مثاباً عليه بشرطه مع إيضاح الرد على من خالف في , 
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قيل لا حاجة إليه لأنها حيث أطلقت اختصت به ولا تقع على غيره» إلا مقيدة اه. ويرد بأنه غفلة عن تقييدها كذلك 
في الحديث الآتي» على أن هذا قول لبعض أهل اللغة» وقال آخرون تشمل الكل لكن الأشهر إطلاقها إذا أريد بها 
وليئمة الخرمن + :ود تقييدها إذا أريد بها غيره وعليه فلم يكتف كالحديث بإطلاقها نظراً لشمولها للكل فيحصل الإيهام 
وأطلقت في الحديث الأتي أيضاً نظراً للأشهر المذكور» فكل من الإطلاق والتقييد سائغ خلافاً لمن وهم فيه فإن قلت 
شمولها للوضيمة الذي دل عليه ما ذكر عن آخرين ينافي قول الروضة عن الشافعي والأصحاب تقع في كل دعوة تتخذ 
لسرور حادث قلت لا منافاة» لأن هذا إطلاق فقهي من بعض إطلاقاتهاء والكلام إنما هو في الإطلاق اللغوي عند 
أولئك اللغويين وهو يشمل الكل» وعبارة القاموس والوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرهاء ثم رأيت 
شيخنا اعتمد في شرح الروض مخالفا لشرح البهجة أن الوضيمة من الولائم» وأن التعبير بالسرور للغالب (سنة) بعد 
عقد النكاح الصحيح للزوج الرشيد ولولي غير أبيه أو جده من مال نفسه كما يأتي» فلو عملها غيرهما كأبي الزوجة أو 
هي عنه فالذي يتجه أن الزوج إن أذن تأذن السنة عنه فتجب الإجابة إليهاء وإن لم يأذن فلاء خلافا لمن أطلق 
حصولهاء ويظهر ندبها لسيد عبد ولو امرأة أذن له في نكاح فنكح مؤكدة أكثر من سائر الولائم العشر المشهورة لثبوتها 
عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلاء م ان ون اجا لط نو مال ار لل م اا واو ا 


ذلك بما ينبغي. استفادته وجعل ذلك كله مؤلفاً سماه حسن المقصد في عمل المولد فجزاه اللّه تعالى ما هو أهله وكرر في 
ذلك المؤلف بيان انقسام البدعة إلى الأحكام كلها حتى لا ينافي كون عمل المولد بدعة كونه محموداً مثاباً عليه اه. سم . 
قوله: (لا حاجة إليه) أي العرس . قوله: (ويرد الخ) وقد يقال مراد القائل الإطلاق في كلام الفقهاء اه. سم 

قوله: (ني الحديث الآتي) أي ثانيا . قوله: (على أن هذا) أي الاختصاص اه. كردي . قوله: (وتقييدها الخ) فيقال وليمة 
ختان أو غيره. قوله: (وعليه) أي الأشهر اه. كردي . قوله: (فيحصل الإيهام) أي إيهام مع انصرافها عند الإطلاق لوليمة 
العرس كما هو الفرض سم ولك أن تقول الإيهام باق بع هذا الخرض لأنه عار أذ بقع في الوهم شين ولو على سبيل 
المرجوحية اه. سيد عمر . قوله: (في الحديث الآني) أي أولا. قوله: (لأن هذا) أي ما في الروضة. قوله: (من بعض الخ) 
لعل الأولى من جملة إطلاقاتها. قوله: : (وهو) أي الإطلاق اللغوي . قوله: (اعتمد في شرح الروض) واعتمده المغني أيضا. 
قوله: (أن الوضيمة الخ) أي شرعاً .ا قوله: (للزوج) خرجت الزوجة اه. .ا سم. . قوله: ( غيرهما) أي غير الزوج ووليه . قوله: 
(كأبي الزوجة الخ) الأولى كالزوجة وأبيها . قوله: (عنه) أي الزوج والباء متعلق بعملها. قوله: (ولو امرأة الخ) غاية في السيد. 
قوله: (مؤكدة) نعت لقول المتن سنة ثم هذا إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله فلا تجب الاجابة إلى والأفضل . قوله: (من 
سائر الولائم) وقد نظم بعضهم أسماء الولائم فقال: 1 1 

وليمةعرس ثم خسس ولادة عقيقةمولود وكيرةذي بنا 

وضيمةموت ثمإعذار خاتن نقيعةسفرولماآادب للفنا 

اه. ابن المقزي وقوله نقيعة سفر أي للقادم من سفره وقوله والمآدب أي يقال لها مأدبة بسكون الهمزة وضم الدال إذا 
لم يكن لها سبب إلاثناء الناس عليه اه. زي زاد المغني على نحوه: 

والشندخي لاملاك فقدكملت تسعاوقل للذي يدريه فاعتمدي 

وأهمل الناظم عاشراً وهو الحذاق اه. وهو ما يصنع لحفظ القرآن وختم كتاب. قوله: (المشهورة) قال الأذرعي 
رحمه الله تعالى إن محل ندب وليمة الختان في حق الذكور دون الإناث لأنه يخفى ويستحي من إظهاره لكن الأوجه 
استحبابه فيما بينهن خاصة وأطلقوا ندبها للقدوم من السفر وظاهر أن محله في السفر الطويل لقضاء العرف به أما من غاب 

قوله: (قيل لا حاجة إليه الخ) يجاب بأن فيه إفادة أنها تطلق على غير وليمة العرس ولو مقيدة وقد يقال مراد هذا القائل 
الإطلاق في كلام الفقهاء. قوله: (بأنه غفلة عن تقييدها كذلك في الحديث الآني) قد يقال لا يوجب الغفلة. قوله: (فيحصل 
الإبهام) أي إبهام مع انصرافها عند الإطلاق لوليمة العرس كما هو الغرض . قوله: (للزوج) خرجت الزوجة وقوله امرأة غاية 
للسيد 


فصل في وليمة العرس لحن 


ويدخل وقتها بالعقد كما تقرر فلا تجب الإجابة لما تقدمه» وإن اتصل بها خلافاً لمن بحث وجوبها حينئذ زاعماً أنها 
البق وليطة عرش وله وال بسانت لريحع كلدم تيرد والأفضل فعلها عقب الدخول للإتباع ولا تفوت بطلاق ولا 
موت ولا بطول الزمن فيما يظهر كالعقيقة وتجب الإجابة إليها وإن فعلت في الوقت المفضول كما هو ظاهر (وفي قول 
أو وجه)؛ وصوب جمع أنه قول وهو القياس لأن مع مثبته زيادة علم (واجبة) عينا للخبر المتفق عليه أو لم ولو بشاة 


يوماً أو أياماً يسيرة إلى بعض النواحي القريبة فكالحاضر نهاية ومغني اه. قوله: (ويدخل وقتها بالعقد) فضيته إن ما يقع من 
الدعوة قبل العقد لفعل الوليمة بعده لا نجب فيه الإجابة لكون الدعوة قبل دخول وقتها والظاهر الوجوب لأن الدعوة وإن 
تقدمت فهي لفعل ما تحصل به السنة وعليه فالمراد بقوله الآتي وتجب الإجابة الخ أن الإجابة تجب لها حيث كانت تفعل 
بعد العقد اه. ع ش . قوله: (ولا بطول الزمن الخ) ظاهره أنه إداء أبداً وني الدميري والظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف للبكر 
سبعاً وللثيب ثلاثاً وبعد ذلك تكون قضاء اه. سم وسيد عمر. قوله: (وصوب) إلى قوله وفيه نظر في النهاية. 


قوله: (ولا بطول الزمن فيما يظهر) ظاهره أنها أداء أبداً وفي آخر الباب من الدميري ما نصه. 

تتمة: لم يتعرض الفقهاء لوقت وليمة العرس والصواب أنها بعد الدخول قال الشيخ وهي جائزة قبله وبعده ووقتها 
موسع من حين العقد كما صرح به البغوي والظاهر أنها بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاث وبعد ذلك تكون قضاء انتهى 

فائدة: في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة سئل عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث 
الشرع وهل هو محمود أو مذموم وهل يثاب فاعله أو لا قال والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس 
وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم 
يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثئاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر 
النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف ثم ذكر أن أول من أحدث فعل ذلك الملك المظفر 
صاحب إربل وأنه كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية وأن الحافظ أبا الخطاب بن دحية صنف له مجلدا في 
المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير ثم حكى أن الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري المشهود 
بالفاكهاني من متأخري المالكية ادعى أن عمل المولد بدعة مذمومة وألف في ذلك كتاباً سماه المورد في الكلام على عمل 
المولد ثم سرده برمته ثم نقده أحسن نقد ورده أبلغ رد فلله دره من حافظ إمام ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام حافظ العصر 
أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح مر 
القرون الثلاثئة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها 5ن بدعة 
حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى فيه موسى فنحن نصومه 
شكرا لله تعالى فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من اسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك 
اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا 
ا ا ا ال ا ل اك لا الم ا ار 100 
يملق أميق عيلة:رافااما يعمل فيه قيتحي أن ينص فيه على ما :: 7 
واللإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع 
ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به 
ومهما كان حرادا أو مكروهاً فيمتنع وكذا ما كان خلاف الأولى اه. ١‏ هد ثم ذكر أن الحافظ اين ناصر الدين في كنايه المسمى 
بورد الصادي في مولد الهادي قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لاعتاقه ثويبة سروراً بميلاد 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشد: 

إذا كان هذا كيتنا كرا جاء ذمه وتبتيداهفي الجحيم مخلذنا 


٠‏ ىم الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وحملوه على الندب لخبر هل على غيرها أي الزكاة قال: لا إلا أن تطوع وخبر ليس في المال حق سوى الزكاة وهما 
صحيحان» ولأنها لو وجبت لوجبت الشاة ولا قائل به. وقولهما أقل الوليمة للمتمكن شاة أي للخبر مرادهما أقل 
الكمال. فيحصل أصل السنة بأي شيء أطعمه ولو موسراً للخبر الصحيح عن أنس: ما أولم رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب» أولم بشاة» وصرح الجرجاني بندب عدم كسر عظمها كالعقيقة» وقد 
يوجه بنظير ما قالوه ثم من أن فيه تفاؤلا بسلامة أخلاق الزوجة وأعضائها كالولد» وئيؤخذ منه أنه يسن هنا في المذبوح 
ما يسن في العقيقة . 

وبحث الأذرعي أنها لو اتحدت وتعددت الزوجات وقصدها عنهن كفت وفيه نظرء والذي يتجه أنها كالعقيقة 
فتتعدد بتعددهن مطلقاء فإن قلت هل يمكن الفرق بأن العقيقة فداء عن النفس فتعددت بعددها بخلاف الوليمةء قلت 
يمكن إن لم يكن في الوليمة نحو ذلك وهو بعيدء والظاهر أن سرها رجاء صلاح الزوجة ببركتها فكانت كالفداء عنها 
فلتتعدد بعددهاء ويؤيد التسوية ما تقرر عن الجرجاني» ويؤخذ من ذلك أنه يندب لها إذا لم يولم الزوج أن تولم هي 


قوله: (وهما صحيحان) قد يقال هما عامان وما هنا خاص فيقدم عليهما اه. سم . قوله: (ولأنها الخ) عطف على لخبر 
هل على الخ . قوله: ( ولأنها لو وجبت الخ) هذا إنما يتأتى مع قطع النظر مما فسر به الحديث من أن المراد به أقل الكمال 
اه. رشيدي . قوله: (وقولهما أقل الوليمة الخ) عبارة النهاية والمغني وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه قال النشائي 
والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شيء أولم من الطعام جاز وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال 
العقد من سكر وغيره اه. قوله: (ويؤخذ منه) أي مما صرح به الجرجاني . قوله: (وبحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية . قوله: 
(أنها لو اتحدت الخ) خرج به ما لو تعددت أسبابها فلا بد من التعدد اه. ع ش . قوله: (وقصدها عنهن الخ) فإن لم يقصد 
ذلك أي بأن أطلق استحب التعدد كما ذكره بعض المتأخرين اه. نهاية . قوله: (وفيه تظظر الخ) هلا عردوه لظهور القرق بأنها 
جعلت فداء للنفس بخلاف ما هنا اه . نهاية. قوله: (والذي يتجه الخ) وفاقاً للمغني عبارته لو نكح أربعاً هل : تستحب لكل 
واحدة أو يكفي واحدة عن الجميع أو يفصل بين العقد الواحد والعقود. قال الزركشي فيه نظر انتهى والأوجه الأول كما قاله 
غيره اه. قوله: (أنها كالعقيقة) قد يفرق بأن أقل ما يجزي عن العقيقة شاة ولا يجزي ما دونها ولا غير الحيوان ولا كذلك هنا 
وهذا مما يقدح في قوله الآني ويؤيد التسوية الخ فتأمله اه. سم . قوله: (مطلقاً) أي قصدها عنهن أولا. قوله: (وهو بعيد) 
الضمير راجع لقوله لم يكن الخ اه. سم . قوله: (إن سرها) أي حكمة الوليمة . قوله: (من ذلك) أي من التسوية أو مما تقرر 


أتى أنه في يومالائثنيندائما يخففاعنهللسررر لأحمدا 
فماالظن بالعبد الذي كان عمره بأحمدمسروراومات موحذدا 


انتهى وقد أطال في إيضاح الاحتجاج لكون المولد محمودا مثابا عليه بشرطه مع إيضاح الرد على من خالف في ذلك 
بما ينبغي استفادته وجعل ذلك كله مؤلفاً سماه حسن المقصد في عمل المولد فجزاه الله تعالى ما هو أهله وكرر في ذلك 
المؤلف بيان انقسام البدعة إلى الأحكام كلها حتى لا ينافي كون عمل المولد بدعة كونه محمودا مثابا عليه . قوله: (وهما 
صحيحان) قد يقال هما عامان وما هنا خاص فيقدم عليهما انتهى . قوله: (ولأنها لو وجبت لوجبت الشاة) فإن قلت كيف 
تصح هذه الملازمة مع أن قوله في الحديث ولو بشاة صريح في أن المطلوب أعم من الشاة قلت لأن المبالغة بالشاة تقتضي 
أنها أقل ما يجزىء فلو وجبت لكان أقل ما يجزىء ولو وجبت لكان أقل الواجب شاة وهو المراد من هذه العبارة مع أنه لا 
قائل بوجوبها فليتأمل فإنه قد يمنع الاقتضاء المذكور ألا ترى أنه قال في الحديث التمس ولو خاتما من حديد مع إجزاء ما 
دونه في الصداق إلا أن يقال الاقتضاء المذكور ظاهر المبالغة فيعمل به إلا لمعارض ولم يوجد هنا ووجد هناك فليتأمل. 
قوله: (فيحصل أصل السنة الخ) فظاهر أن الأمر كذلك في سائر الولائم إلا العقيقة فإن أقل ما يجزىء فيها شاة كما هو معلوم 
من بابها. قوله: (بأي شيء أطعمه) أي ولو مشروباً كاللبن وماء السكر وهل تحصل بالماء الخالص فيه نظر. قوله: (والذي 
يتجه أنها كالعقيقة) قد يفرق بأن أقل ما يجزىء عن العقيقة شاة ولا يجزىء ما دونها ولا غير الحيوان ولا كذلك هنا وهذا 
مما يقدح في قوله الآتي ويؤيد التسوية الخ فتأمله . قوله: (وهو بعيد) الضمير راجع لقوله لم يكن الخ. 


فصل في وليمة العرس حك 


رجاء صلاح الزوج لهاء كما يندب لمولود ترك وليه العق عنه أن يعق عن نفسه بعد بلوغه وهو محتمل» إلا أن يفرق 
بأن الولد هو المقصود بالعقيقة فلم تفت ببلوغه» بل تأكدت» والزوجة ليست هي المقصودة بالوليمة. وسكتوا عن 
ندبها للتسري» وظاهر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من التردد بعد وليمة صفية في أنها زوجة أو سرية» أنهم 
كانوا يألفونها للسرية وإلا لجزموا بأنها زوجة وعليه فلا فرق فيها بين ذات الخطر وغيرهاء لأن القصد بها ما مر وهو لا 
يتقيد بذات الخطرء ونقل ابن الصلاح أن الأفضل فعلها ليلا لأنها في مقابلة نعمة ليلية» ولقوله تعالى : #قِدًا طَهِمْثٌُ 
نتروا » [الأحزاب: 08] وكان ذلك ليلا اه. 

وهو متجه إن ثبت أنه صلى اللّه عليه وسلم فعلها ليلاء (والإجابة إليها) بناء على أنها سنة (فرض عين) لخبر 
مسلم : «شر الطعام طعام الوليمة تدعى إليها الأغنياء وتترك الفقراء)» ومن لم يجب الدعوة أي بفتح الدال وقول قطرب 
بضمها غلطوه فيه كذا قاله جمع» وينافيه قول القاموس وتضم إلا أن يجاب بأن سبب التغليط أن قطربا يوجب الضمء 
فقد عصى الله ورسوله والمراد وليمة العرس لأنها المعهودة عندهم وللخبر الصحيح. (إذا دعي أحدكم إلى وليمة 
عرس فليجب» ولا تجب إجابة لغير وليمة عرس » ومنه وليمة التسري كما هو ظاهر»ء وقيل تجب واختاره السبكي لا 
خبار فيه (وقيل) فرض (كفاية) ويصح الرفع لأن القصد إظهار الحلال عن السفاح وهو حاصل بحضور البعض ويرد 
بفرض تسليم ما علل به بأنه يؤدي إلى التواكل» (وقيل سنة) لأنه تمليك مال فلم تجب» ويرد بأن الأكل سنة لا واجب 


عن الجرجاني . قوله: (وسكتوا) إلى قوله وعليهم فلا فرق في المغني وإلى قول المتن وإنما تجب في النهاية . قوله: (للتسري) 

يأني أنه يعتبر في التسري الانزال والحجب وينبغي أن لا يعتبر ذلك هنا بل المعتبر في طلب الوليمة مجرد الإعداد للوطء 
ولايحد ويقؤل:وقنت وليمة الشتمرى يقد الأعداد المثكورقارن غقد التملك او تأترعنه:وآنه لا بتوقت بدحولة على يحصيؤل 
الاستبراء كما أن وليمة الزواج تدخل بالعقد وإن امتنع الوطء لنحو حيض سم وع ش . قوله: (وإلا لجزموا الخ) قد يقال يكفي 
في التردد وعدم الجزم احتمال مطلوبيتها عندهم فلا يدل على الفهم إياها فتأمل اه. سم . قوله: (فيها) أي السرية. قوله: (بين 
ذات الخطر) أي الشرف . قوله: (ما مر) أي في قوله والظاهر إن سرها الخ اه. رشيدي. قوله: (إن الأفضل الخ) جرى عليه 
فتح المعين. قوله: (وكان ذلك) أي سبب نزوله . قوله: (إن ثبت الخ) أي ولم يثبت ذلك فلا يتم الاستدلال على سنها ليلا بأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم فعلها كذلك اه. ع ش قول المتن : (والإجابة إليها) أي وليمة العرس فيخرج وليمة التسري فلا 
يجب الإجابة إليها م راه. سم ويفيده قول الشارح الآتي ومنه وليمة التسري الخ . قوله: (إليها) أي الوليمة . قوله: (بناء على 
أنها) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله ومنه إلى وقيل . قوله: (لم يجب الدعوة) بفتح الدال اه. نهاية . قوله: (وللخبر 
الخ) عطف على لأنها الخ. قوله: (ومنه) أي من الغير اه. رشيدي . قوله: (وقيل تجب) أي لغير وليمة عرس اه. سم . قوله: 
(لإخبار فيه) ففي مسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب وفي أبي داود إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو غيره 
وقضيتهما وجوب الإجابة في سائر الولائم اه. مغني . قوله: (بأنه يؤدي إلى التواكل) قد يقال يكفي في دفع ذلك التعين على 
من طلب منه الحضور قبل غيره كما قالوا في أداء الشهادة وهذا لا ينافي فرضية الكفاية فتأمله فهذا الرد ليس بذاك سم وسيد 
عمر. قوله: (لأنه تمليك) كذا في أصله رحمه الله والأنسب تملك بلا ياء اه. سيد عمر. 


قوله: (للتسري) سيأتي أنه يعتبر في التسري الانزال والحجب وينبغي أن لا يعتبر ذلك هنا بل المعتبر في طلب الوليمة 
مجرد الإعداد للوطء ولا يبعد دخول وقت وليمة التسري بقصد الإعداد المذكور قارن عقد التملك أو تأخر عنه وأنه لا 
يتوقف دخوله على حصول الاستمرار كما أن وليمة الزواج تدخل بالعقد وإن امتنع الوطء لنحو حيض . قوله: (وإلا لجزموا 
الخ) قد يقال يكفي في التردد وعدم الجزم احتمال مطلوبيتها عندهم فلا يدل على الفهم إياها فتأمل قوله في المتن: 
(والإجابة إليها) أي وليمة العرس أقول هذا بعينه ذكره الشارح بعد فتخرج وليمة التسري فلا تجب الإجابة إليها م ر. قوله: 
(وللخبر الصحيح) قد يقال هذا من قبيل ذكر بعض أفراد العام بحكمه وهو لا يخصص إلا أن يقال التخصيص بمفهوم إذا 
الخ أو بمفهوم التقييد بعرس . قوله: (وقيل تجب) أي لغير وليمة عرس . قوله: (بأنه يؤدي إلى التواكل) قد يقال يكفي في دفع 
ذلك التعين على من طلب منه الحضور قبل غيره كما قالوا في إداء الشهادة فهذا لا ينافي فرضية الكفاية فتأمله فهذا الرد ليس 


أما على أنها واجبة فتجب الإجابة إليها قطعاً أي بالشروط الآتية كما اقتضته عبارة الروضة» (وإنما تجب) الإجابة على 
الصحيح (أو تسن) على مقابله أو عند فقد بعض شروط الوجوب. .أو في بقية الولائم (بشرط أن) يخصه بدعوة ولو 
بكتابة أو رسالة مع ثقة أو مميز لم يجرب عليه الكذب جازمة, لا إن فتح بابه وقال ليحضر من شاءء أي إلا إن دعاه 
بخصوصه. مع ذلك فيما يظهر لا سيما إن كان قوله ذلك لعذرء كأن قصد به استيعاب نحو الفقراء» ثم وأفهم قولهم 
وقال إن مجرد فتح الباب لا أثر له أو قال له أحضر إن شئت» إلا أن تظهر القرينة على إنه إنما قاله تأدبا وتعطفاً مع 
ظهور رغبته في حضوره» كظهورها في إن شئت أن تجملني فإن فيه طلب الحضور والاحتياج إليه للتجمل به ومن ثم 
جزم شارح بلزوم الإجابة فيه . 

وأما اعتراض غيره له بأنه كما لو قال له إن شئت أن تحضر فاحضر فبعيد لأن ظاهر هذه يشعر بالاستغناء عن 
حضورهء ومن ثم اتجه أنه لو ظهرت قرينة التأدب فيها كانت كالأولى» وقد يفهم هذا الشرط قوله الآتي وأن يدعوه كما 
أخذه منه غير واحد وأن يكون مسلماً فلا تجب إجابة ذمي» بل تسن إن رجى أسلامه أو كان نحو قريب أو جار» 
ومنيّاتي في الجزية حرمة الميل إليه بالقلب + ولا يلزم ذمياً إجابة مسلم وأن لا يكون في مال الذاعي شبهة أي قوية بأن 
يعلم إن في ماله حراماً ولا يعلم عينه وإن لم يكن أكثر ماله حراماً فيما يظهرء خلافاً لما يقتضيه كلام بعضهم من التقييد 


قوله: (أما على أنها الخ) محترز قوله بناء على أنها ستة . قوله: (فتجب الإجابة الخ) وجوب عين أو كفاية على الوجهين 
اه. محلي . قوله: (على الصحيح) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي إلا إلى أو قال وقوله كظهورها إلى وأن يكون مسلما . 
قوله: (على الصحيح) يعني وجوب الإجابة عيناً كما علم مما مر أي وكفاية على مقابله اه. رشيدي . قوله: (على مقابله) فيه 
أنه شامل لفرض الكفاية وعبارة المحلي والمغني وإنما تجب الإجابة أو تسن كما تقدم اه. سالمة عن الإشكال. قوله: (أو 
عند فقد بعض شروط الوجوب) لا يخفى إن شروط وجوب الاجابة هي المذكورة بقوله بشرط الخ فيصير المعنى إنما تسن 
عند فقد بعض تلك الشروط بتلك الشروط وذلك فاسد سم على حج اه. ع ش . قوله: (أو عنده فقد الخ) عطف على قوله 
على مقابله . قوله: ( أن يخصه) إلى المتن في المغني ما يوافقه . قوله: (أن يخصه الخ) الظاهر ولو بنحو وليحضر كل منكم يا 
جماعة . قوله: (ولو بكتابة الخ وقوله مع ثقة الخ) أي الدعوة. قوله: (لا إن فتح الخ) عطف على أن يخصه الخ . قوله: (وقال 
الخ) عطف على فتح بابه . قوله: (وقال إن الخ) وهو مقول قولهم وقوله إن مجرد الخ مفعول أفهم . قوله: (و قال الخ) عطف 
على قوله وقال ليحضر الخ . قوله: (كظهورها) عبارة النهاية ويحمل عليه قول بعض الشراح لو قال إن شئت أن تجملني 
لزمته الاجابة اه. وحاصله أن في الصورتين يشترط ظهور قرينة ولا يكتفي عنها في الثانية بمجرد الصيغة وهذا مخالف لما 
قرره الشارح اه. سيد عمر. قوله: (فإن فيه طلب الحضور الخ) فيه أنه قد يكون ذكر التجمل للتجمل معه في الخطاب اه. 
سم أي فلا يكفي بل لا بد من ظهور قرينة على أنه إنما قاله تأدباً الخ . قوله: (بلزوم الإجابة فيه) أي في أحضر إن شعت شعت أن 
تجملني . قوله: (بأنه) أي أحضر إن شئت أن تجملني . قوله: (لأن ظاهر هذه:) أي صيغة إن شئت أن تحضر فاحضر . قوله: 
(كالأولى) أي أحضر إن شئت وقال الكردي وهي إن شئت أن تجملني اه. قوله: (هذا الشرط) أي أن يخصه بدعوة كردي . 
قوله: (وأن يكون الخ) أي الداعي وهو عطف على قوله أن يخصه الخ. قوله: (ولا يلزم ذميا الخ) أي مطلقاً سواء كان بينه 
وبين الداعي قرابة أو صداقة أم لا اه . ع ش . قوله: (إجابة مسلم) مفهومه وجوب إجابة ذمي اه. سم . قوله: (بأن يعلم 
الخ) كذا في النهاية وقال المغني ولا تجب إذا كان في ماله شبهة ولهذا قال الزركشي لا تجب الإجابة في زماننا انتهى ولكن 


بذاك . قوله: فرعا إييا) ل مين ادزنة ا الرعوت فين ا كقايه . قوله: (أو عند فقد بعض شروط الوجوب) لا 
يخفى أن شروط الوجوب أي وجوب الإجابة هي المذكورة بقوله بشرط الخ فب فيصير المعنى إنما تسن عند فقد بعض تلك 
الشروط بتلك الشروط وذلك فاسد . قوله: (لإن ليهاظلت الحضور الثه) نيد أنه تدسيكون دك التجمل هبه للتجهل ذفن 
الخطاب . قوله: (ولا يلزم ذمياً إجابة مسلم) مفهومه وجوب إجابة ذمي . قوله: (وإلا) نفي لما بعد إلا في قوله إلا أنه كان ثم 
محرم إلى هنا وحينئذ يشكل الوجوب في قوله ومن ثم إلى قوله وجبت الإجابة لأنه يقتضي الوجوب إذا لم تسن لها الوليمة 
وهو ممنوع وإن لم يأذن الزوج وهو محل نظر. 


فصل في وليمة العرس سك 


بذلك» لكن يؤيده أنه لا تكره معاملته والأكل منه إلا حينئذ» ويجاب بأنه يحتاط للوجوب ما لا يحتاط للكراهة وقيدت 
بقوية لأنه لا يوجد الآن مال ينفك عن شبهةء وأن لا تدعوه امرأة أجنبية إلا إن كان ثم نحو محرم له أنثى يحتشمهاء أو 
لها وأذن زوج المزوّجة وسن لها الوليمة» وإلا لم تجب الإجابة وإن لم تكن خلوة محرمة خشية الفتنة والريبة» ومن ثم 
لو كان كسفيان وهي كرابعة وجبت الإجابة» ويظهر أن دعوتها أكثر من رجل كذلك ما لم يحصل جمع تحيل العادة 
معهم أدنى فتنة أو ريبة كما يعلم مما يأتي آخر العدد» ويتصور اتحاد الرجل مع اشتراط عموم الدعوة بأن.لا يكون أو لا 
يعرف ثم غيره بل يأتي في هذا الشرط ما يعلم منه أنه قد يتحد لقلة ما عنده؛ ومن صور وليمة المرأة أن تولم عن الرجل 
بإذنه» كذا قيل وفيه نظرء فإن الذي يظهر حينئذ أن العبرة بدعوته لا بدعوتها لأن الوليمة صارت له بإذنه لها المقتتضى 
لتقدير دخول ذلك في ملكه نظير إخراج الفطرة عن الغير بإذنه» وحينئذ فيتعين أن يزاد في التصوير أنه أذن لها في 
الدعوة أيضاًء وأن لا يعذر بمرخص في الجماعة مما مر كما في البيان وغيره وإن توقف الأذرعي في إطلاقه»: وأن لا 
يكون الداعي فاسقاً أو شريراً طالبا للمباهاة والفخر كما في الأحياء؛ وبه يعلم اتجاه قول الأذرعي كل من جاز هجره لا 
تجب إجابته وأن لا يدعي قبل وتحب الإجابة» إذ الذي يظهر أن الدعوة التي لا تجب إجابتها كالعدم» بل يجيب 
الأسبق فإن جاءا معا أجاب الأقرب رحما فدارا فإن استويا أقرعء وظاهر قولهم أجاب الأقرب 000 


لا بد من أن يغلب على الظن إن في مال الداعي شبهة اه. قوله: (بذلك) أي بكون أكثر ماله حراماً. قوله: (يؤيده) أي التقيد 
بذلك . قوله: (إلا حينئذ) أي حين إذ كان أكثر ماله حراماً . قوله: (بأنه يحتاط للوجوب) أي لسقوط الوجوب . قوله: (وأذن 
زوج الخ) أي في الوليمة بقرينة ما بعده اه. رشيدي. قوله: (وسن لها الخ) يتأمل صورة سنها لها فإن الكلام في شروط 
الوجوب وهو خاص بوليمة العرس ولا يدفع هذا التوقف ما يأتي في كلام الشارح لأنه إنما صور به مجرد كون الوليمة من 
المرأة ولا يقتضي السن إلا أن يقال ما يمكن تصويره في حقها بغير وليمة العرس بناء على وجوب الإجابة لسائر الولائم أو 
أنها فعلتها عن الزوج لإعساره أو امتناعه من الفعل على ما يأتي اه. ع ش أقول ما هنا يفيد اعتماد الأخذ السابق في قوله 
ويؤخذ من ذلك أنه يندب لها إذا لم يولم الزوج أن تولم هي الخ . قوله: (وإلا) نفى لما بعد إلا في قوله إلا إن كان ثم محرم 
إلى هنا وحينئذ يشكل الوجوب في قوله ومن ثم إلى قوله وجبت الإجابة لأنه يقتضي الوجوب إذا لم تسن لها الوليمة وهو 
ممنوع وإذا لم يأذن الزوج وهو محل النظر اه. سم . قوله: (كذلك) أي كدعوتها لرجل واحد في التفصيل المذكور. قوله: 
(اتحاد الرجل) أي انفراده. قوله: (بأن لا يكون) أي لا يوجد. قوله: (ثم غيره) تنازع فيه قوله لا يكون وقوله لا يعرف. قوله: 
(في هذا الشرط) يعني المذكور في كلام المصنف أولا اه. رشيدي وقوله ما يعلم منه الخ وهو قوله كقلة ما عنده الخ. 
قوله: (قد يتحد) أي المدعو وقوله عنده أي الداعي . قوله: (ومن صور وليمة المرأة الخ) قضية هذا التصوير أن الوليمة سنة 
في حق المرأة حينئذ وليس كذلك اه. ع ش أقول وكذلك ما ذكر قول الشارح المار فالذي يتجه أن الزوج إن أذن الخ 
فليراجع . قوله: (فيتعين أن يراد الخ) هلا جعل إذنه في الإيلام عنه متضمناً لإذنه في الدعوة خصوصاً مع صلاحية القرينة 
لذلك وكذا يقال في مسألة العبد الآتية اه. سم . قوله: (أو شريراً) عطفه على الفاسق يقتضي أن مجرد كونه شريراً لا يوجب 
الفسق وهو ظاهر لأنه قد يراد بالشرير كثير الخصومات وذلك لا يستلزم محرماً فضلاً عن الكبيرة اه. ع ش. قوله: (طالياً 
للمباهاة) قد لا يحتاج إليه سم وعبارة الإحياء على ما نقله الزركشي في الخادم وصاحب المغني أو متكلفاً طالباً الخ فكأنه 
سقط من أصل الشارح لفظ متكلفاً فليتأمل على أن الأنسب العطف بأو فإنها مسألة مغايرة لما قبلها وحذف أو يوهم أنها قيد 
فيما قبلها ولا معنى له كما أشار إليه المحشي اه. سيد عمر أقول ويعلم بمراجعة الإحياء أن ما نقله الزركشي والمغني عن 
الإحياء نقل بالمعنى فقط نعم هذه المسألة في مختصره لصاحبه بأو عبارته ويمتنع من الإجابة إن كان الطعام أو الموضع أو 
الفراش فيه شبهة أو كان الداعي فاسقاً أو ظالماً أو مبتدعاً أو طالباً بذلك المباهاة اه . قوله: (وتجب الخ) عطف على يدعي 
الخ . قوله: (أجاب الأقرب الخ) هذا الترتيب جار في المندوب أيضاً اه. ع ش. 


قوله: (فيتعين أن يزاد في التصوير الخ) هلا جعل إذنه في الإيلام عنه متضمناً لإذنه في الدعوة خصوصاً مع صلاحية 
القرينة لذلك وكذا يقال في مسألة العبد الآنية. قوله: (طالباً للمباهاة الخ) قد لا يحتاج إليه وقوله وفيه ما فيه بل هو متجه. 


0 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وقولهم أقرع وجوب ذلك عليه وفيه ما فيه» ولو قيل أنه مندوب للتعارض المسقط للوجوب لم يبعد وأن يكون الداعي 
مطلق التصرف فلا يجيب غيره وإن أذن له وليه لعصيانه بذلك» نعم إن أذن لعبده في أن يولم كان كالحر لكن إن أذّْن له 
في الدعوة أيضاً فيما يظهر نظير ما مر آنفا ولو اتخذها الولي من مال نفسه وهو أب أو جد وجب الحضور كما بحثه 
الأذرعي» وأن يكون المدعو حراً ولو سفيهاً أو عبداً بإذن سيده أو مكاتباً لم يضر حضوره بكسبهء أو أذن سيده أو 
مبعضاً في نوبته وغير قاض أي في محل ولايته» لكن يسن له ما لم يخص بها بعض الناس إلا من كان يخصهم قبل 
الولاية فلا بأس باستمراره على ذلك قال الماوردي والروياني» والأولى في زماننا أن لا يجيب أحداً لخبث النيات» 
وألحق به الأذرعي كل ذي ولاية عامة في محل ولايته وبحث استثناء أبعاضه ونحوهمء أي فيلزمه إجابتهم لأن حكمه 
لا ينفذ لهم وأن لا يعتذر للداعي فيعذره أي عن طيب نفس لا عن حياء بحسب القرائن كما هو ظاهرء وأن (لا يخص 
الأغنياء) مثلاً بالدعوة» أي أن لا يظهر منه قصد التخصيص بهم عرفاً فيما يظهر لأجل غناهم, أو غيره لغير عذر كقلة 
ما عنده» فإن ظهر منه ذلك كذلك مامعم وا عمو ا لوب و قا لخو ل وأو احا ماو راتوا مه افو اااه لااأمضة نا لحك دوا لاق اا 


قوله: (وجوب ذلك عليه) معتمد اه. ع ش . قوله: (وجوب ذلك) أي ما ذكر من إجابة الأقرب ثم الإقراع وكذا ضمير 
أنه مندوب . قوله: (وفيه ما فيه الخ) عبارة النهاية وقد ينظر فيه إذ لو قيل الخ . قوله: (وفيه ما فيه) بل هو متجه اه. سم 
وتقدم عن ع ش ما يوافقه. قوله: (فلا يجيب غيره) أي فلا تجوز له الإجابة اه. ع ش . قوله: (وهو أب أو جد) خرج الأم 
الوصية فلينظر اه. سم عبارة ع ش قوله وهو أب المع يفيد أن الأم لو كانت وصية وأولمت من مالها لا يجب الحضور وهو 
كذلك لأن الأب والجد يتمكن كل منهما من إدخال ماله في ملك المولى عليه بخلاف الأم يؤخذ مما تقدم في تصوير وليمة 
المرأة أن غير الأب والجد إذا فعل الوليمة بإذن ممن طلبت منه وجبت الإجابة على ما دعي له اه. أي كما صرح به الشارح 
في أوائل الفصل . قوله: (ولو سفيهاً) ظاهره ولو بغير إذن وليه وينبغي تقييده بما إذا لم يفت عليه ما يقصد من عمله اه. ع 
ش. قوله: (أو مبعضاً الخ) أي أو إذن سيذه اه. سم. قوله: (وغير قاض) عطف على حرا. قوله: (لكن يسن) الأولى 
التأنيث . قوله: (ما لم يخص) أي القاضي وقوله بها أي بالإجابة اه. سم . قوله: (باستمراره على ذلك) أي على التخصيص . 
قوله: (أن لا يجيب) أي القاضي اه. ع ش . قوله: (كل ذي ولاية الخ) ومنه مشايخ البلدان والأسواق اه. ع ش . قوله: 
(وبحث الخ) عبارة النهاية والأوجه استثناء الخ . قوله: (إبعاضه) أي القاضي . قوله: (لأن حكمه الخ) هذا التعليل لا يجري 
في قوله ونحوهم. قوله: (وأن لا يخص الأغنياء مثلا) قضية قوله مثلاً أنه يضر تخصيص الفقراء ويوجه بأنه لو كان جيرانه 
وأهل حرفته مثلا كلهم فقراء فخصص بعضهم لا لنحو عجز عن تعميمهم أو كان بعضهم فقراء وبعضهم أغنياء فخصص 
الفقراء لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب حينئذ لأن هذا التتخصيص موغر للصدور كما لا يخفى ولو كانوا كلهم أغنياء 
فخصص بعضهم لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب أيضاً ولعله لا يشمله قولهم أن لا يخص الأغنياء بناء على أن المتبادر منه 
لخصوصيم اللنعبة [للفقراء تع او خضي تقراء تجيرانة أو ادل حرق أو يعضوم ليدم كقارة ماركدز. عليه قات الفتراء انهم 
أحوج اتجه الوجوب فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر تخصيص القراء اه. سم . وقوله فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه الخ 
أي خلافأ فالصريح المغني وظاهر صنيع النهاية قول المتن: :'(الأغنياء) بظه أن المراد به هنا من ,يتجمل به عادة وإن للم يكن 
غنياً اه. . ع ش . قوله: (بالدعوة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو غيره وكذا في المغني إلا قوله وهذا الذي لي التنبيه قوله: 
(كقلة ما عنده) انظر ما صورة كونه يخصهم من حيث كونهم أغنياء لنحو هذا العذر اه. . رشيدي. . قوله: (ذلك) أي قصد 


قوله: (وهو أب أو جد) أخرج الأم الوصية فلينظر. قوله: (أو مبعضاً في نوبته) أي أو إذن سيده . قوله: (ما لم يخص) أي 
القاضي بها أي بالإجابة . قوله: الوأ لا ينض الأغنياء ونلا تضية ثرله ماد أنه قد يض للحضيمن الفاراسبوززيهة هآر كان 
جيرانه وأهل حرفته مثلاً كلهم فقراء أو بعضهم أغنياء ذ فخصص الفقراء لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب حينئذ لأن هذا 
التخصيص موغر للصدور كما لا يخفى ولو كانوا كلهم أغنياء فخصص بعضهم لما ذكر فالوجه عدم الوجوب أيضاً ولعله لا 
يشمله قولهم أن لا يخص الأغنياء بناء على أن المتبادر منه تخصيصهم بالنسبة للفقراء نعم لو خصص ققراء جيرانه أو أهل 
حرفته أو بعضهم لعدم كفاية ما يقدر عليه فآثر الفقراء لأنهم أحوج اتجه الوجوب فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر 
تخصيص الفقراء فليتأمل . 


فصل في وليمة العرس 0 


لم تجب عليهم فضلاً عن غيرهم» أما إذا خصهم لا لغناهم مثلا بل لجوار أو اجتماع حرفة أو قلة ما عنده فيلزمهم 
كغيرهم الإجابة» وهذا الذي ذكرته هو مراد المحرر بقوله منها أن يدعو جميع عشيرته وجيرانه أغنياءهم وفقراءهم دون 
أن يخص الأغنياء» وإذا كان مراد ما ذكر لم يرد عليه قول الأذرعي في اشتراط التعميم مع فقره نظرء قال والظاهر أن 
المراد بالجيران هنا أهل محلته ومسجده دون أربعين دارأ من كل جانب . 

تنبيه: استشكل الزركشي هذا الشرط فقال ما حاصله أن جملة تدعى إليها في الخبر السابق حالية مقيدة لكون 
طعامها شر الطعام» فلو دعا ما لم يكن شر الطعام لكن سياق الحديث يقتضي أنه مع ذلك التخصيص لا يسقط الطلب 
فما ذكروه في أن لا يخص مشكل اه. وقد يجاب بأن جملة تدعى بيان لكون الغالب في طعام الوليمة ذلك وأما 
وجوب الإجابة فمعلوم من القواعد أن سببه التواصل والتحابب بين الناس» وهذا إنما يحصل حيث لم يظهر منه قصد 
موغر للصدورء ومن شأن التخصيص ذلك فأبطل سبب الوجوب الذي ذكرء فالحاصل أن الكلام في مقامين بيان ما 
جبل عليه الناس في طعامها وهو الرياء» وما جبلوا عليه في إجابتها وهو التواصل والتحابب فتأمله؛ (وأن يدعوه) 
بخصوصه كما مر (في اليوم الأوّل فإن أولم ثلاثة) من الأيام (لم تجب في) اليوم (الثاني) بل تستحب» وهو دون سنيتها 
في الأوّل في غير العرس» وقيل تجب واعتمده الأذرعي إن لم يدع في اليوم الأول أو دعى وامتنع لعذر ودعى في 
الثاني (وتكره في) اليوم (الثالث) للخبر الصحيح المتصلء الوليمة في اليوم الأول حق» وفي الثاني معروف» وفي 
الثالث رياء وسمعة» وظاهر أن تعدد الأوقات كتعدد اليوم وأنه لو كان لعذر كضيق منزل وجبت الإجابة مطلقا » (وأن لا 
يحضره) بضم أوّله (الخوف) منه (أو طمع في جاهه) أو ليعاونه على باطل بل للتقرب والتودد المطلوب» أو لنحو علمه 
أو صلاحه وورعه أو لا بقصد شيء كما هو ظاهرء قال في الأحياء وينبغي أي يسن كما هو ظاهر أن يقصد بالإجابة 
الإقتداء بالسنة حتى يئاب» وزيارة أخيه وإكرامه حتى يكون من المتحابين المتزاورين في الله تعالى» أو صيانة نفسه عن 
أن يظن به كبر أو احتقار لمسلمء (وأن لا يكون ثم) أي بالمحل الذي يحضر فيه (من يتأذى) المدعو (به) لعداوة ظاهرة 
بينهما أو لحسد ذاك لهذا دون عكسه فيما يظهرء نعم إن كان حضوره يحرك حسدا عنده لمن يراه ثم ولا يقدر على 
دفعه فظاهر أنه لايلزمه الحضور نظير ما يأتي في أن لا يكون ثم منكرء (أو لا يليق به مجالسته) كالأراذل للضررء 


التخصيص وقوله كذلك أي لأجل غناهم الخ فكان الأولى لذلك باللام . قوله: (عليهم) أي الأغنياء . قوله: (أو قلة ما عنده) 
أي واتفق أن الذين دعاهم هم الأغنياء من غير أن يقصد تخصيصهم بالدعوة ابتداء اه. ع ش أقول وبذلك يندفع قول السيد 
عمر ما نصه قد يقال ما وجه تخصيص الأغنياء حينئذ اه. قوله: (منها) أي من الشروط . قوله: (في اشتراط الخ) خبر مقدم 
لقوله نظر والجملة مقول القول . قوله: (قال) أي الأذرعي . قوله: (بيان الخ) أي استئناف بياني لبيان سبب السرية . قوله: (ذلك) 
أي تخصيص الأغنياء . قوله: (بخصوص) إلى قوله قال في الإحياء في المغني إلا قوله وهو دون إلى وقيل وإلى قول المتن 
وأن لا يكون في النهاية قول المتن: (ثلاثة) أي أو أكثر مغني قول المتن: (لم تجب في الثاني) ومن ذلك ما يقع أن الشخص 
يدعو جماعة ويعقد العقد ثم بعد ذلك يهيىء طعاماً ويدعو الناس ثانياً فلا تجب الإجابة ثانياً اه. ع ش أقول وهذا يخالف ما 
سيذكره الشارح في التنبيه . قوله: (بل يستحب) أي قبول الدعوة. قوله: (إن لم يدع) لعل المراد لا لنحو فقر فليراجع قول 
المتن : (في الثالث) أي وفيما بعد مغني . قوله: (وفي الثالث) أي وفيما بعده اه. مغني . قوله: (أنه لو كان) أي تعدد الأيام 
والأوقات اه. كردي . قوله: (كضيق منزل) أي أو كثرة المدعوين مغني أو قصد جمع المتناسبين في وقت كالعلماء والتجار 
ونحوهم ع ش . قوله: (مطلقاً) أي في الثاني وما بعده عبارة الكردي أي في الأيام والأوقات كلها اه. قوله: (بضم أوله) عبارة 
المغتي أي يدعوه اه . قوله: (لخوف منه) أي لو لم يحضره اه. مغني. قوله: (أن يقصد) أي المدعو . قوله: (لحسد ذاك) أي 
من يتأذى المدعو به لهذا أي للمدعو اه. سم . قوله: (كالأراذل) لم أر من بين المراد بالأراذل ويحتمل أن المراد به من قام به 


قوله: (وهذا إنما يحصل حيث لم يظهر منه قصد موغر للصدور الخ) قد يقال القصد الموغر إنما يمنع الحصول بالنسبة 
الإشارة الأول عائد على من في المتن والثاني عائد على المدعو في الشرح . 


5م الجزء السابع من سرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وأما قول الماوردي والروياني لو كان هناك عدو له أو دعاه عدوه لم يؤثر في إسقاط الوجوب فمحمول كما قاله 
الأذرعي على ما إذا كان لا يتأذى به» وفيه نظر مع ما مر من اشتراط ظهور العداوة فالوجه حمله على ما إذا كانت 
العداوة منه نظير ما ذكرته في الحسدء وليس كثرة الزحمة عذرا إن وجد سعة أي لمدخله ومجلسه وأمن على نحو 
عرضه كما علم مما مر عن البيان وإلا عذرء (و) أن (لا) يكون بمحل حضوره (منكر) أي محرم ولو صغيرة كآنية نقد 
يباشر الأكل منها من غير الحيلة السابقة بخلاف مجرد حضورها بناء على ما يأتي في صور غير ممتهنة أنه لا يحرم 
دخول محلهاء وكنظر رجل لامرأة أو عكسه.ء وبه يعلم أن اشراف النساء على الرجال عذرء وكآلة طرب محرمة كذي 
وتر أو شعر وكالضرب على الصيني كما يأتي» وكزمر ولو بشبابة وكطبل كوبة وكداعية لبدعة» وكمن يضحك لفحش 
أو كذب أما محرم ونحوه مما مر بغير محل حضوره كبيت آخر من الدار فلا يمنع الوجوب كما صرح به بعضهم». 
ويوافقه قول الحاوي إذا لم تشاهد الملاهي لم يضر سماعها كالتي بجواره ونقله الأذرعي عن قضية كلام كثيرين منهم 
الشيخان» ثم نقل عن قضية كلام آخرين أنه لا فرق بين محل الحضور وسائر بيوت الدار واعتمده فقال المختار أنه لا 
تجب الإجابة» بل لا تجوز لما في الحضور من سوء الظن بالمدعو وبه فارق الجارء وفرق السبكي أيضا بأن في مفارقة 
داره ضرراً عليه ولا فعل منه بخلاف هذا فإنه تعمد الحضور لمحل المعصية بلا ضرورة» 000 


مذموم شرعاً وإن لم يصل إلى رتبة الفسق ولم يكن من أرباب الحرف الدنيئة وقد يستأنس له بقول القاموس الرذل الدون 
الخسيس مع قولهم في الطلاق الخسيس من باع دينه بدنياه اه. سيد عمر. قوله: (أما قول الماوردي) إلى المتن في النهاية إلا 
قوله وفيه نظر إلى وليس . قوله: (أو دعاه عدوه الخ) وفاقاً للنهاية والمغني عبارتهما ولا أثر لعداوة بينه وبين الداعي اه. قالع 
ش لأن الحضور قد يكون سبباً لزوال العداوة اه. قوله: (فمحمول الخ) اعتمده النهاية والمغني . قوله: (على ما إذا كانت 
العداوة منه) انظر كيف يصح هذا مع قوله أو دعاه عدوه فتأمله سم لم يظهر وجه الأمر بالنظر في كيفية صحته على الثاني فقط 
لتأتي مثله في الأول فإنه نسب العداوة فيه للحاضر اه. سيد عمر وقوله في الأول أي قوله لو كان هناك عدو له. قوله: (كما ٠‏ 
علم مما مر الخ) أي في قوله وأن لا يعذر بمرخص جماعة الخ وانظر ما وجه علم ما ذكر مما مر عن البيان ثم ظاهر كلامه أن 
الخوف على العرض ليس عذراً برأسه ولا يخفى ما فيه على أنه أولى من مجالسة من لا يليق مجالسته بل يظهر أن العلة في 
كون المجالسة المذكورة من الأعذار انخرام العرض لأن الضرر في ذلك ليس راجعاً إلا للعرض اه. رشيدي أي محرم إلى 
قول المتن ومن المنكر في النهاية إلا قوله وكالضرب إلى وكزمر. قوله: (كآنية الخ) وكخمر اه. مغني . قوله: (بخلاف مجرد 
حضورها) أي وجودها بمحل حضوره بلا مباشرة الأكل منها. قوله: (بناء على ما يأتي الخ) سيأتي أن قضية المتن والخبر 
حرمة دخول محلها واعتماد الأذرعي له وأطنابه في تأيبده فقضية ذلك حرمة الدخول مع مجرد حضور الآنية المذكورة إلا أن 
يفرق بأن الصور في نفسها محرمة بخلاف الآنية اه. سم حاصله منع البناء وبيان الفرق . قوله: (وبه يعلم) أي بقوله كعكسه. 
قوله: (إن إشراف النساء على الرجال الخ) أي ولو أمكنه التحرز عن رؤيتهن له كتغطية رأسه ووجهه بحيث لا يرى شيء من 
بدنه لما فيه من المشقة اه. ع ش. قوله: (يضحك) من باب الأفعال. قوله: (لفحش) اللام بمعنى الباء كما عبر به النهاية 
والمغني . قوله: (مما مر) أي ممن يتأذى به المدعو أو لا يليق به مجالسته ومن عدم السعة وعدم الأمن على عرضه . قوله: (وبه 
فارق الجار) هذا الكلام قد يفيد وجوب الإجابة لدار بجوارها منكر نعم فرق السبكي قد يفيد المنع اه. سم وأقره الرشيدي. 
قوله: (فإنه تعمد الحضور الخ) قضيته أنه لو حضر على ظن أنه لا معصية بالمكان ثم تبين خلافه كأن حضر مع المجتمعين في 

قوله: (أو دعاه عدّوه) وافقهما م ر في هذا. قوله: (على ما إذا كانت العداوة منه) انظر كيف يصح هذا لم يظهر وجه 
الأمر بالنظر في كيفية صحته على الثاني فقط لتأتي مثله في الأول فإنه نسب العداوة للحاضر في قوله أو دعاه عدوّه فتأمله. 
قوله: (بخلاف مجرد حضورها بناء على ما يأتي في صور غير ممتهنة أنه لا يحرم دخول محلها) كذا شرح م ر وسيأتي أن 
قضية المتن والخبر حرمة دخول محلها واعتماد الأذرعي له وأطنابه في تأييده فقضية ذلك حرمة الدخول مع مجرد الآنية 
المذكورة إلا أن يفرق بأن الصور في نفسها محرمة بخلاف الآنية . قوله: (وبه فارق الجار) هذا الكلام قد يفيد وجوب الإجابة 
لدار يجوارها منكر نعم فرق السبكي قد يفيد المنع . 


فصل في وليمة العرس يفك 


وما قالاه هو الوجه الذي لا يسوغ غيره وبتسليم أن قضية كلام الأوّلين الحل يتعين حمله على ما إذا كان ثم عذر بمنع 
من كونه مقرا على المعصية من غير ضرورة» (فإن كان) المنكر (يزول بحضوره) لنحو علم أو جاه (فليحضر) وجوبا 
على المنقول المعتمد ليحصل فرضي الإجابة وإزالة المنكرء ووجود من يزيله غيره لا يمنع الوجوب عليه لأنه ليس 
للإجابة فقط كما د تقرر» ولو لم يعلم به إلا بعد خضوره ثهاهم» فإن عجر خرج + فإن عبجز لتحو خوف:قعد كارها ولا 
يجلس معهم إن أمكن ويفرق بين وجوب الإجابة وإزالة المنكر بشرطه الأني في السير وعدم وجوب إزالة الرصدي في 
ابجع وإن قدر عليها بأن من شأن الحجيج أن لا تجتمع كلمتهم ومانعيهم أن تشتد شوكتهم» مع أن الأصل في الوجوب 
ثم التراخي وهنا الفور فاحتيط للوجوب هنا أكثرء ين المنكر فراش حرير) في دعوة اتخذت للرجال» وظاهر كلامهم 
هنا ان العبرة في الذي ينكر باعتقاد المدعوء وبه عبر جمع من الشراح وغيرهم ولا ينافيه ما يأتي في السير أن العبرة في 
الذي ينكر باعتقاد الفاعل تحريمه. لأن ما هنا في وجوب الحضور ووجوبه مع وجود محرم في اعتقاده فيه مشقة مشقة عليه 
فسقط وجوب الحضور لذلك» وأما الإنكار ففيه إضرار بالفاعل ولا يجوز إضراره إلا إن اعتقد تحريمه بخلاف ما إذا 
اعتقده المنكر فقط لأن أحدا لا يعامل بقضية اعتقاد غيره فتأمله» 000 


محل الدعوة ثم سمع الآلات في غ غير المحل الذي هو فيه أو حضر أصحاب الآلات بعد حضوره لمحل الدعوة عدم وجوب 
الخروج عليه والظاهر خلافه أخذاً من قوله من سوء الظن بالمدعو اه. ع ش . قوله: (وما قالاه) أي الأذرعي والسبكي من أن 
لا فرق بين كون آلات اللهو في محل الحضور وكونها في غيره من بيوت دار الدعوة ع ش ورشيدي . قوله: (يتعين حمله الخ) 
والمتجه مع هذا الحمل سقوط الوجوب لمشقة الحضور مع ذلك اه. سم . قوله: (إذا كان ثم عذر) كأن يخاف على نفسه 
ضرراً يلحقه إن لم يحضر اه. ع ش . قوله: (وجوباً) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ووجود إلى ولو لم يعلم. قوله: 
(ليحصل) أي من التحصيل . قوله: (غيره) نعت لمن أو حال منه اه. ع ش . قوله: (للإجابة) عبارة النهاية للإزالة اه. وعبارة 
المجرد لحواشي سم كتب سم قوله يتأمل بين سطرين تحت للإجابة وفوق ولا يجلس معهم لكن رجوعه إلى هذا الثاني بعيد 
من وضعه وإن قرب معنى بترجحه بأن يقال كيف يقول ولا يجلس الخ مع أن الكلام مفروض في العجز عن الخروج لنحو 
خوف ونحو الخوف يبيح الجلوس معهم أيضاً لكن يرد هذا التوجيه قوله إن أمكن فافهم فالحق أن يتأمل واقع على قوله 
للإجابة وكأنه أشار به إلى أن حق العبارة للإزالة اه. ورجعه السيد عمر إلى الثاني عبارته قوله ولا يجلس معهم قال الفاضل 
المحشي يتأمل اه. أقول يحتمل أن يكون مراده أن الكلام مفروض في العاجز عن الخروج فكيف يتصور عدم جلوسه معهم 
ويجاب بتصوره باتساع المكان بحيث يكونون في بعضه فينفرد عنهم في البعض الآخر ويحتمل أن يكون مراده أنه حيث 
جمعه معهم مجلس واحد فهو حاضر في مجلس المنكر فلا فائدة في انفراده ويجاب بمنع ذلك فإن في جلوسه معهم تكثيرا 
لسوادهم وخشية محادثئتهم ومباسطتهم المؤذنة بتقريرهم على ما هم عليه اه. قوله: (فإن عجز خرج الخ) عبارة المغني فإن 
لم ينتهوا وجب الخروج إلا إن خاف منه كأن كان في ليل وخاف فيقعد كارهاً بقلبه ولا يستمع لما يحرم استماعه وإن اشتغل 
بالحديث أو الأكل جاز له ذلك اه. قوله: (ومانعيهم) أي من شأن مانعيهم اه. . رشيدي. . قوله: ( في دعوة) إلى قول المتن 
على سقف في النهاية إلا قوله وكان سببه إلى المتن. قوله: (انخذت للرجال) أي بخلاف دعوة النساء خاصة فليس بمنكر لما 
مر في بابه أن الأصح جواز افتراشهن للحرير اه. مغني . قوله: (فسقط وجوب الحضور الخ) جعل سقوط الوجوب منوطاً 


قوله: (وبتسليم الخ) كذا شرح م ر. قوله: (يتعين حمله الخ) والمتجه مع هذا الحمل سقوط الوجوب لمشقة الحضور 
مع ذلك . قوله: (للإجابة فقط) يتأمل أقول كتب قوله يتأمل بين سطرين تحت للإجابة وفوق ولا يجلس معهم لكن رجوعها 
الى هذا الثاني بعيد من وضعه وإن قرب معنى بتوجيهه بأن يقال كيف يقول ولا يجلس معهم مع أن الكلام مفروض في 
العجز عن الخروج لنحو خوف ونحو الخوف يبيح الجلوس معهم أيضاً لكن يردّ هذا التوجيه قوله إن أمكن فافهم فالحق أن 
يتأمل واقع على قوله للإجابة فقط كأنه أشار بقوله يتأمل إلى أن حق العبارة للإزالة فقط يرشدك إليه قوله قبل ووجود من 
يزيله غيره لا يمنع الوجوب عليه فليتأمل . قوله: (فسقط وجوب الحضور لذلك) جعل سقوط الوجوب منوطا باعتقاد المدعو 
والوجه أنه منوط باعتقاد المدعو أو الفاعل أو هما فتأمله. ١‏ 


4ه الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإذا سقط الوجوب وأزاد الحضور اعتبر حينئذ اعتقاد الفاعل» فإن ارتكب أحد محرما في اعتقاده لزم هذا المتبرع 
بالحضور الإنكار» فإن عجز لزمه الخروج إن أمكنه عملا بكلامهم في السير حينئذ» ثم رأيت غير واحد قالوا المنقول 
أنه لا يحرم الحضور إلا إن اعتقد الفاعل التحريم وهو صريح فيما ذكرته» وسواء فيما ذكرته النبيذ وغيره خلافا لمن 
فرق» ولا ينافيه قول الشافعي رضي الله عنه في شاربه» الحنفي أحذه وأقبل شهادته» لأن المعتمد في تعليله أن الحاكم 
يجب عليه رعاية اعتقاده دون اعتقاد المرفوع إليه» وكفرش الحرير سترا لجدر به بل أولى لأن هذا يحرم حتى على 
النساء»ء وفرش جلود السباع وعليها الوبر لأنه شأن المتكبرين» قيل الأولى التعبير بفرش الحرير لأنه المحرم دون 
الفراش لأنه قد يكون مطويا ا.ه. وهو غير صحيح لأن فرش الحرير لا يحرم مطلقا بل لمن علم منه أنه يجلس عليه 
جلوسا محرماء على أن كلامه في منكر حاضر بمحل الدعوة والفرش لا يوصف بذلك فتعين التعبير بالفراش واحتمال طيه 


باعتقاد المدعو والوجه أنه منوط باعتقاد المدعو أو الفاعل أو هما فتأمله اه. سم . قوله: (وإذا سقط الوجوب الخ) لوجه إن 
المعتبر في سقوطه اعتقاد المدعو أو الفاعل وفي الانكار اعتقاد الفاعل اه. سم . قوله: (ثم رأيت واحد قالوا الخ) وقول 
الشارح يعني المحلي هنا.ولو كان المنكر مختلفاً فيه كشرب النبيذ والجلوس على الحرير حرم الحضور على معتقد تحريمه 
محمول على ما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضاً شرح م ر أي أما إذا كان يعتقد حله فيجوز الحضور ولا يجب 
فالحاصل أنه إذا كان الفاعل يعتقد حرمته حرم على معتقد حرمته الحضور إلا لإزالته أو يعتقد حله جاز لمعتقد الحرمة 
الحضور ولا يجب اه. سم وقوله محمول على الخ خلافاً للمغني حيث حمله على إطلاقه ثم قال بعد كلام ومن ذلك يؤخذ 
ما أفتى به ابن الرفعة من أن الفرجة على الزينة حرام أي لما فيها من المنكرات اه. قال السيد عمر عبارة الروضة تلائم ما في 
التحفة وعبارة شرح الروض تشعر بالتأويل المذكور في النهاية اه. قوله: (صريح فيما ذكرته) وهو قوله وظاهر كلامهم هنا أن 
العبرة في الذي ينكر باعتقاد المدعو قال الكردي وهو قوله اعتبر اعتقاد الفاعل اه. قوله: (ولا ينافيه) أي قوله سواء الخ عبارة 
المغني فإن قيل هذا أي قول المصنف ومن المنكر الخ يخالف قولهم في كتاب السير لا ينكر إلا المجمع على تحريمه أجيب 
بأن الخلاف إنما يراعى إذا لم يخالف سنة صحيحة والسنة قد صحت بالنهي عن الافتراش للحرير فلا عبرة بخلاف يصادم 
النص ولهذا حد الشافعي رضي الله تعالى عنه شارب النبيذ المختلف فيه اه. قوله: (إن الحاكم الخ) قد يقتضي إطلاق ذلك 
أنه لو رفع إليه مخالف يتوضأ بالمستعمل أو يترك الطمأنينة مثلاً اعترض عليه في ذلك ومنعه منه والظاهر أنه غير مراد وأنه لا 
صائر إليه فليتأمل اه. سم أي فينبغي تقييده بما مر آنفا عن المغني . قوله: (وكفرش الحرير) إلى قوله وعليها الوبر في 
المغني . قوله: (وفرش جلود السباع) عبارة النهاية وفرش جلود نمور بقي وبرها كما قاله الحليمي وغيره والحق به في العباب 
جلد فهد في حرمة استعماله وكذا مغصوب ومسروق وكلب لا يحل اقتناؤه ولو كان الداخل أعمى اه. وكذا في المغني إلا 
قوله والح إلى وكذا وقوله وكلب الخ قال الرشيدي قوله وألحق به الخ صريح هذا الصنيع أنه لا يحرم من جلود السباع إلا 
جلد النمر وجلد الفهد ولعل وجهه أنهما هما اللذان توجد فيهما العلة وهي أن استعمال ذلك شأن المتكبرين اه. قوله: (لأن 
فرش الحرير لا يحرم الخ) أي خلافاً لقول المعترض لأنه المحرم اه. رشيدي . قوله: (والفرش لا يوصف الخ) يتأمل اه. 
سم . قوله: (فتعين التعبير الخ) قد يقال كيف يتعين مع أن كلا من الفرش والفراش بمجرده لا يحرم وأنه كما صح الاعتماد 


قوله: (وإذا سقط الوجوب) الوجه أن المعتبر في سقوطه اعتقاد المدعو أو الفاعل وفي الإنكار اعتقاد الفاعل. قوله: 
ا(وسواء فيما ذكرته النبيذ وغيره خلافاً لمن فرق الخ) وقول الشارح يعني المحلي هنا ولو كان المنكر مختلفاً فيه كشرب 
النبيذ والجلوس على الحرير حرم الحضور على معتقد تحريمه محمول على ما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضأ شرح 
م ر أي أما إذا كان يعتقد حله فيجوز الحضور ولا يجب فالحاصل أنه إن كان الفاعل يعتقد حرمته حرم على معتقد حرمته 
الحضور إلا لإزالته أو يعتقد حله جاز المعتقد الحرمة الحضور ولا يجب . قوله: (إن الحاكم يجب عليه رعاية اعتقاده الخ) 
قد يقتضي إطلاق ذلك أنه لو رفع إليه مخالف يتوضا بالمستعمل أو يترك الطمأنينة مثلا اعترض عليه في ذلك ومنعه منه 
والظاهر أنه غير مراد وأنه لا صائر إليه فليتأمل . قوله: (جلود السباع الخ) وألحق به في العباب جلد فهد في حرمة استعماله 
وكذا مغصوب أو مسروق وكلب لا يحل اقتناؤه ولو كان الداخل أعمى شرح م ر. قوله: (والفرش لا يوصف الخ) يتأمل . 
قوله: (فتعين التعبير بالفراش الخ) قد يقال كيف يتعين مع استواء كل من الفرش والفراش في أن كلا بمجرده لا يحرم وفي أنه 


فصل في وليمة العرس ضف 


يرده قرينة السياق أنه جلس عليه (وصورة حيوان) مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه دون غير» وإن لم يكن لها نظير ' 
كفرس بأجنحة, هذا إن كانت بمحل حضوره لا نحو باب وممر كما قالاه قدرعلى إزالتها أم لا» ولزوم الإزالة مع القدرة 
معلوم فلا يرد هناء ألا ترى ان من بطريقه محرم تلزمه الإجابة ثم إن قدر على إزالته لزمته وإلا فلاء فكذا هنا والحاصل أن 
المحرم من الصور إن كان بمحل الحضور لم تجب الإجابة وحرم الحضورء أو بنحو ممره وجبت إذ لا يكره الدخول إلى 
محل هي بممره» وكان سببه أن في تعليقها ثم نوع امتهان فلم تكن كالتي بمحل الحضور وكانت (على سقف أو جدار أو 
وسادة) منصوبة لما يذكره فى المخدة» إذ هما مترادفان (أو ستر) علق لزينة أو منفعة ويفرق بين هذا وحل التضبيب لحاجة 
بأن الحاجة تزيل مفسدة النقد» ثم لزوال الخيلاء لا هنا لأن تعظيم الصورة بارتفاع محلها باق مع الانتفاع بهء (أو ثوب 
ملبوس) ولو بالقوّة فيدخل الموضوع بالأرض كما قاله الأذرعي» وذلك لما فى خبر مسلم عن عائشة أنه صلى الله عليه 
وسلم قدم من سفر وقد سترت على صفة لها سترا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمر بنزعهاء وفي رواية قطعنا منه وسادة أو 
وسادتين» وكان صلى اللّه عليه وسلم يرتفق بهما وهو صريح فيما قالوه هنا من التفصيل واحتمال كون القطع في موضع 
الصورة فزالت وجعلت وسادة بعيد لأن ظاهر اللفظ أن الصور عامة لجميع الستر» وهذا الخبر يبين ما في الخبر المتفق 
عليه أنها اشترت له صلى الله عليه وسلم ما يقعد عليه ويتوسد به وفيه صورهء فامتنع من الدخول عليها حتى تابت 
واعتذرت, ثم ذكر الوعيد الشديد للمصورين وإن البيت الذي فيه صورة» أي وإن لم تحرم لأن غايتها أنها كجنب أو إناء 
بول ما دام فيه لا تدخله الملائكة» وقضية المتن والخبر حرمة دخول محل هذه الصورة المعظمة وهو ما اعتمده الأذرعي 


على القرينة في الفراش الدافعة لاحتمال طيه يصح الاعتماد عليها في الفرش في دفع عدم الجلوس عليه جلوساً محرماً اه. 
سم . قوله: (مشتملة) إلى قوله وكان سببه في المغني إلا قوله قدر إلى والحاصل . قوله: (دون غيره) الضمير راجع لما اه. سم 
زاد الرشيدي وفي العبارة مسامحة لا تخفى اه. ويمكن رفع المسامحة بإرجاع الضمير لحيوان. قوله: (هذا) أي سقوط وجوب 
الإجابة بوجود صورة حيوان . قوله:( قدر الخ) راجع لقوله لا نحو باب الخ . قوله: (محرم) أي غير الصورة المذكورة. 'قوله: 
(من الصور) أسقطه النهاية وقال الرشيدي قوله والحاصل أن المحرم أي المجمع على تحريمه بقرينة ما مر آنفاً اه . قوله: (وحرم 
الحضور) أي إذا لم يقدر على إزالته كما علم مما مر اه. رشيدي. قوله: (وكانت) عطف على كانت بمحل الخ . قوله: 
(منصوبة) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني . قوله: (لما يذكره) كذا في نسخ الشارح التي بأيدينا بالياء وهو في النهاية بالنون 
وكذا بالنون في نسخة الكردي من الشارح عبارته قوله لما تذكره أي للدليل الذي نذكره فيها وهو الطرح على الأرض اه. قول 
المتن: (أو ستر) بكسر المهملة بخطه اه. مغني . قوله: (بين هذا) أي تحريم تعليق الستر المصور لمنفعة . قوله: (لزوال 
الخيلاء) فيه نظر اه . سم . قوله: (به) أي محل الصورة. قوله: (ولو بالقوة) إلى قوله وذلك لما في النهاية . قوله: (ولو بالقوة) 
وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني عبارته إلا وجه ما يقتضيه قول المصنف وثوب ملبوس من أنه إنما يكون منكراً في حال كونه ملبوساً 
خلافاً للأذرعي اه. قوله: (الموضوع الخ) أي والمعلق. قوله: (من التفصيل) أي الفرق بين الوسادة المنصوبة وغير المنصوبة. 
قوله: (ما في الخبر المتفق عليه) أي يبين المراد من قوله أنها اشترت إلى فامتنع . قوله: (ثم ذكر الخ) عطف على امتنع الخ . قوله: 
(وإن البيت الخ) أي وذكر إن البيت الخ اه. كردي . قوله: (أي وإن لم تحرم الخ) خلافاً للشهاب الرملي اه. ع ش أقول ويؤيد 
ما قاله الشهاب الرملي من عدم منع الصورة الممتهنة دخول ملائكة الرحمة محلها ارتفاقه صلى الله عليه وسلم بالوسادتين 
المذكورتين . قوله: (لا تدخله الملائكة) خبر إن البيت الخ . قوله: (والخبر) أي خبر مسلم ويحتمل أن أل للجنس فيشمل الخبر 


كما صح الاعتماد على القرينة في الفراش الدافعة لاحتمال طيه يصح الاعتماد عليها في الفرش في دفع عدم الجلوس عليه 
جلوساً محرماً. قوله: (دون غيره) الضمير راجع لما. قوله: (هذا إن كانت بمحل حضوره الخ) عبارة الروض فلو كان منكر 
كفراش الحرير وصور الحيوان المرفوعة حرم الحضور الخ قال في شرحه وأما مجرد الدخول فكلام الأصل يقتضي عدم 
تحريمه الخ أه. قوله: (لزمه) كذا في الروض. قوله: (لزوال الخيلاء) فيه نظر. قوله: (وقضية المتن والخير حرمة دخول الخ) 
أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة 
الدخول خلافاً لما فهمه الإسنوي شرح م ر. 


لنقل البيان له عن عامة الأصحاب والذخائر عن الأكثرين» والشامل عن أصحابنا رادا بذلك قول الشرح الصغير الأكثرون 
على الكراهة وقول الإسنوي إنه الصواب ويلحق بها في ذلك محل كل معصية . 

فرع لا يؤثر حمل النقد الذي عليه صورة كاملة لأنه للحاجة» ولأنها ممتهنة بالمعاملة بها ولأن السلف كانوا 
يتعاملون بها من غير نكير» ومن لازم ذلك عادة حملهم لهاء وأما الدراهم الإسلامية فلم تحدث إلا في زمن عبد 
الملك وكان مكتويا عليها اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم: (ويجوز) حضور محل فيه (ما) أي صورة (على 
أرض وبساط) يداس (ومخدة) ينام أو يتكأ عليهاء وما على طبق وخوان وقصعة وكذا إبريق على الأوجه؛ لأن ما يوطأ 
أو يطرح مهان مبتذل» وقد يؤخذ منه أن ما رفع من ذلك للزينة محرمء وهو محتمل إلا أن يقال أنه موضوع لما يمتهن 
به فلا نظر لما يعرض لهء ويؤيده اعتبارهم التعليق في الستر دون اللبس في الثوب نظرا لما أعد له كل منهماء (ومقطوع 
الرأس) لزوال ما به الحياة فصار كما في قوله : (وصور شجر) وكل ما لا روح له كالقمرين لأن ابن عباس رضي الله عنهما 
أذن لمصوّر في ذلك» (ويحرم) ولو على نحو أرض وما مر من الفرق إنما هو في الاستدامة» (تصوير حيوان) وإن لم يكن 
له نظير كما مرء بل هو كبيرة لما فيه من الوعيد الشديد كاللعن» وأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة» نعم 
يجوز تصوير لعب البنات لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم» رواه مسلم. وحكمته 


الثاني أيضاً . قوله: (قول الشرح الصغير الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الأول أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما 
اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافاً لما فهمه الإسنوي اه. وعبارة 
الثاني قضية كلام المصنف تحريم دخول البيت الذي فيه هذه الصورة وكلام أصل الروضة يقتضي ترجيح عدم تحريمه 
وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد بالكراهة قال صاحب التقريب والصيدلاني ورجحه الإمام والغزالي في الوسيط وفي الشرح 
الصغير عن الأكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة وصوبه الإسنوي وهذا هو الراجح كما جزم به صاحب الأنوار ولكن حكى في 
البيان عن عامة الأصحاب التحريم وبذلك علم أن مسألة الدخول غير مسألة الحضور خلافاً لما فهمه الإسنوي اه. قوله: (وقول 
الإسنوي الخ) عطف على قول الشرح الخ . قوله: (ويلحق بها) أي محل الصورة المعظمة . قوله: (في ذلك) أي حرمة الدخول. 
قوله: (لا يؤثر) إلى قوله وكذا بريق في النهاية ولفظه أن الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها 
بالإنفاق والمعاملة وكان السلف الخ . قوله: (النقد الذي الخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن النقد المذكور لا يمنع دخول 
الملائكة محله اه. سم زادع ش وخالفه حج في الزواجر والأقرب مافي الزواجر لأن العذر بالاحتياج إليه وعدم إرادة تعظيمه 
لا يزيد على ملازمة الحيض للحائض وقد ورد النص بأن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه حائض اه. وقوله في الزواجر أي والتحفة 
كما مر . قوله: (يتعاملون بها) أي بالنقود التي عليها صورة كاملة . قوله: (أي صورة) إلى قوله وكذا إبريق في المغني . قوله: 
(وخوان) بالكسر والضم لغة كما في المختار اه. ع ش . قوله: (وكذا ابريق الخ) خلافاً للنهاية . قوله: (منه) أي التعليل . قوله: 
(من ذلك) أي الطبق وما معه. قول المتن: (ومقطوع الرأس) أي مثلاً كما علم مما مر في الشرح اه. رشيدي عبارة سم كقطع 
الرأس هنا فقد كل ما لا حياة بدونه كما سيأتي في الشرح وقضية ذلك أن فقد النصف الأسفل كفقد الرأس لأنه لا حياة للحيوان 
بدونه اه. سم . قوله: (وكل ما لا روح) إلى قوله وخرج في النهاية وإلى قوله وكفقد الرأس في المغني إلا قوله بل هو كبيرة. 
قوله: (في ذلك) أي تصوير الأشجار وما لا روح له . قوله: (وما مر) مبتدأ خبره قوله إنما هو الخ . قوله: (إنما هو في الاستدامة) 
أي وما هنا في الفعل اه. نهاية . قوله: ( كما مر) أي كفرس بأجنحة اه. ع ش . قوله: (لما فيه الخ) تعليل للمتن. قوله: (وإن 
المصورين الخ) عطف على اللعن . 


قوله: (لا يؤثر حمل النقد الذي الخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن النقد المذكور لا يمنع دخول الملائكة محله. 
قوله: (وكذا إبريق على الأوجه) خالفه م ر في شرحه فقال لا على نحو إبريق كما بحثه الإسنوي لارتفاعه اه. قوله: (من 
ذلك) يشمل المخدة لكن التردد فيها هنا الذي أفاده قوله وهو محتمل الخ لا يوافق جزمه فيها بالحرمة بقوله السابق وسادة 
منصوبة الخ . قوله في المتن: (ومقطوع الرأس) كقطع الرأس هنا فقد كل ما لا حياة بدونه كما سيأتي في قول الشارح وكفقد 
الرأس الخ وقضية ذلك أن فقد النصف الأسفل كفقد الرأس لأنه لا حياة بدونه للحيوان ويحتمل خلافه فليتأمل . 


فصل في وليمة العرس لحك 


تدريبهن أمر التربية» وخرج بحيوان تصوير ما لا رأس له فيحل خلافا لما شذ به المتولي» وكفقد الرأس فقد ما لا حياة 
بدونه» نعم يظهر أنه لا يضر فقد الأعضاء الباطنة كالكبد وغيره لأن الملحظ المحاكاة» وهي حاصلة بدون ذلك ولا 
شيء لمصورء وقول الماوردي له أجرة المثل ضعيف بل شاذ كما مر ولا أرش على كاسرهء (ولا تسقط إجابة بصوم) 
لخبر مسلم به وفيه أمر الصائم بالصلاة أي الدعاء للرواية الأخرى» فإن كان صائما دعا لهم بالبركة أي لأهل المنزل كما 
هو ظاهر السياق» لكن الدعاء لهم لا سيما بالمأثور سنة للمفطر أيضاء فذكر الصائم هنا لعله لكونه منه آكد جبرا لهم 
لما فاتهم من بركة أكلهء ويحتمل أن المراد هنا الدعاء للآكلين جبرا لهم لما فاتهم من بركة صومهء وفيه أيضا أمر 
المفطر بالأكل فقيل هو للوجوب في وليمة العرس وقيل سائر الولائم ويحصل بلقمة» وصححه في شرح مسلم في 
موضع والأصح أنه مندوب ولا يكره لمن دعي وهو صائم أن يقول إني صائم أي إن أمن الرياء كما هو ظاهرء (فإن شق 
على الداعي صوم نفل) ولو مؤكدا (فالفطر أفضل) لإمكان تدارك الصوم لندب قضائه ولخبر فيه» لكن قال البيهقي 


قوله: (فيحل الخ) خالف النهاية وفاقاً للمتولي . قوله: (وكفقد الرأس) خبر مقدم لقوله فقد ما الخ. قوله: (نعم يظهر 
الخ) ويظهر أن خرق نحو بطنه لا يجوز استدامته وإن كان بحيث لا يبقى معه الحياة في الحيوان لأن ذلك لا يخرجه عن 
المحاكاة اه. سم وأقره الرشيدي وفي سم أيضاً عن فتاوى الجلال السيوطي في جواب سؤال ما نصه أما كون تقبيل الخبز 
بدعة فصحيح ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا 
بالتحريم لأنه لا دليل على تحريمه ولا بالكراهة لأن المكروه ما ورد عنه نهي خاص أي أو كان فيه خلاف قوي كما صرحوا 
به ولم يرد في ذلك نهي والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه 
فحسن ودوسه مكروه كراهة شديدة بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك انتهى اه. قوله: 
(ولا شيء) أي أجرة إلى قوله أي لأهل المنزل في النهاية إلا قوله وقول الماوردي إلى ولا أرش قول المتن: (ولا تسقط إجابة 
الخ) واستثنى منه البلقيني ما لو دعاه في نهار رمضان والمدعوون كلهم مكلفون صائمون فلا تجب الإجابة إذ لا فائدة فيها إلا 
مجرد نظر الطعام والجلوس من أول النهار إلى آخره مشق فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب اه. نهاية. قوله: (به) أي بعدم 
السقوط وقوله وفيه أي خبر مسلم . قوله: (للرواية الخ) راجع للتفسير وقوله فإن كان صائماً الخ بدل من الرواية الأخرى . قوله: 
(هنا) أي في طلب الدعاء في خبر مسلم . قوله: (جبراً لهم) مفعول له لقوله دعا لهم بالبركة الخ أو لقوله لكونه آكد وقوله لما 
فاتهم الخ متعلق بجبرا لهم . قوله: (وفيه أيضاً) أي في خبر مسلم . قوله: (ويحصل) أي الأكل بلقمة عبارة المغني وأقله على 
الوجوب والندب لقمة اه. فلو أخره عن الأصح الآتي كان أولى . قوله: (والأصح) إلى قول المتن ويأكل في النهاية وكذا في 
المغني إلا قوله لكن قال إلى أما إذا. قوله: (أنه مندوب) أي ولو في وليمة العرس اه. نهاية قول المتن: (فالفطر أفضل) أي 


قوله: (خلافا لما شذبه المتولي) ووافق المتولي م ر. قوله: (نعم يظهر الخ) ويظهر أن خرق نحو بطنه لا يجوز استدامته 
وإن كان بحيث لا يبقى معه الحياة في الحيوان لأن ذلك لا يخرجه عن المحاكاة. 

فرع: في فتاوى الجلال السيوطي ما نصه مسألة تقبيل الخبز هل هو بدعة وإذا كان بدعة فهل هو حرام وقد قال ابن 
النحاس في تنبيه الغافلين ومنها أي من البدع تقبيل الخبز وهو بدعة لا يجوز وقد أفتى جماعة أنه يجوز دوسه ولا يجوز 
بوسه لكن دوسه خلاف الأولى وربما كرهه بعضهم وأما بوسه فهو بدعة وارتكاب البدع لا يجوز وانظر إلى قول عمر رضي 
الله عنه في الحجر الأسودإني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك 
هذا وهو الحجر الأسود الذي هو من ياقوت الجنة وهو يمين الله في الأرض يصافح به خلقه كما ورد في الحديث فكيف 
يجوز تقبيل الخبز لكن يستحب إكرامه ورفعه من تحت الأقدام من تقبيل وقد ذكر في إكرام الخبز أحاديث لا أعلم فيها شيئاً 
صحيحاً ولا حسناً هذا ما نصه بحروفه فهل ما قاله هو الصحيح المعتمد أم لا الجواب أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح 
ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحريم لأنه لا 
دليل على تحريمه ولا بالكراهة لأن المكروه ما ورد عنه نهي خاص أي أو كان فيه خلاف قوي كما صرحوا به ولم يرد في 
ذلك نهي والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه 
مكروه كراهة شديدة بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك اه. 


"4ه الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


إسناده مظلم وفي الإحياء يندب أن ينوي بفطره إدخال السرور عليه» أما إذا لم شق عليه فالإمساك أفضلء, وأما الفرض 
ولو موسعا فيحرم الخروج منه مطلقا (ويأكل الضيف) جوازاء والمراد به هنا كل من حضر طعام غيره وحقيقته الغريب 
ومن ثم تأكدت ضيافته وإكرامه من غير تكلف خروجا من خلاف من أوجبها (مما قدم له بلا لفظ) دعاه أو لم يدعه 
اكتفاء بالقرينة» نعم إن انتظر غيره لم يجز قبل حضوره إلا بلفظ من حرمة أكل جميع ما قدم له» وبه صرح ابن الصباغ 
ونظر فيه إذا قل واقتضى العرف أكل جميعه» والذي يتجه النظر في ذلك للقريئة القوية فإن دلت على أكل الجميع حل؛ 
وإلا امتنع وصرح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع» وأخرون بحرمته» ويجمع بحمل الأول على مال نفسه الذي لا 
يضره والثاني على خلافه ويضمنه لصاحبه ما لم يعلم رضاه به كما هو ظاهر. فاطلاق جمع عدم ضمانه يتعين حمله 
على علم رضا المالك لأنه حينئذ كمال نفسه ويظهر جريان هذا التفصيل في الأكل حيث قيل بحرمته» قال إبن عبد 
السلام ولو كان يأكل قدر عشرة والمضيف جاهل به لم يجز له أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في مقدار الأكل لانتفاء 
الإذن اللفظي والعرفي فيما وراءه» وكذا لا يجوز له أكل لقم كبار مسرعا في مضغها وإبتلاعها إذا قل الطعام لأنه يأكل 
أكثره ويحرم غيره» ولا لرذيل أكل من نفيس بين يدي كبير خص به إذ لا دلالة على الإذن له فيه بل العرف زاجر له عنه 
اه. وبه يعلم أنه يجب عليه مراعاة القرائن القوية والعرف المطرد ولو بنحو لقمة فلا تجوز الزيادة عليهاء والنصفة مع 
الرفقة فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به لاحياء» .وكذ يقال في قران نحو تمرتين بل قيل أو سمسمتين» (ولا يتصرف 
من إتمام الصوم ولو آخر النهار اه. مغني . قوله: (إسناده مظلم) علامة عدم القبول وهذا في التجريح دون قولهم فيه كذاب 
اه. ع ش. قوله: (ولو موسعاً) كنذر مطلق اه. مغني . قوله: (مطلقاً) أي دعي أو لا شق الصوم على الداعي أولا. قوله: 
(جوازً) إلى قول المتن ولا يتصرف في النهاية إلا قوله ويظهر إلى قال ابن عبد السلام . قوله: (نعم إن انتظر) إلى المتن في 
المغني إلا قوله ويظهر إلى قوله قال ابن عبد السلام وقوله بل قيل أو سمسمتين . قوله: (إلا بلفظ) أي ولم تدل القرينة على أنه 
قاله حياء أو نحوه اه. ع ش . قوله: (إلا بلفظ) ينبغي أو علم رضا صاحبه كما هو ظاهر اه. سيد عمر. قوله: (وأفهمت من) 
أي في قوله مما قدم الخ . قوله: (ونظر فيه الخ) عبارة المغني قال ابن الشهبة وفيه نظر إذا كان قليلاً يقتضي العرف أكل جميعه 
اه. وهذا ظاهر إذا علم مالكه بذلك اه. قوله: (حل) أي ولو كان كثيراً. قوله: (وصرح الشيخان الخ) عبارة المغني وصرح 
الماوردي بتحريم الزيادة على الشبع أي إذا لم يعلم رضا مالكه وأنه لو زاد لم يضمن قال الأذرعي وفيه وقفة انتهى اه. وفي 
سم والسيد عمر بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه عبارة الكنز ولا يضمن وإن حرمت الزيادة انتهت اه. قوله: 
(فوق الشبع) وحد الشبع أن لا يعد جائعاً اه. مغني . قوله: (فوق الشبع) أي المتعارف لا المطلوب شرعاً وهو أكل نحو ثلث 
البطن اه. عبارة السيد عمر يظهر ضبطه بأن يصير لا يشتهي ذلك المأكول اه. فتح سيد عمر . قوله: (بحمل الأول) أي 
القول بالكراهة وقوله والثاني أي القول بالحرمة اه. ع ش . قوله: (على خلافه) أي بأن كان مال غيره أو ضره اه. سم . قوله: 
(ويضمنه) أي ضمان المغصوب اه. ع ش . قوله: (ما لم يعلم رضاه) الوجه حينئذ عدم الحرمة إلا إن ضره خلافاً لما قد 
يقتضيه صنيعه اه . سم أقول كان قول الشارح ويظهر جريان الخ ليس في نسخة المحشي وإلا لما احتاج إلى هذه القولة اه. 
سيد عمر. قوله: (على علم رضا المالك) ظاهر أن محله إذا صادقه على الرضا ثم يتردد النظر فيما لو أكل الزائد غير ظان 
الرضا ثم تبين من مالكه أنه راض فمقتضى صنيع الشارح أن يضمنه ويحتمل عدم الضمان لأن العبرة في الضمان وعدمه على 
وجود حقيقة الرضا وعدمها وأما الإثم وعدمه فيناط بالعلم وعدمه ولعل هذا أقرب فيما يظهر اه. سيد عمر . قوله: (لأنه 
يأكل) عبارة المغني حتى يأكل الخ . قوله: (فلا تجوز الزيادة عليها) أي على القرائن والعرف ومقتضاها. قوله: (والنصفة) 
عطف على القرائن . قوله: (مع الرفقة) بضم الراء وكسرها انتهى اه. ع ش . قوله: (إلا ما يخصه الخ) لعل هذا إذا وكل 


قوله: (وصرح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع الخ) في شرح الروض وصرح الماوردي وغيره بتحريم الزيادة على 
الشبع وأنه لو زاد لم يضمن قال الأذرعي وفيه وقفة انتهى وعبارة الكنز ولا يضمن وإن حرمت أي الزيادة اه. قوله: (والثاني 
على خلافه) أي بأن كان مال غيره أو ضره. قوله: (ما لم يعلم رضاه به) الوجه حينئذ عدم الحرمة إلا إن ضره خلافاً لما قد 
يقتضيه صنيعه . قوله: (إلا ما بخصه أو يرضون به) لعل هذا إذا وكل المالك الأمر إليهم وإلا فالوجه جواز ما رضي به بإذن أو 
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فيه) أي ما قدم له (إلا بأكل) لنفسه لأنه المأذون له فيه دون ما عداهء كإطعام سائل أو هرة وكتصرفه فيه بنقل له إلى 
محله. أو بنحو بيع أو هبة» نعم له وإن لم يملكه خلافا للزركشي لأن المدار هنا على القرينة لا غير تلقيم من معه ما لم 
يفاوت بينهم فيحرم على ذي النفيس تلقيم ذي الحسيس دون عكسه كما هو ظاهرء والمفاوتة بينهم مكروهة أي إن 
خشي منها ضغينة كما هو واضح» وأفهم المتن أنه لا يملكه وإنما هو إتلاف بإذن والمعتمد أنه يملكه بالإزدراد أي 
يتبين به ملكه له قبيله فله الرجوع قبله» وقول الشرح الصغير يملكه بالوضع بين يديه شاذ بل قيل غلطء وتقل جمع عنه 
أنه يملكه بوضعه في فمه رد بأنه سهوء والمراد بالملك على القول به ملكه لغينه لكن ملكا مقيد الامتناع نحو بيعه 
عليه» وقول جمع يجوزء رده ابن الصباغ بأنه لا يجيء على أصلناء نعم ضيف الذمي المشروط عليه الضيافة يملك ما 
قدم له إتفاقا فله الارتحال به (وله) أي الضيف مثلا (أخذ ما) يشمل الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام» رده في 
شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه (يعلم) أو يظن أي بقرينة قوية بحيث لا يتخلف الرضا عنها عادة كما هو 
ظاهر (رضاه به) لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا قضت القرينة القوية به حل» وتختلف قرائن الرضا في ذلك 
باختلاف الأحوال ومقادير الأموال» وإذا جوزنا له الأخذ فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمنياً» أو بلا 


المالك الأمر إليهم وإلا فالوجه جواز ما رضي به بإذن أو قرينة ولو فوق ما يخصه من غير رضاهم سم أقول هو كذلك بلا 
شك إذ مجرد التقديم لهم لا يكون مملكاً حتى يتساووا فيه اه. سيد عمر. قوله: (أي ما قدم) إلى قوله وأفهم المتن في النهاية 
وكذا في المغني إلا قوله وكتصرفه فيه بنقل له إلى محله . قوله: (كإطعام سائل أو هرة) أي إلا أن علم رضا مالكه به روض 
ومغني . قوله: (ما لم يفاوت) أي المالك أه. رشيدي. قوله: (فيحرم الخ) واضح أن محله عند عدم العلم بالرضا من المالك 
اه. سيد عمر . قوله: (دون عكسه) زاد النهاية ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك كما هو ظاهر اه. قال ع ش قوله على خلاف 
ذلك أي فيهما اه. قوله: (ضغينة) أي كسر خاطر . قوله: (ونقل جمع عنه) اعتمده النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول وأفهم 
كلامه عدم ملكه قبل الازدراد فله الرجوع فيه ما لم يبتلعه لكن المرجح في الشرح الصغير أنه يملكه بوضعه في فمه وصرح 
بترجيحه القاضي والإسنوي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. وقالع ش وقياس ملكه بوضعه في فيه أنه لو مات قبل 
ابتلاعه ملكه وارثه أي ملكاً مطلقاً حتى يجوز له التصرف فيه بنحو بيعة ولو خرج من فيه قهراً أو اختياراً فهل يزول ملكه عنه 
فيه نظر ولا يبعد عدم الزوال لأن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به لكن لا يتصرف فيه بغير الأكل سم حج اه . قوله: (والمراد) 
إلى المتن في النهاية إلا قوله وقول جمع إلى نعم . 

قوله: (ملكه لعينه) كأنه احتراز عن ملك الانتفاع دون ملك العين اه. سيد عمر أي كما جرى عليه المغني عبارته 
فالمراد أنه يملك أن ينتفع بنفسه كالعارية لا أنه ملك العين اه. وفي شرح الروض بعد ذكر مثلها عن الأذرعي ما نصه 
والوجه خلافه وإلا فكيف يفارق مقابله وهو قول القفال أنه لا يملك وإنما هو إتلاف بإذن المالك اه . قوله: (ملكاً مقيداً) أي 
بأن لا يتصرف فيه بغير الأكل اه. شرح الروض . قوله: (يجوز) أي نحو البيع . قوله: (نعم) إلى المتن في المغني . قوله: (أي 
الضيف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإذا جوزنا إلى وعلم وقوله ونازع الأذرعي إلى المتن . قوله: (أو يظن) إلى قوله وإذا 
جوزنا في المغني . قوله: (باختلاف الأحوال الخ) وبحال المضيف بالدعوة فإن شك في وقوعه في محل المسامحة فالصحيح 
في أصل الروضة التحريم اه. مغني . قوله: (إن ظن الأخذ) أي الرضا بالأخذ. قوله: (إن ظن الأخذ بالبدل الخ) ينبغي أن 
يكون محله إذا ظن بالمثل حقيقة أو صورة أما إذا ظن الأخذ بالقيمة فينبغي أن يكون بيعاً وإذا كان الانتفاع بعين ينبغي أن 
يكون إجارة ثم الأولى أن يقال كان قرضاً حكمياً وعلى هذا القياس لا ضمنياً وينبغي أنه لو ظن رضا المالك بدون قيمة أو 
أجرة المثل ولم يرض المالك بذلك أن المدار على رضا المالك أخذاً مما مر فلا تغفل اه. سيد عمر. 


قرينة ولو فرق ما يخصه من غير رضاهم . قوله: (والمعتمد أنه يملكه بالازدراد الخ) هل يختص هذا المعتمد بالحر لأن 
الرقيق لا يملك . قوله: (وقول الشرح الصغير الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما في الشرح الصغير أنه يملكه بوضعه في 
فمه شرح م ر وقياس ملكه بوضعه في فيه أنه لو مات قبل ابتلاعه ملكه وارثه أي ملكا مطلقا حتى يجوز له التصرف فيه بنحو 
بيعه ولو خرج من فيه قهراً أو اختيارا فهل يزول ملكه عنه فيه نظر ولا يبعد عدم الزوال لأن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به 
لكن لا يتصرف فيه بغير الأكل . 


بدل توقف الملك على ما ظنه»؛ لا يقال قياس ما مر في توقف الملك على الإزدراد انه هنا يتوقف على التصرف فيه» 
فلا يملكه بمجرد قبضه له لأنا نقول الفرق بينهما واضح لأن قريئة التقديم للأكل ثم قصرت الملك على حقيقته» ولا 
يتم إلا بالازدراد وهنا المدار على ظن الرضا فانيط بحسب ذلك الظن» فإن ظن رضاه بأنه يملكه بالأخذ أو بالتصرف أو 
بغيرهما عمل بمقتضى ذلك» وعلم مما تقرر أنه يحرم التطفل وهو الدخول إلى محل الغير لتناول طعامه بغير إذنه ولا 
علم رضاء أو ظنه بقرينة معتبرة» بل يفسق بهذا إن تكرر منه للحديث المشهور أنه يدخل سارفا ويخرج مغيراء وإنما لم 
يفسق بأوّل مرة للشبهة ولأن شرط كون السرقة فسقا مساواة المسروق لربع دينار كالمغصوب على ما فيهماء ومنه أن 
يدعي ولو صوفيا مسلكا وعالما مدرسا فيستصحب جماعته من غير إذن الداعي ولا ظن رضاه بذلك» وأما إطلاق 
بعضهم أن دعوته تتضمن دعوة جماعته فليس في محله بل الصواب ما ذكرته فيه من التفصيل» (ويحل) لكن الأولى 
الترك (نشر سكر) وهو رميه مفرقا (وغيره) كلوز ودنانير ودراهم» ونازع الأذرعي في حل نثرها بأن فيه إضاعة وإيذاء بما 
يؤدي للقتل (في الإملاك)؛ أي عقد النكاح وكذا سائر الولائم كالختان. 

تنبيه قولهم الأولى الترك يحتمل أنه خاص بخصوص الثثار فلا ينافي قول المتولي» وجزم به غير واحد الأولى 
تقدم حلو لحاضري عقذ النكاح ويحتمل العموم» وإن ما ذكره المتولي مقالة» ثم رأيت الأم والمختصر صرحا بأن 
الوليمة تشمل الدعوة على الإملاك وهو يقتضي ندب إحضار طعام لا خصوص الحلو وإن هذا غير وليمة العرس» أي 
لحصوله ولو قبيل العقد وتلك لا يدخل وقتها إلا بتمام العقد كما مر (ولا يكره في الأصح) لخبر أنه صلى الله عليه 
وسلم حضر إملاكا فيه أطباق اللوز والسكر فأمسكوا فقال ألا تنتهبون» فقالوا: انهيتنا عن النهبى» فقال: إنما نهيتكم 


قوله: (على ما ظنه) أي الآتي تفصيله في قوله فإن ظن رضاه الخ . قوله: (في توقف الملك الخ) لعل في بمعنى من 
البيانية . قوله: (على حقيقته) أي الأكل وكذا ضمير لا يتم . قوله: (وهنا) الأولى تأخيره عن المدار. قوله: (فأنيط) أي الملك . 
قوله: (أو بغيرهما) أي كالانتفاع بالعين. قوله: (مما تقرر) أي في قوله لأن المدار الخ. قوله: (أنه يحرم) إلى قوله بل يفسق 
في المغني . قوله: (يحرم التطفل الخ) وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة أما العامة كأن فتح الباب ليدخل من شاء فلا تطفل 
والطفيلي مأخوذ من التطفل وهو منسوب إلى طفيل رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولائم بلا دعوة فكان يقال له طفيل 
الأعراس اه. مغني . قوله: (وهو الدخول لمحل غيره) وكحرمة الدخول لأكل طعام الغير دخوله ملك غيره بلا إذن مطلقاً 
وإنما اقتصر على ما ذكر لأنه مسمى التطفل ثم المراد بمحله ما يختص به بملك أو غيره وينبغي أن مثل ذلك ما لو وضعه في 
محل مباح كمسجد فيحرم على غير من دعاه ذلك اه. ع ش . قوله: (بل يفسق بهذا) أي بتناول طعام الغير بالتطفل . قوله: 
(إن تكرر الخ) قضيته أن المرة صغيرة وقضية ذلك توقف الفسق على عدم غلبة الطاعات فليحرر اه. سم . قوله: (أنه يدخل 
سارقاً) وعليه فلو دخل وأخذ ما يساوي ربع دينار قطع سواء دخل بقصد السرقة أو لأنه لم يؤذن له في الدخول بخلاف نحو 
داخل الحمام فإنه مأذون له في الدخول للغسل فإن صرفه بقصد السرقة قطع لعدم الإذن له في الدخول على ذلك الوجه اه. 
ع ش . قوله: (مغيراً) أي منتهباً اه. ع ش . قوله: (مساواة المسروق الخ) مقتضى هذا أنه لو أكل ما يساوي ربع دينار في مرة 
فسق وظاهر كلامهم خلافه فليحرر اه. سيد عمر . قوله: (ومنه) أي من التطفل اه. رشيدي . قوله: (أن دعوته) أي نحو 
العالم . قوله: (لكن الأولى الترك) يشكل بالخبر اه. سم . قوله: (وهو رميه) إلى التنبيه في المغني قول المتن: (في الإملاك) 
بكسر الهمزة اه. ع ش . قوله: (تقديم حلو الخ) أي بلا نثار. قوله: (لا خصوص الحلو) قد يقال لا يبعد أن يكون الحلو 
أولى كما تقدم قياساً على العقيقة وعليه يحمل كلام المتولي اه. سيد عمر وقوله كما تقدم أي في أوائل الفصل بقول 
الشارح ويؤخذ منه أنه يسن هنا في المذبوح ما يسن في العقيقة . قوله: (وإن هذا الخ) عطف على ندب إحضار الخ والإشارة 
للدعوة على الإملاك. قوله: (لخبر الخ) إلى قوله وفي رواية الخ في النهاية. قوله: (لخبر أنه صلى الله عليه وسلم) انظر ما 

قوله: (إن تكرر) قضيته أن المرة صغيرة وقضية ذلك توقف الفسق على عدم غلبة الطاعات فليحرر. قوله: (لكن الأولى 


الترك) يشكل بالخبر. قوله: (لخبر أنه صلى اللّه عليه وسلم الخ) قد يقال كما أن الخبر يقتضي عدم الكراهة يقتضي أن لا 
يكون الأولى الترك إلا أن يجاب بأن الخبر ليس فيه خصوص النثر. 
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عن نهبة العساكر أما العرسان فلا خذوا على اسم اللّهء فجاذبنا وجاذبناه» قال البيهقي إسناده منقطع وابن الجوزي 
موضوعء ولذلك انتصر جمع للكراهة وأطالوا للنهي الصحيح عن النهي» لكن بين الحافظ الهيتمي في مجمعه أن 
الطبراني رواه في الكبير يسند رجاله ثقات إلا اثنين فإنه لم يجد من ترجمهماء وحينئذ فلا وضع فيه ولا انقطاع» وفي 
رواية الكبير سلال الفاكهة والسكر فانثر عليهم وأن ذلك بعد أن خطب صلى الله عليه وسلم» وانكح الأنصاري وأمر 
بالتدفيف على رأسه وأنه قال: ولو أنهكم عن نهبة الولائم ألا فانتهبوا (ويحل التقاطه) للعلم برضا مالكه (وتركه أولى) 
وقيل أخذه مكروه وأطالوا في الإنتصار له لأنه دناءة» نعم إن علم أن الناثر لا يؤثر به ولم يقدح أخذه في مروءته لم 
يكن تركه أولى ويكره أخذه من الهواء بازار أو غيره» فإن أخذه منه أو التقطه أو بسط ثوبه لأجله فوقع فيه ملكه بالأخذ 
ولو صبياء وإن أخذه قن ملكه سيده فإن وقع بحجره من غير أن يبسطه له فسقط منه قبل قصد أخذه بعذر أو غيره زال 
اختصاصه به وإلا بقى» ولا يملكه لأنه لم يوجد منه عند وقوعه بحجره قصد تملك ولا فعل لكنه أولى به فيحرم على 
غيره أخذه منه ولا يملكه بخلاف ما مر في التحجر له, لأن ذاك غير مملوك بخلاف هذاء فإنه باق بملك النائر ولم 
يأذن له في أخذه ممن هو أولى به وبهذا يتضح إلحاقهم سقي أرض أو حفر حفرة لا بقصد الاصطياد فتوحل» أو وقع 
فيها صيد وإلجاء سمكة لبركة كبيرة وأخذ صيد من داره التي لم يغلق بابها عليه بالتحجر في أنه وإن كان أحق به لكن 


وجه الدلالة مع أنه لا نثر فيه اه. رشيدي أقول ورواية الكبير الآتي تفسر هذه الرواية فيتم الاستدلال به إلا أنه بقي ما مر عن 
سم مما نصه قد يقال كما أن الخبر يقتضي عدم الكراهة يقتضي أن لا يكون الأولى الترك اه. قوله: (فجاذبنا) أي النبي صلى 
اللّه عليه وسلم وكذا ضمير النصب في جاذبناه. قوله: (وابن الجوزي موضوع) فيه أن ابن الجوزي لم يقل فيه موضوع إنما 
قال لا يصح ولا يلزم منه الوضع . قال الزركشي بين قولنا موضوع وقولنا لا يصح بون كبير فإن الأول إثبات للكذب 
والاختلاق والثاني إخبار عن عدم الثبوت ولا يلزم منه إثبات العدم وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي لايصح 
أو نحوه انتهى اه. ع ش . قوله: (فإنه لم يجد) أي الحافظ الهيتمي . قوله: (ترجمهما) أي فسرهما. قوله: (وفي رواية الكبير 
سلال الفاكهة الخ) أي بدل أطباق اللوز والسكر والسلال بكسر السين جمع سلة وهي ما يوضع فيه الخبز وغيره من نحو 
الطبق يقال وضعه في السل والسلة أي الجونة. قوله: (فانثر) أي صلى الله عليه وسلم . قوله: (وإن ذلك) أي الإنثار وهو قوله 
الآتي وأنه قال الخ معطوفان على سلال الفاكهة الخ. قوله: (نعم إن علم) إلى قوله لأن ذاك في النهاية والمغني . قوله: (لا 
يؤثر به) أي لا يخص به بعضهم دون بعض اه. رشيدي . قوله: (منه) أي من الهواء . قوله: (بالأخذ) الأولى ليشمل الصورة 
الأخيرة حذفه كما في المغني وشرح المنهج . قوله: (وإلا) أي بأن لم يسقط أو سقط بعد قصد أخذه هذا مقتضى صنبعه 
فليراجع . قوله: (بقي) أي اختصاصه . قوله: (فيحرم على غيره الخ) عبارة النهاية والمغني فلو أخذ غيره ففي ملكه أي الغير 
وجهان جاريان فيما لو عشش طائر في ملكه فأخذ فرخه غيره وفيما إذا دخل السمك مع الماء في حوضه وفيما إذا وقع 
الثلج في ملكه فأخذ غيره وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره لكن الأصح في الصور كلها الملك أي للآخذ الثاني كالأحياء ما عدا 
صورة التثار لقوة الاستيلاء فيما اه . قوله: (ولا يملكه) أي الغير. قوله: (ولم يأذن له) مقتضاه أنه إذا أذن المالك ملكه فليحرر 
وعليه فينبغي أن العلم بالرضا من المالك كالإذن وواضح أن إذن من وقع في حجره وعلمه برضاه مبيح للآخذ وتملكه اه. 
سيد عمر. قوله: (وبهذا) أي بالفرق المذكور بين التحجر والنثار. قوله: (فتوحل الخ) نشر مرتب وقوله فيها الخ أي الأرض 
أو الحفرة تنازع فيه الفعلان. قوله: (وإلجاء سمكة) أي دخولها. قوله: (بالتحجر) متعلق بإلحاقهم اه. سم . 


قوله: (وقيل أخذه مكروه) قد تشكل الكراهة بما في الخبر فجاذبنا وجاذبناه إن صح الاحتجاج به إلا أن يحمل ما فيه 
على ما ذكره بقوله نعم الخ. قوله: (أو بسط ثوبه الخ) عبارة شرح الإرشاد أو بسط ذيله له قال في شرحه الصغير وخرج 
وقوعه فيه اتفاقاً فإنه لا يملكه بل يكون أولى به فيحرم على غيره أخذه إلا إن ظن رضاه أو سقط من ثوبه وإن لم ينفضه وإذا 
حرم لم يملك أخذه كأخذ فرخ طير عشش بملك الغير أو سمك دخل مع الماء حوضه أو ثلج وقع في ملكه وإنما ملك 
المحيي ما تحجره الغير لأن المتحجر غير مالك فليس الإحياء تصرفاً في ملك الغير بخلاف هذه الصور اه. فلينظر هذا ما 
مع ذكره هنا. قوله: (بالتحجر) متعلق بإلحاقهم . ١‏ 


22,5 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


يملكه آخذه وإن أثم بدخوله ملكه لا بالنثار» وأما ما أوهمه كلامهما هنا من الفرق بين هذه الصورة والتحجر فهو مبني 
على ضعيف ما أفاده كلامهما في باب الصيد. 


قوله: (لا بالتار) عطف على قوله بالتحجر . قوله: (كما أفاده كلامهما الخ). 

خاتمة: في آداب الأكل تسن التسمية قبل الأكل والشرب ولو من جنب وحائض ولو سمى مع كل لقمة فهو حسن 
وأقلها بسم اللّه وأكملها بسم الله الرحمن ن الرحيم وهي سنة كفاية للجماعة ومع ذلك تسن لكل منهم فإن تركها أوله أتى بها 
في أثنائه وإن تركها في أثنائه أتى بها في آخره ويسن الحمد بعد الفراغ من ذلك ويجهر بهما ليقتدي به فيهما ويسن غسل اليد 
قبله وبعده لكن المالك يبتدىء به فيما قبله ويتأخر به فيما بعده ويسن أن يأكل بثلاث أصابع للاتباع وتسن للاتباع وتسن 
الجماعة والحديث الغير المحرم كحكاية الصالحين على الطعام وتقليل الكلام أولى ويسن لعق الإناء والأصابع وأكل ساقط 
لم يتنجس أو تنجس ولم يتعذر تطهيره وطهر ويسن مؤاكلة عبيده وصغاره وزوجاته وأن لا يخص نفسه بطعام إلا لعذر 
كدواء بل يؤثرهم على نفسه ولا يقوم المالك عن الطعام وغيره يأكل ما دام يظن به حاجة إلى الأكل ومثله من يقتدي به وأن 
يرحب بضيفه ويكرمه ويحمد الله على حصوله ضيفاً عنده ويكره الأكل متكثاً ومضطجعاً ويكره الأكل مما يلي غيره ومن 
الأعلى والوسط ويستثنى من ذلك نحو الفاكهة مما يتنقل به فيأخذ من أي جانب ويكره تقريب فمه من الطعام بحيث يقع من 
فمه إليه شيء وذمه لا قوله لا أ: شتهيه أو ما اعتدت أكله ويكره نفض يده في القصعة والشرب من فم القربة والأكل بالشمال 
والتنفس والنفخ في الأناء والبزاق والمخاط حال أكلهم وقرن تمرتين ونحوهما كعنبتين بغير إذن الشركاء ويسن للضيف وإن 
لم يأكل أن يدعو للمضيف كأن يقول أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة ويسن قراءة 
سورة الإخلاص وقريش ويندب أن يشرب بثلاث أنفاس بالتسمية في أولها والحمد في أواخرها ويقول في آخر الأول الحمد 
للّه ويزيد في الثاني رب العالمين وفي الثالث الرحمن الرحيم وأن ينظر في الكوز قبل الشرب ولا يتجشى فيه بلى ينحيه عن 
نبا ,الخد ويرد. بالتيمية والشرب ثانا عطلاف الأؤلى ومن آنا الأكل أن باطقط نات اللعام وان يقول: العالك لعترقه 
ولغيره كزوجته وولده إذا رفع يده من الطعام كل ويكرر عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه ولا يزيد ثلاث مرات وأن يتخلل ولا 
يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلال بل يرميه ويتمضمض بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها فإنه يبلعه وأن يأكل قبل أكله اللحم 
لقمة أو لقمسن أرثلؤكا من اندر حتى يد الخال وآن ليت الماع ولا بأكله خارا حت بره وين داب القديقي أن لا 
يخرج إلا بإذن صاحب المنزل وأن لا يجلس في مقابلة حجرة النساء أو ستر تهن وأن لا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج 
منه الطغام ومن آذاب المقنيف أن يشيع العنيت عند خروجة إلى باب الذان:وينيغي للأكل أن يقدم الفاكهة ثم اللحم ثم 
الحلاوة وإنما قدمت الفاكهة لأنها أسرع استحالة فينبغي أن تقع أسفل المعدة ويندب أن يكون على المائدة نقل وسيأتي إن 
شاء الله تعالى زيادة على ذلك في باب الأطعمة اه. بي دكذا في الإنشياء زيادات كدر: على ذلك ” 
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كتاب القسم والنشوز 

بفتح فسكون وأما بكسر فسكون فالنصيب» وبفتحهما فاليمين (والنشوز) من نشز ارتفع فهو ارتفاع عن أداء 
الحق» وو لارام باكييها يان ريه إختعام عثيرة اناهن ادقع الاعترافي عليه بان كان يني أن ززية في الترسية 
وعشرة النساء لأنه مقصود الباب (يختص القسم) أي وجوبه (بزوجات) حقيقة حقيقة فلا يتجاوزهن للرجعية ولا للإماء ولو 
مستولدات» كما أشعر به قوله تعالى لَنْ ِف ل كيد أو م ملكت لم4 [النساء: +1 أي فإنه لا يجب فيهن العدل 
الذي هو فائدة القسمء لكن يندب أن لا يعطلهن وأن يسوي بينهن قبل كان ينبغي وتختص الزوجات بالقسم لأن الباء 
إنما تدخل على المقصور اهء وحصره ليس في محله وتحرير ذلك أن الأصل في لفظ الخصوص وما يشتق منه أن 
تدخل الباء في حيزه على المقصور عليه وهو ماله الخاصة وهو الزوجات هناء فمن ثم سلك ذلك المصنف لسلامته من 
التضمين والتجوّز الآتيين» وقد يضمن معنى التمييز أو يجعل مجازاً مشهوراً عنه لتدخل الباء حينئذ على المقصور الذي 
هر الخاصة:» قيل وهذا أعرب وأبين وأغلب وكان المعترض اغتر بهذا لكنه لم يف بالتعبير عنه» (ومن) له زوجات لا 
يلزمه أن يبيت عندهن كما يأتي» نعم إن (بات) في الحضر أي صار ليلا أو نهاراً فالتعبير بيات لأن شأن القسم الليل لا 
لإخراج مكثه نهاراً عند إحداهن» فإن الأوجه أنه يلزمه أن يمكث مثل ذلك الزمن عند الباقيات (عند بعض نسوته) 
بقرعة أو دونهاء وإن أثم فليس مقتضى عبارته جواز المبيت عند بعضهن ابتداء من غير قرعة» ولا معنى بات أراد خلافا 
لمن وهم فيه لأنه إنما جعل وجود المبيت بالفعل عند واحدة شرطأً للزوم المبيت عند البقية» وهذا لا يقتضي شيئاً مما 
ذكر كما هو واضح وبه يتضح أيضاً اندفاع ما قيل عبارته توهم أنه إنما يجب إذا بات وليس كذلك» 0 


كتاب القسم والنشوز 

قوله: (بفتح) إلى قوله قيل في النهاية. قوله: (ومن لازم بيانهما بيان الخ) ممنوع اه. سم عبارة الرشيدي فيه نظر لا 
يخفى ولو أجاب بأن القسم والنشوز من جملة أحكام عشرة النساء وأكثر الكلام الآتي فيهما فلذلك خصهما بالذكر لكان 
واضحاً على أن من المشهور أنه إذا ترجم لشيء وزاد عليه لا يضر اه. وقوله على أن من المشهور الخ يأتي عن سم ما 
يدفع هذا الجواب. قوله: (الاعتراض عليه بأنه الخ) جرى عليه المغني . قوله: (بأنه ينبغي الخ) إن كان حاصل اما أن 

مقصود البات شنى التضريع بدني الترجتعة لم يتدقع يما ذكره على تقدير تقانه اه. سم قول المتن: (بزوجات) أي بثنتين 
منهن فأكثر ولو كن غير حرائر اه. مغني . قوله: (حقيقة) إلى قوله قيل في المغني . قوله: (آن لا يعطلون) أي الإمام اه.. ع ع 
ش عبارة السيد عمر هذا الإطلاق صادق بمن لم تعد للوطء من الإماء ووجهه واضح ثم رأيته منقولاً اه. قوله: (قيل كان 
الخ) عبارة المغني والنهاية إدخال الباء على المقصور عليه خلاف الكثير من دخولها على المقصور فلا حاجة حينئذ لدعوى 
بعضهم القلب في كلام المتن اه . قوله: (إن الأصل) أي الحقيقة . قوله: (له زوجات) إلى ولا معنى بات في المغني إلا قوله 
في الحضر . قوله: (أي صار) أي حصل اه. ع ش . قوله: (بإذ لما زاجم لقوله أددونها نقظ اه . سم . قوله: (من غير 
قرعة) أي ولا تراض قوله: (ولا معنى بات) عطف على قوله ليس مقتضى الخ . قوله: (وبه الخ) أي بقوله لأنه إلى قوله على 
ما بحثه القمولي في النهاية . قوله: (ما قيل الخ) القائل هو الأذرعي وعبارته كلامه أي المصنف يوهم أنه إنما يجب القسم إذا 


قوله: (ومن لازم بيانهما بيان الخ) عليه منع لو تنزل عنه لم يندفع الاعتراض بالانبغاء المذكور. قوله: (بأنه كان ينبغي 
الخ) إن كان حاصل الاعتراض أن مقصود الباب ينبغي التصريح به في الترجمة لم يندفع بما ذكره على تقدير تمامه . قوله: 
(فإن الأوجه إنه يلزمه أن يمكث مثل ذلك الزمن عند الباقيات) الظاهر أن مغايرة هذا لقول المصنف الآتى ولا تجب تسوية 
في الإقامة نهاراً على ما يأتي في شرحه أن ذاك فيما إذا رتب القسم على يوم وليلة مثلاً وكان الأصل الليل والنهار تبعاً فلا 
تجب التسوية في الإقامة نهاراً وهذا فيما إذا لم يرتب القسم كذلك بل ابتدأ بالإقامة عند واحدة نهارا فيلزمه أن يمكث عند 
الباقيات مثل القدر الذي مكث فيه عندها. قوله: (وإن أثم) راجع لا دونها فقط. 


ان الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بل يجب عند إرادته ذلك (لزمه) فوراً فيما يظهر هنا وفيما مر لا سيما إن كان عصى بأن لم يقرع لأنه حق لازم وهو 
معرض للسقوط بالموت فلزمه الخروج منه ما أمكنه» وبهذا يفرق بينه وبين ع الحج ودين لم يعص به أن يبيت (عند من 
بقي) منهن تسوية بينهن للخبر الصحيح («إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو 
ساقط»» وقد كان صلى الله عليه وسلم على غاية من العدل في القسمء وقول الإصطخري أنه كان تبرعاً منه لعدم 
وجوبه عليه لقوله تعالى تي من نَشَهُ مِنهُنَّ4 [الاحزاب: 01] الآية خلاف المشهور لكن اختاره السبكي وخرج بنفي 
الحضر ما لو سافر وحده ونكح جديدة في الطريق وبات عندها فلا يلزمه قضاء للمتخلفات» والأولى أن يسوي بينهن 
في سائر الاستمتاعات» ولا يجب لتعلقها بالميل القهري وكذا في التبرعات المالية فيما يظهر خروجاً من خلاف من 
أوجب التسوية فيها أيضاًء (ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة) ابتداء أو عند استكمال النوبة بالنسبة لهن ( لم يأثم) لأن 
المبيت حقهء ولأن في داعية الطبع ما يغني عن إيجابه» (و) لكن (يستحب أن لا يعظلهن) أي من ذكرن الشامل 
للواحدة وأكثر من الجماع والمبيت تحصيناً لهن لثلا يؤدي إلى فسادهن أو إضرارهن سيما إن كانت عنده سرية جميلة 
آثرها عليها أو عليهن؛ ومن ثم اختار جمع قول المتولي يكره الإعراض عنهن وقوى الوجه المحرم لذلك» وقد لا 


بات عندها وليس كذلك بل يجب عند إرادته ذلك فلا يجوز له تخصيص واحدة بالبداءة بها إلا بالقرعة على الأصح كما 
سيأتي انتهت فمراده بالقسم هنا كما ترى ضرب القرعة وحيتئذ فالشرح كالعلامة ابن حجر لم يتواردا معه في الرد عليه محل 
واحد نعم تقع المناقشة مع الأذرعي في أن القرعة هل تسمى قسماً فتأمل اه. رشيدي. ووافق المغني للأذرعي . قوله: (عند 
إرادته) إذ مجرد الإرادة لا يلزم شيئاً لجواز الإعراض عنها اه. سم وقد مر جوابه عن الرشيدي آنفاً قول المتن: (لزمه) أي 
ولو عنينا ومجبوبا ومريضاً اه. مغني. قوله: (فوراً) أي ولو بدون طلب كما يصرح به الفرق المذكور اه. سم عبارة ع ش 
أي فلو تركه كان كبيرة أخذاً من الخبر الآتي اه. وفيه أن الخبر الآتي لا يفيد وجوب الفورية. قوله: (وفيما مر) انظر ما 
المراد بما مر اه. رشيدي اقول الم يعض بها أي لإمكان التدارلةاقنهما يعد المو متم وسنينا عيو! قوله: (أن يبيت الخ) 
متعلق للظرف وفاعل للزمه. قوله: (وقد كان) إلى قوله لكن اختاره في المغني . قوله: (امرأتان) أي مثلاً اه. ع ش . قوله؛ 
(وشقه مائل الخ) هو ونحوه مما أورد في كلام الشارع صلى الله عليه وسلم يحمل على حقيقته حيث لا صارف اه. ع ش 

قوله: (خلاف المشهور) أي فالمعتمد أنه كان واجباً عليه صلى اللّه عليه وسلم اه. . ع ش . قوله: (اختاره السيكي) ضعيف 
اه. ع ش . قوله: (ونكح جديدة الخ) هذا مجرد تصوير وإلا فلو استصحب بعض نسائه في السفر بقرعة لم يقض للباقيات 
كما يأتي اه. سم . قوله: (للمتخلفات) خرج به ما لو كان معه واحدة من زوجاته فيقسم بينها وبين الجديدة ما دام في السفر 
اه. ع ش . قوله: (والأولى) إلى قوله سيما في المغني . قوله: (ولا يجب الخ) عبارة المغني ولا تجب التسوية بينهن في 
الجماع فإنه يتعلق بالنشاط والشهوة وهي لا تأتي في كل وقت ولا في سائر الاستمتاعات ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن 
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه أبو 
داود وغيره وصحح الحاكم اسناده اه . قولة: (لتعلقها بالميل الخ) ولقائل أن يقول إن كان المراد إن ذلك ليس مقدوراً له 
فهذا إن منع الوجوب منع الاستحباب أيضاً لأن الظاهر أن غير المقدور يمتنع طلبه مطلقاً بناء على منع التكليف بغير المقدور 
وإن سلم أنه مقدور لم يصلح لمنع الوجوب فليتأمل اه. سم أقول ويجاب باختيار الثاني ومنعه للوجوب لمشقته على 
النفس جداً والمشقة تجلب التيسير وفي الندب جمع بين مصلحتهما ولعل قوله فليتأمل إشارة إليه اه. سيد عمر . قوله: 
(وكذا في التبرعات) أي لا تجب التسوية فيها بل تسن اه. ع ش . قوله: (أو عند استكمال النوبة الخ) عبارة المغني أو بعد 
استكمال نوبة أو أكثر اه. قوله: (من الجماع الخ) متعلق بيعطلن اه. سم . قوله: (الوجه الخ) نائب فاعل قوي وقوله لذلك 


قوله: (عند إرادته) إذ مجرد الإرادة لا يلزم شيئاً لجواز الإعراض عنها. قوله: (فوراً) أي ولو بدون طلب كما يصرح به 
الفرق المذكور. قوله: (لم يعص به) أي لإمكان تداركهما بعد الموت . قوله: (لتعلقها الخ) وعبارة شرح الروض ولأن ذلك 
يتعلق بالنشاط والشهوة وهو لا يملكها ولقائل أن يقول إذا كان المراد أن ذلك ليس مقدورا له فهذا إن منع الوجوب منع 
الاستحباب أيضاً لأن الظاهر أن غير المقدور يمتنع طلبه مطلقاً بناء على منع التكليف بغير المقدور وإن سلم أنه مقدور لم 
يصلح لمنع الوجوب فليتأمل . قوله: (من الجماع) متعلق بيعطلهن . 


كتاب القسم والنشوز 2.4 


يجوز الإعراض لعارض كأن ظلمها ثم بان منه المظلوم لهن فيلزمه أن يقضيء على ما بحث القمولي وسبقه إليه غيره» 
لكن المعتمد خلافه إذ لا يتصور القضاء إلا من نوب المظلوم لهن» فلا قضاء إلا إن أعادهن ولا تجب الإعادة لأجل 
ذلك على الأوجه. لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب نظير ما مر في إحرام المتمتع بالحج ليصوم فيه» قيل قول 
أصله لم يكن لهن الطلب أحسن إذ لا يلزم من نفي الإثم نفي الطلب» ألا ترى أن المدين قبل الطلب لا يأثم بترك الدفع 
وإذا طولب أثم اه. ويرد بأن الحق أنهما متساويان إذ الأصل الجاري على ألسنة حملة الشرع أن ما وجب يطالب به 
على سبيل الإلزام به» ومالا فلا فهما متلازمان إثباتاً ونفياً ومسألة الدين من ذلك لأنه واجب يطالب به غاية الأمر أنه 
واجب موسع قبل الطلب ومضيق بعده فإن قلت لنا واجبات لا يطالب بها إلا عند تضييق وقتها كالصلاة والحج»؛ قلت 
المراد أن الواجب صالح للطلب به وتوقفه على شرط في البعض لمدرك يخصه لا يؤثر في التلازم الذي ذكرته» 
ويستحب أن لا يخلي الزوجة عن ليلة من كل أربع اعتباراً بمن له أربع زوجات»ء قال في الجواهر وأن يناما في فراش 


أي الإعراض . قوله: (على ما بحثه القمولي الخ) عبارة النهاية على الراجح بطريقه الشرعي اه. قال الرشيدي أي بأن يعيد 
المظلوم لهن حتى يقضي من نوبهن إذ لا يتصور القضاء إلا بذلك وليس في هذا إيجاب سبب الوجوب وهو لا يجب خلافاً 
لما في التحفة لما بيئه الشهاب سم في حواشيها من أن هذا من باب تحصيل محل أداء الحق الواجب فوجوب الإعادة 
وجوب لتحصيل ما يؤدي منه ما وجب لا وجوب لسبب الوجوب انتهى اه. قوله: (لأجل ذلك) أي القضاء والجار متعلق 
بالإعادة أو بتجب الإعادة. قوله: (نظير ما مر الخ) أي من أنه لا يلزمه تقديم الإحرام حتى يلزمه صوم الثلاثة. أيام في الحج. 
قوله: (قيل الخ) وافقه المغني . قوله: (أحسن) أي من قول المصنف لا يأثم . قوله: (إذ يلزم الخ) لجواز أن يكون نفي الإثم 
بناء على أن الوجوب موسع قبل الطلب فلا إثم قبل الطلب لذلك فمجرد نفي الإثم في الجملة لا ينفي ثبوت الطلب كما في 
مسألة الدين فاتضح بذلك أن الرد الآتي لا يدفع السؤال اه. سم . قوله: (ويرد الخ) هذا بتقدير تمامه لا يرد مدعي المعترض 
وهي الأحسنية فهذا ليس رداً للإيراد بل غايته تصحيح العبارة اه. سم . قوله: (أنهما متساويان) أي التعبيرين . قوله: (فهما 
متلازماً) أي الطلب والإثم. قوله: ( ويستحب أن لا يخلي) إلى قوله ومسافرة بإذنه في المغني إلا قوله ومجوسية وإلى قوله 
ومنه أن لا يشارك في النهاية إلا قوله ومجوسية وقوله ولحرمة الخلوة إلى قال الروياني . قوله: (أن لا يخلي الزوجة الخ) أي 
من المبيت. قول المتن: (مريضة) يدخل في المرض نحو الجذام فتستحق القسم ولا ينافيه الأمر بالفرار من الأجذم لأن هذا 
تسبب في تسلطها عليه بهذا الحق مع إمكان التخلص بالطلاق والاكتفاء منه بأن يبيت بجانب من البيت من غير ملاصقة 
واتحاد فراش م ر اه. سم وبقي ما لو كان الزوج هو المجذوم ولم يتيسر لها فسخ بسبب الجذام فهل يكتفي في دفع النشوز 
منها بانفرادها عنه في جانب من البيت فلا تكون ناشزة بذلك ولا بعدم تمكينها له من الجماع والتمتع بها أولاً فيه نظر 


قوله: (لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب) لباحث أن يمنع أن الإعادة من باب تحصيل سبب الوجوب لثبوت 
الوجوب قبل الإعادة بدليل أنه بمجرد الإعادة يجب القضاء وإن لم يبت عندهن كما هو ظاهر ولو لم يكن ثابتاً قبل الإعادة 
لتوقف بعدها على المبيت عندهن إذ لا يجب القسم لبعض النسوة إلا إن بات عند البعض الآخر بل الإعادة من باب تحصيل 
الذي عصى به فإنه يجب الاكتساب لأدائه ولا يقال إن الاكتساب سبب الوجوب فلا يجب لسبق الوجوب على الاكتساب بل 
وجوب الاكتساب من باب وجوب تحصيل ما يؤدّي به الدين المتقدم وجوبه فليتأمل فإنه ظاهر فالأوجه وجوب الإعادة لأنها 
فتأمله بلطف وإنصاف وليس هذا نظير مسألة المتمتع المذكورة لأن الوجوب هناك لم يوجد إلا بعد الإحرام بالحج بدليل أنه 
لو ترك الإحرام بالحج في ذلك العام لم يخاطب بصوم لا غيره مطلقاً فتدبر ولا تغفل. قوله: (ويرد الخ) هذا بتقدير تمامه لا 
يرد مدعى المعترض وهي الأحسنية فهذا ليس ردأ للإيراد بل غايته تصحيح العبارة . قوله: (ويرد الخ) لقائل أن يقول هذا الردّ 
لا يدفع السؤال إذ لا يلزم من نفي الإثم نفي الطلب لجواز أن يكون نفي الإثم بناء على أن الوجوب موسع قبل الطلب فلا 
إثم قبل الطلب لذلك فمجرد نفي الإثم في الجملة لا ينفي ثبوت الطلب كما في مسألة الدين فليتأمل. قوله في المتن: 


واحد حيث لا عذر في الانفراد» سيما إن حرصت على ذلكء» (وتستحق القسم مريضة) ما لم يسافر بهن وتتخلف 
لأجل المرض فلا قسم لها وإن استحقت النفقة» نقله البلقيني عن الماوردي وأقره واعتمده غيره» (ورتقاء) وقرناء 
ومجنونة لا يخاف منهاء ومراهقة (وحائض ونفساء) ومحرمة ومولى أو مظاهر منها وكل ذات عذر شرعي أو طبعي » 
لأن المقصود الأنس لا الوطء؛ وكما تستحق كل منهن النفقة (لا ناشزة) أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه أو 
تمنعه من التمتع بهاء أو تغلق الباب في وجهه. ولو مجنونة أو تدعي الطلاق كذباً ومعتدة عن وطء شبهة» وصغيرة لا 
تطيق الوطء» ومجوسية ومغصوبة ومحبوسة وأمة لم يكمل تسليمها ومسافرة بإذنه وحدها لحاجتهاء كما لا نفقة لهن 
ولحرمة الخلوة بالمعتدة والمجوسية» كذا وقع لشارح» وذكر المجوسية وهم لحرمة نكاحها حتى على مثلها على ما 
مرء قال الروياني ولو ظهر له زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه» نص عليه في الأم وهو أصح القولين اه. 
وهو بعيد» ولعل الأصح القول الثاني ويأتي أوّل الخلع ما يصرح به وينبغي أن يكون محل الخلاف إذا ظهر زناها في 
عصمته لا قبلهاء والمستحق عليه القسم زوج سكران أو عاقل ولو مراهقاًء نعم أثم جوره على وليه إن علم به أو قصر 
كما هو ظاهرء كذا عبر به كثير وليس بقيد بل المميز الممكن وطؤه كذلك؛. بل بحث أن غيره لو نام عند بعضهن 
وطلب الباقيات بيانه عندهن لزم وليه إجابتهن لذلك» وسفيهًا وإثمه عليه لأنه مكلف. 01011111 


والظاهر الأول اه. ع ش . قوله: (لا يخاف منها) أما المجنونة التي يخاف منها ولم يظهر منها نشوز وهي مسلمة له فلا 
يجب لها قسم كما بحثه الزركشي وإن استحقت النفقة مغنى وسم . قوله: (أو تمنعه الخ) أي بلا عذر لها كمرض وإلا فهي 
على حقها كما قاله الماوردي اه. مغني . قوله: (من التمد بها) أي ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر في 
امتناعها منه فإن عذرت كان به صنان مثلاً مستحكم وتأذت به تأذياً لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق في ذلك إن لم تدل 
قرينة قوية على كذبها اه.. ع ش . قوله: (أو تغلق الباب الخ) خرج بذلك ضربها له وشتمها فلا يعد نشوزاً اه. ع ش . قوله: 
(ومعتدة) عطف على قول المتن ناشزة سم ورشيدي . قوله: (ومحبوسة) ظاهره ولو ظلماً أو حبسها الزوج لحقه عليها اه. ع 
ش . قوله: (ومسافرة بإذنه) لم يقل ولو بإذن المعلومة منه مسألة عدم الإذن بالفحوى لثلا يتكرر مع قوله المار بأن تخرج بغير 
إذنه اه. رشيدي . قوله: (ولحرمة الخلوة الخ) عطف على قوله كما لا نفقة الخ. قوله: (ولعل الأصح القول الثاني) عبارة 
النهاية والأوجه ترجيح مقابله اه.. وهو وجوب القسم ودفع النفقة وغير ذلك ع ش . قوله: (لا قبلها) أي فلا يحل له ذلك 
قطعاً لرضاه به وقت العقد اه. ع ش وقضية التعليل اختصاص القطع بما إذا علمه وقت العلم وإلا فيجري فيه الخلاف أيضاً 
فليراجع . قوله: (والمستحق عليه القسم) إلى قوله ومنه أن لا يشارك في المغني إلا قوله كذا عبر إلى وسفيهاً وقوله لم يؤمن 
ضرره أو . قوله: (بل بحث أن) عبارة النهاية والأقرب أن. قوله: (أن غيره) أي غير المميز اه. ع ش . قوله: (وسفيهاً) عطف 
على مراهقاً والواو بمعنى أو. قوله: (فإن لم يؤمن ضرره الخ) كالصريح في أن من لم يؤمن ضرره لا يلزم الطواف به وإن 
كان عليه بقية دور وطلبته وكلام شرح الروض أي والمغني كالصريح في اللزوم حينئذ فليتأمل وليراجع اه. سم . قوله: (أو 
أذاه الوطء) أي بقول أهل الخبرة اه. مغني. 


وتستحق القسم مريضة) يدخل في المرض نحو الجذام فتستحق الجذماء القسم ولا ينافيه الأمر بالفرار من الأجذم لأن هذا 
لمعي و يو جحو بك اك و افكحة أن وو بك الجر 
واتحاد فراش م ر . قوله: (لا يخاف منها) خرج من يخاف منها وإن وجبت نفقتها كما بحثه الزركشي حيث قال نعم يستثنى 
صورتان لا قسم فيهما مع استحقاق النفقة إحداهما المجنونة التي يخاف منها لا يجب أن يقسم لها مع أن نفقتها واجبة فيما 
يظهر إذا لم يظهر نشوز ولا امتناع الثانية وذكر مسألة المريضة السابقة عن الماوردي . قوله: (ومعتتدة) عطف على ناشزة . 
قوله: (وذكر المجوسية وهم لحرمة نكاحها حتى الخ) يحتمل أن هذا الشارح أراد ما لو أسلم على مجوسية بعد الدخول 
وتخلفت فلا قسم لها في العدة لحرمة الخلوة بها إلا أن يقال هي في معنى الرجعية المتقدم أنه لا قسم لها فلا حاجة لذكرها 
وفيه نظر لأنه بعد التسليم لا يمنع من التصريح بحكمها ولا يوجب أن ذكرها وهم فليتأمل. قوله: (ولعل الأصح القول 
الثاني) كذا م ر. قوله: (لزم وليه الخ) اللزوم هو الأقرب شرح م ر. 


كتاب القسم والنشوز اهه 


أما المجنون فإن لم يؤمن ضرره أو أذاه الوطء فلا قسم» وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته لزم الولي الطواف به عليهن كما لو 
نفعه الوطء أو مال إليه» هذا كله إن أطبق جنونه أو لم ينضبط وقت إفاقته وإلا راعى هو أوقات الإفاقة ووليه أوقات الجنون 
بشرطه ليكون لكل واحدة نوبة من هذه ونوبة من هذه» وفيما لم ينضبط لو قسم لواحدة زمن الجنون وأفاق في نوبة أخرى 
قضى للأولى ما جرى في زمن الجنون لنقصه وعلى محسوس وحده وقد مكن من النساء القسم ومن امتنعت منهن سقط 
حقها إن صلح محله لسكنى مثلهاء ومنه أن لا يشارك غيره في مرفق من المرافق الآتية» هذا هو الذي يتجه من خلاف في 
ذلك» (فإن لم ينفرد بمسكن) وأراد القسم (دار عليهن) في بيوتهن توفية لحقهن» (وإن انفرد) بمسكن (فالأفضل المضي 
إليهن) صوناً لهن» (وله دعاؤهن) لمسكنه وعليهن الإجابة لأن ذلك حقه» فمن امتنعت أي وقد لاق مسكنه بها فيما يظهر 
فهي ناشزة إلا ذات خفر لم تعتد البروز فيذهب لها على ما قاله الماوردي واستحسنه الأذرعي وغيره» لكن استغربه 
الروياني وإلا نحو معذورة بنحو مرض فيذهب أو يرسل لها مركباً إن أطاقت مع ما يقيها من نحو مطرء (والأصح تحريم 
ذهابه إلى بعضهن ودعاء بعض) إلى مسكنه لما فيه من الإيحاش» (إلا) بالقرعة أو (لغرض) ظاهر عرفا له أولها فيما يظهر» 
(كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها) لنحو شباب سواء كان الخوف منه أم منهاء فإن اختلفا رجع لغيرهما فيما 
يظهر دون غيرها فلا يحرم إذ لا إيحاش حينئذ» فمن امتنعت بلا عذر لكونها ذات خفر على ما مر أو مرض وشق عليها 
الركوب مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر فناشزء قال الأذرعي لو كان الغرض ذهابه للبعيدة للخوف عليها ودعاء القريبة 
للأمن عليها اعتبر عكس ما في المتن والضابط أن لا يظهر منه ميل بالتفضيل والتخصيص اه. 


قوله: (فلا قسم) عبارة المغني فإن ضره الجماع بقول أهل الخبرة وجب على وليه منعه منه اه. قوله: : (وإن أمن) ظاهر 
المغني أنه ليس بقيد كما مر. عو وو لج م يو ع ارسي ا 0 
العاقل سيد عمر و ع ش . قوله: (وإلا راعى الخ) كذا نقله في المغني عن المتولي واستحسنه بعد نقله عن البغوي وغيره أنه 
بنفسه يقسم أيام الافاقة وتلغو أيام الجنون اه. سيد عمر. قوله: (بشرطه) أي السابق بقوله وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته. 
قوله: (وعلى محبوس الخ) ولو حبسته إحدى زوجتيه على حقها فليس للأخرى أن تبيت معه كما أفتى به ابن الصباغ اه. 
مغني . قوله: (ومنه) أي مما يعتبر في صلاحية المحل . 


قوله: (هذا الخ) أي قوله وعلى محبوس وحده الخ قول المتن : (فإن لم ينفره بعسكن) بآن لم يكن له مسكن بالكلية 
أو كان مشتركاً بينه وبين غيره من قريب أو غيره اه. سيد عمر. قوله: (لمسكنه) إلى المتن في النهاية والمغني . قوله: 
(وعليهن الإجابة) والأوجه أن مؤنة الإجابة عليه في المريضة وغيرها والحاصل أن ما يتوقف عليه ابتداء التسليم عليها وما 
يتوقف عليه الانتقال بعد التسليم عليه اه. سم بحذف . قوله: (ذات خفر) أي شرف اه. ع ش . قوله: (على ما قاله الخ) 
عبارة النهاية والمغني كما قاله اه . قوله: (لكن استغربه) عبارة النهاية والمغني وإن استغربه اه. قوله: (نحو معذور بنحو 
مرض) كأن ينبغي إسقاط أحد النحوين اه. سيد عمر . قوله: (أو يرسل لها مركباً الخ) وعليه مؤنته سم أي ذهاباً وإياباً اه. 
ع ش . قوله: (بالقرعة) أي أو التراضي اه. مغني . قوله: (له الخ) متعلق بغرض اه. سم . قوله: (فإن اختلفا) أي الزوج 
والزوجة في الخوف عليها كأن ادعى الزوج عدمه والزوجة وجوده . قوله: (لغيرهما) نائب فاعل رجع . قوله: (دون غيرها) 
متعلق بقول المتن عليها أي تعلقاً معنوياً فهو حال من الهاء في عليها والمعنى حال كون من مضى إليها منفردة بالخوف عليها 
أو قرب مسكنها عن الزوجة الأخرى اه. ضع غبار الكردي قزل دوة غيرها الفتميورير جم إلى من امضى إلبها يعن أن 
غيرها ليست متصفة بواحد من هذين الوصفين بأن كانت بعيدة المسكن وعجوزة اه. قوله: (لكونها الخ) علة لعذر اه. سم. 


قوله: (أما المجنون فإن لم يؤمن ضرره أو آذاه الوطء الخ) كلام الشارح كالصريح في أن من لم يؤمن ضرره لا يلزم 
الولي الطواف به وإن كان عليه بقية دور وطلبته وكلام شرح الروض كالصريح في اللزوم حيتئذ فليتأمل وليراجع . قوله: (وإلا 
راعى الخ) هذا ما قاله المتولي واستحسنه الشيخان لكن جزم في الروض بخلافه فقال وإن تقطع الجنون وانضبط فأيامه 
كالغيبة قال في شرحه فتطرح ويقسم في أيام إفاقته فعلم أنه لو أقام في الجنون عند واحدة فلا قضاء وبه صرح الأصل نقلاً 
عن البغوي وغيره انتهى . قوله: (وعليهن الإجابة لأن ذلك حقه) قد يقتضى إطلاق ذلك أن مؤنة الإجابة عليهن كأن احتجن 


وقول المتن أو خوف عليها عطفاً على قرب صريح فيما ذكره فهو ما في المتن لا عكسهء (ويحرم أن يقيم 
بمسكن واحدة) سواء ملكها وملكه وغيرهماء وإن لم تكن هي فيه حال دعائهن فيما يظهر (ويدعوهن) أي الباقيات 
(إليه) بغير رضاهن لما مر فإن أجبر فلها المنع وحينئذ يصح عود قوله إلا برضاهما لهذه أيضاً بأن يجعلن قسماً وهي 
قسماً آخرء (وأن يجمع ضرتين) أو حرة أو سرية (في مسكن) متحد المرافق أو بعضها كخيمة في حضر ولو ليلة أو 
دونها لما بينهما من التباغض (إلا برضاهما) لأن الحق لهما ولهما الرجوعء وإلا برضا الحرة خلافاً لشارح اعتبر رضا 
الببرية أ بها وللحرة ة الرجوع هنا أيضاً أما خيمة السفر فله جمعهما فيها لعسر إفراد كل بخيمة مع عدم دوام الإقامة ومنه 
يؤخذ أنه لا يجمعهما بمحل واحد من سفينة إلا إن تعذر إفراد كل بمحل لصغرها مثلاًء وأما إذا تعدد المسكن وانفرد 
كل بجميع مرافقه نحو مطبخ وحش وسطح ودرجته وبثر ماء ولاق فلا امتناع لهما حينئذ» وإن كانا من دار واحدة كعلو 
وسفل وإن اتحدا غلقا ودهليزا فيما يظهر لأن المراد أن لا يشتركا فيما قد يؤدي للتخاصم. ونحو الدهليز الخارج عن 
المسكنين لا يؤدي اتحاده إليه كاتحاد الممر من أوّل باب إلى باب كل منهماء ويظهر أن اتحاد الرحى فى بلد اعتيد فيه 
إفراد كل مسكن برحا كاتحاد بعض المرافق لأن الاشتراك فيها يؤدي للتخاصم كما هو ظاهرء 0 0 1515710000 


قوله: (قال الأذرعي) إلى قول المتن وله أن يرتب في النهاية قول المتن: (ويحرم أن يقيم الخ) التعبير بالإقامة يقتضي الدوام 
وبحث الزركشي أن الحكم كذلك لو مكث أياماً لا على نية الإقامة وهو ظاهر اه. مغني. قوله: (لما مر) أي من أن فيه 
إيحاشاً. قوله: (فلها) أي لصاحبة المسكن . قوله: (لهذه) أي لمسألة الإقامة بمسكن واحد وقوله أيضاً أي كمسألة جمع 
الضرتين في مسكن وقوله بأن ييجعلن الخ تصحيح لمرجع الضمير حيئئذ بالنسبة للياقيات وصاحبة المسكن. 

قوله: (متحد المرافق) قضيته جواز الجمع في مسكن متعدد المرافق لكن قضية قوله وأما إذا تعدد المسكن الم خلا 
اه. سم . قوله: (لأن الحق) إلى قوله وإن اتحد غلقا في المغني . قوله: : (وإلا برضا الحرة) أي خقط لأن السرية لا يشتر 
اي ا 0 . مغني . قوله: ا ا 
ضرة. قوله: (لعسر أفراد كل الخ) أ ي شأن السفر ذلك حتى لو فرض عدم المشقة لا يكلف التعدد أيضاً اه. . ع ش . قوله: 
(ومنه) أي من التعليل . قوله: (إلا إن تعذر الخ) لعل المراد بالتعذر التعسر فليراجع 

لدد لوعف الطامر 1ن الله ل طش أ كرف ليها سطع رالجرد 011 وكا وا الم 
سطح بدليل قوله الآتي كعلو وسفل لأن الظاهر في مثله اختصاص العلو بالسطح اه. سم وأقره الرشيدي. قوله: (كعلو 
وسفل) والخيرة في ذلك للزوج حيث كانا لائقين بهما اه. ع ش . قوله: (من أول باب) أي للمحل اه. ع ش . 


للركوب وليس بعيداً لأنها مؤنة حق وجب عليهن أداؤه وقد يدل عليه إطلاقه هنا مع قوله في المعذورة أو يرسل لها مركباً 
لكن قياس أنها مؤنة حق وجب أداؤه أن يكون على المريضة إذا أطاقت المجيء هذا ولكن الأوجه أنها عليه في المريضة 
وغيرها أخذا مما ذكروه فيما لو تزوج رجل بتعز امرأة بزبيد أن عليها تسليم نفسها بتعز اعتباراً بمحل العقد وكذا نفقتها 
(ومؤنة الطريق)”' من تعز إلى عدن أي ومن زبيد إلى عدن عليها وحاصله أن ما يتوقف عليه ابتداء التسليم عليها وما يتوقف 
عليه الانتقال بعد التسليم عليه. 

قوله: (له) متعلق بغرض وقوله دون غيرها متعلق بالمتن عليها أي تعلقاً معنوياً فهو حال من الهاء في عليها والمعنى 
حال كون من مضى إليها منفردة بالخوف عليها أو قرب مسكنها عن الزوجة الأخرى وقوله لكونها علة لعذر. قوله: (وحينئذ 
يصح عود قوله إلا برضاهما لهذه) ومرجع الضمير حينئذ بالنسبة لهذه الواحدة والباقي كما بينه بقوله بأن يجعلن الخ قوله: 
(متحد المرافق) قضيته جواز الجمع في مسكن متعدد المرافق لكن قضية قوله وأما إذا تعدد المسكن الخ خلافه قوله في 
المتن: (إلا برضاهما) ولا اعتبار برضا الولي والسيد لأن الحق لها دون الولي والسيد ولا برضا المولية القاصرة كالمجنونة 
بل يجب على الولي فيما يظهر أن يطلب لها مسكناً منفرداً م ر. قوله: (وإلا برضا الحرة) اعتمده م ر. قوله: (فله جمعهما 
الخ) أي كما بحثه الزركشي . قوله: (وسطح) الظاهر أن المراد لا ينبغي أن يكون لهما سطح واحد لا أنه لا بد أن يكون لكل 
منهما سطح بدليل قوله الآتي كعلو وسفل لأن الظاهر في مثله اختصاص العلو بالسطح. 


فق قول المحشي ومؤنة الطريق هكذا في النسخ ولتحرر. 


كتاب القسم والنشوز إوذك 


ويكره وطء واحدة مع علم الأخرى به ولا تلزمها لإجابة لأن الحياء والمروءة يأبيان ذلك. 

ومن ثم صرّب الأذرعي التحريمء (وله أن يرتب القسم على ليلة) ليلة وأوّلها هنا يختلف باختلاف ذوي 
الحرف فيعتبر في حق أهل كل حرفة عادتهم الغالبة» وآخرها الفجر خلافاً للماسرجسي حيث حدها بغروب الشمس 
وطلوعهاء (ويوم قبلها أو بعدها) لحصول المقصود بكل لكن الأولى تقديم الليل خروجاً من خلاف من عينه لأنه 
الذي عليه التواريخ الشرعية» (والأصل) لمن عمله بالنهار (الليل) لأن الله جعله سكناً (والنهار تبع)» لأنه وقت 
التردد» (فإن عمل ليلاً وسكن نهاراً كحارس) وأتوني بفتح أوّله وضم الفوقية مع تشديدها وقد تخففء وهو وقاد 
الحمام أو غيره نسبة للاتون وهو أخدود الخباز والجصاص ذكره في القاموس (فعكسه) بعكس ما ذكر فإن كان يعمل 
تارة ليلا وتارة نهاراً لم يجز نهاره عن ليله ولا عكسهء أي والأصل في حقه وقت السكون لتفاوت الغرض ولو كان 
يعمل بعض الليل وبعض النهار فالظاهر أن محل السكون هو الأصل والعمل هو التبع» وأنه لا يجزي أحدهما عن 


ظ 
الآخرء» الاين ا لقنا نام واه توا حت فك ناه لاطي ةلاسرل واه 0 دوق ملع نمل لأسن ورم فده اعد ده ه46 
---------5-22227 2222222 ا يت ر ‏ تت ‏ ت ١‏ يتب بت يي 


قوله: (ويكره الخ) ظاهره كراهة التنزيه وبه صرح المصنف في تعليقه على التنبيه اه. مغني وظاهر التعليل الآتي أن 
هذا الحكم لا يختص بالزوجات بل يجري في زوجة وسرية وفي سريات فليراجع . قوله: (مع علم الأخرى الخ) بل يحرم إن 
قصد إيذاء الأخرى أو لزم منه رؤية محرمة للعورة م راه. سم عبارة الرشيدي قوله مع علم الأخرى عبارة غيره بحضرة 
الأخرى اه. ومن الغير المغني . قوله: (ولا تلزمها الإجابة) ولا تصير ناشزة بالامتناع اه. مغني . قوله: (ومن ثم صوب 
الأذرعي الخ) ويمكن الجمع بينهما بأن يكون محل التحريم إذا كانت إحداهما ترى عورة الأخرى اه. مغني زاد النهاية أو 
قصد به الإيذاء والأول على خلافه أاه. قوله: (وأولها) إلى قوله ثم رأيت الزركشي في النهاية إلا قوله ومنه إلى من عماده 
وقوله أي متبرع . قوله: (هنا) أي في القسم . قوله: (وآخرها الفجر) قضيته أن الآخر لا يختلف باختلاف الحرف وقد يتوقتف 
فيه فإنه كما يختلف أحوال أهل الحرف في أوله كذلك تختلف في آخره اه. شع . قوله: (للماسرجسي) بسين مفتوحة فراء 
ساكنة فجيم مكسورة فياء النسبة كذا ضبط بالقلم في بعض النسخ المقابلة على أصل الشارح وعبارة النهاية للسرخسي بالخاء 
وحذف ما. قوله: (لكن الأولى الخ) كذا في المغني . قوله: (عينه) أي تقديم الليل. قوله: (لأنه الذي الخ) متعلق بعينه عبارة 
المغني وجرى عليه التواريخ الشرعية فإن أول الأشهر الليالي اه. قوله: (وقت التردد) أي في طلب المعاش . قوله: (أو غيره) 
هذا تفسير الأتوني في أصل اللغة وإلا فالمراد به هنا وقاد الحمام خاصة أو نحوه ممن عمله ليلا اه . رشيدي . قوله: (أخدود 
الخ) أي حفيرة اه. .ع ش. . قوله: (بعكس الخ) كذا كتب بالباء ف في كر شيخ العرع رقي التهابة وكتواعلية الر شبيدي ما ننه 
هو باللام أوله خلافاً لما يوجد في النسخ فهو علة أي فعلة العكس عكس العلة المذكورة ذ في المعكوس اه. عبارة المغني 
فيكون النهار في حقه أصلا والليل تبع له لسكونه بالنهار ومعاشه في الليل اه. قوله: (لم يجز نهاره الخ) عبارة المغني لم 
يجز أن يقسم لواحدة ليلة تابعة ونهاراً متبوعاً ولأخرى عكسه اه. قوله: (أي والأصل في حقه الخ) أي ولا يكفي جعل جعل 
سكون ليل لواحدة وسكون نهار لأخرى وذلك لتفاوت الغرض بالسكونين كما فهم من قوله لم يجز نهاره الخ اه. سم 
قوله: (فالظاهر إن محل السكون الخ) معتمد اه . ع ش . قوله:.(والعمل) بالجر عطفاً على السكون. قوله: (وأنه لا يجزي 
أحدهما الخ) مرجع الضمير الأصل والتبع في قوله إن محل السكون هو الأصل الخ وهذا ظاهر غني عن البيان وإنما 
المحتاج للبيان قدر النوبة هل هو يوم وليلة لكل على وجه أن الأصل محل السكون من بعض الليل والنهار والتابع محل 


قوله: (ويكره وطء واحدة مع علم الأخرى الخ) بل يحرم إن قصد إيذاء الأخرى أو لزم منه رؤية محرمة للعورة م ر. 
قوله: (أي والأصل في حقه وقت السكون) أي ولا يكفي جعل سكون ليل لواحدة وسكون نهار لأخرى وذلك لتفاوت 
الغرض بالسكونين كما فهم من قوله لم يجز نهاره الخ وعبارة القوت ولو كان يعمل تارة ليلاً وتارة نهارا فليس له أن يقيم 
لواحدة ليلة تابعة ونهاراً متبوعاً وللأخرى بالعكس على الأصح لتفاوت الغرض انتهى . قوله: (وأنه لا يجزي أحدهما عن 
الآخر) المفهوم منه أن مرجع ضمير التثنية في قوله أحدهما الأصل والتبع في قوله أن محل السكون هو الأصل الخ وهذا 
ظاهر غني عن البيان وإنما المحتاج للبيان قدر النوبة هل هو يوم وليلة لكل على وجه أن الأصل محل السكون من بعض 
الليل والنهار والتابع محل العمل من بعضهما فليتأمل . 


66 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويتردد النظر فيمن عمله في بيته كالكتابة والخياطة وظاهر تمثيلهم بالحارس والأتوني أنه لا عبرة بهذا العمل فيكون 
الليل في حقه هو الأصل» لأن القصد الأنس وهو حاصل هذا كله في الحاضر. 

أما المسافر فعماده وقت نزوله ما لم تكن خلوته في سيره فهو العماد كما بحثه الأذرعي» وعماده في المجنون 
وقت إفاقته أي وقت كان وأيام الجنون كالغيبة كذا جزم به شارح» وهو إنما يتأتى على كلام البغوي الذي ضعفاه» فعلى 
ما مر من النظر لأيام الإفاقة وحدها والجنون وحدها الأصل في حقه كغيره» نعم مر في غير المنضبط أن الإفاقة لو 
حصلت في نوبة واحدة قضي للأخرى قدرها فعليه قد يقال أن العماد هنا وقت الإفاقة» وقضية ما في الشامل عن 
الاضحاب انام عكاده الليل .لا يجود له الخروم يكين وهاه الجماعة وجتازة وإجابة ذعرة وهو ضعب وإننا ذلك 
ليالي الزفاف فقط» لأنه يحرم عليه الخروج فيها لمندوب تقديما لواجب حقها كذا قالاى لكن أطال الأذرعي وغيره في 
رده وأن المعتمد أنه لا حرمة أي وعليه فهي عذر في ترك الجماعة كما مرء وتجب التسوية بينهن في الخروج لنحو 
جماعة» فإن خص به ليلة واحدة منهن حرم (وليس للأوّل) وهو من عماده الليل ويقاس به في جميع ما يأتي» ومنه أن 
الدخول في العماد شرطه الضرورة وفي غيره تكفي الحاجة من عماده النهار أو وقت النزول أو السكون أو الإفاقة» 
(دخول في نوبة على أخرى ليلا ولو لحاجة اا م مسا مك له اللو الا ا م 1 


العمل من بعضهما فليتأمل اه. سم . قوله: (فيمن عمله الخ) أي ليلا. قوله: (فيكون الليل في حقه الخ) أي وإن كان عمله 
فيه اه. سم . قوله: (وهو حاصل) فيه وقفة ما إذا انتفى التأنس والتحدث لانتهائه الكلي بدوام الاشتغال بعمل طول الليل أو 
غلك رمال ذللك عام تملع اليل أو غاليه ياتتماله لالتهائه يعر مطالعة ويايف وقد جات عن ذلك كله يانه ا ينجي عن 
استغرق نومه الليل في فراشه وحده في جانب من البيت اه. سم . قوله: (أما المسافر) إلى قوله وعماده ذ في المغني . قوله: 
(وقت نزوله) من ليل أو نهار اه. مغني عبارة سم لو نزل تارة ليلاً وتارة 5 ثهارا فل تاحفن نويه ليل لراحدة ونوية تاذ 
لأخرى ويغتفر ذلك للسفر أولا كما في غيره اه سم أقول والظاهر الأول عبارة البجيرمي قوله وقت نزوله وإن تفاوت 
وحصل لواحدة نصف يوم وللأخرى ربع يوم مثلاً سم وع ش اه. قوله: (فهو العماد الخ) عبارة المغني ولو لم يحصل 
الخلوة إلا حالة السير كأن كان بمحفة وحالة النزول يكون مع الجماعة في نحو خيمة كان عماد قسمه حالة سيره دون حالة 
نزوله حتى يلزمه التسوية في ذلك اه. قوله: (وأيام الجنون كالغيبة) أي فتلغوا أيام الجنون كأيام الغيبة. قوله: (شارح) هو 
الزركشي ونقله عن النص اه. سم . قوله: (فعلى ما مر) أي في شرح لا ناشزة. قوله: (والجنون) بالجر عطفا على الإفاقة . 
قوله: (هنا) أي في المجنون الغير المنضبط وقت إفاقته . قوله: (وإنما ذلك) أي عدم الخروج ليالي الزفاف أي فيها قوله: 
(كذا قالاه) اعتمده المغني عبارته تد تنبيه لا يتخلف بسبب الزفاف عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى 
وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلاً فيتخلف وجوباً تقديماً للواجب وهذا ما جرى عليه الشيخان وإن خالف فيه بعضٍ 
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فإن خص ليلة بعضهن بالخروج أثم اه. قوله: (وعليه) أي ما اعتمده الأذرعي وغيره. قوله: (فهي) أي ليالي الزفاف . قوله: 
(به) أي بالخروج لنحو جماعة. قوله: (حرم) هل يجب قضاء القدر الذي فوته في الخروج لذلك للباقيات الوجه القضاء إن 
طال اه. سم . قوله: (ومنه) أي مما يأتي . قوله: (من عماده الخ) نائب فاعل يقاس . قوله: (ولو لحاجة) كعيادة مغني وإسني 


قوله: (فيكون الليل في حقه هو الأصل) أي وإن كان عمله فيه. قوله: (وهو حاصل) فيه وقفة فيما إذا انتفى التأنس 
والتحدث لالتهائه الكلي بدوام الاشتغال بعمل طول الليل أو غالبه ومثل ذلك عالم قطع الليل أو غالبه باشتغاله لالتهائه بنحو 
مطالعة وتأليف وقد يجاب عن ذلك كله بأنه لا ينقص عمن استغرق نومه الليل في فراش وحده في جانب من البيت. قوله: 
(فعماده وقت نزوله) لو نزل تارة ليلا وتارة نهاراً فهل له جعل نوبة ليل لواحدة ونوبة نهار لأخرى ويغتفر ذلك للسفر أو لا كما 
في غيره. قوله: (كذا جزم به شارح) هو الزركشي ونقله عن النص . قوله: (الذي ضعفاه) فيه بحث لأنهما إنما قالاه فيما مر 
الذي نقلاه عن المتولي وهذا حسن وهذا لا يقتضي تضعيف ما قاله البغوي الذي جزم به في الروض . قوله: (حرم) هل يجب 
قضاء القدر الذي فوّته في الخروج لتلك للباقيات الوجه القضاء إن طال. قوله: (ولو لحاجة) قال في شرح الروض كعيادة. 


كتاب القسم والنشوز هوم 


(إلا لضرورة كمرضها المخوف) ولو ظناً وإن طالت مدتهء وإن نظر فيه الأذرعي أو احتمالا ليعرف الحال؛ ومما يدفع 
تنظيره قول التهذيب وغيره: لو مرضت أو ولدت ولا متعهد لها قال الرافعي» أولها متعهد كمحرم أي متبرع إذ لا يلزمه 
إسكانه فله أن يديم البيتوتة عندها ويقضيء وقياسه أن مسكن أحداً من لو اختص بخوف ولم تأمن على نفسها إلا به 
جاز له البيتوتة عندها ما دام الخوف موجوداً ويقضيء نعم إن سهل نقلها المنزل لا خوف فيه لم يبعد تعيئه عليه ثم 
رأيت الزركشي نقل عن الشافي واستظهره أن الخوف عليها من حريق أو نهب أو نحوه أي كفاجر كالمرض (وحينئذ) 
حين إذ دخل لضرورة كما هو صريح السياق فقول شارح يحتمل إرادة هذا وضدهء والأمرين بعيد بل سهو (إن طال 
مكثه) عرفاً وتقدير القاضي لطوله بثلث الليل وغيره بساعة طويلة عرفاً ضعيف, لكنه يدل على تنفيس في زمن الطول 
ويظهر ضبط العرف في ذلك بفوق ما من شأنه أن يحتاج إليه عند الدخول لتفقد الأحوال عادة» فهذا القدر لا يقضيه 
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قول المتن: (كمرضها المخوف) وشدة الطلق وخوف النهب والحريق اه. مغني . قوله: (مدته) أي الدخول اه. ع ش . قوله: 
(وإن نظر فيه) لعل مرجع الضمير قوله وإن طالت مدته. قوله: (ليعرف الحال) أي ليعرف هل هو مخوف أو غير مخوف اه. 
رشيدي . قوله: (ومما يدفع تنظيره إلخ) لعل وجه الدفع إطلاق التهذيب وغيره قولهما لو مرضت إلخ الشامل للطويل 
والقصير . قوله: (إذ لا يلزمه إلخ) تعليل لقوله الآتي فله أن يديم إلخ ع ش أقول الظاهر أنه علة لقوله أي متبرع وأن الضميرين 
للمتعهد المحرم . قوله: (فله أن يديم البيتوتة إلخ) لو انعزل عنها والحال ما ذكر في جانت من الدار أو البيت بحيث لا يأتي 
عندها إلا عند عروض ضرورتها بقدر إزالتها فيحتمل أن لا قضاء لذلك الزمن الذي يأتيها كذلك لكن الوجه القضاء حيث 
جمعهما مسكن واحد بخلاف ما لو كان في مسكن آخر م ر. ولعل الوجه فيما لو مرض عند إحداهن مرضاً منعه من الخروج 
لنوبة غيرها فانعزلت بحيث لا تأتي عنده إلا لإزالة ضرورة تعرض له بقدر إزالتها فقط القضاء ولو جمعهما مسكن واحد اه. 
سم . قوله: (وقياسه) أي ما في التهذيب وغيره. قوله: (على نفسها) أي أو مالها وإن قل فيما يظهر اه. ع ش . قوله: (لم يبعد 
تعينه إلخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (أي حين) إلى قوله كذا جزم في النهاية إلا قوله بل سهو وقوله لكنه يدل إلى ويظهر. قوله: 
(وضده) وهو إرادة الدخول بلا ضرورة . قوله: (والأمرين) أي الدخول لضرورة وضده. قوله: (بعيد بل سهو) رده سم راجعه. 
قوله: (وتقدير القاضي) أي حسين اه. مغني . قوله: (وغيره) أي تقدير غير القاضي . قوله: (لكنه) أي كل من التقديرين. قوله: 
(على تنفيس) أي سعة وفسحة . قوله: (ويظهر) عبارة النهاية والأوجه اه. قوله: (في ذلك) أي في طول المكث . قوله: (فهذا 
القدر) أي ما شأنه إلخ اه. سم . قوله: (مطلقاً) فيه نظر إذا طال اه. سم أي على مدة الضرورة . قوله: (عليه) أي هذا القدر. 
قوله: (مطلقاً) ظاهره سواء وصله بما زاد أو لا فإذا طال فوق هذا القدر في الأصل ففي التابع بالأولى كما لا يخفى اه. سم . 


قوله: (فله أن يديم البيتوتة عندها ويقضي) لو انعزل عنها والحال ما ذكر في جانب من الدار أو البيت بحيث لا يأتي 
عندها إلا عند عروض صيرورتها بقدر إزالتها فيحتمل أن لا قضاء لذلك الزمن الذي باته كذلك لكن الوجه القضاء حيث 
جمعهما مسكن واحد بخلاف ما لو كان في مسكن آخر م ر ولو مرض عند إحداهن مرضاً منعه من الخروج لنوبة غيرها 
فانعزلت عنه بحيث لا تأتي عنده إلا لإزالة ضرورة تعرض له بقدر إزالتها فقط فيحتمل أن لا يحسب عليه ذلك حتى لا 
يقضيه ويحتمل القضاء لأنها تميزت بمبيته عندها وتأنسها به ولعله الوجه حيث جمعهما مسكن واحد. قوله: (فقول شارح) 
هو الزركشي . قوله: (بعيد بل سهو) أقول في الحكم بسهوه بل ببعده بحث ظاهر وذلك لأن قول المصنف وليس للأوّل 
دخول الخ منطوقه منع الدخول لغير ضرورة ومفهومه جوازه لضرورة كما هو ظاهر مما قرره الأصوليون في نحو لا عالم إلا 
زيد وحينئذ فعلى هذا تقدير رجوع قوله وحينئذ للدخول لغير ضرورة فقط أولهما يكون راجعاً لمنطوق ما قبله أو لمنطوقه 
ومفهومه جميعاً ورجوع الكلام المتعلق بما قبله لمنطوقه أولهما إن لم يكن أقرب من رجوعه لمفهومه فقط لم يكن أبعد منه 
بل الرجوع للمنطوق هو المتبادر والظاهر لأنه الأصل لا سيما عند من يكر المفهوم فكيف مع ذلك يسوغ دعوى السهو أو 
البعد ودعوى صراحة السياق ممنوعة فليتأمل فقد ظهر أن إرادة الضد أقرب لفظأً وأن إرادتهما إن لم تكن كذلك لم تكن أبعد 
مما ذكره هو وأما بالنظر للمعنى فالحمل عليهما أولى لإفادة ذلك حكمهما جميعاً لأن الحكم فيهما واحد كما صرح به 
تقريره فالوجه أن اعتراضه هذا هو الحقيق بكونه بعيداً بل سهواً فليتأمل . قوله: (فهذا القدر) أي ما من شأنه الخ . قوله: (مطلقاً) 


وإن فرض أن الضرورة امتدت فوق ذلك وتعليلهم بالمسامحة وعدمها ظاهر في ذلك (قضى) من نوبتها مثله لأنه مع 
الطول لا يسمح به وحق الآدمي لا يسقط بالعذرء (وإلا) يطل مكثه عرفاً (فلا) يقضي لأنه يتسامح به وقول الزركشي 
ويأئم سبق قلم إذا الفرض أنه دخل لضرورة» وإنما الإثم إن تعدى بالدخول وإن قل مكثهء ومع ذلك لا يقضي إلا إن 
طال مكثه خلافاً لما يوهمه قوله» وحيئئذ إذ قضيته أن شرط القضاء عند الطول كون الدخول لضرورة وأنه لغيرها يقضى 
مطلقاً لتعديه» وكذا يجب القضاء عند طول زمن الخروج ليلاً ولو لغير بيت الضرة وإن أكره لكنه هنا يقضيه عند فراغ 
النوبة لا من نوبة إحداهن» وعند فراغ زمن القضاء يلزمه الخروج إن أمن لنحو مسجدء وقد يجب القضاء عند القصر 
بأن بعد منزلها بحيث طال الزمن من الذهاب والعود فيجب القضاء من نوبتها وإن قصر المكث عندها كذا جزم به 
شارح» وهو محتملء لكن ظاهر تخصيصهم القضاء بزمن المكث خلافه ويوجه بأن زمن العود والذهاب لا يظهر فيه 
قصد تخصيص مؤثر عرفاًء نعم قياس ما مر في صورة القضاء بعد فراغ النوب أن زمنهما لو طال قضاه بعد فراغ 
النوب» وله قضاء الفائت في أي جزء من الليل ومثله أولى وقيل واجبء (وله الدخول نهاراً) لحاجة لأنه يتسامح فيه ما 
لا يتسامح في الليل» فيدخل (لوضع) أو أخذ (متاع ونحوه) كتسليم نفقة وتعرف خبر للخبر الصحيح عن عائشة» كان 
صلى اللّه عليه وسلم يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هي نوبتها فيبيت عندهاء 
(وينبغي) أي يجب كما عليه جمهور العراقيين (أن لا يطول مكثه) على قدر الحاجة» وما اقتضاه كلامهما أن ذلك أولى 


قوله: (وإن فرض إلخ) غاية . قوله: (فوق ذلك) أي ما من شأنه إلخ . قوله: (بالمسامحة) أي في قول المتن وإلا فلا وعدمها أي 
(قوله) أي المصنف . قوله: (ولو لغير بيت الضرة) لعل الأولى إسقاط لفظة ولو. قوله: (لكنه هنا) أي في طول زمن الخروج ليلا 
اه. سم أي إلى غير بيت الضرة. قوله: (إن أمن) أي فإن لم يأمن كمل الليلة عندها والأولى له عدم التمتع وعليه فينبغي قضاء 
بقية الليلة أيضاً حيث لم ينعزل عنها في مسكن آخر من البيت اه. ع ش . قوله: (وهو محتمل) بل الوجه ومن ثم أقره في النهاية 
وأما تعبيرهم بالمكث فللغالب اه. سيد عمر واستقرب ع ش القضاء بعد فراغ النوب الآني في الشارح ولعله هو الوجه. قوله: 
(ويوجه) أي خلافه . قوله: (في صورة القضاء إلخ) لعل حق العبارة في صورة طول زمن الخروج ليلا إلى غير بيت الضرة من 
القضاء إلخ . قوله: (زمنهما) أي الذهاب والإياب . قوله: (وله قضاء الفائت) إلى قوله ومثله في النهاية وإلى المتن في المغني ثم 
قال ويعصي بطلاق من لم يستوف حقها بعد حضور وقته لتفويته حقها بعد ثبوته وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعيا كما صرح 
به في أصل الروضة قال ابن الرفعة ويتجه أن يكون العصيان فيما إذا طلقها بغير سؤالها وإلا فلا اه. قوله: (ومثله) أي مثل ذلك 
ش . قوله: (أي يجب إلخ) اعتمد النهاية والمغني الأولوية الآتية . قوله: (أن ذلك) أي عدم المكث . 


فيه نظر إذا طال . قوله: (مطلقاً) ظاهره سواء وصله بما زاد أو لا فإذا طال فوق هذا القدر قضى ما زاد عليه دونه وإذا لم يقض هذا 
القدر في الأصل ففي التابع بالأولى كما لا يخفى . قوله: (إذا لفرض الخ) قد يمنع أن الفرض ذلك عند الزركشي لأنه جوّز في 
قول المصنف وحيئئذ ما تقدم فيصح الحكم بالإثم نظرا لبعض تلك الاعتبارات وكأنه قال بشرطه ومع احتمال محمل صحيح لا 
يتأتى الحكم بسبق القلم فليتأمل . قوله: (لكنه هنا) أي في طول زمن الخروج ليلا الخ في الروض وإن خرج أو أخرج مضطراً في 
ليلة إحداهن قضى من الليلة الثانية بقدره وذلك الوقت أولى ثم خرج وينفرد إلا أن يخاف عسساً فيقف والأولى أن لايستمتع 
انتهى واعلم أن هذا مما يصرح ببطلان ما توهمه جمع من المتفقهة من أن الزوج لو عطل ليلة إحدى زوجتيه مثلاً بعد أن وفى 
الأخرى ليلتها بأن بات عند الأخرى ليلتها ثم بات ما بعدها بنحو مسجد سقط حق الأولى من هذه الليلة ولم يجب قضاؤها لها 
فله أن يبيت الثالثة عند الأخرى والصواب الذي يصرح به هذا الكلام وغيره امتناع بياته عند الأخرى قبل أن يوفي الأولى ليلتها. 
قوله: (إن زمنهما) أي الذهاب والإياب . قوله: (إن ذلك أولى) اعتمده م ر. قوله: (لا واجب الخ) مشى في شرح الإرشاد على ما 
يقتضي الوجوب وعبارة شرحه الصغير نعم إن زاد الطول على الحاجة عصى ولزمه القضاء لما زاد أي إن طال كما هو ظاهر لأن 
المتعدي لا يلزمه إلا إذا طال انتهى . قوله: (إلا أن يجاب الخ) اعتمده م ر. 


لا واجب بعيد لأن الزائد على الحاجة كابتداء دخول لغيرها وهو حرام كما صرحا به» إلا أن يجاب بأنه وقع هنا تابعاً 
ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره» (والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة) وإن طال على ما اقتضاه إطلاقهما وصرح به 
المارردي» لكن صرح آخرون بالقضاء عند الطول» ونقله ابن الرفعة عن نص الأم وجمع بحمل الأوّل على ما إذا طال 
بقدر الحاجة» والثاني على ما إذا طال فوقهاء (و) الصحيح (أن له ما سوى من وطء استمتاع) للخبر إذ المسيس فيه 
الجماع وبحث حرمته إن أفضى إليه إفضاء قوياً كما في قبلة الصائم» ويفرق بأن ذات الجماع محرمة إجماعاً ثم لا هنا 
لأنه إذا وقع وقع جائزاً وإنما الحرمة لمعنى خارج وهو حق الغير كما صرح به الإمام على أن في حله من أصله خلافاً 
فاحتيط ثم لذلك» ولكونه مفسدا للعبادة ما لم يحتط هناء (و) الصحيح (أنه يقضي) زمن إقامته إن طال (إن دخل بلا 
سبب) لتعديه؛ (ولا يجب تسوية فى الإقامة) فى غير الأصل كأن كان (نهاراً) أي في قدرها لأنه وقت التردد وهو يقل 
ويكثر» وكذا في أصلها على ما اقتضاه الإطلاق» لكن الذي بحثه الإمام أخذاً من كلامهم امتناعه إن كان قصدأء وجرى 
عليه الأذرعي فقال: لا أشك أن تخصيص إحداهن بالإقامة عندها نهاراً على الدوام والانتشار في نوبة غيرها يررث 
حقداً وعداوة وإظهار تخصيص وميلء أما الأصل فتجب التسوية في قدر الإقامة فيه حتى لو خرج في ليلة إحداهن فقط 
ولو للجماعة حرم كما مرء (وأقل نوب القسم ليلة) ليلة ونهار نهار ا ا ل 


قوله: (إلا أن يجاب إلخ) اعتمده م ر أي والمغني اه. سم . قوله: (وجمع إلخ) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (بحمل 
الأول على ما إذا طال إلخ) صريح المتن السابق في الدخول في الأصل لضرورة القضاء في نظير هذه الحالة أعني ما إذا طال 
بقدر الضرورة ولا إشكال لظهور الفرق بين الأصل والتابع وعلى هذا يتحصل أنه إن لم يطل فلا قضاء مطلقاً وإن طال فإن كان 
في الأصل قضى مطلقاً وإن كان في التابع فإن كان بقدر الحاجة فلا قضاء وإن كان فوقها قضى اه. سم . قوله: (والثاني على 
ما إذا طال إلخ) هل يقضي الجميع أو ما زاد على مقدار الحاجة فقط لأنه لو اقتصر على مقدارها لم يقضه فالزيادة عليه لا تغير 
حكمه فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل وعليه فهل يقضي الزائد مطلقاً أو بشرط الطول لأن المكث للمتعدي به لا يقضى إلا 
عند الطول فيه نظر اه. سم ولعل الأقرب الأول. قوله: (للخبر) أي المار آنفاً. قوله: (فيه) أي الخبر. قوله: (وبحث) إلى قوله 
حتى لو خرج في النهاية . قوله: (حرمته) أي ما سوى وطء إلخ وقوله إليه أي الوطء. قوله: (لا هنا) أي فليس مجمعاً عليه بل 
فيه وجه بالحل اه. مغني وسيفيده قول الشارح على أن إلخ . قوله: (لأنه إذا وقع إلخ) أي الجماع في نوبة الغير وكذا ضمير 
قوله في حله إلخ . قوله: (وإنما الحرمة إلخ) قد يقال الحرمة ثم لا فساد العبادة لا لذات الجماع اه. سم . قوله: (زمن إقامته) 
إلى قوله وكذا في المغني . قوله: (زمن إقامته) أي لا أنه يقضي الاستمتاع كما يقتضيه كلامه اه. مغني . قوله: (كأن كان إلخ) 
أي الإقامة فكان الأولى التأنيث ويحتمل أن الضمير لغير الأصل . قوله: (وهو إلخ) أي التردد. قوله: (وكذا في أصلها) أي 
الإقامة عطف على في قدرها. قوله: (امتناعه) يتأمل مرجع الضمير اه. رشيدي أقول مرجعه تفضيل بعض النساء بالإقامة 
عندها نهار المعلوم من المقام . قوله: (ونهاراً) إلى قوله فعلم هو في المغني إلا قوله لأنه الآن إلى المتن وإلى قوله ورد بأن 
الأول في النهاية . قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف وليس للأول إلخ. قوله: (ليلة ليلة) أي لمقيم عمله نهاراً اه. مغني . 


قوله: (وجمع بحمل الأول على ما إذا طال بقدر الحاجة) صريح المتن السابق في الدخول في الأصل لضرورة القضاء 
في نظير هذه الحالة أعني ما إذا طال بقدر الضرورة ولا إشكال لظهور الفرق بين الأصل والتابع وعلى هذا يتحصل أنه إن لم 
يطل فلا قضاء مطلقاً وإن طال فإن كان في الأصل قضى مطلقاً وإن كان في التابع فإن كان بقدر الحاجة فلا قضاء وإن كان 
فوقها قضى وهل يقضي الجميع أو ما زاد على مقدار الحاجة فقط فيه نظر كما تبين في القولة التي تلي هذه وقول الشارح 
السابق في الأصل فهذا القدر لا يقضيه مطلقاً بتقدير تسليمه يجري في التابع بالأولى فليتأمل . قوله: (والثاني على ما إذا طال 
فوقها) هل يقضي الجميع أو ما زاد على مقدار الحاجة فقط لأنه لو اقتصر على مقدارها لم يقضه فالزيادة عليه لا تغير حكمه 
فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل وعليه فهل يقضي الزائد مطلقاً أو بشرط الطول لأن المكث للمتعدي به لا يقضي إلا عند 
الطول فيه نظر. قوله: (ويفرق بأن الخ) في تأثير هذا الفرق نظر فتأمله. قوله: (وإنما الحرمة الخ) قد يقال الحرمة ثم لإفساد 
العبادة لا لذات الجماع . قوله: (وكذا في أصلها) عطف على في قدرها. 


في نحو الحارس كما هو ظاهرء فلا يجوز تبعيضهما على الأوجه في النهار لأنه ينغص العيشء ومن ثم جاز برضاهن» 
وعليه حملوا طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة ؤاحدة (وهو أقضل) من الزيادة عليها للإتباع ولقرب عهده 
بهن» (وتجوز ثلاثا) ثلاثاً وليلتين ليلتين وإن كرهن ذلك لقربها (ولا زيادة) على الثلاث فتحرم بغير رضاهن (على 
المذهب) وإن تفرقن في البلاد لما فيها من الإيحاش والإضرار وقيل تكرهء ونص عليه في الأم وجرى عليه الدارمي 
والروياني وبه يقرب الوجه الشاذ القائل لا تقدير بزمن أصلاء وإنما هو إلى الزوج (والصحيح) فيما إذا لم يرضين في 
الابتداء بواحدة بلا قرعة (وجوب قرعة) بينهن (للابتداء) في القسم بواحدة منهن تحرزا عن الترجيح من غير مرجح. 
فيبدأ بمن خرجت قرعتها ثم يقرع .للباقيات وهكذاء فإذا تمت النوبة راعى الترتيب من غير قرعة» نعم لو بدأ بواحدة 
ظلماً أقرع للباقيات» لان الأول لغو فإذا تم العدد أقرع للابتداءء كما شمله المتن لما مر أن الأرّل لغوء (وقيل يتخير) 
فيبدأ بمن شاء بلا قرعة لأنه الآن لا يلزمه قسم ولو أراد الابتداء بما ليس قسماً كدون ليلة فهل تجب قرعة فيه تردد» 
والذي يتجه وجوبهاء ومر أن طوافه صلى الله عليه وسلم في ليلة محمول على أنه برضاهنء» (ولا يفضل في قدر نوبة) 
ولو.مسلمة على كتابية فيحرم عليه ذلك لأنه خلاف الغدل المشروع له القسمء (لكن لحرة مثلا أمة) تجب نفقتها أي من 
فيهارق بسائر أنواعها ولو مبعضة أي لها ليلتان وللأمة ليلة لا غير» لما قدمه من امتناع الزيادة على ثلاث والنقص عن 
ليلة» بل لو جعل للحرة ثلاثاً وللأمة ليلة ونصفاً لم يجزء فعلم سهو من أورد عليه أن كلامه يوهم جواز ليلتين للأمة 
وأربع للحرة» وذلك لخبر فيه مرسل اعتضد بقول علي كرم الله وجههء بل لا يعرف له مخالف وإنما سوى بينهما في 

حق الزفاف لأنه لزوال الحياء وهما فيه سواء. ورا و ا ا 


فتكح أمة» ب واوا وا وا ةو م وقوه وه ووه و و و و و ويه واوة و و ف و ةن ف و ةو و وف و وو مه ووه و فاو و و ف وو فو ون ةم و م ةا فم م مم ممم 


قوله: (في نحو الحارس) راجع للمعطوف فقط . قوله: (على الأوجه في النهار) أي وقطعاً في الليل . قوله: (وعليه حملوا 
طوافه صلى الله عليه وسلم إلخ) أو هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم اه. ع ش عبارة السيد عمر وله محمل آخر بأن 
يخصص إطلاقهم منع التبعيض بما إذا استمر أما إذا اتفق منه نادراً فينبغي أن لا يمتنع وقوفاً مع ظاهر ما ورد ومنع التبعيض 
اه. قوله: (ولقرب إلخ) الأولى وليقرب إلخ كما في المغني قوله: (وإن تفرقن في البلاد) يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من 
له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلاً امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات عند إحداهن ثلاثاً امتنع عليه أن 
يبيت عندها إلا بعد أن يرج جع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثاً وهذا الحكم مما عمت به البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام عند 
عدم الرضا سم على حج اه. . ع ش . قوله: (من غيرة قرعة) أي فلو أعاد القرعة جاز له ذلك على ما يشعر به قول المحلي أي 
والمغني ولا يحتاج إلى إعادة القرعة ويوجه بأنه بعد تمام الدور استوت الزوجات في عدم ثبوت حق لهن على الزوج فأشبه ما 
ل را الحبيت بعد واخدة منهن من خيرسين قسم ويهض الهوامشن وجرت رعاية التريب وامتاع القرعة فاخدره هج ذن 
أقول القلب إلى ما في ب بعض الهوامش أميل وما ذكره من التوجيه قد يمنع فليراجع . قوله: (لأن الأول لغو) انظر ما الداعي إليه 
مع أنه لا بد من الإقراع لما بعد الأولى وإن لم يكن الابتداء بها لغواً اه. . رشيدي . قوله: (أقرع للابتداء) أي للابتداء بكل 
واحدة قبل التي بعدها فهو مساو لقول الروض ثم أعادها للجميع اه. رشيدي وبه ينحل تردد السيد عمر قول المتن: (ولا 
يفضل) أي بعض نسائه اه. مغني . قوله: (تجب نفقتها) بأن تكون مسلمة للزوج ليلاً ونهاراً وحق القسم لها لسيدها فهي التي 
تملك إسقاطه اه. مغني . قوله: (وذلك إلخ) تعليل لقول المتن لكن لحرة إلخ اه . رشيدي . قوله: (مرسل) صفة خبر. قوله: 
(بل ل يعرف له مخالف) فكان إجماعاً اه . مغني . قوله: (بينهما) أي الحرة والأمة. قوله: (ويتصور إلخ) عبارة المغني 
ويتصور اجتماع الأمة مع الحرة في صور منها أن يسبق نكاح الأمة بشروطه على نكاح الحرة ومنها أن يكون تحته حرة لا 
تصلح للاستمتاع ومنها أن يكون الزوج رقيقاً أو مبعضاً وقول الشيخين ولا يتصور كون الأمة جديدة إلا في حق العبد جري 

قوله: (وإن تفرقن في البلاد) يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلاً امتنع عليه أن يبيت 
عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات عند إحداهن ثلاثاً امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت 
عندها ثلاثاً وهذا الحكم مما عمت به البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا. 
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ومن عتقت قبل تمام نوبتها التحقت بالحرائر فلو لم تعلم هي بالعتق إلا بعد أدوار لم تستحق تحق إلا من حين العلم قاله 
العاورة قوعت ضيه اين الرفتية ».أن القداش .خلاته: :ورد بن الأول هو قباس الأعني فيها لو رجعيت الواهة قن شه 
ولم يعلم الزوج أنه لا قضاءء ويؤخذ منه أن الكلام عند جهل الزوج هنا أيضاً وإلا فالوجه وجوبه لتعديه حينئذ» ولو بات 
عند الحرة ليلتين استقر للأمة ليلة في مقابلتهماء وإن سافر بها سيدها فيقضيها إياها إذا عادت كما يأتي (وتختص بكر) 
وجوبا بالمعنى السابق في إذنها في النكاح (جديدة عند زفاف) وفي عصمته غيرها يريد المبيت عندها كما أفهمه قوله 
جديدة (بسبع) ولاء (بلا قضاء)» وقوله عند ظرف لبكر وجديدة فيما يظهرء فخرج عند العقد ثيب عند الدخولء فلها 
ثلاث فقط وبكر جديدة عند العقد غير جديدة عند الدخول بأن استدخلت ماء فطلقها رجعياً ثم دخل فلا حق لها فيما 
يظهر أخذاً من إطلاقهم الآني؛ أنه لا حق للرجعية؛ ثم رأيت الزركشي قال: المراد بالجديدة من أنشأ عليها عقداً حتى 
لو وفى للجديدة ثم طلقها ثم راجعها لم يعد حق الزفاف لأنها باقية على النكاح كذا جزما به وقال في التتمة لا خلاف 


على الغالب اه. قوله: (ومن عتقت إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو عتقت الأمة في الليلة الأولى من ليلتي الحرة 
وكانت البداءة بالحرة فالثانية من ليلتها للعتيقة ثم يسوى بينهما إن أراد الاقتصار لها على ليلة وإلا فله توفية الحرة ليلتين وثلاثاً 
وإقامة مثل ذلك عند العتيقة وإن عتقت في الثانية منهما فله إتمامها ويبيت مع العتيقة ليلتين. وإن خرج حين العتق إلى مسجد 
أو بيت صديق أو نحو ذلك أو إلى العتيقة لم يقض ما مضى من تلك الليلة وإن عتقت في ليلتها قبل تمامها زادها ليلة لإلتحاقها 
بالحرة قبل الوفاء أو بعد تمامها اقتصر عليها ثم يسوي بينهما ولا أثر لعتقها في يومها لأنه تابع وإن كانت البداءة بالأمة وعتقت 
في ليلتها فكالحرة فيتمها ثم يسوي بينهما أو عتقت بعد تمامها وفي الحرة ليلتين ثم يسوي بينهما اه. وقولهما وإن كانت 
البداءة إلخ في النهاية مثله . قوله: (لم تستحق إلخ) أي الإلتحاق بالحرائر ولو قال لم تلتحق كان أولى . قوله: (هنا) أي في 
مسألة العتق . قوله: (وإلا فالوجه إلخ) كذا في النهاية والمغني . قوله: (وجوبه) أي قضاء ما مضى من الأدوار. قوله: (وإن سافر 
بها إلخ) أي بعد أن يبيت عند الحرة ليلتين . قوله: (فيقضيها إلخ) أي لأن الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت اه. سم . قوله: 
(وجوباً) إلى قول المتن بلا قضاء في النهاية. قوله: (بالمعنى إلخ) متعلق ببكر اه. سم وهو من لم تزل بكارتها بوطء في قبلها 
اه .ع ش قول المتن لع ل ا . مغني . قوله: (وفي عصمته إلخ) أي فلو لم يكن 
عنده غيرها أو كانت ولم يبت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف ولا ينافي هذا قول الروضة لو نكح جديدتين لم يكن في 
كاعة خيرهما وجيت لها نحل الزفاق لأنه متشمول على من أرا د القسم رالا قال المصعف في شرح ملم الأقوي المخعار 
وجوبه مطلقاً مغني وروض مع شرحه . قوله: (يريد المبيت) عبارة المغني والروض يبيت اه. قوله: (عندها) أي الغير. قوله: 
(كما أفهمه قوله جديدة) أي أفهم أن الكلام فيمن في عصمته غير الجديدة لا بقيد كونه يريد المبيت عندها اه. رشيدي . قوله: 
(ولاء) سيذكر محترزه. قوله: (وبكر جديدة إلخ) عبارة المغني وخرج بجديدة إلخ من طلقها رجعياً بعد توفية حق الزفاف فإنه 
إذا راجعها لا زفاف لها اه. قوله: (أخذاً من اطلاقهم إلخ) قد يمنع هذا الأخذ تعليلهم بقولهم واللفظ لشرح الروض لبقائها 
على النكاح الأول وقد وفاها حقها اه. بل هذا التعليل صريح في رد هذا الأخذ اه. سم . 


قوله: (ومن عتقت قبل نمام نوبتها التحقت بالحرائر) عبارة الروض فإن عتقت في الأولى من ليلتي الحرة والبداءة بالحرة 
فالثانية للعتيقة أوفى الثانية منهما فإن أتمها بات مع العتيقة ليلتين لا إن خرج حينئذ أي حين العتق إلى مسجد أو إلى العتيقة 
وإن عتقت في ليلتها فكالحرة أو بعد تمامها أوفى الحرة ليلتين انتهى . قوله: (وإن سافر بها سيدها) أي لأن الفوات حصل بغير 
اختيارها فعذرت . قوله: (فيقضيها إياها الخ) نقله الروض عن المتولي . قوله: (وتختص بكر جديدة عند زفاف الخ) 

فرع: زفت جديدة وله زوجتان قد وفاهما حقهما وفي الجديدة أي حقها واستأنف أي بعد ذلك القسم بين الجميع 
بالقرعة وإن بقيت ليلة لإحداهما بدأ بالجديدة ثم وفى القديمة ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة أي لأنها تستحق تحق ثلث 
القسم ويخرج للمسجد أو نحوه بقية الليلة ثم يستأنف القسم بعد الثلاث بالسوية روض . قوله: (بالمعنى السابق) متعلق 
بيكر. قوله (أخذا من إطلاقهم الخ) قد يمنع هذا الأخذ تعليله بقولهم واللفظ لشرح الروض لبقائها على التكاح الأول وقد 
وفاها حقها انتهى بل هذا التعليل صريح في رد هذا الأخذ. 


فيه اه. وهو صريح فيما ذكرته آخر إلا أنه مبين أن المراد بلا حق لها أي يترتب على الرجعة وإنها استحقت السبع قبل 
طلاقهاء فإذا لم يوفها قضاها لهاء (وثيب) بذلك المعنى أيضاً عند زفاف كذلك (بثلاث) ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما 
للخبر الصحيح سبع للبكر وثلاث للقت للثيب» وفي رواية للبخاري تقييد ذلك بما إذا كان في نكاحة غيرهماء وحكمة ذلك 
ارتفاع الحشمة بما ذكر وزيد للبكر لأن حياءها أكثر» والثلاث أقل الجمع؛ والسبع أيام الدنياء ولو نكيح جديدتين وأراد 
المبيت عندهما وجب لهما حق الزفاف» فإن زفتا مرتباً بدأ بالأولى وإلا وهو مكروه أقرع ولا حق للرجعية كما تقرر 
بخلاف بائن أعادها ومستفرشة أعتقها ثم تزوجهاء أما لو لم يوال فلا تحسب بل يجب لها سبع أو ثلاث متوالية» ثم 
يقضي ما للباقيات من نوبتها ما باته عندها مفرقاًء (ويسن تخييرها) أي الثيب (بين ثلاث بلا قضاء) للأخريات» (وسبع 
بقضاء) أي قضاء السبع لهن تأسياً بتخييره صلى الله عليه وسلم أم سلمة كذلك» فاختارت التثليث» رواه مسلمء 


قوله: (فيما ذكرته آخراً) وهو قوله وبكر جديدة عند العقد إلخ . قوله: (فإذا لم يوفها) أي السيع قال الطلاق بتخلاتدها 
لو وفاها ثم طلقها ثم راجعها فلا زفاف لها اه. .ع ش . قوله: (بذلك المعنى) إلى قوله ويوجه بأنها في المغني إلا قوله نعم 
إلى فإن أقام وإلى قول المتن ومن سافرت في النهاية إلا قوله وهو مكروه وقوله كما تقرر. قوله: (بذلك المعنى) 0 
من كانت ثيوبتها بوطء حلال أو حرام أو وطء شبهة وخرج من حصلت ثيوبتها بمرض أو وثبة أو نحو ذلك مغني وأسنى . 
قوله: (كذلك) أي وفي عصمتها غيرها إلخ . قوله: (فيهما) أي البكر والثيب. قوله: (والغلاث أقل الجمع إلخ) عبارة المغني 
والأسنى والحكمة في الثلاث والسبع أن الثلاث مغتفر في الشرع والسبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار اه. قوله: (ولو 
نح جديدتين إلخ) ولو زفت جديدة وله زوجتان وفاهما حقهما وفي الجديدة حقها واستأنف بعد ذلك القسم بين الجميع 
بالقرعة وإن بقيت ليلة لإحداهما بدأ بالجديدة ثم وفى القديمة ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة لأنها تستحق تحق ثلث 
القسم لأن الليلة التي باتها عند القديمة كأنها بين القديمتين فيخص كل واحدة من القديمتين نصف ليلة فيكون للجديدة ما 
ذكر ويخرج إلى مسجد أو نحوه بقية الليلة ثم يستأنف القسم بين الثلاث بالسوية اه. روض زاد المغني ولو كان يقسم 
ليلتين فتزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما فهل يقطع الليلة كلها ويقسم للجديدة أو يكمل الليلة وجهان في حلية الشاشي 
أرجههما الأول اه. قوله: (وهو مكروه) أي زفافهما معاً. قوله: (كما تقرر) أي في شرح بلا قضاء. قوله: (بل يجب لها) أي 
الجديدة. قوله: (ما للباقيات) انظر ما وجه ذكر ما مع ما الآتية في قوله ما باته اه. رشيدي عبارة المغني وقضى المفرق 
للاخريات اه . قوله: (أي قضاء السبع لهن) أي لكل واحدة منهن كما بينه الشهاب اه. رشيدي عبارة سم ظاهره لكل منهن 
ليلة مثلا إلى أن يوفي كل واحدة منهن سبعاً ثم أيد ذلك بقول الروض وغيره ثم قال عبارة الإرشاد فإن سبع بطلبها قضى 
لكل قال في شرحه الصغير من الباقيات سبعاً اه. وهو صريح في أنه يقضي لكل واحدة سبعاً اه. وعبارة ع كن بعل دحو 
كلام سم آخراً ما نصه أقول وكيفية القضاء أن يقرع بينهن ويدور فالليلة التي تخصها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضاً وفي 
الدور الثاني يبيت ليلتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضاً وفي الدور الثالث يبيت ليلتها عند الثالثة وهكذا يفعل في بقية 


قوله: (أي قضاء السبع لهن) ظاهره لكل منهن بأن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة مثلاً إلى أن يوفي كل واحدة منهن 
سبعاً لأنه لو وزع السبع عليهن وبات عند كل واحدة منهن ما خصها بالتوزيع فقط لزم أن تلك أي الجديدة امتازت على كل 
بأزيد مما حصل لها فلم يحصل التساوي وليس الغرض من قضاء السبع إلا حصول التساوي بينهن ويؤيد ذلك قولهم واللفظ 
للروض الطرف الرابع في الظلم والقضاء فمن تحته ثلاث فطاف على امرأتين عشرين ليلة فليقض المظلومة عشرا متوالية 
انتهى وقضية ذلك أنه يبيت في مسألتنا عند كل واحدة سبعاً متوالية إلا أن يفرق بأنه إنما والى عشر المظلومة لانفرادها 
بالاستحقاق وقد يؤيد الفرق قول الروض عقب ما سبق إلا إن تزوج جديدة أو قدمت غائبة فيبدأ بحق الزفاف فإذا أراد قضاء 
المظلومة قسم بينها وبين الجديدة القادمة بالقرعة فيجعل للجديدة أو القادمة ليلة و : مة ثلاثا ليلتها وليلتي الأخريين 
ثلاث نوب انتهى وبهذا علم أنه إذا تعارض حق الزفاف وحق المظلومة بدأ بحق الزفاف وهذا إذا لم يتحد مستحق الزفاف 
وحق الظلم فلو اتحد كأن أبانها قبل أن يوفيها حقها ثم جدد نكاحها فقد اجتمع لها حق الزفاف وحق ظلمها فأيهما يبدأ به 
فيه نظر وقد يقال لا يختلف الحكم بالبداءة بأيهما فليحرر. قوله: (أي قضاء السبع لهن) عبارة الإرشاد فإن سبع بطلبها قضى 
لكل قال في شرحه الصغير من الباقيات سبعاً انتهى وهو صريح في أنه يقضي لكل واحدة سبعاً. 


كتاب القسم والنشوز أكه 
وبحث البلقيني أن محله إذا طلبت الإقامة عندها كما طلبته أم سلمة» وإلا كان الخيار له وفيه نظرء نعم إن خيرها 
فسكتت أو-فوضت الأمر إليه تخير كما هو ظاهر» فإن أقام السبع بغير اختيارها أو اختارت دون السبع لم يقض إلا 
الزائد على الثلاث لأنها لم تطمع في حق غيرها وهي البكر» ولو زاد البكر على السبع قضي الزائد فقط مطلقاً» ويوجه 
بأنها لم تطمع بوجه جائز فكان محض تعدء (ومن سافرت وحدها بغير إذنه) ولو لحاجته (ناشزة) فلا قسم لهاء نعم لو 
سافر بها السيد وقد بات عند الحرة ليلتين قضاها لها إذا رجعت على ما نقلاه وأقراه» لكن بالغ ابن الرفعة في رده وكذا 
لو ارتحلت لخراب البلد وارتحال أهلها واقتصرت على قدر الضرورة» كما لو خرجت من البيت لإشرافه على الانهدام 
(وبإذنه لغرضه يقضي لها) لأنه المانع لنفسه منها (ولغرضها) كحج وكذا لغرضهما على الأوجه تغليباً للمانع» (لا) 
يقضي لها (في الجديد) لأنها المفوتة لحقه وإذنه إنما يرفع الإثم فقط وخرج بوحدها ما لو سافرت معه بإذنه أو بلا إذن 


الأدوار إلى أن يتم السبع وتمامها من أربعة وثمانين ليلة وذلك لأنه يحصل لكل واحدة من اثني عشر ليلة فيحصل السبع مما 
ذكر اه. قوله: (إن محله) أي محل تخييرها اه. رشيدي . قوله: (فإن أقام السبع يغير اختيارها إلخ) وعليه فلو ادعى غير 
الجديدة أنها اختارت السبعة وأنكرت ذلك صدقت لأن الأصل عدم طلبها اه. ع ش . قوله: (لم يقض إلا الزائد على 
الثلاث) أي بخلاف ما إذا قام السبع باختيارها قضى الجميع كما تقدم اه. سم زاد المغني فإنها طمعت في الحق المشروع 
لغيرها فبطل حقها اه. قوله: (في حق غيرها) أي حق شرع لغيرها فان الخمس مثلاً لم تشرع لأحد اه. ع ش . قوله: 
(وهي) أي الغير . قوله: (ولو زاد البكر إلخ) عبارة المغني كما أن البكر إذا طلبت عشراً وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك 
لم يقض إلا زاد لما ذكر أي من أنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها اه. قوله: (مطلقاً) أي سواء طلبت أم لا اه. ع 
ش . قوله: (ويوجه بأنها إلخ) في تقريبه تأمل وما قدمناه عن المغني هو الظاهر. قوله: (فلا قسم لها) إلى قول المتن وفي سائر 
الأسفار في النهاية إلا قوله وكذا لغرضهما إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله لكن بالغ إلى وكذا وقوله وظاهر إلى المتن. 
قوله: الضاه) أى الليلة عبار التعلى ل بسخط عقها من القسة :وهال الزوج ققساء ما قات بد تسكن لأا الغوات سمال 
بغير اختيارها قاله المتولي وأقره اه. قوله: (على ما نقلاه إلخ) عبارة النهاية كما نقلاه وأقراه وهو المعتمد وإن بالغ ابن الرفعة 
في رده اه. قوله: (لو ارتحلت) أي الزوجة لا بقيد كونها أمة اه. ع ش. قوله: (وارتحال أهلها) أي البلد. قوله: (على قدر 
الضرورة) أفهم أنها لو سافرت بغير ضرورة بإذن الزوج لا يقضى لها ما استقر قبل سفرها لاختيارها له اه. ع ش . قوله: 
(وكذا لغرضهما إلخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما ولو سافرت لحاجة ثالث قال الزركشي فيظهر أنها كحاجة نفسها وهو 
كما قال غيره ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه أو سافرت وحدها بإذنه 
لحاجتهما معاً لم يسقط كما قاله الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة ومثلها القسم وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز ما لم نكن 
معذورة بمرض ونحوه اه. قال ع ش قوله من السفر مع الزوج أي ولو كان سفره معصية وقوله ونحوه أي كشدة حر أو بره 
في الطريق لا تطيق السفر معه وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها اه. قوله: (تغليباً للمانع) وهو كون السفر لغرضها. 


قوله: (لم يقض إلا الزائد على الثلاث) أي بخلاف ما إذا أقام السبع باختيارها قضى الجميع كما تقدم . قوله: (قضاها 
لها) هذا من جملة ما يصرح بأنه لو عطل ليلة إحدى زوجتيه مثلاً كأن باتها في نحو مسجد بعد أن بات عند الأخرى ليلتها لم 
تسقط عنه بل عدم السقوط هنا أولى منه فيما ذكره الشارح لأنه إذا لم تسقط مع عدم حصول التفويت من جهة الزوج بل من 
جهتها فعدم السقوط إذا حصل التفويت من جهته أولى خلافاً لما توهمه جمع من المتفقهة من السقوط والصواب خلافه 
فيحرم أن يبيت بعد ذلك عند الأخرى قبل أن يبيت عند تلك ليلتها فتأمل وعلى رد ابن الرفعة لا سقوط أيضاً في مسألتنا 
لظهور الفرق كما لايخفى . قوله: (قضاها لها إذا رجعت على ما نقلاه) أي لأنها استحقتها باستيفاء الحرة حقها فلو سافر بها 
قبل تمام ليلتي الحرة فهل تسقط ليلتها بتمامها أو يجب لها القسط المقابل لما مضى للحرة قبل السفر فيه نظر ويمكن أن 
يجري فيه ما ذكروه فيما لو كان تحته أربع فقسم لثلاث ليلة ليلة ونشزت الرابعة قبل ليلتها فإنه يمسقط حقها فلو عادت إلى 
الطاعة بعد الفجر لم يقضها أو قبله فهل عليه أن يبيت عندها ما بقي قال الخوارزمي يحتمل وجهين الأصح نعم لأن حقها 
جميع الليلة ولا نشوز منها في الباقي قال في شرح الروض وإلا قيس لا كما تسقط نفقتها المبني عليها انقسم بنشوز بعض 
اليوم اه.. قوله: (على الأوجه) وعلى مقابله يقضي لها وهل من غرضه ما لو أمرها بالسفر لحاجة أجنبي لأن أمره إياها بذلك 


ده الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولا نهي ولو لغرضها فإنها تستحقه؛ (ومن سافر لنقلة حرم) عليه (أن يستصحب بعضهن) فقط ولو بقرعة» كما لا يجوز 
للمقيم أن يخصص بعضهن بقرعة فيقضي للمتخلفات ولمن أرسلهن مع وكيله» نعم لا يجوز له استصحاب بعضهن 
وإرسال بعضهن مع وكيله إلا بقرعة» ويحرم عليه أيضاً ترك الكل كما في البسيط عن الأصحاب لانقطاع أطماعهن من 
الوقاع» كالإيلاء» وظاهر أن محله حيث لم يرضين (وفي سائر الأسفار) لا لنقلة (الطويلة وكذا القصيرة في الأصح 
يستصحب) غير المغرب للزنى كما سيأتي (بعضهن) واحدة أو أكثر (بقرعة)» وإن كانت غير صاحبة النوبة للاتباع متفق 
عليه فإن استصحب واحدة بلا قرعة أثم» وقضى للباقيات من نوبتها إذا عادت» وإن لم يبت عندها إلا إن رضين.فلا 
إثم ولا قضاءء ولهن الرجوع قبل سفرهاء وقال الماوردي بل قبل بلوغ مسافة القصر وهو بعيد جداًء ثم رأيت 


قوله: رتور لحري ار لعجتال ويوقط كه راد قار عا ايتيها ذنم يلنياة كما نو لاه اهمد" سم زاد 
النهاية وينبغي أن محله حيث لم د يستمتع بها في ذلك السفر فإن استمتع تع بها فيه اتجه وجوب ذلك اه. قالع ش هذا ظاهر 
فيما بعد الاستمتاع ا ا ا 0 قوله: (فإنها 
تستحقه) لكنها تعصي اه. مغني أي وفي الثانية قول المتن: (ومن سافر لنقلة) أي ولو سفرا قصيرا اه. مغني . قوله: (فيقضي 
إلخ) أي لو كان السفر ببعضهن بقرعة اه. مغني . قوله: (ولمن أرسلهن مع وكيله) أي ولو أقرع كما يشعر به صنيعه عند 
التأمل وصرح به في الروض أي والمغني اه. سم عبارة ع ش ظاهره ولو بقرعة وإن جاز ذلك وفائدة القرعة إسقاط الإثم لا 
القضاء اه . قوله: (مع وكيله) المراد بالوكيل هنا المحرم فإن كان أجنبياً امتنع السفر معه والأوجه الاكتفاء بالنسوة الثقات اه. 
نهاية قال ع ش قوله امتنع الخ أي عليهن وامتنع على الزوج الإذن في ذلك اه. قوله: (إلا بقرعة) وينبغي أخذاً مما يأتي آنفاً أو 
تراض . قوله: (ويحرم عليه الخ) فيجب أن ينقلهن جميعاً بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن مغني وأسنى . قوله: (لانقطاع أطماعهن 
الخ) أي بخلاف ما لو امتنع عن الدخول إليهن وهو حاضر لأنه لا ينقطع رجاؤهن مغني وأسنى . قوله: (وظاهر الخ) ينبغي 
جريانه في مسألة المتن وفي قول الشارح نعم لا يجوز بل قد يدعي رجوعه إليهما أيضاً واللّه أعلم . قوله: (وظاهر أن محله 
الخ) خلافاً لإطلاق المغني والأسنى المار آنفاً قول المتن: (وفي سائر الأسفار الخ) لا خفاء في أنه مع الشرح كالصريح في 
أنه مع القرعة لا قضاء طويلاً كان أو قصيراً ومع عدمها يجب القضاء كذلك وكذا عبارة الروض وشرحه وغيرهما وقضية ذلك 
أن يكون قوله الآني ويشترط في السفر هنا الخ احترازاً عن سفر المعصية ونحوه لا عن القصير أيضاً اه. سم ويأتي عنرع ش 
ما يوافقه . قوله: (لا لنقلة) إلى قوله وهو بعيد في المغني وإلى قوله على ما يأتي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى قال البلقيني 
قول المتن: (الطويلة) أي المبيحة للقصر وقوله وكذا القصيرة أي المباحة اه. مغني . قوله: (غير المغرب الخ) فاعل 
يستصحب عبارة المغني ويستثئنى من إطلاقه ما إذا زنى وغر به الإمام فإنه يمنع من استصحاب زوجة معه اه. قول المتن: 
(بقرعة) أي عند تنازعهن اه. مغني . قوله: (وإن كانت الخ) وإذا خرجت القرعة لواحدة فليس له الخروج بغيرها وله تركها 
وقوله واحدة أي أو أكثر اه. مغني . قوله: (قال الماوردي قبل بلوغ مسافة القصر) قد يراد بها أولها فلا ينافي الآتي منه سم 


يقتضي رغبته فيه وإن عادت المصلحة للأجنبي فيه نظر والوجه أنه منه فعليه لو سافرت لذلك ولغرضها أيضاً قضى لها 
فليتأمل . قوله: (و لا نهى) أخرج ما لو نهاها فلم تمتثل فيسقط حقها وإن قدر على منعها فلم يفعله كما هو ظاهر قوله في 
المتن : (ومن سافر الخ) في الروض وشرحه فلو غير نية النقلة بنية السفر لغيرها فهل يسقط عنه القضاء والإثم بذلك أو يستمر 
حكمهما إلى أن يرجع إلى الباقيات وجهان ينبغي أن يعتزل من هي معه م ر يتأمل مع قول الشرح الآتي وان لم يبت عندها قال 
الزركشي نص الإمام يقتضي الجزم بالثاني اه. قوله: (ولمن أرسلهن مع وكيله) أي ولو أقرع كما يشعر به صنيعه عند التأمل 
و(صرع يفي الروض يك غير يقوله ولا يهل تضهن نتفمته ويعضبهين تركيله |0 بالقرعة قال فى شترية افيجبرم للك يندرتها 
ويقضي لمن مع الوكيل ولو أقرع اه. قوله في المتن: (وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح إلى آخر المتن 
اا او ل د قضاء طويلاً كان أو قصيراً ومع عدمها يجب القضاء ا 
عبارة الروض وشرحه وغيرهما وقضية ذلك أن يكون قوله الآني ويشترط في السفر هنا كونه مرخصاً احترازاً عن سفر 

المعصية ونحوه لا عن القصير أيضاً. قوله: (وقال الماوردي بل قبل بلوغ مسافة القصر) قد يراد بها أولها فلا ينافي الآتي عنه . 
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الزركشي لما نقل عن الماوردي والروياني وغيرهماء أن الرضا يكفي عن القرعة قالء» قال الماوردي فلو رجعن كان 
لهن إذا لم يشرع في الخروج» فإن شرع وسار حتى جاز له القصر لم يكن لهن ذلك؛ واستقر حكم التراضي بسفرها 
وهو صريح في رد ما ذكر عنه أولا وفي موافقة ما ذكرته قال البلقيني» ولو خرجت القرعة لصاحبة النوبة لم تدخل 
نوبتهاء بل إذا رجع وفاها إياهاء ويشترط في السفر هنا كونه مرخصاً لنص الشافعي إن هذا من رخصه ففي نحو سفر 
معصية متى سافر ببعضهن إثم مطلقا وقضى للباقيات» ويلزم من عينتها القرعة له الإجابة ولو محجورةء وفي بحر 
غلبت فيه السلامة على ما يأتي أثناء النفقات» وإن كان فاسقاً قليل الغيرة على ما اقتضاه إطلاقهم لكن فيه ما فيه. 

تنبيه لا يقرع هنا إلا بين الصالحات للسفر بخلاف مستحقي القود» يدخل فيها العاجز على ما يأتي لأنه يمكنه 
الاستنابة (ولا يقضي) للمقيمات (مدة) ذهاب (سفره) لأنه لم ينقل ولأن المسافرة قد لحقها من المشقة ما يزيد على 
ترفهها بصحبته؛ (فإن وصل المقصد) بكسر الصاد أو غيره (وصار مقيماً) بنية إقامة أربعة أيام صحاح» (قضى مدة 
الإقامة) إن لم يعتزلها فيها لامتناع الترخص حينئذ» فإن أقام بلا نية قضى الزائد على مدة إقامة المسافرين كما شمله 
المتن أيضاًء ففيما إذا كان يتوقع الحاجة لا يقضي إلا ما زاد على ثمانية عشر يومأء والحاصل أن كل زمن حل له 
الترخص فيه ولا يقضيه وإلا قضاه ولو كتب للباقيات يستحضرهن عند قصدة الإقامة ببلد قضى من حين الكتابة (لا 


والأولىّ أن يقال مراده بمسافة القصر المسافة التي إذا وصل إليها جاز له القصر لا المعنى المشهور فيطابق العبارة الثانية اه. 
سيد عمر وقوله والأولى الخ هو عين ما قاله سم . قوله: (وفي موافقة ما ذكرته) وهو قوله ولهن الرجوع قبل سفرها وفي دعوى 
الموافقة تأمل . قوله: (قال البلقيني) إلى قوله ويشترط في المغني . قوله: (في السفر هنا) أي المسقط للقضاء للباقيات اه. ع 
ش . قوله: (كونه مرخصا) لعله احترز به عن سفر المعصية دون القصير لما مر من استصحابها فيه بالقرعة اه. ع ش وم ر 
ويأتي عن سم ما يوافقه . قوله: (إن هذا) أي سقوط القضاء بالاستصحاب في السفر. قوله: (ففي نحو سفر معصية الخ) يدخل 
في النحو سفر النزهة إذا كانت هي الحاملة على السفر لأنه حينئذ لا يترخص بخلاف ما لو لم يقصد مقصداً معيناً كأن سار في 
طلب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه لأنه إنما امتنع عليه نحو القصر لعدم علمه بطول سفره والطول هنا غير 
مشترط م راه. سم . قوله: (أثم الخ) أي ومع ذلك يجب عليها السفر معه إذا خرجت لها القرعة أو كانت منفردة اه. ع ش . 
قوله: (مطلقاً) أي بقرعة وبدونها. قوله: (وقضى للباقيات) ينبغي إلا برضاهن والجهة منفكة اه. سم . قوله: (له) أي للسفر. 
قوله: (وفي بحر الخ) عطف على محجورة. قوله: (وإن كان فاسقا الخ) تقدم عن ع ش اعتماد هذه الغاية. قوله: (إلا بين 
الصالحات الخ) كأنه لإخراج المرضي اه. سيد عمر. قوله: (بخلاف مستحقي القود الخ) أي إن كان جماعة يستحقون قوداً 
فيقرع بين جميعهم سواء الصالح لأخذ القود والعاجز عنه اه. كردي . قوله: (يدخل فيها) أي في مستحقي القود. قوله: (لأنه) 
أي العاجز عن استيفاء القصاص . قوله: (للمقيمات) إلى قول المتن لا الرجوع في المغني إلا قوله لأنه لم ينقل وقوله كما 
شمله المتن أيضاً وإلى قوله كما بينته في النهاية إلا قوله لأنه لم ينقل وقوله فإن أقام إلى قوله ففيما إذا وقوله لم أر إلى قوله 
ولو أقام . قوله: (أو غيره) بالنصب عطفاً على المقصد. قوله: (بنية إقامة الخ) الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول المتن قضى مدة 
الإقامة لأنه إذا صار مقيماً بلا نية لا يقضي إلا ما زاد على مدة الترخص وحينئذ فالمراد بالإقامة الإقامة بالمعنى اللغوي اه. 
رشيدي عبارة المغني بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصوله مقصده أو قبل وصوله اه. قوله: (لامتناع الترخص الخ) 
تعليل للمتن . قوله: (ففيما إذا كان الخ) عبارة المغني فلو أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فلا يقضى إلا الخ . قوله: (ولو كتب 
للباقيات الخ) أي والصورة أنه مسافر لحاجة كما صرح به في الروض اه. رشيدي . قوله: (قضى من حين الكتابة) كان وجه 
ذكر هذا مع كونه من إفراد ما سبق إذ قضاء مدة الإقامة شامل لما إذا كتب إليهن يستحضرهن بيان أن الكتابة لا تغني عن 

قوله: (ففي نحو سفر معصية الخ) يدخل في النحو سفر النزهة إذا كانت هي الحاملة على السفر لأنه حينئذ لا يترخص 
بخلاف ما لو لم يقصد مقصداً معيناً كأن سافر في طلب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه لأنه إنما امتنع عليه 
نحو القصر لعدم عمله بطول سفره والطول هنا غير مشترط م ر . قوله: (مطلقا) ينبغي إلا برضاهن والجهة منفكة . قوله: 
(قضى من حين الكتابة) كان وجه ذكر هذا مع كونه من أفراد ما سبق أن قضاء مدة الإقامة شامل لما إذا كتب إليهن 
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الرجوع في الأصح). لأنه من بقية سفره المأذون له فيه فلا نظر لتخلل إقامة قاطعة للسفرء وقضيته أنه لو أقام أثناء السفر 
إقامة طويلة ثم سافر للمقصد لم يقض مدة السفر بعد تلك الإقامة لعين ما ذكروه في الرجوع» وهو أحد احتمالين للشيخين 
لم أر من رجح منهما شيئاً» ولو أقام بمقصد مدة ثم أنشأ سفرا منه أمامه فإن كان نوى ذلك أوَّلاً فلا قضاءء وإلا فإن كان 
سفره بعد انقطاع ترخصه قضى وإلا فلاء كما بينته في شرح الإرشاد وفيه ما يؤيد ما رجحته آنفاء (ومن وهبت حقها) من 
القسم لغيرها (لم يلزم الزوج الرضا) لأن الاستمتاع حقهء فيبيت عندها في ليلتها (فإن رضي) بالهبة (ووهبت لمعينة) منهن 
(بات عندها)؛ وإن لم ترض هي بذلك (ليلتيهما) للاتباع» لما وهبت سودة نوبتها لعائشة رضي اللّه عنهماء رواه 
الشيخان» ولا يؤاليهما إن كانتا متفرقتين لما فيه من تأخير حق من بينهماء ومن ثم لو تقدمت ليلة الواهبة وأراد تأخيرها 
جاز له» وكذا لو تأخرت فأخر نوبة الموهوب لها برضاها كما أفهمه التعليل أيضاًء (وقيل) في المنفصلتين (يواليهما) إن 
شاء (أو) وهبت (لهن) أو أسقطت حقها (سوّى) بين الباقيات وجوباً لأنها صارت كالمعدومة» (أو) وهبت 0 


القضاء لئلا يتوهم أنه لعذره بها ودلالتها على تلافي أمرهن يسقط عنه القضاء ولذا جرى وجه هنا بعدم القضاء ثم رأيت في 
شرح الإرشاد للشارح كلاماً في هذه المسألة يوافق ما قلناه اه. . سم . قوله: (وقضيته) أي التعليل اه. رشيدي . قوله: (لم 
يقض مدة السفر الخ) اعتمده النهاية . قوله: (وهو) أي عدم القضاء . قوله: (أولا) لعل المراد قبل وصول المقصد ويحتمل أول 
السفر . قوله: (وفيه) أي في قوله ولو أقام بمقصده الخ . قوله: (ما يؤيد) وهو قوله فإن نوى ذلك أولا فلا قضاء ما رجحته الخ 
وهو القضية المارة. قوله: (من القسم) إلى قوله ولا رجوع في النهاية وكذا في المغني إلا ما سأنبه عليه . قوله: (فيبيت) عبارة 
المغني فله أن يبيت اه. قول المتن: (لمعيئة) خرج لمبهمة كإحداهن ولم يبين حكمه فهل هو كما لو وهبت لهن فيسوى أو 
كما لو وهبت له فله التخصيص فيه نظر اه. سم أقول والقلب إلى الأول أميل كما أشار إليه بتقديمه قول المتن: (بات عندها 
ليلتها) محله ما دامت الواهبة تستحق القسم فإن حرجت قن ذلك لم بيت :عند المزهوية إلا ليلتها نشي زسلطان وفن تسم بعد 
ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما حاصله استظهار أنه لو نشزت الواهبة ثم رجعت للطاعة يعود حكم الهبة اه. قوله: 
(للاتباع لما وهبت الخ) أي لاتباع فعله صلى الله عليه وسلم حين وهبت الخ اه. ع ش . قوله: (ولا يواليهما الخ) هو مراد 
المتن بقوله ليلتهما أي على حكمهما من التفريق إن كانتا متفرقتين بدليل القيل الآتي اه. رشيدي . قوله: (جاز) انظر لو أخر 
ثم رجعت الواهبة فهل تستحق ليلتها بصفتها ينبغي نعم م راه. سم . قوله: (أو وهبت له الخ) ولو وهبت له ولبعض 
الزوجات أي المعين أوله وللجميع قسم على الرؤوس كما لو وهب شخص عيناً لجماعة اه. نهاية زاد المغني والتقدم 
بالقرعة اه. قال الرشيدي قوله قسم على الرؤوس أي بأن يجعل نفسه برأس ثم يخص بنوبته من شاء منهن هكذا ظهر 
فليراجع اه. عبارة البجيرمي ولو وهبت نوبتها له ولهن فينبغي التوزيع على عدد الرؤوس ويكون هو كواحدة منهن زيادي 
وسلطان فلو كن أربعاً كان له الربع فإذا جاء ليلة الواهبة كان له أن يبيت عند كل واحدة ربعها بالقرعة فإذا بقي ربعه كان له أن 
يخص به من شاء منهن وإن صبر حتى كملت له ليلة كان له أن يخص بتلك الليلة من شاء منهن حلبي اه. قول المتن: (فله 
التخصيص) قال في شرح الروض ولو في كل دور واحدة ثم قال وإذ جاز ذلك فقياسه أن يجوز وضع الدور في الابتداء كذلك 


يستحضرهن بيان أن الكتابة لا تغني عن القضاء لئلا يتوهم أنه لعذره بها ودلالتها على تلافي أمرهن يسقط عنه القضاء ولذا 
جرى وجه هنا بعدم القضاء ثم رأيت للشارح كلاما في هذه المسألة في شرح الإرشاد يوافق ما قلناه قوله: (لم يقض مدة السفر 
الخ) اعتمده م ر قوله في المتن: (ووهبت لمعينة) خرجت المبهمة كإحداهن ولم يبين حكمه فهل هو كما لو وهبت لهن فيسوى 
أو كما لو وهبت له فله التخصيص فيه نظر قوله في المتن: (بات عندها ليلتيهما) قال في الروض ما دامت الواهبة في نكاحه قال 
في شرحه ولو قال ما دامت تستحق القسم كان أولى اه. فخرج ما إذا نشزت الواهبة لكن لو رجعت للطاعة فهل يعود حكم 
الهبة لأن استحقاق الموهوب لها إنما سقط لمانع وقد زال أو لا يعود ولا بد من هبة جديدة فيه نظر ويظهر الأول بخلاف صريح 
رجوع الواهبة ينقطع به حق الموهوب لها ويحتاج إلى هبة جديدة م ر. قوله: (جاز) انظر لو أخر ثم رجعت الواهبة فهل تستحق تحر 
ليلتها بصفتها ينبغي نعم . قوله: (وكذا لو تأخرت فأخر نوبة الموهوب لها برضاها الخ) وفي هامش شرح البهجة بخط شيخنا 
الشهاب البرلسي ما نصه في شرح الجوجري لو رضي من بين الليلتين بتقديم الليلة الموهوبة وتأخير حقه جاز انتهى أقول هو 
مشكل لأنه يلزم عليه تفويت حق رجوع الواهبة لو أرادت فقد جعلوا ذلك من علل منع الواصل اه. ما كتبه شيخنا قوله في 
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(له فله التخصيص) بواحدة منهن لأن الحق صار له فيضعه حيث شاء مراعيا ما مر في الموالاة» (وقيل يسوّي) فيجعل 
الواهبة كالمعدومة هنا أيضاً لأن التخصيص يورث الإيحاش» وعلم فما تقرر أن هذه الهبة ليست على قواعد الهبات ومن 
ثم لم يشترط رضا الموهوب لها وجاز للواهبة الرجوع متى شاءت فيخرج لها إذا رجعت أثناء ليلتها وإلا قضى من حين 
الرجوع؛ ولو أخذت على حقها عوضاً لزمها رده لأنه ليس عيناً ولا منفعة فلا يقابل بمال؛ لكن يقضي لها لأنها لم تسقط 
حقها مجاناً. ومر أن ما فات قبل علم الزوج برجوعها لا يقضى» وواضح أنه لا تصح هبة رجعية قبل رجعتهاء واستنبط 
السبكي مما هنا ومن خلع الأجنبي جواز النزول عن الوظائف بعوض ودونه» والذي استقر رأيه عليه حل بذل العورض 
مطلقا وأخذه إن كان النازل أهلا لها وهو حينئذ لإسقاط حق النازل» فهو مجرد افتداء وبه فارق منع بيع حق التحجر وشبهه 
كما هنا لا لتعلق حق المنزول له بها أو بشرط حصولها له» بل يلزم ناظر الوظيفة تولية من تقتضيه المصلحة الشرعية ولو 
غير المنزول له ولا رجوع على النازل حينئذ» كما مرء وفيما إذا نزل مجاناً ولم يقصد إسقاط حقه إلا للمنزول له فقط له 
الرجوع قبل أن تقرر كهبة لم تقبض» وحينئذ لا يجوز للناظر تقرير غير النازل حيث لا يجوز له عزله . 


بأن يجعل ليلة بين لياليهن دائرة بينهن صرح به الأصل انتهى اه. سم . قوله: (مراعياً ما مر الخ) أي في قوله ولا يواليهما إن كانتا 
الخ . قوله: (مما تقرر) أي من قول المتن لم يلزم الزوج الرضا وقول الشارح وإن لم ترض هي بذلك الولمد ام يشترط رضا 
الموهوب لها) أي بل يكفي رضا الزوج نهاية ومغني . قوله: (وجاز الخ) ظاهره أنه عطف على قوله لم ب يشترط الخ لكن ذكره 
النهاية والمغني على وجه الاستئناف . قوله: (وإلا) أي وإن لم يخرج حالاً ولو لعذر. قوله: (ولو أخذت الخ) كلام مستأنف 
عبارة المغني تنبيه لا يجوز للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضاً لا من الزوج ولا من الضرائر فإن أخذت لزمها رده 
واستحقت القضاء لأن العرض لم يسلم لها وإنما لم يجز أخذ العوض عن هذا الحق لأنه ليس بعين ولا منفعة لأن مقامه عندها 
ليس بمنفعة ملكتها عليه اه. قوله: (ومر) أي قبيل قول المتن وتختص بكر الخ . قوله: (حل بذل العوض مطلقاً) أي سواء كان 
0 أهلاً أم لا اه. كردي زادع ش على ما هو الظاهر من قوله وأخذه إن كان النازل أهلاً والأقرب أن المراد بالإطلاق عدم 

شتراط حصولها له أو عدمه ويكون قوله الآتى ي أو بشرط حصولها الخ عطفاً عليه وحينئذ فقوله بعد بل يلزم الخ لمجرد الانتقال 
00 .ع ش ويظهر أن قول الشارح أو بشرطه عطف على مقدر والأصل بها مطلقاً أو بشرط الخ فقوله بل يلزم 
الخ باق على معناه وانتقال من قوله لا لتعلق حق المنزول له بها الخ وقوله السابق مطلقاً باق على ظاهره كما جرى الكردي عبارة 
المغني والذي استقر عليه رأيه أن بذل العوض فيه جائز وأخذه حلال لإسقاط الحق لا لتعلق حق المنزول له بها بل يبقى الأمر 
في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل ما يقتضيه المصلحة شرعاً اه . قوله: (فهو) أي العرض اه. ع ش . قوله: (مجرد افتداء) أي 
ليس في مقابلة انتقال شيء من النازل للمبذول له بخلاف اشتراء نحو حق التحجر فإن العرض فيه في مقابلة حصول نحو حق 
التحجر من بائعه لمشتريه وبه يظهر اندفاع قول السيد عمر ما نصه قوله وبه فارق الخ يتأمل ما وجه الفارق المأخوذ من كلامه 
نعم يمكن أن يفرق بتأكد حق الوظيفة بالنسبة لحق التحجر ولهذا لو تولاها آخر مع أهلية صاحبها لم يصح بخلاف التحجر المار 
في إحياء الموات فإنه يملكه الآخر وإن أثم اه. قوله: (كما هنا) أي في مسألة القسم اه. رشيدي . قوله: (ولا رجوع على 
التادل) هذا ظاهر إذا كان يذل العوضى على مجرد النزول أما لو بذله على النزول والمحصرل له فنيغي الرجوع حر اه سم أقول 
يفي ما لى انهم الازل:الخترول له زيادة مسلوم الوطيفة على القدر لاني نرت العافة بصرقه ونين بعد ذلك للمتزول له لان 
فهل للمنزول له الرجوع بما بذله فيه نظر والظاهر عدم الرجوع لأن المنزول له مقصر بعدم البحث اه. ع ش . قوله: (حيتئذ) أي 
حين تولية غير المنزول له . قوله: (كما مر) أي في الحوالة والوقف اه. كردي . قوله: (له الرجوع الخ) فيه نظر ويتجه خلافه 
وسقوط حقه بمجرد النزول مطلقاً م راه. سم على حج اه. ع ش. 


المتن : (فله التخصيص بواحدة منهن) قال في شرح الروض ولو في كل دور واحدة ثم قال وإذا جاز ذلك فقياسه أن يجوز وضع 
الدور في الابتداء كذلك بأن يجعل ليلة بين لياليهن دائ سا قوله: (ومر) أي في الشرح قبيل قول 
المصنف وتخص بكر جديدة الخ . قوله: (ولا رجوع على النازل) هذا ظاهر إذا كان بذل العوض على مجرد النزول أما لو بذله 
على النزول والحصول له فينبغي الرجوع م ر. قوله: (له الرجوع) فيه نظر ويتجه خلافه وسقوط حقه بمجرد النزول مطلقاً م ر. 


فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه 

إذا (ظهر أمارات نشوزها) كخشونة جواب بعدلين وتعبيس بعد طلاقة وإعراض بعد إقبال (وعظها) ندباًء أي 
حذرها عقاب الدنيا بالغمرب وسقوط المؤن والقسم والآخرة بالنارء قال تعالى: #وَألت خافن ذتورهري موظوفرى » 
[النساء: 4*] وينبغي أن يذكر لها خبر الصحيحين (إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» (بلا 
يفوتها حقها من نحو قسم لحرمته حينئذ» بخلاف هجرها في المضجع فإنه يجوز لأنه حقه كما مر (فإن تحقق نشوز) 
الفراش لظاهر الآية» لا في الكلام لحرمته لكل أحد فيما زاد على ثلاثة أيام إلا إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح 
دينها لاحظ نفسه ولا الأمرين فيما يظهرء ولجواز الهجر بل ندبه لعذر شرعي ككون المهجور نحو فاسق أو مبتدع. 
كلامهم. ويحمل على ذلك أيضاً ما جاء من مهاجرة السلف». (ولا يضرب في الأظهر) لعدم تأكد الجناية بالتكررء 
(قلت الأظهر يضرب) إن شاء بشرط أن يعلم إفادة الضرب» ا1112ا00 0 ؤ[ |[ |[ 1 0001 


فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه 


قوله: (في بعض أحكام النشوز) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويجوز كسرها وقوله قيل وقوله وهو متجه إلى المتن 
وقوله ونازع إلى المتن وقوله بأن يخشى منه مبيح تميم وقوله والفرق إلى التنبيه وقوله فإن لم يمتنع إلى المتن. قوله: 
(وسوابقه) أي ظهور الأمارات وقوله ولواحقه أي كبعث الحكمين اه. ع ش . قوله: (كخشونة جواب) إلى قوله ولا لنحيفة 
في المغني إلا قوله ويجوز كسرها وقوله قيل وقوله وهو متجه إلى المتن وقوله ولم نأخذ إلى المتن وقوله وهو كما إلى ولا 
على وجه. قوله: (خبر الصحيحين) وفي الترمذي عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة باتت وزوجها 
راض عنها دخلت الجنة اه . مغني . قوله: (لاحتمال أن لا يكون) أي ما ظهر منها. قوله: (وحسن أن يستميلها الخ) وفي 
الصحيحين المرأة ضلع أعوج إن أقمتها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج فيها اه. مغني . قوله: (بشيء) أي بإعطاء 
شيء. قوله: (لأنه) أي الاضطجاع معها. قوله: (كما مر) أي في شرح ولو أعرض عنهن الخ اه. كردي . قوله: (كمنع تمتع 
الخ) ولو غير الجماع لا منعها له منه تدللاً ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان أو غيره بل تأثم به وتستحق التأديب عليه ويتولى 
تأديبها بنفسه على ذلك ولا يرفعها إلى قاض بخلاف ما لو شتمت أجنبياً اه. مغني . قوله: (لغير عذر) عبارة المغني والخروج 
من المنزل بغير إذن الزوج لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم 
يكن زوجها فقيهاً ولم يستفت لها اه. قوله: (أي الوطء أو الفراش) أي وإن أدى إلى تفويت حقها من القسم لما هو معلوم أن 
النشوز يسقط حقها من ذلك وبهذا فارق ما مر في المرتبة الأولى وإنما عبر المصنف بالهجر في المضجع إيثار اللفظ الآية كما 
هو عادته والشارح إنما فسر المراد بالمضجع اه. رشيدي . قوله: (لظاهر الآية) تعليل للمتن . قوله: (لا في الكلام) عطف على 
في المضجع . قوله: (إلا إن قصد به الخ) مستثنى من قوله لا في الكلام . قوله: (لجواز الهجر الخ) متعلق بقوله إلا إن قصد به 
ردها الخ وقوله وكصلاح دينه أي وكأن يكون في الهجر صلاح لدين المهجور اه. كردي. قوله: (ككون المهجور نحو فاسق 
الخ) أي وإن كان هجره لا يفيد تركه الفسق أو البدعة نعم لو علم أن هجره يحمله على زيادة الفسق فينبغي امتناعه اه. 
ع ش . قوله: (الثلاثة الذين خلفوا) وهم كعب بن مالك وصاحباه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية اه. أسنى . قوله: (من 
مهاجرة السلف) أي ترك بعضهم الكلام لبعض اه. ع ش . قوله: (بشرط أن يعلم) أي يظن كما عبر به المغني والأسنى . 


فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه 
قوله: (بخلاف هجرها في المضجع الخ) انظره مع قول المتن الآتي في المضجع وما بعده في الشرح إلا أن يحمل 
الآتي على ما يفوّت حقها من القسم . 


فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه بذين 


قيل وإن لا تظهر عدوانه لها وإلا تعين رفعها للقاضي وهو متجه مدركاً لا نقلاً (واللّه أعلم) كما هو ظاهر القرآن ولم 
نأخذ به في المرتبة الأولى لوضوح الفرق بين الحالتين» ونازع فيه جمع متأخرون واختاروا الأوّل (فإن تكرر ضرب) إن 
علم ذلك أيضاً مع الوعظ والهجرء والأولى العفو ولا يجوز ضرب مدم أو مبرح» وهو كما هو ظاهر ما يعظم ألمه بأن 
يخشى منه مبيح تميم وإن لم تنزجر إلا به فيحرم المبرح وغيره كما يأتي» ويؤيد تفسيري للمبرح بما ذكر قول الروياني 
عن الأصحاب : يضربها بمنديل ملفوف» أو بيده لا بسوط ولا بعصا اه. قد ينافيه ما يأتيى في سوط الحدود والتعازير 
إلا أن يفرق بأنه لما كان الحق هنا لنفسه والأولى العفو خفف فيه ما لم يخفف في غيره ولا على وجه أو مهلك. ولا 
لنحو نحيفة لا تطيقه وقد يستغني عنه بالمبرح» ولا أن يبلغ ضرب حرة أربعين وغيرها عشرين» أما إذا علم أنه لا يفيد 
فيحرم لأنه عقوبة بلا فائدة» وإنما ضرب للحد والتعزير مطلقا ولو لله لعموم المصلحة ثم ولم يجب الرفع هنا للحاكم 
لأن مشق ولأن القصد ردها للطاعة كما أفاده قوله تعالى #قَاِنَ أَلَدَنَحكْمْ هلا نَمو عن مسبيلاً» [النساء: 1*4 ولو ادعى 
أن سبب الضرب النشوز وأنكرت صدق كما بحثه في المطلب» لأن الشرع جعله وليا فيه ويتجه أنه إنما يصدق بيمينه؛ 
والفرق بينه وبين الولي واضح وأن محله فيمن لم تعلم جراءته واستهتاره وإلا لم يصدق. 

تنبيه قوله فإن تكرار تصريح بمفهوم قوله أوّلاً ولم يتكرر بعد ذكر ما فيه من الراجح ومقابله» فما قيل لو قدمه 
على الزيادة وقيد الضرب فيها بعدم التكرر كأن أقعد ممنوع» بل الأقعد ما فعله لأن التصريح بالمفهوم إنما يكون بعد 


قوله: (وهو متجه) أعتمده النهاية والمغني والأسنى . قوله: (كما هو ظاهر القرآن) فتقدير الآية واللاتي تخافون نشوزهن 
فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن والخوف هنا بمعنى العلم والأول ما بقاه على ظاهره وقال والمراد 
واهجروهن إن نشزن واضربوهن إن أصررن على النشوز اه. مغني . قوله: (في المرتبة الأولى) وهي ما لو ظهرت أمارات 
النشوز . قوله: (إن علم ذلك) أي ظن إفادة الضرب . قوله: (والأولى العفو) وهذا يخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو 
لأن ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه مغني وأسنى. قوله: (وإن لم تنزجر الخ) استئناف وقوله به 
أي المبرح . قوله: (ويؤيد الخ) عبارة النهاية ولا ينافي قول الروياني الخ ما يأتي الخ لأنه لما كان الخ على أن الوجه جوازه 
بسوط وعصا هنا أيضاً اه. قوله: (والأولى العفو) جملة حالية. قوله: (ولا على وجه) أي وإن لم يؤذع ش معطوف على 
قوله ضرب مدم رشيدي . قوله: (وقد يستغني عنه) أي عن قوله ولا لنحو نحيفة الخ . قوله: (وإنما ضرب) أي ضرب القاضي 
اه. ع ش عبارة الرشيدي بالبناء للمفعول كما هو واضح أي إنما جاز الضرب أي من الحاكم للحد الخ اه. قوله: (مطلقاً) 
أي أفاد أم لا اه. ع ش . قوله: (ولم يجب الرفع هنا للحاكم الخ) وينبغي كما قال الزركشي تخصيص ذلك بما إذا لم يكن 
بينهما عداوة وإلا فيتعين الرفع إلى القاضي مغني ونهاية. قوله: (صدق) أي بالنسبة لعدم مؤاخذته لا بالنسبة لسقوط نفقتها 
وكسوتها وسقوط حق القسم فلا تسقط هذه الأمور بل هي المصدقة بالنسبة لها سم ونهاية. قوله: (وبين الولي) أي حيث 
يصدق بلا يمين. قوله: (واضح) لعل وجهه ما قدمنا عن المغني وشرح الروض آنفاً. قوله: (واستهتاره) أي كثرة أباطيله . 
قوله: (وإلا لم يصدق) أي إلا ببينة فإن لم يقمها صدقت في أنه تعدى بضربها فيعزره القاضي اه. ع ش . قوله: (فإن تكرر) 
الخ . قوله: (بعد ذكر الخ) أي متعلق بتصريح وقوله ما فيه أي في قوله ولم يتكرر. قوله: ( فما قيل لو قدمه الخ) قائله الجلال 
المحلي ووافقه المغني ووجهه سم راداً على الشارح راجعه. قوله: (فيها) أي الزيادة. قوله: (لأن التصريح بالمفهوم إنما الخ) 


قوله: (وإنما ضرب للحد والتعزير مطلقا ولو لله) تبعه فيه م ر ثم ضرب عليه وقال هذا لا يصح لأن الزوج لا يحد ولا 
يعزر لحق الله اه. فليتأمل هل لكلام الشارح محمل آخر كأن يحمل هذا على غير الزوج كالحاكم . قوله: (صدق) أي بالنسبة 
لعدم مؤاخذته لا بالنسبة لسقوط نفقتها وكسوتها وسقوط حق القسم فلا تسقط هذه الأمور بل هي المصدقة لها. قوله: (صدق) 
ويفرق بينه وبين ما لو رمى عين إنسان وادعى أنه نظر إلى حرمة في داره من نحو كوّة وأنكر ذلك الإنسان النظر إليها مطلقا فإنه 
المصدق كما هو ظاهر وهذا غير ما يأتي في الصيال فيما لو اتفقا على الاطلاع واختلفا في تعمد النظر كما هو ظاهر بشدة 
احتياج الزوج إلى تأديب الزوجة لأن من شأنها الجراءة عليه ومخالفته ولو لم يقبل قوله لاشتد ضرره وتعطل غرضه . قوله: (فما 
قيل لو قدمه الخ) قائله المحقق الجلال المحلي وكان وجه الأقعدية التي أرادها ضعف الفائدة في الإخبار بجواز الضرب عند 


استيفاء ما في المنطوق فتأمله» (فلو منعها حقاً كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته) إذا طلبته» فإن لم يتأهل للحجر عليه 
ألزم وليه بذلك» وله بالشروط السابقة في ضربها للنشوز كما هو ظاهر تأديبها لحقه كشتمه لمشقة الرفع للحاكم؛ (فإن 
أساء خلقه وأذاها) بنحو ضرب (بلا سبب نهاه) من غير تعزير» والقياس جوازه إذا طلبته» لكن أجاب السبكي ومن تبعه 
بأن إساءة الخلق بين الزوجين تغلب» والتعزير عليها يورث وحشة فاقتصر على نهيه رجاء أن يلتئم الحال بينهماء 
ويؤيده الوطء في الدبر أوّل مرة» (فإن عاد) إليه (عزره) بطلبها بما يراه» (فإن قال كل) من الزوجين (أن صاحبه متعد) 
عليه (تعرف) وجوباً فيما يظهر إن لم يظن فراقه لها ولم يندفع ما ظنه بينهما من الشر إلا بالتعرف (القاضي الحال) بينهما 
(بفقة) أي ولو عدل رواية فيما يظهرء ثم رأيت ما يأتي عن الزركشي وهو ظاهر فيه (يخبرهما) بفتح أوّله وضم ثالثه 
بمجاورته لهماء.فإن لم يكن لهما جار ثقة أسكنهما بجنب ثقة وأمره بتعرف حالهما وإنهائها إليه لعسر إقامة البينة على 
ذلك» وكلام المصنف كالرافعي صريح في اعتبار العدالة دون العدد وبه صرح في التهذيب» وقال الزركشي : الظاهر 
اعتبار من تسكن النفس لخبره لأنه من باب الخبر لا الشهادة» وأيده غيره بأنهم لم يشترطوا صيغة شهادة ولا نحو 
حضور خصيم » (ومنع الظالم) من ظلمه بنهيه له أوّل مرة بغير تعزير» مح وق خلا مه الطائء كاده ع لباو اللاي الا 


لا يخفى ما في هذا الاستدلال إذ دعوى الحصر ممنوعة اه. سم . قوله: (إذا طلبته) إلى قوله وأيده الخ في المغني إلا قوله 
ويؤيده إلى المتن وقوله وجوباً إلى المتن. قوله: (فإن لم يتأهل للحجر عليه) عبارة المغني فإن لم يكن الزوج مكلفاً أو كان 
محجوراً عليه اه. قوله: (وله) أي للزوج . قوله: (في ضربها للنشوز الخ). 

فائدة: ليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه غير هذا والرقيق الذي يمتنع من حق سيده اه. مغني . قوله: (تأديبها 
لحقه) وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها والأولى خلافه مغني وأسنى . قوله: (كشتمه) 
صريح في أن الشتم ليس نشوزاً اه. سم قول المتن : (فإن أساء خلقه وأذاه الخ) ولو كان لا يتعدى عليها وإنما يكره صحبتها 
لكبر أو مرض أو نحوه ويعرض عنها فلا شي عليه ويسن لها استعطافه بما يحب كأن تسترضيه بترك بعض حقها كما تركت 
سودة نوبتها لعائشة فكان صلى اللّه عليه وسلم يقسم لها يومها ويوم سودة كما أنه يسن له إذا كرهت صحبته لما ذكر أن 
يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوها نهاية ومغني قول المتن: (فإن عاد عزره) وأسكنه بجنب ثقة يمنع الزوج من التعدي 
عليها وهل يحال بين الزوجين قال الغزالي يحال بينهما حتى يعود إلى العدل ولا يعتمد قوله في العدل وإنما يعتمد قولها وشهود 
القرائن انتهى وفصل الإمام فقال إن ظن الحاكم تعديه ولم يثبت عنده لم يحل بينهما وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها 
ضرباً مبرحاً لكونه جسوراً حال بينهما حتى يظن أنه عدل إذ لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغاً لا 
يستدرك انتهى وهو ظاهر فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الأول ومن ذكرها كالغزالي والحاوي الصغير والمصنف في تنقيحه 
أراد الحال الثاني والظاهر كما قال شيخنا أن الحيلولة بعد التعزير والإسكان اه. مغني . قوله: (إن لم يظن فراقه الخ) كان مراده 
بهذا التقيبد أنه إذا ظن أن مراده فراقها وأن الحال لا يلتئم بينهما يسعى في فراقهما بغير تعرف فليراجع اه. رشيدي . قوله: (أي 
ولو عدل رواية) أي كعبد وامرأة وقوله فيما يظهر معتمد اه. ع ش. قوله: (ما يأتي ) أي آنفا . قوله: (أسكنهما الخ) أي وإن 
ترتب على ذلك زيادة المؤنة لأن مصلحة السكنى تعود عليه اه. ع ش . قوله: (لعسر إقامة البيئة الخ) عبارة المغني والأسنى 
واكتفى هنا بثقة واحدة تنزيلاً لذلك منزلة الرواية لما في إقامة البينة عليه من العسر اه. قول المتن : (ومنع الظالم) أي وإذا تبين 
له حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه اه. مغني . قوله: (له) أي للزوج وقوله وبتعزيرها أي الزوجة عطف على بنهيه له . 


التكرر عقب الإخبار بأن الأظهر جواز الضرب عند عدم التكرر وعدم الحاجة إليه للعلم به منه بخلاف ما لو قدمه على الزيادة 
لأن الإخبار حينئذ بجواز الضرب عند التكرر عقب الإخبار بعدم جوازه عند عدم التكرر محتاج إليه ومفيد فائدة أي فائدة يجيء 
التصحيح ردأ لأحد شقي ذلك التفصيل فيكون في غاية حسن المقابلة والإلتئام وهذا التوجيه في غاية الحسن والدقة فمنع 
الأقعدية مع ذلك ليس في محله والاستدلال بأن التصريح بالمفهوم إنما يكون بعد استيفاء ما في المنطوق لا يخفى ما فيه إذ 
دعوى الحصر المذكور ممنوعة مع ما في ذلك من ضعف الفائدة وفوات حسن المقابلة كما يدرك بالتأمل فيما أشرنا إليه فليتأمل 
المتأمل وللّه در ذلك المحقق . قوله: (كشتمه) صريح في أن الشتم ليس نشوزاً. قوله في المتن : (بثقة) أي بنهي ثقة أو بسماع 
خبر ثقة أو الباء بمعنى من كما في قوله تعالى يشرب بها عباد الله عند ابن مالك ومن وافقه . 


فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه اين 


وثانياً بالتعزير وبتعزيرهما مطلقاً» وكان الفرق أن له شبهة من حيث إن الشارع جعله ولياً عليها في التأديب فاحتيط له 
بخلافها فإن لم يمتنع حال بينهما إلى أن يرجع» بل يظهر أنه لو علم من جراءته وتهوره أنه لو اختلى بها أفرط في 
إضرارها حال وجوباً بينه وبينها ابتداء لأن الإسكان بجنب الثقة لا يفيد حينئذ» ثم رأيت الإمام قال: إن ظن تعديه لم 
يحل وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضرباً مبرحاً حال بينهما لثلا يبلغ منها ما لا يستدرك» قال غيره فمن لم 
يذكر الحيلولة أراد الأوّل» ومن ذكرها كالغزالي والحاوي الصغير والمصنف في تنقيحه أراد الثاني» وهو صريح فيما 
ذكرته» وشيخنا قال: والظاهر أن الحيلولة بعد التعزير والإسكان اه. وإنما يتجه إن لم يعلم من الإسكان تولد ما مرء 
(فإن اشتد الشقاق) أي الخلاف (بعث القاضي) وجوباً والمنازعة فيه مردودة بأن هذا من باب رفع الظلامات» وهو من 
الفروض العامة والمتأكدة على القاضي (حكماً) ويسن كونه (من أهله وحكماً) ويسن كونه (من أهلها) للآية» فلا يكفي 
حكم واحد بل لا بد من حكمين ينظران في أمرهما بعد اختلاء حكم كل به ومعرفة ما عنده (وهما وكيلان لهما). 
لأنهما رشيدان فلا يولي عليهما في حقهماء إذ البضع حقه والمال حقهاء (وفي قول) حاكمان (موليان من الحاكم) 
لتسميتهما في الآية حكمين وقد يولي على الرشيد كالمفلس» ويجاب بأن التولية على مال المفلس لا ذاته» وما هنا 
ليس كذلك (فعلى الأوّل يشترط رضاهما) ببعثهما (فيوكل) هو (حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل) هي (حكمها 
ببذل عوض وقبول طلاق به)» ثم يفعلان الأصلح من صلح أو تفريق فإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين ليتفقا على 
شيء» ولتعلق وكالتهما بنظر القاضي |* تراط فتهماها قن أمبنه من حتزية وعكالة واهنداء للمقضود ويسن ذكزرتهفاء فإن 
عجزا عن توافقهما أدب القاضي الظالم واستوفى حق المظلوم» ولا يجوز لوكيل في طلاق أن يخالع لأن وكيله وإن 
أفاده ما لا فوت عليه الرجعة ولا لوكيل في خلع أن يطلق مجاناً . 


قوله: (مطلقاً) أي ولو في أول مرة اه. ع ش . قوله: (فإن لم يمتنع) إلى قوله وإنما يتجه في المغني إلا قوله قال غيره 
وقوله وهو صريح فيما ذكرته لكنه ذكره في شرح فإن عاد عزره كما نقلناه عنه هناك ثم قال هنا وطريقه أي المنع في الزوج ما 
سلف وفي الزوجة بالزجر والتأديب كغيرها اه. قوند: (خعال بينهننا) أي حنتى يظن أنه عدل اهداء . مغني . قوله: (أراد الأول) أي 
مجرد ظن تعدي الزوج وقوله أراد الثاني أي ما لو: تحققه القاضي أو ثبت عنده وخاف أن يضربه ضرباً مبرحاً . قوله: (وهو الخ) 
أي كلام الإمام وقوله فيما ذكرته وهو قوله بل يظهر الخ قوله: (وشيخنا قال الخ) اعتمده المغني والنهاية قوله: (والإسكان) أي 
بجوار العدل اه. ع ش . قوله: (وإنما يتجه ما قاله الشيخ إن لم يعلم الخ) أي وإلا حال بينهما ابتداء وجوباً . قوله: (تولد ما مر) 
أي إفراطه في إضرارها إن ظن أي الحاكم . قوله: (الخلاف) زاد المغني والعدواة بينهما بأن دام بينهما التساب والتضارب اه. 
قوله: (وجوباً) إلى قوله ولا يجوز لوكيل في المغني قوله: (لأنهما رشيدان الخ) ولأن الطلاق لا يدخل تحت الولاية إلا في 
المولى وهو خارج عن القياس اه. مغني . قوله: (ويجاب الخ) يتأمل اه. . سم . قوله: (وما هنا ليس كذلك) فيه إن التولية هنا 
حقهما لا ذاتهما اه. سم . قوله: (فيوكل هو) أي إن شاء وقوله وتوكل هي أي إن شاءت نهاية ومغني . قوله: (أو تفريق) أي 
بطلقة فقط اه. شرح الروض . قوله: (فإن اختلف الخ) وإن أغمي على أحد الزوجين أو جن ولو بعد استعلام الحكمين رأيه لم 
ينفذ أمرهمنا لأن الوكيل ينعزل بالإغماء والجنون وإن أغمي على أحدهما أو جن قبل البعث لم يجز بعث الحكمين وإن غاب 
أحدهما بعد بعث الحكمين نفذ أمرهما كما في سائر الوكلاء مغني وشرح الروض وقولهما وإن أغمي على أحدهما الخ في 
النهاية مثله . قوله: (اثنين) أي غيرهما اه. مغني عبارة النهاية أمينين غيرهما اه. قوله: (ولا يجوز لوكيل الخ) ولو قال لوكيله 
خذ مالي أي الذي تحت يدها منها ثم طلقها أو طلقها على أن تأخذ مالي منها اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق وكذا لو قال 
خذ مالي منها وطلقها كما نقله في الروضة عن تصحيح البغوي وأقره وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذكر التوكيل من جانب 
الزوجة كأن قالت خذ مالي منه ثم اختلعني نهاية ومغني وأسنى . قوله: (لأن وكيله الخ) الأولى لأنه وإن أفاد موكله مالا الخ . 


قوله: (وبتعزيرها مطلقاً الخ) كذا م ر. قوله في المتن: (فإن اشتد الشقاق) عبارة الروض وفحش وجب أن يبعث 
حكما لها وحكما له برضاهما ليصلحا أو يفرقا بطلقة إن عسر الإصلاح اه. وقوله بطلقة قال في شرحه فقط . قوله: (ويجاب 
الخ) يتأمل فيه. قوله: (وما هنا ليبس كذلك) فيه إن التولية هنا في حقهما لا ذاتهما. قوله: (لأن وكيله) أي الزوج. 


دام الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


كتاب الخلع 

بالضم من الخلع بالفتح وهو النزع» لأن كلا لباس للآخر كما في الآية» وأصله قبل الاجماع قوله تعالى ثلا 
جاح عَلْيهمَا فيا قدت يو [البقرة: 174] لفن طِبْنّ ك4 [النساء: :] الآية» وخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال 
لثابت بن قيس وقد سألته زوجته أن يطلقها على حديقتها التي أصدقها إياها خذ الحديقة وطلقها تطليقة» وهو أوّل خلع 
في الإسلام وأصله مكروهء وقد يستحب كالطلاق ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالثلاث على شيء لا بد له من فعله وفيه 
نظرء لكثرة القائلين بعود الصفة فالأوجه أنه مباح لذلك لا مندوب على أن في التخلص به تفصيلاً يأتي في الطلاق 
فتفطن له. وإذا فعل الخلع في هذه الصورة فليشهد عليه» فإنه إذا أعادها لا يقبل قوله فيه وإن صدقته ما جزم به 
بعضهم» ويؤيده ما مر أن اتفاقهما على مفسد للعقد بعد الثلاث لا يفيد لرفعه التحليل» فإن قلت فلم قبلت البينة هنا 
كما هو مقتضى أمره بالإشهاد لا ثم قلت يمكن توجيه بأنها هنا لا ترفع العقد الموجب للوقوع بخلافها ثم فكانت التهمة 
فيها أقوى» ثم رأيت شيخنا أفتى بعدم قبول بينته وهو القياس» ولا نظر لتفاوت التهمة ولو منعها نحو نفقة لتختلع منه 
بمال ففعلت بطل الخلع» ووقع رجعياً كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد أو لا بقصد ذلك وقع بائناً وعليه 


كتاب الخلع 

قوله: (بالضم) إلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله ويزيد إلى وإذا فعل. قوله: (لأن كلا لباس للآخر) فكأنه بمفارقة 
الآخر نزع لباسه اه. مغني . قوله: (وقد يستحب) أي كأن كانت تسيء عشرتها معه على ما يأتي وقضية اقتصاره على 
الاستحباب أنه لا يكون واجباً ولا حراماً ولا مباحاً اه. ع ش أقول هذا مخالف لقول الشارح الآني فالوجه أنه مباح الخ. 
قوله: (ريزيد هذا الخ ) عازه النهاية قو صلقت لئاز كا علي با لال من قعلة كان في التخلسن: بهرالخ قوله: (على شيء) أي 
على ترك شيء سم على حج ومثله فعل ما لا بد من تركه على ما يأتي للشارح اه. ع ش . قوله: (لكثرة 00 
فلما جرى الخلاف في أصل التخلص به انتفى وجه الاستحباب فتأمل اه. رشيدي . قوله: (بعود الصفة) أي المعلق عليها 
الطلاق في النكاح الأول في النكاح المجدد بعد الخلع يعني يعود النكاح المجدد بذلك التعليق. قوله: (تفصيلا ' يأني في 
الطلاق) أي في فصل خطاب الأجنبية والتفصيل أنه إذا كانت الصيغة لا أفعل أ وإن لم أفعل تخلص وإن كانت لأفعلن فلا 
اه. كردي . قوله: (في هذه الصورة) وهي قوله حلف بالثلاث الخ اه. سم عبارة الرشيدي يعني في مطلق ما يتخلص 
بالخلع اه.. قوله: (فليشهد الخ) أي ندباً اه. ع ش . قوله: (إذا أعادها) أي بنكاح جديد وقوله فيه أي الخلع . قوله: (ما مر) 
أي في النكاح في بحث الشاهدين عند قول المصنف أو باتفاق الزوجين اه. كردي . قوله: (لرفعه) عبارة النهاية رفع التحليل 
اه. بحذف اللام والضمير مع الإضافة. قوله: (للوقوع) أي وقوع الطلاق الثلاث وفي سم ما نصه قد يقال الموجب للوقوع 
بقاء العصمة الأولى وهي أي البينة ترفعها ويمكن أن يفرق بأن ما صدر منه هنا وهو الفعل المحنث لا ينافي مدعاه وهو سبق 
الخلع بخلاف ما صدر منه ثم وهو إيقاع الثلاث فإنه ينافي مدعاه وهو فساد التكاح أه. قوله: (بعدم قبول الخ) أي هنا قوله: 
(ووقع رجعياً) ضعيف اه. . ع ش . قوله: (كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد) لكنه رأي مرجوح والمعتمد أنه ليس 
براه لاله [ذ! متها ستقها لم يكرقها على الخ بخصرضة شرح مر أقول ولانة برط الأكراء عجز. المكره عن الدفع وهذا 

منتف إذ يمكنها الدفع بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند عجزها عن دفعه بالحاكم اه. سم . قوله: (وقع بائناً) أي لعدم الإكراه 


كتاب الخلع 


قوله: (على شيء) أي على ترك شيء. قوله: (وإذا فعل الخلع في هذه الصورة) أي وهي قوله حلف بالثلاث الخ. 
قوله: (فليشهد الخ) كذا شرح م ر. قوله: (لا ترفع العقد الخ) قد يقال الموجب للوقوع بقاء العصمة الأولى وهي ترفعها 
ويمكن أن يفرق بأن ما صدر منه هنا وهو الفعل المحنث لا ينافي مدعاه وهو سبق الخلع بخلافه ما صدر منه ثم وهو إيقاع 
الثلاث فإنه ينافي مدعاه وهو فساد النكاح . قوله: (كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد) لكنه رأى مرجوح والمعتمد 
أنه ليس بإكراه والخلاف في ذلك قريب من الخلاف في بيع المصادر لأنه إذا منعها حقها لم يكرهها على الخلع بخصوصه 


كتاب الخلع الاه 


يحمل ما نقلاه عنه» أنه يصح ويأئم بفعله في الحالين وإن تحقق زناها وكان الفرق أنه لما اقترن المنع بقصد الخلع 
وكان بعسر تخليص مثل ذلك منه بالحاكم لمشقته وتكرره نزل منزلة الإكراه بالنسبة لالتزام المال» بخلاف ما إذا لم 
يقصد ذلك فإنه ينجع فيه القاضي وغيره غالباً فلم يلحقوه بالإكراه ذلك» هذا غاية ما يوجه به ذلك وقضية قولهم إنه لا 
يؤثر إضمار المبطل الأخذ بإطلاق صحته ووقوعه بائناً في الحالين كما اقتضاه ما نقلاه عن الشيخ وأما زعم أنه إكراه 
فيهما فبعيد لأن شرطه أن لا يمكن التخلص منه بالحاكم» وهنا يمكن ذلك على ما تقرر (هو فرقة بعوض) مقصود 
كميتة وقود لها عليه راجع للزوج أو سيده؛ ولو كان العوض تقديراً كأن خالعها على ما في كفها عالمين بأنه لا شيء 
فيه » فإنه يجب مهر المثل» وكذا على البراءة من صداقها أو بقيته» ولا شىء لها عليه» ويؤخذ من اكتفائهم في العرض 
بالتقدير صحة ما أفتى به البلقيني ومن تبعه فيمن لو قال لزوجته قبل الدخول: إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق» فأبرأته 
فإنه يصح الإبراء ويقع الطلاق لأنها مالكة لكل المهر حال الإبراء» وإذا صح لم يرتفع» وقال آخرون: لا طلاق لأن من 
كما ذكروه في تعاليق الطلاق وأيده بعضهم بأنه يصح خلعها المنجز به» لكنه يرجع عليها بنصف مهر المثل لفساد 
نصف عوضه برجوعه به للزوج» ويجاب بمنع الملازمة لما مر أنها لو أبرأته ثم طلقها لم يرجع عليها بشيء» وبأن 
معنى قولهم في تعاليق الطلاق الشرط علة وضعية والطلاق معلولها» فيتقارنان في الوجود كالعلة الحقيقية مع معلولهاء 


اه. ع ش. قوله: (ويأثم) إلى قوله وأما زعم في النهاية ما يوافقه. قوله: (ويأئم بفعله) أي بمنعها نحو نفقة في الحالين أي 
حال منعها بقصد الخلع وحال منعها لا بقصد اه. كردي . قوله: (وكان الفرق ) أي بين بطلان الخلع في الأولى دون الثانية 
سم ورشيدي . قوله: (وقضية قولهم الخ) يتأمل موقعه سم وقد يقال موقعه تعقيب ما سبق والميل إلى الإطلاق اه. سيد 
عمر. قوله: (إضمار المبطل) إن أراد ان قصده أن تختلع مبطل لكنه أضمره فلم يؤثر فقضيته أنه لو صرح به أبطل مع أن 
الوجه أنه ليس كذلك فليتأمل اه. سم . قوله: (الأخذ الخ) خبر وقضية الخ اه. كردي . قوله: (في الحالين) أي المنع بقصد 
الخلع والمنع بدونه . قوله: (مقصود) إلى قوله وزعم في النهاية . قوله: (راجع) وصف ثان لعوض اه. رشيدي . قوله: (ولو 
كان الخ) غاية. قوله: (فإنه يجب مهر المثل) إذ قوله في كفها صلة لما أو صفة له غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيضير 
كأنه خالعها على شيء مجهول اه. نهاية. قوله: (ويقع الطلاق) أي ولا رجوع له عليها بشيء أي بشطر الصداق لأنها لم 
تأخذ منه عوضاً كما يأتي في قوله لم يرجع عليها بشيء ع ش ورشيدي . قوله: (وإذا صح الخ) أي الإبراء اه. سم . قوله: 
(لأن من لازمه) أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه الآتي اه. سم . قوله: (من الإبراء الخ) بيان للمعلق به. قوله: (وأيده) أي 
قول الآخرين بعدم وقوع الطلاق اه. كردي. قوله: (المنجز) نعت الخلع . قوله: (به) أي صداقها قبل الدخول اه. ع ش. 
قوله: (ويجاب الخ) أي عن قول الآخرين برد دليله اه. كردي. قوله: (بمنع الملازمة) أي المتقدمة في قوله لأن من لازمه 
الخ . قوله: (لما مر) أي في كتاب الصداق في آخر فصل التشطير اه. كردي . قوله: (أنها لو أبرأته الخ) هذا لا يفيد لأنها ثم 
لم تأخذ شيئاً وهنا ملكت نفسها في نظير البراءة فهي في معنى المتعوضة عن المهر ومن هنا يمكن الاستدلال على الملازمة 
اه. سم . قوله: (نم يرجع عليها بشيء) أي فليس من لازم الطلاق الرجوع إليه أه. سم. قوله: (وبآن معنى الخ) جواب عن 
قوله السابق ولأن المعلق بصفة الخ اه. رشيدي. 


شرح م ر. أقول ولأن شرط الإكراه عجز المكره عن الدفع وهذا منتف إذ يمكنها الدفع بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند 
عجزها عن دفعه بالحاكم . قوله: (وإن تحقق زناها) كذا م ر. قوله: (وكان الفرق) أي بين بطلان الخلع في الأولى دون 
الثانية . قوله: (وقضية قولهم الخ) يتأمل موقعه . قوله: (إضمار المبطل) إن أراد أن قصده أن تختلع مبطل لكنه أضمره فلم 
يؤثر فقضيته أنه لو صرح به أبطل مع أن الوجه أنه ليس كذلك فليتأمل . قوله: (صحة ما أفتى به البلقيني الخ) كذا شرح م ر. 
قوله: (وإذا صح) أي الإبراء . قوله: (لأن من لازمه) أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه الآني . قوله: (لما مر الخ) هذا لا يفيد 
لأنها ثم لم تأخذ شيئاً وهنا ملكت نفسها في نظير البراءة فهي في معنى المتعوّضة عن المهر ومن هنا يمكن الاستدلال على 
الملازمة . قوله: (لم يرجع عليها بشيء) أي فليس من لازم الطلاق الرجوع إليه. 


"لاه الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


إنه إذا وجد الشرط قارنه المشروط فهنا إذا وجد الإبراء قارنه الطلاق بمقتضى لفظه»ء والتشطير إنما يوجد عقب الطلاق 
لأنه حكم رتبه الشارع عليه وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطرء على أن جمعاً على تقدمها بالزمان على معلولها واختاره 
السبكي وغيره» بل على الأوّل بينهما تقدم وتأخر من حيث الرتبة» ويفرق بين ما هنا والخلع المنجز بأن البراءة وجدت 
في ضمنه» وفي مسألتنا وجدت متقدمة على وقت التشطير فلم يرجع منه شيء له أما فرقة بلا عوض أو بعوض غير 
مقصود كدم» أو بمقصود راجع لغير من مر كأن علق طلاقها على إبرائها زيدا عما لها عليه فإنه لا يكون خلعا بل يقع 
رجعياًء وزعم أن وقوعه في الدم رجعياً يمنع كونه بعوضء فلا يحتاج لمقصود يرد بأن العرض في هذا الباب يشمل 
المقصود وغيره فوجب التقييد بالمقصودء وكان وقوعه رجعياً مانعاً لكونه مقصوداً لا لكونه عوضاًء ولو خالعها على 
إبرائه وإبراء زيد فأبرأتهما براءة صحيحة فهل يقع بائناً نظرا لرجوع بعضه للزوج» أو رجعياً نظرا لرجوع البعض الآخر 
للأجنبي كل محتمل» والأوّل أقرب لأن رجوعه لغير الزوج يحتمل أنه مانع للبينونة أو غير مقتض لهاء فعلى الثاني 
البينونة واضحة وكذا على الأوّل إذ كونه مانعاً لها إنما يتجه إن انفرد لا إن انضم إليه مقتض لهاء (بلفظ طلاق) أي 
بلفظ محصل له صريح أو كناية ومن ذلك المفاداة الآتي» ولكون لفظ الخلع الأصل في الباب عطفه على ما قبله من 
باب عطف الأخص على الأعم فقال: (أو خلع) فالمراد بالخلع في الترجمة معناه كما أفاده حده له بما مرء وأركانه 
زوج وملتزم وبضع وعوض وصيغة (شرطه) أي الذي لا بد منه لصحته» فلا ينافي كونه ركناً (زوج) 0 11 15213131 


قوله: (أنه إذا وجد الخ) خبر أن معنى الخ . قوله: (إنما يوجد عقب الطلاق) قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول 
يقارن علته اه. سم . قوله: (لأنه حكم رتبه الخ) فهو علته فيتقارنان اه. سم . قوله: (وعقبه) أي الطلاق. قوله: (على 
تقدمها) أي العلة. قوله: (بل على الأول) هو قوله إذا وجد الشرط اه. ع ش . قوله: (ويفرق الخ) جواب عن قوله السابق 
وأيده بعضهم بأنه يصح الخ ورد للتأييد الخ . قوله: (بأن البراءة الخ) قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت في ضمنه لكن الطلاق 
يقارنها والتشطير إنما يوجد عقبه كما قال وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر فتأمله اه. سم وأقره الرشيدي . قوله: (أما فرقة) إلى 
قوله وزعم في النهاية. قوله: (لغير من مر) أي غير الزوج وسيده. قوله: (على إبرائها زيدً) خرج به ما لو علق طلاقها على 
إبرائها له من صداقها أو غيره فإنه يقع بائنا ومنه ما يقع كثيراً من التعليق على الزوج بأنه إن تزوج عليها أو غاب عنها أو نحو 
ذلك وأبرأته من ربع دينار مثلاً من صداقها أو غيره مما تستحقه عليه تكون طالقاً منه فحيث ثبت وجود المعلق عليه وأبرأته 
براءة صحيحة طلقت بائناً كما سيأتي في شرح ولو خالع بمجهول اه. ع ش . قوله: (لمقصود) أي للتقييد به. قوله: (فهل 
بقع بائنا) كلامه هذا كالصريح في أن العوض هو إبراء الزوج وأنه لا يقال يجب مهر المثل ولا مانع من ذلك بل قضيته صحة 
الإبراء اه. سم . قوله: (بعضه) أي بعض المبرأ عنه . قوله: (والأول أقرب) اعتمده م ر اه. سم . قوله: (لأن رجوعه) أي 
البعض الآخر . قوله: (إنما يتجه الخ) قد يقال أنه مخالف لقاعدة تقديم المانع عند اجتماعه مع المقتضى . قوله: (أي بلفظ 
محصل) إلى قوله وإن كان بإذنه في النهاية إلا قوله ويوه إلى فإن لم يعلم وقوله ظاهرا كما مر. قوله: (محصل له) أي 
. للطلاق بمعنى حل العصمة سواء كانت الفرقة بلفظ الطلاق أو غيره اه. ع ش . قوله: (ومن ذلك) أي اللفظ المحصل 
للطلاق . قوله: (من باب عطف الأخص على الأعم) يرد عليه أن عطف الأخص شرطه الواو سم ورشيدي. قوله: (أي الذي 
لا بد منه الخ) ويمكن أن يجاب أيضاً بأن المقصود من الجملة وصف الخبر لا عينه فيكون الخبر موطئاً للمقصود الذي هو 
قوله يصح طلاقه على حد قوله تعالى: بل َنم هم يجْهَلُوت؟ [الدمل: 4] والوصف المذكور وشرط بلا شك ويدل على 
هذا صنيعه في القابل الآتي حيث قال وشرط قابله ولم يقل وشرطه قابل فدل على أن المقصود إنما هو شرط الركن لا ذاته 


قوله: (إنما يوجد عقب الطلاق) قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن علته. قوله: (لأنه حكم رتبة الخ) فهو 
علته فيتقارنان. قوله: (بأن البراءة الخ) قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت في ضمنه لكن الطلاق يقارنها والتشطير إنما يوجد 
عقبه كما قال وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر فتأمله . قوله: (فهل يقع بائنا) كلامه على هذا كالصريح في أن العوض هو إبراء 
الزوج وأنه لا يقال يجب مهر المثل ولا مانع من ذلك بل قضيته صحة الإبراء. قوله: (والأوّل أقرب) اعتمده م ر. قوله: (من 
باب عطف الأخص) يرد عليه أن عطف الأخص شرطه الواو. ٠‏ 


كتاب الخلع ووك 


أي صدوره من زوج وشرط الزوج أن يكون بحيث (يصح طلاقه) لأنه طلاق فلا يصح ممن لا يصح طلاقه ممن يأتي 
في بابه» (فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه) زوجته معها أو مع غيرها (صح).» ولو بأقل شيء وبلا إذن لأن لكل 
منهما أن يطلق مجاناً فبعوض أولى» (ووجب) على المختلع (دفع العوض) العين أو الدين (إلى مولاه) أي العبد لأنه 
ملكه قهراً ككسبه» نعم المأذون له يسلم له وكذا المكاتب لاستقلاله وكذا مبعض خالع في نوبته بناء على دخول 
الكسب النادر في المهايأة» فإن لم تكن مهايأة فما يخص حريته (ووليه) أي السفيه كسائر أمواله» فإن دفعه له فإن كان 
بغير إذنه ففي العين يأخذها الولي إن علم» ٠‏ فإن قصر حتى تلفت ضمنها على أحد وجهين رجح » ويوجه بأن الخلع لما 
وقع بها دخلت في ملك السفيه قهراً نظير ما تقرر في السيد» فحينئذ تركها بيده بعد علمه تقصير أي تقصير فضمنهاء 
فإن لم يعلم بها وتلفت في يد السفيه رجع على المختلع بمهر المثل لا البدل» أي لأنه ضامنه ضمان عقد لا يد وفي 
الدين يرجع الولي على المختلع بالمسمى لبقائه في ذمته لعدم القبض الصحيح ويسترد المختلع من السفيه ما سلمه له 
فإن تلف في يده لم يطالبه به ظاهراً كما مر في الحجر وكذا في العبد» لكن له مطالبته إذا عتق» نعم لو قيد أحدهما 
الطلاق بالدفع أي أو نحو إعطاء أو قبض أو إقباض كما هو ظاهر | ليه جاز لها أن تدفع إليه ولا ضمان عليهاء 20 


اه. رشيدي. قوله: (فلا ينافي) أي قوله وشرطه كونه أي الزوج . قوله: (أي صدوره من زوج الخ) هذا إنما يناسب ما ذكرته 
آنفاً لا ما أول به الشارح المتن فتأمل اه. رشيدي . قوله: (لأنه طلاق) أي قسم منه. قوله: (ممن يأتي) أي من صبي ومجنون 
ومكره اه. مغني . قوله: (معها) أي مع زوجته ولو بوكيلها وقوله أو مع غيرها أي مع الأجنبي اه. ع ش.. قوله: (ولو بأقل 
شيء) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ويوجه إلى فإن لم يعلم وقوله ظاهراً كما مر. قوله: (لأنه) أي العوض ملكه أي مولى 
العبد. قوله: (المأذون له) أي في الخلع اه. ع ش ولعل المراد في التجارة فليراجع . قوله: (وكذا المكاتب) أي كتابة 
صحيحة أخذاً من العلة اه. ع ش . قوله: (بناء على دخول الكسب الخ) أي وهو المعتمد اه. ع ش 

قوله: (فما يخص الخ) أي فيسلم له ما يخص الخ ولو خالع في نوبة السيد فكل العوض للسيد اه. ع ش أي فيسلم له 
دون المبعض. قوله: (فإن دفعه) أي الملتزم اه. ع ش. قوله: (فإن دفعه له) أي دفع العوض لكل من العبد والسيد وقوله 
بغير إذنه أي إذن كل من العبد والولي اه. كردي . قوله: (فإن كان) أي الدفع للسفيه بغير إذنه أي الولي . قوله: (ضمنها) أي 
الولي . قوله: (رجع) أي الولي . قوله: (وفي الدين) عطف على في العين. قوله: (يرجع الولي على المختلع الخ) نعم إن بادر 
الولى فأخذه منه برئت كما فى الشامل والبحر اه . مغنى زاد الأسنى ولعل وجهه أن المال وإن كان باقياً على ملكها لفسد 
القبض فهى بدفعه إليه أذنت فى قبضه عما عليها فإذا قبضه الولى من السفيه أعتد به اه. 

قوله: (لم يطالبه به الخ) عبارة المغني فلا ضمان في الحال ولا بعد رشده وهل تبرأ فيما بينه وبين اللّهِ تعالى وجهان في 
الحاوي اه. قوله: (وكذا في العبد) راجع لقوله ففي العين يأخذها الولي إلى هنا كما هو صريح شرح الروض . قوله: (لكن 
له مطالبته الخ) وظاهر أنها لو سلمت العين للعبد وعلم به السيد وتركها حتى تلفت لم يضمنها لأن الإنسان لا يضمن لنفسه 
اه. أسنى وأقره سم . قوله: (لكن له) أي للمختلع. 

قوله: (أو قبض أو إقباض) أي ودلت قرينة على أنه أراد التمليك ليوافق ما سيأتي من أنه إذا علق بأحدهما وقع بالأخذ 
باليد ولا يملك اه. رشيدي . قوله: (جاز لها) لو قال للمختلع لكان أولى ليشمل الأجنبي اه. سيد عمر. قوله: (أن تدفع 
إليه) وعلى وليه المبادرة إلى أخذ منه اه. نهاية زاد الأسنى فإن لم يأخذه منه حتى تلف فلا غرم فيه على الزوجة اه. وقال 
ع ش قوله وعلى الولي المبادرة الخ أي فإن قصر ضمن على قياس ما مر في العين اه. 


قوله: (وفي السفيه إلى آخر كلامه) حاصل ما ذكره في الدفع إلى السفيه الاعتداد بالدفع إليه وبراءة الدافع في العين إن 
أذن الولي أو علم وفي الدين إن أذن أو بادر وأخذه منه وهذا حاصل ما في الروض وشرحه. ثم قال في الروض فرع خلع 
العبد ولو مدبراً بلا إذن جائز والتسليم إليه كالسفيه لكن المختلع يطالبه بعد العتق بما تلف تحت يده اه. قال في شرحه 
بخلاف ما تلف في يد السفيه لا يطالبه به لا في الحال ولا بعد الرشد إلى أن قال وظاهر أنها لو سلمت العين للعبد وعلم به 
السيد وتركها حتى تلفت لم يضمئها لأن الإنسان لا يضمن لنفسه اه. وهذا يدل على براءتها في دفع العين إليه بغير إذن 
سيده إذا علم بها قبل التلف . 


لاه الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأنها مضطرة للدفع إليه ليقع الطلاق على أنه عند الدفع ليس ملكه حتى تكون مقصرة بتسليمه له وإنما هو ملكها ثم 
يملكه بعد وإن كان بإذنه صح في القن في العين والدين» وفي السفيه في العين» وحينئذ متى لم يبادر الولي إلى أخذها 
منه فتلفت في يده ضمنها لأنه المقصر بالإذن له في قبضهاء وأما الدين ففي الاعتداد بقبضه له وجهان عن الداركي» 
ورجح الحناطي الاعتداد به كذا قاله الشيخان» وظاهره أنهما مع الحناطي فيما رجحه من الاعتداد وهو ما اقتضاه النص 
بل ظاهر عبارة البحر وغيره إن الداركي رجحه أيضاً حيث قال: كما لو أمرها بالدفع إلى أجنبي أي رشيد وهو ظاهر 
المذهب» وعليه فإطلاق المتن الآتي أنه لا يجوز للزوج توكيل سفيه في قبض العوض محله حيث لم يأذن له وليه في 
القبض» وإلا جاز لأنه إذا صح قبضه دين نفسه بالإذن فدين غيره كذلك بجامع أن ما في الذمة لا يبرأ منه إلا بقبض 
صحيح» وقد جعلوه هنا صحيحاً بإذن وليه فليصح بإذنه أيضاً عن الغيرء ويؤيد ذلك القاعدة السابقة في الوكيل أن 
الأصل فيه إن ما صحت مباشرته له بنفسه صح توكله فيه عن الغيرء وبهذا يعلم أن تقيبيد جمع متأخرين منهم السبكي 
صحة قبضه بما إذا كان العرض معيئاً أو علق الطلاق بنحو دفعه إليه بعيد من كلامهم. وإن هذا التقييد إنما يحتاج إليه 
فيما إذا لم يأذن له الولي كما تقررء أو على الوجه الثاني وهو أنه لا يعتد بقبضه ولو مع إذن الولي له فيه» وجزم به 
الدارمي فلا يبرأ بتسليم العرض إليه مطلقاً إلا إذا بادر الولي فأخذه منه فيبرأ حينئذ على المنقول المعتمد» ووجهه 
الأذرعي بأن المال وإن كان باقياً على ملكها لفساد القبض فهي بدفعه إليه أذنت في قبضه عما عليهاء فإذا قبضه الولي 
من السفيه له اعتد به» ويظهر أن هذه المبادرة لا تلزم الولي لأنه لا ضرر على السفيه ببقائه في يده لأنها إن أخذته 
فواضح أو أخرته حتى تلف في يد السفيه أو أتلفه فهي المقصرة فيرجع وليه عليها بعوضه» ووقع لشارح هنا أنه مزج 


قوله: (لأنها مضطرة الخ) أي لعدم إمكان تخلصها بدون الدفع له وليس المراد بالاضطرار أن يكون ثم ضرورة تدعوها 
إليه اه . ع ش . قوله: (ثم يملكه بعد) أي بعد الدفع . قوله: (وإن كان بإذنه) إلى المتن ساقط من بعض النسخ وراجعت نسخة 
تلميذ الشارح شيخنا الزمزمي رحمه اللّه تعالى فرأيته ألحق هذه الزيادة بنسخته بعد أن لم تكن فيها وصحح عليها اه. سيد 
عمر . قوله: (وحيتئذ) أي حين إذ دفع العين للسفيه بإذن وليه . قوله: (بقبضه له وجهان الخ) صنيع في شرح الروض صريح في 
جريان الوجهين في قبض العين أيضاً. قوله: (وظاهره) أي كلام الشيخين. قوله: (وهو) أي الاعتداه وكذا ضمير قوله الآتي 
رجحه . قوله: (حيث قال) أي الداركي عبارة شرح الروض وعبارة الأذرعي قال في البحر والتلخيص قال الداركي فيه وجهان 
أحدهما تبرأ كما لو أمرها بالدفع إلى أجنبي وهو ظاهر المذهب والثاني لا تبرأ لأن المحجور عليه ليس من أهل القبض فلا 
يفيد الإذن شيئاً ثم قال وظاهر سياقه أن الترجيح للداركي اه. قوله: (وعليه) أي رجحان الاعتداد بقبض السفيه الدين بإذن 
وليه وكذا الإشارة في قوله الآتي وبهذا يعلم . قوله: (توكيل سفيه) حكاية بالمعنى ولفظ المتن الآتي توكيل محجور عليه. 
قوله: (لم يأذن له) أي للسفيه . قوله: (وقد جعلوه) أي قبض السفيه هنا أي في مخالعته مع زوجته . قوله: (ويؤيد ذلك) أي قوله 
فليصح بإذنه الخ وقال الكردي أي الجواز اه. قوله: (بنفسه) الأولى لنفسه باللام . قوله: (وبهذا الخ) أي برجحان الاعتداد 
بقبض السفيه بإذن وليه . قوله: (فيما إذا لم يأذن الخ) أي ومع الإذن يصح في الدين أيضاً. قوله: (كما تقرر) أي بقوله نعم لو 
قيد أحدهما الخ اه. كردي . قوله: (أو على الوجه الثاني) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي . قوله: (لا يعتد بقبضه) أي 
قبض السفيه العوض عيئاً كان أو ديناً كما هو صريح شرح الروض . قوله: (وجزم به) أي بالوجه الثاني . قوله: (فلا يبرأ) أي 
المختلع تفريع على الوجه الثاني المرجوح . قوله: (بتسليم العوض) أي عيئاً أو ديناً كما مرعن شرح الروض . قوله: (مطلقاً) أي 
أذن له الولي في القبض أولا. قوله: (ويظهر أن هذه المبادرة الخ) أي على الوجه الثاني مطلقاً وأما على الوجه الأول الراجح 
فينبغي أخذاً من سابق كلامه ومن الروض مع شرحه مما يأتي آنفا عن السيد عمر تخصيصه بقبض الدين بلا إذن. قوله: (لأنها 
إن أخذته الخ) لعل الأنسب تذكير الضمائر بإرجاعها للولي. قوله: (فيرجع وليه عليها الخ) حاصل ما تقرر أن العرض إما أن 
يكون عيناً أو ديئاً فإن كان عيناً وأذن الولي في الدفع له أو لم يأذن ولكنه تمكن من أخذها فلم يفعل حتى تلفت برىء المختلع 
في الحالين وإن لم يأذن الولي ولم يتمكن من أخذها منه لم يبرأ المختلع بل يرجع الولي عليه بمهر المثل وإن كان ديناً وأذن 


كتاب الخلع 4 هن 


المتن بما صيره صريحاً في وجوب الدفع للسفيه بإذن الولي وهو بعيد حتى على الوجه الأول لأن فيه ورطة بقائه في 
ذمة المختلع على الوجه الثاني» فكان الوجه جواز ذلك لا وجوبهء ثم رأيت شيخنا انتصر أيضاً الترجيح الأوّل (وشرط 
قابله) أو ملتمسه من زوجة أو أجنبي ليضع خلعه من أصله التكليف والاختيار بالمسمى وسيأتي أن الوكيل السفيه إذا 
أضاف المال إليها يقع بالمسمى» وقد ترد على عبارته (إطلاق تصرفه في المال) بأن يكون غير محجوز عليه لسفه أو 
رق لأن الاختلاع التزام للمال فهو المقصود منهء (فإن اختلعت أمة) ولو مكاتبة على تناقض فيهاء والكلام في رشيدة 
وإلا فكالسفيهة الحرة فيما يأتي». وقول شيخنا ولو سفيهة أخذأ من قول الماوردي لم يفرقوا بين رشدها وسفهها وهو 
مقتضى كلام الأم؛ يتعين حمله على السفيهة المهملة أو على صحته بالعين أو الكسب في صورتيهما الآتيتين» أما 
بالنسبة لما يلزم ذمتها في الصور الآتية فلا بد من عدم الحجر كما هو واضح (بلا إذن سيد) لها رشيد (بدين أو عين 
ماله) أو مال غيره» أو.عين اختصاص كذلك (بانت) لوقوعه بعوض» نعم إن قيد بتمليكها العين له لم تطلق (وللزوج 


الولي في دفعه له أو لم يأذن ولكنه بادر في أخذه برىء المختلع في الحالين فإن لم يأذن ولم يأخذ منه حتى تلف رجع الولي 
على المختلع بالمسمى اه. سيد عمر وفي سم ما يوافقه. قوله: (ثم رأيت الخ) كان الأولى ذكره قبل قوله السابق وعلية 
فإطلاق المتن الخ . قوله: (لترجيح الأول) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي قول المتن: (قابله) أي الخلع ولو عبر 
بالباذل أو بالملتزم لشمل الملتمس وسلم من إيراد الوكيل الآني في الشرح اه. سيد عمر. قوله: (أو ملتمسه) إلى قوله فإن 
قلت في النهاية إلا قوله وقول شيخنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وقوله والكلام في رشيدة إلى المتن 
وقوله وقد يجاب إلى المتن . قوله: (ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار بالمسمى الخ) صريح في أنه لا يشترط في صحة 
الخلع من أصله الرشد وسيأتي في .خلع السفيهة خلافه فكان الأصوب إبقاء المتن على ظاهره نعم يرد على المتن صحة خلع 
الأمة فليحرر اه. رشيدي وقد يجاب على بعد بأن المراد من أصل الخلع الطلاق وبالمسمى العين المعينة في الخلع . قوله: 
(وبالمسمى) عطف على قوله من أصله اه. سم أي وشرط قابله ليصح اختلاعه بالمسمى إطلاق تصرفه اه. ع ش . قوله: ( 
وسيأتي) أي قبيل الفصل الآنتي اه. كردي . قوله: (أن الوكيل السفيه) أي عن الملتزم المطلق التصرف اه. ع ش . قوله: (وقد 
ترد) أي مسألة الوكيل السفيه إذا أضاف الخ . قوله: (أو رق) انظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الأمة الآتية اه. سم 
وقد مر مثله عن الرشيدي مع جوابه آنفاً. قوله: (ولو مكاتبة) المعتمد فيما لو خالعت المكاتبة بدين بغير إذن السيد وجب مهر 
المثل كما أفاده كلام العراقي في شرح البهجه فلا مخالفة بين المكاتبة وغيرها إلا في هذه الصورة م ر أما بالعين فيه مساوية 
لمتمحضة الرق في وجوب مهر المثل اه. سم وسيأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه . قوله: (وإلا) أي بأن تكون الأمة غير 
رشيدة. قوله: (وإلا فكالسفيهة الخ) قضيته أنه يقع رجعياً ولا مال وظاهره ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها 
فليراجع اه. سم أقول وينبغي وقوعه في هذه بائناً لأن الملتزم للعوض في الحقيقة هو السيد اه. ع ش ويأتى عن المغني 
وشرح الروض ما يصرح بذلك أي الوقوع بائناً وكذا يصرح بذلك قول الشارح الآتي أو على صحته بالعين أو الكسب في 
صورتيهما الآتيتين اه . قوله: (على السفيهة المهملة) انظر ما ضابط الأمة السفيهة المحجور عليها. قوله: (أو على صحته 
بالعين الخ) وهو قضية صنيع الأسنى قول المتن: (بدين) أي في ذمتها أو عين ماله أي السيد اه. مغني . قوله: (أو مال غيره) 
أي عين مال أجنبي اه. مغني . قوله: (أو عين اختصاص الخ) إنما قيد بالعين لأجل المصنف الآتي وفي صورة الدين المسمى 
اه. رشيدي . قوله: (كذلك) أي للسيد أو لغيره. قوله: (بعوض) أي فاسد نهاية ومغني . قوله: (نعم إن قيد الخ) عبارة المغني 
محل ذلك إذا أنجز الطلاق فإن قيده بتمليك تلك العين لم تطلق اه . قوله: (لم تطلق) هذا كما ترى مفروض عند عدم الإذن 


قوله: (وبالمسمى) عطف على قوله من أصله . قوله: (أو رق) انظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الأمة الآنية. 
قوله: (ولو مكاتبة) المعتمد فيما لو خالعت المكاتبة بدين بغير إذن السيد وجوب مهر المثل كما أفاده كلام العراقي في شرح 
البهجة فلا مخالفة بين المكاتبة وغيرها إلا في هذه الصورة م ر أما بالعين فهي مساوية لمتمحضة الرق في وجوب مهر 
المئل. قوله: (وإلا فكالسفيهة الحرة الخ) قضيته أنه يقع رجعياً ولا مال وظاهره ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها 
فليراجع . قوله: (لم تطلق) هذا كما ترى مفروض عند عدم الإذن أما لو أذن لها السيد في الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطبلق 
لأنها مع الإذن يمكنها تمليكه بالعين وإن لم تكن مالكة لها كما لو أذن لها سيدها في بيع العين. 


في ذمتها مهر مثل) يتبعها به بعد العتق واليسار (في صورة العين) لأن المرد حينئذ» ولو خالعته بمال وشرطته لوقت 
العتق فسد ورجع بمهر المثل بعد العتق» وتعجب منه السبكي لأنه شرط يوافق مقتضى العقد فكيف يفسده» وقد يجاب 
بأنه ليس مقتضاه اختياراً وإنما يحمل عليه للضرورة» (وفي قول قيمتها) إن تقوّمت وإلا فمثلها (و) له (في صورة الدين 
المسمى) كما يصح التزام الرقيق بطريق الضمان ويتبع به بعد العتق واليسارء (وفي قول مهر مثل) ويفسد المسمى 
ورجحه أصله وجرى عليه كثيرون» لأنها ليست أهلاً للالتزام (وإن أذن) السيد لها في الاختلاع (وعين عينا له) من ماله 
(أو قدر ديناً) في ذمتها كألف درهم (فامتئلت تعلق) الزوج (بالعين) في الأولى عملاً بإذنه» نعم إن أذن لها أن تخالع 
برقبتها وهي تحت حر أو مكاتب لم يصح.ء لأن الملك يقارن الطلاق فيمنعه» ومن ثم لو علق طلاق زوجته المملوكة 
لمورثه بموته لم تطلق إلا إذا قال: إن مت فأنت حرة» (وبكسبها) الحادث بعد الخلع ومال تجارتها الذي لم يتعلق به 
دين (في الدين) في الثانية عملا بإذنه أيضاء فإن لم تكن مكتسبة ولا مأذونة ففي ذمتها تتبع به بعد عتقها ويسارهاء 
وخرج بامتثلت ما لو زادت على. المأذون فيه فإنها تتبع بالزائد في الدين وبدله في العين بعد العتق» فإن قلت قياس 
اختلاعها بعين بلا إذن إن الواجب هنا في العين الزائد حصتها من مهر المثل لو وزع على قيمتها وقيمة العين المأذون 
لها فيهاء قلت القياس ظاهر إلا أن يوجه إطلاقهم هنا وجوب الزائد بأنه وقع تابعاً لمأذون فلم يتمحض فساده فوجب 


أما لو أذن لها السيد في الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطلق سم وع ش أقول وفي المغني وشرح الروض والشارح ما يصرح 
بذلك . قوله: (يتبعها به بعد العتق) شامل للمكاتبة وإن كانت تملك سم على حج وسيأتي في الشارح أنها تخالف الأمة فيما لو 
اختلعت بدين بلا إذن الخ وقوله بعد العتق أي كله اه. ع ش . قوله: (حيتئذ) أي حين فساد العرض . قوله: (ولو خالعته بمال 
الخ) إن كانت الصورة أن المال دين كما هو المتبادر كان الأولى تأخيرها عن مسألة الدين الآتية اه. رشيدي أي كما فعل 
المغني . قوله: (فسد) أي الشرط أو العوض قول: ( المتن وفي صورة الدين المسمى) أي إلا المكاتبة فمهر المثل كما مر عن 
سم وسيأتي عن النهاية والمغني. قوله: (التزام الرقيق) أي للدين وقوله بعد العتق أي كله اه. ع ش . قوله: (وإن أذن السيد لها 
الخ) أي ولو كانت سفيهة مغني وأسنى قول المتن: (وعين له) أي للخلع عيناً الخ فإن قال لها اختلعي بما شئت فلا حجر فيها 
فلها أن تختلع بمهر المثل وبأزيد منه ويتعلق الجميع بكسبها وبمال تجارة بيدها اه. أسنى قول المتن : (أو قدر ديناً الخ) قال 
الماوردي ولا يجوز لها عند الإذن في الخلع في الذمة أن يخالع على عين بيدها ويجوز العكس اه. سم عن شرح الروض 
وقوله ولا يجوز لها الخ ولو فعلت هل الحكم كما إذا لم يأذن السيد لها في الخلع فتبين بمهر المثل يتبعها الزوج به بعد العتق 
واليسار أو كما إذا أطلق الإذن فتبين بمهر مثل من كسبها وما بيدها من مال التجارة ويظهر الثاني فليراجع . قوله: (فيمنعه) أي 
ملك المنكوحة يمنع وقوع طلاقها. قوله: (طلاق زوجته المملوكة الخ) أي الغير المدبرة مغني وروض ويفيده قول الشارح 
الآني إلا إذا الخ . قوله: (بموته) أي المورث وكذا ضمير قال اه. سم . قوله: (إلا إذا قال الخ) عبارة المغني والأسنى لأن 
ملك الزوج لها حالة موت أبيه يمنع وقوع الطلاق فلو كانت مدبرة طلقت لعتقها بموت الأب اه. قوله: (ومال تجارتها الخ) 
عبارة المغني وبما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونة اه. قوله: (في الثانية) مقابل لقوله في الأولى اه. سم عبارة 
الرشيدي قوله في الثانية الأصوب حذفه اه. ولعله لأن قول المتن في الدين يغنى عنه . قوله: (ولا مأذونة) أي في التجارة اه. 
ع ش . قوله؛ (وخرج بامتئلت ما لو زادت الخ) وكذا خرج بذلك ما لو قدر السيد ديناً وخالعت بعين ماله فهل الحكم كما إذا 
امتثلت فيتعلق الزوج بالمقدر في ذمتها أو كما إذا أطلق السيد الإذن فيتعلق بمهر مثلها في ذمتها فإن زاد المهر على المقدر 
فتتبع بالزائد بعد العتق واليسار ويظهر الثاني فليراجع 


قوله: (بعد العتق) شامل للمكاتبة وإن كانت تملك . قوله: (وإنما يحمل عليه للضرورة) هذا لا يفيد مع كونه مقتضاه في 
حقها دائماً قوله في المتن: (وإن ن أذن وعين عيناً الخ) قال في الروض فإن قال اختلعي بما شئت فلا حجر اه. وفي شرحه 
ما يتعين مراجعته قوله: (أو قدردينا في ذمتها) قال في شرح الروض قال الماوردي ولا يجوز لها عند الإذن في الخلع في 
الذمة أن تخالع على عين بيدها ويجوز العكس اه. قوله: (بموته) الضمير فيه وفي قال بعده للمورث وقوله في الثانية مقابل 
لقوله في الأولى . 


كتاب الخلع با/اه 


بدلهء (وإن أطلق الإذن) بأن لم يذكر فيه ديناً ولا عيناً (اقتضى مهر مثل) أي مثلها (من كسبها) المذكور وما بيدها من 
مال التجارة؛ كما لو أطلقه لعبده في التكاح فإن زادت عليه فكما مر. 

أما مبعضة فإن اختلعت بملكها نفذ به أو بملك السيد فكما مر في الأمة» أو بهما أعطي كل حكمه المذكور» 
(وإن خالع سفيهة) أي محجوراً عليها بسفه بألف (أو قال طلقتك على ألف) أو على هذا (فقبلت) أو بألف إن شئت 
فشاءت فوراً» أو قالت له: طلقني بألف فطلقها (طلقت رجعياً) ولغا ذكر المال وإن أذن لها الولي فيه لعدم أهليتها 
لالتزامه؛ وليس للولي صرف مالها في هذا ونحوه وإن تعينت المصلحة فيه على ما اقتضاه إطلاقهم ويتعين حمله على 
ما إذا لم يخش على مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا بالخلع فينبغي جوازه؛ أعني صرف المال في الخلع أخذاً من 
أنه يجب على الوصي دفع جائر عن مال موليه إذا لم يندفع إلا بشيء؛ فإن قلت هو لا يؤثر بينونة لأن الزوج لا يملكه؛ 
قلت الغالب في الواقع رجعياً أنه يؤول إلى البينونة» فكان جواز ذلك محصلاً ولو ظناً لسلامتها من أخذ مال لها أكثر 
من ذلك» وهاه هاو و وا و و واواوة .و واو و و قو وو وه وعة عاو هه عقاوو عه و فاه ون و عع ووه ووا همه و و م و وهو و اواو و ودود فو ما مام .ا م ها م ها مث 


قوله: (وبدله) أي من مثل أو قيمة بدليل السؤال والجواب اه. سم . قوله: (بأن لم يذكر) إلى قوله وفيما إذا علم في 
النهاية إلا قوله فإن قلت إلى والكلام وكذا في المغني إلا قوله أو بألف إلى المتن وقوله وإن تعينت المصلحة إلى والكلام. 
قوله: (المذكور) أي الحادث بعد الخلع . قوله: (وما بيدها الخ) أي إن كانت مأذونة اه. مغني أي ولم يتعلق به دين كما مر. 
قوله: (فكما مر) أي فيما إذا عين عينأ أو قدر ديئاً فزادت اه. سم وكان الأولى الاقتصار على تقدير الدين عبارة المغني 
فالزيادة تطالب بها بعد العتق اه. قوله: (فكما مر في الأمة) أي في حالتي الإذن وعدمه اه. سم أي فتبين بمهر مثل يتبعها 
الزوج به بعد العتق واليسار عند عدم إذن السيد في الخلع ويتعلق بكسبها وبمال التجارة بيدها عند إطلاقه الإذن وبالمعين 
عند تعيينه وبالمقدر في ذمتها المتعلق بكسبها وما بيدها من مال التجارة عند تقديره واللّه أعلم . قوله: (أو بهما أعطي كل 
الخ) يتردد النظر بالنسبة لما يخص السيد هل الواجب بدله أخذاً مما تقرر آنفاً فيما لو زادت على مأذونه أو بنسبته من مهر 
المثل محل تأمل ولم يبين حكم ما لو اختلعت بدين هل يطالب بجميعه ويؤخذ مما تملكه أو بمقدار حريتها وتبقى حصة 
الرق إلى العتق محل تأمل أيضاً اه. سيد عمر أقول الاقرب من التردد الأول الشق الأول أخذاً من جواب السؤال المار آنفاً 
في الشارح ومن التردد الثاني الشق الثاني أخذاً مما مر عن ع ش من أن مطالبة الأمة بعد عتق الكل قول المتن: (وإن خالع 
سفيهة) ظاهره سواء علم سفهها أم لا اه. ع ش وسيأتي في الشارح اعتماده. قوله: (أي محجوراً الخ) أي حسابان بلغت 
مصلحة لدينها ومالها ثم بذرت وحجر عليها القاضي أو شرعاً بأن بلغت غير مصلحة لأحدهما اه. ع ش . قوله: (بألف» 
عبارة المغني بلفظ الخلع كأن قال خالعتك على ألف اه. قوله: (أو بألف الخ) عطف على قول المتن على ألف . قوله: 
(وليس للولي الخ) أي فإذنه لغو. قوله: (حمله) أي إطلاقهم . قوله: (ولم يمكن دفعه الخ) كان الظاهر أو أمكن دفعه بغير 
الخلع وإلا فينبغي الخ فتأمل اه. رشيدي. قوله: (فينبغي جوازه) لكن يتجه على هذا وقوع الطلاق رجعياً لعدم صحة 
المقابلة وعدم ملك الزوج وإنما جاز الدفع للضرورة سم اه. ع ش ويأتي في الشارح التصريح بذلك وعبارة السيد عمر قد 
يقال ينبغي أن يكون محله أي الانبغاء المذكور إذا غلب على ظنه عدم الرجعة لكونه عامياً يتخيل أنها بانت منه أما لو كان 
عارفاً بالحكم وعلم من حاله أنه مع أخذ المال والخلع المذكور يراجعها فيتبغي أن يمتنع وإن اشتبه أمر الزوج فمحل تردد 
ولعل الأحوط عدم جواز الدفع لأن الأصل فيه الخطر فلا يجوز العدول عنه إلا عند تحقق المبيح وإن كان الغالب ما أفاده 
الشارح فليتأمل اه. قوله: (أخذاً من أنه يجب الخ) يؤخذ من التنظير أن المراد الوجوب على أصل ما جاز بعد امتناعه وجب 
اه. سيد عمر. قوله: (دفع مال جائز الخ) أي بمال من مال المولى اه. رشيدي . قوله: (فإن قلت هو لا يؤثر بينونة الخ) أي 
بل لا يكون رجعياً فقد تقع الرجعة بعده فلا يحصل دفع المال شيئاً وبما تقرر علم أن هذا السؤال والجواب ليسا في نسخة 


قوله: (وبد له) أي من مثل أو قيمة بدليل السؤال والجواب . قوله: (فان زادت عليه فكما مر) أي فيهما إذا عين عيئاً أو قد 
ردينا فزادت . قوله: (أو بملك السيد فكما مر) أي في حالتي الإذن وعدمه. قوله: (فينبغي جوازه) أعني صرف المال في الخلع 
شرح م ر لكن يتجه على هذا وقوع الطلاق رجعياً لعدم صحة المقابلة وملك الزوج وإنما جاز الدفع للضرورة فليحرر. 


والكلام فيما بعد الدخول وإلا بانت ولا مال كما نبه عليه المصنف وهو واضح.ء وفيما إذا لم يعلق الطلاق بنحو إبرائها 
من صداقها وإلا لم يقع خلافاً للسبكي وإن أبرأته لا يبرأء نيما إذا علم أنه لا بصخ الترانها الحا رالا لم بقح على ما 
شذ به الإمام وإن تبعه جمع» لكن المنقول المعتمد أنه لا فرق لتقصيره» ومن ثم أنتى يعنضهم بأنه لى حكم بالاول 
حاكم نقض حكمه أخذاً من قول السبكي ليس للحاكم الحكم بالشاذ في مذهبه وإن تأهل لترجيحه وليست المراهقة 

كالسفيهة في ذلك على المعتمد فلا يقع عليها مطلقاًء لأن السفيهة متأهلة للالتزام بالرشد حالاً ولا كذلك الصبية» (فإن 
لم تقبل لم تطلق) لأن الصيغة تقتضي القبول» نعم إن نوى بالخلع الطلاق ولم يضمر التماس قبولها وقع رجعياً كما 
يعلم مما يأتي» ولو علق بإعطاء السفيهة فأعطته لم يقع على الأرجح عند البلقيني من احتمالين لهء لأنه يقتضي التمليك 
ولم يوجدء وفرق بينه وبين ما يأتي في الأمة بأن تلك يلزمها مهر المثل» فهي أهل لإلتزامه بخلاف السفيهة» ورجح شيخنا 
احتماله الثاني وهو انسلاخ الإعطاء من معناه الذي هو التمليك إلى معنى الإقباض فتطلق رجعياًء وعلله بتنزيل إعطائها منزلة 


الفاضل المحشي وإلا لم يستدرك بقوله لكن يتجه الخ اه. سيد عمر. قوله: (والكلام) أي قول المصئف وإن خالع سفيهة أو 
قال طلقتك على ألف فقبلت الخ . قوله: (وإلا بانت ولا مال) قال الزركشي والأذرعي كذا أطلقوه وينبغي تقييده بما إذا علم 
الزوج سفهها وإلا فينبغي أنه لا يقع الطلاق لأنه لم يطلق إلا في مقابلة مال بخلاف ما إذا علم لأنه لم يطمع في شيء اه. 
أسني اه. سيد عمر وهو مخالف لقول الشارح الآتي لكن المنقول المعتمد الخ . قوله: (وفيما إذا لم يعلق الخ) كقوله الآتي 
وفيما إذا علم الخ عطف على قوله فيما بعد الدخول. قوله: (وفيما إذا لم يعلق الخ) قال الدميري صورة خلع السفيهة كأن 
تقول خالعني بكذا أو يقول طلقتك على كذا ونحو ذلك أما إذا قال إن أبرأتني من كذا فأنت طالق فأبرأته فلا طلاق ولا براءة 
لأنه تعليق على صفة ولم توجد انتهى اه. كردي . قوله: (بنحو إبرائها) أي السفيهة اهمع ش قوله: (خلافاً للسبكي) كذا في 
المغني وفي النهاية خلافه عبارته لأن المعلق عليه وهو الإبراء لم يوجد كما أفتى به السبكي واعتمده البلقيني وغيره وعبارة 
المغني وإن أفتى السبكي بوقوع الطلاق إذ لا وجه له لأن الصفة المعلق عليها وهي الإبراء لم توجد فلا يقع الطلاق اه. قال 
ع ش قوله وهو الإبراء أي بمعنى إسقاط الحق وإن وجد لفظاً الإبراء لعدم الاعتداد به اه. قوله: (بالأول) أي بعدم الوقوع 
في صورة الجهل . قوله: (وإن تأهل لترجيحه) صادق بما إذا علم موليه ذلك ورضي به وهو محل تأمل والحال إن الحكم في 
حد ذاته لا ينقض لعدم مخالفته النص والقياس الجلي اه. سيد عمر. 
قوله: (وليست المراهتقبة قة الخ) عبارة المغني وللحجر أسباب خمسة ذكر المصنف منها ثلاثة الرق والسفه والمرض 

وأسقط الصبا والجنون لأن الخلع منهما لغو ولو كانت المختلعة مميزة كما جرى عليه ابن المقري لانتفاء أهلية القبول فلا 
عبرة بعبارة الصغيرة والمجنونة بخلاف السفيهة وجعل البلقيني المميزة ة كالسفيهة اه. قوله: (مطلقاً) أي لا بائناً ولا رجعياً 
وإن قبلت اه. سم قول المتن: (فإن لم تقبل الخ) هو تصريح بمفهوم ما قبله نهاية ومغني . قوله: (لأن الصيغة الخ) فاشبهت 
الطلاق المعلق على صفة فلا بد من حصولها ولو قال لرشيدة ومحجور عليها بسفه خالعتكما بألف فقبلت إحداهما فقط لم 
يقع الطلاق على واحدة منهما لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما فإن قبلتا بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر المثل 
للجهل بما يلزمها من المسمى وطلقت الستفيهة رجعياً مغني ونهاية. قوله: (نعم) إلى قوله وعلله في النهاية إلا قوله رجح 
شيخنا احتماله الثاني . قوله: (مما يأني) أي في أوائل الفصل الآني . قوله: (لم يقع على الأرجح الخ) وهو كذلك اه. مغني. 
قوله: (من احتمالين له الخ) ولك أن تقول الأوجه أن يقال إن كان عالماً بسفهها وبعدم صحة إعطائها تعين الاحتمال الثاني 
للقطع بعدم إرادة حقيقة الإعطاء وإن كان جاهلاً به تعين الاحتمال الأول لأن الظاهر إرادة الحقيقة ثم ينبغي أن محل هذا 
التنفصيل فيما إذا أطلق ولم يرد أحدهما على التعيين أما إذا أراد أحدهما على التعيين فينبغي أن لا يقع قطعاً عند إرادة 
التمليك وأن يقع قطعاً عند إرادة الإقباض رجعياً اه. سيد عمر. قوله: (لأنه) أي الإعطاء اه. سم . قوله: (ولم يوجد) أي 
التمليك . قوله: (وفرق بينه) أي التعليق بإعطاء السفيهة . قوله: (وبين ما يأني الخ) أي في الفصل الآني في شرح لكن يشترط 
إعطاء فوراً. قوله: (لإلتزامه) أي مهر المثل بدلاً عن المعطى ولو قال للإلتزام كان أولى. 


قوله: (مطلقاً) أي لا باثنا ولا رجعياً وإن قبلت. قوله: (لم بيقع على الأرجح عند البلقيني الخ) اعتمده م ر. قوله: (لأنه) 
أي الإعطاء . 


كتاب الخلع 4 له 


قبولها اه. وفيه نظر وان قال إنه مقتضى كلام الشيخين لأن الأصل في الإعطاء أنه يقتضي الملك وإنما خرجنا عنه في 
الأمة لما تقرر أن لها ذمة قابلة للالتزام ببدل المعطي ولا كذلك السفيهة» فأجريناها على القاعدة لأن إعطاءها لا يقتضي 
ملكاً ولا بدلا لهء ويفرق بين قبولها وإعطائها بأن اعتبار قبولها ليس لوجود تعليق محض يقتضي التمليك» بل لما فيه 
شائبة تعليق على ما لا يقتضي الملك» بخلاف إعطائها فإن التعليق به محض ومنزل على الملك ولم يوجد فاندفع 
تنزيله منزلته» وليس من التعليق منه قولها بذلت لك أو بذلت من غير لك صداقي على طلاقي» فقال أنت طالق فيقع 
رجعياً لأن التعليق إنما تضمنه كلامها لا كلامهء وحينئذ لا يبرأ وإن كانت رشيدة لأن هذا البذل لغو لأنه لا يستعمل إلا 
في الأعيان» وبفرض صحته في الديون هو متضمن لتعليق الإبراء وتعليقه يبطله؛ ثم رأيت غير واحد أفتوا بما ذكرته مع 
تعرض بعضهم لكون ابن عجيل والحضرمي قالا بوقوعه بائناً بمهر المثل» لكنه أشار إلى أن ذلك لم يثبت عنهماء 
وبعضهم وهو الكمال الرداد شارح الإرشاد للمبالغة في رد هذه المقالة فقال في حاكم حكم بالبينونة ينقض حكمه. أي 
لأنه لا وجه له إذ الزوج لم يربط طلاقه بعوض ولا عبرة بكونه إنما طلق لظنه سقوط الصداق عنه بذلك لتقصيره بعدم 
التعليق به» ومن ثم لو قال بعد البذل أنت طالق على ذلك فقبلت وقع بائناً بمهر المثل لأنه لم يعلق بالبراءة حتى يقتضي 
فسادها عدم الوقوع» بل بالبذل وهو لا يصح فوجب مهر المثل» ولك أن تحمل كلام ابن عجيل والحضرمي إن صح 
عنهما على ما إذا نويا بذل مثل الصداق وجعلاه عوضاً ففي هذه الحالة يقع بائناً بلا شك ثم إن علماه وجب وإلا فمهر 
المثل بخلاف ما إذا لم ينويا ذلك» فإنه لا وجه للوقوع بائناً حينئذ» لأنها إن أرادت ببذلت الإبراء كما هو المتبادر منها 
إذ لا تستعمل عرفا إلا في ذلك فإن قلنا إن البذل لا يصح استعماله مرادا به الإبراء لما بينهما من التنافي كما يأتي بيانه 


قوله: (وفيه نظر) أي في ترجيح الشيخ . قوله: (يقتضي الملك) الأولى التمليك. قوله: (عنه) أي الأصل . قوله: (على 
القاعدة) أي من عدم وقوع الطلاق إذا لم يوجد المعلق عليه . قوله: (ولا بدلا له) أي للمعطى . قوله: (بين قبولها) أي السفيهة 
حيث وقع الطلاق فيه رجعياً وإعطائها أي حيث لم يقع الطلاق فيه. قوله: (ولم يوجد) أي الملك . قوله: (تنزيله) أي إعطاء 
السفيهة منزلته أي قبولها. قوله: (وليس من التعليق) إلى قوله ولك أن تحمل في النهاية إلا قوله منه وقوله أو بذلت من غير 
لك وقوله وإن كانت رشيدة وقوله لغو إلى متضمن . قوله: (منه) أي من الزوج اه. سم أي والجار متعلق بالتعليق. قوله: 
(من غير لك ) أي بلا ذكر لفظة لك . قوله: (فيقع رجعياً) ينبغي أن محله إن علم بفساد البراءة فإن جهله وقع بائناً بمهر المثل 
كما في إن طلقتني فأنت بريء من صداقي م ر اه. سم وسيأتي عن النهاية مثله وفي الشارح خلافه . قوله: (لأنه لا يستعمل 
الخ) أي لغة أخذاً مما يأتي . قوله: (صحته) أي استعمال البذل . قوله: (بما ذكرته) أي بوقوع الطلاق رجعياً. قوله: (لكنه) أي 
بعضهم . قوله: (إن ذلك) أي القول بالوقوع بائنا الخ. قوله: (وبعضهم) عطف على بعضهم وقوله للمبالغة عطف على لكون 
الخ . قوله: (هذه المقالة) أي المحكية عن ابن عجيل والحضرمي . قوله: (لأنه لم يربط طلاقه بعوض) أي فالذي ينبغي وقوعه 
رجعياً سم على حج اه. ع ش. قوله: (فقبلت) أي وهي رشيدة اه. سم . قوله: (وقع بائناً الخ) اعتمده م راه. سم . قوله: 
(وهو لا يصح) أي لأنه في معنى تعليق الإبراء كما مر اه. رشيدي . قوله: (بذل مثل الصداق) هل يرد على هذا ما تقدم أن 
البذل لا يستعمل إلا في الأعيان سم أقول يرد عليه بلا شك والفرق بينهما تحكم اه. سيد عمر وقد يجاب بأن ملحظ 
الشارح قوله السابق وبفرض صحته الخ مع قوله اللاحق إذ لا يستعمل الخ ومع توافقهما في النية. قوله: (وجعلاه عوضاً) 
كان المراد أنها أرادت بما قالته معنى طلقني على مثل صداقي وأنه أراد بما قاله معنى طلقتك على ذلك اه. سم . اقوله: (ثم 
إن علماه) أي الصداق وقوله وجب أي مثل الصداق . قوله: (كما هو) أي الإبراء المتبادر منها أي من لفظة بذلت . قوله: (لما 
بينهما من التنافي) أي إذ الإبراء إسقاط والبذل تمليك. 


قوله: (وليس من التعليق منه) أي من الزوج . قوله: (فيقع رجعياً) ينبغي أن محله إن علم بفساد البراءة فإن جهله وقع 
بائنا بمهر المثل كما في إن طلقتني فأنت بريء من صداقي م ر. قوله: (فقبلت) أي وهي رشيدة. قوله: (وقع بائنا الخ) اعتمده 
م ر. قوله: (مثل الصداق) هل يرد على هذا ما تقدم أن البذل لا يستعمل إلا في الأعيان. هوله: (وجعلاه عوضاً) كأن المراد 
أنها أرادت بما قالته معنى طلقني على مثل صداقي وأنه أراد بما قاله معنى طلقتك على ذلك . 


آخر الفصل الذي بعد هذاء فواضح أن طلاقه لم يقع بعوض أصلاً فلا وجه إلا وقوعه رجعياً» وإن قلنا إنه يصح إرادة 
ذلك به لغلبة استعماله فيه عرفء فهو إبراء معلق وهو لا يصح لأنه حيتئذ بمنزلة أبرأتك من صداقي على طلاقي» فقال 
أنت طالق وهذا إبراء باطل لأنه معلق بالطلاق» وإذا بطل الإبراء لم يبق عوض يقتضي البينونة» وبتسليم أنه ليس تعليقاً 
وأن على بمعنى مع نظير طلاقها بصحة براءتها فلا عوض هنا ملتزم أيضاًء فلا بينونة وقد تقرر أن طمعه فيه بلا لفظ يدل 
عليه لا يفيده شيئاًء فاتضح أنه لا وجه لما قاله ذانك الإمامان إلا أن حمل على ما ذكرته؛ ومما يعين ذلك ما يأتى عن 
ابن عجيل » ثم أنه لو علق بالبراءة فأتت بلفظ البذل لم يقع لأنه لا يحتمله فهذا صريح في رد ما قاله هنا في البينونة إن 
لم نحمله على ما ذكرء وإن الوجه الذي لا يجوز غيره فيما عدا هذه الصورة أنه لا يقع إلا رجعياً فتأمله» ثم رأيت 
صاحب العباب قال في فتاويه ما حاصله: إن علم الزوج بما قالت أي بحكمه أنه لا معاوضة فيه فهو مبتدىء بطلاق 
فيقع رجعياً» وإن ظن أنه وجد منها التماس بعوض صحيح فيظهر فيه احتمالان أقربهما عدم الوقوع» لأن جوابه يقدر 
فيه إعادة ذكر ذلك العوض المذكورء وهو لو قال كذلك جاهلا لم تطلق إذ لا عوض صحيح ولا فاسد بل ولا التماس 
طلاق» فكأنه قال ابتداء طلقتك بكذا ولم تقبل» ثم قال والاحتمال الثاني وقوعه بمهر المثل كقولها إن طلقتني فأنت 
بريء من صداقى فطلق جاهلا بفساد البراءة على ما اختاره البلقينى وغيره من الفرق بين علمه وجهله» وهذا الاحتمال 
ضعيف لأنه في هذه الصورة وجد منها التماس الطلاق فالفساد إنما هو في العوض فقط» وفي مسألتنا لم تلتمس طلاقاً 


أصلاً اه. 
وما وجه به ما اعتمده من وقوعه رجعياً في حالة العلم موافق لما قدمته أن طلاقه لم يقع بعوض أصلاًء ومن عدم 
وقوعه فى حالة الجهل لما ذكره يرده قولنا السابق ....... 0 0 0 


قوله: (إرادة ذلك) أي الإبراء به أي بالبذل . قوله: (طلاقها بصحة براءتها) مبتدأ وخبر. قوله: (وقد تقرر الخ) أي بقوله 
ولا عبرة بكونه الخ . قوله: (على ما ذكرته) وهو قوله على ما إذا نويا بذل مثل الصداق اه. كردي . قوله: (يعين ذلك) أي أنه 
لا وجه لما قاله الخ. قوله: (ثم) أي في آخر الفصل الذي بعد هذا اه. كردي. قوله: (أنه الخ) بدل من قوله ما يأتي الخ. 
قوله: (لأنه) أي البذل لا يحتمله أي الإبراء. قوله: (على ما ذكر) أراد به قوله ما إذا نويا بذل مثل الصداق اه. كردي . قوله: 
(وإن الوجه الخ) عطف على قوله أنه لا وجه الخ . قوله: (هذه الصورة) إشارة إلى قوله ما ذكر اه. كردي . قوله: (قال) أي 
في مسألة البذل . قوله: (إعادة ذكر ذلك العوض) أي بذل الصداق اه. كردي . قوله: (لو قال كذلك) أي طلقتك على بذل 
صداقك في جواب قولها اه. كردي . قوله: (جاهلا) أي بحكم ما قالته من أنه لا معاوضة اه. كردي. قوله: (بل ولا 
التماس الخ) فيه ما سيأتي عن سم وسيد عمر. قوله: (ثم قال) أي صاحب العباب. قوله: (على ما اختاره البلقيني الخ) أفتى 
شيخنا الرملي بما اختاره البلقيني وغيره اه. سم واعتمده النهاية عبارته والأوجه وقوعه بائناً إن ظن صحته ووقوعه رجعياً إن 
ظن بطلانه ويحمل كل على حالة اه . قوله: (في هذه الصورة) أي في قولها إن طلقتني فأنت بريء الخ . قوله: (وفي مسألتنا 
لم تلتمس طلاقاً الخ) فيه نظر سم والأمر كما قال إذ قولها بذلت صداقي الخ ظاهر في الالتماس اه. سيد عمر. قوله: (وما 
وجه الخ) أي صاحب العباب . قوله: (لما ذكره) أي من التعليل بقوله لأن جوابه مقدر الخ. 


قوله: (على ما اختاره البلقيني الخ) . أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما اختاره البلقيني وغيره وقد يقال قياس إفتائه بذلك 
موافقة ابن عجيل والحضرمي إذا كان الزوج جاهلاً إلا أن يفرق بما فرق به صاحب العباب في فتاويه . قوله: (وفي مسألتنا لم 
تلتمس الخ) فيه نظر. 

فائدة: في فتاوى السيوطي مسألة إذا قالت الزوجة إن طلقتني فأنت بريء من صداقي فهل يقع الطلاق رجعياً أم يجب 
فيه مهر المثل كما لو كان العورض فاسداً أم لا يقع الطلاق خملا على أن تعليق الإبراء لا يصح الجواب إذا قالت إن طلقتني 
فأنت بريء من صداقي لم يحصل الإبراء لأن تعليقه باطل وهل يقع رجعياً ولا شيء أو بائنا ويلزمها مهر المثل وجهان جزم 
الرافعي والنووي بالأول في الباب الرابع من أبواب الخلع وجزماً بالثاني نقلاً عن القاضي الحسين وأقراه في الفروع المنثوزة 
آخر الخلع وذكر الإسنوي في المهمات أن الأول هو المشهور في المذهب واقتصر عليه الرافعي في الشرح الصغير لكن مال 


كتاب الخلع امه 


أنه لم يربط طلاقه بعوض ولا عبرة بكونه إلى آخره» فإن قلت ينافي إفتاءه المذكور قوله في عبابه ويظهر إن بذلت 
صداقي على طلاقي كأبرأتك على الطلاق» قلت لا ينافيه لما يأتي فيه» ثم عن الخوارزمي بما فيه مبسوطء ولو قال 
أنت طالق على صحة البراءة فإن أبرأت براءة صحيحة وقع وإلا فلاء ويظهر أنه يقع هنا رجعياً كما هو التحقيق المعتمد 
في طلاقك بصحة براءتك لأن الباء هنا كما احتملت المعية المردود به قول المحب الطبري يقع بائنًء كذلك على تأتي 
بمعنى مع فساوت الباء في ذلك» ولو قالت بذلت صداقي على طلاقي وتخلي لي بيتنك» فقال أنت طالق على ذلك ولا 
اله و باك وإلا فلا وجه للبينونة» وعليها قال بعضهم بمهر المثل ولا 

من المهرء وقال بعضهم يوزع المسمى على مهر المثل وقيمة البيت أي نظير ما مر في الوصية بمنفعة مجهولة لأنها 
و ا م 0 وفي إن أبرآتني من صداقك. فقالت نذرت لك بهء قال 
جمع لا يقع شيء أي والنذر صحيح واستشكل بأن هبة الدين لمن عليه إبراء ورد بفقد صيغة البراءة أي والهبة المتضمنة 
لها ولا نظر لتضمن النذر لها أيضاً لأنه تضمن بعيد كما هو ظاهر ومحله حيث لم ينو سقوط الدين عن ذمته وإلا بانت 


قوله: (أنه لم يربط طلاقه بعوض الخ) أي فالذي ينبغي وقوعه رجعياً اه. سم. قوله: (افتاءه المذكور) وهو وقوع 
الطلاق رجعياً في حالة العلم . قوله: (إن بذلت صداتي على طلاقي كأبرأتك الخ) أي فيقع بائناً كما يأتي في آخر الفصل 
الآني, قوله: (قلت لا ينافيه الخ) كان مراده حمله على حالة صحيحة تأتي أه. سم. قوله: (لما يأني الخ) أي في الفرع 
المذكور آخر الفصل الآتي المصدر بمسألة الأصبحي اه. سم . قوله: (فيه) أي أبرأتك على الطلاق وقوله بما فيه أي فيما 
يأتي إليه والباء متعلق بيأتي وقوله مبسوطأً حال مما فيه. قوله: (يقع هنا) أي فيما لو قال أنت طالق على صحة البراءة فأبرأت 
براءة صحيحة اه . كردي . قوله: (في ذلك) أي احتمال المعية. قوله: (إن قبلت) أي وهي رشيدة كما مر عن سم . قوله: (فلا 
وجه الخ) أي وجه مرضي وإلا فما مر في الاحتمال الثاني لصاحب العباب يجري هنا أيضاً. قوله: (وعليها) أي البينونة اه. 
سم عبارة السيد عمر لا يخفى إن هذا التفريع إنما يتضح مع قطع النظر عما زاده بقوله وهو ظاهر أما مع النظر له فيظهر إنها 
تبين بالصداق لوجود أنت طالق على ذلك أي الصداق مع قبولها وقوله ولا أخلى لا تأثير له كما هو واضح اه. قوله: (بما 
يقابله) أي الطلاق منه أي المسمى . قوله: (وفي | ن أبرأتني الخ) أي فيما لو قال إن أبرأتني ي فأنت وقالت في جوابه نذرت الخ 
والجار متعلق بقوله الاين قال جمع الخ . قوله: (ومحله) أي قول الجمع أنه لا يقع شيء. قوله: (إذا لم ينو) أي من البراءة. 


في الكبير إلى الثاني بحثاً وبه أجاب القفال في فتاويه والغزالي وصححه ابن الصلاح انتهى . قوله: (أنه لم يربط طلاقه 
بعوض) أي فالذي ينبغي وقوعه رجعياً قوله: (قلت لا ينافيه الخ) كان مراده حمله على حالة صحيحة تأتي . قوله: : (لما يأتي) 
أي في الفرع المذكور آخر الفصل الآتي المصدر بمسألة الأصبحي . 

فائدتان الأولى في فتاوى السيوطي قالت له زوجته ائت بشاهد لأبرئك وطلقني فأتى لها به فقالت أبرأتك فقال أنت 
طالق ثلاث فقال له قل إن شاء اللّه فقال إن شاء الله الجواب إن كانت تعلم القدر الذي لها عليه صحت البراءة وإلا لم تصح 
ا ال ل ا ا ا ا لا ولا ينفعه قوله بعد ذلك إن شاء اللّه اه. 
وأقول ينبغي أنه لو قال أردت أن نت طالق ثلاثاً إن صحت البراءة أن يقبل للقرينة فلا يقع إن لم تصح وقوله ولا ينفعه الخ 
وجهه أن شرط التعليق أن يقصده قبل فراغ الكلام ولم يوجد ذلك هنا. الثانية في فتاوى السيوطي أيضاً مسألة رجل قال 
لزوجته إن أبرأتني من جميع ما يلزمني لك فأنت طالق فأبرأته منه ثم قال أنت طالق وبعد مضي قدر ثلاث درج قال أنت 
طالق ثلاثاً فهل تبين باللفظ الأول أو يقع رجعياً وإذا قلتم بعدم البينونة لكون الإبراء لا يقبل التعليق فهل تبين بقوله أنت طالق 
الثانية التي قالها بعد الإبراء وهل يقع طلقتان أو ية يقعا رجعيتين وتلحقه الطلقة الثانية الجواب إن كان القدر المبرأ منه معلوماً 
صحت البراءة ووقع الطلاق بائنا ولم يلحق شيء بعد ذلك وإن كان مجهولاً لم تصح ولم د يقع الطلاق المعلق على البراءة ثم 
قوله بعد أنت طالق يقع به طلقة رجعية ثم تكمل الثلاث بقوله بعد أنت طالق ثلاثاً وقول السائل لكون الإبراء لا يقبل التعليق 
ليست هذه الصورة من تعليق الإبراء بل هي من تعليق الطلاق على الإبراء فالإبراء معلق عليه لا معلق فليفهم اه. قوله: 
(وعليها) أي البينونة . 


"امه الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


بذلك وبرىء (ويصح اختلاع المريضة مرض الموت) لأن لها صرف مالها في شهواتها بخلاف السفيهة؛ (ولا يحسب 
من الثلث إلا زائد على مهر مثل) لأن الزائد عليه هو التبرع وليس على وارث لخروجه بالخلع عن الإرث» ومن ثم لو 
ورث ببنوة عمومة مثلا توقف الزائد على الإجازة مطلقاًء أما مهر المثل فأقل فمن رأس المال» وفارقت المكاتبة بأن 
تصرف المريض أقوى ولهذا لزمته نفقة الموسرين وجاز له صرف المال في شهواته بخلاف المكاتب ويصح خلع 
المريض الزوج بأقل شيء لأنه يصح طلاقه مجاناًء فأولى بشيء ولأن البضع لا تعلق للوارث به والأجنبي من ماله 
ويعتبر من الثلث مطلقاً لأنه تبرع محض.ء فإن قلت قضية العلة أن الزوج لو كان وارثه احتيج للإجازة مطلقاً قلت لا لأن 
التبرع ليس عليه لأن ما أخذه في مقابلة عصمته التي فكهاء فإن قلت فهو تبرع عليها حينئذ» فلينظر لكونها وارثة 
للأجنبي» قلت العائد إليها قد لا تكون راضية به وبفرضه فعدم إذنها لم يمحض التبرع عليهاء والحاصل أن ما هنا 
كفداء الأسير في أن التبرع ليس على الآسر بل على المأسورء لكنه مع ذلك غير محض لأن انتفاعه بالمال المبذول أمر 
تابع لفكه من الأسر لا مقصود فكذا هنا فتأمله» ونظروا في قولهم السابق إلا زائد على مهر مثل لا هنا لأن البضع مقوم 
على الزوجة فنظر لقيمته والزائد عليها لا على الأجنبي فلم ينظر لذلك» (و) يصح اختلاع (رجعية في الأظهر) 1 


قوله: (لأن لها) إلى قوله والأجنبي في النهاية والمتّني قول المتن: (ولا يحسب من الثلث الخ) قال في الروض فإن 
خالعته بعبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة بنصفه فإن احتمله الثلث أخذه وإلا فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما 
احتمله الثلث من النصف الثاني وبين أن يفسخ أي المسمى ويأخذ مهر المثل إلا إن كان أي عليها دين مستغرق فيتخير بين أن 
يأخذ نصف العبد وبين أن يفسخ ويضارب مع الغرماء , بمهر المثل إلى آخر ما أطال به مما يوضح المقام انتهى اه . . سم . قوله: 
(هو التبرع) أي المتبرع به قوله: (وليس) أي هذا الزائد أو التبرع على وارث أي تبرعاً عليه لخروجه أي الزوج لو ورث أي 
الزوج اه. ع ش. . قوله: (مطلقاً) أي سواء كان الزائد على مهر المثل مقدار الشلث أو أقل أو أكثر اه. رشيدي قوله: 
(وفارقت) أي المريضة اه. ع ش . قوله: (المكاتبة) أي حيث جعلوا خلعها تبرعاً وإن كان بمهر المثل أو أقل مغني وسم 
عبارة ع ش أي حيث لم يتعلق العورض بما في يده إن كان اختلاعها بغير إذن السيد اه. قوله: (الزوج) وقوله بعد والأجنبي 
هما بدل من المريض بدل مفصل من مجمل ع ش اه. سم. قوله: (لا تعلق للوارث به) عبارة المغني لا يبقى للوارث لولم 
يخالع اه. قوله: (ويعتبر من الثلث) فإن لم يخرج من الثلث فما الحكم اه. سيد عمر . قوله: : (مطلقاً) أي سواء كان مهر 
المثل أو أقل أو أكثر سيد عمر وسم. قوله: (وارثه) أي الأجنبي اه. سم . قوله: (مطلقاً) أي زاد على مهر المثل أم لا . قوله: 
(قلت العائد الخ) يحتاج لتأمل اه. سيد عمر. قوله: (فعدم إذنها الخ) قد يقال حقيقة التبرع لا يتوقف تحققها على إذن المتبرع 
عليه وبتسليمه فما يقال فيما لو أذنت له أن يختلعها بماله نعم قد يفرق أي بين العائد إلى الزوج والعائد إلى الزوجة بأن العائد 
إليها منفعة لا تقبل الاشتراك اه. سيد عمر . قوله: (والحاصل) أي حاصل ما في المقام. قوله: (إن ما هنا) أي في خلع 
الأجنبي المريض . قوله: (أمر تابع لفكه الخ) فيه تأمل إذ انتفاع الأسير بالمال المبذول هو نفس فكه من الأسر لا أمر آخر تابع 
له . قوله: (ونظروا) بتخفيف الظاء جواب سؤال منشؤه قوله ويعتبر من الثلث مطلقاً وقوله في قولهم السابق أي في اختلاع 
المريضة ولو عبر به كان أولى وقوله إلا زائداً الخ لعله مفعول قوله نظر وإلا مقول قولهم السابق وقوله لا هنا أي في خلع 
الأجنبي عطف على قولهم السابق عبارة الكردي قوله ونظروا في قولهم السابق الخ أي اعتبروا الزائد من الثلث ثم اه. 
كردي . قوله: (والزائد) عطف على قيمته وقوله لا على الأجنبي عطف على قوله على الزوجة ع ش اه. سم. قوله: (ويصح 


قوله في المتن: (ولا يحسب من الثلث الخ) قال في الروض فإن خالعته بعبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة 
بنصفه فإن احتمله الثلث أخذه وإلا فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من النصف الثاني وبين أن يفسخ 
ويأخذ مهر المثل إلا إن كان دين مستغرق فيتخير بين أن يأخذ نصف العبد وبين أن يفسخ ويضارب مع الغرماء بمهر المثل 
إلى آخر ما أطال به مما يوضح المقام. قوله: (وليس) أي التبرع. قوله: (وفارقت المكاتبة) أي حيث لم يعتبروا مهر المثل 
فأقل من الثلث واعتبروا خلع المكاتبة تبرعاً. قوله: (الزوج وقوله بعد والأجنبي) هما بدل من المريض بدل مفصل من مجمل 
ش . قوله: (مطلقا) أي بمهر المثل والزائد. قوله: (لو كان وارثه) أي الأجنبي. قوله: (والزائد) عطف على قيمة وقوله لا على 
الأجنبي عطف على قوله على الزوجة ش. 


كتاب الخلع ؟لمه 


لأنها في حكم الزوجات» نعم من عاشرها وانقضت عدتها لا يصح خلعه إياها كما يحثه الزركشي مع وقوع الطلاق 
عليهاء لأن وقوعه بعد العدة تغليظ عليه فلا عصمة يملكها حتى يأخذ في مقابلتها مالا كما في قوله لا (بائن) بخلع أو 
غيره إذ لا يملك بضعهاء وسيعلم مما يأتي أنه بعد نحو وطء في ردة أو إسلام أحد نحو وثنيين موقوف (ويصح عوضه 
قليلاً وكثيراً ديناً وعيناً ومنفعة) كالصداق ومن ثم اشترط فيه شروط الثمن» فلو خالع الأعمى على عين لم تثبت» نعم 
الخلع على أن تعلمه بنفسها سورة من القرآن ممتنع لما مر من تعذره بالفراق» وكذا على أنه بريء من سكناها لحرمة 
إخراجها من المسكن فلها السكنى وعليها فيهما مهر المثل» وتحمل الدراهم في الخلع المنجز على نقد البلد وفي 
المعلق على دراهم الإسلام الخالصة. فلا يقع بإعطاء مغشوش على ما صححاه ونوزعا فيه» (ولو خالع بمجهول) 
كثوب من غير تعيين» ولا وصف أو بمعلوم ومجهول أو بما في كفها ولا شيء فيه» وإن علم ذلك كما مر (أو) نحو 
مغصوب أو (خمر) ولو معلومة وهما مسلمان أو غير ذلك من كل فاسد يقصد والخلع معها (بانت بمهر المثل)» لأنه 


اختلاعه) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا قوله لأن وقوعه إلى المتن وإلى قول المتن ولو خالع في النهاية إلا قوله فلو 
خالع إلى نعم . قوله: (في حكم الزوجات) أي في كثير من الأحكام نهاية ومغني . قوله: (من عاشرها) أي الرجعية معاشرة 
الأزواج بلا وطء مغني وأسنى . قوله: (عدتها) عبازة المغني وشرح الروض الأقراء أو الأشهر اه . قوله: (لأن وقوعه) أي 
الطلاق . قوله: (إنه) أي الخلع بعد نحو وطء الخ أدخل بالنحو استدخال الماء المحترم. قوله: (موقوف) عبارة الروض مع 
شرحه والخلع في الردة منهما أو من أحدهما بعد الدخول موقوف فإن أسلم المرتد في العدة تبينا صحة الخلع وإلا فلا 
لانقطاع النكاح بالردة وكذا لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو نحوهما بعد الدخول ثم خالع وقف فإن أسلم الآخر في العدة 
تبينا صحة الخلع وإلا فلا اه. قول المتن: (عوضه) أي الخلع اه. مغني . قوله: (ومن ثم اشترط فيه) أي العورض شروط 
الشمن أي من كونه متمولاً معلوماً مقدوراً على تسليمه اه. مغني . قوله: (على أن تعلمه) أي الزوج نفسه . قوله: (من تعذره) 
أي التعليم . قوله: (وعليها فيهما) أي في الخلع على التعليم والخلع على البراءة من السكنى وقوله مهر المثل أي وتبين اه. ع 
ش. قوله: (وتحمل الدراهم الخ) أي فيما إذا قال خالعتك على عشرة دراهم مثلا كما هو واضح وانظر إذا لم يعتد المعاملة 
بالدراهم كما في هذه الأزمان اه. رشيدي وميل القلب إلى أنه يحمل على غالب نقد البلد مطلقاً فليراجع . قوله: (الخالصة) 
وهي المقدر كل درهم منها بخمسين شعيرة وخمسين اه. ع ش . قوله: (فلا يقع بإعطاء مغشوش الخ) عبارة النهاية لا على 
غالب نقد البلد ولا على الناقصة أو الزائدة وإن غلب التعامل بها إلا أن قال المعلق أردتها واعتيدت ولا يجب سؤاله فإن 
أعطته الوازنة لا من غالب نقد البلد طلقت وإن اختلفت أنواع فضتها وله رده عليها ويطالب ببدله وإن غلبث المغشوشة 
وأعطتها له لم تطلق ولها حكم الناقصة فلو كان نقد البلد خالصاً فأعطته مغشوشاً تبلغ نقرته المعلق عليه طلقت وملك 
المغشوشة بغشها لحقارته في جنب الفضة فكان تابعاً كما مر في مسألة فعل الدابة جرم بذلك ابن المقري اه. قال ع ش قوله 
ولا يجب سؤاله أي عما أراده بل يجب نقد البلد ما لم يقل أردت خلافه وتوافقه الزوجة عليه وقوله لا من غالب نقد البلد أي 
أو من نقد البلد بالأولى لكنه لا يطالب ببدلها بل يملكها وقوله وله رده الخ مفهومه أنه لو لم يرده عليها استقر ملكه عليه وقوله 
ويطالب ببدله أي من الدراهم الإسلامية الخالصة وقوله ولها حكم الناقصة أي في أنها لا تطلق بها ويردها عليها فهو من عطف 
العلة على المعلول اه. وقال الرشيدي قوله ويطالب ببدله أي من الغالب وقوله ولها حكم الناقصة أي فيقبل قوله أردتها ولا 
تطلق إلا بإعطاء الخالصة من أي نوع وله أن يرد عليها الخالصة ويطالبها بالمغشوشة كما في شرح الروض اه. قوله: (كثوب) 
إلى قوله وقد اختلف جمع في النهاية إلا قوله خلافاً إلى ومثل ذلك وقوله وتنظير شارح إلى وظاهر وقوله ومر في شرح إلى 
ولو أبرأته وقوله ومر في الضمان ما له تعلق بذلك . قوله: (ولا شيء فيه) الأولى التأنيث. قوله: (وإن علم) أي الزوج ذلك أي 
أنه لا شيء في كفها. قوله: (كما مر) أي في شرح هو فرقة بعوض . قوله: (نحو مغصوب) يغني عنه قوله الآتي أو غير ذلك 
الخ . قوله: (وهما مسلمان) سيذكر محترزه. قوله: (أو غير ذلك) أي غير الخمر . قوله: (والخلع معها) أي أما مع الأجنبي 


يكون الجزء معلوما ليتأتى التوزيع عليه إذ المجهول لا يمكن فرضه ليعلم مقابله من مهر المثل فيتعذر معرفة حصته لذلك. 
قوله: (والخلع معها) سيأتي محترزه. 


عقد على منفعة بضع فلم يفسد بفساد عوضه ورجع إلى مقابله كالنكاح ومن صرح بفساده مراده من حيث العوض» 
(وفي قول ببدل الخمر) المعلومة نظير ما مر في الصداق على الضعيف أيضاً هذا حيث لا تعليق» أو علق بإعطاء 
مجهول يمكن مع الجهل بخلاف إن أبرأتني من صداقك ومتعتك مثلاء أو دينك فأنت طالق» فأبرأته جاهلة به أو بما 
ضم إليه فلا تطلق؛ لأنه إنما علق بإبراء صحيح ولم يوجد كما في إن برئت خلافاً لمن فرق بينهما هناء أما الفرق 
باقتضاء الأولى مباشرتها للبراءة بلفظها أو مرادفه دون نحو النذر» ولا كذلك الثانية فواضح لا نزاع فيه ومثل ذلك ما لو 
ضم للبراءة إسقاطها لحضانة ولدها لأنها لا تسقط بالإسقاطء وجهله كذلك وقولهم لا يشترط علم المبرأ محله فيما لا 
معاوضة فيه بوجه كما اعتمده جمع محققون منهم الزركشي» وغلط جمعا أخذوا كلام الأصحاب على إطلاقه فأخذ 
جمع بعدهم بهذا الإطلاق ليس في محله وإن انتصر له بعضهم وأطال فيه؛ فإن علماه ولم تتعلق به زكاة وأبرأته رشيدة 
في مجلس التواجب وسيأتي بيانه وقع بائنء فإن تعلقت به زكاة فلا طلاق لأن المستحقين ملكوا بعضه فلم يبرأ من 
كلهء وتنظير شارح فيه وجزم جمع بوقوعه بائناً بمهر المثل ليس في محله كما يأتي آخر الباب» وظاهر أن العبرة 
بالجهل به حالا وإن أمكن العلم به بعد البراءة» وليس كقارضتك ولك سدس ربع عشر الربح لأنه منتظر فكفى علمه 


فسيأتي ع ش وسم قول المتن: (ببدل الخمر) وهو قدرها من العصير اه. مغني . قوله: (هذا حيث) إلى قوله أما الفرق في 
المغني . قوله: (هذا) أي الخلاف اه. ع ش عبارة المغني ومحل البينونة بالمجهول اه. قوله: (بإعطاء مجهول يمكن الخ) 
يتأمل المراد به ويحتمل أن يكون المراد به ما في أصل الروضة هنا وهو ما نصه وإن قال إن أعطيتني ثوباً صفته كذا فأنت طالق 
فأعطته ثوباً بتلك الصفة طلقت اه. سيد عمر. قوله: (يمكن) أي الإعطاء وعبارة الأذرعي محل البينونة ووقوع الطلاق في 
الخلع بالمجهول إذا كان بغير تعليق أو معلقاً بإعطاء المجهول ونحوه مما يتحقق إعطاؤه مع الجهالة أما إذا قال مثلاً إن أبرأتتي 
من صداقك الخ اه. رشيدي . قوله: (أو دينك) عطف على صداقك . قوله: (جاهلة به) أي الصداق أو الدين وقوله بما ضم 
إليه أي إلى الصداق . قوله: (كما في إن برئت الخ) أي كما لا تطلق فيما لو قال إن برئت من صداقك أو دينك فأنت طالق 
فأبرأته جاهلة به. قوله: (لمن فرق الخ) أي وقال بالوقوع في الأولى دون الثانية . قوله: (لا نزاع فيه الخ) نعم يتردد النظر في إن 
برئت هل يشمل براءة الاستيفاء حتى لو أعطاها الزوج أو أداه عنه أجنبي طلقت أو يقتصر على براءة الإسقاط لأنها المتبادرة 
من العبارة محل تأمل ولعل الأول أقرب لأن لفظ برئت حقيقة في القسمين اه. سيد عمر. قوله: (ومثل ذلك) أي في عدم 
وقوع الطلاق وقوله ما لو ضم للبراءة الخ والكلام في المعلق كما هو الفرض أما لو طلقها على عدم الحضانة فقط أو على 
ذلك مع البراءة طلقت وعليها مهر المثل ولا تسقط حضانتها كما مر فيما لو طلقها على ان لا سكنى لها اه. ع ش . قوله: 
(وجهله) إلى قوله وتنظير شارح في المغني إلا قوله فأخذ جمع إلى فإن علماه وقوله وأبرأته إلى وقع . قوله: (وجهله كذلك) 
أي جهل الزوج بالمبرأ منه كجهل المرأة به فيمنع وقوع الطلاق اه. ع ش وفي سم عن فتاوى السيوطي ما حاصله أن الراجح 
فيما لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته وقوع الطلاق بائنا بشرط أن يكون الإبراء في المجلس وأن تنوي الزوجة 
البراءة من المعلق عليه وأن يكونا عالمين بقدره اه . قوله: (لا يشترط علم المبرأ) بفتح الراء أي من أبرأه غيره وأما المبرىء 
بكسرها فيشترط علمه مطلقاً اه. مغني . قوله: (وغلط) أي الزركشي . قوله: (بعدهم) أي الجمع المحققين . قوله: (فإن علماه) 
محترز ما تقدم من أن جهل أحد الزوجين يمنع الوقوع اه. ع ش . قوله: (في مجلس التواجب) انظر ما قضيته اه. رشيدي. 
قوله: (ملكوا بعضه) أي فلا تصح البراءة من ذلك البعض اه. مغني . قوله: (فلم يبرأ من كله) أي فلم توجد الصفة اه. 
مغني . قوله: (وليس) أي العلم في البراءة. قوله: (لأنه) أي الربح . 


قوله: (وجهله) أي الزوج . 

فائدة: في فتاوى السيوطي مسألة رجل قال لزوجته إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فإذا أبرأته هل يقع عليه الطلاق 
بائناً أو رجعياً وهل يشترط أن تبرىء على الفور وهل يشترط علم كل منهما بالقدر المبرأ منه الجواب الراجح في هذه 
الصورة وقوعه بائنا بشرط أن يكون في المجلس كما نبه عليه الزركشي في قواعده وبشرط أن تنوي الزوجة البراءة من المعلق 
عليه وبشرط أن يكون عالمين بقدره كما نبه عليهما الشيخ ولي الدين العراقي في فتاويه. 


كتاب الخلع همه 


بعد والبراءة ناجزة فاشترط وجود العلم عندها فاندفع قياسها على ذلك» ومر في شرح قوله وفي البلد نقد غالب تعين 
ماله تعلق بذلك» والحاصل أن ما هناك إما معين أو فيما لا معارضة فيهء وهو مسألة الكتابة ولو أبرأته ثم ادعت الجهل 
بقدرهء فإن زوجت صغيرة صدقت بيمينهاء أو بالغة ودل الحال على جهلها به ككونها مجبرة لم تستأذن فكذلك» وإلا 
صدق بيمينه وإطلاق الزبيلي تصديقه في البالغة محمول على ذلك . ومر في الضمان ما له تعلق بذلك» وفي الأنوار لو 
قال: إن أبرأتني من صداقك نأنت طالق وقد أقرت به لثالث فأبرأته؛ ففي وقوع الطلاق خلاف مبني على أن التعليق 
بالإبراء محض تعليق» فيبرأ وتطلق رجعياً أو خلع بعوض كالتعليق بالإعطاء» والأصح الثاني؛ وعلى هذا فأقيس 
الوجهين الوقوع كأنت طالق إن أعطيتني هذا المغصوب نأعطته» ولا يبرأ الزوج وعليها له مهر المثل اه. 

وقوله فيبرأ فيه نظر لأن الفرض أنها أقرت به لثالث فكيف يبرأء وقد يجاب بأنه يبرأ بفرض كذبها في إقرارهاء 
ويجري ذلك فيما لو أحالت به ثم طلقها على البراءة منه فأبرأته ثم طالبه المحتال وأقام بحوالتها له قبل الإبراء بيئة 
فيغرمه إياه ويرجع الزوج عليها بمهر المثل هذاء والذي دل عليه كلامهم أن الإبراء حيث أطلق إنما ينصرف للصحيح» 
وحيتئذ فقياس ذلك أنه لا يقع طلاق في الصورتين لأنه لم يبق حال التعليق دين حتى يبرأ منه» نعم إن إراد التعليق على 


قؤله: (قياسها) أي البراءة على ذاك أي القراض . قوله: (ومر في شرح قوله الخ) أي د في البيع . قوله: (والحاصل) أي 
حاصل ما مر . قوله: (إن ما هناك) أي فيما مر مما لا يضر جهله . قوله: (أما معين) أي كنقد واحد غالب في البلد وإن لم 
يعلمه العاقدان. قوله: (وهو) أي ما لا معاوضة الخ . قوله: (مسألة الكتابة) أي في مسألة اسقاط السيد عن المكاتب اه. سيد 
عمر عبارة الشارح هناك ولا ينافي ذلك ما صرحوا به في الكتابة التي بدراهم أن السيد لو وضع عنه دينارين ثم قال أردت ما 
يقابلهما من الدراهم صح وإن جهلاه ويجري ذلك في سائر الديون لأن الحط محض تبرع لا معاوضة فيه فاعتبرت فيه نية 
الدائن اه. قوله: (بقدره) أي الصداق . قوله: (لم تستأذن) يتردد النظر فيما لو استؤذنت في النكاح دون المهر ولعل الأقرب 
تصديقها أيضاً اه. سيد عمر وقوله فيما لوا ستؤذنت الخ أي الزوجة ولو غير مجبرة قوله: : (فكذلك) أي تصدق بيمينها ولا 
وقوع في الصورتين وهل يمكن الزوج من قربانها لتصديقها بعدم الوقوع أولا مؤاخذة له بدعواه علمها بالمبرأ منه المقتتضي 
لوقوع الطلاق فيه نظر وقضية ما يأتي عن سم في قوله لكن إن كذبها في إقرارها الخ الثاني. 

فائدة: سئل شيخنا الزيادي عمن قالت له امرأته ابتداء من غير سبق سؤال منه ابرأك اللّه فقال لها أنت طالق ثلاثاً فأجاب 
بقوله الحمد لله يقع الطلاق الثلاث لأنه تبرع به لم يعلقه على شيء انتهى اه. ع ش . قوله: (على ذلك) أي على ما إذا لم 
يدل الحال على جهلها. قوله: (وفي الأنوار) خبر مقدم لقوله لو قال الخ . قوله: (وقد أقرت الخ) أي قبل التعليق. قوله: (به) 
أي الصداق . قوله: (الوقوع) أي بائناً بدليل ما بعده اه. رشيدي . قوله: (وقوله) أي الأنوار. قوله: (فيبرأ الخ) صحيح لأن 
كرتي اند لزيو أي الرارية قا االختريي رار الوضن اوامازرت ا الت فكيات يرا رن ركان لهذا خرن لاني 
في قوله الآتي ولا يبرأ الزوج وحينئذ ففي الكلام تشتت اه. سم وعبارة السيد عمر وع ش قوله فيبرأ أي مع قطع النظر عن 
الإقرا بالمبرأ منه فالإقرار في المبنى عليه غير ملحوظ بالكلية كما هو واضح وحيتئل فلا اشكال في قوله فيرأ وتطلق ربجعيا 
لأن التفريع إنما هو بالنسبة للمبني عليه لا للمبنى خلافاً لما توهمه الشارح ومن تبعه ولا حاجة إلى ما تكلفه من الجواب كما 
خوازاف لا غبار عليه هد: قوله وعلى الثاني أي إن التعليق بالإبراء خلع بعوض . قوله: (به) أي الصداق . قوله: (ويجري 
ذلك) أي ما تقرر في مسألة الإقرار لثالث . قوله: (به) أي الصداق . قوله: (فقياس ذلك الخ) معتمد اه. ع ش عبارة سم 
اعتمده م ر وعدم الوقوع هو الموافق لعدم الوقوع فيما لو علق على إبرائها من صداقها وقد تعلقت به الزكاة لكن إن كذبها في 
إقرارها لثالث أو في حوالتها فهو معترف بوقوع الإبراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك اه. سم . قوله: (لم يبق حال 


قوله: (فيبرأ) صحيح لأن الفرض أنه كذبها في إقرارها فاندفع التنظير فيه بأن الفرض أنها أقرت به لثالث فكيف تبدأ 
شرح م ر وكان هذا الفرض لا يأتي في قوله الآتي ولا يبرأ الزوج وحينئذ ففي الكلام تشتيت - . قوله: (والذي دل عليه كلامهم 
الخ) اعتمده م ر. قوله: (فقياس ذلك أنه لا يقع) اعتمده م ر وعدم الوقوع هو المرافق لعدم الوقوع فيما لو علق على إبرائها 
من صداقها وقد تعلقت به الزكاة لكن أن كذبها في إقرارها لثالث أو في حوالتها فهو معترف بوجود الإبراء ووقوع الطلاق 
بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك . قوله: (نعم إن أراد الخ) اعتمده م ر. 


جيك الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


لفظ البراءة وقع رجعياً وفارق المغصوب بأن الإعطاء قيد به؛ والطلاق على ما في كفها مع علمه أنه لا شيء فيه بأنه 
ذكر عوضاً غايته أنه فاسد فرجع لبدل البضعء بخلاف الإبراء المعلق لا ينصرف إلا لموجود يصح الإبراء منهء ومر أنه 
لو علق بإبراء سفيهة فأبرأته لم يقع» وإن علم سفهها فقياسه هنا عدم الوقوع» وإن علم إقرارها أو حوالتهاء وقد اختلف 
جمع متأخرون فيما لو أصدق ثمانين فقبضت منها أربعين» ثم قال لها إن أبرأتني من مهرك الذي تستحقينه في ذمتي 
وهو ثمانون فأنت طالق فأبرأته» منها فقيل يبرأ وتبين لأن المقصود براءة ذمته منهاء وقيل لا براءة ولا طلاق لأنه معلق 
على صفة هي البراءة من ثمانين ولم توجد والبراءة إنما وقعت منها في مقابلة الطلاق ولم يوجد»ء وقيل لا طلاق لذلك 
وتصح البراءة لأنها لم تعلقها بشرط» وأفتى الشيخ اسماعيل الحضرمي بالأوّل وهو الأوجه إن علم الحال وأن نوزع فيه 
لأن قوله الذي تستحقينه بذمتي مع علمه بأنه لم يبق في ذمته إلا أربعون» يبين أن مراده بقوله وهو ثمانون باعتبار أصله 
لا غير ولا ينافيه خلافاً لمن زعمه قولهم لو أضاف في حلفه لفظ العقد إلى نحو خمر كلا أبيعها لم يحنث ببيعها حملاً 
للمطلق على عرف الشرع., لأن ما هنا كذلك لأن حملنا البراءة على عرف الشرع وهو فراغ ذمته عما لهاء وأوّلنا ما 
يوهم خلاف ذلك ويفرق بينه وبين إن أعطيتني ذا الثوب وهو هروي». فأعطته مروياً لم يقع بأن هذا لم يقترن به ما 
يخرجه عن ظاهره بخلاف ذاك اقترن به ذلك» وهو الذي إلى آخره كما تقرر وأفتى بعضهم في إن أبرأتني هي وأبوها 
فأبرآه معاً أو مرتباً بعدم وقوعهء ويوجه بأن التعليق بإبراء الأب كهو بإبراء السفيهة» ولو قال إن أبرأتني من مهرك فأنت 
طالق بعد شهرء فأبرأته برىء مطلقاًء ثم إن عاش إلى مضي الشهر طلقتء وإلا فلاء كما سيعلم من مبحث التعليق 
بالأوقات» ولو قال: أنت طالق إن أبرأتني وإن لم تبرئيني» فالذي يتجه وقوعه حالاً وجدت براءة أو لا ما لم يقصد 
التعليق فيرتب عليه حكمه ووقع لبعضهم خلاف ذلك وليس كما زعمء وفي الأنوار في أبرأتك من مهري بشرط أن 


التعليق الخ) خرج به ما لو نجز الطلاق بالبراءة كأن قال طلقتك على أني بريء من صداقك وهما أو أحدهما يجهله فيقع 
الطلاق بائنا بمهر المثل حيث قبلت اه. ع ش . قوله: (وفارق المغصوب) أي فيما لو علق بإعطائها له اه. ٠ع‏ ش. . قوله: (بأن 
الإعطاء قيد به) ولك أن : تقول إن الإبراء قيد بالصداق الذي لم يبق لها فيه حق فهو كتقييد الإعطاء بالمغصوب الذي ليس لها 
فيه ذلك فتدبر اه. سيد عمر وقد يندفع هذا الاشكال بإرجاع قول الشارح الآتي بخلاف الإبراء الخ إلى هذه الصورة أيضاً كما 
هو الظاهر فمآل الفرق أن ما قيد به الاعطاء موجود بخلاف ما قيد به الإبراء. قوله: (ومر) أي في مبحث خلع السفيهة . قوله: 
(فقياسه الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (هنا) في مسألتي الإقرار والحوالة. قوله: (وإن علم إقرارها أو حوالتها) نعم إن كذبها 
في إقرارها لثالث أو في حوالتها فهو معترف بوقوع الإبراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك ولا يبرأ لتعلق حق الغير اه. 
سم . قوله: (براءة ذمته) أي الزوج منها أي الزوجة وجانبها. قوله: (لأنه) أي الطلاق مع قوله الآتي والبراءة المعطوف على اسم 
إن نشر مشوش . قوله: (لذلك) أي لأنه معلق على صفة الخ . قوله: (بالأول) أي بالبراءة والبينونة . قوله: (باعتبار أصله) أي 
أصل الصداق . قوله: (ولا ينافيه) أي التوجيه بقوله لأن قوله الذي الخ . قوله: (لمن زعمه) أي التنافي. قوله: (نحو خمر) أي 
مما لا يصح بيعه شرعاً. قوله: (للمطلق) أي كالبيع هنا وقوله على عرف الشرع أي البيع الصحيح هنا ومعلوم أن بيع الخمر لا 
يصح شرعا. قوله: (لأن ما هنا الخ) تعليل لعدم المنافاة. قوله: (ما يوهم الخ) أي قوله وهو ثمانون. قوله: (خلاف ذلك) أي 
خلاف عرف الشرع . قوله: (ويفرق بينه) أي بين قوله إن أبرأتني من مهرك الذي تستحقينه الخ أي حيث وقع الطلاق . قوله: 
(لم يقع) أي حيث لم يقع. قوله: (إن أبرأتني هي وأبوها الخ) أي من صداقها أو نحو من ديونهما كما هو واضح بخلاف ما إذا 
كان المراد بإبراء الأب إبراءة من دين يتعلق به فإنه يقع بشرطه اه. سيد عمر. قوله: (مطلقاً) أي عاش إلى مضي الشهر أولا. 
قوله: (وقوعه حالا) أي رجعياً. قوله: (ما لم يقصد التعليق) كان مراده تعليق الطلاق بالإبراء وحينئذ قوله وإن لم تبرئيني شرط 
حذف جوابه أي وإن لم تبرئيني فلا طلاق بخلاف المطلق على ما في الكف فإنه معلق وإن كان تعليقه بفاسد كما مر أه. سيد 
عمر. قوله: (فيرتب عليه حكمه) أي الوقوع والبراءة إذا وجدت براءة صحيحة . قوله: (وفي الأنوار) خبر مقدم لقوله وقع ولا 


قوله: (فقياسه هنا عدم الوقوع وإن علم إقرارها أو حوالتها) نعم إن كذبها في إقرارها للثالث أو في حوالتها فهو معترف 
بوقوع الإبراء والطلاق بائناً فينبغي أن يؤاخذ بذلك ولا يبرأ لتعلق حق الغير. 


كتاب الخلع وك 


تطلقني فطلق وقع ولا يبرأء لكن الذي في الكافي وأقره البلقيني وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق» أو 
وعليك الطلاق» أو على أن تطلقني تبين ويبرأء بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت بريء من صداقي» فطلق الضرة وقع 
الطلاق ولا براءة اه. ففرق بين الشرط التعليقي والشرط الإلزامي والذي يتتجه ما في الأنوار لأن الشرط المذكور 
متضمن للتعليق أيضاًء فلتأت فيه الآراء المشهورة في إن طلقتني فأنت بريء من مهري فطلق يقع رجعياًء قال الإسنوي 
وهو المشهور في المذهب يقع بائناً بمهر المثل ونقلاه عن القاضي واعتمده جمع محققون يقع بائناً بالبراءة كطلقني 
بالبراءة من مهري وهو ضعيف جداًء والفرق بينه وبين ما نظر به واضح.» لأن هذا معاوضة وذاك محض تعليق» واعتماد 
الزركشي الأوّل مع علمه بفساد البراءة» والثاني مع جهله جار على الضعيف فيما لو طلقها على ما في كفها ولا شيء 
فيهء والمتعمد أنه لا فرق والذي يتجه ترجيحه من حيث المدرك الأوّل مطلقاً لأن تعليق البراءة يبطلها وهو لم يعلق 
على شيء» وإيقاعه في مقابلة ما ظنه من البراءة لا يفيده لتقصيره بعدم التعليق عليه لفظأ بخلاف المطلق على ما في 
الكف. وأفتى بعضهم في أنت طالق على صحة البراءة بأنها إذا أبرأته براءة صحيحة فوراً بانت لتضمنه التعليق 
والمعاوضة كأن أبرأتني» وقد سئل الصلاح العلائي عن أنت طالق على البراءة فأفتى : بأنه بائن أي إن وجدت براءة 
صحيحة وقال إنه وإن لم يره مسطوراً لكن القواعد تشهد له اه. 

وزيادة لفظ صحة لا تقتضي التغاير في الحكم» فإن قلت التحقيق المعتمد في طلاقك بصحة براءتك أنه لا تعليق 
فيه» فإذا صحت وقع رجعياً لأن الباء وإن احتملت السببية أو غلبت فيها وهي متضمنة للتعليق» هي مع ذلك محتملة 
للمعية فنظروا لهذا مع ضعفه لتأيده بأصل بقاء العصمة المنافية للبينونة» وكذلك على تحتمل المعية لإتيانها بمعناها نحو 
على حبه لذو مغفرة للناس على ظلمهم فكان ينبغي النظر فيها لذلك حتى يقع رجعياًء قلت قد يفرق على بعد بأن تبادر 
المعية من الباء أظهر منه من على ويدل له أن بعض المحققين الملتزمين لحكاية جميع الأقرال لم يحك خلافاً في كون 
الباء بمعنى مع بخلاف على بمعنى مع» فإن حكى فيها خلافاً بل أشار إلى أنه خلاف ما عليه الجمهورء والحاصل أن 
الأوجه وقوعه رجعياً كما قدمته؛ أما خلع الكفار بنحو خمر فيصح نظراً لاعتقادهم فإن أسلما لم و ا م 4 


يبرأ وقوله في أبرأتك الخ متعلق بالخبر. قوله: (تبين ويبرأ الخ) خبر الذي في الكافي الخ . قوله: (ففرق) أي صاحب الكافي. 
قوله: (بين الشرط التعليقي ) أي الممثل له بمسألة طلاق الضرة وقوله والشرط الإلزامي أي الممثل له بالصور الثلاث التي 
قبيلها. قوله: (لأن الشرط المذكور) أي الإلزامي الشامل لما في الأنوار وما في الكافي . قوله: (أيضاً) لعل المعنى كالشرط 
التعليقي لكن في هذا التشبيه تأمل . قوله: (يقع رجعياً) وقوله يقع بائنا بمهر المثل وقوله يقع بائنا بالبراءة بدل من الآراء 
المشهورة. قوله: (وهو) أي الوقوع رجعياً . قوله: (ونقلاه) أي الوقوع بائنا بمهر المثل . قوله: (وهو) أي الوقوع باثنا بالبراءة. 
قوله: (بينه) أي إن طلقتني فأنت بريء الخ وقوله ما نظر به أي طلقني بالبراءة من مهري . قوله: (الأول) أي الوقوع رجعياً وقوله 
والثاني أي الوقوع بائنا بمهر المثل . قوله: (جار على الضعيف فيما لو طلقها الخ) يمكن الفرق اه. سم . قوله: (والمعتمد) أي 
فيما لو طلقها على ما في كفها الخ وقوله أنه لا فرق أي بين العلم والجهل فيقع بائنا بمهر المثل . قوله: (والذي يتجه ترجيحه) 
أي في إن طلقتني فأنت بريء الخ. قوله: (مطلقاً) أي علم بفساد البراءة أم لا. قوله: (وهو الخ) أي والحال أن الزوج. قوله: 
(لتقصيره بعدم التعليق الخ) أي بخلاف ما إذا قال أنت طالق على ذلك أي البراءة كما مر. قوله: (وقال) أي الصلاح العلائي. 
قوله: (وزيادة لفظ الخ) جواب سؤال غني عن البيان . قوله: (التغاير) أي بين صورتي إفتاء البعض وإفتاء الصلاح العلائي . 
قوله: (أو غلبت) أي السببية فيها أي الباء وهي أي والحال أن السببية . قوله: (هي) أي الباء مبتدأ أو قوله مع ذلك أي احتمالها 
السببية الخ حال منه وقوله محتملة الخ خبره والجملة خبران. قوله: (لهذا) أي احتمال المعية . قوله: (النظر فيها) أي لفظة على 
لذلك أي احتمال المعية . قوله: (ويدل له) أي لذلك الفرق . قوله: (إلى أنه) أي كون على بمعنى مع . قوله: (والحاصل أن 
الأوجه الخ) أي في طلاقك على صحة براءتك اه. سيد عمر . قوله: (كما قدمته) أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع 
المريضة . قوله: (أما خلع الكفار) إلى قول المتن فإن نقص في المغني إلا قوله وكذا الحشرات إلى ولو خالع وقوله بناء على 


قوله: (جار على الضعيف فيما لو طلقها الخ) يمكن الفرق. 


مه الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


قبل قبض كله وجب مهر المثل أو قسطه نظير ما مر في نكاح المشرك وأما الخلع مع غيرها كأب أو أجنبي على ما 
ذكر أو قنها أو صداقهاء ولم يصرح بنيابة ولا استقلال فيقع رجعياً» ومر صحته بميتة لا دم فيقع رجعياً ككل عوض لا 
يقصدء والفرق أنها تقصد لأغراض لها وقع عرفاً كإطعام الجوارح ولا كذلك هوء فاندفع ما قيل إنه يقصد لمنافع كثيرة 
كما ذكره الأطباء لأنها كلها تافهة عرفاً فلم ينظروا لها وكذا الحشرات مع أن لها خواص كثيرة» ولو خالع بمعلوم 
ومجهول فسد ووجب مهر المثل كما مرء أو بصحيح وفاسد معلوم صح في الصحيح» ووجب في الفاسد ما يقابله من 
مهر المثل (ولهما التوكيل) في الخلع كما قدمه في بابه لكنه ذكره توطئة لقوله (فلو قال لوكيله خالعها بمائة) من نقد كذا 
(لم ينقص منها). وله الزيادة عليها ولو من غير جنسها الوقوع الشقاق هنا فلا محاباة» وبه فارق بع هذا من زيد بمائة 
كما مر (وان أطلق) كخالعها بمال وكذا خالعها بناء على أن ذكر الخلع وحده يقتضي المال (لم ينقص عن مهر المثل)؛ 
وله أن يزيد (فإن نقص فيهما)؛ أي في الأولى أي نقص كان وفارقت الثانية بأن المقدر يخرج عنه بأي نقص بخلاف 
المحمول عليه الإطلاق» ويؤيده بل يصرح به ما مر في الوكالة أنه في بعه بمائة لا ينقص عنها ولو تافهاًء بخلاف بعه لا 


إلى المتن وإلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع . قوله: (قبل قبض كله) شامل كما يفيد كلامه بعد لعدم قبض 
شيء ولقبض البعض فقط عبارة المغني بعد قبضه كله فلا شيء له عليها أو قبل قبض شيعمنه فله مهر المثل أو بعد قبض بعضه 
فالقسط اه. قوله: (مع غيرها) أي غير الزوجة. قوله: (على ما ذكر أو قنها) عبارة النهاية والمغني على هذا الخمر أو المغصوب 
أو عبدها هذا اه. قوله: (على ما ذكر) صورة هذا أن يصرح بوصف نحو الخمرية والغصب وإلا وقع بائنا بمهر المثل سم على 
حج اه. ع ش وقوله وإلا أي كأن يقول على هذا العبد وهو في الواقع مخصوب . قوله: (فيقع رجعياً) أي في الدم اه. ع ش . 
قوله: (أنها) أي الميتة. قوله: (هو) أي الدم وكذا ضمير أنه يقصد . قوله: (وكذا) أي كالدم في الوقوع رجعياً. قوله: (كما مر) أي 
في شرح ولو خالع بمجهول . قوله: (ووجب في الفاسد ما يقابله) انظر كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلومة سم على 
حج أقول وكيفيته أن تفرض مذكاة ويقسط عليها وعلى الصحيح اه. ع ش . قوله: (في الخلع) إلى قول المتن فإن نقص في 
المغني وإلى قوله والحاصل في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع وقوله ويفرق إلى المتن . قوله: (في بابه) أي التوكيل . قوله: 
(لكنه ذكره) أي أعاده هنا قول المتن : (خالعها بمائة) يتردد النظر فيما لو قال له خالعها بمهر المثل فهل هو كالتعيين أو 
كالإطلاق محل تأمل ولعل الثاني أقرب ويؤيده جعلهم خالعها بمال من صور الإطلاق لأن مقدار المال مجهول فيها اه. سيد 
عمر أقول ولعله فيما إذا لم يشتهر مهر مثلها بحيث يعلمه الزوج ووكيله وناس غيرهما وإلا فالأقرب الأول فليراجع . قوله: (من 
نقد كذا) ولو أطلق النقد وهو متعدد بلا غلبة في البلد فهل هو كالطلاق الآني في المتن أو يأتي فيه ما مر في البيع من تعين الأنفع 
ثم التخير فليراجع قول المتن: (لم ينقص منها) أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير ما عينه جنساً أو صفة فلو خالع لم يقع طلاق 
كما يأتي اه. ع ش . قوله: (وله الزيادة الخ) بقي ما لو نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أو لا ويفرق فيه نظر والأقرب 
الثاني ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع اه. ع ش أقول بل الأقرب الأول كما في 
البجيرمى عن الماوردي . قوله: (ولو من غير جنسها) أي حيث كانت الزيادة على المائة معلومة وأما إذا كانت مجهولة فالأقرب 
فساد العورض لضم المجهول بالمعلوم فيجب حيئئذ مهر المثل إن كان من جنس ما سماه الزوج من النقد ولم ينقص عنه لأنه لم 
يفوت مقصوده وإن كان من غير جنسه أو دون ما سماه الزوج فينبغي عدم الوقوع لانتفاء العرض الذي قدره اه. ع ش . قوله: 
(أنه يقتضي المال) أي وهو الراجح اه. ع ش قول المتن: (لم ينقص عن مهر) أي نقصاً فاحشاً كما يأتي ولو قدمه لكان أولى 
ليظهر قوله وفارقت الثانية الخ اه. ع ش أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير نقد البلد جنساً أو صفة كما يأتي . قوله: (وله إن يزيد) 
أي من جنس المهر أو غيره اه . مغني . قوله: (أي نقص كان) خالفه المغني فقيد النقص في الصورتين بالفاحش . قوله: (بأن 
المقدر الخ) حاصله أن المقدار في التعيين تحديدي فيضر أي نقص كان وفي المحمول عليه الإطلاق الذي هو مهر المثل 
تقريبي فلا يضر فيه إلا الفاحش . قوله: (يخرج) ببناء المفعول من الاخراج . قوله: (ويؤيده) أي الفرق . 


قوله: (على ما ذكر) صورة هذا أن يصرح بوصف نحو الخمرية والغصب وإلا وقع بائنا بمهر المثل. قوله: (صح في 
الصحبح ووجب في الفاسد ما يقابله الخ) انظر كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلومة . 1 


كتاب الخلع اين 


ينقص عن ثمن المثل ما لا يتغابن بمثله» أو خالع بمؤجل أو بغير الجنس أو الصفةء وفي الثانية نقصاً فاحشاً أو خالع 
بمؤجل أو بغير نقد البلد (لم تطلق) للمخالفة كالبيع» (وفي قول يقع بمهر المثل) كالخلع بخمر وهو المعتمد في حالة 
الإطلاق كما صححه في أصل الروضة وتبعوه. وفارقت التقدير بأن المخالفة فيه صريحة فلم يكن المأتي به مأذوناً فيه؛ 
(ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل) أو نقص عنها (نفذ) لموافقته الإذن» (وإن زاد) أو ذكر غير الجنس أو الصفة 
كغير نقد البلدء (فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها). أو أطلقت فزاد على مهر المثل وأضاف إليها هنا أيضاً (بانت 
ويلزمها مهر المثل) ولا شيء عليه على المعتمد لأنه قضنية فساد العوض بزيادته فيه مع إضافته إليها ويفرق بين هذا وما 
مر أن نقص وكيله عن مقدره يلغيه بأن البضع مقوم عليه ولم يسمح به إلا بمقدره بخلافهاء فإن قصدها التخلص لا غير 
وهو حاصل بإلغاء مسماه ووجوب مهر المثل (وفي قول) يلزمها (الأكثر منه) أي مهر المثل (ومما سمته) لأن الأكثر إن 
كان ادير فهو الوااجي: عند فتباد الميس أو المسمى تقد وضنيك يباقن الروظة وعيزه] كان هذا القرل على غير 
هذا الوجه وصوبت» (وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه) بأن قال من مالي (فخلع أجنبي)؛ وسيأتي صحته (والمال) 
كله (عليه) دونها لأن إضافته لنفسه إعراض عن التوكيل واستبداد بالخلع مع الزوج. (وإن أطلق) بأن لم يضفه لنفسه 
ولا إليها وقد نواهاء فقال اختلعت فلانة بألفين (فالأظهر أن عليها ما سمته) لأنها التزمتهء (وعليه الزيادة) لأنها لم ترض 
بها فكأنه افتداها بما سمته وزيادة من عنده وهذا باعتبار استقرار الضمان وإلا فقد علم مما قدمه في الوكالة 0 


قوله: (أو خالع الخ) أي في الأولى عطف على قول المتن نقص وكان الأسبك أن يحذفه ويزيد في نظيره الآتي لفظة 
فيهما كما فعل المغني . قوله: (وفي الثانية) عطف على في الأولى . قوله: (أو خالع) أي في الثانية . قوله: (أو بغير نقد البلد) 
أي جنساً أو صفة قول المتن: (يقع بمهر المثل) ينبغي أن يكون حالاً من نقد البلد فيما لو خالع بمؤجل من غير نقد البلد 
فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (كالخلع بخمر) عبارة المغني لفساد المسمى عن المأذون فيه والمرد اه. قوله: (وهو المعتمد 
الخ) وفاقاً للنهاية والمغني . قوله: (وهو المعتمد) شامل لما زاده الشارح سم ولعل مراده بما زاده الشارح بقوله أو خالع 
بمؤجل أو بغير نقد البلد فليتأمل اه. سيد عمر قول المتن: (نفذ) وفي تسليم الوكيل الألف بغير إذن جديد وجهان 
أرحبهنا المع اتهاية وتاي تالمع كن اقزر اله 00 فر يرنه انين توما ل لذ لكين يهني أنه لو دفع المعين اعتد به وإن 
كان بغير إذن المرأة لأن الزوج لو استقل بقبض المعين اعتد بقبضه اه. قول المتن : (فقال) أي حين الاختلاع . قوله: (فزاد 
علن خهر التكل الخ) 'ويظهر أحذا عنما مر أنقا أن تفل ما لو تالح يقير فق البلت فول لمزم (ويلزمها مهر المثل) سواء أزاد 
على مقدرها أم نقص مغني وأسنى وشرح البهجة وسيأتي أن لها الرجوع عليه بما زاد على مسماها أن غرمته . قوله: (على 
المعتمد) مقابله ما في الحاوي الصغير أن على وكيلها الزائد على مهر المثل وإذا غرمه لا يرج جع به عليها سم وسيد عمر 
وشرح الروض . قوله: (لأنه الخ) تعليل للمتن. قوله: (على غير هذا الوجه) راجع النهاية والمغني قول المتن: (وإن أضاف 
الوكيل إلغ) أو اطلق رلم ينوا ابه لل اروف لاعن بطر قولة الخا الى ون عا . سم. قوله: (بأن قال) إلى 
قوله والحاصل. في المغني . قوله: (إعراض عن التوكيل) لو قال التوكل أو الوكالة لكان أنسب اه. سيد عمر. قوله: 
(استبداد) أي استقلال. قوله: (وقد نواها) أي الزوجة احتراز عما إذا نوى نفسه أو لم ينو أحداً حيث يصير خلع أجنبي ولا 
طلب عليها كما جزم به الإمام نهاية . قوله: (وقد نواها) الظاهر أن المراد بالضمير الإضافة وعليه فما الفرق بينها وبين التصريح 
بالإضافة بحسب نفس الأمر محل تأمل اه. سيد عمر ويأتي عن سم مثله وعن شرحي الروض والمنهج ما يفيد الفرق. قوله: 
(وهذا) أي قول المتن إن عليها ما سمته الخ عبارة المغني فعلى كل منهما في الصورة المذكورة أي في المتن ألف لكن يطالب بما 


قوله: (وهو المعتمد) شامل لما زاده الشارح قوله في المتن: (ويلزمها مهر المثل) قال في شرح البهجة سواء زاد على 
مقدرها أم نقص اه. قوله: (على المعتمد) ومقابله ما في الحاوي الصغير أن على وكيلها الزائد على مهر المثل وإذا غرمه لا 
يرجع به عليها قوله في المتن: (وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه) قال في شرح الروض أو أطلق ولم ينوها كما اقتضاه 
كلام الإمام وغيره اه. ؤهذا محترز قول الشارح وقد نواها. قوله: (وقد نواها) ولم يبين محترزه ولعله أنه حينئذ خلع أجنبي 
وجميع المال عليه دونها ثم رأيت في المضروب. عليه ما يوافق ذلك . 


٠‏ هه الجرء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


أن للزوج مطالبة الوكيل بالكل» فإذا غرمه رجع عليها بقدر ما سمته. والحاصل أنه فيما إذا امتثل مقدرها أو نقص منه 
إن صرح بالوكالة عنهاء وإلا طولب أيضاًء نعم يرجع عليها بعد غرمه ما لم ينو التبرع فإن لم يمتثل في المال بأن زاد 
على مقدرها أو ذكر غير جنسه» وقال من مالها بوكالتها بانت بمهر المثل ولا يطالب به إلا إن ضمن فبمسماه ولو أزيد 
من مهر المثل» وإن ترتب ضمانه على إضافة فاسدة لأن الخلع لما استقل به الأجنبي أثر فيه الضمان بمعنى الالتزام» 
وإن ترتب على ذلك بخلاف ضمان نحو الثمن ولها هنا الرجوع عليه بما زاد على مسماها إن غرمته» لأن الزيادة تولدت 
من ضمانه» أو قال من مالي ولم ينوها فخلع أجنبي فيلزمه المسمى جميعه ولا يرجع عليها بشيء وإن نواها طولب 


سماه لأنه التزمه بعقده ثم يرجع عليها بما سمته إذا غرمه وللزوج مطالبتها بما لزمها اه. قوله: (إن للزوج مطالبة الوكيل) أي 
كما إن له مطالبة كل بما لزمه . قوله: (مطالبة الوكيل الخ) أي في صورة الإطلاق اه. رشيدي . قوله: (والحاصل) أي حاصل 
مسائل وكيل الزوجة. قوله: (والحاصل) إلى قوله وقد يشكل لم يذكره شرح م ر بل اقتصر على ما كان مكان هذا ثم ضرب 
عليه الشارح اه. سم . قوله: (وإلا) أي بأن أطلق وقد نواها. قوله: (طولب) أي ولا يطالب إلا إذا ضمن نهاية ومغني . قوله: 
(أيضاً) كما تطالب. قوله: (ما لم ينو التبرع) أي بأن نوى حين الإداء الرجوع إليها أو أطلق . قوله: (غير جنسه) أي أو صفته . 
' قوله: (ولا يطالب الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يطالب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن كان يقول على أني ضامن 
فيطالب بما سمى وإن زاد على مهر المثل اه. عبارة الرشيدي قوله ولا يطالب الخ أي فيما صرح بوكالتها سواء امتثل ما 
سمته أو زاد أو نقص اه. قوله: (به) أي بمهر المثل أي في صورتي عدم الامتثال بالزيادة أو ذكر غير الجنس وكذا لا يطالب 
بالمسمى في صورتي الامتثال والنقص مع التصريح بالوكالة كما مر آنفاً. قوله: (فبمسماه) أي بانت بمسماه فليتأمل اه. سيد 
عمر كما مر آنفاً. قوله: (على إضافة فاسدة) أي كأن أضاف الكل إليها اه. ع ش . قوله: (لأن الخلع الخ) تعليل لقوله إلا إن 
ضمن فبمسماه. قوله: (لأن الخلع لما استقل به الخ) مقتضى صنيعه هنا أنه إذا أضاف إليها في صورة المخالعة الآنية أنها تبين 

بمهر المثل ويلزمها وإن زاد على مسماها ولا ترجع بالزائد عليه حيث لا ضمان وإلا فتبين بمسماه ويجب عليها منه بقدر 
مستباف فليتأمل اه. سيد عمر . قوله: (وإن ترا 00 الضمان على ذلك أي الإضافة الفاسدة. قوله: (ولها هنا) أي في مسألة 
الضمان عبارة الروض مع شرحه وإذا غرم في هذه أي مسآلة الاطلاق وفي مسألة الفممان رجع إليها لكن بقدر ما سمته فقط 
إن سمت شيئاً اه . قوله: (لأن الزيادة تولدت الخ) محل تأمل فيما لو زاد مهر المثل كخمسة عشر على مسماها كعشرة 
ونقص عن مسماه كعشرين فإن جميع الزيادة على مسماها ليست متولدة من ضمانه بل إنما هي التفاوت بين مهر المثل 
ومسماه أي كخمسة اه. سيد عمر. قوله: (أو قال من مالي) عطف على قوله وقال من مالها. قوله: (أو لم ينوها) أي أو 
أطلقه ولم ينوها اه. سم. قوله: (وإن نواها) أي وإن أطلق ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها كما في الروض وشرحه 


قوله: (والحاصل إلى قوله وقد يشكل) لم يذكره م ر بل اقتصر على ما كان مكان هذا وضرب عليه الشارح أي وهو 
كما قال الغزالي ولا فرق بين أن ينويها وان لا وردّ بجزم أمامه بأنه إذا لم ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع أجنبي ولا طلب 
عليها وقال إنه بين الاشكال فيه وسيأتي لذلك تتمة في نظيرة هذه ولا يطالب وكيلها بما لزمها إلا أن ضمن كأن قال علي لأنه 
ضامن فيطالب به لأن الخلع يستقل به الأجنبي فأثر الضمان فيه بمعنى الالتزام وإن ترتب على إضافة فاسدة ويؤخذ من 
قولهم لتصريحه بالوكالة أن فائدة قولهم بوكالتها المذكور في المتن عدم مطالبته حينئذ لا غير لما علم مما تقرر من الوقوع 

في الكل وأن التفصيل في اللزوم إنما هو بين الإضافة إليها أو إليه والإطلاق سواء أذكر الوكالة في الكل أو لا وقد يشكل 
على ما مرها+ تقرر من الوكالة الخ ١‏ :قولده (ولا يطالب) ملا طولب لأن الوككل وطالب ويجابة :هما يات من الفرق في شرح 
قوله ولأجنبي توكيلها فتتخير هي . قوله: (إلا إن ضمن الخ) كذا في الروض . قوله: (لأن الزيادة تولدت من ضمانه) هكذا إلى 
هنا كان مراده من قول الشارح والحاصل إلى هنا فليراجع ويحتمل أن مراده من قول الشارح إلا إن ضمن بقرينة قوله كذا في 
الروض وهذا أقرب في شرح الروض . قوله: (أو قال من مالي أو لم ينوها) عبارة الروض وشرحه فإن أضاف الخلع إلى نفسه 
أو أطلقه ولم ينوها فهو كالأجنبي الخ فقول الشارح أو لم ينوها معناه أو أطلقه ولم ينوها. قوله: (وإن نواها) أي وإن أطلق 
ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها كما في الروض وشرحه ويتحصل من كلام الشارح فيما إذا زاد على مقدرها أو ذكر غير 
جنسها إن أضاف إلى ملكها وصرح بوكالتها لم يطالب إلا إن ضمن وإن أطلق فلم يضف إليه ولا إليها وقد نواها طولب بما 


كتاب الخلع ١وه‏ 


بمسماه ولو أزيد من مسماها وهي بما سمته؛ كما لو أضاف لها مسماها وله الزائد عليه» فإن غرم الكل رجع عليها 
بمسماهاء وفيما إذا أطلقت التوكيل ليس عليها إلا مهر المثل فإن سمى أزيد لزمه الزائد» فإن غرم الكل رجع بمهر 
المثل» وقد يشكل على ما تقرر من التفصيل في مطالبة الوكيل هنا ما مر في الوكالة من مطالبة وكيل الشراء في الذمة 
مطلقاً إلا أن يفرق بأن أصل الشراء يمكن وقوعه له بخلافه هناء (ويجوز) أي يحل ويصح (توكيله) أي الزوج في 
الخلع (ذمياً) وحربياً وإن كانت الزوجة مسلمة» لأنه قد يخالع المسلمة فيما لو أسلمت وتخلف ثم أسلم فإنه يحكم 
بصحة الخلع. (وعبداً ومحجوراً عليه بسفه) . 

وإن لم يأذن السيد والولي إذ لا عهدة تتعلق بوكيله بخلاف وكيلها على ما مر فيه» (ولا يجوز) أي لا يصح 
(توكيل محجور عليه) بسفه ومثله العبد هنا أيضاً (في قبض العوض) العين والدين لأنه ليس أهلاً له» فإن فعل وقبض 


ويتحصل من كلام الشارح فيما إذ زاد على مقدرها أو ذكر غير جنسه إن أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها لم يطالب إلا إن 
ضمن وإن أطلق فلم يضف إليه ولا إليها وقد نواها طولب بمسماه وإن زاد على ما سمته وإن لم يضمن وهكذا في الروض 
وشرحه فليتأمل الفرق أي بين نية الإضافة إلى الزوجة وبين التصريح بها بحسب نفس الأمر اه. سم أقول وأشار إلى الفرق 
مرا في الحتيح والروغة فى التطليل بأد صرف الفا التطالق إليه ميكن اج قوله: رح ينا يديه رامح أن مله لي 
مسماة الزائد من الجنس أما غيره فينبغي أن تعتبر قيمته فإن زادت على مسماها أو ساوته اقتصر أي في مطالبتها عليه أي 
مسدماها وإن.لقصتت عنه أخل منه أي مسماها بقدرها هذا مااظهر لي ولم آر قية شيعا وعليه فيل للروج مظالبتها أيفا كيا 
يقتضيه إطلاقهم أو يقتصر في هذه الصورة على مطالبة الوكيل ويكون محل التخيير المشعر به كلامهم عند اتحاد الجنس لأن 
واجبه مغاير لما التزمته محل تأمل اه. سيد عمر. قوله: (بما سمته) أي يرجع عليها به. قوله: ماخر ون التتصبيل يي 
حيث شرط في مطالبته حيث أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما لو أطلق ولو يضف الخلع إليه 
ولا إليها لكنه نواها اه. سم . قوله: (مطلقاً) كان المراد سواء ضمن أو لا اه. . سم . قوله: (إلا أن يفرق الخ) ويفرق أيضاً 
بأنه ثم يضع يده على ما يقابل الثمن فلا ضرر عليه في تغريمه بخلافه هنا اه. سيد عمر. 

قوله: (أي يحل) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني . قوله: (لأنه) أي الكافر. قوله: (وتخلف) أي وخالعها في حالة 
التخلف اه. رشيدي . قوله: (بخلاف وكيلها الخ) كأنه إشارة إلى التفصيل السابق في مطالبة وكيلها وسيأتي قريباً في الشرح 
حكم وكيلها إذا كان سفيهاً وأنه إذا أضاف المال إليها بانت ولزمها المال ولا يطالب الوكيل اه. سم . قوله: (على ما مر الخ) 
أي آنفا . قوله: (أي لا يصح) ينبغي ولا يحل لأنه تعاطى عقد فاسد اه. سيد عمر. قوله: (ومثله العبد الخ) أي بلا إذن الولي 
والسيد قال في شرح الروض أما بالإذن فيصح كما يصح قبض السفيه لنفسه به كما مر عن الحناطي انتهى اه. سم وسيأتي 
في الشرح ما يوافقه. قوله: (برىء المخالع وكان الزوج الخ) كذا نقلاه وأقراه أيضاً لكن حمله السبكي وابن الرفعة على 
عوض معين أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه وإلا لم يصح القبض إذ ما فيها أي الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا تلف 
كان الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته نهاية ومغني أقول ولو فصل بين كون المختلع عالماً بسفهه فيبقى الحق في ذمته 
لتقصيره أو جاهلا به فلا يبقى إذ لا تقصير منه وإنما التقصير من الزوج لكان له وجه وجيه اه. سيد عمر قالع ش قوله كذا 
نقلاه الخ معتمد اه. قوله: (وكان الزوج الخ) عطف على برىء المخالع. 


سماه وإن زاد على ما سمته وإن لم يضمن وهكذا في الروض وشرحه فليتأمل الفرق ثم قال في الروض وشرحه وإذا غرم 
هذه المسألة أي مسألة الإطلاق وفي مسألة الضمان رجع عليها لكن بقدر ما سمته فقط إن سمت شيئاً اه . قوله: (ما تقرر من 
التفصيل) أي حيث شرط في مطالبته حيث أضاف إلى ما لها وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما إذا أطلق فلم 
يضف الخلع إليه ولا إليها لكنه نواها. قوله: (مطلقا) كان المراد سواء ضمن أو لا. قوله: (بخلاف وكيلها الخ) كأنه إشارة 
إلى التفصيل السابق في مطالبة وكيلها وسيأتي قريباً في الشرح حكم وكيلها إذا كان سفيهاً وأنه إذا أضاف إليها بانت ولزمها 
المال ولا يطالب الوكيل . قوله: (ومثله العبد هنا) أي بلا إذن الولي والسيد قال في شرح الروض أما بالإذن فيصح كما يصح 
قبض السفيه لنفسه به كما مر عن الحناطي اه. قوله: (وكان الزوج هو المضيع لماله) في نسخة بعده بإذنه في الدفع إليه 


؟4ه الجزء السابعم من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


صحيح» وقد علمت أن قبض السفيه باطل فكيف برىء منه المخالع» قلت الكلام في مقامين صحة قبضه والصواب 
عدم صحته وبراءة ذمتهاء والقياس براءتها لأن تلك العلة موجودة في قبضه منها بإذن وليه» ومع ذلك قالوا تبرأ فكذا 
هناء ثم رأيت شيخنا قال: الإطلاق هو ما اقتضاه كلام ابن الرفعة وغيره وهو الأقرب إلى المنقولء إذ أذن الزوج 
للسفيه (قول المحشي في نسخة بعده الخ» نسخ الشارح التي بأيدينا كما ترى) مثلاً كإذن وليه له ووليه لو أذن له في 
قبض دين له فقبضه اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح الحناطي انتهت. ويجوز أيضاً توكيلها كافراً وعبداً وفيما إذا 
أطلق ولم يأذن السيد في الوكالة للزوج مطالبته بالمال بعد العتق ثم بعد غرمه يرجع عليها إن قصد الرجوعء وكان 
الفرق بين هذا وما مر في توكيل الحر الصريح في عدم اشتراط قصده للرجوع وإنما الشرط عدم قصد التبرع» إن المال 
هنا لما لم يتأهل مستحقه للمطالبة به ابتداء وإنما تطرأ مطالبته به بعد العتق المجهول وقوعه فضلاً عن زمنه لو وقع كان 
أداؤه محتملاً لكونه عما التزمه» ولكونه تبرعاً عليها ولا قرينة تعين أحد هذين مع كون الأصل براءة ذمتها بما دفعه فاشترط 
عارك لاعن الرع' وهو قصد الرجوع بخلاف الحر فإن التعليق به عقب الوكالة قرينة ظاهرة على أن أداءه إنما هو من 
جهتها فلم ب يشترط لرجوعه قصدء وبهذا يندفع تنظير بعضهم في اث خخراط مسبد الرجوع عناء ويعلم ماني كلام شرع 
الروض هنا فتأمله » رف إذن السدهها يسلر كه ومال تيعار»» ويرجع السيد عليها هنا يما غرم وإن لم يقصد رجوعاً 
لوجود القرينة الصارفة عن التبرع هنا أيضاً لجواز مطالبة القن عقب الخلع لا سفيهاً وإن أذن الولي» فلو فعل وقع رجعياً 


. قوله: (لأن تلك العلة) وهي قوله لأنه ليس أهلآً له اه. كردي . قوله: (لأن تلك العلة موجودة الخ) قد يمنع وجودها مع 
إذن الولي اه . سم . قوله: (فكذا هنا) بل ما هنا أولى بذلك لأن الولي ثم متعد بالإذن ومع ذلك اعتد به والزوج هما غير متعد 
بتصرفه في ماله اه. سيد عمر . قوله: (الإطلاق) أي إطلاق براءة المخالع الشامل للمعين وغيره ولما بإذن الولي وبدونه . قوله: 
(اقتضاه كلام ابن الرفعة) كأنه اختلف كلامه إذ هذا المقتضي يخالف منقول النهاية اه. سيد عمر. قوله: (مثلا) أي أو العبد. 
قوله: (انتهت) أي عبارة الشيخ . قوله: (ويجوز أيضاً) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا قوله وإنما صح هنا وإلى قوله وإنما 
صح في النهاية إلا قوله ويرجع السيد إلى لا سفيهاً. قوله: (فيما إذا أطلق) أي العبد بأن لم يضفه له ولا لها اه. ع ش زاد سم 
فإن أضافه إليها طولبت به اه. قوله: (بعد العتق) أي لكله فيما يظهر اه. ع ش . قوله: (إن قصد) أي عند الغرم . قوله: (وكان 
الفرق الخ) تطويل لا طائل تحته كما يظهر بالتأمل الصادق اه. سيد عمر ولم يظهر لي وجه عدم الفائدة. قوله: (وما مر) أي في 
شرح وعليه الزيادة خلاف ما مر في الوكيل الكامل وقد يصرح بذلك قول المغني . قوله: (مستحقه) وهو العبد اه. ع ش . قوله: 
(نطرأ مطالبته) أي للمرأة اه. ع ش . قوله: (لو وقع) أي العتق . قوله: (كان أداؤه الخ) جواب لما. قوله: (هنا) أي في العبد. 
قوله: (ويعلم ما في كلام شرح الروض) حاصله أنه نازع في الاث شتراط وقال إن الأوجه خلافه اه. سم . قوله: (ومع إذن السيد) 
إلى قوله كذا ذكروه في المغني إلا قوله لوجود القريئة إلى لا سفيهاً . قوله: (فيها) أي الوكالة . 
الظاهر أن ما في هذه النسخة عوض عما بعده في الشرح إلى المتن فليتأمل فان قلت ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح 
وقد علس أن يعن السك ياطل لكيات برىء يد الميخالم للك العلام في وقامين شية فاه والعيرات عد صبحظةا ويراءة 
ذمتها والقياس براءتها لأن تلك العلة موجودة في قبضه منها بإذن وليه ومع ذلك قالوا تبرأ فكذا هنا ثم رأيت شيخنا قال 
الإطلاق هو ما انتضاه كلام ابن الرقعة وغيره وهر الأقرب إلى المتقول إذ أذ الزوج للسفيه مثلا كإذن وليه له ووليه لو أذن 
له في قبض دين له فقبضه اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح الحناطي انتهت ويجوز أيضاً توكيلها كافراً وعبدا اه. ما في 
هيه البح ويرلة ويلا نلك الله عو جود الح كل ينم رجر جف امع إذك الراي اه قوله: (وولبه لو أذن له الخ) نازع في 
شرح الروض بهذا ف ي حمل السبكي الآتي الذي تبعه عليه في الروض فقال تبع في هذا السبكي وغيره والإطلاق هو ما 
اقتضاه كلام ابن الرفعة وغيره وهو الأقرب إلى المنقول إذ أذن الزوج للسفيه مثلاً كإذن وليه له ووليه لو أذن له في قبض دين 
أله فقبضه اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح الحناطي اه. ثم رأيت الشارح فيما سبق نازع أيضاً السبكي . قوله: (وفيما إذا 
أطلق) أي بأن خالع في الذمة ولم يضفه إليها فإن أضافه إليها طولبت به . قوله: (ويعلم ما في كلام شرح الروض) حاصله أنه 
نازع في الاشتراط وقال إن الأوجه خلافه. 


فصل في الصيغة وما يتعلق بها بوه 


إن أطلق أو أضافه إليه؛ فإن أضاف المال إليها بانت ولزمها المال» وإنما صح هنا لأنه لا ضرر فيه على السفيه» كذا 
ذكروه وهو صريح في أنه لا يطالب فما قيل أنه يطالب ويرجع به عليها بعد غرمه وهم» (والأصح صحة توكيله امرأة 
لخلع) وفي نسخ بخلع فاللام بمعنى الباء (زوجته أو طلاقها) لأنه يجوز أن يفوّض طلاق زوجته إليها وتوكيل امرأة 
تختلع عنها صحيح قطعاً» ومر أنه لم أسلم على أكثر من أربع لم يصح توكيله امرأة في طلاق بعضهنء» (ولو وكلا) أي 
الزوجان معاً (رجلا) في الخلع وقبوله (تولى طرفاً) أراده منهما مع الآخر أو وكيله كسائر العقودء (وقيل) يتولى 
(الطرفين) لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من جانب كما لو علق بالإعطاء فأعطته . 
فصل في الصيغة وما يتعلق بها 
(الفرقة بلفظ الخلع) إن قلنا إنه صريح أو كناية ونواه به (طلاق) ينقص العددء لأن اللّه سبحانه وتعالى في قوله 
تعالى #الطَلَنٌ مَرّنَانّ4 [البقرة: 4؟5] الآية» ذكر حكم الافتداء المرادف له الخلع بعد الطلقتين» 0 
الطلقة الثالثة من غير ذكر وقوع ثالثة» فدل على أن الثالئة هي الافتداء» كذا قالوه ويرده الحديث الصحيح الآني 
الث فصل في الطلاق أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الثالثة فقال: ام نا ل ل 
تقرر» (وفي قول) نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع أو المفاداة» إذا لم يقصد به طلاقاً (فسخ لا ينقص) 
بالتخفيف في الأفصح (عدداً). فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصرء واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين 
والمتأخرين؛ بل تكرر من البلقيني الإفتاء به واستدلوا له بالآية نفسهاء إذ لو كان الافتداء طلاقاً لما قال: فإن طلقهاء 


قوله: (إن أطلق) أي السفيه بأن لم يضفه له ولا لها ثم ظاهره أنه يقع رجعياً وإن نواها عند الإطلاق خلاف ما مر في 
الوكيل الكامل وقد يصرح بذلك قول المغني ما نصه وأما المحجور عليه بسفه فلا يصح أن يكون وكيلاً عنها وإن أذن له 
الولي إلا إذا أضاف المال إليها فتبين ويلزمها اه. قوله: (ولزمه المال) ورجع به عليها بعد غرمه كذا أطلقوه ويظهر أنه يجيء 
فيه ما مر في الوكيل لأنه لا يطالب إلا إن طولب اه. وقولها ورجع الخ كان في أصل الشارح ثم ضرب عليها وأبدله بقوله 
وإنما الخ اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله ورجع به إتكايت إذا رجع للعيد [ذ السنفيه لا يشرع وعبارة نمع إنماا صم هذا 47لا 
ضرر فيه على السفيه الخ اه. وقال الرشيدي قوله ما مرف في الوكيل يعني الوكيل في الشراء مثلاً لكن تقدم قريباً الفرق بينه 
وبين وكيل الخلع فتأمل اه. قوله: (وفي نسخ) إلى الفصل في النهاية. قوله: (لأنه يجوز) إلى الفصل في المغني. قوله: (لم 
يصح توكيله امرأة الخ) لتضمنه الاختيار للنكاح ولا يصح توكيلها للاختيار في النكاح فكذا اختيار الفراق مغني وع ش. 
قوله: (في طلاق بعضهن) أي مبهماً أما بعد تعيبنهن للنكاح فيصح توكيلها في طلاقهن اه. ع ش . 
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قوله: (في الصيغة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله كذا قالوه إلى المتن. قوله: (وما يتعلق بها) أي كوقوع واحدة بغلث 
الألف فيما إذا قالت له طلقني ثلاثاً بألف فطلق واحدة اه. ع ش . قوله: (فدل) أي الأسلوب المذكور. قوله: (إذا لم يقصد 
به الخ) إن كان هذا التقييد بناء على كونه كناية المذكور بقوله السابق أو كناية ونواه ففي المقابلة بين القولين باعتبار هذا الشق 
نظر لأن كلا منهما على تقدير غير تقدير الأول وإن كان بناء على أنه صريح أيضاً ففي التقييد بعدم القصد مع صراحته نظر سم 
ويجاب باختيار الثاني والتقييد لتعيين محل الخلاف لما سيأتي أنه إذا نوى به الطلاق يكون طلاقاً قطعاً اه. سيد عمر أي بقطع 
النظر عما يأتي عن الإمام وقوله الأوّل الأولى الآخر. قوله: (بالآية نفسها) وهي قوله تعالى: قلا جُمَاحَ عَلهمَا ذا أفنَدتْ بو » 
[البقرة: 4؟؟] اه. ع ش . قوله: (إذ لو كان الافتداء الخ) قال البيضاوي: والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو 
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قوله: (إذا لم يقصد به طلاقا) إن كان هذا التقييد بناء على كونه كناية المذكور بقوله السابق أو كناية ونواه ففي المقابلة 


بين القولين باعتبار هذا الشق نظر لأن كلا منهما على تقدير غير تقدير الأول وان كان بناء على أنه صريح أيضاً ففي التقييد 
بعدم القصد مع صراحته نظر فليتأمل . قوله: (إذا لم يقصد الخ) أي بناء على ما يأتي عن الإمام . قوله: (إذ لو كان الافتداء 
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وإلا كان الطلاق أربعاء أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص العدد قطعاً كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق» لكن 
نقل الإمام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقاً بالنية كما لو قصد بالظهار الطلاق . 

تنبيه إن قلت لم كان الفسخ لا ينقص العدد والطلاق ينقصهء وما الفرق بينهما من جهة المعنى» قلت يفرق بأن 
أصل مشروعية الفسخ إزالة الضرر لا غير» وهي تحصل بمجرد قطع دوام العصمة فاقتصروا به على ذلك» إذ لا دخل 
مح لامر 1 جا و جا كلسي لم ا 
من استيفاء عدده وعدمه (فعلى الأوّل) الأصح (لفظ الفسخ كناية) في الطلاق أي الفرقة بعوض المعبر عنها بلفظ الخلع 
فيحتاج لنية» لأنه لم يرد في القرآن» (والمفاداة) أي وما اشتق منها (كخلع) على القولين السابقين» وكذا الاتيان فيه (في 
الأصح) لورودها في الآية السابقة» (ولفظ الخلع) وما اشتق تق منه (صريح) في الطلاق لأنه تكرر على لسان حملة الشرع 
لإرادة الفراق فكان كالمتكرر في القرآن» (وفي قول كناية) يحتاج للنية لأن صرائح الطلاق ثلاثة ألفاظ تأتي لا غير» 


كالطلاق بالعوض وقوله تعالى : قن طَلَّقَهَا4 [البقرة: ١؟]‏ متعلق بقوله تعالى: أَلطَلَقُ مَرّتَانِ4 [البقرة: 1784] تفسير لقوله 
تعالى : أرٌ تَمْرِيع يإِعْسّنِ4 [البقرة: 17194] اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجاناً تارة وبعوض أخرى 
انتهى اه. سم . 0 «(آما الفرقة قة) إلى قوله لكن نقل في المغني . قوله: (أما الفرقة بلفظ الطلاق الخ) محترز قول المصنف 
بلفظ الخلع . قوله: (فطلاق ينقص العدد الخ) معتمد اه. ع ش . قوله: (ولو قصد بلفظ الخلع الطلاق) أي أو اقترن به لفظ 
الطلاق كخالعتك على طلقة بألف اه. مغني . قوله: (بأنه الخ) أي الخلع قوله: (لا يصير طلاقا) أي بل هو فسخ اه. .عش. 
قوله: (وهي) أي إزالة الضرر. قوله: (به) أي بالفسخ وقوله على ذلك أي مجرد القطع قوله: إإدلا دعل الع) امل وبصت 

وقد يقال المعنى أن الشارع لم يضع للفسخ عدداً مخصوصاً حتى ينقص به . قوله: (لكونه د بقع الخ) لا يخفى ما في هذا 
التعليل . قوله: (ففوض لإرادة الموقع الخ) يتأمل فيه قول: (الحدن تعلى الأزل) ما رجه التقريع وقد جاب بأن القاء ليرد 
العطف وسكت عن حكمه على الثاني ويحتمل أنه أيضاً كناية وإنما خص الأوّل لأنه محل التوهم أو لأنه الصحيح فاقتصر 
على الاهتمام به اه. سم وقوله الصحيح إلا وفق الأصح . قوله: (فيحتاج لنية) ظاهره أن الفسخ كناية ولو مع المال سم على 
حج اه. ع ش ويصرح بذلك صنيع المغني عبارته فعلى الأوّل وهو أن الخلع طلاق لفظ الفسخ كفسخت نكاحك بكذا فقبلت 
كناية فيه إذ لم يرد في القرآن ولم يستعمل عرفا فيه فلا يكون صريحاً فلا يقع الطلاق به بلا نية اه. قوله: (الآتيان الخ) أي بقوله 
ولفظ البخلع صبريع وق فول كناية . قوله: (فيه) أي الخلع . قول المتن: (ولفظ الخلع صريح) ظاهره عدم الفرق بين ذكر المال 
معه أو لا نهاية ومغني . قوله: (ولقظ الخلع وما أصدي عق منه الخ) هذا وما ذكره من المفاداة يقتضي أن نحو أنت خلع أو مفاداة 
صريح وفيه نظر فسيأتي إن أنت طلاق أو الطلاق كناية إلا أن يحمل ما اقتضاه هذا الكلام على نحو الخلع لازم لي كما في 
الطلاق لازم لي فليتأمل سم اه. رشيدي عبارة ع ش قوله ولفظ الخلع وما اشتق تق الخ صريح أو كالصريح في أن لفظ الخلع 
صريح في الطلاق حيث ذكر معه المال أو نوى ويشكل بما يأتي في الطلاق من أن المصادر كنايات ويصرح بأن ما هنا ' 
كالطلاق قول المنهج وشرحه ومنه صريح مشتق مفاداة ومشتق خلع اه. ويمكن حمل ما هنا على ما في الطلاق بأن يجعل 
قوله وما اشتق منه عطف تفسير على الخلع وكذلك كلامه في باب الطلاق ظاهر في أن لفظ الخلع صريح حيث ذكر معه المال 
أو نوى ومع ذلك فهو كناية كغيره من المصادر اه. أقول ويفهم أن ما هنا كالطلاق قوله الآتيى لو جرى ما اشتق من لفظ الخلع 
أو المفاداة الخ . قوله: (حملة الشرع) المزاد ب بهم الفقهاء وقوله ثلاثة ألفاظ الخ وهي الطلاق والفراق والسراح اه. عا ش. 


طلاقاً الخ) قال البيضاوي والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض وقوله إن طْلَقَهَا# متعلق بقوله 
«الطَلَقُ مم4 تفسير لقوله طأَرْ تريح بإِعْسَنْ» اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجاناً تارة وبعوض 
أخرى اه. قوله: (إذ لا دخل الخ) يتأمل قوله في المتن: (فعلى الأول) ما وجه هذا التفريع وقد يجاب بأن الفاء لمجرد العطف . 
قوله: (فعلى الأول) سكت عن حكمه على الثاني ويحتمل أنه أيضاً كناية وإنما خص الأول لأنه محل التوهم أو لأنه الصحيح 
ا 0 
شتق منه) هذا وما ذكره من المفاداة يقتضي أن نحو اسح ا وواذ ارق وح كار عباتي إن أنه طلاق اوالطلاق 
ل في الروض المنهاج 
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وأطال كثيرون في الانتصار له نقلاً ودليلاء (فعلى الأوّل) الأصح (لو جرى) ما اشتق من لفظ الخلع أو المفاداة معها 
(بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح) لإطراد العرف بجريانه بمال فرجع عند الإطلاق لمهر المثل» لأنه المرد 
كالخلع بمجهول. وقضيته وقوع الطلاق جزماًء وإنما الخلاف هل يجب عوض أو لاء وانتصر له جمع محققون وقالوا 
إنه طريقة الأكثرين» والذي في الروضة أنه عند عدم ذكر المال كناية وجمع جمع بحمل المتن أي من حيث الحكم لا 
الخلاف كما هو ظاهر للمتأمل على ما إذا نوى به التماس قبولها فقبلت» فيكون حينئذ صريحاً لما يأتي أن نية العوض 
مؤثرة هناء فكذا نية التماس قبول ما دل عليه وهو لفظ الخلع ونحوه مع قبولها والروضة على ما إذا نفى العورض ونوى 
الطلاق فيقع رجعياً وإن قبلت ونوى التماس قبولهاء وكذا لو أطلق لفظ خالعتك» بنية الطلاق دون التماس قبولهاء وإن 
قبلت فعلم أن محل صراحته بغير ذكر مال إذا قبلت ونوى التماس قبولها وإن مجرد لفظ الخلع لا يوجب عوضا جزماء 
وإن نوى به طلاقاً وخرج بمعها ما لو جرى مع أجنبي فإنها تطلق مجاناًء كما لو جرى معه بنحو خمرء مثممم ةمل 


قول المتن: (فعلى الأوّل) وهو صراحة الخلع اه. مغني أي والمفاداة. قوله: (معها) أي مع الزوجة وسيذكر محترزه. 
قوله: (لإطراد العرف). إلى قوله كما لو جرى في النهاية والمغني إلا قوله وانتصر إلى والذي وقوله من حيث الحكم إلى 
على ما وقوله فعلم إلى وخرج . قوله: (وقضيته) أي قوله وجب مهر المثل اه. ع ش . قوله: (وانتصر له) أي للمتن وما 
يقتضيه . قوله: (والذي في الروضة الخ) عطف على قوله وقضيته الخ . قوله: (إنه عند عدم ذكر المال الخ) ينبغي وعدم نيته 
اه. سم. قوله: (وجمع جمع بحمل الخ) وهو جمع حسن اه. مغني . قوله: (من حيث الحكم) وهو وقوع الطلاق جزماً لا 
أي وإلا فلا يقع شيء كما يعلم مما يأتي وكذا يقال فيما بعده اه. رشيدي . قوله: (لما يأتي) لعل في قوله وكذا لو أطلق الخ 
بطريق المفهوم . قوله: (هنا) أي في صراحة الخلع . قوله: (عليه) أي العرض . قوله: (مع قبولها) أي الزوجة والظرف متعلق 
بنية التماس الخ . قوله: (والروضة) عطف على المتن اه. كردي . قوله: (على ما إذا نفى العوض) أي فقال خالعتك بلا 
عوض اه. مغني . قوله: (وكذا الخ) أي يقع رجعياً. قوله: (لو أطلق) لم ينو العوض . قوله: (فعلم الخ) وفي سم بعد كلام ما 
نصه فعلم أنه عند ذكر المال أو نيته صريح وعند عدم ذلك كناية وإن أضمر التماس جوابها وقبلت م ر اه: قوله: (وإن مجرد 
لفظ الخلع لا يوجب عوضاً جزماً الخ) وفيه نظر ولا يخفى هذا والأوجه أنه لو جرى معها وصرح بالعوض أو نواه وقبلت 
بانت أو عرى عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابها وقبلت وقع بائنا فإن لم يضمر جوابها ونوى أي الطلاق وقع 
رجعياً وإلا فلا اه. نهاية وقوله وفيه نظر أي الحمل ع ش وقوله والأوجه الخ ينبغي جريان هذا التفصيل في الأجنبي وبحثت 
به مع م ر فوافق وقوله بانت أي بالعوض المصرح به أو المنوي إن توافقا سم وع ش وقوله أو عرى عن ذلك أي ذكر المال 
ونيته ع ش وقوله وقبلت أي فإن لم تقبل لم يقع سم ورشيدي وقوله وقع بائنا أي إن كانت رشيدة وإلا فرجعياً ويقع بمهر 
المئل سم وقوله وإلا أي لم ينو الطلاق ع ش. قوله: (فإنها تطلق مجاناً) هذا لا يتأتى في أوَّل الأقسام وهو ما إذا صرح 
حيث قال ولفظ الخلع وكذا المفاداة صريح في الطلاق إن ذكر المال وكذا إن لم يذكره ويلزمها به أي بالخلع بلا مال من 
القبول منها بعد إضمار التماس جوابها مهر المثل قال في شرحه لاطراد العرف بجريان الخلع بعوض فيرجع عند الإطلاق 
إلى مهر المثل ثم قال ومحله إذا كان الخلع مع الزوجة فإن كان مع أجنبي فلا يجب مهر بل تطلق مجانا وكذا لو خالع معه 
بخمر أو مغصوب أو حر أو ميتة كما سيأتي اه. قوله: (والذي في الروضة أنه عند عدم ذكر المال) ينبغي وعدم نيته . قوله: 
(وجمع جيع بتحمل المتن الخ) كذا شرعبع و ووافق في الروض الفتهاع _حيث قال الخ قوله: (وإن مجرد لفظ الخلم ل 
يوجب عوضاً جزما وإن نوى به طلاقا) وفيه نظر لا يخفى هذا والأوجه أنه إن صرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت أو عرى 
عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابها وقبلت وقع بائناً فإن لم يضمر التماس جوابها ونوى وقع رجعياً وإلا فلا 
شرع عر كرلة بالك أي بالعواضي المضيرع ب واالكاوي [دترانقا ليه كلها باو لاقو توراه وال ونه لازال لخي جريان 1 
التفصيل في الأجنبي وبحثت بحثت به مع م ر فوافق وقوله وقبلت أي فإن لم تقبل لم يقع وقوله وقع بائنا أي إن كانت رشيدة وإلا 
فرجعياً ويقع بمهر المثل وإن لم يذكر مالا ولا نواه فعلم أنه عند ذكر المال أو نيته صريح وعند عدم ذلك كناية وإن أضمر 
التماس جوابها وقبلت م ر. قوله: (كما لو جرى معه بنحو خمر) أي مع التصريح بوصف الخمرية. 
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فإن قلت ظاهر هذا أنه لا يحتاج هنا إلى نية الطلاق به وحينئذ فيشكل بما مر أنه كناية» إذ لا فرق في ذلك بينها وبين 
الأجنبي» قلت: يمكن الفرق لأنه معها محل الطمع في المال فعدم ذكره قرينة تقرب إلغاءه من أصله ما لم يصرفه عن 
ذلك بالنية» وأما معه فلا طمع فلم تقم قرينة على صرفه عن أصله من إفادته الطلاق» ويؤيد ذلك جعلهم له بنحو خمر 
مقتضيأ لمهر المثل معها لا معه وظاهر أن وكيلها مثلهاء (ويصح) الخلع بصرائح الطلاق مطلقاً كما علم مما مرو 
(بكنايات الطلاق مع النية) بناء على أنه طلاق» وكذا على أنه فسخ إن نويا (وبالعجمية) قطعاً لانتفاء اللفظ المتعبد به؛ 
(ولو قال: بعتنك نفسك بكذاء فقالت: اشتريت) أو قبلت مثلاً (فكناية خلع) وهو الفرقة بعوض بناء على الطلاق» 
. والفسخ؛ وليس هذا من قاعدة ما كان كاعد تفاط العامة عدت 0 


بالعوض أو نواه ووقع القبول اه. رشيدي عبارة ع ش قوله فإنها تطلق الخ ينبغي أن محله حيث لم يذكر مالاً ولا نواه بل 
نوى الطلاق فقط وإن أضمر التماس قبوله وقبل اه. وتقدم عن سم ما يوافته. “قوله: (ظاهر هذا) أي قوله فإنها تطلق مجاناً 
الخ أنه الخ أي الخلع . قوله: (بنحو خمر) أي مع التصريح بوصف الخمرية اه. سم . قوله: (هنا) أي فيما لو جرى مع 
الأجنبي . قوله: (بما مر أنه كناية) لعله على ما في الروضة اه. سم . قوله: (يمكن الفرق الخ) فيه نظر والوجه الاحتياج هنا 
أيضاً اه. سم ومر عن ع ش ما يوافقه. قوله: ( لأنها) أي الخلع معها أي الزوجة. قوله: (إلغاءه) أي الخلع من أصله وهو 
الطلاق . قوله: (بالنية) أي للطلاق. قوله: (وأما معه) أي الأجنبي . قوله: (وظاهر أن) إلى قوله وقضية هذا في النهاية إلا قوله 
وفي نسخة إلى المتن. قوله: (ويصح الخلع) أي الفرقة بعوض اه. سم. قوله: (مطلقاً) أي نوى أولا قلنا هو طلاق أولا 
اه. ع ش . قوله: (مما مر) وهو قول المصنف هو فرقة بلفظ طلاق اه. كردي . قوله: (بناء على أنه) إلى قوله وقضية هذا 
ني او جد و و و ل ات ا 
د ال عات الام ٠‏ طلاقاً وكذا إن جعلناه فسخاً على الأصح ولا بد من نية الزوجين معاً فإن لم ينويا أو 

أحدهما لم يصح انتهت اه. سم وأصرح منها في رجوع قوله إن نويا قرو مها فول الذي نيا ريطا لحك عل 
قولي الطلاق والفسخ بكنايات الطلاق مع النية للطلاق من الزوجين معاً فإن لم ينويا أو أحدهما لم يصح اه. قول: (المتن 
وبالعجمية) وهي ما عدا العربية نهاية أي ولو من عربي ع ش . قول: (المتن ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت الخ) أي فوراً 
بخلاف ما إذا لم يذكر بكذا أو لم يكن القبول فوراً وكذا قول الزوج بعتك طلاقك بكذا وقول الزوجة بعتك ثوبي مثلاً 
بطلاقي فإن كلا منهما كناية يشترط النية فيهما كبعتنك نفسك إلا أن يجيب القابل بقبلت فلا يشترط نيته اه. روض مع شرحه 
وظاهره عدم اشتراط نية القابل بقبلت في بعتك نفسك أيضا وانظر لم يتعرض الشارح لذلك اه. سم . قوله: (على الطلاق 
والفسخ) أي على قولي الطلاق الخ . قوله: (وليس هذا الخ) عبارة المغني قال الزركشي والدميري وهو مستثنى من قاعدة ما 
كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره اه وهذا ممنوع بل هو من جزئيات القاعدة فإنه لم 
يوجد نفاذه في موضوعه إذ موضوعه المحل المخاطب اه. فصاحب المغني نظر إلى مفهوم القاعدة وصاحب التحفة نظر 
إلى منطوقها فتأمل اه. سيد عمر. قوله: (لم يجد نفاذاً الخ) أي لأن لفظ البيع صريح في نقل الملك عن العين بثمن 


قوله: (ظاهر هذا أنه لا يحتاج الخ :) حاصل الفرق الذي ذكره أنه لايحتاج إلى ذلك وفيه نظر والوجه الاحتياج . قوله: 
(بما مر أنه كناية) لعله على ما فى الروضة قوله في المتن: (ويصح) ليس ضميره للفظ الخلع إذ لا معنى لقولنا يصح لفظ 
الخلم بكنايات المالاق فتعين اله تشاع يعغتي الفرقة يعو فين لكن فول القارج #الروفة ذاء علق التطلاق كل هو رايع 
للخلع بهذا المعنى أو للفظ الخلع لأنه الذي ذكر فيه أنه طلاق أو فسخ خ تأمل فيه. قوله: (وكذا على أنه فسخ إن نويا) عبارة 
الزركشي عقب قول المتن مع النية أي إن جعلناء ه طلاقاً وكذا إن جعلتاه اه نا عل تع را يد بار اعفاد ا 
ينويا أو أحدهما لم يصح اه. وعبارة الروضة فرع يصح الخلع بجميع كنايات الطلاق مع النية إذا جعلناه ه طلاقاً وإن جعلناه 
فسخا فهل للكنايات فيه مدخل وجهان أصحهما نعم فإن نوى الطلاق أو الفسخ كان ما نوى وإن نوى الخلع عاد الخلاف في 
أنه فسخ أم طلاق اه. وفيه تصريح بأن كنايات الطلاق مع نية الخلع فيها الخلاف في أنه فسخ أو طلاق ويؤخذ منه أن 
الخلاف في صرائحه أيضاً وهو مقتضى قول المنهاج الآني آنفا وقلنا الخلع طلاق فتأمله. قوله في المتن: (ولو قال بعتك 
نفسك بكذا ال ) ني الروض وبعتك نفسك أو أقلتك إياها بكذا مع القبول فور كناية قال في شرحه بخلاف ما إذا لم يذكر 


فصل في الصيغة وما يتعلق بها | /وه 


فاستثناؤه منها غير صحيح» (وإذا بدأ) الزوج (بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق) وهر الأصح 
(فهو معاوضة) لأخذه عوضاً في مقابلة البضع المستحق له (فيها شوب تعليق) لترتب وقوع الطلاق على قبول المال 
كترتب للطلاق المعلق بشرط عليهء أما إذا قلنا فسخ فهو معاوضة محضة كالبيع (وله) وفي نسخه فله وكل له وجه 
(الرجوع قبل قبولها). لأن هذا شأن المعادرضات (ويشترط قبولها بلفظ) كقبلت أو اختلعت أو ضمنت»ء أو بفعل 
كإعطائه الألف على ما قاله جمع متقدمون. أو بإشارة خرساء مفهمة وقضية هذا أنه في إن أرضعت ولدي سنة فأنت 
طالق» يكفي قبولها باللفظ أو بالفعل» فإن كان بالأوّل وقع حالاً أو بالثاني فبعد رضاع السنة» وعلى الأوّل يحمل ما 
في فتاوى القاضي من وقوعه بنفس الالتزام» وعلى الثاني يحمل ما في فتاوى بعضهم من اشتراط مضي السنة» وفصل 
بعضهم فقال: إن لم تلزمه أجرة رضاع ولده لفقره فهو محض تعليق بصفة فيقع بعد السنة رجعياء وإن لزمته فهو خلع 
فيه شائبة تعليق فيقع بعد السنة بائنء ويفرق بين هذا وإن دخلت الدار فأنت طالق بألف» فإنه يشترط القبول لفظأ ويقع 
عند الدخول بألف وإن وجب تسليمه حالاً كما يأتي بأن هذه فيها شرطان متغايران» فأوجبنا مقتضى كل منهما وهو ما 


مخصوص وهو غير متصوّر هنا لأن بيع الرجل لزوجته حرة كانت أو أمة غير صحيح اه. ع ش . قوله: (منها) أي القاعدة. 
قوله: (غير صحيح) أي وإن سلكه جمع كالزركشي والدميري اه. نهاية. قوله: (وهو الأصح) عبارة النهاية والمغني وهو 
الأرجح اه . قوله: (محضة الخ) يوجه اه. سم عبارة ع ش يتأمل وجه ذلك فإن العلة لشوب التعليق موجودة فيه فإنه لو لم 
تقبل المرأة لم يكن فسخاً اه. أقول وقد يؤخذ وجه ذلك من قول المغني عقب محضة ما نصه من الجانبين إذ لا مدخل 
للتعليق فيه بل هو كابتداء البيع اه . قوله: (وفي نسخة فله الخ) لعل وجه التفريع النظر لشوب المعاوضة والواو والنظر 
لشوب التعليق فكأنه استدراك على ما اقتضاه شوب التعليق من منع الرجوع اه. سيد عمر قول: (المتن ويشترط قبولها) أي 
المختلعة الناطقة اه. مغني قول: (المتن بلفظ) والكناية مع النية تقوم مقام اللفظ اه. نهاية. 

قوله: (أو بفعل) عطف على قول المتن بلفظ اه. سم . قوله: (أو بفعل الخ) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني . قوله: (أو 
بفعل الخ) لعله بفرض تسليمه وصحته مفروض فيما لو كانت الصيغة صيغة معاوضة بقرينة المقام كخالعتك على أن تعطيني 
كذا الخ وحينئذ يتضح لك ما في قوله وقضية هذا الخ مما سنشير إليه في الحاشية اه. سيد عمر. قوله: (على ما قاله الخ) 
عبارة النهاية كما قاله جمع متقدمون لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه. قال ع ش قوله كما قاله جمع الخ معتمد وقوله لكن 
ظاهر كلامهم الخ ومن الظاهر قول المنهج وشرط في الصيغة ما مر في البيع اه. 

قوله: (أو بإشارة الخ) غطف على بلفظ . قوله: (وقضية هذا الخ) محل تأمل لأن الكلام هنا في صيغة المعاوضة إذ هي 
التي يشترط فيها القبول لا في صيغة التعليق إذ لا يشترط فيها كما سيأتي ولا يقع بها بل سيأتي انه لا يقع في المعلق إلا 
بوجود الصفة فليتأمل وليراجع فإن الذي يظهر أن أوجه الآراء في المسألة قول البعض المتصل والفرق بينها وبين إذا دخلت 
الخ إن قوله في تلك أنت طالق بألف صيغة معاوضة فاقتضت القبول لفظاأً فوراً نظراً لذلك وتوقف الوقوع على الدخول نظراً 
للشرط ولعل هذا الفرق إن اتصفت أوضح مما فرق به الشارح ثم من الواضح أن إفتاء البعض الذي ذكره لا ينافي المفصل 
في الحقيقة وإن سكت عن التفصيل وكونه يقع بائنا تارة ورجعياً أخرى اه. سيد عمر. قوله: (فيقع بعد السنة) هل يشترط 
كون الرضاع في الحولين أو لا يشترط اه. سيد عمر أقول الظاهر الثاني . قوله: (وإن وجب تسليمه حالا) قد يقال ما وجهه 
اه. سيد عمر أقول لعل وجهه الالتزام بالقبول اللفظي . قوله: (بأن هذه) أي إن دخلت الخ وقوله بخلاف تلك أي إن 
أرضعت الخ اه. سم. 


بكذا أو لم يكن القبول فوراً اه. وفيه دلالة على أنه يشترط في كونه كناية ذكر بكذا وكون القبول فوراً ويحتمل أن الاشتراط 
إنما هو للاعتداد لا لكونه كناية ثم قال في الروض متصلاً بما تقدم وكذا بعتك طلاقك وبعتك ثوبي بطلاقي بشرط النية فيهما 
اه. قال في شرحه عقب هذا كبعتك نفسك إلا أن يجيب القابل بقبلت فلا يشترط نيته اه. وظاهره عدم اشتراط.نية القابل 
بقبلت في بعتك نفسك أيضاً وانظر لم لم يتعرض الشارح لذلك. قوله: (محضة) يوجه قوله في المتن: (ويشترط قبولها 
بلفظ) والكتابة مع اللفظ تقوم مقام النية شرح م ر. قوله: (أو بفعل) عطف على قول المتن بلفظ . قوله: (على ما قاله جمع 
متقدمون) لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر. قوله: (بأن هذه) أي إن دخلت الخ وقوله بخلاف تلك أي إن أرضعت الخ. 


موه الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


ذكر بخلاف تلك فإنه ليس فيها إلا شرط واحد لكن فيه شائبة مال» فغلينا الشرط تارة والشائبة أخرى» (غير منفصل) بكلام 
أجنبي إن طال كما يأتي آخر الفصل وكذا السكوت كما مر في البيع ومن ثم اشترط توافق الإيجاب والقبول هنا أيضاًء (فلو 
اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه. أو طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بئلث الألف فلغو)؛ كما 
في البيع فلا طلاق ولا مال» (ولو قال طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بالألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب الألف) 
لأنهما لم يتخالفا هنا في المال المعتبر قبولها لأجله؛ بل في الطلاق في مقابلته والزوج مستقل به فوقع ما زاده عليهاء وبه 
يندفع ما قيل قد يكون لها غرض في عدم الثلاث لترجع له بلا محلل» ويفارق ما لو باع عبدين بألف فقبل أحدهما بألف 
لأن البائع لا يستقل بتمليك الزائد» (وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما) زائدة للتأكيد» أو أي وقت أو زمن أو حين 
(أعطيتني) كذا فأنت طالق (فتعليق) من جانبه فيه شوب معاوضة. لكن لا نظر إليها هنا غالباً لأن لفظه المذكور من 
صرائحه فلم ينظر لما فيه من نوع معاوضة (فلا) طلاق إلا بعد تحقق قَق الصفة» يا ا ا 
عنه قبل الإعطاء كسائر التعليقات» (ولا يشترط القبول لفظاً) لأن صيغته لا تقتضيه تقتضيه؛ (ولا الإعطاء في المجلس) بل يكفي 
وإن تفرقا عنه لدلالته على استغراق كل الأزمنة منه صريحاً فلم : تقو قرينة المعاوضة على إيجاب الفور» وإنما وجب في 
قولها متى طلقتني فلك ألف وقوعه فوراً» لأن الغالب على جانبها المعاوضة بخلافه» وأفهم مثاله أن متى أي ونحوها إنما 
كر للترائتي ناما أما تنبا كمتى لم تعطي الها فانت طالق فالمور»: وطاق بحصي رثن يمكن فيه الأغعطاء ذل تحطله (زإن 
قال إن) بالكسر (أو إذا) ومثلهما كل ما لم يدل على الزمن الآني (أعطيتني فكذلك)؛ أي لا رجوع له ولا ي؛ يشترط القبول 
لفظا لأنهما حرفا تعليق كمتى» أما المفتوحة وإذ فالطلاق مع أحدهما يقع بائناً حالاً وينبغي تقييده بالنحوي أخذاً مما يأنتي 
في الطلاق» ثم رأيت شارحا ذكره وظاهر كلامهم أنهم مع بينونتها لا مال له عليها . 


قوله: (بكلام أجنبي) إلى المتن في المغني إلا قوله كما يأتي آخر الفصل وإلى قوله والإبراء في النهاية إلا قوله لكن 
القياس إلى المتن وقوله على تناقض . قوله: (وكذا السكوت) أي الطويل اه. مغني قول: (المتن ولو اختلف إيجاب وقبول) أي 
في المال كما يأتي اه. ع ش قول: (المتن فلغو) أي في المسائل الثلاث ويفارق ما لو قال إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق فأعطته 
د ع اونا ين وار امعو امدق بسن م الست ال و يدر 
فإذا أتت بألفين فقد أتت بألف ولا اعتبار بالزيادة قاله الإمام اه. مغني . قوله: (لأجله) أي المال وكذا ضمير مقابلته . قوله: 
(مستقل به) أي بالطلاق . قوله: (ويفارق ما لو باع الخ) أي فإنه لا يصح اه. . مغني . قوله: (زائدة الخ) أي لفظة ما. قوله: (أو 
أي وقت) إلى قوله ثم رأيت في المغني إلا قوله ولا يبطل إلى ولا رجوع وقوله ومثلهما إلى المتن . قوله: (لا نظر إليها) الأولى 
التذكير . قوله: (لأن لفظه) أي التعليق. قوله: (لما فيه) أي التعليق أو لفظه قول: (المتن في المجلس) أي مجلس التواجب وهو 
كما في المحرر وأهمله المصنف ما يرتبط به الإيجاب بالقبول اه. مغني . قوله: (وإن تفرقا الخ) أي ولو طال الزمن جداً اه. 
ع ش عبارة المغني فمتى وجد الإعطاء طلقت وإن زادت على ما ذكره ولو قيد في هذه بزمان أو مكان تعين اه. قوله: 
(لدلالته) أي اللفظ اه. مغني . قوله: (منه) أي الزوج والأولى إسقاطه كما فعله النهاية والمغني . قوله: (وقوعه) أي وقوع 
عل اد وك ١‏ أ لود ل ريدو ا ا م 
أي كل لفظ اه. ع ش . قوله: (كل ما لم يدل على الزمن الآتي) إذا تدل على الزمن الآني سم وهو محل تأمل لأنه حمل الآني 
في كلام الشارح على المستقبل وليس بمراد له وإنما المراد الزمن الآتي بيانه في كلامه وهو الزمن العام المدلول لمتى وإذا 
ليست كذلك اه. سيد عمر . قوله: (يقع بئناً حالا) انظر هل هو في الظاهر والباطن وإن لم تكن أعطته شيئاً أو في الظاهر فقط 
مؤاخذة بإقراره لا غير اه. رشيدي أقول ويتعين الثاني كما يفيده قول الشارح كالمغني لكن القياس الخ وتقييد النهاية بظاهراً 
فيما يأتي . قوله: (وظاهر كلامهم أنه مع بينونتها لا مال له الخ) قد يستشكل حيتئذ البينونة لأن الإعطاء يقتضي التمليك وسبق 


قوله: (ومثلهما كل ما لم يدل على الزمن الآتي) إذا أي لفظ إذا يدل على الزمن الآني . قوله: (وينبغي الخ) كذا شرح م 
ر. قوله: (وظاهر كلامهم أنه مع بينونتها لا مال له عليها) قد يستشكل حينئذ البينونة لأن الإعطاء يقتضي التمليك وسبق 
التمليك على الطلاق قد يمنع من كونه عوضاً للطلاق المتأخر عنه فليتأمل . 


فصل في الصيغة وما يتعلق بها لحن 


ويوجه بأن مقتضى لفظه أنها بذلت له ألفا على الطلاق وأنه قبضهء لكن القياس أنه له تحليفها أنها أعطته نظير ما 
مر في رسم القبالة» (لكن يشترط) إن كانت حرة وألحق بها المبعضة والمكاتبة سواء الحاضرة والغائبة عقب علمها 
(إعطاء على الفور) والمراد به في هذا الباب مجلس التواجب السابق بأن لا يتخلل كلام أو سكوت طويل عرفاً» وقيل 
ما لم يتفرقا كما مر في خيار المجلس. لأن ذكر العوض قرينة تقتضي التعجيل إذ الأعواض تتعجل في المعاوضات» 
وتركت هذه القضية في نحو متى لصراحتها في التأخير كما مر بخلاف أن إذ لا دلالة لها على زمن أصلاً وإذا لأن متى 
مسماها رمن عا ومس ]إذا من مطلق لآنها لبندت من آدوات العمؤم اتقاقاء فلهذا الاشتراك في أصل الزمن وعدمه 
في أن اتضح أنه لو قيل متى ألقاك, صح أن يقال متى أو إذا شئت» دون إن شئت لأنها العدم دلالتها على زمن لا 
تصلح جواباً للاستفهام الذي في متى عن الزمان» ومحل التسوية بين إن وإذا في الإثبات» أما النفي فإذا للفور بخلاف 
إن كما يأتي» أما الأمة فمتى أعطت طلقت وإن طال لتعذر إعطائها حالاً إذ لا ملك لهاء ومن ثم لو كان التعليق بإعطاء 
نحو خمر اشترط الفور لقدرتها عليه حالأ» وفي الأول إذا أعطته من كسبها أو غيره بانت على تناقض فيه» ويرده للسيد 
أو مالكه وله عليْها مهر المثل إذا عتقت والإبراء فيا ذكر كالإعطاءء ل ا 


التمليك على الطلاق قد يمنع من كونه عوضاً للطلاق المتأخر عنه فليتأمل كذا قاله الفاضل المحشي ولك أن تقول إنما يمنع 
إن كان منجزاً غير مرتبط بالطلاق وليس بمتعين فلعله في ضمن خذ هذه الألف أو ملكتك هذه الألف على أن تطلقني بل قول 
الشارح بذلت ألفاً الخ يعين هذا الحمل ويتردد النظر فيما لو اختلفا فقال ملكتني تمليكاً منجزاً وقالت بل مرتبطاً بالطلاق ولعل 
الأقرب قبول قولها لأنها أعرف بما صدر منها ولأن الظاهر من حالها سيما في مثل مقام الشقاق ما ذكرته لا يقال إذا حمل 
كلامهم على ما ذكر كان من القسم الآتي أعني ابتداءها بالطلب لأنا نقول قد يذكر بعض فروع قسم في بيان آخر والباعث عليه 
رفع الاشكال المذكور اه. سيد عمر. قوله: (لا مال له الخ) زاد النهاية ظاهراً اه. وقال الرشيدي وكذا باطناً كما هو ظاهر 
لأنها لم تلتزم له شيئاً فليراجع اه. وتقدم أن قول الشارح كالمغني لكن القياس الخ يففيد التقييد بالظاهر. قوله: (ويوجه بأن 
الخ) عبارة المغني وخرج بأن المكسورة المفتوحة فإن بها يقع الطلاق في الحال بائناً لأنها للتعليل قاله الماوردي قال وكذلك 
الحكم في إذ لأنها الماضي الزمان اه. قوله: (لفظه) أي الزوج . قوله: (نظير ما مر الخ) أي في باب الرهن اه: كردي . قوله: 
(إن كانت حرة) سيذكر محترزه ثم هو إلى قوله سواء الحاضرة في المغني . قوله: (والمكاتبة) قياس ما مر في |لمكاتية ون أنه 
انها على عوضن بتي رذن يدها نا ان أر عن بات هر الل أي برد ليها ما فيضة ينها ول جماكه ورحارلة ليه 
ذمتها مهر المثل اه. ع ش . قوله: (والغائبة) المناسب لها التصوير بأن أعطتني زوجتي اه. سم . قوله: (عقب عدلمها. متعلي 
بإعطاء الخ . قوله: (به) أي الفور. قوله: (مجلس التواجب) المناسب للغائبة أنه مجلس علمها بالنسبة لها اه. سم . قوله: 
(السابق) أي في شرح ببدل الخمر اه. كردي . قوله: (بأن لا يتخلل الخ) تصوير للفور. قوله: (طويل الخ) راجع لكل من 
الكلام والسكوت وقوله بما مر أي بأن يفارق أحدهما الآخر مختارا وقوله لأن ذكر العوض الخ علة لقول المصنف لكن 
يشترط إعطاء على الفور وقوله لصراحتها أي متى اه. ع ش . قوله: (في التأخير) أي في جواز التأخير مع كون المغلب في 
ذلك من جهة الزوج معنى التعليق بخلاف جانب الزوجة كما مر اه. مغني . قوله: (لها) أي إن قوله وإذا عطف على إن. قوله: 
(لأنها) أي إذا. قوله: (فلهذا الاشتراك) أي اشتراك إذا ومتى . قوله: (صح أن يقال) أي في الجواب وقوله لأنها أي إن اه. 2 
ش . قوله: (عن الزمان) الأولى تقديمه على الذي في متى . قوله: (ومحل التسوية الخ) أي في الفورية . قوله: :(أما الأمة) إلى 
قوله والإبراء في المغني إلآ قوله على تناقض فيه . قوله: (أما الأمة) محترز قوله إن كانت حرة أه. ..ع ش . قوله: (وإن طال) أي 
الزمن. قوله: (ومن ثم) أي لأجل أن العلة التعذر. قوله: (بنحو خمر) أي بإعطائه . قوله: (لقدرتها الخ) لأن يدها ويد الحرة 
عليه سواء وقد تشمل يدها عليه اه.. مغني . قوله: (وفي الأول) أي غير نحو الخمر اه. ع ش . قوله: (ويرده) أي الزوج ما 
قبضه من الزوجة الأمة . قوله: (أو مالكه) لو اقتصر عليه لكفى . قوله: (إذا أعتقت) أي كلها أخذاً من كلامه في معاملة الرقيق 


قوله: (والغائبة) المناسب لها التصوير بأن أعطتني زوجتي . قوله: (مجلس التواجب) المناسب للغائبة أنه مجلس علمها 
بالنسبة لها فليتأمل . قوله: (أما الأمة الخ) كذا شرح م ر. قوله: (ويرده للسيد أو مالكه) ولا ينافيه ما نقله الرافعي عن البغوي 


ففي إن أبرأتني لا بد من إبرائها فورا براءة صحيحة عقب علمها وإلا لم يقع» وإفتاء بعضهم بأنه يقع في الغائبة مطلقاً 
لأنه لم يخاطبها بالعوض فغلبت الصفة بعيد مخالف لكلامهم» ومن ثم قال في الخادم في فلانة طالق على ألف إن 
شاءت قياس الباب اعتبار الفورية هنا لوجود المعاوضة. أي فكذا الإبراء فيه معاوضة هناء وزعم أنه إسقاط فلا تتحقق 
فيه العوضية ليس بشيء كما هو واضح على أنه مر أن القول بأنه إسقاط ضعيف, فعلم إن تصدقت عليك بصداقي على 
أن تطلقني خلع» أي إن أرادت جعل البراءة التي تضمنها التصدق عوضاً للطلاق لا تعليقها به كما علم مما مر فيشترط 
طلاقه على الفورء ولا يقال أراد ذلك المفتي التفريع على الضعيف أنه رجعي لأنا نقول: فحينئذ لا فور في غائبة ولا 
حاضرة. وفي إن أبرأت فلاناً من دينك أو أعطيته كذا يقع رجعياً كما مرء فلا فورية» ويكفي التعليق الضمني» ففي 
أنت طالق وتمام طلاقك ببراءتك لا بد من براءتها فوراً على أحد وجهين يتجه ترجيحه لأن الكلام لا يتم إلا بآخره» ثم 
رأيت الأصبحي بحث أنه إن لم ينو به الشرط وقع حالاً وإن نواه وصدقته تعلق به وهو ظاهرء لكن اعترضه غيره بأن 
قضيته وقوعه حالاً عند الإطلاق والظاهر خلافه» كأنت طالق ببراءتك ولأن الكلام إذا اتصل وانتظم يرتبط بعضه يبعض 
اه. وهذا موافق لما ذكرته» ولو قال إن أبرأتني فأنت وكيل في طلاقهاء فأبرأته برىء ثم الوكيل مخير فإن طلق وقع 
رجعياًء لأن الإبراء وقع في مقابلة التوكيل» وتعليقه إنما يفيد بطلان خصوصه كما مرء ولو قال أنت طالق إلا إن 
أبرأتني من كذا لم تطلق على الأوجه إلا باليأس من البراءة بنحو إيفاء أو موتء وكذا إلا أن أعطيتني كذا مثلاً (وإن 
بدأت بطلب طلاق) كطلقني بكذا أو إن أو إذا أو متى طلقتني فلك عليّ كذاء (فأجاب)ها الزوج (فمعاوضة) من جانبها 


اه. ع ش . قوله: (فيما ذكر) متعلق بكاف كالإعطاء فكان الأولى تأخيره عنه . قوله: (إن أبرأتني) المناسب لما مر في المتن 
كونه بكسر التاء . قوله: (وإلا) أي بأن لم يوجد البراءة أو فوريتها أو صحتها. قوله: (لم يقع) أي الطلاق . قوله: (وإفتاء بعضهم 
الخ) مما يبعد الإفتاء المذكور تصريحهم في البيع من غائب بأنه يشترط فيه القبول فوراً مع أنه لا يخاطب بالعوض اه. سيد 
عمر. قوله: (مطلقاً) أي وجد الفورية أو لا. قوله: (فغلبت الصفة). قوله: ( أي التعليق على المعاوضة . قوله: (اعتبار الفورية) 
أي للمشيئة . قوله: (وزعم أنه) أي الإبراء هنا. قوله: (على أنه مر) أي في الضمان اه. كردي . قوله: (فعلم الخ) أي من قوله 
والإبراء فيما ذكر كالإعطاء الخ . قوله: (أي إن أرادث جعل الخ) سكت عن حالة الإطلاق ويظهر أنها ملحقة بهذه الصورة لا 
بقصد التعليق لأن ظاهر الصيغة المعاوضة اه. سيد عمر. قوله: (لا تعليقها) عطف على قوله جعل البراءة الخ وقوله به أي 
الطلاق . قوله: (كما علم مما مر) أي في شرح وإن لم يقبل لم تطلق اه. كردي . قوله: (طلاقه) أي تطليقه . قوله: (على 
الضعيف) أي في إن أبرأتني الخ . قوله: (أنه رجعي) بيان للضعيف . قوله: (وني إن أبرأت الخ) عطف على قوله في إن أبرأتني. 
قوله: (كما مر) أي في شرح فرقة بعوض اه. كردي . قوله: (التعليق الضمني) قد يقال إن ما هنا تعلين محض . قوله: (الشرط) 
أي تعليق الطلاق بالبراءة. قوله: (وقع الخ) أي رجعياً . قوله: (تعلق) أي الطلاق به أي شرط البراءة . قوله: (بأن قضيته) أي قوله 
إن لم ينو به الشرط وقع حالاً. قوله: (ولأن الكلام الخ) عطف على قوله كانت طالق الخ . قوله: (وهذا) أي قول المعترض 
ولأن الكلام الخ . قوله: (لما ذكرته) أي في ترجيح اشتراط فورية البراءة. قوله: (ولو قال إن أبرأتني الخ) بسكون التاء اه. 
سم . قوله: (وتعليقه الخ) أي التوكيل أو هذا جواب عما يقال لما كان الإبراء في مقابلة التوكيل كان التوكيل معلقاً والوكيل 
المعلق باطل وحاصل الجواب أن الباطل هو خصوص التوكيل وأما التطليق فيصح لعموم الإذن اه. كردي . قوله: (بطلان 
خصوص!ه) أي خصوص كونه وكيلاً حتى يفسد الجعل المسمى إن كان فيرجع لأجرة المثل وأما عموم كونه مأذوناً له في 
التصرف من قبل الموكل فلا يبطله التعليق اه. سيد عمر . قوله: (كطلقني بكذا) إلى قوله كرد عبدي في المغني إلا قوله وفارق 
الجعالة إلى وبحث وإلى قوله أو بانت طالق طلقة ونصفاً في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن. 


أنه لو قال لزوجته الأمة إن أعطيتني ثوبا فأنت طالق حيث لا تطلق بإعطاء ثوب لعذم ملكها له لأن الإعطاء' في حقها لكونها 
لا تملك منوط بما يمكن تمليكه انظر مع مسألة الخمر إذا كان اعتبار إمكان التمليك في المال فلم تطلق في مسألة إن 
ل نا ار ع وي ل وا ا ا او 
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ا ا و ا ا ا 
يستقل به كالعامل في الجعالة» (فلها الرجوع قبل جوابه) كسائر الجعالات والمعاوضات. (ويشترط فور لجوابه) في 
تمل القرا عق نظارا لجاتك اللتعارضة إن علقت بحي خلا ختانب الزوج عمانيرةاقلو طلقها بقة زوال القورية 
حمل على الابتداء فيقع رجعياً بلا عوضء وفارق الجعالة بقدرته على العمل في المجلس بخلاف عامل الجعالة غالباء 
وبحث أنها لو صرحت بالتراخي لم يجب الفور ولا ب* يشترط توافق نظر الشائبة الجعالة» فلو قالت : طلقني بألف فطلق 
بخمسمائة وقع بهاء كرد عبدي بألف فرده بأقل» (ولو طلبت) واحدة بألف فطلق نصفها مثلاً بانت بنصف المسمى» أو 
يدها مثلا بانت بمهر المثل للجهل بما يقابل اليد أو (ثلاثاً بألف) وهو يملكهن عليها (فطلق طلقة بثلثه) يعني لم يقصد 
ل ا ا ا 
إذ لو اقتصر على طلقة واحدة استحق الثلث. فلو حذف التقييد لا فهمه بالأولى وأيضاً ففيه إيهام إنه إذا لم يعد ذكر 
المال وقع رجعياًء والأصح أنه بائن كما تقرر (فواحدة) تقع لا غير (بثلثه) أو طلقتين فطلقتان بثلثيه تغليبا لشوب 
الجعالة» إذ لو قال: رد عبيدي الثلائة ولك ألف فرد واحدا استحق ثلث الألف». ل 


قول: (المتن فلها الرجوع الخ) أي بلفظ يدل عليه كرجعت عما قلته أو أبطلته أو نقضته أو فسخته اه. ع ش . قوله: 
(كما مر) أي في شرح ولا الإعطاء في المجلس . قوله: (حمل على الابتداء الخ) فلو قال قصدت به جوابها صدق إن عذر 
قال في شرح الروض ما نصه والظاهر أنه لو ادعى انه جواب وكان جاهلاً لقرب عهده بالإسلام أو نشأته ببادية بعيدة عن 
العلماء صدق بيمينه اه. ولم يبين حكم تصديقه هل هو عدم الوقوع لفوات الفورية المشترطة سم على حج أقول نعم 
الأقرب أنه كذلك لما ذكره اه. ع ش . قوله: (وفارق الجعالة) أي حيث يستحق فيها الجعل وإن تراخى العمل ع ش وسم. 
قوله: (وبحث أنها لو صرحت) عبارة المغني نعم لو صرحت الخ وعبارة النهاية والأوجه عدم اشتراط الفور إن صرحت 
7 قوله: (لو صرحت بالتراخي) أي كأن قالت إن طلقتني ولو بعد شهر مثلاً اه. ع ش . قوله: (وقع بها) على 

بح لأنه سامح ببعض ما طلبت أن يطلقها عليه اه. مغني . قوله: (بها) أي بالخمسماثة كذا في الروض اه. سم . قوله: 
0 أي بأن نقص من ألف خمسمائة قبل أن يرد وإلا فالجعالة تلزم بتمام العمل وقوله نصفها أي الزوجة بدليل ما 
بعده اه. رشيدي قول: (المتن ولو طلبت ثلاثاً الخ). 

فرع: لو قالت طلقني نصف طلقة أو طلق نصفي أو يدي مثلا بألف ففعل أو ابتدأ الزوج بذلك فقبلت بانت بمهر المثل 
وكذا لو قالت طلقني بألف فطلق يدها مثلاً وإن طلق نصفها فنصف الألف وظاهر أن تطليق بعضها كتطليق يدها إذ لا يمكن 
التوزيع على البعض لإبهامه بخلاف نصفها وإنما طلقت هنا بنصف الألف بخلافه في قولها السابق طلق نصفي لفساد صيغتها 
السابقة عباب اه. سم . قوله: (فطلق نصفها الخ) لعله ما لم يرد به الكل أما إذا أراده به مجازاً فتبين بألف وعليه فهل يقبل 
قوله فيه إذا دلت عليه القرينة أو لا بد من تصديقها محل تأمل فليراجع اه. سيد عمر أقول أخذاً مما مر عن شرح الروض 
أنه يقبل قوله بيمينه . قوله: (أم سكت عنه) أفهم أنه إذا ذكر ما يزيد على الثلث كأن قال طلقتك واحدة بألف أو نوى ذلك لم 
يقع عليه طلاق وهو ظاهر لعدم موافقة ما أجابها به لسؤالها اه. ع ش . قوله: (ولم ينو ذلك) أي الابتداء . قوله: (فيما يظهر 
الخ) راجع إلى قوله يعني إلى هنا. قوله: (الشراح اعترضوه بأنه الخ) ومنهم المغني . قوله: (أو طلقتين) إلى قوله نظراً 


قوله: (حمل على الابتداء الخ) فلو قال قصدت به جوابها صدق إن عذر قال في شرح الروض ما نصه والظاهر أنه لو 
ادعى أنه جواب وكان جاهلاً لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه اه. ولم يبين حكم تصديقه 
هل هو عدم الوقوع لفوات الفورية المشترطة . قوله: (وفارق الجعالة) أي حيث جوزنا له التأخير. قوله: (وقع بها) أي 
بالخمسمائة كذا في الروض . قوله: (كرد عبدي بألف فرده بأقل) انار هذا مع قوله في الجعالة ولا ب يشترط المطابقة فلو قال 
إن رددت آبقي فلك ديئار فقال أرده بنصف دينار استحق ق الدينار فإن القبول لا أثر له في الجعالة قال الإمام واعترض بقولهم 
في طلقني بألف فقال بمائة طلقت بها كالجعالة وقد يجاب بأن الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير الأمر عليه اه. 

فرع: لو قالت طلقني نصف طلقة أو طلق نصفي أو يدي مثلا بألف ففعل أو ابتدأ الزوج بذلك فقبلت بانت بمهر المثل 
وكذا لو قالت طلقني بألف فطلق يدها مثلاً وإن طلق نصفها فنصف الألف اه. وظاهر أن تطليق بضعها كتطليق يدها إذ لا 


وفارق عدم الوقوع في نظيره من جانبه لأنه تعليق فيه معاوضة وشرط التعليق وجود الصفة والمعاوضة التوافق ولم 
يوجدا وأما من جانبها فلا تعليق فيه بل فيه معاوضة أيضاً كما مر وجعالة» وهذا لا يقتضي الموافقة فغلب بخلاف 
التعليق فإنه يقتضيها أيضاً فاستوياء ولو أجابها بأنت طالق ولم يذكر عدداً ولا نواه وقعت واحدة فقط على الأوجه. أو 
بأنت طالق طلقة ونصفها فهل يستحق ثلثي الألف أو نصفها وجهان أصحهما الثاني نظراً للملفوظ لا للسراية لأنه 
الأقوى وباختياره» ويأتي ماله بذلك تعلق (وإذا خالع أو طلق بعوض) ولو فاسداً (فلا رجعة) له لأنها إنما بذلت المال 
لتملك بضعهاء كما أنه إذا بذل الصداق لا تملك هي رفعهء (فإن شرطها) كطلقتك أو خالعتك بكذا على أن لي عليك 
الرجعة فقبلت» أو إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق طلقة رجعية فأبرأت كما أفتى به جمع أخذاً من فتاوى ابن 
الصلاح» (فرجعي ولا مال) لهء لأن شرطي الرجعة والمال أي أو البراءة متنافيان فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق وهو 
يقتضي الرجعة» ولأنه لما صرح برجعية علم أن مراده مجرد التعليق بصفة البراءة لا أنها عورض» وبحث بعضهم عدم 
الوقوع في مسألة البراءة لأنه لا سبيل للوقوعء إلا بصحة البراءة؛ وصحتها تستلزم البينونة وهي تنافي قوله رجعية» ويرد 


للملفوظ في المغني إلا قوله وفارق إلى ولو أجابها. قوله: (وفارق عدم الوقوع في نظيره الخ) أي كما تقدم في قول المصنف 
ولو قال طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بثلث الألف فلغو اه. سم . قوله: (والمعاوضة) عطف على التعليق وقوله التوافق 
عطف على وجود الصفة. قوله: (ولم يوجدا) أي الصفة والتوافق اه. رشيدي . قوله: (كما مر) أي في شرح ولا الإعطاء في 
المجلس . قوله: (وهذا الخ) أي الجعالة وقوله فغلب أي الجعالة على المعاوضة فالمجموع لا يقتضي الموافقة وقوله أيضاً كما 
يقتضي المعاوضة الموافقة وقوله فاستويا أي التعليق والمعاوضة واقتضاء الموافقة اه. كردي . قوله: (وقعت واحدة) أي بثلث 
الألف اه .ع ش زاد المغني ولو لم يملك عليها إلا طلقة استحق الألف لأنه أفادها البينونة الكبرى اه. قوله: (وباختياره) 
عطف على الأقوى اه. سم . قوله: (ويأتي) أي في الفصل الآني بعد في شرح وقيل إن علمت الحال الخ . قوله: (ولو فاسداً) 
إلى قوله ولأنه لما صرح في النهاية والمغني إلا مسألة البراءة. قوله: (رفعه) أي البضع . قوله: (فأبرأت) ينبغي أن لا يعتبر هنا 
فورية ولا علم الزوجين بالمبرأ منه لأنه تعليق محض لا معاوضة فيه وهذا إنما يتأتى إن قلنا بما اقتضاه صنيع الشارح من عدم 
حصول البراءة فإن قلنا بما نقله السيد السمهودي وغيره عن ابن الصلاح من حصولها وهو الظاهر فواضح إشتراط علمهما 
وإلا فينبغي أن لا يقع لأن المتبادر البراءة الصحيحة إلا أن يريد التعليق على مجرد اللفظ اه. سيد عمر أقول اشتراط الفور 
على الثاني دون الأوّل مسلم وأما العلم فيشترط عليهما معاً كما يفيده قوله لأن المتبادر الخ . قوله: (فيتساقطان الخ) هذا 
يقتضي بطلان البراءة أو فيه نظر لأن شرط الرجعة إنما ينافي البراءة إذا جعلت عوضاً لا إذا قصد مجرد التعليق عليها فالتنافي 
بين شرط الرجعة وكون البراءة عوضاً فاللازم من هذا التنافي عدم كونها عوضاً لا بطلانها في نفسها فالأوجه صحتها وهذا 
بخلاف ما في المسألة الأولى فإن شرط الرجعة ينافي العوض فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضاً سقط مطلقاً إذا ليس له 
جهة أخرى به يثبت باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فتأمله سم على حج اه .ع ش وفي السيد عمر ما يوافقه 
وسكتوا عن حالة الإطلاق والظاهر فيها بطلان البراءة لأن ظاهر الصيغة المعاوضة فليراجع . قوله: (وصحتها تستلزم الخ) قد 


يمكن التوزيع على البعض لإبهامه بخلاف نصفها وإن طلقت هنا بنصف الألف بخلافه في قولها السابق طلق نصفي لفساد 
صيغتها السابقة عباب. قوله: (وفارق عدم الوقوع الخ) أي كما تقدم في قول المصنف ولو قال طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت 
واحدة بثلث ألف فلغو. قوله: (وباختياره) عطف على الأقوى. قوله: (كطلقتك الخ) أي فقبلت قوله أو إن أبرأتني الخ أي 
فأبرأته . قوله: (فيتساقطان) هذا يقتضي بطلان البراءة وفيه نظر لأن شرط الرجعة إنما ينافي البراءة إذا جعلت عوضاً لا مجرد 
التعليق عليها فالتنافي بين شرط الرجعة وكون البراءة عوضاً فاللازم من هذا التنافي عدم كونها عوضا لا بطلانها في نفسها 
الأوجة ميته وهنا بخلات نبا في المتسالة الأولئ فإن شترط الوجسة ركافي لفون تيفط وإذا منقظ باغتباق كونه عترخنا 
سقط مطلقا إذ ليس له جهة أخرى به يثبت باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فتأمله فإنه لا يخلو عن دقة وبه يظهر 
سقوط دعوى أن القياس فساد البراءة لأن الطلاق ينافي شرط الرجعة فيتساقطان كما في المسألة الأولى وأما عبارة الشارح 
فهي قابلة للحمل على ما قلناه لولا ما دل عليه قوله الآتي عن بعضهم لأنه لا سبيل الخ من عدم صحة البراءة وإقراره له على 
ذلك من هذه الجهة فليتأمل . قوله: (تستلزم البينونة) قد يمنع بأنها إنما تستلزمها إذا جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق 


فصل في الصيغة وما يتعلق بها وا 


بأن هذا نظير ما ذكروه من التنافي وقد صرحوا بأنه لا ينافي الوقوع (وفي قول بائن بمهر المثل) لأن الخلع لا يفسد 
بفساد العوض ولو خالعها بعوض على أنه متى شاء رده وكان له الرجعة بانت بمهر مثل لأنه رضي هنا بسقوط الرجعة» 
ومتى سقطت لا تعود» (ولو قالت طلقني بكذا وارتدت) أو ارتد هو أو ارتدا (فأجاب)ها الزوج فوراً بأن لم : تتراخ الردة 
ولا الجواب كما أفادته الفاء» وحينئذ نظر (إن كان) الارتداد (قبل دخول أو بعده وأصرت) هي أو هو أو هما على الردة 
(حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال) ولا طلاق لانقطاع النكاح بالردة في الحالين» أما إذا أجاب قبل الردة فإنها 
تبين حالاً بالمال بخلاف ما لو وقعا معاً فإنها تبين بالردة ولا مال كما بحثه السبكي وغيرهء أي إن لم يقع إسلام ويوجه 
بأن المانع أقوى من المقتضي» فبحث شارح وجوبه ضعيف وإن جزم به شيخنا في شرح منهجهء (وإن أسلمت) هي أو 
هو أو هما (فيها) أي العدة (طلقت بالمال) المسمى لأنا تبينا صحة الخلع وتحسب العدة من حين الطلاق» (ولا يضر 
تخلل) سكوت أو (كلام يسير) ولو أجنبياً من المطلوب جوابه (بين إيجاب وقبول) لأنه لا يعد إعراضاً هنا نظراً لشائبة 
التعليق أو الجعالة» وبه فارق البيع وظاهر كلامهم هنا أن الكثير يضر ولو من غير المطلوب جوابه» وبه صرحوا في 
البيع ويحتمل أنه لا يضر هنا إلا من المطلوب جوابه لما تقرر من الفرق بينهما ثم رأيت شيخنا جزم به. 

فرع نقل الأصبحي عن العمراني أن قولها خالعتك بألف لغو وإن قبل لأن الإيقاع إليه دونها ولا ينافيه خلافاً لمن 
ظنه قول الخوارزمي بتقدير اعتماده لو قالت: أبرأت ذمتك من صداقي على طلاقي فطلق» أو قال قبلت الإبراء بانت» 
لأن القبول إلتزام للطلاق بالإبراء» لأنه ليس هنا إيقاع منها حتى في الصورة الثالثة 000 0 1725# 


يمنع بأنها إنما تستلزمها إذا جعلت عوضاً لا إذا قصد مجرد التعليق كما هنا فإن شرط الرجعة يصرفها عن العوضية إلى مجرد 
التعليق اه. سم . قوله: (ولو خالعها بعوض) إلى قوله بخلاف ما لو وقعا في المغني وإلى قوله ويحتمل في النهاية . قوله: 
(بانت بمهر مثل) نص عليه الشافعي مغني ونهاية قول المتن: (وارتدت) أي عقب هذا القول اه. مغني . قوله: (فورا بأن لم 
تتراخ الردة الخ) فلو تراخت الردة أو الجواب اختلت الصيغة اه. مغني . قوله: (ما لو وقعا) أي الجواب والردة ع ش ومغني. 
قوله: (كما بحثه السبكي) اعتمده النهاية لا المغني . قوله: (أي إن لم يقع إسلام) ينبغي أنه فيما بعد الدخول وإلا لم يؤثر 
الإسلام سم وع ش وسيد عمر. قوله: (ويوجه) أي ما بحثه السبكي من عدم وجوب المال. قوله: (بأن المانع أقوى الخ) ولك 
أن تقول الردة ليست مانعة من ثبوت المال وإنما هي مقتضية لبينونة بلا مال فليتأمل والحاصل انه وجد مقتضيان للبينونة معاً 
امهنا بتتفنيها يكال واد خياد بال لبجل تالت التيترنة اللي هو متتهويا ردت اليال الذي يهو تقتفتي احدعيم 
لتحقق المقتضى مع عدم المعارض وإنما سقط المال في صورة تقدم الردة على الجواب لتقدم علة البينونة التي لا تقتضي 

لمال وي الردة على مقعضيه وهو الخع ل لذ الرد ائة من ثبوت الماك وحيتد قذي يظهر أن الأوجه ما جزم به شرح 
المنهج ثم رأيته في المغني قال وهذا أوجه يعني ما في شرح المنهج اه. سيد عمر وقد يجاب بأن الردة مقتضية لعدم وجوب 
المال فتكون مانعة من ثبوته . قوله: (ضعيف) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني كما مر. قوله: (وإن جزم به شيخنا في شرح منهجه) 
ووافق السبكي في شرح الروض اه. سم . قوله: (من المطلوب الخ) متعلق بتخلل الكلام . قوله: (هنا) أي في الخلع . قوله: 
(نظر الشائبة التعليق) أي من جانب الزوج وقوله أو الجعالة أي من جانب الزوجة وكل منهما موسع فيه . قوله: (هنا) أي في 
الخلع . قوله: (ولو من غير المطلوب جوابه) اعتمده النهاية والمغني . قوله: (وبه) أي بالتعميم المذكور. قوله: (من الفرق 
بينهما) أي الخلع والبيع . قوله: (ولا ينافيه) أي ما نقل عن العمراني . قوله: (لأنه الخ) تعليل لعدم المنافاة . قوله: (في الصورة 
الثالثة) هي أو قال قبلت الإبراء اه. بم غيارة السيذ مغر بالنسية لمسألة التمراني وإن كانتا ياية اه عبارة الكردي قوله في 
الصورة الثالثة أراد بها ما في الخوارزمي أو قال قبلت الإبراء والثانية ة قوله فطلق والأولى قول العمراني ولا ينافي هذا ما يأتي 
في الشارح من تسمية الثالثة هنا ثانية هناك والثانية أولى لأن ما هنا باعتبار انضمام صورة العمراني إلى صورتي الخوارزمي فلذا 


كما هنا فإن شرط الرجعية يصرفها عن العوضية إلى مجرد التعليق. قوله: (كما بحثه السبكي) اعتمده م ر. قوله: (أي إن لم 
يقع إسلام) ينبغي أنه فيما بعد الدخول وإلا لم يؤثر الإسلام وإن جزم به شيخنا في شرح منهجه ووافق السبكي في شرح 
الروض . قوله: (ولو من غير المطلوب) اعتمده م ر. قوله: (في الصورة الثالثة) هي أو قال قبلت الإبراء. 


5.5 الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


كما أفهمه تعليله المذكور» وإنما لم يجعل قوله قبلت في الأولى متضمنا للالتزام المذكور لأنها بإسنادها الخلع إلى 
نفسها أفسدت صيغتهاء فلم يبق صيغة صحيحة تلزمها بخلافها في الثالثة» فإن صيغتها ملزمة فصح جعل قبوله التزاماً 
لما تضمنته وكان بعضهم أخذ من كلام الخوارزمي هذا قوله لو قالت: بذلت صداقي على صحة طلاقي فقال: قبلت 
وقع بائناً بمهر المثل» لكن ينبغي حمل قوله بمهر المثل على ما إذا جهل أحدهما الصداق وإلا وقع بائناً في مقابلة 
البراءة منه كما اقتضاه كلام الخوارزمي هذاء والذي يتجه أن محل ما قاله الخوارزمي في الأولى ما إذا نوت جعل 
الإبراء عوضاً للطلاق فطلق على ذلك بأن تلفظ به بخلاف ما إذا نواه أيضاًء لأن هذا في معنى تعليق الإبراء وتعليقه 
باطل فلا عوض حينئذ كما مر بيانه في الفصل الذي قبل هذاء وفي الثانية ما إذا قال قبلت بذلك ونوى به إيقاع الطلاق 
في مقابلة الإبراء» وإلا فالتزام الطلاق بغير لفظ صريح فيه ولا كناية مع النية لا يوقعه» ويجري ما ذكرته في الأولى في 
صورة بذلها المذكور إن قلنا فيما إذا كان الصداق ديناً إن البذل يصح كونه كناية في الإبراء وفيه نظرء لأنه إنما يستعمل 
في الأعيان لا غير إذ حقيقة البذل الإعطاءء وحقيقة الإبراء الإسقاط والنسبة بينهما التباين فلا يصح أن يراد بأحدهما 


صارت الصور ثلاثاً وما هناك باعتبار صورتي الخوارزمي فقط اه. قوله: (تعليله الخ) أي الخوارزمي . قوله: (لأنها الخ) أي 
الزوجة . قوله: (في الأولى) أي في مسألة العمراني . قوله: (تلزمها) من باب الأفعال والضمير المستتر للصيغة والبارز للزوجة. 
قوله: (بخلافها) أي الزوجة . قوله: (أحدهما) أي الزوجين . قوله: (وإلا) أي بأن علماه. قوله: (كلام الخوارزمي) أي المار آنفاً 
وقوله الأولى أي من مسألتيه . قوله: (ما إذا نوت جعل الإبراء الخ) ينبغي أن يكون الإطلاق كذلك لأن المتبادر قصد العوضية 
بخلاف ما إذا قصدت التعليق بأن أرادت بالصيغة المذكورة معنى إن طلقتني فأنت بريء فإنه حينئذ ينبغي أن يأتي فيه الخلاف 
السابق في تلك وأما قول الشارح بخلاف ما إذا نواه فمحل تأمل ولم يظهر وجهه بل ينبغي في الصورة التي يحكم فيها بأن ما 
أت به صيغة معارضة لا يحتاج لنية منه أيضاً كما لو قالت طلقني بألف فقال أنت طالق ولم يتلفظ بالعوض ولم ينوه وكذا 
قوله لأنه هذا في معنى تعليق الإبراء المقتضي عدم صحة ما ذكر في حالة الإطلاق محل تأمل أيضاً لأن ما ذكره متأت في نحو 
قولها ملكتك كذا على أن تطلقني فإن التمليك كالإبراء في كونه لا يقبل التعليق والحاصل أن ظاهر الصيغة المعاوضة وإن 
تضمنت التعليق كسائر صيغ المعارضة فلا تحمل عليه إلا عند إرادته فتأمل وانصف اه. سيد عمر. قوله: (بأن تلفظ به) أي 
بعلى ذلك . قوله: (أيضاً) أي كالزوجة. قوله: (لأن هذا الخ) أن كان المشار إليه ما إذا نواه أيضاً كما هو ظاهر اللفظ ففي كونه 
في معنى ما ذكر نظر بل لا تعليق فيه ولو سلم فإنما فيه تعليق الطلاق على الإبراء لا تعليق الإبراء اه. سم . قوله: (وفي الثانية 
ما إذا الخ) متجه جداً إلا قوله في مقابلة الخ على ما حررناه آنفاً اه. سيد عمر. قوله: (ويجري ما ذكرته في الأولى الخ) الذي 
قاله في الأولى أنه لا بد أن يطلق على ذلك بأن تلفظ به ولا يحتمل الحمل على ذلك قوله في مسألة البذل المذكورة قبلت 
فهلا حمل ذلك على ما قاله في الثانية فإنه أقرب إليه اه. سم . قوله: (المذكورة) أي في هذا الفصل والذي قبله اه. كردي. 
قوله: (والنسبة بينهما التباين) فيه بحث لأن التباين إنما هو بين هذين المعنيين أعني الإعطاء والإسقاط وليس الكلام فيهما بل 
في لفط البذل هل يصح استعماله في المعنى الثاني ولا مانع من الصحة ولو مجازاً كما في كل مجاز تباين معناه المجازي مع 
معناه الحقيقي تأمل اه. سم . 


قوله: (لأن هذا في معنى تعليق الإبراء الخ) قد يقتضي هذا أنه بعد تلفظه بما ذكر لا بد من قبولها ولا يكفي ما جرى 
منها أولا لعدم حصول البراءة به لتضمنه تعليقها وفيه نظر. قوله: (لأن هذا الخ) إن كان المشار إليه ما إذا نواه أيضاً كما هو 
ظاهر اللفظ ففي كونه في معنى ما ذكر نظر بل لا تعليق فيه ولو سلم فإنما فيه تعليق الطلاق على الإبراء لا تعليق الإبراء . 
قوله: (ويجري ما ذكرته في الأولى في صورة بذلها الخ) الذي قاله في الأولى أنه لا بد أن يطلق على ذلك بأن يتلفظ ولا 
. حتمل الحمل على ذلك قوله في مسألة البذل المذكورة قبلت فهلا حمل ذلك على ما قاله فى الثانية فإنه أقرب إليه. قوله: 
(والنسبة بينهما التباين) فيه بحث لأن التباين إنما هو بين هذين المعنيين أعني الإعطاء والإسقاط وليس الكلام فيهما بل في 
لفظ البذل هل يصح استعماله في المعنى الثاني ولا مانع من الصحة ولو مجازاً كما في كل مجاز تباين معناه المجازي مع 
معناه الحقيقي تأمل . 
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الآخرء فإن قلت الإبراء تمليك لا إسقاط فصح استعمال البذل فيه» قلت كونه تمليكا إنما هو أمر حكمي له لا أنه 
مدلول لفظه على أن التحقيق أنه لا يطلق القول بأنه تمليك ولا بأنه إسقاط. لأن لهم فروعاً راعوا فيها الأرّل» وفروعاً 
راعوا فيها الثاني» لكن لما كانت الأولى أكثر أطلق كثيرون عليه التمليك؛ فملحظ ذينك ليس النظر لمدلول اللفظ بل 
لمدرك ما يستعمل فيه» وأما مدلوله الأصلي فهو الإسقاط لا غير فتم ما تقرر من المنافاة بينهماء ولو علق بالبراءة فأتت 
بلفظ البذل لم يكف وإن نوته به لأنه لا يحتمله قاله ابن عجيل وغيرهء ونظر فيه بأنه في معناه ولذا قيل إنه تمليك 
للدين» ويرد بمنع أنه في معناه لما تقرر أن البذل إنما يستعمل في الأعيان لا غيرء ومن ثم لو قالت: بذلت صداقي 
على طلاقي وهو دين فطلق ولم ينويا جعل مثله عوضاً للطلاق وقع رجعياً كما مر بما فيه في الفصل الذي قبل هذاء 
بخلاف ما لو قال أنت طالق على صحة البراءة فلا تطلق حتى تبرئه» لأن البذل غير البراءة فكان كلامه تعليقاً مبتدأ 
خلافاً لمن قال يقع بقوله أنت طالق وما بعده لمجرد التأكيدء لأنه صرف اللفظ عن ظاهره لغير موجب والنظائر التي 
استشهد بها لا تشهد له كما هو واضح للمتأملء أما إذا نويا جعل مثله عوضاً فيقع بائناً به إن علم» وإلا فبمهر المثل 
: بخلاف ما لو جعلاه نفسه لأن الدين ما دام دينا لا يقبل العوضية ولا يصح استعمال البذل فيه كما تقرر» والنذر له 
بالمهر في إن أبرأتني مر حكمه» والأوجه في إن نذرت لي بكذا فأنت طالق» فنذرت له به أنه يقع بائناً به وكون النذر 
قربة لا يناف وقوع الطلاق في مقابلته إذ الإبراء قربة أيضاً . 


قوله: (إنما هو أمر حكمي) أي يحكم بأنه تمليك اه. كردي . قوله: (لا أنه مدلول لفظه) قد يمنع اه. سم. قوله: 
(الأول) أي كونه تمليكاً وقوله الثاني أي كونه إسقاطاً وقوله الأولى أي الفروع المرعي فيها التمليك وقوله عليه أي الإبراء. 
قوله: (فملحظ ذينك) أي الرعايتين. قوله: (لمدرك ما يستعمل الخ) بالإضافة. قوله: (وأما مدلوله الحقيقي فهو الخ) قد يمنع 
اه. 5 

9 (فتم ما تقرر من المنافاة الخ) هذا ممنوع لجواز استعمال البذل في معنى مجازي يقتضي الإسقاط كقطع تعلق 
الباذل بذلك المبذول لأن ذلك القطع لازم لذلك البذل فإن من بذل لغيره وأعطاه فقد انقطع تعلقه بذلك المبذول اه. سم. 
قوله: (لأنه لا يحتمله) إن أراد حقيقة لم يفد أو ولا مجازاً فممنوع اه. سم. 

قوله: (بأنه) أي البذل. قوله: (إنما يستعمل الخ) إن أراد حقيقة لم يفد أو مطلقاً فممنوع اه. سم. قوله: (جعل مثله 
الخ) سيذكر محترزه. قوله: (بخلاف الخ) متعلق بقوله فطلق ع ش اه. سم. 

قوله: (لو قال الخ) أي في جواب قولها بذلت صداقي على طلاقي اه. سم . قوله: (لأنه الخ) تعليل لرد القول 
المذكور . قوله: (جعل مثله) أي الصداق الدين. 

قوله: (إن علم) أي الصداق قدراً وصفة. قوله: (وإلا) أي بأن جهل أحدهما الصداق. قوله: (لو جعلاه) أي العوض 
نفسه أي نفس الصداق الدين. 

قوله: (ولا يصح استعمال البذل الخ) قد مر ما فيه. قوله: (فيه) أي الدين. قوله: (مر حكمه) أي قبيل قول المتن ويصح 
اختلاع المريضة اه. سم . قوله: (إذ الإبراء الخ) أي ويقع الطلاق في مقابلته فكذا يقع في مقابلة النذر. 


قوله: (لا أنه مدلول لفظه) قد يمنع . قوله: (فهو الإسقاط) قد يمنع . قوله: (فتم ما تقرر من المنافاة بينهما) هذا ممنوع 
لجواز استعمال البذل في معنى مجازي يقتضي الإسقاط كقطع تعلق الباذل بذلك المبذول لأن ذلك القطع لازم لذلك البذل 
فإن من بذل لغيره وأعطاه فقد انقطع تعلقه بذلك المبذول. 

قوله: (لأنه لا يحتمله) إن أراد حقيقة لم يفد أو مجازا فممنوع لكنه يتجه توجيه عدم الكفاية بأن يراعي في التعليقات 
الألفاظ ولا يكتفي بمعانيها كما يأتي. 

قوله: (إنما يستعمل) إن أراد حقيقة لم يفدا ومطلقاً فممنوع . قوله: (بخلاف) متعلق بقوله فطلق ش . قوله: (ما لو قال) 
أي في جواب قولها بذلت صداقي على طلاقي . قوله: (مر حكمه) أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة. 
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لو (قال أنت طالق وعليك) كذا (أو) أنت طالق (ولي عليك كذا) وظاهر أن مثل هذا عكسه كعليك كذا وأنت 
طالق» وتوهم فرق بينهما بعيد (ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعياً قبلت أم لاء ولا مال) لأنه أوقع الطلاق مجاناً ثم أخبر 
أن له عليها كذا بذكر جملة خبرية معطوفة على جملة الطلاق غير صالحة للشرطية أو العوضية» فلم يلزمها لوقوعها 
ملغاة في نفسهاء وفارق قولها طلقني وعلي أو لك علي ألف فأجابها فإنه يقع بائناً بالألف بأن المتعلق بها من عقد 
الخلع هو الالتزام فحمل لفظها عليه وهو ينفرد بالطلاق» فإذا خلا لفظه عن صيغة معاوضة حمل لفظه على ما ينفرد به» 
نعم إن شاع عرفاً إن ذلك للشرط كعلى صار مثله» أي إن قصده به وليس مما تعارض فيه مدلولان لغوي وعرفي حتى 
يقدم اللغري. لأن ما هنا في لفظ شاع استعماله في شيء فقبلت إرادته له وذاك في تعارض المدلولين ولا إرادة فقدم 
الأقوى وهو اللغوي» فإن قلت هل يمكن توجيه إطلاق المتولي أن الاشتهار هنا جعله صريحاً فلا يحتاج لقصد قلت 
نعم لأن كون الاشتهار لا يلحق الكناية بالصريح إنما هو في الكنايات الموقعة» أما الألفاظ الملزمة فيكفي في 
صراحتها الاشتهار ألا ترى إن بعتك بعشرة دنانير وفي البلد نقد غالب يكون صريحاً فيه وليس ذلك إلا لتأثير الاشتهار 
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قوله: (في الألفاظ) إلى قوله ومثله أعطني في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى وأفتى . قوله: (لأنه أوقع) إلى قوله فإن قلت 
في المغني إلا قوله أي إن قصده به. قوله: (أوقع الطلاق مجاناً الخ) أي أو أخبر إن الخ ثم أوقع الخ اه. . سم. قوله: (فلم 
يلزمها) أي الزوج الزوجة وقوله لوقوعها أي الجملة المعطوفة. قوله: (على ما ينفرد به) أي على إيقاع الطلاق قوله: (إن 
ذلك) أي قول الزوج المذكور. قوله: (كعلى) أي كقوله طلقتك على كذا اه. مغني . قوله: (صار مثله) أي فإن قبلت بانت به 
وإلا فلا اه. ع ش . قوله: (أي إن قصده به) يعلم منه إن مجرد الشيوع لا يصيره صريحاً في الشرط وحيتئذ فالفرق بين حالة 
الشيوع وعدمها أنه يقبل قوله أردت الخ حيث شاع وإن كذبته في الإرادة بخلاف ما إذا لم يشع اه. ع ش زاد سم قيد بذلك 
ليندفع استشكاله المشار إليه بقوله وليس مما تعارض الخ وسيصرح به اه. عبارة السيد عمر هذا التقييد للولي العراقي في 
مختصر المهمات بحثه بعد أن استشكل إطلاق الشيخين ما نقلاه عن المتولي وأقراه في هذه المسألة بابه مناف لما قرراه في 
الطلاق من تقديم اللغة على العرف اه. قوله: (حتى يقدم اللغوي) أي ولا يلزم عليها مال . قوله: (وذاك) أي تقديم اللغوي. 
قوله: (ولا إرادة) هذا يقتضي تقييد تقديمها اللغوي في مسألة تعارض المدلولين بما إذا لم يرد غيره اه. سم أي المشهور 
إرادته من اللفظ . قوله: (فإن قلت الخ) عبارة النهاية ويمكن توجيه إطلاق المتولي بأن الاشتهار الخ . قوله: (إن الاشتهار) أي 
اشتهار قول الزوج أنت طالق وعليك كذا ونحوه في معنى الشرط . قوله: (الموقعة) أي للطلاق مثلا. قوله: (ألا ترى إن بعتك 
الخ) فيه بحث ظاهر إذ ليس الدلالة في هذا على الإلزام بالاشتهار لظهور أن الإلزام هنا إنما هو باللفظ الصريح فيه وهو قوله 
بعشرة دنائير وأثر الاشتهار ليس إلا تفسير.نوع ذلك اللازم بذلك اللفظ لا أصل الإلزام فتأمله اه. سم . 
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قوله: (لأنه أوقع الطلاق مجاناً ثم أخبر الخ) أو أخبر ثم أوقع . قوله: (أو العوضية) قد يقال حيث لم تصلح للعوضية 
نافى قوله الآتي فإن قال أردت الخ إذ إرادة الشيء بما لا يصلح له لا اعتبار به إلا أن يراد عدم الصلاحية باعتبار الوضع . 
قوله: (أي إن قصده به) قد يعكر على اعتبار القصد أنه لا حاجة معه للاشتهار بدليل قول المصنف الآتي فإن قال أردت الخ 
إلا أن يقال مع الاشتهار يكفي القصد وإن لم تصدقه وأما أن هذا في قصد الشرط وذاك في قصد معنى بكذا فلا يصلح للفرق 
لاتحادهما في المعنى أو الحكم تأمل . قوله: (أي إن قصده) قيد بذلك ليندفع استشكاله المشار إليه بقوله وليس مما تعارض 
الخ وسيصرح بذلك . قوله: (ولا إرادة الخ) هذا يقتضي تقييد تقديم اللغوي في مسألة تعارض المدلولين بما إذا لم يرد غيره. 
قوله: (آلا ترى إن بعتك بعشرة دنانير الخ) فيه ببحث ظاهر إذ لا دلالة في هذا على الالتزام بالاشتهار لظهور أن الإلزام هنا إنما 
هو باللفظ الصريح فيه وهو قوله بعشرة دنانير وأثر الاشتهار ليس إلا تفسير نوع ذلك اللازم بذلك اللفظ لا أصل الإلزام 
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فيه فاندفع بما قررته أوّلا استشكال هذا بقولهم إذا تعارض مدلولان لغوي وعرفي قدم اللغوي» وآخراً قول ابن الرفعة 
أن هذا مبني على أن الصراحة تؤخذ من الاشتهار أي وهو ضعيفء» ويؤخذ من ذلك أنه لو قال بعتك ولي عليك ألف 
واشتهر في الثمنية صح البيع به وإن لم ينوء وأفتى أبو زرعة فيمن قال أبريني وأنت طالق وقصد تعليق الطلاق بالبراءة 
بأنه يتعلق بهاء أي لغلبة ذلك وتبادر التعليق منه ومثله أعطيني ألفاً وأنت طالق فيما يظهرء وإطلاق الزركشي الوقوع به 
بائناً كرد عبدي وأعطيك ألفاً يرد بأن هذا ليس نظير الجعالة لأنه فيها ملتزم» وفي مسألتنا ملزم» وشتان ما بينهماء أما إذا 
سبق طلبها بمال فيأتي (فإن قال أردت به ما يراد بطلقتك بكذا) وهو الإلزام (وصدقته) وقبلت (فكهو) لغة قليلة» أي 
فكما لو قاله (في الأصح) فيقع بائناً بالمسمى لأن المعنى حينئذ وعليك كذا عوضاًء أما إذا لم تصدقه وقبلت فيقع بائناً 
مؤاخذة له باقراره» ثم إن حلفت أنها لا تعلم أنه أراد ذلك لم يلزمها له مال وإلا حلف ولزمهاء وأما إذا لم تقبل فلا 
يقع شيء إن صدقته أو كذبته وحلف يمين الرد إلا وقع رجعياً ولا حلف لأنه لما لم يقبل قوله في هذه الإرادة صار كأنه 


قوله: (بما قررته أولا) أي في قوله لأن ما هنا شاع الخ اه. ع ش . قوله: (وآخراً) أي في قوله لأن كون الاشتهار الخ. 
قوله: (من ذلك) أي مما قرره آخراً. قوله: (وأفتى أبو زرعة) عبارة النهاية والأوجه كما أفتى به العراقي الخ . قوله: (وقصد 
تعليق الطلاق الخ) قد يقال لو اختلفا في قصد التعليق فهل يعتبر قولها أخذاً مما يأتي قريباً في المتن أو قوله محل تأمل ولعل 
الأول أقرب اه. سيد عمر أقول ظاهره صنيع الشارح والنهاية وصريح ع ش الثاني عبارته قوله بأنه يتعلق بها أي فإن أبرأته 
براءة صحيحة طلقت وإلا فلا ويقبل ذلك منه وإن كذبته في قصد التعليق لاشتهار مئل ذلك في التعليق اه. قوله: (أي لغلبة 
ذلك الخ) قد يشكل على دعوى الغلبة والتبادر المذكورين اعتبار القصد والأوفق بتلك الدعوى إطلاق الزركشي اه. سم. 
قوله: (ومثله أعطني) كذا في أصل الشارح بخطه وصوابه أعطيني اه. سيد عمر. قوله: (وإطلاق الزركشي) أي عن قصد 
التعليق المذكور اه. سم . قوله: (وشتان ما بينهما) قد يمنع ذلك بأنه إذا صلح للإلتزام صلح للإلزام سم أقول يدل للمقدمة 
الممنوعة ما تقرر هنا في صدور ما ذكر منه أو منها اه. سيد عمر. قوله: (فيأتي) أي آنفاً في المتن. قوله: (وهو الإلزام) إلى 
قول المتن وإن قال إن ضمنت في النهاية إلا قوله وكذا إلى المتن. قوله: (لغة قليلة) أي جر الضمير بالكاف لغة الخ . قوله: 
(لو قال) أي طلقتك بكذا. قوله: (وإلا حلف ولزمها) الأولى وحلف لزمها كما في المغني . قوله: (حلف) أي يمين الرد اه. 
ع ش . قوله: (وإلا وقع رجعياً ولا حلف الخ) إن كان بعد ردها اليمين إليه ونكوله فواضح لكن الأولى حيتئذ التعليل بالتكول 
وإن كان نفي الحلف ابتداء كما هو ظاهر كلامه وبه تصرح عبارة شرح المنهج فما وجه كون يمينه يمين رد فليتأمل ثم رأيت 
المحشي سم قال قوله وإلا الخ أي وإن لم يحلف وقع الخ فانظر قوله بعد ولا حلف فإنه مشكل مع ما تقرر اه. وقد يجاب 
عن الشارح بأن مقصوده ولا حلف عليها وهذا في غاية الوضوح إذ لا يتوهم أحد توجه الحلف عليها حينئذ حتى يصرح 
بنفيه ولكن لا يتأتى تصحيح عبارته إلا بهذا فتعين لصحة العبارة في الجملة وإن كان مستغنى عنه اه. سيد عمر ويوافقه قول 
الرشيدي قوله وإلا أي وإلا تصدقه ولم يحلف يمين الرد قوله ولا حلف أي منها اه. لا قولع ش . قوله: (ولا حلف) أي 
اليمين المردودة اه. فيرد إشكال سم بالتكرار. 


فتأمله . قوله: (وآخرا قول ابن الرفعة الخ) قد يقال ما قرره أو لا حاصله أن الدافع اعتبار قيد الإرادة بدليل قوله وذلك في 
تعارض المدلولين ولا إرادة وقد بين عدم الحاجة إلى هذا القيد في جواب السؤال الذي ذكره بما بنى عليه دفع ما قاله ابن 
الرفعة فليتأمل . قوله: (أي لغلبة ذلك) قد يشكل على دعوى الغلبة والتبادر المذكورين اعتبار القصد وإلا وفق بتلك الدعوى 
إطلاق الزركشي . قوله: (وإطلاق الزركشي) أي عن قصد التعليق المذكور. قوله: (وشتان ما بينهما) قد يمنع ذلك بأنه إذا 
صلح للالتزام صلح للإلزام قوله في المتن: (فإن قال أردت الخ) قال في شرح الروض وقضية هذا إن ذلك كناية كنظيره فيما 
ذكره بقوله ولو قال بعتك ولي عليك ألف فكناية في البيع اه. وقد يشكل كونه كناية بقوله الآتي وإن سبق بانت بالمذكور 
لأن ظاهره أنه مع السبق المذكور لا يحتاج للقصد المذكور ولو كان كناية احتاج إلا أن يجاب أخذا من كلام الشارح السابق 
رد كلام ابن الرفعة بأن الكناية في الإلزام تصريح صريحة فيه بالقرينة كالسبق المذكور كما في الاشتهار. قوله: (فكما لو قاله) 
أي قال طلقتك بكذا . قوله: (إن صدقته) أي في تلك الإرادة. قوله: (وإلا) أي إن لم يحلف فانظر ولا حلف أي فانظر قوله 
بعد ولا حلف فإنه مشكل مع ما تقرر. 


قال ذلك ولم يرده ومر أنه رجعي» واستشكل السبكي عدم قبول إرادته مع احتمال اللفظ لهاء إذ الواو تحتمل الحال 
فيتقيد الطلاق بحالة إلزامه إياها بالعوض؛ فحيث لا إلزام لا طلاق» قال وهذا في الظاهر أما باطناً فلا وقوع اه. 
ويجاب عن إشكاله بأن العطف في مثل هذه الواو وأظهر فقدموه على الحالية» نعم لو كان نحوياً وقصدها لم يبعد قبوله 
بيمينه (وإن سبق) ذلك طلبها بمال وقصد جوابها أو أطلق كما هو ظاهر (بانت بالمذكور) في كلامها إن عينته لأنه لو 
حذف وعليك لزم؛ فمع ذكرها أولى فإذا أبهمته وعينه فهو كالابتداء بطلقتك على ألفء فإن قبلت بانت بالألف وإلا 
فلا طلاق وإن أبهمه أيضاً أو اقتصر على طلقتك بانت بمهر المثل» أما إذا قصد الابتداء وحلف حيث لم تصدقه فيقع 


قوله: (ومر) أي آنفاً في المتن. قوله: (قال) أي السبكي وقوله وهذا أي الوقوع رجعياً فيما إذا كذبته في الإرادة اه. 
رشيدي عبارة الكردي قوله وهذا إشارة إلى قوله فيقع بائناً مؤاخذة الخ اه. أي وقوله وإلا وقع رجعياً. قوله: (فلا وقوع) أي 
إن كان صادقاً فليراجع اه. سم وهو ظاهر. قوله: (في مثل هذه الواو) أي في نحو قوله وعليك كذا المذكورة بعد نحو أنت 
طالق . قوله: (أظهر) فيه نظر اه. سم . قوله: (نحوياً) الظاهر أن المراد بكونه نحوياً كونه عارفاً بهذه المسألة وإن لم يعرف ما 
عداها اه. سيد عمر . قوله: (وقصدها) أي الحالية اه. ع ش. قوله: (ذلك) مفعول سبق وطلبها فاعله اه . سم . قوله: (وقصد 
جوابها) أي وصدقته وإن كذبته صدقت بيمينها النفي العوض ولا رجعة اه. سم عن شرح البهجة ومعلوم أن الإطلاق كقصد 
الجواب فيجري فيه ذلك أيضاً. قوله: (وأطلق) يعني لم يقصد جوابها ولا ابتداء كلام اه. كردي . قوله: (وعليك) أي إلح . 
قوله: (فمع ذكرها) أي لفظة وعليك كذا. قوله: (فإذا أبهمته وعينه الخ) بقي ما لو عينته وأبهم هو كطلقني بألف فقال طلقتك 
بمال مثلاً فيحتمل أنه كعكسه بجامع المخالفة بالتعيين والإبهام سم على حج أي فإن قبلت بانت بمهر المثل وإن لم تقبل فلا 
وقوع اه. ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول الاحتمال المذكور متعين اه. قوله: ( أما إذا قصد الابتداء 
الخ) محترز قوله السابق وقصد جوابها أو أطلق المعتبر في كل من الصور الثلاث أعني موافقتهما في التعيين أو الإبهام 
ومخالفتهما بهما كما يصرح به صنيع المغني . قوله: (أما إذا قصد الابتداء الخ) عبارة المغني محل البينونة فيما إذا سبق طلبها 
إذا قصد جوابها فإن قال قصدت ابتداء الطلاق وقع رجعياً كما قاله الإمام وأقراه قال والقول قوله في ذلك بيمينه ولو سكت عن 
التفسير أي أطلق فالظاهر أنه يجعل جواباً اه. قوله: (فيقع رجعياً) معتمد خلافاً لسم اه. ع ش عبارة سم قوله وحلف عبارة 
الروض ويقبل قوله قصدت الابتداء ولها تحليفه قال في شرحه قال الأذرعي وهذا أي قبول قوله ما قاله الإمام وتبعه عليه 
جماعة وهو بعيد لأن دعواه ذلك بعد التماسها وإجابتها فوراً خلاف الظاهر وظاهر الحال أنه من تصرفه ثم رأيت له في كلامه 
على المختصر أن وقوعه رجعياً إنما هو في الباطن أما في الظاهر فيقع بائنا قال وما ذكره هنا هو الوجه اللائق بمنصبه ولا تغتر 


قوله: (إما باطنا فلا) أي إن كان صادقاً فليراجع . قوله: (أظهر) فيه نظر. قوله في المتن: (وإن سبق الخ)عبارة شرح 
البهجة ومحله أيضاً إذا لم يسبق طلبها بعوض وإلا فإن أبهمته كطلقني بعوض فإن أجاب بمعين كطلقتك ولي عليك ألف 
فمبتدىء فإن قبلت بانت به وإلا لم يقع أو بمبهم بانت بمهر المثل وإن عينته فأجاب بذكره وقع به لأنه لو لم يذكره وقع به 
كما سيأتي فمع ذكره أولى فإن ادعى قصد الابتداء صدق بيمينه فيقع رجعيا أو قصد الجواب وكذبته صدقت بيمينها لنفي 
العرض ولا رجعة اه. بحروفه فليتأمل قوله آخرا فيقع رجعياً مع قوله السابق فيما إذا أبهمت وأجاب بمعين أنها إن قبلت 
بانت به وإلا لم يقع مع أنه مبتدىء في الصورتين مع سبق سؤالها غاية الأمر أن ابتدائيته هنا إنما ثبتت بيمينه وفي السابق 
محكوم بها شرعاً فلم كان رجعياً هنا وبائناً ثم إن قبلت وإلا لم يقع ولم يذكر في الروض ولا في شرحه في السابق أنه 
مبتدىء وعبر الزركشي في شرح المنهاج فيه بأنه ابتداء إيجاب صحيح كقوله على ألف اه. ولا يخفى توجه هذا الإشكال 
على كلام الشارح لأنه ذكر الصورتين على وفق ما في شرح البهجة الأولى بقوله فإذا أبهمت وعينه هو الخ والثانية بقوله بياناً 
لمحترز ما قيد به المتن المفروض فيما إذا توافقا في التعيين بقوله أما إذا قصد الابتداء هذا محترز قوله قبل وقصد جوابها أو 
أطلق . قوله: (ذلك) مفعول وطليها فاعل. قوله: (فإذا أبهمته وعينه الخ) بقي ما لو عينته وأبهم هو كطلقني بألف فقال طلقتك 
بمال مثلاً ويحتمل أنه كعكسه بجامع المخالفة بالتعيين والإبهام . قوله: (وحلف) عبارة الروض ويقبل قوله قصدت الابتداء 
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وكذا في كل سؤال وجواب واستبعده الأذرعي بأنه خلاف الظاهرء (وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه 
كطلقتك بكذاء فإذا قبلت) فوراً فى مجلس التواجب بنحو قبلت أو ضمنت (بانت ووجب المال) لأن على للشرط» فإذا 
قبلت طلقت ودعوى أن الشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه كانت طالق على أن لا أتزوّج عليكء يرد بأنه لا 
قرينة هنا على المعاوضة بوجه (وإن قال إن ضمنت لي ألفاً فأنت طالق) أو عكس (فضمنت) بلفظ الضمان لأنه المعلق عليه 
وبحث إلحاق مرادفه به» وهو التزمت (في الفور) أي مجلس التواجب (بانت ولزمها الألف) لوجود العقد المقتضي للإلزام 
إيجاباً وقبولاً وشرطه وخرج بلفظ الضمان غيره كقبلت أو شئت أو رضيت فلا طلاق ولا مال. وكذا لو أعطته من غير لفظ 
ولو قالت: طلقني على كذا فقال: أنت طالق إن شئت كان ابتداء منه فلا يقع إلا إن شاءت ولا مال حنيئذ كما هو ظاهرء 
(وإن قال متى ضمنت) لي ألفا فأنت طالق» فمتى ضمنت بلفظ الضمان ومرادفه دون غيره كما تقرر ووقع لشارح هنا غير 
ذلك فاحذره» (طلقت) لأن متى للتراخي ولا رجوع له كما مر (وإن ضمنت دون ألف لم تطلق) لعدم وجود المعلق عليه؛ 


بمن تابعه على الأول فإنهم لم يظفروا بما حة حققه بعد انتهى اه. قوله: (وكذا الخ) راجع إلى قوله أما إذا قصد الابتداء الخ . 
قوله: (واستبعده الأذرعي الخ) تقدم آنفاً عن سم عبارته قوله فوراً إلى قوله وبحث في المغني . قوله: (ودعوى الخ) عبارة المغني 
لأن على للشرط فجعل كونه عليها شرطاً فإذا ضمنته طلقت هذا هو المنصوص في الأم وقطع به العراقيون وغيرهم ومقابله 
قول الغزالي يقع الطلاق رجعياً ولا مال لأن الصيغة شرط والشرط في الطلاق يلغو الخ فإذا تعبير المصنف بالمذهب ليس 
بظاهر لأن المسألة ليس فيها خلاف محقق لأن الغزالي ليس من أصحاب الوجوه اه. وعبارة السيد عمر أقول ذهب حجة 
الإسلام إلى أن الطلاق فيما ذكر رجعي ولا مال مستدلا بأنه معلق بشرط ليس من قضاياه وكل طلاق كذلك يلغى فيه الشرط 
فحاصل رد الشارح رحمه الله تعالى منع كلية الكبرى وإن محل تلك المقدمة حيث لم يكن ثم ما يؤذن بالمعاوضة كما في 
المثل التي مثل بها حجة الإسلام ومنها أنت طالق على أن لا أتزوّج عليك اه. وبه يندفع قول سم هذا الرد لخصوص المثال 
المذكور والمدعي قاعدة كلية تشمل ما إذا كان هناك معاوضة اه. قوله: (عليك) تأمل هل هو من زيادة الناسخ أو بمعنى بعدك 
كما عبر به المحلي إذ تزوجه بعد طلاقها ليس تزوجاً عليها اه. سيد عمر وقد يقال أنه بمنزلته في التأذي. قوله: (هنا) أي أنت 
طالق على أن لا أتزوّج عليك . قوله: (أو عكس) أي كأنت طالق إن ضمنت لي ألفاً اه. مغني قول المتن : (فضمنت) أي 
التزمت له الألف اه. مغني . قوله: (وبحث إلحاق مرادفه الخ) خلافاً للنهاية ووفاقاً للمغني عبارته 

تنبيه: هل يكفي مرادف الضمان كالإلتزام أو لا المتجه الأول قال شيخنا وفي كلامهم ما يدل عليه اه . قوله: (لوجود 
العقد) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو قالت إلى المتن . قوله: (وشرطه) عطف على العقد والضمير للطلاق أو 
العقد. قوله: (بلفظ الضمان) ينبغي أو مرادفه لأنه أقر البحث سابقاً وجزم به فيما يأتي في متى ضمنت سيد عمر. قوله: (ولى 
قالت طلقني الخ) ويقع كثيراً أنه يقول لها عند الخصام أبرئيني وأنا أطلقك أو ت تقول هي له ابتداء أبرأتك أو أبرأك اللّه فيقول لها 
بعد ذلك أنت طالق والذي يتبادر فيه وقوع الطلاق رجعياً وأنه يدين فيما لو قال أردت إن صحت براءتك اه. .ع ش . قوله: (إلا 
إن شاءت) أي فيقع رجعياً اه . ع ش . قوله: (ومرادفه) خلافاً للنهاية ووفاقاً للمغني كما مر آنفاً. قوله: (ووقع لشارح الخ) كأنه 
يشير إلى الشازح المحقق وأبهمه تأدباً فإنه وقع له هنا ما نصه ولا يشترط له القبول لفظأً كما تقدم هناك انتهى أي في مسألة 
الإعطاء فاقتضى الاكتفاء بفعل الإعطاء مع أن منصوص أصل الروضة خلافه وقال ابن عبد الحق قوله ولا يشترط الخ يعني لا 
يشترط مع قولها ضمنت بل يكفي ضمنت نظراً للتعليق فلا يكفي قبلت وحده ولا غير الضمان كالإعطاء نعم يكفي مرادفه 
كالإلتزام انتهى اه. سيد عمر . قوله: (لأن متى) إلى قوله والحق بذلك في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المئن وإلى قول المتن 
وإذا علق بإعطاء مال في النهاية . قوله: (كما مر) أي في أواخر الفصل السابق قول المتن: (وإن ضمنت دون ألف لم تطلق الخ) . 


ولها تحليفه قال في شرحه قال الأذرعي وهذا أي قبول قوله ما قاله الإمام وتبعه عليه جماعة وهو بعيد لأن دعواه ذلك بعد 
التماسها وإجابتها فوراً خلاف الظاهر وظاهر الحال أنه من تصرفه ثم رأيت له في كلامه على المختصر أن وقوعه رجعياً إنما 
هراثي الباطن آنا في الظاهر قيقع ياننا قال وناتذكر هنا هو الؤيعة اللاي بمنصية'ولا تمثر يمن تابعه على الأول ذإنهم لم 
يظفروا بما حققه بعد اه. قوله: (يرّد الخ) هذا الرد لخصوص المثال المذكور والمدعي قاعدة كلية تشمل ما إذا كان هناك 
معاوضة . قوله: (بلفظ الضمان) كذا م ر وقوله ومرادفه أسقطه. 
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راو شعنت الفين للقت ) بالف ارججرة ابخان عله ف جنيك لات للقت على الف لقات القن لأن تلك 
صيغة معاوضة تقتضي التوافق كما مرء وإذا قبض الألف الزائد فهي عنده أمانة» (ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي 
ألفا نقالت) في مجلس التواجب كما اقتضته الفاء (طلقت وضمنت أو عكسه) أي ضمنت وطلقت (بانت بألف) لأن 
أحدهما شرط في الآخر يعتبر اتصاله به» فهما قبول واحد فاستوى التقديم والتأخير» وبه فارق ما يأتي في الإيلاء (وإن 
اقتصرت على أحدهما) بأن ضمنت ولم تطلق أو عكسه, (فلا) طلاق لعدم وجود المعلق عليهما وليس المراد بالضمان 
هنا ما مر في بابه لأن ذلك عقد مستقل ولا الالتزام المبتدأ لأنه لا يصح إلا بالنذرء بل التزام بقبول في ضمن معاوضة 
فلزم لأنه وقع تبعاً لا مقصوداً وألحق بذلك عكسهء وهو إن ضمنت لي ألفا فقد ملكتك أن تطلقي نفسك واستشكل بما 
يأتي أن تفويض الطلاق إليها تمليك لا يقبل التعليق» ويجاب بما تقرر أن هذا وقع في ضمن معاوضة فقبل التعليق 


تنبيه: لو نقصت أو زادت في التعليق بالإعطاء كان الحكم كما هنا اه. مغني . قوله: (بخلاف طلقتك بألف فقبلت 
الخ) أي حيث لا يقع طلاق. قوله: (لأن تلك) أي طلقتك على ألف . قوله: (كما مر) أي في أواخر الفصل السابق. قوله: 
(في مجلس التواجب الخ) لا يخفى أن محله في أن ونحوها بخلاف متى فلا يعتبر فيها فورية بل متى طلقت وضمنت ينبغي 
وقوعه بالألف وعليه فهل يعتبر توالي اللفظين أو لا يعتبر حتى لو فصلت بينهما بنحو نوم لا يضر محل تأمل فليراجع ثم 
رأيت في شرخ الروض ومتنه التنبيه على عدم اعتبار الفورية اه. سيد عمر أقول ظاهر قول الشارح يعتبر اتصاله به الخ اعتبار 
التوالي مطلقاً . قوله: (لأن أحدهما شرط في الآخر الخ) ليتأمل في التعليل فإن المتبادر تعين تقدم الضمان لوقوع الطلاق لأنه 
شرط له والمشروط لا يتقدم على شرطه اه. سيد عمر . قوله: (المعلق عليهما) أي بالمعنى اللغوي فوقوع الطلاق معلق 
على تلفظها به وبالضمان بهذا المعنى أما بالمعنى الاصطلاحي فالمعلق عليه هو الضمان وتطليقها نفسها معلق اه رشيدي. 
قوله: (وليس المراد بالضمان هنا الخ) بقي أنه لو أرادا لضمان المار في بابه بأن قال إن ضمنت الألف الذي لي على فلان 
دالت لزالق: قبطت اتج توقوع الطلاق الناالاءه ابتوفين راج للزوج ولا يتغير التحعع برادتها من الالات تابراه اراأناء 
الأصيل كما لو قال لها أنت طالق على ألف فقبلت ؛ ثم أبرأها منها أو أداها عنها أحد فليتأمل وفاقاً لم راه. سوونة 
بخلاف ما لو قال لها إن ضمنت لزيد ماله على عمرو فأنت طالق فضمنته فهو مجرد تعليق فإن ضمنت ولو على العراخي 
طلقت رجعياً لعدم رجوع العوض للروج وإذالم تفين فلا وترع ويل تع لان بعوض الخ أي وهو الضمان وإنما كان 
عوضاً لصيرورة ما ضمنته ديناً في ذمتها ب يستحق المطالبة به اه. ع ش عبارة السيد عمر في المغني ولو كان القدر المعلق 
على ضهانه للروج على فير زقالت جممنت للك وقع وجعياً كما ينه عقن السأخرين انه والقل إلى هذا اليل إذ ليل 
فيه غير مجرد توثقة لا عوض مغاير لدينه وإن صرح به الفاضل المحشي اه. أقول ولعل الوقوع بائنا الذي قاله المحشي سم 
وفاقاً م ر وأقرهع ش هو الظاهر. قوله: (وهو إن ضمئت الخ) و حقيقة العكس إن ضمنت لي أنفا فطلقي نفسك فلعل التعييا 
بما ذكره بيان للمعنى وإشارة إلى أنه لا فرق بين صيغة الأمر وغيرها اه. ع ش . قوله: (واستشكل الخ) الظاهر أن 
الاستشكال مئات في الملحق والملحق به كما هو واضح ويرشد إلى عمومه قوله بعد ذلك ونوزع الخ اه. سيد عمر عبارة 
الكردي قوله واستشكل أي المتن اه. قوله: (بما يأتي) أي في فصل تفويض إليهاع ش . قوله: (وقع في ضمن معاوضة) 
ينبغي أن يزاد تقبل التعليق إذ ليس كل معاوضة تقبل التعليق ألا ترئ أن البيع معاوضة ومع ذلك لا يقبله اه. سيد عمر. 
قوله: (فقبل التعليق) قد يقال يعاوضه عدم صحة تعليق الإبراء مع تأتي ما ذكر فيه فليتأمل اه. سيد عمر وقوله فليتأمل إشارة 
إلى جواب المعارضة بما مر منه آنفا. 


قوله: (وليس المراد بالضمان هنا ما مر في بابه الخ) بقي أنه لو أراد الضمان المار في بابه بأن قال إن ضمنت الألف 
الذي لي على فلان فأنت طالق فضمتته اتجه وقوع الطلاق بائنا لأنه بعوض راجع للزوج ولا يتغير الحكم ببراءتها من الألف 
بإبرائه أو أداء الأصل كما لو قال لها أنت طالق على ألف فقبلت ثم أبرأها منها أو أداها عنها أحد فليتأمل وفاقا لم ر. قوله: 
(ويجاب بما تقرر الخ) لا يقال الأحسن أن يجاب بأنا سلمنا أن التمليك لا يقبل التعليق لكن التعليق إنما يفسد خصوص 
التمليك ويبقى عموم الإذن لأنا نقول كلامهم الآتي في التفويض كالصريح في إلغائه بالتعليق مطلقاً وإنما ذكروا إلغاء 
الخصوص وبقاء العموم على قول التوكيل فليتأمل. 


فصل في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها >١١‏ 


واغتفر لكونه وقع تبعاً لا مقصوداً بخلاف ما يأتي» ونوزع في الإلحاق بأن معنى الأولى التنجيزء أي طلقتها بألف 
تضمنه لي» والثانية التعليق المحض ونظيره صحة بعتك إن شئت دون إن شئت بعتك اه. 

ويرد بأن الفرق بين هاتين إنما هو لمعنى مر في البيع لا يأتي هنا كيف والتعليق ثم مفسد مطلقاً إلا في الأولى لأن 
قبوله متعلق بمشيئته» وإن لم يذكرها والتعليق هنا غير مفسد مطلقاً فاستوى تقدمه وتأخره. (وإذا علق بإعطاء مال) أو 
إيتائه أو مجيئه كأن أعطيتني كذا (فوضعته)» أو أكثر منه فوراً في غير نحو متى بنفسها أو بوكيلها مع حضورها مختارة 
قاصدة دفعه عن جهة التعليق (بين يديه) بحيث يعلم به ويتمكن من أخذه لعقله وعدم مانع له منه (طلقت)», بفتح اللام 
أجود من ضمها وإن لم يأخذه لأنه إعطاء عرفاًء ولهذا يقال أعطيته أو جئته أو أتيته به فلم يأخذه (والأصح دخوله في 
ملكه) قهراً بمجرد الوضع لضرورة دخول المعوض في ملكها بالإعطاءء ا ا ا ا 


قوله: (بأن معنى الأولى) أي ما في المتن. قوله: (أي طلقتها بألف الخ) كان الظاهر في الحل ملكتها الطلاق بألف 
تضمنينه لي فإن هذا معنى طلقي نفسك إن ضمنت وأيضاً فالذي يضر تعليقه إنما هو التمليك لا الطلاق اه. رشيدي . قوله: 
(والثانية) أي العكس اه . قوله: (ويرد بأن الفرق الخ) أي فالوجه صحة الالحاق ولا يضر التعليق فيهما لاغتفاره بكونه وقع 
تابعاً في ضمن المعاوضة والحاصل أن الإلحاق مبني على تسليم وجود التعليق في الملحق والملحق به واغتفاره لما ذكر 
والمنازعة مبنية على أنه لا تعليق في الملحق به بخلاف الملحق فليتأمل اه. سم وفي السيد عمر ما يوافقه. قوله: (لأن قبوله 
الخ) علة لقوله إلا في الأولى اه. سم . قوله: (والتعليق هنا الخ) أي في خصوص هذه الصورة لما قدمه فيها اه. رشيدي 
قول المتن: (بإعطاء مال) أي متمول معلوم وإلا وقع بائنا بمهر المثل اه. بجيرمي وعبارة ع ش فلو علق بإعطاء نحو حبتي 
بر فالأقرب أنه يقع الطلاق بذلك بائناً بمهر المثل اه. قوله: (أو إيتائه أو مجيئه) عبارة شرح المنهج أي والمغني وكالإعطاء 
الإيتاء والمجيء انتهت واقتصر في شرح الروض على إلحاق الإيتاء ووجهه أن الإيتاء بمعنى الإعطاء ووردا طلاقه بمعنى 
التمليك في نحو وآتوهم من مال اللّه الذي أتاكم فلا إشكال في الحكم بدخوله في ملكه وأما المجيء فالحكم فيه بالدخول 
في ملكه مشكل لأنه لا يدل على التمليك أللهم إلا أن يحمل على ما إذا دلت قرينة على إرادة التمليك وأما قول الشارح أو 
ايتائه فإن كان مصدر أتى بالقصر فهو بمعنى المجيء أو مصدر آتي بالمد فهو موافق لشرح المنهج اه. سم عبارة النهاية 
وكالإعطاء الإيتاء بالمد وقول الشيخ في شرح منهجه أن مثله المجيء ينبغي حملة على وجود قرينة تشعر بالتمليك اه. قال 
الرشيدي قوله وكالإعطاء الإيتاء كأن يقول إن آتيتني مالا بالمد وأما الإتيان كأن يقول إن أتيتني بمال بالقصر فظاهر أنه مثل 
المجيء فيما يأتي فيه اه. قوله: (فوضعته الخ) بخلاف ما إذا أعطته عن المعلق عليه عوضاً أو كان عليه مثله فتقاصا لعدم 
وجود المعلق عليه اه. قوله: (أو أكثر منه) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية إلا قوله أو جئته إلى المتن وكذا في المغني 
إلا ذلك القول وقوله في غير نحو متى . قوله: (أو بوكيلها) عبارة المغني ويقع بإعطاء وكيلها إن أمرته بالإعطاء وأعطى 
بحضورها ويملكه تنزيلاً لحضورها مع إعطاء وكيلها منزلة إعطائها بخلاف ما إذا أعطاه له في غيبتها لأنها لم تعطه حقيقة حقيقة ولا 
تنزيلاً اه . قوله: (قاصدة دفعه الخ) فإن قالت لم أقصد الدفع عن جهة التعليق أو تعذر عليه الأخذ بحبس أو نحوه لم تطلق 
كما قاله السبكي نهاية ومغني . قوله: (ويتمكن من أخذه) هل يلحق تمكن وكيله بحضرته بإعطاء وكيلها بحضرتها اه. سيد 
عمر ولعل الأقرب الأول قول المتن: (طلقت) الأقرب أنه لا ب ل الي رلا 
عيناً فيعتل بوذ ضع الأعمى فبالوضع بين يديه فيقع بائنا بمهر المثل كما لو خالع على عوض فاسد اه. ع ش 


قوله: (ويرد الخ) أي فالوجه صحة الإلحاق ولا يضر التعليق فيهما لاغتفاره بكونه وقع تابعاً في ضمن المعاوضة 
والحاصل أن الإلحاق مبني على تسليم وجود التعليق في الملحق والملحق به واغتفاره لما ذكر والمنازعة مبنية على أنه لا 
تعليق في الملحق به بخلاف الملحق فليتأمل . قوله: (لأن قبوله الخ) علة لقوله إلا في الأولى. قوله: (أو إيتائه أو مجيئه) 
الذي في شرح المنهج ما نصه وكالإعطاء الإيتاء والمجيء اه. واقتضر فى شرج الروضن على إلحاق الإيثاء ووجهه أن 
الإيتاء بمعنى الإعطاء وورد إطلاقه بمعنى التمليك في نحو «وانوهم : ين مَالٍ َس الى ادك » [النور: 7] فلا إشكال في الحكم 
بدخوله في ملكه وأما المجيء ء فالحكم فيه بالدخول في ملكه مشكل لأنه لا يدل على التمليك اللهم إلا أن يحمل على ما إذا دلت 
قرينة على إرادة التمليك وأما قول الشارح أو إيتائه فإن كان مصدر أتى بالقصر فهو بمعنى المجيء أو مصدر آتي بالمد فهو موافق 


لأن العوضين يتقارنان في الملك» (وإن قال إن أقبضتني) أو أديت أو سلمت أو دفعت إلي كذا فأنت طالق» (فقيل 
كالإعطاء) فيما ذكر فيه (والأصح) أنه (كسائر التعليق فلا يملكه)؛ لأن الإقباض لا يقتضي التمليك فهو صفة محضة 
بخلاف الإعطاء يقتضيه عرفاً» نعم إن دلت قريئة على أن القصد بالإقباض التمليك كأن قالت له قبل ذلك التعليق 
طلقني» أو قال فيه إن أقبضتني كذا لنفسي أو لأصرفه في حوائجي كان كالإعطاء فيما يقصد به فيعطي حكمه السابق» 
(ولا يشترط للإقباض مجلس) تفريعا على عدم الملك لأنه صفة محضة.ء (قلت ويقع رجعياً) لما تقرر أن الإقباض لا 
يقتضي التمليك (ويشترط لتحقق الصفة) في صيغة إن قبضت منك لا إن أقبضتني على المنقول المعتمد (أخذه) مختاراً 
كما هو ظاهر (بيده منها)» أو من وكيلها بشرطية السابقين كما هو ظاهر أيضاًء فلا يكفي وضعه بين يديه لأنه لا يسمى 
قبضا ويسمى إقباضاً (ولو مكرهة) وحينئذ يقع الطلاق رجعياً هنا أيضاً (واللّه أعلم) لوجود الصفة وهي القبض دون 
الإقباض» لأن فعل المكره لغو شرعا ومن ثم لا حنث به في نحو إن دخلت فدخلت مكرهة؛ (ولو علق بإعطاء عبد) 
مثلا (ووصفه بصفة سلم) أو غيرها ككونه كاتباً (فأعطته) عبداً (لا بالصفة) المشروطة (ولم تطلق) لعدم وجود المعلق 
عليه؛ (أو) أعطته عبداً (بها) أي الصفة (طلقت) بالعبد الموصوف بصفة السلم وبمهر المثل في الموصوف بغيرها لفساد 
العوض فيها بعدم استيفاء صفة السلمء بذ[ 00 


قوله: (لأن العوضين الخ) علة لعلية قوله لضرورة دخول المعوض الخ عبارة المغني لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق 
عند الإعطاء ولا يمكن إيقاعه مجاناً مع قصد العوض وقد ملكت زوجته بضعها فيملك الآخر العوض عنه اه. وهي أظهر. 
قوله: (فيما ذكر) أي في اشتراط الفورية أي في غير نحو متى وملك المقبوض اه. مغني . قوله: (فيه) أي الإعطاء والتعليق 
به . قوله: (بالإقباض) أي المعلق عليه . قوله: (كأن قالت له قبل ذلك التعليق طلقني) لعل وجه كون ذلك قرينة أن قوله إن 
أقبضتني جواباً لسؤالها ظاهر في أن المال في مقابلة الطلاق وكونه كذلك مقتض للتمليك اه. ع ش قول المتن: (مجلس) 
أي إقباض في مجلس التواجب اه. مغني . قوله: (تفريعاً) لعل الأولى الرفع . قوله: (لأنه) أي الإقباض تعليل للمتن وقوله 
صفة محضة أي لا معاوضة فيه . قوله: (لا إن أقبضتني الخ) وفاقاً للمغني وشرح المنهج وخلافاً للمحلي وعميرة وسم حيث 
اعتمدوا أن الإقباض كالقبض فيشترط فيه أخذه بيده منها ولو مكرهة ولا يكفي الوضع بين يديه ومال إليه السيد عمر 
واضطرب كلام النهاية فأوله موافق للمحلي وآخره موافق للشارح . قوله: (بشرطيه الخ) انظر ما المراد بهما ثم رأيت في 
الكردي ما نصه قوله بشرطيه أي شرطي الوكيل السابقين بقوله مختارة قاصدة دفعه الخ اه. ويرد عليه أن ما ذكره شرط فيها 
سواء أعطت بنفسها أو بوكيلها إلا في وكيلها وأنه يناقض قول المصنف ولو مكرهة. قوله: (فلا يكفي وضعه الخ) وفاقاً 
للمغني وشرح المنهج ولظاهر النهاية. قوله: (لأن الخ) علة لقوله دون الإقباض . قوله: (لأن فعل المكره لغو الخ) رده شيخنا 
البرلسي فقال سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالي به ولم يقصد حثاً ولا منعاً أنه يحنث بالفعل مع الجهل والنسيان 
والإكراه وعلل بأن الفعل منسوب إليه ولو مع الاكراه اه. سم بحذف . قوله: (أو غيرها) إلى قول المتن إلا في المغني وإلى 
قول الشارح هذا كله في الحرة في النهاية إلا قوله على أن النكرة إلى المتن . قوله: (طلقت بالعبد الموصوف الخ) إطلاقهم 


لشرح المنهج . قوله: (لا إن أقبضتني) كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج من جملة كلام ما نصه واعلم أن في 
الرافعي ذكر مسألة الإقباض وقال أنها ليست كالإعطاء في حصول التمليك بها ثم ذكر مسألة إن قبضت منك وقال إنها مثل 
إن أقبضتني وقال عقب ذلك ويشترط للقبض الأخذ باليد اه. ولم يناقش الغزالي قي قوله في المتن ويشترط للإقباض 
الأخذ باليد وهذا الصنيع كما ترى ظاهر في أن قوله ويشترط للقبض راجع للمسألتين أما مسألة القبض فظاهر وأما مسألة 
الإقباض فلأن الإقباض يتضمن القبض فالتعليق على الإقباض هذا مراده رحمه الله تعالى وإلا لوجب عليه مناقشة الغزالي 
حيث اعتبر الأخذ باليد في الإقباض وقد فهم المحلي رحمه الله تعالى ما قلناه فعوّل عليه في شرحه واللّه أعلم اه. قوله: 
(لأن فعل المكره الخ) كتب شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج ما يدفع هذا فقال سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من 
يبالي به ولم يقصد حثا ولا منعا أنه يحنث بالفعل مع الجهل والنسيان والإكراه وعلل بأن الفعل منسوب إليه ولو مع الإكراه 
وذلك عين ما في المنهاج هنا اه. قوله: (طلقت) إطلاقهم الطلاق هنا واستثناء نحو المغصوب فيما يأتي يقتضي أنه لا فرق 
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(وإذا بان) الذي وصفه بصفة السلم (معيباً) لم يؤثر في وقوع الطلاق لوجود الصفة لكنه يتخير لأن الإطلاق يقتضي 
السلامةء (فله) إمساكه ولا أرش له وله (رده ومهر مثل) بدله بناء على الأصح أنه مضمون عليها ضمان عقد لا يدء 
(وفي قول قيمته سليماً) بناء على مقابله وليس له طلب عبد سليم بتلك الصفة بخلاف ما لو لم يعلق بأن خالعها على 
عبد موصوف وقبلته وأحضرت له عبداً بالصفة فقبضه ثم علم عيبه فله رده وأخذ بدله سليماً بتلك الصفة» لأن الطلاق 
وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة بخلاف ذاكء (ولو قال) إن اعطيتني (عبداً) ولم يصفه بصفة (طلقت بعبد) 
على أي صفة كان ولو مدبراً لوجود الاسم ولا يملكه لأن ما هنا معاوضة وهي لا يملك بها مجهول فوجب مهر المثل 
كما يأتي» واستشكل بأن هذا التعليق إن كان تمليكاً لم يقع لأن الملك لم يوجد أو إقباضاً وقع رجعياً وكان في يده 
أمانة» وقد يجاب بأن الصيغة اقتضت شيئين ملكه وتوقف الطلاق على إعطاء ما تملكه, والثاني ممكن من غير بدل 
بخلاف الأوّل فإنه غير ممكن لكن له بدل يقوم مقامه فعملوا في كل بما يمكن فيه حذراً من إهمال اللفظ مع ظهور 
إمكان إعماله» (إلا) قرينة ظاهرة على أنه أراد بعبد العموم لأن النكرة في الإثبات وإن كانت مطلقة لا عامة يصح أن 
يراد بها العموم على أن النكرة في حيز الشرط للعمومء وحينئذ فلا إشكال أصلاً ع ا ا 


هنا واستثناء نحو المغصوب فيما يأتي يقتضي أنه لا فرق هنا وهو مشكل والظاهر أنه يجري هنا ما يأتي سم أقول قوله 
والظاهر أنه الخ الامر كما قال كما يرشد إليه تعليلهم الآتي بل قد يقال ما هنا أولى بذلك مما يأتي لأنه إذا اعتبر ذلك فيما لا 
يتصور ملكه وهو المجهول فكيف فيما يتصوّر ملكه وهو المستوفى فيه شروط السلم سيد عمر وع ش . قوله: (وإذا بان الذي 
الخ) أشار بهذا إلى إصلاح المتن إذ لو علم أنه معيب عند الأخذ لم يكن له رده كما لا يخفى وظاهر أن ما حل به الشارح 
حل معنى وإلا فلا يخفى أن قؤل المصنف معيباً معطوف على محذوف والتقدير أو بها طلقت ثم إن كان سليماً فلا رد له أو 
معيباً فله رده اه. رشيدي قول المتن: (فله رده الخ) ولو كان قيمة العبد مع العيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجوراً 
عليه بسفه أو فلس فلا رد لأنه يفوت العذر الزائد على السفيه وعلى الغرماء ولو كان الزوج عبداً فالرد للسيد أي المطلق 
التصرف كما قاله الزركشي وإلا فلوليه أي السيد نهاية ومغني . قوله: (على مقابله) أي مقابل الأصح من إن ضمانها ضمان 
يد. قوله: (على عبد في الذمة) أي فاستقر العبد في الذمة وما في الذمة لا يتعين إلا بقبضى صحيح بخلاف مسألة التعليق فإنما 
يقع الطلاق فيها مقارناً للإعطاء فكأن العقد لم يقع إلا على المعين فكان قياسه البطلان لولا أن الخلع خارج عن ذلك لكونه 
لا يفسد بفساد العوض فرجع إلى بدل البضع الشرعي بناء على الأصح السابق فتأمله فإنه دقيق اه. سيد عمر . قوله: (على 
أي صفة كان) لكن بشرط كونه ملكا لها فلا يكفي معار كما يستفاد من قوله الآتي والضابط من لا يصح بيعها لوع ش 
وكردي . قوله: (ولا يملكه) أي العبد المعطى اه. ع ش . قوله: (وهي الخ) أي المعاوضة . قوله: (كما يأتي الخ) أي في 
المتن آنفاً . قوله: (لم يقع) أي الطلاق . قوله: (وكان في يده الخ) عطف على وقع رجعياً . قوله: (وقد يجاب بأن الصيغة) 
عبارة المغني وفي السيد عمر مثلها عن الشهاب البرلسي نصها أجيب بأن المراد الأول لكنه لما تعذر ملكه لجهله رجع فيه 
إلى بدله وحيث ثبت البدل ثبت الطلاق بائناً اه . قوله: م ا ا و ل ع 0 
كما في النهاية والمغني . قوله: (العموم) وظاهر أنه لا يتأتى هنا إلا العموم البدلي لا الشمولي إذ لا يصح أن يكون المراد 
طلقت بكل عبد أي فلا تطلق ببعض العبيد وحينئذ فقد يقال هذا العموم يؤدي معناه الإطلاق فإن كان هذا العموم مصحح 
الاستثناء فالإطلاق مثله فتأمل اه. رشيدي وقد يجاب بأن المراد كما أشار إليه الشارح طلقت بأي عبد كان وهذا العموم 
شمولي لا بدلي . قوله: (في حيز الشرط) المراد بالشرط لو لأن المستثنى منه إنما هو عبد في قوله بعبد وهو في حيز لو لأنه 


وهو مشكل والظاهر أنه يجري هنا ما يأتي قوله في المتن: (فله رده ومهر مثل) ولو كانت قيمة العبد مع العيب أكثر من مهر 
المثل وكان الزوج محجوراً عليه بسفه أو فلس فلا رد لأنه يفوت القدر الزائد على السفيه وعلى الغرماء ولو كان الزوج عبدا 
فالرد للسيد أي المطلق التصرف كما قاله الزركشي وإلا فوليه شرح م ر. قوله: (في حيز الشرط) ينبغي أن يجب أن يكون 
المراد بالشرط لو لأن المستثنى منه إنما هو عبد في قوله بعبد وهو في حيز لو لأنه معمول جوابه وليس في حيز إن» فلا 
يجوز أن يكون المراد بالشرط أن في قوله إن أعطيتني عبدا إذ ليس معمولا لجوابه ولا لشرطه كما هو معلوم ثم فيه بحث 
لأنا لو سلمنا أن معمول الجواب داخل في حيز الشرط المفيد للعموم لكن إنما تكون النكرة للعموم في حيز الشرط إذا كان 
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(مغصوباً) أو مكاتباً أو مشتركاً أو جانياً تعلق برقبته مال» أو موقوفا أو مرهونا مثلا والضابط من لا يصح بيعها له (في 
الأصح) فلا تطلق بهء لأن الإعطاء يقتضي التمليك وهو متعذر فيما ذكر كالمغصوب ما دام مغصوباً بخلاف المجهول» 
نعم إن قال مغصوباً طلقت به لأنه تعليق بصفة حينئذ» فيلزمها مهر المثل لأنه لم يطلق مجاناً ولو أعطته عبداً لها 
مغصوباً طلقت به لأنه بالدفم خرج عن كونه مغصوباً (وله مهر مثل)» راجع لما قبل إلا لأنه لم يطلق مجاناً ولو علق 
بإعطاء هذا العبد المغصوب أو هذا الحر أو نحوه فأعطته بانت بمهر المثل كما لو علق بخمر» هذا كله فى الحرة» أما 
الأمة إذا لم يعين لها عبدا ففيها تناقض لهما والأوجه منه وقوعه بمهر المثل كما لو عينه» ‏ ........... 5200006 


معمول جوابه لا" إن في قوله إن أعطيتني عبد إذ ليس معمولاً لجوابه ولا لشرطه كما هو معلوم ثم فيه أنه لو سلمنا أن معمول 
الجواب دخل في حيز الشرط لكن إنما تكون النكرة في حيز الشرط للعموم إذا كان في الشرط معنى النفي كما قاله في 
التلويح ثم قال فظهر أن عموم النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في حيز النفي اه. اللهم إلا أن يمنع هذا 
تمسكاً بإطلاق غيره وفيه ما فيه اه. سم بحذف قول المتن: (مغصوياً) هل المراد به عبد لغيرها مخصوب وهو بيدها أو 
المراد عبد لها مغصوب وهو بيد الغاصب محل تأمل فإن قول الشارح كالمغصوب ما دام مغصوباً يومي إلى الثاني وقوله نعم 
إن قال الخ يومي إلى الأول فإن الثاني ليس في يدها فلا يتصور منها إعطاء له اللهم إلا أن يراد بالإعطاء ما يشمل الإعطاء 
بمحض الصيغة كأعطيتك وإن لم توجد حقيقته المتقدمة أو يقال المراد بالمغصوب ما يعم القسمين فليتأمل وليراجع فإن هذه 
المباحث مع مزيد الإشكال متزرة بمرط الإجمال اه. سيد عمر أقول جزم سم بأن المراد الأول ولكن قول المغني تنبيه 
دخل في المغصوب ما لو كان عبداً لها وهو مغصوب فأعطته للزوج فإنها لا تطلق به كما قاله الشيخ أبو حامد وإن بحث 
الماوردي الوقوع نعم لو خرج بالدفع عن الغصب فلا شك في وقوع الطلاق به كما قاله الأذرعي اه. كالصريح في أن 
المراد ما يعم القسمين وهو الظاهر . قوله: (أو جانياً) لعل محل كلامهم المذكور في الجاني قبل اختيار الفداء وفي المرهون 
بغير إذن المرتهن اه. سيد عمر أقول وإليه أشار الشارح بقوله الآتي ما دام مغصوباً. 


قوله: (بيعها له) الضمير الأول للزوجة والثاني للموصول عبارة النهاية من لا يصح بيعها له عن نفسها اه. قوله: (فيما 
ذكر) أي فيمن لا يصح بيعها له وقوله كالمغصوب الخ تمثيل لا قياس عبارة النهاية متعذر ة في المغصوب الخ . قوله: (ولو 
أعطته عبدا لها الخ) راجع لمسألة المتن اه. سم وكتب عليه السيد عمر أيضاً ما نصه إن كان بعذر وال يد الغاصب عنه 
وانقطاع طمعه عنه فواضح إلا أن تسميته حينئذ مغصوباً لا تخلو عن تجوز وإن كان قبل ما ذكر فمحل تأمل لتعليلهم فيما 
ذكر بامتناع البيع وما دامت يد الغاصب مستولية عليه فبيعه ممتنع اللهم إلا أن يفرض فيما إذا كان الزوج قادراً على انتزاعه 
بر وو ع ري ومر عن المغني ما يوافق ما ترجاه. قوله: (طلقت به) أي ويقع بائنا 

بمهر المثل قاله ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ التعليل كالصريح في أنه يقع بالعبد المذكور بل ما مر آنفاً عن السيد عمر صريح 
فيه . قوله: (إذا لم يعين لها عبداً) أما إذا عينه كإن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته له فتطلق ويلزمها مهر المثل ولم 
يختلف كلامهما في هذه المسألة فالاحتراز عنه لذلك اه. سيد عمر زاد سم والفرق شدة الجهالة في غير المعين مع عدم 


في الشرط معنى النفي كما قاله في التلويح ونقله عنه مولانا خسرو في حواشيهٍ عليه في ب بعض المواضع حيث قال في قوله 
في أوائل مباحث الباب الثاني بدليل وقوع الأمر نكرة قوله الأمر كذا بخط المحشي فليراجع التلويح فلعل العبارة الاسم في 
سياق الشرط الخ ما نصه فيه بحث لأن الكرة ل تعم في سياق أي شرط كان بل إن كان في معنى الي مطل إن ضريت درج 
فكذا فإنه في معنى لا أضرب رجلا وقد سبق تحقيقه في بحث ألفاظ العموم حتى قال الشارح يعني صاحب التلويح ثمة يعد 
تفرير الكلام فظهر أن عموم الدكرة في مؤضع الشرط ليس إلا عموم الذكرة في موضع التفي له.. اللهم إلا أن يمنع هذا 
تمسكاً بإطلاق غيرهم وفيه ما فيه فليتأمل قوله في المتن: (مغصوباً) لا يقال محله إذا لم تقدر هي أو هو على انتزاعه لأنا 
نقول هذا غلط لأن المراد العبد الذي غصبته أما عبدها المغصوب فلا يتصوّر دفعه مع كونه مغصوباً. قوله: (لأن الإعطاء 
يقتضي التمليك) فاعتبر ما يقبل التمليك نظرا لصيغة الإعطاء وإن لم يملكه كما تقدم فلا منافاة بينهما اه. قوله: (ولو أعطته 

عبدا الخ) راجع لمسألة المتن. 
قوله: (والأوجه منه وقوعه بمهر المثل الخ) ومقابله عدم الوقوع مطلقا بخلافه في المعين مع عدم ملكه. قوله في 
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(ولو ملك طلقة) أو طلقتين (فقط فقالت: طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة) أو الطلقتين (فله الألف)؛ وإن جهلت الحال 
لأنه حصل غرضها من الثلاث وهو البينونة الكبرى» (وقيل ثلثه) أو ثلثاه توزيعا للألف على الثلاث» (وقيل إن علمت 
الحال فألف وإلا فثلثه) أو ثلثاه» ولو طلقها نصف الطلقة فهل له سدس الألف أخذاً من قولهم لو أجابها ببعض ما سألته 
وزع على المسؤول أو الكل» لأن مقصودها من البينونة الكبرى حصل هنا أيضاً كل محتمل وقولهم في التعليل في 
اج ع اج د لوو مودي يا ووس كي د ل ور ع يي 0 
باب التعبير بالبعض عن الكل أو من باب السراية» فعلى الأوّل يستحق الألف لأنه عليه أوقع الطلقة» وعلى الثاني لا 

لأنه لم يوقع إلا بعضهاء والباقي وقع سراية قهرأً عليه فلا يستحق في مقابلته شيئاً» أما لو ملك الثلاث 00 


ملكه م ر اه. قول المتن: (ولو ملك طلقة) راجع النهاية والمغني وسم فإن فيها زيادة مسائل. قوله: (أو طلقتين) إلى قوله 
ولو طلقها في النهاية وكذا في المغني إلا مسآلة الطلقتين . قوله: (لو طلقها نصف الطلقة) أي فيما لو قالت طلقني ثلاثاً بألف 
وهو يسلك طلقة نقفل . قورف رار الكر) عردب ايج الظلهاي لاا كنا جيلخلل ار ام. سم واعتمده النهاية 
والمغني أيضاً فقالا وشمل كلامه ما لو أوقع بعض طلقة في فيستحق الجميع أيضاً وهو الأوجه عملاً بقولهم المار أنه أفادها 
البينونة الكبرى اه . قوله: (نظرا لما أوقعه الخ) مقول قولهم الخ. قوله: (يؤيد الأول) أي أن له السدس. قوله: (بناء ذلك) أي 
الخلاف في أنه هل يجب السدس أو الكل . قوله: (أما لو ملك الثلاث) محترز قول المتن طلقة فقط . 


المتن: (ولو ملك طلقة فقط فقالت الخ) قال في الروض ولو قالت طلقني ثلاثاً بألف فطلق واحدة بألف وثنتين مجاناً لم تقع 
الواحدة ووقع الثنتان مجاناً وإن قال واحدة بثلث الالف وثنتين مجاناً وقعت الأولى فقط أي دون الثنتين للبينونة أو ثنتين 
مجاناً وواحدة بثلث الألف وقع الثلاث إن كانت مدخولاً بها وإلا فالثنتان ولو قال ثلاثاً واحدة بألف وقع الثلاث بثلثه اه. 
وقوله لم تقع الواحدة ووقع الثنتان مجانا قال في شرحه وهذا ما قاله الإمام ومن تبعه وقال في الأصل أنه حسن متجه بعد أن . 
استبعد ما نقله عن الأصحاب من وقوع الأولى بثلث الألف لأنها لم ترض بواحدة إلا به كالجعالة ولا تقع الأخريان للبينونة 
وقوله ولو قال ثلاثاً واحدة بألف وقع الثلاث بثلثه قال في شرحه وهذا ما قاله الأصحاب وفيه كلام الإمام السابق فعلى قوله 
لا يقع الاثنتان رجعيتان وكان اللائق قى بالمصنف أن يمشي على قوله كما مشى عليه فيما مر اه. واعتمد شيخنا الشهاب 
الرملي ما في الروض في الموضعين لظهور الفرق بينهما فإنه في الأول خالفها في العدد والعوض وفي الثاني خالف في 
العوض دون العدد ثم قال في الروض وإن قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق وطالق وطالق فإن لم يرد شيئاً أو أراد 
بالأولى لم يقع غيرها أو الثانية فالأولى رجعية في المدخول بها أي والثانية بائنة بناء على صحة خلع الرجعية ولغت الثالثة 
للبينونة وخرج بالمدخول بها غيرها فتبين بالأولى أو الثالثة وقع الثلاث الثالثة بالعوض والأوليان بلا عوض وإن أراد به 
الجميع أي أو الأولى والثانية أو والثالثة وقعت الأولى فقط بثلث الألف اه. قال في شرحه قال في الأصل وذكر في 
المهذب مثل هذا التفصيل فيما إذا ابتدأ فقال أنت طالق وطالق وطالق بألف فقبلت قبولاً مطابقاً للايجاب وكان المصنف 
حذفه لما قيل إن عبارة المهذب تفهم خلافه وليس كما قيل اه. ثم قال في الروض عقب ما تقدم فإن قال أو في جوابها 
أنت طالق وطالق وطالق إحداهن بألف تعذر إرادة مقابلة الجميع قال في شرحه وبقيت الأحوال التي ذكرها كما مر اه. 
قوله: (ولو طلقها نصف الطلقة الخ) في العباب فصل لو قالت طلقني ثلاثاً بألف وهو يملكها فإن أوقع الثلاث وقعن به وإن 
أوقع واحدة بثلثه أو أطلق وقعت بثلثه أو أكثر لم يقع وإن أوقع ثتتين فله ثلثاه أو طلقة ونصفاً فله نصفه فقط أو نصف طلقة 
فله سدسه أو وهو يملك ثنتين فإن أوقع واحدة فله ثلث الألف أو وهو يملك واحدة فله كله وقوله أو نصف طلقة فله سدسه 
وقوله أو وهو يملك ثنتين الخ هذا يؤيد أن له في مسألة الشرح السدس وقوله أو وهو يملك واحدة الخ يؤيد أن له فيها الكل 
فليتأمل قد يقال لا تأيبد في هذا لأن مسألة الشارح فيما إذا كان لا يملك إلا واحدة ومسألة العباب فيما إذا كان يملك الثلاث 
وفرق بين المسألتين وقد يقال أيضاً أن قوله أو وهو يملك واحدة فإن أوقعها الخ لاتأيبد فيه للثاني لأن قوله فإن أوقعها يؤيد 
الأول إذ مفهوم أوقعها أنه إذا لم يوقعها بأن وقعت كأن أوقع نصفها أنه ليس له الكل إذ فرق بين الإيقاع والوقوع فليتأمل 
ويحرر ثم قال فرع لو قالت طلقني نصف طلقة أو طلق نصفي أو يدي مثلاً ففعل أو ابتدأ الزوج بذلك فقبلت بانت بمهر 
المثل أي لفساد صيغة المعاوضة اه. قوله: (أو الكل) قال به شيخنا الشهاب الرملي كما وجد في خطه م ر. 
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ري وبواحدة ونصف نصفه كما مر» ا ا م ا ا 
هذا إنه يستحق النصف لأنه لو لم يملك إلا طلقة وأوقعها ب يستحق الكل فيستحق نصفه بنصفهاء قلت نعم القياس ذلك 
ل جم العا اش سد لسو و ل ا طن أو ببعضه فله قسطهء وإن ملك بعض 
المسؤول وتلفظ بالمسؤول أو حصل مقصودها بما أوقع فله المسمى وإلا فيوزع المسمى على المسؤول ذكره 
الشيخان» فقولهما وإلا إلى آخره صريح في أنه ليس له في مسألتنا إلا السدس لأن ما أوقعه لم يحصل مقصودها وإنما 
حصل بما وقع» وقد علمت من كلامهما أنه إذا لم يحصل مقصودها يوزع على المسؤول فحينئذ لم تجب له إلا 
السدسء (ولو طلبت طلقة بألف فطلق) بألف أو لم يذكر الألف طلقت بالألف. أو (بمائة وقع بمائة) لقدرته على 
الطلاق مجاناً فبعوضء وإن قل أولى» وبه فارق أنت طالق بألف فقبلت بمائة (وقبل بألف) حملا على ما سألتهء (وقيل 
لايقع شيء) للمخالفة» وفي أصله قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق ثلاثاً أو زاد ذكر الألف وقع الثلاث» 
واستحق الألف أي كالجعالة وحذفها للعلم من كلامه بأن الطلاق إليه فلم تضر الزيادة فيه على ما سألتهء (ولو قالت 
طلقني غداً) مثلاً (بألف) أو إن طلقتني غداً فلك ألف (فطلق غداً أو قبله) غير قاصد الابتداء (بانت)» وإن علم بفساد 
العورض كما لو خالع بخمر لأنه حصل مقصودها وزاد في الثانية بالتعجيل» وإن نازع فيها البلقيني (بمهر المثل) لفساد 
العورض بجعله سلما منها له في الطلاق وهو محال فيه لعدم ثبوته في الذمة والصيغة بتصريحها بتأخير الطلاق وهو لا 
يقبل التأخير من جانبهاء لأن المغلب فيه المعاوضة وبهذا فارقت هذه قولها إن جاء الغد 111000 


قوله: (فيستحق بواحدة ثلثه) عبارة سم عن العباب فإن أوقع الثلاث وقعن به وإن أوقع واحدة بثلثه أو أطلق وقعت 
بئلئه أو بأكثر من ثلثه ولم يقع وإن أوقع ثنثين فله ثلثاه أو طلقة ونصفاً فله نصفه فقط أو نصف طلقة فله سدسه اه. قوله: 
(كما مر) أي قبيل قول المتن وإذا خالع أو طلق بعوض الخ اه. حي قرف لرقاال !باكرا وير اعد ولصب لمتكا 
الرخارة فى وله على هنا + قؤلة: الخ للنان ]كا رركا لو لفيا لمم للق رمو يلات واد . قوله: (أنه يستحق 
النصف) أي فيما لو طلقها نصف طلقة وهو يملك واحدة فقط . قوله: (يستحق الكل) أي كما في ملك الثلاث وإيقاعها وقوله 
فيستحق نصفه الخ أي كما في ملك الثلاث وإيقاع واحدة ونصف . قوله: (الضابط) إلى قوله ذكره الشيخان في النهاية. قوله: 
(أو حصل) من التحصيل . قوله: (صريح الخ) قد يمنع صراحته فيما ذكر ويتمسك به في لزوم كل المسمى في مسألتنا وذلك 
لأن معنى حصل مقصودها بما أوقع أن يترتب على ما أوقعه مقصودها ويكون هو سبباً فيه وهنا كذلك فتأمله اه. سم 
وجرى على ذلك المعنى المغني والنهاية كما مر آنفاً. قوله: (بألف) إلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله وإن نازع فيها 
البلقيني وقوله وقضية ما مر إلى المتن. قوله: (لقدرته) إلى قوله بجعله سلمأ في المغني إلا قوله كالجعالة إلى المتن وقوله 
وإن نازعها البلقيني . قوله: (وبه) أي بهذا التعليل فارق أنت طالق الخ أي حيث لا يقع به الطلاق. قوله: (وحذفها الخ) عبارة 
المغني قال ابن شهبة وكان ذلك سقط من نسخة المصنف بالمحرر وهو ثابت في النسخ الصحيحة وحكى عن نسخة 
المصنف اه . قوله: (أو إن طلقتني غداً الخ) أو خذ هذا الألف على أن تطلقني غدأ كما في الروضة وأصلها اه. ٠‏ مغني. 
قوله: (أو قبله غير قاصد الابتداء) سيذكر محترزهما. قوله: (وإن علم بفساد العوض) أي خلافاً للقاضي ومن تبعه كما بينه في 
شرح الروض اه. سم . قوله: (في الثانية) أي فيما إذا طلقها قبل الغد . قوله: (بجعله) أي العوض وقوله منها أي الزوجة له 
أي للزوج وقوله وهو أي السلم محال فيه لعدم ثبوته أي الطلاق. قوله: (والصيغة) عطف على العوض . قوله: (فيه) أي 
جانبها. قوله: (وبهذا) أي قوله والصيغة الخ . قوله: (قولها إن جاء الغد الخ) لم يظهر مما ذكر وجه الفرق بين هذا وبين قولها 
إن طلقتني غداً فلك ألف ولعله أن المعلق عليه في إن طلقتني غداً الخ الطلاق الموقع في الغد بخلاف قولها إن جاء الغد 


قوله: (فيستحق بواحدة ثلثه) أي فلو أوقع واحدة بأكثر من ثلثه لم يقع كما مر عن العباب. قوله: (صريح الخ) قد يمنم 
صراحته فيما ذكر ويتمسك به في لزوم كل المسمى في مسألتنا وذلك لأن معنى حصل مقصودها بما أوقم أن يترتب على ما 
أوقعه مقصودها ويكون هو سببا فيه وهنا كذلك فتأمل . قوله: (أو قبله) خرج بعده. قوله: (وإن علم بفساد العوض) أي خلافاً 
للقاضي ومن تبعه كما بينه في شرح الروض . قوله: (والصيغة) عطف على العوض . 
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وطلقتني فلك ألف فطلقها في الغد إجابة لها استحق المسمىء لأنه ليس فيه تصريح منها بتأخير الطلاق» أما لو قصد 
الابتداء وحلف إن اتهم أو طلق بعده فيقع رجعيا أ لأنها لو سألته الناجز بعوض» فقال قصدت الابتداء صدق بيمينه فهذا 
أولى ولأنه بتأخيره مبتدىء فإن ذكر مالا اشترط قبولها وقبل (في قول بالمسمى)؛ واعترض بأن الصواب ببدله لأن 
التفريع إنما هو على فساد الخلع والمسمى إنما يكون مع صحته» ويرد بأن بدله مهر المثل فيتحد القولان فإن قيل بدله 
مثله أو قيمته فلنا إنما يجب هذا فيما إذا وقع الطلاق بالمسمى ثم تلف». وكان وجه وجوبه مع الفساد على خلاف 
القاعدة» أن الفساد هنا ليس في ذات العوض ولا مقابله بل في الزمن التابع فلم ينظر إليه؛ (وإن قال إذا) أو إن (دخلت 
الدار فأنت طالق بألف فقبلت) فورا كما أفادته الفاء (ودخلت) ولو على التراخي» وقضية ما مر في طلقت وضمنت أن 
مثل ذلك ما لو دخلت ثم قبلت فورا وهو متجه» لكن ظاهر كلام شارح أنه لا بد من الترتيب بين الدخول والقبول» 
وكأنه ظن أن تقدم الدخول يزيل فورية القبول وليس كذلك» بل قد لا يزيلها (طلقت على الصحيح) لوجود المعلق عليه 
مع القبول طلاقا بائنا (بالمسمى) لجواز الاعتياض عن الطلاق المعلق كالمنجز. ا 1 


الخ فإن المعلق عليه فيه مجيء الغد وإن كان عطف الطلاق عليه يستلزم التعليق عليه أيضاً وفي قوله الآتي لأنه ليس فيه الخ 
إشارة إلى ما ذكر اه. ا قوله: (فطلقها في الغد) قال في شرح الروض ولىطلقها قبل الغد فظاهر وفوعةاثم إن بقيت 
قابلة للطلاق إلى الغد استحق فيه المسمى وإلا فلا انتهى اه. سم زاد السيد عمر ما نصه وسكت عما لو طلقها بعد الغد 
وقد يؤخذ من قولهم بالوقوع رجعياً في نظير ذلك في مسألة طلقني غداً الخ أن الحكم هنا كذلك وعليه فيظهر أنه لا فرق بين 
ولبياايا ل سرع لاحي بإ اريت ب 5 لخر ايكرت العيكل فيه "اليك فى إرقاك اي اعد حاتت أيقيا جنا 

لو قال قصدت الابتداء وظاهر أنه يصدق بيمينه أخذاً مما تقرر في المسألة السابقة أيضاً فليتأمل اه. قوله: (استحق المسمى) 
كان ينبغي أن يزيد قبله لفظ حيث كما لا يخفى اه. . رشيدي . قوله: : (وحلف إن اتهم) جملة معترضة بين المتعاطفين اه. 
سيد عمرقوله: (فقال قصدت الخ) أي فأجابها فقال الخ . قوله: (مبتدىء) عبارة المغني خالف قولها فكان مبتدثاً اه. قوله: 
(ببدله) أي الألف اه. رشيدي . قوله: (إنما يجب هذا) أي المثل أو القيمة. قوله: (وجه وجوبه) أي وجوب المسمى 
المرجوح اه. ع ش . قوله: (مع الفساد) أي فساد الخلع . قوله: (على خلاف القاعدة) متعلق بقوله وجوبه. قوله: (إن الفساد 
الخ) خبر كان قول المتن: (وإن قال إذا الخ) وإن قالت طلقني شهراً بألف ففعل وقع مؤبدا لأن الطلاق لا يؤقت بمهر المثل 
لفساد الصيغة بالتأقيت اه. مغني قول المتن: (فقلت) أي بأن قالت قبلت أو التزمت وليس منه قولها مليح أو حسن اه. ع 
ش . قوله: (فوراً) وقوله ولو على التراخي كذا في المغني . قوله: (فوراً) راجع لقوله ما لو دخلت الخ . قوله: (وهو متجه) أقره 
سم . قوله: (لا بد من الترتيب الخ) أي من تقدم القبول على الدخول فكان الأولى بين القبول والدخول قول المتن: (طلق:. 
إلغ) ويسستشى من :ضح تعليق الخلع بالتسجى مالو قالخ إن كنت تحاملاً فأنت طالق على ثالة وهي خائل في غالب الظن تتطلق 


قوله: (في الغد) خرج قبله قوله في المتن: (وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق الخ) عبارة الروض وإن علقه بصفة 
وذكر عوضاً كقوله إذا جاء جنا ردت الا ريات اك بالف كلت قروا ركذا او كان سر الها أي الترليا علق اااي بال 
أو بدخول الدار بألف فعلق طلقت بالمسمى عند وجود الصفة ويستحق المسمى في الحال وكذا يستحقه في الحال لو قالت 
له إذا جاء الغد وطلقتنى فلك ألف فقال إذا جاء الغد فأنت طالق اه. قال فى شرحه قوله فى الحال من زيادته وقوله فقال 
الخ من تصرفه ولا يناسبه استحقاق المسمى في الحال لأن استحقاقه معلق بمجيء الغد وبالطلاق فالوجه حذف في الحال 
والتعبير ف ارامت عرل اللصل كلل هلمرا ايا ول ار كيار فلار وريه ا ات 11 1011 
إلى الغد استحق ق فيه المسمى وإلا فلا وكذا ينبغي أن يقال أي إن بقيت الخ فيما تصرف فيه المصنف اه. وقوله ولا يناسبه 
استحقاق المسمى في الحال أي بخلاف ما قبله لأن الاستحقاق بتعليق الطلاق وقد وجد. قوله: (كما أفادته الفاء) في دعوى 
إفادتها إياه بحث وإن ذكرها الشارح المحقق المحلي وذلك لأن مدخول الفاء القبول والدخول المعطوف عليه بالواو فهي 
إنما تفيد فورية المجموع الصادق مع تقدم الدخول وطول الفصل بالنسبة للقبول إلا أن يجاب بمنع تحقق فورية المجموع إذا 
تراخى أحد أجزائه فليتأمل قوله في المتن: (طلقت بالمسمى) في الروض في باب الطلاق. 


ويلزمها تسليمه له حالاً كسائر الاعواض المطلقة» والمعرّض تأخر بالتراضي لوقوعه في ضمن التعليق بخلاف المنجزء 
يجب فيه تقارن العوضين في الملك؛» وقوله بالمسمى لا يقتضي ترجيح الضعيف أنه لا يجب تسليمه إلا عند وجود 
الصفة خلافاً لمن زعمه لأنه إنما ذكره كذلك لإفادة البينونة كما قررته؛ (وفي وجه أو قول بمهر المثل) لأن المعاوضة لا 
تقبل التعليق» ويرد بأن هذه معاوضة غير محضة.ء (ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة) لأن الطلاق يستقل به 
الزوج والالتزام يتأتى من الأجنبي لأن الله تعالى سمى الخلع فداء كفداء الأسيرء وقد يحمله عليه ما يعلمه بينهما من 
الشر وهذا كالحكمة وإلا فلو قصد بفدائها منه أنه يتزوّجها صح أيضاًء لكنه يأثم فيما يظهر بل لو أعلمها بذلك فسق كما 
دل عليه الحديث الصحيح (وهو كاختلاعها لفظاً). أي في ألفاظ الالتزام السابقة» (وحكما) فى جميع ما مرء فهو من 
جانب الزوج ابتداء صيغة معاوضة بشوب تعليق فله الرجوع قبل القبول نظر الشوب المعاوضة؛» وقول الشارح نظر 
الشوب التعليق» وهم ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة بشوب جعالة» 0 


إذا أعطته وله عليها مهر مثل حكاه الرافعي عن نص الإملاء نهاية ومغني عبارة سم في الروض قال لحامل إن كنت حاملاً 
فأنت طالق بدينار فقبلتٍ طلقت بمهر المثل قال في شرحه لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل 
إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضاً انتهى اه. قال ع ش قوله وهي حامل في غالب الظن لم يبين مفهومه والذي يظهر 
أنه ليس بقيد وقضية إطلاق الروض أن المدار على كونها حاملاً في نفس الأمر وإن لم يظنه وهو ظاهر فيما إذا لم يتحقق 
الحمل بعلامات قوية فإن تحقق بها فالأقرب وقوع الطلاق بالمسمى وقوله وله عليها مهر مثل أي ويرد الماثة لها اه. قوله: 
(حالاً) أي فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول سم على حج أقول وعليه فلو سلمته ولم تدخل إلى أن ماتت فالقياس 
استرداد الألف منه ويكون تركة وأنه يفوز بالفوائد الحاصلة منه لحدوثها في ملكه فليراجع اه. ع ش . قوله: (خلافاً لمن 
زعمه) قال شيخنا مراده الجلال المحلي اه. قلت الجلال المحلي لم يدع هذا وإنما ذكر أنه ظاهر عبارة المصنف وظاهر أن 
ما قاله الشارح لا يصلح للرد عليه اه. قوله: (لأنه الخ) أي المصنف . قوله: (لا تقبل التعليق) أي فيؤثر فساد العرض دون 
الطلاق لقبوله التعليق وإذا فسد العورض وجب مهر المثل اه. مغني قول: (المتن اختلاع أجنبي) أي مطلق التصرف بلفظ 
خلع أو طلاق اه. مغني . قوله: (لأن الطلاق) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني ألا قوله وهذا كالحكمة إلى المتن. 
قوله: (وقد يحمله) أي الأجنبني عليه أي الخلع ما يعلمه بينهما من الشر أي سوء المعاشرة وعدم إقامة حدود الله تعالى 
فصرف المال في ذلك ليس بسفه كما قاله بعضهم وقوله وهذا إشارة إلى الفرض الذي حمل الأجنبي على الخلع كالحكمة أي 
في خلع الأجنبي لا علة لجوازه وإلا لامتنع عند عدم ذلك الفرض اه . كردي . قوله: (فهو من جانب الزوج الخ) قد تقدم أنه إن 
بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها نظرا للمعاوضة أو بصيغة تعليق فتعليق فيه 
شوب معاوضة فلا رجوع له فانظر لم يذكر هذين القسمين هنا ولم اقتصر على الأول وسيعلم مما يأتي قريباً أنه قد يعلق على 
العرض من جهة الأجنبي فليتأمل سم اه. ع ش . قوله: (وقول الشارح نظراً الخ) أي بدل نظر الشوب المعاوضة اه. ع 
ش . قوله: (وهم) عبارة المغني والنهاية سبق قلم وهي أليق بالأدب على أن في بعض نسخ المحلي نظراً للمعاوضة كما نبه 
عليه ابن عبد الحق في حاشيته اه. سيد عمر. قوله: (بشوب جعالة) فللأجنبي أن يرجع نظرا لشوب الجعالة مغني ومحلي 


فرع: قال لحامل إن كنت حاملاً فأنت طالق بدينار فقبلت طلقت بمهر المثل قال في شرحه لفساد المسمى ووجهه 
فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضاً اه. قوله: (خالا) أي فلا يتوقف وجوب 
تسليمه على الدخول. قوله: (فهو من جانب الزوج) قد تقدم أنه إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو معاوضة فيها شوب تعليق 
وله الرجوع قبل قبولها نظر للمعاوضة أو بصيغة تعليق فتعليق فيه شوب معاوضة فلا رجوع له فانظر لم يذكر هذين القسمين 
هنا ولم اقتصر على الأول وسيعلم مما يأتي قريباً أنه قد يعلق على العرض من جهة الأجنبي فليتأمل . قوله: (لكنه أشار 
للجواب بأن الأم لما قالت الخ) حاصل هذا الكلام أن الحمل على معنى المثلية وتقديرها مشروط بالقرينة قبل وبقصد المثلية 
كما اقتضاه كلام البلقيني الآتي فلا حمل عليها عند عدم القرينة وهو مقتضى كلامهم ولهذا قيد في الإرشاد البينونة بما إذا 
خالع الأب على صداقها والبراءة منه بما إذا ضمنه وإلا وقع رجعياً لكن قد يقال هلا حمل على المثلية ولو بدون قرينة كما 
في أوصيت بنصيب ابني وبعتك بما باع به فلان فرسه فليتأمل . 
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ففي طلقت امرأتي بألف في ذمتك فقبل وطلق امرأتك بألف في ذمتي» فأجابه تبين بالمسمى ويستثنى من قوله حكماً 
نحو طلقها على ذا المغصوب أو الخمر أو قن زيد هذا فيقع رجعياًء وفارق ما مر فيها بأن البضع وقع لها فلزمها بدله 
بخلافه, ويؤخذ منه أنه لو قال خالعتها على ما في كفك فقبل وهما يعلمان أنه لا شيء فيها فخالع على ذلك» وقع 
رجعياً ولا شيء له إلا أن يفرق بأن فساد العورض جاء ثم من لفظه وهو قوله ذا الخمر مثلا المقتضي أنه لم يلتزم له 
عوضاً لعدم حصول مقابل له وهنا لا فساد في لفظه بل هو لفظ معاوضة صحيحء وإنما غاية الأمر أنه لا شيء في كفه 
في الخارج وهذا يقتضي عدم البينونة ولزوم مهر المثل له عملا بظاهر الصيغة» ويؤيده ما مر أنهم جعلوا هذا من 
العوض المقدر لا الفاسد ويأتي آخر التنبيه الآتي ما يصرح بهذاء ولو خالع عن زوجتي رجل بألف صح من غير تفصيل 
لاتحاد الباذل بخلاف ما لو اختلعتا به» ويحرم اختلاعه في الحيض بخلاف اختلاعها كما سيذكره ومن خلع الأجنبي 
قول أمها مثلا خالعها على مؤخر صداقها في ذمتي» فيجيبها فيقع بائناً بمثل المؤخر في ذمة السائلة كما هو ظاهر لأن 
لفظة مثل مقدرة في نحو ذلك وإن لم تنو نظير ما مر في البيع» فلو قالت وهو كذا لزمها ما سمته زاد أو نقص لأن 


وقد يقال قد تقرر أنه من جانبه معاوضة فيها شوب جعالة وكل منهما يقتضي جواز الرجوع قبل جواب المجيب فما وجه 
تخصيص الجعالة بالتعليل بقولهم نظراً الخ مع أنه لو وقع التخصيص بالعكس لكان أنسب لأن المعاوضة جعلت ملحوظة 
أصلاً والجعالة تبعاً كما يشعر به صنيعهم فليتأمل اه. سيد عمر وقد يجاب بأن ذلك لمجرد المناسبة لما قبله. قوله: (ففي 
طلقت الخ) عبارة المغني فإذا قال الزوج للأجنبي طلقت الخ أو قال الأجنبي للزوج طلق الخ اه. وهي لظهور المعطوف 
عليه لقوله فقبل ولقوله فأجابه أحسن . قوله: (انحو طلقها الخ) عبارة المغني صور أحدها ما لو كان له امرأتان فخالع الأجنبي 
عنهما بألف مثلاً من ماله صح بالألف قطعاً وإن لم يفصل الخ الثانية لو اختلعت المريضة على ما يزيد على مهر المثل 
فالزيادة من الثلث والمهر من رأس المال وفي الأجنبي الجميع من الثلث الثالثة لو قال الأجنبي طلقها علي هذا المخصوب 
الخ الرابعة لو سألت الخلع ف في الحيض فلا يحرم وبخلاف الأجنبي اه. قوله: (على ذا المغصوب الخ) أي بخلاف على ذا 
اا نكر متعيوب ل حي الأ فزي لس يلار كي بطق مخائاتى ا قزل بام ادك للع بشيوي لد 
اه. .ع ش. . قوله: (وفارق) أي الأجنبي. قوله: (ما مر) أي في أوائل الباب في قول المتن ولو خالع بمجهول أو خمر بانت 
بمهر المثل مع شرحه. قوله: (فيها) أي الزوجة. قوله: (بخلافه) أي الأجنبي . قوله: (ويؤخذ منه) أي من نحو طلقها على ذا 
المغصوب الخ اه. كردي . قوله: (أنه لو قال) أي الأجنبي وقوله فخالع الخ أي الزوج للزوجة. قوله: (ثم) أي في نحو 
طلقها على ذا المغصوب الخ قوله: (وهذا لا يقتضي عام البينونة ولزوم مهر المثل له) كذا في بعض النسخ وهذا لا يناسب 
قوله عملاً بظاهر الصيغة وفي بعضها يقتضي عدم البينونة ولزوم مهر المثل له وهذا لا يظهر صحته وفي بعضها يقتضي 
البينونة ولزوم مهر المثل له وهذا هو الظاهر المتعين. قوله: (ويؤيده) أي البينونة ولزوم مهر المثل وقوله ما مر أي في أول 
الباب في شرح هو فرقة بعوض . قوله: (ويأتي آخر التنبيه الآني ما يصرح الخ) يعني قوله وإن كل تعليق للطلاق الخ وهو 
ليس تصريحاً بما ذكره لا يقال يؤخذ من قوله ثم إن صح الخ تأييد ذلك لأنا نقول لا يتأتى ذلك بإطلاقه إلا بالنسبة للزوجة 
لا بالنسبة للأجنبي لما تقرر أنه لو قال بهذا الخمر الخ وقع رجعياً وبالجملة فالذي يظهر في المسألة المذكورة الوقوع رجعياً 
اه. سيد عمر'. قوله: (ولو خالع) أي الأجنبي إلى قوله وأفتى في النهاية. قوله: (ولو خالع) أي الأجنبي من ماله اه. مغني. 
قوله: (صح) أي بالألف من غير تفصيل أي لحضة كل منهما اه. . مغني . قوله: (لاتحاد الباذل) وهو الأجنبي . قوله: (بخلاف 
ما الخ) عبارة المغني بخلاف الزوجتين إذا اختلعتا فإنه يجب أن يفصل ما تلتزمه كل منهما اه. قوله: (بخلاف ما لو اختلعتا 
الخ) مقتضاه أنه لا يصح عند عدم التفصيل وهو محل تأمل ولعل المراد عدم الصحة بالمسمى اه. سيد عمر عبارة ع ش أي 
فإنه يقع بمهر المثل على كل منهما اه. ويفيده أيضاً صنيع المغني . قوله: (ويحرم اختلاعه) أي الأجنبي . قوله: (بمثل 
المؤخر) ظاهر أن محله حيث كانت عالمة بالمؤخر وإلا فينبغي وقوعه بمهر المثل اه. سيد عمر وقوله كانت عالمة الأولى 
كانا عالمين أي الزوج والسائلة . قوله: (وإن لم تنو) ببناء المفعول أي لفظة مثل . قوله: (ولو قالت) أي السائلة وهو الخ أي 
المؤخر. قوله: (لزمها ما سمته) أي والمؤخر باق بحاله اه. ع ش ومعلوم أنه كذلك باق في الصورة الأولى. 


حي الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


المثلية المقدرة تكون حينئذ من حيث الجملة» وبنحو ذلك أفتى أبو زرعة وأفتى أيضاً في والد زوجة خالع زوجها على 
مؤجل صداقها وعلى درهم في ذمته فأجابه وطلقها على ذلك» بأنه يقع رجعياً كما هو المقرر في خلع الأب بصداق بنته 
والدرهم الذي في ذمته لم يوقع الزوج الطلاق عليه فقط. بل عليه وعلى البراءة من منجم صداقهاء ولم يحصل إلا 
بعض العوض وليس كالخلع بمعلوم ومجهول حتى يجب ما يقابل المجهول من مهر المثل» لأنه لا يمكن إيجابه عليها 
لعدم سؤالها ولا على أبيها لأنه لم يسأل بمجهول له بل بمعلوم لهماء وليس له السؤال به اه. ملخصاً وهو مع ما 
قدمه في تلك مشكل لأنه حمل مؤخر الصداق في كلام الأم» ثم على تقدير مثله حتى أوقعه بائناً بمثله ولم يحمل 
مؤجل الصداق هنا على ذلك» لكنه أشار للجواب بأن الأم لما قالت في ذمتي كان قرينة ظاهرة على المثلية» والأب لما 
لم يقل ذلك انصرف لعين الصداق لا لمثله» ومن ثم أفتى أيضاً فيمن سأل زوج بنته قبل الوطء أن يطلقها على جميع 
صداقها والتزم به والدها فطلقها واحتال من نفسه على نفسه لها وهي محجورته» بأنه خلع على نظير صداقها في ذمة 
الأب بدليل الحوالة المذكورة» نعم شرط صحة هذه الحوالة أن يحيله الزوج به لبنته إذ لا بد فيها من إيجاب وقبول» 


قوله: (من حيث الجملة) لعل الأنسب من حيث الجنس أو من حيث مطلق المالية فليتأمل اه. سيد عمر عبارة ع ش 
لعل المراد هنا بالجملة الممائلة في مجرد كونه عوضاً وإلا فما سمته صادق بأن يكون ذهباً مثلاً وما على الزوج فضة وأين 
الممائلة في هذه اه. قوله: (والدرهم الذي الخ) جواب عما قد يقال لم لم يق باثناً بالدرهم الذي في ذمة الوالد. قوله: ل 
منجم صداقها) أي مؤخر صداقها قوله: (إلا بعض العوض) أي الدرهم . قوله: (وليس كالخلع الخ) جواب سؤال غني عن 
البيان. قوله: (حتى يجب الخ) أي ويقع بائنا. قوله: (إيجابه) أي مقابل المجهول . قوله: الهن) أي اللروح ورالك الور 
قوله: (وليس له الخ) الواو حالية وضمير له للوالد وبه للمعلوم المراد به مؤجل الصداق والدرهم. قوله: (وهو) أي إفتاؤه في 
مسألة الوالد وقوله في تلك أي في مسألة الأم. قوله: (ثم) يغني عنه ما قبله وقوله مثله الأولى حذف الضمير. قوله: (لكنه 
أشار للجواب بأن الأم الخ) حاصل هذا الكلام أن الحمل على معنى المثلية وتقديرها مشروط بالقرينة بل وبقصد المثلية كما 
اقتضاه كلام البلقيني الآتي اه. سم وقضيته أنه لو قصد والد الزوجة رجوع قوله في ذمته لمؤجل صداقها ودرهم جميعاً يقع 
الطلاق بائنا بمثل المؤجل ودرهم وظاهر أنه يصدق بيمينه في قصد الرجوع للجميع ثم رأيت قال السيد عمر ما نصه قوله لما 
لم يقل الخ قد يقال هلا جعل قوله في ذمته راجعاً لقوله على مؤجل صداقها أيضاً فيكون قرينة على تقدير المثلية محشي وقد 
يقال بينهما فرق فإنه في الأول ظاهر في إفادة المثلية لانحصار تعلقه بمؤخر صداقها بخلاف ما نحن فيه لوجود ما يصلح 
لتعلقه به بل تعلقه به هو الظاهر وإن احتمل تعلقه بهما نعم إن قال الأب أردت ذلك لا يبعد قبوله اه. قوله: (لعين الصداق) 
أي عين مؤخر الصداق . قوله: (والتزم به) أي حاجة للالتزام مع إرادة المثلية سم قد يقال ذكره ليس للاحتياج إليه فيما ذكر 
بل لحكاية صورة السؤال اه. سيد عمر. قوله: (فطلقها) فقد صار العوض على الوالد للزوج والصداق على الزوج لها 
فيتأتى أن يحتال من نفسه بما لها على الزوج على نفسه بما للزوج عليه اه. سم . قوله: (واحتال من نفسه على نفسه) أي 
جعل نفسه محتالا من جهة البنت ومحالا عليه من جهة دين الزوج فينتقل بالحوالة دين البنت الى ذمة الوالد بدل دين الزوج 
ويبرأ منه اه كردي . قوله: (من نفسه) أي نظراً للولاية. قوله: (بدليل الحوالة المذكورة) قد يقال الحوالة المذكورة متأخرة عن 
الخلع اذ لا يتصور قبل جواب الزوج اذ لم يجب حيتئذ على الأب شيء تتأتى الحوالة عليه فكيف تكون قرينة ويجاب بأنها 
مع تأخرها تدل على إنهما أراد المثلية وإلا لم يرتكبا الحوالة سم أو يقال لعل فرض المسألة وقوع ما ذكر بعد مواطأة سابقة 
كما هو الغالب فالقرينة ذكر الحوالة مع المواطأة السابقة اه. سيد عمر . قوله: (أن يحيله الزوج به) معناه أن يحيل الزوج 
بالصداق لأجل البنت على الوالد عن دين الزوج الذي في ذمته ويقبل الوالد الحوالة فينتقل بذلك دين البنت الى ذمة الوالد 


قوله: (لما لم يقل ذلك) قد يقال هلا جعل قوله في ذمته راجعاً لقوله على مؤجل صداقها أيضاً فيكون قرينة على تقدير 
المثلية . قوله: (والتزم) أي حاجة للالتزام مع إرادة المثلية . قوله: (فطلقها) فقد صار العوض على الوالد للزوج والصداق على 
الزوج لها فيتأتى أن يحتال من نفسه بمالها على الزوج على نفسه بما للزوج عليه . قوله: (بدليل الحوالة المذكورة) قد يقال 
الحوالة المذكورة متأخرة عن الخلع إذ لا يتصور قبل جواب الزوج إذ لم يجب حينئذ على الأب شيء حتى تتأتى الحوالة 
عليه فكيف يكون مع قرينة ويجاب بأنها مع تأخرها تدل على أنهما أرادا المثلية وإلا لم يرتكبا الحوالة. 
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ومع ذلك لا تصح إلا في نصف ذلك لسقوط نصف صداقها عليه ببينونتها منه فيبقى للزوج على الأب نصفه لأنه سأله 
بنظير الجميع في ذمته فاستحقه عليه» والمستحق على الزوج النصف لا غير فطريقه أن يسأله الخلع بنظير النصف الباقي 
لمحجورته لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوج اه. وسيعلم مما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل فالالتزام 
المذكور مثلهء وإن لم توجد حوالة وما ذكره من الاكتفاء بالقرينة مخالف لما يأتي عن شيخه البلقيتي أنه لا بد معها من 
نية ذلك» لكن الأول أوجه. 

تنبيه أفهم قولهم لفظاً من غير استثناء منه مع استثنائهم من الحكم أنه لو قال: إن أبرأني فلان من كذا له علي 
فأنت طالق» فأبرأه وقع بائنا وهو الوجه خلافاً لمن زعم أنه رجعي لأنه تعليق محض أو لأن المبرىء لما لم يخاطبه لم 
يكن له رغبة في طلاقهاء وذلك لأن كلا من هذين التعليلين فاسدء أما الأول فلأن كل ذي ذوق يفهم منه أنه معلق 
للطلاق على عوض من الأجنبي» وقد صرحوا بأن العرض منه كهو منهاء وأما الثاني فلأن قائله لم يحط بكلامهم في 
هذا الباب الصريح في أنه لو قال خالعت زوجتي على ألف في ذمة زيد وكان غائبا فبلغه فقبل وقع بائناً به» لأن قبوله 
كسؤاله له فيه فكذا إبراؤه كسؤاله ولا بحد الخلع الصريخ في ذلك أيضاًء وفي الروضة في مبحث نكاح الشغار ما 
حاصله مع بيان الراجح منه لو طلق زوجته على أن يزوّجه زيد بنته وصداق بنته بضع المطلقة ففعل وقع الطلاق» قال 
ابن القطان بائنا وله مهر المثل على زيد كما أن لبنته على زوجها مهر المثل وهذا صريح في بطلان ذينك التعليلين» لأن 
زيدا لم يسأل ولا خاطب وإنما المطلق ربط طلاق زوجته بتزويج زيد له فبتزويجه له جعل مختاراً لطلاقها ولزمه مهر 
المثل» لأن المطلق لم يطلق إلا في مقابل يسلم له وهو بضع التي تزوّجها ولم يسلم له لما تقرر أنه يلزمه لها مهر 


وسقط عنه دين الزوج اه. كردي . قوله: (به) أي الصداق وقوله لبنته نعت لضمير به وفيه توصيف الضمير ولو قال بما لبنته 
لسلم عن الإشكال. قوله: (فطريقه) أي الخلع . قوله: (مما يأتي) وقوله لما يأتي أي قبيل الفصل الآني . قوله: (فالالتزام الخ) 
قضية ذلك أن ذلك خلع على مهر المثل لاعلى نظير صداقها اه. سم عبارة السيد عمر قد يؤخذ من قوله فالالتزام الخ أنه 
مثله مع وجود الحوالة كما في صورة السؤال المفروضة فيما نحن فيه وهو محل تأمل إذ الظاهر كما يؤخذ مما يأتي أن محل 
ذلك حيث يراد عين الصداق أما إذا أريد مثله وكانت ثم قرينة دالة على ذلك تعينت بينونتها بمثل الصداق لا بمهر المثل لأن 
العورض صحيح ولم يذكر في الصيغة ما يؤدي الى فساده فلو قال الشارح إن لم توجد بدون واو لكان حسناً فليتأمل اه. 
قوله: (معها) أي مع القرينة . قوله: (لكن الأول) أي الاكتفاء بالقرينة اه. كردي . قوله: (إنه الخ) مفعول أفهم . قوله: (لو قال 
إن أبرأني الخ) مثل ذلك كما هو ظاهر ويصرح به قوله الآتي وإن كل تعليق للطلاق الخ ما لو قال إن أعطاني زيد ألفاً فأنت 
طالق فأعطاه فيقع بائنا بالألف اه. سم . قوله: (لم بخاطبه) أي الزوج . قوله: (وذلك) أي عدم صحة ذلك الزعم . قوله: (منه 
الخ) أي من ذلك القول وقوله أنه معلق الخ أي مفيد لتعليق الطلاق . قوله: (لأن قائله) أي التعليل الثاني . قوله: (كسؤاله) أي 
زيد له أي عن الزوج فيه أي الطلاق . قوله: (ولا بحد الخلع) عطف على قوله بكلامهم . قوله: (في ذلك) أي في أنه قال 
خالعت زوجتي الخ عبارة الكردي أي في أن قبول الأجنبي كسؤاله له فيه فالإبراء كذلك اه. قوله: (وصداق بنته الخ) جملة 
حالية مقيدة. قوله: (ففعل) أي زوج زيد بنته من المطلق المذكور اه. سيد عمر . قوله: (وقع الطلاق) ظاهره بالقبول الفعلي 
من غير احتياج الى القبول لفظاً بل قوله الآتي فبتزويجه له الخ صريح في ذلك فليراجع . قوله: (وهذا صريح الخ) محل تأمل 
ال ال ا 1 
أنت طالق على أن يزوجني زيد بنته الخ وأن تكون خطابا لزيد كطلقت زوجتي على أن تزوجني بنتك الخ فأنى يكون صريحاً 
في نفي الخطاب اه. سيد عمر. 


قوله: (فالالتزام المذكور مثله) فيه نظر لأن العوض هنا نظير الصداق بقرينة الحوالة وفيما سيأتي نفسه فليتأمل. قوله: 
(فالالتزام الخ) قضية ذلك أن ذلك خلع على مهر المثل لا على نظير صداقها. قوله: (أنه لو قال الخ) مثل ذلك كما هو ظاهر 
ويصرح به قوله الآني وإن كل تعليق للطلاق الخ ما لو قال إن أعطاني زيد ألفا فأنت طالق فأعطاه فيقع بائنا بالألف . قوله: 
(ولا بحد الخلع) عطف على بكلامهم . 


المثل» فعلم أن قبول العوض الذي ربط الطلاق به كسؤال الزوج بهء وإن كل تعليق للطلاق تضمن مقابلة البضع 
بعوض مقصود راجع لجهة الزوج ب يقع الطلاق به بائنًء ثم إن صح العوض فيه وإلا فبمهر المثل على ما مرء (ولوكيلها) 
ل 0 فيكون خلع أجنبي والمال عليه بخلاف ما إذا نواها وهو 
ظاهر وما إذا أطلق وهو ما صرح به الغزالي واعتراض الأذرعي له بجزم إمامه بخلافه مردود بأن كلامه فيما إذا لم 
يخالفها فيما سمته وكلام إمامه فيما إذا خالفها فيهء (ولأجنبي توكيلها) في اختلاع نفسها بماله أو بمال عليه وكذا أجنبي 
آخرء فإن قال لها سلي زوجك أن يطلقك بألف أو لأجنبي سل فلاناً أن يطلق زوجته بألف اشترط في لزوم الألف له أن 
يقول على بخلاف سل زوجي أن يطلقني على كذا فإنه توكيل» وإن لم تقل على ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق 
ررح تنبا 1ك أجلم وان له العراين يه تقموة انا ينضوع فلكل على الآخر مهر مثل زوجته» وإذا 
وكلها الأجنبي في الخلع (فتتخير هي) بين أن تخالع عنها أو عنه بالصريح أو النية» فإن أطلقت قال الأذرعي وغيره 
فالظاهر وقوعه عنها قطعا اه. أي نظير ما مر في الوكيل بقيده» لكن لما كانت تستقل به إجماعاً بخلاف الأجنبي كان 
جانبها أقوى» فمن ثم قطعوا بوقوعه لها هنا واختلفوا ثم كما مر وحيث صرح باسم الموكل طولب الموكل فقطء 


قوله: (أن قبول العوض الخ) أي سواء حصل القبول في ضمن الإبراء أو التزويج أو غيرهما وقوله يقع الطلاق الخ خبر 
أن كل الخ اه. كردي . قوله: (في الاختلاع) الى قوله واعتراض الأذرعي في المغني وإلى قول المتن ولو اختلع في النهاية إلا 
قوله خلافاً لبعضهم وقوله ويفرق إلى فالمباشر. قوله: (ولو بالقصد) عبارة المغني بالتصريح أو بالنية اه. قوله: (كما مر) أي 
قبيل فصل الصيغة . قوله: (إذا نواها) أي أو صرح بالوكالة اه. مغني . قوله: (وما إذا أطلق) أي فيقع الخلع عنها والمال عليها 
ع ش لأن منفعة الخلع لها مغني وشرحا الروض والمنهج . قوله: (بما له) أي المعين . قوله: (وكذا أجنبي) أي للأجنبي توكيل 
أجنبي آخر سم وع ش . قوله: (فإن قال) أي الأجنبي الموكل . قوله: (لها سلي الخ) راجع لما قبل وكذا وقوله أو لأجنبي 
سل الخ راجع لما بعده. قوله: (له) أي للموكل . قوله: (على) بشد الياء . قوله: (فإنه توكيل الخ) أي لأن منفعة الخلع راجعة 
اليها فحمل سؤالها عند الإطلاق على التوكيل اه. ع ش . قوله: (وإن لم تقل الخ) غاية. قوله: (ففعلا) يقتضي أنه لا بد من 
طلاق آخر من البادي وكان وجهه أن قوله على أن أطلق وعدلاً إيقاع فليتأمل وعليه فيتردد النظر فيما إذا طلق المخاطب 
وتوقف البادي عن الطلاق هل يقع طلاق أو لا محل تأمل وينبغي أن لا يقع إلا إذا قصد الابتداء اه. سيد عمر. قوله: (لأن 
العوض الخ) علة للمقيد فقط . قوله: (وإذا وكلها الخ) دخول في المتن. قوله: (بين أن تخالع) إلى المتن في المغني إلا قوله 
بقيده إلى قوله وحيث وقوله ويفرق الى قوله وإلا فالمباشر. قوله: (بالصريح أو النية) راجع لكل من المعطوف والمعطوف 
عليه فهذه أربع فيضم الإطلاق اليها تصير الصور خمساً . قوله: (بقيده) أي بأن لم تخالفه فيما سماه الذي حمل عليه كلام 
الغزالي فيما مر ومعلوم أنها إذا خالفت فهي كالأجنبي بالأولى اه. رشيدي . قوله: (واختلفوا ثم كما مر) إن أراد ما مر عن 
الغزالي وأمامه فقد بين لا خلاف بينهما اللهم إلا أن يريد باعتبار ما فهم الأذرعي سم على حج اه. ع ش ورشيدي . قوله: 
(وحيث صرح) بالبناء للمفعول اه. سم عبارة المغني وحيث صرح الأجنبي أو الزوجية بالوكالة فالمطالب بالعوض الموكل 
وإلا فالمطالب المباشر ثم يرجع إذا غرم على الموكل حيث نوى الخلع أو أطلق في الأولى اه. مغني . قوله: (طولب 


قوله: (وما إذا أطلق) قال في شرح الروض لأن منفعة الخلع لها فوقع لها بخلاف نظيره من الوكالة في الشراء فإن 
ا ا ا 1 و ل 0 وهو صريح في إن شراء الوكيل 
إنما يقع للموكل إن نواه بخلاف ما إذا نوى نفسه أو أو أطلق فليتنبه له لكن لا يبعد أن يكون الشراء بعين مال الموكل الذي أذن 
في الشراء به مغنياً عن نية الشراء له فليتأمل قوله وكذا أجنبي آخر. قوله: (اشترط في لزوم الخ) كذا شرح م ر قوله في المتن: 
(الختغير بهى) قلو لعي عنه يماله فى الحيمن ذه بهل هذا الفللاق كما لو احتلعت لفعسهاابقالها أن يحرم إذ لم يويد 
منها سوى الرضا ولم تتأكد رغبتها ببذلها المال من جهتها فهو كما لو طلقها بلا مال بسؤالها وهو حرام كما سيأتي فيه نظر 
والوجه هو الثاني وفاقاً لم ر. قوله: (واختلفوا ثم كما مر) إن أراد ما مر عن الغزالي وإمامه فقد بين ثم أنه لا خلاف بينهما 
اللهم إلا أن يريد باعتبار ما فهم الأذرعي . قوله: (وحيث صرح) هو بالبناء للمفعول. 


فصل في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها رفن 


ويفرق بينه وبين وكيل المشتري بأن العقد يمكن وقوعه له ثم لا هنا كما مرء وإلا فالمباشر فإذا غرم رنجع على موكله 
إن وقع الخلع عنه وإلا فلاء (ولو اختلع رجل) بماله أو مالها (وصرح بوكالتها كاذباً) عليها (لم تطلق) لأنه مربوط 
بالتزام المال ولم يلتزمه هو ولا هي» نعم إن اعترف الزوج بالوكالة أو ادعاها بانت بقوله ولا شيء له (وأبوها كأجنبي 
فيختلع بماله) يعني بمعين أو غيره صغيرة كانت أو كبيرة» (فإن اختلع) الأب أو الأجنبي (بمالها وصرح بوكالة) منها 
كاذبا (أو ولاية) له عليها (لم تطلق)» لأنه ليس بولي في ذلك ولا وكيل فيه» والطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه أحدء 
ولأنه ليس له صرف مالها في الخلع ومن ثم لم يمتنع عليه بموقوف على من يختلع لأنها لم تملكه قبل الخلع» (أو) 
صرح (باستقلال) كاختلعتها لنفسي أو عن نفسي (فخلع بمغصوب) لأنه غاصب لمالها فيقع بائناء وإن علم الزوج وله 


الموكل) أي فيما إذا كان في صيغة الموكل ما يقتضي الالتزام كما هو ظاهر وكذا يقال فيما بعده اه. رشيدي . قوله: (وبين 
وكيل المشتري) أي حيث طولب أيضاً اه. سم . قوله: (وإلا) أي وإن لم يصرح باسم الموكل اه. سم . قوله: (فإذا غرم) 
أي المباشر اه. ع ش . قوله: (بماله) إلى الفصل في النهاية. قوله: (بماله) أنظر مع هذا قوله الآتي ولم يلتزمه هو إلا أن يقال 
لم يلتزمه عن نفسه بل عنها ولم تأذن اه. سم عبارة الرشيدي هو مشكل ومخالف لما في شرح الروض وغيره والتعليل 
الآتي لا يوافقه على أنه ينافي ما اقتضاه صنيعه في المسألة بعدها بالنسبة للأجنبي فليراجع اه. وعبازة السيد عمر قوله ولا 
كيو الدضادق بها إ3ا كان تجاله: وقد ترقا فيه لتضيادقهنا على 'التتحقاق الزوح له اهم. قوله: (نعم) إلى قوله قال البلقينتي في 
المغني . قوله: (أو ادعاها) يغني عنه ما قبله . قوله: (بانت بقوله) أي الزوج اه. ع ش . قوله: (أو الأجنبي) هو مكرر بالنسبة 
لما إذا خالع وصرح بوكالتها كاذباً فقد ذكر قبل اه. رشيدي . قوله: (أو ولاية له) أي الأب . قوله: (لأنه ليس بولي في ذلك) 
إذ الولاية لا تثبت له التبرع في مالها اه. مغني . قوله: (ولأنه ليس له صرف مالها الخ) تقدم في أوائل الباب في شرح وإن 
خالع سفيهة الخ استثناء ما إذا خشي الولي على مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا بالخلو راجعه . قوله: (بموقوف على من 
يختلع) أي بأن قال الواقف وقفت هذا على النساء اللاتي يختلعن اه. كردي قول المتن: (أو استقلال فخلع بمغصوب) 


قوله: (ويفرق الخ) كذا شرح م ر. قوله: (وبين وكيل المشتري) أي حيث طولب أيضاً. قوله: (وإلا) أي وإن لم يصرح 
باسم الموكل . قوله: (بماله) انظر مع هذا قوله ولم يلتزمه هو إلا أن يقال لم يلتزمه عن نفسه بل عنها ولم تأذن. قوله في 
المتن: (أو باستقلال فخلع بمغصوب) الإطلاق هنا مع التفصيل فيما بعده وهو ما لم يصرح بأنه عنه ولا عنها بين أن لا يذكر 
أنه من مالها فخلع بمغصوب أو يذكر فرجعي كالصريح في أنه هنا لا فرق بينهما في الوقوع بائنا بمهر المثل وحينقذ فقولهم 
إن المخالعة من غير الزوج بنحو المغصوب مع التصريح بنحو وصف الغصب توجب الوقوع رجعياً محله ما لم يصرح 
المخالع بالاستقلال وإلا دنع انا بمهر المثل وما لم يضمنه المخالع وإلا وقع كذلك أيضاً كما سيأني وعبارة البهجة 
وشرحها مصرحة بما ذكر أي من الوقوع بائنا عند التصريح بالاستقلال وإن صرح بأنه من مالها وهي ما نصه أي الخلع 
الجاري من أبيها بشيء قال إنه من مالها ولا أظهر أنه فعل ذلك نيابة عنها ولا استقلالاً رجعي كخلع السفيه إلى أن قال فإن 
أبدى أي أظهر نيابة لم تطلق أو استقلالا بانت بمهر المثل عليه كما مر اه. وعبارة الإرشاد وشرحه الصغير للشارح ويجب 
على أب ومثله الأجنبي في جميع أحكامه خالع زوج بنته بمال حال كونه مستقلاً بالخلع بأن لم توكله ولا كان له عليها ولاية 
مهر المثل سواء أقال اختلعتها على هذا الألف ولم يزد أو زاد ولست بوكيل ولا ولي وإن علم الزوج أن المال لهما ولم يقل 
الأب وعلى ضمانه لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب به فصار خلعا بمغصوب وكذا إن أضافه أي المال إليها كقوله 
اختلعت بنتي على عبدي مثلاً هذا سواء أصرح بالاستقلال وحينئذ لا يحتاج إلى ضمانه أو لم يصرح به لكن بشرط أن 
يضمنه اه. وقد قيد الجوجري قول الإرشاد المذكور وكذا إن أضافه كعبدها بقوله إن صرح بالاستقلال واعترضه الشارح في 
شرحه الكبير بأنه يقتضي أنه لو قال خالعها على عبدها ولست بوكيل ولا ولي بانت بمهر المثل ويرده ما مر من أن الخلع 
بمغصوب من الأجنبي إنما يقتضي الوقوع رجعياً اه. وقد علمت أنه وافق الجوجري في الصغير وأن كلامهم كالمصرح 
بذلك ثم رأيته في الصغير بعد أن قزر ما ذكره الإرشاد من أنه لو خالعها بنحو مغصوب أو خمر بانت بمهر المثل قال ما نصه 
بخلاف خلع الأجنبي بذلك إذا صرح بالمانع ككونه مغصوباً ما لم يضمن أو يصرح بالاستقلال أخذا مما يأتي في خلع الأب 
المنزل منزلته الأجنبي بعبدها مثلاً وقد صرح بذلك وقع رجعياً اه. وقد استحسن شيخنا الشهاب البرلسي بهامش المحلي 
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عليه مهر المثل ولو لم يصرح بأنه عنه ولا عنهاء فإن لم يذكر أنه مالها فهو بمغصوب كذلكء وإلا وقع رجعياً إذ ليس 
له تصرف في مالها بما ذكر كما مر فأشبه خلع السفيهة» كما لو قال: بهذا المغصوب أو الخمر لأنه صرح بما منع 
التبرع المقصود له من الخلع ولو اختلع بصداقها أو على أن الزوج بريء منه؛ أو قال طلقها وأنت بريء منه» أو على 
أنك بريء منه وقع رجعياً ولا يبرأ من شيء منه؛ نعم إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك» أو قال علي ضمان ذلك 
وقع بائناً بمهر المثل على الأب أو الأجنبي» قال البلقيني وكذا لو أراد بالصداق مثله» وثم قرينة تؤيده كحوالة الزوج 
على الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره فيقع بائناً بمثل الصداق اه. ومر آثفً وني الحوالة ماله تعلق بذلك 


الإطلاق هنا مع التفصيل فيما بعده وهو ما لم يصرح بأنه عنه ولا عنها بين أن لا يذكر أنه من مالها فخلع بمغصوب أو بذكر 
فرجعي كالصريح في أنه لا فرق بينهما في الوقوع بمهر المثل وحينئذ فقولهم إن المخالعة من غير الزوجة بنحو المغخصوب 
مع التصريح بنحو الغصب توجب الوقوع رجعياً محله ما لم يصرح المخالع بالاستقلال وإلا وقع بائناً بمهر المثل وما لم 
يقممه الاستالم وإلا وقع كفك أيضاً كما سيأني وعبارة الروضة وشر ها مطرحة بالوقوع بائنا عند التصريح بالامقلال وان 
صرح بأنه من مالها وعبارة الإرشاد وشرحه الصغير للشارح مصرحة بالوقوع بائنا عند الضمان أو التصريح بالاستقلال وإن 
أضاف المال إليها كقوله اختلعتها على عبدها ويدل على ذلك أيضاً كلام الروض سم على حج اه. ع ش . قوله: (فهو) أي 
الخلع وقوله كذلك أي فيقع بائناً الخ اه. . سم . اقوله: : (وإلا) أي كأن قال طلقها على عبدها اه. . مغني . قوله: (كما مر) أي 
آنفاً. قوله: (كما لو قال) أي الأب والأجنبي اه. مغني وهو راجع إلى قوله وإلا وقع رجعياً. قوله: (المقصود) أي التبرع له 
أي الأب والأجنبي . قوله: (ولو اختلع) أي أبوها اه :جع شن عجمارة الرشيدي يعني الأب ومثله الأجنبي اه. قوله: (بصداقها) 
كأن قال له خالعها على مالها عليك من الصداق اه. ع ش 
قوله: انع إن حتمن لدالاب للا ران كان عراب ال وي يخ ازا ل اا كرتي غذانن أله لط 
لأن الصفة المعلق عليها لم توجد ولو اختلعت المرأة بمال في ذمتها ولها على الزوج صدق لم يسقط بالخلع وقد يقع 
التقاص إذا اتفقا جنساً وقدرا وصفة اه. مغني . قوله: (إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك) كأن قال أحدهما ضمنت لك 
براءتك من الصداق اه. كردي . قوله: (وكذا لو أراد الخ) يعني في الصورة الأولى كما هو ظاهر ولا يخفى أن التشبيه في 
قوله وكذا إنما هو لأصل الوقوع بائناً مع قطع النظر عما يلزمه فيهما وإلا فهو في الأولى إنما يلزمه مهر المثل وفي الثانية مثل 
م رشيدي . قوله: (وفي الحوالة) عطف على آنفاً ومما مر آنفاً قبيل التنبيه أن الوجه الاكتفاء بالقرينة من غير 
شتراط نية تقدير المثل . قوله: (ماله تعلق بذلك) وإن قالت هي له إن طلقتني فأنت بريء من صداقي أو فقد أبرأتك منه 
كه لم بان يعن ع دجي ادا رقي لتر لذ ارد لال ارا ال قل لي لوت ريد الجا 
طلق طمعاً في شيء ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسداً كالخمر فيقع بائنأ بمهر المثل وهذا ما جزم به ابن المقري 
أواخر الباب وقال الزركشي تبعا للبلقيني التحقيق المعتمد أنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعياً أو 
ظن صحته وقع بائناً بمهر المثل وقد أفتى بذلك أي بقول الزركشي الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه. نهاية زاد المغني 
وهو جمع حسن اه. . قالع ش قوله وقع بائنا بمهر المثل ومثله ما لو كان العوض مجهولاً كأن قال له الأب ولك ما 
يرضيك أو على ما دفعته لها وكان مجهولاً أو نحوه ومثله أيضاً ما لو طلقها على إسقاط حقها من الحضانة وبقي ما لو 
خالعها على رضاعة ولده سنتين مثلاً ثم مات الولد قبل مضي المدة فهل له الرجوع عليها بأجرة مثل ما يقابل ما بقي من 
المدة أو بالقسط من مهر المثل باعتبار ما يقابل ما بقي من المدة فيه نظر والأقرب الثاني لأن ما بقي من المدة بمنزلة 
المجهول والواجب مع جهل العوض مهر المثل اه. 


الجواب يما حاصله ذلك بعد أن استشكل المسألة ومما يدل على أن الأجنبي إذا صرح بالاستقلال وقع بائنا بمهر المثل قول 
الروض ما نصه فإن قال الأب أو الأجنبي غير متعرض لاستقلال ولا نيابة طلقها على عبدها أو على هذا المغصوب أو 
الخمر وقع رجعياً اه. فتقييده في الأجنبي أيضاً بقوله غير متعرض الخ يدل على أنه إذا تعرض وقع بائنا فليتأمل . قوله: (فإن 
لم يذكر الخ) يقتضي حيث خصصه بهذا القسم أنه فيما إذا صرح باستقلال لا فرق في الوقوع بائنا. قوله: (فهو) أي الخلع 
وقوله كذلك أي فيقع بائنا الخ اه. 
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أو في عوضه لو (ادعت خلعا فأنكر)؛ أو قال طال الفصل بين لفظينا بأن سألته الطلاق بعوض طلقها بدون ذكره» 
ثم اختلفا فقالت : طلقتني متصلاً فبنت. وقال بل منفصلاً فلي الرجعة أو نحو ذلك ولا بينة (صدق بيمينه): لأن الأصل 
عدمه مطلقاً أو ذ فى الوقت الذي تدعيه فيه فإن أقامت به بينة ولا تكون إلا رجلين بانت» ولم يطالبها بالمال لأنه ينكره ما 
لم يعد ويعترف به على ما قاله الماوردي» لأن الطلاق لزمه وهي معترفة به وفيه نظرء بل الذي يتجه أنه كمن أقر 
لشخص بشيء فأنكره ثم صدق لا بد من اعتراف جديد من المقرء (وإن قال طلقتك بكذا فقالت) لم تطلقني أو طلقتني 
(مجاناً) أو طال الفصل بين لفظي ولفظك أو نحو ذلك (بانت) بإقراره» (ولا عوض) عليها إذا حلفت لأن الأصل براءة 
ذمتها ما لم يقم شاهداً ويحلف معه أو تصدقه فيثبت المال» وإذا حلفت ولا بينة له وجبت نفقتها وكسوتها زمن العدة 
ولا يرئها قال الأذرعي والزركشي» بل الظاهر أنها ترثه (وإن اختلفا) أي المتخالعان الزوج أو وكيله 0 
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قوله: (أو في عوضه) أي وما يتبع ذلك كما لو خالع بألف ونويا نوعا اه. ع ش . قوله: (أو قال طال) إلى قوله فإن لم 
ينويا شيئاً في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن قوله: (بدون ذكره) لعله ليترتب عليه ما يأتي من الاختلاف في كونه رجعياً 
أو بائناً وإلا فواضح أن من صور الاختلاف ما لو سألته بعوض فطلق مع ذكره ثم قالت طلقت متصلاً فقال بل منفصلاً فلا 
يقع شيء لعدم اتيانها بشيء آخر بعد كلامه اه. سيد عمر. قوله: (أو نحو ذلك) أي كأن قال قصدت الاستئناف اه. ع ش 
قوله: (ولا بينة) راجع للمتن والشرح جميعاً. قوله: (عدمه) أي الخلع وقوله مطلقاً أي لا متصلاً ولا منفصلاً. قوله: (به) أي 
أصل الخلع أو اتصاله . قوله: (على ما قاله الماوردي) اعتمده النهاية والمغني وعبارة سم سيأتي في الحاشية عن الروض ما 
يدل على اعتماد ما قاله الماوردي اه . قوله: (معترفة به) أي بالمال اه. رشيدي . قوله: (بل الذي يتجه الخ) قد يقال الإقرار 
اعتضد بالبينة فاكتفى باعتراف المنكر بخلاف مسألة الإقرار فإن مستندها الإقرار وقد ألغى حكمه بتكذيبه فيه نعم يتردد النظر 
فيما نحن فيه فيما لو رجع بدون إقامة البينة فهل يلحق بمسألة الإقرار نظراً لما أشرنا إليه من الفرق أو يكتفي فيها أيضاً 
باعتراف المنكر كما يقتضيه فرق صاحب النهاية محل تأمل اه. سيد عمر عبارته وهو أي ما قاله الماوردي الأوجه وليمس 
كمن أقر الخ لأن ما هنا وقع في ضمن معاوضة كما مر نظيره في الشفعة اه. أي بخلاف ذلك ويغتفر في الضمني ما لا 
يغتفر في غيره زيادي . قوله: (أنه) أي ما هنا أو الزوجة والتذكير بتأويل المختلع ولا يصح رجوع الضمير للزوج كما هو 
ظاهر قول المتن: 'لوان قال طلقتك بكذا الخ) ولو قال سألت الطلاق بألف فآبكرت السؤال أو ادعت طول الفصل بين 
الإيجاب والقبول صدقت بيمينها في نفي العوض لأن الأصل براءة ذمتها وعدم الطلاق في الوقت الذي يدعيه اه. مغني. 
قوله: (لم تطلقني) إلى قوله وإن اختلفا في المغني . قوله: (ما لم يقم الخ) عبارة المغني فإن أقام بالعوض بيئة أو رجلا 
وامرأتين أو حلف معه أو عادت واعترفت بعد يمينها بما ادعاه لزمها العوض اه . قوله: (وإذا حلفت ولا بيئة له الخ) صورة 
المسألة أن يقر بأن المال مما يتم الخلع بدون قبضه فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل شيء لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه 
شيء إلا بعد قبضه نص عليه في البويطي وهو ظاهر نهاية ومغني . قوله: (وجبت نفقتها الخ) لأنها رجعية في الصورة الثانية 
وغير مطلقة أصلاً في الأولى اه. بجيرمي . قوله: (وكسوتها) أي وسكناها اه. بجيرمي . قوله: (زمن العدة) أي إلى انقضاء 
العدة اه. مغني . قوله: (قال الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضاً. قوله: (بل الظاهر أنها ترثه) أي مطلقاً فيما زاده 
الشارح وفيما لو مات في العدة في مسألة المتن عبارة المغني ولا يرثها ولو مات هو في عدتها ورئت هي منه كما قاله 


فصل فى الاختلاف فى الخلع 
أو في عوضه. قوله: (على ما قاله الماوردي) سيأتي في الحاشية عن الروض ما يدل على اعتماد ما قاله الماوردي . 


قوله: (بل الذي يتجه الخ) وهذا لا ينافي ما كتبناه في قول المصنف في الشفعة فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره لأن 
المعارضة محضة هناك لا هنا م ر. 
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وهي أو وكيلها أو الأجنبي (وفي جنس عوض أو قدره) أو نوعه أو صفته أو أجله أو قدر أجله» أو في عدد الطلاق بأن 
قالت طلقتني ثلاثاً بألف فقال بل واحدة بألف أو سكت عن العوض (ولا بينة) لأحدهماء أو لكل منهما بينة وتعارضتا 
أن اطلقيا أن احدهها (تخالفا) كالمتمايعين في كيفية الحلف :ون ن يزيد به ومن م ا شترط أن يكون مدعاه أكثر فإن أقام 
أحدهما بينة قضى له (ووجب) بعد فسخهماء أو فسخ أحدهما أو الحاكم للعرض (مهر مثل) وإن كان أكثر مما ادعاه 
لأنه بدل البضع الذي تعذر رده إليه» وأما البينونة فواقعة بكل تقدير وأثر التحالف إنما هو في العورض خاصة. والقول 
فى ين الطلاك الواتع قولة بتعية واي كم لو تال ات لتك لان .اليد زعطاقت و قلقللا لك انقال بل 0900 قي 
ا ا طلقها ثلاثًء وحينئذ له ثلث الألف, نعم إن أوقعهن وقال ما 
طلقتها قبل ولم يطل فصل استحق الألف. (ولو خالع بألف ونويا نوعاً) أو جنساً أو صفة (لزم)؛ وإن كان من غير 
الغالب جعلا للمنوي كالملفوظ بخلاف البيع» لأنه يحتمل هنا ما لا يحتمل» ثم فإن لم ينويا شيئاً وجب مه ر'مثل 
(وقيل) يلزم (مهر مثل) مطلقاً للجهل بالعوض» (ولو قال أردنا) بالألف التي أطلقناها (دنانير» فقالت بل) أردنا (دراهم 
أو فلوساً). أو قال أحدهما أطلقنا وقال الآخر عينا نوعاً آخر (وتحالفا على الأوّل) المعتمدء كما لو اختلفا فى الملفوظ 
ثم يجب مهر المثل» (ووجب مهر مثل بلا تحالف في) القول (الثاني)؛ أما لو اختلفت نيتاهما وتصادقا فلا فرقة» وأما 
لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس بلا تصادق وتكاذب فتبين وله مهر المثل بلا تحالف, وأما لو صدق 
أحدهما الآخر على ما أراده وكذبه الآخر فيما أراده فتبين ظاهراً ولا شيء له عليها لإنكار أحدهما الفرقة» نعم إن عاد 


الأذرعى اه. 

قوله: (أو الأجنبي) أي أو وكيله . قوله: (أو سكت عن العوض) أي والصورة أنهما متفقان على الخلع الموجب للمال 
كما هو موضوع المسألة اه. رشيدي. قوله: (بأن أطلقتا) أي الزمن الذي أوقع فيه إذ لا مرجح حينئذ أو أطلقته إحداهما 
فكذلك لجواز أن يحمل المطلق على المقيد بخلاف ما إذا عينتاه فإنهما إن اتفقتا فيه سقطتا وهذه واردة على الشارح في 
تفسيره للتعارض اه. سيد عمر عبارة المغني فإن كان لأحدهما بينة عمل بها أو لكل منهما بينة واستويتا تاريخا سقطتا فإن 
اختلف تاريخهما قدمت السابقة اه . قوله: (ومن يبدأ به) لكن يبدأ هنا بالزوج ندباً اه. . ع ش . قوله: (للعوض) متعلق 
بالفسخ . قوله: : (إن أوقعهن) الأولى أوقعها . قوله: (جعلا) بسكون العين اه. سم . قوله: (فإن ن لم ينويا شيئاً) عبارة النهاية أي 
وشرح المنهج والمغني وإن لم ينويا شيئاً فغالب نقد البلد فإن لم يكن بها غالب فمهر مثل انتهت 0 
أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم ضرب عليها واقتصر على ما هنا اه سيد عمر. قوله: (يلزم) إلى قوله فعلم في النهاية إلا 
قوله على ما مر إلى التنبيه . قوله: (مطلقاً) أي سواء نويا غالب نقد البلد أو غيره وقال الكردي أي في جميع الأوقات اه. 
قوله: (للجهل الخ) أي في اللفظ ولا عبرة بالنية اه. . مغني . قوله: (عيناً) بتشديد الياء والنون اه. سم . قوله: (آخر) الأولى 
حذفه . قوله: (على الأول المعتمد) وهو لزوم المنوي كالملفوظ وقوله ثم يجب الخ أي بعد الفسخ اه. . مغني . قوله: (فلا 

فرقة) أي لعدم صحة العقد اه. . مغني . قوله: (وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس) بضم المثناة الفوقية اه. 
سم . قوله: (بلا تصادق وتكاذب) أي بأن قال كل منهما لا أعلم ما نواه صاحبي اه .ع أن عبارة سم قال في شرح الروض 
بذ ل مسرم اعد مهو لججادب لاخر ل جلل نوكه باذ تتتالف نقد لان لا دعي مارو معنا حت بخلت انو جل قوله: 


قوله: (جعلا) هو بسكون العين وقوله عينا نوعا هو بتشديد الياء والنون وقوله وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت 
الفلوس الخ هو بضم المثناة الفوقية. قوله: (بلا تصادق وتكاذب) قال في شرح الروض بأن لم يتعرض أحد منهما لجانب 
الآخر ثم علل قوله بلا تحالف بقوله لأنه لا يدعي عليها معيناً حتى يحلف اه. قوله: (وأما لو صدق أحدهما الآخر على ما. 
أراده الغ) غبارة الروضن وإن صدقيه في إرادة الدراهم أي النقرة في طلقنك على الف أى على ألف درم وادعت أنها أرادت 
الفلوس وكذبها بانت أو عكسه أي بأن صدقها ف في إرادة الفلوس في ذلك وادعى أنه أراد لنقرة وكذبته بانت ظاهر الانتظام 
الصيغة ولا شيء له لإنكاره الفرقة هنا أي في الثانية وإنكارها هناك أي في الأولى إلا ! إن عاد وصدقها أي في الأولى أو 
صدقته أي في الثانية فر فيستخق المسمى إلى قليتأمل وجه استحقاق المسمى مع عدم اتفاقهما على شيء على أنه إذا عاد 


نسل تي الاعسلات في الع فد 


المكذب وصدق استحق الزوج المسمى على ما مر وإذا أطلقت الدراهم في الخلع المنجز نزلت على غالب نقد البلد أو 
المعلق نزلت على الدارهم الإسلامية كما مر. 

تنبيه علم مما مر ضبط مسائل الباب بأن الطلاق إما أن يقع بائناً بالمسمى إن صحت الصيغة والعرضء أو بمهر 
المثل إن فسد العوض فقط أو رجعياً إن فسدت الصيغةء وقد نجز الزوج الطلاق أو لا يقع أصلاً إن تعلق بما لم يوجد 
فعلم أن من علق طلاق زوجته بإبرائها إياه من صداقها لم يقع عليه إلا إن وجدت براءة صحيحة من جميعه» فيقع بائنا 
بأن تكون رشيدة وكل منهما يعلم قدره ولم يتعلق به زكاة خلافاً لما أطال به الريمي أنه لا فرق بين تعلقها وعدمه. وإن 
نقله عن المحققين ونقله غيره عن أطباق العلماء من المتأخرين» وذلك لبطلان هذين النقلين ولأن الإبراء لا يصح من 
قدرهاء وقد علق بالإبراء من جميعه فلم توجد الصفة المعلق عليهاء وزعم أن الظاهر أنه إنما يقصد براءته مما تستحقه 
هي ليس في محلهء بل الظاهر أنه يقصد براءة ذمته من جميع ما فيها إذ لو علم أن مستحقي الزكاة يتعلقون به بعد 
الطلاق لم يوقعه وكثيرون يغفلون النظر لهذا فيقعون في مفاسد لا تحصى» وفي فتاوى أبي زرعة في إن أبرأتني من 
صداقك علي فأنت طالق فقالت له أبرأتك يشترط علمهما وأن تريد الإبراء من الصداق المعلق به فحينئذ يقع باثنآء فإن 
قالت لم أرد ذلك لم يقع اه. 


(وأما لو صدق أحدهما الآخر الخ) عبارة الروض وإن صدقته في إرادة الدراهم أي النقرة في طلقتك على ألف أو على ألف 
درهم وأدعت أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت أو عكسه أي بأن صدقها في إرادة الفلوس في ذلك وأدعى أنه أراد النقرة 
وكذبته بانت ظاهرا لانتظام الصيغة ولا شيء له لإنكاره الفرقة هنا أي في الثانية وإنكارها هناك أي في الأولى إلا أن عاد 
وصدقها أي في الأولى أو صدقته أي في الثانية فيستحق المسمى انتهى فليتأمل وجه استحقاق المسمى مع عدم اتفاقهما على 
شيء على أنه إذا عاد وصدقها أو عادت وصدقته كان هذا من قبيل ما إذا اختلفت نياتهما وتصادقا وقد تقدم أنه لا فرق 
وحينئذ فليتأمل ثم قضيته إن البينونة في الأولى باطناً أيضاً وفيه نظر مع احتمال كذبها في دعواها فإطلاق الشارح ظاهر اه. 
سم . قوله: (استحق الزوج الخ) جزم بذلك الروض كما مر وهو يدل على اعتماد ما تقدم عن الماوردي ويفرق بين إقرار في 
ضمن معاوضة وبين غيره اه. سم . قوله: (المسمى) مر آنفاً عن سم استشكاله . قوله: (على ما مر) أي فى شرح صدق بيمينه 
وقوله كما مر أي في فصل ظهر إمارات نشوزها قبيل قول المصنف ولو خالع بمجهول. قوله: (تنبيه) إلى قوله فعلم في 
المغني . قوله: (وإن تعلق بما لم يوجد) أي كأن علق بإبرائها ولم يوجد أو وجد ولم يصح اه. ع ش . قوله: (فعلم) أي من 
المسألة الأخيرة . قوله: (بأن تكون الخ) تفسير للبراءة الصحيحة. قوله: (ولم يتعلق به زكاة الخ) واضح حيث صدره من 
جاهل بتعلق الزكاة أو بمقدار ما تعلقت به الزكاة أو بكيفية تعلق الزكاة أما إذا صدر من عالم بجميع ما ذكر حالاً فظاهر أنه 
إنما يريد بالمهر ما هو لها وهو الباقي بعد مقدار الزكاة لعلمه بأن ما عداه للفقراء على سبيل الشركة فكيف تملك إسقاطه 
ويؤيد ما تقرر ما تقدم في شرح ولو خالع بمجهول في مسألة ما لو أصدقها ثمانين وقبضت منها أربعين ثم قال لها إن أبرأنني 
من صداقك وهو ثمانون الخ بل يؤخذ حكم ما نحن فيه من التفرقة بين العالم وغيره من المسألة المذكورة بالأولى لأنه نص 
على قدر الأصل بقوله وهو ثمانون ثم حيث اعتبر علمه فلا بد من النظر إلى علمها بناء على ما قرره هنا من أنه لا بد في 
البراءة هنا من علمهما اه. سيد عمر . قوله: (وذلك) أي عدم صحة ما قاله الريمي . قوله: (من قدرها) أي الزكاة. قوله: 
(يغفلون النظر) لعله من باب الأفعال أو على حذف عن في الأوقيانوس يقال غفل عنه غفولاً من الباب الأول إذا تركه ومنها 


وصدقها أو عادت وصدقته كان هذا من قبيل ما إذا اختلفت نيتاهما وتصادقا وقد تقدم أنه لا فرق حينئذ فليتأمل . قوله: (فتبين 
ظاهرا الخ) عبارة الروض وإن صدقته في إرادة الدراهم وادعت أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت أو عكسه بأن صدقها في 
إرادة الفلوس في ذلك وادعى أنه أراد النقرة وكذبته بانت مؤاخذة له بإقراره بقوله شرح روض ظاهر الانتظام الصيغة ولا شي 
له لإنكاره الفرقة هنا وإنكارها هناك اه. وقضيته أن البينونة في الأولى باطناً أيضاً وفيه نظر مع احتمال كذبها في دعواها 
فإطلاق الشارح ظاهر اه . قوله: (استحق الزوج المسمى) جزم بذلك في الروض وهو يدل على اعتماد ما تقدم عن 
الماوردي ويفرق بين إقرار في ضمن معاوضة ثابتة وبين غيره. 


لف الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


والذي يظهر أن الشرط عدم الصارف لا قصد ما ذكره لأن الجواب منزل على السؤال كما صرحوا به» ولو علق 
بالإبراء تناول الإبراء عن الغير وكالة كما لو حلف لا يبيع يحنث ببيعه عن غيره وكالة ولو طلب منها الإبراء فأبرأته براءة 
فاسدة فنجز الطلاق وزعم أنه إنما أوقعه لظنه صحة البراءة لم يقبل على ما فيه مما يأتي» ولو قالت جعلت مهري على 
تمام طلاقي كان كناية في الإبراء كما قاله بعضهمء وكأنه لم ينظر لما فيه من تعليق الإبراء المبطل له لأن المدار في 
الكناية على النية والفرض أنها لم تنو التعليق نظير ما مر آنفا في» بذلت صداقي على طلاقي ونظائره» ولو قال إن 
أبرأتني من آخر أقساط من صداقك كان لفظه محتملاًء فإن جعل من الثانية بيانية اشترط إبراؤه من القسط الأخير» أو 
تبعيضية اشترط إبراؤه من الثلاثة الأخيرة لضرورة أن أقل الجمع ثلاثة مع كون لفظ الآخر حقيقة في القسط الأخير» 
والضرورة تتقدر بقدرها فإن أطلق فالأوجه الأوّل والأحوط الثاني قاله بعضهم وفيه نظر ظاهرء إذ لا فرق بين البيان 
والتبعيض هنا عملا بقضية من آخر الدال على أن المطلوب الإبراء من الآخر حقيقة فليتقيد الوقوع به لا غير» ولو قال 
أبريني وأعطيك كذا فأبرأته فلم يعطها فأفتى ابن عجيل واسماعيل الحضرمي بعدم صحة البراءة» وتبعهما أبو شكيل 
فقال: حيث حصل بينهما موطأة أو تواعد ولم يف بالوعد لم يصح الإبراء» وغيره فقال: ما قالاه هو المعتمد لأن 
معنى قولها أبرأتك» أي بما وعدت وأيده بعضهم أيضاً بما في فتاوى الأصبحي أن من علق الطلاق بما يقتضي الفورية 
فأبرأته لا فوراً ظانة أنها طلقت لم تصح البراءة» كما أفتى به القاضي حسين وهو كما أفتى أخذاً من نظائرها في الصلح 
اه. قال بعضهم وظنها حصول الطلاق يرجح أن مرادها أبرأتك في مقابلة طلاقي فتلغوا البراءة عند انتفائه» 1 


عنه وأغفله بمعنى غفل عنه اه . قوله: (لهذا) أي لقوله بل الظاهر أنه يقصد الخ . قوله: (في إن أبرأتني الخ) متعلق بقوله الآتي 
يشترط الخ. قوله: (المعلق) أي الطلاق أي بالإبراء. قوله: (والذي يظهر الخ) رد للشرط الثاني من شرطي الفتاوى . قوله: 
(ولو علق بالإبراء) أي عن الزوج أو غيره وقوله تناول الإبراء عن الغير الخ بأن كان من علق بإبرائه وكيلاً عن الغير في الإبراء 
سواء الزوجة أو غيرها اه. كردي . قوله: (تناول الإبراء عن الغير الخ) ينبغي الوقوع هنا رجعياً حيث لم يوكل ذلك الغير في 
المخالعة بالبراءة سم وقوله حيث لم يوكل الخ أي وقد وكل في أصل البراءة أما لو لم يوكل فيها أيضاً فينبغي عدم الوقوع 
لعدم صحتها والمتبادر من البراءة المعلق عليها الصحيحة اه. سيد عمر. قوله: (لم يقبل الخ) هذا يشعر بأنه يقع عليه 
الطلاق ظاهر أو أنه في الباطن محمول على قصده فإن كان صادقاً فيه لم يقع باطناً ولم يبين الطلاق الواقع هل هو رجعي أو 
بائن وأظن أن في كلام الشارح السابق ما يصرح بالثاني اه. ع ش . قوله: (لم يقبل) الوجه أنا لو قلنا بقبوله لم يمنع ذلك 
وقوع الطلاق حيث لم يقصد تعليق الطلاق بصحة البراءة اه. سم أقول هذا شامل لصورة الإطلاق وقد مر مرار أنه ينصرف 
إلى الصحيحة المتبادرة. قوله: (على ما فيه) أي على نزاع في عدم القبول مما يأتي أي عن ابن عجيل وإسمعيل الحضرمي 
والأصبحي ومن تبعهم . قوله: (وكأنه لم ينظر لما فيه الخ) الوجه أن يقال إنما لم ينظر إلى ما ذكر لكونه ضمنياً فلا يضر 
فالحاصل أن ذلك كقولها أبرأتك من صداقي على طلاقي أو بذلت صداقي على طلاقي وقد تقدم أنها صيغة معاوضة لا 
صيغة تعليق فتدبر وتأمل قول الشارح نظير ما مر الخ مع ما مر في الصيغة المذكورة اه. سيد عمر. قوله: (محتملاً) أي 

معنيين التبعيض والبيان اه. كردي ولعل الأولى أي ثلاثة ااحتمالات إرادة البيان أو التبعيض والإطلاق . قوله: (فإن جعل) 
أي الز وج . قوله: (من الثانية بيانية) فالمعنى من آخر الإقساط التي هي صداقك اه. سم . قوله: (أو تبعيضية) عطف على 
بيانية فالمعنى من أقساط أخيرة هي بعض صداقك اه. سم . . قوله: (فإن أطلق) ا ند الدان وك اليو اق كردي . 
قوله: (إذ لا فرق بين البيان الخ) أي والإطلاق . قوله: (الدال») أي لفظ من آخر. قوله: (وغيره) عطف على أبو شكيل وقوله 
فقال أي الغير. قوله: (أي بما وعدت) الأولى أن يقول أبرأتك بما وعدت . قوله: (وأيده) أي ما قالاء. قوله: (أيضاً) أي كأبي 


قوله: (تناول الإبراء عن الغير وكالة) ينبغي الوقوع هنا رجعياً حيث لم يوكل ذلك الغير في المخالعة بالبراءة. قوله: (لم 
يقبل) بل الوجه انا لو قلنا بقبوله لا يمنع ذلك الطلاق حيث لم يقصد تعليق الطلاق بصحة البراءة م ر. قوله: (فإن جعل من 
الثانية بيانية) فالمعنى من آخر الأقساط التي هي صداقك . قوله: (بيانية) يتأمل . قوله: (أو تبعيضية) فالمعنى من أقساط أخيرة 
هي بعض صداقك . 


فصل في الاختلاف في الخلع وب 


وهذا كله منازع فيه بأنه لا نظر إلى المواطأة والوعد كسائر العقود» وهذا هو القياس فليكن الأوجه صحة البراءة مطلقا 
في المسألتين إذ لا عبرة عند الإتيان بصريحها بنية كونها في مقابلة الوعد أو الطلاق وليس هذا بأولى من مواطأة المحلل 
على الطلاق ووعده بهء إذ قولها أبرأتك ناوية ذلك كقول الولي زوجتك ناوياً ذلك» فكما لم ينظروا للنية ثم بل عملوا 
بالصريح المخالف لها فكذلك هناء بل أولى لأن النكاح يحتاط له ما لا يحتاط للإبراء» وبهذا يظهر أن الوجه في قوله 
أنت طالق بعد قولها بذلت صداقي على صحة طلاقي وقوعه رجعياًء وإن ظن أن ما جرى منها التماس للطلاق بعوض 
صحيح لما تقرر أنه لا عبرة مع الصريح يظن يقتضي خلافه» وبه يرد على من زعم حالة ظن التماسها المذكور أنه لا 
يقع لأن جوابه يقدر فيه إعادة ذكر العورضء» فكأنه قال أنت طالق على العوض المذكورء ولو قال ذلك لم تطلق إذ لا 
عوض هنا صحيح ولا فاسد اه. 

ومر ماله تعلق بذلك فراجعه» وإنما قدر الشمن المذكور في اللفظ بعده في نحو البيع لأن الجواب لا يستقل به 
قائله لتوقف الصحة على اللفظين بخلافه هنا لأنه يستقل بالطلاق وهي تستقل بالإبراء فلم يحتج لذلك التقدير على أن 
ذكر الثمن ثم وقع في صيغة صحيحة ملزمة وذكر مقابل البراءة أو الطلاق لم يقع هناء كذلك فلم ينظر إليه ولا إلى 
القرينة القاضية به لأنها لا تؤثر في الفاسد حتى تقلبه صحيحاًء وإنما تؤثر في صرف الصحيح عن قضيته إذا قويت 
بحيث صارت تلك الصيغة مع النظر لتلك القرينة يتبادر منها صرفها لها عن موضوعها كما لو قال: طلقت ثم قال: 
ظننت أن ما جرى بيننا طلاق» ود انيت يخااف نه إن رقع يتنهم حتفيام قبل لك فى لات عر اسعريد ل يان 
ذلك قرينة ظاهرة على صدقه كا م م ل مي وساي الا اواو نهار وو و ونأ 1 اد و اوش 0 


شكيل وغيره. قوله: (طلقت) أي بالإبراء المذكور فلو عبر بالمضارع كان أحسن . قوله: (وهو) أي الأمر كما أفتى أي القاضي 
حسين . قوله: (حصول الطلاق) أي بالإبراء المذكور. قوله: (عند انتفائه) أي الطلاق . قوله: (وهذا كله الخ) هو من كلام 
الشارح لا البعض والإشارة إلى قوله فأفتى ابن عجيل إلى قوله وهذا. قوله: (بأنه لا نظر الخ) لا يخفى أنه لا يلاقي مسألة 
الأصبحي وكذا قوله الآتي وليس هذا الخ لا يلاقيه . قوله: : (مطلقاً) أي وجد المواطأة والوعد بالإعطاء في المسألة الأولى 
أولا ووجد ظن حصول الطلاق في المسألة الثانية أولاً قوله: ا 0 
لجار وائتاء لأسي رقواه كد يضم الربراء اه. كردي. قوله: (بصريحها) أي البراءة. قوله: (في مقابلة الوعد) أي في 
المسألة اللأولى وقوله أو الطلاق أي في المسألة الثانية قوله: (وليس هذا) أي ما ذكر من المواطأة والوعد المذكورين قوله: 
(إذ قولها الخ) علة لليسية وقوله ذلك أي مقابلة الوعد أو الطلاق. قوله: (ناويا ذلك) أي الطلاق الموعود. قوله: (بل عملوا 
بالصريح الخ) أي وصححوا النكاح ثم اه. كردي . قوله: (إن الوجه الخ) تقدم إن المعتمد وقوعه بائنا قال المحشي لو طلق 
ظاناً حصول البراءة بذلك فهل تبين عند من يقول بأنها تبين إذا طلق ظانا حصول البراءة بعد قولها إن طلقتني فأنت بريء من 
صداقي اه. انول الأمو كد للك وقد مكح يداني اندها بنانيد اتسين اغا سيد عمر وقضية ذلك عدم حصول البراءة في 
المسألتين السابقتين لا سيما في المسألة الثانية . قوله: (لما تقرر الخ) أي آنفا في قوله وهذا كله منازع فيه بأنه الخ . قوله: 
(على العوض المذكور) وهو بذل الصداق . قوله: (انتهى) أي كلام الزاعم . قوله: (ومر) أي قبيل فصل الألفاظ الملزمة اه. 
كردي . قوله: (وإنما قدر الثمن المذكور الخ) كان خلاصة هذا الفرق هو أن إعمال عبارة المكلف بحسب الإمكان أولى من 
إهمالها وإعمالها في نحو البيع متوقف على تلك الملاحظة فتعينت بخلافه هنا فإنه يمكن الإعمال بدونها بأن يحمل على 
الطلاق المنجز أو الإبراء المنجز فتأمل اه. سيد عمر. قوله: (الثمن المذكور في اللفظ) أي في لفظ البادي من المتعاقدين. 
قوله: (بعده) متعلق بقدر والضمير للفظ أي قدر في كلام المجيب من المتعاقدين الثمن المذكور في كلام البادي منهما . قوله: 
(في نحو البيع) أي فيما لو قال البائع مثلا بعتك هذا بألف فقال المشتري اشتريه وسكت عن ذكر الألف وقوله في نحو البيع 
متعلق بقدر المقيد بالظرف الأول. قوله: (لأن الجواب) أي في نحو البيع . قوله: (وذكر مقابل البراءة) أي في المسألة الأولى 


قوله: (وبهذا يظهر أن الوجه الخ) لو طلق ظاناً حصول البراءة بذلك فهل تبين عند من يقول بأنها تبين إذا طلق ظاناً 
صحة البراءة بعد قولها إن طلقتني فأنت بريء من صداقي . 


خرن الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 
فلا يحنث وإلا حنث» ويأتي قريباً أن القرينة المخالفة لوضع اللفظ لغو فلا ينافي ما هناء لأن ذاك في قرينة لفظية» وما 
هنا في قرينة حالية؛ فاندفع ما لبعضهم هنا وليس هذا كمن أقر بطلاق أو عتق مع قرينة» لأن الإقرار لكونه إخبارا عن 
حق سابق تؤثر فيه القرينة ما لا تؤثر في الإنشاء» ولو قال أنت طالق إن أخرت دينك إلى آخر السنة» لم تطلق إلا إن 
مضت السنة ولم تطالبه إذ المراد بالتأخير التزامه؛ لا مجرد قولها أخرت خلافاً لابن الصلاح» فإن أراد بالتأخير 
صيرورته مؤجلاً فأجلته بالنذر وقع وإلا فلاء وزعم أنه بالنذر لا يسمى تأجيلاً ممنوع ولو قال: إن أبرأتني من مهرك 
وهو عشرة فأبرأته منه فبان أقل مما ذكره أو أكثر» فالذي يظهر الوقوع في الأولى لأن الشرط علمهماء وقد صرحوا بأن 
الإبراء من الأكثر يستلزمه من الأقل» فصار لشمول كلامه له كأنه يعلمه دون الثانية لأنه حينئذ جاهل به ومع جهله به لا 
وقوع» لأن الطلاق بالإبراء معاوضة وهي لا بد فيها من علمهما بالعورض» وإطلاق الوقوع هنا أو عدمه غلط فاحذره» 
ومسألة وهو ثمانون السابقة غير هذه فتأمله» ولو كان لها في ذمته معلوم ومجهول ا 0 


فأنت طالق» فأبرأته من المعلوم وحده أو منهما فقياس ما مر عن القاضي حسين أنه لا يبرأ : عن المعلوم لأنها إنما أبرأت 
في مقابلة الطلاق» ولم يق توقيامن ماامر بن شيزه البراءة رياني ذلك فرها لو طلقها فلذنا * ثم علق طلاقها بالإبراء فأبرأته 
ظانة أنها في عصمته . 


وقوله أو الطلاق في المسألة الثانية . قوله: (القاضية به) أي بقصد المقابلة . قوله: (كما لو قال طلقت) أي في الجواب أطلقت 
زوجتك وقوله ثم قال ظننت الخ أي فإخباري بطلقت كان مبنياً على الظن المذكور وقوله وقد أفتيت بخلافه أي خلاف ذلك 
الظن وعدم وقوع الطلاق فزوجتي باقية في عصمتي . قوله: (وإلا) أي وإن لم توجد القرينة القوية. قوله: (ويأتي قريباً) أي في 
مبحث صرائح الطلاق . قوله: (ولا ينافيه) أي ما يأتي قريبا ما هنا أي قوله وإنما تؤثر في صرف الصحيح عن قضيته الخ لأن 
ذاك أي ما يأتي قريبا. قوله: (وليس هذا) أشار به الى قوله ولو قال أبرئيني وأعطيك كذا الخ اه. كردي . قوله: (مع قرينة) 
أي كأن أقر بذلك عقب الأداء المتبين فساده فلا يقع الطلاق أو العتق لقرينة إنه إنما رتب ذلك الإقرار على ظن صحة الأداء . 
قوله: (ولم تطالبه) أي والحال لم تطالب المدين الى مضي السنة. قوله: (التزامه) أي التأخير الى مضي السنة بأن لا تطالبه 
إليه. قوله: (مؤجلا) أي بسنة . قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم تؤجله بالنذر فلا يقع الطلاق وإن أخرته ولم تطالبه الى مضي 
السنة . قوله: (في الأولى) أي في صورة تبين النقص وقوله دون الثانية أي في صورة تبين الكثرة. قوله: (لأنه) أي الزوج حينئذ 
أي حين تبين الكثرة جاهل به أي بالمهر . قوله: (واطلاق الوقوع هنا الخ) أي الشامل لصورتي الأقل وإلا كثر. قوله: (ومسألة 
وهو ثمانون الخ) وجه الفرق بين ما هنا ومسألة الثمانين أنه فيما نحن فيه وظن نفسه على إيقاع الطلاق في مقابلة مهرها وقد 
حصل له وإن أخطأ في ظن أنه عشرة وفي تلك لم يحصل له البراءة من مهرها الذي سمح بالطلاق في مقابلته لأن بعضه 
نتبوضى ومن ثم لو علم الخال وقع كنا تدع عن التارع لا علمة كرينه على أن ابراه التجلرى غلي لباقي ونا كان لفظه 
مطلقاً اه. سيد عمر . قوله: (السابقة) أي ذ في الشرح وفي قول ببدل الخمر. قوله: (فقياس ما مر عن القاضي حسين) وهو 
قوله لم تصح البراءة كما أفتى به القاضي حسين اه. كردي . قوله: (وقياس ما مر عن غيره) وهو قوله فليكن الأوجه الخ 
اه. كردي ما وهذ كله منازع فيه بأنه لا نظر الى المواطأة والوعد كسائر العقود. قوله: (ويأتي ذلك) أي ما 
ذكر من القياسين. 
تم الجزء السابع من حواشي تحفة ابن حجر 
ويليه الجزء الثامن أوّله كتاب الطلاق 


الفهرس ضر 


محتوى الجزء السابع من حاشية العلامتين الشيخ عبد الحميد الشروانيٍ والعلامة ابن قاسم العبادي على تحفة 
المحتاج بشرح المنهاج للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المي رحمهم الله تعالى 


كتاب الوصايا 0 

فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 000 
فصل في بيان المرض المخوف والملحق به ارا لاون خط اواالواميغ سوه ا موده وف ا 
فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 1ااذ 000 
فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 1 1[1[1[1[1[1ذ[1[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ 1 1غ 
فصل في الرجوع عن الوصية . م فوووا لل اماه و لقم وم اناه وه لصم تج مانا لواح مخ الم لطا الها ل وال 42 
فصل فى الإيصاء عد سا حاا مت لوم كك ماو وتسور و عه الواح نات سو لو ا 
ّ كتاب الوديعة حل 
كتاب قسم الفيء والغنيمة 5 

فصل فى الغنيمة وما يتبعها امع ا 
كتاب قسم الصدقات بلحل 

فصل فى بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى ا الا ا ا الفا ا م ا 1 
فصل ل اسع الركاة ير الأمفافة وقلها وتاكدهينا ا اا 00 
فصل في صدقة التطوع المع بال جو و وما وتماوطوا الهو كيم م قا أت ورور اجام أل و انا ماع اعم ا وا 111 
كتاب التكاح إرضفا 

فصل في الخطبة ا ا ساسا و او اع وم مسسا ‏ امكر كويلية 1 
فصل في أركان التكاح لماه ب طم د الم ان قو مع عا بداو لح لم او موه اق لاف ولاه او 1 
فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه اماع أ فط توق ع فرعا وق ياه ارده كوا و اأخاكن لووط اف ا 54 
فصل في موانع ولاية التكاح ا ا لاض 
فصل في الكفاءة مونم ا ع ل ا زخات باأخطخ ا لمسحية م افيه اإفرفاي وا لعل اماج اج جف لاا لان خسو 1 
فصل في تزويج المحجور عليه ليباق امد ع نه اللو طوطب أ ماك امو واوا عأ مك اواو ام ع م اي الوه 
باب ما يحرم من التكاح مكو ولاس ل طاسوا ود الام خف ووو سمال ووامد اموا ا ا 1/14 
فصل في نكاح من فيها رق محل اواو قامف اتكو أل نمام سكم وس اكاكت لوقل لوسك لدو الو 11 
فصل في حل نكاح الكافرة مخدع ات سيا وو واف مط فر لتقيف ذا الى كلم باق معي ال ا ا 
باب نكاح المشرك اا 1[1[1[1[1[1[1[1[14151515151512100[ذ[1[ |[ 001 
فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم 1219575972 الحا امه اط ولا ار الو ا 11 
فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة الخدم مار لامر را ا مو وا وا ا 
باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك اا 
فصل فى الإعفاف لط ا مانت المامسه تسظ هافو ئس ف يلوماص مر ل ماس لاس ا ا 10 
فصل السيد بإذنه في نكاح عبد لا يضمن ا اا اا 000 
كتاب الصداق 15 

فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد جنا وات ص مي لح لقم اا اا لواو رن ماع مي ا ل 63 
فصل في التفويض ع دي سوفن لماه وال الوطم ل معو ا ل اي و ودر و ةا ا ع 25 


فصل في بيان مهر المثل ااا 


فسن محتوى الجزء السابع من شرح الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل في تشطير المهر وسقوطه. م ا ااا ااا 01011 ال 


فصل فى المتعة تمده سوم مسف طم ماق وأو فلن رع و 6م فو قا لم و اقل رن وال طرق لماع وو لا ام مها ايارع عاو ات ا لم أن 811/7 
فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه ا 
نا فى وابجة العرس ا معد رق ب ارود انتج انوك جه توا انط دوف ار و ل وما ع ام افم اش ‏ /11ة 
1 كتاب القسم والنشوز 04 

فصل في بعض أنحكام النشوز وسوابقه ولواحقه 0 [1[1[1[ 1[ 1 0 
كتاب الخلع واه 

فصل في الصيغة وما يتعلق بها ا ا ا الا مو له وق 
فصل في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها ا ا 


فصل في الاختلاف في الخلع ع سن وام ان سو جا امنا م ال ا 0 


م[ 


يى 


ركاف ان 


٠. 2‏ 7 0 2 كت 
لإقامين الجليلين | أشي عبد الحيرالدوالي 
كَالشيّخ انبل بن قاسم العبادي للصي ساب الدين 
(ت 4ه ) 
للإمام ستهاب ارين رين سحسج| ما 3 تَافعإلكي 
00500 
بجي ا لكان 
طيعةك-جلن ديرة مرقفقة وَمرصحهىة 
اعلراد 
مكنتب التحقيق باد لحياء التزاثالعرني 
وضع بأكلئكل صفحة : ححفة المحتاج فمحاشية 
العلامَةا لشيَانٍ ثم سحَاِيّة ابن قاسم ا لعادي 


و (اتالمشطجت 


بيروت. لمثشنايت 


دار أحباء التراث الغرب النقاماط 11م 0ك 111 لل 


للطباعة والنشر والتوزيح اط 151 نل نط5 1 اطنط 


كتاب الطلاق 6 


وتسجيوات اقرب اليد 


كتاب الطلاق 
هو لغة حل القيد وشرعا حل قيد النكاح باللفظ الآتي» والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة بل سائر 
الملل . وهو إما واجب كطلاق مول لم يرد الوطء وحكمين رأيافى أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم 
ترد يد لامس أي لا تمنع من يريد الفجور بهاء على أحد أقوال في معناه بإمساكها خشية من ذلك» ويلحق بخشية 


سحي ا الور اللي 


كتاب الطلاق 


قول ا ا ا 1 ار 0 اه بجيرمي قوله: 
(هو لغة) إلى المتن في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى أو سيئة الخلق قوله: (حل القيد) الظاهر أن المراد بالقيد ما يشمل الحسي 
والمعنوي ليكون بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي عموم وخصوص كما هو الغالب اه رشيدي قوله: (والأصل فيه) أي 
في الطلاق ووقوعه ومشروعيته قوله: (وحكمين) لعل المراد أنه حيث داما على الوكالة وجب عليهما ذلك وإلا فالوكيل لا 
يجب عليه التصرف فيما وكل فيه اه ع ش قوله: (كأن يعجز عن القيام الخ) ينبغي ولم يغلب على ظنه أنها تؤ ع بم 
ولك علق العراوة وتسم يجا كن ركع من تقصير يبا مك ياطية اغددرسيل عنس جهله: (ما لم يخش الفجور بها) أ ي فجور غيره 
بها فلا يكون مندوباً لأن في إبقائها صونا لها في الجملة بل يكون مباحا وينبغي أنه إن علم فجور غيره بها لو طلقها وانتفاء 
كر وي اجر ممعي ل سي م م ل ش قوله: (بإمساكها الخ) متعلق 

أمر الخ قوله: مدا ين اللا لب قرو نواه اا جود يد يق أواك تان جرها مسد لم وما بوقرع للك بم ومو اميق 
0 يخش الخ أنه يخشى وقوع الفجور بينها وبين الأجنبي والحمل على هذا بعيد إذ لا فائدة في ترك 
الطلاق على هذا التقدير بل الظاهر أنه يخشى حصول فجور بينه وبينها بعد الطلاق لما يعلمه من نفسه من مزيد الميل 
فليتأمل وبتسليم أن يكون المراد ما فهمه المحشي فقد يكون في إبقائها تقليل للفجور المتوقع في الجملة ولا ينافيه قوله 
المذكور لأن المراد أن ذلك ثابت لها بالقوّة لا بالفعل المتوقع تحققه على تقدير فراقه لها اه سيد عمر أقول وما فهمه 


ماقرا ال 
كتاب الطلاق 


قوله: (خشية من ذلك) فيه شيء فإن قوله لا ترد يد لامس أفاد أن كونها تحته لم يمنع وقوع ذلك قوله: (تؤدي إلى مبيح 
تميم) لا يبعد أن يكتفي بأن لا يحتمل عادة. 


5 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الفجور بها حصول مشقة له بفراقها تؤدي إلى مبيح تميم» وكون مقامها عنده أمنع لفجورها فيما يظهر فيهماء أو سيئة 
الخلق أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهر وإلا فمتى توجد امرأة غير سيئة الخلق. وفى الحديث المرأة 
الصالحة فى النساء كالغراب الأعصم كناية عن ندرة وجودهاء إذ الأعصم وهو أبيض الجناحين وقيل الرجلين أو 
إحداهما كذلك» أو يأمره به أحد والديه أي من غير نحو تعنت كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات» ومع عدم 
خوف فتنة أو مشقة بطلاقها فيما يظهرء أو حرام كالبدعي أو مكروه بأن سلم الحال عن ذلك كله للخبر الصحيح: 
ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق» وفي رواية صحيحة أبغض الحلال إلى الله الطلاق وإثبات بغضه 
تعالى له المقصود منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته لمنافاتها لحلهء ومن ثم قالوا ليس فيه مباح» لكن صوره الإمام بما 
إذا لم يشتهها أي شهوة كاملة لثئلا ينافي ما مر في عدم الميل اليها ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بهاء وأركانه 
زوج وصيغة وقصد على ما يأتي فيهء ومحل وولايه عليه (بة يشترط لنفوذه) أي لصحة تنجيزه أو تعليقه كونه من زوج»ء 
أما وكيله أو الحاكم ذ في في المولى فلا يصح منهما تعليقه ويعلم هذا مما قدمه أول الخلع ومما سيذكره أنه لا يصح تعليقه 
قبل النكاح و (التكليف). فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي ومجنون فرج وى كن وا أ اناه لا فته رن ل 810 ا 01 7 


المحشي هو الظاهر المتبادر ولذا جزم بوع ش كما مر وأما قوله بل الظاهر أنه الخ مع بعده عن المقام يفيده قول الشارح 
الآتي ويلحق الخ فيصير مكررا قوله: (تؤدي إلى مبيح تميم) لا يبعد أن يكتفي بأن لا تحتمل عادة سم اهدع ش عبارة السيد 
عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول الأمر كما قال اه قوله: (وكون مقامها الخ) عطف على قوله حصول مشقة الخ قوله: (أو 
سيئة الخلق) عطف على قوله غير عفيفة . قوله: (لا يصبر على عشرتها الخ) ببناء المفعول ولو قيل لا يصبر الزوج على 
عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة لم يكن بعيد الآن المدار على تضرره وعدمه فليتأمل وعلى الأول لو علم 
من نفسه الصبر ينبغي عدم الندب صيانة لها عن ضرر الغير اه سيد عمر قوله: (وإلا) أي وإن لم يقيد بالحيثية المذكورة قوله: 
(كذلك) أي نادر الوجود خبر إذا الأعصم قوله: (أو يأمره به الخ) عطف على قوله يعجز الخ قوله: (أو مكروه الخ) قد يقتضي 
أنه فيما إذا خشي الفجور في الصورة السابقة ة وفيما إذا كان بقاؤها عنده أمنع لفجورها يكون مكروها لا غير ولو قيل بالحرمة 

في العتورين إذا غلب على ظلنة لاك للم يعد اها ميد عبر ويقدم جوع ش ما يوافقه قوله: (وإثبات بغضه) مبتدأ خبره قوله 
المقصود منه الخ قوله: (لا حقيقته) ما المانع أن البغض معناه الكراهة وعدم الرضا وهذا صادق بالمكروه كالحرام ولا ينافي 
ذلك وصفه بالكل لأنةنيطلق ويراد به الجائر سم اهدع ش قوله: (صوّره) أي الطلاق المباح قوله: (لثلا ينافي ما مر) أي في 
قوله كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أي فما مر فيما إذا إنتفت الشهوة بالكلية وما هنا فيما إذا انتفى كمالها 
وبقي أصلها قوله: (ومحل) أي زوجة وقوله عليه أي المحل اهدع ش عبارة الرشيدي قوله وولاية عليه كأنه أخرج به غير 
المكلف إذ ليس له ولاية الطلاق اه قوله: (أي لصحة تنجيزه) إلى قوله ويعلم مما مر في النهاية قوله: (فلا يصح منهما) إلى 
قوله ويعلم مما مر في المغني قوله: (منهما) أي الوكيل والحاكم اه ع ش عبارة السيد عمر قوله فلا يصح منهما تعليقه شامل 
لما إذا كان الوكيل وكيلا في التعليق وما وجه المنع منه حينئذ فليحرر ثم رأيت في أصل الروضة أنه لا يصح التوكيل في 
تعليق الطلاق وإن أريد به مجرد التعليق لأنه ملحق بالأيمان وهي لا يدخلها الوكالة اه قوله: (ويعلم هذا) أي كون الطلاق 
من زوج اهدع ش قوله: (مما قدمه أول الخلع) وهو قوله شرطه زوج قوله: (ومما سيذكره الخ) قال الشهاب سم فيه نظر 
ظاهر اه رشيدي عبارة السيد عمر قال الفاضل المحشي فيه نظر ظاهر اه ولعل وجه النظر أن وجه عدم الصحة فيما ذكر 
عدم الولاية ولا يلزم منه اشتراط خصوص أن لا يقع إلا من زوج لأنه إذا وقع من وكيل الزوج فقد وقع من ذي ولاية 
ويمكن أن يجاب بأن قوله هذا إشارة الى اعتبار كونه من زوج في التنجيز والتعليق لا إلى قوله أما وكيله الخ ثم رأيت في 
المغني ما نصه فإن قيل أهمل المصنف كونه من زوج أو وكيله فلا يقع طلاق غيره إلا فيما سيأتي في المولي يطلق عليه 
هادا اندحا عات تكد اح ف .اكد تالف 2 لت واد لتتفه سحلا - ع اند كك 


قوله: : (لا حقيقته حقيقته) ما المانم أن البغض معناه الكراهة وعدم الرضا وهذا صادق في المكروه كالحرام ولا ينافي ذلك 
وصفه بالحل لأنه يطلق ويراد به الجائز قوله: (ومما سيذكره الخ) فيه نظر ظاهر. 


كتاب الطلاق يو 


ومغمى عليه ونائم لرفع القلم عنهم؛ لكن لو علقه بصفة فوجدت وبه نحو جنون وقع والاختيار فلا يقع من مكره كما 
سيذكره (إلا السكران) وهو من زال عقله بمسكر تعديا وهو المراد به حيث أطلق» وسيذكر أن مثله كل من زال عقله 
بما أثم به من نحو شراب أو دواء فإنه يقع طلاقه مع عدم تكليفه على الأصحء أي مخاطبته حال السكر لعدم فهمه 
الذي هو شرط التكليف, ونفوذ تصرفاته له وعليه الدال عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على مؤاخذته بالقذف 
من باب خطاب الوضعء وهو ربط الأحكام بالأسباب تغليظا عليه لتعديه» وألحق ماله بما عليه طرداً للباب وبه يندفع 
ما لبعضهم هنا من إيراد النائم والمجنون على أن خطاب الوضع قد لا يعمهما ككون القتل سببا للقتصاصء والنهي في 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لمن في أوائل النشأة لبقاء عقله فليس من محل الخلاف» بخلاف من زال عقله سواء 
أصار زقا مطروحا أم لاء ومن أطلق عليه التكليف أراد أنه بعد صحوه مكلف بقضاء ما فاته» أو أنه يجري عليه أحكام 
المكلفين وإلا لزم صحة نحو صلاته وصومه» ويعلم مما مر أوائل الصلاة أنه لو اتصل جنون لم يتولد عن السكر به 
وقع عليه المدة التي ينتهي إليها السكر غالبا (ويقع) الطلاق (بصريحه) وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق» ومن ثم 
وقع إجماعاء واختلف المتأخرون في تالق بالتاء بمعنى طالق واامقم وا لوتوامة سواط بط م اام ل 


عبارة الشارح على ما أجبت اه. قوله: (ومغمى عليه ونائم) ذكرهما يقتضي حمل التكليف على ما يشمل التمييز وظاهر 
كلامهم عدم صحته من النائم وإن أثم بنومه لأن اثمه به لخارج لا لذاته اه سم قوله: (لو علقه) أي في حالة التكليف قول 
المتن : (إلا السكران) استثناء من المفهوم وهو قوله فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي الخ قوله: (تعديا) شمل ذلك 
الكافر وإن لم يعتقد حرمة شرب الخمر لأنه مخاطب بفروع الشريعة وخرج به غير المتعدي كمن أكره على شرب مسكر أو 
لم يعلم أنه مسكر أو شرب دواء مجننا لحاجة فلا يقع طلاقه مغني و ع ش قوله: (وهو المراد به الخ) فليس المراد به من 
شرب المسكر مطلقاً وإن لم يزل عقله اه رشيدي قوله: (فإنه الخ) أي السكران قوله: (ونفوذ الخ) مبتدأ قوله: (الدال عليه) أي 
النفوذ نعت له قوله: (إجماع الخ) فاعل الدال قوله: (على مؤاخذته) متعلق بالإجماع قوله: (من باب خطاب الوضع) خبر 
المبتدأ قوله: (ربط الأحكام) أي كوقوع الطلاق وقوله بالأسباب أي كالتلفظ بالطلاق اهدع ش قوله: (تغليظا الخ) مفعول له 
لقوله يقع طلاقه الخ قوله: (وألحق الخ) جواب سؤال غني عن البيان قوله: (وبه) أي التغليظ اه كردي قوله: (من إيراد النائم 
والمجنون) وجه الاندفاع أنه وإن تعلق بهما خطاب الوضع فيما عليهما كالإتلافات لكن لم يلحق مالهما بما عليهما على أن 
خطاب الوضع لم يتعلق بهما في جميع ما عليهما بل في نحو الإتلافات خاصة كما أشار إليه بالعلاوة في كلامه اه رشيدي 
قوله: (ككون القتل سببا للقصاص) أي فالنائم والمجنون إذا قتلا لا قصاص عليهما مع أن وجوب القصاص بالقتل من 
خطاب الوضع أي فحيث دخل التخصيص في شأنهما بعدم وجوب ذلك القصاص أمكن التخصيص بغيره لمعنى يقتضيه كما 
هنا اه ع ش قوله: (النهي الخ) جواب عن السؤال بأنه كيف يقال أن السكران لا يتعلق به التكليف مع أنه خوطب بالنهي في 
الآبة وحاصل الجواب أن المخاطب فيها ليس من محل الخلاف بل هو مكلف اتفاقا اه رشيدي قوله: (النشوة) هو نتثليث 
النون بالواو بخلاف النشأة بالهمز فانه يقال نشأ نشأة إذا حيي وربا وشب كذا في القاموس اهدع ش قوله: (بخلاف من زال 
الخ) يعني أن الخلاف فيه اه كردي قوله: (ومن أطلق عليه) أي السكران اهدع ش عبارة الرشيدي يشير به إلى أنه لا خلاف 
في الحقيقة بين الأئمة في كونه غير مكلف لكن هذا لا يناسب تعبيره بالأصح فيما مر الصريح في ثبوت الخلاف اه وعبارة 
البجيرمي أي فليس في المسألة خلاف معنوي فمن قال ليس مكلفا عنى أنه ليس مخاطبا خطاب تكليف حال عدم فهمه ومن 
قال أنه مكلف أراد أنه مكلف حكما أي يجري عليه أحكام المكلفين اه قوله: (وإلا لزم الخ) أي وإن أراد حقيقة التكليف فلا 
يصح لأنه لزم الخ قوله: (به) أي بالسكر متعلق باتصل قوله: (ويقع الطلاق) أي من مسلم وكافر اه مغني عبارة ع ش أي 
ممن يصح طلاقه ولو سكرانا اه قوله: (واختلف المتأخرون في تألق الخ) . 

فرع لو قال أنت دالق بالدال فيمكن أن يأتى فيه ما فى تألق بالتاء لأن الدال والطاء متقاربان فى الإبدال إلا أن هذا 
اللفظ لم يشتهر في الألسنة كاشتهار تالق فلا يمكن أن يأتي فيه القول بالوقوع مع فقد النية. ١‏ 


قوله: (ومغمى عليه ونائم الخ) ذكر المغمى عليه والنائم يقتذ 5 حمل التكليف على ما يشمل التمييز وظاهر كلامهم 
عدم صحته من النائم وإن أثم بنومه لأن إثمه به لخارج لا لذاته . 


مم الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


والأوجه أنه إن كان من قوم يبدلون الطاء تاء» واطردت لغتهم بذلك كان على صراحته وإلا فهو كناية لأن ذلك 
الإبدال له أصل في اللغة ويؤيده إفتاء بعضهم فيمن حلف لا يأكل البيظ بالظاء المشالة بأنه يحنث بنحو بيض الدجاج 
إن كان من قوم ينطقون بالمشالة في هذا أو نحوه» وليس من هذا قول قوم طلقة بفتح اللام لا أفعل كذاء بل هو لغو 
كما هو ظاهر كطالق لا أفعل كذا بل أولى بخلاف علي طلقة لا أفعل كذا فإن الظاهر أنه كناية (بلا نية) لإيقاع الطلاق 
من العارف بمدلول لفظه» فلا ينافيه ما يأتى أنه يشترط قصد لفظ الطلاق لمعناه فلا يكفى قصد حروفه فقط » كأن لقنه أعجمى 
لا يعرف مدلوله فقصد لفظه فقط أو مع مدلوله عند أهله» وسيعلم من كلامه أن الإكراه يجعل الصريح كناية» (وبكناية) وهي 
ما يحتمل الطلاق وغيره وإن كان في بعضها أظهر كما قاله الرافعي (مع النية) لإيقاعه ومع قصد حروفه أيضاء فإن لم ينو 


فرع لو قال أنت طالق بالقاف المعقودة قريبة من الكاف كما يلفظ بها العرب فلا شك في الوقوع فلو أبدلها كافا 
صريحة فقال طالك فيمكن أن يكون كما لو قال تالق بالتاء إلا أنه ينحط عنه بعدم الشهرة على الألسنة فالظاهر انه كدالق 
بالدال إلا أنه لا معنى له يحتمله والتاء والقاف والكاف كثير في اللغة أي ابدال بعضها من بعض . 

فرع: لو أبدل الحرفين فقال تالك بالتاء والكاف فيحتمل أن يكون كناية إلا أنه أضعف من جميع الألفاظ السابقة ثم أنه 
لا معنى له محتمل ولو قال دالك بالدال والكاف فهو أضعف من تالك مع أن له معان محتملة منها المماطلة للغريم ومنها 
المساحقة والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض فأقواها تالق ثم دالق وفي رتبتها طالك ثم تالك وهي أيعدها 
والظاهر القطع بأنها أي تالك لا تكون كناية طلاق ثم رأيت المسألة منقولة في كتب الحنفية سم على حج اهاع ش قوله: 
(والأوجه انه ان الخ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا وفاقا للشهاب الرملي أنه كناية سواء كانت لغته كذلك أم لا اه ونقل 
سم عن الجلال السيوطي ما يوافق كلام الشارح وأقره وكذا أقرهع ش والرشيدي قوله: (إن كان) أي الناطق بتالق . 

قوله: (من قوم يبدلون الطاء تاء الخ) وأما إن كان في لسانه عجز خلقي عن النطق بالطاء فالظاهر أنه ليس من محل 
الخلاف بل هو صريح في حقه قطعا فليراجع اه رشيدي قوله: (كان على صراحته) قد يؤيد ذلك أنه كترجمة الطلاق بل اولى 
بل قضية كونه كالترجمة أنه صريح في حق من ليس من القوم المذكورين أيضا إذا عرف هذه اللغة كما أن الترجمة صريح 
لمن أحسن العربية لشموله للعربي اه سم قوله: (وإلا) أي بأن لم يكن من ذلك القوم أو لم يطرد لغتهم بذلك قوله: (لأن 
ذلك الخ) علة لمحذوف مفهوم مما قبله أي لا لغو لأن الخ قوله: (وليس من هذا) أي مما يفيد الطلاق قوله: (بخلاف على 
طلقة) قد يقال ما الوجه في كون على طلقة كناية وعلى الطلاق صريح ويجاب بأن كلامه هنا في طلقة بفتح اللام لا بسكونها 
اه سيد عمر قول المتن: (بلا نية) فلو قال لم أنو به الطلاق لم يقبل وحكى الخطابي فيه الإجماع ودين فيما بينه وبين الله عز 
وجل اه مغني قوله: (لإيقاع الطلاق) متعلق بنية قوله: (لإيقاع الطلاق) إلى المتن في المغني وإلى قوله إلا أن يجاب في 
النهاية قوله: (من العارف) متعلق بقول المتن ويقع بصريحه الخ فقوله أنت طالق مثلا فيه ثلاثة أشياء قصد النطق بحروفه 
وقصد كونه مستعملا في معناه وقصد إيقاع الطلاق به فقصد الإيقاع لا يشترط وهو الذي يحتاج إليه في الكناية وقصد اللفظ 
بالحروف لا بد منه مطلقا واستحضار معناه شرط أيضا فالشرط قصد أن ينطق باللفظ مستعملا له في معناه اه كردي قوله: 
(كان لقنه الخ) أي لفظ الطلاق وكان صرفه العارف بمدلوله عن معناه واستعمله في معنى آخر على ما فيه من التفصيل اه 
رشيدي . قوله: (وسيعلم الخ) عبارة المغني نعم المكره إذا نوى مع الصريح الوقوع وقع وإلا فلا اه قوله: (وإن كان في 
بعضها أظهر) أي فلا بد من الظهور في كلا المعنيين بخلاف الصريح فإن ظاهره ليس إلا الطلاق واحتمال غيره ضعيف 
كلفظ الطلاق إذا خوطبت به الزوجة فإن الظاهر منه هو الفراق وأما احتمال الطلاق من الوثاق فضعيف اه رشيدي قوله: 
(ومع قصد حروفه الخ) إن حمل على ظاهره ليخرج صدورها من النائم فليس فيه كبير فائدة بل هو مستغني عنه وإن حمل 
على قصد حروفه ومعناه كما يدل عليه السياق فهو حينئذ يقتضي تعدد القصد فيها وكلام المغني مصرح به فليحرر وليتأمل 
الفرق بينهما اه سيد عمر وقد يقال إن قصد اللفظ لمعناه لإخراج العجمي إذا لقن دال الطلاق وهو لا يعرف معناه وقصد 
الإيقاع في الكناية لإخراج من لم يقصده سواء قصد الإخبار بالفراق أو لا وسواء استحضر مع معنى الفراق معنى آخر أو لا 


قوله: (كان على صراحته) قد يؤيد ذلك أنه حينئذ كترجمة الطلاق بل أولى بل قضية كونه كالترجمة أنه صريح في حق 
من ليس من القوم المذكورين أيضا إذا عرف هذه اللغة كما أن الترجمة صريح لمن أحسن العربية كما يأتي بشموله للعربي. 


كتاب الطلاق 84 


لم يقع إجماعا سواء الظاهرة المقترن بها قرينة كأنت بائن بينونة محرمة لا تحلين لي أبدا وغيرهاء كلست بزوجتي إلا أن 
وقع في جواب دعوى فإقرار به» وإنما أفاد ضم صدقة لاتباع لتصدقت صراحته في الوقف». لأن صرائحه لا تنحصر 
بخلاف الطلاق» وأيضا فبينونة إلى آخره يأتي في غير الطلاق كالفسخ بخلاف لاتباع لا يأتي في غير الوقف», وقد يؤخذ 
من ذلك ما بحثه ابن الرفعة أن السكران لا ينفذ طلاقه بها لتوقفه على النية وهي مستحيلة منه» فمحل نفوذ تصرفه الساء:, 
إنما هو بالصرائح فقط» ولك أن 7 كوانخرط الفرج أيضا تمد لفظلة طلقا أر لمعناه كما تقرر» والسكران يستحيل عليه 
قصد ذلك أيضا فكما أوقعوه به ولم ينظروا لذلك فكذا هي» وكونها يد يشترط فيها قصدان وفيه قصد واحد لا يؤثر لأن 
الملحظ أن التغليظ عليه اقتضى الوقوع عليه بالصريح من غير قصد وهذا بعينه موجود فيها فاتجه إطلاقهم لا ما بحثه ؛ وإن 
أقروه إلا أن يجاب بأن الصريح موقع ظاهرا بمجرد لفظه من غير استفصال ولا تحقق فق قصد بخلاف الكناية لا بد فيها من 
تحقق القصد فافترقاء وشرط وقوعه بصريح أو كناية رفع صوته بحيث يسمع نفسه م اواو ولق ووه سمه وم سس لوليا 


ثم قوله وكلام المغني الخ وكذا كلام الشارح والنهاية فيما يأتي صريح فيه وتقدم عن الكردي إيضاح تام يندفع به الأوهام 
قوله: (سواء الظاهرة الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (سواء الظاهرة الخ) عبارة الروض مع شرحه فرع لا يلحق الكناية 
بالصريح سؤال المرأة الطلاق ولا قرينة من غضب ونحوه لأنه قد يقصد خلاف ما تشعر ا 
ولا يلحقها به مواطأة كالتواطؤ على جعل قوله أنت عليّ حرام كطلقتك كأن قال متى قلت لأمرأتى أنت علي حرام فإني أريد 
به الطلاق ثم قال لها أنت علي حرام فلا يكون صريحا بل يكون ابتداء لاحتمال تغيير نيته اه قوله: (إلا إن وقع في جواب 
دعوى) هل شرطها كونها عند حاكم سم أقول الظاهر أنه لا يشترط حتى لو ادعت عليه امرأة بأنه زوجها لتطلب نفقتها مثلاً 
عند غير حاكم فقال لست بمزوجتي كان إقرارا بالطلاق فيؤاخذ به عند القاضي اه ع ش قوله: (فإقرار به) ويترتب عليه وقوع 
الطلاق ظاهرا واما باطنا فإن كان صادقا حرمت عليه وإلا فلا ما لم ينو الطلاق به اه ع ش قوله: (وانما أفاد الخ) جواب 
سؤال ظاهر البيان. قوله: (صدقة) هو بالنصب اه سم. 

قوله: (لأن صرائحه ئحه الخ) يتامل | ه سم أي في تقريبه قوله: (بخلاف لا تباع) الأولى صدقة ة لا تباع قوله: (وقد يؤخذ من 
ذلك) أي قول المتن مع النية ما بحثه الخ عبارة النهاية وما بحثه ابن الرفعة وأقره جمع من عدم نفوذ طلاق السكران بالكناية 
لتوقفها إلخ مردود كما اقتضاه إطلاقهم بأن الصريح يعتبر فيه قصد لفظه لمعناه الخ والقلب إلى ما قاله ابن الرفعة أميل اه 
سيد عمر قوله: (لتوقفه) أي الطلاق بالكناية قوله: (السابق) أي في شرح إلا السكران قوله: (ولك أن تقول الخ) وأيضا فهو 
براحك بإقراره فإذا أقرانة تو احذثاء وأودينا عليه الطلدق ادنك وباي مثليقن الركيدي روع. ن” 

قوله: (قصد لفظه الخ) قد يقال المراد بهذا الشرط عدم الصارف لا حقيقة القصد فلا دليل فيه لما ذكره ولا وجه 
للإيقاع عليه بالكتاية ها لم يق يانه توي زمر هراد ابن الرقعة نسم توقوله المزاة رهن الغر ط الخ لا يكلو عن شي فإنه لو كان 
المراد ما ذكره لنفذ طلاق الأعجمي الملقن إذا لم يعرف معناه ولم يرد به غيره إذ لا صارف حينئذ وأيضا فكلامهم صريح في 
أن المراد حقيقة القصد كما يظهر بمراجعته والتأمل اه سيد عمر قولكه: (مطلقا أو لمعناه) اقتصر النهاية والمغني على الثاني 
قوله: (فكما أوقعوه) أي طلاق السكران أي الصريح وقوله لذلك أي للاستحالة. 

قوله: (فكذا هي) أي الكناية فيقع بها من غير قصد اللفظ لمعناه ولكن لا بد من النية بأن يخبر عن نفسه أنه نوى سواء 
أخبر في حال السكر أو بعده اه ش عبارة الرشيدي ومعلوم أن الصورة أنه أخبر بأنه نوى أما في حال سكره أو بعده كما 
هو شأن الحكم بالوقوع بالكنايات وحينئذ فإنما أوقعنا عليه الطلاق بإقراره اه قوله: (يث يشترط فيها) أي الكناية وقوله وفيه أي 
الصريح . قوله: (فاتجه إطلاقهم) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (وشرط وقوعه) إلى قوله ورأى مالك في النهاية وكذا في المغني 
إلا قوله عند أكثر العلماء. 


قوله: ا ا رن ل موا . قوله: (صدقة) هو بالنصب قوله: (لأن صرائحه 
الخ) يتأمل قوله: (ولك أن تقول الخ) وأيضا فهو مؤاخذ بإقراره فإذا أقر أنه نوى آخذناه وأوقعنا عليه الطلاق قوله: (قصد لفظه 
الخ) قد يقال المراد بهذا الشرط عدم الصارف لا حةيقة القصد فلا دليل فيه لما ذكره ولا وجه للايقاع عليه بالكناية ما لم يقر 
بأنه نوى وهو مراد ابن الرفعة . 


٠٠١‏ الجزء الئامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لو كان صحيح السمع ولا عارض ولا يقع بغير لفظ عند أكثر العلماء ورأى مالك رضي الله عنه وقوع النفساني . 

تنبيه أطلقوا في لست بزوجتي الذي ليست في جواب دعوى أنه كناية» فشمل إن فعلت كذا فلست بزوجتي» 
وعليه فإن نوى معنى فأنت طالق الذي هو إنشاء الطلاق عند وجود المعلق عليه وقع وإلا فلاء ويوجه بأن نفي الزوجية 
في هذا التركيب قد يراد به النفي المترتب على الإنشاء الذي نواه» وقد يراد به نفي بعض آثار الزوجية كترك إنفاقها أو 
وطئها فاحتاج لنية الإيقاع» ومثله إن فعلت كذا ما أنت لي بزوجة أو ما تكونين لي زوجة لاحتماله لذينك» والفرق ان 
هذا اشتهر في إرادة الطلاق بحيث لا تفهم العامة منه إلآ ذلك بخلاف الأول مجرد دعوى على أن قائله غفل عما يأتي 
أن الاشتهار ليس له دخل إلا على الضعيف الآتي» ثم رأيت البلقيني أفتى في أن شكاني أخوك لست لي بزوجة» بأنه إن 
قصد أنها طالق عند حصول الشكوى طلقتء أو أنه يطلقها فإن نوى الفورية ففاتت طلقت وإلا لم تطلق إلا باليأس 
انتهى ملخصا وهو صريح فيما ذكرته أنه كناية وبه كالذي قبله تبين وهم إفتاء بعضهم في فما تصلحين لي زوجة بإطلاق 
الحنث والصواب قول شيخه الفتى إن نوى الطلاق طلقت وإلا فلا كلست بزوجتي» نعم نقل عنهما في ما عاد زوج 
بنتي يكون زوجا لها أنهما أطلقا الحنث» كما أطلقه الثاني في ما عاد تكونين لي بزوجة» والذي يتجه أنه كناية لأن لفظ 


قوله: (لو كان صحيح السمع) يشمل حديد السمع فهل يعتبر أو المدار كما في المغني على المعتدل محل تأمل اه 
سيد عمر ويظهر الأول وإن قيد الاعتدال في المغني احترازا عن ثقل السمع فقط لا عن حدته أيضا والله أعلم قوله: (وقوع 
النفساني) أي الوقوع بنيته بأن يضمر في نفسه معنى أنت طالق أو طلقتك أما ما يخطر للنفس عند المشاجرة أو التضجر منها 
أو غير ذلك من العزم على أنه لا بد من تطليقه لها فلا يقع به طلاق أصلا اه ع ش قوله: (تنبيه أطلقوا الخ) أقول ينبغي 
التأمل فيما ذكر في أول هذا التنبيه وما نقله عن البلقيني مع ما يأتي عن إفتاء ابن الصلاح في شرح قول المصنف والإعتاق 
كناية طلاق وعكسه في إن غبت عنها سنة اه سم أي فانه أطلق كونه إقراراً في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته سنة قوله: 
(وعليه الخ) أي الشمول قوله: (عند الخ) متعلق بقوله معنى قوله: (ويوجه) أي. الشمول قوله: (في هذا التركيب) وهو إن فعلت 
كذا فلست بزوجتي قوله: (النفي) أي نفي الزوجية قوله: (ومثله) أي هذا التركيب قوله: (لذينك) أي نفي الزوجية ونفي بعض 
آثارها قوله: (أن هذا) أي إن فعلت كذا فلست بزوجتي وقوله إلا ذلك أي الطلاق فيصير صريحا وقوله بخلاف الأول أي قوله 
لست بزوجتي الذي ليس في جواب دعوى أي يحتمل لذينك فهو كناءة اه كردي قوله: (مجرد دعوى) خبر قوله والفرق قوله: 
(على أن قائله) أي الفرق المذكور قوله: (قوله عما يأتي) أي في قول المصنف قلت الأصح أنه كناية وقوله على الضعيف 
الآتي أي قبيل ذلك قوله: (أو أنه يطلقها) عطف على قوله إنها طالق عند الخ أي أن الزوج يطلقها عند حصول الشكوى اه 
كردي قوله: (فإن نوى الفورية) أي أنه يطلقها عقب حصول الشكوى قوله: (ففانت طلقت الخ) انظر ما وجهه فإن الظاهر أن 
التطليق على الاحتمال الثاني مجرد وعد لا يلزم الوفاء به ثم رأيت قول الشارح الآتي والصواب الخ قوله: (إلا باليأس) أي 
بموت أحدهما اه كردي قوله: (وبه) أي إفتاء البلقيني وقوله كالذي الخ أي ما مر أول التنبيه قوله: (في فما تصلحين الخ) أي 
في إن فعلت كذا فما الخ. قوله: (باطلاق الحنث) أي سواء نوى الطلاق أو لا قوله: (قول شيخه) أي شيخ البلقيني قوله: (نعم 
نقل عنهما) أي عن البلقيني وشيخه اه كردي قوله: (في ما عاد زوج بنتي الخ) أي فيما لو حلف بالثلاث ما عاد زوج الخ كما 
يأتي في أدوات التعليق ما يصرح به اه كردي عبارة الشارح هناك ولو حلف بالثلاث أن زوج بنته ما عاد يكون لها زوجا ولم 
يطلق الزوج عقب حلفه وقعت خلافا لمن أطلق وقوعهن محتجا بأن معناه إن بقي لها زوجا لأن هذا المعنى لا ينافي ما 
ذكرته بل يؤيده ومحل ذلك إن أراد انتفاء نكاحه بأن يطلقها وإلا فلا أخذا من قولهم في لست بزوجتي أنه كناية ويجري ذلك 
في إن فعلت كذا ما تصبحين أو تعودين لي زوجة اه قوله: (كما أطلقه) أي الحنث الثاني أي الشيخ اه كردي قوله: (والذي 
يتجه الخ) انظر ما وجهه ولعله أن المعنى فيه إن نوى بما ذكر الحلف أنه لا يبقى بنته مع زوجها بل يكون سببا في طلاقها اه 
ع ش وقد مر آنفا عن الشارح ما يفيد ما يقرب منه. 


قوله: (تنبيه اطلقوا الخ) أقول ينبغي التأمل فيما ذكر في أول هذا التنبيه وما نقله عن البلقيني مع ما يأتي عند افتاء ابن 
الصلاح في شرح قول المصنف والإعتاق كناية طلاق وعكسه في إن غبت عنها سنة . 


كتاب الطلاق ١١‏ 


عاد وقعت زائدة ومر في هذه بدونها أنها كناية» وأما زعم أن زيادة عاد توجب الصراحة فلا يخفى بعده بل شذوذه 
وعجيب قول الفتى ما عاد يكون زوجا لها معناه إن بقي لها زوجاً انتهى فتأمله» (وصريحه الطلاق) أي ما اشتق منه 

إجماعا (وكذا) الخلع والمفاداة وما اشتق منهما على ما مر فيهماء ولو قال خالعتك على مذهب أحمد ووجدت شروط 
الخلع الذي يكون فسخا بها عنده لم يكن ذلك قرينة صارفة لصراحة الخلع في الطلاق عندنا خلافا لمن وهم فيه. 
وفارق ما يأتي في أنت طالق وهو يحلها من وثاق بأنه استعمل اللفظ حينئذ في معناه اللغوي فلم يصرفه عن مدلوله 
بالكلية بخلافه هناء فهو كأنت طالق طلاقا لا يقع فعلم أن القرينة المخالفة لوضع اللفظ لغو كقوله لموطوأته أنت طالق 
طلاقا بائنا تملكين به نفسك» فإنه مع ذلك يقع رجعيا ولا نظر لقوله بائنا إلى آخره لمخالفته لموضوع الصيغة من كل 
وجهء على أن قوله على مذهب أحمد غير قرينة إذ الفسخ والطلاق متحدان في أن كلا فيه حل قيد العصمة وترتب عدم 
نحو نقص العدد وسقوط المهر قبل الوطء على الفسخ فقط لا ينافي ذلك لأنه أمر خارج عن المدلول» وكذا (الفراق 
والسراح) بفتح السين أي ما اشتق لعي وى المحور ا بكارم ل محرا ارات وروا لقا ار 
الفراق فيه وإلحاق ما لم يتكرر بما تكرر وما لم يرد من المشتقات بما ورد لأنه بمعناه» قال في الاستذكار عن ابن 


قوله: (وقعت زائدة) الأولئ التذكير قوله: (ومر) أي آنفا قبيل قوله والفرق الخ قوله: (في هذه) أي ما عاد تكونين لي 
بزوجة ولم يتعرض للتي قبلها لأنه سيصرح في الأدوات بأنها كناية أيضا قوله: (بدونها) أي لفظة عاد قوله: (معناه إن بقي لها 
زوجا) أي فعلى هذا المعنى يقع مطلقا كما يأتي في مبحث الأدوات اه كردي قوله: (انتهى) أي قول الفتى قوله: (أي ما) إلى 
قوله ولو قال خالعتك في النهاية والمغني قوله: (أي ما اشتق منه) أي أو نفسه في أوقعت عليك الطلاق ونحوه مما يأتي اه 
رشيدي . قوله: (الخلع والمفاداة وما اشتق الخ) قد يوهم أن المصدر فيهما من الصريح وواضح أنه ليس كذلك فينبغي أن 
يقول وكذا ما اشتق تق من الخلع والمفاداة اه سيد عمر وقوله واضح أنه الخ في إطلاقه نظر أخذا مما مر عن الرشيدي ومن 
قول الشارح الآتي وللفظ الطلاق وما اشتق منه أمثلة تأتي نظائرها في البقية ثم قال عطفا على قول المتن كطلقتك ما نصه 
وأوقعت عليك طلقة أو الطلاق وكذا وضعت عليك طلقة أو الطلاق على الأوجه وعليّ الطلاق الخ فأفاد أن نظائر هذه 
الصيغ من الخلع والمفاداة مثلها قوله: (على ما مر الخ) أي في باب الخلع قوله: (ولو قال خالعتك الخ) أي من غير تقليد 
صحيح لأحمد سم على حج اهاع ش قوله: (صارفة الخ) أي إلى الكناية قوله: (ما يأتي) أي في شرح وترجمة الطلاق الخ 
من أنه يخرج عن الصريح إلى الكناية قوله: (بأنه) أي الزوج استعمل اللفظ وهو أنت طالق حينئذ أي وقت حلها من الوثاق 
في معناه اللغوي وهو إطلاقها من الوثاق قوله: (بخلافه هنا) قد يمنع أنه هنا خرج عن مدلوله بالكلية إذ الفسخ حل للعصمة 
اه سم أقول وإلى ذلك المنع أشار الشارح بالعلاوة الآتية قوله: (فهو) أي خالعتك على مذهب أحمد قوله: (كأنت طالق) فيه 
نظر بل بينهما فرق اه سم قوله: (لموطوأته أنت طالق الخ) قد يقال إنما لم يحكم فيما ذكر بالبيئونة لقيام الدليل على أنها إنما 
تحصل شرعا بأحد ثلاثة طرق أما بطلاق قبل الدخول أو بعوض أو مع استيفاء العدد فلا يكون قوله المذكور ووصفه الطلاق 
الذي لا يكون بائنا في الشريعة بالبينونة مغيرا للحكم الشرعي اه سيد عمر قوله: (إذ الفسخ والطلاق متحدان الخ) تقدم أن 
الخلع إن أريد به الطلاق فهو طلاق جزما وإلا فهو محل القولين طلاق أو فسخ فلو كانا متحدين معنى فما موقع ذلك 
فليتأمل اه سيد عمر قوله: (وترتب الخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله: (وسقوط المهر) عطف على عدم نحو الخ قوله: (قبل 
ا ا ا ا ا 
الحل إلى ما له ذلك الخارج اه سم قوله: (بفتح السين) إلى قوله وطالق بعد أن فعلت الخ في النهاية قوله: (أي ما اشتق 
منهما) فيه نظير ما مر عن الرشيدي قوله: (فيه) أي القرآن قوله: (وإلحاق ما لم يتكرر الخ) لم يذكر وجه الإلحاق اهمع ش 
قوله: (وما لم يرد الخ) أي وإلحاق ما لم يرد الخ. 


بالكلية إذ الفسخ حل للعصمة قوله: (فهو كأنت طالق الخ) فيه نظر بل بينهما فرق قوله: (لأنه أمر خارج عن المدلول) خروجه 
عنه لا يمنع صرف القرينة الحل إلى ما له ذلك الخارج. 


١‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


خيران ومحل هذين فيمن عرف صراحتهما أما من لم يعرف إلا الطلاق فهو الصريح في حقه فقط» قال الأذرعي وهو 
ظاهر لا يتجه غيره إذا علم أن ذلك مما يخفى عليه انتهى» وهو متجه في نحو أعجمي لا يدري مدلول ذلك ولم يخالط 
أهله مدة يظن بها كذبه وإلآ فجهله بالصراحة لا يؤثر فيها لما يأتي أن الجهل بالحكم لا يؤثر وإن عر به» وذكر الماوردي 
أن العبرة في الكفار بالصريح والكناية عندهم لا عندنا لأنا نعتبر اعتقادهم في عقودهم» فكذا في طلاقهم ومحله إن لم 
يترافعوا إلينا كما مر بما فيه قبيل فصل أسلم وتحته أكثر من أربع» وللفظ الطلاق وما اشتق منه أمثلة تأتي نظائرها في البقية 
(كطلقتك) وطلقت منه بعد أن قيل له طلقهاء ومنها بعد طلقي نفسك وكطلقت هنا الطلاق لازم لي» وطالق بعد أن فعلت 
كذا فزوجتك طالق» ويأتي قريبا ما يعلم منه الفرق بين هذا وأنت واحدة بخلاف طالق فقط أو طلقت فقط ابتداء فإنه لا يقع 
به شيء وإن نواها كما نقلاه عن قطع القفال وأقراه أي لأنه لم تسبق قرينة لفظية تربط الطلاق بهاء (وأنت) طوالق؛ لكنه 
صريح في طلقة واحدة فقط كانت كل طالق أو نصف طالق وأنت (طالق)» وإن قال ثلاثا على سائر المذاهب فيقعن وفاقا 
لابن الصباغ وغيرهء وخلافا للقاضي أبي الطيب» ولا نظر لكونه لا يقع على سائر المذاهب لأن منها من يمنع وقوع 
الثلاث جملة لأن قائليه لا يريدون به إلا المبالغة في الإيقاع؛ ومن ثم لو قصد أحد التغليق عليها قبل منه كما يأتي . 
(ومطلقة) بتشديد اللام ومفارقة ومسرحة (ويا طالق) لمن ليس اسمها ذلك كما سيذكره؛ ويا مفارقة ويا مسرحة 


قوله: (ومحل هذين) أي الفراق والسراح أي صراحتهما قوله: (إذا علم) ببناء المفعول قوله: (وهو متجه) أي كل من 
قول الاستذكار وقول الاذرعي اهدع ش قوله: (مدلول ذلك) أي ما ذكر من الفراق والسراح قوله: (أهله) أي من يستعمل 
الفراق والسراح كالطلاق قوله: (وإلا فجهله الخ) ظاهره أنه يؤاخذ به باطنا ولو قيل بعدم المؤاخذة به باطنا لم يبعد لأنه لم 
يقصد وقوع الطلاق أصلا فكان كالأعجمي الذي لا يعرف له معنى اهدع ش وقوله ولو قيل الخ ظاهر لا محيد عنه. قوله: 
(لا يؤثر فيها) أي الصراحة يعني لا يخرج الصيغة من الصراحة إلى الكناية قوله: (ومحله الخ) كذا في النهاية وفيه وقفة ظاهرة 
وسكت المغني على إطلاق الماوردي فقال وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والظاهر ما قاله الماوردي 
أن ما كان عند المشركين صريحا في الطلاق أجرى عليه حكم الصريح وإن كان كناية عندنا وما كان عندهم كناية أجرى عليه 
حكم الكناية وإن كان صريحا عندنا لأنا نعتبر عقودهم في شركهم فكذا طلاقهم اه وهو وجيه قوله: (إن لم يترافعوا إلينا) أي 
إلى حاكمنا وأما المفتي فيجيب بأن العبرة بما يعتقدون أنه صريح أو كناية اه ع ش قوله: (في البقية) أي في الفراق والسراح 
والخلع والمفاداة قوله: (وطلقت منه الخ) سيأتي قبيل قول المصنف والإعتاق كناية أن صراحة هذا ضعيف فيقبل الصرف 
بالنية قوله: (منه بعد أن قيل له الخ) الضمير أن للزوج بقرينة ما بعده اه رشيدي قوله: (بعد أن قبل له طلقها) فان لم يسبق 
طلب لم يكن قوله طلقت بغير ذكر مفعول صريحا ولا كناية كما يأتي وظاهره وأن سبق مشاجرة بين الزوجين اه ع ش قوله: 
(طلقها) أي ونحوه كهل هي طالق أو طلقته قوله: (ومنها) عطف على منه قوله: (الطلاق لازم لي) أي ولو ابتداء كما هو 
صريح صنيع الروض والمغني ويفيده كلام الشارح الآتي في شرح يا طالق قوله: (وطالق) عطف على قوله وطلقت الخ 
ويحتمل على قوله الطلاق الخ وقوله بعد أن الخ راجع لقوله وطالق فقد أخذا مما بعده ومما مر عن الروض والمغني قوله: 
(ويأتي قرببا الخ) أي في شرح ودعيني . قوله: (بين هذا) أي قوله طالق بعد أن فعلت الخ قوله: (بخلاف طالق فقط) أي بدون 
ذكر المبتدأ وحروف النداء وقوله أو طلقت فقط أي بدون ذكر المفعول اه مغني قوله: (وإن نواها) أي الزوجة وكذا ضمير 
قوله بها الآتي قوله: (صريح في طلقة) أي فإن نوى أكثر منها وقع ما نواه اهدع ش قوله: (وإن قال ثلاثا الخ) ليس بغاية قوله: 
(لأن منها الخ) أي سائر المذاهب علة لقوله لا يقع الخ وقوله لأن قائليه الخ أي لفظ على سائر المذاهب وهذا علة لقوله ولا 
نظر الخ وقوله إلا المبالغة في الإيقاع أي شدة العناية بتنجيز الطلاق قوله: (عليها) أي على سائر المذاهب المعتد بها اه 
ع ش قوله: (قيل منه) أي فلا يقع شيء أصلا حيث كان من المذاهب من لا يقول بوقوعه لأن المعنى إن اتفقت المذاهمب 
على وقوع الطلاق ثلاثا عليك فأنت طالق ثلاثا اهادع ش قوله: (كما يأتي) أي في أوائل فصل تعدد الطلاق قول المتن: 
(ومطلقة) عطف على طال قوله: (بتشديد) إلى قوله وعللوه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لا أفعل الخ قوله: (بتشديد 
اللام) أي المفتوحة ولو قال أنت مطلقة بكسر اللام من طلق بالتشديد كان كناية طللاق في حق النحوي وغيره كما أفتى به 


وأوقعت عليك طلقة أو الطلاق» وكذا وضعت عليك طلقة أو الطلاق على الأوجه وعليّ الطلاق خلافا لكثيرين» وكذا 
قوله الطلاق يلزمني أو طلافك لازم لي أو واجب عليّ لا أفعل كذا على المنقول المعتمد كذا أطلقوه» كما أطلقوا أن 
بالطلاق أو والطلاق لا أفعل أو ما فعلت كذا لغوء وعللوه بأن الطلاق لا يحلف به لكنهم في نظير ذلك الآني في النذر 
وهو العتق يلزمني أو والعتق لا أفعل» أو ما فعلت كذا ذكروا ما قد يخالف ما هنا وعند تأمل ما يأتي» ثم إن العتق لا 
يحلف به إلا عند التعليق أو الالتزام أو نية أحدهما يعلم أنه لا مخالفة فتأمله» ولا تغتر بمن بحث جريان ما هناك هنا إذ 
يلزم عليه أن الطلاق يلزمني لا أفعل كذا يكون حكمه كالعتق يلزمني لا أفعل كذا وليس كذلك, ويفرق بأن العتق عهد 


الوالد رحمه الله تعالى لأن الزوج محل التطليق وقد أضافه إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله فصار 
كما لو قال أنا منك طالق اه نهاية قالع ش قوله كما لو قال أنا الخ أي وهو كناية. 

فرع: وقع السؤال عمن قال لزوجته إن كان الطلاق بيدك طلقيني فقالت له أنت طالق هل هو صريح أو كناية وأجبنا عنه 
بأنه لا صريح ولا كناية لأن العصمة بيده فلا تملكها هي بقوله ذلك اه. قوله: (وعلي الطلاق) أي فأنه صريح وإن لم يذكر 
المحلوف عليه وفي معم على حج أي إن اقتصر عليه وقع في الحال كقوله أنت طالق وإن قيده هل ولو نية كأن أراد أن 
يحلف على شىء فلما قال على الطلاق بداله وانثنى عن الحلف كما فى مسألة الاستثناء اعتبر وجود الصفة فلو قال على 
الطلاق لا أفعل كذا لم يحنث إلا بالفعل أو لأفعلنه لم يحنث إلا بالترك م راه وسنذكر في فصل قال طلقتك بعد قول 
المصنف ولو أراد أن يقول أنت طالق ما يفيد عدم الوقوع اهدع ش وقال السيد عمر يعد ذكر كلام سم المذكور أقول قول 
المحشي لم يحنث إلا بالترك لم يبين أنه يحنث بمضي زمن يمكن فيه الفعل أو لا يحنث إلا باليأس والظاهر الثاني ثم رأيت 
في قول الشارح الآتي قبيل فصل لو علق بحمل الخ ما يقتضي ما استظهرته اه قوله: (وعلي الطلاق) بخلاف طلاقك عليّ 
فكناية وفارق عليّ الطلاق باحتمال طلاقك فرض عليّ مع عدم اشتهاره بخلاف عليّ الطلاق اه مغني . قوله: (وكذا قوله 
الطلاق يلزمني الخ) إذا خلا عن التعليق اه نهاية قالع ش قوله إذا خلا عن التعليق ظاهره أنه إن اشتمل على التعليق كأن 
دخلت الدار فالطلاق لازم لي لا يكون صريحا وهو ظاهر لأنه يمين والأيمان لا تعلق اه وهذا مخالف لما مر آنفا عن سم 
عن م ر وإنما يوافقه قول الرشيدي ما نصه كأنه أشار به أي بقوله إذا خلا الخ إلى أن شرط الحنث به حالا أن لا يعلقه بشيء 
فإن علقه أي حلف به على شيء كأن قال عليّ الطلاق أو قال الطلاق يلزمني لا أفعل أو لأفعلن كذا فلا يقع عليه إلا بوجود 
الصفة كما هو واضح اه وعلى هذا فقول الشارح الآتي لا أفعل كذا الراجع لما بعد وكذا الخ ليس بقيد وهو صريح صنيع 
الروض والمغني كما أشرنا إليه قوله: (أو واجب علي الخ) لا فرض عليّ نهاية ومغني وروض أي فليس بصريح ولكنه كناية 
ع ش قوله: (لغو) حيث لا نية اه نهاية قوله: (في نظير ذلك) أي نظير الطلاق يلزمني الخ وبالطلاق الخ قوله: (الآنتي في 
النذر) عبارته في باب النذر ومنه العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فان لم ينو التعليق 
فلغو وإن نواه تخير ثم إن اختار العتق أو عتق العين الخ أجزأه مطلقا أو الكفارة وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة الإجزاء ولو 
قال إن فعلت فعبدي حر ففعله عتق قطعا انتهت اه سم قوله: (وعند تأمل الخ) ظرف ليعلم الآتي اه كردي قوله: (ثم) أي في 
النذر. قوله: (بمن بحث الخ) مر آنفا عن النهاية ما يوافقه قوله: (يكون حكمه كالعتق الخ) أي في عدم التعين وإجزاء الكفارة 


قوله: (وعلى الطلاق) إن اقتصر عليه وقع في الحال كقوله أنت طالق وإن قيده هل ولو نية كأن أراد أن يحلف على 
شيء فلما قال على الطلاق بداله وانثنى ءن الحلف كما فى مسألة الاستثناء اعتبر وجود الصفة فلو قال على الطلاق لا أفعل 
كذا لم يحنث إلا بالفعل أو لأفعلنه لم يحنث إلا بالترك م ر قوله: (لكنهم في نظير ذلك الآني في النذر الخ) عبارته في باب 
النذر ومنه العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو وإن نواه تخير 
ثم إن اختار العتق أو عتق العين الخ أجزأ مطلقا أو الكفارة وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة الإجزاء ولو قال إن فعلت فعبدي 
حر ففعله عتق قطعا وقوله العتق أو عتق قنى فلان أو والعتق يلزمني ما فعلت كذا لغو لأنه لا تعليق فيه ولا التزام الخ اه وقد 
هو يحتمل التعليق قوله وقد هو كذا بخطه وظاهر أنه سقط من قلمه يقال بين قد وهو أي إن كنت فعلت كذا لزمني عتقه. في 
فتاوى السيوطي مسألة رجل طلق امرأته واحدة ثم خرج من عندها فلقيه شخص فقال ما فعلت بزوجتك فقال طلقتها سبعين 
فهل يقع عليه الثلاث الجواب نعم يقع عليه الثلاث مؤاخذة له بإقراره. 


1١5‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
الحلف به كما تقرر فلم يتعين» وأجزأت الكفارة عنه بخلاف الطلاق لم يعهد الحلف به وإنما المعهود فيه إيقاعه منجزا 
أو عند المعلق به فلم يجز عنه غيره» ولو جمع بين ألفاظ الصريح الثلاثة بنية التأكيد لم يتكرر» وكذا في الكناية كما 
رجحه الزركشي» وما في الروضة عن شريح من خلافه يحمل على ما إذا نوى الاستئناف أو أطلق . 

فرع: يقع من كثير علي الطلاق من فرسي أو سيفي مثلاء وحكمه كما يعلم مما يأتي في قوله من وثاق أنه ظاهرا 
كناية وباطنا صريح» ما لم ينو من فرسي قبل فراغ لفظ اليمين» فحينئذ يكون كناية تتوقف على النية سواء في ذلك 


قوله: (كما تقرر) أي آنفا في قوله أن العتق لا يحلف به إلا عند التعليق الخ قوله: (فلم يتعين) أي العتق . قوله: (فلم يجز عنه) 
أي عن الطلاق قوله: (ولو جمع بين ألفاظ الخ) كأن يقول أنت طالق مفارقة مسرحة بلا عطف وأما مع العطف فلا يبعد أنه 
كتكرار طالق مع العطف فليراجع . قوله: (الثلاثة) أي السابقة في المتن. قوله: (وحكمه كما يعلم مما يأتي في قوله من وثاق 
الخ) حاصله أنه إذا قصد هذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق كانت أي أعني صيغة الطلاق كناية فإن نوى بها طلاق 
زوجته وقع وإلا فلا لأن قصد هذه الزيادة أخرجها عن الصراحة وإذا لم يقصد بها كذلك فالصيغة على صراحتها سم على 
حج اهمع ش ورشيدي وفي النهاية والمغني والروض والعباب ما يوافقه قوله: (مما يأني) أي آنفا عن الروضة قوله: (ما لم 
ينو الخ) قيد للمعطوف فقط قوله: (من فرسي) أي ونحوه قوله: (فحينئذ) أي حين إذ قصد نحو من فرسي قبل الفراغ من لفظ 
اليمين قوله: (قوله في ذلك) أي التفصيل المذكور وكذا قوله وهذا الخ. 


مسا'لة: رجل قال لزوجته الطلاق يلزمني ثلاثا إن آذيتني يكون سبب الفراق بيني وبينك فاختلست له نصف فضة فما 
يقع عليه الجواب يطلقها حينئذ طلقة فيبر من حلفه فإن لم يفعل وقع عليه الثلاث. 

مسالة: شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة فكتب الحالف أولا ثم كتب الآخر الجواب إن 
لم يكن أصل الورقة مكتوبة بخط المحلوف عليه ولا كان بينه وبينه في هذه الواقعة تواطؤ ولا علمه أنه يكتب فيها لم يحنث 
وإلاحنث. 

مسالة: فيمن قال لزوجته تكوني طالقا هل تطلق أم لا لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال وهل هو صريح أو كناية 
وإذا قلتم بعدم وقوعه في الحال فمتى يقع أبمضي لحظة أم لا يقع أصلا لأن الوقت مبهم الجواب الظاهر أن هذا اللفظ كناية 
فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه وإلا فهو وعد لا يقع به شيء ثم بحث 
باحث في المسألة الأخيرة فقال الكناية ما احتمل الطلاق وغيره وهذا ليس كذلك فقلت بل هو كذلك لأنه يحتمل إنشاء 
الطلاق والوعد به فقال إذا قصد الاستقبال فينبغي أن يقع بعد مضي زمن كالمعلق على مضي زمان فقلت لا لأنه لم يصرح 
بالتعليق ولا بد في التعليقات من ذكر المعلق وهو الطلاق والمعلق عليه وهو الفعل أو الزمان مثلا وهنا لم يقع ذكر الزمان 
المعلق عليه قال هو مذكور في الفعل وهو تكوني فإنه يدل على الحدث والزمان قلت دلالته عليهما ليست بالوضع ولا لفظية 
ولهذا قال النحاة أن الفعل وضع لحدث مقترن بزمان ولم يقولوا أنه وضع للحدث والزمان وقد صرح ابن جني في 
الخصائص بأن الدلالات فى عرف النحاة ثلاث لفظية وصناعية ومعنوية فالأولى كدلالة الفعل على الحدث والثانية كدلالته 
على الزمان والثالثة كدلالته على انفعال وصرح ابن هشام الخضراوي بأن دلالة الأفعال على الزمان ليست لفظية بل هي من 
باب دلالة التضمن ودلالات التضمن والالتزام لا يعمل بها في الطلاق والأقارير ونحوها بل لا يعتمد فيها إلا مدلول اللفظ 
من حيث الوضع والدلالة اللفظية تثبت ما قلناه من أن هذه الصيغة وعد فإن قيل لفظ السؤال تكوني بحذف النون قلت لا 
فرق فإنه لغة وعلى تقدير أن يكون لحنا فلا فرق في وقوع الطلاق بين المعرب والملحون بمثل ذلك فإن نوى بذلك الأمر 
على حذف اللام أي لتكوني فهو إنشاء فتطلق في الحال بلا شك اه. 

قوله: (وحكمه كما يعلم مما يأتي في قوله من وثاق الخ) عبارة العباب ولو قال أنت طالق من وثاق أو سرحتك إلى 
موضع كذا وفارقتك في المنزل فكناية ظاهرا ويقبل باطنا إن قصد قول هذه الزيادة قبل فراغه اه وعبر في الروض بدل قول 
فكناية الخ بقوله كناية إن قارنه العزم على الزيادة أو توسط لا إن بدا له بعد فقال من وثاق أي أو نحوه اه قوله: (يكون كناية 
الخ) عبارة الروض وقوله أنت طالق من وثاق أو من العمل وسرحختك إلى كذا وفارقتك في المنزل كناية إن قارنه العزم على 
الزيادة أو توسط لا إن بدا له بعد فقال من وثاق أي أو نحوه اه أي فلا يكون كناية بل صريحا وحاصله أنه إذا قصد هذه 


كتاب الطلاق ١6‏ 


العامي وغيره وهذا أصوب من إفتاء غير واحد بإطلاق عدم الوقوع كأنت طالق من العمل» ويردّ بأن هذا مقيد بما قلناه 
أيضا على أن الأذرعي بحث فيمن لا تعمل كبنت نبيل أنه يقع» وكالتعليق بالمحال ويرد بأن شرط التعليق ما ذكرناه من 
نيته قبل فراغ لفظه فهو مما قلناه» وفي الروضة عن المتولي وأقره ما حاصله في أنت طالق من وثاق أنه إنما يخرج عن 
الصريح إلى الكناية في ظاهر الحكم, أما فيما بينه وبين الله تعالى فلا بد أن يعزم على الإتيان بالزيادة قبل فراغ طالق» 
فحينئذ إن نوى الإيقاع به وقع وإلآا فلا بخلاف ما إذا بدت له تلك الزيادة بعد الفراغ فإنه يقع مطلقاء وكذلك نية الزيادة 
في التديين لا بد أن توجد قبل فراغ طالق أيضا ويأتي في الاستثناء ما يوافق ذلك» وفي الأنوار لو قال نسائي طوالق 
وأراد أقاربه لم تطلق زوجاته» ويتعين حمله على الباطن» أما في الظاهر فالوجه أنه لا يقبل منه ذلك» وكذا يقال في 
مسائل كثيرة ذكرها مع ذلك» ثم رأيت بعضهم أوله بذلك (لا أنت طلاق و) أنت (الطلاق في الأصح). بل هما كنايتان 
كإن فعلت كذا ففيه طلاقك أو فهو طلاقك كما هو ظاهرء لأن المصدر لا يستعمل في العين إلا توسعاء وكذا أنت طال 
ترخيم طالق شذوذا من وجوه واعتماد صراحته مردود بأنه يصلح ترخيما لطالب وطالع ولا مخصص إلا النية» وكذا 
أنت طلقة أو نصف طلقة أوأنت أوطلقة أو مع طلقة أو فيها ولك طلقلة أو الطلاق وعليك الطلاق» وعلم مما تقرر ومما 
مر في صيغة النكاح أن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى لا يضر كهو بالإعراب» ومنه ما لو خاطب زوجته بقوله 
أنتن أو أنتما طالق» وأن تقول له طلقني فيقول هي مطلقة فلا يقبل إرادة غيرها لأن تقدم سؤالها بصرف اللفظ إليهاء 
ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنت طالق وهي غائبة وهي طالق وهي حاضرة:؛ قال البغوي: ولو قال ما 
كدت أن أطلقك كان إقرارا بالطلاق» وكأنه إنما لم ينظر للقول المرجح عند كثيرين أن نفي كاد ليس إثباتا لأنه ضعيف 


قوله: (ويرد) أي قوله كأنت طالق من العمل بأن هذا أي عدم الوقوع في المقيس عليه مقيد بذلك أي بما إذا قصد إتيان 
من العمل قبل الفراغ مما قبله ولم ينو به طلاق زوجته قوله: (إنه يقع) ظاهره مطلقا قوله: (وكالتعليق الخ) عطف على كأنت 
طالق الخ قوله: (ويرد الخ) أي قوله كالتعليق الخ قوله: (من نيته الخ) أي مع عدم نية طلاق زوجته قوله: (فحينئذ) أي حين 
وجود ذلك العزم قوله: (وقع الخ) أي ظاهرا وباطنا قوله: (وإلا) أي وإن لم ينو إيقاع الطلاق وقوله مطلقا أي نوى الإيقاع أو 
لا قوله: (وكذلك نية الزيادة الخ) مكرر مع قوله أما فيما بينه وبين الله الخ قوله: (ذلك) أي قوله وكذلك نية الزيادة الخ قوله: 
(إنه لا يقبل منه الخ) ينبغي إلا مع قرينة سم على حج اهدع ش قوله: (وكذا يقال) أي يحمل على الباطن قوله: (ذكرها) أي 
صاحب الأنوار مع ذلك أي نسائي طوالق قوله: (بل هما) إلى قوله وكأنه إنما لم ينظر في النهاية قوله: (كنايتان) كذا في 
المغني قوله: (لأن المصدر الخ) هذا ظاهر فيما في المتن اه رشيدي قوله: (من وجوه) منها عدم العلمية والتاء وعدم النداء 
اه سم قوله: (واعتماد صراحته) رجحها في الروض وأقره في شرحه اه سم قوله: (بأنه يصلح الخ) فيه بحث ظاهر لأن هذه 
الصلاحية لا توجب الكنائية ويكفي في تخصيصه بترخيم طالق قصد أن ترخيمه من غير احتياج إلى نية الطلاق به فتأمله 
فقوله ولا مخصص إلا النية إن أراد نية الطلاق فالحصر ممنوع أو نية ترحيم طالق فما زعمه ساقط اه سم قوله: (أو فيها) أي 
الطلقة عطف على مع طلقة قوله: (وعلم مما تقرر) أي في نحو أنت طوالق حيث لم يقع به إلا واحدة اهدع ش قوله: (كهو) 
أي كالخطأ قوله: (ومنه) أي الخطأ في الصيغة قوله: (وأن تقول له الخ) يتأمل فيه اه سم إذ ما ذكر فيه التفات لا خطأ قوله: 
(فلا يقبل إرادة غيرها) أي غير الزوجة والمتبادر من هذه العبادة أنه يدين بل قوله لأن تقدم سؤالها الخ ظاهر فيه فإن الصرف 
إنما يكون عند الإطلاق اهماع ش قوله: (وكأنه إنما الخ) عبارة النهاية وقول البغوي لو قال ما كدت الخ نظر فيه الغزي بأن 


الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق كانت أعني صيغة الطلاق كناية إن نوى بها طلاق زوجته وقع وإلآ فلا لأن قصد هذه 
الزيادة أخرجها عن الصراحة وإن لم يقصدها كذلك فالصيغة على صراحتها قوله: (فالوجه أنه لا يقبل الخ) ينبغي إلا مع قرينة 
قوله: (من وجوه) منها عدم العلمية والتاء وعدم النداء قوله: (واعتماد صراحته) رجحها في الروض وأقره في شرحه قوله: (بأنه 
يصلح الخ) فيه بحث ظاهر لأن هذه الصلاحية لا توجب الكنائية ويكفي في تخصيصه بترخيم طالق قصد أنه ترخيمه من غير 
احتياج إلى نية الطلاق به فتأمله فقوله ولا يخصص إلآ النية إن أراد نية الطلاق فالحصر ممنوع أو نية ترخيم طالق فما زعمه 
ساقط قوله: (وأن تقول له طلقني فيقول هي مطلقة فلا يقبل الخ) يتأمل كتب المحشي يتأمل بإزاء السطر الذي فيه وأن تقول 


عنده وفاقا لكثيرين أيضا أو رعاية للعرف فإن أهله يفهمون منه الإثبات» (وترجمة الطلاق) ولو ممن أحسن العربية 
(بالعجمية) وهي ما عدا العربية (صريح على المذهب) لشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة العربية عند أهلها أما 
ترجمة الفراق والسراح فكذلك على ما اقتضاه ظاهر أصله واعتمده الأذرعي ونقل عن جمع الجزم به» لكن الذي في 
أصل الروضة عن الإمام والروياني وأقراهما أنها كناية لبعدها عن الاستعمال ولا ينافي تأثير الشهرة هنا عدمه في أنت 
على حرام» لأن ما هنا موضوع للطلاق بخصوصه بخلاف ذاك وإن اشتهر فيه» ولا يقبل ظاهرا صرف هذه الصرائح عن 
موضوعها بنية كقوله» أردت إطلاقها من وثاق أو مفارقتها للمنزل أو بالسراح التوجه إليه أو أردت غيرها فسبق لساني 
إليها نعم إن قال الأول وهو يحلها من وثاق أو الثاني كالآن فارقتك وقد ودعها عند سفرهء أو الثالث كاسرحي عقب 
أمرها بالتبكير لمحل الزراعة على ما بحثه بعضهم فيهما قبل ظاهراء و لو قال طاء ألف لام قاف فهل هو من ترجمة 
الطلاق أو كناية أو لغو كل محتمل» والأقرب الثاني» ويفرق بينه وبين الترجمة بأن مفاد كل من المترجم به وعنه واحد 
بخلافه هناء فإن مفاد الحروف المقطعة الحروف المنتظمة وهي التي بها الإيقاع فاختلف المفادان» فإن قلت قضية هذا 
ترجيح الثالث قلت» لو قبل به لم يبعد لكن ذلك اللفظ الموقع مفهوم مما نطق به فصح قصد الإيقاع به. 

(وأطلقتك وأنت مطلقة) بسكون الطاء (كناية) لعدم اشتهاره» وأفتى بعضهم في تكرير طالق من غير نية ولا شرط 
بأنه لغو فلا يقع به شيء حالا ولا مآلاء وقوله من غير نية غير صحيح لأن لفظ طالق وحده لغو وإن نوى أنت والإيقاع 
فكذا مكرره» (ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال) بالضم بناء على الأصح عند البصريين 0 


النفي الداخل على كاد لا يثبته على الأصح إلا أن يقال آخذناه للفرق قال الأشموني المعنى ما قاربت أن أطلقك وإذا لم 
يقارب طلاقها كيف يكون مق,ا به وإنما يكون إقرارا بالطلاق على قول من يقول أن نفيها إثبات وهو باطل اه قالع ش 
قوله نظر فيه الغزي الخ «حتمد اه قوله: (لكثيرين) أي آخرين قوله: (ولو ممن أحسن) إلى قوله ولو قال طاء في النهاية. قوله: 
(ولو ممن أحسن العربية) شامل للعربي انذي يحسن غير العربية سم على حج اهع ش قوله: (وهي ما عدا العربية) إلى قوله 
ولو قال طاء في المغني قوله: (وهي ما عدا العربية) عبارة المغني فإن قيل تخصيص المصنف الترجمة بالعجمية قاصر فأن 
غير العجمية من اللغات كذلك ولذا عبر في المحرر بسائر اللغات أجيب بأن مراده بالعجمية ما عدا العربية من سائر اللغات 
اه قوله: (عندهم) عبارة المغني عند أهلها قوله: (الذي في أصل الروضة الخ) عبارة المغني اقتصار المصنف على الطلاق قد 
يفهم أن ترجمة الفراق والسراح كناية وهو كذلك كما صححه في أصل الروضة وجزم به ابن المقري في روضه للخلاف في 
صراحتها بالعربية فضعفا بالترجمة اه قوله: (ولا ينافي الخ) جواب منشؤه قوله لشهرة الخ قوله: (ولا يقبل ظاهرأ الخ) ودين 
فيما بينه وبين الله تعالى عز وجل اه مغني قوله: (صرف هذه الصرائح الخ) أي بلا قرينة قوله: (أردت إطلاقها الخ) عبارة 
المغني أردت بالطلاق إطلاقها من وثاق أو بالفراق مفارقة المنزل أو فراقا بالقلب أو بالسراح تسريحها إلى منزل أهلها أو 
أردت غير هذه الألفاظ ولم يكن قرينة تدل على ذلك فإن كانت قرينة كما لو قال الخ اه قوله: (أو بالسراح) عطف على مقدر 
كما مر في كلام المغني قوله: (غيرها) أي غير الألفاظ المذكورة قوله: (الأول) أي كطلقتك قوله: (فيهما) أي الثاني والئالث 
قوله: (قبل) أي لوجود القرينة الدالة على ذلك قوله: (الثاني) أي كناية الطلاق قوله: (فإن مفاد الحروف المقطعة الحروف الخ) 
فيه نظر بل مفادها أعم من المنتظمة اه سم قوله: (فاختلف المفادان) أي مفاد المقطعة ومفاد المنتظمة قوله: (قضية هذا) أي 
الفرق أو اختلاف المفادين ترجيح الثالث أي كونه لغوا قوله: (قلت لو قيل به لم يبعد لكن الخ) لا يخفى بعده فلعل الأقرب 
أنه لغو وفي قول المحشي بل مفادها الخ إشارة ما إليه اه سيد عمر. قوله: (الموقع) بكسر القاف قوله: (وقوله من غير نية) 
أي المفهم لوقوع الطلاق مع النية قوله: (لأن لفظ طالق الخ) أي المبتدأ به بخلاف المسبوق بنحو هل أنا طالق كما مر قول: 
(المتن ولو اشتهر) أي عرفا وقوله كالحلال أي علي حرام اه مغنيّ قوله: (بالضم) إلى قول المتن أغر بي في النهاية . 

الخ وقبل هذه العبارة ومنه ما لو خاطب زوجته بقوله أنتن أو أنتما طالق فانظر هل قوله يتأمل راجع للمسألتين أو للثانية فقط 


والظاهر الثاني فلذا أثبته وحده في التجريد فليتأمل . قوله: (ممن أحسن العربية) شامل للعربي الذي يحسن غير العربية قوله: 
(المنتظمة) فيه نظر بل مفادها أعم من المنتظمة . 


كتاب الطلاق / 


أن الاسم المحكى في حالة الرفع حركته حركة حكاية لا إعراب فيتقدر الإعراب فيه في الحالات الثلاث» فمن قال هنا 
بالرفع إنما يأتي على مقابل الأصح أنها حركة إعراب أو أنه نظر إلى ان التقدير هنا كقولك الحلال الخ» فالكاف داخلة 
على قول محذوف كما هو شائع سائغ» (أو حلال الله علي حرام) أو أنت علي حرام أو حرّمتك أو علي الحرام أو 
الحرام يلزمني. (فصريح في الأصح) لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم. (قلت الأصح أنه كناية والله أعلم) لأنه لم 
يتكرّر في القرآن للطلاق ولا على لسان حملة الشريعة» وأنت حرام كناية اتفاقا كتلك عند من لم تشتهر عندهم» والذي 
يتجه على الأول معاملة الحالف بعرف بلده ما لم يطل مقامه عند غيرهم ويألف عادتهم, (وكنايته) أي الطلاق ألفاظ 
كثيرة بل لا تنحصرء (كأنت خلية) أي من الزوج فعيلة بمعنى فاعله» (برية) أي منه» (بتة) أي مقطوعة الوصلة إذا لبت 
القطع وتنكير هذا لغة والأشهر أنه لا يستعمل إلا معرفا بأل مع قطع الهمزة» (بتلة) أي متروكة النكاح ومنه نهي عن 
التبتل ومثلها مثلة من مثل به جدعه. (بائن) من البين وهو الفرقة وإن زاد بعده بينونة لا تحلين بعدها لي أبدا كما مر 
(اعتدى استبرئي رحمك) ولو لغير موطوأة طلقت نفسي» (إلحقي) بكسر ثم فتح ويجوز عكسه (بأهلك) أي لأني 
طلقتك» (حبلك على غاربك) أي خليت سبيلك كما يخلى البعير بإلقاء زمامه في الصحراء على غاربه وهو ما تقدم من 
الظهر وارتفع عن العنق» (لا أنده) أي أزجر (سربك) بفتح فسكون وهو الإبل وما يرعى من المال أي تركتك لا أهتم 


قوله: (أن الإسم المحكى) نازع فيه الشهاب سم بما حاصله أن هذا إنما يتم إن كان المحكى لفظ الحلال وحده وليس 
كذلك وإنما المحكى جملة الحلال عليّ حرام وحينئذ فحركة الجزء الأول باقية على إعرابها وأطال في ذلك فراجعه اه 
رشيدي قوله: (في حالة الرفع) الأولى إسقاطه . قوله: (فمن قال هنا بالرفع إنما يأتي الخ) لا يخفى فساد هذا الكلام كما علم 
ممامر اه سم قوله: (أو أنه نظر الخ) عطف على قوله على مقابل الأصح قوله: (كما هو الخ) أي حذف القول قوله: (أو أنت 
على حرام) إلى قوله والذي يتجه في المغني قوله: (فصريح في الأصح) عند من اشتهر عندهم كما قاله الرافعي تبعا للمراوزة 
قلت الأصح المنصوص وعليه الأكثرون كناية مطلقا اه مغنى قوله: (لم يتكرر في القرآن الخ) يوهم اشتراط التكرر فيما ورد 
في القرآن وليس بمراد عبارة المغني لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن به وتكرر على لسان حملة الشرع وليس 
المذكور كذلك اه وهي سالمة عن الإيهام قوله: (على الأول) أي ما صححه الرافعي المرجوح قوله: (ويألف عادتهم) أي 
فيعتبر حالهم فيه اه ع ش قوله: (أي الطلاق) إلى قوله كلي واشربي في المغني إلا قوله ومثلها إلى المتن وقوله طلقت 
نفسي وقوله تجردي إلزمي أهلك أنت ولية نفسك قوله: (كأنت خلية الخ) لو قال لزوجته تكون طالقا هل تطلق أولا 
لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال وهل هو صريح أو كناية والظاهر أنه كناية فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت 
أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه وإلا فهو وعد لا يقع به شيء سم ومحله أن لم يكن معلقا على شيء وإلا كقوله إن 
دخلت الدار تكون طالقا وقع عند وجود المعلق عليه وأما كوني طالقا فصريح يقع به الطلاق حالا وكذا تكوني على تقدير 


قوله: (إن الاسم المحكى الخ) لقائل أن يقول إنما يكون هذا من الاسم المحكى في حالة الرفع لو كان مجرور الكاف 
لفظ الحلال وحده وهو ممنوع بل مجرورها جملة الحلال عليّ حرام لأنه أريد لفظها فصارت بمنزلة المفرد والمعنى كهذا 
الكلام أو اللفظ لأن المقصود التمثيل للفظ المشتهر للطلاق وهو مجموع حلال الله علي حرام وحينئذ فضم لفظ الحلال 
ضم إعراب لوقوعه مبتدأ في هذه الجملة لا حكاية وليس مبنيا على مقابل الأصح ولا محتاجا إلى النظر إلى أن التقدير 
كقولك بل مما يرد هذا التقدير أن القول المقدر إن أريد به المعنى المصدري لم يصح التمثيل إلا بغاية التكلف لأن القول 
بالمعنى المصدري ليس لفظا حتى يصح التمثيل به للفظ لأن المراد به الملفوظ وإن'أريد به اسم المفعول وجب أن يكون ما 
بعده بدلا منه فيلزم تقدير القول وتأويله وإبدال المذكور منه مع الاستغناء عن ذلك بالاقتصار على المذكور الذي هو 
المقصود فليتأمل . قوله: (فمن قال هنا بالرفع الخ) لا يخفى فساد هذا الكلام كما علم مما مر. في فتاوى السيوطي بسط كبير 
فيمن قال لزوجته أنت تالق ناويا به الطلاق هل يقع به طلاق قال فأجبت الذي عندي أنه إن نوى به الطلاق وقع سواء كان 
عاميا أو فقيها ولا يقال إنه بمنزلة ما لو قال أنت تالق فإنه لا يقع به شيء لأن حرف التاء قريب من مخرج الطاء ويبدل كل 
منهما من الآخر في كثير من الألفاظ فأبدلت التاء طاء في قولهم طرّت يده وترت أي سقطت وضرب يده بالسيف فأطرها 


أل الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بشأنك» أما بكسر فسكون فهو قطيع الظباء وتصح إرادته هنا أيضاء (اعزبي) بمهملة فمعجمة أي تباعدي عني» 
(اعزبي) بمعجمة فراء أي صيري غريبة أجنبية منيء (دعيني) أي اتركيني» (ودعيني) بتشديد الدال من الوداع أي 
لأني طلقتك (ونحوها) من كل ما يشعر بالفرقة إشعارا قريبا كتجردي» تزوّدي اخرجي سافري تقنعي تستري برئت 
نك الزين “آهلك الأكناجة لى قيلة: انف وسانك أت :ولب شيك ولام على »"وكلي واشبريي عخلاقا لمن وه 
فيهماء وأوقعت الطلاق في قميصك وبارك الله لك لا فيك» وسيذكر أن أشركتك مع فلانة وقد طلقت منه أو من 
غيره وأنا منك طالق أو بائن ونوى طلاقها كناية وخرج بنحوها نحو قومي أغناك الله» ويفرق بينه وبين لعل الله 
يسوق إليك الخير بأن هذا أقرب إلى إرادة الطلاق بهء لأن ترجي سوق الخير يستعمل في ترجي حصول زوج 
ولا كذلك الغنى؛ أحسن الله جزاءك اغزلي أي بالغين المعجمة بخلاف اعزلي بالمهملة أي نفسك عنيء» فإن الذي 
يظهر أنه كناية اقعدي وفي عنوان الشرف لابن المقري أن قتل نكاحك كناية» ووافقه ابن عبد السلام الناشري 
وخالفه الوجيه الناشري وغيره قالء. أما قتل نكاحك فكناية بلا شك انتهى». وبه يعلم أن الأوجه الأول إذ لا فرق 
مع نية الإيقاع بذلك بين المبني للفاعل والمفعول» ويجري ذلك في قطع نكاحك وقطعته» ولو قالت له أنا مطلقة 


لام الأمر كما قاله ع ش اه بجيرمي على المنهج قوله: (من الزوج) عبارة المغني مني وكذا يقدر الجار والمجرور فيما بعده 
اه قوله: (مع قطع الهمزة) أي على خلاف القياس اه ع ش قوله: (عن التبتل) أي التعزب بلا مقتض له اه ع ش قوله: 
(ومثلها) أي بتلة في الكنائية وقوله مثله بضم فسكون وقوله جدعه أي قطع أنفه قوله: (بائن) وحرام اه روض قوله: (كما 
مر) أي في شرح وصريحه الطلاق الخ . قوله: (ويجوز عكسه) عبارة المغني وقيل عكسه وجعله المطرزي خطأ اه وعبارة 
الرشيدي قوله ويجوز عسكه نقل الزيادي عن المطرزي أنه خطأ وظاهر أنه لا يكون خطأ إلا أن قصد به معنى الأول أما لو 
قدر له مفعول كلفظ نفسك فلا خفاء أن لا يكون خطأ فتأمل اه قوله المتن: (بأهلك) سواء كان لها أهل أم لا اه مغني قوله: 
(أي لأني طلقتك) راجع لقول المتن اعتدي الخ قوله: (كما يخلي البعير الخ) أي ليرعى كيف شاء اه مغني قوله: (وهو 
الإبل الخ) عبارة القاموس السرب الماشية كلها انتهت اه سيد عمر قوله: (أي صيري) من صار قوله؛ (أي لأني طلقتك) 
راجع لقول المتن دعيني الخ أو لقوله لا أنده سربك الخ قوله: (ونحوها) من النحو اذهبي يا مسحّمة ويا ملطمة ومنه ما لو 
حلف شخص بالطلاق على شيء فقال شخص آخر وأنا من داخل يمينك فيكون كناية في حق الثاني اه ع ش قوله: 
(كتجردي وتجرعي) أي كأس الفراق وذوقي أي مرارته ويا بنتي إن أمكن كونها بنته وإن كانت معلومة النسب من غيره وتزوّجي 
وأنكحي وأحللتك أي للأزواج وفتحت عليك الطلاق أي أوقعته زوهبتك لأهلك أو للناس أو للأزواج أو للأجانب مغني 
وروض مع شرحه قوله: (وكلي) أي زاد الفراق وقوله واشربي أي زاده اه شرح الروض قوله: (فيهما) أي كلي واشربي قوله: 
(لافيك) فليس بكناية لأن معناه بارك الله لي فيك وهو يشعر برغبته فيها مغني وشرح الروض فلا يقع به طلاق وإن نواوع ش 
قوله: (ونوى طلاقها) لا حاجة إليه ولذا حذفه النهاية قوله: (نحو قومي الخ) أي فليس كناية اهمع ش قوله: (بينه) أي أغناك الله 
قوله: (أحسن الله جزاءك اغزلي) ونحوهما من الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا بتعسف كما أحسن وجهك وتعالي واقربي اه 
شرح روض قوله: (اقعدي) فليس بكناية قوله: (قال) أي غير الوجيه الناشري قوله: (وبه يعلم) أي بقول الغير أما قتلت الخ قوله: 
(الأول) أي أن قتل نتكاحك كناية قوله: (بذلك) أي بمادة قتل قوله: (ذلك) أي الخلاف ورجحان الكنائية . قوله: (ولو قالت له أنا) إلى 


وأترّها أي قطعها وأبدلت التاء طاء في نحو مصطفى ومضطر ثم أيد الوقوع من المنقول بمسألة ما إذا اشتهر لفظ للطلاق 
كالحلال عليّ قال ولا يظن أحد اختصاصه بلفظ الحلال عليّ حرام ونحوه فإنما ذكر هذه على سبيل التمثيل فالضابط لفظ 
يشتهر في بلد أو فريق استعماله في الطلاق وهذا اللفظ اشتهر في ألسنة العوام استعماله فيه فهو كناية في حقهم عند النووي 
وصريح عند الرافعي وأما في حل غيرهم من الفقهاء وعوام بلد لم يشتهر عندهم ذلك في لسانهم فكناية ولا يأتي قوله بأنه 
صريح قال وأما من قال ان تالقا من التلاق وهو معنى غير الطلاق فكلامه أشد سقوطا من أن يتعرض لرهده فان التلاق لا يبنى 
منه وصف على فاعل ثم أيده أيضا بما في الروضة وأصلها عن زيادات العبادي ولو قال أنت طال وترك القاف طلقت حملا 
على الترخيم وقال البوشنجي ينبغي أن لا يقع وان نوى فإن قال يا طال ونوى وقع لأن الترخيم انما يقع في النداء فأما في 


كتاب الطلاق حل 


فقال ألف مرة كان كناية في الطلاق والعدد على الأوجهء فإن نوى الطلاق وحده وقعء أو والعدد وقع ما نواه أخذا من قول 
الروضة وغيرها في أنت واحدة أو ثلاث أنه كناية» ومثله ما لو قيل له هل هي طالق فقال ثلاثا كما يأتي قبيل آخر فصل في 
هذا الباب» ويفرق بينه وبين قوله طالق حيث لا يقع به شيء وإن نوى أنت بأنه لا قرينة هنا لفظية على تقديرها . 

والطلاق لا يكفي فيه محض النية بخلاف مسألتنا فإن وقوع كلامه جوابا يؤيد صحة نيته به ما ذكر فلم تتممحض 
النية للإيقاع وكطالق ما لو طلقها رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا فلا يقع به شيء وإن نوى على المعتمد لما قررته؛ وقطع 
البغوي بوقوع الثلاث إن نواها ينبغي حمله بفرض اعتماده على ما إذا وصلها بلفظ الطلاق» إذ لو قال أنت طالق ثم قال 
ثلاثا وقد فصل بينهما بأكثر من سكتة التنفس والعي لغا فهذا أولى» وعلى الاتصال يحمل إفتاء ابن الصلاح بأنه إن قصد 
بكلامه ثانيا أنه من تتمة الأول وبيان له وقعن كما لو قال أنت ثلاث ونوى الطلاق الثلاث نعم أطلق شيخنا في فتاويه 
ال ف و ا ل ول يد ا فعل المحلوف عليه فأجاب بأنه إن 
نوى الثلاث في تعليقه أو أراد بقوله ثلاثا أ نه تتمة للتعليق وتفسير له. أو نوى به الطلاق الثلاث وقع الثلاث وإلا فواخدة 
انتهى» فلم يفصل بين طول الفاصل وقصره وفيه نظر كقوله أو نوى به إلى آخرهء إذ كيف تؤثر النية بلفظ مبتدأ ليس 
بصريح ولا كناية إذا لم يقترن به ما يدل عليه» والحاضل أن الذي يتفي اعتدادة لاحي لم يتصتل قي لان بأكترييما مر 
31 ثر مطلقا ومتى فصل بذلك ولم تنقطع نسبته عنه عرفا كان كالكناية» ون م ال د أ ووو 


قوله وقطع البغوي في النهاية قوله: (ومئله) أي في أنه كناية اه ع ش وضمير مثل لقوله ولو قالت له أنا مطلقة فقال ألف مرة 
قوله: (في هذا الباب) عبارة النهاية من هذا الباب اه قوله: (بينه) أي قوله ثلاثا في جواب هل هي طالق وبين قوله طالق أي 
ابتداء قوله: (لا يقع به شيء) أي وإن كرره مرارا اه ع ش قوله: (وكطالق) أي المبتدأ به قوله: (فلا بقع به شيء) والأقرب أنه 
لو قال لزوجته أنت طالق أولا وثانيا وثالثا أنه يقع به الثلاث وإن لم ينو لأن التقدير أنت طالق طلاقا أولا وطلاقا ثانيا وطلاقا 
ثالثا اه ع ش قوله: (وإن نوى) أي الطلاق ثلاثا قوله: (لما قررته) أي في قوله بأنه لا قرينة هنا لفظية الخ قوله: (فهذا أولى) أي 
قوله جعلتها ثلاثا قوله: (بكلامه ثانيا) وهو جعلتها ثلاثا قوله: (وقعن) أي الثلاث قوله: (ني تعلقه) أي يمينه قوله: (وفيه نظر) 
أي في قوله أوأراد بقوله ثلاثا الخ قوله: (أو نوى به) أي بقوله ثلاثا قوله: (مما مر) أي من سكتة التنفس والعي قوله: (مطلقا) 
أي نوى أنه من تتمة الأول أو لا وكذا الإطلاقان الآتيان آنفا قوله: (بذلك) أي بأكثر من سكتتة التنفس والعي قوله: (ولم تنتقطع 
نسبته الخ) من ذلك ما وقع السؤال عنه أن شخصا قال عن زوجته بحضور شاهد هي طالق فقال له الشاهد لا تكفي طلقة 


غير النداء فلا يقع إلا نادرا في الشعر اه وإبدال الحرف أقرب من حذفه بالكلية قال الإسنوي في الكوكب ولم يبين الرافعي 
المراد بهذه النية فيحتمل أن المراد بها نية الطلاق وأن المراد بها نية الحذف من طالق قلت فإن أريد الأوّل كان كناية أو الثاني 
كان صريحا ثم قال فصل فإن لم ينو به الطلاق فله حالان أحدهما أن ينوي به الصرف عن الطلاق ولا شك أنه لا يقع شيء 
ولو قيل بأن ذلك يقبل من الفقيه ويدين فيه العامي لم يكن ببعيد وهذا لا يتأتى على القول بأنه كناية لأن الكناية لا تديين فيها 
وإنما كاي إن جعلناء متريننا الثاى أن | بتري ينا ليطت والوتوع في هذه الشالة في بحن الفامي باولنا لومم ابد 
الصراحة أو الشبه بالصراحة وأما ظاهر(١‏ ' إنتوق يليد ينبغي أن لا يجزم به وفي حق الفقيه محل توقف. 

فرع: أما لو قال علي التلاق بالتاء فهو كناية قطعا في حق كل أحد العامي والفقيه والفرق بينه وبين تالق إن تالقا لا معنى 

فرع : ولو قال أنت دالق بالدال فيمكن أن يأتي فيه ما في تالق بالتاء لأن الدال والطاء أيضا متقاربان في الإبدال إلا أن 
هذا اللفظ لم يشتهر في الألسنة كاشتهار تالق فلا يمكن أن يأتي فيه القول بالوقوع مع فقد النية. 

فرع: ولو قال أنت طالق بالقاف المعقودة قريبة من الكاف كما يلفظ بها العرب فلا شك في الوقوع فلو أبدلها كافا 
صريحة فقال طالك فيمكن أن يكون كما لو قال تالق بالتاء إلا أنه ينحط عنه بعدم الشهرة على الألسنة فالظاهر أنه كدالق 
بالدال.إلا أنه لا معنى له يحتمله والتاء والقاف والكاف كثير في اللغة وقرىء «وَإِدًا ألما كْيْطَتْ *» [التكوير: .]١١‏ وقشطت. 


)١(‏ قول المحشي أما ظاهر إلخ هكذا في النسخ وهي غير ظاهرة فلتحرر. 


لم الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
فإن نوى أنه من تتمة الأوّل وبيان له أثر وإلآ فلاء وإن انقطعت نسبته عنه عرفا لم يؤثر مطلقا كما لو قال لها ابتداء ثلاثا 
وفارق يأمر في جعلتها ثلاثا بأن هذا كلام مستأنف لا يصلح أن يكون من تتمة الأوّل فلم يؤثر مطلقا على ما مرء قال 
بعضهم ولو قالت له بذلت صداقي على طلاقي فقال طالق ولم يدع إرادة غيرها طلقت كما أشار إليه الشيخان قبيل 
الطرف الثاني في الأفعال القائمة مقام اللفظ انتهى» وأراد قولهما لو قيل لمن أنكر شيئا امرأتك طالق ان كنت كاذيا فقال 
طالق وقال ما أردت طلاق امرأتي قبل لأنه لم يوجد منه إشارة اليها ولا تسمية وأن لم يدع إرادة غيرها طلقت انتهى» 
وبتأمله يعلم تنافي مفهومي ما أردت وإن لم يدع في حالة الإطلاق لكن وجه غيرهما ما قالاه آخرا بأن الظاهر ترتب 
كلامه على كلام القائل ويؤخذ منه الطلاق عند الإطلاق» وهو متجه لما مر في شرح كطلقتك أن الظاهر المذكور يصير 
طالق ونحوه وحده صريحاء لكن لضعفه قبل الصرف بالنية أخذا مما قالاه هنا وبه يلتئم أطراف كلامهماء ويعلم أنه لا 
متمسك لذلك القائل فيما قالاه لأن فيه ما صيره صريحا بخلافه في بذلت إلى آخره فلا يقع به شيء كما أفهمه ما سبق 
من إلغاء طالق ما لم يسبقه ما يصح تنزيله عليه من نحو إن فعلت كذا فزوجتك طالق, وأما بذلت الخ فلا يتضح فيه 
ذلك فتأمله» ولو قال متى طلقتها فطلاقي معلق على إعطائها لي كذا ثم طلقها وقع لأنه إذا وقع لا يعلق» وإلا لزم 
صحة قصده أنه إذا وقع منه لفظ طلاق لا يقع مدلوله وليس كذلكء. نعم إن قصد في هذه الصورة ذلك التعليق عند 


واحدة فقال ثلاثا ثم أخبر عن نفسه بأني أردت وقوع الثلاث فيقعن لأن قوله ثلاثا حيث كان على هذا الوجه لم تنقطع نسبته 
عرفا عن لفظ الطلاق اهمع ش قوله: (وإلا) أي وإن لم ينو أنه من تتمة الأوّل قوله: (وفارق) أي ثلاثا حيث فصل فيه بأنه متى 
تسر دلت رام تتعيلع يناعي ريا الح ماني لي جعلتها ذلانا أي من القسمتى اتفال عنما وبل يذلاك لغا ستواء انقطع نسبته 
عنه عرفا أم لا قوله: (على ما مر) أي آنفا من اعتماد التفصيل بين الاتصال وعدمه قوله: (غيرها) أي غير الزوجة قوله: (وأراد) 
أي البعض بقوله كما أشار إليه الشيخان الخ قوله: (قبل) أي ولا يحكم عليه بوقوع الطلاق قوله: (وبتأمله) أي قول الشيخين 
المذكور يعلم تنافي مفهومي الخ أي لأن قبول قوله ما أردت طلاق امرأتي يفهم عدم وقوع الطلاق فيما إذا أراد غير الزوجة 
أو أطلق وقولهما وإن لم يدع إرادة غيرها الخ يفهم وقوع الطلاق فيما إذا ادعى إرادتها أو أطلن قوله: (ما أردت) أي إلى آخره 
وقوله وإن لم يدع أي إلى آخره وقوله في حالة الإطلاق متعلق بقوله تنافي الخ قوله: (لكن وجه غيرهما الخ) حاصله أن 
مفهوم الثاني معتبر دون الأول اه كردي قوله: (ما قالاه آخرا) وإن لم يدع الخ قوله: (ويؤخذ منه) أي من ذلك التوجيه قال 
الكردي أي من الترتب اه قوله: (إن الظاهر المذكور) أي بقوله بان الظاهر ترتب كلامه الخ قوله: (يصير) من التفصيل قوله: 
(طالق) بضم الحكاية قوله: (لضعفه) أي نحو طالق المذكور. قوله: (بالنية) أي بنية الزوج غير الزوجة قوله: (هنا) أي قبيل 
الطرف الثاني في الأفعال القائمة مقام اللفظ قوله: (وبه الخ) أي بقوله لكن وجه غيرهما إلى هنا قال الكردي أي بالتوجيه اه 
قوله: (لأن فيه) أي ما قالاه ما صيره أي طالق قوله: (بخلافه) أي طالق قوله: (ما سبق) أي في شرح كطلقتك قوله: «ذلك) أي 
التنزيل قوله: (وإلا) أي وإن وقع معلقا قوله: (صحة قصده) أي تأثير هذا القصد قوله: (في هذه الصورة) أي فيما لو قال طلقتها 
بعد أن قال متى طلقتها. 


فرع: فلو أبدل الحرفين فقال تالك بالتاء والكاف فيحتمل أن يكون كناية إلا أنه أضعف من جميع الألفاظ السابقة ثم أنه 
كبحي له يخخيل ولو قال داللك بالدال وإلكافه قهز امنا م الى نع ان له جعائن حنمل متها التماطلة التري وم 
المساحقة يقال تدالكت المرأتان أي تساحقتا فيكون كناية قذف بالمساحقة والحاصل أن هنا ألفاظ بعضها أقوى من بعض 
فأقواها تالق ‏ ثم دالق وفي رتبتها طالك ثم تالك ثم دالك وهي أبعدها والظاهر القطع بأنها لا تكون كناية طلاق أصلا ثم 
رأيت المسألة متقولة في كتب الحنفية قال صاحب الحخلاصة وفي الفتاوى رجل قال لامرأته أنت تالق أو تالع أو طالع أو 
تالك عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أنه يقع وإن تعمد وقصد أن لا يقع ولا يصدق قضاء ويصدق ديانة 
إلا إذا أشهد قبل أن يتلفظ وقال إن امرأتى ي تطلب مني الطلاق ولا ينبغي لي أن أطلقها فأتلفظ بها قطعا لعلتها وتلفظ وشهدوا 
بذلك عند الحاكم لا يحكم بالطلاق وكان في الابتداء يفرق بين الجاهل والعالم كما هو جواب شمس الأئمة الحلواني ثم 
رجع إلى ما قلنا وعليه الفتوى اه. 


كتاب الطلاق لا 


الإيقاع قبل ظاهرا لاعتضاد ذلك القصد بالقرينة السابقة»؛ (والإعتاق) أي كل لفظ صريح له أو كناية (كناية طلاق 
وعكسه). أي كل لفظ للطلاق صريح أو كناية؛ كناية ثم لدلالة كل منهما على إزالة ما يملكه» نعم أنا منك حرا 
واعتقت نفسي لعبد أو أمة أو اعتدى أو استبرئي رحمك لعبد لغو وإن نوى العتق» لعدم تصوّر معناها فيه بخلاف 
نظائرها هنا إذ على الزوج حجر من جهتها والحاصل أن الزوجية تشملهما والرق يختص بالمملوك؛ وبحث الحسباني 
في نحو تقنع وتستر لعبد أنه غير كناية لبعد مخاطبته به عادة» والأذرعي في نحو أنت لله ويا مولاي ومولاتي لا يكون 
كناية هنا قال فيحمل ما أطلقوه على الغالب لا أن كل كناية ثم كناية هناء أي كما علم في عكسه وقوله بانت مني أو 
حرمت علي كناية في الإقرار به» وقوله لوليها زوّجها إقرار بالطلاق أي وبانقضاء العدة كما هو ظاهر ومحله إن لم 
تكذبه وإلآ لزمتها العدة مؤاخذة لها بإقرارهاء ولعل سكوتهم عن ذلك لهذاء ولها تزوّجي وله زوجنيها كناية فيه» ومر 
قبيل التفويض ما له تعلق بهذا ولو قيل له يا زيد فقال امرأة زيد طالق لم تطلق زوجته إلا إن أرادهاء 1 


قوله: (بالقرينة الخ) وهو قوله متى طلقتها الخ قوله: (أي كل لفظ) إلى قوله وبحث في المغني وإلى قوله أي وبانقضاء 
العدة في النهاية إلا قوله قال إلي وقوله بانت قوله: (أي كل لفظ صريح له أو كناية الخ) فقوله لزوجته أعتقك أو لا ملك لي 
عليك إن نوى به الطلاق طلقت وإلا فلا اه مغني قوله: (صريح له الخ) الأولى له صريح الخ قوله: (نعم أنا منك الخ) لا 
يخفى ما في هذا الصنيع وإن كان الحكم صحيحا اه سيد عمر عبارة الحلبي قوله أنا منك حر الأولى طالق اه وعبارة المغني 
فراءارية للتكاك اي اح كي وتيك الاق ل تيارب الحاو جو اا ياد لمعم وى لخياية عاق ا اسصو وم روات اجر ١‏ 
يعتق به وإن نواه لاستحالة ذلك في حقه وقوله لعبده أو أمته أنا منك حر أو أعتقت نفسي لغو لا ب يعتق به وإن نواه ببمخالاف 
الزوجة لأ الروسية تسمل الجانيين بتخلاف الرق غائه مخصن الملوك اه, 

قوله: (معناها) أي الصيغ المذكورة فيه أي العتق قوله: (هنا) أي في الطلاق قوله: (إذ على الزوج الخ) لا يخفى أنه إنما 
يناسب الصيغتين الأوليين لا الأخيرتين فالمناسب ما مر عن المغني آنفا قوله: (تشملهما) أي الزوج والزوجة فصحت إضافته 
لكل منهما اه ع ش قوله: (والرق ويختص الخ) أي فلم تصح إضافته التخلص منه للسيد وقوله لعبد أي أما لأمته فكناية عتق 
اه ع ش قوله: (الحسباني) بحاء فسين مهملتين فباء وعبارة النهاية الخبشاني بخاء معجمة فباء. فشين معجمة. قوله: (إنه غير 
كناية لبعد الخ) قد يتوقف فيه فيما إذا كان العبد أمردا جميلا لأنه بالحرية يمتنع على سيده ما كان يسوغ له من نظره إليه 
فيقرب حينئذ إرادة العتق بهذا اللفظ وهو تقنع ونحوه لا بعد في مخاطبته به والحالة هذه أو كان الخطاب من سيدته اه سيد 
عمر أقول وقد يدفع التوقف بقول الشارح عادة قوله: (والأذرعي) أي وبحث الأذرعي قوله: (لا يكون) أي أنه لا يكون الخ 
قوله: (هنا) أي في الطلاق قوله: (قال) أي الأذرعي قوله: (ثم) أي في العتق وقوله كما علم أي عدم الكلية والحمل على 
الغلبة من قوله : نعم الخ قوله: (وقوله) أي السيد بأنت الخ عطف على نحو أنت لله الخ فهو مما بحثه الأذرعي كما هو صريح 

صينع النهاية قوله: (كناية) أي أنه كناية الخ اه ع ش قوله: (به) أي العتق ولا يخفى أنه إنما يظهر إذا كان القول المذكور من 
السب كما أخترنا لبدلا من السيدةانغزير ماهر عن التنسياني قل اجع قؤلدا (وقوله ال) أي ارون وظامن سمح النهاية أل 
عطف على نحو أنت الله الخ فهو مما بحئه الأذرعي أيضا قوله: (لوليها) أي خطابا لولي الزوجة . قوله: (إفرار بالطلاق) كان 
الفرق بين قوله لوليها زوجها وقوله لها تزوجي حيث كان أي الثاني كناية فيه أي الإقرار أن الولي يملك تزويجها بنفسه بخلافهاأ 
قليراجع اه رشيدي ولا يخفى أن الفرق المذكور لا يتأتى بالنسبة إلى قوله لوليها زوجنيها قوله: (ومحله) أي كونه إقراراً بانقضاء 
العدة وكذا الإشارة في قوله الآتي عن ذلك قوله: (إن لم تكذبه) أي في التطليق قوله: (لهذا) أي لتوقف الإقرار بإنقضاء العدة على 
عدم تكذيب المرأة اه كردي قوله: (ولها) أي للزوجة وقوله وله الخ أي لولي الزوجة معطوفان على قوله لوليها الخ قوله: (كناية 
فيه) أي الإقرار بالطلاق ثم إن كان كاذبا وآخذناه به ظاهرا لم تحرم باطنا بخلاف كناية الطلاق فإنه إذا نواه حرمت بها ظاهرا 
وباطنا اه ع ش . قوله : (ولوقيل) إلى قوله وانما يجيء في النهاية إلا فيما سانبه عليه قوله: (لم تطلق زوجته) معتمد أهع ش . 5 

قول: (الشارح في الروضة الخ) قال شيخنا ما نقله عن الروضة ليس فيها على هذا الوجه كما بينته في كتابي فيض 


الوهاب وبه يندفع ما أورده الشارح قال في شرح الروض إن لم ينو طلاقها بناء على الأصح من أن المتكلم لا يدخل في 
عموم كلامه اه. 


5" الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه» كذا في الروضة وفيها في امرأة من في السكة طالق وهو فيها أنها تطلق. وإنما 
يجيء على أنه يدخل في عموم كلامه» والذي يتجه اعتماد ما ذكر من الحكمين دون تعليل الأولى إذ لا عموم فيها لأن 
العلم لا عموم فيه بدلا ولا شمولا بخلاف من فإن فيها العموم الشمولي فشملها لفظه فلم يحتج لنيتها بخلافه في 
الأولى فاحتاج لنيتها على أن لك أن تمنع تخريج ما هنا على تلك القاعدة الأصولية» كما لا يخفى على من تأمل فحوى 
كلامهم عليها وملحظ الخلاف فيهاء وأفتى ابن الصلاح في إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج بأنه إقرار في الظاهر 
بزوال الزوجية بعد غيبة السنة فلها بعدها ثم بعد انقضاء عدتها تزوّج غيره» وأبو زرعة في الطلاق ثلاثا من زوجتي تفعل 
كذا بأنه إن نوى إيقاعه بتقدير عدم الفعل وقع لأن اللفظ يحتمله بتقدير كائن أو واقع علي ولا فلاء وبه يتأيد ما أفتيت به 
في الطلاق منك ما تزوّجت عليك أنه كناية بتقدير الطلاق واقع عليّ منك أن تزوّجت عليكء إذ هذا يحتمله اللفظ 
احتمالا ظاهرا فهو نظير ما قاله أبو زرعة» ولو طلبت الطلاق فقال اكتبوا لها ثلاثا فكناية» ويفرق بينه وبين ما مر في. 
جعلتها ثلاثا بأن ذاك أراد فيه جعل الواقع واحدة ثلاثا وهو متعذر فلم يكن كناية مع ذلك بخلاف هذا فإن سؤالها قرينة» 
وكذا زوجتي الحاضرة طالق وهي غائبة» (وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه) وإن اشتركا في إفادة التحريم لإمكان 
استعمال كل في موضوعه فلا يخرج عنه للقاعدة المشهورة أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا فى موضوعه لا يكون 


قوله: (لأن المتكلم لا يدخل الخ) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها في الدرس وهي أن شخصا أغلق على 
زوجته الباب ثم حلف بالطلاق أن لا يفتح لها أحد وغاب عنها ثم رجع وفتح هل يقع الطلاق أولا وهو عدم وقوع الطلاق 
لما ذكره الشارح اهدع ش قوله: (وفيها) أي الروضة خبر مقدم لقوله أنها تطلق وقوله في امرأة من الخ أي فيما لو قال امرأة 
الخ وقوله وهو فيها أي والحال أن الناطق به في السكة قوله: (أنها تطلق) عبارة النهاية لا تطلق اه قالع ش قوله أنها لا تطلق 
هو موافق لما قدمه من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وعبارة حج تطلق اه وقال سم قول الشارح في الروضة الخ قال 
شيخنا ما نقله عن الروضة ليس على هذا الوجه كما بينته في كتابي فيض الوهاب وبه يندفع ما أورده الشارح اه قوله: (دون 
تعليل الأولى) ولو قال فيه المخاطب لا يدخل في خطابه لكان واضحا اه رشيدي . قوله: (بخلاف من الخ) قد يشكل على 
هذا الفرق قول الروض أي والمعنى ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امرأته قال في شرحه إن لم ينو طلاقها بناء على 
الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عمومن كلام اه سم قوله: (عليها) أي تلك القاعدة والجار متعلق بكلامهم وقوله 
وملحظ الخ عطف على فحوى الخ قوله: (وأفتى ابن الصلاخ) إلى قوله وأبو زرعة في النهاية إلا قوله في الظاهر. قوله: (إن 
غبت عنها الخ) هذا قريب من نحو إن فعلت كذا ما أنت بزوجة إلى المتقدم في التنبيه المذكور قبيل قول المتن وصريحه 
الطلاق فليتأمل وجه تغاير الحكم اه اسم عبارة ع ش قد يقال تعريف الإقرار بأنه إخبار بحق سابق لغيره لم ينطبق على ما 
ذكر لأنه حين الإخبار لم تكن الغيبة وجدت حتى يكون ذلك إخبارا عن الطلاق بعدها فكان الأقرب أنه كناية في الطلاق كما 
قدمناه عن حج في نحو إن فعلت كذا فلست لي بزوجة اه قوله: (في الظاهر) انظر ما الحكم في الباطن إذا قصد به إنشاء 
التعليق اه رشيدي أقول وتقدم في التنبيه أنه كناية طلاق حينئذ فيحمل على الباطن لثلا يتنافيا قوله: (وأبو زرعة الخ) عطف 
على ابن الصلاح قوله: (ولو طلبت) إلى المتن في النهاية قوله: (فكناية) الظاهر أنه كنايه في الطلاق والعدد فليراجع اه 
رشيدي قوله: (وبين ما مر في جعلتها ثلاثا) أي من أنه لا يقع به شيء وإن نوى على المعتمد اه ع ش قوله: (واحدة) معمول 
الواقع وقوله ثلاثا معمول جعل الخ قوله: (وكذا الخ) أي كناية قوله: (وهي غائبة) جملة حالية قوله: (وإن اشتركا) إلى قوله 
وفيها كلام في المغني وإلى قوله والحاصل في النهاية إلا قوله وفيها كلام إليّ وسيأتي قوله: (إن ما كان صريحا الخ) قضية 
الاقتصار في التعليل على ما ذكر وقوله الآتيى وسيأتي الخ أن كلا من كناية الطلاق والظهار يكون كناية في الآخر وهو ظاهر 
لأن الألفاظ المحتملة للطلاق محتملة للظهار وبالعكس لأن البعد عن المرأة المشعر به كل منهما يكون بكل من الطلاق والظهار 

قوله: (بخلاف من الخ) قد يشكل على هذا الفرق قول الروض ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امرأته قوله: (إن 
غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج) هذا قريب من نحو إن فعلت كذا ما أنت بزوجة لي المتقدم في التنبيه المذكور قبيل قول 
المتن وصريحه الطلاق فليتأمل وجه تغاير الحكم . 


صريحا ولا كناية في غيره» وفيها كلام مهم بينته في شرح الإرشاد الكبير في باب المساقاة» وسيأتي في أنت طالق 
كظهر أمي إنه لو نوى بظهر أمي طلاقا آخر وقع لأنه وقع تابعاء فمحل ما هنا في لفظ ظهار وقع مستقلاء (فلو قال 
لزوجته أنت) أو نحو يدك (عليَ حرام أو حرمتك) أو كالخمر أو الميتة أو الخنزير (ونوى طلاقا) وإن تعدد (أو ظهارا 
حصل) ما نواه لاقتضاء كل منهما التحريم فجاز أن يكنى عنه بالحرام» ولا ينافي هذا القاعدة المذكورة لأن إيجابه 
للكفارة عند الإطلاق ليس من باب الصريح والكناية إذ هما من قبيل دلالات الألفاظ ومدلول اللفظ تحريمهاء وأما 
إيجاب الكفارة فحكم رتبه الشارع عليه عند قصد التحريم أو الإطلاق لدلالته على التحريم لا عند قصد طلاق أو ظهار 
إذ لا كفارة في لفظهماء والحاصل أن موضوع لفظ التحريم يصدق بكل من الثلاثة لكنه عند الإطلاق اشتهر استعماله 
في تحريم الوطء فقط فجعل صريحا فيما اشتهر فيه» وكناية فيما لم يشتهر فيه» وما في القاعدة إنما هو في استعمال 
لفظ في غير موضوعه مع صلاحيته لموضوعه, (أو نواهما) أي الطلاق والظهار معا (تخير وثبت ما اختاره) منهما لا 
هما لتناقضهماء إذ الطلاق يرفع النكاح والظهار يثبته» (وقيل طلاق) لأنه أقوى لإزالته الملك: (وقيل ظهار) لأن 
الأصل بقاء التكاح . 


تنبيه : الظاهر أنه لا يكفى الاختيار هنا بالنية بل لا بد من اللفظ أو نحو الإشارة المفهمة, لأن النية هنا إنما 
تؤثر عند مقارنتها للفظ محتمل وهي هنا ليست كذلكء» إذ لا لفظ عندها بخلاف نيتهما فإنها قارنت أنت حرام» وإذا 
قلنا لا بد من اللفظ فهل فيه كناية وصريح أو لا والذي يتجه تصورهما فيه» فالأول كجعلتك في العدة فهو كناية في 
اختيار الطلاق» والثاني كاخترتك للظهار أو اخترت الظهارء ولو اختار شيئا لم يجز له الرجوع عنه إلى غيره كما هو 
ظاهر لما تقرر أنه لا بد من لفظ أو نحوهء وحيئئذ يقارنه وقوع معناه فلم يتصوّر الرجوع عنه وبه يفرق بين هذا ومن 
رأى ما شك فيه أهو مني أم مذي لأن التخيير ثم بالعمل بأحكام ما اختاره؛ ومجرد العمل لا يقتضي المنع من غيره 
بعد إذا وجد رجوع عنه إليه» أما لو نواهما مترتبتين أي بناء على أن نية الكناية يكفي قرنها بجزء من لفظها فيتخير 
ويثبت ما اختاره أيضا على ما رجحه ابن المقري» لكن القياس ما رجحه في الأنوار من أن المنوي أو لا إن كان 
الظهار صحا معاء أو الطلاق وهو بائن لغا الظهار أو رجعي وقف الظهارء فإن راجع صار عائدا ولزمته الكفارة وإلآ 


اهدع ش أقول ويصرح بذلك قوله المتن فلو قال لزوجته الخ قوله: (فمحل ما هنا) أي قول المتن وعكسه . قوله: (أو كالخمر 
الخ) عبارة المعنى والأسنى في شرح وعليه كفارة يمين ولو قال أنت علي كالميتة أو الخمر أو الخنزير أو الدم فكقوله أنت 
أي د جع سان الما جه الور الور 1 ل ل ا 0 
على قول المتن أو حرمتك قول المتن: : (طلاقا) رجعياً أو بائنا وإن تعدد اه مغني قوله: : (هذا) أي ما في المتن قوله: (إذ هما) أي 
لجر محا ذ خرن نسانة قوه الشسريقها؟ لي اررو جد قود علب ) أي لالس لوك لوجر عسوم لف امسيري يسدق اليه 
أي فهو مشترك بينها بالاشتراك المعنوي قوله: (فيما لم يشتهر فيه) أي الطلاق أو الظهار قوله: (وما في القاعدة الخ) أي وما 
هنا من استعمال اللفظ في موضوعه الغير المشتهر قوله: (معا) سيذكر محترزه قوله: (ومن نحو الإشارة) كالكتابة قوله: (وهي) 
أي النية هنا أي في الاختبار قوله: (بخلاف نيتهما) أي الطلاق والظهار قوله: (كناية في اختبار الطلاق) تأمل ما لو تأخر 
الاختيار مدة فهل يقع الطلاق حينئذ فتحسب العدة من حينئذ أو يتبين وقوعه باللفظ الأول حتى لو انقضت العدة قبل اختيار 
الطلاق اعتد بها ولم تعتد اه سيد عمر أقول قياس حسبان عدة المبهمة من التعيين حسبان العدة هنا من الاختيار فليراجع 
قوله: (كاخترتك للظهار الخ) أي فهو صريح في اختيار الظهار قوله: (وبه يفرق الخ) أي بكون الاختيار هنا بنحو اللفظ قوله: 
(أما لو نواهما) إلى قوله واعترض البلقيني في النهاية قوله: (مترتبتين) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر مترتبين اه 
سيد عمر قوله: (يكفي قرنها بجزء الخ) معتمد اه ع ش قوله: (فيتخير ويثبت ما اختاره أيضا الخ) اعتمده المغني وشرح 
المنهس والروض قوله: (لكن القيامن الخ) إعتمده م ر اخدانتم قله (ما رجحه في الأنواز من أن المنوي الخع) وغهذا ما قاله اين 
الحداد وهو المعتمد اه نهاية قوله: (صحا معا) أي فيتخير ويثبت ما اختاره. 
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فإن قلت يؤيد الأوّل أن الطلاق لا يقع إلا بآخر اللفظ فحيئئذ لا فرق بين تقدم الظهار وتأخره» قلت ممنوع بل يتبين 
بآخره وقوع المنويين مرتبين كما أوقعهما وحينئذ فيتعين الثاني فتأمله» واعترض البلقيني الثاني بأن الظهار ليس 
موقوفا بل صحيح ناجز ثم بنى عليه اعتراضا على صحة الرجعة وكونها عودا وكونه لغراء وقد علمت أن ما ادعاه 
ا ا ا أو وطئها (لم تحرم) لما 
روى النسائي أن ابن عباس سأله من قال ذلك فقال كذبت أي ليست زوجتك عليك بحرام»؛ ثم تلا أوّل سورة 
التحريم (وعليه) في غير نحو رجعية ومعتدة ومحرمة (كفارة يمين) أي مثلها حالا وإن لم يطأ كما لو قاله لأمته أخذا 
من قصة مارية رضي الله عنها النازل فيها ذلك على الأشهر عند أهل التفسير كما قاله البيهقي» وروى النسائي عن 
أنس رضي الله عنه أن النبي يَكِ كانت له أمة يطؤها أي وهي مارية أم ولده إبراهيم» فلم تزل به عائشة وحفصة حتى 
حرمها على نفسه فأنزل الله : #لِمَ َم م1 أل أله ك4 [التحريم : ]١‏ الآية» ومعنى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي 
أوجب عليكم كفارة كالكفارة التي تجب في الأيمان» وبحث الأذرعي حرمة هذا لما فيه من الإيذاء والكذب يرده 
تصريحهما أول الظهار بكراهته» بل نازع ابن الرفعة فيها بما بينه الزركشي بأنه كَِ فعله وهو لا يفعل المكروهء ويرد 


قوله: (يؤيد الأول) وهو ما رجحه ابن المقري من التخير وثبوت ما اختاره اه ع ش . قوله: (ممنوع الخ) لباحث أن 
يهل على هذا المشترع .اله اجات أن يق المالاق قبل اخر اللفظ لالنيها قبل الاستي ا 
الآخر ومن لازم ذلك تقارنهما حيتئذ فلا فرق بين التقدم والتأخر فقوله بل يد يتبين الخ إن أراد أنه بالآخر يتبين الوقوع قبله فيه 
ما علم من أن ما قبل الآخر لا يصح الوقوع به لأنه ليس صيغة كاملة وإن أراد أنه بالآخر يتين الوقوع معه لزم : تقارنهما في 
الوقوع مع الآخر اللهم إلا أن يقول أنهما وإن تقارنا في الوقوع مع الآخر لكن ترتبهما في النية يقتضي تغليب حكم السابق 
منهما ففي وقوعهما ترتب حكمي أو يلتزم أن ما قبل الآخر صيغة كاملة بشرط ذكر الآخر وفيه ما فيه اه سم قوله: (فيتعين 
الغاني) أي ما رجحه في الأنوار المعتمد ا هع ش قوله: (واعترض البلقيني الثاني) أي ما رجحه في الأنوار ومحط 
الاعتراض قول الأنوار أو رجعي وقف الظهار الخ قوله: (ثم بنى عليه اعتراضا) إلى قوله وقد علمت مغطى بثوب الإجمال لا 
طريق لمعرفته بدون اطلاع على كلام البلقيني وغاية ما يمكن كتابته هنا أن قوله وكونها الخ وقوله وكونه معطوفين على صحة 
الرجعة وضمير الأول للرجعة والثاني للعود والله أعلم . قوله: (وقد علمت) لعل من انحصار النقل فيما رجحه ابن المقري 
وما رجحه الأنوار وقوله فلا يعول عليه لأنه ليس من أصحاب الوجوه قوله: (أو نحو فرجها) إلى قول المتن وعليه في النهاية 
وإلى قول وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله على الأشهر إلى حرمها على نفسه قوله: (أو نحو فرجها اله) عبارة المغني أو 
فرجها أو وطئها قال الماوردي أو رأسها اه قوله: (من قال ذلك) أي امرأتي علي حرام قوله: (في غير نحو رجعية الخ) انظر 
المراد بالنحو وقد اقتصر المغني وشرح المنهج على مدخوله قوله: (ومعتدة) أي عن شبهة قوله: (محرمة) بكسر الراء المخففة 
قوله: (أي مثلها) إلى المتن في النهاية قوله: (أي مثلها) لأن ذلك ليس بيمين لأن اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه تعالى أو 
صفة من صفاته اه مغني قوله: (كما لو قاله الخ) أي أنت عليّ حرام أو نحوه مما مر اه مغني قوله: (فيها أي قصة مارية ذلك 
أي أول سورة التحريم قوله: (وبحث الأذرعي) مبتدأ خبره قوله يرده الخ قوله: (حرمة هذا) أي تحريم نحو عين الحليلة اهوع 
ش قوله: (تصريحهما الخ) اعتمده المغني قوله: (بكراهته) أي تحريم نحو عين الحليلة قوله: (فيها) أي الكراهة قوله: (ويرد) 
أي نزاع ابن الرفعة . 


قوله: (ممنوع الخ) لباحث أن يستدل على هذا الممنوع بأنه لا جائز أن يقع الطلاق قبل آخر اللفظ لأن ما قبل الآخر 
ليس صيغة كاملة فتعين أن الوقوع مع الآخر ومن لازم ذلك تقارنهما حينئذ فلا فرق بين التقدم والتأخر فقوله بل يتبين الخ إن 
أراد أنه بالآخر يتبين الوقوع قبله ففيه ما علم من أن ما قبل الآخر لا يصح الوقوع به لأنه ليس صيغة كاملة وإن أراد أنه 
بالآخر يتبين الوقوع معه لزم تقارنهما في الوقوع مع الآخر اللهم إلا أن يقول أنهما وإن تقارنا في الوقوع مع الآخر لكن 
ترتبهما في النية يقتضي تغليب حكم السابق فيهما ففي وقوعهما ترتب حكمي أو يلتزم أن ما قبل الآخر صيغة كاملة بشرط 
ذكر الآخر وفيه ما فيه. 


كتاب الطلاق و" 


بأنه يفعله لبيان الجواز فلا يكون مكروها في حقه لوجوبه عليه» وفارق الظهار بأن مطلق التحريم يجامع الزوجية 
بخلاف التحريم المشابه لتحريم الأم فكان كذبا فيه عناد للشرع» فمن ثم كان كبيرة فضلا عن كونه حراماء والإيلاء 
بأن الإيذاء فيه أتم ومن ثم ترتب عليه الطلاق والرفع للحاكم وغيرهماء ولو قال لأربع أنتن علي حرام بلا نية طلاق 
ولا ظهار فكفارة واحدة كما لو كرره في واحدة وأطلق» أو بنية التأكيد وإن تعدد المجلس كاليمين. 

(وكذا) عليه كفارة (إن لم يكن له نية في الأظهر) لأن لفظ التحريم ينصرف شرعا لايجاب الكفارة» (والثاني) هو 
(لغو) لأنه كناية في ذلك» وخرج بأنت علي حرام ما لو حذف علي فإنه كناية هنا فلا تجب الكفارة فيه إلا بالنية» (وإن 
قاله لأمته ونوى عتقا ثبت) قطعا لأنه كناية فيه إذ لا مجال للطلاق والظهار فيهاء (أو) نوى (تحريم عينها أو لا نية) له 
(فكالزوجة) فيما مر فتلزمه الكفارة» نعم لا كفارة في محرمة أبدا وكذا معتدة ومزوجة ومرتدة ومحرمة ومجوسية على 
الأوجه بخلاف نحو نفساء وحائض وصائمة لقرب زوال مانعهن» ومن ثم لو نوى بتحريمها تحريم وطئها لهذا العارض 
لم يلزمه شيء» (ولو قال هذا الغوب أو الطعام أو العبد حرام عليَ) أو نحوه (فلغو) لا شيء فيه لتعذره فيه بخلاف 
الحليلة لامكانه فيها بطلاق أو عتق» (وشرط) تأثير (نية الكناية اقترانها بكل اللفظ) وهو أنت بائن 0 


قوله: (وفارق) أي نحو أنت علي حرام اهدع ش قوله: (فيه عناد الخ) الجملة صفة كذبا قوله: (فمن ثم كان) أي الظهار 

قوله: (والإيلاء) عطف على الظهار قوله: (ولو قال الخ) والأنسب تأخيره عن قول المصنف وكذا إن لم يكن له نية في الأظهر 
كما في المغني. قوله: (ولو قال لأربع الخ) عبارة المغني تنبيهات لو حرم كل ما يملك وله نساء وإماء لزمته الكفارة كما علم 
ا و م ا ال 0 ل 2 
به في الروضة هنا ولو حرم زوجته مرات في مجلس أو مجالس ونوى التأكيد وكذا إن أطلق سواء كان في مجلس أو مجالس 
كما في الروضة في الأولى وبحثه شيخنا في الثانية كفاه كفارة واحدة وإن ترك الانعنناف تعددت مده الجرات كما لي 
الروضة في الثانية وبحثه الزركشي في الأولى اه قوله: : (عليه كفارة) إلى قول المتن وإشارة ناطق في النهاية قوله: (وكذا عليه 
الخ) عبارة المغني وكذا لا تحرم عليه وإن كره له ذلك وعليه كفارة يمين في الحال أي مثلها كما مر ولا يلحق الكناية 
بالصريح مواطأة كالتواطؤ على جعل قوله أنا علي حرام كطلقتك بل يكون كما لو ابتدأ به ولا سؤال المرأة الطلاق ولا قرينة 
من غضب ونحوه اه قوله: (ينصرف شرعا الخ) لا يخفى ما فيه والأنسب ينصرف لتحريم العين أو نحوه اه سيد عمر قوله: 
(في ذلك) أي في تحريم الوطء قوله: (فإنه كناية هنا) أي في وجوب الكفارة اه أسنى والأولى في تحريم الوطء قوله: (إلا 
بالنية) أي لليمين ومثل أنت حرام ما لو قال عليّ الحرام ولم ينو به طلاقا فلا كفارة فيه كما ذكره شيخنا الشوبري وفي فتاوى 
والد الشارح ما يوافقه اه ع ش وقوله طلاقا المناسب يمينا قوله: (وإن قاله) أي أنت عليّ حرام أو نحوه مما مر اه مغني قوله: 
(إذ لا مجال للطلاق الخ) علة لقدر عبارة المغني أو طلاقا أو ظهارا لغا إذ لا مجال الخ قول المتن: (أو تحريم عينها) أو 
نحوها مما مر وهي حلال له اه مغنى قوله: (فيما مر) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله: (محرمة أبدا) بنسب أو رضاع أو 
مشاهرة تهانة ومني قوله: : (مجوسية) أي ووثنية ومستبرأ مغني وأسنى قوله: : (على الأوجه) وفاقا لشرح المنهج وخلافا للنهاية 
فى المحرمة وسكت عنها المغني والأسنى وقال البجيرمي قول شرح المنهج أوجههما لا ضعيف في المحرمة لأن الأصح فيها 
وجوب الكفارة اه أقول وهو المناسب لما يأتي من التعليل بقرب زوال المانع قوله: (نحو نفساء الخ) كالمصلية قوله: (لهذا 
العارض) أي نحو النفاس قوله: (لتعذره) أي التحريم فيه أي في نحو الثوب مما ليس ببضع قوله: (بخلاف الحليلة) أي الزوجة 
وأمة هي حلال له . قوله: (وهو أنت بائن) قال في المغني تنبيه اللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به 
الماوردي لكن مثل له الرافعي بقرنها بانت من أنت بائن مثلا وصوب في المهمات الأول والأوجه الاكتفاء بما قاله الرافعي 


قوله: (كما لو كرره في واحدة واطلق) عبارة الروض وإن أطلق فقولان قال في شرحه أوجههما عدم التعدد كما في 
تكرر الحلف بالله تعانى اه أي بخلاف نظيره في الطلاق قوله: (أو بنية التأكيد) قال في الروض وشرحه إلآ إن نوى 
الاستئناف فلا يكفيه كفارة بل تتعدد بتعدد المرات ومثله كما قال الزركشي وغيره ما لو نواه مع اتحاد المجلس وإن أفهم 
كلامه كأصله خلافه اه قوله: (بطلاق أو عتق) قد يقال هو ممكن في المذكورات أيضا بإرادة الملك بنحو البيع إلآ أن يفرق 
إمكان أن يراد بهذا اللفظ الطلاق أو العتق لا نحو البيع . 
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كما قاله الرافعي كجماعة» واعترض بأن الصواب ما قاله جمعٌ متقدمون أنه لفظ الكناية كبائن دون أنت لأنها صريحة 
في الخطاب فلا تحتاج لنية» ويرد بأنها لما لم تستقل بالإفادة كانت مع أنت كاللفظ الواحدء (وقيل يكفي) اقترانها 
(بأوله) استصحابا لحكمها في باقيه دون آخره لأن انعطافها على ما مضى بعيد ورجحه كثيرون واعتمده الأسنوي 
وغيره» وزعم بعضهم أن الأولى سبق قلم. ورجح في أصل الروضة إلا كنفاء بأوّله وآخره أي بجزء منه كمأ هو ظاهرء 
ويظهر أن يأتي هذا الخلاف في الكناية التي ليست لفظا كالكتابة» ولو أتى بكناية ثم بعد مضي قدر العدة أوقع ثلاثا ثم 
زعم أنه نوى بالكناية الطلاق لم يقبل لرفعه الثلاث الموجبة للتحليل اللازم له» ولو أنكر نيتها صدق بيمينه وكذا وارثه 
أنه لا يعلمه نوى فإن نكل حلفت هي أو وارثها أنه نوى لأن الاطلاع على نيته ممكن بالقرائن» (وإشارة ناطق بطلاق 
لغو) وإن نواه وأفهم بها كل أحد (وقيل كناية) لحصول الإفهام بها كالكتابة» ويرد بأن تفهيم الناطق إشارته نادر مع أنها 
غير موضوعة له بخلاف الكتابة فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة» نعم لو قال أنت طالق ؤهذه او 


لأن أنت وإن لم يكن جزأ من الكناية فهو كالجزء بنيا مناه الكتمرد لا كادي در إد وقد يقال تل قر جد صفيمة 
لأن الكناية قسم من الصيغة والصيغة مجموع أنت بائن لا بائن ة فقط وأيضا فتعريف الكناية يصدق على المجموع اذ هي ما 
يحتمل المراد وغيره ولا شك أن المجموع هنا كذلك وإن فرض إن أنت لا يحتمل غير الخطاب إذاً الكلام كما هو ظاهر في 
الدلالة التركيبية فتأمل وقد يقال لفظ بائن قد يراد به خصوص المطلقة وقد يراد به عموم المفارقة الذي هو المعنى اللغوي 
ولا يتخصص بأحدهما إلا بالإرادة فليحمل كلام الماوردي على ذلك وكلام الرافعي على قصد الإيقاع بالمجموع مقترنا 
بأوله أو بأي جزء منه على الخلاف وهذا وإن لم أره لكن كلامهم السابق في التقسيم إلى الصريح والكناية فيه رمز إليه وبه 
يندفع التعارض والتناقض اه سيد عمر قوله: (كما قاله) أي تفسير اللفظ بانت بائن قوله: (واعترض الخ) عبارة شرح الروض 
واللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به الماوردي والروياني والبندنيجي فمثل الماوردي لقرنها بالأول 
بقرنها بالباء من بائن والآخران بقرنها بالخاء من خلية لكن مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها بانت من أنت بائن وصوب في 
سر الاح لو ون ا لي ا كد د ولي الل ب 
والأوجه الاكتفاء بذلك لأن أنت وإن لم يكن جزأ من الكناية فهو كالجحزء منها لأن المعنى المقصود لا يتأدى بدونه اه 
بحذف . قوله: (فلا تحتاج لنية) كان المناسب أخذ مما مر عن المغني وشرح الروض فلا يكفي اقتران النية به قوله: (بان بائن) 
كذا في أصله رستمة الله وكان غلى البحكاية وقولة كانت كذاافي أصله رحمه اله وهو على تأويلاً بالكلمة اعد سيد عمر قوله: 
(استصحابا) إلى قوله ويظهر في المغني قوله: (دون آخره) يعني ما عدا أوله اه رشيدي قوله: (إن الأولى) أي اشتراط الاقتران 
بكل اللفظ قوله: (ورجح ة في أصل الروضة الخ) عبارة النهاية لكن المُرجح ذ في الروضة كأصلها الاكتفاء بأوله الخ فالحاصل 
ايها قر ذاه لله وهر اداه اعارة الست لدي رح و لتر رقو المطيد نوكل انها بد 
اللفظ سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها اه قوله: (بجزء منه) أي من اللفظ قوله: (ثم زعم) أي 
قال اه ع ش قوله: (لم يقبل) وينبغي تديينه لأنه إن سبق منه ذلك فلا وقوع لانقضاء العدة قبل تطليقها ثلاثا اه ع ش قوله: 
(لرفعه الخ) صلة يقبل وقوله الموجبة الخ صفة للثلاث وقوله اللازم صفة للتحليل وقوله له أي للزاعم المذكور نظرا لظاهر 
إيقاعه الثلاث وقال الكردي والضمير في له يرجع إلى مضاف محذوف عن الثلاث وهو الوقوع اه قوله: (ولو أنكرنيتها) أي 
الكناية وكان الأولى تذكيرالضمير وإرجاعه للطلاق كما في النهاية قوله: (أنه) أي الوارث لا يعلمه الخ وتظهر فائدة ذلك في 
العدة اع ش قوله: (فإن نكل) أي الزوج أو وارثه قوله: (إنه نوى) أي فلا يرث منها إذا كان الطلاق بائنا قول المتن: (وإشارة 
ناطق بطلاق) كان قالت له زوجته طلقني فأشار بيده أن اذهبي وقوله بطلاق خرج به إشارته لمحل الطلاق كقول من له 
زوجتان امرأتي طالق مشيرا لإحداهما وقال أردت الأخرى فإنه يقبل كما رجحه في زيادة الروضة اه مغني قوله: (وإن نواه) 
إلى قول المتن ويعتد في النهاية قوله: (وإن نواه الخ) غاية قوله: (له) أي للتفهيم قوله: (حروف موضوعة الخ) لا يخفى ما فيه 
من المسامحة اه سيد عمر أي فالمراد دوال حروف الخ . قوله: (نعم لو قال الخ) قد يقال لا حاجة إلى هذا الاستدراك لأن 


قوله: (في الخطاب) قضيته أن الكلام في نية الخطاب وفيه نظر قوله: (ولو أتى بكناية الخ) كذا شرح م ر قوله: (نعم لو 
قال الخ) في هذا الاستدراك شيء لأنه ليس المراد الإشارة بالعبارة ولا بأعم . قوله: (نعم لو قال أنت طالق وهذه الخ) ظاهره 


كتاب الطلاق يف 


مشير الزوجة له أخرى طلقت لأنه ليس فيه إشارة محضة, هذا إن نواها أو أطلق على الأوجه لأن اللفظ ظاهر فى ذلك 
مع احتماله لغيره احتمالا قريباء أي وهذه ليست كذلك وخرج بالطلاق غيره» فقد تكون إشارته كعبارته كهي بالأمان 
وكذا الإفتاء ونحوه فلو قيل له أيجوز كذا فأشار برأسه مثلا أي نعم جاز العمل به ونقله عنهء (ويعتد بإشارة أخرس في 
العقود) كبيع وهبة (والحلول) كطلاق وفسخ وعتق والأقارير والدعاوى وغيرها وان أمكنته الكتابة للضرورة؛ نعم لا 
تصح بها شهادته ولا تبطل بها صلاته ولا يحنث بها من حلف لا يتكلم ثم خرسء (فإن فهم طلاقه) وغيره بها (كل 
أحد فصريحه وإن) لم يفهمها أحد أو (اختص بفهمه) أي الطلاق منها (فطنون) أي أهل فطنة وذكاء (فكناية) وإن انضم 
إليها قرائن 


الطلاق هنا واقع بالعبارة لا بالإشارة ثم رأيت الفاضل المحشي أشار لذلك ولفظه في هذا الاستدراك شيء لأنه ليس المراد 
الإشارة بالعبارة ولا بأعم اه سيد عمر قوله: (مشير) أي بقوله وهذه قوله: (طلقت) أي الأخرى اهدع ش أي وأما المخاطبة 
فتطلق مطلقا قوله: (هذا) أي وقوع الطلاق بقوله وهذه بذلك القول قوله: (إن نواها) أي الاخري قوله: (في ذلك) أي في قصد 
طلاق الأخرى قوله: (مع احتماله الخ) الظاهر أنه إنما أتى بهذه المعية إشارة لوجه الاحتياج للنية وقصد به الرد على من ادعى 
الصراحة وسكت عن توجيه صورة الإطلاق التي تحتها اه رشيدي والأوجه أنه إنما أتى بها لتوجيه ما أفهمه قوله هذا إن 
نواها الخ من أنها لا تطلق إن نوى غيرها قوله: (احتمالا قريبا الخ) محل تأمل ثم رأيت لفاضل المحشي قال قوله أي وهذه 
ليست كذلك في قرب هذا نظر انتهى اه سيد عمر وأجاب الرشيدي بما نصه الظاهر أن المراد بقرب هذا الاحتمال أنه لا 
يحتاج في هذا التقدير إلى تعسف وليس المراد أنه يفهم منه عند الإطلاق فهما قريبا الذي فهمه الشهاب سم حتى نظر في 
كون هذا قريبا فتأمل اه قوله: (كهي) أي الإشارة بالأمان أي للكافر قوله: (ونحوه) وهو الإذن في الدخول مثلا فإشارة الناطق 
لا يعتد بها إلا في هذه الثلاثة المنظومة في قوله: 

إشارة لناطقىقٌ_ تعت بر فو لإذن وإلااقفتاأمنن ذكروا 

أه بجيرمي عبارة ع ش أي كالإجازة والإذن في دخول الدار اه قوله: (فلو قيل له) أي للمفتي مثلا قوله: (كبيع) إلى 
قوله نعم في النهاية وإلى قول المتن فإن فهم في المغني إلا قوله وغيرها وقوله للضرورة قوله: (والأقارير الخ) عطف على 
العقرد قوله: (وغيرها) لعله إنما أتى به لقوله إلا آتى نعم لا تصح الخ . قوله: (للضرورة) علة لقول المتن ويعتد الخ وإنما لم 
تقدم الكتابة على الإشارة لأن كلا منهما يحتاج لنية فلا مُرجَّح لإحداهما على الأخرى اه ع ش وقد يقال إن الكتابة أوضح 
من الإشارة وإنها موضوعة للأفهام بخلاف الإشارة كما مر وعبارة البجيرمي عن الحلبي قوله للضرورة لأنه ليس كل أحد 
يفهم الكتابة وإلا فقد يقال مع قدرته على الكتابة لا ضرورة للإشارة اه قوله: (ولا يحنث بها من حلف لا يتكلم ثم خرس) 
مفهوم هذا الكلام أنه يحنث بها الأخرس إذا حلف لا يتكلم وسيأتي بيانه في الأيمان اه سم وفي البجيرمي عن العزيزي 
التصريح بذلك المفهوم قوله: (المتن فصريحة) إشارته لا تحتاج لنية كأن قيل له كم طلقت زوجتك فأشار بأصابعه الثلاث اه 
مغني قوله: (وإن لم يفهمها أحد) قد يقال هي حينئذ بمثابة لفظ الناطق الذي لا يحتمل الطلاق وهو لا يقع به الطلاق وإن 
نواه فليتأمل الفرق بينهما اه سيد عمر أقول وإليه يشير سكوت النهاية والمغني عن هذه الزيادة ويصرح بذلك قول ع ش ما 
نصه قوله أي أهل فطنة الخ وينبغي أن يأتي هنا ما قيل ة في السلم من أنه ب يشترط لكون الإشارة كناية أن يوجد فطئون يفهمونها 
غالبا في أي محل اتفق للأخرس فيه تصرف بالإشارة فلو فهمها الذين في غاية الفطنة وقل أن يوجدوا عند تصرف الأخرس 
لم تكن الإشارة كناية بل تكون كالتي لم يفهمها أحد وينبغي أيضا الاكتفاء بفطن واحد فالجمع في كلامه ليس يقيد اه قوله: 
(المتن فكناية) تحتاج للنية 


وإن جعل هذا من عطف الجمل بأن قدر خبر الاسم الاشارة أي طالق لأن ما قبله قرينة على المقدر أخذا مما قدمه الشارح 
قبيل قول المصنف والإعتاق كناية قوله: (أي وهذه ليست كذلك) في قرب هذا نظر قوله: (ولا يحنث بها من حلف لا يتكلم 
ثم خرس) مفهوم هذا الكلام أنه يحنث بها الأخرس إذا حلف لا يتكلم وسيأتي بيانه في الأيمان عند قول المصنف أو لا 
يكلمه الخ. 
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ومر أول الضمان ما قد يخالف ذلك مع ما فيه وذلك كما في لفظ الناطق وتعرف نيته فيما إذا أتى بإشارة أو كتابة 
بإشارة أو كتابة أخرى» وكأنهم اغتفروا تعريفه بها مع أنها كناية ولا اطلاع لنا بها على نيته ذلك للضرورة» وتعبيري بما 
ذكر أعم وأولى من قول المتولي ويعتبر في الأخرس أن يكتب مع لفظ الطلاق إني قصدت الطلاق» وسيأتي في اللعان 
أنهم ألحقوا بالأخرس من اعتقل لسانه ولم يرج برؤه» وكذا من رجى بعد مضي ثلاثة أيام فهل قياسه هنا كذلك أو 
يفرق» والذي يتجه في الأول الإلحاق بل الأخرس يشمله؛ وفي الثاني يحتمل الإلحاق قياسا ويحتمل الفرق بأنه إنما 
الحق بهء ثم لاحتياجه للعان أو اضطراره إليه ولا كذلك هناء (ولو كتب ناطق) أو أخرس (طلاقا ولم ينوه فلغو) إذ لا 
لفظ ولا نية (وإن نواه»)» ومثله كل عقد وحل وغيرهما ما عدا النكاح ولم يتلفظ بما كتبه (فالأظهر وقوعه) لإفادتها حينئذ 
وإن تلفظ به ولم ينوه عند التلفظ ولا الكتابة وقال إنما قصدت قراءة المكتوب فقط صدق. فيمينه؛ (فإن كتب إذا بلغك 
كتابي فأنت طألق) ونوى الطلاق (فإنما تطلق ببلوغه) إن كان فيه صيغة الطلاق كهذه الصيغة بأن أمكن قراءتها وإن 


تنبيه: تفسير الأخرس صريح إشارته في الطلاق بغير طلاق كتفسير اللفظ الشائع في الطلاق بغيره فلا يقبل منه ظاهر 
إلا بقرينة اه مغني . قوله: (وذلك كما الخ) راجع لكل من قول المتن فإن فهم الخ وإن اختص الخ قوله: (وتعرف نيته) إلى 
قوله وفي الثاني في النهاية إلا قوله وكذا من رجى إلى والذي يتجه وقوله في الأول قوله: (بإشارة الخ) متعلق بأتى وقوله 
الآني بإشارة الخ متعلق بتعرف اه سم قوله: (تعريفه بها) أي بالإشارة أو الكتابة الثانية قوله: (ولا اطلاع لنا بها) الجار الثاني 
متعلق بنية ذلك فكان الأولى تأخيره عنه قوله: (بما ذكر) أي إذا أتى بإشارة أو كتابة الخ قوله: (هنا كذلك) أي أنه هنا الخ اه 
ع ش قوله: (أو يفرق) أي فينتظر إفاقته وإن طال اعتقاله اه ع ش قوله: (ويحتمل الفرق بأنه الخ) قد يقال وقد يحتاج أو 
يضطر إلى نحو الطلاق والبيع فالالحاق أقرب اه سيد عمر وهو الظاهر وقال ع ش والمتبادر من كلام الشارح حيث لم 
يتعرض لهذا أي الثاني أنه حيث رجى برؤه بعد ثلاثة أيام انتظر طال زمن اعتقاله أو قصر اه قول المتن: (ولو كتب الخ) أي 
على ما يثبت عليه الخط كرق وثوب وحجر وخشب لا على نحو ماء كهواء اه مغني عبارة الروض مع شرحه والكتب على 
الأرض أو نحوها كناية على الماء والهواء ونحوهما اه قوله: (أو أخرس) إلى قول المتن وإن لم تكن في النهاية وكذا في 
المغني إلا قوله وقيل إلى وخرج: وقوله وإن لم تفهمها قول المتن: (طلاقا) ونحوه مما لا يفتقر إلى قبول كالإعتاق والإبراء 
والعفو عن القصاص كأن كتب: زوجتي أو كل زوجة لي طالق أو عبدي حر اه مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض 
أي وسائر التصرفات غير النكاح كما في شرحه اه أي فكان الأولى للشارح أن يكتب قوله ومثله كل عقد الخ عقب قول 
المصنف طلاقا قول المتن: (فلغو) أي ويقبل قوله في ذلك بيمينه كما تقدم في قوله قريبا ولو أنكر نيته الخ اه ع ش قوله: 
(ومثله الخ) أي. الطلاق قوله: (وغيرهما) أي كالإقرار والدعوى أخذا مما مر في الاشارة. قوله: (ولم يتلفظ الخ) عطف على 
نواه قوله: (لإفادتها حينئذ الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه لأن الكتابة طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية فان قرأ 
ما كتبه حال الكتابة أو بعدها فصريح فإن قال قرأته حاكيا ما كتبته بلا نية طلاق صدق بيمينه وفائدة قوله هذا إذا لم يقارن 
الكتب النية وإلا فلا معنى لقوله اه قوله: (وقال إنما قصدت الخ) بخلاف ما لو قصد الإنشاء أو أطلق كما يفهمه كلام 
المحلى أيضا اه ع ش قوله: (صدق الخ) أي إن أنكرته الزوجة قول المتن (إذا بلغك) أو وصل إليك أو أتاك. 

فرع: لو كتب إذا بلغك نصف كتابى هذا فأنت طالق فبلغها كله طلقت كما قاله المصنف فإن ادعت وصول كتابه 
بالطلاق فأتكر صدق يمينه فإن أقامت بيئة بأنه خطه لم تسمع إلا برؤية الشاهد للكتابة وحفظه عنده لوقت الشهادة اه مغني 
وفي النهاية ما نصه أما لو قال إذا جاءك خطى فأنت طالق فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وإن لم يكن فيما بقي ذكر 
الطلاق اه. قوله: (كهذه الصيغة) أي إذا بلغك كتابي الخ قوله: (بأن أمكن) تصوير لقوله إن كان فيه الخ . 


قوله: (بإشارة) قال ذلك مرتين والأولى متعلقة بأتى والثانية بتعرف قوله في المتن: (ولو كتب ناطق طلاقا الخ) عبارة 
الروض وإن قرأه أي ما كتبه حال الكتابة أو بعدها فصريح فلو قال قرأته حاكيا بلا نية صدق بيمينه اه فقراءته عند عدم قصد 
الحكاية صريح ثم قال في الروض وفائدته أي قوله المذكور إذا لم يقارن الكتب النية أنه إن قارنها طُلّقت ولا معنى لقوله 
المذكور ومثله أي الطلاق فيما ذكر العتق والإبراء والعفو عن القصاص أي وسائر التصرفات غير النكاح كما في شرحه قوله: 
(فإن كتب إذا بلغك كتابي الخ) في الروض وإن علق ببلوغ الطلاق فبلغ موضع الطلاق وقع قطعا وقراءة بعض الكتاب إن 


م 


كتاب الطلاق حل 


انمحت لأنها المقصود الأصلي» بخلاف ما عداها من السوابق واللواحق فإن انمحى سطر الطلاق فلا وقوع» وقيل إن 
قال كتابي هذا أو الكتاب لم يقع أو كتابي وقعء وصححه المصنف في تصحيح التنبيه ونقله الروياني عن الأصحاب 
وخرج بكتب ما لو أمر غيره فكتب ونوى هو فلا يقع شيء بخلاف ما لو أمره بالكتابة أو كناية أخرى وبالنية فامتثل 
ونوى» وبقوله فأنت طالق ما لي كتب كناية كأنت خلية فلا يقع وإن نوى» إذ لا يكون للكناية كناية» كذا حكاه ابن 
الرفعة عن الرافعي وردوه بأن الذي فيه الجزم بالوقوع تبعا لجمع متقدمين» قال الأذرعي وهو الصحيح لأنا إذا اعتبرنا 
و ا ا ا ا ل و الاي أي صيغة الطلاق منه نظير ما مرء وإن لم 
تفهمها أو طالعتها وفهمتها وإن لم تتلفظ بشيء منها كما نقل الإمام عليه اتفاق علمائنا (طلقت) لوجود المعلق عليه؛ 
ويظهر أنه لا فرق هنا بين ظن كونها أمية وعدمه لأن اللفظ لا ينصرف عن حقيقته إلا عند التعذرء ومجرد ظنه لا يصرفه 
عنها (وإن قرىء عليها فلا) طلاق (في'الأصح) لعدم قراءتها مع إمكانهاء وإنما انعزل القاضي في نظير ذلك لأن العادة 
في الحكام أن يقرأ عليهم المكاتيب» فالقصد إعلامه دون قراءته بنفسه بخلاف ما هناء وأيضا فالعزل ومنه لا يصح 
تعليقه فتعين إرادة إعلامه به بخلاف الطلاق» (وإن لم تكن قارئة فقرىء عليها طلقت) ا ا 


قوله: (من السوابق) كالبسملة والحمدلة وقوله واللواحق كالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم . 

قوله: (فإن انمحى الخ) أي ولم يبق أثره بعد المحو بحيث يمكن قراءته قوله: (وقيل إن قال كتابي هذا الخ) أي وقد 
انمحى غير سطر الطلاق اهادع ش قوله: (وخرج بكتب) أي في قول المتن ولو كتب ناطق الخ قوله: :(ما لو أمر غيره) أي 
بكتابة طلاق زوجته ولو بقوله اكتب زوجة فلان طالق وقوله ونوى هو أي الآمر عند كتابة الغير اه ع ش قوله: (لو أمره 
بالكتابة أو كناية أخرى الخ) يرد عليه أن هذا توكيل في التعليق ومر أنه لا يصح إلا أن يقال مراده أمره بالكتابة بطلاق منجز 
والغرض منه التنبيه على أنه يشترط كون النية من الآني بالكناية كناية أو غيرها ولا يكفي النية من أحدهما والكناية من الآخر 
اهدع ش قوله: (فامتثل ونوى) أي فأنه يقع اهمع ش قوله: (وبقوله الخ) عطف على يكتب الخ . 

قوله: (وردوه) أي ابن الرفعة قوله: (بأن الذي فيه) أي في كلام الرافعي وقوله وهو الصحيح معتمد اهمع ش قول 
المتن: (وإن كتب الخ) في الروض وإن علق ببلوغ الطلاق فسلم موضع الطلاق وقع قطعا وقراءة بعض الكتاب إن علق 
بقراءته كوصول بعض إن علق بوصوله وإن علق بوصول الكتاب ثم بوصول الطلاق طلقت بوصول الكتاب طلقتين اه سم 
قوله: (أي صيغة الطلاق الخ) أي وإن لم يقرأ الجميع قوله: (وإن لم تفهمها الخ) وذكر النهاية ضمير المفعول هنا وفي 
المواضع الثلاثة الآتية قوله: (أو طالعتها) عطف على قرأته قوله: (وإن لم تتلفظ الخ) نعم لو قال الزوج إنما أردت القراءة 
باللفظ قبل قوله فلا تطلق إلا بها اه نهاية قوله: : (لوجود المعلق عليه) هذا لا يظهر بالنسبة لما نقله الشارح عن الإمام . 

قوله: (ويظهر أنه لا فرق الخ) يظهر الفرق فيما إذا قرىء عليها الآني في قوله وإن قرىء عليها فلا في الأصح ولو علم 
أنها قارئة ئم نسيت القراءة أي أو عميت ثم قرىء عليها فينبغي أن لا تطلق أو علم أنها غير قارئة ثم تعلمت ثم قرأته فينبغي 
أن تطلق اه سم وقوله ولو علم الخ في النهاية مثله قوله: (ويظهر أنه لا فرق الخ) الذي يتبادر إلى الفهم أن مراد الشارح 
التعميم في القارئة في قراءتها والقراءة عليها فلا يقع في الثاني وإن ظن كونها أمية خلافا لما يقتضيه صنيع المحشي: وإن كان 
ما أفاده المحشي أوجه اه قوله: (هنا) أي في وقوع الطلاق اهاع ش والأولى في اشتراط قراءتها قوله: (فلا طلاق) أي وإن 
ظنها حال التعليق أمية اهرع ش 


علق بقراءته كوصول بعضه إن علق بوصوله وإن علق بوضول الكتاب ثم علق بوصول الطلاق طلقت يوصول الكتاب 
طلقتين أو بوصول نصف الكتاب فوصل كله طلقت اه وينبغي إذا علق بوصول الكتاب وبوصول نصفه أن تطلق طلقتين 
قوله: (بخلاف ما لو أمره بالكتابة الخ) ظاهره ولو على الوجه المذكور في المتن مع أنه تعليق والتوكيل في التعليق لا يصح 
كما تقدم في الوكالة . قوله: (ويظهر الخ) يظهر الفرق فيما إذا قرىء عليها الآنتي في قوله وإن قرىء عليها فلا في الأصح ولو 
غلم البزفارمة فم حك القرلاو قم فرق وغليها تيبغي أن الااتطلق أوعك انهاكير كارع تق تعلق ثم ترانه ينيعي انل 
تطلق أيضا. 0 5 


ن الجزء النامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إن علم حالها لأن القراءة في حى الأميّ محمولة على الاطلاع ومنه يؤخذ أنها لو تعلمت وقرأته وأن القارىء لو طالعه 
وأخبرها بما فيه طلقت. لأن القصد الاطلاع وقد وجد فإن لم يعلم لم تطلق إلا أن تعلمت وقرأته . 
فصل في تفويض الطلاق إليها 
ومثله تفويض ل ل 0 
مر كار يا كي او و الح ارا ال كمه 
فساوى غيره من التمليكات (فيشترط لوقوعه تطليقها فورا)ء وإن أتى بنحو متى على المعتمد بأن لا يتخلل فاصل بين 


قوله: (إن علم حالها) كذا في النهاية والمغني قوله: (ومنه) أي التعليل قوله: (لو تعلمت الخ) ولو علقه بقراءتها عالما 
بأنها غير قارئة ثم تعلمت ووصل كتابه هل تكفي قراءة غيرها الظاهر الاكتفاء اه نهاية قالع ش قوله ثم تغلمت الخ المتبادر 
من هذا الصنيع أنه إذا قرأته بنفسها طلقت وقوله الظاهر الاكتفاء أي وان قصد قراءتها بنفسها فلا يدين اه. 

قوله: (وإن القارىء الخ) عطف على قوله أنها الخ وكان الأولي أو بدل الوأو عبارة النهاية قال الأذرعي مفهومه أي قول 
المصنف فقرىء عليها ألخ. اشتراط قراءته عليها فلو طالعه أي الغير وفهمه أو قرأها أي الصيغة ؛ ثم أخبرها بذلك لم تطلق ولم 
أر فيه نصا ويحتمل أنه يكتفي بذلك إذا لغرض الاطلاع على ما فيه اه قالع نرلكه ل تل ميد لزنه را 
يكتفي بذلك أي في الوقوع وهو معتمد حج ونقل سم على منهج عن الشارح عدم الوقوع وهو موافق للاحتمال الأول اه 
قوله: (فإن لم يعلم) أي حالها سم ونهاية أي كونها قارئة اه ع ش 

فصل في تفويض الطلاق إليها 

قوله: في القونض الظلاق) إلى قزل التتر وخر تلات لي التهاية فونه (يعني المكلفة لا غيرها) كذا في المغني قوله: 
(بنحو طلقي نفسك إن * شئنت شدك) ل كن لي طلس شاك كان كان تتريهى مام طهر اعد لس قوية رييت الت اج 
النهاية والأوجه الخ قوله: (فقالت أنت طالق) خرج به ما لو قالت طلقت نفسي فإنه صريح لأنها أتت بما تضمنه قوله طلقيني 
امع ش قوله: (لكنه كفاية) أي منه ومنها رشيدي و ع ش قوله: (وهي) أي ونوت الزوجة قوله: (وإلا) أي بأن لم ينويا أو 
أحدهما ما ذكر قوله: (فسيأتي) عبارة النهاية وقع وإلا فواحدة وإن ثلشت كما يأتي ولو فوض طلاق امرأته إلى رجلين فطلق 
أحدهما واحدة والآخر ثلاثا فالأوجه كما قال البندنيجي أنه يقع واحدة اه قال ع ش قوله وقع ظاهره أن ما نواه يقع بقولها 
ذلك وإن لم تنو أو ذكرت دون ما نواه فليحرر اه أقول سيأتي في أواخر الفصل أنه يقع في الأولى واحدة وفي الثانية ما نوته 
وإليه يشير قول الشارح فسيأتي وقول النهاية كما يأتي قوله: (لأنه) أي التفويض قول المتن: (فورا) نعم لو قال وكلتك في 
طلان نفسك لم يشترط الفور اه نخس قولهه ل(وإن أن ينجو متي التخ) خالقه النهاية والمضني فاعتمدا عم اختراط القورية و 
نحو متى . 

قوله: (إن علم حالها) أي بخلاف ما إذا لم يعلم حالها على الأقرب في الروضة وأصلها وسيأتي الجزم به في كلامه 
قوله: (فإن لم يعلم) أي حالها. 

فصل في تفويض الطلاق إليها 

قوله: (بنحو طلقي نفسك إن شئت 2 شئت) لو كتب لها طلقي نفسك كان كناية تفويض كما هو ظاهر قوله: (وبحث الخ) 
اعتمده م ر قوله: : (طلقت) وهذا بخلاف ما لو قال لأجنبي وكلتك أن تطلق زوجتي فقال طلقتك ونوى تطليقها فلا يقع لآن 
اللكاع لا يتعلد بابللا الروجا كما نقل ذلك الدميري عن المترلى وبياتي ذلك مع ليث فيه في كلام الشارع قبل 
فصل خطاب الأجنبية قوله: : (وإن أتى بنحو متى) كطلقي نفسك متى شئت مني على المعتمد وقيل إن علق بمتى * سكت شئت لم 
يشترط فور وجزم به في التنبيه وجرى عليه ابن المقري والأصفوني والحجازي وصاحب الأنوار ونقله في التهذيب عن 
النص وهو المعتمد شرح م ر. 


فصل في تفويض الطلاق إليها ١‏ 
تفويضه وإيقاعها لأن التطليق هنا جواب التمليك فكان كقبوله وقبوله فوري» وهذا معنى قولهم لأن تطليقها نفسها 
متضمن للقبول» وقول الزركشي عدوله عن شرط قبولها إلى تطليقها يقتضي تعينهء وهو مخالف لكلام الشرح والروضة 
حيث قالا: إن تطليقها يتضمن القبول وهو يقتضي الاكتفاء بقولها قبلت إذا قصدت به التطليق وإن حقها إن تقول حالا 
قبلت طلقت. والظاهر اشتراط القبول على الفور ولا يشترط التطليق على الفور انتهى بعيد جداء بل الصواب تعينه 
وكلامهما لا يخالف ذلك لما قررته في معناه أن هذا التضمن أوجب الفورية لا الاكتفاء بمجرد القبول لأنه لا يتتظم مع 
قوله طلقي نفسك وإن قصدت به التطليق» وقوله وأن حقها إلى آخره ينافي ما قبله لا سيما قوله والظاهر إلى آخره؛ 
لأن الذي قاله أو لا أنه لا يكفي قبلت إلا إن نوت بها التطليق» فكيف يبحث هنا الجمع بينهما أو الاكتفاء بقبلت في 
الفورية ثم تطلق بعد فالصواب خلاف ما قاله في الكل» نعم لو قال طلقي نفسك فقالت كيف يكون تطليقي لنفسي» ثم 
قالت طلقت وقع لأنه فصل يسير قاله القفال» وظاهره أن الفصل اليسير لا يضر إذا كان غير أجنبي كما مثل به وأن 
الفصل بالأجنبي يضر مطلقا كسائر العقود. وجرى عليه الأذرعي وفيه نظر لأنه ليس محض تمليك ولا على قواعده. 


قوله: (لأن التطليق الخ) تعليل لقول المصنف فيشترط لوقوعه تطليقها الخ اه رشيدي أقول الظاهر أنه تعليل للفورية 
فقط قوله: (فكان) أي التطليق كقبوله أي التمليك قوله: (وهذا معنى الخ) لا يخفى بعده والظاهر أن المراد بقولهم المذكور أن 
قوله طلقي نفءمك معناه بناء على الجديد ملكتك تطليق نفسك فقولها في جوابه طلقت الخ معناه قبلت وطلقت كما إن 
اعتقت في البيع الضمني معناه ذلك فليتأمل نعم كلامه رحمه الله توجيه مستقل اه سيد عمر . قوله: (لأن تطليقها نفسها 
متضمن للقبول) مقول قولهم أو بدل منه قوله: (لكلام الشارح) لعل المراد به الشرح الكبير قوله: (وهو) أي قولهما أن تطليقها 
يتضمن القبول قوله: (وإن حقها الخ) عطف على قوله الاكتفاء الخ قوله: (انتهى) أي قول الزركشي قوله: (بعيد) خبر وقول 
الزركشي الخ قوله: (ذلك) أي تعين التطليق قوله: (لما قررته) أي في قوله لأن التطليق هنا الخ وقوله في معناه أي كلامهما 
وقوله إن هذا الخ بيان لما قررته وقوله هذا التضمن أي تضمن تطليقها القبول وقوله لأنه أي الاكتفاء الخ وقوله وإن قتصدت 
به أي بالقبول قوله: (وقوله الخ) أي الزركشي لعله معطوف على قوله الصواب الخ قوله: (ينافي ما قبله الخ) المنافاة ممنوعة 
وما ذكره في بيانها لا يثبتها كما يشهد به التأمل الصادق وقوله فكيف يبحث هنا الجمع بينهما قلنا أولا فالحكم بأن حقها 
الجمع بينهما لا ينافي كفاية القبول إذا قصدت به التطليق لأنه حيتئذ قبول وتطليق ففيه جمع بينهما لكن التصريح بكل منهما 
أولى وهو المراد بأن ذلك حقها فحاصل الكلام أنه يكفي القبول مع قصد التطليق لكن الأولى التصريح بالتطليق أيضا فأي 
منافاة في ذلك وأما ثانيا فهو أي الزركشي لم يبحث الجمع بل نقله عن مقتضى كلام الشرح والروضة لأن قوله وأن حقها 
عطف على الاكتفاء وقوله أو الاكتفاء بقبلت الخ قلنا أراد أي الزركشي ببحثه هذا مخالفة ما دل عليه كلام الشرح والروضة 
فحاصل كلامه أن كلامهما دل على اعتبار الفورية في كل من القبول والتطليق وأن الظاهر خلافه من أن اعتبار الفورية إنما هو 
في القبول فقط فأي منافاة محذورة في ذلك فليتأمل اه سم قوله: (نعم) إلى قوله قاله القفال في المغني وإلى قوله وهو قوله 
في النهاية قوله: (نعم لو قال الخ) استثناء عن قول المتن فيشترط الخ قوله: (وظاهره أن الفصل الخ) قد يتوقف فيه لأن قوله 
لأنه فصل يسير مقتصرا عليه في التعليل مشعرا إشعارا ظاهرا بأن مدار الاغتفار على كونه يسيرا لا على كونه غير أجنبي أيضا 


قوله: (ينافي ما قبله الخ) أقول المنافاة ممنوعة وما ذكره في بيانها لا يثبتها كما يشهد به التأمل الصادق . قوله: (فكيف 
يبحث هنا الجمع بينهما) قلنا أما ولا فالحكم بأن حقها الجمع بينهما لا ينافي كفاية القبول إذا قصدت به التطليق لأنه حيتئذ 
قبول وتطليق ففيه جمع بينهما لكن التصريح بكل منهما أولى وهو المراد بأن ذلك حقها فحاصل الكلام أنه يكفي القبول مع 
قصد التطليق لكن الأولى التصريح بالتطليق أيضا فأي منافاة في ذلك وأما ثانيا فهو لم يبحث الجمع بل نقله عن مقتضى 
كلام الشرح والروضة لأن قوله وإن حقها عطف على الاكتفاء أي وهو أي كلام الشرح والروضة يقتضي الاكتفاء بما ذكر 
ويقتضي أن حقها الخ وقوله أو الاكتفاء بقبلت الخ قلنا أراد ببحثه هذا مخالفة ما دل عليه كلام الشرح والروضة فحاصل 
كلاب أن كلامونما ذل على اغتبار القورية في كل من القتولة والتطليق وأ الاج قهز أن اعتبار الغوري نما رديه 
القبول فقط فأي منافاة محذورة في ذلك فليتأمل . 


بض الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فالذي يتجه أنه لا يضر اليسير ولو أجنبيا كالخلع» ثم رأيت في الكفاية ما يؤيده وهو قوله الطلاق يقبل التعليق فجاز أن 
يتسامح في تمليكه بخلاف سائر التمليكات» أي ومن ثم لو قال ثلاثا فوحدت أو عكسه وقعت واحدة كما يأتي» ٠‏ وإن 
كان قياس البيع أن لا يقع شيء؛ (فإن قال) لمطلقة التصرف لا لغيرها نظير ما مر في الخلع (طلقي) نفسك (بألف 
فطلقت بانت ولزمها الألف). وإن لم تقل بألف كما اقتضاه إطلاقه ويكون تمليكا بعوض كالبيع وما قبله كالهبة» (وفي 
قول توكيل) كما لو فوّض طلاقها لأجنبي (فلا يشترط) على هذا القول (فور) في تطليقها (في الأصح) نظير ما مر في 
الوكالة» ولو أتى هنا بمتى جاز التأخير قطعا (وفي اشتراط قبولها) على هذا القول أيضا (خلاف الوكيل)؛ ومر أن 
الأصح منه أنه لا يشترط القبول مطلقا بل عدم الرد (وعلى القولين له الرجوع) عن التفويض (قبل تطليقها). لأن كلا 
من التمليك والتوكيل يجوز لموجبه الرجوع قبل قبوله ويزيد التوكيل بجواز ذلك بعده أيضاء فلو طلقت قبل علمها 
برجوعه لم ينفذء (ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي) نفسك (لغا على) قول (التمليك) لأنه لا يصح تعليقه» ويصح على 
قول التوكيل لما مر فيه أن التعليق يبطل خصوصه لا عموم الإذن» فإن قلت ظاهر قولهم هنا جاز ينافي قولهم في 
الوكالة لا يجوز قلت نعم»ء لكن مرادهم يجاز هنا نفذ فقط فلا ينافي حرمته» وبلا يجوز ثم أنه يأثم به بناء على حرمة 
تعاطي العقد الفاسد فلا ينافي صحته ومن عبر ثم بلا يصح مراده من حيث خصوص الإذن وإن صح من حيث عمومه. 
(ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا)»؛ أي هو التفويض بما قاله وهي الطلاق بما قالته» (وقع) لأن الكناية مع النية 
كالصريح (وإلا) ينويا معاً بأن لم ينويا أو أحدهما ذلك (فلا) يقع الطلاق لوقوع كلام غير الناوي لغواء (ولو قال طلقي) 
نفسك (فقالت أبنت) نفسي (ونوت, أو) قال (أبيني ونوى فقالت طلقت) نفسي (وقع) كما لو تبايعا بلفظ صريح من 
أحدهما وكناية مع النية من آخرء وقول مجلى لفظ الطلاق هنا كناية لا يقع به إلا مع النية ضعيف 1 


وإلا لتعين ذكره ف في التعليل فتدبره وبه يتأيد كلام الشارح الآتي اه سيد عمر قوله: (فالذي يتجه) إلى قوله بخلاف سائر 
التمليكات في المغني قوله: (لمطلقة التصرف) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني قوله: (لا لغيرها) أي إما غير مطلقة 
التصرف فينبغي أنها إذا طلقت تطلق رجعيا ويلغو ذكر المال ثم رأيت شرح المنهج صرح بذلك في أول الخلع اهدع ش 
قوله: (وإن لم تقل بألف) قال الروياني ولو قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي بألف درهم قال القاضي الذي عندي أنه 
بيع الطلاقبولا معني لتولها باه درهم اتهئ سع عن شوح الروض وثوله يتع الطلاق أي رجنيا اشبج ش قوله: (وما قبله 
كالهبة) أي والذي تقدم في أول الفصل بقوله بنحو طلقي نفسك إن 5 شعت شئت فهو كالهبة عبارة المغني فإن لم يذكر عوضا فهو 
كالهبة اه قوله: (ولو أتى هنا) أي على هذا القول اه سم قوله: (مطلقا) أي سواء كان التوكيل بصيغ العقود كوكلتك أولا كبع 
قوله: (بل عدم الرد) أي بل الشرط عدم الرد اه رشيدي قول المتن (قبل تطليقها) أي قبل الفراغ من تطليقها فيصح الرجوع 
مع تطليقها اهدع ش عبارة الخطيب في هامش المغني ولو قارن الرجوع التطليق لم تطلق لأن الأصل بقاء العصمة اه قوله: 
(بعده) أي القبول. قوله: (فلو طلقت الخ) عبارة المغني فإذا رجع ثم طلقت لم يقع علمت برجوعه أم لا اه قوله: (قبل 
علمها برجوعه) أي ولكنه بعده في الواقع ولو تنازعا في أن الطلاق قبل الرجوع أو بعده فينبغي أن يأتي فيه تفصيل الرجعة 
فليراجع اهدع ش قوله: (لم ينفذ) أي على القولين اهدع ش قوله: (يبطل خصوصه) أي التوكيل ع ش قوله: (ظاهر قولهم 
هنا الخ) أي حيث قالوا هنا لغا على قول التمليك وجاز على قول التوكيل اه كردي عبارة الرشيدي وظاهر أن الضمائر في 
قول ابن حجر جاز وما بعده إنما ترجع لعقد التوكيل الذي أتى به الموكل وقلنا بأنه يفسد خصوصه لا عمومه فالرد عليه بما 
يأد ي أوافي النياة غير علا لكلا شابل اى قوله راق هو) إلى تله تلان تقد البارج في المدي إلا تولك كما لر ايها 
إلى وذكر نفسي الخ وقوله ومثلها الصريح وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وقوله محلى إلى قوله وذكر نفسي الخ وقوله 
ومثلها الصريح وقوله وقد لا ترد إلي وخرج وقوله ولها في الأولى الخ. قوله: (بما قاله) أي بأبيني نفسك وقوله وهي أي 


قوله: (وإن لم تقل بألف) قال الروياني ولو قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي بألف درهم قال القاضي الطبري 
الذي عندي أنه يقع الطلاق ولا معنى لقولها بألف درهم شرح روض قوله: (هنا) أي على هذا القول. قوله: (يببطل خصوصه 
الخ) قد يكون الشارح المحلي أشار إلى ذلك بقوله فليتأمل الجمع بين ما هنا وما هناك. 


فصل في تفويض الطلاق إليها ونا 


وذكر نفسي في ذلك هو ما في أصله والروضة فإن حذفاها معا من الكناية ومثلها الصريح فوجهان, والأوجه بل 
المذهب كما قاله الأذرعي أنه يكفي نيتها لنفسها سواء أنوى هو ذلك أم لاء وأفهم كلامه أنه لا يشترط توافق لفظيهما 
صريحا ولا كناية لا إن قيد بشيء فيتبع» (ولو قال طلقي) نفسك (ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن) وإن لم تعلم نيته 
كشن للاهر اذ رقع الاق ينها القالا اا اليد تا التريا را ارقي يوانو كن أو ملت د النلاك لقلا قا لأن 
اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه (والا) ينويا ذلك أصلا أو نواه أحدهما (فواحدة) 5 تقع لا أكثر (في الأصح). لأن صريح 
الطلاق كناية في العدد فاحتاج لنيته منهماء نك انها الم رز نهنا ادف وكذا إذا نوت هي فقط ولو نوت 
فيما إذا نوى ثلاثا واحدة أو ثنتين وقع ما نوته اتفاقا لأنه بعض المأذون فيه» وقد لا ترد هذه الثلاثة على عبارته بأن 
يجعل قوله وإلا نفيا لنية شيء من جهتها كما دل عليه السياق» وضابط ذلك أنهما متى تخالفا في نية العذد وقع ما توافقا 
فية فقطء وجرع يقواه وتوي ثلاثاءها لو تلق نير خانه ذا تيك القت ولع نكي عادولا ينونه زتعا التلانف» (ولو قال 
ثلاثا فوحدت) أي قالت طلقت نفسي واحدة (أو عكسه) أي وحد فثلشت (فواحدة) 7 تقع فيهما لدخولها في الثلاث ني 
فوّضها في الأولى ولعدم الإذن في الزائد عليها في الثانية» ومن ثم لو قال لرجل طلق زوجتي وأطلق فطلق الوكيل ثلا 

لم يقع إلا واحدة مكحل مم فا مق طلم ادر كس قم ةفأر مسا 6 مامه فم أل اسك لذ تمصا كر سمه 11 ولعي للا وا وه 


ونوت هي وقوله بما قالته أي بأبنت قوله: (وذكر نفسي) الأولى وذكر النفس كما في النهاية. قوله: (والأوجه الخ) عبارة 
النهاية أصحهما الوقوع إذا نوت نفسها كما قاله البوشنجي والبغوي قال الأذرعي وهو المذهب الصحيح وقضية كلام جماعة 
من العراقيين وغيرهم الجزم به اه زاد المغني وجرى عليه شيخنا في شرح البهجة اه قوله: (سواء أنوى هو ذلك الخ) فلا 
ترط من الزوج نية نفسها بل يكفي أبيني حيث نوى به التطليق اهدع ش . 

قوله: (وأفهم كلامه الخ) عبارة المغني وأفهم كلام المصنف أن التخالف في الكناية أو الصريح كاختاري نفسك فقالت 
أبنتها أو طلقي نفسك فقالت سرحتها لا يضر من باب أولى نعم إن قال لها طلقي نفسك بصريح الطلاق أو بكنايته أو 
بالتسريح أو نحو ذلك فعدلت عن المأذون فيه إلى غيره لم تطلق لمخالفتها صريح كلامه قوله: (إلا إن قيد بشيء) أي من 
صريحٍ أو كناية اه ع ش قوله: (بأن علمت الخ) ويدفع لعجاف يحل ياد على معي كان اه قوله: : (ذلك أصلا) أي العدد 
وقوله أو نواه أي العدد أحدهما أي فقط سم . 

قوله: (خلاف) أي في وقوع الواحدة مغني وع ش قوله: (وكذا) أي لا خلاف في وقوع الواحدة إذا نوت الخ قوله: 
(وكذا إذا نوت هي فقط) صنيعه يقتضي أن في هذه الصورة خلافا قوله: (واحدة الخ) مفعول نوت قوله: (هذه الثلاثة») أي التي 
لا خلاف فيها وهي ما قبل وكذا وقوله ولو نوت الخ وقوله على عبارته أي قوله وإلا الخ الصادق على هذه الثلاثة المقتضية 
لجريان الخلاف فيها ولوقوع الواحدة في الشق الثاني من الثالث قوله: (بأن يجعل الخ) أي كما فعله المحقق المحلي لكونه 
هو محل الخلاف وقوله من جهتها أي فقط اه رشيدي قوله: (السياق) ما هو اه سم قوله: (وضابط ذلك الخ) أي تخالفهما 
في نية العدد قوله: (وخرج) إلى قوله وسيأتي في المغني إلا قوله ومن ثم إلى ولها في الأولى قوله: (لدخولها) أي الواحدة 


قوله: (والأوجه بل المذهب كما قاله الأذرعي الخ) الذي في شرح الروضي فرض كلام الأذرعي في الاختيار فإنه لما 
قال الروض . 

فرع: قال لها ناويا للتفويض اختاري نفسك فقال اخترت أو اختاري فقالت اخترت نفسي ونوت وقع وإن تركا النفس 
معا فوجهان أحدهما أنه لا يقع وإن نوت نفسها والثاني أنه يقع إذا نوت نفسها وبين في شرحه عن الأذرعي أن الثاني هو 
المذهب الصحيح ثم قال في الروض وإن كرر اختاري وأراد واحدة فواحدة أي يقع باختيارها قال في شرحه فأن أراد عددا 
وقع أو أطلق وقع بعدد اللفظ إن لم تخالفه فيهما وإلآ وقع ما اتفقا عليه اه قوله: (أنه يكفي نيتها) قد يشكل ذلك بما نقله 
الزركشي فيما لو أسقط المفعول فقال طلقت أن مقتضى كلامهم أنه لا يقع وإن نوى وأن القفال صرح بذلك إلا أن يفرق بين 
ما وقع جوابا كما هنا وغيره وقد يقال إن كان جوابها مع إسقاط النفس في كلامه أيضا ففي تأثيره نظر قوله: (بأن علمت) 
تحمل بأن على معنى كأن. 

قوله: (كما دل عليه السياق) ما هو. 


ولها في الأولى أن تئني وتثئلث فورا راجع أو لاء وسيأتي في مبحث الناسي قبول قولها في الكناية لم أنو وإن كذبها 
خلافا للماوردي. 

منها أنه يشترط في الصيغة عند عروض صارفها لما يأتي في النداء لا مطلقا لما يأتي في الهزل واللعب ونحوه 
صريحة كانت أو كناية» قصد لفظها مع معناه بأن يقصد استعماله فيه وذلك مستلزم لقصدهماء فحينئذ إذا (مر بلسان 
نائم) أو زائل عقل بسبب لم يعص به وإلا فكالسكران فيما مرء (طلاق لغا) وإن أجازه وأمضاه بعد يقظته لرفع القلم عنه 
حال تلفظه به ولو ادعى أنه حال تلفظه به كان نائما أو صبياء أي وأمكن ومثله مجئون عهد له جنون صدق بيمينه قاله 
الروياني» ونازعه في الروضة في الأولى أي لأنه لا أمارة على النوم وهو متجه ولا يشكل على الأخيرين 000 


وكذا ضمير عليها. قوله: (ولها في الأولى) أي فيما لو قال ثلاثا فوحدت عبارة المغني تنبيهات لها في الأولى بعد أن وحدت 
راجعها أو لم يراجعها أن تزيد الثنتين الباقيتين على الواحدة التي أوقعتها فورا إذ لا فرق بين أن تطلق الثلاث دفعة وبين قولها 
طلقة واحدة وواحدة ولا يقدح تخلل الرجعة من الزوج ولو طلقت نفسها عبثئا ونوت فصادفت التفويض لها ولم يطل الفصل 
بينهما طلقت ولو قال جعلت كل أمر لي عليك بيدك كان كناية في التفويض إليها وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا ما لم 'ينوها 
هو ولو قال طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة أو واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة كما لو لم يذكر المشيئة 
وإن قدم المشيئة على العدد فقال طلقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو عكسه لغا لصيرورة المشيئة شرطا في أصل 
الطلاق والمعنى طلقي نفسك إن اخترت الثلاث فإن اختارت غير هذه لم يوجد الشرط بخلاف ما لو أخرها فإنها ترجع إلى 
تفويض المعين والمعنى فوضت إليك أن تطلقي نفسك ثلاثا فإن شئت فافعلي ما فوضت إليك وذلك لا يمنع نفوذ ذلك 
المعين ولا نفوذ ما يدخل فيه والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قدمها على الطلاق أيضا فقال إن شئت طلقى ثلاثا أو واحدة كان 
كما لو أخرها عن العدد اه ووافقه النهاية في الأوليين من صور المشيئة الثلاث دون الأخيرة فجعلها لغوا كالثانية واستظهر 
3 ش ما قاله شيخ الإسلام والمغني من أنها كالأولى. 


فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 


قوله: (في بعض شروط) إلى قوله وجعل البلقيني في النهاية قوله: (منها) أي من شروط الصيغة فيه مع قوله الآتي في 
الصيغة تكرار فالأخصر الأولى ويشترط في الصيغة الخ قوله: (عند عروض صارفها) لا حاجة إلى هذا التقييد لما قدمه أول 
الباب من أن قصد اللفظ لمعناه شرط مطلقا وغاية الأمر أنه إذا وجد صارف مما يأتي احتيج حينئذ مع هذا القصد إلى قصد 
الإيقاع لوجود هذا الأمر الصارف فتأمل اه رشيدي وهذا صريح في أن الصريح المقارن للصارف حكمه حكم الكناية فلا بد 
فيه من القصدين ولا يقع به الطلاق مع الإطلاق وقد يفيده قول المصنف الآتي وكذا إن أطلق على الأصح فليراجع قوله: 
(لما يأتي في النداء) أي من أن كل لفظ يقبل الصرف لا يقع به إلا بإرادة معناه وقوله لا مطلقا لما يأتي في الهزل الخ أي من 
أنه إذا قصد منه اللفظ فقط دون المعنى وقع ظاهرا وباطنا اه كردي قوله: (قصد لفظها) نائب فاعل يشترط قوله: (لقصدهما) 
أي اللفظ والمعنى اهدع ش قول المتن: (بلسان نائم) وإن أثم بنومه لأن إثمه به لخارج لا لذاته سم وع ش قوله: (وإن 
أجازه الخ) عبارة المغني وإن قال بعد استيقاظه أو إفاقته أجزته أو أوقعته اه قوله: (وإن أجازه الخ) لا يبعد أن يكون قوله 
أجزته كناية فيقع به الطلاق إذا أراد إنشاء إيقاع الطلاق الآن اه سيد عمر وهو الأقرب ولا ينبغي العدول عنه إلا بنقل صريح 
قوله: (بعد يقظته) أي أو عود عقله اه سم قوله: (عهد له جنون) أي سابق اه ع ش قوله: (صدق بيمينه) معتمد في مدعي 
الصبا والجنون اهدع ش قوله: (قاله الروياني الخ) عبارة المغني كما قاله الروياني وإن قال في الروضة في تصديق النائم نظر 
اه قوله: (أي لأنه لا أمارة الخ) قد يتوقف في نفي الأمارة اه سم قوله: (وهو متجه) أي النزاع قوله: (على الأخيرين) أي 


فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 
قوله: (بعد يقظته) أي أو عود عقله قوله: (أي لأنه لا أمارة الخ) قد يتوقف في نفي الأمارة. 


فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق داو 


عدم قبول قولهء لم أقصد الطلاق والعتق ظاهراً لتلفظه بالصريح مع تيقن تكليفه فلم يمكن رفعه» وهنا لم يتيقن تكليفه 
حال تلفظه فقبل دعواه الصبا أو الجنون بقيده قيل كان مستغنيا عن هذا باشتراطه التكليف أول الباب انتهى» ويجاب بأن 
هذا وما بعده كالشرح لذلك على أنه يستفاد منه هنا فائدة وهي عدم تأثير قوله أجزته ونحوه لأن اللغو لا ينقلب بالإجازة 
غير لغو ولا يستفاد هذا من قوله يشترط لنفوذه التكليف فتأمله (فلو سبق لسانه بطلاق من غير قصد) تأكيد لفهمه من 
التعبير بالسبق (لغا) كلغو اليمين ومثله تلفظه به حاكيا وتكرير الفقيه للفظه في تصويره ودرسه (ولا يصدق ظاهرا) في 
دعواه سبق لسانه أو غيره مما يمنع الطلاق لتعلق حق الغير به» ولأنه خلاف الظاهر الغالب من حال العاقل (إلا بقرينة) 
كما يأتي فيمن التف بلسانه حرف بآخر فيصدق ظاهرا في السبق لظهور صدقه حيتئذ» أما باطنا فيصدق مطلقاء وكذا لو 
قال لها طلقتك ثم قال أردت أن أقول طلبتك ولها قبول قوله هناء وفي نظائره إن ظنت صدقه بأمارة ولمن ظن صدقه 
أيضا أن لا يشهد عليه به بخلاف ما إذا علمه؛ وجعل البلقيني في فتاويه من القرينة ما لو قال لها أنت حرام علي وظن 


مدعي الصبا ومدعي الجنون أي على تصديقهما باليمين قوله: (عدم قبول قوله) أي المطلق أو المعتق وقوله ظاهراً أي وأما 
باطنا فينفعه ولعله حيث قصد عدم الطلاق أما لو أطلق فلا لأن الصريح يقع به وإن لم يقصده اهدع ش وقوله لأن 
الصريح الخ تقدم عن الرشيدي تقييده بعدم وجود الصارف فليراجع قوله: (ظاهرا) قيد للقبول وقوله لتلفظه علة لنفي 
الأشكال قوله: (بقيده) أي إمكان الصبا وعهد الجنون اهدع ش قوله: (قيل كان مستغنيا الخ) وممن قال به شيخ الإسلام 
والمغني قوله: (عن هذا) أي ما في المتن اه رشيدي قوله: (وما بعده الخ) فيه تأمل قوله: (لأن اللغو الخ) توجيه للاستفادة. 
قوله: (ولا يستفاد هذا من قوله يشترط الخ) أي لأن عدم النفوذ يصدق بالوقف كتصرفات المرتد في زمن الردة اه سيد 
عمر قول المتن: (من غير قصد) أي لحروف الطلاق لمعناه اه مغني قوله: (تأكيد) أي قوله من غير قصد تأكيد لما قبله 
قوله: (ومثله) إلى قول المتن إلا بقرينة في المغني قوله: (ومثله الخ) لعله في كونه لغوا فقط لا في أنه لا يصدق ظاهرا إذ ما 
ذكر من الحكاية والتصوير قرينة ظاهرة في عدم إرادة الإيقاع قوله: (حاكيا) أي لكلام غيره اه مغني أي أو لما كتبه هو كما 
مر قوله: (للفظه) أي الطلاق قوله: (أو غيره) دخل فيه ما تقدم عن الروياني فأي قرينة فيه وظاهر كلامهم فيه الاكتفاء 
بإمكان الصبا وعهد الجنون فكأنهم جعلوا ذلك قرينة سم على حج أي لتقريبهما صدقه فيما قاله اه ع ش قوله: (كما يأتي 
الخ) وكأن دعاها بعد طهرها من الحيض إلى فراشه وأراد أن يقول أنت الآن طاهرة فسبق لسانه وقال أنت اليوم طالقة اه 
مغني قوله: (فيمن التف) أي انقلب قوله: (فيصدق ظاهرا الخ) تفريع على قول المتن إلا بقرينة قوله: (أما باطنا فيصدق) أي 
فيعمل بمقتضاه ولو عبر بينفعه كان أولى وقوله مطلقا أي كان هناك قرينة أم لا اهدع ش قوله: (وكذا) أي يصدق باطنا مطلقا اه 
رشيدي قوله: (ثم قال أردت أن أقول طلبتك الخ) ظاهره وإن لم يكن هناك قرينة ويحتمل خلافه فلا يقبل حيث لا قرينة وهو 
الظاهر اهدع ش عبارة الرشيدي قوله وكذا لو قال لها طلقتك الخ الظاهر أن التشبيه راجع لقوله أما باطنا فيصدق مطلقا بقرينة 
ما بعده فليراجع اه قوله: (ولها قبول) أي ويجوز لها الخ اهدع ش قوله: (هنا) أي في دعوى نحو سبق اللسان بلا قرينة قوله: 
(ولمن ظن الخ) أي يجوز له اهدع ش قوله: (ولمن ظن صدقه أيضا أن لا يشهد الخ) ظاهره أنه يجوز له أن يشهد قال في شرح 
الروض وفيه نظر اه أي بل ينبغي أن ليس له الشهادة عليه مع الظن كما أنه ليس له تلك مع العلم سم ومغني انظر هل يقال 
أخذا من هذا أنه يجب على المرأة الظانة صدقه قبوله . قوله: (بخلاف ما إذا علمه) أي سبق اللسان ونحوه بقرينة ظاهرة فتحرم 
عليه الشهادة اه ع ش عبارة الرشيدي أي فلا يجوز له الشهادة فالمخالفة بالنسبة إلى ما أفهمه قوله ولمن ظن صدقه الخ من أن 
له أن يشهد اه عبارة الكردي قوله بخلاف ما إذا علمه مفهوم قوله ولمن ظن الخ يعني يجوز لمن ظن صدقه أن لا يشهد عليه 
بالطلاق ويجوز له أن يشهد عليه به أيضا بخلاف ما إذا علم صدقه فإنه لا يجوز له أن يشهد عليه به أصلا اه وكل من هاتين 


قوله: (أو غيره) دخل فيه ما تقدم عن الروياني فأي قرينة فيه وظاهر كلامهم فيه الاكتفاء بإمكان الصبا وعهد الجنون 
فكأنهم جعلوا ذلك قرينة قوله: (ولمن ظن صدته أيضا أن لا يشهد الخ) ظاهره أنه يجوز أن يشهد قوله: (ولمن ظن الخ) قال 
في شرح الروض كذا ذكره الأصل هنا وذكر أواخر الطلاق أنه لو سمع لفظ رجل بالطلاق وتحقق أنه سبق لسانه إليه لم يكن 
له أن يشهد عليه بمطلق الطلاق وكان ما هنا فيما إذا ظنوا وما هناك فيما إذا تحققوا كما يفهمه كلامه ومع ذلك فيما هنا نظر 
اه أي بل ينبغي أن ليس له الشهادة عليه هنا أيضا. 


5 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العيادي 


أنها طلقت به ثلاثا فقال لها أنت طالق ثلاثا ظانا وقوع الثلاث بالعبارة الأولى» فإنه سئل عن ذلك فأجاب بقوله لا يقع 
عليه طلاق بما أخبر به بانيا على الظن المذكور انتهى» ويأتى فى الكتابة فى أعتقتك أو أنت حر عقب الأداء المتبين 
فساده أنه لا يعتق به لقرينة أنه إنما رتبه على صحة الأداء» قالوا ونظير ذلك من قيل له طلقت امرأتك فقال نعم طلقتها 
ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل منه إلا بقرينة انتهى» وفيه تأييد لما قاله البلقيني لأنه 
جعل ظنه الوقوع بأنت حرام علي قرينة صارفة للإخبار ثانيا عن حقيقته» كما جعلوا الأداء قرينة صارفة لأنت حر أو 
أعتقتك عن حقيقته» وإفتاؤه بما رتب عليه كلامه قرينة صارفة له كذلك» فإن قلت ينافي ذلك قول التوسط عن ابن 
.زين حلف بالثلاث أنه لا يخرج إلا بهاء فأخبر بأن عقده باطل من أصله فخرج بدونهاء ثم بانت صحة عقده وقع 
الثلاث ولم يعذر في ذلك» قلت يفرق بأن الإخبار ببطلان العقد أمر أجنبي عن المحلوف عليه فلم يصلح قرينة بخلاف 
ما لو أفتى في المحلوف عليه بشيء» فأخبر بالثلاث على ظن صحة الافتاء فبان عدم صحة الإفتاء فلا يقع عليه شيء 
للقرينة الظاهرة هناء وبتسليم أن الإخبار ببطلان العقد غير أجنبي يتعين حمل ذلك المخبر على أنه ليس ممن يعتمد عند 
الناس» فهذا لا يكون إخباره قرينة كما يأتي في شرح قول المتن ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها عليه مع فروع أخرى لها 
تعلق بما هناء فإن قلت ما ذكر من أن القرينة تفيد إنما يتأتى فيما إذا أخبر مستندا إليهاء اما إذا أنشأ إيقاعا 500 


مخالف لما مر عن سم والمغني قوله: (فقال لها) أي بقصد الإخبار كما يأتي ويظهر أن الإطلاق بلا قصد شيء من الإخبار 
والإنشاء كقصد الإخبار فليراجع قوله: (ظانا الخ) مجرد تأكيد لما قبله قوله: (بما أخبر به الخ) خرج ما لو قصد به الإنشاء 
وسيشير إليه اه سم قوله: (بائنا الخ) حال من فاعل أخبر قوله: (في أعتقتك الخ) أي فيما إذا قال السيد عقب أداء مكاتبه 
النجوم أعتقتك أو أنت حر ثم تبين فساده قوله: (إنه لا يعتق به الخ) فاعل يأتي قوله: (قالوا الخ) أي أصحابنا قوله: (ونظير 
ذلك) أي قوله أعتقتك الخ اه كردي قوله: (ثم قال ظننت الخ) أي وكان قولي نعم طلقتها مبنيا على هذا الظن قوله: (إن ما 
جرى بيننا) أي بينه وبين الزوجة من نحو طالق وحده ابتداء قوله: (وقد أفتيت) أي بعد ذلك القول بخلافه أي الظن المذكور 
قوله: (فلا يقبل منه الخ) قد يقال ما وجه عدم الاكتفاء بالظن هنا والاكتفاء به في مسألة البلقيني فتدبره اه سيد عمر عبارة سم 
انظر قوله فلا يقبل منه مع قوله ونظير ذلك إلا أن يكون التنظير باعتبار ما أفهمه هذا :اه وقد يجاب عن كل منهما بأن مراد 
الشارح بالقرينة ثبوت سبق أمر بينهما محتمل للطلاق ثم رأيت قول الشارح في آخر باب الخلع ما نصه كما لو قال طلقت ثم 
قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق وقد أفتيت بخلافه فإنه إن وقع بينهما خصام قبل ذلك في طلقت أهو صريح أم لا كان ذلك 
قرينة ظاهرة على صدقه فلا يحنث وإلا حنث اه وهو صريح فيما قلت قوله: (انتهى) أي ما يأتي قوله: (لأنه) أي البلقيني 
قوله: (عن حقيقته) لعل المراد عن حقيقته الشرعية التي هي إنشاء الطلاق . قوله: (وإفتاؤه بما رتب عليه الخ) جعل الإفتاء 
قرينة يخالف قوله إلا بقرينة إلا أن يريد قرينة على وجود الإفتاء اه سم وأجاب عنه السيد عمر بما نصه يظهر أنه أي ضمير 
قول الشارح وإفتاؤه الخ ليس إشارة إلى الإفتاء المفهوم منه وقد أفتيت السابق آنفا بل ابتداء كلام حاصله ان من جملة القرائن 
ما لو وقع منه لفظ محتمل للطلاق فاستفتى فيه فأفتى بالوقوع فأخبر بالطلاق معتمدا على الإفتاء السابق ثم أفتى بعدم الوقوع 
باللفظ السابق وتبين عدم صحة الإفتاء الأول فلا نوقع عليه باللفظ الثاني أيضا إذا قال إنما أردت الإخبار لأن القرينة وهي 
الإفتاء السابق تدل له فلا يرد على الشارح ما أورده الفاضل المحشي فإنه مبني على حمل الإفتاء في كلامه على ما سبق في 
ضمن وقد أفتيت الخ ولا يصح حمله عليه بوجه لأن ذلك الإفتاء في تلك الصورة متأخر عن قوله نعم طلقتها فأنى يصلح 
قرينة للإخبار بل ولو فرض تقدمه لا يصلح أيضا للقرينة بل يؤيد الوقوع بقوله نعم طلقتها كما هو ظاهر للمتأمل وقوله على 
حمل الإفتاء الخ صرح بهذا الحمل الكردي فيرد أيضا بما ذكر اه قوله: (ينافي ذلك) أي ما قاله البلقيني أو قولهم ونظير ذلك 
الخ قوله: (وبتسليم أن الخ) لعل تسليم هذا مع الحمل الآتي هو المتعين قوله: (أما إذا أنشأ إيقاعا الخ) يؤخذ من صنيعه هنا 
ومما يأتي انه لو قصد الإنشاء في مسألة البلقيني ونظائرها يقع ظاهرا اتفاقا وأما الوقوع باطنا ففيه الخلاف الآتي اه سيد عمر 


قوله: (بما أخبر به بانياً) خرج ما لو قصد به الإنشاء وسيشير إليه قوله: (فلا يقبل منه) انظره مع قوله ونظير ذلك إلا أن 
يكون التنظير باعتبار ما أفهمه هذا وانظر قوله إلا بقرينة مع قوله وإفتاؤه بما رتب عليه كلامه قرينة الخ . قوله: (وإفتاؤه الخ) 


فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق بض 
ظانا أنه لا يقع فإنه يقع ولا يفيده ذلك الظن شيئاء كما يعلم مما يأتي في وهو يظنها أجنبية؛ ومسألة البلقيني من هذا 
قلت ممنوع بل هي من الأول كما يصرح به قول البلقيني بما أخبر به بانيا على الظن المذكورء (ولو كان اسمها طالقا 
وقال) لها (يا طالق وقصد النداء) لها باسمها (لم تطلق) للقرينة الظاهرة على صدقه لأنه صرفه بذلك عن معناه مع ظهور 
القرينة في صدقهء (وكذا إن أطلق) بأن لم يقصد شيئا فلا تطلق (في الأصح) حملا على النداء لتبادره وغلبته . 

ومن ثم لو غير اسمها عند النداء أي بحيث هجر الأول طلقت كما لو قصد طلاقها وإن لم يغير قال الزركشي 
وضبط المصنف يا طالق بالسكون ليفيد أنه في يا طالق بالضم لا يقع؛ أي مطلقا لأن بناءه على الضم يرشد إلى إرادة 
العلمية» وفي يا طالقا بالنصب يتعين صرفه إلى التطليق أي مطلقاء وينبغي في الحالين أن لا يرجح لدعوى خلاف ذلك 
انتهى » ورد بأن اللحن لا يؤثر في الوقوع وعدمه كما يأتي والذي يتجه امسا و عشم ارم ا وما رديه د ل ماق لعن تت 1 


أي في مسألة ظنها أجنبية ومعلوم أن ما هنا في قصد الإنشاء مع ظن عدم الوقوع وأما لو قصد الإنشاء بدون ذلك الظن فيقع 
ظاهرا وباطنا باتفاق قوله: (ظانا أنه لا يقع) أي بهذا الإيقاع لظنه حصول البينونة بما صدر منه أولا قوله: قول المتن: (ولو كان 
اسمها طالقا الخ) ولو لم يعلم أن اسمها ما ذكر فهل يقع عليه عند الإطلاق فيه نظر ويتجه المنع اه سم أقول قد ينافيه قول 
الشرح الآتي لو غير اسمها الخ قوله: (لها باسمها) إلى قول المتن أو وهو يظنها في النهاية قوله: (للقرينة الظاهرة على صدقه) 
يغني عنه ما بعده بدون العكس فالأولى الاقتصار عليه كما في المغني قوله: (مع ظهور القرينة الخ) عبارة المغني وكون اسمها 
كذلك قرينة تسوغ تصديقه اه قوله: (حملا على النداء) ولأنه لم يقصد الطلاق واللفظ هنا مشترك والأصل دوام النكاح اه 
مغني قوله: (حملا على النداء) هل الحكم كذلك وإن عارض ذلك أي النداء قرينة تؤيد إرادة الطلاق كأن يقع هذا النداء في 
أثناء مخاصمة وشقاق لترجح الاحتمال الأول بأصل بقاء العصمة أو محله حيث لم يوجد ما ذكر محل تأمل فليراجع وليحرر 
اه سيد عمر أقول قد يؤيد الثاني قول الشارح لتبادره وغلبته ومن ثم لو غير الخ قوله: (أي بحيث هجر الأول) ينبغي أن 
يكون محله في عالم بهجره فليتأمل اه سيد عمر قوله: (طلقت) أي عند الإطلاق. قوله: (كما لو قصد طلاقها) بقي ما لو 
تفده النذاء والطلاق فيل عو شن بات الجتماع المائع والمقتفى بجت علي الماتع وغر النداه يالا يعم الطلاق أوزمن فين 
اجتماع المقتضي وغيره فيغلب المقتضي فيقع الطلاق فيه نظر والأقرب الثاني اهدع ش قوله: (أي مطلقا) إن أراد سواء قصد 
دار أطلق د قعد الاق كليس بتطاهر لي قصد الطلاق بل نهد ممتر إنالا رجه عد ققد الطللاق إلا الوقوع دإن أراد 
سواء قصد النداء أو أطلق فالحكم كذلك مع السكون فلم يزد الضم إليه شيئاً اللهم إلا أن يختار الثاني ويراد الإطلاق من غير 
خلاف في الصورتين ويحتاج هذا مع ما فيه إلى نقل بذلك فليتأمل اه سم قوله: (لأن بناءه على الضم الخ) يتأمل هذا الكلام 
مع كون البناء عان الم سكم ذه الصيئة وإن لم برذ العلفية انها اذكرة متفتودة اند صم وأئرء الرشيدي وقد ياب بدا مر 
من تبادر وغلبة النداء لها باسمها قوله: (وفي يا طالقا بالنصب يد يتعين الخ) قد يقال مجرد يا طالقا بالنصب لا يقتضي التطليق إذ 
ليس شبيها بالمضاف فهو نكرة غير مقصودة وحاصله أنه إذا لم يقصد به معين فالزوجة غير مسماة في هذه الصيغة ولا 
مقصودة بها تعيينها فقد يتجه أن يقال إن لم يقصد بهذه الصيغة الزوجة فلا وقوع وإن قصدها فكما لو لم ينصب فقوله في 


جعل الإفتاء قرينة يخالف قوله إلا بقرينة إلا أن يريد قرينة على وجود الإنشاء قوله في المتن: (ولو كان اسمها طالقا الخ) لو 
لم يعلم أن اسمها ما ذكر فهل يقع عليه عند الإطلاق فيه نظر ويتجه المنع قوله: (أي مطلقا) إن أراد سواء قصد النداء أو أطلق 
أو قصد الطلاق فليس بظاهر في قصد الطلاق بل هو ممنوع إذ لا وجه مع قصد الطلاق إلا الوقوع وإن أراد سواء قصد النداء 
أو أطلق فالحكم كذلك مع السكون فلم يزد الضم عليه شيئا اللهم إلا أن يختار الثاني ويراد الإطلاق من غير خلاف في 
الصورتين ويحتاج هذا مع ما فيه إلى نقل بذلك فليتأمل قوله: (لأن بناءه الخ) يتأمل هذا الكلام مع كون البناء على الضم 
حكم هذه الصيغة وإن لم يرد العلمية لأنها نكرة مقصودة قوله: (وفي يا طالقا بالنصب يتعين الخ) قد يقال مجرد يا طالقا 
بالنصب لا يقتضي التطليق إذ ليس شبيها بالمضاف لعدم اتصال شيء به فهو نكرة غير مقصودة وحاصله أنه نداء لم يقصد به 
معين فالزوجة غير مسماة في هذه الصيغة ولا مقصودة بها بعينها فقد يتجه أن يقال إن لم يقصد بهذه الصيغة الزوجة فلا 
وقوع وإن قصدها فكما لو لم ينصب فقوله في الحالين الخ المتجه منعه قوله: (ورد بأن اللحن الخ) قد يقال إنما يكون لحنا 
إن قصد به معين وإلأ فهو نكرة ة غير مقصودة وحكمها النصب فلم حمل على المعين حتى كان لحنا. 
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حمل كلامه على نحوي قصد هذه الدقيقة» والقن المسمى حرا فيه هذا التفصيل (فإن كان اسمها طارقا أو طالبا) أو 
طالعا (فقال يا طالق وقال أردت النداء) باسمها (فالتف الحرف) بلساني (صدق) ظاهر الظهور القرينة» فإن لم يقل ذلك 
طلقت وقضيته أنه لو مات ولم يعلم مراده حكم عليه بالطلاق عملا بظاهر الصيغة» ومنه يؤخذ أن مثله في هذا كل من 
تلفظ بصيغة ظاهرة ذ في الوقوع لكنها تقبل الصزف بالقرينة وإن وجدت القرينة وهي مسألة حسنة» (ولو خاطبها بطلاق) 
معلق أو منجز كما شمله كلامهم ومثله أمره لمن يطلقها كما هو ظاهرء وإنما أثرت قرائن الهزل في الإقرار لأن المعتبر 
فيه اليقين ولأنه إخبار يتأثر بها بخلاف الطلاق والأمر به فيهما (هازلا أو لاعبا) بأن قصد اللفظ دون المعنى وقع ظاهرا 
وباطنا إجماعاء وللخبر الصحيح ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والتكاح والرجعة؛ وخصت لتأكد أمر الإيضاع 
وإلا فكل التصرفات كذلكء, وفي رواية والعتق وخص لتشوّف الشارع إليه ولكون اللعب أعم مطلقا من الهزل عرفاء إذ 
الهزل يختص بالكلام عطفه عليه وإن رادفه لغة» كذا قاله شارح وجعل غيره بينهما تغايرا ففسر الهزل بأن يقصد اللفظ 
دون المعنى» واللعب بأن لا يقصد شيئا وفيه نظر إذ قصد اللفظ لا بد منه مطلقا بالنسبة للوقوع باطناء ومن ثم قالوا لو 
قال لها أنت طالق وقصد لفظ الطلاق دون معناه كما في حال الهزل وقع ولم يدين في قوله ما قصدت المعنى» (أو وهو 
يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم) أو ناسيا أن له زوجة كما نقلاه عن النص وأقراه» 


الحالين الخ المتجه منعه اه سم وأقره الرشيدي وقد يجاب بأن الزوجة مقصودة بها بقرينة التخاطب لكن لا من حيث 
شخصها بل من حيث كونها من أفراد الصيغة ثم قوله فقد يتجه الخ خلاف موضوع المسألة من الإطلاق قوله: (حمل كلامه) 
أي الزركشي من عدم الوقوع مع الضم ومن الوقوع مع النصب مطلقا فيهما اه ع ش قوله: (والقن الخ) الأولى تقديمه على 
قوله قال الزركشي الخ قوله: (أو طالعا) أي ونحوه من الأسماء التي تقارب حروف طالق اه مغني قوله: (ظاهرا لظهور 
القرينة) كذا في المغني وفي البجيرمي والقرينة قرب المخرج والأمر الذي ادعاه مانعا من وقوع الطلاق التفاف الحرف أي 
انقلابه إلى الآخر اه قوله: (فإن لم يقل ذلك) أي أردت النداء اه ع ش قوله: (وقضيته) أي قوله فإن لم يقل الخ . قوله: (إنه 
لو مات الخ) قد يفرق بأن عدم دعوى الحي ما ذكر ظاهر في الحكم بالوقوع بخلاف من مات عقب ما ذكر من أن الأصل 
بقاء العصمة اه سيد عمر ولا يخفى بعده قوله: (حكم عليه بالطلاق) أي من وقت الصيغة على المعتمد اهدع ش قوله: 
(عملا الخ) تعليل لقوله فإن لم يقل ذلك طلقت وقوله ومنه يؤخذ أي من هذا التعليل قوله: (في هذا) أي في الحكم بوقوع 
الطلاق ما لم يقل أردت خلافه اهدع ش قوله: (وإن وجدت الخ) غاية لقوله إن مثله في هذا كل من الخ قوله: (كما شمله) 
أي ما ذكر من المعلق والمنجز اه ع ش قوله: (ومثله) أي مثل خطابه إياها بالطلاق قوله: (لمن يطلقها الخ) أي لا لمن يعلق 
طلاقها لما مر في شرح قول المصنف يشترط لنفوذه من أنه لا يصح التعليق من الوكيل وقوله لا يتأثر بها أي بالقرائن اه 
ع ش قوله: (فيهما) أي التعليلين قوله: (وقع ظاهرا) إلى قوله وفي رواية في المغني إلا قوله إجماعا قوله: (وخصت) أي 
الثلائة في الحديث وقوله كذلك أي هزلها وجدها سواء وقوله وفي رواية الخ يحتمل أنه بدل الرجعة ويحتمل أنه زائد على 
الثلاثة وعليه فالتقدير والعتق كهذه الثلاثة وفصله عنها لعدم تعلقه بالإبضاع وشبهه بها في التأكد وقوله إذ الهزل الخ علة 
لكون الهزل أخص وقوله يختص بالكلام أي واللعب قد يكون بغيره وقوله عطفه أي اللعب وقوله عليه أي الهزل اهدع ش 
وقد يرد عليه أن عطف العام من خصائص الواو قوله: (بأن لا يقصد شيئا) كقولها في معرض دلال وملاعبة أو استهزاء طلقني 
فيقول لاعبا أو مستهزئا طلقتك اه مغني قوله: : (وفيه نظر) أي فيما جعله الغير وقوله لا بد منه مطلقا أي سواء في ذلك لهزل 
واللعب وغيرهما وقوله ومن ثم أي من أجل أنه لا بد من قصد اللفظ اهدع ش أي مطلقا قوله: (ومن ثم قالوا الخ) يتأمل 
وجه التأييد لأن عبارتهم الآتية كما في حال الهزل ولو كانت كما في حال اللعب لكان التأييد واضحا وأما الهزل فالقائل 
المذكور يعتبر فيه قصد اللفظ اه سيد عمر وقد يجاب المؤيد مفهوم قولهم وقد قصد لفظ الطلاق والمشار إليه قول الشارح 
إذ قصد اللفظ الخ لا تراد فهما قوله: (وقع) أي ظاهرا وباطنا اهدع ش قوله: (كما نقلاه عن النص) اعتمده النهاية والمغني 


قوله: (وهو متجه) قد يقال لو اتجه لجرى مثله في ظنها أجنبية قوله في المتن: (وقع) أي ظاهرا وباطنا كما اقتضاه 
كلام الروياني وغيره وأنه المذهب وجزم به في الأنوار وأعمده الأذرعي شرح م ر. 


فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق لطن 


وقال الزركشي ينبغي تخريجه على حنث الناسي وهو متجه (وقع) ظاهرا لا باطنا كما اقتضاه كلام الشيخين وجزم به 
بعضهمء ٠‏ لكن نقل الأذرعي ما يقتضي خلافه واعتمده وذلك لأنه خاطب من هي محل الطلاق والعبرة فى العقود 
ونحوها بما في نفس الأمرء وقضية هذا الوقوع باطناء لكن عارضه ما عهد من تأثير الجهل في إبطال الإبراء من 

المجهول المشابه لهذاء نعم في الكافي أن من قال ولم يعلم له زوجة في البلدان كان لي في البلد زوجة فهي طالق 
وكانت في البلد فعلى قولي حنث الناسي» قال البلقيني وأكثر ما يلمح في الفرق بينهما صورة التعليق انتهى» ويرد بأنه 
إن نظر لأنه كالناسي فلا فرق بين التعليق وغيره فالذي يتجه أنه يأتي هنا ما يأتي في الجمع بين كلام الشيخين قبيل قوله 
أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه» ويفرق بين ما هنا وعدم وقوعه خلافا للإمام على من طلب من الحاضرين أو 
الحاضرات شيئا فلم يعطوه فقال طلقتكم ثلاثاء وامرأته فيهم ولا يعلمها بأنه هنا لم يقصد بالطلاق معناه الشرعي بل 
نحو معناه اللغوي» وقامت القرينة على ذلك فمن ثم لم يوقعوا عليه شيئا (ولو لفظ عجمي به) أي الطلاق (بالعربية) 
مثلا إذ الحكم يعم كل من تلفظ به بغير لغته» (ولم يعرف معناه لم يقع) كمتلفظ بكلمة كفر لا يعرف معناها 31000003 


قوله: (على حنث الناسي) أي فيما لو حلف لا يفعل كذا فنسى الحلف ففعله حيث قيل فيه بالحنث وإن كان الراجح عد 
الحنث اهاع ش قوله: (وهو متجه) قد يقال لو اتجه لجرى مثله في ظنها أجنبية محشي أي لإمكان تخريجه على حنث 
الجاهل اه سيد عمر قوله: (لا باطنا) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله: (كما اقتضاه) أي عدم الوقوع باطنا وهو الظاهر اه 
مغني قوله: (لكن نقل الأذرعي الخ) عبارة المغني وإن قال الأذرعي قضية كلام الروياني أن المذهب الوقوع باطنا اه قوله: 
(وذلك لأنه الخ) تعليل لما في المتن قوله: (وقضية هذا) أي التعليل قوله: (نعم) إلى قوله اه في النهاية والمغني قوله: (ولم 
يعلم الخ) حالية قوله: (فعلى قولي حنث الناسي) أي والراجح منهما عدم الوقوع لكن صاحب الكافي يقول بالحنث في 
المبني عليه فكذا في المبنى وعليه فلا يحتاج للفرق بينه وبين كلام المصنف ومع ذلك فالمعتمد في مسألة الكافي أنه إن قاله 
على غلبة الظن دون مجرد التعليق لم يقع وإلاوقع اهدع ش قوله: (في الفرق بينهما) أي بين مسألة المتن وما في الكاني 
كردي وع ش . قوله: (صورة التعليق) أي فلا يقع في مسألة الكافي لوجود التعليق بخلاف مسألة المتن فأنه لا تعليق فيها إلا 
إن هذا لا يلائم ما مر عقب قول المتن ولو خاطبها بطلاق من قوله معلق أو منجز اهدع ش قوله: (ما يأتي في الجمع الخ) 
أي ففي مسألة الكافي إن قصد أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لا يعلم خلافه أو لم يقصد شيئا 
فلا حنث وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه حنث وبين الشارح الفرق بين عدم 
الوقوح في مسائل التعليق وبين الوقوح على من خاطب زوجته بطلاق ظانا أنها أجنية على هذا التفصيل فراجعه اه سم أي 
في فصل أنواع من التعليق قوله: (بين كلام الشيخين) أي بين أطراف كلامهما قوله: (ويفرق) إلى قول المتن ولا يقع طلاق 
مكره في النهاية والمخني قوله: (بين ما هنا) أي ما في المتن من الوقوع في مسألة ظنها أجنبية قوله: (على من طلب الخ) 
متعلق بعدم وقوعه قوله: (ولا يعلمها) أي ومثله ما لو علم بها كذا في النهاية ونقله الفاضل المحشي عن صاحبها ولم يتعقبه 
وكأن وجهه أن قرينة المقام تدل على أن مراده المعنى اللغوي فلا فرق بين العلم والجهل وعدم العلم في كلامهم محض 
تصوير لأن أصل الكلام في حادثة رفعت إلى الإمام فأفتى فيها بالحنث والمعتمد خلافه كما تقرر اه سيد عمر قوله: (بأنه هنا 
لم يقصد الخ) يؤخذ منه أنه لا فرق في ذلك بين أن يقول ما ذكر للتضجر أو عدمه حيث أراد بطلقتكم فارقت مكانكم أو 
أطلق اهدع ش قوله: (معناه الشرعي) وهو قطع عصمة النكاح قول المتن: (لم يقع) أي وإن قصد به معناه عند أهله اه 
ع ش عبارة المغني وإن قصد به قطع النكاح كما لو أراد الطلاق بكلمة لا معنى لها اه. 


قوله: (صورة التعليق) ويؤيده ما يأتي من أن حلف على اثبات أو نفي معتمدا على غلبة ظنه لا حنث عليه وإن تبين 
الأمر بخلافه فسقط القول بأنه مردود كذا شرح م ر وأقول ما حمل عليه هو حاصل قول الشارح والذي يتجه الخ لكنه ينافي 
رد الشارح المذكور فتأمله قوله: (ما يأتي في الجمع الخ) أي ففي مسألة الكافي إن قصد أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو 
فيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه أو لم يقصد شيئا فلا حنث وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر بأن يقصد به ما 
يقصد بالتعليق عليه حنث وبين الشارح الفرق بين عدم الوقوع في مسائل التعليق على هذا التفصيل وبين الوقوع على من 
خاطب زوجته بطلاق ظاناً أنها أجنبية فراجعه . قوله: (ولا يعلمها) أي أو يعلمها م 7 
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ويصدق في جهله معناه للقرينة» ومن ثم لو كان مخالطا لأهل تلك اللغة بحيث تقضي العادة بعلمه به لم يصدق ظاهراً 
ويقع عليه . 

(وقيل إن نوى معناها) عند أهلها (وقع) لأنه قصد لفظ الطلاق لمعناهء وردوه بأن المجهول لا يصح قصده (ولا 
يقع طلاق مكره) بباطل» ولا ينافيه ما يأتي في التعليق من أن المعلق بفعله لو فعل مكرها بباطل أو بحق لا حنث خلافا 
لجمع» لأن الكلام هنا فيما يحصل به الإكراه على الطلاق فاشترط تعدي المكره به ليعذر المكره» وثم في أن فعل 
المكره هل هو مقصود بالحلف عليه أو لا كالناسي والجاهل والأصح الثاني» فلا يتقيد بحق ولا باطل» وبهذا يتجه ما 
اقتضاه كلام الرافعي من عدم الحنث في إن أخذت حقك مني فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه» واندفع قول الزركشي 
المتجه خلافه لأنه إكراه بحق كطلاق المولي ووجه اندفاعه أن قوله مني يقتضي أن فعله مقصود بالحلف عليه كفعل 
الأخذء وقد تقرر أن الفعل المكره عليه غير مقصود بالحلف عليه أكره بحق أو باطل» والمولي ليس مما نحن فيه لأن 
الشرع أكرهه على الطلاق نفسه, وما نحن فيه الإكراه على خارج عنه جعله الحالف سببا له عند الاختيار لا الإكراه لما 
تقرر أن الفعل المطلق يحمل على ذلك» وشتان ما بينهماء ثم رأيت القاضي صرح بما ذكرته فقال إن المحلوف عليه 
هنا الأخذ باختيار المعطي والإمام أقره عليه» والزركشي قال نحن لا نرى ذلك بل يكفي الأخذ منه وإن لم يعط انتهى» 


قوله: (ويصدق في جهله الخ) أي ولا يقع باطنا إن كان صادقا اهدع ش قوله: (لم يصدق ظاهرا) ويدين اه مغني قوله: 
(ويقع عليه) أي ظاهرا اه ع ش قوله: (بباطل) عبارة النهاية بغير حق اه. زاد المغني خلافا لأبي حنيفة اه. قالع ش 
قوله بغير حق يؤخذ منه جواب حادثة هى أن شخصا كان يعتاد الحراثة لشخص فتشاجر معه فحلف بالطلاق الثلاث لا 
يحرث له في هذه السنة فشكاه لشاد البلد فأكرهه على الحراثة له في تلك السنة وهدده إن لم يحرث له بالضرب ونحوه وهو 
أنه لا يحنث لأن هذا إكراه بغير حق ولا يشترط تجديد الإكراه من الشاد المذكور بل يكفي ما وجد منه أولا حيث أكرهه 
ا لالب له مدا اموس اه الي من 
ولا في غيرها لم يحنث ما دام الشاد متوليا تلك البلدة وعلم أنه إن لم يحرث عاقبه بخلاف ما لو استأجره لعمل فحلف أنه 
لا يفعله فأكره عليه فإنه يحنث لأن هذا إكراه بحق اهدع ش قوله: (أو بحق لا حنث) خلافا للنهاية والمغني قوله: (لا حنث) 
أي على ما يأتي والذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا على صفة أنها إن وجدت بإكراه بغير حق لم 
تنحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت م ر اه سم قوله: (تعدى المكره) بكسر الراء به أي الطلاق ليعذر المكره أي 
على الطلاق قوله: (أن فعل المكره) بفتح الراء أي المعلق عليه الطلاق قوله: (أولا) أي وإنما المقصود بالحلف الفعل 
بالاختيار قوله: (المتجه خلافه) أي خلاف عدم الحنث اه كردي . قوله: (ووجه اندفاعه الخ) حاصله أن قوله متى صير فعله 
وهو إعطاؤه بنفسه محلوفا عليه وفعله إذا كان محلوفا عليه لا يتناوله ما صاحبه إكراه مطلقا وقوله وقد تقرر أن الفعل المكره 
الخ فلو كان الإكراه للآخذ على الأخذ فيجري فيه ما يأتي في قول المصنف أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه الخ كما هو 
ظاهر اه سم قوله: (والمولى ليس الخ) جواب سؤال قوله: (لأن الشرع الخ) سيأتي عن المغني أنه مبني على المرجوح . قوله: 
(وما نحن فيه) وهو ما اقتضاه كلام الرافعي قوله: (على خارج عنه) أي الطلاق وكذا ضمير سببا له قوله: (لما تقرر) أي آنفا 
في قوله والأصح الثاني اه كردي قوله: (إن الفعل المطلق) أي المحلوف عليه قوله: (على ذلك) أي الفعل بالاختيار قوله: (ما 
بينهما) أي ب بين ما نحن فيه وطلاق المولى وقال الكردي أي بين نفس الطلاق والخارج عنه اه قوله: (بما ذكرته) أراد به قوله 
أن قوله مني يقتضي أن فعله الخ اه كردي قوله: (لا نرى ذلك) أي اشتراط كون الأخذ باختيار المعطي . 


قوله: (إن المعلق بفعله) أي على التفصيل الآتي في قول المصنف أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه الخ قوله: (لا حنث) 
أي على ما يأتي والذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا على صفة أنها إن وجدت بإكراه بغير حق لم 
ينحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت م رء قوله: (ووجه اندفاعه الخ) حاصله أن قوله متى صير فعله وهو إعطاؤه 
بنفسه محلوفا عليه وفعله إذا كان محلوفا عليه لا يتناوله ما صاحبه إكراه مطلقا قوله: (وقد تقرر أن الفعل المكره عليه الخ) فلو 
كان الاكراه للأخذ على الأخذ فيجري فيه ما يأتي في قول المصنف أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه الخ كما هو ظاهر. 


فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 4١‏ 


ويرد بأن فيما رآه إلغاء لقوله مني الظاهر في أنه لا بد من نوع اختيار له في الإعطاء إذ من أخذ من مكره لا يقال أخذ 
منه على الإطلاق» وإنما يقال أكرهه حتى أعطاهء ويؤخذ مما تقرر ان من حلف لا يكلم فلانا فأجبره القاضي على 
كلامه لا يحنث بهء لكن محله فيما فعله لداعية الإكراه وهو ما يزول به الهجر المحرمء أما الزائد عليه فيحنث به لأنه 
ليس مكرها عليه فإن فرض أن القاضي أجبره على كلامه وإن زال الهجر قبله لم يحنث أيضا لما تقرر أن المكره بباطل 
لا يحنث» فزعم بعضهم أن إجبار القاضي إنما ينصرف لما يزول به الهجر المحرم محله حيث لم ينص القاضي على 
خلاف ذلك وإن تعدى به» وذلك للخبر الصحيح برفع القلم عنه مع الخبر الصحيح أيضا لاطلاق في إغلاق» وفسره 


قوله: (الظاهر في أنه لا بد الخ) ممنوع اه سم عبارة السيد عمر لك أن تقول لا يخفى ما في هذا الرد فلعل الأولى أن 
يوجه ما ذكر بأن هذه العبارة وإن كان حقيقتها التعليق على أخذ الآخذ لكن الظاهر المتبادر أن المراد بها التعليق بالإعطاء 
بقرينة أنها إنما تقال في مقام الامتناع منه والعلاقة ما بينهما من التلازم غالبا نعم أن فرض ادعاؤه إرادة الحقيقة قبل كما هو 
اه وقوله لكن الظاهر المتبادر الخ فيه وقفة قوله: (وإنما يقال أكرهه الخ) بل يقال أخذه منه كرها اه سم قوله: (فأجبره 
القاضي على كلامه الخ) لك أن تقول حكم القاضي لا يتعلق بالأمور المستقبلة فإجباره إنما يصح على الكلام في الحال دون 
الكلام فيما بعد لأن الكلام في الإجبار بالحكم فإذا أجبره ثم كلمه بعد ذلك سواء ما يزول به الهجر والزائد عليه حنث لأن 
الحكم لم يتناوله فهو غير مجبر عليه فليتأمل اللهم إلا أن يقال إن الحكم تناوله تبعا فإن كان المراد باجبار القاضي توعده 
بنحو الحبس والضرب فظاهر أن هذا إكراه بالنسبة لكل ما تعلق به حتى الزائد على الهجر المحرم ثم رأيت قوله الآتي قبيل 
قول المتن وشرط الإكراه والذي يتجه الخ وهو صريح في أن المراد مجرد الحكم والإلزام اه أقول وقول الشارح فإن فرض 
أن القاضي الخ كالصريح في أن المراد بإجبار القاضي هنا الجبر الحسي ثم رأيت سم قد نبه عليه فيما كتبه على قول الشارح 
الآتي والذي يتجه الخ . قوله: (لكن محله فيما فعله الخ) ومحله أيضا في مرة واحدة فلا يتناول الحكم أكثر منها فإذا أجبره 
القاضي على كلامه فكلمه على وجه زال به الهجر المحرم ثم كلمه بعد ذلك حنث فيحتاج لإجبار آخر على الكلام بعد ذلك 
وهكذا ولو حلف لا يدخل لزوجته في دار أبيها فأجبره القاضي على الدخول ودخل حنث لعدم صحة حكم القاضي 
بالدخول إذ لا يلزمه الدخول م راه سم أقول الظاهر أخذا مما مر عن ع ش أن إجبار القاضي على أن يكلمه متى لاقاه 
على المعتاد يكفي في عدم الحنث بغير الكلام الأول أيضا ولا يشترط حيئئذ تجديد الإجبار قوله: (ما يزول به الهجر المحرم) 
وهو التكلم مرة اه كردي قوله: (وإن تعدى به) تأمل الجمع بينه وبين ما نقله الفاضل المحشي عن الجمال الرملي في مسألة 
الحلف على عدم دخوله في دار أبيها وكذا يشكل عليه ما صرحوا به أنه إن حكم على المولى بالطلاق الثلاث لم يقع ويظهر 
في الجمع بينهما أن يقال إن كان إجبار القاضي بمجرد الحكم حنث لأنه حينئذ ليس إجبارا شرعيا ولا حسيا وإن كان بتهديد 
بشيء مما يأتي فلا حنث لأنه إكراه حسي اه سيد عمر قوله: (وذلك الخ) تعليل لما في المتن وقوله عنه أي المكره. قوله: 
(وفسره) أي الإغلاق . 


قوله: (الظاهر في أنه الخ) ممنوع قوله: (وإنما يقال أكرهه حتى أعطاه) بل يقال أخذه منه كرها قوله: (ويؤخذ مما تقرر 
إن من حلف لا يكلم فلانا فأجبره القاضي الخ) لك أن تقول حكم القاضي لا يتعلق بالأمور المستقبلة فإجباره إنما يصح على 
الكلام في الحال دون الكلام فيما بعد لأن الكلام في الإجبار بالحكم فإذا أجبره ثم كلمه بعد ذلك سواء ما يزول به الهجر 
والزائد عليه حنث لأن الحكم لم يتناوله فهو غير مجبر عليه فليتأمل اللهم إلا أن يقال إن الحكم تناوله تبعا فإن كان المراد 
بإجبار القاضي توعده بنحو الحبس والضرب فظاهر أن هذا اكراه بالنسبة لكل ما تعلق به حتى الزائد على الهجر المحرم 
فليحرر ثم رأيت قوله الآتي قبيل وشرط الإكراه والذي يتجه الخ وهو صريح في أن المراد مجرد الحكم والإلزام . قوله: 
(لكن محله فيما فعله الخ) ومحله أيضا في مرة واحدة فلا يتناول الحكم أكثر منها لأن الأكثر لم يوجد فلا يشمله الحكم فإذا 
أجبره القاضي على 'نلامه فكلمه على وجه زال به الهجر المحرم ثم كلمه بعد ذلك حنث فيحتاج لإجبار آخر على الكلام 
بعد ذلك وهكذا ولو حلف لا يدخل لزوجته في دار أبيها فأجبره القاضي على الدخول ودخل حنث لعدم صحة حكم 
القاضي بالدخول إذ لا يازمه الدخول فلو أجر نفسه لعمل داخل الدار وأجبره القاضي على الدخول ودخل حنث لأنه فوّت 
البر على نفسه باختياره م ر. 


بف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كثيرون بالإكراه كأنه أغلق عليه الباب أو انغلق عليه رأيه» ومنعوا تفسيره بالغضب للاتفاق على وقوع طلاق الغضبان 
قال البيهقي وأفتى به جمع من الصحابة» ولا مخالف لهم منهم ومنه كما هو ظاهر ما لو حلف ليطئها قبل نومه فغلبه 
النوع بيت لم يستطع إرده بشرظة أن لا يسكن منه قبل غلبته له بوجهء أما الاكراه بحق كطلق زوجتك وإلا قتلتك بقتلك 
أبي فيقع معه . 

وكذا في إكراه القاضي للمولي بشرطه الآتي» واستشكله الرافعي وأجاب عنه ابن الرفعة بما بينته في شرح 
الإرشادء نعم لو أكرهه على طلاق زوجة نفسه وقع لأنه أبلغ في الإذن» وكذا إذا نوى المكره الإيقاع» لكنه الآن غير 
مكره كما في قوله (فإن ظهر قرينة اختيار بأن) هي بمعنى كان (أكره) على طلاق إحدى امرأتيه مبهما فعين أو معينا 
فأبهم» أو (على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو تجزأ وعلى) أن يقول 1 110111010101 


قوله: (قال البيهقي الخ) إثبات للاتفاق قوله: (وأفتى به) أي بوقوع طلاق الغضبان وقوله ولا مخالف الخ أي فكان 
إجماعا سكوتيا قوله: (ومنه) أي الإكراه إلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله وكذا في إكراه القاضي إلى قوله نعم قوله: (فغلبه 
النوم) أي ولو قبل وقته المعتاد وقوله بوجه أي فإن تمكن ولم يفعل حتى غلبه النوم حنث وظاهر التعبير بالتمكن أنه لا يمنع 
من الحنث الفوت لوجود من يستحي من الوطء بحضورهم عادة كمحرمه وزوجة له أخرى ولو قيل بعدم الحنث وجعل ذلك 
عذرا ويراد بالتمكن التمكن المعتاد في مثله لم يبعد اه ع ش وقوله لو قيل الخ ظاهر لا ينبغي العدول عنه إلا بنقل قوله: 
(وكذا في إكراه القاضي الخ) أي فلفظ بها عبارة المغني وصوّر الطلاق بحق جميع بإكراه القاضي المولى بعد مدة الإيلاء 
على طلقة واحدة فإن أكره على الثلاث فلفظ بها لغا الطلاق لأنه يفسق بذلك وينعزل به فإن قيل المولى لا نأمره بالطلاق 
عينا بل به أو بالفيئة ومثل هذا ليس إكراها يمنع الوقوع كما لو أكره على أن يطلق زوجته أو يعتق عبده فأتى بأحدهما فإنه 
يق عيب إن الطاؤق قد ين فى يتم ضر امول كدا لو أرا وير خاكت فضت الملة فوكات بالا در فار كياج 
إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالمسير إليها أو بحملها إليه أو الطلاق 
فإن لم يفعل ذلك حتى مضى مدة إمكان ذلك ثم قال أسير إليها الآن لم يمكن بل يجبر على الطلاق عينا هكذا أجاب به ابن 
الرفعة وهو إنما يأتي تفريعا على مرجوح وهو أن القاضي يكره المولى على الفيئة أو الطلاق والأصح أن الحاكم هو الذي 
يطلق على المولى الممتنع كما سيأتي في بابه فلا إكراه أصلا حتى يحترز عنه بغير حى اه قوله: (نعم) إلى قوله ويظهر في 
المغني . قوله: (زوجة نفسه) أي المكره بكسر الراء وقوله نوى المكره بفتح الراء قوله: (هي بمعنى كان) والمصنف يستعمل 
ذلك في كلامه كثيرا اه نهاية قول المتن: (أكره) بضم الهمزة اه مغني قول المتن: (فوحد) ظاهره وإن لم يملك إلا واحدة 
وهو ظاهر لوجود قرينة الاختيار بالعدول عما أكره عليه اه سم قول المتن: (فكنى) أي ونوى اه مغني عبارة سم قوله فكنى 
في هذه المسألة تأمل لأنه إن أريد أنه كني بدون نية الطلاق فالكناية بدون النية لا أثر لها سواء وجد إكراه أم لا فلا يصح قوله 
وقع وإن أريد أنه كني مع النية ففيه إنه لو وافق المكره ونوى الطلاق وقع لاختياره فلا حاجة في الوقوع هنا الى اعتبار 
مخالفة المكره بالعدول عما أمر به وقد يجاب باختيار الشق الثاني ولا مانع من تعليل الوقوع بكل من اختياره بالعدول 
واختياره بالنية اه. قول المتن: (فكني) بالتخفيف عبارة المختار الكناية أن يتكلم بشيء ويريد غيره وقد كنيت بكذا عن كذا 
وكنوت أيضا كناية فيهما وكناه أبا زيد وبأبي زيد تكنية كما : تقول سماه اه فجعل التكنية بمعنى وضع الكنية والكناية بمعنى 


م ا ا و ا ا او ا ا 
خصوص كون نفس الإكراه حقا فانه ليس له الإكراه على الطلاق وإن استحق ق قتله قوله في المتن: (فوحد) ظاهره وإن لم 
يملك إلا واحدة وهو ظاهر لوجود قرينة الاختيار بالعدول عما أكره عليه . 0 م 
إن أريد أنه كنى بدون نية الطلاق فالكناية بدون النية لا أثر لها سواء وجد إكراه أم لا فلا يصح قوله وقع وإن أريد أنه كنى مع 
النية ففيه أنه لو وافق المكره ونوى الطلاق وقع لاختياره وتخصيص قولهم هذا بالصريح كما قد يتوهم من بعض الألفاظ 
كقوله في شرح الروض عقب قول الروض ولو أكره فقصد الإيقاع وقع فصريح لفظ الطلاق عند الإكراه كناية اه لا وجه له 
فلا حاجة في الوقوع هنا إلى اعتبار مخالفة المكره بالعدول عما أمر به وقد يجاب باختيار الشق الثاني ولا مانع من تعليل 
الوقوع بكل من الختياره بالعدول واختياره بالنية . 


فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق إرف 


(طلقت فسرح أو بالعكوس».؛ أي على واحدة فثلث أو كناية فصرح أو تنجيز فعلق أو تسريح فطلق (وقع) لأنه مختار 
لما أتى بهء ويظهر أن نيته استعمال لفظ الطلاق في معناه كاف هنا وإن لم يقصد الإيقاع لأن الشرط أن يطلق لداعي 
الإكراهء ومن قصد ذلك غير مطلق لداعيه بل هو مختار له؛ فما أفهمه قولهم نوى الإيقاع أن نية غيره لا تؤثر كما في 
الكناية غير مراد لقولهم لا بد أن يطلق لداعي الإكراه من غير أن تظهر منه قرينة اختيار البتة. 

تنبيه : الإكراه الشرعى كالحسىء فلو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضاء أو لتصومن غدا فحاضت فيه» 
أو ليبيعن أمته اليوم فوجدها حبلى مئه لم يحنث» وكذا لو حلف ليقضين زيدا حقه في هذا الشهر فعجز عنه كما يأني؛ 
وحكاية المزني الإجماع على الحنث هنا غير صحيحة لأن الخلاف مشهور كما أشار إليه الرافعي أواخر الطلاق» وتبعه 
محققو المتأخرين كالبلقيني وغيره فأفتوا بعدم الحنث» ويعضته أزل كلام المزني وسياتي أراخر الايما ن» وحنث من 
حلف ليعصين الله وقت كذا فلم يعصه. ع نما ود ني ايب 6س سق عي عق افيه مي ارود وف لج 1 ل اودلا ا 101 


التكلم بكلام يريد به غير معناه ولعل هذا بحسب اللغة وأما عند أهل الشرع فهي لفظ يحتمل المراد وغيره فيحتاج في 
الإعتداد به لنية المراد لخفائه فهي نية أحد مجتملات اللفظ لا نية معنى مغاير لمدلوله اهدع م 0 
الراء آي قال سرحتها أى وقغ الزعراء بالعكري لهك الصوريات أكره على واحدة فثلث الخ وقع أي الطلاق في الجميع اه 
مغني وظاهر كلامهم ظاهراً وباطنا وسواء كان المكره بفتح الراء عالما بتأثير الإكراه أم لا ولو قيد الوقوع في صور العدول 
إلى الأحنت كانعدر ل من الشلاث إلى الوا سل بعلم تأر الوك لم ينعد لاجم قوله: (لأنه مختار لما أتى به) عبارة المغني 
لأن مخالفته تك تشعر باختياره فيما أتى به اه وقضيتها كقول الشارح الآني لأن الشرط أن يطلق الخ أنه يدين باطنا فليراجع قوله: 
(كاف هنا) أي في الوقوع لاختياره حينئذ اه سم قوله: (لأن الشرط) أي شرط منع الإكراه الوقوع قوله: (ومن قصد ذلك) أي 
لفظ الطلاق بمعناه قوله: انما أنهمه قولهم نوى الإيقاع) عيارة الروض مع شرحه ولو أكره فقصد الإيقاع وقح قصريح لفظ 
الطالان علد لكر كناية اعد وعيازة اتن ابت الخري وباي الحكرة على الطألاق: اقصبريحة اكذاية لي ستقة إن توي رقع وإ 
فلا اه قال شيخنا قوله إن نوى وقع وإلا فلا فالشرط في وقوع الطلاق على المكره نيته ولو صريحا اه وعبارة فتح المعين 
لاطلاق مكره بخير دق بمحذور فنا نصد المكره الايقاع للطلاق وقع كما إذا أكره بحيق اه وك صريسة في امحراط ب 
الإريقاع في الإكراه مطلقا قوله: (إن نية غيره) يعني نية معنى لفظ الطلاق بدون نية الإيقاع به قوله: (الؤكراه الشرعي) إلى قوله 
ومنه أن يحلف في النهاية إلا قوله وحكاية المزني إلى قوله وحنث من حلف . قوله: (فلو حلف ليطأن الخ) أي ويبر من 
حلف على فعل ذلك بادخال الحشفة فقط ما لم يرد بالوطء قضاء الوطر وقوله فوجدها حائضا أي تبين أن الحيض كان 
موجودا وقت حلفه فلو حلف وهي طاهرة ثم حاضت فإن تمكن من وطئها قبل الحيض ولم يفعل حنث وإن لم يتمكن بأن 
طرأها الدم عقب الحلف لم يحنث كما مر فيمن غلبه النوم وكما يأتي فيما لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فتلف الطعام بعد 
مجيء الغد فإنه إن تمكن من الأكل ولم يأكل حنث وإلا فلا ومثل ذلك ما لو وجدها مريضة مرضا لا تطيق معه الوطء فلا 
حنث وتصدق في ذلك لأنه لا يعلم إلا منها اهدع ش وقوله بأن طرأها الدم الخ أي أو وجد عندها من يستحئ من الوطء 
بحضوره أخذاً مما مر عنه آنفا قوله: (أو ليبيعن أمته اليوم) ليتأمل ما لو تعذر بيعها لعدم وجدان مشتر ولعل الأقرب عدم 
الوقوع قياسا على مسألة النوم السابقة آنفا بجامع عدم التمكن وما لو لم يجد راغبا إلا بغبن فاحش ولا يبعد الوقوع لأنه 
مقصر اه سيد عمر وسيأتي عن ع ش في مسألة الحلف على قضاء الحق ما يوافقه قوله: (حبلى منه) أي أو من غيره بشبهة 
توجب حرية الحمل اهادع ش قوله: (وكذا لو حلف ليقضين زيدا الخ) قد يقال ما مقتضى كون الإكراه فيه شرعيا فإن المتبادر 
كونه حسيا اه سيد عمر قوله: لتعتير عند المخاد نين هذا ألعالم بقدر على يقلتم وإن قدر على أكثره ولم يوفه لأنه يصدق 
عليه أنه عاجز عن المحلوف عليه * ثم المراد بالعجز هنا أن لا يستطيع الوفاء في جزء من الشهر بخلاف ما لو قدر فلم يؤد ثم 
أعسر بعد فإنه يحنث لتفويته البر باختياره كما صرح بذلك الشهاب حج في آخر الطلاق اهدع ش قوله: (كما أشار إليه) أي 
إلى الخلاف قوله: (وتبعه) أي الرافعي قوله: (وسيأتي) أي بيان التأويل قوله: (وحنث من حلف الخ) جواب سؤال مقدر 


قوله: (كاف هنا) أي في الوقوع لاختياره حينئذ قوله: (وحنث من حلف الخ) جواب سؤال مقدر حاصله أن هذا 
الحالف مكره شرعا على الصلاة لأن الحلف هنا على المعصية . 


34 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إنما هو لحلفه على المعصية قصداء ومن ثم لو حلف لا يصلي الظهر فصلاه حنث» والحاصل أنه حيث خص يمينه 
بالمعصية أو أتى بما يعمها قاصدا دخولها أو دلت عليه قرينة كما يأتي في مسألة مفارقة الغريم فإن ظاهر الخصام 
والمشاحة فيها أنه أراد لا يفارقه» وإن أعسر حنث بخلاف من أطلق ولا قرينة فيحمل على الجائز لأنه الممكن شرعا 
والسابق إلى الفهم» ومنه أن يحلف لا يفارقه ظانا يساره فبان إعساره فلا يحنث بمفارقته» ولو أراد بالوطء ما يعم 
الحرام حنث بتركه للحيض كما لو حلف لا يفعل عامدا ولا ناسيا ولا جاهلا ولا مكرها فيحنث مطلقا قال بعضهمء 
ولو حلف لا يصلي لغير قبلة فصلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد حنث» ولا ينظر إلى أن إيجاب الشرع الصلاة 
عليه إلى هذه الجهات منزل منزلة الإكراه كما تقررء قال لأن هذا إنما هو فى حلف يتضمن الحث على الفعل لأجل 
الحلف كالمسألة المذكورة» ومسألتنا الحلف فيها يتضمن منع نفسه من الفعل لأجل الحلفء ولم يقولوا بأن إيجاب 
الشرع فيه منزل منزلة الإكراهء بل صرحوا في لا أفارقك فأفلس ففارقه مختارا حنث» وإن كان فراقه له واجبا ولما لم 
يظهر للأسنوي ذلك ادعى أن كلامهما متناقض انتهى» وفى ي الفرق بين الحث والمنع نظر لأن الشارع كما منعه من الفعل 
الذي حث نفسه عليه في الأول» كذلك ألزمه بالفعل الذي منع نفسه منه في الثاني» فهو مكره ه فيهما وقد يفرق بأن 
الأول فيه إثبات وهو لا عموم فيه. 

فلم يتناول اليمين جميع الأحوال بالنص» والثاني فيه نفي وهو للعموم لأن الفعل كالنكرة إثباتا ونفيا ففي الحلف 
على كل جزئية من جزئيات المفارقة بالمطابقة» فصار حالفا على المعصية هنا قصدا فحنث كما مر في ليعصين الله 
وبحث بعضهم عدم الوقوع في مسألة القبلة لأنه إن أراد الفرض فتعليق بمستحيل» وإلا فاجتهاده يصيره جاهلا 


حاصله أن هذا الجالف مكره شرعا على ترك المعصية فكيف حنث مع ذلك اه سم قوله: (إنما هو الخ) خبر وحنث من 
الخ . قوله: (حنث) أي مع أنه مكره شرعا على الصلاة لأن الحلف هنا على المعصية اه سم قوله: (خص يمينه الخ) كلا 
أصلي الظهر في هذا اليوم وقوله أو أتى بما يعمها الخ كلا أصلي في هذا اليوم قاصدا بذلك دخول صلاة الظهر في مطلق 
الصلاة اه ع ش . قوله: (قاصدا دخولها) أي المعصية قال السيد عمر مقتضى هذا أنه لا بد من هذا القصد مع العموم 
لوو او لاو و ا ام ا ا 
استيفاء سيما إذا أظهر لما ادعاه سببا كقوله وجدت معك قبل هذا الوقت دراهم أخذتها من جهة كذا فذكر المدين أنه تصرف 
فيها وأثبت ذلك بطريقه اهدع ش قوله: (وإن أعسر) غاية قوله: (حنث) جواب حيث خص الخ قوله: (ومنه) أي الإكراه 
الشرعى قوله: (ولو أراد بالوطء) أي في المسألة المذكورة أول التنبيه قوله: (بتركه) أي الوطء قوله: (قال) أي البعض قوله: 
(لأن هذا) أي تنزيل الإيجاب الشرعي منزلة الإكراه الحسي قوله: (كالمسألة المذكورة) أي في أول التنبيه قوله: (ومسألتنا) أي 
الحلف أنه لا يصلي لغير القبلة قوله: (ولم يقولوا) أي الأصحاب قوله: (ذلك) أي اختصاص ذلك التنزيل بالحث على الفعل 
قوله: (أن كلامهما) أي كلام الشيخين في تينك المسألتين اه كردي قوله: (انتهى) أي قول البعض قوله: (وقد يفرق بأن الخ) 
قد يقال من الأول حلف ليقضين زيدا حقه وهو صادق بما إذا كان بصورة إن لم أقضه الخ فزوجتي طالق ومن الثاني حلف 
لا يصلي الخ وهو صادق بصورة إن صليت الخ فزوجتي طالق مع أن الأول نفي والثاني إثبات فليتأمل وقد يجاب بأن مراده 
بالأول حلف ليقضين أي بلفظ لأقضين ومراده بالثاني لا أفارقك فأفلس التي استند إليها البعض المشار إليه لإثبات ما اختاره 
في مسألة الصلاة اه سيد عمر وعبارة سم والكردي قوله بأن الأول أي الحث وقوله والثاني أي المنع اه قوله: : (ففيه) أي في 
الثاني . قوله: (إن أراد) أي بغير القبلة وقوله الفرض أي الغير الفرضي الاحتمالي وقوله فتعليق بمستحيل أي لأن كل جهة 


قوله: (والحاصل أنه حيث خص يمينه الخ) هل الإكراه الحسي في هذا كالشرعي حتى يتقيد عدم الحنث بإكراه الحاكم 
في مسألة الهجر السابقة وفي مسألة الأداء الآتية قبيل المتن عن إفتاء كثيرين من المتأخرين بما إذا لم يحلف على المعصية 
خصوصا أو عموما بخلاف ما إذا حلف عليها كذلك بأن حلف على ترك الأداء الذي وجب أو الكلام الذي يزول به الهجر 
قوله: (حنث) أي مع أنه مكره شرعا على الصلاة لأن الحلف هنا على المعصية قوله: (بأن الأوّل) أي الحث وقوله والثاني أي 


المنع . 


فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق ف 


بالمحلوف عليه؛ وليس كما زعم في الأولى لأن هذا ليس من التعليق بالمستحيل الشرعي في شيء كما هو واضح» 
وأما الثاني فمحتمل بل متجه لأن انبهام جهة غير القبلة عليه حالة الصلاة يصيره جاهلا عند التوجه إلى كل جهة بأنها 
غير القبلة» وعلمه بعد لا ينفي جهله حالة الفعل» والعبرة بهذا دون ما بعد وما قبل فاندفع ما قيل كل أحد يعلم أن جهة 
القبلة واحدة لا غير ووجه اندفاعه ما قررته أن العبرة في الجهل إنما هو بجهل المحلوف عليه عند الفعل» ولا شك أنه 
جاهل بعين المحلوف عليه عند ابتداء التوجه إلى كل جهة» وجعل الجلال البلقيني من الإكراه الشرعي إن لم أدخل 
الدار فأنت طالق» وهي لغيره أي الذي لا يعلم رضاه لأنه ممنوع من دخولها شرعاء ويرده أن هذا حلف على فعل 
المعصية قصدا فلا إكراه فيه نظير ما مرء نعم إن كان العرض انه ظن رضاه بدخوله ثم بان خلافه وأنه منعه من الدخول 
اتجه ما قاله» ومر انه لو قال إن أخذت حقك مني فأنت طالق فأعطاه بإجبار الحاكم كان إكراها مع ردما للزركشي فيه 
بما حاصله أن إجبار الحاكم على فعل المعلق عليه يمنع الوقوع, أي إن لم يكن له مندوحة عنه لقولهم لو حلف لا 
يحلف يمينا مغلظة وحلفها حنث لإمكان التخلص منها بأداء المدعى به عليه» ومن ثم قال الزركشي هنا لا بد أن يجبر 
على الإعطاء بنفسه وإلا فهو قادر على التوكيل فتركه تقصير فيحنث به» قالا عن ابن الصباغ فيمن حلف بعتق عبده 
المقيد إن قيده عشرة أرطال» وحلف أيضا أنه لا يحله هو ولا غيره فشهد عدلان أن القيد خمسة أرطال فحكم بعتقه» 
ثم حله فوجد وزنه عشرة أرطال فلا شيء على الشاهدين لأن العتق حصل بالحل» لأنه حل مختار الظنه عتقه بالشهادة 
وقد بان خطؤه مع تقصيره فلا يعذر بالجهل إذ كان من حقه أن لا يحله حتى يحله الحاكم ويظهر صدقه انتهى فإن قلت 
ليس هنا حاكم حكم عليه بحله فليس هذا مما نحن فيه ل 


يصلي إليها بالاجتهاد يصح أن يفرض أنها قبلة فلا يمكن فرض أنها غير قبلة وقوله وإلا أي بأن أراد الغير الحقيقي وقوله في 
الأولى أي قوله إن أراد الفرض الخ وقوله وأما الثاني أي قوله وإلا الخ اه كردي وكان الأنسب تذكير الأولى أو تأنيث الثاني 
قوله: (كما هو واضح) أي لتحقق احتمالي القبلة وعدمها قوله: (وهي) أي الدار لغيره أي غير الحالف والجملة حالية قوله: 
(أي الذي لا يعلم رضاه الخ) وقع السؤال عما لو حلف على شراء سلعة معينة في هذا اليوم فامتنع مالكها من بيعها والذي 
يتجه أنه من الإكراه الشرعي ويظهر قياسا على ما تقدم أنه يتعين عليه الشراء ولو بأزيد من ثمن المثل إن أراد الخلوص اه 
سيد عمر وقوله من الإكراه الشرعي قد يقال أنه من الإكراه الحسي نظير ما مر عنه في مسألة حلف ليقضين زيدا الخ وقوله 
ولو بأزيد الخ أي أن رضي بالبيع بذلك مالك السلعة قوله: (لأنه الخ) تعليل للجعل المذكور قوله: (ويرده) أي ذلك الجعل 
قوله: (فلا إكراه الخ) فيقع الطلاق قوله: (نظير ما مر) يعني مسألة لا تصلي الظهر ومسألة لا أفارقك قوله: (ما قاله) أي كونه 
من الإكراه الشرعي فلا حنث قوله: (ومر الخ) أي في شرح ولا يقع طلاق مكره قوله: (بما حاصله الخ) متعلق للرد قوله: (له) 
أي للحالف وقوله عنه أي عن فعل المعلق عليه قوله: (لقولهم الخ) تعليل لقوله أي إن لم يكن له الخ قوله: (وحلفها) أي 
القاضي اليمين المغلظة . قوله: (منها) أي من اليمين المغلظة قوله: (بأداء المدعي به الخ) ظاهره ولو باطلا ويؤيده ما ذكره في 
مسألة قطاع الطريق اه سيد عمر قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل التعليل بذلك الإمكان قوله: (هنا) أي فيما لو قال إن 
أخذت حقك مني الخ قوله: (لا بد الخ) أي في عدم الحنث أن يجبر أي القاضي قوله: (فتركه) أي التوكيل وقوله به أي 
بالإعطاء بنفسه قوله: (قالا عن ابن الصباغ فيمن حلف الخ) أي قالا في تعليل هذه المسألة لأن العتق حصل الخ حال كون 
هذا لتعليل منقولا عن ابن الصباغ قوله: (بعتق عبده الخ) سيأتي بيان المراد بالحلف بعتقه اه سم قوله: (المقيد) صفة عبده 
وقوله إن قيده الخ مفعول حلف قوله: (وحلف الخ) أي بعتقه بدليل قوله لأن العتق حصل بالحل اه سم قوله: (فحكم) أي 
القاضي وقوله ثم حله الخ أي السيد الحالف قوله: (فلا شيء الخ) جواب من حلف بعتق عبده الخ قوله: (لأن العتق حصل 
بالحل الخ) مقول قالا قوله: (خطؤه) أي الظن قوله: (فلا يعذر الخ) قد يقال مسألة القيد هذه تؤيد ما تقدم عن التوسط عن ابن 
رزين فتدبره اه سيد عمر قوله: (ويظهر صدقه) أي الحالف في الحلف الأول قوله: (مما نحن فيه) أي الإكراه الشرعي الذي 


قوله: (فيمن حلف بعتق عبده الخ) وسيأتي آنفا بيان المراد بالحلف بعتقه قوله: (وحلف) أي بعتقه بدليل قوله لأن العتق 
حصل بالحل . 


1 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
قلت ممنوع لأن مفهومه أن الحاكم لو حله لا حنث لأنه لا مندوحة حينئذ» ومثل حله كما هو ظاهر ما لو ألزم السيد 
بحله ولم يجد بدا من امتثال أمرهء» ويؤخذ من الحكم عليه بالتقصير مع ظنه العتق بالشهادة أنه لا عبرة بجهل الحكم 
كما يأتي بسطه آخر الباب» ولا بالجهل بالمحلوف عليه إذا نسب فيه إلى تقصير» والمراد بالحلف بعتقه تعليقه عليه لما 
يأتي في النذر في والعتق أو العتق يلزمني لا أفعل كذا أنه لغو بشرطه» وتردد بعضهم في أنا حيث ألحقنا حكم الحاكم 
بالإكراه هل يشترط قدرته على المحكوم عليه فلا أثر له في ظالم لا يمتثله» والذي يتجه أنه لا فرق لأن الفرض أن 
المحكوم عليه فعل ذلك لداعية امتثال الشرع فلا فرق بين قدرة الحاكم على إجباره عليه حسا لو امتنع وإن لاء وبما 
تقرر علم صحة ما أفتى به كثيرون من المتأخرين ودل عليه كلامهما في مواضع أن من حلف لا يؤدي ما عليه فحكم 
عليه حاكم بأدائه لا يحنث» ويأتي في الأيمان ماله تعلق بذلك (وشرط) حصول (الإكراه قدرة المكره) بكسر الراء (على 
تحقيؤٌ تحقيق ما) أي مؤذ غير مستحق (هدد) المكره (به) عاجلاء» سواء أكانت قدرته عليه (بولاية أو تغلب) أو فرط هجوم» 
(لوعجز المكره) بفتح الراء (عن دفعه بهرب أو خيرء) كالاستفائة ثة (وظنه) بقرينة عادة مثلا (أنه إن امتنع حققه) أي فعل ما 
خوفه به إذ لا يتحقق العجز بدون اجتماع ذلك كله» وخرج بغير مستحق قوله لمن له عليه قود طلقها وإلا اقتصصت 
منك كمامر» ونفاجات لاتتلدك غدا قيقع نيما وإذاعلم سن عادته المظرية آنه إذا لم يمل أمرء الآن تحقى فق القتل غدا 
كما اقتضاه إطلاقهم» ويوجه بأن بقاءه للغد غير متيقن فلم يتحقق إلا لجاء قال الزركشي» وشمل إطلاقه ما لو خوّف 
آخر بما يحسبه مهلكا أي فبان خلافه وللإمام فيه احتمالان من الخلاف فيما لو صلوا لسواد ظنوه عدوا قال في البسيط» 
لعل الأوجه عدم الوقوع لأنه ساقط الاختيار وإن كان ذلك بظن فاسد انتهى» 9 000000101212121 00 


فيه مندوحة عن فعل المعلق عليه قوله: (مفهومه) أي مفهوم قول ابن الصباغ إذ كان من حقه أن لا يحله حتى يحله الحاكم 
قوله: (لا حنث) أي لم يحنث . قوله: (ومثل حله) أي الحاكم في عدم الحنث وكذا الضمير المستتر في ألزم قوله: (إنه لا عبرة 
الخ) قد يمنع هذا الأخذ بأن الحنث هنا لتقصيره فلم يعذر بالجهل اه سم قوله: (بجهل الحكم) أي حكم الحلف وهو 
الحنث أي العتق بفعله المحلوف عليه اه كردي قوله: (والمراد بالحلف الخ) أي فيما نقلاه عن ابن الصباغ قوله: (تعليقه) أي 
العتق عليه أي المحلوف عليه قوله: (في النذر) أي في أوائل بابه وقوله في والعتق الخ بدل من قوله في النذر وقوله أنه أي 
الحلف في قوله والعتق لا أفعل أو العتق يلزمني لا أفعل وقوله بشرطه وهو عدم نية التعليق قوله: (قدرته) أي الحاكم قوله: 
(له) أي لحكم الحاكم قوله: (والذي يتجه الخ) منه يظهر إشكال قوله السابق قبل فإن ظهر قرينة اختيار فإن فرض أن القاضي 
أجبره على كلامه وإن زال الهجر قبله الخ إذ لا يتصور في هذا الغرض على هذا التقدير الفعل لداعية امتثال الشرع إذ الشرع 
لا يلزم بما زاد على ما يزول به الهجر فليتأمل إلا أن يراد في هذا السابق أن القاضي أجبره حسا اه سم قوله: «(وبما تقرر) أي 
في قوله والذي يتجه الخ قوله: (حصول الإكراه إلى قوله وإن علم من عادته) في المغني | إلا قوله أو فرط هجوم وإلى قوله قال 
الزركشي في النهاية قوله: (هدد المكره) بفتح الراء وقوله عاجلا أي تهديدا عاجلا قول المتن: (بولاية) منه المشد المنصوب 
باعي لعادم اف ش قوله: (أو فرط هجوم) قد يدخل فيما قبله اه سم ولعل لهذا أسقطه المغني قول المتن: (ظنه) 
يقتضي أنه لا ب يشترط تحققه وهو الأصح اه مغني قوله: (أي فعل الخ) بصيغة المضي تفسير لحققه كما هو صريح صنيع 
النهاية قوله: (بدون اجتماع ذلك الخ) عبارة المغني إلا بهذه الأمور الثلائة اه قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن فإن ظهر 
قرينة قوله: ا مستحق الخ قوله: (لاقتلنك الخ) أي قوله ذلك قوله: «(وإن ن علم الخ) غاية للثاني 
فقط قوله: (كما اقتضاه) أي العموم المذكور وكذا الضمير المستتر في يوجه قوله: (بأن بقاءه) أي الآمر قوله: (ما لو خوف 
آخر) فعل ومفعول قوله: (من الخلاف الخ) أي ناشئان من الخلاف الخ قوله: (وإن كان ذلك) أي سقوط اختياره قوله: (ينافيه) 


قوله: (أنه لا عبرة بجهل الحكم) قد يمنع هذا الأخذ بأن الحنث هنا لتقصيره فلم يعذر بالجهل . 'قوله: (والذي يتجه 
الخ) منه يظهر إشكال قوله السابق قبل فإن ظهر قرينة اختيار وإن فرض أن القاضي أجبره على كلامه وإن زال الهجر قبله الخ 
إذ لا يتصوّر في هذا الفرض على هذا التقدير الفعل لداعية امتثال الشرع إذ الشرع لا يلزم بما زاد على ما يزول به الهجر 
فليتأمل اللهم إلا أن يراد في هذا السابق أن القاضي أجبره حسا قوله: (أو فرط الخ) قد يدخل فيما قبله . 


فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق لوا 


فإن قلت ينافيه قولهم لا عبرة بالظن البين خطؤه» قلت لا ينافيه لأن العبرة هنا بكونه ملجأ ظاهرا وهذا كذلك» وتلك 
القاعدة محلها فيما يشترط له نية ونحوه دون ما نيط الأمر فيه بالظاهر كما هناء (ويحصل) الإكراه (بتخويف بضرب 
شديد) كصفعة لذي مروأة في الملا كما يصرح به قول الدارمي وغيره» أن اليسير في حق ذي المروأة إكراه (أو حبس) 
طويل كما في الروضة وغيرها أي عرفاء وبحث الأذرعي نظير ما قبله وهو أن القليل لذي المروأة إكراه (أو إتلاف 
مال)؛ وقول الروضة ليس بإكراه محمول على قليل كتخويف مؤسر بأخذ خمسة دراهم كما في حلية الروياني ونقله في 
الروضة عن الماسرخسيء, وقال عن الماوردي أنه الاختيار واختاره جمع متأخرون» وهذا أولى من تصويب الأذرعي 
وغيره ما في المتن بإطلاقه وظاهر كلامهم هنا أنه لا عبرة بالاختصاص وإن كثرء ويؤيده أنه لا عبرة هنا بالمال التافه مع 
أنه خير من الاختصاص وإن كثرء ويظهر ضبط الموسر المذكور بمن تقضي العادة بأنه يسمح ببذل ما طلب منه ولا 
يطلق ويؤيده قول كثيرين أن الإكراه بإتلاف المال يختلف باختلاف طبقات الناس وأحوالهم (ونحوها) من كل ما يؤثر 
العاقل الإقدام على الطلاق دونه» كالاستخفاف بوجيه بين الملأ وكالتهديد بقتل بعض معصوم وإن علا أو سفل» وكذا 
رحم محرم على أحد وجهين يظهر ترجيحه» ويظهر أيضا أنه يلحق بالقتل هنا نحو جرح وفجور به» بل لو قال له طلق 
زوجتك وإلا فجرت بها كان إكراها فيما يظهر أيضاء بخلاف قول آخر ولو نحو ولده خلافا للأذرعي ومن تبعه له؛ 


أي ما اختاره البسيط قوله: (ملجأ) بفتح الجيم ويجوز الكسر أيضا قوله: (كصفعة) إلى قوله ونقله في النهاية والمغني قوله: 
(كصفعة) أي ضربة واحدة باليد وفي هذا التمثيل نظر عبارة النهاية بضرب شديد فيمن يناسب حاله ذلك وإلا فالصفعة 
الشديدة لذي مروأة في الملأ كذلك اه عبارة المغني ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها فقد 
يكون شيء إكراها في شسخص دون آخر وفي سبب دون آخر إلى أن قال والحبس في الوجيه إكراه وإن قل كما قاله الأذرعي 
والضرب اليسير في أهل المروآت إكراه اه قوله: (إن اليسير) أي الضرب اليسير قوله: (وبحث الأذرعي الخ) جزم به النهاية 
والمغني قوله: (وهو) أي النظير أن القليل أي الحبس القليل . قوله: (لذي المروأة إكراه) خرج به غيره فالقليل في حقه ليس 
إكراها وإن ترتب عليه ضرر له في الجملة كاحتياجه لكسب يصرفه على نفسه أو عياله فلا نظر له لأنه بدون الحبس قد 
يحصل له ترك الكسب ولا يتأثر به اه ع ش قول المتن : (أو إتلاف مال) أي أو أخذه منه بجامع أن كلا تفويت على مالكه 
ومنه أي الإتلاف حبس دوابه حبسا يؤدي إلى التلف عادة اهدع ش وقوله أو أخذه الخ قد يقال المراد بالإتلاف هنا ما يشمله 
كما أشار إليه الشارح بقوله بأخذ خمسة دراهم قوله: (عن الماوردي) عبارة الروضة الروياني اه سيد عمر قوله: (إنه الاختيار) 
أي القليل في حق الموسر ليس بإكراه قوله: (وهذا أول الخ) أي محل كلام الروضة على القليل قوله: (وإن كثر) محل تأمل إذ 
المدار هنا على ما تقضي العادة بمسامحته بما طلب منه دون أن يطلق فتأمل اه سيد عمر أقول بل قد يدعي أن إتلاف 
اختصاص يتأثر به داخل في قول المتن ونحوها قوله: (ويظهر ضبط الموسر الخ) يشمل ما لو كان منشأ عدم السماع خسة 
النفس لا قلة المال وليس ببعيد لأن المدار على التأذي المخصوص اه سيد عمر أقول ويفيد ذلك الشمول قول النهاية أو 
إتلاف ما ليس يتأثر به فقول الروضة أنه ليس بإكراه محمول على مال قليل لا يبالي به كتخويف موسر أي سخي بأخذ خمسة 
دراهم اه قول المتن: (ونحوها) ليس منه عزله من منصبه حيث لم يستحق ولايته لأن عزله ليس ظلما بل مطلوب شرعا 
بخلاف متوليه بحق فينبغي أن التهديد بعزله منه كالتهديد بإتلاف المال اه ع ش وفي البجيرمي عن البرماوي ما نصه ومنه 
قول المرأة لزوجها طلقني وإلا أطعمتك سما مثلا وغلب على ظنه ذلك اه قوله: (من كل ما يؤثر) إلى قوله بخلاف قول آخر 
في النهاية إلا قوله محرم قوله: (كالاستخفاف) قال ابن الصباغ أن الشتم في حق أهل المروأة إكراه انتهى اه يجيرمي . قوله: 
(وكالتهديد بقتل بعض الخ) عبارة المغني والتهديد بقتل أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل إكراه بخلاف ابن العم ونحوه بل 
يختلف ذلك باختلاف الناس اه قوله: (وكذا رحم) وينبغي أن مثله الصديق والخادم المحتاج إليه اهدع ش قوله: (به) أي 
بمن ذكر من الزوج وبعضه ورحمه قوله: (فجرت بها) أي حالا اه نهاية قوله: (قول آخر) من إضافة المصدر إلى فاعله قوله: 
(ولو نحو ولده) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول ما لم يكن نحو فرع أو أصل فإنه يكون إكراها كما بحثه الأذرعي أي في 


قوله: (ولو نحو ولده) قد يقال حصول الإكراه بقول نحو ولده ذلك أولى من حصوله بإتلاف نحو عشرة دراهم م ر. 


م1 الجزء الثامن من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


طلق وإلا قتلت نفسي أو كفرت. (وقيل يشترط قتل) لنحو نفسه لأنه الذي ينسلب به الاختيارء (وقيل قتل أو قطع أو 
ضرب مخوف) لإفضائها إلى القتل» (ولا تشترط التورية) في الصيغة كأن ينوي بطلقت الإخبار كاذبا أو إطلاقها من نحو 
قيدء أو يقول عقبها سرا إن شاء الله تعالى» وما أوهمه كلامهما على ما زعم أن المشيئة بالقلب تنفع وجه ضعيف ولا 
في المرأة (بأن ينوي غيرها) لأنه مجبر على اللفظ فهو منه كالعدمء (وقيل إن تركها بلا عذر) كغباوة أو دهشة (وقع) 
لإشعاره بالاختيار ومن ثم لزمت المكره على الكفرء (ومن أثم بمزيل عقله من) نحو (شراب أو دواء) أو وثبة (نفذ 
طلاقه وتصرفه له وعليه قولا وفعلا على المذهب) كما مر في السكران بما فيه واحتاج لهذا لما فيه من العموم ولبيان ما 
فيه من الخلاف» بخلاف ما إذا لم يأثم كمكره على شرب خمرء وجاهل بها ويصدق بيمينه فيه لا في جهل التحريم إذا 
لم يعذر فيما يظهرء وكمتناول دواء يزيل العقل للتداوي أي المنحصر فيه فيما يظهرء فلا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه 
ما دام غير مميز لما يصدر منه لرفع القلم عنه ويصدق في دعوى الإكراه على ما نقله الأذرعي ثم بحث أنه يستفسر 
فإن ذكر إكراها معتبرا فذاك, فإن أكثر الناس يظن ما ليس بإكراه إكراهاء والحاصل أن المعتمد فى ذلك أنه لا بد قال 
بعضهم غير العارف أي الموافق للقاضي وفيه نظرء فإن أهل المذهب مختلفون فيما به الإكراه اختلافا كثيراء فالذي 
يتجه أنه لا فرق من تفصيل ما به الإكراه» ثم إن قامت قرينة عليه كمجلس صدق بيمينه وإلا فلا بد من البينة المفصلة» 
وكذا في زوال العقل يصدق لقرينة مرض واعتياد صرع وإلا فالبينة» وله أن يحلف الزوجة أنها لا تعلم ذلك (وفي قول 
لا) ينفذ منه ذلك لما في خبر ماعز أبك جنون فقال لاء فقال أشربت الخمر فقال لاء فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه 


صورة القتل وهو ظاهر اه قال ع ش وأما صورة الكفر فليست إكراها لأنه يكفر حالا بقوله ذلك اه قوله: (ولو نحو ولده) 
قد يقال حصول الإكراه بقول نحو ولده ذلك أولى من حصوله بإتلاف نحو عشرة دراهم م راه سم عبارة المغني ولا 
يحصل الإكراه بطلق زوجتك وإلا قتلت نفسي كذا أطلقوه قال الأذرعي ويظهر عدم الوقوع إذا قاله من لو هدد بقتله كان 
مكرها كالولد اه وهو حسن اه قوله: (في الصيغة) إلى قول المتن وقيل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما أوهمه إلى 
ولا في المرأة قوله: (سرا) أي بحيث يسمعه المكره اه مغني قوله: (ولا في المرأة) عطف علي في الصيغة قوله: (لأنه مجبر 
الخ) تعليل لعدم اشتراط التورية قوله: (فهو) أي اللفظ منه أي المكره قوله: (كغباوة الخ) مثال للعذر قول المتن: (وقع) ولو 
قال له اللصوص لا نتركك حتى تحلف بالطلاق أن لا تخبر بنا أحدا كان إكراها على الحلف فلا وقوع بالإخبار نهاية ومغني 
زاد الأول بخلاف ما لو حلف لهم أي من غير سؤال منهم وإن علم عدم إطلاقه إلا بالحلف لعدم إكراهه على الحلف اه 
وزاد الثاني ولو أكره ظالم شخصا على أن يدله على زيد مثلا أو ماله وقد أنكر معرفة محله فلم يخله حتى يحلف له بالطلاق 
فحلف به كاذبا إنه لا يعلمه طلقت لأنه في الحقيقة لم يكره على الطلاق بل خير بينه وبين الدلالة اه قوله: (لزمت) أي 
التورية. قوله: (كما مر في السكران) إلى قوله على ما نقله الأذرعي في النهاية إلا قوله أي المنحصر فيه فيما يظهر قوله: 
(بخلاف ما إذا) إلى قوله على ما نقله الأذرعي في المغني إلا قوله لا في جهل التحريم إذا لم يعذر فيما يظهر وقوله أي 
المنحصر فيه فيما يظهر قوله: (ويصدق بيمينه فيه) أي في الجهل بها اه ع ش عبارة المغني في الجهل بإسكار ما شربه اه 
قال السيد عمر لعل محله فيما يصدقه ظاهر حاله وإلا فيبعد تصديق من يعلم منه أنه مدمن استعمالها واصطناعها اه . قوله: 
(للتداوي) ولو استعمله ظانا أنه ينفعه فلا يشترط لعدم وقوع الطلاق تحقق النفع اهدع ش قوله: (ثم بحث) أي الأذرعي إلى 
قوله والحاصل زاد المغني عقبه وهذا ظاهر إذا كان مما يخفي عليه ذلك اه قوله: (في ذلك) أي في دعوى الإكراه قوله: (أي 
الموافق للقاضي) أي الذي يعلم القاضي من حاله أنه موافق له فيما يحصل به الإكراه لا في أصل المذهب فقط ولعل تفسيره 
بهذا الدافع لاعتراض الشارح الآني أولى من تضعيفه الذي أشار إليه فتأمل اه سيد عمر قوله: (وفيه نظر) أي فيما قاله 
بعضهم قوله: (أنه لا فرق) أي بين العارف وغيره قوله: (من تفصيل الخ) صلة قوله لا بد سم وكردي قوله: (عليه) أي الإكراه 
قوله: (من البينة) أي على الإكراه وقوله المفصلة أي لما به الإكراه قوله: (لا تعلم ذلك) أي ما ذكر من الإكراه وزوال العقل 
وكذا الجهل بإسكار ما شربه قوله: (لما في خبر ماعز) إلى المتن في النهاية قوله: (فاستنكهه) أي شم رائحة فمه اهدع ش 


قوله: (من تفصيل) متعلق بلا بد. 


فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق :1 


ريح خمر إن الإسكار يسقط الإقرارء وأجيب بأن هذا في حدود الله تعالى التي تدرأ بالشبهات وفيه نظر إذ ظاهر كلامهم 
نفوذ تصرفاته حتى إقراره بالزنى فالأولى أن يجاب بأنه ليس في الخبر أشربت الخمر متعدياء بل يحتمل أنه كَلِهِ جوّز 
أن ذلك لسكر به لم يتعد به فسأله عنه. 

(وقيل) ينفذ تصرفه (فيما عليه) فقط كالطلاق دون ماله كالنكاح»؛ وفي حد السكران عبارات الأصح منها أنه 
يرجع فيه للعرف بأن يصير بحيث لا يميز على أنه لا يحتاج لذلك على الأول لأنه ينفذ فيما له وعليه مطلقا وإن صار 
ملقى كالزق كما مرء (ولو قال ربعك أو بعضلك أو جزؤك) الشائع أو المعين قال المتولي» حتى لو أشار لشعرة منها 
بالطلاق طلقت. (أو كيدك أو شعرك) أو شعرة منك أخذا من كلام المتولي المذكورء (أو ظفرك) أو سنك أو يدك ولو 
زائدا (طالق وقع) إجماعا في البعض وكالعتق في الباقي وإن فرق» نعم لو انفصل نحو أذنها أو شعرة منها فأعادته فثبت 
ثم قال أذنك مثلا طالق لم يقع نظرا إلى أن الزائل العائد كالذي لم يعد ولأن نحو الإذن يجب قطعها كما يأتي في 
الجراح ثم الطلاق في ذلك يقع على المذكور أولا ثم يسري للباقي» وقيل هو من باب التعبير بالبعض عن الكل ففي 
إن دخلت فيمينك طالق فقطعت ثم دخلت يقع على الثاني فقطء (وكذا دمك) طالق يقع به الطلاق (على المذهب) لأن 
به قوام البدن كرطوبة البدن» وهي غير العرق وكالروح والنفس بسكون الفاء بخلافه بفتحها كالظل والصحبة والصحة 
(لا فضلة كريق وعرق) على الأصح لأن البدن ظرف لهما فلا يتعلق بهما حل يتصور قطعه بالطلاق قيل الدم من 
الفضلات فلم يوجد شرط العطف بلا انتهى» ويرد بمنع أنه فضلة مطلقا لما مر في تعليله» ولو أضافه للشحم طلقت 
بخلاف السمن كما في الروضة» ا ا 


قوله: (إن الإسكار الخ) بيان لما سم وع ش قوله: (التي تدرأ) أي تدفع وقوله إذ ظاهر كلامهم الخ معتمد اهدع ش قوله: 
(على أنه لا يحتاج لذلك على الأوّل) أي بالنسبة للنفوذ وإن احتيج إليه للتعليق بالسكر اه سم عبارة الكردي أي على 
المذهب بل يحتاج إلى معرفة السكر في غير المتعدي به وفيما إذا قال إن سكرت فأنت طالق اه قوله: (وإن صار الخ) غاية 
مفسرة لقوله مطلقا قوله: (كما مر) أي في أوّل الباب قوله: (الشائع) إلى قوله بخلاف السمن في النهاية إلا قوله وشعرة إلى 
المتن وقوله كالظل إلى المتن قوله: (الشائع) كربعك أو بعضك وقوله المعين كيدك أو رجلك أو نحو ذلك من أعضائها 
المتصلة بها اه مغني قوله: (أو سنك الخ) أي المتصل بها في الجميع أخذا من قوله الآتي نعم لو انفصل الخ اهدع ش قوله: 
(لم يقع) كذا في المغني قوله: (ولأن نحو الأذن) أي الملتحمة بعد الفصل قوله: (يجب قطعها) يؤخذ منه أنه لو حلها الحياة 
وقع الطلاق لامتناع قطعها حينئذ اهمع ش قوله: (ففي إن دخلت الخ) قد يقال ينبغي أن يكون محله صورة الإطلاق أما إذا 
أراد بيمينك ذاتك من إطلاق اسم الجزء على الكل مجازا فيقع فيما ذكر قطعا ثم رأيت كلام الفاضل المحشي فيما يأتي يؤيد 
ما ذكر فليتأمل اه سيد عمر وفيه وقفة إذ القول الثاني لا يتأتى مع الإطلاق إذ الظاهر أنه لا بد في إطلاق اسم الجزء على 
الكل من الإرادة قوله: (لأن البدن ظرف لهما) أي ليس لهما اتصال للبدن اتصال خلقة بخلاف ما قبلهما اه مغنى قؤله: (شرط 
العطف) وهو التباين. قوله: (ويرد بمنع الخ) ويرد أيضا بأنه عطف على ربعك وجملة وكذا دمك على المذهب اعتراض وهو 
جائز الوقوع بين المتعاطفين وبأن الدم لشدة نفعه نزل منزلة غير الفضلة وبنى العطف على هذا التنزيل اه سم عبارة الرشيدي 
لك أن تقول ما المانع من جعل كريق وعرق نعتا لفضلة والمعنى لا كفضلة متصفة بأنها كريق وعرق من كل ما ليس به قوام 
البدن كالبول ونحوه فتأمل ولعل هذا أولى مما أجاب به الشارح ومما أجاب به الشهاب سم اه قوله: (ولو أضافه) أي 
الطلاق قوله: (بخلاف السمن) خالفه المغني والنهاية فقالا والشحم والسمن جزآن من البدن فيقع بالاضافة كل منهما الطلاق 
اه قال السيد عمر قد يقال إن أراد به ما يسمونه الأطباء بالسمين بالياء فهو جرم كالشحم فيقع قطعا أو الكون متصفا به فهو 
معنى فلا يقع قطعا ويتردد النظر في حالة الإطلاق ولعلها محل الخلاف بناء على أن المتبادر منه أمر معنوي أو جرم اه وهو 


قوله: (أن الإسكار الخ) بيان لما قوله: (على أنه لا يحتاج) أي بالنسبة للنفوذ وإن احتيج له بالنسبة للتعليق بالسكر . قوله: 
كما صرحوا به قوله: (ويرد بمنع أنه فضلة الخ) وبأنه لشدة نفعه نزل منزلة غير الفضلة وبين العطف على هذا التنزيل . 


ه686 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإن سؤى كثيرون بيئهما وصوبه غير واحد» ويفرق بأن الشحم جرم يتعلق به الحل وعدمه. والسمن ومثله سائر 
شيء إلا أن قصد بها الروح بخلاف ما لو أراد المعنى القائم بالحي» وكذا إن أطلق على الأوجهء وبهذا يتضح ما بحثه 
الجلال البلقيني أن عقلك طالق لغو لأن الأصح عند المتكلمين والفقهاء أنه عرض وليس بجوهرء وقضيته أنه لا حنث 
في الروح على القول بأنها عرضء وهو متجه الحنث في العقل بناء على أنه جوهر وفيه نظر لأنه لا يتعلق به حل 
مطلقاء فهو كالسمع وما ذكر معه (وكذا مني) ومنله الجنين (ولبن في الأصح) لأنهما مهيئان للخروج كالفضلات بخلاف 
الدم؛ (ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع) وإن إلتصقت كما مر نظيره (على المذهب)» كما لو قال لها ذكرك 
طالق» والتعبير بالبعض عن الكل السابق ضعفه إنما يتأتى في بعض موجود يعبر به عن الباقي» 0000 


حسن قوله: (وإن سؤى كثيرون بينهما وصوبه الخ) وجزم به ابن المقري وهو الأوجه نهاية قالع ش قوله وهو الأوجه أي 
التسوية بين الشحم والسمن خلافا لابن حج اه قوله: (كالسمع الخ) والحسن والقبح والملاحة والحركة اه مغني قوله: 
(معنى) خبر قوله والسمن وما بينهما اعتراض وقوله ذلك أي الحل وعدمه قوله: (وبه يعلم) إلى قوله وقضيته في النهاية قوله: 
(بخلاف ما لو أراد المعنى الخ) أي فلا تطلق اهدع ش قوله: (وكذا إن أطلق الخ) خلافا للمغني قوله: (وهو متجه) أي على 
ذلك القول لكنه غير مسلم اه كردي قوله: (والحنث) عطف على أنه لا حنث أي وقضيته الحنث في العقل الخ اه كردي. 
قوله: (لا يتعلق به) أي بالعقل وقوله مطلقا أي عرضا كان أو جوهرا قوله: (ومنه الجنين) أي من المني عبارة المغني ولا 
بالجنين لأنه شخص مستقل بنفسه وليس محلا للطلاق اه قوله: (لانهما مهيآن) إلى قوله لكن العرف في النهاية والمغني 
قوله: (كما مر نظيره) أي قبيل قول المصنف وكذا دمك قول المتن : (على المذهب المنصوص) لفقدان الذي يسري منه 
الطلاق إلى الباقي كما في العتق والطريق الثاني يخرجه على الخلاف فإن جعلناه من باب التعبير بالبعض عن الكل وقع أو 
من باب السراية فلا اه قوله: (ذكرك الخ) أي أو لحيتك نهاية ومغني قالع ش قوله أو لحيتك طالق أي فإنه لا يقع ومحله 
حيث لم يكن لها لحية وإن قلت اه. قوله: (إنما يتأتى في بعض موجود الخ) فيه أن التعبير بلفظ البعض لا بنفسه وأن التجوّز 
لا يستدعي وجود المعنى الحقيقي فالوجه أن محل الخلاف عند الإطلاق وأنه إذا أراد التعبير بقوله يمينك طالق عن ذاتها 


قوله: (وإن سوى كثيرون بينهما) هو الأوجه م ر قوله: (والسمن ومثله سائر المعاني كالسمع والبصر معنى) هو كذلك 
وأما قول الأذرعي والسمن ليس معنى بل هو زيادة لحم فيكون كاللحم فيرد عليه أنه إن أراد بأنه زيادة لحم أنه لحم زائد 
فتكون الزيادة بمعنى الزائد أو المزيد فهو ممنوع لظهور أن السمن ليس نفس اللحم وإن أراد به الزيادة بمعناها الظاهر فيكون 
بالمعنى المصدري فهو معنى قطعا غاية لأمر أن اللحم متعلقه لكن هذا لا يخرجه عن كونه معنى لا يقال المعنى المتعلق 
بالجزء بمنزلة الجزء والسمن كذلك لأنا نقول يرد هذا أنهم صرحوا في معان متعلقها الأجزاء بعدم الوقوع كالحركة فإن 
متعلقها الجزء قطعا نعم قد يؤيد كون السمن جزأ لا معنى كلامهم في الزيادات حيث جعلوا السمن من الزيادات المتصلة 
فإنه ظاهر في أنه جزء إلا إن يكون على التسمح أو بناء على أن المراد بالزيادات ما هو أعم من المعاني ولهذا عدوا من 
المتصلة نحو الصنعة مع أنها معنى قطعا وإيجاب ضمانه في الغصب وقولهم إن العائد منه غير الزائل لا يقتضي أنه جسم لأن 
الضمان يتعلق بالمعاني كما هو مقرر ثابت وكذا العود والزوال على أن ذلك معقول أيضا بالنسبة للمتعلق قوله: (وبهذا يتضح 
ما بحثه الجلال البلقيني) وصرح به البغوي في تعليقه شرح م ر. قوله: (لأنه لا يتعلق به حل مطلقا) قضية هذا الكلام أن 
الروح بناء على أنها جوهر يتعلق بها الحل فإن كان وجهه أن البدن بدونها ميت لا يتعلق به الحل لزم أن يقال ذلك وإن قلنا 
أنها عرض وإن كان وجهه غير ذلك فليحرر قوله: (والتعبير بالبعض الخ) فيه إن التعبير بلفظ البعض لا ينفيه والتجوز لا 
يستدعي وجود المعنى الحقيقي قوله: (إنما يتأنى في بعض موجود يعبر به عن البافي) فيه أمران الأول أن ظاهره غير صحيح 
لأن التعبير باسم البعض لا بالبعض فصوابه أن يقول يعبر بلفظه والثاني أن التعبير بالبعض عن الكل من قبيل المجاز والمجاز 
لا يشترط فيه وجود المعنى الحقيقي كما هو معروف في محله ولهذا حكمنا بالتجوز والعتق في قول السيد لعبده الذي يمكن 
أن يولة تكله المعروف السب من غيره هذا ارت فإن التغى: الحفيقي وهؤ ينونه له قدفية فالوجة أن مسا التعلات غدد 
الإطلاق وإنه إذا أراد التعبير بقوله يمينك طالق عن ذاتها مجازا صح وطلقت إذا كانت يمينها مقطوعة فليتأمل. 


فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق اه 


وقيده الروياني بما إذا قطعت من الكتف. وقضيته أنه إذا بقي منها شيء وقع» لكن العرف المطرد أنها متى قطعت من 
الكوع سميت مقطوعة اليمين» ويدل له فاقطعوا أيمانهما في قراءة شاذة ومع ذلك اكتفوا بقطع الكوع لفعله كل له 
وردّوا قول الظاهرية تقطع من الكتف» ووقع لبعضهم أنه أفتى في أنثييك طالق بالوقوع أخذا من قول أهل التشريح» 
الرحم عصباني له عنق طويل في أصله أنثيان كذكر مقلوبء. والوجه بل الصواب عدم الوقوع» أما أولا فلتصريحهم بأنه 
لا بد في وجود المعلق به الطلاق من تيقنه؛ أي أو الظن القوي بحصوله كما قالوه في التعليق بليلة القدر استنادا لما 
فيها من الأحاديث الصحيحة, وما ذكر أن لها انثيين لم يعلم ولم يظن ظنا قويا إذ لم يرد به خبر معصوم. وقول أهل 
التشريح لا يقبل في مثل ذلك لأن مبناه على الحدس والتخمين» وأما ثانيا فلو سلمنا لهم ما قالوه فغايته أنهم رأوا ثم ما 
هو على صفة الانثيين فسموهما بذلك» والتسمية ليست لهم وإنما هي لأهل اللغة» فإن تعذروا فأهل العرف العام لقول 
الشيخين أن الأصحاب إلا الإمام والغزالي يقدمون الوضع اللغوي على الوضع العرفي» أي بقيده المعلوم مما سأذكره 
في الإيمان» وأهل اللغة لم يتعرضوا لتينك الانثيين فدل على أنه لا وجود لهما عندهم» وعلى أنهما لا يسميان بانئيين 
ولا خصيتين ولا بيضتين» وكذلك أهل العرف لا يعرفون ذلك فضلا عن تسميته بذلك» وكذلك أهل الشرع لا يعرفون 
ذلك وإلآلما خصوا وجوب الدية في الانثيين بأنثى الذكر الصريح في أن ما للأنثى من صورتهما لا يسمى باسمهماء 
وإلا لوجب فيهما نصف ما وجب في أنثى الذكر على القاعدة المقررة في ذلك» نعم إن أراد المعلق بأنثييك اصطلاح 
أهل التشريح فلا شك في الوقوع» ولعل هذا مراد من أطلق الوقوع وإلا فكلامه في غاية السقوط كما علم مما تقررء 
ثم رأيت عن بعض المتأخرين أنه أفتى بعدم الوقوع ويتعين حمله نأ نا ان د فم الخ ماه لتو ا ل 


مجازا صح وطلقت وإن كان يمينها مقطوعة اه سم قوله: (وقيده) أي عدم الوقوع في المتن عبارة النهاية والمغني وصور 
مدع م لجو حي احم ع واو د التي ب ا 
كذلك لأن اليد حقيقة إلى المنكب اه وعبارة سم وقد توجه هذه القضية بأن إضافة الطلاق إلى اليمين إضافة لكل جزء منها 

فمتى بقي منها جزء تعلق به الطلاق وسرى كما لو أضاف الطلاق لذلك الجزء الباقي بخصوصه اه وعبارة النهاية فيقتضي 
اح بايا لو اواك اا ا ل 0 إلى المنكب أو لا اه قال 
ع ش والراجح أنها تطلق إلى المنكب فمتى بقي من مسمى اليد جزء وقع الطلاق باضإفته وإن قل اه وقال السيد عمر لك 
أن تقول اليد وإن كانت حقيقة إلى المنكب لكنها اسم للمجموع لا لكل جزء فإذا فقد جزء منها فقد فقد المسمى فليتأمل اه 
ولا يخفى أنه إنما يفيد فيما إذا كان المضاف إلى الكل عقداً أو نحوه لا فيما إذا كان حلا ونحوه كما هنا قوله: (ويدل له) أي 
للعرف قوله: (ومع ذلك) أي مع وجود هذه القراءة قوله: (أفتى في أنثييك طالق بالوقوع) اعتمده النهاية قوله: (في أنثييك الخ) 
كذا في أصله رحمه الله وكان الظاهر في أنثياك الخ فليتأمل اه سيد عمر أي لأنه حكاية لقول المطلق أنثياك طالق عبارة 
النهاية ولو طلق احدى أنثييها طلقت الخ وهي سالمة عن الإشكال قوله: (في أصله أنثيان) نعت ثان لعصباني قوله: (وقول 
أهل التشريح لا يقبل الخ) عطف على قوله لم يرد به الخ قوله: (إذ مبناه على الحدس) محل تأمل بل مبناه على الاختبار 
والمشاهدة اه سيد عمر قوله: (فسموهما) الأولى فسموه نظرا لما قوله: (أي بقيده الخ) وهو أن لا يكون أشهر من اللغة. 
قوله: (وإلا لما خصوا الخ) قد يمنع هذه الملازمة باحتمال أن التخصيص لأن الغالب عدم تأتي الجناية عليهما لاستبطانهما أو 
لأن ما في الباطن لا دية فيه وإن وجب في نظيره مما في الظاهر اه سم قوله: (بأنثى الذكر) كذا في أصله رحمه الله بهذه 
الصورة هنا وفي قوله الآتي في أنثى الذكر وقد يقال ينبغي أن تزاد سنة للياء الثانية اه سيد عمر قوله: (إن أراد الخ) ظاهره بل 
صريح صنيعه عدم الوقوع عند الإطلاق خلافا لظاهر النهاية كما مر. قوله: (المعلق) الأولى المطلق بالطاء بدل العين قوله: 
(فلا شك في الوقوع) أقول الأمر كما قال نظرا لما أسلفناه من المناقشة وإن كان هذا منافيا لما قدمه في قوله أما أولا الخ 


قوله: (وقضيته الخ) قد توجه هذه القضية بأن إضافة الطلاق إلى اليمين إضافة لكل جزء منها فمتى بقي منها جزء تعلق 
به الطلاق وسرى كما لو أضاف الطلاق لذلك الجزء الباقي بخصوصه. قوله: (وإلا لما خصوا الخ) قد تمنع هذه الملازمة 
باحتمال أن التخصيص لأن الغالب عدم تأتي الجناية عليهما لاستبطانهما أو لأن ما في الباطن لا دية فيه وإن وجبت في 
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على ما قررته» (ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها) أي إيقاع الطلاق عليها (طلقت)» لأن عليه حجرا من جهتها إذ لا 
ينكح معها نحو أختها ولا أربعا سواها مع ما لها عليه من الحقوق والمؤن؛. فصح حمل إضافة الطلاق إليه على حل 
السبب المقتضى لهذا الحجر مع النية» وقوله منك وقع في الروضة وغيرهاء قال الإسنوي وهو غير شرط ومن ثم 
حذفها الدارمي» ثم إن اتحدت زوجته فواضح وإلآ فمن قصدهاء ومر الفرق بين هذا وقوله لعبده أنا منك حر (وإن لم 
ينو طلاقا) أي ايقاعه (فلا) يقع عليه شيء لأنه بإضافته لغير محله خرج عن صراحته» فاشترط فيه قصد الإيقاع لأنه صار 
كناية كما تقررء (وكذا إن لم ينو إضافته اليها) وإن نوى أصل الطلاق أو طلاق نفسه خلافا لجمع لا تطلق (في الأصح) 
لأنها المحل دونه» واللفظ مضاف له فلا بد من نية صارفة تجعل الإضافة له إضافة لهاء ولو فوّض إليها طلاقها فقالت 
له أنت طالق فقد مر في فصل التفويض» (ولو قال أنا منك) مر أنه غير شرط (بائن) أو نحوها من الكنايات (اشترط نية) 
أصل (الطلاق) وايقاعه كسائر الكنايات» (وفي) نية (الإضافة) إليها (الوجهان) في أنا منك طالق والأصح اشتراطها قيل 
لا حاجة لهذه لفهمها بالأولى مما قبلها انتهى» ويرد بمنع ذلك بل بينهما فرق إذ المنوي هنا أصل الطلاق والإيقاع 
والإضافة وثم الأخيران فقط أي نية إيقاع الطلاق الملفوظ وإضافته إليهاء فإن قلت صرح في أصل الروضة بأن نية 
الإيقاع تستلزم نية أصل الطلاق فاستوياء قلت استواؤهما بهذا التقرير لا يمنع حسن التصريح بما علم المفيد لذلك» 


فليتأمل اه سيد عمر قوله: (على ما قررته) أي على ما إذا لم يرد إصطلاح أهل التشريح . قول المتن: (ونوى تطليقها) 
متضمن لأمرين نية الطلاق وإضافته إليها فلهذا صرح في بيان المفهوم بالأمرين بقوله وإن لم ينو طلاقا فلا الخ اه سم. 
قوله: (أي إيقاع الطلاق) إلى قوله وفي التتمة في النهاية إلا قوله ومر الفرق إلى المتن وقوله كما قال الزركشي إلى المتن وإلى 
الفصل في المغني إلا ما ذكر وقوله ولو فوض إلى المتن وقوله قيل إلى المتن وقوله وظاهر كلامه إلى الخ قوله: (لأن عليه 
حجر المتن الخ) لأن المرأة مقيدة والزوج كالقيد عليها والحل يضاف إلى القيد كما يضاف إلى المقيد فيقال حل فلان المقيد 
وحل القيد عنه اه مغني . قوله: (على حل الخ) صلة حمل اهدع ش. 

قوله: (السبب المقتضي) وهو عصمة النكاح قوله: (وإلا فمن قصدها) سكت عن صورة عدم قصد معينة ويظهر أنه له 
التعيين كمن طلق إحدى زوجتيه فليتأمل وليراجع ثم رأيت عبارة المغني الصريحة فيه اه سيد عمر عبارة سم يعلم منه أي 
من المتن توقف الوقوع على أمرين نية الوقوع وإضافته إليها فلو تعددت الزوجة فإن أضاف إلى الجميع طلقن أو إلى واحدة 
مثلا معينة طلقت أو غير معينه طلقت واحدة ويعينها وظاهر أن الإضافة مع اللفظ فلو تأخرت لم يقع شيء اه قوله: (ومر 
الفرق) أي في شرح والإعتاق كناية . قوله: (وقوله لعبده أأنا الخ) أي حيث لم يكن كناية في العتق قوله: (لا تطلق) الأولى 
تقديره عقب وكذا كما فعله المغني قوله: (فقد مر الخ) وهوأنه كناية . 

قوله: (في فصل التفويض) أي في أوله قوله: (مر أنه الخ) أي لفظ منك . قوله: (والأصح اشتراطها) فإن نوى الطلاق 
مضافا إليها وقع وإلا فلا لما مر اه مغني قوله: (لفهمها بالأولى) لأن النية إذا شرطت في التصريح وهو أنا منك طالق ففي 
الكناية وهو أنا منك بائن أولى اه مغني قوله: (ويرد بمنع الخ) عبارة المغني اللهم إلا أن يقال إنما ذكرها تمييزا بيّن الكناية 
القريبة والبعيدة وهي استبراء رحمه الذي تضمنه قوله ولو قال استبرىء الخ اه قوله: (بهذا التقرير) أي بطريق الاستلزام 
(المفيد) أي التصريح لذلك أي اشتراط الأمور الثلاثة . 


نظيره مما في الظاهر. قوله في المتن: (ونوى تطليقها) لا يخفى أن نية تطليقها تتضمن أمرين نية الطلاق وإضافته إليها فلهذا 
صرح في بيان المفهوم بالأمرين بقوله وإن لم ينو طلاقا فلا الخ قوله في المتن: (وكذا إن لم ينو) أي مع اللفظ إضافته إليها 
في الأصح يعلم منه توقف الوقوع على أمرين نية الطلاق وإضافته إليها فلو تعددت الزوجة فإن أضاف إلى الجميع طلقن أو 
إلى واحدة مثلا معينة طلقت أوغير معينة طلقت واحدة ويعينها وظاهر أن الاضافة مع اللفظ فلو تأخرت لم يقع شيء قوله: 
(في فصل التفويض) أي في أوله قوله: (مر) أي قوله منك . قوله: (ويرد بمنع الخ) في هذا الرد بحث لأن ما أبداه من الفرق 
لا ينافي عدم الحاجة والفهم مما تقدم قوله: (الأخيران) هذا يقتضي أن نية أصل الطلاق غير نية الإيقاع وهو خلاف قضية 
قوله السابق ونوى تطليقها أي إيقاع الطلاق عليها وأما ما ذكره في جواب السؤال الذي أورده فلا يخفي ما فيه على المتأمل . 
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(ولو قال استبرىء) أي أتاكما قاله الزركشي واستشهد له بتصوير الشرح الصغير (رحمى منك) أو أنا معتد منك (فلغو) 
وإن نوى به الطلاق لاستحالته في حقهء وفي التتمة لو قال لآخر طلق امرأتي فقال له طلقتك ونوى وقوعه عليها لم 
تطلق لأن النكاح لا تعلق له به بخلاف المرأة مع الزوج انتهى. وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يفوض إليه تلك الصيغة 
مع النية وإن لاء وفيه نظر إذا فوّضها إليه لأن قطع النكاح حينئذ له به تعلق (وقيل إن نوى طلاقها وقع) لأن المعنى 
استبرقء الرسم الني كانت لي ميك: 
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(خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه) بالرفع ويصح جره لكنه يوهم اشتراط الخطاب فيه» وليس كذلك على إن ذكر 
أصل الخطاب تصوير لا غير (بنكاح) كأن تزوجتها فهي طالق (وغيره)» كقوله لأجنبية إن دخلت فأنت طالق فتزوجها 
ثم دخلت (لغو) إجماعا في المنجز وللخبر الصحيح لا طلاق إلا بعد نكاح» وحمله على المنجز يرده خبر 
الدارقطني» يا رسول الله إن أمي عرضت علي قرابة لها فقلت هي طالق إن تزوجتها فقال كَهِ هل كان قبل ذلك ملكء . 
قلت لاء قال لا بأس وخبره أيضا سثئل يَكيهِ عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق» فقال طلق ما لا يملك» ولو 
حكم بصحة تعليق ذلك قبل وقوعه حاكم يراه نقض لأنه إفتاء لا حكم إذ شرطه إجماعا كما قاله الحنفية وغيرهم وقوع 
دعوى ملزمة وقبل الوقوع لا يتصور ذلك نعم» نقل عن الحنابلة وبعض المالكية عدم اشتراط دعوى كذلك فعليه لا 
ينقض حكم بذلك صدر ممن يرى ذلك كما هو واضحء وتعليق العتق بالملك باطل كذلك (والأصح صحة 


قوله: (فقال له) أي قال الآخر للزوج وقوله به أي بالآخر قوله: (إذا فوضها) أي تلك الصيغة مع النية . 
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قوله: (في بيان محل الطلاق إلى قوله ولو حكم) في النهاية قوله: (والولاية عليه) أي محل الطلاق قول المتن: (خطاب 
الأجنبية بطلاق) كأنت طالق وتعليقه أي الطلاق ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فرفع إلى قاض شافعي ففسخه قال 
العبادي انفسخت اليمين وقال الهروي ليس ذلك بفسخ بل هو حكم بإبطال اليمين فإن اليمين الصحيحة لا تنفسخ اه مغني 
قوله: (بالرفع) أي عطفا على خطاب الخ وقوله ويصح جره أي عطفا على طلاق لكنه أي الجر قوله: (يوهم الخ) يفيد إن 
الحاصل مجرد إيهام لأنه يخرج غير الخطاب صريحا ووجه ذلك ما قاله سم من أنه يمكن أن يراد بالخطاب هنا المعنى 
المراد في قولهم الحكم خطاب الله الخ فإن تسمية كلام الله خطابا لم يعتبر فيه اشتماله على أداة خطاب بل توجيه الكلام 
نحو الغير وتعليقه به انتهى اه ع ش قوله: (أصل الخطاب) أي الشامل لكل من المنجز والمعلق قوله: (كقوله لأجنبية) 
الأولى ذكره في المثال الأول قوله: (لا طلاق إلا بعد نكاح) قد يقال المعني واقع لا موقع وهذا مسلم عند المخالف فلا دلالة 
في الحديث اه سيد عمر عبارة البجيرمي على المنهج أخره أي الحديث عن الدليل العقلي لأنه ليس نصا في المدعي لأنه 
يحتمل نفي إيقاع الطلاق أي إنشائه كما هو مذهبنا ويحتمل نفي وقوعه فيشهد للإمام مالك فيكون المعنى لا يقع الطلاق 
المتقدم إنشاؤه قبل النكاح إلا بعد وجوده اه أقول وقد يقال لا موقع لإشكال السيد عمر مع قول الشارح وحمله على 
المنجز الخ الدافع له على أن نفي الشارح فرع إمكانه وقوع الطلاق قبل النكاح غير مقصور فلا معنى لحمل كلامه يِل على 
نفيه قوله: (قرابة) أي ذات قرابة أو هو بمعنى قريبة وقوله ملك أي زوجية وقوله لا بأس أي بنكاحها اه ع ش قوله: (يوم 
أتزوج فلانة الخ) مقول قال قوله: (قبل وقوعه) أي المعلق عليه ظرف لحكم قوله: (يراه) أي صحة ذلك التعليق قوله: (كما 
قاله الحنفية الخ) راجع لدعوى الإجماع . 


قوله: (وإن نوى به الطلاق) ظاهره وإن نوى إضافته اليها ويدل له حكاية الوجه الآتي. 
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قوله: (لكنه يوهم اشتراط الخطاب الخ) يمكن أن يراد بالخطاب هنا المعنى المراد في قولهم الحكم خطاب الله الخ 
فإن تسمية كلام الله خطابا لم يعتبر فيه اشتماله على إرادة خطاب بل توجيه الكلام نحو الغير وتعليقه به. 
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تعليق العبد ثالثة كقوله إن عتقت) فأنت طالق ثلاثاء (أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن) أي الثلاث (إذا عتق 
أو دخلت بعد عتقه) لأنه ملك أصل الطلاق فاستتبع» ولأن ملك النكاخ مفيد لك الثلاث بشرط الحرية وقد 
وجدء وأفهم قوله بعد عتقه أنه لو قارن الدخول لفظ العتق لم تقع الثالثة» وقد يستشكل بأنهم قالوا في البيع أنه 
بآخر الصيغة يتبين ملكه من أولها فقياسه هنا أنه بآخر لفظ العتق يتبين وقوعه من أوله وذلك يستلزم ملكه للثلاث 
من أوله وهو مقارن للدخول في صورتنا فليقع فيهماء ثم رأيت شيخنا في شرح البهجة صرح بذلك فقال: إن 
صار قبل وجود شرطة أو معه عتيقا (ويلحق الطلاق رجعية) لأنها في حكم الزوجات هناء وفي الإرث وصحة 
الظهار والإيلاء واللعانء وهذه الخمسة عناها الشافعي رضي الله عنه بقوله: الرجعية زوجة في خمس آيات من 
كتاب الله تعالى (لا مختلعة) لانقطاع عصمتها بالكلية في تلك الخمس وغيرهاء وخبر المختلعة يلحقها الطلاق 
ما دامت في العدة موضوعء ووقفه على أبي الدرداء ضعيف (ولو علقه) أي الطلاق الصادق بثلاث ودونها 
(بدخول) مثلا (فبانت) قبل الوطء أو بعده بفسخ أو خلع (ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن دخلت في البينونة)» 
لأن اليمين تناولت دخولا واحدا وقد وجد في حالة لا يقع فيها فانحلت» ومن ثم لو علق بكلما طرقها الخلاف 
الآتي لاقتضائها التكرارء (وكذا إن لم تدخل) فيها بل بعد تجديد النكاح فلا يقع هنا أيضا (في الأظهر) لامتناع 
أن يريد النكاح الثاني لأنه يكون تعليق طلاق قبل نكاح» فيتعين أن يريد الأول وقد ارتفع (وفي) قول (ثالث يقع 
إن بانت بدون ثلاث). لأن العائد في النكاح الثاني ما بقي من الثلاث فتعود بصفتها وهي التعليق بالفعل المعلق 
عليه بخلاف ما إذا بانت بالثلاث لأن العائد طلقات جديدة» هذا إذا علق بدخول مطلق» ا 


قوله: (لأن ملك) إلى قول المتن في الأظهر في النهاية. قوله: (وأفهم قوله بعد عتقه أنه الخ) فيه أن المراد بالعتق هنا 
معناه لا لفظه قوله: (فليقع) أي كل من الثلاث فيهما أي في البعدية والمعية عبارة النهاية فلتقع فيها بتأنيث الفعل وحذف 
الميم اه وهي ظاهرة قال ع ش قوله فلتقع فيها انظر ما فائدة عدم وقوع الثالثة لو قيل به فإنه استوفى ما للأرقاء قبل العتق 
فلا تعود له الا بمحلل اهدع ش وقد يقال يظهر فائدته في التعاليق قوله: (صرح بذلك الخ) معتمد اهدع ش قوله: (أو معه 
الخ) هو محل الاستدلال اهدع ش قوله: (في خمس آيات) أي في أحكامها اه سم زادع ش ومثل هذه الخمس غيرها من 
حرمة نكاح نحو أختها في عدتها ووجوب النفقة والسكنى لها ونحو ذلك وإنم لم يذكرها الشافعي لعدم وجود ما يشملها 
من الآيات اه قول المتن: (لا مختلعة) أي بائنة كما عبر به المنهج والروض قوله: (مثلا) أي أو غيره مما يمكن حصوله في 
البينونة أما إذا لم يمكن حصول الصفة في البينونة كأن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فأبانها ثم نكحها لم يقع طلاق قطعا كما هو 
قضية كلام الروضة وأصلها اه مغني قوله: (قبل الوطء الخ) عبارة المغني بطلاق أو فسخ قبل الدخول بها أو بعده إما بعوض 
أو بالثلاث اه وهي أفيد قوله: (أو خلع) صرح بذلك الشيخان وغيرهما وبه يبطل ما يتوهم من قول السبكي الآتي أن الصيغة 
إن كانت لا أفعل الخ أن الخلع لا يخلص في نحو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا نظر الخروج هذه الصيغة عما ذكره السبكي اه 
سم قوله: (ثم دخلت الخ) ثم للترتيب اللاكري إقرينةاها يعدها وعبن الروض:«المتج بالواو قولهه (الخلاف الآتي) أي في قول 
المتن وكذا إن لم تدخل الخ اهاع ش قوله: (لامتناع أن يريد الخ) أي شرعا قوله: (وقد ارتفع) أي الأول قوله: (فتعود 
بضفتها) كذا في النهاية والمغني بالتأنيث ولعل الأولى التذكير برعاية لفظ الباقي قوله: (هذا إذا) إلى قوله وزعم في النهاية إلا 
قوله ومثلها النفي إلى قوله لم يتخلص قوله: (هذا إذا علق الخ) أي ما ذكر من إفادة الخلع في الفعل المثبت كالدخول كائن 
إذا علق بالفعل المطلق الغير المؤقت أما إذا علق بالفعل المؤقت فإنما يفيد الخلع في المنفي دون المثبت كما سيحققه اه 
كردي قوله: (إن علق بدخول مطلق) فيه نظر والظاهر أن المقيد كأن دخلت في هذا الشهر كذلك ولا ينافي ذلك ما ذكره عن 


قوله: (وذلك يستلزم الخ) قد يقال هذا يلتفت لأن المعلول يقارن علته أو يتأخر عنها فلبراجع با تقدم أول باب نكاح 
المشرك ولينظر الفرق بين ما هناك وما هنا حيث اختلف الترجيح . قوله: (في خمس آيات) أي في أحكامها قوله: (أو خلع) 
صرح بذلك الشيخان وغيرهما وبه يبطل ما يتوهم من قول السبكي الآتي أن الصيغة إن كانت لا أفعل الخ أن الخلع لا 
يخلص في نحو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا نظر الخروج هذه الصيغة عما ذكره السبكي قوله: (هذا إن علق بدخول مطلق) فيه 


فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه همه 


أما لو حلف بالطلاق الثلاث أنها تدخل الدار مثلا في هذا الشهر أو أنه يقضيه أو يعطيه دينه في شهر كذا ثم 
أبانها قبل انقضاء الشهر وبعد تمكنها من الدخول أو تمكنه مما ذكرء ثم تزوجها ومضى الشهر ولم توجد الصفة 
فأفتى ابن الرفعة أوَّلا بالتخلص» ووافقه صاحباه النور أبو الحسن البكري والنجم القمولي» ثم رجع وبين لهما 
أنه خطأ وأن الصواب إنه ينتظرء فإن لم يفعل حتى مضى الشهر تبين وقوع الثلاث قبل الخلع وبطلانه ووافقه 
الباجي وعلله بأنها تمكنت من فعل المحلوف عليه ولم تفعل» وبحث معه السبكي محتجا للتخلص وهو لا 
يلوي إلا على عدمه وهم معذورون في ذلكء» فإن كلام الأصحاب فيه ما يشهد للتخلص كأن لم تخرجي هذه 
الليلة من هذه الدار فانه ينفعه الخلع فيها وإن أعاد عقدها ليلا. 


ابن الرفعة وغيره لأنه في غير ذلك كما هو ظاهر من تصويره والاحتجاج إليه فليتأمل سم على حج اه رشيدي وع ش 
وسيأتي عن المغني والزيادي أن الخلع يخلص في الصيغ كلها مطلقا قوله: (أما لو حلف بالطلاق الثلاث الخ) بأن قال إن لم 
تدخلي الدار في هذا الشهر فأنت طالق ثلاثا اه كردي قوله: (مما ذكر) أي قضاء الدين أو إعطائه قوله: (ثم تزوجها) ليس بقيد 
كما يدل عليه قوله بعد وبطلانه اهدع ش قوله: (ولم توجد الصفة) أي الدخول أو قضاء الدين أو اعطاؤه وخرج ما إذا 
وجدت الصفة في الشهر فلا حنث والخلع نافذ م راه سم وع ش ورشيدي قوله: (فأفتى ابن الرفعة الخ) عبارة النهاية فإنه 
يحنث كما صوبه ابن الرفعة ووافقه الباجي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى والشيخ أيضا خلافا لبعض المتأخرين اه قال 
ع ش قوله خلافا لبعض المتأخرين أي حج وذكره شيخنا الزيادي في آخر كلامه في أول الخلع عن البلقيني اه قوله: 
(بالتخلص) أي في المسائل الثلاث اهاع ش . قوله: (إنه خطأ) أي الإفتاء بالتخلص . قوله: (فإن لم يفعل الخ) أي وإن فعل 
قبل مضي الشهر لم يقع الثلاث وصح الخلع كما هو ظاهر اه سم قوله: (تبين وقوع الثلاث الخ) محله كما هو الفرض إذا 
وقع الخلع بعد التمكن من فعل المحلوف عليه فإن وقع قبل التمكن فيتجه عدم الوقوع وإن لم يفعل حتى مضي الشهر إذ لا 
جائز أن يقع الطلاق بعد الخلع لحصول البينونة به المنافية للوقوع ولا أن يقع قبله للزوم الوقوع قبل التمكن مع أنه لا وقوع 
قبله كما يؤخذ من مسائل الرغيف وغيره مما نظر به اه سم وع ش قوله: (قبل الخلع) أي بعد مضي زمن التمكن من الفعل 
كما هو ظاهر اه سم قوله: (وبطلانه) أي الخلع من عطف اللازم عبارة ع ش أي لتبين وقوع الثلاث قبله اه قوله: (وعلله) 
أي الباجي ويحتمل أن الضمير لابن الرفعة قوله: (وبحث معه) أي الباجي وقوله وهو أي الباجي اه كردي وصنيع المغني 
صريح في أن الضميرين لابن الرفعة قوله: (لا يلوي) أي لا يعود إلا على عدمه أي عدم التخلص اه كردي قوله: (وهم) أي 
ابن الرفعة وصاحباه والباجي والسبكي وقوله في ذلك في الاختلاف المذكور قوله: (فيه) أي في كلام الأصحاب اه كردي 
قوله: (فيها) أي الليلة . 


نظر والظاهر أن المقيد كإن دخلت في هذا الشهر كذلك ولا ينافي ذلك ما ذكره عن ابن الرفعة وغيره لأنه في غير ذلك كما 
هو ظاهر من تصويره والاحتجاج عليه فليتأمل قوله: (ولم توجد) خرج ما إذا وجدت الصفة في الشهر فلا حنث والخلع نافذ 
م ر. قوله: (فإن لم يفعل حتى مضى الشهر الخ) أي وإن فعل قبل مضي الشهر لم يقع الثلاث وصح الخلع كما هو ظاهر. 
قوله: (فإن لم يفعل حتى مضى الشهر تبين وقوع الثلاث قبل الخلع) أقول لعل محله إذا وقع الخلع بعد التمكن من فعل 
المحلوف عليه فإن وقع قبل التمكن فيتجه عدم الوقوع وإن لم يفعله حتى مضى الشهر إذ لا جائز أن يقع الطلاق بعد الخلع 
لحصول البينونة به المنافية للوقوع ولا ان يقع قبله للزوم الوقوع قبل التمكن مع أنه لا وقوع قبله كما يؤخذ من مسائل 
الرغيف وغيره مما نظر به الوقوع فإن قلت قالوا في مسألة الرغيف إذا أتلفه قبل الغد يحنث لأنه فوت فكذا هنا لأنه فوت 
بالخلع قلت الفرق أنه هناك يمكن الوقوع لوجود الزوجية بعد مضي الإمكان من الغد ولا كذلك هنا لانتفاء الزوجية وقت 
التمكن فليتأمل ثم رأيت الشارح في باب الأيمان قيد بالتمكن فقال في الكلام على مسألة الرغيف كما لو حلف بالطلاق 
الثلاث ليسافرن في هذا الشهر ثم خالع بعد تمكنه من الفعل فإنه يقع عليه الثلاث قبل الخلع لتفويته البر باختياره اه وعلى 
هذا لو حلف بالثلاث لا بد أن يفعل كذا في الشهر الآتي فخالع قبله فلا حنث مطلقا فليتأمل جدا ويتعين امتناع استمتاعه بها 
بمجرد الخلع لأن الخلع يقتضي الحرمة ولم يعلم ما يدفعه والأصل عدم ما يدفعه ولأنه إن وجد الفعل بعد الخلع قبل فراغ 
الشهر بَرْ به واستمر الخلع وإلأ بانت قبله قوله: (قبل الخلع) أي بعد مضي زمن التمكن من الفعل كما هو ظاهر. 


5ه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وكذا في مسألة التفاحتين المذكورة في كلام الشيخين ونظائرهما ولعدمه» كما لو حلف لتصلين الظهر اليوم 
فحاضت في وقته بعد تمكنها من فعله ولم تفعله» أو لتشربن ماء هذا الكوز فانصب بعد إمكان شربه أو ليأكلن ذا غدا 
فتلف فيه بعد تمكنه من أكله؛ وحاصل كلام السبكي الذي تجتمع به تلك المسائل التي ظاهرها التنافي بعد بحثه مع ابن 
الرفعة فيما رجع إليه وصوّبه ومع الباجي» إن الصيغة إن كانت لا أفعل أو إن لم أفعل تخلص لأنها تعليق بالعدم ولا 
يتحقق إلا بالآخرء وقد صادفها بائنا وليس لليمين هنا إلا جهة حنث فقط لأنها تعلقت بسلب كلي هو العدم في جميع 
الوقت» وبالوجود لا نقول حصل البر بل لم يحنث لعدم شرطه وكلام الشيخين أواخر الطلاق في إن لم تخرجي الليلة 
من هذه الدارء وإن لم تأكلي هذه التفاحة اليوم نفعه الخلع صريح في أنه ينفعه في صورتنا لأنها عين صورتيهما 
المذكورتين» وإن كانت لأفعلن ومثلها النفي المشعر بالزمان كإذا لم أفعل كذا لم يتخلص., لأن الفعل مقصود منه وهو 
إثبات جزئي ولليمين جهة بر هي فعله وجهة حنث بالسلب الكلي الذي هو نقيضه؛, والحنث يتحقق بمناقضة اليمين 
وتفويت البر فإذا التزم ذلك بالطلاق وفوته يخلع من جهته حنث لتفويته البر باختياره» وكلام الشيخين في لآكلن ذا 
الطعام غدا صريح في ذلك انتهى؛ وزعم أن كلام صاحب البيان وغيره يخالف ذلك مردود» وقد بسطت ما في ذلك 
في شرح الإرشاد الكبير أَوّْل الخلع بما لا مزيد على حسنه وتحريره فراجعه. 

وصوّب البلقيني وتبعه الزركشي ما رجع عنه ابن الرفعة 1ل ادو باس نت امتسموة استاة ةوك 


قوله: (وكذا في مسألة التفاحتين الخ) عبارة النهاية ومسألة ما لو قال لزوجته إن لم تأكلي هذه التفاحة اليوم فأنت طالق 
وقال لأمته إن لم تأكلي التفاحة الأخرى فأنت حرة فالتبستا فخالع وباع في اليوم ثم جدد واشترى حيث يتخلص اه قوله: 
(ونظائرهما) أي مسألة إن لم تخرجي الخ ومسألة التفاحتين اهدع ش قوله: (ولعدمه) أي عدم التخلص عطف على للتخلص 
قوله: (لا أفعل) أي أن لا أفعل اه كردي وهذا أولى مما سيأتي عن سم من حمله على ظاهره من غير تقدير أداة الشرط ولو 
ذكرها الشارح في المثال الأول دون الثاني لسلم من إشكال سم ووافق الغالب في باب الاكتفاء قوله: (بالعدم) أي عدم الفعل 
المقيد بزمنه ولا يتحقق أي العدم إلا بالآخر أي بعدم الفعل إلى آخر ذلك الزمن وقد صادفها أي الآخر الزوجة قوله: (بائنا) 
أي من النكاح الأول فيشمل ما لو خالعها ثم جدد نكاحها قبل فراغ الشهر مثلا اهدع ش وقوله وليس لليمين الخ أراد به بيان 
الفرق بين ما هنا وما يأتي من الصيغ قوله: (في جميع الوقت) أي المقدر قوله: (وبالوجود الخ) جواب سؤال منشؤه قوله 
وليس لليمين الخ . قوله: (وبالوجود الخ) هذا إنما يظهر في إن لم أفعل دون لا أفعل كما هو ظاهر إذ بالوجود فيه يبحصل 
الحنث كما أن قوله قبله لأنها تعليق بالعدم الخ يظهر في إن لم أفعل دون لا أفعل كما هو ظاهر إذ التعليق فيه إنما هو 
بالوجود كما هو ظاهر فلعل هذا الكلام بالنظر لأن لم أفعل وأما لا أفعل فعلى العكس منها في ذلك فليتأمل اه ولعل هذا 
مبني على حمل لا أفعل على معنى وبالطلاق الثلاث لا أفعل وأما إذا حمل على ما مر عن الكردي أي إن لا أفعل فزوجتي 
طالق ثلاثا فلا فرق بين المثالين قوله: (لعدم شرطه) وهو السلب الكلي أي وشتان ما بينهما اه كردي قوله: (في إن لم 
تخرجي الخ) متعلق بقوله نفعه الخلع والجملة بدل من كلام الشيخين الخ وقوله صريح الخ خبره قوله: (في صورتنا) أراد بها 
قوله لا أفعل أو إن لم أفعل اه كردي قوله: (وإن كانت الخ) عطف على قوله إن كانت لا أفعل الخ وقوله لأفعلن أي 
وبالطلاق لأفعلن قوله: (كإذا) أقول ومثل إذا كل أداة شرط غير أن اها ع ش قوله: (يتحقق بمناقضة اليمين) أي يحصل 
بمناقضة الخ اها ع ش قوله: (فإذا التزم ذلك) أي البرَ أو الفعل بالطلاق كأن قال على الطلاق الثلاث لأدخلن الليلة الدار أو 
إذا لم أدخل الليلة الدار فأنت طالق ثلاثا اه كردي قوله: (في ذلك) أي عدم التخلص في لأفعلن قوله: (وصوب البلقيني 
وتبعه الزركشي الخ) وهذا هو المعتمد لأنه ظاهر إطلاق كلام الأصحاب اه مغني وإليه يميل كلام سم قال ع ش واعتمد 
شيخنا الزيادي في أول الخلع أنه يخلصه الخلع في الصيغ كلها مطلقا اه عبارة الحلبي والحاصل أن عند شيخنا الزيادي أن 

قوله: (وبالوجود الخ) هذا إنما يظهر في إن لم أقعل دون لا أفعل كما هو ظاهر إذ بالوجود فيه يحصل الحنث كما أن 
قوله قبله لأنها تعليق بالعدم الخ إنما يظهر في إن لم أفعل دون لا أفعل إذ التعليق فيه إنما هو بالوجود كما هو ظاهر فلعل 
هذا الكلام بالنظر لأن لم أفعل وأما لا أفعل فعلى العكس منها في ذلك فليتأمل قوله: (ويرد بأنه يلزم عليه تشتت النظائر) قد 


فصل فى بيان محل الطلاق والولاية عليه /اه 


من التخلص مطلقاء وفرق بين ما هنا ولآكلن ذا الطعام غدا فتلف فيه بعد تمكنه من أكله حنث باستحالة البر في هذه 
وهنا لم يستحل مع الخلع لإمكان فعله بعد الخلع» ولأنه لم يفوت محل البر بل محل الطلاق فإذا مضى الزمن 
المجعول ظرفا ولم يفعل المحلوف عليه لم يحنث» لأنه صادف بينونتها بالخلع واستدل له بأنه لو تمكن من الفعل في 
حياتها ثم ماتت لا حنث بعد فراغ الشهر لعدم المحلوف عليه» ولم يقل أحد بالحنث قبيل الموت انتهى» ويرد بأنه يلزم 
عليه تشتت النظائر بخلاف ما تقررء وقوله لإمكان فعله بعدم الخلع في غاية البعد لأن فعله بعد الخلع مع صحته لا 
يسمى براء لأن هذه عصمة أخرىء, وقوله لم يفوت محل البر بل محل الطلاق لا ينفعه لأن تفويت محل الطلاق 
ألبتة» لأن النفوس جبلت على استبعاد وقته بخلاف غيره» ولو حلف بالثلاث لا يفعل كذا 11 1 1 #2070<ظ 


الخلع يخلص مطلقاً وإن كان في إثبات مقيد بزمن وعند الشيخ ابن حجر أنه يخلص في النفي دون الإثبات ولو غير مقيد 
بزمن وعند شيخنا م ر أنه يخلص فيما عدا الإثبات المقيد بزمن تأمل اه عبارة الإمداد فالصيغ أربع اثنتان يفيد فيهما الخلع 
وهما الحلف على النفي كلا أفعل كذا والحلف على الإثبات معلقا بما لا اشعار له بالزمان كان لم أفعل كذا واثنتان لا يفيد 
فيهما الخلع وهما الحلف على الإثبات معلقا بما يشعر بزمان كإذا لم أفعل كذا والحلف بلأفعلن ونحوها اه وبذلك تعلم ما 
في قول الحلبي وعند الشيخ ابن حجر الخ قوله: (مطلقا) أي سواء كانت الصيغة إن لم أفعل أو لأفعلن اه كردي قوله: (بين 
ما هنا) وهو قوله أما لو حلف بالطلاق الثلاث أنها تدخل الدار مثلا في هذا الشهر الخ ونظائرها سواء كانت الصيغة لا أفعل 
أو إن لم أفعل أو لأفعلن قوله: (حنث) أي حيث حنث قوله: (باستحالة البر) متعلق بقوله وفرق قوله: (في هذه) أي مسألة 
لآكلن ذا الطعام غدا الخ قوله: (لإمكان فعله) أي نحو الدخول المعلق بوجوده أو عدمه الطلاق قوله: (ولم يفعل الخ) الأولى 
كونه مبنيا للمفعول قوله: (ثم ماتت) موا ا وس د ل يو (ويرد) أي تصويب البلقيني 
التخلص مطلقا قوله: (بأنه يلزم عليه تشتت النظائر) قد يقال تشتت ا 0 
بل لا تشتت في المعنى لإنتفاء النظيرية حيتئذ فليتأمل اه سم قوله: (ما تقرر) أي بحاصل كلام السبكي قوله: (لا يسمى برا) 
فيه نظر لتصريحهم بأن البر لا يختص بحال النكاح وأنه تنحل اليمين بوجود الصيغة حال البينونة كما صرح بذلك تبعا لهم 
شيخ الإسلام في شرح الروض في مسألة ما لو علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها وهي مطلقة طلاقا ولو بائنا أنه 
تنحل اليمين وحينئذ فلا بعد فيما ذكر ومن هنا يظهر منع قوله لأن تفويت محل الطلاق يستلزم الخ اه سم . قوله: (بل هو 
عينه) فيه بحث لأن محل الطلاق الزوجة ومحل البر ما يحصل به البر وهو الفعل في لأفعلن وهما متباينان قطعا ولو سلم أن 
ما يحصل به البر ليس هو محل البر فقد أراده البلقيني بمحل البر فالكلام عليه يمنع أنه محل البر حقيقة لو تم لا يفيد فتأمله 
اه سم قوله: (إذ مع الموت لا ينسب لتفويت ألبتة الخ) وأطال سم في رده قوله: (ولو حلف بالثلاث) إلى قوله لفرقهم في 
النهاية إلا قوله فقيل إلى بانت وإلا أنه أسقط لفظة ولو من قول الشارح ولو قبل فعل المحلوف عليه وأنه أبدل قوله 


يقال تشتت النظائر للمدرك المقتضي لذلك لا محذور فيه بل هو لازم بل لا تشتت في المعنى لانتفاء النظيرية حينئذ فليتأمل 
قوله: (لا يسمى برا) فيه نظر لتصريحهم بأن البر لا يختص بحال النكاح وأنه تنحل اليمين بوجود الصفة حال البينونة كما 
صرح بذلك تبعا لهم شيخ الإسلام في شرح الروض في مسألة ما لو علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها وهي 
مطلقة طلاقا ولو بائنا أنه تنحل اليمين وحينئذ فلا بعد فيما ذكر ومن هنا يظهر منع قوله لأن تفويت محل الطلاق يستلزم 
تفويت محل البر . قوله: (بل هو عينه) فيه بحث لأن محل الطلاق الزوجة ومحل البر ما يحصل به البر وهو الفعل في لأفعلن 
وهما متباينان قطعا ولو سلم أن ما يحصل به البرليس هو محل البر فقد أراده البلقيني بمحل البر فالكلام عليه بمنع أنه محل 
البر حقيقة كوك لر اسوع رو ع ور يك بلق علد اق اك ل جو ب اد 
النفوس الخ لا ينافي التفويت ونسبته وكما أن النفوس جبلت على ما ذكر جبلت على استبعاد تلف الرغيف مثلا قبل الغد 
ولم يمنع ذلك لنسبته التفويت على أنهم صرحوا في مسألة الرغيف بالحنث إذا مات الحالف في الغد بعد تمكنه من أكله 
وفيما لو حلف ليقضين حقه غدا فمات فيه بعد التمكن منه ولم يقضه وليس ذلك إلآ لأنه فوّت البر فقد نسبوه مع الموت 
المستبعد بالجبلة لتفويت البر فليتأمل . 


ثم حلف بها لا يخالع ولا يوكل فيه فخالعها فقيل يقع الثلاث» وغلط بأنه إذا خالع بانت فلا يقع المعلق به» وقول 
الجمهور أن الشرط والجزاء يتقارنان في الزمن لا يجري هنا لأن بينهما هنا ترتبا زمنياء لأن وقوع الثلاث يستدعي تأخر 
الخلع» ووقوعه يستدعي رفعهاء ولو كان له زوجات فحلف بالثلاث ما يفعل كذا ولم ينو واحدة ثم قال ولو قبل فعل 
المحلوف عليه عينت فلانة لهذا الحلف تعينت ولم يصح رجوعه عنها إلى تعيينه في غيرهاء وليس له قبل الحنث ولا 
بعد وزع اعفد أن الحفووع :مز لق قاد الجتواه بللكبرى اقلخ وملا بطي 2101 

(ولو طلق) حر (دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج) وإصابة (عادت ببقية الثلاث) إجماعا إذا لم يكن زوجء 
ووفاقا لقول أكابر الصحابة إذا كان ولم يعرف لهم مخالف منهم واستدل له البلقيني بقوله تعالى : «تَإن طلَعَهَا فلا يل لم 
من بَندُ عق تَدكحَ َجًا غَيرةُ4 [البقرة: ا لأنه لم يفرق بين أن : تتزوج آخر ويدخل بها قبل الثالثة وإن لاء فاقتضى ذلك 
أن لا فرق» (وإن ثلث) الطلاق ثم جدد بعد زوج (عادت بثلاث) إجماعاء وغير الحر في الثنتين كهو فيما ذكر في 
الثلاث» (وللعيد) أي من فيه رق وإن قل (طلقتان فقط). وإن تزوج حرة لأنه المالك للطلاق فنيط الحكم به» ولخبر 
الدارقطني مرفوعا طلاق العبد ثنتان وقد يملك الثالثة بأن يطلق ذمي ثنتين» ل 0 


القياس بقوله يحتمل قوله: (ثم حلف بها) أي بالثلاث ث ثانيا وكذا لو حلف بها ابتداء أنه لا يخالع ثم خالع لم يحنث لما 
ذكره من التعليل فما ذكره تصوير لا غير اه ع ش قوله: (ولا يوكل فيه) أي في الخلع اهاع ش قوله: (وغلط) يبناء 
المفعول والضمير المستتر للقول بالوقوع قوله: (فلا يقع الخ) كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قوله: (المعلق به) 
أي الطلاق المعلق بالخلع قوله: : (لأن بينهما ترتبا زمنيا) يتأمل فيه وفي دليله المذكور وكان يمكن أن يبدل قوله لا يجري 
هنا بقوله لا يفيد هنا لأن الشرط مناف للجزاء فلا يترتب عليه فليتأمل اه سم قوله: (لأن وقوع الثلاث يستدعي تأخر الخلع 
الخ) وذلك أنه لو وقعت الثلاث لم يصح الخلع لبينونتها به وإذا لم يصح الخلع لم يقع الطلاق لعدم حصول الخلع 
المعلق عليه الوقوع وحاصله أنه امتنع وقوع الثلاث قطعا للدور وهو أنه يلزم من وقوعها عدم وقوعها فعذم الوقوع ليس 
لإنتفاء الترتب بين الجواب والشرط بل للدور المذكور اه ع ش قوله: (ولو كان له زوجات الخ) سنكتب عن العباب 
وفتاوى شيخنا الرملي في فصل شك في طلاق ما يتعلق بذلك انظره اه سم قوله: (ولم ينو الخ) الواو للحال اهدع ش. 
قوله: (ولو قبل فعل المحلوف عليه) هذا يفيد كما يصرح بذلك في آخر باب الطلاق أنه لا فرق في التعيين بين كونه قبل 
الفعل أو بعده وله أن يعينه في ميتة أو بائن بعد التعليق لأن العبرة بوقته لا بوقت وجود الصفة على المعتمد وهو واضح 
فإن يمينه انعقدت مطلقة فلا فرق في التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده وكتب عليه سم ثم ما نصه قوله وله أن يعينه الخ 
تقدم في فصل شك في طلاق أن الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز تعيينه في ميتة 
ومبانة بعد وجود الصفة اهدع ش قوله: (تعينت) أي وللثلاث فيقعن عليها منهن خاصة إذا فعل المحلوف عليه اه ع ش 
قوله: (وليس له الخ) أي لا ظاهراً ولا باطنا فلا يدين وهذا ظاهر حيث أطلق وقت الحلف أي كما هو الفرض أما لو قال أردت 
الحلف من بعضهن أو توزيع الثلاث عليهن فقياس ما يأتي فيما لو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن الثلاث الطلقات وقال 
أردت بينكن أو عليكن بعضكن الخ أنه يدين اهمع ش قوله: (قبل الحنث) أي قبل فعل المحلوف عليه قوله: (توزيع العدد) أي 
بأن يجعل الثلاث مثلا موزعة على الأربع فتطلق كل طلقة اهدع ش قوله: (رفعها) أي البيئونة الكبرى وقوله بذلك أي التوزيع 
قوله: (إذا لم يكن زوج) أي إن لم تكن تزوجت بعد الطلاق وقبل التجديد وقوله إذا كان أي الزوج اهمع ش قوله: (ولم يعرف 
لهم) الواو للحال والضمير للأكابر وضمير منهم للصحابة قوله: (واستدل له) أي لإطلاق ما في المتن أو للشق الثاني منه قوله: 
(أي من فيه رق) إلى قول المتن ترثه في المغني إلا قوله إلا ما شذ به الشعبي قوله: (لأنه الخ) علة لمقدر أي وإنما لم يعتبر حرية 


قوله: (فقيل يقع الثلاث الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الوقوع شرح م ر قوله: (لأن بينهما هنا ترتبا زمنيا) يتأمل 
فيه وفي دليلة المذكور وكان يمكن أن يبدل قوله لا يجري هنا الخ بقوله لا يفيد هنا لأن الشرط مناف للجزاء فلا يترتب عليه 
فليتأمل قوله: (ولو كان له زوجات الخ) انظر ما كتبناه عن العباب وفتاوى شيخنا الشهاب الرملي في فصل شك في طلاق مما 
يتعلق بذلك . 
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ثم يحارب ثم يسترق فله ردها بلا محلل اعتبارا بكونه حرا حال الطلاق» ولو كان طلقها واحدة فقط ثم نكحها بعد 
الرق عادت له بواحدة فقط لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل رقه» (وللحر ثلاث) وإن تزوج أمة لما مرء وقد صح أنه يك 
سئل عن قوله تعالى الطلاق مرتان أين الثالثة فقال: أو تسريح بإحسان., (ويقع في مرض موته) ولو ثلاثا إجماعا إلا ما 
شذ به الشعبي» (ويتوارثان) أي من طلق مريضا والمطلقة (في عدة) طلاق (رجعي) إجماعا (لا بائن) لانقطاع الزوجية» 
(وفي القديم) ونص عليه في الجديد أيضا (ترثه) بشروط ليس هذا محل ذكرهاء وبه قال الأئمة الثلاثة لأن ابن عرف 
طلق امرأته الكلبية في مرض موته فورثها عثمان رضي الله عنهما فصولحت من ربع الثمن على ثمانين ألفا قيل دنانير 
وقيل دراهم» لأنه قد يقصد حرمانها فعومل بنقيض قصده. كما لا يرث القاتل وإذا قصد به الفرار على الجديد كره 
نظير ما مر في نحو بيع مال الزكاة في أثناء الحول فرارا منهاء والقياس التحريم لفرقهم بين تردد الشافعي هنا وجزمه ثم 
بنفع الحيلة بأن هذا حق آدمي معين» أي أصالة فاحتيط له وبقولي أصالة اندفع إيراد ما إذا انحصر مستحقوها وبان 
المريض محجور عليه فمنع من إسقاط بعض الورثة بخلاف المالك ثم . 
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بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك» (قال طلقتك أو أنت طالق) أو نحو ذلك من سائر الصرائح (ونوى عددا) 
ثنتين أو ثلاثا (وقع) ما نواه ولو في غير موطوأة» لأن اللفظ لما احتمله بدليل جواز تفسيره به كان كناية فيه فوقع قطعاء 
واستشكل بأنه لو نذر الاعتكاف ونوى أياما ففى وجوبها وجهان قال الزركشىء وكأن الفرق أن الطلاق تدخله الكناية 
كلذل الاحكاف امون يولس ياف ول لذن متعم كاهو لاقو مرو مادم د ما ل ا 


الزوجة لأنه الخ أي الزوج قوله: (ثم يحارب) أي نقض العهد اه أسنى عبارة المغني ثم التحق بدار الحرب اه قوله: (فله الخ) 
أي في حال الرق وقوله ولو كان أي الذمي الذي استرق اهع ش قوله: (طلقها الخ) أي قبل الرق قوله: (لأنه لم يستوف الخ) أي 
بخلاف ما مر آنفا قوله: (لما مر) أي في قوله لأنه المالك الخ قوله: (سئل عن قوله تعالى الخ) ولما كان السؤال ناشئا عنه نسب 
إليه أو المعنى سئل سؤالا ناشئا عنه أو عن بمعنى بعد كما في قوله لتركبن طبقا عن طبق أي بعد طبق اه بجيرمي قوله: (أين 
الثانية) أي فقيل أين الخ قوله: (إلا ما شذ الخ) أي إلا قولا شذ الخ استثناء عما تضمنه قوله إجماعا أي لاتفاق أقوال مجتهدي 
الأمة عليه قوله: (من طلق مريضا الخ) الأولى الزوجان قول المتن: (ترثه) إنما عبر به دون يتوارثان تنبيها على أنها لو ماتت 
يرثها وهو كذلك اه مغني قوله: (بشروط الخ) أحدها كون الزوجة وارثة فلو أسلمت بعد الطلاق فلا ثانيها عدم اختيارها فلو 
اختلعت أو سالت فلا ثالثها كون البينونة في مرض مخوف ونحوه ومات بسببه فإن بريء منه فلا رابعها كونها بالطلاق لا بلعان 
وفسخ خامسها كونه منشأ ليخرج ما إذا أقر به سادسها كونه منجزا اه مغني قوله: (وبه) أي بالقديم قوله: (طلق امرأته الخ) أي 
طلاقا بائنا اه زيادي قوله: (من ربع الثمن) أي لأن زوجاته كن أربعا اهمدع ش قوله: (به) أي بطلاقها الفرار أي من ارثها قوله: 
(كره الخ) معتمد اهمع ش قوله: (بنفع الحليلة) تنازع فيه تردد وجزم وقوله بأن هذا متعلق لفرقهم والإشارة إلى الإرث . 


فصل في تعدد الطلاق 
قوله: (وما يتعلق بذلك) أي من قصد التأكيد أو الاستئناف وغير ذلك اهدع ش قول المتن: (قال طلقتك الخ) أي لو 
قال شخص لزوجته ولو نائمة أو مجنونة طلقتك الخ اه مغني قوله: (أو نحو ذلك) إلى قوله واستشكل في المغني وإلى قوله 
ولو قال أنتما في النهاية إلا قوله واستشكل إلى المتن قوله: (أو نحو ذلك الخ) أي وإن لم يخاطبها كقوله هذه طالق اه مغني 
قوله: (جواز تفسيره به) أي تفسير اللفظ بالعدد أي بالمصدر العددي كأن يقال أنت طالق ثلاث تطليقات فإن ثلاث تطليقات 
تفسير لطالق اه كردي قوله: (واستشكل) أي كون الوقوع قطعيا قوله: (بل ليس بصحيح) يمكن أن يوجه عدم الصحة بأن ما 
فصل في تعدد الطلاق الخ 


قوله: (بل ليس بصحيح الخ) يحتمل أن وجه ذلك أن الاعتكاف أيضا تدخله الكناية في العدد في الجملة فإنه لو نذر 


ع5 الجزء الثامن من حواشيى بي الشرواني وابن قاسم العبادي 


والذي يتجه في الفرق أن التعدد في الأيام خارج عن حقيقة الاعتكاف الشرعية» لأن الشارع لم يربطها بعدد معين 
بخلاف التعدد في الطلاقء فإنه غير خارج عن حقيقته الشرعية فكان المنوي هنا داخلا في لفظه لاحتماله له شرعا 
بيخلافه» ثم فإنه خارج عن لفظه والنية وخدعا 9 تزثرهن الندرء (وكذا الكناية) إذا نوى بها عددا وقع للخبر الصحيح». 
إن ركانة طلق امرأته البتة ثم قال ما أردت إلا واحدة» فحلّفه كن على ذلك وردها إليهء دل على أنه لو أراد ما زاد عليها 
وقع وإلألم يكن لاستحلافه فائدة ونية العدد كنية أصل الطلاق فيما مر من اقترانها بكل اللفظ أو بعضه. 

فرع : قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب ففيه خلاف مرء والذي يتجه أنه إن نوى بذلك شدة العناية بالتنجيز 


ذكر نذر اعتكاف لا اعتكاف والنذر صيغة التزام يدخلها الصريح والكناية سيد عمر وسم قوله: (والذي يتجه في الفرق الخ) 
قد ياقش في هذا افرق بأه لإخفاء أذ معنى كوه نوى أيما له نوى الاعتكاف في تلك الأيام والاعتكاف في تلك الأام غير 
خارج عن حقيقة الاعتكاف كعدم خروج العدد عن حقيقة الطلاق فليتأمل اه سم أقول الأولى في المناقشة قشة أن يقال إن حقيقة 
الطلاق الشرعية العدد خارج عنها أيضا إذ هي ليست إلا حل عصمة النكاح والعدد من عوارضها كسائر المعدودات وهذا كله 
على سبيل التنزل أن كلامهم المستشكل مفروض في الاعتكاف والحق أنه مفروض في نذره كما أسلفناه آنفا اه سيد عمر 
وقد يجاب بأن المراد من عدم خروج التعدد عن الحقيقة الشرعية أن يكون له في الشرع عدد معين لا يتجاوز عنه كما أفاده 
التعليل وهذا موجود في الطلاق دون الاعتكاف قوله: (نم يربطها) الأولى تذكير ضمير المفعول . قوله: (للخبر الصحيح أن 
ركانة الخ) كأن مبنى الاستدلال أن المراد بكونه طلقها ألبتة أنه طلقها بصيغة البتة فليتأمل اه سم وأقرهوع ش ورشيدي وعقبه 
السيد عمر بما نصه ولك أن تقول إن الحديث ليس صريحا ولا ظاهرا فيما ذكر من أن الطلاق وقع بصيغة ألبتة التي هي من 
صيغ الكناية ولعله أشار إلى ذلك بقوله فليتأمل والأولى أن يقال إن ما ذكر ليس دليلا على خصوص الكناية بل على عموم 
أنه إذا أوقع طلاقا صريحا كان أو كناية ونوى عدداً ولم يتلفظ به أنه يقع والحديث حينئذ واضح الدلالة على ذلك وإن جوّز 
أن يكون تطليق ركانة بلفظ صريح إذ لا فرق بينه وبين الكناية إلا في إفادة حل العصمة فإن الأول نص فيه والثاني محتمل 
وأما ما نواه من العدد فهما متساويان في عدم إفادته فحيث صح اعتبار إرادته مع أحدهما صح مع الآخر اه وهذا وجيه في 
ذاته لكن صنيع الشارح والنهاية كالصريح في أن ما ذكر دليل على خصوص الكناية قوله: (ألبتة) أي طلاقا مبتوتا اهدع ش 
عبارة الكردي يعني بلفظ ألبتة اه قوله: (دل) أي تحليفه يَكْهِ على أنه أراد الواحدة فقط قوله: (فيما مر) أي في أوائل الباب في 
مبحث الكناية. قوله: (قال أنت طالق ثلاثا الخ) لو لم يزد ثلاثا ولا نية له وقعت واحدة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى 
تبعا لابن الصباغ اه نهاية أقول هذا الإفتاء محل تأمل فينبغي أن يأتي فيه الثلاثة الاحتمالات فيما لو ثلث فإن نوى التنجيز 
وقطع العلائق وقعت واحدة وإن نوى التعليق لا تطلق إلا إن اتفقت المذاهب المعتد بها على أنها ممن يقع عليها الطلاق 
حال التلفظ به وإن أطلق حمل على الأول والعجب من الفاضل المحشي حيث نقل الإفتاء المذكور ولم يتعقبه إلا أن يقال 
أنه أي الشهاب الرملي إنما اقتصر على حالة الإطلاق فقط .لأنه لم يتعرض السائل في سؤاله إلا إليها فاقتصر في الجواب 
على مورد السؤال ومثل هذا يقع في الإفتاء كثيرا فلا يفيد تقييد الحكم بذلك اه سيد عمر قوله: (مر) أي في مبحث الصرائح 
قوله: (والذي يتحه الخ). 

فرع: فى الروض في آخر الباب أو أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا وقال أردت واحدة إن دخلت ثلاث مرات فالقول 
قوله انتهى وفي شرحه قال في الأصل فان اتهم حلف وإن قال أردت أنها تطلق العدد المذكور وقعت الثلاث كما صرح به 
اعتكاف يوم ونوى مع ليلته لزمه اعتكافها أيضا قوله: (والذي ينجه في الفرق أن الخ) قد يناقش في هذا الفرق بأنه لإخفاء أن 
معنى كونه نوى أياما أنه نوى الاعتكاف في تلك الأيام والاعتكاف في تلك الأيام غير خارج عن حقيقة الاعتكاف كعدمم 
خروج العدد عن حقيقة الطلاق فليتأمل قوله: (للخبر الصحيح إن ركانة الخ) كأن مبنى الاستدلال أن المراد بكونه طلقها البتة 
أنه طلقها بصيغة البتة فليتأمل . قوله: (ثلاثا) لو لم يزد ثلاثا ولا نية له وقعت واحدة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي تبعا 
لابن الصباغ شرح م ر قوله: (والذي يتجه الخ) كذا شرح م ر. 

فرع: في الروض في آخر الباب أو أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا وقال أردت واحدة إن دخلت ثلاث مرات فالقول 
قوله اه قال في شرحه قال في الأصل فإن اتهم حلف وإن قال أردت أنها تطلق العدد المذكور وقعت الثلاث كما صرح به 


فصل في تعدد الطلاق "١‏ 


وقطع العلائق وحسم تأويلات المذاهب في رد الثلاث عنها وقع الثلاث» وإن نوى التعليق بأن قصد إيقاع طلاق اتفقت 
المذاهب على وقوعه لم تطلق, إلآ إن اتفقت المذاهب المعتد بها على أنها ممن يقع عليها الثلاث حالة التلفظ بهاء 
وإن اطلق فللنظر فيه مجال والمتبادر الأغلب من قائلي ذلك قصد المعنى الأول فليحمل الإطلاق عليه ثم رأيت شيخنا 
جزم بذلك» ولو قال أنتما طالقان ثلاثا وأطلق وقع على كل طلقتان» أو بنية أن كلا طالق ثلاثا أو إن كل طلقة توزع 
عليهما طلقت كل ثلاثاء كذا قال بعضهم وخالفه غيره فقال في أنت وضرتك طالق ثلاثا ولم تعلم نيته يقع الثلاث على 
كل منهماء لأن المفهوم منه ما يفيد الطلاق الموجب للبينونة الكبرى انتهى. وفي الجزم بكون هذا هو المفهوم من هذه 
دون الأولى نظر ظاهرء بل الوجه أنه محتمل له ولمقابله بناء على أن الإجمال بعد التفصيل هل ينزل على الكل 
التفصيلي أو الإجمالي؛ والوجه هنا الثاني» إل إن قامت القرينة الظاهرة على الأوّلء وهنا أصل بقاء العصمة يؤيد 
الثاني» فهو كما يأتي في أنت طالق كألف فتعين وقوع طلقتين فقط عند الإطلاق في الصورتين» وسيأتي لذلك مزيد 
آخر الفصل» وقول الشيخين عن البوشنجي في أنت طالق ثلاثا إلآ نصفا وأطلق يقع طلقتان أي إلا نصفهن يؤيد الثاني» 
إلا أن يفرق على بعد بأن الاستثناء هنا أفهم أنه لم يرد البينونة الكبرى بخلافه في مسألتناء (ولو قال أنت طالق واحدة) 
بالنصب كما بخطهء وكذا لو حذف طالق كما بحثه الزركشي وغيره وكلام الشيخين يدل عليه (ونوى عددا فواحدة) 
هي التي تقع دون المنوي» لأن اللفظ لا يحتمله (وقيل) يقع (المنوي) كله مع النصب ام ا لو امم ار 


الأصل واقتضاه كلام المصنف وكذا يقتضيه فيما لو أطلق لكن الأوجه فيه أنها تطلق واحدة فقط للشك في موجب الثلاث 
سم على حج اهاع ش . قوله: (من قائلي ذلك) أي أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب قوله: (قصد المعنى الأول) أي شدة 
العناية بالتنجيز الخ فليحمل الإطلاق عليه أي فيقع الثلاث قوله: (وقع على كل طلقتان) خلافا للنهاية عبارته ولو قال لزوجتيه 
أنتما طالقان ثلاثا أو أنت وضرتك طالق ثلاثا ونوى أن كلا طالق ثلاثا أو أن كل طلقة توزع عليهما طلقت كل ثلاثا فإن أطلق 
اتجه وقوع الثلاث على كل منهما لأن المفهوم منه ما أوجب البينونة الكبرى ويحتمل وقوع طلقتين على كل ورجحه بعضهم 
قوله: (وخالفه غيره الخ) فعند هذا الغير يقع الثلاث على كل منهما في المسألتين م راه سم قوله: (فقال في أنت وضرتك 
طالق الخ) أي ومثله أنتما طالقان ثلاثا قوله: (ما يفيد) لا حاجة إليه قوله: (بكون هذا) أي الطلاق الموجب للبينونة الكبرى 
قوله: (من هذه) أي أنت وضرتك طالق دون الأولى يعني الطلقتين فلا تفهمان من هذه أصلا وكان الأولى دون الأول قوله: 
(أنه) أي قوله أنت وضرتك طالق وكان الأولى التأنيث وللكردي هنا تكلفات مبناها حمل الأولى على الصيغة الأولى وهي 
أنتما طالقان ثلاثا قوله: (محتمل له) أي للطلاق الموجب للبينونة الكبرى ولمقابله أي للطلقتين قوله: (بناء على أن الإجمال) 
أي قوله ثلاثا بعد التفصيل أي قوله أنت وضرتك وقوله على الكل التفصيلي أي على كل من الزوجتين أو الإجمالي أي على 
مجموعهما وقوله الثاني أن الكل الإجمالي وقوله على الأول أي الكل التفصيلي قوله: (كما يأتي) أي في أوائل السوادة قوله: 
(فتعين الخ) خلافا للنهاية كما مر قوله: (يؤيد الثاني) أي وقوع طلقتين فقط في الصورتين قوله: (بخلافه) أي بخلاف التعبير 
الخالى عن الاستثناء عبارة النهاية بخلاف ما نحن فيه اه وهى أحسن . قوله: (بالنصب) إلى قوله ولو قال ثنتين فى النهاية إلا 
قوله أو أراد بواحدة التوحد وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله بعد نية إلى المتن قوله: (وكذا لو حذف طالق الخ) 
هل يشترط نية الإيقاع كما يأتي في نظيره اه سم أقول هو كذلك بلا شك بل ربما يدعي عود كلام الشارح الآتي إليه أيضا 
اه سيد عمر قوله: (لو حذف طالق) أي ونصب واحدة اه مغني قوله: (عليه) أي على حذف طالق اهدع ش قوله: (لأن اللفظ 
الخ) أي لفظ واحدة قول المتن: (وقبل المنوي) معتمد اهادع ش قوله: (مع النصب الخ) عبارة المغني في شرح فواحدة . 
والرفع والجر والسكون كالنصب في هذا وفيما سيأتي وتقدير الرفع على أنه خبر والنصب على أنه صفة لمصدر محذوف 
والجر على أنت ذات واحدة فحذف الجار وأبقى المجرور بحاله كما قيل لبعضهم كيف أصبحت قال خير أي بخير أو يكون 
الأصل واقتضاه كلام المصنف وكذا يقتضيه فيما لو أطلق لكن الأوجه فيه أنها تطلق واحدة فقط للشك في موجب الثلاث 
اه. قوله: (وخالفه غيره) فعند هذا الغير يقع الثلاث على كل منهما في المسألتين م ر. قوله: (وكذا لو حذف طالق الخ) عليه 
هل يشترط نية الإيقاع كما يأني في نظيره أه. 


فالجر والرفع والسكون أولى» ومعنى واحدة متوحدة بالعدد المنوي وهو المعتمد في أصل الروضة.» نعم إن أراد طلقة 
ملفقة من أجزاء ثلاث طلقات» أو أراد بواحدة التوحد وقعن عليهماء (قلت ولو قال) أنت طالق واحدة أو (أنت واحدة) 
بالرفع أو الجر أو السكون (ونوى) بعد نية الإيقاع في أنت واحدة لما مر أنها من الكنايات (عددا فالمنوي) يقع حملا 
للتوحيد على التوحد والتفرد عن الزوج بالعدد المنوي» (وقيل) تقع (واحدة والله أعلم) لأن لفظ الواحدة لا يحتمل 
العددء ولو قال ثنتين ونوى ثلاثا ففي التوشيح يظهر مجيء الخلاف فيهء هل يقع ما نواه أو ثنتان انتهى» وهو بعيد لأن 
الواحدة قد مر إمكان تأويلها بالتوحيدء وهنا لا يظهر تأويل الثنتين بما يصدق بالثلاث» ولو قال يا مائة أو أنت مائة 
طالق وقع الثلاث لتضمن ذلك اتصافها بإيقاع الثلاث» بخلاف أنت كمائة طالق لا يقع إلا واحدة حملا للتشبيه على 
أصل الطلاق دون العددء لأنه المتيقن وبخلاف أنت طالق واحدة ألف مرة لأن ذكر الواحدة ينفي ما بعدهاء وإنما لم 
يحمل هنا على أن المراد بها التوحد حتى لا ينافيها ما بعدهاء لأن هذا خلاف المتبادر من لفظهاء وإنما حملناها عليه 
فيما مر لاقتران نية الثلاث به المخرجة له عن مدلوله فتأمله» ولو قال طلقتك ثلاثين أو طلاق فلانة ثلاثين ولم ينو 


المتكلم لحن واللحن لا يغير الحكم عندنا والسكون على الوقف اه وقوله صفة لمصدر الخ هذا على ما صححه المصنف 
وأما على كلام القيل المعتمد فيتعين كون النصب على, الحال كما يأتي قوله: (أولى) خبر فالجر الخ قوله: (ومعنى واحدة الخ) 
أي على القيل وأما على الأصح فمعناه طلقة واحدة اه كردي قوله: (ومعنى واحدة متوحدة) بهذا يعلم أن هذا لا يشكل على 
ما تقدم أنه لا يكفي تقدير لفظ الطلاق وذلك لأن هنا ما قام مقام لفظه لكونه بمعناه وهو واحدة بالمعنى المذكور فليتأمل اه 
قوله: (متوحدة) أي مني اه مغني قوله: (وهو المعتمد) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني والروض قوله: (وقعن) الأولى وقع 
المنري قوله: (عليهما) أي القولين اهدع ش . قول المتن: (ولو قال أنت واحدة الخ) وفي الروض فإن قال أنت بائن ثلاثا 
ونوى الطلاق لا الثلاث وقعن وإن نوى واحدة فهل ينظر إلى اللفظ أو النية وجهان اه وفي شرحه قضية كلام المتولي الجزم 
بالأول وذكر الثلاث في هذه والتي قبلها أمثال فالثنتان كذلك انتهى اه سم قوله: (بالرفع الخ) حاصل ما ذكر أن المعتبر 
اعتبار المنوي في جميع الحالات اه مغني قوله: (بعد نية الإيقاع) يقتضي عدم أجزاء المعية وقد ينظر فيه ويمكن أن يوجه 
بأن العدد عارض للإيقاع وهو متأخر عن معروضه ولو رتبة اه سيد عمر وقالع ش قوله بعد نيّته أي أو معها اه وهذا هو 
الظاهر قوله: (ففي التوشيح يظهر مجيء الخلاف الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الأول نعم يمكن توجيهه أي وقوع 
الثلاث بأنه يصح إرادة الأجزاء فالأصح ما في التوشيح اه وعبارة الثاني والراجح وقوع الثلاث ووجهه أنه لما نوى الثلاث 
بأنت طالق ثم قال ثنتين فكأنه يريد رفع ما وقع اه قوله: (هل يقع ما نواه) معتمد اه ع ش قوله: (ولو قال يامائة) إلى قوله 
فتأمله في النهاية والمغني قوله: (طالق) راجع لقوله يامائة أيضا قوله: (بخلاف أنت كماثة) أي ولم ينو عددا بدليل قوله الآتي 
وإنما حملناها عليه الخ قوله: (وبخلاف أنت طالق الخ) أي ولم ينو عددا روض ومغني ويفيده قول الشارح وإثما حملنا الخ 
قوله: (ينفي ما بعدها) فيه تأمل محشي سم وكأن وجهه أن الواحدة ملفقة من ألف اه سيد عمر عبارة النهاية والمغني يمنع 
لحوق العدد اه قالع ش قوله يمنع لحوق العدد ظاهره وإن نوى العدد والظاهر خلافه اه ومر عن الروض والمغني ويأتي 
عن سم آنفا ما يوافقه قوله: (وإنما حملناها عليه) أي التوحد وقوله فيما مر أي في قول المصنف ولو قال أنت واحدة ونوى. 
عددا اه ع ش قوله: (لإقتران نية الثلاث به الخ) قضيته أنه لو نوى هنا الثلاث وقعن بالأولى اه سم قوله: (ولو قال الخ) ولو 
قال أنت طالق حتى يتم الثلاث أو أكملها ولم ينو الثلاث فواحدة اه مغني قوله: (أو طلاق فلانة ثلاثين) كذا في أصله رحمه 
الله تعالى اه سيد عمر. 


قوله: (ومعنى واحدة متوحدة الخ) بهذا يعلم أن هذا لا يشكل على ما تقدم أنه لا يكفي تقدير لفظ الطلاق وذلك لأن 
هنا ما قام مقام لفظه لكونه بمعناه وهو واحدة بالمعنى المذكور فليتأمل قوله: (وهو المعتمد) اعتمده م ر أيضا وقوله في 
المتن: (ولو قال أنت واحدة الخ) قال في الروض فإن قال أنت بائن ثلاثا ونوى الطلاق لا الثلاث وقعن أو أنت بائن ثلاثا 
ونوى واحدة فهل ينظر إلى اللفظ أو النية وجهان قال في شرحه قضية كلام المتولي الجزم بالأول وذكر الثلاث في هذه 
والتي قبلها مثال فالثنتان كذلك وبه صرح الأصل اه قوله: (يظهر مجيء الخلاف الخ) اعتمده م ر قوله: (وهنا لا يظهر الخ) 
نعم يمكن توجيهه بإرادة الآخر م ر. 


فصل في تعدد الطلاق اوه 


الثلاث وقعت واحدة على ما قاله بعضهم في الثانية» وقياسها الأولى لأنها اليقين لاحتمال ثلاثين جزأ من طلقة وفيه 
نظر ظاهرء بل الأوجه خلافه إذا المتبادر الظاهر ثلاثين طلقة ولا يعضده قول أصل الروضة في أنت طالق كألف إن نوى 
عددا فثلاث وإلا فواحدة؛ لأن التشبيه فيه محتمل للأمرين على السواء فليس واحد منهما متبادرا منه» ولو قال عدد 
ألوان الطلاق فواحدة أو صفاته فكذلكء, إلآ إن علم أن له صفات من بدعة وسنة”('2 وتوحيد وتثليث وغيرها أو عدد 
التراب فواحدة عند جمع بناء على أنه اسم جنس إفرادي» أو عدد الرمل فثلاث لأنه اسم جنس جمعي قال ابن العماد» 
وكذا التراب لأنه سمع ترابة» ولذا قال آخرون بوقوع الثلاث فيه» وقد يجاب بأن هذا لم يشتهر فيه وبه يتأيد ما قاله 
الأولون ويؤيده أيضا عدم الوقوع عند جمع في أنت طال بالترخيم وإن نواه» لأنه لا يقع في غير النداء إلا ضرورة 
نادرة» فعلمنا أن للندرة دخلا في عدم الوقوع فأولى في عدم العددء ولو قال أنت طالق على عدد ريش الجراد لم تطلق 
على ما زعمه بعضهم؛ محتجا بأن التقدير طلاقا متعددا على عدد كذا وذلك لا وجود له فلا يقع وليس في محله» ومما 
يبطله ما تقرر في أنت طالق بعدد التراب فإنه يقع» وإنما الخلاف في الواقع ولو سلم له أن التقدير ما ذكره وقع الثلاث 
أيضا وغاية ما وجه به إنما ينتج أنه طلق أكثر من ثلاث فتؤخذ الثلاث ويلغو الباقي» ومن ثم خالفه غير واحد وأطالوا 
في الزد عليه بغير ما ذكرته وتعليل عدم الوقوع بأنه لا يعلم هل له ريش أو لاء يرده قول الروضة في أنت طالق بعدد كل 
شعرة على جسد إبليس» القياس المختار وقوع طلقة وليس هذا تعليقا على صفة فيقال شككنا فيها بل هو تنجيز طلاق» 
وربط للعدد بشيء شككنا فيه فنوقع أصل الطلاق ونلغي العدد فإن الواحدة ليست بعدد» وصوبه الزركشي ونقله عن 
غير واحد» ولو قال بعدد ضراطه وقع ثلاث لأن له ذلك بالحديث» وفي الكافي لو قال بعدد سمك هذا الحوض ولم 


قوله: (ولا يعضده) أي ما قاله بعضهم قوله: (وإلا فواحدة) هذا هو العاضد الموهوم قوله: (محتمل للأمرين) أي التشبيه 
في أصل الطلاق والتشبيه في عدد قوله: (فليس واحد منهما الخ) أي والأصل بقاء العصمة قوله: (ولو قال عدد الخ) عبارة 
المغني والنهاية ولو قال أنت طالق ألوانا من الطلاق فواحدة إن لم ينو عددا بخلاف قوله أنواعا من الطلاق أو أجناسا منه أو 
أصنافا فإن الظاهر كما قال شيخنا وقوع الثلاث أي في الصور الثلاث ولو قالت لزوجها طلقني ثلاثا فقال أنت طالق ولم ينو 
عددا فواحدة ولو طلقها طلقة رجعية ثم قال جعلتها ثلاثا لم يقع به شيء اه قوله: (أو عدد التراب) إلى قوله ويؤيد وني 
النهاية قوله: (أو عدد التراب فواحدة) وفاقا للروض والمغني والنهاية قوله: (أو عدد الرمل الخ) ولو قال أنت طالق بعدد أنواع 
التراب أو أكثر الطلاق بالمثلثة أو كله وقع الثلاث روض ومغني قوله: (لأنه سمع ترابة) أي وإلحاق التاء عند إرادة الواحدة 
دليل على أن الأصل موضوع للجمع اه سيد عمر قوله: (بأن هذا) أي ترابة قوله: (ما قاله الأولون) وهو وقوع الواحدة في 
عدد التراب قوله: (ما تقرر في أنت طالق الخ) أي من أن التراب اسم جنس افرادي على الراجح لا عدد له. قوله: (وقع 
الثلاث أيضا) قضيته أن له ريشا متعددا وقد يخالفه قوله الآتي وتعليل عدم الوقوع الخ اه سم قوله: (وغاية ما وجه) أي 
البعض عدم الوقوع قوله: (قول الروضة) إلى قوله فإن الواحدة في المغني وإلى قوله ولو خاصمته في النهاية قوله: (وليس 
هذا) أي قوله أنت طالق بعدد كل شعرة الخ اه مغني قوله: (ولو قال بعدد ضراطه) أي إبليس ولو قال طلاق أنت يا داهية 
ثلاثين ونوى واحدة وقعت فقط كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ قوله ثلاثين متعلق بداهية.كما هو ظاهر سياق الكلام أو 
أنت طالق كلما حللت حرمت فواحدة أو عدد ما لاح بارق أو عدد ما مشى الكلب حافيا أو عدد ما حرك ذنبه وليس هناك 
برق ولا كلب طلقت ثلاثا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قالع ش قوله ونوى واحدة مفهومه أنه إذا أطلق وقع 


قوله: (وقع الثلاث) كذا م ر قوله: (لا يقع إلا واحدة) كذا م ر قوله: (ينفي ما بعدها) فيه تأمل قوله: (لاقتران نية الثلاث 
به) قضيته إنه لو نوى هنا الثلاث وقعن بالأولى قوله: (ولو قال عدد ألوان الطلاق) قال في الروض فصل قال أي ولا نية له 
أنت طالق ملء الدنيا أو مثل الجبل أو أعظم الطلاق أو أكبره بالوحدة أو أطوله وقعت واحدة اه ولو قال أنت طالق ملء 
السموات وقعت واحدة فقط كما في الأنوار ومثله أنت طالق ملء البيوت الثلائة فيقع واحدة فقط كما وجد بخط شيخنا 
الشهاب الرملي خلافا لما في العباب من وقوع الثلاثة ويؤيد ما قاله شيخنا مسألة الأنوار المذكورة م ر. قوله: (وقع الثلاث 
أيضا) قضيته أن له ريشا متعددا وقد يخالفه قوله الآتي وتعليل عدم الوقوع الخ. 


. هكذا فى الأصل الذي بين أيديناء والله وحده أعلم‎ )١( 


55 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


يعلم فيه سمك وقعت واحدة» كما في أنت طالق وزن درهم أي أو ألف درهم ولم ينو عدداء ولو قال بعدد شعر فلان 
وكان مات من مدة وشك أكان له شعر في حياته أم لا وقع ثلاث على الأوجه لاستحالة خلو الإنسان عادة عن ثلاث 
شعرات» ولو خاصمته زوجته فأخذ بيده عصا فقال هى طالق ثلاثا مريدا العصا وقعنء, وفى قبوله باطنا وجهان 
أصحهما لا ذكره القمولي وغيره» ولا ينافيه ما رجحه في الروضة فيمن له امرأتان فقال مشيرا إلى إحداهما امرأتي 
طالق» وقال أردت الأخرى طاح كوه تطاج اونا وروا فوخت و اك وايو نه ال واه عد ولد عاق رمه ولاح ل مانو المك ةط 2 و د 


عليه الثلاث وقياس ما يأتي فيما لو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله من وقوع واحدة لأنها المحققة وعود المشيئة إلى 
ثلاثا أن يقع هنا واحدة عند الإطلاق لأنها المحققة فيجعل قوله ثلاثين متصلا بيا داهية وقوله كلما حللت الخ ظاهره وإن 
قصد بلفظ حرمت الطلاق وكان الطلاق رجعيا وفيه وقفة ثم رأيت ابن حج صرح في فصل إذا قال أنت طالق في شهر كذا 
بتكرر الطلاق عند القصد اه قوله: (ولم يعلم فيه سمك) أي سواء اختبر ذلك بالبحث عن الحوض أم لا والظاهر أنه لا يلزمه 
بحث ولا تفتيش لأن الأصل عدم وقوع ما زاد على الواحدة اهدع ش قوله: (كما في أنت طالق وزن درهم الخ) إلى قوله ولو 
قال في المغني قوله: (أو ألف درهم) أي وزن ألف درهم اه مغني قوله: (ولو قال بعدد شعر الخ) ولو قال أنت طالق ملء 
الدنيا أو مثل الجبل أو أعظم الطلاق أو أكبره بالموحدة أو أطوله أو أعرضه أو أشده أو نحوها وقعت واحدة فقط اه روض 
مع شرحه زاد النهاية والمغني أو أقل من طلقتين أو أكثر من طلقة وقع طلقتان اه قالع ش وفي سم على حج ولو قال أنت 
طالق ملء السموات وقعت واحدة فقط كما في الأنوار ومثله ملء البيوت الثلاثة فيقع واحدة فقط كما وجد بخط شيخنا 
الشهاب الرملي خلافا لما في العباب من وقوع الثلاث ويؤيد ما قاله شيخنا مسألة الأنوار المذكورة م ر اه قوله: (ولو 
خاصمته) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي قبوله إلى قوله ولا ينافيه اه سيد عمر. قوله: (فأخذ بيده عصا فقال هي الخ) قد 
يشكل بأنه لو قال العصا طالق لم يقع فما الفرق مع إرادة العصا بالضمير كذا أفاده الفاضل المحشي ولك أن تقول إن كان 
استشكاله على الوقوع ظاهرا فالفرق واضح أو على الوقوع باطنا فمتجه ما قاله اه سيد عمر قوله: (وفي قبوله وجهان) سئل 
الإمام العلامة الورع أحمد بن موسى العجيل عما لو قال لزوجته أنت طالق الثلاث وألقى عجورة بيده بحضرة شاهدين 
ونوى العجورة فهل يقبل منه فأجاب نفعنا الله تعالى بعلمه بقبول قوله وجرى عليه جماعة من المتأخرين منهم العلامة 
المحقق السيد السمهودي قال الراجح ما أفتى به ابن عجيل لأن إلقاء العجورة قرينة حالية على إرادة ذلك كما في الطلاق من 
الوثاق بخلاف ما إذا لم تكن العجورة في يده بل كانت في الأرض مثلا وقال أردت العجورة لا الزوجة فإنه لا يقبل منه 
ظاهرا وفي قبوله باطنا وجهان أصحهما لا يقبل فالحاصل الفرق بين إرادة الأصبع وإرادة العجورة حال إلقائها انتهى ابن زياد 
وقول السمهودي بخلاف ما إذا لم تكن العجورة بيده أي أو كانت بيده ولم يلقها إلى الأرض اه سيد عمر وقوله أصحهما لا 
يقبل تقدم ويأتي ما فيه قوله: (وفي قبوله وجهان الخ) والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي القبول باطنا فقد سئل عن شخص 
تشاجر هو وزوجته في أمر من الأمور قد فعله فأطبق كفه وقال إن فعلت هذا الأمر فأنت طالق مخاطبا يده فهل يقع عليه 
الطلاق أو لا فأجاب بما نصه يقع الطلاق المذكور ظاهراً ويدين كما لو قال حفصة طالق وقال أردت أجنبية اشمها ذلك بل 
الضمير أعرف من الاسم العلم انتهى وجرى عليه في شرح الروض سم على حج اهادع ش عبارة الرشيدي قال ابن حج وفي 
قبوله وجهان أصحهما لا انتهى وفي بعض الهوامش عن الشارح أنه يقبل باطنا وكذا نقله سم عن قضية فتاوى والد الشارح 


قوله: (ولو خاصمته زوجته فأخذ بيده عصا فقال هي طالق ثلاثا مريدا العصا وقعن وفي قبوله باطنا وجهان أصحهما لا 
ذكره القمولي وغيره) والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي القبول باطنا فقد سئل عن شخص تشاجر هو وزوجته في أمر من 
الأمور قد فعله فأطبق كفه وقال إن فعلت هذا الأمر فأنت طالق مخاطبا يده فهل يقع عليه الطلاق أو لا فأجاب بما نصه يقع 
الطلاق المذكور ظاهراً ويدين كما لو قال حفصة طالق وقال أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من الاسم العلم اه 
وجرى عليه في شرح الروض قوله: (ولو خاصمته الخ) قد يستشكل ما ذكر في هذه المسألة بما لو قال على الطلاق من 
ذراعي مثلا وقصد بقول من ذراعي قبل الفراغ مما قبله لا أفعل كذا فإنه لا حنث وإن فعل وقد يجاب أن الصيغة في هذا غير 
مستقلة لاحتياجها إلى قوله لا أفعل كذا بل هي في معنى التعليق بخلاف ما نحن فيه فليتأمل قوله: (فقال هي طالق) قد يشكل 
بأنه لو قال العصا طالق لم يقع فما الفرق مع إرادة العصا بالضمير. 


فصل في تعدد الطلاق 6" 


من طلاق الأخرى وحدها لأنه لم يخرج الطلاق هنا عن موضوعه بخلافه» ثم (ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا 
فماتت) أو ارتدت أو أسلمت قبل الوطء أو أمسك شخص فاه (قبل تمام طالق) أو معه (لم يقع) لخروجها عن محل 
الطلاق قبل تمامه . وظاهر أن إمساكه اختيارا قبل النطق بقاف طالق كذلك, (أو) ماتت مثلا (بعده قبل) قوله (ثلاثا) أو 
معه كما فهم بالأولى (فثلاث) يقعن عليه لقصده لهن حين تلفظه بأنت طالق وقصدهن حينئذ موقع لهن وإن لم يتلفظ 
بهن كما مرء وبه يعلم أن الصورة أنه نوى الثلاث عند تلفظه بأنت طالق وإنما قصد تحقيق ذلك بالتلفظ بالثلاث» فإن 
لم ينوهن عند أنت طالق وإنما قصد أنه إذا تم نواهن عند التلفظ بلفظهن وقعت واحدة فقط» ولو قصدهن بمجموع 
أنت طالق ثلاثا قال الأذرعي كالحسباني فهذا محل الأوجه والأقوى وقوع واحدة»ء لأن الثلاث والحالة هذه إنما تقع 
بمجموع اللفظ ولم يتمء (وقيل) يقع (واحدة) لوقوع ثلاثا بعد موتهاء (وقيل لا شيء2) إذ الكلام الواحد لا يتبعض» 
وخرج بقوله أراد إلى آخره ما لو قاله عازما على الاقتصار عليه ثم قال ثلاثا بعد موتها فواحدة. 

تنبيه : قيل ثلاثا تمييزء ورده الإمام بأنه جهل بالعربية» وإنما هو صفة لمصدر محذوف أي طلاقا ثلائاء كضربت 
زيدا شديدا أي ضربا شديداء وفي الرد بذلك مبالغة بل هو صحيح عربية» إذ فيه تفسير للإبهام في الجملة قبله. ثم 
رأيتهم صرحوا به كما يأتي في شرحء فلو قالهن لغيرها نعم الحق أن الثاني أظهر والفرق بين هذا وأمثاله واضح مما 
تقررء (وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق)» أو أنت طالق طالق طالق (وتخلل فصل) بينها بسكوت 25510 


وعن شرح الروض اه قوله: (من طلاق الأخرى الخ) بيان لما رجحه في الروضة قوله: (أو ارتدت) إلى قوله وظاهر في النهاية 
وكذا في المغني إلا قوله أو معه قوله: (أو معه) فيه شيء بالنسبة لصورة الإمساك لأنه إن أمسك مع تمام النطق بالقاف فلا 
وجه لعدم الوقوع أو قبله فليس الإمساك مع تمام لفظ طالق فليتأمل اه سيد عمر. قوله: (لخروجها عن محل الطلاق الخ) 
هذا تعليل لما في المتن فقط دون ما زاده بقوله أو معه قوله: (وظاهر الخ) ولو قال أنت طالق إن أو إن لم وقال قصدت 
الشرط لم يقبل ظاهرا إلا أن منع الإتمام كأن وضع غيره يده في فمه وحلف فيقبل ظاهرا للقرينة اه مغني ونهاية وفي ع ش 
قوله لم يقبل ظاهراً الخ قياسه أن ما يقع كثيرا عند المشاجرة من قول الحالف على الطلاق ولم يزد على ذلك ثم يقول أردت 
أن أقول لا أفعل كذا لا يقبل منه ظاهرا إلا أن يمنع من الإتمام كوضع غيره يده على فمه أما في الباطن فلا وقوع ثم ينبغي أن 
مثل وضع اليد على الفم ما لو دلت قرينة قوية على إرادته الحلف وإن أعراضه عنه لغرض يتعلق بذلك اه قوله: (كذلك) أي 
فلا يقع الطلاق قوله: (أو ماتت مثلا) إلى قوله ولو قصدهن في المغني إلا قوله أو معه إلى المتن وإلى قوله كما يأتي في شرح 
في النهاية قوله: (قبل قوله الخ) أي قبل تمامه قوله: (أو معه) أي مع تمام قوله ثلاثا قوله: (لهن) أي للثلاث قوله: (حينئذ) أي 
حين تلفظه بأنت طالق قوله: (كما مر) أي في قول المتن قلت ولو قال أنت واحدة ونوى الخ. قوله: (ولو قصدهن بمجموع 
الخ) قد يقال إن وجد هذا القصد قبل التلفظ ولم يستمر إلى حال التلفظ بأنت طالق فمتجه وإن قارن جزأ من أجزاء أنت 
طالق فممحل نظر فليتأمل فإن قوة كلامهم تفيد أن المدار في التثليث بأنت طالق على نيته لا على خصوص نيته بهذا اللفظ اه 
سيد عمر قوله: (محل الأوجه) أي الثلاثة التي في المتن قوله: (ولم يتم) هذا إنما يظهر بالنسبة لما في المتن دون ما زاده بقوله 
أو معه قوله: (وخرج) إلى قوله وفي الرد في المغني قوله: (قاله عازما) ينبغي أن يكون مثله ما لو أطلق اه سيد عمر قوله: (ثم 
رأيتهم صرحوا به) دعوى التصريح ممنوعة بل وهم كما سنبيّنه فيما يأتي فانظره سم على حج اه رشيدي قوله: (وأمثاله) أي 
كضربت زيدا شديدا وقوله واضح وهو أن الطلاق هنا متردد بين الواحدة وما زاد عليها فالمراد منه مبهم فقصد تفسيره 
بخلاف ما مثل به فإن الضرب فيه يقع للماهية ولا تكثر فيها وإنما التكثر فيما توجد فيه وهو إنما يتميز بالصفة اه ع ش قول 
المتن : (وإن قال الخ) أي لمدخول بها اه مغني قوله: (أو أنت طالق الخ) إلى قوله والعي في المغني وإلى قوله وهل يفرق 
في النهاية إلا قوله مثلا قوله: (بينهما) يعني بين الأولى وما بعدها فتأمل اه رشيدي وفي بعض النسخ بينها بلا ميم أي بين 


قوله: (لأنه لم يخرج الطلاق هنا عن موضوعه الخ) انظر لو صرح بالعصا فقال العصا طالق ثلاثا فإن التزم الوقوع كان 
في غاية الإشكال أو عدم الوقوع فقد صح إخراج الطلاق عن موضوعه فهلا قيل في مسألتنا باطنا فليتأمل قوله: (ثم رأيتهم 
صرحوا به) دعوى التصريح ممنوعة بل وهم كما سنبينه فيما يأتي فانظره. 
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بأن يكون فوق سكتة التنفس والعي أو كلام منه أو منها مثلا وإن قل» وهل يفرق هنا بين الأجنبي وغيره كالبيع أو لا 
لأن ما هنا أضيق بدليل ما تقرر في السكوت» فإنه لا يعتبر ثم بما يعتبر به هنا بل بالعرف الأزيد من ذلك كل محتمل» 
والفرق أوجه لأن ما هنا فيه رفع للصريح فاحتيط له أكثرء ثم رأيت ما يأتي في اتصال الاستثناء وفيه التفصيل بين 
الأجنبي وغيره مع قولهم أن ما هنا أبلغ منه في البيع» ثم قولهم أو منها مشكل فإنها قد تتكلم بكلمة زمن سكوته بقدر 
سكتة التنفس والعى» والذي يتجه حينئذ أن هذا لا يضر وأن المدار إنما هو على سكوته أو كلامه لا غير (فثلاث) 
يقعن» وإن قصد التأكيد لبعده مع الفصل ولأنه معه خلاف الظاهر» ومن ثم لو قصده دين نعم يقبل منه قصد التأكيد 
والإخبار فى معلق بشىء واحد كرره وإن طال الفصلء» بل لو أطلق هنا لا حنث أيضا بخلاف ما إذا قصد الاستئناف 
(وإلا) يتخلل فصلء» كذلك (فإن قصد تأكيدا) للأولى أي قبل فراغها أخذا مما يأتي في الاستثناء ونحوه بالأخيرتين 
(فواحدة) لأن التأكيد معهود لغة وشرعا فإن قلت الجملة الثانية إن كانت خبرية لزم إنتفاء التأكيد لأن شرطه اتحاد 
جنسهماء والخبرية ضد الإنشائية» وإنشائية وقع ثنتان» قلت يختار الأول ويمنع لزوم ما ذكر لأن المراد باتحاد الجنس 
هنا اتحاده لفظا إذ الكلام في التأكيد اللفظي» والجملتان هنا خبريتان لفظا فاتحد الجنس وصح قصد التأكيد وأن يختار 
الثاني ويمنع وقوع طلقتين لأن نية التأكيد بالثانية صيرت معناها هو عين معنى الأولى فلا دلالة لها على إيجاد غير 


الغلاثة وهى ظاهرة قوله: (فوق سكتة التنفس) يأتي في التنبيه الثاني ضابطه قوله: (مثلا) أي أو من غيرهما قوله: (بين الأجنبى) 
أي الكلام الأجنبي اه سم قوله: (أولا) أي فيمنع هنا الفصل بالكلام مطلقا تأثير قصد التأكيد قوله: (فإنه) أي السكوت وقوله 
ثم أي في البيع قوله: (بل بالعرف الخ) سيأتي في التنبيه أن ما هنا مضبوط بالعرف أيضا قوله: (من ذلك) أي مما يعتبر هنا به 
قوله: (والفرق) أي بين الطلاق والبيع فيضر الفصل بمطلق الكلام في الطلاق دون البيع قوله: (فيه رفع للصريح) قد يقال 
والبيع كذلك اه سم وقوله للصريح وهو وقوع الطلاق بكل من الجمل الثلاث استقلالا قوله: (فاحتيط له أكثر) أي فجعل 
الفصل بالكلام مطلقا مانعا عن تأثير قصد التأكيد فوقع الثلاث معه وإن قصد التأكيد قوله: (ثم رأيت ما يأتي الخ) أي فالأوجه 
الفرق هنا بين الأجنبي وغيره كما في البيع قوله: (إن ما هنا) أي الاتصال بين الألفاظ هنا قوله: (ثم قولهم أو منها) أي وقولهم 
مثلا قوله: (والذي يتجه الخ) المتجه أن كلامها لا يضر وإن كثر لأنه لا مدخل لها في صيغة الطلاق سم على حج اهدع ش 
عبارة الرشيدي قوله منه أو منها كذا في التحفة قال سم أن كلامها لا يضر وإن كثر وفي نسخة من الشارح حذف أو منها كأنه 
لما قاله سم اه قوله: (يقعن) إلى قول الشارح فإن قلت في النهاية والمغني قوله: (ولأنه) أي التأكيد معه أي الفصل قوله: (لو 
قصده) أي التأكيد اه ع ش قوله: (في معلق بشيء الخ) أي كإن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق اه 
مغني وع ش قوله: (في معلق بشيء) ولو قال إن دخلت الدار أنت طالق بحذف الفاء كان تعليقا كما أفتى به الوالد رحمه الله 
تعالى فيعتبر وجود الصفة وظاهر أنه لو ادعى إرادة التنجيز عمل به اه نهاية قوله: (بل لو أطلق هنا) أي فيما إذا طال الفصل 
لكن سيأتى له فى باب الإيلاء أنه يتعدد فى صورة الإطلاق إذا اختلف المجلس فلعل ما هنا عند اتحاد المجلس فليحرر اه 
رشيدي . قوله: (أخذا مما يأتي في الاستثناء الخ) قد يمنع الأخذ ويكتفي بمقارنة القصد للمؤكد من الثانية والثالثة وبفرق بأن 
في نحو الاستثناء رفعا مما سبق أو تغييرا له بنحو تعليقه فلا بد من سبق القصد وإلا لزم مقتضاه بمجرد وجوده فلا يمكن 
رفعه ونحوه بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه فإن التأكيد إنما يؤثر فيما بعد الأولى بصرفه عن التأثير أو الوقوع به إلى تقوية غيره 
فيكفي مقارنة لقصد له فليتأمل سم على حج اهدع ش قوله: (بالأخيرتين) متعلق بقصد تأكيدا قوله: (قلت يختار الخ) في 
بعض النسخ هنا وفيما يأتي نختار ونمنع بصيغة التكلم قوله: (وأن يختار الثاني) عطف على يختار الأول فكان حقه حذف أن 
إلا أن يكون المعنى ويجوز أن يختار أو ولنا أن نختار. 


أن كلامها لا يضر وإن كثر لأنه لا مدخل لها في صيغة الطلاق قوله: (أخذا مما يأتي في الاستثناء ونحوه) قد يمنع الأخذ 
ويكتفي بمقارنة القصد للمؤكد من الثانية والثالثة ويفرق بأن في نحو الاستثناء رفعا مما سبق أو تغيير له بنحو تعليقه فلا بد 
من سبق القصد وإلا لزم مقتضاه بمجرد وجوده فلا يمكن رفعه ونحوه بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه فإن التأكيد إنما يؤثر فيما 
بعد الأوّل بصرفه عن التأثير والوقوع به إلى تقوية غيره فيكفي مقارنة القصد له فليتأمل. 
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الأولى أصلاء وإلا لزم أن لا تأكيد» فإن قلت يلزم من التأكيد بالمعنى المذكور تحصيل الحاصل قلت ممنوع لأن 
ملحظ التأكيد اللفظى التقوية» وبالضرورة أن المعنى إذا قصد نافياً بذلك اللفظ ازداد قوة واعتناء به من اللافظ» فإفادة 
الثانية هذا يمنع زعم أن فيه تحصيل الحاصلء ثم رأيت التاج السبكي أجاب باختيار أنها انشائية ولا يلزم ما ذكر بأنها 
إنشاء للتأكيد فشاركت الأولى في أصل الإنشاء وافترقتا فيما أنشأتاه انتهى. وما ذكرته أجود وأوضح ومن ثم لم يتأت 
فيه النظر الذي قيل في كلام التاج كما يعرف بتأمل ذلك كلهء (أو استئنافا فثلاث) لظهور اللفظ فيه مع تأكده بالنية» 
(وكذا إن أطلق في الأظهر) عملا بظاهر اللفظء وعجيب قول الزركشي هذا مشكل بقولهم لا بد من قصد لفظ الطلاق 
لمعناه» وبما مر في سبق اللسان وفي يا طالق لمن اسمها طالق انتهى» وهو غفلة عما مر أنه لا يشترط ذلك القصد إلا 
عند القرينة الصارفة كما في الأخيرة؛ وهنا لا صارف للفظ عن مدلوله فأثر ويأتي هذا التفصيل ما أشرت إليه فيما مر في 
تكرير الكناية كبائن» وفي اختلاف اللفظ كأنت طالق مفارقة مسرحة وكأنت طالق بائن اعتدى وفي التكرير فوق ثلاث 
مرات خلافا لابن عبد السلام ومن تبعه ووفاقا للأسنوي قال كما أطلقه الأصحابء وكلام ابن عبد السلام ليس صريحا 
في امتناعه أي لأنه لم يصرح به إنما قال إن العرب لا تؤكد فوق ثلاث؛, قال الأسنوي وبتسليمه فالخروج عن الممتنع 
النحوي لا أثر له كما أوضحوه في الإقرار وغيره» وقد صرح الغزالي في فتاويه بحاصل ما ذكرته انتهى. وللبلقيني قال 
ولا ينبغي أن يتخيل أن الرابعة تقع بها طلقة لفراغ العدد لأنه إذا صح التأكيد بما يقع لولا قصد التأكيد فلأن يؤكد بما لا 
يقع عند عدم قصد التأكيد أولى» (وإن قصد بالثانية تأكيد الأولى وبالثالثة استثنافا أو عكس»).؛ أي قصد بالثانية استئنافا 


قوله: (لها) أي للثانية وقوله على إيجاد غير الأولى أي إيجاد معنى غير معنى الأولى وفي بعض النسخ غير الأول 
وكتب عليه الكردي ما نصه قوله غير الأول أي غير المعنى الأول وقوله وإلا الخ معناه وإن دل على إيجاد غير الأول لزم أن 
لا تأكيد مع أنه قصد بها التأكيد اه قوله: (بالمعنى المذكور) أي بكون معنى الثانية عين معنى الأولى قوله: (باختيار أنها) أي 
الثانية قوله: (ولا يلزم ما ذكر) أي فقال مانعا للزوم وقوع ثنتين قوله: (بأنها الخ) متعلق لقوله ولا يلزم الخ باعتبار المعنى فإنه 
في قوة ومنع لزوم ما ذكر أو بجعل الباء بمعنى اللام وفي بعض فإنها الخ وهو غني عن التكلف قوله: (فافترقتا فيما أنشأتاه) 
أي فإن الأولى أنشأت وقوع الطلاق والثانية أنشأت تأكيد الوقوع قوله: (انتهى) أي جواب السبكي قوله: (وما ذكرته الخ) يعني 
قوله لأن نية التأكيد بالثانية الخ قوله: (النظر الذي قيل الخ) لعله أن التأكيد ليس معنى للثانية بل فائدة مترتبة على إعادتها 
بالمعنى الأول وأيضا يلزم على جوابه انتفاء التأكيد لأن شرطه اتحاد المعنيين قول المتن: (وكذا إن أطلق) أي بأن لم يقصد 
تأكيدا ولا استثنافا فيقع ثلاث قال الزركشي وينبغي أن يلحق بالإطلاق ما لو تعذرت مراجعته بموت أو جنون أو نحوه انتهى 
وهو ظاهر اه مغني . قوله: (هذا مشكل بقولهم لا بد الخ) قد يقال الإطلاق هنا عدم قصد التأكيد والاستئناف وذلك لا ينافي 
قصد الطلاق لمعناه اه سم قوله: (عما مر) أي في فصل بعض شروط الصيغة قوله: (في الأخيرة) وهي يا طالق الخ قوله: 
(ويأتي) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله قال الأسنوي إلى وللبلقيني قوله: (هذا التفصيل) أي الذي في المتن اه كردي 
قوله: (فيما مر) أي في مبحث صريح الطلاق في شرح يا طالق . قوله: (في تكرير الكناية) متعلق لقوله يأتي قوله: (كبائن) مثال 
للكناية وكان الأنسب تكريره كما في النهاية والمغني مثالا لتكرير الكناية قوله: (وفي اختلاف اللفظ) أي صريحا كان أو كناية 
أو إياهما قوله: (وفي التكرير فوق ثلاث) فيصح إرادة التأكيد بالرابعة مثلا فلا يقع بها شيء اه ع ش قوله: (وكلام ابن عبد 
السلام الخ) ظاهر صنيعه أنه من مقول الأسنوي قوله: (في امتناعه) أي التأكيد بالرابعة قوله: (وبتسليمه) أي صراحة كلام ابن 
عبد السلام في الامتناع قوله: (وللبلقيني الخ) عطف على قوله للأسنوي قوله: (أن يتخيل الخ) أي تخيلا ناشئا عن قول ابن 
عبد السلام أن العرب لا تؤكد الخ قوله: (أن الرابعة) أي مثلا وقوله تقع بها طلقة أي وإن قصد بها التأكيد قوله: (لفراغ العدد) 
أي عدد التأكيد اه كردي قوله: (لأنه الخ) علة لعدم الانتفاء قوله: (بما يقع) أي به طلقة وهو الثانية والثالثة وقوله بما لا يقع 
الخ يعني به نحو الرابعة قوله: (أي قصد) إلى قوله وعملا بقصده في النهاية والمغني قوله: (أي قصد بالثانية استثنافا الخ) 
وليس هذا عكس صورة المتن لأنها مذكورة في قوله أو بالثالثة تأكيد الأولى وبالثانية الاستئناف اه مغني . 


قوله: (هذا مشكل بقولهم لا بد إلى قوله اه) قد يقال الإطلاق هنا عدم قصد التأكيد والاستئناف وذلك لا ينافي قصد 
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وبالثالئثة تأكيد الثانية (فثنتان) عملا بقصدهء (أو) قصد (بالثالثة تأكيد الأولى) أو بالثانية استئنافا وأطلق الثالثة أو بالثالثة 
استئنافا وأطلق الثانية (فثلاث) يقعن (في الأصح) لتخلل الفاصل بين المؤكد والمؤكد وعملا بقصده وبظاهر اللفظ . 

تنبيه : قد يشكل وقوع الثلاث في أنت طالق طالق طالق بما مر أنه لو قال طالق ونوى أنت أو أنت ونوى طالق لا 
يقع به شيء» والوقوع بالثانية والثالثة هنا يستلزم تقدير أنت ويرد بمنع الاحتياج لهذا التقدير» لأن هذا من باب تعدد 
الخبر لشيء واحد لقرينة عدم قصد التأكيد» فإن قلت قال الرضي ما تعدد لفظا لا معنى ليس من تعدّد الخبر في الحقيقة 
نحو زيد جائع جائع لأنهما بمعنى واحد والثاني في الحقيقة تأكيد للأوّل انتهى» وعليه فليس هنا تعدد خبر قلت ممنوع 
والفرق بين ما هنا وما قاله الرضي واضح لأنه مصرح بأن المعنى لم يتعدد فيما ذكره» وما هنا متعدد المعنى إذ كل من 
الطلقات الثلاث له معنى مغاير لما قبله شرعا لأن الشارع حصر المزيل للعصمة فيهن» فكل منهن له دخل في إزالتها 
فكان في الثانية من الإزالة ما ليس في الأولى وفي الثالثة ما ليس في الثانية» وحينئذ فهو حيث لم ينو تأكيدا آت بأخبار 
ثلاثة متغايرة عن مبتدأ واحد بخلاف ما في مثال الرضى فتأمله . 

تنبيه آخر: صريح كلامهم في نحو أنت طالق طالق طالق وأطلق وقوع الثلاث وإن فصل بأزيد من سكتة التنفس 
والعي» وحينئذ فهل لهذا الأزيد ضابط أولاء لم أر فيه شيئا وظاهر كلامهم الثاني وهو مشكل إذ يلزم عليه إن من قال 
أنت طالق» ثم بعد سنة مثلا قال طالق أنه يقع بالثاني طلقة» والذي يتجه ضبط ذلك لأزيد بأن يكون بحيث ينسب 
الثاني إلى الأول عرفا وإلا لم يقع بالثاني شيء» لأن أنت الذي هو خبر له كما تقرر انقطعت نسبته عنه فلم يمكن حمله 
عليه. والعجب من النحاة في تعدد الخبر لشيء واحد أنهم لم يضبطوا ذلك بزمن أيضا فلزمهم ما لزم الفقهاء مما ذكر 
فتأمله» (وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث) لتساويهما في الصفة» وهل مثله قصد مطلق 
التأكيد حملا لكلامه على الصورة الصحيحة أو لا لأنه صريح فلا يصرف بمحتمل كل محتمل (لا الأول بالثاني) ولا 
بالثالث فلا يصح ظاهرا لاختصاصه بواو العطف المقتضية للمغايرة» أما باطنا فيدين ا 


قوله: (أو قصد بالثالثة الخ) عطف على قوله وبالثالثة تأكيد الثانية قول المتن (أو بالثالثة تأكيد الأولى الخ) ينبغي التديين 
هنا أخذا مما مر ويأتي سم وع ش عبارة شرح الروض نعم يدين كما صرح به الأصل اه قوله: (لتخلل الفاصل الخ) راجع 
لصورة المتن وقوله وعملا بقصده الخ لصورتي الشارح . قوله: (بما مر أنه الخ) قد يقال ما مر حيث لا قرينة وهنا قرينة 
واضحة على التقدير وهي تقدم أنت والمحذوف لقرينة كالمذكور كما هو مقرر ومشهور وقدمه في الكلام على الصيغة سيد 
عمر وسم قوله: (لو قال طالق ونوى أنت) هو محل الاستدلال قوله: (لأن هذا) أي أنت طالق طالق طالق. قوله: (قلت 
ممنوع) إلى قوله فتأمله أقول تسليم أنه ليس من تعدد الخبر معناه أنه خبر واحد وذلك يرفع الإشكال رأسا فالتسليم لا يضر 
هنا شيئا فتأمله والحاصل أن كلا من تعدد الخبر واتحاده يقتضي اتحاد المخبر عنه فلا تقدر هناك اه سم قوله: (معنى مغاير 
الخ) محل تأمل بل كل منها مدلوله ذات متصفة بانحلال العصمة وأما ما ذكره بعد ذلك فحكم من أحكامها وحال من 
أحوالها خارج عن مدلول اللفظ وحقيقته فليتأمل اه سيد عمر وقد يقال إن المغايرة في الحكم تكفي في التعدد قوله: 
(وأطلق) الأولى حذفه وحذف الواو من قوله وإن فصل قوله: (والعجب من النحاة الخ) التعجب منهم مما يتعجب منه ولزوم 
ماذكر منهم ممنوع اه سم قوله: (في الصفة) كذا في نسخ الشارح والنهاية ولعله من تحريف الناسخ وأصله في الصيغة كما 
عبر به المغني قوله: (كل محتمل) أقول والأقرب صحته حملا لكلامه على الصورة الصحيحة لما مر من أن اللفظ حيث 
احتمل عدم الوقوع عمل به لأصل بقاء العصمة اهدع ش قوله: (ولا بالثالث) إلى قوله وخرج في المغني وإلى المتن في 


الطلاق لمعناه قوله في المتن: (أو بالثالثة تأكيد الأولى) ينبغي التديين هنا أخذا مما مر ويأتي . قوله: (ويرد بمنع الاحتياج 
الخ) ما المانع من أن يرد أيضا بأن هنا قرينة لفظية على التقدير وهي أوَل الكلام والتقدير للقرينة اللفظية معتبر كما قدمه في 
الكلام على الصيغة. قوله: (قلت ممنوع إلى قوله فتأمله) أقول تسليم أنه ليس من تعدد الخبر معناه أنه خبر واحد وذلك يرفع 
الإشكال رأسا فالتسليم لا يضر هنا شيئا فتأمله والحاصل أن كلا من تعدد الخبر واتساده يقتة. ‏ 'تحاد المخبر عنه فلا تقدير 
هناك قوله: (والعجب من النحاة الخ) التعجب منهم مما يتعجب منه ولزوم ما ذكر منهم ممنوع. . 
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فإن لم يقصد شيئا فثلاث نظير ما مرء وخرج بالعطف بالواو والعطف بغيرها وحده أو معها كثم والفاء فلا يفيده قصد 
التأكيد مطلقاء ولو حلف لا يدخلها وكرره متواليا أو لا فإن قصد تأكيد الأولى أو أطلق فطلقة أو الاستئناف فثلاث كما 
مرء وكذا في اليمين إن تعلقت بحق آدمي كالظهار واليمين الغموس لا بالله فلا تتكرر مطلقا لبناء حقه سبحانه وتعالى 
على المسامحة» (وهذه الصور في موطوأة) ومثلها هنا وفيما يأتي من في حكمها وهي التي دخل فيها ماؤه المحترم» 
(فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال) تقع فقط لبينونتها بالأولى» وفارق أنت طالق ثلاثا لطا سوا را لولم لط و لو 


النهاية إلا قوله وحدها أو معها قوله: (نظير ما مر) أي في قول المصنف وكذا إن أطلق في الأظهر اه مغني قوله: (وخرج 
الخ) خلافا للمغني عبارته وإن كرر الخبر بعطف كأن قال أنت طالق وطالق وطالق بالواو كما مثل أو الفاء أو ثم صح قصد 
تأكيد الثاني بالثالث الخ . قوله: (فلا يفيده قصد التأكيد الخ) وفي العباب في صور منها أو أنت طالق ثم طالق وطالق ما نصه 
أكد الأولى بالأخيرتين أو بإحداهما لم يقبل ظاهراً ويدين وإن أكد الثانية بالثالئة قبل انتهى وهو مصرح بقبول التأكيد بشرطه 
مع اختلاف العاطف وظاهر في التديين إذا أكد الأولى بغيرها مع ذلك اه سم عبارة ع ش قوله مطلقا أي سواء قصد تأكيد 
الأول أو الثاني بالئالث أو لم يقصد شيئا قال سم وينبغي أن يدين اه. قوله: (ولو حلف لا يدخلها الخ) لعله في صورة 
الإطلاق عند عدم التوالي إن اتحد المجلس لما قدمناه فليراجع اه رشيدي عبارة سم وفي الروض وإن كرر في مدخول بها 
أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد إلا إن نوى الاستئناف ولو طال فصل وتعدد مجلس قال الشارح وشمل 
المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما اه ولا يخفى أن ما ذكراه هنا في حالة الإطلاق مع تعدد المجلس 
مخالف لما ذكراه فى الإيلاء لو كرر يمين الإيلاء وأطلق فواحدة إن اتحد المجلس وإلا تعدد ونظير ذلك جار فى تعليق 
الطلاق اه إذ حاصل ما هنا حينئذ عدم التعدد وما هناك التعدد اه وعبارة ع ش وهذا أي ما ذكره الروض وشرحه في هذا 
الباب يفيده قول الشارح ولو حلف الخ وقوله السابق نعم يقبل منه قصد التأكيد والإخبار الخ اه قوله: (أو أطلق) أي أو قصد 
الإخبار وقوله كما مر أى في قوله بعد قول المصنف وتخلل فصل فثلاث نعم يقبل منه قصد التأكيد والإخبار الخ اهمع ش 
قوله: (كما مر) أي في شرح وتخلل فصل فثلاث قوله: (وكذا في اليمين الخ) هو بالنسبة لما قبله من عطف الأعم على 
الأخص إذ الأول حلف أيضا لأنه يمنع به نفسه من الدخول أو عطف مباين بالتقييد بقوله إن تعلقت بحق آدمي إذ الأوّل 
حلف على صفة محضة لا تعلق فيها بحق أصلا والكلام كله في الحلف بالطلاق كما يصرح به قوله لا بالله الخ اهدع ش. 
قوله: (إن تعلقت بحق آدمي الخ) وعند الحكم بالتعدد لليمين يكفيه كفارة واحدة شرح الروض اه سم قوله: (لا بالله) أي لا 
في اليمين بالله قوله: (فلا تتكرر) أي الكفارة مطلقا أي ولو قصد الاستئناف اهدع ش قول المتن: (وهذه الصور) أي السابقة 
كلها في موطوأة أي زوجة موطوأة غير مخالعة اه مغني قوله: (ومثلها هنا) إلى قول المتن ولو قال لموطوأة في النهاية قوله: 
(في حكمها وهي التي) لا حاجة إليه قوله: (التي دخل فيها الخ) أي ولو في الدبر اه ع ش قوله: (وفارق أنت الخ) إنما يتم 


قوله: (فلا يفيده قصد التأكيد مطلقا) عبارة الروض وتطلق ثلاثا بقوله أنت طالق وطالق فطالق للمغايرة اه وفي العباب 
في صور منها أو أنت طالق ثم طالق وطالق ما نصه وأكد الأولى بالأخيرتين أو بأحدهما لم يقبل ظاهراً ويدين وإن أكد الثانية 
بالثالثة قبل اه وهو مصرح بقبول التأكيد بشرطه مع اختلاف العاطف وظاهر في التديين إذا أكد الأولى بغيرها مع ذلك قوله: 
(فلا يفيده قصد التأكيد مطلقا) ينبغي أن يدين . قوله: (ولو حلف لا يدخلها وكرره متواليا الخ) قال في الروض وشرحه آخر 
الإيلاء لو كرر يمين الإيلاء وأراد التأكيد ولو تعدد المجلس وطال الفصل صدق كنظيره فى تعليق الطلاق وفرق بينهما وبين 
تنجيز الطلاق بأن التنجيز نشاء والإيلاء والتعليق يتعلقان بأمر مستقبل فالتاكيد بهما آليق أو اراد الاستئئاف تعددت ولو اطلق 
فواحدة إن اتحد المجلس وإلا تعدد ونظير ذلك جار في تعليق الطلاق وعند الحكم بالتعدد لليمين يكفيه كفارة واحدة أهو 
فيهما في هذا الباب وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد إلا إن نوى الاستئناف ولو طال 
فصل وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما اه ولا يخفي أن ما ذكراه هنا 
في حالة الإطلاق مع تعدد المجلس مخالف لما تقدم عنهما فيها نقلا عن باب الإيلاء إذ حاصل ما هنا حينئذ عدم التعدد وما 
هناك التعدد ثم قال في الروض وشرحه فإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين 
فدخلت طلقت ثلاثا وإن كان غير مدخول بها لأن الجميع يقع دفعة واحدة وظاهر أنه لو حذف العاطف كان الحكم 


لو الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بأنه تفسير لما أراده بأنت طالق فليس مغايرا له بخلاف العطف والتكرارء (ولو قال لهذه) أي غير الموطوأة (إن دخلت) 
الدار مثلا (فأنت طالق وطالق) أو أنت طالق وطالق إن دخلت (فدخلت فثنتان) يقعان (في الأصح لوقوعهما معا 
مقترنتين بالدخول) ومن ثم لو عطف بثم أو الفاء أو قلنا بالضعيف إن الواو للترتيب لم يقع إل واحدة» ولو قال لها أنت 
طالق أحد عشر فثلاث لأنهما مزجا وصارا ككلمة واحدة أو أحدا وعشرين فواحدة للعطف. (ولو قال لموطوأة أنت 
طالق طلقة مع) طلقة (أو) طلقة (معها طلقة) وكمع فوق وتحت كما رجحه شراح الحاوي وغيرهم (فثنتان) يقعان معاء 
وفارق أنت طالق مع حفصة لا تطلق حفصة لاحتمال المعية هنا لغير الطلاق احتمالا قريباء (وكذا غير موطوأة في 
الأصح) لما تقرر إنهما يقعان معا كأنت طالق طلقتين» (ولو قال) أنت طالق (طلقة قبل طلقة أو) طلقة (بعدها طلقة 
فثنتان) يقعان مرتبا (في موطوأة) المنجزة أولا ثم المضمنة؛ ويدين وإن قال أردت أني سأطلقها (وطلقة في غيرها) 


هذا الفرق لو كان كلامهم في قوله لغير مدخول بها أنت طالق ثلاثا مصورا بما إذا نوى الثلاث بأنت طالق بخلاف ما إذا عزم 
على إتيان بثلاث لإفادة التثليث نظير ما حققه البوشنجي في مسألة الميتة السابقة فليتأمل اه سيد عمر وسيأتي عن سم توجيه 
آخر قوله: (بأنه) أي لفظ ثلاثا قوله: (تفسير لما أراده الخ) هذا هو ما أراده الشارح بقوله السابق ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي 
الخ ودعوى أن هذا تصريح بما زعمه وهم قطعا لأن المفعول المطلق يكون لبيان العدد كما صرح به النحاة والبيان والتفسير 
واحد فالحكم بأن ثلاثا تفسير لا يدل فضلا أنه يصرح على أنه تمييز فمنشؤ التوهم ذكر التفسير المذكور في حد التمييز مع 
الغفلة عن تقسيمهم المفعول المطلق إلى المبين للعدد والمبين هو المفسر ولذا عبروا به أيضا في التمييز كما قال ابن مالك 
في ألفيته اسم بمعنى من مبين الخ سم على حج اه رشيدي قوله: (لما أراده الخ) لعل المراد به الطلاق لا الطلاق ثلاثا حتى 
يشترط في وقوع الثلاث مع قوله ثلاثا أرادتها بما قبلها سم على حج اهماع ش قوله: (أي غير الموطوأة) إلى قول المتن ولو 
قال لموطوأة في المغني إلا قوله أو قلنا إلى لم يقع قول المتن: (فثنتان) ينبغي أخذا مما مر أن يدين هنا إذا قصد التأكيد 
قوله: (يقعان) الأولى هنا وفي نظائره الآنية التأنيث . قوله: (ولو قال لها الخ) ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة وإن 
دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخول بها ولو قال لزوجته أنت طالق من واحدة إلى 
ثلاث طلقت ثلاثا ادخالا للطرفين ويفارق نظيره في الإقرار حيث لم يدخل الأخير بأن الطلاق له عدد محصور بخلاف ما 
ذكر أو أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا أيضا لأن ما بين بمعنى من بقرينة إلى كما نقله القمولي وغيره عن 
الروياني وجزم به ابن المقري في روضه أو ما بين لواحدة والثلاث فواحدة نهاية وشرح الروض زاد المغني ولو قال أنت 
طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة طلقت ثلاثا اه وأقره ع ش قول المتن: (وكذا غير موطوأة الخ) ولو قال لغير المدخول بها 
أنت طالق طلقة رجعية لم تطلق كذا حكاه البغوي عن فتاوى القاضي وحكاه في التهذيب عن المذهب وفيه نظر اه مغني 
قوله: (لما تقرر أنهما يقعان الخ) عبارة النهاية والمغني يقع عليه ثنتان معا في مع ومعها فقط لا في فوق وتحت وأخواتهما 
كما أفهمه كلام ابن المقري في روضه تبعا للمتولي اه قالع ش قوله وأخواتهما أي من بقية أسماء الجهات اه. قوله: 
(المنجزة) إلى قوله وقيل عكسه في المغني وإلى قول المتن ولو قال بعض طلقة في النهاية قوله: (ويدين) أي في الصورتين 
اهدع ش قوله: (إن قال أردت) الأولى إن أراد. 


كذلك اه وهذا لا ينافي ما قبله من عدم التعدد إذا كرر التعليق وأطلق وذلك لاتحاد المعلق هناك واختلافه هنا نعم لقائل 
أن يقول قياس عدم التعدد هناك وقوع طلقتين فقط هنا إذ لم يختلف التعليقان إلا بالنسبة لطلقة واحدة إلآ أن يقال 
الاختلاف يدل على الاستئناف ويصرف عن التأكيد قوله: (بأنه تفسير لما أراده) لعل المراد به الطلاق لا الطلاق ثلاثا حتى 
يشترط في وقوع الثلاث مع قوله ثلاثا إرادتها بما قبلها. قوله: (بأنه تفسير لما أراده الخ) هذا هو ما أراده الشارح بقوله 
السابق ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي في شرح فلو قالهن لغيرها ودعوى أن هذا تصريح بما زعمه وهم قطعا لأن المفعول 
المطلق يكون لبيان العدد كما صرح به النحاة والبيان والتفسير واحد فالحكم بأن ثلاثا تفسير لا يدل فضلا عن أنه يصرح 
على أنه تمييز فمنشأ التوهم ذكر للتفسير المذكور في حد التمييز مع الغفلة عن تقسيمهم المفعول المطلق إلى المبين للعدد 
والمبين هو المفسر ولذا عبروا به أيضا في التمبيز كما قال ابن مالك في ألفيته اسم بمعنى من مبين الخ قوله: (كما رجحه 
شراح الحاوي) لكن في الروض خلافه فلا يقع في غير الموطوأة فيهما إلا واحدة. 
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لبينونتها بالأولى» (فلو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا) يقع ثنتان في موطوأة مرتبا المضمنة أوّلا ثم المنجزة 
وقيل عكسهء وبلغو قوله قبلها كأنت طالق أمس يلغو أمس ويقع حالا وواحدة في غيرها (في الأصح) لما مرء نعم 
يصدق بيمينه في قوله أردت قبلها طلقة مملوكة أو ثابتة أو أوقعها زوج غيري وعرف على ما يأتي في طالق أمس فلا يقع 
إلا واحدة في موطوأة» (ولو قال) أنت طالق (طلقة في طلقة وأراد مع) طلقة (فطلقتان) ولو في غير موطوأة لصلاحية 
اللفظ لهء قال تعالى: لآدَخُنُوا ف أُمَرِ» [الأعراف -8] أي معهم . (أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة) لأنه مقتضى 
الأوَلِين والأقل في الثالث» (ولو قال نصف طلقة في طلقة فطلقة بكل حال) من هذه الأحوال الثلاثة لوضوح أنه إذا 
قصد المعية يقع ثنتان» وفي حاشية نسخته بغير خطه نصف طلقة في نصف طلقة توهما من كاتبيها اعتراض ما بخطه 
دون ما كتبه الموافق للمحرر والشرح» وليس كما توهم إذ محل هذه أيضا ما لم يقصد المعية وإلا وقع بها ثنتان كما 
قاله الزركشي تبعا لشيخيه الأسنوي والبلقيني لأن التقدير نصف طلقة مع نصف طلقة فهو كنصف طلقة ونصف طلقة» 
لكن رده شيخنا في شرح منهجه بأنا لا نسلم أنه لو قال هذا المقدر يقع ثنتان» وإنما وقع في نصف طلقة ونصف طلقة 
لتكرر طلقة مع العطف المقتضى للتغاير بخلاف مع» فإنها إنما تقتضي المصاحبة وهي صادقة بمصاحبة نصف طلقة 
لنصفها انتهى. وقد يجاب بأن هذا إنما يتجه عند الإطلاق» أما عند قصد المعية التي تفيد ما لا تفيده الظرفية وإلا لم 
يكن لقصدها فائدة» فالظاهر المتبادر منه أن كل جزء من طلقة» لأن تكرير الطلقة المضاف إليها كل منهما ظاهر فى 
تغايرهما وقد مر في شرح قوله في الإقرار» ولو قال درهم في عشرة ما يوضح هذا ويبيّن أن نية المعية تفيد ما لا يفيده 
لفظها كما صرحوا به ثم مع استشكاله والجواب عنه فراجعه فإنه مهم ا 0 


قوله: (وواحدة في غيرها) عطف على قوله ثنتان في موطوأة قول المتن: (في الأصح) أي فيهما اه مغني قوله: (لما 
مر) أي من بيئونة غير الموطوأة بالأولى قوله: (نعم يصدق بيمينه الخ) ظاهره ظاهرا فهل يشكل بقوله السابق ويدين إن قال 
الخ وقد يفرق بقرب هذا وفيه ما فيه سم أقول ويؤيد الفرق جريان الخلاف في هذه دون تلك اه سيد عمر قوله: (إيصدق 
بيمينه في قوله الخ) كذا نقلا عن ابن كج وأقراه فليقيد به إطلاق المصنف اه مغني قوله: (فلا يقع إلا واحدة في موطوأة) كذا 
في أصله رحمه الله تعالى ومقتضاه أنه لا يقع في غير الموطوأة شيء حينئذ وليس بمراد قطعا فالأولى اسقاط لفظ في موطوأه 
لإيهامه اه سيد عمر قوله: (ولوضوح أنه الخ) علة للتفسير بالثلاث عبارة المغني ولو قال أنت طالق نصف طلقة في نصف 
طلقة ولم يرد كل نصف من طلقة فطلقة بكل حال مما ذكر من إرادة المعية والظرف أو الحساب أو عدم إرادة شيء لأن 
الطلاق لا يتجزا. 

تنبيه: لفظة نصف الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطه وهو الصواب كما ذكرت في المحرر والشرح إذ 
لا يستقيم قوله بكل حال بدونها لأنه يقع عند قصد المعية طلقتان وعلى إثباتها لو أراد نصفا من كل طلقة فطلقتان كما في 
الاستقصاء ولو قال طلقة فى نصف طلقة فطلقة إلا أن يريد المعية فثنتان اه قوله: (اعتراض ما بخطه) مفعول بوهما. قوله: 
(إذ محل هذه) أي ما كتبه أيضا أي مثل ما بخط المصنف قوله: (رده شيخنا الخ) ووافقه المغني كما مر آنفا قوله: (المقتضى) 
أي العطف قوله: (بأن هذا) أي قوله فإنها إنما الخ قوله: (التي تفيد ما لا تفيده الظرفية الخ) مسلم لكن لا يلزم انحصار الفائدة 
فيما ذكره بل الفرق بينهما أنه في صورة الظرفية يقع النصف أصالة والباقي سراية وفي صورة المعية تقع جميع الطلقة أصالة 
وقوله فالظاهر المتبادر الخ ممنوع اه سيد عمر قوله: (لقصدها) أي المعية قوله: (منه) أي من المقدر المذكور قوله: (إن كل 
جزء) أي نصف قوله: (كل منهما) أي النصفين اهدع ش. 


قوله: (وواحدة في غيرها) تلك الواحدة هي المنجزة لا المضمنة في نحو طلقة قبلها طلقة للدور قال في الروض 
وشرحه أو قال أنت طالق تطليقة قبلها قال في الأصل أو بعدها كل تطليقة طلقت الممسوسة ثلاثا مع ترتب بين الواحدة 
وباقي الثلاث وطلقت غيرها واحدة أما في بعدها فظاهر وأما في قبلها فلأن الواقع إنما هو المنجز إلا المضمن لئلا يلزم 
الدور اه قوله: (نعم يصدق بيمينه) ظاهراً فهل يشكل بقوله السابق ويدين إن قال الخ وقد يفرق بقرب هذا وفيه ما فيه. قوله: 
(وفي حاشية نسخته بغير خطه نصف طلقة في نصف طلقة) قال في شرحه سواء أراد المعية وهو ظاهر أو الظرف أو الحساب 
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(ولو قال) أنت طالق (طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث) يقعن ولو في غير الموطوأة لما مرء (أو) قصد (ظرفا 
فواحدة) لأنها مقتضاهء (أو حسابا وعرفه فثنتان) لأنهما موجبه عند أهله» (فإن جهله وقصد معناه) عند أهله (فطلقة) 
ليطلان قصد المجهول (وقيل ثنتان). لأنهما موجبه وقد قصدهء (وإن لم ينو شيئا فطلقة) عرفه أو جهله لأنها اليقين» 
(وفي قول ثنتان إن عرف حسابا) لأنه مدلوله وفي ثالث ثلاث لتلفظه بهن» ولو قال لا أكتب معك في شهادة ولم ينو أنه 
لا يجتمع خطاهما في ورقة بر بأن يكتب أولا ثم رفيقه لأن الأوّل لا يسمى حينئذ أنه كتب مع الثاني بخلاف العكس» 
ويقاس بذلك نظائره» نعم يظهر فيما استدامته كابتدائه نحو لا أقعد معك أنه لا فرق بين تقدم الحالف وتأخره. (ولو 
قال) أنت طالق (بعض طلقة) أو نصف طلقة أو ثلثي طلقة (فطلقة إجماعا) لأنه لا يتبعض. (أو نصفي طلقة فطلقة) لأنها 
مجموعهماء ورجح الإمام في نحو بعض أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل. وزيف كونه من باب السراية» 
وقضية كلام الرافعي أن هذا نظير ما مر في يدك طالق فيكون من باب السراية وهو الأصحء وتظهر فائدة 


قوله: (لما مر) أي في شرح قوله طلقة في طلقة الخ اه كردي قوله: (لأنها) أي الطلقة اليقين أي وما زاد مشكوك فيه 
قوله: (ولو قال الخ) أي حلف قوله: (بر بأن يكتب أولا الخ) كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قال الرشيدي أعلم 
أن السيوطي أفتى في هذه المسألة بنظير ما قاله والد الشارح لكن بزيادة قيود وربما يؤخذ بعضها مما في فتاوى والد الشارح 
ولفظ فتاويه أعني السيوطي مسألة شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة فكتب الحالف أولا ثم كتب 
الآخر الجواب إن لم يكن أصل الورقة مكتوبا بخط المحلوف عليه ولا كان بينه وبينه تواطؤ في هذه الواقعة ولا علم أنه 
يكتب فيها لم يحنث وإلا حنث انتهى اه وهذا يخالفه قولاع ش قوله بأن يكتب أولاً الخ بأي ولو بعد تواطئه مع رفيقه على 
أنه يكتب بعده أه. قوله: (بخلاف العكس) أي بأن يكتب بعده اهدع ش قوله: (ويقاس بذلك نظائره) وليس من نظائره كما 
لا يخفى لا آكل مع فلان مثلا ويقع كثيرا لا أشتغل مع فلان والظاهر أن المرجع في ذلك العرف فما عده العرف مشتغلا معه 
يحنث وما لا فلا وذلك يختلف باختلاف الحرف اه رشيدي قوله: (نحو لا أقعد معك الخ) لكن يشترط أن يعد مجتمعا معه 
عرفا بأن يجلسا بمحل يختص به أحدهما أما لو جمعهما مسجد أو قهوة أو حمام لم يحنث أخذا مما ذكروه في الإيمان فيما 
لو حلف لا يدخل على زيد فدخل عليه في أحد هذه المذكورات نعم ينبغي أنه إن قصد جلوسه معه ولو بمجرد الجلوس في 
المسجد ونحوه حنث اهدع ش قوله: (بين تقدم الحالف الخ) أي قعوده قوله: (أو نصف أو ثلثي طلقة) إلى قوله ويظهر فائدة 
الخلاف في النهاية وإلى قول المتن إلا أن يريد في المغني قوله: (لأنه) أي الطلاق قول المتن: (أو نصفى طلقة فطلقة) وكذا 
كل :تجرية 'لاتزيد أجزاوها على طلقة اه مغنى . قوله: (وزيفت كوته من باب السراية) فد يقال يتبغى أن محل التخلاف ضوزة 
الإطلاق أما إذا أزاة.يه حقيقتة فمن السزاية قظعا أو الكل فمن التعبير باليعض أقطعا بخلاف :ما إذا أطلق فإن المتبادر الحقيقة 
نعم يشكل حينئذ أن ينسب إلى إمام الحرمين مع جلالته القول بالمجاز حينئذ لا يقال ينبغي أن يناط الحكم بالقرينة فإن 
وجدت قرينة صارفة عن الحقيقة معينة للمجاز حمل عليه وإلا حمل على الحقيقة لأنها الأصل المتبادر ولا نظر لإرادته لأنا 
نقول هذا متجه صناعة إلا أن إطلاقهم ينافيه ألا ترى لقولهم في أنت طالق طلقة في طلقة إن أراد المعية الخ حيث علقوا 
الحكم على إرادته مع أنه مجاز ولم يتعرضوا للقرينة بالكلية ولتصريحهم السابق في مبحث الصيغة أن اللحن لا يضر وترك 
القرينة في المجاز كاللحن نعم يتردد النظر في نحو المسألة الآنية في كلام الشارح وهي طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة 
ونصفا وقال أردت بالنصف الكل ولا قرينة هل يجب ثلنا الألف لأنه أوقع ثلثي ما طلبته أو لا يجب إلا النصف لأنا لا نبت 
له شيئا بدعواه تلك الإرادة التي لا قرينة عليها محل نظر فليتأمل ولعل الأقرب الثاني لأن الأصل براءة ذمتها عما زاد 


أو أطلق لأن الطلاق لا يتجرّى اه وقال في قوله أو نصف طلقة في نصف طلقة ولم يرد كل نصف من طلقة اه وقضيته أنه 
لو أراد ذلك اختلف الحكم وهو ظاهر في إرادة المعية فيقع طلقتان دون غيرها فليراجع وقوله في المتن: (ولو قال طلقة في 
طلقتين الخ) قال في الروض وشرحه ولو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فثلاث إدخالا للطرفين ويفارق نظيره في 
الضمان والإقرار بأن الطلاق محصور في عدد والظاهر استيفاؤه بخلاف ما ذكر وكذا يقع الطلاق الثلاث لو قال أنت طالق ما 
بين الواحدة إلى الثلاث لأن ما بين بمعنى أن معرفته إلى أو قال أنت طالق ما بين الواحدة والثلاث فواحدة لأن الصادقة 
بالبينة تجعل الثلاث بمعنى الثالثة اه وينبغي وقوع ثنتين في من واحدة إلى ثنتين م ر. 


فصل في تعدد الطلاق وف 


الخلاف في ثلاثا إلا نصف طلقة فعلى الثاني يقعن وهو الأصح لأن السراية في الإيقاع لا في الرفع تغليبا للتحريم» 
وفي طلقني ثلاثا بألف فطلق واحد ونصفا يقع ثنتان ويستحق ثلثي الألف على الأول ونصفه على الثاني» وهو الأصح 
اعتبارا بما أوقعه لا بما سرى عليه كما مر (إلا أن يريد كل نصف من طلقة) فيقع ثنتان عملا بقصده. (والأصح أن قوله) 
أنت طالق (نصف طلقتين) ولم يرد ذلك يقع به (طلقة) لأنها نصفهما وحمله على نصف من كل ويكمل بعيد ويفرق بينه 
وبين ما لو أقر بنصف هذين يكون مقرا بنصف كل منهما بأن الشيوع هو المتبادر من الأعيان» ويؤيده أنه لو قال على 
نصف درهمين لزمه درهم اتفاقا ولم يجر فيه الخلاف هنا (وثلاثة أنصاف طلقة) ولم يرد ذلك طلقتان تكميلا للنصف 
الزائد» وحمله على كل نصف من طلقة ليقع ثلاث أو إلغاء النصف الزائد لأن الواحد لا يشتمل على تلك الأجزاء فتقع 
طلقة بعيد وإن اعتمد البلقيني الثاني» (أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان) لإضافته كل جزء إلى طلقة وعطفه وكل منهما 
يقتضي التغاير» ومن ثم لو حذف الواو وقعت طلقة فقط لضعف اقتضاء الإضافة وحدها للتغاير» ولو قال خمسة 
أنصاف طلقة أو سبعة أثلاث طلقة فثلاث» (ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة) لضعف اقتضاء العطف وحده للتغاير» 
ومجموع الجزأين لا يزيد على طلقة بل عدم ذكر طلقة إثر كل جزء دليل ظاهر على أن المراد أجزاء طلقة واحدة» (ولو 
قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة). لأن كلا يصيبهما عند التوزيع 
واحدة أو بعضها فتكمل» (فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث أو أربع ثلاث) عملا بقصده 
بخلاف ما إذا أطلق لبعده عن الفهم» ولهذا لو قيل اقسم هذه الدراهم على هؤلاء الأربعة لا يفهم منه قسمة كل منها 
عليهم قال أبو زرعة» وكأن بعض أهل العصر أخذ من هذا في أنتما طالقان ثلاثا وأطلق أنه يقع على كل ثنتان توزيعا 
للثلاث عليهماء والأقرب عندي وقوع الثلاث على كل منهما كما هو مقتضى اللفظ. إذ هو من الكلي التفصيلي 0 


اه سيد عمر. قوله: (فعلى الثاني يقعن) أي وعلى الأول لا اه سم أي فتقع ثنتان فقط قوله: (وفي طلقني ثلاثا الخ) عطف 
على قوله في ثلاثا إلا الخ قوله: (يقع ثنتان) أي على القولين قوله: (كما مر) أي في باب الخلع في فصل الألفاظ الملزمة 
للعورض قوله: (فيقع ثنتان) إلى قول المتن ولو قال نصف في النهاية قوله: (ولم يرد ذلك) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا لم 
يرد كل نصف من طلقة وإلا وقع عليه طلقتان قطعا اه وقد يقال ما ذكره من المراد لا يحتمله اللفظ وحق المقام إذا لم يرد 
نصف كل طلقة من طلقتين وإلا الخ فليراجع قوله: (بنصف هذين) شامل للدرهمين كذا قال الفاضل المحشي فإن أراد 
محض التنبيه على الشمول فلا كبير جدوى فيه وإن أراد الاعتراض فليس في محله لأن ما يأتي في غير المعينين فليتأمل اه 
سيد عمر قوله: (من الأعيان) أي المعينة قوله: (ويؤيده) أي الفرق قوله: (ولم يرد ذلك) أي كل نصف من طلقة قوله: (أو إلغاء 
النصف الخ) عطف على وحمله الخ قوله: (الثاني) أي الإلغاء قول المتن: (أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو قال الخ) 
حاصل ما ذكر في أجزاء الطلقة أنه إن كرر لفظ طلقة مع العاطف ولم تزد الأجزاء على طلقة كأنت طالق نصف طلقة وثلث 
طلقة كان كل جزء طلقة وإن أسقط لفظ طلقة كأنت طالق ربع وسدس طلقة أو أسقط العاطف كأنت طالق ثلث طلقة ربع 
طلقة كان الكل طلقة فإن زادت الأجزاء كنصف وثلث وربع طلقة كمل الزائد من طلقة أخرى ووقع به طلقة مغني ونهاية 
وسم . قوله: (ولو قال خمسة الخ) عبارة المغني وهذا إذا لم يزد المكرر على أجزاء طلقتين كخمسة أثلاث أو سبعة أرباع 
طلقة وإن زاد كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع طلقة فثئلاث على الأصح وواحدة على مقابله اه بأدنى تصرف قول المتن: (ولو 
قال نصف وثلث الخ) ولو قال نصف طلقة ونصفها ونصفها فثلاث إلا أن أراد بالنصف الثالث تأكيد الثاني فطلقتان اه مغني 
قول المتن: (أو ثلاثا أو أربعا الخ) ولو قال خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا فطلقتان ما لم يرد التوزيع أو تسعا فثلاث مطلقا 
نهاية ومغني قالع ش قوله ما لم يرد التوزيع أي توزيع كل طلقة فيقع ثلاث وقوله فثلاث مطلقا أي أراد التوزيع أولا اه 
قوله: (من هذا) أي مما في المتن قوله: (والأقرب عندي الخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر. 

قوله: (فعلى الثاني يقعن) أي وعلى الأول لا قوله: (ولم يرد ذلك) أي كل نصف من طلقة قوله في المتن: (أو نصف 
طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو قال الخ) الضابط أنه كرر لفظ الطلقة المضاف إليه وعطف تعدد الطلاق بعدد الأجزاء وإلا فإن 
زادت الأجزاء على الطلقة تعدد أيضا بحسبه وإلا فلا. 


5 /ىق الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فيرجع ثلاث لجميعهما لا مجموعهما انتهى وفيه وقفة» بل الأول هو الأقرب إلى اللفظ وبعضده أصل بقاء العصمة فلم 
يقع إلا المحقق كما مرء ويؤيد ذلك قوله فيمن حلف أن امرأته ليست بمصر وهي بالقاهرة مصر يطلق على كل البلد 
المعروفة وليست القاهرة منها وعلى الإقليم كله وهي منهء فان لم يرد شيئا بني على أن حمل المشترك على معنييه 
احتياط كما نقله البيضاوي» أو عموم كما نقله الآمدي» فعلى الأول لا يقع شيء للشك بخلافه على الثاني لتناول لفظه 
لهء (فإن قال أردت بينكن بعضهن لم يقبل ظاهرا في الأصح) لأنه خلاف ظاهر اللفظ من اقتضاء الشركة أما باطنا فيدين 
وعليكن كذلك لكن جزما على ما فيه اله الل جات مدع الو جم 0 
الباقيات قبل (ولو طلقها ئم قال لأخرى أشركتك معها أو أنت كهي) أو + جعلتك شريكتها أو مثلها (فإن نوى) الطلاق 
بقوله ذلك (طلقت وإلآ فلا) لأنه كناية» ولو طلق هو أو غيره امرأة ثلاثا ثم قال لامرأته أشركتك معها فإن نوى أصل 
الطلاق فواحدة» أو مع العدد فطلقتان لأنه يخصها واحدة ونصف على المعتمد» فإن زاد يعد معها 0 


قوله: (فيرجع ثلاث) أي في أنتما طالقان ثلاثا لجميعهما أي لكل من الزوجتين قوله: ال 
قوله: (كما مر) أي في أول الفصل قوله: (ويؤيد ذلك الخ) هذا التأبيد ممنوح لآن مصر.على القول الأول مجمل لأنه مشتر 
فليس له ظاهر بخلاف المثنى كأنتما فإنه ظاهر ة في الحكم على كل من فرديه اه سم قوله: ل 
قوله: (وهي بالقاهرة) أي ولم يرد أحدهما اه سيد عمر قوله: (مصر تطلق الخ) مقول القول قوله: (على كل البلد) أي مجموع 
البلد وكان الأولى حذف لفظة كل قوله: (المعروفة) أي في زمن الشارح وزمننا فقوله وليست القاهرة أي مصر القديمة 
المعروفة في زمن الشافعي رضي الله تعالى عنه قول المتن: (بعضهن) مبهما كان ذلك البعض أو معينا كفلانة وفلانة اه 
مغئي قوله: (لأنه خلاف) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (قبل) وعليه أوقع بين أربع أربعا ثم قال أردت على ثنتين طلقتين 
للقتين دون الآخريين لحق الأوليين طلقتان طلقتان عملا بإقراره ولحق الآخريين طلقة طلقة لئلا يتعطل الطلاق في بعضهن 
ولو قال أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن ثلاثا لأن تغاير الأجزاء وعطفها مشعر بقسمة كل جزأ بينهن 
ومثله كما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى ما لو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة نهاية ومغني قالع ش قوله ولحق 
الآخريين الخ أي بحسب الظاهر قياسا على ما تقدم فيما لو أراد بينهن بعضهن اه قول المتن: (ولو طلقها) أي إحدى 
زوجاته قول المتن: (أشركتك معها الخ) قال في شرح الروض أما لو قال أشركتك معها في الطلاق فتطلق وإن لم ينو كذا 
صرح به أبو الفرج البزاز في نظيره من الظهار اه سم وع ش قوله: (أو جعلتك) إلى قول المتن وكذا في المغني وإلى الفرع 
في النهاية قوله: (فإن نوى الطلاق) أي المنجز كما يأتي . قوله: (ولو طلق الخ) وإن أشركها مع ثلاث طلقهن هو أو غيره وأراد 
أنها شريكة كل منهن طلقت ثلاثا أو أنها مثل إحداهن طلقت طلقة واحدة وكذا إن أطلق نية الطلاق ولم ينو واحدة ولا عدد 
الآن جعلها كإحداهن أسبق إلى الفهم وأظهر من تقدير توزيع كل طلقة ولو أوقع بين ثلاث طلقة ثم أشرك الرابعة معهن وقع 
على الثلاث طلقة طلقة وعلى الرابعة طلقتان إذ يخصها بالشركة طلقة ونصف اه مغني . قوله: (فإن نوى أصل الطلاق الخ) 
أما إذا لم ينو ذلك فيقع واحدة كما جزم به صاحب الأنوار مغني وشرح الروض وأقره سم عبارة ع ش قوله فإن نوى أصل 
الطلاق الخ ينبغي أن مثله ما لو أطلق لأنه المحقق وما زاد مشكوك فيه اه قوله: (فإن زاد الخ) عبارة المغني ولؤ طلق إحدى 
نسائه الثلاث ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك معها ثم للثالثة أشركتك مع الثانية طلقت الثانية طلقتين لأن حصتها من الأولى طلقة 
ونصف والثالثة طلقة لأن حصتها من الثانية طلقة اه زاد شرح الروض وأقره سم ما نصه والظاهر أن محله إذا نوى الشركة 


قوله: (ويؤيد ذلك الخ هذا التاريد ممنوع أن بصني تعلى القول الأول متجمل أنه مشترك فليس له ظاهر بخلاف المثنى 
كأنتما فإنه ظاهر في الحكم على كل من فرديه قوله في المتن: (أشركتك معها الخ) قال في شرح الروض أما لو قال 
أشركتك معها في الطلاق فتطلق وإن لم ينو كذا صرح به أبو الفرج البزاز في نظيره من الظهار اه . قوله: (فإن نوى أصل 
الطلاق الخ) كذا م ر قوله: (فإن زاد بعد معها في هذا الطلاق الخ) عبارة شرح الروض قال أي القاضي أبو الطيب ومثله قول 
المزني في المنثور لو طلق إحدى نسائه لثلاث ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك معها ثم للثالثة أشركتك مع الثانية طلقت الثانية 
طلقتين لأن حصتها من الأولى طلقة ونصف والثانية طلقة لأن حصتها من الثانية طلقة على ما يأتي إيضاح ذلك قريبا ثم لما 
قال في الروض وإن أشركها مع امرأة طلقها ثلاثا فهل تطلق واحدة أو ثلاثا أو ثنتين وجوه المذهب ثالثها انتهى قال وترجيحه 


فصل في تعدد الطلاق “7” 


في هذا الطلاق لواحدة ثم لأخرى طلقت الثانية ثنتين والثالثة واحدةء نص عليه هذا في التنجيزء فلو علق طلاق امرأته 
بدخول مثلا ثم قال ذلك لأخرى روجع فإن قصد أن الأولى لا تطلق حتى تدخل الأخرى لم يقبل» لأنه رجوع عن 
التعليق وهو لا يجوزء أو تعليق طلاق الثانية بدخول الأولى أو بدخولها نفسها صح إلحاقا للتعليق بالتنجيزء (وكذا لو 
قال آخر ذلك لامرأته) فإن نوى طلقت وإلآً فلا لأنه كناية» ولو قال أنت طالق عشرا فقالت يكفينى ثلاث فقال البواقى 
لضرتك لم يقع على الضرة شيء لأن الزيادة على الثلاثة لغو كما قالاه هناء نعم إن نوى به طلاقها طلقت ثلاثا أخذا مما 
قدمناه في الكناية . 

فرع : جلس نساؤه الأربع صفا فقال الوسطى منكن طالق وقع على الثانية أو الثالثة فيعين من شاء منهما لأن 
المفهوم من الوسطى الاتحاد» ومن ثم نص في مكاتب عليه أربع نجوم فقال سيده ضعوا عنه أوسطها على أن الوارث 
يتخير بين الثاني والثالث» وزعم أن الوسطى من يستوي جانباها فلا وسطى هنا ممنوع لأن ذاك بالنظر للحقيقة وما هنا 
المعتبر فيه العرف قال القاضي. فإن قال من كان منكن الوسطى فهي طالق وقع عليهما انتهى وفيه وقفة لأن قوله من 


في عدد الطلاق ويدل له أن كلام المنثور للمزني مقيد بذلك حيث قال ثم قال للثانية أنت شريكتها في هذا الطلاق فالظاهر 
من قوله في هذا الطلاق أنه أراد العدد بخلاف ما إذا لم يذكر ذلك ولم ينوه فالأوجه في مسألتنا إذا لم ينو ذلك وقوع واحدة 
وبه جزم صاحب الأنوار وكلام الأصل يميل إليه اه وسيأتي عن النهاية ما يتعلق بذلك قوله: (في هذا الطلاق) مفعول زاد 
وقوله لواحدة متعلق بزاد عبارة ع ش قوله لواحدة أي لامرأة ثانية بأن كان متزوجا ثلاثا فقال للأولى أنت طالق ثلاثا ثم قال 
للثانية أشركتك مع فلانة في هذا الطلاق ثم قال للثالثة أشركتك مع الثانية في طلاقها اه قوله: (ثم لأخرى) أي قال لأخرى 
أشركتك معها أي مع الثانية وهو واضح وأما إذا قاله مشيرا للأولى أيضا فينبغي أن يقع ثنتان اه سيد عمر قوله: (طلقت الثانية 
الخ) أي لأنه يخصها بالاشراك نصف الثلاثة فتكمل ثنتين اهادع ش . قوله: (طلقت الثانية ثنتين الخ) هذا محمول على ما إذا 
نوى تشريك الثانية معها في العدد وإلا فواحدة فيها أيضا اه نهاية قالع ش قوله وإلا الخ أي بأن قصد التشريك في أصل 
الطلاق أو أطلق اه أقول وقضية ما مر عن شرح الروض وأقره سم أنه لا حاجة إلى تلك النية مع ذكر في هذا الطلاق فمتى 
وجد أحد الأمرين من النية أو الذكر يقع ثنتان وإن فقدا معا تقع واحدة قوله: (ثم قال ذلك) أي أشركتك معها اه مغني قوله: 
(أو تعليق الخ) عطف على قوله إن الأولى الخ قوله: (أو بدخولها الخ) أي أو قصد تعليق طلاق الثانية بدخولها الخ وإن أطلق 
فالظاهر حمله على هذا الأخير اه مغني قول المتن: (وكذا لو قال الخ) أي وكذا لو طلق رجل زوجته وقال رجل آخر ذلك 
لامرأته كقوله أشركتك مع طلقة هذا الرجل أو جعلتك شريكتها فإن نوى طلاقها طلقت الخ. 

تنبيه: ما ذكره المصنف فيما إذا علم طلاق التي شوركت فإن لم يعلم كما لو قال طلقت امرأتي مثل ما طلق زيد وهو 
لا يدري كم طلق زيد ونوى عدد طلاق زيد فمقتضى كلام الرافعي أنه لا يقع قال الزركشي ومراده العدد لا أصل الطلاق 
وهو ظاهر اه مغني. قوله: (فقالت يكفيني ثلاث الخ) بخلاف ما لو قالت يكفيني واحدة فقال والباقي لضرائرك طلقت هي 
ثلاثا والضرائر ثنتين ثنتين إن نوى شرح م ر اه سم قالع ش قوله إن نوى فإن لم ينو وقع على كل من الضرائر طلقة 
لتوزيع الثنتين الباقيتين عليهن وما زاد عليهما لغو لما مر من أن الزائد على الثلاث لا يقع ما لم ينو به الإيقاع اه قوله: 
(الإتحاد) أي التوحيد قوله: (قال القاضي الخ) التحقيق ما قاله القاضي كما علمت نعم قد يشكل بالمسألة السابقة فإن المفرد 
المحلى باللام للعموم إلا أن يقال أن من نص في العموم بخلاف المحلى باللام فإنه محتمل اه سيد عمر قوله: (من كان 
منكن الخ) كذا في أصله بخطه وتوجيه تذكير الضمير باعتبار لفظ من وقوله فهي يقتضي التوحيد قد يمنع الاقتضاء لأن من 
يراعي لفظها في ضميرها ونحوه سم وهذا المنع في غاية الاتجاه بل يصح إفراد الضمير مع ملاحظة معنى من لأن المرجع 


أي الوجه الثالث من زيادته أخذا من جزم الجرجاني به في تحريره ومن كلام القاضي أبي الطيب السابق والظاهر أن كلا 
منهما محله إذا نوى الشركة في عدد الطلاق ويدل له أن كلام المنثور مقيد بذلك حيث قال ثم قال للثانية أنت شريكتها في 
هذا الطلاق وكذا قال في الثالثة لكن القاضي أسقطه فالظاهر من قوله في هذا الطلاق أنه أراد العدد بخلاف ما إذا لم يذكر 
ذلك ولم ينوه فالأوجه في مسألتنا إذا لم ينو ذلك وقوع واحدة وبه جزم صاحب الأنوار وكلام الأصل يميل إليه اه قوله: 
(فقالت يكفيني ثلاث الخ) بخلاف ما لو قالت يكفيني واحدة فقال والباقي لضرائرك فتطلق هي ثلاثا والضرائر ثنتين م ر. 


وإن شملتهما لكن قوله فهي يقتضي التوحيد فلتكن كالأولى» ولعل ما قاله مبني على الضعيف في الأولى أنه يقع 
عليهما أو متحلقات فللقاضي احتمالان لا يقع شيء يقع على واحدة ويعينها وهو الأوجه لما مر أن الوسطى لا تتناول 
إلا واحدة» لكنها هنا مبهمة في الكل إذ كل منهن تسمى وسطى فليعين واحدة منهن قال» فإن قال من كان منكن 
الوسطى فهي طالق احتمل أن يقع على الكل انتهى» وهو مبني على ما مر عنه مع التوقف فيه. 

فصل فى الاستثناء 


الإقرارء وكذا التعليق بالمشيئة وغيرها من سائر التعليقات كما اشتهر شرعاء فكل ما يأتي من الشروط ما عدا الاستغراق 
عام في النوعين (بشرط اتصاله) بالمستثنى منه عرفا بحيث يعد كلاما واحداء واحتج له الأصوليون بإجماع أهل اللغة 
وكأنهم لم يعتدوا بخلاف ابن عباس فيه لشذوذه بفرض صحته عنهء (ولا يضر) في الاتصال (سكتة تنفس وعي) 


كل فرد لا مجموع الأفراد ألا ترى أنك تقول أي رجل يأتيني فله درهم ولا تقول فلهم درهم فتأمل اه سيد عمر قوله: (أو 
متحلقات) عطف على صفاً اه سم قوله: (وهو الأوجه) أي الوقوع على واحدة قوله: (قال) أي القاضي قوله: (فإن قال من 
كان منكن الخ) أي وهن متحلقات قوله: (على ما مر عنه) أي عن القاضي آنفا قوله: (مع التوتف) أي لأن قوله من وإن شملت 
الكل لكن قوله فهي يقتضي التوحيد فليكن كالأولى. 
فصل في الاستثناء 

قوله: (لوقوعه في القرآن) إلى التنبيه في النهاية قوله: (وكذا) أي كالاستثناء التعليق الخ عبارة النهاية ومثل الاستثناء بل 
يسمى استثناء شرعيا التعليق بالمشيئة الخ وعبارة المغني ثم الاستثناء على ضربين ضرب يرفع العدد لا أصل الطلاق 
كالاسثتناء بإلا أو إحدى أخواتها وضرب يرفع اصل الطلاق كالتعليق بالمشيئة وهذا يسمى استثناء شرعيا لاشتهاره في العرف 
قال بعض المحققين وسميت كلمة المشيئة استثناء لصرفها الكلام عن الجزم والثبوت حالا من حيث التعليق بما لا يعلمه إلا 
الله اه قوله: (ما عدا الاستغراق) أي وأما هو فيشترط عدمه في النوع الأول أعني الإخراج بنحو إلا وأما النوع الثاني أعني 
التعليق بالمشيئة وغيرها فيكون مستغرقا غالبا اه كردي قوله: (بخلاف ابن عباس الخ) فإنه حكى عنه جواز انفصال الاستثناء 
إلى شهر وقيل سنة وقيل أبدا قول المتن: (سكتة تنفس الخ) أي بالنسبة لحال الشخص نفسه لكن ينبغي ما لم يطل على 


قوله: (فهي يقنضي التوحيد) قد يمنع الاقتضاء لأن من يراعي لفظها في ضميرها ونحوه قوله: (أو متحلقات) عطف 


على صفا. 
فصل فى الاستثناء 

قال في الأنوار وللاستثناء شروط إلى أن قال الخامس أن يسمع غيره وإلا فالقول قولها في نفيه وحكم بالوقوع إذا 
حلفت اه ثم قال ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو إذا شاء الله أو متى شاء الله أو إن لم يشأ الله وما لم يشأ الله أو إلآ أن يشاء 
الله لم يقع الطلاق ولكن بشروط إلى أن قال الثامن أن يسمعه غيره وإلأ فلا يصدق وحكم بوقوعه إذا حلفت اه ثم قال في 
بحث التعليق إذ علق بصفة لم يقع قبل وجودها سواء كانت بما يتحقق حصولها كمجيء الشهر أو لا يتحقق كدخول الدار 
إلى أن قال وللتعليق شروط إلى أن قال الثالث أن يذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم يقبل في الظاهر وحكم بالطلاق ولا 
يشترط أن يسمعه غيره فلو قال قلت أنت طالق إن كلمت زيدا وأنكرت الشرط صدق بيمينه وقد مر اه وبقوله فيما تقدم من 
الاستثناء وإلا فالقول قولها الخ ومن المشيئة وإلا فلا يصدق الخ مع قوله هنا صدق بيمينه يعلم الفرق بين ما هنا والأوّلين 
حيث أنكرت المرأة ذلك أي من أصله بخلاف ما إذا أنكرته لا من أصله بأن أتكرت سماعها له ووجهه أن ما ادعاه هنا ليس 
رافعا للطلاق بل مخصص له بخلاف الأوّلين فإن ما ادعاه فيهما رافع للطلاق من أصله ويحتمل أن يفرق بتأمل بأن أصل 
الطلاق في الأخيرة إنما علم من اعترافه قال م ر ولو ادعى الاستثناء فادعت الزوجة عدمه فالقول قولها أو أنها لم تسمعه 
فالقول قوله وكذا الشهود اه قوله: (في النوعين) أي الاستثناء والتعليق بالمشيئة الخ . 


فصل في الاستثناء يف 


ونحوهما كعروض سعال وانقطاع صوت والسكوت للتذكر كما قالاه في الأيمان» ولا ينافيه اشتراط قصده قبل الفراغ 
لأنه قد يقصده إحالا ثم يتذكر العدد الذي يستثنيه؛» وذلك لأن ما ذكر يسير لا يعد فاصلا عرفا بخلاف الكلام الأجنبي 
وإن قل» لا ماله به تعلق وقد قل أخذا من قولهم لو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله صح الاستثناء» فإن قلت 
صرحوا بأن الاتصال هنا أبلغ منه بين إيجاب نحو البيع وقبوله: واو كر مضي اك ملاقات بمو بل لو سكت 
ثم عبثا يسيرا عرفا لم يضر وإن زاد على سكتة نحو التنفس بخلافه هنا (قلت ويشترط أن ينوي الاستثناء)؛ والحق به ما 
في معناه كأنت طالق بعد موتي وهو معلوم من قولناء وكذا التعليق إلى آخره (قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم) 
لأنه رافع لبعض ما سبق فاحتيج قصده للرفع بخلافه بعد فراغ لفظ اليمين إجماعا على ما حكاه غير واحدء لكنه 
معترض بأن فيه وجها رجحه جمع وحكاه الروياني عن الأصحابء أما إذا اقترنت بكله فلا خلاف فيه أو بأوله فقط أو 
آخره فقط أو أثنائه فقط فيصح كما شمل ذلك كله المتن؛ ويظهر أن يأتي في الاقتران هنا بأنت من أنت طالق ثلاثا إلا 
واحدة» أو إن دخلت مامرة فى اقترانها بأنت من أنت بائن فإن قلت لم لم يجر الخلاف المار في نية الكناية هناء قلت 
يمكن الفرق بأن المستثنى صريح في الرفع فكفى فيه أدنى أشعار به بخلاف الكناية فإنها لضعف دلالتها على الوقوع 
تحتاج إلى مؤكد أقوى وهو اقتران النية بكل اللفظ على ما مرء ثم رأيت الشيخين نقلا عن المتولي واقراه فيمن قال أنت 
طالق ونوى إن دخلت أنه إن نوى ذلك أثناء الكلمة فوجهان كما فى نية الكناية انتهى» وهو يقتضى أن يأتى هنا ما مر فى 
التكاية لكنه يشكل على المتن فإنه صرح 0000 


خلاف العادة كذا في هامش المغني وسيأتي عن شرح الإرشاد ما يوافقه قوله: (ولا ينافيه) أي قولهم والسكوت للتذكر اه 
ع ش قوله: لأنداقد يقفيت الخ) ١‏ سخاجة إلى هذ التكلات إل قد فيد وين ثم يتس ل روا كر يد اس ز سم قوله: 
(إجمالا الخ) يفيد أن المراد بالاستثناء في قول المصنف ويشترط أن ينوي الاستثناء الخ إجماله لا تفصيله قوله: (وذلك) إلى 
قوله فإن قلت في المغني قوله: (وذلك الخ) تعليل لما في المتن والشارح معا قوله: (لآن ما ذكر يسير الخ) قضيته ) نه لو طال 
نحو السعال ولو قهر أضر وفي شرح الإرشاد للشارح نعم أطلقوا ل سعال وينبغي تقييده بالخفيف عرفا اه 
سم على حج اهدع ش قوله: (يا زانية) انظر وجه أن لهذا به تعلقا إلا أذ يكون يبان عدر تن تطليعها سم على خم امس تان 
قوله: (والذي تقرر) أي من تفصيل ما يضر وما لا يضر في الاتصال هنا قول المتن : (ويشتر ط أن ينوي الاستثناء) فلا يكفي 
التلفظ من غير نية اه مغني قوله: (وألحق به) أو بالاستثناء وقوله كأنت طالق بعد موتي ي أي إذا نوى أن يأتي بذلك قبل فراغ 
طالق اهدع ش قول المتن: (قبل فراغ اليمين) هذا إن أخر الاستثناء فإن قدمه كانت إلا واحدة طالق ثلاثا نواه قبل التلفظ به 
أو يقصد حال الإتيان به إخراجه مما بعده ليرتبط به اه حلبي عبارة سم قوله قبل فراغ اليمين قال في الإرشاد إن أخره أي 
الاستثناء عن الصيغة وإلا فقبل التلفظ به فيما يظهر اه والأوجه أنه لا يشترط قصده قبل التلفظ به ولو اشترط أن يقصد حال 
الإتيان به أنه استثناء مما يأتي لكان له وجه وجيه اه قوله: (فيصح كما شمل الخ) كذا في المغني قوله: ٠(أو‏ إن دخلت) عطف 
على إلا واحدة قوله: (ما مر) أي من الخلاف ورجحان الكفاية قوله: (في اقترانها) أي نية الإيقاع . قوله: (في نية الكناية) 
متعلق بالمار وقوله هنا متعلق بلم يجر الخ قوله: (على ما مر) أي من تصحيح المتن له واعتماد الشارح اكتفاء الاقتران 
بالبعض مطلقا قوله: (ذلك) أي إن دخلت قوله: (ما مر في الكناية) أي من الخلاف اها ع ش قوله: (لكنه يشكل) أي ما مر عن 


قوله: (ولا ينافيه) أي السكوت قوله: (لأنه قد يقصده إجمالا الخ) أقول يمكن قصده تفصيلا ثم ينشىء عين ما قصده 
فيحتاج للتذكر قوله: (لأن ما ذكر يسير الخ) قضيته أنه لو طال نحو السعال ولو قهر أضر وفي شرح الإرشاد للشارح نعم 
أطلقوا أنه لا يضر عروض سعال وينبغي تقييده بالخفيف عرفا اه قوله: (يا زانية) انظر وجه أن لهذا به تعلقا إلا أن يكون بيان 
عذره في تطليقها قوله في المتن: (قبل فراغ اليمين) قال في شرح الإرشاد إن أخره وإلا فقبل التلفظ به فيما يظهر اه 
والأوجه أنه لا يشترط قصذه بل التلفظ به ولو اشترط أن يقصد حال الإتيان به أنه استثناء مما يأتى لكان له وجه وجيه. 

قرع: لقال حفصة طالق وعمرة طالن إن كناء الل قالوحة أن يقال إن قد غود الانصاء إلى كل .من المتعاطفين أو 
أطلق لم تطلق واحدة منهما وإن قصد عوده للثاني فقط طلقت الأولى فقط خلافا لظاهر الروض ويمكن حمل كلامه على ما 


ثم باقتران نيتها بكل اللفظء وهنا باكتفاء مقارنة النية لبعضه ولا مخلص عن ذلك إلا بما فرقت بهء وإنما ألحق ما ذكراه 
بالكناية لأن الرفع فيه على القول به بمجرد النية مثلها بخلاف ما هنا فتأملهء (ويشترط) أيضا أن يعرف معناه ولو بوجه 
وأن يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إن اعتدل سمعه ولا عارض وإلا لم يقبل» ا ا ل 0 


الشيخين قوله: (ثم) أي في الكناية وقوله باقتران نيتها أي باشتراط اقتران نية الكناية وقوله وهنا أي في الاستثناء . قوله: (إلا 
بما فرقت به) قد يقال عنه مخلص أيضا بما يؤخذ من قوله وإنما ألحق الخ فليتأمل على أن قول المتن قبل فراغ الخ ليس 
صريحا فى الاكتفاء بالمقارنة بالبعض غاية الأمر أنه صادق بالمقارنة للبعض والمقارنة للكل فيجوز أن يريد الثاني ويكون 
التقييد بقبل الفراغ لمجرد الاحتراز عما بعد الفراغ لا لقصد الشمول للمقارنة للبعض فقط فقوله وهنا باكتفاء الخ أي وصرح 
هنا باكتفاء الخ ممنوع منعا لا شبهة فيه فليتأمل سم على حج اه رشيدي. 

قوله: (وإنما ألحق) أي في اشتراط مقارنة النية بكل اللفظ قوله: (ما ذكراه) أي عن المتولي وأقراه اه ع ش قوله: (لأن 
الرفع فيه) أي فيما ذكراه اه ع ش قوله: (بمجرد النية مثلها) أي الكناية فيه مناقشة لأن الوقوع في الكناية ليس بمجرد النية 
ولا لأثر الطلاق النفساني بل بها مع اللفظ بخلاف الرفع فيما ذكر فإنه بمجرد النية فليتأمل نعم قد يقال ما نحن فيه أولى 
باعتبار الاقتران بجميع اللفظ من الكناية لأنه إذا اعتبر في النية المشروطة معها انضمام لفظ ففي النية المجردة من باب أولى 
فمراده المثل في الجملة الصادق بما هو أولى بالحكم من الممثل به لا المثل من كل وجه أه سيد عمر. 

قوله: (هنا) أي في الاستثناء بنحو إلا قول المتن: (ويشترط عدم استغراقه الخ). 

تنبيه: أشعر كلامه بصحة استثناء الأكثر كقوله أنت طالق ثلاثا إلاثنتين وهو كذلك ولا يرد على بطلان المستغرق صحة 
نحو أنت طالق إن شاء الله حيث رفعت المشيئة جميع ما أوقعه الحالف وهو معنى الاستغراق لأن هذا خرج بالنص فيبقى 
غيره على الأصل ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا نهاية ومغني . قوله: (ولو بوجه) إن 
أراد أي وجه كان فمحل تأمّل أو غير ذلك فليبين ويحتمل أن يكون المراد أن يعرف أن الاستثناء وما ألحق به القصد منه 
التعليق أو التخصيص المطلق لا خصوص معانيه التفصيلية المبينة في الفنون الأدبية وأكثر العوام يفهمون هذا المجمل فلو 
فرض أن شخصاً لقن هذا اللفظ ثم استفسر عن معناه فلم يفصح عنه بوجه لم نرتب عليه حكمه اه سيد عمر قوله: (وأن 
يتلفظ به الخ) قال في الأنوار الخامس من شروط الاستثناء أن يسمع غيره وإلا فالقول قولها في نفيه وحكم بالوقوع إذا 
حلفت ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله لم يقع الطلاق ولكن بشروط ثامنها أن يسمعه غيره وإلا فلا يصدق 
وحكم بوقوعه إذا حلفت ثم قال وللتعليق شروط ثالثها أن يذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم يقبل في الظاهر وحكم 
بالطلاق ولا يشترط أن يسمعه غيره فلو قال أنت طالق إن كلمت زيداً وأنكرت الشرط صدق بيمينه وقد مر اه ففرق بين 
التعليق بغير المشيئة كالدخول وبين الاستثناء والتعليق بالمشيئة عبارة ع ش قال سم على حج والفرق بين التعليق بالصفة 
وبينه بالمشيئة وبين الاستثناء أن التعليق بالصفة ليس رافعا للطلاق بل مخصص له بخلاف التعليق بالمشيئة والاستثناء فإن ما 
ادعاه فيهما رافع للطلاق من أصله ثم محل عدم قبول قوله في المشيئة والاستثناء إذا أنكرتهما المرأة وحلفت بخلاف ما إذا 
ادعى سماعها فأنكرته فإن القول قوله ولعل وجهه أن مجرد إنكار السماع لا يستدعي عدم القول من أصله ومثل' ما قيل في 
المرأة يأتي في الشهود انتهى اه. قوله: (وإلا لم يقبل) ينبغي أن يكون المراد بالنسبة للتعليق عدم القبول ظاهرا في نحو إن 
دخلت أو إن شاء زيد لما يأتي أن من ادعى إرادة ذلك دين وذلك لأن عدم الإسماع المذكور مع الإرادة إذا لغرض وجودها 


إذا قصد عوده للثاني فقط م ر. قوله: (ولا مخلص عن ذلك إلا بما فرقت به) قد يقال عنه مخلص أيضا بما يؤخذ من قوله 
وإنما ألحق الخ فليتأمل على أن قول المتن قبل فراغ ليس صريحا في الاكتفاء بالمقارنة للبعض لأن النية قبل الفراغ صادقة 
بالمقارنة للجميع غاية الأمر أنها تصدق أيضا بالبعض فيجوز أن يريد المقارنة للجميع ويكون التقييد بقبل الفراغ لمجرد 
الاحتراز عما بعد الفراغ لا لقصد شمول المقارنة للبعض فقط فقوله وهنا باكتفاء أي وصرح هنا باكتفاء الخ ممنوع منعا لا 
شبهة فيه فليتأمل . 

قوله: (وإلا لم يقبل) ينبغي أن يكون المراد بالنسبة للتعليق الذي سوى بينه وبين الاستثناء فيما عدا الاستغراق من 
الشرط عدم القبول ظاهرا في نحو إن دخلت أو إن شاء زيد لما يأتي إن من ادعى إرادة ذلك دين وذلك لأن عدم الإسماع 


فصل في الاستئناء 4/, 


وأن لا يجمع مفرق ولا يفرق مجتمع في مستثنى أو مستثنى منه أو فيهما لأجل الاستغراق أو عدمه و (عدم استغراقه). 
فالمستغرق كثلاثا إلآ ثلاثا باطل إجماعا فيقع الثلاث» (ولو قال أنت طالق ثلاثا الإثنتين وواحدة فواحدة) لما تقرر أنه لا 
يجمع مفرق لأجل الاستغراق بل يفرد كل بحكمه كما هو شأن المتعاطفات» ومن ثم طلقت غير موطوأة في طالق 
وطالق واحدة؛ وفي طلقتين ثنتين» وإذا لم يجمع المفرق كان المعنى إلاثنتين لا يقعان فتقع واحدة فيصير قوله وواحدة 
مستغرقا فيبطل» وتقع واحدة (وقيل ثلاث) بناء على الجمع فيكون مستغرقا فيبطل من أصله. (أو) أنت طالق (ثنتين 
وواحدة إلآ واحدة فثلاث) لأنه إذا لم يجمع لأجل عدم الاستغراق كانت الواحدة مستثناة من الواحدة وهو مستغرق 
فيبطل ويقع الثلاث» (وقيل ثتتان) بناء على الجمع في المستثنى منه. 

تنبيه: من المستغرق كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له سواهاء صرح به السبكي وسبقه إليه القفال والقاضي 
في فتاويه غير المشهورة» لكنه أعني القفال قيده بما إذا لم يقله على سبيل الشرط لأنه حينئذ استثناء وهو مع الاستغراق 


كما يدل عليه قوله ويشترط أيضا الخ لا ينقص عن مجرد الإرادة إن لم يزد عليه اه سم عبارة الرشيدي قوله وإلا لم يقبل أي 
ظاهرا كما هو قضية التعبير بلم يقبل اه وعبارة ع ش قوله وإلا لم يقبل أي ظاهرا ويدين ومثله في هذا الشرط أي إسماع 
الغير التعليق بالمشيئة بخلاف التعليق بصفة أخرى نحو إن دخلت الدار فإنه لا يشترط فيه إسماع الغير حتى لو قال قلبت إن 
دخلت فأنكرت صدق بيمينه اه وهذه كلها مخالفة لما في المغني عبارته ويشترط أيضا في التلفظ بالاستثناء إسماع نفسه عند 
اعتدال سمعه فلا يكفي أن ينويه بقلبه ولا أن يتلفظ به من غير أن يسمع نفسه فإن ذلك لا يؤثر ظاهرا قطعا ولا يدين على 
المشهور اه قوله: (وأن لا يجمع مفرق الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يجمع المعطوف والمعطوف عليه في 
المستثنى منه لإسقاط الاستغراق ولا في المستثنى لإثباته ولا فيهما لذلك اه قوله: (لما تقرر الخ) عبارة الأسنى لأن المستثنى 
إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما حصل به الاستغراق وهو واحدة اه. 

قوله: (ومن ثم) أي من أجل إفراد كل بحكمه قوله: (وفي طلقتين ثنتين) عطف على قوله في طالق وطالق واحدة وذكره 
استطرادا قوله: (وإذا لم يجمع المفرق) أي المستثنى المفرق قوله: (فيصير قوله وواحدة) أي المعطوف على ثنتين قوله: 
(مستغرقا) أي للواحدة الباقية بعد الاستثناء قوله: (فيكون) أي مجموع المستثنى . قوله: (إذا لم يجمع) أي المستثنى من 
المفرق قوله: (كانت الواحدة الخ) قد يقال قضية قاعدة رجوع المستثنى لجميع ما تقدم من المتعاطفات كون الواحدة مستثناة 
من الثنتين أيضا وقضية ذلك أن الواقع ثنتان لا ثلاث لأن استثناءها من الثنتين صحيح مخرج لواحدة وكذا يقال في نظائر 
ذلك سم أقول ما قاله متجه معنى لا نقلا نعم لو قال قصدت الاستثناء من المجموع ينبغي أن يقبل اه سيد عمر ويمكن أن 
يجاب عن إشكال سم بادعاء تخصيص تلك القاعدة بالاستثناء الصحيح الغير المستغرق قوله: (من المستغرق كل امرأة لي 
الخ) قال الرشيدي ما نصه النسخ أي نسخ النهاية هنا مختلفة وفي كلها خلل وحاصل ما قاله السبكي وغيره كما نقله عنه 
العلامة ابن حجر أنه إن قدم غيرك على طالق لا يقع إلا إن قصد الاستثناء سواء قصد الصفة أو أطلق وإن أخره عنه وقع إلا 
إن قصد أنه صفة أخرت من تقديم سواء قصد الاستثناء أو أطلق ووجهه ظاهر اه ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحاصل قوله: 
(ولا امرأة الخ) حال من فاعل قال المحذوف اختصارا قوله: (قيده) أي كونه من المستغرق ووقوع الطلاق به بما إذا لم يقله 
على سبيل الشرط أي إذا لم يرد أن غيرك صفة أخرت عن تقديم اهدع ش قوله: (حينئذ) أي حين إذ لم يقله كذلك قوله: 
(وهو) أي الاستثناء. 


المذكور مع الإرادة إذ الفرض وجودها كما يدل عليه قوله ويشترط أيضا أن لا ينقص عن مجرد الإرادة إذ لم يزد عليه قوله 
في المتن: (وعدم استغراقه الخ) قال في الروض وقوله مستأنفا أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة كقوله أنت طالق ثلاثا إلا 
طلقة قال في شرحه فيقع طلقتان تبع في هذا أصله وهو مبني على جواز جمع المفرق والأصح خلافه فالأصح يقع ثلاث 
إلغاء للاستثناء لاستغراقه وكذا إن أطلق لذلك ولو قال بدل مستأنفا مؤكداً لسلم من ذلك ثم قال في الروض وقوله أي فيما 
ذكر إلا طالقا كقوله إلا طلقة اه قوله: (كانت الواحدة مستثناة من الواحدة الخ) قد يقال قضية قاعدة رجوع المستثنى لجميع 
ما تقدمه من المتعاطفات كون الواحدة مستثناة من الثنتين أيضا وقضية ذلك أن الواقع ثنتان لا ثلاث لأن استثناءها من الثنتين 
صحيح مخرج لواحدة وكذا يقال في نظائر ذلك قوله: (وهو) أي أن غيرك صفة الخ مراد القفال الخ. 


لا يصحء فكأنه قال أنت طالق إلآ أنت» ومن ثم قال في الروضة عن القفال» لو قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة وليس 
له امرأة سواها طلقت» وأطلق الأسنوي عدم الوقوع وقيده غيره بما إذا كانت قرينة» والذي يتجه ترجيحه إنه يقع ما لم 
يرد أن غيرك صفة أخرت من تقديم وهو مراد القفال بإرادة الشرط» أو تقم قرينة على إرادتها كأن خاطبته بتزوجت علي 
فقال كل الخ» ويوجه ذلك بأن ظاهر اللفظ الاستثناء فأوقعنا به قصد الاستثناء» أو أطلق لأنه حيث لا قصد للصفة ولا 
قرينة لم يعارض ذلك الظاهر شيء» وقول الأسنوي الأصل بقاء العصمة يرد بأنهم أخذوا بظاهر اللفظ في مسائل كثيرة 
كما هو واضح من كلامهم ولم يلتفتوا للأصل المذكورء ومما يؤيد الحمل فيما ذكر على الاستثناء لكونه المتبادر من 
هذا اللفظ قول الرضي حمل غير على إلا أكثر من العكس» وقول الرافعي عن الجمهور في له علي درهم غير دانق 
بالرفع يلزمه خمسة دوائق عند الجمهور لأنه السابق إلى فهم أهل العرف وإن أخطأ في الإعراب انتهى» وزعم أن في 
إرادة الصفة نسخ اللفظ بعد وقوعه كما في أنت طالق غير طالق» يرد بأن هذا لا انتظام فيه بل يعد كلاما مفلتا عرفا 
بخلاف كل امرأة لي طالق غيرك» وإذا كان منتظما عرفا فالكلام لا يتم إلا بآخره؛ وقول الأسنوي إن الخوارزمي صرح 
في صورة التأخير بعدم الوقوع سهو فإن الذي في عبارته تقديم سواك على طالق وهي خطب امرأة فامتنعت لأنه متزوج 
فوضع امرأته في المقابر ثم قال: كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق لم يقع عليه طلاق انتهى» وهذه أعني كل 
امرأة لي غيرك طالق لا نزاع في عدم الوقوع فيهاء أي إلآ أن ينوي الاستثناء نصب أولاء وفارق غيرك صفة غيرك 


قوله: (لا يصح) أي فيقع الطلاق قوله: (وقيده) أي عدم الوقوع قوله: (بما إذا كانت قرينة) أي على إرادة الصفة قوله: 
(أنه يقع) أي الطلاق قوله: (وهو) أي أن غيرك صفة الخ اه سم قوله: (أو تقم الخ) عطف على يرد المجزوم بلم قوله: (ذلك) 
أي الوقوع عند انتفاء كل من إرادة الصفة وقرينتها قوله: (نفأوقعنا الخ) أي الطلاق قوله: (قصد الاستثناء الخ) أي سواء قصد 
الخ قوله: (ولا قرينة) أي للصفة قوله: (وقول الأسنوي) أي في الاستدلال على ما ادعاه من عدم الوقوع مطلقا. قوله: (ومما 
يؤيد الحمل الخ) لك أن تتعجب من التأييد بما نقله عن الرضي لأن حاصله إن حمل غير عليّ إلا أكثر من حمل إلا عليّ 
غير وهذا لا دلالة فيه بوجه على أن الاستثناء بغير هو المتبادر وإن الذي يدل على ذلك إثبات أن الاستثناء بغير وحملها على 
إلا أكثر من كونها صفة وما ذكر عن الرضي لا يفيد ذلك وأما ما نقله عن الرافعي فالتأييد به قريب ظاهر اه سم قوله: (عن 
الجمهور) يغني عنه قوله الآتي عند الجمهور قوله: (وزعم أن الخ) كقوله الآني وقول الإسنوي إن الخ عطف على جملة 
وقول الأسنوي الخ قوله: (انتهى) أي قول الرافعي . قوله: (يرد) أي الزعم قوله: (بأن هذا) أي أنت طالق غير طالق قوله: 
(مفلتا) أي متناقضا قوله: (وإذا كان الخ) أي كل امرأة لي طالق الخ قوله: (وقول الأسنوي الخ) أي في تأييد دعواه السابقة 
قوله: (في عبارته) أي الخوارزمي قوله: (وهي) أي عبارة الخوارزمي خطب امرأة الخ أي لو خطب رجل امرأة الخ قوله: (لأنه 
الخ) أي الخاطب والجار متعلق بامتنعت قوله: (سوى التي في المقابر) أي وهي حية اه رشيدي قوله: (وهذه أعني كل امرأة 
لي غيرك الخ) يتحصل من هذا أنه عند الإطلاق يقع عند تأخير غيرك أو سواك عن طالق ولا يقع عند التقديم اه سم قوله: 
(أي إلا أن ينوي الخ) قد يقال وإن نوى ذلك لأنه مع نيته لم يربط الطلاق إلا بما أخرجها منه اه سم أي وفاقا للنهاية عبارته 
ومن المستغرق كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له سواها كما صرح به السبكي بخلاف ما لو أخر طالق عن غير فلا يقع 


قوله: (ومما يؤيد الحمل فيما ذكر على الاستثناء لكونه المتبادر الخ) لك أن تتعجب من التأييد في نقله عن الرضي لأن 
حاصله إن حمل غير على إلآ أكثر من حمل إلا على غير وهذا لا دلالة فيه بوجه على أن الاستثناء بغير هو المتبادر وانما 
الذي يدل على ذلك إثبات أن الاستثناء بغير وحملها على إلا أكثر من كونها صفة وما ذكره عن الرضي لا يفيد ذلك وكأنه 
توهم أن هذا معنى ما ذكر عن الرضي وهو عجيب كما لا يخفى وأما ما نقله عن الرافعي فالتأييد به قريب ظاهر نعم يمكن 
أن ينازع فيه بأنه اعتمد فيه على متفاهم أهل العرف وهذا يناسب الإقرار لبنائه على العرف بخلاف الطلاق لأن المقدم فيه 
الوضع اللغوي إلآ أن يرد هذا بأن الإقرار قد يعوّل فيه على الوضع اللغوي أيضا فليتأمل قوله: (وهذه أعني كل امرأة لي غيرك 
الخ) يتحصل من هذا أنه عند الإطلاق يقع عند تأخير غيرك أو سواك عن طالق ولا يقع عند التقديم قوله: (أي إلا أن ينوي 
الخ) قد يقال وإن نوى ذلك لأنه مع نيته لم يربط الطلاق إلا بما أخرجها منه. 


فصل في الاستثناء م 


استثناء بأن الأولى تفيد السكوت عما بعدها كجاء رجل غير زيد فزيد لم يثبت له مجيء ولا عدمهء والثانية تفيد لما 
بعدها ضد ما قبلها ولا فرق في الحالين» أعني تقديم غير وتأخيرها ب بين الجر وقسيسه لآنا انحن يقرش :انيه ينا زه 
يؤئرء ولا بين النحوي وغيره ولا بين غير وسوى» وإذا صرح الخوارزمي في سوى بما مر مع قول جمع انها لا تكون 
صفة فغير المتفق على جواز كونها صفة أولى . 

(وهو) أي الاستثناء بنحو إلا (من نفي إثبات وعكسه) أي من الإثبات نفي خلافا لأبي حنيفة فيهماء وسيأتي في 
الإيلاء قاعدة مهمة في نحو لا أطؤك سنة إلا مرة؛ ولا أشكوه إلآ من حاكم الشرعء ولا أبيت إلآ ليلة حاصلها عدم 
الوقوع فراجع ذلك فإنه دقيق مهمء ومنه إن لم يكن في الكيس إلآ عشرة دراهم فأنت طالق فلم يكن فيه شيء فلا 
تطلق» وفي لا أفعله إلا إن جاء ولدي من سفره فمات ولده قبل مجيئه ثم فعله تردد» وسيأتي في تلك القاعدة أن 
الثابت بعد الاستثناء ء هو نقيض الملفوظ به قبله والذي قبله هنا الامتناع مطلقا ونقيضه التخيير بعد مجيء ء الولد بين الفعل 
وعدمه فإذا انتفى مجيئه بقي الامتناع على حاله» وقضيته حنثه بفعله بعد موته مطلقاء» وأما إقاء يتفيع فى هذه يانه إن 
كان أعلم ولده باليمين ومات قبل تمكنه من المجيء لم يقع وإلآ وقع فبعيد جداء بل لا وجه له كما هو ظاهر بأدنى 
تأمل» (فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان)» لأن المعنى ثلاثا يقعن إلاثنتين لا يقعان إلا واحدة تقع» (أو) أنت طالق 


عند قصد الاستثناء ومثله كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق فيفرق بين التقديم والتأخير ولا فرق في الحالين الخ اه 
قالع ش قوله كل امرأة لي طالق غيرك قضية ما ذكر عدم القبول فيما لو أخر غير سواء أقامت قرينة على إرادة الصفة أم لا 
وقضية ما يأتي في الطلاق السني والبدعي خلافه ثم ساق قول الشارح والذي يتجه ترجيحه إلى وقول الأسنوي الأصل الخ 
وأقره قوله: (أي الاستثناء) إلى قوله وفي لا أفعله في النهاية قوله: (في نحو لا أطؤك الخ) أي وترك الوطء مطلقا وكذا الباقي 
سم على حج اهاع ش قوله: (إلا من حاكم الخ) أي إلى حاكم الخ قوله: (حاصلها عدم الوقوع) أي حاصل القاعدة عدم 
وقوع الحنث في هذه الصور الثلاث اه كردي قوله: (عدم الوقوع) أي بترك الوطء أو الشكاية أو المبيت اه رشيدي عبارة 
ع ش قوله حاصلها الخ أي لأن الاستثناء من المنع المقدر فكأنه قال أمنع نفسي من وطئك سنة إلا مرة فلا أمنع نفسي منها 
بل أكون على الخيار وهكذا يقال فيما بعده اه قوله: (ومنه) أي من حاصل القاعدة قاله الكردي ولك إرجاع الضمير إلى 
النحو . قوله: (فلا تطلق) ينبغي مراجعة ذلك فإنه مشكل لأن المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق على انتفاء ما عدا 
العشرة عن الكيس فإذا لم يكن فيه شيء فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل سم على حج اهدع ش ورشيدي أقول 
وقد يصور بكون هذا الحلف من نحو فقير ضاق خاطره من منة الزوجة عليه بانفاقها له أو ليس بينه وبين زوجته موافقة وإنما 
ستيه من تطليعها العجيز حن مؤنة الجلة فالحرات. منه تصليق العطللاق يو حرجا اا مان عن المثترة في الكبسن لذ لم يكن فيه 
شيء لم يتحقق المعلق عليه الطلاق فلا يقع قوله: (وفي لا أفعله الخ) وقع السؤال كثيرا عمن حلف بالطلاق أنه لا يكلم فلانا 
إلا في شر ثم تخاصما وكلمه في شر هل يحنث إذا كلمه بعد ذلك في خير والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم الحنث 
لانحلال يمينه بكلامه الأول إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بكلام واحد اه نهاية قوله: (تردد) مبتدأ مؤخر 
خبره وفي لا أفعله الخ قوله: (الامتناع مطلقا) أي مات الوالد أم لا قوله: (مطلقا) أي عن التقييد الآتي في إفتاء بعضهم قوله: 
(وقضيته حنثه الخ) ونظير ذلك ما وقع السؤال عنه شخص حلف لا يسافر إلا مع زيد فمات زيد وآخر حلف أن لا يسافر إلا 
في مركب فلان فانكسرت مركبه ولم تعمر فقضيته الحنث إذا سافر بعد موت زيد أو في غير المركب المعينة اه ع ش قوله: 
(لأن المعنى) إلى قوله كما مر في المغني والنهاية قوله: (لأن المعنى الخ) عبارة المغني لأن المستثنى الثاني مستثنى من 
المستثنى الأول فيكون المستئنى في الحقيقة واحدة اه. 


او ب ار ماح لا كر ووو كد ا 
فيه شيء فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل افده اوقضيته تينظ أي «التعر دما يلك من توا الشارع تتم 
فعله قوله في المتن: (فلو قال ثلاثا إلا ئنتين إلا طلقة فثنتان أو ثلاثا الخ) ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا اثنتين وقع 


ها الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
(ثلاثا إلا ثلاثا لا ثنتين فثنتان) لأنه لما عقب المستغرق بغيره خرج عن الاستغراق نظرا للقاعدة المذكورة أي ثلاثا تقع 
إلا ثلاثا لا تقع الاثنتين يقعان» (وقيل ثلاث) لأن المستغرق لغو فيلغو ما بعده؛ (وقيل طلقة) إلغاء للمستغرق وحدهء 
(أو) أنت طالق (خمسا إلا ثلاثا فئنتان) اعتبارا للاستثناء من الملفوظ لأنه لفظ فاتبع فيه موجب اللفظ. (وقيل ثلاث) 
اعتبارا له بالمملوك فيكون مستغرقا فيبطل» (أو) أنت طالق (ثلاثا إلا نصف طلقة) أو إلا أقله ولا نية له على ما في 
الاستقصاء (فثلاث على الصحيح) تكميلا للنصف الباقي في المستثنى منه» ولم يعكس لأن التكميل إنما يكون في 
الإيقاع تغليبا للتحريم» فإن قال إلا نصفا روجعء فإن أراد نصف طلقة فكذلك أو نصف الثلاث أو أطلق فثنتان كما مر 
أول الفصل الذي قبل هذاء (ولو قال أنت طالق إن) أو إذا أو متى مثلا (شاء الله) أو أراد أو رضي أو أحب أو اختار أو 
أنت طالق بمشيئته» (أو) قال أنت طالق (إن) أو إذا مثلا (لم يشأ الله وقصد التعليق) 3 


قوله: (خرج عن الاستغراق) أي فلا يلغو قوله: (نظرا للقاعدة الخ) وهي قول المصنف وهو من نفي إثبات وعكسه 
3 ش وكردي قوله: (لأن المستغرق الخ) وهو المستثنى الأول قوله: (إلغاء للمستغرق الخ) أي وإرجاعا للاستثناء الثاني 
الصحيح إلى أول الكلام اه مغني قوله: (اعتبارا للاستثناء الخ) عبارة المغني بناء على الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى 
الملفوظ لأنه لفظ الخ وقيل ثلاث بناء على مقابل الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى المملوك لأن الزيادة عليه لغو فلا عبرة 
بها اه قوله: (فيكون مستغرقا) قد يستشكل ما هنا بما مر فى كل امرأة لى طالق غيرك ولا امرأة له غيرها حيث جعلوه 
مستغرقا ولا يتم الا بالنظر للمملوك وأما بالنظر للملفوظ فلا استغراق فليتأمل اه سيد عمر وقد يجاب بأن صيغة العموم لا 
تقتضي التعدد الخارجي بل ولا وجود فرد في الخارج فتصدق مع وجود فرد في الخارج كما فيما مر قول المتن: (إلا نصف 
طلقة) قد يقال ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يرد بالنصف الجميع مجازا وإلا لا يقع إلاثنتان فليتأمل اه سيد عمر وقوله وإلا 
لا يقع الخ أي ظاهرا وباطنا وإن لم توجد قرينة صارفة عن الحقيقة كما تقدم عنه عن قريب . قوله: (أو إلا أقله الخ) أي 
فالائل عند الإطلاق مخدول على تعض البزلقة تالدقي شرع الروض بعد تقل كلام الاستقضاء والمنايق إلى القهم أن أقله 
طلقة فتطلق طلقتين انتهى اه سم وسيد عمر قال المغني بعد تعقيب كلام الاستقصاء بمثل كلام شرح الروض وهذا أي 
وقوع طلقتين أوجه اه قوله: (غلى ما ف الاتتعتضاء) اععمد ما افيهام راه اسم عبازة النهاية كما في الانتقصاء ء اه قول 
المتن: (فثلاث على الصحيح) وإن نوى بأقل الطلاق في إلا أقله طلقة واحدة فثنتان اهدع ش قوله: (أو إذا أو متى) إلى قوله 
وفي خبر لأبي موسى في النهاية قوله: (إن أو إذا الخ) ولو قدم التعليق على المعلق به كان كتأخيره عنها كان شاء الله أنت 


طلقة كما في الروض وغيره إلغاء للاستثناء الثاني لحصول الاستغراق به وبذلك يعلم أنه ب يلغي المستغرق وإن كان في 
الأخذ به تغليظ فتأمله وفيه أعني الروض أو ثلاثا الاثنتين 095 لع اك ا ا د 
طرة مااذكر وفيه أيفنا وثر اتن يثلات إلا واحذة إلا واحدة فيل ثلاث ويل تان ا ىقال فى شرسة وقياين ما مزفى الث 
قبلها أي قوله ويثلاث إلا اثتتين الاثنتين طلقة ترجيح هذا أي الثاني وهو ظاهر اه وكان المراد الحمل على استثناء الواخدة 
من الواحدة لا من الباقي بعد الاستثناء الأوّل كالحمل على استثناء الاثنتين من الاثنتين فيما قبلها ثم قال في الروض فلو قال 
أت طالن تين لازا ساي بار لجيه لقال لكانة ريل واسلة اعتاقال اف جر حش هذا أي الثاني اويح إن مل سنا من 
الإثبات نفي كذا بخطه والصواب نفيا بالنصب وبالعكس إنما يكون في الاستثناء الصحيح لا في المستغرق آخر الكلام اه 
فليراجع شرح الروض ثم قال في شرحه قال في الأصل ولو قال ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة فقيل ثنتان وقيل واحدة 
وقال الحناطي ويحتمل وقوع الثلاث إلى أن قال في شرحه والأوجه الثاني اه. 

فرع: لو قال أنت طالق ثلاثا غير واحدة بنصب غير وقع طلقتان أو بضمها قال الماوردي والروياني قال أهل العربية يقع 
ثلاث لأنه حينئذ نعت لا استثناء قالا وليس لأصحابنا فيه نص فإن كان المطلق من أهل العربية فالجواب ما قالوه أو من 
غيرهم كان على ما قدمناه من اختلاف وجهين لأصحابنا قال الأذرعي وينبغي أن يستفسر العامي ويعمل بتفسيره شرح 
روض . قوله: (أو إلا أقله الخ) أي فالأقل عند الإطلاق محمول على بعض الطلقة قال في شرح الروض بعد نقل كلام 
موا ا رود الح د الامو كو ما د 0 

قوله: (لأن التكميل إنما يكون في الإيقاع) فان قلت يؤخذ من ذلك أ نه لو قال واحدة ونصفا إلا واحدة ونصفا وقع 


فصل في الاستثناء الذذا 


بالمشيئة قبل فراغ اليمين ولم يفصل بينهما واسمع نفسه ذما مر (لم يقع). أما في الأول فللخبر الصحيح من حلف ثم 
قال إن شاء الله فقد استثئنى وهو عام للطلاق وغيره» وفي خبر لأبي موسى الأصفهاني من أعتق أو طلق واستثنى فله 
ثنياه»' وعلله أصحابنا المتكلمون بأنه يقتضي مشيئة جديدة ومشيئته تعالى قديمة فهو كالتعليق بمشيئة زيد» وقد كان شاء 
في الماضي والفقهاء بأن مشيئته تعالى لا تعلم لنا وبه يفرق بين صحة هذا دون المستغرق لأن المستغرق يمنع انتظام 
اللفظ بخلاف هذاء وأجاب الرافعى عن الأول بأنها وإن كانت قديمة لكنها تتعلق بالحادئات وتصير الحادث عند حدوثه 
مرادا فإن شاء الله تعليق بذلك التعلق المتجدد ثم معنى إن شاء الله في أنت طالق ثلاثا إن شاء الله أي إن شاء طلاقك 
ثلائا لانصراف اللفظ لجملة المذكورء وفى أنت طالق إن شاء الله أي طلاقك الذي علقته لا مطلقا فحينئذ لا يرد ما لو 
قال بعد أحد هذين التعليقين طلقتك نظرا إلى أن قضية ما علل به الفقهاء وقوعهما لأنه بطلاقه لها علم مشيئته تعالى 
لطلاقهاء ووجه عدم إيراده أنه لم يوجد الطلاق المعلق عليه» وأما في الثاني فلاستحالة الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى 
وهذا يناسب الأول ولأن عدم المشيئة غير معلوم أيضا وهذا يناسب الثاني» لا يقال يلزم من عدم الوقوع تحقق عدم 


طالق ولو فتح همزة إن أو أبدلها بإذ أو بما كانت طالق إن شاء الله بفتح الهمزة أو إذ شاء الله أو ما شاء الله طلقت في الحال 
طلقة واحدة لأن الأولين للتعليل والواحدة هي اليقين في الثالث وسواء في الأول النحوي وغيره مغني ونهاية قالع ش قوله 
وسواء في الأول الخ إنما قيد بالأول فإن توهم عدم الفرق فيه قريب لاتحاد حرفي المفتوحة والمكسورة فنص عليه بخلاف 
الأخيرين فإن توهم عدم الفرق فيهما بعيد فلم يحتج للتنصيص عليه اه قوله: (بالمشيئة) في الأول وبعدمها في الثاني اه 
مغني قوله: (قبل فراغ اليمين) فإن قصده بعد الفراع وقع الطلاق اه مغني قوله: (كما مر) راجع لقوله قبل فراغ اليمين ولم 
يفصل الخ ورجعه الكردي إلى إسماع نفسه فقط قوله: (أما في الأول) أي التعليق بالمشيئة قوله: (وهو عام الخ) شامل اه 
ع ش قوله: (فله ثنياه) كذا ضبطه الشارح في أصله بخطه اه سيد عمر يعني بضم فسكون ففتح فقصر وفي القاموس الثنيا 
بضم فسكون كل ما استثنيته كالثنوي اه قوله: (وعلله) أي قوله فقد استثنى قاله الكردي ولك إرجاع الضمير إلى عدم الوقوع 
في التعليق بمشيئة الله تعالى قوله: (بأنه) أي التعليق بمشيئته تعالى قوله: (فهو) أي التعليق بمشيئة الله تعالى قوله: (والفقهاء) 
عطف على قوله المتكلمون قوله: (وبه يفرق) أي بكل من التعليلين قوله: (بين صحة هذا) أي التعليق بمشيئته تعالى قوله: 
(يمنع انتظام اللفظ) عبارة المغني و الأسنى كلام متناقض غير منتظم اه . قوله: (بخلاف هذا) عبارة المغني والأسنى والتعليق 
بالمشيئة منتظم فإنه قد يقع به الطلاق أي كما إذا سبق لسانه أو قصد التبرك الخ وقد لا يقع كما إذا قصد التعليق اه قوله: 
(عن الأول) أي تعليل المتكلمين قوله: (أي إن شاء الله الخ) الأولى حذف أي وتأخير معنى إلى هنا بأن يقول معناه إن شاء الله 
طلاقك الخ قوله: (أي طلاقك الخ) أي إن شاء الله طلاقك الخ وقوله لا مطلقا راجع إلى الصورتين قبله اه كردي قوله: 
(التعليقين) أي تعليق الطلاق الثلاث وتعليق أصل الطلاق بمشيئته تعالى قوله: (طلقتنك) أي ونوى ثلاثا في الأولى وأطلق في 
الثانية وقوله نظرا الخ هو علة ليرد اه سم قوله: (وقوعهما) أي الطلاقين المنجز والمعلق بالمشيئة اه كردي قوله: (إنه لم 
يوجد الخ) يؤخذ منه أنه لو أراد هذا المعنى وقع المعلق عليه وهو واضح اه سيد عمر قوله: (المعلق عليه) لعل المعنى على 
مشيئته اه سم قوله: (وأما في الثاني) أي التعليق بعدم المشيئة عطف على قوله أما في الأول اه كردي قوله: (يناسب الأول) 
أي تعليل المتكلمين قوله: (أيضا) أي كالمشيئة قوله: (يناسب الثاني) أي تعليل الفقهاء قوله: (يلزم من عدم الوقوع الخ) أي 


طلقة لأن النصف يكمل في الإيقاع دون الرفع فهو فيه لاغ فكأنه قال طلقتين إلا طلقة وإنه لو قال طلقتين ونصفا إلا طلقتين 
ونصفا وقع طلقة لما ذكر فكأنه قال ثلاثا إلا طلقتين ونظير ذلك ما في الروض مما نصه وهل يقع بثلاث إلا طلقتين ونصفا 
ثلاث أو واحدة وجهان قال في شرحه اقبسها الثاني اه قلت أخذ ما ذكر ممنوع بناء على أنه لا يجمع المفرق لا في 
المستثنى ولا في المستثنى منه فإن قياس ذلك وقوع طلقتين في الأولى لرجوع الاستثناء فيها للمعطوف مع استغراقه وثلاث 
في الثانية لذلك وهي نظير قول المتن السابق أو ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث ولا نسلم أن ذلك نظير ما ذكر عن الروض 
لعدم تفريق المستثنى منه فيه وإنما هو نظير قول الروض وكذا أي يقع طلقتان بواحدة ونصف إلا واحدة اه نعم ذكر في 
شرحه أن ظاهر الروضة في هذه وقوع طلقة ولا يخفى قياسه في الأولى قوله: (نظرا) هو علة ليرد. قوله: (المعلق عليه) لعل 
المعنى على مشيئته قوله: (يلزم من عدم الوقوع الخ) أي فلزم من عدم الوقوع الوقوع وهو محال. 


م الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


المشيئة الذي هو الشرط اللازم من تحققه وقوع الطلاق لأنا نقول لو وقع لانتفت الصفة إذ لا يقع إلا بمشيئة الله تعالى» 
وبانتفائها ينتفي المعلق بهاء وإيضاحه أنه لو وقع لكان بالمشيئة ولو شاء الله وقوعه لانتفى عدم مشيئته فلا يقع لانتفاء 
المعلق عليه» فلزم من وقوعه عدم وقوعه لما بين الشرط والجزاء من التضاد. وخرج يقصد التعليق ما إذا سبق لسانه أو 
قصد التبرك أو إن كل شيء بمشيئة الله تعالى» أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا وكذا إن أطلق خلافا للأسنوي» وكون 
اللفظ للتعليق لا ينافي اشتراط قصده.ء كما أن الاستثناء للإخراج واشترط فيه ذلك» ولو قال أنت طالق إن شاء الله وإن 
لم يشأ أو شاء أو لم يشأ أو إن شاء أو إن لم يشأ في كلام واحد طلقت. (وكذا يمنع) التعليق بالمشيئة (انعقاد تعليق) 
كأنت طالق إن دخلت إن شاء الله لعموم الخبر السابق» وكالتنجيز بل أولى (وعتق) تنجيزاً وتعليقا (ويمين) كوالله 
لأفعلن كذا إن شاء الله (ونذر) كعلي كذا ان شاء الله» (وكل تصرف) غير ما ذكر من كل عقد وحل واقرار ونية عبادة» 
(ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح) لأن النداء يقتضي تحقق الاسم أو الصفة حال النداء» ولا يقال في 
الحاصل إن شاء الله بخلاف أنت» كذا فإنه قد يستعمل للقرب من الشيء كأنت واصل» أو صحيح للمتوقع قرب 
وصوله أو شفائه» مام امج ا عور جا لم اللا ماله سو ان بت شمو ا ااال ا 


فلزم من عدم الوقوع الوقوع وهو محال اه سم قوله: (الذي الخ) نعت لعدم الخ وقوله اللازم الخ نعت للشرط اه سم قوله: 
(لو وقع) أي الطلاق قوله: (لانتفت الصفة) أي المعلق بها وهي عدم المشيئة اه كردي قوله: (يتتفي المعلق بها) وهو الطلاق 
قوله: (وإيضاحه) أي المعارضة بقوله لو وقع لانتفت الصفة الخ قوله: (لانتفاء المعلق عليه) وهو عدم المشيئة قوله: (وخرج) 
إلى قوله خلافا للأسنوي في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (ما إذا سبق الخ) أي فيقع في هذه الصور اهدع ش قوله: (أو 
لم يعلم) وفي سم عن الشهاب البرلسي ما نصه ينبغي قراءته بفتح الياء اه أقول ويصح الضم أيضا أخذا من قول الشارح 
الآتي فمات ولم تعلم مشيئته الخ قوله: (أو لم يعلم الخ) هذا يقتضي الحكم على المعلق ومثله المستثنى عند الجهل بقصده 
بالوقوع اه سم . 


قوله: (وكذا إن أطلق الخ) قد يقال لو توسط فقيل في صورة الإطلاق إن أخر التعليق يقع لأنه أتى بصيغة جازمة وشك 
في رافعها والأصل عدمه وإن قدم لا يقع لأن الظاهر حينئذ إنما هو التعليق وإن لم يرده لم يبعد فليتأمل اه سيد عمر أقول 
ويوجه إطلاقهم بنظير ما قدمه الشارح في التنبيه من أن ظاهر اللفظ الاستثناء الخ قوله: (ذلك) أي نية الإخراج اهدع ش قوله: 
(ولو قال أنت طالق الخ) قد يتوقف فيه إذا قصد التعليق بمجموع الأمرين من حيث هو مجموع اه سيد عمر أي لأنه تعليق 
بمستحيل فلا يقع قوله: (في كلام واحد الخ) أي لأنه كأنه قال أنت طالق على أي.حالة وجدت اهدع ش وفيه تأييد لما مر 
آنفا عن السيد عمر قوله: (وكذا يمنع التعليق الخ) أي عند قصد التعليق مغني وسم قوله: (التعليق بالمشيئة) إلى قوله قال 
القاضي في المغني إلا قوله لعموم الخبر السابق وقوله الاسم وإلى الفصل في النهاية إلا قوله فهو كأنت طالق إلى قال قوله: 
(ونية عبادة) الظاهر أن الإطلاق يضر النية اه سم قول المتن: (ولو قال يا طالق الخ) فرع لو قال حفصة طالق وعمرة طالق 
إن شاء الله فالوجه أن يقال إن قصد عود الاستثناء إلى كل من المتعاطفين أو أطلق لم تطلق واحدة منهما وإن قصد عوده 
للثاني فقط طلقت الأولى فقط خلافا لظاهر الروض اه نهاية وجرى المغني على ظاهر الروض من أن الإطلاق كقصد عوده 
للثاني فقط فتطلق الأولى فقط قوله: (لأن النداء يقتنضي تحقق قَوَ الاسم أو الصفة الخ) لعل أو للتنويع في التعبير عبارة المغني 
نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق فإنه الخ قوله: (ولا يقال) الواو حالية 
وقوله في الحاصل أي في الشيء المتحقق اه كردي قوله: (بخلاف أنت كذا الخ) عبارة المغني والأسنى بخلاف أنت طالق 
فإنه كما قال الرافعي قد يستعمل عند القرب منه وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول أنت واصل وللمريض 
المتوقع شفاؤه قريبا أنت صحيح فينتظم الاستثناء في مثله فعلم أن يا طالق لا يقبل الاستثناء اه. 

قوله: (الذي) هو نعت لعدم وقوله اللازم نعت للشرط قوله: (أو لم يعلم) كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح 


البهجة ما نصه ينبغي قراءته بفتح الياء اه قوله: (أو لم يعلم الخ) هذا يقتضي الحكم على المعلق ومثله المستثنى عند الجهل 
بقصده بالوقوع قوله: (وكذا يمنع التعليق بالمشيئة) أي مع قصد التعليق قوله: (ونية عبادة) الظاهر أن الإطلاق يضر النية . 


فصل فى الاسشناء 6هم/ 


وفي يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله وأنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله يرجع الاستثناء لغير النداء فيقع واحدة» 
قال القاضي ومحل ذلك كله فيمن ليس اسمها طالقا ا ا ع (أو) قال (أنت طالق إلا 
أن يشاء الله فلا) يقع شيء (في الأصح) إذا المعنى إلا أن يشاء عدم تطليقك ك» ولا اطلاع لنا على ذلك نظير ما مر 
وانتصر جمعٌ للمقابل بأنه الذي عليه الجمهور لأنه أوتعه وجمل الخلاض بالبشنة وهي غير معلومة» فهو كأنت طالق 
إلا أن يشاء زيد فمات ولم تعلم مشيئته قال الأذرعي ومحل الخلاف إذا أطلق فإن ذكر شيئا اعتمد قوله» وأفتى ابن الصلاح 
فيمن قال لا أفعل كذا إلآ أن يسبقني القضاء أو القدر ثم فعله وقال قصدت إخراج ما قدر منه عن اليمين لم يحنث . 


قوله: (وفي يا طالق أنت طالق الخ) ولو قال أنت طالق واحدة وثلاثا أو وثنتين إن شاء الله فواحدة لاختصاص التعليق 
بالمشيئة بالاخيرة أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله فثلاث أو واحدة ثلاثا أو ثلاثا ثلاثا إن شاء الله لم تطلق لعود المشيئة إلى 
الجميع لحذف العاطف ولو قال أنت طالق إن لم يشأ زيد ولم توجد مشيئته في الحياة وقع قبيل موته أو جنونه المتصل 
بالموت فان مات وشك في مشيئته لم تطلق للشك في الصفة الموجبة للطلاق اه شرح الروض زاد النهاية والمغني أو أنت 
طالق إن لم يشأ زيد اليوم ولم يشأ فيه وقع قبيل الغروب إذ اليوم هنا كالعمر فيما مر ولو قال أنت طالق إن شاء زيد فمات 
زيد أو جن قبل المشيئة لم تطلق وإن خرس فأشار طلقت أو علق بمشيئة الملائكة لم تطلق لأن لهم مشيئة ولم يعلم 
حصولها وكذا إذا علق بمشيئة بهيمة لأنه تعليق. بمستحيل اه. 

قوله: (ومحل ذلك الخ) أي ما في المتن وما في الشرح قول المتن ( أو أنت طالق إلا أن يشاء الله) قد يقال إذا أراد إلا 
أن يشاء طلاقك فما حكمه ثم رأيت المحلي والخطيب قذّرا إطلاقك هذا والحاصل أن الحكم لا يختلف وإنما المعنى 
يختلف فإن قدّرا المفعول طلاقك صار في قوة أنت طالق إن لم يشأ الله وان قدر عدم طلاقك صار في قوة أنت طالق إن شاء 
الله فتأمله اه سيد عمر. 

قوله: مو ا كر ا قع الطلاق هذا صريح هذا الكلام وصرح به القرت فانظر 
ذلك مع قول الروض 0 ل ا ل 
ولا إن مات وشك في مشيئته كما لو قال ! لا أن يشاء الله انتهى اه سم وقوله مع قول الروض وشرحه الخ تقدم عن النهاية 
والمغني ما يوافقه قوله: (ولم تعلم مشيئته) أي وجودا وعدما. 

قوله: (فإن ذكر شيئا اعتمد قوله) انظر ما المراد بالشيء الذي إذا ذكره اعتمد قوله فإنه لم يظهر فرق بين توجيهي 
الأصح ومقابله في أن المعنى إلا أن يشاء عدم طلاقك وغاية الأمر أن الأصح يقول لما كان الطلاق معلقا على عدم المشيئة 
ولا اطلاع لنا عليه منعنا الوقوع للشك فيه ومقابله يقول قوله أنت طالق صريح في الوقوع وقوله إلا أن يشاء رفع له ولم نعلم 
به فعملنا بالأصل اهدع ش قوله: (إلا أن يسبقني الخ) أي إلا إن قدر سبحانه وتعالى علي بفعله اهدع ش. 


قوله: (وفي يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله الخ) في الروض ولو قال أنت طالق واحدة وثلاثا إن شاء الله طلقت 
واحدة وفي عكسه ثلاثا أي لاختصاص المشيئة بالأخير كالاستثناء المستغرق ثم قال أو واحدة ثلاثا أو ثلاثا ثلاثا إن شاء الله 
لم تطلق قال في شرحه لعود المشيئة إلى الجميع لحذف العاطف اه وبحث م ر عوده للجميع مع العاطف أيضا على 
القاعدة المعروفة من العود للجميع وحمل ما ذكر الروض وغيره على ما إذا قصد التخصيص بالأخير فليتأمل. 

قوله: (فهو كأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات ولم تعلم مشيئته) أي فإنه يقع الطلاق هذا صريح هذا الكلام وصرح به 
في القوت حيث قال كما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد ولم تعلم مشيئته فإنه يقع الطلاق اه فانظر ذلك مع قول الروض 
وشرحه وكذا الحكم لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فيأتي فيه ما ذكر إن لم يشأ زيد فتطلق إن لم توجد مشيئته إن وجدت 
ولا إن مات وشك في مشيئته كما لو قال إلا أن يشاء الله ويفارق الحنث في نظيره في الأيمان بأن الحنث هنا يؤدي إلى رفع 
النكاح بالشك بخلافه ثم لا يقال والحنث ثم يؤدي إلى رفع براءة الذمة بالشك لأنا نقول النكاح جعليٍ والبراءة شرعية ٠‏ 
والجعلي أقوى من الشرعي كما صرحوا به في الرهن اه. 
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فصل شك في أصل طلاق 

منجز أو معلق هل وقع منه أو لا فلا يقع إجماعاء (أو في عدد) بعد تحقق أصل الوقوع (فالأقل) لأنه اليقين» 
(ولا يخفى الورع) في الصورتين وهو الأخذ بالأسوأ للخبر الصحيح» دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ففي الأول يراجع 
أو يجدد إن رغب وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقيناء وفي الثاني يأخذ بالأكثر فإن كان الثلاث لم ينكحها إلا بعد 
زوج» فإن أراد عودها له بالثلاث أوقعهن عليهاء وفيما إذا شك هل طلق ثلاثا أم لم يطلق أصلا الأولى أن يطلق ثلاثا 
لتحل لغيره يقيئا ولتعود له بعده يقينا وبالثلاث . 

تنبيه : ذكرهم ثلاثا هنا إنما هو ليحصل له مجموع الفوائد الثلاث» المذكورة لا لتوقف كل منهن على الثلاث 
فتأمله (ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخر إن لم يكنه) أي هذا الطائر غرابا (فامرأتي طالق وجهل) 
حاله (لم يحكم بطلاق أحد) منهماء لأن أحدهما لو انفرد بما قاله لم يحكم بطلاقه لجواز أنه غير المعلق عليه» فتعليق 
الآخر لا يغير حكمهء (فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما) ا 0 

فصل في الشك في الطلاق 

وما يتبع ذلك من نحو الاقراع بين الزوج والعبد قال النهاية والمغني والشك في الطلاق كما سيأتي : ثة أقسام شك في 
أصله وشك في عدده وشك في محله كمن طلق معينة ثم نسيها اه قول المتن: (شك) أي تردد رجحان وغيره اه مغني قوله: 
(منجز) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فإن أراد إلى وفيما إذا شك وقوله لتحل لغيره يقينا والواو في ولتعود وفي 
وبالئلاث قوله: (دع ما يريبك الخ) بفتح الياء أفصح من ضمها اه سيد عمر عبارة البجيرمي قوله دع ما يريبك إلى ما لا يرييك 
بفتح الياء فيهما أفصح وأشهر من ضمها وقوله إلى ما لا يريبك متعلق بمحذوف أي وانتقل إلى ما لا يريبك اه أي أو بقوله 
يريبك على طريق التضمين قوله: (ففي الأول) أي الشك في أصل الطلاق قوله: (يراجع) أي في غير البائن أو يجدد أي في البائن 
لعدم الوطء أو للخلع أو لانقضاء العدة قوله: (والا فلينجز طلاقها الخ) ظاهره أنه تحل لغيره لا يقينا بدون طلاق آخر وفيه نظر 
لأنه محكوم بزوجيتها ظاهرا ومشكوك في حلها للغير فليتأمل سم على حج اه رشيدي قوله: (وفي الثاني) أي الشك في العدد 
قوله: (فإن كان) أي الأكثر قوله: (أو قعهن عليها) أي إن كان الطلاق رجعيا كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (الأولى أن يطلق ثلاثا 
لتحل لغيره الخ) كذا قاله الماوردي قال أبو علي الفارقي هذا الكلام باطل لأن حلها لغيره بيقين لا يتوقف على الثلاث إذ لو 
طلقها واحدة وانقضت عدتها حلت للغير بيقين وإنما التعليل الصحيح أن يقال إن يطلق ثلاثا حتى لو عاد وتزوّجها ملك عليها 
الثلاث انتهى وللشهاب سم بسط لهذا بحثا من غير اطلاع على كلام الفارقي اه رشيدي قوله: (ولنعود له يقينا) يطرقه كلام 
الفارقي المتقدم كما نبه عليه الأذرعي اه رشيدي وفي سم استشكاله بمثل ما تقدم أيضا وفي المغني ما يوافق الكلام المتقدم من 
الفارقي وأشار الشارح إلى دفع ذلك الإشكال بقوله تنبيه ذكرهم الخ قوله: (هنا) أي في قولهم الأولى أن يطلق ثلاثا الخ قوله: (لا 
لتوقف كل مد لمح له يات ا 1 تتوقفان على الثلاث كما مر قول المتن : (وقال آخر الخ) 
ولو حلف كل من شخصين أ نه يطحن طحينه مثلا قبل الآخر فالحيلة في عدم حنثهما أن يخلطا ويطحنا معا فلا يحنث واحد 
منهما لعدم العلم بسبق طحين أحدهماع ش عن البابلي اه بجيرمي قوله: (إن لم يكنه) مشى المصنف على اختيار شيخه ابن 
مالك في اتصال الضمير الواقع خبر كان ولكن جمهور النحاة على الانفصال اه مغني قوله: (لم يحكم بطلاق أحد منهما) ولا 
يلزمهما البحث عن ذلك اهدع ش قول المتن: (فإن قالهما رجل الخ) . 

فرع: حلف وحنث ثم شك هل حلف بالطلاق أو بالله أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يجتنب زوجته إلى تبين الحال 


فصل قوله وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا 
ظاهره أنها تحل لغيره لا يقينا بدون طلاق آخر وفيه نظر لأنها محكوم بزوجيتها ظاهرا أو مشكوك في حلها للغير يقينا 


مفهومه إنه لو لم يطلق ثلاثا حلت لغيره لا يقينا وفيه أنه إن لم يطلق مطلقا اتجه أنها لا تحل لغيره مطلقا لأنه محكوم 
بزوجيتها شرعا بدليل جواز معاشرتها والتمتع بها فكيف تحل لغيره وإن طلق دون ثلاث حلت لغيره يقينا وقوله ولتعود الخ 


فصل شك في أصل طلاق لام 


يقينا إذ لا واسطة (ولزمه البحث) عنه ان أمكن علمه لنحو علامة يعرفها فيه» (والبيان) للمطلقة منهماء وعبر غير واحد 
بقوله والبيان لزوجتيه أي أن يظهر لهما الحال لِتُعْلّم المطلقة من غيرها فلا تنافي بين العبارتين» ويلزمه أيضا اجتنابهما 
إلى بيان الحال أما إذا لم يمكنه ذلك فلا يلزمه بحث ولا بيان كما بحثه الأذرعي وغيره» وكذا أن كان الطلاق رجعيا 
كما يأتي لأن الرجعية زوجة . 

تنبيه: يؤخذ من تعبيره بالبيان هنا مع ما يأتي له أن هذا تعيين لا بيان أن محل الفرق بينهما إن جمعا وإلآ جاز 
استعمال كل من اللفظين فى كل من المحلين» (ولو طلق احداهما بعينها) كأن خاطبها به أو نواها عند قوله أحدا كما 
طالق (ثم جهلها) بنحو نسيان (وقف) وجوبا الأمر من وطء وغيره عنهما (حتى يذكر) المطلقة أي يتذكرها لأن إحداهما 
حرمت عليه يقينا ولا مجال للاجتهاد هناء (ولا يطالب ببيان) للمطلقة (إن صدقناه فى الجهل) بها لأن الحق لهماء فإن 
كذبناه وبادرت واحدة وقالت أنا المطلقة طولب بيمين جازمة أنه لم يطلقها ولم يقنع منه بنحو نسيت وإن احتمل» فإن 
نكل حلفت وقضى لهاء فإن قالت الأخرى ذلك فكذلكء (ولو قال لها ولأجنبية) أو أمة (إحداكما طالق وقال قصدت 
الأجنبية) أو الأمة (قبل) قوله (في الأصح) بيمينه لتردد اللفظ بينهما فصحت إرادتهاء واستشكل بما لو أوصى بطبل من 


ولا يحكم بطلاقها بالشك انتهى وظاهره وجوب الاجتناب احتياطا ويؤيده أنه في مسألة المتن وهي ما لو طلق إحداهما ولم 
يقصد معينة يجب اجتناب كل واحدة منهما ويستفاد من قوله ولا يحكم بطلاقها امتناع تزوجها ولا يبعد وجوب الاجتهاد 
عليه وكذا المبادرة به إن كان الطلاق بائنا كما في المسألة المذكورة م ر اه سم على حج اهاع ش . قوله: (يقينا) إلى التنبيه 
في النهاية والمغني إلا قوله وعبر إلى قوله ويلزمه قوله: (إذ لا واسطة) أي بين النفي والإثبات اه مغني قول المتن: (ولزمه 
البحث والبيان) ينبغي على قياس ما يأتي ان يقال وعليه البدار بهما اه سم قوله: (عنه) أي عن الطائر قوله: (أما إذا لم يمكنه 
ذلك) أي علم الطائر عبارة النهاية فإن أيس منه اه قوله: (فلا يلزمه بحث ولا بيان) أي ولا يجوز له قربان واحدة منهما اه 
3 ش عبارة السيد عمر وظاهره وجوب الاعتزال اه قوله: (وكذا الخ) أي لا يلزمه بحث ولا بيان إن كان الطلاق رجعيا لكن 
يجب الاعتزال اه نهاية قوله: (إن كان الطلاق رجعيا) أي ما بقيت العدة قوله: (كما يأتي) أي في شرح وعليه البدار بهما قوله: 
(ننبيه يؤخذ الخ) في هذا التنبيه وقفة لأن المعلوم مما يأتي أن البيان إذا وقع الطلاق على معينة والتعيين إذا وقع على مبهمة 
ولا يخفى أن الطلاق هنا يقع على معيئة غاية الأمر أنها غير معلومة ابتداء لعدم تعين الصفة المعلق عليها ابتداء فإذا علمت 
الصفة تعينت المطلقة فما هنا من باب البيان لا التعيين فليتأمل سم على حج اهدع ش ورشيدي قوله: (مع ما يأتي له) أي في 
قوله ويلزمه البيان في الحالة الأولى الخ قوله: (إن هذا الخ) بيان لما يأتي وقوله إن محل الخ نائب فاعل يؤخذ وقوله بينهما 
أي لفظي البيان والتعيين قوله: (كأن خاطبها به) إلى قول المتن ولو قال زينب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا مجال 
للاجتهاد هنا وقوله واستشكل إلى أما إذا قوله: (الأمر) نائب فاعل وقف قوله: (من وطء الخ) بيان للأمر قوله: (عنهما أي 
الزوجتين) والجار متعلق بوقف قول المتن : (حتى يذكر) بتشديد الذال المعجمة كما ضبطه بعضهم نهاية ومغني قوله: (ولم 
يقنع) ببناء المفعول قول المتن : (ولو قال لها ولأجنبية الخ) وجه دخول هذا والذي بعده في الترجمة أن فيهما شكا بالنسبة 
إلينا اه رشيدي قوله: (أو أمة الخ) عبارة المغني وأمته مع زوجته وفاسدة النكاح مع صحيحته كالأجنبية مع الزوجة اه قوله: 


مفهومه أنه لو لم يطلق ثلاثا لم تعدله بعده يقينا وفيه أنه إن لم يطلقها أصلا عادت له يقينا لأنها إن كان لم يقع عليه الطلاق 
فهي باقية على زوجيته وإن كان وقع عليه حلت له بعده لأن الفرض أنها تزوّجت وانقضت عدتها ثم عقد عليها ومع ذلك لا 
خفاء في عودها له يقينا وإن طلقها دون ثلاث عادت له بعده يقينا سواء أكان وقع عليه الطلاق أولا لأنه طلقها وتزوّجت 
وانقضت عدتها وعقد عليها ولا إشكال في عودها يقينا مع ذلك وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا في التنبيه المذكور أي بعد 
فليتأمل قوله في المتن : (ولزمه البحث والبيان) ينبغي على قياس ما يأتي أن يقال وعليه البدار بهما قوله: (تنبيه يؤخذ من 
تعبيره بالبيان الخ) في هذا التنبيه وقفة لأن المعلوم مما يأتي أن البيان إذا وقع الطلاق على معينة والتعيين إذا وقع على مبهمة 
ولا يخفى أن الطلاق هنا يقع على معينة غاية الأمر أنها غير معلومة ابتداء لعدم تعين الصفة المعلق عليها ابتداء فإذا علمت 
الصفة تعينت المطلقة فما هنا من باب البيان لا التعيين فليتأمل . 
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طبوله فإنه ينصرف للصحيح ويرد بأنهما على حد واحد لأن ذاك حيث لا نية له» وهنا إذا لم تكن له نية ينصرف 
لزوجته» أما إذا لم يقل ذلك فتطلق زوجته» نعم إن كانت الأجنبية مطلقة منه أو من غيره لم ينصرف لزوجته على ما 
بحثه الأسنوي لصدق اللفظ عليهما صدقا واحدا مع أصل بقاء الزوجية» وكما لو أعتق عبده ثم قال له ولعبد له آخر 
أحدكما حر لا يعتق الآخرء وأما إذا قال ذلك لزوجته ورجل أو دابة فلا يقبل قوله قصدت أحد هذين لأنه ليس محلا 
للطلاق» (ولو قال) ابتداء أو بعد سؤال طلاق (زينب طالق) وهو اسم زوجته واسم أجنبية (وقال قصدت الأجنبية فلا) 
يقبل (على الصحيح) ظاهرا بل يدين لاحتماله وإن بعد. إذ الاسم العلم لا اشتراك ولا تناول فيه وضعاء فالطلاق مع 
ذلك لا يتبادر إلا إلى الزوجة بخلاف أحد فإنه يتناولها وضعاً تناولاً واحداً فأثرت نية الأجنبية حينئذ» وهل يأتي بحث 
الأسنوي هنا فيقبل منه تعيين زينب التي عرف لها طلاق منه أو من غيره أو يفرق بأن التبادر هنا لزوجته أقوى فلا يؤثر 
فيه ذلك كل محتمل» وهل ينفعه تصديق الزوجة في مسألة المتن قيل نعم والأوجه لاء ولو قال زوجتي فاطمة بنت 
محمد طالق وزوجته زينب بنت محمد طلقت إلغاء للخطأ في الاسم لقوله زوجتي الذي هو القوى بعدم الاشتراك فيه 


(للصحيح) أي للطبل الصحيح بأن ينزل على الطبل الحلال اه رشيدي قوله: (لأن ذلك) أي انصراف الطبل للصحيح وقوله 
هنا أي في مسألة المتن قوله: (أما إذا لم يقل) إلى قوله نعم يغني عنه ما قبله قوله: (على ما بحثه الأسنوي) عبارة النهاية 
والمغني كما بحثه الخ قوله: (وكما لو الخ) عطف على قوله لصدق اللفظ الخ قوله: (لو أعتق عبده الخ) أي أو أعتق غيره 
عبدا له الخ اهدع ش. 

قوله: (وأما إذا قال ذلك الخ) ولو قال إن فعلت كذا فإحداكما طالق ثم فعله بعد موت إحداهما أو بينونتها وقع الطلاق 
على الباقية خلافا لبعض المتأخرين ولو قال لأم زوجته ابنتك طالق ثم قال أردت البنت التي ليست زوجتي صدق ولو قال 
نساء العالمين طوالق لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها اه نهاية زاد المغني ولو قال لعبديه أحدكما حر فمات أحدهما تعين 
العتق في الحي اه قوله: (ورجل) ينبغي أن يكون الخنثى كالرجل لأنه ليس محلا للطلاق كذا في هامش المغني. 

قوله: (فلا يقبل قوله الخ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا لا ظاهرا ولا باطنا سم وع ش وقال السيد عمر 
قول المحشي قياس مسألة العصا الخ هذا جار على طريقة الشارح في مسألة العصا وأما على ما نقله فيها عن شيخه الشهاب 
الرملي أي وعن شرح الروض فقياسه القبول هنا باطنا فكان ينبغي له أن ينبه عليه اه وقوله وأما على ما نقله فيها عن شيخه 
الخ وتقدم هناك عن الرشيدي أنه نقل أيضا عن الجمال الرملي . 

قوله: (أحد هذين) أي الرجل أو الدابة قوله: (ابتداء) إلى قوله وهل يأتي في النهاية قوله: (واسم أجنبية) أي أجنبية لم 
ينكحها نكاحا فاسدا وإلا قبل كما في الروض اه سم وفي النهاية والمغني عقب كلام الروض المذكور ما نصه نعم يظهر أن 
محله حيث لم يعلم بفساد نكاحها وإلا فهي أجنبية فيدين ولا يقبل ظاهرا اه. 

قوله: (ظاهرا بل يدين) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (لاحتماله) علة للتديين وقوله إذ الاسم الخ علة لما في المتن اه 
رشيدي قوله: (مع ذلك) أي مع التصريح باسم زوجته اه مغني قوله: (بخلاف أحد) الأولى احدى قوله: (وهل يأتي بحث 
الأسنوي الخ) اعتمده أي الإتيان المغني والنهاية قوله: (فيقبل منه تعيين زينب الخ) قياس بحث الأسنوي أنه لا ينصرف 
لزوجته وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق سم على حج اهدع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن الذي تقدم عن بحث 
الأسنوي أنه ينزل على الأجنبية في حال الإطلاق ولا يحتاج لدعوى ذلك منه كما يصرح به قوله ثم مع بقاء أصل الزوجية 
وحينئذ فالتفريع هنا مخالف لما يقتضيه بحث الأسنوي اه قوله: (التي عرف لها الخ) أي أو ماتت اه مغني . 

قوله: (وهل ينفعه) إلى قوله ويؤيده في النهاية قوله: (في مسألة المتن) أي قوله ولو قال زينب طالق وقال قصدت الخ 
اهدع ش وزوجته الخ جملة حالية قوله: (زينب بنت محمد) أي أو بنت أحمد كما يؤخذ من قوله لقوله زوجتي الخ اه 


قوله: (فلا يقبل قوله الخ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا لا ظاهرا ولا باطنا قوله: (واسم أجنبية) أي أجنبية 


يقبل ظاهرا ويدين اه قوله: (فيقبل منه تعيين زينب الخ) قياس بحث الأسنوي أنه لا ينصرف لزوجته وإن لم يصدر منه تعيين 
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ويؤيده ما مر من صحة زوجتك بنتي زينب وليست له الا بنت اسمها فاطمة لأن البنتية لا اشتراك فيها بخلاف الاسمء 
فإفتاء بعضهم بعدم الوقوع نظرا للخطأ في الاسم غير صحيح» نعم قولهم البنتية لا اشتراك فيها مرادهم به البنتية 
المضافة إليه؛ وليس له إلا بنت واحدة فلا ينافيه ما لو قال لأم زوجته بتك طالق وقصد بنتها الثانية فإنه يقبل» أي نظير 
ما تقرر في إحداكما. 

(ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معيئة) منهما (طلقت) لأن اللفظ صالح لكل منهماء (وإلا) يقصد معينة 
بل أطلق أو قصد مبهمة أو طلاقهما معا كما يأتي» وصرح به العبادي وهو مراد الإمام بقوله لا يطلقان (فإحداهما) يقع 
عليها الطلاق مع إبهامهاء (ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في الثانية) لتعلم المطلقة فيترتب عليها أحكام الفراق 
(ويعزلان عنه إلى البيان أو التعيين) لاختلاط المحرمة بالمباحة» (وعليه البدار بهما) أي بالبيان أو التعيين إن طلبتاه أو 
إحداهما لرفع حبسه المفارقة منهماء فإن أخر بلا عذر أَيْم وعزر إن امتنع وإن نازع فيه البلقيني» هذا في البائن أما 
الرجعي فلا يجب فيه بيان ولا تعيين ما بقيت العدة لأن الرجعية زوجة, أما إذا لم يطالباه قال ابن الرفعة فلا وجه 
لإيجابه لأنه حقهما وحق الله تعالى فيه الانعزال وقد أوجبناه وهو متجه المدرك؛ لكن صريح كلامهم خلافه 22211 


ع ش قوله: (ما مر) أي في النكاح قوله: (وليس له الخ) هذا ونظيره الآتي جملة حالية قوله: (فلا ينافيه) أي ما مر قوله: 
(الثانية) أي التي ليست زوجة له قوله: (فإنه يقبل) وفاقا للنهاية والمغني كما مر قوله: (نظير ما مر الخ) قضيته أنه يقيل هنا 
يمينه أيضا قوله: (لأن اللفظ صالح) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه البلقيني وكذا في المغني إلا قوله 
وصرح به العبادي وقوله قال ابن الرفعة وقوله وهو متجه المدرك إلى وعليه لو استمهل . قوله: (كما يأتي) أي قبيل قول المتن 
ولو ماتتا قوله: (بقوله لا يطلقان) عبارة النهاية والمغني قبيل قول المتن الآتي ولو ماتتا قال أي الإمام فإن نواهما فالوجه أنهما 
لا تطلقان اه قول المتن: ع سو ا الي ال ا 
المتن : (وتعزلان) بمثناة فوقية بخطه فالضمير لزوجتيه ع 0 ش قوله: (إن طلبتاه) أي 
البيان أو التعيين أي عند النهاية والشارح وخالفهما المغني ومال إليه سم والسيد عمر كما يأتي. قوله: (هذا) أي قول المتن 
ويلزمه البيان الخ قوله: (ما بقيت العدة) فإن انقضت لزمه في الحال نهاية ومغني قوله: (أما إذا لم يطالباه) أي ولا إحداهما اه 
مغني قوله: (لم يطالباه) الظاهر تأنيث الفعل كما في النهاية والمغني قوله: (فلا وجه لإيجابه الخ) جزم به المغني قوله: 
(لإيجابه) أي البيان أو التعيين ويحتمل أن الضمير للبدار قوله: (لكن صريح كلامهم خلافه) أي فيجب البيان أو التعيين في 


إلا أن يفرق. قوله فى المتن : (وإلا فاحداهما) قال فى العباب خاتمة من حلف بالطلاق وحنث وله زوجات طلقت إحداهن 
ثلاثا فليعينها وليس له إيقاع طلقة فقط على كل واحدة لاقتضاء يمينه البينونة الكبرى اه أي وليس له أيضا إيقاع طلقتين على 
واحدة وأخرى على واحدة فلو كانت إحدى زوجاته لا يملك عليها إلا واحدة فالوجه جواز تعيينها للطلاق الثلاث فيقع 
عليها واحدة وتبين بها ويلغو الباقي ولو ماتت إحداهن أو بانت قبل التعيين فالوجه جواز تعيينها للثلاث لأن الطلاق يقع من 
حين اللفظ فيتبين بينونتها قبل الموت والبينونة فلو علق الثلاث لإحدى زوجاته أي كإن جاء زيد فإحدى زوجاتي طالق ثلاثا 
بصفة ووجدت فالوجه وفاقا لما استقر عليه رأى شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه جواز تعيين الميتة والمبانة إن كان موتها أو 
انها يمد وجود العنفة لأ ياها راق جلف بطلفتين كان قال على الطلاق طلقنين ما أقمل كذا وخنت وله زوجت .يداك بعلي 
كل طلقتين فالوجه أنه لا يتعين أن يعين إحداهما بل له توزيع الطلقتين على اثنتين لأن يمينه في ذاتها لا تقتضي البينونة 
الكبرى وإن اتفق هنا بحسب الواقع أنه لو أوقع الطلقتين على واحدة حصلت البينونة الكبرى تأمل وتقدم في أواخر فصل 
خطاب الأجنبية جواز تعيين إحدى الزوجات للحلف قبل الحنث وأنه يلزم التعيين ويمتنع الرجوع عن المعينة . ووقع السؤال 
عمن قال علي الطلاق ثلاثا إن فعلت كذا فأنت طالق واحدة ففعلت كذا والذي يظهر وقوع واحدة لأنها المعلقة وقوله علي 
الطلاق لتأكيد هذا التعليق ثم رأيت م ر وافق على وقوع واحدة. 

فرع: حلف وحنث ثم شك هل حلف بالطلاق أو بالله أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يجتنب زوجاته إلى تبين الحال 
لتك نظلاتها بالشك اهو اهدوجوب الاستاب الخزاطالويؤيله أنه في متسالة انين رضي ما لو للق | حد اها وله 
يقصد معينة يجب اجتناب الواحدة منهما بخصوصها مع عدم تعينها للحنث ويستفاد من قوله ولا نحكم بطلاقها امتناع 


٠‏ 8 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويوجه بأن بقاءهما عنده ربما أوقعه في محذور لتشوف نفس كل إلى الآخر نظير ما مر في الصداق في تعليم المطلقة 
قبل الدخول» وعليه لو استمهل أمهل ثلاثة أيام على الأوجهء (و) عليه (نفقتهما) وسائر مؤنهما (في الحال) فلا يؤخر 
إلى التعيين أو البيان لحبسهما عنده حبس الزوجات وإن لم يقصر في تأخير ذلك» وإذا بين أو عين لم يسترد منهما شيئا 
وبقولي فلا إلى آخره علم الجواب عن قول شارح لم أفهم ما أراد بالحال (ويقع الطلاق) في قوله إحداكما طالق 
(باللفظ) جزما إن عين وعلى الأصح إن لم يعين» (وقيل إن لم يعين فكلا يقع إلا (عند التعيين) وإلا لوقع لا في محل» 
ويرد بمنع هذا التلازم وإنما اللازم وقوعه في محل مبهم وهو لا يؤثر لأنه إبهام تعلم عاقبته بالتعيين» لأنه يتبين به أن 
لفظ الإيقاع يحمل عليه من حينه ألا ترى أنه لا يحتاج وقته للفظ إيقاع جديدء وتعتبر العدة من اللفظ أيضا إن قصد 
معينة وإلا فمن التعيين» ولا بدع في تأخر حسبانها عن وقت الحكم بالطلاق ألا ترى أنها تجب في النكاح الفاسد 
بالوطء ولا تحسب إلا من التفريق» فإن قلت ما الفرق بين الوقوع وبينها قلت: يفرق بأن الوقوع لا ينافي الإبهام 
المطلق لأنه حكم الشرع بخلافهاء فانها أمر حسي وهو لا يمكن وقوعه مع ذلك الإبهام لأن الطلاق قبل التعيين لم 
يتوجه لواحدة بخصوصها ولا في نفس الأمرء (والوطء ليس بيانا) للتي قصدها قطعا لأن الطلاق لا يقع بالفعل فكذا 
بيانه» فإن بين الطلاق في الموطوأة حد في البائن ولزمه المهر لعذرها بالجهل أو في غيرها قبل» فإن ادعت الموطوأة 


ألبائن حالا وفي الرجعي بعد انقضاء العدة على المعتمد اه ع ش قوله: (ويوجه الخ) هذا التوجيه لا يأتي فيما إذا لم يكن 
هناك خلوة كأن كانت في غير داره أو بلده اه سم عبارة السيد عمر لا يخفى ما في هذا التوجيه فإن ما ذكره منتف مع 
وجوب الانعزال والفرق بينه وبين ما نظر به واضح جلي اه قوله: (قبل الدخول) الأولى حذفه قوله: (وعليه لو استمهل الخ) 
أي على وجوب البيان أو التعيين فورا وجد الطلب منهما أو من أحدهما أم لا قالع ش قوله وعليه لو استمهل الخ قضيته 
أنه لو استمهل لم يمهل فيما لو طالبتاه أو إحداهما وينبغي إمهاله أيضا حيث أبدى عذرا اه وفيه تأمل قوله: (على الأوجه) 
عبارة المغني والأسنى قال الأسنوي وقضية ذلك أنه لو استمهل لم يمهل وقال ابن الرفعة يمهل ويمكن حمل الأول على ما 
إذا عين ولم يدع نسيانا إذ لا وجه للإمهال حينئذ والثاني على ما إذا أبهم أو عين وادعى أنه نسي اه. قوله: (وإن لم يقصر 
الخ) كأن كان جاهلا أو ناسيا اه مغني قوله: (عن قول شارح) وهو ابن النقيب اه مغني . قوله: (جزما إن عين الخ) عبارة 
المغني ويقع الطلاق في المعينة المبينة باللفظ جزما وفي المبهمة على الأصح لأنه جزم به ونجزه فلا يجوز تأخيره إلا أن 
محله غير مبين أو غير معين فيؤمر بالتبين أو التعيين اه قوله: (لوقع لا في محل) أي والطلاق شيء معين فلا يقع إلا في 
محل معين نهاية ومغني قوله: 3 مك 0 ار ع لاا الم ا وات ل ا 
قبله لم يمنع منهما اه قوله: ([ : (إنه) أي التعيين قوله: (أيضا) أي كالطلاق قوله: (إلا من التفريق) أي من القاضي أو باجتنابه عنها 
بأن لم يجتمع معها كأن سافر وغاب مدة العدة اه ع ش قوله: («بين الوقوع) أي وقوع الطلاق وبينها أي العدة قوله: (قلت 
يفرق الخ) قول قد يفرق بأن ذلك هو الاحتياط فيهما كما لا يخفى وأما ما فرق به فينبغي التأمل فيه اه سم قوله: : (فإنها أمر 
حسي) فيه نظر اه سم قوله: (ولا في نفس الأمر) عطف على مقدر أي لا في الظاهر ولا في نفس الأمر قوله: (للتي قصدها) 
عبارة النهاية والمغني والوطء لإحداهما ليس بيانا في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى اه . قوله: (لأن الطلاق) إلى المتن 
في النهاية والمغني قوله: (فإن بين الطلاق) تفريع على المتن عبارة المغني والنهاية في شرح وقيل تعيين والمعتمد الأول 
وعليه فيطالب بالبيان والتعيين فإن بين الخ قوله: (حد الخ) أي لاعترافه بوطء أجنبية بلا شبهة مغني ونهاية قوله: (في البائن) 
أي بخلاف الرجعية لا حد بوطئه لها مغني ونهاية أي ويعزر إن علم التحريم ويجب لها المهر ع ش قوله: (أو في غيرها) أي 
غير الموطوأة. 


تزوّجها ولا يبعد وجوب الاجتهاد عليه وكذا المبادرة به إن كان الطلاق بائنا كما في مسألة المتن المذكورة م ر وقد يفرق 
بتحقق صدق اليمين بها. قوله: (ويوجه الخ) هذا التوجيه لا يأتي فيما إذا لم يكن هناك خلوة كأن كانت في غير داره أو بلده 
ويمكن أن يوجه بأن إمساك الأجنبية إمساك الزوجات أي إمساكا مثل إمساك الزوجات ممتنع ولا يتميز إمساكها عن إمساك 
الزوجات إلا بالبيان أو التعيين وإلا فإمساك الزوجات منسحب عليها قوله: (قلت يفرق الخ) أقول قد يفرق بأن ذلك هو 
الاحتياط فيهما كما لا يخفى وأما ما فرق به فينبغي التأمل فيه قوله: (فإنها أمر حسي) فيه نظر. 
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أنه أرادها حلف, فإن نكل وحلفت طلقتاء وعليه المهر ولا حد للشبهة (ولا تعيينا) للموطوأة للنكاح لما مرء وكما لا 
تحصل الرجعة بالوطء ويلزمه المهر للموطوأة إذا عينها للطلاق (وقيل تعيين»؛ ونقل عن الأكثرين كوطء المبيعة زمن 
الخيار إجازة أو فسخ وكوطء إحدى أمتين قال لهما إحداكما حرة» وردّوه بأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل فلا يتدارك 
به بخلاف ملك اليمين» (ولو قال) في الطلاق المعين كما أفاده قوله فبيان (مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان) لها أو 
هذه الزوجة فهو بيان لغيرها لأنه إخبار عن إرادته السابقة» (أو) قال مشيرا إليهما (أردت هذه وهذهء أو هذه بل هذه)؛ 
أو هذه مع هذه أو هذه وأشار لواحدة هذه وأشار للأخرى (حكم بطلاقهما) ظاهراء لأنه أقر بطلاق الأولى ثم بطلاق 
الثانية فيقبل إقراره لا رجوعه بذكر بل تغليظا عليه أما باطنا فالمطلقة المنوية» فإن نواهما لم يطلقا بل إحداهما لأن 
نيتهم؛ بإحداكما لا يعمل بها لعدم احتمال لفظه لما نواه فبقي على إبهامه حتى يبين ويفرق بين هذا وما مر في هذه مع 
هذه بأن ذاك من حيث الظاهر فناسب التغليظ عليه؛ وهذا من حيث الباطن فعلمنا بقضية النية الموافقة للفظ دون 
المخالفة له وخرج بما ذكر هذه ثم هذه أو فهذه فتطلق الأولى فقط لانفصال الثانية عنهاء وهو مرجح قوي فلم ينظر 
معه لتضمن كلامه للاعتراف بهما أو هذه بعد هذه أو هذه قبلها هذه طلقت الثانية فقط. أو قال هذه أو هذه استمر 
الإبهام وأما المبهم فالمطلقة هي الأولى مطلقا لأنه إنشاء اختيار لا إخبار وليس له اختيار أكثر من واحدة. (ولو ماتتا 
أو إحداهما قبل بيان وتعيين) والطلاق بائن (بقيت مطالبته) أي المطلق بالبيان أو التعيين: فهو مصدر مضاف للمفعول 
ويلزمه ذلك فورا (لبيان) حكم (الإرث)» وإن لم يرث إحداهما بتقدير الزوجية ا 


قوله: (وعليه المهر) أي مهرهما قوله: (للشبهة) لأن الطلاق ثبت بظاهر اليمين اه مغني قول المتن: (ولا تعيينا) أي 
في الحالة الثانية لغير الموطوأة نهاية ومغني أي للطلاق قوله: (لما مر) أي في شرح ليس بيانا قوله: (ويلزمه المهر الخ) عبارة 
المغني والنهاية والأسنى واللفظ للأول وله أن يعين للطلاق الموطوءة وعليه مهرها لما مر وقضية كلام الروض وأصله أنه لا 
حد عليه وإن كان الطلاق بائنا وهو المعتمد وإن جزم في الأنوار بأنه يحد كما في الأولى للاختلاف في وقت الطلاق وله أن 
يعينه لغير الموطوأة اه قوله: (إجازة الخ) أي هو إجازة من المشتري أو فسخ من البائع قوله: (في الطلاق) إلى قول المتن ولو 
ماتتا في النهاية إلا قوله أو قال هذه أو هذه استمر الإبهام قوله: (في الطلاق المعين) عبارة المغني فيما إذا طلب منه بيان 
مطلقة معينة نواها اه قوله: (المعين) سيذكر محترزه بقوله وأما المبهم الخ قوله: (لها أو هذه الزوجة) إلى قول المتن ولو ماتنا 
في المغني إلا قوله أو هذه مع هذه إلى المتن وقوله ويفرق إلى وخرج قوله: (لعدم احتمال لفظه الخ) إن قيل بل هو محتمل 
لأن إحداهما مفرد مضاف فيعم قلت خصوص الصيغة الدال على الفرد دون ما زاد مانع من ذلك اه سم قوله: (حتى يبين) 
يعني يعين اه رشيدي وفيه نظر إذ الموضوع الطلاق المعين فحقه التعبير بالبيان قوله: (بين هذا) أي قوله أما باطنا فالمطلقة 
المنوية فإن نواهما لم تطلقا الخ قوله: (بما ذكر) أي بالعطف بالواو وبل وقوله هذه ثم هذه الخ أي العطف بثم أو الفاء قوله: 
(أو هذه بعد هذه الخ) أو هذه بعدها هذه أو هذه قبل هذه فالمشار إليها أولا هي المطلقة اه مغني قوله: (طلقت الثانية) أي 
المشار إليها ثانيا قوله: (وأما المبهم الخ) قسيم قوله في الطلاق المعين اه ع ش قوله: (مطلقا) أي سواء عطف بالواو أم 
بغيرها اه مغني قول المتن: (قبل بيان) أي للمعينة وتعيين أي للمبهمة قوله: (والطلاق بائن) إلى قوله هذا ما مشيا في النهاية 
وكذا في المغني إلا قوله وإن لم يرث إلى لأنه ثبت قوله: (بائن) أي أو رجعي وقد انقضت العدة كما هو واضح أه سيد عمر 
قوله: (بالبيان) جزما أو التعيين على المذهب لبيان حال الإرث لأنه قد ثبت إرثه الخ اه مغني وهذا أحسن من صنيع الشارح 
الآتي آنفا قوله: (وإن لم يرث إحداهما الخ) هذا لا يتأتى إذا ماتت إحداهما التي لا يرثها فقط سم ورشيدي. 


قوله: (ويلزمه المهر) قال في شرح الروض وقضية كلامه كأصله أنه لا حد في الأولى أي وهي ما لو عين الطلاق 
فيمن وطئها وإن كان الطلاق بائنا وهو ظاهر للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أو لا لكن جزم في الأنوار بأنه يحد فيها أيضا 
والأوجه الأوّل والفرق لائح اه قوله: (المعين) يأتي محترزه. قوله: (لعدم احتمال لفظه) إن قيل بل هو محتمل لأن أحدهما 
مفرد مضاف فيعم قلت خصوص الصيغة الدال على الفرد دون ما زاد مانع من ذلك قوله: (وإن لم يرث إحداهما الخ) هذا لا 
يأتي إذا ماتت إحداهما التي لا يرثها فقط . 


لكونها كتابية اتفاقا في البيان ولأنه قد ثبت في إحداهما يقينا فيوقف من مال كل أو الميتة نصيب زوج إن توارثاء فإذا 
بين أو عين لم يرث من مطلقة بائنا بل من الأخرى» نعم إن نازعه ورثتها ونكل عن اليمين حلفوا ولم يرث» (ولو مات) 
الزوج قبل البيان أو التعيين سواءا ماتتا قبله أم بعده. أم إحداهما قبله والأخرى بعده أو لم تمت واحدة منهما أم ماتت 
إحداهما دون الأخرى (فالأظهر قبول بيان وارثه) لأنه إخبار يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة (لا) قبول (تعيينه) 
لأنه اختيار شهوة فلا دخل للوارث فيه هذا ما مشيا عليه هنا والذي اقتضاه كلامهما في الروضة وأصلها أنه يقوم مقامه 
في التعيين أيضاء وفصل القفال فقال إن مات قبلهما لم يعين وارثه ولم يبيّن إذ لا غرض له في ذلك لأن ميراث زوجة 
من ربع أو ثمن يوقف بكل حال إلى الصلح خلف زوجة أو أكثر أو بعدهما أو بينهما قبل» لأنه قد يكون له غرض في 
تعيين إحداهما للطلاق وفيما إذا كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمين وأبهمت المطلقة لا إرث» (ولو قال إن 


قوله: (لكونها كتابية) أي ومع ذلك يطالب بالبيان أو التعيين فإن بين أو عين في المسلمة لم يرث من الكتابية أو في 
الكتابية ورث من المسلمة اهادع ش قوله: (ولأنه الخ) عطف على قوله اتفاقا الخ اه رشيدي قوله: (فيوقف الخ) مستأنف اه 
رشيدي قوله: (نعم إن نازعه الخ) هذا إنما يظهر في البيان اه سم عبارة المغني والروض مع شرحه ثم إن نوى معينة فبين في 
واحدة فلورثة الأخرى تحليفه إنه لم يردها بالطلاق فإن نكل حلفوا ولم يرث منها كما لا يرث من الأولى إذا كانت ميتة لأن 
اليمين المردودة كالإقرار وإن حلف طالبوه بكل المهر إن دخل بها وإلا طالبوه بنصفه في أحد وجهين يظهر ترجيحه لأنهم 
بزعمهم المذكور ينكرون استحقاق النصف وإن عين في المبهم فلا اعتراض لورثة الأخرى عليه لأن التعيين إلى اختياره وإن 
كذبه ورثة المطلقة يعني المبينة للطلاق فلهم تحليفه أنها مطلقة وقد أقروا له بارث لا يدعيه وادعوا عليه مهرا استقر بالموت 
إن لم يدخل بها اه وقولهما وإن حلف إلى قولهما وإن عين الخ في النهاية مثله . قوله: (ونكل عن اليمين) أنه لم يردها اه 
سم قول المتن: (فالأظهر قبول بيان وارثه الخ) فإن توقف الوارث في التبيين بأن قال لا أعلم ومات الزوج قبل الزوجتين 
وقف من تركته ميراث زوجة بينهما حتى تصطلحا أو تصطلح ورثتهما بعد موتهما وإن ماتتا قبله وقف من تركتهما ميراث 
زوج وإن مات الزوج وقد ماتت واحدة منهما قبله ثم الأخرى بعده وقف ميراث الزوج من تركتها أي الأولى ووقف ميراث 
الزوجة بينهما من تركته حتى يحصل الاصطلاح ثم إن بين الوارث الطلاق في الميتة منهما أو لا قبل لإضراره بنفسه لحرمانه 
من الإرث ولشركة الأخرى فى إرثه وقبلت شهادته بذلك على باقى الورثة أو بينه فى المتأخرة أو كانت باقية فلورثتهما فى 
الأولى أولها في الثانية تحليفه على البت أن مورثه طلقها ولورثة المعيئة للتكاح تحليفه على نفي العلم أن مورثه طلقها ولا 
يقبل شهادته أي وارث الزوج على باقي الورثة أي ورثة الزوجة بطلاق المتأخرة للتهمة بجره النفع بشهادته اه روض مع 
شرحه ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما إن مات قبل الزوجتين لانتفاء التهمة بخلاف ما لو 
ماتتا قبله ولو مات بعدهما فبين الوارث واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم اه قوله: (هذا ما 
مشيا عليه الخ) أعلم أن المحقق المحلي وصاحبي المغني والنهاية أقروا ما في المتن وساقوا ما نقله الشارح عن مقتضى 
الروضة وأصلها مساق الأقوال الضعيفة اه سيد عمر قوله: (وفيما إذا كانت) إلى قوله خلافا للعراقيين في النهاية إلا قوله 
ونازع إلى وبحث قوله: (وأبهمت المطلقة) أي ومات قبل التعيين اه سم قوله: (لا إرث) أي لليأس من تعيين المطلقة إذ 
الفرض أنه مات والتعيين لا يقبل من الوارث اهدع ش عبارة السيد عمر أي لأنه لا يقبل تعيين الوارث فلا تتعين المسلمة 
للزوجية ولا توارث بين مسلم وكافر ولعل هذا على غير ما مر عن الروضة وأصلها كذا قال الفاضل المحشي وما ترجاه 


قوله: (نعم إن نازعه الخ) هذا إنما يظهر في البيان. قوله: (ونكل عن اليمين) أي لم يردها قوله: (ونكل عن اليمين) قال 
في الروض وإن حلف قال في الروضة طالبوه بكل المهر إن دخل وإلا فهل يطالبونه بالكل لاعترافه أنها زوجة أم بنصفه 
لزعمهم أنها مطلقة أي قبل الدخول وجهان وفيه نظر لأنه إذا حلف ورث نصف المهر أو ربعه فلا يطالبونه إلا بما زاد على 
إرئه اه قال في شرحه ويدفع النظر بأن المراد بمطالبتهم بكل المهر أو بنصفه مطالبتهم بنصيبهم من ذلك وأقرب الوجهين 
المذكورين ثانيهما لزعمهم أنها مطلقة فهم ينكرون استحقاق النصف اه. قوله: (وأبهمت المطلقة) أي ومات قبل التعيين 
قوله: (لا إرث) أي لأنه لم يقبل تعبين الوأرث فلا تتعين المسلمة للزوجية ولا توارث بين مسلم وكافر ولعل هذا على غير ما 
مر عن الروضة وأصلها. 


فصل شك في أصل طلاق ل 


كان) ذا الطائر (غرابا فامرأتي طالق وإلآ) يكن غرابا (فعبدي حر وجهل) حال الطائر وقع أحدهما مبهماء وحينئذ (منع 
منهما) أي من استخدامه والتصرف فيه ومن التمتع بها (إلى البيان) للعلم بزوال ملكه عن أحدهما وعليه نفقتهما إلى 
البيان ولا يؤجره الحاكم» وإذا قال حنثت في الطلاق طلقت ثم إن صدقه فذاك ولا يمين عليه وإن كذبه وادعى العتق 
حلف السيد فإن نكل حلف العبد وحكم بعتقه أو في العتق عتق ثم إن صدقته فكما مر وإن كذبته ونكل حلفت وحكم 
بطلاقهاء (فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب) أنها المطلقة حتى يسقط إرثهاء ويرق العبد لأنه متهم في ذلك 
ومن ثم لو عكس قبل قطعا لإضراره بنفسه» ونازع فيه الإسنوي وأطال نقلا بما يرده أن من حفظ ومعنى بما يرده أن 
إضراره لنفسه هو الغالب فلا نظر إلى تصوّر أنه قد لا يضرهء وبحث البلقيني أخذا من العلة تقييده بما إذا لم يكن على 
الميت دين وإلا أقرع نظرا لحق العبد في العتق والميت في الرق ليوفي منه دينه» فإن قلت لم نظروا هنا إلى التهمة كما 
ذكر ولم ينظروا إليها في بعض ما شمله قوله» فالأظهر قبول بيان وارثه» قلت لأنها هنا أظهر باعتبار ظهور نفعه في كل 
من الطرفين المتغايرين» وأيضا فهنا طريق يمكن التوصل به إلى الحق وهو القرعة 0 


متعين ويؤيده أن قول الشارح وفيما الخ كان متصلا في أصل الشرح بقوله لأنه اختيار شهوة فلا دخل للوارث ثم الحق بعد 
ذلك في الهامش قوله هذا ما مشيا الخ وهذا الصنيع يؤيد أن قوله وفيما الخ مفرع على المتن نعم كان الأليق بالشرح أن ينبه 
على ذلك بعد إلحاق ما مر فليتأمل اه أقول وكذا صنيع النهاية صريح في أن ذلك مفرع على المتن قوله: (أي من استخدامه) 
إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولا يؤجره الحاكم وقوله نازع إلى وبحث قوله: (وعليه نفقتهما الخ) عبارة المغني 
وعليه نفقة الزوجة وكذا العبد حيث لا كسب له اه. قوله: (ولا يؤجره الحاكم) أي لينفق عليه من أجرته أي ولو أراد 
التكسب لنفسه فلسيده منعه منه لأن الأصل بقاء الرق حتى يثبت ما يزيله فلو اكتسب بإذن من السيد أو بدونه فينبغي أن ينفق 
عليه من كسبه لأنه إما باق على الرق فكأنه للسيد والنفقة واجبة عليه وإما عتيق فالمال له ونفقته على نفسه وما زاد على قدر 
النفقة يوقف إلى أن يتبين الحال اهدع ش قوله: (ثم إن صدقه) أي العبد قوله: (وحكم بعتقه) أي والطلاق اه مغني عبارة 
ع ش أي فتطلق المرأة باعترافه ويعتق العبد بحلفه اه قوله: (أو في المعتق) عطف على قوله في الطلاق قوله: (وحكم 
بطلاقها) أي وبعتق العبد أيضاع ش ومغني قول المتن: (فإن مات) أي قبل بيانه قوله: (ويرق العبد) عطف على يسقط الخ 
قوله: (لو عكس) أي بأن بين الحنث في العتق اهدع ش قوله: (لإضراره بنفسه) أي بتشريكه المرأة في التركة وإخراجه العبد 
عنها اه كردي قوله: (فيه) أي في قولهم لو عكس قبل الخ قوله: (نقلا) تمييز محوّل عن المضاف والأصل ونازع في نقله أو 
مفعول مطلق مجازي والأصل نزاعا نقليا قوله: (بما يرده) أي بنقل يرده أن من حفظ الخ وهو الوارث فإنه مثبت للعتق 
والمنكر الغير الحافظ ناف له والمثبت مقدم على النافي اه كردي قوله: (إن من حفظ) أي حجة على من لم يحفظ قوله: 
(ومعنى بما الخ) عطف على قوله نقلا بما الخ قوله: (إلى تصور أنه قد لا يضره) أي ككون الزوجة كتابية والزوج مسلم وما 
يأتي في بحث البلقيني قوله: (وبحث البلقيني الخ) معتمد اهدع ش قوله: (أخذا من العلة) وهي قوله لاضراره بنفسه اه سم 
قوله: (تقييده) أي قولهم لو عكس قبل قوله: (على الميت دين) شامل لما إذا حدث الدين بعد الموت كأن حفر بثرا عدوانا 
فتلف بها شيء بعد الموت وبعد تعيين الوارث اهدع ش قوله: (وإلا أقرع الخ) يتأمل معناه فإن الإقراع لا بد منه وإن لم يكن 
عليه دين اللهم إلا أن يريد أنه إذا قرعت برق ويوفي منه الدين وعلى هذا فهل تطلق فيه نظر فليحرر اه سم عبارة الرشيدي 
قضيته أن القرعة تؤثر في الرّق لكن سيأتي قريبا خلافه اه وقوله لكن سيأتي الخ أقول يمكن تخصيصه بغير ما هنا كما مر آنفا 
عن سم ما يشير إليه قوله: (لم نظروا هنا الخ) أي حيث لم يقبلوا بيان الوارث وقوله ولم ينظروا إليها الخ أي حيث قبلوا بيانه 
مع احتمال أن يكون له غرض في تبيينه واحدة منهما ككونها كتابية والأخرى مسلمة اهدع ش قوله: (في بعض ما شمله قوله 
الخ) أي كما إذا مات بينهما وبين الوارث الميتة بعده للطلاق ١‏ ه سم قوله: (لأنها) أي التهمة قوله: (أظهر باعتبار ظهور نفعه 


قوله: (وإلا أقرع الخ) يتأمل معناه فإن الإقراع لا بد منه وإن لم يكن عليه دين اللهم إلا أن يريد أنه إذا قرعت يرق 
وبوفي منه الدين وعلى هذا فهل تطلق فيه نظر فليحرر قوله: (ولم ينظروا إليها في بعض الخ) أي كما إذا مات بينهما وبين 
الوارث الميتة بعده للطلاق. 
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فمنع غيره مع التهمة ولا كذلك ثم (بل يقرع بين العبد والمرأة) رجاء خروج القرعة للعبد لتأثيرها في العتق وإن لم تؤثر 
في الطلاق» كما تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة للمال دون القطعء (فإن قرع) أي خرجت القرعة له (عتق) من 
رأس المال إن علق في الصحة وإلا فمن الثلث إذ هو فائدة القرعة» وترث هي إلا إذا صدقت على أن الحنث فيها وهي 
بائن (أو قرعت لم تطلق) إذ لا مدخل للقرعة في الطلاق وانما دخلت في العتق للنص» لكن الورع أن نترك الإرث 
(والأصح أنه لا يرق) بفتح فكسر كما بخطه لأن القرعة لم تأثر فيما خرجت عليه ففي غيره أولى فيبقى الإبهام كما 
كان» ولا يتصرف الوارث فيه خلافا للعراقيين» قال صاحب المعين ومحل الخلاف فى الظاهر أما فى الباطن فيملك 
التصرف فيه قطعا وفي غير نصيب الزوجة منه أما نصيبها فلا يملكه قطعا. 1 ١‏ 
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(الطلاق سني) وهو الجائز (وبدعي) وهو الحرام فلا واسطة بينهما على أحد الاصطلاحين المشهور خلافه فعليه 


الخ) .ولك أن تمنعه بأن البعض المذكور كذلك قوله: (فمنع غيره) أي غير ذلك الطريق اه رشيدي قوله: (رجاء خروج 
القرعة) إلى قوله ولا ينصرف في المغني إلا قوله كما يقبل إلى المتن قوله: (إذ هو) أي العتق قوله: (إذا صدقت على الحنث) 
عبارة المغني إذا ادعت أن الحنث فيها اه . قوله: (لكن الورع الخ) يظهر أنها إذا أرادت سلوك سبيل الورع فلا بد من صورة 
تمليك منها للورثئة حتى يصير ملكهم قطعا وإن أوهم قوله أن تترك خلافه ثم قضية هذا الصنيع أنها ترث لكن الورع تركه 
وعبارة متن الروض وإن خرجت لهن يعني الزوجات استمر الإشكال ووقف إرثهن والأولى لهن تركه للورثة انتهى وأقره 
شارحه وهو أي الشارح تابع في ذلك للزركشي فإنه تعقب بنحو ذلك تعبير أصل الروضة حيث قال وإن خرجت القرعة على 
المرأة لم تطلق لكن الورع الخ فليراجع ثم رأيت في حاشية ابن قاسم على شرح المنهج ما نصه قوله والورع الخ يوهم أن 
لها الآن سبيلا إلى الميراث وليس مرادا فإن الإشكال مستمر كما صرح به البرلسي ويمكن أن يقال معنى ترك الميراث أن 
تعرض عنه وتهب حصتها لبقية الورثة ليتمكنوا من أخذ الجميع ولا يوقف لها شيء فليتأمل اه وفي حاشية الزيادي على 
ذلك ما نصه ويمكن حمل كلام الشارح على صورة خروج القرعة على العبد انتهى اه سيد عمر أقول وقد يمنع ما ادعاه من 
أن قضية هذا الصنيع الخ قول الشارح الآتي فيبقى الإبهام الخ فتأمل قوله: (فيبقى الإبهام كما كان) ولا تعاد القرعة اه أسنى 
قوله: (ولا يتصرف الوارث فيه) وينبغي عدم وجوب النفقة عليه لأنا لم نتحقق دخوله في ملكه وتكون في بيت المال ثم على 
مياسير المسلمين اهدع ش قوله: (فيملك التصرف فيه الخ) الأولى فيملك قطعا التصرف في غير نصيب الزوجة منه أما الخ. 
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قوله: (وهو الجائز) إلى قوله فعليه في النهاية وإلى قوله بخلاف معلق في المغني إلا قوله أو حاكم عليه وقوله لكن 
بحثا إلى وطلاق متحيرة وقوله بنكاح أو شبهة وقوله وإن سبقه إلى المتن وقوله وقد علم ذلك وقوله ولخبر ابن عمر إلى 
ولتضررها وقوله يوجد زمن البدعة قطعا قوله: (فلا واسطة بينهما) أي السني والبدعي اهدع ش قوله: (على أحد 
الاصطلاحين الخ) الأولى هذا أحد الاصطلا<ين والمشهور خلافه فعليه الخ عبارة المغني وفيه اصطلاحان أحدهما وهو 
أضبط ينقسم إلى سني وبدعي وجرى عليه المصنف حيث قال الطلاق سني وبدعي وثانيهما وهو أشهر ينقسم إلى سني 
وبدعي ولا ولا فإن طلاق الصغيرة والآيسة والمختلعة والتي استبان حملها منه وغير المدخول بها لا سنة فيها ولا بدعة. 

تنبيه: قسّم جمع الطلاق إلى واجب كطلاق المولى وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه ومندوب كطلاق زوجة غير 
مستقيمة كمسيئة الخلق أو كانت غير عفيفة ومكروه كمستقيمة الحال وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها ولا تسمح 
نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها وحرام كطلاق البدعي كما قال ويحرم البدعي اه. قوله: (فعليه) أي المشهور. 
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قوله: (فعليه) أي على المشهور وقوله عليه أي على المولى. 
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طلاق الحكمين إذا رأياه ومول أو حاكم عليه بعد مطالبتها به لوجوبه حينئذ ولو في الحيض» لكن بحثا في المولي بأنه 
الملجىء لها إلى الطلب مع تمكنه من الفيئة وطلاق متحيرة إذ لم يقع في طهر محقق ولا حيض محقق ومختلعة في 
نحو حيض ومعلق طلاقها بصفة وجدت فيه كما يأتي» وصغيرة وآيسة وغير موطوأة ومن ظهر حملها منه بنكاح أو شبهة 
لا سنة فيه ولا بدعة» (ويحرم البدعي) لإضرارها أو إضراره أو الولد به كما يأتي (وهو ضربان): أحدهما (طلاق) منجز 
وإن سبقه طلاق في طهر قبله (في حيض) أو نفاس ممسوسة أي موطوأة ولو في الدبر أو مستدخلة ماءه المحترم» وقد 
علم ذلك إجماعا ولخبر ابن عمر الآتي ولتضررها بطول العدة إذ بقية دمها لا تحسب منها ومن ثم لا يحرم في حيض 
حامل عدتها بالوضع» وبحث الأذرعي حله في أمة قال لها سيدها إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة» فسألت زوجها فيه 
لأجل العتق فطلقها لأن دوام الرق أضر بها من تطويل العدة» وقد لا يسمح به السيد بعد أو يموت» وكالمنجز معلق 
بما يوجد زمن البدعة قطعا أو يوجد فيه باختياره بخلاف معلق قبله أو فيه بما لا يعلم وجوده فيه فوجد فيه لا باختياره 
فلا إثم فيه لكن يترتب عليه حكم البدعي من ندب الرجعة وغيره» (وقيل إن سألته لم يحرم) 8 ”1 


قوله: (طلاق الحكمين الخ) مبتدأ خبره قوله لا سنة فيه الخ قوله: (أر حاكم عليه) أي على المولى اه سم قوله: (بأنه 
الخ) الباء سببية اه سم قوله: (وطلاق متحيرة) عطف على طلاق الحك رن وقوله ومختلعة الخ وقوله ومعلق الخ وقوله 
وصغيرة الخ عطف على متحيرة قوله: (كما يأتي) أي آنفا قبيل قول المتن وقيل قوله: (منه) لعل الضمير راجع إلى الوطء لا 
الزوج وإلا فتحتاج إلى عطف شبهة على ضمير منه لا على نكاح ولو حذف لفظة منه لسلم عن التكلف قوله: (بنكاح أو 
شبهة) وسيأتي حل الزنى في الحاشية اه سم قوله: (به) أي الطلاق تنازع فيه المصدران وقوله كما يأتي أي في شرح ولم 
يظهر حمل قول المتن: (طلاق في حيض) قال في شرح الروض ولو في عدة طلاق رجعي وهي تعتد بالإقراء انتهى وهو 
مبني على الضعيف من استئناف العدة حينئذ نهاية ومغني و سم قوله: (وإن سبقه الخ) لعله مبني على أنه إذا طلق في العدة 
استؤنفت اه سم أي وهو ضعيف كما مر آنفا قوله: (أي موطوأة) إلى المتن في النهاية قوله: (أو مستدخلة ماءه) هل ولو في 
الدبر أخذا مما قبله سم على حج والأقرب نعم ثم رأيت في شرح الروض التصريح به عبارته أو استدخلت ماءه المحترم ولو 
في حيض قبله أو الدبر اهدع ش عبارة السيد عمر هل الاستدخال في الدبر كالوطء محل تأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي 
بناء على إمكان العلوق منه انتهى وهو يقتضي أن الاستدخال كالوطء انتهى قوله: (وقد علم ذلك) إنما قيد به لقول المصنف 
ويحرم الخ وإلا فاسم البدعة موجود ولو مع عدم العلم كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (دمها) أي المطلقة في الحيض وقوله 
منها أي العدة قوله: (عدتها بالوضع) مفهومه أنها لو كانت حاملا من شبهة أو من وطء زنى حرم وسيأتي حكم ذلك في قوله 
ومنه أيضا ما لو نكح حاملا من زنى اهدع ش قوله: (وبحث الأذرعي الخ) وهو حسن اه مغني عبارة ع ش معتمد اه قوله: 
(فيه) أي الطلاق . قوله: (كالمنجز الخ) عبارة النهاية والمغني واحترزنا بالمنجز عن المعلق بدخول الدار مثلا فلا يكون بدعيا 
لكن ينظر لوقت الدخول فإن وجد حال الطهر فسني وإلا فبدعي الا أثم فيه هنا قال الرافعي ويمكن أن يقال إن وجدت 
الصفة باختياره أَيْم بايقاعه في الحيض كإنشائه الطلاق فيه قال الأذرعي أنه ظاهر لا شك فيه وليس في كلامهم ما يخالفه اه 
قوله: (بخلاف معلق الخ) هذا قد يشمل ما يأتي آنفا عن المغني عن الأذرعي قول المتن: (إن سألته) أي الطلاق في الحيض 
نهاية ومغني وهل سؤالها لذلك محرم الظاهر لا سيد عمر قول المتن: (لم يحرم) ولو علق الطلاق باختيارها فأتت به في 
حال الحيض باختيارها قال الأذرعي فيمكن أن يقال هو كما لو طلقها بسؤالها أي فيحرم وهو ظاهر اه مغني زاد النهاية أي 
حيث كان يعلم وجود الصفة حال البدعة اه قالع ش قوله قال الأذرعي الخ معتمد اه وقال السيد عمر قوله أي حيث كان 


قوله: (بأنه الملجىء) الباء سببية قوله: (بنكاح أو يشبهة) وسيأتي حمل الزنى في الحاشية قوله في المتن: (طلاق 
رجعي) وهو مبني على الضعيف من استئناف العدة حينئذ قوله: (وإن سبقه طلاق في طهر قبله) لعله مبني على أنه إذا طلق في 
العدة استؤنفت قوله: (أو مستدخلة ماءه) هل ولو في الدبر أخذا مما قبله قوله: (بخلاف معلق قبله أو فيه بما لا يعلم الخ) 
عبارة شرح الروض والطلاق المعلق بصفة صادفت زمن البدعة بدعة لكن لا إثم فيه أو زمن السنة سني فالعبرة بكونه بدعيا 
أو سنيا بوقت وجود الصفة لا بوقت التعليق إذ لا ضرورة حينئذ ولا ندم قال في الأصل ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة 
باختياره أثم بإيقاعه في الحيض اه. 
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لرضاها بالتطويل والأصح التحريم لأنها قد تسأله كاذبة كما هو شأنهن. ومن ثم لو تحققت رغبتها فيه لم يحرم كما 
قالهء (ويجوز خلعها فيه) أي الحيض بعوض منها لأن بذلها المال يشعر باضطرارها للفراق حالاء ومن ثم لم يلحق 
بخلعها خلع الأجنبي كما قال (لا) خلع (أجنبي في الأصح) لأن خلعه لا يقتضي إضطرارها إليه؛ (ولو قال أنت طالق 
مع) أو في أو عند مثلا (آخر حيضك). أو قارن آخر صيغة طلاقه آخره (فسني في الأصح) لاستعقابه الشروع في العدة؛ 
(أو) أنت طالق (مع) ومثلها ما ذكر (آخر طهر) عينه كما دل عليه قوله (لم يطأها فيه فبدعي على المذهب) لأنه لا 
يستعقب العدة. 

(و) ثانيهما (طلاق في طهر وطىء فيه) ولو في الدبر بناء على إمكان العلوق منه» وكالوطء استدخال المني 
المحترم إن علمه نظير ما مر (من قد تحبل) لعدم صغرها ويأسها (ولم يظهر حمل) لقوله يه في خبر ابن عمر الآتي 
قبل أن يجامع» ولأنه قد يشتد ندمه إذا ظهر حمل» فإن الإنسان قد يسمح بطلاق الحائل لا الحامل وقد لا يتيسر له 
ردها فيتضرر هو والولد» ومن البدعي أيضا طلاق من لها عليه قسم قبل وفائها أو استرضائهاء وبحث ابن الرفعة أن 
سؤالها هنا مبيح» ووافقه الأذرعي بل بحث القطع به وتبعه الزركشي لتضمنه الرضا بإسقاط حقهاء وليس هنا تطويل 
عدة» ومنه أيضا ما لو نكح حاملا من زنى ووطئها لأنها لا تشرع في العدة ا اا ه95 


يعلم الخ هذا القيد لا بد منه وإلا فاطلاق التحريم مشكل اه قوله: (لرضاها) إلى قوله لأنها قد تسأله في المغني وإلى قول 
المتن فلو وطىء الخ في النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله: (لو تحققت تحققت رغبتها الخ) أي كأن دفعت له عوضا أو دلت قرينة قوية 
على ذلك اهدع ش قوله: (أي الحيض) أي والنفاس اه مغني . قوله: (ومن ثم لم يلحق بخلعها خلع أجنبي) ولو أذنت 
للأجنبي في أن يختلعها يظهر أن يقال إن كان بمالها فكاختلاعها وإلا فهو كاختلاعه مغني ونهاية قالع ش قوله إن كان بما 
أي إن كان الإذن في اختلاعها بمالها وإن اختلع بماله لأن إذنها على الوجه المذكور محقق لرغبتها اه قوله: (لا خلع أجنبي) 
أي فيحرم لأن فيه إعانة على المعصية وإضرارا بالغير اه سيد عمر قوله: (لأن خلعه) إلى قوله وبَّحَتَ ابن الرفعة في المغني 
إلا قوله أو عند مثلا وقوله بناء على إمكان العلوق منه وقوله لقوله ككِِ إلى لأنه قد يشتد قوله: (ما ذكر) أي في أو عند اه 
ع ش قول المتن: (لم يطأها فيه) قد يقال ما فائدة هذا القيد وعبارة أصل الروضة كالمنهاج وعبارة متن الروض وإن لم 
يطأها اه سيد عمر ويمكن أن يقال إن فائدته أن لا يتكرر ما هنا مع ما بعده قوله: (إن علمه) أي الاستدخال وتقدم عن 
الرشيدي أن العلم قيد للحرمة لا للتسمية بالبدعي قول المتن: (من قد تحبل) نائب فاعل وطىء اه مغني قوله: (لعدم صغرها 
الخ) عبارة المغني وخرج بمن قد تحبل الصغيرة والآيسة فإنها لا سنة ولا بدعة في طلاقهما اه أي على الاصطلاح المشهور 
قوله: (ويأسها) هل العقيم التي تكرر تزوجها للرجال ذوي البسل ولم تحبل منه كالايسة لآن حملها ممتنع عادة أؤ لا لآنها 
في مظنة الحمل ويجوز أن يكون عدم حملها من الأزواج السابقين لمانع غير العقم محل تأمل فإن قلنا بالأول يأتي نظيره في 

الزوج الذي بعلم من نفسيه العقم فابراجع اهرضييد حمل أثول والثائي هو الظلائر قوله, (قبل وفائها الخ) متعلق بطلاق ٠‏ قوله: 
(وبحث ابن الرفعة) إلى قوله وليس هنا تطويل عدة تعقبه النهاية بما نصه لكن كلامهم يخالفه اه وقال ع ش قوله لكن 
كاذتهم ام تعمد آي فالطرين أن سقط حنها م القسم ات قولة (أن سؤالها) أي بغير مال أما به فلا إشكال في أنه مبيح 
كما هو ظاهر اه سم قوله: (ومنه أيضا) إلى قوله فاندفع في المغني إلا قوله لم يطأها فيه قوله: (ما لو نكح الخ) أي طلاق من 
نكح الخ قوله: (لأنها لا تشرع في العدة الخ) أي كما في شرح الروض وفيه نظر بل ينبغي أنه إذا سبق حمل الزنى حيض أو 
نفاس حسب زمن الحمل قرأ حيث حاضت بعده فلا وجه لكونه بدعيا اه حلبي عبارة ع ش بعد إطالته في استشكال تعليل 
الشارح المذكور وتأيبد إشكاله بكلام سم في كتاب العدد ثم رأيت لبعضهم أن ما هنا مصوّر بما إذا لم يسبق لها حيض أما 


قوله: (ومن ثم لم يلحق بخلعها خلع الأجنبي) نعم إن خالع الأجنبي بإذنها بمالها فكخلعها بخلافه بماله ولو بإذنها 
م راقوله: (إن سؤالها) أي بغير مال أما به فلا إشكال في أنه مبيح وإطلاقهم يخالفه م ر قوله: (لأنها لا د تشرع في العدة إلا بعد 
الوضع) أي لأن الرحم معلوم الشغل فلا معنى للشروع في العدة مع ذلك إذ لا دلالة بمضي الزمن مع ذلك على البراءة وإنما 
شرعت فيها معه إذا حاضت لمعارضة الحيض الذي من شأنه الدلالة على البراءة لحمل الزنى فلم ينظر إليه مع وجود 
الحيض فليتأمل . 
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إلا بعد الوضع ففيه تطويل عظيم عليهاء كذا قالاه هنا ومحله فيمن لم تحض حاملا كما هو الغالب» أما من تحيض 
حاملا فتنقضي عدتها بالإقراء كما ذكراه في العددء فلا يحرم طلاقها في طهر لم يطأها فيه إذ لا تطويل حينئذ فاندفع ما 
أطال به في التوشيح من الاعتراض عليهما ثم فرضهم ذلك فيمن نكحها حاملا من زنى قد يؤخذ منه أنها لو زنت وهي 
في نكاحه فحملت جاز له طلاقها وإن طالت عدتها لعدم صبر النفس على عشرتها حينئذ» وهو محتمل بل ظاهرء ولو 
وطئت زوجته بشبهة فحملت حرم طلاقها حاملا مطلقا لتأخر الشروع في العدة» وكذا لو لم تحمل وشرعت في عدة 
الشبهة ثم طلقهاء وقدمنا عدة الشبهة على الضعيف (فلو وطىء حائضا وطهرت فطلقها) من غير وطئها طاهرا (فيدعي 
في الأصح) لاحتمال علوقها من ذلك الوطء وبقية الحيض مما دفعته الطبيعة» وبما تقرر علم أن البدعي على 
الاصطلاح الأول أن يطلق حاملا من زنى لا تحيض أو من شبهة أو يعلق طلاقها بمضي بعض نحو حيض أو بآخر 
ظهرء أو يطلقها مع آخره أو في نحو حيض قبل آخره أو يطلقها في طهر وطئها فيه أو يعلق طلاقها بمضي بعضه أو 
وطئها في حيض أو نفاس قبله أو في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به» والسني طلاق موطوأة ونحوها تعتد بإقراء 
تبتدئها عقبه لحيالها أو حملها من زنى وهي تحيض وطلقها مع آخر نحو حيض أو في طهر قبل آخره أو علق طلاقها 
بمضي بعضه أو بآخر نحو حيض ولم يطأها في طهر طلقها فيه» أو علق طلاقها بمضي بعضه ولا وطئها في نحو حيض 
طلق مع آخره أو علق بآخره (ويحل خلعها) نظير ما مر في الحائضء وقيل يحرّم لأن المنع هنا لرعاية الولد فلم يؤثر 
فيه الرضا بخلافه» ثم ويجاب بأن الحرمة هنا ليست لرعاية الولد وحدها بل العلة مركبة من ذلك مع ندمه وبأخذه 


من سبق لها حيض فلا يحرم طلاقها لأن مدة حملها يصدق عليها أنها طهر محتوش بدمين فتحسب لها قرأ اه قوله: (إلا بعد 
الوضع) أي والنفاس اه مغني قوله: (ومحله) أي ما قالاه هنا قوله: (لم يطأها فيه) يتأمل هذا القيد مع إنه لا يمكن حملها من 
الوطء مع كونها حاملا والطلاق والحالة هذه لا يوجب تطويلا سم على حج وهذا القيد ساقط في بعض نسخ الشارح اه 
رشيدي وتقدم أن المغني أسقطه أيضا قوله: (عليهما) أي الشيخين قوله: (وهو محتمل الخ) قد يتوقف فيه بأنه إضرار منع منه 
وعدم صبر النفس على العشرة يتدارك باجتنابها من غير طلاق فلعل الأوجه الأخذ بإطلاقهم اه سيد.عمر ولعله لم يطلع 
على ما يأتي للشارح من غير تفصيل عن النهاية وإلا لكان يعزيه إليه قوله: (بل ظاهر) غير أن كلامهم يخالفه إذ المنظور إليه 
تضررها لا تضرره اه نهاية قال ع ش قوله غير أن كلامهم يخالفه معتمد اه قوله: (ولو وطئت) إلى قوله وكذا لو لم تحمل 
في المغني قوله: (مطلقا) أي سواء كانت تحيض أم لا اه ع ش قوله: (في العدة) أي عدة الطلاق قوله: (من غير وطثها) إلى 
قوله وبما تقرر في المغني وإلى قول المتن ومن طلق بدعيا في النهاية قوله: (طاهرا) حال من ضمير وطئها قوله: (مما دفعته 
الطبيعة) أي أولا وهيئته للخروج اه مغني قوله: (وبما تقرر) أي في المتن والشرح قوله: (الأول) أي الانقسام إلى سني 
وبدعي عبارة النهاية المشهور اه أي الانقسام إلى سني وبدعي ولا ولا ولعل الأول هو الأصوب . قوله: (إن يطلق حاملا) 
أي وقد نكحها حاملا قوله: (لا تحيض) أي في مدة الحمل فقط وقوله أو من شبهة أي مطلقا تحيض أو لا اه حلبي قوله: 
(أو يعلق طلاقها) أي الحائل وكذا الضمائر الآتية وقوله مع آخره أي آخر الطهر قوله: (قبل آخره) أي آخر نحو الحيض قوله: 
(بمضي بعضه) أي الطهر الذي وطئها فيه وكذا ضمير قوله قبله راجع إلى الطهر لكن بدون قيد وطثئها فيه وهذا التكلف 
أحوجنا إليه القلب الآتي آنفا وقوله أو وطئها الخ عطف على وطبها فيه وقوله أو في نحو حيض الخ لا يظهر عطفه على قوله 
في طهر وطئها الخ وهو ظاهر ولا عنى قوله في حيض أو نفاس الخ إذ يصير التقدير حيتئذ أو يطلقها في طهر وطئها في نحو 
حيض الخ ولا يخفى ما فيه وأصل العبارة لشرح المنهج لكن الشارح قلب قوله أو يطأها في طهر طلقها فيه إلى أو يطلقها في 
طهر وطثئها فيه فوقع فيما وقع ولو قال هنا أو يطلقها مع آخر نحو حيض أو يعلق طلاقها به لسلم عن الإشكال. قوله: 
(لحيالها) أي عدم حملها اهمع ش قول المتن : (ويحل خلعها) أي الموطوأة في الطهر نهاية أو مغني أي والموطوأة في الحيض 
وقد طهرت قوله: (بل العلة مركبة من ذلك الخ) الأخصر الأوضح بل لذلك مع ندمه قوله: (مركبة من) الأولى حذفه . 


قوله: (لم يطأها فيه) تأمل هذا القيد مع أنه لا يمكن حملها من الوطء مع كونها حاملا والطلاق والحالة هذه لا يوجب 
تطويلا. قوله: (حرم طلاقها حاملا الخ) اعتمده م ر. 
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العرض تتأكد داعية الفراق ويبعد احتمال الندم» وبه يعلم أنه لا فرق هنا بين خلع الأجنبي وغيره (و) يحل (طلاق من 
ظهر حملها) لزوال الندم. 

تنبيه: وقع تردد في طلاق وكيل بدعيا لم ينص له عليه» والوجه وفاقا لجمع منهم البلقيني وقوعه كما يقع من 
موكلهء (ومن طلق بدعيا سن له) ما بقي الحيض الذي طلق فيه أو الطهر الذي طلق فيه والحيض الذي بعدهء لا فيما 
بعد ذلك لانتقالها إلى حالة يحل طلاقها فيها (الرجعة)» ويكره تركها كما بحثه في الروضة ويؤيده ما مر أن الخلاف في 
الوجوب يقوم مقام النهي عن الترك كغسل الجمعة» ومر ف في القسم أن من طلق مظلومة فيه لا تلزمه إعادتها للقضاء لها 
وقد يشملها المتن» (ثم إن شاء طلق بعد طهر) لخبر الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته حائضاء 
فقال كَل لعمر مرة: «فليراجعها ثم ليمسكها حتّى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلّقها قبل أن 
يجامع» فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساءء والحق به الطلاق في الطهرء ولم تجب الرجعة لأن الأمر بالأمر 
:3 ليس أمرا بذلك الشيء» وليس في فليراجعها أمر لابن عمر لأنه تفريع على أمر عمرء فالمعنى فليراجعها لأجل 

مرك لكونك والده واستفادة الندب منه حينئذ إنما همي من القرينة» وإذا راجع ارتفع الإثم المتعلق بحقها لأن الرجعة 
م ل ا وبه فارق دفن البصاق في المسجد فإنه قاطع لدوام 
ضرره لا لأصلهء ا 00 


قوله: (وبه يعلم الخ) أي بالجواب المذكور قوله: (وقوعه الخ) أي مع الحرمة كما هو ظاهر وهل الحكم كذلك لو نهاه 
عن البدعي محل تأمل وقد يؤخذ من قوله لم ينص الخ أنه لا يقع وينبغي أن يقطع به لأنه حينئذ تصرف غير مأذون فيه اه 
سيد عمز عبارة ع ش ثم إن علم أي الوكيل كونه بدعيا أثم وإلا فلا اه قول المتن: (ومن طلق بدعيا) أي ولم يستوف عدد 
الطلاق نهاية ومغني قوله: (ماابتي التحيض) إلى العتن في المغني وإلى قول المتن ولو قال لحبائضن 'في النهاية [لا. قوله ومن 
إلى المتن . قوله: (ما بقي الحيض الخ) عبارة المغني ما لم يدخل الطهر الثاني إن طلقها في طهر جامعها فيه أما | إذا طلقها في 
الحيض فإلى آخر الحيضة التي طلقها فيها اه وقوله جامعها فيه أي أو في نحو حيض قبله قوله: : (لانتقالها الخ) علة لقوله لا 
فيما بعد الخ قول المتن : (الرجعة) أي أو التجديد إن كان الطلاق بائنا اه بجيرمي عن الشويري عن الإمداد قوله: (ويكره 
تركها الخ) وجرى النغني والأسنى على عدم الكراهة قوله: (ويؤيده) أي ما بحثه الروضة من الكراهة وقوله أن الخلاف الخ 
أي حيث كان قويا اهدع ش قوله: (لا يلزمه إعادتها الخ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أنه يستحب لأن الرجعة في معنى 
النكاح وهو لا يجب اه قوله: (لخبر الصحيحين الخ) دليل لسن الرجعة قوله: (وألحق به) أي بالطلاق في الحيض الذي في 
الحديث وقوله الطلاق في الطهر أي الذي وطىء فيه اه ع ش أي أو في حيض قبله قوله: (ولم تجب الرجعة) أي خلافا 
لمالك رضي الله تعالى عنه اه مغني قوله: (لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً الخ) لقوله يِه مروهم بالصلاة لسبع سنين اه 
مغني قوله: (لكونك والده) أي فيكون الوجوب لأجل أمر الوالد اه مغني قوله: (ارتفع الإثم) كذا في المغني قوله:.(المتعلق 
بحقها) أي أما المتعلق بحقه تعالى فمعلوم أنه لا يرتفع إلا بالتوبة رشيدي وع ش قوله: (من أصله) فيه نظر اه سم قوله: (وبه 
الب اب جا ا ا ام الإزالة فإذا تقرر وجوب أحدهما وقد أفاد أن 
الحاصل بالرجعة أبلغ من الحاصل بأحدهما فهي أولى بالوجوب فما موقع قوله وبهذا الذي ذكرته الخ نعم قد يقال الوجوب 
في مسألة البصاق مأخوذ من النص عليه اه سيد عمر. 


قوله: (وبه يعلم أنه لا فرق هنا الخ) لا يقال فيه نظر لأن أخذ العوض وإن بعد احتمال الندم أو دفعه لم يدفع احتمال تضرر 
الولد مع أنه جزء العلة كما صرح به قوله في الجواب بل العلة مركبة الخ لأن كونه جزء العلة لا يمنع التسوية بين خلع الأجنبي 
وغيره لانتفاء جزئها الأضر لا يقال لو نظرنا لتضرر الولد حرم خلعها أيضا لأنا نقول دفع ضررها مقدم على دفع ضرر الولد لأنه 
إنما نظر إليه تبعا ولأنه غير حاصل في الحال وقد لا يحصل بخلاف ضررها قوله: (ويكره تركها كما بحثئه في الروضة) وفيه نظر 
وينبغي كراهته لصحة الخبر فيها ولدفع الإيذاء وكان المصنف يعني صاحب الروض تركه لأن الإمام قد صرح فيما قاله بإجماع 
أصحابنا والاستناد إلى الخبر ورد بأنه لا نهي فيه اه قوله: (لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله) فيه نظر. 
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لأن تلويث المسجد به قد حصلء وبهذا الذي ذكرته يندفع ما قيل رفع الرجعة للتحريم كالتوبة يدل على وجوبها إذ 
كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصية من خصوصياته لا يقتضي وجوبه. وقضية المتن حصول المقصود بطلاقها 
عقب الحيض الذي طلقها فيه قبل ان يطأها لارتفاع إضرار التطويل» والخبر أنه يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 
ليتمكن من التمتع بها في الطهر الأول ثم يطلق في الثاني » ولئلا يكون القصد من الرجعة مجرد الطلاق» وكما ينهي عن 
نكاح قصد به ذلك فكذلك الرجعة ولا تنافي لأن الأول لبيان حصول أصل الاستحباب» والثاني لبيان حصول كما له. 
(ولو قال لحائض) ممسوسة أو نفساء (أنت طالق للبدعة) أو للحرج أو طلاق البدعة أو الحرج» (وقع في الحال) لوجود 
الصفة» (أو) أنت طالق (للسنة فكلا يقع إل (حين تطهر) فيقع عقب انقطاع دمها ما لم يطأ فيه فحتى تحيض ثم تطهرء 
(أو) قال (لمن) أي لموطوأة (في طهر لم تمس فيه) ولا في حيض قبله (أنت طالق للسنة وقع في الحال) لوجود الصفة» 
ومس أجنبي بشبهة حملت منه كمسه لما مر أنه بدعي (وإن مست) أو استدخلت ماءه (فكلا يقع إلا (حين تطهر بعد 
حيض) لشروعها حينئذ في حالة السنة» لي ا 0 


قوله: (لأن تلويث المسجد به قد حصل) فيه أن المرأة قد تضررت ولا بد اه سم قوله: (يندفع ما قيل الخ) الاندفاع بما” 
سيذكره لا بما ذكره فليتأمل اه سيد عمر عبارة سم يتأمل اندفاعه بما ذكره فإنه غير ظاهر إلا أن يريد أنه فهم مما ذككره أن 
دفع التحريم لم ينحصر أي في الرجعة لحصوله بالتوبة إلا أن هذا يقتضي وجوب أحد الأمرين اه قوله: (إذ كون الشيء 
بمنزلة الواجب الخ) فيه ما فيه لأن مسألة الرجعة بتسليم عدم النص مقيسة بقياس الأولى كما علم مما تقرر اه سيد عمر 
قوله: (قبل أن يطأها) متعلق بطلاقها قوله: (ليتمكن من التمتع الخ) هو وجه أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بما ذكر وكان 
ينبغي تأخيره عن قوله الآتي والثاني لبيان حصول كماله اه رشيدي. 

قوله: (والخبر) أي وقضية الخير قوله: (كما ينهي الخ) أي المحلل قوله: (ولا تنافي) أي بين قضيتي المتن والخبر قوله: 
(لأن الأول لبيان الخ) قد يقال الأول لا استحباب فيه بالكلية فان الاستحباب حصل بالرجعة ثم هو مخير بين أن يفارق في 
الطهر وبين أن يمسك فالفراق فيه ليس مندوبا نعم إذا أراد الفراق فالسنة أن يؤخره إلى الطهر الثاني فالأولى حينئذ أن يقول 
لأن الأول لبيان الجواز والثاني لبيان الاستحباب نعم لو قال الشارح لأن الأول لبيان حصول المقصود من استحباب الرجعة 
والثاني لبيان حصول كمال المقصود من استحبابها لم يرد عليه شيء اه سيد عمر. 

قوله: (ممسوسة) أي موطوأة إلى قول المتن ولو قال أنت طالق في النهاية إلا قوله أو للحرج إلى المتن وقوله ومن لم 
وقع إلى المتن قوله: (أو نفساء) ومعلوم أنها لا تكون إلا ممسوسة فلهذا لم يقيدها كالحائض وقد يمنع بجواز كون الحمل 
من غيره فليتأمل اه سيد عمر وقد يجاب بأن الطلاق في النفاس بدعي مطلقا قول المتن: (وقع في الحال) أي وإن كانت في 
ابتداء الحيض مغني ونهاية أي ولا يقال أنها لا تطلق إلا إذا مضى أقل الحيض حتى تتحقق الصفة رشيدي . قوله: (فيقع عقب 
انقطاع دمها) أي ولا يتوقف على الاغتسال نهاية ومغني قوله: (ما لم يطأ فيه) أي في الدم اه رشيدي قول المتن: «(وإن 


قوله: (لأن تلويث المسجد به قد حصل) وفيه أن المرأة تضررت ولا بد قوله: (يندفع ما قيل الخ) يتأمل اندفاعه بما 
ذكره فإنه غير ظاهر إلا أن يريد أنه أفهم ما ذكره أن رفع التحريم لم ينحصر لحصوله بالتوبة فلم يجب إلا أن هذا يقتضي 
وجوب أحد الأمرين قوله: (وقضية المتن حصول المقصود الخ) قال في الروض فإن راجع والبدعة لحيض فالمستحب أن لا 
يطلقها في الطهر منه أي لثلا يكون المقصود من الرجعة مجرد الطلاق وكما ينهي عن النكاح لمجرد الطلاق ينهي عن 
الرجعة له ثم قال في الروض أو كانت أي أو راجع وكانت البدعة لطهر جامعها فيه أي أو في حيض قبله ولم يبن حملها 
ووطىء بعد الرجعة فلا بأس بطلاقها في الطهر الثاني وإلا أي بأن لم يراجعها إلا بعد الطهر أو راجعها فيه ولم يطأها 
استحب أن لا يطلقها فيه أي في الطهر الثاني لثلا تكون الرجعة للطلاق قال في شرحه وظاهر أن ذلك فيمن طلق غير من لم 
تستوف دورها من القسم بخلاف من طلق هذه للزوم الرجعة له ليوفيها حقها اه قوله في المتن: (ولو قال لحائض أنت طالق 
للبدعة الخ) قال ابن قاضي عجلون في التصحيح وحيث حمل قوله للسنة أو للبدعة على الحالة المنتظرة فقال أردت الإيقاع 


٠٠‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(أو) قال لها أنت طالق (للبدعة ف)يقع (في الحال إن مست) أو استدخلت ماءه (فيه) أو في حيض قبله ولم يظهر حملها 
لوجود الصفة (وإلا) تمس فيه» ولا استدخلت ماءه وهي مدخول بها (فكلا يقع إلا (حين تحيض) أي بمجرد ظهور 
دمهاء ثم إن انقطع قبل أقله بان أن لا طلاق وذلك لدخولها في زمن البدعة» نعم إن وطئها بعد التعليق في ذلك الطهر 
وقع بتغيبب الحشفة فيلزمه النزع فورا وإلأ فلا حد ولا مهر إن كان الطلاق بائنا لأن استدامة الوطء ليست وطأء وكذا لو 
وطئها غيره بشبهة لما مر فيها هذا كله فيمن لها سنة وبدعة» إذ اللام فيها ككل ما يتكرر ويتعاقب وينتظر للتأقيت» أما 
من لا سنة لها ولا بدعة فيقع حالا لأن اللام فيها للتعليل وهو لا يقتضي حصول المعلل به» ومن ثم وقع حالا في أنت 
طالق لرضا زيد أو قدومه وإن كره أو لم يقدم. 

(ولو قال) ولا نية له (أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله) أو أفضله أو أكمله أو أعدله ونحو ذلك 
(فكاقوله أنت طالق (للسنة) فيما مر فلا يقع في حال بدعة لأن الأولى بالمدح ما وافق الشرعء أما إذا قال أردت البدعة 


قوله: (أو قال لها) أي لمن في طهر اه مغني قول المتن: (فيه) أي في هذا الطهر وإلا تمس فيه أي في هذا الطهر ولا 
في حيض قبله اه مغني أي أو ظهر حملها قوله: (وهي مدخول بها) تقدم ما يغني عنه اه رشيدي قوله: (أي بمجرد) إلى 
المتن في المغني إلا قوله بتغييب الحشفة إلى هذا كله قوله: (إن انقطع الخ) أي ولم يعد اه مغني قوله: (وذلك الخ) راجع لما 
في المتن قوله: (وإلا) أي بأن لم ينزع ع ش ورشيدى قوله: (إن كان الطلاق بائنا) عبارة شرح الروض وإن كان الطلاق بائنا 
اه سيد عمر قوله: (لأن استدامة الوطء الخ) عبارة شرح الروض لأن أوله مباح اه رشيدي قوله: (لما مر فيها) الذي مر أنه 
إنما يكون بدعيا إن حملت من الغير وقضية ذلك عدم الوقوع بمجرد وطئة للشك اه سم عبارة السيد عمر قوله لو وطئها 
غيره بشبهة أي وحملت منه كما مر اه قوله: (هذا كله) أي قول المصنف ولو قال لحائض الخ قوله: (إذ اللام) أي لام للبدعة 
أو للسنة فيها أي من لها سنة وبدعة أي في طلاقها قوله: (ككل ما يتكرر الخ) أي كالسنة والشهر الفلاني اه كردي قوله: (أما 
من لا سنة لها الخ) كصغيرة ممسوسة وكبيرة غير ممسوسة اه مغني قوله: (لأن اللام فيها للتعليل) فإن صرح بالوقت بأن قال 
لوقت السنة أو لوقت البدعة قال في البسيط وأقراه إن لم ينو شيئا فالظاهر الوقوع في الحال وإن أراد التأقت بمنتظر فيحتمل 
قبوله اه نهاية قال الرشيدي قوله فإن صرح الخ أي فيمن لا سنة لها ولا بدعة وقوله فيحتمل وقوعه أي ويكون في نحو 
الآيسة معلقا على المحال وبهذا يندفع توقف الشيخ في الحاشية اه عبارة المغني ولو قال في الصغيرة ونحوها أنت طالق. 
لوقت البدعة أو لوقت السنة ونوى التعليق قبل تصريحه بالوقت وإن لم ينوه وقع الطلاق في الحال اه قوله: (لرضا زيد) وفي 
أصل الروضة لو ادعى إرادة التوقيت يقبل باطنا ولا يقبل ظاهرا على الأصح وفي مختصر المهمات للولي العراقي نقلا عن 
شيخه البلقيني أن الشيخ أبا حامد جزم بأنه يقبل منه ظاهرا اه سيد عمر وجزم المغني بما في الروضة من أنه لا يقبل ظاهرا 
ويدين قوله: (أو قدومه الخ). 

فروع: لو قال أنت طالق برضى زيد أو بقدومه فكقوله إن رضي أو قدم تعليق أو لمن لها سنة وبدعة أنت طالق لا للسنة 
فكقوله للبدعة أو لا للبدعة فكالسنة أو لمن طلاقها بدعى ان كنت فى حال السنة فأنت طالق فلا طلاق ولا تعليق ولو قال لها 
في حال البدعة أنت طالق طلاقا سنيا الآن أو في حال السنة أنت طالق طلاقا بدعيا الآن وقع في الحال للإشارة إلى الوقت 
ويلغو اللفظ ولو قال أنت طالق للسنة إن قدم فلان وأنت طاهر فإن قدم وهي طاهر طلقت للسنة وإلا فلا تطلق لا في الحال 
ولا إذا طهرت نهاية ومغني . قوله: (ولا نية له) إلى قول المتن أو سنية في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وهي في زمن سنة 
إلى فى زمن بدعة قول المتن: (فكالسنة) ولو خاطب بقوله للسنة وما ألحق به أو للبدعة وما ألحق به من ليس طلاقها سنيا 
ولا بدعيا كالحامل والآيسة وقع في الحال ويلغو ذكر السنة والبدعة اه مغني قوله: (ونحو ذلك) الواو هنا وفي نظيره الآني 
بمعنى أو كما عبر به المغني قوله: (فيما مر) فإن كانت في حيض لم يقع حتى تطهر أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال أو 
مست فيه وقع حين تطهر بعد حيض اه مغني قوله: (أما إذا قال الخ) محترز قوله ولا نية له. 
في الحال قبل لأنه غير متهم كما قالاه ونقلا بعد ذلك عن المتولي أنه لو قال لها زمن البدعة أنت طالق طلاقا سنيا أو زمن 
السنة طلاقا بدعيا ونوى الوقوع في الحال لم يقع لأن اللفظ ينافي النية فيعمل به لأنه أقوى اه وسيأتي ذلك في الشرح قريبا 
قوله: (لما مر فيها) الذي مر أنه إنما يكون بدعيا إن حملت من الغير وقضية ذلك عدم الوقوع بمجرد وللئه للشك . 


فصل في بيان الطلاق السني والبدعي ١٠١5‏ 


ونحو حسنة لنحو سوء خلقها فيقبل أن كان زمن بدعة لأنه غلظ على نفسه لا زمن سنة بل يدين وفارق إلغاء نيته الوقوع 
حالا في قوله لذات بدعة طلاقا سنيا ولذات سنة طلاقا بدعيا بأن نيته هنا لا توافق لفظه ولا بتأويل بعيدء أي لأن السي 
والبدعي لهما حقيقة شرعية فلم يمكن صرفهما عنها بها فلغت لضعفها بخلاف نيته فيما نحن فيه فإنها توافقه؛ لأن 
البدعي قد يكون حسنا وكاملا مثلا لوصف آخر كسوء خلقهاء (أو) قال لها ولا نية له أنت طالق (طلقة قبيحة أو أقبح 
الطلاق أو أفحشه) أو أسمجه, إذ السمج القبيح ونحو ذلك (فككقوله لها أنت طالق (للبدعة) فيما مرء لأن الأولى بالذم 
ما خالف الشرعء أما لو قال وهي في زمن سنة أردت قبحه لنحو حسن عشرتها فيقع حالا لأنه غلظ على نفسه. أو في 
زمن بدعة أردت أن طلاق مثل هذه في السنة أقبح فقصدت وقوعه حال السنة دين» (أو) قال ولا نية له لذات سنة 
وبدعة أنت طالق طلقة (سنية بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال) لتضاد الوصفين فألغيا وبقي أصل الطلاق» وقيل لأن 
أحدهما واقع لا محالة» فلو قال ذلك لمن لا سنة لها ولا بدعة وقع على الأول حالا دون الثاني» أما لو قال أردت 
حسنها من حيث الوقت وقبحها من حيث العدد فإنه ثلاث أو عكسه قبل» وإن تأخر الوقوع في الأولى لأن ضرر وقوع 


قوله: (إن كان) أي قول الزوج المذكور قوله: (وفارق) أي اعتبار النية والتديين هنا قوله: (ولا بتأويل الخ) أي لا ظاهر 
أو لا الخ اهدع ش قوله: (فلم يمكن صرفهما عنها) لم لا يمكن بقصد التجوز لعلاقة ما اه سم وأقره السيد عمر قوله: (أو 
قال لها) أي لزوجته اه مغني قوله: (فيما مر) فإن كانت في حيض أو في طهر مست فيه وقع في الحال وإلا فحين تحيض اه 
مغني قوله: (أردت قبحه) أي أردت بذلك طلاق السنة ونحو قبيحة لقبحه في حقي لنحو حسن عشرتها قوله: (إن طلاق مثل 
هذه) أي حسنة الخلق والعشرة في السنة أي في حالها أقبح أي في حقي قوله: (أو قال ولا نية له) إلى قوله ولو قال في 
الأسنى إلا قوله وقيل إلى فلو قال وقوله على الأول دون الثاني وقوله أو عكسه وقوله في الأولى وكذا في المغني وشرح 
المنهج إلا قوله فلو قال إلى أما لو قال وقوله أو عكسه وإلى قول المتن ولا يحرم في النهاية إلا ما ذكرته في الأسنى قول 
المتن: (سنية بدعية الخ) أي أو لا للسنة ولا للبدعة اه مغني قوله: (على الأول) أي من التعليلين قوله: (أما لو قال الخ) أي 
في قوله لذات الإقراء سنية بدعية أو حسنة قبيحة أسنى ومغني قوله: (فإنه ثلاث) عبارة المغني حتى يقع الطلاق الثلاث اه 
قوله: (قبل) أي ويقع عليه الثلاث اهادع ش . قوله: (في الأولى) يحتمل تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير بمن لها سنة وبدعة 
احترازاً عمن ليس لها ذلك المذكور بقوله فلو قال ذلك الخ لكن المتبادر تعلقه بقوله تأخر الوقوع وأن المراد بالأولى قوله 
أما لو قال أردت حسنها من حيث الوقت الخ وبالثانية قوله أو عكسه وحيتئذ فقد ينظر في التقييد بقوله في الأولى بأنه قد 
يتأخر الوقوع في الثانية أيضا لتأخر إحدى الصفتين المفسر بهما وبيان ذلك أن قوله أو عكسه يحتمل أن المراد به أنه قال 
أردت حسنها من حيث العدد فإنه واحدة وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا ويحتمل أن المراد به أنه قال أردت 
حسنها من حيث العدد لكونه ثلاثا أي لأمر اقتضى حسن كونه ثلاثا وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا وعلى 
الوجهين فقد لا تكون حائضا مثلا في الحال فيتأخر الوقوع واعلم أنه في الروضة وغيرها لم يقيد بالأولى مع التعليل بما ذكر 
فإن كان مراده التعليل بذلك في الصورتين تعين الاحتمال الثاني فليحرر اه سم أقول أن ما ذكره أولا من احتمال تعلقه بقبل 
إشارة إلى التصوير الخ موافق لصنيع النهاية كما مر لكن قضية صنيع المغني وشرح المنهج والروض كما مر أنه متعلق بقبل 
وأن المراد بالأولى قوله أما لو قال أي في قوله لذات الإقراء سنية بدعية الخ أردث حسنها من حيث الوقت الخ احترازاً عمن 
ليس كذلك وبقوله عكسه المراد به الاحتمال الأوّل أي الحسن من حيث العدد فإنه واحدة والقبح من حيث الوقت فإنه زمان 


قوله: (وفارق إلغاء نيته الوقوع الخ) هذا الفرق يقتضي إلغاء نية الوقوع حالا في قوله للسنة وهي في حال بدعة لكن 
تقدم في الحاشية قريبا خلافه فيحتاج للفرق بين السنة وطلاقا سنيا وقد يفرق بقرب التأويل في للسنة وبعده في طلاقا سنيا 
قوله: (فلم يمكن صرفهما عنها) لم لا يمكن بقصد التجوز لعلاقة ما. قوله: (في الأولى) يحتمل تعلقه بقبل إشارة إلى 
التصوير بمن لها سنة وبدعة احترازا عمن ليس لها ذلك المذكورة بقوله,فلو قال ذلك الخ لكن المتبادر تعلقه بقوله تأخر 
الوقوع وأن المراد بالأولى قوله أما لو قال أردت حسنها من حيث الوقت الخ وبالثانية قوله أو عكسه وحيتئذ فقد ينظر في 
التقييد بقوله في الأولى بأنه قد يتأخر الوقوع في الثانية أيضا لتأخر إحدى الصفتين المفسر بهما وبيان ذلك أن قوله أو عكسه 
يحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد فإنه واحدة وقيحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا 


العدد أكثر من فائدة تأخير الوقوع» ولو قال ولا نية له ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة اقتضى التشطير فيقع ثنتان 
حالا والثالثة في الحالة الأخرى» فإن أراد غير ذلك عمل به ما لم يرد طلقة حالا وثنتين في المستقبل فإنه يدين» رولا 
يحرم جمع الطلقات) الثلاث لأن عويمر العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثا قبل أن يخبره كك بحرمتها عليه» رواه 
الشيخان» فلو حرم لنهاه عنه لأنه أوقعه معتقدا بقاء الزوجية ومع اعتقادها يحرم الجمع عند المخالف» ومع الحرمة 
يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل» ولم يوجداء فدل على أن لا حرمة وقد فعله جمع من الصحابة وأفتى به 
آخرون» وقيل يحرم ذلك» أما وقوعهن معلقة كانت أو منجزة فلا خلاف فيه يعتد به. 

وقد شنع أئمة المذاهب على من خالف فيه وقالوا اختاره من المتأخرين من لا يعبأ به» فأفتى به واقتدى به من 
أضله الله وخذله؛ وأما خبر مسلم عن ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يَكِِْ وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر واحدة»ء ثم قال: قال عمر: إن الناس قد استعجلوا ما كانوا فيه على أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» 
فجوابه أنه فيمن يفرق اللفظ فكانوا أوَّلا نار حا مادج واوا ون كاتس واي وو بوي ا 


الحيض وأن التعليل بقوله لأن ضرر الخ راجع للصورة الأولى فقط فيفيد كلامه عدم القبول في الصورة الثانية المذكورة بقوله 
أو عكسه فيما إذا تأخر الوقوع بأن كانت في حال السنة كما هو قضية صنيع النهاية والمغني وشرح المنهج حيث أسقطوا قوله 
أو عكسه كما مر والله أعلم . قوله: (ولو قال ولا نية له ثلاثا الخ) ولو قال أنت طالق خمسا بعضهن للسنة وبيعضهن للبدعة 
طلقت ثلاثا في الحال أخذا بالتشطير والتكميل أو طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة وقع طلقة في الحال وفي المستقبل 
طلقة أو طلقتك طلاقا كالثلج أو كالنار وقع حالا ويلغو التشبيه المذكور اه نهاية زاد المغني والروض ولو قال أنت طالق 
ثلاثا بعضهن للسئّة وسكت وهي في خال السنة أو البدعة وقع في الحال واحدة فقط أو طالق طلقتين للسنة والبدعة وقع 
الطلقتان في الحال اه قوله: (اقتضى التشطير) أي إذا كانت ذات إقراء وإلا كالصغيرة طلقت في الحال ثلاثا روض ومغنى 
قوله: (فإن أراد غير ذلك الخ) عبارة المغني وشرح الروض فإن قال أردت إيقاع طلقة في الحال وطلقتين في الحال الثاني 
صدق بيمينه ولو أراد ايقاع بعض كل طلقة في الحال وقع الثلاث في الحال بطريق التكميل اه قوله: (غير ذلك) أي غير 
التشطير اه كردي قوله: (الثلاث) إلى قوله وأما خبر مسلم في النهاية إلا قوله وقيل يحرم قوله: (لأن عويمر) إلى قوله وأنت 
خبير في المغني إلا قوله وقيل يحرم وقوله وهو عجيب إلى وقال قوله: (عويمر) كذا في أصله رحمه الله تعالى بغير ألف 
فليحرر اه سيد عمر ويمكن أن يقال إنه ممنوع من الصرف للعلمية والوصفية الأصلية قوله: (بحرمتها عليه) أي بأنها باتت 
باللعان اه مغني قوله: (لأنه أوقعه الخ) به يعلم أن ما ذكر دليل إلزامي لا تحقيقي وقوله وقد فعله الخ لا حجية فيه الا إن كان 
باجماع منهم اه سيد عمر قوله: (ومع اعتقادها) أي بقاء الزوجية والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله: (وتعليم الجاهل) عطف 
على الإنكار قوله: (ولم يوجدا) أي الانكار والتعليم وقوله فدل أي عدم وجودهما قوله: (أما وقوعهن) أي الثلاث اهدع ش 
قوله: (فلا خلاف فيه يعتد به الخ) عبارة النهاية والمغني فهو ما اقتصر عليه الأئمة ولا اعتبار بما قاله طائفة من الشيعة 
والظاهرية من وقوع واحدة فقط وإن اختاره من المتأخرين الخ قوله: (اختاره) أي ما قاله المخالف من وقوع الواحدة وقال 
الكردي أي اختار الخلاف اه قوله: (وأما خبر مسلم الخ) عبارة المغني وا<تجوا بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما كان للطلاق الخ وعلى تقدير صحة هذا الحديث أجيب عنه بجوابين أحدهما الخ قوله: (واحدة) خبر كان قوله: (قد 
استعجلوا ما كانوا فيه على اناة) أي قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة أي مهلة اه كردي قوله: (على أناة) متعلق بكانوا اه 
سم قوله: (فلو أمضيناه عليهم) جواب لو محذوف أي لكان حقا اه كردي قوله: (فجوابه الخ) عبارة شرح مسلم فاختلف 
العلماء في جوابه فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدا ولا 


ويحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد لكونه ثلاثا أي لأمر اقتضى حسن كونه ثلاثا وقبحها من حيث 
الوقت فإنه زمان الحيض مثلا وعلى الوجهين فقد لا تكون حائضا مثلا في الحال فيتأخر الوقوع واعلم أنه في الروضة 
وغيرها لم يقيد بالأولى مع التعليل بما ذكر فإن كان مراده التعليل بذلك في الصورتين تعين الاحتمال الثاني فليحرر . قوله: 
(فإن أراد غير ذلك) أي كأن أراد ثلاثا ثنتان حالا وواحدة في الأخرى قوله: (على أناة) متعلق بكانوا. 


فصل في بيان الطلاق السني والبدعي الال 


يصدقون في إرادة التأكيد لديانتهم» فلما كثرت الإخلاط فيهم اقتضت المصلحة عدم تصديقهم وإيقاع الثلاث عليهم, 
قال السبكي كالمصنف هذا أحسن الأجوبة انتهى» وهو عجيب فإن صريح مذهبنا تصديق مريد التأكيد بشرطه وإن بلغ 
في الفسق ما بلغ» بل قال بعض المحققين أحسنها أنهم كانوا يعتادونه طلقة» ثم في زمن عمر استعجلوا وصاروا 
يوقعونه ثلاثا فعاملهم بقضيته وأوقع الثلاث عليهم» فهو إخبار عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة 
.واحدة انتهى» وأنت خبير بعدم مطابقته للظاهر المتبادر من كلام عمر لا سيما مع قول ابن عباس الثلاث إلى آخره» 
فهو تأويل بعيد لا جواب حسن فضلا عن كونه أحسن» والأحسن عندي أن يجاب بأن عمر لما استشار الناس علم فيه 
ناسخا لما وقع قبل فعمل بقضيته» وذلك الناسخ أما خبر بلغه أو إجماع» وهو لا يكون إلا عن نص» ومن ثم أطبق 
علماء الأمة عليه» وإخبار ابن عباس لبيان أن الناسخ إنما عرف بعد مضي مدة من وفاته يَكِ قال السبكي وابتدع بعض 
أهل زمنناء أي ابن تيمية ومن ثم قال العز بن جماعة أنه ضال مضل» فقال إن كان التعليق بالطلاق على وجه اليمين لم 
يجب به إلا كفارة يمين» ولم يقل بذلك أحد من الأمة ومع عدم حرمة ذلك هو خلاف الأولى من التفريق على الإقراء 


استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد فلما كان زمن عمر رضي 
الله تعالى عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا 
بالغالب السابق إلى الفهم منها في هذا العصر اه ولا يخفى أنه غير ما ذكره الشارح وسالم عن إشكاله الآتي قوله: (فجوابه) 
أي خبر مسلم أنه أي خبر مسلم اه كردي قوله: (يصدقون) ببناء المفعول اه سم . قوله: (وهو عجيب) لك أن تقول ليس 
بعجيب لأن المراد أن هذا أحسن الأجوبة في دفع الإشكال وإن لم.يوافق الشافعي السيد عمر رضي الله عنه فيما أدى إليه 
اجتهاده من عدم التصديق ولا يقال هو إجماع فيلزم الشافعي القول به لأنا نمنع أنه إجماع بل هو اجتهاد من السيد عمر رضي 
الله تعالى عنه سكت عليه من سكت لأنه لم يقم عنده دليل واضح على خلافه ولا يلزم منه موافقته فيه فليتأمل اه سم قوله: 
(بشرطه) وهو عدم الفصل قوله: (أنهم كانوا يعتادونه الخ) معناه كان الطلاق الثلاث الذي يوقعونه الآن دفعة إنما كان في 
الزمن الأوّل يوقعونه واحدة فقط واعتمد هذا الجواب الشيخ علاء الدين البخاري الحنفي وقال إن النص مشير إلى هذا من 
لفظ الاستعجال يعني أنه كان للناس أناة أي مهلة في الطلاق فلا يوقعون إلا واحدة واحدة فاستعجل الناس وصاروا يوقعون 
الثلاث دفعة واحدة وأما إذا كان معنى الحديث أن إيقاع الثلاث دفعة واحدة كان في الزمن الأول إنما يقع واحدة وهكذا في 
الزمن الثاني قبل التنفيذ فما الذي استعجلوه اه مغني وبذلك يندفع قول الشارح الآتي وأنت خبير الخ قوله: (يعتادونه الخ) 
أي اعتادوا التطليق واحدة اه سم قوله: (يوقعونه ثلاثا) يعني يوقعون الثلاث دفعة واحدة قوله: (فهو الخ) أي خبر ابن عباس 
الخ قوله: (والأحسن عندي أن يجاب بأن الخ) أطال شرح مسلم في رد الجواب بأن ذلك كان ثم نسخ إلى أن قال ما نصه فإن 
قيل فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر قلنا هذا غلط أيضا لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر 
والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع اه قوله: (وهو) أي الإجماع قوله: (قال السبكي) 
إلى قوله وخرج في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي ابن تيمية إلى فقال ودخل في حكاية كلام السبكي بما نصه ولا فرق 
بين أن يكون ذلك منجزا أو معلقا وقد وجدت صفته حلفا كان أو غير حلف قال السبكي الخ قوله: (إنه الخ) أي ابن تيمية 
قوله: (فقال الخ) عطف تفسير على قوله ابتدع الخ قوله: (على وجه اليمين) أي بأن قصد الحث أو المنع أو تحقيق الخبر قوله: 
(ولم يقل بذلك الخ) عبارة المغني وهذه بدعة في الإسلام لم يقلها أحد الخ قوله: (ومع عدم حرمة ذلك الخ) عبارة المغني 
وكما لا يحرم جمعها لا يكره كذلك ولكن يسن الاقتصار على طلقة في القرء لذات الإقراء وفي الشهر لذات الأشهر ليتمكن 
من الرجعة أو التجديد إن ندم وإن لم يقتصر على ذلك فليفرق الطلقات على الأيام ويفرق على الحامل طلقة في الحال 


قوله: (يصدقون) هو بالبناء للمجهول . قوله: (وهو عجيب) لك أن تقول ليس بعجيب لآن المراد أن هذا أحسن 
الأجوبة في دفع الإشكال وإن لم يوافق الشافعي السيد عمر فيما أدى إليه اجتهاده من عدم التصديق ولا يقال هو إجماع فيلزم 
الشافعي القول به لأنا نمنع أنه إجماع بل هو اجتهاد من السيد عمر سكت عليه من سكت لأنه لم يقم عنده دليل واضح على 
خلافه ولا يلزم منه موافقته فيه فليتأمل . قوله: (أنهم كانوا يعتادونه طلقة) أي اعتادوا التطليق واحدة. 


6 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو الأشهر ليمكن تدارك ندمه إن وقع برجعة أو تجديدء وخرج بقولنا الثلاث ما لو أوقع أربعا فإنه يحرم كما هو ظاهر 
كلام ابن الرفعة. ومما يصرح به قول الروياني أنه يعزر واعتمده الزركشي وغيره» ويوجه بأنه تعاطى نحو عقد فاسد 
وهو حرام كما مرء ونوزع في ذلك بما فيه نظر. 

(ولو قال أنت طالق ثلاثا) واقتصر عليه؛ (أو ثلاثا للسنة وفسر) في الصورتين (بتفريقها على إقراء لم يقبل) ظاهرا 
لأنه خلاف ظاهر لفظه من وقوعهن دفعة في الأولى وكذا في الثانية إن كانت طاهرا وإلآ فحين تطهرء وعندنا لا سنة في 
التفريق (إلأ ممن يعتقد تحريم الجمع) أي جمع الثلاث في قرء واحد كالمالكيء فإذا رفع لشافعي قبله ظاهرا في كل 
من تينك الصورتين خلافا لمن خصه بالثانية لأن ظاهر حاله أنه لا يفعل محرما في معتقده (والأصح أنه) أي من لا يعتقد 
ذلك (يدين)؛ لأنه لو وصل ما يدعيه باللفظ لانتظم» ومعنى التديين أن يقال لها حرمت عليه ظاهرا وليس لك مطاوعته 
إلأإن غلب على ظنك صدقه بقرينة» أي وحيتئذ يلزمها تمكينه ويحرم عليها النشوز ويفرق بينهما القاضي من غير نظر 
لتصديقها كما صححه صاحب المعين وجرى عليه ابن الرفعة وغيره» فإن قلت لو أقرت لرجل بالزوجية فصدقها لم 
يفرق بينهماء وإن كذبها الولي والشهود فهلا كان هنا كذلك» قلت يفرق بأنا ثم لم نعلم مانعا يستند إليه في التفريق» 
وهنا علمنا مانعا ظاهر أرادا رفعه بتصادقهما فلم ينظر إليه وله لا نمكنك منها وإن حلت لك فيما بينك وبين الله تعالى ان 
صدقت» قال الرافعي وهذا معنى قول الشافعي رضي الله عنه له الطلب وعليها الهرب» ولو استوى عندها صدقه وكذبه 
كره لها تمكينه وإن ظنت كذبه حرم عليها تمكينه» ولا تتغير هذه الأحوال بحكم قاض بتفريق ولا بعدمه تعويلا على 
الظاهر فقط لما يأتي أن محل نفوذ حكم الحاكم باطنا إذا وافق ظاهر الأمر باطنه» ولها إذا كذبته أن تنكح بعد العدة من 
لم يصدق الزوج لا من صدقه ولو بعد الحكم بالفرقة» (ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد) 
لما مر ولا يقبل منه دعوى ذلك ظاهراً إلا لتحليف خصمه أنه ما يعلم أنه قصد ذلكء كذا قاله بعضهم وظاهره أن 
اليمين لو ردت حلف أنه أراد ذلك وقبل منه ظاهرا وفيه نظر لأن غاية الرد أنه كالإقرار [ [ز 1 1 1011111111 


ويراجع وأخرى بعد النفاس والثالثة بعد الطهر من الحيض اه قوله: (ما لو أوقع أربعا) أي في زوجة واحدة اه كردي قوله: 
(فإنه يحرم) وقوله أنه يعزر خالفه النهاية والمغني فيهما عبارة سم المعتمد أنه لا حرمة ولا تعزير م راه قوله: (كما مر) أي 
في البيع اه كردي قوله: (واقتصر عليه) إلى قوله ولا تتغير هذه الأحوال في المغني إلا قوله وعندنا لا سنة في التفريق وقوله 
فإن قلت إلى وله لا نمكنك وإلى قول المتن ويدين في النهاية . قوله: (ومندنا لا سنة في التفريق) في هذا النفي أدنى شيء مع 
قوله السابق هو خلاف الأولى من التفريق اه سم أقول ومخالفته ظاهرة مع ما قدمنا هناك عن المغني والروض مع شرحه 
قوله: (فإذا رفع الشافعي الخ) عبارة المغني والنهاية قضية كلام المصنف عود الاستثناء إلى الصورتين وهو كذلك خلافا الخ 
قوله: (وليس لك مطاوعته إلا أن غلب الخ) تأمل هذا الحصر مع قوله الآتي ولو استوى الخ والعبارة الجامعة أن يقال إن 
غلب على ظنك صدتقه وجب تمكينه وإن شككت على السوية كره وإن ظننت الكذب حرم اه سيد عمر قوله: (وله) عطف 
على لها اه سم قوله: (وهذا الخ) أي ما تقدم من معنى التديين وكان ينبغي تأخيره إلى تمام المعنى قوله: (بحكم.قاض الخ) 
أي لو فرض قاض يرى قبوله وتمكينه منها ظاهرا وحكم بقبوله وتمكينه اه سم والروض مع شرحه قوله: (تعويلا على 
الظاهر) أي ظاهر الحكم وهذا علة لتتغير هذه الخ وقوله لما يأتي الخ علة للاتتغير هذه الخ قوله: (إذا كذبته) أي غلب على 
ظنها كذبه قوله: (ولو بعد الحكم الخ) غاية لقوله لا من صدقه أي وليس لها أن تنكحه ولو بعد الحكم بالفرقة أي خلافا لمن 
أجازه اه رشيدي قول المتن: (ويدين) أي أيضا على الأصح اه مغني قول المتن: (من قال الخ) سواء قاله متصلا لليمين 
أو منفصلا عنها اهدع ش قوله: (لما مر) أي في شرح والأصح أنه يدين قوله: (لأن غاية الرد) أي اليمين المردودة. 


قوله: (فإنه يحرم) إلى قوله إنه يعزر المعتمد أنه لا حرمة ولا تعزير م ر قوله: (وعندنا لا سنة في التفريق) في هذا لنفي 
أدنى شيء مع قوله السابق هو خلاف الأولى من التفريق قوله: (وليس لك مطاوعته إلا إن غلب الخ) تأمل هذا الحصر مع 
قوله الآتي ولو استوى الخ قوله: (وله) عطف على لها.قوله: (ولا تتغير هذه الأحوال بحكم قاض) لو فرض قاض يرى قبوله 
وتمكينه منها ظاهرا أو حكم بقبوله وتمكينه . 


فصل في بيان الطلاق السني والبدعي حبيل 


وقد تقرر أن تصديقها لا نظر إليه وخرج به إن شاء الله فلا يدين فيه لأنه يرفع حكم اليمين جملة فينافي لفظها مطلقاء 
والنية لا تؤثر حينئذ بخلاف بقية التعليقات فإنها لا ترفعه بل تخصصه بحال دون حال» وألحق بالأول ما لو قال من 
أوقع الثلاث كنت طلقت قبل ذلك بائنا أو رجعيا وانقضت العدة لأنه يريد رفع الثلاث من أصلهاء وما لو أوقع الاستثناء 
من عدد نص كأربعتكن طوالق وأراد إلا فلانة أو أنت طالق ثلاثا وأراد إلا واحدة بخلاف نسائيء» وبالثاني نية من وثاق 
لأنه تأويل وصرف للفظ من معنى إلى معنى فلم يكن فيه رفع لشيء بعد ثبوته» والحاصل أن تفسيره بما يرفع الطلاق 
من أصله كأردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله أو إن لم يشأ أو إلا واحدة بعد ثلاثا أو إلا فلانة بعد أربعتكن لم يدين» أو 
ما يقيده أو يصرفه لمعنى آخر أو يخصصه كأردت إن دخلت أو من وثاق أو إلا فلانة بعد كل امرأة أو نسائي دين وإنما 
ينفعه قصده ما ذكر باطنا إن كان قبل فراغ اليمين» فإن حدث بعده لم يفده كما مر في الاستثناءء ولو زعم أنه أتى به 
وأسمع نفسه فإن صدقته فذاك وإلآ حلفت وطلقتء كما لو قال عدلان حاضران أنه لم يأت بها لأنه نفي محصورء ولا 
يقبل قولها ولا قولهما لم نسمعه أتى بها بل يقبل قوله بيمينه لأنه لم يكذب. أي أما لو كذب صريحا فإنه يحتاج للبينة؛ 


قوله: (وقد تقرر) أي آنفا في شرح أنه يدين قوله: (وخرج به) إلى المتن في النهاية قوله: (فلا يدين) إلى قوله والحق 
بالأولى فى المغنى قوله: (مطلقا) أي من كل وجه قوله: (حينئذ) أي حين منافاتها للفظ من كل وجه قوله: (فإنها) أي بقية 
التعليقات اهع ش قوله: (وألحق بالأول) وهو إن شاء الله سم وع ش قوله: (ما لو قال الخ) عدم القبول هنا باطنا في غاية 
الإشكال ولعله غير مراد سم على حج اهدع ش أقول وقوله في غاية الإشكال ظاهر وقوله ولعله الخ يؤيده ما قدمه الشارح 
في النكاح في مبحث شاهديه في شرح أو اتفاق الزوجين قوله: (وما لو أوقع الاستثناء الخ) أي ادعى إرادة الاستثناء قوله: 
(كأربعتكن طوالق الخ). 

فرع: لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة فمقتضى كلام الروضة صحة هذا الاستثناء خلافا لمن خالف ويؤيده ما تقدم في 
باب الإقرار من صحة الاستثناء من المعين م ر اه سم . قوله: (بخلاف نسائي) والفرق أن أربعتكن ليس من العام لأن مدلوله 
عدد محصور وشرط العام عدم الحصر باعتبار ما دل عليه اللفظ ونسائي وإن كان محصورا في الواقع لكن لا دلالة له 
بحسب اللفظ على عدد اهدع ش قوله: (وبالثاني) وهو بقية التعليقات اهاع ش قوله: (نية من وثاق) وهل مثله على الطلاق 
وأراد من ذراعي مثلا أو يفرق فيه نظر وقد أجاب م ر على البديهي بأنه لا يدين فيه كما في إرادة إن شاء الله بجامع رفع 
الطلاق بالكلية فليتأمل جدا فإنه قد يرد عليه ان من وثاق فيه رفع الطلاق بالكلية أيضا سم على حج اهاع ش عبارة السيد 
عمر بعد ذكر كلام سم نصها ألحق أنه لا يظهر تفاوت بين من ذراعي وبين من وثاق اه قوله: (والحاصل الخ) عبارة الروض 
والضابط أنه إن فسر بما يرفع الطلاق فقال أردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله أو يخصصه بعدد كطلقتك ثلاثا وأراد إلا واحدة 
أو أربعتكن وأراد إلا فلانة فلا يدين انتهت اه رشيدي قوله: (وإنما ينفعه الخ) كذا في المغني قوله: (ولو زعم) أي قال وقوله 
أنه أتى به أي ما ذكر عبارة النهاية بها اه قالع ش قوله إنه أتى بها الخ أي بالمشيئة خرج به ما لو قال أتيت بقولي إن دخلت 
الدار أو نحوه فأنكرت فإنه المصدق دونها كما قدمناه في الاستثناء عن سم اه وأقره الرشيدي . قوله: (وإلا) أي بأن أنكرت 
أنه أتى به اه سم قوله: (كما لو قال عدلان الخ) انظر التشبيه راجع لماذا وهل الصورة أن العدلين شهدا عند القاضي أو أخبرا 
فقط اه رشيدي أقول الظاهر أن مرجع التشبيه قوله حلفت الخ وأن الصورة إنهما شهدا عند القاضي والمعنى يثبت الطلاق 
عند الإنكار بالحلف كما يغبت بشهادة عدلين حاضرين أنه الخ قوله: (قولها) أي الزوجة ولا قولهما أي العدلين قوله: (لأنه 
الخ) عبارة النهاية أنه الخ بإسقاط اللام قوله: (لم يكذب) ببناء المفعول من التفعيل وكذا قوله كذب. 


قوله: (وألحق بالأوّل) أي وهو إن شاء الله ما لو قال الخ عدم القبول هنا باطنا في غاية الإشكال ولعله غير مراد قوله: 
(وما لو أوقع الاستثناء من عدد نص الخ) . 

فرع: لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة فمقتضى كلام الروضة صحة هذا الاستثناء خلافا لمن خالف ويؤيده ما تقدم في 
باب الإقرار من صحة الاستثناء من المعين م ر قوله: (وبالثاني نية من وثاق الخ) هل مثله على الطلاق وأراد من ذراعي مثلا 
أو يفرق فيه نظر وقد أجاب م ر على البداهة بأنه لا يدين فيه كما في إرادة إن شاء الله بجامع رفع الطلاق بالكلية فليتأمل جدا 
فانه قد يرد عليه أن من وثاق فيه رفع الطلاق بالكلية . قوله: (وإلا) أي بأن أنكرت أنه أتى به. 


لحيل الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
ولو حلف مشيرا لنفيس ما قيمة هذا درهم وقال نويت بل أكثر صدق ظاهرا كما أفتى به أبو زرعة لأن اللفظ يحتمله» 
وإن قامت قرينة على أن مراده بل أقل لأن النية أقوى من القريئة . 

(ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق» وقال أردت بعضهن فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا) لأنه خلاف ظاهر 
اللفظ من العموم» بل يدين لاحتماله (إلا بقرينة بأن) أي كأن (خاصمته وقالت) له (تزوجت) علي (فقال) في إنكاره 
المتصل بكلامها أخذا مما يأتي (كل امرأة لي طالق» وقال أردت غير المخاصمة) لظهور صدقه حينئذ» وقيل لا يقبل 
مطلقا ونقلاه عن الأكثرين» ومثل ذلك ما لو أرادت الخروج لمكان معين فقال إن خرجت الليلة فأنت طالق فخرجت 
لغيره» وقال لم أقصد إلا منعها من ذلك المعين فيقبل ظاهرا للقرينة» وما في الروضة في الأيمان أنه لو قيل له كلم زيدا 
اليوم فقال لا كلمته ونوى اليوم قبل ظاهرا أي للقرينة أيضاء وبه يفرق بينه وبين قولها لو قال لا أدخل دار زيد وقال 


قوله: (ما قيمة هذا درهم) هو المحلوف عليه قول المتن: (بعضهن) يشعر بفرض المسألة فيمن له غير المخاصمة فلو 
لم يكن له غيرها طلقت كما بحثه بعضهم أي الزركشي قياسا على ما لو قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة ولا امرأة له غيرها 
فإنها تطلق كما فى الروضة وأصلها عن فتاوى القفال وأقراه بخلاف قوله النساء طؤالق إلا عمرة ولا امرأة له غيرها والفرق 
أنه في هذه الصورة لم يضف النساء لنفسه اه مغني ومثله في النهاية إلا أنه زاد عقب وأقراه قوله لكن ظاهر إطلاقهم بخلافه 
لوجود القرينة هنا أي حيث نواها اه وفي سم بعد إطالته في الرد على الزركشي ما نصه وليست مسألتنا نظير ذلك كما تبين 
فالوجه فيها خلاف هذا الذي قاله الزركشي وأنه لا فرق فيها بين ذي الزوجة وذي الزوجات وقالع ش قوله لكن ظاهر 
إطلاقهم الخ معتمد اه قول المتن: (فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا إلا بقرينة) هذا التفصيل يجري في كل موضع قلنا إنه يدين 
فيه كما صرحوا به فيما إذا قال طلاقا من وثاق إن كان حلها منه قبل وإلا فلا اه مغني قوله: (لأنه خلاف) إلى قوله وما في 
الروضة في النهاية قوله: (مما يأني) أي آنفا عن المتولي قوله: (ونقلاه عن الأكثرين) وحينئذ فما رجحاه هنا مخالف لما التزمه 
الرافعي من تصحيح ما عليه الأكثرون ولا يحسن تعبيره بالصحيح اه مغني قوله: (ومثل ذلك الخ) ولو طلب منه جلاء زوجته 
على رجال أجانب فخحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلى عليه ولا على غيره ثم جليت تلك الليلة على النساء ثم قال أردت 
بلفظ غيره الرجال الأجانب قبل قوله أي ظاهرا بيمينه ولم يقع بذلك طلاق كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى للقرينة الحالية 
. وهي غيرته على زوجته من نظر الأجانب لها اه نهاية وفي سم نحوه قوله: (وما في الروضة الخ) عطف على قوله ما لو 
أرادت الخ قوله: (كلم) قضية قوله الاي وقيد المتولي الخ أنه بحذف أداة الاستفهام أي أكلم زيدا قوله: (وبه). أي بقوله أي 
للقرينة أيضا وقوله بينه أي بين قول الروضة المار وقوله وبين قولها أي الروضة. 


قوله في المتن: (وقال أردت بعضهن) قال الزركشي تصويرهم المسألة بقوله أردت بعضهن صريح في أن الفرض فيما 
إذا كان له زوجة غير المخاصمة فلو لم يكن له وأراد الاستثناء فينبغي أن تطلق كما لو قال كل امرأة طالق الا عمرة ولا امرأة 
له سواها فإنها تطلق كما نقلاه عن فتاوى القفال قال بخلاف النساء طوالق إلا عمرة ولا امرأة له سواها والفرق أنه لم يضفهن 
إلى نفسه وأقراه ويحتمل هنا الوقوع بناء على أن الاستثناء لا يكون إل من المملوك فإنه لا يملك الا طلاق عمرة فكأنه 
استثناها من نفسها وهو باطل اه كلام الزركشي وأقول فيه نظر ظاهر لأنه لا يخفى أن المراد بقول المصنف كغيره وقال 
أردت غير المخاصمة أنه قال أردت بقولي نسائي طوالق أو كل امرأة لي فقوله طالق إنما ربطه بقوله نسائي أو كل امرأة لي 
طالق بعد تقييده نية بغير المخاصمة فهو نظير ما قاله السبكي في قول ذي الزوجة الواحدة نسائي أو كل امرأة لي غيرك طالق 
بتقديم أداة الاستئناء أعني غيرك على قوله طالق من أنها لا تطلق لأنه لم يربط الطلاق بقوله نسائي أو كل امرأة لي إلا بعد 
تقيبده بغير المخاطبة غاية الأمر أنه هنا لم يصرح بهذا القيد بل نواه فاحتيج في قبوله ظاهر إلى قرينة وهناك صرح به فعمل به 
مطلقا بخلاف ما إذا أخر أداة الاستثناء فقال كل نسائي أو كل امرأة لي طالق غيرك فإنه يقع الطلاق للاستغراق وليست 
مسألتنا نظير ذلك كما تبين فالوجه فيها خلاف هذا الذي قاله الزركشي وأنه لا فرق فيها بين ذي الزوجة وذي الزوجات على 
أنه يحتمل أنه يحمل كلامه غلى ما يوافق ما قلناه بأن يريد بقوله وأراد الاستثناء أنه لم ينو غير المخاصمة بقوله نسائي أو كل 
امرأة بل أطلق ذلك ثم بعد تلفظه بقوله طالق نوى حينئذ استثناء المخاصمة وهذا هو نظير ما نظر به فتأمله قوله في المتن: 
(فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا) . 


فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها و١٠١٠‏ 


أردت ما يسكنه دون ما يملكه لم يقبل ظاهرا أي لعدم القرينة» ومر أنه لو قال وهو يحلها من وثاق أنت طالق وقال 
أردت من وثاق لم يقع عليه شيء للقرينة» وقيد المتولي مسألة الروضة بما إذا وصل حلفه بكلام السائل وإلا لم تنفعه 
النية أي لأنه لا قرينة حينئذء ويظهر ضبط الطول والقصر بالعرف وأنه هنا أوسع منه بين إيجاب البيع وقبوله» ثم ما ذكر 
إنما هو في القرينة اللفظية كما ترى» ومنه ما لو قال لها إن رأيت من أختي شيئا ولم تخبريني به فإنه يحمل على موجب 
الريبة» أما القرينة الحالية كما إذا دخل على صديقه وهو يتغدى فقال إن لم تتغد معي فامرأتي طالق لم يقع إلا باليأس» 
وإن اقتضت القرينة أنه يتغدى معه الآن ذكره القاضي وخالفه البغوي فقيده بما تقتضيه العادة قيل وهو أفقه انتهى» ويأتي 
قبيل فصل التعليق بالحمل عن الروضة ما يؤيده؛ وعن الأصحاب ما يؤيد الأول وأنه مستشكل. ومما يرجح الثاني النص 
في مسألة التغدي على أن الحلف يتقيد بالتغدي معه الآن. 

فرع: أقر بطلاق أو بالثلاث ثم أنكر أو قال لم يكن إلآ واحدة فإن لم يذكر عذزا لم يقبل» وإلا كظننت وكيلي 
يوا نان خااظة :أرطت ا وقح للاقا او ايخلع ثلا فانبيت يشلاقه رصق أو أقام بيذ قل . 

فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 
إذا (قال أنت طالق في شهر كذا أو) في (غرته أو) في (أوَله) أو في رأسه (وقع بأوّل جزء) ثبت في محل التعليق 


قوله: (ومر) أي في شرح وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب قوله: (حينئذ) أي حين عدم.الاتصال قوله: 
(وإنه) أي العرف أو ما ذكر من الطول والقصر قوله: (ثم ما ذكر) أي تأثير القرينة والعمل بها قوله: (إنما هو في القرينة 
اللفظية) أي يتم ذلك فيمن يحلها من وثاق فإن القرينة حالية بلا شك بل قد ينازع في مسألة الأخت في كون القرينة لفظية 
فليتأمل ومما ب يمنع التقييد باللفظية مسألة جلاء زوجته المحكية في النهاية عن إفتاء والده اه سيد عمر عبارة سم . قوله ومنه 
ما لو قال الخ انظر ما اللفظية في هذا اه قوله. (كما إذا دخل على صديقه وهو يتغدى الخ) قد يقال قضية هذا الكلام أن هذا 
عند الإطلاق وإن المراد أن اليمين ليست محمولة فيه على الحال وحينئذ فهذا ليس مما نحن فيه من أنه إذا نوى التقييد لم 
يقبل ظاهرا إلا بقرينة فكيف قيد ما نحن فيه بغير ذلك كما أفاده قوله قبل ثم ما ذكر الخ فتأمله اه سم قوله: (ما يؤيده) أي 
الثاني قوله: (ما يؤيد الأول) هو قوله لم يقع إلا باليأاس اهماع ش قوله: (أقر) إلى الفصل في النهاية قوله: (ثم أنكر) أي أصل 
الطلاق قوله: (كظنئنت وكيلي) إلى قوله ثلاثا يعني فأقررت على ذلك الظن وقوله فافتيت بخلافه أي بأن ما وقع لم يكن 
طلاقا أو الخلع لم يكن ثلاثا فكان الظن فاسدا فالإقرار كذلك اه كردي قوله: (وصدقته) أي صدقت الزوج فيما ادعاه من 
بيان خلاف تطليق الوكيل أو خلاف ظنه وقوله أو أقام به أي بالخلاف المذكور اه كردي. ‏ 

فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 

قوله: (ونحوها) أي غيرها والمشابهة بين الأزمنة وما ذكر معها فى مجرد أن كلاً مستقل وإلا فلا مشابهة بين الزمان 
والطلاق فيما لو قال إن طلقتك فأنت طالق ولو قال وما يتبعه لسلم من ذلك اهادع ش قوله: (أو في رأسه) أو دخوله أو 
مجيئه أو ابتدائه أو استقباله أو أول أجزائه نهاية ومغني قول المتن: (بأول جزء) أي معه وهو أول ليلة منه نهاية ومغني وشرح 
المنهج قوله: (ثبت في محل التعليق) فلو علق ببلده وانتقل إلى أخرى ورأى فيها الهلال وتبين أنه لم ير في تلك لم يقع 


فرع: زوجة أريد جلوتها على الرجال فحصلت غيرة الأب أو الزوج فحلف أنها لا تجلى عليه ولا على غيره وقال أردت 
غيره من الرجال فأفتى شيخنا الشهاب الرملي بقبول دعواه ظاهرا فلا يحنث بجلوتها على النساء لقريئة الغيرة المقتضية إرادة 
الرجال اه. قوله: (ومنه ما لو قال الخ) انظر ما اللفظية في هذا قوله: (كما إذا دخل على صديقه وهو يتغدى فقال الخ) قد يقال 
قضية هذا الكلام أن هذا عند الاطلاق وإن المراد أن اليمين ليست محمولة فيه على الحال وحينئذ فهذا ليس مما نحن فيه من أنه 
إذا نوى التقييد لم يقبل ظاهراً إلا بقرينة فكيف قيد ما نحن فيه بغير ذلك كما أفاده قوله قبل ” ثم ما ذكر الخ فتأمله. 
فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 
قوله: (في محل التعليق الخ) كذا م ر 


م١٠‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


على ما بحثه الزركشي كونه (منه)» وعليه فكان الفرق بينه وبين ما مر أوّل الصوم أن العبرة بالبلد المنتقل إليه لا منه أن 
الحكم ثم منوط بذاته دون غيرهاء فنيط الحكم بمحلها بخلافه هناء فإنه منوط بحل العصمة وهو غير متقيد بمحل 
فروعي محل التعليق الذي هو السبب في ذلك الحل» وذلك لصدق ما علق به حينئذ حتى في الأولى إذ المعنى فيها إذا 
جاء شهر كذا ومجيئه يتحقق بمجيء أوّل جزء منه» كما لو علق بدخول دار يقع بحصوله في أوّلها فإن أراد ما بعد ذلك 
دين » (أو) قال أنت طالق (في نهاره) أي شهر كذا (أو أول يوم منه فيقع) الطلاق (بفجر أوّل يوم منه)ء لأن الفجر لغة 
أوَل النهار وأوّل اليوم» وبه يعلم أنه لو قال لها أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم قبيل الغروب بان طلاقها من الفجر على 
الأصح عند الأصحاب» وقياسه أنه لو قال متى قدم فأنت طالق يوم خميس قبل يوم قدومه فقدم يوم الأربعاء بأن الوقوع 
من فجر الخميس الذي قبله» وترتيب أحكام الطلاق الرجعي أو البائن من حينئذ» ونظيره ما لو قال أنت طالق قبل 
موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام فعاش أكثر من ذلك ثم مات فيتبين وقوعه من تلك المدةء ولا عدة عليها إن كان بائنا أو 


الطلاق بذلك قاله الزركشي وظاهر كما قال شيخنا أن محله إذا اختلفت المطالع اه مغني وقوله وظاهر الخ كذا في النهاية 
قالع ش قوله وظاهر كما قال الخ معتمد اه قوله: (على ما بحثه الخ) عبارة النهاية كما بحثه الخ قوله: (كونه) فاعل ثبت 
والضمير لأول جزء قوله: (وعليه) إلى المتن في النهاية قوله: (وعليه) أي ما بحثه الزركشي قوله: (بينه) أي تحقق أول الشهر 
إذا علق به الطلاق حيث اعتبر فيه محل التعليق قوله: (لا منه) عطف على إليه قوله: (إن الحكم) لعل المراد به وجوب الصوم 
قوله: (بذاته) يعني الصائم اه رشيدي قوله: (فنيط الحكم) لعل المراد به ثبوت أول الشهر قوله: (بخلافه هنا) انظر ما المراد 
بالحكم هنا ولعل الأولى أن يقول بخلاف حل العصمة فإنه غير متقيد بمحل فروعي الخ قوله: (الذي هو السبب) صفة 
التعليق قوله: (وذلك) أي قول المتن وقع بأول جزء اه ع ش قوله: (لصدق ما علق به حينئذ) عبارة المغني والأسنى والنهاية 
لتحقق الاسم بأول جزء منه اه قوله: (حتى في الأولى) هي قوله في شهر كذا اهدع ش قوله: (يقع) أي الطللاق بحصوله أي 
الدخول في أولها أي الدار والجار متعلق بالضمير . قوله: (فإن أراد الخ) عبارة المغني والأسنى في شرح فيعجز أول يوم منه 
فإن أراد وسطه أو آخره وقد قال أنت طالق في شهر كذا أو أراد من الأيام أحد الثلاثة الأول منه وقد قال أنت طالق غرته دين 
لاحتمال ما قاله فيهما ولأن الثلاثة الاول غرر في الثانية ولا يقبل ظاهرا وإن قال أردت بغرته أو برأسه المنتصف مثلا لم 
يدين وإن قال أنت طالق فى رمضان مثلا وهو فيه طلقت فى الحال وإن قال وهو فيه أنت طالق فى أول رمضان أو إذا جاء 
رمضان فتطلق في أول رمضان القابل اه قوله: (ما بعد ذلك) أي ما بعد الجزء الأول فيما لو قال أنت طالق في شهر كذا أما 
لو قال ذلك في غيره فلا لعدم احتمال لفظه لغير الأول وعبارة سم على حج قوله فإن أراد ما بعد ذلك هو صادق بما لو أراد 
اليوم الأخير أو آخر اليوم الأخير وقد قال في أوله ولعله غير مراد في مثل هذا إذ لا وجه للتديين حينئذ اه أقول خرج بقوله 
في مثل هذا ما لو قال أنت طالق في أول الشهر ثم قال أردت بالأول النصف الأول من الشهر بمعنى الوقوع في آآخر جزء من 
الخامس عشر مثلا فينبغي تديينه لاحتمال اللفظ لما قاله اه ع شن عبارة الرشيدي قوله فأراد ما بعد ذلك لعله خصوص 
الأولى اه قوله: (لأن الفجر) إلى قوله ولو قال في آخر يوم ولم يزد في النهاية قوله: (وبه يعلم الخ) أي بالتعليل قوله: 
(وقياسه) أي قوله أنت طالق يوم يقدم زيد الخ قوله: (فقدم يوم الأربعاء) أي أو الخميس سم على حج أي فيتبين الوقوع يوم 
الخميس الذي قبل يوم الخميس الذي قدم فيه اهدع ش قوله: (الذي قبله) أي جيث مضى لها خميس قبل قدومه وبعد 
التعليق وإلا فلا وقوع اه قوله: (ونظيره) أي المقيس اهدع ش قوله: (فعاش أكثر من ذلك) ينبغي أن يراد أن الأكثر من أثناء 
التعليق أخذا مما يذكره آنفا اه سم قوله: (من تلك المدة) أي ولا يحرم عليه الاستمتاع بها بعد التعليق وظاهره وإن طرأ عليه 
مرض يقطع بموته عادة فيه على وجه يتبين به وقوع الطلاق قبل الوطء فإن تبين بعد الوطء أنه وقع بعد الطلاق كان وطء 
شبهة اهادع ش . قوله: (ولا عدة عليها الخ) أي حيث انقضت عدة الطلاق قبل موته وإلا فتنتقل إلى عدة الوفاة إن كان 


قوله: (فكان الفرق الخ) يمكن أن يستغنى عن الفرق بأنهما سواء لأن التعليق سبب الطلاق فاعتبر محله واعتبار المنتقل 
إليه إنما هو لوجوب المستقبل الواقع في المنتقل إليه فليتأمل قوله: (فإن أراد ما بعد ذلك) صادق بما لو أراد اليوم الأخير أو 
آخر اليوم الأخير وقد قال في أوله ولعله غير مراد في مثل هذا إذ لا وجه للتديين حينئذ قوله: (فقدم يوم الأربعاء) أي أو 
الخميس . قوله: (فعاش أكثر من ذلك) ينبغي أن يراد الأكثر من أثناء التعليق أخذا مما يذكر آنفا قوله: (ولا عدة عليها إن كان 


فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها حال 


لم يعاشرها ولا إرث لهاء وأصل هذا قولهم في أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر يشترط للوقوع قدومه بعد مضي أكثر من 
شهر من أثناء التعليق» فحينئذ يتبين وقوعه قبل شهر من قدومه فتعتد من حينئذ لأنه علق بزمن بينه وبين القدوم شهر 
فاعتبر مع الأكثرية الصادقة بآخر التعليق فأكثر ليقع فيها الطلاق» وقولهما بعد مضي شهر من وقت التعليق مرادهما 
بوقت التعليق آخره فيتبين الوقوع مع الآخر لتقارن الشرط والجزاء في الوجودء ولو قال إلى شهر وقع بعد شهر مؤبدا 
إلا أن يريد تنجيزه وتوقيته فيقع حالاء ومثله إلى آخر يوم من عمريء وبه يعلم أنه لو قال أنت طالق آخر يوم من عمري 
طلقت بطلوع فجر يوم موته إن مات نهاراء وإلآ فبفجر اليوم السابق على ليلة موته» وتقدير ذلك في اليوم الأخير من 
أيام عمري إذ هو من إضافة الصفة للموصوف,. قال بعضهم أخذا من كلام الجلال البلقيني ومحل هذا إن مات في غير 
يوم التعليق أو في ليلة غير الليلة التالية ليوم التعليق وإلأ وقع حالا انتهى» ومراده أنه يتبين وقوعه من حين التلفظء 


الطلاق رجعيا وتكمل عدة الطلاق إن كان بائنا اه رشيدي زادع ش وفي سم على حج ومعلوم أن عدة البائن قد تنقضي 
قبل مضي الأربعة أشهر وعشر وكذا عدة الرجعية لأنها وإن كانت تنتقل إلى عدة الوفاة لو مات في أثناء عدتها لكن عدتها 
تنقضي هنا قبل الموت فلا يتصور انتقال انتهى اه قوله: (وأصل هذا) أي قوله أنت طالق قبل موتي الخ اهدع ش قوله: (من 
أثناء التعليق) هو صادق بأن الزيادة على الشهر بقية التعليق وهو ظاهر لأن الطلاق يقارن التعليق فتتحقق الصفة سم على حج 
اهدع ش قوله: (فاعتبر) أي الشهر رشيدي وكردي قوله: (بآخر التعليق) متعلق بالصادقة يعني يصدق على الجزء الذي هو 
زمن التلفظ بآخر التعليق وعلى أكثر من ذلك الجزء أنه أكثرية للشهر أي يصير الشهر مع ذلك أكثر من الشهر واعتبار تلك 
الأكثرية إنما يحتاج إليها ليقع فيها الطلاق اه كردي قوله: (وقولهما الخ) جواب سؤال نشأ عن اعتبار الأكثرية والزيادة على 
الشهر قوله: (وقع بعد شهر الخ) أي فهو تعليق روى الحاكم والبيهقي أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل قال 
لامرأته أنت طالق إلى سنة فقال هي امرأته سنة اه سم قوله: (مؤبدا) أي وإن كان إلى تقتضي أن الطلاق مغيابا آخر الشهر 
وأنها تعود بعده إلى الزوجية اه ع ش قوله: (فيقع حالا) أي ومؤبدا أيضاع ش ورشيدي قوله: (ومثله) أي قوله إلى شهر اه 
ع ش قوله: (ومثله إلى آخر يوم الخ) تقديره أخذا مما يأتي آنفا إلى اليوم الأخير من عمري أي فيقع في اليوم الأخير منه كما 
يفيده قوله ومثله اه سم قوله: (وبه يعلم) أي بقوله ومثله إلى آخر يوم من عمري قوله: (وتقدير ذلك الخ) أي تأويله بأن 
المعنى في اليوم الأخير من أيام الخ اهدع ش قوله: (في ذلك الخ) خبر وتقدير ذلك . قوله: (من إضافة الصفة) وهي آخر إلى 
الموصوف وهو يوم اه سم قوله: (ومحل هذا الخ) مقول قال والإشارة إلى قوله طلقت بطلوع فجر يوم موته الخ قوله: (وإلا 
وقع ححالا) يشمل ما إذا مات في ليلة التعليق وفي الوقوع حالا حينئذ نظر إذ لم يوجد المعلق عليه بعد التعليق والطلاق لا 
يسبق اللفظ اه سم أقول قول الشرح وإلا تحته صورتان أن يقوله نهارا ويموت في بقية اليوم أو يقوله نهارا ويموت في الليلة 
التالية له وفي كل منهما إذا قلنا يتبين وقوع الطلاق من وقت التعليق لا يقال إن الطلاق سبق اللفظ بل وقع الطلاق بصيغته 
لكن تأخر تبينه عن وقته أما لو قاله ليلا ومات في بقيتها فهو غير داخل تحت ذلك وحكمه أن لا وقوع لعدم وجود ما يصدق 
عليه اليوم ونظيره ما لو قال ليلا إذا مضى اليوم وحكمه أن لا وقوع اهدع ش قوله: (ومراده) أي البعض . 


بائنا الخ) ومعلوم أن عدة البائن قد تنقضي قبل مضي الأربعة أشهر وعشر وكذا عدة الرجعية لأنها وإن كانت تنتقل إلى عدة 
الوفاة لو مات في أثناء عدتها لكن عدتها تنقضي هنا قبل الموت فلا يتصور انتقال قوله: (من أثناء التعليق) صادق بأن الزيادة 
على الشهر بقية التعليق وهو ظاهر لأن الطلاق يقارن التعليق فتتحقق الصفة قوله: (وقع بعد شهر الخ) أي فهو تعليق روى 
الحاكم والبيهقي أن ابن عباس سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق إلى سنة فقال هي امرأته إلى سنة قوله: (ومثله إلى آخر 
يوم من عمري) تقديره أخذا مما يأتي آنفا إلى اليوم الأخير من عمري أي فيقع في اليوم الأخير منه كما يفيده قوله ومثله. 
قوله: (من إضافة الصفة) أي وهو آخر إلى الموصوف أي وهو يوم قوله: (ومحل هذا الخ) بقي ما لو مات في ليلة التعليق فقد 
يقال هو كما لو قال أنت طالق أمس فيأتي فيه تفصيله الآتي لأنه بمنزلة قوله أنت طالق في اليوم الماضي وقد.يقال بخلافه 
لأن هذا جاهل بموته فليس قصده إلا التعليق بمجيء آخر يوم من عمره وقد بان بموته استحالته فلا يقع شيء لأن الطلاق لا 
يسبق اللفظ قوله: (وإلاً وقع حالا) يشمل ما إذا مات في ليلة التعليق وفي الوقوع حالا نظر إذ لم يوجد المعلق عليه بعد 
التعليق والطلاق لا يسبق اللفظ وقد يقال يجري فيه أنت طالق أمس لأنه بمعناه وقد يفرق فليحرر. 


اليل الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو قال آخر يوم لموتي أو من موتي لم يقع شيء لاستحالة الإيقاع والوقوع بعد الموت» ولو قال آخر يوم ولم يزد ولا 
نية له فالذي أفتيت به أنه لا يقع به شيء لتردده بين آخر يوم من عمري أو من موتي» وما تردد.بين موقع وعدمه ولا 
مُرجَح لأحدهما من تبادر ونحوه يتعين عدم الوقوع به لأن العصمة ثاتبة بيقين فلا ترفع بمحتمل» ولو قال على آخر عرق 
يموت مني كما اعتادته طائفة فهو كقوله مع موتي فلا وقوع به كما يأتي» أو آخر جزء من عمري أو من أجزاء عمري 
وقع قبيل موته أي آخر جزء يليه موته خلافا لمن زعم وقوعه حالاء فقد صرحوا في أنت طالق آخر جزء من أجزاء 
حيضتك بأنه سني لاستعقابه الشروع في العدة» وأجاب الروياني عما يقال كيف يقع مع أن الوقوع عقب آخر جزء وهو 
وقت الموت بأن حالة الوقوع هي الجزء الأخير لا عقبه لسبق لفظ التعليق هنا فلا ضرورة إلى التعقيب» بخلافه في أنت 
طالق فإنه إنما يقع عقب اللفظ لا معه لاستحالته» ولو قال قبل أن أضربك أو نحوه مما لا يقطع بوجوده فضربها بان 
وقوعه قال جمع عقب اللفظ. ورده شيخنا بأن الموافق لقولهم في أنت طالق قبل شهر بعده رمضان وقع آخر جزء من 
رجب وقوعه قبيل الضرب باللفظ السابق» وقول الشيخين فحينئذ يقع مستند إلى حال اللفظ أقرب إلى الأول بل ظاهر 
فيه لقولهما مستند إلى حال اللفظ ولم يقولا إلى اللفظ. وعليه يفرق بين هذا وما قاس عليه بأن التعليق تم بأزمنة متعاقبة 


قوله: (ولا نية له) ظاهره أنه إن نوى آخر يوم من عمري فحكمه الوقوع فيه أو من موتي فعدم الوقوع مطلقا اه سيد 
عمر قوله: (فالذي أفتيت به أنه لا يقع الخ) خلافا للنهاية عبارته طلقت بغروب شمس يلي ذلك التعليق فيما يظهر وإن زعم 
بعضهم أنه أفتى بعدم الوقوع مطلقا اه قالع ش قوله بغروب شمس يلي الخ بل قد يقال في آخر اليوم الذي علق فيه لأنه 
يصدق عليه أنه آخر يوم من مطلق الأيام وهو وجيه وقوله وإن زعم بعضهم هو حج اه قوله: (بين موقع وعدمه) نشر مرتب 
قوله: (ونحوه) أي كالقرينة الخارجية قوله: (كما يأتي) أي في التنبيه قوله: (أو آخر جزء) إلى المتن في النهاية إلا قوله خلافا 
إلى نقد قوله: (أو آخر جزء من عمري) ويظهر أنه لو قال آخر عمري كان الحكم كذلك اه سيد عمر قوله: (فقد صرحوا الخ) 
عبارة النهاية لتصريحهم الخ قوله: (وهو) أي العقب قوله: (لاستحالته) أي الوقوع مع اللفظ قوله: (ولو قال قبل أن أضربك 
الخ) قال في الروض وإن قال أنت طالق قبل موتي وقع في الحال انتهى اه سم . قوله: (مما لا يقطع بوجوده) أخرج قبل 
طلوع الشمس اه سم قوله: (فضربها) أي بعد التعليق ولو بزمن طويل ومفهوم قوله فضربها أنه لو لم يضربها لم يقع لأن 
المعنى إن ضربتك فأنت طالق قبل الضرب ولم يوجد الضرب فلا وقوع اهدع ش قوله: (قال جمع الخ) معتمد اهدع شْ 
عبارة السيد عمر أقول يؤيده ما نقله الشيخان عن القفال في أنت طالق قبل موتي من الوقوع في الحال بخلاف قبل موتي 
بضم القاف مع ضم الباء أو إسكانها وقبيل موتي فإنه لا يقع إلا في آخر جزء من عمره نعم يشكل على ما قاله ذلك الجمع 
بل وعلى مسألة الموت ما استند إليه شيخ الإسلام ولا يجدي في الفرق ما أفاده الشارح رحمه الله تعالى إذا التعليق في 
المسألة المذكورة ليس بمحدود بل بمطلق مضاف لمحدود وهو مع ذلك صادق بكل زمن من الأزمنة السابقة بلا شك 
فليتأمل اه سيد عمر قوله: (وقوعه الخ) خبر أن الموافق الخ. قوله: (لقولهما مستنداً إلى حال اللفظ ولم يقولا الخ) وقد يقال 
قولهما مستندا إلى حال اللفظ ولم يقولا وقع في حال اللفظ يؤيد الثاني اه سم قوله: (وعليه) أي على الأول وهو ما قاله 
الجمع يفرق بين هذا أي نحو قبل أضربك قوله: (وما قاس) أي شيخنا والضمير في بما صدقه يرجع إلى الوقوع اه كردي 


قوله: (ولو قال آخر يوم ولم يزد ولا نية له فالذي أفتيت به أنه لا يقع به شيء الخ) ولو قال آخر يوم ولم يزد ولا نية له 
وقع بغروب شمس أول يوم يلقاه أي لوجود مسمى المعلق عليه بعد التعليق خلافا لمن قال أنه أفتى بعدم الوقوع مطلقا شرح 
م ر قوله: (ولو قال قبل أن أضربك أو نحوه الخ) قال في الروض وإن قال أنت طالق قبل موتي وقع في الحال اه. قوله: 
(مما لا يقطع بوجوده الخ) أخرج قبل طلوع الشمس قوله: (عقب اللفظ) قد يقتضي أنه لو اتصل موته بآخر اللفظ بلا فاصل 
أنه لا يقع وفيه نظر ويؤيد النظر ما تقدم في أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم بعد شهر فقط بعد تمام التعليق من أنه يقع 
مع آخر التعليق لا بعده فقد وقع مع اللفظ مع أنه لم يسبق زمان الوقوع فليراجع فإن ما قاله الروياني مشكل وما أدعاه من 
الاستحالة ممنوع وكذا يقال في قوله الآتي قال جمع عقب اللفظ . قوله: (لقولهما مستندا إلى حال اللفظ ولم يقولا إلى 
اللفظ) وقد يقال قولهما مستنداً إلى حالة اللفظ ولم يقولا وقع في حال اللفظ يؤيد الثاني. 


فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها ١١١‏ 


كل منها محدود الطرفين فتقيد الوقوع بما صدقه فقطء وهنا بفعل ولا زمن له محدود يمكن التقيد به فتعين الوقوع من 
حين اللفظ. (أو) أنت طالق (آخره) أي شهر كذا أو انسلاخه أو نحو ذلك (ف)يقع (بآخر جزء من الشهر) لأن المفهوم 
منه آخره الحقيقي» (وقيل) يقع (بأول النصف الآخر) منه وهو أول جزء منه ليلة سادس عشره لأن منه إلى آخره يسمى 
آخر» ويرد بمنع ذلك. 

(ولو قال ليلا إذا مضى يوم) فأنت طالق (ف)تطلق (بغروب شمس غده) إذْ به يتحقق مضي يوم » (أو) قاله (نهارا) 
بعد وله (ففي مثل وقته من غده) يقع الطلاق لأن اليوم حقيقة في جميعه متواصلا أو متفرقاء ولا ينافيه ما مر أنه لو نذر 
اعتكاف يوم لم يجز له تفريق ساعاته لأن النذر موسع يجوز إيقاعه أي وقت شاءء والتعليق محمول عند الإطلاق على 
أول الأزمنة المتصلة به اتفاقاء ولأن الممنوع منه ثم تخلل زمن لا اعتكاف فيه ومن ثم لو دخل فيه أثناء يوم واستمر 
إلى نظيره من الثاني أجزأه كما لو قال أثناءه على إن اعتكف يوما من هذا الوقت» وهذا هو نظير ما هنا بجامع أن كلا 
حصل الشروع فيه عقب اليمين» أما لو قاله أوله بأن فرض انطباق آخر التعليق على أوّله فتطلق بغروب شمسه.ء ولو قال 
أنت طالق كل يوم طلقة طلقت في الحال طلقة وأخرى أول الثاني وأخرى أول الثالث» ولم ينتظر فيهما مضي ما يكمل 
به ساعات اليوم الأول لأنه هنا لم يعلق بمضي اليوم حتى يعتبر كماله بل باليوم الصادق بأوله؛ ولظهور هذا تعجب من 


أقول والظاهر المتعين أن الضمير راجع إلى الزمن المحدود وهو كامل الرجب قوله: (ولا زمن له الخ) على أن قوله أولا مما 
لا يقطع بوجوده ظاهر في الفرق بين ما ذكره وبين ما قاس عليه لأن الشهر الذي بعده رمضان مما يقطع بوجوده اهع ش 
قوله: (أي شهر كذا) إلى قول المتن وبه يقاس في النهاية قوله: (منه ليلة الخ) الأخصر الأوضح من ليلة الخ قوله: (لأن منه إلى 
آخره) لعل هنا سقطة من الكاتب والأصل لأن أول جزء منه الخ وعلى فرض عدم السقطة غاية ما يتكلف في توجيهه أن اسم 
أن محذوف أي لأنه أي النصف الآخر منه أي من أوله إلى آخره ب يسمى أو أن من بمعنى أول والضميران راجعان إلى النصيف 
الآخر عبارة النهاية والمغني إذ كله آخر الشهر اه وهي ظاهرة قوله: (بمنع ذلك) عبارة المغني بسبق الأول | لى الفهم . 

تنبيه: لو علق بآخر أول آخره طلقت بآخر جزء منه وإن علقه بأول آخره طلقت بأول اليوم الأخير منه أو علق 
بانتتصاف الشهر طلقت بغروب الشمس الخامس عشر وإن نقص الشهر أو علق بنصف نصفه الأول طلقت بطلوع فجر الثامن 
أو علق بنصف يوم كذا طلقت عند زواله أو علق بما بين الليل والنهار طلقت بالغروب إن علق نهارا وإلا فبالفجر اه يحذف 
وقوله لو علق بآخر أول الخ في النهاية مثله. قوله: (بعد أوله) سيذكر محترزه بقوله أما لو قال أوله الخ قوله: (في جميعه) أي 
جميع النهار قوله: (ولا ينافيه) أي التعليل قوله: (المتصلة به) أي بالتعليق قوله: (ثم) أي في نذر الاعتكاف قوله: (لو دخل فيه) 
أي الاعتكاف قوله: (أثناءه) أي اليوم قوله: (وهذا) أي قوله ومن ثم لو دخل الخ اهدع ش قوله: (ما هنا) أي في تعليق الطلاق 
قوله: (عقب اليمين) فيه تغليب اه رشيدي قوله: (بأن فرض انطباق آخر التعليق الخ) بأن وجد أوله بعقب آخر التعليق بخلاف 
ما إذا قارنه سم على حج اه رشيدي زادع ش أي فلا يقع إلا بمضي جزء من اليوم الثاني اه عبارة السيد عمر قوله بأن 
فرض الخ وهذا كما قال الزركشي إذا تم التعليق واستعقبه أول النهار أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء قبل تمامه فلا 
يقع بغروب شمسه انتهى أي بل بمضي قدر زمن التعليق من غده اه قوله: (طلقت في الحال الخ) أي إن كان قاله نهارا وإلا 
فلا تطلق إلا بمجيء الغد اهدع ش قوله: (وأخرى أول الثاني الخ) وفي المطلب عن العبادي لو قال أنت طالق أول النهار 
وآخره تطلق واحدة بخلاف ما لو قال أنت طالق آخر النهار وأوله فتطلق طلقتين والفرق أنها فى الأولى إذا طلقت فى أول 
النهار أمكن سحب حكمها على آخره بخلافه في الثانية كذا في الخادم في كتاب الايمان 0 1 

فرع لو قال اروحة انك زا فى انل بداعات التهار ماهر أ 1 يكم وا الاق 1ل في اخهار تدر ها لقالا 
أنت طالق ليلة القدر وقد قالوا فيه أنه إنما يقع عليه الطلاق بأول الليلة الأخيرة من رمضان لأن بها يد يتحقق إدراكه ليل القدر 
ولو حصل منه التعليق في أثناء العشر الأخيرة لم يقع الطلاق إلا بمضي مثله من السنة القابلة اهدع ش . قوله: (ولم ينتظر 
فيهما) أي اليوم الثاني والثالث أي بل أوقعنا الطلاق أولهما اه رشيدي قوله: (الصادق) أي المتحقق . 


قوله: (بأن فرض انطباق آخر التعليق على أوله) بأن وجد أوله بعقب آخر التعليق ببخلاف ما إذا قارنه . 


١0١‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


استشكال ابن الرفعة له (أو) قال إذا مضى (اليوم) فأنت طالق (فإن قاله نهارا) أي أثناءه وإن بقي منه لحظة (فبغروب 
شمسه). لأن أل العهدية تصرفه إلى الحاضر منه (وإلا) يقله نهارا بل ليلا (لغا) فلا يقع به شيء إذ لا نهار حتى يحمل 
على المعهود» والحمل على الجنس متعذر لاقتضائه التعليق بفراغ أيام الدنياء فإن قلت لم لا يحمل على المجاز لتعذر 
الحقيقة» قلت لأن شرط الحمل على المجاز في التعاليق ونحوها قصد المتكلم له أو قرينة خارجية تعينه ولم يوجد 
واحد منهما هناء وخرج بمضي اليوم قوله أنت طالق اليوم أو الشهر أو السنة أو هذا اليوم أو الشهر أو السنة فإنها تطلق 
حالا ولو ليلاء سواء أنصب أم لا لأنه أوقعه وسمي الزمن بغير اسمه فلغت التسمية» (وبه) أي بما ذكر (يقاس شهر 
وسنة) في التعريف والتنكير» لكن لا يتأتى هنا إلغاء كما هو معلوم فيقع في إذا مضى الشهر أو السنة بانقضاء باقيهما 


قوله: (أو قال إذا مضى) إلى قول المتن وبه يقاس في المغني إلا قوله فإن قلت إلى وخرج قوله: (وإن بقي منه لحظة) 
وإن أراد الكامل دين كما يأتي عن سم قوله: (والحمل على الجنس متعذر الخ) قد يقال قضية تحقق َو الجنسية في كل من أفراده 
صدق التعليق بمضي يوم واحد بعد اه سم قوله: (لم لا يحمل على المجاز) أي بأن يراد باليوم الليلة بعلاقة الضدية أو مطلق 
الوقت فتطلق بمضي الليلة أو مضي ما يصدق عليه الوقت الذي وقع فيه التعليق اه ع ش قوله: (أو قرينة خارجية الخ) أي 
فيحمل اللفظ عند الإطلاق على ما دلت عليه القرينة اهمع ش قوله: (ولم يوجد واحد منهما) هلا جعلت استحالة الحقيقة 
قرينة فإنهم عدوا الاستحالة من القرائن ن اللهم إلا أن يقال ليست خارجية وقرينة المجاز في التعاليق ونحوها لا تكون إلا 
خارجية كما صرح به الشارح سم وقوله هلا الخ لعله على سبيل التنزل وتسليم أن أل حقيقة في العهد الحضوري وإلا 
فالتحقيق أنها حقيقة في الجنس من حيث هو وعليه فلا يخفى ما في كلام الشارح كغيره اه سيد عمر قوله: (أو الشهر) أو 
شعبان أو رمضان من غير ذكر شهر اه نهاية قالع ش قوله من غير ذكر شهر أفهم أنه لو قال أنت طالق شهر رمضان لم 
تطلق إلا بدخول شهر رمضان كما لو قال أنت طالق في شهر رمضان ويخالفه ما في حاشية الزيادي من أنه لو قال أنت طالق 
شهر رمضان أو شعبان يقع حالا مطلقا اه عبارة الرشيدي قوله من غير ذكر شهر انظر ما وجهه وفي حاشية الزيادي ما 
يخالفه اه قوله: (أنصب الخ) أي ما ذكر من اليوم وما عطف عليه قوله: (في التعريف) إلى المتن في النهاية وفيها وفي المغني 
و سم هنا مسائل راجعها. قوله: (فيقع) إلى الفرع في المغني ثم قال تنبيه لو شك بعد مضي مدة من التعليق هل تم العدد 
أولا. عمل باليقين وحل له الوطء حال التردد لأن الأصل عدم مضي العدد والطلاق لا يقع بالشك ولو علق بمستحيل عرفاً 
كصعود السماء والطيران وإحياء الموتى أو عقلا كالجمع بين الضدين أو شرعا كنسخ رمضان لم تطلق لأنه لم ينجز الطلاق 
وإنما علقه على صفة ولم توجد اه. 


قوله: (لاقتضائه التعليق بفراغ أيام الدنيا) قد يقال قضية تحقق الجنسية في كل من أفراده صدق التعليق بمضي يوم واحد 
بعد إلا أن يقال لا يصدق معنى الجنس ما بقي منه شيء وفيه نظر قوله: (ولم يوجد واحد منهما هنا هلا جعلت استحالة الحقيقة 
قرينة فإنهم عدوا الاستحالة من القرائن اللهم إلا أن يقال أنها ليست خارجية وقرينة المجاز في التعاليق ونحوها لا تكون إلا 
خارجية كما صرح به الشارح يتأمل من القرائن . قوله: (فيقع في إذا مضى الشهر) قال في العباب ولو قال إذا مضى الشهر وقع 
بانقضاء الهلالي وإذا مضت الشهور فهو باقي شهور تلك السنة أو إذا مضت شهور فبمضي ثلاثة أو علق بمضي الساعات 
فبمضى أربعة وعشرين ساعة أو ساعات فبمضى ثلاث اه وما ذكره فى الساعات هو ما قاله الجيلى وهو موافق لما قاله فيما إذا 
مضت الشهور إنها لا تطلق إلا بمضي اثني عشر شهرا لكن الأصح عند القاضي أنها تطلق بمضي ما بقي من السنة وقياسه 
ساعات أن تطلق هنا بمضي ما بقي من ساعات اليوم والليلة مع اعتبار سبق الليل ولو قال إذا مضت الأيام ففيه نظر وقياس قولهم 
واللفظ للروض قيل الربجعة أو بحلاف ليصيومن الايام فليضم ثلانا قال في شه حملا عليها لا على ايام العم التهن الواتوع جنا 
بمضي الثلاث لكن قياس ذلك الوقوع فيما إذا مضت مضت الساعات بمضي ثلاث إلآ أن يفرق فليحرر ولو قال إذا مضى ليل فأنت 
طالق لم تطلق إلا بعد مضي ثلاث ليال كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إذ الليل واحد بمعنى جمع وواحده ليلة مثل تمر 
وتمرة وقد جمع على ليال فزادوا فيها الياء على غير قياس انتهى ولينظر فيما لو قال إذا مضى الليل هل ينصرف لليلة التي هو فيها 
فيحنث بمضي الباقي منها لأن ليلا وإن كان بمعنى الجمع إلا أنه بدخول أل يحمل على الجنس وينصرف للمعهود فيه نظر وقد 
يقال قد اعتبر الثلاث في الأيام والنساء في لا أتزوج النساء مع دخول لام الجنس. 
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وإن قل فإن أراد الكامل دين» وفي إذا مضى شهر إن وافق قوله أي آخر قوله أخذا مما مر آنفا عن الروياني ابتداءه 
بمضيه وإن نقصء وإن لم يوافقه فإن قاله ليلا وقع بمضي ثلاثين يوما ومن ليلة الحادي والثلاثين بقدر ما كان سبق من 
ليلة التعليق أو نهارا فكذلك؛ لكن من اليوم الحادي والثلاثين بعد التعليق» ومحله إن كان في غير اليوم الأخير وإلآ 
ومضى بعده شهر هلالي كفى نظير ما مر في السلم» وفي إذا مضت سنة بمضي اثني عشر شهرا هلالية فإن انكسر الشهر 
الأول حسب أحد عشر شهرا بالأهلة وكملت بقية الأول ثلاثين يوما من الثالث عشر والسنة للعربية نعم يدين مريد 
غيرها. 

فرع حلف لا يقيم بمحل كذا شهرا فأقامه مفرقا حنث على ما يأتي في الأيمان» ولو قال أنت طالق في أول 
الأشهر الحرم طلقت بأول القعدة لأن الصحيح أنه أولهاء وقيل أولها ابتداء المحرم ذكره الإسنوي. (أو) قال (أنت 
طالق أمس) أو الشهر الماضي أو السنة الماضية (وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه) أي أمس أو نحوه (وقع في 
الحال). لأنه أوقعه حالا وهو ممكن وأسنده لزمن سابق وهو غير ممكن فألغي, وكذا لو قصد أن يقع أمس أو أطلق أو 
تعذرت مراجعته لنحو موت أو خرس ولا إشارة له مفهمة (وقيل لغو) نظرا لإسناده لغير ممكن. ويرد بأن الإناطة 
بالممكن أولى ألا ترى إلى ما مر في له على ألف من ثمن خمر أنه يلغي قوله من ثمن خمر ويلزمه الألف. (أو قصد أنه 
طلق أمس وهي الآن معتدة) من طلاق رجعي أو بائن (صدق بيمينه) لقرينة الإضافة إلى أمس. ثم إن صدقته فالعدة مما 
ذكر وإن كذبته أو لم تصدقه ولم تكذبه فمن حين الإقرار» (أو) قال أردت أني (طلقت)ها أمس (في نكاح آخر) فبانت 
متى ثم جددت نكاحها أو أن زوجا آخر طلقها كذلك (فإن عرف) النكاح الآخر والطلاق فيه ولو بإقرارها (صدق بيمينه) 
في إرادة ذلك للقرينة» (وإلا) يعرف ذلك (فلا) يصدق ويقع حالا لبعد دعواه هذا ما جريا عليه هنا وهو المنقول عن 
الأصحاب» وللإمام احتمال جرى عليه في الروضة تبعا لنسخ أصلها السقيمة أنه يصدق لاحتماله» وجزم به بعضهم. 


قوله: (وإن قل) أي وإن كان الباقي لحظة اه سم قوله: (دين) ينبغي أن يجري هذا في إذا مضى اليوم سم على حج اه 
ع ش قوله: (وفي إذا مضى شهر الخ) بمضيه الخ عطف على في إذا مضى الشهر أو السنة بانقضاء باقيهما الخ قوله: (عن 
الروياني) فيه أنه لم يعز ما مر آنفا قبيل قول المتن أو اليوم الخ لم يعزه إلى أحد وأما ما مر قبل قول المتن أو آخره الخ فمع 
بعده لا مناسبة بينهما حتى يظهر الأخذ قوله: (ابتداءه) مفعول وافق وقوله بمضيه صلة يقع اه سم أي المقدر بالعطف قوله: 
(وإن لم يوافقه الخ) عطف على أن وافق الخ قوله: (ومحله) أي محل تكميل الشهر بما ذكر اه رشيدي قوله: (إن كان) أي 
قوله إذا مضى شهر أنت طالق قوله: (في غير اليوم الأخير الخ) عبارة المغني في غير الأخير من الشهر فإن علق في اليوم 
الأخير أو الليلة الأخيرة من الشهر كفي بعده شهر هلالي اه قوله: (وفي إذا مضت الخ) عطف على قوله وفي إذا مضى شهر 
الخ وقوله بمضي الخ صلة يقع المقدر بالعطف قوله: (والسنة للعربية الخ) عبارة المغنى والنهاية والمعتبر السئة العربية فإن 
قال أردت غيرها لم يقبل منه ظاهر التهمة التأخير ويدين نعم لو كان ببلاد الروم أو الفرس فينبغي قبول قوله اه قوله: (أو 
الشهر الماضي) إلى التنبيه في النهاية وكذا المغني إلا قوله ويرد إلى المتن قوله: (وهو الخ) أي الاستناد اه مغني قوله: (وكذا 
لو قصد الخ) أي وكذا يقع حالا لو قصد الخ سم ومغني قوله: (أولى) أي بأن يلغى الطلاق من الإناطة بالمحال مع أنه لم يلغ 
في الأولى قول: المتن (أو قصد أنه طلق أمس) أي ولو لم يقصد الزوج إنشاء طلاق لا حالا ولا ماضيا بل قصد الإخبار بأنه 
طلقها أمس في هذا النكاح اه مغني قوله: (كذلك) أي فبانت منه ثم نكحتها قوله: (فلا يصدق إلخ) يظهر أن المراد ظاهرا 
فيدين قوله: (هذا) أي قول المصنف وإلا فلا قوله: (وجزم به بعضهم) والصواب ما في الكتاب وممن صرح بما في الكتاب 
القاضي حسين والبغوي والمتولي والروياني وقد وقع في بعض نسخ الشرح الكبير على الصواب كما ذكره الأذرعي اه 
مدي 

قوله: دوإن قل) أي وإن كان الباقي لحظة قوله: (دين) ينبغي أن يجري هذا في إذا مضى اليوم قوله: (ابتداءه) مفعول 
وافق وقوله بمضيه صلة يقع قوله: (حنث) كذا م ر قوله: (وكذا لو قصد الخ) أي وكذا يقع حالا لو قصد الطلاق فيه لا يقال 
الطلاق فيه من لازم أنه نكاح آخر لأنا نمنع ذلك لاحتمال فسخ أو تبين فساد الأول قوله: (وهو المنقول الخ) اعتمده م ر. 
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ولو قال أنت طالق قبل أن تخلقي طلقت حالا أو بين الليل والنهار فإن كان نهارا فبالغروب أو ليلا فبالفجر. 

تنبيه : ما تقرر في أنت طالق أمس من الوقوع حالا عملا بالممكن» وهو الوقوع بأنت طالق وإلغاء لما لا يمكن» 
وهو قوله أمس يوافقه الوقوع حالا في أنت طالق قبل أن تخلقي إلغاء لما لا يمكن وهو قبل أن تخلقي» وفي أنت طالق 
لا في زمن إلغاء للمحال وهو لا في زمن وفي أنت طالق بين الليل والنهار على ما بحثه بعضهم مخالفا لمن سبقوه. 
وعلله بأنه ليس لنا زمن بين الليل والنهار فهو كقوله لا في زمن وقد تقرر حكمه» وفي أنت طالق للبدعة ولا بدعة لها 
وللشهر الماضي فيقع فيهما حالا إلغاء للمحال وهو ما بعد لام التعليل» كذا قاله غير واحد وفيه نظرء بل ملحظ الوقوع 
هنا حالا أن اللام فيما لا ينتتظر له وقت للتعليل فهو كأنت طالق لرضا زيد فإنه يقع وإن لم يرض» وقد يجاب بأنه لا 
ا 
على الوقوع حالا في البدعة ولا بدعة لهاء ولم يبال بما أفادته اللام لما ذكرته وفي أذ نت طالق الآن طلاقا أثر 
لماي ع حلا يوقو أثر في الحاضي لد محال وني أنت طق يوم دا ل للمحال وو قله غداء وف 
أنت طالق طلقة سنية بدعية وهي في حال البدعة إلغاء للمحال وهو اجتماعهما من جهة واحدة» وفي أذ نت طالق الطلقة 
الرابعة على أحد وجهين لم أر من رجح منهما شيئاء وقياس كلام القاضي الآتي عدم الوقوع . ٠»‏ فيلحق بهذه المسائل أنت 
طالق أمس غدا أو غدا أمس من غير إضافة فيقع صبيحة الغد ويلغو ذكر أمس لأنه علقه بالغد وبالأمس» ولا يمكن 
الوقوع فيهما ولا الوقوع في أمسء فتعين الوقوع في غد لإمكانه. وحاصل هذا إلغاء المحال والأخذ بالممكن» فهو 
كما مر في أنت طالق أمس . 


قوله: (ولو قال أنت طالق قبل أن تخلقي) قال م ر في شرحه ولو قال أنت طالق قبل أن تخلقي طلقت حالا إذا لم تكن 
له إرادة كما قاله الصيمري وأفتى به الوالد رحمه اللهتعالى فإن كانت له إرادة بأن قصد إتيانه بقوله قبل أن تخلقي قبل تمام 
لفظ الطلاق فلا وقوع به انتهى ولك أن تقول ما الفرق بينه وبين أمس ونحوه إذا قال أردت إيقاعه في الماضي وأنه يقع حالا على 
المذهب فإن ظاهر إطلاقهم أن الحكم كذلك ولو كان الإرادة قبل فراغ لفظ الطلاق والحاصل أنه إما أن يلتزم ما ذكر من التقييد 
في أمس وغيره مما علق بمحال مما مر ويأتي وأما أن يتمحل الفرق فليتأمل اه سيد عمر قوله: (لمن سبقوه) أي وهو المعتمد كما 
مر قبيل التنبيه قوله: (وعلله) أي بعضهم قوله: (هنا) أي في صورتي للبدعة وللشهر الماضي وقوله فهو أي ما ذكر من الصورتين 
قوله: (أيضا) كما يعلل بكون اللام للتعليل قوله: (كما أشاروا إليه) أي التعليل بالغاء المحال قوله: (ومن ثم) أي من أجل جواز 
التعليل بإلغاء المحال مع وجود اللام قوله: (لما ذكرته) أي في الجواب المار آنفا قوله: (أثر) بناء الفاعل من التأثير قوله: (وهو قوله 
غدا) لا يخفى ما فيه من التسامح ومع ذلك فواضح أن محله إذا أراد إن يقاع طلاق واحد فيهما أما إذا أراد إيقاع طلقتين في كل منهما 
واحدة فلا استحالة حيث لم يكن ثم مانع من نحو بينونة فينبغي أن يقعا ثم يتردد النظر في صورة الإطلاق بأيهما تلحق وظاهر 
كلامهم أنها تلحق بالأولى فليتأمل اه سيد عمر وفي الروض مع شرحه ما يوافقه عبارته لو قال أنت طالق اليوم غدا فواحدة تقع 
في الحال ولا يقع شيء في الغدِلآن المطلقة اليوم طالق غدا ويحتمل أنه لم يرد إلا ذلك وكذا يقع واحدة فقط في الجال لو أراد 
بذلك نصفها اليوم ونصفها الآخر غداً لأن ما أخُره تعبجل فإن أطلق نصفين بأن أراد نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غداًء فطلقتان 
إلا أن تبين بالأولى وكذا لو قال أردت اليوم طلقة وغدا أخرى كما فهم بالأولى وصرح به الأصل ولو قال أنت طالق غدا اليوم 
طلقت طلقة غدا فقط أي لا في اليوم أيضا لأن الطلاق معلق بالغد وذكره اليوم بعده كتعجيل الطلاق المعلق وهو لا يتعجل اه 
قوله: (الآتي) أي آنفا قوله: (من غير إضافة) أي فيهما اه سم قوله: (من غير إضافة الخ) ولو قال نهارا أنت طالق غد أمس أو أمس 
غد بالإضافة وقع الطلاق في الحال لأن غد أمس وأمس غد هو اليوم ولو قاله ليلا وقع غدا في الأول وحالا في الثانية مغني 
وروض مع شرحه قوله: (ولا يمكن الوقوع فيهما) يعلم ما فيه مما مر آنفا اه سيد عمر ويظهر بالتأمل أنه لا يجري هنا نظير ما مر 
آنفا قوله: (وحاصل هذا) أي ما ذكر في أنت طالق أمس غدا أو غدا أمس الخ قوله: (فهو) أي حكم أنت طالق أمس غدا الخ . 


قوله: (من غير اضافة) أي فيهما. قوله: (وفي أنت طالق الآن أو اليوم إذا جاء الغد أو إذا دخلت الدار الخ) مما دخل 
تحت هذا أنت طالق اليوم إذا دخلت الدار ودخلت الدار في اليوم فأي مانع من الوقوع عند دخول الدار. 


فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها ١١6‏ 


يسالك ده اقرع كايا عبر اروم ارا جز لحان يز خ طالق بعد موقل أو معه» وفي أنت طالق مع 
بوي اام يا مم ارات ا 
طلقة» أو لغير موطوأة كما قاله القاضي أيضاء قال في التهذيب وهو المذهب وفي أنت طالق الآن أو اليوم إذا جاء الغد 
أو إذا دخلت الدار فلا تطلق بمجيء الغد ولا بدخول الدار لأنه علقه بمجيء الغد فلا يقع قبله» وإذا جاء الغد فقد فات 
اليوم أو الآن أي فلم يمكن إيقاعه بوجهء وفي أنت طالق إن جمعت بين الضدين» أو نسخ رمضان أو تكلمت هذه 
الدابة فلا يقع نظراً للمحال بأقسامه الثلاثة» والحاصل منه أن الطلاق وقع حالا في أكثر الإحدى عشرة الأولى ولم 
ينظروا فيها للمحال الذي ذكره» ولم يقع في الصور الأخرى التسع نظرا للمحال فيهاء وفي الفرق بين تلك وهذه بإبداء 
معنى أوجب إلغاء المحال في جميع تلك» ومعنى آخر أوجب النظر للمحال في جميع هذه عسر أو تعذر لمن أمعن 
النظر في مدرك كل من تلك وكل من هذه» فإن قلت هذا الإشكال لا يتوجه لأن هذه الفروع المبددة بعضها مبني على 
أن المحال يمنع الوقوع» وبعضها على أنه لا يمنعه» والإشكال إنما جاء من ذكر المتأخرين لها كما ذكر»ء قلت بل 
الإشكال متوجه وما ذكر ممنوعء ألا ترى أن الشيخين قائلان بأن التعليق بالمحال يمنع الوقوع مع قولهما في أمس 
ونحوه بالوقوع إلغاء للمحال» فإن قلت يمكن الفرق بأن المحال إنما يمنع الوقوع إن وقع في التعليق لقولهم قد يكون 
القصد من التعليق به عدم الوقوع وهو قضية فزق بعضهم بين أنت طالق اليوم إذا جاء الغدء وأنت طالق أمس غداء بأن 


قوله: (لمن يملك الخ) أي خطابا بالزوجة يملك الخ قوله: (كما قاله القاضي) راجع إلى قوله وفي أنت طالق طلقة بائنة 
الخ قوله: (أو رجعية الخ) عطف على بائنة قوله: (كما قاله القاضي) راجع إلى قوله أو رجعية الخ قوله: (وهو المذهب) أي ما 
قاله القاضي . قوله: (أو إذا دخلت الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى لكن لا بخطه فيحتمل أنه من تغيير الناسخ أو يقال أو 
بمعنى الواو وإلا فهو مشكل فيما يظهر إذ مقتضاه أنه إذا قال أنت طالق اليوم إذا دخلت الدار ودخلت فيه أن لا تطلق ولا 
وجه له ويؤيد ما ذكرناه من الاحتمال اقتصاره في التعليل على قوله لأنه علقه الخ نعم قد يقال حينئذ لا فائدة لزيادة ولا 
بدخول الدار إذا لا دخل له بالكلية والحاصل أن كلامه لا يخلو عن شيء بكل تقدير فليتأمل ثم رأيت الفاضل قال ما نصه 
قوله وفي أنت طالق الآن أو اليوم الخ مما دخل تحت هذا أنت طالق اليوم إذا دخلت الدار ودخلت الدار في اليوم وأي مانع 
من الوقوع عند دخول الدار انتهى وقد يجاب بان قوله إذا جاء الغد راجع إلى اليوم وقوله أو إذا دخلت الدار راجع إلى الآن 
ولااشك أن دخول الدار المعلق به يستحيل وقوعه الآن بل إنما يقع في المستقبل فهما مسألتان والنشر على عكس ترتي 
اللف وقوله لأنه علقه بمجيء الغد أي مثلا في مسألته وهي ربط الطلاق باليوم اه سيد عمر أقول وينافي هذا الجواب قول 
0 اأزالات نسم يضرع يدا تضنينه الجرات مدع المغي والروش مع شرحة غبارنهنا ولو قال أنت 
طالق اليوم إذا جاء الغد أو أنت طالق الساعة إذا دخلت الدار لغا كلامه فلا تطلق وإن وجدت الصفة لأنه علقه بوجودها فلا 
ا لد مات انمه انار ناه ابحو كو كي بي 
(بمجيء الغد ولا بدخول الدار الخ) حقه أن يقول ولو بعد مجيء الغد أو دخول الدار لأنه علقه بمجيء الغد أو دخول الدار 
فلا يقع قبله وإذا جاء الغد أو دخلت الدار فقد فات الخ قوله: (بأقسامه الثلاثة) أي العقلي والشرعي والعادي قوله: (منه) أي 
من الإشكال المذكور بقوله ويخالف هذه الفروع الخ . قوله: ( في أكثر الإحدى عشرة الخ) ليتأمل مع ما سيأتي المقتضى 
للوقوع في جميعها اه سيد عمر أقول ما سيأتي في الوقوع المطلق الشامل للحالي والاستقبالي وما هنا في خصوص الوقوع 
في الحال فاخرج بقيد الأكثر أنت طالق أمس غداً أو غدا أمس فإنه يقع الطلاق فيهما وفي صبيحة الغد قوله: (ذكره) الأصوب 
إسقاط الهاء أو زيادة واو الجمع أو تاء التكلم قوله: (التسع) أي بعد قوله وفي أنت طالق إن جمعت بين. الضدين الخ صورة 
واحدة قوله: (كما ذكر) أي من غير تنبيه على المبني عليه قوله: (يمكن الفرق) أي بين الصور الأولى والأخرى قوله: (إن 
وقع في التعليق) أي لا في التنجيز قوله: (بين أنت طالق اليوم إذا الخ) أي حيث لا وقوع فيه وقوله وأنت طالق أمس الخ 


قوله: (بين أنت طالق اليوم إذا جاء الغد أو أنت طالق أمس غدا) أي حيث لا وقوع في الأول وحنث في الثاني صبيحة 
الغد كما مر في الشرح . 
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الأول فيه لفظ صريح في التعليق فمنع الوقوع بخلاف الثاني» قلت لا يطرد ذلك لأن أنت طالق أمس وقبل أن تخلقي 
ولا في زمن ونحوها مثل أنت طالق مع موتي أو بعده أو مع انقضاء عدتك أو طلقة بائنة أو رجعية في صورتيهما 
السابقتين فهذا تنجيز في الكل ربط بمحال فألغى تارة ولم يلغ أخرى» فإن قلت عللوا مع موتي ومع انقضاء عدتك 
بقولهم لم يقع لمصادفته البينونة وبه يفرق بين نحو هذين ونحو أمسء فإن وقوعه هنا لا يصادف البينونة» قلت لا يطرد 
ذلك أيضا لأن قياسه أن لا يقع في قبل أن تخلقي لمصادفته عدم وجودها بالكلية وهو أولى بالرعاية من مصادفة 
البينونة» وأيضا فالتعليل بمصادفة البينونة إنما هو بيان لوجه المحالية وهي لا تنحصر في ذينك فليس القصد به إلا بيان 
وجه الإحالة» وإلآا فأكثر صور المحال الذي منع الوقوع ليس فيها مصادفة بينونة» فإن قلت البحث بين الأصحاب في 
منع المحال بأقسامه الثلاثة للوقوع إنما هو في التعليق به كما أطبقت عليه عباراتهم» والتعليق إنما يكون بمستقبل 
فألحقتا به كل تنجيز فيه الربط بمستقبل كمع موتي أو بعده أو مع انقضاء عدتك» بخلاف تنجيز ليس فيه ذلك الربط بأن 
ربط بماض أو حال أو لم يربط بماض ولا مستقبل فإنه لا ينظر للمحال فيه كأمس وقبل أن تخلقي ولا في زمن وللشهر 
الماضي وطلاقا أثر في الماضي وطلقة سنية بدعية» قلت الفرق بذلك ممكن لكن يرد عليه اليوم غدا حيث ألغوا غدا مع 
أنه مستقبل» ويجاب بأن إلغاءه هنا لمعارضة ضده له وهو اليوم الأقوى لكونه حاضراء فقدمنا مقتضاه ثم ما قلناه في 
هذه الصور الأولى الإحدى عشرة بأسرها وهو إلغاء المحال لأنها غير مستقبلة وأما الصور الأخرى فالمستقبل منها 
صريحا بعد موتي في ومعه ومع انقضاء عدتك والآن إذا جاء الغد أو دخلت وغلب التعليق هنا على الآن لأنه أقوى لما 
تقرر أن الأصل في منع المحال أن يكون معلقاء وبه فارق ما مر آنفا في اليوم غدا من إلغاء غدا دون اليوم وإن جمعت 
بين الضدين وما بعده نعم تبقى طلقة بائنة وطلقة رجعية والطلقة الرابعة فهذه ألغى المحال فيها مع أنها ليست بمستقبل» 
وقد يجاب بأن هذه ألحقت بالمستقبل لأن المتبادر منها أنت طالق طلقة إن كانت رجعية» وكذا الباقي المقتضي لبطلان 
ما وقع به التناقض فقط فحينئذ اتجه الفرق بين تلك المسائل الإحدى عشرة الأولى والتسع الأخيرة فتأمل ذلك كله فإنه 
مهم» ولم يتعرضوا في شيء منه لما يشفي ولا نبهوا على تخالف في شيء من تلك الفروع لغيره مع ظهور المخالفة 
كما علمت» فإن قلت أي بمعنئ أوجب الفرق بين المستقبل اا و كي اا 


أي حيث يقع في صبيحة الغد اه سم قوله: (مثل أنت طالق الخ) خبر لأن أنت الخ فهذا أي الطلاق قوله: (فألغى تارة) أي 
فيما قبل مثل وقوله ولم يلغ الخ أي في مدخول مثل قوله: (عللوا مع موتي الخ) أي عدم الوقوع في مع موتي الخ ولو عبر 
بهذا أو حذف قوله الآتي لم يقع لكان أولى قوله: (هنا) أي في نحو أمس قوله: (ذلك) أي الفرق قوله: (لأن قياسه) أي ذلك 
الفرق قوله: (وهي لا تنحصر) أي المحالية قوله: (في ذينك) أي مع موتي مع انقضاء عدتك قوله: (به) أي التعليل بمصادفة 
البينونة . قوله: (وإلا فأكثر صور الخ) أي ولو قصد بذلك ظاهره من التعليل حقيقة لما أطرد فإن أكثر صور الخ قوله: (الذي. 
منع) صفة المحال قوله: (إنما هو) أي البحث قوله: (به) أي بالتعليق قوله: (بذلك) أي بالتعليق بالمحال حقيقة أو حكما قوله: 
(لمعارضة الخ) خبر أن قوله: (وهو) أي الضد قوله: (لكونه حاضرا) علة لقوله الأقوى قوله: (وهو) أي ما قلناه الخ وقوله لأنها 
الخ خبرما قلناه الخ قوله: (وأماالصور الأخرى) أي التسع قوله: (بعد موتي الخ) خبر فالمستقبل الخ قوله: (هنا) أي في الآن إذا 
جاء الغد أو دخلت الذنار قوله: (لأنه) أي التعليق قوله: (لما تقرر الخ) علة للعلة قوله: (في منع المحال) أي الوقوع فهو من 
إضافة المصدر إلى فاعله قوله: (معلقا) أي به على الحذف والإيصال قوله: (وبه) أي بالتعليل قوله: (ما مر آنفا الخ) وهو قوله 
وهو اليوم الأقوى الخ قوله: (وإن جمعت الخ) عطف على قوله بعد موتي الخ . قوله: (فهذه ألغى المحال الخ) يتأمل مع أن 
الذي قدهه فيها هو عدم الوقوع اه سم أي ومع أنه لا معنى لاستدراكه عما قبله ولا يلاقيه الجواب الآتي ثم رأيت قال 
عبد الله الأباقشير قوله ألغى المحال ينبغي أن يقرأ الغي بالبناء للفاعل وفاعله المحال أي ألغى المحال. الطلاق فلا يرد قول 
المحشي أنها لا طلاق فيها فكيف ألغى المحال فيها وكأنه قرأه مجهولا والمحال نائب فاعل اه وهذا حسن وإن كان خلاف 
الظاهر قوله: (المقتضي الخ) صفة للمتبادر اه كردي قوله: (ما وقع به التناقض فقط) وهو بائنة ورجعية والرابعة. 


قوله: (فهذه ألغى المحال فيها) يتأمل مع أن الذي قدمه فيها هو عدم الوقوع . 
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وغيره قلت: العرف المفهوم من قولهم في تعليل عدم الوقوع بالمحال لأن المعلق قد يقصد بالتعليق به منع الوقوع. 
فعلمنا من هذا ان المستقبل يقصد به ذلك فآثر عدم الوقوع بخلاف غير المستقبل لا يقصد أهل العرف به ذلك فلم يؤثر 
في عدم الوقوع. «(وأدوات التعليق) كثيرة منها (من كمن دخلت) الدار من نسائي فهي طالق» (وإن) كإن دخلت الدار 
فأنت طالق أو أنت طالق وكذا طلقتك بتفصيله الآتي قريباء ويجري ذلك في طلقتك إن دخلت ومن زعم وقوعه هنا 
حالا وفي الأولى عند الدخول مطلقا فقد أخطأ كما قاله البلقيني» (وإذا) وألحق بها غير واحد إلى كإلى دخلت الدار 


قوله: (العرف: العقهوم من قولهم الخ) قد يقال قولههم المذكور شامل للمستقيل وغيره أه سم وقد يي يمنع الشمول ما مر 
في الشارح آنفا من أن التعليق إنما يكون في المستقبل قوله: (لأن المملق الخ) يدل من قرله أو مكول ل قوز (بالتعليق به) 
أي بالمحال قوله: (عدم الوقوع) أي فيه قوله: (لا يقصد أهل العرف به الخ) قد يمنع اه سم قوله: (كثيرة) إلى قول المتن ولا 
تكررا في النهاية من غير مخالفة لا فيما سأنبه عليه . قوله: (الدار من نسائي الخ) في هذا التقدير تغيير المتن اه سم أي وكان 
الأولى القلب كما فعله المغني قول: (المتن وإن) وهي أم الباب وكان ينبغي تقديمها. 


تنبيه: في فتاوى الغزالي أن التعليق يكون بلا في بلد عم العرف فيها كقول افوس ناك سن قلت لا 
مغنى عبارة سم وفي الروض وإن قال أنت طالق لادخلت الدار من لغته بها أي بلا مثل إن كالبغداديين طلقت بالدخول انتهى 
قال في شرحه أما من ليس لغته كذلك فتطلق زوجته انتهى ثم قال في الروض وقوله أنت طالق لا أدخل الدار تعليق قال في 
شرحه ظاهره وإن لم تكن لغته بلا مثل إن وهو مخالف لما مر ويمكن الفرق بأن المضارع على أصل وضع التعليق الذي لا 
يكون إلا بمستقبل فكان ذلك تعليقا بخلاف الماضي انتهى اه سم على حج اهاع ش . قوله: (أو أنت طالق) أي بإسقاط الفاء 
اه سم قوله: (بتفصيله الآتي الخ) أي في الفرع الذي في آخر الفصل اه كردي عبارة ع ش أي في آخر هذا الفصل وحاصله 
أنه إن قصد بذلك التعليق على مجرد الفعل طلقت بمجرد الدخول وإن قصد تعليق التطليق على الفعل ولم يقصد فورا لم 
تطلق إلا باليأس من التطليق وإن قصد الوعد عمل به فإن طلق بعد الفعل وقع وإلا فلا اه قوله: (ذلك) أي التفصيل قوله: 
ين اا لفحم راح مك ا وا د ب ل و 0 
من التخطئة سيما ويبعد كل البعد ممن ينسب !| ا وان واه كير رن 
في تقديم طلقتك على الشرط وقوله وفي الأولى أي في تأخيرها عنه قوله: (مطلقا) أي غير قائل بجريان التفصيل الآنتي 
ل اه نيد جد فونه زو كدو بهاالت) لد سكل الرالة وعقد ال تجالى نالو قال أت الو لول لت لد 
فأجاب بأنه إن قصد امتناعا أو تحضيضا عمل به وإن لم يقصد شيئا أو لم يعرف قصده لم يقع طلاق حملا على أن لولا 
امتناعية لتبادرها إلى الفهم عرفا ولأن الأصل بقاء العصمة فلا وقوع بالشك اه نهاية قال الرشيدي قوله حملا على أن لولا 
امتناعية صريح في أنه إن حمل على التحضيض وقع اه وقال صاحب النهاية في هامشها ما نصه علم من ذلك إن الامتناع 
غير التحضيض فالأول امتناع الوقوع لوجود الدخول والثاني وجوده لوجوده فهو تعليق في المعنى فيشترط للوقوع 
الدخول ولا يعتبر الفور اه وهو ظاهر ومال سم إلى عدم الوقوع عند قصد التحضيض مطلقا ومال ع ش عند قصده إلى 


قوله: (العرف المفهوم من قولهم الخ) قد يقال قولهم المذكور شامل للمستقبل وغيره قوله: (لا يقصد أهل العرف به 
ذلك) قد يمنع قوله في المتن: (وأدوات التعليق من كمن دخلت الخ) سئل شيخنا الشهاب الرملي عما لو قال أنت طالق لولا 
دخلت الدار وأجاب بأنه إن قصد امتناعا وتحضيضا عمل به وإن لم يقصد شيئا أو لم يعرف قصده لم يقع طلاق حملا على 
أن لولا الإمتناعية بالرفع بخبر أن أي هي الإمتناعية لتبادرها إلى الفهم عرفا ولأن الأصل بقاء العصمة فلا وقوع بالشك ولأن 
اي و كر 1 ار اي و ار لاو ل ال 
إذا قصد تحضيضا بوقوع الطلاق مطلقا أو إذا لم تدخل الدار وقد يدل استدلاله بقوله حملا على أن لولا الإمتناعية الخ وقوله 
ولأن الأصل بقاء العصمة فلا وقوع إذا قصد التحضيض ولأنه لو لم يقع عند قصد التحضيض لم يكن في تفصيله فائدة 
لثبوت عدم الوقوع حيتئذ سواء أراد الإمتناع أو التحضيض أو لم يرد شيئا أو جهات إرادته لكن يحتمل أن ذلك غير مراد له 
بل المراد عدم الوقوع مطلقا كما هو صريح الكوكب للأسنوي قوله: (الدار من نسائي الخ) في هذا التقدير تغيير المتن. قوله: 
(أو أنت طالق) بإسقاط الفاء قوله: (وألحق بها غير واحد الخ) وفي الروض وإن قال أنت طالق لا دخلت الدار من لغته بها 
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فأنت طالق لإطرادها في عرف أهل اليمن بمعناهاء (ومتى ومتى ما) بزيادة ما كما مر ومهما وما وإذ ما وأياما وأين وأينما 
وحيث وحيثما وكيف وكيفما (وكلما وأي كأي وقت دخلت) الدار فأنت طالق. (ولا يقتضين) أي هذه الأدوات (فورا) 
في المعلق عليه (ان علق بإثبات) أي فيه أو بمثبت كالدخول في إن دخلت (في غير خلع) لأنها وضعت لا بقيد دلالة 
على فور أو تراخ» ودلالة بعضها في الخلع على الفورية كما مر في أن وإذا ليست من وضع الصيغة بل لاقتضاء 
المعارضة ذلكء» إذ القبول فيها يجب اتصاله بالإيجاب وخرج بالإثبات النفي كما يأتي» وببحث في.متى خرجت 
شكونك تبن الذوز بالنكوى عقت حروجها لآ لفة يتل إلى مثى رجت وم أدعك فهو تطلبى بإنبات ولني 
ومتى لا تقتة تقتضي الفور في الإثبات وتقتضيه في النفي انتهى» وفيه نظر ولا نسلم انحلاله لذلك وضعا ولا عرفا وإنما 
التقدير المطابق فتى حرجت دخل وقت الشكوى أو أوجدتها وحيذ فلا تعرفن:فيه لانتهائهاء وبفرض ما قاله يجري 
ذلك فيما عدا أن لاقتضائه الفور في النفي» وعلى ما قلناه فقد تقوم فرينة خارجية تقتضي الفور فلا يبعد العمل بها (إلآ». 
إن قال (أنت طالق إن شئت) أو إذا شئت ؛ فإنه يعتبر الفور في المُشيئة بناء على الأصح أنه تمليك. بخلاف نحو متى 
شئت وخرج بخطابها إن شاءت وخطاب غيرها فلا فور فيه وفي إن شئت شتت وشباء زيد يعتبرانيها لخي (ولا) يفتضيق 
(تكررا) للمعلق عليه بل إذا وجد مرة انحلت اليمين لدلالتهن على مجرد وقوع الفعل الذي في حيزهن» وإن قيد بالأبد 
ا ا الو اا 1 1 و 1 


الؤقوع عند اليأس من الدخول إن أطلق وعند فوات الوقت الذي قصده إن أراد وقتا معينا قوله: (لاطرادها في عرف أهل اليمن) هل 
يختص بهم اه سم أقول قضية ما مر عن الروض مع شرحه أولا وعن المغني الاختصاص مطلقا وقضية ما مر عن الروض وشرحه 
ثانيا الاختصاص إذا دخلت على الماضي وعدمه إذا دخلت على المضارع قوله: (أي فيه) فالباء بمعنى في أو بمثبت فالمصدر 
بمعنى المفعول قوله: (لأنها وضعت) إلى قوله وبحث في المغني قوله: (كما مر) أي في الخلع اه رشيدي قوله: (كما يأتي) أي ني 
المتن قوله: (وبحث في متى الخ) عبارة النهاية وما أفتى به الشيخ في متى خرجت شكوتك من 7 تعين الفور الخ محمول على ما إذا 
قصد الفورية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإلا فلا نسلم انحلاله الخ قوله: (ولا نسلم انحلاله الخ) قد يقال منع انحلاله لذلك 
وضعا مسلم وعرفا مكابرة فالأوجه ما أفتى به شيخ الإسلام اه سيد عمر قوله: (لذلك) أي إلى الإثبات والنفي اهع ش قوله: 
(لانتهاتها) أي الشكوى أي وقتها قوله: (وبفرض ما قاله) أي الباحث وهو شيخ الإسلام كما مر قوله: (لاقتضائه) أي ما عدا أن اهمع 
ش قوله: (فلا يبعد العمل بها) معتمد أي حيث نوى مقتضاها ويصدق في ذلك اهمع ش والأولى حيث لم ينو خلاف مقتضاها الخ 
فيشمل الإطلاق قوله: (أو إذا شئت) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله: (أنه) أي التعليق بالمشيئة قوله: (وخطاب غيرها) أي كان 
شاء زيد قوله: (يعتبر) أي الفور قوله: (فيها) أي الزوجة لا فيه أي زيد قوله: (ولا يقتضين الخ) أي | إن علق بمثبت وسيأتي التعليق 
بالنفي اه مغني قوله: (بل إذا وجد مرة الخ) عبارة المغنى بل إذا وجد مرة واحدة في غير نسيان ولا إكراه انحلت اليمين ولم يؤثر 
وجوده ثانيا اه . قوله: (انحلت اليمين الخ) فلو قال متى سكنت بزوجتي فاطمة في بلد من البلاد ولم تكن معها زوجتي أم الخير 
كانت أم الخير طالقا ثم سكن بهما في بلدة انحلت يمينه لأنها تعلقت بسكنى واحدة إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار وأفتى الوالد 
رجمه الله تعالى بانحلال يمين من حلف لا يخدم عند غير زيد إلا أن تأخذه يد عادية فأخذته واستخدمته مدة ثم أطلقه وخدم عند 
ا ا ا ع ا ا 
يتوهم أن أيتكن في معنى كلما ويرد بمنعه لأنها لا تقتضي التكرار وإن كانت موضوعة للعموم كما قاله شيخنا وهو ظاهر خلافا لما 


أي بلا مثل أن أي كالبغداديين طلقت بالدخول انتهى قال في شرحه أما من ليست لغته كذلك فتطلق زوجته انتهى ثم قال في 
الروض وقوله أنت طالق لا أدخل الدار تعليق قال في شرحه فظاهره أن الحكم كذلك وان لم تكن لغة الزوج بلا مثل إن 
وهو مخالف لما مر في أنت طالق لا دخلت الدار ويمكن الفرق بأن المضارع على أصل وضع التعليق الذي لا يكون إلا 
بمستقبل فكان ذلك تعليقا مطلقا بخلاف الماضي انتهى والمفهوم من سياقه أنه تعليق بالدخول قوله: (لاطرادها في عرف أهل 
اليمن) هل يختص بهم قوله: (تعين ين الفور بالشكوى عقب خروجها الخ) هذا أفتى به شيخ الاسلام وهو محمول على ما إذا 
قصد الفورية كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله قوله في المتن: (إلا كلما) قال في شرح الإرشاد وقد يتوهم إن 
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فرع : قال أنت طالق إن لم تتزوّجي فلانا طلقت حالاً كما يأتي بما فيه أو ان لم تتزوجي فلانا فأنت طالق أطلق 
جمع الوقوع» وقال آخرون فيه دور فمن ألغاه أوقعه ومن صححخه لم يوقعهء وفي تخصيص الدور بهذه نظر بل يأتي في 
الأولى إذ لا فرق بينهما من حيث المعنى» على ان الذي يتجه أن هذا من باب التعليق بما يؤول للمحال الشرعي لأنه 
حث على تزوجه المحال قبل الطلاق لا من الدور فيقع حالا نظير الأولى فتأمله» ولو حلف ليرسمن عليه لم يتوقف 
البر على طلب الترسيم عليه من حاكم على ما أفتى به بعضهم. وقال غيره بل يتوقف على ذلك لأن حقيقة الترسيم 
تختص بالحاكم» وأما الترسيم من المشتكي فهو طلبه ولا يغني مجرد الشكاية للحاكم عن ترسيمه وهو أن يوكل به من 
يلازمه حتى يؤمن من هربه قبل فصل الخصومة» ولو حلف بالثلاث أن زوج بنته ما عاد يكون لها زوجا ولم يطلق 
الزوج عقب حلفه وقعن خلافا لمن أطلق وقوعهن محتجا بأن معناه إن بقي لها زوجا لأن هذا المعنى لا ينافي ما ذكرته 


يوهمه كلامه في شرح الروض انتهى وهو كما قال فلو قال كلما دخلت واحدة منكن الدار فهي طالق فدخلت واحدة ثلاث 
مرات طلقت ثلاثا أو أيتكن دخلت فهي طالق فدخلت واحدة ثلاثا طلقت واحدة إذ لا تكرار اه سم قوله: (وقال آخرون فيه 
دور) كأن المراد بهذا الدور أنه جعل التزوج مانعا من الطلاق مع أن التزوج متوقف على الطلاق لاستحالته بدونه والطلاق 
متوقف على التزوج اه سم وإنما قال كأن الخ إذ لا دور حقيقة كما يأتي لأن التزوج الموقوف تزوج فلان والتزوّج الموقوف 
عليه تزوج الزوج قوله: (بهذه) أي بصورة تقديم الشرط وقوله في الأولى أي في صورة تقديم الجزاء قوله: (أن هذا) أي الثانية 
فكان الأولى التأنيث قوله: (من باب التعليق الخ) أي تعليق الطلاق بالتزوّج المحال وقوله لأنه حث الخ أي فهو في المعنى 
تعليق للطلاق للتزوج المحال ولا يخفى بعده قوله: (قبل الطلاق) اعتبار أن يكون قبل الطلاق من أين وما المانع أن يقال لا 
تطلق لا باليأس ووجود البر في حالة البينونة كاف حينئظٍ فقياس ما يأتي في شرح وقع عند اليأس من قضية كلامهما أنه إن 
أبانها واستمرت بلا تزوج فلان إلى الموت لم يقع طلاق وإن لم يبنها وحصل اليأس بالموت طلقت قبيله فليتأمل اه سم 
وقوله أنه إن أبانها إلخ لم يقع طلاق لا يخفى أنه خال عن الفائدة وعبارة ع ش في نظير ما هنا فإن معنى التخضيض الحث 
على الفعل فهو بمنزلة ما لو قال عليّ الطلاق لا بد من فعلك كذا وذاك يقتضي الوقوع عند عدم الفعل إلا أنه لا يتتحقق عدم 
فعلها إلا باليأس أن أطلق ويتحقق بفوات الوقت الذي قصده إن أراد وقتا معينا اه قوله: (لا من الدور) عطف على من باب 
التعليق قوله: (يتوقف الخ) لعل محله بفرض اعتماده حيث لم يصدر من ذي شوكة له قدرة عليه اه سيد عمر قوله: (على 
ذلك) أي طلب الترسيم من الحاكم وترسيمه بالفعل قوله: (ولا يغني الخ) عطف على قوله يتوقف على ذلك قوله: (عن 
ترسيمه) متعلق ليغني والضمير للحاكم . قوله: (ولو حلف بالثلاث الخ) وقع السؤال عن إنسان كانت عنده أخت زوجته 
وأرادت الانصراف فحلف بالطلاق أنها إن راحت من عنده ما خلى أختها على عصمته فراحت فظهر لي أنه يقع عليها 
الطلاق إن ترك أختها عقب رواحها بأن مضى عقبه ما يسع الطلاق ولم يطلق فهو محمول على الفور خلافا لمن بحث معي 
أنه لا يقع إلا باليأس ثم رفع السؤال للشمس الرملي فأفتى بما قلته سم على حج أقول وهل يبر بخروجها عن عصمته 
بالطلاق الرجعي أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن العصمة حيث أطلقت حملت على العصمة الكاملة المبيحة للوطء اهمع 
ش قوله: (ولم يطلق الزوج) أي زوج البنت عقب حلفه أي الأب. 


ايتكن في معنى كلما ويرد بمنعه لأنها لا تقتضي التكرار وإن كانت موضوعة للعموم كما قاله شيخنا وهو ظاهر خلافا لما 
يوهمه كلامه في شرح الروض انتهى وهو كما قال فلو قال كلما دخلت واحدة منكن الدار فهي طالق فدخلت واحدة ثلاث 
مرات طلقت ثلاثا أو ايتكن فهي دخلت طالق فدخلت واحدة ثلاثا طلقت واحدة إذ لا تكرار قوله: (وقال آخرون فيه دور) 
كان المراد بهذا الدور أنه جعل التزوّج مانعا من الطلاق مع أن التزوّج متوقف على الطلاق لاستحالته بدونه والطلاق متوقف 
على التزوّج قوله: (قبل الطلاق) اعتبار أن يكون قبل الطلاق من أين وما المانع أن يقال لا تطلق إلا باليأس ووجود البر في 
حال البينونة كاف وحينئذ فقياس ما يأتي في شرح قوله وقع عند اليأس عن قضية كلامهما أنه إن أبانها واستمرت بلا تزوّج 
فلان إلى الموت لم يقع طلاق وإن لم يبنها وحصل اليأس بالموت طلقت قبيله فليتأمل . 

قوله: (ولو حلف بالثلاث إن زوج بنته الخ) وقع السؤال عن إنسان كانت عنده اخت زوجته وأرادت الانصراف فحلف 
بالطلاق أنها إن راحت من عنده ما خلى أختها على عصمته فراحت فظهر لي أنه يقع عليه الطلاق إن ترك طلاق أختها عقب 


يل الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بل يؤيده» ومحل ذلك إن أراد انتفاء نكاحه بأن يطلقها وإلا فلا أخذا من قولهم في لست بزوجتي أنه كناية» ويجري 
ذلك في إن فعلت كذا ما تصبحين أو تعودين لي بزوجة» (ولو قال) لموطوأة كما علم بالأولى من كلامه الآتي في كلما 
خلافا لمن اعترض عليه أنت طالق كلما حللت حرمت وقعت واحدة: إلآ إن أراد بتكرر الحرمة تكرر الطلاق فيقع ما 
نواه» أو (إذا طلقتك) أو أوقعت طلاقك مثلا (فأنت طالق ثم طلقكها بنفسه دون وكيله من غير عوض بصريح أو كناية 
(أو علق) طلاقها (بصفة فوجدت فطلقتان) تقعان عليها إن ملكهماء واحدة بالتطليق بالتنجيز أو التعليق بصفة وجدت» 
وأخرى بالتعليق به إذ التعليق مع وجود الصفة تطليق وقد وجدا بعد التعليق الأول» ومن ثم لو علق طلاقها أوّلا بصفة 
ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق فوجدت الصفة لم يقع المعلق بالتطليق كما أفهمه قوله ثم طلق أو علق لأنه لم يحدث 
بعد تعليق طلاقها شيئاء ولو قال لم أرد بذلك التعليق بل أنك تطلقين بما أوقعته دين أما غير موطوءة وموطوءة طلقت 
بعورض » وطلاق الوكيل فلا يقع بواحد منها الطلاق المعلق لبينونتها في الأولين ولعدم وجود طلاقه في الأخيرة» فلم 
يقع غير طلاق الوكيل وتنحل اليمين بالخلع بناء على الأصح أنه طلاق لا فسخ. (أو) قال (كلما وقع طلاقي) عليك 
فأنت طالق (فطلق) هو أو وكيله (فثلاث في ممسوسة) ولو في الدبر ومستدخلة ماءه المحترم عند وجود الصفة» ولا 
نظر لحالة التعليق لاقتضاء كلما التكرار فتقع ثانية بوقوع الأولى وثالثة بوقوع الثانية فان لم يعبر بوقع بل بأوقعت أو 
بطلقتك طلقت ثنتين فقط لا ثالثة» لأن الثانية وقعت لا أنه أوقعهاء (وفي غيرها) عندما ذكر (طلقة) لأنها بانت 


قوله: (ومحل ذلك) أي وقوع الثلاث اه كردي قوله: (وإلا) أي كأن قصد نحو عدم حسن العشرة أو أطلق قوله: (فلا) أي لا 
يقع الطلاق أصلا قوله: (ويجري ذلك) أي قوله ومحل ذلك الخ قوله: (لموطوأة) إلى قول المتن ولو علق بكلما في النهاية إلا قوله 
خلافا لمن اعترض إلى المتن قوله: (لموطوأة) يملك عليها أكثر من طلقة كما يشير إليه قوله بعد فنلاث في ممسوسة ولو ذكر التقييد 
هنا ليفهم منه التقييد في الآتي لكان أولى اه مغني قوله: (لموطوأة الخ) ينبغي أن تكون كذلك عند وجود المعلق عليه وإن لم تكن 
موطوأة عند التعليق كما سيأتي اه سيد عمر قوله: (كلما حللت إلخ) يتأمل المراد بالحل مع أنها تحرم بالطلاق ما لم يراجعها اه سيد 
عمر وقد يجاب بأن المراد بالحل زوال العصمة وهو الطلاق قوله: (أو أوقعت طلاقك) إلى قول المتن ولو علق بكلما في المغني إلا 
قوله بناء على الأصح إلى المتن وقوله عندما ذكر قوله: (مثلا) أي كإذا وقع عليك طلاقي قوله: (من غير عوض) متعلق بقول المتن 
طلقها اه سم قوله: (أو التعليق الخ) عطف على التنجيز قوله: (بالتعليق به) أي بالتطليق قوله: (إذا التعليق الخ) علة لقوله وأخرى 
الخ من حيث اشتماله على التطليق بالتعليق بصفة وجدت قوله: (تطليق) أي لت 
وقوع نهاية ومغني قوله: : (وقد وجدا) أي التعليق والصفة قوله: : (ثم قال إذا طلقتك الخ) وواضح أنه لو قال إذا وقع عليك طلاقي الخ 
أنها تطلق طلقتين في هذه أيضا اه سيد عمر قوله: (لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيا) لأن وجود الصفة وقوع لا تطليق ولا إيقاع نهاية 
ومغني قوله: (ولو قال الخ) أي في مسألة المتن قوله (بذلك) أي بقوله إذا طلقتك فأنت طالق» ققوله (أما غير موطوأة إلخ) حق 
التعبير أما طلاق غير موطوأة وطلاق موطوءة بعوض قوله: (وطلاق الوكيل) ولو قال لها ملكتك طلاقك فطلقت نفسها فهو كطلاق 
الوكيل فلا يقع إلا طلقتها كما رجحه الماوردي اه مغنى قوله: (وتنحل اليمين الخ) أي في مسألة المتن قوله: (بناء على الأصح الخ) 
انظر مفهومه اه سم قوله: (المتن في ممسوسة) يحتمل تعلقه بثلاث فيفهم التقييد بذلك في المسألة الأولى بالأولى كما أفاده الشارح 
ويحتمل أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي ما تقرر في المسألتين من وقوع ثنتين في الأولى وثلاث في الثانية محله في ممسوسة وفي 
غيرها طلقة فيهما اه سيد عمر قوله: (عند وجود الصفة الخ) راجع لكل من ممسوسة ومستدخلة سم وسيد عمر وع ش ققوله 
(لاقتضاء كلّما إلخ) . 

تعليل للمتن قوله: (طلقت ثنتين) أي إن طلق بنفسه كما هو واضح اه سيد عمر أي من غير عوض قوله: (عندما ذكر) 


رواحها .أذ نوظى عقيدما يسيع الظلاق: ولم يلق فهو مسحدول لي القور خلاقا لمن بحيك معن أنه لابقع إلا بالناس ثم رقع 
السؤال للشمس الرملي فأفتى بما قلته وذكر عن شيخنا الشهاب الرملي أنه قال إن التخلية محمولة على معنى الترك فمعنى إن 
خليت أو ما خليت إن تركت أو ما تركت ثم رأيت الشارح قال في باب الأيمان أو لا أخليك تفعلي كذا حمل على نفي 
تمكينه منه بأن يعلم به ويقدر على منعه منه انتهى فليتأمل قوله: (من غير عوض الخ) متعلق بقول المتن طلق . قوله: (بناء على 
الأصح الخ) انظر مفهومه قوله: (عند وجود الصفة) راجع لكل من ممسوسة ومستدخلة. 


فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها ١75١‏ 


بالأولى» (ولو قال وتحته) نسوة (أربع إن طلقت واحدة) من نسائي (فعبد) من عبيدي (حرء وإن) طلقت (ثنتين فعبدان) 
حران» (وإن طلقت ثلاثا فثلاثة) أحرار» (وإن) طلقت (أربعا فأربعة) أحرارء (فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة)؛ 
واحد بالأولى» واثنان بالثانية» وثلاثة بالثالثة وأربعة بالرابعة وتعيين المعتقين إليه؛ وبحث ابن النقيب وجوب تمييز من 
يعتق بالأولى ومن بعدها إذا طلق مرتبا ليتبعهم كسبهم من حين العتق ولو أبدل الواو بالفاء أو بثم لم يعتق فيما إذا طلق 
معا إلا واحدء أو مرتبا إلا ثلائة واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثالثة لأنها ثانية الأولى» ولا يقع شيء بالثانية لأنها 
لم توجد فيها بعد الأولى صفة اثنين» ولا بالرابعة لأنه لم يوجد فيها بعد الثالثة صفة الثلاثة» ولا صفة الأربعة وسائر 
أدوات التعليق كان في ذلك إلا كلما كما قال (ولو علق بكلما) في كل مرة أو في المرتين الأولتين وتصويرهم بها في 
الكل إنما هو لتجري الأوجه المقابلة للصحيح التي من جملتها عتق عشرين لكن يكفي فيه وجودها في الثلاثة الأول. 
تنبيه : ما هذه تسمى مصدرية ظرفية لأنها ثابت بصلتها عن ظرف زمان كما ينوب عنه المصدر الصريح» والمعنى 
كل وقت فكل من كلما منصوب على الظرفية لإضافتها إلى ما هو قائم مقامه. ووجه إفادتها التكرار الذي عليه الفقهاء 
والأصوليون النظر إلى عموم ما لأن الظرفية مراد بها العموم وكل أكدته (فخمسة عشر) عبدا يعتقون (على الصحيح) 
لأن صفة الواحدة تكررت أربع مرات لأن كلا من الأربع واحدة في نفسهاء ل ل ا 0 


أي عند وجود الصفة انظر ما فائدته قوله: (المتن ولو قال) أي من له عبيد اه مغني قوله: (بالأولى) أي بطلاقها وكذا نظائره 
الآنية قوله: (واثنان بالثانية) الأنسب بالثنتين وكذا الكلام في الثالثة والرابعة إذ لا تمايز في صورة المعية وفي صورة لترتيب 
السبب طلاق الثنتين لا طلاق الثانية إلا أن يؤوّل بأن المراد ما به يتبين الحكم اه سيد عمر قوله: (وتعيين المعتقين إليه) أي 
وإن كان من يعينه صغيرا أو زمنا اهمع ش . قوله: (وبحث ابن النقيب) عبارة المغني والأسنى في شرح فخمسة عشر على 
الصحيح تنبيه تعيين العبيد المحكوم بعتقهم إليه قال الزركشي اطلقوا ذلك ويجب أن يعين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث 
وبالأربع فإن فائدة ذلك تظهر في الأكساب إذا طلق مرتبا لا سيما مع التباعد وكأنهم سكتوا عن ذلك لوضوحه اه قوله: (ومن 
بعدها) الأولى وما بعدها أو ومن بما بعدها قوله: (لأنها ثانية الأولى) كان الظاهر أن يقول لوجود صفة تطليق ثنتين بعد الأولى 
بها اه رشيدي عبارة المغني ولو عطف الزوج بثم ومثله الفاء لم يضم الأول والثاني للفصل بثم فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة 
شيء لأنه لم يطلق بعد الأولى ثنتين ولا بعد الثالثة أربعا اه وعبارة الكردي قوله ثانية الأولى أي بعد الأولى اه قوله: (صفة 
اثنين) يعني صفة طلاق ثنتين قول المتن: (ولو علق بكلما) أي كقول من أه عبيد وتحته نسوة أربع كلما للقت واحدة من نسائي 
الأربع فعبد من عبيدي حُر وهكذا إلى آخر التعليقات الأربعة ثم يطلق النسوة الأربع معا أو مرتبا اه مغني قوله: (في كل مرة) 
إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن ولو علق بنفي فعل في النهاية قوله: (الأولتين) اللغة الفصحى الأوليين كما عبر به النهاية 
قوله: (من جملتها) أي تلك الأوجه قوله: (يكفى فيه) أي في عتق عشرين قوله: (وجودها) أي كلما قوله: (تسمى مصدرية) فيه 
نظر سم أي في تسميتها مصدرية اه سيد عمر عبارة ع ش قد يتوقف في كونها مصدرية بل الظاهر أنها ظرفية فقط لأنها بمعنى 
الوقت فهي نائبة عنه لا عن المصدر اه وأجاب الرشيدي بما نصه قوله والمعنى كل وقت هذا تفسير لكونها ظرفية فقط كما 
لا يخفى ومن ثم توقف سم في كونها مصدرية ولا توقف فيه لأنه سكت عن سبكها بالمصدر لوضوحه فالحل الموفى 
بالمراد أن يقال وقت تطليق امرأة عبد حر وهكذا فتأمل اه قوله: (بصلتها) أي معها وقوله ومقامه أي الوقت اه ع ش قوله: 
(ووجه إفادتها الخ) ليتأمل في هذا الوجه بل العموم من كل اه سيد عمر قوله: (أكدته) أي العموم . قوله: (لأن صفة الواحدة 
الخ) عبارة المغني والقعدة في ذلك أن ما عد مرة باعتبار لا يعد أخرى بذلك الاعتبار فما عد في يمين الثانية ثانية لا يعد 
بعدها أخرى ثانية وما عد في يمين الثالثة ثالثة لا يعد بعدها ثالثة فيعتق واحدة بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية لأنه صدق 
عليه طلاق واحدة وطلاق اثنتين وأربعة بطلاق الثالثة لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة لأنه 
صدق عليه طلاق واحدة وطلاق اثنتين غير الأولتين وطلاق أربعة فالمجموع خمسة عشر وإن شعت قلت إنما عتق خمسة عشر 
لأن فيها أربعة آحاد واثنتين مرتين وثلاثة وأربعة قوله: (لأن صفة الواحدة) إلى قوله لأنه تكرر معه في المغني قوله: (تكررت) 


قوله: (ما هذه تسمى مصدرية) فيه نظر. 


وصفة الثنتين لم تتكرر إلا مرتين لأن ما عد باعتبار لا يعد ثانيا بذلك الاعتبار» فالثانية عدت ثانية لانضمامها للأولى» 
فلا تعد الثالثة كذلك لانضمامها للثانية بخلاف الرابعة فإنها ثانية بالنسبة للثالثة» ولم تعد قبل ذلك كذلك وثلاثة وأربعة 
لم تتكرن وبهذا اتضح أن كلما لا تحتاج إليها إلا في الأوليين لأنهما المتكرران فقط فإن أتى بها في الأولى فقط أو مع 
الأخيرين فثلاثة عشرء أو في الثاني وحده أو معهما فاثنا عشرء ولو قال إن صليت ركعة فعبد حر وهكذا إلى عشرة عتق 
خمسة وخمسون لأنها مجموع الآحاد من غير تكرار» فإن أتى بكلما عتق سبعة وثمانون لأنه تكرر معه صفة الواحد 
تسعاء وصفة الائنين أربعا في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة ومجموعها ثمانية؛ وصفة الثلاثة مرتين في السادسة 
والتاسعة ومجموعهما ستة» وصفة الأربعة مرة في الثامنة» وصفة الخمسة مرة في العاشرة» وما بعد الخمسة لا يمكن 
تكرره ومن ثم لم يشترط كلما إلا في الخمسة الأول» وجملة هذه اثنان وثلاثون تضم لخمسة وخمسين الواقعة بلا 
تكرارء فإن قال ذلك بكلما إلى عشرين وصلى عشرين عتق ثلاثمائة وتسعة وثلاثون» ولا يخفى توجيهه مما تقرر 
وحاصله أن صفة الواحدة وجدت عشرينء» والاثنين عشراء والثلاثة ستاء والأربعة خمساء والخمسة أربعاء والستة 
ثلاثاً» والسبعة ثنتين» وكذا الثمانية والتسعة والعشرة وما بعدها لا تكرر فيه فيؤخذ ألفاظ أعداده ويضم مجموعها إلى 
مامرء (ولو علق بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بأن كأن لم تدخلي) الدار فأنت طالق أو أنت طالق إن لم تدخلي (وقع 
عند اليأس من الدخول)؛ كإن مات أحدهما قبل الدخول فيحكم بالوقوع قبل الموتء أي إذا بقي ما لا يسع الدخول 


أي وجدت كما عبر به فيما يأتي وإلا فتكررها ثلاث مرات لا أربع كما نبه عليه السيد عمر فيما يأتي آنفا اهع ش قوله: (لم 
تتكرر إلا مرتين) محل تأمل إذ التكرار ذكر الشيء مرة بعد أخرى فأقل مراتبه أن يذكر الشيء مرتين فلم يحصل تكرار الثنتين 
إلا مرة واحدة فتأمله إن كنت من أهله فكان مرادهم بالتكرر مطلق الذكر لا المعنى المعروف اه سيد عمر قوله: (كذلك) أي 
ثانية قوله: (ولم تعد) أي الثالثة قوله: (كذلك) أي ثانية قوله: (وثلاثة وأربعة) مبتدأ وقوله لم تتكرر خبره اه سم أي والمسوغ 
الإضافة أي وصفة ثلاثة الخ قوله: (الأوليين) أي التعليقين الأولين اه ع ش قوله: (أو مع الأخيرين) وقوله في الثاني الأنسب 
تأنيثهما قوله: (فثلاثة عشر) أي لنقص تكرر الثنتين وقوله فائني عشر أي لنقص تكرر الواحد فلم يحسب إلا مرة فنقص ثلاث 
اه سيد عمر . قوله: (لأنها مجموع الآحاد الخ) بأن يضم واحد إلى اثنين فثلاثة ثم الثلاثة إلى ثلاثة فستة ثم الستة إلى أربعة 
فعشرة ثم العشرة إلى خمسة فخمسة عشر ثم الخمسة عشر إلى ستة فواحداً وعشرين ثم الواحد والعشرون إلى سبعة فثمانية 
وعشرين ثم الثمانية والعشرون إلى ثمانية فستة وثلاثين ثم الستة والثلاثون إلى تسعة فخمسة وأربعين ثم الخمسة والأربعون 
إلى عشرة فتبلغ خمسة وخمسين اه سيد عمر بزيادة توضيح قوله: (صفة الواحد تسعا) أي لأن التكرر بعد الأول وقوله وصفة 
الاثنين أربعا والأولان لا تكرر فيهما اه سيد عمر قوله: (في الرابعة الخ) بيان لمحل التكرار وقوله ومجموعها ثمانية أي لما 
تقدم من أن ما عد باعتبار لا يعد ثانيا بذلك الاعتبار اه ع ش قوله: (تضم لخمسة وخمسين) أي فتحصل سبعة وثمانون قوله: 
(وحاصله) أي التوجيه قوله: (وما بعدها) مبتدأ خبره قوله لا تكرر فيه قوله: (ألفاظ أعداده) أي ما بعد العشرة ويضم مجموعها 
وهو مائة وخمسة وخمسون إلى ما مر أي مجموع المكررات وهو مائة إلا ما سأنبه عليه وأربعة وثمانون فالحاصل حينئذ 
ثلاثمائة وتسعة وثلاثون الذي قدمه اه سيد عمر قوله: (المتن وقع عند اليأس الخ) ومحل اعتبار اليأس ما لم يقل أردت إن 
دخلت الآن واليوم فإن أراده تعلق الحكم بالوقت المنوي كما صرحا به في نظيره فيمن دخل على صديقه فقال له تغد معي 
فامتنع فقال إن لم تتغد معي فامرأتي طالق ونوى الحال شرح م ر اه سم قال ع ش قوله ونوى الحال أي أو دلت القرينة على 
إرادته على ما مر فإنه يحنث فلو لم ينو ذلك لم يحنث إلا باليأس وهو قبيل الموت بزمن لا يمكن الغذاء معه فيه اه أقول 
قوله ومحل اعتبار اليأس سيذكره الشرح قبيل قول المتن ولو قال أنت طالق قوله: (كإن مات) إلى قوله وفي إن لم أطلق في 
النهاية وإلى التنبيه في المغنى إلا قوله بعد تمكنها من الدخول وقوله كما اقتضاه كلامهما عقب ذلك وقوله وأيد إلى وفي إن 
لم أطلقك وقوله والحنث وقوله إن دخلت الآن إلخ لعل صوابه إن لم تدخلي الآن الخ قوله: (ولو أبانها الخ) محترز قوله كإن 
مات الخ قوله: (بعد تمكنها من الدخول) بأن مضى زمن يمكنها فيه الدخول اهمع ش . 


قوله: (وثلاثة وأربعة لم تتكرر) ثلاثة مبتدأ ولم يتكرر خبره. قوله في المتن: (وقع عند اليأس من الدخول) ومحل 


فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها ١7‏ 


ولا أثر هنا للجنون لأن الدخول من المجنون كهو من العاقل» ولو أبانها بعد تمكنها من الدخول واستمرت إلى الموت 
ولم يتفق دخول لم يقع طلاق قبيل البينونة لانحلال الصفة بدخولها لو وجد هذا ما اقتضاه كلامهماء قال الإسنوي وهو 
غلط». والصواب وقوعه قبيل البينونة كما اقتضاه كلامهما عقب ذلك وصرح به في البسيط وأيد بالحنث بتلف ما حلف 
أنه يأكله غدا فتلف فيه قبل أكله بعد تمكنه منه» وقد يفرق بأن العود بعد البينونة ممكن هنا فلا يفوت البر باختياره 
بخلافه؛ ثم وفي إن لم أطلقك فأنت طالق يحصل اليأس بموت أحدهماء وبنحو جنونه المتصل بالموت فيقع قبيل 
الموت ونحو الجنون حينئذ» أي بحيث لا يبقى زمن يمكن أن يطلقها فيه بخلاف مجرد الجنون لتوقع الإفاقة والتطليق 
بعده» وبالفسخ المتصل بالموت أيضا فيقع قبيل الفسخ لأن الفرض أنه رجعي فلا يقع اليأس قبيله للدور بخلاف مجرد 
الفسخ لأنه قد يجدد نكاحها وينشىء فيه طلاقا فتنحل اليمين إذ لا يختص ما به البر والحنث هنا بحالة النكاح ؛ 52006 


قوله: (لانحلال الصفة الخ) يعني لو وجد الدخول حال البينونة لانحلت الصفة فلم يحصل اليأس بالبينونة اه كردي 
قوله: (هذا) أي قوله لم يقع طلاق قوله: (قال الأسنوي الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما وإن زعم الأسنوي أنه غلط وإن 
الصواب وقوعه وقد يفرق بأن العود الخ اه سيد عمر. قوله: (والصواب الخ) الوجه أنه إن كان المعلق هو الطلاق الرجعي 
وقع قبيل البينونة كما في نظيره من مسألة الفسخ الآتية فإن حمل كلام الأسنوي على هذا كان مسلما وإن كان الطلاق البائن 
لم يقع ولا يمكن حمله أي كلام الأسنوي على هذا أي الطلاق البائن مع تعبيره بالبينونة وعلى هذا يحمل كلام الشيخين ولا 
إشكال عليه ولا تغليط ولهذا صرحا بمثله في مسألة التفاحتين ونحوها اه سم قوله: (في البسيط) كذا في شرح الروض بالباء 
لكنه في النهاية والمغني بالواو بدل الباء قوله: (وأيد) بالبناء للمجهول والمؤيد أبو زرعة في تحريره اه رشيدي قوله: (يأكله) 
أي الرغيف قوله: (بأن العود) صوابه بأن الدخول اه رشيدي وفيه أن المراد بالعود أن تعود الزوجة إلى ما تركتها من الدخول 
وتفعلها فما آل التعبيرين واحد وإن كان التعبير بالدخول واضحا قوله: (فلم يفوت) أي الزوج قوله: (ثم) أي في مسألة الأكل 
قوله: (بنخو جنونه) هو ظاهر في نحو جنون الزوج ولعل الضمير له لا لأحدهما اه سم عبارة الروض والمغني بأن يموت 
أحدهما أو يجن الزوج جنونا متصلا الخ ثم قال المغني وشرح الروض وكالجنون الإغماء والخرس الذي لا كتابة لصاحبه 
ولا إشارة مفهمة اه قوله: (وبالفسخ) عطف على يموت أحدهما عبارة المغني فإن فسخ النكاح أو انفسخ أو طلقها وكيله 
ومات أحد الزوجين قبل تجديد النكاح أو الرجعة أو بعده ولم تطلق تبين وقوعه قبيل الانفساخ إن كان الطلاق لمعلق رجعيا 
إذ لا يمكن وقوعه قبيل الموت لفوات المحل بالانفساخ وإن كان الطلاق بائنا لم يقع قبيل الانفساخ لأن البينونة تمنع 
الاتفساخ فيقع الدور إذ لو وقع الطلاق لم يقع الانفساخ فلم يحصل اليأس فلم يقع الطلاق فإن طلقتها بعد تجديد النكاح أو 
علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها وهو مجنون أو وهي مطلقة انحلت اليمين اه زاد الأسنى واعتبر طلاق وكيله 
لأنه لا يفوت الصفة المعلق عليها بخلاف طلاقه هو اه قوله: (للدور) إذ لو وقع بطل الفسخ فلم ييأس فلم يقع لعدم اليأس 
فيلزم من وقوعه عدم وقوعه اه سم قوله: (إذ لا يختص ما به البر والحنث هنا بحالة النكاح) أي النكاح الذي وقع فيه التعليق 
ظاهر بالنسبة إلى البر ألا ترى أن الطلاق في النكاح المجدد أفاد انحلال اليمين أما بالنسبة إلى الحنث فمحل تأمل بناء* على 
ما تقرر من أن فعل المحلوف عليه بعد الخلع لا حنث به فليحرر فإن عبارة المغني أي والأسنى فلأن البر لا يختص بحال 
النكاح اه سيد عمر عبارة سم قوله والحنث راجعة إلا أن يراد أنه قد يوجد بعد الفراق ما يؤثر الوقوع قبله اه. 


اعتبار اليأس ما لم يقل أردت إن دخلت الآن أو اليوم فإن أراده تعلق الحكم بالوقت المنوي كما صرحا به في نظيره فيمن 
الوجه أنه إن كان المعلق هو الطلاق الرجعي وقع قبيل البينونة كما في نظيره من مسألة الفسخ الآتية فإن حمل كلام الأسنوي 
على هذا كان مسلما وإن كان هو الطلاق البائن لم يقع كيف يتأتى حمله على هذا مع تعبيره بالبينونة في قوله والصواب 
وقوعه قبيل البينونة أخذا مما تقدم من تحرير السبكي في مسألة ابن الرفعة أنه إذا كانت الصيغة إن لم كان الخلع مخلصا من 
الطلاق المعلق وعلى هذا الحمل كلام الشيخين ولا إشكال عليه ولا تغليط ولهذا ضرحا ممثله في مسألة التفاحتين ونحوها 
فليتأمل قوله: (بنحو جنونه) هو ظاهر في نحو جنون الزوج ولعل الضمير لأحدهما. قوله: (للدور) إذ لو وقع بطل الفسخ فلم 
ييأس فلم يقع لعدم اليأس فيلزم من وقوعه عدم وقوعه قوله: (والحنث) راجعه إلا إن يراد أنه قد يؤجل بعد الفراق ما يؤثر 


تقل الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فإن لم يجدده أو جدد ولم يطلق بأن وقوعه قبيل الفسخ . 

تنبيه : ما تقرر أن من علق بنفي فعل كالدخول فوجد في حال الجنون انحلت الصفة حتى لا يقع الطلاق قبيل 
نحو الجنون لعدم اليأس به هو ما نقلاه هنا عن الغزالي وأقراه واعترضا بأنهما ناقضاه كالغزالي في الإيلاء نظر إلى أن 
المجنون ليس له قصد صحيح., ويرد بأن الوجه اختلاف الملحظين لأن المدار هنا على ما به يتحقق اليأس» ومع نحو 
الجنون لم يتحقق حتى يقع قبيله لإمكان فعل المعلق عليه بعده» ويؤيده ما تقرر أن الدخول لو وجد وهي بائن انحلت 
اليمين فلا تطلق قبيل البينونة» فكما اعتبروا الصفة هنا مع البينونة لأجل منع الوقوع قبلها فكذا يعتبر مع نحو الجنون 
لذلك فتأمله؛ (أو) علق (بغيرها) كإذا وسائر ما مر (فكتطلق (عند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل) وفارقت أن بإنها 
لمجرد الشرط من غير إشعار لها بزمن بخلاف البقية» كإذا فإنها ظرف زمان كمتى فتناولت الأوقات كلهاء فمعنى إن لم 
تدخلي إن فاتك الدخول وفواته باليأس» ومعنى إذا لم تدخلي أي وقت فاتك الدخول فوقع بمضي زمن يمكن فيه 
الدخول فتركته بخلاف ما إذا لم يمكنها الإكراه أو نحوهء ويقبل ظاهرا قوله أردت بإذا معنى أن لا زمنا مخصوصا على 
ما اقتضاه كلام بعضهم وعليه فرق 1 و ا ا ب را لج ل و ل ا 


قوله: (بأن وقوعه قبيل الفسخ) وظاهر أن وقوعه قبيل الفسخ لا يؤثر مع الفسخ في صحة التجديد إذ غايته أنه تجديد 
بعد طلاق ثم فسخ وهو صحيح وإنما فائدة الوقوع نقص العدد اه سم . قوله: (انحلت الصفة) فإن قلت يشكل بقولهم لا أثر 
لفعل الناسي في بر ولا حنث لأن المجنون في معنى الناسي لعدم تصوره اليمين قلت ما هنا مجرد تعليق سم أقول ينبغي أن 
يتأمل فإن ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قصد مجرد التعليق وبين قصد اليمين بأن أراد به المنع ألا نرى تعبيرهم ببر وحنث 
وانحلت اليمين وهذا لا يناسب التصوير بالتعليق المجرد اه سيد عمر قوله: (فكذا يعتبر) الضمير للصفة فكان الأولى التأنيث 
قوله: (وسائر ما مر) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو كان التعليق المذكور بصيغة كلما فمضى قدر ما يسع ثلاث 
تطليقات متفرقات ولم يفعل طلقت ثلاثا إن لم تبن بالأولى وإلا فتطلق واحدة فقط وحين أو حيث أو مهما أو كلما لم 
أطلقك كقوله إذا لم أطلقك فيما مر اه قوله: (وفارقت) إلى قوله لا زمنا في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله بخلاف ما 
إلى ويقبل وقوله على ما اقتضاه إلى وفرق وقوله وفيه ما فيه قوله: (بأنها لمجرد الشرط الخ) يرد على ذلك الفرق من الشرطية 
اه رشيدي أقول وفي صنيع المغني والروض مع شرحه كما مر آنفا ما يخرج نحو من مما لا يدل على الزمن قوله: (فوقع) 
الأنسب وفواته كما في المغني والأسنى قوله: (بخلاف ما إذا لم يمكنها الخ) لعل هذا.إذا قصد منعها بخلاف ما إذا قصد 
مجرد التعليق أو أطلق على ما سيأتي اه سم وقوله منعها لعل المناسب حثها قوله: (لإكراه) أي على ترك الفعل قوله: (ويقبل 
ظاهرا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن قال أردت بإذا معنى أن قبل ظاهرا لأن كلا منهما قد يقوم مقام الآخر وإن 
أراد بأن معنى إذا قبل لأنه غلظ على نفسه وإن أراد بغير أن وقتا معينا قريبا أو بعيدا دين لاحتمال ما أراد ولا ينافي هذا ما مر 
فيما لو أراد بإذا معنى أن لأنه ثم أراد بلفظ معنى لفظ آخر بينهما اجتماع في الشرطية بخلافه هنا اه. قوله: (لا زمنا 
مخصوصا) كأن المعنى أنه لا يقبل ظاهرا إذا قال أردت بإذا لم تدخلي أي في غرة رمضان ولعل وجه قوله الآتي وفيه ما فيه 
أنه قد تقدم أنها شاملة للأوقات أي على سبيل البدلية فالوقت المعين من بعض ما صدقاتها وأن تجوز بها في ملاحظة 
خصوص التعيين والحاصل أن في استعمالها بمعنى أن تجريدها عن خصوص الظرفية واستعمالها لها في مطلق الشرطية وهو 
ضرب من التجوز وفي أرادة الوقت المعين استعمال لفظ المطلق في المقيد وهو ضرب آخر من التجوز فما الداعي لتجويز 
أحدهما ومنع الآخر مع أن كلا منهما فيه إخراج للفظ عن حقيقته المتبادرة منه فليتأمل اه سيد عمر وقد يفرق بتبادر الأول 
بالنسبة إلى الثاني كما يفيده ما مر آنفا عن المغني وشرح الروض قوله: (وفرق) أي بين إرادة معنى أن والزمن المخصوص . 


الوقوع قبله قوله: (أو جدد ولم يطلق بأن وقوعه قبيل الفسخ) وظاهر أن وقوعه قبيل الفسخ لا يؤثر مع الفسخ في صحة 
التجديد إذ غايته أنه تجديد بعد طلاق ثم فسخ وهو صحيح وإنما فائدة الوقوع نقص العدد قوله: (انحلت الصفة) فإن قلت 
يشكل بقولهم لا أثر لفعل الناسي في بر.ولا حنث لأن المجنون في معنى الناسي لعدم تصوره اليمين قلت ما هنا مجرد تعليق 
قوله: (بخلاف ما إذا لم يمكنها الخ) لعل هذا إذا قصد منعها بخلاف ما إذا قصد مجرد التعليق أو أطلق على ما سيأتي. قوله: 
(أو أن) عطف على قوله إذ. 
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بأنه ثم أراد بلفظ معنى لفظ آخر بينهما اجتماع في الشرطية بخلافه هنا وفيه ما فيه» وبأن معنى إذا أو غيره كالتقييد بزمن 
قريب أو بعيد لأنه غلظ على نفسهء (ولو قال أنت طالق) إذ أو (أن) دخلت أو إذ أو أن (لم تدخلي بفتح) همزة (أن وقع 
فى الحال)؛ لأن أن المفتوحة ومثلها إذ للتعليل فالمعنى للدخول أو عدمه. فلم يفترق الحال بين وجود الدخول وعدمه 
كما مر في لوضا زيد.. هذا في غير التوقيت» آما فيه فلا بذامن وجوه الشرظ كما ببحثه الزركشي وهِى ظاهرء لآن اللام 
التى هى بمعناها للتوقيت كأنت طالق إن جاءت السنة أو البدعة» أو للسنة أو للبدعة فلا تطلق إلا عند وجود الصفةء 
١قلت‏ إلا في غير نحوي) وهو من لا يفرق بين إن وأن (فتعليق في الأصح) فلا تطلق إلا إن وجدت الصفة (والله أعلم): 
لأن الظاهر قصده للتعليق» ولو قال النحوي أنت طالق أن طلقتك بالفتح طلقت طلقتين واحدة بإقراره وأخرى بإيقاعه 
بخلاف غيره لا يقع عليه إلأ واحدة على المعتمد من اضطراب في ذلك كذا قيل وليس بصحيحء بل قياس ما تقرر أنه 
تعليق فإذا طلقها وقعت واحدة وكذا ثانية إن كان الطلاق رجعياء ويخالف هذا التفصيل قولهما في أنت طالق أن شاء 
الله بالفتح أنه يقع حالا حتى من غير النجوى. وقد يفرق بأن التعليل بالمشيئة يرفع حكم اليمين بالكلية فاشترط تحققهء 


قوله: (وبأن الخ) عطف على قوله بإذا الخ قوله: (لأن أن المفتوحة) إلى قوله لأن اللام في المغني وإلى قوله بخلاف 
غيره في النهاية. قوله: (هذا الخ) عبارة المغني قال الزركشي ومحل كونها أي أن للتعليل في غير التوقيت فإن كان فيه فلا 
كما لو قال أنت طالق إن جاءت السنة أو البدعة لأن ذلك بمنزلة لأن جاءت واللام في مثله للتوقيت كقوله أنت طالق للسنة 
أو للبدعة وهذا متعين وإن سكتوا عنه اه وما قاله في لأن جاءت ممنوع قال شيخنا ولئن سلم فلهم أن يمنعوا ذلك في إن 
جاءت فإن المقدر ليس في قوة الملفوظ مطلقا اه وكذا في سم إلا قوله وما قاله إلى قوله قال قوله: (في غير التوقيت) أي 
في غير إرادة التوقيت باللام المقدرة قبل أن اه سيد عمر قوله: (لأن اللام التي هي بمعناها) لعل الأولى لأن اللام المقدرة 
قبلها للتوقيت أي عند إرادته اه سيد عمر قوله: (كأنت طالق إن جاءت الخ) قد يتبادر منه أنه كالذي قبله لا يحمل على 
التأقيت إلا عند إرادته والظاهر خلافه وأنه يحمل على التأقيت عند الإطلاق أيضا لأنه المتبادر منه كما أن التعليل هو المتبادر 
من نحو لرضا زيد فليتأمل اه سيد عمر ولعل هذا أظهر مما مر عن شيخ الإسلام والمغني قوله: (وهو من لا يفرق الخ) 
يؤخذ منه أن المراد بالنحوي من يدري الفرق بينهما وإن لم يعلم شيئا من أحكام النحو وينبغي أن يلحق به عربي سلمت لغته 
من الدخيل بالأولى اه سيد عمر قوله: (لأن الظاهر) إلى قوله بخلاف غيره في المغني قوله: (طلقت طلقتين) أي في الحال 
نهاية ومغني وسم قوله: (بل قياس ما تقرر الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (فإذا طلقها وقعت واحدة الخ) أي وإن لم يطلق 
لايقع شيء سم على حج اهاع ش قوله: (ويخالف) إلى قوله كما مر في المغني قوله: (إن شاء الله الخ) أو إذا شاء الله أو ما 
شاء الله اه مغني قوله: (حتى من غير النحوي) لا يبعد أن محل ذلك عند الإطلاق أما لو قصد التعليق فهو تعليق فليراجع اه 
سم أقول ويؤيده قولهم المار لأن الظاهر الخ قصده الخ والفرق الآتي في الشارح وما يأتي عن المغني والأسنى قوله: (بأن 
التعليل) الظاهر التعليق اه سم عبارة المغني والأسنى بأن حمل إن شاء الله على التعليق الخ وأيضا المشيئة لا يغلب فيها 


قوله: (كما بحث الزركشي) قال في شرح الروض قال الزركشي أخذا من التعليل ومحل كونها أي أن للتعليل في غير 
التوقيت فإن كان فيه فلا كما لو قال أنت طالق إن جاءت السنة والبدعة لأن ذلك بمنزلة لأن جاءت واللام في مثله للتوقيت 
كقوله أنت طالق للسنة أو للبدعة وهذا متعين وإن سكتوا عنه وما قاله في لأن جاءت ولو سلم فلهم أن يمنعوا ذلك في إن 
جاءت فإن المقدر ليس في قوة الملفوظ مطلقا انتهى قوله: (طلقت طلقتين) أي في الحال قوله: (فإذا طلقها وقعت واحدة) أي 
وإن لم يطلق لا يقع شيء قوله: (حتى من غير النحوي) لا يبعد أن محل ذلك عند الإطلاق أما لو قصد التعليق فهو تعليق 
فليراجع قوله: (وقد يفرق) قال في شرح الروض ويجاب بأن حمل إن شاء الله على التعليق يؤدي إلى رفع الطلاق أصلا 
بخلاف إن دخلت الدار ثم رأيت الزركشي أجاب في الخادم بأن الأول لا يغلب فيه الطلاق فعند الفتح ينصرف للتعليل به 
مطلقا والثاني يغلب فيه التعليق فعند الفتح يفرق بين العالم بالعربية وغيره انتهى قوله: (وقد يفرق الخ) أقول هذا الفرق 
ينتقض بإذ شاء زيد وأن شاء زيد بفتح أن فإن الطلاق يقع في الحال مطلقا كما في إذ شاء الله وأن شاء الله مع ان التعليق 
بمشيئة زيد لا يرفع حكم اليمين بالكلية بل يخصصه كالتعليق بنحو الدخول لأن مشيئة زيد تتصور ويسهل الوقوف عليها كما 
هو ظاهر فليتأمل قوله: (بأن التعليل) الظاهر التعليق. 


١‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وعند الفتح لم يتحقق فوقع مطلقا بخلاف التعليق بغيرها فإنه لا يرفع ذلك بل يخصصه كما مر فاكتفى فيه بالقرينة» 
وحاصله أنه احتيط لذاك لقوته ما لم يحتط لهذا لضعفه. 

فرع : لا يصح تعليق الطلاق المعلق خلافا لما وقع للعلم البلقيني لوضوح إن ما علقه بالشرط يتعلق به وحده فلا 
يقبل شركة فيه» ومن ثم قال بعض تلامذته لو حكم به حاكم لم ينمذء ولو قال إن فعلت كذا طلقتك أو طلقتك إن 
فعلت كذا كان تعليقا لا وعدا فتطلق باليأس من التطليق. ال ا 10 لا ا د سد ل ف ا 


التعليق فعند الفتح ينصرف للتعليل مطلقا بخلاف الأول فإنه يغلب فيه التعليق فعند الفتح يفرق بين العالم بالعربية وغيره اه 
قوله: (مطلقا) أي سواء كان الزوج نحويا أو غيره قوله: (بخلاف التعليق الخ) أقول هذا الفرق ينتقض بإذ شاء زيد وأن شاء 
زيد بفتح أن فإن الطلاق يقع في الحال فيهما مع أن التعليق بمشيئة زيد لا يرفع حكم اليمين بالكلية بل يخصصه كالتعليق 
بنحو الدخول اه سم أي فالمعول عليه الفرق المار عن المغني والأسنى قوله: (بالقرينة) أي ككون الزوج غير نحوي قوله: 
(وحاصله الخ) . 


فرع: لو قال أنت طالق طالقا لم يقع شيء حتى يطلقها فتطلق حينئذ طلقتين إذ التقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق 
ومحله ما لم تبن بالمنجزة وإلالم يقع سواها نعم إن أراد إيقاع طلقة مع المنجزة وقع ثنتان أو أنت طالق إن دخلت الدار 
طالقا فان طلقها رجعيا فدخلت وقعت المعلقة أو دخلت غير طالق لم تقع المعلقة وقوله إن قدمت طالقا فأنت طالق وطالق 
تعليق طلقتين بقدومها مطلقة فإن قدمت طالقا وقع طلقتان وكالقدوم غيره كالدخول وإن قال أنت إن كلمتك طالقا وقال بعده 
نصبت طالقا على الحال ولم أتم كلامي قبل منه فلا يقع شيء وإن لم يقله لم يقع شيء أيضا إلا أن يريد ما يراد عند الرفع 
فيقع الطلاق إذا كلمها وغايته أنه لحن نهاية وروض مع شرحه. قوله: (لوضوح الخ) علة لعدم الصحة قوله: (ومن ثم) أي 
لوضوح ذلك قوله: (لو حكم به) أي بالصحة قوله: (ولو قال الخ) أي ولم ينو شيئا أخذا من قوله فإن نوى الخ قوله: (كان 
تعليقا) أي لإنشاء الطلاق بلا فور على الفعل كما يفيده قوله فتطلق باليأس الخ قوله: (فتطلق باليأس) ينبغي مراجعة هذه 
المسألة فإن كانت منقولة عمن يعتمد وأخذ بها مع إشكالها وإلا فالوجه خلاف ما ذكره فيها إذ ليس في هذا التصوير ما 
يقتضي الوقوع باليأس وأيضا فقوله فإن نوى أنها الخ إن كان تفصيلا لما قبله فلا مطابقة بينهما لأن هذا التفصيل ليس فيه 
اعتبار الطلاق باليأس مطلقا مع أنه لا طلاق مطلقا في بعض صوره وإن كان مباينا لما قبله اقتضى حمل قوله طلقتك فيما قبله 
على معنى مغاير لجميع ما اعتبر فيه في هذا التفصيل وذلك يقتضي الوقوع باليأس وهو غير متصور مطلقا ولو كان التصوير 
هكذا عليّ الطلاق إن فعلت كذلك طلقتك استقام مع أنه يتكرر حينئذ مع ما يأتي سم وقوله فالوجه خلاف ما ذكره لم 
يتعرض لذلك الخلاف ولا بعد أن يقال إن قصد بقوله طلقتك إنشاء الطلاق وقع بفعل المعلق عليه أو الوعد فهو بالخيار بين 
تنجيزه وعدمه وإن أطلق فهو محل نظر لأنه تعارض هنا أمران كون مقتضى اللفظ وظاهره الوعد وكون قصد الحث أو المنع 
يقتضي الحمل على الإنشاء وقد يرجح الأول بأصل بقاء العصمة والله أعلم ثم ظهر توجيه لعبارة الشارح بما يدفع اعتراض 
المحشي حاصله أن قوله فتطلق باليأس الخ تفريع على القول بأنه وعد الذي حكاه غير مرتض به وقوله فإن نوى الخ تفصيل 
لما اختاره من أنه تعليق وحاصله أنه تعليق لإنشاء الطلاق أو للوعد به كما قررنا غايته أن كلامه غير مفصح عن حالة 
الإطلاق اه سيد عمر أقول لا يخفى بعد هذا التوجيه فإن قول الشارح نعم يظهر الخ وقوله ويفرق الخ كالصريح أو صريح 


قوله: (كان تعليقا لا وعدا) محصل ما في الدميري عن السبكي أنه عند الاطلاق محمول على الوعد في الصورة الأولى 
وعلى التعليق في الصورة الثانية ولا يخفى إشكال الفرق بينهما مع أن كلا منهما في حيز الشرط لأن المتقدم أيضا شرط أو 
دليله فله حكمه . قوله: (فتطلق باليأس من التطليق) ينبغي مراجعة هذه المسألة فإن كانت منقولة عمن يعتمد أخذ بها مع 
اشكالها وإلا فالوجه خلاف ما ذكره فيها إذ ليس في هذا التصوير ما يقتضي الوقوع باليأس وأيضا فقوله فإن نوى أنها تطلق 
الخ إن كان تفصيلا لما قبله فلا مطابقة بينهما لأن هذا التفصيل ليس فيه اعتبار الطلاق باليأس مثلا مع أنه لا طلاق مطلقا في 
بعض صوره وإن كان مباينا لما قبله اقتضى حمل قوله طلقتك فيما قبله على معنى مغاير لجميع ما اعتبر فيه في هذا التفصيل 
وذلك يقتضي الوقوع باليأمن وهو غير متصور مطلقا ولو كان التصوير هكذا على الطلاق إن فعلت كذا طلقتك استقام مع أنه 
يتكرر حينئذ مع ما يأتي . 
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إن توي أنها تطلى يسن القعل وقم عفبه أو أنه يطلقها عقبه وفعل وقع وإلا قلاء .نمع يظهر: في إن أبراتني طلقتك ما 
جرى عليه غير واحد أنه وعد. ويغرف بأن مقابلة الطلاق بالإبراء مألوف شائع فحمل لفظه على ما هو المتبادر منه وهو 
الوعد بخلافه في غيره» فإن قصد المنع أو الحث المقصود من الشرط غالبا يصرف اللفظ إليه ويمنعه من انصرافه للوعد 
المنافي لذلك غالباء ولو قال إن خرجت حصل الطلاق لم يقع به شيء على ما أفتى به بعضهم زاعما أنه غير تعليق وفيه 
نظرء بل الذي يتجه أن محله إن لم ينو به التعليق وإلاوقع بالخروج» بل لو قيل أنه صريح في التعليق باعتبار معناه 
تادر بن قاو اع به ل اند لوول على الاق [نوالت الاق التاق » فإن قصد تعليق طلاقها بطلبها 
فطلبته فأبى طلقتء وإن لم يقصد ذلك بل أنه يطلقها عقب طلبها فلم يفعل» فكذلك أو بعد طلبها لم تطلق إلا 
باليأس» ولو قال هي طالق إن لم أو إلا أن أو بشرط أن أو على أن لا تتزوج بفلان طلقت ولغا ما شرطهء ذكره ابن أبي 
الصيف والعامري والأزرق وغيرهم كعبد الله بن عجيل ونقله عن مشايخهء وقاسه العامري على أنت طالق على أن لا 


في أن أول كلام الشارح مفروض عند الإطلاق وإن قوله فإن نوى الخ مقابل له بل لا يصح تفريع قوله فتطلق باليأس الخ 
على القول بأنه وعد إذ الوعد لا يلزم الوفاء به فالتوجيه الصحيح الدافع للاعتراض أن يحمل أول كلام الشارح على الإطلاق 
ويجعل قوله فتطلق باليأس الخ مفرعا على التعليق وقوله فإن نوى الخ مقابلا لما قبله من الإطلاق ويدفع قول سم وهو غير 
متصور مطلقا بأن المعنى ولو قال إن فعلت الخ ولم ينو شيئا كان تعليقا لإنشاء الطلاق بلا فور على الفعل فتطلق باليأس من 
التطليق فإن نوى الخ وهذا لا غبار عليه والله أعلم ثم رأيت قال عبد الله باقشير ما نصه قوله فتطلق باليأس مفرع على تعليقا 
أي حيث أطلق وقوله فإن نوى أي بأن فصل تفريع عليه أيضا وإلا فلا وجه لمن وعد بوقوع طلاقه عند اليأس فما عزى 
تعليق التطليق على الفعل ولم يقصد فورا لم تطلق إلا باليأس من التطليق وإن قصد الوعد عمل به فإن طلقت بعد الفعل وقع 
وإلا فلا اه. 

قوله: (فإن نوى الخ) مقابل للإطلاق المحمول عليه ما قبله كما مر قوله: (وفعل) أي طلق قوله: (وإلا) أي وان لم يطلق 
قوله: (نعم ب يظهر الخ) استدراك على حمل قوله المذكور عند الإطلاق على التعليق لا الوعد قوله: (ما جرى الخ) فاعل يظهر 
قوله: (لفظه) أي اللفظ المذكور للزوج قوله: (بخلافه) أي لفظ الزوج في غيره أي غير الإبراء قوله: (فإن قصد المنع الخ) علة 
لقوله بخلافه في غيره. 

قوله: (غالبا) لإخراج قصد مجرد التعليق قوله: (يصرف اللفظ الخ) خبر أن قوله: (إليه) أي المنع أو الحث قوله: 
(المنافي) أي الوعد لذلك أي قصد المنع أو الحث قوله: (إن محله) أي عدم الوقوع قوله: (فلا يحتاج) أي الوقوع بالخروج 
لنيته أي التعليق قوله: (فإن قصد الخ) كان الفرق أن التقدير عند القصد على الطلاق إن طلبت الطلاق أوقعته عليك فالحلف 
على تعليق إيقاعه بالطلب وعند عدم القصد عليّ الطلاق لأطلقنك عقب الطلب أو بعده اه سم قوله: (فأبى) قضية أول 
كلامه أنه ليس بقيد قوله: (طلقت) أي حالا. 

11م ال ل اك ا 0 
قصد أنه يطلقها بعد طلبها فورا ومضى بعد طلبها زمن أمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت وإن لم يقصد فورا لم تطلق 
عند يأسه من طلاقها انتهى فتاوى الشهاب الرملي اه سيد عمر. 

قوله: (فكذلك) أي طلقت في الحال قوله: (باليأس) أي من التطليق بالموت أو نحو الجنون أو الانفساخ بقيدهما فيقع 
الطلاق قبيل الموت أو نحو الجنون أو الانفساخ بحيث لا يبقى زمن يمكنه أن يطلقها فيه قوله: (طلقت) أي في الحال. 


قوله: (فإن نوى الخ) إن كان تفصيلا لما قبله فلينظر قوله فتطلق باليأس إذ لم يذكر فيه حالة تقتضي الطلاق باليأس وإن 
لم يكن تفصيلا فلينظر قوله فتطلق باليأس إذ لم تظهر قرينة على ما قبله. 

قوله: (فإن قصد الخ) كان الفرق أن التقدير عند القصد على الطلاق إن طلبت الطلاق أوقعته عليك بالحلف على تعليق 
إيقاعه بالطلب وعند عدم القصد على الطلاق لا طلقتك عقب الطلب أو بعده. 


١>‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تحتجبي عني وغيره على إن لم تصعدي السماء فأنت طالق بجامع استحالة البر إذ لا يمكنها التزوج به وهي زوجة وعند 
استحالته يقع حالا وقيل عند اليأس» وخالفهم النور الأصبحي فأفتى بأنها لا تطلق إلا بفوات الصفة بموت الزوجة أو 
المحلوف عليه؛ وعن الإمام أحمد بن موسى بن عجيل ما يوافقه فإنه أفتى في أنت طالق إن لم ترجعي لزوجك الأول 
بأنها لا تطلق رجعت إليه أم لا والأول أوجهء زاد الأزرق وعليه متى تزوجت به لزمها للمعلق مهر المثل قياسا على ما 

فى البحر» وأفرة اتن الرقعة اللي ارسي بإمتاق اتمريوط أن لااتررج عنقت إن تروجت ملح ولرمها تبمتهاء ولا 
يقال هذه مملوكة لأن البضع مستحق له أيضا فإذا فوتته أي بفوات شرطه لزمها عوضه وهو مهر مثلها انتهى وفيه نظرء 
والفرق واضح فإنه عهد تأثير شروط السيد فيما بعد العتق كأن تخدم ولده أو فلانا سنة بخلاف شروط الزوج وسره أن 
العتق إحسان فمكن من اشتراط ما ينفعه بعده ولا كذلك الطلاق فتأمله. ولو قال إن كلمت رجلا وأطلق شمل المحارم 
كما نقل عن الأصحاب وقضية ما في الروضة في إن رأيت من أختي شيئا ولم تخبريني به من أنه يحمل على موجب 
الريبة أن يحمل ما هنا على الأجانب» ومن ثم استشكل الأزرق الأول بأنه يعلم بالعادة أن المراد الأجنبي» ولو قال إن 
لم أخرج من هذه البلدة بر بوصوله لما يجوز القصر فيه وإن رجع حالاء نعم قال القاضي في إن لم أخرج من مروالروذ 
لا بد من خروجه من جميع القرى المضافة إليها انتهى» وكأنه لأن مروالروذ اسم للجميع ويقع من كثيرين لا على 
الطلاق ما تفعلين كذا وعرفهم أنهم يستعملونه لتأكيد النفي فلا داخلة تقديرا على فعل يفسره الفعل المذكورء أي لا 
تفعلينه على الطلاق ما تفعلينه فيقع بفعلها له وإن لم يقصد ذلك التأكيد عملا بمدلول اللفظ في عرفهم . 


قوله: (وغيره) أي وقاسه غير العامري قوله: (إذ لا يمكنها التزوج الخ) هذا يظهر حتى في الصورة الأولى أي إن لم 
تتزوج بفلان لكن تقدم أن ما به البر لا يختص بحال النكاح اه سم قوله: (وقيل عند اليأس) يظهر أنه موافق لما يحكيه عن 
النور الاصبحي فلم لم يقل ووافقه النور الخ قوله: (إلا بفوات الصفة) وهي التروج بفلان قوله: (أو المحلوف عليه) وهو فلان 
قوله: (وعن الإمام الخ) أي نقل عنه. 

قوله: (والأول أوجه) أي ما قاله ابن أبي الصيف ومن معه من الوقوع حالا ولغوية الشرط قوله: (وعليه) أي الأول قوله: 
(إنه الخ) بيان لما في البحر الخ قوله: (ولزمها الخ) أي لوارث الموصي قوله: (ولا يقال) أي في الفرق بينهما قوله: (لأن البضع 
تح 0 وعدم صحته . 


قوله: (مستحق له) أي للزوج قوله: (أيضا) أي كما أن الأمة مستحقة لسيدها قوله: (فإذا فوتته) أي الزوجة البضع 
بالتزوج بفلان قوله: (بخلاف شروط الزوج) أي فلا تؤثر فيما بعد الطلاق قوله: (وسره) أي تأثير شروط السيد بعد العتق قوله: 
(فمكن) أي السيد. 


قوله: (استشكل الأزرق الأوّل الخ) ويؤيد الإشكال ما في النهاية مما نصه ولو طلب منه جلاء زوجته على رجال 
أجانب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلى عليه ولا على غيره ثم جليت تلك الليلة على النساء ثم قال أردت بلفظ غيري 
الرجال الأجانب قبل قوله بيمينه ولم يقع بذلك طلاق كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى للقرينة الحالية وهي غيرته على 
ل ش قوله ثم قال أردت الخ قضيته الحكم بالوقوع حيث لم يقل ذلك كإن مات ولم 
تعرف له إرادة وقضية ما سيذكره من أن شرط الحمل على المجاز في التعاليق ونحوها قصد المتكلم له أو قرينة خارجية 
تفيده عدم الوقوع لأن القرينة المذكورة تقتضي أن المراد بالغير الأجانب فليتأمل اه. 

قوله: : (الأول) أي ما نقل عن الأصحاب قوله: : (اسم للجميع) أي للبلد والقرى المنسوبة إليها لا لخصوص البلد قوله: 
اي ا ا 1 (عملا بمدلول اللفظ الخ) يؤخذ من هذا 
التوجيه ا أنها لا يقع عليها الطلاق إن فعلت لم يقع عليه شيء بفعلها ويقبل ذلك منه ظاهراً 
لاحتمال اللفظ لما ذكره اهدع ش 


قوله: (إذ لا يمكنها التزوج به) هذا يظهر حتى في الصورة الأولى لكن تقدم إن ما به البر لا يختص بحال التكاح . 


فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة جحل 
فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها 


إذا (علق) الطلاق (بحمل) كأن كنت حاملا فأنت طالق» (فإن كان بها حمل ظاهر) بأن ادعته وصدقها أو شهد به 
رجلان بناء على أنه يعلم وهو الأصح فلا تكفي شهادة النسوة به» كما لو علق بولادتها فشهدن بها لم تطلق وإن ثبت 
النسب والإرث» لأنه من ضروريات الولادة بخلاف الطلاق نعم قياس ما مر أول الصوم أنهن لو شهدن بذلك وحكم به 
ثم علق به وقع الطلاق» ثم الأصح عندهما أنه إذا وجد ذلك (وقع) حالا لوجود الشرطء واعترضا بأن الأكثرين على 
أنه ينتظر الوضع لأن الحمل وإن علم لا يتيقن ويرد بأن للظن المؤكد حكم.ء اليقين في أكثر الأبواب» وكون العصمة 
ثابتة بيقين لا يؤثر في ذلك لأنهم كثيرا ما يزيلونها بالظن الذي أقامه الشارع مقام اليقين» ألا ترى أنه لو علق بالحجيض 
وقع بمجرد رؤية الدم كما يأتي حتى لو ماتت قبل مضي يوم وليلة أجريت عليها أحكام الطلاق كما اقتضاه كلامهم وإن 
احتمل كونه دم فساد (وإلا) يظهر حمل حل له الوطء لأن الأصل عدم الحمل» نعم يندب تركه حتى يستبرئها 00 

فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 

قوله: (في أنواع) إلى قول المتن فإن ولدت في النهاية قوله: (وغيرها) كالتعليق بالمشيئة وبفعله أو فعل غيره اهرع ش 
قول المتن: (علق بحمل الخ) ولو علق بالحمل وكانت حاملا بغير آدمي ففيه نظر والوجه الوقوع لأن الحمل عند الإطلاق 
يشمل غير الآدمي سم على حج وينبغي أن يرجع لأهل الخبرة في معرفة أصل الحمل ومقداره فإن ولدت لأقل ما هو معتاد 
عندهم طلقت وإلا فلا اهدع ش قوله: : (بأن ادعته) إلى قوله لأنه من ضروريات الولادة في المغني عبارته تنبيه المراد بظهور 
الحمل أن تدعيه الزوجة ويصدقها الزوج على ذلك أو يشهد به الخ قوله: بناء على انه يعلم) أي يظن ظنا غالبا بدليل ما يأتي 
قوله: (فلا تكفي شهادة النسوة) أي ولو أربعا لأن الطلاق لا يقع بذلك مغني وع ش قوله: (كما لو علق) أي الطلاق قوله: 
(لأنه) أي ثبوت النسب والإرث اهدع ش عبارة الرشيدي أي لأن المذكور اه قوله: (ولو شهدن بذلك) أي الحمل اهدع ش 
وقال الكردي أي الحمل الظاهر اه وهو الظاهر قوله: (ثم الأصح عندهما الخ) يلزم من الدخول بهذا على المتن ضياع 
جواب الشرط في كلام المصنف اه رشيدي قوله: (إذا وجد ذلك) أي التصديق أو شهادة رجلين اه رشيدي قوله: (وقع 
حالا) أي ظاهرا فلو تحقق بعد انتفاء الحمل بأن مضى أربع سنين من التعليق ولم تلد تبين عدم وقوعه وعلى هذا فلو ادعت 
الإجهاض قبل مضي الأدبع, فالأقرب أنها لا تقبل لأن الأصل عدم إجهاضها والعصمة محققة اه ع ش قوله: (وإن علم) أي 
غلب على الظن بدليل ما يأتي بعده اه رشيدي قوله: (بأن للظن المؤكد) أي بأن استند إلى شيء اهدع ش قوله: (لا يؤثر 
الخ) خبر وكون العصمة الخ قوله: (يظهر حمل الخ) عبارة المغني أي وإن لم يكن بها حمل ظاهر لم يقع حالا وينظر حينئذ 
فإن ولدت الخ قوله: (حل له الوطء) إلى المتن في المغني . قوله: (نعم يندب الخ) كذا في الروض كأصله ثم قال كأصله وإن 
تان إن ال ات 1 ابت عالق فالتتاتى ايد من لحكل ركلتنا را وج ناوعا سي لالض ريط تان ل 
المهمات وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه لا يجب انتهى اه سم واعتمد النهاية والمغني ما في الروض وأصله وردا على 
الأسنوي بالفرق بأن ما تقدم فيما إذا كان قبل الوطء وهذا فيما بعد الوطء الذي هو سبب ظاهر في حصول الحمل اه قوله: 
(حتى يستبرتها) فلو وطئها قبل استبرائها أو بعده وبانت حاملا كان الوطء شبهة يجب به مهر المثل لا الحد نهاية. ومغني 
وروض مع شرحه قالع ش قوله يجب به مهر المثل الخ وكذا الحكم في كل موضع قيل فيه بعدم وقوع الطلاق ظاهرا من 


فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها 
قوله في المتن: (علق بحمل الخ) . 
فرع: لو علق بالحمل وكانت حاملا بغير آدمي ففيه نظر والوجه الوقوع لأن الحمل عند الإطلاق ويشمل غير الآدمي 
انتهى . قوله: (نعم يندب تركه حتى يستبرئها) كذا في الروض كأصله ثم قال كأصله وإن قال إن أحبلتك أي فأنت طالق 
ابعل يما نخدت من اللخجل أي وكلها وطنها: وجب امخراوها اكبى كال:كي: شرح وهو مستوع ققد تقد قينا آنه لا يعي 
قوله: (حتى يستبرئها) قال في الروض وشرحه فلو وطئها قبل استبرائها أو بعده وبانت حاملا كان الوطء شبهة يجب به المهر 


لكرن الجزء الثامن من حواشى ي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بقرء احتياطاء (فإن ولدت لدون ستة أشهر) أو لستة أشهر فقط» بناء على اعتبار لحظة للعلوق ولحظة للوضع فتكون 
الستة حينئذ ملحقة بما دونها (من التعليق) أي من آخره» أخذا مما مر في أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر (بأن وقوعه) 
لتحقق وجود الحمل حين التعليق لاستحالة حدوثه لما مر أن أقله ستة أشهرء ونزاع ابن الرفعة فيه بأن الستة معتبرة 
لحياته لا لكماله لأن الروح تنفخ فيه بعد الأربعة كما في الخبر مردود بأن لفظ الخبر ثم يأمر الله الملك فينفخ فيه 
الروح» وثم تقتضي تراخي النفخ عن الأربعة من غير تعيين مدة له فأنيط بما استنبطه الفقهاء من القرآن أن أقل مدة 
الحمل ستة أشهرء (أو) ولدته (لأكثر من أربع سنين) من التعليق وطئت أم لا (أو بينهما) أي الستة والأربع سنين 
(ووطئت) بعد التعليق أو معه من زوج أو غيره (وأمكن حدوثه به) أي بذلك الوطء بأن كان بينه وبين وضعه ستة أشهرء 
(فلا) طلاق فيهما للعلم بعدمه عند التعليق في الأولى ولجواز حدوثه في الثانية من الوطء مع أصل بقاء العصمةء (وإلا) 
توطأ بعد التعليق أو وطئت وولدت لدون ستة أشهر من الوطء (فالأصح وقوعه) لتبين الحمل ظاهراء 15127770 


أنه يجوز له الوطء وإذا تبين وقوع الطلاق بعد فهو وطء شبهة يجب به المهر لا الحد وكذا لو حرم الوطء للتردد في الوقوع 
ثم تبين الوقوع يجب المهر لا الحد للشبهة اه قوله: (بقرء احتياطا) عبارة المغني والنهاية والروض والاستبراء هنا كما في 
استيراء الآمة فيكون بخيضة ويشهن والامقيراء قبل التعليق كاف لآن المقضود معرفة الها : في الحمل اه قول المتن : (فإن 
ولدت الخ) ويتجه شمول الولادة خروج الولد من غير الطريق المعتاد كخروجه من فمها ومن محل الشق للبطن لأن 
المقصود من الولادة انفصال الولد سم على حج ولو قيل بعدم الوقوع لانصراف الولادة لغة وعرفا لخروج الولد من طريقه 
المعتاد لم يبعد اه ع ش وما نقله عن سم أقرب قول المتن: (فإن ولدت الخ) فإن ولدت ولدا كاملا أما إذا ألقت لدونها أي 
الستة أشهر علقة أو مضغة يمكن حدوثها بعد التعليق فلا يقع عليه شيء اه مغني وكأن وجه عدم تعرض الشارح لذلك القيد 
لأن إلقاء ما ذكر لا يسمى ولادة فلا حاجة للتقييد اه سيد عمر أقول وقد يرد هذا التوجيه ما يأتي في شرح أو ولدت فأنت 
طالق قوله: (أو لستة أشهر فقط) خلافا للنهاية كما يأتي . قوله: (بناء على اعتبار لحظة للعلوق) قد يقال لحظة العلوق ممكنة 
من أثناء التعليق إلى آخره فإذا كان بين آخر التعليق والوضع ستة أشهر أمكن الحدوث بعد أول التعليق فكيف يتبين وقوعه 
مع أن الظاهر من التعليق اعتبار وجود الحمل عند جميع أجزاء التعليق فليتأمل اه وسيأتي في التنبيه الجواب عنه بما حاصله 
أن ما ذكر نادر وإنما النظر للغالب قوله: (فتكون الستة) أي أشهر قوله: (أي من آخره) إلى التنبيه في النهاية قوله: (أخذا مما 
مر) أي أول الفصل الذي قبل هذا الفصل وقوله لما مر أي أول الوصية اه كردي قوله: (ونزاع ابن الرفعة الخ) عبارة شرح 
الروض ونازع ابن الرفعة فيما إذا ولدته لدون ستة أشهر مع قيام الوطء وقال إن كمال الولد ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة 
أشهر كما شهد به الخبر فإذا أتت به لخمسة أشهر مثلا احتمل العلوق به بعد التعليق قال والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا 
وأجيب عنه بأنه ليس في الخبر أن نفخ الروح يكون بعد الأربعة تحديدا فإن لفظه ثم يأمر الله الخ ويجاب أيضا بأن المراد 
بالولد في قولهم أو ولدته الولد التام قوله: (من التعليق) إلى قوله وقول ابن الرفعة في المغني إلا قوله أو معه قوله: (أي الستة) 
كذا في أصله رحمه الله تعالى بحذف أشهر اه سيد عمر قوله: (أو غيره) بشبهة أو زنى قوله: (للعلم بعدمه الخ) لأن الحمل لا 
يكون أكثر من أربع سنين اه مغني قوله: (توطأ بعد التعليق الخ) عبارة المغني بأن لم توطأ أصلا بعد التعليق أو وطئت بعده 
من زوج أو بشبهة أو زنى لم يمكن حدوث الحمل من ذلك الوطء بأن كان بينه وبين الوضع دون ستة أشهر اه. 


لا الحد انتهى وقوله بقرء قال في الروض وشرحه والاستبراء هنا كما في استبراء الأمة فيكون بحيضة أو بشهر والاستبراء قبل 
التعليق كاف لأن المقصود معرفة حالها في الحمل فلا فرق بين التقدم والتأخر بخلاف العدة واستبراء المملوكة انتهى قوله 
في المتن: (فإن ولدت لدون ستة أشهر الخ) . 

فرع: هل تشمل الولادة خروج الولد من غير الطريق المعتاد لخروجه كما لو شقت فخرج الولد من الشق أو خرج الولد 
من قمها فيه نظر ويشجه الشمول عند الأطلاق لأن المقصودتمن الولادة انفصال الولد فليتأمل . قوله: (بئاء على اعتبار لحظة 
للعلوق الخ) قد يقال لحظة العلوق ممكنة من أثناء التعليق الخ فإذا كان ب بين آخر التعليق والوضع ستة أشهر أمكن الحدوث 
بعد أوَل التعليق فكيف يتبين وقوعه مع أن الظاهر. من التغليق اعتباز وجود الحمل عند جميع أجزاء التعليق فليتأمل قوله: 
(مردود بأن لفظ الخبر الخ) قال في شرح الروض ويجاب أيضا بأن المراد بالولد في قولهم أو ولدته الولد التام اه. 


فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة تضق 


أو لهذا ثبت نسبه منه» وقول ابن الرفعة ينبغي الجزم بالوقوع باطنا إذا عرف أنه لم يطأها بعد الحلف. مردود بأنه ظن 
أن التعليق على أن الحمل منه وليس كذلكء» بل على مطلقة منه أو من غيره كما يقتضيه المتن. 

تنبيه : ما ذكرته في السنة من إلحاقها بما دونها لأنه لا بد معها من زيادة لحظة هو ما انتصر له الأسنوي وغيره 
أخذا من قولهم في العدد لا بد من لحظة للعلوق ولحظة للوضعء وما فسرت به ضمير بينهما المقتضى لإلحاق الأربع 
بما فوقها هو ما اعتمده ابن الرفعة والأذرعي والزركشي وغيرهم» ووجهوه بأنها إذا أتت به لأربع من الحلف تبينا أنها 
لم تكن عند الحلف حاملا وإلآ زادت مدة الحمل على أربع سنين» وأما ما مشى عليه شيخنا هنا في شرح منهجه من 
إلحاق الستة بما فوقها والأربع بما دونها فهو وإن اقتضاه ظاهر كلام الشيخين هنا لكن بعضه مبني على ما مر له في 
الوصية» وقد مر رده وان العبرة في غير الوصية بالغالب» فما صرحوا فيه باللحظة واضح وما سكتوا عنها فيه يحمل 
كلامهم على أنهم أرادوها بقرينة ذكرها في نظير ما سكتوا عنها فيه» ويوجه النظر للغالب هنا بأن مدار التعاليق حيث لا 
لغة منضبطة على العرف وأهله إنما يعتبرون ما يغلب وقوعه دون ما يندرء فإن قلت حكموا في توأم بينه وبين الأول 
ستة أشهر بأنه حمل آخر ولم يقدروا لحظة وهذا يؤيد ما هناء قلت لا يؤيده بل هو محمول عليه لما قررته على أن ابن 
الرفعة استشكله بأن كونه حملا آخر يتوقف على وطء بعد وضع الأول» فإذا وضعت لستة أشهر من وضع الأول يسقط 
منها ما يسع الوطء فيكون الباقي دون ستة أشهرء وأجاب عنه شيخنا بأنه يمكن تصويره باستدخال المني حال وضع 
الأول قال» وتقييدهم بالوطء في قولهم يعتبر لحظة للوطء جرى على الغالب» والمراد الوطء أو استدخال المني الذي 
هو أولى بالحكم هناء بل يقال يمكن الوطء حالة الوضع انتهى» وسأذكر في العدد ما يرده والحاصل أن الذي يتجه أنه 
لا بد هنا من النظر للغالب بالنسبة للستة والأربع» وإن من أطلق إلحاق الستة أو الأربع بالدون عدا للحظة منها أو 
بالفوق لم يعدها منها مع اعتبارها فلا خلاف في المعنى» ويؤيد ما ذكرته من النظر للغالب أنهم لم يعتبروا هنا إمكان 
استدخالها المني وإنما فصلوا بين وقوع الوطء وعدمه بالفعل فاقتضى أنه لا نظر لذلك لندرة الحمل منه جداء (وإن قال 
إن كنت حاملا بذكر) للا ماما نع تي لكا وفاطد اا و بلطي و حرو وا ااي الا ا 


قوله: (ولهذا ثبت نسبه الخ) أي في غير الزنى قوله: (إنه لم يطأها) أي ولا غيره وترك ذلك لأن الغالب معرفته فلا 
حاجة لرده اه سم قوله: (بأنه ظن) أي ابن الرفعة قوله: (منه) أي الزوج قوله: (بل على مطلقه) أي مطلق الحمل . 

قوله: (من إلحاقها بما دونها) وقوله وما فسرت به ضمير بينهما الخ خالف النهاية فيهما عبارته وعلم مما قررناه ان 
الستة ملحقة بما فوقها والأربع بما دونها كما مر في الوصايا اه قوله: (لا بد معها) أي الستة أشهر من زيادة لحظة أي للعلوق 
قوله: (وما فسرت الخ) عطف على قوله ما ذكرته الخ قوله: (وإلا زادت) أي بضم زمن التعليق إلى الأربع قوله: (ما مشى عليه 
شيخنا الخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا قوله: (ظاهر كلام الشيخين هنا) منه ظاهر المنهاج لأن المتبادر من قوله أو بينهما أن 
المعنى أو بين دون ستة أشهر وأكثر من أربع سنين اه سم قوله: (وإن العبرة) عطف على رده قوله: (بحمل كلامهم) أي فيه 
ولو حذف كلامهم كان أخصر وأوضح قوله: (ما هنا) أي من إلحاق الستة بما فوقها اه كردي قوله: (لما قررته) أي بقوله وما 
سكتوا الخ قوله: (الوطء أو استدخال المني الذي الخ) الأولى ما يشمل استدخال المني الخ قوله: (عدا للحظة منها) أي مع 
اعتبار الابتداء من أول الحلف لا من عقبه وإلا زادت مدة الحمل على أربع فتأمله اه سم . 

قوله: (منها) أي من الستة أو الأربع قوله: (إنهم لم يعتبروا الخ) دعوى عدم الاعتبار فيها نظر اه سم قوله: (لذلك) أي 
إمكان استدخال المني وقوله منه أي من استدخال المني . قول المتن: (وإن قال إن كنت حاملا الخ) ولو قال إن كنت حائلا 
أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق وهي ممن تحبل حرم وطؤها قبل الاستبراء لأن الأصل والغالب في النساء الحيال والفراغ 


قوله: (إذا عرف أنه لم يطأها) أي ولا غيره وترك ذلك لأن الغالب معرفته فلا حاجة لرده. قوله: (ظاهر كلام الشيخين) 
منه ظاهر المنهاج لأن المتبادر من قوله أو منهما أن المعنى أو بين دون ستة أشهر وأكثر من أربع سنين قوله: (عدا للحظة 
منها) أي مع اعتبار الابتداء من أول الحلف لا من عقبه وإلا زادت مدة الحمل على أربع فتأمله قوله: (إنهم لم يعتبروا الخ) 
دعوى عدم الاعتبار فيها نظر. 


ضفن الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو إن كان ببطنك ذكر (فكأنت طالق (طلقة أو) هي بمعنى الواوء لأن الفرض أنه جمع ب ون التعليقين كما يعلم بين 
كلامه إن كنت حاملا بحمل (أنثى)»؛ أو إن كان ببطنك أنثى (فكأنت طالق (طلقتين» فولدتهما) أي ذكر أو أنثى وإن 0 
عند التعليق نطفة ووصفها حينئذ بالذكورة أو الأنوثة صحيحء لأن التخطيط يظهر ما كان كامنا في النطفة معا أو مرتيا 
وبينهما دون ستة أشهر (وقع ثلاث) لتحقق الصفتين» كما لو علق بكلامها لرجل وبه لأجنبي وبه لطويل فكلمت من فيه 
الصفات الثلاث» وكما يأتي في رمانة ونصف رمانة فإن ولدت أحدهما فما علق به أو خنثى فطلقة حالاء وتوقف الثانية 
لاتضاحه وتنقضي العدة في ''كل بالولادة لأنها طلقت باللفظ بخلافه فيما يأتي في إن ولدت» وعن ابن القاص لو كان 
أحدهما خنثى أمر برجعتها واجتنابها حتى يتضح أنتهى . 

ويظهر أن أمره باجتنابها ندب لا ء اجب لأن الأصل الحل وعدم وقوع الثلاث» (أو) قال (إن كان حملك) أو ما 
في بطنك (ذكرا فطلقة أو) بمعنى الواو ونظير ما مر (أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء)», لأن الصيغة تقتضي الحصر 
في أحدهما فمعهما لم يحصل الشرط ولو تعدد الذكر أو الأنثى وقع ما علق به لأن المفهوم من ذلك الحصر في 
الجنس لا الوحدة» ولو ولدت خنثى وحده فكما مر أو مع ذكر وبان ذكرا فطلقة» أو أنثى فلا طلاق أو مع أنثى وبان 


من الاستبراء موجب للحكم بالطلاق لظاهر الحال فتحسب الحيضة أو الشهر من العدة التي وجبت بالطلاق فتتمها ولا 
يحسب منها الاستبراء قبل التعليق لتقدمه على موجبها فإن ولدت ولو بعد الاستبراء لم تطلق إن ولدت لدون ستة أشهر أو 
لدون أربع ولم توطأ لتبين أنها كانت حاملا عند التعليق لا إن وطئت وطأ يمكن كونه منه لأن الظاهر حيالها حينئذ وحدوث 
الولد من هذا الوطء ولا إن ولدت لأربع سنين فأكثر من التعليق لتحقق الحيال عنده فإن وطئها قبل الاستبراء أو بعده وبانت 
مطلقة منه لزمه المهر لا الحد للشبهة في الحال أما إذا لم تكن ممن تحبل كأن كانت صغيرة أو آيسة فتطلق في الحال اه 
متي ازاذ النهاية والأستى: ولو اله لها إن لم تحبلي فآنت ظالق لم نطلق حتى تأي كما قاله الرؤياني اه أي بنخو الموت 
قالع ش أي ما لم يرد الفور كسنة أو تقم قرينة على إرادته وإلا فيقع عند فوات ما أراده أو دلت القرينة عليه اه قوله: (أو إن 
كان ببطنك ذكر) إلى قوله وعن ابن القاص في النهاية والمغني إلا قوله كما لو علق إلى فإن ولدت أحدهما. 

قوله: (هي بمعنى الواو) هذا ممنوع وما استدل به في قوله لأن الفرض الخ لا يفيد إذ الجمع بين التعليقين لا يتوتف 
على كونها بمعنى الواو وإنما يتوقف على ذلك لو كان قوله أو أنثى معطوفا على قال إن كنت الخ وليس كذلك بل هو 
معطوف على بذكر الذي هو متعلق المقول وأو لتقسيم متعلق المقول قالوا إنها ذ في التقسيم أجود من الواو وتقسيم متعلق 
المقول لا ينافي جمع أقسامه في التعليق فليتأمل فصورة لفظ المعلق هكذا إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة أو أنثى 
فطلقتين اه سم قوله: (من آخر كلامه) أي من قوله فولدتهما الخ قوله: (ووصفها) الأولى تذكير الضمير بإرجاعه إلى الحمل 
قوله: (معا أو مرتبا الخ) راجع لقول المتن فولدتهما قوله: (لتحقق الصفتين) أي الحمل بذكر والحمل بأنثى قوله: (من فيه 
الصفات الخ) أي رجلا طويلا أجنبيا قوله: (أو خنثى فطلقة الخ) أو أنثى وخنثى فثنتان وتوقف الثالثة لتبين حال الخنثى اه 
نهاية قالع ش فإن بان ذكراً وقعت الثالئة حالا أو أنئى لم يزد على الطلقتين اه قوله: (في الكل) أي في جميع صور التعليق 
بالتحمل قولهة (أمر برجعتها) أي دفعا لغمرر طول منغ تزوبجها إلى الاتضاح ‏ قوله: (أو.ما في يطتك) إلى قول المتن ولو قال 
لأربع ة في النهاية والمغني إلا قوله ولو ولدت خنثى وحده فكما مر قوله: (بمعنى الواو نظير ما مر) فيه ما تقدم اه سم قوله: 
(ما علق به) أي بالذكر والأنثى قوله: (فكما مر) أي آنفا . قوله: (وبان ذكرا الخ) وقوله وبان أنثى الخ بقي ما لو لم يبن وظاهر 
أنه لا طلاق لاحتمال المخالفة قلم توجد الصفة ولا طلاق بالشك اه سم ويفيده أيضا قول المغني والنهاية هنا وفيما يأتي 


قوله: (هي بمعنى الواو الخ) هذا ممنوع وما استدل به في قوله الآني لأن الفرض الخ لا يفيد إذا الجمع بين التعليقين لا 
يتوقف على كونها بمعنى الواو وإنما يتوقف على ذلك لو كان قوله أو أنثى معطوفا على قال إن كنت حاملا بذكر وليس 
كذلك بل هو معطوف على بذكر الذي هو متعلق المقول وأو لتقسيم متعلق المقول. قالوا إنها في التقسيم أجود من الواو 
وتقسيم معلق القول لا ينافي جمع أقسامه في التعليق فليتأمل فصورة لفظ المعلق هكذا إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة 
أو أنثى فطلقتين قوله: : (بمعنى الواو) فيه ما تقدم في الحاشية السابقة قوله: (وبان ذكرا الخ) وكذا قوله الآني وبان أنئى الخ بقي 
لو لم يبن وظاهر أنه لاطلاق لاحتمال المخالفة فلم توجد الصفة ولا طلاق بالشك. 


فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة اننا 


أنثى فطلقتين» أو ذكرا فلا طلاق (أو) قال (إن ولدت فأنت طالق) طلقت بولادة ما يثبت به الاستيلاد مما يأتى فى بابه 
بشرط انفصال جميعه» فلو انفصل بعضه ومات أحد الزوجين قبل انفصال كله لم يقع شيء» وإذا علق بذلك (فولدت 
اثنين مرتبا طلقت بالأوّل وانقضت عدتها بالثاني) إن كان بين وضعه ووضع الأول دون ستة أشهرء وكذا إن كان من 
حمل آخر بأن وطئها بعد ولادة الأول وأتت بالثاني لأربع سنين فأقل» أما لو ولدتهما معا نبقم الطلاق بأحدهما ولا 
تنقضي العدة بالآخر بل تشرع فيها من وضعهماء (وإن قال كلما ولدت) ولدا فأنت طالق (فوندت ثلاثة .ن حمل) واحد 


وقف الحكم فإن بان الخ قوله: (بولادة ما يثبت به الاستيلاد الخ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه بانفصال ما تم 
تصويره ولو ميتا وسقطا اه. قال الرشيدي قوله وسقطا لا يشكل هذا بما في الجنائز من أنه لا يسمى ولدا إلا بعد تمام أشهره 
خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش إذ لا ملازمة بين اسم الولادة واسم الولد كما هو ظاهر اه قوله: (لم يقع شيء) لأن 
الولادة لم توجد حال الزوجية اه مغني قوله: (بذلك) أي الولادة قوله: (إن كان الخ) عبارة النهاية والمغني إن طلق الزوج ولا 
يقع به طلاق سواء كان من حمل الأول بأن كان الخ أم من حمل آخر بأن وطئها الخ قوله: (وكذا إن كان من حمل آخر الخ) 
لأن عدة الطلاق ووطء الشبهة لشخص واحد فتداخلتا وحيث تداخلتا انقضتا بالحمل اهدع ش . قوله: (بأن وطئها بعد ولادة 
الأول) بأن كان الطلاق رجعيا لأن وطأه حينئذ وطء شبهة اه حلبي قوله: (بعد ولادة الأول) قضيته أنه لو وطئها قبل ولادته 
لم يكن حملا آخر ثم قوله بعد ولادة الأوّل أي قبل مضي عدة اه سم قوله: (لأربع سنين) وإلا لم يكن من هذا الوطء حتى 
ينسب إليه وتنقضي به العدة اه سم قوله: (أما لو ولدتهما معا) أي بأن تم انفصالهما وإن تقدم ابتداء خروج أحدهما فالمعتبر 
فى الترتيب والمعية الانفصال اه حلبى . قوله: (ولدا) عبارة الروض أو كلما ولدت ولدا فولدت فى بطن ثلاثة معا طلقت 
ثلاثا اه وقضية التقييد بولد أنه عند حذفه لا تطلق, ثلاثا .:! ولدت ثلاثة معا لأنه ولادة واحدة سم عل , حج اهادع ش أقول 
وسيصرح به الشرح قبيل قول المتن ولو قال لأربع قول المتن: (من حمل) وفي تجريد المزجد إذا قاب كلما ولدت ولدا 
فأنت طالق فولدت ثلاثة متعاقبين وكان بين الولد الثاني والثالث ستة أشهر فأكثر فالثالث حمل حادث لا يلحقه وتكون العدة 


قوله: (بأن وطئها بعد ولادة الأوّل) قضيته أنه لو وطئها قبل ولادته لم يكن حملا آخر قوله: (بعد ولادة الأول الخ) وقبل 
مضي عدة قوله: (وأتت بالثاني لأربع) سنين وإلا لم يمكن من هذا الوطء حتى ينسب إليه وتنقضي به العدة قوله: (وإن قال 
كلما ولدت ولدا الخ) في الروض أو كلما ولدت ولدا فولدت في بطن ثلاثة معا طلقت ثلاثا انتهى وقضية التقييد بولد أنه 
عند حذفه لا تطلق ثلاثا إذا ولدت ثلاثا معا لأنه ولادة واحدة. 

فرع: علق بالولادة فولدت حيوانا غير آدمي فهل تطلق ينبغي نعم لأنها ولادة وهو ولد م ر. قوله في المتن: (ثلاثة من 
حمل) في الروض وشرحه في باب العدد. 

فرع: لو علق طلاقها بالولادة فأتت بالولد ثم بآخر وكان بينهما دون ستة أشهر طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني 
ولحقاه فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر لم يلحقه الثاني إن كان بائنا لأن العلوق به لم يكن في النكاح بخلاف ما إذا لم يعلق 
الطلاق بالولادة حيث يلحقه الولد إلى أربع سنين لاحتمال العلوق في النكاح وكذا لا يلحقه الثاني إن كانت رجعية بناء على 
أن السنين الأربع تعتبر من وقت الطلاق لا من وقت انقضاء العدة وانقضت به العدة وإن لم يلحفه لاحتمال وطء بشبهة منه 
بعد الفراق إذا ادعته أخذا مما مر وإن كان ما ولدته ثلاثة انقضت عدتها بالثالث إن كان بينه وبين الأول :ون سلة أشهر 
ولحقوه أي الثلاثة وإن كان بين الأول والثالث ستة أشهر فأكثر وبين الثانى والأول دونها لحقاه دون الثالث وإن كان بينه وبين 
الثاني دون ستة أشهر كما صرح به الأصل وانقضت عدتها بالثاني وإن كان بين الثاني والأول ستة أشهر فأكثر وبين الثاني 
والثالث دونها لم يلحقاه وكذا إن كان ما بين كل منهم وتاليه ستة أشهر انتهى سقته مع طوله لأن فيه إيضاح المقام ومنه يظهر 
صحة تقييد المصنف بقوله من حمل الخ فتأمله . قوله في المتن: (من حمل) قال الزركشي الثالث أي من التنبيهات تقييده 
بالحمل مع أن حكم الحملين إذا كان الثاني والثالث لاحقا للزوج كذلك كما سبق انتهى وفي الروض وشرحه فإن عقبته أي 
الولد الذي وقع به الطلاق بآخر يلحق الزوج بأن ولدته لدون أربع سنين انقضت عدتها به وفي تجريد المزجد إذا قال كلما 
ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة متعاقبين وكان بين الولد الثاني والثالث ستة أشهر فأكثر فالثالك حمل حادث لا يلحقه 
وتكون العدة قد انقضت بالولد الثاني انتهى فليتأمل فتقييد المصنف بقوله من حمل احتراز عن مثل هذا قوله في المتن: (من 


١:‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مرتبين (وقع بالأوّلين طلقتان) عملا بقضية كلماء (وانقضت) عدتها (بالثالث) لتبين براءة الرحم (ولا يقع به ثالثة)؛ أو 
ولدت اثئنين مرتبا فواحدة بالأوّل وانقضت عدتها بالثاني» ولا يقع به ثانية (على الصحيح) لما مر أنه لا يقع به إلا عند 
تمام انفصاله وهو وقت انقضاء العدة لبراءة الرحم به ومقارنة الوقوع لانقضائها متعذر إذ لا عصمة حينئذ» ولهذا لو قال 
أنت طالق مع موتي لم يقع» ولو قال لغير موطوأة إذا طلقتك فأنت طالق فطلقها لم تقع المعلقة لمصادفتها البينونة» ولو 
ولدت أربعة كذلك طلقت ثلاثا وانقضت عدتها بالرابع» أما لو ولدتهم معا فيقع الثلاث (وتعتد بالإقراء)» فإن لم يقل 
هنا ولدا ونواه فكذلك وإلا وقعت واحدة فقط» (ولو قال لأربع) حوامل (كلما) وكذا أي على ما جرى عليه جمع لكن 
الأوجه اختصاص الأحكام الآنية بكلما دون غيرهاء ولو أي لأنها وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار ولذلك تتمة في 


قد انقضت بالولد الثاني انتهى فليتأمل فتقييد المصنف بقوله من حمل احتراز عن مثل هذا سم على حج اهدع ش قول 
المتن: (وانقضت بالثالث) ينبغي فيما إذا كان كل واحد حملا آخر أن تنقضي العدة بالثاني ولا يقع به ثانية لفراغ الرحم 
بولادته إذ عند ولادته لا يكون الثالث في الرحم حتى ينافي الفراغ لأنه حمل آخر ولا يجتمع ولدان من حملين في رحم 
فليتأمل وكذا فيما إذا كان الأولان حملا واحدا والئالث حملا آخر فتنقضي بالثاني ولا يقع به ثانية لما ذكر فتقييد المتن 
بالحمل الواحد ظاهر اه سم قوله: (أو ولدت اثنين مرتبا) في الروض وشرحه أو أتت بولد ثم بآخر وكان بينهما دون ستة 
أشهر طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ولحقاه فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر لم يلحقه الثاني بائنا كانت أولا وانقضت 
به العدة وإن لم يلحقه لاحتمال وطء بشيهة منه بعد الفراق إذا ادعته أخذا مما مر انتهى اه سم قوله: (لما مر) أي آنفا في 
شرح أو ولدت فأنت طالق وقوله به أي بالولادة وقوله انفصاله أي الولد وقوله ومقارنة الوقوع الخ رد لدليل مقابل الصحيح 
قوله: (لبراءة الرحم به) أي دون ما قبله اه سم قوله: (ومقارنة الوقوع) مبتدأ وخبره قوله متعذر قوله: (ولهذا) أي للتعذر قوله: 
(ولو قال الخ) عطف على لو قال أنت الخ عبارة النهاية والمغني أو قال الخ قوله: (كذلك) أي من حمل واحد مرتبين قوله: 
(أما لو ولدتهم) أي الثلاثة أو الأربع قوله: (معا) أي بأن يخرجوا في كيس واحد اهدع ش فإن لم يقل هنا أي فيما لو ولدتهم 
معا سم وسيد عمر قوله: (فكذلك) أي يقع الثلاث قوله: (وإلا) أي بأن لم يقل هنا ولدا ولم ينوه قوله: (وقعت واحدة) أي 
لعدم تكرر المعلق عليه وهو الولادة قوله: (حوامل) أي منه نهاية ومغني قال ع ش والرشيدي إنما قيد به لقول المصنف فيما 
يأتي وانقضت عدتهما بولادتهما وإلا فالحكم من حيث وقوع الطلاق لا يتقيد بهذا القيد اه قوله: (على ما جرى عليه جمع) 
وافقهم المغني قوله: (لكن الأوجه الخ) وفاقا للنهاية. قوله: (لأنها وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار) لقائل أن يقول هذا 
الحكم المذكور هنا لا يتوقف على التكرار بل يكفي فيه العموم لأنه إذا قال أيتمكن ولدت فصواحباتها طوالق فقد علق على 
ولادة كل واحدة طلاق صواحباتها لأن أي عامة لكل واحدة منهن عموما شموليا فكل واحدة معلق بولادتها طلاق غيرها 
فكل من ولدت وقع على صواحباتها فإذا ولدت معا وقع بولادة كل واحدة على من عداها فيقع على كل واحدة ثلاث بولادة 


حمل وقع بالأولين طلقتان وانقضت بالثالث) ينبغي فيما إذا كان كل واحد حملا آخر أن تنقضي العدة بالثاني ولا يقع به ثانية 
لفراغ الرحم بولادته إذ عند ولادته لا يكون الثالث في الرحم حتى ينافي الفراغ لأنه حمل آخر ولا يجتمع ولدان من حملين 
في رحم فليتأمل وكذا فيما إذا كان الأولان حملا واحدا والثالث حملا آخر فتنقضى بالثاني ولا يقع به ثانية لما|ذكر وحينئذ 
فتقيبد المتن بالحمل الواحد ظاهر قوله: (لبراءة الرحم به) أي دون ما قبله قوله: (فإن لم يقل هنا) أي فيما لو ولدتهم معا. 
قوله: (لأنها وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار) أقول عدم إفادة أي التكرار لا شك أنه الصواب وإن أفادت العموم إذ التكرار 
غير العموم وأحدهما لا يستلزم الآخر لكن لقائل أن يقول هذا الحكم المذكور هنا لا يتوقف على التكرار بل يكفي فيه 
العموم لأنه إذا قال أيتكن ولدت فصواحباتها طوالق فقد علق على ولادة كل واحدة طلاق صواحباتها لأن أي عامة لكل 
واحدة منهن عموما شموليا فكل واحدة معلق بولادتها طلاق غيرها فكل من ولدت وقع على صواحبتها فإذا ولدن معا وفع 
بولادة كل واحدة على من عداها فيقع على كل واحدة ثلاث بولادة صواحباتها الثلاث فوقوع الطلاق على كل لم ينشأ عن 
دلالة الأداة على التكرار بل عن دلالتها على العموم المقتضي لتعدد التعليق ويدل على ذلك بل يصرح به قول الروض ما 
نصه أو قال أيتكن لم أطأها اليوم فصواحباتها طوالق فإن لم يطأ فيه طلقن ثلاثا ثلاثا الخ نعم يظهر التفاوت بين ما يفيد 
التكرار وما يفيد مجرد العموم في نحو أيتكن ولدت فصواحباتها طوالق فولدت واحدة ثلاث مرات وقع على صواحبتها طلقة 


فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة نكن 


شرح الإرشادء (ولدت واحدة) منكن (فصواحبها طوالق فولدت معا) أو ثلاث معا ثم الرابعة وقد بقيت عدتهن إلى 
ولادتها (طلقن ثلاثا ثلاثا)» لأن لكل واحدة ثلاث صواحب فيقع بولادة كل على من عداها طلقة طلقة لا على نفسها 
ويعتددن جميعا بالإقراء إلا الرابعة في الصورة الثانية فبالوضع وكرر ثلاثا لثلا يتوهم أنه لمجموعهن., (أو) ولدن (مرتبا 
طلقت الرابعة ثلاثا)» بولادة كل من الثلاث طلقة وانقضت عدتها بولادتها (وكذا الأولى) تطلق ثلاثا (إن بقيت عدتها) 
عند ولادة الرابعة لأنه ولد بعدها ثلاث وهي فيهاء أو الطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة والزوجية إذ لو حلف بطلاق 
نسائه أو زوجاته أو طلقهن دخلت فيهن وتعتد بالإقراء ولا تستأنف للطلقة الثانية والثالثة بل تبني على ما مضى من 
عدتهاء (و) طلقت (الثانية طلقة) بولادة الأولى (و) طلقت «الثالثة طلقتين) بولادة الأولى والثانية (وانقضت عدتهما 
بولادتهما) فلا يلحقهما طلاق من بعدهما ما لم يلدا توأمين ويتأخر ثانيهما لولادة الرابعة فتطلقان ثلاثا ثلاثاء وسيذكر 
أن شرط انقضاء العدة بالولد لحوقه بالزوج» (وقيل لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة) لأن من علق طلاقهن 
بولادتها خرجن عن كونهن صواحب لها ويرد وإن قيل عليه الأكثرون بمنع ما علل به كما مرء (وان ولدن ثنتان معا ثم 
ثنتان معا) وعدة الأولين باقية (طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا) واحد بولادة من معها وثنتان بولادة الأخيرتين» أما إذا لم تبق 
عدة الأولتين لولادة الأخيرتين فلا يقع على من انقضت عدتها إلآ طلقة» (وقيل) تطلق كل منهما (طلقة) بناء على 
الضعيف السابق» (و) طلقت (الأخريان طلقتين طلقتين) بولادة الأولتين ولا يقع على كل منهما بولادة من معها شيء 
لانقضاء عدتهما بولادتهماء وإن ولدت ثنتان قريبا ثم ثنتان معا طلقت الأولى ثلاث والثانية طلقة والأخريان طلقتين 


صواحبها الثلاث فوقوع الطلاق على كل ما لم ينشأ عن دلالة الأداة على التكرار بل عن دلالتها على العموم المقتضى لتعدد 
التعليق ويصرح به قول الروض أو قال أيتكن لم أطأها اليوم فصواحبها طوالق فإن لم يطأ فيه طلقن ثلاثا ثلاثا الخ نعم يظهر 
التفاوت بين ما يفيد التكرار وما يفيد مجرد العموم في نحو أيتكن ولدت فصواحبها طوالق فولدت واحدة ثلاث مرات وقع 
على صواحبها طلقة واحدة ولو أتى بدل أي هنا بكلما طلقن ثلاثا فتأمله بل قضية ذلك أن غير أي من صيغ العموم كمن 
ولدت منكن كذلك أيضا ولا مانع من التزامه فليتأمل اه سم وعبارة المغني تنبيه تصويره بكلما تبع فيه المحرر والروضة 
وهو يوهم اشتراط أداة التكرار قال ابن النقيب وليس كذلك فإن التعليق بأن كذلك فلو مثل بها كان أحسن اه قول المتن: 
(فولدن معا الخ) ويعتبر انفصال جميع الولد ولو سقطا كما مر فإن أسقطت ما لم يبن فيه خلق آدمي تاما لم تطلق اه نهاية 
قوله: (أو ثلاث معا) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني قوله: (وقد بقيت الخ) أي وإلا لم تقع الثالثة على البقية إذ لا 
صحة لهذا اه سم قوله: (في الصورة الثانية) أي قوله أو ثلاث معا ثم الرابعة الخ. قوله: (أنه أي الثلاث لمجموعهن) أي 
بتوزيع الثلاث على الأربع وتكميل المنكسر قوله: (وهي فيها) أي في العدة قوله: (دخلت) أي الرجعية فيهن أي النساء أو 
الزوجات قوله: (وتعتد) أي الأولى بالإقراء أو الأشهر نهاية ومغني قول المتن : (والثالثئة طلقتين) أي إن بقيت عدتها عند 
ولادة الثانية لما يفيده قوله وانقضت الخ قوله: (إطلاق من بعدهما) عبارة النهاية والمغني طلاق بولادة من بعدهما اه. قوله: 
(لحوقه بالزوج) فيه شيء لما علم مما مر عن الروض وشرحه من انقضاء العدة بالولد وإن لم يلحق الزوج إلا أن يراد لحوقه 
به ولو بدعوى الزوجة وإن لم يلحق بذلك اه سم قوله: (لأن من علق الخ) عبارة النهاية والمغني وتطلق الباقيات طلقة طلقة 
بولادة الأولى لأنهن صواحبها عند ولادتها لاشتراك الجميع في الزوجية حينئذ وبطلاقهن انقضت الصحبة بين الجميع فلا 
تؤثر ولادتهن في حق الأولى ولا ولادة بعضهن في حق بعض الأول ورد بأن الصحبة لا تنتفي بالطلاق الرجعي الخ قوله: 
(كما مر) أي آنفا بقوله والطلاق الرجعي الخ قوله: (على كل الخ) لعل الأولى على واحدة منهما قوله: (وإن ولدن ثتتان) إلى 
قوله ومراتبها في النهاية والمغني قوله: (طلقت الأولى ثلاثا) أي إذا بقيت عدتها إلى ولادة الرابعة. 


واحدة ولو أتى بدل أي هنا بكلما طلقن ثلاثا فتأمله بل قضية ذلك إن غير أي من صيغ العموم كمن ولدت منكن كذلك أيضا 
ولا مانع من التزامه فليتأمل قوله: (وقد بقيت عدتهن إلى ولادتها) أي والإلم تقع الثالثة على البقية إذ لا صحبة لهن . قوله: 
(لحوقه بالزوج) فيه شيء لما علم مما مر عن الروض وشرحه من انقضاء العدة بالولد وإن لم يلحقه الزوج إلا أن يراد لحوقه 
به ولو بدعوى الزوجة وإن لم يلحق بذلك. 


طلقتين» أو ثنتان معا ثم ثنتان مرتبا طلقت الأولتان والرابعة ثلاثا ثلاثا والثالثة طلقتين» أو واحدة ثم ثلاث معا طلقت 
الأولى ثلاثا ومن بعدها طلقة طلقة» أو واحدة ثم اثنتان معا ثم واحدة طلقت الأولى والرابعة ثلاثا ثلاثا والثانية والثالثة 
طلقة طلقة» وتبين كل منهما بولادتها والتعليق بالحيض أو برؤية الدم يقع الطلاق فيه برؤية أو علم أوّل دم يطرأ بعد 
التعليق ويمكن كونه حيضاء ثم إن انقطع قبل أقله بان أن لا طلاق» ومر أنها لو ماتت بعد رؤيته وقبل يوم وليلة وقع 
عملا بالظاهرء وكالحيض فيما ذكر أنه في التعليق لا بد من ابتدائه ولا تكفي استدامته الطهر وسائر الأوصاف, قال في 
أصل الروضة إلآ أنه سيأتي في كتاب الأيمان أن استدامة الركوب واللبس لبس وركوب فليكن كذلك في الطلاق انتهى. 
وقضيته أنه يأتي هنا التفصيل الآتي» ثم أن ما يقدر بمدة تكون استدامته كابتدائه وما لا فلاء لكن قضية فرق المتولي بين 
الركوب والحيض بأن استدامة الركوب باختيارها بخلاف استدامة الحيض أنه لا يأتى هنا ذلك التفصيل وأنه لا تكون هنا 
الاستدامة كالابتداء إلا في الاختياري لا غير» وكأن هذا هو مراد البلقيني بقوله الأقوى في الفرق أن نحو الحيض مجرد 
تعليق الا جلت فى أي لأنه ليس باختارها فعملنا يقفية آذاة التعليق من افتفائها إيجاد فغل مسكائف» والاسعدامة 
ليست كذلك بخلاف نحو الركوب فإن التعليق به يسمى حلفا أي لأنه باختيارها فأمكن فيه الحث والمنع» فأتى فيه 
تفصيل الحلف أن استدامته كابتدائه» وله فرق آخر يوافق إطلاق الأصحاب أن الاستدامة هنا ليست كالابتداء مطلقاء 
لكن كلام أصل الروضة المذكور يخالف هذا فمن ثم كان الأوجه فرقه الأول» وألحق بذلك من حلف لا يسافر لبلد 
كذا فيحنث ظاهرا بمفارقته لعمران بلده قاصدا السفر إليهاء ثم إن لم يصل إليها بان أن لا طلاق» وقد يفرق بأن الغالب 
في الدم في زمن إمكانه أنه حيض ولا كذلك السفرء على أن الذي يتجه في صورته أنه لا يقع إلا عند بلوغ البلدء إذ لا 
يسمى مسافرا إليها إل حينئذ بخلافه في مسألتناء فإنه بمضي يوم وليلة يتبين وقوعه من أول الحيض وحينئذ فلا جامع 
بين المسألتين» فإن علق به في أثنائه لم يقع حتى تطهر ثم يبتدئها الحيض» فإن قال حيضة لم تطلق إلا بتمام حيضة آتية 

بعد التعليق» (وتصدق) المرأة (بيمينها في حيضها) وإن خالفت عادتها (إذا علقها) أي طلاقها (به) 5 *152 


قوله: (أو اثنتان معا) أي وقد بقيت عدتهما إلى ولادة الرابعة قوله: (أو واحدة) أي وعدتها باقية إلى ولادة الرابعة قوله: 
(أو واحدة ثم ثنتان معا الخ) وما ذكر في المتن والشرح ثمان صور وضابطها أن إيقاع الثلاث على كل واحدة هو القاعدة إلا 
من وضعت عقب واحدة فقط فتطلق طلقة فقط أو عقب ثنتين فقط فتطلق طلقتين فقط اه مغني زاد النهاية وأخصر من ذلك 
أن يقال طلقت كل بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا اه قوله: (يطرأ) أخرج الدوام اه سم قوله: (ويمكن كونه حيضا الخ) 
لعله راجع للتعليق برؤية الدم أيضا ثم رأيت في النهاية ما نصه ولو علق طلاقها برؤية الدم حمل على دم الحيض فيكفي 
العلم به كالهلال فإن فسر بغير دم الحيض وكان يتعجل قبل حيضها قبل ظاهراً أو إن كان يتأخر عنه فلا اه قوله: (ومر) أي 
في أول الفصل قوله: (وكالحيض) خبر مقدم لقوله الطهر قوله: (إنه في التعليق الخ) بيان لما ذكر قوله: (فليكن) أي استدامة 
الركوب واللبس كذلك أي كابتدائهما قوله: (وقضيته) أي كلام أصل الروضة قوله: (ثم) أي في الإيمان وقوله ما يقدر الخ 
بيان للتفصيل . قوله: (وكأن هذا) أي من أنه لا يكون استدامة الخ قوله: (إن نحو الحيض) أي التعليق به قوله: (ليمست كذلك) 
أي إيجاد فعل الخ قوله: (استدامته الخ) بيان للتفصيل قوله: (وله) أي للبلقيني قوله: (هنا) أي في الطلاق قوله: (مطلقا) أي في 
الاختياري وغيره قوله: (فرقة الأول) أي وإن اقتضى التخصيص بالاختياري بناء على أنه أراد ما أشار إليه المتولي اه سم 
قوله: (وألحق بذلك) أي بالتعليق بالحيض قوله: (بان أن لا طلاق) كذا في فتاوى شيخ الإسلام اه سم قوله: (في صورته) أي 
السفر قوله: (وقوعه) أي الطلاق قوله: (فإن علق به) أي بالحيض قوله: (فإن قال) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني حيضة 


من خوارق العادات لا يعول عليه إلا إذا تحقق وجوده وهي هنا ادعت ما هو مستحيل عادة فلا يقبل منها وؤبه يعلم ما في 
قول سم على منهج فرع لو ادعت الحيض ولكن في زمن اليأس فالظاهر تصديقها لقولهم أنها لو حاضت رجعت العدة من 


قوله: (يطرأ) خرج الدوام . قوله: (فمن ثم كان الأوجه فرقة) أي وإن اقتضى التخصيص بالاختياري بناء على أنه أراد ما 
أشار إليه المتولي قوله: (بان أن لا طلاق) كذا في فتاوي شيخ الاسلام . 


فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة يخنا 


أي الحيض فادعته وكذبها لأنها مؤتمنة عليه لكن لتهمتها فيه لنحو كراهة الزوج حلفت» وسيأتي ما يعلم منه أن هذا لا 
يخالف القاعدة المشار إليها فيما يأتي. 

وحاصلها أنه متى علق بوجود شيء يمكن إقامة الزوجة البينة عليه فادعته وأنكر صدق بيمينه» أو بنفيه فادعى 
وجوده وأنكرت فإن لم يتعلق بفعله وفعلها كأن لم يدخل زيد الدار صدق أيضا الأصل بقاء النكاح وإن كان الأصل عدم 
الفعل» كذا نقله بعضهم عن المصنف وسيأتي عنه تناقض فيه وإن تعلق بأحدهماء فإن لم يعرف إلا من جهة صاحبه 
غالبا كالحب والنية صدق صاحبه بيمينه أي في وجوده وعدمه كما هو ظاهر»ء ومنه كما في الكافي أن يعلق بضربه لها 
فضرب غيرها فأصابها وادعى أنه إنما قصد غيرها فيصدق بيمينه لأنه أعلم بقصده» بل لا يمكن علمه من غيره لكن نقلا 
عن البغوي كما يأتى في الأيمان بزيادة أنه لا يقبل كما تلزمه الدية» وإن قال ذلك وله احتمال بالقبول وهو أقوى مدركا 
ولا حجة في لزوم الدية لأن باب الضمان أوسع إذ لا يتوقف على قصد ولا اختيار بخلاف ما هناء قال بعض المتأخرين 
ويتعين الجزم به عند القرينة بصدقه نظير ما في الروضة وغيرها أنه لو أفتى فقيه عاميا بطلاق فأقر به ثم بان خطأ الفقيه 
لم يؤاخذ بذلك الإقرار للقرينة» فإنه إنما بناه على ظن الوقوع المعذور به وإن عرف من خارج كأن لم أنفق عليك 
اليوم فسيأتي آخر هذا الفصل» ومتى لزمه اليمين فنكل هو أو وارثه حلفت هي أو وارثها وطلقت» وفيما إذا علق بما لا 
يعلم إلا من الغير كمحبته أو عدمها فادعاه الزوج وأنكر الغير حلفت هي لا الغير» قال البلقيني» وأخطأ من حلفه لأنه 
نظير ما ذكروه فيمن علق طلاقها بحيض غيرهاء أي من حيث إن الغير لا يحلف (لا في ولادتها) فلا تصدق فيها إذا 
علق طلاقها بها فادعتها وقال بل الولد مستعار (في الأصح) كسائر الصفات الظاهرة لسهولة إقامة البينة عليها بخلاف 


الأشهر إلى الإقراء بر انتهى اهدع ش قوله: (أي الحيض) ومثله كل ما لا يعرف إلا منها كحبها وبغضها ونيتها نهاية ومغني 
قوله: (وكذبها) وأما إذا صدقها الزوج فلا تحليف اه مغني قوله: (وسيأتي) أي قبيل قول المتن ولا تصدق فيه قوله: (فيما 
يأتي) أي في قول المتن وتصدق بيمينها إلى قوله وإن كذب واحدة اه كردي قوله: (وحاصلها) أي القاعدة قوله: (فادعته 
وأنكر الخ) مقتضى هذه القاعدة أن يصدق هو بيمينه في مسألة الحيض إذ يمكن إقامة البينة عليه كما صرحوا به مع أنها 
تصدق فيه كما في المتن اه سم أقول وأشار الشارح إلى جوابه بقوله السابق آنفا وسيأتي ما يعلم الخ قوله: (أو بنفيه) عطف 
على بوجود شيء قوله: (وفعلها) الأولى إبدال الواو بأو قوله: (وسيأتي عنه) أي عن المصنف قوله: (فإن لم يعرف إلا من جهة 
صاحبه الخ) في إدخال هذا تحت المقسم المعتبر فيه إمكان إقامة البينة عليه ما لا يخفى فتأمله اه سم قوله: (أي في وجوده 
الخ) في إدخاله تحت قوله أو بنفيه تأمل قوله: (ومنه) أي مما لا يعرف إلا من جهة صاحبه وقوله أن يعلق بضربه الخ في 
جعله من أفراد المعلق بنفي شيء تسامح قوله: (وإن قال ذلك) أي أنه إنما قصد غير ذلك قوله: (وهو) أي احتمال القبول قوله: 
(الجزم به) أي باحتمال القبول قوله: (أنه لو أفتى الخ) بيان لما في الروضة قوله: (لم يؤاخذ) أي العامي قوله: (على ظن 
الوقوع) أي المستند إلى إفتاء الفقيه بالوقوع قوله: (وإن عرف الخ) عطف على قوله إن لم يعرف الخ قوله: (فسيأتي الخ) 
جواب وإن عرف الخ . قوله: (كمحبته) المفهوم أنه علق بمحبة الغير فيشكل قوله فادعاه الزوج لأنه حينئذ معترف بالطلاق 
فيؤاخذ به ولا حاجة لحلفها إذا أنكر الغير بل لا وجه له فليتأمل اه سم عبارة السيد عمر قوله فادعاه الزوج ظاهره أي ما 
علق به فيرد عليه اعتراض المحشي فيتعين تأويله بأن المراد فادعى ضده بقرينة السياق والسباق اه ولك دفع الاعتراض من 
أصله بأن المراد بقوله ما لا يعلم الخ ما يشمل وجوده وعدمه بقرينة قوله كمحبته الخ فقوله فادعاه أي وجوده فيما إذا علق 
بعدمه أو عدمه فيما إذا علق بوجوده قوله: (فلا تصدق) إلى المتن في النهاية وإلى قوله فإن قلت في المغني قوله: (مستعار) 
أي مثلا نهاية ومغني قرل المتن: (في الأصح) محل الخلاف بالنسبة للطلاق المعلق به أما في لحوق الولد به فلا تصدق 


قوله: (فادعته وأنكر صدق بيمينه) مع أن الحيض يمكن إقامة البينة عليه كما صرحوا به أي مع أنها تصدق بيمينها إذا 
علق طلاقها به كما في المتن وكان مقتضى هذه القاعدة أنه يصدق هو بيمينه قوله: (فان لم يعرف إلا من جهة صاحبه) في 
إدخال هذا تحت القسم المعتبر فيه إمكان إقامة البينة عليه ما لا يخفى فتأمله. قوله: (كمحبته) المفهوم أنه علق بمحبة الغير 
فيشكل قوله فادعاه الزوج لأنه حيتئذ معترف بالطلاق فيؤاخذ به ولا حاجة لحلفها إذا أنكر الغير بل لا وجه له فليتأمل . 


م4" ١‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الحيض فإن قيامها به متعسرء إذا الدم المشاهد يحتمل كونه دم استحاضة وهو مرادهما هنا يتعذره فلا ينافي قولهما في 
الشهادات تقبل الشهادة به» فإن قلت الذي مر في القاعدة أن ما يمكن إقامة البينة به لا يصدق مدعيه كالزنى فأي فرق 
بينه وبين الحيض» فإن كلا يمكن إقامة البينة به مع التعسرء بل ربما يقال إنها بالزنى أعسر منها بالحيض ومن ثم قيل لم 
يثبت الزنى قط ببيئة» قلت يفرق بأن الحيض مع مشاهدة خروجه من الفرج يشتبه بالاستحاضة من كل وجه فلا مميز فيه 
الا القريئنة الخفية» والزنى مع مشاهدة غيبة الحشفة في الفرج لا يشتبه بغيره» فكانت الشهادة بالحيض أعسر (ولا 
تصدق فيه) أي الحيض إذا كان من غيرها مطلقاء أو من نفسها إذا كان (في تعليق) طلاق (غيرها) به كأن حضت 
فضرتك طالق فادعته وكذبها فنيصدق وهو عملا بأصل تصديق المنكر لا هي» إذ لا بد من اليمين وهي من الغير 
ممتنعة» وفارق تصديقها من غير يمينها في نحو المحبة بالنسبة لطلاق غيرها إن حلفت بإمكان إقامة البيئة على الحيض 
في الجملة بخلاف المحبة» وسيعلم مما يأتي أنه لو حلف أنها فعلت كذا فقالت لم أفعله صدق في دعواه أنها فعلته؛ 
وإن قامت البينة بخلافه» لأنه إنما حلف على ما في ظنه فزعم بعضهم تصديقها بيمينها هنا غير صحيح» وزعم أنها 
نظيرة إن لم تدخلي الدار اليوم فإنها تصدق في عدم الدخول لأن الأصل عدمه غير صحيح أيضا لما أشرت إليه من 
الفرق بين التعليق المحض والتنجيز المبني على الظن»؛ على أن ما ذكره من تصديقها في عدم الدخول سيأتي آخر 
الفصل ما ينافيه» وفي قواعد التاج السبكي ما حاصله لا أعرف مسطورا في إن علمت كذا فأنت طالق» فقالت علمت 
إلا بحث أخي بهاء الدين أنها لا تطلق لأن أحد قيدي العلم المطابقة الخارجية فلم يقبل قولها فيه لإمكان البينة عليه؛ 
فلا بد أن يعلم من خارج وقوع ذلك الشيء اه. ويؤخذ منه أن محله في نحو إن علمت دخول زيد الدارء لا في نحو 
إن علمت محبته لأن هذا لا يمكن إقامة البينة عليه» ومن ثم لو قال إن أبرأتني من مهرها فأبرأته ثم ادعى جهلها به 
وقالت بل أعرفه صدقت بيمينها أنها تعلم قدره وصفته حال البراءة» ولو طلب تجربتها بذكر قدره فلم تذكره لاحتمال 
طروٌ النسيان عليهاء ويفرق بين هذا وتجربة قن اختلف المعتق وشريكه في صنعة فيه حال الإعتاق وقبل مضي زمن 
يمكن تعلمها فيه بأن نسيان الصنعة لا يمكن في هذا الزمن القريب بخلافه في مسألتناء (ولو قال) لزوجتيه (إن حضتما 


قطعا بل لا بد من تصديقه أو شهادة أربع نسوة أو عدلين ذكرين نهاية ومغني أي أو رجل وامرأتين ع ش قوله: (وهو) أي 
التعسر قوله: (فلا ينافي قولهما الخ) وقد يقال أخذا مما يأتي أنه لا تعارض لأن ما هنا ثبوت حيض يترتب عليه طلاق وذلك 
لا يئبت بشهادة النسوة بالحيض وما هناك ثبوت حيض بشهادة النسوة فلا تعارض اه مغني قوله: (لا يشتبه الخ) فيه نظر بل 
قد يشتبه بوطء الشبهة وبوطء زوجة تزوجها سرا كما في واقعة الشهادة على المغيرة اه سم قوله: (إذا كان) أي الحيض قوله: 
(مطلقا) أي سواء علق به طلاق نفسها أو غيرها اه كردي أي كإن حاضت ضرتك فهي طالق أو أنت طالق فادعته المخاطبة 
وكذبها الزوج قوله: (به) أي بحيض نفسها قوله: (فادعته) أي قالت حضت اه مغني قوله: (وهي من الغير ممتنعة) عبارة 
المغني وإذا حلفت لزم الحكم للإنسان بيمين غيره وهو ممتنع اه قوله: (إن حلفت) أي الغير قوله: (مما يأتي) أي في شرح 
ففعله ناسيا أو مكرها قوله: (لو حلف) بالله أو بالطلاق. قوله: (لأن أحد قيدي العلم المطابقة الخارجية) أي مطابقة العلم 
للمعلوم في خارج الذهن ونفس الأمر فإنهم حددوا العلم بالجزم الثابت المطابق للخارج قوله: (فيه) وقوله عليه أي قيد 
المطابقة لما في الخارج قوله: (ويؤخذ منه) أي تعليله أن محله الخ ويؤخذ منه أيضا أن المراد حقيقة العلم أي اليقين لا ما 
يعم الظن والاعتقاد اه سم قوله: (ولو طلب الخ) غاية قوله: (في صنعة الخ) أي في وجودها. قوله: (حال الإعتاق) متعلق 
بتجربة قن وقوله وقبل مضي زمن الخ عطف تفسير عليه ولو حذف العاطف فجعل الأول متعلقا بصنعة فيه والثاني بتجربة 
قن كان أولى قول المتن: (ولو قال إن حضتما الخ) ولو قال إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان لغت لفظة 


قوله: (لا يشتبه) فيه نظر بل قد يشتبه بوطء الشبهة وبوطء زوجة تزوجها سرا كما في واقعة الشهادة على الغيرة قوله: 
(فإنها تصدق الخ) انظر مع قوله السابق وإن عرف من خارج الخ قوله: (لا أعرف مسطورا في إن عملت كذا) أي والمراد 
اليقين . قوله: (ويؤخذ منه أن محله الخ) يؤخذ منه أيضا أن المراد حقيقة العلم لا ما يعم الظن والاعتقاد. قوله في المتن: 
(ولو قال إن حضتما الخ) قال في الروض ولو قال إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان لغت لفظة الحيضة أو الولد 


فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة أرق 
فأنتما طالقان فزعمتاه) ولو فورا بأن ادعتا طروّه عقب لفظه فاندفع ما قيل مقتضاه أنهما لو قالتا فورا حضنا الآن أو قبل 
واستمر قبلتاء وليس كذلك لأن التعليق يقتضي حيضا مستأنفا وهو يستدعي زمنا اه. ووجه اندفاعه أن هذا معلوم من 
وضع التعليق الصريح في ذلك». وذكر الفاء إنما هو لإفهمامها عدم القبول عند التراخي أولا وصدقهما طلقتا وبالتوقف 
على تمنديةه زلم اله انتيل لزعي في تسكيقتة وهر نال يق عليه الل وإلالم ينتج لتمتديقة (و) إن (كذبهما 
صدق بيمينه ولا يقع) طلاق واحدة منهما لأن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرطين ولم يثبت بقولهما والأصل عدم 
الحبض ونا الكل : ككس إن أقامق عل ونه بويا رد على اق الامل اررجعيد تيل اليلة لبو على بل 5ن 
النسوة» إذ لا يثبت يثبت بهن الطلاق كما يصرح به ما مر آثفا في الحمل والولادة» ومن ثم توقف ابن الرفعة في إطلاق 
الشافل ورد الأذرعي عليه بآن الثايت بشهادتهن الحيض » وإذا ثبت ترتب عليه وقوع الطلاق مردود بأنه لو كان كذلك 
لما تأتى ما مر في الولادة والحمل» نعم يمكن حمل كلام الشامل والأذرعي على ما قدمته» ثم إن ثبت الحيض 
بشهادتهن أو لا فيحكم به ثم يعلق عليهء (وإن كذب واحدة طلقت فقط) إذا حلفت لثبوت الشرطين في حقها حيض 
ضرتها باعترافه وحيضها بحلفهاء ولا تطلق المصدقة إذ لم يثئبت حيض صاحبتها في حقها لتكذيبه» (ولو قال إن أو إذا 
أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا) في موطوأة أو غيرها أو واحدة أو ثنتين في غير موطوأة» أو إن طلقت ثلاثا فأنت 
طالق قبله واحدة (فطلقها وقع المنجز فقط) وهو الثلاث في الأخيرة لا المعلق إذ لو وقع لمنع وقوع المنجزء 0 


الحيضة أو الولد ويبقى التعليق بمجرد حيضهما أو ولادتهما فإذا طعنتا في الحيض أو ولدتا طلقتا أما إذا قال ولدا واحدا 
أو حيضة واحدة فهو تعليق بمحال فلا يقع به طلاق مغني ونهاية قوله: (فاندفع) أي بقوله بأن ادعتا الخ قوله: (ما قبل الخ) 
وافقه المغني عبارته عطف زعمتاه بالفاء يشعر بأنهما لو قالتا فورا حضنا تقبلان وليس مراداً بل لا بد من حيض مستأنف 
وهو يستدعي زمنا اه قوله: (إن هذا) أي قوله بأن ادعتا الخ وقوله في ذلك إشارة إلى قوله يقتضي الخ اه كردي قوله: 
(وذكر الفاء الخ) من تتمة وجه الاندفاع فهو إما بالنصب عطفا على اسم أن أو بالرفع على انه استئناف بياني قوله: (وذكر 
الفاء الخ) ليتأمل انتظام التركيب فكأن أن ساقطة قبل عدم اه سيد عمر أقول يغنيك عن احتياج السقطة جعل أولى مفعولا 
مطلقا مجازيا للإفهام أي إفهاما أولويا قوله: (أولى) انظر ما وجه الأولوية قوله: (وصدقهما) عطف على زعمتاه وقوله طلقتا 
جواب لو في المتن قوله: (يعلم أنه استعمل الزعم الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا واستعمال الزعم في القول الصحيح 
مخالف لقول دكار أنه وستعدل فيا لم بقع وليل على حبحنة أو افع على لاله اه قوله: (طلاق واحدة) إلى قوله نعم 
يمكن في النهاية والمغني إلا قوله ولم يثبت بقولهما وقوله ويتعين إلى توقف ابن الرفعة قوله: ا 
وحيض ضرتها قوله: (ولم يثبت) أي وجود الشرطين قوله: ومين الخ) مبني على أن الحيض يثبت بشهادة الرجال وفي 
المغني أي والنهاية خلافه فليراجع وتوقف ابن الرفعة يؤيد ما ذكره المغني وإلا فلا وجه له اه سيد عمر قوله: (ورد 
الأذرعي الخ) مبتدأ خبره قوله مردود قوله: (إذا حلفت) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (إذا حلفت) وتطلق المكذبة 
تابي ومين فى قولة لهننا م حاضات كما ايها للق وادعناة سدق | خاانها وكلت الاخغرى) اكوت بعيفل 
المصدقة بتصديق الزوج نهاية ومغني قوله: (إذ لم يثبت الخ) عبارة المغني والنهاية إذ لم يثبت حيض ضرتها إلا بيمينها 
واليمين لا تؤثر في حق غير الحالف اه قوله: في غير موطوأة) ما مفهمة فليحرر قوله: (إن طلقت ثلاثا فأنت طالق قبله 
واحدة) يتأمل في هذا المثال اه سم قول المتن: (فطلقها) أي طلقة أو أكثر اه مغني قوله: (لا المعلق) إلى قوله كما يأتي 
في النهاية والمغني إلا قوله وأطبق إلى منهم قوله: (لمنع وقوع المنجز) أي لزيادته على المملوك اه مغني أي في مسألة 
المتن وما زاده الشارح آخرا ولحصول البيئونة فيما زاده أولا. 


قال في شرحه فإذا طعنتا في الحيض أو ولدتا طلقتا ثم قال في الروض فإن قال ولدا واحدا فتعليق بمحال اه قال في العباب 
ويتجه مثله في حيضة واحدة ولم أره اه قوله: (وإلا لم يحتج الخ) في هذه الملازمة بحث ظاهر لأن عدم استعماله في 
حقيقته بعد تسليم أن حقيقته ما ذكره صادق مع عدم الدليل لأن معناه حينئذ الدعوى وهي أعم مما معه دليل . قوله: (أو إن 
طلقت ثلاثا فأنت طالق قبله واحدة) يتأمل في هذا المثال. 


حال الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإذا لم يقع لم يقع المعلق لبطلان شرطه؛ وقد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب نظير ما مر في أخ أقر بابن للميت 
يغبت نسبه ولا يرث؛» ولأن الطلاق تصرف شرعي لا يمكن نبذه» ونقله ابن يونس عن أكثر النقلة وأطبق عليه علماء 
بغداد في زمن الغزالي منهم ابن سريج كما يأتي» وقد الفت في الانته.'ر له وأنه الذي عليه الأكثرون -ذلافا لما زعمه 
من يأتي كتابا حافلا سميته الأدلة المرضية على بطلان الدور في المسالة السريجية» (وقيل ثلاث» ٠,اختاره‏ أئمة كثيرون 
متقدمون المنجزة وطلقتان من الثلاث المعلقة؛ إذ بوقوع المنجزة وجد شرط وقوع الثلاث والطلاق لا يزيد عليهن فيقع 
من المعلق تمامهن ويلغو قوله قبله لحصول الاستحالة به» وقد مر ما يؤيد هذا تأييدا واضحا فى أنت طالق أمس مستند 
إليه حيث قالوا إنه اشتمل على ممكن ومستحيل فألغينا المستحيل وأخذنا بالممكن» ولقوته نقل عن الأئمة الغلاثة 
ورجع إليه السبكي آخر أمره بعد أن صنف تصنيفين في ندمرة الدور الآتي؛ (وقيل لا شيء) يقع من المنجز ولا المعلق 
للدور ونقله جماعة عن النص والأكثرين وعدوا منهم عشرين إماما وعبارة الأذرعي هو المنسوب للأكثرين في 
الطريقين» وعزاه الإمام إلى المعظم والعمراني إلى الأكثرين انتهت, قالوا وهو مذهب زيد بن ثابت ورجحه الغزالي 
ولا ثم ثالثا كما دل عليه قوله» كنت نصرت صحة الدور على ما عليه معظم الأصحاب ونص عليه الشافعي» ثم قال 
فلاح لنا تغليب أدلة إبطاله ورأينا تصحيحه من جملة الحور بعد الكور وأقمت على ذلك مدة ثم قال حتى عاد الاجتهاد 
إلى الفتوى بتبينه وترجيحهء وكأن قولهم أنه استفر رأيه على الإبطال ناشيء عن عدم رؤيتهم لهذا الأخير من كلامه؛ 
واشتهرت المسألة بابن سريج لأنه الذي أظهرها لكن الظاهر أنه رجع عنها لتصريحه في كتابه الزيادات بوقوع المنجز. 
ثم رأيت الأذرعي قال الظاهر أن جوابه اختلف ويؤيد ر.جوعه تخطائة الماوردي من نقل عنه عدم وقوع شيء؛ 
وقول القاضي وابن الصباغ أخطأ من نسب إليه تصحيح الدورء أطال الأسنوي وغيره في تصحيح الدور بما رددته 
عليهم؛ ثم كيف وقد نسب الةائل بالدور إلى مخالفة الإجماع وإلى أن القول به زلة عالم» وزلات العلماء لا يجوز 


قوله: (وإذا لم يقع لم يقع المعلق الخ) أي فوقوعه محال قوله: (نسبه ولا يرث) أي الابن قوله: (ولأن الطلاق الخ) 
عطف على قوله إذ لو وقع الخ عبارة المغني ولأن الجمع بين المعلق والمنجز ممتنع ووقوع أحدهما غير ممتنع والمنجز 
أولى بأن يقع لأنه أقوى من حيث إن المعلق يفتقر إلى المنجز ولا ينعكس اه قوله: (ونقله) أي الوجه الذي في المتن اه 
مغني . قوله: (منهم ابن سربج) أي من علماء بغداد في زمن الغزالي هذا ما يقتضيه صنيعه ولا يخفى ما فيه فإن ابن سريج 
متقدم على الغزالي بكثير فكان الأولى تقديم قوله منهم الخ على قوله وأطبق كما عبر به النهاية أي والمغني اه سيد عمر 
قوله: (واختاره) إلى قوله وعدوا منهم في النهاية قوله: (إذ بوقوع المنجزة الخ) هذا أصح توجيهين هنا وعليه يشترط أن تكون 
مدخولا بها لأن وقوع طلقتين بعد طلقة لا يتصور إلا في المدخول بها اه مغني قوله: (لحصول الاستحالة به) قد يقال لا 
استحالة مع كون الواقع قبل طلقتين فقط فليتأمل اه سم قوله: (على ممكن) وهو وقوع الطلاق وقوله ومستحيل وهو استناده 
إلى أمس قوله: (من المنجز) الأولى لا المنجز قوله: (للدور) لأنه لو وقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم التعليق ولو رقع 
المعلق لم يقع المنجز وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق اه مغني قوله: (في الطريقين) أي طريق العراقيين وطريى المراوزة 
قوله: (قالوا) لعل الضمير للأذرعي والإمام والعمراني ويحتمل أنه للجماعة قوله: (من جملة الحور الخ) الحور النقصان 
والكور الزيادة وفي الحديث وأعوذ بك من الحور بعد الكون هكذا في صحيح مسلم بالنون وكذا رواء الترمذي والنسائي قال 
الترمذي ويروى الكور بالراء وكلاهما له وجه قال العلماء ومعناه الرجوع من الاستقامة والزيادة إلى النقص يعني أعوذ بك 
من نقصان الحال والمال بعد زيادتهما وتمامهما أي من أن ينقلب حالنا من السراء إلى الضراء ومن الصحة إلى المرض اه 
من البحر اأعميق من كتب الأصناف . قوله: (استقر رأيه) أي الغزالي. قوله: (واشتهرت المسألة) إلى قوله والمنقول عن 
الشافعي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ويؤيد رجوعه وقوله وقول القاضي إلى وقد نسب وقوله قال ابن الرفعة إلى 
والبلقيني وقوله ويأتي إلى قال قوله: (ويؤيد رجوعه تخطئة الماوردي الخ) أي لأنه إذا رجع فالناقل عنه مخطىء اه رشيدي 
قوله: (وقول القاضي الخ) عطف على تخطئة الماوردي قوله: (ثم) أي في التأليف السابق اسمه آنفا قوله: (بنقض الحكم به 


قوله: (لحصول الاستحالة به) قد يقال لا استحالة مع كون الواقع قبل طلقتين فقط فليتأمل . 


فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 1١5١‏ 


تقليدهم فيهاء ومن ثم قال ابن الرفعة عن شيخه العماد أخطأ القائل به خطأ ظاهراء والبلقيني كابن عبد السلام ينقض 
الحكم به لأنه مخالف للقواعد الشرعية» ولو حكم به حاكم مقلد للشافعي لم يبلغ رتبة الاجتهاد فحكمه كالعدم؛ 
ويؤيده قول السبكي الحكم بخلاف الصحيح في المذهب مندرج في الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى» ويأتي في 
القضاء بسط ذلك قال الروياني ومع اختيارنا له لا وجه لتعليمه للعوام؛ وقال غيره الوجه تعليمه لهم لأن الطلاق صار 
في ألسنتهم كالطبع لا يمكن الانفكاك عنه. فكونهم على قول عالم بل أئمة أولى من الحرام الصرف ويؤيد الأوّل قول 
ابن عبد السلام التقليد في عدم الوقوع فسوفء وقال ابن الصباغ أخطأ من لم يوقع الطلاق خطأ فاحشاء وابن الصلاح 
وددت لو محيت هذه المسألة» وابن سريج بَرِىَء مما ينسب إليه فيهاء وقد قال بعض المحققين المطلعين لم يوجد 
ممن يقتدى به القول بصحة الدور بعد الستماثئة إلا السبكي» ثم رجع وإلآ الأسنوي وقوله أنه قول الأكثر منقوض بأن 
الأكثرين على وقوعهء وقد قال الدارقطني خرق القائل به الإجماع» والمنقول عن الشافعي في صحة الدور هو في 
الدور الشرعي أي كالسابق قبيل العاريةء وأما الدور الجعلي فلم يعرج عليه قط انتهى. ويؤيده قول جمع القائلون 
بالنص نسبوه إلى كتاب الإفصاح وتتبعه بعض المحققين فلم يجده فيه» نعم بين الشاشي أن من نسبه إليه اعتمد على 
ظاهر كلام له في التعريض بالخطبة وما أحسن قول بعض المحققين هذه المسألة وقع التعارض فيها بين المتقدمين 
وكثرت التصانيف من الجانبين» واستدل كل فريق على مدعاه بأدلة متعددة» ثم وقف الشيخان على كل ذلك مع 
تحقيقهما والاعتماد على قولهما في المذهب, ومع ذلك لم يعدلا عن القول بوقوع المنجز ثم تلاهما على ذلك غالب 
المتأخرين» قال كثيرون من معتمدي الدور وشرط صحة تقليد القائل به معرفة المقلد لمعنى الدورء قال ابن المقري 
ولا أرى حقا إلا قول هؤلاء فإن كثيرا من المتفقهة لا يعرفون معنى الدور ولا ما فيه من الغور فضلا عن العوام وعلى 
صحة الدورء فلو أقر بعد الطلاق أنه لم يصدر منه تعليقه ثم أقام بينة به لم تقبل لتكذيبه لها بإقراره الأل» (ولو قال إن 
ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت) النكاح (بعيبك) ا 0 


الخ) يؤخذ من ذلك امتناع تقليد القائل به لأن من شروط التقليد أن لا يكون ما قلد فيه مما ينقض الحكم به اه سم قوله: 
(ويؤيده) أي ما قاله البلقيني وابن عبد السلام قوله: (قال الروياني الخ) عبارة المغني ولما اختار الروياني هذا الوجه قال لا 
وجه لتعليم العوام هذه المسألة في هذا الزمان وعن الشيخ عز الدين أنه لا يجوز التقليد في عدم الوقوع وهو الظاهر وإن نقل 
عن البلقيني والزركشي الجواز اه قوله: (لا وجه لتعليمه للعوام) أي لا يجوز ذلك وهو المعتمد اه ع ش قوله: (ويؤيد 
الأول) أي عدم جواز التعليم للعوام قوله: (وابن سريج الخ) من جملة مقول ابن الصلاح قوله: (به) أي بعدم الوقوع قوله: 
(ويؤيده) أي ما قاله الدارقطني قوله: (إليه) وقوله له أي كتاب الإفصاح للشافعي رضي الله تعالى عنه قوله: (ثم وقف الخ) أي 
أطلقاه قوله: (مع تحقيقهما الخ) لعل الأسبك أن يزيد الواو هنا ويسقط قوله الآني ومع ذلك قوله: (ثم تلاهما) أي تبع 
الشيخين على ذلك أي القول بوقوع المنجز. قوله: (وشرط صحة الخ) محل تأمل فإن المقلد يكفيه اعتقاد عدم الوقوع 
مستندا إلى قول القائل بعدمه وأما معرفة منشأ عدم الوقوع فمرتبة المجتهد نعم إن كان مراد المذكورين الاحتراز عن عامي 
لقن لفظه من غير معرفة معناه فواضح غير أن هذا لا يختص بالدور بل هو في كل طلاق كما تقدم اه سيد عمر أقول وقوله 
نعم الخ فيه مثل ما قدمه بلا فرق قوله: (قال ابن المقري الخ) هذا من جملة افتاء له مبسوط في نصرة تصحيح الدور أه سيد 
عمر ثم قال في آخره على أن كثيرا من العلماء المحققين أفتوا بوقوع المنجز ورعا الخ ووافق في الروض على وقوع المنجز 
وعبارته والمختار وقوع المنجز انتهت فيحتمل اختلاف رأيه في المسألة ويحتمل أن يكون مراده لمختار أي لما فيه من الورع 
الذي أشار إلى تفضيله في الإفتاء اه سيد عمر وقوله ويحتمل أن يكون الخ أي احتمالا بعيدا قوله: (من الغور) أي الدقة قوله: 
(أنه لم يصدر الخ) أي بأنه لم يصدر منه الخ قرارا عن وقوع الثلاث عليه على الوجه الثاني وقوله تعليقه أي التعليق به على 
الحذف والإيصال وقوله ثم أقام الخ أي فرارا عن وقوع المنجز عليه على الوجه الأوّل قوله: (بينة به) أي بصدور التعليق منه 


قوله: (ينقض الحكم به الخ) يؤخذ من ذلك امتناع تقليد القائل به لأن من شروط التقليد أن لا يكون ما قلد فيه مما 


ينقض الحكم به. 
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مثلا (فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به) من الظهار وما بعده (ففي صحته) أي المعلق به من الظهار وما بعده 
(الخلاف) السابق» فإن ألغينا الدور صح جميع ذلك وإلا فلاء (ولو قال إن وطئتك) وطأ (مباحا فأنت طالق قبله) وإن 
لم يقل ثلاثا (ثم وطىء) ولو في نحو حيض لأن المراد المباح لذاته فلا ينافيه الحرمة العارضة فخرج الوطء في الدبر 
فلا يقع به شيء خلافا للأذرعي» لأنه لم يوجد الوطء المباح لذاته» وفارق ما يأتي بأن عدم الوقوع هنا لعدم الصفة 
وفيما يأتي للدور (لم يقع قطعا) للدور إذ لو وقع لخرج الوطء عن كونه مباحا ولم يقع» ولم يأت هنا ذلك الخلاف لأن 
محله إذا انسد بتصحيح الدور باب الطلاق أو غيره من التصرفات الشرعية وذلك غير موجود هنا. 

تنبيه : ليس لقاض الحكم بصحة الدور كما علم مما مرء نعم إن اعتقد صحته بتقليد قائله وصححناه لم يكن له 
الحكم به إلا بعد وجود ما يقتضي الوقوع. وإلا كان حكما قبل وقته» ولو وجد ما يقتضي وقوع طلقة فحكم بإلغائها لم 
يكن حكما بإلغاء ثانية لو وقعت» فإن تعرض في حكمه لذلك فهو سفه وجهل لإيراده الحكم في غير محله فعلم أنه لا 
يصح الحكم بصحة الدور مطلقا بحيث لو أوقع طلاق بعد لم يقع كذا قاله بعض المحققين» وإنما يصح إن حكم 
بالصحة لا الموجب لما يأتي في القضاء وغيره» (ولو علقه) أي الطلاق (بمشيثتها خطابا) كأنت طالق إن أو إذا شئت أو 


قوله: (مثلا) إلى التنبيه في النهاية والمغني وفيهما هنا فوائد نفيسة قوله: (فإن ألغينا الدور الخ) عبارة المغني فعلى الأول 
الراجح يصح ويلغو تعليق الطلاق لاستحالة وقوعه وعلى الثالث يلغوان جميعا ولا يأتي الثاني هنا اه قوله: (ولو في نحو 
حيض) زيتي ما لو قال الها إن وطتتك توا مسدرها فانت طالق لم وطئها في التحيفى يهل تطلق أم لا فيه نظر والأغرت الأول 
اهدع ش قوله: (فخرج الوطء) أي خرج عن كونه من أفراد مسألتنا التي انتفى الوقوع فيها للدور وإن وافقها في الحكم لكن 
في هذا السياق صعوبة لا تخفى اه رشيدي قوله: (وفارق ما يأتي الخ) المراد أنه إن وطىء ء في الدبر لا تطلق لعدم وجود 
الوطء المباح لذاته وإن وطىء في غيره فكذلك لكن للدور فعلم أنه لا يلحقها طلاق مطلقا وإن اختلف جهة عدم الوقوع اه 
3 ش قوله: (ما يأتي) هو قول المصنف لم يقع قطعا اه كردي قوله: (لعدم الصفة) وهي الوطء المباح لذاته اه ع ش قوله: 
(ذلك الخلاف) إشارة إلى قول المصنف ففي صححته الخلاف اه كردي قوله: (وذلك غير موجود هنا) لأن التعليق هنا وقع 
بغير الطلاق فلم ينسد عليه باب الطلاق اه مغني قوله: (وصححناه) أي التقليد. قوله: (ولو وجد ما يقتضي الخ) انظر صورته 
وكأن المراد بذلك أنه لو قال إنسان إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا * ثم طلقها طلقة أو علقها بصفة فوجدت فحكم الحاكم 
بإلغائها للدور لم يكن هذا الحكم حكما بإلغاء نان لو ١‏ ست كان يكن الاق قدلقا رف علق صفة أخرى اه سم وفيه 
تأمل ولك تصويره بالتعليق بكلما قوله: (لذلك) أي لإلغاء طلقة ثانية لو وقعت قوله: (وإنما يصح) أي ما قاله بعض المحققين 
قوله: (لا الموجب) بفتح الجيم قوله: (لما يأتي الخ) ومنه أن الحكم بالموجب يتناول الآثار الموجودة والتابعة لها بخلافه 
بالصحة فإنه إنما يتناول الموجودة فقط فلو حكم شافعي بموجب الهبة للفرع لم يكن للحنفي الحكم بمنع رجوع الأصل 
لشمول حكم الشافعي للحكم بجوازه أو بصحتها لم يمنعه ذلك ولو حكم حنفي بصحة التدبير لم يمنع الشافعي من الحكم 
بصحة بيع المدبر أو بموجبه منعه الخ قوله: :(أي الطلاق) إلى قوله بخلاف ما إذا أكره في النهاية قول المتن: (خطابا) أي 


قوله: (ولو وجد ما يقتضي وقوع طلقة الخ) انظر صورته وكان المراد بذلك أنه لو قال إنسان ان طلقتك فأنت 
طالق قبله ثلاثا ثم طلقها طلقة أو علقها بصفة فوجدت فحكم الحاكم بإلغائها للدور لم يكن هذا الحكم حكما بإلغاء 
ثانية لو وقعت كأن يكون الطلاق معلقا أيضا على صفة أخرى قوله في المتن: (ولو علقه بمشيثتها الخ) في الروض 
وشرحه فصل لو قال لامرأتيه طلقتكما إن شئتما فشاءت إحداهما لم تطلق لعدم مشيئتهما أو شاء كل منهما طلاقها أي 
طلاق نفسها دون ضرتها ففي وقوعه تردد أي وجهان أحدهما نعم لأن المفهوم منه تعليق طلاق كل واحدة بمشيئتها 
والثاني وهو الأوجه لا لأن مشيئة كل منهما طلافهما علة لوفوع الطلاق عليها وعلى ضرتها اه واعلم أن كلا منهما لا 
بد في مشيئتها بالنسبة لطلاق نفسهما من الفور بخلافها بالنسبة لضرتها ليست تمليكا فيكفي وجودها على التراخي 
بالنسبة لضرتها وحينئذ فقوله وهو الأوجه لا محله إذا اقتصرت كل واحدة منهما بعد ذلك على ما ذكر من مشيئتها 
طلاق نفسها فقط حتى لو شاءت كل واحدة منهما بعد ذلك طلاق ضرتها ولو متراخيا طلقتا فعلم أن طلاقهما قد يكون 
بعد مشيئتين من كل منهما ثنتان على الفور وهما مشيئة كل طلاق نفسها وثنتان على الفور أو التراخي وهما مشيئة كل 


فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة يوخال 
إن شئت فأنت طالق» (اشترطت) مشيئتها وهي مكلفة أو سكرانة باللفظ منجزة لا معلقة ولا مؤقتة» أو بالإشارة من 
خرساء ولو بعد التعليق وظاهر كلامهم تعين لفظ شئت» ويوجه بأن نحو أردت وإن رادفه إلا أن المدار في التعاليق على 
اعتبار المعلق عليه دون مرادفه في الحكم» ومن ثم قال البوشنجي في إتيانها بشئت بدل أردت في جواب إن أردت لا 
يقع» ومخالفة الأنوار له فيها نظر (على فور) بها وهو مجلس التواجب في العقود نظير ما مر في الخلع لأنه استدعاء 
لجوابها المنزل منزلة القبول» ولأنه في معنى تفويض الطلاق إليها وهو تمليك كما مر» نعم لو قال متى أو أي وقت 
مثلا شعت لم يشترط فور (أو غيبة) كزوجتي طالق إن شاءت وإن كانت حاضرة سامعة.» (أو بمشيئة أجنبي) كإن شئت 
فزوجتي طالق (فلا) يشترط فور في الجواب (في الأصح) لبعد التمليك في الأول مع عدم الخطاب, ولعدم التمليك في 
الثاني» نعم إن قال إن شاء زيد لم يشترط فور جزما ولو جمع بينها وبينه فلكل حكمه. (ولو قال المعلق بمشيئته) من 
زوجة أو أجنبي (شئت) ولو سكرانا أو (كارها) للطلاق (بقلبه وقع) الطلاق ظاهرا وباطنا لأن القصد اللفظ الدال لا في 
الباطن لخفائه. (وتيل لا بقع باطنا) كما لو علته يحيقها تاخيرته كاذبة زد بأن اللعليق عنا علي اللفظ وقد ونيعد ومن 
ثم لو وجدت الإرادة دون اللفظ لم يقع إلا إن قال إن شئت بقلبك» قال في المطلب ولا يجيء هذا الخلاف في نحو 
رار انال لقع كد لياس رن لا : #عن ناض مدْكة4 [النساء : 14] وحمله الأذرعي على نحو 
بيع لنحو حياء أو رهبة من المشتري أو رغبة في جاهه» بخلاف ما إذا كره لمحبته للمبيع» وإنما باعه لضرورة نحو فقر 


وهو مخاطب لها اه مغني قوله: (أو سكرانة) أي آثمة بسكرها اه مغني قوله: (باللفظ) متعلق بقوله مشيئتها وقوله منجزة 
مفعوله قوله: (أو بالإشارة) عطف على باللفظ عبارة المغني لو علق بمشيئة أخرس فأشار إشارة مفهمة وقع أو ناطق فخرس 
فكذلك على الأصح اه. قوله: (بأن نحو أردت الخ) يتأمل انتظام تركيبه اه سيد عمر أقول لم يظهر لي وجه توقفه في 
انتظامه فإنه من قبيل زيد وإن كثر ماله لكنه بخيل وقد بسط المطول في توجيه حسنه وفصاحته قوله: (وإن رادفه) أي لفظ 
شئت قوله: (على اعتبار المعلق عليه) أي وهو لفظ المشيئة اه مغني قوله: (في إتيانها الخ) أي في حكمه أو في جواب 
السؤال قوله: (لا يقع) مفعول قال الخ قوله: (ومخالفة الأنوار له) أي للبوشنجي قوله: (فيها) أي المخالفة قوله: (بها) أي 
بالمشيئة ويغني عنه قوله مشيئتها عقب المتن قوله: (وهو مجلس التواجب) إلى قول المتن وقيل في المغني قوله: (وهو 
مجلس التواجب الخ) أي بأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي ولا سكوت طويل اهدع ش قوله: (لأنه) أي التعليق بالمشيئة قوله: 
(استدعاء لجوابها الخ) عبارة المغني استبانة لرغبتها فكان جوابها على الفور كالقبول في العقد اه قول المتن: (أو بمشيئة 
أجنبي) أي خطابا اه مغني قوله: (مع عدم الخطاب) عبارة شرح المنهج بانتفاء الخطاب اه. قوله: (نعم إن قال الخ) عبارة 
المغني أما إذا علقه بمشيئة أجنبي غيبة كإن شاء زيد الخ ولو علقه بمشيئتها خطابا وبمشيئة زيد كذلك اشترط الفور في 
مشيئتها فقط دون زيد إعطاء لكل منهما حكمه لو انفرد اه . قوله: (ولو سكرانا) الواو فيه للحال وقضية سياقه أن الخلاف في 
البكاره الذي صار معطوفا على هذا جار فيه أيضا فليراجع اه رشيدي قول المئن: (كارها الخ) قد يوجه بأن الكراهة:لا تنافي 
الإرادة فالإرادة الباطنية أيضا متحققة في هذه الحالة وهذا أحسن من قولهم لأن القصد اللفظ الخ كما هو ظاهر نعم يتردد 
النظر حينئذ فيما لو سبق اللفظ على لسانه من غير قصد فإن الإرادة الباطنية أيضا منتفية حينئذ والقلب إلى عدم الوقوع باطنا 
أميل وان اقتضى قولهم لأن القصد الخ خلافه فليتأمل اه سيد عمر قوله: (لخفائه) قد يشكل بما يأتي قريبا فيما لو علق 
بمحبتها له أو رضاها عنه فليتأمل سم وحلبي . قوله: (وحمله) أي ما في المطلب قوله: (أو رغبة في جاهه) محل تأمل لأن 
الظاهر أن حقيقة الرضا محققة والرغبة المذكورة منشؤها والحامل عليها بخلافها فى الصورتين السابقتين فإنها منتفية فيهما 
اه سيد عمر ويمكن أن يدعي أن الرضا الناشىء عن الرغبة المذكورة لا عبرة به في الشرع قوله: (إذا كره) أي البيع . 


منهما طلاق الأخرى ولو وجدت مشيئة واحدة من كل منهما على الفور مطلقة غير مقيدة بنفسها طلقتا وفي شرح م ر 
ولو قال لامرأتيه طلقتكما إن شئتما فشاءت إحداهما لم تطلق أو شاء كل منهما طلاق نفسها دون ضرتها ففي وقوعه 
وجهان أوجههما لا لأن مشيئة كل منهما طلاقهما علة لوقوع الطلاق عليها وهي على ضرتها اه قوله: (لخفائه) قد 
يشكل بما يأتي قريبا فيما لو علق بمحبتها له أو رضاها عنه فليتأمل. 
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أو دين فيحل باطنا قطعا كما لو أكره عليه بحق» ولو علق بمحبتها له أو رضاها عنه. فقالت ذلك كارهة بقلبها لم تطلق 
كما بحثه في الأنوار أي باطناء وهذا بناء على ما هو الحق عند أهل السنة أن المشيئة والإرادة غير الرضا والمحبة» (ولا 
يقع) الطلاق (بمشيئة صبي و) لا (صبية) لأن عبارتهما ملغاة في التصرفات كالمجنون» (وقيل يقع بمشيئة (مميز) لأن 
لها منه دخلا في اختياره لأبويه» ويرد بوضوح الفرق إذ ما هنا تمليك أو يشبههء ومحل الخلاف إن لم يقل إن قلت 
شئت وإلآأ وقع بمشيئته لأنه بتعليقه بالقول صرف لفظ المشيئة عن مقتضاه من كونه تصرفا يقتضي الملك». أو شبهه هذا 
هو الذي يتجه في تعليله» وأما تعليله بأن المعلق عليه حينئذ محض تلفظه بالمشيئة» فهؤ إن لم يرد به ذلك مشكل لأنه 
وإن لم يقل ذلك المعلق عليه مجرد تلفظه بها لما مر أنه لا يعتبر غيره (ولا رجوع له قبل المشيئة) نظرا إلى أنه تعليق 
ظاهرا وإن تضمن تمليكا كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء وإن تضمن معاوضهء (ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء 
زيد طلقة فشاء طلقة) أو أكثر (لم تطلق)» لأنه استثناء من أصل الطلاق كأنت طالق إلآ أن يدخل زيد الدار فإن لم يشأ 
شيئا في حياته وقع الثلاث قبيل نحو موته. 

(وقيل يقع طلقة) إذ التقدير إلا أن يشاء واحدة فتقع» فالإخراج من وقوع الثلاث دون أصل الطلاق وتقبل ظاهرا 
إرادته هذا لأنه غلظ على نفسه. كما لو قال أردت بالاستثناء عدم وقوع طلقة إذا شاءها فتقع طلقتان» ويأتي قريبا حكم 


قوله: (ولو علق) إلى قوله وأما تعليله في النهاية إلا قوله وهذا بناء إلى المتن قوله: (له وقوله عنه) أي الزوج ويحتمل 
الطلاق قوله: (فقالت ذلك) أي أحببتك أو رضيت عنك قوله: (وهذا) أي بحث الأنوار أو الفرق بين التعليق بالمشيثة والتعليق 
بالرضا قوله المتن : (ولا يقع بمشيئة صبي وصبية) ولو علق بمشيثة ناقص بصبي أو جنون فشاء فورا بعد كماله لم يقع كما 
هو ظاهر كلامهم اه مغني عبارة ع ش والعبرة بحال التعليق حتى لو علق الطلاق بالمشيئة وكانت الصيغة صريحة في 
التراخي وكان المعلق بمشيئته غير مكلف وشاء بعد تكليفه لم يقع اه شيخنا الزيادي اه وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح 
ما نصه ولو بلغا بعد التعليق وتلفظا بالمشيئة بأن كان التعليق بمتى أو بأن لكن حصل البلوغ ثم القبول فورا فالمتجه الوقوع 
وهو المفهوم من التعليل اه . قوله: (بمشيئة) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى والمحلي والذي رأيته في نسخة المغني 
ونسخة النهاية جعل مجموع بمشيئة من المتن فليحرر اه سيد عمر قول المتن: (وقيل يقع بمشيئة مميز) قضيته أنه لا يقع 
بمشيئة غيره جزما وبه صرح في الروضة وأصلها نعم إن قال لمجنون أو لصغير إن قلت شئت فزوجتي طالق فقال شئت 
طلقت اه مغني قوله: (لأن لها) أي المشيئة منه أي المميز دخلا الخ عبارة المغني لأن مشيئته معتبرة في اختيار أحد أبويه اه 
قوله: (إذ ما هنا تمليك) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولو قال تملك لكان أنسب اه سيد عمر قوله: (بمشيئته) أي المميز اه 
سم وتقدم عن المغني آنفا ما يفيد أن التمييز ليس بقيد هنا قوله: (فهو) أي التعليل الثاني وقوله ذلك نائب فاعل لم يرد 
والإشارة إلى التعليل الأول قوله: (مشكل) خبر فهو قوله: (وإن لم يقل ذلك) أي إن قلت شئت قوله: (لما مر) أي في شرح 
وقيل لا يقع باطنا قوله: (نظرا إلى أنه) إلى قول المتن ولو علق في النهاية والمغني قوله المتن: (ولو قال الخ). 

فرع: ولو علق بمشيئة الملائكة لم تطلق إذ لهم مشيئة ولم يعلم حصولها وكذا بمشيئة بهيمة أي لا تطلق لأنه تعليق 
بمستحيل مغني ونهاية زاد سم عن الروض ما نصه ولو علق بمشيئة جني أو الجن لم تطلق كما هو ظاهر لأن لهم مشيئة كما 
هو ظاهر ولم تعلم اه. قوله: (أو أكثر) لعل محله حيث لم يرد المعلق لتوحيد اه سيد عمر قوله: (كما لو قال الخ) أي 
فيقبل لأن فيه تغليظا فإن لم يشأ شيئا وقع الثلاث ولو قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء فلان ثلاثا فشاءها لم تطلق وإن لم 


قوله في المتن : (ولا يقع بمشيئة صبي ولا صبية) قال الشارح في شرح الإرشاد وإن كملا فورا عند النطق به على 
الأوجه الذي أفهمه كلامه دون كلام أصله وقول الشارح ما اقتضته عبارة الحاوي غير بعيد ممنوع إذ لا عبرة بقولهما في 
التصرفات اه ولو بلغا بعد التعليق وتلفظا بالمشيئة بأن كان التعليق بمتى أو بأن لكن حصل البلوغ ثم القبول فورا فالمتجه 
الوقوع وهو المفهوم من تعليل شرح الارشاد المار قال في الروض . 

فرع: علق بمشيئة الملائكة لم تطلق لأن لهم مشيئة ولم يعلم حصولها قال وكذا بمشيئة بهيمة أي لا تطلق لأنه تعليق 
بمستحيل وكذا لو علق بمشيئة جني أو الجن لم تطلق كما هو ظاهر لأن لهم مشيئة كما هو ظاهر ولم تعلم. 

قوله: (وإلا وقع بمشيئته) أي المميز. 


فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة ١‏ 


مالو مات أو شك في نحو مشيئته؛ (ولو علق) الزوج الطلاق (بفعله) كدخوله الدار وقد قصد حث نفسه أو منعها 
بخلاف ما إذا أطلق» أو قصد التعليق بمجرد صورة الفعل فإنه يقع مطلقا كما اقتضاه كلام ابن رزين» (ففعله ناسيا 
للتعليق أو مكرها) عليه بباطل أو بحق كما قاله الشيخان وغيرهما خلافا للزركشي وغيره كما مر بما فيهء أو جاهلا بأنه 
المعلق عليه ومنه كما يأتي في التعليق بفعل الغير أن تخبر من حلف زوجها أنها لا تخرج إلا بإذنه بأنه أذن لها وإن بان 
كذبه كما قاله البلقيني» وبه ينظر في قول ولده الجلال لو حلف لا يأكل كذا فأخبر بموت زوجته فأكله فبان كذبه حنث 
لتقصيرهء ومنه أيضا ما أفتى به بعضهم فمن خرجت ناسية فظنت انحلال اليمين أو أنها لا تتناول إلا المرة الأولى 
فخرجت ثانياء وعجيب تغرقة يعصهع بين هلين الظنين» » نعم لا بد من قرينة على ظنها لما يأتي فالحاصل أنه متى استند 
ظنها إلى أمر تعذر معه لم يحنثء» أو إلى مجرد : ان الحكم نتم ركلادهيما اكز العتن لزب بعلا يع وكيا ادلي 
قيده عشرة أرطال دال ركيد الو تمه رح اسار امع مل جا لقوق عدون ليه نماو لواف دهده امم يه لم الوق ام و عل ج20 


يشأ أو شاء واحدة أو ثنتين وقع واحدة اه مغني قوله: (إذا شاءها) كذا في أصله رحمه الله تعالى وقد يقال الأولى شاءه أي 
عدم وقوعها اه سيد عمر أي كما عبر به المغني قوله: (لو مات) أي أو جن قول المتن: (بفعله) أي وجودا أو عدما كما 
يفيده كلامهم فيما يأتي قوله: (بخلاف ما إذا أطلق) سيأتي في التعليق بفعل غيره المبالي عن ابن رزين أنه لا وقوع في 
الإطلاق والوجه أن ما هنا كذلك وفاقا لمر اه سم على حج اهادع ش عبارة البجيرمي قوله ولو علقه بفعله أي وقصد حث 
نفسه أو منعها وكذا ان أطلق على المتجه وفاقا لشيخنا م ر وخلافا لابن حج بخلاف ما إذا قصد التعليق المجرد بمجرد 
صورة الفعل فإنه يقع مطلقا شوبري اه قوله: (بباطل أو حق) تقدم في مبحث الإكراه أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي 
موا اف يو عد ب لوووار اك الود ارقو 1 اليرت ال ا بي ر 

سم قوله: أكهاا يرا أي التدكول لساك را ركم لزلا ماكر باط ال عتم ولا (أو جاهلا) إلى قوله وعجيب في 
0 : (أو جاهلا بأنه المعلق عليه) كذا ة في المغني قوله: (ومنه) أي من الجهل قوله: (إن تخير) ببناء المفعول وقوله من 
حلف الخ نائب فاعله وقوله بأنه الح متاق بد فود (وإن بان كذبه) أي كذب الخبر أو المخبر المفهوم من السياق اه سيد 
عمر كما قاله البلقيني ومثله ما لو حلف أنها لا تعطي شيئا من أمتعة بيتها إلا بإذنه فأتى إليها من طلب منها قائلا إن زوجك 
أذن لك في الإعطاء فبان كذبه اهدع ش قوله: (وبه ينظر الخ) النظر فيه لا يخلو عن نظر سم كأن وجهه أن مسألة الوالد فيها 
جهل بالمحلوف عليه لأنها فعلته على ظن أنه غير المحلوف عليه بخلاف مسألة الولد فإن فيها فعل المحلوف عليه مع العلم ٠‏ 
إلا أنه أتى به لظنه انحلال اليمين بموت الزوجة لكن سيذكر الشارح أنه ملحق بمسألة جهلها بالمعلق به اه سيد عمر قوله: 
(ومنه أيضا الخ) ومنه أيضا ما لو حلف أنها لا تذهب إلى بيت أبيها فأخبرت بأن زوجها فدى عن يمينه فذهبت اهدع شُْ 
قوله: (أو أنها لا تتناول الخ) هذا فيما إذا كان التعليق بكلما وبه يندفع قول السيد عمر قوله: (أو أنها الخ) يظهر وأنها بالواو لا 
بأو فليحرر اه قوله: (بين هذين الظئين) كأن المراد ظن أنه غير المحلوف عليه في صورة الجهل بالمحلوف عليه وظن 
انحلال اليمين في صورة من خرجت ناسية الخ اه سيد عمر أقول المتبادر ظن الانحلال وظن عدم التناول لغير المرة الأولى 
الملإكورات اذا قولة: (لما يأتي) أي آنفا في قوله فالحاصل الخ قوله: لخر عي نعلت مر والضمير المستتر للزوجة قوله: (أو 
إلى مجرد ظن الحكم) أي الانحلال أو عدم التناول بلا قرينة اه كردي قوله: (بعتق مقيد) بالإضافة قوله: (إن في قيده) كذا 


قوله: (بخلاف ما إذا أطلق) سيأتي في التعليق بفعل غيره المبالي عن ابن رزين أنه لا وقوع فى الإطلاق والوجه أن ما 
هنا كذلك وفاقا لم ر قوله: (بباطل أو بحق) تقدم في مبحث الإكراه أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان 
الطلاق معلقا بصفة أنها إن وجدت بإكراه بغير حق لم تنحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت شرح م ر قوله: (كما 
مر بما فيه) أي عند قول المصنف ولا يقع طلاق مكره بباطل ولا ينافيه ما يأتي في التعليق من أن المعلق بفعله لو فعل مكرها 
بباطل أو بحق لا حنث خلافا لجمع لأن الكلام فيما يحصل به الإكراه على الطلاق فاشترط تعدي المكره به ليعذر المكره 
وثم في أن فعل المكره هل هو مقصود بالحلف عليه أولا كالناسي والجاهل والأصح الثاني فلا يتقيد بحق ولا باطل وبهذا 
يتجه ما اقتضاه كلام الرافعي من عدم الحنث في إن أخذت حقك مني فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه واندفع قول 
الزركشي المتجه خلافه لأنه إكراه بحق كطلاق المولي الخ قوله: (بأنه) هو متعلق بتخبر قوله: (وبه ينظر) النظر فيه لا يخلو 


١55‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


على هذا الأخير كما قدمته في مبحث الإكراه لا بحكمه إذ لا أثر له خلافا لجمع وهموا فيه» فقد قال غير واحد نص 
الأئمة أنه لا أثر للجهل بالحكم» قال جمع محققون وعليه يدل كلام الشيخين في الكتابة وغيرها وبه تندفع منازعة 
بعضهم لهم في ذلك بكلام الأذرعي ولغيره لا يدل له إل إن اعتمد على من قال له ليس هذا هو المحلوف عليه أو على 
من يظنه فقيهاء وعبر شيخنا بكونه يعتمد ويرجع إليه في المشكلات وفيه نظرء وذلك كأن علق بشيء فقال له أو أخبره 
عنه من وقع في قلبه صدقه لا يقع بفعلك له ففعله معتمدا على ذلك فلا يقع به عليه شيء لأنه الآن صار جاهلا بأنه 
المعلق عليه مع عذره ظاهرا وألحق بذلك بعضهم ما لو ظن صحة عقد فحلف عليها ولم يكن كذلك وإن لم يفته أحد 
بذلك» وفرق بينه وبين حنث رافضي حلف أن عليا أفضل من أبي بكر رضي الله عنهماء ومتعزلي حلف أن الشر من 
العبد بأن هذين من العقائد المطلوب فيها القطع فلم يعذر المخطىء فيها مع إجماع من يعتد بإجماعهم على خطئه 
بخلاف مسألتناء وقد يقال لا يحتاج لهذا الإلحاق لأن هذا ليس مما نحن فيه كما يعلم مما يأتي على الأثر فيمن حلف 
على ما في ظنه» وما قاله في الرافضي والمعتزلي ليس على إطلاقه لما يأتي فيهما قريبا (لم تطلق في الأظهر) للخبر 
الصحيح أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أي لا يؤاخذهم بأحكام هذه إلا ما دل عليه الدليل 
كضمان قيم المتلفات» وأفتى جمع من أثمتنا بالمقابل وقال ابن المنذر أنه مشهور مذهب الشافعي وعليه أكثر العلماء» 
ومن ثم توقف جمع من قدماء الأصحاب عن الإفتاء في ذلك وتبعهم ابن الرفعة في آخر عمرهء ولا فرق 1 


في أصله رحمه الله تعالى ولعل ترك في أولى اه سيد عمر قوله: (على هذا الأخير) أي قوله أو إلى مجرد الخ قوله: (لا 
بحكمه) عطف على قوله بأنه المعلق عليه سم والضمير يرجع إلى التعليق أي لا إن كان جاهلا بحكم التعليق وهو وقوع 
الطلاق بفعل المعلق عليه كردي قوله: (أنه لا أثر الخ) أي على أنه الخ قوله: (وعليه) أي على أنه لا أثر الخ قوله: (وبه) أي 
بقول الجمع المحققين قوله: (لهم) أي لغير واحد وقوله في ذلك أي في قولهم لا أثر للجهل بالحكم اه كردي . قوله: 
(ولغيره لا يدل له) بدل من كلام الأذرعي ولعل المعنى ويجوز لغير ذلك الغير أن يقول لا يدل كلام الشيخين لعدم الاثر 
للجهل بالحكم هذا على ما في بعض النسخ من بكلام الأذرعي بالإضافة وفي بعض نسخ مصحح مرارا على أصل الشارح 
بكلام للأذرعي بزيادة لام الجر وعليها فقوله ولغيره عطف على للأذرعي وقوله لا يدل له نعت لكلام أي لا يدل هذا الكلام 
لما ادعاه البعض قوله: (إلا أن اعتمد الخ) استثناء من قوله لا يحكمه اه كردي قوله: (إلا إن اعتمد الخ) قد يقال إن هذا من 
الجهل بالمحلوف لا بالحكم اه سيد عمر قوله: (وعبر شيخنا الخ) عبارة النهاية ولو فعل المحلوف عليه معتمدا على إفتاء 
مفت بعدم حنثه به وغلب على ظنه صدقه لم يحنث أي وإن لم يكن أهلا للإفتاء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ المدار 
على غلبة الظن وعدمها لا على الأهلية اه وأقره سم قالع ش قوله وإن لم يكن أهلا للإفتاء ومثله ما يقع كثيرا من قول غير 
الحالف له بعد حلفه إلا إن شاء الله ثم يخبر بأن مشيئة غيره تنفعه فيفعل المحلوف عليه اعتمادا على خبر المخبر والظاهر أن 
مثله ما لو لم يخبره أحد لكنه ظنه معتمدا على ما اشتهر بين الناس من أن مشيئة غيره تنفعه فذلك الاشتهار ينزل منزلة 
الإخبار وحينئذ فلا يقال ينبغي الوقوع لأنه جاهل بالحكم وهو لا يمنع الوقوع ويدل لهذا قول الشارح والحاصل الخ اه 
قوله: (وذلك) أي الاعتماد على من يظنه فقيها قوله: (عنه) ضميره راجع لقوله من وقع الخ الذي تنازع فيه قال وأخبر وكذا 
قوله لا يقع الخ تنازع فيه هذان الفعلان قوله: (بذلك) أي الاعتماد المذكور قوله: (وفرق) إلى قوله وقد يقال في النهاية قوله: 
(وفرق) أي هذا البعض وقوله بينه أي الملحق المذكور وكذا الإشارة في قوله لأن هذا الخ قوله: (بخلاف مسألتنا) هي قوله ما 
لو ظن صحة عقد الخ اه كردي قوله: (مما نحن فيه) وهو الجهل بالحكم اه كردي قوله: (على الأثر) أي عن قريب قوله: 
(للخبر) إلى قوله منها قولهما في الأيمان في النهاية إلا قوله وإن قصد إلى والحاصل قوله: (أي لا يؤاخذهم الخ) عبارة 
المغني أي لا يؤاخذهم بذلك ومقتضاه رفع الحكم فيعم كل حكم إلا ما قام الدليل على استثنائه كقيم المتلفات اه قوله: (إلا 
ما دل عليه) أي على استثنائه قوله: (وتبعهم الخ) أي في التوقف قوله: (ولا فرق) إلى قوله للخبر المذكور في المغني. 


عن نظر قوله: (لا بحكمه) عطف على بأنه المعلق عليه قوله: (وعبر شيخنا بكونه يعتمد الخ) حيث ظن صدق الفقيه فلا حنث 
وإن لم يكن أهلا للإفتاء كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إذ المدار على غلبة الظن وعدمها لا على الأهلية شرح م ر. 


فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة /1 1١‏ 


على الأول بين الحلف بالله وبالطلاق على المنقول المعتمدء ولا بين أن ينسى في المستقبل فيفعل المحلوف عليه أو 
ينسى فيحلف على ما لم يفعله أنه فعله أو بالعكس» كأن حلف على نفي شيء وقع جاهلا به أو ناسيا له» وإن قصد أن 
الأمر كذلك في الواقع بحسب اعتقاده كما بسطته في الفتاوى خلافا لكثيرين» وإن ألف غير واحد فيه والخاصل أن 
المعتمد الذي يلتئم به أطراف كلام الشيخين الظاهرة التنافي أن من حلف على أن الشيء الفلاني لم يكن أو كان أو 
سيكون أو إن لم أكن فعلتء أو إن لم يكن فعل أو في الدار ظنا منه أنه كذلك أو اعتقادا لجهله به أو نسيانه له» ثم تبين 
أنه على خلاف ما ظنه أو اعتقده فإن قصد بحلفه أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى اليه علمه؛ أي لم يعلم 
خلافه فلا حنث لأنه إنما ربط حلفه بظنه أو اعتقاده وهو صادق فيه وإن لم يقصد شيئاء فكذلك على الأصح حملا 
للفظ على حقيقته وهي إدراك وقوع النسبة أو عدمه بحسب ما في ذهنه لا بحسب ما في نفس الأمر للخبر المذكور» 
وقد صرح الشيخان وغيرهما بعدم حنث الجاهل والناسي في مواضع منها قولهما في الأيمان أن اليمين تنعقد على 
الماضي كالمستقبل وأنه إن جهل ففي الحنث قولان: كمن حلف لا يفعل كذا ففعله ناسياء وهذا ظاهر في عدم الحنث 
خلافا لمن نازع فيه بأنه لا يلزم من إجراء الخلاف الاتحاد في الترجيح لأنا لم ندع اللزوم والظاهر كاف في ذلك» ومنها 
قولهما لو حلف شافعي أن مذهبه أصح المذاهب وعكس الحنفي لم يحنث واحد منهماء لأن كلا حلف على غلبة ظنه 
المعذور فيه» أي لعدم قاطع هنا ولا ما يقرب منه وبه يفرق بين هذا وما يأتي قريبا في مسألة الفاتحة» فإن أدلة قراءتها 
في الصلاة لما قاربت القطع نزلت منزلة القطعي فألحقت بما قبلهاء ومنها قول الروضة لو جلس مع جماعة فقام ولبس 


قوله: (على الأول) أي الأظهر قوله: (ولا بين أن ينسى في المستقبل) أي الذي هو صورة المتن اه رشيدي عبارة شرح 
المنهج هذا كله كما رأيت إذا حلف على فعل مستقبل امافلو حلف على نفي شيء وقع جاهلا به أو ناسيا له كما لو حلف أن 
زيدا ليس في الدار وكان فيها ولم يعلم به أو علم ونسي فلا طلاق وإن قصد أن الأمر كذلك في الواقع خلافا لابن الصلاح 
اه قال الحلبي قوله هذا الخ أي كون الجاهل والناسي لا يقع عليهما الطلاق وقوله إذا حلف على مستقبل كلا أفعل كذا أو 
إن لم أفعل كذا أو إن لم تدخل الدار أو إن دخلت الدار اه. قوله: (أو ينسى الخ) أو بمعنى الواو قوله: (كأن حلف الخ) 
تصوير للعكس قوله: (جاهلا به) أي بالوقوع ولا يخفى ما في إدخاله في تصوير العكس المفروض في النسيان قوله: (وإن 
قصد الخ) غاية . قوله: (والحاصل الخ) أي حاصل ما يتعلق بقوله أو ينسى فيحلف الخ قوله: (أو إن لم أكن الخ) يتأمل عطفه 
على ما قبله ولو قال أو ما فعلته أو ما فعله أو لم يكن في الدار لظهر العطف قوله: (لجهله الخ) متعلق بقوله حلف قوله: (وإن 
لم يقصد شيئا) أي بأن أطلق اها ع ش قوله: (فكذلك) أي لا حنث قوله: (للخبر المذكور) علة لقوله وإن لم يقصد شيئا 
فكذلك الخ قوله: (إن جهل) أي الوقوع أو عدمه في الماضي قوله: (في عدم الحنث) أي في صورة الجهل قوله: (لأنا لم ندع 
الخ) علة لما يفهمه قوله خلافا لمن نازع الخ من فساد النزاع قوله: (وبه) أي بقوله لعدم قاطع هنا الخ قوله: (بما قبلها) أي من 


قوله: (أو ينسى فيحلف على ما لم يفعله أنه فعله أو بالعكس كأن حلف الخ) قال السيوطي تكرر السؤال عمن حلف 
أنه فعل كذا أو لم يفعله أو كان كذا أو لم يكن ناسيا أو جاهلا ثم تبين خلاف ذلك هل يحنث في اليمين والطلاق أو لا 
يحنث فيهما كما لو حلف لا يفعل كذا ففعله ناسيا أو جاهلا بأنه المحلوف عليه فأجبت بأن الذي يظهر ترجيحه الحنث 
بخلاف صورة الاستقبال وأطال في الاحتجاج لذلك من كلام الشيخين وغيرهما مما يؤخذ جوابه من كلام الشارح في 
الحاصل المذكور أي بعد كما لا يخفى . قوله: (والحاصل أن المعتمد الخ) في فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف بالطلاق 
إني أجود من فلان فهل عليه البينة بذلك ورجل حلف أن هذا الشاش الذي على رأس زيد لعمرو وأشار إليه فظهر أن الشاش 
لغيره وكان الحالف عهد شاش عمرو على زيد فهل يغلب جانب الإشارة على الظن ويقع عليه الطلاق أو لا ورجل أكره زيدا 
على طلاق زوجته في مجلسه بطلقة فلم يرقعها في مجلسه ثم أنه خرج في الترسيم وخلع زوجته بطلقة على عوض معلوم 
فهل يعد ذلك إكراهاً ولا يحنث أم يقع عليه بصريح الخلع طلقة بائئة وما هو الأجود هل الأفضل دينا أو النسيب أو الأكرم 
الجواب الأحوال الثلاثة تارة يعرف الناس أن الحالف أجود أي أدين من الآخر فلا حنث وتارة يعرفون أن الآخر أدين منه 
فيحنث وتارة لا يعلم ذلك لكونهما متقارنين في الدين أو النسب لا ولا يعلم أيهما أميز فلا حنث للشك ومسألة الشاش يقع 


١4‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


خف غيره فقالت له امرأته استبدلت بخفك فحلف بالطلاق أنه لم يفعل ذلك وكان خرج بعد الجميع ولم يعلم أنه أخذ 
بدله لم يحنث» وأول بعضهم هذه العبارة بما لا ينفع وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر بأن يقصد به ما يقصد 
بالتعليق عليه حنث كما يقع الطلاق المعلق بوجود صفة. 

وقول الأسنوي وغيره بعدم الوقوع في قصده أن الأمر كذلك في نفس الأمر أخذا من كلامهماء أي في بعض 
الصور يحمل على ما إذا قصد ذلك لا بالحيثية التي ذكرتها بأن قصد أنه في الواقع كذلك بحسب اعتقاده» إذ مع تلك 
الحيثية لا وجه لعدم الوقوع إذا بان أن ما في نفس الأمر خلاف ما علق عليه» وعلى هذه الحالة يصح حمل كلام 
الشيخين في مواضع كقولهما لو حلف أن هذا الذهب هو الذي أخذه من فلان فشهد عدلان أنه ليس هو حنث وإن 
كانت شهادة نفى لأنه محصورء وحمل الأسنوي له على المعتمد وتبعه غيره مراده به القاصد لما ذكر به بدليل قوله 
نفسهء وإنما قيدناه بذلك ليخرج الجاهل فلا يحنث لأن من حلف على شيء يعتقده إياه وهو غيره يكون جاهلاء 
والجاهل لا يحنث كما ذكراه في الأيمان فتفطن له واستحضره فإنه كثير الوقوع في الفتاوى» وقد ذهلا عنه في مسائل 
وإن تفطنا له في مسائل أخرى اه. فقوله يعتقده إياه يفهم ما قدمته أن من قصد التعليق على ما في نفس الأمر يحنث 
كما تقررء وكقولهما لو حلف لا يفعل كذا فشهد عدلان أي أخبراه بأنه فعله وصدقهما لزمه الأخذ بقولهما 52701 


مسائل السني والمعتزلي والرافضي الآنية قوله: (أنه أخذ) أي الزوج قوله: (بدله) أي بدل خفه قوله: (وإن قصد أن الأمر كذلك 
في نفس الأمر) هذا مقابل قوله السابق فإن قصد بحلفه الخ وقد جعل هذه المتقابلات أقساما لقوله والحاصل الخ الذي منه 
ثم تبين الخ فيكون قوله هنا حنث مقيدا بالتبين وقد جعل من أمثلة ذلك مسائل السني والمعتزلي والرافضي الآنية مع أن تبين 
ما في نفس الأمر غير ممكن فيها وكأن مراده بالتبين ما يشمل ظهور الدليل وقوّته فليتأمل اه سم أي كما أشار إليه الشارح 
في الفرق بين مسألة أصح المذاهب ومسألة الفاتحة قوله: (بأن يقصد به ما يقصد الخ) يبقى النظر فيما إذا أراد أن الأمر كذلك 
بحسب الواقع وأطلق بأن لم يقصد ما يقصد بالتعليق عليه ولا أنه كذلك بحسب اعتقاده اه أقول هذا على فرض تصوره 
داخل في قول الشارح المار وإن لم يقصد شيئا الخ قوله: (حنث) وفاقا للمغني قوله: (ذلك) أي أن الأمر كذلك في نفس 
الأمر وقوله لا بالحيثية الخ وقوله الآتي مع تلك الحيثية إشارة إلى قوله بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه اه كردي قوله: 
(بأن قصد أنه الخ) تصوير للنفي لا للمنفي بالميم قوله: (علق) لعله محرف عن حلف قوله: (وعلى هذه الحالة) أي على قصد 
ذلك بالحيثية المذكورة قوله: (وحمل الإسنوي) مبتدأ خبره قوله مراده الخ قوله: (له) أي لقول الشيخين لو حلف أن هذا 
الذهب الخ قال الكردي أي للحنث اه قوله: (على المتعمد) أي على ما إذا كان الحالف متعمدا قوله: (مراد به) أي بالمتعمد 
وقوله لما ذكرته أراد به بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه اه كردي قوله: (بدليل قوله) أي الإسنوي قوله: (وإنما قيدناه الخ) 
مقول الأسنوي قوله: (بذلك) أي بالمتعمد قوله: (فتفطن له الخ) أي قيد التعمد وكذا ضمير قوله عنه وقوله له الآتيين قوله: 
(فإنه الخ) أي قولهما بالحنث قوله: (لا يفعل كذا) أي ما فعله أخذا مما بعده قوله: (لزمه الأخذ الخ) يعني حنث . 


الطلاق عندي ولي في ذلك مؤلف ومسألة المخالع يقع فيها الطلاق لأنه خالف ما أكره عليه اه وأقول لا يخفى ما في جوابه 
مما ذكره الشارح في هذا الحاصل فإن الموافق لعدم الحنث بالحلف على غلبة الظن عدم الحنث في المسألة الأولى إذا ظن 
الحالف أنه أجود وإن كان خلاف الواقع وكذا في المسألة الثانية قوله: (وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر) هذا مقابل 
قوله السابق فإن قصد بحلفه أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده الخ وقد جعل هذه المقابلات أقساما لقوله والحاصل الخ 
الذي منه ثم تبين الخ فيكون قوله حنث مقيدا بالتبين وقد جعل من أمثلة ذلك مسائل ااسني والمعتزلي والرافضي الآتية مع أن 
تبين ما في نفس الأمر غير ممكن فيها وكان مراده بالتبين ما يشمل ظهور الدليل وقوته فليتأمل . 

قوله: (حنث وإن كانت شهادة على نفي لأنه محصور) قال في المهمات إذا قبلنا الشهادة على النفي المحصور وهو 
الحق فما فرعه عليه من الحنث غير صحيح على قاعدته فإنه إذا حلف معتقدا لذلك الشيء وليس هو إياه يكون جاهلا 
والأصح أن الجاهل لا يحنث الخ ونقل السيد أن الأذرعي نقل ذلك عن الأسنوي ثم قال إن كان الفرض أنه ادعى الغلط ولم 
يكذب الشاهدين فالاعتراض متوجه وإن كان مصرا على ما ادعاه فالاعتراض غير صحيح ويقضي عليه بالطلاق المتجه 


فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة الخال 


وبحمله على ذلك أيضا سقط قول الأسنوي وإن قيل أنه الحق هذا إنما يأتي على الضعيف أنه يقع طلاق الناسي اه. 
وإذا حملناه على ما قلناه وأخبره من صدقه فقياس نظائره السابقة في نحو الشفعة ورمضان أنه يلزمه الأخذ بقوله ولو 
فاسقاء وقياس هذين أيضا أنه لا يحتاج في إخبار العدلين إلى تصديق فليحمل وصدقهما السابق على ما إذا عارضهما 
قرينة قوية تكذبهماء وكقولهما لو قال السني إذا لم يكن الخير والشر من الله تعالى أو إن لم يكن أبو بكر أفضل من 
علي رضي الله عنهما فامرأتي طالق» وعكس المعتزلي أو الرافضي حنثاء وكذا لو حلف شافعي أن من لم يقرأ الفاتحة 
في الصلاة لم يسقط فرضه وعكسه الحنفي فيحنث,» والخلاف في هذه المسائل بين المتقدمين والمتأخرين طويل» 
والمعتمد منه ما قررته وفارق ما تقرر من عدم الوقوع من خاطب زوجته بطلاق ظانا أنها أجنبية لأنه هنا لما ربطه بظنه 
كان معلقا له على ما يجهل وجوده.» وقد تقرر أن من فعل المحلوف عليه جاهلا بكونه المعلق به لم يحنث لأنه لم 
يوقعه في محله أصلاء وأما ثم فأوقعه في محله وقرنه بظن كونها أجنبية المخالف للواقع والغير المعارض لما نجزه 
وأوقعه فلم يدفعه» ويؤخذ من هذا مع ما تقرر في أن لم أكن فعلت وما بعده أنه لو غيرت هيئة زوجته فقيل له هذه 
زوجتك. فأنكر ثم قال إن كانت زوجتي فهي طالق ظانا أنها غيرها لم تطلق» لأن هذا ليس تعليقا محضاء وإنما هو 
تحقيق خبر وهو يناط بما في الظن كما مرء ومما يصرح به قول التوسط لو قال إن لم يكن فلان سرق مالي فامرأتي 
طالق وهو لا يعرف أنه سرقه لم تطلق اهء ومراده أنه ظن ذلك» ولو علق بفعله وإن نسي أو أكره أو قال لا أفعله عامدا 
ولا غير عامد حنث مطلقا اتفاقاء وألحق به ما لو قال لا أفعل بطريق من الطرق أو بأنه لا ينسى فنسي لم يحنث لأنه لم 


قوله: (وبحمله) أي قول الشيخين لو حلف لا يفعل كذا الخ على ذلك الخ كأن مراده بذلك أنه محمول على ما إذا كان 
قصده مجرد التعليق لا الحث والمنع وقد يبعد هذا الحمل تصوير المسألة بلفظ الحلف لأنه عند تمحض التعليق لا يمين اه 
سيد عمر قوله: (على ذلك) أي على قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر مع الحيثية المذكورة اه كردي قوله: (وإن قيل أنه) 
أي قول الإسنوي قوله: (هذا إنما الخ) مقول الإسنوي قوله: (وإذا حملناه) أي قول الشيخين لو حلف لا يفعل كذا الخ على ما 
قلناه أي قصد التعليق على ما في نفس الأمر مع الحيثية المذكورة قوله: (وقياس هذين) أي الشفعة ورمضان قوله: (السابق) 
أي آنفا في كلام الشيخين . قوله: (حنثا) أي المعتزلي والرافضي أي دون السني اه سيد عمر قوله: (فيحنث) أي الحنفي دون 
الشافعي قوله: (من عدم الخ) بيان لما وقوله من خاطب الخ مفعول فارق قوله: (لأنه الخ) الأولى بأنه قوله: (هنا) أي فيما إذا 
قصد بحلفه أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده قوله: (بظنه) أي أو اعتقاده قوله: (وأما ثم) أي في مسألة ظنها أجنبية قوله: (من 
هذا) أي الفرق المذكور. قوله: (وإنما هو تحقيق يق خبر) ينبغي أن لا يتوقف كونه من قبيل تحقيق قيق الخبر على تصريحه بالإنكار 
بعد أن فيل لداهله زوكك كل يكتي فيه ظلنه أنها خيرها بعد قول ذلك له لآل ظلنه ذلك زسسلوم الإنكار ويقتضي كون 
المقصود تحقيق الخبر فليتأمل اه سم قوله: (ومما يصرح به) أي بعدم الطلاق في مسألة تغيير الهيئة قوله: (إنه ظن الخ) قد 
يقال مقغضى قوله السابق وفيما انتهى إليه غلمه أي لم يعلم خلافه أنتهى إن كلام الأخرعي هنا على ظاهره غير محتاج إلى 
تأويله بما ذكره فليتأمل اه سيد عمر قوله: (ذلك) أي أن فلانا سرق قوله: (ولو علق) إلى قوله أو بأنه لا ينسى في النهاية قوله: 
(أو قال) إلى قوله اتفاقا في المغني قوله: (مطلقا) أي سواء فعله عامدا أو مختارا أو ناسيا أو مكرها قوله: 1 نسي) ببناء 


خلافه فتأمله قال السيد قلت ويشهد له ما في شرح التلخيص للقفال أنه لو قال إن لم أحج هذا العام فامرأتي طالق فشهد 
شاهدان أنه كان بالكوفة يوم الأضحى وقال هو قد حججت أن مذهبنا أن امرأته تطلق خلافا للحنفية اه ووجهه أنه لما عدل 
عن دعوى النسيان إلى دعوى الإتيان بالفعل وشهدت البينة بما يقتضي تكذيبه حكمنا عليه بمقتضاها فقياسه في مسألة 
الروياني أي مسألة المذهب المذكورة القضاء عليه بمقتضى البينة حيث أصر على تكذيبها ولم يدع الغلط وقد يفرق بينهما 
اه كلام السيد والفرق ظاهر لأنه في مسألة المذهب المذكورة اعتمد ظنه بخلافه في مسألة الحج. 

قوله: (وإنما هو تحقيق خبر) ينبغي أن لا يتوقف كونه من قبيل تحقيق الخبر على تصريحه بالإنكار بعد أن قيل له هذه 
زوجتك بل يكفئ فيه ظنه أنها غيرها بعد قل 3لكاله لأناظنذلف سعلزم الإنكار ويقتضي ون النقصود تحقيق الخبر 


ه6١‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تنبيه مهم: محل قبول دعوى نحو النسيان ما لم يسبق منه إنكار أصل الحلف أو الفعل» أما إذا أنكره فشهد 
الشهود عليه به ثم ادعى نسيانا أو نحوه لم يقبل كما بحثه الأذرعي وتبعوه» وأفتيت به مرارا للتناقض في دعواه فألغيت 
وحكم بقضية ما شهدوا به وإن ثبت الإكراه ببينة فيما يظهر لأنه مكذب لها بما قاله أو لا بخلاف ما إذا أقر بذلك» فيقبل 
دعواه لنحو النسيان لعدم التناقض» ومر أن الإكراه لا يثبت إلا ببينة مفصلة (أو) علق (بفعل غيره) من زوجة أو غيرها 
(ممن يبالي بتعليقه) بأن تقضي العادة والمروءة بأنه لا يخالفه ويبر بيمينه لنحو حياء أو صداقة أو حسن خلق» قال في 
التوشيح فلو نزل به عظيم قرية فحلف أن لا يرحل حتى يضيفه فهو مثال لما ذكرء (وعلم) ذلك الغير (به) أي بتعليقه 
يعني وقصد إعلامه به ويعبر عنه بقصد منعه من الفعل فمراد المتن بعلم ذلك العلم» والمقصود منه وهو الامتناع من 
الفعل المقصود من التعليق ويقبل قوله لم أعلم وإن تحقق علمه» لكن طال الزمن بحيث قرب نسيانه لذلك كما أفتى به 
بعضهم, (فكذلك) لا يحنث بفعله ناسيا للتعليق أو المعلق به أو مكرها عليه» ومنه أن يعلق بانتقال زوجته من بيت أبيها 


المفعول من باب التفعيل قوله: (به) أي بالحلف أو الفعل قوله: (أو نحوه) أي من الإكراه أو الجهل قوله: (فألغيت) أي دعواه 
نحو النسيان قوله: (بذلك) أي الحلف أو الفعل قوله: (ومر) أي في بحث الإكراه قول المتن: (أو بفعل غيره ممن يبالي 
بتعليقه الخ) ظاهرا طلاقه سواء كان التعليق بصيغة الخصوص كأن فكيت قيد فلان أو العموم كمن فك من أهل بيتي قيد 
فلان ويقي ما لو كان بصيغة شاملة للمبالي وغيره فهل هو من التعليق بفعل غير المبالي نظرا لبعد قصد منع الكل أو هو في 
قوة التعليقين التعليق بفعل المبالي والتعليق بفعل غير المبالي فيعطي كل حكمه أخذا من نظائره فليراجع وميل القلب إلى 
الثاني وقد يشمله إطلاقهم والله أعلم قول المتن: (وبفعل غيره) أي وقد قصد بذلك منعه أو حثه اه مغني قوله: (من زوجة) 
إلى قوله ومنه أن يعلق في النهاية إلا قوله فمراد المتن إلى المتن قول المتن: (ممن يبالي بتعليقه وعلم فكذلك الخ) وحكم 
اليمين فيما ذكر كالطلاق ولا تنحل بفعل الجاهل والناسي والمكره نهاية ومغني قوله: (فهو) أي عظيم القرية قوله: (لما ذكر) 
وهو قوله بأن تقضي العادة الخ اه كردي قوله: (يعني وقصد إعلامه) ظاهره زيادة على علم المحلوف عليه بدليل ما يأتي آنفا 
وهو قضية كلام النهاية في شرح وإلا فيقع قطعا ويجوز أن يكون مراده به تأويل العلم في المتن بأن المراد به غايته فقط وهو 
قصد الحالف إعلام المحلوف عليه سواء علم أو لم يعلم بدليل ما سيذكره في المفهوم عبارة المنهج مع شرحه أو بفعل من 
يبالي بتعليقه وقصد المعلق إعلامه به وإن لم يعلم المبالي بالتعليق اه قوله: (ويعبر عنه) أي عن قصد إعلامه بقصد منعه الخ 
أي أو حثه عليه قوله: (العلم والمقصود منه) خبر فمراد المتن الخ قوله: (وهو) أي المقصود من العلم قوله: (الامتناع الخ) 
الظاهر قصد منعه فتأمل اه سيد عمر أقول قوله وهو الراجح للمقصود يغني عن اعتبار القصد في التعريف قوله: (المقصود) 
أي الامتناع قوله: (ويقبل قوله) أي الغير بلا يمين قوله: (أو مكرها الخ) أي من غير الحالف اه بجيرمي عن الشوبري عبارة 
سم بعد كلام عن شرح الروض وعلى هذا فمحل عدم الحنث إذا كان المعلق بفعله مكرها إذا لم يكن الحالف هو المكره له 
اه وأقره ع ش قوله: (ومنه أن يعلق بانتقال زوجته الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافق ذلك أولا ثم أفتى بما يخالفه 


فليتأمل قوله في المتن: (أو علق بفعل غيره الخ) قال في الروض أو بدخول أي أو علق بدخول بهيمة ونحوها أي كطفل 
فدخلت لا مكرهة طلقت قال في شرحه بخلاف ما إذا دخلت مكرهة لا تطلق اه ثم ذكر فيه إشكالا وجوابا فراجعه 
وسيتعرض الشارح للمسألة قريبا قوله في المتن: (وعلم به) عبارة شرح المنهج وقصد إعلاءه وإن لم يعلم اه ملخصا. 
قوله: (ومنه أن يعلق بانتقال زوجته من بيت أبيها الخ) يوافق ذلك ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فإنه سثئل عمن علق 
أنه متى نقل زوجته من سكن أبيها بغير رضاها ورضا أبويها وأبرأته من قسط من أقساط صداقها عليه كانت طالقة طلقة تملك 
بها نفسها فهل له حيلة في نقلها ولا يقع الطلاق فأجاب بقوله يحكم عليها الحاكم بانتقالها مع زوجها فلا يقع عليه بذلك 
طلاق اه وظاهره أنه يتخلص بذلك وإن تسبب في ذلك بالرفع إلى الحاكم والدعوى وفي فتاوى شيخنا المذكور في باب 
الأيمان ما نصه سئل عن شخص حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يسافر إلى مصر في هذه السفينة فجاء رئيس السفينة واستأجره 
للعمل فيها إجارة عين ثم ذهب إلى القاضي وأرسل خلفه وادعى عليه أنه استأجره ليسافر معه إلى مصر وأنه استأجره إجارة 
عين للعمل في سفينته وهو ممتنع من السفر معه فألزمه الحاكم بالسفر معه وحكم عليه بالسفر في السفيئة لتوفية ما استأجره 
عليه فسافر فيها فهل يقع عليه الطلاق الثلاث لتفويته البر باختياره ولا يكون إلزام الحاكم للسفر معه مانعا من وقوع الطلاق 


فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة ١٠6١‏ 


فيحكم القاضي عليه أو عليها به وإن كان هو المدعي كما اقتضاه إطلاقهم وليس من تفويت البر بالاختيار كما هو 
ظاهرء لأن الحكم ليس إليه ويقاس بذلك نظائره» أو جاهلا بالتعليق أو المعلق به ويظهر أن معرفة كونه ممن يبالي به 
يتوقف على بينة ولا يكتفي فيه بقول الزوج إلا إن كان فيه ما يضره على ما يأتي» ولا المعلق بفعله لسهولة علمه من 
غيره كالإكراه بخلاف دعواه النسيان أو الجهل فإنه يقبل وإن كذبه الزوج» كما لو فوّض إليها الطلاق بكناية فأتت بها 
وقالت لم أنو وكذبها لا تطلق كما اقتضاه كلام الشيخين وتابعيهماء وقال الماوردي تطلق باعترافه وهو وجيهء وإن رد 
بأن شرط الإقرار أن يكون بما يمكن المقر أن يعلم به وعلمه بالنية أو بالتذكر والتعمد متعذر فلم يقتض تكذيبه وقوع 
الطلاق عليهء وغاية ما فيه أنا شاكون في الوقوع والشك فيه لا أثر لهء وظاهر أن محل الخلاف في مجرد تكذيبه لهاء 
أما لو ادعت عليه بنفقتها مثلا فقال لا تلزمني لأنك نويت فلا بد من حلفها فإن نكلت فحلف طلقت اتفاقا لأن نكولها 
قريئة مسوغة لحلفه فكان كإقرارهاء ويجري هذا كما هو ظاهر فيما لو علق بكل ما لا يعلم إلا منها كمحبتها له وادعاها 
فأنكرت» ومن دعوى الجهل بالمحلوف عليه أن تريد الخروج لمحل معين فيحلف أنها لا تخرج فتخرج ثم تدعي أنه 
لم يحلف إلا على الخروج لذلك المحل وأنها لم تخرج إليه فلا حنث لقيام القرينة على صدقها في اعتقادها المذكورء 
وهو مستلزم لجهلها بالمحلوف عليه وحينئذ فلا نظر هنا إلى تكذيب الزوج لها أيضاء قال الجلال البلقيني ولو صدقه 


وقال وقد تقدم مني إفتاء بخلاف ذلك فاحذره سم على حج اهدع ش قوله: (عليه) أي الأب أو عليها أي الزوجة. قوله: 
(وإن كان هو المدعي الخ) فيه نظر لأن الدعوى سبب ظاهر عادة في الحكم والتسبب إليه تفويت للبر بالاختيار اه سم أي 
كما مر عن الشهاب الرملي قوله: (أو جاهلا الخ) عطف على ناسيا ومنه يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن 
شخصا تشاجر مع أم زوجته وبنتها في منزلها فحلف بالطلاق أنها لا تأتي إليه في هذه السنة ولم تشعر الزوجة باليمين ثم 
أتت إلى منزل زوجها هل تطلق الزوجة أم لا وهو عدم الحنث وعدم انحلال اليمين فمتى عادت إلى منزل والدتها ثم رجعت 
إلى منزل زوجها بعد العلم بالحلف وقع عليه الطلاق اه ع ش قوله: (على ما يأتي) أي آنفا عن الماوردي قوله: (بخلاف 
دعواه) أي المعلق بفعله قوله: (فإنه يقبل وإن كذبه الزوج) صريح في أنه لا يحنث مع تكذيبه وإن كان متضمنا للاعتراف 
بالحنث وقد يتجه خلافه ويفرق بينه وبين مسألة الكناية المذكورة بأن أصل الصفة وجد هنا والأصل عدم المانع كالنسيان فهو 
كما لو علق بخروجها بغير إذنه فخرجت وادعى الإذن وهي عدمه فإن القول قولها لوجود أصل الصفة باتفاقهما ويقع الطلاق 
بخلاف مسألة الكناية المذكور فإن لفظ الكناية بمجرده لا يؤثر فلم يقع اتفاق على أصل المؤثر م ر اه سم أقول ويؤيده قول 
الشارح الآتي وهو وجيه وإن رد الخ قوله: (وهو وجيه) لعله من حيث الدليل لا من حيث الحكم أخذا مما مر وما يأتي قوله: 
(وعلمه بالنية) أي كما في مسألة الكناية وقوله أو بالتذكر الخ أي كما في مسألة النسيان أو الجهل قوله: (وهو) أي اعتقادها 
المذكور قوله: (أيضا) كمسألة الكناية وما قبلها قوله: (ولو صدقه) أي المعلق بفعله . 


إذ ليس من صور الإكراه في شيء كما لو حلف لا يبيت عند زوجته فاستأجرته للإيناس به وحكم عليه الحاكم بالمبيت 
عندها فإنه يحنث لما ذكر وقد تقدم مني إفتاء بخلاف ذلك فاحذره اه. قوله: (وإن كان هو المدعي الخ) فيه نظر لأن 
الدعوى سبب ظاهر عادة في الحكم والتسبب إليه تفويت للبر بالاختيار وفي الروض بعد ذلك لو قال إن خرجت بغير إذني 
فأخرجها فهل يكون إذنا لها وجهان القياس المنع اه ما ذكر عن الروض هنا ذكره أيضا آخر الباب لكن لم يذكر قوله ولعل 
وجهه الخ وكتب على قوله فتطلق هذا ظاهر إن كان تعليقا محضا اه وقد حذفت ما ذكره هناك استغناء يما هنا قال في 
شرحه فتطلق لعل محله إذا لم يكن إخراجه إياها بنحو قوله اخرجي وإلا قتلتك لأن هذا إذن منه اه ولعل وجهه أنه فوت 
البر باختياره وعلى هذا فمحل عدم الحنث إذا كان المعلق بفعله مكرها إذا لم يكن الحالف هو المكره له فليتأمل قوله: (فإنه 
يقبل وإن كذبه الزوج) صريح في أنه لا يحنث مع تكذيبه وإن كان متضمنا للاعتراف بالحنث وقد يتجه خلافه ويفرق بينه 
وبين مسألة الكناية المذكورة بأن أصل الصفة وجد هنا والأصل عدم المانع كالنسيان فهو كما لو علق بخروجها بغير إذنه 
فخرجت وادعى الإذن وهي عدمه فإن القول قولها لوجود أصل الصفة باتفاقهما ويقع الطلاق بخلاف مسألة الكناية المذكورة 
فإن لفظ الكناية بمجرده لا يؤثر فلم يقع اتفاق على أصل المؤثر م ر. 


١٠6‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الزوج في دعوى النسيان وكذبته حلف الزوج لا المعلق بفعله» ويؤيده قول والده وإن كان مخالفا لترجيح الشيخين في 
الأيمان في إن خرجت بغير إذني الآتي قبيل الفصل في إن خرجت بغير إذن أبيك فخرجت فقال الزوج بإذنه وأنكر 
حلف الزوج لا الأب وإن وافقته ولو ادعى النسيان ثم العلم لم يعمل بما قاله ثانياء (وإلا) بأن لم يبال بتعليقه كسلطان 
أو حجيج علق بقدومه علم أو لا قصد إعلامه أولا أو بإلى به ولم يعلم وقد قصد إعلامه؛ لكن هذه غير مرادة لأن 
المنقول المعتمد فيها عدم الوقوع كما يأتي» نعم إن أريد بعلم غايته فقط وهو قصد الإعلام لم ترد عليه هذه؛ على أن 
قرينة قوله قطعا تخرجها إذ من تأمل سياقه علم أن فيها الخلاف» وأن الراجح عدم الحنث أو بإلى به ولم يقصد إعلامه 
لحثه أو لمنعه وإن علم به (فيقع قطعا) ولو مع نحو النسيان أو الإكراهء لأن الحلف لم يتعلق به حينئذ غرض حث ولا 
منع وإنما هو منوط بوجود صورة الفعل» نعم لو علق بقدوم زيد وهو عاقل فجن ثم قدم لم يقع كما في الكفاية عن 
الطبري» وظاهره أنه لا فرق بين أن يبالي زيد به ويقصد إعلامه وإن لاء وفيه نظر لما مرفي شرح قوله وقع عند اليأس 
ب الدسطرل أن التطرل ين المسجترة تووم العائن لم رايقي امبرسرا به لى علق وكلبهها زبيا نعلسته بانيية ١د‏ 

قوله: (حلف) أي الزوج قوله: فق إن اتريجح يقير إن ) تداق بح سويز ليشي اقول (الآتي) صفة قول والده اه سيد 
عمر قوله: (في إن خرجت بغير إذن أبيك الخ) متعلق بقول والده وقال الكردي هو مقول القول الوالد اه قوله: «وأنكر) قال 
المحشي الظاهر أنكرت اه وهذا لا يلائم الغاية وهي قوله وإن وافقته ولعل الغاية وقعت في نسخة المحشي بلفظ وإن وافقه 
اه سيد عمر وقوله وإن وافقه حقه وإن وافقها ثم يظهر أن مراد المحشي استظهار تأنيث الفعل هنا وتذكيره في الغاية واكتفى 
بالتنبيه على الأوّل عن التنبيه على الثاني قوله: (حلف الزوج الخ) مقول الوالد قوله: (ولو ادعى) أي المبالي المعلق بفعله 
النسيان أي مثلا . قوله: (بأن لم يبال الخ) عبارة النهاية بأن لم يقصد الحالف حثه أو منعه أو لم يكن يبالي بتعليقه كالسلطان 
والحجيج أو كان يبالي ولم يعلم وتمكن من إعلامه ولم يعلمه كما شمله كلامهم فيقع قطعا اه قال الرشيدي قوله ولم يعلم 
مفهوم قول المتن وعلم به لكن قضيته أن الوقوع في هذه أيضا مقطوع به وهو خلاف الواقع بل فيها خلاف والأصح منه عدم 
الوقوع بل قال حج أنه المنقول المعتمد وأن هذه الصورة غير مرادة للمصنف اه وقال ع ش قوله وتمكن من إعلامه الخ 
يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا قال لزوجته إن لم تبسي لي بسيسة في هذه الليلة فأنت طالق ثلاثا 
ومضت الليلة ولم تفعل والحال أنها ساكنة معه في محله وهو وقوع الطلاق الثلاث لأنه بتقدير عدم علمها هو متمكن من 
إعلامها فحيث لم يعلمها مع ذلك حملت الصيغة منه على التعليق المجرد فكأنه قال إن مضت هذه الليلة بلا فعل منها فهي 
طالق وقد تحقق ذلك اه قوله: (قسلطان) ميكل نا لم يكن فديها أو توه [الخالف وإلا فلا يقع اه بجيرمي عن الماوردي 
قوله: (لكن هذه) إلى قوله كما يأتي في المغني قوله: (هذه) أي صورة ما إذا قصد إعلام المبالي ولم يعلم قوله: (لأن المنقول 
الخ) عبارة شرح المنهج وإفادة طلاقها فيما إذا لم يقصد إعلامه به وعلم به المبالي من زيادتي وكذا عدم طلاقها فيما إذا 
قصد إعلامه به ولم يعلم وهو مفهوم كلام الروضة وأصلها وكلام الأصل مؤوّل اه قال البجيرمي أي فيؤوّل قوله وعلم به 
بقصد إعلامه به شيخنا اه قوله: (المعتمد فيها عدم الوقوع) قال الشارح بي يعني الولي العراقي وينبغي في هذه الحالة إنه إذا 
تمكن من اعلامه ولم يعلمه يحنث بكل حال اه شرح البهجة الصغير للشيخ زكريا اه سيد عمر وقوله وينبغي الخ تقدم آنفا 
عن النهاية مثله قوله: (كما يأتي) أي في أوائل السوادة الآتية قوله: (بعلم) أي الذي في المتن قوله: (غايته وهو الخ) قد يقال 
الذي يتبادر أن العلم الحاصل للمحلوف عليه غاية لقصد إعلام الحالف لا العكس فليتأمل اه سيد عمر. قوله: (لم ترد عليه) 
أي المتن قوله: (إذ من تأمل سياقه علم الخ) في هذه الملازمة وقفة قوله: (لحثه الخ) قيد للمنفي قوله: (ولو مع نحو النسيان) 
إلى قوله وظاهره في النهاية قوله: (لأن الحلف الخ) عبارة المغني وشرح المنهج لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من 
غير قصد منع أو حث اه وهي أحسن قوله: (وفيه نظر) أي بالنسبة إلى قوله وأن لا. قوله: (ثم رأيتهم صرحوا بأنه لو علق 
بتكليمها الخ) المتجه عندي أن التعليق سواء كان بالدخول أو بالتكليم أو بغيرهما إن كان حلفا فلا حنث فيه بفعل المجنون 


قوله: (لو علق بتكليمها زيدا فكلمته ناسية أو مكرهة الخ) وعبارة الروض فصل علق بتكليمها زيدا فكلمته وهو مجنون 
أو سكران سكرا يمع معه ويتكلم وكذا وهي سكرى لا السكر الطافح طلقت لا في نوم وإغماء أي منه أو منها ولا في 
جنونها ولا بهمس ولا نداء من حيث لا يسمع وإن فهمه بقرينة أو حملته ربح وسمع فإن كلمته بحيث يسمع لكنه لم يسمع 


فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة هم ١‏ 


مكرهة أو مجنونة لم يحنث» قال القاضي إلا إن علق بذلك وهي مجنونة» وهذا صريح في أن الأصحاب قائلون بعدم 
الفرق وأن كلام القاضي والطبري مقالة مخالفة لكلامهمء وعليها فقد يفرق بينه وبين ما قبله بأن من شأن فعل من طرأ 
جنونه بعد الحلف أنه لا يقصد بالحلف أصلا فلم يتناوله اليمين بخلاف فعل نحو الناسي» ولا يرد على المتن عدم 
الوقوع في نحو طفل أو بهيمة أو مجنون علق بفعلهم فأكرهوا عليه لأن الشارع لما ألغى فعل هؤلاء وانضم إليه الإكرأه 
أخرجه عن أن ينسب إليهم» وبه فارق الوقوع مع الإكراه فيما ذكر آنفاء وبما أوّلت به المتن أن المراد بالعلم هو غايته 
المذكورة وأن سياقه يخرج تلك الصورة اندفع استشكال جمع له بأنه يقتضي القطع بالوقوع فيها مع كونه جاهلاء فكيف 
يقع بفعله قطعا دون الناسي أو المكره أو الجاهل بالمحلوف عليه مع أنه أولى بالعذر منه لسبق علمه على أن الإسنوي 
نقل عن الجمهور أن فيه القولين أظهرهما لا حنث» ولقوّة الإشكال حمل السبكي المتن على ما عدا هذه واستدل بعبارة 


الروضة وتبعه غيره سبو اه ف مرا فل ارو ل فد نمه 1401م ارو ونان و ود لقم و دو مايه هاه ونه و2 جا وار و بو اماه من لاج ته 


أخذا مما في شرح الروض من إلحاق الجنون بالنسيان والإكراه إذ فعل الناسي والمكره لا حنث به وإن لم يكن حلفا وقع 
الحنث فيه بالفعل مطلقا ولو من المجنون كالناسي والمكره فليتأمل اه سم وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه قوله: (قال 
القاضي الخ) من جملة ما صرحوا به واعتمده أي قول القاضي الأسنى والنهاية قوله: (وهذا) أي تصريحهم بذلك قوله: (بعدم 
الفرق) أي بين طريان الجنون وعدمه اه كردي قوله: (وإن كان كلام القاضي والطبري مقالة الخ) هذا يدل على رد قول 
القاضي الا إن علق بذلك وهي مجنونة اه سم قوله: (مخالفة لكلامهم) يتأمل وجه المخالفة سم أقول الذي يظهر أنه لا 
مخالفة وإن كلام القاضي محمله أن المجنونة لا يتوجه إليها الحالف بقصد حث أو منع فالتعليق بفعلها محض تعليق فيقع 
مع الجنون وكلام الأصحاب فيما إذا علق بقصد الحث أو المنع ثم طرأ الجنون أو كان مقارنا ولم يعلم به الحالف فلا حنث 
بفعل المجنون حينئذ اه سيد عمر وتقدم عن سم ما يوافقه قوله: (وعليها) أي مقالة القاضي والطبري قوله: (فقد يفرق بينه) 
أي من طرأ جنونه حيث لا يقع الطلاق بفعله وقوله وبين ما قبله أراد به قبوله ولو مع نحو النسيان الخ اه كردي قوله: (بأن 
من شأن الخ) لا يخفى بعده قوله: (ولا يرد) إلى قوله وبما أولت في المغني والنهاية. قوله: (ولا يرد على المتن الخ) عبارة 
المغني تتمة لو علق الطلاق بدخول بهيمة أو نحوها كطفل فدخلت مختارة وقع الطلاق بخلاف ما إذا دخلت مكرهة لم يقع 
فإن قيل هذا يشكل بما مر من وقوع الطلاق فيما إذا لم يعلم المعلق بفعله التعليق وكان ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن يبالي 
ولم يقصد الزوج إعلامه ودخل مكرها أجيب بأن الآدمي فعله منسوب إليه وإن أتى به مكرها ولهذا يضمن به بخلاف فعل 
البهيمة فكأنها حين الإكراه لم تفعل شيئا اه قوله: (فأكرهوا عليه) وأما إذا فعلوا المعلق عليه بلا إكراه وقع الطلاق كذا في 
شرح الروض اه كردي قوله: (وبه فارق الوقوع الخ) عبارة النهاية بخلاف فعل غيرهم اه أي ممن لا يبالي اه رشيدي عبارة 
ع ش أي غير المذكورين من هؤلاء فإنه لا فرق في الحنث بفعلهم بين المكره وغيره حيث لم يبالوا بالتعليق اه قوله: (فيما 
ذكر آنفا) إشارة إلى قوله عقب المتن ولو مع النسيان أو الإكراه اه سم قوله: (وإن سياقه الخ) قضية قوله السابق على أن قرينة 
الخ وقوله اللاحق أو لتأويل عبارته أن الواو هنا بمعنى أو قوله: (تلك الصورة) أي ما إذا لم يعلم المبالي التعليق وقد قصد 
المعلق إعلامه قوله: (بأنه) أي المتن قوله: (فيها) أي تلك الصورة مع كونه أي المبالي جاهلا أي التعليق قوله: (دون الناسي 
الخ) أي فيقع فيها على الأظهر لا قطعا قوله: (بالمحلوف الخ) تنازع فيه الناسي والمكره والجاهل قوله: (مع أنه) أي المبالي 
الجاهل بالتعليق قوله: (منه وقوله علمه) أي الناسي أو المكره أو الجاهل الخ قوله: (إن فيه) أي فعل المبالي الجاهل بالتعليق 


لذهول أو لغط لا يفيد معه الإصغاء طلقت أو لصمم لم تطلق والتعليق بتكليمها نائما أو غائبا تعليق بمستحيل اه وقوله ولا 
في جنونها قال في شرحه كما لو كلمته ناسية أو مكرهة نعم إن علق بما ذكر وهي مجنونة طلقت بذلك قاله القاضي اه 
والمتجه عندي أن التعليق سواء كان بالدخول أو بالتكليم أو بغيرهما إن كان حلفا فلا حنث فيه بفعل المجنون أخذا مما مر 
من الحاق الجنون بالنسيان والإكراه إذ فعل الناسي والمكره لا حنث به وإن لم يكن حلفا وقع الحنث فيه بالفعل مطلقا ولو 
من المجنون كالناسي والمكره فليتأمل قوله: (وإن كلام القاضي والطبري مقالة) هذا يدل على رد قول القاضي إلا أن يكون 
علق بذلك وهي مجنونة قوله: (مخالفة لكلامهم) يتأمل وجه المخالفة قوله: (لأن الشارع لما ألغى) ما المراد بإلغائه. قوله: 
(فيما ذكر آنفا) أي قوله عقب المتن ولو مع النسيان أو الإكراه. 


١65‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فقال ويستثنى من المنهاج ما إذا قصد إعلام المبالي ولم يعلم فلا يحنث» كما اقتضاء كلام الروضة وأصلها أي ونقله 
الزركشي عن الجمهورء ولوضوح هذا الاستثناء من سياقه أو لتأويل عبارته أطال المحققون في رد الاعتراض عليه 
كالبلقيني وولده الجلال وأبي زرعة» لكنه فصل فيه تفصيلا في فتاويه في بعضه نظر. 

وأما حمل المتن ليوافق الاعتراض على أن المراد وإلا يحصل علم ولا مبالاة. فالقطع بالوقوع مرتب على 
انتفائهما معا دون أحدهما فمردود بقطعهم به فيما إذا لم يبال به وعلم. ولو أطلق فلم يقصد حثا ولا منعا ولا تعليقا 
محضا بل أخرجه مخرج اليمين وقع عند ابن الصلاح وجرى عليه جمع» وإن رده تلميذه ابن رزين بأن الأصحاب 
أطلقوا فيها القولين ومختار كثيرين منهم الرافعي عدم الوقوع» ووجهه بأن الغالب ممن يحلف على فعل مستقبل من 
مبال أنه يقصد حثه أو منعه فلم يقع مع نحو النسيان إلا أن يصرفه بقصد وجود صورة الفعل» وكان الفرق بين هذا وما 
مر عنه في قعل نفسه أنه لا غالب في فعل نفسه بل التعليق قيها خارج مخرج اليمين المجردة فأئر مطلقا إلا أن تحقق قر 

قصده لحث نفسه أو منعها بخلاف فعل الغير فإن الغالب فيه ما مرء فلم يؤثر التعليق إل مع تحقق صرفه عن ذلك بأن 
لنصيد با منجرة نورة الفادل ويه ما لية: 'وإذا لم بقع بعل نخمو الناسي لا متجل به اليمين كما قالاء في مو ضعين 
واعتمده البلقيني وغيره» وإن اقتضى كلامهما في ثالث الانحلال واعتمده الأسنوي». وعلى الأوّل يفرق بين هذا 
وانحلالها فى شك معلق القضاء بالهلال فيه فآخر فبان أنه الليلة الماضية بتعذر الحنث فى هذه بعد فلا فائدة لبقاء اليمين 
بخلافه في مسألتناء ويؤخذ من عدم انحلالها بما أكره عليه أن من حلف لا يكلم غيره فأجبره القاضي على كلامه فكلمه 
لم يحنت بها يزولبه الهخر المنخرم وهو هرة في كل للالة أبام» 20 


قوله: (نقال) أي السبكي قوله: (ولم يعلم) بفتح الياء قوله: (ولوضوح الخ) في دعوى الوضوح ما لا يخفى قوله: (عليه) أي 
المنهاج قوله: (لكنه) أي أبا زرعة فصل فيه أي في الرد قوله: (ليوافق الاعتراض) أي ليرد عليه الاعتراض يعني بسبب هذا 
الحمل, يرد الاعتراض قاله الكردي أقول بل المراد ليسلم ورود الاعتراض وعدم اندفاعه بغير حمل قول المصنف وإلا الخ 
على عموم السلب قوله: (فالقطع الخ) تفريع على المراد المذكور قوله: (فمردود الخ) جواب أما قوله: (به) أي الوقوع قوله: 
(ولو أطلق الخ) مقابل ما في المتن فقوله فلم يقصد حثا ولا منعا راجع لما قبل قوله وإلا الخ وقوله ولا تعليقا الخ راجع 
لقوله وإلا الخ قوله: (بل أخرجه مخرج اليمين) لعل المراد لمجرد التأكيد قوله: (وجرى عليه) أي على الوقوع قوله: (وإن رده 
تلميذه الخ) اعتمد الرد وعدم الوقوع م ر اه سم قوله: (أطلقوا فيها) أي في صورة الإطلاق قوله: (ووجهه) أي وجه ابن 
رزين عدم الوقوع قوله: (فلم يقع مع نحو النسيان الخ) أي فحمل المطلق على الغالب ولم يقع الخ قوله: (بين هذا) أي 
لوبي ل وك اا ب لاك محا كي ل لي ا ل ا 
قوله: (فيها) أي في صورة التعليق على فعل نفسه قوله: (ما مر) أي قصد حثه أو منعه قوله: (وفيه) أي في الفرق المذكور قوله: 
(وإذا لم بقع الخ) أي فيما لو علق بفعلة أو يفجل من يبالي يتعايقهبوقصد إعلاعة به قوله: (وعلى الأول) أي عدم الانحلال 
قوله: (ني شك) أي فيما لو شك قوله: (معلق القضاء) بكسر اللام المشددة وقوله”'' لحق الغير متعلق بالمضاف إليه وقوله 
الل عار ماق رترنة نا إلى الجادل يتان بنك لقره (فآخر) أي القضاء قوله: (فبان أنه الخ) هذا مبني على ان 
الهلال إنما يطلق على الليلة الأولى فقط قوله: (بتعذر الحنث) متعلق بيفرق قوله: (من عدم انحلالها الخ ) أي فيما لو علق 
بفعل نفسه والمبالي وقصد إعلامه به قوله: (لم يحنث) الأولى تأخيره وذكره قبيل لأن الخ . قوله: (قوله وهو مرة في كل ثلاثة 
أيام) قد يتوقف في تناول إجبار القاضي بل الاعتداد به إذا صرح بمرة الثلاثة الثانية وما بعدها مع استقبالها كما قد يتوهم من 
كلامه والوجه اختصاص حكمه بمرة الثلائة الحاضرة وعدم تناوله لما بعدها وإن صرح به ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي 


قوله: (وإن رده الخ) اعتمد الرد وعدم الوقوع م ر قوله: (وما مر عنه) أي عن ابن رزين. قوله: (فأجبره القاضي على 


كلامه فكلمه لم بحنث بما يزول به الهجر المحرم وهو مرة في كل ثلاثة أيام) قد يتوقف في تناول إجبار القاضي بل الاعتداد 
به إذا صرح بمدة الثلاثة الثانية وما بعدها مع استقبالها كما قد يتوهم من كلامه والوجه اختصاص حكمه بمدة الثلاثة 


الحاضرة وعدم تناوله لما بعدها وإن صرح به ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي أفتى به. 


)١(‏ قوله: وقوله لحق إلخ لعل ذلك ثابت في نسخته 1.ه. 


فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 6ه ١‏ 


لأن هذه هي المكره عليها بخلاف الزائد عليها في الثلاث» فإن الإكراه لا يتناوله لما تقرر أن القصد بالإكراه هنا إنما هو 
إزالة الهجر المحرم لا غير» ومر في مبحث الإكراه ما له تعلق بهذاء قال بعض شراح البخاري: وإنما يحرم هجر أكثر 
من الثلاث إن واجهه ولم يكلمه حتى بالسلام؛ أما لو لم يواجهه فلا حرمة وإن مكث سنين وهو ظاهرء ولا تنحل أيضا 
في نحو إن خرجت لابسة الحرير فخرجت لابسة غيره ثم خرجت لابسة له فيحنث لأن الخرجة الأولى لم يتناولها 
اليمين أصلا إذ التعليق فيها ليس له إل جهة حنث وهي الخروج المقيد بلبس الحرير فمتى وجد حنث» وخروجها غير 
لابسة لا يسمى جهة بر لما تقرر أن اليمين لم تتناوله بخلاف إن خرجت بغير إذني فخرجت بإذنه ثم بغير إذنه لا حنث 
لأن لها جهة بر وهي الأولى» وجهة حنث وهي الثانية فتناولت كلا منهماء وأيضا فالأولى هي مقصود الحلف فتناولها 
فانحل بها ولا كذلك في لابسة حرير فتأمله. 

وأفتى السبكي فيمن حلف ليعطين زيدا كل يوم كذا فلم يعطه يوما بانحلالها بحنثه هذاء فإذا راجعها ولم يعطه 
شيئا لم تطلق» وغيره بأنه لو حلف لا يسافر معه فسافر أي وحده ثم سافر معه حنث لعدم الانحلال أي كما في مسألة 
الحرير» وفي الروضة حلف لا يرد الناشزة أحد فاكترت ورجعت مع المكاري لم تطلق لأنه صحبها ولم يردها 
وانحلت» » فلو خرجت فردها الزوج أو غيره لم يحنث إذ ليس في اللفظ ما يقتضي تكراراء وتنحل أيضا في إن رأيت 
الهلال وصرح بالمعاينة . 

أو فسر بها وقبلنا فمضى ثلاث ليال فلم يره فيها من أول شهر يستقبله» وفي إن دخلت إن كلمت فأنت طالق 
يشترط تقديم الأخير فإن عكست أو وجدا معا لم تطلق وانحلت اليمين» فلو كلمته بعد ذلك ثم دخلت لم يحنث لأن 
اليمين تنعقد على المرة الأولى» هذا ما نقلاه عن المتولي وأقراه واعترضهما الأسنوي وغيره بأن المحلوف عليه إنما هو 
دخول سبقه كلام ولم يوجد إلآ بعضه وهو الكلام؛ فاليمين باقية حتى لو دخلت لم يحنث» 00007 


أفتى به اه سم قوله: (في الثلاث) الأولى التذكير قوله: (ولا تنحل) إلى اي قوله: (أيضا) أي كما في 
مسألة إجبار القاضي قوله: (وهي الأولى) أي الخروج بالإذن وقوله وهي الثانية أي الخروج بلا إذن قوله: (راجعها) أي أو 
جدد نكاحها المفهوم بالأولى قوله: :(وغيره) أي وأفتى غ غير السبكي قوله: (فاكترث) أي الناشزة دابة اه كردي قوله: (مع 
المكاري) أي صاحب الدابة قوله: (لأنه الخ) أي المكاري قوله: (فلو خرجت) أي ثانيا و :أو فسر بها) أي بالمعاينة بأن قال 
أردت بالرؤية المعاينة لا العلم اه كردي قوله: : (وقبلناه) أي وقبلنا إطلاق الهلال إلى مضى ثلاث ليال اه سيد عمر أقول 
والظاهر أن الضمير للتفسير بالمعاينة وقوله بمضي الخ متعلق بتنحل عبارة المغني وقبلنا التفسير بالمعاينة ومضى ثلاثة ليال 
زلم تراقبها القلال من أو شهر يتيك اه قولهة (يستقيلة) أي يبيل سيلف قوله'(وني إن:دخلت الع) متعلق بقوله , يشترط 
الخ والجملة عطف على وتنحل الخ . قوله: (وفي إن دخلت فكلمت الخ) هكذا اتفقت النسخ حتى أصل الشارح بخطه 
وعبارة الروض وشرحه فإن قال إن دخلت الدار وإن كلمت زيدا بتقديم أنت طالق أو تأخيره وقع بكل صفة طلقة أو إن 
6 كو مع يع و و مك كو ابر بايا وو لوو 00 

شترط ترتيبهما بأن يقدم في المثال الدخول على الكلام وكذا يشترط ترتيبهما في قوله إن دخلت إن كلمت لكن يشترط تقدم 
ل ا اوح بو ا 0 كك د شك ور و لو ركم 
بأن دخلت ثم كلمت أو وجدا معا لم تطلق وانحلت أي اليمين فلو كلمته بعد ذلك ثم دخلت لم تطلق لأن اليمين تنعقد على 
المرة الأولى كذا نقله الأصل عن المتولي فهو كما قال الإسنوي غير مستقيم لأن المحلوف عليه إنما هو دخول يسبقه كلام 
ولم يوجد إلا بعضه وغو الكلام فاليمين باقية حتى لو دخلتحنث والتعليق بأن في الشرطين مثال فغيرها من أدوات الشرط 
مثلها انتهت فإما أن يكون ثم سقط أو تحريف في قوله فكلمت وصوابه إن كلمت اه سيد عمر وقوله وكذا ب يشترط إلى قوله 
فإن عكست في النهاية والمغني مثله في مبحث أدوات الشرط . قوله: (هذا الخ) أي قوله وفي إن دخلت الخ قوله: (لم 
يحنث) كذا في أصله رحمه الله تعالى وصوابه حنث كما في شرح الروض وفتح الجواد اه سيد عمر. 


١65‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وفي أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل أكثر من شهر من أثناء التعليق لم تطلق وانحلت» حتى لو قدم زيد بعد بأن 
سافر ثم قدم وقد مضى أكثر من شهر لم تطلق» وفي إن دخلت أو كلمت فأنت طالق تطلق بأحدهما”'"» وكذا إن قدم 
أنت طالق على الشرط وانحلت يمينه فيهما فلا يقع بالصفة الأخرى شيء) وفي إن تركت طلاقك فأنت طالق يقع إذا لم 
يطلقها فوراء وكذا إن سكت عنه بخلاف إن لم أترك أو إن لم أطلق فلا فورء فإن طلق فورا انحلت يمين الترك فلا تقع 
أخرى لأنه لم يترك طلاقها بخلاف يمين السكوت فتقع أخرى بسكوته وانحلت يمينه» وفرق ابن العماد أخذا من كلام 
الماوردي بأنه في الأولى علق على الترك ولم يوجدء وفي الثانية على السكوت وقد وجد لأنه يصدق عليه أن يقال 
سكت عن طلاقها وإن لم يسكت أولاء ولا يصح أن يقال ترك طلاقها إذا لم يتركه أولا اه. وفيه نظرء لأن ما علل به 
من الصدق أو عدمه إن أريد به الصدق لغة فظاهر أن اللغة ليست كذلكء أو شرعا فكذلكء. أو عرفا فإن أريد عرف 
خاص فليبين أو عام ففيه ما فيه» وإنما أطلت في جمع هذه المسائل المتعلقة بالانحلال لأنه مبحث مشكل لأن كلامهم 
فيه غامض فاحتيج إلى جمع متفرقات كلامهم فيه . ١‏ 

فرع: علق الطلاق بصفة ثم وجدت واستمر معاشرا لزوجته ثم مات لم ترث منه كما أفتى به بعضهم لوقوع 
الطلاق عليها بظاهر وجود الصفة» ولا نظر لاحتمال نحو نسيان لأنه مانع للوقوع والأصل عدم المانع ولأنا نشك الآن 
في استحقاقها للإرث لأصل عدمه» فلا نظر مع ذلك لأصل بقاء العصمة» ويوافق ذلك إفتاء بعضهم أخذا من كلام 
الجلال البلقيني فيمن حلف لا يدخل زيد الدار فدخل وشك أهو مبال أو ناس وهل قصد الحالف منعه أو لا بأنه يحنث 
بالدخول وإن لم يعلم حال الداخل» وخالف في ذلك بعضهم فأفتى فيمن حلف ليقضين حقه يوم كذا فمضى اليوم ولم 
يقضه ثم مات ولم يدر حاله بأنه لا يحنث لاحتمال نسيانه أو إعساره والعصمة محققة فلا ترفع بالشك» وكان أصل . 

هذا التخالف نشأ من تناقض الشيخين في أنت طالق إلا أن يقدم زيد ثم مات زيد وشك هل قدم أو لا فجريا هنا 
على عدم الوقوع للشك في الصفة الموجبة للطلاق» وفي الأيمان على الوقوع وهو الذي عليه الأكثرون وبه يعلم صحة 
الإفتاء الأول والثاني» وإن الثالث مبني على ما عليه الأقلون» وفي الروضة في أنت طالق أمس ذكر أحوال منوطة 
بإرادته بعضها يقع وبعضها لا الو ل ان لله وج حا وا لوا و رم وسار كد هاا موف لوج كا مع وا واو او را وب ارمخ لكي 


قوله: (فقدم قبل أكثر الخ) تقدم في فصل تعليق الطلاق بالأزمنة توجيهه وتفصيله راجعه قوله: (فيهما) أي في صورتي 
تأخير الجزاء وتقديمه قوله: (وكذا الخ) أي يقع إن لم يطلقها فورا قوله: (عنه) أي عن طلاقك قوله: (فلا فور) أي فيقع باليأس 
بنحو الموت قوله: (فإن طلق فورا الخ) تفريع على قوله وفي إن تركت طلاقك الخ وحاصله أن في صورة يمين الترك إذا طلق 
فورا تقع واحدة وتنحل بها اليمين وفي صورة يمين السكوت إذا طلق فورا تقع واحدة بتطليقه وثانية بسكوته عقبه ثم تنحل 
اليمين اه سيد عمر قوله: (إلى جمع متفرقات الخ) بالإضافة قوله: (لأنه مانع الخ) تعليل لعدم النظر قوله: (والأصل عدمه) فيه 
تأمل قوله: (مع ذلك) أي ما ذكر من الأصلين ويوافق ذلك أي الإفتاء المذكور قوله: (فدخل) أي ثم مات الزوج والمعلق 
بفعله مثلا أخذا من قوله الآتي آنفا وإن لم يعلم الخ وقوله الآنتي بعده ولا ينافي الإفتاءين الخ قوله: (أهو مبال) أي أم لا قوله: 
(أو ناس) أي أم لا قوله: (حال الداخل) أي والحالف قوله: (فأفتى فيمن حلف الخ) أي الذي هو نظير من حلف. لا يدخل زيد 
الدار الخ قوله: (هذا التخالف) أي بين الإفتاء الثاني والإفتاء الثالث قوله: (من تناقض الشيخين) أي كلامهما قوله: (هنا) أي 
في باب الطلاق قوله: (للشك في الصفة الخ) وهي عدم القدوم قوله: (وفي الأيمان) عطف على قوله هنا قوله: (وهو الخ) أي 
الوقوع قوله: (وبه الخ) أي بذهاب الأكثرين على الوقوع يعلم صحة الإفتاء الأول الخ وفي دعوى علمها بذلك تأمل إذ ما 
تقدم من الافتاءات من الشك في مقارنة المانع وما هنا من الشك في وجود أصل المعلق عليه قوله: (وإن الثالث) عطف على 
صحة الخ قوله: (وفي الروضة الخ) خبر مقدم لقوله ذكر أحوال الخ قوله: (بعضها الخ) أي في بعض تلك الأحوال يقع 


. قوله تطلق بأحدهما في نسخة لم تطلق» وكتب عليها هذا ظاهر إن قال إن دخلت وكلمت بالواو لا بأو فيحرر اه من بعض الهوامش‎ )١( 


فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة /اه ١‏ 


ثم قال فإن مات ولم يفسر حنث وفي إن لم أصطد هذا الطائر اليوم فاصطاد طائرا وشك أهو هو أو لا حنث. ورجح 
أيضا في أن لم يدخل أو إن لم يشأ اليوم وجهل دخوله أو مشيئته أنه لا حنث» ومنازعة الأسنوي وغيره فيه ردها 
الأذرعي بأنه الموافق للنص» ولك أن تقول لا تخالف في الحقيقة لأن المعلق عليه تارة يوجد ويشك في مقارنة مانع له 

لم يدل عليه اللفظ كالنسيان» وهذا لا أثر للشك فيه لأن الأصل عدم المانع» ومجرد احتمال وجوده لا أثر له إذ لا بد 
من تحققه ومنه المسائل المذكورة قبل ما في الروضة» وتارة يشك في وجود أصل المعلق عليه وهذا لا وقوع فيه على 
المعتمد خلافا لما عليه الأكثرون إذ لا بد من تحققه» ومنه ما في الروضة في مسألة الطائر وما معهاء وعلى هذا يحمل 
اختلاف كلامهم ويتبين أن المعتمد الإفتاء الأول والثاني دون الثالث فتأمل ذلك فإنه مهم. فإن قلت يرد على ذلك ما 
تقرر في مسألة الشك في المشيئة والدخول فإنه شك في وجود المانع وقد عملوا به على المعتمد المذكورء قلت قد 
أشرت إلى الجواب عن هذا بقولي أو لا لم يدل عليه اللفظ وسره أنه معلق عليه حيتئذ» وقد شككنا في وجود الصفة 
المعلق عليها كما في الروضة» فأثر ذلك وإن كان وجودها مانعا فإن قلت وقع في كلام غير واحد التسوية في إلا أن 
يقدم زيد بين ما إذا شك في أصل قدومه وهو الذي في الروضة وغيرهاء وما إذا علم قدومه وشك هل قدم حيا أو ميتا 
فلا حنث هنا أيضاء وهذا مشكل بما لو شك هل قدم ناسيا أو ذكرا فإنه يحنث هنا كما يقتضيه الإفتاءان الأولان قلت لا 
إشكال» بل هما هنا سواء في أنه لا حنث للشك في وجود الصفة المعلق عليها وهي القدوم الخالي عن الموانع» وأما 


الطلاق وفي بعضها لا يقع قوله: (؛ ثم قال) أي صاحب الروضة قوله: : (ولم يفسر) أي ولم يبين مراده قوله: (وفي إن لم اصطد 
)متنا على قله الى أت عطالى أن قود لج بسر رد د و 0 (فيه) أي 
ترجيح عدم الحنث قوله: (ردها الخ) خبر ومنازعة الخ قوله: (بأنه) أي عدم الحنث . قوله: (وهذا لا أثر الخ) أي المانع الذي 
لم يدل له اللفظ أو ما وجد فيه المعلق عليه وشك في مقارنة مانع له لم يدل عليه اللفظ وكذا ضمير ومنه المسائل الخ قوله: 
(المسائل المذكورة قبل الخ) لعله أراد إلا مسألة قدوم زيد بقرينة كلامه بعد ولأن هذه من القسم الآتي قوله: (وهذا لا وقوع 
الخ) أي ما شك فيه في وجود أصل المعلق عليه وكذا ضمير ومنه ما في الروضة الخ قوله: (في مسألة الطائر الخ) ومما 
يستشكل أيضا قولهم لو سقط حجر من علو فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق أي ولم يرد تعيينا فقالت رماه 
مخلوق لا آدمي تخلص من الحنث قال في شرح الروض وإنما لم يتخلص بقولها رماه آدمي لجواز أن يكون رماه كلب أو 
ريح أو نحوهما لأن سبب الحنث وجد وشككنا في الرافع وشبه بما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم فمضى اليوم ولم 
تعرف مشيئته اه فقد قالوا بالحنث هنا بقولها آدمي مع أن هذه نظير مسألة الطائر وما معها فليحرر اه سم قوله: (وعلى هذا) 
أي من كون الشك قسمين مختلفي الحكم قوله: (على ذلك) أي تقسيم الشك قوله: (ما تقرر) أي من عدم الحنث قوله: (في 
وجود المانع) وهو المشيئة أو الدخول قوله: (على المعتمد المذكور) أي آنفا قوله: (وسره) أي سر التقييد بذلك القيد قوله: 
(إنه) أي المانع معلق عليه حينئذ أي حين دلالة اللفظ عليه وفيه أن المعلق عليه هنا حقيقة عدم المشيئة وعدم الدخول لا 
المانع الذي هو المشيئة والدخول فلعل الجواب التحقيقي أن الشك هنا حقيقة في نفس المعلق عليه والشك في المانع لازم 
له لكون المانع هنا نقيض المعلق عليه قوله: (في وجود الصفة) وهي المشيئة أو الدخول قوله: (هنا) أي في الشك في القدوم 
ناسيا أو ذاكرا قوله: (كما يقتضيه الخ) وقد يمنع دعوى الاقتضاء بالفرق بوجود أصل المعلق عليه في الإفتاءين الأولين 
والشك في وجوده هنا كما يأتي في الجواب . قوله: (الافتاءان) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى بألف واحدة وكذا فيما 
سيأتي اه سيد عمر قوله: (بل هما) أي مسألة هل قدم حيا أو ميتا ومسألة هل قدم ناسيا أو ذاكرا قوله: (وهي القدوم الخ) فيه 


قوله: (وتارة يشك في وجود أصل المعلق عليه وهذا لا وقوع فيه الخ) مما يستشكل أيضا قوله لو سقط حجر من علو 
فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق فقالت رماه مخلوق لا آدمي تخلص من الحنث قال في شرح الروض وإنما 
لم يتخلص بقولها رماه آدمي لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح أو نحوهما لأن سبب الحنث وجد وشككنا في الرافع وشبه 
بما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم فمضى اليوم ولم تعرف مشيئته اه فقد قالوا بالحنث هنا بقولها آدمي مع أن هذه 
نظير مسألة الطائر وما معها فليحزر. 


لمهم ١‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الإفتاءان المذكوران فإنما محلهما في مانع لم يتعرض له في اللفظ بوجه كما علم مما قدمته» هذا ويشكل على المعتمد 
المذكور وقولهما في الأيمان في والله لأدخلن إلا أن يشاء زيد وشك في مشيئته أنه يحنث» واختلف المتأخرون فمنهم 
من عد هذا مع قولهما هنا لا حنث تناقضا وهم الأكثرون» ومنهم من فرق بين البابين كابن المقري فإنه فرق بما حاصله 
أن الحنث هنا يؤدي الى رفع النكاح بالشك بخلافه» ثم واعترضه غير واحد بأن الجنث ثم يؤدي أيضا إلى رفع براءة 
الذمة بالشك» وأجاب عنه شيخنا بأن النكاح جعلي والبراءة شرعي والجعلي أقوى من الشرعي كما صرحوا به في 
الرهن» ووجه قوته أن ما يلزم الإنسان به نفسه أقوى مما يلزمه به غيره» فلكون النكاح أقوى لم يؤثر الشك فيه بخلاف 
البراءة» ولا ينافي الإفتاءين الأولين كما هو ظاهر قبول دعوى الزوج لو كان حيا النسيان أو نحوهء وكذا وفاء الدين لكن 
بالنسبة لعدم الوقوع لا لسقوط الدين عنه بذلك أخذا من إفتاء القاضي» لكن خالفه ابن الصلاح بأنه لو علق بعدم 
الإنفاق عليها ثم ادعاه قبل لعدم وقوع الطلاق» لأن الأصل بقاء العصمة لا لإسقاط نفقتها لأن الأصل بقاؤهاء 
واعترض ما قاله القاضي بترجيح الشيخين في الأيمان في إن خرجت بغير إذني فخرجت وادعى الإذن وأنكرته أنها 
تصدق» ونقل البغوي عن القاضي أنه أجاب به مرة لأن الأصل عدم الإذن» قال الأذرعي هذا ما تضمنه كلام كثيرين أو 
الأكثرين وقد كنت ملت إلى قول ابن كج يصدق هوء ثم توقفت فيه لفساد الزمان واعتمده الزركشي أيضاء ويؤيده ما 
مر أن كل ما يمكن إقامة البينة عليه لا يصدق مدعيهء والإذن والإنفاق مما يمكن إقامة البينة عليهماء ولا يشكل عليه ما 
مر في مسائل الشك لأنه لا منازع ثم وبفرضه فنزاعه مستند لمجرد حزر وتخمين من غير أن يستند لأصل ولا ظاهر فلم 
يعوّل عليه بخلافه فيما ذكر فاندفع ما لبعضهم هنا وبذلك كله تتأيد مخالفة ابن الصلاح للقاضي» وقياس ذلك أنه لو 
علق بلعنها لوالديه ثم ادعى أنها لعنتهماء أي ولم نقل بما مر آنفا عن الماوردي في شرح فكذلك فأنكرت صدقت 
لإمكان إقامة البينة على اللعن» وقول بعضهم تصدق هي بالنسبة لعدم العقوبة لا للوقوع إنما يتأتى على ما مر عن 
نظير ما تقدم آنفا أن المعلق عليه هنا عدم القدوم والشك في القدوم لازم للشك في عدمه فعدم الحنث هنا حقيقة للشك في 
وجود أصل المعلق عليه قوله: (هنا) أي في باب الطلاق قوله: (براءة الذمة) أي من كفارة اليمين قوله: (وأجاب عنه) أي عن 
الاعتراض قوله: (إن ما يلزم) من باب الأفعال قوله: (قبول دعوى الزوج الخ) هذا كالصريح في أن الزوج يصدق في دعوى 
نحو نسيان المبالي فيما لو علق بفعله وقصد إعلامه كما يصدق في دعوى نسيان نفسه فيما لو علق بفعله فليراجع قوله: (أو 
نحوه) أي من الإكراه والجهل قوله: (لكن خالفه ابن الصلاح الخ) يتأمل وجه المخالفة فإن الذي يتبادر الموافقة لما قبله لا 
المخالفة اه سيد عمر ولعل ما قاله مبني على تعلق بأنه الخ يخالفه الخ والظاهر بل المتعين أخذا من كلام الشارح بعد أنه 
متعلق بإفتاء القاضي فحينئذ فمخالفة ابن الصلاح بأن قال بعدم تصديق الزوج في مسألة الانفاق مطلقا قوله: (ثم ادعاه) أي 
الإنفاق . قوله: (واعترض ما قاله القاضي الخ) قد يجاب بالفرق بتحقق أصل الصفة في مسألة الشيخين اه سم قوله: (هذا) أي 
تصديقها اللازم له الوقوع قوله: (واعتمده) أي تصديقها قوله: (أيضا) أي كالأذرعي قوله: (والإذن والانفاق الخ) أي ومثلهما 
وفاء الدين قوله: (عليه) أي على تصديقها قوله: (ما مر) أي من عدم الوقوع وقوله في مسائل الشك أي كالتي قلت عن 
الروضة قوله: (لا منازع) أي للزوج قوله: (فنزاعه) أي المنازع قوله: (بخلافه فيما ذكر) أي فإنه مستند إلى أصل عدم الإذن 
وعدم الإنفاق وعدم الوفاء قوله: (مخالفة ابن الصلاح للقاضي) أي بتصديق الزوجة في مسألة الإنفاق قوله: (وقياس ذلك) أي 
تصديقها فيما ذكر قوله: (أي ولم نقل بما مر عن الماوردي الخ) كلام الماوردي ههنا يتجه جدا وإن لم نقل بقوله فيما سبق 
اه سم أي لما يأتي آنفا قوله: (فانتكرت صدقت الخ) قضية هذا الكلام أنه لا يحكم بوقوع الطلاق وهو مشكل لأن مقتضى 
دعواه أنه معترف والجواب السابق في مسألة الماوردي السابقة لا يتأتى هنا لأنه هنا يمكن أن يعلم ما أقر به فليتأمل اه سم 


قوله: (واعترض ما قاله القاضي الخ) قد يجاب بالفرق بتحقق أصل الصفة في مسألة الشيخين قوله: (وقياس ذلك أنه لو 
علق بلعنها لوالديه إلى قوله فأنكرت صدقت لإمكان إقامة البينة على اللعن) قضية هذا الكلام أنه لا يحكم بوقوع الطلاق 
وهو مشكل لأن مقتضى دعواه أنه معترف والجواب السابق في مسألة الماوردي السابقة لا يتأتى هنا لأنه هنا يمكن أن يعلم 
ما أقر به فليتأمل قوله: (أي ولم نقل بما مر عن الماوردي الخ) كلام الماوردي ههنا يتجه جدا وإن لم نقل بقوله فيما سبق. 


فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق ١64‏ 


القاضي وقد علم ما فيه» نعم قد يؤيده قول الشيخين عن البوشنجي وأقراه لو قال أنت طالق للسنة ثم ادعى الوطء في 
هذا الطهر ليمتنع الوقوع حالاً وادعت عدمه صدق» وقد يجاب بأن الوطء تتعسر إقامة البينة عليه فصدق فيه لقوة أصل 
بقاء العصمة هناء ثم رأيت بعض المتأخرين أجاب بذلك حيث قال ذكر الأصحاب في إن لم أطأك الليلة أن القول قوله 
في الوطء لعسر إقامة البيئة عليه» قال غيره وتصديق مدعي الوطء لا يتعدى إلى غيره من الخفيات فالراجح تصديقها في 
غيره مما يتعلق بفعل أحدهما وبه جزم المتولي وغيره اه» وتفرقة بعضهم بين كون الفعل الظاهر المعلق عليه من أحد 
الزوجين وكونه من غيرهما ليست بصحيحة لأن الملحظ كما تقرر إمكان البينة وعدمه وهو لا يختلف بذلك. 
فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق 

(قال) لزوجته (أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث لم يقع عدد) أكثر من واحدة (إلا بنية) له عند قوله طالق» ولا 
تكفي الإشارة لأن الطلاق لا يتعدد إلا بلفظ أو نية لأنه مما لا يؤدي بغير الألفاظء ومن ثم لو وجد لفظ أثرت الإشارة 
ا تاك فزن قال بع الله لتر المو دي جا 1817 طلقت في امتمان للقي ران الاك ا), ولا يقبل في 
إرادة واحدة بل يدين لأن الإشارة بالأصابع مع قول ذلك في العدد بمنزلة النية كما في خبر الشهر هكذا إلى آخرهء هذا 
إن أشار إشارة مفهمة للثنتين أو الثلاث لاعتيادها في مطلق الكلام فاحتاجت لقرينة #تتمههابانها للطلاق» وخرج بمع 
ذلك أنت هكذا 1 زذزةز5زذز1[#آةزآ[ م ا ا ا ا ااا ا 0 


قوله: (قد يؤيده) أي قول البعض فوله: (قال غيره) أي غير بعض المتأخرين قوله: (من الخفيات) أي المتعسر إقامة البينة عليها 
قوله: (انتهى) أي قول الغير قوله: (وتفرقة بعضهم الخ) لعل المراد بتصديقه في الأول وتصديقها في الثاني. 


فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق 


قوله: (في الاشارة إلى العدد) إلى قوله كما مر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل يدين قول المتن: (قال أنت طالق 
الخ) أي إذا قال أنت طالق الخ ولم يقل هكذا اه مغني قول المتن وأشار بأصبعين الخ ينبغي ولو برجله انتهى سم أقول أن 
مثل الأصبعين غيرهما مما دل على عدد كعودين اهدع ش قوله: (أكثر من واحدة) اسم التفضيل ليس على بابه عبارة المغني 
(تنبيه) أفهم قوله لم يقع عدد وقوع واحدة وهو كذلك لأن الواحد ليس بعدد اه قوله: (عند قوله طالق) يتجه الاكتفاء بها عند 
قوله أنت بناء على الاكتفاء بمقارنة نية الكناية لها على ما تقدم سم وع ش ورشيدي عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم 
المذكور ولا شبهة فيما أفاده أي سم بل الظاهر أن قولهم المذكور بيان لغاية ما يعتبر قرن النية به اه أقول وهذا ظاهر خلافا 
للشوبري حيث حمل كلامهم على ظاهره وفرق بين ما هنا وما تقدم بما لا يظهر. قوله: (ولا تكفي الإشارة) أي بلا لفظ ولا 
نية قوله: (إلا بلفظ أو نية) أي ولم يوجد واحد منهما اه مغني قوله: (لأنه مما الخ) لا يخفى ما في تقريبه قوله: (المقترن 
بالإشارة) أي ولو بأصبع رجله فيما يظهر م ر اه سم قول المتن: (طلقت الخ) أي وإن لم ينو مغني وشرح المنهج قوله: (بل 
يدين) خلافا للمغني . قوله: (لأن الإشارة الخ) تعليل للمتن قوله: (في العدد) أي في اعتباره قوله: (كما في خبر الشهر هكذا 
الخ) عبارة المغني وفي الحديث الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه الكريمة وحبس إبهامه في الثالثة وأراد تسعة وعشرين اه 
قوله: (هذا) أي التعدد حينئذ يتعدد المشار به اه سم قوله: (لاعتيادها) تعليل لاشتراط الإفهام في الإشارة فالضمير في 
اعتيادها راجع إلى مطلق الإشارة رشيدي وسيد عمر قوله: (لقرينة) كالنظر للأصابع أو تحريكها أو ترديدها سم ومغني قوله: 
(أنت هكذا) أي وأشار بأصابعه ولم يقل طالق اه. 


فصل في الإشارة إلى 000 


على الاكتفاء ابمقارثة : نية : الكناية لها على مانام قودء (المقترن بالإشار 6 ي م 0 ر قوله: (هذا) أ 
التعدد حينئذ بتعدد المشار إليه قوله: (لاعتبارها) أي الإشارة قوله: (فاحتاجت لقرينة) أي كالنظر للأصابع أو تحريكها أو 


ا الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فلا يقع به شيء وإن نواه إذ لا إشعار للفظ بطلاق» وبه فارق أنت ثلاثا (فإن قال أردت بالإشارة) في صورة الثلاث 
(المقبوضتين صدق بيمينه) لاحتمال اللفظ له فيقع ثنتان فقطء (ولو قال عبد) لزوجته(إذا مات سيدي فأنت طالق 
طلقتين» وقال سيده) له (إذا مت فأنت حر فعتق به) أي بموت سيده بأن خرج من ثلثه أو أجاز الوارث؛» أو قال إذا جاء 
الغد فأنت طالق طلقتين وقال سيده إذا جاء الغد فأنت حر (فالأصح أنها لا تحرم) عليه الحرمة المحتاجة لمحلل» (بل 
له الرجعة) في العدة (وتجديد) بعدها ولو (قبل زوج) لأن الطلقتين والعتق وقعا معا بالموت أو بمجيء الغد فغلب حكم 
الحرية لتشوف الشارع لهاء وكما تصح الوصية لمدبره ومستولدته مع أن استحقاقهما يقارن العتق فجعل كالمتقدم عليه 
أما عتق بعضه فيقع معه ثنتان ويحتاج لمحلل لأن المبعض كالقن في العددء وخرج بإذا مات سيدي ما لو علقها بآخر 
جزء من حياة السيد فيحتاج لمحلل لوقوعهما في الرق» (ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال أنت طالق وهو 
يظنها المناداة لم تطلق المناداة) لأنه لم يخاطبها حقيقة (وتطلق المجيبة في الأصح) لأنها المخاطبة به حقيقة» ولا عبرة 
بظن بأن خطؤهء وخرج بيظنها المناداة الذي هو محل الخلاف علمه أو ظنه أن المجيبة غير المناداة فإن قصدها طلقت 
فقط أو المناداة طلقتاء فإن قال لم أقصد المجيبة دين» ولو قال طلقتك أو أنت طالق وقال إنما خاطبت يدي أو شيئا 


قوله: (فلا يقع به شيء) ظاهره وإن وقع في جواب قولها طلقني وقد يقال في هذه أخذا مما يأتي له آخر الفصل أنه إن 
قدر طالق ونوى وقع فليحرر اه سيد عمر أقول يؤيد الظاهر المذ ر ما يأتي من الفرق بين أنت ثلاثا وأنت الثلاث مغني. 
قوله: (وبه) أي بالتعليل قوله: (فارق أنت ثلاثا) أي فإنه كناية فإن نوى به الطلاق الثلاث وأنه مبني على مقدر أي أنت طالق 
ثلاثا وقع وإلا فلا اهدع ش. قوله: (في صورة الثلاث) فإن عكس فأشار باثنين وقال أردت بها الثلاث المقبوضة صدق 
بالأولى لأنه غلظ على نفسه ولو كانت الإشارة بيده مجموعة ولم ينو عددا وقع واحدة كما بحثه الزركشي ولو قال أنت 
النلاث ونوى الطلاق لم يقع ذكره الماوردي وغيره أو أنت طالق وأشار بإصبعه ثم قال أردت بها الإصبع لا الزوجة لم يقبل 
ظاهراً ولا باطنا نهاية ومغني ومسألة الماوردي ذكرها سم عن شرح الروض وقولهما أو أنت طالق وأشار بأصبعه الخ سيذكره 
الشارح وقال ع ش قوله ونوى الطلاق لم يقع قد يقال ما المانع من كونه كناية فإنه لو صرح بالمصدر فقال أنت طلاق كان 
كناية كما مر فما المانع من إرادته حيث نواه كما في صورة النصب إلا أن يقال إن ثلاثا عهد استعمالها صفة لطلاقا بخلاف 
الثلاث لم يعهد استعمالها لإيقاع الطلاق بنحو أنت الطلاق الثلاث حتى لو ذكر ذلك لم يكن صريح طلاق اه قول المتن: 
(المقبوضتين الخ) قال في الروض لا إحداهما اه أي فلا يصدّق في إرادة إحدى المقبوضتين وانظر إذا أشار بأربع وقال 
أردت المقبوضة ولا يبعد القبول سم على حج اهدع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول هو كذلك بلا 
توقف اه قوله: (لاحتمال اللفظ له) أي للمنوي فإن قال أردت أحدهما لم يصدق لأن الإشارة صريحة في العدد كما مر فلا 
يقبل خلافها اه مغني قوله: (أو قال الخ) عطف على قول المتن قال عبد الخ . قوله: (الحرمة المحتاجة لمحلل) أي بدليل 
بقية كلامه اه سم قوله: (بالموت) أي في مسألة المتن أو بمجيء الخ أي في مسألة الشرح قوله: (فجعل) أي العتق وقوله 
عليه أي الاستحقاق اهاع ش قوله: (أما عتق بعضه الخ) قسيم لما فهم من قول المتن فعتق به من أن العتق لكله اه ع ش 
قوله: (وخرج الخ) ولو علق زوج الأمة طلاقها وهي غير مدبرة بموت سيدها وهو أي الزوج وارثه فمات السيد انفسخ التكاح 
ولم تطلق وإن كانت مكاتبة أو كان على السيد دين أما المدبرة فتطلق إن عتقت بموت سيدها ولو بإجازة الوارث العتق نهاية 
ومغني قالع ش قوله انفسخ النكاح وتظهر فائدته فيما لو علق طلاقها ثلاثا ثم أعتق بعد موت مورثه فإنه لا يحتاج إلى 
محلل لعدم وقوع الطلاق اه قوله: (لو علقها الخ) أي وعلق السيد عتقه بموته مغني وسم قول المتن: (لم تطلق المناداة) أي 
جزما مغني قوله: (به) أي بالطلاق قوله: (فإن قصدها) أي المجيبة وقوله أو المناداة أي مع المجيبة كما يدل له قوله بعد فإن 


ترديدها قوله: (وبه فارقت أنت ثلاثا) قال في شرح الروض ولو قال أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يكن شيئا ذكر ذلك 
الماوردي وغيره اه قوله في المتن: (فإن قال أردت بالإشارة المقبوضتين) قال في الروض لا إحداهما أي فلا يصدق في 
إرادة احدى المقبوضتين وانظر إذا أشار بأربع وقال أردت المقبوضة ولا يبعد القبول قوله: (الحرمة المحتاجة لمحلل) أي 
بدليل بقية كلامه قوله: (ما لو علقهما بآخر جزء من حياة السيد) أي وعلق السيد بالموت قوله: (أو المناداة طلقتا) عبارة 


فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق ١5١‏ 


فيها مثلا لم يقبل ظاهراء بل ولا يدين كما قاله الماوردي والشاشي واعتمده القمولي وغيره كما مر» وبه يرد ترجيح 
بعضهم أنه يدين» وإفتاء كثيرين بيمينه وغيرهم بأنه إذا أشار إلى إصبعه أو شيء آخر حال تلفظه بالطلاق وقال أردت ما 
أشرت إليه»ء وصدقته على الإشارة أو قامت بها بينة قبل» وكأنهم لم يروا تعبير المارردي والشاشي بقولهما وأشار 
بأصبعه ثم قال أردت بها الأصبع دون الزوجة لم يدين في الأصح. وأما تصديق الزوجة أو قيام بينة بالإشارة فلا يفيد 
لأن ملحظ التديين احتمال اللفظ للمنوي وهو هنا لا يحتمله لتصريحهم بأنه لو قال لزوجته ودابة أحدا كما طالق وقع 
على الزوجة ولا يقبل دعواه إرادة الدابة لأنها لا تصلح محلا للطلاق» بخلافها مع أجنبية كما مر» فهذا تصريح منهم 
بعدم القبول هنا لأن ما أشار إليه لا يصلح محلا للطلاق» وأفتى أبو زرعة فيمن واطأ الشهود بأنه يسمي حمارته باسم 
امرأته وأنه إذا ذكر اسمها يريد الحمارة ففعل بأنه يقع ظاهرا لا باطناء وما ذكرته يرده كما هو ظاهرء (ولو علق بأكل 
رمانة وعلق بنصف) كإن أكلت رمانة فأنت طالق وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق (فأكلت رمانة فطلقتان) لوجود 
الصفتين» فإن علق بكلما فثلاث لأنها أكلت رمانة مرة ونصفا مرتين» ولو قال رمانة فأكلت نصفي رمانتين لم يقع شيء 
لأنهما لا يسميان رمانة» وكون النكرة إذا أعيدت غيرا ليس بمطرد كما مر في الإقرار» على أن المغلب هنا العرف 


قال لم أقصد المجيبة الخ اه ع ش ولك أن تمنعه بأن تقول إن قول الشارح فقط راجع لكل من الشرط والجزاء وقوله أو 
المناداة شامل لإطلاق المجيبة وقوله لم أقصد المجيبة الخ يعني قصدت طلاق المناداة مع بقاء عصمة المجيبة بخلاف ما إذا 
قال قصدت المناداة ولم تخطر المجيبة ببالي فلا يدين فليراجع قوله: (طلقت) بقي ما لو قصدهما معا بقوله أنت هل تطلقان 
معا باطنا أو لا محل تأمل اه سيد عمر أقول قد مر في فصل شك في طلاق أنه لو قال لزوجتيه أحدا كما طالق ونواهما لم 
تطلقا بل إحداهما لأن نيتهما بأحدا كما لا يعمل بها لعدم احتمال لفظه لما نواه اه وقضيته عدم طلاقهما هنا لكن تقدم عن 
ع ش حمل قول الشارح أو المناداة على قصدهما معا فمقتضاه أنهما تطلقان معا حينئذ باطنا والله أعلم . قوله: (طلقت) أي 
ظاهراً لقوله بعد فإن قال الخ اهدع ش وفيه نظر ظاهر فإن قوله فإن قال الخ تفريع على قوله أو المناداة الخ قوله طلقتا لكن 
المناداة ظاهرا وباطنا والمجيبة ظاهرا اه كردي عبارة السيد عمر أما المناداة فظاهرا وباطنا لاعترافه وأما المجيبة فظاهرا فقط 
لأن الخطاب معها بحسب الظاهر لا باطنا لأنه لم يخاطبها حقيقة ولهذا دين كما أشار إليه اه قوله: (كما مر) أي في تعدد 
الطلاق اه كردي قوله: (كما مر) بيئًا فيما مر أن المعتمد عند شخينا الشهاب الرملي أنه يدين سم على حج اه رشيدي وتقدم 
هناك أنه جرى عليه شرح الروض ونقل في بعض الهوامش عن الجمال الرملي قوله: (وإفتاء كثيرين الخ) عطف على ترجيح 
بعضهم الخ وقد قدمنا في فصل تعدد الطلاق أن بعضهم فرق بين الإشارة إلى الإصبع والإشارة إلى نحو العجورة حين 
إلقائها قوله: (قبل) ظاهره القبول ظاهرا اه سم قوله: (وهو هنا لا يحتمله) هذا ممنوع اه سم قوله: (ولا يقبل دعواه الخ) نفي 
القبول لا يستلزم عدم التديين ففي الاستشهاد به نظر اه سم قوله: (بأنه الخ) متعلق بأفتى قوله: (وما ذكرته يرده) لكن ما ذكره 
لم يسلم اه سم قوله: (كأن أكلت) إلى قوله وكون النكرة الخ في المغني وإلى قول المتن ولو قيل له في النهاية إلا قوله وأما 
قول الصميري إلى المتن وقوله إذا علق الطلاق به قوله: (فإن علق بكلما) أي في التعليقين أو في الثاني فقط لأن التكرار إنما 
هو فيه سم وسيد عمر وع ش قوله: (فأكلت نصفي رمانتين الخ) وكذا لو أكلت ألف حبة مثلا من ألف رمانة وإن زاد ذلك 
على عدد رمانة نهاية ومغني . قوله: (وكون النكرة الخ) أي كما في قوله السابق وإن أكلت نصف رمانة فهذا دفع اعتراض 
على وقوع طلقتين بأكل الرمانة الواحدة اه سم عبارة ع ش جواب سؤال يرد على قول المتن لو علق بأكل رمانة الخ اه زاد 
السيد عمر فالأولى تقديمه على قوله ولو قال رمانة اه قوله: (غيرا) خبر كون. 


الروض وقد سمي المناداة عمرة الواو للحال وضمير سمى يرجع للزوج والمجيبة حفصة أو قال قصدت عمرة حكم بطلاقها 
ودين في حفصة اه قوله: (كما مر) بينما فيما مر أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه يدين. قوله: (قبل) ظاهره القبول 
ظاهرا قوله: (وهو هنا لا يحتمله) هذا ممنوع قوله: (ولا يقبل دعواه الخ) نفي القبول لا يستلزم عدم التديين ففي الاستشهاد به 
نظره قوله: (وما ذكرته يرده) لكن ما ذكر لم يسلم قوله: (فإن علق بكلما) أي في التعليقين أو في الثاني فقط لأن التكرار إنما 
هو فيه وما عبر به الشارح المحلي من قوله في التعليقين مثال لا قيد كما هو معلوم قوله: (وكون النكرة إذا أعيدت) أي كما 
في قوله السابق وإن أكلت نصف رمانة فهذا دفع اعتراض على وقوع طلقتين بأكل الرمانة الواحدة اه. 


57 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الأشهر من اللغة؛ أو هذا ونصفه وربعه فأكلته وقع ثلاثء. أو نصفه فثنتان» وأما قول الضميري في هذه فثلاث فبعيد 
جداء وأشار في البيان إلى بنائه على أن تقتضي التكرار أي ولا نعلم قائلا به» (والحلف بالطلاق) وغيره إذا علق الطلاق 
به (ما تعلق به حث) على فعل (أو منع) منه لنفسه أو لغيره أولهما (أو تحقيق خبر) ذكره الحالف أو غيره ليصدق فيه» 
لأن الحلف بالله تعالى الذي الحلف بالطلاق فرعه يشتمل على ذلك» (فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق» ثم قال إن 
لم تخرجي) مثال للأول؛ (أو إن خرجت) مثال للثاني» (أو إن لم يكن الأمر كما قلت) مثال للثالث (فأنت طالق وقع 
المعلق بالحلف) في الحال لأنه حلف. (ويقع الآخران) كانت موطوءة و(وجدت صفته) وبقيت العدة كما بأصله وحذفه 
لوضوحه» (ولو قال) بعد تعليقه بالحلف (إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق) از 1 


قوله: (أو هذا الخ) عبارة النهاية والمغني ولو قال أنت طالق إن أكلت هذا الرغيف وأنت طالق إن أكلت نصفه وأنت 
طالق إن أكلت ربعه فأكلت الرغيف طلقت ثلاثا ولو قال إن لم أصل ركعتين قبل زوال الشمس اليوم فأنت طالق فصلاهما 
قبل الزوال وقبل أن يسلم زالت الشمس وقع الطلاق اه قالع ش قوله وقبل أن يسلم الخ أي أو قارن الزوال السلام بحيث 
لم تتقدم الميم على الزوال لأنه لم يصل حينئذ الركعتين قبل الزوال لأن الصلاة لا تتم بدون السلام اه قوله: (أو نصفه) أي 
أكلت نصفه اه كردي قوله: (فثنتان) أي لوجود صفة أكل النصف وصفة أكل الربع اه سم قوله: (على أن تقتضي التكرار) أي 
فقد وجد بأكل نصفه ثلاث صفات أكل نصفه وأكل ربعه وأكل نصف ربعه اه سم قول المتن: (والحلف) بفتح المهملة 
وكسر اللام بخطه ويجوز سكونها نهاية ومغني قوله: (وغيره) إلى قول المتن ولو قيل له في المغني إلا قوله إذا علق الطلاق 
وقوله ولأن الحلف إلى المتن قوله: (وغيره) الواو فيه بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قال الرشيدي قوله وغيره مراده به 
ما يشمل غير الحلف بالله من عتق أو غيره ليتأتى التعليل اه أي بقوله الآتي لأن الحلف الخ قوله: (به) أي بالحلف بالطلاق 
أو غيره قوله: (لنفسه الخ) تنازع فيه قوله فعل وضمير منه الراجع للفعل قوله: (ليصدق الخ) ببناء المفعول من التصديق واللام 
متعلق بتحقيق خبر في المتن . قوله: (لأن الحلف الخ) تعليل لانقسام الحلف بالطلاق لما في المتن من الثلاثة قوله: (على 
ذلك) أي ما ذكر من الاقسام الثلاثة قوله: (مثال للأوّل) أي الحث وقوله للثاني أي المنع وقوله للثالث أي بتحقيق الخبر قوله: 
(لأنه حلف) أي لأن ما قاله حلف بأقسامه السابقة كما تقرر اه مغني قول المتن: (ويقع الآخر إن وجدث صفته) فيه نظر 
بالنسبة للثالث فإنه حلف على غلبة الظن ولا يقع فيه الطلاق بتبين خلاف المحلوف عليه فما ذكره المصنف إنما يأتي على 
المرجوح أي من حنث الجاهل سم على حج وقد يقال هو محمول على ما لو أراد إن لم يكن الأمر كما قلت في نفس الأمر 
اهدع ش قوله: (إن كانت موطوأة) أي بخلاف غيرها فإنها تبين بوقوع المعلق بالحلف اه مغني قول المتن: (أو جاء لحجاج 
الخ) وتعبيره بالجمع يشعر بأنه لو مات واحد أو انقطع لعذر لم توجد الصفة واستبعده بعضهم واستظهر أن المراد الجنس 


قوله: (فثنتان) أي لوجود صفة أكل النصف وصفة أكل الربع قوله: (على أن تقتضي التكرار) أي فقد وجد بأكل نصفه 
ثلاث صفات أكل نصفه وأكل ربعه وأكل نصف ربعه. قوله: (لأن الحلف بالله الذي الحلف بالطلاق فرعه الخ) لا يقال يشكل 
على الفرعية أن الحلف بالطلاق منهي عنه وبالله مطلوب لأنا نقول لا يلزم أن يساوي الفرع الأصل في كل أحكامه على أن 
كلا منهما يكون تارة منهيا عنه وأخرى مأمورا به كما هو معلوم من محلهما فلا يصح إطلاق دعوى النهي عن الطلاق وطلب 
اليمين وعلى أن المراد أصالة اليمين للطلاق من حيث كونه حلفا لا مطلقا فلا اشكال بوجه لأن أصالة أحد الأمرين للآخر 
في أمر مخصوص لا تقتضي أصالته مطلقا ولا مساواته له في جميع أحكامه قوله في المتن: (ويقع الآخر إن وجدت صفته) 
هذا مشكل في الثالثة لأن الحلف فيها مبنى على ظنه والحلف بناء على الظن لا حنث فيه وإن بان خلافه فالوجه أن الوقوع 
في الثالئة مبني على خلاف الصحيح وهو حنث الجاهل لا يقال يحمل الوقوع فيها على ما إذا أراد مجرد التعليق لأنا نقول 
هذا لا يصح لأنه جعل هذا حلفا ومجرد التعليق لا يكون حلفا مع أن هذا الحمل ينافي جعل ذلك مثالا لتحقيق الخبر 
فليتأمل لا يقال إنما يعتبر الظن بحيث يمنع الحنث في التنجيز دون التعليق كما هنا لأنا نقول قد تقدم التصريح بخلاف ذلك 
في قوله في شرح قول المصنف ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر والحاصل أن المعتمد الذي 
يلتئم به أطراف كلام الشيخين الخ فراجعه قوله: (وحذفه لوضوحه) قد يقال أيضا حذفه لدلالة قوله إن وجدت صفته عليه 
وعلى كونها موطوأة لتوقف تأثير الصفة على ذلك ولعل المآل واحد قوله في المتن: (أو جاء الحجاج) فيه أمر أن الأول أنه 


فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق لذدل 


ولم يقع بينهما تنازع في ذلك (لم يقع المعلق بالحلف) لخلوه عن أقسامه الثلاثة» بل هو تعليق محض بصفة فيقع بها 
إن وجدت وإلا فلاء (ولو قيل له استخبارا أطلقتها) أي زوجتك (فقال نعم)؛ أو مرادفها كجير واجل وإي بكسر الهمزة 
ويظهر أن بلى هنا كذلك لما مر في الإقرار أن الفرق بينهما لغوي لا شرعيء (فإقرار به) لأنه صريح إقرار فإن كذب 
فهي زوجته باطناء (فإن قال أردت) طلاقا (ماضيا وراجعت فيه صدق بيمينه) لاحتمال ما يدعيه وخرج براجعت جددت 
وحكمه كما مر في أنت طالق أمس وفسره بذلكء, (فإن قيل) له (ذلك التماسا) أي طلبا منه (لإنشاء) لإيقاع طلاق» 
ومنه كما هو ظاهر لو قيل له وقد تنازعا في فعله لشيء الطلاق يلزمك ما فعلت كذا (فقال نعم) أو نحوها (فصريح) في 
الإيقاع حالاء (وقيل كناية) لأن نعم ليست من صرائح الطلاق» ويرد بأنها وإن كانت ليست صريحة فيه لكنها حاكية لما 
قبلها اللازم منه إفادتها في مثل هذا المقام أن المعنى نعم طلقتها ولصراحتها في الحكاية تنزلت على قصد السائل 
فكانت صريحة في الإقرار تارة وفي الإنشاء أخرى تبعا لقصدهء وبهذا يتضح قول القاضي وقطع به البغوي واقتضى 
كلام الروضة ترجيحه» ومن ثم جزم به غير واحد من مختصريها لو قيل له إن فعلت كذا فزوجتك طالق فقال نعم لم 
يكن شيئاء وبه أفتى البلقيني وغيره لأنه ليس هنا استخبار الم موم دا تون لمم ا ع كال ارج 


وهل ينظر في ذلك للأكثر أو لما يطلق عليه اسم الجمع أو إلى جميع من بقي منهم ممن يريد الرجوع احتمالات أقربها ثانيها 
نهاية ومغني وقولهما أو إلى جميع الخ قد يؤيد بأن الجمع المعروف للعموم بل هذا قد يؤيد الأول وإن استبعد وواضح أن 
محل التوقف والاستبعاد حيث لا قصد فلو قال أردت التعليق برجوع كل فرد فرد فرجعوا إلا واحداً لنحو موت فينبغي أن لا 
وقوع وإنما استبعد الحمل على هذا في صورة الإطلاق لأن العادة جارية بأنهم لا يخلون عن فقد بعضهم فيبعد الحمل على 
الجميع أما إذا صرح فلا استبعاد هذا والقلب أميل في صورة الإطلاق إلى اشتراط مجيء جميع من بقي لأن اللفظ حقيقة في 
جميعهم أخرج المتخلف بعذر بالقرينة وبقي من عداه اه سيد عمر قوله: (ولم يقع بينهما تنازع الخ) ولو تنازعا في طلوع 
الشمس فقالت لم تطلع فقال إن لم تطلع فأنت طالق طلقت حالا لأن غرضه التحقيق فهو حلف ولو قال لموطوأة إن حلفت 
بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده أربعا وقع بالثانية طلقة وتنحل الأولى وبالثالثة طلقة ثانية بحكم اليمين الثانية وتنحل وبالرابعة 
طلقة ثالثة بحكم اليمين الثالثة وتنحل نهاية ومغني وروض مع شرحه قالع ش قوله ثم أعاده الخ أي إن حلفت بطلاقك 
الخ. 
ْ فرع: ومما يغفل عنه أن يحلف بالطلاق أنه لا يكلمه ثم يخاطبه بنحو اذهب متصلا بالحلف فيقع به الطلاق لأن ذلك 
. خطاب وينبغي أنه يدين فيما لو قال أردت بعد هذا الوقت الذي هو حاضر عندي فيه اه قوله: (عن أقسامه الثلاثة) أي الحث 
والمنع وتحقيق الخبر. قوله: (إن وجدت) أي ولو في غير الوقت المعتاد كأن تأخر الحجاج عن العادة في مجيئهم اهدع ش 
قوله: (أي زوجتك) إلى قوله وما لو قال طلقت في النهاية قوله: (بينهما) أي بلى ونعم اهدع ش. 

قوله: (وحكمه كما مر الخ) أي من أنه إن عرف النكاح الآخر والطلاق فيه ولو بإقرارها صدق بيمينه وإلا فلا يصدق 
ويقع حالا قول المتن: (ذلك) أي أطلقت زوجتك اه مغني قوله: (ومنه) أي من الالتماس قوله: (لو قيل له الخ) وقد يقال 
الفرق بين هذه ومسألة البغوي لا يخلو عن إشكال فإن قوله الطلاق يلزمك ما فعلت كذا حاصله إن فعلت كذا فزوجتك 
طالق فهذه أيضا مشتملة على التعليق فليتأمل اه سيد عمر ويأتي عن سم ما يوافقه قول المتن: (فقال نعم) ولو قصد بنعم 
الإخبار كاذبا هل يدين اه سم أقول قضية قول الشارح ولصراحتها في الحكاية الخ أنه لا يدين قوله: (اللازم منه) أي مما 
قبلها أي من كونها حكاية له قوله لو قيل الخ مقول قول القاضي عبارة المغني ولو قال شخص لآخر فعلت كذا فأنكر فقال 
إن كنت فعلت فامرأتك طالق فقال نعم وقد كان فعله لم يقع الطلاق كما في فتاوى القاضي اه قوله: (لم يكن شيئا) أي على 


ينبغي توقف الوقوع على دخولهم البلد والثاني أنه هل يشترط مجيء الجميع أو الأكثر أو مسمى الجمع فيه نظر وفي شرح 
م ر أن الأوجه مسمى الجمع فليتأمل قوله: (ولم يقع بينهما تنازع في ذلك) ولو تنازعا في طلوع الشمس فقالت لم تطلع فقال 
إن لم تطلع فأنت طالق طلقت أي إذا كان علق على الحلف منه حالا لأن غرضه التحقيق فهو حلف شرح م ر قوله في 
المتن: (فإن قبل ذلك التماسا لإنشاء فقال نعم فصريح) فلو قال طلقت فهو كناية م ر ولو قصد بقوله ذ نعم الإخبار كاذبا هل 
يدين . 
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ولا إنشاء حتى ينزل عليه بل تعليق» ونعم لا تؤدي معناه فاندفع قول البغوي مرة أخرى يجب أن يكون على الوجهين 
فيمن قيل له أطلقت زوجتك فقال نعمء وكأن ابن رزين اغتر بكلامه هذا فأفتى بالوقوع وليس كما قال. وإن سبقه إليه 
لوي رمع و رض الماترية رمه ادر عد االو جيل حال التوال عناجضل على الامحتاو اجر يدانا 
لو أشار بنحو رأسه فإنه لا عبرة به من ناطق على الأوجه لما مر أول الفصلء وما لو قال 0 


المعتمد ومثله ما يقع كثيرا من أنه يقال للزوج بعد عقد النكاح إن تزوجت عليها أو نحو ذلك وأبرأت من كذا فهي طالق 
فيقول نعم من غير تلفظ بتعليق اهادع ش قوله: (ولا إنشاء) الأولى ولا لإلتماس إنشاء سيد عمر قوله: (معناه) أي التعليق 
ع ش قوله: (فاندفع قول البغوي الخ) وللبغوي ومن أخذ بقوله أن يقول إن قوله إن فعلت فزوجتك ظالق لا يحتمل إلا 
التماس التعليق فهو على تقدير همزة الاستفهام فوقوع نعم في جوابه يجعل معناها وتقديرها نعم إن فعلت كذا فزوجتي طالق 
على طريقة ما تقدم في توجيه وقوعها في جواب التماس غير التعليق ولعمري أنه وجيه ظاهر للمتأمل فالمبالغة عليه بما أطال 
به ونسبة ابن رزين ذلك الإمام إلى الاغترار بكلام البغوي الذي هو عمدة الشيخين مع موافقة المتولي من مشاهير الأصحاب 
في غير محلها فتدبر اه سم قوله: (على الوجهين) أي اللذين في المتن قوله: (فأفتى بالوقوع) هل المراد بمجرد قوله نعم أو 
إذا وجدت الصفة المعلق عليها وهي الفعل سم أقول والمراد الأول لأن من تتمة تصوير المسألة وكان قد فعله اه سيد عمر 
ومر آنفا عن المغني ما يوافقه قوله: (وتبعه الخ) أي المتولي ويحتمل ابن رزين قوله: (وبحث) إلى قوله وما لو قال طلقت في 
النهاية قوله: (وبحث الزركشي الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا قوله: (إنه لو جهل السؤال الخ). 

فرع : لو قصد السائل بقوله أطلقت زوجتك الإنشاء فظنه الزوج مستخبرا أو بالعكس فينبغي اعتبار ظن الزوج وقبول 
دعواه ظن ذلك م ر. 

فرع: علق طلاق زوجته على تأبر البستان هل يكفي تأبر بعضه كما يكفي في دخول ثمره في البيع أو لا بد من تأبر 
الجميع فيه نظر ويتجه لي الثاني . 

فرع: علق شافعي طلاق زوجته الحنفية على صلاة فصلت صلاة تصح عندها دون الزوج فالمتجه الوقوع لصحتها 
بالنسبة لها حتى في اعتقاد الزوج . 

فرع: وقع السؤال عمن قيل له طلق زوجتك بصيغة الأمر فقال نعم وبلغني أن بعضهم أفتى بعدم الوقوع محتجا بأن 
سم على حج وهو مستفاد من قول الشارح وفي الإنشاء أخرى اهدع ش . قوله: (حمل على الاستخبار) أي فيكون جوابه 
إقرارا ويدين اهدع ش قوله: (وما لو قال الخ) ونظيره الآتي عطف على قوله وما لو أشار الخ. 


قوله: (فاندفع قول البغوي الخ) كذا إلى الفصل شرح م ر وللبغوي ومن أخذ بقوله أن يقول إن قوله إن فعلت كذا 
فزوجتك طالق التماس للتعليق بل لا يحتمل إلا التماس التعليق إذ لا يتصور أن يقصد به في هذا المقام الإخبار إذ لا معنى 
له ولا يسوغ فهو على تقدير همزة الاستفهام فوقوع نعم في جوابه يجعل معناها وتقديرها نعم إن فعلت كذا فزوجتي طالق 
على أن طريقه ما تقدم في توجيه وقوعها في جواب التماس غير التعليق ولعمري أنه وجيه ظاهر للمتأمل فالمبالغة عليه بما 
أطال به ونسبة ابن رزين ذلك الإمام إلى الاغترار بكلام البغوي الذي هو عمدة الشيخين مع موافقة المتولي من مشاهير 
الأصحاب في غير محلها فتدبر قوله: (فأفتى بالوقوع) المراد الوقوع بمجرد قوله نعم أو المراد الوقوع إذا وجدت الصفة 
المعلق عليها وهي الفعل. 

فرع: لو قصد السائل بقوله أطلقت زوجتك الإنشاء فظنه الزوج مستخبرا أو بالعكس فينبغي اعتبار ظن الزوج وقبول 
دعواه ظن ذلك م ر. 

فرع: علق طلاق زوجته على تأبر البستان هل يكفي تأبر بعضه كما يكفي في دخول ثمره في البيع أو لا بد من تأبر 
الجميع فيه نظر ويتجه لي الثاني . 

فرع: علق شافعي طلاق زوجته الحنفية على صلاة فصلت صلاة تصح عندها دون الزوج فالمتجه الوقوع لصحتها 
بالنسبة لها حتى في اعتقاد الزوج . 
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طلقت فإنه كناية على الأوجه أيضاء ويفرق بينه وبين طلقت بعد نحو طلقي نفسك أو طلقها بأنه ثم امتئال لما سبقه 
الصريح في الإلزام فلا احتمال فيهء بخلافه هنا فانه وقع جوابا لما لا إلزام فيه فكان كناية» وما لو قال كان بعض ذلك 
فإنه لغو أيضا لاحتمال سبق تعليق أو وعد يؤول إليهء أو قال أعلم أن الأمر على ما : تقول فكذلك كما نقلاه وأثّراه لأنه 
أمره أن يعلم ولم يحصل هذا العلم؛ ولو أوقع ما لا يوقع شيئا أو لا يوقع إلأ واحدة كانت على حرام فظنه ثلاثا فأقر بها 
بناء على ذلك الظن قبل منه دعوى ذلك إن كان ممن يخفى عليه» ويجرى ذلك فيما لو علقها بفعل لا يقع به مع الجهل 
أو النسيان فأقر بها ظانا وقوعهاء وفيما لو فعل المحلوف عليه ناسيا فظن الوقوع ففعله عامدا فلا يقع به لظنه زوال 
التعليق مع شهادة قرينة النسيان له بصدقه في هذا الظن فهو أولى من جاهل بالمعلق عليه مع علمه ببقاء اليمين كما مرء 
وإنما لم يقبل من قال أنت بائن ثم أوقع الثلاث بعد زمن تنقضي به العدة» ثم قال نويت بالكناية الطلاق فهي بائن حالة 
إيقاع الثلاث لأنه هنا متهم برفعه الثلاث الموجبة للتحليل اللازم له» ولو قيل له قل هي طالق فقال ثلاثا فالأوجه أنه إن 
نوى به الطلاق الثلاث وأنه مبني على مقدر وهو هي طالق وقعن وإلا لم يقع شيء» ومثله ما لو قيل له سرحها فقال 
سبعين 2 ا ل ل لل ل ل 
التاريخ ذكره أبو زرعة. 


قوله: (على الأوجه) وفاقا للمغني وشرح الروض وصحح النهاية كونه صريحا قوله: (أيضا) الأولى إسقاطه قوله: (بينه) 
أي بين طلقت في جواب أطلقت زوجتك قوله: (بأنه ثم) أي في طلقت بعد نحو طلقي نفسك الخ وقوله هنا أي في طلقت 
بعد أطلقت زوجتك قوله: (وما لو قال كان) إلى الفصل في النهاية . 

قوله: (ولو قال الخ) عبارة المغني ولو قيل له أطلقت ثلاثا فقال قد كان بعض ذلك فليس إقرارا بالطلاق لاحتمال الخ 
فلو فسر بشيء من ذلك قبل ولو قيل له إن جاء زيد فامرأتنك طالق فقال نعم لم يكن تعليقا ولو قيل له ألك زوجة فقال لا لم 
تطلق وإن نوى لأنه كذب محض ولو قال لزوجته ما أنت لي بشيء كان لغوا لا يقع به طلاق وإن نوى ولو قال امرأتي طلقها 
زوجها ولم تتزوّج غيره طلقت اه مغني وفي البجيرمي عن القليوبي لو قيل له ألك عرس أو زوجة فقال لا أو أنا عازب فهو 
كناية عند شيخنا ولغو عند الخطيب اه. 

قوله: (فكذلك) أي لغو قوله: (كأنت علي حرام) أي فإنه لا يوقع شيئا إن لم ينو ويوقع واحدة إن نوى فهو مثال لهما 
وقوله قبل منه أي ظاهرا اهدع ش. 

قوله: (لو علّقها) أي الطلقة أو الثلاث اه سيد عمر قوله: (بفعل) أي لنفسه أو لغيره أو لهما قوله: (مع الجهل الخ) أي 
أو الإكراه . قوله: (وفيما لو فعل الخ) أي المعلق بفعله من نفسه أو المبالي . 

قوله: (فظن الوقوع) أي وانحلال اليمين قوله: (مع شهادة قرينة النسيان له الخ) لم يظهر وجه الشهادة المذكورة ولعل 
المناسب أن يقول مع شهادة ظن الوقوع بفعله ناسيا بصدقه في هذا الظن أي ظن زوال التعليق قوله: (كما مر) أي في شرح 
ففعله ناسيا للتعليق. 

قوله: (وإنما لم يقبل الخ) أي ظاهراً ويدين اهدع ش 

قوله: (اللازم له) يغني عنه ما قبله قوله: (فقال ثلاثا) خرج به ما لو قال الثلاث أو هي الثلاث فلا طلاق وإن نواه على ما 
مر في قوله أو قال أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يقع الخ اهدع ش قوله: (وإنه مبني على مقدر) قد يقال إذا قدر ما ذكر فأي 
حاجة للنية اه سيد عمر أقول والمحوج ضعف دلالة المقدر قوله: (وإلا) أي وإن انتفى الأمران أو أحدهما قوله: (فبان أنها 
ذلك اليوم بائن) أي لكونه طلقها قبل الدخول ثم جدد بعد ذلك اليوم أو لعدم تزوجها إذ ذاك اهدع ش قوله: (وقع عليه 
الثلاث) أي ظاهرا اهدع ش أو يدين. 


فرع: وقع السؤال عمن قيل له طلق زوجتك بصيغة الأمر فقال نعم وبلغني أن بعضهم أفتى بعدم الوقوع محتجا بأن نعم 


(فإنه كناية على الأوجه) أي في شرح الروض أيضا. 


ككا الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
فصل في أنواع أخرى من التعليق 

(علق) بمستحيل عقلا كأن أحييت ميتا أي أوجدت الروح فيه مع موتهء أو شرعا كأن نسخ صوم رمضانء أو 
عادة كأن صعدت السماء لم يقع في الحال شيء؛ فاليمين منعقدةً فيحنث بها المعلق على الحلف. ويأتي في والله لا 
أصعد السماء أنها لا تنعقد» لكن لا لما هنا بل لأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله؛ ومن ثم انعقدت في لأقتلن 
فلانا وهو ميت مع تعليقها بمستحيل لأن امتناع البر يهتك حرمة الاسم فيخرج إلى التكفير» أو بنحو دخوله فحمل 
ساكتا قادرا على الامتناع وأدخل لم يحنث» وكذا إذا علق بجماعه فعلت عليه ولم يتحرك ولا أثر لاستدامتهما لأنها 
ليست كالابتداء كما يأتي» أو بإعطاء كذا بعد شهر مثلا فإن كان بلفظ إذا اقتضى الفور عقب الشهرء أو إن لم يحنث إلا 
باليأس وكان وجه هذا مع مخالفته لظاهر ما مر في الأدوات أن الإثبات فيه بمعنى النفي» فمعنى إذا مضى الشهر 
أعطيتك كذا إذا لم أعطكه عند مضيه» او بو وج لين راع أيه انام و شيج ا مد وو والاه عل لاقام عام ار ل لاو ا 1 121 
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قوله: (بمستحيل) إلى قوله ويأتي في النهاية قوله: (بمستحيل) أي إثباتا كما في هذه الأمثلة بخلاف النفي كإن لم 
تصعدي الخ فإن حكمه الوقوع حالا كما سيصرح به قريبا في شرح قول المصنف والصورتان فيمن لم يقصد تعريفا اه 
رشيدي قوله: (أي أوجدت الروح فيه مع موته) أي فيصير ميتاً حيا حتى يكون من المحال عقلا اه رشيدي أي وأما الأحياء 
بعد موته فهو من المستحيل عادة لا عقلا قوله: (لم يقع في الحال) لأنه لم ينجز الطلاق وإنما علقه ولم توجد الصفة اه 
كردي قوله: (في الحال) لعل التقييد به نظرا لاحتمال وجود المعلق عليه في الثالث فقط . 

قوله: (فاليمين منعقدة الخ) أي حيث قصد منعها من الصعود وإن كان مستحيلا وإلا فلا يكون حلفا ولا يحنث به من 
علق على الحلف اهدع ش أقول في كون الأولين لا سيما الثاني حلفا نظر قوله: (فيحنث بها المعلق على الحلف) أي الذي 
علق الطلاق على حلفه كأن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن أحييت ميتا فأنت طالق وقع الطلاق المعلق 
بالحلف في الحال دون الآخر قوله: (ويأتي) أي قبيل قول المتن ولر قال لثلاث قوله: (لكن لا لما هنا) أي من الاستحالة 
قوله: (بل لأن امتناع الحنث الخ) يؤخذ منه الانعقاد في الطلاق كعلي الطلاق لا أصعد السماء فيحنث بها المعلق على 
الحلف فليراجع اه سم أقول هذا ظاهر لأن قوله علي الطلاق لا أصعد السماء معناه إن صعدت السماء فأنت طالق. 

قوله: (مع تعليقها) أي اليمين بالله قوله: (أو بنحو دخوله) عطف على بمستحيل وهو إلى المتن في النهاية إلا قوله وفيه 
ما فيه قوله: (فحمل ساكنا الخ) وإنما لم يحنث بذلك لعدم نسبة الفعل للحالف بخلاف دخوله راكب دابة فإنه يحنث لنسبة 
الفعل إليه عرفا وإن كان زمامها بيد غيره وينبغي أن مثل الدابة المجنون وبخلاف ما لو أمر غيره أن يحمله فإنه يحنث بحمله 
ودخوله ولو بعد مدة حيث بناه على الأمر السابق وليس من الأمر ما لو قال الحالف عند غيره من حلف أنه لا يدخل فحمله 
غيره ودخل به لم يحنث ففهم السامع الحكم منه فحمله ودخل به فلا حنث اهدع ش قوله: (لم يحنث) أي ولا تنحل اليمين 
بذلك اهدع ش قوله: (ولم يتحرك) أي حين علت وإن تحرك بعد ذلك وتكرر ذلك منه حتى ينزع لما علل به من أن 
الاستدامة لا تسمى جماعا فإن نزع وعاد حنث بالعود لأنه ابتداء جماع كما يأتي في الإيلاء اهمع ش 

قوله: (لاستدامتهما) أي الدخول والجماع اهدع ش قوله: (أو بإعطاء كذا الخ) عطف على قوله بمستحيل قوله: (فإن 
كان بلفظ إذا) كأن يقول عليّ الطلاق إذا مضى الشهر أعطيك كذا قوله: (وجه هذا) أي اقتضاء إذا هنا الفور قوله: (إن الإثبات 
فيه الخ) هذا لا يلاقي رده على شيخ الإسلام في إفتائه فيما لو قال متى خرجت شكوتك المتقدم في الكلام على أدوات" 
التعليق فراجعه رشيدي وع ش قوله: (فيه) أي في الإعطاء اه كردي ولعل الأولى في التعليق المذكور. 


فصل في أنواع أخرى من التعليق 
قوله: (لأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله) قد يؤخذ منه الانعقاد في الطلاق كعلي الطلاق لا أصعد السماء 
فيحنث بها المعلق على الحلف فليراجع قوله: (فإن كان بلفظ إذا الخ) كذا شرح م ر. 


فصل في أنواع أخرى من التعليق /ا5 ١‏ 


وهذا للفور كما مر فكذا ما بمعناه وفيه ما فيه أولا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث إلا بإقامة ذلك متواليا لأنه المتبادر عرفاء 
أو (بأكل رغيف أو رمانة) كإن أكلت هذا الرغيف أو هذه الرمانة أو رغيفا أو رمانة (فبقي) بعد أكلها المعلق به (لبابة) 
لا يدق مدركها كما أشار إليه كلام أصله بأن يسمي قطعة خبز (أو حبة لم يقع) لأنه لم يأكل الكل حقيقة» أما ما دق 
مدركه بأن لا يكون له وقع فلا أثر له في بر ولا حنث نظرا للعرف المطردء وأجرى تفصيل اللبابة فيما إذا بقي بعض 


قوله: (وهذا للفور) أي هذا التعليق يقتضي الفور اه كردي قوله: (أو لا يقيم الخ) على تقدير حلف لا يقيم الخ عطف 
على قول المتن علق . قوله: (لم يحنث إلا بإقامة ذلك الخ) تقدم في فصل قال أنت طالق في شهر كذا ما يخالفه سيد عمر 
وسم وع ش قول المتن : (بأكل رغيف) . 

فروع: لو قال إن أكلت أكثر من رغيف فأنت طالق حنث بأكلها رغيفا وأدما أو إن أكلت اليوم إلا رغيفا فأنت طالق 
فأكلت رغيفا ثم فاكهة حنث أو إن لبست قميصين فأنت طالق طلقت بلبسهما ولو متواليين أو قال لها نصف الليل مثلا إن 
بح دعنك فاتك الو قباتا عتدها ب القيلة حدك للقريطة ورك اتتضى السيت أكثر اللان ار تمت غلى قونت للك فانت طالق 
فتوسد مخدتها لم يحنث كما لو وضع عليها يديه أو رجليه أو إن قتلت زيدا غدا فأنت طالق فضربه اليوم فمات منه غدا لم 
يحنث لأن القتل هو الفعل المفوت للروح ولم يوجد أو قال لها إن كان عندك نار فأنت طالق حنث بوجود السراج عندها أو 
إن جعت يوما في بيتي فأنت طالق فجاعت بصوم لم تطلق بخلاف ما لو جاعت يوما بلا صوم أو إن لم يكن وجهك أحسن 
من القمر فأنت طالق لم تطلق وإن كانت زنجية لقوله تعالى هلْقَدَ حَلَقَ آلإِسَنَ ف أَحَْنِ تَتوير» [التين: 4] نعم. إن أراد 
بالحسن الجمال وكانت قبيحة الشكل حنث كما قاله الأذرعي ولو قال لها إن قصدتك بالجماع فأنت طالق فقصدته هي 
فجامعها لم يحنث فإن قال إن قصدت جماعك فأنت طالق فقصدته فجامعها حنث نهاية ومغني قالع ش قوله ثم فاكهة أي 
مثلا فما لا يسمى فاكهة يحنث به أيضا حيث كان مما يؤكل عادة ولو بغير بلد الحالف بخلاف غيره كسحاقة خزف فلا 
يحنث به وقوله ولو متواليين أي متفرقين وقوله نصف الليل أي أو دونه كما يشعر به قوله مثلا وقوله فتوسد مخدتها وإن 
حلف لا ينام على مخدة لها فينبغي الحنث بتوسدها لأنه المقصود عرفا من النوم على المخدة وقوله فجاعت يوما أي جوعا 
مؤثرا عرفا بلا تركها الأكل قصدا مع وجود ما يؤكل ببيتها من جهة الزوج وإلا فلا يحنث إن دلت القرينة على أن المراد إن 
تركتك يوما بلا طعام يشبعك وقوله وكانت قبيحة الشكل مفهومه أنها لو كانت حسنة الشكل لم يحنث وقد يتوقف فيه بأنها 
ليست أجمل من القمر وقوله فقصدته هي أي ولو بتعريض منه لها اه وقوله قد يتوقف الخ قد يقال إن القمر أضوأ لا أجمل 
قول المتن: (أو رمانة) وهل يتناول الرمانة المعلق بأكلها جلدها كما لو علق بأكل القصب فإنه يتناول قشره الذي يمص معه 
أو يفرق فيه نظر ومال م ر إلى الفرق وقال لا يتناول التمر المعلق بأكله نواه ولا أقماعه انتهى سم أي فلا يتناول الرمانة 
جلدها اهدع ش وقوله ومال م ر الخ اعتمده المغني كما يأتي . قوله: (كأن أكلت) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله 
لغة لا عرفا وإلى قول المتن ولو كان في النهاية إلا قوله واعتمده شارح قوله: (بعد أكلها) مصدر مضاف إلى فاعله وقوله المعلق 
عليه أي من الرغيف والرمانة مفعوله عبارة المغني فبقي من ذلك بعد أكلها له اه قوله: (يدق مدركها) بضم الميم وفتح الراء أي 
يخفي إدراك اللبابة والإحساس بها اه بجيرمي قوله: (أو حبة) أي من الرمانة قوله: (لأنه لم يأكل الخ) أي المحلوف عليه وهو 
الزوجة عبارة المغني لأنه يصدق أنها لم تأكل الرغيف أو الرمانة وإن سامح أهل العرف في إطلاق أكل الرغيف أو الرمانة في 
ذلك اه قوله: (فيما إذا , بقي الخ) وكذا في الثمرة المعلق بأكلها إذا بقي قمعها أو شيء مما جرت العادة بتركه اه مغني ويؤخذ 
منه عدم الث كما عا كلع شى قينا أو بخلف ان ناكل هذا الرظيف تتركت يمضه أخويه تمسروقا ل يناد أكله: 


قوله: (لم يحنث إلا بإقامة ذلك متواليا) كذا شرح م ر وقد تقدم في فصل قال أنت طالق في شهر كذا قوله ما نصه فرع 
حلف لا يقيم بمحل كذا شهرا فإقامه مفرقا حنث على ما يأتي في الأيمان اه. قوله في المتن: (أو بأكل رغيف أو رمانة 
331 ل الاب إن تلن جلها ريطي ل درا ناكل البق بل بحي فى تور هدر لاعن إن انا قل 21ل الا أو 
تلف قبله اه وهل يتناول الرمانة المعلق بأكلها جلدها كما لو علق بأكل القصب فإنه يتناول قشره الذي يمص حتى لو مصه 
ولم يبتلعه لم يحنث أو يفرق فيه نظر ومال م ر للفرق وقال لا يتناول التمر المعلق بأكله نواه ولا أقماعه اه وفي فتاوى 
السيوطي ما نصه مسألة رجل اشترى خرقة جوخ فقطع بعض الثمن للبائع فقال البائع علي الطلاق ما يلبسها إلا أنا أي الخرقة 
)١(‏ قول المحشي في نهي هكذا في النسخ ولعله في يمين فليحرر. 
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حبة في الثانية» (ولو أكلا) أي الزوجان (تمرا وخلطا نواهما فقال) لها (إن لم تميزي نواك) من نواي (فأنت طالق 
فجعلت كل نواة وحدها لم يقع) لحصول التمييز بذلك لغة لا عرفاء (إلآ أن يقصد تعيينا) لنواه من نواها فلا يحصل 
بذلك فيقع كما اقتضاه المتن واعتمده شارح» وقال الأذرعي وغيره يحتمل أن يكون من التعليق بالمستحيل عادة 
لتعذره» والذي يتجه أنه إن أمكن التمييز عادة فميزت لم يقع وإلا وقع وإن لم يمكن عادة فهو تعليق بمستحيل» (ولو 
كان بفمها ثمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها فبادرت مع فراغه بأكل بعض) وإن اقتصرت عليه (ورمى بعض) وإن 
اقتصرت عليه (لم يقع)» لأن أكل البعض أو رمي البعض مغاير لكل من الثلاثة» وقضية المتن الحنث يأكل جميعها وأن 
الإبتلاع أكل مطلقا وهو ما اعتمده شارح» ا اب الباق ا جو لس ف كم لت اا و ا اا 


قوله: (في الثانية) أي الرمانة اه ع ش قول المتن: (إن لم تميزي) قال في العباب أي والمغني ولو قال إن لم تخبريني 
بنواي أو إن لم تشيري إليه فأنت طالق بر بأن تعد الكل عليه وتقول في الكل هذا نواك انتهى اه سم أي إلا أن يقصد تعيينا 
فلا يبر بذلك فيقع قوله: (لغة لا عرفا) أي والمعول عليه في الطلاق اللغة بخلاف الحلف بالله تعالى ما لم يشتهر عرف 
بخلافها اه ع ش قوله: (إنه إن أمكن التمييز) أي فيما لو قصد التعيين وقوله لم يقع ظاهره وإن كذبها الزوج وينبغي خلافه 
لأنه غلظ على نفسه اهدع ش قوله: (وإلا الخ) أي لم تميز وقع باليأس سم و ع ش ورشيدي قوله: (فهو تعليق بمستحيل) 
أي في النفي فيقع في الحال سم و ع ش ورشيدي قول المتن: (تمرة) أي مثلا قوله: (فعلق ببلعها الخ) كقوله إن بلعتها 
فأنت طالق وإن رميتها فأنت طالق وإن أمسكتها فأنت طالق مغني وشرح المنهج قول المتن: (مع فراغه) أي عقب فراغه من 
التعليق اه مغني قوله: (وإن اقتصرت) إلى قوله وهو ما اعتمده في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله والذي يتجه إلي 
وعكسه قوله: (وإن اقتصرت عليه) في الموضعين لا يتأتى مع تصوير المتن ولو ساقه برمته ثم قال وكذا لو اقتصر على 
أحدهما أو نبه على أن الواو بمعنى أو لكان واضحا اه رشيدي عبارة المغني (تنبيه) أشعر كلامه باشتراط الأمرين وليس 
مراداً بل الشرط المبادرة بأحدهما اه قوله: (وقضية المتن) أي حيث قال بأكل بعض اه سم قوله: (الحنث بأكل جميعها) 
وهو كذلك نهاية قوله: (وإن الابتلاع أكل) كذا في المغني والنهاية وصوابه وإن الأكل ابتلاع كما نقل من تعبير الزركشي وبه 
عبر ابن عبد الحق اه سيد عمر عبارة الرشيدي قد ينازع في كون كلام المصنف يقتضي هذا ويدعي أن الذي يقتضيه كلامه 
إنما هو أن الأكل ابتلاع مطلقا فإذا حلف لا يبتلع فأكل حنث لأن التعليق في المتن إنما هو بالابتلاع واقتضى قوله بأكل 
بعض أنها لو أكلت الجميع حنث اه أقول ويوافق ما قالاه ورود الاعتراض الآتي قوله: (مطلقا) أي وجد المضغ أو لا قوله: 
(وهو ما اعتمده شارح الخ) عبارة المغني قال ابن النقيب وهو واضح لكن لم أر من ذكره وقد ينازع فيه إذا ذكر التمرة في 


المذكورة ولا نية للحالف أصلا ثم اتفق هو والمشتري على أن يفصل الخرقة المذكورة ويخيطها فلما فصلت وخيطت جيء 
بها وعلق فيها ما خرج منها مما لا بد من إخراجه عند الخياطة من قوارة وما يقطع من الذيل وغيره للإصلاح ولبسها البائع 
ثم نزعها وقلع منها ما علقه فيها من القوارة وغيرها ثم دفعها للمشتري ولبسها هو وغيره فهل اليمين تعلقت بجملة هذه 
الخرقة حتى لا يحنث الحالف بلبس غيره لها بعد ازالة ما ذكر أو تحمل اليمين على خلاف القوارة وغيرها فلا تتعلق به 
اليمين كما في مسألة فتات الخبز عند الإمام وغيره وكما هو ظاهر كلام الروضة إذا حلف لا يلبس هذا الثوب فخيطه قميصا 
أو قباء أو جبة أو سراويل أو جعل الخف نعلا حنث بالمتخذ منه حتى يحنث البائع يلبسها بعد إزالة ما ذكر الجواب يحنث 
الحالف والحالة هذه كما هو مقتضى صيغة الحصر حيث حلف لا يلبسها إل وهو ولا يفيد في دفع الحنث إزالة ما ذهب 
بالتفصيل من قوارة وقصاصة لأن العرف قاض بإزالة ذلك في حال التفصيل ليحصل اللبس المعتاد في مثلها وهذا مما لا 
شبهة فيه ولا وقفة وليس كما لو حلف لا يأكل الرغيف فأكله إلا لقمة كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة اه وفيه نظر ثم 
عرضته على م ر فوافق على النظر قوله في المتن: (ان لم تميزي نواك من نواي الخ) قال في العباب ولو قال إن لم تخبريني 
بنواي أو ان لم تشيري إليه فأنت طالق بربان تعد الكل عليه وتقول في الكل هذا نواك اه قوله: (وإلاوقع) فإن قلت متى يقع 
قلت القياس عند اليأس قوله: (فهو تعليق بمستحيل) أي في النفي فيقع في الحال قوله: (وقضية المتن) أي حيث قال بأكل 
بعض قوله: (وإن الابتلاع أكل مطلقا) هو ما ذكراه في الأيمان والذي جرى عليه في الروض هنا تبعا لأصله عدم الحنث 
لصدق القول بأنه ابتلع ولم يأكل قال شيخنا الشهاب الرملي والمعتمد في كل باب ما فيه والفرق بينهما أن الطلاق مبنى على 


فصل في أنواع أخرى من التعليق امل 


لكنه معترض بأن الفرض أنه ذكر التمرة وأكلها مضغ يزيل اسمها فلم تبلغ تمرةء والذي يتجه في ذلك أنه حيث انتفى 
المضغ كان الابتلاع غير الأكل كما يأتي» وحيث وجد المضغ كان عينه ما لم يزل بالمضغ اسم المحلوف عليه» وفي 
عكسه بأن علق بالأكل فابتعلت لا حنث كما قالاه عن المتولي هنا واعتمداه ونسب للأكثرين» لكن جريا في مواضع 
على الحنث وخرج ببادرت ما لو أمسكتها لحظة فتطلق» ومن ثم كان الشرط تأخر يمين الإمساك فيحنث إن توسطت أو 
تقدمت ومع تأخرها لا فرق بين العطف بالواو وثم فذكرها تصوير» (ولو اتهمها بسرقة فقال إن لم تصدقيني فأنت طالق 
فقالت سرقت ما) نافية (سرقت لم تطلق) لصدقها في أحدهما يقيناء فإن قال إن لم تعلميني بالصدق لم تتخلص بذلك» 
(ولو قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها) فأنت طالق (فالخلاص) من الحنث يحصل بطريقة هي (أن 
تذكر) من الواحد إلى ما يعلم أنها لا تزيد عليه أو (عددا يعلم أنها لا تنقص عنه) عادة» (ثم تزيد واحدا واحدا حتى 
تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه) عادة ليدخل عددها في جملة ما أخبرته بعينه ولا ينافيه قولهم لا يعتبر في الخبر صدق» 
فلو قال إن أخبرتني بقدوم زيد فأخبرته به كاذبة طلقتء قال البلقيني لأن ما وقع معدودا أو مفعولا كرمي حجر لا بد 


يمينه فإن أكلها الخ . قوله: (وأكلها الخ) عطف على الفرض قوله: (لا حنث كما قالاه الخ) عبارة المغني والنهاية فالذي جرى 
عليه ابن المقري تبعا لأصله في هذا الباب أنه لو علق طلاقها بالأكل فابتلعت لم يحنث لأنه يقال ابتلع ولم يأكل ووقع له 
كأصله في كتاب الأيمان عكس هذا واختلف المتأخرون فمنهم من ضعف أحد الموضعين ومنهم من جمع وفرق بأن الطلاق 
مبني على اللغة والبلع لا يسمى فيها أكلا والأيمان مبناها على العرف والبلع يسمى فيه أكلا وهذا أولى من تضعيف أحد 
الموضعين اه وأقرها سم قال الرشيدي قوله بأن الطلاق مبني على اللغة أي أن اضطراب العرف فإن اطرد فهو المبني عليه 
الطلاق كما سيأتي ومعلوم أن الأيمان لا تبنى على العرف إلا إذا اطرد وحينئذ فقد يقال فأي فرق بين البابين اه قوله: 
(وخرج) إلى قوله ولو قال إن لم تعدي في النهاية قوله: (فذكرها) أي ثم تصوير هذا إنما يتأتى لو كان ثم المذكورة في المتن 
من كلام المعلق ولا بخفي أنه ليس كذلك بل ما يقوله المعلق مسكوت عنه في المتن وأن التي فيه إنما هي لبيان اعتبار تأخير 
الحالف يمين الإمساك سم ورشيدي قول المتن: (إن لم تصدقيني) بفتح التاء الفوقية وضم الدال وكسر القاف المخففة أي 
إن لم تخبريني بالصدق اه بجيرمي قول المتن: (إن لم تصدقيني) أي في أمر هذه السرقة اه مغني قول المتن: (فقالت 
سرقت ما سرقت) خرج ما لو اقتصرت على أحدهما اه سم . قوله: (فإن قال إن لم تعلميني الخ) أي أو أراد ذلك كما هو 
ظاهر سم أقول لا يحتاج إليه لأنه سيأتي التصريح به في المتن اه سيد عمر قول المتن: (ولو قال إن لم تخبريني الخ) وأما 
البشارة فمختصة بالخبر الأول السار الصدق قبل الشعور فإذا قال لنسائه من بشرتني منكن بكذا فهي طالق فأخبرته واحدة 
بذلك ثانيا بعد إخبار غيرها أو كان غير سار بأن كان بسوء أو وهي كاذبة أو بعد علمه به من غيرهن لم تطلق لعدم وجود 
الصفة نعم محل اعتبار كونه سارا إذا أطلق كقوله من بشرتني بخبر أو أمر عن زيد فإن قيد كقوله من بشرتني بقدوم زيد فهي 
طالق اكتفى بصدق الخبر وإن كان كارها كما قاله الماوردي نهاية ومغني وفيهما هنا فروع فراجع قول المتن: (عدداً الخ) أي 
كمائة نهاية ومنني قوله: (ولا ينافيه) أي انحصار الخلاص فيما ذكر قوله: (قال البلقيني) أي في توجيه عدم المنافاة قوله: (لأن 
ما وقع معدودا) أي كحب الرمانة اه ع ش 


الوضع اللغوي والبلع لا يسمى أكلا وبناء الأيمان على العرف وهو فيه يسمى أكلا اه شرح م ر قوله: (لكنه معترض بأن 
الفرض أنه ذكر التمرة) قد يقال قول المصنف فعلق برميها الخ صادق مع تعبير الحالف بنحو إن أكلت هذه الخ من غير ذكر 
للفظ التمرة. قوله: (فذكرها) أي ثم تصوير إنما يتجه هذا الكلام لو ذكرت بالنسبة للفظ الحالف وليس كذلك وإنما ذكرت 
في عبارة المصنف لبيان اعتبار تأخير الحالف يمين الإمساك وأن عطفها هو بالواو وكما يصدق بذلك تعبير المصنف فتأمله 
فأنه في غاية الظهور قوله في المتن : (فقالت سرقت ما سرقت) خرج ما لو اقتصرت على أحدهما فإن قلت يشكل على 
الوقوع حينئذ عدم الوقوع فيما لو قال إن لم يكن هذا الطائر غرابا فأنت طالق وجهل حاله قلت الفرق فيما نحن فيه أن 
المعلق عليه في مسألتنا انتفاء الصدق وقد كان محققا قبل قبولها ما ذكر والأصل بقاؤه والمعلق عليه في مسألة الغراب عدم 
الغرابية ولم يتحقق حتى يستصحب والأصل بقاء العصمة فليتأمل قوله: (فإن قال إن لم تعلميني بالصدق) أي أو أراد ذلك 


٠ا١‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فيه من الإخبار بالواقع بخلاف محتمل الوقوع وعدمه كالقدوم» ولأن المفهوم من الإخبار بالعدد التلفظ بذكر العدد 
الذي في الرمانة ولا يحصل إلا بذلك» ولو قال إن لم تعد حبها تعينت الطريقة الأولى على أحد وجهين يظهر أثر 
حججه ويفرق بأنه هنا نص على عدد كل حبة حبة على حيالها بخلافه . 

ثم (والصورتان) في السرقة والرمانة (فيمن لم يقصد تعريفا) أي تعيينا فإن (قصده لم يتخلص بذلك لأنه لا 
يحصل) بهء ولو وضع شيئا وسها عنه ثم قال لها ولا علم لها به إن لم تعطنيه فأنت طالق ثلاثا ثم تذكر موضعه فرآه فيه 
لم تطلق بل لا تنعقد يمينه لأنه بان أنه حلف على مستحيل هو إعطاؤها ما لم تأخذه ولم تعلم محلهء فهو كلا أصعد 
السماء بجامع أنه في هذه منع نفسه مما لا يمكنه فعله وهنا حث على ما لا يمكن فعله» (ولو قال لثلاث) من زوجاته 
(من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة) فهي طالق» (فقالت واحدة سبع عشرة) أي غالبا (وأخرى خمس 
عشرة أي يوم الجمعة وثالثة احدى عشرة أي لمسافر لم يقع) على واحدة منهن طلاق لصدق الكل» نعم إن قصد تعيينا 
لم يتخلص بذلك» (ولو قال أنت طالق إلى حين أو زمان) أو حقب بسكون القاف أو عصر (أو بعد حين) أو نحوه 


قوله: (ولا يحصل) أي التلفظ بذكر العدد إلا بذلك أى بإحدى الطريقين المذكوزتين قولف : (تعينت الطريقة الأولى) 
أقول قد يتوهم أن عبارة المصنف لا تشمل الطريقة الأولى وهو خطأ فإن ذكر لواحد إلى ما يعلم أنها لا تزيد عليه يصدق 
عليه ذكر عدد يعلم أنها لا تنقص تنقص عنه الخ فتأمله فزيادة الشارح إياها إيضاح اه سم وقد يمنع الصدق بناء على أن الواحد 
ليس بعدد قوله: (هنا) أي في إن لم تعدي حبها نص على عدد كل أي على طلب عدد الخ قوله: (عدد كل الخ) المناسب عد 
كل الخ قوله: (ثم) أي ما في المتن قوله: (لم يتخلص الخ) وينبغي في مسألة الرمانة أن تكون من التعليق بمستحيل في النفي 
فيقع في الحال. 

فرع: قال في الروض أو أخذت له دينارا فقال إن لم تعطيني الدينار فأنت طالق وقد انفقته لم تطلق إلا باليأس من 
إعطائه بالموت فإن تلف أي الدينار قبل التمكن من الرد فمكرهة انتهى أي فلا تطلق أو بعد التمكن منه طلقت سم على حج 
اهدع ش قوله: (بذلك) أي بإحدى الطريقتين السابقتين. قوله: (ثم قال لها ولا علم لها به إذا لم تعطنيه الخ) خرج به ما لو 
قال إن لم تعطنيه فلا يحنث بذلك كأن نسخة حج التي وقعت لسم فيها التعبير بأن لم الخ ومن ثم كتب عليه ما نصه قد يقال 
هذا تعليق بمستحيل وقاعدته الوقوع في الحال ويتجه أن يقال إن قصد الإعطاء في الحال مع اتصافها بعدم علمها به فهو كأن 
لم تصعدي السماء فيقع في الحال وإلا فهو كأن لم تدخلي الدار لإمكان إعطائها بعد علمها فلا يقع إلا باليأس بشرطه 
فليتأمل يظهر أنه لا وجه لما ذكره بل الظاهر أنه سهو انتهى اه ع ش قوله: (بل لا تنعقد يمينه) هذا ممنوع بل هي منعقدة 
نهاية وسم قوله: (فهو كلا اصعد الخ) هذا ممنوع إذ ليس نظير هذا كما هو ظاهر نهاية وسم قوله: (في هذه) أي يمين لا 
أصعد السماء قوله: (أي غالبا) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني وفيهما هنا فروع فراجع قوله: (إن قصد تعيينا) يعني معينا 
منها اه رشيدي قوله: (لم يتخلص الخ) عبارة المغني فالحلف على ما أراده اه قوله: (بسكون القاف) عبارة المغني والحقب 


كما هو ظاهر قوله: (لأن ما وقع معدوداً الخ) هذا يحتاج لبيان إذ يقال لم كان كذلك قوله: (تعينت الطريقة يقة الأولى) أقول قد 
يتوهم أن عبارة المصنف لا تشمل الطريقة الأولى وهو خطأ فإن ذكر الواحد إلى ما يعلم أنها لا تزيد عليه يصدق عليه ذكر 
عدد يعلم أنها لا تنتقص عنه الخ فتأمله فزيادة الشارح إياها ايضاح . 

قوله: (فإن قصده لم يتخلص بذلك) وينبغي في مسألة الرمانة أن تكون من التعليق بمستحيل في النفي فيقع في الحال. 

فرع: قال في الروض أو أخذت له دينارا فقال إن لم تعطني الدينار فأنت طالق وقد أنفقته لم تطلق إلا باليأس من 
إعطائه بالموت فإن تلف أي الدينار قبل التمكن من الرد فمكرهة اه أي فلا تطلق أو بعد التمكن منه طلقت. 

قوله: (: ثم قال لها ولا علم لها به إن لم تعطنيه الخ) قد يقال هذا تعليق بمستحيل وقاعدته الوقوع في الحال ويتجه أن 
يقال إن قصد الإعطاء في الحال مع اتصافها بعدم علمها به فهو كإن لم تصعدي السماء فيقع في الحال وإلأ فهو كإن لم 
تدخلي الدار لإمكان إعطائها بعد علمها فلا يقع إلا باليأس بشرطه فليتأمل يظهر أنه لا وجه لما ذكره بل الظاهر أنه سهو قوله: 
(بل لا تنعقد يمينه) هذا ممنوع بل هي منعقدة قوله: (فهو كلا أصعد السماء) هذا ممنوع إذ ليس نظير هذا كما هو ظاهر قوله 


فصل في أنواع أخرى من التعليق ١/١‏ 


(طلقت بمضي لحظة) لأن كلا من هذه يقع على الطويل والقصير وإلى بمعنى بعدء وفارق قولهم في الأيمان في 
لأقضين حقك إلى حين لم يحنث بلحظة فأكثر بل قبيل الموت بأن الطلاق تعليق فتعلق بأوّل ما يسمى حينا إذ المدار 
في التعاليق على وجود ما يصدق عليه لفظهاء ولأقضين وعد وهو لا يختص بزمن فنظر فيه لليأس وقضيته أنه لو حلف 
بالطلاق ليقضينه حقه إلى حين لم تطلق إلآ باليأس» (ولو علق برؤية زيد أو لمسه) ويظهر أن مثله هنا المس وإن فارقه 
فى نقض الوضوء لاطراد العرف هنا باتحادهما (أو قذفه تناوله حيا) مستيقظا أو نائما (وميتا) فيحنث برؤية شيء من بدنه 
متصل به غير نحو الشعر نظير ما يأتي» لا مع إكراه عليها ولو في ماء صاف أو من وراء زجاج شفاف دون خياله في 
نحو مرآة» وبلمس شيء من بدنه لا مع إكراه عليه من غير حائل لا نحو شعر وظفر وسن سواء الرائي والمرئي واللامس 
والملموس العاقل وغيره» ولو لمسه المعلق عليه لم يؤثر وإنما استويا في نقض الوضوء لأن المدار هنا على لمس من 
المحلوف عليه ويشترط مع رؤية شيء من بدنه صدق رؤية كله عرفا بخلاف ما لو أخرج يده مثلا من كوّة فرأتها فلا 


بفتح القاف كالزمان والحين وأما الحقب بضم القاف فهو ثمانون سنة اه وعبارة القاموس والحقب بالضم وبضمتين ثمانون 
سنة أو أكثر اه قوله: (وإلى بمعنى بعد) قد يقال ما المحوج لإخراجها عن حقيقتها وهو إيقاع طلاق مؤقت فيقع في الحال 
ويلغو التأقيت اه سيد عمر وقد يقال المحوج إليه قول المصنف بمضي لحظة تدبر قوله: (وفارق) أي الحنث في مسائل 
المتن بمضي لحظة قوله: (لم يحنث الخ) مقول قولهم في الأيمان قوله: (وقضيته) أي الفرق لكن في هذه القضية وقفة ولعل 
لهذا سكت عنها النهاية والمغني قول المتن: (ولو علق برؤية زيد) مثلا كإن رأيته فأنت طالق أو لمسه أو قذفه كإن لمسته أو 
قذفته فأنت طالق اه مغني قوله: (أو نائما) خلافا للمغني قول المتن: (وميتا) أما في الرؤية واللمس فظاهر وأما في القذف 
فلأن قذف الميت أشد من قذف الحي لأن الحي يمكن الاستحلال منه بخلاف الميت اها ع ش قوله: (ويظهر) إلى قول 
المتن ولو خاطبته في النهاية قوله: (في غير نحو الشعر) أي والسن والظفر فلا حنث برؤية ذلك اه سم قوله: (نظير ما يأتي) 
أي في اللمس قوله: (عليها) أي الرؤية قوله: (ولو في ماء صاف) إلى سواء الرائي في المغني إلا قوله لا مع إكراه قوله: (ولو 
في ماء الخ) غاية لما قبل لا مع إكراه اه سيد عمر عبارة الرشيدي غاية في المثبت اه ومآلهما واحد قوله: (ولو في ماء 
صاف الخ) أي بخلاف ما لو رأته وهو مستور بتراب أو ماء كدر أو زجاج كثيف أو نحوه اه مغني . قوله: (دون خياله الخ) 
نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة طلقت إذ لا تمكنها رؤيته إلا كذلك صرح به القاضي في فتاويه فيما لو علق 
برؤيته وجهه نهاية ومغني قوله: (وبلمس شيء الخ) انظر لم لم يقيده بالمتصل وهو معطوف على قوله برؤية شيء الخ اه 
رشيدي قوله: (سواء الرائي الخ) محله على طريقة الفاضل المحشي المتقدمة في التعليق أما الحلف فلا أثر لفعل غير العاقل 
فيه اه سيد عمر قوله: (العاقل وغيره) هذا هو محط التسوية ولو زاد لفظ في عقب قوله سواء لكان واضحا اه رشيدي عبارة 
الكردي قوله العاقل وغيره يتنازع فيه الرائي والمرائي واللامس والملموس أي سواء الرائي العاقل وغيره وكذا البواقي اه 
قوله: (ولو لمسه) أي المحلوف عليه وهو الزوجة المعلق عليه وهو زيد في المتن قوله: (على لمس من المحلوف عليه) أي 
لمت طكر ين الذي حلط ار على ابه فنخفنا اجر سلاف لويرم فزن اليك رمتو النقاة اليتترين من يهنا 
صدر اه كردي قوله: (من المحلوف عليه) وهي الزوجة في المتن قوله: (ويشترط) إلى المتن في المغني قوله: (مثلا) أي أو 
رجله قوله: (فلا حدث) أي بخلاف ما إذا رأت وجهه من الكوة فينبغي وقوع الطلاق لأنه يصدق عليها رؤيته م رسم 


في المتن: (ولو علق برؤية زيد أو لمسه الخ) لا حنث برؤية أو لمس شعر أو سن أو ظفر. ووقع السؤال عما لو خلق كل 
بدنه بصورة السن أو الظفر ويحتمل الحنث برؤية ولمس ما عدا الظفر الأصلي والسن الأصلي من البدن وإن كان بصورته 
وفاقا لما أجاب به م ر 

فرع : علق برؤيتها النبي كَل وقيد بالنوم أو أراد ذلك فادعت رؤيته كل قبل قولها لأنه لا يعلم إل منها ووقع الطلاق 
بخلاف ما لو أراد الرؤية الحقيقية أو أطلق فلا يقع برؤيته في المنام ولا يقبل دعواها رؤيته عليه الصلاة والسلام حقيقة حقيقة بأن 
رأته يقظة فإن علق على رؤية نفسه وادعاها أوخذ بذلك لاعترافه به. قوله: (غير نحو الشعر) أي والسن والظفر فلا حنث 
برؤية ذلك قوله: (بخلاف ما لو أخرج يده مثلا من كوّة فرأتها فلا حنث) أي بخلاف رؤية وجهه منها م ر. 


١‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو قال لعمياء إن رأيت فهو تعليق بمستحيل حملا لرأي على المتبادر منها (بخلاف ضريه) فإنه لا يتناول إلا الحي لأن 
القصد منه الإيلام» ومن ثم صححا هنا ا* شتراط كونه مؤلماء لكن خالفاه في الأيمان وصرّبه الأسنوي إذ المدار على ما 
من شأنه وسيأتي ثم أن منه ما لو حذفها بشيء فأصابها ولو علق بتقبيل زوجته اختص بالحية بخلاف أمه لأن القصد ثم 
الشهوة وهنا الكرامة» (ولو خاطبته بمكروه كيا سفيه أو يا خسيس) أو يا حقرة» (فقال إن كنت كذا فأنت طالق إن أراد 
مكافآأتها باسماع ما تكره) من الطلاق لكونها أغاظته بالشتم (طلقت) حالاء (وإن لم يكن سفه) ولا خسة ولا حقرة إذ 
المعنى إذا كنت كذلك في زعمك فأنت طالق» (أو) أراد (التعليق اعتبرت الصفة) كسائر التعليقات» (وكذا إن لم 


وشوبري قوله: (ولو قال لعمياء الخ) ولو علق برؤيتها الهلال حمل على العلم به ولو برؤية غيرها أو بتمام العدد أي للشهر 
فتطلق بذلك لأن العرف يحمل ذلك على العلم به بخلاف رؤية زيد مثلا فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته وعلى اعتبار 
العلم يشترط الثبوت عند الحاكم أو تصديق الزوج كما قاله ابن الصباغ وغيره ولو أخبره به صبي أو عبد أو امرأة أو فاسق 
فصدقه فالظاهر كما قاله الأذرعي مؤاخذته ولو قال أردت بالرؤية المعاينة صدق بيمينه نعم إن كان التعليق برؤية عمياء لم 
يصدق لأنه خلاف الظاهر لكن يدين وإذا قبلنا التفسير في الهلال بالمعاينة ومضى ثلاث ليال ولم ير فيها من أول شهر 
يستقبله انحلت يمينه لأنه لا يسمى بعد هلالا اه مغني زاد النهاية أما التعليق برؤية القمر مع تفسيره بمعاينته فلا بد من 
مشاهدته بعد ثلاث لأنه قبلها لا يسمى قمرا كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. 

فرع: لو علق برؤيتها النبي يله وقيد بالنوم أو أراد ذلك فادعت رؤيته يق في المنام طلقت فإن نازعها فيها صدقت 
بيمينها إذ لا يطلع عليه إلا منها بخلاف ما لو أراد الرؤية الحقيقية أو أطلق فلا يقع برؤيته في المنام اه زاد سم ولا يقبل 
دعواها رؤيته عليه الصلاة والسلام حقيقة بأن رأته يقظة فإن علق على رؤية نفسه وادعاها أُوجِلٌ بذلك لاعترافه به اه وقول 
المحشي ولا يقبل دعواها رؤيته الخ محل توقف لأنه ممكن بل واقع على سبيل خرق العادة وأيضا قوله فإن علق الخ يقتضيه 
اللهم إلا أن يقال ليس عدم تصديقها ليس لعدم إمكانه بل لندرته بخلاف رؤية النوم اه سيد عمر. قوله: (إن رأيت فهو الخ) 
محله إذا علق بغير رؤية الهلال والقمر كما مر اه رشيدي قوله: (تعليق بمستحيل) أي فلا تطلق لأن التعليق بالمستحيل في 
الإثبات يقتضي عدم الوقوع بخلافه في النفي اهدع ش قوله: (فإنه) إلى قوله لكن خالفاه في المغني قوله: (لا يتناول إلا 
و ا لا ل ا 
شعره أو نحو ذلك فإنه لا يسمى ضربا اه مغني. 

قوله: (لكن خالفاه في الأيمان) وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل الأول على اشتراطه بالقوة والثاني على نفي 
ذلك بالفعل اه نهاية عبارة المغني فإن قيل قد صرحوا في الأيمان بعدم ا شتراط الإيلام فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك 
أجيب بأن الأيمان مبناها على العرف ويقال في العرف ضربه ولم يؤلمه اه قوله: (وسيأتي ثم) أي في الأيمان أن منه أي 
الفيزب قولة,اأيظتلاف أمة) أى .قيما إذا غلق بتقييلها فلاخت بهاسية الى رقيدي عبارةع كن ذإنه يحاولها حية ونينة اه 
قوله: :(أو يا حقرة) إلى قوله ولو حذف في النهاية قوله: (كسائر التعليقات) إلى قوله لما يأتي ذ في المغني . 


قوله: (لكن خالفاه في الأيمان) قد يجمع بحمل ما هنا على الايلام بالقرّة والمنفي ثم على ما بالفعل. 

فرع: قال في الروض قال إن خالفت أمرني فأنت طالق فخالفت نهيه لم تطلق بخلاف عكسه اه قال شيخنا الشهاب 
الرملي وانما لم يجعلوا مخالفة نهيه مخالفة لأمره بخلاف عكسه لأن المطلوب بالأمر الإيقاع وبمخالفتها نهيه حصل الإيقاع 
لا تركه والمطلوب بالنهي :الكف أي الانتهاء وبمخالفتها لأمره لم تنكف ولم تنته لإتيانها بضد مطلوبه والعرف شاهد لذلك 
اه شرح م ر. ولو قال إن خرجت إلى غير الحمام فخرجت إليه ثم عدلت لغيره لم تطلق أولهما طلقت كما في الروضة هنا 
وقال في المهمات المعروف المنصوص خلافه وقال في الروضة في الأيمان الصواب الجزم به وقال شيخنا الشهاب الرملي 
أن عبارة الروضة إن خرجت لغير عيادة اه فالأصح وقوع الطلاق هنا وعدم الحنث في تلك والفرق بينهما أن إلى في مسألتنا 
لانتهاء الغاية الكافية أي إن انتهى خروجك لغير الحمام فأنت طالق وقد انتهى لغيرها واللام في تلك للتعليل أي إن كان 
خروجك لأجل غير العيادة فأنت طالق وخروجها لأجلهما معا ليس خروجا لغير العبادة اه وفي حاشية أخرى بخط 
المحشي حذفتها لتكررها مع هذه لأجل العيادة فليحرر شرح م ر قال في الروض أو حلف إن لم يشبعها جماعا أي فهي 
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يقصد) مكافأة ولا تعليقا (في الأصح) مراعاة لقضية لفظه إذ المرعى في التعليقات الوضع اللغوي لا العرف إلآ إذا قوي 
واطرد لما يأتي في الأيمان؛ وكان بعضهم أخذ من هذا أن التعليق بغسل الثياب لا يحصل البر فيه إل بغسلها بعد 
استحقاقها الغسل من الوسخء أي لأنه العرف في ذلك» وكالوسخ النجاسة كما هو ظاهرء وتردد أبو زرعة في التعليق 
بأن بنته لا تجيئه فجاءت لبابه فلم تجتمع به ثم مال إلى عدم الحنث حيث لا نية لأنها لم تجىء بالفعل إلا لبابه ومجيئها 
لبابه بالقصد لا يؤثرء قال والورع الحنث لأنه قد يقال جاءه ولم يجتمع به قال ومدلول لا يعمل عنده لغة عمله بحضوره 
وعرفا أن يكون أجيرا له فإن أراد أحدهما فواضحء وإلا بني على أن المغلب اللغة أو العرف عند تعارضهماء 
والأكثرون يغلبون اللغة» واشتهر تغليب العرف في الأيمان ولا يخفى الورع انتهى. ويتجه أخذا مما قررته من تغليب 
العرف إذا قوي واطرد تغليبه هنا لاطراده» قالوا والخياطة اسم لمجموع غرز الإبرة وجذبها بمحل واحد فلو جذبها ثم 
غرزها في محل آخر لم يكن خياطة؛ ورجح في إن نزلت عن حضانة ولدي نزولا شرعيا أنه لا حنث مطلقا لأنه 
بإعراضها وإسقاطها لحقها يستحقها شرعا لا بنزولها مع أن حقها لا يسقط بذلك إذ لها العود لأخذه قهرا عليه ولو 
حذف قوله نزولا شرعيا فهل هو كذلك نظرا للوضع الشرعي وإن لم يذكره أو ينظر إلى اللغة والعرف المقتضيين لتسمية 
قولها نزلت به نزولا للنظر فيه مجال؛ وكذا حيث تنافى الوضع الشرعي وغيرهء وظاهر كلامهم أنه لا يحنث بفاسد نحو 


قوله: (إذ المرعي في التعليقات الخ) ومحل العمل بهما حيث لم يعارضهما وضع شرعي والأقدم فلو حلف لا يصلي 
لم يحنث بالدعاء وإن كان معناها لغة لأنها موضوعة شرعا للهيئة المخصوصة اهادع ش وسيأتي في الشارح قبيل قول المتن 
والسفه ما يوافقه قوله: (من هذا) أي من قوله إلا إذا قوي الخ قوله: (إن التعليق بغسل الثياب الخ) أي نفيا بقرينة ما بعده قوله: 
(بعد استحقاقها الغسل) أي في عرف الحالف اهدع ش قوله: (ثم مال إلى عدم الحنث الخ) وهو المعتمد ومثل ذلك ما وقع 
السؤال عنه من أن شخصا تشاجر مع زوجته فحلف عليها بالطلاق الثلاث أنها لا تذهب إلى أهلها إلا إن جاءها بأحدهم 
فتوجه إلى أهلها وأتى بوالدتها بناء على أنها قاعدة في منزله فرآها في الطريق وردها إلى منزله لأنها لم تصل إلى أهلها ومثل 
ردها إلى منزله ما لو ذهبت إلى أهلها مع والدتها بأمره أو بدونه اهدع ش قوله: (أن يكون أجيرا له) الأقرب ولو بمجرد 
التوافق على نحو كونه يحرث عنده من غير استئجار صحيح لأنه العرف العام المطرد بينهم بخلاف ما لو حلف لا أؤجر أو 
لا أبيع حيث لا يحنث بالفاسد منهما لأن مدلول اللفظ ثم العقد الصحيح شرعا وما هنا ليس له مدلول شرعي فحمل على 
المتعارف اها ع ش قوله: (تغليبه هنا الخ) أي فلا يحنث إلا إذا عمل أجيرا عنده اه ع ش . قوله: (فلو جذبها الخ) أي بعد 
غرزها. قوله: (مطلقا) أي سواء نزلت عنها أم لا قوله: (لا بنزولها) عطف على قوله بإعراضها فالحاصل أن النزول الشرعي لا 
يتصور غاية ما فيه أنه بإعراضها يستحقها هو شرعا لثلا يضيع الطفل مع عدم سقوط حقها حتى لو عادت أخذته قهرا اه 
رشيدي قوله: (كذلك) لا يحنث مطلقا قوله: (وإن لم يذكره) أي قيد الشرعي قوله: (نزولا) مفعول ثان لتسمية قوله: (إنه لا 
يحنث الخ) بدل من كلامهم وقوله تقديم الشرعي خبر وظاهر الخ. 


طالق فليطأها حتى تنزل أو بأن تقربه أو تسكن لذتها أي شهوتها وكانت هي لا تنزل كما قيد به الأصل فإن لم تشتهه فتعليق 
بمحال اه وقوله فتعليق بمحال قال في شرحه فلا تطلق اه وكتب شيخنا الشهاب الرملي فتطلق اه وما كتبه شيخنا هو 
الموافق لقاعدة التعليق بالمحال في النفي من الوقوع في الحال كما في إن لم تصعدي السماء فأنت طالق بخلاف ما قاله 
الشارح فإنه مخالف لذلك لكن ينبغي أن لا يشمل من لم تشته لصغر وإلا لم يكن من التعليق بالمحال بل إذا بلغت وأشبعها 
بر ويصوّر ذلك في الصغيرة بما لو قيد بمدة لا تبلغ فيها كهذه الليلة وفي الروض أيضا ولو حلف إن بقي لك هنا متاع ولم 
أكسره على رأسك فأنت طالق فبقى هاون فقيل لا تطلق وقيل تطلق عند الموت اه والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملى 
إنها تطلق في الحال كما هو القاعدة في التعليق بالمحال في النفي وهذا موافق لما نقله في شرحه عن الأسنوي وإن نازعه بما 
لا يضرنا في هذا الحكم بعد تسليمه فليتأمل هو وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل عليه دين لشخص فطالبه فحلف المديون 
بالطلاق متى ما أخذت مني هذا المبلغ في.هذا اليوم ما أسكن في هذه الحارة ثم أنه تعوض في المبلغ المذكور قماشا وانتقل 
من وقته فهل إذا عاد يقع عليه الطلاق أم لا الجواب هنا أمران يتكلم فيهما الأول كونه تعوّض بالمبلغ قماشاً والحلف على 


تين الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ة تقديم الشرعي مطلقا فمحل الخلاف في تقديم اللغوي أو العرفي إنما هو فيما ليس للشارع فيه عرف» (والسفه 
منافي إظلاق التصرف) وهو ما يوجب الحجر مما مر في بابه» ونازع فيه الأذرعي بأن العرف عم بأنه بذاءة اللسان ونطقه 
بما يستحيا منه سيما إن دلت القرينة عليه ككونه خاطبها ببذاءة فقالت له يا سفيه مشيرة لما صدر منهء (والخسيس قيل 
من باع دينه بدنياه) بأن تركه باشتغاله بها (ويشبه أن يقال هو من يتعاطى غير لائق به بخلا) لأن ذلك قضية العرف لا 
زهدا أو تواضعا أو طرحا للتكلف». وأخس الأحساء من باع دينه بدنيا غيره» والحقرة 78ب 01000 


قوله: (مطلقا) أي وجد التقييد بالشرعي أو لا قوله: (إنما هو الخ) وفي جمع الجوامع ثم هو أي اللفظ محمول على 
عرف المخاطب أي بكسر الطاء ففي ي الشرع الشرعي لأنه عرفه : ثم العرفي العام 5 لم اللغوي اه ولا ينافي ما ذكر سم على حج 
اهدع ش قول المتن: (وال.خمه) أي المعلق به الطلاق اه مغني قوله: (ونازع فيه الأذرعي الخ) قضية قوله.السابق آنفا فمحل 
الخلاف الخ عدم توجه هذا النزاع اه سم وقد يقال ما تقدم مخصوص بما إذا لم توجد قرينة صارفة عن المعنى الشرعي 
نظير ما مر في صرائح الطلاق قوله: (ونطقه الخ) عطف تفسير اه كردي . قوله: (إن دلت القريئة عليه) المتجه اعتبار القرينة 
اه سم وعبارة المغني والنهاية والمتجه أن السفيه يرجع فيه إلى ما قال المصنف لا إلى ما قاله الأذرعي إلا إن ادعاه وكان 
هناك قرينة وأما العامي فيرجع فيه إلى ما ادعاه وإن لم يوجد قرينة اه قول المتن: (قيل) أي قال العبادي نهاية ومغني قول 
المتن: (من باع دينه بدنياه) أخرج من ترك دينه ولم يشتغل بدنياه فقضيته أنه ليس خسيسا على هذا اه سم قول المتن: 
(ويشبه أن يقال الخ) قاله الرافعي تفقها من نفسه نظرا للعرف نهاية ومغني وعليه لا يتوقف الخسة على فعل حرام ولا على 
ترك واجب ع ش قول المتن: (بخلا) أي بما يليق به نهاية ومغني قوله: (لأن ذلك الخ) علة لقول المتن ويشبه الخ قوله: (لا 
زهدا) إلى قوله وقضية كلام الروض ذ في النهاية قوله: (لا زهداً الخ) محترز قول المتن بخلا. 


قوله: (وأخس الأخساء الخ) هل هو على القولين في معنى الخسيس أو على الأول فقط وحينئذ فما معناه على الثاني 
وقوله من باع دينه الخ أخرج به من لم يبع بأن ترك دينه ولم يشتغل بدنيا غيره فقضيته أنه لا حنث بذلك في التعليق بأخس 
الأخساء ولا خفاء على عاقل أن من ترك دينه لدنيا غيره أقبح ممن تركه لا لشيء لأنه ارتكب قبيحين ترك دينه والاشتغال 
بدنيا غيره وعكس بعضهم ذلك عجيب فليتأمل اه سم وقوله هل هو على القولين الخ أقول صنيع النهاية والمغني حيث 
نسباه إلى صاحب القيل أنه على الأول فقط قوله: (والحقرة 5 الخ) والقؤاد من يجمع بين الرجال والنساء جمعا حراما وإن كن 
غير أهله قال ابن الرفعة وكذا من يجمع بينهم وبين المرد والقرطبان من يسكت عن الزاني بامرأته وفي معناه محارمه 
ونحوهن والديوث من لا يمنع الداخل على زوجته من الدخول ومحارمه واماؤه كالزوجة كما بحثه الأذرعي وقليل الحمية 
من لا يجار على أهله ومجارمه وتخوهن والقلاش الاق للطمام كات يرى آنة يرية الشيراء .ولا بيده والقجية هي اليش ردن 
قيل له يا زوج القحبة فقال إن كانت زوجتي كذا فهي طالق طلقت إن قصد التخلص من عارها كما لو قصد المكافأة وإلا 
اعتبرت الصفة والجهوذوري من قام به الذل والخساسة وقيل من قام به صفرة الوجه فعلى الأول لو علق مسلم طلاقه به لم 


أخذ هذا المبلغ فالإشارة إلى المبلغ المدعى يه العايكا في الذفة ومى تقل والماخوة غير المقار لاقل بقع الل المعارتت 
عليه فلا يقع الطلاق إل أن يريد بالأخذ مطلق الاستيفاء فيقع حينئذ عملا بنيته الثاني العود بعد النقلة فإن لم ب يقع الطلاق وهي 
صورة الإطلاق فواضح وإن وقع وهي صورة قصد مطلق الاستيفاء فالحلف قد وقع على السكنى من غير تقييد فيحنث 
بالسكتى في أيارقت كان اى فقولا (تقدم الشر يظلنا فيضل الغلا الخ) فجي الجرايع ثم عراي اللفظ ميقموك 
على عرف الممخاطب أي بكسر الطاء ف ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه ؛ ثم العرفي العام 5 ثم اللغري اه ولا ينافي ما ذكر قوله: 
(وتارع فيه الأتر الخ) فصن لوله السابن انق لمحل الكلاف لي تقني اللحوي أو العرلي الخ حدم ترئجه هذا النزاع قوله: 
(إن دلت القرينة عليه) المتجه اعتبار القرينة قوله في المتن: (من باع دينه بدنياه) أخرج من ترك دينه ولم يشتغل بدنياه فقضيته 
أنه ليس خسيسا على هذا قوله: (وأخس الأخساء من باع دينه بدنيا غيره) هل هو على القولين في معنى الخسيس أو على 
الأول فقط وحينئذ فما معناه على الثاني قوله: (من باع دينه بدنيا غيره) أخرج من لم يبع بأن ترك دينه ولم يشتغل بدنيا غيره 
فقضيته أنه لا حنث بذلك في التعليق بأخس الأخساء ولا خفاء على عاقل أن من ترك دينه لدنيا غيره أقبح حالا ممن تركه لا 
لشيء لأنه ارتكب قبيحين ترك دينه والاشتغال بدنيا غيره وعكس بعضهم ذلك عجيب فليتأمل . 
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عرفا ذاتا ضئيل الشكل فاحش: القصر ووضعا الفقير الفاسق ذكره أبو زرعة» ثم قال وبلغني أن النساء لا يردن به إلا قليل 
النفقة ولا عبرة يعرفهن تقديما للعرف العام عليه» وفي أصل الروضة عن التتمة» والبخيل من لا يؤدي الزكاة ولا يقري 
الضيف فيما قيل انتهى. وقضيته أنه لو اقتصر على أحدهما لم يكن بخيلا واعترف بأن العرف يقتضي الثاني فقط ويرد 
بمنع ذلك» وقضية كلام الروض أن كلا منهما بخيل قال شيخنا وهو ظاهر انتهى» قيل والكلام في غير عرف الشرع أما 
فيه فهو من يمنع ما لا لزمه بذله انتهى» وفيه نظر ظاهر بل لا يصح لأن صريح كلامهم أن من يؤذي ذينك لو امتنع من 
أداء دين لزمه فورا لا يسمى بخيلا وإن ضبطه بما مرء إنما هو بالنسبة للعرف العام لعدم وجود ضابط له لغة ولا شرعا 
وهو واضح. 


يقع لأنه لا يوصف بها فإن قصد المكافأة بها طلقت حالا والكوسج من قل شعر وجهه وعدم شعر عارضيه والأحمق من 
يفعل الشيء في غير موضعه مع علمه بقبحه والغوغاء من يخالط الأراذل ويخاصم الئاس بلا حاجة والسفلة من يعتاد دنيء 
الأفعال لا نادرا فإن وصفت زوجها بشىء من ذلك فقال لها إن كنت كذلك فأنت طالق فإن قصد مكافأتها طلقت حالا وإلا 
اعتبر وجود الصفة ولو قالت له كم تحرك لحيتك فقد رأيت مثلها كثيرا فقال إن كنت رأيت مثلها كثيرا فأنت طالق فهذه 
اللفظة في مثل هذا المقام كناية عن الرجولية والفتوة أو نحوها فإن قصد بها المغايظة والمكافأة طلقت وإلا اعتبرت وجود 
الصفة ولو قالت له أنا أستنكف منك فقال كل امزأة تستنكف مني فهي طالق فظاهره المكافأة فتطلق حالا إن لم يقصد التعليق 
ولو قالت لزوجها المسلم أنت من أهل النار فقال لها إن كنت من أهل النار فأنت طالق لم تطلق لأنه من أهل الجئة ظاهرا 
فإن ارتد ومات مرتدا بان وقوع الطلاق فإن قالت ذلك لزوجها الكافر فقال لها ذلك طلقت لأنه من أهل النار ظاهرا فإن 
أسلم بأن عدم الطلاق فإن قصد الزوج في الصورتين المكافأة طلقت حالا ولو قال لزوجته إن فعلت معصية فأنت طالق لم 
تطلق بترك الطاعة كصلاة وصوم لأنه ترك وليس بفعل ولو وطىء زوجته ظانا أنها أمته فقال إن لم تكوني أحلى من زوجتي 
فهي طالق طلقت لوجود الصفة لأنها هي الحرة فلا تكون أحلى من نفسها كما مال إلى ذلك الإسنوي وهو المعتمد ولو قال 
إن وطئت أمتي بغير إذنك فأنت طالق فقالت له طأها في عينها فليس بإذن نعم إن دل الحال على الإذن في الوطء كان إذنا 
وقولها في عينها يكون توسيعا له في الإذن لا تخصيص قفاله الأذرعي اه مغني زاد النهاية ولو قال إن دخلت البيت ووجدت 
فيه شيئا من متاعك ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فوجد في البيت هاونا طلقت حالا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى 
اه عبارة سم والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي أنها تطلق في الحال كما هو القاعدة في التعليق بالمحال في النفي اه 
أي خلافا للمغني حيث قال لم تطلق كما جزم به الخوارزمي ورجحه الزركشي للاستحالة اه قالع ش قوله من لا يمنع 
الداخل على زوجته أي ولو لغير الزنى ومنه الخدام وقوله من الدخول أي على وجه يشعر بعدم المروأة من الزوج أما ما 
جرت العادة به من دخول الخادم أو نحوه لأخذ مصلحة من غير مخالطة للمرأة فالظاهر أنه لا يكون مقتضيا لتسمية الزوج. 
بما ذكر وقوله وإلا اعتبرت الصفة وهل يكفي فيها الشيوع أو لا بد من أربع كالزنى أو يكفي اثنان فيه نظر والأقرب الأخير 
لأن الطلاق يثبت برجلين اه. قوله: (ذاتا ضئيل الشكل فاحش القصر الخ) فإن عين أحدهما في يمينه كأن قال فلان حقرة 
ذاتا أو صفة عمل به وإن أطلق حنث إن كان حقره بأحد الأمرين لصدق الحقرة على كل منهما فلو قال أردت أحدهما وعينه 
فينبغي قبوله منه اهدع ش قوله: (ضئيل الشكل) يقال رجل ضئيل أي صغير الجسم اه قاموس قوله: (ووضعا) الظاهر ووصفا 
حتى يقال بل قوله ذاتا وينتظم الكلام وأما سكوته عن معناه اللغوي فلا محذور فيه أما لوضوحه أو للحوالة على اللغة لأن 
الكلام عليه مظنة معروفة اه سيد عمر قوله: (ولا عبرة بعرفهن) معتمد اهدع ش. قوله: (ولا يقري الضيف) بفتح الياء 
والظاهر أنه ليس المراد بالضيف هنا خصوص القادم من السفر بل من يطرأ عليه وقد جرت العادة بإكرامه اه ع ش قوله: 
(الثاني فقط) أي من لا يقري الضيف قوله: (إن كلا منهما) أي ممن يمنع الزكاة ومن لا يقري الضيف قوله: (قال شيخنا الخ) 
اعتمده المغني أيضا قوله: (والكلام في غير عرف الشرع الخ) جزم به النهاية قوله: (لزمه بذله) أي فيدخل الدين اهدع ش 
قوله: (ذينك) أي الزكاة والضيافة قوله: (فورا) الظاهر أنه قيد للزوم لا للأداء قوله: (وإن ضبطه الخ) عطف على قوله إن صريح 
الخ قوله: (بما مر) أي عن التتمة وشيخ الإسلام . 
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فروع : أكثرها لا نقل فيه بعينه وإنما حكمه مأخوذ من كلامهم علق بغيبته مدة معينة بلا نفقة ولا منفق احتبج في 
إثبات ذلك جميعه إلى بينة تشهد به حتى تركها بلا نفقة ولا منفق لأنه نفي يحيط به العلم كالشهادة بالإعسار وأنه لا مال 
له وبأنه لا وارث له ولو قال لا أكلم زيدا ولا عمرا فكلمهما ولو متفرقين وقع عليه طلقتان كما في الأيمان لاعادة لا 
خلافا لما في الخادم من أنه يمين واحدة لأنه مفرع على ضعيف كما يأتي» ثم ولو قال إن فعلت كذا وإن فعلت كذا 
بمحل كذا وإن فعلت كذا فامرأتي طالق ولا نية له ففي رجوع قيد الوسط إلى ما قبله وما بعده تردد» والمرجح كما مر 
في الوقف رجوعه لأن الأصل اشتراك المتعاطفات في المتعلقات ولأنها متأخرة عن الأول ومتقدمة على الثاني وهما 
يرجعان للكل من غير تردد» ومن ثم أفتى بعض شراح الوسيط في إن كلمت زيدا اليوم وعمرا بشمول اليوم لهما أو إن 
امتنعت من الحاكم لا حنث بالهرب, لأن الامتناع أن يطلب فيمتنع» أو متى مضى يوم كذا مثلا ولم أوف فلاناً دينه 
فأعسر لم يحنث لكن بشرط الإعسار من حين التعليق إلى مضي المدة» ويؤيده قول الكافي إن لم تصل اليوم الظهر 
فحاضت في وقته إن كان قبل مضي ما يمكن فيه الفرض لم تطلق وإلا طلقت». وقيد ذلك شيخنا بما إذا لم يغلب على 
ظنه عدم يساره وقت الوفاء وإلا حنث لأنه تعليق بمحض الصفة اه. 


قوله: (لأنه) أي تركها كذلك قوله: (ولو قال لا أكلم زيدا الخ). 

فروع: ل مااي ار و ا ا يح ا ا 
السكر الطافح طلقت لوجود الصفة ممن يكلم غيره ويكلم هو عادة فإن كلمته في نوم أو إغماء منه أو منها أو كلمته نه وهي 
مجنونة أو كلمته بهمس وهو خفض الصوت بالكلام بحيث لا يسمعه المخاطب أو نادته من مكان لا يسمع منه وان فهمه 
كزية ار حملت رح إلنه وسع لم تطلق لأن ذلك لا يسمي ليها عاد وإن كلمب ببحيث سبع لعن لذ يشمع للخول من آل 
لشغل أو لغط ولو كان لا يفيد معه الإصغاء طلقت لأنها كلمته وعدم السماع لعارض وإن كان أصم فكلمته ولم يسمع لصمم 
بحيث لو لم يكن أصم لسمع فقيل تطلق وقيل لا تطلق والأوجه كما قال شيخنا حمل الأول على من يسمع مع رفع الصوت 
والثاني على من لم يسمع ولو مع رفع الصوت ولو قال إن كلمت نائما أو غائبا عن البلد مثلا فأنت طالق لم تطلق لأنه تعليق 
01 لوي الي كر كم ب م وحن ارك ل 
أصحهما أنها لا تطلق ولو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فكلمت أباه أو غيره من محارمها أو زوجها طلقت لوجود الصفة 
فإن قال قصدت منعها من مكالمة الرجال الأجانب قبل منه لأنه الظاهر ولو قال إن كلمت زيدا أو عمرا فأنت طالق طلقت 
بتكليم أحدهما وانحلت فلا يقع بتكليم الآخر شيء أو إن كلمت زيدا وعمرا فأنت طالق لم تطلق إلا بكلامهما معا أو مرتبا 
أو إن كلمت زيدا ثم عمرا أو زيدا فعمرا اشترط تكليم زيد أوّلا وتكليم عمر وبعده متراخيا في الأولى وعقب كلام زيد في 
الثانية نهاية ومغني وبعض ذلك قد مر. قوله: (ثم) أي في الأيمان قوله: (ولو قال إن فعلت الخ) تصويره أن يقول مثلا إن 
أكرمت زيدا وإن أهنت عمرا بمصر وإن كلمت بكرا اه سيد عمر قوله: (ولأنها متأخرة عن الأول ومتقدمة) وكان ينبغى 
التذكير لأن الضمائر لقيد الوسط قوله: (وهما) أي القيد المتأخر عن الكل والقيد المتقدم عليه قوله: (بشمول اليوم) أي 
رجوعه قوله: (أو إن امتنعت الخ) عطف على قوله إن فعلت الخ قوله: (أو متى مضى يوم كذا الخ) وفي فتاوى السيوطي 
مسألة رجل عليه دين لشخص فطالبه فحلف المديون بالطلاق متى أخذت مني هذا المبلغ في هذا اليوم ما أسكن في هذه 
الحارة ثم أنه تعوض في المبلغ المذكور قماشا وانتقل من وقته فهل إذا عاد يقع عليه الطلاق أم لا الجواب هنا أمران الأول 
كونه تعوض بالمبلغ قماشا والحلف على أخذ هذا المبلغ المدعي به الثابت في الذمة وهو نقد والمأخوذ غير المشار إليه فلا 
يقع الطلاق إلا أن يريد بالأخذ مطلق الاستيفاء فيقع حيتئذ عملا بنيته والثاني العود بعد النقلة فإن لم يقع الطلاق وهي صورة 
الإطلاق فواضح وإن وقع وهي صورة قصد مطلق الاستيفاء والحلف قد وقع على السكنى من غير تقييد فيحنث بالسكنى في 
أي وقت كان انتهى اه سم بحذف قوله: (ويؤيده) أي قوله لكن بشرط الخ قوله: (إن لم تصل الخ) علئ حذف في متعلق 
بقول الكافي قوله: (إن كان الخ) مقول قول الكافي والضمير لطروٌ الحيض . قوله: (وقيد ذلك) أي عدم الحنث قوله: (إذا لم 


فصل في أنواع أخرى من التعليق يفن 


وفيه نظرء لأن الأمور المستقبلة يبعد فيها التحقق وما قرب منه غالبا فليس تعليقا بذلك» ولا يخالف ما تقرر إفتاء 
ابن رزين في إن لم أوفك حققك يوم كذا فأعسر بالوفاء فأحال به أنه إن قصد بالوفاء الإعطاء حنث أو البراءة من الدين 
على أي وجه كان فلا لأنه وجه ضعيف» وإن نقله جمع لأنهم صرحوا أو أشاروا لما يرده» وإنما حنث من حلف لا 
يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه بمفارقته له وإن وجبت لما يأتي في الأيمان» ويظهر أن المراد بالإعسار هنا ما مر 
في الفلس ويحتمل أن يكون ما هنا أضيق فلا يترك له هنا جميع ما يترك لهء ثم وإنما يترك له الضروري لا الحاجي ولا 
أثر لقدرته على بعض الدين إذ لا يتعلق به بر ولا حنث؛» ونقل المزني الإجماع على حنث العاجز مؤوّل بما إذا قصد 
الحالف شمول اليمين لحالة العجز دون ما إذا لم يقصد ذلك لما دل عليه تفاريع الائمة في اعتبار الإفكان في الحنث» 
فقد قالوا لو حلف ليقضينه غدا فابرىء أو عجز لم يحنث لأن التمكن شرط لاستقرار الحقوق الشرعية» وبحث الجلال 
البلقيني وسبقه إليه ابن البزري أنه لا يحنث لو سافر الغريم أي قبل تمكنه من وفائه قال غيره وهو الظاهر لغوبه بغير 
اختياره» وإن أمكنه بالقاضي لأن حمله عليه مجاز والحمل على الحقيقة أولى قال بعض المتأخرين وحيث قلنا الإعسار 
كالإكراه فادعاه فالراجح قبوله اهء وفي إطلاقه نظر لما مر أنه لا يقبل دعواه الإكراه إلا بقرينة كحبس فكذا هناء ويؤيده 
قولهم في التفليس لا يقبل قوله فيه إلا إذا لم يعهد له مال» ولو تعارضت بينتا تعليق وتنجيز قدمت الأولى لأن معها 
زيادة علم بسماع التعليق ومحله كما هو ظاهر إن لم يمكن العمل بهماء ولو قال كل زوجة في عصمتي طالق دخلت 
الرجعية وإن ظن أنها ليست في عصمتهء كما لو طلق زوجته ظانا أنها أجنبية وإنما قبل فيما مر في كل زوجة لي طالق 
وقال أردت غير المخاصمة لأنه ثم أخرجها بالنية مع وجود القرينة المصدقة» ولو قال متى وقع طلاقي عليها كان معلقا 
بكذا فهو لغو لأن الواقع لا يعلق أولا وصلته عشرة أشرفية ولا نية له تعينت فلا يجزىء غير الذهب الأشرفي لما مر في 
الإقرار والبيع» ولو علق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها لم يحنث إن ثبت ذلك وإلاا صدقت على ما مر 
فتحلف. ومر أنه لو حنث ذو زوجات لم ينو إحداهن والطلاق ثلاث عينه في واحدة ولا يجوز له توزيعه لمنافاته لما 
وقع عليه من البينونة الكبرى» وله أن يعينهن في ميتة وبائنة بعد التعليق لأن العبرة بوقته لا بوقت وجود الصفة على 


قوله: (وما قرب منه) أي وغلبة الظن قوله: (بذلك) أي بمحض الصفة قوله: (ولا يخالف الخ) أي لا يعقل مخالفته قوله: 
(ما تقرر) أي من عدم الحنث قوله: (إنه الخ) على حذف الباء متعلق بالإفتاء قوله: (لأنه الخ) متعلق لقوله ولا يخالف الخ 
قوله: (وجه ضعيف) أي والموافق للصحيح أنه لا حنث إذا أعسر وإن قصد بالوفاء الإعطاء اه سم قوله: (وإن نقله) أي ذلك 
الوجه قوله: (أو أشاروا) الظاهر أنها أي أو للتنويع أي من الجمع الناقلين له من صرح برده ومنهم من أشار لرده اه سيد عمر 
قوله: (لما يرده الخ) تنازع فيه الفعلان فاعمل الثاني قوله: (وإنما حنث الخ) جواب سؤال وارد على عدم الحنث في مسألة 
اليمين على الوفاء إذا أعسر قوله: (وإن وجبت) أي المفارقة بنحو الإعسار قوله: (لما يأتي الخ) متعلق بقوله وإنما حنث الخ 
قوله: (ونقل المزني الخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله: (فابرىء) ببناء المفعول قوله: (لاستقرار الحقوق الخ) لا يخلو عن 
شيء ولو قال لاداء الحقوق الخ لكان واضحا اه سيد عمر قوله: (وبحث الجلال الخ) أي في مسألة الحلف على وفاء الدين 
الخ قوله: (لو سافر الغريم) أي الدائن قوله: (بالقاضي) أي بتسليمه للقاضي قوله: (عليه) أي على الوفاء ولو بالقاضي قوله: 
(ويؤيده) أي اشتراط القرينة هنا أيضا قوله: (ومحله) أي التقديم قوله: (إن لم يمكن الخ) كأن اتحد تاريخهما ووجدت الصفة 
بعد العدة قوله: (أولا وصلته الخ) عطف على متى وقع الخ قوله: (فلا يجزىء الخ) قضية ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي 
كما بيناه في الإقرار من أن الأشرفي مجمل بين الذهب وقدر معلوم من الفضة أنه يجزىء القدر المعلوم من الفضة اه سم 
قوله: (ومر) أي في فصل بيان محل الطلاق اه كردي قوله: (توزيعه) أي الطلاق الثلاث قوله: (وله أن يعينهن في ميتة الخ) 


قوله: (لأنه وجه ضعيف) أي والموافق للصحيح أنه لا حنث إذا أعسر وإن قصد بالوفاء الإعطاء قوله: (فلا يجزىء غير 
الذهب الأشرفي لما مر الخ) قضية ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما بيناه في الاقرار من أن الأشرفي مجمل بين الذهب 
وقدر معلوم من الفضة أنه يجزىء القدر المذكور من الفضة . قوله: (وله أن يعينهن في ميتة وبائنة بعد التعليق الخ) تقدم في 
فصل شك في طلاق فلا أن الذي استقر عليه رأى شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز تعيينه في ميتة ومبانة بعد 
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المعتمد» ولو حلف انه لا يطلق غريمه فهرب وأمكنه اتباعه حنث إذ معنى لا أطلقه لا أخلي سبيله كذا قيل وفيه وقفة» 
بل المتبادر من أطلقه أباشر إطلاقه بأن أخرجه من الحبس أو آذن له في الخروج أو في ذهابه عني» ولو قال إن خرجت 
مع أمي إلى الحمام فخرجت أولاً ففي فتاوى المصنف إن قصد منعها من الاجتماع معها في الحمام طلقت وإلآ فلاء 
ويقاس به نظائره ويأتي أوائل الأيمان حكم ما لو حلف لا يأكل طعامه فأضافه . 


تقدم في فصل شك في طلاق فلا أن الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز في ميتة ومبانة بعد 
وجود الصفة لا قبله اه سم قوله: (ولو قال إن خرجت الخ) . 

فروع: لو قال لزوجته إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأذن لها وهي لا تعلم أو كانت مجنونة أو صغيرة فخرجت لم 
تطلق وإن أذن لها في الخروج مرة فخرجت لم يقع وانحلت اليمين ولو أذن ثم رجع فخرجت بعد المنع لم يحنث لحصول 
الإذن وار قآل كعات حت إلا بإذتي فأنت ءظائق فأيارة خرعت باد إزنا للقت لزن كلها تقنضي الكراو كما مي وجلا يه 
من ذلك أن يقول لها أذنت لك أن تخرجي متى شئت أو كلما شئت ولو حلف لا يخرج من البلد إلآ مع امرأته فخرجا لكن 
تقدم عليها بخطوات لم تطلق مغني ونهاية. قوله: (حكم ما لو حلف الخ) عبارة المغني ولو حلف لأ يأكل من مال زيد 
فأضافه أو نثر مأكولا فالتقطه أو خلطا زاديهما وأكل من ذلك لم يحنث لأن الضيف يملك الطعام قبيل الازدراد والملتقط 
يملك الملقوط بالأخذ والخلط في معنى المعاوضة ولو حلف لا يدخل دار زيد ما دام فيها فانتقل منها وعاد إليها ثم دخلها 
الحالف وهو فيها لم يحنث لانتفاء الديمومية بالانتقال منها نعم إن أراد كونه فيها فينبغي الحنث قاله الأذرعي اه وكذا في 
النهاية إلا مسألة النثر وخلط الزاد فنبه عليهما الرشيدي بما نصه الظاهر أن الضيافة ليس بقيد بل المدار على ما وجدت فيه 
العلة فيشمل نحو الإباحة كان أذن له في الأكل من ماله أو نحو ذلك فليراجع اه. 


وجود الصفة لا قبله”' قال في الروض ولا تسقط أي الرجعة بالإسقاط قال في شرحه ولا بشرط الإسقاط قوله: (ما لو حلف 
لا يأكل طعامه فأضافه) أي فلا يحنث شرح م ر أي فإنه يملكه بالازدراد فلا يصير طعامه فإن أراد بلا يأكل لا يمضغ ولا 
يدخله فمه فالحنث ظاهر. 


)١(‏ قول المحشي قال في الروض الخ حق هذا ذكره بعد قوله كتاب الرجعة. 


كتاب الرجعة اخرل 
كتاب الرجعة 


هي بفتح الراء ويجوز كسرها قيل بل هو الأكثر لغة المرة من الرجوع» وشرعا رد مطلقة لم تبن إلى النكاح 
بالشروط الآتية والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وأركانها محل وصيغة ومرتجع؛ (شرط المرتجع أهلية 
النكاح) لأنها كإنشائه فلا تصح من مكره للحديث السابق ومرتد لأن مقصودها الحل» والردة تنافيه (بنفسه) فلا تصح 
من صبي ومجنون لنقصهماء وتصح من سكران وسفيه وعبد ولو بغير إذن ولي وسيد تغليبا لكونها استدامة» وذكر 
الصبي وقع في الدقائق واستشكل بأنه لا يتصوّر وقوع طلاق عليه» ويجاب بما إذا حكم حنبلي بصحة طلاقه على أنه لا 
يلزم من نفي الشيء بلا إمكانه كما مر أوائل الشفعة» فالاستشكال غفلة عن ذلك وإنما صحت رجعة محرم ومطلق أمة 
معه حرة لأن كلا أهل للنكاح بنفسه ل اسداس ف وجل سام وق اها وا لمم انأو لا سراق الست لاك ارات وله او 1 


كتاب الرجعة 


قوله: (هي بفتح الراء) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قول المتن وتختص في النهاية إل قوله وأثر هذا إلى نعم 
وقوله وتنحصر صرائحها فيما ذكر وقوله ويظهر إلى المتن قوله: (بل هو الأكثر) أي في الاستعمال وإلا فالقياس الفتح لأنها 
اسم للمرة وهي بالفتح وأما التي بالكسر فهي اسم للهيئة اهدع ش قوله: (وشرعا رد مطلقة الخ) قال في الروض ولا تسقط 
أي الرجعة بالإسقاط قال في شرحه ولا بشرط الإسقاط انتهى اه سم قوله: (بالشروط الآتية) أي في قول المتن وتختص 
الرجعة بموطوأة الخ قوله: (محل الخ) عبارة المغني ثلاثة مرتجع وصيغة وزوجة فأما الطلاق فهو سبب لا ركن اه قول 
المتن : (أهلية النكاح الخ) بأن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مرتد اه مغني قوله: (للحديث السابق) أي في كتاب الطلاق اه 
اع ش قوله: (ومرتد) أي وإن أسلم اهدع ش قوله: (من سكران) أي متعد بسكره مغني وسم زادع ش وأما غيره فأقواله كلها 
لاغية اه قوله: (وسفيه الخ) أي ومفلس اه نهاية قوله: (وعبد) ولو عتقت الرجعية تحت عبد كان له الرجعة قبل اختيارها قاله 
الزركشي نهاية ومغني قالع ش قوله كان له الرجعة أي ولا يسقط خيارها بتأخير الفسخ لعذرها في أنها إنما أخرت رجاء 
البينونة بانقضاء العدة وقوله قبل اختيارها أي للفسخ اه قوله: (ولو بغير إذن ولي) أي في السفيه وسيد أي في العبد اه ع ش 
قوله: (بما إذا حكم الخ) ويحمله على فسخ صدر 2 عليه وقلنا أنه طلاق نهاية أي على المرجوح ع ش قوله: (بصحة طلاقه) 
قال سم على المنهج وانظر إذا طلق الصبي وحكم الحنبلي بصحة طلاقه هل لوليه الرجعة حيث يزوجه كما هو قياس 
المجنون اه أقول الظاهر أن له الرجعة قياسا على ابتداء النكاح وإن كان بائنا عند الحنبلي لأن الحكم بالصحة لا يستلزم 
التعدي إلى ما يترتب عليها فإن كان حكم بالصحة بموجبها وكان من موجبها عنده امتناع الرجعة وإن حكمه بالموجب 
يتناوله احتاج في ردها إلى عقد جديد اهدع ش قوله: (لا يلزم من نفي الشيء بلا إمكانه) أي فإنه قد يكون مستحيلا كقولك 
هذا الميت لا يتكلم مثلا اه ع ش زاد الكردي بخلاف لم اه قوله: (كما مر) أي في الشفعة اه كردي قوله: (فالاستشكال 
غفلة الخ) رده سم راجعه قوله: (وإنما صحت) إلى قول المتن فالأصح في المغني إلا قوله وأثر هذا إلى نعم وقوله بالصريح 
والكناية قوله: (لأن كلا أهل الخ) قد يعكر عليه ما قدمه في المكره فلو علل بتغليب الاستدامة كما في شرح الروض لكان 
واضحا اه رشيدي. 


كتاب الرجعة 


قوله: (وتصح من سكران) أي متعد قوله: (وعبد ولو الخ) ولو عتقت الرجعية تحت عبد كان له الرجعة قبل اختيارها 
قاله الزركشي شرح م ر قوله: (واستشكل بأنه لا يتصور وقوع طلاق عليه) قد يكون مقصود المستشكل أنه لا فائدة في هذا 
النفي لعدم تصور المنفي وأيضا فالمتبادر من نفي الفقهاء الإمكان لندرة ترتيبهم الأحكام على المطالات #التدكم بالخقلة يها 
لا يليق بل غفلة عن معنى الاستشكال قوله: (على أنه لا يلزم من نفي الشيء بلا إمكانه الخ) إذا جعل الإشكال أنه لا فائدة في 
نفي صحة رجعة الصبي لأنها فر إن الطلان وخر لا يتصور م لم بدك بالغلدوة الماكونة وك كن شفلة رعلا يدل ألا 
المتبادر من نفي صحة الرجعة تصور الطلاق مع عدم تصوره هنا. 


ديل الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في الجملة وإنما منع منه مانع عرض له. ولم تصح كما يأتي رجعة مطلق إحدى زوجتيه مبهما ومثله على أحد وجهين 
ما لو كانت معينة ثم نسيها مع أهليته للنكاح لوجود مانع لذلك هو الإبهام» وأثر هنا دون وقوع الطلاق لأنه مبني على 
الغلبة والسراية بخلاف الرجعة» نعم لو شك في طلاق فراجع احتياطا فبان وقوعه أجزأته تلك الرجعة اعتبارا بما في 
نفس الأمر كما يأتي» (ولو طلق) الزوج (فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح) بأن احتاجه كما مرء 
لأن الأصح صحة التوكيل في الرجعة» واعترضت حكايته للخلاف بأن هذا بحث للرافعي ويرد بأن من حفظ حجة على 
من لم يحفظ. (وتحصل) الرجعية بالصريح والكناية ولو بغير العربية مع القدرة عليهاء فمن الصريح أن يأتي (براجعتك 
ورجعتك وارتجعتك) أي بواحد منها لشيوعها وورودهاء وكذا ما اشتق منها كأنت مراجعة أو مرتجعة كما في التتمة» 
ولا يشترط إضافتها إليه بنحو إليّ أو إلى نكاحي لكنه مندوب بل إليها كفلانة أو لضميرها كما ذكره» أو بالإشارة كهذه 


قوله: (في الجملة) أي ولو بالتوكيل فيه في الجملة اه سم قوله: (مانع الخ) وهو الإحرام ووجود الحرة في نكاحه قوله: 
(كما بأني) أي في شرح ولا تقبل تعليقا قوله: (رجعة مطلق إحدى زوجتيه مبهما الخ) قد يخرج هذا التصوير ما لو راجع 
إحداهما بعينها أو كل واحدة بعينها ثم عينها في صورة الإبهام أو تذكرها في صورة النسيان فتجزىء الرجعة وهو قياس ما 
يأتي في قوله نعم لو شك الخ سم على حج اهدع ش ويأتي عن السيد عمر ما يوافقه وأن عقب كلام سم المذكور بما نصه 
إنما يتم هذا الإخراج لو كان مبهما صفة للارتجاع والظاهر أنه صفة للطلاق اه. قوله: (على أحد وجهين الخ) عبارة فتح 
الجواد نعم لو طلق معيئة ثم نسيها صح أن يراجع المطلقة مبهما في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما بينته في الأصل انتهت 
اه سيد عمر قوله: (وأثر) أي الإبهام هذا أي عدم الصحة المار في قوله ولم يصح كما يأتي الخ اه سم عبارة الكردي قوله 
وأثر هنا أي أثر الإبهام هنا بأن يمنع الرجعة دون وقوع الطلاق فإنه لا يمنعه اه فكأن نسخ الشارح مختلفة قوله: (دون وقوع) 
المتبادر منه أن المعنى أنه لم يؤثر الوقوع وهو خلاف المراد وإنما المراد أنه لم يؤثر عدم الوقوع بل جامعه الوقاع فكان 
المناسب أن يقول دون عدم الوقوع فتأمله اه سم قوله: (لأنه) أي الطلاق اه سم قوله: (والسراية) عطف تفسير للغلبة يعني 
غلبة الواقع وسرايته غير الواقع في بعض الطلقة فإن البعض الواقع يسري إلى غيره اه كردي قوله: (كما يأتي) أي في شرح 
وتختص الرجعة بموطوأة اه كردي قوله: (بأن احتاجه) أي المجنون الوطء قوله: (كما مر) أي في باب النكاح قوله: (لأن 
الأصح صحة التوكيل الخ) أي والخلاف في صحتها من الولي مبني على صحة التوكيل فيها كما صرح به الجلال المحلي 
وكان على الشارح أن يصرح به أيضا اه رشيدي قوله: (ويرد الخ) على أنه إذا اعتد ببحث الرافعي في الأحكام فليعتد به في 
إجراء الخلاف إذ لا وجه للفرق اه سم قوله: (بأن من حفظ حجة الخ) عبارة المغني وأجيب باحتمال وقوف المصنف على 
نقل الوجهين عن الأصحاب اه قوله: (بالصريح والكناية) هذا الصنيع لا ينسجم مع قول المصنف الآني كما لا يخفى اه 
رشيدي قوله: (مراجعة الخ) أي أو مسترجعة ونحو ذلك اه مغني قوله: (ولا يشترط الخ) هل هو شامل لنحو أنت مراجعة 
ظاهر كلامه نعم غير أنه لا يخلو عن شيء لأنه حينئذ يخلو عن إسناد الرجعة إليه بالكلية بخلاف نحو راجعتك فليتأمل اه 
سيد عمر قوله: (ولا يشترط إضافتها الخ) أي في راجعتك الخ وفيما اشتق منها اهدع ش قوله: (بل إليها) أي بل يشترط 
الؤضافة إليها اهدع ش عبارة المغني والروض مع شرحه. 

تنبيه: لا يكفي مجرد راجعت أو ارتجعت أو نحو ذلك بل لا بد من إضافة ذلك إلى مظهر كراجعت فلانة أو مضمر 
كراجعتك أو مشار إليه كراجعت هذه ولو قال راجعتك للضرب أو للإكرام أو نحو ذلك لم يضر في صحة الرجعة إن قصدها 
أو أطلق لا إن قصد ذلك دون الرجعة فيضر فيسأل احتياطا لأنه قد يبين ما لا يحصل به الرجعة فإن مات قبل السؤال حصلت 


قوله: (في الجملة) أي ولو بالتوكيل فيه في الجملة قوله: (إحدى زوجتيه مبهما الخ) قد يخرج هذا التصوير ما لو راجع 
إحداهما بعينها أو كل واحدة بعينها ثم عينها في صورة الإبهام أو تذكرها في صورة النسيان فتجزىء الرجعة وهو قياس ما 
يأتي في قوله نعم لو شك الخ قوله: (وأثر) أي الإبهام هنا أي عدم الصحة المار في قوله ولم تصح كما يأتي الخ شرح م ر 
قوله: (دون وقوع) المتبادر منه أن المعنى أنه لم يؤثر الوقوع وهو خلاف المراد إنما المراد أنه لم يؤثر عدم الوقوع بل جامعه 
الوقوع فكان المناسب أن يقول دون عدم الوقوع فتأمله قوله: (لأنه) أي الطلاق مبني الخ قوله: (ويرد الخ) أقول على أنه إذا 
اعتد بيبحث الرافعي في الأحكام فليعتد به في إجراء الخلاف إذ لا وجه للفرق قوله في المتن: (وتحصل براجعتك الخ) قال 


كتاب الرجعة يل 


فمجرد راجعت لغو (والأصح أن الرد والإمساك) وما اشتق منهما (صريحان) لورودهما في القرآن والأول في السنة 
أيضاء ومن ثم كان أشهر من الإمساك» بل صوّب الأسنوي أنه كناية كما نص عليه وتنحصر صرائحها فيما ذكر (وأن 
التزويج والنكاح كنايتان) لعدم شهرتهما في الرجعة سواء أتى بأحدهما وحده كتزوّجتك. أو مع قبول بصورة العقد 
(وليقل رددتها إليّ أو إلى نكاحي) حتى يكون صريحا لأن الرد وحده المتبادر منه إلى الفهم ضد القبول» فقد يفهم منه 
الرد إلى أهلها بسبب الفراق فاشترط ذلك في صراحته خلافا لجمع لينتفي ذلك الاحتمال» وبه فارق عدم الاشتراط في 
ل ع ا ل ا ا ا ا د 
فيه» (والحديد أنه لا يشترط) لصحة الرجعة (الإشهاد) عليها بناء على الأصح كر ومن ثم لم 
تحتج لولي ولا لرقياها بل يندب لقوله تعالى : ًا بَْنَ أجلهنَ4 أي قاربن بلوغه #قَدا بهن مهن فَنْسِكوْهنَ بِمَعرُون أو 
ارهن يمعرو وَأَشَهِدُوا دوق عَدلٍ 4 [الطلاق: ”] وصرفه عن الوجوب إجماعهم على عدمه عند الطلاق فكذا 
الإمساك» ويسن الإشهاد أيضا على الإقرار بها في العدة على الأوجه خوف الإنكار» وإذا لم يجب الإشهاد عليها 
(فتصح بكناية) مع الئية كاخترت رجعتك لأنه يستقل بها كالطلاق» وزعم الأذرعي وغيره أن المذهب عدم صحتها بها" 
مطلقاء ويظهر أن منها أنت رجعة كأنت طلاق (ولا تقبل تعليقا) ا 000000 1# 


الرجعة لأن اللفظ صريح اه. قوله: (فمجرد راجعت لغو) ينبغي أن يستثنى منه ما لو وقع جوابا لقول شخص له راجعت 
امرأتك التماسا كما تقدم نظيره في طلقت جوابا بالملتمس الطلاق منه ونقل عن سم في الدرس ما يصرح به اه ع ش قوله: 
(وما اشتق منهما) صريح هذا العطف أن المتن على ظاهره من كون المصدرين من الصريح وهو خلاف ما في شرح المنهج 
عبارته مع المتن وذلك أما صريح وهو رددتك إلي ورجعتك وراجعتك وأمسكتك إلى أن قال وفي معناها سائر ما اشتق من 
مصادرها كانت مراججة الخ اف رشيدي ويميع دمرى الصبراة اعمال كون ذللك المطلف لتبعيريا وقول الشارت الآتي ويظوة 
أن منها أي الكناية أنت رجعة الخ قوله: (بل صوب الإسنئوي الخ) ضعيف ع ش قوله: (أنه) أي الإمساك قوله: للم هلها 
إلى قوله خلافا لجمع في المغني قول المتن: ل و ل 0 
الإضافة أخذا من عدم اشتر تراطها بناء على أن الرد كناية اه سيد عمر قوله: (المتبادر الخ) خبر أن . قوله: (فاث شترط تلكا أي 
الإضافة إلى الزوج قوله: (ليتتفي الخ) متعلق بقوله فاشترط الخ قوله: (إن الإمساك كذلك) أي مثل الرد والمعتمد أنه لا يشتر 

في الإمساك إضافة إليه بكري في حواشي المحلي واعتمد السنباطي في حواشيه على المحلي اث 0 
قوله: (لكن جزم البغوي الخ) معتمد اهدع ش قوله: (بندب ذلك) أي الإضافة إلى الزوج فيه أي الإمساك قوله: (ومن ثم لم 
تحتج لولي الخ) عبارة المغني ولا يشترط رضا الزوجة ولا رضا وليها ولا سيدها إذا كانت أمة ويسن إعلام سيدها ولا تسقط 
الرجعة بالإسقاط اه قوله: (بل يندب) أي الاشهاد قوله: (على عدمه) أي عدم وجوب الاشهاد قوله: (ويسن الاشهاد الخ) 
عبارة المغني والنهاية فإن لم يشهدا استحب الاشهاد عند إقراره بالرجعة خوف جحودها فإن إقراره بها في العدة مقبول 
لقدرته على الإنشاء اه قوله: (مطلقا) أي نوى أم لا اهدع ش. 


في الروض وشرحه وقوله راجعت مثلا بلا إضافة إلى مظهر أو مضمر لا يجزى فلا بد من إضافة إليه كراجعت فلانة أو 
راجعتك أو راجعتها كما صرح به الماوردي وغيره وقوله راجعتها للضرب أو للإكرام أو نحوهما لا يضر في صحة الرجعة إلآّ 
إن قصدهما دون الرجعة فيضر فتحصل الرجعة فيما إذا قصدهما معا أو أطلق فيسأل احتياطا لأنه قد يبيّن ما لا تحصل به 
الرجعة فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة لأن اللفظ صريح اه وما ذكره المتن أي متن المنهاج والشرح من الصرائح هو ما 
ذكره في الروض وشرحه مع زيادته راجعتك للضرب أو للإكرام على ما تبين ومع مخالفة الروض في صراحة الإمساك تبعا 
للأسنوي ثم قال في شرحه وقد علم من كلامه أن صرائح الرجعة منحصرة فيما ذكره على ما تقرر فلا تجري في غيره وبه 
صرح الأصل قال لأن الطلاق صرائحه محصورة مع أنه إزالة حل فالرجعة التي تحصله أولى اه ويوافق ذلك قول الشارح 
أي ابن حجر وتنحصر صرائحها فيما ذكر وحينئذ فالتبعيض في قول الشارح فمن الصرائح الخ متعلق بما قبل قول المتن 
والأصح أن الرد الخ لا بجميع ما ذكره المتن والشرح . قوله: (فاشترط ذلك في صراحته خلافا لجمع الخ) كذا شرح م ر قوله: 
(بل يندب) أي الإشهاد لقوله تعالى: #فإذا بلغن. . . * [الطلاق: ؟] الخ الآية ظاهر الآية طلب الاشهاد على المفارقة أيضا 


١38‏ الجزء الثامن من حواشى ي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كراجعتك إن شئت ولو بفتح أن من غير نحوي» وإن قلنا أنها استدامة كاختيار من أسلم على أكثر من أربع ولا توقيتا 
كراجعتك شهرا. واستفيد من المتن عدم صحة رجعة مبهمة كما لو طلق إحدى زوجتيه ثم قال راجعت المطلقة لأن ما 
لا يقبل التعليق لا يقبل الإبهامء (ولا تحصل بفعل كوطء) وإن قصد به الرجعة لأن ابتداء التكاح لا يحصل بالفعل» وبه 
فارق حصول الإجازة والفسخ به في زمن الخيار لأن الملك يحصل به كالسبي قيل يرد عليه إشارة الأخرس المفهمة 
والكتاية تإنها تخخطل)بهها مع كونهها فخلا ويرد بأنهما ألحقا بالقول في كونهما كنايتين أو الأولى صريحة وكذا وطء 
أو تمتع كافر اعتقدوه رجعة وترافعوا إلينا أو أسلموا فنقرهم عليه كما نقرهم في العقد الفاسد بل أولى» ٠‏ (وتختص 
الرجعة بموطوأة) ولو في الدبرء ومثلها مستدخلة ماءه المحترم على المعتمد إذ لا عدة على غيرها والرجعة شرطها 
العدة؛ ولا يشترط على المعتمد تحقق وقوع الطلاق عند الرجعة» فلو شك فيه فراجع ثم بان وقوعه صحتء كما لو 
زوج أمة أبيه ظانا حياته فبان ميتا (طلقت) بخلاف المفسوخة لأنها إنما أنيطت في القرآن بالطلاق ولأن الفسخ لدفع 
الضرر فلا يليق به ثبوت الرجعة» والطلاق المقر به أو الثابت بالبينة يحمل على الرجعي ما لم يعلم خلافه 000 


قولنة (ولو بفتخ أن من خبر نضوي) كما بجحنه الانرعي كذا في التهاية وغى بحل تأمل فق قال في المغتي والاسى 
وينبغي كما قال الأذرعي أن يفرق بين النحوي وغيره فيستفسر الجاهل بالعربية اه اللهم إلا أن يثبت أن للأذرعي كلامين 
متخايرين .وقد يقال لا تخاير لآنصاحي النهارة والشارح اغتمدا تعفن بحت الأذوغي وهر الغصيل , بين النحوي وغيره فى 
الإتيان بأن المفتوحة ولم يعتمد الاستفسار المذكور لأن الظاهر من حاله إرادة التعليق ولهذا لم يتعرض ل 
في الطلاق للاستفسار بالكلية هذا والقلب إلى اعتبار الاستفسار هنا وفي الطلاق أميل إلا أن يطرد العرف عند عوام ناحية 
باستعمال المفتوحة في التعليق فلا يبعد عدم اعتباره اه سيد عمر قوله: (ولا توقيتا) إلى قول المتن وتختص في المغني إلا 
قوله وبه فارق إلى وبرد قوله: (ولا توقيتا الخ) شمل ما لو قال راجعتك بقية عمرك فلا تصح الرجعة وقد يقال بصحتها لأن 
قوله ذلك معناه أنه راجعها بقية حياتها اه ع ش قوله: (واستفيد من المتن) أي بواسطة القاعدة الآنية اه رشيدي وهي قول 
الشارح لأن ما يقبل التعليق لا يقبل الإبهام عبارة المغني وبقي من شروط المرتجعة كونها معينة فلو طلق إحدى زوجتيه 
وأبهم ثم راجع أو طلقهما ثم راجع إحداهما لم : تصح الرجعة اه قوله: (عدم صحة رجعة مبهمة) يؤخذ من هذا أنه لو راجع 
ل اخارها الطلانا يست إح صا عظر رتفد من سيو ما القه قزل الح :زولا الحعئل بلقل لمعيل 2 
بإنكار الزوج طلاقها اه نهاية قوله: (به) أي بالوطء من المشتري في الأول ومن البائع في الثاني قوله: (ويرد بأنهما ألحقا الخ) 
عبارة المغني . 

تنبيه: هل الكتابة بالتاء الفوقية كالكناية أولا مقتضى كلام الشيخين الأول وهو المعتمد أما الأخرس فتصح منه بالإشارة 
المفهمة فإن فهمها كل أحد فصريحة أو فطنون فقط فكناية وبالكتابة بالفوقية لعجزه فلا يأتي فيه الخلاف اه بحذف قوله: (أو 
الأولى صريحة) ينبغي التفصيل سم أقول وهو كذلك بلا شك كما صرح به المغني وهو مراد الشارح أيضا إلآ أن تعبيره لا 
يخلو عن قلاقة فكان الظاهر أن يقول في كون الكتابة كناية والإشارة صريحة أو كناية اه سيد عمر . قوله: (وكذا وطء الخ) 
أي كالإشارة المفهمة من الأخرس وطء الخ في حصول الرجعة بذلك عبارة النهاية وتحصل بوطء الخ قول المتن: 
(بموطوأة) أي وإن لم تزل بكارتها بأن كانت غوراء إذ لا ينقص عن الوطء في الدبر سم على حج اهدع ش قوله: (ولو في 
الدبر) إلى قوله ولا يشترط في النهاية والمغني قول المتن: (طلقت) أي ولو بتطليق القاضي على المولى ويكفي في 
تخليصها منه أصل الطلاق.فلا يقال ما فائدة طلاق القاضي حيث جازت الرجعة من المولى اه ع ش قوله: (بخلاف 
المفسوخة) إلى قول المتن محل لحل في النهاية إلا قوله ويتردد النظر إلى وذلك وكذا في المغني إلآ قوله ولأن الفسخ إلى 


قوله: (كراجعتك إن شئت ولو بفتح أن من غير نحوي) قال في الروض ولا يضر راجعتك إن شئت أو أن بفتح أن لا كسرها 
اه قال في شريته قال الادرعي وينيتي أن يفرق بين التحري وغيرة لسلس الجاهل بالعربية اقول (ويرد بأنهما ألحقا 
الخ) كذا شرح م ر قوله: (أو الأولى صريحة) ينبغي التفصيل كالطلاق قوله في المتن: (وتختص الرجعة بموطوأة) أي وإن لم 
تزل بكارتها بأن كانت غوراء كما هو ظاهر إذ لا ينتقص عن الوطء في الدبر قوله: (ولو في الدبر ومثلها الخ) أي فلا يرد على 
التعليل. 


كتاب الرجعة ىما 


(بلا عوض) بخلاف المطلقة بعوض لأنها ملكت نفسها بما بذلته (لم يستوف عدد طلاقها) فإن استوفى لم تحل إلا 
بمحلل (باقية ية في العدة) فتمتنع بعدهاء ويتردد النظر فيما لو قارنت الرجعة انقضاء العدة وصريح قولهم لو قال لها أنت 
طالق مع انقضاء عدتك لم يقع عدم صحة الرجعة حينئذ» ثم رأيته مصرحا به وذلك لقوله تعالى: هلص أحِلهنّ قلا 
تَصَلُوهَنَ أن يكحن أَرُواجَهَنَّ # [البقرة: 7 فلو بقيت الرجعة بعد العدة لما أبيح التكاح والمراد عدة الطلاق» فلو وطبها 
فيها لم يراجع إلآ فيما بقي منها كما يذكره ويلحق بها ما قبلهاء فلو وطئت بشبهة فحملت ثم طلقها حلت له الرجعة في 
عدة الحمل السابقة على عدة الطلاق كما رجحه البلقيني»؛ لا ما بعد مضي صورتها فيما إذا خالطها فإنه بعد ذلك تمتئع 
رجعتها وإن لم تنقض عدتها حقيقة؛ ومن ثم لحقها الطلاق (محل لحل) أي قابلة لأن تحل للمراجع وهذا لكونه أعم 
يغني عن لم يستوف عدد طلاقها فذكره إيضاح (لا) مطلقة أسلمت فراجعها في كفره وان أسلم بعد ولا (مرتدة 
أسلمت بعد لأن مقصود الرجعة الحل وتخلف الزوج أو ردتها تنافيه ومنحت رجعة المحرمة لإفادتها نوعا من الحل 
كالنظر والخلوة» (وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر) لكونها آيسة أو لم تحض أصلا (وأنكر صدق بم بيمينه) لرجوع اختلافهما 
إلى وقت الطلاق وهو يقبل قوله في أصله فكذا في وقتهء إذ من قبل في شيء قبل في صفته» وإنما صدقت بيمينها في في 
العكس كطلقتك في رمضان فقالت بل في شوّال لأنها غلظت على نفسها بتطويل العدة عليهاء نعم تقبل هي بالنسبة 
لبقاء النفقة قيل فالأولى التعليل بأن الأصل عدم الطلاق في الزمن الذي يدعيه ودوام استحقاق النفقة» ويقبل هو بالنسبة 
لحل نحو أختها ولو مات فقالت انقضت في حياته لزمها عدة الوفاة ولا ترئه» وقيده القفال بالرجعي وأخذ منه الأذرعي 


المتن وقوله بما بذلته قول المتن: (بلا عوض) وإن قال لها أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك اهدع ش قوله: (بما بذلته) 
الأولى بما أخذه ليشمل خلع الأجنبي اه رشيدي قوله: (فإن استوفى الخ) الفاء للتعليل لا للتفريع قوله: (عدم صحة الرجعة) 
خبر وصريح قولهم قوله: (وذلك) راجع إلى قول المتن باقية في العدة قوله: (فلا تعضلوهن) أي تمنعوهن اهدع ش قوله: 
(فلو بقيت الرجعة) أي حقها قوله: : (ويلحق بها) أي بعدة الطلاق قوله: : (حلت الخ) أي ويمتنع عليه التمتع بها ما دامت حاملا 
تلوالم يراجع حت وضعت وراجع صنت الرجمة آيفنا لوتوعها في عدته الح ش قوله: (في عدة الحمل السابقة ة الخ) ولو 
قال بدل قوله باقية الخ لم تنقض عدتها لشمل هذه الصورة اللهم إلا أن يحمل البقاء في كلامه على بقاء أصل العدة اه مغني 
قوله: (لا ما بعد مضي الخ) عطف على قوله أما قبلها قوله: (فيما إذا خالطها) أي مخالطة الأزواج بلا وطء اه مغني قوله: :(أي 
قابلة) إلى قول المتن أو نقضاء إقراء في النهاية قوله: (فذكره) أي لم يستوف الخ قوله: و(أسلمت) آي وابكدن زوجها على 
الكفر قول المتن: (لا مرتدة) وكذا لو ارتد الزوج أو ارتدا معا وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام النكاح 
اه مغني قوله: (وصحت) إلى قوله فالأولى في المغني قوله: (وصحت رجعة المحرمة الخ) أي فلا يرد على التعليل اه سم 
وعبارة المغني. 

تنبيه لا يرد على المصنف رجعة المحرمة فإنها صحيحة مع عدم إفادة رجعتها حل الوطء لأن المراد قبول نوع من 
الحل وقد أفادت حل الخلوة قول المتن: (وإذا ادعت) أي المعتدة البالغة العاقلة أما الصغيرة والمجنونة فلا يقع الاختلاف 
معهما لأنه لا حكم لقولهما اه مغني قوله: (في أصله) أي أصل الطلاق قوله: (إذ من قبل) أي قبل قوله في شيء قوله: (في 
العكس الخ) أي بأن ادعى الانقضاء وأنكرت كأن يقول طلقتك في رمضان الخ قوله: (لأنها غلظت الخ) فهلا صدقت بلا 
يمين وإن لم تستحق النفقة بدونها اه سم قوله: (نعم تقبل هي الخ) هذا الاستدراك بالنسبة للتعليل وهو التغليظ لا للمعلل إذ 
قولها مقبول فيهما اه سيد عمر عبارة الرشيدي هذا استدراك على ما فهم من التعليل بالتغليظ من أنها لا تقبل إلا فيما فيه 
تغليظ عليها اه قوله: (فالأولى التعليل الخ) أي بدل قوله لأنها غلظت الخ ع ش وسم قوله: (ويقبل هو الخ) عطف على قوله 
نعم تقبل هي الخ اهدع ش قوله: (فقالت) أي الرجعية ع ش قوله: (لزمها عدة الوفاة) أي لعدم تصديقها ولعل هذا في الأشهر 
ففي غيرها لا تلزمها لتصديقها فيه وقد يؤيد هذا قوله الآتي والوارث فيما عداها الخ اه سم وسيأتي عن الرشيدي ما يوافقه 


قوله: (لأنها غلظت على نفسها الخ) فهلا صدقت بلا يمين وإن لم تستحق النفقة بدونه قوله: (فالأولى) أي من التعليل 
بأنها غلظت على نفسها قوله: (لزمها عدة الوفاة) أي لعدم تصديقها ولعل هذا في الأشهر ففي غيرها لا تلزمها لتصديقها فيه 


ثيل الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


قبولها في البائن» ولو ماتت فقال وارثها انقضت وأنكر النطلق ليرتها فالذي يتجه تصديق المطلق في الأشهرء والوارث 
فيما عداها كما في الحياة» ولأن الوارث يقوم مقام المورث إلا في نحو حقوق العرض كالحسد والغيبة» وعلى ما 
فصلته يحمل إطلاق بعضهم تصديقه وبعضهم تصديق الوارث. 

(أو وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة) وصغيرة كما بأصله وحذفها إذ لا يتأنى اختلاف معها 
(فالأصح تصديقها بيمين) بالنسبة لإنقضاء العدة فقط دون نحو نسب واستيلاد لأنها مؤتمنة على ما في رحمهاء أما إذا 
لم يمكن فسيأتي» وأما الآيسة والصغيرة فإنهما لا يحبلان وكذا من لم تحض ولا ينافيه إمكان حبلها لأنه نادرء (ولو 
ادعت ولادة ولد تام) في الصورة الإنسانية (فإمكانه) أي أقله (ستة أشهر) عددية لا هلالية كما بحثه البلقيني أخذا مما 
يأتي في المائة والعشرين» (ولحظتان) واحدة للوطء وواحدة للوضع وكذا في كل ما يأتي (من وقت) إمكان اجتماع 
الزوجين بعد (التكاح) لثبوت النسب بالإمكان» ل 


قوله: (وقيده القفال الخ) معتمد اهدع ش . قوله: (وأخذ منه الأذرعي الخ) لعل هذا الأخذ متعين لأنا وإن تحققنا بقاء العدة 
في البائن لكنها لا تنتقل لعدة الوفاة ع ش وسم عبارة الرشيدي وجه الأخذ أن قولهم لزمها عدة الوفاة هو فرع عدم قبولها 
في انقضاء العدة وقد قيده القفال بالرجعية فاقتضى القبول في البائن ولعل الصورة أنها ادعت انقضاء العدة من غير أن تفصل 
أنها بالأقراء أو بالأشهر أو بالحمل كما هو ظاهر كلام الشارح أما إذا ادعت شيئا من ذلك فيجري فيه حكمه المقرر في 
كلامهم ويحتمل قبولها مطلقا فليراجع اه وقد مر آنفا عن سم ما يوافق الأوّل قوله: (ماتت) أي الرجعية ع ش قوله: 
(والوارث الخ) أي حيث ادعاه في زمن يمكن فيه ذلك وقوله فيما عداها أي من الحمل والإقراء وقوله تصديقه أي الزوج اه 
ع ش قول المتن: (أو وضع حمل) حي أو ميت كامل أو ناقص ولو مضغة ولا بد من انفصال كل الحمل حتى لو خرج 
بعضه فراجعها صحت الرجعة ولو ولدت ثم راجعها ثم ولدت آخر لدون ستة أشهر صحت الرجعة وإلا فلا نهاية ومغني قال 
ع ش والأقرب أنه يكفي في صحة الرجعة بقاء الشعر وحده لأنه يصدق عليه حينئذ أنه لم ينفصل بتمامه لشغل الرحم بشيء 
منه اه قول المتن : (لمدة إمكان) وسيأتي بيانها بقول المصنف وإن ادعت ولادة تام فإمكانه الخ اه مغني قوله: (وصغيرة) 
إلى قول المتن أو سقط في المغني إلا قوله عددية إلى المتن قوله: (وحذفها) أي الصغيرة قوله: (دون نحو نسب الخ) وفرق 
بأن المرأة غير مؤتمنة في النسب وبأن الأمة تدعي بالولادة زوال ملك متيقن اه مغني عبارة سم أي فلا يقبل قولها فيهما إلا 
ببينة اه . قوله: (لأنها مؤتمنة الخ) تعليل لتصديقها بالنسبة لانقضاء العدة ولم يعلل عدم قبول قولها في النسب والاستيلاد مع 
أن العلة جارية فيهما فكان القياس القبول إلا أن يقال لما كان النسب والولادة متعلقين بالغير وأمكنت إقامة البينة على الولادة 
لم يقبل قولها فيها بخلاف انقضاء العدة لتعلقها بها فصدقت فيها اهدع ش قوله: (فسيأتي) أي في المتن الآتي على الأثر اه 
رشيدي قوله: (فإنهما لا يحبلان) أي فلا يصدقان وينبغي أن محله في الأمة ما لم تضفه إلى وقت يتأتى حملها فيه كأن ادعت 
أنها حامل قبل سن اليأس بزمن يمكن إضافة الحمل الذي ادعت وضعه فيه اه ع ش قوله: (لا يحبلان) كان الظاهر التأنيث 
قوله: (إمكان حبلها الخ) وهو المعتمد فيحمل كلامه هنا على الغالب اه مغني قوله: (لأنه) أي حبلها قوله: (في الصورة 
الإنسانية) متعلق بالتام أي أن المراد تمامه في الصورة الإنسانية وإن كان ناقص الأعضاء رشيدي وع ش قوله: (أي أقله) أي 
أقل مدة تمكن فيها ولادته اه مغني قوله: (عددية لا هلالية الخ) قد يبعد هذا الأخذ كون الوارد هنا في النص الأشهر وهي 
في الشرع الهلالية وثم الوارد عدد الأيام فتقيد بها دون الأشهر والحاصل أنه مستبعد نقلا لمنافاته لظاهر كلامهم ومدركا لما 
ذكر اه سيد عمر قوله: (للوطء) ونحوه نهاية أي كاستدخال المني ع ش قوله: (إمكان اجتماع الزوجين الخ) أي احتماله 


وقد يؤيد هذا قوله الآتي والوارث فيما عداها الخ . قوله: (وأخذ منه الأذرعي الخ) لعل هذا الأخذ متعين لأن المعتدة عن بائن 
لا تنتقل إلى عدة الوفاة بل قضية هذا أنه لا يلزمها عدة الوفاة ولو لم يكن القول قولها إذ غاية الأمر أنها في عدة بائن وهي لا 
تنتقل . قوله: (فالذي يتجه الخ) كذا شرح م ر قوله: (دون نحو نسب) لا يقال هذا يخالف ما تقرر من أنه إذا أتت الزوجة بولد 
للإمكان لحقه ولا ينتفي عنه إلا بنفيه بشرطه لأنا نمنع المخالفة إذ ذاك فيما إذا سلم أنها أتت به وما هنا إذا أنكر إتيانها به 
وهذا ظاهر لكنه قد يلتبس قبل التأمل اه قوله: (واستيلاد) أي في الأمة قوله: (دون نحو نسب واستيلاد) أي فلا يقبل قولها 
فيهما إلا ببينة . 


كتاب الرجعة ١/8‏ 


2 عع 


وكان أقله ذلك لما استنبطه العلماء اتباعا لعل كرم الله وجهه من قوله تعالى: « وَفْصلُم تَلنُونَ سَهََا © [الاحقاف:6١]‏ مع 
قوله وفصاله في عامين» (أو) ولادة (سقط مصور فمائة وعشرون يوما) عبروا بها دون أربعة أشهر لأن العبرة هنا بالعدد 
دون الأهلة: (ولحظتان) مما ذكر لخبر الصحيحين أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل 
ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح؛ وقدم على خبر مسلم الذي فيه إذا مر بالنطفة اثنتان 
وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصوّرها لأنه أصحء وجمع ابن الأستاذ بأن بعثه في الأربعين الثانية للتصويرء وبعد 
الأربعين الثالثة لنفخ الروح فقط قيل وهو حسن.ء لكن يلزم عليه أن لا دلالة في الخبر اه. 

ويجاب بأن ابتداء التصوير من أوائل الأربعين الثانية ثم يستمر يظهر شيئا فشيئا إلى تمام الثالثة؛ فحينئذ يرسل 
الملك لتمامه وللنفخ أو الأمر يختلف باختلاف الأشخاص وأخذوا بالأكثر لأنه المتيقن» وحينئذ فالدلالة في الخبر باقية 
على كل من هذين الجوابين» ثم رأيت الرافعي وآخرين صرحوا بأن الولد يتصوّر في ثمانين؛ وحمل على مبادي 
التصوير ولا ينافي ما ذكرته لأن الثمانين مبادي ظهوره وتشكلهء والأربعة أشهر تمام كماله وابتداء الأربعين الثانية مبادي 
تخطيطه الخفيء (أو) ولادة (مضغة بلا صورة) ظاهرة (فثمانون يوما ولحظتان) مما ذكر للخبر الأوّل» ويشترط هنا 
شهادة القوابل أنها أصل آدمي وإلا لم تنقض بهاء (أو) ادعت (انقضاء إقراء فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل 
الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان) بأن تطلق قبيل آخر طهرها فهذا قرء؛ ثم تحيض الأقل ثم تطهر الأقل فهذا قرء 
ثان» ثم تحيض وتطهر كذلك فهذا ثالث» ثم تطعن في الحيض لتيقن الانقضاء فليست هذه اللحظة من العدة فلا تصح 
الرجعة فيهاء وكذا في كل ما يأتي هذا في غير مبتدأة» أما هي إذا طلقت ثم ابتدأها الحيض فلا تحسب لأن القرء الطهر 
المحتوش بدمين فأقل الإمكان في حقها ثمانية وأربعون يوما ولحظة لأنه يزاد على ذلك قدر أقل الحيض والطهر 
بالفعل عادة خلافا للحنفية اه رشيدي قوله: (لما استنبطه العلماء الخ) أي فإذا كان فصاله في عامين وهما مدة الرضاع كان 
الباقي ستة أشهر وهي مدة الحمل اه بجيرمي قوله: (مما ذكر) أي من وقت إمكان اجتماع الزوجين بعد العقد مغني وسم. 
قوله: (لخبر الصحيحين) فائدة لا ولد في الجنة إماما رواه الترمذي إذا اشتهى الولد في الجنة كان وضعه وحمله في ساعة كما 
يشتهي فمحمول على أنه لو اشتهاه لكان لكنه لم يشته اه مغني قوله: (الذي الخ) صفة الخبر وقوله إذا مر الخ مراد اللفظ 
مبتدأ مؤخر وفيه خبره والجملة صلة الذي قوله: (بأن بعثه في الأربعين الثانية) أي الذي في خبر مسلم وقوله وبعد الأربعين 
الثالثة أي الذي في خبر الصحيحين قوله: (أن لا دلالة) إذ قد وجد التصوير قبل مائة وعشرين اه سم قوله: (ويجاب) أي عن 
طرف ابن الأستاذ اه رشيدي قوله: (لتمامه) الأولى إسقاطه إلآ أن يجعل هو مفعولا له حصوليا وقوله وللنفخ تحصيليا قوله: 
(بالأكثر) وهو مائة وعشرون. قول: (وحينئذ) يغني عنه قوله على كل الخ قوله: (ولا ينافي) أي الحمل المذكور ما ذكرته وهو 
أن ابتداء التصوير من أوائل الأربعين الثانية قوله: (تخطيطه الخ) أي تصويره اه كردي قوله: (مما ذكر) أي من وقت إمكان 
الاجتماع اه مغني للخبر الأول إلى قوله وأطال جمع في المغني قوله: (شهادة القوابل) أي أربع منهن على ما يفهمه إطلاقه 
كابن حج لكن عبارة الشارح في العدد عند قول المصنف وتنقضي بمضغة الخ فإذا اكتفى بالإخبار بالنسبة للباطن فيكتفي 
بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا اه ويمكن حمل ما هنا من اشتراط 
الأربع على الظاهر كما لو وقع ذلك عند حاكم دون الباطن اهدع ش قوله: (بأن تطلق) إلى قول المتن ويحرم الاستمتاع في 
النهاية قوله: (ثم تحيض الأقل) أي يوما وليلة ثم يظهر الأقل أي خمسة عشر يوما اه مغني قوله: (ثم تطعن) بضم العين من 
باب قتل ويجوز فتحها من باب نفع كما يؤخذ من عبارة المصباح اها ع ش قوله: (لتيقن الخ) متعلق بقوله ثم تطعن الخ 
وقوله فليست بهذه اللحظة أي لحظة الطعن في الحيض قوله: (فلا تصح الرجعة الخ) عبارة المغني فلا تصلح لرجعة ولا 
لغيرها من أثر نكاح المطلق كإرث وإن أوهم كلام المصنف خلافه اه قوله: (هذا) أي ما في المتن قوله: (فلا تحسب) أي 
المبتدأة الطهر الذي طلقت فيه قرأ قوله: (ولحظة) أي للطعن في الحيض اه مغني. 


(وتسقط اللحظة الأولى) أي لأنها إنما حسبت فيما تقدم لأنها قرء وما هنا لا قرء لها قبل الحيض. 


كما الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الأولين وتسقط اللحظة الأولى» (أو) طلقت (في حيض) أو نفاس (فسبعة وأربعون يوما ولحظة) بأن تطلق آخر حيضها 
أو نفاسها ثم تطهر وتحيض أقلهما ثم تطهر وتحيض كذلك ثم تطهر الأقل ثم تطعن في الحيض كما مر ولا يحتاج هنا 
للحظة الأولى لأنها ليست من العدة» (أو) كانت (أمة) أي فيها رق وإن قل (وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان) 
بأن تطلق قبيل آخر طهرها فهذا قرءء ثم تحيض وتطهر أقله فهذا ثان. ثم تطعن كما مر هذا في غير مبتدأه» أما مبتدأة 
فأقله اثنان وثلاثون يوما ثم لحظة لما مرء (أو) طلقت (في حيض) أو نفاس (فأحد وثلاثون) يوما (ولحظة) بأن تطلق 
آخر حيضها أو نفاسها ثم تطهر وتحيض الأقل ثم تطهر الأقل ثم تطعن في الحيض» ولو لم يعلم هل طلقت في 
الحيض أو الطهر حمل على الحيض كما صوّبه الزركشي خلافا للماوردي لأنه الأحوط» ولأن الأصل بقاء العدة. 
(وتصدق) الحرة والأمة في حيضها (إن) أمكن وفي عدمه لتجب نفقتها وسكناها وإن تمادت لسن اليأس إن (لم 
تخالف) فيما ادعته (عادة) لها (دائرة) وهو ظاهرء (وكذا إن خالفة)ها (في الأصح) لأن العادة قد تتغير وهي مؤتمنة 
وتحلف أن كذبها فإن نكلت حلف وراجعهاء وأطال جمع في الانتصار لمقابل الأصح نقلا وتوجيها ونقلا عن الروياني 
وأقراه أنها لو قالت انقضت عدتي وجب سؤالها عن كيفية طهرها وحيضها وتحليفها عند التهمة لكثرة الفسادء ولو 


قوله: (وتسقط اللحظة الأولى) أي لأنها إنما حسبت فيما تقدم لأنها قرء وما هنا لاقرء لها قبل الحيض اه سم وعبارة 
المغني وع ش لاحتمال طلاقها في آخر جزء من ذلك الطهر اه قوله: (أو طلقت) أي حرة وهي معتادة أو مبتدأة اه مغني 
قوله: (بأن تطلق آخر حيضها الخ) أي بفرض أنها طلقت آخر الخ اهدع ش عبارة المغني بأن يعلق طلاقها بآخر جزء من 
حيضها الخ قوله: (كما مر) أي لتيقن الانقضاء فليست هذه اللحظة من العدة الخ قوله: (لأنها ليست من العدة) أي وكذلك 
اللحظة الأخيرة كما علم مما قدمه اه رشيدي قوله: (بأن تطلق الخ) فيه ما قدمناه اه ع ش قوله: (ثم لحظة) أي للطعن قوله: 
(لما مر) آنفا من قوله لأنه يزاد على ذلك الخ قوله: (أو طلقت) أي أمة ولو مبعضة وهي معتادة أو مبتدأة اه مغني قوله: (بأن 
تطلق الخ) فيه ما قدمناه أيضا اهدع ش عبارة المغني كأن يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها الخ قوله: (ولو لم تعلم الخ) 
عطف على مقدر عبارة المغني هذا كله في الذاكرة فلو لم تذكر هل كان طلاقها في حيض أو طهر الخ قوله: (حمل على 
الحيض) أي حرة كانت أو أمة اهدع ش قوله: (لأنه الأحوط الخ) أي الحمل على الحيض قوله: (الحرة والأمة) عبارة المغني 
والنهاية المرأة حرة كانت أو غيرها الخ . قوله: (في حيضها) عبارة المغني في دعوى انقضاء عدتها بأقل مدة الإمكان اه قوله: 
(إن أمكن) سيذكر محترزه. قوله: (وإن تمادت) أي امتدت قول المتن: (إن لم تخالف عادة دائرة) بأن لم يكن لها عادة 
مستقيمة في طهر وحيض أو كانت مستقيمة فيهما أو لم يكن لها عادة أصلا اه مغني قول المتن: (دائرة) كأنها بمعنى مطردة 
اه قوله: (وهو ظاهر) عبارة المغني وذلك لقوله تعالى ولا يِل لَنَّ أن يَكْسْمْنَ ما حَلَقّ أَُ ف أَرْحَامهِنَ4 [البقرة: 114] ولأنه لا 
يعرف إلا من جهتها فصدقت عند الإمكان فإن كذبها الزوج حلفت فإن نكلت حلف وثبت له الرجعة اه سم قول المتن: 
(وكذا إن خالفت) بأن كانت عادتها الدائرة أكثر من ذلك فإن ادعت مخالفتها لما دونها مع الإمكان فتصدق اه مغني قوله: 
(وتحلف الخ) راجع لما قبل وكذا وما بعده كما هو صريح صنيع المغني قوله: (وراجعها) عبارة المغني وثبت له الرجعة اه. 
قوله: (ونقلا عن الروياني الخ) عبارة الماوردي في حاويه إذا ادعت انقضاء عدتها بالإقراء وذكرت عادتها حيضا وطهرا سئلت 
هل طلقت حائضا أو طاهرا فإن ذكرت أحدهما سئلت هل وقع في أوله أم آخره فإن ذكرت شيئا عمل به ويظهر ما يوجبه 
حساب العارفين في ثلاثة إقراء على ما ذكرته من حيض وطهر وأول كل منهما وآخره فإن وافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما 
أوجبه الحساب من عادتي الحيض والطهر صدقت بلا يمين إلآ إن كذبها الزوج في قدر عادتها في الحيض والطهر فذكر أكثر 
مما ذكرته فيهما أو في أحدهما فله تحليفها لجواز كذبها وإن لم يوافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه حساب العارفين 
لم تصدق في انقضاء العدة انتهت اه رشيدي وقوله ويظهر لعله محرف من ويطبق. 

قوله: (حمل علي الحيض الخ) عبارة شرح الروض قال الماوردي أخذت بالأقل وهو أنه طلقها في الطهر وقال شيخه 


الصيمري أخذت بالأكثر لأنها لا تخرج من عدتها إلا بيقين قال الأذرعي والزركشي وهو الاحتياط والصواب اه قوله في 
المتن : (دائرة) كأنها بمعنى مطردة . 


كتاب الرجعة /ا4 1١‏ 


ادعت لدون الإمكان ردت ثم تصدق عند الإمكان وإن استمرت على دعواها الأولى» (ولو وطىء) الزوج (رجعيته) 
بالهاء كما في خطه وهي غير حامل ولو مع تعمده وعلمه (واستأنفت الإقراء) أو الأشهر وآثر الإقراء لغلبتها (من وقت) 
الفراغ من (الوطء) كما هو الواجب عليها (راجع فيما كان بقي) فإن وطىء بعد قره أو شهر فله الرجعة في قرأين أو 
شهرين دون ما زاد» ولو حملت من وظنه دخل فيه ما بقي من عدة الطلاق وانقضت عدتها بالوضع وله الرجعة إليه كما 
سيذكره فى العدد فلا يرد عليه هنا على أنه لا استئناف فهى خارجة بقوله واستأنفت» أما وطء الحامل منه فلا استئناف 

تنبيه: الظاهر أن المراد بفراغ الوطء هنا تمام النزع ويفرق بينه وبين ما مر في مقارنة ابتداء النزع لطلوع الفجر فإنه 
لا يضر بأن المدار ثم على ما يسمى جماعا وحالة النزع لا تسماه وهنا على مظنة العلوق» وما دام من الحشفة شيء في 
الفرج المظنة باقية فاشترط تمام نزعهاء (ويحرم الاستمتاع بها) أي الرجعية ولو بمجرد النظر لأن النكاح يبيحه فيحرمه 
الطلاق لأنه ضده وتسميته بعلا في الآية لا تستلزمه. لأن نحو المظاهر وزوج الحائض والمعتدة عن شبهة بعل ولا تحل 
لهء (فإن وطىء فلا حد) وإن اعتقد حرمته للخلاف الشهير في إباحته وحصول الرجعة بهء (ولا يعزر) على الوطء 
وغيره حتى النظر (إلا معتقد تحريمه) بخلاف معتقد حله والجاهل بتحريمه وذلك لإقدامه على معصية عندهء وقول 
الزركشي لا ينكر إلا مجمع عليه سهو بل ينكر أيضا ما اعتقد الفاعل تحريمه كما صرحوا به» نعم فيه إشكال من جهة 
أخرى لأنهم صرحوا بأن العبرة بعقيدة الحاكم لا الخصمء فحينئذ الحنفي لا يعزر الشافعي فيه وإن اعتقد تحريمه لأن 


قوله: (ردت) أي دعواها أي ولا تعزر لاحتمال شبهة لها فيما ادعته اهدع ش قوله: (وإن استمرت الخ) أي لأن 
استمرارها يتضمن دعوى الانقضاء الآن اه سم قوله: (الزوج) إلى التنبيه في المغني قوله: (وهي غير حامل) سيذكر محترزه 
قوله: (ولو مع تعمد وعلمه) ومعلوم أنه مع العلم حرام اهدع ش أي كما يأتي في المتن قوله: (كما هو الخ) أي الاستئناف 
قوله: (بعد قرء) أي في ذات الإقراء أو شهر أي في ذات الأشهر اهدع ش قوله: (ولو حملت الخ) عبارة المغني وشرح 
المنهج ولو أحبلها بالوطء راجعها ما لم تلد لوقوع عدة الحمل عن الجهتين اه قوله: (وله الرجعة إليه) أي إلى الوضع اه 
ع ش قوله: (فلا يرد الخ) تفريع على قوله كما سيذكره في العدد والضمير المستتر لجواز الرجعة إلى الوضع قوله: (فهي 
خارجة) أي صورة الحمل من الوطء قوله: (أما وطء الحامل منه) أي الزوج قوله: (ويفرق بينه) أي اعتبار تمام النزع هنا قول 
المتن: (ويحرم الاستمتاع بها فإن وطىء فلا حد الخ) ومثله في ذلك المرأة اه مغني قوله: (أي الرجعية) إلى قول المتن 
ويصح في النهاية وكذا في المغني إلى قوله وقول الزركشي إلى المتن قوله: (ولو بمجرد النظر) عبارة المغني بوطء وغيره 
حتى بالنظر ولو بلا شهوة كما يقتضيه كلام الروضة اه قوله: (وتسميته بعلا الخ) أي الذي احتج به على جواز الاستمتاع بها 
اه مغني قوله: (لا تستلزمه) أي حل الاستمتاع اهدع ش قول المتن: (فإن وطىء فلا حد) عد في الزواجر من الكبائر وطء 
الرجعية قبل ارتجاعها من معتقد تحريمه وأطال في بيانه اه سم عبارة ع ش وينبغي أن يكون الوطء صغيرة لا كبيرة اه قول 
المتن: (ولا يعزر) بالبناء للمجهول وقوله وغيره الخ إنما نص على الغير بعد نفي التعزير في الوطء لدفع توهم أن يقال لم 
يعزر على الوطء لأنه قيل أنه رجعة بخلاف غيره اهدع ش قوله: (حتى النظر) لا يخفى ما في هذه الغاية ولذا قال النهاية 
بدلها من مقدماته اه قوله: (وذلك) راجع إلى الاستثناء . قوله: (والشافعي يعزر الحنفي الخ) هذا مشكل مع قولهم لا يعزر إلا 


قوله: (وإن استمرت) أي لأن استمرارها يتضمن دعوى الانقضاء الآن قوله في المتن: (ويحرم الاستمتاع بها الخ) عد 
في الزواجر من الكبائر وطء الرجعية قبل ارتجاعها من معتقد تحريمه ثم قال وعدي هذا كبيرة إذا صدر من معتقد تحريمه 
غير بعيد إلى آخر ما أطال به في بيانه . قوله: (والشافعي يعزر الحنفي إذا رفع له وإن اعتقد حله عملا بالقاعدة) هذا في غاية 
الإشكال ويلزم عليه تعزير من وطىء في نكاح بالأولى أو بلا شهود من أتباع أبي حنيفة أو مالك وتعزير حنفي صلى بوضوء 
لا نية فيه أو وقد مس فرجه ومالكي توضأ بماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره أو بمستعمل أو ترك قراءة الفاتحة خلف 
الإمام وكل ذلك في غاية الإشكال لا سبيل إليه وما أظن أحدا يقوله وأما القاعدة التي ذكرها فعلى تسليم أن الأصحاب 
صرحوا بها فيتعين فرضها في غير ذلك وأمثاله وبالجملة فالوجه الأخذ بما أفادته عبارتهم هنا من أن معتقد الحل كالحنفي لا 


فيل الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الحنفي يرى حله والشافعي يعزر الحنفي إذا رفع له وإن اعتقد حله عملا بالقاعدة» فكيف مع ذلك يصح المتن بإطلاقه 
فليقيد بما إذا رفع لمعتقد تحريمه أيضاء (ويجب) عليه لها بوطئه (مهر مثل إن لم يراجع) للشبهة ولا يتكرر بتكرر 
الوطء كما علم مما مر قبيل التشطير لاتحاد الشبهة» (وكذا) يجب لها (إن راجع على المذهب) لأن الرجعة لا ترفع أثر 
الطلاق» وبه فارق ما لو أسلم أحدهما ثم وطثها ثم أسلم المتخلف لأن الإسلام يرفع أثر التخلف, لا يقال الرجعية 
زوجة فإيجاب مهر ثان يستلزم إيجاب عقد النكاح لمهرين وأنه محال لأنا نقول ليست زوجة من كل وجه لتزلزل العقد 
بالطلاق فكان موجبه الشبهة لا العقدء (ويصح إيلاء وظهار) منها (وطلاق) لها ولو بمال» فلو قال وله مطلقة رجعية 
وغير مطلقة كل زوجة لي طالق طلقت الرجعية» وكذا لو قال كل امرأة في عصمتي كما قدمته أخذا من إطلاقهم أن 
الرجعية زوجة في لحوق الطلاق لهاء وأما قول بعضهم في إن وضعت وأنت على عصمتي فلم تضع إلا وهي رجعية 
أنها لا تطلق لآنها ليست على عصمته» فلا ينافى ما قلناه لانقضاء عدتها بوضعهاء فإن أراد أنها لا تطلق وإن وضعت ما 
لا تنقضي به عدتها فبعيد من كلامهم إلا أن يحمل على أنه أراد العصمة الحقيقية ولا أثر لما يتبادر إلى الإفهام في ذلك 
لأن المتبادر إليها أنها ليست بزوجة ولم ينظروا لذلك فكذا في مسألتناء (ولعان) منها (ويتوارثان) أي الزوج والرجعية 
كما قدمه لأن الرجعية زوجة في هذه الأحكام الخمسة بنص القرآن فلو دف اب وو ون لطي لزو و ندال ا و ع ود 1 اد 


معتقد التحريم اه رشيدي عبارة سم هذا في غاية الإشكال ويلزم عليه تعزير من وطىء في نكاح بلا ولي أو بلا شهود من 
اتباع أبي حنيفة أو مالك وتعزير حنفي صلى بوضوء لا نية فيه أو وقد مس فرجه ومالكي توضأ بماء قليل وقعت فيه نجاسة 
لم تغيره أو بمستعمل أو ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام وكل ذلك في غاية الإشكال لا سبيل إليه وما أظن أحدا يقوله وأما 
القاعدة التي ذكرها فعلى تسليم أن الأصحاب صرحوا بها فيتعين فرضها في غير ذلك وأمثاله وبالجملة فالوجه الأخذ بما 
أفادته عبارتهم هنا من أن معتقد الحل كالحنفي لا يعزر اه وعبارة ع ش بعد ذكره كلام سم المذكور وتحسينه نصها ونقل 
عن التعقبات لابن العماد التصريح بما قاله سم وفرق بين حد الحنفي إذا شرب النبيذ وبين عدم تعزيره على وطء المطلقة 
رجعيا بأن الوطء عنده رجعة فلا يعزر عليه كما إنه إذا نكح بلا ولي ورفع للشافعي لا يحده ولا يعزره اه وعبارة البجيرمي 
بعد ذكر كلام الشارح الموافق له النهاية والزيادي نصها ونازع فيه سم وع ش واعتمدا أن العبرة بعقيدة الفاعل والقاضي معا 
وإنما عزر الشافعي الحنفي الشارب للنبيذ مع أنه يعتقد حله لأن أدلته ضعيفة تدبر اه قوله: (بالقاعدة) أي قاعدة أن العبرة 
بعقيدة الحاكم قوله: (فليقيد الخ) هذا التقييد لا يخلص من الإشكال لأنه إذا فرض أن المرفوع إليه يعتقد تحريمه فهو يعزر 
معتقد الحل أيضا كما صرح به فلا يصح الحصر في قوله إلا معتقد تحريمه ولو ضبط يعزر بكسر الزاي وجعل معتقد تحريمه 
فاعله زال الإشكال وإن كان خلاف ظاهر المتن والمعنى حينئذ ولا يعزر الواطىء إلا الحاكم الذي يعتقد التحريم فإنه يعزر 
الواطىء سواء اعتقد التحريم أو الحل اه سم وفيه أنه يخالف قول الشارح أيضا عبارة ع ش قوله فليقيد الخ معتمد اه قوله: 
(للشبهة) علة لوجوب مهر المثل وفي تقريبه تأمل عبارة المغني لأنها في تحريم الوطء كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهر 
اه قوله: (وبه) أي بالتعليل قوله: (منها) أي الرجعية قوله: (ولو بمال) إلى قوله وكذا في المغني وإلى قوله وأما قول بعضهم 
في النهاية قوله: (طلقت الرجعية) أي كغيرها اهدع ش . قوله: (إن وضعت وأنت على عصمتي) وتمامه فأنت طالق اه كردي 
قوله: (أنها لا تطلق الخ) مقول القول قوله: (فإن أراد) أي البعض قوله: (أن يحمل) أي البعض التعليق المذكور على أنه أراد 
الخ أي المعلق على الوضع في حال العصمة قوله: (في ذلك) أي في مسألة البعض اه كردي قوله: (أنها) أي الرجعية قوله: 
(لذلك) أي للمتبادر اه كردي قوله: (في مسألتنا) وهي قوله كل امرأة في عصمتي فهي طالق قوله: (كما قدمه) أي في فصل 
خطاب الأجنبية به وذكره هنا تتميما لأحكام الرجعية وإشارة إلى قول الشافعي رضي الله عنه الرجعية زوجة في خمس آيات 
من كتاب الله تعالى أي آيات المسائل الخمس المذكورة وسكت هنا عن وجوب نفقتها لذكره له في كتاب النفقات اه مغني 
يعزر فليحرر قوله: (فليقيد الخ) هذا التقييد لا يخلص من الإشكال لأنه إذا فرض أن المرفوع إليه يعتقد تحريمه فهو يعزر 


معتقد الحل أيضا كما صرح به فلا يصبح الحصر في قوله ألا معتقد تحريمه ولو ضبط يعزر بكسر الزاي وجعل معتقد 


كتاب الرجعة ١8‏ 


كما مر عن الشافعي» وسيأتي أنه لا يثبت حكم الظهار والإيلاء إلا بعد الرجعة» (وإذا ادعى والعدة منقضية) جملة حالية 
(رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعتك يوم الخميس) مثلا (فقالت بل السبت) 
مثلا (صدقت بيمينها) أنها لا تعلم أنه راجعها فيه لاتفاقهما على وقت الانقضاء والأصل عدم الرجعة قبله. (أو) اتفقا 
(على وقت الرجعة) كيوم الجمعة (وقالت انقضت الخميس وقال بل) انقضت (السبت صدق بيمينه) أنها ما انقضت يوم 
الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة والأصل عدم انقضاء العدة قبله. (فإن تنازعا في السبق بلا اتفاق) على أحد ذينك 
(فالأصح ترجيح سبق الدعوى) لاستقرار الحكم بقول السابق» (فإن ادعت الانقضاء) أو لا (ثم ادعى رجعة قبله صدقت 
بيمينها) أن عدتها انقضت قبل الرجعة لأنها لما سبقت بادعائه وجب أن تصدق لقبول قولها فيه من حيث هو فوقع قوله 
لغواء (أو ادعاها قبل انقضاء) للعدة (فقالت) بتراخ عنه بل إنما راجعت (بعده صدق) بيمينه أنه راجعها قبل انقضائها 
لأنه لما سبق بادعائها وجب تصديقه لأنه يملكها فصحت ظاهرا فوقع قولها بعد ذلك لغوا ومثل ذلك ما لو علم الترتيب 
دون السابق منهما فيحلف هو أيضا لأن الأصل بقاء العدة» قال ابن عجيل والمراد سبق الدعوى عند الحاكم» وقال 


قوله: (كما مر) أي في فصل بيان محل الطلاق اه كردي قول المتن: (فإن اتفقا على وقت الانقضاء الخ) مراده أنهما اتفقا 
على عدة تنقضي مثلها بأشهر أو إقراء أو حمل ولم يرد الاتفاق في حقيقة الانقضاء لأن دعوى الزوج الرجعة يوم الخميس 
مانع من إرادة حقيقة الاتفاق اه مغني . قوله: (إنها لا تعلم) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني إلا ما سأنبه عليه قول 
المتن : (فإن تنازعا في السبق الخ) أي سواء كانت بالأشهر أو بغيرها فيصدق إذا سبق بالدعوى وإن كانت العدة بالإقراء 
وتصدق هي إذا سبقت بالدعوى وإن كانت العدة بالأشهر ولا ينافي ذلك ما تقدم من تصديقه في إنكاره انقضاء عدة الأشهر 
وتصديقها في انقضاء عدة الأقراء والوضع لأن ذاك في مجرد الاختلاف في انقضاء العدة وبقائها من غير دعوى رجعة وما 
هنا في الاختلاف في سبق الرجعة الانقضاء وعدم سبقها إياه مع الاتفاق على الانقضاء وفرق ظاهر بينهما وهذا كله ظاهر 
وإنما نبهت عليه لأني رأيت من اشتبه عليه ذلك واستشكل أحد الموضعين بالآخر فليتأمل اه سم قوله: (على أحد ذينك) أي 
وقت الانقضاء أو وقت الرجعة اهمدع ش. 
قوله: (إن عدتها انقضت) ظاهره أنها تحلف هنا على البت وعليه فما الفرق بينه وبين ما تقدم حيث اكتفى فيه بنفي 
العلم وقد يفرق بأن اليمين السابقة على نفي الرجعة التي هي فعل الغير وهنا على انقضاء العدة وإن قيد بكونه قبل الرجعة اه 
سيد عمر قول المتن : (أو ادعاها) أي سبق وادعى رجعتها قبل الانقضاء ء لعدتها فقالت بل راجعتني بعده أي انقضاء العدة اه 
مغني قوله: (بتراخ) وفاقا لشيخ الأسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ثم ما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق هو ما 
في الروضة كالشرح الصغير وهو المعتمد وإن ذكر في الكبير عن القفال والبغوي والمتولي أنه يشترط تراخي كلامها عنه فإن 
اتصل به فهي المصدقة اه قوله: (ومثل ذلك) أي في تصديقه اهدع ش. قوله: (ما لو علم الترتيب الخ) عبارة المغني فإن 
اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق صدق الزوج بيمينه لأن الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة والورع تركها اه قوله: (فيحلف هو 
أيضا) قد يتوقف في تصوير حلفه مع عدم علمه وعبارة الروض وشرحه وإن اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق قضى له لأن 
الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة انتهت وعبارة العباب ولو قالا نعلم ترتب الأمرين ولا نعلم السابق فالأصل بقاء العدة 
وولاية الرجعة انتهت وسيأتي في كلام الشارح أنهما قالا لا نعلم سبقا ولا معية فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة وفي 
حواشي التحفة لسم ما نصه قوله ما لو علم الترتيب أي بين المدعيين اه ولعله بحسب ما فهمه وإلا فهو لا يوافق ما مر عن 
الروض والعباب اه رشيدي ولم يظهر لي وجه عدم الموافقة فليتأمل وليحرر. 


فإنه يعزر الواطىء سواء اعتقد التحريم أو الحل قوله في المتن: (فإن تنازعا في السبق بلا اتفاق) أي سواء كانت العدة 
بالأشهر أو بغيرها فيصدق إذا سبق بالدعوى وإن كانت العدة بالأقراء وتصدّق هي إذا سبقت بالدعوى وان كانت العدة 
بالأشهر ولا ينافي ذلك ما تقدم من تصديقه في إنكاره انقضاء عدة الأشهر وتصديقها في انقضاء عدة الأقراء أو الوضع لأن 
ذاك في مجرد الاختلاف في انقضاء العدة وبقائها من غير دعوى رجعة وما هنا في الاختلاف في سبق الرجعة الانقضاء وعدم 
سبقها إياه مع الاتفاق على الانقضاء وفرق ظاهر بينهما وهذا كله ظاهر وإنما نبهت عليه لأني رأيت من اشتبه عليه ذلك 
واستشكل أحد الموضعين بالآخر فليتأمل قوله: (بتراخ عنه) وكذا بدونه م ر. قوله: (ما لو علم الترتيب) أي بين المدعيين. 


بحل الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إسماعيل الحضرمي يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه» ورجحه الزركشي فقال الظاهر أن مرادهم أعم من ذلك» وتبعه 
أبو زرعة وغيره هذا كله إذا لم تنكح وإلآ فإن أقام بينة بالرجعة قبل الإنقضاء فهي زوجته وإن وطئها الثاني ولها عليه 
بوطئه مهر مثل فإن لم يقمها فله تحليفهاء وإن لم يقبل إقرارها له على الثاني ولا تسمع دعواه عليه على الأوجه لأن 
الزوجة من حيث هي زوجة ولو أمة لا تدخل تحت اليدء وفيما إذا أقرت أو نكلت فحلف تغرم له مهر المثل لأنها 
أحالت بإذنها في نكاح الثاني أو بتمكينها له بين الأوّل وبين حقه» ولو ادعى على مزوجة أنها زوجته فقالت كنت 
زوجتك فطلقتني جعلت زوجة له لإقرارها له كذا أطلقاه» وأطال الأذرعي في رده نقلا وتوجيها ثم حمله على ما إذا لم 
تعترف للثاني ولا مكنته ولا أذنت في نكاحه» ل ا ا ا 


قوله: (وقال إسماعيل الحضرمي الخ) أشار الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض إلى تصحيحه اه رشيدي قوله: 
(لا يريدونه) أي عند الحاكم قوله: (ورجحه الزركشي الخ) معتمد اهدع ش عبارة المغني وهذا هو الظاهر كما قاله الزركشي 
اه قوله: (أعم من ذلك) أي من أن يكون عند حاكم أو غيره ولو كان الغير من آحاد الناس اهدع ش قوله: (هذا كله) أي قول 
المصنف وإذا ادعى والعدة منقضية الخ قوله: (إذا لم تنكح) أي لم تتزوّج بغيره ع ش قوله: (وإن وطثها الثاني) غاية . قوله: 
(ولا تسمع دعواه عليه على الأوجه) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما أما إذا نكحت غيره وادعى مطلقها تقدم الرجعة على 
انقضاء العدة فله الدعوى بها عليها وهل له الدعوى على الزوج لأنها في حبالته وفراشه أولا لما مر فيما مر إذا زوجها وليان 
من اثنين فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه فإن دعواه لا تسمع عليه الأوجه الأول كما جرى عليه ابن المقري 
وأجيب عن القياس بأنهما هنا متفقان على أنها كانت زوجة للأول بخلافهما ثم وعلى هذا تارة يبدأ بالدعوى عليها وتارة عليه 
فإن أقام بيئة بمدعاه انتزعها سواء بدأ بها أم به وإن لم يكن معه بينة وبدأ بها في الدعوى فأنكرت فله تحليفها فإن حلفت 
سقطت دعواه وإن أقرت له لم يقبل إقرارها على الثاني ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها فإن زال حقه بنحو موت سلمت 
للأوّل وقبل زوال حق الثاني يجب عليها للأوّل مهر مثلها للحيلولة وإن بدأ بالزوج في الدعوى فأنكر صدق بيمينه وإن أقر له 
أو نكل عن اليمين وحلف الأوّل اليمين المردودة بطل نكاح الثاني ولا يستحقها الأوّل حينئذ إلا بإقرارها له أو حلف بعد 
نكولها ولها على الثاني بالوطء مهر المثل إن استحقها الأوّل وإلا فالمسمى أن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله اه قوله: 
(على الأوجه) والمعتمد أن له الدعوى على الزوج اهدع ش قوله: (لأنها أحالت الخ) قضيته أنها لو لم تأذن بأن زوجت 
بالإجبار ولم تمكن لا تغرم شيئا اه سم وصورة كونها زوجت بالإجبار مع كونها مطلقة طلاقا رجعيا أن تستدخل ماءه 
المحترم أو يطأها في الدبر أو في القبل ولم تزل بكارتها اهدع ش قوله: (جعلت زوجة له الخ) إن حلف أنه لم يطلق نهاية 
ومغني قوله: (ثم حمله الخ) عبارة النهاية وشرح الروض نعم إن أقرت أولا بالنكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه ذكره 
البغري وأشار إليه القاضي وكذا البلقيني فقال يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن تحت يده ولا ثبت ذلك 
بالبينة فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما اه قال الرشيدي قوله ولا ثبت ذلك أي إقرارها اه وقال ع ش قوله فإن وجد 
أحدهما أي الإقرار أو الإذن في النكاح اه قوله: (على ما إذا لم تعترف الخ) أي والا ففيه نظير التفصيل المار في قوله فإن 
أقام بينة بالرجعة الخ وهو أنها إن أقامت بينة بالطلاق سقطت دعواه وإن لم تقمها فلها تحليفه فإن حلف تغرم له مهر المثل 
وإن أقر أو نكل وحلفت سقطت دعواه وإن لم تحلف تغرم له مهر المثل . 


قوله: (ولا تسمع دعواه عليه على الأوجه) اعتمد في الروض سماع الدعوى عليه فقال فله الدعوى عليها وكذا على الزوج اه 
وذكر في شرحه أن ترجيح ذلك من زيادته وإن عدم السماع هو المناسب لما مر فيها إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد 
الزوجين على الآخر بسبق نكاحه قال وقد يجاب بأنهما هنا متفقان على أنها كانت زوجة للأول بخلافها ثم اه وأقول تقدم 
في عدم السماع على الآخر في مسألة الوليين تفصيل يراجع قوله: (لأنها أحالت الخ) قضيته أنها لو لم تأذن بأن زوجت 
بالإجبار ولم تمكن لا تغرم شيئا قوله: (ثم حمله الخ) في شرح الروض نحو هذا التقييد عن البغوي والبلقيني فقال نعم إن 
أقرت أولا بالتكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه ذكره البغوي وأشار إليه القاضي وكذا البلقيني فقال يجب تقييده بما إذا لم 
تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن هي تحت يده ولا ثبت ذلك بالبينة فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما اه. 


كتاب الرجعة لحل 


(قلت فإن ادعيا معا) بأن قالت انقضت عدتي مع قوله راجعتك أو قالته عقب قوله كما نقله الرافعي عن جمع وأقرهم 
(صدقت) بيمينها (والله أعلم) لأن الانقضاء يتعسر الإشهاد عليه بخلاف الرجعة» ولو قالا لا نعلم سبقا ولا معية فالأصل 
بقاء العدة وولاية الرجعة» ولا يشكل ما مر بقولهم فيما لو ولدت وطلقها واختلفا في السابق أنهما إن اتفقا على وقت 
أحدهما فالعكس مما مرء فإذا اتفقا على وقت الولادة صدق أو الطلاق صدقت وذلك لاتحاد الحكمين بالعمل بالأصل 
فيهماء وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر وإن لم يتفقا حلف الزوج لاتفاقهما هنا على انحلال العصمة قبل 
انقضاء العدة وثم لم يتفقا عليه قبل الولادة فقوي جانب الزوج» (ومتى ادعاها والعدة باقية) جملة حالية أيضا (صدق) 
لقدرته على إنشائها أما بعد العدة وقد أنكرتها من أصلها فهي المصدقة إجماعاء وظاهر المتن أنه لا يمين عليه مطلقا لكن 
قال الماوردي إن تعلق به حق لها كإن وطئها قبل إقراره بالرجعة لا بد من يمينه» وأطلق غيره أنه لا بد من حلفه. والذي 
يتجه بناء حلفه على أن إقراره هل يجعل إنشاء للرجعة وهو ما صوّبه الأسنوي ونقله عن نص الأم 000 


قوله: (أو قالته عقب قوله) هذا محترز قوله السابق بتراخ وتركه م ر اه سم قوله: (لأن الانقضاء) إلى المتن في النهاية . 
قوله: (ولا يشكل الخ) عبارة المغني فإن قيل قد ذكرا في الروضة وأصلها في العدد ما يخالف ماذكر في المتن وهو فيما إذا 
ولدت وطلقها واختلفا في المتقدم منهما فقال ولدت قبل الطلاق فلي الرجعة فقالت بعده نظر إن اتفقا على وقت الولادة صدق 
الزوج بيمينه وإن اتفقا على وقت الطلاق صدقت بيمينها وإن لم يتفقا على شيء بل قال كانت الولادة قبل الطلاق وادعت 
العكس صدق بيمينه مع أن مدرك البابين واحد وهو التمسك بالأصل أجيب عن الشق الأول بأنه لا مخالفة فيه بل عمل بالأصل 
في الموضعين وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر وعن الثاني بأنهما هنا اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة 
وثم لم يتفقا عليه قبل الولادة فيقوي فيه جانب الزوج اه قوله: (ما مر) أي من التفصيل في قول المصنف وإذا ادعى والعدة 
منقضية الخ اهدع ش عبارة الكردي قوله ولا يشكل ما مر وهو قول المتن فإن اتفقا على وقت الانقضاء الخ والإشكال بشقين 
أحدهما على مسألة الاتفاق والآخر على عدمه وقوله فالعكس مما مر إشارة إلى الشق الأوّل من الإشكال وجوابه قوله وذلك 
لاتحاد الخ وقوله وإن لم يتفقا الخ إشارة إلى الشق الثاني وجوابه قوله لاتفاقهما هنا الخ اه . قوله: (فإذا اتفقا على أحدهما 
فالعكس مما مر الخ) كأن الولادة هنا نظير الانقضاء ثم وعند الاتفاق ثم على الانقضاء هي المصدقة مع أنه عند الاتفاق هنا على 
الولادة هو المصدق والطلاق هنا نظير الرجعة ثم وعند الاتفاق ثم على الرجعة هو المصدق مع أنه عند الاتفاق هنا على الطلاق 
هي المصدقة اه سم قوله: (فإذا اتفقا على وقت الولادة) أي كيوم الجمعة وقال طلقت السبت فالعدة باقية ولي الرجعة فقالت بل 
طلقت الخميس وقوله أو الطلاق أي كيوم الجمعة وقال الولادة الخميس وقالت السبت اه سم قوله: (وذلك الخ) توجيه لعدم 
الإشكالع ش وكردي. قوله: (لاتفاقهما الخ) هذا توجيه لإطلاق تصديق الزوج ثم مع التفصيل هنا بين سبق الدعوى وعدمه 
اه سم قول المتن : (ومتى ادعاها) أي الرجعة وأنكرت والعدة باقية باتفاقهما نهاية ومغني قوله: (لقدرته على إنشائها) إلى قوله 
وأطلق غيره في النهاية قوله: (مطلقا) أي تعلق به حق لها أم لا. قوله: (ونقله عن نص الأم) جزم به الروض اه سم . 


قوله: (أو قالته عقب قوله) السابق بتراخ وتركه م ر قال في الروض فرع كانت الزوجة أي المطلقة طلاقا رجعيا أمة أي 
واختلفا في الرجعة فقيل القول قول السيد حيث قلنا القول قول الحرة والمذهب خلافه اه أي وهو أي القول قولها كالحرة 
ثم قال في الروض وشرحه فرع لو قال أخبرتني مطلقتي بانقضاء العدة فراجعتها مكذبا لها أو لا مصدقا ولا مكذبا لها ثم 
اعترفت بالكذب بأن قالت ما كانت انقضت فالرجعة صحيحة لأنه لم يقر بانقضاء العدة وإنما أخبر عنها اه ولو سأل الرجعية 
الزوج أو نائبه عن انقضائها لزمها إخباره كما في الاستقصاء بخلاف الأجنبي لو سألها في أوجه القولين شرح م ر قوله: 
(فالعكس مما مر فإذا اتفقا على وقت الولادة صدق أو الطلاق صدقت) كأن الولادة هنا نظير الانقضاء ثم وعند الاتفاق ثم 
على الانقضاء هي المصدقة مع أنه عند الاتفاق هنا على الولادة هو المصدق والطلاق هنا نظير الرجعة ثم وعند الاتفاق ثم 
على الرجعة هو المصدق مع أنه عند الاتفاق هنا على الطلاق هي المصدقة قوله: (فإذا اتفقا على وقت الولادة) أي كيوم 
الجمعة وقال طلقت السبت فالعدة باقية ولي الرجعة فقالت بل طلقت الخميس وقوله أو الطلاق أي كيوم الجمعة وقال 
الولادة الخميس وقالت السبت قوله: (لاتفاقهما الخ) هذا توجيه لإطلاق تصديق الزوج ثم مع التفصيل هنا بين سبق الدعوى 
وعذمه. قوله: (ونقله عن نص الأم) جزم به الروض. 


45 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو لا بل يبقى على حقيقته وهو ما صرح به الإمام واعتمده الأذرعي وأطال فيه؛ فعلى الأول لا وجه لحلفه وعلى الثاني 
لا بد منهء (ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت) بها له قبل أن تنكح (قبل اعترافها) لأنها جحدت حقّاً له ثم اعترفت به. 
وفارق ما لو ادعت أنها بنت زيد أو أخته من رضاع ثم رجعت وكذبت نفسها لا يقبل منها بادعائها هنا تأبيد الحرمة فكان 
أقوى وبأن الرضاع يتعلق بهاء فالظاهر أنها لا تقر به إلأعن تثبت وتحقق بخلاف الرجعة فإنها قد لا تشعر بها ثم تشعر 
وبأن النفي قد يستصحب فيه العدم الأصلي بخلاف الإثبات لا يصدر إلا عن تثبت وبصيرة غالبا فامتنع الرجوع عنه كسائر 
الأقارير» قاله الإمام وبنى عليه أنها لو ادعت أنه طلقها فأنكر ونكل عن اليمين فحلفت ثم كذبت نفسها لم تقبل وإن أمكن 
لاستناد قولها الأول إلى إثبات ولتأكد الأمر بالدعوى عند الحاكم» ولو طلق فقال واحدة وقالت ثلاث ثم-صدقته قبلت كما 
نص عليه وجزم به في الأنوار» ورجحه السبكي كما يأتي عن ولده فترثه لأنها لاا يثبت الطلاق بقولها فقبل رجوعها ولأنها 
لا تبطل به حقا لغيرها وبهذا مع ما يأتي ومع اتفاقهم على أنها لو ادعت انقضاء عدتها قبل أن يراجعها ثم رجعت قبلت» 
يتضح رد قول الأنوار لو ادعت الطلاق فأنكر وحلف ثم أكذبت نفسها لم تقبل» قال البلقيني ولو ادعت أن زوجها طلقها 
ثلاثا ثم رجعت فقل من ذكرهاء والأرجح قبول رجوعها لأن المرأة قد تنسب ذلك لزوجها من غير تحقق انتهى . ويؤيده ما 
مر ويأتي عن السبكي ويفرق بين هذا وعدم قبول رجوعها فيما مر عن الإمام يتأكد الحكم فيه بالدعوى والحلف» 2000 


قوله: (أولا وهو ما صرح به الإمام الخ) وهذا هو الأوجه نهاية ومغني وأسنى أي فيكون إقرار أو ينبني عليه إنه إن كان 
كاذبا لم تحل له باطنا ع ش قول المتن: (ومتى أنكرتها) أي ولو عند حاكم . 

فرع: قال الأشموني في بسط الأنوار لو أخبرت المطلقة بأن عدتها لم تنقض ثم أكذبت نفسها وادعت الانقضاء والمدة 
محتملة زوجت في الحال اهدع ش . قول المتن: (ومتى أنكرتها الخ) قال في الروض عقب هذه ولو أنكرت غير المجبرة 
الإذن قبل الدخول أي أو بعد الدخول بغير رضاها كما في شرحه ثم اعترفت لم يقبل منها اه وفرق في شرحه بينها وبين 
مسألة المتن اه ويأتي عن المغني ما يوافقه قول المتن: (وصدقت) أي كما تقدم اه مغني قوله: (لأنها جحدت) إلى قوله 
وبأن النفي في المغني وإلى قوله ولو طلقت في النهاية قوله: (حقا له الخ) لأن الرجعة حق الزوج نهاية ومغني قوله: (وتحقق) 
عطف تفسير قوله: (فإنها قد لا تشعر بها الخ) عبارة المغني فإنه رجوع عن نفي النفي لا يلزم أن يكون عن علم فإن قيل يرد 
على هذا الجواب ما لو أنكرت غير المجبرة الإذن في النكاح وكان إنكارها قبل الدخول بها أو بعده بغير رضاها ثم اعترفت 
بأنها كانت أذنت لم يقبل منها مع أنه نفي أجيب بأن النفي إذا تعلق بها كان كالإثبات بدليل أن الإنسان يحلف على نفي فعله 
على البت كالاثيات وجدد النكاح بينهما فلا تحل بدون تجديد اه. 

قوله: (وبنى عليه) أي على قوله وبأن النفي الخ اهدع ش قوله: (وإن أمكن) أي بأن تنسب الطلاق لزوجها من غير 
تحقق قوله: (ولتأكد الأمر الخ) قضيته انه لو وقع التنازع في الرجعة عند حاكم وصدقت في إنكارها لا يقبل تصديقها بعد 
وهو خلاف ما اقتضاه إطلاق قول المصنف ومتى أنكرتها وصدقت الخ وعليه فالتعليل بالنفي هو المعول عليه اهدع ش 
قوله: (فقال واحدة الخ) أي الطلقة التي أوقعتها واحدة قوله: (كما بأني الخ) أي آنفا قوله: (لا تبطل به) أي برجوعها قوله: 
(وبهذا) أي بكل من التعليلين وقوله مع ما يأتي أي في قوله لأن المرأة الخ قوله: (رد قول الأنوار الخ) وقد يقال إن قول 
الأنوار هذا نظير ما قدمه بقوله وبنى عليه أنها لو ادعت الخ إلا أن يفرق بما يأتي عن سم بأنه لا حلف هنا من الزوجة قوله: 
(فأنكر وحلف) أي الزوج . قوله: (لم تقبل) لعل من فوائد عدم القبول أنها لا تطالب بالنفقة وأنه لو مات لم ترثه اه سم قوله: 
(فقل من ذكرها) أي هذه المسألة وحكمها قوله: (ذلك) أي الطلاق الثلاث قوله: (عن السبكي) تنازع فيه الفعلان. قوله: 
(بالدعوى الخ) أي منها اه سيد عمر قوله: (والحلف) أي ونكول الزوج فإنه يقوي جانبها وفي مسألتي الأنوار والبلقيني لا 


قوله: (أولا) اعتمده م ر قوله في المتن: (ومتى أنكرتها الخ) قال في الروض عقب هذه ولو أنكرت غير المجبرة الإذن 
قبل الدخول أي أو بعد الدخول بغير رضاها كما في شرحه ثم اعترفت لم يقبل منها اه وفرق في شرحه بينها وبين مسألة 
المتن بفرقين أحدهما إن إذن الزوجة شرط في النكاح دون الرجعة والآخر أن النفي إذا تعلق بها كان كالإثبات بدليل أن 
الإنسان يحلف على نفي فعله على البت كالإثبات قوله: (فامتنع الرجوع عنه الخ) كذا شرح م ر قوله: (فأنكر وحلف) أي 
الزوج ثم أكذبت نفسها لم تقبل لعل من فوائد عدم القبول أنها لا تطالب بالنفقة وانه لو مات لم ترثه. 


كتاب الرجعة ١‏ 


وعن رضاع أقرت به بأنه يحتاط للتحريم المؤيد ما لا يحتاط لغيره؛ وبأنها قد تنسب ذلك لزوجها من غير تحقق بخلاف 
الرضاع لا تقر به إلآعن تحقق أو ظن قوي فاندفع ما قيل القياس منع قبولها على أن بعضهم بحث أنها لو أقرت برضاع ثم 
ادعت أنه دون الخمس أو بعد الحولين وقالت ظننته محرما قبلت. وأفتى ولده الجلال في رجل تزوّج امرأة بولاية أبيها 
وشاهدين بإذنها له فأنكرت الإذن فأثبت القاضي النكاح وأمرها بالتمكين فامتنعت ثم مات الزوج فرجعت بأن لها بعد 
الرجوع المطالبة بالمهر والإرث»؛ وفي قواعد التاج السبكي عن النص أنه لو أقر بطلاق رجعي وادعت أنه ثلاث ثم صدقته 
وأكذبت نفسها قبلت؛ فإذا مات ورثته كما قاله أبي في فتاويه ولا نظر لاعترافها بالثلاث لأن الشارع ألغاه؛ بل قال أبي في 
فتاويه أيضا لو خالعها فادعت أنها ثالثة ثم رجعت وزوجت منه بغير محلل فالأقرب ثبوت الزوجية والإرث انتهى» ويوافقه 
قول أبي زرعة في فتاويه ذكرت أنه طلاقها ثلاثا فأنكر ثم أبانها لم يجز إذنها في العود إليه بلا محلل إل إن أكذبت نفسها 
قبل الإذن كما لو ادعت التحليل فكذبها ثم أراد العقد عليها لا بد أن يصدقها اهء ويظهر أنه لا يحتاج للتلفظ بالتكذيب ثم 
والتصديق هنا بل يكتفي في الظاهر بالإذن» ثم والعقد هنا لتضمنهما للتكذيب والتصديق» ومر في النكاح أنه لو قال هذه 
زوجتي فأنكرت ثم مات فرجعت ورثته؛ (وإذا طلق دون ثلاث وقال وطئت فلي الرجعة وأنكرت) وطأه (صدقت بيمين) أنه 
ما وطئها ولا رجعة له ولا نفقة لها ولا سكنىء لأن الأصل عدم الوطء» وإنما قبل دعوى عنين ومول له لثبوت النكاح 
وهي تريد تزيله بدعواها والأصل عدم مزيله؛ وهنا قد تحقق الطلاق وهو يدعي مثبت الرجعة قبل الطلاق والأصل عدمه 
وبه فارق ما مر قبيل فصل » قال أنت طالق وأشار بإصبعين وليس له نكاح أختها ولا أربع سواها مؤاخذة له بإقراره (وهو 
مقر لها بالمهر فإن قبضته فلا رجوع له) لأنه مقر باستحقاقها لجميعه» (وإلا) تكن قبضته (فلا تطالبه إل بنصف) لإقرارها 
أنها لا تستحق غيره» فلو أخذته ثم أقرت بوطئه لم تأخذ النصف الآخر إلا بإقرار ثانٍِ منه هذا في صداق دين» أما عين 
امتنع من قبول نصفها فيلزم بقبوله أو إبرائها منه أي تمليكه لها بطريقة بأن يتلطف القاضي به نظير ما مر في الوكالة» فإن 
صمم فيظهر أن القاضي يقسمها فيعطيها نصفها ويوقف النصف الآخر تحت يده إلى الصلح أو البيان. 


حلف منها اه سم قوله: (وعن رضاع الخ) كذا في النسخ بعن عطفا على عن الإمام ولا يخفى ما فيه قوله: (القياس) أي في 
مسألة البلقيني قوله: (وأفتى ولده) أي البلقيني قوله: (بأن لها الخ) متعلق بقوله وأفتى ولده الخ قوله: (إنها ثالثة) أي الطلقة التي 
أوقعها بالخلع قوله: (ثم) أي في المقيس وقوله هنا أي في المقيس عليه قول المتن: (وطئت) أي زوجتي قبل الطلاق نهاية 
ومغني قول المتن: (صدقت الخ) فإذا حلفت لا عدة عليها وتتزوج حالا اه مغني . قوله: (إنه ما وطئها) إلى قوله هذا في 
صداق في المغني إلا قوله وبه فارق إلى وليس له وإلى الباب في النهاية إلا ذلك القول وفيهما ما نصه ولو كانت الزوجة 
المطلقة رجعيا أمة واختلفا في الرجعة كان القول قولها بيمينها حيث صدقت لو كانت حرة لأقول سيدها على المذهب 
المنصوص ولو قال أخبرتني مطلقتي بانقضاء عدتها فراجعتها مكذبا لها أو لا مصدقا ولا مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب بأن 
قالت ما كانت انقضت فالرجعة صحيحة لأنه لم يقر بانقضاء العدة وإنما أخبر عنها ولو سأل الرجعية الزوج ولو بنائبه عن 
انقضاء العدة لزمها إخباره قاله في الاستقصاء وفي سؤال الأجنبي قولان والظاهر عدم اللزوم اه قوله: (له) أي للوطء والجار 
متعلق بدعوى الخ قوله: (وليس الخ) أي في مسألة المتن قوله: (وليس له الخ) أي ويحرم عليه ذلك إلى أن تنقضي عدتها اه 
مغني قول المتن: (وهو مقر لها الخ) أي بدعواه وطأها وهي لا تدعي إلا نصفه اه مغني قوله: (امتنع من قبول نصفها) نعت 
عين أي بأن قال لا استحق فيها شيئا لكون الطلاق بعد الوطء وقالت هي بل لك النصف لكون الطلاق قبل الوطء فالعين 
مشتركة اهادع ش قوله: (فيلزم) ببناء المفعول من الإلزام والضمير المستتر للزوج والملزم هو القاضي قوله: (أي تمليكه) أي 
النصف لها أي الزوجة تفسير للإبراء قوله: (بطريقة) متعلق بالتمليك والضمير له وقوله بأن يتلطف الخ تصوير لطريقه قوله: 
(به) أي الزوج والجار متعلق بيتلطف قوله: (فإن صمم) أي الزوج على الامتناع . 


قوله: (بالدعوى والحلف) أي ونكول الزوج فإنه يقوي جانبها وفي مسألتي الأنوار والبلقيني لا خلف منها قوله: (إنه لو 
أقر بطلاق رجعي إلى قبلت) هذا موافق لقوله السابق ولو طلق فقال واحدة وقالت ثلاث الخ قوله: (إلا بإقرار ثان) كذا في 
الروض وشرحه والترجيح من زيادته هنا وصرح به الأسنوي ونقله عن ترجيح الرافعي في الاقرار اه. 


لحل الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
كتاب الويلاء 

مصدر آلى أي حلف (هو) لغة الحلف» وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه وخصه بأنه (حلف زوج 
يصح طلاقه) بالله: أو صفة له كما يأتي في الأيمان» أو بما ألحق بذلك مما يأتي (ليمتنعن من وطئها) أي الزوجة ولو 
رجعية ومتحيرة لاحتمال الشفاء؛ ومحرمة لاحتمال التحلل لنحو حصر وصغيرة» بشرطها الآنتي سواء أقال في الفرج أم 
أطلق. وسواء أقيد بالوطء الحلال أم سكت عن ذلك (مطلقا) بأن لم يقيد بمدة. وكذا إن قال أبدا أو حتى أموت أنا أو 
زيد أو تموتي ولا يرد عليه لأنه لاستبعاده كالزائد على الأربعة» ولو قال لا أطأ ثم قال أردت شهرا مثلا دين (أو فوق 
أربعة أشهر) ولو بلحظة لقوله تعالى: «لْلذينَ يُولونَ بن يِسَآيهمَ4 [البقرة:7؟؟] الآية» وفائدة كونه موليا في زيادة اللحظة مع 
تعذر الطلب فيها لانحلال الإيلاء بمضيها أثمه إثم المولى بإيذائها وإياسها من الوطء المدة المذكورة فخرج بالزوج 


كتاب الؤيلاء 


قوله: (مصدر آلى) إلى قوله ولا أجامعك في النهاية إل قوله وللمعلق إلى الصبي قول المتن: (حلف زوج الخ) ويصح 
من ععجمي بالعربية ومن عربي بالعجمية إن عرف المعنى كما في الطلاق وغيره اه مغني قوله: (أو بما ألحق بذلك الخ) أي 
من كل ما يدل التزامه على امتناعه من الوطء خوفا من لزوم ما التزمه بالوطء قال سم عد في الزواجر الإيلاء من الكبائر ثم 
قال وعدي لهذا من الكبائر غير بعيد وإن لم أر من ذكره اه لكن نقل عن الشارح أنه صغيرة وهو أقرب اهادع ش قوله: (أي 
الزوجة) أي ولو أمة اه سم قوله: (ولو رجعية) ولا تضرب المدة إلا بعد الرجعة اماع ش قوله: (ومتحيرة) قاله الزركشي 
وضم إليها المحرمة والمظاهر منها وقال في الأولى أي المتحيرة ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء اه وقياسه أن لا تضرب 
المدة في الأخريين إلا بعد التحلل والتكفير اه نهاية وفي سم عن شرح الروض مثله قول المتن: (مطلقا) نعت لمصدر 
محذوف أي امتناعا مطلقا غير مقيد بمدة وفي معناه ما إذا أكده بقوله أبدا اه مغني عبارة السيد عمر يجوز أن مراد المصنف 
مطلقا أي عن القيد الآتي وهو ما فوق أربعة أشهر بقريئة المقابلة فيندفع عدم الجامعية حتى بأبدا لأنه لا تعيين فيه والتعيين 
ملحوظ في المقابل اه قوله: (ولا يرد عليه) أي على جمع الحد وظاهره أنه راجع إلى ما بعد وكذا جميعا ولكن رجعه 
المغني إلى قوله ١‏ كي اتوت لك وهو نهد قو الحا للك لاي افوات ان ني التقرين. قوله: (دين) أي إن كان 
الحلف بالطلاق كما هو ظاهر اه رشيدي قول المتن: (أو فوق أربعة أشهر) قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية فلو حلف لا 
يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم في الحال بأنه مول فإذا مضت أربعة هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها 
تبين حينئذ كونه موليا قال ولم أر من تعرض له اه سم وقال النهاية والأربعة هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما 
حكم بكونه موليا حالا إذ الغالب عدم كمال الأربعة فكل شهر نقص تحققنا أنه مول اه وقال ع ش فلو جاءت الأربعة 
كوامل على خلاف الغالب تبين عدم صحة الإيلاء بناء على أن العبرة بما في نفس الأمر اه قوله: (ولو بلحظة) إلى قوله 
وباليمتنعن) في المغني قوله: (يؤلون من نسائهم) وإنما عدي الإيلاء فيها بمن وهو إنما يُعَذّىُ بعلى لأنه ضمن معنى البعد 
كأنه قال يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم مغني ونهاية قوله: (وفائدة كونه الخ) مبتدأ وخبره قوله أثمه الخ وكان الأولى 
والمراد بكونه موليا الخ عبارة المغني بعد كلام نصها والأولى أنه يقال كلام الإمام أي أنه يكفي زيادة لحظة لا تسع المطالبة محمول 
على إثم الإيذاء وكلام الماوردي أي أنه لا يكون موليا إلا بالحلف على فوق أربعة أشهر بزمان يتأتى فيه المطالبة على إثم 


كتاب الإيلاء 


عد في الزواجر الإيلاء من الكبائر ثم قال وعدي لهذا كبيرة غير بعيد وإن لم أر من ذكره اه قوله: : (أي الزوجة) ولو 
أمة قوله: (ومتحيرة لاحتمال الشفاء) قاله الزركشي وضم إليها المحرمة والمظاهر منها قبيل للتكفير قال في شرح الروض قال 
في الأول ول تشرت الملاة إلا بحل الشقاء وقيانيه قزما بحدها أنها ا تشرت إلأ بعد التحلل والتكفير اه قوله في المتن: (أو 
فوق أربعة أشهر) قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم به في الحال بأنه مول 
فإذا مضت أربعة هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها تبين حينئذ كونه موليا قال ولم أر من تعرض له اه. 


كتاب الإيلاء نحل 


حلف سيد أو أجنبي فهو محض يمين كما يأتي» وبيصبح طلاقه الشامل للسكران والعبد والكافر والمريض بشرطه 
الآتي» وللمعلق في السريجية بناء على صحة الدور فيها لصحة طلاقه في الجملة الصبي والمجئون والمكره 
بِالِيَمْتَتِعَنٌ) الذي لا يقال عادة إلا فيما يقدر عليه العاجز عن الوطء بنحو جب أو شلل أو رتق أو صغر فيها بقيده الآتي 
فلا إيلاء إذ لا إيذاءء وبهذا الذي قررته اندفع إيراد هذا على المتن بأنه غير مانع لدخول هذا فيه على أنه سيصرخ بذلك 
وبوطئها حلفه على ترك التمتع بغيره وبقي الفرج إلى آخره حلفه على الامتناع من وطئها في الدبر أو الحيض أو الإحرام 
فهو محض يمين » والأرجح في لا أجامعك إلا في نحو الحيض أو حيض أو نهار رمضان أو المسجد أنه إيلاء وبمطلقا 
وما بعده الأربعة فأقل لأن المرأة تصبر عن الزوج أربعة أشهر ثم يفي صبرها أو يقل» وعلم من كلامه أن أركانه ستة: 
محلوف به وعليه ومدة وصيغة وزوجان وإن كلا له شروط لا بد منهاء (والجديد أنه) أي الإيلاء (لا يختص بالحلف 
بالله تعالى وصفاته» طن ل م مان اا 3ق ل رطا طاح موا عو قله خم الالال اروف جع ارو ا ا ا ام 


الإيلاء ألا ترى أنه لو قال والله لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك أربعة أشهر فإنه ليس بمول كما سيأتي مع أنه 
يأثم بذلك أثم الإيذاء على الراجح في الروضة اه قوله: (فهو محض يمين) أي وليس إيلاء فليس لها مطالبته بالوطء بعد 
أربعة أشهر ومتى وطىء حنث ولزمه ما التزمه اهدع ش قوله: (وبيصح طلاقه الخ) أي وخرج بيصح الخ الصبي الخ قوله: 
(للسكران) أي المتعدي بسكره وللخصي اه مغتي . 

قوله: (وللمعلق الخ) عبارة المغني والمراد أنه يصح طلاقه في الجملة ليدخل ما لو قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت 
طالق قبله ثلاثا وفرعنا على انسداد باب الطلاق فإنه زوج لا يصح طلاقه في هذه الصورة ومع ذلك يصح ايلاؤه اه . قوله: 
(بنحو جب الخ) ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها لم يكن موليا كالإيلاء من صغيرة وقال البلقيني يكون موليا 
لاحتمال الوصول على خلاف العادة ولا تضرب إلا بعد الاجتماع ولو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فإن 
جمعهما الإسلام في العدة وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا اه نهاية وقوله ولو حلف إلى قوله 
ولو آلى الخ في الرشيدي عن حواشي الروض للشهاب الرملي مثله قوله: (أو رتق) أي أو قرن اه نهاية قوله: (فيها) أي 
الزوجة احترز به عن الزوج الصغير فإنه خرج بيصح طلاقه كما مر آنفا. 

قوله: (اندفع إيراد هذا الخ) وممن أورد ما هنا على منع الحد وما مر على جمع الحد المغني قوله: (والحيض) أي أو 
النفاس نهاية ومغني قوله: (أو نهار رمضان) لعل محله إذا كان بينه وبين رمضان دون أربعة أشهر اه رشيدي قوله: (أنه إيلاء) 
خلافا للنهاية ووفاقا للمغني عبارته وإن قال والله لا أجامعك إلا في الدبر فمول أو إلا في الحيض أو النفاس أو في نهار 
رمضان أو في المسجد فوجهان أحدهما وهو الأوجه أنه مول قال الأسنوي وهو ما جزم به في الذخائر ولا يتجه غيره وقال 
الزركشي أنه الراجح وقال في المطلب أنه الأشبه لأن الوطء حرام في هذه الأحوال فهو ممنوع من وطئها ويجب عليها 
الامتناع وتضرب المدة ثم تطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق فإن فاء إليها في هذه الأحوال سقطت المطالبة في الحال لزوال 
المضارة به وتضرب المدة ثانيا لبقاء اليمين كما لو طلق المولي بعد المدة ثم راجع تضرب المدة ثانيا لبقاء اليمين اه قوله: 
(وبمطلقا) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وإن كلا له شروط الخ) لا يخفى أن ذلك إنما يعلم من كلامه السابق واللاحق 


قوله: (لصحة طلاقه في الجملة) قد يشكل على اعتبار الصحة في الجملة خروج المكره فإن قيل هو بوصف الإكراه لا 
يتصوّر صحة طلاقه قلنا والمعلق المذكور بناء على صحة الدور بوصف كونه معلا كذلك. 

قوله: (وبقي الفرج إلى آخره حلفه على الامتناع من وطئها في الدبر أو الحيض إلى قوله إنه إيلاء) في تصحيح ابن 
قاضي عجلون ولو حلف لا يطؤها في الحيض أو في الدبر فلا إيلاء وإلا فيه فمول أو إلا في حيض أو نفاس فوجهان بلا 
ترجيح في الروضة وأصلها وجزم في الصغير بعدم الإيلاء ولم ينقله في المهمات بل نسب للذخائر الجزم بمقابله وقال لا 
يتجه غيره وذكر الزركشي نحوه وزاد عن المطلب أنه الأشبه والحق في الروضة وأصلها بذلك ما لو قال إلا في نهار رمضان 
أو إلا في المسجد اه والأرجح ما في الصغير في الحيض والنفاس ومثلهما البقية شرح م ر وفي الروض وشرحه أو قال 
والله لا أجامع فرجك أو لا أجامع نصفك الأسفل فإيلاء لا إن قال والله لا أجامع سائر الأعضاء أي باقيها كأن قال لا أجامع 
يدك أو نصفك الأعلى أو بعضك أو نصفك فلا يكون الإيلاء إلا أن يريد بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل فيكون 
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بل لو علق به) أي الوطء (طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق) مما لا ينحل إلا بعد 
أربعة أشهر (كان موليا). لأن ذلك كله يسمى يمينا لتناولها لغة الحلف بالله تعالى وبغيره» فشملته الآية والغفران فيها 
لما اشتمل عليه الإيلاء من الإثم كما مر لا للحنث لأنه واجب وإن كان الحلف بالله ولأنه يمتنع من الوطء خشية أن 
يلزمه ما التزمه. كالممتنع منه في الحلف بالله تعالى خشية الكفارة وكالحلف الظهار كأنت علي كظهر أمي سنة فإنه إيلاء 
كما يأتي» أما إذا انحل قبلها كأن وطئتك فعلى صوم هذا الشهر أو شهر كذا وهو ينقضي قبل أربعة أشهر من اليمين فلا 
إيلاء» (ولو حلف أجنبي) لأجنبية أو سيد لأمته (عليه) أي الوطء كوالله لا أطؤك (فيمين محضة). أي لا إيلاء فيها 
فيلزمه قبل النكاح أو بعده كفارة بوطثئهاء ا ا ا 0 1110 2111111111 


اه رشيدي . قول المتن: (بل لو علق به طلاقا الخ) كذا أطلقوه هنا ويتجه أن يقال أخذا مما قدموه في الطلاق أن محل ذلك 
إذا قصد به منع نفسه عن وطئها لأن التعليق بنحو الطلاق حينئذ يكون يمينا فإن أراد محض التعليق فلا إيلاء إذ لا قصد 
للامتناع من الوطء وإن أطلق فيأتي فيه خلاف نظير ما مر ثم فعلى ما مشى عليه الشارح ثم لا يكون إيلاء وعلى ما مشى عليه 
الفاضل المحشي ونقله عن الجمال الرملي أيضا يكون إيلاء فليتأمل وليراجع اه سيد عمر أقول وقد يصرح بعدم الإيلاء عند 
إرادة محض التعليق قول النهاية وأقره سم نصه ولو كان به أو بها ما يمنع الوطء كمرض فقال إن وطئتك فلّله علي صلاة 
صوم أو نحوهما قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه لا يكون موليا ولا آثما ويصدق 
في ذلك كسائر نذور المجازاة وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره اه ويصرح بعدم الإيلاء في صورة الإطلاق أيضا قول 
الرشيدي نصه قوله وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب فيه.بحث إذ هذه خارجة بقوله أي المصنف في التعريف ليمتنعن اه وكذا 
يصرح به ما يأتي عن المغني في حاشية وكالحلف الظهار الخ قول المتن: (أو عتقا) أي كالمثال الأخير وقوله أو قال إن 
وطئتك الخ هلا عبر المصنف بقوله طلاقا أو عتقا أو نحوهما كقوله إن وطئتك الخ اه سم عبارة المغني مع المتن طلاقا أو 
عتقا كإن وطئتك فأنت أو ضرتك طالق أو فعبدي حر أو نحو ذلك مما لا تنحل اليمين منه إلا بعد أربعة أشهر كأن قال إن 
وطئتك الخ وبها يعلم أن في قول الشارح مما لا ينحل الخ حذف المبين. قوله: (مما لا ينحل الخ) وذلك إما بأن يقيده بما لا 
يوجد إلا بعد مضي أربعة أشهر أو يطلق فإن الإطلاق يلحق بالتقييد بما فوقها نظير ما مر في الحلف بالله ويدل على ذلك 
تصويرهم وعبارة أصل الروضة فلو قال إن وطئتك فعلي صوم شهر أو الشهر الفلاني وهو يتأخر عن أربعة أشهر فهو مول 
انتهت اه سيد عمر أقول قد أفاد ذلك قول الشارح المار أو بما ألحق بذلك الخ قوله: (لأن ذلك) إلى قول المتن ولو قال في 
المغني إلا قوله والغفران إلي ولأنه وقوله وإن بقي إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وإلى قول المتن والجديد في النهاية إلا 
قوله والغفران إلى ولائه وقوله بل بحث إلي وخروج وقوله قبل خروج الدجال قوله: (لأن ذلك) أي تعليق الطلاق أو العتق 
والتزام نحو الصلاة بالوطء قوله: (ولأنه الخ) عطف على قوله لأن ذلك الخ قوله: (وكالحلف الظهار الخ) عبارة المغني 
وكلامه هنا وفيما سبق يشعر بأن الإيلاء لا يكون بغير الحلف لكن سيأتي في الظهار أنه لو قال أنت علي كظهر أمي سنة مثلا 
أنه إيلاء مع انتفاء الحلف في هذه الصورة واليمين المذكورة يمين لجاج واليمين بصوم شهر الوطء إيلاء كأن وطئتك فلله 
على صوم الشهر الذي أطأ فيه فإذا وطىء في أثناء الشهر لزمه مقتضى اليمين ويجز به صوم بقيته ويقضي يوم الوطء اه قوله: 
(أما إذا انحل الخ) محترز قوله مما لا ينحل الخ قوله: (أي الوطء) يعني عدما بدليل ما بعده عبارة المغني أن ترك الوطء اه 
قوله: (فيلزمه قبل النكاح) أي بزنى أو شبهة اهدع ش قوله: : (كفارة) أي في الحلف بالله تعالى اه مغني قوله: (بوطئها) الأولى 


إيلاء اه. قوله في المتن: (بل لو علق به طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك الخ) هلا عبر المصنف بقوله طلاقا أو عتقا أو 
نحوهما كقوله إن وطئتك الخ قوله في المتن: (أو عتقا) أي كالمثال الأخير قوله في المتن: (أو قال إن وطئتك فلله علي 
الخ) لو كان به أو بها مانع وطء كمرض فقال إن وطئتك فذْله علي صوم أو صلاة أو نحوهما قاصدا به نذر المجازاة لا 
الامتناع من الوطء فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر صور نذر المجازاة وإن أبى 
ذلك إطلاق الكتاب وغيره شرح م 5 

فرع : قال البلقيني لو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها كان موليا لاحتمال الوصول على خلاف العادة ولا 
تضرب المدة إلا بعد الاجتماع ولو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فإن جمعهما الإسلام في العدة وكان قد 


كتاب الإيلاء /اة ١‏ 


(فإن نكحها فلا إيلاء) يحكم به عليه فلا تضرب المدة وإن بقي من مدة عينها فوق أربعة أشهر وتأذت لانتفاء الإضرار 
حين الحلف لاختصاصه بالزوج بنص من نسائهم» (ولو آلى من رتقاء أو قرناء أو آلى مجبوب) لم يبق له قدر الحشفة 
ومثله اشل كما مر (لم يصح) هذا الإيلاء (على المذهب). إذ لا إيذاء منه حيتئذ بخلاف الخصي والعاجز لمرض أو عنة 
والعاجزة لنحو مرض أو صغر يمكن معه وطؤها في مدة قدرها وقذ بقي منها أكثر من أربعة أشهر لأن الوطء مرجوّء 
ومن طرأ نحو جبه بعد الإيلاء فإنه لا يبطل» ومر صحة الإيلاء من الرجعية وإن حرم وطؤها لإمكانه برجعتها. 

(ولو قال والله لاوطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لاوطئتك أربعة أشهر وهكذا) مرتين أو (مرارا) متصلةء 
(فليس بمول في الأصح) لانحلال كل بمضي الأربعة فتتعذر المطالبة» نعم يأثم إثم مطلق الإيذاءدون خصوص إثم 
الإيلاء» بل بحث أنه فوقه لأن هذا لا يرتفع بالوطء وفيه نظر للخلاف في أصل تأثيمهء وخرج بقوله فوالله ما لو حذفه 
بأن قال فلا وطئتك فهو إيلاء قطعا لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهرء وبمتصلة ما لو فصل كلا عن 
الأخرى أي بأن تكلم بأجنبي وإن قل أو سكت بأكثر من سكتة تنفس وعى فيما يظهر فليس إيلاء قطعا (ولو قال والله 
لاوطئتك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لاوطئتك سنة) العا خم مالم الوأ ا تسل وا الام ل م 


تقديمه على قبل النكاح قول المتن: (فإن نكحها الخ) أي أو أعتقها السيد وتزوجها ويمكن إدخالها في المتن اه ع ش قوله: 
(لانتفاء الأضرار الخ) تعليل للمتن وقوله لاختصاصه الخ علة للعلة ولعل الأولى أن يجعله علة ثانية بزيادة الواو قوله: (بننص 
من نسائهم) بالإضافة قوله: (لم يبق له الخ) عبارة المغني أي مقطوع الذكر كله وكذا إن بقي منه دون الحشفة أما من جب 
ذكره وبقي منه قدر الحشفة فيصح إيلاؤه لإمكان وطئه اه قوله: (إذ لا ايذاء منه) قضيته أنه لا يتغير الحكم بزوال الرتق 
والقرن لعدم قصد الإيذاء وقت الحلف لأن زوال الرتق والقرن غير محقق بخلاف الصغر فإن زواله محقق الحصول اه 
ع ش. قوله: (يمكن معه الخ) الظاهر أنه راجع لجميع ما قبله حتى قوله والعاجز لمرض أو عنة وحيتئذ يتضح قوله السابق 
في المريض بشرطه الآتي وهو الإمكان المذكور وعبارة الروض وشرحه ويصح إيلاء الزوج من صغيرة يمكن جماعها فيما 
قدره من المدة ومريضة ولا تضرب المدة حتى تدرك الصغيرة إطاقة الجماع وتطيق المريضة ذلك انتهت اه سم قوله: 
(قدرها) جملة فعلية نعت لمدة قوله: (ومن طرأ الخ) عطف على الخصي قوله: (برجعتها) أي وتحسب المدة منها كما يأتي 
اهدع ش قوله: (مرتين) لا موقع له مع قول المصنف وهكذا اه رشيدي عبارة المغني مع المتن وسواء اقتصر على ذلك أم 
قال هكذا مرارا اه قوله: (لانحلال كل الخ) عبارة المغني لانتفاء فائدة الإيلاء من المطالبة بموجبه في ذلك إذ بعد مدة أربعة 
أشهر لاتمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى لانحلالها ولا بموجب الثانية لأنه لم تمض مدة المهلة من وقت انعقادها وبعد 
مضي الأربعة الثانية يقال فيه كذلك وهكذا الآخر حلفه اه قوله: (بل بحث أنه الخ) عبارة المغني قال في المطلب وكأنه دون 
إثم المولى ويجوز أن يكون فوقه لأن ذاك يقدر فيه على دفع الضرر بخلاف هذا فإنه لا دفع له إلا من جهة الزوج بالوطء اه 
قوله: (وفيه نظر للخلاف الخ) لا يخفى ما في هذا النظر من النظر إذ ما استند إليه الباحث أقوى وأولى من الاستناد إلى 
جريان الخلاف بعدم التأثيم فتأمله بقلب من الحسد سليم اه سيد عمر قوله: (وبمتصلة ما لو فصل الخ) عبارة المغني وأفهم 


بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا كذا شرح م ر فليتأمل مع قول العباب ما نصه فرع من آلى وهو غائب 
ولو مشرقيا عن مغربية أو وهو حاضر ثم غاب حسبت المدة ولها توكيل من يطالبه فإذا تمت رفعه لقاضي بلد الغيبة وطالبه 
فيأمره القاضي بفيئة اللسان حالا وبنقلها إليه أو رجوعه إليها أو طلاقها إن امتنع من ذلك ويمهل لأهبة السفر وأمن طريقه 
ومرض معجز فإن لم يف بلسانه أو لم يسمح في اجتماعه بها بعد إمكانه ثم طلب العود إليها لم يمكن بل يطلقها القاضي 
بطلب وكيلها ولو غاب بعد طلبها بالحق وامتناعه لم يكفه فيئة اللسان ولم يمهل بل يطلقها القاضي بطلبها اه. قوله: (يمكن 
معه الخ) الظاهر أنه راجع لجميع ما قبله حتى قوله والعاجز لمرض أو عنة وحينئذ يتضح قوله السابق في المريض بشرطه 
الآتي أي وهو الإمكان المذكور وعبارة الروض وشرحه ويصح إيلاء الزوج من صغيرة يمكن جماعها فيما قدره من المدة 
ومريضة ولا تضرب المدة حتى تدرك الصغيرة إطاقة الجماع وتطيق المريضة ذلك اه قوله: (وبمتصلة ما لو فصل كلا الخ) 
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بالنون كما في الروضة وأصلهاء وبالفوقية أي ستة أشهر كما في أصله قيل وهو الأولى انتهى وفيه نظرء بل الأولى 
الأول لما في الثاني من الإيهام الذي خلا عنه أصله بذكره المضاف إليهء (فإيلا آن لكل) منهما (حكمه) فتطالبه بموجب 
الأول في الخامس لا فيما بعده لانحلالها بمضيه وانعقاد مدة الثانية فيطالب بذلك بعد مضي أربعة أشهرء وخرج بقوله 
فإذا مضت ما لو أسقطه كأن قال: والله لا أجامعك خمسة أشهر ثم قال: والله لا أجامعك سئة» فإنهما يتداخلان 
لتداخل مدتيهما وانحلتا بوطء واحدء وبقوله فوالله ما لو حذفه فيكون إيلاء واحداء (ولو قيد) يمينه على الامتناع من 
الوطء (بمستبعد الحصول في) الأشهر (الأربعة) عادة (كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم) قبل خروج الدجال» 
وكخروج الدجال أو يأجوج ومأجوج (فمول) لأن الظاهر تأخره عن الأربعة فتتضرر هي بقطع الرجاءء وعلم به أن 
محقق الامتناع كطلوع السماء كذلك بالأولىء أما لو قيدها بعد خروج الدجال بنزوله فلا يكون إيلاء؛ ومحله كما بحثه 
أبو زرعة إن كان ثاني أيامه أو أوّلها ولم يبق منه مع باقي أيامه الأربعين ما يكمل أربعة أشهر باعتبار الأيام المعهودة» إذ 
يومه الأول كسنة حقيقة والثاني كشهر والثالث كجمعة كذلك وبقيتها كأيامناء كما صح عنه يِه مع أمره بأن الأوّل لا 
يكفي فيه صلاة يوم 97 يقدرون لهء وقيس به الثاني والثالث» وبالصلاة غيرها فيقدر فيها أقدار العبادات والآجال 
وغيرهما كما مر أوائل الصلاة (وإن ظن حصوله) أي المقيد به (قبلها) أي الأربعة كمجيء المطر في الشتاء. 

(فلا) يكون إيلاء بل محض يمين» ومحققه كجفاف الثوب أولى فلذ حذفه وإن كان في أصله (وكذا لو شك) في 


يكون موليا قطعا اه قوله: (بالنون الخ) عبارة المغني قوله سنة موافق للشرح والروضة وفي المحرر ستة أشهر وكل صحيح 
ولكن كان الأولى موافقة أصله ويصح أن يقرأ المتن بالمثئاة من فوق فيوافق أصله لكن نسخة المصنف بالنون اه قوله: (قيل 
وهو الأولى) أي في المتن اه سم زاد الرشيدي بقرينة ما بعده اه. قوله: (وفيه نظر بل الأولى الأول الخ) قد يجاب بأنه لا 
اعتبار بهذا الإيهام إذ لا يفهم من قولنا ستة بعد قوله خمسة أشهر إلا ستة أشهر هذا إن أراد القائل أولوية ضبط عبارة 
المصنف بالفوقية فإن أراد أولوية عبارة الأصل على عبارة الروضة فلا نظر بوجه سم قد يقال على الأخير أنه لا وجه للأولوية 
بل متساويان اه سيد عمر وعبارة المغني المارة صريحة في الاحتمال الأول قوله: (المضاف إليه) أي لفظة أشهر قوله: 
(فتطالبه) إلى قوله وقيس به في المغني إلا قوله ثاني أيامه أو وقوله كما بحثه أبو زرعة قوله: (فتطالبه الخ) عبارة المغني فلها 
المطالبة في الشهر الخامس بموجب الإيلاء الأول من الفيئة أو الطلاق فإن فاء انحلت فإن اخرت حي مفتى التغاسين دخل 
مدة الإيلاء الثاني فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما مر فإن لم تطالب في الإيلاء الأول حتى مضى الشهر 
الخامس منه فلا مطالبة به سواء أتركت حقها أم لم تعلم به لانحلاله كما لو أخرت المطالبة في الثاني حتى مضت سنة اه 
قوله: (مدة الثانية) الأنسب التذكير قوله: (بذلك) أي بموجب الإيلاء الثاني قوله: (قبل خروج الدجال) ظرف لما أفهمه المتن 
والمعنى كالتقييد قبل خروج الدجال بنزول عيسى قوله: (تأخره) أي ما ذكر من النزول والخروج قوله: (وعلم به) أي بقول 
المصنف بمستبعد الخ قوله: (إن محقق الخ) أي المقيد به قوله: (أما لو قيدها الخ) محترز قوله قبل خروج الدجال قوله: 
(ومحله) أي محل قوله فلا يكون إيلاء قوله: (إن كان) أي التقييد المذكور قوله: (الأربعين) نعت أيامه قوله:.(كذلك) أي 
حقيقة قوله: (وبقيتها) أي بقية أيام الدجال قوله: (مع أمره بأن الأول الخ) في هذه العبارة تسمح لا يخفى إذ لا أمر هنا اه 
رشيدي عبارة المغني فسئل عن ذلك اليوم الذي كسنة يكفينا صلاة يوم فقال لا أقدروا له قدره اه قوله: (وقيس به) أي باليوم 
الأول قوله: (فيها) أي الأول والثاني والثالث قوله: (أي الأربعة الخ) عبارة المغني أي مضي الأربعة الأشهر كقوله في وقت 
غلبة الأمطار والله لا أطؤك حتى ينزل المطر اه قوله: : (فلا يكون) إلى قوله فلذا في المغني قوله: (و محققه) أي الحصول مبتدأ 
وخبره قوله أولى قوله: (كمرضه أو مرض زيد) لعل المراد به كشفاء مرضه الخ قوله: (من محتمل الخ) أي محل محتمل الخ 


كذا شرح م ر قوله: (قيل وهو الأولى) أي في المتن قوله: (وفيه نظر بل الأولى الأول لما في الثاني من الإيهام الخ) قد يجاب 
بأنه لا اعتبار بهذا الإيهام إذ لا يفهم من قولنا ستة بعد قوله خمسة أشهر إلا ستة أشهر هذا إن.أراد القائل أولوية ضبط عبارة 
المتن بالفوقية فإن أراد أولوية عبارة الأصل على عبارة الروضة فلا نظر يرجحه . قوله: (قبل خروج الدجال) ظرف لقول المتن 
قيد قوله: (ومحققه) أي الحصول. 


كانت الريلام لمحل 


حصول المقيد به قبل الأربعة أو بعدها كمرضه أو مرض زيد أو قدومه من محتمل الوصول منه قبل الأربعة فلا يكون 
إيلاء (في الأصح) حالا ولا بعد مضي الأربعة قبل وجود المعلق به لأنه لم يت يتحقق منه قصد الإيذاء أولاء أما لو لم 
يحتمل وصوله منه لبعد مسافته بحيث لا تقطع في أربعة أشهر فهو مول» نعم إن ادعى ظن قربها حلف ولم يكن موليا 
بل حالفا (ولفظه) المفيد له وإشارة الأخرس به (صريح وكناية) ومنها الكتابة كغيره (فمن صريحه تغييب) حشفة أو 
(ذكر) أي حشفته إذ هي المرادة منه بخلاف ما لو أراد كله لحصول مقصودها بتغييب الحشفة مع عدم الحنث (بفرج 
ووطء وجماع) ونيك أي مادة ن ي ك وكذا البقية» (وافتضاض بكر) غير غوراء لشيوعهاء نعم يدين إن أراد بالجماع 
الاجتماع» وبالوطء الدوس بالقدم وبالافتضاض غير الوطء» ومحله إن لم يقل بذكري وإلا لم يدين في واحد منها 
كالنيك مطلقاء أما الغوراء إذا علم حالها قبل الحلف» فالحلف على عدم افتضاضها غير إيلاء على ما قاله ابن الرفعة 
لحصول مقصودها بالوطء مع بقاء البكارة» قال إلآ أن يقال الفيئة في حق البكر تخالفها في حق الثيب كما يفهمه إيراد 
القاضي والنص انتهى. وهذا هو المعتمد لما يأتي أنه لا بد في الفيئة في البكر من زوال بكارتها ولو غوراء نظير ما مر 
في التحليل وإن أمكن الفرقء (والجديد أن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا) بكسر أوله ويجوز ضمه 
(ونحوها) 1010101 0 ااا ااا 0 


وقوله منه أي المحل المذكور قوله: (حالا) إلى قوله لما يأتي في المغني إلا قوله أي حشفته إلى المتن قوله: (حالا ولا بعد 
مضي الأربعة) قضية كلام الروض وشرحه أنه لو مات زيد قبل قدومه صار الحالف موليا لليأس منه اه سم باختصار. قوله: 
ابخلات الو أراد كله الخ فضيته أنه [و الاق كان مرانا سماد [لذكر على المشافة معو قضية تولة قل أي يشفت إذ من 
الغ بوأنه إذا قال أردت سمي الذكر قبل من ارا فاع شن وقاق البيد عمر ثوله بخلاق ما لو أراد كله الح يعني فى أو أطلق 
لأن اللفظ عند الإطلاق ينزل على حقيقته ثم رأيت في حاشية ية السنباطي على المحلى التصريح بأن حالة الإطلاق قصد 
الكل وأما قول التحفة إذ هي المراد أي للؤمام التووي بقولة ذكر لا أنه المراة قل [طلاق الخال لفل الجر مق خير إرادة وإن 
أوهمت عبارتها ذلك اه أقول وهو ظاهر صنيع المغني حيث قال فمن صريحه مهجو ال ن ي ك وتغييب أي إدخال ذكر أو 
حشفته بفرج أي فيه ووطء وجماع وإصابة اه وافتضاض بكر وهي إزالة قضتها بكسر القاف أي بكارتها كقوله والله لا أغيب 
أو لا أدخل أو لا أولج ذكري أو حشفتي في فرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أصبتك أو لا اقتضك بالقاف أو بالفاء 
وهي بكر اه قوله: (أي مادة الخ) أي ما تركب منها سواء كان ماضيا أو مضارعا أو غيرهما اهدع ش قوله: (نعم يدين الخ) 
ولا ينافي ذلك الصراحة لأن الصريح يقبل الصرف اه سم قوله: (ان أراد الخ) عبارة المغني ويدين في الأربعة الأخيرة إن 
ذكر محتملا ولم يقل بذكري أو بحشفتي كأن يريد بالوطء الوطء بالقدم وبالجماع الاجتماع وبالأخيرين الإصابة والافتضاض 
بغير الذكر اه قوله: (كالنبيك مطلقا) كما في التنبيه والحاوي اه شرح المنهج وفي شرح الإرشاد وبحث ابن الرفعة وغيره 
ونقل عن قضية نص الأم أنه لو أراد بالنيك الوطء في الدبر دين أيضا انتهى اه سم قوله: (أما الغوراء) بغين معجمة وهي التي 
بكارتها في صدر فرجها اه مغني قوله: (وهذا هو المعتمد) أي فيكون موليا إذ لا تحصل الفيئة إلا بزوال البكارة اهرع ش 
قوله: (نظير ما مر في التحليل) ومن ثم أفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى باشتراط انتشار الذكر فيها أي الفيئة 


قوله: (حالا ولا بعد مضي الأربعة) من ذلك قول الروض وشرحه أو قال والله لا أجامعك حتى يشاء فلان فإن شاء 
المجامعة ولو متراخيا انحلت اليمين وإلآ أي وإن لم يشأها صار موليا بموته قبل المشيئة لليأس منها سواء أشاء أن لا 
يجامعها أم لم يشأ شيئا لا بمضي مدة الإيلاء لعدم اليأس من المشيئة اه والظاهر أن نحو القدوم كالمشيئة إذا كان حصوله 
قبل مضي المدة أو بعده على الاحتمال حتى إذا قال لا أطؤك حتى يقدم زيد لم يصر موليا وإن مضت المدة فإن مات قبل 
قدومه صار موليا لليأس منه فليتأمل . قوله: (نعم يدين إن أراد بالجماع الاجتماع الخ) فلا ينافي ذلك الصراحة لأن الصريح 
يقبل الصرف قوله: (كالنيك مطلقا) قال في شرح المنهج كما في التنبيه والحاوي وفي شرح الإرشاد وبحث ابن الرفعة وغيره 
ونقل عن قضية نص الأم أنه لو أراد بالنيك الوطء في الدبر دين أيضا اه قوله: (قال إلا أن يقال الخ) كذا شرح م ر قوله: 
(نظير ما مر فني التحليل) ومن ثم أفتى شيخنا الشهاب الرملي باشتراط انتشار الذكر فيها كالتحليل م ر. 


؟” الجزء الثامن من حواشى ي الشرواني وابن ن قاسم العبادي 


كإفضاء ومس (كنايات) لاستعمالها في غير الوطء أيضا مع عدم اشتهارها فيه؛ حتى المس وإن تكرر في القرآن بمعنى 
الوطءء (ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه) ببيع لازم من جهته أو بغيره (عنه ال الإيلاء) وإن عاد لماسكه لعدم 
ترتب شيء على وطئه» (ولو قال) إن وطئتك (فعبدي حر عن ظهاري وكان) قد (ظاهر) وعاد (فمول) لأنه وإن لزمه 
العتق عنه فتعجيله وريطه بمعين زيادة التزمها بالوطء على موجب الظهار» وإن وقع عنه لو وطىء في المدة أو يعدها 
فكان كإلتزام أصل العتق (وإلا) يكن قد ظاهرء (فلا ظهار ولا إيلاء باطنا) لكذبه (ويحكم بهما ظاهرا) لإقراره بالظهار 
فيحكم بإيلائه وبوقوع العتق عن الظهارء (ولو قال) إن وطئتك فعبدي حر (عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول حتى 
يظاهر)؛ لأنه لا يلزمه شيء بالوطء قبل الظهار لتعلق العتق به مع الوطءء فإذا ظاهر صار موليا وحينئذ يعتق بالوطء في 
مدة الإيلاء وبعدها لوجود المعلق به لكن لا عن الظهار اتفاقا لسبق لفظ التعليق له والعتق إنما يقع عنه بلفظ يوجد 
بعده» وبحث فيه الرافعي بأنه ينبغي مراجعته ويعمل بمقتضى إرادته أخذا من قولهم في الطلاق لو علقه بشرطين بلا 
عطف فإن قدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق به وجود الشرط الثاني قبل الأول» وإن توسط 
بينهما كما هنا ورجع فإن أراد أنه إذا حصل الثاني تعلق بالأول لم يعتق العبد ا 0 


كالتحليل شرح م ر اه سم قوله: (كإفضاء) إلى قوله ونوزع فيه في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية قوله: (كإفضاء) أي 
ودخول كوالله لا أفضي إليك أو لا أمسك أو لا أدخل بك اه مغني قول المتن: (كنايات) . 

فروع: لو قال لا أجامعك الإجماع سوء وأراد الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج أو بدون الحشفة كان موليا وإن أراد 
الجماع الضعيف أو لم يرد شيئا لم يكن موليا ولو قال والله لا أغتسل عنك وأراد ترك الغسل دون الجماع أو ذكر أمرا 
محتملا كأن لا يمكث بعد الوطء حتى ينزل واعتقد ان الوطء بلا إنزال لا يوجب الغسل أو ا ع 
لال م ل لو يوا لاوج ام لت ا ا ال ل 0 
أجامع يدك أو رجلك م أو بعضك ا أن يريد بالبعض الفرج وبالنصف النصف 
الأسفل ولو قال لأبعدن أو لأغيبن عنك أو لأغيظنك أ م ا ا ا 1 
ولو قال والله لا تجتمع رأسنا على وسادة أو تحت سقف كان كناية إذ ليس من ضرورة الجماع اجتماع رأسيهما على وسادة 
أو تحت سقف مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه قال في لأبعدن وما عطف عليه وفي لأطيلن تركي لجماعك 
كان صريحا في الجماع وكناية في المدة قالع ش قوله كناية في المدة أي فإن قصد بذلك أربعة أشهر فأقل لم يكن إيلاء 
إن آراد فوق أربغة أشهر كان إبلاء وإن اطلق فينبغي أن يكو إبلاء أيضا لآنه بحيت كان متريسا في الججماع يكون بمترلة 
والله لا أطوك وهو لو قال ذلك كان موليا هذا وينبغى ي النظر في كون ذلك كناية بعد كونه صريحا في الجماع مع قولهم في 
والله لا أطؤك أنه يحمل على التأييد في المدة اه. قوله: (ببيع) أي لجميعه وقوله لازم من جهته أي بأن باعه بتا أو بشرط 
الخيار للمشتري اهدع ش قوله: (أو بغيره) كموت أو عتق ونحوهما اه مغني قوله: (العتق عنه) أي الظهار عبارة المغني وإن 
لزمته كفارة الظهار اه. 

قوله: (على موجب الظهار) متعلق بزيادة اه رشيدي قوله: (فكان الخ) قدمه المغني على الغاية وقال بدلها ثم إذا وطىء 
في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد عن ظهاره اه وهو أحسن قول المتن: (باطنا) أي بينه وبين الله اه مغني قوله: (وبوقوع 
العتق الخ) أي إذا وطىء اه مغني قوله: (لأنه لا يلزمه شيء) إلى قوله فإذا ظاهر صار موليا يفيد اعتبار تقدم الظهار ثم الوطء 
اه سم قوله: (فإذا ظاهر) كأن يقول أنت علي كظهر أمي اها ع ش قوله: (لكن لا عن الظهار) أي فيكون مجانا وكفارة الظهار 
باقية اه ع ش قوله: (لسبق لفظ التعليق) أي تعليق العتق له أي على الظهار قوله: (عنه) وقوله بعده أي الظهار قوله: (وبحث 
فيه) أي في حصول العتق بالوطء لا عن الظهار قاله ع ش اه مغني أقول بل مرجع الضمير كما يؤخذ من كلام الشارح الآتي 
ويصرح به ما يأتي عن سم آنفا إطلاق قولهم فإذا ظاهر صار موليا قوله: (فإن أراد أنه إذا حصل الثاني الخ) أي وعلى هذا 

قوله: (لأنه لا يلزمه شيء إلى قوله فإذا ظاهر صار موليا) يفيد اعتبار تقدم الظهار ثم الوطء قوله: (وبحث فيه الرافعي 


إلى قوله اه) ويعتذر عن الأصحاب بأن كلامهم في الإيلاء المقصود منه ما يصير به موليا وما لا يصير وأما تحقيق ما يحصل 
به المنق 'فإنما جآء بطريق الغرس والمقضوة.غيره فيؤخذ تتتقيقه مما ذكر في الطلاق ويتفرع :على ذلك مسألة الإيلاء فحزيث 


كتاب الإيلاء 5١١‏ 


إن تقدم الوطءء أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق انتهى . وألحق السبكي بتقديم الثاني على الأول فيما قاله 
الرافعي مقارنته له» وسكت الرافعي عما لو تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئاء ورجح غيره أنه لا إيلاء مطلقا 
ونوزع فيه بأن قياس ما فسره به قوله تعالى «فل ا يم يا ألذيت هَامُوأ إن رَعَمَثُم © [الجمعة:6] الآية» من أن الشرط الأول 
شرط لجملة الثاني وجزائه مو اال وا الما ال لس و تو م ا 


يصير مؤليا إذا حصل الثاني وقوله أو أنه إذا حصل الأول الخ أي وعلى هذا لا يصير موليا لأنه قبل حصول الأول الذي هو 
الوطء لا يمتنع منه لأنه لا يترتب عليه العتق وبعد حصوله لا يخاف من حصوله مرة أخرى إذ حصوله كذلك لا يترتب عليه 
شيء لأنه حصل أولا وصار العتق معلقا على مجرد الظهار هكذا يظهر فليتأمل اه سم قوله: (إذا حصل الثاني) أي الظهار 
تعلق أي العتق بالأوّل أي الوطء ع ش وكردي قوله: (إن تقدم الوطء) أي على الظهار اه كردي . قوله: (نعلق بالثاني الخ) 
أي إن وطىء بعد الظهار كما يأتي في قول م ر بعده بالوطء قالع ش وقال سم والكردي قوله عتق أي أن تقدم لوطء على 
الظهار اه وهو ظاهر صنيع الشرح قوله: (بتقديم الثاني) أي الظهار على الأول أي الوطء فيما قاله الرافعي مقارنته له أي في 
ترتيب العتق عليه وإن كان في صورة تقدم الظهار موليا وفي صورة المقارنة غير مول لأن الإيلاء مشروط بتقدم الظهار اه 
بجيرمي قوله: (ورجح غيره الخ) وافقه المغني فقال والظاهر كما قال شيخنا أنه لا إيلاء مطلقا اه أي تقدم الوطء على الظهار 
أولا قوله: (أنه لا إيلاء مطلقا) ووجهه احتمال ما أتى به للمعنى الثاني ومع الاحتمال لا يحكم بالإيلاء للشك اه سم . قوله: 
(ونوزع فيه) وافقه النهاية فقال والأوجه كما أفاده الشيخ في شرح منهجه أن يكون موليا إن وطىء ثم ظاهر على قياس ما فسر 
به قوله تعالى وعبارة شرح المنهج فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا لكن الأوفق بما فسر 
به آية «قل يكأَما ألَذِرح هَامُواً» [الجمعة: ]١‏ من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزائه أن يكون موليا إن وطىء ثم 
ظاهر اه فجرى المغني على أن مختار شيخ الإسلام ما قبل لكن والنهاية على أنه ما بعدها. 


اقتضى التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولى وقد يكون 
بقريئة كلامه وقد يكون بمجرد دلالة لفظية شرح م ر قوله: (فإن أراد أنه إذا حصل الثاني تعلق بالأوّل) أي وعلى هذا يصير 
موليا إذا حصل الثاني . قوله: (تعلق بالثاني) أي وعلى هذا لا يصير موليا لأنه قبل حصول الأوّل الذي هو الوطء لا يمتنع منه 
لأنه لا يترتب عليه العتق وبعد حصوله لا يخاف من حصوله مرة أخرى إذ حصوله كذلك لا يترتب عليه شيء لأنه حصل 
أولا وصار العتق معلقا على مجرد الظهار هكذا يظهر فليتأمل قوله: (عتق) أي إن تقدم الوطء قوله: (أنه لا إيلاء مطلقا) لعل 
وجهه احتمال ما أتى به للمعنى الثاني الذي لا إيلاء فيه كما سنبين عبارته كما بيناه بالهامش فليحرر وهو أنه إذا حصل الأول 
تعلق بالثاني ومع الاحتمال لا يحكم بالإيلاء للشك وقضية مراعاة هذا الاحتمال عند عدم الإرادة أن يتوقف العتق على تقدم 
الوطء على الظهار فإن لم يتقدم فلا عتق ثم رأيت ذلك فيما يأتي عن السبكي . قوله: (ونوزع فيه بأن قياس الخ) كذا م ر قال 
شيخ الاسلام في شرخ منهجه ما نصه فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا لكن الأوفق بما 
فسر به آية #قل يكام لذبت هَادْوا4 [الجمعة:1] من أن الشرط الأول شرط لجملة الثانى وجزائه أن يكون موليا إن وطىء 
ثم ظاهر اه وكتب بهامشه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله فالظاهر الخ مأخوذ من كلام السبكي رحمه الله تعالى حيث 
قال لو روجع فقال ما أردت ت شيئا فقياس ما قاله الرافعي فيما إذا قال إن دخلت فأنت طالق إن كلمت زيدا أن لا يقع العتق 
إلا بأن يطأ ثم يظاهر وحينئذ يجب أن لا يكون موليا لأنه إذا قدم الظهار انحلت اليمين وإن قدم الوطء لم يصر الوطء بعده 
محلوفا عليه فلا إيلاء اه قال الكمال المقدسي وفي شرح الإرشاد لمؤلفه ما يخالفه اه واعلم أن قول السبكي إلا بآن يطا 
ثم يظاهر محصله أن ارتباط العتق بالظهار متوقف على سبق الوطء وذلك كما ترى هو محصول معنى الآية المذكورة كقول 
الشارح لكن الأوفق الخ وقد رتب السبكي على ذلك أنه لا إيلاء أصلا ووجهه بما سلف فكيف يصح للشارح أن يرتب 
على ذلك قوله الآتي أن يكون موليا إن وطىء ء ثم ظاهر فإن قلت بل قضية الإلحاق بالآية أعني جعل ربط العتق بالظهار 
مشروطا بسبق الوطء غير ما قالاه معا وهو أن يجعل موليا حالا لأنه يمتنع من الوطء خوفا من ربط العتق بالظهار قلت هذا 
مردود لأن الوطء حينئذ مقرب من الحنث لا مقتض له ولو صح هذا السؤال لزم أن يكون الشخص موليا من الثالثة بوطء 
الثانية في مسألة الأربع الآتية وقد رأيت في التمشية لابن المقري ما يصحح هذا الجواب والله أعلم اه. 
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أن يكون موليا إن وطىء ثم ظاهرء ويؤيد ذلك أن هذا هو الذي صرحوا به في الطلاق» فإن قلت هل يمكن توجيه ما 
جرى عليه الأصحاب هنا ولم يجعلوه من تلك القاعدة التي قرروها في الطلاق كما يصرح به كلامهم» قلت نعم يمكن 
إذ نظير ما هنا ثم إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيداء والفرق بينه وبين ما هنا غير خفي إذ كل من الدخول 
والكلام مثلا وقع شرطا للطلاق محتملا للتقدم والتأخر وليس بين الشرطين ربطا ولا مناسبة شرعيان يقضي بهما على ما 
أفهمه اللفظ فرجع لإرادته» وقيل عند عدمها أو تعذر معرفتها لا طلاق إلأ أن تقدم الأول لأن الأصل بقاء العصمةء 
وأما هنا فبين الشرطين الوطء والظهار ذلك فقضى بهما على اللفظ» وبيانه أن الوطء هنا لما تعلق به العتق صار كالظهار 
في تعلق العتق به أيضاء فكان بينهما ارتباط ومناسبة شرعيان فصار بمنزلة شرط واحد ولم يعوّل على إرادته ولا عدمها 
اكتفاء بالقرينة الشرعية المقتضية لذلك» وأيضا فقوله إن ظاهرت 511010101010 


قوله: (أن يكون موليا إن وطىء ثم ظاهر) كذا في شرح م ر وفي شرح المنهج وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما 
نصه لم أفهم معناه إذ كيف يقال إن الإيلاء متوقف على الوطء ثم الظهار ولعله انتقل نظره من العتق إلى الإيلاء اه وكان 
وجه توقفه فيه أن مقتضى قياس ما ذكر بالآية اعتبار تقدم الوطء وحيتئذ فلا معنى للإيلاء لأنه إذا حصل الوطء لم يبق محلوفا 
عليه وإذا حصل الظهار انحلت اليمين فليتأمل سم على حج اهدع ش عبارة الرشيدي قوله إن يكون موليا إن وطىء ثم ظاهر 
لعل صواب العبارة أن يعتق إن وطىء ثم ظاهر وإلا فما معنى الحكم عليه بأنه مول بعد وقوع الشرطين الوطء والظهار 
الموجبين لحصول العتق عقب آخرهما ثم رأيت الشيخ عميرة سبق إلى هذا اه قوله: (ويؤيد ذلك) أي القياس المذكور قوله: 
(فإن قلت الخ) عبارة النهاية ويعتذر عن الأصحاب أي القائلين بأنه إذا ظاهر صار موليا وحيئئذ يعتق بالوطء إلى آخر ما تقدم 
بأن كلامهم في الإيلاء المقصود منه ما يصير به موليا وما لا يصير وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض 
والمقصود غيره فيؤخذ تحقيقه مما ذكر في الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار 
وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولي وقد يكون بقرينة في كلامه وقد يكون 
بمجرد دلالة لفظية أي وما هنا من ذلك انتهت بأدنى زيادة من ع ش قوله: (ما جرى عليه الأصحاب الخ) وهو إطلاق قولهم 
المار فإذا ظاهر صار موليا الخ قوله: (كما يصرح به) أي بعدم الجعل قوله: (قلت نعم يمكن الخ) لا يخفى ما في جميع هذا 
الجواب مع التأمل الصادق اه سم قوله: رثم) أي في الطلاق قوله: (يقضي) ببناء المفعول قوله: (وقيل الخ) عطف على رجع 
الخ قوله: (عند عدمها) أي الإرادة وقوله أو تعذر الخ عطف على عدمها قوله: (الأول) أي من الشرطين قوله: (ذلك) أي ما 
ذكر من الربط والمناسبة الشرعيين قوله: (فقضى بهما الخ) أي بالربط والمناسبة الشرعيين قوله: (وبيانه الخ) أقول هذا البيان 
من العجائب إذ حاصله أن وجه الارتباط. والمناسبة بين الشرطين هنا تعلق الجزاء المذكور بكل منهما ومعلوم أن هذا متحقق 
في مثال الطلاق المذكور إذ الجزاء متعلق فيه بكل من الشرطين اه سم وفيه نظر إذ مراد الشارح أن تعلق العتق بالظهار ذاتي 
شرعا سواء وجد التعليق كمثال المتن أم لا بخلاف مثال الطلاق المذكور فإن تعلق الجزاء بكل من الشرطين فيه جعلي 
حصل بالتعليق قوله: (فقضى بهما الخ) أي حكم بسببهما بمفهوم اللفظ ولم يحتج إلى إرادة اه كردي . قوله: (وأيضا فقوله 
إن ظاهرت الخ) أقول حاصله منع اتحاد الجزاء فلا يندرج في القاعدة لكن لا يخفى فساد ما ذكره أما أولا فمن الواضح أن 
ليس الجزاء في هذا الكلام إلا قوله فعبدي حر عن ظهاري وأن ليس الشرطان إلا قوله إن وطئتك وقوله إن ظاهرت فاتحاد 
الجزاء حينئذ مما لا شبهة فيه وأما ثانيا فلأن الإيلاء لم يقع في هذا الكلام مشروطا ولا شرطا إذ ليس واحد من الشرطين 


قوله: (إن وطىء ثم ظاهر) هكذا في شرح المنهج وكتب بهامشه بإزائه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله إن وطىء 
ثم ظاهر لم أفهم معناه إذ كيف يقال إن الإيلاء متوقف على الوطء ثم الظهار ولعله انتقل نظره من العتق إلى الإيلاء اه وكان 
وجه توقفه فيه أن مقتضى قياس ما ذكر بالآية اعتبار تقدم الوطء وحيتئذ فلا معنى للإيلاء لأنه إذا حصل الوطء لم يبق محلوفا 
عليه وإذا حصل الظهار انحلت اليمين فليتأمل قوله: (قلت نعم يمكن الخ) لا يخفى ما في جميع هذا الجواب مع التأمل 
الصادق قوله: (وبيانه الخ) أقول هذا البيان من العجائب إذ حاصله كما لا يخفى بأدنى تأمل أن وجه الارتباط والمناسبة بين 
الشرطين هنا تعلق الجزاء المذكور بكل منهما ومعلوم أن هذا متحقق في مثال الطلاق المذكور إذ الجزاء متعلق فيه بكل من 
الشرطين فسبحان الله عما يصفون. قوله: (وأيضا فقوله إن ظاهرت الخ) أقول حاصله منع اتحاد الجزاء فلا يندرج في القاعدة 


كتاب الإيلاء 1 


ليس شرطا لمطلق وقوع العتق بل لكونه عنه ظاهرا فحسب 

والإيلاء ليس مشروطا بوقوع العتق عن الظهار لتعذره بل بمطلق وقوعه فلم يتحد الجزاء ويتعدد الشرط حتى 
يكون من القاعدة؛ وأيضا فالإيلاء ليس جزاء مذكورا في اللفظ وإنما هو حكم شرعي مرتب على وقوع مثل هذه 
الصيغة» ب ا ا من الشرطين على حدته فنظرنا لما بينهما 
وحكمنا بما تقتضيه اللغة أو العرف بخلاف الثاني» إذ الإيلاء يتعلق بكل من أجزاء جملة الشرطين وجزائهما فلم ينظر 
لما بين أجزائها بتقدم ولا تأخر فاتضح ما ذكرء وهو أنه لا تتأتى فيه تلك القاعدة أصلا فتأمله. (أو) قال (إن وطئتك 
فضرتك طالق فمول) من المخاطبة لأن طلاق الضرة لواقع بوطء المخاطبة يضره. قال الزركشي ومثله إن وطئتك فعلي 
طلاق ضرتك أو طلاقك بناء على ما جريا عليه في النذير أن فيه كفارة يمين لكنهما جريا هنا على أنه لا يجب به شيء 
فحينئذ لا إيلاء انتهى» (فان وطىء) في المدة أو بعدها (طلقت الضرة) لوجود الصفة 0 


ال ا و ا 1 ل 
موليا فتدبر اه سم ولك أن تمنع الفساد الأول بأن مراد الشارح أن جزاء الشرط الثاني في نفسه بقطع النظر عن الشرط الأول 
العتق عن الظهار وجزاء الشرط الأول في نفسه بقطع النظر عن الثاني مطلق العتق وقيد عن ظهاري بالنسبة إليه لغو كما علم 
من كلام المصنف أولا والفساد الثاني بأن الشرط الأول مع جزائه في نفسه صيغة إيلاء فمراد الشارح بالإيلاء جزؤه الأول 
وهو الوطء قوله: (عنه ظاهرا) لعله محرف عن ظهار قوله: (لتعذره الخ) أي لما مر قبيل قوله وبحث فيه الرافعي قوله: (ويتعدد 
الشرط) بالجزم عطفا على يتحد الشرط قوله: (وأيضا فالإيلاء ليس جزاء الخ) أقول هذا من أعجب العجائب لأن الرافعي في 
بحثه المذكور لم يدع أن الإيلاء جزاء مطلقا فضلا عن كونه جزاء مذكوراً في اللفظ وإثما مدعاه أن الجزاء هنا وهو قوله 
فعبدي حر عن ظهاري توسط بين شرطين وقضية القاعدة أنه إن أراد أنه إذا حصل الشرط الثاني الذي هو الظهار هنا تعلق 
بالأوّل الذي هو الوطء فلو تقدم الوطء لم يعتق لأن تعلق العتق بالوطء مشروط بتقدم الظهار ولم يتقدم وعلى هذا التقدير 
أعني أنه أراد ما ذكر يصير موليا إذا حصل الظهار لأنه حينئذ يمتنع من الوطء خوف العتق فقد بان فساد جميع ما ذكره في 
هذا المقام فأعجب بعد ذلك من قوله أولا والفرق بينه وبين ما هنا غير خفي وقوله ثانيا فاتضح ما ذكروه الخ اه سم قوله: 
(من المخاطبة) إلى قوله قال الزركشي في المغني وإلى قول المتن ولو قال لا أجامعك في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وقد 
يوجه. 

قوله: (إن وطئتك فعلي الخ) قضية ما ذكر هنا أنه إذا وطىء في هذه الحالة لا يقع عليه طلاق بل الواجب إما كفارة 
يمين على ما في النذر أو عدم وجوب شيء على ما هنا اه ع ش قوله: (لكنهما جريا هنا الخ) اعتمده المغني أيضا. قوله: 
(فحيئئذ لا إيلاء) . 

فرع: لو قال إن وطئتك فأنت طالق فله وطؤها وعليه النزع بتغييب الحشفة في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ وظاهر كلام 
الأصحاب وجوب النزع عينا وهو ظاهر إذا كان الطلاق بائنا فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار فلو 
استدام الوطء ولو عالما بالتحريم فلا حد عليه لإباحة الوطء ابتداء ولا مهر عليه أيضا لأن وطأه وقع في النكاح وإذا نزع ثم 
أولج فإن كان تعليق الطلاق بطلاق بائن نظر فإن جهلا التحريم فوطء شبهة كما لو كانت رجعية فلها المهر ولا حد عليهما 
وإن علما فزنى وإن أكرهها على الوطء أو علم التحريم دونها فعليه الحد والمهر ولا حد عليها أو هي دونه وقدرث على 


لكن لا يخفى بأدنى تأمل صادق فساد ما ذكره أما أولا فمن الواضح أن ليس الجزاء في هذا الكلام إلا قوله فعبدي حر عن 
هاري وان لسن الشرطان إلا حول إن ولك وكوله إن نا رت الالساد الجر اد 1 لا ل قبي لي وام قي للا ارلا 
لم يقع في هذا الكلام مشروطا ولا شرطا إذ ليس واحد من الشرطين المذكورين والجزاء المذكور هو الإيلاء بل وليس 
مشروطا في الواقع بالعتق لا عن الظهار ولا مطلقا كيف وهو يتحقق قبل العتق مطلقا لأن الامتناع من وجود العتق فكيف 
يكون مشروطا به وإنما هو مشروط بالظهار كما تقدم في قوله فإذا ظاهر صار موليا فتدبر قوله: (وأيضا فالإيلاء ليس جزاء 
مذكورا في اللفظ الخ) أقول هذا من أعجب العجائب لأن الرافعي في بحثه المذكور لم يدع أن الإيلاء جزاء مطلقا فضلا عن 
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(وزال الإيلاء) إذ لا شيء عليه بوطئها بعدء (والأظهر إنه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال) لأنه لا 
يحنث إلا بوطء الكل» إذ المعنى لا أطأ جميعكن كما لو حلف لا يكلم هؤلاء وفارقت ما بعدها بأن هذه من باب سلب 
العموم وتلك من باب عموم السلب كما يأتي» (فإن جامع ثلاثا) منهن ولو بعد البينونة أو في الدبر لأن اليمين يشمل 
الحلال والحرام (فمول من الرابعة) لحنثئه حينئذ بوطئهاء (فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء) لتحقق امتناع الحنث» 
إذ الوطء إنما يقع على ما في الحياة أما بعد وطئها وقبل وطء الاخريات فلا يزول» (ولو قال) لهن والله (لا أجامع) 
واحدة منكن ولم يرد واحدة معينة أو مبهمة بأن أراد الكل أو أطلق كان موليا من كل منهن حملا له على عموم السلب» 
فإن النكرة في سياق النفي للعموم فيحنث بوطء واحدة ويرتفع الإيلاء عن الباقيات» أما إذا أراد واحدة فيختص بها 
ويعينها أو يبينهاء أو لا أجامع (كل واحدة منكن فمول من كل واحدة) منهن على حدتها لعموم السلب لوطئهن بخلاف 
لا اطؤكن فإنه لسلب العموم» أي لا يعم وطىء لكن فإذا وطىء واحدة حنث وزال الإيلاء في حق الباقيات كما نقلاه 
عن تصحيح الأكثرين» وقال الإمام لا يزول كما هو قضية الحكم بتخصيص كل بالإيلاء وهو ظاهر المعنى» ولذا بحث 
الرافعي أنه إن أراد تخصيص كل بالإيلاء لم ينحل وإلآ كان كلا أجامعكن فلا يحنث إلا بوطء جميعهن؛ وأجاب عنه 
البلقيني بما لا يدفعه. حمك عاق وا اف ام ف اك ل واه 40و من اسه 11 ما اع الاو مخ ما واد 


الدفع فعليها الحد ولا مهر لها نهاية ومغني قول المتن: (وزال الإيلاء) واضح في التعليق بغير كلما أي كما هو الفرض فإن 
علق بها يمكن أن يقال بأنه يتصور عدم زواله بأن تكون عدة الضرة بالإقراء وكانت لا ترى الدم إلا بعد مدة كنحو عام وكان 
الطلاق رجعيا فليتأمل اه سيد عمر قوله: (لأنه لا يحنث) إلى قوله بما لا يدفعه في المغني قوله: (كما لو حلف لا يكلم الخ) 
أي فإنه لا يحنث إلا بتكليم الجميع والكلام عند الإطلاق فلو أراد أنه لا يكلم واحدا منهم حنث بتكليم كل واحد على 
انفراده اه ع ش أي وإذا كلم واحدا منهم حنث وانحل اليمين في حق الباقين أخذا مما يأتي عن تصحيح الأكثرين قوله: 
(حينئذ) أي حين جماعه ثلاثا منهن قوله: (أما بعد وطئها الخ) محترز قول المتن قبل وطء أي أما لو ماتت بعد وطثها الخ 
قوله: (أما إذا أراد واحدة الخ) عبارة المغني فإن أراد الامتناع من واحدة منهن معينة فمول منها فقط ويؤمر بالبيان كما في 
الطلاق ويصدق بيمينه في إرادتها وإن أراد واحدة مبهمة كان موليا من إحداهن ويؤمر بالتعيين فإذا عين كان ابتداء المدة من 
وقت التعيين على الأصح اه قوله: (فيختص) أي الإيلاء قوله: (ويعينها) أي في صورة الإبهام أو يبينها أي في صورة التعيين 
اه سيد عمر قول المتن: (فمول من كل واحدة) كما لو أفردها بالإيلاء فإذا مضت المدة فلكل مطالبته اه مغني قوله: (أي لا 
يعم الخ) تفسير لسلب العموم قوله: (فإذا وطىء الخ) تفريع على قول المتن فمول من كل واحدة سم وع ش قوله: (كما نقلاه 
عن تصحيح الأكثرين) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (كما هو) أي عدم الزوال قوله: (وهو) أي ما قاله الإمام قوله: (ولذا) 
أي لما قاله الإمام اهدع ش أو لكونه ظاهر المعنى. 

قوله: (لم ينحل) أي الإيلاء عن الباقيات . قوله: (وأجاب عنه) أي عن بحث الرافعي سم ورشيدي قوله: (بما لا يدفعه) 
عبارة المغني بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة واليمين الواحدة لا يتبتعض 


كونه جزاء مذكورا في اللفظ وإنما مدعاه أن الجزاء هنا وهو قوله فعبدي حر عن ظهاري توسط بين شرطين وقضية القاعدة 
أنه إن أراد أنه إذا حصل الشرط الثاني الذي هو الظهار هنا تعلق بالأول الذي هو الوطء فلو تقدم الوطء لم يعتق لأن تعلق 
العتق بالوطء مشروط بتقدم الظهار ولم يتقدم وعلى هذا التقدير أعني أنه أراد ما ذكر يصير موليا إذا حصل الظهار لأنه حيتئذ 
يمتنع من الوطء خوف العتق فقد بان بما لا مزيد عليه للعاقل فساد جميع ما ذكره في هذا المقام فاعجب بعد ذلك من قوله 
أولا والفرق بينه وبين ما هنا غير خفي وقوله ثانيا فاتضح ما ذكروه الخ فاعتبروا يا أولي الأبصار قوله: (فإذا وطىء واحدة الخ) 
تفريع على قول المتن فمول من كل واحدة قوله: (كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين) وهو المعتمد شرح م ر. 

قؤلة: (واجات عنه) أي عن بعنث الراقعي وتوله ومن ثم أيده أي ببح الرافتي:ولهذا عبر شيخ الإشلام في شرح 
البهجة بقوله ويؤيد ما بحثه أي الرافعي قول المحققين الخ ثم قال وقد منع البلقيني بحث الرافعي بأن الحلف الواحد على 
تنه يري مان لمحت رحد رق 1 تقد عقر واسصل اعد ا .سه لها الست رسن هل ليها جيك 
حصل الانحلال قال وقد ذكر ذلك الروياني وقال إنه ظاهر المذهب انتهت عبارة شرح البهجة . 


كتاب الإيلاء 6 


ومن ثم أيده غيره بقول المحققين تأخر المسور بكل عن النفي يفيد سلب العموم لا عموم السلب ومن ثم كانت تسوية 
الأصحاب بين صورة المتن ولا أطأ واحدة مشكلة» وأجيب بأن ما قاله المحققون أكثري لا كلي بدليل قوله تعالى: 
<إِنَّ أنَهَ لا يحبُ كَُّ مختال َخُوْر 4 [لقمان:18] وفيه نظر لأن هذا إنما حمل على النادر بشهادة المعنى ولا كذلك هنا 
فحمله عليه بعيد جداء وقد يوجه تصحيح الأكثرين بأنهم إنما حكموا بإيلائه من كلهن ابتداء فقط لأن اللفظ ظاهر فيه 
سواء أقلنا أن عمومه بدلي أم شمولي» وأما إذا وطىء إحداهن فلا يحكم بالعموم الشمولي حينئذ حتى تتعدد الكفارة 
لأنه يعارضه أصل براءة الذمة منها بوطء من بعد الأولى» وساعد هذا الأصل تردد اللفظ بين العموم البدلي والشمولي 
وإن كان ظاهرا في الشمولي فلم تجب كفارة أخرى بالشك ويلزم من عدم وجوبها ارتفاع الإيلاء» ولا نظر لنية الكل في 
الأولى ولا للفظ كل في الثانية لأن الكفارة حكم رتبه الشارع فلم يتعدد لا بما يقتضي تعدد الحنث نصا ولم يوجد ذلك 
هناء (ولو قال) والله (لا أجامعك) سنة أو (إلى سنة) ل ا ا 


فيها الحنث ومتى حصل فيها حنث حصل الانحلال اه زاد سم عليها عن شرح البهجة لشيخ الإسلام ما نصه قال أي 
البلقيني وقد ذكر ذلك الروياني وقال أنه ظاهر المذهب اه قوله: (أيده) أي بحث الرافعي سم ورشيدي قوله: (غيره) أي شيخ 
الإسلام سم ورشيدي عبارة ع ش أي غير البلقيني اه والأول تفسير للمضاف والثاني للمضاف إليه قوله: (بين صورة المتن) 
أي لا أجامع كل واحدة منكن سم وع ش قوله: (ولا أطأ واحدة) قال في شرح البهجة حيث لا إرادة وقوله مشكلة عبارة 
شرح البهجة لشيخ الإسلام فتسوية الأصحاب بينهما حينئذ في الحكم بعيدة وأبعد منها قطعهم به في الأولى دون الثانية 
انتهت اه سم قوله: (وأجيب) المجيب هو شيخ الإسلام اه سم قوله: (وفيه نظر) أي في هذا الجواب قوله: (لأن هذا) أي 
قوله تعالى المذكور قوله: (سواء أقلنا أن عمومه بدلي أم شمولي) في التردد بين الشمولي والبدلي مع كون النكرة في سياق 
النفي للعموم الشمولي وضعا نظر فإن بنى البدلي على احتمال سلب العموم فلا يسلم أنه يقتضيه مع أن قضية هذا البناء 
حيتئذ أن يكون الظاهر البدلي لأن سلب العموم هو الأكثر كما تقدم لا الشمولي كما قال اه سم قوله: (وأما إذا وطىء الخ) 
من تتمة التوجيه اهدع ش قوله: (حتى تتعدد الكفارة) تفريع على المنفي قوله: (بعارضه) أي تعدد الكفارة قوله: (في الأولى) 
أي صورة لا أطأ واحدة منكن وقوله في الثانية أي صورة المتن اه كردي قوله: (سنة) إلى قوله قيل في النهاية وكذا في 
المغني إلا قوله وأراد سنة إلى المتن وقوله وأطلق. قوله: (سنة الخ) ولو قال السنة بالتعريف اقتضى الحاضرة فإن بقي منها 
فوق أربعة أشهر بعد وطئه العدد الذي استثناه كان موليا وإلا فلا ولو قال لا أصبتك إن شئت وأراد إن شئت الجماع أو 
الإيلاء فقالت في الحال شئت صار موليا لوجود الشرط وإن أخرت فلا بخلاف ما لو قال متى شئت أو نحوها فإنه لا يقتضي 
الفور ولو أراد إن شئت أن لا أجامعك فلا إيلاء إذ معناه لا أجامعك إلا برضاك وهي إذا رضيت فوطتها لم يلزمه شيء وكذا 
لو أطلق المشيئة حملا لها على مشيئة عدم الجماع لأنه السابق إلى الفهم ولو قال والله لا أصبتك إلا أن تشائي وأراد التعليق 
للإيلاء أو الاستثناء عنه فمول لأنه حلف وعلق رفع اليمين بالمشيئة فإن شاءت الإصابة فورا انحل الإيلاء وإلا فلا ينحل ولو 
قال والله لا أصبتك متى يشاء فلان فإن شاء الإصابة ولو متراخيا انحلت اليمين وإن لم يشأها صار موليا بموته قبل المشيئة 
لليأس منها لا بمضي مدة الإيلاء لعدم اليأس من المشيئة ولو قال إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهر ومضي شهر صار موليا إذ 
لو جامعها قبل مضيه لم يحصل العتق لتعذر تقدمه على اللفظ وينحل الإيلاء بذلك الوطء فإن وطىء بعد مضي شهر في مدة 
الإيلاء أو بعدها وقد باع العبد قبله بشهر انحل الإيلاء لعدم لزوم شيء بالوطء حينئذ لتقدم البيع على وقت العتق أو مقارنته 
له وإن باعه قبل أن يجامع بدون شهر من البيع تبين عتقه قبل الوطء بشهر فيتبين بطلان بيعه وفي معنى بيعه كل ما يزيل 


قوله: (غيره) أي شيخ الاسلام قوله: (بين صورة المتن) أي قوله ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل 
واحدة قوله: (ولا أطأ واحدة) قال في شرح البهجة حيث لا إرادة قوله: (مشكلة) عبارة شرح البهجة لشيخ الإسلام فتسوية 
الأصحاب بينهما حينئذ في الحكم بعيدة وأبعد منها قطعهم به في الأولى دون الثانية قوله: (وأجيب) المجيب هو شيخ 
الاسلام قوله: (سواء أقلنا إن عمومه بدلي أم شمولي) في التردد بين الشمولي والبدلي مع كون النكرة في سياق النفي للعموم 
الشمولي وضعا نظر فإن بني البدل على احتمال سلب العموم فلا يسلم أنه يقتضيه مع أن قضية هذا البناء حينئذ أن يكون 
الظاهر البدلي لأن سلب العموم هو الأكثر كما تقدم لا الشمولي كما قال. 


بحن الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وأراد سنة كاملة أو أطلق أخذا مما مر في الطلاق (إلا مرة) وأطلق (فليس بمول في الحال في الأظهر) لأنه لا حنث 
بوطثه مرة لاستثنائها أو السنةء فإن بقي منها عند الحلف مدة الإيلاء فإيلاء وإلا فلا. 

(فإن وطىء وبقي منها) أي السنة (أكثر من أربعة أشهر فمول) من يومئذ لحنثه به حينئذ فيمتنع منه أو أربعة فأقل 
فحالف فقطء وإن لم يطأ حتى مضت السنة انحل الإيلاء ولا كفارة عليه ولا نظر لاقتضاء اللفظ وطأه مرة لأن القصد 
منع الزيادة عليها لا إيجادهاء قيل هذا مخالف لما مر أن الاستثناء من النفي إثبات» ورد بأنه لا يخالفه لأنه ليس المراد 
بكونه إثباتا أنه إثبات لنقيض الملفوظ بل المراد أنه إثبات لنقيض ما دل عليه الملفوظ بهء» وحينئذ فهو موافق للقاعدة 
المذكورة لأنه في هذا المثال وهو المستقبل منع نفسبه من الوطء وأخرج المرة فعلى الضعيف أن الثابت بعد الاستثناء 

نقيض الملفوظ به قبله وهو الوطء إذا لم يطأ المرة يحنث» وعلى الأصح أن الثابت نقيض ما دل عليه لفظه وهو 
الامتناع ينتفي الامتناع في المرة ود يثبت التخيير فيها ويجري ذلك في كل حلف على مستقبل بخلافه على ماض أو 
جاضرء قتي لا لقت إلا مرة يحدها إذا لم يكن قددوظتها حرم لالضاة ترجه التخيي لعذم (مكاله اقلا لم سيل 
الاستثناء إل وقوعه خارجا حنث إذا لم يكن كذلك» ولهذا جزموا في ليس له علي إلا مائة بلزومها ولم يخرجوه على 
هذا الخلاف قال البلقيني»؛ وقياس ما ذكر أن من حلف لا يشكو غريمه إلا من حاكم الشرع لم يحنث بترك شكواه 
مطلقا لأن قصده نفي الشكوى من غير حاكم الشرع لا إيجادها عند» وتبعه أبو زرعة فقال فيمن قيل له بت عندي لا 
أبيت عندك إلا هذه الليلة ميلي إلى عدم الوقوع بترك المبيت عنده لأن معناه عرفا ليس إثبات المبيت بل إن وجد يكون 
ليلة فقطء ثم استدل بإفتاء شيخه والقاعدة المذكورين» وبين التاج السبكي تلك القاعدة بأن لا آكل إلا هذا يتضمن 


الملك من موت وهبة وغيرهما اه قوله: (سنة الخ) أي أو يوما أو نحو ذلك اه مغني قوله: (وأطلق) أي بخلاف ما إذا قصد 
ايجاد المرة فيلزمه الكفارة إذا لم يطأ حتى مضت السنة أخذا من قوله الآني ولا نظر الخ قوله: (أو السنة) عطف على قوله 
سنة ش اه سم أي الذي قدره الشارح عقب لا أجامعك وهذا هو الظاهر وأما قول الرشيدي أنه عطف على قول المتن سنة 
فمع ظهور عدم صحته بالتأمل يرده ما يأتي عنه آنفا قوله: (فإن بقي منها الخ) لعل الصورة أنه اقتصر على قوله لا أجامعك 
السنة ولم يأت باستثناء وإن أبى السياق هذا وإلا فسيأتي قريبا أي في النهاية مسألة ما إذا استثنى اه رشيدي أقول بل هذا 
متعين يدل عليه قوله عند الحلف حيث لم يقل بعد الوطء قوله: (أو أربعة الخ) محترز قول المتن أكثر الخ وقوله فحالف فقط 
أي يلزمه الكفارة إذا وطىء وقوله وإن لم يطأ الخ محترز قوله فإن وطىء. قوله: (ولا نظر الخ) جواب سؤال منشؤه قوله ولا 
كفارة عليه عبارة المغني وهل يلزمه كفارة لأن اللفظ يقتضي أن يفعل مرة أو لا لأن المقصود د منع الزيادة وجهان أصحهما 
كما في زوائد الروضة الثاني اه قوله: (قيل هذا) أي قوله ولا كفارة عليه قوله: (لأنه) أي ما دل عليه الملفوظ به قوله: (وهو 
الخ) أي والحال أن هذا المثال مستقبل قوله: (وأخرج) أي من المنع قوله: (فعلى الضعيف) متعلق بحنث الآني وقوله إن 
الثابت الخ بيان للضعيف وقوله وهو الخ أي الملفوظ به قبله وقوله يحنث أي فيلزمه كفارة اليمين قوله: (وعلى الأصح) 
متعلق بينتفي الآني وقوله إن الثابت الخ بيان للأصح وقوله لفظه أي ما قبل الاستثناء وقوله وهو أي ما دل عليه الخ الامتناع 
أي من الوطء قوله: (ويجري ذلك) أي الخلاف المذكور قوله: (بلزومها) أي المائة قوله: (ما ذكر) أي قوله وإن لم يطأ حتى 
مضت الخ أو قوله وعلى الأصح الخ قوله: (مطلقا) أي من حاكم الشرع وغيره قوله: (فيمن الخ) أي في قول من الخ فقوله لا 
أبيت الخ مقول لهذا المحذوف أو لفظة فقال مقدرة قبل قوله لا أبيت الخ قوله: لديل الخ ) مقول أبي زرغة قولد: (إلى عدم 
الوقوع) أي عدم الحنث قوله: (ثم استدل) أي أبو زرعة على عدم الوقوع قوله: (بإفتاء شيخه) وهو البلقيني قوله: (يتضمن 


قوله: (أو السنة) عطف على قوله سنة ش قوله: (قال البلقيني وقياس ما ذكر أن من حلف الخ) نظير مسألة البلقيني 
المذكورة ما لو حلف لا تخرج زوجته إلآ بإذنه أو لا يكلم زيدا إلأّأفي شرفإن خرجت بغير إذنه أو كلمه في غير شر حنث 
وانحلت اليمين أو خرجت بإذنه أو كلمه في شر لم يحنث وانحلت اليمين م ر وسئل شيخنا الشهاب الرملي عما قاله 
البلقيني فيمن حلف بالطلاق على صديقه أنه لا يبيت ليلة الجمعة إل عنده فمضت الجمعة ولم يبت عنده أي ولا عند غيره 
كما هو ظاهر وإلآ فلو بات عند غيره حنث لأن المبيت عند غيره هو الممنوع منه المحلوف عليه منه بعدم الحنث كما نقله 


فصل في أحكام الإيلاء ا" 


قضيتين الامتناع من أكل غيره ومقابله وهو عدم الامتناع منه فمعنى الأول أمنع نفسي غيره وأخرج هذا من المنع فيصدق 
بالإقدام عليه وتركه؛ ومعنى الثاني أمنعها غيره وأحملها عليه والأصح الأول؛ وإنما لم يأت هذا في ليس له إل مائة 
لأنه لا مقابل لنفيها إلا ثبوتها إذ لا واسطة بينهماء ثم نازع فيما مر من جريان ذلك في كل مستقبل بأنه قد لا يتأتى في 
بعض المستقبلات نحو لا يقوم غدا إلا زيد إذ لا بد من قيامه غداء لكن إن كانت الجملة خبرية وإلا لم يتعين قيامه بل 
يبقى التخيير كما مرء فأذن ما ذكر ليس من عموم المستقبلات بل من خصوص الحث أو المنع انتهى . 
فصل في أحكام الإيلاء 

من ضرب مدة وما يتفرع عليهاء (يمهل) وجوبا المولى بلا مطالبة (أربعة أشهر) رفقا به وللآية ولو قنا أو قنة 
لأن المدة شرعت لأمر جبلي هو قلة صبرها فلم تختلف بحرية ورق كمدة حيض وعنة» وتحسب المدة (من) حين 
(الإيلاء) لأنه مول من وقتئذ ولو (بلا قاض) لثبوتها بالنص والإجماع وبه فارقت نحو مدة العنة» نعم في إن جامعتك 
فعبدي حر قبل جماعي بشهر لا تحسب المدة من الإيلاء بل بعد مضي الشهر لأنه لو وطىء قبله لم يعتق» (و) تحسب 
(في رجعية) ومرتدة حال الإيلاء (من الرجعة) لظ لاما ل سخا ملل ادن اق نما وا ا ا ا أ عام معو 31 


قضيتين) أي يحتملهما وقوله الامتناع الخ وقوله ومقابله بدل من قضيتين بدل مفصل من مجمل قوله: (وهو) أي مقابل 
الامتناع وقوله منه أي من هذا قوله: (فمعنى الأول) أي الامتناع من أكل غيره وقوله ومعنى الثاني أي عدم الامتناع منه وقوله 
عليه الخ أي هذا قوله: (لأنه لا مقابل لنفيها) أي المائة أي بخلاف إخراج هذا من المنع فيصدق بالإقدام عليه الخ فكان 
المناسب أن يقول لإخراجها من النفي قوله: (ثم نازع) أي التاج السبكي قوله: (خبرية) أي لا نهيية . 
فصل في أحكام الإيلاء 

قوله: (عليها) أي المدة المضروبة قوله: (وجوبا) إلى قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله في صورة صحة الإيلاء 
إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ومرتدة وقوله أو زوال الردة إلى لا من اليمين وقوله وكذا مانعها إلى المتن وقوله وخرج 
إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله لا يجوز له تحليلها منه قوله: (بلا مطالبة) الظاهر أنه بيان للإمهال ويحتمل أنه لدفع 
توهم أنه لا يمهل إلا بطلبه اه رشيدي قوله: (ولو قنا الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة المغني سواء الحر والرقيق في 
الزوج والزوجة اه قوله: (من حين الإيلاء) أي لمن وقت الرفع إلى القاضي اه مغني قوله: (من وقتئذ) عبارة المغني من 
وقت الحلف اه قوله: (ولو بلا قاض) أقرب من هذا التقدير تقدير المضاف أي بلا اعتبار قاض فإنه يصدق مع وجوده اه 
سم قوله: (نعم في إن جامعتك الخ) قد يقال لا حاجة إلى استثناء ذلك لأنه إنما يصير موليا بعد الشهر كما يدل عليه قول 
الروض وإن مضى شهر ولم يطأها صار موليا اه فقوله صار موليا يفيد أنه لا يكون موليا قبل مضي الشهر وهو ظاهر لأنه لا 
يلزمه حينئذ بالوطء شيء فليتأمل اه سم قول المتن: (من الرجعة) ولو لم يراجع حتى انقضت المدة أو بقي منها أقل من 


عنه العراقي فأجاب بأن ما قاله البلقيني معتمد اه وهو حينئذ نظير ما ذكر هنا عن البلقيني في مسألة الشكوى لأن التقدير لا 
يبيت ليلة الجمعة عند أحد إلا عنده فالغرض والقصد نفي المبيت ليلة الجمعة عند غيره لا إيجاد المبيت ليلة الجمعة عنده 


فإن قلت أجد في قولكم لا يبيت ليلة الجمعة عند أحد شامل لنفس المحلوف عليه لأنه أحد فإذا بات في بيت نفسه فقد بات 
عند أحد غير الحالف فينبغي الحنث قلت قضية ما قاله البلقيني وأقره العراقي وبين شيخنا الشهاب الرملي أن ذلك معتمد لا 
التفات إلى ذلك الشمول وكنان وجه ذلك أنه لا يراد في العرف العام بأحد في مثل ذلك إلا غير المحلوف عليه هذا هو 
مقتضى ما قاله هؤلاء الأئمة في هذه المسألة فليتأمل . 


فصل في أحكام الإيلاء الخ 
قوله: (كمدة) أي فإنها لا تختلف بذلك قوله: (ولو بلا قاض) أقرب من هذا التقدير تقدير المضاف أي بلا اعتبار قاض 


فإنه يصدق مع وجوده قوله: (نعم في إن جامعتك الخ) كذا شرح م ر قوله: (لا تحسب المدة من الإيلاء بل بعد مضي شهر) 
قد يقال لا حاجة إلى استثناء ذلك لأنه إنما يصير مولياً بعد الشهر كما يدل عليه قول الروض وإن قال إن وطئتك فعبدي حر 
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أو زوال الردة كزوال الصغر أو المرض كما يأتي لا من اليمين لأن بذلك يحل الوطء في الأولين ويمكن في الأخيرء أما 
لو آلى ثم طلق رجعيا أو وطئت بشبهة فتنقطع المدة أو تبطل لحرمة وطئها وتستأنف من الرجعة أو انقضاء العدة إن بقي 
من مدة اليمين فوق أربعة أشهر لأن الإضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي أربعة أشهر في نكاح سليمء (ولو ارتد 
أحدهما) قبل دخول انفسخ التكاح كما مرء أو (بعد دخول في المدة) مي ويه ف جاقطو جو بر فاخو عا و ا 


أربعة أشهر فلا مطالبة كما هو ظاهر لكن هل نقول تبين أنه لا إيلاء أو نقول انحل الإيلاء اه سم أقول قضية صدق تعريف 
الإيلاء عليها الثاني قوله: (أو زوال الردة) الأنسب لما قبله العطف بالواو قوله: (لأن بذلك) أي بما ذكر من الرجعة وزوال ما 
ذكر قوله: (في الأولين) أي الرجعة والمرتدة قوله: (في الأخير) الأنسب لما قبله التثنية كما في النهاية:قال ع ش قوله في 
الأخيرين أي الصغر والمرض اه قوله: (أما لو آلى الخ) محترز حال الإيلاء سم قوله: (أو وطئت بشبهة الخ) في بعض النسخ 
أي للنهاية جعل هذا مسألة مستقلة بعد مسألة الرجعة وهو الأليق لأن المقصود أخذ مفهوم المتن ولا يتوجه عليه كلام 
الشهاب سم الآتي اه رشيدي أقول وكذا جعله المغني مسألة مستقلة. قوله: (فتنقطع المدة أو تبطل) أي تنقطع إن حدث 
ذلك فيها وتبطل إن حدث ذلك بعدها لكن هذا ظاهر في صورة الطلاق ولهذا قال في الروض وشرحه وتستأنف في صورة 
الطلاق ولو طلق بعد المطالبة يعني بعد المدة بمطالبة أو بدونها برجعة أي تستأنف المدة بالرجعة اه وأما في صورة الوطء 
فغير ظاهر في حدوثه بعد المدة فقد قال في شرح الروض بعد ذكر الروض أمورا منها عدة الشبهة نعم إن طرأ شيء منها بعد 
المدة وقبل المطالبة ثم زالت فلها المطالبة بلا استئناف مدة اه وفي العباب ولو وطئت بشبهة في المدة فكالردة في القطع 
والاستئناف بعد فراغها أو بعد المدة فلا استئناف اه أي بخلاف الردة سم على حج اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله 
فتنقطع المدة الخ ما اقتضاه صنيعه من إلحاق وطء الشبهة بالطلاق الرجعي في سائر أحواله هو قضية عبارة أصل الروضة فإنه 
بعد ذكر مسألتي الطلاق والردة قال ما نصه وألحق البغوي العدة عن وطء الشبهة بالطلاق الرجعي وبالردة في منع الاحتساب 
ووجوب الاستئناف عند انقضائها انتهت وظاهره أن الإلحاق جار في الحالين نعم وقع في العزيز مما أسقطه من الروضة ما 
يقتضي إلحاق وطء الشبهة بما سيأتي من الأعذار التي لا تقتضي الاستئناف عند عروضها بعد انقضاء المدة فأخذ به ابن 
المقري رحمه الله تعالى فأسقط ما حكاه الأصل في وطء الشبهة عن البغوي وأدرجه في الأعذار المشار إليها تبعا لما أفهمه 
كلام العزيز فهذا هو منشأ الاختلاف الواقع بين ما في التحفة أي والنهاية وما في الروضة والعباب أي والأسنى ونقل صاحب 
المغني كلام أصل الروضة هنا وأقره اه قوله: (وتستأنف من الرجعة) ظاهره أنه لا فرق في الاستئناف بين أن يكون قد طلق 
قبل المطالبة تتبرعا وأن يكون قد طلق بعد المطالبة لكن بحث م ر التقييد بالأول وأنه لا استئناف في الثاني لأنه أتى بمقتضى 
الإيلاء فليتأمل فقد يحتاج لمساعدة نقل على ذلك وقضية إطلاقهم أنه لا فرق وهو الموافق لنظيره من الظهار وهو أنه لو 
طلق عقب الظهار ثم راجع صار عائدا اه سم أقول ويصرح بعدم الفرق ما مر آنفا عن شرح الروض وأما قوله لأنه أتى الخ 
يرده قول المغني ونقله نقل المذهب ولا تنحل اليمين بالطلاق الرجعي اه قوله: (إن بقي الخ) أي أو كان اليمين على الامتناع 
من الوطء مطلقا كما يأتي قوله: (المتوالي الخ) هذا راجع لكل من طرق الطلاق ووطء الشبهة وقوله في نكاح الخ راجع 
لطروٌ الطلاق الرجعي فقط قول المتن: (أحدهما) أي أو كلاهما مغني وشرح المنهج قول المتن: (بعد دخول) أي أو 


قبله بشهر فإن وطىء قبل مضي شهر انحلت اليمين وإن مضى شهر ولم يطأها صار موليا اه فقوله صار موليا يفيد أنه لا 
يكون موليا قبل مضي الشهر وهو ظاهر لأنه لا يلزمه حينئذ بالوطء شيء فليتأمل قوله في المتن: (من الرجعة) لو لم يراجع 
حتى انقضت المدة أو بقي منها أقل من أربعة أشهر فلا مطالبة كما هو ظاهر لكن هل نقول تبين إنه لا إيلاء أو نقول انحل 
الإيلاء قوله: (أما لو آلى الخ) محترز حال الإيلاء. قوله: (فتنقطع المدة أو تبطل) أي تنقطع إن حدث ذلك فيها وتبطل إن 
حدث ذلك بعدها لكن هذا ظاهر في صورة الطلاق ولهذا قال في الروض وشرحه وتستأنف في صورة الطلاق ولو طلق بعد 
المطالبة يعني بعد المدة بمطالبة أو بدونها برجعة أي تستأنف المدة بالرجعة اه وأما في صورة الوطء فغير ظاهر في حدوثه 
بعد المدة فقد قال في شرح الروض بعد ذكر الروض أمورا منها عدة الشبهة نعم إن طرأ شيء منها بعد المدة وقبل المطالبة 
ثم زالت فلها المطالبة بلا استئناف مدة اه وفي العباب ولو وطئت بشبهة في المدة فكالردة في القطع والاستئناف بعد فراغها 
أو بعد المدة فلا استئناف اه أي بخلاف الردة قوله: (وتستأنف من الرجعة) ظاهره أنه لا فرق في الاستئناف بين أن يكون قد 


فصل في أحكام الإيلاء او 


أو بعدها (انقطعت) لحرمة وطئها حينئذ» (فإذا أسلم) المرتد منهما ني العدة (استؤنفت) المدة لما ذكر المعلوم منه أن 
محله إذا كانت اليمين على الامتناع من الوطء مطلقا أو بقي من مدة اليمين ما يزيد على أربعة أشهر وإلآ فلا معنى 
للاستئناف » (وما منع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه) أي الزوج (لم يمنع) المدة سواء المانع الشرعي (كصوم 
وإحرام» و( الحسي كحبس و (مرض وجنون) لأنها ممكنة» والمانع منه مع أنه المقصر بالإيلاء (أو) وجد (فيها) أي 
الزوجة (وهو حسي كصغر ومرض) يمنع من إيلاج الحشفة في صورة صحة الإيلاء معهما السابقة ونشوز (منع) المدة 
فلا يبتدىء بها حتى تزول» (وإن حدث) نحو مرضها المانع من ذلك أو نشوزها وكذا مانعها الشرعي غير نحو الحيض 
كتلبسها بفرض كصوم (في) أثناء (المدة قطعها) لأنه لم يمتنع من الوطء لأجل اليمين بل لتعذره (فإذا زال) وقد بقي 
فوق أربعة أشهر من اليمين (استؤنفت) المدة لما مرء (وقيل تبنى) لبقاء النكاح هنا وخرج بقي المدة طروٌ ذلك بعدها 
فلا يمنعها بل يطالب بالفيئة بعد زوالها لوجود المضارة في المدة على التوالي مع بقاء النكاح على سلامته: وبهذا يفرق 
بين ما هنا وما مر في الردة والرجعة» (أو) وجد فيها وهو (شرعي كحيض) أو نفاس كما قالاه وإن أطال جمع في رده؛ 
(وصوم نفل) أو اعتكافه (فلا) يمنع المدة ولا يقطعها لو حدث فيها لأن الحيض لا يخلو عنه شهر غالبا فلو منع لامتنع 
ضرب المدة غالبا وألحق به النفاس طرداً للباب لأنه من جنسه ومشارك اه في أكثر أحكامه. ولأنه متمكن من وطثها مع 


استدخال مني الزوج المحترم اه مغني قوله: (أو بعدها) كان ينبغي له حيث زاد هذا أن يزيد قوله أو بطلت بعد قول المصنف 
انقطعت ولعله أدخل البطلان في الانقطاع تغليبا اه رشيدي قوله: (لما ذكر) أي من قوله لأن الأضرار إنما يحصل الخ كما 
يصرح به كلام الجلال المحلي أي والمغني اه رشيدي قوله: (وإلا) أي بأن بقي من مدة اليمين ما لا يزيد على أربعة أشهر 
قول المتن: (ولم يخل بنكاح) احترز به عن الردة والطلاق الرجعي وقد سبقا وقوله لم يمنع المدة أي لا يقطع مدة الإيلاء 
اه مغني قوله: (سواء المانع الخ) وسواء أقارنها أم حدث فيها كما صرح به في المحرر اه مغني قول المتن: (كصوم 
وإحرام) واعتكاف فرضا أو نفلا اه مغني قوله: (كحبس) أي بحق بخلاف ما لو حبس ظلما اه أسنى قوله: (ممكنة) من 
التمكين قوله: (يمنع) أي كل من الصغر والمرض . قوله: (في صورة صحة الإيلاء معهما الخ) وهي أن يكونا بحيث يمكن 
وطؤهما في المدة التي قدرها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر فحاصل ما هنا أنه إذا آلى من صغيرة أو مريضة فإن كانت 
المدة بحيث يتأتى جماعهما فيها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر صح الإيلاء ولا تحسب المدة إلا من وقت إطاقة الجماع 
وإلالم يصح الإيلاء وهذا حاصل مراده بالصورة السابقة اه سم . قوله: (وكذا مانعها الشرعي) قد يقال لم خصه بمسألة 
الحدوث في أثناء المدة دون مسألة الوجود ابتداء ثم ما الفائدة في ذكره هنا مع مجيئه في المسألتين في قوله الآتي ويمنع 
المدة ويقطعها صوم واعتكاف فرض الخ اه سم قوله: (من اليمين) لعله متعلق ببقِي اه سم قوله: (لما مر) عبارة المغني إذ 
المطالبة مشروطة بالإضرار أربعة أشهر متوالية ولم توجد اه قوله: (بعد زوالها) كان الظاهر زواله اه رشيدي قوله: (وبهذا) 
أي بقاء النكاح على سلامته قوله: (وما مر في الردة الخ) أي من منعهما بعد المدة أيضا اه سم قوله: (أو نفاس كما قالاء) 
وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (أو اعتكافه) أي النفل قوله: (فلا يمنع المدة) أي لو قارنها قوله: (ولأنه متمكن الخ) عطف 


طلق قبل المطالبة تبرعا وأن يكون قد طلق بعد المطالبة لكن بحث م ر التقييد بالأول وأنه لا استئناف في الثاني لأنه أتى 
بمقتضى الإيلاء وليس هناك ما يقتضي التكرار فسقط حكم الإيلاء بالطلاق فلا أثر للمراجعة بعد ذلك فليتأمل فقد يحتاج 
لمساعدة نقل على ذلك وقضية إطلاقهم أنه لا فرق وهو الموافق لنظيره من الظهار وهو أنه لو طلق عقب الظهار ثم راجع 
صار عائدا. قوله: (في صورة صحة الإيلاء معهما) أي وهو أن يكونا بحيث يمكن وطؤهما في المدة التي قدرها وقد بقي 
منها أكثر من أربعة أشهر فحاصل ما هنا أنه إذا آلى من صغيرة أو مريضة فإن كانت المدّة بحيث يتأتى جماعهما فيها وقد بقى 
منها أكثر من أربعة أشهر صح الإيلاء ولا تحسب المدة إلا من وقت إطاقة الجماع وإلا لم يصح الإيلاء وهذا حاصل مراده 
بالصورة السابقة قوله: (وكذا مانعها الشرعي) قد يقال لم خصه بمسألة الحدوث في أثناء المدة دون مسألة الوجود ابتداء ثم ما 
الفائدة في ذكره هنا مع مجيئة في المسألتين في قوله الآني ويمنع المدة ويقطعها صوم أو اعتكاف فرض الخ قوله: (من 
اليمين) لعله. متعلق ببقي قوله: (وما مر في الردة الخ) أي من منعها بعد المدة أيضا. 
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نحو صوم النقل» فإن قلت لم لم ينظروا هنا إلى كونه يهاب الوطء معه ومن ثم حرم عليها وهو حاضر بلا إذنه كما مر 
قلت لأن المدار هنا على التمكن وعدمه فلم ينظر لكونه يهاب الإقدام بخلافه» ثم (ويمنع) المدة ويقطعها صوم أو 
اعتكاف (فرض) وإحرام لا يجوز له تحليلها منه (في الأصح) لعدم تمكنه معه من الوطء. وقضيته أن الصوم الموسع 
زمنه من نحو قضاء أو نذر أو كفارة لا يمنع لأنه كالنقل في تمكنه معه من الوطء وهو ظاهرء ثم رأيت الزركشي يحثه 
(فإن وطىء في المدة انحلت) اليمين وفات الإيلاء كما هو ظاهرء (وإلا) يطأ فيها وقد انقضت ولا مانع بها (فلها) دون 
وليها وسيدها بل توقف حتى تكمل ببلوغ أو عقل (مطالبته) وإن كان حلفه بالطلاق (بأن يفىء) أي يرجع إلى الوطء 
الذي امتنع منه بالإيلاء من فاء إذا رجع (أو يطلق) إن لم يفىء لظاهر الآية» وليس لها تعيين أحدهما كما في الروضة» 
وصوبه الأسنوي في تصحيحه وإن ضعفه في مهماته وتبعه الزركشي وغيره فصوبوا ما قاله الرافعي أنها تطالبه بالفيئة أولا 
ثم بالطلاق لأن نفسه قد لا تطاوعه على الوطء ولأنه لا يجبر على الطلاق إلا بعد الامتناع من الوطءء واليمين بالطلاق 
لا تمنع حل الإيلاج لكن يجب النزع فوراء (ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده) أي الترك إن بقيت المدة لأن الضرر 
هنا يتجدد كالإعسار بالنفقة بخلافه في العنة والعيب والإعسار بالمهر. لأنه خصلة واحدة» (وتحصل الفيئة) بفتح الفاء 
وكسرها (بتغييب حشفة) ب رو و وال 0ل شن اط اله دك اشم م مط لدم وكا ام ل لوت السو ل 


على قوله لأن الحيض الخ قوله: (هنا) أي في الإيلاء قوله: (معه) أي نحو صوم النفل وكذا ضمير حرم قوله: (وهو) أي الزوج 
قوله: (كما مر) أي في باب الصيام قوله: (ثم) أي في الصوم قوله: (ويمنع المدة ويقطعها صوم الخ) فلو حدث ذلك بعد المدة 
فسيأتي أنه يمنع مطالبتها في قوله ولا مطالبة الخ اه سم قوله: (وإحرام) ولو بنفل نهاية ومغني قوله: (لا يجوز له تحليلها الخ) 
أي بأن كان فرضا أو نفلا وأحرمت بإذن الزوج ع ش ورشيدي قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (لا يمنع) خالفه النهاية 
والمغني فقالا وقضية كلامه أن الصوم الموسع زمنه من نحو قضاء أو نذر أو كفارة يمنع وهو الأوجه وإن استظهر الزركشي 
أن المتراخي كصوم النفل اه قوله: (انحلت اليمين) إلى قول المتن أو يطلق في المغني وإلى قول المتن بأن يقول إذا في 
النهاية إلا قوله بقيده السابق . قوله: (وفات الإيلاء) ولزمته كفارة يمين في الحلف بالله ولا يطالب بعد ذلك بشيء نهاية 
ومغني قوله: (بل توقف الخ) أي المطالبة عبارة المغني وينتظر بلوغ المراهقة وإفاقة المجنونة ولا يطالب وليهما بذلك بل 
يندب تخويف الزوج من الله تعالى اه قوله: (من فاء إذا رجع) عبارة المغني وسمي الوطء فيئة من فاء إذا رجع لأنه امتنع ثم 
رجع اه قوله: (وليس لها تعيين أحدهما) أي بل تردد الطلب بين الفيئة والطلاق وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما يأتي قوله: 
(كما في الروضة الخ) وهو الأوجه اه نهاية قوله: (تصوبوا ما قاله الرائمي الخ وهذا أوجه وجرى عليه شيخنا في منهجه اه 
مغني قوله: (ثم بالطلاق) عبارة المغني والنهاية فإن لم يفىء طالبته بالطلاق اه قوله: (لأن نفسه الخ) في تقريبه تأمل إلا أن 
يجعل هذا علة لما في الروضة وقوله ولأنه لا يجبر الخ علة لما قاله الرافعي قوله: (واليمين بالطلاق الخ) مستأنف راجع إلى 
قوله وإن كان حلفه بالطلاق قوله: (لكن يجب النزع فورا) تقدم عن النهاية والمغني أن هذا ظاهر إذا كان الطلاق بائنا فإن كان 
رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار اه قول المتن: (ولو تركت حقها) بسكوتها عن مطالبة زوجها أو بإسقاط 
المطالبة عنه نهاية ومغني قوله: (إن بقيت المدة) عبارة العباب ما بقي مدة الحلف اه سم عبارة النهاية والمغني ما لم تنته مدة 
اليمين اه قول المتن: (وتحصل الفيئة) وهي الرجوع في الوطء اه مغني قول المتن : (بتغييب حشفة) ينبغي من ذكر أصلي 
فلا اعتبار بالزائد م ر ويشمل كلام المصنف ما لو أدخلها بقبلها معتقدها أجنبية فتسقط مطالبتها لوصولها لحقها اه سم لكنه 


قوله في المتن: (والشرح ويمنع المدة ويقطعها صوم الخ) فلو حدث ذلك بعد المدة فسيأتي أنه يمنع مطالبتهما في 
قول المتن والشرح ولا مطالبة الخ قوله في المتن: (ويمنع فرض) وقضية كلامه أن الصوم الموسع زمنه من نحو قضاء أو 
نذر أو كفارة يمنع وهو الأوجه وإن استظهر الزركشي أن التراخي كصوم النفل شرح م ر قوله: (وصوبه الأسنوي في 
تصحيحه) هو الأوجه شرح م ر. 

قوله: (إن بقيت المدة) عبارة العباب ما بقي مدة الحلف قوله في المتن: (ونحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل) يشمل ما 
لو أدخلها بقبلها معتقدها أجنبية فتسقط مطالبتها لوصولها لحقها قوله في المتن: (بتغييب حشفة) ينبغي من ذكر أصلي فلا 


فصل في أحكام الإيلاء حلي 


أو قدرها من مقطوعها (بقبل) مع زوال بكارة بكر ولو غوراء وإن حرم الوطء أو كان بفعلها فقطء وإن لم تنحل به 
اليمين لأنه لم يطأ وذلك لأن مقصود الوطء إنما يحصل بذلك بخلافه في دبر فلا تحصل به فيئة» لكن تنحل اليمين 
وتسقط المطالبة لحنثه به فإن أريد عدم حصول الفيئة به مع بقاء الإيلاء تعين تصويره بما إذا حلف لا يطؤها في قبلهاء 
وبما إذا حلف ولم يقيد لكنه فعله مكرها أو ناسيا لليمين فإنها لا تنحل به (ولا مطالبة) بفيئة» ولا طلاق (إن كان بها 
مانع وطء كحيض) ونفاس وإحرام وصوم فرض بقيده للسابق أو اعتكافه (ومرض) لا يمكن معه الوطء لأن المطالبة 
إنما تكون بمستحق وهي لا تستحق الوطهء لتعذره من جهتهاء وتعجب في الوسيط من منع الحيض للطلب مع عدم 


لا يحنث ولا تجب كفارة ولا تنحل اليمين أخذا مما يأتي عن الروض والمغني قوله: (أو قدرها) إلى قول المتن بأن يقول في 
المغني إلا قوله وبما إذا حلف إلى المتن وقوله وصوم إلى المتن وقوله ويجاب إلى قبل قول المتن: (بقبل) ينبغي أصلي فلا 
اعتبار بالزائد م ر اه سم قوله: (ولو غوراء) أي حيث كان ذكره يصل إلى محل البكارة وإلا فالقياس أنه كما لو كان مجبوبا 
قبل الحلف فلا يطالب بإزالتها اهدع ش وفيه أن المجبوب قبل الحلف لا يصح إيلاؤه كما مر قول: (وإن حرم الوطء) أي 
كأن يكون في حالة الحيض قوله: (أو كان بفعلها الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع لو استدخلت الحشفة أو أدخلها 
هو ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء وتضرب له 
المدة ثانيا لبقاء اليمين فلو وطئها في المدة بعد ذلك عالما عامدا عاقلا مختارا حنث ولزمته الكفارة وانحلت اليمين اه 
بحذف قوله: (وإن لم تنحل به) أي بفعلها وقوله لأنه الخ علة لعدم الانحلال اه سم قوله: (وذلك) أي حصول الفيئة بما 
ذكر. قوله: (بخلافه في دبر الخ) عبارة المغني وقوله بقبل مزيد على المحرر فلا يكفي تغييب ما دونها أي الحشفة ولا تغييبها 
بدبر لأن ذلك مع حرمة الثاني لا يحصل الغرض اه قوله: (وتسقط المطالبة الخ) أي ويكون فائدته الإثم فقط اهدع ش قول: 
(فإن أريد الخ) يعني فإن أريد تصوير عدم الفيئة به مع بقاء الإيلاء فليصور الخ اه رشيدي قوله: (به) أي بالوطء في الدبر 
قوله: (وبما إذا حلف ولم يقيد الخ) عبارة شرح الروض والمغني وخرج بالقبل الدبر لأن الوطء فيه مع حرمته لا يبحصل 
الغرض نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء في الدبر اه قوله: (لكنه فعله) أي الوطء في الدبر 
وهو راجع لكل من المعطوفين قوله: (لكنه فعله مكرها الخ) قضيته عدم حصول الفيئة بوطء المكره والناسي وفيه نظر وفي 
الروض مع شرحه وإن استدخلتها أي الحشفة أو أدخلها ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم تنحل 
اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء اه وصرح بذلك الزركشي وغيره اه سم وقد مر مثله عن المغني لكن كلامه 
كالروض مع شرحه في الوطء في القبل كما يظهر بمراجعتهما وكلام الشارح كالنهاية في الوطء بالدبر فلا مخالفة قوله: (بقيده 
السابق) الأولى رجوعه لا حرام أيضا وقيده السابق أن لا يجوز للزوج تحليلها منه وأما القيد السابق للصوم الفرض فكونه 
مضيقا عند الشارح خلافا للنهاية والمغني قوله: (أو اعتكافه) أي الفرض قوله: (وتعجب في الوسيط الخ) أقول تعجب الوسيط 
في غاية الدقة كما يدرك بالتأمل الصادق المعلوم به أن الجواب بمعزل منه اه سم . 


اعتبار بالزائد م ر قوله في المتن : (بقبل) ينبغي أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر قوله: (مع زوال بكارة بكر ولو غوراء) هذا نظير 
التحليل فقد قدم الشارح فيه أن المعتمد أنه لا بد من زوال البكارة ولو غوراء قوله: (وإن لم ينحل به) أي بفعلها وقوله لأنه لم 
يطأ علة لعدم الانحلال شرح م ر. قوله: (بخلافه في دبر فلا تحصل به فيئة لكن تنحل الخ) عبارة الروض وتحصل أي فيئة 
القادر بإدخال الحشفة في القبل مختاراً فينحل الإيلاء اه قال في شرحه وبالقبل الدبر لأن الوطء فيه مع حرمته لا يحصل 
الغرض نعم إن لم يصرح به في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء في الدبر اه ومن صرر الإيلاء لا أطؤك إلا في 
الدبر فإن وطىء ء في الدبر فإن زال الإيلاء بذلك فهو مشكل لأن الوطء في الدبر غير محلوف عليه وإن لم يزل فهو مشكل 
لأنه نظير ما تقدم في الحاشية قبيل الفصل في نحو لا تخرجي إلآ بإذني ولا أكلمه إلأأفي شر فإن قياس ما تقدم في ذلك 
انحلال اليمين فيزول الإيلاء إلا أن يختار الثاني ويجاب بأن بقاء الإيلاء هنا لمدرك يخص هذا وهو بقاء المضارة التي هي 

السبب في حكم الإيلاء فلتراجع المسألة ولتحرر قوله: (لكته ذعله مكرها أو ناسيا) قضية قوله فإن أريد عدم حصول الثيئة ب 
عدم حصول الفيئة بوطء المكره والناسي وفيه نظر ففي شرح الروض عقب قول الروض وان استدخلتها أي الحشفة أو 
أدخلها ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم يجب كفارة ولم تنحل اليمين اه ما نصه وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء 
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قطعه المدة. ويجاب بأنه منعه لحرمة الوطء معه وهو ظاهر وعدم قطعه للمصلحة وإلا لم تحسب مدة غالبا كما مر. 
قيل قولهم طلاق المولي في الحيض غير بدعي يشكل بعدم مطالبته به ورد بفرضه فيما إذا طولب زمن الطهر بالفيئة 
فترك مع تمكنه ثم حاضت فيطالب بالطلاق حينئذ (وإن كان فيه مانع طبيعي كمرض) يضر معه الوطءء ولو بنحو بطء 
برء (طولب) بالفيئة بلسانه (بأن يقول إذا) أو إن أو لو فيما يظهر خلافا لما يقتضيه كلام ابن الرفعة» واختلاف معناها 
وضعا لا يؤثر فيما نحن فيه كما هو واضحء (قدرت فئت) لأن به يندفع إيذاؤه لها بالحلف بلسانه ويزيد ندبا وندمت 
على ما فعلت؛» ثم إذا لم يفىء طالبته بالطلاق ويتردد النظر فيما إذا طرأ الجب بعد الإيلاء وسقط خيارهاء والذي يتجه 
أنه يطالب بالطلاق وحده إذ لا فائدة تترقب هنا قطعاء ثم رأيت ابن الرفعة ذكر ما يقتضي أنه يقنع منه بقوله لو قدرت 
يستمهل إلى الليل وظهار ولم يستمهل إلى الكفارة بغير الصوم» (فالمذهب أنه يطالب بطلاق) عينا لأن المانع منه لا 


قو (ريحات بآن مبعه الخ) اقول وجة تعجنب الونيظ أن الشرفن ون شيرب اللدة اتتظار القينة فيها فإنا تر الفمنة 
حتى مضت طولب فإذا لم يمنع الحيض في المدة انتظار الفيئة فيها فلا يمنع الطلب بعدها لأن عدم منعه ذلك يقتضي 
تلاحظة إمكان الوطء دون حرمته لي النجواب ما فيه أه سم الوك (وإلة لم تحستب الخ) هذا ايناتن في الثقاس اه سي 
عمر أقول أشار الشارح إلى جوابه بقوله كما مر راجعه قوله: (به) أي بالوطء ع ش قوله: (ورد بفرضه) أي قولهم اه سم قول 
المتن: (كمرض) أي أوجب أو كانت آلته لا تزيل بكارتها لكونها غوراء اه ع ش وفيه نظر لأنه ان كان الجب قبل الحلف 
فلا يصح الإيلاء كما مر وإن طرأ بعده فسيأتي توجيه الشارح أنه يطالب بالطلاق وحده إلا أن يكون ما قاله مبنيا على ما يأتي 
عن ابن الرفعة قوله: (بالفيئة الخ) أي أو بالطلاق إن لم يفىء اه مغني قوله: (لأن به) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويتردد 
النظر إلى المتن وقوله ويظهر ضبطه إلى أو استمهل وقوله بخلاف بيع غائب إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله قطعا إن 

عمهما إلى المتن . قوله: (ثم إذا لم يفىء الخ) عبارة الروض مع شرحه طولب بفيئة اللسان أو الطلاق | ن لم يفىء بلا مهلة 
لفيئة اللبنان وإن استمهل فيقول إذا فلؤت فنت وحين يذو على وطتها يطالت بالوطاء والطللاق إن الم يفلا تبشقيقا لتيعة اللسان 
انتهت باختصار فقول الشارح ثم إذ لم يفىء طالبته بالطلاق يحتمل أن معناه ثم إذا لم يفىء باللسان طالبته بالطلاق ويحتمل 
أن جاه هن إذا ال يقي بالر طم ند القدرةاطاليتة بالطلان فلمتامل اغاسم الول وكلام لمحتي والقهابة منريم ,في الثائر 
وعبارة السيد عمر قوله 5 ثم إذا لم يفيء طالبته بالطلاق عبارة أصل الروضة ثم إذا زال المانع يطالب بالوطء أو الطلاق انتهت 
اه قود (فيما إذا طرأ الجب الغ) شاهر كلامهم إن طرق الجب لا يسقط حكم الإيلاء وأن لم يمض بعد الإياه وقيل اليب 
زمن يمكن فيه الوطء وهو كذلك خلافا لمن أبطله حيث لم يمض الزمن المذكور م ر اه سم قوله: (إنه يقنع الخ) ذكره 
المغني عن الإمام وأقره عبارته قال الإمام ولو كان لا يرجى زوال عذره كجب طولب بأن د رت ف رار بإذا 
اه قوله: (لم يقرب الخ) وقوله ولم يستمهل الخ سيذكر محترزهما قوله: (بغير الصوم) أي بالعتق أو الإطعام . 


اه وصرح الزركشي بذلك وغيره قوله: (ويجاب الخ) أقول تعجب الوسيط في غاية الدقة كما يدرك بالتأمل الصادق المعلوم 

به أن الجواب بمعزل عنه ووجه تعجب الوسيط أن الغرض من ضرب المدة انتظار الفيئة فإن ترك الفيئة حتى مضت طولب 
فإذا لم يمنع الحيض في المدة انتظار الفيئة فيها فلا يمنع الطلب بعدها لأن عدم منعه ذلك يقتضي ملاحظة إمكان الوطء دون 
حرمته ففي الجواب ما فيه قوله: (ورد بفرضه) أي قولهم وكذا م ر ش. قوله في المتن: (بأن يقول إذا قدرت فئت ثم قوله 
في الشرح إذا لم يفىء طالبته بالطلاق) عبارة الروض وشرحه طولب بفيئة اللسان أو الطلاق إن لم يفيء بلا مهلة لفيئة اللسان 
وإن استمهل فيقول إذا قدرت فئت وحين يقدر على وطئها يطالب بالوطء أو الطلاق إن لم يطأ تحقيقا لفيئة اللسان اه 
باختصار فقول الشارح ثم إذا لم يفىء طالبته بالطلاق يحتمل أن معناه ثم إذا لم يفىء باللسان طالبته بالطلاق ويحتمل أن 
معناه ثم إذا لم يفىء بالوطء عند القدرة طالبته بالطلاق فليتأمل اه قوله: (فيما إذا طرأ الجب) ظاهر كلامهم أن طروٌ الجب لا 
يسقط حكم الإيلاء وإن لم يمض بعد الإيلاء وقبل الجب زمن يمكن فيه الوطء وهو كذلك خلافا لمن أبطله حيث لم يمض 
الزمن المذكور م ر. قوله: (لم يقرب تحلله منه) أي كما ذكره الرافعي شرح م ر قوله: (بغير الصوم) يحتمل أنه احتراز عن 
الصوم لدخوله في قوله قبله وصوم فرض الخ وفيه نظر ويحتمل أنه لطول زمنه لم يغتفر. 
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بفيئة معه ولا وحدها لحرمتها عليه وإنما طولب من غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها بالترديد بأن يقال له إن ذبحتها 
غرمتها وإلأغرمت اللؤلؤة لأن الابتلاع المانع ليس منه وهنا المانع من الزوجء أما إذا قرب التحلل ويظهر ضبطه بما 
يأتي عن غير البغوي أو استمهل في الصوم إلى الليل أو في الكفارة إلى العتق أو الإطعام فإنه يمهل» وقدر البغوي 
الأخير بيوم ونصف وقدره غيره بثلاثة وهو الأوجه. (فإن عصى بوطء) في القبل أو في الدبر وقد أطلق الامتناع من 
الوطء (سقطت المطالبة) وانحلت اليمين وتأثم بتمكينه قطعا إن عمهما المانع كطلاق رجعي أو خصها كحيضء» وكذا 
إن خصه على الأصح لأنه إعانة على معصية (وإن أبى) بعد ترافعهما إلى القاضي عد اجا من ا ا ب ا 


قوله: (لحرمتها) أي الفيئة . قوله: (وإنما طولب الخ) رد لدليل مقابل المذهب عبارة النهاية والمغني والطريق الثاني أنه 
لا يطالب بالطلاق بخصوصه ولكن يقال له إن فئت عصيت وأفسدت عبادتك وإن طلقت ذهبت زوجتك وإن لم تطلق طلقنا 
عليك كمن غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له إن ذبحتها غرمتها أو إلا غرمت اللؤلؤة ورد بأن الابتلاع المانع الخ قوله: 
(غرمتها) أي ما بين قيمتها مذبوحة وحية اهدع ش قوله: (بما يأتي الخ) وهو ثلاثة أيام اه ع ش قوله: (إلى العتق الخ) أي لا 
الصوم لطول مدته اه مغنى قوله: (فإنه يمهل الخ) عبارة المغني أمهل ثلاثة أيام كما قاله أبو إسحاق وقيل يمهل يوما ونصف 
يوم كما في التهذيب اه. قوله: (وقد أطلق الامتناع الخ) راجع للمعطوف فقط أي ولم يقيده بالقبل ولا نواه قول المتن: 
(سقطت المطالبة) لا يقال سقوط المطالبة بالوطء في الدبر ينافي عدم حصول الفيئة بالوطء فيه لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم من 
سقوط المطالبة حصول الفيئة كما لو وطىء مكرها أو ناسيا اه شرح المنهج وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله 
لا يقال سقوط المطالبة إلخ غير نافع عند التأمل فإنه إذا سقط الطلب وانحلت اليمين فلا أثر لعدم حصول الفيئة بالوطء في 
القبل وقوله كما لو وطىء مكرها الخ فيه نظر من وجهين الأول تصريح الزركشي وغيره بأن الفيئة تحصل بالوطء مكرها 
وناسيا وبفعلها والثاني أن اليمين في مثل ذلك باقية وإن انتفى الإيلاء بخلاف الوطء في الدبر في مسألتنا عند من اعتبره 
كالشارح هنا فإنه مزيل للويلاء واليمين كما لا يخفى انتهى اه سم بحذف وفي البجيرمي عن القليوبي جوايا عن الإشكال 
الأول ما نصه إلا أن يقال المراد عدم حصول الفيئة الشرعية القاطعة لا ثم ما بقي من المدة وعن الحفني جوابا عن النظر في 
التشبيه بقوله كما لو وطىء الخ ما نصه أن المراد بحصول الفيئة أي في كلام الزركشي وغيره سقوط المطالبة ولا تنحل 
اليمين مع النسيان والإكراه لأن فعلهما كلا فعل اه أي والتشبيه في سقوط المطالبة فقط فلا منافاة بين ما هنا وبين تصريح الزركشي 
وغيره أي كشرحي الروض والبهجة قول المتن: (وإن أبى الفيئة والطلاق الخ) قد يفهم من هذا الكلام وما تقدم أنه حيث طلب منه 


قوله: (ويظهر ضبطه الخ) كذا شرح م ر قوله: (وهو الأوجه) كذا م ر قوله في المتن: (والشرح فإن عصى بوطء في 
القبل أو في الدبر) كذا في شرح المنهج ثم قال لا يقال سقوط المطالبة بالوطء في الدبر ينافي عدم حصول الفيئة بالوطء فيه 
لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم من سقوط المطالبة حصول الفيئة كما لو وطىء مكرها أو ناسيا اه وكتب عليه شيخنا الشهاب 
البرلسي بهامشه ما نصه قوله ولو في الدبر لم يسلك هذا فيما سلف عند التجرد من المانع أي حيث قال لا تحصل الفيئة 
بالوطء في الدبر وهو تحكم وأما قوله الآتي لا يقال سقوط المطالبة الخ فحاول به دفع ما قلناه وهو غير نافع عند التأمل فإنه 
إذا سقط الطلب وانحلت اليمين فلا أثر لعدم حصول الفيئة بالوطء في القبل وأما قوله كما لو وطىء مكرها الخ نفيه نظر من 
وجهين الأول تصريح الزركشي وغيره بأن الفيئة تحصل بالوطء مكرها وناسيا وبفعلها والثاني أن اليمين في مثل ذلك باقية 
وإن انتفى الإيلاء بخلاف الوطء في الدبر في مسألتنا عند من اعتبره كالشارح هنا فإنه مزيل للإيلاء واليمين كما لا يتخفى نعم 
إن كان غرض الشارح فيما سلف أن الفيئة على الوجه الشرعي غير حاصلة وإن اليمين انحلت وانتفت المطالبة فلا إشكال ثم 
ينبغي على هذا انتفاء الإثم كما لو اعتق العبد الذي علق على الوطء بعد انقضاء المدة وقبل الوطء اه ما كتبه شيخنا. قوله 
في المتن : (وإن أبى الفيئة والطلاق الخ) قد يفهم من هذا الكلام وما تقدم أنه حيث طلب منه الطلاق فطلق ولو رجعيا 
يخلص مطلقا من الإيلاء وليس مرادا ففي الروض وشرحه أوائل الباب فيما لو قال إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهر الخ ما 
نصه وإن طلق حين طولب بالفيئة أو الطلاق ثم راجع أي أعاد مطلقته ضربت المدة ثانيا إل إن بانت منه فجدد نكاحها فلا 
تضرب المدة بناء على عدم عود الحنث اه وفيهما أيضا هنا ما نصه وتنقطع المدة بطريان ذلك أي كل من الطلاق والردة 
وتستأنف في صورة الطلاق ولو طلق بعد المطالبة يعني بعد المدة بمطالبة أو بدونها برجعة أي تستأنف المدة بالرجعة لأن 


15" الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فلا يكفي ثبوت إبائه مع غيبته عن مجلسه إلا إذا تعذر إحضاره لتواريه» أو تعززه (الفيئة والطلاق» فالأظهر أن القاضي 
يطلق عليه) بسؤالها (طلقة)» وإن بانت بها لعدم دخول أو استيفاء ثلاث بأن يقول أوقعت عليها طلقة عنه أو طلقتها عنه 
أو أنت طالق عنه فإن حذف عنه لم يقع شيء» وذلك لأنه لا سبيل لدوام أضرارها ولا لاجباره على الفيئة مع قبول 
الطلاق للنيابة فناب الحاكم عنه كما يزوج عن العاضل» وخرج بطلقة ما زاد عليها فلا يقع كما لو بان أنه طلق أو فاء» 
فإن بانا معا وقعا لإمكانهما بخلاف بيع غائب بانت مقارنته لبيع الحاكم عنه لتعذر تصحيحهما فقدم الأقوى. 
(و) الأظهر (أنه لا يمهل) للفيئة بالفعل فيما إذا استمهل لها (ثلاثة) من الأيام لزيادة أضرارهاء أما للفيئة باللسان فلا 
يمهل قطعا كالزيادة على الثلاث ا ا ا 0 


الطلاق فطلق ولو رجعيا تخلص مطلقا من الإيلاء وليس مرادا ففي الروض وشرحه أوائل الباب ما نصه وإن طلق حين طولب 
بالفيئة أو الطلاق ثم راجع أي أعاد مطلقته ضربت المدة ثانيا إلا إن بانت فجدد نكاحها فلا تضرب اه وفيهما أيضا هنا نظير ما تقدم 
في أوائل الفصل وفيهما قبل هذا أيضا ما نصه فإن طلق ثم راجع والباقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عاد الإيلاء وإلا فلا اه 
والموضعان السابقان شاملان للإيلاء المقيد بمدة والمطلق وهو ظاهر لأن اليمين لا تنحل بالطلاق فليراجع ما نقل عن بعضهم من 
خلاف ذلك في المطلق اه سم بحذف . قوله: (فلا يكفي ثبوت أبائه الخ) أي وبعد ثبوت إبائه في حضرته لا يشترط أن يقع الطلاق 
في حضرته كما في الروض أي والمغني اه سم . 

قوله: (لتواريه أو تعززه) هلا زادوا أو لغيبته غيبة تسوغ الحكم على الغائب سم على حج وقد يقال إنما لم يزيدوه 
لعذره في غيبته فلم يحكم عليه بالطلاق بخلاف المتواري أو المتعزز فإنه مقصر بتواريه أو تعززه فغلظ عليه اه ع ش قوله: 
(لم يقع شيء) ظاهره وإن نوى عنه سم على حج اهدع ش. 

قوله: (ولا لإجباره على الفيئة) أي لأنها لا تدخل تحت الإجبار اه مغني قوله: (فلا يقع) ظاهر العبارة أن الذي لا يقع 
هو الزائد فقط وأصرح منه في ذلك قول الروض أي والمغني لم يقع الزائد اه فالتشبيه في قوله كما لو بان أنه طلق الخ غير 
تام إذ لا وقوع في المشبه به أصلا اه رشيدي قوله: (كما لو بان أنه طلق الخ) فإن طلقها أي القاضي ثم طلقها الزوج نفذ 
تطليقه كما اقتضاه كلام الروضة ونفذ تطليق الزوج أيضا وإن لم يعلم طلاق القاضي كما صححه ابن القطان اه نهاية زاد 
المغني ولو آلى من إحداهما وأبى الفيئة والطلاق طلق القاضي مبهما ثم يبين الزوج إن عين ويعين إن أبهم اه قال الرشيدي 
قوله ونفذ تطليق الزوج الخ أخذ منه أن طلاق القاضي يقع رجعيا وقد تقدم في كلامه عند قول المصنف وفي رجعية من 
الرجعة ما يعلم منه أن الزوج لو راجعها عاد حكم الإيلاء اه وتقدم عن المغني والروض ما يصرح به. 

قوله: (فإن بانا) أي طلاق المولى وطلاق القاضي قوله: (لتعذر تصحيحهما) هذا ظاهر في اتحاد المبيع اه سم قوله: 
(للفيئة بالفعل) عبارة المغني ليفىء أو يطلق فيها. 

تنبيه: أفهم كلامه أنه لا يزاد على ثلاثة قطعا وهو كذلك وجواز أمها له دون ثلاث وليس على إطلاقه بل إذا استمهل 
بشغل أمهل بقدر ما يتهيأ لذلك الشغل فإن كان صائما أمهل حتى يفطر أو جائعا فحتى يشبع أو ثقيلا من الشبع فحتى يخف 
أو غلبة النعاس فحتى يزول قالا والاستعداد في مثل هذه الأحوال بقدر يوم فما دونه ولو راجع المولي بعد تطليق القاضي 
وقبد بقي مدة الإيلاء ضربت مدة أخرى ولو بانت فتزوجها لم يعد الإيلاء فلا تطالب اه. قوله: (بالفعل) تقييد لمحل 
الخلاف وسيذكر محترزه. 


الإضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي في نكاح صحيح سليم اه وفيها قبل هذا أيضا فرع لو قال والله لا وطئتك خمسة 
أشهر فإن مضت فوالله لا وطئتك ستة فهما إيلاآن إلى أن قال فإن طلق ثم راجع والباقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عاد 
الإيلاء وإلا فلا اه والموضعان السابقان شاملان للإيلاء المقيد بمدة والمطلق وهو ظاهر لأن اليمين لا تنحل بالطلاق 
فليراجع ما نقل عن بعضهم من خلاف ذلك في المطلق قوله: (فلا يكفي ثبوت إبائه مع غيبته) أي وبعد ثبوت إبائه في 
حضرته لا يشترط أن يقع الطلاق في حضرته كما في الروض قوله: (لتواريه أو تعززه) هلا زاد أو لغيبته غيبة تسوغ الحكم 
على الغائب قوله: (فإن حذف عنه) كذا م ر ش قوله: (لم يقع شيء) ظاهره وإن نوى عنه قوله: (لتعذر تصحيحهما) هذا ظاهر 


في اتحاد المبيع والله أعلم. 
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وأما ما دونها فيمهل له لكن بقدر ما ينتهي فيه مانعه كوقت الفطر للصائم والشبع للجائع والخفة للممتليء» وقدر بنوم 
فأقل. (و) الأظهر (أنه إذا وطىء بعد مطالبة) أو قبلها بالأولى (لزمه كفارة يمين) إن كان حلفه بالله تعالى لحنثه 
والمغفرة والرحمة في الآية لما عصي به من الإيلاء فلا ينفيان الكفارة المستقر وجوبها في كل حنثء أما إذا حلف 
بالتزا م ما يلزم فإن كان بقربة تتخير بين ما التزمه وكفارة ب يمين أو بتعليق نحو طلآق وقع بوجود الصفة. 


قوله: (فيمهل له) أي للفيئة بالفعل قوله: (وقدر) أي حضول الخفة للممتلىء قوله: (والمغفرة الخ) رد لدليل مقابل 
الأظهر قوله: (بقربة) أي كصلاة وصوم وحج وعتق. 

قوله: (نحو طلاق) ومنه العتق اهدع ش قوله: (وقع بوجود الصفة) خاتمة. لو اختلف الزوجان في الإيلاء 0 
انقضاء مدته بأن سح ود مي ال ا ل ا 0 
حقها من الطلب عملا باعترافها ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصول حقها إليها ولو كرر يمين الإيلاء مرتين فأكثر وأراد 
بغير الأولى التأكيد لها ولو تعدد المجلس وطال الفصل صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق وفرق بينهما وبين تنجيز 
الطلاق بأن التنجيز إنشاء والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق أو أراد الاستئناف تعددت الأيمان وإن 
أطلق بأن لم يرد تأكيدا ولا استثنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف 
المجلس ونظيرهما جار في تعليق الطلاق وكذا الحكم لو حلف يمينا سنة ويمينا سنتين مثلا وعند الحكم بتعدد اليمين يكفيه 
لانحلالها وطء واحد ويتخلص بالطلاق عن الأيمان كلها ويكفيه كفارة واحدة كما علم مما مر مغني ونهاية وروض مع 
شرحه قالع ش قوله ولو كرر يمين الإيلاء أي وإن كان يمينه بالطلاق وقوله وعند الحكم بتعدد اليمين الخ يتأمل وجه 
انحلالها وأي فرق حينئذ بين التعدد وعدمه ولعله أنه عند عدم التعدد تكفيه كفارة واحدة وعند التعدد تجب كفارات بعدد 
الأيمان بالوطأة الواحدة ولا يجب شيء بما زاد عليها اه أقول فهذا خلاف صريح قولهما ويكفيه كفارة واحدة. 


احلا الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


سمي به لتشبيه الزوجة بظهر نحو الأم وخص لأنه محل الركوب والمرأة مركوب الزوج ومن ثم سمي المركوب 
ظهراء وكان طلاقا في الجاهلية قيل وأوّل الإسلام؛ وقيل لم يكن طلاقا من كل وجه بل لتبقى معلقة لا ذات زوج ولا 
خلية تنكح غيره» فنقل الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة وهو حرام بل كبيرة لأن فيه إقداما على 
إحالة حكم الله وتبديله وهذا أحظر من كثير من الكبائر إذ قضيته الكفر لو لا خلو الاعتقاد عن ذلك واحتمال التشبيه 
لذلك وغيره؛ ومن ثم سماه تعالى منكرا من القول وزورا في الآية أول المجادلة وسببها كثرة مراجعة المظاهر منها 
لرسول الله يك لما قال لها حرمت عليه وكرره» وإنما كره أنت عليّ حرام لأن الزوجية ومطلق الحرمة يجتمعان بخلافها 
مع التحريم المشابه لتحريم نحو الأم؛ ومن ثم وجب هنا الكفارة العظمى وثم كفارة يمين وأركانه مظاهر ومظاهر منها 
ومشبه به وصيغة» (يصح من كل زوج مكلف) ولمعا له انف اموه ودع الم ونه ارال رعرع ف فقون أل لان حي 4 هه 0 


كتاب الظهار 


قوله: (سمي به) إلى قوله لأن فيه إقداما في المغني إلا قوله ومن ثم سمي المركوب ظهراً وإلى قوله وإنما كره في 
النهاية قوله: (سمي به الخ) عبارة المغني هو لغة مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي 
وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما لأنه الخ وحقيقته الشرعية تشبيه الزوجة غير البائن بأنئى لم تكن حلا على ما يأتي 
بيانه وسمى هذا المعنى ظهار التشبيه الزوجة بظهر الأم اه قوله: (وخص) أي الظهر بالتشبيه اه سم قوله: (ومن ثم) أي من 
أجل أن الظهر محل الركوب قوله: (وكان طلاقا الخ) أي لا حل بعده لا برجعة ولا بعقد لأن المرأة المظاهر منها التي هي 
سبب النزول لما جاءت للنبي كله وأظهرت ضرورتها بأن معها من زوجها صغارا إن ضممتهم إلى نفسي جاعوا وإن رددتهم 
إلى أبيهم ضاعوا لأنه قد كان عمي وكبر وليس عنده من يقوم بأمرهم وجاء زوجها للنبي كَكِهِ وهو يقاد فلم يرشدهم إلى ما 
يكون سببا في عودها إلى زوجها بل قال حرمت عليه فلو كان رجعيا لأرشده إلى الرجعة أو بائنا تحل له بعقد لأمره بتجديد 
نكاحها فتوقفه وانتظاره للوحي دليل على أنه كان طلاقا لا حل بعده برجعة ولا بعقد اهدع ش قوله: (ولزوم الكفارة) عطف 
على تحريمها قوله: (وهو) أي الظهار قوله: (بل كبيرة) معتمد اه ع ش قوله: (على إحالة حكم الله) أي نسبته بالجهل وبه 
يندفع توقف السيد عمر قوله: (وتبديله) عطف تفسير للإحالة اه كردي قوله: (عن ذلك) أي إحالة حكم الله تعالى اهرع ش 
قوله: (واحتمال التشبيه الخ) عطف على خلو الاعتقاد اه سم زاد الكردي أي وقضيته الكفر لو لم يكن التشبيه محتملا لذلك 
الإقدام وغيره بأن يحتمل الإقدام فقد أما إذا كان محتملا له ولغيره الذي هو التحريم المشابه لتحريم المحارم لم يكن كفرا 
اه قوله: (لذلك الخ) علة لقوله أو قضيته الخ والإشارة إلى قوله أن فيه إقداما الخ قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه كبيرة عبارة 
المغني وهو من الكبائر قال تعالى وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا اه. قوله: (وسببها الخ) أي المجادلة أي سبب 
نزولها اه سم والأولى أي الآية أول المجادلة عبارة المغني والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى طوَلَدِنَ يُظُهرُوتَ بن 
يَايم» الآية نزلت في أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته فاشتكت إلى رسول الله ككهِ فقال لها حرمت عليه وكررت 
وهو يقول حرمت عليه فلما أيست اشتكت إلى الله تعالى فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات 
رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان اه قوله: (مراجعة المظاهر منها) وهي خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها 
كما في شرح الروض اه اع ش قوله: (بخلافها) أي الزوجية قوله: (وأركانه) إلى قول المتن كطلاقه في المغني وإلى قوله فإن 


كتاب الظهار 
قوله: (وخص) أي الظهر بالتشبيه به قوله: (واحتمال التشبيه) عطف على خلو الاعتقاد قوله: (وسببها) أي المجادلة أي 
سبب نزولها قوله: (وهو.مجنون) أي أو ناس روض وقال في الروض وشرحه وإنما يؤثر النسيان والجنون في فعل المحلوف 


على فعله ولا عود منه حتى يفيق من جنونه أو يذكر أي يتذكر بعد نسيانه ثم يمسك المظاهر منها زمنا يمكن فيه الطلاق ولم 
يطلق ووقع في الأصل هنا ما يخالف ذلك وسببه سقوط لفظة لا منه اه ثم رأيت الشارح ذكر ذلك فيما يأتي. 


كتاب الظهار 511" 


مختار دون أجنبي وإن نكح بعد وصبي ومجنون ومكره لما مر في الطلاق» نعم لو علقه بصفة فوجدت وهو مجنون 
مثلا حصل (ولو) هو (ذمي) وحربي لعموم الآية» وكونه ليس من أهل الكفارة الذي نظر إليه الخصم ومن ثم نبه عليه 
ممنوع بإطلاقه إذ فيها شائبة الغرامات» ويتصور عتقه بنحو إرث لمسلم (وخصي) ونحو ممسوحء وإنما لم يصح إيلاؤ» 
كمن الرتقاء لأن الجماع مقصود ثم لا هنا وعبد وإن لم يتصوّر منه العتق لإمكان تكفيره بالصومء (وظهار سكران) 
تعدى بسكره (كطلاقه) فيصح منه وإن صار كالزق» (وصريحه) أي الظهار (أن يقول) أو يشير الأخرس الذي يفهم 
إشارته كل أحد (لزوجته) ولو رجعيه قنة غير مكلفة لا يمكن وطؤها (أنت علي أو مني أو) لي أو إلى أو (معي أو عندي 
كظهر أمي). لأن على وألحق بها ما ذكر المعهود في الجاهلية» (وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح).؛ كما أن 
أنت طالق صريح وإن لم يقل مني لتبادره للذهن. (وقوله جسمك أو بدنك أو نفسك) أو جملتك (كبدن أمي أو 
جسمها) أو نفسها (أو جملتها صريح) وإن لم يقل علي لاشتمال كل من ذلك على الظهرء (وإن ظهر آن قوله) أنت 
(كيدها أو بطنها أو صدرها) اال اا ددبببب 0000101 0 1 اا 21 


قلت في النهاية إلا قوله الذي نظر إلى ممنوع وقوله أو جزؤك قوله: (دون أجنبي) يشمل السيد عبارة المغني فلا يصح مظاهرة 
السيد من أمته ولو كانت أم ولد اه قوله: (ومجنون) أي ومغمى عليه اه مغني قوله: (لو علقه) أي علق المكلف الظهار قوله: 
(وهو مجنون مثلا) أي أو مغمى عليه كما في المغني أو ناس كما في الروض وبه يندفع قول الرشيدي الأولى حذف مثلا اه 
قوله: (حصل) أي الظهار أما العود فلا يحصل إلا بإمساكها بعد الإفاقة كما يأتي سم وع ش قوله: (وكونه ليس من أهل 
الكفارة الخ) عبارة المغني وإنما صرح به أي الذمي مع دخوله فيما سبق لخلاف أبي حنيفة ومالك فيه من جهة أن الله شرط 
فيه الكفارة وليس هو من أهلها لناله لفظ يقتضي تحريم الزوجة فيصح منه كالطلاق والكفارة فيها شائبة الغرامة ويتصور منه 
الإعتاق عن الكفارة كأن يرث عبدا مسلما أو يسلم عبده أو يقول لمسلم أعتق عبدك المسلم عن كفارتي والحربي كالذمي 
كما صرح به الروياني وغيره فلو عبر المصنف بالكافر لشمله. 

تنبيه: كثيرا ما يرفع المصنف ما بعد لو كما سبق في قوله ولو طين وماء كدر على أنه خبر مبتدأ محذوف كما قدرته 
ولكن الكثير نصبه على حذف كان واسمها كقوله كلِخِ ولو خاتما اه. قوله: (ومن ثم) أي من أجل الخلاف فيه نبه أي 
المصنف عليه أي شمول الزوج للذمي قوله: (ممنوع) خبر وكونه الخ قوله: (ونحو ممسوح) عبارة المغني ومجبوب وممسوح 
وعنين كالطلاق وزاد في المحرر وعبد لأجل خلاف مالك فيه اه قوله: (وإنما لم يصح إيلاؤه) أي نحو الممسوح قوله: 
(كمن الرتقاء) أي كما لا يصح إيلاؤه من الرتقاء فهو مثال للمنفي اهدع ش قوله: (ولو رجعية) عبارة المغني والركن الثاني 
المظاهر منها وهي زوجة يصح طلاقها فيدخل في ذلك الصغيرة والمريضة والرتقاء والقرناء والكافرة والرجعية وتخرج 
الأجنبية ولو مختلعة والأمة كما مر فلو قال لأجنبية إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي أو قال السيد لأمته أنت علي كظهر أمي 
لم يصح اه قوله: ٠(أو‏ إلى) أي أو لدى اه مغني قول المتن: : (كظهر أمي) أي في تحريم ركوب ظهرها وأصله | إتيانك على 
كركوب ظهر أمي فحذف المضاف وهو إتيان فانقلب الضمير المتصل المجرور مرفوعا متصلا اه مغني . 

قوله: (لأن علي”الخ) علة لما يفهمه المتن من كون صراحة ما ذكر متفقا عليه قوله: (المعهود) أي هو المعهود فهو 
بالرفع خبر أن اه ع ش أي وقولة وألحق بها ما ذكر جملة معترضة قول المتن: (وكذا أنت كظهر أمي) أي بحذف الصلة اه 
مغني أي نحو علي . قول المتن: (صريح على الصحيح) والثاني أنه كناية لاحتمال أن يريد أنت على غيري كظهر أمي 
بخلاف ااطلاق وعلى الأول أو قال أردت به غيري لم يقبل كما صححه في الروضة وأصلها وجزم به الإمام والغزالي وبحث 
بعضبهم قبول هذه الإرادة باطنا مغني ونهاية قالع ش قوله وبحث بعضهم الخ معتمد اه قول المتن: (أو نفسك) يظهر أن 
المراد بها هنا البدن لا ما يرادف الروح لقولهم لاشتمال كل الخ اه سيد عمر قول المتن: (أو نفسك) أي بسكون الفاء أما 
بفتحها فلا يكون به مظاهرا لأن النفس ليس جزأ منها اه ع ش قوله: (أو جملتك) أي أو ذاتك وقوله أو نفسها أي أو ذاتها 
مغني ونهاية قوله: (وإن لم يقل علي) عبارة النهاية والمغني الصلة قول المتن: (كيدها الخ) قد يشمل المنفصل وهو غير بعيد 
اه سم قوله: (ونحوها من كل) إلى قوله من الأعضاء الظاهرة في المغني. 


لدلي الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ونحوها من كل عضو لا يذكر للكرامة (ظهار) لأنه عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهرء (وكذا) العضو الذي يذكر 
للكرامة (كعينها) أو رأسها أو روحهاء ومثله أنت كأمي أو مثل أمي لكن لا مطلقا بل (إن قصد) به (ظهارا) أي معناه 
وهو التشبيه بتحريم نحو الأم لأنه نوى ما يحتمله اللفظ. (وإن قصد كرامة فلا) يكون ظهارا لذلك. (وكذا إن أطلق في 
الأصح) لاحتماله الكرامة وغلب لأن الأصل عدم الحرمة والكفارة» وقوله (رأسك أو ظهرك) أو جزؤك (أو يدك) أو 
فرجك أو شعرك أو نحوها من الأعضاء الظاهرة بخلاف الباطنة كالكبد والقلب فلا يكون ذكرها ظهارا لأنها لا يمكن 
التمتع بها حتى توصف بالحرمة (علي كظهر أمي) أو يدها مثلا (ظهار في الأظهر) وإن لم يقل علي كما مرء ويظهر أنه 
يلحق بالظهر كل عضو ظاهر لا باطن نظير ما ذكر في المشبه» فإن قلت ينافيه ما مر في الروح من التفصيل مع أنها 
كالعضو الباطن بناء على الأصح أنها جسم سار في البدن كسريان ماء الورد في الورد قلت لا ينافيه» لأن المدار هنا 
على العرف والروح تذكر فيه تارة للكرامة وتارة لغيرها فوجب التفصيل السابق فيها بخلاف سائر الأعضاء الباطنة» نعم 
يقوي التردد في القلب والذي يتجه فيه أنه كالروح لأنه إنما يذكر مرادا به ما يراد بها لا خصوص الجسم الصنوبري» 
(والتشبيه بالجدة) لأب أو أم وإن بعدت (ظهار) لأنها تسمى أماء (والمذهب طرده) 01 1077117010( 


قوله: (من كل عضو الخ) أي وهو من الأعضاء الظاهرة كما يأتي في قوله ويظهر أنه يلحق الخ اه ع ش قوله: (أو 
روحها ومثله الخ) عبارة المغني والنهاية أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة كأنت كأمي أو روحها أو وجهها ظهار إن قصد الخ 
وهي أحسن من صنيع الشارح الموهم لرجوع الاستدراك لقوله ومثله الخ قوله: (بتحريم نحو الأم) الأولى بنحو ظهر الأم في 
التحريم قوله: (لذلك) أي لقوله لأنه نوى الخ اهدع ش قوله: (وغلب) أي احتمال الكرامة على الظهار قول المتن: (وقوله 
رأسك الخ) عبارة الروض وتشبيه جزء من المرأة بجزء من الأم ونحوها ظهار فكل تصرف يقبل التعليق يصح إضافته إلى 
بعض محله وما لا فلا ولا يقبل ممن أتى بصريح الظهار إرادة غيره اه ينبغي إلا بقرينة كما في الطلاق اه سم قوله: (أو 
جزؤك) عبارة المغني وكان ينبغي أن يمثل أيضا بالجزء الشائع كالنصف والربع اه قول المتن: (أو يدك) شمل المتصل 
والمنفصل سم على حج أي فهو من باب التعبير بالبعض عن الكل والراجح أنه من باب السراية وعليه فلو قال لمقطوعة 
يمين يمينك علي كظهر أمي لم يكن ظهارا اه ع ش قوله: (أو نحوها) كرجلك وبدنك وجلدك نهاية ومغني قوله: (بخلاف 
الباطنة الخ) عبارة الخطيب هنا تنبيه تخصيص المصنف الأمثلة بالأعضاء الظاهرة من الأم قد يفهم إخراج الأعضاء الباطنة 
كالكبد والقلب وبه صرح صاحب الرونق واللباب والأوجه كما اعتمده بعض المتأخرين أنها مثل الظاهرة كما اقتضاه 
إطلاقهم البعض اه وقوله والأوجه الخ ضعيف اهاع ش فلا يكون ذكرها ظهارا أي لا صريحا ولا كناية كما هو ظاهر هذه 
العبارة ونقل في الدرس عن م ر أنه يكون كناية وتوقفنا فيه والأقرب الأول للتعليل المذكور أي في الشارح اهدع ش قوله: 
(أو يدها مثلا) يغني عنه قوله الآتي ويظهر أنه الخ قوله: (نظير ما ذكر في المشبه) بل أولى لأنه إذا لم يعتبر ما لا يمكن 
الاستمتاع به فيمن هي محل الاستمتاع فلأن لا يعتبر فيمن ليست محلا له بالكلية بالأولى اه سيد عمر قوله: (ينافيه) أي قوله 
لا باطن قوله: (قلت لا ينافيه الخ) محل تأمل لأنه إن سلم أنها كالباطن كما هو ظاهر كلامه فما ذكره لا يجدي كما هو ظاهر 
وإن لم يسلم فهو مكابرة غير مسموعة هذا والأولى في بيان كونه كالباطن كونه لا يمكن التمتع به كالأعضاء الباطنة لا ما 
ذكره إلا أن يكون مراده ما تقرر اه سيد عمر قوله: (فيه) أي العرف قوله: (والذي يتجه الخ) إن كان رجوعا عما تقدم له فيه 
فواضح اه سيد عمر والظاهر أنه ليس رجوعا عن ذلك قوله: (لأنه إنما يذكر الخ) محل تأمل إذ لا يراد به في العرف العام إلا 
الجسم الصنوبري وأما إطلاقه على الروح فلا يدريه إلا الخواص كما يشهد به الاستقراء الصادق بل استعمال القلب في معنى 
الروح المراد به الجسم الساري الخ لم نره لأحد فليراجع وليحرر اه سيد عمر قوله: (لأب أو أم) إلى قوله وقضيته في النهاية 


قوله: (من كل عضو) قد يشمل المنفصل وهو غير بعيد قوله: (ومثله أنت كأمي أو مثل أمي لكن لا مطلقا الخ) عبارة 
الروض إلأ ما احتمل الكرامة كأمي وعينها وكذا رأسها وروحها بل كناية في الظهار والطلاق انتهى قال في شرحه فلا 
ينصرف اليهما إلا بئية قوله في المتن: (وقوله رأسك الخ) عبارة الروض وتشبيه جزء من المرأة بجزء من الأم ونحوها ظهار 
فكل تصرف يقبل التعليق يصح إضافته إلى بعض محله وما لا فلا ولا يقبل ممن أتى بصريح الظهار إرادة غيره اه ينبغي إلا 
بقرينة كما في الطلاق. 


كتاب الظهار 314" 


أي هذا الحكم (في كل محرم) شبه بها من نسب أو رضاع أو مصاهرة (لم يطرأ) على المظاهر (تحريمها) كأخته نسبا 
ومرضعة أمه أو أبيه وأمها وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته بجامع التحريم المؤيد ابتداء» (لا مرضعة) له (وزوجة ابن) 
له لأنهما لما حلتا له وفى وقت احتمل إرادته» (ولو شبه) زوجته (بأجنبية) تعدية شبه بالباء مسموعة خلافا لمن أنكره 
(ومطلقة وأخت.زوجة ويأب) مثلا (وملاعنة فلغو) أما غير الأخيرين فلما مرء وأما الأب فليس محلا للاستمتاع وتأبيد 
حرمة الملاعنة لقطيعتهاء لا لوصلتها عكس المحرم» ومن ثم كان مثله المجوسية ومرتدة وكذا أمهات المؤمنين رضي 
الله عنهن لأن حرمتهن لشرفة يكوه ولو قال أنت علي حرام كما حرمت أمي فالأوجه أنه كناية طلاق أو ظهارء فإن نوى 
أنها كظهر أو نحو بطن أمه في التحريم فمظاهر وإلا فلا. 

(ويصح) توقيته كأنت كظهر أمي يوما أو سنة كما يأتي و (تعليقه) لأنه لاقتضائه التحريم كالطلاق والكفارة 
كاليمين وكلاهما يصح تعليقه (كقوله إن) دخلت فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولو في حال جنونه أو نسيانه لكن لا 
عود حتى يمسكها عقب إفاقته أو تذكره وعلمه بوجود الصفة قدر إمكان طلاقها ولم يطلقهاء وكقوله إن لم أدخلها 
فأنت علي كظهر أمي ثم مات وفي هذه يتصوّر الظهار لا العود لأنه بموته يتبين الظهار قبيله وحينئذ يستحيل العود» 


وكذا في المغني إلا قوله وأمها إلى بجامع التحريم وقوله ولو قال إلى المتن قوله: (أي هذا الحكم) أي التشبيه المقتضى 
طهر اك قو رمه أي آم لمر بن فزن (التي نكحها قبل ولادته) قد يقال أخذا مما بحثه شيخ الإسلام في بنت 
المرضعة ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو نكحها الأب مع ولادته لأنها لم تحل له في زمنه اه سيد عمر قول المتن: 
(لا مرضعة) وأما بنت مرضعته فإن ولدت بعد ارتضاعه أي الرضعة الخامسة فهي لم تحل في حالة من الحالات بخلاف 
المولودة قبله وكالمولودة بعده المولودة معه كما بحثه الشيخ نهاية ومغني . قوله: (احتمل إرادته) قد يقتضي أنه لو أراد التشبيه 
باعتبار وقت الحرمة كان ظهارا والظاهر أنه غير مراد اه قوله: (مسموعة الخ) أي كما في المحكم وغيره ومنعه ابن عصفور 
وجعله لحنا وقال المسموع تعديته بنفسه ورد عليه ابن مالك بقول عائشة رضي الله عنها شبهتمونا بالحمر اه مغني وسم 
قوله: (مثلا) أي أو غيره من الرجال كالابن قوله: (فلما مر) لعله يريد به المار بجامع التحريم المؤبد أي لما علم مما مر اه 
رشيدي عبارة المغني لأن الثلاثة الأول لا يشبهن الأم في التحريم المؤبد والأب أو غيره من الرجال كالابن والغلام ليس 
محلا للاستمتاع والخنثى هنا كالذكر لما ذكر اه قوله: الا لوصلتها) أي فلايصح قياسها على الام بجامع التحريم المؤيد 
للفارق بخلاف المحارم المذكورة اه سيد عمر قوله: (مثلها) أي الملاعنة اه ع ش قوله: (فالأوجه أنه كناية الخ) مقتضاه أنه 
لو لم ينوبه واحدا منهما لا يكون طلاقا ولا ظهارا اه سيد عمر قوله: (فمظاهر) أي أو مطلق إن نوى به الطلاق اه ع ش 
عبارة الرشيدي قوله وإلا فلا أي وإن لم ينو الظهار فلا يكون ظهاراً ومعلوم أنه إن نوى الطلاق فهو طلاق كما هو قضية كونه 
كناية فيه فليراجع اه قوله: (كما يأتي) أي في الفصل الآتي قوله: (لأنه لاقتضائه) إلى قوله وكقوله إن لم أدخلها في المغني 
قوله: (والكفارة كاليمين) بنصب الكفارة اه رشيدي أي عطفا على قوله التحريم كالطلاق قوله: (وكلاهما) أي الطلاق 
واليمين يصح تعليقه ومن تعليق اليمين أن يقول والله لا أكلمك إن دخلت الدار شيخنا الزيادي اه ع ش قوله: (ولو في حال 
جنونه الخ) بقي ما دخلت في حال جنونها أو نسيانها وسيعلم حكمه قريبا اه سم عبارة المغني فدخلت وهو مجنون أو ناس 
فمظاهر منها كنظيره في الطلاق المعلق بدخولها وإنما يؤثر الجنون والنسيان في فعل المحلوف على فعله اه وعبارة سم بعد 
ذكر مثلها عن الروض مع شرحه وفي قوله وإنما يؤثر الخ إشعار لطيف بأن ما هنا كالطلاق اه قوله: (قدر الخ) هو ظرف 
ليمسكها اه سم قوله: (لا العود) أي فلا كفارة اهدع شن 


قوله: (ويآتي ذلك)"'' أي الفرق بين الظاهرة والباطنة كما في عضو المحرم أي فلا يكون التشبيه بالباطن منه ظهارا قوله 
في المتن : (لا مرضعة) قال في الروض وتحريم المرضعة حادث لابنتها المولودة بعد قال في شرحه أي بعد ارتضاعه من 
أمها فليس حادثا فيكون التشبيه بها ظهارا بخلاف المولودة قبله وكالمولودة بعده المولودة معه فيما يظهر اه . قوله: (احتمل 
ارادته) قد يقتضي أنه لو أراد التشبيه باعتبار وقت الحرمة كان ظهارا والظاهر أنه غير مراد قوله: (ولو في حال جنونه أو نسيانه) 
بقي ما لو دخلت في حال جنونها أو نسيانها وسيعلم حكمه قريبا قوله: (قدر) هو ظرف ليمسكها. 


)١(‏ قول المحشي قوله ويأتي ذلك كذا بالنسخ ونسخ الشارح بأيدينا كما ترى. 


"١‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وكقوله إن (ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر) منها (صار مظاهرا منهما) عملا بمقتضى التنجيز 
والتعليق» وقضية كلامهم انعقاد الظهار وإن كان المعلق بفعله ناسيا أو جاهلا وهو ممن يبالي بتعليقه وبه قال المتولي 
وعلله بوجود الشرط انتهى» وعليه فيفرق بين ما هنا ونظيره السابق في الطلاق بأنه ثم عهد بل غلب الحلف به على 
الحث أو المنع فحمل لفظه عليه صرفا له عن موضوعه لهذه القرينة وفصل بين أن يكون المحلوف عليه ممن يقصد حثه 
ومنعه وغيره» وهنا لم يعهد ذلك فنزل اللفظ على موضوعه وهو وجود الجزاء بوجود الشرط مطلقاء (ولو قال إن 
ظاهرت من فلانة) ولم يقيد بشيء فأنت علي كظهر أمي (وفلانة) أي والحال أنها (أجنبية فخاطبها بظهار لم يصر مظاهرا 
من زوجته) لعدم صحته من الأجنبية (إلا أن يريد اللفظ) أي التعليق على مجرد تلفظه بذلك فيصير مظاهرا من زوجته 
لوجود المعلق عليه» (فلو نكحها) أي الأجنبية (وظاهر منها) بعد نكاحه لها ولم يحتج لهذا لأن ما قبله دال عليه (صار 
مظاهرا) من تلك لوجود الصفة حينئذ»ء (ولو قال) إن ظاهرت (من فلانة الأجنبية فكذلك) يكون مظاهرا من تلك إن 
نكح هذه ثم ظاهر منها ولا فلاء إل أن يريد اللفظ وذكر الأجنبية للتعريف لا للشرط إذ وصف المعرفة لا يفيد 


قوله: (وقضية كلامهم) إلى قوله اه في النهاية ثم قال لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطي حكمه فيما مر فيه وهو 
كذلك وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه اه أقول ينبغي على طريقة صاحب النهاية 
أنه إذا علق بفعل نفسه ثم فعل ناسيا أو جاهلا فإن أراد محض التعليق وقع وإن أراد الحث أو المنع فلا وكذا إن أطلق بناء 
على ما تقدم عنه وعن الفاضل المحشي فليتأمل اه سيد عمر وقول النهاية لكن قياس إلى قوله وهو كذلك ذكر سم عن 
شرح الروض مثله وأقره وقد مر آنفا عن المغني وشرح الروض ما يوافق كلام النهاية وما زاده السيد عمر قالع ش قوله 
وقضية كلامهم الخ متصل بقوله كقوله إن دخلت الخ ولو قدمه وذكره عقبه كان أولى وقوله أن يعطي حكم الخ أي من أنه لا 
يكون مظاهرا إن فعل المعلق عليه ناسيا أو جاهلا وهو ممن يبالي بتعليقه اه قوله: (وإن كان المعلق بفعله ناسيا الخ) أي 
حين الفعل اه سم قوله: (وعليه فيفرق الخ) قد يقال هذا الفرق بتسليمه إنما يظهر في صورة الإطلاق أما إذا أراد الحث أو 
المنع فلا وجه لأنها إرادة يحتملها اللفظ ولا مانع منها اه سيد عمر قوله: (مطلقا) أي سواء كان المعلق بفعله مباليا أو غيره 
فعله عامدا عالما أو لا قوله: (ولم يقيد بشيء) إلى قوله نعم في النهاية قوله: (ولم يقيد بشيء) أي مما يأتي في المتن ونحوه 
قول المتن: (فخاطبها) أي الأجنبية اه مغني قوله: (أي التعليق) إلى قول المتن ولو قال أنت طالق في المغني إلا قوله ولم 
يحتج إلى المتن وقوله ويوافقه إلى المتن قوله: (بذلك) أي الظهار من الأجنبية اه مغني قوله: (لهذا) أي لقوله بعد نكاحه لها 
وقوله لأن ما قبله أي من قول المتن فخاطبها بظهار اهدع ش ويظهر أن المراد بما قبله قول المتن فلو نكحها قوله: (من 
تلك) أي من زوجته الأولى اه مغني قوله: (لا للشرط الخ) ولو ادعى إرادة الشرط هل يدين أو يقبل ظاهر الاحتمال اللفظ 


قوله: (وقضية كلامهم انعقاد الظهار) ولو علق بفعل غيره ففعل لم يصر عائدا بالإمساك قبل علمه بالفعل بخلافه بعد 
علمه به أو علق بفعل. نفسه ففعل ذاكرا للتعليق ثم نسي الظهار عقب ذلك فأمسكها ناسيا له صار عائد إذ نسيانه الظهار عقب 
فعله عالما به بعيد نادر وقيل يتخرج ذلك على قول حنث الناسي قال في الأصل وهو أحسنن بعد قوله إن المعروف في 
المذهب الأول واعتمد البلقيني ما استحسنه وقضية كلامهم انعقاد الظهار وإن كان المعلق بفعله جاهلا أو ناسيا وهو ممن 
يبالي بتعليقه وبه قال المتولي وعلله بوجود الشرط لكن قياس تشبيهه بالظلاق أن يعطي حكمه فيما مر فيه انتهى . قوله: (وإن 
كان المعلق بفعله ناسيا أو جاهلا) أي حين الفعل قوله: (وعلله بوجود الشرط) قاله في شرح الروض لكن قياس تشبيهه 
بالطلاق أن يعطي حكمه فيما مر فيه اه وهو كذلك وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه 
شرح م ارء. 

فرع : لو علق الظهار بدخولها الدار فدخلت وهو مجنون أو ناس فمظاهر منها كنظيره في الطلاق المعلق بدخولها 
وإنما يؤثر النسيان والجنون في فعل المحلوف على فعله ولا عود منه حتى يفيق من جنونه أو يذكر أي يتذكر بعد نسيانه ثم 
يمسك المظاهر منها زمنا يمكن فيه الطلاق ولم يطلق كذا في الروض وشرحه وفي قوله وإنما يؤثر الخ إشعار لطيف بأن ما 
هنا كالطلاق وقد تقدمت هذه المسألة في كلام الشارح . قوله: (لا للشرط) لو ادعى إرادة الشرط هل يدين أو يقبل ظاهراً 


كتاب الظهار ايض 


تخصيصا بل توضيحا أو نحوه» (وقيل) بل ذكرها للشرط والتخصيص فحيئئذ (لا يصير مظاهرا) من تلك (وإن نكحها) أي 
الأجنبية (وظاهر منها) لخروجها عن كونها أجنبية» ويوافقه عدم الحنث في نحو لا أكلم ذا الصبي فكلمه شيخا لكن فرق 
الأوّل بأن حمله هنا على الشرط يصيره تعليقا بمحال ويبعد حمل اللفظ عليه مع احتماله لغيره بخلافه في اليمين» (ولو قال 
إن ظاهرت منها وهي أجنبية) فأنت علي كظهر أمي (فلغو) فلا شيء به مطلقا إلآ إن أراد اللفظ وظاهر منها وهي أجنبية 
وذلك لأن إتيانه بالجملة الحالية نص في الشرطية فكان تعليقا بمستحيل» كإن بعت الخمر فأنت كظهر أمي ولم يقصد 
مجرد صورة البيع كما هو ظاهر ثم باعهاء (ولو قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو به) شيئا (أو نوى) بجميعه (الطلاق أو 
الظهار أو هما أو) نوى (الظهار بأنت طالق و) نوى (الطلاق بكظهر أمي) أو نوى بكل منهما على حدته الطلاق أو نواهما 
أو غيرهما بأنت طالق» ونوى بكظهر أمي طلاقا أو أطلق هذا ونوى بالأول شيئا مما ذكر أو أطلق الأول ونوى بالثاني شيئا 
مما ذكر غير الظهار أو نوى بهما أو بكل منهما أو بالثاني غيرهما أو كان الطلاق بائنا (طلقت) لإتيانه بصريح لفظ الطلاق 
وهو لا يقبل الصرف (ولا ظهار)ء أما عند بينونتها فواضحء وأما عند عدمها فلأن لفظ الظهار لكونه لم يذكر قبله أنت 
وفصل بينه وبينها بطالق وقع تابعا غير مستقل ولم ينوه بلفظه ولفظه لا يصلح للطلاق كعكسه كما مرء نعم محل عدم وقوع 
طلقة ثانية به إذا نوى به الطلاق وهي رجعية» أما إذا نوى ذلك الطلاق الذي أوقعه أو أطلق أما إذا نوى به طلاقا آخر غير 


اه سم ولعل الأقرب أنه يدين وأنه يقبل ظاهرا بيمينه فليراجع قوله: (أو نحوه) أي كالمدح أو الذم وقال.ع ش أي كبيان 
الماهية اه قوله: (لكن فرق الأول الخ) وقد يفرق أيضا بأن المدار في الأيمان على العرف والظاهر أنه يقتضي التقييد في مثل 
ذلك وأما الظهار فالظاهر أنه ملحق بالطلاق في النظر لأصل الوضع فليتأمل اه سيد عمر قول المتن: (وهي أجنبية) ومثله ما 
لو قال ظاهرت من فلانة أجنبية اه مغني قوله: (كأن بعت الخمر الخ) ينبغي إلا أن أراد التلفظ بالبيع كذا قاله الفاضل 
المحشي وكان قول الشارح ولم يقصد الخ ساقط من نسخة المحشي فإنه من الملحقات في أصل الشارح بخطه وإلا فلا 
وجه لهذا الاستدراك اه سيد عمر قوله: (به شيئا) عبارة المغني بمجموع كلامه هذا شيئا اه قوله: (بجميعه) ينبغي بمجموعه 
اه سيد عمر. قوله: (وهو لا يقبل الصرف) قد يستشكل بأن الصريح يقبل الصرف كما صرح به كلامهم في مواضع اه سم 
وقد يجاب بأن ما هنا عند عدم القرينة الظاهرة وكلامهم عند وجودها كما مر عنه آنفا قوله: (وأما عند عدمها فلأن الخ) عبارة 
المغني وأما انتفاء الظهار في الأولين أي من صور المتن الخمس فلعدم استقلال لفظه مع عدم نيته وأما في الباقي أي من 
صور المتن فلأنه لم ينوه بلفظه ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما مر في الطلاق اه قوله: (وفصل بينه) أي 
ظهر أمي وبينها أي أنت اهاع ش قوله: (ولفظه لا يصلح الخ) جواب سؤال وارد على قول المتن ولا ظهار بالنسبة إلى 
الصورة الأخيرة في المتن حاصله أن يقال هلا وقع الظهار بالأول إذا نواه به والطلاق بالثاني مع نيته به اه بجيرمي قوله: 
(كما مر) أي في الطلاق أي من إن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره. قوله: (به) أي 
بكظهر أمي عبارة ع ش أي بما ذكره المصنف اه. قوله: (إذا نوى به الخ) ظرف لعدم وقوع الخ وقوله ما إذا نوى الخ خبر محل 
عدم وقوع الخ وقوله أوقعه أي بقوله أنت طالق وإن ينوه وقوله أو أطلق عطف على نوى الطلاق الخ . قوله: (أما إذا نوى به طلاقا 


لاحتمال اللفظ قوله: (كإن بعت الخمر الخ) ينبغي إلا أن أراد التلفظ بالبيع قوله في المتن: (أو نوى الظهار بأنت طالق ونوى 
الطلاق بكظهر أمي) قال في شرح المنهج قال الرافعي فيما إذا نوى بكل الآخر ويمكن أن يقال إذا خرج كظهر أمي عن 
الصراحة وقد نوى به الطلاق يقع به طلقة أخرى إن كانت الأولى رجعية وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه 
وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك فلا منافاة اه وكتب بهامشه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله إن نوى به طلاقا غير الذي 
أوقعه هذا الكلام لم أفهم له معنى وذلك لأن الغرض أنه لم يقصد إيقاع طلاق بقوله أنت طالق وإنما نوى به الظهار فليس 
في اعتقاده إيقاع طلاق إلا الذي نواه بقوله كظهر أمي وإذا لم يخطر بذهنه إيقاع طلاق بقوله أنت طالق فكيف يصح مع ذلك 
أن يفصل فيما قصده آخرا بين أن يكون عين الأول أو غيره فبحث الرافعي في موضعه والله أعلم اه نعم يمكن أن يجاب عن 
بحث الرافعي بما سيأتي عن شيخنا الشهاب الرملي فليتأمل . 

قوله: (وهو لا يقبل الصرف) قد يستشكل بأن الصريح يقبل الصرف كما صرح به كلامهم في مواضع . قوله: (أو أطلق) 
قد يقال قياس التعدد عند الإطلاق في أنت طالق أنت طالق التعدد عند الإطلاق هنا إلا أن يفرق . قوله: (أما إذا نوى به طلاقا 


يفف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الأول فيقع على الأوجه لأنه لما خرج عن كونه صريحا في الظهار بوقوعه تابعا صح أن يكون كناية في الطلاق» (أو) نوى 
(الطلاق بأنت طالق) أو لم ينو به شيئا أو نوى به الظهار أو غيره (و) نوى (الظهار) وحده أو مع الطلاق (بالباقي) أو نوى 
بكل منهما الظهار ولو مع الطلاق (طلقت) لوجود لفظه الصريح. (وحصل الظهار إن كان) الطلاق (طلاق رجعة) لصحته 
من الرجعية مع صلاحية كظهر أمي لأن تكون كناية فيه بتقدير أنت قبله لوجود قصده به» وكأنه قال أنت طالق أنت كظهر 
أميء أما إذا كان بائنا فلا ظهار لعدم صحته من البائن. 


آخر الخ) هذا لا يأتي إلا في بعض الصور وهو ما إذا نوى الطلاق بأنت طالق إذ من لم ينو الطلاق بأنت طالق كما في أكثر 
الصور لا يتصور اتصافه بأن ينوي بكظهر أمي طلاقا آخر غير الأول إذ نية المغاير للأول متوقفة على نية الأول إلا أنه يمنع ذلك 
بل إنما تتوقف على العلم بحصول الأول فيأتي في الجميع بشرط العلم بحصول الأول حيث لم ينو الطلاق بأنت طالق فليتأمل 
اه سم وقوله وهو ما إذا نوى الطلاق الخ أي وحده أو مع الظهار فيشمل الصورة السادسة والسابعة وقوله في الجميع أي حتى 
في الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة وقوله حيث لم ينو الطلاق الخ أي في الخامسة والثامنة والعاشرة . قوله: (فيقع 
على الأوجه الخ) تبع في ذلك شيخ الإسلام وقد رده شيخنا الشهاب الرملي بأن الإيقاع به يقتضي تقدير أنت قبل كظهر أمي وإلا 
لم يقع به شيء وحينئذ تتحقق صيغة الظهار التي هي صريحة فيه وذلك مانع من كونها كناية في الطلاق لأن ما كان صريحا في 
شيء لا يكون كناية في غيره سم ونهاية قالع ش قوله ورده الوالد الخ قال شيخنا الزيادي وفي هذا الرد نظر لأن كلام الرافعي 
أي الذي وافق شيخ الإسلام والتحفة فيما إذا خرج عن الصراحة فصار كناية وكلام الراد فيما إذا بقي على صراحته فلم يتلاقيا اه 
وقال الرشيدي قوله التي هي صريحة فيه الخ يقال عليه فيلزم أن يقع به الظهار أيضا ولم يقولوا به على أنه قد يناقضه ما سيأتي في 
تعليل المتن الآتي على الاثر اه أي قوله مع صلاحية كظهر أمي لأن يكون كناية فيه الخ . قوله: (أو لم ينو به شيئا) إلى الفصل 
في النهاية والمغني قول المتن: (وحصل الظهار الخ) ولو قال أنت علي كظهر أمي طالق عكس ما في المتن وأراد الظهار بأنت 
علي كظهر أ والطلاق بظالو يضح ول عود أي هلا كفارة لآل عقب الظهار بالطلاق افدتهاية زاد البفي والروضن مع شرحه 
فإن راجع كان عائدا كما سيأتي وإن طلق فمظاهر ولا طلاق على قياس ما مر في عكسه فإن أرادهما بمجموع اللفظ,ٍ ظين وقع 
الظهار فقط وكذا إن أراد به أحدهما أو أراد الطلاق بأنت كظهر أمي والظهار بطالق. 

تقمة: لو قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى بمجموعة الظهار فظهار لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ والنية 
أولى وإن نوى به الطلاق فطلاق لأن لفظ الحرام مع نية الطلاق كصريدة ولو أرادهما بمجموعة أو بقوله أنت علي حرام 
اختار أحدهما فيثبت ما اختاره منهما وإنما لم يقعا جميعا لتعذر جعله لهما لاختلاف موجبهما وإن أراد بالأول الطلاق 
وبالآخر الظهارء والطلاق رجعي حصلا لما مر في نظيره وإن أراد بالأول الظهار وبالآخر الطلاق وقع الظهار فقط إذا لا آخر 
لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق لصراحته في الظهار وإن أطلق وقع الظهار فقط لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ 
أولى وأما عدم وقوع الطلاق فلعدم صريح لفظه ونيته وإن أراد بالتحريم تحريم عينها لزمه كفارة يمين لأنها مقتضاه ولا ظهار 
إل إننواء كظير الى واو آخر لظا التخريم عن لفقا الها افقال اسن علي كطور أمي رام لاخر لصري لفلا الور 
ويكون قوله حرام تأكيدا سواء أنوى تحريم عينها فيدخل مقتضى التحريم وهو الكقارة الصغرى في مقتضى الظهار وهو 
الكفارة العظمى أم أطلق فإن نوى بلفظ التحريم الطلاق وقعا ولا عود لتمقيبه الظهار بالطلاق ولو قال أنت مثل أمي أو 
كروحها أو كعينها ونوى به الطلاق كان طلاقا لما مر أن ذلك ليس صريح ظهار اه. 


آخر غير الأول) هذا لا يأتي إلأأفي بعض الصور كما في أكثر الصور لا يتصور اتصافه بأن ينوي بكظهر أمي طلاقا آخر غير الأول 
إذ نية المغاير للأول متوقفة على نية الأول إلأ أن يمنع ذلك بل إنما يتوقف على العلم بحصول الأول فيأتي في الجميع بشرط 
العلم بحصول الأول حيث لم ينو الطلاق بأنت طالق فليتأمل قوله: (فيقع على الأوجه) أي فهو كناية وتبع في ذلك شيخ الاسلام 
وقد رده شيخنا الشهاب الرملي لأن الإيقاع به يقتضي تقدير أنت قبل كظهر أمي وإلا لم يقع به شيء وحينئذ فتحقق صيغة الظهار 
التي هي صريحة فيه وذلك مانع من كونها كناية في الطلاق لأن ما كان صريحا في شيء لا يكون كناية في غيره قوله: (لأن تكون 
كناية فيه بتقدير أنت) قضية كونه كناية الاحتياج إلى نية الظهار لكن قضية ما مر عن شيخنا الشهاب الرملي في رد ما قاله شيخ 
الإسلام أن لا يحتاج بعد تقدير أنت لنية فليتأمل اللهم إلا أن يراد بكونه كناية مجرد لاحتياج إلى قصد تقدير أنت فليتأمل . 


فصل فيما يترتب على الظهار ريف 
فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة 

نحو وطء ولزوم كفارة وغير ذلك يجب (على المظاهر كفارة إذا عاد) للآية السابقة فموجبها الأمر أن أعني العود 
والظهار كما هو قياس كفارة اليمين وإن كان ظاهر المتن الوجه الثاني أن موجبها الظهار فقط؛ والعود إنما هو شرط فيه 
ولا ينافي ذلك وجويها فورا مع أن أحد سببيها وهو العود غير معصية لأنه إذا اجتمع حلال وحرام ولم يمكن تميز 
أحدهما عن الآخر غلب الحرام» وبه يندفع ما للسبكي هنا (وهو) أي العود في غير مؤقت وفي غير رجعية لما يأتي 
فيهما (أن يمسكها) على الزوجية ولو جهلا ونحوه كما هو ظاهر (بعد) فراغ (ظهاره) ولو مكررا للتأكيد وبعد علمه 
بوجود الصفة في المعلق وإن نسي أو جن عند وجودها كما مرء وكأنهم إنما لم ينظروا لإمكان الطلاق بدل التأكيد لأنه 
لمصلحة تقوية الحكم فكان غير أجنبي عن الصيغة (زمن إمكان فرقة) لأن تشبيهها بالمحرم يقتضي فراقهاء فبعدم فعله 


فصل فيما يترتب على الظهار 


قوله: (للآية السابقة) إلى قوله ولا ينافي في النهاية والمغني قوله: (فموجبها) أي الكفارة الأمر أن الخ صريح التفريع أن 
هذا مفاد المتن وينافيه قوله بعد وإن كان ظاهر المتن الوجه الثاني الخ اه رشيدي ولك أن تمنعه بأن التفريع على المتن مع 
الآية عبارة المغني وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار والعود شرط أو بالعود فقط لأنه الجزء 1 
في أصل الروضة بلا ترجيح والأول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين : تجب باليمين والحنث معا اه قوله: 
(موجبها الخ) بدل من الوجه الثاني اه ع ش قوله: : (ذلك) أي الوجه الأول قوله: : (وجوبها فورا) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية 
عبارته وقد جز م الرافعي في بابها بأنها على التراخي ما لم يطأ وهو الأوجه اه قالع ش قوله ما لم يطأ أفهم أنه لو وطىء 
ست شل القور اه م الحلى والعشه أن الختارة عل الس لس روزن وود رلا يقال ألاجمى تال بفلانا لان 
حج حيث قال إنها على الفور وإن كان أحد سببيها وهو العود غير معصية لأنه إذا اجتمع حلال وحرام الخ ويرد بأن محل 
ذلك إذا كان كل منهما مستقلا وكل جزء علة اه قوله: (ولم يمكن تميز أحدهما الخ) قد يقال ما وجه عدم إمكانه فيما نحن 
فيه سيد عمر وسم قوله: (أي العود) إلى قول المتن فلو اتصل في النهاية قوله: (لما يأتي فيهما) أي من أنه في الظهار المؤقت 
إنما يصير عائدا بالوطء في المدة لا بالإمساك والعود في الرجعية إنما هو بالرجعة اه مغني قوله: (ونحوه) يشمل الإكراه لكن 
كلامه الآتي في التنبيه مخرج له فليحرر اه سيد عمر: : قوله: (ولو مكررا للتأكيد) عبارة المغني واستثنى من كلامه ما إذا كرر 
ال الخيان ع باك يه نه ليس بعود على الأصح مع تمكته بالإثيان بلفظ الطلاق بدل التأكيد وكذا لو قال عقب الظهار 
ا د : (وإن نسي أو جن الخ) يعني أنه لا بد من علمه بوجود الصفة في المعلق في الحكم بالعود ولا يضر في 
الحكم بالعود حينئذ كونه عند وجود الصفة ناسيا أو مجنونا اه رشيدي قوله: (كما مر) الذي مر أن الصفة إذا وجدت مع 
جنون أو نسيان حصل الظهار ولا يصير عائداً إلا بالامساك بعد الإفاقة أو التذكر فليحمل ما هنا على ما مر من أنه لا يصير 
عائدا إلا بالامساك المذكور اهدع ش قوله: : (لمصلحة تةّ تقوية البكتم) الأولئ لما كان من توابع الكلام ات رشيدي كول المن: 
(زمن إمكان فرقة) وإن علق طلاقها أي عقب الظهار بصفة فعائد لا إن علقه ثم ظاهر وأردفه بالصفة روض. 


فصل فيما يترتب على الظهار الخ 
قوله: (فموجبها) أي الكفارة قوله: (ولا ينافي ذلك وجوبها فورا الخ) وقد جزم الرافعي في بابها بأنها على التراخي ما 
لم يطأ وهو الأوجه وإن جزم في باب الصوم بأنها على الفور ونقله في باب الحج عن القفال ولا يشكل القول بالتراخي بأن 
سببها معصية وقياسه أن يكون على الفور لأنهم اكتفوا بتحريم الوطء عليه حتى يكفر عن إيجابها على الفور وبأن العود لما 
كان شرطا في إيجابها وهو مباح كانت على التراخي شرح م ر قوله: (ولم يمكن تميز الخ) يتأمل عدم التميز هنا قوله في 
المتن: (وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة) وإن علق طلاقها أي عقب الظهار بصفة فعائد لا إن علقه ثم ظاهر 
وأردفه بالصفة روض. 


ططظيظ”ظ“” الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


صار عائدا فيما قال إذ العود للقول نحو قال قولا ثم عاد فيه وعاد له مخالفته ونقضهء وهو قريب من عاد فلان في 
هبته» وقال في القديم مرة كمالك وأحمد هو العزم على الوطء لأن ثم في الآية للتراخي» ومرة كأبي حنيفة هو الوطء 
لنا أن الآية لما نزلت وأمر يَكِةٍ المظاهر بالكفارة لم يسأله هل وطىء أو عزم على الوطءء والأصل عدم ذلك والوقائع 
القولية كهذه يعممها الاحتمال وأنها ناصة على وجوب الكفارة قبل الوطء فيكون العود سابقا عليه . 

تنبيه : الظاهر أن مرادهم إمكان الفرقة شرعا فلا عود في نحو حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع دمها ويؤيده ما مر 
أن الإكراه الشرعي كالحسي (فلو اتصل به) أي لفظ الظهار (فرقة بموت) لأحدهماء (أو فسخ) منه أو منها أو انفساخ 
بنحو ردة قبل وطء (أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع. أو جن) أو أغمي عليه عقب اللفظ (فلا عود) للفرقة أو تعذرها 
فلا كفارة ومحله إن لم يمسكها بعد الإفاقة» وصور في الوسيط الطلاق بأن يقول أنت عليّ كظهر أمي أنت طالق» 
ونازع فيه ابن الرفعة بإمكان حذف أنت فليكن عائدا به لأن زمن طالق أقل من زمن أنت طالق» 0 


فائدة: سئل شيخنا الشهاب الرملي عمن قال لزوجته أنت علي حرام هذا الشهر والثاني والثالث مثل لبن أمي فأجاب 
بأنه إن نوى بأنت علي حرام طلاقا وإن تعدد بائنا أو رجعيا أو ظهارا حصل ما نواه فيهما أي الظهار والطلاق أو نواهما معا أم 
مرتبا تخير وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا لاستحالة توجه القصد إلى الطلاق والظهار إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار 
يستدعى بقاءه وأما قوله مثل لبن أمى فلغو لا اعتبار به وظاهر أنه إن نوى به الظهار في القسمين المذكورين أي قوله إن نوى 
الخ وقوله أو نواهما الخ لا يلزمه الكفارة إلا إن وطئها قبل تمام الشهر الثالث فيلزمه كفارة ظهار صيرورته عائدا حينئذ وإن 
نوى تحريم عينها أو فرجها أو نحوه أو لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين إن لم تكن معتدة أو نحوها شرح م ر اه سم قال 
الرشيدي قوله وظاهر أنه إن نوى الخ الأصوب أن يقول وظاهر أنه حيث قلنا إنه ظهار في القسمين أي بأن نواه في القسم 
الأول أو اختاره في القسم الثاني وقوله أو نحوها كأن كانت محرمة بإذنه اه قوله: (وأمر الخ) الأسبك حذف الواو هنا 
وإتيانها في لم يسأله قوله: (كهذه) أي الأمر بالكفارة قوله: (يعممها الاحتمال) صوابه تعم عند عدم الاستفصال أي كما قاله 
الشافعي رضي الله عنه وإلا فوقائع الأحوال إذا طرقها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال كما قاله الشافعي 
رضي الله عنه أيضا اه رشيدي قوله: (وإنها الخ) عطف على قوله إن الآية الخ ولو قال على أنها الخ كأن أولى قوله: (ما مر) 
أي في الطلاق اه كردي . قوله: (أي لفظ الظهار) إلى قول المتن فعلى الأول في النهاية إلا قوله خلافا لما توهمه عبارته 
وقوله وسيأتي إلى المتن قول المتن: (أو طلاق) عطف على موت قول المتن: (أو رجعي الخ) فلو راجعها فسيأتي قريبا اه 
سم قول المتن: (ولم يراجع) قد يقال إن أراد المصنف بقوله فلا عود أي مطلقا فلا يصح لما يذكره الشارح في المجنون 
وإن أراد في الحال فلا وجه لتقييد الرجعي بقوله ولم يراجع فليتأمل اه سيد عمر ولك أن تجيب بما أشار إليه المغني من أن 
المعنى فلا يحصل عود بما ذكر قوله: (للفرقة) أي في غير الأخيرين أو تعذرها أي في الأخيرين قوله: (بعد الإفاقة) أي من 
الجنون والإغماء قوله: (الطلاق) أي المتصل بالظهار قوله: (به) أي بالقول المذكور أو بذكر أنت. 


فائدة: سئل شيخنا الشهاب الرملي عمن قال لزوجته أنت علي حرام هذا الشهر والثاني والثالث مثل لبن أمي فأجاب 
بأنه إن نوى بأنت علي حرام طلاقا وإن تعدد بائنا أو رجعيا أو ظهارا حصل ما نواه فيهما لأن التحريم ينشأ عن الطلاق وعن 
الظهار بعد العود فصحت الكناية به عنهما من باب إطلاق المسبب على السبب أو نواهما معا أو مرتبا تخير وثبت ما اختاره 
منهما ولا يثبتان جميعا لاستحالة توجه القصد إلى الطلاق والظهار إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه وأما قوله 
مثل لبن أمي فلغو لا اعتبار به لصيرورته عائدا حينئذ وإن نوى تحريم عينها أو فرجها أو نحوه أو لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين 
إن لم تكن معتدة أو نحوها شرح م ر. قوله: (لأن ثم في الآية للتراخي) التراخي متحقق على قولنا في صور كثيرة منها 
الظهار المعلق إذا تراخى علمه بوجود الصفة عن وجودها فإن العود فيه إنما يحصل بالإمساك بعد العلم ومنها ما يأني في 
التنبيه الآتي فإن العود فيه إنما يحصل بالإمساك بعد انقطاع الحيض ومنها الظهار المؤقت فإن العود فيه بالوطء الذي قد 
يتراخى عن الظهار وحينئذ فيجوز أن يكون ثم في الآية لمطلق الترتيب أعم من أن يكون معه تراخ أولا لأن العود قد يكون 
مع تراخ وقد يكون بدونه ولو عبر فيها بالفاء لكانت محمولة على مطلق الترتيب أيضا أعم من أن يكون مع تراخ أولا لما 
ذكر وقد ينتفي التراخي على قول المخالف بأن يقع العزم أو الوطء عقب الظهار قوله في المتن: (أو رجعي) فلو راجعها 


فصل فيما يترتب على الظهار نا 


ويجاب بنظير ما قدّمته في تعليل اغتفارهم تكرير لفظ الظهار للتأكيد» بل هذا أولى بالاغتفار من ذلك لأن أنت كظهر 
أمي طالق فيه قلاقة وركة بخلاف عدم التكرير» ويأتي أنه لا يؤثئر تطويل كلمات اللعان» وقاسوه على ما لو قال عقب 
ظهاره أنت يا فلانة بنت فلان الفلاني وأطال في اسمها ونسبها طالق لم يكن عائداء وبه كقولهم لو قال لها عقب الظهار 
أنت طالق على ألف فلم تقبل فقال عقبه أنت طالق بلا عوض لم يكن عائداء وكذايا زانية أنت طالق يتضح رد ما قاله ابن 
الرفعة» (وكذا لو) كان قنا أو كانت قنة فعقب الظهار ملكته أو (ملكها) اختيارا بقبول نحو وصية أو شراء من غير سوم 
وتقدير ثمن لأنه لم يمسكها على النكاح» ولا يؤثر إرثها قطعا ويؤثر قبول هبتها لتوقفها على القبض ولو تقديرا بأن كانت 
بيده (أو لاعنها) عقب الظهار (في الأصح) لاشتغاله بموجب الفراق» وإن طالت كلمات اللعان لما مر (بشرط سبق القذف) 
والرفع للقاضي (ظهاره في الأصح) بخلاف ما لو ظاهر فقذف أو رفع للقاضي فلاعن فإنه عائد لسهولة الفراق بغير ذلك» 
(ولو راجع) من ظاهر منها رجعية أو من طلقها رجعيا عقب الظهار (أو ارتد متصلا) بالظهار وهي موطوأة (ثم أسلم 
فالمذهب) بعد الاتفاق على عود أحكام الظهار (أنه عائد بالرجعة) وان طلقها عقبها (لا بإسلام بل) إنما يعود بإمساكها 
(بعده) زمنا يسع الفرقة» والفرق أن مقصود الرجعة استباحة الوطء لاغيرء ومقصود الإسلام العود للدين الحق 
والاستباحة أمر يترتب عليه . (ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة) لاستقرارها بالامساك قبلهاء (ويحرم قبل التكفير) بعتق 
أو غيره» (وطء) للنص عليه في غير الإطعام؛ وقياسًا فيه على أن الخبر الحسن وهو قوله يك للمظاهر لا تقر بها حتى تكفر 
يشمله ولزيادة التغليظ عليه» نعم الظهار المؤقت إذا انقضت مدته ولم يطأ لا يحرم الوطء لارتفاعه بانقضائهاء ومن ثم لو 


قوله: (ويجاب بنظير الخ) ويمكن أن يجاب أيضا بمنع أن في ذكر أنت إمساك زمن إمكان فرقة لأن زمنه لا يسعها لأنه 
دون زمن لفظ طالق فليتأمل وبان أنت شروع في الفرقة فلا يعد إمساكا كذا قاله الفاضل المحشي وجوابه الثاني متجه وأما 
الأول فيمكن إثبات الممنوعة فيه بأن الفرقة إنما تحصل بالقاف من قوله أنت طالق في الوصول إلى النطق باللام يمكن أن 
يقال مضى زمن يمكن فيه الفرقة أي بلفظ طالق فلو أتى به فقط لفارق اه سيد عمر وقد يقال إن الجواب الثاني لسم داخل 
في قول الشارح بنظير ما الخ قوله: (فيه قلاقة) خبر فمبتدأ والجملة خبر أن قوله: (وقاسوه) أي ما يأتي قوله: (لم يكن عائدا) 
عبارة المغني فإنه لا يكون عائدا اه قوله: (وبه) أي القياس أو المقيس عليه المذكور قول المتن: (وكذا الخ) أي لا يكون 
عائدا اه مغني قول المتن: (وكذا لو ملكها) يخرج شراؤها بشرط الخيار للبائع وحده بل أولهما وفسخ العقد فليراجع اه 
سم قوله: (اختيارا) إلى قوله ولزيادة التغليظ في المغني قوله: (اختيارا) لوخراج الإرث الآتي عن محل الخلاف اه مغني 
قوله: (أو شراء) أي وان تقدم الإيجاب على القبول كما في شرح الروض اه سم قوله: (وتقدير ثمن) عطف على سوم اه 
رشيدي وهو بالدال في المغني وبعض نسخ الشارح قوله: (ولا يؤثر) أي في كونه عائدا وقوله إرثها أي إرث الزوج للزوجة 
اهدع ش أي ومثله إرث الزوجة للزوج وإنما اقتصر على الأول لمجرد موافقة المتن وبهذا اقتصاره على قبول هبتها وإلا 
فمثله قبولها هبته قوله: (لتوقفها) أي الهبة والتملك بها قوله: (بأن كانت) أي الزوجة قوله: (لما مر) أي من قوله وقاسوه الخ 
وقالع ش أي من قوله لاشتغاله بموجب الخ اه وفيه شائبة التكرار. قوله: (رجعية) أي حال كونها رجعية اهدع ش قول 
المتن : (ثم أسلم) أي في العدة اه مغني قول المتن: (بعده) أي الإسلام اه ع ش قول المتن: (ويحرم) أي وإن عجز عن 
جميع الخصال كما صرح به الروض وشرحه ونقل بالدرس عن الخطيب على شرح أبي شجاع ما يوافقه ثم رأيت التصريح 
به أيضا في الروض وشرحه في آخر الكفارة وهل يحرم عليه ذلك وإن خاف العنت أم لا فيه نظر والأقرب الجواز لكن يجب 
الاقتصار على ما يندفع به خوف العنت اهادع ش أقول وصرح بذلك أيضا المغني في آخر الباب كما يأتي قوله: (على أن 
الخبر الحسن الخ) ولعله إنما لم يستدل به لأنه ليس نصا في ذلك اهدع ش قوله: (يشمله) أي الإطعام . قوله: (ولزيادة 
التغليظ الخ) عطف على قوله للنص . قوله: (لارتفاعه) أي الظهار. 


فسيأتي قريبا قوله: (ويجاب الخ) يمكن أن يجاب أيضا بمنع أن في ذكر أنت إمساك زمن إمكان فرقة لأن زمنه لا يسعها لأنه دون 


زمن لفظ طالق فليتأمل وبأن أنت شروع في الفرقة فلا يعد إمساكا قوله في المتن: (وكذا لو ملكها) يخرج شراؤها بشرط الخيار 
للبائع وحده بل أولهما وفسخ العقد فليراجع قوله: (أو شراء) أي وإن تقدم الإيجاب على القبول كما في شرح الروض . 


وطىء فيها لزمت الكفارة وحرم عليه الوطء حتى تنقضي أو يكفر» 2 001 
الآية نزلت في ظهار مؤقت كما ذكره الآمدي وغيره» ويرد بأن الذي في الأحاديث نزولها في غير المؤقت» (وكذا) يحرم 
(لمس ونحوه) من كل مباشرة لا نظر (بشهوة في الأظهر) لإفضائه للوطء» (قلت الأظهر الجواز والله أعلم) لأن الحرمة 
ليست لمعنى يخل بالنكاح فأشبه الحيض» ومن ثم حرم فيما بين السرة والركبة ما مر في الحائض خلافا لما توهمه عبارته» 
(ويصح الظهار المؤقت) للخبر الصحيح انه كِةِ أمر من ظاهر مؤقتا ثم وطىء في المدة بالتكفير» وإذا صححناه كان 
(مؤقتا) كما التزمه وتغليبا لشبه اليمين» (وقيل بل) يكون (مؤبدا) تغليظا عليه وتغليبا لشبه الطلاق» (وفي قول) هو (لغو) 
من أصله وإن أثم به لأنه لما وقته كان كالتشبيه بمن لا تحرم تأبيدا ويرده الخبر المذكور» فإن قلت لم غلبوا هنا شائبة 
اليمين لا شائبة الطلاق كما تقرر وعكسوا ذلك فيما لو قال أنت عليّ كظهر أمي ثم قال لأخرى أشركتك معها فإنه يصح 
على الأصح.ء قلت يفرق بأن صيغة الظهار أقرب إلى صيغة الطلاق من حيث إفادة التحريم فألحقت بها في قبولها للتشريك 
فيهاء وأما حكم الظهار من وجوب الكفارة فهو مشابه لليمين دون الطلاق» فألحق المؤقت على القول بصحته باليمين في 
حكمه المرتب عليه من التأقيت كاليمين دون التأبيد كالطلاق وسيأتي في توجيه الجديد والقديم ما هو صريح فيه فتأمله» 
(فعلى الأوّل) أي صحته مؤقتا (الأصح أن عوده) أي العود فيه (لا يحصل بإمساك بل بوطء) مشتمل على تغييب الحشفة أو 
ا ا 1 ولأن الحل منتظر بعدها فالإمساك يحتمل كونه لانتظاره أو للوطء فيها فلم 

يتحقق الإمساك لأجل الوطء إلا بالوطء فيها فكان هو المحصل للعود» وقيل يتبين به من الظهار فيحل على الأول كإن 
وطنتك فأنت طالق لا الثاني كإن وطنتك فأنت طالق قبله» أما الوطء بعدها قلا عود به 10 


قوله: (وحرم عليه الوطء) أي ثانيا كما يأتي اه رشيدي قوله: (حتى تى تنقضي الخ) أي المدة أي فإذا انقضت ولم يكفر حل 
الوطء كما صرح به شرح البهجة اهدع ش أقول وسيصرح به أيضا 9 والنهاية والمغني قوله: (من كل مباشرة) إلى قول 
ا ا 10 (لا نظر) عبارة المغني وقضية كلام المصنف جواز النظر بشهوة قطعا وتخصيص الخلاف 

شرة البشرة وهو قضية كلام الجمهور اه قول المتن : (الأظهر الجواز) قال الأذرعي لم لا يفرق بين من تحرك القبلة ونحوها 
ل روه ا ل الو را ل اي لت ل وه ء لشبقه ورقة تقواه اه نهاية قال 
ع ش قوله وينبغي الجزم بالتحريم الخ معتمد اه قوله: (ومن ثم حرم الخ) أي هنا قوله: (ما مر في الحائض) أي ما مر تحريمه في 
الحيض اهاع ش قوله: (وإذا صححناه الخ) هذا حل معنى وأما حل الإعراب فهو كما في المغني ظهارا مؤقتا في الأظهر قوله: 
(كما التزمه) أي عملا بالتوقيت اه مغني قوله: (وإن أثم به) بل يأثم بلا خلاف اه مغني قوله: (لم غلبوا الخ) أي على الأوّل 
قوله: (قلت يفرق الخ) محل تأمل إذ قد يقال التأقيت من مقتضى الصيغة لا حكم خارج عنها اه سيد عمر قوله: (وأما حكم 
الظهار الخ) الأنسب وأما الظهار من حيث حكمه المترتب عليه من وجوب الكفارة فهو الخ قوله: (دون التأييد الخ) راجع لقوله 
من التأبيد. قوله: (وسيأني في توجيه الجديد الخ) يتأمل التوجيه المذكور اه سم قوله: (أي صحته مؤقتا) إلى قول المتن ويجب 
النزع في المغني إلا قوله للخبر المذكور وقوله كإن وطنتك إلى أما الوطء بعدها وكذا في النهاية إلا قوله وقيل يتبين به من الظهار 
وما أنبه عليه قول المتن : (الأصح) بالرفع نهاية ومغني قوله: (للخبر المذكور) يراجع فإن مجرد أنه أمر من ظاهر مؤقتا ثم وطىء 
بالتكفير ليس فيه أن العود حصل بالوطء بل يحتمل أن يكون حصل بغيره اه سم قوله: (ولأن الحل منتظر بعدها) الأولى بعدها 
منتظر كما في شرح المنهج قوله: (فكان هو) أي الوطء في المدة قوله: (وقيل يتبين به من الظهار) عبارة المغني والثاني أن العود 
فيه كالعود في الظهار المطلق إلحاقا لأحد نوعي الظهار بالآخر. 

تنبيه: أفهم كلامه أن الوطء نفسه عود وهو الأصح وقيل يتبين به العود بالإمساك عقب الظهار وعلى الأصح على 
الأول لا يحرم الوطء لأن العود الموجب للكفارة لا يحصل إلا به اه وعلم بهذه أن في كلام المصنف إيجازا مخلا قوله: 
أعلى الأول) أي الأصيم رتوله لا اللي دهو ويل يتين الخ وليه تأي اقول (أما الوطء بعدها الخ) عبارة المغني قوله: (تنبيه) 
قضية قوله في المدة أنه لو لم يطأ فيها ووطىء بعدها لا شيء عليه وبه صرح في المحرر لارتفاع الظهار وأنه لو وطىء في 
المدة ولم يكفر حتى انقضت حل له الوطء لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته وبه صرح في الروضة وأصلها وقد علم 


قوله: (وسيأتي في توجيه الجديد الخ) يتأمل التوجيه المذكور قوله: (للخبر المذكور) يراجع فإن مجرد أمر من ظاهر 
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لارتفاعه بها كما مرء فعلم تميزه بتوقف العود فيه على الوطء ويحله أولا وبحرمته كالمباشرة بعد إلى التكفير أو مضى 
المدة كما مرء وفي أنت عليّ كظهر أمي خمسة أشهر يكون مظاهرا مؤقتا وموليا لامتناعه من وطئها فوق أربعة أشهر لأنه 
متى وطىء فى المدة لزمه كفارة الظهار لحصول العودء ولا يلزمه كفارة يمين على الأوجهء إذ لا يمين هنا وادعاء تنزيل 
ذلك منزلتها حتى في لزوم الكفارة بعيد وإن جزم به غير واحد» (ويجب النزع بمغيب الحشفة) أي عنده كما في إن وطئتك 
فأنت طالق» وبحث البلقيني صحة تقييد الظهار بالمكان كالوقت فلا يعود إلا بالوطء فيه وحينئذ تحرم حتى يكفر نظير 
المؤقت» واعترضه أبو زرعة بأنه إنما يأتي على الضعيف في أنت طالق في الدار» أما على الأصح أنه يقع حالا فليكن هذا 
مؤيدا أيضا انتهى . ويرد بأنه إنما يأتي على الضعيف أن المؤقت مؤبد كالطلاق» أما على الأصح أنه مؤقت كاليمين لا 
الطلاق فالوجه ما بحثه البلقيني» على أن الأصح في أنت طالق في الدار أنه لا يقع إلا بدخولها وكلام البلقيني واضح لا 
اعتراض عليه (ولو قال لأربع أنتن على كظهر أمي فظاهر منهن) تغليبا لشبه الطلاق (فإن أمسكهن فأربع كفارات) لوجود 
الظهار والعود فى حق كل منهن» أو أمسك بعضهن وجبت فيه فقط (وفي القديم) عليه (كفارة) واحدة فقط لاتحاد لفظه 
وتغليبا لشبه اليمين» (ولو ظاهر منهن) ظهارا مطلقا (بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الأول) لعوده في كل بظهار ما 


مما تقرر أن الظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاث صور الخ قوله: (بها) أي بالمدة وانقضائها قوله: (تميزه) أي الظهار 
المؤقت عن المطلق قوله: (أولا) أي قبل التكفير قوله: (كالمباشرة بعد) أي بعد الوطء الأول قوله: (كما مر) أي في شرح 
ويحرم قبل التكفير وطء قوله: (لامتناعه الخ) تعليل لقوله وموليا فقط وقوله لأنه الخ تعليل للعلة أي الامتناع قوله: (ولا يلزمه 
الخ) عبارة النهاية وهل تلزمه كفارة أخرى أو لا جزم بالأول صاحب التعليق والأنوار وغيرهما وبالثاني البارزي وصححه في 
الروضة كأصلها وحمل الوالد رحمه الله الأول على ما لو انضم إليه حلف كوالله أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على خلوه 
عن ذلك اه . قوله: (كفارة يمين) أي الإيلاء اه مغني قوله: (على الأوجه) وفاقا للمغني قوله: (وادعاء الخ) أي الذي وجه به 
في شرح الروض اه سم قوله: (في لزوم الكفارة) أي كفارة اليمين قوله: (أي عنده) إلى قوله وحينئذ يحرم في النهاية ثم قال 
لكنه متى وطئها فيه لم يحرم في غير ذلك المكان قياسا على قولهم أنه متى انقضت المدة لم يحرم في المؤقت بزمان كذا 
أفاده الشيخ خلافا للبلقيني في الشق الأخير اه وأقره سم قوله: (وبحث البلقيني) إلى قوله اه في المغني قوله: (فيه) أي في 
ذلك المكان. قوله: (وحينئذ يحرم الخ) ظاهره ولو في غير ذلك المكان وأظهر منه في إفادة ذلك المعنى قول المغني ومتى 
وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر انتهى اه ومر آنفا مخالفة شيخ الإسلام والنهاية للبلقيني في هذا التعميم 
وتخصيصهما الحرمة قبل التكفير بالوطء في ذلك المكان قوله: (واعترضه أبو زرعة بأنه الخ) اعتمده المغني كما يأتي قوله: 
(على الضعيف في أنت-طالق الخ) يعني منه أنه لا يقع عند الإطلاق إلا بدخولها الدار قوله: (أما على الأصح أنه الخ) في 
كون هذا الأصح نظر ولذا قال في شرح الروض في أنت طالق في الدار أنه تعليق اه سم وسيفيده أيضا قول الشارح على أن 
الأصح الخ قوله: (فليكن هذا مؤبدا أيضا انتهى) وهو الظاهر اه مغني أي خلافا للشارح والنهاية قوله: (إنه لا يقع الخ) أي 
الطلاق قوله: (تغليبا لشبه الطلاق) إلى قوله أما الوقت في المغني وإلى الكتاب في النهاية قوله: (أو أمسك بعضهن الخ) عبارة 
المغني فإن امتنع العود في بعضهن بموت أو طلاق أو غيره وجبت الكفارة بعدد من عاد فيه منهن اه قوله: (عليه كفارة 
واحدة الخ) أي سواء أمسكهن أو بعضهن اه مغني . قوله: (انطلنا)اساى خرن في نزله لاني أنا اموت الح ول الدين ‏ 
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الأوجه) جزم للزوم صاحب التعليقة والأنوار وغيرهما وبالثاني البارزي وصححه في الروضة وأصلها وحمل شيخنا الشهاب 
الرملي الأول على ما لو انضم إليه حلف كوالله أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على خلوه عن ذلك شرح م ر قوله: (وادعاه 
الخ) أي الذي وجه به في شرح الروض لزوم كفارة أخرى للإيلاء قوله: (وبحث البلقيني الخ) اعتمده م ر. قوله: (وحينئذ 
يحرم حتى يكفر نظير المؤقت) الذي قاله شيخ الإسلام أنه متى وطىء فيه لم يحرم في غيره قياسا على قولهم في المؤقت أنه 
متى انقضت المدة لم يحرم ذلك شرح م ر قوله: (أما على الأصح أنه بقع حالا) في كون هذا الأصح نظر ولهذا لما قال في 
الروض أواخر باب الطلاق أو أنت طالق في البحر أو في مكة أو في الظل طلقت في الحال إن لم يقصد التعليق قال في 
شرحه وهذا مخالف لما مر في قوله أنت طالق في الدار من أنه تعليق والأوجه أن هذا مثله وجرى عليه الماوردي وغيره 


ليف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
بعدهاء فإن فارق الرابعة عقب ظهاره لزمه ثلاث كفارات وإلآ فأربع» قيل احترز بمتوالية عما إذا تفاصلت المرات وقصد 
بكل مرة ظهارا أو أطلق فكل مرة ظهار مستقل له كفارة انتهى» وفيه نظر إذ المتوالية كذلك كما تقرر فالظاهر أن ذكر التوالي 
لمجرد التصوير أو ليعلم به غيره بالأولى» وقوله وقصد إلى آخره يوهم صحة قصد التأكيد هنا وليس كذلك؛» (ولو كرر) 
لفظ ظهار مطلق (في امرأة متصلا) كل لفظ بما بعده (وقصد تأكيدا فظهار واحد) كالطلاق فيلزمه كفارة واحدة إن أمسكها 
عقب آخر مرة» أما مع تفاصيلها بفوق سكتة تنفس وعي فلا يفيد قصد التأكيد» ولو قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استثنافا 
أعطى كل حكمه, (أو) قصد (استثنافا) ولو في إن دخلت فأنت علي كظهر أمي وكرره (فالأظهر التعدد) كالطلاق لا اليمين 
لما مر أن المرجح في الظهار شبه الطلاق في نحو الصيغة» وإن أطلق فكالأول وفارق الطلاق بأنه محصور مملوك فالظاهر 
استيفاؤه بخلاف الظهارء (و) الأظهر (أنه بالمرة الثانية عائد في) الظهار (الأول) لأن اشتغاله بها إمساكء أما المؤقت فلا 
تعدد فيه مطلقا لعدم العود فيه قبل الوطء فهو كتكرير يمين على شيء واحد. 


(متوالية) أي أو غير متولية كما فهم بالأولى اه مغني قوله: (وقوله) أي صاحب القيل قوله: (هنا) أي في تعدد الزوجة قوله: 
(مطلق) احترز به عن المؤقت الآتي اه سم قوله: (إن أمسكها الخ) وإن فارقها عقبه فلا شيء عليه اه مغني قوله: (ولو قصد 
بالبعض تأكيدا أو بالبعض استئنافا الخ) لعله على التفصيل المتقدم في الطلاق لا مطلقا فليراجع . قوله: (ولو في إن دخلت 
الخ) إدخال هذه المبالغة هنا مع إطلاق قوله الآتي وأنه بالمرة الثانية الخ مشكل لأنه يوهم جريان هذا الآتي هنا أيضا وليس 
كذلك ولذا قال في الروض وشرحه ولو كرر تعليق الظهار بالدخول بنية الاستئناف تعدد مطلقا أي سواء فرقه أم لا ووجبت 
الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول فإن طلقها عقب الدخول لم يجب شيء انتهى اه سم وقوله قال في الروض الخ أي 
والمغني عبارته ولو قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي وكرر هذا اللفظ بنية التأكيد لم يتعدد وإن فرقة في مجالس وإن 
كرره بنية الاستئناف تعددت الكفارات سواء أفرقه أم لا ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول وإن طلقها عقب 
الدخول لم يجب شيء وإن أطلق لم يتعدد اه قوله: (فالظاهر استثنافه) يتأمل هذا التفريع عبارة المغني بأن الطلاق محصور 
والزوج يملكه فإذا كرر فالظاهر استيفاء المملوك اه وهي ظاهرة أي المملوك اه قوله: (وإن أطلق الخ) شامل للمنجز 
والمعلق كما في الروض وشرحه أي وفي المغني اه سم قوله: (والأظهر الخ) أي على التعدد اه مغني قوله: (مطلقا) أي 

قصد استئنافا أم لا اه ع ش قوله: (لعدم العود فيه الخ) خاتمة لو قال إن لم أتزوّج عليك فأنت علي كظهر أمي وتمكن من 
التزرّج توقف الظهار على موت أحدهما قبل التزوّج ليحصل اليأس منه لكن لا عود لوقوع الظهار قبيل الموت فلم يحصل 
إمساك أما إذا تزوّج أو لم يتمكن من التزوّج بأن مات أحدهما عقب الظهار فلا ظهار ولا عود والفسخ وجنون الزوج 
المتصلان بالموت كالموت وبالثاني صرح في الروضة ومثله ما لو حرمت عليه تحريما مؤبدا برضاع أو غيره بخلافه بصيغة 
إذا لم أتزوّج عليك فأنت علي كظهر أمي فإنه يصير مظاهرا بإمكان التزوّج عقب التعليق فلا يتوقف على موت أحدهما 
والفرق بين أن وإذا مر بيانه في الطلاق ولو قال إن دخلت الدار فوالله ما وطئتك وكفر قبل الدخول لم يجزه لتقدمه على 
السببين جميعا كتقديم الزكاة على الحول والنصاب ولو علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها أو علق عتق كفارته بوجود 
الصفة لم يجزه لما مر وإن ملك من ظاهر منها وأعتقها عن ظهاره صح ولو ظاهرا وآلى من امرأته الأمة فقال لسيدها ولو قبل 
العود أعتقها عن ظهاري أو إيلائي ففعل عتقت عنه وانفسخ النكاح لأن إعتاقها يتضمن تمليكها له اه مغني وكذا في النهاية 
إلا مسألة الفسخ والجنون والتحريم المؤبد. 


وقال إن غيره لا يصح لأنه يسقط فائدة التخصيص اه قوله: (مطلق) احترز عن المؤقت الآني . قوله: (ولو في إن دخلت فأنت 
علي كظهر أمي) إدخال هذه المبالغة هنا مع إطلاق قول الآتي وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول مشكل لأنه يوهم جريان هذا 
الآتي هنا أيضا وليس كذلك ولهذا قال في الروض وشرحه أو كرره أي تعليق الظهار بالدخول لنية الاستئناف تعدد مطلقا أي 
سواء فرقه أم لا ووجبت الكفارة كلها بعود واحد بعد الدخول فإن طلقها عقب الدخول لم يجب شيء اه قوله: (وإن طلق 
فكالأول) كذا م ر ش قوله: (وإن أطلق) شامل للمنجز والمعلق قال في الروض وشرحه وإن أطلق أي تكرير تعليق الظهار 
بالدخول فقولان أظهرهما ما جزم به صاحب الأنوار عدم التعدد ونظره البلقيني بالظهار المنجز ويما أفتى به النووي من انه 
لو كرر تعليق الطلاق بالدخول وأطلق وقع عليه طلقة واحدة اه والله أعلم. 


كتاب الكفارة احرض 
كتاب الكفارة 


من الكفر وهو الستر لسترها الذنب بمحوه أو تخفيف إثمه بناء على أنها زواجر كالحدود والتعازير أو جوابر 
للخلل» ورجح ابن عبد السلام الثاني لأنها عبادة لافتقارها للنية» أي فهي كسجود السهوء فإن قلت المقرر في الدفن 
لكفارة البصق أنه يقطع دوام الإثم» وهنا الكفارة على الثاني لا تقطع دوامه وإنما تخفف بعض إثمه قلت: يفرق بأن 
الدفن مزيل لعين ما به المعصية فلم يبق بعده شيء يدوم إثمه بخلاف الكفارة هنا فإنها ليست كذلك فتأمله» وعلى 
الأول الممحو هو حق الله من حيث هو حقهء وأما بالنظر لنحو الفسق بموجبها فلا بد فيه من التوبة نظير نحو الحد 
(يشترط نيتها) بأن ينوي الإعتاق مثلا عنها لا الواجب عليه وإن لم يكن عليه غيره لشموله النذر» نعم إن نوى أداء 
الواجب بالظهار مثلا كفى»: وذلك لأنها للتطهير كالزكاة» نعم هي في كافر كفر بالإعتاق للتمييز 0 


كتاس. الكفار م 


أي جنسها لا كفارة الظهار فقط اه مغني قوله: (من الكفر) إلى قوله أي فهي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله 
بمحوه قوله: (بمحوه) أي إن قلنا أنها جوابر وقوله أو تخفيف أي إن قلنا أنها زواجر الخ وقوله بناء على أنها زواجر قضيته 
أنها على القول بأنها زواجر تمحو الذنب أو تخففه ويرد عليه أنه على هذا يستوي القولان والذي ينبغي أنه على القول بأنها 
زواجر يكون الغرض منها منع المكلّف من الوقوع في المعصية فاذا اتفق أنه فعل المعصية ثم كفر لا يحصل بها تخفيف 
للإثم ولا محو وتكون حكمة تسميتها كفارة على هذا ستر المكلف من ارتكاب الذنب لأنه اذا علم فعل شيئا من موجبات 
الكفارة لزمته تباعد عنه فلا يظهر عليه ذنب يفتضح به لعدم تعاطيه اياه اه ع ش قوله: (بمحوه الخ) عبارة المغني تخفيفا من 
الله تعالى وهل الكفارات بسيب حرام زواجر كالحدود والتعازير أو جوابر للخلل الواقع وجهان أوجههما الثاني كما رجحه 
ابن عبد السلام اه قوله: (بناء على أنها زواجر الخ) يتبادر منه أنا إذا قلنا أنها زواجر محت الذنب أو جوابر خففت فليتأمل 
وجه البناء على هذا التقدير فإنه قد يقال إنما بناؤهما على أنها جوابر لأن الجبر يتصور بالمحو والتخفيف وأما الزجر فلا 
يستلزم واحدا منهما ثم يظهر أن محل الخلاف في المقصود أصالة منها وإلا فلا مانع من اجتماعهما على أنه لا يظهر مانع 
أيضا من كون كل منهما مقصودا أصالة إلا أن يظهر نص من الشارع بخلافه فليتأمل ثم رأيت في شرح الإرشاد أشار لنحو ما 
استظهرناه في حمل الخلاف وعبارته على أن المراد بما مر أن المغلب فيها ماذا وإلا فكلا المعنيين موجود فيها انتهى اه 
سيد عمر وقوله يتبادر منه أنا الخ أقول بل هذا صريح آخر كلامه قوله: (أو جوابر) قسم قوله زواجر اه ع ش قوله: (الثاني) 
أي قوله جوابر وهو المعتمد اه ع ش عبارة سم أي أنها جوابر ونبه صاحب التقريب على أنها في حق الكافر بمعنى الزجر 
لا غير وهو ظاهر برماوي اه قوله: (على الثاني) أي تخفيف الإثم أه سم قوله: (وعلى الأوّل) أي محو الإثم قوله: (من حيث 
هو حقه) لعل المراد بذلك الحكم الأخروي وهو العقاب وبقوله وأما بالنظر الخ الحكم الدنيوي وهو الحكم عليه بكونه 
فلا يكفي الإعتاق أو الصوم أو الكسوة أو الإطعام الواجب عليه اه مغني قوله: (غيره) الأولى التأنيث كما في النهاية قوله: 
(لشموله) أي الواجب عليه وقوله النذر أي الواجب به قوله: (إن نوى أداء الواجب الخ) هل لذكر الأداء دخل أو هو محضس 
تصوير حتى لو اقتصر على الواجب اجزأ محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه سيد عمر أقول ويصرح بالثاني قول المغني نعم لو 
نوى الواجب بالظهار أو القتل كفى اه قوله: (وذلك) أي اشتراط نية الكفارة قوله: (نعم هي) أي النية اه ع ش قوله: (في 
كافر الخ) شامل للمرتد عبارة المغني والروض مع شرحه وكالذمي فيما ذكر مرتد وجوب الكفارة وتجزيه الكفارة بالإعتاق 


قوله: (ورجح ابن عبد السلام الثاني) أي إنها جوابر ونبه صاحب التقريب على أنها في حق الكافر بمعنى الزواجر لا 
غير وهو ظاهر بر قوله: (على الثاني) أي تخفيف الإثم . 


خرف الجزء الثامن من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


كما في قضاء الديون لا الصوم لأنه لا يصح منه لأنه عبادة بدنية ولا ينتقل عنه للإطعام لقدرته عليه بالإسلام» فإن عجز 
أطعم ونوى للتمييز أيضا ويتصور ملكه للمسلم بنحو إرث أو إسلام قنة» أو يقول لمسلم أعتق قنك عن كفارتي 
فيجيب» فإن لم يمكنه شيء من ذلك وهو مظاهر موسر منع من الوطء لقدرته على ملكه بأن يسلم فيشتريه» وأفاد قوله 
نيتها أنه لا يجب التعرض للفرضية لأنها لا تكون إلا فرضاء وأنه لا تجب مقارنتها لنحو العتق وهو ما نقله في المجموع 
عن النص والأصحاب وصوبه ووجهه بأنه يجوز فيها النيابة فاحتيج لتقديم النية كما في الزكاة بخلاف الصلاة» لكن 
رجح في الروضة كأصلها أنهما سواء وعلى الأول إذا قدمها يجب قرنها بنحو عزل المال كما في الزكاة» ويكفي قرنها 
بالتعليق عليهما كما هو ظاهرء ولو علم وجوب عتق عليه وشك أهو عن نذر أو كفارة ظهار أو قتل» أجزأه بنية الواجب 


والإطعام فيطأ بعد الإسلام وإن كفر في الردة اه قوله: (للتمييز) أي لا للتقرب اه مغني . قوله: (كما في قضاء الدين) كذا 
قاله الرافعي قال بعض المتأخرين ويؤخذ منه اشتراط الئية في قضاء الدين فلو دفع مالا لمن له عليه دين لا بنية الوفاء كان هبة 
قال وفيه وقفة اه مغني عبارة سم قوله كما في قضاء الديون يدل على وجوب النية في قضاء الديون وقد تقدم في باب 
الضمان في شرح وإن أذن بشرط الرجوع رجع الخ بسط أنه لا بد من قصد الأداء من جهة الدين نقلا عن السبكي عن الإمام 
وأن كثيرا من الفقهاء يغلطون فيه فراجعه اه قوله: (لا الصوم) انظر هذا العطف مع أن الحكم الذي ذكر في المعطوف غيره 
في المعطوف عليه اه رشيدي عبارة المغني والصوم مته لا يصح لعدم صحة نيته له ولا يطعم وهو قادر على الصوم فيترك 
الوطء أو يسلم ويصوم ثم يطأ اه قوله: (ولا ينتقل) أي الكافر عنه أي الصوم قوله: (فإن عجز) أي عن الصوم لنحو مريض 
بشرطه كما في المسلم سم و ع ش قوله: (انتقل) أي للإطعام اه ع ش قوله: (فإن لم يمكنه الخ) عبارة شرح الروض فإن 
تعذر تحصيله الإعتاق وهو موسر امتنع عليه الوطء فيتركه أو يسلم ويعتق ثم يطأ اه قوله: (موسر) ومثله ما لو أعسر لقدرته 
على الصوم بالإسلام فيحرم عليه الوطء وقضية موسر الخ أنه لو عجز عن الكفارة بأنواعها جاز له الوطء وفي الروض 
وشرحه آخر الباب فصل إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت أي الكفارة في ذمته الى أن يقدر على شيء منها 
كما مر في الصوم فلا يطأ حتى يكفر في كفارة الظهار اه فهو شامل للمسلم والكافر اه ع ش . قوله: (لأنها لا تكون إلا 
فرضا) قد ينظر فيه بأن المحرم لو قتل قملة من نحو لحيته سن له التصدق بلقمة وظاهر أنها كفارة ولو تعرض لصيد محرما 
أو بالحرم وشك أنه مما يحرم له التعرض فدى ندبا فقد تكون الكفارة مندوبة سم على حج ويمكن الجواب بأن المراد أن 
الكفارة بإحدى هذه الخصال التي هي مرادة عند الإطلاق لا تكون إلا فرضاً اه ع ش قوله: (وإنه لا تجب مقارنتها الخ) لعل 
وجه إفادة كلام المصنف لهذا من حيث إطلاقه وعدم تقييده اه رشيدي قوله: النعيو العنق] خيارة لبقتي للزجتاق او الطلفام 
بل يجوز تقديمها كما نقله في المجموع الخ وسيأتي أواخر هذا الكتاب أن التكفير بالصوم يشترط فيه التبييت اه قوله: (وهو 
ما نقله في المجموع الخ) وهو المعتمد اه نهاية قوله: (فاحتيج الخ) يعني فاحتجنا للحكم بجواز التقديم اه رشيدي قوله: 
(إنهما سواء) أي الكفارة والصلاة وقوله قرنها أي النية اه ع ش قوله: (بنحو عزل المال) بأن يقصد أن يعثق هذا العبد عن 
الكفارة أو يطعم هذا الطعام عن الكفارة وحينئذ لا يجب أن يستحضر عند الإعتاق أو الإطعام كون العتق أو الإطعام مثلا عن 
الكفارة حلبي فالمراد بعزل المال التعيين اه بجيرمي قوله: (ويكفي قرنها بالتعليق) بل يتعين ذلك على مصحح الروضة كما 
تصرح به عبارته وعبارة الروض خلافا لما يوهمه تعبيره بالكفاية اه سيد عمر قوله: (بالتعليق) أي تعليق العتق اه سم قوله: 
(عليهما) أي القولينَ سم و ع ش قوله: (أجزأه الخ) أي ولو علم به بعد ذلك اه ع ش. 


قوله: (كما في قضاء الديون) قد يدل على وجوب النية في قضاء الديون لكن ينبغي أن يجري في ذلك ها يأتي في 
لك ا وا ارا يل 0 
وكذا إن أذن مطلقا في الأصح من بسط أنه لا بد من قصد الإذاء عن جهة الدين نقلا عن السبكي عن الإمام وإن كثيرا من 
الفقهاء يغلطون فيه فراجعه. قوله: (فإن عجز) أي عن الصوم لنحو مرض بشرطه كما في المسلم قوله: (لا تكون إلا فرضا) 
قد ينظر فيه بأن المحرم لو قتل قملة من نحو لحيته سن له التصدق بلقمة ظاهر أنها كفارة ولو تعرض لصيد محرما أو بالحرم 
وشك أنه مما يحرم التعرض له فداه ندبا فقد تكون الكفارة مندوبة قوله: (وأنه لا نجب الخ) اعتمده م ر وكذا اعتمد ما نقله 
في المجموع عن النص الخ اه قوله: (بالتعليق) أي تعليق العتق وقوله عليهما أي القولين. 


كتاب الكفارة رف 


عليه للضرورة ولأنه لو قال عن كذا أو كذا أو اجتهد وعين أحدها لم يجزىء عنه وإن بان أنه الواجب كما هو ظاهر (لا 
تعيينها) عن ظهار مثلا لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات فاكتفى فيها بأصل النية» فلو أعتق من عليه كفارنا 
قتل وظهار رقبتين بنية كفارة ولم يعين أجزأ عنهماء أو رقبة كذلك أجزأ عن إحداهما مبهما وله صرفة إلى إحداهما 
ويتعين فلا يتمكن من صرفه إلى الأخرى» كما لو أدى من عليه ديون بعضها مبهما فإن له تعيين بعضها للإاداءء نعم لو 
نوى غير ما عليه غلطا لم يجزئه؛ وإنما صح في نظيره في الحدث لأنه نوى رفع المانع الشامل لما عليه ولا كذلك هنا. 

(وخصال كفارة الظهار) ثللاث (عتق رقبة) فصوم فإطعام كما يفيد سياقه الاتي» وعلم من كلامه أن مثلها في 
الخصال الثلاث كفارة وقاع رمضان» وفي الأوّلين كفارة القتل وفي الأولى كفارة مخيرة أراد العتق عنها وإنما يجزىء 
عنها عتق رقبة (مؤمنة)» ولو تبعا الأصل أو دار أو ساب حملا للمطلق في آية الظهار على المقيد في آية القتل بجامع 
عدم الإذن في السبب (بلا عيب يخل بالعمل والكسب) إخلالا بينا لأن القصد تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار» 
وذلك متوقف على إستقلاله بكفاية نفسه والكسب إما من عطف الرديف ومن ثم حذفه في الروضة أو الأعم وهو ظاهر 
أو المغاير بأن يراد بالمخل بالعمل ما ينقص الذات» وبالمخل بالكسب ما ينقص نحو العقل (فيجزىء صغير) ولو 
عقب ولادته لرجاء كبره كبرء المرض بخلاف الهرم» ويسن بالغ خروجا من خلاف إيجابه وفارق الغرة بأنها عرض 


قوله: (ولأنه الخ) لعل الأولى إسقاط الواو وقوله لم يجز عنه وهل يعتق نفلا أو لا سيأتي ما فيه قوله: (أنه الواجب) أي 
ما عينه بالاجتهاد قوله: (عن ظهار) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وله صرفه إلى نعم قوله: (مثلا) أي أو عن 
غيره كالقتل قوله: (لأنها في معظم خصالها) هلا قال لأن معظم خصالها نازع الخ مع أنه أخصر وما معنى الظرفية اه بجيرمي 
أقول والظرفية هنا من ظرفية الجزئي لكليه قوله: (نازعة) أي مائلة ع ش وكردي قوله: (كذلك) أي نبية الكفارة بلا تعيين قوله: 
(وله صرفه الخ) وينبغي عدم جواز وطثه لها حتى يعين كونه عن كفارة الظهار ع ش اه بجيرمي قوله: (فإن له تعيين بعضها 
الخ) أي وإن كان ما عينه مؤجلا أو ما أداه من غير جنس ما هو المدفوع عنه لكن في هذه لا يمكله الدائن إلا بالرضا هذا 
ولو أسقط بعضها وقال تعيينه لكان أولى اه ع ش قوله: (غلطا) كأن نوى كفارة قتل وليس عليه إلا كفارة ظهار اه شرح 
المنهج . قوله: (لم يجزئه) ويقع نفلا في الإعتاق والصوم ويسترد الطعام اه بجيرمي عبارة ع ش قوله لم يجزئه ظاهره 
حصول العتق مجانا ثم رأيت سم على المنهج صرح به وقرىء بالدرس بهامش نسخة صحيحة ما نصه قوله لم يجزه أي ولا 
يعتق كما في شرح الروض اه وقوله كما في شرح الروض لعله في غير باب الكفارة وإلا فتتبعته فما وجدته فيه لكن قول 
المغني لم يجزه كما لو أخطأ في تعيين الإمام اه يرجح ما نقل عن شرح الروض قوله: (لأنه نوى رفع المانع الخ) قد يقال 
إنما نوى رفع المانع المخصوص اه سم قوله: (فصوم وإطعام) الى قوله وقضيته في النهاية قوله: (وعلم من كلامه الخ) انظر 
ما وجهه اه رشيدي قوله: (وإنما يجزىء عنها الخ) خرج به عتق التطوع وما لو نذر إعتاق رقبة فلا يشترط فيه ذلك فيصح 
ولو كان أعمى أو زمنا اه ع ش قول المتن: (مؤمنة) أي فلا تجزىء كافرة وينبغي أخذ مما ذكر في المريض إذا شفي من 
الأجزاء أنه لو أعتق كافرا فتبين إسلامه الأجزاء ومثله أيضا ما لو أعتق عبد مورثه ظانا حياته فبان ميتا اه ع ش وفيه نظر 
ظاهر لعدم الجزم بالنية في المأخوذ قطعا بخلاف المأخوذ منه وسيأتي قبيل قول المصنف ولو أعتق بعوض ما هو كالصريح 
فيما قلت قوله: (ولو تبعا الخ) كذا في المغني قوله: (تكميل حاله) أي الرقيق قوله: (ليتفرغ) أي حالا أو مآلا فلا يرد الصغير 
اه بجيرمي قوله: (والكسب) أي عطفه قوله: (وهو ظاهر) أي لأن الكسب قد يحصل بلا عمل كالبيع والشراء اه ع ش قوله: 
(أو المغاير) أي المباين قول المتن : (فيجزىء صغير) أي لأن الأصل السلامة من العيب قال شيخنا الزيادي فإن بان خلافه 
تبين عدم الأجزاء ولو مات صغيرا أجزأه ع ش وحلبي قوله: (ولو عقب ولادته) الى قوله ومن اقتصر في المغني قوله: 
(بخلاف الهرم) أي الآتي في المتن فإنه لا يرجي برؤه فلا يجزىء هنا ولا في الغرة اه ع ش قوله: (من خلاف إيجابه) أي 
القائل بوجوبه . قوله: (وفارق الغرة) أي حيث لا يجزىء فيها الصغير مغني وشرح المنهج أي غير المميز فاعتبروا فيها أن 
يكون مميزا يساوي عشر ديةٍ أمه حلبي قوله: (على أنها) أي الغرة الخيار اذ غرة الشيء خياره اه نهاية. 


قوله: (لأنه نوى رفع المانع الشامل الخ) قد يقال إنما نوى رفع المانع المخصوص . 


1 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وحق آدمي فاحتيط لها على أنها الخيار والصغير كذلك ليس منه (وأقرع) لا نبات برأسه لداء (وأعرج يمكنه) من غير 
مشقة لا تحتمل عادة كما هو ظاهر (تباع المشي) لقلة تأثيرهما في العمل بخلاف ما لا يمكنه ذلك» وحكى عن خطه 
حذف الواو ليفيد أجزاء أحدهما بالأولى (وأعور) لذلك» نعم إن ضعف نظر سليمته وأخل بالعمل إخلالا بينا لم يجزئه 
(وأصم) وأخرس يفهم إشارة غيره ويفهم غيره إشارته بما يحتاج إليه ومن اقتصر على أحدهما اكتفى بتلازمهما غالباء 
ويشترط فيمن ولد أخرس إسلامه تبعا أو بإشارته المفهمة وإن لم يصل خلافا لمن اشترط صلاته وإلا لم يجزىء عتقه» 
(وأخشم) أي فاقد الشم (وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه) جميعها وأسنانه وعنين ومجبوب ورتقاء وقرناء وأبرص 
ومجذوم وضعيف بطش ومن لا يحسن صنعه وفاسق وولد زنى وأحمق وهو من يضع الشيء في غير محله مع علمه 
بقبحه» وآبق أو مغصوب وغائب علمت حياتهم أو بانت وإن جهلت حالة العتق (لا زمن)»؛ وجنين وإن انفصل لدون 
ستة أشهر من الإعتاق لأنه وإن أعطى حكم المعلوم لا يعطى حكم الحي لما يأتي في الغرة» (ولا فاقد رجل) أو يد أو 
أشل أحدهما لإضرار ذلك بعمله إضرارا بيناء (أو) فاقد (خنصر وبنصر من يد) لذلك بخلاف فقد أحدهما أو فقدهما 
من يدين (أو) فاقد (أنملتين من غيرهما) وهو الإبهام أو السبابة أو الوسطى وخصهما لأن فقدهما من خنصر أو بنصر لا 
يضر كما علم بالأولى مما قبله فعلم مساواة عبارته لقول أصله. وفقد أنملتين من أصبع كفقدها خلافا لمن أعترضه» 
فإن قلت أصله يفهم ضرر فقدهما من كل من الخنصر والبنصر معا والمتن لا يفهم ذلك بل خلافه؛ قلت ممنوع بل 
يفهمه لأنه علم منه أن الأنملتين في الثلاثة كالأصبع فقياسه أنهما فيهما كالأصبع أيضاء (قلت أو أنملة إبهام والله أعلم) 
لتعطل منفعتها حينئذ بخلاف أنملة من غيرها ولو العليا من أصابعه الأربع» نعم يظهر أن غير الإبهام لو فقد أنملته العليا 
ضر قطع أنملة منه لأنه حينئذ كالإبهام, (ولا هرم عاجز) عن الكسب صفة كاشفة 1211111111 


قوله: (كذلك) أي عقب ولادته ش اه سم قوله: (لقلة الخ) بل لا تأثير للأقرعية في العمل قوله: (بخلاف ما الخ) كذا 
في أصله رحمه الله تعالى والأنسب من اه سيد عمر قوله: (حذف الواو) أي واو وأعرج قوله: (لذلك) أي لقلة تأثيره في 
العمل . قوله: (ومن اقتصر الخ) وينبغي اعتبارهما قال في التنبيه فإن جمع بين الصمم والخرس لم يجزئه لأن اجتماع ذلك 
يورث زيادة الضرر وظاهر كلامه في الروضة تبعا للرافعي ترجيح الأجزاء وهو الظاهر اه مغني وفي ع ش عن صريح 
حواشي شرح الروض ما يوافقه قوله: (وإلا) أي وإن لم يسلم اه سم قوله: (جميعها) إلى قوله لأنه وإن أعطى في المغني 
قوله: (ومجذوم) أي بجذام لم يخل بالعمل اها ع ش قوله: (وآبق) ويجزىء مرهون وجان إن نفذنا عتقهما بأن كان المعتق 
موسرا ويجزىء حامل وإن استثنى حملها ويتبعها في العتق ويبطل الاستثناء في صورته ويسقط به الفرض ولا يجزىء موصي 
بمنفعته ولا مستأجر نهاية ومغني وروض مع شرحه قوله: (ومغصوب) أي وإن لم يقدر على انتزاعه من غاصبه نهاية ومغني 
وروض مع شرحه قوله: (علمت حياتهم) سواء أعلموا عتق أنفسهم أم لا لأن علمهم ليس بشرط في نفوذ العتق فكذا في 
الإجزاء مغني وأسنى قوله: قول المتن: (لا زمن) أي مبتلي بآفة تمنعه عن العمل كذا في المختار وعليه فالزمانة تشمل نحو 
العرج الشديد اه ع ش قوله: (وجنين) أي ونحيف لا عمل فيه اه مغني قوله: (وإن انفصل الخ) وكذا لا يجزىء لو خرج 
بعضه كما قاله القفال اه مغني وفي ع ش عن سم على المنهج مثله قوله: (أو يد) إلى قوله كما علم في المغني قوله: 
(وخصهما) أي الإبهام وما بعده اه ع ش والأولى أي استثنى الخنصر والبنصر قوله: (لمن اعترضه) ومنهم المغني قوله: 
(أنهما فيهما) أي في الخنصر والبنصر معا قوله: (ولو العليا الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية إلا أن تجعل حالا مؤكدة عبارة 
المغني فلو فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأ اه قوله: (نعم بظهر الخ) لا حاجة الى بحث هذا إذ الفقد في كلام 
المصنف أعم من أن يكون بقطع أو خلقيا رشيدي وسم . قوله: (صفة كاشفة) فيه بحث اذ يعتبر في الكاشفة أن تبين حقيقة 

قوله: (والصغير كذلك) أي عقب ولادته ش . قوله: (وإلا) أي وإن لم يسلم لم يجز عتقه قوله: (ضر قطع أنملة الخ) 
لعل هذا غني عن بحثه لدخوله في قول المصنف أو أنملتين من غيرهما إذ لا فرق في فقدهما بين كونه دفعة أو على الترتيب 
كما لا يخفى إلا أن يكون كلامه في فقد العليا خلقة ولعله مراده ومع ذلك لا يفيد لشمول المتن الفقد خلقة باعتبار الجميع 
والمجموع كما هو ظاهر . قوله: (صفة كاشفة) فيه بحث إذ يعتبر في الكاشفة أن تبين حقيقة الموصوف وهذه ليست كذلك 


كتاب الكفارة غرف 


ويحتمل أنه للإحتراز عما إذا كان يحسن مع الهرم صنعة تكفيه فيجزىء وهو قريب» وقضيته أنه لو قدر الأعمى مثلا 
على صنعة تكفيه أجزأ وهو محتمل» ولك أن تعتمد ظاهر كلامهم أن من صرحوا فيه بعدم أجزائه لا نظر فيه لقدرته 
على العمل» كما أن من صرحوا بأجزائه لا نظر فيه لعدم قدرته على العمل حالا ويوجه ذلك بأنهم نظر وافي القسمين 
للغالب وما ذكر نادر فلم يعولوا عليه (و) لا (من أكثر وقته مجنون) فيه تجوز بالإخبار بمجنون عن أكثر وقته والأصل 
ولا من هو في أكثر وقته مجنون وذلك لما ذكرء وقد يؤخذ منه أنه لو كان في زمن إفاقته الأقل يعمل ما يكفيه زمن 
الجنون الأكثر أجزأ وهو محتمل» ويحتمل خلافه بخلاف ما إذا لم يكن أكثر وقته كذلك بأن قل زمن جنونه عن زمن 
إفاقته أو استويا أي والإفاقة في النهار وإلا لم يجزىء كما بحثه الأذرعي» لأن غالب الكسب إنما يتيسر نهارا أو يؤخذ 
منه أنه لو كان يتيسر له ليلا أجزأء وإن من يبصر وقتا دون وقت كالمجنون في تفصيله المذكور وهو متجه وبقاء نحو 
خبل بعد الإفاقة يمنع العمل في حكم الجنون وإنما لم يل النكاح من استوى زمن جنونه وإفاقته لأنه يحتاج لطول نظر 
وإختبار ليعرف الأكفاء وهو لا يحصل مع التساوي بخلاف الكفاية المقصودة هنا كذا قيل» وبتأمل ما مر فيه يعلم أنه لا 
جامع بينه وبين ما هنا وخرج بالجنون الإغماء لأن زواله مرجوٌّ وبه صرح الماوردي» لكن توقف غيره فيما لو أطردت 
العادة بتكرره في أكثر الأوقات (و) لا (مريض لا يرجى) عند العتق برء مرضه كفالج وسل ولا من قدم للقتل بخلاف 
من تحتم قتله في المحاربة أي قبل الرفع للإمام» أما إذا رجي برؤه فيجزىء وإن اتصل به الموت لجواز أن يكون 
لهجوم علة بل لو تحقق موته بذلك المرض أجزأ في الأصح نظرا للغالب وهو الحياة من ذلك المرضء (فإن برىء) من 
لا يرجى برؤه بعد إعتاقه (بأن الأجزاء في الأصح) لخطأ الظن» وبه يفرق بين هذا وما مر قبيل فصل تجب الزكاة على 


الموصوف وهذه ليست كذلك فحق العبارة صفة لازمة ١‏ ه سم قوله: (ويحتمل أنه للاحتراز الخ) حمله على ذلك ظاهر بل 
متعين لأن الهرم بمجرده لا يستلزم العجز اه ع ش قوله: (وهو قريب الخ)عبارة النهاية وهو ظاهر وقضيته أنه لو قدر نحو 
الأعمى على صنعة تكفيه أجزاء وليس كذلك كما هو ظاهر كلامهم اه قوله: (لقدرته الخ) صلة نظر. قوله: (فيه تجوز 
بالإخبار الخ) فهو كقولهم نهاره صائم اه سم أقول ما أطبق عليه المعلقون على هذا الكتاب من أنه من الإسناد المجازي إن 
كان مستندا لضبط خط المصنف أكثر بضمة فسلم ولا محيد عنه وإلا فيجوز أن يكون باقيا على ظرفيته والمبتدأ محذوف 
وشرط حذف عائد المبتدأ موجود وهو طول الصلة فليتأمل وليحرر اه سيد عمر وهو وجيه قوله: (لما ذكر) أي من إضراره 
بالعمل اه ع ش عبارة المغني لعدم حصول المقصود منه اه قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (زمن الجنون الخ) أي 
مع زمن الإفاقة قوله: (بخلاف ما إذا) إلى المتن في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى وخرج قوله: (بخلاف ما اذا لم يكن الخ) 
راجع إلى المتن قوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله لأن غالب الكسب الخ قوله: (وإن من يبصر الخ) يظهر إنه معطوف على قوله 
أنه لو كان في زمن إفاقته الخ قوله: (وإنما لم يل الخ) جواب سؤال منشؤة قوله أو استويا قوله: (لأنه) أي ولي النكاح قوله: 
(وإنما لم يل النكاح) المراد أنه لا تنتظر إفاقته لما ذكره ثم من أنه لو زوج في زمن الإفاقة صح وإن قلت جدا كيوم في سنة 
اه ع ش قوله: (وبتأمل ما مر الخ) حاصل ما مر أنه لا تنتظر إفاقته ولو زوج في زمن الإفاقة صح وإن قصر جدا كيوم في 
ل قولة لكان ترايت ابره فجما ل كرفت الع ا لقيال غلم ازاك هد ش قوله: (عند العتق) إلى قوله بل لو تحقق في 
المغني وإلى قوله وهل د يشترط في النهاية قوله: (ولا من قدم للقتل) أي وقتل كما هو ظاهر مما يأتي اه رشيدي عبارة المغني 
فإن لم يقتل كان كمريض لا يرجي برؤه اه قوله: (أي قبل الرفع للإمام) ولو رفع وقتل فالأقرب أنه يتبين عدم إجزائه لتبين 
موته بالسبب السابق على الإعتاق اه ع ش قول المتن : (برأ) بفتح الراء اه مغني قوله: (وبه) أي بالتعليل قوله: (وما مر قبيل 


فحق العبارة صفة لازمة فليتأمل قوله: (وهو قريب وقضيته أنه لو قدر الأعمى مثلا على صفعة تكفيه أجزأ) وليس كذلك كما 
هو ظاهر كلامهم شرح م ر. قوله: (فيه تجوز بالإخبار بمجنون عن أكثر وقته) فهو كقولهم نهاره صائم قوله: (وقد يؤخذ منه 
أنه لو كان الخ) وإن من يبصر وقتا دون وقت كالمجنون في تفصيله المذكور وهو متجه شرح م راقوله: (ويتأمل ما مر فيه 
الخ) عبارته هناك عقب قول المتن أنه لا ولاية لصبي ومجنون ما نصه لنقصهما أيضا وإن تقطع الجنون تغليبا لزمنه المقتضي 
لسلب العبارة فيزوج إلا بعذر منه فقط ولا تنتظر إفاقته نعم بحث الأذرعي أنه لو قل جدا كيوم في سنة انتظرت كالإغماء قال 


تغرف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الفور وعن والد الروياني لأنه لا ظن ثم أخلف مع أن الأصل عدم النصاب» ثم والأصل أي الغالب هنا البرء بخلاف ما 
لو أعتق أعمى فأبصر لتحقق يأس إبصاره فكان محض نعمة جديدة» ورجح جمع المقابل لعدم الجزم بالنية مع عدم 
رجاء البرء» ويجاب بمنع تأثير ذلك في النية لأنه جازم بالإعتاق وإنما هو متردد في أنه هل يستمر مرضه فيحتاج إلى 
إعتاق ثان أولا فلاء ومثل ذلك لا يؤثر في الجزم بالنية كما لا يخفى» وبهذا إن تأملته يظهر لك أن ما تقرر هنا في 
الأعمى لا ينافي قولهم لو ذهب بصره بجناية فأخذ ديته ثم عاد استردت لأن العمى المحقق لا يزول» ووجه عدم 
المنافاة أن المدار هنا على ما ينافى الجزم بالنية والعمى ينافيه نظراً لحقيقته المتبادرة من حصول صورته فلم يجزىء 
الأعمى مطلقاء وثم على :ما يمكن عادة عوده وماآلا وبالزوال بان أنه غير عمى فوجب الإسترداد» (ولا يجزىء شراء) 
أو تملك (قريب) أصل أو فرع (بنية كفارة) لأن عتقه مستحق بغير جهة الكفارة فهو كدفع نفقته الواجبة إليه بنية الكفارة» 
(ولا) عتق فهو المعطوف على شراء وحذف إقامة للمضاف إليه مقام المضاف مور لوصف ع لصاف لاف وا و وام م اك 


الخ) أي من قوله إن من لا يعلم أن ملكه نصاب لا يجزئه في غير زكاة التجارة التعجيل كمن أخرج خمسة دراهم 
عن دراهم عنده يجهل قدرها فبانت نصابا فإنها لا تجزيه لعدم جزمه بالنية انتهى وقد يقال خلف عدم البرء هنا 
يوجب عدم الجزم بالنية وتبين خطأ الظن لا يدفع ذلك فليتأمل اه سم وقوله وقد يقال الخ سيأتي جوابه مع ما فيه 
قوله: (بخلاف ما لو أعتق الخ) راجع للمتن عبارة المغني في شرح وأعور نصها (تنبيه) أفهم كلامه عدم الإكتفاء 
بالأعمى وهو كذلك وإن أبصر لتحقق اليأس فى العمى وعروض البصر نعمة جديدة بخلاف المرض كما سيأتى فإن 
قيل هذا يشكل بقولهم لو ذهب بصره الخ أجيب بأن الأول في العمى الأصلي والثاني في الطارىء اه وهو سالم 
عما يأتي على جواب الشارح الآتي قوله: (فكان) أي إبصاره. قوله: (لأنه جازم بالإعتاق) فيه نظر لأن النية ليست 
مجرد قصد الإعتاق بل قصد الإعتاق عن الكفارة وهو متردد فيه قطعا فانظر بعد ذلك ما بناه على هذا من قوله 
وبهذا أنْ تأملته الخ سم على حج اه رشيدي وقوله وهو متردد فيه قطعا قريب من المكابرة قوله: (ووجه عدم 
المنافاة الخ) وقد يقال هذا لا يدفع المنافاة الموردة هنا وهي دلالة ما هنا على زوال العمى المحقق وما هناك على 
عدم زواله فتأمل سم على حج اه رشيدي وقوله ما هنا ثم قوله وما هناك صوابهما القلب بزيادة الكاف في الأول 
وحذفه عن الثاني قوله: (المتبادرة من حصول صورته الخ) صريح في أنه لو أبصر وتبين أن ما كان بعينه غشاوة وإنه 
ليس بأعمى لم يجز لفساد النية اه ع ش قوله: (فلم يجز الاعمى مطلقا) أي أبصر بعد أم لا وينبغي أن مثل ذلك 
زوال الجنون والزمانة فلا يكفي عن الكفارة أخذا من الفرق الذي ذكره الشارح إلا أن يقال العمى المحقق أيس معه 
من عود البصر بخلاف الجنون والزمانة المحققين فإن كلا منهما يمكن زواله بل عهد وشوهد وقوعه كثيرا اه ع ش 
أقول وقد تقدم في شرح ولا هرم عاجز ما يؤيد الأول قوله: (وثم) أي في الجناية قوله: (ومآلا) أي لا يمكن عادة 
عوده قوله: (أو تملك قريب) عبارة المغني. 

تنبيه: لو قال تملك قريب لكان أشمل فإن-هبته وارثه وقبول الوصية به كذلك اه قوله: (بغير جهة الكفارة) أي بجهة 
القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة اه مغني قوله: (فهو) أي عتق القريب عن الكفارة قوله: (فهو المعطوف) أي عتق عبارة 


الإمام ولو قصر زمن الإفاقة جدا فهو كالعدم أي من حيث عدم إنتظاره لا من حيث عدم صحة إنكاحه فيه لو وقع ويشتر 

بعد إفاقته صفاؤه من آثار خبل يحمله على حدة في الخلق اه قوله: (عن والد الروياني الخ) عبارته 0 
والخادم عن والد الروياني لو عجل في الحول الأول زكاة فوق قسطه لم تجز لأن الحول لم ينعقد في الزائد أو لعجل زكاة 
دون قسط الأول كعشرين وقسطه خمسة وعشرون فإن كان بعد مضي أربعة أخماس الحول جاز أو قبله لم يجز لأن من لا 
يعلم أن ملكه نصاب لا يجزيه في غير زمان التجارة التعجيل كمن أخرج خمسة دراهم عنده لجهل قدرها فبانت نصابا فإنها 
لا تجزئه لعدم جزمه بالنية اه وقد يقال إن عدم البرء هنا يوجب عدم الجزم بالنية وتبين خطأ الظن لا يدفع ذلك فليتأمل. 
قوله: (لأنه جازم بالإعتاق) فيه نظر لأن النية ليست مجرد قصد الإعتاق بل قصد الإعتاق عن الكفارة وهو متردد فيه قطعا 
فانظر بعد ذلك ما بناه على هذا من قوله وبهذان إن تأملته الخ قوله: (ووجه عدم المنافاة الخ) كذا شرح م ر وقد يقال هذا لا 
يدفع المنافاة الموردة هنا وهي دلالة ما هنا على زوال العمى المحقق وما هناك على عدم زواله فتأمله قوله: (فهو) أي العتق. 


كتاب الكفارة يلوف 


لاهما على قريب لفساد المعنى المراد» ويجوز رفعهما عطفا على شراء ولا إشكال فيه وتوقف صحة المعنى على تقدير 
عتق لا يمنع ذلك (أم ولد و) لا (ذي كتابة صحيحة) قبل تعجيزه ومشروط عتقه في شرائه لذلك». (ويجزىء) ذو كتابة 
فاسدة و (مدبر ومعلق) عتقه (بصفة) غير التدبير لصحة تصرفه فيه» ومحله أن نجز عتقه عن الكفارة أو علقه بصفة تسبق 
الأولى بخلاف ما إذا علقه بالأولى كما قال» (فإن أراد) بعد التعليق بصفة (جعل العتق المعلق كفارة) كأن قال إن 
دخلت هذه فأنت حر ثم قال إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي عتق بالدخول» و (لم يجزىء) عتقه عن الكفارة لأنه 
استحق العتق بالتعليق الأول (وله تعليق عتق) مجزىء حال التعليق عن (الكفارة بصفة) كأن دخلت فأنت حر عن 
كفارتي» فإذا دخل عتق عنها إذ لا مانع» أما غير المجزىء ككافر علق عتقه عنها بإسلامه فيعتق إذا أسلم لاعنهاء (و) له 
(إعتاق عبديه عن كفارتيه) ككفارة قتل وكفارة ظهار وإن صرح بالتشقيص بأن قال اعتقت (عن كل) منهما (نصف ذا) 
العبد (ونصف ذا) العبد إلا آخر لتخليص رقبة كل عن الرق ويقع العتق موزعا كما ذكره؛ ا 


المغني تنبيه حر المصنف أم الولد وما بعده على إضافة عتق المقدر كما قدرته فيهما ويجوز رفعهما فاعلين ليجزي بلا تقدير 
مضاف اه قوله: (لا هما) أي أم الولد وما بعده سم و ع ش قوله: (ويجوز رفعهما) أي في حد ذاته لا في خصوص كلام 
المصنف إذ ينافيه وذي وقضيته عدم رفعهما على الوجه الأول وينافيه قضية قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف إذ معناه 
إقامته مقامه في الإعراب كما لا يخفى قال الشهاب سم فإن أراد أنهما على الوجه الاول مجروران وإن المعطوف مقدر وهو 
لفظ عتق المضاف ففيه أن هذا مع كونه ليس من قبيل إقامة المضاف إليه مقام المضاف لم يوجد فيه شرط حر المضاف إليه 
يا ا المت لو 1 ش قوله ويجوز رفعهما لعل وجه مغايرة هذا لقوله أولا 
فهو المعطوف الخ أن يقرأ أم ولد بالجر فيكون مما حذف فيه المضاف وبقي المضاف إليه على جره وهو المناسب لقوله ولا 
ذي كتابة لكن قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف ظاهر في قراءة أم ولد بالرفع إلا أنه لا يظهر في قوله ولا ذي كتابة اه 
قوله: (ولا إشكال فيه) أي لأن حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه كثير شائع اه ع ش قوله: (قبل تعجيزه) إلى قوله 
زهل بشبترط في العخني إلا قوله ومشروط حتقه في شرانه قود( ومشروط) عبلف على في كابذ قوندد (لللك)» أي لأن عتقه 
مستحق الخ سم و ع ش . قوله: (أو علقه بصفة الخ) كأن قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال إن كلمت زيدا فأنت حر من 
كفارتي ثم كلم زيدا قبل دخول الدار اه سم قوله: (بخلاف ما إذا علقه بالاولى) يتردد النظر فيما إذا علقه بصفة قارنت الأولى 
هل يقع عنها أو لا ليتأمل اه سيد عمر أقول قضية ما قبله الثاني بل قول المغني بدل قول الشارح المذكور وإلا لم يجزه 
صريح في الثاني وكذا قول الأسنى ومحله إذ أنجز عتق كل منهما عن الكفارة أو علقه بصفة أخرى ووجدت قبل الأولى اه 
كالصريح فيه قوله: قول المتن: (لم يجز) بفتح أوله بخطه اه مغني قوله: (حال التعليق) قضيته إنه لو كان سليما حال التعليق 
ثم طرأ عليه عيب بعد التعليق وقبل وجود الصفة أجزأ اه ع ش أقول ويصرح بذلك قول سم قوله حال التعليق أخرج حال 
وجود الصفة اه ويفيده أيضا قول النهاية والمغني وفي الروض مع شرحه نحوه ولو علق عتق رقيقه المجزىء عن الكفارة 
بصفة ثم كاتبه فوجدت الصفة أي قبل أداء النجوم اجزأه إن كان وجودها بغير اختيار المعلق كما اقتضاه كلام الرافعي اه 
قوله: (لاعنها) أي بل مجانا اه ع ش قوله: (كما ذكره) أي المعلق أي فيقع على طبق ما ذكره رشيدي و ع ش. 


قوله: (لا هما) أي أم ولد ومأ بعده قوله: (ويجوز رفعهما) انظر مع ذي قوله: (ويجوز رفعهما عطفا على شراء) قضيته 
عدم رفعهما على الوجه الذي قبل هذا لكن قضية قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف أنهما مرفوعان عليه لأنه لا معنى 
لإقامة المضاف إليه مقام المضاف إلا إعطاؤه إعرابه فإن أراد إنهما على الوجه الأوّل مجروران وأن المعطوف مقدر وهو لفظ 
عتق المضاف ففيه أن هذا مع كونه ليس من قبيل إقامة المضاف إليه مقام المضاف لم يوجد فيه شرط جر المضاف إليه بعد 
حذف المضاف كما يعلم من محله . قوله: (ولا ذي كتابة صحيحة) في الروض بعد ذلك وإن علق عتقه عنها بالدخول ثم 
كاتبه فدخل فهل يجزىء فيه وجهان اه وبين في شرحه أن مقتضى كلام الرافعي ترجيح الإجزاء إن وجدت الصفة بغير 
اختيار المعلق وبسط ذلك قوله: (لذلك) أي لأن عتقه مستحق الخ . قوله: (أو علقه بصفة تسبق الأولى) أي كأن قال إن دخلت 
الدار فأنت حر ثم قال إن كلمت زيدا فأنت حر عن كفارتي ثم كلم زيدا قبل دخول الدار قوله: (حال لتعليق) أخرج حال 
وجود الصفة قوله في المتن: (والشرح بأن قال أعتقت عن كل منهما نصف ذا العبد ونصف ذا الخ) قال في شرح الإرشاد 


كرف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فإذا ظهر أحدهما معيبا لم يجزىء واحد منهماء فإن لم يذكره فلا تشقيص . (ولو أعتق معسر نصفين) له من عبدين 
(عن كانارة فالاصح الإجزاء إن كان باقيهما) أو باقي أحدهما كما استظهره الزركشي وغيره» وإن توقف فيه الأذرعي 
(جرا) لحصول الإستقلال المقصود ولو في أحدهما بخلاف ما إذا كان باقيهما لغيره لعدم السراية عليه» فلم يحصل 
مقصود العتق من التخلص من الرق» وأما الموسر ولو يباقي أحدهما كما علم مما قبله فيجزىء إن نوي عتق الكل عنها 
لأنه للسراية عليه كأنه باشر عتق الجميع» وهل د يشترط هنا علمه بأنه يسري عليه ينبني على ما لو أعتق تق قنا لأجنبي فبان 
أنه لمورثه الميت قبل إعتاقه فهل يجزىء هنا اعتبارا بما في نفس الأمر أو لا لعدم الجزم بالنية لأنها لم تستند لشيء 
أصلاء بخلاف عتق غائب ومريض كل محتمل والثاني أقرب» ويؤيده أن العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وظن 
المكلف (ولو أعتق) قنا عن كفارته (بعوض) على القن أو أجنبي كأعتقتك عنها بألف عليك وكأعتقه عنها بألف على 
(لم يجزىء عن كفارة) لعدم تجرد العتق لهاء ومن ثم استحق العوض على الملتمس ولما ذكروا حكم الإعتاق عن 
الكفارة بعوض استطردوا ذكر حكمه في غيرهاء وتبعهم كأصله فقال (والإعتاق بمال كطلاق به) فيكون معلوضة فيها 
شوب تعليق من المالك وشوب جعالة من الملتمس» ويجب الفور في الجواب وإلا عتق على المالك مجاناء (فلو قال) 


قوله: (لم يجزىء واحدٍ منهما) انظر لو أعتق آخر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا سم على حج أقول وينبغي عدم الإجزاء 
لأنه تبين أن عتق الأول وقع موزعا على الكفارتين فينفذ مجانا فلا يجزىء ولا يعتد بما فعله بعد فيعتقان مجانا اه ع ش 
قوله: (فإن لم يذكره) أي قوله عن كل نصف ذا الخ عبارة المغني قوله: (تنبيه) لو سكت المُكمّر عن التشقيص بأن أعتق عبديه 
عن كفارتيه ولم يزد على ذلك صح كما جزم به الإمام وتقع كل رقبة عن كفارة في أحد وجهين يظهر ترجيحه اه قوله: (أما 
الموسر الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني فرع يجزىء الموسر إعتاق عبد مشترك بينه وبين غيره عن كفارته لحصول 
العتق بالسراية وكذا لو أعتق نصيبه عنها ونوى حينئذ صرف عتق نصيب الشريك أيضا إليها لذلك فإن لم ينو حينئذ صرف 
ذلك إليها لم ينصرف إليها أما نصيبه فينصرف إليها فيكمل عليه ما يوفي رقبة اه. قوله: (فيجزىء إن نوى عتق الكل) أي كل 
العبد الذي سرى لباقيه قال في العباب فرع لو قال لله علي أن أعتق هذا عن كفارتي ثم تعيب أو مات لزمه إعتاق سليم وإن 
لم يتعيب فأعتق عنها غيره مع مكنة إعتاق المعين فالظاهر براءته وهل يلزمه إعتاق المعين لم أر من ذكره اه وقوله وهل 
يلزمه الخ هل هو راجع للشقين أو للثاني سم على حج أقول الظاهر رجوعه للشقين وينبغي وجوب الإعتاق لأنه التزمه بالنذر 
وتبرع بإعتاق غيره عن الكفارة اه ع ش أقول بل الظاهر إنه راجع للثاني فقط قوله: (الأجنبي) هل المراد به ما يشمل مورثه 
فليراجع قوله: (ويؤيده إن الخ) قد يقال لو وقفوا مع هذا الأصل لامتنع عتق الغائب والمريض اه سيد عمر قوله: (على القن) 
إلى قول المتن والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قوله: (كأعتقتك عنهما الخ) أي عن كفارتي قوله: 
(وكأعتقته عنها الخ) أي عن كفارتك اه رشيدي قول المتن: (لم يجز عن كفارة) ويقع الولاء للمعتق لأنه لم يعتقه عن 
الباذل ولا هو استدعاه لنفسه مغني وروض مع شرحه قوله: (على الملتمس) أي من القن والأجنبي اه ع ش . قوله: (ذكر 
حكمه) أي الإعتاق بعوض قوله: (وإلا) أي وإن لم يجب على الفور عتق على المالك مجانا هو شامل لنحو أعتق عبدك على 
ألف فأجابه لا على الفور وهو ظاهر ولنحو أعتقت عبدي على ألف عليك فلم يجبه على الفور فليراجع سم على حج أقول 


وقد يفهم من المثال وكلام المصنف أنه لو قال أعتقت نصفكما عن ظهار وباقيكما عن قتل لا يجزىء بالنسبة للظهار وهو 
محتمل لأن العتق عنه كان مع بقاء رق باقيهما بخلاف ما لو قال أعتقتكما نصفكما عن ظهار ونصفكما عن قتل اه فليتأمل 
قوله: (ولم يجزىء واحد منهما) انظر لو أعتق آخر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا قوله: (كما استظهره الزركشي الخ) كذا شرح 
م ر قوله: (فيجزىء إن نوى عتق الكل) أي كل العبد الذي سرى لباقيه . 

فرع: قال في العباب فرع لو قال لله علي أن أعتق هذا عن كفارتي ثم تعيب أو مات لزمه إعتاق سليم وإن لم يتعيب 
وأعتق عنها غيره مع مكنه إعتاق المعين فالظاهر براءته فهل يلزمه إعتاق المعين لم أر من ذكره اه وقوله فهل يلزمه الخ هل 
هو راجع للشقين أو للثاني قوله: (وإلا) أي وإن لم يجب الفور عتق على المالك مجانا هو شامل لنحو أعتق عبدك على ألف 
فأجابه لا على الفور وهو ظاهر ولنحو أعتقت عبدي على ألف عليك فلم يجبه على الفور فليراجع اه. 


كتاب الكفارة هوذنا ١‏ 


لغيره (أعتق أم ولدك على ألف) ولم يقل عني سواء أقال عنك أو أطلق (فأعتق) ها فورا (نفذ) عتقه (ولزمه) أي الملتمس 
(العوض) لأنه افتداء من جهته كاختلاع الأجنبي» أما إذا قال عني فأعتقها عنه فتعتق ولا عوض لاستحالته» بخلاف 
طلق زوجتك عني لأنه لا يتخيل فيه انتقال شيء إليهء (وكذا لو قال أعتق عبدك على كذا) ولم يقل عني سواء أقال عنك 
أم أطلق (فأعتق) فورا فينفذ العتق جزماء ويس حق المالك الألف (في الأصح) لأنه منه اقتداء كأم الولد» (فإن قال أعتقه 
عني على كذا) أو أطعم ستين مسكينا ستين مدا عني بكذاء أو أكس عشرة كذا عني بكذا كما في الكافي فيهما (ففعل) 
فورا (عتق عن الطالب) وأجزأه عن كفارة عليه نواها به لتضمن ما ذكر للبيع لتوقف العتق عنه على ملكه لهء فكأنه قال 
بِعْنِيهِ بكذا وأعتقه عني فقال بعتك وأعتقته عنك (وعليه العوض) المسمى إن ملكه وإلا فقيمة العبد كالخلع» 200 


القياس في الثانية عدم الإعتاق لأن المانع ليس من جهة المالك فلم يعتد بما فعله اه ع ش عبارة السيد عمر بعد أن ذكر 
عبارة سم المذكورة القول بالعتق حينئذ أي في الصورة الثانية بعيد جدا نعم قد يقال فيما لو نوى أي في الصورة الأولى 
العرض هل يعتق باطنا أو لا يتأمل اه أقول ويصرح بعدم الإعتاق في الثانية قول الروض مع شرحه ويشترط في صورة 
الاستدعاء لوقوع العتق عن المستدعي ولزوم العوض الجواب له فورا وإلا الخ حيث خصا الكلام بجواب المالك قوله: 
(عتقه) أي إعتاقه اه مغني قوله: (أما إذا قال) أي الملتمس وقوله فأعتقها عنه أي أعتق المالك أم ولده عن الملتمس وقوله 
لاستحالته أي عتقها عن الملتمس اه ع ش قوله: (بخلاف طلق زوجتك عني الخ) عبارة المغني بخلاف ما لو قال طلق 
زوجتك عني على كذا فطلق حيث يلزمه العوض لأنه لا يتخيل في الطلاق إنتقال شيء إليه بخلاف المستولدة فقد يتخيل 
جواز إنتقالها إليه اه وعبارة الروض مع شرحه فلو قال له أعتق مستولدتك عنك أو طلق امرأتك بألف ففعل صح ولزمه * 
الألف فإن قال فيهما عني وجب مع الصحة العوض في الزوجة لأنه افتداء ولغا قوله عني لا في المستولدة لأنه التزم العوض 
على أن يكون عتقها عنه وهو ممتنع لأنها لا تنتقل من شخص إلى شخص وفارقت الزوجة بإنه يتخيل فيها أي المستولدة 
انتقال العتق أو الولاء ولم يحصل اه وعلم بذلك عدم صحة قول ع ش قوله بخلاف طلق زوجتك الخ أي فلا يقع الطلاق 
اه قوله: (لأنه لا يتخيل فيه الخ) علة لمحذوف عبارة المغني كما مر فطلق حيث يلزمه العوض لأنه لا يتخيل في الطلاق الخ 
قول المتن : (على كذا) أي كألف نهاية ومغني وكان ينبغي للشارح أن يذكره هنا أيضا ليظهر قوله الآتي ويستتحق المالك 
الألف قول المتن: (في الأصح) . 

تنبيه: أشعر قوله على كذا أنه لا يشترط كون العوض مالا فلو قال على خمر أو مغصوب مثلا نفذ ولزمه قيمة العبد في 
الأصح ولو ظهر بالعبد عيب بعد عتقه لم يبطل عتقه بل يرجع المستدعي العتق بارش العيب ثم إن كان عيبا يمنع الأجزاء في 
الكفارة لم تسقط به ولا فرق في نفوذ العتق بالعوض بين كون الرقيق مستأجرا أو مغصوبا لا يقدر على انتزاعه مغني ونهاية 
وروض مع شرحه قال ع ٠ش‏ قوله لم تسقط به أي ونفذ العتق عن المستدعي مجانا اه. قوله: (أو أطعم الخ) عطفه على 
المتن ولم يبين حكمه كما بين المتن حكم ما ذكره بقوله عتق عن الطالب الخ اه سم أقول لم يصرح بحكمه اتكالا على 
انفهامه مما في المتن قوله: (فيهما) أي في التماس الإطعام والإكساء قوله: (ففعل فورا) ولم يكن ممن يعتق على الطالب فإن 
طال الفصل عتق عن المالك ولا شيء على الطالب فإن كان الطالب ممن يعتق عليه العبد لم يعتق عليه لأنه لو كان أجنبيا 
لملكناه إياه وجعلنا المسؤول نائبا في الإعتاق والملك والملك في مسألتنا يوجب العتق فالتوكيل بعده بالإعتاق لا يصح 
ويصير دورا قاله القاضي حسين في فتاويه اه مغني قوله: (إن ملكه) أي العوض بأن كان ماله ع ش ومغني قوله: (وإلا) أي 
بأن كان مغصوبا أو نحو خمر اه ع ش قوله: (فقيمة العبد) أي والأمداد والكسوة كما هو قضية قول الشارح المار أو أطعم 
ستين الخ وسكت عن التصريح به لأنفهامه بالمقايسة على ما في المتن عبارة النهاية والمغني ولو قال لغيره أطعم ستين 
مسكينا كل مسكين مدّاً من حنطة عن كفارتي أو نواها بقلبه ففعل أجزأه في الأصح ولا يختص بالمجلس والكسوة قبل 
الإطعام كما قاله الخوارزمي اه قالع ش قوله أجزأه في الأصح أي ولزمه المسمى إن ذكره وإلا فبدل الإمداد كما لو قال 
اقض عني ديني ففعل وقوله ولا يختص بالمجلس أي الإطعام هذا قد يشكل بما مر من عدم إعتاقه عن الطالب فيما لو قال 


قوله: (أطعم ستين مسكينا الخ) عطفه على المتن ولم يبين حكمه كما بين المتن حكم ما ذكره بقوله عتق عن الطالب 
الخ قوله: (فقيمة العبد) مفهومه أنه لا يلزمه قيمة الإمداد والكسوة لعدم صحة المعاوضة وحصول الملك وهو ظاهر. 
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فإن قال مجانا لم يلزمه شيء بخلاف ما إذا سكتا عن العوض فإن المعتمد أنه إن قال عن كفارتي أو عني وعليه عتق ولم 
حي د ع و و وا الح لوس ب ابا كو لاي ا و ا 
بالعورض ولا يجزئه عنها لأنه بملكه له أستحق م ع ال 
إعتاقه (عقب لفظ الإعتاق) الواقع بعد الإستدعاء لأنه الناقل للملك. (ثم) عقب ذلك (يعتق عليه) أي الطالب في زمنين 
لطيفين متصلبين بلفظ الإعتاق لإستدعاء عتقه عنه ذلك إذ الشرط يترتب على المشروط» لكن صحح في الروضة في 
موضع أنه معه (ومن) لزمته كفارة مرتبة وهو رشيد أو غيره على ما مر في بابه وقد (ملك عبدا) أي قنا (أو ثمنه) أي ما 
يسازيه من نقد أو عرض (فاضلا) كل خنهما (عن كفاية لفسيه:وعياله) الذين تلزمة مؤنتهنيء (نفقة وكسوة وسكت وأثانا 
كآنية وفرش (لا بد منه) وعن دينه ولو مؤجلا (لزمه العتق) لقوله تعالى: 9مَمَن لَّمْ يَجِدْ قَصِيَامُ هون [النساء: ؟4] 
وهذا واجد ويأتي في نحو كتب الفقيه وخيل الجندي وآلة المحترف عون ل روما مقو بوط اه ما و ل 


أعتق عبدك على كذا فلم يجبه فورا إلا أن يقال إن الإطعام يشبه الإباحة فاغتفر فيه عدم الفور والإعتاق عن الغير يستدعي 
حصول الولاء له فاعتبرت فيه شروط البيع ليمكن الملك فيه وقوله والكسوة مثل الإطعام هذا مخالف لما قدمه في أول البيع 
من أن البيع الضمني لا يأتي في غير الإعتاق وقد يجاب بما مر من أن الإطعام كالإباحة اه وبذلك يسقط ما في سم والسيد 
عمر عبارة الثاني قوله فقيمة العبد كالخلع مفهومه أنه لا يلزمه قيمة الإمداد والكسوة لعدم صحة المعاوضة وحصول الملك 
وهو ظاهر بن قاسم وقد يقال إذا لم يحصل الملك فكيف يقع عنه اللهم إلا أن يقال لا يقع فيهما وهو الظاهر اه قوله: (فإن 
قال الخ) أي الطالب وكذا لو قاله المعتق روض ومغني ويفيده أيضا قول الشارح بخلاف ما إذا سكتا الخ وقوله وإلا فلا قوله: 
(بخلاف ما إذا سكتا عن العوض الخ) عبارة المغني وإن لم يشرط عوضا ولا نفاه بأن قال أعتقه عن كفارتي وسكت عن 
الموضن لزمه قيمة العبد كما لو قال له انض ديني وإن قال اعتقه عتي ولا عق عليه فالذي يقتضيه نض الشافعي في الأم 
وإيراد الجمهور هنا أنه لا تلزمه قيمة العبد وإن ذلك هبة مقبوضة اه قوله: (إن قال عن كفارتي الخ) أي أو نوى ذلك كما 
بسعاذ من شرح الزوعين اهس قوله (العتق عنه) أي عن نفس المعتق قوله: (وإلا) أي بأن لم يقل ذلك أو لم يكن عليه عتق 
أو قصد عن نفسه اه كردي . قوله: (لو قال) أي الطالب ذلك أي أعتقه عني على كذا وقوله لمالك بعضه أي بعض القائل من 
أصل أو فرع سم و ع ش قوله: (عتق عنه بالعوض) خلافا للمغني كما مر قوله: (أي الطالب ) إلى قول المتن ومن ملك في 
المغني وكذا في النهاية إلا قوله لكن إلى المتن قوله: (لأنه) أي لفظ الإعتاق قوله: (ثم عقب ذلك) أي الملك وأشار بزيادة 
عقب إلى أن ثم لمجرد الترتيب قوله: (في زمنين) متعلق بمحذوف عبارة النهاية والمغني فيقعان في زمنين الخ قوله: (عنه) أي 
الطالب وقوله ذلك أي تقدم الملك قوله: (إذ الشرط) المراد به العتق وبالمشروط الملك فالصواب عليه المشروط أو يقول إذ 
المشروط يترتب على الشرط عبارة شرح الروض فإذا وجد أي الملك ترتب العتق عليه اه قوله: (لكن صحح في الروضة 
الخ) وهذا يوافق القول بإن العلة مع المعلول زمنا اه سم عبارة السيد عمر ينبغي أن يكون هذا هو الحقيق بالاعتماد اه قوله: 
(أنه معه) أي يحصل الملك والعتق معا بعد تمام اللفظ بناء على أن الشرط مع المشروط يقعان معا اه مغني قوله: (أو غير 
رشيد) خلافا للمغني والنهاية قوله: (أي قنا) أي ولو أنئى اه سم قوله: (أي ما يساويه) إلى قوله المتن ألفهما في النهاية إلا 
قوله وعن دينه ولو مؤجلا وكذا في المغني إلا قوله أو ضخامة إلى ويشترط وقوله فقد صرح إلى المتن وقوله ومثلهما إلى 
المتن وقوله بحيث إلى أما إذا وقوله أو بعضه قوله: (كل منهما) الأنسب أي القن أو ثمنه عبارة البجيرمي قوله فاضلا أي 
الرقبق أو يمت روماله الإطعام والكسوة فلانيذ أن بكرت الثلاثة فاملة عن كقابيه العمر الغاليع في كفارة اللهان واقيريها ابيا 
عزيزي اه. قوله: (الذين تلزمه الخ) خرج به من يمونهم مروأة كإخوته وولده الكبير فلا ب الفمل هم افرع ش قول 
المتن : (وأثاثا) وخداما اه مغني قوله: (ويأتي في نحو كتب الفقيه الخ) عبارة المغني واعلم أن ما ذكر ة في الحج وفي قسم 
الصدقات من أن كتب الفقيه لا تباع في الحج ولا : تمنع أخل الزكاة :وى الغلين من أن سيل الجيدي المرترق تبفى .له يقال 


قوله: (إن قال عن كفارتي) أي أو نوى ذلك كما يستفاد من شرح الروض قوله: (العتق عنه) أي عن المعتق قوله: (نعم 
لو قال ذلك) اسم الإشارة راجع للمتن كما هو ظاهر وقوله لمالك بعضه أي بعض القائل قوله: (أنه معه) وهذا يوافق القول 
بأن العلة مع المعلول زمنا قوله: (أي قن) ولو أنثى. 


كتاب الكفارة احرف 


وثياب التجمل هنا ما مر في قسم الصدقات, أما إذا لم يفضل القن أو ثمنه عما ذكر لاحتياجه لخدمته لمنصب يأبي 
خدمته بنفسه أو ضخامة كذلك بحيث يحصل له بعتقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة ولا أثر لفوات رفاهية أو لمرض به 
أو بممونه فلا عتق عليه لأنه فاقده شرعاء كمن وجد ماء وهو يحتاجه لعطش ود يشترط فضل ذلك عن كفاية ما ذكر 
العمر الغالب على المنقول المعتمد. وما وقع في الروضة هنا من اعتبار سنة مبني على الضعيف السابق في قسم 
الصدقات» فقد صرح فيها بأن من يحل له أخذ الزكاة بذلك والكفارة فقير يكفر بالصوم وبأن من له رأس مال لو بيع 
صار مسكينا كفر بالصوم كما قال. 

(ولا يجب بيع ضيعة) أي أرض (ورأس مال لا يفضل دخلهما) وهو غلة الأولى وربح الثاني ومثلهما الماشية 
ونحوها (عن كفايته) بحيث لو باعهما صار مسكينا لأن المسكنة أقوى من مفارقة المألوف؛ أما إذا فضل أر بعضه فيباع 
الفاضل قطعاء (ولا) بيع (مسكن وعبد) أي قن (نفيسين) بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه وقنا يعتقه وبثمن القن قنا 
يخدمه وقنا يعتقه (ألفهما في الأصح)؛ بحيث يشق عليه مفارقتهما مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر لمشقة مفارقة 
المألوف؛ نعم إن اتسع المسكن المألوف بحيث يكفيه بعضه وباقيه يحصل رقبة وو تج فد تو كما شا و 


بمثله هنا بل أولى كما ذكره الأذرعي وغيره اه قوله: (هنا) أي في الكفارة قوله: (ما مر) أي مثله فاعل يأتي قوله: (لمنضب) 
ظاهره أنه لا فرق بين الديني والدنيوي وقوله يأبى خدمته الخ ظاهره اعتبار ما من شأنه ذلك ويبعد فيمن اعتاد ممن ذكر 
خدمة نفسه وصار ذلك خلقا له اعتبار أن يفضل عن خادم يخدمه اه حلبي قوله: (أو ضخامة) أي عظمة اه ع ش قوله: (أو 
بممونه) أي الواجب عليه مؤنته اه ع ش قوله: (فضل ذلك) أي القن أو ثمنه عن كفاية ما ذكر أي من نفسه وعياله نفقة الخ 
وقوله العمر الغالب على تقدير في ظرف الكفاية الخ قال الحلبي والمراد بالعمر الغالب ما بقي منه فإن استوفاه قدر بسنة اه 
قوله: (فقد صرح فيها) أي الروضة قول المتن: (ولا يجب بيع ضيعة الخ) ومن له أجرة تزيد على قدر كفايته لا يلزمه التأخير 
لجميع الزيادة لتحصيل العتق فله الصوم ولو تيسر له جمع الزيادة لثلاثة أيام أو ما قاربها فإن اجتمعت الزيادة قبل صيامه 
وجب العتق اعتبارا بوقت الأداء كما سيأتي مغني ونهاية وروض مع شرحه قول المتن: (بيع ضيعة) وهي بفتح الضاد 
المعجمة العقار قاله الجوهري ورأس مال للتجارة اه مغني قوله: (أي أرض) عبارة شرح المنهج أي عقار اه قال البجيرمي 
قوله أي عقار كذا قال الجوهري وليس مرادا بل المراد ما يستغله الإنسان من بناء أو شجر أو أرض أو غيرها سميت بذلك 
لأن الإنسان يضيع بتركها برماوي اه قوله: (ونحوها) أي كالسفينة قوله: (عن مفارقة المألوف) أي المانع من وجوب المبيع 
كما يأتي آنفا قوله: (أما إذا فضل الخ) وقياس ما قيل من أنه يكلف النزول عن الوظائف لقضاء الدين أنه لو كان بيده وظائف 
يزيد ما يحصل منها على ما يحتاج إليه لنفقته إنه يكلف النزول عن الزائد لتحصيل الكفارة اه ع ش . قوله: (فيباع الفاضل) 
ظاقر أنه لا يباع الكل فيما [ذا تقل المحقن ولع بوجة من يذخرية عبارة تيرم وفي كلام شينتكا ع.ر كرح الدابييخع 
الفاضل أن وجد من يشتريه وإلا فلا يكلف بيع الجميع حلبي إلا إذا كان الفاضل من ثمنها يكفيه العمر الغالب برماوي اه 
قو (قبباع الفاضل الخ) أي إذا كان يوفي برقبة كما يعلم مما يأتي اه رشيدي زاد سلطا وإلا فلا لأن القدرة على بعض 
الرقبة لا أثر لها اه قوله: :(بأن بجد ينين المسكن الح )غذا تشوير لنطابة المراقة لهم جذائوإن لم يسنم عزنا قينا اميد 
عفر قول المتن: (في الأصح) ويفارق ما هنا ما مر في الحج من لزوم بيع المألوف بأن الحج لا بدل له وللإعتاق بدل وما مر 

في الفلس من عدم تبقية خادم ومسكن له بأن للكفارة بدلا كما مر وبآن حقوقه تعالى مبنية على المسامحة بخلاف حقوق 
الآدمي نهاية ومغني قوله: (نعم) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن وأظهر الأقوال في النهاية إلا قوله ثم رأيتهم إلى ولا 
يلزم قوله: (نعم إن اتسع المسكن الخ) لم يذكروا نظير ذلك في العبد بأن يمكنه أن يبيع منه ما يوفي برقبة ويكفيه ما يخصه 
من الخدمة باعتبار ها يبقى له منه سم أقول هو متجه في غير المألوف أما فيه فالفرق بينه وبين الدار واضح لأنه يؤدي إلى 
مفارقته في بعض الأوقات وهي تشق عليه بخلاف الدار لا يفارقها فليتأمل اه سيد عمر أقول ويفيده قول المغني ويجب بيع 


قوله: (بحيث يكفيه بعضه) لم يذكر وانظر ذلك في العبد بأن يمكنه أن يبيع بعضا منه يوفي برقية ويكفيه ما يخصه من 
التخلمة باعتار مادق له 


*3:"2”ي الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لزمه تحصيلهاء أما لو لم يألفهما فيلزمه بيعهما وتحصيل قن يعتقه قطعا واحتياجه الأمة للوطء كهو للخدمة, (ولا) 
يجب (شراء) لرقبة (بغين) أي زيادة على ثمن مثلهاء وإن قلت نظير ما مر في شراء الماءء والفرق بينهما بتكرر ذاك 
ضعيف قال الأذرعي وغيره نقلا عن الماوردي واعتمدوه» وعلى الأول لا يجوز العدول للصوم بل يلزمه الصبر إلى 
الوجود بثمن المثل» وكذا لو غاب ماله فيكلف الصبر إلى وصوله أيضا ولا نظر إلى تضررهما بفوات التمتع مدة الصبر 
لأنه الذي ورط نفسه فيه اه. 

ولك أن تستشكل ذلك بما مر في نظيره من دم التمتع وما في معناه أن له العدول للصوم وإن أيسر ببلده. إلا أن 
يفرق بأن ذاك وقع تابعا لما هو مكلف به فلم يتمحض منه توريط نفسه فيه بخلاف هذا فتغلظ فيه أكثرء ثم رأيتهم فرقوا 
بين اعتبار موضع الذبح في نحو دم التمتع وفي الكفارة العدم مطلقا بأن في بدل الدم تأقيتا بكونه في الحج ولا تأقيت 
فيهاء وبأنه يختص ذبحه بالحرم بخلافها وهذا صريح فيما ذكرته من الفرق» ولا يلزمه كما في الكافي شراء أمة بارعة 
الحسن تباع بالوزن لخروجها عن أبناء الزمان اه. وفيه نظر لأنها حيث بيعت بثمن مثلها فاضلة عما ذكر لا عذر له في 
الترك» وقد ذكر الأذرعي في نحو المحفة في الحج نظير ذلك» ورددته عليه في الحاشية وغيرهاء (وأظهر الأقوال اعتبار 
اليسار) الذي يلزم به الإعتاق (بوقت الأداء) للكفارة لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها كوضوء وتيمم وقيام صلاة 
وقعودهاء فاعتبر وقت أدائها وغلب الثاني شائبة العقوبة فاعتبر وقت الوجوب, كما لو زنى قن ثم عتق فإنه يحد حد 
القن» والثالث الأغلظ من الوجوب إلى الأداء» والرابع الأغلظ منهما وأعرض عما بينهما (فإن عجز) المظاهر مثلا (عن 
عتق) بإن لم يجد الرقبة وقت الأداء ولا ما يصرفه فيها فاضلا عما ذكر» نب انه الما ان ول فق ا ا 0 


ثوب نفيس لا يليق بالمكفر إذا حصل غرض اللبس وغرض التكفير إلا إذا كان مألوفا كما مر في العبد فلا يلزمه بيع بعضه 
لعسر مفارقة المألوف فيجزيه الصوم اه قوله: (لزمه تحصيلها) أي بيع فاضله اه مغني أي لا كله وإن لم يجد من يشتري 
الفاضل فقط كما مر عن الحلبي بل أولى لما سبق من مشقة مفارقة المألوف قوله: (واحتياجه الأمة الخ) وفي الاستذكار لو 
كان له أمة للوطء وخادم فإن أمكن أن تخدمه الأمة أعتق وإلا فلا اه مغني قول المتن: (ولا شراء بغبن) . 


فرع: لا يجب قبول هبة الرقبة ولا ثمنها ولا قبول الإعتاق عنه لعظم المنة بل يستحب قبولها روض مع شرحه ومغني . 
قوله: (زيادة) إلى قوله ولا نظر في المغني إلا قوله والفرق إلى لا يجوز قوله: (بينهما) أي الوضوء والكفارة قوله: (ضعيف) 
عبارة النهاية مردود اه قوله: (وعلى الأول) أي عدم وجوب الشراء بغبن وإن قل قوله: (وكذا لو غاب ماله) أي ولو فوق 
مسافة القصر نهاية ومغني قوله: (فيكلف الصبر إلى وصوله الخ) وقياس ذلك لزوم انتظار حلول الدين المؤجل وإن طالت 
مدته اه ع ش قوله: (إلى تضررهما) أي من وجد القن بغبن ومن غاب ماله ع ش ورشيدي قوله: (وما في معناه) من المرتب 
المقدر كدم الفوات والقران قوله: (بأن ذاك الخ) أي نحو التمتع قوله: (لما هو مكلف به) وهو النسك قوله: (بين اعتبار موضع 
الذبح الخ) المراد به بين اعتبار العدم في موضع الذبح الخ والعدم مطلقا في الكفارة اه سيد عمر قوله: (من الفرق) أراد أصل 
الفرق لا خصوص الفارق اه سيد عمر قوله: (ولا يلزمه الخ) عبارة النهاية وما في الكافي من عدم لزوم شراء أمه الخ محل 
وقفة لأنها حيث الخ قوله: (لخروجها الخ) علة لعدم اللزوم قوله: (وفيه نظر لأنها الخ) معتمد اه ع ش قوله: (ورددته عليه 
الخ) عبارة النهاية وهو مردود اه قول المتن: (بوقت الأداء) أي إرادة أداء الكفارة وإخراجها ولو بعد وجوبها عليه بمدّة 
طويلة اه حلبي عبارة ع ش يؤخذ من اعتبار وقت الأداء أنه لا عبرة بما قبله حتى لو كان في ابتداء أمره خاملا لا يحتاج 
لخادم ثم صار من ذوي الهيآت اعتبر حاله وقت الأداء ولا نظر لما كان عليه قبل اه وعبارة الروض مع شرحه فلو عتق العبد 
الذي لزمته الكفارة وأيسر حالة الأداء ففرضه الإعتاق كما لو كان الحر معسرا حالة الوجوب ثم أيسر حالة الأداء اه قوله: 
(فاعتبر وقت الوجوب) وهو وقت القتل ووقت الجماع ووقت عوده في الظهار اه بجيرمي قوله: (منهما) أي وقتي الوجوب 
والأداء قوله: (فإن عجز المظاهر) أي حسا أو شرعا مغني وشرح المنهج قوله: (مثلا) أو القاتل أو المجامع قوله: (بأن لم يجد) 
إلى قوله وليس لسيده في النهاية والمغني قوله: (بأن لم يجد الرقبة وقت الخ) أي في محل إرادة الأداء أو ما قرب منه بحيث 


قوله: (نظير ما مر الخ) كذا شرح م ر قوله: (إلا أن يفرق الخ) كذا شرح م ر قوله: (وفيه نظر لأنها الخ) كذا شرح م و2 


كتاب الكفارة "14١‏ 


أو وجدها لكنه قتلها مثلا أو كان عبدا إذ لا يكفر إلا بالصوم لأنه لا يملك وليس لسيده تحليله هنا وإن أضره الصوم 
لتضرره بدوام تحريم الوطءء بخلاف نحو كفارة القتل (صام) وله حينئذ تكلف العتق خلافا لما توهمه عبارته على ما 
زعمه الزركشي (شهرين متتابعين) للآية» ولو بان بعد صومهما أن له مالا ورثه ولم يكن عالما به لم يعتد بصومه على 
الأوجه اعتبارا بما في نفس الأمرء ويعتبران (بالهلال) وإن نقصا لأنه المعتبر شرعا ويجب تبيبت نية الصوم كل ليلة كما 
علم مما مر في الصوم وأن تكون تلك النية واقعة بعد فقد الرقبة لا قبلهاء وأن تكون ملتبسة (بنية كفارة) في كل ليلة 
كما علم مما مر وإن لم يعين جهتهاء فلو صام أربعة أشهر بنيتها وعليه كفارتا قتل وظهار ولم يعين أجزأته عنهما ما لم 
يجعل الأول عن واحدة والثاني عن أخرى» وهكذا لفوات التتابع وبه فارق نظيره السابق في العيدين (ولا يشترط نية 
التنابع في الأصح) لأنه شرط وهو لا تجب نيته كالاستقبال في الصلاة» واستفيد من متتابعين ما بأصله أنه لو ابتدأهما 
عالما طروٌ ما يقطعه كيوم النحر أي أو جاهلا فيما يظهر لم يعتد بما أتى به ولكن يقع له نفلا أي في صورة الجهل التي 
ذكرتها لا العلم الذي ذكروه» ولآن نيته لصوم الكفارة مع علمه بطروٌ ما يبطله تلاعب فهو كالإحرام بالظهر قبل وقتها 
مع العلم بذلك. فإن قلت ظاهر كلامهم صحة نيته بل وجوبها في رمضان وإن علم بخبره معصوم موته أثناء يوم وهذا 
كانعقاد صلاة من علم انقضاء عمدة الخف فيها ا طسق جه اسم و اا او ب ع ا 1 


لا تحصل في تحصيلها مشقة لا تحتمل عادة اه ع ش قوله: (قتلها مثلا) أي أو باعها وأتلف ثمنها اه ع ش . قوله: (أو كان 
عبداً الخ) لا يخفى ما في هذا العطف قوله: (وليس لسيده الخ) وفاقا للروض وشرح المنهج عبارة الروض مع شرحه لا يكفر 
العبد إلا بالصوم وللسيد منعه من الصوم أن أضر به فلو شرع فيه بغير إذنه كان له تحليله إلا في كفارة الظهار فلا.يمنعه من 
الصوم عنها لتضرره بدوام التحريم اه بحذف وخلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولسيده تحليله إن لم يأذن له فيه اه قوله: 
(تحليله) أي بأن يخرجه من صوم شرع فيه بغير إذنه اه سم قوله: (هنا) أي في كفارة الظهار قوله: (بخلاف نحو كفارة القتل) 
أي ككفارة اليمين قوله: (وله حينئذ) إلى قوله كالانقضاء المذكور في النهاية إلا قوله خلافا إلى المتن وقوله في كل ليلة كما 
علم مما مر وقوله وهذا إلى قلت قوله: (وله حينئذ تكلف العتق الخ) عبارة المغني فلو تكلف الإعتاق بالاستقراض أو غيره 
أجزأه على الأصح اه قال الرشيدي لا يخفى أن هذا أي تكلف العتق لا يتأتى في العبد فهو غير مراد هنا اه قوله: (ولو بان 
بعد صومهما الخ) قال الشارح في شرح العباب في باب التيمم فرع قال الناشري لو صام للكفارة ناسيا رقبة بملكه لم يجزه 
أو قد ورث رقبة ولم يشعر أجزأه اه والفرق تقصيره في الأول بالنسيان بخلاف الثاني انتهى اه سم قوله: (لم يعتد بصومه) 
أي وبقع له نفلا اه ع ش قوله: (ويعتبران) أي الشهران قوله: (وإن نقصا) إلى قول المتن ولا يشترط في المغني قوله: (وإن 
تكون تلك النية واقعة الخ) فلو نوى من الليل الصوم قبل طلب الرقبة ثم طلبها فلم يجدها لم تصح النية مغني وروض أي إلا 
أن يجدد النية في الليل بعد عدم الوجدان شرح الروض قوله: (لا قبلها) هذا مسلم بالنسبة لليوم الأول دون ما بعده لأن 
القدرة على الرقبة بعد الشروع في الصوم لا أثر له اه سم قوله: (في كل ليلة كما علم مما مر) يغني عنه ضمير وأن تكون 
متلبسة قوله: (جهتها) أي جهة الكفارة من ظهار أو قتل مثلا كما سبق أول الباب اه مغني قوله: (ما لم يجعل الأول) أي 
الشهر الأول أو اليوم الأول الخ كما هو ظاهر اه ع ش قوله: (يقطعه) أي التتابع قوله: (كيوم النحر) أي وشهر رمضان اه 
مغني . قوله: (لا العلم الذي ذكروه الخ) أي فلا يقع فيه له نفلا لأن نيته الخ قوله: (صحة نيته) أي الشخص قوله: (موته) أي 
أو طرو نحو الحيض اه ع ش قوله: (وهذا) أي الظاهر المذكور قوله: (كانعقاد صلاة الخ) أي على ما بحثه الشارح خلاف ما 


قوله: (وليس لسيده تحليله) أي بأن يخرجه من صوم شرع فيه بغير إذنه قوله: (ولو بان بعد صومهما أن له مالا ورثه ولم 
يكن عالما به لم يعتد بصومه على الأوجه) قال الشارح في باب التيمم من شرح العباب قبيل قول العباب. 

فرع: فرض كل من تلزمه الإعادة ما نصه فرع قال الناشري لو صام للكفارة ناسيا رقبة بملكه لم يجزه أو وقد ورث رقبة 
ولم يدر أجزأه اه والفرق.تقصيره في الأول بالنسيان بخلاف الثاني اه قوله: (لا قبلها) هذا مسلم بالنسبة لليوم الأول دون ما 
بعده لأن القدرة على الرقبة بعد الشروع في الصوم لا أثر له قوله: (أو جاهلا فيما يظهر الخ) كذا شرح م ر. 

قوله: (كانعقاد صلاة من علم انقضاء مدة الخف) الانعقاد هنا هو ما بحثه الشارح خلاف ما بحثه السبكي من عدم 


خف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


يؤيد ما أطلقوه هناء قلت لا يؤيده لأن الموت ليس رافعا للتكليف قبله فالنية مع العلم به جازمة كالانقضاء المذكور 
بخلاف تخلل يوم النحر مثلاء هنا نعم إن قيل بوجوب التبييت مع علمها بخبره بطروٌ نحو حيض أثناء اليوم أيد ذلك بلا 
شكء (فإن بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال) لتمامه (وأتم الأول من الثالث ثلاثين) لتعذر اعتبار الهلال فيه 
بتلفقه من شهرين» (ويزول التتابع فوات يوم) من الشهرين ولو آخرهما (بلا عذر) كأن نسي النية لنسبته لنوع تقصير» 
(وكذا) بعذر يمكن معه الصوم كسفر مبيح للفطر وخوف حامل أو مرضع و (مرض في الجديد) لإمكان الصوم مع 
ذلك في الجملة» فهو كفطر من أجهده الصوم (لا) بفوات يوم فأكثر في كفارة القتل» إذ كلامه يفيد أن غير كفارة الظهار 


بحثه السبكي من عدم الانعقاد كما تقدم ذلك في محله اه سم قوله: (يؤيد الخ) خبر وهذا قوله: (يؤيد ما أطلقوه) أي قولهم 
ولكن يقع له نفلا المقيد لصحة نية الصوم مع العلم بطروًّ ما يقطع التتابع المعلوم منه بالأولى صحتها مع الجهل بذلك وبه 
يندفع اعتراض سم بما نصه قوله ما أطلقوه انظره مع قوله السابق العلم الذي ذكروه وقوله قبله ما بأصله الخ اه قوله: 
(جازمة) خبر فالنية . قوله: (كالانقضاء المذكور) فيه نظر واضح إذ لا نسلم الجزم بالنية مع العلم به ولهذا بحث السبكي 
تقييد الانعقاد بما إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها وإن نظر فيه الشارح بما فيه نظر كما مر في محله اه سم قوله: (نعم إن قيل 
بوجوب التبيبت الخ) اعتمده ع ش كما مر آنفا وسم والرشيدي كما يأتي مع منع التأييد ببيان الفرق قوله: (أيد ذلك بلا شك) 
قد يفرق بين رمضان والكفارة بأن كل يوم من رمضان لا يتوقف صحة صومه على صحة صوم غيره بخلاف الكفارة ولا يقال 
إن صوم بعض اليوم في رمضان يتوقف على باقيه كما يتوقف كل يوم على غيره في الكفارة لما صرح به المحلي هنا إنها إنما 
كلفت ببعض اليوم فلا يقال إنه يتوقف على باقيه اه سم عبارة الرشيدي قوله لأن الموت ليس رافعا الخ انظر هل مثله ما لو 
أخبره معصوم بموته في أثناء الشهرين والأقرب الفرق لأن المقصود في يوم رمضان إشغاله بالصوم احتراما للوقت وأما هنا 
فلا فائدة لصومه لتيقنه عدم حصول التكفير بذلك فالظاهر أنه يعدل إلى الإطعام فليراجع اه قوله: (لتمامه) أي الشهر الثاني 
قول المتن: (ويزول التتابع بفوات يوم) وهل يبطل ما مضى أو ينقلب نفلا فيه قولان رجح في الأنوار أولهما وابن المقري 
انيهما وينبغي حمل الأوّل على الإفساد بلا عذر والثاني على الإفساد بعذر مغني وأسنى قوله: (بفوات يوم من الشهرين) ولو 
مات المكفر بالصوم وبقي عليه منه شيء هل يبني وارثه عليه أو يستأنف والظاهر الثاني لانتفاء التتابع وعليه فيخرج من تركته 
جميع الكفارة لبظلان ما مضى وعجزه عن الصوم بموته ولا يجوز لوارثه البناء على ما مضى اه ع ش أقول ويأتي عن 
النهاية وشرح الإرشاد ما قد يؤيد الأول قوله: (كأن نسي) إلى قوله لكن يشكل في المغني إلا قوله أو بإذن قريبه أو بوصيته 
وإلى قوله ويؤخذ في النهاية قوله: (كأن نسي النية) ولو شك في نية صوم يوم بعد الفراغ من صوم هذا اليوم لم يضر إذ لا أثر 
للشك بعد الفراغ من الصوم ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم مغني وروض مع شرحه قوله: (يمكن معه 
الصوم) بمعنى يصح معه الصوم بقرينة ما يأتي حتى لا يرد المرض اه رشيدي قوله: (في كفارة القتل الخ) عبارة المغني. 


تيه النفاس كالحيض لا يقطع التتابع على الصحيح وطرو الحيض والنفاس إنما يتصور في كفارة فقتل لإظهار إذ لا 
تجب على النساء ومن ثم اعترض على المصنف ذكره الحيض هنا وكلامه في كفارة الظهار وأجيب عنه بأن كلامه في مطلق 
الكفارة وأيضا قد تتصور في المرأة بأن تصوم عن قريبها الميت العاجز في كفارة الظهار بناء على القديم المختار اه. قوله: 
(إذ كلامه يفيد الخ) ظاهره إنه يجب عليها التتابع إذا صامت عن غيرها ونقله سم في شرح الغاية عن بعضهم لكنه مخالف 
لما قدمه الشارح في الصيام في شرح ولو صام أجنبي بإذن الولي صح مما نصه وسواء في جواز فعل الصوم أكان قد وجب 
فيه التتابع أم لا لأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لا يوجد في حق القريب ولأنه التزم صفة زائدة على أصل 


الانعقاد كما تقدم ذلك في محله قوله: (ما أطلقوه) انظره مع قوله السابق لا العلم الذي ذكروه وقوله قبله ما بأصله . قوله: 
(كالانقضاء المذكور) فيه نظر واضح إذ لا نسلم الجزم بالنية مع العلم به ولهذا بحث السبكي تقييد الانعقاد إذا انقضت مدة 
الخف فيها بما إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها وإلا لم تنعقد وإن نظر فيه الشارح بما فيه نظر كما يعلم بتأمله مع ما كتبناه عليه 
في محله فراجعه قوله: (نعم إن قيل بوجوب التبييت مع علمها بخبره بطرو نحو حيض الخ) ذكر الجلال المحلي في شرح 
جمع الجوامع قبيل الكتاب الأول فيمن علمت بالعادة أو بقول النبي إنها تحيض في أثناء يوم معين من رمضان هل يجب 
عليها افتتاحه بالصوم أن الغزالي قال في المستصفى أما عند المعتزلة فلا يجب لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به وأما عندنا 


كتاب الكفارة *4؟ 


مثلها فيما ذكرء ويتصوّر أيضا في كفارة الظهار بأن تصوم امرأة عن مظاهر ميت قريب لها أو بإذن قريبة أو بوصيته 
(بحيض) ممن لم تعتد انقطاعه شهرين لأنه لا يخلو منه شهر غالبا وتكليفها الصبر لسن اليأس خطرء أما إذا اعتادت 
ذلك فشرعت في وقت يتخلله الحيض فانه لا يجزىء» لكن يشكل عليه إلحاقهم النفاس بالحيض إلا أن يفرق بأن 
العادة في مجيء الحيض أضبط منها في مجيء النفاسء» (وكذا جنون) فات به يوم فأكثر لا يضر في التتابع (على 
المذهب) إذ لا اختيار له فيه» نعم إن تقطع جاء فيه تفصيل الحيض» ويؤخذ من العلة أنه لو اختاره بشرب دواء يجنن 
ليلا انقطع وهو مقيس وهل استعجال الحيض بدواء كذلك أو يفرق كل محتمل» والفرق أقرب لأن الحيض يعهد كثيرا 
تقدمه وتأخره عن وقته فلم تمكن نسبة مجيئه لاختيارها كما في الجنون الذي لا يترتب عرفا في مثل ذلك إلا على 
فعلهاء ومثله الإغماء المبطل للصوم وقبل كالمرضء وانتصر له الأذرعي وأطال (فإن عجز عن الصوم) أو تتابعه (بهرم 
أو مرض) عطف عام على خاص على ما قيل وإنما يتجه بناء على تسمية الهرم مرضا وهو ما صرح به الأطباء: ومقتضى 


الصوم فسقطت بموته انتهى وفي سم عن شرح الإرشاد مثله وعليه فيمكن أن المراد من قوله ويتصور الخ مجرد تأتي صومها 
عن الظهار وإن لم يكن بصفة التتابع اهدع ش أقول وقوله وعليه فيمكن الخ لا يخفى بعده لعدم ملاقاة الجواب حينئذ 
للاعتراض الوارد على المتن قوله: (فيما ذكر) أي في زوال التتابع بفوات يوم بما ذكر قوله: (ويتصور) أي طرو الحيض أيضا 
أي مثل تصوره في كفارة القتل قوله: (لكن يشكل عليه) أي على قوله أما إذا اعتادت الخ قوله: (إلحاقهم النفاس) أي مع 
اعتياد انقطاعه شهرين فأكثر بل مع لزوم انقطاعه ما ذكر أي شهرين فأكثر فليتأمل وقوله بالحيض أي في أن لا ينقطع أي 
فكيف اغتفر مع اعتياد انقطاعه ما ذكر ولم يغتفر الحيض عند اعتياد إنقطاعه ما ذكر سم على حج اه ع ش عبارة السيد عمر 
أبعد أن ذكر كلام سم المذكور وقوله بل مع لزوم الخ محل تأمل إذا النفاس الدم الخارج بعد فراغ الرحم ولو من نحو علقة 
لا أنه مقصور على المولود الكامل وهو من يولد لستة أشهر فأكثر فليتأمل اه وقد يجاب بأن المراد اللزوم العرفي لا 
المنطقي فلا ينافيه التخلف نادرا قوله: (إلا أن يفرق الخ) يتأمل فيه اه قوله: (بأن العادة الخ) وقد يفرق أيضا بان النفاس لا 
يلزم منه قطع التتابع وإن شرعت بعد تمام الحمل لاحتمال ولادتها ليلا ونفاسها لحظة فيها اه رشيدي قوله: (نعم إن تقطع 
الخ) كذا في المغني قوله: (من العلة) أي من قوله إذ لا اختيار الخ قوله: (ليلا) ظرف شرب قوله: (ومثله الإغماء الخ) عبارة 
النهاية والمغني والإغماء المستغرق كالجنون ولو صام رمضان بنية الكفارة أو بنيتهما بطل صومه ويأئم بقطع صوم الشهرين 
ليستأنف إذ هما كصوم يوم ولو وطىء المظاهر منها ليلا أي قبل تمام الشهرين عصى أي بتقديم الوطء على تمام التكفير ولم 
يستأنف اه ع ش ولو أمرهم الإمام بالصوم للاستقاء فصادف ذلك صوما عن كفارة متتابعة فينبغي أن يصوم عن الكفارة 
ويحصل به المقصود من شغل الأيام بالصوم المأمور به وإن قلنا يجب بأمر الإمام اه وظاهر قوله فينبغي الخ إن نيتهما يضر 
وفيه وقفة فليراجع قوله: (المبطل للصوم) وهو المستغرق سم على حج أي لجميع النهار إذ غيره بأن أفاق في التهار ولو 
لحظة لا يبطل الصوم كما مر اه رشيدي . قوله: (عطف عام على خاص) فإن المرض عرضي والهرم مرض طبيعي مغني 
يتأمل اه سيد عمر لعل وجه التأمل أن مقتضى تعليل المغني أنه من عطف المغاير إلا أن يريد به أن المرض نوعان عرضي 
وطبيعي وهو الهرم قوله: (وإنما يتجه الخ) فيه أن شرط عطف العام على الخاص أن يكون بالواو فلا بد أن يراد بالمرض ما 
عدا الهرم وإن سمي مرضا أه سم . 


فالأظهر وجوبه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور اه وأقول مع ذلك قد يفرق بين رمضان والكفارة بأن كل يوم من رمضان لا 
تتوقف صحة صومه على صحة صوم غيره بخلاف الكفارة وفيه نظر لأن صوم بعض اليوم يتوقف على باقيه كما توقف كل 
يوم على غيره في الكفارة وقد يمنع توقف بعض اليوم على باقيه مطلقا ثم تذكرت أن المحلي ذكر هنا أنها إنما كلفت ببعض 
اليوم فلا يقال أنه يتوقف على باقيه قوله: (لكن يشكل عليه إلحاقهم النفاس) أي مع اعتياد انقطاعه بشهرين فأكثر بل مع لزوم 
انقطاعه ما ذكر أي بشهرين فأكثر فليتأمل وقوله بالحيض أي في أنه لا يقطع أي فكيف اغتفر مع اعتياد انقطاعه ما ذكر ولم 
يغتفر الحيض عند اعتياد انقطاعه ما ذكر قوله: (إلا أن يفرق الخ) يتأمل قوله: (ومثله الإغماء المبطل للصوم) أي وهو 
المستغرق . قوله: (عطف عام على خاص) فيه أن شرط عطف العام على الخاص أن يكون بالواو فلا بد أن يراد بالمرض ما 
عدا الهرم وأن يسمى مرضا. 
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كلام الفقهاء وأهل العرف أن الهرم قد لا يسمى مرضاء (قال الأكثرون لا يرجى زواله)» وقال الأقلون كالإمام ومن تبعه 
وصححه في الروضة يعتبر دوامه في ظنه مدة شهرين بالعادة الغالبة في مثله أو بقول الأطباء» ويظهر الإكتفاء بقول عدل 
منهم (أو لحقه بالصوم) أو تتابعه (مشقة شديدة) أي لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم فيما يظهر ويؤيده تمثيلهم لها 
بالشبق» نعم غلبة الجوع ليست عذرا ابتداء لفقده حينئذ فيلزمه الشروع في الصومء فإذا عجز عنه أفطر وانتقل للإطعام 
بخلاف الشبق لوجوده عند الشروع إذ هو شدة الغلمة» وإنما لم يكن عذرا في صوم رمضان لأنه لا بدل له» (أو خاف 
زيادة مرض كفر) في غير القتل لما يأتي (بإطعام) أي تمليك» وآثر الأول لأنه لفظ القرآن فحسب إذ لا يجزىء حقيقة 
إطعامهم» وقياس الزكاة الاكتفاء بالدفع وإن لم يوجد لفظ تمليك واقتضاء الروضة اشتراطه استبعده الأذرعي على أنها 
لا تقتضي ذلك لأنها مفروضة في صورة خاصة كما يعرف بتأملها (ستين مسكينا) للآية» لا أقل حتى لو دفع لواحد 
ستين مدا في ستين يوما لم يجزء بخلاف ما لو جمع الستين ووضع الطعام بين أيديهم وقال ملكتكم هذا وإن لم يقل 
بالسوية فقبلوه ولهم في هذه القسمة بالتفاوت» بخلاف ما لو قال خذوه ونوى الكفارة فإنه إنما يجزئه إن أخذوه بالسوية 
وإلا لم يجزىء إلا من أخذ مدا لا دونه» ويفرق بين هذه وتلك بأن المملك ثم القبول الواقع به التساوي قبل الأخذ 
وهنا لا مملك إلا الأخذ فاشترط التساوي فيه» (أو فقيرا) لأنه أسوأ حالا أو البعض فقراء والبعض مساكين ولا أثر 
لقدرته على صوم أو عتق بعد الإطعام ولولمد كما لو شرع في صوم يوم من الشهرين فقدر على العتق (لا كافرا) ولا من 
تلزمه مؤنته ولا مكفيا بنفقة غيره ولا قنا ولو للغير إلا بإذنه» وهو مستحق لأن الدفع له حقيقة» (ولا هاشميا ومطلبيا) 
ونحوهم كالزكاة بجامع التطهير (ستين مدا) لكل واحد مد لأنه صح في رواية وصح في أخرى ستون صاعا وهي 


قوله: (وقال الأقلون إلى الكتاب) في النهاية قوله: (وصححه في الروضة الخ) اعتمده الروض والمنهج والنهاية عبارة 
المغني وصحح هذا في زيادة الروضة ولو اقتصر المصنف على هذا الفهم من الأول اه قوله: (في ظنه الخ) أي فإن أخلف 
الظن أو زال المرض الذي لا يرجى برؤه لم يجزه الإطعام ع ش اه بجيرمي وفيه وقفة ثم رأيت في الأسنى ما نصه فعلم إنه 
يكفي الدفع وإن زال المرض بعده وبه صرح الأصل اه وقول الشارح كالنهاية والمغني الآني ولا أثر لقدرته على صوم الخ 
قوله: (ابتداء) أي حين الشروع في الصوم قوله: (لفقده) أي عذر غلبه الجوع قوله: (بخلاف الشبق) إلى المتن في المغني قوله: 
(شدة الغلمة) أي شهوة الوطء قوله: (وإنما لم يكن الخ) أي الشبق قوله: (لأنه لا بدل له) ولأنه يمكنه الوطء فيه ليلا بخلافه 
في كفارة الظهار لاستمرار حرمته إلى الفراغ منها مغني وأسنى قوله: (أي تمليك) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله على 
أنها إلى المتن قوله: (الأول) أي الإطعام قوله: (فحسب) أي فقط اه ع ش قوله: (إذ لا يجزىء حقيقة طعامهم) أي تغديتهم 
أو تعشيتهم اه مغني قوله: (وإن لم يوجد الخ) معتمد اه ع ش واقتضاء الروضة الخ أي حيث عبر بالتمليك اه مغني قوله: 
(استبعده الأذرعي) أي قال وهو بعيد أي فلا يشترط لفظ وهو الظاهر كدفع الزكاة اه مغني قوله: (ويقرق بين هذه) أي صورة 
أن يقول خذوه وقوله وتلك أي صورة أن يقول ملكتكم هذا فقبلوه قوله: (أو البعض فقراء الخ) ظاهره العطف على مسكيناء 
وفيه ما لا يخفى عبارة المغني ويكفي البعض مساكين والبعض فقراء اه وهي ظاهرة قوله: (ولا أثر لقدرته) إلى الكتاب في 
المغني إلا قوله لأنه صح إلى المتن وقوله لكن المعتمد إلى فإن عجز قوله: (ولا أثر لقدرته الخ) عبارة الروض مع شرحه فرع 
لو شرع المعسر في الصوم فأيسر أو العاجز عن الصوم في الإطعام فقدر على الصوم لم يلزمه الانتقال إلى الإعتاق في الأول 
وإلى الصوم في الثاني اه قوله: (ولو لمد) قضيته أنه لا أثر للقدرة على الصوم وإن عجز عن بقية الإمداد اه ع ش قوله: (من 
تلزمه مؤنته) كزوجته وبعضه قوله: (بنفقة غيره) كالزوج والبعض قوله: (ولا قنا) ولو مكاتبا اه مغني قوله: (إلا بإذنه) أي الغير 
وقوله وهو أي الغير اه ع ش . قوله: (ستين مدا لكل واحد مد) وإن صرف ستين مدا إلى مائة وعشرين بالسوية احتسب له 
بثلاثين مدا فينصرف ثلاثين أخرى إلى ستين منهم ويسترد من الباقين إن كان ذكر لهم أنها كفارة وإن صرف ستين إلى ثلاثين 
بحيث لا ينقص كل منهم عن مد لزمه صرف ثلاثين مدا إلى ثلاثين غيرهم ويسترد كما سبق ولو صرف لمسكين واحد مدين 


قوله: (واقتضاء الروضة الخ) كذا شرح م ر قوله: (إن أخذوه بالسوية) انظر لو أخذوه جملة هل يملكون بهذا الأخذ 
حتى لا يضر قسمتهم بعد ذلك بالتفاوت قوله: (ولو لمد) انظر بعض المد. 
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محمولة على بيان الجواز الصادق بالندب لتعذر النسخ فتعين الجمع بما ذكرء وإنما يجزىء الإخراج هنا (مما) أي من 
طعام (يكون فطرة) بأن يكون من غالب قوت محل المكفر في غالب السنة كالإقط ولو للبلدي فلا يجزىء نحو دقيق 
مما مرء ثم نعم اللبن يجزىء ثم لا هنا على ما وقع للمصنف في تصحيح التنبيه» لكن المعتمد لا فرق» ويظهر أن 
المراد بالمكفر هنا المخاطب بالكفارة لا مأذونه أو وليه ليوافق ما مرء ثم إن العبرة ببلد المؤدى عنه لا المؤدي فإن 
عجز عن الجميع استقرت في ذمتهء فإذا قدر على خصلة فعلها كما يعلم مما قدمه في الصوم ولا أثر للقدرة على بعض 
عتق أو صوم بخلاف بعض الطعام ولو بعض مد إذ لا بدل له فيخرجه ثم الباقي إذا أيسر. 


من كفارتين جاز وإن أعطى رجلا مداً أو اشتراه منه مثلا ودفعه لآخر وهكذا إلى ستين أجزأه وكره ولو دفع الطعام إلى الإمام 
فتلف في يده قبل التفرقة لم يجزه بخلاف الزكاة مغني وروض مع شرحه. 

قوله: (لتعذر النسخ) فقد يقال ما وجه تعذره اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله لتعذر النسخ الخ يعني لإمكان الجمع 
لأنه حيث يمكن الجميع لا يصار إلى النسخ فتأمل اه وفيه تأمل ولعل وجه تعذر النسخ عدم العلم بالمتأخر منهما قوله:, 
(على ما وقع للمصنف الخ) أقره المغني قوله: (لكن المعتمد لا فرق) فيجزىء هنا أيضا نهاية أي حيث يحصل منه ستون مدا 
من الأقط كما في زكاة الفطر اه ع ش قوله: (فإن عجز الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه إذا عجز من لزمته الكفارة عن 
جميع الخصال بقيت الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها فلا يطأ المظاهر حتى يكفر ولا يجزىء كفارة ملفقة من 
خصلتين كأن يعتق نصف رقبة ويصوم شهراً أو يصوم شهراً أو يطعم ثلاثين فإن وجد بعض الرقبة صام لأنه عادم لها فإن 
عجز عن الصوم أطعم بخلاف ما إذا وجد بعض الطعام فإنه يخرجه ولو بعض مد لأنه لا بدل له والميسور لا يسقط 
بالمعسور ويبقى الباقي في ذمته وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلاعلى رقبة أعتقها عن إحداهما وصام عن الأخرى إن 
قدر وإلا أطعم اه. 
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هو لغة مصدر أو جمع لعن الإبعاد وشرعا كلمات تأتي جعلت حجة لمن اضطر لقذف من لطخ فراشه وألحق 
العار به» أو لنفي ولد عنه سميت بذلك لاشتمالها على إيعاد الكاذب منهما عن الرحمة وإبعاد كل عن الآخرء وجعلت 
في جانب المدعي مع إنها أيمان على الأصح رخصة لعسر البينة بزناها وصيانة للأنساب عن الاختلاط ولم يختر لفظ 
الغضب المذكور معه في الآية لأنه المقدم فيها كالواقع ولأنه قد ينفرد لعانه عن لعانها ولا عكس» وأصله قبل الإجماع 
أوائل سورة النور مع الأحاديث الصحيحة فيه ولكونه حجة ضرورية لدفع الحد أو لنفي الولد كما علم مما مرء توقف 
على أنه (يسبقه قذف) بمعجمة أو نفي ولد لأنه تعالى ذكره بعد القذف. وهذا أعني القذف من حيث هو لغة الرمي 
وشرعا الرمي بالزنى 0 ارج جو الخ م بان والح اتوك لماي اليه لوده المت ني وم ا ل 
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قوله: (هو لغة) إلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله: (الإبعاد) بالجر بدلا من لعن أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي وهو 
اللعن الإبعاد وعبارة شرح الروض واللعان لغة مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد والإبعاد انتهت اه رشيدي 
أقول هذا إنما يتغير لو ثبت ضبط الشارح لفظ مصدر بضمة وعطف ما بعده بأو وإلا فيجوز رفع الإبعاد على أنه خبر هو 
يعون حتت لعن معظؤنا بالراد عل مضدرا الستضوت على الخالية كنظايزه السابقة وقوله وعيارة جرع الروضن الخ أي 
وشرع المنهج وقال السيريني قولة مصلدر لاعن أي مذاوله وعو التكلم بكلمات اللعان لآن التصفر امم للفظ وليس معنى 
لغويا اه قوله: (وشرعا) إلى قوله ولم يذكره ة في الترجمة في المغني إلا قوله وجعلت إلى ولم يختر وقوله قبل الإجماع وقوله 
من حيث هو قوله: (كلمات الخ) قد يقال المناسب للمصدر ولقوله الآتي فصل اللعان قوله الخ قول كلمات الخ اه سم قوله: 
(جعلت الخ) نعت ثان لكلمات قوله: (حجة لمن اضطر الخ) بمعنى سببا دافعا للحد عن المضطر اه ع ش قوله: (لمن 
اضطر الخ) أي شأنه الاضطرار إلى تلك الأيمان وإلا فسيأتي أن له أن يلاعن وإن كان معه بينة اه حلبي قوله: (لقذف الخ) 
فيه أنه ليس مضطرا للقذف وإنما هو مضطر لدفع الحد عنه وأجيب بأن كلامه على حذف مضافين أي لدفع موجب القذف 
وهو الحد وقوله من أي زوجة لطخ أي تلك الزوجة وذكره باعتبار اللفظ وقوله فراشه أي المضطر وفراشه هو الزوجة وقوله 
وألحق الخ من عطف مسبب على سبب وقيل تفسير وفيه نظر اه بجيرمي قوله: (سميت) أي هذه الكلمات بذلك أي بلفظ 
اللعان قوله: (لاشتمالها على إبعاد الخ) عبارة المغني لقول الرجل عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وإطلاقه في جانب المرأة 
من مجاز التغليب اه قوله: (وإبعاد كل عن الآخر) إذ يحرم النكاح بينهما أبدا اه شرح المنهج قوله: (وصيانة الخ) عطف 
مغاير اه ع ش قوله: (ولم يختر الخ) ببناء المفعول يعني اختار الأصحاب للترجمة لفظ اللعان دون لفظ الغضب وإن كانا 
موجودين في الآية قوله: (معه) أي مع لفظ اللعان باعتبار المادة قوله: (في الآبة) عبارة المغني والأسنى في اللعان قوله: (لأنه 
الخ) عبارة الأسنى لأن لعانه متقدم على لعانها في الآية والواقع الخ وعبارة المغني لكون اللعنة متقدمة في الآية الكريمة 
والواقع اه. قوله: (أوائل سورة النور) وسبب نزولها ما في البخاري أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي يك بشريك بن 
سحماء فقال له ل البينة أوحدٌ في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيئة فجعل النبي 
ككل يكرر ذلك فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد فنزلت الآيات مغني 
وأسنى قوله: (ولكونه الخ) متعلق بقوله الآتي توقف الخ ودخول في المتن قوله: : (مما ذكر) أي في التعريف قوله: (لأنه تعالى 
الخ) فيه توارد علتين على معلول واحد بدون عطف إلا أن يجعل الأول علة خارجية والثاني علة ذهنية واستغنى المغني 
عن هذا التكليف بعطف الثاني على الأول قوله: (من حيث هو) انظر ما فائدته وقد أسقطه المغني وشيخ الإسلام قوله؛ 
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قوله: (وشرعا كلمات الخ) قد يقال المناسب للمصدر قول كلمات الخ وهو المناسب لقوله الآتي فصل اللعان قول 
الخ قوله: (ولم يختر) أي في الترجمة. 
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تعبيرا ولم يذكره في الترجمة لأنه وسيلة لا مقصود كما تقررء ثم رأيت الزركشي أجاب بنحو ذلك (وصريحه الزنى 
كقوله) في معرض التعيير (لرجل أو امرأة) أو خنثى (زنيت) بفتح التاء في الكل» (أو زنيت) بكسرها في الكل» (أو) 
قوله لأحدهما (يا زاني أويا زانية) لتكرر ذلك وشهرته واللحن بتذكير المؤنث وعكسه غير مؤثر فيه بخلاف ما لا يفهم 
منه تعيير» ولا يقصد به بأن قطع بكذبه كقوله ذلك لبنت سنة أو شهد عليه به نصاب أو جرحه به لترد شهادته؛ أو قال 
مشهود عليه خصمي يعلم زنى شاهده» أو أخبرني أنه زان فليحلف أنه لا يعلمه فلا يكون قذفاء نعم يعزر في الأولى 
للإيذاء وإذنه في القذف يرفع حده لا إثمه» نعم إن ظنه مبيحا وعذر بجهله فلا إثم ولا تعزير فيما يظهر. 

فرع: قال لإثنين زنى أحدكما أو لثلاثة قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر أنه قاذف لواحد ولكل أن يدعي عليه 
أنه أراده» على قياس ما لو قال لأحد هؤلاء الثلائة على ألف يصح الإقرار ولكل منهم أن يدعي ويفصل الخصومة اه 


(تعييرا) يخرج عنه ما لو شهد به ولم يتم النصاب اه رشيدي عبارة الحلبي يرد على تعريف القذف ما لو شهد على الزنى 
دون أربع فإنهم لم يريدوا التعبير خصوصا إذا كانوا طامعين في شهادة الرابع فأعرض مع إنهم قذفة اه قوله: (ولم يذكره) 
أي القذف قوله: (لأنه وسيلة) أي بالنسبة للعان المقصود بالياب اه سم قول المتن: (وصريحه الزنى الخ) وألفاظ القذف 
ثلاثة صريح وكناية وتعريض وبدأ بالأول فقال وصريحه إلخ إه مغني قوله: (في معرض التعيير) إلى الفرع في النهاية وكذا 
في المغني إلا قوله نعم إن ظنه الخ قوله: (أو خنثى) أي إن أضاف الزنى إلى فرجيه فإن أضافه إلى أحدهما كان كناية اه 
مغني. وسيأتي في الشارح مثله قوله: (لأحدهما) الأنسب بما زاده لأحدهم اه سيد عمر عبارة الرشيدي أي الأحد الدائر 
الصادق بها إذا قالت له يا زانية وبه إذا قال لها يا زاني وكان ينبغي حيث زاد الخنثى أن يقول لأحدهم اه قوله: (واللحن 
بتذكير المؤنث الخ) قد يمنع كونه لحنا بتأويل الرجل بالنسمة والمرأة بالشخص اه ع ش قوله: (أو شهد الخ) عطف على 
قطع اه سم قوله: (أو شهد عليه الخ) أي إن شهادة النصاب على شخص بالزنى ليست قذفا اه سم قوله: (أو جرحه به 
الخ) عبارة النهاية والمغني أو شهد بجرحه فاستفسره الحاكم فأخبره بزناه كما قاله الشيخ أبو حامد وغيره انتهت والظاهر 
أن هذه غير مسألة الشارح المذكورة واستظهر السيد عمر أنها غيرها. 

قوله: (أو قال مشهود عليه الخ) عبارة النهاية والمغني وكذا لو شهد عليه شاهد بحق فقال خصمي الخ قوله: (أو أخبرني 
الخ) عطف على يعلم الخ فالضمير المستتر للخصم وقول السيد عمر قوله أو أخبرني أي المدعي أو الشاهد كما أفاده 
السنباطي في حاشية المحلي اه مسلم في ذاته لا في حل كلام الشارح إذ سياقه يمنع رجوع الضمير للشاهد قوله: (فليحلف 
أنه لا يعلم) ظاهر إقتصاره عليه أنه يكفي في دعوى الإخبار بالزنى أيضا فليراجع قوله: (فلا يكون قذفا) أي موجبا للحد وإلا 
فلا خفاء أن بعض ما ذكر قذف فتأمل قاله الرشيدي لكنه مخالف لصريح صنيع الشارح وأصرح منه في نفي أصل قذفية ما 
القطع بكذبه ففيه أن الوجه التعزير في صورة شهادة النصاب أيضا فكان ينبغي ذكره أيضا اللهم إلا أن يكون الكلام في 
الشهود والظاهر أنه المراد اه سم أقول صنيع النهاية والمغني صريح في إرادة صورة القطع وكالصريح في عدم التعزير عند 
شهد عليه نصاب أي أو دونه في حن فجرح الشاهد بالزنى لترد شهادته وطلب القاضي إثبات زناه ليرد شهادته فأقام شاهدين 
فقط قبلا اه قوله: (وإذنه في القذف الخ) عبارة النهاية والمغني أو قال له أقذفني فقذفه إذ أذنه فيه يرفع الخ قالع ش قوله أو 
قال له أقذفني أي ولم تقم قر ينة على عدم إرادة الإذن كإن أراد التهديد يعني أنه إذا قذفه قابله على فعله اه قوله: (لا إثمه) 
أي فيعزر اه ع ش قوله: (إن ظنه) أي الإذن في القذف مبيحا أي للقذف قوله: (أو لثلاثة) أي قال لثلاثة مثلا زنى أحدكم 
قوله: (لم يتعرضوا له) أي لحكم ذلك القول قوله: (يصح الإقرار) أي حيث يصح الخ. 

قوله: (لأنه وسيلة) أي بالنسبة للعان المقصود بالباب. قوله: (أو شهد عليه به نصاب) إذ الشهادة عليه بالزنى ليست 
قذفا وشهد عطف على قطع قوله: (نعم يعزر في الأولى) إن أراد بالأولى صورة القطع بكذبه ففيه أن الوجه التعزير في صورة 
شهادة النصاب أيضا فكان ينبغي ذكره أيضا اللهم إلا أن يكون الكلام في الشهود والظاهر أنه المراد قوله: (لذكر أو خنثى) 
وستأتى المرأة. 


4" الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهو ظاهرء نعم لو ادعى اثنان وحلف لهما انحصر الحق للثالث فيحد له من غير يمين على أحد احتمالين قدمته أوائل 
الإقرار في مسألته التي قاس عليهاء (والرمي بإيلاج حشفة) أو قدرها من فاقدها (في فرج) أو بما ركب من ن ي ك (مع 
وصفه) أي الإيلاج أو النيك (بتحريم) سواء أقاله لرجل أم غيره» كأولجت في فرج محرم أو أولج في فرجك أو علوت 
على رجل فدخل ذكره في فرجك مع ذكر التحريم (أو) الرمي بإيلاجها في (دبر) لذكر أو خنثى وإن لم يذكر تحريما 
(صريحان)؛ أي كل منهما صريح لأن ذلك لا يقبل تأويلا واحتيج لوصف الأول بالتحريم أي لذاته احترازا من تحريم 
نحو الحائض فيصدق في إرادته بيمينه؛ لأن إيلاج الحشفة في الفرج قد يحل وقد لا بخلافها في الدبر فإنه لا يحل 
بحال» ومن ثم صوّب ابن الرفعة وغيره أنه لا بد أن ينضم للوصف بالتحريم ما يقتضي الزنى ويوافقه تقييد البغوي 
وغيره» لطت أو لاط بك فلان بالاختيار قيل ويأتي مثله في صورة الرمي بالزنى ولا يغني عنه قيد التحريم لأن الإكراه 
لا يبيح الزنى» وقد يقال لا حاجة إليه فإنه وإن لم يحل لا يوصف بالتحريم كوطء الشبهة اه وفيه نظرء والذي يتجه أن 
نحو الزنى واللواط لا يحتاج للوصف بتحريم ولا اختيار ولا عدم شبهة لأن موضوعه يفهم ذلك» ويؤيده ما يأتي في 
زنيت بك؛ وفي يالوطي بخلاف نحو النيك وإيلاج الحشفة في الفرج لا بد فيه من الثلاثة» أما الرمي بإيلاجها في دبر 
امرأة خلية اس اج مت واو حي ماوق لاسي افو ود لك ل مواق لما ما م وو 1 


قوله: (اثنان) أي من الثلاثة قوله: (في مسألة) أي مسألة الزركشي المارة آنفا قوله: (أو قدرها) إلى قوله ومن ثم صوب 
في النهاية والمغني قوله: (أو بما ركب من ن ي ك) حقه أن يقدم علي في فرج قول المتن: (بتحريم) أي واختيار وعدم 
شبهة كما يأتي اه رشيدي قوله: (مع ذكر التحريم) راجع للمعطوفين معا قوله: (لذكر أو خنثى) وستأتي المرأة اه سم . قوله: 
(أي كل منهما صريح) عبارة المغني وهذا خبر المبتدأ والمعطوف عليه المقدر بأو التقسيمية كما تقرر ولو قال صريح كان 
أولى لأن العطف بأو اه لوصف الأول أي الإيلاج في الفرج. قوله: (أي لذاته الخ) قد يقتضي اعتبار هذه الملاحظة أي فلا 
يكون قذفا في حالة الإطلاق لكن سياقه الآتي آنفا قد يقتضي خلافه وقد يرجح الثاني بأن المتبادر الحرام لذاته اه سيد عمر 
وقوله وقد يرجح الخ يصرح به قول المغني فإن قيل الوطء في القبل قد يكون محرما وليس بزنى كوطء حائض ومحرمة 
بنسب أو رضاع فالوجه أن يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضي الزنى أجيب بأن المتبادر عند الإطلاق الحرام لذاته فهو 
صرنح فإن أدعى شيئا مما ذكر واحتمله الحال قبل منه كما في الطلاق في دعوى إرادة حل الوثاق اه وقوله بأن المتبادر الخ 
أي وبقول الشارح كالنهاية فيصدق في إرادته الخ أي تحريم نحو الحائض حيث لم يقل لا في عدم إرادة التحريم لذاته قوله: 
(احترازا) علة لذاته وقوله لأن إيلاج الحشفة الخ علة لأحتيج الخ اه سم قوله: (بخلافها) أي إيلاج الحشفة وأنث ضميره 
لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه اه ع ش قوله: (ومن ثم الخ) لعل المراد من أجل أن الأول قابل للتأويل ومحتاج للتقييد 
قوله: (للوصف) أي وصف الإيلاج في الفرج قوله: (وبوافقه) أي ما صوبه ابن الرفعة قوله: (بالاختيار) متعلق بالتقييد قوله: 
(ويأتي مثله) أي مثل ما فعله البغوي من تقييد اللواط بالاختيار قوله: (ولا يغني عنه) أي عن قيد الاختيار. قوله: (لا حاجة 
إليه) أي قيد الاختيار لإخراج الوطء بالإكراه فإنه أي الوطء بالإكراه لا يوصف بالتحريم أي فيخرج بقيد التحريم وقوله 
كوطء الشبهة أي كما لا يوصف وطهء الشبهة بالتحريم فيخريج بقيد التحريم قوله: (وفيه) أي فيما قيل نظر أي من حيث 
اقتضاؤه احتياج الرمي بالزنى واللواط للوصف بالتحريم قوله: (والذي يتجه) إلى قوله بالوطء في النهاية قوله: (واللواط) أي 
ولو في حق المرأة كما يأتي قوله: (لأن موضوعه) أي نحو الزنى الخ وقوله يفهم ذلك أي الوصف بالتحريم والاختيار وعدم 
الشبهة قوله: (وفي يا لوطي) يأتي ما فيه قوله: (من الثلاثة) أي من التقييد بكل من التحريم والاختيار وعدم الشبهة قوله: (أما 
الرمي الخ) محترز قوله لذكر أو خنثى عقب قول المصنف دبر اه رشيدي قوله: (بإيلاجها) أي الحشفة قوله: (امرأة خلية) أي 
لم تتزوج أصلا وقوله أو مزوّجة أي في الجملة وإن لم تكن مزوّجة حالا ويظهر أخذا مما مر أنه لا بد من وصفه بالاختيار 
ولا خاجة إلى وصفه بالتحريم لأنه لا يكون إلا محرما وفي الوصف بعدم الشبهة تأمل اه سيد عمر (أقول) والأقرب أن 


قوله: (احترازا) علة لذاته وقوله لأن إيلاج الحشفة الخ علة لاحتيج قوله: (بخلاف نحو النيك وإيلاج الخ) كذا شرح 
م ر وفي العباب وكالنيك تغييب الحشفة أو إيلاجها في الفرج إن وصفها بالحرام المطلق وانتفاء الشبهة اه. 


كتاب اللعان "> 


فهي كالذكر أو مزوجة فينبغي اشتراط وصفه بنحو اللياطة ليخرج وطء الزوج فيه فإن الظاهر أن الرمي به غير قذف بل 
فيه التعزير لأنه لا يسمي زنى ولا لياطة كما هو واضحء وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من قال لا فرق في قوله أو 
دبر بين أن يخاطب به رجلا أو امرأة كأولجت في دبر أو أولج في دبرك أه. ويقبل على الأوجه قوله بيمينه أردت 
بإيلاجه في الدبر إيلاجه في دبر زوجته كما علم مما قررته فيعزر ويا لوطي صريح؛ وكذا مخنث على ما أفتى به ابن 
عبد السلام للعرف» وذكر ابن القطان في بغاء وقحبة أنهما كنايتان» ومقتضى كلام الروضة آخر الطلاق أن الثاني صريح 
وبه أفتى ابن عبد السلام للعرف أيضا. 

(وزنأت) بالهمز وكذا بألف بلا همز على أحد وجهين (في الجبل) أو في بيت وله درج (كناية) لأنه معنى الصعود 
فيه» فإن لم يكن له درج فصريحء (وكذا زنأت) بالهمز (فقط) أي من غير ذكر جبل ولا غيره كناية (في الأصح) لأن 
ظاهره الصعودء (وزنيت) بالياء (في الجبل صريح في الأصح) لظهوره فيه وذكر الجبل لبيان محله 111106 


الوصف بنحو اللياطة يغني عنه قوله: (فهي) أي المرأة الخلية يعني رميها بالإيلاج في دبرها كالذكر أي في الصراحة قوله: 
(فينبغي اشتراط وصفه الخ) أي فلو أطلق فلا يكون صريحا بل كناية قوله: (وصفه) أي الإيلاج قوله: (به) أي بوطء زوجته في 
دبرها قوله: (لأنه الخ) تعليل لما قبل بل قوله: (وعلى هذا التفصيل) وهو قوله أما الرمي بإيلاجها في دبر امرأة الخ قوله: (في 
قوله) أي القاذف قوله: (كأولجت في دبر الخ) نشر مرتب قوله: (ويقبل) أي فيما إذا رمي الرجل بإيلاجه في الدبر وسكت عن 
جنس ذي الدبر قوله: (مما قررته) أي من التفصيل بين دبر الذكر والخنثى ودبر الخلية أو المزوجة. قوله: (ويا لوطي صريح) 
خالفه النهاية والمغني فقالا وإن يا لوطي كناية لاحتمال إرادة كونه على دين قوم لوط بخلاف يا لائط فإنه صريح ويا بغاء 
كناية كما قاله ابن القطان وكذا يا مخنث خلافا لابن عبد السلام ويا قحبة صريح كما أفتى به اه وزاد الأول ومثله أي يا قحبة 
يا عاهر كما أفتي به الوالد رحمه الله تعالى ويا علق كناية لكنه يعزر إن لم يرد القذف وليس التعريض قذفا وبأنه لو قالت فلان 
راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي وكذبها عزرت لإيذائها له بذلك اه قالع ش قوله ومثله يا عاهر أي للأنثئى شيخنا 
الزيادي وفي المصباح عهر عهرا من باب تعب فجر فهو عاهر وعهر عهورا من باب قعد لغة فجر العبد فجورا من باب قعد 
فسق وزنى اه وعليه فالعاهر مشترك بين الذكر والأنثى ويميز بينهما بالهاء للأنثى وعدمها للرجل فحقه أن يكون صريحا 
فيهما أو كناية فيهما بأن يراد به الفاجر لا بقيد الزنى مع أن تخصيص شيخنا الزيادي له بالأنثى يقتضي أنه ليس صريحا في 
حق الرجل وقوله ويا علق مثله مأبون وطنجير وسوس م ر ومثله تحتاني وقوله وليس التعريص بالصاد المهملة قذفا أي لا 
صريحا ولا كناية وينبغي أن فيه التعزير للإيذاء وقوله عزرت ظاهره ولو في مقام خصومة كأن ادعت عليه بنحو ذلك لتطلب 
من القاضي أن يعزره وهو بعيد جدا اه كلام ع ش أقول لا بعد إذا عجزت عن إثبات ذلك ردعا عن نحو القذف بصورة 
الدعوى وقوله في بغاء قياس يابغاء أن يا بغي للمرأة كناية أيضا فليراجع اه سيد عمر قوله: (إن الثاني) أي يا قحبة صريح أي 
لامرأة ولو ادعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالزجال فالأقرب قبوله لوقوع مثل ذلك كثيرا 
وعليه فهو صريح يقبل الصرف وفي سم على المنهج عن م ر أن ما يقال بين الجهلة من قولهم بلاع الزب ينبغي أن لا يكون 
صريحا في الرمي بالزنى لاحتمال البلع من الفم انتهى اه ع ش قوله: (بالهمز) إلى قول المتن وقوله يا ابن الحلال في النهاية 
إلا قوله وقوله لمن قذف إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وعكسه وقوله وإن لم يرد إلى قوله ولا يجوز قول المتن: (في 
الجبل) أي أو السلم أو نحوه اه مغني قوله: (أو في بيت له الخ) أي على أصمّ الوجهين نهاية ومغني عبارة السيد عمر قوله 
أو في بيت الخ الأنسب تأخيره إلى المسألة الآتية لإيهام هذا الصنيع القطع اه قول المتن: (وزنيت في الجبل صريح الخ) 
كما لو قال في الدار اه مغني قوله: (لظهوره فيه) أي في الزنى. 


قوله: (ويا لوطي صريحح) أي كما قال في الروضة أنه ينبغي أن يقطع بذلك مع قوله أن المعروف في المذهب أنه كناية 
م ر. قوله: (وذكر ابن القطان الخ) ويابغا كناية كما قاله ابن القطان وكذايا مخنث خلافا لابن عبد السلام شرح م ر قوله: 
(وبه أفتى ابن عبد السلام) وكذا أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وكذا أفتى بأن يا علق كناية لكنه يعزر إن لم يرد القذف وبأنها 
لو قالت فلان راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي وكذبها عزرت لإيذائها له بذلك شرح م ر قوله: (أو في بيت وله درج) هو 
أحد وجهين وقال شيخنا الشهاب الرملي أصحهما صراحته أيضا شرح م ر. 


لحك الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فلا يصرفه عن ظاهره»ء وإنابة الياء عن الهمزة خلاف الأصلء» ويا زانية في الجبل في الروضة عن النص أنه كناية» وعليه 
يفرق بأن النداء يستعمل كذلك كثيرا في الصعود بخلاف زنيت فيه بالياء» (وقوله) للرجل (يا فاجر يا فاسق) يا خبيث 
(ولها) أي المرأة (يا ةيا تاجرةنا فادقة (وأنت تحبين الخلوة. ولقرشي) أو عربي (يا نبطي) وعكسه. والأنباط 
قوم ينزلون البطائح بين العراقين سموا بذلك لاستنباطهم أي إخراجهم الماء من الأرضء (ولزوجته لم أجدك عذراء) 
بالمعجمة أي بكرا ولأجنبية لم يجدك زوجك أو لم أجدك عذراء ولم يتقدم لواحدة منهما افتضاض مباح ولإحداهما 
وجدت معك رجلاء وقوله لمن قذف زوجته صدقت على الأوجه (كناية) لاحتمالها القذف وغيرهء وهو في الثالثة لام 
المخاطب إذ نسبه لغير من ينسب إليه» ويحتمل أن يريد أنه لا يشبههم خلقا وخلقاء أما إذا تقدم لها ذلك فليس كناية» 
(فإن أنكر) متكلم بكناية في هذا الباب (إرادة قذف صدق بيمينه بيمينه) أنه ما أراد قذفه لأنه أعرف بمراده ويعزر للإيذاء وإن 
لم يرد سبا ولا ذماء لأن لفظه يوهم ولا يجوز له الحلف كاذيا دفعا للحد» لكن بحث الأذرعي جواز التورية وإن حلفه 


قوله: (فلا يصرفه عن ظاهره) فلو قال أردت الصعود صدق بيمينه لاحتمال إرادته مغني وأسنى قوله: (وإنابة الياء الخ) 
رد لدليل المقابل قوله: (وعليه) أي على ما في الروضة. قوله: (يستعمل لذلك الخ) كذا في النهاية ولعل العبارة مقلوبة 
والأصل بأن النداء لذلك يستعمل الخ أي لزانية في الجبل عبارة المغني بأنه لما قارن قوله في الجبل الذي هو محل الصعود 
بالاسم المنادي الذي لم يوضع لإنشاء العقود خرج عن الصراحة بخلاف الفعل اه قوله: (بخلاف زنيت فيه) أي الجبل 
اه ع س قول المتن: (الخلوة) أي أو الظلمة اه مغني قول المتن: (يا نبطي) نسبة للإنباط أي أهل الزراعة ادنني قو 
(قوم ينزلون) أي من العجم فقد نسب العربي لغير العربي وقوله البطائح جمع أبطح وهو المكان المنخفض وقوله بين 
العراقين أي عراق العرب وعراق العجم اه بجيرمي قوله: (ولم يتقدم الخ) سيذكر محترزة عبارة المغني لم يعلم لها تقدم 
افتضاض مباح فإن علم فليس بشيء قطعا اه. قوله: (وجدت معك الخ) أي أو لا تردين يد لامس نهاية ومغني قوله: (على 
الأوجه) وفي العباب . 

فرع لو قيل لرجل فلان زان أو أهل زنى فقال نعم لم يكن قاذفا وإن نوى أو هل قذفته فقال نعم فمقر ولو قال شخص 
من دخل داري فهو زان لم يكن قذفا لمن دخلها ولو قذف امرأة رجل لا يعرفها فإن عرف أن له امرأة فصريح وإلا فلا انتهى 
اه سم قول المتن: (كناية) أي في القذف وهو راجع للمسائل كلها اه مغني قوله: (وهو) أي القذف قوله: (في الثالثة) همهو 
قول المتن ولقرشي الخ ش اه سم أي ومثلها عكسها قوله: (وخلقا) الواو بمعنى أو كما عبر بها شرح المنهج قوله: (لها) أي 
لواحدة من الزوجة والأجنبية قوله: (ذلك) أي الافتضاض اه ع ش قوله: (فليس كناية) أي فلا حد ولا تعزير ومفهوم قوله 
السابق مباح أنه لو كان الافتضاض غير مباح كان كناية ويوجه بأنه يصدق بالزنى فحيث نواه عمل بنيته اه ع ش . قوله: (أنه 
ما أراد الخ) عبارة المغني والنهاية وصيغة الحلف أن يحلف أنه ما أراد قذفه كما صرح به الماوردي قال ولا يحلف أنه ما 
قذفه وهل وجب الحد بمنجرد اللفظ مع النية أو لا يجب حتى يعترف أنه أراد بالكناية القذف تردد فيه الإمام والظاهر الأول 
اه وقوله والظاهر الأول أي وجود الحد بمجرد اللفظ مع النية ولعل المراد بهذا أنه يحد حيث تلفظ بالكناية واعترف بإرادة 
المعنى الذي هو قذف وإن لم يعترف بأنه قصد بذلك القذف بمعنى التعيير اه رشيدي قوله: (ويعزر الخ) أي في الكنايات 
اه ع ش قوله: (وإن لم يرد الخ) وقيده الماوردي بما إذا خرج لفظه مخرج السب والذم وإلا فلا تعزير وهو ظاهر اه مغني. 
قوله: (لأن لفظه يوهم) قد يؤخذ من ذلك التعزير في التعريض فليراجع سم وقد يفرق بأن الكناية من محتملات اللفظ وإن لم 
يرده بخلاف التعريض اه سيد عمر قوله: (ولا يجوز له الحلف الخ) عبارة المغني والأسنى وإذا عرضت عليه اليمين فليس له 
الحلف كاذبا دفعا للحد وتحرزا من إتمام الإيذاء بل يلزمه الاعتراف بالقذف ليحد أو يعفي عنه كالقائل لغيره خفية لأن 
الخروج من المظالم واجب اه قوله: (دفعا للحد) أما لو علم أنه يترتب على إقراره عقوبة أو نحوها زيادة على الحد فلا 
يجب الإقرار بل يجوز الحلف والتورية وإن حلفه الحاكم ولا يبعد وجوب ذلك حيث علم أنه يترتب عليه قتل أو نحوه لمن 
زنى بها وهي معذورة أو ليس حد زناها القتل ومعلوم أنه حيث وري لا كفارة وأنه لو حلف بالطلاق حنث ما لم يكن 


قوله: (وجدت معك رجلا) أو لا تردين يد لامس شرح م ر قوله: (وهو في الثالثة) هي قول المتن ولقرشي ش. قوله: 
(لأن لفظه يوهم) قد يؤخذ من ذلك التعزير في التعريض فليراجع 


كتاب اللعان اه" 


الحاكم إذا علم زناه قال بل يقرب إيجابها إذا علم أنه يحد وتبطل عدالته وروايته وما تحمله من الشهادات» (وقوله) 
لآخر (يا ابن الحلال وأما أنا فلست بزان ونحوه) كأمي ليست بزانية وأنا لست بلائط ولا ملوط بي (تعريض ليس بقذف 
وإن نواه) لأن اللفظ إذا لم يشعر بالمنوي لم تؤثر النية فيه» وفهم ذلك منه هنا إنما هو بقرائن الأحوال وهي ملغاة 
لاحتمالها وتعارضهاء ومن ثم لم يلحقوا التعريض بالخطبة بصريحها وإن توفرت القرائن على ذلك؛ وبه يرد انتصار 
جمع لقطع العراقيين بأن ذلك كناية» وبما تقرر علم الفرق بين الثلاثة هنا وهو أن كل لفظ يقصد به القذف إن لم يحتمل 
غيره فصريح» وإلا فإن فهم منه القذف بوضعه فكناية وإلا فتعريض» كذا قاله شيخنا في شرح منهجه» وفي جعله قصد 
القذف به مقسما للثلاثة إيهام اشتراط ذلك في الصريحء وأن الكناية يفهم من وضعها القذف دائما وإنها والتعريض 
يقصد بهما ذلك دائما وليس كذلك في الكل» فالأحسن الفرق بأن ما لم يحتمل غير ما وضع له من القذف وحده 
صريح» وما احتمل وضعا القذف وغيره كناية» وما استعمل في غير موضوع له من القذف بالكلية» وإنما يفهم 
المقصود منه بالقرائن تعريض» (وقوله) لرجل أو امرأة زوجة أو أجنبية وقولها لرجل زوج أو أجنبي (زنيت بك) ولم 
يعهد بينهما زوجية مستمرة من حين صغره إلى حين قوله ذلك (إقرار بزنى) على نفسه لإسناده الفعل له.» ومحله إن قال 
أردت الزنى الشرعي لأن الأصح اشتراط التفصيل في الإقرار (وقذف) للمقول له لقوله بك» وخالف فيه الإمام لاحتمال 


الحامل له على الحلف أمر الحاكم وَورِيٌ فيه فلا حنث اه ع ش قوله: (إذا علم زناه) أي زنى المخاطب اه سم قوله: (بل 
يقرب إيجابها الخ) أي التورية هو المعتمد اه ع ش قوله: (وقوله لآخر) أي في خصومة أو غيرها اه مغني قوله: (كأمي 
ليست) إلى قوله كذا قاله شيخنا في النهاية إلا قوله ولا ملوط بي قوله: (وأنا لست بلائط) ولست ابن خباز أو إسكافي وما 
أحسن اسمك في الجيران اه مغني قول المتن: (ليس بقذف) وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا والنسبة إلى غير الزنى من 
الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء كقوله لها زنيت بفلانة أو أصابتك فلانة يقتضي التعزير للإيذاء لا الحد لعدم ثبوته نهاية ومغني 
قالع ش قوله وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا أي ولكن يعزر به ولا فرق بين الهازل وغيره اه قول المتن: (وإن نواه) 
ظاهره أنه لا يعزر اه ع ش ويأتي عن سم أنه يعزر بالتعريض قوله: (لاحتمالها) أي القرائن لغير المنوي وتعارضها أي 
بعضها مع بعض قوله: (ومن ثم لم يلحقوا الخ) نظر فيه سم راجعه قوله: (بين الثلاثة) أي الصريح والكناية والتعريض قوله: 
(كل لفظ) إلى قوله كذا قاله شيخنا في المغني . قوله: (وإلا فتعريض) أي وإن فهم منه القذف بغير وصفه فتعريض . قوله: 
(وفي جعله قصد القذف الخ) فيه بحث لأنه لم يجعل المقسم قصد القذف بل اللفظ الذي يقصد به القذف أي من شأنه ذلك 
وذلك لا يقتضي قصد القذف بالفعل أبدا فحيتئذ يسقط قوله وأن الكناية الخ وأما إيهامه ذلك لو سلم فلا محذور فيه لاندفاعه 
بأدنى تأمل فليتأمل سم و ع ش عبارة السيد عمر قوله وإن الكناية الخ قد يقال ممنوع إذ ليس في كلامه ما يدل على الدوام 
وبتسليمه فلا محذور فيه والذي يتخلف في بعض الأحيان الإرادة ولا تلازم بينهما اه أي بين الدلالة والإرادة قوله: (من 
القذف وحده) بيان لما وضع له وقوله من القذف بالكلية بيان لغير موضوع له قوله: (المقصود) لا حاجة إليه قوله: (لرجل أو 
امرأة) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله وهو صريح إلى المتن وقوله على ما مال إلى وقول واحد وقوله ولم يقل 
إلى ليس بقذف قوله: (ولم يعهد بينهما الخ) وإلا فلا اه أسنى أي لا إقرار ولا قذف قوله: (من حين صغره) أي القائل قول 
المتن: (إقرار بزنى) أي فيلزمه حد الزنى اه روض قوله: (ومحله إن قال أردت الخ) كذا في الأسنى والنهاية قالع ش قوله 
ومحله إن قال أردت: الزنى الشرعي وينبغي أن مثله الإطلاق اه فليراجع قوله: (في الإقرار) أي بالزنى اه أسنى . 


قوله: (إذا علم زناه) أي زنى المخاطب قوله: (التعريض بالخطبة) قد يفرق بأن أصل وضع الخطبة كونها جائزة بل 
مطلوبة وأما امتناعها بشروطه فعارض بخلاف القذف فأصل وضعه الامتناع وأما إباحته في الزوجة بشروطه فعارض وحينئذ 
سقط قرول وبدريرة انتصان الح قوله: : (وفي جعله قصد القذف به مقسما للثلاثة الخ) فيه بحث إذ لم يجعل المقسم قصد 
القذف لأنه عبر بالمضارع حيث قال فاللفظ الذي يقصد به القذف بالفعل أي من شأنه ذلك أو يقصد به في الجملة وذلك لا 
يقتضي القذف بالفعل أبدا وحينئذ يسقط قوله وإن الكناية الخ إذ حيث كان المراد أن من شأنه أو أنه يقصد في الجملة لم 
يقتض ما ذكر وأما إيهامه إياه لو سلم فلا محذور فيه لاندفاعه بأدنى تأمل فليتأمل . 


2" الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كون المخاطب مكرها أو نائماء وقد يجاب بأن المتبارد من لفظه أنه يشاركه في الزنى وهو ينفي احتمال ذلك» ويفرق 
بينه وبين ما أيد به الرافعي البحث بعد أن قواه وتبعه الزركشي من قولهم إن زنيت مع فلان قذف لها دونه بأن الباء في 
بك تقتضي الآلية المشعرة بأن لمدخولها تأثيرا مع الفاعل في إيجاد الفعل؛ ككتبت بالقلم بخلاف المعية فإنها إنما 
تقتضي مجرد المصاحبة وهي لا تشعر بذلك فتأمله» ثم رأيت الغزالي أجاب عن البحث وتبعه ابن عبد السلام بأن 
إطلاق هذا اللفظ يحصل به الإيذاء التام لتبادر الفهم منه إلى صدوره عن طواعيته وإن احتمل غيره» ولذا حد بلفظ 
الزنى مع احتماله زنى نحو العين وهو صريح فيما أجبت به وليس فيه تعرض للفرق الذي ذكرته» (ولو قال لزوجته يا 
زانية) أو أنت زانية (فقالت) في جوابه (زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف) لصراحة لفظه فيه (وكانية) لاحتمال قولها 
الأول لم أفعل كما لم تفعل وهذا مستعمل عرفاء ويحتمل أن تريد إثبات زناها فتكون مقرة به وقاذفه له فيسقط بإقرارها 
حد القذف عنه ويعزرء والثاني ما وطئني غيرك ووطؤك مباح فإن كنت زانية فأنت أزنى مني لأني ممكنة وأنت فاعل» 
ولكون هذا المعنى محتملا منه لم يكن ذلك منها إقرارا بالزنى وإن استشكله البلقيني» ويحتمل أن تريد إثبات الزنى 
فتكون قاذفة فقط» والمعنى أنت زان وزناك أكثر مما نسبتني إليه وتصدق في إرادة شيء مما ذكر بيمينهاء (فلو قالت) 


قوله: (كون المخاطب) بفتح الطاء قوله: (وهو ينفي احتمال الخ) فيه أن التبادر لا ينفي الاحتمال بل يدل عليه وليته قال 
فيقدم على ذلك الاحتمال اه سم ولك أن تجيب المراد ينفي اعتباره والعمل به قوله: (ويفرق بينه) أي وقوله زنيت بك وقوله 
البحث أي بحث الإمام اه ع ش قوله: (من قولهم الخ) بيان لما قوله: (إن زنيت) أي أن قوله لامرأة زنيت إلخ قوله: (تقتضي 
الآلية المشعرة الخ) قد يقال إن أراد أن مدخولها يتصف بالفاعلية كالفاعل فواضح أن الأمر ليس كذلك بل هذا الاحتمال في 
مدخول مع أقرب وإن أراد توقف فاعلية الفاعل عليه في الجملة فمسلم لا أنه لا يجدي اه سيد عمر أي لما قاله سم من أن 
التوقف كذلك صادق مع النوم والإكراه ولذا صح زنى بنائمة اه. قوله: (الغزالي أجاب) إلى قوله وهو صريح في المغني إلا 
قوله وتبعه ابن عبد السلام قوله: (البحث) أي بحث إمامه قوله: (هذا اللفظ) أي زنيت بك قول المتن: (يا زانية) ولو قال يا 
زانية يا بنت الزانية يجب حدان لها ولأمها فإن طلبتا الحد بدأ بحد الأم لوجوبه بالإجماع وحد الزوجة مختلف فيه ويمهل 
للثاني إلى البرء اه مغني قوله: (في جوابه) إلى قوله وإن استشكله في المغني إلا قوله ويحتمل إلى والثاني قوله: (لاحتمال 
قولها الأول) هو زنيت بك اه ع ش قوله: (وهذا مستعمل الخ) أي كما يقول الشخص لغيره سرقت فيقول سرقت معك 
ويريد نفي السرقة عنه وعن نفسه اه أسنى قوله: (إثبات زناها) الأنسب لما بعده التثنية وعبارة شرح المنهج إثبات الزنى اه 
وقال البجيرمي أي لها وله قبل نكاحه لها اه قوله: (فتكون مقرة به) اعتمده المغني عبارته . 

تنبيه: قضية كلامه أنها ليست مقرة بالزنى لأنه لم يتعرض لذلك إلا في الصورة الآتية قال البلقيني وهو المنصوص في 
الأم والمختصر وأتفق عليه الأصحاب انتهى وهذا ظاهر في قولها الثاني وأما الأول فهي مقرة بالزنى كما صرح به بعض 
المتأخرين وهو ظاهر لأن قولها إقرار صريح بالزنى وكأنية اسم فاعل من كنيت ويجوز كانوة من كنوت عن كذا إذا لم تصرح 
به اه وقوله بعض المتأخرين لعله أراد به البغوي أخذا من كلامه الآتي آنفا قوله: (والثاني) أي ولاحتمال قولها الثاني وهو 
أنت أزنى مني اه ع ش قوله: (ولكون هذا المعنى الخ) أي ما وطئني غيرك قوله: (محتملا) بفتح الميم الثاني منه أي القول 
الثاني لم يكن ذلك أي القول الثاني منها أي الزوجة الخ قوله: (إثبات الزنا) أي للزوج قوله: (وتصدق الخ) فإن نكلت فحلف 
فله حد القذف اه أسني قوله: (مما ذكر) أي من المعنيين الأولين لقوليها. 


قوله: (وهو ينفي احتمال ذلك) هذا عجيب لوضوح أن المتبادر لا ينفي الاحتمال بل يدل عليه وليته قال فيقدم على 
ذلك الاحتمال قوله: (يقتضي الآلية المشعرة بأن لمدخولها تأثيرا مع الفاعل الخ) لقائل أن يقول الآلية والتأثير مع الفاعل أي 
وهو إيجاد الفعل فيما ذكر لا ينافي الإكراه ونحوه لأن الآلة هي الواسطة بين الفاعل ومن فعله والتوسط كذلك صادق مع 
النوم والإكراه ولذا صح الزنى بنائمة فتأمله . 

فرع في العباب لو قيل لرجل فلات زان أو أهل زنى فقال نعم لم يكن قاذفا وإن نوى أو هل قذفته فقال نعم فمقر ولو 
قال شخص من دخل داري فهو زان لم يكن قذفا لمن دخلها ولو قذف امرأة رجل لا يعرفها فإن عرف أن له امرأة فصريح 
وإلا فلا اه. 


كتاب اللعان ”7 


في جوابه وكذا ابتداء (زنيت بك وأنت أزنى مني فمقرة) بالزنى على نفسها (وقاذفة) له كما هو صريح لفظهاء ويسقط 
بإقرارها حد القذف عنه» ويقاس بذلك قولها لزوجها يا زاني فقال زنيت بك أو أنت أزنى مني فهي قاذفة صريحا وهو 
كان أو زنيت وأنت أزنى منى فمقر وقاذف» ويجري نحو ذلك في أجنبي أو أجنبية قالا ذلك على ما مال إليه الشيخان 
بعد أن نقلا عن البغوي أنها مقرة لتأتي الاحتمال السابق في زنيت بك هنا ولاحتمال أن يريد أنت أهدى إلى الزنى مني» 
وقول واحد لآخر إبتداء أنت أزنى مني أو من فلان ولم يقل وهو زان ولا ثبت زناه وعلمه ليس بقذف إلا أن يريده» 
وليس بإقرار به لأن الناس في تشاتمهم لا يتقيدون بالوضع الأصلي على أن أفعل قد يجيء لغير الاشتراك» وقوله أنت 
أزنى الناس أو أهل بغداد مثلا غير قذف إلا أن قال من زناتهم أو أرادى 00 111111 


قوله: (في جوابه) أي جواب الزوج في المثال المتقدم اه مغني قول المتن: (فلو قالت زنيت بك الخ) كذا في النهاية 
بإئبات لفظة بك وليس هي موجودة في المحلي والمغني والمنهج وقالع ش لم يذكر في شرح المنهج في هذه لفظة بك 
وهو ظاهر وأما على ما ذكره الشارح من إثباتها فقد يشكل الفرق بينها وبين ما قبلها حيث علل كون الأول كناية بقوله 
لاختطال قولها وناج يلك انها لم تفعل كما أنه الم يفغل مع أندهذه الثلة موتعودة في هذه أبعنا ثم رايت في انشدفة صصبيطة 
حذف بك وهي ظاهرة اه ويؤيده حذفها ة في المقيس الآتي آنفا قول المتن : (فمقرة وقاذفة) فتحد للقذف والزنى ويبدأ بحد 
القذف لأنه حق آدمي اه مغني قوله: (بالزنا) إلى قوله ويجري في المغني قوله: (ويسقط بإقرارها الخ) أي ويعزر كما مر قوله: 
«بذلك) أي بما في المتن من قوله ولو قال لزوجته يا زانية الخ قوله: (أو زنيت الخ) عطف على زنيت بك الخ على ما مال 
إليه الببيتان بعد أن نقلة الخ عيارة الروية ولو كان لأجنية يا زائة او انث زاية فقالت ريكاريك فقد أطلق البغري أن ذلك 
إقرار منها بالزنى وقذف له ومقتضى ما ذكرناه من إرادة نفي الزنى عنه وعنها أن تكون الأجنبية كالزوجة انتهت اه سم قوله: 
(عن البغوي أنها مقرة) اعتمده المغني عبارته وقوله لأجنبية يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وهي في 
الجواب الأول قاذفة له مع إقرارها بالزنى وفي الجواب الثاني كأنية لاحتمال أن تريد أنه أهدى إلى الزنى وأحرص عليه منها 
ويقاس بما ذكر قولها لأجنبي يا زاني فيقول زنيت بك أو أنت أزنى مني اه قوله: (لتأتي الاحتمال الخ) علة لما مال الخ اه 
سم قوله: (ولاحتمال أن يريد الخ) قضيته أن البغوي قائل بكونها مقرة في كل من الجوابين لكن قضية ما قدمنا عن المغني 
وعن سم عن الروضة أنه قائل بذلك في الجواب الأول فقط . 

قوله: (وقول واحد) إلى قوله وكذا زنيت في المغني إلا قوله على أن أفعل قد يجيء لغير الاشتراك وقوله خلافا 
للجويني . قوله: (وقول واحد الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو قالت لزوجها ابتداء أنت أزنى من فلان كان كناية إلا 
أن يكون قد ثبت زناه وعلمت ثبوته فيكون صريحا فتكون قاذفة لا إن جهلت فيكون كناية فتصدق بيمينها في جهلها ولو 
قالت له ابتداء أنت أزنى مني فهو كهذه الصورة قوله: (ولا ثبت زناه) بالبينة أو الإقرار اه أسنى قوله: (وعلمه) جملة حالية 
بتقدير قد قوله: (ليس بقذف) أي في كل منهما وقوله وليس بإقرار الخ أي في الأولى قوله: (ليس بقذف الخ) قد يستشكل مع 
قوله الآتي إلا أن قال من زناتهم أو أراده اه سم وقد يفرق بتحقق وجود الزنى بحسب العادة فيما يأتي وعدم تحقق زنى 
المخاطب هنا قوله: : (وليس بإقرار به) قد يقتضي أنه ليس بإقرار وإن أراده فليحرر اه سيد عمر أقول ب يمنع ذلك الإقتضاء قوله 
السابق في رد البغوي ولاحتمال أن يريد الخ فإنه يفيد أنه عند الإرادة إقرار باتفاق وكذا بمنعه قوله لأن الئاس الخ فتأمل قوله: 
(به) أي الزنى قوله: (على أن أفعل الخ) قد يغني عنه ما قبله قوله: (قد يجيء لغير الاشتراك) كما في قول يوسف لإخوته أنتم 
شر مكانا أسنى و ع ش قوله: (وقوله أنت أزنى الناس الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو قالت له ابتداء فلان زان 
وأنت أزنى منه أو في الناس زناة وأنت أزنى منهم فصريح لا إن قالت الناس زناة أو أهل مصر مثلا زناة وأنت أزنى منهم 
فليس قذفا لتحقق كذبها إلا إن نوت من زنى منهم فيكون قذفا اه. 

فرع النسبة إلى غير الزنى من الكبائر وغيرها تقتضي التعزير لا الحد عباب . قوله: (على ما مال إليه الشيخان بعد أن 
لقلاامن البغوي اتهاامقرة) غبار الريوقية ولو قال لجيه ياازاب أورأنت رانيه فقالت ريت يك ققد اطلق المقوي أذ ذلك 
إقرار منها بالزنى وقذف له ومقتضى ما ذكرناه من إرادة ذ نفي الزنى عنه وعنها أن تكون الأجنبية كالزوجة اه قوله: (لتأتي 
الاحتمال الخ) علة لمال قوله: (ليس بقذف الخ) قد يستشكل مع قوله الآنتي إلا إن قال من زناتهم أو أراده. 


685”ت> الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
ولا فرق في كل ذلك بين أن يعلم المخاطب حال قوله ذلك أن المخاطب زوج أو غيره كما اقتضاه إطلاقهم خلافا 


(وقوله) لواضح (زنى فرجك أو ذكرك) أو قبلك أو دبرك ولخنثى زنى ذكرك وفرجك بخلاف ما لو اقتصر على 
أحدهما فإنه كناية (قذف) لذكره آلة الوطء أو محلهء وكذا زنيت في قبلك لامرأة لا رجل فإنه كناية لأن زناه بقبله لا 
فيه» ويؤخذ منه أنه لو قال لها زنيت بقبلك كان كناية إلا أن يفرق بأن زناها قد يكون بقبلها بأن تكون هي الفاعلة 
لطلوعها عليه» (والمذهب أن قوله) زنى (يدك أو عينك) أو رجلك (ولولده) أي كل من له ولادة عليه وإن سفل كما هو 
ظاهر أنت ولد زنى كان قاذفا لأمه» أو (لست مني أو لست إبني) أو لأخيه لست أخي كما بحثه الزركشي (كناية) 
لاحتماله وفي الخبر الصحيح إطلاق الزنى على نظر العين ونحوه» ومن ثم لو قال زنت يدي ونحوه لم يكن مقراً بالزنى 
قطعاء ويؤخذ من هذا القطع وحكاية الخلاف في زنت يدك صحة قول القمولي لو قال زنى بدنك فصريح أو زنى بدني 
لم يكن إقراراً بالزنا انتهى» ويوجه بأنه يحتاط لحد الزنا لكونه حقا لله ما لا يحتاط لحد القذف لكونه حق آدمي ومن ثم 
سقط بالرجوع ذاك لا هذا فلا نظر في كلام القمولي خلافا لمن زعمه. «(و) إن قوله (لولد غيره لست ابن فلان صريح) 
في قذف أمه وفارق الأب بأنه يحتاج لزجر ولده وتأديبه بنحو ذلك ب 000001 


قوله: (في كل ذلك) أي قول المصنف ولو قال لزوجته يا زانية الخ وما في شرحه قوله: (أن يعلم المخاطب) بكسر 
الطاء وقوله أن المخاطب بفتح الطاء قوله: (زوج) يشمل الذكر والأنثى قول المتن: (فرججك الخ) بفتح الكاف أو كسرها ولو 
قال وطئك في القبل أو الدبر اثنان معا لم يكن قذفا لاستحالته فهو كذب محض فيعزر للإيذاء فإن أطلق بأن لم'يقيد بقبل ولا 
دبر قال الأسنوي فيحد لإمكان ذلك بوطء واحد في القبل والآخر في الدبر اه وفي هذا نظر لا يخفى على من يعرف النساء 
اه مغني وكذا في الأسنى إلا قوله وفي هذا نظر الخ فأقر كلام الإسنوي قوله: (وكذا زنيت في قبلك) قياسه أنه لو قال لرجل 
زنيت في دبرك كان قذفا وأنه لو قال زنيت بدبرك كان كناية اه ع ش قوله: (كان كناية) معتمد اه ع ش قوله: (زنى) في 
أصله رحمة الله تعالى بصورة الألف فليحرر اه سيد عمر أقول عبارة الشافية وأما الثالثة فإن كانت عن يا كتبت ياء وإلا 
فبالألف ومنهم من يكتب الباب كله بالألف اه وفي حفظي أن ممن يكتب الباب كله بالألف ابن مالك فالشارح مختار لرأيه 
قول المتن: (لولده) أي وإن قوله لولده اللاحق به اه مغني قوله: (أي كل) إلى قوله أنت ولد زنى في النهاية قوله: (أي كل 
من له ولادة عليه الخ) لعله من خصوص جهة الأبوة فليتأمل وليراجع اه رشيدي قوله: (قاذفا) يتأفل وجه نصبه اه سيد عمر 
أقول بل يتأمل وجه ذكره هنا مع ظهور منافاته لقول المصنف كناية ولذا حذفه النهاية والمغني قوله: (أو لأخيه الخ) محل 
توقف وبتسليمه فإنما ينضح في نحو صغير اه سيد عمر عبارة الأسنى وقضية التعليل أي بالاحتياج إلى تأديب ولده إن ذلك 
جار في كل من له تأديبه كأخيه وعمه اه قوله: (لاحتماله) إلى قوله ثم رأيتهم في النهاية. قوله: (لاحتماله الخ) عبارة المغنتي 
أما في الأولى فلأن المفهوم من زنى هذه الأعضاء اللمس والمشي والنظر كما في خبر الصحيحين الغيئان تزنيان واليدان 
تزنيان فلا ينصرف إلى الزنى الحقيقي بالإرادة وأما في الثانية فلأن الأب يحتاج إلى تأديب ولده بمثل هذا الكلام زجرا له 
فيحمل على التأديب اه قوله: (ومن ثم) أي من أجل إن ما ذكر كناية وقوله لم يكن مقرا الخ أي لأن الإقرار لا يكون 
بالكنايات اه رشيدي قوله: (وحكاية الخلاف) أي في المتن قوله: (فصريح) أي في القذف قوله: (ذاك) أي حد الزنى وقوله لا 
هذا أي حد القذف قول المتن : (ولولد غيره) دخل فيه من له عليه ولاية بنحو وصاية وقد يقال أن إلحاقه بالابن أولى من 
الأخ الذي لا ولاية عليه على بحث الزركشي المتقدم اه سيد عمر أقول قد مر آنفا عن الأسنى ما يفيد إلحاق نحو الوصي 
بالأب قول المتن: (صريح) يتنبه لذلك فإنه يقع ويغفل عن كونه قذفا صريحا اه سم عبارة ع ش قضيته أي توجيه الصراحة 
بما في الشارح أنه لو قال أردت أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا عدم قبو!: ذ!':: منه ,القياس قبوله لأن الصريح يقبل الصرف ولأنه 
يستعمل فيه كثيرا اه أقول هذا وجيه ومع ذلك الاحتياط تقليد مة؛.!«د ٠ب‏ الذي نبه عليه المغني بقوله وقيل إنه كناية 


قوله في المتن: (ولولد غيره لست ابن فلان صريح) يتنبه لذلك فإنه يقع كثيرا ويغفل عن كونه قذفا صريحا. 


كتاب اللعان هه" 


فقرب احتمال كلامه له بخلاف الأجنبي» وكان وجه جعلهم له صريحا في قذف أمه مع احتمال لفظه لكونه من وطء 
شبهة ندرة وطء الشبهة فلم يحمل اللفظ عليه بل على ما يتبادر منه وهو كونه من زنى» وبهذا يقرب ما أفهمه إطلاقهم 
أنه لو فسر كلامه بذلك لا يقبل وخرج بقوله لست ابن فلان قوله لقرشي مثلا لست من قريش فإنه كناية كما قالاه وإن 
نوزعا فيهء (إلا) إذا قال ذلك (لمنفي) نسبه (بلعان) في حال انتفائه فلا يكون صريحا في قذف أمةٌ لاحتمال إرادته لست 
ابن الملاعن شرعا بل هو كناية فيستفسر فإن أراد القذف حد وإلا حلف وعزر للإيذاء» أما إذا قال له بعد استلحاقه 
فيكون صريحا في قذفها فيحد ما لم يدع أنه أراد لم يكن ابنه حال النفي ويحلف عليه» وقياس ما مر أنه يعزرء ثم 
رأيتهم صرحوا به (ويحد قاذف محصن) لآية ودين يمون لْمُخْصَئتٍ# [النور: 4]. نعم بحث الزركشي أنه لو قذفه فعفا عنه 
ثم قذفه ثانيا لم يجب غير التعزير» ويؤيده أنه لو حد ثم قذف ثانيا عزر لظهور كذبه بالحد والعفو كالحدء (ويعزر غيره) 
أي قاذف غير المحصن للإيذاء سواء في ذلك الزوج وغيره ما لم يدفعه الزوج بلعانه كما يأتي» (والمحصن مكلف) أي 


كولده اه قوله: (احتمال كلامه له) أي لقصد التأديب قوله: (جعلهم له) أي قوله لولد غيره الخ قوله: (لكونه من وطء شبهة) 
لعل المراد شبهة من الموطوأة إذ الشبهة من الواطىء دون الموطوأة لا يمنع زناها سم قد يقال إنها وإن حكم عليها بالزنى في 
هذه الصورة إلا أن الولد لا ينتفي بوجود الشبهة من الوطء اه سيد عمر ولم يظهر لي معنى قوله إلا أن الولد الخ إذ مقصود 
المتن نفي الولد عن صاحب الفراش لا عن الواطىء بشبهة قوله: (ندرة وطء الشبهة) خبر كان قوله: (وبهذا الخ) أي بقوله 
وكأن وجه جعلهم الخ قوله: (بذلك) أي بكون الولد من وطء الشبهة قوله: (لقرشي لست الخ) ومثله ما لو قال لشخص 
مشهور بالنسب إلى طائفة ألست منها وينبغي أن مثله أيضا لست من فلان فيكون كناية اه ع ش وقوله وينبغي أن مثله الخ 
أقول قد صرح الأسنى فإن لست من زيد صريح من الأجنبي كناية من الأب إذا كان اسمه زيدا قوله: (في حال انتفائه) سيذكر 
محترزه قوله: (وإلا حلف) وإن نكل وحلفت أنه أراد قذفها حد مغني وروض . قوله: (أما إذا قاله بعد استلحاقه الخ) حاصله 
أنه قذف عند الإطلاق فنحدّه من غير أن نسأله ما أراد فإن أراد محتملا صدق بيمينه ولا حد والفرق بين هذا وبين ما قبل 
الاستلحاق أنا لا نحده هناك حتى نسأله لأن لفظه كناية فلا يتعلق به حد إلا بالنية وهنا ظاهر لفظه القذف فيحد بالظاهر إلا أن 
يذكر محتملا مغني وأسنى قوله: (بعد استلحاقه) ينبغي وبعد علمه بالاستلحاق حتى إذا ادعى الجهل صدق بيمينه أخذا مما 
مر آنفا بل قد يقال سماع دعوى الجهل بالاستلحاق أولى بالقبول من قوله أردت حال النفي اه سيد عمر قوله: (وقياس.ما 
مر) أي آنفا قوله: (لآية) إلى قوله نعم بحث الأذرعي في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله يوجب إلى المتن وكذا في 
المغني إلا قوله سواء في ذلك إلى المتن قوله: (لم يجب غير التعزير) ظاهره أنه لا تعزير على القذف الأول اه سم أقول 
ويصرح بذلك قوله الآني ويسقط حده وتعزيره بعفو اه. قوله: (والعفو كالحد) مبتدأ وخبر قول المتن: (ويعزر غيره) وكذا 
يعزر بإيذاء المحصن بما ليس بقذف كزنت يدك وكنسبة امرأة إلى إتيان أخرى وكأنت قاتل أو سارق أو بكناية لم تقترن بنية 
أو بتعريض أو تصريح مع كون القاذف أصلا للمقذوف كما في شرح الإرشاد للشارح اه سم قوله: (أي قاذف غير المحصن) 
كالعبد والذمي والصبي والزاني اه مغني قوله: (في ذلك) أي حد قاذف محصن وتعزير قاذف غيره قوله: (وغيره) شامل للسيد 
عبارة الروض ولو قذف أي السيد عبده فله مطالبة سيده بالتعزير اه. قول المتن: (والمحصن) أي هنا لا في باب الرجم 
اه ع ش قول المتن: (مكلف) دخل فيه الرقيق والكافر عبارة الروض مع الأسنى فرع لو زنى وهو عبد أو كافر لم يحد 
قاذفه بعد الكمال بالحرية والإسلام ولو قذفه بغير ذلك الزنى انتهى اه سم . 


قوله: (من وطء شبهة) لعل المراد شبهة من الموطوأة إذا الشبهة من الواطىء دون الموطوأة لا تمنع زناها قوله في 
المتن: (ويحد قاذف محصن) قال في الروض وشرحه ما نصه ولو قذفه أي شخصا بإذنه سقط عنه الحد أي لم يجب كما لو 
قطع يده بإذنه وإن لم يبح القذف والقطع بالإذن اه وقد يقال قياس عدم إباحة القذف بالإذن التعزير لأنه معصية لا حد فيها 
ولا كفارة فليتأمل ويجاب بأن التعزير إنما هو لح الله وهو هنا تابع لحق الآدمي فلا يجب بدونه م ر قوله: (نعم بحث 
الزركشي أنه الخ) كذا شرح م ر قوله: (لم يجب غير التعزير) ظاهره أنه لا تعزير على القذف الأول. قوله في المتن: (ويعزر 
غيره) أي قاذف غير المحصن وكذا يعزر بإيذاء المحصن بما ليس بقذف كزنت يدك وكنسبة امرأة إلى إتيان أخرى وكأنت 
قاتل أو سارق أو بكناية لم تقترن بنية قذف أو بتعريض أو تصريح مع كون القاذف أصلا للمقذوف كما في شرح الإرشاد 
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بالغ عاقل ومثله السكران (حر مسلم عفيف عن وطء يحد به) وعن وطء دبر حليلته وإن لم يحد به لأن الإحصان 
المشروط في الآية الكمال وأضداد ما ذكر نقص» وجعل الكافر محصنا في حد الزنى لأنه إهانة له ولا يرد قذف مرتد 
ومجنون وقن بزنى إضافة إلى حال إسلامه أو إفاقته أو حريته بأن أسلم ثم اختار الإمام رقه لأن سبب حده إضافته الزنى 
إلى حالة الكمال» (وتبطل العفة) المعتبرة في الإحصان (بوطء) يوجب الحد وبوطء (محرم) بنسب أو رضاع أو 
مصاهرة (مملوكة) له (على المذهب) إذا علم التحريم لدلالته على قلة مبالاته وإن لم يحد به لأنه لشبهة الملك (لا) 
بوطء (زوجة) أو أمة (في عدة شبهة) أو نحو إحرام لأن التحريم لعارض يزولء (و) لا بوطء (أمة ولده و) لا بوطء 
(منكوحته) أي الواطىء (بلا ولي) أو بلا شهود قلد القائل بحله أولا (في الأصحح) لقوة الشبهة فيهماء نعم بحث 
الأذرعي استثناء مستولدة الابن لحرمتها على أبيه أبدا. وصوابه موطوأة الابن ولعله مراده على أن هذا معلوم من قوله 
بوطء محرم (ولو زنى مقذوف) قبل حد قاذفه ولو بعد الحكم به» بل ولو بعد الشروع في الحد كما هو ظاهر (سقط 
الحد) عن قاذفه ولو بغير ذلك الزنى لأن زناه هذا يدل على سبق مثله لجريان العادة الإلهية بأن العبد 000000 


قوله: (ومثله السكران) أي المتعدي بسكره وإنما لم يستثنه مع أنه على رأيه غير مكلف اعتمادا على استثنائه في باب حد 
القذف اه مغني قول المتن : (عفيف عن وطء يحد به) بأن لم يطأ أصلا أو وطىء وطأ لا يحد به كوطء الشريك الأمة المشتركة 
اه مغني قول المتن: (عن وطء يحد به) مفهمومه أن من يأتي البهائم محصن لأنه لا يحد بل يعزر فقط فيحد قاذفه لإحصانه 
اهاع ش قوله: (وعن وطء الخ) وعن وطء محرم مملوكة له كما يؤخذ مما سيأتي وصرح به المنهج وغيره هنا اه سم قوله: 
(وعن وطء دبر حليلته الخ) إشارة إلى الاعتراض على المتن . قوله: (لأنه إهانة له) أي والحد بقذفه إكرام له اه مغني قوله: (ولا 
يرد الخ) أي على المتن قوله: (بأن أسلم) أي الأسير قوله: (لأن سبب الخ) علة لعدم ورود ما ذكر على تعريف المحصن قوله: 
(بوطء يوجب الحد) ومنه وطء أمة زوجته ووطء المرتهن المرهونة عالما بالتحريم اه أسنى قوله: (يوجب الحد) مع ما تقدم في 
المتن مكرر اه سيد عمر أقول وكذا في هذا الحل قطع وطء عن الإضافة وتنوينه قوله: (وبوطء محرم الخ) وبوطء دبر حليلة له 
روض ومنهج وتقدم في الشارح ما يفيده قوله: (إذا علم التحريم) ينبغي أو جهله وهو ممن لا يعذر بجهله اه سيد عمر قوله: 
(لدلالته على قلة مبالاته) أي بالزنى بل غشيان المحارم أشد من غشيان الأجنبيات اه مغني قوله: (لا بوطء زوجة أو أمة الخ) ولا 
بوطء زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف ولا بوطء مملوكة له مرتدة أو مزوجة أو قبل الاستبراء أو مكاتبة ولا 
بوطء مزوجته الرجعية ولا بزنى صبي ومجنون ولا بوطء جاهل لتحريم الوطء لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن 
العلماء ولا بوطء مكره ولا بوطء مجوسي محرما له كأمه بنكاح أو ملك لأنه لا يعتقد تحريمه اه روض مع شرحه زاد المغني 
ولا بمقدمات الوطء في الأجنبية اه. قوله: (قلد القائل الخ) عبارة المغني تنبيه قضية إطلاقه أنه لا فرق في جريان الخلاف في 
وطء المنكوحة بلا ولي بين معتقد الحل وغيره لكن قضية نص الأم والمختصر وكلام جماعة من الأصحاب اختصاصه بمعتقد 
التحريم أي ولا تبطل عفة مقلد الحل قطعا وهو ظاهر اه وفي السيد عمر والرشيدي ما يوافقه قوله: (نعم بحث الأذرعي الخ) 
عبارة النهاية والمغني واستثناء الأذرعي بحثا موطوأة الابن ومستولدته لحرمتها على أبيه أبدا مخالف لظاهر كلامهم اه قال 
ع ش قوله مخالف لظاهر كلامهم أي فلا يزول إحصانه بوطئهما اه. قوله: (وصوابه الخ) قد يعلم من كلام المغني والنهاية أن 
الأذرعي صرح بذلك ولعل منشأ الخلاف أي بينهما وبين كلام الشارح اختلاف النسخ أو تحريف الناسخ أو اختلاف كلامه في 
تصانيفه اه سيد عمر قوله: (على أن هذا معلوم) أي بالأولى كما هو ظاهر اه سيد عمر قول المتن: (ولو زنى مقذوف الخ) 
وكطروٌ الزنى طروٌ الوطء المسقط للعفة أسنى ومغني قوله: (قبل حد قاذفه) إلى قول المتن والأصح في النهاية قول المتن: 
(سقط الحد) انظر التعزير اه سم أقول يعزر أخذا من قول المتن السابق ويعزر غيره قوله: (ولو بغير ذلك الزنا) يعني سقط حد 
من قذفه قبل ذلك الزنى ولا حد على من قذفه بعد هذا الزنى اه رشيدي قوله: (لجريان العادة) ظاهره أنه في الزنى وغيره ولا 
للشارح قوله: (ومثله السكران) لعل المراد المتعدي وقد يقال حيث فسر المكلف بالبالغ العقل شمل السكران فلا حاجة 
للولحاق قوله: (وعن وطء دبر حليلته الخ) وعن وطء محرم مملوكة له كما يؤخذ مما سيأتي وصرح به المنهج وغيره هنا. 
قوله: (وصوابه موطوأة الابن) إذ يكفي في الحرمة أبدا مجرد كونها موطوأة قوله في المتن: (سقط الحد) انظر التعزير. 


كتاب اللعان /اه ؟ 


لايهتك في أول مرة كما قاله عمر رضي الله عنه؛ ورعايتها هنا لا يلحق بها ما لو حكم بشهادته فزنى فورا حتى لا ينتقض 
الحكم. وإن قلنا هذا الزنى يدل على زنى سابق منه قبل الحكم» ويفرق بأن الحد يسقط بالشبهة بخلاف الحكم (أو ارتد 
فلا) يسقط الحد لأن الردة لا تشعر بسبق أخرى لأنها عقيدة وهي تظهر غالباء (ومن زنى) أو فعل ما يبطل عفته كوطء 
حليلته في دبرها (مرة) وهو مكلف (ثم) تاب و (صلح) حاله حتى صار أنقى الناس (لم يعد محصنا) أبدا لأن العرض إذا 
انثلم لم تنسد ثلمته فلا نظر إلى أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ ولو قذف في مجلس القاضي لزمه إعلام المقذوف 
ليستوفيه إن شاءء وفارق إقراره عنده بمال للغير بأنه لا يتوقف استيفاؤه عليه بخلاف الحد ومحل لزوم الإعلام للقاضي أي 
عينا إذا لم يكن عنده من يقبل إخباره وإلا كان كفاية كما هو ظاهرء (وحد القذف) وتعزيره إذا لم يحف عنه المورث 
(يورث) ولو للإمام عمن لا وارث له خاص كسائر الحقوق (ويسقط) حده وتعزيره (بعفو) عن كله ولو بمال لكن لا يثبت 
المال» فلو عفا عن بعض الحد لم يسقط شيء منه ولا يخالف سقوط التعزير بالعفو ما في بابه أن للإمام استيفاءه 0 


مانع منه اه ع ش . قوله: (لا يهتك) ببناء المفعول عبارة المغني بأنه تعالى لا يهتك الستر أول مرة الخ قوله: (ورعايتها) أي 
العادة الإلهية ش اه سم قول المتن: (أو ارتد فلا) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو ارتد المقذوف أو سرق أو قتل قبل 
حد قاذفه لم يسقط لأن ما صدر منه ليس من جنس ما قذف به اه قوله: (لأن الردة الخ) لا يخفى ما في هذا التعليل لأنها وإن 
أشعرت بسبق أخرى بل وإن تحقق سبق أخرى لا تسقط إحصانه كما هو واضح وإن أوهمه هذا الصنيع ولو علل بنظير ما عللوا 
به نحو السرقة لكان أوضح أه سيد عمر. قوله: (وهو مكلف) دخل فيه العبد والكافر فإنهما إذا زنيا لم يحد قاذفهما بعد الكمال 
وخرج به الصبي والمجنون فإن حصانتهما لا تسقط به فيحد من قذف واحدا منهما بعد الكمال لأن فعلهما ليس بزنى لعدم 
التكليف مغني وسم وروض مع شرحه قول المتن: (لم يعد محصنا) عبارة المنهج لم يحد قاذفه اه قال البجيرمي عليه ومنه 
يعلم أن الشخص إذا صدر منه شيء من ذلك كوطء مملوكته المحرم ووطء حليلته في دبرها حرم عليه أن يطالب الحد من قاذفه 
عند جميع العلماء إلا مالكا كما نقله ابن حزم في كتاب الأبصار شوبري اه وعبارة المغني والنهاية ولو قذف رجلا بزنى يعلمه 
المقذوف لم يجب الحد عند جميع العلماء إلا مالكا فإنه قال له طلبه اه قوله: (فلا نظر إلى أن التائب الخ) أي لأن هذا بالنسبة 
إلى الآخرة مغني و ع ش قوله: (لزمه) أي القاضي اه سم قوله: (ليستوفيه) أي القاضي الحد قوله: (إن شاء) أي المقذوف وقوله 
وفارق إقراره عنده الخ أي حيث لا يلزمه أن يعلمه بذلك وقوله لا يتوقف استيفاؤه عليه أي على القاضي اه ع ش قوله: (ما إذا 
الخ) الأخصر الأوضح حذف ما قوله: (وتعزيره) إلى الفصل في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وقوله أو كان غير مكلف 
قوله: (كسائر الحقوق) ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد فالأوجه كما قال شيخنا أنه لا يسقط بل يستوفيه وارثه لولا 
الردة للتشفي كما في نظيره من قصاص الطرف اه مغني . قوله: (يعفو عن كله) أو بأن يرث القاذف الحد أي جميعه فرع لو 
تقاذف شخصان فلا تقاص لأنه إنما يكون إذا اتحد الجنس والقدر والصفة ومواقع السياط وألم الضربات متفاوتة مغني وروض 
مع شرحه قوله: (لم يسقط شيء الخ) وفائدته أنه لو أراد الرجوع إليه بعد عفوه مكن منه اه ع ش . قوله: (ولا يخالف الخ) 
عبارة المغني فإن قيل قد صح في باب التعزير جواز استيفاء الإمام له مع العفو فهو مخالف لما هنا أجيب بأنه لا مخالفة إذ 
المراد هنا بالسقوط سقوط حق الآدمي وهذا متفق عليه في الحد والتعزير وفائدته أنه لو عفى عن التعزير ثم عاد وطلبه لا يجاب 


قوله: (ورعايتها) أي العادة الإلهية ش قوله: (وهو مكلف) خرج الصبي والمجنون قال في الروض ولا أي ولا تبطل العفة 
بزنى صبي ومجنون قال في شرحه حتى إذا كملا فقد فهما شخص لزمه الحد اه ودخل في المكلف الرقيق والكافر قال في 
الروض فرع زنى وهو عبد أوكافر لم يحد قاذفه بعد الكمال أي بالحرية والإسلام ولو قذفه بغير ذلك الزنى قال في شرحه لأن 
العرض إذا انخرم بالزنى لم يزل خلله بما يطرأ من العفة قوله: (لزمه) أي القاضي إعلام المقذوف لعله إذا لم يكن علم وإلا فلا 
حاجة إلى قوله بخلاف الحد في نسخة بعده راجع محل هذه النسخة في شرح م ر ومحل لزوم الإعلام للقاضي أي عينا ما إذا 
لم يكن عنده من يقبل إخباره به وإلا كان كفاية كما هو ظاهر . قوله: (لم يسقط منه شيء) قاله الرافعي في باب الشفعة . قوله: (إن 
للإمام استيفاءه الخ) هذا يدل على أن الآتي في بابه تعزير القذف فرع في الروض وشرحه لو قذفه أو قذف مورثه فله وإن لم 
يعجز عن بينة الزنى أو بينة الإقرار به تحليفه أنه لم يزن في الأولى أو أنه لم يعلم زنى مورثه في الثانية لأنه ربما يقر فيسقط الحد 
عن القاذف قال في الأصل عن الأكثرين قالوا ولا تسمع الدعوى بالزنى والتحليف على نفيه إلا في هذه المسألة اه ما في 
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لأن الساقط حق الآدمي والذي يستوفيه الإمام حق الله تعالى للمصلحة» ويستوفي سيد قن مقذوف مات تعزيره وإن لم 
يرئه» (والأصح أنه) إذا مات المقذوف الحر (يرئه كل الورثة) حتى الزوجين كالقصاص» نعم قذف الميت لا يرثه 
الزوج أو الزوجة على أحد وجهين رجح لانقطاع الوصلة بينهما وفيه نظر لتصريحهم ببقاء آثار النكاح بعد الموت» (و) 
الأصح (أنه لو عفا بعضهم) عن حقه من الحد أو كان غير مكلف (فللباقي) منهم وإن قل نصيبه (كله) أي استيفاء 
جميعه كما أن لأحدهم طلب استيفائه وإن لم يرض غيره أو غاب لأنه لدفع العار اللازم للواحد كالجمع مع أنه لا بدل 
له وبه فارق القصاص فإن ثبوت بدله يمنع من التفويت فيه» ويفرق بين هذا ونحو الغيبة فإنه لا يورث ومن ثم لم يكف 
تحليل الوارث منه بأن ملحظ ما هنا العار وهو يشمل الوارث أيضا فكان له فيه دخل بخلاف نحو الغيبة فإنه محض إيذاء 
يختص بالميت فلا يتعدى أثره للوارث . 


وإن للإمام أن يقيمه للمصلحة لا لكونه حق آدمي وهو المراد هناك اه. قوله: (لأن الساقط) أي بالعفو قوله: (ويستوفي سيد قن 
الخ) أي لا عصبته الأحرار ولا السلطان مغني وأسنى قول المتن : (والأصح أنه) أي حد القذف ومثله التعزير مغني ونهاية قوله: 
(إذا مات المقذوف) أي قبل استيفائه اه مغني قوله: (الحر) أي أما القن فقد مر حكمه آنفا قول المتن: (كل الورثة) أي على 
سبيل البدل وليس المراد أن كل واحد له حد وإلا لتعدد الحد بتعدد الورثة مغني وزيادي . 

فرع لو قذفه أو قذف مورثه شخص فله وإن لم يعجز عن بينة الزنى أو بينة الإقرار به تحليفه في الأولى أنه لم يزن وفي 
الثانية أنه لا يعلم زنى مورثه لأنه ربما يقر فيسقط الحد عن القاذف مغني ونهاية وروض مع شرحه قوله: (حتى الزوجين) إلى 
الفصل في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وقوله أو كان غير مكلف قوله: (قذف الميت الخ) هذا تضريح بأن قذف الميت 
يوجب العقوبة كقذف الحي ولو مات زيد مثلا عن ولد ثم مات الولد عن ولد أو عم ثم قذف زيد فهل المستحق لحد القذف 
الإمام أو المستحق له ولد الولد أو العم والذي يظهر الثاني اه سم بحذف. قوله: (على أحد وجهين رجح) اعتمده الأسنى 
والنهاية والمغني قوله: (وبه) أي بقوله مع أنه لا بدل له قوله: (فإنه لا يورث) لا فرق في ذلك بين كون الغيبة في حياة 
المغتاب أو بعد موته اه ع ش 


الروض وشرحه أي فإن حلف حد القاذف وإن نكل حلف القاذف وسقط عنه الحد ؤلا يحد المقذوف نعم تسمع الدعوى 
والتحليف في مسألة أخرى وهي ما لو وقف على ولديه على أن من زنى منهما رجع نصيبه لأخيه فلو ادعى أحدهما على الآخر 
أنه زنى فيرجع إليه نصيبه سمعت دعواه وله تحليفه . قوله: (نعم قذف الميت لا يرئه الخ) هذا تصريح بأن قذف الميت يوجب 
العقوبة كقذف الحي وبأنه يرئه ورثته فكان المراد أنه يقدر ثبوته للميت قبيل موته ثم انتقاله لورئته كما يقدر دخول دية المقتول 
في ملكه قبيل موته ثم انتقالها لورثته وكما يقدر دخول الصيد الذي وقع بعد موته في. شبكة نصبها في حياته في ملكه قبيل موته 
ثم انتقاله لورثته بقي ما لو مات زيد مثلا عن ولد ثم مات الولد عن ولد أو عم ثم قذف زيد.فهل المستحق لحد القذف الإمام 
لأنه لا وارث له الآن لأن الولد الذي هو الوارث غير موجود وولد الولد أو العم لم يكن وارثا عند الموت لحجبه بالولد أو 
المستحق له ولد الولد أو العم لأنا نقدر انتقاله عن الميت للولد ثم عن الولد لولده أو عمه كما أنا فيما إذا ألحق إنسان النسب 
بجده يشترط أن يكون وارثا لجده حائزا ونكتفي بكونه وارثا حائزا لتركة أبيه الحائز لتركة جده فيه نظر والذي يظهر الثاني فإن 
قيل لا حاجة لذلك بل يكفي أن يقدر موت زيد عند القذف فيرثه الوارث حيتئذ وهو والد الولد أو العم قلنا هذا لا يخالف ما 
قلناه ولهذا قال ابن الرفعة في مسألة الإلحاق المذكورة أنه يفهم أن يعتبر كون المقر حائز الميراث الملحق به لو قدر موته حين 
الإلحاق ثم اعترض على هذا بما أجيب عنه إلا أنه لا بد من ملاحظة ما قلناه إذ لو قطعنا النظر عنه ونظرنا لمجرد حال القذف 
وتقدير موت المقذوف حينئذ لزم أن يستحق ولد الولد أو العم في الصورة المذكورة وإن كانا كافرين عند موت زيد وولده ثم 
أسلما عند القذف فالظاهر أنه لا حق لهما حيتئذ كما صرحوا بنظيره في مسألة الاستلحاق المذكورة فليتامل . قوله؛ (علنى أحد 
وجهين رجح) إعتمده م ر وقال في شرح الروض أنه أوجههما قوله: : (وفيه نظر لتصريحهم الخ) يجاب بضعف العلقة بعد 
الموت فلم تثبت جميع الآثار ولا ينافي ذلك ثبوت الزوجية بينهما في الجنة لأن الزوجية تعود في الجنة بعد انقطاع أحكامها 
الدنيوية بالموت بدليل جواز تزوّج أخت الزوجة وأربع سواها بعد موتها قوله في المتن : (وأنه لو عفا بعضهم) أي أو ورث 
القاذف من الميت بعض حد القذف كما في الروض قوله: (فإنه) أي نحو الغيبة ش. 


فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا أو وجوباً 26> 
فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا أو وجويا 


(له) أي الزوج (قذف زوجة) له (علم زناها) بان رآه وهي في نكاحه كما يعلم مما يأتي آخر الباب» والأولى له 
تطليقها سترا عليها ما لم يترتب على فراقه لها مفسدة لها أو له أو لأجنبي فيما يظهرء (أو ظنه ظنا مؤكدا) لاحتياجه 
حينئذ للإنتقام منها لتلطيخها فراشه» والبينة قد لا تساعده (كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن) بمعنى كأن (رآهما في خلوة) 
وكأن شاع زناها مطلقا ثم رأى رجلا خارجا من عندهاء قال الماوردي في وقت الريبة أو رآها خارجة من عند رجل أي 
وثم ريبة أيضا ويحتمل الفرق وعلى الأول فأدنى ريبة فيها كاف بخلافه» فإنه قد يدخل لنحو سرقة أو إرادة إكراه أو 
إلحاق عار ولا كذلك هي وكإخبار عدل رواية أو من اعتقد صدقه له عن معاينة بزناها وليس غدواً ولها ولا له ولا 
للزاني قال بعضهم, وقد بين كيفية الزنى لئلا يظن ما ليس بزنى زنى وكإقرارها له به واعتقد صدقها أما مجرد الشيوع 
فلا يجوز اعتماده لأنه قد ينشأ عن خبر عدو أو طامع بسوء لم يظفرء ل 
نحو سرقة» (ولو أنت) أو حملت (بولد علم أنه ليس منه) أو ظنه ظنا مع وه 05> هك عام امور ولسوا ني وخ 1 0 


نعل في بان خكم ذف الروج 

قوله: (في بيان حكم) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كما يعلم مما يأتي آخر الباب وقوله ويحتمل الفرق وقوله وكأنهم 
لم يعتبروا إلى المتن قوله: (في بيان حكم قذف الزوج) وإنما أفرده بالذكر لمخالفته غيره في ثلاثة أمور أحدها أنه يباح له 
القذف أو يجب لضرورة نفي النسب والثاني أن له إسقاط الحد عنه باللعان والثالث أنه يجب على المرأة الحد بلعانه إلا أن 
تدفعه عن نفسها بلعانها اه مغني قوله: (جوازاً الخ) راجع لكل من المعطوفين وكان ينبغي من الجواز أو الوجوب لعدم 
ظهور التمييز هنا فتأمل قوله: (بأن رآه) أي رأى ما يحصله وهو الذكر في الفرج لأن الزنى معنى لا يرى اه بجيرمي عبارة 
المنتى أذ راها تي ا وله (كما بعلم الخ) أي قيد وهي في نكاحه قوله: (والأولى الخ) عبارة شرحي المنهج والروض 
والأولى إذا لم يكن ثم ولد ينفيه أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها اه زاد المغني لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرة اه 
وفي السيد عمر بعد ذكر كلام المغني ما نصه وبه يعلم ما في صنيع الشارح فتدبر اه أي من إطلاق أولوية التطليق مع أنها 
مقيدة قوله: (ما لم يترتب على فراقه الخ) أي والأولى الإمساك إن ترتب على الفراق نحو مرض له أو لها بل قد يجب إذا 
تَحَمَوٌ تحقى أنه ذا فارقها رس بها اليد انها ما دامت عند تصاذ عن ذلك لهاع ش وبه يعلم ما في قول سم كأن المراد فراقه 
بخصوص الطلاق وإلا فالفراق حاصل باللعان أيضا اه قوله: (لاحتياجه حينئذ الخ) عبارة الأسنى وإنما جاز له حيتئذ القذف 
المرتب عليه اللعان الذي يتخلص به لاحتياجه الخ قوله: (والبينة الخ) وكذا الإقرار قول المتن: (كشياع) بفتح الشين 
المعجمة بخطه أي ظهور اه مغني عبارة ع ش بكسر الشين كما يؤخذ من عبارة المصباح اه وعبارة القاموس والشياع 
ككتاب دق الحطب تشييع به النار وقد يفتح اه قول المتن: (كشياع زناها) أي كالظن المستفاد من الشياع قول المتن: (بأن 
رآهما الخ) أي زوجته وزيدا ولو مرة واحدة اه مغني قال السيد عمر يتردد النظر فيما لو شاع زناها بزيد فرأى عمرا خارجا 
من عندها أو هي خارجة من عنده اه أقول الأقرب حصول الظن المؤكد بذلك إن كان ثم ريبة كما هو الفرض قوله: (وكأن 
شاع زناها الخ) معطوف على قول المصنف كشياع زناها لا على قوله كأن رآهما في خلوة فهو بمجرد يؤكد الظن ككل واحد 
مما بعده اه رشيدي قوله: (مطلقا) أي من غير تقييد بواحد بعينه اه ع ش قوله: (ثم رأى رجلا الخ) ظاهره ولو مرة قوله: 
(وعلى الأول الخ) أي عدم الفرق وتقيد كل منهما بالريبة عبارة النهاية وينبغي أن يكتفي فيها بأدنى ريبة بخلافه الخ . قوله: 
(وكإخبار عدل) إلى قوله ولعظم التغليظ في المغني إلا قوله قال بعضهم إلى وكإقرارها وقوله لما سيذكره قوله: (وكإخبار 
عدل الخ) وكأن يرى أي الزوج رجلا معها مرارا في محل ريبة أو مرة تحت شعار في هيئة منكرة روض ومغني قوله: (أو من 
اعتقد صدقه الخ) وإن لم يكن عدلا مغني وأسنى و ع ش قول المتن: (ولو أنت الخ) عبارة المغني وشرح المنهج هذا كله 


فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازاً أو وجوبا 
قوله: (ما لم يترتب على فراقه لها مفسدة الخ) كان المراد فراقه بخصوص الطلاق وإلا فالفراق حاصل باللعان أيضا. 


الح الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العيادي 


مؤكدا وأمكن كونه منه ظاهرا لما سيذكره (لزمه نفيه)» وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه وهو ممتنع كما يحرم 
نفي من هو منه لما يأتي» ولعظيم التغليظ على فاعل ذلك وقبيح ما يترتب عليهما من المفاسد كانا من أقبح الكبائرء بل 
أطلق عليهما الكفر في الأحاديث الصحيحة» وإن أوّل بالمستحل أو بأنهما سبب له أو بكفر النعمة ثم إن علم زناها أو 
ظنه ظناً مؤكدا قذفها ولاعن لنفيه وجوبا فيهما وإلا اقتصر على النفي باللعان لجواز كونه من شبهة أو زوج سابق» 
وشمل المتن وغيره مالو أتت بولد علم أنه ليس منه ولكنه خفية بحيث لا يلحق به في الحكم» لكن الأوجه قول ابن عبد 
السلام الأولى له الستر أي وكلامهم إنما هو حيث ترتب على عدم النفي لحوقه به كما اقتضاه تعليلهم المذكورء (وإنما يعلم) 
أنه ليس منه (إذا لم يطأ) في القبل ولا إستدخلت ماءه المحترم أصلا (أو) وطئ أو استدخلت ماءه المحترم ولكن (ولدته لدون 
ستة أشهر) من الوطء ولو لأكثر منها من العقد (أو فوق أربع سنين) من الوطء للعلم حينئذ بأنه من ماء غيره» ولو علم زناها في 
طهر لم يطأ فيه وأتت بولد يمكن كونه من ذلك الزنى لزمه قذفها ونفيه» وصرح جمع بأن نحو رؤيته معها في خلوة في ذلك 
الطهر مع شيوع زناها به يلزمه ذلك أيضاء ويؤيده مايأتي عن الروضة, (فلو ولدته لما بينهما) أي دون السنة وفوق الأربعة من 
الوطء وكأنهم إنما لم يعتبروا هنا لحظة الوطء والوضع احتياطا للنسب لإمكان الإلحاق مع عدمهماء (ولم يستبرئ) ها 
(بحيضة) بعد وطئه أو استبرأها بها وكان بين الولادة والاستبراء أقل من ستة أشهر (حرم النفي) للولد لأنه لا حق بفراشه ولا 


حيث لا ولد ينفيه فإن كان هناك ولد فقد ذكره بقوله ولو أتت الخ قوله: (وأمكن كونه منه ظاهرا) أي بخلاف ما إذا لم يمكن 
شرعا كونه منه كأن أتت به لدون ستة أشهر فإنه منفي عنه شرعا فلا يلزمه النفي اه رشيدي قوله: (لما سيذكره) أي في أواخر 
الفصل الآتي قول المتن : (لزمه نفيه) ولا يلزمه في جواز النفي والقذف تبين السبب المجوز للنفي والقذف من رؤية زنى 
واستبراء ونحوهما لكن يجب عليه باطنا رعاية السبب المجوز لهما مغني وروض مع شرحه قوله: (لما يأتي) أي قبيل قول 
المتن وإن ولدته قوله: (على فاعل ذلك) أي الاستلحاق والنفي اه ع ش فكان الأنسب الأخصر فاعلهما وقال الكردي قوله 
ذلك إشارة إلى النفي وضمير عليهما يرجع إلى النفي والاستلحاق اه وفيه تشتيت قوله: (وإن أول) أي الكفر اه ع ش أو 
إطلاق الكفر قوله: (سبب له) أي دليل على التهاون بالدين المؤدي إلى الكفر كما قيل المعاصي بريد الكفر اه سيد عمر 
قوله: (أو بكفر النعمة) الأنسب تقديمه على قوله أو بأنهما سبب له قوله: (ثم) أي بعد علمه أنه ليس منه أو ظنه ذلك ظنا 
مؤكدا قوله: (ثم إن علم) إلى قوله للعلم حينئذ في المغني إلا قوله أي وكلامهم إلى المتن قوله: (وجوبا فيهما) أي القذف 
واللعان ولم وجب القذف مع أنه إنما وجب وسيلة للنفي وهو لا يتوقف عليه كما في الشق الثاني اه سم قوله: (اقتصر على 
النفي) بأن يقول هذا الولد ليس مني وإنما هو من غيري اه مغني قوله: (ولكنه) أي الإتيان بالولد اه كردي قوله: (ولكنه 
خفية) أي بأن لم تشتهر ولادتها وأمكن تربيته على أنه لقيط مثلا اه ع ش عبارة السيد عمر لعل المراد أن تلده لا بحضرة 
أحد يثبت الإيلاد بقوله اه قوله: (بحيث لا يلحق به في الحكم) أي لا يحكم أحد بأنه ولده اه كرديقوله: (المذكور) أي في 
قوله وإلا لكان الخ قول المتن: (وإنما يعلم) بفتح الياء اه مغني قوله: (في القبل) سيأتي حكم الدبر قوله: (أصلا) راجع 
لكل من الوطء والاستدخال . قوله: (ولكن ولدته لدون ستة أشهر) لعل هذا في الولد التام كما يعلم مما تقدم في الطلاق 
والرجعة اه سم قوله: (من الوطء) أي أو الاستدخال قوله: (لزمه قذفها ونفيه) صادق مع إمكان كونه منه أيضا وعليه ينبغي 
تقييده بما إذا كان إحتمال كونه من الزنى أقوى أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو علم زناها الخ فليراجع سم على حج اه 
رشيدي قوله: (يلزمه) أما من باب الأفعال أو على حذف العائد أي فيه قوله: (ذلك) أي القذف والنفي اه ع ش قوله: (ما 
يأتي الخ) أي في شرح في الأصح قول المتن: (لما بينهما) أي لستة أشهر فأكثر إلى أربع سئين وقول الشارح أي دون الخ 
تفسير لهما من بينهما اه سم قوله: (بعد وطئه) أي الزوج ومثله الاستدخال. 


قوله: (قذفها ولاعن لنفيه وجوبا فيهما) لم وجب القذف مع أنه إنما وجب وسيلة للنفي وهو لا يتوقف عليه كما في 
الشى الثاني قوله: (لكن الأوجه قول ابن عبد السلام الخ) كذا شرح م ر. 

قوله: (ولكن ولدته لدون ستة أشهر) لعل هذا في الولد التام كما يعلم مما تقدم في الطلاق والرجعة قوله: (لزمه قذفها 
ونفيه) صادق مع إمكان كونه منه أيضا وعليه ينبغي تقييده بما إذا كان احتمال كونه من الزنى أقوى أخذا مما يأتي في قول 
المصنف ولو علم زناها الخ فليراجع . قوله: (أي دون الستة وفوق الأربعة) أي ولدته لسنة فأكثر إلى أربع سنين أي ودون الخ 


فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا أو وجوباً 5" 


عبرة بريبة يجدهاء وفى خبر أبى داود والنسائى وغيرهما أيما رجل جحد ولد وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة 
وفضحه على رؤوس الخلائق» (وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء) بحيضه أي من ابتداء الحيض كما ذكره جمع 
لأنه الدال على البراءة» (حل النفي في الأصح) لأن الاستبراء إمارة ظاهرة على أنه ليس منهء نعم يسن له عدمه لأن 
الحامل قد تحيض» ومحله إن كان هناك تهمة زنى وإلا لم يجز قطعاء وصحح في الروضة أنه إن رأى بعد الاستبراء 
قرينة بزناها مما مر لزمه نفيه لغلبة الظن بأنه ليس منه حينئذ وإلا لم يجزء واعتمده الأسنوي وغيره» وقوله من 
الاستبراء تبع فيه الرافعي»؛ وصحح في الروضة أيضا اعتبارها من حين الزنى بعد الاستبراء لأنه مستند اللعان فعليه إذا 
ولدت لدون ستة أشهر منه ولأكثر من دونها من الاستبراء تبينا أنه ليس من ذلك الزنى فيصير وجوده كعدمه فلا يجوز 
النفى رعاية للفراش» ووجه البلقيني المتن بمنع تيقن ذلك لاحتمال سبق زناه بها خفية قبل الزنى الذي رآىف (ولو 
وطىء وعزل حرم) النفي (على الصحيح) لأن الماء قد يسبقه ولا يشعر به» ولو كان يطأ فيما دون الفرج بحيث لا 
يمكن وصول الماء إليه لم يلحقه أو في الدبر تناقض فيه كلامهماء والأرجح أنه لا يلحقه أيضا وليس من الظن علمه 
من نفسه أنه عقيم على الأوجه خلافا لقول الروياني يلزمه نفيه باللعان أي بعد قذفهاء وذلك لأنا نجد كثيرين يكاد أن 
يجزم بعقمهم ثم يحبلون» (ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا) على السواء بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من 


قوله: (يجدها) أي في نفسه اه مغني قوله: (وهو ينظر إليه) أي يعرف به اه ع ش قؤل المتن: (لفوق ستة أشهر الخ) 
أي ولستة أشهر فأكثر من الزنى اه مغني قوله: (بحيضة) إلى قوله ووجه البلقيني في المغني قوله: (لأنه) أي طرو الحيض اه 
مغني قوله: : (عدمه) أي عدم النفي قوله: (ومحله) أي حل النفي قوله: (وصحح في الروضة الخ) وهو الراجح اه مغني قوله: 
(قرينة الخ) أي ظاهرة وإن لم يكن شيوع بخلاف ما مر اه سيد عمر اه قوله: (وإلا) أي إن لم ير شيئا لم يجز أي النفي اه 
قوله: (واعتمده الخ) معتمد اه ع ش قوله: (واعتمده الأسنوي وغيره) ويمكن حمل كلام الكتاب على ذلك نهاية أي بأن يقال 
الحل فيه صادق باللزوم رشيدي. 


قوله: (وصحح في الروضة الخ) وهو الصحيح اه مغني قوله: (أيضا) أي كتصحيحها السابق آنفا قوله: (اعتبارها) أي 
الستة الأشهر اه مغني قوله: (لأنه) أي الزنى مغني وسم . 


قوله: (منه) أي الزنى ش اه سم قوله: (وجوده الخ) أي الزنى قوله: (فلا يجوز النفي الخ) جزما فكان ينبغي للمصنف 
أن يزيد ذلك في الكتاب كما زدته في كلامه ليسلم من التناقض اه مغني قول المتن: (ولو وطىء) أي في القبل اه مغني 
قول المتن: (وعزل) مثل ذلك ما إذا وطىء ولم ينزل كما يشعر به التعليل بأن الماء قد يسبقه الخ سلطان قال م ر في أمهات 
الأولاد والعزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع النسل انتهى اه 
بجيرمي عبارة ع ش ومعلوم أن العزل مكروه فقط اه. قوله: (والأرجح أنه لا يلحقه) وهو المعتمد اه مغني قالع ش ولا 
فرق في ذلك بين كون الموطوأة زوجة أو أمة اه قوله: (لأنا نجد كثيرين الخ) يؤخذ منه أنه لو أخبره معصوم بأنه عقيم وجب 
النفي بل ينبغي وجوب النفي أيضا فيما لو لم يكن عقيما وأخبره معصوم بأنه ليس منه اه ع ش قوله: (على السواء) إلى قوله 
وكالزنى في المغني إلا قوله والنص إلى المتن. 


تفسير لهما من بينهما قوله في المتن: (وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل الخ) عبارة الروض وكذا يلزمه النفي لو 
رأى ما يبيح قذفها وأتت بعده لستة أشهر من حين الزنى لا من الاستبراء وكان قد استبرأها قبله بحيضه أو غلب على الظن أنه 

من الزاني بأن كان يعزل أو أشبه الزلتي وإن لم يغلب على ظنه حرم التفي لا القذف ويجوز التفي لمن يطأ في الدبر لا لمن 
يعزل ولا يلزمه تبيين السبب المجوّز للنفي والقذف لكن يجب عليه أي باطنا رعاية السبب المجوز اه نعلم أن للعزل حالتين 
وقرله لا:القلف أي واللعان وين فى شرح انه بلاق مبخحة الأضل والمنفاج و]صله نه قال في الروضن فرع أنت بأنيض 
وهما أسودان لم يستبح به النفي ولو أشبه من نتهم به انتهى فعلم من هذا مع قوله السابق أو أشبه الزاني إن لنشبه حالتين 
فتأمله قوله: ار ري صما بيد حار اللو ورم | ر قوله: (لأنه مستند اللعان إلى قوله منه) الضميران 
للزنى شن قوله: : (ولا رح جح الخ) اعتمده م ر 
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وطئه ومن الزنى ولا استبراء (حرم النفي) لتقاوم الإحتمالين والولد للفراش» والنص على الحل يحمل على ما إذا كان 
احتماله من الزنى أغلب لوجود قرينة تؤكد ظن وقوعه؛ء (وكذا) يحرم (القذف واللعان على الصحيح) إذ لا ضرورة إليهما 
للحوق الولد به والفراق ممكن بالطلاق ولأنه يتضرر بإثبات زناها لانطلاق الألسنة فيه» وقيل يحلان انتقاما منهاء وأطال 
جمع في تصوبيه ويرده ما تقررإذ كيف يحتمل ذلك الضرر العظيم لمجرد غرض انتقام وكالزنى فيما ذكر وطء الشبهة . 
فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 

(اللعان قوله) أي الزوج (أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به) زوجتي (هذه) إن حضرت (من 
الزنى) إن قذفها بالزنى» وإلا قال فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وإن الولد منه لا مني ولا تلاعن هي 
هنا إذ لا حد عليها بلعانه» ولو ثبت قذف أنكره قال فيما ثبت من قذفي إياها بالزنى وذلك للآيات أول سورة النورء 
وكررت لتأكد الأمر ولأنها منه بمنزلة أربع شهود 0 


قوله: (ظن وقوعه) أي كون الولد من الزنى قول المتن: (وكذا القذف واللعان) . 
فرع لو أتت امرأة بولد أبيض وأبواه أسودان أو عكسه لم يبح لأبيه بذلك نفيه ولو كان أشبه من تتهم به أمه أو انضم 
إلى ذلك قرينة لزنى لخبر الصحيحين أن رجلا قال للنبي يَكهِ إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال 
فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال فلعل هذا نزعه 
عرق روض مع شرحه ونهاية زاد المغني والأورق جمل أبيض يخالط بياضه سواد اه وفي ع ش عن مقدمة الفتح نزع الولد 
إلى أبيه أي جذبه وهو كناية في الشبه اه . قوله: (إذ لا ضرورة إليهما الخ) عبارة المغني لأن اللعان حجة ضرورية إنما يصار 
إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد على الفراش الملطخ وقد حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة والفراق ممكن 
بالطلاق اه قوله: (ولأنه يتضرر) أي الولد عبارة المغني ولأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنى وإثباته عليها باللعان إذ يعير 
بذلك وتطلق فيه الألسنة اه قوله: (ما تقرر) يعني التعليل الثاني. 
فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 
قوله: (في كي كيفية اللعان) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قوله: (وثمراته) أي المذكورة في قوله ويتعلق بلعانه فرقة 
الخ اه مغني قوله: (وثمراته) أي وما يتبع ذلك كشدة التغليظ الآتي اه ع ش قوله: (إن قذفها الخ) عبارة المغني إن كان قذف 
ولم تثبته عليه ببينة وإلا بأن كان اللعان لنفي الولد كأن احتمل كونه من وطء شبهة أو أثبتت قذفه ببينة قال في الأول فيما 
رميتها الخ وفي الثاني فيما ثبت على من رمي الخ قوله: (وإن لولد الخ) أي وفي أن الولد الذي ولدته إن غاب أو هذا الولد 
إن حضر من غيري لا مني قوله: (هنا) أي فيما إذا لم يقذفها بالزنى ش اه سم قوله: (ولو ثبت الخ) أي ببينة اه مغني قوله: 
(وذلك الخ) عبارة المغني أما اعتبار العدد فللآيات الخ قوله: (وكررت) أي الشهادة اه مغني قوله: (لتأكد الأمر) كذا في أصله 
من باب التفعل اه سيد عمر يعني الأولى التأكيد من التفعيل كما عبر به الشارح فيما يأتي آنفا وعبارة المغني لتأكيد الأمر 
لأنها أقيمت مقام أربع شهود من غيره ليقام الخ قوله: (ولأنها) أي الشهادة قوله: (أربع شهود) بخطه أربعة اه سيد عمر قوله: 


في المتن: (وكذا القذف واللعان) ظاهره حرمتهما وإن لم يرد بهما التوصل لنفي الولد نعم ولو تعدى وقذف 
1 لكر ا او 0 
معتد أيضا بتلقينه وذلك لا يوجب عزله لأن الظاهر أنه لا يفسق بذلك. 


فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 


قوله: (ولا تلاعن هي هنا) أي فيما إذا لم يقذفها بالزنى قوله: (ولو ثبت قذف أنكره قال فيما ثبت الخ) في العباب ولو 
ادعت على الزوج القذف وأقامت به بينة بأن كان جوابه لدعواها بلا يلزمني الحد أو لم يجبها قال أشهد بالله إني لمن 
الصادقين في إنكار ما أثبتت به على من رمى إياها بالزنى وإن أجاب بإلى ما قذفتها فله اللعان وإن لم يذكر تأويلا ولا أنشأ 
قذفا آخر أو بأني ما قذفتها ولا زنت لم يلاعن ولم نسمع بينته بزناها فإن قذفها أيضا وأنكر زناها لاعن ويسقط القذف الثابت 


فصل فى كيفية اللعان وشروطه وثمراته وحن 


ليقام عليها يها الحد ولذا سميت شهادات وأما الخامسة فهي مؤكدة لمفادهاء نعم المغلب في تلك الكلمات مشابهتها 
للأيمان كما يأتيى ومن ثم لو كذب لزمه كفارة يمين» والأوجه إنها لا تتعدد بعددها لأن المحلوف عليه واحد والمقصود 
من تكررها محض التأكيد لا غيرء (فإن غابت) عن المجلس أو البلد لعذر أو غيره (سماها ورفع نسبها) أو ذكر وصفها 
(بما يميزها) عن غيرها دفعاً للاشتباه» ويكفي قوله زوجتي إذا عرفها الحاكم ولم يكن تحته غيرهاء (والخامسة إن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين) عدل عن على وكنت تفاؤلا (فيما رماها به من الزنى وإن كان له ولد ينفيه ذكره في 
الكلمات) الخمس كلها لينتفي عنه لا ليصح لعانه؛ ومن ثم لو أغفله في واحدة صح لعانه بالنسبة لصحة لعانها بعده» 
وإن وجبت إعادته لنفي الولد (فقال) في كل واحدة منها (وإن الولد الذي ولدته) إن غاب (أو هذا الولد) إن حضر (من) 
زوج أو شبهة أو من (زنى ليس مني) وذكر ليس مني تأكيد كما في أصل الروضة والشرح الصغير حملا للزنى على 
حقيقته» وقال الأكثرون شرط وهو مقتضى المتن واعتمده الأذرعي لاحتمال أن يعتقد إن وطء الشبهة زنى» ويؤخذ منه 
أن محله فيمن يمكن أن يشتبه عليه ذلك ولا يكفي الاقتصار على ليس مني لاحتماله عدم شبهه له (وتقول هي) بعده 


(بها الحد) أي فيما فيه حد اه سم قوله: (والخامسة) أي الكلمة الخامسة الآنية فهي مؤكدة لمفادها أي الأربع وأما تسمية ما 
رماها به فلأنه المحلوف عليه اه مغني قوله: (نعم المغلب الخ) عبارة المغني وهي أي الأربع في الحقيقة أيمان اه قوله: 
(والأوجة إنها الخ) مقابله أنها تتعدد فيلزمه أربع كفارات سم على حج وأعتمد شيخنا الزيادي ما قاله حج اه ع ش قول 
المتن: (فإن غابت سماها ورفع نسبها الخ) سكت عن الاكتفاء بتسميتها ورفع نسبها بما يميزها عند الحضور فليراجع اه سم 
أقول قياس ما تقدم في تشخيص الزوج الحاضر في النكاح الاكتفاء بذلك هنا قوله: (عن المجلس) إلى المتن في المغني وإلى 
قول المتن ويلاعن في النهاية إلا قوله لا ليصح إلى المتن وقوله ويجوز بناؤه للمفعول قوله: (لعذر) كمرض أو حيض ونحو 
ذلك اه مغني قول المتن: (والخامسة) عطف على أربع فهو بالنصب ويجوز رفعه عطفا على قوله اللعان قاله ع ش وقضية 
صنيع المغني أنه بالرفع عطفا على قول المصنف قوله الخ عبارته والخامسة من كلمات لعان الزوج هي أن لعنة الخ قوله: 
(عدل عن على الخ) عبارة المغني أتى المصنف رحمه الله تعالى بضمير الغيبة ناسيا بلفظ الآية وإلا فالذي يقوله الملاعن على 
لعنة الله كما عبر به الروضة اه وعبارة المنهج وخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيه اه. قوله: (تفاؤلا) فيه تأمل 
اه سم أقول :ولعل المراد بالتفاؤل تجنب المصنف عن صفة اللعن على نفسه ثم رأيت السيد عمر قال بعد أن ذكر كلام سم 
المذكورة وكأن وجهه أن ما ذكر لا يسمى تفاؤلا بل نظير أو في القاموس الفأل ضد الطيرة ويستعمل في الخير والشر انتهى 
وعليه فلا نظر اه وقال الأسنى وعدل عنهما أدبا في الكلام اه قول المتن: (فيما رماها) ويشير إليها في الحضور ويميزها 
في الغيبة كما في الكلمات الأربع اه مغني قول المتن: (وإن كان له ولد ينفيه ذكره الخ) قال في الأسنى وكذا الحكم في 
تسمية الزاني إن أراد إسقاط الحد عن نفسه انتهى اه سم قوله: (الخمس) إلى قول المتن والخامسة في المغني إلا قوله زوج 
إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى ولا يكفي قول المتن: (فقال وإن الولد الذي الخ) ظاهره أنه يأتي بهذا اللفظ حتى في الخامسة 
ولا يخفى ما فيه فلعل المراد أنه يأتي في الخامسة بما يناسب كأن يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما زماها به 
من الزنى وفي أن الولد من زنى ليس منه اه رشيدي قوله: (زوج) أي سابق قول المتن: (ليس مني) قضية حله أن يزيد الواو 
هنا كما فعله المغني قوله: (كما في أصل الروضة الخ) وهو الراجح اه مغني قوله: (إن وطء الشبهة زنى) أي إن وطأه بشبهة 
اه سم عبارة الرشيدي أي فقد يكون هذا هو الواطىء لها بالشبهة ويعتقد أن وطأه زنى لا يلحقه به الولد اه قوله: (ولا يكفي 
الاقتصار الخ) وهو الصحيح اه مغني قوله: (لاحتمال عدم شبهه) عبارة المغني لاحتمال أن يريد إنه لا يشبهه خلقا أو خلقا 
فلا بد أن يسنده مع ذلك على سبب معين كقوله من زنى أو وطء شبهه اه قول المتن: (وتقول هي) أي أربع مرات اه مغني 


بالبينة اه قوله: (ليقام عليها بها الحد) أي فيما فيه حد قوله: (والأوجه أنها لا تتعدد الخ) ومقابل هذا الأوجه إنها تتعدد فيلزمه 
أربع كفارات قوله: (فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها) سكت عن الاكتفاء بتسميتها ورفع نسبها بما يميزها عند 
الحضور فليراجع قوله: (ولم يكن تحته غيرها) أي حاجة له مع ما قبله ويجاب باحتمال إرادة الأخرى قوله: (تفاؤلا) فيه 
تأمل. قوله في المتن: (وإن كان ولد ينفيه ذكره الخ) قال في شرح الروض وكذا الحكم في تسمية الزاني إن أراد إسقاط 
الحد عن نفسه اه قوله: (إن وطء الشبهة) أي إن وطأه بشبهة . 
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لوجوب تأخر لعانها كما سيذكره (أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به) وتشير إليه إن حضرء وإلا ميزنه نظير ما مر 
(من الزنى) إن رماها به ولا يحتاج لذكر الولد لأنه لا يتعلق به في لعانها حكم (والخامسة إن غضب الله عليها) عدل عن 
علي لما مر وذكره رماها ثم ورماني هنا تفئن لا غير (إن كان من الصادقين فيه) أي فيما رماني به من الزنى» وخص 
الغضب بها لأن جريمة زناها أقبح من جريمة قذفه» والغضب وهو الانتقام بالعذاب أغلظ من اللعن الذي هو البعد عن 
الرحمة» (ولو بِدّل لفظ) الله بغيره كالرحمن أو لفظ (شهادة بحلف) مر في الخطبة حكم إدخال الباء في حيز يدل 
فراجعه لتعلم به رد الاعتراض عليه؛ (ونحوه) كأقسم أو أحلف بالله (أو) لفظ (غضب بلعن وعكسه) بأن ذكر لفظ 
الغضب وعي افد اللعن (أو ذكراة لي اللعن والغضب (قبل تمام الشهادات لم يصبح في الأصح).؛ لأن المرعي هنا 
اللفظ ونظم القرآن» (ويشترط فيه) أي في صحة اللعان (أمر القاضي) أو نائبه أو المحكم أو السيد إذا لاعن بين أمته 
وعبده به ولو كان اللعان لنفي الولد الغير المكلف فقط امتنع التحكيم لأن للولد حقاً في النسب فلم يسقط برضاهماء 
(و) معنى أمره به أنه (يلقن) كلا منهما ويجوز بناؤه للمفعول (كلماته) فيقول له قل كذا وكذا إلى آخره 0000# 235 


قوله: (وتشير ير الخ) أي في الشهادات الخمس اه مغني قوله: (نظير ما مر) ومنه أن تقول زوجي إن عرفه القاضي اه ع ش 
قوله: (ولا تحناح لذكر الولذ). ولو تغرضت له لم يقر اه متي اقول (عدل عن علي الخ) عبارة المغني وإنما 0 
عليها ناسيا بالآية وإلا فلا بد أن تأتي بضمير التكلم فتقول غضب الله علي إن كان الخ اه قوله: (لما مر) أي للتفاؤل قوله: 
(تفنن لا غير) أي إذ لو عبر كنا أيضا برماها غنم اه متم ,واشتشكله الزشيدي يما رظهر سقوطة يأدتى تأمل قولف (أي فيما 
رماني) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله قيل إلى فيكرر قوله: (لأن جريمة زناها) وهي 
الرجم أو مائة جلدة وقوله من جريمة قذفه وهي ثمانون جلدة قول المتن: (بدل) بالبناء للمفعول اه مغني قوله: (في الخطبة) 
بضم الخاء قوله: (رد الاعتراض الخ) أي اعتراض ابن النقيب بأنه عبارة مقلوبة وصوابه حلف بشهادة لأن الباء تدل على 
المتروك اه مغني قوله: (بأن ذكر) أي الزوج قوله: (والغضب) الواو بمعنى أو اه ع ش وفيه أن المناسب لبدل أن ذكرا ببناء 
المفعول فيتعين حينئذ لو أو ولو سلم أنه ببناء الفاعل فالواو وللتوزيع فلا حاجة إلى جعله بمعنى أو قوله: : (لم يصح في 
الأصح) هل محل ذلك إذا لم يعده في موضعه أو لا يصح اللعان مطلقا فيحتاج إلى استئناف الكلمات بتمامها فيه نظر وظاهر 
كلامه الثاني ويمكن توجيهه بأن ذكر اللعن في غير موضعه ينزل منزلة كلمة أجنبية والفصل بها مبطل للعان اه ع ش وفي 
الحلبى ما يوافقه . 

قوله: (أو المحكم الخ) عبارة المغني والمحكم حيث لا ولد كالحاكم وأما إذا كان هناك ولد لا يصح التحكيم إلا أن 
يكون مكلفا ويرضى بحكمه لأن له حقا في النسب والسيد في اللعان بين أمته وعبده إذا زوجها منه كالحاكم لا المحكم كما 
قاله العراقيون وغيرهم لأن له أن يتولى لعان رقيقه اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقضيته جواز لعانه 
أي السيد ولو لنفى الولد الغير المكلف اه قوله: (به) أي اللعان والجار متعلق بالأمر قوله: (فقط) أي بخلاف ما إذا كان لنفى 
الحد أو لنفي الحد والولد اه ع ش عبارة سم قوله فقط يخرج أيضا ما لو كان لنفي الولد المذكور ولغيره كدفع الحد فلا 

يمتنع التحكيم لكن هل المراد حينئذ أنه يصح اللعان حتى بالنسبة لنفي الولد تبعا أو المراذ أنه يصح بالنسبة لغير نفي الولد 
نفط فيد نار اه أنول والأقرب الثاني فنا هو قضبية التعليل ومعدر أمرء به أنه الج أي القاضي قولف :(كلا منهما) أي 
المتلاعنين الزوج والمرأة قوله: (ويجوز بناؤه للمفعول) فيشمل المحكم لكن يحتاج إلى زيادة حيث لا ولد غير مكلف اه 
مغني قوله: (فيقول له قل كذا وكذا الخ) أي ولو إجمالا كأن يقول له قل أربع مرات كذا الخ فيما يظهر ثم رأيت في سم على 


قوله: (نفئن لا غير) أي إذ لو عبر هنا أيضا بزناها صح قوله في المتن : (ويشترط فيه أمر القاضي ويلقن كلماته) قد 
يتوهم منافاة ذلك لما يأتي أنه يصح اللعان بالعجمية وأنه يجب مترجمان لقاض جهلها لأنه لا يلقن ما يجهله ويجاب بمنع 
المنافاة بأن يلقنه بالعربية فيعبر هو عما لقنه بالعجمية ويترجمها له اثنان فليتأمل . 

قوله: (أو المحكم أو السيد) عبارة شرح الروض والظاهر أن السيد في ذلك كالحاكم لا كالمحكم الخ اه وقضيته 
جواز لعانه ولو لنفي الولد الغير المكلف قوله: (فقط) يخرج أيضا ما لو كان لنفي الولد المذكور ولغيره كدفع الحد فلا يمتنع 
التحكيم لكن هل المراد حينئذ أنه يصح اللعان حتى بالنسبة لنفي الولد تبعا أو المراد أنه يصح بالنسبة لغير نفي الولد فقط فيه 


فصل فى كيفية اللعان وشروطه وثمراته 3ِظظ ‏ 


فما أتى به قبل التلقين لغو إذ اليمين لا يعتد بها قبل استحلافه» والشهادة لا تؤدي عنده إلا بإذنه ويشترط موالاة 
الكلمات الخمس لا لعانيهماء بع سور اح لص ا 
مصالح اللعان ولا به يثبت شيء من أحكام اللعان إلا بعد تمامها (وأن يتأخر لعانها عن لعانه) لأن لعانها لدرء الحد عنها 
وهو لا يحت قل لغانة, 

(ويلاعن من اعتقل لسانه) بعد القذف ولم يرج برؤه أو رجي ومضت ثلاثة أيام ولم ينطق و (أخرس) منهما 
ويقذف (بإشارة متفهمة أو كتابة) أو يجمع بينهما كسائر تصرفاته ولأن المغلب فيه شائبة اليمين لا الشهادة وبفرض 
تغليبها هو مضطر اليها هنا لا ثم لأن الناطقين يقومون بها قبل النص إنها لا تلاعن بها لأنها غير مضطرة إليهاء ومن 
علته يؤخذ أن محل ذلك قبل لعان الزوج لا بعده لاضطرارها حينئذ إلى درء الحد عنها يز 0 00001 


المنهج في موضع عن م ر ما يوافقه وفي موضع عن البرماوي ما نصه ثم أن التلقين يعتبر في سائر الكلمات ولا يكفي في 
أولها اه ع ش عبارة البجيرمي عن الشوبري قال شيخنا والمراد بتلقينه كلماته أن يأمره بها لا أن ينطق بها القاضي خلافا لما 
يوهمه كلام الشارح في بعض كتبه اه قوله: (فيقول له قل كذا الخ) أي ولها قولي كذا وكذا اه مغني قوله: (فما أتى الخ) أي 
الزوج ومثله الزوجة ويجوز بناؤه للمفعول فيشمل الزوجة قوله: (إذ اليمين الخ) عبارة المغني كاليمين في سائر الخصومات 
لأن المغلب على اللعان حكم اليمين كما مر وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي لا تؤدي الخ قوله: (لا يعتد بها الخ) أي في 
حصول المقصود من اللعان وفصل الخصومة في غيره وإن كانت منعقدة في نفسها ملزمة للكفارة إن كان الحالف كاذبا 
اه ع ش قوله: (لا لعانيهما) هذا مستفاد من عموم قول المصنف فإن غابت الخ فإنه شامل لغيبتها عن البلد ومن لازمها عدم 
الموالاة بين لعانيهما اه ع ش قوله: (بما مر في الفاتحة) أي فيضر السكوت العمد الطويل واليسير الذي قصد به قطع اللعان 
وذكر ما لا يتعلق باللعان اه ع ش قوله: (ولا يثبت الخ) فلو حكم حاكم بالفرقة قبل تمام الخمس نقض روض ومغني قوله: 
(إلا بعد تمامها) أي الكلمات الخمس قول المتن: (وأن يتأخر لعانها الخ) فلو حكم حاكم بتقديم لعانها نقض حكمه أسنى 
ومغني قوله: (من اعتقل لسانه) إلى قول المتن وإن يتلاعنا في النهاية إلا قوله لخبر به أصح وقوله والمراد إلى ولم يكن 
بالحجر . قوله: (من اعتقل لسانه) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو قذف ناطق ثم خرس ورجى نطقه إلى ثلاثة أيام انتظر 
نطقه فيها وإلا أي بأن لم يرج نطقه أو رجي إلى أكثر من ثلاثة أيام لاعن بالإشارة الخ قوله: (ولم يرج برؤه) أي قبل مضي 
ثلاثة أيام بدليل ما بعده وينبغي أن يكتفي بقول طبيب عدل اه ع ش قوله: (منهما) أي من الزوجين اه ع ش قوله: 
لريقااف) معطرف على يلاعن نهدا متارغان في بإثاره بالسدة للاخرين لتامل اه رشيفي فول المدن + (بإشارة لق ا واو 
انطلق لسان الأخرس بعد قذفه ولعانه بالإشارة * ثم قال لم أرد القذف بإشارتي لم يقبل منه لأن إشارته أثبتت حقا لغيره أو قال 
لم أرد اللعان بها قبل منه فيما عليه لا فيما له فيلزمه الحد والنسب ولا ترتفع الفرقة والحرمة المؤبدة ويلاعن إن شاء لإسقاط 
ليا لقي الرلك إن لم يحت مني ورو مريت ترجه اقولك (فية) أي اللدان فونه شانة الجطين) أي ل تقد بالاقا ره 
اه ع ش قوله: (وبفرض تغليبها) أي شائبة الشهادة اه سم قوله: (هو) أي الأخرس أصليا أو طارئا قوله: (هنا) أي في اللعان 
قوله: (لاثم) أي لا في غير هذا المحل اه سم ولعل الأنسب أي لا في الشهادة قوله: (قيل النص الخ) عبارة المغني وقضية 
إطلاق المصنف أنه لا فرق بين الرجل والمرأة وهو كذلك كما صرح به في الشامل والتتمة وغيرهما وإن كان النص على 
خلافه اه وعبارة النهاية وما تقرر من التسوية بينهما هو المعتمد وإن نقل عن النص أنها الخ قوله: (لا تلاعن بها) أي بالإشارة 
قوله: (إن محل ذلك قبل لعان الزوج الخ) في هذا شيء لأن لعانها أبدا لا يكون إلا بعد لعان الزوج سم ورشيدي زادع ش 


نظر قوله: (فما أتى به قبل التلقين لغو إذ اليمين الخ) قد يقال كل من اليمين والشهادة لا يتوقف على تلقين قوله في المتن: (وإن 
يتأخر لعانها عن لعانه) قال في شرح الروض فلو حكم حاكم بتقديمه نقض حكمه اه. قوله في المتن: (والشرح ويلاعن 
أخرس ويقذف بإشارة الخ) قال في الروض وشرحه فإن انطلق لسانه بعد قذفه ولعانه بالإشارة وقال لم أرد القذف بإشارتي لم 
يقبل منه لأن إشارته أثبتت تت حقا لغيره أو قال لم أرد اللعان بها قبل منه فيما عليه لا فيما له فيلزمه الحد والنسب فيلاعن إن شاء 
للحد أي لإسقاطه وكذا يلاعن لنفي ولد لم يفت زمنه ولا ترتفع الفرقة والتحريم المؤبد اه قوله: (وبفرض تسليمها) أي شائبة 
الشهادة أي تغليبها قوله: (لإثم) أي لا في غير هذا المحل قوله: (إن محل ذلك قبل لعان الزوج لا بعده) في هذا شيء لأن لعانها 


ك5" الجزء الثامن من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


فيكرر الإشارة أو الكتابة خمسة أو يشير للبعض ويكتب البعض» أما ذا لم تكن له إشارة مفهمة فلا يصح لتعذر معرفة 
مراده» (ويصيح) اللعان والقذِفٍ (بالعمجمية) أي ما عدا العربية من اللغات إن راعى ترجمة اللعن والغضب وإن عرف 
العربية كاليمين والشهادة» (وفيمن عرف العربية وجه) أنه لا يصح لعانه بغيرها لأنها الواردة» وانتصر له جمع ويسن 
حضور أربعة يعرفون تلك اللغة ويجب مترجمان لقاض جهلهاء (ويغلظ) ولو في كافر على الأوجه (بزمان وهو بعد) 
فعل (عصر) أي يوم كان إن لم يتيسر التأخير للجمعة لأن اليمين الفاجرة حينئذ أغلظ عقوبة كما دل عليه خبر 
الصحيحن» فإن تيسر التأخير فبعد عصر (جمعة) لأن يومها أشرف الأسبوع وساعة الإجابة فيها بعد عصرها كما في 
رواية صِحيحة» وإن كان الأشهر أنها زمن يسير من أول الخطبة إلى آخر الصلاة لخبريه أصح (ومكان وهو أشرف بلده) 
أي اللعان لأن في ذلك تأثيرا في الزجر من اليمين الكاذبة وعبارته مساوية لعبارة أصله أشرف مواضع البلدء (فبمكة) 
يكون اللعان (بين الركن) الذي فيه الحجر الأسود (والمقام) أي مقام إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم» وهو 
المسمى بالحطيم لحطم الذنوب فيه ولم يكن بالحجر مع أنه أفضل لكونه من البيت صونا له عن ذلك وإن خلف عمر 
فيه قاله الماوردي؛ (و) في (المدينة) يكون (عند المنبر) مما يلي القبر المكرم على مشرفه أفضل الصلاة وأفضل السلام 
لأنه روضة من رياض الجنة» وللخبر الصحيح لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة يمينا آثمة ولو على سواك رطب إلا 
وجبت له النار» وفي رواية صجيحة على منبري هذا يمينا آثمة توأ مقعده من النارء ومن ثم صحح في أصل الروضة 
صعوده أو يصح رد عبارة المتن إليه بجعل عند بمعنى على» (و) في (بيت المقدس) يكون ................... 


أي فالأولى أنه يقول أن مجل ذلك إن لاعن لنفي الولد فإن لاعن لدفع الحد عنه لاعنت بالإشارة لأنها حينئذ مضطرة إليه اه 
قوله: (فيكرر) أي الملاعن الأخرس زوجا أو زوجة. قوله: (أو يشير للبعض) عبارة المغني والأسنى ولكن لو كتب كلمة 
الشهادة مرة وأشار إليها أربعا جاز وهذا جمع بين الإشارة والكتابة اه قوله: (فلا يصح الخ) أي فيتعذر ذلك أبدا ما دام كذلك 
اهاع شن عبارة المغني لم يصح قذفه ولا لعانه ولا شيء من تصرفاته اه قوله: (والقذف) اقتصر المغني والمحلي على 
اللعان وهو المناسب لِقِول المصنف وفيمن عرف الخ قوله: (أي ما عدا العربية) إلى قول المتن وإن يتلاعنا في المغني إلا 
قوله وأنتصر له جمع وقوله ولو في كافر على الأوجه وقوله والمراد إلى ولم يكن بالحجر وقوله.وإن حلف إلى المتن وقوله 
ومن ثم اعتبر إلى المتن قوله: (ترجمة اللعن الخ) أي والشهادة اه مغني قوله: (على الأوجه) لعل البحث بالنسبة لمجموع 
التغليظات وإلا فسيأتي التصريح في المتن بأن الذمي يلاعن في بيعه وكنيسة أو أنه بالنسبة للزمن خاصة اه ع ش أي لمطلق 
الزمن مع قطع النظر عن تعيينه لما يأتي من قول الشارح ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه قوله: (وهو بعد الخ) أي في حق 
المسلم اه سم قوله: (فعل عصر) لعل التقييد به نظرا للغالب من فعل صلاة العصر في أول وقتها فإن أخروه إلى آخر الوقت 
لاعن في أوله اه ع ش قوله: (من أول الخطبة) عبارة المغني والنهاية من مجلس الإمام على المنبر اه قالع ش أي قبل 
الشروع في الخطبة اه. قوله: (وهو) أي ما بين الركن والمقام قوله: (لحطم الذنوب) أي ذهابها فيه اه ع ش قوله: (وإن 
حلف عمر الخ) لعله رأي أن فيه تخويفا للمحالف أكثر من غيره اه ع ش قوله: (على منبري الخ) صدر هذه الرواية من 
حلف على الخ اه رشيدي . قوله: (صحح في أصل الروضة صعوده) أي المنبر وهو المعتمد فإن لم يصعد أوقفا على يسار 
المنبر من جهة المجراب في المدينة وغيرها من سائر البلاد كما في شرح الروض وقوله على يسار المنبر أي يسار مستقبل المنبر 


أبدا لا يكون إلا بعد لعان الزوج قوله: (أو يشير للبعض ويكتب البعض) قال في شرح الروض ولو كتبها مرة وأشار إليها أربعاً 
جاز وهو جبمع بين الإشارة والكتابة اه قوله: (ولو في كافر على الأوجه) وفي شرح الروض والتغليظ في حق الكفار بالزمان 
معتبر بأشرف الأوقاتِ عندهم كما ذكره الماوردي اه وكان الشارح أشار لمخالفته بقوله ولو في كافر على الأوجه لكن سيأتي 
قوله ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه فإن كان متعلقا بجميع فرق الكفار المذكورة قبله كانت المبالغة هنا بالنظر للتغليظ بمطلق 
الزمان مع قطع النظر عن تعينينه وإن اختص بمن لا يتدين أشكل التخصيص لكن يمكن الفرق على هذا والوجه هو ما في شرح 
الروضل عن الماوردي لآ الترضن من التخليظ الجر وهو يها يعتقدوته أبلخ وكما في الممكات فنا قد اعتبرنا فيه موتخدهم فلو زاد 
الشارح بعد لفظٍ هو من قول المصِنف وهو يعد عصر جمعة قولنا في حق المسلم وافق ذلك ولم يشكل . 
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(عند الصخرة) لأنها قبلة الأنبياء وفي خبر أنها من الجنة» (و) في (غيرها) أي الأماكن الثلاثة يكون (عند منبر الجامع) 
أي عليه لأنه أشرفه» وزعم أن صعوهه لا يليق بها ممنوع لا سيما مع ما رواه البيهقي وإن ضعفه أنه يَكِةِ لاعن بين 
العجلاني وامرأته عليهء (و) تلاعن (حائض) ونفساء مسلمة ومسلم به جنابة ولم يمهل للغسل أو نجس يلوث المسجد 
(بباب المسجد) بعد خروج القاضي مثلا إليه لحرمة مكث كل من أولئك فيه ولو رأى تأخيره لزوال المانع فلا بأس» 
أما ذمية حائض أو نفساء أمن تلويثها وذمي جنب فيجوز تمكينهما من الملاعنة في المسجد إلا المسجد الحرام» (و) 
يلاعن (ذمي) أي كتابي ولو معاهد أو مستأمنا (في بيعة) للنصارى بكسر الباءء (وكنيسة) لليهود لأنهم يعظمونها 
كتعظيمنا لمساجدناء (وكذا بيت نار مجوسي في الأصح) لذلك» ويحضر نحو القاضي والجمع الآتي بمحالهم تلك لما 
مر إلا ما به صور معظمة لحرمة دخوله مطلقا كغيره بلا إذنهم» وتلاعن كافرة تحت مسلم فيما ذكر لا في المسجد إلا 
إن رضي به (لا بيت أصنام وثني) دخل دارنا بهدنة أو أمات وترافعوا إلينا فلا يلاعن فيه بل في مجلس الحاكم إذ لا 
أصل في الحرمة» واعتقادهم لوضوح فساد غير مرعي ولأن دخوله معصية ولو بإذنهم» ولا تغليظ في حق من لا يتدين 
بدين كدهري وزنديق بل يحلف إن لزمته يمين بالله الذي خلقه ورزقه ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه (و) حضور 
(جمع من الأعيان) والصلحاء للاتباع ولأن فيه ردعا للكاذب (وأقله أربعة) لثبوت الزنى بهم» ومن ثم أعتبر كونهم من 
أهل الشهادة ومعرفتهم لغة المتلاعنين (والتغليظات سنة لا فرض على المذهب) كما في سائر الأيمان» (ويسن للقاضي) 


اه ع ش قول المتن: (عند الصخرة) والتغليظ بالمساجد الثلاثة لمن هو بها فمن لم يكن بها لم يجز نقله إليها أي بغير 
اختياره كما جزم به الماوردي مغني ونهاية قوله: (لأنه أشرفه) أي باعتبار أنه محل الوعظ والانزجار وربما أدى صعوده إلى 
تذكره وإعراضه نهاية أي لا باعتبار كونه أشرف بقاع المسجد من حيث كونه جزأ من المسجد ع ش . قوله: (لا يليق بها) أي 
بالمرأة قوله: (العجلاني) بفتح فسكون منسوب إلى بني العجلان بطن من الأنصار اه ع ش قوله: (أو نجس) عطف على 
جنابة قوله: (بعد خروج القاضي الخ) عبارة المغني فيلاعن الزوج في المسجد فإذا فرغ خرج الحاكم أو نائبه إليها اه قوله: 
(فلا بأس) أي لا حرمة ولا كراهة اه ع ش قوله: (تمكينهما) أي الذمية والذمي قوله: (لليهود) وتسمى البيعة أي معبد 
النصارى أيضا كنيسة بل هو العرف اليوم اه مغني قوله: (بمحالهم تلك) أي بالبيعة والكنيسة وبيت النار قوله: (لما مر) أي 
لأنهم يعظمونها قوله: (مطلقا) أي وإن أذنوا في دخوله اه ع ش قوله: (كغيره الخ) أي كحرمة دخول غير ما به صورة الخ 
بلا إذنهم قوله: (بلا إذنهم) أي أما بإذنهم فيجوز وظاهره ولو بدون حاجتنا ولا حاجتهم للدخول وقضية إطلاقه أنه يكتفي في 
جواز دخولنا بإذن واحد منهم كما يكتفي بإذن واحد منا في دخولهم مساجدنا اه ع ش قوله: (إلا أن رضي به) أي الزوج 
بالمسجد عبارة المغني فإن قالت ألاعن في المسجد ورضي به الزوج جاز وإلا فلا اه قوله: (دخل دارنا بهدنة أو أمان الخ) 
وإلا فأمكنة الأصنام مستحقة الهدم اه مغني قوله: (ولا تغليظ الخ) عبارة المغني . 

تنبيه سكت المصنف عمن لا ينتحل ملة كالدهري بفتح الدال كما ضبطه ابن شبهة وبضمها كما ضبطه ابن قاسم 
والزنديق الذي لا يتدين بدين وعابد الوئن والأصح أنه لا يشرع في حقه تغليظ بل يلاعن في مجلس الحكم لأنه لا يعظم 
زمانا ولا مكانا فلا ينزجر قال الشيخان ويحسن أن يحلف بالله الذي خلقه ورزقه لأنه وإن غلا فى كفره وجد نفسه مذعنة 
لخالق مدبر اه قوله: (كدهري) وهو المعطل اه ع ش قوله: (ويعتبر الزمن الخ) عبارة الأسنى أما تغليظ الكافر بالزمان فيعتبر 
بأشرف الأوقات عندهم كما ذكره الماوردي اه زاد المغني وإن كان قضية كلام المصنف أنه كالمسلم اه قوله: (وحضور 
جمع) بالجر عطفا على زمان المجرور بالباء في المتن قوله: (من الأعيان الخ) أي من عدول أعيان بلد اللعان وصلحائه ولا 
بد من حضور الحاكم ويكفي السيد في رقيقه ذكرا كان أو أنثى اه مغني قوله: (من الأعيان والصلحاء) أي ولو كانا ذميين 
اه ع ش . قوله: (ومن ثم اعتبر الخ) هل هو كذلك ولو في لعان الكافر كما هو ظاهر إطلاقهم أو ينظر لكونهم كذلك في 
الكفار بالنسبة لدينهم لأن المدار على ما يدعو إلى الانزجار وهو بمجانسهم أبلغ ويؤيده اعتبار ما يعتقدون تعظيمه من الزمان 
والمكان اه سيد عمر وتقدم آنفا عن المغني و ع ش ما يؤيد الثاني قول المتن : (والتغليظات) أي بما ذكر من زمان ومكان 
وجمع سنة أي في مسلم أو كافر اه مغني. 
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ولو بنائبه (وعظمها) بالتخويف من عقاب الله للاتباع ويقرأ عليهما آية آل عمران: «إنَّ اَن يَنْرَدنَ بِعَقْدِ ك6 
[آل عمران: 977] وخبر وحسابكما على الله الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب (ويبالغ) في التخويف 
(عند الخامسة) لعله يرجع لخبر أبي داود أنه يك أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة» وقال إنها موجبة 
ويسن وفعل ذلك بهما ويأتي واضع يده على الفم من ورائه (وإن يتلاعنا قائمين) وبحيث يرى كل صاحبه للاتباع» 
ولأن القيام أبلغ في الزجر وقائمين حال من كل فأعلى تلاعنا أي كل قائما أو من مجموعهما وعلى كل هو لا 
يقتضي ما هو السنة من جلوس كل عند لعان الآخرء بخلاف فإني أدخلتهما طاهرتين فانه إن كان من المجموع 
اشترط عند دخول كل كونهما طاهرتين أو من كل لم يشترط» فليس ما هنا نظير ذاك خلافا لمن زعمه فتأمله؛ ويقعد 
كل وقت لعان الآخر (وشرطه) أي الملاعن أو اللعان ليصح ما تضمنه قوله (زوج) ولو باعتبار ما كان أو الصورة 
ليدخل ما يأتي في البائن ونحو المنكوحة فاسدا فلا يصح من غيره كما دلت عليه الآية؛ ولأن غيره لا يحتاج إليه لما 
مر أنه حجة ضرورية» (يصح طلاقه) ......... 1 ا وو ك1 ع ع 444 بج عرد او مزه عدو ولف ووو وده توه لوا 1ب امد 


قوله: (ولو بنائبه) عبارة المغني ونائبه ومحكم وسيد اه قول المتن: (عند الخامسة) أي من لعانهما قبل شروعهما فيها 
فيقول للزوج اتق الله في قولك على لعنة الله فإنها موجبة للعن إن كنت كاذبا وللزوجة اتق الله في قولك غضب الله علي فإنها 
موجبة للغضب إن كنت كاذبة لعلهما ينزجران ويتركان اه مغني قوله: (ويسن فعل الخ) عبارة المغني ويأمر رجلان أن يضع 
يده على فيه وامرأة أن تضع يدها على فيها فإن أبيا إلا إتمام اللعان تركهما على حالهما ولقنهما الخامسة اه عبارة ع ش 
وينبغي أن يكون فاعل ذلك في المرأة محرما لها أو أنثى فإن لم يكن ثم أحد منهما فالأقرب عدم استحباب ذلك اه قوله: 
(على فيه) ينبغي في الأخرس على ما يشير به من نحو يد اه سيد عمر قوله: (من ورائه) أي كل منهما قوله: (يرى كل منهما 
الخ) زاد الأسنى عن الماوردي ويسمع كلامه ويجوز أن لا يكونا كذلك لكن إن كان ذلك بغير عذر كره وإلا فلا قال 
الزركشي وينبغي مجيئه فيما ذكر من السنن اه قوله: (حال من كل الخ) عبارة المغني فيقوم الرجل عند لعانه والمرأة جالسة 
ثم تقوم عند لعانها أو يقعد الرجل فقوله قائمين حال من مجموعهما لا من كل واحد منهما ولو قال عن قيام كان أوضح وإذا 
كان أحدهما لا يقدر على القيام لاعن قاعدا أو مضطجعا إن لم يقدر على الجلوس كما في الأم اه قوله: (من كل من فاعلي 
الخ) أي على وجه قسمته عليهما بدليل تفسيره المذكور اه سم قوله: (بخلاف فإني أدخلتهما طاهرتين) أي المذكور في 
الحديث الشريف قوله: (اشترط عند دخول كل الخ) يتأمل جدا اه سم قوله: (ليصح الخ) أي الئعان وقوله ما تضمنه الخ هو 
خبر عن قول المتن وشرطه اه سم قوله: (ما تضمنه قوله الخ) يعني الزوجية . قوله: (ولو باعتبار) إلى قوله وتجويز رفع في 
المغني إلا قوله وكان هذا إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا وصول مائه إلى المتن وقوله أو سار قوله: (ليدخل ما 
يأتي في البائن الخ) نشر مرتب قوله: (ونحو المنكوحة الخ) أي كالموطوأة بشبهة كأن ظنها زوجته أو أمته ثم قذفها ولاعن 
لنفي النسب مغني وروض قوله: (فلا يصح من غيره) أي لا يصح اللعان من أجنبي ولا من سيد أمة وأم ولد مغني وروض 
قول المتن: (يصح طلاقه) بأن يكون بالغا عاقلا مختارا صادق بالحر والعبد والمسلم والذمي والرشيد والسفيه والسكران 


قوله: (وبحيث يرى كل صاحبه) عبارة شرح الروض قال الماوردي وينبغي أن يتلاعنا مجتمعين بحيث يرى كل منهما 
الآخر ويسمع كلامه ويجوز أن لا يكونا كذلك لكن إن كان ذلك بغير عذر كره وإلا فلا قال الزركشي وينبغي مجيئه فيما ذكر 
من السئن اه قوله: (من كل من فاعلي) أي على وجه قسمته عليهما بدليل تفسيره المذكور قوله: (اشترط عند دخول كل الخ) 
يتأمل جدا قوله في المتن: (وشرط زوج) عبارة الروض الشرط الثاني الزوجية والرجعية كالزوجة اه قوله: (ليصح) أي 
اللعان وقوله ما تضمنه هو خبر عن قول المتن وشرطه . قوله: (ولو باعتبار ما كان الخ) عبارة الروض الشرط الثاني الزوجية 
قال في شرحه فلا لعان لأجنبي إذا لم يكن ولد بقرينة ما يأتي ومن الأجنبي السيد مع أمته اه وقوله بقرينة ما يأتي إشارة إلى 
قول الروض بعد فرع قذف المطلقة البائن أو من وطئها ظانا أنها زوجته لم يلاعن فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه وكذا 
حمل اه وقوله أو من وطئها الخ يرد على المتن بعد التأويل أيضا إلا أن يراد زوج ولو باعتبار ظنه عند الوطء ثم قال في 
الروض فصل لا ينتفي ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء وإن ملك زوجته ووطئها أي بعد ملكها ولم يستبرئها ثم أتت 
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كسكران وذمي وفاسق تغليباً لشبه اليمين دون مكره وغير مكلف ولا لعان في قذفه وإن كمل بعد ويعزر عليه (ولو 
ارتد) الزوج (بعد وطء) أو استدخال ماء (فقذف وأسلم في العدة لاعن) لدوام النكاح (ولو لاعن) في الردة (ثم 
أسلم فيها) أي العدة (صح) لتبين وقوعه في صلب النكاح» (أو أصر) مرتدا إلى انقضائها (صادف) اللعان (بينونة) 
لتبين انقطاع النكاح بالردة» فإن كان هناك ولد نفاه بلعانه نفذ وإلا بان فساده وحد للقذف». وأفهم قوله فقذف وقوعه 
في الردة فلو قذف قبلها صح وإن أصر كما يصح ممن أبانها بعد قذفها (ويتعلق بلعانه) أي الزوج وإن كذب أي 
بفراغه منه ولا نظر للعانها (فرقة) أي فرقة انفساخ (وحرمة) ظاهرا وباطنا (مؤيدة) فلا تحل له بعد بنكاح ولا ملك» 
لخبر الشيخين لا سبيل لك عليهاء وفي رواية للبيهقي المتلاعنان لا يجتمعان أبداء وكأن هذا هو مستند جزم بعضهم 
بأنها لا تعود إليه ولا في الجنة. (وإن أكذب) الملاعن (نفسه) 000006 12171117101 


والمحدود والمطلق رجعيا وغيرهم اه مغني قوله: (كسكران) أي بتعد اه سم قوله: (وغير مكلف) أي من صبي ومجنون 
مغني وروض فهو من عطف العام قوله: (في قذفه) أي غير المكلف اه ع ش قوله: (ويعزر الخ) أي إن كان مميزا محلي 
ورشيدي عبارة المغني ويعزر المميز منهما أي الصبي والمجنون اه وزاد الروض مع شرحه ويسقط عنه ببلوغه وإفاقته لأنه 
كان الزجر عن سوء الأدب وقد حدث له زاجر أقوى منه وهو التكليف اه قوله: (أو استدخال ماء) أي استدخالها لمنيه 
المحترم قالع ش أي ولو في الدبر ويكون لعانه للعلم بالزنى أو ظنه لا لنفي الولد لما مر أنه لا يلحقه اه ع ش قوله: 
(نفذ) أي اللعان المشتمل على النفي فينتفي النسب ويسقط الحد كما صرح به الأذرعي اه رشيدي قوله: (صح) أي اللعان 
سم ومغني وفيه وفي النهاية فروع كثيرة. 

قوله: (ولا نظر الخ) أي وإن لم تلاعن الزوجة اه مغني قوله: (ظاهرا وباطنا) قال في الروض سواء صدقت أم صدق 
اهن خسم قول المتن: (مؤبدة) أي حتى في لعان المبانة والأجنبية الموطوأة بشبهة حيث جاز لعانها بأن كان هناك ولد 

ينفيه سم على المنهج اه ع ش قوله: (فلا تحل له الخ) يعني لا يحل له نكاحها ولا وطؤها بنكاح وقوله ولا ملك أي لا 
يكل .له ارطز ما نبملك يدين وإن جاز لواتباعها اه رشيدي عبازة الأبنى والعغتي فوم عليه نكاسها ووطؤها بملك اليمين 
لو كنت أمة فملكها اه قوله: : (ولا ملك) وينبغي أن يجوز له نظرها في هذه كالمحرم اه ع ش وقوله نظرها أي ونحوه عبارة 
سم هل يصير حكمها بعد ملكها في النظر ونحوه حكم المحرم اه.. 

قوله: (وكان هذا الخ) عبارة النهاية وكأن هذا مستند الوالد رحمه الله تعالى في أنها لا تعود إليه ولا في الجنة انتهت 
ولك أن د تقول يجوز أن يكون الخبر أريد به النهي ومحله دار التكليف ومما يرجحه بل يعينه أي الإنشاء أن الحمل عليه أي 
الإخبار يوقع في الخلف فأن خص بنحو على وجه يبيحه الشرع جاء فيه ما يجيء في الحمل على الإنشاء فليتأمل اه سيد 
عمر أي من أن محله دار التكليف قول المتن: (وإن أكذب الخ) غاية ع ش قال الرشيدي إنما ذكر هذه هنا ولم يؤخرها عن 
قوله وسقوط الحد الخ للإشارة إلى أن إكذاب النفس له تاثير في سقوط الحد وما بعده كما نبه عليه الشارح بقوله فلا يفيده 
عود حل لأنه حقه بل عود حد ونسب اه. 


بولد وأحتمل كونه من النكاح فقط فله نفيه أي باللعان أو من الملك فقط فلا وكذا لو أحتمل كونه منهما أي لا ينفيه باللعان 
بل بدعوى الاستبراء وتصير أم ولد اه وقوله وتصير أم ولد قال في شرحه للحوق الولد به بوطئه في الملك لأنه أقرب مما 
قبله اه ولا يخلو عن إشكال لكن قد يوضح بأن الحادث يقدر بأقرب زمن قوله: (كسكران) أي متعد قوله: (ويعزر عليه) 
عبارة الروض وشرحه نعم يعزر المميز من الصبي والمجنون ويسقط عنه ببلوغه وإفاقته لأنه كان للزجر عن سوء الأدب وقد 
حدث له زاجر أقوى منه وهو التكليف إه. قوله: (وافهم قوله فقذف وقوعه في الردة الخ) فيه شيء فقد يقال إنما أفهم وقوع 
مجموع القذف والإسلام بعد الردة لا القذف قبل الإسلام إذا لم يرتب بينهما إلا لفظا إلا أن يقال المتبادر من الترتيب لفظا 
ذلك أو يقال المقصود بيان | إفهام مجرد عدم الوقوع قبل الردة قوله: (فلو قذف قبلها صح) أي اللعان قوله في المتن: (ويتعلق 

بلعانه فرقة) قال في الروض ولا بد أي في نفوذ اللعان من إتمام كلماته فلو حكم حاكم بالفرقة قبل تمامها لم ينفذ اه قوله: 
(ظاهرا وياظنا) قال فى الروض سؤاة صدقت آم صدق اه قوله: (ولا ملك) هل يصير حكمها بعد ملكها في النظر ونحوه 
حكم المحرم قوله: (بأنها لا تعود إليه) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي . 


رض الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فلا يفيده عود حل لأنه حقه بل عود حد ونسب لأنهما حق عليه» وتجويز رفع نفسه أي أكذبه نفسه بعيد لأن المراد 
هنا بالإكذاب نسبة الكذب إليه ظاهر الترتب عليه أحكامه وذلك لا يظهر إسناده للنفس» وحيتئذ فليس هذا نظير ما 
حدثت به أنفسها المجوز فيه الأمران لأن التحديث يصح نسبة إيقاعه إلى الإنسان وإلى نفسه كما هو واضح». 
(وسقوط الحد) أو التعزير الواجب لها عليه والفسق (عنه) بسبب قذفها للآية» وكذا قذف الزاني إن سماه في لعانه 
(ووجوب حد زناها) المضاف لحالة النكاح إن لم تلتعن ولو ذمية وإن لم ترض بحكمنا لا تهم لبعد الترافع إلينا لا 
يعتبر رضاهم أما الذي قبل النكاح فسيأتي» (وانتفاء نسب نفاه بلعانه) أي فيه لخبر الصحيحين بذلك» وسقوط 
حصانتها في حقه فقط إن لم تلتعن أو التعنت وقذفها بذلك الزنى أو أطلق لأن اللعان في حقه كالبينة» وحل نحو 
أختها والتشطير قبل الوطء (وإنما يحتاج إلى نفي) ولد (ممكن) كونه (منه فأن تعذر) لحوقه به (بأن ولدته) وهو غير 
تام لدون ما مر في الرجعة أو وهو تام (لستة أشهر) نأقل (من العقد) لانتفاء لحظتي الوطء والوضعء (أو) لأكثر 
ولكن (طلق في مجلسه) أي العقد (أو نكح) صغيرا أو ممسوحا أو (وهو بالمشرق وهي بالمغرب) 59 ش51 


قوله: (بل عود حد الخ) وأما حدها فهل يسقط بإكذابه نفسه قال في الكفاية لم أره مصرحا به لكن في كلام الإمام ما 
يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب اه مغني قوله: (وتجويز رفعه الخ) عبارة المغني . 

تنبيه نفسه في المتن بفتح السين بخطه ويجوز رفعها أيضا كما جوز في قوله يَكلِ أن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به 
أنفسها وفي سم ما يوافقها مع بسط في الرد على الشرح وأقره السيد عمر وأجاب الرشيدي بما نصه قوله لأن المراد هنا 
بالإكذاب نسبة الكذب إليه ظاهرا أي وذلك إنما يعبر عنه بأكذب نفسه بجعل نفسه منصوبا وأما رفعه وإن صح في نفسه إلا 
أنه لا يؤدي هذا المعنى إذ لا يفهم من قولنا أكذبته نفسه إلا تنازعه فيما ادعاه وهذا غير مراد هنا كما لا يخفى وقد أشار 
الشارح لهذا تبعا لابن حجر بقوله وذلك لا يظهر إسناده للنفس وبهذا يندفع ما في حواشي ابن حجر للشهاب سم مما 
حاصله أنه كما يصح نسبة الإكذاب إليه يصح إسناده لنفسه بمعنى ذاته إذ هما عبارة عن شيء واحد والتغاير بينهما اعتباري 
فكيف يسلم ظهور النصب دون الرفع ووجه الاندفاع ما قدمته من أنه وإن صح كل منهما إلا أن معنى أكذب نفسه غير معنى 
أكذبته نفسه كما يشهد بذلك الاستعمال فتأمل اه رشيدي قوله: (نظير ما حدثت به) أي المذكور في الحديث الشريف 
اه ع ش قوله: (أو التعزير الخ) عبارة المغني أي حد قذف الملاعنة إن كانت محصنة وسقوط التعزير إن لم تكن محصنة اق 
قوله: (وكذا قذف الزاني) إلى قوله ولا ينتفي عنه في المغني إلا قوله أما الذي إلى المتن وقوله ولا وصول إلى المتن قوله: 
(إن لم تلتعن) أي تلاعن فإن لاعنت سقط عنها اه ع ش زاد الروض مع شرحه وإن لاعنت بعد لعانه ثم أقرت بالزنى 
حدت له إن لم ترجع عن إقرارها اه قوله: (فسيأتي) أي في أواخر الفصل الآني قوله: (في حقه فقط) خرج به حصانتها في 
حق غيره فلا تسقط اه شرح المنهج قوله: (وحل نحو أختها الخ) عبارة المغني وحكمها حكم المطلقة طلاقا بائنا فلا يلحقها 
طلاق ويستبيح نكاح أربع سواها ومن يحرم جمعه معها كأختها وعمتها وغير ذلك من الأحكام المترتبة على البينونة وإن لم 
تنقض عدتها ولا يتوقف ذلك على قضاء القاضي . 

فرع لو قذف زوج زوجته وهي بكر ثم طلقها وتزوّجت ثم قذفها الزوج الثاني وهي ثيب ثم لاعنا ولم تلاعن هي 
جلدت ثم رجمت اه . قوله: (لدون الخ) متعلق بولدته وهو في المصور دون مائة وعشرين وفي المضغة دون ثمانين 
اه ع ش قوله: (صغيرا) ويمكن إحبال الصبي لتسع سنين ويشترط كمال التاسعة ثم بعد إمكان إخباله ولحوق النسب به لا 
يلاعن حتى يثبت بلوغه فإن ادعى الاحتلام ولو عقب إنكاره له صدق مغني وروض مع شرحه قوله: (أو ممسوحا) خرج به 
مجبوب الذكر دون الاثثيين وعكسه فإنه يمكن إحبالهما مغني وروض مع شرحه. 


قوله: (وتجويز رفع نفسه أي أكذبه نفسه بعيد الخ) قد يقال الإكذاب هنا ليس إلا بمعنى التكلم بخلاف الواقع وإيقاع 
ذلك على النفس إنما يناسب إذا أريد بها المعنى المراد في باب التأكيد وذلك قطعا يقتضي صحة الرفع واتحاد الفاعل 
والمفعول وإن التغاير بينهما اعتباري على التقديرين فكيف يسلم ظهور النصب دون الرفع فتأمل قوله: (في حقه) قال في 
شرح المنهج وخرج بقولي في حقه حصانتها في حق غيره فلا تسقط اه. 


فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته و" 


وك مش رعس فقوي اجمافييا ولا رون قاة ماضن و عاض شاط فد جر الوصير لمج كن كرا ار 
(لم يلحقه) لاستحالة كونه منه فلم يحتج في انتفائه عغنه إلى لعان (وله نفيه) أي الممكن لحوقه به واستلحاقه (ميتا) 
لبقاء نسبه بعد موته» وتسقط مؤنة تجهيز الأول عنه ويرث الثاني ؤلا يصخ نفي من استلحقه ولا ينتفني عنه من ولد 
على فراشه وأمكن كونه منه إلا باللعان» ولا أثر لقول الأم حملت به من وطظء شبهة أو استدخال مني غير الزوج وإن 
صدقها الزوج لأن الحق للولدء والشارع أناط لحؤقه بالفراش حتى يؤجد اللغان بشرؤظه» (والنفي على الفور في 

الجديد) لأنه شرع لدفع الضرر فكان كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة» فيأتي الحاكم ويعلمه بانتفائه عنه 0 
الجهل بالنفي أو الفورية فيصدق فيه بيمينه إن كان عاميا لخفائه على العوام» وإن 0 العلماء دخرج بالنفي. اللعان 
فلا يجب فيه فور (ويعلر) في تأخير النفي (لعاشر) مها خر في أعذاز الجمعة؛ قر اع ماياو يو ورور نار ل الح 


قوله: لم يمشن لسن يكن فيه لعسافوم) يدن ل يمان رمن يتحول إجدمافهةا اد قلق ,اند الي يفول لجا قي 
ذلك الزمن كان قامت بينة بأنه لم يفارق بلذه في ذلك الزن ؤهي كذلك ولا نظر لاحتمال إرسال مائة إليها كما نقله سم عن 
الشارح خلافا لابن حجر وإلا فقد يقال إن ذلك ممكن دائما فلو نظرنا إليه لم يكن اللحوق فيما إذا كان أحدهما بالمشرق 
والآخر بالمغرب متعذرا أبدا كما لا يخفى وليس المراد من الإمكان في قوله ولم يمض زمن يمكن الخ مجرد مضي مدة تسع 
الاجتماع وإن قطع بعدم الاجتماع إذ ذاك مذهب الحنفية وبهذا تعلم ما في حاشية الشيخ اه رشيدي يعني ع. ش حيث قال 
قوله ولم يمض زمن الخ مفهومه أنه إذا مضى ذلك لحقه وإن لم يعلم لأحدهما سفر إلى الآخر اه ولا يخفى أنه غير 
مخالف لما قاله وإنما يخالفه لو قال وإن علم عندم سفر أحدهما إلى الآخر فتأمل قوله: (يمكن فيه اجتماغهما) أي ووطء 
وحمل أقل مدة الحمل اه مغني قوله: (ولا وصول مائه الخ) المعتمد عدم اعتبار إمكان الإرسال م ر اه سم قوله: (فلا نظر 
لوصول ممكن الخ) لأنا لا نعول على الأمور الخارقة للعادة نعم إن وصل إليها ودخل بها حرم عليه باطنا النفي كما هو ظاهر 
اهاع ش قوله: (مؤنة د تجهيز الأول أي المنفي بعد موته قوله: (ويرث الثاني) أي المستلحق بعد الموت عبارة المغني ولو 
مات الولد بعد النفي جار له استلحاقه كما في حال الحياة ويسشحق ق إرثه ولا نظر إلى تهمته بذلك اه قوله: (ولا أثر لقول الأم 
الخ) ولا لما يقع. كثيرا نن العامة من أن واحدا منهم يكتب بينه وبين ولده بإنه ليس منه ؤلا علاقة له به اه ع ش.قوله: (من 
وطء شبهة الخ) أي أو من زنى بالطريق الأولى لأن إضرار الولد بكونه ولد زنى أقوى منه بكونه من. وطء شبهة أو استدخال 
مني اه ع ش قوله: (لأنه شرع) إلى قوله والتعبير في المخني . قوله: (فيأتتي الحاكم ويعلمه الخ) عبارة المغني والمزاد بالنفي 
هنا كما فني المطلب أن يحضر عند الحاكم ويذكر أن هذا الؤلد أو الحمل المؤجود ليس مني مع الشرائط المعتبرة اه وعبارة 
الرشيدي. فالمراد بالنفي المشترط فيه الفؤر [علام الحاكم وليس المراد منه النفني الذي ترتب عليه الأحكام لأنه لا يكون إلا 
باللعان: اه قوله: (إن كان عافيا الخ) عبارة النهاية إن كان ممن يخفى عليه عادة ولو نع مخالظته مع الغلمناء ع اه قوله: (مما مر 
الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح أؤ كان-جائعا فأكل أز عازيا فلبس فإن كان 
محبوسا أو مريضا أو خائفا ضياع مال أرسل إلى القاضي ليبعث إليه نائبا يلاعن عنده أو ليعلمه أنه مقيم على النفي فإن لم 


قولة: (ولا وضول:مائة إليها الخ) المعتمد عدم اعتبار إمكان الإرسال م ر قال في الروض فصل قذفها أي. زوجته بمعين 
أو بمعينين وذكرهم: في اللعان سقط الخد عنه أي حد قذفها وحد قذفهم وإلا فلا أي إن لم يذكرهم لم يسقط حد قذفهم لكن 
له أن يعيد اللعان أي. ويذكزرهم لإسقاظه عنه فإن لم يلاغن وحد لقذفها فطالبه الرجل أي بالحد وقلنا يجب عليه حدان أي لها 
وللرجل وهو الأضح فله اللعان أي: لإسقاطه خد الرجل وهل تتأبد الحرمة أي للزوجة باللعان لأجله أي الرجل فقط وجهان 
ولو ابتدأ الرجل فطالبه فهل له اللعان وجهان ولو عفنا أحدهما فللآخر المطالبة نطلقا أي سواء قلنا الواجنب حد أم حدان. 

فرع: لو قذف امرأته وأجنبية عند الحاكم بزيد فعلى الحاكم إعلام زيد ليطالب بحقه وإ أقر له أي الششخص بمنال عند 
الحاكم لم يلزمه إعلامه. فصل : قذف جماعة بكلمات فلكل حد وكذا بكلمة كيا بنث الرّانيين فهو قذف لأبويهنا ويتعدد 
اللعان أي بعدد. المقذوفات ولو بكلمة إن كن زوجات فإن رضين بلعان واحد لم يجز إن ذكرهئن فنٍ اللعان معاً فإن رتب وقع 
للأؤلى فإن تنازعن البداءة وهو بكلمات بدأ بمن قذف أولا أو بكلمة أقرع بينهن ولو قدم الحاكم إحداهن بلا قصد إيثار جاز 
وإن قال لامرأة يا زانية بنت الزائية: وجب حدان وقدمت البنت فلو كانت زوجته قدمنت الأم.أي لأن حدها أقوئ. لأنه لا يسقط. 


يفف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


نعم يلزمه إرسال من يعلم الحاكم فإن عجز فالإشهاد وإلا بطل حقه كغائب أخر السير لغير عذر أو سار أو تأخر 
لعذر ولم يشهدء والتعبير بأعذار الجمعة هو ما قاله شارح ومقتضي تشبيههم لما هنا بالرد بالعيب والشفعة إن المعتبر 
أعذارهما وهو ظاهر إن كانت أضيقء لكنا وجدنا من أعذراهما إرادة دخول الحمام ولو للتنظيف كما شمله إطلاقهم» 


يفعل بطل حقه فإن تعذر عليه الإرسال أشهد إن أمكنه فإن لم يشهد مع تمكنه منه بطل حقه وللغائب النفي عند القاضي إن 
وجده في موضعه وله مع وجوده التأخير إلى الرجوع إن بادر إليه بحسب الإمكان مع الإشهاد وإلا فلا على الأصح في 
الشرح الصغير أما إذا لم يكن عذر فإن حقه يبطل من النفي في الأصح ويلحقه الولد اه قوله: (نعم يلزمه إرسال من يعلم 
الخ) وإن احتاج الرسول إلى أجرة فيدفعها حيث كانت أجرة مثل الذهاب اه ع ش قوله: (فإن عجز الخ) أي عن الإرسال 
وهذا يفيد إنه مع الإرسال لا يلزم الإشهاد ولعل الفرق بينه وبين الغائب حيث وجب الإشهاد مع سيره إن مجرد سيره لا يدل 
على عدم الرضا بالولد بخلاف إرسال المعلم فإنه يدل على ذلك فليتأمل وجه ذلك أي أن مجرد السير لا ينافي الرضا 
وإرسال المعلم ينافيه تدبر اه سم وقد يفرق بأن الأول فعل فقط والثاني أجتمع فيه القول والفعل قوله: (فالإشهاد) أي إن 
أمكنه وإلا أي لم يشهد مع تمكنه منه مغني وأسنى قوله: (كغائب أخر الخ) أي وإن أشهد. قوله: (أو سار) أي بلا تأخير قوله: 
(ولم يشهد) راجع لقوله أو سار الخ عبارة سم قوله ولم يشهد يفيد وجوب الإشهاد مع السير وأنه لا يغني السير عنه وبه 
صرح شرح الروض اه أي والمغني كما مر آنفا قوله: (تشبيههم) أي الأصحاب وقوله أن المعتبر إعذارهما أي العيب 
والشفعة وقوله إن كانت أضيق أي من أعذار الجمعة اه ع ش قوله: (والظاهر أن هذا ليس عذراً الخ) وليس من الأعذار 


باللعان وتقدم أي من بدأ بقدمها مطلقا أي سواء كانت الثانية زوجة أو لا إن قال يا زانية أم الزانية اه وسقته مع طوله لفوائده 
ولإيضاح المقام به قوله: (إرسال من بعلم الحاكم) عبارة الروص وشرحه أرسل إلى القاضي ليبعث إليه نائبا يلاعن عنده أو 
ليعلمه أنه مقيم على النفي وعبارة الأصل يبعث إلى القاضي ويطلعه على ما هو عليه ليبعث إليه نائبا أو ليكون عالما بالحال 
إن أخر بعث النائب فإن لم يفعل بطل حقه وإن تعذر عليه الإرسال أشهد أنه على النفي إن أمكنه فإن لم يشهد حينئذ بطل 
حقه وهو يفيد أنه مع الإرسال لا يلزم الإشهاد. 

قوله: (فإن عجز) أي عن الإرسال وهنا يفيد أنه مع الإرسال لا يلزم الإشهاد وقد يستشكل الفرق حيث وجب الإشهاد 
مع سير الغائب ولم يجب مع إرسال المعلم إلا أن يقال مجرد سيره لا يدل على عدم الرضا بالولد فيلحقه فلا بد من الإشهاد 
الدال على ذلك بخلاف إرسال المعلم فأنه يدل على ذلك فليتأمل وجه ذلك وهو أن مجرد السير لا ينافي الرضا به وإرسال 
المعلم ينافيه تدبر. 

قوله: (أو سار أو تأخر لعذر ولم يشهد) يفيد وجوب الإشهاد مع السير وأنه لا يغني السير عنه وبه صرح في شرح 
الروض فأنه بعد قول الروض وهل له أي للغائب التأخير إلى رجوع بادر إليه بحسب الإمكان مع الإشهاد أي بأنه على النفي 
وجهان اه وذكر هو أن أصحهما في الشرح الصغير الأول وأن كلام الأصل يميل إليه قال ما نصه فإن أخر المبادرة مع 
الإمكان وإن أشهد أو لم يشهد وإن بادر بطل حقه وإن لم يمكنه المبادرة لخوف الطريق أو غيره فليشهد اه وعبارة مختصر 
الكفاية لابن النقيب فرع إذا أمكن الغائب السفر فليأخذ فيه عقب بلوغ الخبر ويشهد أنه على النفي فإن أخر بطل حقه وإن 
أشهد وكذا إن سار ولم يشهد في أصح الوجهين وأحال الإمام جميع ذلك على الشفقة وقال لا فرق بين البابين اه وهذا 
الكلام يفيد اعتبار اجتماع السير والإشهاد وأنه لا يكتفي بأحدهما وهذا بخلاف ما قيل في الرد بالعيب وأنه وإن لم يكن 
مقيداً بالغائب من أنه إذا أشهد حال ذهابه إلى الحاكم سقط عنه وجوب الإنهاء إليه والفرق متيسر فليتأمل وليراجع والفرق أنه 
ثم يشهد على الفسخ فلا يضر التأخير بعد ذلك بخلافه هنا فأنه لا ينتفي عنه إلا باللعان. 

قوله: (ومقتضى تشبيههم لما هنا بالرد بالعيب الخ) مقتضاه أيضا إن الحاضر إذا ذهب إلى الحاكم لزمه الإشهاد حال 
ذهابه إن أمكن لثبوت ذلك في الرد بالعيب ومقتضاه أيضا أنه إذا أشهد حال ذهابه سقط عنه الذهاب لكن قياس ما قالوه هنا 
في سير الغائب أنه لا بد معه من الإشهاد وأنه لا يغني أحدهما عن الآخر عدم سقوط الذهاب عنه والفرق ممكن فليراجع 
قوله: (ومقتضى تشبههم الخ) قضية التشبيه بالرد العيب أنه إذا أشهد سقط وجوب المبادرة إلى الحاكم مع أنه ئيس كذلك 
ويفرق بأنه هناك يشهد على الفسخ فلم يضر التأخير بعد ذلك. 


فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته وذف 


والظاهر أن هذا ليس عذرا في الجمعة ومن أعذارها أكل كريه ويبعد كونه عذرا هنا وإن قلنا أنه عذر في الشهادة على 
الشهادة كما يأتي في بابهاء فالوجه اعتبار الأضيق من تلك الأعذار» (وله نفي حمل) كما صح أن هلال بن أمية لاعن 

عن الحمل (و) له (انتظار وضعه) ليعلم كونه ولدا إذ ما يظن حملا قد يكون نحو ريح لا لرجاء موته بعد علمه ليكفي 
اللعان فلا يعذر به بل يلحقه لتقصيره» (ومن أخر) النفي (وقال جهلت الولادة صدق بيمينه إن) أمكن عادة كأن (كان 
غائبا) لأن الظاهر يشهد له» ومن ثم لو استفاضت ولادتها لم يصدق» (وكذا) يصدق مدعي الجهل بها (الحاضر) إن 
ادعى ذلك (في مدة يمكن جهله) به (فيها) عادة كان بعد محله عنها ولم يستفض عنده لاحتمال صدقه حينئذ بخلاف ما 
إذا انتفى ذلك لأن جهله به أذن خلاف الظاهرء ولو أخبره عدل رواية لم يقبل منه قوله لم أصدقه وإلا قبل بيمينه» (ولو 
قيل له) وهو متوجه للحاكم أو وقد سقط عنه التوجه لعذر به» (متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو 
نعم) ولم يكن له ولد آخر يشتبه به يدعي إرادته (تعذر نفيه) ولحقه لتضمن ذلك منه رضاه به (وإن قال) في أحد 
الحالين السابقين (جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا) يتعذر النفي لاحتمال إنه قصد مجرد مقابلة الدعاء (وله اللعان) 
لدفع حد أو نفي ولد (مع إمكان) إقامة (بيئة بزناها) لأن كلا حجة تامة» وظاهر الآية المشترط لتعذر البينة صد عنه 
الإجماع» وكان ناقله لم يعتد بالخلاف فيه لشذوذه على أن شرط حجية مفهوم المخالفة أن لا يكون القيد خرج على 
سبب» وسبب الآية كان الزوج فيه فاقدا للبينة (ولها) اللعان بل يلزمها إن صدقت كما قاله ابن عبد السلام وصوّبوه 
(لدفع حد الزنى) المتوجه عليها بلعانه لا بالبينة لأنه حجة ضعيفة فلا يقاومها ولا فائدة للعانها غير هذا. 


الخوف من الحكام على أخذ مال جرت العادة بأنهم لا يفعلون إلا بأخذه أما لو خاف من إعلامه جورا يحمله على أخذ ماله 
أو قدر لم تجر العادة بأخذ مثله فلا يبعد أنه عذر اه ع ش قوله: (ومن أعذارها) أي الجمعة قوله: (ويبعد كونه) أي أكل 
الكريه اه ع ش قوله: (هنا) أي في اللعان. 

قوله: (أنه عذر) أي أكل الكريه قوله: (من تلك الأعذار) أي أعذار الجمعة والعيب والشفعة قوله: (كما صح) إلى الفصل 
في المغني | إلا قوله وكان ناقله إلى المتن قوله: (لا لرجاء موته الخ) عبارة المغني وشرح المنهج بخلاف انتظار وضعه لرجاء موته 
فلو قال علمته ولدا وأخرت رجاء وضعه ميتا فاكفى اللعان بطل حقه من النفي اه. 

قوله: (بعد علمه) متغلق بانتظار وضعه المقدر بالعطف قوله: (مدعي الجهل بها) يغني عنه قوله بعد أن ادعى ذلك قوله: 
(به) أي بالولادة اه مغني قوله: (عنها) أي محل الولادة . 

قوله: (ولم يستفض) أي الولادة والتذكير بتأويل أن يتولد قوله: (بخلاف ما إذا انتفى ذلك) كإن كانا في دار واحدة ومضت 
مدة يبعد الخفاء فيها فإنه لا يقبل اه مغني قوله: (لأن جهله به إذن) كذا في النسخ بالنون حتى في نسخة الشارح اه سيد عمر 
قوله: (عدل رواية) أي ولو رقيقا أو امرأة اه مغني قوله: (لم يقبل الخ) جواب لو قوله: (وإلا) أي بأن أخبره من لا تقبل روايته 
كصبي وفاسق اه مغني قوله: (قبل) أي قوله لم أصدقه. 

قوله: (ولم يكن له الخ) عبارة المغني نعم إن عرف له ولد آخر وادعى حمل التهنئة والتأمين ونحوه عليه فله نفيه إلا إن 
كان أشار إليه فقال نفعك الله بهذا الولد فقال آمين أو نحوه فليس له نفيه اه قوله: (بل يلزمها الخ) ظاهر هذا الصنيع أنه يجوز لها 
اللعان وإن كانت كاذبة فتقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين الخ وهو بعيد جدا كما لا يخفى ويحتمل أن قوله يلزمها تفسير للمراد 
بالجواز الذي أفاده قول المصنف ولها فيكون قوله إن صدقت للمتن نفسه بالمعنى الذي ذكره الشارح فليراجع اه رشيدي عبارة 
المغني . 

تنبيه قضية قوله لها إنه لا يلزمها ذلك لكن صرح ابن عبد السلام في قواعده بوجوبه عليها إذا كانت صادقة في نفس الأمر 
فقال إذا لاعن الزوج امرأته كاذبا فلا يحل لها النكول كيلا يكون عونا على جلدها أو رجمها وفضيحة أهلها وصوبه الأذرعي 
والزركشي وغيرهما وهو ظاهر اه قوله: (لا بالبينة الخ) أي لا المتوجه عليها بالبينة فيمتنع حينئذ لعانها لأنه الخ قوله: (غير هذا) 
أي دفع الحد. 


3/5" الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل له اللعان لنفي ولد 

بل يلزمه إذا علم أنه ليس منه كما مر بتفصيله (وإن عفت عن الحد وزوال النكاح) بطلاق أو غيره» ولو أقام بينة 
بزناها لحاجته إليه بل هي آكد من حاجته لدفع الحد (وله) اللعان بل يلزمه إن صدق كما قاله ابن عبد السلام (لدفع حد 
القذف) إن طلبته هي أو الزاني» (وإن زال النكاح ولا ولد) إظهارا لصدقه ومبالغة في الانتقام منها (ول) .دفع (تعزيره) 
لكونها ذمية مثلا وقد طلبته (إلا تعزير تأديب) لصدقه ظاهراً كقذف من ث, ثبت زناها ببينة أو إقرار أو لعانه مع امتناعها منه. 
لأن اللعان لإظهار الصدق وهو ظاهر فلا معنى له أو لكذبه الضروري (كقذف طفلة لا توطأ) أي لآ يمكن وطؤها 
وكقذف كبيرة اوم ود لماوع نل ال ماش ع مس اللا ل نام اماه وسو ا ا ا 1 

فصل له اللعان لنفي ولد 

قول المتن: (لنفي ولد) ولو من وطء شبهة أو نكاح فاسد اه المغني قوله: (بل يلزمه) إلى قوله والخوض في المغني 
وإلى الفصل في النهاية قوله: (بل يلزمه إذا علم) فيه ما مر قريبا اه رشيدي عبارة المغني (تنبيه) قضية قوله أنه لا يجب وإن 
علم أنه ليس منه وليس مرادا بل يجب في هذه الحالة كما علم مما مر اه قوله: (إذا علم الخ) أي أو ظن ظنا مؤكدا كما مر 
اه رشيدي أي وكما يأتي قوله: (ولو أقام بينة الخ) غاية معطوفة على وإن عفت الخ قوله: : (لحاجته إليه) أي إلى اللعان لنفي 
الولد تعليل للمتن والشارح معا قوله: (من حاجته) أي إلى اللعان قوله: (بل يلزمه إن صدق) فيه ما مر أيضا قريبا اه رشيدي 
عبارة المغني تنبيه قضيته أنه لا يجب في هذه الحالة وبه صرح الماوردي ولكن الذي صرح به ابن عبد السلام في القواعد 
وهو أقعد الوجوب دفعا للحد والفسق عنه وهل وجب الحد في هذه الحالة على الملاعن ثم سقط باللعان أو لم يجب أصلا 
احتمالان للإمام والأول أوجه اه رشيدي قوله: ([ظهار الصدقة) أي المترتب عليه دفع عار الحد والفسق وغير ذلك وأما قوله 
ومبالغة الخ فلا يظهر له دخل في اللزوم اه رشيدي قوله: (ولدفع تعزيره) قال شيخنا الشهاب البرلسي والظاهر أن الفرقة 
تثبت بهذا اللعان وإنه يفعل ذلك وإن زال النكاح انتهى اه سم قوله: (لكونها دمية مثلا) عبارة المغني كقذف زوجته الأمة أو 
الامية وصخيرة يمكن جماعها ونسمى هذا تدرير تكتيب أيفا أت قوه (الضدقه ظاهرا» كيمه يأ عذا إذاارماها بقي الي 
ثبت مع أن الحكم كذلك اه سم وقد يقال ذلك من تعزير التكذيب الآني قوله: (مع امتناعها) كأنه احتراز عما لو لاعنت ثم 
قذفها بزنى آخر فإنه يحد اه سم قوله: (منه) أي اللعان قوله: (وهو ظاهر) أي صدته . قوله: (أو لكذبه الخ) عطف على قوله 
لصدقه ظاهرا اه ع ش قول المتن: (لا توطأ) خرج التي توطأ عبارة الروض مع شرحه وكذا أي له اللعان لدفع تعزير وجب 
لتكذبيه ظاهرا بأن قذف زوجته غير المحصنة ولم يعلم كذبه ولم يظهر صدقه كقذف صغيرة توطأ ومجنونة لكن لا يلاعن 
لدفع تعزيره لهما حتى تكملا بالبلوغ والإفاقة وتطالبا انتهت اه سم قوله: (وكقذف كبيرة) إلى قوله وما عدا هذين فيه ركة 
وتعقيد عبارة المغني أي لا يمكن وطؤها فإنه لا يلاعن لإسقاطه وإن بلغت وطالبته للعلم بكذيه فلم يلحق بها عارا بل يعزر 
تأديبا على الكذب حتى لا يعود للإيذاء ومثل ذلك ما لو قال زنى بك ممسوح أو ابن شهر مثلا أو قال لرتقاء أو قرناء زنيت 


فصل له اللعان لنفي ولد 

قوله: (بل يلزمه إن صدق) في مختصر الكفاية لابن النقيب ولو قذفها ولا بيئة له فقد يظهر أن اللعان واجب عليه لأنه 
يدفع به محرما لا يمكن إباحته وهو الجلد ودفع الحرام واجب ويؤيده مفهوم النص الآتي أنه ليس عليه أن يلاعن حتى 
يطالب بالحد وأطلق في الحاوي عدم الوجوب اه قوله: (ولدفع تعزيره) قال شيخنا الشهاب البرلسي والظاهر أن الفرقة تثبت 
بهذا اللعان وأنه يقغل ذلك وإن زال النكاح لكن عبارة الشارح يعني المحلي توهم خلاف الثاني اه قوله: (لصدقه ظاهرا) 
كيف يأتي هذا إذا رماها بغير الذي ثبت مع أن الحكم كذلك قوله: (مع امتناعها) كأنه احتراز عما لو لاعنت ثم قذفها بزنى 
آخر فإنه يحد قوله في المتن: (لا توطأ) خرج التي توطأ قال في الروض وكذا أي له اللعان لدفع تعزير وجب لتكذيبه ظاهرا 
كقذف صغيرة توطأ ومجنونة لكن لا يلاعن حتى يكملا ويطالبا اه وقوله لتكذيبه ظاهرا قال في شرحه بأن قذف زوجته غير 
المحصنة ولم يعلم كذبه ولم يظهر صدقه اه. ١‏ 


فصل له اللعان لنفي ولد نيف 


نحو قرناء أو بوطء نحو ممسوح فلا يلاعن لإسقاطه» وإن بلغت وطالبته إذ لا عار يلحقها به للعلم بكذبه فلا يمكن من 
الحلف على صدقه وإنما زجر حتى لا يعود للإيذاء والخوض في الباطل» ومن ثم يستوفيه القاضي للطفلة بخلاف 
الكبيرة لا بد من طلبهاء ومحل ما ذكر في نحو لقرناء حيث لم يرد وطء دبرها وإلا فهو من الأوّل» وما عدا هذين أعني 
ما علم صدقه أو كذبه يقال له تعزير التكذيب لما فيه من إظهار كذبه بقيام العقوبة عليه وهو من جملة المستثنى منه ولا 
يستوفي إلا بطلب المقذوف, (ولو عفت عن الحد) أو التعزير (أو أقام بينة بزناها) أو إقرارها به (أو صدقته) فيه (ولا 
ولد) ولا حمل ينفيه ينفيه (أو سكتت عن طلب الحد) بلا عفوء (أو جنت بعد قذفه) ولا ولد ولا حمل أيضا (فلا لعان) في 
المسائل الخمس ما دام السكوت أو الجنون في الأخيرتين (في الأصح) إذ لا حاجة إليه في الكل سيما الثانية والثالثة 


فإنه يعزر للإيذاء ولا يلاعن وهذا ظاهر إذا صرح بالفرج فإن أطلق فينبغي أن يسأل عند دعواها عن إرادته فإن وطأها في 
الدبر ممكن فيلحق العار بها ويترتب على جوابه حكمه زاد النهاية وتعزير التأديب يستوفيه القاضي للطفلة الخ اه قوله: (نحو 
قرناء) نعت كبيرة قوله: (أو بوطء نحو ممسوح) أي أو قذف بوطء الخ قوله: (فلا يلاعن) تفريع على ما في المتن قوله: 
(لإسقاطه) أي تعزير التأديب قوله: (وإن بلغت) أي الطفلة قوله: (فلا يمكن) من التمكين قوله: (وإنما زجر الخ) جواب سؤال 
منشؤه قوله إذ لا عار الخ قوله: (حتى لا يعود للإيذاء) أي لما من شأنه الإيذاء وإلا فلا إيذاء في القذف المذكور أو المراد 
مطلق الإيذاء أي حتى لا يعود لإيذاء أحد اه رشيدي أقول أو المراد إيذاء أهلها قوله: (ومن ثم) راجع إلى قوله وإنما زجر 
الخ قوله: (يستوفيه القاضي للطفلة) ظاهره ولو مع وجود ولي لم يطلب سم على حج اه ع ش قوله: (من الأول) أي ما في 
قوله ولدفع تعزيره اه كردي والأصوب وهو اللعان لحد القذف الخ قوله: (وما عدا وقوله أعني ما) الاولى فيهما من قوله: 
(أعني ما علم الخ) تفسير لهذين وما علم صدقه كقذف من ثبت زناها ببينة الخ وما علم كذبه كقذف الطفلة وما عداهما هو 
ما لم يعلم صدقه ولا كذبه كقذف زوجته غير المحصنة قوله: (وهو) أي تعزير التكذيب قوله: (من جملة المستثنى منه) عبر 
بمن جملة لأن هذين منها أيضا فتأمله إلا أن فيه لعانا لأنه من الباقي بعد الإستثناء بخلاف هذين قوله: (ولا يستوفي) أي تعزير 
التكذيب اه ع ش . قوله: (إلا بطلب المقذوف) ظاهره ولو غير كامل فيؤخر إلى كماله اه سم قوله: (أو التعزير) إلى الفصل 
في المغني إلا قوله ولا نحو مجنونة إلى المتن وقوله بناء على أنه لا يلاعن وقوله على ما مر إلى فهما حملان قول المتن: 
(عن طلب الحد) أي أو التعزير اه مغني قول المتن: (أو جنت الخ) أو قذفها مجنونة بزنى مضاف للإفاقة اه مغني قوله: (ما 
دام السكوت أو الجنون الخ) فلو طالبت من سكتت أو المجنونة بعد كمالها لاعن اه مغني قوله: (سيما الخ) عبارة المغني 
لسقوط الحد في الصور الثلاث الأول ولانتفاء طلبه في الباقي اه قوله: (سيما الثانية) وهي إقامة البينة بزناها أو إقرارها به 
والثالئة وهي تصديق الزوجة للزوج في الزنى. 


قوله: (يستوفيه القاضي للطفلة) ظاهره ولو مع وجود ولي لم يطلب قوله: (وهو من جملة المستثنى منه) عبر بمن جملة 
لأن هذين منها أيضا فتأمله . قوله: (إلا بطلب المقذوف) ظاهره ولو غير كامل فيؤخر إلى كماله وفي شرح م ر فلو قال الزوج 
قذفتك في النكاح فلي اللعان وادعت هي صدوره قبله صدق بيمينه ولو اختلفا بعد الفرقة وقال قذفتك قبلها فقالت بل بعدها 
صدق بيمينه أيضا ما لم ينكر أصل النكاح فتصدق بيمينها أو قال قذفتك وأنت صغيرة فقالت بل بالغة صدق بيمينه إن احتمل 
صدوره في صغرها أو قال قذفتك وأنا نائم فأنكرت نومه لم يقبل منه لبعده أو وأنت مجنونة أو رقيقة أو كافرة ونازعته صدق 
بيمينه إن عهد ذلك لها وإلا صدقت أو وأنا صبي إن احتمل نظير ما مر أو وأنا مجنون صدق إن عهد له اه وفي الروض 
وش رححه . 

فرع: لو قذف المفسوخ نكاحها أو المطلقة البائن بخلع أو طلاق ثلاث وانقضاء عدة بزنى مطلق أو مضاف إلى حالة 
النكاح أو قذف من وطثها في نكاح فاسد أو ظانا إنها زوجته أو أمته لم يلاعن فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه وكذا إن 
كان هناك حمل ولا حد لها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنى إلى نكاحه وتتأبد الحرمة بهذا اللعان فإن كان قال زنيت في 
نكاحي وجب الحد عليها وتتقطة باللعان فإن .بان في ضصورة أن لا حمل فد لعانه وحد وكذا ل لاغ زوع لا .ولد يال بعد 
لعانه فساد نكاحه تبينا فساد لعانه وحد فلا يك يثبت شيء من أحكامه انتهى باختصار وفي الروض وشرحه أيضا ما نصه فصل لو 
قذف من لاعنها عزر فقط إن قذفها بذلك الزنى أو أطلق فان قذفها بزنى آخر عزر أيضا فقط إن حدث بلعانه لكونها لم 


لحف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لثبوت قوله بحجة أقوى من اللعان» أما مع ولد أو حمل بنفيه فيلاعن جزما وإذا لزمه حد بقذف مجنونة بزنى أضافه 
لحال إفاقتها أو تعزير بما لم يضفه أو بقذف صغير انتظر طلبهما بعد كمالهما ولا تحد مجنونة بلعانه حتى تفيق وتمتنع 
من اللعان (ولو أبانها) بواحدة أو أكثرء (أو مانت ثم قذقها) فإن قذفها (بزنى مطلق أو مضاف إلى ما) أي زمن (بعد 
النكاح لاعن) للنفي (إن كان) هناك (ولد) د ا ا ل ا ا 0 


قوله: (فيلاعن الخ) عبارة المغني فإن له اللعان لنفيه قطعا اه قوله: (بما لم يضفه) أي بزنى لم يضفه أصلا أو أضافه 
لحال الجنون. قوله: (أو بقذف صغير) عبارة غيره صغيرة بالتاء قال الرشيدي قوله أو بقذف صغيرة أي يمكن وطؤها بقرينة 
ما قدمه من أن التي لا يمكن وطؤها يستوفي لها الحاكم اه قوله: (بعد كمالهما) أي بالإفاقة والبلوغ قوله: (بلعانه) أي فيما إذا 
كان هناك ولد أو حمل وإلا فلا لعان له في حال جنونها كما مر آنفا قول المتن: (ولو أبانها) لو عبر ببانت لشمل ما لو 
انقضت عدة رجعية أو حصل انفساخ اه مغني عبارة الروض مع شرحه فرع لو قذف المفسوخ نكاحها أو المطلقة البائن 
بخلع أو طلاق ثلاث أو انقضاء عدة بزنى مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح أو قذف من وطثئها في نكاح فاسد أو ظانا أنها 
زوجته أو أمته لم يلاعن إن لم يكن هناك ولد ولا حمل فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه وكذا إن كان هناك حمل ولا 
حد لها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنى إلى نكاحه وتتأبد الحرمة بهذا اللعان فإن كان قال زنيت في نكاحي وجب الحد عليها 
بلعانه وتسقطه باللعان فإن بان في صورة اللعان لنفي الحمل إن لا حمل فسد لعانه وحد وكذا لولا عن زوج ولا ولد وبان 
لعانه فساد نكاحه تبينا فساد لعانه وحد فلا يثبت شيء من أحكامه اه وأقره سم قول المتن: (بعد النكاح) أي مقارن للنتكاح 


تلاعن للعانه وذلك لأن لعانه في حقه كالبيئة فلا يحد وإنما عزر للإيذاء وحد إن لاعنت سواء أقذفها بذلك بعد اللعان أم قبله 
في النكاح كما يحد للأجنبية واللعان إنما يسقط الحصانة إذا لم يعارضه لعانها فإن عارضه بقيت الحصانة بحالها على أن 
اللعان حجة ضعيفة فيختص أثرها بذلك الزنى كما يختص بالزوج وليس له إسقاط العقوبة من تعزير أو حد باللعان لأنها 
بانت بلعان القذف الأول ولا ولد وإن حد بالقذف الأول ولم يلاعن ثم عاد إلى القذف بذلك عزر تأديبا للإيذاء ولا يحد 
لظهور كذبه بالحد الأول ولا يلاعن لإسقاط التعزير كما علم مما مر أو قذفها بغيره أي بزنى غير ذلك الزنى فلا لعان 
لإسقاط العقوبة لظهور كذبه بالحد وهل يحد لأن كذبه في الأول لا يوجب كذبه في الثاني فوجب الحد لدفع العار أو يعزر 
لظهور كذبه بالحد وجهان أوجههما الثاني أخذا من عموم ما يأتي فيمن قذف شخصا فحد ثم قذفه ثانيا وتحد بقذفها الأجنبي 
ولو بما حدث فيه أي بسببه لأن اللعان في صورته مختص بالزوج فيقتصر أثره عليه وسواء في الزوج والأجنبي أكان ثم ولد 
فنفاه باللعان وبقي أو مات أو لم يكن. 

فرع: لا يتكرر الحد بتكرر القذف ولو صرح فيه بزنى آخر أو قصد به الاستئناف فيكفي الزوج لعان واحد يذكر فيه 
الزنيات كلها وكذا الزناة إن سماهم في القذف بأن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنى بفلان وفلان 
وفلان ومن قذف شخصا فحد ثم قذفه ثانيا عزر لظهور كذبه بالحد الأول والزوجة في ذلك كغيرها إن وقع القذفان في حال 
الزوجية فان قذف أجنبية ثم تزوّجها قبل أن يحد أو بعده ثم قذفها بالزنى الأول فالحد الواجب واحد ولا لعان لإسقاطه بل 
يحتاج إلى بينة لأنه قذفها بالأول وهي أجنبية أو قذفها بغيره تعدد الحد لاختلاف موجب القذفين لأن الثاني يسقط باللعان 
بخلاف الأول فإن أقام بأحدهما أي أحد الزناءين بينة بعد طلبها لحد القذف سقطا أي الحدان لأنه ثبت أنها غير محصنة وإلا 
فإن بدأت بطلب حد القذف بالزنى الأوّل حد له مطلقا ثم للثاني إن لم يلاعن وإلا سقط عنه حده وإن بدأت بالثاني فلاعن 
لم يسقط الحد الأول لأن اللعان يختص أثره بذلك الزنى بخلاف البينة وسقط الثاني وإن لم يلاعن حد للثاني أي للقذف 
الثاني ثم للأول بعد طلبها لحده وإن طالبته بهما أي بالحدين جميعا فكابتدائها بالأول فيحد له ثم للثاني إن لم يلاعن. 


فرع: لو قذف زوجته ثم أبانها بلا لعان ثم قذفها بزنى آخر جدد نكاحها بل أو لم يجدده فإن حد للأول قبل التجديد 
للتكاح قال البلقيني صوابه قبل القذف عزر للثاني كما لو قذف أجنبية ثم قذفها ثانيا وينبغي حمله على ما إذا لم يضف الثاني 
إلى حالة البينونة لئلا يشكل بما مر فيما لو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها بزنى آخر من أن الحد يتعدد.فإن لم تطلب حد 
القذف الأوّل حتى أبانها قال البلقيني صوابه حتى قذفها فإن لاعن للأول قبل القذف الثاني أو بعده عزر للثاني للإيذاء ولا 
يحد إذ بلعانه سقطت حصانتها في حقه وإلا أي وإن لم يلاعن للأوّل حد حدين لاختلاف القذفين في الحكم وهو محمول 


فصل له اللعان لنفي ولد يفف 


أو حمل على المعتمد (يلحقه) ظاهرا وأراد نفيه في لعانه للحاجة إليه حينئذ كما في صلب النكاح» وحينئذ يسقط عنه 
حد قذفه لها ويلزمها به حد الزنى إن أضافه للنكاح ولم تلاعن هي كالزوجة بخلاف ما إذا انتفي الولد عنه فيحد ولا 
لعانء (فإن أضاف) الزنى الذي رماها به (إلى ما) أي زمن (قبل نكاحه) أو بعد بينونتها (فلا لعان) جائز إن لم يكن ولد 
ويحد لعدم احتياجه لقذفها حينئذ كالأجنبية» (وكذا) لا لعان (إن كان) ولد (في الأصح) لتقصيره بالإسناد لما قبل 
النكاح» ورجح في الصغير المقابل واعتمده الأسنوي لأنه الذي عليه الأكثرون» وقد يعتقد أن الولد من ذلك الزنى 
(لكن له) بل يلزمه إن علم زناها أو ظنه كما علم مما مر (إنشاء قذف) مطلق أو مضاف لما بعد النكاح بناء على أنه لا 
يلاعن» (ويلاعن) حينئذ لنفي النسب للضرورة فإن أبى حد. 

(ولا يصح نفي أحد توأمين) وإن ولدتهما مرتبا ما لم يكن بين ولادتهما ستة أشهر لجريان العادة الإلهية بعدم 
اجتماع ولد في الرحم من ماء رجل وولد من ماء آخر لأن الرحم إذا اشتمل على مني فيه قوّة الإحبال انسد فمه عليه 
صونا له من نحو هواء فلا يقبل منيا آخرء فلم يتبعضا لحوقا ولا انتفاء فإن نفي أحدهما واستلحق على النفي لقوّته 
الآخر أو سكت عن نفيه أو نفاهما * ثم استلحق أحدهما لحقاه وغلبوا الاستلحاق على النفي لقوّته بصحته بعد النفي دون 
الع سو اط سي باهو ومن ثم لحقه ولد أمكن كونه منه بغير استلحاق ولم ينتف عنه عند إمكان كونه من 
غيره إلا بالنفي» أما إذا كان بين وضعيهما ستة أشهر على ما مر في تعليق الطلاق بالحمل [ [ز [ ز ز 0 110000000 


أخذا مما يأتي اه سيد عمر قوله: (حد قذفه) أي أو تعزيره عبارة المغني وتسقط عنه العقوبة بلعانه ويجب به على البائن 
عقوبة الزنى حيث كان مضافا بخلاف المطلق وتسقط عنها بلعانه اه قوله: (إن أضافه للنكاح) أي بخلاف المطلق مغني 
وع ش. 
قوله: (بخلاف ما إذا انتفي الخ) عبارة المغني تنبيه أفهم كلامه أنه إذا لم يكن ولد يلحقه لالعان وهو الصحيح لأنه 
كالأجنبي ولأنه لا ضرورة حينئذ فيحد به اه قوله: (الولد) أي والحمل قول المتن (فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه الخ) مثل 
هذا ما لو صدر منه القذف حال الزوجية وأضافه إلى ما قبل النكاح اه روض قوله: (كالأجنبية) أي كقذفها قول المتن: 
(وكذا إن كان في الأصح) اعتمده المنهج قوله: (بالإسناد الخ) هذا مختص بما في المتن عبارة المغني لتقصيره بذكر التاريخ 
اه وهو شامل لما في الشارح أيضا. 
قوله: (في الصغير) أي في الشرح الصغير اه ع ش قوله: (واعتمده الأسنوي الخ) ومع هذا فالمعتمد ما في المتن إذ 
كان حقه أن يطلق القذف أو يضيفه إلى النكاح اه مغني. 
قوله: (بناء على أنه يلاعن) أي بناء على الأصح المذكور في المتن أما على مقابله فلا يحتاج لإنشاء قذف كما هو واضح 
اه سيد عمر قول المتن : (ويلاعن) وظاهر أنه لا ينتفي بهذا اللعان ما ثبت عليه من الحد الأول قاله الرشيدي أقول يفهم قول 
الشارح كالنهاية والروض فإن أبى أي من إنشاء القذف ثم اللعان حد أنه يسقط باللعان حد القذف الأوّل وقد يصرح به قول 
المنهج مع شرحه ويلاعن لنفيه وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه فإن لم ينش عوقب اه وأصرح منه قول المغني ويلاعن لنفي 
النسب ويسقط عنه بلعانه حد القذف فإن لم ينش قذفا حد ولا حد عليها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنى إلى نكاحه وتتأبد الحرمة 
بعد اللعان اه. 
قوله: (فلا يقبل منيا آخر) ومجيء الولدين إنما هو من كثرة الماء أسنى ومغني قوله: (فإن نفي الخ) أي باللعان قوله: (فإن 
أحدهما الخ) أو نفي أولهما باللعان ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه أو مات قبل أن تلده لحقه الأول مع الثاني اه مغني 
قوله: (إلا بالنفي) أي باللعان . 


على ما إذا أضاف الزنى إلى حالة البينونة أخذا مما مر اه سقته مع طوله لكثرة فوائده وإيضاحه المقام مع اختصار الشارح فيه 


اه . قوله: (أو حمل على المعتمد) جزم به الروض . 
قوله: (فلا يقبل منيا آخر) ومجيء الولدين إنما هو من كثرة الماء فالتوأمان من ماء رجل واحد في حمل شرح روض. 


كفا الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فهما حملان كما سيذكره فيصح نفي أحدهما فقط . 


قوله: (فهما حملان) فيصح نفي أحدهما. 

خاتمة فيها مسائل منشورة تتعلق بالباب لا ينتفي ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء لأن اللعان من خواص النكاح 
كالطلاق والظهار ولو ملك زوجة ثم وطئها ولم يستبرئها ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط فله نفيه باللعان كما له 
نفيه بعد البينونة بالطلاق أو احتمل كونه من الملك فقط فلا ينفيه باللعان وكذا لو احتمل كونه منهما فلا ينفيه باللعان أيضا 
وتصير أم ولد للحوق الولد به بوطئه في الملك لأنه أقرب مما قبله ولو قال الزوج بعد قذفه لزوجته قذفتك في النكاح فلي 
اللعان فقالت بل قبله فلا لعان وعليك الحد صدق بيمينه لأنه القاذف فهو أعلم بوقت القذف ولو أختلفا بعد الفرقة وقال 
قذفتك قبلها فقالت بل بعدها صدق بيمينه أيضا إلا أن أنكرت أصل النكاح فتصدق بيمينها ولو قال قذفتك وأنت صغيرة 
فقالت بل وأنا بالغة صدق بيمينه وإن احتمل أنه قذفها وهي صغيرة بخلاف ما إذا لم يحتمل كأن كان ابن عشرين سنة وهي 
بنت أربعين ولو قال قذفتك وأنا نائم فأنكرت نومه لم يقبل منه لبعده أو وأنت مجنونة أو رقيقة أو كافرة وادعت خلاف ذلك 
صدق بيمينه إن عهد لها ذلك وإلا فهي المصدقة أو وأنا صبي فقالت بل وأنت بالغ صدق بيمينه إن احتمل ذلك كما مر أووأنا 
مجئون فقالت بل وأنت عاقل صدق بيمينه إن عهد له جنون لأن الأصل بقاؤه وليس لأحد غير صاحب الفراش استلحاق 
مولود على فراش صحيح وإن نفي عنه باللعان لأن حق الاستلحاق باق له فإن لم يصح الفراش كولد الموطوأة بشبهة كان 
لكل أحد أن يستلحقه ولو نفي الذمي ولدا ثم أسلم لم يتبعه في الإسلام فلو مات الولد وقسم ميرائه بين ورثته الكفار ثم 
استلحقه لحقه في نسبه وإسلامه وورثه ونقضت القسمة ولو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه لحقه وسقط عنه القتصاص 
والاعتبار في الحسد والتعزير بحالة القذف ولا يتغيران بحدوث عتق أو رق أو إسلام في القاذف أو المقذوف مغني ونهاية 
وروض مع شرحه. 


قوله: (فهما حملان) فإن قلت لا يرد على قوله فهما حملان إن قضية قوله السابق لجريان العادة الإلهية الخ إنهما 
حملان من واحد وهذا يشكل بقوله لأن الرحم إذا اشتمل الخ بما سيأتي في العدد أنها تنقضي بالأول دون الثاني إذ لو كانا 
من واحد وجب توقف انقضائها على الثاني لأنا نمنع جميع ذلك لأن كونهما حملين صادق بكونهما من رجلين ولا يلزم أن 
يجتمع في الرحم ولدان من ماء رجلين لجواز أن يكون وصول ماء الثاني من ولادة ولد الأول وكونهما من واحد ولا يشكل 
بقوله لأن الرحم الخ ولا بما سيأتي في العدد من انقضائها بالأول دون الثاني لجواز مثل ما ذكر أيضا بأن يكون وصول ماء 
الثاني مع ولادة الولد الأول قلت هذا المنع لا يفيد مع قولهم في باب العدد والعبارة للروض وشرحه. 

فرع: لو علق طلاقها بالولادة فأتت بولد ثم بآخر وكان بينهما ستة أشهر طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ولحقاه 
إلى أن قال وإن كان الحمل ثلاثة إلى أن قال وإن كان بين الأول والثالث ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والأول دونها لحقاه 
دون الثالث وإن كان بينه وبين الثاني دون ستة أشهر كما صرح به الأصل وانقضت عدتها بالثاني اه. فانظر قوله دون الثالث 
الخ المصرح بأن الثالث مع الثاني حمل آخر مع أن بينهما دون ستة أشهر فقد اجتمع في الرحم ولد من ماء رجل واحد وآخر 
من ماء آخر. 


كتاب العدد 3489" 
كتاب العدد 


جيم عذة من الع لاشتمالها على عدد أقراء أو أشهر غالبا وهي شرعا مدة تربص المرأة لتعرف براءة رحمها من 
الحمل» أو للتعبد وهو اصطلاحا ما لا يعقل معناه عبادة كان أو غيرهاء وقول الزركشي لا يقال فيها تعبد لأنها ليست 
من العبادات المحضة عجيبء أو لتفجعها على زوج مات وأخرت إلى هنا لترتبها غالبا على الطلاق واللعان» وألحق 
الإيلاء والظهار بالطلاق لأنهما كانا طلاقا وللطلاق تعلق بهما والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع» وهي من حيث 
الجملة معلومة من الدين بالضرورة كما هو ظاهرء وقولهم لا يكفر جاحدها لأنها غير ضرورية ينبغي حمله على بعض 
تفاصيلها وشرعت أصالة صونا للنسب عن الاختلاط. وكررت الإقراء الملحق بها الأشهر مع حصول البراءة يواحد 
استظهارا واكتفى بها مع أنها لا تفيد تيقن البراءة لأن الحامل تحيض لأنه نادر (عدة النكاح) وهو الصحيح حيث أطلق 
(ضربان الأوّل يتعلق بفرقة) زوج (حي بطلاق» و) في ذ نسخ أو وهي أوضح (فسخ) بنحو عيب أو انفساخ بنحو لعان لأنه 


كتاب العدد 


قوله: (جمع عدة) إلى المتن في النهاية قوله: (من العدد) أي مأخوذة منه قوله: (لاشتمالها) أي العدة بالمعنى الآتي قوله: 
(على عدد اقراء الخ) بالإضافة قوله: (غالبا) ومن غير الغالب أن يكون بوضع الحمل | ه ع ش قوله: (مدة تربص الخ) عبارة 
غيره مدة تتربص فيها المرأة اه قال السيد عمر قد يقال يصدق هذا التعريف بالاستبراء لا يقال المراد بالمرأة الزوجة لأنه مع 
كونه تخصيصا بدون قرينة يخرج عدة الشبهة وقد يجاب بإنه تعريف لفظي وهو جائز بالأعم كما صرحوا به في كتب المنطق 
اه أقول ولك منع خروج عدة الشبهة بأن يراد الزوجة ولو باعتبار ظن الزوج نظير ما مر في شرح وشرطه زوج قوله: (لتعرف 
الخ) المراد بالمعرفة ما يشمل الظن إذ ما عدا وضع الحمل يدل عليها باطنا اه بجيرمي أي ولقوله الآتي واكتفى بها الخ 
قوله: (لتعرف الخ) الموافق لما بعده كونه من باب التفعل قوله: (أو للتعبد) انفصال حقيقي اه بجيرمي قوله: (وهو اصطلاحا 
ما لا يعقل الخ) قال الشهاب سم لعل في حمله مسامحة اه أي لأن الذي لا يعقل معناه هو المتعبد به لا نفس التعبد اه 
رشيدي قال السيد عمر ويمكن أن يرجع الضمير للتعبدي المفهوم من السياق وعليه فلا تسامح اه قوله: (معناه) أي حكمته 
قوله: (أو غيرها) أي كالعدة في بعض أحوالها اه ع ش قوله: (لا يقال فيها) أي في العدة اه ع ش قوله: (تعبد) أي تعبدي 
بحذف ياء النسبة قوله: (أو لتفجعها) أي تحزنها وتوجعها وأو هنا مانعة خلو فتجوز الجمع لأن النفي قد يجتمع مع التعبد كما 
في الصغيرة والآيسة المتوفى عنها وقد يجتمع مع معرفة براءة الرحم كالحائل المتوفى عنها اه بجيرمي قوله: (وأخرت) أي 
العدة قوله: (والحق الخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله: (كانا طلاقا) أي في الجاهلية. قوله: (وللطلاق تعلق بهما) كيف وقد 
يترتب عليهما اه سم عبارة ع ش لأنه إذا مضت المدة ولم يطأ طولب بالوطء أو الطلاق فإن لم يفعل طلق عليه القاضي 
وإذا ظاهر ثم طلق فورا لم يكن عائدا ولا كفارة اه قوله: (على بعض تفاصيلها) الأنسب بسياق كلامه إسقاط بعض اه سيد 
عمر قوله: (وكررت الخ) عبارة المغني والمغلب فيها التعبد بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به اها قوله: 
(مع حصول البراءة بواحد) بدليل كفايته في الاستبراء اه سم قوله: (استظهارا) أي طلبا لظهور ما شرعت لأجله وهو معرفة 
براءة الرحم اهدع ش قوله: (واكتفى بها) أي بالاقراء سم و ع ش قوله: (لأن الحامل الخ) تعليل للنفي اه ع ش قوله: 
(لأنه) أي حيض الحامل نادر تعليل للاكتفاء قوله: (وهو) أي المراد بالتكاح قول المتن : (الأول يتعلق الخ) ويأتي الثاني في 
فصل عدة الوفاة اه سم قوله: (بنحو عيب) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو مكره قوله: (بنحو عيب) أي كالإعسار وقوله 
بنحو لعان أي كالرضاع قوله: (لأنه) أي كلا من الفسخ والانفساخ . 


كتاب العدد 


قوله: (أو للتعبد وهو اصطلاحا ما لا يعقل معناه) لعل في حمله مسامحة قوله: (وللطلاق تعلق بهما) كيف وهو قد 
يترتب عليهما قوله: (مع حصول البراءة بواحد) بدليل كفايته في الاستبراء قوله: (واكتفي بها) أي بالأقراء ش قوله: (ضربان 
الأول يتعلق الخ) ويأتي الثاني في فصل عدة الوفاة قوله: (وهو) أي وطء الشبهة كل ما لم يوجب الخ. 


٠م"‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في معنى الطلاق المنصوص عليه وخرج بالنكاح الزنى فلا عدة فيه اتفاقا ووطء الشبهة فإنه ليس ضربين بل ليس فيه إلا 
ما في فرقة الحي وهو كل ما لم يوجب حدا على الواطىء» وإن أوجبه على الموطوأة كوطء مجنون أو مراهق أو مكره 
كاملة» ولو زنى منها فتلزمها العدة لاحترام الماء (وإنما تجب) أي عدة النكاح المذكور فالحصر صحيح خلافا لمن 
وهم فيه فقال قضيته حصر الوطء فيما ذكر قبله من فرقة الزوج ولا ينحصر فإن الوطء في النكاح الفاسد ووطء الشبهة 
موجب لها اه. 

ووجه الوهم أن الحصر إنما هو لوجوبها بنحو الوطء بالنسبة للنكاح الصحيح», وهذا لا يرد عليه شيء على أن 
تعبيره بحصر الوطء إلى آخره لا يناسب الاصطلاح» وهو أن المحصور هو الأوّل والمحصور فيه هو الأخير (بعد وطء) 
بذكر متصل ولو في دبر من نحو صبي تهيأ للوطء وخصي وإن كان الذكر أشل على الأوجه أما قبله فلا عدة للآية 
كزوجة مجبوب لم تستدخل منيه وممسوح مالع ولق سا ام طئاح وى سح قدا سيا اا لوقه وكاس لو وم وقارة البطة امار م1 


قوله: (في معنى الطلاق) وفي معنى الطلاق ونحوه ما لو مسخ الزوج حيوانا نهاية أي فتعتد عدة الطلاق ع ش قوله: 
(المنصوص عليه) نعت للطلاق قوله: (وخرج) إلى المتن في المغني إلا قوله ووطء الشبهة إلى وهو قوله: (ووطء الشبهة الخ) 
عبارة المغني لكن يرد عليه وطء الشبهة وقد يقال إن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يُرَدْ اه قوله: (وهو) أي وطء الشبهة اه 
سم عبارة المغني وضبط المتولي الوطء الموجب للغدة بكل وطء لا يوجب الحد على الواطىء الخ قوله: (أو مكره) وفاقا 
للمغني والأسنى وخلافا للنهاية ووالده عبارة سم أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم لحوق الولد الحاصل من وطء المكره 
على الزنى لأن الشرع قطع النسب عن الزاني وهو زان لأنه ممنوع من الفعل آثم به وإن سقط عنه الحد للشبهة وقياس عدم 
اللحوق أنه لا عدة لهذا الوطء ويفارق الصبي والمجنون بأنه مكلف بالامتناع آثم بالفعل بخلافهما م ر اه قوله: (كاملة) أي 
بالغة عاقلة طائعة مفعول وطىء قوله: (منها) أي الكاملة قوله: (لاحترام الماء) أي حقيقة في المجنون والمكره وحكما في 
المراهق لكونه مظنة الانزال قوله: (المذكور) وهو الصحيح قوله: (حصر الوطء) أي المتسبب عن وجوب العدة قوله: (ووجه 
الوهم) أي وجه كونه وهما اه كردي قوله: (لوجوبها بنحو الوطء الخ) لعل الأولى أن يقال إن الحصر إنما هو لوجوبها 
المتعلق بفرقة الحي عن نكاح صحيح في الوطء والاستدخال اه سم قوله: (لا يناسب الاصطلاح) أي للمعانيين قوله: 
(الأول) أي كالوجوب هنا وقوله الأخير أي كبعد نحو الوطء هنا قوله: (بذكر) إلى قوله واستدخالها في المغني إلا قوله وهل 
يحلق إلى فلا عدة وكذا فى النهاية إلا قوله واستدخاله . قوله: (بذكر متصل) وإن كان زائدا وهو على سنن الأصلى ولعل ' 
وجهه الاحتياط لاحتمال الإحبال منه اه نهاية عبارة المغني قال البغوي ولو استدخلت المرأة ذكرا زائدا أوجبت العدة أو 
أشل فلا كالمبان اه وهو ظاهر فى الأولى إذا كان الزائد على سنن الأصلي وإلا فلا وليس بظاهر في الثانية كما قاله شيخنا 
اه قالع ش قوله وهو على سئن الأصلي أي بخلاف الزائد الذي ليس كذلك فلا تجب لعدة بالوطء به وإن كان فيه قوة اه 
قوله: (من نحو صبي) متعلق بوطء قوله: (نهيأ للوطء) وكذا يشترط في الصغيرة ذلك اه مغني وفي ع ش عن الزيادي وسم 
مثله قوله: (أما قبله) أي الوطء اه ع ش قوله: (كزوجة مجبوب) أي مقطوع الذكر اه مغني قوله: (لم تستدخل منيه) أي علم 
ذلك أما لو لم يعلم عدم استدخاله كأن ساحقها ونزل منيه ولم يعلم هل دخل فرجها أو لا فتجب به العدة ويلحق به النسب 
وتنقضي عدتها بوضع الحمل الحاصل منه كما يعلم مما يأتي للشارح في أوَّل الفصل الآني من قوله أما إذا لم يمكن الخ 
اه ع ش قوله: (وممسوح) أي وكزوجة ممسوح الخ اه ع ش. 


قوله: (أو مكره) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم لحوق الولد الحاصل من وطء المكره على الزنى لأن الشرع قطع 

النسب عن الزاني وهذا زان لأنه ممنوع من الفعل آثم به وإن سقط عنه الحد للشبهة وقياس عدم اللحوق أنه لا عدة لهذا 

الوطء ويفارق الصبي ولمجنون بأنه مكلف بالامتناع آثم بالفعل بخلافهما م ر قوله: (ووجه الوهم أن الحصر إنما هو الخ) 
لعل الأولى أن يقال إن الحصر إنما هو لوجوبها المتعلق بفرقة الحي عن نكاح صحيح في الوطء والاستدخال. 

قوله: (بذكر متصل الخ) تقدم في قول المصنف في باب الغسل وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا قول الشارح في 

قوله حشفة ما نصه من واضح أصلي أو مشتبه به متصل أو مقطوع اه وفي قوله أو قدرها ما نصه من مقطوعها أو مخلوق 

بدونها الواضح المتصل أو المنفصل فيهما كما صرح به جمع متأخرون في الأولى وعبارة التحقيق لا تنافي ذلك خلافا لمن 


كتاب العدد ١م"‏ 


مطلقا إذ لا يلحقه الولد» (أو) بعد (استدخال منيه) أي الزوج المحترم وقت إنزاله واستدخاله ولو مني مجبوب لأنه 
أقرب للعلوق من مجرد إيلاج قطع فيه بعدم الإنزال» وقول الأطباء الهواء يفسده فلا يتأتى منه ولد ظن لا ينافي الإمكان 
ومن ثم لحق به النسب أيضاء أما غير المحترم عند إنزاله بأن أنزله من زنى فاستدخله زوجته وهل يلحق به ما استنزله 
بيده لحرمته أولا للإختلاف في إباحته كل محتمل» والأقرب الأول فلا عدة فيه ولا نسب يلحق به واستدخالها مني من 


قوله: (مطلقا) المتبادر منه أن معناه سواء استدخلت منيه أو لا وهذا لا يوافق قوله الآتي في فصل عدة الوفاة لتعذر 
إنزاله اه سم عبارة ع ش قوله مطلقا أي استدخلت ماءه أو لا وظاهره وإن ساحقها حتى نزل ماؤه في فرجها اه قوله: 
(المحترم) نعت للمني ووقت إنزاله الخ ظرف للمحترم ش اه سم قوله: (وقت إنزاله الخ) عبارة المغني ولا بد أن يكون 
محترما حال الإنزال وحال الإدخال حكى الماوردي عن الأصحاب أن شرط وجوب العدة بالاستدخال أن يوجد الإنزال 
والاستدخال معا في الزوجية فلو أنزل ثم تزوجها فاستدخلته أو أنزل وهي زوجة ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم 
يلحقه الولد انتهى والظاهر أن هذا غير معتبر بل الشرط أن لا يكون من زنى كما قالوا اه . قوله: (واستدخاله) خلافا للنهاية 
عبارته ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى به الوالد وإن نقل الماوردي عن الأصحاب اعتيار حالة الإنزال والاستدخال فقد 
صرحوا بأنه لو استنجى بحجر فأمنى ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل في زوجته فساحقت بنته مثلا فأتت بولد لحقه 
اه قوله: (لأنه الخ) أي الاستدخال قوله: (قطع فيه الخ) أي كإيلاج صبي اه سم قوله: (ظن الخ) عبارة المغني والأسنى غايته 
ظن وهو لا ينافي الإمكان فلا يلتفت إليه اه قوله: (أما غير المحترم عند إنزاله الخ) لم يبين غير المحترم عند الاستدخال مع 
أنه أولى بالبيان للخلاف فيه بخلاف هذا اه سيد عمر قوله: (وهل يلحق به) أي بما أنزله من زنى عبارة النهاية ولو أستمنى 
بيد من يرى حرمته أي كالشافعي فالأقرب عدم احترامه اه قوله: (والأقرب الأول) أي فلا عدة فيه ولا نسب يلحق به وظاهره 
وإن كان ذلك لخوف الزنى وهو ظاهر اه ع ش عبارة سم ولا ينافي كونه حراما في نفسه أنه قد يحل إذا اضطر له بحيث 
لولاه وقع في الزنى لأن الحل حيتئذ بتسليمه لعارض م ر اه قوله: (فلا عدة) الخ جواب أما وقوله وهل الخ جملة اعتراضية 
قوله: (واستدخالها الخ) مبتدأ وخبره قوله كوطء الشبهة. 


ظنه وقد صرحوا بأن إيلاج المقطوع على الوجهين في نقض الوضوء بمسه والأصح نقضه ويجري ذلك في سائر الأحكام اه 
ثم قال والذكر الزائد إن نقض مسه وجب الغسل بإيلاجه وإلا فلا اه وقوله أو مشتبه يفيد حصول الجنابة بأحد ذكرين 
أحدهما زائد واشتبه وهو مشكل إذ لا جنابة بالشك والكلام حيث لم ينقض مسه وقوله ويجري ذلك في سائر الأحكام مع 
قوله قبله متصل أو مقطوع قد يخالف قوله هنا متصل لدخول العدة في قوله سائر الأحكام بل يدخل فيه أيضا ما هو حاصل 
ما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي من وجوب المهر وحصول التحليل بإيلاج المقطوع لكن لا يخفى إشكاله وقوله والزائد 
إن نقض مسه الخ ينبغي جريان ذلك في العدة فليتأمل . 


قوله: (مطلقا) المتبادر منه أن معناه سواء استدخلت منيه أولا وهذا لا يوافق قوله الآنتي في فصل عدة الوفاة لتعذر 
إنزاله . قوله في المتن: (أو استدخال منيه) انظر المني الذي لا يوجب الغسل كالخارج من أحد فرجي المشكل والمنفتح 
والزائد مع انفتاح الأصلي هل يوجب العدة والنسب لأنه بصفة المني أو لام ر لعدم الاعتداد به بدليل عدم إيجابه الغسل 
وهل يلحق الولد المنعقد منه بصاحبه وعدم اللحوق بعيد وتقدم في باب الغسل في قول المصنف بخروج مني من طريقه 
المعتاد وغيره قول الشارح في قوله وغيره ما نصه إن استحكم بأن لم يخرج لمرض وكان من فرج زائد كأحد فرجي الخنثى 
أو منفتح تحت صلب رجل أو ترائب امرأة وقد انسد الأصلي وإلا فلا إلا أن يخلق منسد الأصلي اه فأفاد أن خروجه من 
الزائد كأحد فرجي الخنثى يوجب الغسل إن انسد الأصلي وإلا فلا فينبغي جريان هذا التفصيل في وجوب العدة قوله: 
(المحترم) نعت للمني ووقت إنزاله واستدخاله ظرف للمحترم ش وإعتمد شيخنا الشهاب الرملي اعتبار وقت الإنزال فقط 
وإن كان الاستدخال محرماً اه وقضيته أنه لا يتقيد الحكم في قوله الآتي واستدخالها مني من تظنه زوجها الخ بأن تظنه 
زوجها حيث كان محترماً عند خروجه قوله: (لأنه) أي الاستدخال أقرب الخ في أقرب المقتضى المشاركة نظر قوله: (قطع فيه 
بعدم الإنزال) أي كإيلاج صبي قوله: (والأقرب الأول الخ) ويفارق استنزاله بالاستمتاع بنحو الحائض بأنها محل الاستمتاع 
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تظنه زوجها فيه عدة ونسب كوطء الشبهة كذا قالاه» والتشبيه بوطء الشبهة الظاهر في أنه نزل من صاحبه لا على وجه 
سفاح يون متيال إوااليره نيبا با ا ا ومر في محرمات النكاح بسط الكلام في ذلك» وتجب عدة الفراق 
بعد الوطء (وإن تي تيقن براءة الرحم) لكونه علق الطلاق بها فوجدت أو لكون الواطىء طفلا أو الموطوأة طفلة لعموم 
مفهوم قوله تعالى 9ن قبل أن تَمَسُوهنَ4 [البقرة:777] وتعويلا على الإيلاج لظهوره دون المني المسبب عنه العلوق 
لخفائه فأعرض الشرع عنه واكتفى بسببه وهو الوطء أو دخول المني؛ كما أعرض عن المشقة في السفر واكتفى به لأنه 
مظنتهاء وبه يندفع اعتماد الزركشي أن ابن سنة مثلا لا يعتد بوطئه وكذا صغيرة لا تحتمل الوطء (لا بخلوة) مجردة عن 
وطء أو استدخال مني» ومر بيانها في الصداق فلا عدة فيها (في الجديد) للمفهوم المذكور وما جاء عن عمر وعلي 
رضي الله عنهما من وجوبها منقطع» (وعدة حرة ذات إقراء) وإن اختلفت وتطاول ما بينها (ثلاثة) من الإقراء وإن 
استجلبتها بدواء للآية» وكذا لو كانت حاملا من زنى إذ حمل الزنى ولا حرمة له ولو جهل حال الحمل ولم يمكن 
لحوقه بالزوج وحمل على أنه من زنى كما نقلاه وأقراه» أما إذا أتت به للإمكان منه فيلحقه كما اقتضاه إطلاقهم وصرح 
به البلقيني وغيره ولم ينتف عنه إلا باللعان» ولو أقرت أنها من ذوات الإقراء ثم كذيت نفسها فج ل ا 


قوله: (استشكاله) أي ما قالاه قوله: (بأن العبرة فيهما) أي الاستدخال ووطء الشبهة ويحتمل أن مرجع الضمير العدة 
والنسب قوله: (وتجب الخ) دخول في المتن قوله: (بعد الوطء) أي أو استدخال المني قوله: (لكونه علق الطلاق) إلى قوله وبه 
يندفبع في المغني إلا قوله الواطىء طفلا أو وإلى قول المتن والقرء في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى المتن وقوله وإن 
استجلبتها بدواء قوله: (لكونه علق الطلاق الخ) كقوله متى تيقنت براءة رحمك من مني فأنت طالق ووجدت الصفة مغني 
وأسنى قوله: (بها) أي براءة الرحم وقوله فوجدت أي بأن حاضت بعد التعليق اه ع ش والأولى بأن ولدت الخ قوله: (طفلا) 
أي يمكن وطؤه وقوله طفلة أي يمكن وطؤها اه ع ش. 

قوله: (وبه يندفع اعتماد الزركشي الخ) تأمل الجمع بينه وبين قوله آنفا تهيأ للوطء ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على 
ذلك وعبارته هل رفعه اعتماد الزركشي المذكور ومخالف تقييده الصبي بقوله السابق تهيأ للوطء انتهت اه سيد عمر أقول أنه 
وإن لم يخالف ذلك لكنه يخالف لما قدمناه عن المغني وغيره تقييد الصغيرة بذلك وأيضا المخاطب بالآية المكلفون فيخرج 

مس الصبي قول المتن: (لا بخلوة وعلةاقلر أختلى بها ند طانها فأذعت أنه لم يكلا لعررج سالا لانت يزيا يناد عار 
أن منكر الجماع هو المصدق وهو الراجح ولو ادعى هو عدم الوطء حتى لا يجب عليه بطلاقه إلا نصف المهر صدق بيمينه 
وينبغي في هذه وجوب العدة عليها لاعترافها بالوطء اه ع ش قوله: (أو استدخال) الأولى الواو كما في النهاية قوله: (ومر 
بيانها في الصداق) محل تأمل فإنه لم يبينها ثم اه سيد عمر قوله: (للمفهوم المذكور) الظاهر لمنطوق الآية المذكورة كما لا 
يخفى اه رشيدي قوله: (من وجوبها) أي العدة بالخلوة قول المتن: (وعدة حرة) مستأنف اه ع ش قول المتن: (ذات 
أقراء) أي بأن كانت تحيض اه مغني قول المتن: ا ل و ا ا 
(وإن استجلبتها) أي الأقراء بمعنى الحيض كما عبر به المغني والأسنى قوله: (للآية) أي لقوله تعالى والمطلقات بتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء قوله: (وكذا لو كانت حاملا الخ) أي فإنها تعتد بثلاثة أقراء اه ع ش قوله: (ولم يمكن لحوقه الخ) أي 
كان ولد لاكثر من أربع سنين من وقت إمكان وطء الزوج لها كأن كان مسافرا بمحل بعيد اه ع ش قوله: (حمل على أنه من 
زنا) أي من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء الزوج لها أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من وطء شبهة 
منها نهاية ومغني وروض مع شرحه قوله: (ولو أقرت بأنها من ذوات الأقراء الخ) هل مثله ما لو أقرت بأنها من ذوات الأشهر 


وتحريم الاستمتاع بها عارض بخلاف الاستنزال باليد فإنه حرام في نفسه كالزنى ولا ينافي كونه حراما في نفسه أنه قد يحل 
إذا اضطر له بحيث لولاه وقع في الزنى لأن الحل حينئذ بتسليمه عارض م ر قوله: (وبه يندفع اعتماده الزركشي الخ) هل 
دفعه اعتماد الزركشي المذكور يخالف تقييده للصبي بقوله السابق تهيأ للوطء قوله في المتن: (وعدة حرة ذات إقراء ثلاثة) 
سيأتي في النفقات حكم ما لو اختلفا في انقضاء العدة ومنه قول الروض فصل للرجعية ما للزوجة سوى آلة التنظيف حتى تقر 
بانقضاء العدة قال في شرحه بوضع الحمل أو بغيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة 
اه ثم قال في الروض . 


كتاب العدد و7١‏ 


وزعمت إنها من ذوات الأشهر لم تقبل لأن قولها الأول يتضمن أن عدتها لا تنقضي بالأشهر فلا يقبل رجوعها عنه» 
ا الو د لامو 1 بعضهم, لأن الثاني 
متضمن لدعواها الحيض في زمن إمكانه وهي مقبولة وإن خالفت عادتهاء ولو التحقت حرة ذمية بدار الحرب ثم 
استرقت كملت عدة الحرة (والقرء) بضم أوله وفتحه وهو أكثر مشترك بين الحيض والطهر كما حكي عليه إجماع 
اللغويين» لكن المراد هنا (الطهر) المحتوش بدمين كما قاله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» إذ القرء الجمع وهو 
في زمن الطهر أظهر واستعمال قرأ بمعنى غاب نادرء (فإن طلقت طاهرا) وقد بقي من الطهر لحظة (انقضت بالطعن في 

حيضة النة) لوطلاى لقره على آل لبحظة بن الطيرء وإن وطىء فيه» ولأن إطلاق الثلاثئة على اثنين وبعض الثالث 
سائغ كما في «ألْحَجٌ أَشْهْرٌ مَصَنُوَْي © [البقرة:191]» ا 3 


ثم أكذبت نفسها وقضية التعليل إلا آني في المسألة الآنية عقب هذه أنها تقبل فليراجع اه رشيدي قوله: :(وزعمت) أي اذعت 
اها ع ش قوله: (عنه) أي القول الأول أو ما تضمنه قوله: : (كما جزم بعضهم) عبارة النهاية كما أفتى بجميع ذلك الوالدرحة 
الله تعالى اه . قوله: (وهي مقبولة الخ) يعني أن قولها أنا لا أحيض الخ بنته على عادتها السابقة وروعوها الآن أنها تحيض 
زمنه ليس متضمنا لنفيها الحيض في زمن الرضاع السابق لجواز تغير عادتها فتكون صادقة في كل من القولين بخلاف ما تقدم 
لأن معنى قولها أنا من ذوات الأقراء أنه سبق لها حيض ومعنى قولها أنا من ذوات الأشهر أنه لم يسبق لها حيض وهما 
متنافيان اه ع ش قوله: (ولو التحقت حرة الخ) أي في أثناء العدة وقوله ثم استرقت أي قبل تمامها اه ع ش قوله: (كملت 
عدة الحرة) ظاهره ولو كانت بائنا وهو كذلك والفرق بينه وبين ما يأتي في الأمة واضح للمتدبر اه سيد عمر قوله: (بضم 
أوله) إلى قول المتن وأم ولد في النهاية إلا قوله واستعمال قرأ إلى المتن وقوله على كلام إلى المتن قوله: (وهو) أي الفتح 
أكثر ولذا ضبطه المصنف به بخطه اه مغني قوله: (مشترك) خبر والقرء قوله: (لكن المراد هنا) أي في هذا الباب بناء على 
الأظهر الآني حتى يتأتى قوله المحتوش وكان الأولى إسقاط لفظ المحتوش ليتأتى كلام المصنف الآني اه رشيدي قوله: 
(وهو) أي الجمع في زمن الطهر وسيأتي وجهه في الشارح قريبا رشيدي أي فرجح القول به على القول بأن المراد به الحيض 
اهدع ش عبارة المغني ولأن القرء مشتق من الجمع يقال قرأت كذا في كذا ذا جمعته فيه وإذ كان كذلك كان بالطهر أحق 
من الحيض لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروجه منه وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفه اه 
مغني قوله: (واستعمال قرأ الع) رد لدليل القول الثاني قولم. (وقد بقي) إلى قوله كمن طلقت في المغني إلا قوله الأفصح إلى 
المتن قوله: (وإن وطىء فيه) ظاهر صنيعه أنه غاية للإطلاق ويظهر أنه غاية للمتن قوله: (على أقل لحظة الخ) في هذا التعبير 
شيء عبارة المغني لأن بعض الطهر وإن قل يصدق عليه اسم قرء اه قوله: (ولأن إطلاق الثلاثة الخ) قد يقال هو خلاف 
الأصل وقيل به.في الحج للتوقيف فيها بنقله عن السلف فإنه تم مثله هنا فمتجه وإلا فمحل تأمل فالمعول عليه العلة الأولى 


فرع: قال لرجعية طلقتك قبل الوضع فقالت بعده وجبت العدة والنفقة وسقطت الرجعة اه. قوله: (ولو جهل حال 
الحمل الخ) عبارة الروض وشرحه والحمل المجهول حاله يحسب زنى أي يحمل على أنه منه أي من حيث صحة نكاحها 
معه وجواز وطء الزوج لها شرح م ر منه فلا يعتد بوضعه وما قاله نقله الأصل عن الروياني وأقره وقال الإمام يحمل على أنه 
من وطء شبهة تحسينا للظن وبه جزم صاحب التعجيز لكن القفال أفتى بالأول وجزم به صاحب الأنوار فقال جمل على أنه 
من الزنى ولا حد وقد يجمع بينهما بحمل الأول على أنه كالزنى في أنه لا تنقضي به العدة كما تقرر والثاني على أنه من 
شبهة تجنبا عن حمل الإثم بقرينة آخر كلام قائله اه.ويمكن حمل ما ذكره في الأول على تفصيل الشارح فيه فأنه لا محيص 
عن ذلك التفصيل قوله: (المحتوش بدمين) قيل ولو 8 نفاس اه ومن صوره أن يطلقها بعد الولادة ثم بعد طهرها من 
النفاس تحمل من زنى وتلد فإن حمل الزنى لا أثر له ولا تنقضي به عدة ولا يقطع العدة فلا إشكال في تصوير ذلك كما 
توهمه بعض الطلبة قال في الروضة وذكر الرافعي في آخر العدد عن فتاوى البغوي أن التي لم تحض قط إذا ولدت ونفست 
تمد يثلاثة أشهر ولا ييجعلها اناس سن حولت الأثراء قجرم البنوي تهنا ولع بذكر الراقم . هناك خلافه.ولله أعلع له وهذا 
يقتضي أن يراد بالدمين المحتوشين أن يكونا من دماء الحيض ويكون أحدهما دم نفاس ويتقدم دم الحيض فليتأمل مع ذلك 
إطلاق قول الشارح فيما يأتي قريبا حيضين أو نفاسين أو حيض ونفاس. 
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أما إذا لم يبق منه ذلك كأنت طالق آخر طهرك فلا بد من ثلاثة أقراء كوامل» (أو) طلقت (حائضا وإن لم يبق من زمن 
الحيض شيء ف) تنقضي عدتها بالطعن (في) حيضة (رابعة)؛ إذ ما بقي من الحيض لا يحسب قرأ قطعا لأن الطهر 
الأخير إنما يتبين كماله بالشروع فيما يعقبه وهو الحيضة الرابعة» (وفي قول يشترط يوم وليلة) بعد الطعن في الثالثة في 
الأولى والرابعة في الثانية إذ لا يتحقق كونه دم حيض إلا بذلك» وعلى هذا فهما ليسا من العدة كزمن الطعن على الأول 
بل ليتبين بهما كما لها فلا يصح فيهما رجعة؛ وينكح نحو أختها وقيل منها (وهل يحسب طهر من لم تحض) أصلا 
(قرأ) أو لا يحسب (قولان بناء على أن القرء) هل هو (انتقال من طهر إلى حيض) فيحسب (أم) الأفصح., أو على كلام 
فيه مبسوط مر في الوصية بجامع أن الاستفهام هنا لطلب التصديق كهو ثم (طهر محتوش) بفتح الواو (بدمين) حيضين 
أو نفاسين أو حيض ونفاس فلا يحسب» (والثانيي) من العبتي عليه (الظهر) فيكون الأظهر فين الميني عدم حسيانه قراء 
فإذا حاضت بعده لم تنقض عدتها إلا بالطعن في الرابعة كمن طلقت في الحيض وذلك لما مر أن القرء الجمع والدم 
زمن الطهر يتجمع في الرحم» وزمن الحيض يتجمع بعضه ويسترسل بعضه إلى أن يندفع الكل» وهنا لا جمع ولا 
ضمء ولا يعارض هذا الترجيح ترجيحهم وقوع الطلاق حالا فيما إذا قال لمن لم تحض قط أنت طالق في كل قرء طلقة 
لأن القرء اسم للطهر فوقع الطلاق لصدق الإسم. 

وأما الاحتواش هنا فإنما هو شرط لانقضاء العدة ليغلب ظن البراءة» (وعدة) حرة أو أمة (مستحاضة) غير متحيرة 
(بإقرائها المردودة) هي (إليها) حيضا وطهرا فترد معتادة لعادتها فيهما ومميزة لتمييزها كذلك ومبتدأة ليوم وليلة في 
الحيض وتسع وعشرين في الطهر» فعدتها تسعون يوما من ابتداء الدم لاشتماله كل شهر على حيضة وطهر غالباء (و) 
عدة حرة (متحيرة بثلاثة أشهر) هلالية» نعم إن وقع الفراق أثناء شهر فإن بقي منه 5 


اه سيد عمر قوله: (أما إذا لم يبق منه ذلك) أي لحظة اه ع ش قوله: (في الأولى) أي المطلقة طاهرا وقوله في الثانية أي 
المطلقة حائضا قوله: (إذ لا يتحقق الخ) أجاب الأول بأن الظاهر أنه دم حيض لثلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء فإن انقطع دون 
يوم وليلة ولم يعد قبل مضي خمسة عشر يوما نبين عدم انقضائها. 

تنبيه ذكر المصنف حكم الطلاق في الطهر والحيض وسكت عن حكم الطلاق في النفاس وظاهر كلام الروضة في 
باب الحيض أنه لا يحسب من العدة وهو قضية كلامه هنا أيضا في الحال الثاني في اجتماع عدتين اه مغني وقوله وسكت 
الخ كذا في النهاية وقالع ش قوله وظاهر كلام الروضة الخ معتمد اه . قوله: (وعلى هذا) أي القول الثاني فيهما أي اليوم 
والليلة قوله: (على الأول) أي المعتمد قوله: (كمالها) أي العدة قوله: (وقيل منها) أي العدة قوله: (لم تحض أصلا) أي ثم 
حاضت بعد الطلاق في أثناء عدتها بالأشهر اه مغني قول المتن: (انتقال من طهر الخ) فيه تسمح والمراد طهر تنتقل منه إلى 
حيض كما بينه الجلال اه رشيدي قول المتن: (إلى حيض) أي أو نفاس اه مغني. 

قوله: (أو نفاسين) كما صرح به المتولي اه مغني قوله: (بعده) أي بعد الطلاق في أثناء العدة بالأشهر قوله: (وذلك) أي 
كون عدم الحسبان أظهر قوله: (وهنا) أي في صورة الانتقال قوله: (هذا الترجيح) أي ترجيح عدم الحسبان قوله: (حالا) أي 
بمجرد قوله الآني بدون توقف إلى طهر بعد حيض يطرأ بعد ذلك القول قوله: (لأن القراء الخ) تأمله مع قوله قبل لما مر الخ 
اه سم قول المتن: (المردودة الخ) جاز على غير من هو له اه سم قوله: (فعدتها تسعون يوما الخ) لعل الصورة أن الدم لم 
يبتدىء بها إلا بعد الطلاق وإن لزم عليه قصور إذ لو كانت الصورة أعم من ذلك أشكل فيما إذا طلقت في أثناء شهر جرى 
الدم عليها من أوله فإنها حينئذ مطلقة في طهر احتوشه دمان وقضية ما مر حسبان ما بقي منه بقرء ثم رأيت الشهاب سم 
استوجه حسبانه بقرء قال إلا أن يمنع عنه نقل اه رشيدي سم عقب كلامه الآتي آنفا عن الشهاب الرملي نصها تنبيه لو اتفق 
مثل ذلك للمبتدأة بأن طلقت في أثناء شهر بقى منه ستة عشر يوما فأكثر فهل يحسب ذلك قرأ لاشتماله على طهر لا محالة أو 
لا بد أن تكمله ثلاثون مما بعده فيه نظر والأول متجه إلا أن يمنعه عنه نقل والثاني ظاهر عبارته اه قول المتن: (ومتحيرة) 


المتن : (المردودة) جار على غير من هو له قوله: (من ابتداء الدم) انظر معناه إذا كان الطلاق في الأثناء . 


كتاب العدد همٌ2ظ 


أكثر من خمسة عشر يوماً حسب قرأ لاشتماله على طهر لا محالة فتعتد بعده بهلالين» وإلا ألغي واعتدت من انقضائه 
أجل روي الصا لماز كر الور اي 10 33 وصبرها لسن اليأس فيه مشقة عظيمة وبه فارق الاحتياط في 
العبادة إذ لا تعظم م* مشقتهء (وقيل) عدتها بالنسبة لحلها للأزواج لا لرجعة وسكنى ثلاثة أشهر (بعد اليأس) لأنها قبله 
متوقعة للحيض المتيقن» هذا كله إن لم تحفظ قدر دورها وإلا اعتدت بثلاثة أدوار بلغت الثلاثة الأشهر أولاء ولو 
شكت في قدر دورها لكن قالت أعلم أنه لا يزيد على سنة جعلت السنة دورها على المعتمد في المجموع خلافا لمن 
اعتمد الثلاثة المذكورة إلا أن تعلم من عادتها ما يقتضي زيادة أو نقصاء أما من فيها رق فتعتد بشهرين على الأوجه بناء 
على أن الأشهر غير متأصلة في حقهاء هذا إن طلقت أول الشهر وإلا بأن بقي أكثره فبباقيه والثاني أو دون أكثره 
فبشهرين بعد تلك البقية» (و) عدة أمة مقاط ع اناا اعد ني خلج اا م اله تدم ا توم خاي اماما وم ال اه 


أي لم تحفظ قدر دورها ولو متقطعة الدم مبتدأه كانت أو غيرها اه مغني . قوله: (أكثر من خمسة عشر يوما) كذا عبر الروض 
وكتب شيخنا الشهاب الرملي بهامشه ما نصه مراده بالأكثر يوم فأكثر فيكون المراد أنه بقي منه ستة عشر يوما فأكثر وكان وجه 
اس ايج سيو ماسو ايل لي لو سا ود 
هذا التقدير لا يسع الطهر لأن أقله خمسة عشر يوما ولا كذلك الستة عشر لأنها تجعل منها يوم وليلة حيضا والخمسة عشر 
الباقة هرا قلمنائل اه ريزانقة اقول التقاية يعد أن كن متل يها فى الشارج هنا ما تصيه ويؤسقد من التعليل أن شير ترط في هذا 
الأكثر أن يكون يوما وليلة اه لكن نظر فيه ع ش بما نصه قوله ويؤخذ من التعليل هو قوله لاشتماله على طهر الخ ولم يذكر 
حج أي والمغني هذا الأخذ وفي أخذ ذلك من التعليل نظر فإنه لو زاد على خمسة عشر يوما ولو لحظة علم منه أن بععض 
ذلك طهر إذ لو فرض فيه حيض فغايته خمسة عشر يوما وما زاد عليهما طهر وخصوص كون الحيض يوما وليلة بتقديره لا 
يلزم أن يكون الطهر المصاحب له هذه الخمسة عشر لجواز أن يكون الطهر لا يتم إلا بمضي زمن من الشهر الذي يليه اه 
قوله: (وإلا الغي الخ) عبارة المغني وإن بقي خمسة عشر يوما فأقل لم تحسب تلك البقية لاحتمال إنها حيض فتبتدأ العدة من 
الهلال لأن الأشهر ليست متأصلة في حق المتحيرة وإنما حسب كل شهر في حقها قرأ لاشتماله على حيض وطهر غالبا 
بخلاف من لم تحض والآيسة حيث تكملان المنكسر كما سيأتي اه قوله: (على ما ذكر) أي من طهر وحيض غالبا اه 
مغني . قوله: (بالنسبة الخ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف المذكور في المتحيرة بالنسبة لتحريم نكاحها أما الرجعة وحق 
الكسنى فإلى ثلاثة أشهر فقط قطعا اه قوله: (ثلاثة أشهر بعد اليأس) خبر قوله عدتها الخ قوله: : (هذا كله) أي قول المتن 
ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال الخ قوله: (بلغت الخ) عبارة النهاية والمغني سواء كانت أكثر و 
(على ستة) كذا فيما اطلعنا من النسخ بالتاء المثناة الفوقية فيحمل على ستة أشهر وعبارة المغني : اعلم أنها لا تجاوز سنة 
مثلا أخذت بالأكثر وتجعل السنة دورها اه بالنون الموحدة الفوقية قوله: (الثلاثة المذكورة) أي بقول المصنف بثلاثة أشهر 

وقوله إلا أن يعلم الخ استثناء من الثلاثة المذكورة اه كردي قوله: على الأوجه) أي كما قاله البلقيني خلافا لما قاله البارزي 
تعتد بشهر ونصف نهاية وسم قوله: (هذا) أي اعتداد من فيها رق بشهرين قوله: : (بأن بقي أكثره) أي بأن زاد على خمسة عشر 
يوما ولو لحظة على ظاهر كلامه وكلام المغني أو بأن بقي ستة عشر يوما فأكثر على ما مر عن النهاية ووالده قوله: (والثاني) 
أي والشهر الثاني اه ع ش قوله: (أو دونه) أي بأن بقي خمسة عشر يوما فأقل قوله: (وعدة أمة حتى) إلى قوله ويؤخذ في 


قوله: (أكثر من خمسة عشر يوما) كذا عبر في الروض وكتب شيخنا الشهاب الرملي بهامشه بخطه مراده بالأكثر يوم 
فأكثر فيكون المراد أنه بقي منه ستة عشر يوما فأكثر وكان وجه ذلك أنه لو اكتفى بما دون الستة عشر لجاز أن يقع الطلاق 
مطابقا لأول الحيض وأقله يوم وليلة والباقي بعد اليوم والليلة على هذا التقدير لا يسع الطهر لأن أقله خمسة عشر يوما ولا 
كذلك الستة عشر لأنه يجعل منها يوم وليلة حيضا والخمسة عشر الباقية طهرا فليتأمل. 

تنبيه: لو اتفق مثل ذلك للمبتدأة بأن طلقت في أثناء شهر بقي منه عشر فأكثر فهل يحسب ذلك قرأ لاشتماله على طهر 
لا محالة أو لا بد أن تكمله ثلاثين مما بعده فيه نظر والأول متجه إلا أن يمنع عنه نقل والثاني ظاهر عبارته. قوله: (وصبرها 
لسن اليأس فيه مشقة عظيمة) قد يقال هذا المعنى موجود فيمن انقطع دمها لعارض أولا فيحتاج للفرق وقد يجاب بأن العلة 
عظم المشقة في الصبر مع وجود الدم في الحال الظاهر في الحيض فاكتفى به قوله: (فتعتد بشهرين على الأوجه) أي كما قاله 
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حتى (أم ولد ومكاتبة ومن فيها رق) وإن قل (بقرأ ين) لأن القن على نصف ما للحر وكمل القرء لتعذر تنصيفه» وليس 
هذا من الأمور الجبلية التى يتساويان فيها لأن ما زاد على القرء هنا لزيادة الاحتياط والاستظهار وهى مطلوبة فى الحرة 
أكثر فخصت بثلاثة» نعم لو تزوج لقيطه ثم أقرت بالرق ثم طلقها اعتدت عدة حرة لحقه أو مات عنها اعتدت عدة أمة 
لحق الله تعالى» (وإن عتقت) أمة بسائر أحوالها (في عدة رجعية) وفي نسخ رجعة وهي أوضح لأن إضافة العدة إلى 
الرجعية توهم أن الرجعية غيرها (كملت عدة حرة في الأظهر) لأن الرجعية زوجة في أكثر الأحكام فكأنها عتقت قبل 
الطلاق» (أو) في عدة (بينونة) أو وفاة (ف) لتكمل عدة (أمة في الأظهر) لأن البائن والتي في حكمها كالأجنبية» أما لو 
عتقت مع العدة كأن علق طلاقها وعتقها بشيء واحد فتعتد عدة حرة قطعا. 

تنبيه العبرة في كونها حرة أو أمة بظن الواطىء لا بما في الواقع» حتى لو وطىء أمة غيره يظنها زوجته الحرة 
اعتدت بثلاثة أقراء» أو حرة يظنها أمته اعتدت بقرء» أو زوجته الأمة اعتدت بقرأين لأن العدة حقه فنيطت بظنه» هذا ما 


النهاية إلا قوله لأن إضافة إلى المتن وقوله أو حرة يظنها إلى ولو وطىء أمته وقوله بالنسبة للأولى إلى المتن وقوله وانتصر له 
الشافعي إلى المتن قوله: (وعدة أمة) أي وهي ذات أقراء سواء طلقت أم وطئت بشبهة اه مغني قول المتن: (أو ولد) أي 
ومدبر اه مغني قول المتن: (ومن فيها رق) صادق بكاملة الرق والمعنى من استقر فيها رق كامل أو ناقص وعطفه على ما 
قبله من عطف العام فلا حاجة لتقدير الشارح أمة اه سيد عمر قول المتن : (بقرائن) بفتح القاف اه مغني قوله: (وكمل القرء 
الخ) وقد يقال لا حاجة لهذا فان القرء الأول ضروري لتيقن البراءة وهما لا تتفاوتان فيه والقرآن الأخيران للاحتياط وهو 
يجوز فيه التفاوت فجعلت الأمة فيه على نصف ما للحرة فليتأمل اه سيد عمر قوله: (لتعذر تنصيفه) إذ لا يظهر نصفه إلا 
بظهور كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم اه مغني قوله: (وليس هذا) أي مقدار العدة قوله: (يتساويان) أي الحر والقن 
قوله: (فيها) أي في الأمور الجبلية قوله: (هنا) أي في العدة قوله: (فخصت) أي الحرة قوله: (لحقه) أي الزوج قوله: (رجعة) 
بفتح العين بلفظ المصدر مغني ونهاية قوله: (وهي أوضح) وأنسب بقوله أو بينونة كما هو ظاهر اه سيد عمر قوله: (غيرها) 
أي غير الأمة اه سم قوله: (أو وفاة) إلى قوله أو حرة في المغني إلا قوله أو أمة. قوله: (مع العدة الخ) لا يخفى ما فيه من 
التسامح فإن العتق في الصورة المذكورة متقدم عليها لا معها ثم رأيت في المغني ما نصه واحترز بقوله في عدة عما لو عتقت 
مع الطلاق بأن علق طلاقها وحريتها بشيء واحد فإنها تعتد عدة حرة قطعا كما قاله الماوردي انتهت وهي سالمة من التسامح 
المذكور اه سيد عمر قوله: (زوجته الحرة الخ) أو زوجته الأمة اعتدت بقرأين أو أمته أعتدت بقرء واحد مغني وروض 
وقولهما اعتدت بقرء الخ أي أستبرأت به اه ع ش قوله: (اعتدث بقرء أو زوجته الأمة الخ) خلافا للروض والمغني والنهاية 
حيث قالوا ولو ظن الحرة أمته أو زوجته الأمة فإنها تعتد بثلاثة أقراء اه وعلله الأسنى والمغنئ بأن الظن إنما يؤثر فى 
الاحتياط لا في التخفيف اه قوله: (اعتدت بقرء) يتأمل وجهه فإنها أمته في نفس الأمر ومزني بها بحسب الظاهر وكل منهما 


البلقيني خلافا لقول البارزي بشهر ونصف قوله: (لتعذر تنصيفه) عللوه بأنه لا يظهر نصفه إلا بظهور كله وحينئذ فقد يمنع 
التعذر ويقال هلا اكتفى بنصفه وجعل مضي كله لتبين نصفه لالتمام العدة إلا أن يجاب بأنه لما لم ينضبط النصف وكان قد 
يقع خلل في معرفته كان اعتباره مظنة الخطأ فلم يعتبر واعتبر الأمر الظاهر المنضبط وهو التمام فليتأمل فإنه ظاهر ويؤخذ منه 
توجيه اعتبار تمام القرء الثالث في الحرة والثاني في غيرها وعدم الاكتفاء ببعضه كما في الأول فليتأمل قوله في المتن: (وإن 
عتقت في عدة رجعية الخ) أما عكس ذلك بأن تصير الحرة أمة في العدة لالتحاقها بدار الحرب ثم استرقاقها ففيه وجهان 
أحدهما قال شيخ الإسلام في شرح البهجة وهو الأوجه تكمل عدة حرة وثانيهما وبه قال ابن الحداد ترجع إلى عدة الأمة قال 
في الروض وكذا أي تتم ثلاثة أقراء ولا تستأنفها إن عتقت أي وهي رجعية في عدة عبد ففسخت ومتى أخرت الفسخ 
فراجعها ثم فسخت قبل الدخول استأنفت الثلاثة اه. 

قوله: (إن الرجعية غيرها) أي غير الأمة قوله: (أما لو عتقت مع العدة) أي مع أولها قوله: (أو حرة يظنها أمته اعتدت 
بقرء الخ) عبر الشيخان في ذلك بعد نقلهما خلافه بالأشبه قال في شرح الروض أي من جهة القياس اه فأشار إلى أنهما لم 
يريدا الترجيح من جهة المذهب جزم في الروض في المسألة الأولى من هاتين بأنها تعتد بثلاثة أقراء ومثلها الثانية كما بينه في 
شرحه أي وإئما يعتبر ظنه إن اقتضى تغليظا في العدة. 


كتاب العدد ذف 


قالاه وهو ظاهر وإن اعترض بأن المنقول خلافه» ولو وطىء أمته يظن أنه يزنى بها اعتدت بقرء ولحقه الولد ولا أثر 
لظنه هنا لفساده؛ ومن ثم لم يحد كما يأتي لعدم تحقق المفسدة بل ولا يعاقب في الآخرة عقاب الزاني بل دونه كما 
ذكره ابن عبد السلام وغيره» نعم يفسق بذلك كما قاله ابن الصلاح» وكذا كل فعل قدم عليه يظنه معصية فإذا هو 
غيرهاء (و) عدة (حرة لم تحض) لصغرها أو لعلة أو جبلة منعتها رؤية الدم أصلا أو ولدت ولم تر دما (أو يئست) من 
الحيض بعد أن رأته (بثلاثة أشهر) بالأهلة للآية» هذا إن انطبق الفراق على أول الشهر كأن علق الطلاق به أو بانسلاخ 
ما قبله» (فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان ويكمل) الأوّل (المنكسر) وإن نقص (ثلاثين) يوما من الرابع» وفارق 
ما مر في المتحيرة بأن التكميل ثم لا يحصل الغرض وهو تيقن الطهر بخلافه هنا لأن الأشهر متأصلة في حق هذهء 
(فإن حاضت فيها) أي أثناء الأشهر (وجبت الأقراء) إجماعا لأنها الأصل ولم يتم البدل ولا يحسب ما مضى للأولى 
بأقسامها قرأ كما مر وخرج بفيها بعدها فلا يؤثر الحيض فيه بالنسبة للأولى بأقسامها بخلاف الآيسة كما يأتي» (و) عدة 
(أمة) يعني من فيها رق لم تحض أو يئست (بشهر ونصف) لإمكان التبعيض هنا بخلاف القرء إذ لا يظهر نصفه إلا 
بظهور كله فوجب انتظار عود الدم» (وفي قول عدتها شهران) لأنهما بدل القرأين» (وفي قول) عدتها (ثلاثة) من الأشهر 
ورجحه جمع لعموم الآية. 


لا يقتضي وجوب عدة فلعل المراد إنها تعتد بذلك لحقه إذا كانت مزوجة فيحرم على زوجها وطؤها قبل الاستبراء وأنه لا 
يجوز له تزويجها إذا كانت خلية قبل الاستبراء أيضاع ش ورشيدي قوله: (بل لا يعاقب الخ) أي لأنها أمته في نفس الأمر 
وإن أئم بالإقدام اه عش قولهة (وكذا الخ) أي يفسق به اه ع ش قوله: (كل فعل قدم عليه الخ) أي وهو مما يفسق به لو 
ارتكبه حقيقة اه نهاية قوله: (قدم) عبارة النهاية أقدم اه قوله: (لم تحض) هو شامل كما قاله الزركشي نقلا عن الروضة لمن 
ولدث ولم تر نفاسا ولا حيضها سابقا فإنها تعند بئلاثة أشهر حيث طلقت بعد الولادة اه أقول عبارة المغني والروض مع 
شرحه وهي أن ولدت ورأت نفاسا اه ظاهر سبكا وحكما. 

قوله: (أو ولدت الخ) انظر هذا معطوف على أي شيء ولا يصح عطفه على ما لم تحض لأنه يقتضي إنها إذا حاضت 
وولدت ولم ترد ما تعتد بالأشهر لأن أو يقدر بعدها نقيض ما قبلها ويقتضي أن الحكم فيما إذا رأت دم النفاس يخالف ما إذا 
لم تره وفي القوت فرع لو ولدت ولم تر حيضا قط ولا نفاسا ففي عدتها وجهان أحدهما بالأشهر إلى أن قال والثاني أنها من 
ذوات الأقراء اه فالشارح ممن يختار الوجه الأول لكن يبقى الكلام في صحة العطف فتأمل اه رشيدي عبارة ع ش قوله أو 
زلدت وك تردما أي ثبل الحمل سمعان سخ وإظلاق الشارع يشمل ,ما يعد الولاذة وفي العتميزة ة ما يوافق إطلاق عبارته 
قوله: (للآية) وهي قوله تعالى: «وَالتى يمن ين الْمحِيضٍ مِن سابك إن أَريسَدٌ دجن تَلدنَهُ أَظْهْرٍ وَلَّقى كَرَ يَضْنْ4 [الطلاق: 4] 
أي فعدتهن كذلك فحذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة الأول عليه نهاية ومغني قوله: : (هذا إن) إلى قوله مفارق في المغني 
قول المتن : (في أثناء شهر) أي ولو في أثناء أول يوم أو ليلة منه اه مغني قوله: ل(ما مر في المتحيرة) أي فيما إذا لم يبق من 

شهر الفراق بعده أكثر من خمسة عشر يوما اه سم . قوله: (متأصلة الخ) أي أصيلة لا بدل عن شيء اه ع ش قوله: 
(إجماعا) إلى قوله بالنسبة في المغني إلا قوله للأولى إلى وخرج قوله: (ما مضى) أي من الطهر قوله: (للأولى) أي بخلاف 
الثانية لوجود الاحتواش بالنسبة إليها والأولى من لم تحض والثانية من أيست سم ورشيدي قوله: (كما مر) أي في قول المتن 
وهل يحسب الخ وقوله كما يأتي أي في قوله أو بعدها فأقوال أظهرها الخ فأفاد جريان التفصيل الآتي هنا أيضا وإن كان ما 
او ار لد رو اماج رجاجا وو روا كروي لاه يار ار ل (من فيها رق) أي وإن قل 
اه ع ش 


فرع: وطىء أمة أي لغيره يظنها أمته اعتدت بقرء أي واحد روض قوله: (وفارق ما مر في المتحيرة) أي فيما إذا لم يبق 
من شهر الفراق بعده أكثر من خمسة عشر. 

قوله: (ولا يحسب ما مضى للأولى) أي بخلاف الثانية لوجود الاحتواش بالنسبة إليها والأولى من لم تحض والثانية من 
أيست كما يأتي أي في قوله أو بعدها فأقوال أظهرها إن نكحت فلا شيء وإلا فالأقراء فأفاد جريان التفصيل الآتي هنا أيضا 
وإن كان ما يأتي فيما إذا كان انقطاع لدم قبل سن اليأس وما هنا فيما إذا كان بعده لثلا يلزم التكرار. ١‏ 
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فرع أطلق ذ في الروضة أن المجنونة تعتد بالأشهر ويتعين حمله على ما إذا انبهم زمن حيضها ولم يعرف إذ غايتها 
أنها حينئذ كالمتحيرة» أما إذا عرف حيضها فتعتد به» (ومن انقطع دمها لعلة) تعرف (كرضاع ومرض) وإن لم يرج برؤه 
على الأوجه خلافا لما اعتمده الزركشي (تصبر حتى تحيض) فتعتد بالأقراء» (أو) حتى (تيأس ف) تعتد (بالأشهر) وإن 
طالت المدة وطال ضررها بالانتظار لأن عثمان رضي الله عنه حكم بذلك في المرضع رواه البيهقي» بل قال الجويني 
هو كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم» (أو) انقطع (لا لعلة) تعرف (فكذا) تصبر لسن اليأس إن لم تحض (في 
الجديد) لأنها لرجائها العوذ كالأولى» ولهذه ومن لم تحض أصلا وإن لم تبلغ خمس عشرة سنة استعجال الحيض 
بدواء» وزعم أن استعجال التكليف ممنوع ليس في محله كما هو ظاهرء (وفي القديم) وهو مذهب مالك وأحمد 
)2 نتربص تسعة أشهر) ثم تعتد بثلاثة أشهر ليعرف فراغ غ الرحم إذ هي غالب مدة الحمل» وانتصر له الشافعي بأن عمر 
قضى به بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ولم ينكر عليه ومن ثم اختاره البلقيني» وقيل ثلاثة من التسعة عدتها 
وبه أفتي البارزي» (وفي قول) قديم أيضا تتريص (أربع سنين) لأنها أكثر مدة الحمل فتتيقن براءة الرحمء (ثم) إن لم 
يظهر حمل (تعتد بالأشهر) كما تعتد بالأقراء المعلق طلاقها بالولادة مع تيقن براءة رحمهاء ندا العليم لو حافت 
بعد اليأس في الأشهر) الثلاثة (وجبت الأقراء) لم ان سح ال اسان كس ادوج مويق ل مج امم اه 


قوله: (إن المجنونة تعتد الخ) أي وإن لم تكن متحيرة وقوله أما إذا عرف حيضها أي المجنونة بأن أطلع على حيضها 
في زمن الجنون وعرف أنه حيض بعلامات تظهر لمن رآها اه ع ش قول المتن: (ومن انقطع دمها) أي دم حيضها من حرة 
أو غيرها اه مغني قوله: (تعرف) أي وإلا فلا يكون إلا العلة في الواقع اه سم قوله: (خلافا لما اعتمده الزركشي) لعله يقول 
إن عدتها ثلاثة أشهر إلحاقا لها بالآيسة اه ع ش قوله: (فتعتد بالأقراء) إلى قوله ولهذه في المغني قوله: (لسن اليأس الخ) 
عبارة المغني حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو تيأس فتعتد بالأشهر اه قالع ش أنظر عليه هل يمتد زمن الرجعة إلى اليأس أم 
ينتفي بثلاثة أشهر كنظيره السابق في المتحيرة الظاهر الأول اه عميرة والأقرب أن النفقة مثل الرجعة لأنها تابعة للعدة وقد 
قلنا ببقائها وطريق الخلاص من ذلك أن يطلقها بقية الطلقات الثلاث قوله: (بل قال الجويني الخ) انظر هذا الإضراب مع أنه 
لايتم الدليل إلا بمضمونه إذ قول الصحابي ليس حجة إلا إن سكت عليه الباقون بشرطه فيكون إجماعا سكوتيا اه رشيدي 
قوله: (ولهذه) أي لمن انقطع دمها لعلة أولا ويأتي عن سم ما يفيد إرجاع الإشارة إلى الثانية قوله: (ولهذه ومن لم تحض الخ) 
أفهم تخصيص جوز الاستعجال بهاتين حرمة استعجال الحيض على غيرهما كمن تحيض في كل شهرين مثلا مرة فأرادت 
استعجال الحيض بدواء لتنقضي عدتها فيما دون الأقراء المعتادة ولعله غير مراد فليراجع اهدع ش قوله: (إن استعجال 
التكليف ممنوع) عبارة النهاية وإن زعم ذلك استعجال للتكليف وهو ممنوع الخ وقوله ثم تعتد إلى قول المتن ثم تقدم في 
المغني إلا قوله وقيل إلى المتن قوله: (ثم تعتد بثلاثة أشهر) أشار به إلى أن قول المصنف الآتي ثم تعتد الخ راجع للمعطوف 
عليه أيضا قوله: (إذ هي) أي التسعة أشهر اه ع ش قوله: (المعلق طلاقها) فهو فاعل تعتد اه سم قوله: (طلاقها) بالرفغ نائب 
فاعل للمعلق اه رشيدي قول المتن: (فعلى الجديد) وهو التربص لسن اليأس اه مغني قول المتن: (لو حاضت بعد اليأس 
الخ) لا يخفي أن هذا مفروض فيمت إذا انقطع لا لعلة وظاهر أنه يجري أيضا فيما إذا أنقطع لعلة اه سم قول المتن: 
(وجبت الإقراء) ولو حاضت الآيسة المنتقلة إلى الحيض قرأ أو قرأين ثم أنقطع حيضها استأنفت ثلاثة أشهر بخلاف ذات 
أقراء أيست قبل تمامها فإنها لا تستأنف كما هو المنقول أسنى ونهاية زاد المغني كما سيأتي آخر فصل لزمها عدتا شخص 


قوله: (على الأوجه خلافا الخ) كذا شرح الرملي قوله: (تعرف) أي وإلا فلا تكون إلا لعلة في الواقع قوله: (المعلق 
طلاقها) هو فاعل تعتد قوله في المتن: (لو حاضت بعد اليأس في الأشهر الخ) لا يخفى أن هذا مفروض فيما إذا انقطع لا 
لعلة وظاهره أنه أيضا يجري فيما إذا انقطع لعلة. قوله: (لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الأقراء) لا يقال هذا مع 
قوله السابق فإن حاضت فيها وجبت الأقراء بالنسبة للآيسة تكرار لأنا نقول ما هنا مفروض فيما إذا انقطع دمها قبل سن 
اليأس وما سبق فيما إذا لم ينقطع إلا بعده فلا تكرار قوله: (وجبت الأقراء) فلو انقطع الدم قبل تمام ثلاثة ئة أقراء استأنفت ثلاثة 
أشهر كما إذا أيست ذات الأقراء قبل تمامها قال في الروض فإن حاضت أي المنتقلة إلى الحيض بعد اليأس قرء أو قرأين ثم 


كتاب العدد مف 


لأنها الأصل ولم يتم البدل ويحسب ما مضى قرأ قطعا لاحتواشه بدمين» (أو) حاضت (بعدها) أي الأشهر الثلاثة 
(فأقوال أظهرها إن نكحت) زوجا آخر (فلا شيء) عليها لأن عدتها انقضت ظاهرا ولا ريبة مع تعلق حق الزوج بهاء 
(وإلا) تكن نكحت (فالأقراء) تجب عليها لأنه بان أنها غير آيسة وإنها ممن يحضن مع عدم تعلق حق بها ويؤخذ من 
قولهم الآتي» ويعتبر بعد ذلك بها غيرها أن هذا التفصيل يجري في غيرها فإذا صار أعلى اليأس في حق امرأة سبعين 
مثلا ثم بلغ ذلك غيرها ممن اعتددن بعد سن اليأس الذي هو اثنان وستون بالأشهر فإن كان ذلك قبل أن ينكحن أعدن 
العدة بالأشهر بعد السبعين» وبان أن العدة الأولى وقعت في غير محلها لقولهم لأنه بان أنها غير آيسة إلى آخره أي لما 
علم أن جميع النساء بعد بلوغ الخبر صرن كالمرأة الواحدة في إعطائهن حكم ذات الدم كما ذكر» أو بعد أن ينتكحن 
صح نكاحهن ولم يحكم عليهن بهذا الذي ثبت لنظير قولهم لأن عدتها انقضت الخ» نعم يتردد النظر هنا في أن العبرة 
في بلوغ ذلك لهن بزمن انقطاع دم التي رأت حتى ينظر أن النكاح وقع قبله أم بعده» أو بزمن بلوغ الخبر كل محتمل» 
وقياس تقريبهم الخلاف هنا به فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان موته الأول اعتبارا بما في نفس الأمرء وفي أن العبرة 
في البلوغ بثبوت أن المرئي حيض وأنه في زمن سنها فيه كذا وأنه انقطع لزمن كذا أو يكفي إخبار التي رأت بذلك كله 
كل محتمل أيضاء والذي يتجه الأول أخذا من قولهم في الطلاق المعلق بحيض الضرة أنه لا يقبل قول المعلق بحيضها 
في حق غيرها لإمكان إقامة البينة على الحيض كما مرء فكذا هنا لا يقبل قولها في حق غيرها لهذا الإمكان» نعم يظهر 


خلافا لابن المقري في التسوية بينهما في الاستئناف اه قال الرشيدي قوله أو قرأين أي فيما إذا لم يتقدم لها حيض أيضا وإلا 
فقد مر أنه يحسب ما مضى قرأ وعليه فقد تمت العدة بهذين القرأين فلا تحتاج إلى ثلاثة أشهر ويجوز أن يكون مراده هنا 
بالقرء الحيض على خلاف ما مر اه. 

قوله: (لأنها الأصل) إلى قوله ويؤخذ في المغني قول المتن: (نكحت) بضم أوله بخطه اه مغني قوله: (زوجا آخر) أي 
من زوج غير صاحب العدة فلا شيء عليها أي من الأقراء وصح النكاح اه مغني قوله: (إلا آني) أي في التنبيه قوله: (إن هذا 
التفصيل) أي قول المصنف إن نكحت فلا شيء الخ وقوله في غيرها أي فيمن صدقت عليها غيرها إلا آني وقوله أعلى 
اليأس أي تمامه وقوله ثم بلغ ذلك أي خبر تلك المرأة اه كردي . 

قوله: (بالأشهر) أي الثلاثة متعلق باعتددن قوله: (فإن كان الخ) جواب فإذا صار الخ وقوله ذلك أي بلوغ الخبر قوله: 
(أو بعد السبعين) أي بعد بلوغها قوله: (أي لما الخ) علة لعلية العلة الأولى وقوله علم أي من قوله ويؤخذ الخ قوله: (أو بعد 
أن يتكحن الخ) عطف على قبل أن ينكحن قوله: (بهذا الذي ثبت) أي بالحكم الذي ثبت لذات الدم قوله: (بزمن انقطاع الخ) 
ويحتمل اعتبار أوّله لأنه بانقطاعه تبين أنه حيض من أوله اه سم قوله: (قبله) أي زمن الانقطاع قوله: (أو بزمن الخ) عطف 
على قوله بزمن انقطاع الخ الواقع خبرا لأن. 

قوله: (هنا) أي في العدة وقوله فيما لو باع الخ متعلق بضمير به الراجع للخلاف قال السيد عمر هنا به كذا في النسخ 
وفي أصل الشارح بخطه ببنائه بدل هنا به اه قوله: (الأول) خبر قوله وقياس الخ والمراد بالأول أن العبرة بزمن الانقطاع قوله: 
(وفي أن العبرة الخ) عطف على في أن العبرة الخ بإعادة الجار قوله: (وإنه الخ) أي وثبوت أن الحيض المرئي في زمن الخ 
قوله: (أو يكفي الخ) عطف على قوله بثبوت الخ أو على قوله العبرة في البلوغ الخ باعتبار المعنى أي ويتردد النظر في أنه هل 
يشترط في البلوغ ثبوت ما ذكر بالبينة أو يكفي إخبار الخ. 

قوله: (بذلك) متعلق بالإخبار وقوله كله أي بأن المرئي حيض وأنه في زمن الخ وأنه انقطع الخ قوله: (الأول) أي 
اشتراط ثبوت تلك الثلاثة . 


انقطع أي الدم استأنفت ثلاثة أشهر كذات أقراء أيست قبل تمامها اه لكن اعترض في شرحه قوله كذات أقراء الخ فقال وهذا 
التنظير من زيادته ولا يخالف ما سيأتي في أوائل الباب الثاني إذ ذاك مصور بما إذا وجد نكاح فاسد بعد قرء أو قرأين 
والنكاح ولو فاسدا يحتاط له بالاعتبار بما تقدمه اه ويؤيده ويوضحه في الجملة قولهم الآتي أظهرها إن نكحت فلا شيء 
الخ فتأمله قوله: (بزمن انقطاع دم التي رأت الخ) ويحتمل اعتبار أوله بإنقطاعه تبين أنه حيض من أوله. 
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أن من صدقها يقبل قولها في حقه بالنسبة لما يتعلق بها دون زوجها ونحوه فتأمل ذلك كله فإنه مهم ولم أر من نبه على 
شيء منهء (والمعتبر) في اليأس على الجديد (يأس عشيرتها) أي نساء أقاربها من الأبوين الأقرب إليها فالأقرب 
لتقاربهن طبعا وخلقا وبه فارق اعتبار نساء العصبة في مهر المثل لأنه لشرف النسب وخسته ويعتبر أقلهن عادة وقيل 
أكثرهن ورجحه في المطلب» ومن لا قريبة لها تعتبر بما في قولهء (وفي قوله) يأس (كل النساء) في كل الأزمنة باعتبار 
ما يبلغنا خبره ويعرف» (قلت ذا القول أظهر والله أعلم) لأن مبني العدة على الاحتياط وطلب اليقين وحدوده باعتبار ما 
بلغهم باثنتين وستين سنة وفيه أقوال أخر أقصاها خمس وثمانون وأدناها خمسون وتفصيل طروٌ الحيض المذكور يجري 
نظيره في الأمة أيضا. 

تنبيه رأت بعد سن اليأس دما وأمكن كونه حيضا صار أعلى اليأس زمن انقطاعه الذي لا عود بعده» ويعتبر بعد 
ذلك بها غيرها كذا قالوه هنا وفيه إشكال مر مع جوابه أول الحيضء» وهل يقبل قول المرأة أنها بلغت سن اليأس حتى 
تعتد بالأشهر أو لا بد من بينة به» جزم بعضم بالأول فقال تحلف على ذلك وفيه نظرء وقياس قولهم لا يقبل قول 
الإنسان أنه بلغ بالسن إلا ببينة لتيسرها أي غالبا إن هذا كذلك» وإن أمكن أن يتكلف فرق بينهما إذ الشارع جعلها أمينة 
في جنس العدة دون البلوغ بالسن. 


قوله: (إن من صدقها) أي ذات الدم قوله؛ (في حقه) أي من صدقها قوله: (في اليأس) إلى قوله كذا قالوه في النهاية 
وكذا فى المغنى إلا قوله ويعتبر أقلهن إلى المتن وقوله أقصاها خمس وثمانون. قوله: (عادة) المناسب سن يأس فتأمل قوله: 
(باعتبار ما يبلغا الخ) وإلا فطوف نساء العالم غير ممكن اه مغني قول المتن: (قلت ذا القول أظهر) وعليه هل المراد نساء 
زمانها أو النساء مطلقا قال الأذرعي إيراد القاضي وجماعة يقتضي الأول وكلام كثيرين أو الأكثرين يقتضي الثاني انتهى وهذا 
الثاني هو الظاهر اه مغني وتقدم في الشارح ما يوافقه. 

قوله: (وحدوده) كذا فيما أطلعناه من النسخ بدالين بينهما واو ولعله من تحريف الناسخ بتقديم الواو ضمير الجمع 
عبارة ع ش قوله وحدوده باعتبار الخ معتمد اه قوله: (خمس وثمانون) عبارة المغني واختلفوا في سن اليأس على ستة أقوال 
أشهرها ما تقدم وهو اثنان وستون وقيل ستون وقيل خمسون وقيل سبعون وقيل خمسة وثمانون وقيل تسعون وقيل غير 
العربية لا تحيض بعد الخمسين ولا تحيض بعد الستين إلا قرشية اه قوله: (وتفصيل طروٌ الحيض) أي بعد سن اليأس 
اها ع ش. 

قوله: (بها) أي بذات الدم بعد سن اليأس اه كردي قوله: (غيرها) أي ممن اعتددن بعد سن اليأس بالأشهر عبارة ع ش 
قوله غيرها أي من معاصريها ومن بعدهم اه قوله: (كذا قالوه) عبارة النهاية كما قالوه اه قوله: (وفيه إشكال مر مع جوابه 
الخ) عبارته هناك ولو أطردت عادة امرأة أو أكثر بمخالفة شيء مما مر لم تتبع لأن بحث الأولين أتم وحمل دمها على الفساد 
أولى من -خرق العادة المستمرة وقد يشكل عليه خرقهم لها برؤية امرأة دما يعد سن اليأس حيث حكموا عليه بأنه حجيض 
وأبطلوا به تحديدهم له بما مر وقد يجاب بأن الاستقراء وإن كان ناقصا فيهما لكنه هنا اتم بدليل عدم الخلاف عندنا فيه 
بخلافه ثم لما يأتي من الخلاف القوي في سنه اه بحذف. 

قوله: (وهل يقبل الخ) عبارة النهاية ولو ادعت بلوغها سن اليأس لتعتد بالأشهر صدقت في ذلك ولا تطالب ببينة كما 
أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قالع ش قوله صدقت في ذلك ومعلوم أن الكلام حيث لم تقم عليها بينة بخلاف ما قالته 
اه قوله: (جزم بعضهم بالأول) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويرد عليه نظر الشارح وأجيب عنه بأن ثبوت السن هنا وقع 
تابعا لدعوى عدم الحيض والاعتداد بالأشهر ويغتفر في ثبوت الشيء تابعا لا يغتفر في ثبوته مقصودا كما في نظائر معلومة 
اه سم وفي النهاية نحوه قوله: (إذ الشارع الخ) الأوضح بان الشارع الخ . 


قوله: (جزم بعضهم بالأول) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويرد عليه نظر الشارح المذكور وأجيب عنه بأن ثبوت السن 
هنا وقع تابعاً لدعوى عدم الحيض والاعتداد بالأشهر ويغتفر في ثبوت الشيء تابعا ما لا يغتفر في ثبوته مقصودا كما في 
نظائر معلومة. 


فصل عدة الحامل 51١‏ 
فصل عدة الحامل 

الحرة والأمة عن فراق حي أو ميت (بوضعه) أي الحمل للآية (بشرط نسبته إلى ذي العدة) من زوج أو واطىء 

بشبهة (ولو احتمالا كمنفي.بلعان) . وهو حمل لأن نفيه عنه غير قطعي لاحتمال كذبه» ومن ثم لو استلحقه لحقهء أما 

ا ا ا ا فقط فقط ولم يمكن أن تستدخل منيه 

وإلا لحقه وإن لم يثبت يشت الاستدخال» وعلى هذا التفصيل يحمل بحث البلقيني اللحوق وغيره عدمه. ومولود لدون ستة 


فصل في العدة بوضع الحمل 

قوله: (الحرة) إلى قوله وأحتاج في المغني إلا قوله أو ذكره فقط إلى ومولود وإلى قوله واعلم في النهاية قوله: (عن 
فراق حي) بطلاق رجعي أو بائن نهاية ومغني أو بفسخ أو انفساخ رشيدي قول المتن : (بوضعه) ويقبل قول المرأة في وضع 
ما تَنمة تنقضي به العدة وظاهره ولو مع كبر بطنها لاحتمال أنه ريح م رسم على حج اه ع ش 

دزا الحمل) ولو مات الول اك يلها تمد سويت لم لقي عدلها ول تقل يمرن بالا 
مددا طويلة وتضررت بعدم اقتضاء العدة وكذا لو استمر حيا في بطنها وزاد على أربع سنين حيث ثبت وجوده ولم يحتمل 
وضع ولا وطء ولا ينافي ذلك قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين لأنه في مجهول البقاء زيادة على الأربع حتى لا يلحق نحو 
المطلق إذا زاد على الأربع وكلامنا في معلوم البقاء زيادة على الأربع هذا هو الذي يظهر وهو حق إن شاء الله تعالى سم على 
جع اركراه ولي تسقط نتقعيا و كالافقة المكتى بالاأولى وقول ركذا لو اتير الج يعاذا للا عر سيبك الى ووذ كبا ضيه لكين 
يبقى الكلام في الثبوت أنه بماذا فإنه حيث علم أن أكثر الحمل أربع سنين وزاد المدة عليها كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل 
ا ا ب يي 1 1 كعيسي عليه الصلاة والسلام 
جتن العمل به اه ع ش قوله: (للآية) أي لقوله تعالى: «وأوْكتُ آلْدّمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4] فهو 
ممخصصى لآية وتاب يعيب به ل 4:75 [البقرة: 1114 نهاية ومغني قول المتن: (بشرط نسيعه الخ) أي 
بشرط إمكان نسبته الخ اه مغني قوله: (أو واطىء بشبهة) هل يصدق عليه قوله عن فراق حي أو ميت إلا أن يراد بفراق الحي 
ما يعم الفراق بنحو اعتزال الموطوأة بشبهة اه سم قول المتن: (كمنفي بلعان) أي في فرقة الحياة لأن الملاعنة لا تعتد 
للوفاة اه نهاية قوله: (وهو الخ) أي المنفي والجملة حالية قوله: (لأن نفيه الخ) يعني انتفاء نسبة الحمل إلى الملاعن . 

قوله: (لاحتمال كذبه) أي الملاعن قوله: (مطلقا) أي أمكن استدخالها منيه أم لا اه ع ش قوله: (ولم يمكن أن 
تستدخل الخ) ينبغي أن محله إذا لم تعترف باستدخال المني بأن ساحقها فنزل منيه بفرجها اه ع ش وقد مر عنه في أوائل 
لمي وي ا 

قوله: (لدون ستة أشهر الخ) أو لأكثر منه وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة أو لفوق أربع سئين من 
لقره لكن لو ادعت على" الأخيرة أنه راجعها أو جده نكاعها أى وظتها بشبهة وامكن نهو وإن انعنى عنه تنفضي :نه عدته 
مغنى وأسنى . 


فصل عدة الحامل الخ 

قوله في المتن :: (عدة الحامل الخ) يقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به العدة وظاهره ولو مع كبر بطنها لاحتمال 
أنه ريح م ر ولو مات الحمل في بطنها وتعذر خروجه لم تنقض عدتها ولم تسقط نفقتها ولو استمر في بطنها مددا طويلة 
وتضررت بعدم انقضاء العدة وكذا لو استمر حيا في بطنها وزاد على أربع سئين حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا 
وطء لا ينافي ذلك قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين لأنه في مجهول البقاء زيادة على الأربعة حتى لا يلحق نحو المطلق إذا 
زاد على الأربع وكلامنا في معلوم البقاء زيادة على الأربع هذا هو الذي يظهر وهو محق إن شاء الله قوله: (أو واطىء بشبهة) 
هل يصدق عليه قوله عن فراق حي أو ميت إلا أن يراد بفراق الحي ما يعم الفراق بنحو اعتزال الموطوأة بشبهة قوله: (وعلى 
هذا التفصيل الخ) كذا شرح م ر قوله: (ومولود) أي تام . 


يض الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في وضع كله لاحتماله للشرطية ومجرد التصويرء وزعم أنه لا يقال وضعت إلا إذا انفصل كله مردود (حتى تأتي 
توأمين) لأنهما حمل واحد كما مرء واعلم أن التوم بلا همز اسم لمجموع الولدين فأكثر في بطن واحد من جميع 
الحيوان» ويهمز كرجل توأم وامرأة توأمة مفرد وتثنيت تثنيته توأمان كما في المتن واعتراضه بأنه لا تثنيه تثنيه له وهم لما علمت من 
الفرق بين التوم بلا همز والتوأم بالهمز وأن تثنية المتن إنما هي للمهموز لا غيرء (ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأمان) 
أو ستة فلا بل هما حملان» وإلحاق الغزالي الستة بما دونها غلطه فيه الرافعي» ولك أن تقول لا غلط لأنه لا بد من 
لحظة للوطء أو الاستدخال عقب وضع الأوّل حتى يكون منه هذا الحمل الثاني وذلك يستدعي ستة أشهر ولحظةء 


قوله: (فلا تنقضى به) ولا د يشترط لاعتبار العدة بالأشهر وضع الحمل بل تنقضي العدة مع وجوده حملا على أنه من 
زنى ولا حد عليها لعدم تحقق زناها اه ع ش عبارة المغني والحمل المجهول قال الروياني يحمل على أنه من زنى وقال 
الإمام يحمل على أنه من وطء شبهة تحسينا للظن وجمع بين كلاميهما بحمل الأول على أنه كالزنى في أنه لا تنقضي به 
العدة والثاني على أنه من شبهة تجنبا عن تحمل الإثم وهو جمع حسن اه ومر عن النهاية قول المتن: (وانفصال كله) لو 
انفصل كله إلا شعرا انفصل عنه وبقي في الجوف لم يؤثر في انقضاء العدة بخلاف ما لو كان الشعر متصلا وقد انفصل كله 
ما عدا ذلك الشعر وكالشعر فيما ذكر الظفر كذا أفتى بذلك م ر ولو كان الحمل غير آدمي فالظاهر انقضاؤها بوضعه م ر اه 
سم على حج اه ع ش قوله: (لخروج بعضه) أي متصلا أو منفصلا اه مغني قوله: (واحتاج لهذا الخ) عبارة المغني فإن قيل 
لا حاجة إلى هذا الشرط لأنه لا يقال وضعت إلا عند انفصال كله أجيب بأن الوضع يصدق بالكل والبعض اه قوله: 
(لاحتماله للشرطية) أي بأن يكون المعنى بشرط وضع كله وقوله ومجرد التصوير أي بأن يريد أن ذكر وضع الكل صورة مما 
يصدق عليه الوضع اه ع ش قوله: (وزعم أنه يقال الخ) قال الشهاب سم انظر موقعه مع ما قبله من قوله الصريح الخ ثم قال 
ويجاب بأن موقعه التنبيه على وقوع هذا الزعم وأنه مردود اه وفيه ما فيه إذ كيف يسوغ له رده مع جزمه به أولا اه رشيدي 
قوله: (كما مر) أي قبيل الباب قوله: (أو ستة) إلى الفرع في النهاية . قوله: (غلطه فيه الرافعي) سبحان الله لم يعبر الرافعي 
بالتغليط وإنما قال أن فيه اختلالاً فإن قيل أن ذلك في المعنى تغليط قلنا بتسليم ذلك في التعبير بالتغليط من الفحش ما ليس 
في التعبير بالاختلال فلا يليق نسبته لحجة الإسلام خصوصا على لسان الرافعي المعروف بغاية التأدب مع الأئمة وسلامة 
اللسان من الفحش معهم كما مدحوه بذلك سم على حج أقول والشهاب حج لم ينفرد بنسبة التغليط للرافعي بل سبقه إليه 
الأذرعي وغيره اه رشيدي قوله: : (ولك أن 3 تقول الخ) عبارة النهاية ولمدع ادعاء نفي الخلل الخ وكل من العبارتين يوهم عدم 
السبق إلى هذا الجواب وليس كذلك بل هو لابن الرفعة مع مزيد بسط اه رشيدي قوله: (حتى يكون منه) أي من الوطء أو 
الاستدخال اه سم ولك إرجاع الضمير إلى صاحب العدة قوله: (وذلك) أي لزوم لحظة الوطء أو الاستدخال قوله: (فحيث 
انتفت الخ) عبارة المغني فإذا وضعت الثاني لستة أشهر من وضع الأول سقط منها ما ب يسع الوطء فيكون الباقي دون ستة 
أشهر اه. 


قوله في المتن: (وانفصال كله) لو انفصل كله إلا شعرا انفصل عنه وبقي في الجوف لم يؤثر في انقضاء العدة بخلاف 
مالو كان الشعر متصلا وقد انفصل كله ما عدا ذلك الشعر وكالشعر فيما ذكر الظفر كذا أفتى بذلك م ر ولو كان الحمل غير 
آدمي فالظاهر انقضاؤها بوضعه م ر قوله: (وزعم الخ) انظر موقعه مما قبله مع قوله الصريح الخ اللهم إلا أن يكون إشارة إلى 
جواب آخر وهو منع إن ذكر الوضع يستلزم انفصال كله فاحتاج للتصريح به ويجاب بأن موقعه التنبيه على وقوع هذا الزعم 
وأنه مردود. قوله: (غلطه فيه الرافعي) سبحان الله الرافعي لم يعبر بالتغليط بل عبارته ما نصه وقوله في الكتاب وأقصى المدة 
بين التوأمين ستة أشهر فيه اختلال فإن هذه المدة مدة أقل الحمل وإذا تخللت ستة أشهر كان الثانى حملا آخر والشرط أن 
يكون المتخلل أقل من ستة اه فإن قيل نسبة الاختلال إليه هو في المعنى تغليط قلنا بتسليم ذلك وفي التعبير بالتغليط من 
الفحش ما ليس في التعبير بالاختلال فلا يليق نسبته لحجة الإسلام خصوصا على لسان الرافعي المعروف بغاية التأدب مع 
الأئمة وسلامة اللسان من الفحش معهم كما مدحوه بذلك والله أعلم قوله: (حتى يكون منه) أي من الوطء أو الاستدخال 
قوله: (حتى يكون الخ) كذا شرح م ر. 


فصل عدة الحامل يلف 


فحيث انتفت اللحظة لزم نقص الستة ويلزم من نقصها لحوق الثاني بذي العدة وتوقف انقضائها عليه فإن قلت يمكن 
مقارنة الوطء أو الاستدخال للوضع فلا يحتاج لتقدير تلك اللحظة» قلت هذا في غاية الندور مع أنه يلزم عليه انتفاء 
الثاني عن ذي العدة مع إمكان كونه منه المصحوب بالغالب كما علمت فلم يجز نفيه عنه مراعاة لذلك الأمر النادر» إذ 
النسب يحتاط له ويكتفي فيه بمجرد الإمكان فتأمله ليندفع به ما وقع هنا لشارح وغيره فيلحق الثاني بذي العدة لأنه 
يكتفي في الإلحاق بمجرد الإمكان ويلزم من لحوقه به توقف انقضاء العدة على وضعهء (وتنقضي) العدة (بميت) 
لإطلاق الآية (لا علقة) لأنها تسمى دما لا حملا ولا يعلم كونها أصل آدميء (و) تنقضي (بمضغة فيها صورة آدمي 
خفية) على غير القوابل (أخبر بها) بطريق الجزم أهل الخبرة ومنهم (القوابل) لأنها حينئذ تسمى حملاء *ظ25« 


قوله: (وتوقف انقضائها) أي العدة عليه أي على وضع الثاني من عطف اللازم قوله: (فإن قلت الخ) أي كما قال الأسنى 
والمغني قوله: (المصحوب الخ) نعت لإمكان اه سم قوله: (مراعاة الخ) علة للمنفي وقوله إذا النسب الخ علة للنفي قوله: 
(لشارح الخ) ومنهم الأسنى والمغني كما أشرنا إليه . قوله: (وحينئذ فيلحق الخ) مجرد تأكيد لما قبله قال سم قوله وحينئذ 
الخ ثم قوله ويلزم الخ هذا وإن قرب من جهة المعنى كيف يسوغ من جهة النقل حتى يجزم باعتماده ثم قال بعد سوق عبارة 
الروضة والروض ما نصه فهذا كله صريح في إنه إذا كان بين الولدين ستة أشهر لا يلحق الثاني ولا يتوقف انقضاء العدة على 
وضعه فكيف يسوغ مخالفة ذلك وإن كان مشكلا فليتأمل نعم يمكن أن مراد الروضة وغيرها بأن بينهما ستة أشهر غير لحظة 
الوطء أو الاستدخال ويكون سكوته عن ذلك لظهور إرادته اه قول المتن: (بميت) أي بوضع ولد ميت ولو مات في بطنها 
واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه لعموم الآية كما أفتى به الشهاب الرملي رحمه الله تعالى نهاية ومغني قال 
ع ش قوله لم تنقض إلا بوضعه أي ولو خافت الزنى اه قوله: (على غير القوابل) المناسب لما بعده على غير أهل الخبرة اه 
سم قوله: (بطريق الجزم) فلو شكت القوابل في أنها أصل آدمي لم تنقض بوضعها قطعا والقول قول المرأة بيمينها في أنها 
أسقطت ما تنقضي به العدة سواء أكذبها الزوج أم لا لأنها مؤتمنة في العدة ولأنها تصدق في أصل السقط في صفته مغني 
وروض مع شرحه. 


قوله: (فإن قلت) أي كما قال في شرح الروض قوله: (المصحوب) نعت لإمكان. قوله: (وحيتئذ فيلحق الثاني الخ) ثم 
قوله ويلزم من لحوقه به توقف انقضاء العدة على وضعه أقول هذا وإن قرب من جهة المعنى كيف يسوغ من جهة النقل حتى 
يجزم باعتماده وعبارة الروضة في هذه المسألة فإن كان بينهما ستة أشهر فصاعدا فالثاني حمل آخر اه ومن لازم كونه حملا 
آخر أن لا يتوقف انقضاء العدة على وضعه ثم قال في الروضة فرع علق طلاقها بالولادة فولدت ولدين فإن كان بينهما ما 
دون ستة أشهر لحقاه وطلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني وإن كان بينهما ستة أشهر فاكثر طلقت بولادة الأول ثم إن كان 
الطلاق بائنا لم يلحقه الثاني لأن العلوق به لم يكن في نكاح وإن كان رجعيا بني على أن السنين الأربع هل تعتبر من وقت 
الطلاق أي وهو الأصح كما يأتي في المتن أم من انصرام العدة إن قلنا بالأول يلحقه وإن قلنا بالثاني لحقه إذا أتت.به لدون 
أربع سنين من ولادة الأول وتنقضي العدة بوضعه سواء لحقه أم لا لاحتمال وطء الشبهة بعد البينونة كذا قاله ابن الصباغ اه 
وعبارة الروض في الشق الثاني من هذا الفرع وإن كان بينهما ستة أشهر لم يلحقه الثاني إن كانت بائنا وكذا أي لا يلحقه 
الثاني إن كانت رجعية وانقضت به العدة اه ثم ذكر في الروضة في مسألة ما لو ولدت ثلاثة أولاد ما يوافق ذلك فهذا كله 
صريح في أنه إذا كان بين الولدين ستة أشهر في مسألتنا لا يلح الثاني ولا يتوقف انقضاء العدة على وضعه فكيف يسوغ 
مخالفة ذلك وإن كان مشكلا فليتأمل فإن قلت قياس ما ذكر في فرع الروضة المذكور توقف إنقضاء العدة في مسألتنا على 
وضع الثاني وإن لم يلحقه قلت لا لأنه إنما إنقضت به العدة في فرع الروضة لتأخر الشروع فيها عن وضع الأول فتنقضي 
بالثاني بخلافه في مسألتنا فإن الشروع فيها سبق وضع الأول والثاني غير لاحق به كما استفيد من فرع الروضة فلا يتوقف 
انقضاؤها عليه فليتأمل نعم يمكن أن مراد الروضة وغيرها بأن بينهما ستة أشهر غير لحظة الوطء أو الاستدخال ويكون 
سكوته عن ذلك لظهور إرادته قوله: (على غير القوابل) هلا قال على غير أهل الخبرة لأنه المناسب لقوله أخبر بها أهل 
الخبرة الخ. 
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وعبروا بأخبر لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكمء وإذا اكتفى في الإخبار بالنسبة 
قاين واتكت ليان كما عو لاخر احا عن رليك الج عاك ينها :حرا عزاك سجؤه إن ميلاقا (فإن لم 
يكن) فيها (صورة) خفية (و) لكن (قلن) أي الفوايل طاو لاي ارده (هي أصل آدمي) ولو بقيت تتخلقك (انقضت) العدة 
بوضعها أيضا (على المذهب) لتيقن براءة الرحم بها كالدم بل أولى» زإئما لم يعت بها كي الغرة وأمية الولد لأن مدارهما 
على ما يسمى ولدا. 

فرع اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوماء والذي يتجه وفاقا لابن 
العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ 
للحياة بوجهء بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادي التخلق ويعرف ذلك بالأمارات» وفي حديث مسلم أنه 
يكون بعد اثنتين وأربعين ليلة أي ابتداؤه كما مر في الرجعة ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به 
كثيرون وهو ظاهرء (ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر) أو بعدها (حمل للزوج اعتدت بوضعه) لأنه أقوى بدلالته على 
البراءة قطعاء (ولو ارتابت) أي شكت في أنها حامل لوجود نحو ثقل أو حركة (فيها) أي العدة بأقراء أو أشهر (لم 
تنكح) آخر بعد الأقراء أو الأشهر (حتى تزول الريبة) بأمارة قوية على عدم الحمل ويرجع فيها للقوابل» وذلك لأن العدة 
قد لزمتها بيقين فلا تخرج عنها إلا بيقين» فإن نكحت مرتابة فباطل كذا عبرا به» قال الأسنوي والمراد باطل ظاهرا فإن 
بان عدم الحمل فالقياس الصحة كما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا انتهى . 

وكون القياس ذلك واضح كما قدمته مع زيادة فروع وبيان في بحث أركان النكاح» ومما يصرح به 000 


قوله: (إلا إذا وجدت الخ) فظاهر أنه لا بد من شهادة القوابل ولا بد من عدالتهن كما في سائر الشهادات خلافا لما 
توهم من قبول الفاسقات منهن م ر اه سم قوله: (فليكتف بقابله) أي امرأة واحدة اه ع ش قوله: (لمن غاب الخ) خبر 
مقدم لقوله أن تتزوج الخ والجملة مقول القول قوله: (باطنا) يؤخذ من.ذلك أن محل الاكتفاء بقابله بالنسبة للباطن وأما 
بالنسبة لظاهر الحال فلا يثبت إلا بأربع من النساء أو رجلين أو رجل وامرأتين ثم رأيت شرح الروض أنه صرح بالأربع 
بالنسبة للظاهر اه ع ش قوله: (خفية) عبارة المغني لا ظاهرة ولا خفية اه قوله: (أي القوابل مثلا) أي أو رجلان فلو أخبرت 
بذلك واحدة حل له أن يتزوجها باطنا اه حلبي قوله: (تخلقت) أي تصورت اه مغني قوله: (والذي يتجه الخ) سيأتي في 
النهاية في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادي التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله 
من أصله أي أما ما يبعلىء الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر ثم الظاهر أنه إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره 
أيضا وإلاكره اه ع ش قوله: (أو بعدها) كما قاله الصميري اه نهاية زاد المغني وإن أفهم كلام المصنف خلافه اه قوله: 
(لأنه أقوى) إلى قوله كذا عبرا به في النهاية والمغني قوله: (بدلالته) أي بسبب دلالته اه ع ش قوله: (قطعا) أي بخلاف 
الأقراء والأشهر نهاية ومغني قوله: (في أنها الخ) فيه مع قول المتن فيها تعلق الجارين بعامل واحد بدون اتباع عبارة المغني أي 
شكت فيها أي العدة بأن لم يظهر لها الحمل بأمارة وإنما ارتابت بثقل أو حركة تجدها وهي ظاهرة قوله: (ويرجع فيها) أي 
في زوال الريبة والتأنيث باعتبار المضاف إليه ويحتمل أن الضمير للأمارة قوله: (إلا بيقين) قضية قوله السابق بأمارة قوية الخ 
إن المراد باليقين ما يشمل الظن القوي قوله: (فباطل) وإن بان أن لا خمل نهاية ومغتي قالع شن قوله وإنن بان الخ أي بخلاقا 
لابن حج والأقرب ما قاله ابن حج ووجهه أن العبرة في العقود بما في نفس الأمر اه . قوله: (ومما يصرح به الخ) وفي كلام 


قوله: (وعبروا بأخبر لأنه لا يشترط لفظ شهادة الخ) فظاهر أنه لا بد من شهادة القوابل ولا بد من عدالتهن كما في سائر 
الشهادات خلافا لما توهم من قبول الفاسقات منهم م ر قوله: (وإذا اكتفى في الإخبار الخ) كذا شرح م ر. 

قوله: (ومما يصرح به الخ) مما يدل عليه أيضا ما في الروض كغيره في الباب الثاني في اجتماع عدتين فيما إذا وطئت 
المطلقة في العدة بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون من كل منهما وتعذر إلحاق القائف فإنه ذكر أنه تنقضي عدة أحدهما 
بوضعه ثم تعتد للآخر بثلاثة أقراء ثم ذكر أنها لو كانت بائنا فنكحها الزوج مرة واحدة قبل الوضع أو بعده لم يحكم بصحته 
لاحتمال كونه في عدة الثاني فإن بان بعد بالقائف أنها في عدته صح كما صحت رجعته اعتبارا بما في نفس الأمر ثم ذكر أنه 
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ما يأتي في زوجة المفقود المبطل لكون المانع فيها وهو النكاح المحقق الذي الأصل بقاؤه أقوى الفرق بأن الشك هنا 
فى حل المنكوحة وبأن العدة لزمتها هنا ظاهراء وذلك لأن كلا من هذين غفلة عما ذكروه فيها من النظر لما في نفس 
الأمر مع الشك في حلها وقوة النكاح المانع لذلك ظاهراء (أو) ارتابت (بعدها) أي العدة (وبعد نكاح) لآخر (استمر) 
النكاح لوقوعه صحيحا ظاهرا فلا يبطل إلا بيقين» (إلا أن تلد لدون ستة أشهر من) إمكان العلوق بعد (عقده) فلا يستمر 
لتحقق المبطل حينئذ فيحكم ببطلانه» وبأن الولد للأوّل إن أمكن كونه منه» أما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني 
لأن فراشه ناجز ونكاحه قد صح ظاهرا فلم ينظر لإمكانه من الأول لثلا يبطل ما صح بمجرد الاحتمال» وهل يعتبر هنا 
لحظة يحتمل لا احتياطا للنسب الناجز لإمكانه» وكالثاني فيما ذكر وطء الشبهة بعد العدة فيلحقه الولد إذا أمكن منه وإن 
أمكن من الأول أيضا لانقطاع النكاح والعدة عنه ظاهراء (أو) ارتابت (بعدها قبل نكاح فلتصبر) ندبا وإلا كره وقيل 
وجوبا (لزوال الريبة) احتياطاء (فإن نكحت) ولم تصبر لذلك (فالمذهب عدم إبطاله) أي النكاح (في الحال) لأنا لم 
نتحقق المبطل» (فإن علم مقتضيه) أي البطلان بأن ولدت لدون ستة أشهر مما مر (أبطلناه) أي حكمنا ببطلانه لتبين 
فساده وإلا فلاء ولو راجعها وقت الريبة ل 


الروض وغيره ما يدل عليه أيضا وفرق م ر بأن الشك هنا أي في مسألة الريبة لسبب ظاهر فكان أقوى انتهى ولا يخفى ما فيه 
أما أولا فإن أقوويته بعد تسليمها لا تفيد مع كون قاعدة العقود أن العبرة فيها بنفس الأمر وأما ثانيا فغاية ما يؤثر هذا السبب 
الظاهر التردد في انقضاء العدة وهذا لا يقاوم الحكم ببقاء النكاح شرعا اه سم قوله: (ما يأتي في زوجة المفقود الخ) أي في 
الفصل الثالث وقوله المبطل صفة ما يأتي اه كردي قوله: (لكون المانع الخ) علة للإبطال وقوله وهو أي المانع في زوجة 
المفقود قوله: (أقوى) هو خبر كون اه سم قوله: (الفرق الخ) مفعول المبطل عبارة الكردي قوله للفرق متعلق بالمبطل اه 
فلعل نسخ الشرح مختلفة قوله: (بأن الشك الخ) أي وهو من موانع النكاح قوله: (هنا) أي في مسألة العدة قوله: (وذلك لأن 
الخ) أي إبطال الفرق ثابت لأن الخ اه كردي قوله: (من هذين) أي الفرقين قوله: (فيها) أي زوجة المفقود والمراد بالنكاح 
نكاح المفقود قوله: (في حلها) أي حل زوجة المفقود لزوج آخر قوله: (وقوة النكاح) عطف على الشك قوله: (المانع) أي 
الشك لذلك أي لحل زوجة المفقود لا آخر قوله: (ظاهرا) أي إذ الأصل بقاء النكاح الأول قوله: (أي العدة) إلى قوله 
والحاصل في المغني إلا قوله وهل يعتبر إلى وكالثاني وإلى قوله أو لأكثر فلا في النهاية إلا ذلك القول قوله: (إن أمكن الخ) 
هن موراتي أيضا للسيكم ييطلانة ختى ]13 لم يمكن كونه امن الأرل: وسح النكاح على ها بساني في الجياشية عن شوح 
الروض على قول الشارح قبيل الفصل فهو منفي عنهما اه سم وسنذكر عن المغني والنهاية ما يوافق كلام شرح الروض 
وقوله من الأول أي ولا من الثاني كما هو الفرض قوله: (ما صح) أي النكاح الثاني قوله: (وهل يعتبر الخ) قضية قوله السابق 
من إمكان العلوق بعد عقده الجزم باعتبارها كما هو قضية صنيع النهاية والمنهج قوله: (لحظة) أي للوطء أو الاستدخال قوله: 
(يحتمل لا) أي يحتمل أنها لا تعتبر قوله: (وكالثاني) أي النكاح الثاني قوله: (فيلحقه) أي الواطىء بشبهة اه ع ش قوله: (إن 
أمكن منه) أي بأن أنت به لستة أشهر فأكثر من الوطء قوله: (مما مر) أي من إمكان العلوق بعد العقد. قوله: (وإلا فلا) أي 
وإن لم يعلم مقتضى البطلان بأن بان عدم الحمل أو ولدته لستة أشهر فأكثر فلا نبطله والولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول 


لو نكحها الواطىء بشبهة قبل الوضع لم يصح لاحتمال كونها في عدة الزوج -ميتئذ وكذا إن نكحها بعده في باقي عدة الزوج 
ا ل ل ل اب و ا ليت 
النكاح يحتمل أن تكون في عدته إلا أن هذا لا يزيد على ما في مسألتنا من احتمال أنها غير معتدة بالكلية فليتأمل قوله: (ومما 
يصرح به ما يأتي في زوجة المفقود الخ) فرق م ر بأن الشك هنا أي في مسألة الريبة لسبب ظاهر فكان أقوى اه ولا يخفى 
ما فيه أما أولا فإن أقويته بعد تسليمها لا تفيد مع كون قاعدة العقود أن العبرة فيها بنفس الأمر وأما ثانيا فغاية ما يؤثر هذا 
السبب الظاهر التردد في انقضاء العدة وهذا لا يقاوم الحكم ببقاء النكاح شرعا قوله: (أقوى) هو خبر كون. 

قوله: (إن أمكن الخ) هل هو راجع للحكم أيضا ببطلانه حتى إذا لم يمكن كونه من الأول صح النكاح على ما سيأتي 
في الحاشية عن شرح الروض على قول الشارح قبيل الفصل فهو منفي عنهما. 
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وقفت الرجعة فإن بان حمل صحت وإلا فلاء (ولو أبانها) أي زوجته بخلع أو ثلاث ولم ينف الحمل (فولدت لأربع 
سنين) فأقل ولم تتزوج بغيره أو تزوجت بغيره ولم يمكن كون الولد من الثاني (لحقه) وبان وجوب سكناها ونفقتها وإن 
أقرت بانقضاء العدة لقيام الإمكان, إذ أكثر مدة الحمل أربع سنين بالاستقراء وإبتداؤها من وقت إمكان الوطء قبل 
الفراق فإطلاقهم أنه من الطلاق محمول على ما إذا قارنه الوطء بتنجيز أو تعليق» والحاصل أن الأربع متى حسب منها 
لحظة الوطء أو لحظة الوضع كان لها حكم ما دونها ومتى زاد عليها كان لها حكم ما فوقهاء ولم ينظروا هنا لغلبة 
الفساد على النساء لأن الفراش قرينة ظاهرة ولم يتحقق انقطاعه مع الاحتياط للأنساب بالاكتفاء فيها بالإمكان, (أو) 
ولدت (لأكثر) من أربع سنين مما ذكر (فلا) يلحقه لعدم الإمكان وذكرت تتميما للتقسيم فلا تكرار في تقدمها في 
اللعان» (ولو طلة) ها (رجعيا) فأتت بولد لأربع سنين لحقه وبان وجوب نفقتها وسكناها أو لأكثر فلاء وحذف هذا 
لعلمه مما قبله بالأولى لأنه إذا ثبت ذلك في البائن ففي الرجعية التي هي زوجة في أكثر الأحكام أولى» و (حسبت 
المدة من الطلاق) إن قارنه الوطء وإلا فمن إمكان الوطء قبله» وحذف هذا من البائن لعلمه مما هنا بالأولى 20 


أيضا عبارة المغني وإن علم انتفاؤه لم نبطله ولحق الولد بالثاني اه وعبارة المنهج مع شرحه أو ارتابت يعدها أي العدة سن 
صبر عن النكاح لنزول الريبة فإن نتكحت قبل زوالها أو ارتابت بعد نكاح إلا آخر لم يبطل أي النكاح لانقضاء العدة ظاهر إلا 
أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق بعد عقده وهو أولى من عقده فيتبين بطلانه والولد للأول إن أمكن كونه مئه بخلاف 
إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول اه قوله: (وقفت الرجعة) أي فيحرم عليه قربانها وغيره 
اه ع ش قوله: (بخلع أو ثلاث) أي أو غيرهما اه مغني قوله: (ولم يمكن كون الولد من الثاني) أما إذا أمكن ذلك فإنه لا 
يلحق الأول كما سيأتي مغني قوله: (وجوب سكناها الخ) أي إلى الولادة أسنى قوله: (وإن أقرت الخ) غاية راجعة للمتن 
والشارح معا قوله: (بالاستقراء) وحكي عن مالك أنه قال جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق 
حملت ثلاثة أبطن في ثنتي عشرة سنة كل بطن في أربع سنين وقد روي هذا عن المرأة المذكورة وقيل إن أبا حنيفة حملت به 
أمه ثلاث سئين وفي صحته كما قال ابن شبهة نظر لأن مذهبه أكثر مدة الحمل سنتان فكيف يخالف ما وقع في نفسه اه 
مغني قوله: (وابتداؤها) أي الأربع سنين قوله: (قبل الفراق) أي قبيله اه مغني قوله: (فإطلاقهم) أي أكثر الأصحاب اه مغني 
قوله: (إذا قارنه) أي الطلاق قوله: (بتنجيز أو تعليق) متعلق بالفراق اه سم أقول أو بقارنه عبارة المغني إذا وقع أي الطلاق مع 
الإنزال بالتنجيز اتفاقا أو بالتعليق اه. قوله: (أو لحظة الوضع) لمنع الخلو فقط قوله: (مما ذكر) أي من الطلاق إن قارنه 
الوطء وإلا فمن وقت إمكان العلوق قبيله اه مغني قوله: (وذكرت) أي مسألة الولادة لأكثر قوله: (في تقدمها) أي معه قوله: 
(فأنت بولد) إلى قوله وحذف هذا في المغني قوله: (لأربع سنين) أي فأقل قوله: (وبان وجوب نفقتها الخ) أي وإن المرأة 
معتدة إلى الوضع حتى يثبت للزوج رجعتها اه مغني قوله: (وحذف هذا ) أي تفصيل الولادة بقوله فأتت الخ قوله: (لعلمه 
مما قبله الخ) هذا غير ظاهر في قوله أو لأكثر فلا اه سم أقول عدم الظهور متجه لكن بالنسبة لدعوى الأولوية وأما أصل 
العلم فظاهر اه سيد عمر قوله: (قبله) أي الطلاق قوله: (وحذف) إلى الفصل في النهاية إلا قوله على أحد قولين إلى المتن 
وقوله كأن كان بمسافة القصر قوله: (هذا) أي قوله حسبت المدة من الطلاق. 


قوله: (بتنجيز أو تعليق) متعلق بالفراق. قوله في المتن : (أو لأكثر فلا) قال في الروض بعد هذا وقد صور المسألة 
أولاً بما إذا طلقها بائنا أو رجعيا أو فسخ نكاحها ما نصه لكن إن ادعت أنه حصل تجديد فراش برجعة أو نكاح أي أو وطء 
شبهة كما في شرحه عن الأصل فأنكره أو اعترف وأنكر الولادة فالقول قوله فإن أقامت بيئة أو نكل فخلفت ثبت النسب وله 
نفيه باللعان وإن نكلت حلف الولد إذا بلغ وأما عدتها فتنقضي به وإن حلف أي الزوج على النفي ولم يثبت ما ادعت اه قال 
في شرحه لأنها تزعم أن الولد منه اه ومفهوم ذلك أنها إذا لم تدع ما ذكر لا تنقضي به العدة وحيتئذ فينبغي أن تنقضي العدة 
مع وجوده أخذا مما حرره في شرح الروض أن الحمل المجهول يحمل على أنه من الزنى بالنسبة لعدم انقضاء العدة به فإن 
قضية ذلك انقضاء العدة مع وجوده كما في حمل الزنى المعلوم اه. قوله: (لعلمه مما قبله بالأولى) هذا غير ظاهر في قوله 


أو لأكثر فلا. 


فصل عدة الحامل 1" 


لأنه إذا حسب من الطلاق مع أنها في حكم الزوجة فالبائن أولى ومن ثم وقع خلاف في الرجعية فقط كما قال (وفي 
قول) ابتداؤها (من انصرام العدة) لأنها كالمنكوحة وبما قررته في عبارته يعلم زيف ما اعترض به عليها وأنها من 
محاسن عباراته البليغة لما اشتملت عليه من الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ومن الثاني لدلالة الأول عليه» وأن 
هاتين الدلالتين من دلالة الفحوى التي هي من أقوى الدلالات فتأمله.. فإن قلت في الرجعية وجه أنه يلحقه من غير 
تقدير مدة فمن أين يؤخذ من المتن رد هذاء قلت من قوله المدة بأل العهدية المصرحة بأن الأربع تعتبر فيها أيضاء (ولو 
نكحت بعد العدة) آخر أو وطئت بشبهة (فولدت لدون ستة أشهر) من إمكان العلوق بعد العقد ومن وطء الشبهة (فكأنها 
لم تنكح) ولم توطأء ويكون الولد للأول إن كان لأربع سنين فأقل من طلاقه أو إمكان وطبه قبله نظير ما مر لانحصار 
الإمكان فيهء (وإن كان) وضع الولد (لستة) من الأشهر مما ذكر (فالولد للثاني) لقيام فراشه وإن أمكن كونه من الأول» 
(ولو نكحت) آخر (في العدة) نكاحا (فاسدا) وهو جاهل بالعدة أو بالتحريم وعذر لنحو بعده عن العلماء» وإلا فهو زان 
لا نظر إليه مطلقا وكالنكاح الفاسد في تفصيله الآني وطء الشبهة (فولدت للإمكان من الأول) وحده بأن ولدته لأربع 


قوله: (لأنه إذا حسب) الأولى والتأنيث قوله: (لأنها) أي الرجعية قوله: (وأنها) أي ويعلم أنها اها ع ش قوله: (من 
الحذف من الأول الخ) وهو المسمى بالاحتباك قوله: (وأن هاتين الدلالتين) أي قوله لما اشتملت عليه الخ وقوله ومن الثاني 
لدلالة الأول عليه اه ع ش. 


قوله: (من دلالة الفحوى) أي دلالة مفهوم الموافقة الأولى من المنطوق اه جميع الجوامع عبارة ع ش أي من دلالة 
مفهوم الموافقة وهو أن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا للمذكور اه قوله: (بأل العهدية الخ) فقد يقال أنه يؤخذ من ذكر 
المدة فقط إذ لا مدة على هذا الوجه سم على حج اه رشيدي قول المتن: (ولو نكحت) أي نكاحا صحيحا اه مغني قوله: 
(أو وطئت الخ) أي بعد العدة اه ع ش. 

قوله: (بعد العقد) أي الثاني قوله: (ومن وطء الشبهة) الأنسب لما قبله أو بدل الواو. قوله: (لأربع سنين فأقل) أي فإن 
كان لأكثر فهو منفي عنهما ويصح النكاح الثاني أخذاً مما يأتي في الحاشية اه سم عبارة المغني ويأتي عن النهاية نحوها وإن 
وضعته لأربع سنين لحق الأول أو لأكثر لم يلحقه وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل لجريانه في العدة وإذا لم يلحقه كان منفيا 
عنهما وقد بان أن الثاني نكحها حاملا فهل يحكم بفساد نكاحه حملا على أنه من وطء شبهة من غيره أو لا حملا على أنه 
من زنى أو أن الشبهة منه وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قال الأذرعي الثاني وجزم به في المطلب 
وهو مأخوذ من كلام الروياني كما ذكرناه في الحمل المجهول بل هو حمل مجهول فيأتي فيه الجمع المتقدم فيه اه في 
أوائل الفصل قوله: (نظير ما مر) أي عقب قول المتن حسبت المدة من الطلاق. 

قوله: (مما ذكر) أي من إمكان العلوق بعد العقد الخ قوله: (لقيام فراشه) إلى الفصل في المغني إلا قوله كأن كان 
بمسافة القصر قول المتن: (ولو نكحت في العدة فاسدا الخ) لو قال كالمحرر ولو نكحت فاسدا كأن نكحت في العدة لكان 
أولى لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسدا وقد يحترز بذلك عن أنكحة الكفار فإنهم إذا اعتقدوا ذلك صحيحا كان 
محكوما بصحته كما مر في بابه اه مغني وقوله وقد يحترز الخ يأتي في الشارح ما يوافقه قوله: (وهو جاهل بالعدة الخ) عبارة 
المغني بأن ظن انقضاء العدة أو أن المعتدة لا يحرم نكاحها بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء اه زاد 
الأسنى أو بجنون نشأ عليه من الصغر ثم بلغ وأفاق ونكح اه قوله: (لنحو بعده الخ) أفهم أن عامة أهل مصر الذين هم بين 
العلماء لا يعذرون قي دعواهم الجهل بالمفسد فيكونون زناة ومنه اعتقادهم أن العدة أربعون يوما مطلقا اه ع ش قوله: 
(وإلا) أي بأن علم ذلك أو جهله ولم يعذر بجهله قوله: (مطلقا) أي سواء ولدت للإمكان منه أو لا قوله: (وطء الشبهة) أي 
في العدة اه ع ش. 


قوله: (بأل العهدية) قد يقال إنه يؤخذ من ذكر المدة فقط إذ لا مدة على هذا الوجه. قوله: (إن كان لأربع سنين) أي 
فإن كان لأكثر فهو منفي عنهما ويصح النكاح الثاني أخذا مما يأتي في الحاشية . 


52534 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مما مر ولدون ستة أشهر من وطء الثاني (لحقه وانقضت عدتها بوضعه, ثم تعتد) ثانيا (للثاني) لأن وطأه شبهة؛ (أو) 
ولدت (للإمكان من الثاني) وحده بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبل فراق الأول ولستة أشهر فأكثر 
من وطء الثاني (لحقه)وإن كان طلاق الأول رجعيا على أحد قولين لم يرجّحا منهما شيئاء لكن الذي اعتمده البلقيني 
ونقله عن نص الأم أنه إذا كان طلاقه رجعيا يعرض على القائف كما في قوله؛ (أو) أتت به للإمكان (منهما) بأن كان 
لأربع سنين من الأول ولستة أشهر فاكثر من الثاني (عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط)» وقد 
علم حكمه أو بهما أو توقف أو فقد كأن كان بمسافة القصر انتظر بلوغ الولد وانتسابه بنفسه, أما إذا لم يمكن من واحد 
منهما كأن كان لدون ستة من وطء الثاني وفوق أربع من نحو طلاق الأول ومنفي عنهماء وخرج بفاسد إنكاح الكفار إذا 
اعتقدوا صحته فإذا أمكن منهما فهو للثاني بلا قائف . 


قوله: (مما مر) أي من طلاقه أو إمكان وطئه قبله قوله: (شبهة) أي وطء شبهة قول المتن : (أو للإمكان من الثاني لحقه) أي 
ثم بعد وضعه تكمل عدة الأول اه سم قوله: (وإن كان الخ) غاية . قوله: (على أحد قولين الخ) رجحه م ر اه سم عبارة النهاية 
وإن كان طلاق الأول رجعياً كما هو ظاهر عبارته وإن اعتمد البلقيني الخ قالع ش قوله وإن اعتمد البلقيني ضعيف اه. 

قوله: (لكن الذي اعتمدوه ونقله عن نص الأم أنه الخ) وهذا هو الظاهر اه مغني وقضية صنيع الشارح اعتماده أيضا قوله: 
(إذا كان طلاقه رجعياً) أي وقد أتت للإمكان من انصرام العدة كما هو معلوم اه سم . 

قوله: (من الأول) أي من طلاقه أو إمكان وطئه قبله وقوله من الثاني أي من وطئه قول المتن: (على قائف) وهو كما 
سيأئي آخر كتاب الدعوى مسلم عدل مجرب اه مغني . 

أقوله: (أو بهما الخ) أي أو نفاه عنهما اه مغني قوله: (وانتسابه بنفسه) أي فلو لم ينتسب بعد البلوغ لم يجبر عليه لجواز أنه 
لم يمل طبعه لواحد منهما اه ع ش. 

قوله: (فهو منفي عنهما) زاد النهاية وقد بان أن الثاني نكحها حاملا وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطء شبهة 
من غيره أو لا حملا على أنه من الزنى وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قاله الأذرعي الثاني وجزم به في 
حادثة هي بكر وجدت حاملا وكشف عليها القوابل فرأوها بكرا هل يجوز لوليها أن يزوجها بالإجبار أم لا وهو أنه يجوز 
تزويجها بالإجبار لاحتمال أن شخصا حك ذكره على فرجها فأمنى ودخل منيه في فرجها فحملت منه من غير زوال البكارة فهو 
غير محترم فيصح نكاحها في هذه الصورة مع وجود الحمل واحتمال كونها زنت وعادت البكارة والتحمت فيه إساءة ظن بها 
فعملنا بالظاهر من أنها بكر مجبرة وأن لوليها أن يزوجها بالإجبار اه. 

تتمة: ولو وطىء معتدة عن وفاة بشبهة فأتت بولد يمكن كونه لكل منهما ولا قائف أو هناك قائف وتعذر إلحاقه انقضت 
بوضعه عدة أحدهما وبقي عليها الأكثر من ثلاثة أقراء ومن بقية عدة الوفاة بالأشهر فإن مضت الأولى قبل تمام الثانية فعليها 


قوله في المتن : (أو للإمكان من الثاني لحقه) أي ثم بعد وضعه تكمل عدة الأول قوله: (وإن كان طلاق الأول رجعيا 
على أحد قولين الخ) رجحه م ر. 

قوله: (إنه إذا كان طلاقه رجعيا) أي وقد أتت للإمكان من انصرام العدة كما هو معلوم. 

قوله: (فهو منفي عنهما) قال في شرح الروض فيما إذا نكحت بعد العدة وأتت بولد لا يمكن كونه منهما وقد بان لنا أن 
الثاني نكحها حاملا وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطء شبهة من غيره أولا حملا على أنه من زنى أو إن 
الشبهة منه قال الأذرعي قال بعض الأئمة فيه نظر والأقرب الثاني وبه جزم الزركشي وغيره وهو مأخوذ مما مر عن الروياني 


اه. 
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إذا (لزمها فعدتا شخص) واحد (من جنس) واحد (بأن) بمعنى كأن (طلق ثم وطىء) رجعية أو بائنا (في عدة) غير 
حمل من (إقراء أو أشهر) ولم تحبل من وطئه (جاهلا) بأنها المطلقة أو بتحريم وطء المعتدة وعذر لنحو يعده عن 
العلماء (أو عالما) بذلك (في رجعية) لا بائن لأنه زان (تداخلتا) أي عدتا الطلاق والوطءء (فتبتدىء عدة) بإقراء أو 
أشهر (من) فراغ (الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق)» وهذه البقية واقعة عن الجهتين فله الرجعة في الرجعي فيها 
إجماعا على ما حكاه العبادي دون ما بعدهاء (فإن) كانتا من جنسين كأن (كانت إحداهما حملا والأخرى إقراء) كأن 
حبلت من وطئه في العدة بالأقراء أو طلقها حاملا ثم وطئها قبل الوضع وهي ممن تحيض حاملا (تداخلتا في الأصح). 
أي دخلت الأقراء في الحمل وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع على المعتمد خلافا لما يوهمه كلام الروضة وأن اغتر به 
غير واحد من الشراح وغيرهم لأن كلامها مفرع على ضعيف كما بينه النشائي وغيره لاتحاد صاحبهماء مع أن العلم 
باشتغال الرحم منع الاعتداد بها لانتفاء فائدتها من كونها مظنة للدلالة على البراءة (فينقضيان بوضعه) ويكون واقعا 
عنهماء (و) من ثم جاز له أنه (يراجع قبله) في الرجعى وإن كان الحمل من الوطء الذي في العدة لا بعده مطلقاء (وقيل 
إن كان الحمل من الوطء فلا) يراجع لوقوعه عنه فقط» ويرده ما تقرر (أو) لزمها عدتان (لشخصين بأن) أي كأن (كانت 
في عدة زوج أو) وطء (شبهة فوطئت) من آخر (بشبهة أو نكاح فاسد) عطف أخص لأنه من جملة الشبهة ووجهه خفاء 
كونه منهاء (أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل) لتعدد المستحق» بل تعتد لكل منهما عدة كاملة كما 


فصل في تداخل العدتين 

قوله: (في تداخل العدتين) أي وفيما يتبعه من نحو عدم صحة الرجعة زمن وطء الثاني اه ع ش قوله: (بمعنى كأن) 
إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله رجعية أو بائنا وقوله إجماعا إلى دون ما بعدها وقوله وهي ممن تحيض حاملا وقوله 
لا بعده مطلقا وإلى الفصل في النهاية إلا قوله إجماعا إلى دون ما بعدها وقوله عطف أخص إلى المتن وقوله وظاهر كلامهم 
إلى المتن وقوله استئناف إلى لى المتن قوله: (جاهلا بأنها المطلقة) كأن نسي الطلاق أو ظنها زوجته الأخرى اه مغني قول 
المتن: (أو عالما) أي أو جاهلا لا يعذر اه ع ش قوله: (لأنه) أي العالم بذلك في البائن قوله: (فيها) أي البقية قوله: (وهي 
ممن تحيض حاملا) ليس بقيد كما يفيده كلام المغني والنهاية ونبه عليه ع ش والرشيدي قوله: (أي دخلت الأقراء الخ) سواء 
أرأت الدم أم لا نهاية ومغني قوله: (لأن كلامها) أي الروضة مفرع على الضعيف وهو عدم التداخل نهاية ومغني قوله: :(كما 
بينه النشائي) بفتح النون نسبة إلى النشا المعروف انتهى أنساب السيوطي اه ع ش قوله: (لاتحاد صاحبهما) تعليل للمتن 
قوله: : (بها) أي بالأقراء قوله: : (ويكون) أي وضعه قوله: (لا بعده) عطف على قبله وقوله مطلقا أي في الرجعي وغيره قول 
المتن: (إن كان الحمل الخ) أي وكانت تعتد بالأقراء عن طلاق رجعي اه مغني قوله: (فلا يراجع) أي قبل الوضع قوله: 
(لوقوعه) أي الوضع عنه أي الوطء عبارة المغني بناء على أن عدة الطلاق قد سقطت بالوطء اه قوله: (ويرده الخ) فيه تأمل 
قوله: (ما تقرر) أي في قوله ويكون واقعا عنهما اه ع ش قوله: (عطف أخص) فيه أن عطف الأخص لا يكون بأو فلا بد من 
حمل الشبهة على ما عدا النكاح الفاسد ليتباينا وقد يجاب عنه بأن المراد أنه عطف أخص بالنظر لمفهوم اللفظ في نفسه وإن 
لم يكن باعتبار المراد منه وقوله ووجهه أي العطف خفاء كونه أي النكاح الفاسد منها أي الشبهه اه سم قوله: (أو كانت 
زوجته معتدة الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي رأيته في نسخ المحلي والمغني والنهاية زوجة فليحرر فإن الظاهر أن ترك 


فصل فى تداخل العدتين 
قوله: (ويكون) أي وضعه قوله في المتن: (ويراجع قبله) أي ويجدد في غيره كما هو ظاهر بل لا حاجة لهذا فإن 
التجديد جائز له حتى بعده قوله: (لا بعده) عطف على قول المتن قبله قوله: (عطف أخص) فيه إن عطف الأخص لا يكون 
بأو فلا بد من حمل الشبهة على ما عدا النكاح الفاسد ليتباينا وقد يجاب عنه بأن المراد أنه عطف أخص بالنظر لمفهوم اللفظ 
في نفسه وإن لم يكن كذلك باعتبار المراد منه وقوله ووجهه أي العطف خفاء كونه منها أي الشبهة. 


9.6 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


جاء عن علي وغيره» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة» وما نقل عن ابن مسعود مما يخالف ذلك لم يثبت» نعم إن 
كانا حربيين فأسلمت مع الثاني أو أمنا فترافعا اليها لغت على المعتمد بقية عدة الأول» وتكفيها واحدة من حين وطء 
الثاني لضعف حتق الحربي وإن نازع فيه البلقيني. 

(فإن كان) أي وجد (حمل) من أحدهما (قدمت عدته) وإن تأخر لأنها لا تقبل التأخير ففيما إذا كان من المطلق 
ثم وطئت بشبهة تنقضي عدة الطلاق بوضعه» ثم بعد مضي زمن النفاس تعتد بالأقراء للشبهة وله الرجعة قبل الوضع لا 
وقت وطء الشبهة بعقد أو غيره أي لا في حال بقاء فراش واطثها بأن لم يفرق بينهماء وكذا فيما يأتى وسيعلم مما يأتي 
أن نيته عدم العود إليها كالتفريق وذلك لأنها خرجت بصيرورتها فراشا للواطىء عن عدة المطلق» واستشكله البلقيني 
بأن هذا لا يزيد على ما يأتي أن حمل وطء الشبهة لا يمنع الرجعة» ويجاب بمنع ما ذكره بل يزيد عليه إذ مجرد وجود 
الحمل أثر عن الاستفراش», ولا شك أن المؤثر أقوى فلم يلزم من منعه للرجعة منع أثره لها لضعفه بالنسبة إليه» وفي 
عكس ذلك تنقضي عدة الشبهة بوضعه ثم تعتد أو تكمل للطلاق وله الرجعة قبل وضع وبعده وإلى انقضاء عدته لا 


الهاء أولى اه سيد عمر قوله: (عن علي وغيره) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية عن عمر وعلي ولا يعرف لهما 
الخ ونحوها عبارة المغني اه سيد عمر قوله: (إن كانا) أي صاحبا العدتين حربيين كإن زوجت بحربي ثم وطئها آخر بصورة 
النكاح في عدة الأول ع ش أو بشبهة أخرى مغني . قوله: (لغت على المعتمد بقية عدة الأول الخ) وللثاني أن ينكحها فيها 
لأنها في عدته دون الأول فإن حبلت من الأول لم يكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع وإن حبلت من الثاني كفاها 
وضع الحمل وتسقط بقية الأولى اه مغني وروض مع شرحه ونقل ع ش عن الزيادي مثله قوله: (وإن تأخر) إلى قوله ويوجه 
في المغني إلا قوله بعقد إلى وذلك وقوله واستشكله إلى وفي عكس ذلك قوله: (لأنها الخ) أي عدة الحمل اه مغني قوله: 
(ففيما إذا كان) أي الحمل قوله: (وله الرجعة قبل الوضع الخ) وكذا له تجديد نكاحها قبل الوضع وبعد التفريق بينهما كما في 
الروض وشرحه اه سم قوله: (لا وقت وطء الشبهة) ولو اختلفا فادعى الزوج أن الرجعة ليست وقت الشبهة فصحيحة 
والزوجة إنها في وقتها فباطلة فالأقرب تصديق الزوج لأن الأصل بقاء حقه اه ع ش قوله: (أي لا في حال بقاء فراش) أي 
كان نكحها فاسدا واستمر معها مدة قبل أن يفرق بينهما فليس المراد خصوص زمن الوطء اه ع ش قوله: (وكذا فيما يأني) 
يعني أن قوله لا وقت وطء الشبهة الخ معتبر في قوله الآتي في العكس وله الرجعة الخ قوله: (مما يأتي) أي في الفصل الآتي 
في شرح وإلا فلا قوله: (إن نيته) أي الواطىء بشبهة بعد الطلاق إليها أي الموطوءة بشبهة قوله: (وذلك) أي عدم صحة 
الرجعة في حال بقاء فراش الواطىء بشبهة اه ع ش قوله: (بأن هذا) أي بقاء الفراش هنا قوله: (على ما يأتي) أي عن قريب 
في العكس قوله: (لا يمنع الرجعة) أي فهذا أولى بأن لا يمنعها اه كردي قوله: (إذ مجرد وجود الحمل) أي بلا بقاء الفراش 
قوله: (إن المؤثر) أي الاستفراش وقوله أقوى أي من الأثر وهو الحمل اهماع ش قوله: (وفي عكس ذلك) أي فيما إذا كان 
الحمل من وطء الشبهة سم و ع ش قوله: (ثم) أي بعد الوضع ومضي زمن النفاس تعتد أي إذا كان وطء الشبهة قبل الشروع 
في عدة الطلاق وقوله أو تكمل أي فيما إذا كان بعد مضي بعضها قوله: (وله الرجعة الخ) أي لا في حال بقاء الفراش كما نبه 
عليه الشارح بقوله السابق وكذا فيما يأتي اه سم قوله: (قبل وضع الخ) لأنها وإن لم تكن الآن في عدة الرجعة فهي رجعية 
حكما ولهذا يثبت التوارث قطعا وإذا راجع قبل الوضع فليس له التمتع بها حتى تضع كما في الروضة كأصلها. 


قوله: (من حين وطهء الثاني) كذا في شرح الروض مع جعله من صور الثاني أن يتزوجها معتدة فهلا زاد أو من حين 
طلاقه حيث حكمنا بصحة نكاحه بأن اعتقدوا صحته في العدة قوله: (وله الرجعة قبل الوضع الخ) عبارة الروض وإن كان 
الحمل للمطلق فله رجعتها قبل الوضع لكن بعد التفريق بينهما أي في الصورتين كما في شرحه انتهى قوله: (وفي عكس 
ذلك) أي بأن كان من غير المطلق قوله: (وله الرجعة قبل وضع وبعده) أي لا وقت وطء الشبهة كما تقدم في قوله أي الشارح 
وكذا ما يأتي قال في الروض ويتوارثان ويلحقها طلاقه قبل الوضع وبعده وإن لزم زوجته الحامل عدة شبهة أو مطلقته 
فراجعها والحمل له فله وطؤها ما لم تشرع في عدة الشبهة بالوضع انتهى قال في شرحه فإن شرعت في عدة الشبهة حرم 
عليه وطؤها ما لم تنقض العدة أما إذا كان الحمل للواطىء فيحرم على الزوج وطؤها حتى تضع انتهى وأما غير الوطء من 
الاستمتاع فمستفاد من قول المتن ولا يستمتع بها إلى آاخر المتن والشرح. 


فصل في تداخل العدتين با 


تجديد قبل وضع على المعتمد» وفارق الرجعة بأنه ابتداء نكاح فلم يصح في عدة الغير وهي شبيهة باستدامة النكاح 
فاحتمل وقوعها في عدة الغيرء وظاهر كلامهم أن له التجديد بعد الوضع في زمن النفاس مع أنه من غير عدته» ويوجه بأن 
المحذور كونها في عدة الغير وقد انتفى ذلك (وإلا) يكن حمل» (فإن سبق الطلاق) وطء الشبهة (أنمت عدته) لسبقها (ثم) 
عقب عدة الطلاق (استأنفت) العدة (الأخرى) التي للشبهة» (وله) استئناف غير مقيد بما قبله من عدم حمل وسبق طلاق 
(الرجعة في عدته) لا وقت وطء الشبهة نظير ما مرء (فإذا راجع) وثم حمل أولا (انقطعت) عدة الطلاق (وشرعت) عقب 
الخد حت شري رد معي زيل لاله وله التمتع بها قبل شروعها (في عدة الشبهة) بأن تستأنفها إن سبقها 
د و 0 يستمتع بها) أي الموطوأة بشبهة مطلقا ما دامت في عدة الشبهة حملا كانت أو غيره (حتى 
تقضيها) بوضع أو غيره لاختلال النكاح بتعلق حق الغير بهاء ومنه يؤخذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة بها 
(وإن سبقت الشبهة) الطلاق (قدمت عدة الطلاق) لأنها أقو ى باستنادها لعقد جائزء (وقيل) تقدم عدة (الشبهة) لسبقها وفي 
وطء نكاح فاسد ووطء بشبهة أخرى», ولا حمل يقدم الأسبق من التفريق بالنسبة للنكاح ومن الوطء بالنسبة للشبهة. 


تنبيه لو اشتبه الحمل فلم يدر أمن الزوج هو أم من الشبهة جدد النكاح مرتين مرة قبل الوضع ومرة بعده ليصادف 
التجديد عدته يقينا فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعه في عدة غيره فإن بان بإلحاق القائف أنه وقع في عدته اكتفى بذلك 
وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق القائف الولد به ما لم تصر فراشا لغيره بنكاح فاسد فتسقط 
نفقتها إلى التفريق بينهما لنشوزها وليس لها مطالبة قبل اللحوق إذ النفقة لا تلزم بالشك فإن لم يلحقه به القائف أو لم يكن 
قائف فلا نفقة عليه ولا للرجعية مدة كونها فراشا للواطىء مغني وأسنى وفي النهاية مثله إلا ما قبل التنبيه قالع ش قوله 
جدد النكاح مرتين أي حيث أراد التجديد في العدة وإلا فله الصبر إلى انقضاء العدتين وهو أولى لانتفاء الشك حال العقد في 
صحة النكاح اه . قوله: (وبعده الخ) قال في الروض ويتوارثان ويلحقها طلاقه قبل الوضع وبعده انتهى اه سم قوله: (وفارق) 
أي التجديد وقوله وهي أي الرجعة اه ع ش قوله: (كونها) أي المرأة ولو ذكر الضمير بإرجاعه إلى التجديد كان أنسب قوله: 
(لسبقها) ولقوّتها لاستنادها لعقد جائز نهاية ومغني قول المتن: (وله) أي المطلق اه مغني قوله: (غير مقيد الخ) قضية ذلك 
أن قوله السابق وله الرجعة الخ ليس مغايرا لما هنا فقوله هنا نظير ما مر فيه نظر لاقتضائه مغايرة ما هنا لما مر فليتأمل اه سم 
قول المتن: (الرجعة في عدته) أي إن كان الطلاق رجعيا وتجديد النكاح إن كان الطلاق بائنا اه مغني قوله: (نظير ما مر) 
والمراد به ما دام الفراش باقيا كما مر اه ع ش قوله: (قبل شروعها) شمل زمن النفاس اه سم قوله: (مطلقا) عبارة النهاية 
والمغني بوطء جزما وبغيره على المذهب اه قوله: (ومنه يؤخذ) أي من حرمة التمتع وقوله حرمة نظره هذا يخالف ما مر له 
قبيل الخطبة من جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة من المعتد عن الشبهة إلا أن يجاب بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد 
بيان أنه يؤخذ من عبارة المصنف ولا يلزم من ذلك اعتماده فليراجع على أنه قد يمنع أخذ ذلك من المتن لأن النظر بلا شهوة 
لا يعد تمتعا نعم إن كان ضمير منه راجعا لقول الشارح لاختلال النكاح الخ لم يبعد الأخذ اه ع ش قوله: (وفي وطء بنكاح 
فاسد الخ) عبارة المغني تتمة لو كانت العدتان من شبهة ولا حمل قدمت الأولى لتقدمها ولو نكح شخص امرأة نكاحا فاسدا 
ثم وطئها شخص آخر بشبهة قبل وطثه أو بعده ثم فرق بينهما قدمت عدة الواطىء بها بشبهة لتوقف عدة النكاح الفاسد على 
التفريق يخلاف عدة الشبهة فإنها من وقت الوطء وليس للفاسد قوة الصحيح حتى يرجح بها ولو تكحت فاسدا بعد مضي 
قرأين ولم يفرق بينهما إلى مضي سن اليأس أتمت العدة الأولى بشهر بدلا عن القرء الباقي ثم اعتدت للفاسد بثلاثة أشهر 
فإن كان ثم حمل فعدة صاحبه مطلقا مقدمة تقدم الحمل أو تأخر لأن عدته لا تقبل التأخير كما مر وحيث كانت العدتان من 
وطء شبهة كان لكل من الواطئين تجديد النكاح في عدته دون عدة الآخر اه قوله: (يقدم الأسبق من التفريق بالنسبة للنكاح 
الخ) يعني أنه إذا كان وطء الشبهة سابقا على النكاح قدمت عدته وإن كان التفريق بالنسبة للنكاح الفاسد سابقا على الوطء 
قدمت عدته فالسابق من التفريق والوطء عدته مقدمة اه ع ش. 


قوله: (غير مقيد الخ) قضية ذلك أن قوله السابق وله الرجعة الخ ليس مغايرا لما هنا فقوله أي الشارح بعد هنا نظيره ما 
مر فيه نظر لاقتضائه مغايرة ما هنا لما مر فليتأمل انتهى قوله: (قبل شروعها) شمل زمن النفاس قوله: (ومنه يؤخذ الخ) كذا 
شرج #ارزء 


دنا الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 

(عاشرها) أي المفارقة بطلاق أو فسخ معاشرة (ك) معاشرة (زوج) لزوجته بأن كان يختلي بها ويتمكن منها ولو 
فى بعض الزمن (بلا وطء) أو معهء والتقييد بعده إنما هو لجريان الأوجه الآتية كما يفهمه عللها (فى عدة) غير حمل من 
(أقراء أو أشهر فأوجه) ثلاثة: أولها تنقضي مطلقاء ثانيها لا مطلقاء ثالثها وهو (أصحها إن كانت بائنا انقضت) عدتها 
مع ذلك إذ لا شبهة لفراشه» ومن ثم لو وجدت بأن جهل ذلك وعذر لم تنقض كالرجعية في قوله (وإلا) تكن بائنا (فلا) 
تنقضي, لكن إذا زالت المعاشرة بأن نوى أنه لا يعود إليها فما دام ناويها فهي باقية فيما يظهر كملت على ما مضى 
وذلك لشبهة الفراش » كما لو نكحها جاهلا في العدة لا يحسب زمن استفراشه عنها بل تنقطع ا ب ل ره 


فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 


قوله: (في حكم معاشرة المفارق) إنما اقتصر عليه في الترجمة لأنه هو الذي تعلق بمعاشرته الأحكام الآتية بخلاف 
الأجنبي فإنه لا يتعلق بمعاشرته حكم اه رشيدي قوله: (أي المفارقة) إلى قوله وبه يندفع في النهاية إلا قوله بأن نوى إلى 
كملت قوله: (بأن كان يختلي بها) عبارة بعضهم بالمواكلة والمباشرة وغير ذلك اه رشيدي قوله: (ولو في بعض الزمن) 
صادق بما إذا قل الزمن جدا ولعله غير مراد وإنما احترز به عن اشتراط دوام المعاشرة اه رشيدي قول المتن: (بلا وطء) 
خرج به ما إذا وطىء فإنه إن كان الطلاق بائنا لم يمنع انقضاء العدة فإنه زنى لا حرمة له وإن كان رجعيا امتنع المضي في 
العدة ما دام يطؤها لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة وبقوله في عدة أقراء الخ فإن المعاشرة لا تمنع انقضاء العدة به بحال 
وأفهم تعبيره بنفي الوطء أنه لا يضر مع ذلك الاستمتاع بها وهو كذلك وإن ألحقه الإمام بالوطء اه مغني اعلم أن الفاضل 
المحشي نقل نحو ما في المغني عن الروضة ثم قال وقضيته أنه مع الوطء لا خلاف في التفصيل بين البائن والرجعية ويلزم 
من ذلك أنه لا خلاف في الانقضاء مع وطء البائن وجريان خلاف في الانقضاء مع عدم وطئها ولعله غير معقول انتهى اه 
سيد عمر قوله: (أو معه) ومعلوم حرمة ذلك اه ع ش قوله: (أو معه) يتقيد بالنسبة للبائن بما إذا لم تكن شبهة وإلا فسيأتي أن 
الوطء بشبهة يقطع عدة البائن وكان الأصوب أن يبقى المتن على ظاهره فإن التقييد بعدم الوطء لتأتي الأحكام الآتية لا لتأتي 
الأوجه فليراجع اه رشيدي قوله: (كما يفهمه عللها) أي المذكورة في كلامهم وإلا فالشارح لم يذكر هنا منها شيئا اه ع ش 
قوله: (تنقضي مطلقا) أي لأن هذه المخالطة لا توجب عدة اه مغني قوله: (لا مطلقا) أي لأنها بالمعاشرة كالزوجة اه مغني 
قوله: (ومن ثم لو وجدت) أي الشبهة اه ع ش قوله: (لم تنقض الخ) ظاهره وإن لم يكن وطء لكن عبارة شرح المنهج نعم 
إن عاشرها بوطء شبهة فكالرجعية انتهت وهي التي تلائم ما يأتي اه رشيدي قوله: (فلا تنقضي) أي عدتها وإن طالت المدة 
اه مغني قوله: (بأن نوى الخ) أو فرق القاضي بينهما كما مر قوله: (أن لا يعود إليها) أي المعاشرة اه سم وكذا الضمير 
إن في قوله ناويها فهي باقية قوله: (ناويها) الأوفق لما قبله لم ينوه أي عدم العود فيشمل الإطلاق قوله: (كملت) جواب 
إذا ش اه سم قوله: (على ما مضى) أي من عدتها قبل المعاشرة اه ع ش قوله: (وذلك) راجع إلى قول المتن وإلا فلا 
قوله: (كما لو نكحها) أي الزوج اه ع ش عبارة المغني كما لو نكحت غيره اه ويؤيدها قول الشارح جاهلا الخ إذ 
تجديد نكاح غير المطلقة ثلاثا صحيح مطلقا قوله: (بل تنقطع) عطف على فلا تنقضي اه كردي وقضية صنيع ع ش إنه 


فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 
قوله: (أو معه) عبارة الروضة فصل طلق زوجته وهجرها أو غاب عنها انقضت عدتها بمضي الأقراء أو الأشهر فلو لم 
يهجرها بل كان يطؤها فإن كان الطلاق بائنا لم يمنع ذلك انقضاء العدة لأنه وطء زنى لا حرمة له فإن كان رجعيا قال المتولي 
لا تشرع في العدة ما دام يطؤها لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة وإن كان لا يطؤها ولكن يخالطها ويعاشرها معاشرة 
الأزواج فثلاثة أوجه الخ انتهى وقضيته أنه مع الوطء لا خلاف في التفصيل بين البائن والرجعية ويلزم من ذلك أنه لا خلاف 
في الانقضاء مع وطء البائن وجريان خلاف في الانقضاء مع عدم وطئها ولعله غير مقبول فليتأمل قوله: (فما دام ناويها) أي 
المعاشرة وقوله كملت جواب إذا ش. 


فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة .م 


من حين الخلوة ولا يبطل بها ما مضى فتبنى عليه إذا زالت ولا تحسب الأوقات المتخللة بين الخلوات» (و) في هذه 
(لا رجعة) له عليها (بعد) مضي (الأقراء أو الأشهر) وإن لم تنقض عدتهاء (قلت ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة) 
احتياطا فيهما وتغليظا عليه لتقصيرهء وبه يندفع ما أطال به جمع هنا وقضية تعبيرهم ببقاء العدة بقاء التوارث بينهما وإن 
تردد فيه الزركشي وغيره ومؤنتها عليه إلى انقضائهاء وعليه يفرق بينهما وبين الرجعة بأنهم غلبوا فيها كونها ابتداء نكاح 
في مسائل فاحتيط لها بامتناعها عند مضي صورة العدة بخلاف نحو التوارث والنفقة فإنها محض آثار مترتبة على النكاح 
الأول فلم تنقطع بمضي مجرد صورة العدة» لكن الذي رجحه البلقيني أنه لا مؤنة لها وجزم به غيره» فقال لا توارث 
بينهما ولا يصح إيلاء منها ولا ظهار ولا لعان ولا مؤنة لها ويجب لها السكنى لأنها بائن إلا في الطلاق ولا يحد بوطئها 
انتهى . 

(ولو عاشرها أجنبي) فيها بغير شبهة ولا وطء كمعاشرة الزوج (انقضت) العدة (والله أعلم) لعدم الشبهة» أما إذا 
عاشرها بشبهة كأن كان سيدها فهو كمعاشرة الرجعية» وأما إذا عاشرها بوطء فإن كان زنى لم يؤثر أو بشبهة فهو كما في 
قوله الآتي: ولو نكيح معتدة إلى آخره وحخرج بأقراء أو أشهر عدة الحمل فتنقضي بوضعه مطلقا لتعذر قطعهاء (ولو نكح 
معتدة) لغيره (بظن الصحة ووطىء انقطعت») نم وام اله ار ا ماماو عاو محا ف اعرف ع م أدج مدل الال واد ا ير 


عطف على قوله لا يحسب الخ ولعله الظاهر لثلا يتكرر قوله ولا يبطل بها ما مضى فتبنى الخ مع قوله السابق لكن إذا 
زالت المعاشرة كملت الخ. قوله: (من حين الخلوة) المناسب لما يأتي في قوله ولو نكح معتدة الخ من حين الوطء إلا 
عه لست ع د ا ب ا ا 1 م ود بخلاف الأجنبي اه ع ش 
ويؤيده ظاهر فول الشارج الشابى ومن ثم .لو وججدت الخ لم 7 نَ تنقض كالرجعية الخ لكن قضية قول المغني فرع لو طلق 
بح وو 0 ظانا انقضا نقضاءها وتحللها بزوج آخر لم تنقض العدة كالرجعية اه عدم الفرق 

شتراط الوطء مطلقا كما مر عن الرشيدي عن شرح المنهج قوله: (ما مضى) أي من عدتها قبل المعاشرة. 

قوله: (ولا تحسب الخ) أي من العدة قوله: (وفي هذه) أي صورة معاشرة الرجعية اه ع ش قول المتن : (ويلحقها) أي 
الرجعية حيث حكم بعدم انقضاء عدتها بما ذكر الطلاق أي طلقة ثانية وثالثة إن كان طلقها فقط اه مغني قوله: (فيهما) أي 
في عدم صحة الرجعة ولحوق الطلاق قوله: (بقاء التوارث الخ) خلافا للنهاية كما يأتي قوله: (ومؤنتها) عطف على التوارث 
قوله: (بينهما) أي التوارث والمؤنة. 

قوله: (فإنها) أي التوارث والنفقة ونحوهما مما يأتي آنفا قوله: (فلم تنقطع) أي التوارث والنفقة ونحوهما. قوله: (لكن 
الذي رجحه البلقيني) عبارة الناشري وقال أي البلقيني على الأوّل أي إنه لا رجعة بعد الأقراء أو الأشهر الأحوط أن لا 
يتزوّج أختها ولا أربعا سواها لتعديه بالمخالطة التي منعت انقضاء العدة ولا يجب النفقة والكسوة ولا يصح خلعها وليس لنا 
امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه انتهى وينبغي أن يكون المراد أنه إذا خالعها وقع الطلاق ولا يلزم العوض 
انتهت اه سم قوله: (فقال) أي غير البلقيني. 

قوله: (لا توارث بينهما الخ) أفتى بجميع ذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى سم ونهاية قوله: (إلا في الطلاق) 
أي لحوقه وفيه مسامحة لما مر من أنه تجب لها السكنى ويأتي من أنه لا يحد بوطئها اه ع ش قوله: (فيها) أي العدة قوله: 
(بغير شبهة) إلى الفصل في المغني إلا قوله لغيره قوله: (كأن كان سيدها الخ) انظر ما دخل تحت الكاف ولعل الكاف 
استقصائية كما هو صريح صنيع الروض وشرح المنهج اه رشيدي قوله: (مطلقا) أي في الطلاق البائن وغيره وفي معاشرة 
الأجنبي وغيره قوله: (لتعذر قطعها) أي عدة الحمل الخ قول المتن: (ولو نكح معتدة بظن الصحة الخ) فإن قيل هذه المسألة 


قوله: (لكن الذي رجحه البلقيني الخ) عبارة الناشري وقال أي البلقيني على الأول أي أنه لا رجعة بعد الأقراء أو 
الأشهر الأحوط أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها لتعديه بالمخالطة التى منعت انقضاء العدة قال ولا تجب النفقة والكسوة 
لأنها بائن بالنسبة إلى أنه لا تجوز رجعتها قال ولا يصح خلعها لبذلها العوض من غير فائدة قال وليس لنا امرأة يلحقها 
الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه ولم أر من تعرض له انتهى قال الناشري وينبغي أن يكون المراد أنه إذا خالعها وقع الطلاق 
ولا يلزم العورض قوله: (فقال لا توارث بينهما الخ) أفتى بجميع ذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى. 


١5‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


عدتها (من حين وطء) لحصول الفراش بوطئه بخلاف ما إذا لم يطأ فلا تنقطع» وإن عاشرها لانتفاء الفراش إذ مجرد 
العقد الفاسد لا حرمة لهء (وفي قول أو وجه) وهو الأثبت» ومن ثم جزم به في الروضة تنقطع (من) حين (العقد) 
لإعراضها به عن الأولى. (ولو راجع حائلا ثم طلق) ها (استأنفت) العدة وإن لم يطأها بعد الرجعة لعودها بها للنكاح 
الذي وطئت فيهء (وفي القديم) وحكى جديدا (تبني إن لم يطأ) ها بعد الرجعة وخرج براجع ثم طلق طلاقه الرجعية في 
عدتها فإنها تبني على العدة الأولى؛ (أو) راجع (حاملا ثم طلق) ها (فبالوضع) تنقضي عدتها وإن وطىء بعد الرجعة 
لإطلاق الآية» (فلو وضعت) بعد الرجعة (ثم طلق) ‏ ها (استأنفت) عدة وإن لم يطأ بعد الرجعة لما مر أنها بها عادت 
لما وطئت فيهء (وقيل إن لم يطأ) ها (بعد الوضع) ولا قبله (فلا عدة ولو خالع موطوأة ثم نكحها) في العدة (ثم وط) 
ئها (ثم طلق استأنفت) عدة لأجل الوطء (ودخل فيها البقية) من العدة الأولى ولو فرض بقية شيء منها وإلا فهي قد 
ارتفعت من أصلها بالنكاح والوطء بعده» ومن ثم لو لم يوجد وطء بنت على ما سبق من الأولى وأكملتها ولا عدة لهذا 
الطلاق لأنه قبل الوطء . 


مكررة لذكرها في قول المتن سابقا ولو نكحت في العدة الخ أجيب بأنها ذكرت هنا لبيان وقت انقضاء العدة الأولى وهناك 
لتصوير عدتين من شخصين اه مغني قول المتن : (معتدة) أي عن طلاق بائن أو رجعي اه ع ش قوله: (الحصول الفراش 
الخ) ومر أنه إذا زال الفراش بالتفريق أي أو بنية عدم العود إلى المعاشرة تبنى على ما مضى اه كردي قوله: (وهو الأثبت) أي 
كونه وجها ع ش و سم. 

قوله: (وجزم به) أي بكون الخلاف وجها اه مغني قوله: (عن الأولى) أي العدة الأولى عبارة النهاية والمغني عن الأوّل 
اه أي الزوج الأول وهو الأنسب. 

قوله: (بها) أي الرجعة قوله: (فإنها تبنى الخ) أي فتكتفي بما بقي وإن قل كقرء عن الطلاق الأول والثاني اه ع ش قول 
المتن : (بعد الوضع) لم يذكره ة في المحرر ولا في الروضة فكان الأولى حذفه اه مغني قول المتن : (ثم نكحها الخ) اقتضى 
صحة النكاح المختلعة في عدته وهو المذهب. 

تتمة لو أحبل امرأة بشبهة ثم نكحها ومات أو طلقها بعد الدخول هل تنقضي عدة الشبهة وعدة الوفاة أو الطلاق بالوضع 
لأنهما من شخص واحد أو بالأكثر منه ومن عدة الوفاة في الأولى وعدة الطلاق في الثانية وجهان أوجههما كما قال شيخنا 
الأول ولو طلق زوجته الأمة ثم اشتراها انقطعت العدة في الحال على ظاهر المذهب وحلت له ويبقى بقية العدة عليها حتى 
يزول ملكه فحينئذ تقضيها حتى لو باعها أو أعتقها لا يجوز تزويجها حتى تنقضي بقية العدة قاله المتولي وغيره اه مغني قول 
المتن: (ثم طلقها) أي أو خالعها ثانيا اه مغني . 

قوله: (من العدة الأولى) أي من عدة الخلع اه ع ش قوله: (لو فرض بقية شيء) أي مع أن المفروض ممتنع اه كردي 
قوله: (بالنكاح والوطء بعده) قضيته إن مجرد النكاح لا ترتفع به وعلى هذا يتضح قوله الآتي بنت على ما سبق من الأولى الخ 
فتأمله اه سم عبارة المغني واحترز بقوله ووطء عما إذا طلق قبل الوطء فإنها تبني على العدة الأولى ولا عدة لهذا الطلاق وعليه 
فيه نصف المهر فقط لأنه نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطء فلا يتعلق به عدة بخلاف ما مر في فى الرجعية اه. 


قوله: (ومن ثم لو لم يوجد وطء الخ) فلو اختلفا في الوطء وعدمه صدق منكره على قاعدة أن منكر الوطء يصدق إلا فيما 
استثتى اه ع ش. 
قوله: (وهو الأثبت) الضمير إلى أنه وجه . 


قوله: (بالنكاح والوطء بعده) قضيته إن مجرد النكاح لا ترتفع به وعلى هذا يتضح قوله الآتي بنت على ما سبق من الأولى 
وأكملتها فتأمله. 


فصل في عدة الوفاة م.م 
فصل في الضرب الثاني من الضربين السابقين أول الباب وهو عدة الوفاة 


واكتفى عن التصريح به وبوجوبه اتكالا على شهرة ذلك ووضوحه» وفي المفقود وفي الإحداد (عدة حرة حائل) 
أو حامل بحمل لا يلحق ذا العدة كما يعلم مما سيذكره (لوفاة) لزوج (وإن لم توطأ) لصغر أو غيره وإن كانت ذات أقراء 
(أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها) للكتاب والسنة والإجماعء إلا في اليوم العاشر نظراً إلى أن عشرا إنما يكون للمؤنث 
وهو الليالي لا غير وردوه بأنه يستعمل فيهماء وحذف التاء إنما هو لتغليب الليالي أي لسبقها ولأن القصد بها التفجع» 
وكان حكمة هذا العدد ما مر أن النساء لا يصبرن عن الزوج أكثر من أربعة أشهر فجعلت مدة تفجعهن وزيدت العشر 
استظهاراء ثم رأيت شرح مسلم ذكر أن حكمة ذلك أن الأربعة بها يتحرك الحمل وتنفخ الروح وذلك يستدعي ظهور 
حمل إن كانء» وتعتبر الأربعة بالأهلة ما لم يمت أثناء شهر وقد بقي منه أكثر من عشرة أيام فحينئذ ثلاثة بالأهلة وتكمل 


فصل في عدة الوفاة 

قوله: (في الضرب الثاني) إلى قول المتن أو بائن في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى أن الأربعة وقوله ويرد إلى المتن 
قوله: (وهو) أي الضرب الثاني قوله: (به وبوجوبه) أي الضرب الثاني قوله: (وفي المفقود الخ) عطف على قوله في الضرب 
الثاني قوله: (بحمل لا يلحق الخ) أي بأن كان من زنى أو شبهة فالأول تنقضي معه العدة والثاني تؤخر معه عدة الوفاة عن 
عدة الشبهة فتشرع فيها بعد وضع الحمل . 

فرع لو مسخ الزوج حجرا اعتدت زوجته عدة الوفاة أو حيوانا اعتدت عدة الطلاق سم على المنهج اه ع ش قوله: 
(لصغر) أي وإن لم تكن متهيئة للوطء اه ع ش قوله: (إلا في اليوم العاشر) راجع للإجماع فقط اه سم قوله: (نظراً إلى أن 
عشر الخ) تعليل للقول بعدم اعتبار اليوم العاشر الذي هو أحد الوجهين المفهومين من قوله إلا في اليوم العاشر لا لعدم 
الإجماع على اليوم العاشر وإن أوهمه سياقه وتحرير العبارة إلا في اليوم العاشر فقد قيل بعدم اعتباره نظرا الخ اه رشيدي 
عبارة المغني إنما قال بلياليها لأن الأوزاعي والأصم قالا تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام قالا لأن العشر تستعمل في 
الليالي دون الأيام ورد بأن العرب تغلب صفة التأنيث في العدد خاصة فيقولون سرنا عشرا ويريدون به الليالي والأيام وهذا 
يقتضي أنه لو مات في أثناء ليلة الحادي والعشرين من الشهر أو مع فجر ذلك اليوم أن هذه العشرة لا تكفي مع أربعة أشهر 
بالهلال بل لا بد من تمام تلك الليلة والذي يظهر أن ذلك يكفي وتحمل العشر في الآية الكريمة على الأيام لأن المعدود إذا 
حذف جاز إثبات التاء وحذفها اه قوله: (وردوه بأنه يستعمل فيهما) يحتمل قوله فيهما مجموعهما أي الليالي والأيام وحينئذ 
فقوله وحذف التاء الخ من تمام الرد ويحتمل كلا منهما وحينئذ فقوله وحذف التاء الخ وجه للرد وقوله ولأن القصد بها 
التفجع أي فيحتاط له فقوى الرديّن اللذين قبله قاله السيد عمر وفيه نظر في وجوه قوله: (يستعمل فيهما الخ) كذا في أصله 
رحمه الله تعالى بخطه وبالتأمل فيه يعلم ما في صنيعه اه سيد عمر ولم يظهر لي ما فيه فليحرر. قوله: (وحذف التاء إنما هو 
لتغليب الخ) قد يقال ما الداعي إلى هذا مع أن عشرا يستعمل فيهما إلا أن يقال هو وإن استعمل فيهما إلا أن استعماله في 
الأيام على خلاف الأصل فتأمل اه رشيدي والأولى أن يقال أن ما تقدم من أنه يستعمل فيهما المراد به استعماله في كل 
منهما على الانفراد وأن المراد به في الآية الكريمة هما معا فلهذا احتيج إلى التغليب قوله: (ولأن القصد بها الخ) عطف على 
قوله للكتاب اه ع ش عبارة الرشيدي هو علة أخرى للمتن من حيث المعنى لكن لا من حيث أصل ثبوت عدة الوفاة ولا 
من حيث كونها أربعة أشهر وعشرا بل من حيث استواء المدخول بها وغيرها فيها اه قوله: (ما مر) أي في الإيلاء قوله: 
(فجعلت) أي الأربعة أشهر قوله: (استظهارا) انظر لأي شي وذكره النهاية في الحكمة الآتية فقط ووجهه ظاهر قوله: (ذكر أن 
حكمة ذلك الخ) قد يقال إن ذلك ينافي كونها للتفجع المستوي فيه المدخول بها وغيرها اه رشيدي وقد يجاب بأن الحكمة 
لا تطرد والنكات لا تتنازع قوله: (بها) أي الأربعة قوله: (وقد بقي منه أكثر الخ) أي وأما لو بقي منه عشرة فقط فتعتد بأربعة 


فصل في عدة الوفاة 


قوله: (إلا في اليوم العاشر) هذا الاستثناء راجع للإجماع فقط قوله: (وقد بقي منه أكثر من عشرة أيام) وإن بقي منه 


كم الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


من الرابع ما يكمل أربعين يوماء ولو جهلت الأهلة حسبتها كاملة» (و) عدة (أمة) حائل أو حامل بمن لا يلحقه أي من 
فيها رق قل أو كثر بأي صفة كانت (نصفها) وهو شهران هلاليان بقيده السابق وخمسة أيام بلياليها على النصف نظير ما 
مر في الثلاثة الأشهرء وبحث الزركشي وغيره أن قياس ما مر أنه لو ظنها زوجته الحرة لزمها أربعة أشهر وعشرء ويرد 
بأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء فلم يؤثر فيها الظن عنده وبه يفرق بين هذا وما مرء (وإن مات عن رجعية انتقلت 
الى) عدة (وفاة) وسقطت بقية عدة الطلاق فتحد وتسقط نفقتهاء (أو) عن (بائن) كمفسوخ نكاحها كأن اشترى زوجته 
ثم مات عقب الشراء (فلا) تنتقل بل تكمل عدة الطلاق أو الفسخ لأنها ليست زوجة فلا تحد ولها النفقة إن كانت 
حاملا . 

فرع: قال الزركشي علق الطلاق بموته ومات, فالظاهر أنها تعتد عدة الوفاة وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت ولا 
ترث احتياطا في الموضعين انتهى وفيه نظر. ٠‏ 


أهلة بعدها ولو نواقص ع ش وسم أي أو أقل منه عشرة فتكملها من الخامس قوله: (من الرابع) من فيه ابتدائية اه 
رشيدي. 

قوله: (ولو جهلت الخ) عبارة المغني فإن خفيت عليها الأهلة كالمحبوسة اعتدت بمائة وثلاثين اه قول المتن: (وأمة 
الخ) ولو عتقت الأمة مع موته اعتدت كحرة كما بحثه الأذرعي مغني وأسنى قوله: (بقيده السابق) وهو قوله ما لم يمت أثناء 
شهر الخ اه ع ش عبارة السيد عمر قوله بقيده السابق لا يخفى ما فيه من التسامح والمقصود واضح فيقال على نهج ما تقدم 
ما لم يمت أثناء شهر وقد بقي منه أكثر من خمسة أيام فشهر هلالي ويعتبر معه من الثاني ما يكمل خمسة وثلاثين يوما اه 
وعبارة المغنى ويأتى فى الانكسار والخفاء ما مر اه قوله: (إن قياس ما مر) أي فى أوائل الباب فى التنبيه الأول قوله: (أنه لى 
ظنها) أي عند الوطء بدليل الفرق اه سم قوله: (زوجته الحرة) أي ولم ينتكشف له الحال إلى الموت بخلاف ما لو انكشف له 
الحال قبل الموت فتعتد عدة الأمة اه سم عن الأسنى عن الزركشي . قوله: (ويرد الخ) رده النهاية بما نصه وأما ما بحثه 
الزركشي وغيره أن قياس ما مر الخ صحيح إذ صورته أن يطأ زوجته الأمة ظانا أنها زوجته الحرة ويستمر ظنه إلى موته فتعتد 
للوفاة عدة حرة إذ الظن كما نقلها من الأقل إلى الأكثر فى الحياة فكذا فى الموت وبذلك سقط القول بأنه يرد بأن عدة الوفاة 
لا تتوقف الخ اه قال الرشيدي قوله وبذلك سقط القول الخ قال سم هذا عجيب مع ما أشار إليه الشارح من الفرق بأن عدة 
الحياة لما توقفت على الوطء اختلفت باختلاف الظن فيه بخلاف عدة الوفاة لا تتوقف عليه فلم تختلف بذلك اه وكذا رده 
ع ش بما نصه وما قاله حج الأقرب لما علل به اه قوله: (فتحد) بضم التاء وكسر الحاء من الإحداد قوله: (فلا تحد إلى قوله 
انتهى) زاد المغني عقبه ما نصه وعدة الوفاة والإحداد لا يلزمان أم الولد وفاسدة النكاح والموطوأة بشبهة لأن ذلك من 
خصائص النكاح الصحيح اه وفي سم هنا عن الروضة والروض وشرحه زيادة بسط في أحوال المستولدة التي مات سيدها 
وزوجها معا أو مرتبا قوله: (قال الزركشي الخ) اعتمده المغني كما أشرنا إليه والنهاية قوله: (علق الطلاق بموته الخ) وفي 


عشرة اعتدت بها وبأربعة أشهر بعدها شرح روض قوله: (أي من فيها رق الخ) في شرح الروض قال الأذرعي والظاهر أن 
المبعضة كالقنة وأن الأمة لو عتقت مع موته اعتدت كالحرة اه قوله: (وبحث الزركشي وغيزه الخ) عبارة شرح الروض قال 
الزركشي وتقدم أنه لو وطىء أمة يظن أنها زوجته الحرة ولم ينتكشف له الحال إلى الموت اعتدت عدة الحرة بخلاف ما لو 
انكشف له الحال قبل الموت فتعتد عدة الأمة لانقطاع أثر الظن بالعلم بالحال لاختصاص عدة الوفاة بالتكاح الصحيح وظاهر 
أن محله إذا مات قبل علمه بالحال اه وينبغي تصوير ما قاله الزركشي بكون تلك الأمة زوجة لا مملوكة له أو لغيره وقوله 
لاختصاص الخ يحتاج لتأمل قوله: (أنه لو ظنها) أي عند وطئها بدليل الفرق. قوله: (ويرد بأن عدة الوفاة الخ) رد عليه بأن 
الوطء بظن أنها زوجئه الحرة كما أثر في العدة في الحياة فليؤثر بعد الموت وأقول هذا عجيب مع ما أشار إليه الشارح من 
الفرق بأن عدة الحياة لما توقفت على الوطء اختلفت باختلاف الظن فيه بخلاف عدة الوفاة لا تتوقف عليه فلم تختلف بذلك 
نعم قد يرد على الزركشي أيضا ما تقدم في آخر باب اللقيط فيما لو أقرت متزوجة بالرق والزوج ممن لا تحل له الأمة أنه لا 
ينفسخ نكاحه لعدم قبول إقرارها في حقه وأنها معتدة للوفاة عدة الإماء سواء أقرت قبل موت الزوج أم بعده فهذه حرة في 
اعتقاد الزوج مع معاشرته لها واستمتاعه بها على ذلك الاعتقاد إلى الموت ومع ذلك لم تعتد عدة الحرائر بل عدة الإماء ولما 


فصل في عدة الوفاة يختنا 


والذي مر أنه لا طلاق هنا فتعتد عدة الوفاة وترث (و) عدة (حامل بوضعه) للآية (بشرطه السابق) وهو انفصال 
كله وإمكان نسبته للميت ولو احتمالاء (فلو مات صبي) لا يمكن إنزاله (عن حامل فبالأشهر) عدتها للقطع بانتفاء 
الحمل عنه؛ (وكذا ممسوح) ذكره وانثياه مات عن حامل فعدتها بالأشهر لا بالحمل (إذ لا يلحقه) الولد (على المذهب) 
لتعذر إنزاله بفقد أنثييه» ولأنه لم يعهد لمثله ولادة (ويلحق) الولد (مجبوبا بقى أنثياه) ةذ 1 ز ز [ [ز[ز[ [ [ ز [ 1111 


البجيرمي عن القليوبي ما نصه فرع لو قال أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم مات بعد تلك المدة تبين وقوعه 
ولا عدة عليها ولا إرث لها وإن كان الطلاق رجعيا ويؤخذ مما يأتي أنه لا إحداد عليها أيضا ولا يمنع من معاشرتها ولا من 
وطئها حال حياته كما مر اه ولعله مختص بغير ذات حمل أو أقراء استمر حملها أو أقراؤها إلى الوفاة فليراجع قوله: (والذي 
مر) أي قبيل أدوات التعليق اه كردي قوله: (انفصال كله) حتى ثاني توأمين اه مغني قوله: (ولو احتمالا) كمنفي بلعان كذا 
قاله الشارح وصورته أنه لاعنها لنفي حملها ثم طلق زوجة له ثم اشتبهت المطلقة الحامل بالملاعنة الحامل أيضا أو يكون 
ذلك تنظيرا نهاية أي فكأنه قال ولو احتمالا نظير المنفي بلعان فإنه ينسب إلى النافي احتمالا لكن ينظر ما صورة المنسوب 
للميت في مسألتنا احتمالا رشيدي وعبارة المغني تنبيه لا يأتي هنا قول المصنف فيما سبق ولو احتمالا كمنفي بلعان لما مر 
أن الملاعنة كالبائن فلا تنتقل إلى عدة الوفاة اه قوله: (لا يمكن إنزاه) أي بأن كان دون تسع سنين اه رشيدي . قول المتن: 
(إذ لا يلحقه الخ) قضية ذلك أنه لو فرض أنه نزل منه ماء لم يثبت له حكم المني في نحو الغسل وإلا للحقه الولد لإمكان 
الاستدخال حينئذ وقد يقال قضية قول الشار. ح لتعذر إنزاله أنه لو علم إنزال وجب الغسل ولحق الولد إذ احتمل الاستدخال 
اام رقرك قد يقال قعية فونه الح مل تأمل بل تضيته تقضية الأول أ سيد عم غبار ع ان بهد أن كز كلام يبه 
المذكور نصها أقول ويمكن الجواب بأن كلا من قوله لتعذر إنزاله وقوله ولأنه لم يعهد الخ علة مستقلة والحكم يبقى ببقاء 
جلي زلا ولق الرثد لقان مه ريتوت عليه اليل لوجوده وإن لم يتعقدامته الولة اه ع كن أفرل وعلي هذا العجوات 
يشكل الفرق بين الممسوح والمسلول فتأمل ولعل الأولى ما قاله الرشيدي بما نصه قوله بفقد أنثييه سيأتي في المسلول أنه 
لحف الولد ىلق أنه للم العلة كط من هذا العليل واللي بد أن سل أن اله اول هود تله نا ا قو : (ولأنه 
لم يعهد لمثله ولادة) وقيل يلحقه وبه قال الإصطخري والقاضيان الحسين وأبو الطيب لأن معدن الماء الصلب وهو ينفذ من 
ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان اه نهاية زاد المغني وحكي أن أبا عبيد بن حربويه قلد قضاء مصر وقضى به فحمله الممسوح 


أورد ذلك على م ر الموافق الزركشي حمله على ما إذا لم يطأها الزوج قبل الموت اه وأقول يجاب أيضا بمنع أنها حرة في 
اعتقاد الزوج كما بيناه في الحاشية في باب اللقيط أخذا من عباراتهم ثم المصرحة بذلك كقولهم للزوج الخيار في فسخ 
النكاح إن شرطت الحرية وعللوه بفوات الشرط اه ولو اعتقد حريتها لم يفت الشرط في اعتقاده فلا وجه لتخبيره وكقولهم 
إن أولادها الحادثين بعد الإقرار أرقاء وعللوا ذلك بقولهم لأنه وطثها عالما برقها اه لكن يشكل نفي حريتها في اعتقاد 
الزوج مع التعليل بعدم قبول إقرارها في حقه فليراجع . 

فرع في الروضة في باب الاستبراء ما نصه فرع المستولدة المزوجة إذا مات سيدها وزوجها جميعا فله أحوال أحدها 
أن يموت السيد أولا فقد مات وهي مزوجة وقد ذكرنا أنه لا استبراء عليها على المذهب فإذا مات الزوج بعده اعتدت عدة 
حرة وكذا لو طلقها الحال الثاني أن يموت الزوج أوَّلا فتعتد عدة أمة بشهرين وخمسة أيام ثم إن مات السيد وهي في عدة 
الزوج فقد عتقت في أثناء العدة وقد سبق في أول كتاب العدد الخلاف في أنها هل تكمل عدة حرة أم عدة أمة والمذهب أنه 
لا استبراء عليها كما ذكرنا قريبا وإن مات السيد بعد خروجها من العدة لزمه الاستبراء على الأصح تفريعا على عودها فراشا 
الحال الثالث أن يموت السيد والزوج معا فلا استبراء لأنها لم تعد إلى فراشه ويجيء فيه الخلاف المذكور فيما إذا عتقت 
وهي معتدة وهل تعتد عدة أمة أم عدة حرة وجهان أصحهما عند الغزالي عدة أمة وقطع البغوي بعدة حرة احتياطا وعبارة 
الروض فرع مات سيد المستولدة ثم زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة اه الحال الرابع أن يتقدم أحدهما ويشكل السابق فله 
صور احداها أن يعلم أنه لم يتخلل بين موتهما شهران وخمسة أيام فعليها أربعة أشهر وعشر من موت آخرهما موتا لاحتمال 
أن السيد مات أوَّلا ثم مات الزوج وهي حرة ولا استبراء عليها على الصحيح لأنها عند موت السيد زوجة أي إن مات السيد 
أولا أو معتدة أي إن مات الزوج أوَّلا وإن أوجبنا الاستبراء فحكمه كما نذكره إن شاء الله تعالى في الصورة الثانية ولو تخلل 


04 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وقد أمكن استدخالها لمنيه وإن لم يثبت كما مر لبقاء أوعية المني» (فتعتد) زوجته (به) أي بوضعه لوفاته» (وكذا 
مسلول) خصيتاه (بقي ذكره) فيلحقه الولد وتعتد زوجته (به) أي بوضعه (على المذهب) لأنه قد يبالغ في الإيلاج فينزل 
ماء رقيقاء وكون الخصية اليمنى للمني واليسرى للشعر لعله إن صح أغلبي وإلا فقد رأينا من ليس له إلا يسرى وله مني 
كثير وشعر كذلك. (ولو طلق إحدى امرأتيه) كإحداكما طالق ونوى معينة منهما أو لم ينو شيئا (ومات قبل بيان) للمعينة 
(أو تعيين) للمبهمة؛ (فإن كان لم يطأ) واحدة منهما أو وطىء واحدة فقط وهي ذات أشهر مطلقا أو ذات أقراء في 
طلاق رجعي كما يعلم مماسيذكره (اعتدتا لوفاة) احتياطا إذ كل منهما يحتمل أنها فورقت بطلاق فلا يجب شيء على 
غير الموطوأة أو موت فتجب عدتهء (وكذا إن وطىء) كلا منهما (وهما ذواتا أشهر) والطلاق بائن أو رجعي (أو) ذواتا 
(أقراء والطلاق رجعي) فتعتد كل عدة الوفاة وإن احتمل خلافها لأنها الأحوط هنا أيضا على أن الرجعية تنتقل لعدة 
الوفاة كما مرء (فإن كان) الطلاق في ذواتي الأقراء (بائنا) وقد وطئهما أو إحداهما (اعتدت كل واحدة) منهما في 
الأولى والموطوأة منهما في الثانية (بأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها) لوجوب أحدهما عليها يقيناء وقد اشتبه فوجب 
الأحوط وهو الأكثر كمن لزمه إحدى صلاتين وشك في عينها يلزمه أن يأتي بهماء وتعتد غير الموطوأة في الثانية لوفاة 


على كتفه وطاف به الأسواق وقال انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنى بالخدام اه قوله: (لوفاته) أو طلاقه اه مغني 
وقول الشارح ولا عدة عليها لطلاقه أي حيث لم تكن حاملا ولم تستدخل ماءه المحترم نهاية قوله: (لأنه قد يبالغ الخ) قد 
يقال إن هذا يتأتي في الممسوح بالمساحقة إذ الذكر لا أثر له في الماء وإنما هو طريق كالثقبة اه رشيدي قوله: (وإلا فقد رأينا 
الخ) هذا يقتضي قوة ما ذهب إليه الإصطخري من لحوق الولد للممسوح لبقاء معدن المني وقوله وشعر كذلك لا يصلح أن 
يكون من محل الرد لوجود مادة الشعر عند القائل به وكان الأظهر في الرد أن يقول بعد قوله وله ماء كثير ومن له اليمنى فقط 
وله شعر كثير اه ع ش قوله: (مطلقا) أي بائنا أو رجعيا اه ع ش قوله: (وإن احتمل خلافها) عبارة المغني وإن احتمل أن لا 
يلزمها إلا عدة الطلاق التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر وكذا في ذات الأقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا 
يخلو عن حيض وطهر اه قوله: (في الأولى) أي فيما إذا وطئهما وقوله في الثانية أي فيما إذا وطىء إحداهما قول المتن: 


شهران وخمسة أيام بلا مزيد فهل هو كما لو كان المتخلل أقل من هذه المدة أو كما لو كان أكثر منها فيه الوجهان السابقان 
الصورة الثانية أن يعلم أنه تخلل بين الموتين أكثر من شهرين وخمسة أيام فعليها الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام من موت 
آخرهما موتا ثم إن لم تحض في هذه المدة فعليها أن تتربص بعدها بحيضة لاحتمال أن الزوج مات أولا وإنقضت عدتها 
وعادت فراشا للسيد وإن حاضت فى هذه المدة فلا شيء عليها وسواء كان الحيض في أول المدة أو آخرها وقيل يشترط 
كونه بعد شهرين وخمسة أيام من هذه المدة لثلا يقع الاستبراء وعدة الوفاة في وقت واحد قال الأصحاب لأن الاستبراء إنما 
يجب على تقدير تأخر موت السيد وحينئذ تكون عدة الوفاة منقضية بالمدة المتخللة ولا يتصور الاجتماع سواء كان الحيض 
في أول هذه المدة أو آخرها ولو كانت المستولدة ممن لا تحيض كفاها أربعة أشهر وعشرة أيام الصورة الثالثة أن لا يعلم كم 
المدة المتخللة فعليها التربص كما ذكرناه في الصورة الثانية أخذاً بالأحوط ولا نورثها من الزوج إذا شككنا في أسبقهما موتا 
فإن ادعت علم الورثة أنها كانت حرة يوم موت السيد فعليهم الحلف على نفي العلم اه كلام الروضة سقناه مع طوله لحسن 
بيانه للمسألة وعبارة الروض في الحال الرابع وإن تقدم موت أحدهما وأشكل أي المتقدم منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو 
مرتبا اعتدت بأربعة أشهر وعشر من آخرهما موتا أي لاحتمال موت السيد أو لا ثم لم يتخلل بين الموتين شهران وخمسة 
أيام ولحظة فلا شيء أي استبراء عليها وإن تخلل ذلك أو أكثر أو جهل قدره فإن كانت تحيض لزمها حيضة إن لم تحض في 
العدة لاحتمال موت السيد آخراً ولهذا لا ترث ولها تحليف الورثةٌ أنهم ما علموا حريتها عند الموت انتهى قال في شرحه 
فإن حاضت فلا شيء عليها وإن حاضت أول العدة أما إذا كانت لا تحيض فتكفيها المدة المذكورة انتهى . قوله في المتن: (إِذْ 
لا يلحقه) قضية ذلك أنه لو فرض أنه نزل منه ما لم يثبت له حكم المني في نحو الغسل وإلا لحقه الولد لإمكان الاستدخال 
حينئذ وقد يقال قضية قول الشارح لتعذر إنزاله أنه لو علم إنزاله وجب الغسل ولحق الولد إذا احتمل الاستدخال. 

قوله: (وقد أمكن الخ) كذا شرح م ر قوله: (لوفاته) وقول الشارح ولا عدة عليها لطلاقه أي حيث لم تكن حاملا ولم 
تستدخل ماءه المحترم شرح م ر قوله: (وتعتد غير الموطوأة في الثانية) أي وهي المارة في قوله أو إحداهما. 


فصل في عدة الوفاة وم 


(وعدة الوفاة) ابتداؤها (من) حين (الموت والأقراء) إبتداؤها (من) حين (الطلاق) ولا نظر إلى أن عدة المبهمة من 
التعيين لأنه لما أيس منه لموته اعتبر السبب الذي هو الطلاق» فلو مضي قبل الموت قرآن مثلا اعتدت بالأكثر من القرء 
الباقي وعدة الوفاة» (ومن غاب) بسفر أو غيره (وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن) أي يظن بحجة كاستفاضة 
وحكم بموته (موته أو طلاقه) أو نحوهما كردته قبل الوطء أو بعده بشرطه ثم تعتد لأن الأصل بقاء الحياة والنكاح مع 
ثبوته بيقين» فلم يزل إلا به أو بما ألحق به ولأن ماله لا يورث وأم ولده لا تعتق فكذا زوجته» نعم لو أخبرها عدل ولو 
عدل رواية بأحدهما حل لها باطنا أن تنكح غيره ولا تقر عليه ظاهرا خلافا لبعضهم» ويقاس بذلك فقد الزوجة بالنسبة 
لنحو أختها أو خامسة إذا لم يرد طلاقها. 

(وفي القديم تتربص أربع سنين) قيل من حين فقده؛ والأصح من حين ضرب القاضي فلا يعتد بما مضى قبله؛ 
(ثم تعتد لوفاة وتنكح) بعدها اتباعا لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك» واعتبرت الأربع لأنها أكثر مدة الحمل» (فلو حكم 
بالقديم قاض نقض) حكمه (على الجديد في الأصح) لمخالفته القياس الجلي لأنه جعله ميتا في النكاح دون قسمة 


(والأقراء) بالرفع بخطه اه مغني قوله: (فلو مضى الخ) متفرع على المتن. قوله: (فلو مضى قبل الموت قرآن الخ) ولو مضى 
جميع الأقراء قبل الوفاة اعتدت كل واحدة عدة الوفاة كما هو ظاهر لأن كلا يحتمل أنها متوفي عنها وإنها مطلقة منقضية 
العدة سم على حج اه ع ش قوله: (بسفره) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله ثم يعتد وقوله خلافا لبعضهم وقوله 
الآني إلى الخال لا ضر وقوله "كما مر أنفا يما فيه اقولة: : (أو غيره) عبارة المغني أو لم يغب عنها بل فقد في ليل أو نهار أو 
الكسرت يه سقينة أو نهو ذلك اه قوله: (أي يظن يظن الخ) الأوجه تفسير التيقن بالأعم من حقيقته ومن الظن لا ببخصوص 
الظن فتأمله اه سم عبارة المغني أو يثبت بما مر في الفرائض والمراد باليقين الطرف الراجح حتى لو ثبت ما ذكر بعدلين 
كفى وسيأتي إن شاء الله تعالى في الشهادات الاكتفاء في الموت بالاستفاضة مع عدم إفادتها اليقين اه قوله: (بشرطه) وهو 
إصراره على الردة إلى انقضاء العدة اه ع ش قوله: (ثم تعتد) ظاهره وجوب الاعتداد بعد التيقن وإن بان مضي العدة بعد 
نحو الموت لكن قضية قوله الآتي ولو نكحت بعد التربص والعدة الخ خلافه وهو المتجه اه سم أقول ويصرح به ما يأتي 
من قول الشارح تصوير إذ المدار الخ وقول المصنف ولو بلغتها الوفاة بعد المدة الخ قوله: (إلا به) أي باليقين أو بما ألحق به 
أي الظن القوي اه ع ش قوله: (فكذا زوجته) أي لا تفترق قوله: (نعم لو أخبرها) إلى قوله الذي هو في المغني إلا قوله إذا 
لم يرد طلاقها وقوله واعتبرت إلى المتن قوله: (عدل) ينبغي أو فاسق اعتقدت صدقة أو بلغ المخبر عدد التواتر ولو من 
صبيان وكفار لأن خبرهم يفيد اليقين اه ع ش قوله: (بأحدهما) المناسب لما زاده بقوله أو نحوهما إسقاط الميم قوله: 
(ويقاس بذلك الخ) عبارة المغني قال الزركشي والمستولدة كالزوجة وإن الزوجة المنقطعة الخبر كالزوج حتى يجوز له نكاح 
أختها وأربع سواها اه قوله: (تتربص) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي المغني تربص بحذف إحدى التاءين أي تتربص 
زوجة الغائب المذكور اه فليحرر اه سيد عمر قوله: (اتباعا لقضاء عمر الخ) قال البيهقي ويروى مثله عن عثمان وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم ولأن للمرأة الخروج من النكاح بالجب والعنة لفوات الاستمتاع وهو هنا حاصل اه مغني قول المتن: 
(فلو حكم بالقديم الخ) أي حكم حاكم غير شافعي بما يوافق القديم عندنا نقض الخ خرج به ما لو رفعت أمرها لقاض 
ففسخ عليه فإنه ينفذ فسخه ظاهرا وباطنا اه ع ش ولعل الفسخ بالأعسار بشرطه قول المتن: (بالقديم) أي بما تضمنه من 
وجوب التربص أربع سئين ومن الحكم بوفاته وبحصول الفرقة بعد هذه المدة اه مغني قول المتن: (قاض) أي مخالف كما 
هو ظاهر وإلا فلو كان مستند القضاء مجرد القديم والقاضي شافعي لم يصح القضاء إذ لا يصح القضاء بالضعيف اه رشيدي 
قوله: (لمخالفته القياس الجلي) أي ومحل قولهم حكم الحاكم برفع الخلاف ما لم يخالف القياس الجلي الذي هو ما قطع 


قوله: (فلو مضى قبل الموت قرآن مثلا الخ) ولو مضى جميع الأقراء قبل الوفاة اعتدت كل واحدة عدة الوفاة كما هو 
ظاهر لأن كلا يحتمل أنها متوفي عنها وأنها مطلقة منقضية العدة. قوله: (أي يظن) الأوجه تفسير التيقن بالأعم من حقيقته 
ومن الظن لا ببخصوص الظن فتأمله قوله: (ثم تعتد) ظاهره وجوب الاعتداد بعد التيقن وإن بان مضي العدة بعد نحو الموت 
لكن قضية قوله الآتي ولو نكحت بعد التربص والعدة الخ خلافه وهو المتجه قوله في المتن: (وتنكح) عبارة التنبيه ثم تحل 
للأزواج في الظاهر وهل تحل في الباطن قولان انتهى . 


المال الذي هو دون النكاح في طلب الاحتياط» ووجه عدم النقض الآتي في القضاء عندي أظهر لوضوح الفرق إذ 
المال لا ضرر على الوارث بتأخير قسمته ولو فقير الآن وجوده لا يمنعه من تحصيل غيره بكسب أو اقتراض مثلاء 
فضرره يمكنه دفعه بخلاف الزوجة فإنها لا تقدر على دفع ضرر فقد الزوج بوجه فجاز فيها ذلك دفعا لعظم الضرر الذي 
لا يمكن تداركه» وفي نفوذ القضاء به وجهان صحح الأسنوي نفوذه ظاهرا وباطنا كسائر المختلف فيه» ويظهر أن هذا 
إنما يتأتى على عدم النقضء أما على النقض فلا ينفذ مطلقا لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد فيما ينقض» (ولو نتكحت 
بعد التربص والعدة) تصوير إذ المدار في الصحة على نكاحها بعد العدة (فبان) الزوج (ميتا) قبل نكاحها بقدر العدة 
(صح) النكاح (على الجديد) أيضا (في الأصح) اعتبارا بما في نفس الأمر كما مر آنفا بما فيه» أما إذا بان حيا فهي له 
وإن تزوّجت بغيره وحكم به حاكم» لكن لا يتمتع بها حتى تعتد للثاني لأن وطأه بشبهة (ويجب الإحداد على معتدة 
وفاة) بأي وصف كانت للخبر المتفق عليه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراء أي فأنه يحل لها الإحداد عليه هذه المدة أي يجب لأن ما جاز بعد امتناعه وجب 
وللإجماع على إرادته إلا ما حكي عن الحسن البصري» وا ا ل موي 


فيه بنفي الفارق اه بجيرمي قوله: (الذي هو دون النكاح الخ) فيه إشارة للرد على الحنفية اه ع ش . قوله: (ووجه عدم 
النقض الآني في القضاء) الذي يظهر أن إضافة الوجه إلى عدم الخ للبيان وأن قوله الآتي في القضاء أي الجاري في القضاء 
بالقديم صفة للوجه عبارة النهاية والوجه الثاني لا ينقض حكمه بما ذكر لاختلاف المجتهدين ولأن المآل لا ضرر الخ اه 
قوله: (لأن وجوده) أي المال قوله: (فضرره) أي الوارث قوله: (وفي نفوذ القضاء به أي بالقديم قوله: (صحح الأسنوي الخ) 
والوجه الثاني أنه ينفذ ظاهرا فقط ويتفرع على الوجهين أنه إذا عاد الزوج بعد الحكم وكانت قد تزوّجت فإن قلنا ينفذ ظاهرا 
فقط فهي للأول وإن قلنا ينفذ ظاهرا وباطنا فهي للثاني لبطلان نكاح الأول بالحكم واعلم أن هذين الوجهين من القديم ومن 
تفاريعه وكان الشارح فهم إنهما من الجديد فرتب عليه ما تراه إذ لو فهم إنهما من القديم لم يحتج إلى قوله ويظهر أن هذا 
إنما يتأتى الخ اه رشيدي قوله: (على عدم النقض) أي الذي هو مقابل الأصح قوله: (أما على النقض) أي المعتمد اه ع ش 
قوله: (مطلقا) أي لا ظاهرا ولا باطنا قوله: (لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد الخ) قال الشهاب سم فيه أنه لا يلزم أن يكون 
القضاء به بالتقليد بل قد يكون بالاجتهاد اه رشيدي قوله: (فيما ينقض) أي ينقض قضاء القاضي فيه اه ع ش قول المتن: 
(بعد التربص والعدة) أي وقبل ثبوت موته أو طلاقه اه مغني قوله: (على نكاحها) أي وقوعه بعد العدة أي سواء مضى مدة 
التربص أيضا أم لا قوله: (اعتبارا بما في نفس الأمر) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله كما مر آنا قوله: (كما مر آنفا) 
أي في فصل عدة الحامل بوضعه الخ في شرح لم تنكح حتى تزول الريبة. قوله: (فهي له الخ) ولو أتت بولد ولم يدعه 
المفقود لحق بالثاني عند الإمكان لتحقق براءة الرحم من المفقود بمضي المدة المذكورة ولو لم تتزوّج وأتت بولد بعد أربع 
سئين لم يلحق بالمفقود لذلك فإن قدم المفقود وادعاه لم يعرض على القائف حتى يدعي وطأها ممكنا في هذه المدة فإن 
انتفى عنه ولو بعد الدعوى به والعرض على القائف كان له منعها من إرضاعه غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به إن وجد مرضعة 
غيرها وإلا فلا يمنعها منه وإذا جاز له المنع ومنعها وخالفت وأرضعته في منزل المفقود ولم تخرج منه ولا وقع خلل في 
التمكين لم تسقط نفقتها منه وإلا سقطت مغني وروض مع شرحه قول المتن: (ويجب الإحداد الخ) يظهر أن الحكمة في 
مشروعية الإحداد تنفير الأجانب عن التطلع للمفارقة فوجب في معتدة الوفاة لعدم وجود من يدافع عن النسب وسن في 
البائن لوجوده ولم يشرع في الرجعية لعدم التطلع لها غالبا مع كونها زوجة في كثير من الأحكام اه سيد عمر قوله: (بأي 
وصف) أي حاملا أو حائلا كاملة أو ناقصة قوله: (للخبر) إلى قول المتن ويستحب في المغني إلا قوله ولو أحبلها إلى المتن 
قوله: (لأن ما جاز الخ) قضيته أن الإحداد على الزوج هذه المدة كان ممتنعا وقد يقال ما دليل الامتناع اه سيد عمر وظاهر 
صنيع الشارح أن دليل الامتناع أوّل الحديث قوله: (وجب) أي غالبا اه نهاية قوله: (إلا ما حكي عن الحسن الخ) أي من أنه 


قوله: (وفي نفوذ القضاء به) أي القديم . قوله: (لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد الخ) فيه أنه لا يلزم أن يكون القضاء 
به بالتقليد بل قد يكون بالاجتهاد وأدائه إلى القول به فليتأمل. 


فصل في عدة الوفاة "1١‏ 


وذكر الإيمان للغالب أو لأنه أبعث على الامتثال وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك أيضاء ويلزم الولي أمر موليته به وعدل 
عن قول غيره المتوفي عنها ليشمل حاملا من شبهة حالة الموت فلا يلزمها إحداد حالة الحمل الواقع عن الشبهة بل بعد 
وضعهء ولو أحبلها بشبهة ثم تزوجها ثم مات اعتدت بالوضع عنهما على أحد وجهين رجح ولا يرد على المتن لأنه 
يصدق على ما بقي أنه عدة وفاة فلزمها الإحداد فيها وإن شاركتها الشبهة (لا) على (رجعية) لبقاء معظم أحكام النكاح 
لها وعليهاء بل قال بعض الأصحاب الأولى أن تنزين بما يدعوه لرجعتها وبفرض صحته وإلا فالمنقول عن الشافعي 
ندب الإحداد لهاء فمحله إن رجت عوده بالتزين ولم يتوهم أنه لفرحها بطلاقه» (ويستحب) الإحداد (لبائن) بخلع أو 
ثلاث أو فسخ لثلا يفضي تزينها لفسادهاء (وفي قول يجب) عليها كالمتوفى عنهاء وفرق الأول بأنها مجفوة بالفراق فلم 
يناسب حالها وجوبه بخلاف تلك قيل قضية الخبر تحريمه عليها ولم يقولوا به انتهى» وليس قضيته ذلك كما هو واضح 


مستحب لا واجب اه مغني قوله: (وذكر الإيمان للغالب) وكذا ذكر الأربعة أشهر وعشرا فإن ذلك في الحائل وأما الحامل 
فتحد مدة بقاء حملها قاله شيخنا في حاشيته على البخاري اه مغني . قوله: (وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك) أي وإن كان 
زوجها كافراتم ريل ويلزم من الا مان لها أبفينا لزوم عقاب في الأحرة جاد على التتطيح من تكليك الكفار يشرو الشرمفة 
سم و ع ش ورشيدي قوله: (أمر موليته الخ) عبارة المغني وعلى ولي الصغيرة والمجنونة منعهما مما يمنع منه غيرهما اه 
قوله: (اليشمل حاملا الخ) كذا في أصله رحمه الله ورأيت في هامشه بخط تلميذه الفاضل عبد الرؤوف ما صورته قوله ليشمل 
صوابه ليخرج انتهى وقد يقال اسم الفاعل حقيقة في حال التلبس ومثله اسم المفعول وسائر المشتقات فيما يظهر وإن لم أر 
من ذكره فمن عبر بالمعتدة كالمصنف شمل كلامه إحداد هذه في زمان عدتها عن الوفاة ومن عبر بالمتوفى عنها لا يشمل 
لأنها لا يقال لها حينئذ متوفى عنها إلا على سبيل التجوز فلا محل لتخطئة الشارح رحمه الله بل قد يقال التعبير بالشمول هو 
الصواب دون التعبير بالإخراج اه سيد عمر أقول تخطئة الشيخ عبد الرؤوف وكذا جواب السيد عمر كل منهما مبني على ما 
هو ظاهر صنيع الشارح من رجوع ضمير ليشمل لما عدل إليه المصنف ويمكن دفع التخطئة مع الاستغناء عن التعسف 
ا ل باه ا امحدي ‏ اف اما مر اج اللو كر لو ل 
المصنف اه قوله: (ثم تزوّجها) أي حاملا اه ع ش قوله: (اعتدت بالوضع عنهما) ثم قوله وإن شاركتها الشبهة يدل على 
عدم سقوط عدة الشبهة بالتزوج بالكلية وإن كانت للمتزوج وقضية ذلك أنه لو كانت المسألة بحالها إلا أنها لم تحمل من 
وطء الشبهة اعتدت بالأشهر عن الوفاة ودخل فيها عدة وطء الشبهة لأنهما لشخص واحد وإن حملت من وطء التزوّج 
اعتدت عن الوفاة بوضعه ودخل فيها عدة الشبهة سم على حج اه ع ش . قوله: (فالمنقول عن الشافعي ندب الإحداد) 
اعتمده النهاية والمغني أيضا قول المتن: (ويستحب لبائن) عبارة الروض ويستحب في عدة فراق الزوج قال في شرحه خرج 
بفراق الزوج الموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسد وأم الولد فلا يستحب لهما الإحداد اه والاقتصار على نفي الاستحباب يشعر 
بالجواز وقد يلتزم وإن حرم في الزيادة على ثلاثة أيام في غير الزوج كما يأتي فيكون ذاك مخصوصا بغير هذا فليراجع 

م ر اه سم وقوله خرج إلى قوله انتهى في المغني مثله قوله: (بخلع) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله أو فسخ قونه 
(وفرق الأول الخ) عبارة المغني كالمتوفى عنها زوجها بجامع الاعتداد عن نكاح ودفع هذا بإنها إن فورقت بطلاق فهي 
مجفوة به أو بفسخ فالفسخ منها أو لمعنى فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب الإحداد اه قوله: (بخلاف تلك) أي المتوفى عنها 


قوله: (وإلا فمن لها أمان يلزمها) أي وإن كان زوجها كافرا م ر بل ويلزم من لا أمان لها لزوم عقاب في الآخرة بناء 
على الصحيح من تكليف الكفار بفروع الشريعة. قوله: (عنهما ثم قوله وإن شاركتها الشبهة) يدل على عدم سقوط عدة 
الشبهة بالتزوج بالكلية وإن كانت للمتزوج وقضية ذلك أنه لو كانت المسألة بحالها إلا أنها لم تحمل من وطء الشبهة اعتدت 
بالأشهر عن الوفاة ودخل فيها عدة وطء الشبهة لأنهما لشخص واحد وإن حملت من وطء التزوج اعتدت عن الوفاة بوضعه 
ودخل فيها عدة الشبهة قوله: (على أحد وجهين رجح) اعتمده أيضا م ر. قوله: (فالمنقول عن الشافعي الخ) اعتمده م ر قوله 
في المتن: (ويستحب لبائن الخ) عبارة الروض ويستحب في عدة فراق الزوج قال في شرحه خرج بفراق الزوج الموطوأة 
بشبهة أو بنكاح فاسد وأم الولد فلا يستحب لهما الإحداد انتهى فالاقتصار على نفي الاستحباب يشعر بالجواز وقد يلتزم وإن 
خرم في الزيادة على ثلاثة أيام في غير الزوج كما يأتي فيكون ذاك مخصوصا بغير هذا فليراجع م ر. 


يلض الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


من جعل المقسم الإحداد على الميت (وهو) أي الإحداد من أحدء ويقال فيه الحداد من حد لغة المنع ويروى بالجيم 
وهو القطع واصطلاحا هنا (ترك لبس مصبوغ) بما يقصد (لزينة وإن خشن) للنهي الصحيح عنه» كالاكتحال والتطيب 
والاختصاب والتحلي وذكر المعصفر والمصبوغ بالمعره بفتح أوّله في رواية من باب ذكر بعض أفراد العام على أنه لبيان 
أن الصبغ لا بد أن يكون لزينة (وقيل يحل) لبس (ما صبغ غزله ثم نسج) للإذن في ثوب العصب في رواية وهو بفتح 
فسكون للمهملتين نوع من البرود يصبغ ثم ينسجء. وأجيب بأنه نهى عنه في أخرى فتعارضتاء والمعنى يرجح أنه لا فرق 
بل هذا أبلغ في الزينة إذ لا يصبغ أوَلا إلا رفيع الثياب» (ويباح غير مصبوغ) لم يحدث فيه زينة كنقش (من قطن 
وصوف وكتان) على اختلاف ألوانها الخلقية وإن نعمت (وكذا إبريسم) لم يصبغ ولم يحدث فيه ذلك أي حرير (في 
الأصح) لعدم حدوث زينة وإن صقل وبرق» ويوجه بأن الغالب فيه أنه لا يقصد لزينة النساء وبه يرد ما أطال به الأذرعي 
وغيره من أن كثيرا من نحو الأحمر والأصفر الخلقي يربو لصفاء صقله وشدة بريقه على كثير من المصبوغ» (و) يباح 
(مصبوغ لا يقصد لزينة) أصلا بل لنحو احتمال وسخ أو مصيبة كأسود وما يقرب منه كالمشبع من الأخضر وكحلي وما 
يقرب منه كالمشبع من الأزرق» ولا يرد على عبارته مصبوغ تردد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق لأن فيه تفصيلا 
هو أنه إن كان براقا صافي اللون حرمء وعبارته الأولى قد تشمله لأن الغالب فيه حينئذ أنه يقصد للزينة وإلا فلاء 
وعبارته هذه تشمله لأنه لا يقصد به زينة حينئذ» لو رت جو ال 


زوجها قوله: (أي الإحداد) إلى قوله ويوجه في المغني قول المتن: (لبس مصبوغ الخ) يتجه أخذا مما يأتي في الحلي جواز 
لبسه عند الحاجة كإحرازه اه سيد عمر قوله: (بما يقصد) إنما قدره لأن المتن يوهم أن الممتنع إنما هو المصبوغ بقصد الزينة 
بخلاف ما صبغ لا بقصدها وإن كان الصبغ في نفسه زينة فأشار بهذا التقدير إلى امتناع جميع ما من شأنه أن يقصد للزينة وإن 
لم يقصد بصبغ خصوصه زينة وهذا التقدير مأخوذ من كلام المصنف فيما يأتي قريبا اه رشيدي قول المتن: (وإن خشن) أي 
المصبوغ نبه به على أن فيه خلافا والمشهور عدم الجواز اه مغني قوله: (عنه) أي عن لبس المصبوغ قوله: (كالاكتحال الخ) 
أي كما نهي عن الاكتحال الخ وليس المراد أن ما هنا مقيس على الاكتحال الخ وإنما ذكر هذا هنا مع أن محله ما سيأتي عند 
ذكر الاكتحال وما بعده لأن النهي عن ذلك في نفس الحديث المشتمل على النهي عما هنا اه رشيدي قوله: (وذكر المعصفر 
الخ) مبتدأ خبره من باب ذكر الخ اه ع ش عبارة الرشيدي قوله وذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة أي الاقتصار عليهما اه 
قوله: (بفتح أوله) عبارة الأوقيانوس المغرة بفتح الميم وسكون الغين المعجمة ويجوز فتحها الطين الأحمر اه قوله: (في 
رواية) متعلق بذكر المعصفر الخ . قوله: (من باب ذكر بعض أفراد العام) وهو أي العام المصبوغ المنهي عنه المذكور بقوله 
للنهي الخ أي وذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه اه ع ش قوله: (على أنه لبيان أن الصبغ الخ) يعني أنه أشير بذكر هذين 
في الحديث إلى أن الصبغ الممتنع إنما هو المقصود للزينة لا كل صبغ من باب بيان الشيء بذكر بعض أفراده اه رشيدي 
قوله: (بفتح فسكون الخ) أي بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين اه مغني قوله: (بصبغ) عبارة المغني يعصب غزله أي 
يجمع ثم يشد ثم يصبغ معصوبا اه قوله: (إذ لا يصبغ أوَلا الخ) عبارة المغني لأن الغالب أنه لا يصبغ قبل النسج الخ اه 
قوله: (وإن نعمت) عبارة المغني وإن نفست لأن تقييده ككِ الئوب بالمصبوغ يفهم أن غير المصبوغ مباح ولأن نفاستها من 
أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها كالمرأة الحسناء لا يلزمها أن تغير لونها بسواد ونحوه اه قوله: (أي حرير) تفسير 
لإبريسم قول المتن: (في الأصح) ولها لبس الخز قطعا لاستتار الأبريسم فيه بالصوف ونحوه مغني ونهاية قوله: (بأن الغالب 
فيه الخ) فيه ما فيه وكذا في قوله وبه يرد الخ اه سم قوله: (لا يقصد لزينة النساء) أي ولا نظر للتزين به في بعض البلاد 
اه ع ش قوله: (بل لنحو) إلى قول المتن وكذا في المغني إلا قوله أي بأن إلى المتن وقوله أن ستره وقوله ويفرق إلى وكذا 
قوله: (وعبارته الأولى) هي قول المتن ترك لبس مصبوغ لزينة قوله: (وإلا) أي بأن كان كدرا أو مشبعا أو أكهب بأن يضرب 
إلى الغبرة اه مغني قوله: (وعبارته هذه) أي قول المتن ومصبوغ لا يقصد لزينة. 


المقررة في باب الجنائز قوله: (بأن الغالب فيه الخ) فيه ما فيه وكذا في قوله وبه يرد الخ . 


فصل في عدة الوفاة ينض 


(ويحرم) طراز مركب على الثوب لا منسوج معه إلا إن كثر أي بأن عد الثوب بسببه ثوب زينة فيما يظهر و (حلي ذهب 
وفضة) ولو نحو خاتم وقرط للنهي عنه؛ ومنه مموه بأحدهما أو مشبهه إن ستره بحيث لا يعرف إلا بتأمل» ويفرق بين 
هذا وما مر في الأواني بأن المدار هنا على مجرد الزينة وثم على العين مع الخيلاء وكذا نحو نحاس وودع وعاج وذبل 
إن كانت من قوم يتحلون به» نعم يحل لبسه ليلا فقط مع الكراهة إلا لحاجة كإحرازه» وفارق حرمة اللبس والتطيب 
ليلا بأنهما يحركان الشهوة غالبا ولا كذلك الحليء (وكذا) يحرم (لؤلو) ونحوه من الجواهر التي يتحلى بها ومنها 
العقيق (في الأصح) لظهور الزيئة فيهاء (و) يحرم لغير حاجة كما يأتي (طيب) ابتداء واستدامة فاذا طرأت العدة عليه 
لزمها إزالته للنهي عنه» ويفرق بينها وبين نظيره في المحرم بأنه ثم من سنن الإحرام ولا كذلك هنا وبأنه يشدد عليها هنا 
أكثر بدليل حرمة نحو الحناء والمعصفر عليها هنا لإثم (في بدن)» نعم رخص كذَكهِ لها أن تتبع لنحو حيض قليل قسط أو 
إظفار نوعين من البخور للحاجة» وألحق الأسنوي بها في ذلك المحرمة وخالفه الزركشي والأوجه الأوّلء (وثوب 
وطعام و) في (كحل) والضابط أن كل ما حرم على المحرم من الطيب والدهن لنحو الرأس واللحية حرم هنا لكن لا 


قوله: (طراز) إلى قوله ويفرق بينهما في النهاية قوله: (طراز مركب الخ) أي ولو كان صغيرا اه مغني قوله: (إلا إن كثر) 
أي الطراز المنسوج مع الثوب اه مغني قوله: (وقرط) اسم لما يلبس في شحمة الأذن والمراد به هنا الحلق لا بقيد 
اه ع ش . قوله: (ومنه) أي بن الحا والعمي في مثيه راجع المدره واه سم عبارة الرشيدي نصها عبارة الأذرعي نقلا 
عن الحاوي للماوردي ولو تحلت برصاص أو نحاس فإن كان موّه بذهب أو فضة أو مشابها لهما بحيث لا يعرف إلا بالتأمل 
أو لم يكن كذلك ولكنها من قوم يتزينون بمثل ذلك فحرام وإلا فحلال انتهت وعليه فيتعين قراءة أو مشبهه بالرفع عطفا على 
مموّه والضمير فيه لأحدهما والتقدير ومنه مموّه بأحدهما ومنه مشبه أحدهما وقوله إن ستره ليس في كلام الأذرعي عن 
الماوردي كما ترى فكأن الشارح قيد به المموّه بأحدهما لكن كان ينبغي تقديمه على قوله أو مشبهه مع بيان أنه من عنده 
وقوله بحيث لا يعرف إلا بتأمل قد عرفت أنه قيد في مشبه أحدهما فتأمل اه أقول ويصرح بذلك قول المغني نصه والتقييد 
بالذهب والفضة مفهم جواز التحلي بغيرهما كنحاس ورصاص وهو كذلك إلا أن تعوّد قومها التحلي بهما أو أشبها الذهب 
والفضة بحيث لا يعرفان إلا بتأمل أو موّها بهما فإنهما يحرمان قال الأذرعي والتمويه بغير الذهب والفضة أي مما يحرم 
تزينها به كالتمويه بهما وإنما اقتصروا على ذكرهما اعتبارا بالغالب اه قوله: (وودع) خرز بيض تخرج من البحر بيضاء تعلق 
لدفع العين اه كردي قوله: (وذبل) وزان فلس شيء كالعاج وقيل هو ظهر السلحفاة البحرية مصباح اه ع ش قوله: (نعم 
يحل الخ) ينبغي أن استثنى من الليل ما لو عرض لها اجتماع فيه بالنساء لوليمة أو نحوها فيحرم اه ع ش قوله: (لبسه الخ 
أي الحلي اه مغني وقال الرشيدي يعني جميع ما مر اه قوله: (ليلا فقط) وأما لبسه نهارا فحرام إلا أن تعين طريقا لإحرازه 
فيجوز للضرورة كما قاله الأذرعي اه مغني . قوله: (إلا لحاجة) أي فلا يكره اه ع ش عبارة السيد عمر ظاهره أنه راجع إلى 
كراهة اللبس ليلا ويحتمل إرجاعه إليه وإلى حرمة اللبس نهارا فيكون موافقا لما في المغني تبعا للأذرعي اه قوله: (حرمة 
اللبس) أي لبس الثياب المصبوغة مغني ورشيدي قول المتن: (وطيب) أي بأن تستعمله وخرج بذلك ما لو كان حرفتها عمل 
الطيب فلا حرمة عليها حينئذ اه ع ش قوله: (ابتداء) إلى قوله وألحق الأسنوي في المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن قوله: 
(بينها وبين نظيره) الضميران يرجعان إلى استدامة اه كردي أي الأول باعتبار لفظها والثاني باعتبار معناها أي أن يستدام قوله: 
(بأنه) التطيب قوله: (عليها) أي المرأة هنا أي في عدة الوفاة قوله: (لإثم» أي في الإحرام قوله: (قسط) بكسر القاف وضمها 
وهو الأكثر مصباح ع ش قوله: (أو أظفار) ضرب من العطر على شكل أظفار الإنسان قسطلاني على البخاري اه بجيرمي 
قوله: (نوعين) عبارة المغني وهما نوعان اه قوله: (من البخور) بفتح الباء مصباح اه بجيرمي قوله: (والأوجه الأول) فيجوز 
للمحرمة أن تتبع حيضها أو نفاسها شيئا منهما خلافا للنهاية قوله: (والضابط) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بأن في إسناده 
مجهولا لا وقوله وإن اقتضت إلى خشية وقوله أو تصغير. قوله: (والدهن لنحو الرأس الخ) عبارة المغني ويحرم عليها دهن 
شعر رأسها ولحيتها إن كان لها لحية لما فيه من الزينة بخلاف دهن سائر البدن اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح المنهج 


قوله: (أي بأن عد الخ) كذا م ر قوله: (ومنه) أي من الحلي والضمير في مشبهه راجع للمموه. قوله: (والدهن لنحو 
الرأس واللحية) قال في شرح المنهج بخلاف دهن سائر البدن انتهى وينبغي إلا ما من شأنه أن يظهر حال المهنة فيحرم دهن 


31> الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فدية لعدم النص وليس للقياس فيها مدخل وكل ما حل له ثم حل هنا (و) يحرم (إكتحال بإثمد) ولو غير مطيب وإن 
كانت سوداء للنهي عنه؛ وهو الأسود ومثله نصا الأصفر وهو الصبر بفتح أو كسر فسكون وبفتح فكسر ولو على بيضاء 
لا الأبيض كالتوتياء إذ لا زيئة فيه (إلا لحاجة كرمد) فتجعله ليلا وتمسحه نهاراء إلا إن أضرها مسحه لأنه يَلةِ رأى 
صبرا بعيني أم سلمة وهي محدة على أبي سلمة فزجرها فأجابت بأنه لا طيب فيه فأجابها بأنه يزيد حسن الوجه. ثم 
قال: «فلا تجعليه إلا ليلا وامسحيه نهارا» واعترض بأن في إسناده مجهولاء وبأنه صح النهي عنه وإن خشيت المرأة 
إنفقاء عينهاء ورد بأن المراد وإن انفقأت في زعمك فإني أعلم أنها لا تنفقىء» وبحث أنها لو احتاجت للدهن أي أو 
الطيب جاز أيضا وقد يشمله المتن ويظهر ضبط الحاجة هنا وفي الكحل سواء ما في الليل والنهار؛ وإن اقتضي بعض 
العبارات أنه يكتفي في الليل بالحاجة ويشترط في النهار الضرورة بخشية مبيح تيممء وحيث زالت وجب مسحه أو 
غسله فورا كالمحرم كما هو ظاهرء (و) يحرم (اسفيذاج) بمعجمة وهو من رصاص يحسن به الوجه (ودمام) بضم أو 
كسر المهملة وهو الحمرة التي يورد بها الخد. (و) تسويد أو تصغير الحاجب وتطريف الأصابع 0 


ما نصه وينبغي إلا ما من شأنه أن يظهر حال المهنة فيحرم دهن شعره م ر اه قوله: (فيها) أي الفدية قوله: (له) أي للمحرم 
أي في الإحرام ولا يخفى أن الثاني يغنى عن الأول قوله: (ويحرم اكتحال) الأقرب ولو للعمياء الباقية الحدقة سم على حج 
اه ع ش قوله: (ولو غير مطيب) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله بأن في إسناده مجهولا وقوله للدهن قوله: (وهو 
الأسود) عبارة المغني وهو بكسر الهمزة والميم حجر يتخذ منه الكحل الأسود ويسمى بالأصبهاني اه قوله: (أضرها) الأولى 
أضر بها لأنه لا يتعدى إلا بحرف الجر كما مر اه ع ش قوله: (رأى صبرا الخ) تمسك بهذا الحديث ونحوه من قال بجواز 
نظر وجه الأجنبية حيث لا شهوة ولا خوف فتنة وأجيب بجواز أنه يكةِ لم يقصد الرؤية بل وقعت اتفاقا بأنه لا يقاس عليه 
غيره لعصمته فيكون ذلك من خصائصه اه ع ش قوله: (ثم قال فلا تجعليه إلا ليلا الخ) وحملوه على أنها كانت محتاجة إليه 
ليلا فأذن لها فيه ليلا بيانا للجواز عند الحاجة مع أن الأولى تركه نهاية ومغني وأسنى قوله: (صح النهي) أي نهي معتدة أخرى 
قوله: (ورد) أي الاعتراض الثاني وأما الأول فسكت عن جوابه فليراجع اه سيد عمر قوله: (في زعمك) خطاب لأم المعتدة 
المعيدة للسؤال بعد قوله يَكٍِ لا مرتين أو ثلاثا بأن قالت إني أخشى أن تنفقىء عينها بدونه قوله: (وبحث الأذرعي الخ) عبارة 
المغني وشرح المنهج ولو احتاجت إلى تطيب جاز كما قاله الإمام قياسا على الاكتحال اه وعبارة النهاية والأوجه أنها لو 
احتاجت له نهارا جاز فيه والدهن للحاجة كالاكتحال للرمد اه قوله: (هنا) أي في التطيب والدهن قوله: (وقد يشمله المتن) 
أي بالنسبة للطيب إذ الدهن لا ذكر له فيه بالكلية وذلك بأن يجعل الاستثناء راجعا إليه أيضا هذا ولو جعل راجعا إلى جميع 
ما سبق لكان متجها أيضا ليشمل ما صرحوا به من جواز لبس الحلى عند الحاجة وما بحثاه قياسا عليه من جواز لبس ثوب 
الزينة عند الحاجة أيضا فليتأمل اه سيد عمر قوله: (ضبط الحاجة الخ) ومعلوم أن المعول عليه في ذلك إخبار طبيب عدل 
اهماع ش قوله: (بخشية مبيح التيمم) اعتمده الحلبي والزيادي وقال البرماوي فيه بعد والوجه الاكتفاء بما لا يحتمل عادة اه 
بجيرمي قوله: (ويحرم اسفيذاج الخ) ويحرم أيضا طلي الوجه بالصبر لأنه يصفر الوجه فهو كالخضاب اه مغني قوله: 
(بمعجمة الخ) عبارة المغني وهو بفاء وذال معجمة ما يتخذ من رصاص يطلي به الوجع ليبيضه قال بعضهم وهو لفظ مولد 
اه اه قوله: (بضم) إلى التنبيه في المغني قوله: (وهو الحمرة الخ) واشتهر عند العامة بيبحسن يوسف اه بجيرمي قوله: 
(وتسويد الخ) عبارة النهاية ويحرم الأثمد في الحاجب كما قاله صاحب البيان وألحق به الطبري كلما يتزين به كالشفة واللثة 
والخدين والذقن فيحرم في جميع ذلك اه قال الرشيدي قوله وألحق به أي بالحاجب وقوله كل ما يتزين به هو ببناء يتزين 
للفاعل اه قوله: (أو تصغير الحاجب) بالغين المعجمة عبارة المغني وحشو حاجبها بالكحل وتدقيقه بالحف اه . قوله: 
(وتطريف الأصابع) شامل لأصابع اليدين والرجلين اه سم . 

شعره م ر قوله في المتن: (واكتحال) هل يشمل العمياء الباقية الحدقة ولا يبعد الشمول لأنه مزين في العين المفتوحة وإن 
فقد بصرها قوله: (ثم قال فلا تجعليه إلا ليلا الخ) قال في شرح الروض حملوه على أنها أي أم سلمة كانت محتاجة إليه 
ليلا. قوله: (وتطريف الأصابع) شامل لأصابع اليدين والرجلين. 


فصل في عدة الوفاة مذم 


و(خضاب حناء ونحوه) كورس لما يظهر أي في المهنة غالبا فيما يظهرء وتجعيد صدغ وتصفيف طرة لأن ذلك كله 
للزينة . 

تنبيه ما نصوا على أنه زينة لو اطرد في محل أنه ليس زينة هل يعتبر هذا أولا محل نظرء وظاهر كلامهم الثاني 
لأنه لا عبرة بعرف حادث ولا خاص مع عرف أصلي أو عام ولا ينافيه ما مر في نحو النحاس والودع لأن ذلك لم 
ينصوا فيه على شيء لتردد نظرهم فيه» ومر في أعمال المساقاة ما يؤيد ذلك» (ويحل تجميل فراش وأثاث) بمثلثتين 
وهو متاع البيت بأن تزين بيتها بأنواع الملابس والأواني ونحوهما لأن الإحداد خاص بالبدن» ومن ثم حل لها الجلوس 
على الحرير قال ابن الرفعة إلا الالتحاف به لأنه كاللبس» قال الزركشي إلا ليلا كالحلي» ويرده الفرق السابق بين الحلي 
واللبس (و) يحل (تنظيف بغسل نحو رأس وقلم) لأظفار وإزالة شعر نحو عانة» (وإزالة وسخ) بسدر أو نحوه لأن ذلك 
ليس من الزينة المرادة هنا وهي التي تدعو للوطء فلا ينافي عدهم له في الجمعة من الزينة (قلت ويحل امتشاط) من 
غير ترجيل ولا دهن وحمام (إن لم يكن) فيه (خروج محرم) لعدم الزيئة» (ولو تركت الأحداد) الواجب كل المدة أو 
بعضها (عصت) الكاملة العالمة بوجوبه وولي غيرها (وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن) اللازم لها ملازمته فإنها أو 
وليها تعصي وتنقضي العدة بمضي المدة. (ولو بلغتها الوفاة) أو الطلاق (بعد المدة) أي مدة العدة (كانت منقضية) 
بمضي مدتها (ولها) أي المرأة المزوّجة وغيرها (إحداد على غير زوج) من قريب وسيد وكذا أجنبي حيث لا ريبة فيما 


قوله: (كورس) أي وزعفران اه مغني قوله: (لما يظهر الخ) كالوجه واليدين والرجلين لا لما تحت الثياب قال الرافعي 
والغالية وإن ذهب ريحها كالخضاب اه مغني زاد النهاية وشعر الرأس منه أي مما يظهر في المهنة وإن كان كثيرا ما يكون 
تحت الثياب كالرجلين اه قوله: (وتجعيد صدغ) أي شعره اه سم قوله: (وتصفيف طرة) أي شعرها اه مغني.زاد النهاية 
ونقش وجهها اه قوله: (وظاهر كلامهم الثاني) فعليه يحرم تحلي السودان بحلي الذهب وإن لم يعدوه زينة م ر اه سم قوله: 
(ولا ينافيه) أي الثاني وكذا الإشارة في قوله الآتي ما يؤيد ذلك قول المتن: (تجميل فراش) وهو ما ترقد أو تقعد عليه من 
نطع ومرتبة ووسادة ونحوها مغني وشرح المنهج قوله: (بمثلثتين) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا ما فيما سأنبه عليه إن 
شاء الله تعالى قوله: (لا الإلتحاف به) أي حيث حرم عليها لبسه لما تقدم من جواز لبس غير المصبوغ منه اه سم قوله: (لأنه 
كاللبس) أي ليلا ونهارا مغني ونهاية وأسنى قوله: (نحو عانة) أي كالإبط قول المتن: (وإزالة وسخ) أي ولو طاهرا نهاية 
ومغني قوله: (لأن ذلك) أي ما ذكر من التنظيف والإزالة قوله: (ليس من الزينة المراده الخ) وأما إزالة الشعر المتضمن زينة 
كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمنع منه كما بحثه بعض المتأخرين بل صرح الماوردي بامتناع ذلك في حق غير 
المعتدة وأما إزالة شعر لحية أو شارب نبت لها فتسن إزالته كما مر في شروط الصلاة مغني ونهاية قالع ش وقوله بل صرح 
الماوردي بامتناع ذلك الخ معتمد وقوله في حق غير المخدة أي إلا بإذن الزوج اه قوله: (من غير ترجيل الخ) عبارة النهاية 
والمغني بلا ترجيل بدهن ويجوز بنحو سدر اه قول المتن: (وحمام) بناء على جواز دخولها بلا ضرورة نهاية ومغني قال 
ع ش قول بناء على جواز دخولها الخ معتمد اه قول المتن: (إن لم يكن فيه خروج الخ) فإن كان لم يحل مغني ونهاية قال 
ع ش قوله خروج محرم أي بأن كان لغير ضرورة فإن كان لضرورة جاز اه قوله: (العالمة الخ) أي بخلاف الجاهله بذلك فلا 
تعصى وظاهره وإن بعد عهدها بالإسلام ونشأت بين أظهر العلماء اه ع ش قوله: (وولي غيرها) عطف على الكاملة قوله: 
(اللازم لها ملازمته) أي بلا عذر نهاية ومغني قول المتن: (الوفاة) أي موت زوجها. قوله: (من قريب الخ) عبارة النهاية 


قوله: (لما يظهرا الخ) ومنه شعر الرأس ولو سلم فهو ملحق بما يظهر لأن من شأنه أن يقصد التزين بخضبه م ر قوله: 
(وتجعيد صدغ) أي شعره قوله: (وظاهر كلامهم الثاني) فعليه يحرم تحلي السودان بحلي الذهب وإن لم يعدوه زينة م ر 
قوله: (لا الالتحاف به) حيث حرم عليها بسببه لما تقدم من جواز لبس غير المصبوغ منه قوله: (لأنه كاللبس) قال في شرح 
الروض عقب الكلامين قلت الأوجه أنه كاللبس مطلقا انتهى قوله مطلقا أي نهارا أو ليلا. قوله: (من قريب الخ) لا أجنبي 
مطلقا على الأشبه وألحق الغزي بحثا بالقريب الصديق والعالم والصالح والسيد والمملوك والصهر كما ألحقوا من ذكر به في 
أعذار الجمعة والجماعة وضابطه أن من حزنت لموته لها الإحداد عليه ثلاثة ومن لا فلا ويمكن حمل إطلاق الحديث 


ماضن الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


يظهرء ثم رأيت شارحين تخالفوا فيه وما فصلته أوجه كما لا يخفى» وظاهر أن الزوج لو منعها مما ينقص به تمتعه حرم 
عليها فعله (ثلاثة أيام) فأقل (وتحرم الزيادة) عليها إن قصدت بها الإحداد (والله أعلم) لمفهوم الخبر السابق ولأن فيها 
إظهار عدم الرضا بالقضاء» ولم يجر ذلك في المعتدة لحبسها على المقصود من العدة. وبحث الإمام أن للرجل 
التحزن مدة الثلاثة» ورده ابن الرفعة بأن ذلك إنما شرع للنساء لنقص عقلهن المقتضي لعدم الصبر مع أن الشرع ألزمهن 
بالإحداد دون الرجال» وبفرض صحة كلام الإمام فمحله في تحزن بغير تغيير ملبوس ونحوه وإلا حرم عليه كما مر في 


الجنائز . 
فصل فى سكنى المعتدة 
(تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو) هي (بائن) بخلع أو ثلاث إلى انقضاء عدتهاء ولو حائلا بأي صفة كانت وإن 
تراضيا على عدمها للآية (إلا ناشزة) حال الفراق أو أثناء العدة فلا سكنى لها حتى تعود للطاعة كصلب النكاح» وفي 
مدة النشوز يرجع عليها مؤجر المسكن بأجرته نت ما ا ا كرو اا و د ومن ل لو و ار 


والمغني والأشبه كما ذكره الأذرعي عن إشارة القاضي أن المراد بغير الزوج القريب فيمتنع على الأجنبية الإحداد على أجنبي 
مطلقا ولو ساعة وألحق الغزى بحثا بالقريب الصديق والعالم والصالح والسيد والمملوك والصهر وضابطه إن من حزنت 
لموته فلها الإحداد عليه ثلاثة ومن لا فلا ويمكن حمل إطلاق الحديث والأصحاب على هذا اه قوله: (إن قصدت بها 
الإحداد) فلو تركت ذلك أي التزين بلا قصد لم تأثم نهاية ومغنى قوله: (لمفهوم الخبر) كذا في أصله رحمه الله تعالى وقد 
يقال حرمة ما ذكر منطوق الخبر لا مفهومه اه سيد عمر أي وإن كان جوز الثلاثة مفهومه ولذا أي ليشمل المنطوق والمفهوم 
معا أسقط النهاية والمغني لفظ مفهوم قوله: (ولم يجز ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما رخص للمعتدة في عدتها لحبسها 
الخ ولغيرها في الثلاثة لأن النفوس لا تستطيع فيها الصبر ولذا سن فيها التعزية وتنكسر بعدها أعلام الحزن اه قوله: (فمحله 
الخ) ثم ينظر فيه بأن التحزن بغير ما ذكر ينبغي أن يكون جائزا مطلقا اه سم عبارة السيد عمر قد يقال بعد الحمل عليه فما 
وجه التوقف في صحته بل ينبغي أن يقطع به حينئذ والتقييد بالثلاثة بالنسبة للتأكد لقرب العهد بالمصيبة فلا يرد قول الفاضل 
المحشي ينبغي أن يكون جائزا مطلقا اه قوله: (وإلا حرم) وفي الزواجر أنه كبيرة وقد يتوقف فيه والأقرب أنه صغيرة لأنه لا 


وعيد فيه اه ع ش. 
فصل في سكنى المعتدة 

قوله: (في سكنى المعتدة) وملازمتها مسكن فراقها نهاية ومغني أي وما يتبع ذلك كخروجها لقضاء حاجة ع ش قوله: 
(ولو هو بائن) أي الطلاق عبارة النهاية والمغني قوله ولو بائن بجره كما بحطه عطفا على المجرور ونصبه أولى أي ولو كانت 
بائنا ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ محذوف أي ولو هي بائن اه قوله: (إلى انقضاء عدتها) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله 
وفي مدة النشوز إلى أو مثلها وإلى قوله كذا أطلقوه في النهاية إلا قوله ويؤخذ منه إلى المتن قوله: (بأي صفة كانت الخ) إنما 
قدره ليتضح الاستثناء الآني قوله: (وإن تراضيا على عدمها) كما في فتاوى المصنف لأنها تجب يوما بيوم ولا يصح إسقاط ما 
لم يجب مغني ونهاية قالع شن بوخدامي أي التعايل إنها شبقط عنهافي الوم الذي يوقم نيه الأرنقا[ لوجوب يكاء بطلوع 
فجره اه قوله: (للآية) وهي قوله تعالى : لأََكنوهُنَ ين حَيتُ سكس 4 [الطلاق: ]١‏ وقوله تعالى : لا عرَجوَهُنَ من يُوتهِن4 
[الطلاق: ]١‏ أي بيوت أزواجهن وأضافها إليهن للسكنى نهاية ومغني قوله: (يرجع عليها مؤجر المسكن) صورة ذلك أن تعد 


والأصحاب على هذا م ر ش قوله: (ورده أبن الرفعة الخ) مشى على الرد م ر قوله: (فمحله الخ) ثم ينظر فيه بان التحزن بغير 
ما ذكر ينبغي أن يكون جائزا مطلقا قد علم مما تقرر في المعتدة وغيرها تخصيص ما قرر في الجنائز. 
فصل فى سكنى المعتدة 


قوله: (يرجع عليها مؤجر المسكن بأجرته) لك أن تستشكل رجوع المؤجر عليها إذا كان المسكن ة في إيجار الزوج 
القالا سينا الس جا بلك انر دوه وان لاما رما على به لاي ا ل 


فصل في سكنى المعتدة وفنا 


وقياسه أنه لو كان ملك الزوج رجع هو عليها بذلك ومثلها كل من لا نفقة لها حالة التكاح كصغيرة لا تحتمل وطأء 
ويتصور وجوب العدة عليها باستدخال الماء وأمة لا نفقة لهاء نعم للزوج أو وارثئه إجبار من لا نفقة لها على ملازمة 
المسكن تحصينا لمائه؛ ويؤخذ منه أن محله فيمن يمكن حملها إلا أن يقال التعبير بذلك للأغلب لذكره في المتوفي 
عنها كما يأتي» وهو غير معتبر فيها اتفاقا ولا يمكن من ذلك في الأمة إلا بعد فراغ خدمتهاء (و) تجب أيضا (لمعتدة 
وفاة) حيث وجدت تركة فتقدم على الديون المرسلة في الذمة (في الأظهر) للخبر الصحيح به وإنما لم تجب نفقتها 
كالبائن غير الحامل لأنها للسلطنة وقد فاتت والسكنى لصون مائه وهو موجودء ويسن للسلطان حيث لا تركة ولا متبرع 
إسكانها من بيت المال كذا أطلقوه» ولو قيل يجب كوفاء دينه بل أولى لأن هنا حقا لله أيضا لم يبعدء ولو غاب المطلق 
ولا مسكن له اكترى الحاكم مسكنا من ماله إن كان وإلا اقترض أو أذن لها أن تقترض عليه أو تكتري من مالهاء وحينئذ 
ترجع فإن فعلته بلا إذن لم ترجع إلا إن عجزت عن استثذانه وقصدت الرجوع 12100 


بسكناها غاصبة فتنفسخ الإجارة بالغصب شيئا فشيئا وتعود المنفعة في مدته إلى ملك المؤجر فيرجع عليها بأجرته مدة 
سكناها ناشزة وكذا يقال فيما إذا كان ملك الزوج سم على حج أي بخلاف ما لو تركها الزوج ساكنة ولم يطالبها بخروج ولا 
غيره فإنه المفوت لحقه فلا أجرة عليها ولعل وجه ذلك أنها لما كانت مستحقة للسكنى برضا الزوج استصحب ذلك ولأن 
الغالب على الأزواج أنهم لا يخرجون المرأة من البيت بسبب النشوز اه ع ش . قوله: (لو كان) أي المسكن قوله: (ومثلها) 
أي مثل الناشزة اه سم قوله: (كل من الخ) وكذا مثلها من وجبت العدة بقولها بأن طلقت ثم أقرت بالإصابة وأنكرها الزوج 
فلا نفقة ولا سكنى لها وعليها العدة نهاية ومغني قوله: (ويتصور وجوب العدة الخ) أي وإن كان فيه بعد اه مغني قوله: (وأمة 
لا نفقة لها) أي على زوجها كالمسلمة ليلا فقط أو نهارا فقط اه مغني قوله: (أو وارثئه) بل غير الوارث كالوارث كما قاله 
الروياني تبعا للماوردي أي حيث لا ريبة نهاية ومغني قالع ش وهل طلب ذلك منهم مباح أو مسئون فيه نظر والأقرب 
الثاني اه قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (إن محله) أي جواز الإجبار قوله: (التعبير بذلك) أي بتحصينا وقوله لذكره 
أي تحصينا أيضا اه سم قوله: (كما يأتي) أي آنفا قوله: (وهو) أي إمكان الحمل وقوله فيها أي في المتوفى عنها قوله: (ولا 
يمكن) أي الزوج أو وارثه من ذلك أي الإجبار وقوله بعد فراغ الخ أي بعد فراغها من خدمة سيدها. قول المتن: (ولمعتدة 
وفاة) قال في الروض مع شرحه أي والمغني وإن مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم 
ترث أي لإقرارها قال الأذرعي وهذا قيده القفال بالرجعية فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر أخذا من التقييد بذلك فإن 
لم يعلم هل كان الطلاق رجعيا أو بائنا فادعت إنه كان رجعيا وإنها ترث فالأشبه تصديقها لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية 
وعدم الوبانة انتهى اه سم على حج اه ع ش قوله: (للخبر الصحيح) إلى قوله ولو مضت العدة في المغني إلا قوله كذا 
أطلقوه إلى ولو غاب قوله: (وإنما لم تجب الخ) رد لدليل المقابل من قياس السكنى بالنفقة قوله: (كالبائن الخ) مثال للنفي اه 
سم قوله: (والسكنى لصون مائة الخ) أي أصل مشروعيتها لذلك فلا يرد المتوفى زوجها قبل إمكان الحمل لنحو صغر اه سم 
قوله: (ويسن للسلطان الخ) لا سيما إن كانت متهمة بريبة وإن لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت نهاية ومغني قالع ش 
وينبغي أن يتحرى الأقرب من المسكن الذي فورقت فيه ما أمكن اه وقال الرشيدي وظاهر أنه يلزمها ملازمة ما سكنت فيه 
فليراجع اه قوله: (كوفاء دينه) يراجع فيه اه سم قوله: (إن كان) أي المال قوله: (وحينئدك الخ) أي حين أذن لها في الاقتراض 


صورة المسألة أن سكناها بعد النشوز على وجه التعدي بحيث تعد غاصبة والإجارة بالغصب شيئا فشيئا والمنفعة في مدة 
الغصب رجعت إلى المؤجر ولم تتلف إلا في ملكه فيرجع عليها بأجرته مدة سكناها ناشزة وكذا يقال فيما إذا كان ملك 
الزوج قوله: (ومثلها) أي مثل الناشزة وقوله التعبير بذلك أي تحصينا وقوله لذكره أي تحصينا أيضا قوله في المتن: (ولمعتدة 
وفاة) قال في الروض وإن مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم ترث أي لإقرارها قال 
في شرحه قال الأذرعي وهذا قيده القفال بالرجعية فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر أخذا من التقييد بذلك قال فإن لم 
يعلم هل كان الطلاق بائنا أو رجعيا فادعت أنه كان رجعيا وأنها ترث فالأشبه تصديقها لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية وعدم 
الإبانة انتهى قوله: (كالبائن) مثال للنفي قوله: (وهو موجود) فإن قلت هو غير موجود إذا توفي قبل الدخول أو كان صغيرا لا 
يولد لمثله أو كانت صغيرة كذلك قلت يمكن أن يكون المراد أن أصل مشروعيتها لذلك قوله: (كوفاء دينه) يراجع . 


"١14‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وأشهدت على ذلك؛ ولو مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى لم تصر ديئا في الذمة بخلاف النفقة لأنها 
مفاوضة. ولو تبرع وارث بإسكانها لزمها الإجابة ومثله الإمام فيما يظهر أو أجنبي ولا ريبة فكذلك على المعتمدء 
وفارق وفاء الدين بأن هنا حقا لله تعالى فلزم القبول لأجله على أن حفظ الأنساب يحتاط له أكثرء ولا نظر للمنة لأنها 
ليست عليها بل على الميت» (و) لمعتدة (فسخ) أو انفساخ غير نحو ناشزة ولو حائلا (على المذهب) من تناقض لهما 
فيه كالطلاق بخلاف معتدة عن وطء شبهة كنكاح فاسد وأم ولد ولو حاملين» نعم يجب على الأولى ملازمة المسكن 
لحق الله تعالى وهل يلحق بها الثانية محل نظرء (وتشسكن» رجويا (في سكن كانت فيه عل الفرد قة) بإذن الزوج إن لاق 
بها حينئذ وأمكن بقاؤها فيه لاستحقاقه منفعته» أما إذا فورقت وهي بمسكن لم يأذن فيه فسيأتي» (وليس لزوج وغيره 


أو الاكتراء من مالها قوله: (وأشهدت الخ) ظاهره أنه لا بد منه مطلقا لأن العجز عن الإشهاد هنا نادر غير معتبر فليراجع 
قوله: (ولو مضت العدة الخ) قال في الروض وكذا في صلب النكاح اه أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو بعضها ولم 
تطالب بالسكنى في أنها لا تصير دينا للمنكوحة إذا فاتت السكنى في حال النكاح ولم تطالب بها سم على حج اه ع ش 
قوله: (ولو تبرع) إلى قوله نعم يجب في النهاية والمغني إلا قوله ومثله الإمام فيما يظهر وقوله من تناقض لهما فيه قوله: (ولا 
ريبة فكذلك على المعتمد الخ) راجع للأجنبي فقط قوله: (وفارق وفاء الدين الخ) عبارة النهاية والمغني ويفارق عدم لزوم 
إجابة أجنبي بوفاء دين ميت أو مفلس بخلاف الوارث بأن ملازمة المعتدة للسكنى حق لله تعالى لا بدل له فلزم القبول الخ 
قوله: (أكثر) أي بخلاف الدين نهاية ومغني قول المتن: (وفسخ) أي بنحو عيب قوله: (أو انفساخ) أي بردة أو إسلام أو رضاع 
نهاية ومغني قوله: (غير نحو ناشزة) لم ترك ذكره في معتدة الوفاة أيضا وعبارة الروض وشرحه ولا سكنى لمن طلقت أو 
توفي زوجها ناشزة أو نشزت في العدة ولو في عدة الوفاة بالخروج من منزله حتى تطيع انتهت ت اه سم عبارة النهاية وسكت 
المصنف عن استثناء ء الناشزة في عدة الوفاة والفسخ للعلم مما ذكره في الطلاق لاستوائهما في الحكم وتجب السكنى 
للملاعنة اه بحذف وعبارة المغني تنبيه سكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدة الوفاة وعدة الفسخ مع أن حكمها 
كالناشزة في عدة الطلاق كما صرح به القاضي والمتولي فيمن مات عنها ناشزة فلو أخر قوله إلا ناشزة إلى هنا لشمل ذلك 
وشمل إطلاقه الملاعنة والذي في الروضة نقلا عن البغوي أنها تستحق تحر قطعا اه قوله: (كالطلاق) تعليل للمتن قوله: (وأم 
ولد) عطف على معتدة اه سم قوله: (على الأولى) وهي المعتدة عن وطء الشبهة الخ قوله: (ملازمة المسكن) أي وإن لم 
تستحق السكنى كما أفاده قوله بخلاف معتدة الخ وصرح به شرح الروض عبارته ومثلها أي المعتدة عن وفاة في ملازمة 
المسكن المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطىء والناكح اه سم . قوله: (الثانية) وهي أم 
الولد قول المتن: : وني منسككن كانت فيه الخ) أي ويقدم مككنانها فياعلى موئة التتجهير لاله حق تعلق بعين التركة وليس هو 
من الديون المرسلة في الذمة وينبغي أن هذا إذا كان ملكه أو يستحق منفعته مدة عدتها بإجارة وأما إذا خلفها في بيت معار أو 
مؤجر وانقضت المدة فالظاهر أنها تقدم بأجرة يوم الموت فقط لأن ما بعده لا يجب إلا بدخوله فلم يزاحم مؤن التجهيز 
اه ع ش قوله: (إن لاق بها وأمكن بقاؤها فيه) سيأتي مفهوما هذين القيدين قوله: (لاستحقاقه الخ) تعليل لقوله وأمكن بقاؤها 
الخ لا للمتن عبارة النهاية والمغني وإنما تسكن بضم أوله كما بخطه أي المعتدة حيث وجب سكناها في مسكن مستحق 
للزوج لائق بها كانت فيه الفرقة بموت أو غيره للآية وحديث فريعة المارين اه قوله: (فسيأتي) أي فالآتي يخصص هذا اه 


قوله: (ولو مضت العدة الخ) قال في الروض وكذا في صلب النكاح انتهى أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو 
بعضها ولم تطالب بالسكنى في أنها لا تصير دينا للمنكوحة إذا فاتت السكنى في حال النكاح ولم تطالب بها قوله: (فقكذلك 
على المعتمد) اعتمده أيضا م ر قوله: (غير نحو ناشزة) لم ترك ذكره في معتدة الوفاة أيضا وعبارة الروض وشرحه ولا سكنى 
لمن طلقت أو توفي زوجها ناشزة أو نشزت في العدة ولو في عدة الوفاة بالخروج من منزله حتى تطيع انتهى قوله: (وأم ولد) 
عطف على معتدة قوله: (ملازمة المسكن) أي وإن لم تستحق الكت كبا اناف بخلاقت الح أولهذا لها وال الروض وكليها اي 
المعتدة ملازمة المسكن عبر في شرحه بقوله ومثلها المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وإن لم : تستحق السكنى على 
الواطىء والناكح قوله في المتن: (عند الفرقة) هلا قال أو الوفاة أو أراد بالفرقة ما يشمل فرقة الوفاة قوله: (فسيأتي) أي فالآتي 
تخصص هذا. 


فصل في سكنى المعتدة لض 


إخراجها) ولو رجعية كما أطلقه الجمهور ونص عليه في الأم واعتمده الإمام وجمع متأخرون» بل قال الأذرعي خلافه 
شاذ» لكن العراقيون على أن له إسكانها حيث شاء لأنها كالزوجة» وجزم به المصنف في نكته واعتمده الأسنوي 
وغيره» (ولا لها خروج) وإن رضي به الزوج فيمنعها الحاكم وجوبا لحق الله تعالى» (قلت ولها الخروج في عدة وفاة 
وكذا بائن) بفسخ أو طلاق (في النهار لشراء طعام و) بيع أو شراء (غزل ونحوه) كقطن ولنحو احتطاب إن لم تجد من 
يقوم لها بذلك» ونحو إقامة حد على برزة لا مخدرة فيأتيها الحاكم أو نائبه لإقامته كالتحليف وذلك لخبر مسلم أنه يَكلٍ 
أذن لمطلقة ثلاثا أن تخرج لجذاذ نخلها وقيس به غيره» قال الشافعي رضي الله عنه ونخل الأنصار قريب من دورهم 
ويؤخذ منه تقييد نحو السوق والمحتطب بالقريب من البلد المنسوب إليهاء وإلا فيظهر أنها لا تخرج إليه إلا لضرورة 
ولا تكفي الحاجة» ومحله إن أمنت والواو في كلامه بمعنى أو أما الرجعية فلا تخرج إلا بإذنه أو لضرورة لأن عليه 
القيام بجميع مؤنها كالزوجة ومثلها بائن حامل» وقيدها السبكي وغيره بما إذا خرجت للنفقة لأنها مكفية بخلاف 
خروجها لنحو شراء قطن أو طعام وقد أعطيت النفقة دراهم» ولا يأتي هذا في الرجعية لما تقرر أنها في حكم الزوجة 
أما الليل ولو أوّله خلافا لبعضهم فلا تخرج فيه مطلقا لذلك لأنه مظنة الفساد. إلا إذا لم يمكنها ذلك نهارا أي وأمنت 
كما بحثه أبو زرعهء (وكذا) لها الخروج (ليلا إلى دار جارة) بشرط أن تأمن على نفسها يقينا ويظهر أن المراد بالجار هنا 


سم قوله: (ولو رجعية) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني إلا قوله واعتمده الأسنوي وغيره فيمنعها إلى المتن وقوله 
ولنحو احتطاب قوله: (كما أطلقه الخ) تعليل للغاية قوله: (ونص عليه في الأم الخ) معتمد وقوله لكن العراقيون الخ ضعيف 
قوله: (إسكانها) أي الرجعية قوله: (وإن رضي به الزوج) أي لا لعذر كما سيأتي مغني ونهاية قول المتن: (في عدة وفاة) أي 
وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد مغني ونهاية قوله: (إن لم تجد الخ) راجع لما قبل وكذا أيضا عبارة المغني والنهاية وضابط 
ذلك كل معتدة لا يجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج اه قوله: (فيأنيها) أي المخدرة اه سم قوله: (به 
غيره) الأولى التأنيث كما في النهاية قوله: (ونخل الأنصار قريب الخ) تتمته كما في النهاية والمغني والجذاذ لا يكون إلا نهارا 
أي غالبا اه قوله: (ويؤخذ منه) أي من كلام الشافعي قوله: (ومحله) أي محل جواز الخروج لما ذكر قوله: (والواو) إلى قول 
المتن أن ترجع في النهاية إلا قوله وقيدها إلى أما الليل وقوله يقينا وقوله وأن لا يكون إلى المتن قوله: (أما الرجعية الخ) 
عبارة المغني أما من وجبت نفقتها من رجعية أو مستبرأة أو بائن حامل فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات 
بنفقة أزواجهن اه قوله: (وقيدها السبكي الخ) خلافا للنهاية عبارته أما الرجعية فلا تخرج لما ذكر إلا بإذنه لأنها مكفية بالنفقة 
وكذا لو كانت حاملا لوجوب نفقتها فلا تخرج إلا لضرورة أو بإذنه وكذا لبقية حوائجها كشراء قطن كما قاله السبكي اه قال 
الرشيدي قوله فلا تخرج لما ذكر إلا بإذنه أو لضرورة كما صرحوا به وقوله وكذا لبقية حوائجها الخ أي وإن لم يكن لتحصيل 
النفقة كما صرح في شرح الروض نقلا عن السبكي اه قوله: (بخلاف خروجها الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: 
(ولا يأتي هذا في الرجعية الخ) فإن قلت هذا يدل على أن على الزوج شراء نحو الغزل والقطن وبيعهما للرجعية والزوجة 
وإلا لتأتي ذلك قلت ممنوع بل يجوز أن المراد أنها لما كانت كالزوجة كان له منعها من الخروج لذلك فليتأمل فليراجع اه 
سم . قوله: (أما اللبل) محترز في النهار اه سم قوله: (وكذا لها الخروج) أي لغير الرجعية اه شرح البهجة وعبارة الرؤض مع 
شرحه والمغني ولا تخرج أي إلا نهارا إلى نحو السوق لشراء وبيع ما ذكر ولا ليلا إلى الجيران لنحو الحديث الرجعية 
والمستبرأة والبائن الحامل إلا بإذن أو لضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بنفقتهن اه وقوله إلا بإذن يفيد جواز الخروج بالإذن 
ولا ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن بتوافقهما لأن ذاك في الإعراض عنه مطلقا اه سم قوله: (بشرط أن تأمن) إلى قول 
المتن أن ترجع في المغني إلا قوله يقينا إلى المتن. 


قوله: (ولو رجعية الخ) اعتمده م ر وقوله فيأتيها أي المخدرة قوله: (ولا يأتي هذا في الرجعية الخ) فإن قلت هذا يدل 
على أن على الزوج شراء نحو الغزل والقطن وبيعهما للرجعية والزوجة وإلا لتأتي ذلك قلت ممنوع بل يجوز أن يكون المراد 
أنه لما كانت كالزوجة كان له منعها من الخروج لذلك فليتأمل وليراجع. قوله: (أما الليل الخ) محترز في النهار قوله في 
المتن: (وكذا ليلا الخ) صنيع المتن والشرح يقتضي شمول هذا للرجعية والبائن الحامل أيضا والمعنى لا يساعده وكذا صنيع 
الروض وشرحه وصرح في شرح البهجة بالتقييد بغير الرجعية فقال ولها إن كانت غير رجعية وعبارة الروض وتعذر معتدة 


لوف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الملاصق أو ملاصقة ونحوه لا ما مر في الوصية (لغزل وحديث ونحوهما) لكن (بشرط) أن يكون زمن ذلك بقدر العادة 
وأن لا يكون عندها من يحدثها ويؤنسها على الأوجه و (أن ترجع وتبيت في بيتها) لإذنه كه في ذلك كما في خبر 
مرسل اعتضد بقول ابن عمر رضي الله عنهما بما يوافقه» (وتنتقل) جوازا (من المسكن لخوف) على نفسها أو نحو 
ولدها أو مال ولو لغيرها كوديعة وإن قل أو اختصاص كذلك فيما يظهر (من) نحو (هدم أو غرق) أو سارق (أو) لخوف 
(على نفسها) ما دامت فيه من ريبة للضرورة» وظاهر أنه يجب الانتقال حيث ظنت فتنة كخوف على نحو بضع ومن 
ذلك أن ينتجع قوم البدوية وتخشى من التخلف كما يأتي» (أو تأذت بالجيران) أذى شديداً أي لا يحتمل عادة فيما يظهر 
(أو هم) تأذوا (بها أذى شديدا) كذلك (والله أعلم) للضرورة أيضاء وروى مسلم أن فاطمة بنت قيس كانت تبذو على 
أحمائها فنقلها يَكِهِ عنهم إلى بيت ابن أم مكتوم ولا يعارضه رواية نقلها لخوف مكانها لاحتمال تكرر الواقعة وبفرض 
اتحادها فاقتصار كل راو على أحدهما لبيان الاكتفاء به وحده في العذرء فعلم أن من الجيران الأحماء وهم أقارب 
الزوج؛ نعم إن كانوا في دارها 0000 07070 


قوله: (بقدر العادة) ينبغي الغالبة حتى لو أعتيد جميع الليل فينبغي الامتناع لأنه نادر في العادة سم على حج اه ع ش 
قوله: (وأن لا يكون عندها الخ) وإلا فلا يجوز لها الخروج فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو يعلم النبي يَةِ ما أحدث 
النساء بعده لمنعهن المساجد وهذا في زمن السيدة عائشة اه مغني قول المتن: (وتبيت في بيتها) أي وإن كان لها صناعة 
تقتضي خروجها بالليل كالمسماة بين العامة بالعالمة وينبغي أن محله إذا لم تحتج إلى الخروج في تحصيل نفقتها وإلا جاز 
لها الخروج اه وقوله إلى الخروج وقوله لها الخروج أي والبيتوتة في غير بيتها قوله: (كذلك) ينبغي أن يرجع للغاية الأولى 
فقط إذ لا وجه لجواز الخروج للخوف على كف من سر جين سم على حج اه ع ش قوله: (من ريبة) من فساق والجار 
متعلق بالخوف قوله: (ومن ذلك) أي من العذر المجوز للانتقال قوله: (أي لا يحتمل عادة) عبارة النهاية والمغني وأفهم تقييد 
الأذى بالشديد عدم اعتبار القليل وهو كذلك إذ لا يخلو منه أحد اه قوله: (كذلك) أي لا يحتمل عادة اه سم قوله: (تبذوا) 
كذا في أصله رحمه الله تعالى بألف بعد الواو وكان الظاهر تركها اه سيد عمر قوله: (لبيان الاكتفاء الخ) أو لأنه الذي علمه اه 
سم قوله: (لبيان الاكتفاء به وحده) قد يقال هذا بتسليمه من تصرف الراوي فلعله مستنده اجتهاد منه فأنى يحتج به ويجوز أن 
تكون العلة بحسب الواقع مجموع الأمرين اه سيد عمر قوله: (فعلم) أي من خبر مسلم . قوله: (نعم إن كانوا الخ) عبارة 
المغني والنهاية نعم إن اشتد أذاها بهم أو عكسه وكانت الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها وكذا لو كان المسكن لها فإنها لا تنتقل 
منه لاستطالة ولا غيرها بل ينتقلون عنها وكذا لو كانت ببيت أبويها وبذت عليهم نقلوا دونها لأنها أحق بدار أبويها كما قالاه 
قال الأذرعي وكان المراد أن الأولى نقلهم دونها وهو حسن وخرج بالجيران ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهم أو هم بها 
فلا نقل لأن الوحشة لا تطول بينهم اه وفي سم بعد ذكر عبارة الروض مع شرحه الموافقة لذلك ما نصه ولا يخفى أن 
حاصلها فيما إذا لم تكن الدار لها ولا لأبويها أنها تخرج عنهم في الواسعة ويخرجون عنها في الضيقة فليحرر المعنى 


والغزل ولا تبيت ولا تخرج الرجعية والمستبرأة إلا بإذن اه قوله ولا تخرج أي لما ذكر وقوله الرجعية والمستبرأة قال في 
شرحه والبائن الحامل وقوله إلا بإذن قال في شرحه أو لضرورة كالمزوجة لأنهن مكفيات بنفقتهن إلئ أن قال نعم للبائن 
الحامل الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل ونحوهما كما ذكره السبكي وغيره انتهى وقوله إلا بإذن يفيد جواز 
الخروج بالإذن ولا ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن بتوافقهما لأن ذاك في الإعراض عنه مطلقا قوله: (بقدر العادة) ينبغي 
الغالبة حتى لو اعتيد الحديث جميع الليل فينبغي الامتناع لأنه نادر في العادة قوله: (أو اختصاص كذلك) إطلاق الققلة هنا فيه 
نظر إذ لا وجه لجواز الخروج للخوف على كف من سرجين فينبغي أن لا يرجع قوله كذلك لقوله أيضا وإن قل فليتأمل قوله: 
«(كذلك) أي لا يحتمل عادة الخ قوله: (لبيان الاكتفاء الخ) أو لأنه الذي علمه . قوله: (فعلم أن من الجيران الأحماء الخ) عبارة 
الروض وإن بذت هي عليهم أي على أحمائها فله أي الزوج أو وارثه نقلها هذا إن اتحدت الدار واتسعت لها والأحماء فإن 
ضاقت فهي أولى بها انتهى وشرح في شرحه قوله هذا الخ بقوله هذا إن اتحدت الدار واتسعت لها والأحماء ولم تكن ملكها 
ولا ملك أبويها فإن ضاقت عنهم أو كانت ملكها أو ملك أبويها فهي أولى فتخرج الأحماء منها انتهى وهو صريح في موافقته 


فصل في سكتى المعتدة حي 


وإن اتسعت فيما يظهر خلافا لمن قيد بضيقها نقلوا هم لا هي لعدم الحاجة لا الأبوان وإن اشتد الشقاق بينهم لأنه لا 
يطول غالبا. 

تنبيه يتعين حمل المتن على ما إذا كان تأذيهم بأمر لم تتعد هي به وإلا أجبرت على تركه ولم يحل لها الانتقال 
حينئذ كما هو ظاهرء ولها النقلة أيضا بل يلزمها كما هو ظاهر إذا فورقت بدار الحرب ولم تأمن بإقامتها ثم على نحو 
بضعها أو دينها وأمنت في الطريق وكذا إن كان خوفها أقل فيما يظهر ويجب تغريبها للزنى إلا إذا في من العدة نحو 
ثلاثة أيام فقط على ما بحثه الأذرعي فيؤخر تغريبها لانقضائهاء وإذا رجع المعير أو انقضت مدة الإجارة كما يأتي أو 
كان عليها ما يلزمها أداؤه فورا وانحصر فيها وحيث انتقلت وجب الاقتصار على أقرب مسكن صالح إلى ما كانت فيه 
على ما يأتي» وليس لها خروج لنحو استنماء مال وتعجيل حجة الإسلام وإن كانت بمكة على ما اقتضاه إطلاقهم» (ولو 


المقتضى لهذه التفرقة ولعل عذرها في الضيقة العسر فى اجتناب الضرر دون الواسعة لسهولته فيها اه ولا يخفى ما فيما 
ترجاه ولذا قال الرشيدي ما نصه قوله وكانت الدار ضيقة انظر ما حكم مفهومه وهو ما إذا كانت واسعة فإن كان الحكم أنها 
تنتقل هي فلا يظهر له معنى وإن كان الحكم أنها لا تنتقل هي ولا هم فما معنى قوله ومن الجيران الأحماء اه أقول ولا يبعد 
أن يختار الشق الأول ويقال إن المراد بانتقالها في الدار الواسعة انتقالها من بيت كانت هي والأحماء فيه وقت الفرقة إلى بيت 
آخر منها أو من بيت ملاصق لبيت مع أهله التأذي إلى بيت آخر منها لا تأذى مع أهله والله أعلم قوله: (نقلوا) ببناء المفعول 
وقوله هم تأكيد لواو الضمير قوله: (لا الأبوان) عطف على الأحماء اه سم عبارة السيد عمر قوله لا الأبوان كذا في أصله 
رحمه الله والظاهر عطفه على الأحماء وعليه فهو معطوف على المحل أو جار على لغة إلزام المثنى الألف اه أقول الأوفق 

لكلام غيره عطفه على هم في المتن كما هو صريح صنيع الروض عبارته ا 2 
قله اي الروب أد وازئه نقلها إلا.أت بلات: على أيويها إن ساكنتهما في حارهما فلا تتفل ولا بنقلان رإن تأت بهها أو هما بها 
اه بحذف قوله: (بتعين) إلى قوله إلا إذا بقى في النهاية والمغني إلا قوله بل يلزمها كما هو ظاهر قوله: (إذا فورقت الخ) 
نياين.ما ياتي من أله لو تخاريكناها في بحل الطلاق وحت في أقرب محل إليه أن تسكن هنا في أقرب محل يلي بلاد 
الحرب من بلاد الإسلام حيث أمنت فيه بل ينبغي أنها لو أمنت في محل من دار الحرب غير محل الطلاق وجب اعتدادها 
فيه اه ع أنرن ير ا نج ناك ينا با ددن إقراده رده (بدار الحرب) ينبغي أو دار البدعة أو الفسق اه سيد عمر 
قوله: (ولم تأمن بإقامتها ثم الح فإة امنا بها على اها ذكر قلا هار حت تست سملتي واي الولف : (خوفها) أي الطريق اه 
سم قوله: (ويجب تغريبها) أي المعتدة ة للزنى أي إذا زنت وهي بكر اه نهاية قوله: (إلا إذا ب بقي الخ) لم يتعرض لهذا الاستثناء 
صاحبا المغنى والنهاية اه سيد عمر قوله: (وإنا رججع المعير الخ) عطف على قوله ذا فووقت الخ وكان الأولى الألخصر أو 
رجع الخ قوله: (كما يأتي) أي في المتن راجع لمسألتي الرجوع والانقضاء جميعا قوله: (أو كان عليها الخ) يعني لو وجب 
عليها حى فوري ويختص بها أداؤه فلا يؤخره إلى انقضاء العدة بل تنتقل من المسكن لأدائه فإذا أدته رجعت إليه حالا إن 
بقي من العدة شيء اه كردي قوله: (وحيث) إلى قوله وإن كانت بمكة في النهاية والمغنى قوله: (وجب الاقتصار الخ) كما 
قاله الرافعي عن الجمهور وقال الزركشي والمنصوص في الأم أن الزوج يحصنها حيث رضي لا حيث شاءت نهاية ومغني 
قوله: (على ما يأتي) أي من التفصيل . قوله: (وتعجيل حجة الإسلام) خرج به ما لو نذرته في وقت معين وأخبرها طبيب عدل 
بأنها إن أخرت عضبت فتخرج لذلك حينئذ بل هو أولى من خروجها للحاجة المارة اه ع ش أقول بل هذا داخل في قول 


الشارح في قوله الآنتي وإن اتسعت فيما يظهر ولا يخفى أن حاصل عبارة الروض وشرحه فيما إذا لم تكن الدار لها ولا 
لأبويها أنها تخرج عنهم في الواسعة ويخرجون عنها في الضيقة فليحرر المعنى المقتضى لهذه التفرقة ولعله عذرها في 
الضيقة العسر في اجتناب الضرر دون الواسعة لسهولته فيها قوله: (الأبوانز) عطف على الأحماء وعبارة الروض وشرحه لا إن 
بذت على أبويها إن ساكنتهما في دارهما فلا تنقل ولا ينقلان وإن تأذت بهما أو هما بها الخ قوله: (خوفها) أي الطريق وقوله 
وإذا رجع المعير الخ عطف على إذا فورقت . قوله: (وتعجيل حجة الإسلام الخ) في الناشري تنبيه قال الأذرعي ولينظر فيما 
لو قال أهل الطب إنها إن لم تحج في هذا الوقت عضبت هل يقدم الحج تقديما لحق الرب المحض وفيما لو كانت نذرت 
قبل التزوّج أو بعده أن تحج عام كذا فحصل الفراق فيه بموت أو طلاق انتهى . 


فض الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


انتقلت) ببدنها إذ لا عبرة بالأمتعة (إلى مسكن) في البلد (بإذن الزوج فوجبت العدة) بموت أو طلاق (قبل وصولها إليه) 
وبعد مفارقة الأوّل (اعتدت) وجوبا (فيه) أي الثاني وإن كان أبعد إليها من الأول» أو رجعت إليه لأخذ متاع (على 
النص) في الأم لإعراضها عن الأول بحق قبل الفراق» أما بعد وصولها إليه فتعتد فيه قطعاء (أو) انتقلت إليه (بغير إذن) 
من الزوج (ففي الأول) يلزمها الاعتداد وإن لم تجب العدة إلا بعد وصولها للثاني لعصيانها بذلك» نعم إن أذن لها 
الزوج بعد وصولها إليه في المقام به كان كالنقلة بإذنه» (وكذا) تعتد قي الأول (لو أذن) لها في النقلة منه (ثم وجبت) 
العدة (قبل الخروج) منه لأنه الذي وجبت فيه العدة؛ (ولو أذن) لها (في الانتقال إلى بلد فك) الإذن لها في الانتقال من 
مسكن إلى (مسكن).؛ فيأتي هنا ذلك التفصيل ومنه تعين الأول إن وجبت قبل مفارقة بنيان بلده أي بأن لم تصل لما يباح 
القصر فيه وإلا فالثاني» (أو) أذن لها (في سفر حج) ولو نفلا (أو) وفي نسخ بالواو والأولى أظهر (تجارة) أو غيرهما 
من كل سفر مباح ولو سفر نزهة وزيارة (ثم وجبت) العدة (في الطريق فلها الرجوع) إلى مسكنها وهو الأولى؛ (و) لها 
(المضي) إلى غرضها لمشقة الرجوع مشقة ظاهرة وهي معتدة مضت أو عادت (فإن مضت) وبلغت المقصد قبل انقضاء 
العدة أو وجبت بعد أن بلغته فقوله في الطريق قيد للتخيير الذي ذكره لا لقوله (أقامت) فيه (لقضاء حاجتها) إن كانت» 
وإلا فثلاثة أيام كاملة إن لم يقدر لها مدة وإلا فما قدره (ثم) عقب فراغ إقامتها الجائزة (يجب) عليها (الرجوع) فورا إن 
أمنت على نفسها ومالها ووجدت رفقة ولو قبل ثلاثة أيام في الأولى كما في الروضة» وإن نازع فيه جمع (لتعتد البقية 


الشارح السابق آنفا أو كان عليها الخ قوله: (ببدنها) إلى قوله ومنه تعين الأول في المغني والنهاية قوله: (بالأمتعة) أي والخدمة 
وغيرهما مغني ونهاية قوله: (أو طلاق) أي أو فسخ نهاية ومغني قوله: (أما بعد وصولها الخ) أي أما إذا وجبت العدة بعد الخ 
قوله: (نعم إن أذن) أي الزوج أو وارثه اه أسنى قوله: (بعد وصولها إليه الخ) أخرج ما قبل الوصول وعبارة الروض وشرحه 
صريحة في اعتبار تأخر الطلاق والموت عن الانتقال إلى الثاني وتأخر الإذن عنهما اه سم قوله: (كالنقله بإذنه) أي فتعتد 
وجوبا في الثاني قول المتن: (ثم وجبت قبل الخروج) أي وإن بعثت أمتعتها وخدمها إلى الثاني مغني ونهاية قوله: (بلده) 
الأولى التأنيث قوله: (وإلا) أي بأن وجبت بعد مجاوزة عمران بلدها. قول المتن: (أو في سفر حج الخ) أي والسفر لحاجتها 
اه مغني زاد سم عن الروص ولو صحبها اه قوله: (من كل سفر مباح) كاستحلال مظلمه ورد آبق مغني ونهاية قوله: (وزيارة) 
أي لأقاربها أو للصالحين اه بجيرمي قوله: (إلى مسكنها) إلى قول المتن ولو خرجت في النهاية والمغني إلا قوله أو وجبت 
إلى المتن وقوله المسكن آخر في البلد وقوله كذا قيل ولو سافرت قوله: (وهو الأولى) هذا شامل كما ترى لما إذا كان السفر 
لاستحلال مظلمة أو الحج ولو مضيقا وفي جواز الرجوع حينئذ فضلا عن أفضليته مع عدم المانع من المضي نظر لا يخفى 
اه رشيدي أي فينبغي استثناء السفر لواجب فوري قوله: (وهي معتدة الخ) مستأنف قول المتن : (أقامت لقضاء حاجتها) من 
غير زيادة عملا بحسب الحاجة وإن زادت إقامتها على مدة المسافرين مغني ونهاية وروض قوله: (إن كانت) أي وجدت 
الحاجة وكان السفر لحاجتها قوله: (وإلا فثلاثة أيام الخ) أي غير يومي الدخول والخروج عبارة المغني والنهاية أما إذا سافرت 
لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجته فلا تزيد على مدة إقامة المسافرين ثم تعود اه وفي سم عن الروض مثله قوله: (ولو 
قبل ثلاثة أيام في الأولى الخ) أي في مسألة المتن عبارة المغني والنهاية قبيل قول المتن ثم يجب الرجوع نصها وأفهم أي 
كلام المصنف إن الحاجة إذا انقضت قبل ثلاثة أيام لم يجز لها استكمالها وهو الأصح كما في زيادة الروضة وقطع به في 


قوله: (نعم إن أذن لها الززج بعد وصولها إليه) أخرج ما قبل الوصول وعبارة الروض فإن طلقها أي أو مات وقد انتقلت 
إلى بلد أو مسكن بلا إذن عادت إلى الأوّل قال في شرحه إلا أن يأذن هو أو وراثه لها في الإقامة في الثاني فيلزمها فيه كما صرح 
به الأصل انتهى والعبارة صريحة في تأخر الطلاق والموت عند الانتقال في المستثنى منه وتأخر الإذن عنهما في المستثنى 
فتأمله . قوله في المتن : (أو في سفر) قال في الروض لحاجتها ولو صحبها انتهى قوله في المتن: (فإن مضت أقامت لقضاء 
حاجتها) عبارة الروض فإن مضت والسفر لحاجة عادت بعد انقضائها ولو لم تنقض مدة إقامة المسافر أو لنزهة أو زيارة أو 
مسافر بها الزوج لحاجته لم تزد على إقامة المسافر ثم تعود انتهى . قوله: (وإن نازع فيه جمع) قد يؤيد النزاع قوله الآتي نعم لها 
الخ إلا أن يفرق بأن الإقامة هنا للحاجة فضبطنا بها وليس فيما يأتي ما يضبط به فضبطنا بالثلاثة لاعتبار الشرع لها كثيرا . 


فصل في سكنى المعتدة فض 


في المسكن) الذي فورقت فيه أو بقربه إذ يلزمها الرجوع فورا وإن علمت انقضاء البقية قبل وصولها إليه وخرج بفي 
الطريق ما لو وجبت قبل مفارقة العمران فيلزمها العود» ولو أذن لها في النقلة لمسكن آخر في البلد وقدر لها مدة 
فانتقلت ثم لزمتها العدة أقامت به مقدره كذا قيل» وقياس ما تقرر أنها تعتد فيه ولا يجوز لها الرجوع للأول كما يصرح 
به كلامهم؛ ولو سافرت معه لحاجته ففارقها لزمها العودء نعم لها إقامة ثلاثة أيام كاملة بمحل الفرقة لأن سفرها كان 
تابعا لسفره وقد فات فأمهلت ذلك لا أكثر منه لأنه مدة تأهب المسافر غالباء (ولو خرجت إلى غير ألدار) أو البلد 
(المألوفة) لمسكنها (فطلق وقال ما أذنت في الخروج) وقالت بل أذنت (صدق بيمينه) أنه لم يأذن» ووارثه أنه لم يعلم 
أن مورثه أذن لأن الأصل عدم الإذن فترجع فورا بعد حلفه للمألوفة» (ولو قالت) له (نقلتني) أي أذنت لي في النقلة في 
هذه الدار فلا يلزمني الرجوع (فقال بل أذنت) في الخروج إليها لكن (لحاجة) أو لا لنقلة فيلزمك الرجوع (صدق) بيمينه 
أيضا أنه لم يأذن في النقلة (على المذهب) لأنه أعلم بقصده. ولو وقع هذا الاختلاف بينها وبين الوارث صدقت بيمينها 
لأنها أعرف منه بما جرى ولترجح جانبها بوجودها في الثاني مع كون الوارث أجنبيا عنهما فضعف عن الزوج» 5 


المحرر وإن كان مقتضى كلام الشرحين استكمالها اه قوله: (الذي فورقت فيه) الأصوب منه عبارة النهاية والمغني الذي 
فارقته اه قوله: (أو بقربه) عطف على في المسكن قوله: (ما لو وجبت الخ) أي ما لو وجبت قبل الخروج من المنزل فلا 
تخرج قطعا نهاية ومغني قوله: (ولو أذن لها في النقلة) عبارة النهاية والمغني فإن قدر لها مدة في نقله أو سفر حاجة أو في 
غيره كاعتكاف استوفتها وعادت لتمام العدة ولو انقضت في الطريق اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض ما نصه وإطلاقه 
كالصريح في موافقة القيل المذكور ومخالفة قول الشارح وقياس الخ اه قوله: (وقياس ما تقرر) وهو قوله أما بعد وصولها إليه 
الخ اه كردي ولا يخفى ما في هذا القياس إذ ما تقرر في الإذن المطلق الظاهر في الدوام وما هنا في الإذن المقيد بمدة قوله: 
(ولو سافرت معه لحاجته الخ) ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حاجة ولا نزهة ولا أقيمي ولا ارجعي حمل على 
سفر النقلة كما قاله الروياني وغيره. 

فرع لو أحرمت بحج أو قران بإذن زوجها أو بغير إذنه ثم طلقها أو مات فإن خافت الفوات لضيق الوقت وجب عليها 
الخروج معتدة لتقدم الإحرام وإن لم تخف الفوات لسعة الوقت جاز لها الخروج إلى ذلك لما في تعيين الصبر من مشقة 
مصابرة الإحرام وإن أحرمت بعد أن طلقها أو مات بإذن منه قبل ذلك أو بغير إذن بحج أو عمرة أو بهما أمتنع عليها الخروج 
سواء أخافت الفوات أم لا لبطلان الإذن قبل الإحرام بالطلاق أو الموت في الأولى ولعدمه في الثانية فإذا انقضت العدة 
تمت عمرتها أو حجها إن بقي وقته وإلا تحللت بأفعال عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات اه مغني ونهاية قالع ش قوله 
حمل على سفر النقلة أي فتعتد فيما سافرت إليه اه. وقال الرشيدي قوله لما في تعيين الصبر الخ هذا لا يظهر في الحج 
والقران اللذين الكلام فيهما كما لا يخفى وهو تابع في هذا الشرح الروض لكن ذاك جعل أصل المسألة لإحرام بالحج أو 
غيره فصح له ذلك وانظر لم قيد الشارح بالحج أو القران اه قوله: (أو البلد) إلى قوله وتصدق هي في النهاية إلا قوله أو لا 
لنقلة وكذا في المغني إلا قوله ووارثه إلى لأن الأصل قوله: (لمسكنها) أي بالسكنى فيها اه مغني قوله: (ووارثه الخ) الأسبك 
وكذا وارثه يصدق بيمينه أنه الخ قوله: (فترجع الخ) أي وجوبا فإن وافقها على الإذن في الخروج لم يجب الرجوع حالا مغني 
ونهاية قوله: (لهذه الدار) أي أو البلد عبارة والنهاية إلى موضع كذا اه قوله: (في الثاني) أي في المنزل الثاني نهاية ومغني 
قوله: (فضعف) أي الوارث . 


قوله: (في البلد) خرج غيره وفي الروض فإن قدر لها مدة في نقلة أو في سفر حاجة أو غيرها استوفتها وعادت لتمام 
العدة ولو انقضت في الطريق اه وإطلاقه كالصريح في مقابلة القيل المذكور ومخالفه قول الشارح وقياس الخ قوله: (أقامت 
به مقدره) لما تقدم في قول المتن اعتدت فيه على النص وقول الشارح فتعتد فيه قطعا فيما إذا لم تقدر مدة قوله: (ولو سافرت 
معه لحاجته الخ) قال في شرح الروض ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حاجة ولا نزهة ولا أقيمي ولا ارجعي 
حمل على سفر النقلة ذكره الروياني وغيره انتهى قوله: (ووارثه أنه لم يعلم الخ) كذا م ر قوله: (ولو وقع هذا الاختلاف بينها 
وبين الوارث صدقت بيمينها) عبارة شرح الروض ولو اختلفت هي والزوج أو وارثه في الإذن وعدمه فالقول قوله بيمينه لان 
الأصل عدم الإذن انتهى ونقل الخطيب الشربيني عن شيخنا الشهاب الرملي المخالفة في ذلك فليحرر. 


يض الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وتصدق هي أيضا لو اتفقا على لفظ النقلة واختلفا هل ضم إليه ذكر نحو نزهة أو شهر فأنكرت هذا الضم لأن الأصل 
عدمه . (ومنزل بدوبة وبيتها من) نحو (شعر كمنزل حضرية) فيما ذكر من وجوب ملازمته فئٍ العدة. نعم لها الانتقال 
مع حيها إن انتقلوا كلهم للضرورة ولها مفارقتهم للإقامة بقرية في الطريق لأنها أليق بها وبه فارقت الحضرية السابقة» 


قوله: (وتصدق هي أيضا) قال في الروض مطلقا وقال في شرحه أي سواء كان اختلافها مع الزوج أو مع وارثه اه سم 
قول المتن : (ومنزل بدونه) بفتح الدال نسبة لسكان البادية وهو من شاذ النسب كما قاله سيبويه نهاية ومغني أي والقياس بادية 
بتشديد الياء اه ع ش قول المتن: (ومنزل بدوية وبيتها الخ). 

تنبيه مقتضى إلحاق البدوية بالحضرية أن يأتى فيها ما سبق من أنه لو أذن لها فى الانتقال من بيت فى الحلة إلى آخر 
فيها فخرجت منه ولم تصل إلى الآخر هل يجب عليها المضي أو الرجوع أو أذن لها في الانتقال من تلك الحلة إلى حلة 
أخرئ فوجد سبب العدة من طلاق أو موت بين الحلتين أو بعد خروجها من منزلها وقبل مفارقة حلتها فهل تمضي أو ترجع 
على التفصيل في الحضرية وسكت في الروضة كأصلها عن جميع ذلك ولو طلقها ملاح سفينة أو مات وكان مسكنها السفيئة 
اعتدت فيها إن انفردت عن الزوج في الأولى بمسكن فيها بمرافقه لاتساعها مع اشتمالها على بيوت متميزة المرافق لأن ذلك 
كالبيت في الخان وإن لم تنفرد بذلك فإن صحبها محرم لها يمكنه أن يقوم بتسيير السفينة خروج الزوج منها واعتدت هي 
وإن لم تجد محرما موصوفا بذلك وخرجت إلى أقرب القرى إلى الشط واعتدت فيه وإن تعذر الخروج منه تسترت وتنحت 
عنه بقدر الإمكان مغني ونهاية قالع ش قوله وأخرج الزوج والأقرب أنها تستحق عليه الأجرة على تسيير السفينة اه. قوله: 
(فيما ذكر) إلى قوله م.لا عبرة في النهاية والمغني إلا قوله وبه فارقت إلى فإن ارتحل وقوله غير رجعية إلى المشقة قوله: (فيما 
ذكر من وجوب ملازمته الخ) عبارة العباب كالروض وشرحه فرع منزل المعتدة البدوية من صوف أو غيره كمنزل الحضرية 
في الملازمة إن كان أهل حلتها لا ينتقلون إلا لحاجة وإن كانوا ينتقلون شتاء أو صيفا فإن انتقل الكل انتقلت جوازا معهم أو 
البعض وفي المقيمين قوة فإن انتقل غير أهلها لم تنتقل كما لو هرب أهلها خوفا من عدو لا لنقلة ولم تخف وإن انتقل أهلها 
تخيرت وإن انتقلت فلها الإقامة في قرية بطريقها لإتمام العدة انتهت فتجويز انتقالها مع الكل أو البعض الذي ذكره الشارح 
بقوله نعم الخ إنما ذكروه فيما إذا كان أهل حلتها ينتقلون شتاء أو صيفا وقضيته امتناع انتقال الحضرية إذا انتقل أهل بلدتها 
والبدوية التى لا ينتقل أهل حلتها إلا لحاجة إذا انتقل أهل حلتها وهو ظاهر إذا انتقلوا لحاجة وأمنت بخلاف ما إذا انتقلوا 
للإقامة على خلاف عادتهم أو لحاجة ولم تأمن وامتناع انتقالها إذا انتقل البعض مطلقا حيث أمنت وقد يتجه جواز انتقالها 
حيث انتقل الأهل للإقامة ولو مع الأمن لعسر مفارقة الأهل لكن قول الشارح الآتى وبه يفرق الخ صريح في أنه لا اعتبار 
بمفارقة في حق الحضرية اه سم وقوله وقضيته الخ فيه تأمل قوله: (نعم لها الانتقال الخ) أي فلا يجب كما صرح به الروض 
اه سم قوله: (لأنها) أي الإقامة أليق بها أي بحال المعتدة من السير قوله: (وبه فارقت الحضرية السابقة) أي في قول المتن أو 


قوله: (وتصدق هي أيضا) قال في الروض مطلقا قال في شرحه أي سواء كان اختلافها مع الزوج أم مع وارثه قوله: 
(فيما ذكر من وجوب ملازمته في العدة) عبارة العباب كالروض وشرحه فرع منزل المعتدة البدوية من صوف أو غيره كمنزل 
الحضرية في الملازمة إن كان أهل حلتها لا ينتقلون إلا لحاجة وإن كانوا ينتقلون شتاء أو صيفا انتقل الكل انتقلت معهم أي 
انتقلت جوازا فهي بالخيار كما يصرح به الروض أو البعض وفي المقيمين قوة فإن انتقل غير أهلها لم تنتقل كما لو هرب 
أهلها خوفا من عدولا لنقلة ولم تخف وإن انتقل أهلها تخيرت وإن انتقلت فلها الإقامة في قرية بطريقها لإتمام العدة بخلاف 
البلدة المأذون لها في السفر انتهى فتجويز انتقالها مع الكل أو البعض الذي ذكره الشارح بقوله نعم الخ إنما ذكروه فيما إذا 
كان أهل حلتها ينتقلون شتاء أو صيفا وقضيته امتناع انتقال الحضرية إذا انتقل أهل بلدتها والبدوية التي لا ينتقل أهل حلتها 
إلا لحاجة إذا انتقل أهل حلتها وهو ظاهر إذا انتقلوا لحاجة وأمنت بخلاف ما إذا انتقلوا للإقامة على خلاف عادتهم أو 
لحاجة ولم تأمن وامتناع انتقالها إذا انتقل البعض مطلقا حيث أمنت وقد يتجه جواز انتقالها حيث انتقل الأهل للإقامة ولو مع 
الأمن لعسر مفارقة الأهل لكن قول الشارح الآتي وبه يفرق الخ صريح في أنه لا اعتبار بمفارقة الأهل في حق الحضرية قوله: 
(نعم لها الانتقال الخ) أي فلا يجب قوله: (إن انتقلوا كلهم) قضفيته أن الحضرية بخلافة ذلك قوله: (وبه فارقت الحضرية 
السابقة) عبارة شرح الروض بخلاف الحضرية المأذون لها في السفر لا يجوز لها الإقامة بقرية في الطريق لأنها ساكنة موطنة 


فصل في سكنى المعتدة هعم 


فإنه لا يجوز لها ذلك بل يتعين عليها إما العود للمسكن أو الوصول للمقصدء فإن ارتحل بعضهم وهو غير أهلها وني 
المقيمين قوة أو منعة أقامت وإلا فلاء أو أهلها تخيرت غير رجعية اختار الزوج أثامتها لمشقة مفارقة الأهل مع خطر 
البادية في الجملة» وبه يفرق بين أهلها وأهل الحضرية ولا عبرة بالارتحال مع نية العود أو قربه عرفا على الأوجه إلا إن 
خافت لو أقامت (وإذا كان المسكن) مستحقا (له) ولم يتعلق به حق للغير (ويليق بها تعين) مكثها فيه إلا لعذر مما مرء 
أما إذا تعلق به حق كرهن وقد بيع في الدين لتعذر وفائه من غيره ولم يرض مشتريه بإقامتها فيه بأجرة المثل فتنتقل منه» 
أما ما لا يليق بها فلا تكلفه كالزوجة خلافا لمن فرق» (ولا يصح بيعه) أي المسكن المذكور لعدم انضباط المدة» نعم 
يظهر صحة بيعه لها أخذا من نظيره السابق في الموصي له بالمنفعة مدة مجهولة (إلا في عدة ذات أشهر ف) بيعه حينئذ 
(ك) بيع (مستأجر) فيجري فيه خلافه والأصح صحتهء فإن حاضت في أثنائها وانتقلت إلى الأقراء لم ينفسخ فيخير 
المشتري (وقيل) بيعه في عدة الأشهر (باطل) قطعا ولا يجري فيه خلاف المستأجر لأنها قد تموت في المدة فترجع 
المنفعة للبائع» أي على أحد وجهين مر في بيع المستأجر إذا انفسخت الإجارة وذلك غرر بخلاف المستأجر بموت فإن 
المنفعة لورثته» ويرد بأنه لو فرض أن فيه غررا يكون متوقعا لا محققا ومستقبلا لا حالا وما هو كذلك لا يؤثر. 


في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق الخ -قوله: (ذلك) أي الإقامة بقرية في الطريق قوله: (بعضهم) أي بعض حيها 
قوله: (وهو) أي البعض . 

قوله: (ومنعة) بفتحتين وقد تسكن عطف تفسير على قوة اه ع ش قوله: (وإلا) أي إن لم يكن في المقيمين قوة قوله: 
(أو أهلها الخ) أي وفي المقيمين قوة مغني ونهاية قوله: (تخيرت) أي بين أن تقيم وبين أن ترتحل ولها إذا ارتحلت معهم أن 
تقف دونهم في قرية أو نحوها في الطريق لتعتد فإنه أليق بحال المعتدة من السير وإن هرب أهلها خوفا من عدو وأمنت لم 
يجز أن تهرب معهم لأنهم يعودون إذا أمنوا مغني ونهاية قوله: (غير رجعية اختار الزوج الخ) قاله القفال وهو مبني على أن له 
أن يسكن الرجعية حيث شاء والمشهور أنها كغيرها كما مر حينئذ فليس له منعها نهاية ومغني قالع ش قوله والمشهور الخ 
معتمد اه قوله: (لمشقة الخ) علة للتخير قوله: (وبه) أي بقوله مع خطر البادية الخ . قوله: (وبه يفرق الخ) صريح في امتناع 
انتقال الحضرية إذا أنتقل أهلها وهل لها الانتقال حيث انتقل جميع أهل بلدتها المشقة بالإقامة وحدها وإن أمنت اه سم 
عبارة ع ش لعل المراد أنه ارتحل بعضهم وفي الباقين قوة وإلا فينبغي جواز الارتحال لها أي الحضرية إذا ارتحل الجميع أه 
قوله: (بالارتحال) أي ارتحال أهل البدوية قوله: (أو قربه الخ) أي أو مع قرب العود عرفا قول المتن: (وإذا كان المسكن) أي 
الذي فورقت المعتدة فيه قوله: (مكثها) إلى قوله فإن حاضت في النهاية والمغني قوله: (كالزوجة) أي أخذا من كلام المصنف 
الآتي اه ع ش قوله: (خلافا لمن فرق) عبارة النهاية والمغني وقول المصنف يليق بها ظاهره اعتبار المسكن بحالها لا بحال 
الزوج وهو كذلك كما في حال الزوجية وقول الماوردي يراعي حال الزوجية حال الزوج بخلافه هنا قال الأذرعي لا أعرف 
التفرقة لغيره اه قوله: (أي المسكن المذكور) أي مسكن المعتدة ما لم تنقض عدتها اه مغني قوله: (لعدم أنضباط المدة) أي 
مدة العدة قوله: (نعم يظهر الخ) عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف حيث لم تكن المعتدة هي المشترية والأصح البيع 
جزما أما عدة الحمل والأقراء فلا يصح بيعه فيهما للجهل بالمدة اه قول المتن: (فكمستأجر) بفتح الجيم اه مغني قوله: 
(والأصح صحته) عبارة المغني والنهاية ومر في الإجازة صحة بيعها في الأظهر فبيع مسكن المعتدة كذلك اه قوله: (لم 
ينفسخ الخ) لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه ع ش قوله: (فيخير المشتري) انظر لو راجعها وسقطت العدة 
هل يبطل خياره أو لا اه بجيرمي عن الشوبري أقول قياس قول الشارح الآتي لأنها قد تموت الخ رجوع المنفعة للبائع حينئذ 
وعليه فالخيار على حاله قوله: (لأنها) أي المعتدة قوله: (أي على أحد وجهين الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (بخلاف 
المستأجر) بكسر الجيم قوله: (يموت) أي قد يموت . 


والسفر طار عليها وأهل البادية لا إقامة لهم في الحقيقة ولا مقصد. قوله: (وبه يفرق الخ) صريح في امتناع انتقال الحضرية 
إذا انتقل أهلها وهل لها الانتقال حيث انتقل جميع أهل بلدتها لمزيد المشقة بالإقامة وحدها وإن أمنت قوله: (أي على أحد 
وجهين الخ) اعتمده م رء 


ارون الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


«أو) فورقت وهي بمسكن وكان (مستعارا لزمتها فيه) وامتنع نقلها (فإن رجع المعير) في عاريته له (ولم يرض 
بأجرة) لمثله أو طرأ عليه نحو جنون أو سفه أو زال استحقاقه لمنفعته لنحو انقضاء إجارة (نقلت) منه وجوبا للضرورة» 
فإن رضي بها لزمه بذلها وامتنع خروجها ولو لملكه الملاصق له كما شمله كلامهم. وبحث في المطلب أنه لو أعاره 
لسكنى معتدة عالما بذلك لزمت العارية لحق الله تعالى كما تلزم في نحو دفن ميت» لكن فرق الروياني بين لزومها في 
نحو الإعارة للبناء وعدمه هنا بأنه لا مشقة ولا ضرورة في انتقالها هنا لو رجع بخلاف نحو الهدم ثم فكذا يقال هناء 
والأوجه أن المعير الراجع لو رضي بسكناها بعد انتقالها لمعار أو مستأجر لم يلزمها العود للأول لأنها لا تأمن رجوعه 
بعدء (وكذا مستأجر انقضت مدته) فلتنقل منه إن لم يجدد المالك إجارة بأجرة المثل (أو) لزمتها العدة وهي بمسكن 
مستحق (لها استمرت) فيه وجوبا إن لم تطلب النقلة لغيره وإلا فجوازاء (و) إذا اختارت الإقامة فيه (طلبت الإجرة) منه 


قوله: (فورقت وهي بمسكن) وكان الأسبك الأخصر الاقتصار على تقدير كان كما فعله المغني والنهاية وتقدير نحو ما 
قبله عقب قول المصنف السابق وإذا كان المسكن قول المتن: (لزمتها) أي العدة قوله: (وامتنع) إلى قوله لكن فرق في 
المغني وإلى قول المتن فإن كان في النهاية قوله: (وامتنع) أي له وكذا لها قوله: (ولم يرض بأجرة لمثله) أي بأن طلب أكثر 
منها أو امتنع من إجارته نهاية ومغني قالع ش قوله أكثر منها أي وإن قل اه قوله: (نحو جنون الخ) أسقط النهاية والمغني 
لفظ نحو فليراجع . قوله: (أو زال استحقاقه الخ) ينبغي إلا أن يرضى بالأجرة من صار له الاستحقاق بعده اه سم أقول وهل 
يقال أخذا منه فيما قبله إلا أن يرضى بالأجرة وليه فليراجع قوله: (لنحو انقضاء إجارة) كالموت اه مغني عبارة ع ش ومثله 
ما لو كان المسكن يستحقه الزوج لكونه موقوفا عليه أو مشروطا لنحو الإمام وكان إماما اه قول المتن: (نقلت) أي إلى 
أقرب ما يوجد نهاية ومغني قوله: (فإن رضي بها) أي المعير بأجرة المثل قوله: (لزمه) أي الزوج قوله: (ولو لملكه الخ) عبارة 
النهاية والمغني كما نقلاه عن المتولي وأقراه وإن توقف فيه الأذرعي فيما لو قدر على مسكن مجانا بعارية أو وصية أو 
نحوهما اه قوله: اس سوسس الا اح ال ا 
اه ورده النهاية بما نصه والحاصل حيتئذ جواز رجوع المعير للمعتدة مطلقا وإنما تكون لازمة من جهة المستعير كما تقر 
العا 3 لعو عب يش بجا للستت حل د رضي ا وح محمد اهن قولد (لكن ذرى 
الروياني الخ) وفي الرشيدي بعد ذكر كلام البحر ما نصه وبه تعلم ما في كلام الشارح من المؤاخدة فإنه أوهم أن كلام 
الروياني مبني على الصحيح مع أنه مبني على الضعيف القائل بلزوم العارية للبناء ونحوه اه قوله: (في نحو الإعارة للبناء) 
كالإعارة لوضع الجذوع اه رشيدي قوله: (وعدمه هنا) أي في الإعارة لسكنى المعتدة قوله: (بخلاف نحو الهدم ثم) عبارة 
الرشيدي عن البحر وفي نقل البناء والجذوع إفساد وهدم وضرر اه . قوله: (فكذا يقال هنا) أي فيقال بمثل ما فرق به 
الروياني بين ما هنا والإعارة للبناء ونحوه في قياس ابن الرفعة ما هنا على الإعارة لدفن الميت وبهذا يندفع ما في حواشي 
التحفة لابن قاسم اه رشيدي أي من قوله قد يقال ليس من هنا غير ما ذكره الروياني حتى يلحق به اه ولا يخفى أن 
اعتراض سم مبني على ظاهر تعبير الشارح في حكاية فرق الروياني بنحو الوعارة للبناء الشامل للوعارة لدفن الميت وجواب 
الرشيدي مبني على تعبير الروياني في البحر بالإعارة للبناء أو الجذوع فقط قوله: (والأوجه) إلى قول أي مع كونه تابعا في 
المغني قوله: (لو رضي الخ) أي بلا أجرة عبارة المغني في شرح وكذا مستأجر انقضت مدته نصه ولو رضي المعير أو المؤجر 
بأجرة مثل بعد أن نقلت نظر فإن كان المنتقل إليه مستعاراً ردت إلى الأول لجواز رجوع المعير أو مستأجراً لم ترد في أحد 
وجهين يظهر ترجيحه وقال الأذرعي أنه الأقرب لأن عودها للأول إضاعة مال أما إذا رضيا بعودها بعارية فلا ترد لأنها لا 
تأمن من الرجوع لجواز رجوع المعير اه قوله: (إن لم يجدد المالك الخ) أي حيث لم يرض مالكه بتجديد إجارة بأجرة مثل 
عاذت ١‏ رضي اكاك باو لتر ولي صو الما جر المرصر] لذ بكري ابا ركفت اي رزوي الولو( ريكيا ليله 
وهي بمسكن مستحق) الأولى كما مر آنفا الاقتصار على تقدير مستحق . 

قوله: (أو زال استحقاقه الخ) ينبغي إلا أن يرضى بالأجرة من صار له الاستحقاق بعده قوله: (وبحث في المطلب الخ) 
والحاصل حيتئذ جواز رجوع المعير للمعتدة ة مطلقا وإنما تكون لازمة من - جهة المستعير كما تقرر في باب العارية ودعوى 
تصريحهم بما قاله في المطلب خلط شرح م ر قوله: (فكذا يقال هنا) قد يقال ليس ما هنا غير ما ذكره الروياني حتى يلحق به. 


فصل في سكنى المعتدة فض 


أو من تركته إن شاءت لأن السكنى عليه فإن مضت مدة قبل طلبها سقطت كما لو سكن معها في منزلها بإذنها وهي في 
عصمته على النص» وبه أفتى ابن الصلاح ووجهه بأن الإذن المطلق عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة أي مع 
كونه تابعا لها في السكنى» ومن ثم بحث شارح أن محله إن لم تتميز أمتعته بمحل منها وإلا لزمته أجرته ما لم تصرح له 
بالإباحة» (فإن كان مسكن النكاح) المملوك له الذي لزمتها العدة وهي فيه (نفيسا) لا يليق بها (فله النقل) لها منه (إلى) 
مسكن آخر (لائق بها) لأن ذاك النفيس غير واجب عليه ويتحرى أقرب صالح إليه ندبا على ما قال الأذرعي أنه الحق 
ووجوبا كما هو ظاهر كلامهم» وأيد بأنه قياس نقل الزكاة وتقليلا لزمن الخروج ما أمكن (أو) كان (خسيسا) غير لائق 
بها (فلها الامتناع) لأنه دون حقها (وليس له مساكنتها ولا مداخلتها) أي دخول محل هي فيه وإن لم يكن على جهة 
المساكنة مع انتفاء نحو المحرم الآتي فيحرم عليه ذلك ولو أعمى» وإن كان الطلاق رجعيا ورضيت لأن ذلك يجر 
للخلوة المحرمة بها ومن ثم يلزمها منعه إن قدرت عليه» والكلام هنا فيما إذا لم يرد مسكنها على مسكن مثلها لما 
سيذكره في الدار والحجرة والعلو والسفل» (فإن كان في الدار) التي ليس فيها إلا مسكن واحد لكنها متسعة لهما بحيث 
لا يطلع أحدهما على الآخر أخذا مما يأتي (محرم لها) بصير (مميز) بأن كان ممن يحتشم ويمنع وجوده وقوع خلوة بها 
باعتبار العادة الغالبة فيما يظهر من كلامهم» وبه يجمع بين ما أوهمته عبارة المتن والروضة من التناقض في ذلك لأن 
المدار على مظنة عدم الخلوة ولا تحصل إلا حينئذ (ذكر) أو أنثى» وحذفه للعلم به من زوجته وأمته بالأولى» (أو) 
محرم (له) مميز بصير (أنثى أو زوجة) أخرى (كذلك أو أمة أو امرأة أجنبية) كذلك وكل منهن ثقة يحتشمها بحيث يمنع 


قوله: (فإن مضت مدة قبل طلبها سقطت الخ) أي إذا كانت مطلقة التصرف كما هو ظاهر مغني ونهاية قوله: (كما لو 
سكن معها الخ) أي فإنه لا إجرة عليه ومثل منزلها منزل أهلها بإذنهم ولا يكفي السكوت منها ولا منهم فتلزمه الإجرة كما لو 
نزل سفينة وسيرها مالكها وهو ساكت فتلزمه إجرة المركب كما صرح به الدميري في منظومته اه ع ش قوله: (أي مع كونه 
تابعا الخ) هذا ليس قيدا في عدم وجوب الإجرة وكأنه إنما قيد به لبيان الواقع وإلا فمتى وجد الإذن فلا إجرة مطلقا كما يعلم 
مما قدمه في باب الإجارة اه رشيدي ويظهر أنه إنما ذكره لقوله ومن ثم الخ قوله: (بحث شارح أن محله الخ) عقبه النهاية 
بقوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر اه سم قالع ش فلا تلزمه تميزت أمتعته أو لا هو المعتمد اه. قوله: (وإلا الخ) 
لعله مصور بما إذا لم تأذن في وضع أمتعته وإلا وهو ظاهر العبارة فهو مشكل اه سم . قوله: (لا يليق بها) إلى قوله وفي 
التوسط في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى والكلام وقوله لكنها متسعة إلى المتن وقوله متصفة بذلك وقوله مطلقا قوله: (لأن 
ذلك النفيس غير واجب الخ) وإنما كان سمح به لدوام الصحبة وقد زالت وإن رضي ببقائها لزمها اه مغني قوله: (ووجوبا 
الخ) وهو الظاهر مغني ونهاية قوله: (بأنه قياس نقل الزكاة) أي إذا عدم الأصناف في البلد وجوزنا النقل فإنه يتيخ الأقرت 
اه مغني قوله: (وتقليلا الخ) انظر ما متبوعه ولو قال وبأن فيه تقليلا الخ كان ظاهرا قول المتن : (فلها الامتناع) أي من 
استمرارها فيه وطلب النقلة الى لائق بها إذ ليس هو حقها وإنما كانت سمحت به لدوام الصحبة وقد زالت اه مغني قوله: 
(فيحرم) الى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ورضيت قوله: (ذلك) أي كل من المساكنة والمداخلة قوله: (بها) الاولى تقديمه 
على المحرمة قوله: (والكلام هنا) أي في منع المساكنة والمداخلة قوله: (اذا لم يزد مسكنها) أي سعة قوله: (مما يأتي) أي في 
قول المصنف وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب الخ قوله: واي كرابا كارا مم يحت الى فونه (من التناقض) أي 
بين عبارة المتن وعبارة الروضة اه رشيدي قوله: (إلا حينئذ) أي حين كون المحرم بصيرا مميزا يحتشم الخ قوله: (أو أنثى) 
كأختها أو خالتها أو شبتها اذا كانت ثنة قد صبمح في الروضة أنه يكن حنور المرأة الأجنية الثقة قالمحر أولى الف معني 
قوله: (للعلم به من زوجته وأمته) أي الآيتين في المتن آنفا قوله: (مميز) الى قوله وكالأجنبية في المغني قوله: (مميز) ولا عبرة 
بالمجنون والصغير الذي لا يميز اه مغني قوله: (كذلك) أي مميزة بصيرة قوله: (وكل منهن) أي من المحرم الأنثى والزوجة 
الأخرى والأمة والمرأة الأجنبية . 


قوله: (وإلا لزمته أجرته) لكن ظاهر كلامهم يخالفه ش م ر قوله: (وإلا الخ) إن صوّر بما إذا لم يأذن في وضع أمتعته 
وإلا وهو ظاهر العبارة فهو مشكل . 


وجودها وقوع فاحشة بحضرتهاء وكالأجنبية ممسوح أو عبدها بشرط التمييز والبصر والعدالة» ويظهر أنه يلحق بالبصير 
في كل ممن ذكر أعمى له فطنة يمتنع معها وقوع ريبة بل هو أقوى من المميز السابق (جاز) مع الكراهة كل من مساكتتها 
إن وسعتهما الدارء وإلا وجب انتقاله عنها ومداخلتها إن كانت ثقة للأمن من المحذور وحينئذ بخلاف ما إذا انتفى 
شرط مما ذكرء وإنما حلت خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما بخلاف عكسه لأنه يبعد وقوع فاحشة بامرأة متصفة 
بذلك مع حضور مثلها ولا كذلك الرجلء ومنه يؤخذ أنه لا تحل خلوة رجل بمرد يحرم نظرهم مطلقا بل ولا أمرد 
بمثله وهو متجهء ولا تجوز خلوة رجل بغير ثقات وإن كثرن» وفى التوسط عن القفال لو دخلت امرأة المسجد على 
رجل لم تكن خلوة لأنه يدخله كل أحد انتهى . ١‏ 

وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق ولا ينقطع طارقوه غادة ومثله في ذلك الطريق أو غيره؛ المطروق كذلك 
بخلاف ما ليس مطروقا كذلك» فإن قلت ظاهر هذا أنه لا تحرم خلوة رجال بامرأة قلت ممنوع» وإنما قضيته أن الرجال 
إن أحالت العادة تواطؤهم على وقوع فاحشة بها بحضرتهم كانت خلوة جائزة وإلا فلاء ثم رأيت في شرح مسلم 
التصريح به حيث قال تحل خلوة جماعة يبعد تواطؤهم على الفاحشة لنحو صلاح أو مروأة بامرأة لكنه حكاه في 
المجموع حكاية الأوجه الضعيفة» ورأيت بعضهم اعتمد الأول وقيده بما اذا قطع بانتفاء الريبة من جانبه وجانبهاء (ولو 
كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح) وبثر وبالوعة وسطح 
ومصعد وممر والواو بمعنى أو إذ يكفي اتحاد بعضها فيما يظهرء وهل العبرة في اتحاد الممر بأول الدار فيضر اتحاد 


قوله: (بشرط التمييز الخ) أي في الممسوح وعبدها قوله: (ويظهر إنه يلحق الخ) خلافا للمغني وعبارة ع ش قوله 
ويظهر أنه الخ قد يتوقف في ذلك اه سم قوله: (مع الكراهة) كذا في المغني . قوله: (إن وسعتهما الدار) تقديم هذا الشرط 
على قوله ومداخلتها يقتضي عدم اعتباره فيه وإن أطلق قوله السابق لكنها متسعة الخ وصنيع الروض قد يفهم كذلك أن اتساع 
الدار إنما يشترط في المساكنة دون مجرد المداخلة ونحوها لكن صنيع شرحه قد يفهم أنه شرط فيهما اه سم قوله: (وإنما 
حلت) الى قوله ومنه يؤخذ في المغني قوله: (بخلاف عكسه الخ) عبارة المغني ويحرم كما في المجموع خلوة رجلين أو 
رجال بامرأة ولو بعدت مواطأتهم على الفاحشة لأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل اه قوله: 
(بمرد) ظاهره ولو كثروا جدا اه ع ش قوله: (بحرم) أي على الرجل اه نهاية قوله: (بحرم نظرهم) لعل المراد يحرم عليه 
ونظرهم ولو فرضوا إناثا ليخرج الصغار والمحارم وإلا فالمرد لا يحرم نظرهم على المذهب خلافاً لاختيار المصنف السابق 
في النكاح ولا يقال يحرم نظرهم بشهوة لأنا نقول لا خصوصية للمرد بذلك اه رشيدي (أقول) لعله على مختار النهاية وإلا 
فقد سبق هناك اعتماد الشارح لحرمة نظر الأمرد مطلقا بشهوة وبدونها وفاقا للمصنف ولذا قال هنا مطلقا قوله: (في مسجد 
مطروق) ينبغي هو ومحلهما منه قوله: (ومثله في ذلك الخ) يؤخذ منه أن المدار في الخلوة على اجتماع لا تؤمن معه الريبة 
عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها في العادة فلا يعد خلوة اه ع ش قوله: (المطروق) أي الطريق أو غيره كذلك أي لا ينقطع 
طارقوه عادة قوله: (التصريح به الخ) فيه وقفة اذ ما ذكره أوَّلا فيما اذا استحال التواطؤ عادة وما في شرح مسلم فيما اذا بعدو 
بينهما فرق بعيد ولذا حكاه في المجموع حكاية الأوجه الضعيفة قوله: (اعتمد الأول) أي ما في شرح مسلم قول المتن: 
(أحدهما) أي الزوجين والآخر أخرى أي وسكن الآخر الحجرة الأخرى من الدار نهاية ومغني. 


قوله: (إن وسعتهما الدار) تقديم هذا الشرط على قوله ومداخلتها يقتضي عدم اعتباره فيه وإن أطلق قوله السابق لكنها 
متسعة الخ وعبارة الروض فصل يحرم على الزوج ولو أعمى كما في شرحه معاشرة المعتدة الا في دار واسعة مع محرم لها 
من الرجال أوله من النساء أو زوجة أو جارية ويكره ويشترط في المحرم تمييز الخ انتهى قال في شرحه وظاهر أنه يعتبر في 
الزوجة والجارية أن يكونا ثقتين أخذا مما يأتي ويحتمل خلافه في الزوجة لما عندها من الغيرة والاقتصار على المساكنة قد 
يفهم أن اتساع الدار إنما يشترط في المساكنة دون مجرد المداخلة ونحوها لكن في شرحه زاد عطف المداخلة على المساكنة 
قبل الاستثناء المذكور قوله: (بامرأتين ثقتين الخ) ويمتنع خلوة رجل بغير ثقات وإن كثرن شرح م ر قوله: (ومنه يؤخذ الخ) 
كذا شرح م ر بقي خلوة رجلين بامرأة وقياس حرمة خلوة رجلين بأمرد الحرمة هنا بالاولى. 


باب الاستبراء مض 


دهليزها لاتحاد الممر فيه أو بالباب الذي بعد الدهليز دونه لأنه بمنزلة صحن سكة غير نافذة» أو يفرق بين كون الدهليز 
ينتفعن به بما يتعلق بالسكنى فيضر اتحاده حينئذ وبين أن لا يكون كذلك لكونه معدا للزوج ورحاله فلا يضر كل محتمل» 
والثالث أقْرَبّهاً (اشترط محرم) أو نحوه ممن ذكر وخالف في ذلك القاضي والروياني فحرما المساكنة مع اتحادها ولو مع 
المحرم» وأطال الأذرعي في الانتصار له إذ لا سبيل الى ملازمته لها في كل حركة» وبانتفاء ذلك وجدت مظنة الخلوة 
المحرمة» وخرج بفرضه الكلام في حجرتين ما لو لم يكن في الدار إلا بيت وصفف فإنه لا يجوز أن يساكنها ولو مع محرم 
لأنها لا تتميز من المسكن بموضع» نعم إن بني بينهما حائل وبقي لها ما يليق بها سكنا جازء (وإلا) يتحد شيء منها (فلا) 
يشترط نحو محرم إذ لا خلوة» (و) لكن (ينبغي) أي يجب (أن يغلق) قال القاضي أبو الطيب والماوردي ويسمر (ما بينهما 
من باب) وأولى من إغلاقه سدهء (وأن لا يكون ممر أحدهما) يمر به (على الآخر) حذرا من وقوع خلوة (وسفل وعلو كدار 
وحجرة) فيما ذكر فيهماء والأولى أن تكون في العلو حتى لا يمكنه الاطلاع عليها. 
باب الاستبراء 


هو بالمد لغة طلب البراءة وشرعا تربص بمن فيها رق مدة عند وجود سبب مما يأتي للعلم ببراءة رحمها أو 
للتعبد» سمى بذلك لتقديره بأقل ما يدل على البراءة كما سمى ما مر بالعدة لاشتماله على العدد. ولتشاركهما “000 


قوله: (لانه) أي الدهليز قوله: (ينتفعن) الأولى ينتفعان أي الزوجان قوله: (ورحاله) جمع رحل قوله: (والثالث) أي الفرق 
قوله: (أو نحوه) الى الفصل في النهاية إلا قوله وخالف إلى وخرج قوله: (مع اتحادها) أي المرافق قوله: (وبانتفاء ذلك) أي 
الملازمة قوله: (وصفف) عبارة النهاية وصفة اه قوله: (وألا يتحد شيء منها) بأن اختص كل من الحجرتين بمرافق نهاية 
ومغني قوله: (فلا يشترط نحو محرم) ويجوز له مساكنتها بدونه لأنها تصير حينئذ كالدارين المتجاورين نعم لو كانت المرافق 
خارج الحجرة في الدار لم يجز لأن الخلوة لا تمتنع مع ذلك قاله الزركشي اه مغني قوله: (أي يجب) الى الفصل في المغني 
إلا قوله قال القاضي الى المتن قوله: (ممر أحدهما يمر به الخ) عبارة المغني ممر إحداهما أي الحجرتين بحيث يمر فيه على 
الحجرة الأخرى من الدار اه قوله: (يمر به) أي بسببه اهدع ش قول المتن: (وسفل) بضم أوله بخطه ويجوز كسره وعلو 
بضم أوله بخطه ويجوز فتحه وكسره نهاية ومغني. 

باب الاستبراء 


قوله: (هو بالمد) الى قوله لأنها في نفسها في المغني إلا قوله ولتشاركهما إلى والأصل وقوله بالفعل إلى أو التزويج 
وإلى قول المتن وسواء في النهاية إلا ذلك القول الثاني قوله: (تربص بمن) لعل الباء زائدة ولذا أسقطها المغني قوله: (بمن 
فيها رق) أي ولو فيما مضى ليشمل من وجب عليها الاستبراء بسبب العتق اه ع ش قوله: (للعلم) أي ليحصل العلم اه سم 
الاو اج وا ب وو ا و ش قوله: (سمى) أي 
التربص بمن فيها رق الخ بذلك أي بلفظ الاستبراء قوله: (بأقل ما يدل الخ) أي بما يدل على البراءة من غير اشتمال عل عدد 
أقراء أو أشهر قال السيد عمر قد يقال الأولى إسقاط لفظ أقل لإيهامه أن له دخلاً في التسمية وليس كذلك اه وقد يمنع قوله 
وليس كذلك بأنه من جملة المدعي بقرينة المقام ولم يعكس قوله: (ولتشاركهما الخ) أي مع شرافة الحرية الغالبة في المعتدة 


ولو كان ني الذار محيدرة آنا لاوا .يحميرة والحدة فلت امه قرلةو الات الاستررق لأن المتبادر منه إرادة الحجرة الأخرى وأما 
حمل قوله الأخرى على بقية الدار فبعيد قوله: (فإنه لا يجوز أن يساكنها ولو مع محرم) قد يخالف قوله السابق جاز مع 
الكراهة كل من مساكنتها إن وسعتهما الدار المفروض فيما إذا لم يكن بها إلا مسكن واحد كما يعلم من سابقه إلا أن يصوّر 
ما هنا بما إذا لم تسعهما فليراجع والله أعلم انتهى. 

باب الا ستبراء 


قوله: (للعلم) أي ليحصل العلم قوله: (أو للتعبد) لا يبعد أن يعد منه ما لو أخبر الصادق بخلوّها من الحمل . 


رونا الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فى أصل البراءة ذيلت بهء والأصل فيه ما يأتى من الأخبار وغيره (يجب) الاستبراء لحل التمتع بالفعل لما يأتى فى ملك 
مزوجة ومعتدة أو التزويج كما يعلم مما سيذكره (بسببين) باعتبار الأصل فيه فلا يرد عليه وجوبه بغيرهما كأن وطىء أمة 
غيره ظانا أنها أمته فإنه يلزمها قرء واحدء لأنها فى نفسها مملوكة» والشبهة شبهة ملك اليمين (أحدهما ملك أمة) أي 
حدوثه وهو باعتبار الأصل أيضاء ولا فالمداز علن عدوت سل اله تع مما يخل بالملك فلا يرد ما يأتي في شراء 
زوجته» كما أن التعبير في السبب الثاني بزوال الفراش كذلك وإلا فالمدار على طلب التزويج» ودل على ذلك ما 
سيذكره في نحو المكاتبة والمرتدة وتزويج موطوأته (بشراء أو إرث أو هبة) مع قبض (أو سبي) بشرطه من القسمة» أو 
اختيار التملك كما سيعلم مما سيذكره في السير فلا اعتراض عليه» (أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة) ولو قبل القبض أو 
غير ذلك من كل مملك كقبول وصية ال ااا 0 ااا 


قوله: (فى أصل البراءة) أي الدلالة على البراءة قوله: (ذيلت به) أي جعلت العدة مذيلا بالاستبراء قوله: (بالفعل) أي حالا 
قوله: (لما يأني الخ) علة للتقييد بقوله بالفعل قوله: (أو التزوبج) عطف على التمتع اه سم قوله: (فيه) أي وجوب الاستبراء 
وقوله عليه أي قوله بسببين قوله: (ظانا أنها أمته) خرج به ما لو ظنها زوجته الحرة فإنها تعتد بثلاثة أقراء أو زوجته الأمة فتعتد 
بقرأين كما قدمه اه ع ش قول المتن: (أحدهما) وهو مختص بحل التمتع قوله: (ملك أمة) أي ملك الحر جميع أمة لم تكن 
زوجة له كما سيأتي بخلاف ما لو ملك بعضها فإنها لا تحل له حتى يستبرئها ويدخل في ذلك ما لو كان مالكا لبعض أمة ثم 
اشترى باقيها فإنه يلزمه الاستبراء وخرج المبعض والمكاتب فإنه لا يحل لهما وطء الأمة بملك اليمين وإن أذن لهما للسيد 
اه مغني قوله: (وهو) أي حصر السبب الأول في حدوث الملك قوله: (أيضا) أي كما أن الاقتصار على السببين باعتبار 
الأصل قوله: (فالمدار) أي للسبب الأول قوله: (على حدوث حل التمتع) يشمل عوده كما في المكاتبة وطروّة كما في أمة 
المكاتبة لأن كلا حدوث في الجملة اه سم . قوله: (مما يحل بالملك) لعل من فيه تعليلية أي حدوث حل التمتع بعد حرمته 
لأجل حصول ما يخل بالملك على أنه قد يقال أنه ليس بقيد بدليل ما سيأتي فيما لو زوج أمته فطلقت قبل الوطء وفي نحو 
المرئدة وسيأتي في كلامه أن العلة الصحيحة حدوث حل التمتع فليراجع اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله مما يخل بالملك 
أي من أجل زوال شيء يخل بالملك بأن لا يجامعه بأن كانت ملكا للغير قبل حدوث حل التمتع أو بأن يضعفه كأن كانت 
مكاتبة ثم فسخته أو مزوّجة فطلقت اه فأشار إلى أن من للتعليل وأن في الكلام حذف مضاف أي من زوال ما يخل الخ وأن 
القول المذكور قيد قوله: (فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته) أي فإنه ملك أمة ولم يجب الاستبراء لحلها قبل الشراء اه سم 
وعبارة الرشيدي أي إذ هو خارج بهذا التأويل لعدم حدوث حل التمتع كما دخل به ما يأتي في المكاتبة ونحوها اه قوله: 
(وكذلك) أي باعتبار الأصل قوله: (ودل على ذلك) أي على ما ذكر في السببين كما يعلم من الأمثلة اه رشيدي عبارة سم أي 
المذكور من التأويل في السببين بما ذكر ووجه الدلالة أنه حكم بوجوب الاستبراء في مكاتبة عجزت ومرتدة أسلمت مع أنه 
لم يحدث فيهما الملك بل حل الاستمتاع وبوجوب الاستبراء في موطوأته التي أريد تزويجها مع أنها عند إرادة التزويج لم 
يزل فراشه عنها اه قول المتن : (بشراء أو إرث الخ) أشار بهذه الأمثلة إلى أنه لا فرق بين الملك والقهري والاختياري اه 
مغني قوله: (بشرطه من القسمة) عبارة المغني وقوله أو سبي أي قسمة غنيمة وكان الاولى أن يصرح به فإن الغنيمة لا تملك 
قبل القسمة اه قوله: (من القسمة أو اختيار التملك) أي على القولين في ذلك اه رشيدي عبارة ع ش قوله من القسمة أي 
على الراجح وقوله أو اختيار التملك أي على المرجوح اه قول المتن: (أو رد بعيب) أي ولو في المجلس اه بجيرمي قول 
المتن: (أو تحالف أو إقالة) معطوفان على العيب أه سم . 


قوله: (أو التزويج) عطف على التمتع قوله: (على حدوث) يشمل عوده كما في المكاتبة وطروّه كما في أمة المكاتبة لأن 
كلا حدوث في الجملة قوله: (مما يخل بالملك) خرج ما لا يخل نحو الإحرام والحيض كما يأتي قوله: (فلا يرد ما يأتي في 
شراء زوجته) أي فإنه ملك أمة ولم يجب الاستبراء لعدم الحل لحلها قبل الشراء قوله: (وإلا فالمدار على طلب التزويج) أي 
مع أنه ليس هناك زوال فراش قوله: (ودل على ذلك) أي المذكور من التأويل في السببين بما ذكر وجه الدلالة أنه حكم 
بوجوب الاستبراء في مكاتبة عجزت ومرتدّة أسلمت مع أنه لم يحدث فيهما الملك بل حل الاستمتاع وبوجوب الاستبراء في 
موطوأته التي أريد تزويجها مع أنها عند إرادة التزويج لم يزل فراشه عنها قوله: (المئن أو تحالف أو إقالة) هما معطوفان على 


ياب الاستبراء فيضن 


ورجوع مقرض وبائع مفلس ووالد في هبته لفرعه؛ وكذا أمة قراض انفسخ واستقل بها المالك وأمة بتجارة أخرج 
زكاتهاء وقلنا بالأصح. أن المستحق شريك بالواجب بقدر قيمته في غير الجنس لتجدد الملك والحل فيهما قاله 
البلقيني» (وسواء) في وجوب الاستبراء فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع (بكر) وآيسة (ومن استبرأها البائع قبل البيع» 
ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها) لعموم ما صح من قوله يك في سبايا أوطاسء ألا لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير 
ذات حمل حتى تحيض حيضة» وقيس بالمسبية غيرها الشامل للبكر والمستبرأة وغيرهما بجامع حدوث الملك» وبمن 
تحيض من لا تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا وهو شهرء (ويجب) الاستبراء (في) أمته إذا زوجها فطلقها 


قوله: (ورجوع مقرض) وصورة إقراضها أن تكون حراما على المقترض سم و ع ش . قوله: (إن المستحق شريك) قد 
يقال شركة المستحق غير حقيقية فلا أثر لها اه سم قوله: (والحل فيهما) أي أمة التجارة أو أمة القراض هو ظاهر في أمة 
القراض إذا ظهر ريح على القول بأنه يملك بالظهور وإلا فالعامل لا شيء له والمال على ملك المالك ولم ينتقل عنه حتى 
يقال تجدد له ملك اللهم إلا أن يقال إن المعنى لتجدد الملك والحل في مجموعهما في الجملة وإن لم يحصل كل منهما في 
كل منهما اه ع ش قوله: (قاله البلقيني) وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في أمة التجارة فلا وجه له عند 
التأمل كما أفاده الشيخ شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله فلا وجه له الخ أي لأن تعلق حث الأصناف في زكاة التجارة لا 
يمنع التصرف في المال بخلاف غيرها اه عبارة ع ش قوله فلا وجه له أي لما قاله فيها من وجوب الاستبراء وهو المعتمد 
وقوله عند التأمل أي لأن الشركة فيها ليست حقيقية بدليل أنه لا يجوز إعطاء جزء منها للمستحقين بل الواجب إخراج قدر 
الزكاة من قيمتها وقوله كما أفاده الشيخ أي في غير شرح منهجه اه قوله: (في وجوب الاستبراء) إلى قول المتن بقرء في 
النهاية إلا قوله بعد زوال مانعها إلى المتن قوله: (بالنسبة لحل التمتع) أي لا بالنسبة لحل التزويج كما يعلم مما يأتي في شرح 
ويحرم تزويج أمة موطوأة الخ من قوله أما من لم يطأها مالكها الخ اه سم قوله: (وآيسة) أي وصغيرة منهج ظاهره وإن لم 
تطق الوطء ويوجه بأنه تعبدي اه ع ش قول المتن: (وغيرها) برفع الراء بخطه أي غير المذكورات من صغيرة وآيسة اه 
مغني قوله: (لعموم ما صح) عبارة المحلي لا طلاق فليحرر هل هو من العام أو من المطلق والظاهر الثاني اه سيد عمر أقول 
بل الظاهر الأول إذ النكرة في سياق النفي للعموم وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال عبارة الرشيدي قوله لعموم الخ 
أي إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ فلا حاجة لقوله وقيس بالمسبية غيرها الخ إذ لا حاجة للقياس مع 
النص الذي منه العموم كما لا يخفى فالصواب حذفه اه قوله: (في سبايا أو طاس) بضم الهمزة أفصح من فتحها وبمنع 
الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار البقعة أو بالصرف باعتبار المكان وهي اسم واد من هوازن عند حنين اه شيخنا علي الغزي 
عبارة ع ش بفتح الهمزة موضع اه مختار ومثله في المصباح والتهذيب أي فهو مصروف خلافا لمن توهم لأن الأصل 
الصرف ما لم يرد منهم سماع بخلافه اه قوله: (الشامل الخ) صفة المسبية كما هو صريح صنيع المغنى فكان المناسب عدم 
الفصل بينهما بقوله غيرها قوله: (وبمن تحيض الخ) عطف على المسبية الخ بإعادة الجار قوله: (من لا تحيض) أي الصغيرة 
والآيسة قوله: (في أمته إذا زوّجها الخ) أي وإن سبق التزويج شراؤها ممن استبرأها أو من نحو امرأة أو استبرأها هو بعد 


العيب قوله: (ورجوع مقرض) أي وصورة إقراضها أن يكون حراما على المقترض قوله: (وكذا أمة قراض انفسخ واستقل بها 
الما '. وأمة تجارة إلى قوله قاله البلقيني) وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في زكاة التجارة فلا وجه له 
عند القائل كما أفاده شيخ الإسلام شرح م ر قوله: (وكذا أمة قراض انفسخ) بخلافه قبل الفسخ لكن يشكل ذلك بأن العامل 
لا يملك حصته من الربح بالظهور فأي حاجة لاعتبار الفسخ إلا أن يجاب بأنه بالظهور وإن لم يملك له حق مؤكد يورث عنه 
ويتقدم به على الغرماء ويصح إعراضه عنه ويغرمه الملك بإتلافه المال أو واسترداده كما تقدم في بابه وذلك مانع من 
استقلال المالك بالملك فليتأمل لكن يشكل مع ذلك قوله الآتي لتجدد الملك والحل فيهما بالنسبة لهذه إلا أن يكون قوله 
الملك بالنسبة للمجموع أو يراد ما هو في حكم التجدد أيضا. قوله: (إن المستحق شريك) قد يقال شركة المستحق غير 
حقيقية فلا أثر لها قوله: (وله بالنسبة لحل التمتع) أي لا بالنسبة لحل التزويج كما يعلم من قوله الآتي في شرح ويحرم تزويج 
أمة موطوأة الخ أما من لم يطأها مالكها الخ وفي الروض كغيره ولو اشترى غير موطوأة أو من امرأة أو صبي أو من استبرأها 
البائع فله تزويجها فإن أعتقها فليتزوّجها قبل الاستبراء اه قوله: (ويجب الاستبراء في أمته إذا زوّجها فطلقها زوجها قبل 


ضضس الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


زوجها قبل الوطء وفي (مكاتبة) كتابة صحيحة وأمتها إذا انفسخت كتابتها بسبب مما يأتي في بابها كأن (عجزت) وأمة 
مكاتب كذلك عجز لعود حل الاستمتاع فيها كالمزوجة وحدوثه في الأمة بقسميهاء ومن ثم لم تؤثر الفاسدة» (وكذا 
مرتدة) أسلمت. أو سيد مرتد أسلم فيجب الاستبراء عليها وعلى أمته (في الأصح) لعود حل الاستمتاع أيضا (لا) في 
(من) أي أمة له حدث لها ما حرمها عليه من صوم ونحوه لإذنه فيه؛ ثم (حلت من صوم أو اعتكاف وإحرام) ونحو 
حيض ورهن لأن حرمتها بذلك لا تخل بالملك بخلاف نحو الكتابة» (وفي الإحرام وجه) أنه كالردة لتأكد التحريم فيه 
ويرد بوضوح الفرق» أما لو اشترى نحو محرمة أو صائمة أو معتكفة واجبا بإذن سيدها فلا بد من استبرائها بعد زوال 
مانعها كما يعلم مما يأتي. (ولو اشترى) حر (زوجته) الأمة فانفسخ نكاحها (استحب) الاستبراء ليتميز ولد الملك 


الشراء كما هو ظاهر لأنها حرمت بالتزويج وحدث حل الاستمتاع بعد الطلاق اه سم قوله: (قبل الوطء) وكذا بعده بالأولى 
عبارة المغني والأسنى . 

فرع: لو زوّج السيد أمته ثم طلقها بعد الدخول فاعتدت من الزوج لم يدخل الاستبراء في العدة بل يلزمه أن يستبرئها 
بعد انقضاء عدتها اه . قوله: (كتابة صحيحة) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلا قوله بعد زوال مانعها الى المتن وقوله 
المفهومان إلى وذلك وقوله واكتفاء المقابل إلى ولو ملك قول المتن: (عجزت) بضم أوله وتشديد ثانيه المكسور بخطه أي 
بتعجيز السيد لها عند عجزها عن النجوم اه مغني قوله: (وأمة مكاتب كذلك) أي كتابة صحيحة اه ع ش قوله: (فيها) أي 
المكاتبة قوله: (بقسميها) أي أمة المكاتبة وأمة المكاتب قوله: (ومن ثم لم تؤثر الفاسدة) هو ظاهر في المكاتبة نفسها أما أمتها 
وأمة المكاتب كتابة فاسدة فالقياس وجوب الاستبراء لحدوث ملك السيد لهما اه ع ش عبارة السيد عمر ظاهره اعتبار كون 
الكتابة صحيحة حتى بالنسبة لأمة المكاتبة والمكاتب والظاهر خلافه لأن الملك حادث بكل تقدير وعلى عدم اعتباره فيها 
فينبغي أن يبتدأ مدة الاستبراء فيها من حين الملك ويحتمل خلافه فليتأمل وليراجع اه قوله: (أو سيد مرتد) تركيب وصفي 
وأو لمنع الخلو قوله: (لإذنه فيه) كأنه ليصدق قوله ما حرمها عليه والكلام فيما يتوقف على إذنه اه سم عبارة المغني لا من 
أي أمة حلت مما لا يتوقف على إذنه كحيض ونفاس وصوم واعتكاف أو يتوقف وأذن فيه كرهن وإحرام اه وهذا أحسن من 
حل الشارح قوله: (بوضوح الفرق) أي المار آنفا في قوله لأن حرمتها بذلك الخ قوله: (أو صائمه) أي صوما واجبا اه مغني 
قوله: (واجبا) أي اعتكافا منذورا اه مغني . قوله: (بإذن سيدها) كأنه ليصدق قوله بعد زوال مانعها إذ لا مانع إذا لم يوجد إذن 
فليراجع اه سم قوله: (بعد زوال مانعها الخ) وقضية كلام العراقيين أنه يكفي وقوع الاستبراء في الصوم والاعتكاف للحامل 
وذوات الأشهر وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (كما يعلم ما يأتي) لعله قول المتن فإن زالا الخ لكن الفرق بيت المانعين 
ظاهر قول المتن: (زوجته) قال في العباب المدخول بها انتهى قال في الروض فإن أراد أن يزوجها أي لغيره وقد وطئها وهي 
زوجة اعتدت بقرأين أي قبل أن يزوجها انتهى اه سم زاد المغني على ما ذكره عن الروض ما نصه لأنه إذا انفسخ النكاح 
وجب أن تعبّد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عدتها بذلك ولو مات عقب الشراء لم يلزمها عدة الوفاة لأنه مات وهي 
مملوكة وتعتد منه بقرأين اه قوله: (فانفسخ نكاحها) احترز به عما لو اشتراها بشرط الخيار للبائع أولهما ثم فسخ عقد البيع 
فإنه لم يوجد سبب الاستبراء اه ع ش . 


الوطء) أي وإن سبق التزويج شراءها ممن استبرأها أو من نحو امرأة أو استبرأها هو بعد الشراء كما هو ظاهر لأنها حرمت 
بالتزويج وحدث حل الاستمتاع بعد الطلاق قوله في المتن: (لا من حلت من صوم أو اعتكاف وإحرام) أما لو اشترى نحو 
محرمة أو صائمة أو معتكفة واجبا بإذن سيدها فلا بد من استبرائها وهل يكفي ما وقع في زمن العبادات أم يجب استبراؤها 
بعد زوال مانعها قضية كلام العراقيين الأول وهو المعتمد ويتصوّر الاستبراء في الصوم والاعتكاف بالحامل وذات الأشهر 
شرح م ر قوله: (لإذنه فيه) كأنه ليصدق قوله حرمها عليه والكلام فيما يتوقف على إذنه . قوله: (بإذن سيدها) كأنه ليصدق 
قوله بعد زوال مانعها إذ لا مانع إذا لم يوجد إذن فليراجع قوله: (بعد زوال مانعها) قضية كلام العراقيين أنه يكفي وقوع 
الاستبراء في زمن العبادات المذكور وهو المعتمد ويتصوّر الاستبراء في الصوم والاعتكاف بالحامل وذات الأشهر شرح م ر 
قوله: (المتن ولو اشترى زوجته) قال في العباب المدخول بها انتهى قال في الروض فإن أراد أن يزوجها وقد وطئها وهي 
زوجة اعتدت منه بقرأين أي قبل أن يزوّجها اه قوله: (استحب الاستبراء) أي بعد اللزوم عباب. 


باب الاستيراء انفضا 


المنعقد حرا عن ولد النكاح المنعقد قنا ثم يعتق فلا يكافىء حرة أصلية ولا تصبر به أمة مستولدة» (وقيل يجب) لتجدد 
الملك وردوه بأن لا فائدة فيه إذ العلة الصحيحة فيه حدوث حل التمتع ولم يوجد هناء ومن ثم لو طلق زوجته القنة 
رجعيا ثم اشتراها في العدة وجب لحدوث حل الت تع ومر أنه لا يحل وطؤها في زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ 
بالملك أو بالزوجية» وخرج بالحر المكاتب إذا اشترى زوجته ففي الكفاية عن النص ليس له وطؤها بالملك لضعف 
ملكه» ومن ثم امتنع تسريه ولو بإذن السيد. (ولو ملك) أمة (مزوجة أو معتدة) من الغير لنكاح أو وطء شبهة وعلم 
يذلك أو جهله وأجاز (لم يجب) استبراؤها حالا لأنها مشغولة بحق الغير» (فإن زالا) أي الزوجية والعدة المفهومان مما 
ذكرء ولذا ثني الضمير وإن عطف بأو لما هو ظاهر أنه لا يلزم من اتحاد الراجع للمعطوف بها اتحاد الراجع لما فهم من 
المعطوف بهاء وذلك بأن طلقت قبل وطء أو بعده وانقضت العدة أو انقضت عدة الشبهة (وجب) الاستبراء (في 
الأظهر) لحدوث الحل» واكتفاء المقابل بعدة الغير ينتقض بمطلقة قبل وطء» ومن ثم خص جمع القولين بالموطوأة 


قوله: (فيه) أي وجوب الاستبراء قوله: (ومر) أي في البيع قوله: (وطؤها) أي زوجته القنة وقوله في زمن الخيار أي لهما 
كما مر في خيار البيع اه ع ش قوله: (أي لهما كما مر الخ) أي في النهاية وأما على مختار الشارح هناك فيحرم على 
المشتري وطؤها في زمن الخيار مطلقا قوله: (بالملك) أي الضعيف الذي لا يبيح الوطء اه مغني قوله: (المكاتب الخ) أي 
والمبعض اه مغني قوله: (ليس له وطؤها الخ) أي فإن عتق وجب الاستبراء لحدوث حل التمتع كما هو ظاهر المتن فليراجع 
اه رشيدي قوله: (بالملك) أي ولا بالزوجية لانفساح النكاح بملكه لها اه مغني زادع ش فإذا أراد التمتع بالوطء فطريفة أن 
يتزوّج غير أمته حرة كانت أو أمة اه قوله: (وأجاز) أي البيع اه مغني قوله: (ولذا ثني الضمير الخ) قضيته بل صريحة أنه لو 
كان الضمير راجعا للمعطوف بها في مثل هذا المحل أفرد ويرده قول ابن هشام وشرط إفراده بعد أو أن تكون للترديد لا 
للتنويع اه سم قوله: (من اتحاد الراجع) أي إفراده اهدع ش قوله: (بها) أي بأو قوله: (وذلك) أي زوال الزوجية أو العدة قول 
المتن: (وجب) أي بالنسبة لحل التمتع دون حل التزويج وفي الروض وشرحه فلو اشترى أمة معتدة لغيره ولو من وطء 
شبهة فانقضت عدتها أو مزوجة من غيره وكانت مدخولا بها فطلقت وانقضت عدتها أو كانت غير مدخول بها وطلقت أو 
زوج أمته فطلقت قبل الدخول بها أو بعده وانقضت عدتها جاز له تزويجها بلا استبراء ووجب في حقه لحل وطئه لها 
الاستبراء لأن حدوث حل الاستمتاع إنما وجد بعد ذلك وإن تقدم عليه الملك انتهى اه سم وسيد عمر قوله: (واكتفاء 
المقابل الخ) عبارة المغني والثاني لا يجب وله وطؤها في الحال اكتفاء بالعدة وعليه العراقيون وقال الماوردي إن مذهب 
الشافعي أنه لا يجب عليه الاستبراء ويطأ في الحال اه قوله: (ينتقض بمطلقة الخ) محل تأمل لأنه يقول حدوث حل التمتع 


قوله: (ثم يعتق) أي بالملك قوله: (ففي الكفاية عن النص ليس له وطؤها بالملك) قال في الكنز وإن أذن سيده قوله: 
(ففي الكفاية الخ) كذا شرح م ر قوله: (ولذا ثني الضمير الخ) قضيته بل صريحه أنه لو كان الضمير راجعا للمعطوف بها في 
مثل هذا المحل أفرد ويرده قول ابن هشام شرط إفراده بعد أو أن تكون للترديد لا للتنويع. قوله: (وجب) أي بالنسبة لحل 
التمتع دون حل التزويج وفي الروض وشرحه فلو اشترى أمة معتدة لغيره ولو من وطء شبهة فانقضت عدتها أو مزوّجة من 
غيره وكانت مدخولا بها فطلقت وانقضت عدتها أو كانت غير مدخول بها وطلقت أو زوّج أمته فطلقت قبل الدخول بها أو 
بعده وانقضت عدتها جاز له تزويجها بلا استبراء ووجب في حقه لحل وطثه لها الاستبراء لأن حدوث حل الاستمتاع إنما 
وجد بعد ذلك وإن تقدم عليه الملك فلو كانت المشتراة محرما للمشتري أو اشترتها امرأة أو رجلان لم يجب الاستبراء في 
حق المشتري انتهى وفيهما أيضا وإن انقضت عدة المستولدة والأمة من زوج وأراد السيد وطأهما استبرأ الأمة فقط أي دون 
المستولدة لعودها فراشا له بفرقة الزوج دون الأمة اه ويتلخص من ذلك في أمته إذا طلقت واعتدت عدم الاحتياج للاستبراء 
بالنسبة للتزويج وكذا بالنسبة لحل التمتع إلا أن تكون غير مستولدة وقياس ذلك أن مستولدته المزوّجة طلقت قبل الدخول 
وأراد وطأها جاز ثم قال في الروض وإن أعتقهما أو مات بعد انقضائها أي عدة الزوج ولو لم يمض بعد انقضائها لحظة 
وأراد تزويجها استبرئت المستولدة دون الأمة قال في شرحه لذلك أي لعود المستولدة فراشا بفرقة الزوج دون الأمة فلو 
عادت المستولدة فراشا كان مانعا من التزويج قبل الاستبراء بخلاف الأمة فإنها لم تعد فراشا وقد انقضت عدتها فلم يبق مانع 
منه والظاهر أن احتياج المستولدة للاستبراء بالنسبة لغير السيد وإن عدم احتياج الأمة له في مسألة الموت بالنسبة لغير الوارث 


رضن الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو ملك معتدة منه وجب قطعا إذ لا شيء يكفي عنه هنا (الثاني زوال فراش) له (عن أمة موطوأة) غير مستولدة (أو 
مستولدة د حي يدان رع كل بوتت النواااياو بوت السيقاء كزوال فراش الحرة الموطوأة فيجب قرء أو شهر كما 
صح عن ابن عمر ولا مخالف له أما عتيقة قبل وطء فلا استبراء عليها قطعاء (ولو مضت مدة استبراء على مستولدة) 
ليسحا مزوجة ولا محتدة (لم اعتقها) سيدها (أومات) عنها (وحب) عليها الاستيراء (في الأضح) كما تلزم العندة من 
زوال نكاحها وإن مضى أمثالها قبل زواله. 

(قلت ولو استبرأ أمة موطوأة) له غير مستولدة (فاعتقها لم يجب) إعادة الاستبراء (وتة تتزوج في الحال)؛ والفرق 
بينها وبين المستولدة ظاهر (إذ لا تشبه) هذه (منكوحة) بخلاف تلك لثبوت حق الحرية لها فكان فراشها أشبه بفراش 
الحرة المنكوحة (والله أعلم ويحرم) ولا ينعقد (تزويج أمة موطوأة) أي وطئها مالكها (ومستولدة قبل) مضي 
(الاستبراء) بما يأتي (لثئلا يختلط الماآن)؛ وإنما حل بيعها ل ل ل 


موجب للاستبراء ففي غير الموطوأة تتعين مدة تخصه وفيها يكتفي بالعدة لوجود ما يصلح لاندراج عدة الاستبراء فيه بخلافه 
في الأول اماسيد عمر_ ولا خفن أله إنماا يتم بعان ما مسذكرة الشارج من جمع المفتضى إن غير ذلك التجهم عمم القولين 
بالموطوأة وغيرها فلا يتم عليه قوله: اله مللكا منتقة ملا أ ان ل ل ملتيالى اله ع ل : (معتدة منه) 
أي ولو من طلاق رجعي اه مغني وتقدم آنفا في الشارح مثله. قوله: (وجب قطعا) أي بالنسبة لحل تمتعه أما بالنسبة لحل 
التزويج فيكفي فيه انقضاء ما بقي من عدته كما لو ملك معتدة من غيره فإنها إذا تمت عدتها منه حل له تزويجها بلا استبراء 
كما مر عن الروض وشرحه اه سم قوله: (إذ لا شيء الخ) لأن عدته انقطعت بالشراء كما لو جدد نكاح موطوأته في العدة 
اه ع ش قول المتن : (موطوأة) أي بملك اليمين اه مغني قوله: : (كزوال فراش الخ) عبارة المغني فيجب عليها الاستبراء 
لزوال فراشها كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح اه قوله: (اما عتيقة الخ) وأما لو مات السيد عن أمة موطوأة لم يعتقها 
فإنها تنتقل للوارث وعليه استبراؤها لحدوث ملكه فيكون من السبب الأول اه مغني قوله: (أي وطئها مالكها) أو من ملكها 
من جهته ولم يكن استبرأها اه مغني قوله: (وإنما حل بيعها الخ). 

فروع: يسن للمالك استبراء الأمة الموطوءة للبيع قبل بيعه لها ليكون على بصيرة منها ولو وطىء أمة شريكان في حيض 
أو طهر ثم باعاها أو أرادا تزويجها أو وطىء اثنان أمة رجل كل يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين 
من شخصين ولو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه ويثبت نسب 
البائع على الأوجه من خلاف فيه إذ لا ضرر على المشتري في المالية والقائل بخلافه علله بأن ثبوته يقطع إرث المشتري 
بالولاء فإن أقر بوطئها وباعها نظرت فإن كان ذلك بعد أن استبرأها فأتت بولد لستة أشهر فأكثره فالولد مملوك للمشتري إن 
بخلافه لحدوث حلها له بحدوث ملكه إياها قوله: (ولو ملك معتدة منه) أي بأن طلق زوجته ثم ملكها في العدة وجب قطعا 
أي وجب بالنسبة لحل تمتعه الاستبراء أما بالنسبة لحل التزويج فيكفي فيه انقضاء عدته أي ما بقي منها كما هو ظاهر كما لو 
ملك معتدة من غيره فإنه إذا تمت عدته منها حل له تزويجها بلا استبراء كما نقلناه في الحاشية الأخرى عن الراوض وشرحه. 
قوله في المتن: (زوال الفراش عن أمة موطوأة أو مستولدة بعتق) فيمتنع تزويجها قبل الاستبراء وبالأولى إذا باعها ثم فسخ 
البيع قبل استبراء المشتري ثم أعتقها البائع وقد وافق م ر عليه بعد إفتائه بخلافه. 

فرع في الروض وشرحه فرع لو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادّعاه وكذبه المشتري فالقول قول المشتري 
بيمينه أنه لا يعلمه منه ولا عبرة بدعوى البائع كما لو ادّعى عتق العبد بعد بيعه وفي ثبوت نسبة من البائع خلاف الأوجه ثبوته 
إذ لا ضرر على المشتري في المالية والقائل بخلافه علله بأن ثبوته يقطع إرث المشتري بالولاء وإن كان البائع قد أقر بوطئها 
وباعها بعد الاستبراء مئه لحمّه وبطل الببع لثبوت أمية الولد وإن ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد مملوك للمشتري فلا يلحق 
البائع لأنه لو كان في ملكه لم يلحقه إلا إن وطئها المشتري وأمكن كونه منه بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من وطئه فإنه ليس 
مملوكا له بل يلحقه وصارت الأمة مستولدة له وإن لم يستبرئها قبل البيع فالولد له إن أمكن كونه منه بأن ولدته لأقل من ستة 
أشهر من استبراء المشتري أو لأكثر ولم يطأها المشتري والبيع باطل إلا إن وطئها المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على 
القائف . 


باب الاستيراء ووم 


قبله مطلقا لأن القصد من الشراء ملك العين والوطء قد يقع وقد لا بخلاف النكاح لا يقصد به إلا الوطء. أما من لم 
يطأها مالكها فإن لم توطأ زوجها من شاء وإن وطئها غيره زوجها للواطىء» وكذا لغيره إن كان الماء غير محترم أو 
مضت مدة الا«.تبراء منه» (ولو أعتق مستولدته) يعني موطوأته (فله نكاحها بلا استبراء في الأصح) كما يجوز أن ينكح 
المعتدة منه إذ لا اختلاط هناء ومن ثم لو اشترى أمة فزوجها لبائعها الذي لم يطأها غيره لم يلزمه استبراء كما لو أعتقها 
فأراد بائعها أن يتزوجها وخرج بموطوأته» ومثلها من لم توطأ أو وطئت زنى أو استبرأها من انتقلت منه إليه من وطئها 
غيره وطأ غير محرم فلا يحل له تزوجها قبل استبرائها وإن أعتقهاء (ولو أعتقها أو مات) 00000000ا10000 


لم يكن وطئها وإلا فإن أمكن كونه منه بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطئه لحقه وصارت الأمة مستولدة له وإن لم يكن 
استبرأها قبل البيع فالولد له إن أمكن كونه منه إلا أن وطئها المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف مغني وروض 
مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه صحح عدم ثبوت نسب البائع واعتمده شيخنا وكذا مال إليه سم ثم قال وفي تجريد المزجد 
كغيره أنه إذا وطئها المشتري قبل الاستبراء وباعها فأراد المشتري وطأها فأصح الوجهين أنه يلزمه استبراؤها مرتين مرة للأول 
ومرة للثاني وإن لم يطأها قبل البيع قال الروياني لزم الثاني استبراء واحد والاستبراء الواجب بملك الأول سقط بزوال ملكه 
انتهى وقضية قول الروض لو وطىء الأمة شريكان الخ أنهما لو لم يطآها لا يجب استبراآن بل يكفي واحد للتعبد وشمل 
وجوب الاستبراءين إذا وطآها ما لو كانت صغيرة لا يتصور حبلها وقياس ما ذكر أنه لو كان البائع امرأتين أو ولي صبيين مثلا 
اتحدٌ الاستبراء فليتأمل فليراجع اه بحذف قوله: (قبله) أي الاستبراء مطلقا أي موطوأة أو غيرها اه ع ش . قوله: (فإن لم 
توطأ) أي من غيره أيضا قوله: (زوجها الخ) أي حالا وقوله غير محترم أي من زنى اه ع ش قوله: (أو مضت الخ) سواء 
مضت عنده أو عند المنتقل منه أو بعضها عند أحدهما والباقي عند الآخر اه سيد عمر قوله: (لم يلزمه) أي المشتري استبراء 
أي قبل التزويج اهدع ش قوله: (بموطوءته) أي المعتق اه ع ش قوله: (من وطئها غيره الخ) فاعل وخرج اه سم قوله: (فلا 
يحل له) أي للمعتق فقوله وإن أعتقها حال مؤكدة بل الأولى تركه قول المتن: (أو مات الخ) . 


فرع: لو مات سيد المستولدة المزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة لتأخر سبب العدة في الأولى واحتياطا 
في الثانية ولا استبراء عليها وإن تقدم موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة ولا استبراء عليها إن مات السيد وهي في 
العدة فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء وإن مات أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو 
مرتبا نظرت فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام بلياليها فما دونها لم يلزمها استبراء لأنها تموت عند موت السيد الذي - 
يجب الاستبراء بسببه زوجة إن مات السيد أولا أو معتدة إن مات الزوج أولا ولا استبراء عليها في الحالين ويلزمها أن تعتد 


فرع لو وطىء الأمة شريكان في طهر أو حيض ثم باعها أو أراد تزويجها أو وطىء اثنان أمة رجل كل يظنها أمته وأراد 
الرجل تزويجها وجب استبراآن كالعدتين من شخصين انتهى ما في الروض وشرحه ببعض تغيير في اللفظ وقول الروض 
السابق وفي ثبوت نسبه من البائع خلاف الأصح منه عدم الثبوت خلافا لقول شرحه الأوجه ثبوته ووجه عدم الثبوت تفويت 
الولاء على المشتري وقد تقرر في باب الإقرار عدم صحة استلحاق عبد الغير وعتيقه إلا إن كان كبيرا وصدقه وتعليل شرحه 
ثبوته بأنه لا ضرر على المشتري في المالية يدل على أنه وإن قلنا بثبوت نسبه من البائع بنفي كونه مملوكا للمشتري وفي 
تجريد المزجد كغيره ما نصه إذا وطئها المشتري قبل الاستبراء وباعها فأراد المشتري وطأها فهل يلزمه استبراؤها مرتين مرة 
للأول ومرة للثاني أم يكفي مرة واحدة ويدخل فيها الأول فيه وجهان أصحهما الأول وإن لم يطأها قبل البيع قال الروياني 
لزم الثاني استبراء واحد والاستبراء الواجب بملك الأول سقط بزوال ملكه ولهذا قالوا لو اشترى جارية ولم يطأها مولاها ثم 
أعتقها قبل أن يستبرئها سقط الاستبراء انتهى وقضية قول العروض . 

فرع: لو وطىء الأمة شريكان إنهما لو لم يطآها لا يجب استبراآن وكان وجهه أن الاستبراء حينئذ للتعبد المحض 
فكفى واحد فيؤخذ بذلك إلا أن يوجد نقل بخلافه وشمل وجوب الاستبراء إذا وطآها ما لو كانت صغيرة لا يتصوّر حبلها 
ولا يقال يكتفي بواحد هنا لأنه للتعبد لأن الوطء في نفسه يقتضي الاستبراء فمع تعدد الواطىء لا بد من تعدده فليتأمل م ر 
وقياس ما ذكر أنه لو كان البائع امرأتين أو ولي صبيين مثلا اتحد الاستبراء فليتأمل وليراجع. قوله: (من وطثها غيره) من فاعل 
خرج السابق. 


أطرضن الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


عن مستولدة أو مدبرة عتقت بموته (وهي مزوجة) أو معتدة عن زوج فيهما (فلا استبراء) عليها لأنها غير فراش للسيد 
ولأن الاستبراء لحل ما مرء وهي مشغولة بحق الزوج بخلافها في عدة وطء الشبهة لأنها لم تصر به فراشا لغير السيدء 
(وهو) أي الاستبراء في حق ذات الإقراء يحصل (بقرء وهو) هنا (حيضة كاملة في الجديد) للخبر السابق» ولا حائل 
حتى تحيض حيضة فلا يكفي بقيتها التي وجد السبب كالشراء في أثنائها وفارق العدة حيث تعين الطهر واكتفى ببقيته 
بتكرر الإقراء الدال تخلل الحيض بينها على البراءة وهنا لا تكرر فتعين الحيض الكامل الدال عليهاء ولو وطثئها في 
الحيض فحبلت منه فإن كان قبل مضي أقل الحيض انقطع الاستبراء وبقي التحريم إلى الوضع كما لو حبلت من وطئه 


بأربعة أشهر وعشر من موت الثاني لاحتمال أن يكون موت السيد أولا فتكون حرة عند موت الزوج وإن كان أكثر من ذلك 
أو جهل قدره لزمها الأكثر من عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر ومن حيضة لاحتمال تقدم موت السيد فتكون عند موت 
الزوج حرة فيلزمها العدة فوجب أكثرهما لتخرج عما عليها بيقين اه مغني وفي سم عن الروضة ما يوافقه وكذا في النهاية 
والروض مع شرحه ما يوافقه إلا فيما إذا كان بين الموتين شهران وخمسة أيام بلياليها فقط فجعلاه كما لو كان أكثر من ذلك . 
قوله: (عتقت) أي المدبرة قوله: (فيهما) أي في الإعتاق والموت قول المتن: (فلا استبراء) أي بعد زوال الزوجية وانقضاء 
عدتها فى الأولى وبعد انقضاء العدة فى الثانية وينبغى أن المراد نفى الاستبراء فى صورة الموت فى غير المستولدة بالنسبة 
للتزويج أما بالنسبة لحلها للوارث فلا بد منه لحدوث حلها له بعد انقضاء الزوجية أو العدة كما يفيده قول المصنف السابق 
ولو ملك مزوّجة أو معتدة لم يجب فإن زالا الخ فإن قوله ولو ملك الخ شامل للملك بالإرث بل قوله الآني حسب إن ملك 
بإرث يدل على وجوب الاستبراء فيما نحن فيه اه سم وقوله وينبغي الخ يتأمل فيه فإن الكلام هنا فيمن لا تورث قوله: (لأنها 
غير فراش للسيد) أي بل للزوج فهي كغير الموطوأة قوله: (لحل ما مر) أي الاستمتاع اه مغني قوله: (بخلافها في عدة وطء 
الشبهة) أي فيلزمها الاستبراء وهذا محترز قول الشارح أي عن زوج اه سم قوله: (للخبر السابق) إلى قول المتن ولو مضى 
في النهاية والمغني قوله: (ولا حائل الخ) لعل هذا من قبيل الرواية بالمعنى أو ورد ذلك في رواية لكن لا يلائم هذا الثاني 
قوله السابق إلا بضرب من التأويل اه سيد عمر قوله: (فلا يكفي الخ) وتنتظر ذات الأقراء المنقطع دمها لعلة إلى سن اليأس 
كالمعتدة اه مغني . قوله: (ولو وطئها في الحيض الخ) عبارة الروض وشرحه فرع وطء السيد أمته قبل الاستبراء أو في أثنائه 


قوله: (وهي مزوجة الخ) عبارة الروض أعتقهما أي موطوأته ومستولدته أو مات أي عنهما وهما مزوجتان أو في العدة 
من زوج لا شبهة فلا استبراء انتهى وظاهر أن المراد أنه لا استبراء بعد زوال الزوجية وانقضاء عدتها في الأولى وبعد انقضاء 
العدة في الثانية وإلا ففي حال الزوجية والعدة لا يتوهم أحد الاستبراء وينبغي أن المراد نفي الاستبراء في صورة الموت في 
غير المستولدة بالنسبة للتزويج أما بالنسبة لحلها للوارث فلا بد منه لحدوث حلها له بعد انقضاء الزوجية والعدة وهذا يستفاد 
من قول المصنف السابق ولو ملك مزوّجة أو معتدة لم يجب أي الاستبراء في الحال فإن زالا وجب في الأظهر انتهى فإن 
قوله ولو ملك شامل للملك بالإرث وقد فرضه في المزوجة والمعتدة عند زوال الزوجية والعدة فليتأمل بل قوله الآتي حسب 
إن ملك بإرث يدل على وجوب الاستبراء فيما نحن فيه قوله: (ولأن الاستبراء الخ) تقدم في العدد حاشية عن الروضة فيما إذا 
مات الزوج والسيد معا ومرتبا وعلم السابق أو جهل فيها بيان ما يلزم من الاستبراء والعدة والارث وما يتعلق بذلك فراجعه 
قوله: (بخلافها في عدة وطء الشبهة) أي فيلزمها الاستبراء وهذا محترز قوله أي الشارح عن زوج قال في شرح الروض 
لقصورها عن دفع الاستبراء الذي هو مقتضى العتق ولو وطئت موطوأته أو مستولدته بشبهة ولم يعتقها لم يجب عليهما 
استبراء بعد عدة الشبهة حتى يحل استمتاعه بهما بعدها وقد يؤيد ذلك أنه لما قال فى الروض وإن انقضت عدة المستولدة 
والأمة من زوج وأراد السيد وطأهما استبراء الأمة فقط أي دون المستولدة انتهى علل ذلك في شرحه بقوله لعودها أي 
المستولدة فراشا بفرقة الزوج دون الأمة انتهى فإذا كان عود المستولدة فراشا يوجب سقوط الاستبراء فليوجب سقوطه عدم 
زوال الفراش بالكلية في مسألتنا كما يؤخذ من قول الشارح كشرح الروض لأنها لم تصر به فراشا لغير السيد لكن قد يشكل 
هذا التعليل بقوله في العدد في فصل تداخل العدتين. في شرح قوله فإن كان حمل قدمت عدته ما نصه أي لا في حال بقاء 
فراش واطئها بأن لم يفرق بينهما الخ فليحرر. قوله: (ولو وطئها في الحيض الخ) عبارة الروض وشرحه فرع وطء السيد أمته 
قبل الاستبراء أو في أثنائه لا يقطع الاستبراء وإن أثم به لقيام الملك بخلاف العدة فإن حبلت منه قبل الحيض بقي التحريم 


باب الاستبراء انفضا 


وهي طاهرء أو بعد أقله كفى في الاستبراء لمضي حيض كامل لها قبل الحمل» (وذات أشهر) كصغيرة وآيسة (بشهر) 
لأنه لا يخلو في حق غيرها عن حيض وطهر غالياء (وفي قول بثلاثة) من الأشهر لأن البراءة لا تعرف بدونهاء (وحامل 
مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه) أي الحمل كالعدة (وإن ملكت بشراء) وهي حامل من زوج أو وطء شبهة» (فقد 
سبق أن لا استبراء في الحال) وأنه يجب بعد زوال النكاح أو العدة فليس هو هنا بالوضع؛ (قلت يحصل الاستبراء) في 
حق ذات الأقراء (بوضع حمل زنى) لا تحيض معه وإن حدث الحمل بعد الشراء وقبل مضي محصل استبراء أخذا من 
كلام غير واحد وهو متجه (في الأصح والله أعلم) لإطلاق الخبر وللبراءة» وإنما لم تنقض به العدة لاختصاصها بمزيد 
تأكيد ومن ثم وجب فيها التكرارء أما ذات أشهر فيحصل بشهر مع حمل الزنى كما بحثه الزركشي كالأذرعي قياسا على 
ما جزموا به في العدة لأن حمل الزنى كالعدم» (ولو مضى زمن استبراء بعد الملك قبل القبض حسب أن ملك بإرث) 
لقوة الملك به ولذا صح بيعه قبل قبضه» وذكر له الأذرعي تعليلا آخر مع التبري منه ومع ما يؤخذ منه فقال في توسطهء 


لا يقطع الاستبراء وإن أثم به لقيام الملك بخلاف العدة فإن حبلت منه قبل الحيض بقي التحريم حتى تضع كما لو وطئها 
ولم تحبل أو حبلت منه في أثنائه حلت بانقطاعه لتمامه قال الإمام هذا أن مضى قبل وطئه أقل الحيض وإلا فلا تحل له حتى 
تضع كما لو أحبلها قبل الحيض انتهى وقضية إطلاقه الاستبراء أنه لا فرق بين ذات الحيض وغيرها لكن قوله قبل الحيض 
الخ قد يقتضي التصوير بذات الحيض لكن ينبغي أن ذات الأشهر كذلك فلا ينقطع استبراؤها بالوطء فإن حبلت قبل الشهر 
أثنائه بين أن يمضي ما يكون استبراء أو لا فليتأمل وليراجع اه سم وقوله وقضية إطلاقه الاستبراء أنه لا فرق الخ أي فوطء 
ذات الأشهر في أثناء الشهر لا يقطع الاستبراء عند عدم الحبل قد صرحا به ولا حاجة لبحثه اه سيد عمر وقول سم عن 
شرح الروض كما لو وطتها ولم تحبل انظر ما موقعه هنا قوله: (وبقي التحريم الى الوضع الخ) يفيد وبقي أنه يحصل بالوضع 
الأمجراة قلا يضعاك إلى حيضةه بعده فلبراجع قوله: (كفى) أي بالنسبة لحل تمتعه تمتعه اه سم قول المتن: (وذات أشهر بشهر) 
والمحيرة تستبر مه برأ بشهر أيضا كذا في المغني وينبغي أن يكون محله فيمن لم تذكر مقدار دورها وإلا فبدور أخذا مما مر في 
العدة اه سيد عمر قوله: (لأن البراءة الخ) عبارة المغني نظرا إلى أن الماء لا يظهر أثر ه في الرحم في أقل من ثلاثة ة أشهر اه 
قول المتن: (وحامل مسبية) وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء أو زال فراش سيد بعتقه لها أو موته وقوله وإن ملكت أي 
حامل بشراء أو نحوه وهي في نكاح أو عدة فقد سبق أي عند قوله ولو ملك مزوجة أو معتدة اه مغني قوله: (وإنه يبجب) أي 
لحل تمتعه اه سم قوله: (أو العدة) لمنع الخلو. ا م ال 
بحيضه معه مغني وروض وزيادي عبارة شيخنا على الغزي والحاصل أن الاستبراء في الحامل من الزنى يحصل بالأسبق من 
الوضع أو الحيضة فيمن تحيض وبالأسبق من الوضع أو الشهر في ذات الأشهر اه قوله: (لا طلاق الخبر الخ) إلا وفق بسابق 
كلامه لعموم الخبر كما في المغني قوله: (أما ذات أشهر) أي بأن لم يسبق لها حيض ووطئت من زنى فحملت منه وتصدق 
في هذه الحالة في عدم تقدم حيض لها على الحمل بلا يمين لأنها لو نكلت لا يحلف الخصم على سبق ذلك اه ع ش 
قوله: (وذكر له) أي لما في المتن قوله: (مع التبري) أي تبري الأذرعي منه أي من ذلك التعليل لأنه ذكره بلفظ قالوا كما يأتي 
وقوله ومع ما الخ عطف على مع التبري أي ومع الشيء الذي يؤخذ من ذلك التعليل يعني يؤخذ منه شيء لا يخلو عن نزاع 
وهو قوله الآتي أما لو ابتاعها الخ قوله: (فقال) أي الأذرعي في توسطه وهو اسم كتاب له اه كردي . 


حتى تضع كما لو وطئها ولم تحل أو حبلت منه في أثنائه حلت له بانقطاعه لتمامه قال الامام هذا إن مضى قبل وطئه أقل 
الحيض وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض انتهى وقضية طلاقه الاستبراء أو لا أنه لا فرق بين ذات 
الحيض وغيرها لكن قوله قبل الحيض الخ قد يقتضي التصوير بذات الحيض لكن ينبغي أن ذات الأشهر كذلك فلا ينقطع 
استبراؤها بالوطء فإن حبلت قبل الشهر بقي التحريم حتى تضع كما يدل عليه قوله كما لو حبلت من وطئه وهي طاهر ولا 
يتصوّر أن يفصل في الحبل في أثنائه بين أن يمضي ما يكفي استبراء أولا فليتأمل وليراجع قوله: (كفى) أي بالنسبة لحل تمتعه 
قوله: (وأنه يجب) أي لحل تنتعه قوله: (وهو متجه) كذا شرح م ر قوله: (فيحصل بشهر الخ) كذا م ر وجزم في الروض 
بحصول الاستبراء بحيضة من الحامل من زنى. 


8 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


قالوا لأن الملك بالإرث مقبوض حكما وإن لم يحصل حسا وهذا إذا كانت مقبوضة للمورث حيث يعتبر قبضه في 
الاستبراء» أما لو ابتاعها ثم مات قبل قبضها لم يعتد باستبرائها إلا بعد أن يقبضها الوارث كما في بيع المورث قبل 
قبضه. نبه عليه ابن الرفعة وهو واضح انتهى» وإنما يتجه وضوحه بعد تسليم التعليل الذي تبرأ منه» ومن ثم تبع ابن 
الرفعة المتأخرونء لكنه مع ذلك مشكل لأن البيع الأضعف إذا اعتد بالاستبراء:فيه قبل القبض فالإرث الأقوى أولى» 
وكان الأذرعي أشار إلى بنائه على ضعيف بقوله حيث يعتبر قبضه في الاستبراء لكن ينافيه قوله أما الخ» مع قوله إنه 
واضح إلا أن يقال إنه واضح على القول في البيع أنه لا يكتفي فيه الاستبراء قبل القبض» وقد يقال في جواب الإشكال 
صرحوا بأن الإرث لا خلاف في الاعتداد بالاستبراء فيه قبل القبض بخلاف نحو البيع فإن فيه خلافا الأصح منه 
الإعتداد» وأشاروا للفرق بما حاصله أن المملوك بالإرث مقبوض حكما فهو أقوى من نحو البيع» ولذا صح التصرف 
فيه قبل قبضهء ويلزم من هذه القوة المقتضية لصحة التصرف كون ألمورث في نحو البيع قبضه قبل موته وإلا فكان لا 
ملك بخلاف نحو البيع الملك فيه تام بالعقد لكنه ضعيف فجرى الخلاف فيه» فالأصح نظر إلى تمامه والضعيف إلى 
ضعفهء وأما الإرث فالملك به مبني على تقدير قبضه ولا يوجد إلا إذا كان مورثه قبضه إن ملكه بنحو بيع فتأمله فإنه 
دقيق» (وكذا شراء) ونحوه من المعاوضات (في الأصح) حيث لا خيار لتمام الملك به ولزومه» ومن ثم لم يحسب في 
زمن الخيار ولو للمشتري لضعف ملكه (لاهبة) فلا يحسب قبل القبض لتوقف الملك فيها عليه كما قدمه. فلا مبالاة 
بإيهام عبارته هنا حصوله قبله. ومثلها غنيمة لم تقبض اف عمف جين اي مام زر مق ل للج متمدو قا ع 1 واد ل ص6 


قوله: (وهذا) أي ما ذكره من الحسبان عبارة المغني تنبيه قول ابن الرفعة محله أن تكون مقبوضة للمورث أما لو ابتاعها 
ثم مات قبل قبضها لم يعتد باستبرائها إلا بعد أن يقبضها الوارث مم:ي على ضعيف كما يعلم من قول المصنف وكذا شراء 
في الأصح اه قوله: ١إذا‏ كانت »ةبوضة الخ) أي إن كانت مشتراة المورث يشترط لحصول الاستبراء للوارث بما مضى أن 
تكون مقبوضة للمورث لكن هذا مبني على مقابل الأصح الآتي كما سيصرح به الشارح اه كردي قوله: (حيث يعتبر قبضه) 
أي المورث قوله: (كما في بيع المورث الخ) أي كما لا يعتد بيع المورث ما اشتراه ولم يقبضه قوله: (نبه عليه) أي على قوله 
وهذا إذا كانت مقبوضة إلى هنا قوله: (ومن ثم الخ) أي لأجل التسليم قوله: (لكنه) أي ما قاله ابن الرفعة مع ذلك أي تبعية 
المتأخرين له قوله: (إلى بنائه على ضعيف) حزم به المغني كما مر آنفا قوله: (ينافيه قوله) أي قول الأذرعي حكاية عن ابن 
الرفعة وقوله مع قوله الخ أي مع قول الأذرعي تقوية لما حكاه عن ابن الرفعة قوله: (على القول في البيع الخ) أي المرجوع 
قوله: (في نحو البيع) أي فيما ملكه بنحو البيع قوله: (قبضه الخ) خبر كون والضمير لنحو المبيع قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن 
المورث قبضه قبل موته قوله: (فكان) بسكون النون لا ملك أي للوارث . قوله: (بخلاف نحو البيع) أي ما ملكه الشخص 
بنحو البيع ولم يقبضه قوله: (فجرى الخلاف فيه) أي في المملوك بنحو البيع قوله: (فالملك به مبني على تقدير قبضه) يتأمل 
معناه مع حصول الملك بالإرث مطلقا اه سم وقد يقال إن معناه ما قدمه آنفا من أن المملوك مقبوض حكما قوله: (إن ملكه 
الخ) شرط للشرط الأول وتقييد للحصر الذي أفاده النفي والاستئناء قوله: (ونحوه من المعاوضات) إلى قوله انتهئ في المغني 
وإلى قول المتن ويحرم الاستمتاع في النهاية إلا قوله ومنه ما لو اشترى إلى نعم قوله: (حيث لا خيار) أي لا حد من البائع 
والمشتري اه ع ش قوله: (1م, يحسب) أي زمن الاستبراء قوله: (ولو للمشتري الخ) وما سبق في باب الخيار أن الخيار إذا 
كان للمشنري فقءا. أنه يحل له وطؤها فالمراد بالحل هناك ارتفاع التحريم المستند لضعف الملك وانقطاع سلطنة البائع فيما 
يتعلق بحقه وإن بقي التحريم لمعنى آخر وهو الاستبراء فلا منافاة اه مغني قوله: (فلا مبالاة الخ) تفريع على قوله كما قدمه 
قوله: (بإيهام عبارته الخ) منشأ الإيهام قوله بعد الملك قبل القبض اه سم قوله: (ومثلها) الموهوبة التي لم تقبض قوله: (لم 
تقبض) لعله لم تقسم لقوله بعد أي بناء الخ اللهم إلا أن يقال إن القسمة للغنيمة لا تتحقق إلا بالقبض اه ع ش عبارة 
الرشيدي قوله لم تقبض لعل المراد لم تقسم بقرينة ما بعده إلا أن يقال إن القبض فيها يحصل بمجرد القسمة أي حكما بدليل 


قوله: (فالملك به مبني الخ) يتأمل معناه مع حصول الملك بالإرث مطلقا قوله: (فلا مبالاة بإيهام عبارته الخ) منشأ 
الايهام قوله بعد الملك قبل القبض . 
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أي بناء على أن الملك فيها لا يحصل إلا بالقسمة كما هو ظاهرء ويحسب في الوصية بعد قبولها ولو قبل القبض 
للملك الكامل فيها بالقبول» (ولو اشترى مجوسية) أو نحو وثنية أو مرتدة (فحاضت) مثلا (ثم) بعد فراغ الحيض أو في 
أثنائه ومثله الشهر في ذات الأشهرء وكذا الوضع كما صرحا به (أسلمت لم يكف) حيضها أو نحوه في الاستبراء لأنه لم 
يستعقب الحل» ومن ثم لو اشترى عبد مأذون أمة وعليه دين لم يعتد به قبل سقوطه فلا يحل لسيده وطؤها حينئذ قال 
المحاملى عن الأصحاب» وضابط ذلك أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة الوطء لا يعتد به انتهى. ومنه ما لو اشترى 
محرمة فحاضت ثم تحللت أو صغيرة لا تحتمل الوطء فأطاقته بعد مضي شهر على ما قاله الجرجاني في الثانية» ثم 
رأيت الزركشي قال أنه بعيد جداء نعم يعتد باستبراء المرهونة قبل الانفكاك كما يميل إليه كلامهما وجزم به ابن المقري 
ويفرق بينها وبين ما قبلها بأنه يحل وطؤها بإذن المرتهن فهي محل للاستمتاع بخلاف غيرهاء حتى مشتراة المأذون لأنه 
له حقا في الحجر وهو لا يعتد بإذنه» وبهذا يندفع ما للأذرعي ومن تبعه هناء فإن قلت هي تباح له بإذن العبد والغرماء 
فساوت المرهونة» قلت الإذن هنا أندر لاختلاف جهة تعلق العبد والغرماء بخلافه في المرهونة» وفارقت أمة المأذون 
أمة مشتر حجر عليه بفلس فإنه يعتد باستبرائها قبل زوال الحجر ف جره 70 الجا او لمر يف ا ا 


صحة تصرفه في نصيبه قبل استيلائه عليه ولعل هذا أولى مما في حاشية الشيخ ع ش وسبق ما يحصل به الملك في الغنيمة 
اه . قوله: (إن الملك لا يحصل إلا بالقسمة) ولهذا قال الجويني والقفال وغيرهما أنه يحرم وطء السراري اللاتي يجلبن من 
الروم والهند والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير ظلم اه مغني وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن سم ما نصه 
والمعتمد جواز الوطء لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس ونحن لا نحرم بالشك م ر والزيادي والحفني اه 
قوله: (بعد قبولها) وكذا قبل قبولها كما له الرافعي اه مغني وهو خلاف ظاهر كلام الشارح والنهاية ولذا قالع ش قوله بعد 
قبولها أي فلو مضت مدة الاستبراء بعد الموت وقبل القبول لم يعتد بها وإن تبين بالقبول أن الملك حصل من الموت اه 
قول المتن: (ولو اشترى) عبارة المنهج مع شرحه ولو ملك بشراء أو غيره اه قوله: (مثلا) أي أو وجد منها ما يحصل به 
الاستبراء من وضع حمل أو مضى شهر لغير ذوات الأقراء مغني وحلبي قوله: (ومثله الخ) يغني عن قوله مثلا قوله: (لأنه) أي 
هذا الاستبراء اه مغني قوله: (الحل) أي حل الاستمتاع اه مغني قوله: (مأذون) أي في التجارة قوله: (وعليه الخ) أي والحال 
أن على العبد المأذون قوله: (لم يعتد به) أي بالاستبراء وقوله قبل سقوطه أي الدين اه ع ش قوله: (حينئذ) أي حين إذ سقط 
الدين عبارة المغني فأنه لا يجوز للسيد وطؤها ولو مضت مدة الاستبراء فاذا زال الدين بقضاء أو إبراء لم يكف ما حصل من 
الاستبراء قبله على الأصح اه قوله: (لا يتعاق به الخ) أي لا يستعقبه مغني و ع ش قوله: (ومنه) أي من ذلك الضابط وأفراده 
قوله: (ما لو اشترى محرمة فحاضت الخ) تقدم قريبا أن الذي اقتضاه كلام العراقيبن وهو المعتمد الاكتفاء هنا بالحيض قبل 
التحلل اه سم قوله: (فأطاقته بعد مضي شهر) أي فلا يعتد بما مضى ولا بد من اسنبراء بعد الإطاقة اه سم قوله: (في الثانية) 
أي الصغيرة . قوله: (باستبراء المرهونة) أي كان اشتراها أو ورثها أو قبل الوصية بها ثم رهنها قبل الاستبراء فحاضت أو 
مضي الشهر أو وضعت قبل انفكاك الرهن فيعتد بما حصل في زمنه اه ع ش وقوله ثم رهنها قبل الاستبراء الأحسن وهي 
مرهونة قوله: (وجزم به ابن المقري) وهو المعتمد اه نهاية خلافا للمغني عبارته وجرى الأذرعي وغيره على الثاني أي 
وجوب إعادة الاستبراء بعد انفكاك الرهن تبعا لابن الصباغ وهو أوجه اه قوله: (بينها) أي المرهونة قوله: (وما قبلها) أي 
المجوسية اه ع ش أي وما زاده الشارح قوله: (يحل) أي لمالك المرهونة قوله: (لأن له) أي المأذون قوله: (ومن تبعه) 
كالمغني كما مر قوله: (بإذن العبد) انظره مع قوله السابق وهو لا يعتد بإذنه إلا أن يراد وحده اه سم قوله: (الإذن هنا أندر) 
وأيضا فالمرتهن معين يمكن تحقق أذنه بخلاف الغرماء لجواز أن يكون هناك غريم غير معلوم فلا يمكن تحقق إذن جميع 


قوله: (قال المحاملي الخ) كذا شرح م ر. قوله: (ومنه ما لو اشترى محرمة فحاضت الخ) تقدم قريبا أن الذي اقتضاه 
كلام العراقيين وهو المعتمد الاكتفاء هنا بالحيض قبل التحلل قوله: (فإطاقته بعد شهر) أي فلا تعتد بما مضى ولا بد من 
استبراء بعد الاطاقة قوله: (وجزم به ابن المقري) وهو المعتمد شرح م ر قوله: (بإذن العبد) انظره مع وهو لا يعتد بإذنه إلا أن 
يراد وحده قوله: (قلت الإذن هنا أندر الخ) وأيضا فالمرتهن معين يمكن تحقق إذنه بخلاف الغرماء لجواز أن يكون هنا غريم 


بن الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
لضعف التعلق في هذه لكونه يتعلق بالذمة أيضا بخلاف تلك لانحصار تعلق الغرماء بما في يد المأذون لا غير» (ويحرم 
الاستمتاع) ولو بنحو نظر بشهوة ومس (بالمستبرأة) أي قبل مضي ما به الاستبراء لأدائه إلى الوطء المحرم ولاحتمال 
أنها حامل بحر. فلا يصح نحو بيعهاء نعم يحل له الخلوة بها ولا يحال بينه وبينها لأن الشرع جعل الاستبراء مفوضا 
لأمانته» وبه فارق وجوب الإحالة بين الزوج والزوجة المعتدة عن شبهة كذا أطلقوه وفيه إذا كان السيد مشهورا بالزنى 
وعدم المسكة وهي جميلة نظر ظاهرء (إلا مسبية فيحل غير وطء) لأنه يَكِهِ لم يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعين 
والأيدي إلى مس الإماء سيما الحسان» ولأن ابن عمر رضي الله عنهما قبل أمة وقعت في سهمه لما نظر عنقها كإبريق 
فضة فلم يتمالك الصبر عن تقبيلها والناس ينظرونه ولم ينكر عليه أحد رواه البيهقي» وفارقت غيرها بتيقن ملكها ولو 
حاملا فلم يجر فيها الاحتمال السابق» ا ا 0 


الغرماء اه سم قوله: (بضعف الخ) متعلق بفارقت قوله: (في هذه) أي أمة المشتري المحجور عليه بفلس قوله: (أيضا) أي 
كتعلقه بالأمة قوله: (تلك) أي أمة المأذون المديون قول المتن: (ويحرم الاستمتاع) والأقرب أنه كبيرة وينبغي أن محل امتناع 
الوطء ما لم يخف الزنى فأن خافه جاز له اه ع ش قوله: (ولو بنحو نظر) إلى قول المتن ولو منعت في النهاية إلا ما سأنبه 
عليه قوله: (بشهوة) . 

فرع: وقع السؤال استطرادا عن النظر لأجل الشراء مل يجوز إذا كان بشهوة كما في نظر الخطبة أو يفرق فيه نظر اه 
سم وفيه إيماء إلى ميله للجواز قوله: (ومس) انظر هل ولو بغير شهوة اه رشيدي أقول قضية إطلاقهم المس وتقييدهم النظر 
بشهوة حرمة المس مطلقا فليراجع قوله: (لإدائه الخ) عبارة المغني بوطء لما مر وغيره كقبلة ونظر بشهوة قياسا عليه ولأنه 
يؤدي إلى الوطء المحرم وإذا ظهرت من الحيض حل ما عدا الوطء على الصحيح وبقي تحريم الوطء إلى الاغتسال اه قوله: 
(فلا يصح الخ) تفريع على قوله إنها حامل بحر اه سم قوله: (مفوضا لإمانته) أي من حيث أنه إن شاء صبر عن التمتع إلى 
مضي الاستبراء وإن شاء عصى وتمتع قبل مضيه اه بجيرمي قوله: (وهي جميلة) لعله لمجرد تأكيد النظر وليس بقيد. قوله: 
(نظر ظاهر) معتمد فيحال بينهما حينئذ ع ش وحلبي قول المئن: (إلا مسبية) أي وقعت في سهمه من الغنيمة والمشتراة من 
حربي كالمسبية كما قاله صاحب الاستقصاء إلا أن يعلم أنها انتقلت إليه من مسلم أو ذمي أو نحوه والعهد قريب وخرج 
بالاستمتاع الاستخدام فلا يحرم اه مغني قول المتن: (فيحل غير وطء) ولو غلب على ظنه أن الاستمتاع يوقعه في الوطء 
فالوجه امتناع الاستمتاع م ر اه سم قوله: (لما نظر عنقها الخ) أو أنه فعل ذلك إغاظة للكفار حيث يبلغهم ذلك مع أنها 
كانت من بنات عظمائهم اه ع ش أقول وينافي هذا التوجيه قول المغني ما نصه ولما روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فاذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك وإن قبلتها 
والناس ينظرون ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وجلولاء بفتح الجيم والمد قرية من نحو فارس والنسبة إليها جلولي على 
غير قياس فتحت يوم اليرموك سنة سبع عشرة من الهجرة فبلغت غنائمها ثمانية عشر ألف ألف اه قوله: (كإبريق فضة) أي 
كسيف من فضة فإن الإبريق لغة السيف اه ع ش قوله: (وفارقت) أي المسبية قوله: (الاحتمال السابق) أي الحمل بحر. 


غير معلوم فلا يمكن تحقق إذن جميع الغرماء قوله في المتن: (ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة) قد يشمل الاستمتاع بنحو 
شعرها وظفرها بمس أو نظر بشهوة ويجزئها المنفصل وهو غير بعيد ما لم يوجد نقل بخلافه ويسن الاستمتاع بالقبلة ولو في 
غير الفم كما هو ظاهر. 

فرع وقع السؤال استطرادا عن النظر لأجل الشراء هل يجوز إذا كان بشهوة كما في نظر الخطبة أو يفرق فيه نظر. 

فرع بحث في أعمى أراد التوكيل في شراء جارية له أنه يجوز له مسها المتوقف عليه معرفة أوصافها بدلاً عن النظر 
المتوقف عليه ذلك ولا يخفى فساد هذا البحث لأن مسه المذكور لا يتوقف عليه صحة بل ويفيد عدم صحة البيع لأنه لا 
يصح عقده بنفسه بل يعقد وكيله والواجب نظر العاقد دون مسه فيحرم فليتأمل. 

فرع لو غلب على ظنه أن الاستمتاع يوقعه في الوطء فالوجه امتناع الاستمتاع م ر قوله: (فلا يصح نحو بيعها) تفريع 
على قوله إنها حامل . 

قوله: (لاحتمال الخ) يرد أن الاحتمال ولو نادرا ينافي التيقن إلا أن يراد ما هو قريب من التيقن . 
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وحرم وطؤها صيانة لمائه أن يختلط بماء حربي لا لحرمته ولم يلتفتوا لاحتمال ظهور كونها أم ولد لمسلم فلا يملكها 
السابي لندوره . 

وأخذ الماوردي وغيره من ذلك إن كل من لا يمكن حملها المانع لملكها لصيرورتها به أم ولد كصبية وحامل من 
زنى وآيسة ومشتراة مزوجة فطلقها زوجها تكون كالمسبية في حل التمتع بها بما عدا الوطء»؛ (وقيل لا) يحل التمتع 
بالمسبية أيضا وانتصر له جمع (وإذا قالت) مستبرأة (حضت صدقت) لأنه لا يعلم إلا من جهتها بلا يمين لأنها لو تكلت 
لم يقدر السيد على الحلف على عدم الحيضء وإذا صدقناها فكذبها فهل يحل له وطؤها قياسا على ما لو ادعت 
التحليل فكذبها بل أولى أولا ويفرق محل نظر والأول أوجه» (ولو منعت السيد) من تمتع بها (فقال) أنت حلال لي 
لأنك (أخبرتني بتمام الاستبراء صدق) بيمينه وأبيحت له ظاهرا لما تقرر أن الاستبراء مفوض لأمانته» ومع ذلك يلزمها 
الامتناع منه ما أمكن ما دامت تتحقق بقاء شيء من زمن الاستبراء» ولو قال حضت فأنكرت صدقت على ما قاله 
الإمام» ومن تبعه وعلله بأنه لا يعلم إلا منها وهو جرى على ما مشى عليه الشيخان في موضعء والمعتمد ما جريا عليه في 
موضع آخر أنه يعلم من غيرها فعليه يحتمل تصديقه كما في دعواه إخبارها له به بجامع أن الأصل عدم كل ويحتمل الفرق 
بأن الحيض يعسر إطلاعه عليه وإن أمكن فصدقت بخلاف الإخبار وهذا أقرب. (ولا تصير أمة فراشا) لسيدها (إلا بوطء) 


قوله: (لا لحرمته) أي ماء الحربي اه مغني قوله: (لندوره) يرد عليه أن الاحتمال ولو كان نادرا ينافي التيقن إلا أن يراد 
به ما هو قريب من التيقن اه سم قوله: (من ذلك) أي الفرق قوله: (المانع) وصف لحملها اه رشيدي قوله: (لصيرورتها الخ) 
علة للمانع اه سم قوله: (ومشتراه مزوجة) قد يشكل عدم إمكان حملها إلا أن يجاب بأن المراد حمل تصير به أم ولد كما 
قال لصيرورتها الخ وهذه لا يمكن حملها كذلك لأن حملها من الزوج لا تصير به أم ولد اه سم قوله: (كالمسبية في حل 
التمتع بها الخ) لكن ظاهر كلامهم يخالف نهاية وهو المعتمدع ش قوله: (لأنه لا يعلم) إلى قوله وإذا صدقناها في المغني 
قوله: (بلا يمين) متعلق بصدقت قوله: (لم يقدر الخ) لأنه لا يطلع عليه اه مغني . قوله: (قياسا على ما لو ادعت الخ) قال 
الروض في مبحث التحليل فرع يقبل قولها في التحليل وإن كذبها الثاني وله أي للأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن 
كذبها منعناه إلا أن قال بعده تبينت صدقها انتهى فقوله قياسا على ما الخ غير مستقيم إلا أن يريد بتكذبيها ظن كذبها ولا 
يخفى أنه تعسف بعيد اه سم ولذا عبر النهاية في الموضعين بقوله وظن كذبها. قوله: (والاول أوجه) كذا في بعض نسخ 
النهاية وفي أكثرها المتجه الثاني ونقله سم عنه وأقره وقال.ع ش وهو الأقرب اه قوله: (بيمينه) إلى قوله ومن تبعه في النهاية 
والمغني قوله: (وأبيحت الخ) الأولى التفريع قوله: (لما تقرر الخ) علة للمتن قوله: (يلزمها الامتناع منه الخ) أي ولو بقتله لأنه 
كالصائل اه ع ش فوله: (ولو قال حضت الخ) ولو ورث أمة فادعت حرمتها عليه بوطء مورثه أي الذي لا يحرم بوطئه وطء 
الوارث فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدمه نهاية ومغني وروض قوله: (على ما قاله الإمام الخ) عبارة النهاية والمغني كما 


قوله: (وأخذ الماوردي الخ) ظاهر كلامهم خلافه م ر قوله: (لصيرورتها) علة للمانع قوله: (ومشتراه مزوّجة الخ) قد 
يستشكل أن هذه لا يمكن حملها إلا أن يجاب بأن المراد حمل تصير به أم ولد كما قال لصيرورتها به أو ولد وهذه لا يمكن 
حملها كذلك لأن حملها من الزوج لا تصير به أم ولد قوله: (قياسا على ما لو ادّعت التحليل فكذبها الخ) قال في الروض في 
مبحث التحليل فرع يقبل قولها في التحليل وإن كذبها الثاني إلى أن قال وله أي للأول تزوّجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن 
كذبها منعناه إلا أن قال بعده تبينت صدقها انتهى فقوله قياسا على ما لو ادّعت التحليل فكذبها غيره مستقيم ويحتمل أنه انتقل 
نظره إلى تكذيب الثاني فليتأمل فإن أراد فكذبها الثاني لم يمكن نظير ما نحن فيه فلا يستقيم القياس أيضا فليتأمل فظهر أن 
قياس التحليل هو الثاني لا الأول اللهم إلا أن يريد بتكذيبها ظن كذبها ولا يخفى أنه تعسف بعيد. 

قوله: (والأول أوجه) المتجه الثاني م ر قوله في المتن: (ولو منعت السيد فقال أخبرتني بتمام الاستبراء صذق) عبارة 
الروض ولو قال السيد أخبرتني بأنها حاضت وأنكرت أو قالت للوارث وطئني مورثك أي الذي يحرم بوطئه وطء الوارث 
فأنكر فالقول قوله أي قول السيد في الأولى وقول الوارث في الثانية قال م ر في شرحه ولو ورث أمة فادّعت حرمتها بوط 
مورثه فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدمه انتهى قوله: (صدقت على ما قاله الإمام الخ) اعتمده م ر خلافا للشارح . 
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منه في قبلها أو دخول مائه المحترم فيه ويعلم ذلك بإقراره أو ببينة» وبه يعلم أن المجبوب متى ثبت دخول مائه المحترم 
لحقه الولد وإلا فلاء وهذا أوجه ممن أطلق لحوقه أو عدمه فتأمله» وخرج بذلك مجرد ملكه لها فلا يلحقه به ولد 
إجماعا وإن خلا بها وأمكن كونه منه لأنه ليس مقصوده الوطء بخلاف النكاح كما مرء أما الوطء في الدبر فلا لحوق به 
على المعتمد من تناقض لهما كما مر وإذا تقرر أن الوطء يصيرها فراشاء (فإذا ولدت للإمكان من وطثه) أو استدخال منيه 
ولدا (لحقه) وإن سكت عن استلحاقه لأنه يكِهِ ألحق الولد بزمعة بمجرد الفراش أي بعد علمه الوطء بوحي أو إخبار لما 
مر من الإجماعء (ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء) بحيضه مثلا بعد الوطء وقبل الوضع بستة أشهر فأكثر 
وحلف على ذلك وإن وافقته الأمة على الاستبراء على الأوجه لأجل حت الولد (لم يلحقه) الولد (على المذهب) لأن 


جزم به الإمام اه. قوله: (منه في قبلها) إلى قوله وجمع المتن في المغني إلا قوله أي بعد علمه إلى المتن وقوله لأن عمر 
إلى قوله لأن الوطء سبب وإلى الكتاب في النهاية مع مخالفة في مواضع سأنبه عليها إلا قوله ولا يجزئه الاقتصار إلى المتن 
قوله: (فيه) أي القبل اه ع ش قوله: (ويعلم ذلك) أي الوطء أو دخول مائة المحترم قوله: (أو ببينة) أي على الوطء أو على 
إقراره اه مغني قوله: (وبه) أي بقوله ويعلم ذلك الخ وقال.ع ش أي بقوله أو دخول مائة الخ اه قوله: (إن المجبوب) أي 
مقطوع الذكر مع بقاء الأنثيين قوله: (متى ثبت) أي بإقراره أو البينة اه مغني قوله: (وخرج بذلك) أي بما في المتن مع قول 
الشارح أو دخول مائة المحترم قوله: (به) أي بمجرد الملك قوله: (وإن خلا بها الخ) أو وطئها فيما دون الفرج اه مغني وكذا 
في سم عن الإمداد قوله: (بخلاف النكاح الخ) عبارة المغني بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا 
ولدت للإمكان من الخلوة بها لحقه وإن لم يعترف الوطء لأن مقصود النكاح التمتع والولد فاكتفى فيه بالإمكان وملك 
اليمين قد يقصد به التجارة أو الاستخدام اه وفي سم عن الإمداد مثلها وعن الروض ما يوافقها قوله: (كما مر) أي في باب 
العده حيث قال عقب قول المضفة ويلحق متجبويا يفي انثياء ما نصه وقد امككن امنتدحالها لحني وإن لم يفيت يثبت كما مر انتهى 
اه سم قوله: (أما الوطء في الدبر الخ) أي سواء كانت الموطوأة حرة أو أمة اه ع ش . قوله: (كما مر) أي قبل فصل اللحان 
قوله الخ قوله: (إن الوطء) الأنسب لما قبله وما بعده أن يزيد قوله أو دحنول مائه المحترم قوله: (لما مر) أي آنفاً واللام علة 
لقوله أي بعد علمه الوطء وقوله من الإجماع بيان لما مر اه كردي قوله: (بعد الوطء) متعلق بحيضة أو استبراء قوله: (بستة 
أشهر) متعلق بالوضع عبارة المغني وادعى بعد وطئها استبراء منها بحيضة كاملة وأتى الولد لستة أشهر فأكثر منها إلى أربع 
سئين أه. قوله: (وحلف على ذلك الخ) يعني ولا بد من حلفه وإن وافقته الخ اه رشيدي عبارة المغني ولا بد من حلفه مع 
دعوى الاستبراء وعبارة سم وظاهر المنهج وشرجه بل صريحه أنه لا بد من الحلف اه وعبارة الرشيدي قوله وحلف الخ 


قوله: (وإلا فلا وهذا أوجه الخ) كذا شرح م ر وفي شرح الروض ما يقتضي إن هذا مخصوص بملك الأمة فإنه عبر 
بقوله تنبيه قد تقرر أن الأمة لا تصير فراشا إلا بالوطء أو استدخال المني فلو كان السيد مجبوب الذكر باقي الأنثيين وأتت 
بولد قهل تقول بلححقه كنا لو كان من زويجة أولا وتقيد [طلاتهم لحوق الولد يما لو كان بشن زوجة الخ ويوائق ذلك قول 
المنهاج في باب العدد ويلحق مجبوبا بقي أنثياه قال الشارح هناك عقبة وقد أمكن استدخالها لمنيه وإن لم يثبت كما مر انتهى 
وعبارة الشارح في شرح الإرشاد الكبير وإنما تصير الأمة فراشا بالوطء الذي يمكن فيه الإحبال كوطء الشف كينا ونه 
البلقيني وغيره لما مر من أن الولد يلحقه ما لم ينفه باليمين وباستدخاله المني المحترم وألحق البلقيني المجبوب في ذلك 
كفي ررك وال تيك اشن لله لأ عكري اك وام ا وجرن رن لاجراي 010111 
يثبت بالوطء واستدخال المني وكلاهما منتف هنا وإنما لحقه ولد زوجته لأن الإمكان يكفي هناك لا هنا لا بمجرد الملك 
فلو خلا بها بلا وطء أو وطئها فيما دون الفرج أو في الدبر مثلا فولدت ولدا يمكن كونه منه لم يلحقه بخلاف الزوجة لأن 
فراش النكاح أقوى من فراش الملك إذ مقصود النكاح التمتع والولد وملك اليمين قد يقصد به خدمة أو تجارة ولهذا لا 
ينكح من لا تحل ويملك من لا تحل ولو قال كنت أطأ وأعزل لحقه لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم وهو لا يحس به بخلافه 
في الوطء في غير الفرج لأن سبق الماء من غيره إليه بعيد انتهى قوله: (على المعتمد) كتب شيخنا الشهاب الرملي بخطه على 
كتب متعددة أنه المعتمد خلافا لمن نسب إليه خلاف ذلك قوله: (وإن وافقته الأمة إلى قوله لأجل حق الولد) كذا م ر وعبارة 


باب الاستبراء وض 


عمر وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم نفوا أولاد جوار لهم بذلك» ولأن الوطء سبب ظاهر والاستبراء كذلك 
فتعارضا وبقي أصل الإمكان وهو لا يكتفى به هنا بخلاف النكاح كما مرء أما لو أتت به لدون ستة أشهر من الاستبراء 
فيلحقه ويلغو الاستبراء» ووقع في أصل الروضة هنا أن له نفيه باللعان وردوه بأنه سهو لما فيه في بابه وفي العزيز هناء 
وجمع المتن بين نفي الولد ودعوى الاستبراء تصوير أو قيد للخلاف» ففي الروضة إذا علم أنه ليس منه له نفيه باليمين 
وإن لم يدع الاستبراء فإن نكل فوجهان أحدهما ورجح أنه متوقف اللحوق على يمينهاء فإن نكلت فيمين الولد بعد 
بلوغهء وقضية عبارتها أن اقتصاره على دعوى الاستبراء كاف في نفيه عنه إذا حلف عليه (فإن أنكرت الاستبراء) وقد 
ادعت عليه أمية الولد (حلف) ويكفي في حلفه (إن الولد ليس منه)» ولا يجب تعرضه للاستبراء ولا يجزيه الاقتصار 
عليه لأن المقصود هو الأول وفيه إشكال أجبت عنه في شرح الإرشاد» (وقيل يجب تعرضه للاستبراء) ليثبت بذلك 
دعواه. 


يعني ولا بد من حلفه وإن وافقته الأمة الخ اه قوله: (بذلك) أي بالحلف مع دعوى الاستبراء اه ع ش قوله: (وهو لا يكتفي 
به هنا) أي في فراش الأمة بل لا بد فيه من الإقرار بالوطء أو البينة عليه مغني ونهاية. قوله: (بخلاف النكاح) أي لأن فراشه 
أقوى من فراش الملك إذ مقصود النكاح التمة والولد وملك اليمين قد يقصد به خدمة أو تجارة ولهذا لا يتكح من لا تحل 
ويملك من لا تحل اه سم عن الإمداد. قوله: (أما لو أتت به الخ) محترز قوله بستة أشهر فأكثر قوله: (هنا) أي في باب 
الاستبراء قوله: (إن له نفيه الخ) أي فيما إذا علم أنه ليس منه قوله: (وردوه الخ) عبارة المغني قال على الصحيح كما سبق في 
اللعان انتهى ونسب في ذلك للسهو فإن السابق هناك تصحيح المنع وهو كذلك هنا في كلام الرافعي اه قوله: (تصوير) خبر 
وجمع المتن قوله: (ففي الروضة الخ) استد لال على كون الجمع لمجرد التصوير قوله: (أحدهما ورجح) رجحه في شرح 
الروض اه سم وعبارة النهاية أحدهما توقف اللحوق على يمينها الخ وثانيهما وهو الأصح لحوق الولد بنكوله اه. قوله: 
(وقضية عبارتها) أي عبارة الروضة المارة آنفا وقوله إذا حلف عليه أي على نفي الولد عنه لا على الاستبراء أخذا مما يأتي 
قول المتن: (حلف) بضم أوله بخطه أي السيد على الصحيح اه مغني . قوله: (ولا يجزيه الاقتصار الخ) مع قوله السابق 
وقضية عبارتها الخ المصرح بإجزاء الاقتصار عليه يدل على الفرق بين إنكارها الاستبراء مع دعوى الأمية وعدم إنكارها اه 
سم أقول في دعوى دلالة ما ذكر على الفرق توقف ظاهر إذ الإجزاء فيما سبق بالنسبة إلى الدعوى لا اليمين كما نبهت عليه 
وعدم الإجزاء هنا بالنسبة إلى اليمين لا الدعوى كما هو صريح السباق . قوله: (وفيه إشكال أجبت عنه في شرح الإرشاد) 
عبارته واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه لم يوافق دعواه الاستبراء ولذا قلنا في الدعاوى إذا أجاب بنفي ما ادعى عليه 
لم يحلف إلا على ما أجاب به ولا يكفيه أن يحلف أنه لا حق له عليه إلا أن يكون ذلك هو جوابه في الدعوى وقد يجاب 
عنه بأن قوله ليس مني هو المقصود بالذات والاستبراء وسيلة إليه فوجب التعرض للمقصود ولم يكتف بذكر وسيلته لأنه قد 
يتخلف عنها انتهت اه سم بحذف قول المتن: (يجب تعرضه) أي مع حلفه المذكور. 


المنهج إلا إن نفاه وادّعى استبراء أي بعد الوطء وحلف ووضعته لستة أشهر أي فلا يحلقه قال في شرحه وإنما حلف لأجل 
حق الولد اه وظاهره بل صريحه أنه لا بد من الحلف ولم يتعرض له في الروض ولما قال في التنبيه ولا ينتفي عنه إلا أن 
يدعي الاستبراء ويحلف عليه قال الإسنوي في صحيحه إن الأصح عدم وجوب الحلف على الاستبراء وهو المناسب لقول 
الشارح الآتي وجمع المتن بين نفي الولد ودعوى الاستبراء فلا معنى لوجوب الحلف عليه فليتأمل انتهى قوله: (أحدهما 
ورجح) رجحه في شرح الروض قوله: (أحدهما الخ) وثانيهما وهو الأصح لحوق الولد بنكوله وشرح م ر قوله: (وقضية 
عبارتها الخ) كذا شرح م ر قوله: (ولا يجب تعرضه للاستبراء) وإذا حلف على الاستبراء فهل يقول استبرأتها قبل ستة أشهر 
من ولادتها هذا الولد أو يقول ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي فيه وجهان الأوجه أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول 
المقصود به شرح م ر. 

قوله: (ولا يجزيه الاقتصار عليه) مع قوله السابق وقضية عبارتها الخ المصرح بإجزاء الاقتصار عليه يدل على الفرق بين 
إنكارها الاستبراء مع دعوى الأمية وعدم إنكارها ولم يتعرض م ر لقول الشارح ولا يجزئه الخ. قوله: (وفيه إشكال أجبت 
عنه في شرح الإرشاد) عبارته واستشكله في المطلب من حيث أن يمينه لم توافق دعواه الاستبراء ولذلك قلنا في الدعاوى إذا 
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(ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم) يلحقه لعدم ثبوت الفراش ولم (يحلف) هو (على 
الصحيح) إذ لا ولاية لها على الولد حتى تنوب عنه في الدعوى ولم يسبق منه إقرار بما يقتضي اللحوقء وبه فارق 
حلفه فيما مر لإقراره ثم بالوطءء أما إذا لم يكن ثم ولد فلا يحلف جزما كما قالاه» لكن قال ابن الرفعة لكن ينبغي 
حلفه جزما إذا عرضت على البيع لأن دعواها حينئذ تنصرف إلى حريتها لا إلى ولدهاء يرد بمنع قوله لا إلى الخ بل 
الانصراف يتمحض له إذ لا سبب للحرية غيره» وأيضا هو حاضر والحرية منتظرة والانصراف للحاضر أقوى فتعين» 
(ولو قال من) أنت موطوأته بولد (وطئة) ها (وعزلت) عنها (لحقه) الولد (في الأصح) لأن الماء قد يسبق من غير 
إحساس به . 


فرع: لو وطىء أمته واستبرأها ثم أعتقها ثم أتت بولد لستة أشهر من العتق لم يلحقه اه مغني قول المتن: (ولو ادعت 
استيلاد الخ) أفهم صحة دعوى الأمة الاستيلاد وهو كذلك نهاية ومغني أي ثم بعد دعواها تطلب منه جواب منعه بطريقة 
ع ش قول: (المتن: (أصل الوطء) أي ودخول مائه المحترم في قبلها. 

قوله: (لم يلحقه) أي وإن أشبهه بل وإن ألحقه به القائف لانتفاء سببه اه ع ش قوله: (إذ لا ولابة الخ) عبارة المغنتي 
لموافقته للاصل من عدم الوطء وكان الولد منفيا عنه اه . قوله: (ولم يسبق) إلى قوله قال ابن الرفعة في المغني قوله: (فلا 
يحلف) معتمد اه ع ش. قوله: (وبرد بمنع الخ) لا يخفي ما فيه وقوله إذ لا سبب للحرية الخ فيه أنه قد لا يقصد إلا 
المطلوب لا سببه وقوله والحرية منتظرة قد يقال مراد ابن الرفعة بحريتها حق حريتها وهو حاصر لا منتظر اه سم قول 
المتن : (لحقه في الأصح) . 

خاتمة: لو اشترى زوجته وأتت بولد يمكن كونه من النكاح والملك بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء بعد الشراء 
وأقل من أربع سنين من الشراء لم تصر أم ولد إلا إن أقر بوطء بعد الملك بغير دعوى استبراء يمكن حدوث الولد بعده بأن 
لم يدعه أو ادعاه ولدت لدون ستة أشهر من الاستبراء فتصير أم ولد ولو زوج أمته فطلقت قبل الدخول وأقر السيد بوطئها 
فولدت ولد الزمن يحتمل كونه منهما لحق السيد عملا بالظاهر وصارت أم ولد اه مغني. 


أجاب بنفي ما ادعى به عليه لم يحلف إلا على ما أجاب ولا يكفيه أن يحلف أنه لا حق له عليه إلا أن يكون ذلك هو جوابه 
في الدعوى وفارق نفي الولد في النكاح بأن نفيه لم يعتمد دعوى الاستبراء فيه فلذلك لم يشترط التعرض في نفيه إلى ذكره 
واستظهر الزركشي ما قاله وقد يجاب عنه بأن قوله ليس مني هو المقصود بالذات والاستبراء وسيلة إليه فوجب التعرض 
للمقصود ولم يكتف بذكر وسيلته لأنه قد يتخلف عنها وإنما لم يكن لا حق له على ما إذا ادّعى عليه بشيء خاص لأن العام 
غير الخاص على أن الحق له إطلاقات فلم يتحقق شموله للمدعي فيه العين انتهت عبارته ولباحث أن يقول في قوله لأن 
العام غير الخاص لا أثر للمغايرة مع كون هذا العلم نصا في العموم وقد صرحوا بأن النكرة المنفية بلا نص في العموم كما 
صرحوا بأن العام يدل على كل فرد مطابقة فلا أثر لهذه المغايرة مع تناول هذا العام للمدعي نصا ودلالته عليه مطابقة وفي 
قوله على أن الحق الخ أن الحق باعتبار تلك الإطلاقات إما من قبيل المتواطىء أو من قبيل المشترك فإن كان الأول فهو قوله 
عام بجميع تلك المعاني على وجه النصوصية الخ ما تقدم فلا أثر لمجرد أن له إطلاقات وإن كان الثاني فكذلك بناء على ما 
عليه الشافعي وأنه قوله من صحة استعمال المشترك في معنييه مثلا وظهوره فيهما عند التجرد عن القرائن قال الجلال 
المحلي في حد العام من جمع الجوامع ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقته أو حقيقته ومجازه أو مجازيه على الراجح 
يصلح لغيره انتهى فتأمل قوله في المتن: (ولو ادّعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد الخ) قال في الروض والسيد 
المنكر للوطء أي الذي ادّعته أمته لا بحلف على نفيه ولو كان ثم ولد أي لأن الأصل عدم الوطء مع كون النسب حقا لها 
قال في شرحه وظاهر أنه لا بد من حلفه إن اعت أمية الولد كما صرح به الإمام لأن لها فيها حقا وإن اقتضى كلامه تبعا 
لصريح كلام أصله خلافه نبه على ذلك البلقيني وقال إن ما في الروضة وأصلها لا يعرف لأحد من الأصحاب انتهى . 

قوله: (ويرد بمنع الخ) لا يخفى ما فيه قوله: (إذ لا ينسب للحرية غيره) فيه أنه قد لا يقصد إلا المطلوب لا سببه قوله: 
(والحرية منتظرة) قد يقال مراد ابن الرفعة بحريتها حق حريتها وهو حاضر لا منتظر والله تعالى أعلم. 


كتاب الرضاع كوا 
كتاب الرضاع 


هو بفتح أوّله وكسره وقد تبدل ضاده تاء لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه» وشرعا اسم لحصول لبن امرأة أو ما 
حصل منه في جوف طفل بشروط تأتي وهي ما يتفرع عليها المقصودة بالباب» وأما مطلق التحريم به فقد مر في باب ما 
يحرم من النكاح والأصل فيه الكتاب والسنة 11 وسبب تحريمه أن اللبن جزء المرضعة وقد صار من أجزاء 
الرضيع فأشبه منيها في النسب ولقصوره عنه لم يثبت يثبت له من أحكامه سوى المحرمية دون نحو إرث وعتق وسقوط قود 
ورد شهادة» وق ولب ذكرو عا عم انداقه يكال الامشيو نه وكر متت ها يرع من الذكاع مر + وقد يقال فيه أن 
ا ليا با رد ل ري كا الل ييا و ا رار ا ا رار اوت لمرو 
الأنسب بمحله من ذكر شروط التحريم وأركانه رضيع ولبن ومرضع., (إنما يثبت) الرضاع المحرم (يلبن امرأة) لا رجل 
لأن لبنه لا يصلح للغذاء» نعم يكره له ولفرعه تكاح من ارتضعت منه للخلاف فيه ولا خنثى إلا إن بان أنثى» ولا بهيمة 


كتاب الر ضاع 


قوله: (هو بفتح أوله) إلى قوله وفي وجه ذكره ة في المغني إلا قوله وقد تبدل ضاده تاء وإلى: التنبيه الأول في النهاية بلا 
مخالفة إلا في مواضع سأنبه عليها قوله: (بفتح أوله وكسره) وقد يقال الرضاعة بإثبات التاء فيهما مغني وشيخنا قوله: (وقد 
تبدل الخ) ظاهره على اللغتين اه ع ش قوله: (لغة اسم لمص الثدي الخ) هو أخص من المعنى الشرعي من جهة أنه لا 
يشمل ما إذا حلب اللبنخ في إناء وسقي للولذ أوتناول ما حصل منه كالجبن وأغم:منه من جهة أنه يشمل الرضاع من بهيمة أو 
فوق حولين اه بجيرمي قوله: (وشرب لبنه) أي مع شربه اه شيخنا قوله: (أو ما حصل منه) كالزبد والجبن اه ع ش قوله: 
(في جوف طفل) أي لمعدته أو دماغه مغني وشرح المنهج قوله: (وهي) أي الشروط اه ع ش قوله: (المقصودة الخ) خبر 
وهي قوله: (به) أي الرضاع قوله: (فيه) أي تحريم الرضاع اه مغني قوله: (وإجماع الأمة) أي على أصل التحريم به وإلا ففي 
تفاصيله خلاف بينهم اه ع ش قوله: (فاشبه منيها) أي ولما كان حصوله بسبب الولد المنعقد من منيها ومني الفحل سري 
إلى الفحل وأصوله وحواشيه كما يأتي ونزل منزلة منيه في النسب أيضا اه ع ش قوله: (ولقصوره) أي اللبن عنه أي المني 
وقوله دون نحو إرث أي كسقوط حدو وجوب نفقة وعدم حبس الولد لدين الولد اه ع ش قوله: (وفي وجه ذكره) خبر 
مقدم لقوله غموض قوله: (هنا) أي عقب العدة قوله: (غموض) أي خفاء اه ع ش قوله: (فيه) أي وجه ذكره هنا قوله: (لأن 
ذاك) أي باب ما يحرم من النكاح قوله: (ولم يذكر فيه إلا لذوات الخ) فيه إن الذوات المحرمة إنما ذكرت هناك باعتبار 
تحريمها المتوقف على تلك الشروط فلذكر تلك الشروط هناك غاية المناسبة وأنسبية ذكر الذوات المحرمة هناك لا تعارض 
مناسبة ذكر تلك الشروط هناك أيضا اه سم . قوله: (وأركانه) إلى التنبيه الأول في المغني إلا قوله لأنه لا يصلح إلى لأن 
الأخوة وقوله أو الأبوة إلى آدمية وقوله وقضيته إلى المتن وقوله نعم إلى المتن قول المتن: (بلبن امرأة) . 

فائدة الواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة وإذا أرضعن فليحفظن ذلك ويشهرنه ويكتبنه احتياطا 
كذا أفاده الكمال بن الهمام الحنفي في شرح الهداية اه سيد عمر قوله: (ولفرعه) أي ولأصوله وحواشيه على قياس ما يأتي 
من انتشار الحرمة إلى أصول وفرع وحواشي المرضعة وذي اللبن سم على حج اه ع ش قوله: (إلا إن بان أنثى) فلو مات 
قبله لم يثبت يثبت التحريم فللرضيع نكاح أم الخنثى ونحوها كما نقله الأذرعي عن المتولي مغني وشيخنا. 

كتاب الرضاع 

قوله: (لم يذكر فيه إلا الذوات المحرمة الأنسب بمحله) فيه بحث لأن الذوات المحرمة لم تذكر فيه إلا باعتبار 
تحريمها المتوقف على تلك فلذكر تلك الشروط هناك غاية المناسبة وأنسبية ذكر الذوات المحرمة لا تعارض مناسبة ذكر 
الشروط أيضا وكان الأوجه حذف هذا النفى أعنى قوله لا عقب تلك والاقتصار على ما قبله لأنه وجه مناسبة لذكره هنا وإن 
وجدت مناسبة أخرى لذكره هناك ولو أتم من هذه المناسبة قوله: (نعم يكره له ولفرعه) هل وأصوله وحواشيه على قياس ما 
يأتي من انتشار الحرمة إلى أصول وفروع وحواشي المرضعة وذى اللبن. 


55" الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فيما لو ارتضع منها ذكر وأنثى لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن الآدمية ولأن الأخوة لا تثبت بدون الأمومة أو الأبوة 
وإن أمكن ثبوت الأمومة دون الأبوة وعكسه كما يأتي آدمية كما عبر به الشافعي رضي الله عنه» فلا يش يثبت بلبن جنية لأنه تلو 
الحمك لخر وكر هو لرضابنا معرم 0 لحنت راله بطالى:قطم الكتني كن الجن والؤفتج كاله ار ركني > و ييه أنه 
مبني على الأصح من حرمة تناكحهماء أما على ما عليه جمع من حله فيحرم وهو متجه (حية) حياة مستقرة لا من حركتها 
حركة مذبوح ولا ميتة خلافاً للأمة الثلاثة» كما لا تثب تثبت حرمة المصاهرة بوطثئها ولأنه منفصل من جثة منفكة عن الحل 
والحرمة كالبهيمة» وبه اندفع قولهم اللبن لا يموت فلا عبرة بظرفه كلبن حية في سقاء نجس » نعم يكره كراهة شديدة كما 
هو ظاهر لقوة الخلاف فيه» (بلغت تسع سنين) قمرية تقريبا بالمعنى السابق في الحيض ولو بكرا خلية دون من لم تبلغ 
ذلك لأنها لا تحتمل الولادة واللبن المحرم فرعهاء (ولو حلبت) لبنها المحرم وهو الخامسة أو خمس دفعات أو حلبه 
غيرها أو نزل منها بلا حلب ثم ماتت (فأوجر) طفل مرة في الأولى وخمس مرات في الثانية (بعد موتها حرم) بالتشديد هنا 
ريناند الى لصح اتقالة نكا رضي جين 2 عن الخل و الخرمة ٠‏ (دلقاء .د أذ نوع لزيد راطف الطذل ذذلت 
الجبن أو الزبد أو سقاه المنزوع منه الزيد (حرّم) لحصول التغذي . 


قوله: (وإن أمكن نيوت الأمومة الع) أي كما ار إرشعت لخر طقلا وقراه رسكيه كنا يأدن أي فى غول المانتات وبر 
كان لرجل خمس مستولدات الخ اه ع ش قوله: (آدمية) نعت امرأة قوله: (فلا يثبت بلبن جنية) وفاقا للمغني وشيخ الإسلام 
وخلافا للنهاية كما يأتتي قوله: :(لأنه) أي الرضاع تلو النسب بكسر فسكون أي فرعه قوله. (والله تعالى قطع النسب بين الجن 
والإنس) أي بقوله تعالى: : لجَعَلَ لم ين أنشيك روجا [النحل : ؟/] اه عناني قوله: (على الأصح) من حرمة تناكحهما وفاقا 
للمغني وشيخ الإسلام قوله: (أما على ما عليه جمع من حله) وهو الأوجه اه نهاية قوله: (فيحرم) وعليه فتعبير الشافعي 
بالآدمية لم يرد به الاحتراز عن الجنية بل هو لندرة الارتضاع منها اه ع ش ولا يخفى بعده قوله: (وهو متجه) أي التفصيل 
المذكور في البناء. قوله: (لا من حركتها حركة مذبوح) قضية إطلاقه أنه لا فرق في وصولها إلى ذلك الحد بين كونه بجناية 
أو بدونها والموافق لما في الجنايات اختصاص ذلك بالأول لكن قضية ما يأتي في شرح رضيع حي من قوله لانتفاء التغذي 
اه إن المدرك هنا غيره ثم وأنه لا فزق بين الحالين اهاع ش وقوله لكن قضية ما يأتي الخ قد ب يمنع بأن ما يأتي في الرضيع 
وما هنا في المرضعة عبار ؟ ينا ولا لين من اتهت إلى خركة: مليوع بجراسةلأنها كاين يلاف من انيت إلى حر 
مذبوح بمرض فإنه يثبت الرضاغ بلبنها اه وكذا في البجيرمي عن الحلبي وسم على المنهج قوله: (منفكة عن الحل الخ) أي 
لآ يتعلق بها إباحة شيء لها ولا تحريم شليء عليها لخروجها عن ضلاحية الخطاب كالبهيمة سم وواع' كن اقوله: ل(كلين سهية) 
أي امرأة حية قوله: (في سقاء نجس) أي على القول بنجاسة الآدمي بالموت مغني وسيد عمر قوله: (نعم يكره كراهة الخ) أي 
نكاح نحو فرع من تحرم مناكحتها بتقدير الرضاع منها حية. 

فرع لو خرج اللبن من غير طريقة المعتاد أو من ثدي زائد فقياس تفصيل خروج المني من ذلك أنه لو خرج مستحكما 
بأن لم يحل خروجه على مرض حرم وإلا فلا وليس من ذلك ما لو انخرق ثديها وخرج منه اللبن فلا يقال فيه هذا التفصيل 
بل الأقرب التحريم قياسا على ما.لو أنكسر صلبه فخرج منيه حيث قالوا بوجوب الغسل فيه ومثله في التحريم ما لو استؤصل 
ثديها وخرج اللبن من أصله اه ع ش قوله: (بالمعنى السابق الخ) وهو أنه لا يضر نقصها عن التسع بما لا يسع حيضا وطهرا 
ع ش أي بأن يكون أقل من ستة عشر يوما شيخنا قوله: (دون من لم تبلغ ذلك) فإن انفصل منها اللبن قبل التسع بما يسع 
حيضا وطهرا وهو ستة عشر يونا فأكثر ولم يؤثر اه شيخنا قوله: (أو خمس دفعات) عطف على لبنها المحرم قوله: (في 
الأولى) أي حلب الخامسة وقوله في الثانية أي حلب خمس دفعات قول المتن: (ولو جبن) أي أو جعل منه أقط أو عجن به 
دقيق اه مغني قوله: (الجبن) ومثله القشطة اه شيخنا قوله: ل ل ل ليت 
قوله من جبن أو غيره يشمل السمن وهو متجه:انتهت اه ع ش 


فرع لو خرج اللبن من غير طريقه المعتاد فهل يؤثر مطلقا أو فيه نحو تفصيل الغسل بخروج المني من ذلك فيه نظر 
ولعل القياس الثاني وكذا لو خرج من ثدي زائد فهل يؤثر مطلقا أو يفصل فيه قوله: (أما على ما عليه جمع من حله) وهو 
الأوجه شرح م ر قوله: (منفكة عن الحل والحرمة) كان المراد عن الحل لها والحرمة عليها أي لا يتعلق بها حل شيء ولا 


كتاب الرضاع عم 


تنبيه قضية هذا الصنيع الذي تبعت فيه غيري حيث عمم في المطعوم وخصص المسقي بما نزع زبده أن المنزوع 
منه الجبن وهو المسمى على السنة العامة بالمصل لأنه يشبه المصل الحقيقي» وهو ماء الإقط بعد غليانه وعصره على 
أحد تفسيريه في الرباء لا يحرم هنا ويوجه بأنه انسلخ عنه اسم اللبن وصفاته بالكلية بخلاف المنزوع منه الزيد لبقائهما 
فيهء وعجيب أن الروضة وفروعها وغيرهن فيما علمت لم يتعرضوا للمنزوع منه زبد ولا جبن» ولا يقاس ما هنا بما في 
الفطرة والربا بالاختلاف الملحظ فيهن كما هو واضح.ء (ولو خلط) اللبن (بمائع) أو جامد (حرم إن غلب) بفتح أوّله 
المائع بأن ظهر لونه أو طعمه أو ريحه وإن شرب البعض لأنه المؤثر حينئذء (فإن غلب) بضم أوَله بأن زال طعمه ولونه 
وريحه حسا وتقديرا بالأشد فيما يأتي» والحال أنه يمكن أن يأتي منه خمس دفعات كما نقلاه وأقراه» لكن حكى 
الروياني عن النص خلافه وأن القطرة وحدها مؤثرة إذا وصل إليه في خمس دفعات ما وقعت فيه (وشرب الكل) على 
خمس دفعات أو كان هو الخامسة» (قيل أو البعض حرم في الأظهر) 0 


قوله: (قضية هذا الصنيع) أي قوله وأطعم الطفل الخ قوله: (وهو المسمى الخ) ويعرف عندهم بالمش الحصير اه 
شيخنا. قوله: (لا يحرم هنا) معتمد سم و ع ش وشيخنا وانظر ما فائدة لفظة هنا قوله: (ولا جبن) أي ولا المنزوع منه جبن 
قول المتن: (بمائع) طاهر كماء أو نجس كخمر اه مغني قوله: (أو جامد) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بأن تحقق إلى قوله 
بقى وكذا في المغني إلا قوله لكن حكى إلى المتن وقوله وعدم فدية إلى وعدم تأثير البعض وقوله ويظهر إلى ولو اختلط 
قول المتن: (إن غلب) أي اللبن قوله: (المائع) هلا قال أو الجامد اه سم قوله: (بأن ظهر لونه الخ) يحتمل أن يراد بظهور 
اللون ما يشمل الحسي والتقديري كما في المياه ويدل له قوله الآتي حسا وتقديرا الخ وقوله ولو زايلت الخ اه ع ش قوله: 
(وإن شرب البعض) لكن بشرط كون اللبن يمكن أن يأتى منه خمس دفعات لو انفرد مغني ورشيدي أي أو كان هو الخامسة 
نظير ما يأتي قوله: (لأنه المؤثر الخ) إذا المغلوب كالعدم اه مغني قوله: (حينئذ) أي حين إذ غلب قول المتن: (فإن غلب 
الخ) وسكت عن استواء الأمرين وحكمه يؤخذ من الثانية بطريق الأولى اه مغني قوله: (والحال أنه) أي اللبن لو انفرد عن 
الخليط قوله: (يمكن أن يأني منه خمس دفعات) أي أو كان هو الخامسة رشيدي وسم قوله: (خمس دفعات) أي وانفصل في 
خمس دفعات وشربه في خمس دفعات اه ع ش هذا على مختار النهاية والمغني وشيخ الإسلام والزيادي من اعتبار تعداد 
انفصال اللبن مطلقا سواء اختلط بغيره أم لا خلافا لما يأتي في التنبيه قوله: (كما نقلاه) أي عن السرخسي اه مغني قوله: (وإن 
القطرة الخ) عطف تفسير على خلافة عبارة النهاية قال بعضهم إن القطرة وحدها الخ وجعل أن اختلاط اللبن بغيره ليس 
كانفراد فلا يعتبر في انفصاله عدد وليس كما قال اه ولعله أراد بالبعض الشارح قوله: (إذا وصل إليه) أي إلى جوف الطفل 
قوله: (ما وقعت الخ) فاعل وصل ولم يبرز الضمير في الصلة مع جريانها على غير ما هي عليه اختيار المذهب الكوفيين من 
عدم وجوبه عند أمن اللبس كما هنا قوله: (على خمس دفعات الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا شرب من المختلط 
خمس دفعات وكان حلب في خمس آنية أو شرب منه دفعه بعد أن سقي اللبن الصرف أربعا اه ويوافقه ما مر من قول النهاية 
وليس كما قال اه قوله: (أو كان هو) أي المخلوط الخامسة قضية هذا الصنيع أنه إذا كان هو الخامسة لا يكفي شرب البعض 
ولا يخفى إشكاله جدا لأنه إذا اعتد بشرب ذلك البعض واحدة من خمس محرمة فليجب أن يعتد به خامسة لأربع قبل من 


حرمته لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة قوله في المتن: (ولو خلط بمائع الخ) في الروض وشرحه ولا يضر في 
التحريم غلبة الريق لقطرة اللبن الموضوعة في الفم إلحاقا له بالرطوبات في المعدة انتهى وفي شرح التنبيه لابن النقيب 
وقعت قطرة لبن في فم صبي واختلطت بريقه ثم وصل إلى جوفه فطريقان أحدهما ينظر إلى كونه غالبا أو مغلوبا كما ذكرنا 
والثاني يحرم قطعا انتهى وأقول يؤخذ من تفصيل المصنف أنه إذا ابتلع جميع الريق الذي اختلطت به القطرة دفعة واحدة أثر 
وحسب ولا كلام أو دفعات جاء فيه تفصيل المصنف قوله: (المائع) هلا قال أو الجامد قوله: (والحال الخ) قضية ذلك مع 
قوله أو كان الخامسة أنه لو لم يمكن أن يأتي منه إلا دفعة وشرب الكل وكان هو الخامسة لم يكف وهو ممنوع منعا واضحا 
فتأمله قوله: (أو كان هو الخامسة) قضية هذا الصنيع أنه إذا كان هو الخامسة لا يكفي شرب البعض وإن كان لو لم يكن هو 
الخامسة بأن احتيج لشرب الخمس لكان شرب ذلك البعض واحدة من خمس إذا شرب الكل في خمس دفعات ولا يخفى 
إشكاله جدا لأنه إذا اعتد بشرب ذلك البعض واحدة من خمس محرمة فليجب أن تعتد به خامسه لأريع قبل من الخالص 
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لأن اللبن في شرب الكل وصل لجوفه يقينا فحصل التغذي المقصود وبه فارق عدم تأثير نجاسة استهلكت في ماء كثير 
لانتفاء استقذارها حينئذ» وعدم حد بخمر استهلكت في غيرها لانتفاء الشدة المطربة وعدم فدية بطعام فيه طيب 
استهلك لزوال التطيب وعدم تأثير البعض هنا لعدم تحقق وصول اللبن للجوف» ومن ثم لو تحققه بأن تحقق انتشاره 
فيما شربه أو بقي أقل من قدر اللبن حرم» ولو زايلت اللبن المخالط لغيره أوصافه اعتبر بماله لون قوي يستولي على 
الخليط كما قاله جمع متقدمون» ويظهر اعتبار أقوى من يناسب لون اللبن أو طعمه أو ريحه أخذا مما مر أوّل الطهارة 
في التغير التقديري بالأشدء فاقتصارهم هنا على اللون كأنه مثال» ولو اختلط لبن امرأتين ثبتت أمومة غالبة اللبن وكذا 
مغلوبته بالشرط السابق. 

تنبيه صريح قولهم هنا يمكن أن يأتي منه خمس دفعات الموافق لما في أصل الروضة أنه يشترط أن يكون اللبن 
قدرا يمكن أن يسقي منه خمس دفعات لو انفرد عن الخليط أن مسألة الخلط لا يشترط في اللبن فيها تعدد انفصاله» بل 


الخالص فتأمله اه سم قوله: (لأن اللبن في شرب الكل الخ) قد يقال إن وصول اللبن بمجرده ليس كافيا في التحريم بل لا بد 
من وصول خصوص اللبن في خمس دفعات فإن قيل اللبن باختلاطه صار في كل جزء من أجزاء المائع جزأ منه قلنا فحيتئذ 
تثبت الحرمة بشرب البعض إذا شربه في خمس دفعات أي والصورة أن اللبن يتأتى منه في نفس خمس دفعات كما علم ما 
مر اه رشيدي قوله: (وبه) أي بالتعليل المذكور قوله: (وعدم حد الخ) وقوله وعدم فدية الخ كل منهما بالنصب عطفا على 
عدم تأثير الخ اه سم قوله: (وعدم تأثير البعض) مبتدأ خبره قوله لعدم تحقق الخ . قوله: (أو بقي أقل من قدر اللبن) قد يقال 
بقاء الأقل لا يقتضي تحقق الوصول في خمس دفعات لاحتمال خلو بعض الخمس عنه لانحصاره في غيرها مما شرب أو 
تاركو بك [١1اد‏ يخف هذا نيا [ناكان المتتررى طق لجار قار لحمل لسع وول الما ارك اخزريها ال ا 
الاحتمال بعيد جدا أو ممتنع إذ الغرض تحقق اختلاط أجزائه بجميع أجزاء الخليط نعم قولهم إن بقي أقل من قدر اللبن 
ينبغي أن يقيد بما إذا كان القدر المحقق استعماله منه يمكن أن يتأتى منه خمس دفعات أخذا مما تقدم وكأنهم لم يتعرضوا له 
لوضوحه وتبادره إلى الفهم سيما مع قرب التكلم على هذا الشرط في بيان أصل المسألة اه سيد عمر (أقول) وقوله إذ 
الغرض الخ مع كونه خلاف مقتضى قاعدة العطف بأو يقتضي أن لا فرق بين شرب الكل وشرب البعض وإن حكمهما واحد 
كما مر عن الرشيدي وأما قولع ش بعد ذكر كلام سم أقول ويأتي مثله فيما لو شرب جميع المخلوط به في خمس دفعات 
لجزاذ أن يكوه يمتها خاابا مند اه إن أراد يد الاعتراضن عليد يدقع بن هذا الإشكال وارد على كلامهم ابيا كما مر نرج 
الرشيدي بل فيما قدمنا عن سم على قول الشارح أو كان هو الخامسة أشارة إليه قوله: اأثل بن كل لأسن ١‏ كني ان 
التحقق يحصل وإن بقي من المخلوط قدر اللبن فأكثر لأن الباقي بعضه من اللبن وبعضه من الخليط قطعا فهذا البعض من 

الخليط بدل جزء ذهب من اللبن قطعا اه رشيدي قوله: (ولو زايلت اللبن الخ) أي فارقت اللبن اه ع ش قوله: ان 
بالرفع فاعل زايلت اه سم أي واللبن مفعوله قوله: (اعتبر) أي قدر اللبن اه مغني قوله: (بما له لون قوي الخ) اعتبار ما ذكر 
إنما تظهر فائدته من حيث الخلاف وأما من حيث الحكم فلا لأن الغالب يحرم قطعا والمغلوب في الأظهر اه ع ش . قوله: 
(أخذا مما مر أول الطهارة) محل تأمل إذ هذه المقالة ثم مرجوحة اه سيد عمر عبارة الرشيدي قد يقال لم يمر أول الطهارة 
اعتبار ما يناسب النجاسة بل الذي مر إنما هو اعتبار أشد ما يخالف الماء في صفاته سواء ناسب النجاسة ألم لا بدليل 
تمثيلهم بلون الحبر مثلا فليراجع اه قوله: (بالشرط السابق) وهو إمكان أن يأتي منه خمس دفعات ثم شرب الكل أو البعض 
بشرط تحقق وصول اللبن للجوف بتحقق الانتشار أو بقاء أقل من قدر اللبن قوله: (هنا) أي في المختلط بغيره قوله: (يمكن 
الخ) مقول القول قوله: (أنه يشترط الخ) بيان لما قوله: (خمس الخ) نائب فاعل يسقى اه سيد عمر قوله: (إن مسألة الخلط 


فتأمله قوله: : (وعدم حد الخ) هو بالنصب عطف على عدم من عدم تأثير الخ وكذلك قوله وعدم فدية . قوله: (أو بقي أقل من 
قدر اللبن) قد يقال بقاء الأقل لا يقتضي تحقق الوصول في خمس دفعات لاحتمال خلوٌ بعض الخمس عنه لانحصاره في 
غيرها مما شربه أو مما بقي أيضا إلا أن يخص هذا بما إذا كان المشروب هو الخامسة فقط فليتأمل قوله: : (أوصافه) هو بالرفع 
فاعل زايلت قوله: (إن مسألة الخلط الخ) هو خبر قوله صريح . 
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لو انفصل دفعة وأمكن أن يسقي منه خمس لو انفرد عن الخليط حرم»؛ ووجه صراحته في ذلك أنه لو كان الفرض أنه 
انفصل خمس دفعات بالفعل لم يتأت الخلاف في اشتراط الإمكان المذكور فتعين أن الغرض أنه انفصل دفعة واحدة» 
وحينئذ فقيل يكفي مطلقا والأصح أنه لا بد من ذلك الإمكان, وعليه فينافيه قولهم الآتي ولو حلب منها دفعة وأوجره 
خمسا الخ» ؛ إذ صريحه أنه إذا انفصل في مسألة الخلط دفعة فهو مرة أمكن أن يأني منه خمس أم لاء وحينئذ فأما أن 
يقال اشتراط إمكان الخمس والاكتفاء بهن مع اتحاد الانفصال طريقة ة مخالفة للمذهب الآتي لهما أنه لا بد من التعدد في 
الطرفين الانفصال والإيجار» وسكتا عليها هنا للعلم بضعفها مما سيذكرانه كالأصحاب وهذا بعيد جدا لتطابق 
مختصري الروضة وسائر من بعدها فيما علمت على ما فيها في المحلين» وأما أن يفرق بأن الصرف لا صارف عن 
اعتبار التعدد فيه في الطرفين الحقيقيين بخلاف المختلط بغيره فإن اجتماع الغير معه أوجب له حكما آخر هو إمكان 
التعدد بعد الخلط لا حالة الانفصال لأن طروٌ الخلط عليه ألغى النظر إليه وأوجبه للحالة الطارئة لقوتهاء فالحاصل أن 
التعدد يعتبر في الطرفين في المسألتين» لكن هذا اكتفى بإمكانه حالة الخلط لأنه الأقورى وتلك تعين اعتباره حالة 
الالفضال لآله لاامماوض له فتامله لانهادقيق مهمء (ويكرم زيجار) وهو جه اللين قر الخلى قهرا لتعضول التغلي: بده 
ومن ثم اد تحرط واتترلة اليد لوعن معافة و نساء قار هاه كل ومترا! ‏ يقينا لم يحرم» (وكذا إسعاط) بأن صب 
اللبن في الأنف حتى وصل للدماغ (على المذهب) لذلك (لا حقنة في الأظهر) لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم 


الخ) خبر قوله صريح قولهم اه سم قوله: (حرم) خلافا للنهاية والمغني وشيخ الإسلام والزيادي قوله: (لو كان الفرض الخ) 
يمكن منع هذه الملازمة بأن يمكن أن ينفصل في خمس دفعات ثم يتلف من كل دفعة معظمها بحيث يكون الباقي منها لا 
يمكن وصوله للجوف وحده لحقارته جدا ويمكن وصول مجموع الباقي من الخمس وفي هذا يتأتى الخلاف المذكور 
فليتأمل اه سم (أقول) عبارة المغني المارة آنفا كالصريحة في أن الفرض ما ذكر فليراجع قوله: (وعليه) أي الأصح قوله: 
(الآني) أي في المتن عن قريب . قوله: (أمكن أن يأتي الخ) أي سواء أمكن الخ قوله: (وحينئذ) أي حين المنافاة فأما أن يقال 
الخ أي في دفع المنافاة قوله: (بهن) الأنسب به أي الإمكان قوله: (لهما) أي للشيخين قوله: (أنه لا بد الخ) بيان للمذهب قوله: 
(وسكتا) أي الشيخان عليها أي الطريقة المخالفة للمذهب وكذا ضمير بضعفها قوله: (مما سيذكر أنه) متعلق بالعلم وضمير 
التئنية للشيخين قوله: (على ما فيها) أي ذ في الروضة قوله: (وأما أن يفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق من التعسف والوجه 
استواء المسألتين سم على حج اه ع ش قوله: (بأن الصرف) أي اللبن الخالص قوله: (لا حالة الانفصال) يعني لا التعدد 
بالفعل حالة إلا انفصال قوله: (إليه) أي إلى حال الانفصال قوله: (وأوجبه) أي النظر قوله: (في المسألتين) أي مسألة الصرف 
ومسألة الخلط قوله: (هذه) أي في مسألة الخلط وقوله اكتفى ببناء المفعول وقوله وتلك أي في مسألة الصرف قوله: (حالة 
الانفصال) أي وأما حالة الأبخار فر التعدد فيه في المسألتين معا. قوله: (فإنه دقيق مهم) بل هو في غاية التعسف 
والصواب خلاف ذلك ولا إشكال لبطلان الملازمة التي بنى عليها كل ذلك على ما بيناه آنفا سم على حج اه ع ش قوله: 
(وهو صب اللبن) إلى قوله ويعتبر التعدد في النهاية إلا قوله يقينا في موضعين وقوله حسن الترمذي وكذا في المغني إلا قوله 
وحسن الترمذي إلى وخبر مسلم وقوله بأن المراد بأنه لا بعد قوله: (يقينا) قيد للوصول فيقيد عدم التحريم عند الشك كما في 
المنهج وغيره ما في سم من أنه يفيد التحريم عند التردد والاحتمال فهو مبني على تعلقه بقبل وصولها قوله: (لذلك) أي 
لحصول التغذي بذلك مغني وشرح المنهج ونظر فيه الحلبي بأن التغذي لا يحصل إلا بالوصول للمعدة قول المتن: (لا 
حقنة) وهي ما يدخل من الدبر أو القبل من دواء فلا يحرم اه مغني. 


قوله: (لو كان الفرض الخ) يمكن منع هذه الملازمة بأن يمكن أن ينفصل في خمس دفعات ثم يتلف من كل دفعة معظمها 
بحيث يكون الباقي منها لا يمكن وصوله للجوف وحده لحقارته جدا ويمكن وصول مجموع الباقي من الخمس وفي هذا يتأتي 
الخلاف المذكور فليتأمل قوله: (وإما أن يفرق بأن الصرف الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق من التعسف والوجه استواء المسألتين 
قوله: (فالحاصل الخ) لا يخفى ما فيه قوله: (فتأمله فإنه دقيق مهم) بل هو في غاية التعسف والصواب خلاف ذلك ولا إشكال 
لبطلان الملازمة التي بنى عليها كل ذلك على ما بيناه في الحاشية الأخرى قوله: (يقينا) يفيد التحريم عند التردد والاحتمال. 
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يكن فيها تغذ» ومنها صبه في نحو أذن أو قبل» (وشرطه) أي الرضاع المحرم أي ما لا بد فيه منه فلا ينافي عده فيما مر 
ركنا (رضيع حي) حياة مستقرة فلا أثر لوصوله لجوف من حركته حركة مذبوح وميت اتفاقا لانتفاء التغذي» (لم يبلغ) 
في ابتداء الخامسة (سنتين) بالأهلة ما لم ينتكسر أول شهر فيكمل ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين فإن بلغهما يقينا 
ابتداء الخامسة ويحسبان من تمام انفصاله لا من أثنائه» وإن رضع وطال زمن الانفصال وإن نازع فيه الأذرعي فلا تحريم 
لخبر الدارقطني والبيهقي لإرضاع إلا ما كان في الحولين» وحسن الترمذي خبر لإرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل 
الحولين» وخبر مسلم في سالم الذي أرضعته زوجة مولاه أبي حذيفة وهو رجل ليحل له نظرها بإذنه كه خاص به أو 
منسوخ كما قاله أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أو في أثنائها حرم 00 0 0اا 0 


قوله: (ومثلها) أي الحقنة قوله: (في نحو إذن الخ) أي حيث لم يصل منهما إلى المعدة أو الدماغ اه ع ش قوله: (عده) 
أي الرضيع قوله: (فيما مر) أي قبيل قول المتن إنما يثبت قوله: (حركة مذبوح) فيه ما قدمناه اه ع ش عبارة شيخنا لجراحة 
بخلافه لمرض اه قوله: (اتفاقا) أي من الأئمة الأربعة وانظر ما فائدة تعرض ذلك ونفي تأثيره فإن التحريم إنما يتعدى من 
الرضيع إلى فروعه وهي منفية عمن ذكر وأما أصوله وحواشيه فلا يتعدى التحريم إليهم نعم تظهر فائدة ذلك في التعاليق كما 
لو قال زوجها إن كان هذا ابني من الرضاع فأنت طالق وفيما لو مات الرضيع عن زوجة فإن قلنا بتأثير الرضاع بعد الموت 
حرم على صاحب اللبن أن يتزوجها لصيرورتها زوجة ابنه اه ع ش أي وفيما لو ماتت الرضيع عن زوج فلو قلنا بتأثير ذلك 
حرم على زوج الرضيع أن يتزوج المرضعة لكونها أم زوجته قول المتن: (لم يبلغ الخ) أي يقينا فلا أثر لذلك بعدهما ولا مع 
الشك في ذلك منهج ومغني وشيخنا علي الغزي وسيأتي عن سم ما يوافقه قوله: (ما لم ينكسر الخ) أي بأن وقع انفصال 
الولد أول الشهر قوله: (أول الشهر) من إضافة الصفة إلى الموصوف عبارة المغني وشرح المنهج الشهر الأول اه وقوله 

فيكمل الخ أي إذا انكسر الشهر الأول بأن وقع انفصاله في أثنائه قوله: (فإن بلغهما يقينا الخ) مفهموم التقييد باليقين أنه لو 
احتمل بلوغهما ابتداءها حرم وهو مخالف لقول المتن الآتي أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحربم اه سم فلذا أسقطه 
النهاية والمغني. قوله: (ابتداء الخامسة) معمول بلغهما اه سم قوله: (ويحسبان) أي الحولان قوله:(من تمام انفصاله) أي 
الرضيع قوله: (وإن رضع) أي قبل تمام انفصاله فقوله زمن الانفصال تنازع فيه الفعلان فاعمل فيه الثاني كما هو مختار 
البصريين قوله: (وإن نازغ فيه الأذرعي) أي فقال والأشبه ترجيح تأثير الأرتضاع قبل تمام الانفصال لوجود الرضاع حقيقة اه 
مغني قوله: (فلا تحريم) جواب فإن بلغهما الخ قوله: (وحسن الترمذي خبر الخ) دليل ثان لما في المتن قوله: (إلا ما فتق 
الأمعاء) أي دخل فيها بخلاف ما لو تقايأه قبل وصوله إلى المعدة فالمراد بفتق الأمعاء وصوله للمعدة اه ع ش . قوله: 
(وخبر مسلم الخ) استئناف بياني قوله: (في سالم الذي الخ) قد تشكل قضية سالم بأن المحرمية المجوزة للنظر إنما تحصل 
بتمام الخامسة فكيف جاز لسالم الارتضاع منها المستلزم عادة لمس الأجنبية والنظر قبل تمام الخامسة إلا أن تكون قد حلبت 
خمس مرات في إناء وشربها منه أو خصا بجواز النظر والمس إلى تمام الرضاع كما خصا بتأثير هذا الرضاع سم على حج 
اه ع ش قوله: (وهو رجل) أي والحال إن سالما رجل كامل حين الارتضاع قوله: (ليحل الخ) وقوله بإذنه الخ كل منهما 
متعلق بأرضعته قوله: (خاص به) خبر وخبر مسلم الخ والضمير لسالم قوله: (كما قاله أمهات المؤمنين الخ) أي وهن بالخاص 
والعام والناسخ والمنسوخ أعلم اه مغني قوله: : (أو في أثنائها) عطف على ابتداء الخامسة سم و ع ش قوله: (حرم) أي لأن 
ما وصل قبل تمام الحولين بعد رضعه. 


قوله: (يقينا ابتداء الخامسة) مفهوم التقييد باليقين أنه لو احتمل بلوغها ابتداءها حرم وهو مخالف لقول المتن الآتي أو 
هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم وإن قيد قول المتن لم يبلغ سنتين نيقن عدم البلوغ ابتداء الخامسة حتى يكون 
مفهومه الحل إذا لم يتيقن ذلك تعارض المفهومان انتهى قوله: (ابتداء) هو معمول بلغهما. قوله: (وخبر مسلم في سالم الخ) 
قد يستشكل قضية سالم بأن المحرمية المجوّزة للنظر إنما تحصل بتمام الخامسة فهي قبلها أجنبية يحرم نظرها ومسها فكيف 
جاز لسالم الارتضاع منها المستلزم عادة اللمس والنظر قبل تمام الخامسة إلا أن يكون ارتضع منها مع الاحتراز عن المس 
والنظر بحضرة من تزول الخلوة بحضوره أو تكون قد حلبت خمس مرات في إناء وشربها منه أو جوز له ولها النظر والمس 
إلى تمام الرضاع خصوصية لهما كما خصا بتأثير هذا الرضاع قوله: (أو في أثنائها) عطف على ابتداء قوله في المتن: 


كتاب الرضاع ١ه‏ 


(وخمس رضعات) أو أكلات من نحو خبز عجن به» أو البعض من هذا والبعض من هذا لخبر مسلم عن عائشة رضي 
الله عنها بذلك» والقراءة الشاذة يحتج بها في الأحكام كخبر الواحد على المعتمد وحكمة الخمس أن الحواس التي هي 
سبب الإدراك كذلك» وقدم مفهوم خبر الخمس غلى مفهوم خبر مسلم أيضا لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان لاعتضاده 
بالأصل وهو عدم التحريم» لا يقال هذا احتجاج بمفهوم العدد وهو غير حجة عند الأكثرين لأنا نقول محل الخلاف فيه 
حيث لا قرينة على اعتياره وهنا قرينة عليه وهو ذكر نسخ العشر بالخمس وإلا لم يبق لذكرها فائدة؛ (وضبطهن بالعرف) 
إذ لم يرد لهن ضبط لغة ولا شرعاء وتوقف الأذرعي مع ذلك» وما في الخبر أن الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم 
في قولهم لو طارت قطرة إلى فيه فنزلت جوفه أو أسقط قطرة عد رضعة» ويجاب بأن المراد بما في الخبر أن من شأنه 
ذلك وبأنه لا بعد.أن يسمي العرف ذلك رضعة باعتبار الأقِل» (فلو قطع) الرضيع الرضاع (إعراضا) عن الثدي أو قطعته 
عليه المرضعة ثم عاد إليه فيهما ولو فورا (تعدد) الرضاع وإن لم يصل للجوف منه في كل مرة إلا قطرة» (أو) قطعه 
(للهو) أو نحو تنفس أو ازدراد ما اجتمع منه في فمه أو قطعته المرضعة لشغل خفيف (وعاد في الحال أو تحول) أو 


فرع: قال في العباب ولو حكم قاض بثبوت الرضاع بعد الحولين نقض حكمه بخلاف ما لو حكم بتحريمه بأقل من 
الخمس فلا نقض اه ولعل الفرق أن عدم التحريم يعد الحولين ثبت بالنص بخلافه بمادون الخمس اه ع ش وقوله بخلاف 
مالو حكم الخ في سم عن الروض وشرحه مثله. قول المتن: (وخمس رضعات) وقيل يكفي رضعة واحدة وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما مغني وشيخنا قوله:.(أو البعض من هذا الخ) عبارة المغني ولا يشترط اتفاق صفات 
الرضعات بل لو أجر مرة وأسعط مرة وارتضع مرة وأكل. مُما صنع منه مرتين ثبت التحريم اه قوله: (لخبر مسلم عن عائشة) 
قالت كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله يَكِْةِ وهن فيما 
يقرأ من القرآن اه أي فالقراءة الدالة على الخمس قراءة شاذة كما أشار إليه الشارح كابن حجر وهو ظاهر الخبر وإن كان في 
كلام غيرهما كشرح الروض ما هو صريح في أن القراءة الدالة عليها منسوخة أيضا حيث احتاج إلى تأويل قول عائشة فتوفي 
رسول الله كله وهن فيما يقرأ الخ بأن المراد يتلى حكمهن أو يق رأهن من لم يبلغه النسخ لقربه اه رشيدي أيضا قوله: (والقراءة 
الشاذة) أي المشار إليها بقوله لخبر مسلم بذلك اه سم قوله: (وقدم مفهوم خبر الخمس الخ) عبارة المغني وقيل يكفي ثلاث 
رضعات لمفهوم خبر مسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وإنما قدم مفهوم الخبر الأول على هذا لاعتضاده الخ قوله: (خبر 
الخمس) أي المار آنفا عن مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قوله: (لاعتضاده) أي مفهوم الخبر الأول. 


قوله: (هذا) أي الاحتجاج بالخبر الأول قوله: (لأنا نقول الخ) على أن حاصل عبارة جمع الجوامع تصحيح اعتبار 
مفهوم العدد اه سم . قوله: (وهو ذكر نسخ الخ) عبارة المغني لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أخبرت أن التحريم 
بالعشرة منسوخ بالخمس دل على ثبوت التحريم بالخمس لا بما دونها إذ لو وقع التحريم بأقل منها بطل أن يكون الخمس 
ناسخا وصار منسوخا كالعشر اه قوله: (لذكرها) أي العشرة والخمس يعني لذكر نسخ الأولى بالثانية قوله: (إذ لم يرد لهن 
ضبط لغة الخ) أي وما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع فضابطه العرف اه شيخنا قوله: (مع ذلك) أي الضبط بالعرف قوله: 
(وما في الخبر) عطف على ذلك وقوله في قولهم متعلق بتوقف اه سم قوله: (إلى فيه) أي فم الرضيع قوله: (عد) أي كل من 
طيران القطرة وإسقاطها قوله: (بأن المراد الخ) هذا الجواب دافع لمنافاة قولهم المذكور للخبر وقوله وبأنه لا بعد الخ دافع 
لمنافته للضبط بالعرف قوله: (ذلك) أي كلا من طريان القطرة وإسقاطها قوله: (باعتبار الأقل) وهذا نظير قولهم في بدو 
الصلاح يكتفي فيه بتمرة واحدة وفي اشتداد الحب بسنبلة واحدة فحيث لم يكن لها ضابط بقلة ولا كثرة اعتبرنا أقل ما يقع 
عليه الاسم اه مغني قوله: (أو قطعته عليه الخ) أي إعراضا بقرينة ما يأتي اه رشيدي . 


(وخمس رضعات) قال في الروض ولا أثر لدون خمس رضعات إلا إن حكم به حاكم انتهى قال فى شرحه فلا ينقض 
حكمه . قوله: (لأنا نقول محل الخلاف فيه حيث لا قرينة الخ) على أن حاصل عبارة جمع الجوامع تصحيح اعتبار مفهموم 
العدد قوله: (وما في الخبز) عطف على ذلك وقوله في قولهم متعلق بتوقف قوله: (إن من شأنه ذلك) أقول وبأنه لا مانع أن 
تؤثر القطرة إنباتا للحم وإنشارا ما للعظم خصوصا مع انضمام بقية الرضعات إليها . 


يان الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


حولته (من ثدي إلى ثدي) آخر لها أو نام خفيفا (فلا) تعدد عملا بالعرف في كل ذلك بقي الثدي بفمه أم لاء أما إذا 
تحول أو حول لثدي غيرها فيتعددء وأما إذا نام أو التهى طويلا فإن بقي الثدي بفمه لم يتعدد وإلا تعدد ويعتبر التعدد 
في أكل نحو الجبن بنظير ما تقرر في اللبن أخذا من قولهم هنا عقب ذلك يعتبر ما نحن فيه بمرات الأكل» فلو حلف لا 
يأكل في اليوم إلا مرة اعتبر التعدد فيه بمثل هذاء فلو أكل لقمة ثم أعرض واشتغل بشغل طويل ثم عاد وأكل حنث أي 
لأن هذا الإعراض مع الطول صير الثانية مرة أخرى» فكذا يقال هنا ولو أطال الأكل فهو مرة واحدة وإن صحبه حديث 
أو انتقال من طعام لآخر أو قيام ليأتي ببدل ما نفذ فمرة أي وإن طال الزمن في الأخيرة كما يصرح به اشتراطهم في 
الأولى الإعراض والطول المقتضي أن أحدهما لا يضرء لكن ينافي اعتبار الطول هنا مع الإعراض قولهم السابق ولو 
فورا فيمكن أنهم جروا في مسألة اليمين على الضعيف هنا أن الإعراض وحده لا يضرء ويحتمل أنهم رأو العرف 
مختلفا فيهما وفيه نظر ظاهر وإن كان هو الأقرب إلى كلامهم فإنهم ذكروا الخلاف في المفرع دون المفرع عليه فيبعد 
جزمهم:في المفرع عليه بما يخالف الأصح في المفرع» ويؤيد الأول ذكرهم في إعراضه عدم الفرق وفي إعراض 
المرضعة عدم الشغل الخفيف, وهذا صريح في اختلاف العرف فيهما وحيتئذ فليس ببعيد اختلافه فيما ذكرء وقولنا ليأتي 
ببدل ما نفد حذفه بعضهم وله وجه لكن الأقرب إلى كلامهم أنه قيد. (ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه) أي 
حلب خمسا وأوجره دفعة (فرضعته) اعتبارا بحالة الانفصال من الئدي في الأولى ووصوله للجوف في الثانية (وفي قول) 
ذلك (خمس) فيهما تنزيلا في الأولى للإناء منزلة الندي ونظرا في الثانية لحالة انفصاله من الضرع وقوله منها م 0 


قوله: (لها) أي المرضعة وسيذكر مفهمومه قوله: (خفيفا) أي نوما خفيفا اه ع ش قوله: (أو حول) ببناء المفعول قوله: 
(لشدي غيرها) أي لثدي امرأة أخرى اه مغني قوله: (فيتعدد) ظاهره وإن عاد إلى الأولى حالا ويوجه بأن تحوله للثانية يعد في 
العرف قطعا للرضاع من الأولئ اه ع ش قوله: (في أكل نحو الجبن) أي المتخذ من لبن المرضعة قوله: (هنا) أي في باب 
الرضاع قوله: (عقب ذلك) أي ما تقرر في اللبن قوله: (ما نحن فيه) أي تعدد ذلك الرضاع قوله: (اعتبر التعدد فيه بمثل هذا) 
كذا في الروض اه سم أي خلافا لما يأتي من ميل الشارح إلى الفرق قوله: (ولو أطال الخ) وقوله وإن صحبه الخ كل منهما 
عت على لو أكل لقمة الخ فهو يمر :واعدة الخ أي فلا ينك لآن ذلك كله بعد في العرف أكلة واعادة اعدشيسا قوله (فن 
الأخيرة) وهي قوله وإن صحبه الخ اه كردي قوله: (كما يصرح به اث شتراطهم ف في الأولى والاعراض الخ) قد يكونون لم يريدوا 
هنا حقيقة الأعراض بل مطلق الك فايراجع اه سم أقول وهو قضيةاقتصار يخا في الأولى على اطول قولم: في الأول 
وهي قوله فلو أكل لقمة ثم الخ اه كردي قوله: (هنا) أي د في اليمين أو الأولى قوله: (وإن لم يطل)”'' لعله حكاية بالمعنى اه 

سم أي وإلا فلفظ السابق ولو فورا قول: (هن) أي في الرضاع وقوله إن الإعراض الخ بيان للضعيف هنا قوه: (فيهما» أي 
الرضاع واليمين: قونده (وفيه نظر) أي في قوله ويجتمل الخ وفوله لأنهم ذكروا الح توجيه للتظر لكته إنما يناسيا النظلن في 
الأول لا فى الثاني وكذا مابمر لكر فر التابزد إنها بنان لحاتيد الشلي أى اجتمال اختلاق العرف لإ الارل أي كاك 
جريانهم في اليمين على الضعيف هنا فلعل هذا الصنيع نشأ عن توهم تقديمه احتمال الاختلاف على إمكان الجريان قوله: 
(في المفرع) أي مسألة الرضاع وقوله دون المفرع عليه أي مسألة اليمين اه كردي قوله: (بما يخالف الخ) أي اشتراط 
الإعراض والطول معا وقوله الأصح في المفرع أي من الاكتفاء بأحدهما قوله: (في إعراضه) أي الرضيع قوله: (فيهما) أي 
الرضيع والمرضعة . قوله: (فيما ذكر) أي الرضاع واليمين قول المتن: (ولو حلب الخ) أما لو حلب منها خمس دفعات 
وأوجره خمس دفعات من غير خلط فهو خمس قطعا وإن خلط ثم فرق وأوجره خمس دفعات فخمس على الأصح وقيل 
واحدة لأنه بالخلط صار كالمحلوب دفعة اه مغني قول المتن: (وأوجره) أي وصل إلى جوف الرضيع يع أو دماغه بإيجار أو 
إأسماط أو غير ذلك اه مغني قو (أي حلب» إلى قوله هنا وحيث في المغثي إلا قوله إلا قصح إلى المثن وإلى قوك القن 
واللبن في النهاية إلا قوله ووهم إلى وذلك قوله: (ووصله الخ) أي وبحالة وصوله قوله: (ذلك) يغني عنه قوله فيهما. 


قوله: (اعتبر التعدد فيه بمثل هذا) كذا في الروض قوله: (كما يصرح به اشتراطهم في الأولى الإعراض) قد يكونون لم 
يريدوا هنا حقيقة الإعراض بل مطلق الترك فليراجع قوله: (وإن لم يطل) لعله حكاية بالمعنى. 
)١(‏ قول المحشي قوله: (وإن لم يطل) الخ ليس في الشرح الذي بأيدينا اه. 


كتاب الرضاع وذنكنا 


قيد للخلاف» فلو حلب من خمس في إناء وأوجره طفل دفعة أو خمسا حسب من كل رضعةء (ولو شك هل) رضع 
(خمسا أم) الأفصح أو (أقل أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم) لأن الأصل عدمهء ولا يخفي الورع هنا وحيث 
وقع الشك للكراهة حينئذ كما هو ظاهر مما مر أنه حيث وجد خلاف يعتد به في التحريم وجدت الكراهة» ومعلوم أنها 
هنا أغلظ لأن الاحتياط هنا ينفي الريبة في الإبضاع المختصة بمزيد احتياط ثم في المحارم المختصة باحتياط أعلى 
فتأمله» (وفي) الصورة (الثانية قول أو وجه) في التحريم لأن الأصل بقاء الحولين (و) بالرضاع المستوفي للشروط 
(تصير المرضعة أمه). أي الرضيع (والذي منه اللبن أباه وتسري الحرمة) من الرضيع (إلى أولاده) أي الرضيع نسبا أو 
رضاعا وإن سفلواء ووهم من جعله لذي اللبن لأن المتن سيذكره وذلك للخبر السابق: يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب وخرج بأولاده أصوله وحواشيه فلا تسري الحرمة منه إليهما فلهم نكاح المرضعة وبناتها ولذي اللبن نكاح أم 
الطفل وأخته» وإنما سرت الحرمة منه إلى أصول المرضعة وذي اللبن وفروعهما وحواشيهما نسباً ورضاعا كما 
سيذكره؛ لأن لبن المرضعة كالجزء من أصولها فسرى التحريم به إليهم مع الحواشي بخلافه في أصول الرضيع 
وحواشيه . 


(ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد) ولبنهن له (فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في 


قوله: (قيد للخلاف) أي في الوحدة قوله: (حسب من كل رضعة) أي جزما في الأولى وعلى الأصح في الثانية اه 
مغني قول المتن: (لو شك الخ) عبارة المغني ولا بد من تيقن الخمس رضعات وتيقن كون الرضيع قبل الحولين فعلى هذا 
لو شك في رضيع هل رضع الخ أو في دخول اللبن جوفه أو دماغه أو في أنه لبن امرأة أو بهيمة أو في أنه حلب في حياتها 
فلا تحريم اه قول المتن: (ولو شك) المراد بالشك مطلق التردد فيشمل ما لو غلب على الظن حصول ذلك لشدة الاختلاط 
كالنساء المجتمعة في بيت واحد وقد جرت العادة بإرضاع كل منهن أولاد غيرها وعلمت كل منهن الإرضاع لكن لم تتحقق 
كونه خمسا فليتنبه فإنه يقع كثيرا في زماننا اه ع ش قوله: (عدمه) أي ما ذكر اه مغني أي من الخمس والكون في الحولين 
قوله: (وحيث) عطف على هنا اه سم ولو اقتصر على المعطوف كما فعل النهاية لكان أخصر وأوضح قوله: (للكراهة) متعلق 
لقوله ولا يخفى الورع الخ قوله: (في التحريم) متعلق بخلاف الخ قوله: (هنا) أي في الرضاع قوله: (ثم في المحارم الخ) 
عطف على في الإبضاع قوله: (أي الرضيع) إلى قول المتن واللبن : لحف بمخانة سير لابه عله قرى انهل أ 

ضمير أولاده اه سم قوله: (لأن المتن الخ) اعترضه النهاية بأنه إنما يفيد كونه خلاف الأولى لا كونه وهما. 


قوله: (منه إلى أصول المرضعة وذي اللبن) الأنسب أن يقول من المرضعة إلى أصولها وأصول ذي اللبن قوله: 
(وحواشيهما) والمراد بالحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والعمات اه شيخنا قوله: (لأن لبن المرضعة الخ) سكت عن 
ذي اللبن عبارة شيخنا عطفا على ما ذكر نصه وسبب لبن المرضعة مني الفحل الذي جاء منه الولد وهو كالجزء من أصوله 
وأيضا فسرى التحريم إليهم وإلى حواشيهم اه وعبارة المغني قال الجرجاني لأن التحريم بفعلها أي غالبا فكان التأثير أكثر 
ولا عتم الطفل فيه أيييغالبا يكان تاثير التحريم فيه أخص انتهى ولما كان اللبن للفحل كان كالأم اه قوله: (كالجزء من 
أصولها) سكت عن فروعها كفروع ذي اللبن لأن الفروع لا يفترق فيهم الحال كما هو ظاهر اه رشيدي. قوله: (وحواشيه) 
أي الذين لم يرضعوا معه بخلاف الذين رضعوا معه فحكمهم كحكمه والحاصل أن الذي رضع تحرم عليه المرضعة وجميع 
بناتها ولو غير من رضع عليها سواء السابقة واللاحقة لأن الجميع أخوات له والذي لم يرضع لا تحرم عليه المرضعة ولا 
بناتها حتى التي ارتضع عليها أخوه والبنت التي ارتضعت يحرم عليها جميع أولاد المرضعة ولو غير الذي ارتضعت عليه 
سواء السابق واللاحق لأن الجميع أخوة لها والتي لم ترضع لا يحرم عليها أولاد المرضعة حتى الذي ارتضعت عليه أختها 
وإنما نبهت على ذلك لأن العامة تسأل عنه كثيرا اه شيخنا قول المتن: (فرضع طفل من كل الخ) ولو متواليا اه مغني. 

قوله: (قيد للخلاف) قضيته عدم اختلاف الحكم وفيه نظر لأن في مسألة الحلب من الخمسة قد يحرم شربه دفعة بأن 


يكون الخمس مستولدات لرجل مثلا فيصير الرضيع ابنه فليتأمل ويجاب بأن التأثير هنا بالنسبة للمرضعات ليس من حيث 
الرضاع قوله: (وحيث وقع الشك) عطف على هنا قوله: (ووهم من جعله) أي ضمير أولاده. 


اناا الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الأصح) لأن لبن الكل منه ولا تصرن أمهاته رضاعا (فيحرمن عليه لأنهن موطوآت أبيه)» لا لأمومتهن له لانتفاء 
استقلال كل بإرضاعه الخمسء» (ولو كان بدل المستولدات بئات أو أخوات) أو أم وأخت وبنت وجدة وزوجة له فرضع 
الطفل من كل رضعة (فلا حرمة) لهن عليه (في الأصح) وإلا لصار جد الأم أو خالا مع عدم أمومة» وهو محال بخلافه 
فيما مر لأنه لا تلازم بين الأبوة والأمومة لثبوت الأبوة فقط فيما ذكر» والأمومة فقط فيما إذا أرضعت خلية أو مرضع 
من زنى (وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع) وفروعه» فإذا كان أنثى حرم عليهم نكاحها (وأمهاتها) من 
نسب أو رضاع (جداته) فإذا كان ذكرا حرم عليهن نكاحه» (وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته وأخوتها 
وأخواتها) من نسب أو رضاع (أخواله وخالاته وأبو ذي اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي)» فأمهاته جدات الرضيع 
وأولاده إخوة الرضيع وأحنواته (واللبن لمن نسب إليه ولد نزل) اللبن (به) أي بسببه (بتكاح) فيه دخول أو استدخال مني 
محترم » أو بملك يمين فيه ذلك أيضا كما أفاده ما قدمه في المستولدة» (أو وطء شبهة) لثبوت النسب بذلك والرضاع 
تلوه (لا زنى) لأنه لا حرمة له نعم يكره له نكاح من ارتضعت من لبنه أما حيث لا دخول بأن لحقه ولد بمجرد 
الإمكان فلا تثبت الحرمة بين الرضيع وأبي الولد كما قاله ابن القاص» قال البلقيني وهو قضية كلام الأصحاب وقال 
غيره إن ظاهر كلام الجمهور يخالفه» وخرج بقوله ما نزل به قبل حملها منه ولو بعد وطئها فلا ينسب إليه ولا تثبت به 


قوله: (عليه) أي الطفل قوله: (لهن عليه) عبارة المغني بين الرجل والطفل اه قوله: (لصار جدا الخ) أي في الصورة 
الأولى وقوله أو خالا أي في الصورة الثانية قوله: (فيما مر) أي آنفا في المتن قوله: (خلية) مراده بها من لم يسبق لها حمل أما 
من سبق لها حمل من غير زنى فاللبن لصاحبه وإن بانت منه وطال الزمن أو لم يكن حليلا بأن وطىء بشبهة اه ع ش قول 
المتن: (وأولادها) إلى قوله إخوته وأخواله قال المغني عقبه فيحرم التناكح بينه وبينهم وكذا بينه وبين أولاد الأولاد بخلاف 
أولاد الإخوة والأخوات لأنهم أولاد أخواله وخالاته اه قوله: (وأولاده إخوة الرضيع الخ) أي وإخوته وأخوات أعمامه 
وعماته اه مغني قول المتن: (ولد) أي أو سقط اه مغني قوله: (اللبن) إلى قوله واحترزت في النهاية إلا قوله فإن ماتوا الى 
المتن وقوله نسيبا وقوله كما قال قول المتن: (بتكاح) متعلق بنسب ويحتمل أنه متعلق بنزل المقيد بقوله به أو حال من ولد 
قوله: (أو بملك يمين) إلى قول المتن ولا تنقطع في المغني قوله: (ذلك) أي الدخول أو الاستدخال قوله: (بذلك) أي النكاح 
وما عطف عليه قوله: (تلوه) أي تابع له قول المتن: (لا زنى) أي لا بوطء زنى اه مغني قوله: (أما حيث لا دخول) أي ولا 
استدخال أي لا علم بذلك اه سم قوله: (كما قاله الخ) عبارة النهاية والمغني على ما قاله الخ قوله: (إن ظاهر كلام الجمهور 
يخالفه) وهذا هو الأصح نهاية ومغني أي فيثبت التحريم بينهما وينبغي أن محله في الظاهر أما باطنا فحيث علم أنه لم يطأها 
ولا استدخلت منيه فلا وجه للتحريم اه ع ش قوله: (ما نزل قبل حملها منه الخ) كذا في غيره كالخطيب وشرح الروض 
ومفهمومه أنه بعد الحمل ينسب له ولو لم تلد ويشكل عليه ما يأتي في كلام المصئف من أنها لو نكحت بعد زوج وبعد 
ولادتها منه لا ينسب اللبن للثاني إلا إذا ولدت منه وأنه قبل الولادة للأول وقد يجاب بأنه فيما يأتي لما نسب للأول قوى 
جانبه فنسب إليه حتى يوجد قاطع قوي وهو الولادة وهنا لما لم يتقدم نسبة اللبن اكتفى بمجرد الإمكان فنسب لصاحب 
الحمل اه ع ش وهذا الجواب ظاهر وإن استشكله سم والرشيدي بما في الروض والمغني من أنه لو نزل لبكر لبن 
وتزوجت وحبلت من الزوج فاللبن لها لا للزوج ما لم تلد ولا أب للرضيع اه وقد يجاب عنه بأن سبق نزول لبن البكر على 


قوله: (وإلا لصار) أي ذو البنات وما بعدهن قوله: (أما حيث لا دخول) أي ولا علم بدخول قوله: (لا دخول) أي ولا 
' استدخال قوله: (إن ظاهر كلام الجمهور يخالفه) وهذا هو الأصح شرح م ر. 

قوله: (قبل حملها منه) مفهومه أن ما نزل بعد حملها وقبل ولادتها ينسب إليه ويوافقه قوله الآتي نزل بسبب علوق 
جو د او ا بجو الو ارك اموا الا الو و ل 
المتولي في ثبوت الحرمة ب بين الرضيع والزوج وجهان بناء على الخلاف إن جعلنا اللبن للأوّل لم نجعل الحمل مؤثرأ و لا 
تثبت الحرمة حتى ينفصل الولد وإن جعلناه للثاني أولهما ثبتت اه وأراد بالخلاف في قوله بناء على الخلاف ما ذكره فيما 
قل هذا فيما لواتكحتء يمد العدة روجا وجملت حت ولم تضم لكن دحل ررقت عدوت الن للخمل يت قال قن ذلك إوإن 


كتاب الرضاع | وموم 


أبوته كما قاله جمع متقدمونء (ولو نفاه) أي الزوج الولد النازل به اللبن (بلعان انتفى اللبن عنه) لما تقرر أنه تابع 
للنسب» ومن ثم لو استلحقه بعد لحقه الرضيع» (ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطىء اثنان) امرأة (بشبهة فولدت) بعد 
وطئها ولدا (فاللبن) النازل به (لمن لحقه الولد) منهما (بقائف) لإمكانه منهما (أو غيره) كانحصار الإمكان فيه» 
وكانتساب الولد أو فرعه بعد موته إليه بعد كماله لفقد القائف أو غيره ويجب ذلك فيجبر عليه حفظا للنسب من 
الضياع» ولو انتسب بعض فروعه لواحد وبعضهم لآخر دام الإشكال فإن ماتوا أو لم يكن له ولد انتسب الرضيع إن 
شاءء وقيل ذلك لا يحل له بنت أحدهما ونحوها (ولا تنقطع نسبة اللبن) لزوج جو اا و لج ا و 


الزواج منزل منزلة سبق ولادة على ولادة الآتي في المتن قوله: (أي الزوج الخ) أي مثلا عبارة المغني أي نفي من نسب إليه 
الولد الولد اه وعبارة المنهج مع شرحه ولو نفاه أي نفي من لحقه الولد الولد انتفى اللبن النازل به اه قول المتن: (انتفى 
اللبن) فلو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي مغني وشرح المنهج لا يقال كيف حلت للنافي مع أنها بنت موطوعءته لأنا نقول . 
هذا مصور بما إذا لم يدخل بأمها وإنما لحقه الولد بمجرد الإمكان ثم نفاه باللعان زيادي قول المتن: (ولو وطئت منكوحة 
الخ) أي وطئها واحد قوله: (بعد وطثها) أي منهما اه ع ش مغني قوله: (لإمكانه منهما) أي إن أمكن كونه منهما بأن يكون 
بين وطء كل منهما وبين الولادة أربع سنين فأقل وستة أشهر فأكثر . قوله: (كانحصار الإمكان الخ) عبارة المغني بأن انحصر 
الإمكان في واحد منهما أو لم يكن قائف أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو أشكل عليه الامر وانتسب الولد لأحدهما بعد بلوغه 
أو بعد إفاقته من جنون ونحوه فالرضيع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه ذلك الولد لأن اللبن تابع للولد فإن مات الولد 
قبل الانتساب وله ولد قام مقامه أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك دام الإشكال فإن ماتوا قبل الانتساب أو بعده 
فيما إذا انتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك أو لم يكن له ولد ولا ولد ولد انتسب الرضيع حيئئذ أما قبل انقراض ولده وولد 
ولده فليس له الانتساب بل هو تابع للولد أو ولده اه مغني قوله: (أو غيره) أو بمعنى الواو قوله: (ويجب ذلك) أي الانتساب 
فيجبر عليه أي حيث مال طبعه لأحدهما بالجبلة وكان قد عرفهما قبل البلوغ وعند استقامة طبع على ما ذكر في باب اللقيط 
وإلا فلا يجبر على الانتساب وليس له ذلك بمجرد التشهي اه ع ش وقوله أو لم يكن له الخ أي للولد قوله: (إن شاء) أي 
فلا يجبر عليه سم زاد المغني والفرق أن النسب يتعلق به حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ورد 
الشهادة فلا بد من دفع الإشكال والمتعلق بالرضاع حرمة النكاح وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة والإمساك عنه 
سهل فلم يجبر عليه الرضيع ولا يعرض أيضا على القائف ويفارق ولد النسب بأن معظم اعتماد القائف على الإشباه الظاهرة 
دون الأخلاق وإنما جاز انتسابه لأن الإنسان يميل إلى من ارتضع من لبنه اه قوله: (وقبل ذلك) أي الانتساب قوله: (لا تحل 
له) أي للرضيع أه سم . قوله: (لزوج) أي أو غيره اه مغني أي من وطء بملك أو شبهة . 


دخل وقت حدوث اللبن للحمل فأما أن ينقطع اللبن مدة طويلة وإما أن لا يكون كذلك بأن لم ينقطع أو انقطع مدة يسيرة 
ففي الحالة الأولى ثلاثة أقوال أظهرها أنه لبن الأول والثاني أنه للثاني والثالث أنه لهما وفي الحالة الثانية ثلاثة أقوال أيضا 
المشهور أنه للأوّل والثاني لهما والثالث إن زاد اللبن فلهما وإلا فللأوّل اه لا يقال كلام الشارح هنا فيما إذا لم تنكح غيره 
ولا وطئت بشبهة أو ملك كما صوّر به قوله الآتي نزل بسبب علوق زوجته منه وما في الروضة عن المتولي فيما إذا تكحت 
غيره أو وطئت بشبهة لأنا نقول هذا لا يصح لأنها وإن لم تنكح غيره ولا وطئت بما ذكر لا يكون اللبن له قبل الولادة وإن 
حملت ولهذا قال في الروض وإن نزل لبكر لبن وتزوّجت وحبلت أي من الزوج فاللبن لها للثاني ما لم تلد اه وقوله لا 
للثاني قال في شرحه الأولى للزوج وكذا يخالفه قوله الآتي فكل مرتضع بلبنها قبل ولادتها نسبيا الخ وقول المتن وكذا إن 
دخل فليتأمل . 7 

تنبيه هل المراد بالولادة فيما تحصل من أف اللبن قبل الولادة للزوج الأول وبعدها للزوج الثاني تمام انفصال الولد أو 
يكفي ابتداء انفصاله فيه ونظر وقياس أن إرضاع الولد قبل تمام انفصاله لا يحرم أن المراد بها هنا تمام الانفصال حتى يكون 
اللبن قبل التمام للأول. 

قوله: (وكانتساب الولد أو فرعه بعد موته الخ) عبارة العباب فمن انتسب إليه الولد بعد بلوغه أو ولده بعد موته تبعه 
الرضيع الخ قوله: (إن شاء) أي فلا يجبر عليه وقوله لا تحل له أي للرضيع . 


كه" الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


نزل بسبب علوق زوجته منه (عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة) فكل مرتضع بلبنها قبل ولادتها نسيباً من غيره 
يكون ابنا له كما قال» (أو انقطع) اللبن (وعاد) ولو بعد عشر سنين لعدم حدوث ما يقطع نسبته عن الأول إذا الكلام 
فيمن لم تنكح غيره ولا وطئت بشبهة أو ملك» (فإن نكحت آخر) أو وطئت بأحد ذينك . 

(وولدت منه فاللبن بعد) تمام (الولادة) بأن تم انفصال الولد (له) أي الثاني (وقبلها) أو معها (للأول إن لم يدخل 
وقت ظهور لبن حمل الثاني» وكذا إن دخل) وقته وزاد بسبب الحمل لأنه ليس غذاء للحمل فلم يصلح قاطعا له عن 
ولد الأول» ويقال أقل مدة يحدث فيها للحامل أربعون يوماء» (وفي قول) هو فيما بعد دخول وقت ذلك (للثاني) إن 
انقطع مدة طويلة ثم عاد إلحاقا للحمل بالولادة. 

(وفي قول) هو (لهما) لتعارض مرحجيهماء واحترزت بقولي نسيباً عما حدث بولد الزنى فإن الذي يظهر أنه لا 
تنقطع به نسبة اللبن للأول لأنه لا احترام للزنى» ثم رأيت ابن أبي الدم ذكر ذلك لكن بعد قوله لا يبعد انقطاعه به 
والزركشي ضعف ما ذكره من عدم الانقطاع واستدل بأنها إذا أرضعت بلبن الزنى طفلا صار أخا لولد الزنى» وواضح 
أنه لا دليل في ذلك لأن إخوة الأم تثبت لولد الزنى لثبوت نسبه من الأم» فكذا الرضاع وليس الكلام في ذلك وإنما هو 
في قرابة الأب وهي لا تثبت لولد الزنى فكذا الرضاعء ثم رأيت عبارة الروضة مصرحة. بانقطاع نسبته عن الزوج 
ويوجه بأن اللبن الآن للزنى يقينا غايته أن الشارع قطع نسبته للزاني كما إن الولادة قطعت نسبته للأول إذ لا يمكن نسبته 
إليه بعدها فتتج أنه لا أب لهذا الرضيع وإن ثبت الرضاع من جهة الأم. 


قوله: (بسبب علوق زوجته منه) هذا مع قوله الآتي إذ الكلام فيمن لم تنكح غيره الخ يقتضي أن اللبن ينسب إلى الزوج 
بمجرد علوق زوجته منه وليس كذلك كما تقدم في الحاشية المتقدمة عن الروضة عن المتولي وإنما ينسب إليه بعد الولادة 
كما يأتي آنفا في قول المصنف وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا الخ اه سم وقوله وليس كذلك 
الخ يعني مطلقا سواء سبق نحو نكاح أم لا كما صرح به فيما كتبه على قول الشارح السابق ما نزل قبلها حملها منه الخ وقد 
قدمنا هناك ع ش ما يدفع المنافاة بين مفهوم قوله السابق الموافق لقضية كلامه هنا وبين ما يأتي آنفا في المتن الموافق لما في 
الروضة عن المتولي ويجمع بينهما جمعا حسنا راجعه قوله: (نسبيا) يأتي محترزة اه سم أي وأنه ليس بقيد قوله: (ابنا له) أي 
للزوج أو نحوه قوله: (ولو بعد عشر) إلى قوله واحترزت في المغني إلا قوله بأن تم إلى المتن وقوله أو معها قوله: (عن 
الأول) أي عن الزوج أو الواطىء بشبهة أو ملك قوله: (بأحد ذينك) أي الشبهة والملك قول المتن: (ولدت) هل يشمل 
العلقة والمضغة أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وقد يؤخذ ذلك من قول الشارح بأن تم انفصال الولد لأن كلا من العلقة 
والمضغة لا يسمى ولدا فليراجع ع ش أقول قضية قول المغني أو سقط عطفا على ولد في قول المتن المار لمن نسب إليه 
ولد الأول فليراجع قوله: (وزاد الخ) الاولى وإن زاد قوله: (لأنه الخ) علة لقول المتن وكذا الخ وعلل المغني ما قبله بأن 
الأصل بقاء الاول ولم يحدث ما يغيره اه قوله: (فلم يصلح) أي الحمل الذي ظهر به اللبن قوله: (ويقال الخ) عبارة المغني 
ويرجع في أول مدة يحدث فيها لبن الحمل للقوابل على النص وقيل إن أول مدته أربعون يوما وقيل أربعة أشهر اه قوله: 
(للحامل) أي بسبب الحمل اه ع ش قوله: (عما حدث) أي عن لبن حدث قوله: (به) أي بولد الزنى قوله: (للأول) أي الزوج 
أو نحوه قوله: (في ذلك) أي فيما استدل به الزركشي قوله: (بانقطاع نسبته عن الزوج) جزم به المغني وقال في النهاية وهو 
الأوجه اه وقال ع ش وهو المعتمد اه. 


قوله: (بسبب علوق زوجته منه) هذا مع قوله الآتي إذ الكلام فيمن لم تنكح غيره يقتضي أن اللبن ينسب إلى الزوج بمجرد 
علوق زوجته منه وليس كذلك بل لا تنقطع عنه إلا بعد ولادتها من الثاني كما يأتي آنفا في قول المصنف وقبلها للأوّل الخ قوله: 
(نسيباً) يأني محترزه قوله: (عن ولد الأوّل) على أن شرط كون اللبن للأوّل أن تكون ولدت منه وإلا فلا ينسب إليه ويدل عليه ما 
ذكرناه فيما مر قوله: (ثم رأيت عبارة الروضة الخ) وعبارة الروضة ولو حبلت امرأة من الزنى وهي ذات لبن من زوج فحيث قلنا 
هناك اللبن للأوّل أولهما فهو للزوج وحيث قلنا فهو للثاني فلا أب للرضيع اه وعبارة الروض وإذا حبلت مرضع مزوّجة من 
زنى فاللبن للزوج ما لم تضع ثم هو لبن الزنى اه وقول الروضة هناك أي فيما إذا تكحت بعد العدة زوجا ولدت منه. 


فصل في حكم الرضاع الطارىء على التكاح لوهم 
فصل في حكم الرضاع الطارىء على التكاح تحريما وغرما 


(نحته صغيرة فأرضعتها) من تحرم عليه بنتها كأن أرضعتها (أمه أو أخته) أو زوجة أصله أو فرعه أو أخيه بلبنهم 
من نسب أو رضاعء (أو زوجة أخرى) له موطوأة (انفسخ نكاحه) من الصغيرة لأنها صارت محرمة عليه أبداء وكذا من 
الكبيرة في الأخيرة لأنها صارت أم زوجتهء وخرج بالموطوأة غيرها فتحرم المرضعة فقط إن كان الإرضاع بغير لبنه كما 
يأتي؛ (وللصغيرة) عليه (نصف مهرها) المسمى إن صح وإلا فنصف مهر مثلها لأنها فورقت قبل الوطء لا بسببهاء 
(وله) إن كان حرا وإلا فلسيده وإن كان الفوات إنما هو على الزوج (على المرضعة) ا قي د الو ا او يا 


فصل في حكم الرضاع الطارىء على النكاح 


قوله: (في حكم الرضاع) إلى الفصل في النهاية قول المتن: (تحته صغيرة الخ) أي لو كان تحته زوجة صغيرة اه مغني 
قولهة (من تسبرم عليه بنتها) إلى قوله ولو حلبت لبنها في المغني إلا قوله موطوءة وقوله وخرج إلى المتن وقوله أي في 
الجملة إلى أما المكرهة قوله: (كأن أرضعتها) وإنما زاد ما بعد الكاف لمجرد المحافظة على إعراب المتن قوله: : (بلبنهم) أما 
إذا كان اللبن من غير الأصل والفرع والأخ فلا يؤثر لأن غايته أن تصير ربيبة أصله أو فرعه أو أخيه وليست بحرام عليه اه 
مغني قوله: (من نسب أو رضاع) راجع لما في المتن والشرح معا قوله: (موطوأة) سيأتي ما فيه اه سم قول المتن: (انفسخ 
نكاحه) يتردد في حكم هذا الإرضاع المؤدي إلى تفويت زوجة على زوجها والتفريق بينهما وظاهر كلامهم الجواز ولو قيل 
بالحرمة أي حيث لم يتعين لما فيه من الأضرار لم يبعد اه سيد عمر وقوله ولو قيل بالحرمة الخ أقول هذا لا محيد عنه إلا 
زوجته اه مغني قوله: (وخرج بالموطوأة غيرها فتحرم الخ) لا يخفى عدم مناسبة ذلك لأن الكلام في الانفساخ فكيف يقيد 
بالموطوءة ويحترز بالتقييد عن عدم تحريم الصغيرة مع عموم الانفساخ فهذا التقييد وهذا الاحتراز مما لا وجه له بل الصواب 
ترك التقييد وتعميم الانفساح وإحالة التحريم على ما يأتي أو بيانه هنا بيان الانفساح فليتأمل اه سم وقد يجاب بأن التقييد 
بذلك ليصدق على زوجة أخرى قوله السابق من تحرم عليه بنتها لأن بنتها لا تحرم إلا إذا كانت موطوأة قوله: (فتحرم 
المرضعة فقط الخ) أي بخلاف الصغيرة لأنها ربيبة وهي لا تحرم قبل الدخول اه سم قوله: (إن كان الإرضاع بغير لبنه) فإن 
كان بلبنه فتحرم الصغيرة أيضا لكونها صارت بنته اه سم زادع ش ويمكن تصوير إرضاعها بلبنه مع كونها غير موطوأة له 
بأن استدخلت ماءه المحترم فإن الولد المنعقد منه يلحقه ويصير اللبن له اه وإنما قال ويمكن الخ إذ المراد بالوطء في هذا 
الباب ما يشمل دخول الماء المحترم قوله: (كما يأتي) أي في قوله ولو كان تحته صغيرة وكبيرة الخ اه سم قوله: (وللصغيرة 
عليه) أي على الزوج ولو عبدا فإنه يؤخذ من كسبه للصغيرة نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل وسكت 
المصنف عن مهر الكبيرة وحكمه أنه إن كانت مدخولا بها فلها المهر وإلا فلا اه مغني قوله: (وإلا فلسيده الخ) لأن ذلك 
بدل البضع فكان للسيد كعوض الخلع مغني. 

فرع: ولو نكح عبد أمة صغيرة مفوضة بتفويض سيدها فأرضعتها أمه مثلا فلها المتعة في كسبه ولا يطالب سيده 


فصل في حكم الرضاع الطارىء على التكاح 

تحريما وغرما قوله: (موطوأة) قد يقال لا محل له لأن الكلام في الانفساخ وهو عام في الموطوأة أو غيرها كما يصرح 
به قول المصنف الآتي ولو كان تحته صغيرة وكبيرة الخ فتأمله مع شرحه قوله: (وخرج بالموطوأة غيرها فتحرم المرضعة 
فقط) لا يخفى عدم مناسبة ذلك لأن الكلام في الانفساح فكيف يقيد بالموطوأة ويحترز بالتقييد عن عدم تحريم الصغيرة في 
الجملة مع عموم الانفساخ فهذا التقييد وهذا الاحتراز مما لا وجه له بل الصواب ترك التقييد وتعميم الانفساخ وإحالة 
التحريم على ما يأتي أو بيانه هنا بل بعد بيان الانفساخ فليتأمل . قوله: (فتحرم المرضعة فقط إن كان الإرضاع بغير لبنه) أي 
بخلاف الصغيره لأنها ربيبة وهي لا تحرم قبل الدخول وبخلاف ما لو كان الإرضاع بلبنه فتحرم الصغيرة أيضا لأنها بنته 
وقوله كما يأتي أي في قوله ولو كان تحته صغيرة وكبيرة الخ . 


64 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


المختارة إن لم يأذن لها ولم تكن مملوكة له أو كانت مكاتبته (نصف مهر مثل) وإن لزمها الإرضاع لتعينها لأن غرامة 
المتلف لا تتأئر بذلك ولزمها النصف اعتبارا لما يجب له بما يجب عليهء أي في الجملة فلا ينافي أن نصف مهر المثل 
اللازم قد يزيد على نصف المسمىء أما المكرهة فيلزمها ذلك لكن لا بطريق الاستقرار على المعتمد وإنما هي طريق 
والقرار على مكرههاء ولو حلبت لبنها ثم أمرت أجنبيا يسقيه لها كان طريقا والقرار عليها على ما في المعتمد» ونظر فيه 
الأذرعي إذا كان المأمور مميزا لا يرى تحتم طاعتهاء أي والذي يتجه في الميزان الغرم عليه فقط وفيمن يري تحتم 
الطاعة أنه عليها فقط. (وفي قول) له عليها (كله) أي مهر المثل لأنه قيمة البضع الذي فوتته» وعلى الأول فارقت شهود 
طلاق رجعوا فإنهم يغرمون الكل بأنهم أحالوا بينه وبين حقه الباقي بزعمه فكانوا كغاصب حال بين المالك وحقه» وأما 
الفرقة هنا فحقيقية بمنزلة التلف فلم تغرم المرضعة إلا ما أتلفته وهو ما غرمه فقط. (ولو رضعت) رضاعا محرما (من 
الغرم» وإنما عد سكوت المحرم على الحلق كفعله لأن الشعر في يده أمانة فلزمه دفع متلفاته ولا كذلك هناء (فلا غرم 
عليها) لأنها لم تصنع شيئاء (ولا مهر للمرتضعة) لأن الانفساخ بفعلها وهو مسقط له قبل الدخول وله في مالها 0 


المرضعة إلا بنصف مهر المثل نهاية ومغني وأسنى . قوله: (إن لم يأذن لها) فإن أذن لها في الإرضاع فلا غرم وإكراهه لها 
على الإرضاع أذن وزيادة مغني فلو أختلفا فيه صدق أي بيمينه لأن الأصل عدم الإذن ع .ش قوله: (أو كانت مكاتبته) معطوف 
على قوله ولم تكن مملوكة أي أو كانت مملوكة له لكنها مكاتبته اه رشيدي عبارة المغني فإن كانت مملوكته ولو مدبرة أو 
مستولدة فلا رجوع له عليها وإن كانت مكاتبته رجع عليها بالغرم ما لم تعجز اه قوله: (لتعينها) متعلق بلزمها الخ قوله: 
(المتلف) بفتح اللام أو كسرها قوله: (قد يزيد) أي في حال الإرضاع لا العقد وإلا فلا يصح المسمى لامتناع النقص عن مهر 
مثل الصغيرة في تزويجها اه سم قوله: (ولو حلبت) أي أمه مثلا وقوله لها أي الصغيرة قوله: (على ما في المعتمد) عبارة 
النهاية كما في المعتمد ووقع في أصل التحفة ضرب على ما في وهو تصرف من المصلح مفسد ولعله لم يستحضر أن في 
هذا المذهب كتابا اسمه المعتمد فليتأمل وليحرر اه سيد عمر عبارة ع ش قوله كما في المعتمد أي للبندنيجي اه قوله: 
(فارقت) أي المرضعة قوله: (شهود طلاق) أي قبل الدخول اه مغني قوله: (بزعمه) هلا قال بزعمهم إذ هو أقوى في الغرق 
كما لا يخفي اه رشيدي عبارة المغني بزعم الزوج والشهود اه قوله: (وهو ما غرمه فقط) أي في الجملة كما مر آنفا قول 
المتن: (ولو رضعت الخ) أي لو دبت صغيرة ورضعت الخ نهاية ومغني قوله: (محرما) بشد الراء المكسورة قوله: (وجعله) 
أي صاحب الروضة قوله: (إنما هو بالنسبة للتحريم) فيه أن التحريم لا يتوقف على التمكين اه رشيدي قوله: (ولا كذلك هنا) 
أي ولو كانت مستأجرة للإرضاع إذا غايته أنه يترتب عليه عدم إرضاع من استؤجرت لإرضاعه وهو يفوت الأجرة على أن ما 
شربته الصغيرة ليس متعينا لإرضاع من استؤجرت له اه ع ش قول المتن: (فلا غرم الخ). 

فرع لو حملت الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة لم يرجع على واحدة منهما إذ لا صنع منهما ولو دبت 
الصغيرة فارتضعت من أم الزوج أي مثلا أربعا ثم أرضعتها أم الزوج الخامسة أو عكسه اختص التغريم بالخامسة مغني ونهاية 
أي فالغرم على أم الزوج في الأولى وعلى الصغيرة في الثانية اه ع ش ويظهر أنه خرج بجوفها ما لو حملته الريح إلى فمها 
فابتعلته لوجود الصنع منها فليراجع اه رشيدي . قوله: (لأن الانفساخ) إلى قوله ويفرق في المغني قوله: (وله .في مالها الخ) 
يفيد أن الكبيرة النائمة أو المستيقظة الساكتة زوجة اه سم عبارة ع ش قوله في مالها أي الصغيرة فإن لم يكن لها مال بقي 
في ذمتها وقوله مهر مثل الكبيرة أي حيث كانت زوجة وخرج به ما لو ارتضعت من أمه أو أخته أو نحوهما فلا شيء فيه 


قوله: (فلا ينافي أن نصف مهر المثل اللازم قد يزيد الخ) هذا يدل على صحة المسمى إذا كان دون مهر المثل وفيه نظر 
لامتناع النقص عن مهر مثل الصغيرة في تزوّيجها إلا أن يكون المسمى قدر مهر المثل حال النكاح يزيد مهر المثل حال 
الإرضاع قوله: (والذي يتجه الخ) كذا شرح م ر قوله في المتن: (وفي قول كله) ولو نكح عبد أمه صغيرة مفوّضة بتفويض 
سيدها فارضعتها أمه مثلا فلها المتعة في كسبه ولا يطالب سيده المرضعة إلا بنصف مهر المثل وإنما صوروا ذلك بالأمة لأنه 
غير متصور في الحرة لانتفاء الكفاءة شرح م ر قوله: (وإنما عد سكوت المحرم الخ) كذا شرح م ر قوله: (وله في مالها الخ) 
يفيد أن الكبيرة النائمة أو المستيقظة زوجة. 


فصل في حكم الرضاع الطارىء على التكاح وهم 


مهر مثل الكبيرة المنفسخ نكاحها أو نصفه لأنها أتلفت عليه بضعهاء وضمان الإتلاف لا يتوقف على تمييزء (ولو كان 
تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة) لأنها صارت أخت الكبيرة (وكذا الكبيرة في 
الأظهر) لذلك. ويفرق بينه وبين ما لو نكح أختا على أختها بأن هذه لم تجتمع مع الأولى أصلا لوقوع عقدها فاسدا من 
أصله فلم يؤثر في بطلان الأولى بخلاف الكبيرة هنا فإنها اجتمعت مع الصغيرة فبطلتا إذا لا مرجحء (وله نكاح من شاء 
منهما) من غير جمع لأنهما أختان» (وحكم مهر الصغيرة) عليه (وتغريمه) أي الزوج (المرضعة ما سبق) أول الفصل 
(وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوأة) حكمها ما سبق في الصغيرة فلها عليه نصف المسمى الصحيح, وإلا فنصف مهر 
المثل وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل» (فإن كانت موطوأة فله على) الأم (المرضعة) بشروطها السابقة (مهر 
مثل في الأظهر) كما لزمه لبنتها جميع المسمى إن صح وإلا فجميع مهر المثل» ويأتي أنهم لو شهدوا بطلاق بعد وطء 
ثم رجعوا غرموا مهر المثل» هو يرد دعوى المقابل أنه بالدخول استوفى منفعته فلا يغرم له بدله» أما لو كانت الكبيرة 
الموطوأة هي المفسدة لنكاحها بإرضاعها الصغيرة فلا يرجع عليها بمهرها لثلا يخلو نكاحها مع الوطء عن مهر وهو من 
خصائص نبينا تله (ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا) لأنها جدة زوجتهء (وكذا الصغيرة) فتحرم 
أبدا (إن كانت الكبيرة موطوأة) لأنها ربيبة بخلاف ما إذا لم تكن موطوأة لأن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول» وحكم 
الغرم هنا ما سبق أيضا وتركه لوضوحه مما ذكره» (ولو كان تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته) 
فتحرم عليه أبدا ماطا ا جم و ره موا لهجن د و اا و م و و ا ا و ل ا 


للكبيرة كما هو ظاهر اه قوله: (مهر مثل الكبيرة) أي إن كانت مدخولا بها وقوله الكبيرة يشمل المستيقظة المذكورة وقوله أو 
نصفه أي إن لم تكن مدخولا بها اه سم قول المتن: (انفسخت الصغيرة) أي نكاحها اه مغني قوله: (لأنها صارت الخ) أي 
ولا سبيل إلى الجمع بين الأختين اه مغني قوله: (لذلك) أي لأنها صارت أخت الصغيرة اه ع ش قوله: (ويفرق بينه) أي 
بين ما هنا من الانفساخ قوله: (وبين ما لو نكح أختا الخ) أي الذي قاس عليه المقابل القاتل باختصاص الانفساخ بالصغيرة 
اه سم قوله: (فلم يؤثر الخ) أي عقد الثانية قول المتن: (وله الخ) أي على الأظهر اه مغني قول المتن: (نكاح من شاء الخ) 
أي بعقد جديد كما هو ظاهر وتعود له بالثلاث إن لم يكن سبق منه طلاق أو بما بقي منها إن سبق ذلك لأن الانفساح لا 
ينقص العدد اه ع ش قوله: (أول الفصل) أي في إرضاع أم الزوج ونحوها الصغيرة فعليه للصغيرة نصف المسمى الصحيح 
أو نصف مهر مثل وله على المرضعة نصف مهر المثل وقيل كله اه مغني قوله: (حكمها ما سبق) إلى الفصل في المغني إلا 
قوله بشروطها السابقة وقوله أو حكم به حاكم يراه وقوله ولا تحرمان مؤبدا قوله: (بشروطها السابقة) أي في قوله المختارة إن 
لم يأذن لها الخ اه ع ش قوله: (وهو) أي ما يأتي قوله: (منفعته) أي البضع قوله: (بدله) أي المهر الذي هو بدل البضع قوله: 
(بمهرها) أي مهر نفسها اه ع ش عبارة المغني فلا يرجع الزوج عليها بمهر مثلها كما في الروضة وأصلها عن الأئمة اه 
قوله: (لئلا يخلو الخ) لا يخفي أنه لا يلزم خلو إذا نقص مهر المثل عن المسمى على أنه قد يقال الخلو الطارىء لعارض لا 
ينافي الخصوصية سم على حج ويؤيده أنه لو سمى لها مهرا ثم أبرأته منه صح مع خلو النكاح حينئذ من المهر اه ع ش 
عبارة السيد عمر قد يقال تقدم أنه يخلو عنه فيما إذا زوج أمته بعبده اه وكل ذلك مجرد بحث في الدليل والحكم مسلم 
قوله: (وحكم الغرم) أي للصغيرة والكبيرة اه مغني قوله: (ما سبق الخ) فعليه إن لم يطأ الكبيرة لكل منهما نصف المسمى أو 
نصف مهر مثل وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر مثلهما وأما إذا كان وطئها فله لاجلها على المرضعة مهر مثل كما 
وجب عليه لأمها المهر اه شرح المنهج قول المتن: (فطلقها) أي ولو بائنا وقوله امرأة أجنبية اه ع قوله: (فتحرم عليه) أي 
الكبيرة وأما الصغيرة فهي باقية على حلها إن لم تكن الكبيرة موطوأة المطلق اه ع شش. 


قوله: (مهر مثل الكبيرة) يشمل المستيقظة المذكورة قوله: (المنفسخ نكاحها) أي إن كانت مدخولا بها قوله: (أو نصفه) 
أي إن لم تكن مدخولا بها. 

قوله: (وبين ما لو نكح أختا الخ) أي الذي قاس عليه المقابل القائل باختصاص الانفساخ بالصغيرة قوله: (لثلا يخلو 
الخ) لا يخفى أنه لا يلزم خلو إذا نقص مهر المثل عن المسمى على أنه قد يقال الخلو الطارىء لعارض لا ينافي الخصوصية 


امنا الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إلحاقا للطارىء بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد. (ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق 
والصغير أبدا) لأنها زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيهء (ولو زوج أم ولده عبده الصغير) بناء على المرجوح أنه 
يزوجه إجبارا أو حكم به حاكم يراه (فأرضعته لبن السيد حرمت عليه) لأنها أمه وموطوأة أبيه. (وعلى السيد) لأنها 
زوجة ابنه وخرج بلبنه لبن غيره فإن النكاح وإن انفسخ لكونها أمه لا تحرم على السيد لانتفاء سبب التحريم عليه 
المذكورء (ولو أرضعت موطوأته الأمة صغيرة تحته بلينه أو لبن غيره حرمتا عليه) أبدا لأن الأمة أم زوجته والصغيرة بنته 
إن رضعت لبنه وإلا فبنت موطوأته» (ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها) أي الكبيرة الصغيرة (انفسختا) لأنها بنتها 
فامتنع جمعهما وسبقت هذه أوّل الفصل لبيان الغرم وسبقت هنا لبيان التحريمء (وحرمت الكبيرة أبدا) لأنها أم زوجته» 
(وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه) لأنها بنتهء (وإلا) يكن بلبنه بل بلبن غيره (فربيبة) فلا تحرم إلا إن دخل بالكبيرة» 
(ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت) عليه (أبدا) لأنها أم زوجاته» (وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه 
أو لبن غيره) معا أو مرتبا (وهي) في الإرضاع بلبن غيره (موطوأة) لأنهن بناته أو بنات موطوأته (وإلا) تكن موطوأة 
واللبن للغير» (فإن أرضعتهن معا) ويتصور (بإيجارهن) الرضعة (الخامسة) في وقت واحد أو بأن تلقم اثنين ثدييها 
وتوجر الثالثة لبنها المحلوب (انفسخن) لاجتماعهن مع أمهن ولصيرورتهن أخوات» (ولا يحرمن مؤبدا) إذ لم يطأ أمهن 
فله نكاح كل من غير جمع في نكاح» (أو) أرضعتهن (مرتبا لم يحرمن) كما ذكر (وتنفسخ الأولى) بإرضاعها لاجتماعها 
مع الأم في النكاح ولا تنفسخ الثانية بمجرد إرضاعها إذ لا موجب له. (والثالثة) بإرضاعها لاجتماعها مع أختها الثانية 
الباقية في نكاحهء (وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة) لأنهما صارتا أختين معا فأشبه ما إذا أرضعتهما معاء (وفي قول لا 


قوله: (إلحاقا للطارىء الخ) أي فلا يشترط كون الإرضاع في حال الزوجية بل يكفي صدق اسم الزوجية على 
المرتضعة ولو باعتبار ما مضى اه ع ش قول المتن: (ولو نكحت مطلقته) أي ولو بعد مدة طويلة وقوله بلبنه خرج به ما لو 
أرضعته بلبن غيره فلا تحرم على المطلق لأنه لا يصير بذلك أبا للصغير ولكنها تحرم على الصغير لكونها صارت أمه 
اه ع ش قول المتن: (حرمت على المطلق) هذا إن كانت حرة فإن كانت أمة فلا تحرم على المطلق لبطلان النكاح لأن 
الصغير لا يصح نكاحه أمه فلم تصر حليلة ابنه. 

فرع لو فسخت كبيرة نكاح صغير بعيب فيه مثلا ثم تزوجت كبيرا فارتضع بلبنه منها أو من غيرها حرمت عليهما أبداً 
لأن الصغير صار ابنا للكبير فهي زوجة ابن الكبير وزوجة أبي الصغير بل أمه إن كان اللبن منها اه مغني. 

قوله: (أو حكم الخ) أو قلد القائل به من الأئمة سيد عمر قوله: (أو حكم به الخ) أي يصحة النكاح بعد عقده قول 
المتن: (حرمت عليه) أي العبد أبدا اه مغني قوله: (بلبنه) أي لبن السيد قوله: (وإن انفسخ الخ) الواو للحال:قوله: (لانتفاء 
سبب التحريم الخ) لأن الصغير لم يصر ابنأ له فلم تكن هي زوجة الابن اه مغني قول المتن : (موطوأته الأمة) أي بملك أو 
نكاح ثم إن كان بملك فلا شيء له عليها لأن السيد لا يجب له على عبده شيء وإن كان بنكاح فينبغي تعلق ما يجب 
للصغيرة عليه برقبتها لا له بدل المتلف وهو إنما يتعلق بالرقبة اه ع ش قول المتن: (صغيرة تحته) أي زوجة صغيرة تحت 
السيد وقوله أو لبن غيره بأن تزوجت غيره أو وطثئها بشبهة حرمتا أي الموطوأة والصغيرة عليه أي السيد اه مغني قول 
المتن: (انفسختا) أي وإن لم يدخل بالكبيرة بدليل إطلاق الفسخ وتفصيله في التحريم وقوله الآتي فربيبة فلا تحرم إلا إن 
دخل بالكبيرة اه سم . قول المتن : (انفسختا الخ) وفي الغرم للصغيرة والكبيرة ما مر فلو كانت الكبيرة أمة غيره تعلق الغرم 
برقبتها أو أمته فلا شيء عليها إلا إن كانت مكاتبة فعليها الغرم فإن عجزها سقطت المطالبة بالغرم اه مغني قوله: (لبيان 
الغرم) أي ولبيان الانفساخ اه سم قوله: (وإلا تكن موطوأة) أي للزوج وقوله اللبن الخ أي والحال اه ع ش قوله: (اثنبن) 
الاولى اثنتين بالتاء قوله: (فله نكاح كل الخ) أي تجديده اه مغني قوله: (كما ذكر) أي مؤبدا لما ذكر اه مغني أي لانتفاء 
الدخول بأمهن قوله: (بمجرد إرضاعها) أي إرضاع الكبيرة للثانية اه ع ش. 


قوله في المتن: (انفسختا) أي وإن لم يدخل بالكبيرة بدليل إطلاقه الفسخ وتفصيله في التحريم وقوله الآتي فربيبة فلا تحرم 
إلا إن دخل بالكبيرة قوله: (لبيان الغرم) أي ولبيان الانفساخ . 


فصل في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه لضن 


ينفسخ) نكاح الثانية بل يختص الانفساخ بالثالثة لأن الجمع ثم بإرضاعها فاختص الفساد بها كما لو نكح أختا على 
أخت تبطل الثانية فقط» ويرده ما قدمته من الفرق» ولو أرضعت ثنتين معا ثم الثالثة انفسخ بعد من عداها لوقوع 
إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختيهاء أو واحدة ثم ثنتين معا انفسخ نكاح الكل لاجتماع الأم والبنت وصيرورة 
الأخيرتين أختين معاء (ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية) ولو بعد طلاقهما الرجعي (مرتبا 
أينفسخان) وهو الأظهر لما مر ولا يحرمان مؤبدا (أم الثانية) فقط» فإن أرضعتهما معا انفسختا قطعا لأنهما صارتا أختين 
معا والمرضعة تحرم مؤبدا قطعا لأنها أم زوجته. 


فصل في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 


(قال) رجل (هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت) امرأة (هو أخي) أو ابني من رضاع وأمكن ذلك حسا وشرعا كما 
علم من كلامه آخر الإقرار (حرم تناكحهما) أبدا مؤاخذة للمقر بإقراره ظاهرا وباطنا إن صدق المقر وإلا فظاهرا فقطء 
وإن لم يذكر الشروط كالشاهد بالإقرار به لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق سواء الفقيه وغيره» ويظهر أنه 
لا تثبت الحرمة على غير المقر من فروعه وأصوله ااا 00 


قوله: (ويرده) أي ذلك القياس قوله: (ما قدمته الخ) أي في شرح وكذا الكبيرة في الأظهر قوله: (ولو أرضعت) أي 
الزوجة الكبيرة قوله: (انفسخ من عداها) أي من الاولتين مع الكبيرة لثبوت الأخوة بينهما ولاجتماعهما مع الأم في التكاح اه 
مغني قوله: (لوقوع إرضاعها الخ) أي ولا ينفسخ نكاح الثالثة لوقوع الخ قوله: (أو واحدة) عطف على ثنتين قوله: (نكاح الكل) 
أي الأربع اه مغني قوله: (والبنت) أي الأولى قوله: (ولو بعد طلاقها الرجعي) قيد به ليتصور انفساخ سم ويتصور الرجعي 
بأن دخل منيه في فرجيهما ع ش قوله: (لما مر) أي من أنهما صارتا أختين معا قوله: (فإن أرضعتهما معا الخ) محترز مرتبا في 
المتن . 
فصر في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 


قوله: (في الإقرار) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله حسا أو شرعا وإلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله: (وأمكن ذلك) 
فإن لم يكن بأن قال فلانة بنتي وهي أكبر سنا منه فهو لغو اه مغني قوله: (حسا أو شرعا) ويصور الامتناع حسا بأن منع من 
الاجتماع بها أو بمن تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسي والامتناع شرعا بأن أمكن الاجتماع لكن كان المقر في سن لا 
يمكن فيه الإرتضاع المحرم اه ع ش وتصويره الشرعي بما ذكر فيه نظر بل الظاهر أنه من الحسي أيضا ولذا قال الحلبي 
انظر ما صورة الشرعي ولعل الحكمة في اقتصار شرح المنهج على الحسي عدم تصوير الشرعي فقط وجزم به القليوبي اه 
بجيرمي وفي السيد عمر ما يوافقه وما قدمنا عن المغني من إطلاق الإمكان والتصوير بكبر السن يؤيده قوله مؤاخذة للمقر 
بإقراره ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه نهاية ومغني وأسنى وكذا لو أنكرت المرأة رضاها بالنكاح حيث شرط ثم رجعت 
فيجدد النكاح مغني وظاهره عدم القبول وإن ذكر لرجوعه وجها محتملا ومعلوم أن عدم قبوله في ظاهر الحال أما باطنا” 
فالمدار على علمه ع ش قوله: (وإن لم يذكر الخ) غاية للمتن قوله: (بالإقرار به) أي بخلاف الشاهد بنفس الرضاع كما يأتي 
اه رشيدي قوله: (إلا عن تحقيق) لعل المراد به هنا ما يشمل الظن لما يأتي من قوله وإن قضت العادة بجهلهما الخ 
اه ع ش . قوله: (ويظهر أنه لا تثبت الحرمة على غير المقر) أي حيث كانت المقر برضاعها في نكاح الأصل أو الفرع كان 
أقر ببنتية زوجة أبيه أو إبنه من الرضاع بخلاف ما لو قال فلانة بنتي مثلا من الرضاع والحال ليست زوجة أصله ولا فرعه 
فليس لواحد منهما نكاحها بعده كما يؤخذ من قوله وحيئئذ يأتي هنا الخ اه سم بالمعنى وسيأتي عن الرشندي ما يوافقه مع 


قوله: (الرجعي) قيد به لتصور الانفساخ قوله في المتن: (أم الثانية) هي نظير الثالثة في المسألة السابقة. 
فصل في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 
قوله: (مؤاخذة للمقر بإقراره) ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه م ر ش قوله: (ويظهر أنه الخ) كذا م راش. 


نض الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مثلا إلا أن صدقه أخذا مما مر أول محرمات النكاح فمن استلحق زوجة ولده بل أولى» وحيتئذ يأتي هنا ما مرء ثم إنه 
لو طلق بعد الإقرار أوخذ به مطلقا فلا تحل له بعدء ثم رأيت الزركشي قال استفدنا من قوله حرم تناكحهما تأثيره 
بالنسبة للتحريم خاصة لأنه الأصل في الإبضاعء أما المحرمية فلا تثبت عملا بالاحتياط في كليهما ولم أره منقولا 
انتهى» وما ذكره من ثبوت التحريم على المقر دون محرميته واضح وهو غير ما ذكرته لكنه يؤيد قولي بل أولى لأن 
الإقرار المثبت للمحرمية أيضا إذا لم يؤاخذ به غير المصدق في بطلان حقه الناجز فأولى ما لا يثبتهاء (ولو قال زوجان) 
أي باعتبار صورة الحال (بيننا رضاع محرم فرق بينهما) عملا بقولهما وإن قضت العادة بجهلهما بشروط الرضاع 
المحرم كما شمله إطلاقهم» ويوجه بأنه قد يستند في قوله ذلك إلى عارف أخبره به. 

تنبيه قضية صنيع المتن أن الإقرار قبل النكاح لا يشترط فيه تقييد الرضاع بكونه محرما بخلافه بعده وله وجه 
لتأكده؛ وقضية عبارة بعضهم أنه لا بد منه فيهما وبعضهم أنه لا يشترط فيهما وهو الذي يتجه حملا للرضاع المطلق 
على المحرمء (وسقط المسمى) لتبين فساد التكاح (ووجب مهر مثل إن وطىء) للشبهة. ومن ثم لو مكتته عالمة مختارة 
لم يجب لها شيء لأنها زانية» (وإن ادعى) الزوج (رضاعا) محرما (فأنكرت) الزوجة (انفسخ) لإقراره (ولها المسمى) 
إن صح وإلا فمهر المثل (وإن وطىء وألا) يطأ (فنصفه) لأن الفرقة منه ولا يقبل قوله عليها فيه نعم له تحليفها قبل 


إنكاره ما في ع ش مما يخالفه قوله: (مثلا) أي ومن حواشيه قوله: (إلا إن صدقه) أي الغير المقر اه سم قوله: (أنه لو طلق) 
أي أصل المقر أو فرعه أي والصورة أنها في عصمة الأصل أو الفرع وقوله مطلقا أي سواء أصدق أم لا اه رشيدي قوله: (أما 
المحرمية فلا تثبت) أي بالإقرار بالرضاع أي فلا يجوز له نظرها والخلوة بها وما أخذه الشيخ ع ش من هذا مما أطال به في 
حاشيته ليس في محله كما يعلم بتأمله إذا لحرمة غير المحرمية اه رشدي قوله: (فلا تثبت) أي ومع ذلك ينبغي أن لا نقض 
باللمس للشك سم و ع ش قوله: (دون محرميته) واضح كذا في النهاية قوله: (غير ما ذكرته) أي الذي هو عدم حرمتها على 
غير المقر الخ قوله: (المثبت للمحرمية) أي كما فيما مر أول محرمات النكاح وقوله فأولى ما لا يثبتها أي كما هنا على ما قاله 
الزركشي اه سم قول المتن: (زوجان) خرج به إقرار أبي الزوج أو الزوجة أو أم أحدهما بذلك فلا عبرة به اه ع ش قوله: 
(أي باعتبار صورة الحال) إلى قوله وإقرار أمة في النهاية إلا التنبيه قول المتن: (بيننا رضاع الخ) أي بشرطه لسابق اه مغني 
ولعله إمكان الرضاع بينهما قوله: (وإن قضت العادة الخ) ومنه ما لو قرب عهد المقر بالإسلام اه ع ش قوله: (بأنه قد يستند 
الخ) أي القائل اه رشيدي قوله: (قضية صنيع المتن الخ) أي حيث أطلق الرضاع هناك وقيده هنا بالمحرم قوله: (لتأكده) أي 
الحل بالنكاح قوله: (أنه لا بد منه فيهما) وهو ظاهر كلام المغني أيضا عبارته واحترز المصنف بقوله محرم عما لو قال بيننا 
رضاع واقتصر عليه فإنه يوقف التحريم على بيان العدد اه قول المتن: (وسقط المسمى) أي إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل 
الوطء وأما إذا أضيف إلى ما بعده فالواجب المسمى اه مغني قوله: (للشبهة ومن ثم الخ) عبارة المغني إن وطئها وهي 
معذورة بنوم أو إكراه أو نحو ذلك فإن لم يطأ أو وطىء بلا عذر لها لم يجب شيء اه قوله: (عالمة) أي للرضاع قوله: 
(مختارة) أي وكانت بالغة وإن لم تكن رشيدة اه ع ش قوله: (الزوج) إلى قوله نعم إن كان في المغني إلا قوله على ما 
حكي عن نص الأم وقوله مع أن فعلها إلى ولا نظر قوله: (رضاعا محرما) ما وجه التقييد به مع ما قدمه من عدم اشتراط 
التعرض له فليتأمل اه سيد عمر قوله: (إن صح) أي المسمى اه سم . 


قوله: (إلا إن صدقه) أي الغير المقر قوله: (وحيتئذ يأتي هنا ما مر ثم إنه لو طلق الخ) كذا م ر ومن هنا يعلم أن الكلام 
فيما إذا كان المقر به في نكاح الأصل أو الفرع بأن أقر ببنتية زوجة أصله أو فرعه من الرضاع أو بأختيها من رضاع نحو أمه لا 
من أجنبية قوله: (فلا تثبت) كذا م ر ومع ذلك ينبغي أن لا نقض باللمس للشك قوله: (واضح) كذا م ر قوله: (المثبت 
للمحرمية) وإن كان فيما مر أول محرمات النكاح قوله: (فأولى ما لا يثبتها) أي كما هنا على ما قاله الزركشي قوله: (ويوجه 
الخ) كذا م ر ش قوله: (قضية صنيع المتن) أي حيث أطلق هناك وقيد هنا قوله في المتن ولها المسمى إن وطىء وإلا فنصفه 
اه وظاهره عدم المتعة للمدخولة وتقدم في بابها وجوبها للمدخولة من غير تقييد بالمفوّضة ولا غيرها فليحرر قوله: (إن 
صح) أي المسمى . 


فصل في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 3-5 


وطء وكذا بعده إن زاد المسمى على مهر المثل» فإن نكات حلف ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولم يلزمه شيء قبله» 
هذا في غير مفوضة رشيدة؛ أما هي فليس لها إلا المتعة على ما حكى عن نص الأم (وإن ادعته) أي الزوجة الرضاع 
المدرم (فأنكر) ه الزوج (صدق بيمينه إن زوجت) منه (برضاها) به بأن عينته في إذنها لتضمنه إقرارها بحلها له (وإلا) 
تزوج برضاها بل إجبارا أو أذنت من غير تعيين زوج (فالأصح تصديقها) بيمينها ما لم تمكنه من وطئها مختارة لاحتمال 
ما تدعيه» ولم يسبق منها ما يناقضه فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح» ويظهر أن تمكينها في نحو ظلمة مانعة من رؤيته كلا 
تمكين» وإقرار أمة برضاع بينها وبين سيدها قبل أن تمكنه أو وبين من لم يملكها محرم كالزوجة 0 


قوله: (خلف) قال في العباب بتا اه سم وسيضرح به الشارح أيضا قوله: (هذا في غير مفوّضة الخ) هو قيد لقول المتن 
وإلا فنصفه لكن كان عليه أن يعبر بقوله فإن كانت مفوضة رشيدة فلي فليس الخ ليكون مفهوم المتن لأنه مفروض فيما إذا كان 
مسمى ويجوز أن يكون قد لاحظ ما أدخله في خلال المتن من قوله وإلا فمهر المثل ومع ذلك ففيه ما فيه فتأمل اه رشيدي 
قوله: (أما هي الخ) أي وأما المفوضة الغير الرشيدة بأن يفوضها له وليها فلها المهر بعد الوطء ونصفه قبله لأنه ليس لوليها أن 
دري ا جياه اناري عن العائير الرفكاار عله شيعي كما يعم بجاح راز لكا قار اي قولف (!9 للمقمة) ان 
وليس لها مهر اه مغني قوله: (على ما حكى الخ) عبارة النهاية كما حكى الخ قول المتن: (صدق بيمينه) وتستمر الزوجية 
بعد حلف الزوج على نفي الرضاع ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة وتستحق عليه النفقة مع إقرارها 
بفساد النكاح كما قاله ابن أبي الدم لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع بها والنفقة تجب في مقابلة ذلك ويؤخذ منه صحة ما 
أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيمن طلبٍْ زوجته لمحل طاعته فامتنعت من النقلة معه الخ ثم إنه استمر يستمتع بها في 
المحل الذي امتنعت فيه من استحقاق نفقتها نهاية ومغني وسم قالع ش قوله وعليها منع نفسها الخ أي وإن أدى ذلك إلى 
قتله اه قوله: (بأن عينته الخ) أو عين لها فسكتت حيث يكفي سكوتها اه مغني قوله: (لتضمنه) أي رضاها به قوله: (بل إجبار 
الجنون) أو بكارة اه مغني . 

قوله: (ما لم تمكنه الخ) أي بعد بلوغها ولو سفيهة كما هو ظاهر اه ع ش قوله: (ما لم تمكنه الخ) فإن مكنته لم يقبل 
قولها اه مغني قوله: (أن تمكينها ني نحو ظلمة الخ) وينبغي إن أذنها في معين في نحو ظلمة كذلك كالإذن من غير تعيين 
وقوله كلا تمكين هذا إنما يعقل لو كان هناك شخص آخر يسوغ لها تمكينه ولو بدعواها زوجيته اه سم وفي ذلك الحصر 
ااه بمجهول قوله: (وإقرار أمة الخ) ودعوى الزوجة المصاهرة كقولها كنت زوجة أبيك مثلا كدعوى الرضاع 
نهاية ومغني أي فيصدق في إنكاره ع ش قوله: (أو وبين الخ) الأولى حذف الواو. قوله: ؛ (محرم كالزوجة) كما جزم به 
صاحب الأنوار ورجحه ابن المقري ويخالف ذلك كما قال البغوي ما لو أقرت بأن بينهما إخوة نسب حيث لا تقبل لأن 
النسب أصل ينبني عليه أحكام كثيرة بخلاف التحريم بالرضاع اه مغني وخالف النهاية وسم في الأولى فقالا واللفظ للأول 
ولو أقرت أمة بأخوة رضاع بينها وبين سيدها لم تقبل على سيدها في أوجه الوجهين ولو ة قبل التمكين كما قاله الأذرعي 


قوله: (فإن نكلت حلف) قال في العباب بتا اه قوله في المتن : (وإن ادّعته فأنكر صدق) قال الزوكشي إذا حلف على 
يه بروج بستحره ينهي الاهرااقال إن ابي لدم لأنها حيري مره رعو باتميخ بها والفقة نيدت تجب في مقابلة ذلك قوله 
في المتن : (صدق بيمينه إن زوجت برضاها) وتستمر الزوجية ظاهرا بعد حلف الزوج على نفي الرضاع وعليها منع نفسها 
منه ما أمكن إن كانت صادقة وتستحق عليه النفقة مع إقرارها بفساد النكاح كما قاله ابن أبي الدم لأنها محبوسة عنده وهو 
مستمتع بها والنفقة تجب في مقابلة ذلك ويؤخذ منه ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيمن طلب زوجته لمحل طاعته 
فامتنعت من النقلة معه ثم إنه استمر يستمتع بها في المحل الذي امتنعت فيه من استحقاق نفقتها كما سيأتي م ر. 

قوله: (إن تمكينها في نحو ظلمه الخ) استفتى إن أذنها في معين في نحو ظلمة كذلك كالإذن من غير تعيين قوله: (كلا 
تمكين) هذا إنما يعقل لو كان هناك شخص آخر يسوغ لها تمكينه ولو بدعواها زوجيته قوله: (محرم كالزوجة) هو في الأول 
أحد وجهين اعتمده في الروضة وثانيهما أنه لا يحرم كما بعد التمكين وهو أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي . قوله: 
(محرم كالزوجة) قال في شرح الروض قال البغوي ويخالف ذلك ما لو أقرت أي بعد الملك أما قبله كما هو ظاهر م ر بأن 
بينهما أخوة نسب حيث لا يقبل لأن النسب أصل يبنى عليه أحكام كثيرة بخلاف التحريم بالرضاع اه قوله في المتن: 


ل ل لس 
إن كانت قبضته لم 3 تسترده لزعمه أنه لهاء والورع تطليق مدعيته لتحل لغيره يم يقينا بفرض كذبها (وإلا) يطأ (فلا شيء لها) 
بئات رتسل كر لا حي على تفي لعفا اج لاله ار لعل اللي ولا لي اا لو اليمين 
المردودة تكون على البت لأنها مثبتة (و) يحلف (مدعية على بت) لأنه يغبت فعل الغير (ويثبت) الرضاع (بشهادة 
رجلين)4 وإن تعمد النظر لنديها لخير الشهادة وتكرره متهها لأنه صغيزة وإدماتها لا يضر بفيده الآتي أول الشهادات: 
(أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة) لأنهن يطلعن عليه غالبا كالولادة. 

ومن ثم لو كان النزاع في الشرب من ظرف لم يقبلن لأن الرجال يطلعون عليه غالباء نعم يقبلن في أن ما في 
الظرف لبن فلانة لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالبا (والإقرار به شرطه) أي شرط ثبوته (رجلان) لاطلاع الرجال 
'عليه غالباء ولا يشترط فيه تفصيل المقر تمن ا ميته سكج ا للدقم رو ع جه عمجف اناه ول لا م ل 


وأفتى به الوالد رحمة الله تعالى اه قول المتن: (ولها الخ) أي في المسألتين مغني وسم أي مسألتي تصديقه وتصديقها فيما 
إذا ادعت الرضاع المحرم قوله: (ولم تكن عالمة) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ومع ذكر الشروط إلى المتن قوله: (ولم تكن 
عالمة الخ) عبارة المغني إن وطئها جاهلة بالرضاع ثم علمت وادعته اه قوله: (عالمة) أي ورشيدة ولو سفيهة كما مر آنفا عن 
اع ش قوله: (مختارة) يغني عنه قوله السابق ما لم تمكنه من وطثها الخ ولعله لهذا لم يتعرضه المغني هنا قوله: (نعم) إلى 
المتن كان الأولى تأخيره عن قول المصنف وإلا فلا شيء اه رشيدي أي كما فعله شرح المنهج ليرجع لقوله ولها مهر مثل 
الخ وقوله وإلا فلا شيء كما نبه عليه البجيرمي قوله: (إن كانت قبضته الخ) وإن كان مهر المثل أكثر من المسمى لم تطلب 
الزيادة إن صدقنا الزوج كما قاله الأذرعي وغيره اه مغني قوله: (أنه) أي المسمى قوله: (لتبين فساده) هذا التعليل إنما يظهر 
في مسألة تصديقها لا في مسألة تصديقه ولهل لهذا القصور عدل النهاية إلى التعليل بقوله عملا بقولها فيما لا تستحقه اه 
قوله: (منهما) أي من رجل أو امرأة اه مغني قوله: (وفعله) أي الرضيع منهما قوله: 7 ب و ا 
قوله: (: نعم اليمين المردودة الخ) أي وأما ما في المتن ففي اليمين الأصلية مغني ونهاية قول المتن: (ومدعية الخ) أي 

الارشاع دق جل أذ امراءاسقي ومحلي وخر الجتوح ولك مشكل اللكاني الرجل لأ انا ادهن ال قل لتقي لع 
مؤاخذة له بإقراره ولا حلف لا منه ولا منها ويجاب بتصويره بما تقدم في قول الشارح نعم له تحليفها الخ فإن تكلت حلف 
الخ وحلفه حينئذ على البت وهو مدع اه سم وصورة النهاية بصورة أخرى ردها عليه الرشيدي وغيره قول المتن: (على 
بت) ولو ادعت الرضاع فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها حلف أي على البت كما جزم به في الأنوار نهاية 
وروض قول المتن: (بشهادة رجلين) أي ولو مع وجود النساء فلا يشترط لقبول شهادتهما فقد النساء كما لا يشترط لقبول 
الرجل والمرأتين فيما يقبلون فيه فقد الثاني من الرجلين اه ع ش قوله: (لأنه الخ) أي تعمد النظر إلى الثدي لغير الشهادة اه 
مغني قوله: (بقيده الآتي) أي حيث غلبت طاعاته معاصيه نهاية ومغني قول المتن : (والإقرار به شرطه رجلان) إنما ذكر 
المصنف هذه المسألة هنا مع أنه ذكرها في الشهادات التي هي محلها تتميما لما يثبت به الرضاع مغني ونهاية قوله: (فيه) أي 


(والشرح ولها مهر مثل إن وطىء وإلا فلا شيء لها) هل هذا راجع لما إذا صدق هو أيضا كما قد يدل عليه قول شرح المنهج 
ولها في الصور مهر مثل الخ وقول الروضة بعد ذكر التفصيل في تصديقه وتصديقها حيث كانت هي المدعية ما نصه وليمس 
لها المطالبة بالمسمى إذا ادعت الرضاع لأنها لا تستحقه بزعمها ولها المطالبة بمهر المثل إن جرى دخول اه فأطلق قوله إذا 
انيلم بحو اتعديةها رمال بها ذكرهالمرخره فى السديقيا وتسديةة اوور خاع يها [زا د موا لم يدك اواتطلان 
الشارح بتبين فساده قوله في المتن : (ومدعيه على بت) عبارة الروضة والغرض هنا أن منكر الرضاع يحلف على : نفي العلم 
ومدعيه يحلف على البت فيستوي فيه الرجل والمرأة فلو نكلت عن اليمين وردتها عليه فاليمين المردودة تكون على البت 
إأنها م ونان القعاله على" نفي العلم وقيل إن يمين المنكر منهما على البت وقيل إن يمينه إذا أنكر على البت ويمينها على 

نفي نفي العلم والمذهب الأول ولو ادعت الرضاع فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها فإن قلنا يحلف على نفي 
العلم فله أن يحلف وإن قلنا على البت فلا اه وقوله وإن قلنا على البت فلا ضعيف بل الأصح أنه يحلف. قوله: (ومدعيه 
على بت) قال المحلي رجلا كان أو امرأة وقد يشكل ذلك في الرجل لأنه إذا ادعى الرضاع انفسخ نكاحه مؤاخذة له بإقراره 


فصل في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه نجنا 


ولو عاميا لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق وبه فارق ما يأتي في الشاهدء (وتقبل شهادة المرضعة) مع 
غيرها (إن لم تطلب أجرة) عليه وإلا لم تقبل لأنها حينئذ متهمة (ولا ذكرت فعلها) بأن قالت بينهما رضاع محرم 
وذكرت شروطهء (وكذا) تقبل (إن ذكرت) ه (فقالت أرضعته) أو أرضعتها وذكرت شروطه (في الأصح) إذ لا تهمة مع أن 
فعلها غير مقصود بالإثبات» إذا العبرة بوصول اللبن لجوفه ولا نظر إلى إثبات المحرمية لأنه غرض تافه لا يقصد كما 
تقبل الشهادة يعتق أو طلاق وإن استفاد بها الشاهد حل المنكوحة بخلاف شهادة المرأة بولادتها لظهور التهمة بجرها 
لنفسها حق النفقة والإرث وسقوط القودء (والأصح أنه لا يكفي) قول الشاهد بالرضاع (بينهما رضاع محرم بل يجب 
ذكر وقت وعدد) كخمس رضعات متفرقات في الحياة بعد التسع وقبل الحولين لاختلاف العلماء في ذلك» نعم إن كان 
الشاهد ففيها يوثق بمعرفته وفقهه موافقا للقاضي المقلد في شروط التحريم وحقيقة الرضعة اكتفى منه بإطلاق كونه 
محرما على ما يأتي بما فيه في الشهادات» ومع ذكر الشروط لا يحتاج لقوله محرم خلافا لما قد يوهمه المتن» 


الإقرار بالرضاع قوله: (ولو عاميا) أي أو قريب عهد بالإسلام اه ع ش قوله: (ما يأتي) أي آنفا قوله: (في الشاهد) أي 
بالرضاع . قول المتن: (وتقبل شهادة المرضعة الخ) وتقبل في ذلك أيضا شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم 
دعوى لأن الرضاع يقبل فيه شهادة الحسبة كما لو شهد أبوها وابنها أو ابناها بطلاقها من زوجها حسبة أما لو ادعى أحد 
الزوجين الرضاع وشهد بذلك أم الزوجة وبنتها أو ابناها فإن كان الزوج صحت الشهادة لأنها شهادة على الزوجة أو هي لم 
تصح لأنها شهادة لها ويتصور شهادة بنتها بذلك مع أن المعتبر في الشهادة بذلك المشاهدة بأن شهدت بأن الزوج ارتضع من 
أمها أو نحوها اه مغني قول المتن: (إن لم تطلب أجرة) أي بأن لم يسبق منها طلب أصلا أو سبق طلبها وأخذتها ولو تبرعا 
من المعطي اه ع ش أي وإن لم تأخذها لا تقبل شهادتها وفي البجيرمي عن القليوبي والبرماوي أنه لا يضر الطلب بعد 
الشهادة اه (أقول) وما مر عن ع ش قد يفهمه أيضا. 

قوله: (عليه) أي الرضاع قوله: (إلى إثبات المحرمية) وجواز الخلوة والمسافرة وقوله لأنه غرض تافه الخ أي لا ترد 
الشهادة بمثله اه مغني قوله: (بعتق) أي لأمة اه مغني قوله: (حل المنكوحة) يعني المناكحة كما عبر به المغني قوله: (بخلاف 
شهادة المرأة الخ) أي حيث لا تقبل قوله: (بولادتها) أي بولادة نفسهاع ش قوله: (بعد التسع) أي التقريبية كما مر اه ع ش 
قوله: (موافقا للقاضي المقلد) أي بخلاف المجتهد وقوله على ما يأتي الخ أي والراجح منه عدم الاكتفاء فيقال هنا بمثله وفي 
سم على حج ما يفيده حيث قال وفي شرح م ر مثله وفيه نظر اه لكن ظاهر كلام شيخنا الزيادي اعتماد الاكتفاء بالإطلاق 
اه ع ش وهو ظاهر المغني أيضا وقال السيد عمر والقلب إليه أميل. 


ولا حلف لا منه ولا منها ويجاب بتصويره باليمين المردودة عليه وذلك فيما إذا كانت هى المدعية المصدقة وردت عليه 
اليمين أنه حينئذ لا يصدق عليه أنه مدع بل أنه منكر نعم يمكن أن يتصور بما إذا ادعى وانفسخ نكاحه مؤاخذة له بإقراره 
فادعت عليه المدخول بها المسمى الأكثر من مهر المثل فأجاب بعدم استحقاقها للرضاع فأنكرت ذلك وحلفته فإن الظاهر 
احتياجه إلى اليمين وإنها على البت فليتأمل ثم ظهر أن أحسن من ذلك وأقرب تصويره بما إذا كان هو المدعي فإن له 
تحليفها قبل الوطء وكذا بعده إن زاد المسمى كما تقدم في قوله نعم له تحليفها الخ فإن نكلت حلف وحلفه حينئذ على البت 
وهو مدع فليتأمل وفي شرح م ر وقول الشارح رجلا كان أو امرأة مصور في الرجل بما لو ادعى غائب رضاعا محرما بينه 
وبين زوجته فلانة وأقام بينة وحلف معها يمين الاستظهار فيكون معه على البت وقوله ولو نكل المنكر أو المدعي عن اليمين 
الخ مصور بما لو ادعت مزوجة بالإجبار لم يسبق منها مناف رضاعا محرما فهي مدعية ويقبل قولها فلو تكلت وردت اليمين 
على الزوج حلف على البت ولا يعارضه قولهم يحلف منكره على نفي العلم إذ محله في اليمين الأصلية كما مر لو ادعت 
الرضاع فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها حلف كما جزم به في الأنوار وما في الروضة من أنه لا يحلف بناء 
على أنه يحلف على البت وجه ضعيف اه. 

قوله: (قول الشاهد بالرضاع) بقي الشاهد بالإقرار بالرضاع وفي شرح الروض قال أي في الأصل وفي قبول الشهادة 
المطلقة على الإقرار بالرضاع وجهان اه وكلام القاضي والمتولي يقتضي ترجيح أنها لا تكفي اه وتقدم في أوّل الفصل قول 
الشارح وإن لم يذكر أي المقر الشروط كالشاهد بالإقرار الخ قوله: (نعم إن كان الشاهد الخ) كذا م ر وفيه نظر. 


(ووصول اللبن جوفه) في كل رضعة» كما يجب ذكر الإيلاج في الزنى (ويعرف ذلك) أي وصوله للجوف وإن لم 
يشاهد (بمشاهدة حلب) بفتح لامه كما بخطه وهو اللبن المحلوب أو بسكونها كما قاله غيره» قيل وهو المتجه انتهى 
وفيه نظر للعلم بالمراد من قوله عقبه (وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه 
أنها لبون) أي إن في ثديها حالة الإرضاع أو قبيله لبنا لأن مشاهدة هذه قد تفيد اليقين أو الظن القوي ولا يذكرها في 
الشهادة بل يجزم بها اعتمادا عليهاء أما إذا لم يعلم أنها ذات لبن حينئذ فلا تحل له الشهادة لأن الأصل عدم اللبن. 


قوله: (في كل رضعة) إلى الكتاب في المغني إلا قوله موافقا للقاضي إلى اكتفى منه وقوله على ما يأتي بما فيه في 
الشهادات وقوله فيه نظر إلي المتن قوله: (في الزنى) أي في الشهادة به قوله: (وهو اللبن المحلوب) أي المراد به هنا ذلك وإلا 
فهو بالفتح للمصدر أيضا لكن منع من إرادته ما سيأتي من قوله للعلم بالمراد الخ وقوله أو بسكونها يعني مصدرا كما هو 
ظاهر إذ هو بالسكون ليس إلا للمصدر كما صرح به أئمة اللغة اه رشيدي . 

قوله: (أو بسكونها) ظاهره أن المراد به السكون اللبن أيضا لكن في المختار أن اللبن يطلق عليه الحلب بالفتح ولم 
يذكر فيه السكون وإنه مصدرا بالفتح والسكون اه ع ش قوله: (قيل الخ) عبارة المغني قال ابن شهبة وهو المتجه وقيد في 
الأم المشاهدة بغير حائل فإن رآه من تحت الثياب لم يكف اه قوله: (وفيه نظر الخ) فيه نظر كذا قاله الفاضل المحشي سم 
ووجهه أنه لا يلزم من مشاهدته العلم بكونه منفصلا عنها ولا يغني عنه الإيجار لأنه فعل آخر مغاير للحلب الذي هو 
الانفصال اه سيد عمر قول المتن: (وإيجار) أي اللبن في فم الرضيع وازدراد أي مع معاينة ذلك أو قرائن أي دالة على 
وصول اللبن جوفه كالتقام أي كمشاهدة التقام ثدي بلا حائل كما صرح به القاضي حسين وغيره اه مغني قول المتن: (بعد 
علمه) أي الشاهد قوله: (أو قبيله لبنا) أي لأن الأصل استمراره اه ع ش قوله: (لأن مشاهدة هذه) أي القرائن المذكورة قوله: 
(ولا يذكرها) أي القرائن عبارة المغني ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة اه وقال ع ش أي 
الحلب وما بعده اه وفيه ما لا يخفى قوله: (فلا تحل له الشهادة الخ) . 

خاتمة لو شهد الشاهد بالرضاع ومات قبل تفصيل شهادته توقف القاضي وجوبا في أوجه الوجهين وقال شيخنا أنه 
الأقرب ويسن أن يعطي المرضعة أي ولو أما شيئا عند الفصال أي فطمه والأولى عند أوانه فإن كانت مملوكة استحب 
للرضيع بعد كماله أن يعتقها لأنها صارت أماً له ولن يجزي ولد والده إلا بإعتاقه كما ورد به الخبر مغني ونهاية. 


كتاب النفقات نض 
كتاب النفقات 


وما يذكر معها وأخرت إلى هنا لوجوبها في النكاح وبعده» وجمعت لتعدد أسبابها الآتية النكاح والقرابة والملك 
وأورد عليها أسباب أخرء ولا ترد لأن بعضها خاص وبعضها ضعيف من الإنفاق وهو الإخراج ولا يستعمل إلا في 
الخبر كما مرء والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع» وبدأ بنفقة الزوجة لأنها أقوى لكونها معاوضة في مقابلة التمكين 
من التمتع ولا تسقط بمضي الزمان» فقال (على موسر) حر كله (لزوجته) ولو أمة كافرة ومريضة (كل يوم) بليلته 
المتأخرة عنه أي من طلوع فجره» ولا ينافيه ما يأتي عن الإسنوي فيما لو حصل التمكين عند الغروب لأن المراد منه 
كما هو ظاهر أنه يجب لها قسط ما بقي من غروب تلك الليلة إلى الفجر دون ما مضى من الفجر إلى الغروب ثم تستقر 
بعد ذلك من الفجر دائماء وما يأتي عن البلقيني أنه لا يجب القسط مطلقا ضعيفء وإن كان في كلام الزركشي ما قد 
يوافقه (مدا طعام ومعسر) ومنه كسوب وإن قدر زمن كسبه على مال واسع ومكاتب وإن أيسر لضعف ملكه وكذا مبعض 
على المعتمد لنقصه» وإنما جعل موسرا في الكفارة بالنسبة لوجوب الإطعام لأن مبناها على التغليظ أي ولأن النظر 


كتاب النفقات 


قوله: (وما يذكر معها) إلى قول المتن والمد في النهاية إلا قوله والشاهد إلى واندفع قوله: (وما يذكر معها) أي كالفسخ 
بالأعسار اه ع ش قوله: (وأخرت) أي النفقة أي بابها قوله: (وبعده) كأن طلقت وهي حامل أو كان الطلاق رجعيا اه ع ش 
قوله: (لتعدد أسبابها الخ) عبارة المغني لاختلاف أنواعها وهي قسمان نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قدر عليها وعليه أن 
يقدمها على نفقة غيره لقوله يَكِةِ «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» ونفقة تجب على الإنسان لغيره قالا وأسباب وجوبها ثلاثة 
النكاح والقرابة والملك وأورد الأسنوي على الحصر في هذه الثلاثة الهدي والأضحية المنذورين فإن نفقتهما على الناذر مع 
انتقال الملك فيهما للفقراء وما لو أشهد صاحب حق جماعة على قاض بشيء وخرج بهم للبادية لتؤدي عند قاضي بلد آخر 
فامتنعوا في أثناء الطريق حيث لا شهود ولا قاض هناك فليس لهم ذلك ولا أجرة لهم لأنهم ورطوه لكن تجب عليه نفقتهم 
وكراء دوابهم كما في أصل الروضة قبيل القسمة عن البغوي وأقره ونصيب الفقراء بعد الحول وقبل الإمكان تجب نفقته على 
المالك اه قوله: (لأن بعضها خاص) انظر ما معنى الخصوص اه رشيدي (أقول) لعل المراد بالخصوص هنا القلة والندرة 
كالأسباب المارة عن المغني قوله: (وبعضها ضعيف) أي كالعبد الموقوف اه رشيدي قوله: (من الإنفاق) أي إن النفقة مأخوذ 
من الإنفاق قوله: (ولا يستعمل إلا في الخير) أي ولهذا ترجم المصنف بالنفقات دون الغرامات اه مغني قوله: (كما مر) أي 
في باب الحجر اه ع ش قوله: (معاوضة) أي في مقابلة التمكين من التمتع اه نهاية قوله: (حر) بالجر نعت موسر وقوله كله 
بالرفع فاعل حر ويجوز رفعهما على إنهما خبر ومبتدأ والجملة نعت موسر اه ع ش قوله: (ولا ينافيه الخ) أي قوله أي من 
طلوع فجره قوله: (ما يأتي) أي في أول الفصل الآني قوله: (ثم د تستقر) أي النفقة أي وجوبها قوله: (وما يأتي الخ) أي في أول 
الفصل الآني قوله: (مطلقا) أي سواء مكنته ليلا فقط مثلا أو في دار مخصوصة مثلا قوله: (ومنه) أي المعسر إلى قوله وإنما 
جعله في المغني . قوله: (كسوب الخ) أي فهو معسر في الوقت الذي لا مال بيده فيه وإن كان لو اكتسب حصل مالا كثيرا 
وموسر حيث اكتسبه وصار بيده وقت طلوع الفجرع ش وسم قوله: (وإن قدر الخ) فقدرته على الكسب لا تخرجه عن 
الإعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة وقضية ذلك إن القادر على نفقة الموسر 
بالكسب لا يلزمه كسبها وهو كذلك اه مغني قوله: (على مال واسع) أي على تحصيله بالكسب قوله: (ومكاتب) عطف على 
كسوب قوله: (وإنما جعل) أي المبعض . 


كتاب النفقات 


قوله: (إنه يجب لها قسط ما بقي الخ) ما المراد بالقسط قوله: (وما يأتي عن البلقيني الخ) كذا م ر ش قوله: (ومنه 
كسوب) أي قادر على المال بالكسب فإن جعل حالا منه نظر فيه باعتبار ما يأتي في قوله ومسكين الزكاة معسر الخ بأنه قد 
يكون معسراً وقد يكون غيره. 


لضن الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


للإعسار فيها يسقطها من أصلها ولا كذلك هناء وفي نفقة القريب احتياطا له لشدة لصوقه وصلة لرحمه (مد ومتوسط 
مد ونصف) ولو لرفيعة أما أصل التفاوت فلقوله تعالى #لِنْفِقٌ ذو سَعَمَ يّن سَمَيَةٌِ4 [الطلاق:7] وأما ذلك التقدير فبالقياس 
على الكفارة بجامع أن كلاً مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة» وأكثر ما وجب فيها لكل مسكين مدان ككفارة نحو 
الحلق في النسك وأقل ما وجب له مد في كفارة نحو اليمين والظهارء وهو يكتفي به الزهيد وينتفع به الرغيب فلزم 
الموسر الأكثر والمعسر الأقل والمتوسط ما بينهماء وإنما لم يعتبر شرف المرأة وضده لأنها لا تعير بذلك» ولا الكفاية 
كنفقة القريب لأنها تجب للمريضة والشبعانة» نعم ظاهر خبر هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أنها مقدرة 
بالكفاية» واختاره جمع من جهة الدليل وبسطوا القول فيهء وقد يجاب عن الخبر بأنه لم يقدرها فيه بالكفاية فقط بل بها 
بحسب المعروف» وحيتئذ فما ذكروه وهو المعروف المستقر كما هو ظاهرء ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقدير 
لوقع التنازع لا إلى غاية فتعين ذلك التقدير اللائق بالعرف الشاهد له تصرف الشارع كما تقرر فاتضح ما قالوه» واندفع 
قول الأذرعي لا أعرف لإمامنا رضي الله عنه سلفا في التقدير بالإمداد» ولولا الأدب لقلت الصواب أنها بالمعروف 
تأسيا واتباعاء ومما يرد عليه أيضا أنها في مقابلة وهي تقتضي التقدير فتعين» وأما تعين الحب فلأنها أخذت شبها من 
الكفارة من حيث كون كل منهما في مقابل وتفاوتوا في القدر لأنا وجدنا ذوي النسك متفاوتين فألحقنا ما هنا بذلك في 
أصل التقدير» وإذا ثبت أصله تعين استنباط معنى يوجب التفاوت وهو ما تقرر فتأمله» (والمد) والأصل في اعتباره 
الكيل وإنما ذكروا الوزن استظهاراء أو إذا وافق الكيل كما مر ثم الوزن اختلفوا فيه فقال الرافعي أنه (مائة وثلائة 
وسبعون درهما وثلث درهم) بناء على ما مر عنه في رطل بغداد. جح نط ا ا للق واد اق ا اففواه ابو الاو وو الوا ل د ا 


قوله: (يسقطها من أصلها) أي من حيث المال ويرجع إلى الصوم رشيدي ولا يصرف شيئا للمساكين مغني قوله: (ولا 
كذلك هنا) فإنه ينفق نفقة المعسر اه مغني قوله: (وفي نفقة القريب) عطف على في الكفارة وقوله وصلة لرحمة عطف على 
احتياطا اه سم . قوله: (ولو لرفيعه) أي نسبا اه ع ش قوله: (لينفق ذو سعة من سعته) أي إلى آخره اه سم قوله: (فيها) أي 
الكفارة قوله: (له) أي لكل مسكين قوله: (وهو) أي المد قوله: (الزهيد) أي قليل الأكل اه ع ش قوله: (والمتوسط ما بينهما) 
لأنه لو ألزم المدين لضره ولو اكتفى منه بمد لضرها فلزمه مد ونصف اه مغني قوله: (بذلك) أي بالنفقة قلة وكثرة قوله: (ولا 
الكفاية) عطف على شرف المرأة قوله: (لأنها) أي نفقة الزوجة تجب للمريضة الخ أي ولو اعتبرت بالكفاية كنفقة القريب 
لسقطت نفقتهما وليس كذلك فإذا بطلت الكفاية حسن تقريبها من الكفارة اه مغني قوله: (عن الخبر) أي المار آنفا قوله: 
(لوقع التنازع الخ) وإنما نظر إليه هنا لا في جانب نفقة القريب لأن ما هنا معاوضة والمعاوضة يحترز فيها عن النزاع بقدر 
دكات بيشاداق خيرة الاسم وله (كها تقزر إشازة إلى قوله كز بها يسيب المتورف للد كردي قونه! (بالتروك' أي 
بالكفاية اه زيادي قوله: (عليه) أي الأذرعي أيضا أي مثل ما : تقرر قوله: (في مقابلة) أي لشي لشيء وهو التمتع اه ع ش قوله: 
(شبها) كان هذا في أصل الشارح بخطه ثم ضرب عليه والله أعلم بالضارب اه سيد عمر قوله: (وتفاوتوا الخ) انظر هل يغني 
عنه قوله فيما مر أما أصل التفاوت الخ أو قوله وأما ذلك التقدير الخ اه رشيدي . قوله: (لأنا وجدنا ذوي النسك الخ) لا 
يخفى أن ذوي النسك لا يتفاوتون في القدر لأن الواجب على المعسر هو الواجب على الموسر وإنما التفاوت باعتبار 
الموجب بالنظر لكل شخص على حدته بخلاف ما هنا فإنا راعينا حال الشخص فاوجينا على الموسر ما لو نوجبه على 
المعسر مع اتحاد الموجب فلا جامع بين ما هنا وما تقرر في ذوي النسك اه رشيدي قوله: (الأصل) إلى قول المتن فإن 
اعتاضت في النهاية إلا قوله ثم السياق إلى المتن وقوله واعترض إلى المتن وقوله ويأتي إلى المتن قوله: (أو إذا وافق) أي 
الوزن قوله: (كما مر) أي في زكاة النبات قوله: (ثم الوزن) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل قوله: (بناء على ما مر الخ) 
أي بناء على ما صححه في زكاة النبات من أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما اه مغني قوله: (عنه) أي الرافعي قول المتن: 

قوله: (وفي نفقة القريب) عطف على في الكفارة وقوله وصلة لرحمه عطف على احتياط قوله: «لِسْفِق دو سَعَةَ ين 


سَعَيَةٌ © [الطلاق: 7] أي الخ قوله: (لوقع التنازع الخ) قد يقال لو نظر لهذا نظر إليه في جانب القريب والنظر إليه هنا لإثم لا 
يظهر له معنى معتبر إلا أن يقال نفقة الزوجة معاوضة والمعاوضة يتحرز فيها عن النزاع بقدر الإمكان بخلاف غيرها. 


كتاب النفقات ا 


(قلت الأصح مائة وأحد وسبعون) درهما (وثلاثة أسباع) درهم (والله أعلم) بناء على الأصح السابق فيه. 

(ومسكين الزكاة) المار ضابطه في باب قسم الصدقات (معسر)» قيل هي عبارة مقلوبة وصوابها والمعسر هو 
مسكين الزكاة انتهى وليس في محلهء ومما يبطل حصره ما مر أن ذا الكسب الواسع معسر هنا وليس مسكين زكاة فتعين 
ما عبر به المتن لثلا يرد عليه ذلك» ثم السياق قاض بأن المراد معسر هنا وكان وجه الفرق بينهما في متسع الكسب 
العمل بالعرف في البابين فإن أصحاب الأكساب الواسعة لا يعطون زكاة أصلا ويعدون معسرين لعدم مال بأيديهم» 
(ومن فوقه) في التوسع بأن كان له ما يكفيه من المال لا الكسب (إن كان لو كلف مدين) كل يوم لزوجته (رجع مسكينا 
فمتوسط وإلا) يرجع مسكينا لو كلف ذلك (فموسر)» ويختلف ذلك بالرخص والغلاء زاد في المطلب وقلة العيال 


(قلت الأصح الخ) عبارة المغني وخالفه المصنف فقال قلت الخ قوله: (بناء على الأصح الخ) أي بناء على ما صححه 
المصنف في زكاة النبات من أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم اه مغني قوله: (فيه) أي رطل 
بغداد قوله: (المار ضابطه الخ) أي بأنه من قدر على مال وكسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه مغني و ع ش قول المتن: 
(ومسكين الزكاة معسر) علم منه أن فقيرها كذلك بطريق الأولى مغني ونهاية قوله: (قيل هي عبارة مقلوبة الخ) قد يقال إن 
هذا القول هو الذي ينبغي حتى لا يلزم خلو المتن عن بيان المعسر وعدم تمام الضابط الذي هو مراد المصنف بلا شك وأما 
الكسوب الذي أورده فهو وارد على المصنف بكل تقدير ولهذا احتاج هو إلى استثنائه من قول المصنف ومن فوقه على ما 
قرره اه رشيدي وفي سم ما يوافقه قوله: (ما مر) أي في شرح ومعسر مد قوله: (معسر هنا) أي عند عدم اكتسابه كما قدمناه 
اه ع ش قوله: (ثم السياق الخ) تمهيد للفرق الآتي وقوله وكان وجه الفرق الخ فيه مصادرة قوله: (بينهما) أي بابي الزكاة 
والنفقة قوله: (العمل بالعرف الخ) خبر وكان الخ قوله: (لا يعطون) وقوله يعدون كلاهما ببناء المفعول. قول المتن: (ومن 
فوقه) أي المسكين مغني وسم قوله: (كل يوم لزوجته) قد يتوهم منه أنه لو كان معه مال يقسط على ب بقية غالب العمر فإن كان 
لو كلف في كل يوم منه مدين رجخ متسر أكان متوتطا والا“فلا وليين راذا بل الظاهربمائقاله شم على جح من قوله قال'في 
شرح البهجة تنبيه قال الزركشي يبقى الكلام في الإنفاق الذي لو كلف به لوصل إلى حد المسكين وقضية كلام النووي 
وصرح به غيره أنه الإنفاق في الوقت الحاضر معتبرا يوما بيوم إلى آخر ما أطال به فليراجع وقضيته أن الشخص قد يكون في 
يوم موسرا وفي آخر غيره اه ع ش قال السيد عمر بعد نحو ما مر عن ع ش عن نفسه ثم رأيت قول الشارح في حاشيته 
على فتح الجواد واعتبار كل يوم مشكل لأنا إذا اعتبرنا كل يوم لا ندري يعتبر إلى أي غاية ومن المعلوم أن غاية النكاح لا 
حد لها فالضبط بذلك لا يفيد وحينئذ فالذي يتجه أن المراد أنه يعتبر عند فجر يوم الوجوب حاله فإذا كان لو كلف في هذا 
اليوم مدين صار مسكينا فمتوسط وإلا فموسر ثم يعتبر في اليوم الثاني كذلك وهكذا ويعتبر حاله في نحو الكسوة أول الفصل 
لأن الفصل ثم كاليوم هنا ثم رأيتهم عبروا بقولهم والاعتبار في يساره وإعساره وتوسيطه بطلوع الفجر لأنه وقت الوجوب 
ولا غبرة يما رطرا له في أثناء النهار وهو يومىء إلى ما كرت لم رأبت شيشنا غير في الغرو بقوله :بيه قال الزوكادي الخ 
انتهى كلامه في حاشية فتح الجواد اه أقول وكذا في المغني ما يوافقه قول المتن: (فموسر) ولو ادعت الزوج يسار الزوجة 
وأنكر صدق بيمينه إذا لم يعهد له مال وإلا فلا يصدق فإن ادعى تلفه ففيه التفصيل المذكور في الوديعة مغني ونهاية قوله: 
(ويختلف) إلى قوله حتى أن الشخص في المغني إلا قوله زاد في المطلب قوله: (وقلة العيال) والظاهر أن المراد بهم من 
تلزمه نفقته كزوجة وخادمها وأم ولد وخادمه الذي يحتاج إليه أخذا مما يأتي أنه يشترط في نفقة القريب الفضل عمن ذكر 


قوله: (وليس في محله) لكن يبقى على عبارة المصنف أنها لا تفيد ضبط المعسر ولا بيان معناه بتمامه وأنها حينئذ 
تقتضي دخول ذي الكسب الواسع في قوله ومن فوقه أي فوق مسكين الزكاة لأنه فوقه وذلك يقتضي دخوله في المتوسط 
والموسر لأنه قسم من فوقه إليهما مع أنه مع المعسر ورجوع ضمير فوقه للمعسر بعيد لفظا_ومعنى. قوله في المتن: (ومن 
فوقه إن كان لو كلف مدّين الخ) قال في شرح البهجة تنبيه قال الزركشي يبقى الكلام في الإنفاق الذي لو كلف به لوقف إلى 
حد المسكين وقضية كلام النووي وصرح به غيره أنه الإنفاق في الوقت الحاضر معتبرا يوما بيوم الخ ما أطال به فليراجع 
وقضيته أن الشخص قد يكون في يوم موسرا وفي آخر غيره قوله في المتن: (فموسر) ولو ادعت يسار زوجها وأنكر صدق 
بيمينه إن لم يعهد له مال وإلا فلا فإن ادعى تلفه فعليه تفصيل الوديعة م ر ش. 


مض الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وكثرتها حتى أن الشخص الواحد قد يلزمه لزوجته نفقة موسر ولا يلزمه لو تعددت إلا نفقة متوسط أو معسرء لكن 
استبعده الأذرعي وغيره واعترض هذا الضابط بما فيه نظر فاعلمهء (والواجب غالب قوت البلد) أي محل الزوجة من بر 
أو غيره كاقط كالفطرة وإن لم يلق بها ولا ألفته إذ لها إبدالهء (قلت فإن اختلف) غالب قوت محلها أو أصل قوته بأن لم 
يكن فيه غالب (وجب لائق به) أي بيساره أو ضده ولا عبرة بما يتناوله توسعا أو بخلا مثلاء (ويعتبر اليسار وغيره) من 
التوسط والإعسار (طلوع الفجر) إن كانت ممكنة حيثئذ (والله أعلم). 

لأنها تحتاج إلى طحنه وعجنه وخبزه ويلزمه الأداء عقب طلوعه إن قدر بلا مشقة لكنه لا يخاصم فإن شق عليه 
فله التأخير كالعادة» أما الممكنة بعده فيعتبر حاله عقب التمكين» ويأتي أن من أراد سفرا يكلف طلاقها أو توكيل من 
ينفق عليها من مال حاضر (و) الواجب (عليه تمليكها) يعني أن يدفع إليها إن كانت كاملة وإلا فلوليها أو سيد غير 
المكاتبة ولو مع سكوت الدافع والآخذ (حبا) سليما إن كان واجبه كالكفارة ولأنه أكمل في النفع فتتصرف فيه كيف 


اه ع ش قوله: (ولا يلزمه الخ) الواو حالية وقوله لو تعددت أي الزوجة ولعل الأسبك ثم تتعدد ولا يلزمه إلا نفقة متوسطة 
الخ قوله: (لكن استبعده) أي ما زاده المطلب الأذرعي الخ في استبعاده نظر اه سم قوله: (واعترض) بيناء المفعول قوله: (أي 
محل الزوجة) فالتعبير بالبلد جرى على الغالب ولو اختلف قوت بلد الزوج والزوجة قال الماوردي إن نزلت عليه اعتبر 
غالب قوت بلده وإن نزل عليها في بلدها اعتبر غالت قوت بلدها وإذا نزلت ببلده ولم تألف خلاف قوت بلدها قيل لها هذا 
حقك فابدليه قوت بلدك إن شئت ولو انتقلا عن بلدهما لزمه من غالب قوت ما انتقلا إليه دون ما انتقلا عنه سواء أكان أعلى 
أم أدنى فإن كان كل ببلد أو نحوها اعتبر محلها كما قال ذلك بعض المتأخرين اه مغني قوله: (أي محل الزوجة) أي وقت 
الوجوب وهو الفجر فلو نقلها إلى محل آخر اعتبر غالب قوته وقت الوجوب وهكذا لو دفع إليها غير الواجب الذي هو 
الغالب لم يلزمها القبول وإن كان أعلى منه م ر اه سم قوله: (من بر الخ) بيان للغالب قوله: (كالفطرة) قد يدل على أن 
المعتبر في الغلبة جميع السنة اه سم أي فيخالف ما مر آنفا عن م ر من أن المعتبر فجر يوم الوجوب ثم يعتبر يوما بيوم 
قوله: (غالب قوت محلها) إلى قول المتن فإن اعتاضت في المغني مع مخالفة يسيرة سأنبه عليه إلا قوله أن قدر إلى أما 
الممكنة وقوله ويأتي إلى المتن وقوله فوليها وقوله أو لكون بذله إلى المتن قوله: (مثلا) أي أو زهدا اه مغني . قول المتن: 
(ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر) أي في كل يوم اعتبارا بوقت الوجوب حتى لو أيسر بعده أو أعسر لم يتغير حكم نفقة 
ذلك اليوم وإنما وجب لها ذلك بفجر اليوم لأنها تحتاج الخ اه مغني وبه علم ما في صنيع الشارح كالنهاية ولذا استشكله 
الرشيدي بما نصه قوله لأنها تحتاج إلى طحنة هذا أي الاحتياج إلى نحو طحنة إنما يظهر علة للزوم الأداء عقب الفجر الذي 
ذكره هو بعد لا لاعتبار اليسار وغيره طلوع الفجر كما لا يخفى وعلل الجلال بقوله لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم اه 
قوله: (إن قدر بلا مشقة) وحينئذ يأثم بعد الأداء مع المطالبة م ر اه سم قوله: (لكنه لا يخاصم) أي فليس لها الدعوى عليه 
وإن جاز للقاضي أمره بالدفع إذا طلبت من باب الأمر بالمعروف م ر اه سم و ع. ش قول المتن: (وعليه تمليكها) أي 
بنفسه أو نائبه قوله: (يعني أن يدفع إليها) قال في شرح الروض أي والمغني بأن يسلمها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من 
غير افتقار إلى لفظ اه وقضية ذلك اعتبار القصد هنا وتقدم بسطه في باب الضمان اه سم عبارة ع ش كأنه يشير به إلى عدم 
اعتبار الإيجاب والقبول في براءة ذمته من النفقة اه قوله: (ولو مع سكوت الخ) أي فما يوهمه تعبيره بالتمليك من اعتبار 
الإيجاب والقبول ليس مرادا اه مغني قوله: (ولو مع سكوت الدافع والآخذ) بل الوضع بين يديها كاف نهاية ومغني . 


قوله: (لكن استبعده الأذرعي وغيره) في استبعاده نظر قوله: (أي محل الزوجة) أي وقت الوجوب وهو الفجر فلو نقلها 
إلى محل آخر اعتبر غالب قوته وقت الوجوب وهكذا ولو دفع إليها غير الواجب الذي هو الغالب لم يلزمها القبول ولو كان 
أعلى منه م ر قوله: (كالفطرة) قد يدل على أن المعتبر في الغلبة جميع السنة قوله: (إن قدر بلا مشقة) وحيئئذ يأئم بعدم الأداء 
مع المطالبة م ر قوله: (لكنه لا يخاصم) فليس لها الدعوى عليه وإن جاز للقاضي أمره بالدفع إذا طلبت من باب الأمر 
بالمعروف قوله: (أن يدفع إليها) قال في شرح الروض بأن يسلمه لها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ 
اه وقضية قوله كسائر الديون اعتبار القصد فيها وقد تقدم بسطه في باب الضمان قوله: (والأخذ) بل الوضع بين يديها كاف 
م راس. 


كتاب النفقات ام 


شاءت لا خبزا ودقيقا مثلاء (وكذا) عليه بنفسه أو نائبه وإن اعتادت تولى ذلك بنفسها على الأوجه (طحنه) وعجنه 
(وخبزه في الأصح) وإن أطال جمع في استشكاله وترجيح مقابله لأنها في حبسه؛ وبهذا فارقت الكفارة حتى لو باعته أو 
أكلته حبا استحقت مؤن ذلك كما مال إليه الغزالي وميل الرافعي إلى خلافه» ويوجه الأول بأنه بطلوع الفجر تلزمه تلك 
المؤن فلم تسقط بما فعلته» وكذا عليه مؤنة اللحم وما يطبخ به أي وإن أكلته نيئا أخذا مما ذكرء (ولو طلب أحدهما 
بدل الحب) مثلا من نحو دقيق أو قيمة بأن طلبته هي أو بذله هو فذكر الطلب فيه للتغليب أو لكون بذله متضمنا لطلبه 
منها قبول ما بذله (لم يجبر الممتنع) لأنه اعتياض وشرطه التراضي» (فإن اعتاضت) عن واجبها نقدا أو عرضا من الزوج 
أو غيره بناء على الأصح أنه يجوز بيع الدين لغير من عليه (جاز في الأصح) كالقرض بجامع استقرار كل في الذمة 
المعين فخرج بالاستقرار المسلم فيه والنفقة المستقبلة كما جزما به» ونقله غيرهما عن الأصحاب لأنها معرضة 
للسقوطء وقضيته جريان ذلك في نفقة اليوم قبل مضيه لما يأتي أنها لو نشزت فيه أو في ليلته الآتية سقطت نفقته 


قوله: (إن كان واجبه) أي بأن كان الحب غالب قوتهم فإن غلب غير الحب كتمر ولحم وأقط فهو الواجب ليس غير 
لكن عليه مؤنة اللحم وما يطبخ به اه مغني قوله: (بئفسه الخ) الأولى تأخيره عن قول المتن في الأصح قوله: (وإن اعتادث 
الخ) وقع السؤال في الدرس هل يجب على الرجل إعلام زوجته بأنها لا تجب عليها خدمته بما جرت به عادتهن من المطبخ 
والكنس ونحوهما أم لا وأجبنا عنه بأن الظاهر الأول لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوبها بما ظنت وجوبها وعدم استحقاقها 
للنفقة والكسوة لو لم تفعله فتصير كأنها مكرهة على الفعل ومع ذلك لو فعلته ولم تعلمها يحتمل أنه لا يجب لها أجرة على 
الفعل لتقصيرها بعدم البحث والسؤال عن ذلك اه ع ش قول المتن: (طحنه الخ) أي إن أرادته منه وإلا فالواجب لها أجرة 
ذلك بدليل قوله الآتي حتى لو باعته الخ اه ع ش عبارة المغني وكذا على الزوج أيضا طحنه وعجنه وخبزه في الأصح أي 
عليه مؤنة ذلك ببذل مال أو يتولاه بنفسه أو بغيره كما صرح به في المحرر اه وظاهرها أن الخيار للزوج دون الزوجة ويأتي 
في الشارح كالنهاية في ثمن نحو ماء الغسل ما يصرح بهذا قوله: (لأنها الخ) تعليل للمتن قوله: (كما مال الخ) عبارة المغني 
كما في الوسيط وغيره اه. قوله: (وكذا عليه مؤنة اللحم) أي من الأفعال كالإيقاد تحت القدر ووضع القدر وغسل اللحم 
ونحو ذلك كما هو قضية التشبيه رشيدي وسم و ع ش قوله: (وما يطبخ به) أي من الأعيان كالتوابل أي الأبازر والأدهان 
والوقود رشيدي و ع ش قوله: (أخذا مما ذكر) أي في بيع الحب وأكله حبا قوله: (من نحو دقيق الخ) ينبغي حمله على ما إذا 
كان من غير جنس الحب الواجب لما يأتي من عدم جواز اعتياض الدقيق عن الحب حيث كان من جنسه سواء كان بعقد أو 
لاا اه ع ش قوله: (أو لكون بذله الخ) لا يخفى ما فيه من التكلف قوله: (عن واجبها) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني 
قوله: (عن واجبها) أي في اليوم اه نهاية قوله: (بناء على الأصح الخ) راجع لقوله أو غيره فقط قوله: (كما جزما به) أي بمنع 
الاعتياض عن النفقة المستقبلة اه مغني قوله: (لأنها) أي النفقة المستقبلة . قوله: (وقضيته) أي التعليل جريان ذلك أي منع 
الاعتياض في نفقة اليوم الخ خالفه النهاية والمغني وسم فجوزوا الاعتياض عنها من الزوج دون غيره عبارة المغني قضية 
إطلاقه أن الأصح أنه يجوز الاعتياض عن النفقة ولو كانت مستقبلة وبه صرح في الكفاية والأصح كما في الشرح والروضة 
منع الاعتياض عن النفقة المستقبلة بخلاف الحالية والماضية ومحل الخلاف في الاعتياض من الزوج أما من غيره فلا يجوز 
قطعا كما في الروضة أي في النفقة الحالية فإنها معرضة للسقوط بنحو نشوز أما الماضية فيصح فيها بناء على صحة بيع الدين 
لغير من هو عليه اه وعبارة سم في الروض ولها بيع نفقة اليوم لا الغد منه أي من زوجها قبل القبض لا من غيره انتهى أي 
وأما النفقة الماضية فيجوز بيعها ولو من غيره بناء على جواز بيع الدين لغير من هو عليه لاستقرار الماضية وأما المستقبلة 
فيمتئع بيعها من الزوج وغيره لعدم وجوبها فضلا عن استقرارها وما ذكره الروض من منع بيع نفقة اليوم ومن غير الزوج هو 


قوله: (على الأوجه) كذا م ر قوله: (استحقت مؤن ذلك الخ) وكذا م ر. قوله: (وكذا عليه مؤنة اللحم الخ) قد يدخل 
فيه مؤنة نحو تقطيعه ونفس طبخه كما في مؤنة نحو العجن والخبز. قوله: (فإن اعتاضت عن واجبها نقدا أو عرضا من الزوج 
أو غيره الخ) في الروض ولها بيع نفقة اليوم لا الغد منه أي من زوجها قبل القبض لا من غيره اه أي وأما النفقة الماضية 
فيجوز بيعها ولو من غيره بناء على جواز بيع الدين لمن عليه لاستقرار الماضية وأما المستقبلة فيمتنع بيعها من الزوج وغيره 
لعدم وجوبها فضلا عن استقرارها وما ذكره الروض من منع بيع نفقة اليوم من غير الزوج هو المعتمد خلافا لما في شرحه 


مض الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لمحتيرار اعد امتفاء امن ىب حدر اليا سنا متنا 8 الجتباضنا كيه لظلى انه بل ل يضيع لأن الفري 
أنها إلى الآن لم : تستقر فأي شيء 7 تستوفيه حينئذ فما علل به الاستيفاء لا ينتجه كما هو ظاهر»ء وإنما جاز لها التصرف 
قيما قبضته وإن احتمل سقوطه. لأن ذلك لا يمنعه نظير ما في الأجرة وغيرها بالمعين الكفارات» وما في الكفاية من 
تصحيح الاعتياض عن المستقبله ضعيف وإن سبقه إلى نحوه ابن كج وغيره حيث قالا للقاضي أن يفرض لها دراهم عن 
الخبز والأدم وتوابعهماء وصرح الشيخان بجواز الاعتياض عن الصداق إذا كان ديناء فما وقع للزركشي هنا من بحثه 
امتناعه أخذا من فتاوى ابن الصلاح» وقوله لم يتعرضوا له وهم ويجب قبض ما تعوضته عن نفقة وغيرها لئلا يصير بيع 
دين بدين» كذا نقل عن الذبيلي ويتعين حمله عن الربوي» أما غيره فيكفي تعيينه في المجلس كما مر في باب المبيع 
قبل قبضه (إلا خبزا ودقيقا) ونحوهما فلا يجوز أن تتعوضه عن الحب الموافق له جنسا (على المذهب) لأنه ربا» ونقل 
الأذرعي مقابله عن كثيرين ثم حمل الأول على ما إذا وقع اعتياض بعقد والثاني على ما إذا كان مجرد استيفاء» قال 
وهو المختار وعليه العمل قديما وحديثاء ويؤيده قولهم (ولو أكلت) 211000000000000 


المعتمد خلافا لما في شرحه اه عبارة البجيرمي قال العلامة البابلي والحاصل أن الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز من 
الزوج ومن غيره وبالنظر للمستقبلة لا يجوز من الزوج ولا من غيره وأما بالنظر للحالية فيجوز بالنظر للزوج لا لغيره اه قوله: 
(وبحث جواز أخذه) أي أخذ العرض عن نفقة اليوم قوله: (استيفاء) أي بلا عقد وقوله لا اعتياضا أي بعقد أخذا مما يأتي 
قوله: (ليه نظر النه) أنقلر هذا مع إقراره ما اسياتي شن الأترعق بقولة قم حمل الأول الح مع تصيزيره بال ستياه لخن لوه 
(لأن العرض أنها إلى الآن لم تستقر الخ) قد يقال الاستيفاء لا يتوقف عن الاستقرار بل يكفي فيه الواجب وهو متحقق هنا 
بالفجر اه سم قوله: (فيما قبضته) أي من نفقة اليوم قوله: (لأن ذلك) أي احتمال سقوطه اه سم قوله: (وبالمعين الخ) عطف 
على قوله بالاستقرار الخ قوله: (حيث قالا) أي ابن كج وغيره قوله: (وصرح الشيخان الخ) مستأنف عبارة المغني ويجري 
الخلاف في الاعتياض عن الكسوة إن قلنا تمليك وهو الأصح وفي الاعتياض عن الصداق كما في الشرح والروضة اه قوله: 
(وقوله الخ) عطف على بحثه قوله: (وهم) خبر فما وقع الخ قوله: (وغيرها) كالكسوة والصداق قوله: (ويتعين) إلى قوله ونقل 
الأذرعي في المغني قوله: (حمله على الربوي) قياس وجوب القبض لأجل الربا أنها لو اعتاضت ربويا من أجنبي وجب قبضه 
أيضا ما في ذمة الزوج لها قبل التفرق اه سم قوله: (ونحوهما) إلى قوله ونقل الأذرعي في النهاية قوله: (عن الحب الموافق له 
جنسا) أما لو أخذت غير الجنس كخبز الشعير عن القمح فإنه يجوز كما لو أخذت النفد اه مغني قوله: (ونقل الأذرعي) إلى 
قوله ويؤيده عقبه النهاية بقوله والمعتمد الإطلاق وإن زعم أنه يؤيده قولهم ولو أكلت الخ وأقره محشوه وسم والسيد عمر. 
قوله: (ونقل الأذرعي مقابله الخ) عبارة المغني والثاني الجواز وقطع به البغوي لأنها تستحق الحب والإصلاح فإذا أخذت ما 
ذكر فقد أخذت حقها لا عوضه ورجحه الأذرعي وقال الأكثرون على خلاف الأول رفقا ومسامحة ثم قال ولا شك أنا متى 
جعلناه اعتياضا فالقياس البطلان والمختار جعله استيفاء وعليه العمل قديما وحديثا اه وبه يعلم ما في قول الشارح ثم حمل 
الأول على ما إذا وقع اعتياض بعقد قوله: (وهو المختار) أي الفرق بين كونه بعقد أو لا اه ع ش هذا ظاهر على صنيع 
الشارح وأما على ما قد قدمناه عن المغني فمرجع الضمير جعله استيفاء قوله: (ويؤيده) أي كلام الأذرعي اه رشيدي قول 
المتن: (ولو أكلت الخ) قال في المهمات والتصوير بالأكل معه على العادة يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته غيرها لم تسقط 
أسنى ومغني وينبغي أن يقال إن كان الإتلاف أو الإعطاء من غير قبضها من الزوج عن النفقة فهي ضامنة لذلك ولو سفيهة 
ونفقتها باقية في ذمة الزوج وإن كان الإتلاف أو الإعطاء بعد أن قبضته قبضا صحيحا عن النفقة ولو من غير جنسها سقطت 
نفقتها ولا رجوع لها عليه بشيء سم و ع ش. 


قوله: (نبه نظظر ظاضر) انظارا هلايع إقرارء! ما متياني عزن الأنرضي بقوله ل حمل الأول الح امع تصتويرة بالاستيقاء قوله: (لأن 
الفرض أنها إلى الآن لم : تستقر فأي شيء تستوفيه الخ) قد يقال الاستيفاء لا يتوقف على الاستقرار بل يكفي فيه الوجوب وهو 

متحقق هنا بالفجر قوله: (لأن ذلك) أي احتمال سقوطه. قوله: (ويتعين حمله على الربوي) قياس وجوب القبض لأجل الربا 
إنها لو اعتاضت ربويا من أجنبي وجب قبضه أيضا ما في ذمة الزوج لها قبل التفرق قوله: (ثم حمل الأول الخ) والمعتمد 


كتاب النفقات رفض 


مختارة عنده (معه كالعادة) أو وحدها أو أرسل إليها الطعام فأكلته بحضرته أو غيبته» بل قال شارح أو أضافها رجل 
إكراما له (سقطت نفقتها) إن أكلت قدر الكفاية وإلا رجعت بالتفاوت كما رجحه الزركشي» وقطع به ابن العماد قال 
وتصدق هي في قدر ما أكلته لأن الأصل عدم قبضها للزائد (في الأصح) لإطباق الناس عليه في زمنه وله وبعده ولم 
ينقل خلافه» ولا أنه يَكلِ بين أن لهن الرجوع ولا قضاه من تركة من مات» وقضية كلام الرافعي أنه على المقابل لا 
يرجع عليهاء قال البلقيني ولم يقل به أحد بل يتحاسبان ويؤدي كل ما عليه» قيل للشافعي الحكم برضاها بالأكل معه 
لأنه ليس فيه حكم بنفقة مستقبلة ومن ثم جاز لها الرجوع عنه انتهى وفيه نظر إذ لا مسوغ ولا فائدة لهذا الحكم فهو 
بالعبث أشبهء نعم إن كان هناك مخالف يمنعه ذلك الحكم اتجه تنفيده لذلك» (قلت إلا أن تكون) قنة أو (غير رشيدة) 
لصغر أو جنون أو سفه وقد حجر عليها بأن استمر سفهها المقارن للبلوغ وطرأ وحَبجَر عليها وإلا لم يحتج لإذن الولي 
(ولم يأذن) سيدها المطلق التصرف وإلا فوليه أو (وليها) في أكلها معه فلا تسقط قطعا لأنه متبرع (والله أعلم) . 


قوله: (مختارة) إلى قوله وقضية كلام الرافعي في النهاية إلا قوله أو أرسل إلى أو أضافها قوله: (عنده) يعني من طعامه 
يقال فلان يأكل من عند فلان وإن لم يكن في بيته اه رشيدي قول المتن: (كالعادة) أي من غير تمليك ولا اعتياض اه 
مغني قوله: (أو وحدها) إلى قوله وقضية كلام الرافعي في المغني إلا قوله وحده وقوله بل قال شارح قوله: (أو وحدها الخ) 
عطف على معه قوله: (أو أرسل الخ) إنما يحتاج إليه إذا كان عنده بمعنى في بيته وأما إذا كان بالمعنى السابق عن الرشيدي 
فقد يغني عنه ما قبله ولذا اقتصر عليه النهاية قوله: (أو أضافها الخ) كقوله أو أرسل الخ عطف على أكلت معه قوله: (رجل) 
أي شخص اه نهاية قوله: (إكراما له) أي وحده فإن كان لهما فينبغي سقوط النصف أولها فقط لم يسقط شيء ع ش وحلبي 
قوله: (إن أكلت قدر الكفاية الخ) مقتضاه أنه لا رجوع لها عليه وإن كان ما أكلته دون الواجب وهو محل تأمل فإن صح هذا 
الإطلاق كان المراد بالتفاوت التفاوت بين ما أكلته وبين كفايتها وإن قيد بما إذا كان ما أكلته بقدر الواجب فالمراد به التفاوت 
بين ما أكلته وبين الواجب ولعل هذا التفصيل في المراد بالتفاوت أولى من إطلاق الفاضل المحشي لترجيح الثاني ثم رأيت 
صنيع الإمام النووي في زوائد الروضة يشعر بالاكتفاء بالكفاية وإن كان دون الواجب بالإمداد سيد عمر أي فيتعين الأوّل 
ويؤيده أن هذه مستثناة من وجوب تسليم النفقة لها قوله: (قال) أي ابن العماد قوله: (وتصدق هي في قدر الخ) أي إذا كان ما 
أكلته غير معلوم وتنازعا في قدره مغني قوله: (ولا أنه الخ) أي ولم ينقل أنه الخ قوله: (ولا قضاه) جملة فعلية عطف على بين 
الخ قوله: (من مات) أي ولم يوفه مغني قوله: (أنه) أي الزوج قوله: (على المقابل) أي القائل بأنها لا تسقط لأنه لم يؤد 
الواجب وتطوع بغيره نهاية قوله: (الرجوع عنه) أي عن رضاها بالأكل معه قوله: (يمنعه) أي المخالف وقوله ذلك الحكم 
فاعل يمنع قوله: (لذلك) أي لمنع المخالف قوله: (قنة) إلى قوله بلا يمين في النهاية وإلى قوله والقياس في المغني إلا قوله 
يرد إلى أخذ البلقيني قوله: (أو طرأ) أي سفهها بعد رشدها قوله: (وإلا) أي بأن طرأ سفهها ولم يحجر عليها قوله: (لم يحتج 
الخ) أي السقوط بالأكل مع الزوج لنفوذ تصرفها ما لم يتصل بها حجر الحاكم مغني قوله: (وإلا) أي بأن كان السيد محجورا 
عليه . قوله: (لأنه متبرع) فلا رجوع له عليها بشيء من ذلك إن كان غير محجور عليه وإن قصد به جعله عوضا عن نفقتها 


الإطلاق م ر ش قوله في المتن: (ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها) قال في شرح الروض قال في المهمات والتصوير 
بالأكل معه على العادة يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته غيرها لم تسقط وبأنها إذا أكلت معه دون الكفاية لم تسقط وبه صرح في 
النهاية وعليه فهل لها المطالبة بالكل أو بالتفاوت فقط فيه نظر قال الزركشي والأقرب الثاني قال ابن العماد وينبغي القطع به 
اه وستأتي المسألة الثانية في كلام الشارح وأما الأول أعني إذا أتلفته أو أعطته غيرها فينبغي أن يقال إن كان الإتلاف أو 
الإعطاء من غير قبضها من الزوج ما أتلفته أو أعطته عن النفقة فهي ضامنة لذلك ونفقتها باقية في ذمة الزوج وإن كانت قبضته 
عن النفقة وهو من جنسها كان إتلافها أو إعطاؤها واقعا في ملكها وقد برىء الزوج بمجرد إقباضها وكذا لو كان من غير 
جنسها أو وجد تعويض صحيح وإلا ضمنت ما أتلفته أو أعطته ونفقتها باقية بحالها فليتأمل وظاهر أنه لا فرق'في ضمان ما 
أتلفته بين الرشيدة والسفيهة لأن إتلاف السفيه مضمون قوله: (أو أضافها) كذا م ر قوله: (بالتفاوت) هل المراد التفاوت بين ما 
أكلته وكفايتها أو بينه وبين الواجب شرعا فيه نظر ويتجه الثاني إذ الواجب شرعا هو اللازم له دون ما زاد عليه إلى حد الكفاية 
إذا كانت أكثر منه قوله: (فلا تسقط قطعا لأنه متبرع) فلا رجوع له عليها بشي من ذلك إن كان غير محجور عليه وإن قصد به 


من الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


واستشكل بإطباق السلف السابق إذ ليس فيه استفصال» ويرد بأن غايته أنه كالوقائع الفعلية وهي تسقط 
بالإحتمالات فاندفع أخذ البلقيني بقضيته من سقوطها بأكلها.معه مطلقا واكتفى بأذن الولي مع أن قبض غير المكلفة لغو 
لأن الزوج بإذنه يصير كالوكيل في الإنفاق عليهاء وظاهر أن محله إن كان لها فيه حظ وإلا لم يعتد بإذنه فيرجع عليه بما 
هو مقدر لهاء ولو قالت له قصدت بإطعامي التبرع فنفقتي باقية فقال بل قصدت النفقة صدق بلا يمين على ما في 
الإستقصاء والقياس وجوبهاء (ويجب) لها (أدم غالب البلد) أي محل الزوجة نظير ما مر في القوت» ومن ثم يأتي هنا 
ما مر في اختلاف الغالب ولم يعتبر ما يتناوله الزوج (كزيت) بدأبه لخبر أحمد والترمذي وغيرهما كالحاكم وصححه 
على شرطهماء كلوا الزيت وأدهنوا به فأنه من شجرة مباركة» وفي لفظ فإنه طيب مبارك» وفي آخر فإنه مبارك» (وسمن 
وجبن وتمر) وخل لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها إذ الطعام لا ينساغ غالبا إلا به» ويظهر أن الواو هنا لبيان 
أنواع الأدم فلا يرد عليه أنه يوهم وجوب الجمع بين المذكورات على أنه لا يبعد وجوبه إذا اعتيد كما هو قياس كلامهم 


وإلا فلوليه ذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومثل نفقتها فيما ذكر كسوتها نهاية وأقره سم وعبارة الزيادي هذا إن كان 
أهلا للتبرع وإن كان غير أهل له رجع وليه عليها أو على وليها إن كانت محجورا عليها اه قوله: (أخذ البلقيني الخ) عبارة 
المغني وأفتى البلقيني بسقوطها بذلك قال وما قيده النووي غير معتمد وقد ذكر الأئمة في الأمة ما يقتضي ذلك وعلى ذلك 
جرى الناس في الأعصار والأمصار اه قوله: (بأكلها) أي الزوجة قوله: (مطلقا) أي رشيدة أم لا اه ع ش قوله: (واكتفى الخ) 
أي على ما اختاره المصنف من السقوط بإذن الولي قوله: (مع أن قبض غير المكلفة) الأنسب لما قبله قبض المحجور عليها 
قوله: (بإذنه) أي الولي قوله: (عليها) أي غير المكلفة قوله: (إن محله) أي الإكتفاء بإذن الولي قوله: (لم يعتد بإذنه) أي فهو كما 
لو لم يأذن وقياس ذلك أنه لا رجوع له عليها إن كان غير محجور عليه والظاهر عدم رجوعه على الولي أيضا إذ غاية ما 
يتخيل وجوده منه مجرد التقرير وهو لا يوجب شيئا م ر اه سم وعبارة المغني أما لو كان الحظ في أخذ المقدر فلا ويكون 
وجود أذنه كعدمه لبخس حقها إلا إن رأى الولي المصلحة في ذلك فيجوز فقد تؤدي المضايقة إلى المفارقة اه قوله: (صدق 
بلا يمين على ما في الاستقصاء) أقره المغني عبارته قال في الاستقصاء صدق بلا يمين كما لو دفع إليها شيئا وادعت أنه قصد 
به الهدية وقال بل قصدت به المهر اه. 

قوله: (والقياس وجوبها) وفاقا للنهاية عبارته صدق بيمينه كما لو دفع لها شيئا ثم ادعى كونه عن المهر وادعت هي 
الهدية اه وقال سم بعد ذكرها أي فإنه المصدق باليمين خلافا لمن زعم التصديق بلا يمين فلا بد من اليمين في المقيس 
والمقيس عليه م ر اه وقوله لمن زعم الخ أي كالمغني قوله: (أي محل الزوجة) إلى قوله وكان وجهه في النهاية بمخالفة في 
موضع سأنبه عليه إلا قوله وفي آحخر فإنه مبارك وقوله ويظهر إلى وبحث الأذرعي قوله: (و يعتبر الخ) عطف على قوله يأتي 
هنا الخ قوله: (لأنه الخ) أي إعطاء الأدم . قوله: (على أنه لا يبعد وجوبه إذا اعتيد الخ) . 

تنبيه يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطر واللحم في الأضحى لكن لا 
يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر عندها مؤنة من الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فإن لمم يعتد ذلك 
لمثله بل اعتيد لمثله تحصيله لها بأي وجه كان فيجب تحصيله لها بشراء أو غيره ولا يجب الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك 
لمثله بل يكفي أن يأتي لها بلحم بشراء أو غيره على العادة حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما وذبح عندها 
واشترى للأخرى كعكا أو لحما كان جائزا بحسب العادة م ر اه سم على حج وقياس ما ذكره في الكعك ولحم الأضحية 
وجوب ما جرت به العادة في مصرنا من عمل الكشك في اليوم المسمى بأربعة أيوب وعمل البيض في الخميس الذي يليه 


جعله عوضا عن نفقتها وإلا فلوليه ذلك كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ومثل نفقتها فيما ذكر كسوتها م ر ش . قوله: 
(لأنه متبرع) قضيته عدم رجوعه بما أكلته وعليه لعل محله إذا كان الزوج كاملا قوله: (وإلا لم يعتد بإذنه) أي فهو كما لو لم 
يأذن وقياس ذلك أنه لا رجوع عليها إن كان غير محجور عليه والظاهر عدم رجوعه على الولي أيضا إذ غاية ما يتخيل وجوده 
منه مجرد التعزير وهو لا يوجب شيئا ولو قال قصدت النفقة صدق بيمينه كما لو دفع لها شيئا ثم ادعى كونه عن المهر 
وأدعت هي الهدية أي فإنه المصدق باليمين خلافا لمن وهم التصديق بلا يمين فلا بد من اليمين في المقيس والمقيس عليه 
م ر. 


كتاب النفقات ا 


الات وبحث الأذرعي أنه إذا كان القوت نحو لحم أو لبن اكتفى به في حق من يعتاد اقتياته وحدهء ويجب لها أيضا 
المشروب كما أفهمه قوله الآني آلات أكل وشرب» وبحث الزركشي وغيره أنه يقدر بالكفاية وأنه إمتاع لاتمليك 
فيسقط بمضي المدة وكان وجهه أنه لا تمكن معرفة قدره بالنسبة لها ولا للخارج فاستحال وجوبه بمضي الزمان ويلزم 
من عدمه به كونه إمتاعا لا تمليكاء ومنه يؤخذ أن ماء طهرها أو ثمنه على ما يأتي اللازم له تمليك لأنه يمكن تقديره 
كالكسوة» (ويختلف) الأدم (بالفصول) الأربعة فيجب في كل فصل ما يعتاده الناس فيه حتى الفواكه فيكفي عن الأدم 
على ما اقتضاه كلامهماء وبحث الأذرعي الرجوع فيه للعرف وأنه يجب من الأدم ما يليق بالقوت بخلاف نحو خل لمن 
قوتها التمر وجبن لمن قوتها الأقطء (ويقدره) كاللحم الآتي (قاض بإجتهاده) عند تنازعهما 00 000 


والطحينة بالكسر في السبت الذي يليه والبندق الذي يؤخذ في رأس السنة لما ذكر من العادة اه ع ش زاد شيخنا والضابط 
أنه يجب لها كل ما جرت به العادة اه قوله: (وبحث الأذرعي) إلى قوله وأنه إمتاع في المغني قوله: (وبحث الأذرعي أنه إذا 
كان الخ) وهذا لا ينافي ما يأتي عنه من قوله بخلاف نحو خل لمن قوتها التمر الخ لأن ذلك إذا لم تجر العادة بالاكتفاء به 
وحده اه مغني قوله: (نحو لحم) وينبغي أن يجب لها مؤنة نحو طبخ اللحم سم ع ش قوله: (أو لبن) وينبغي أن تعطى قدرا 
يتحصل منه مدان مثلا من الأقط كما قيل بمثله في زكاة الفطر اه ع ش قوله: (المشروب) أي ماء الشرب وإذا شرب غالب 
أهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج نهاية وسم قوله: (كما أفهمه قوله الآتي الخ) لأنه إذا وجب الظرف 
وجب المظروف نهاية ومغني قوله: (أنه يقدر الخ) أي الماء والمشروب اه ع ش قوله: (وأنه إمتاع لا تمليك الخ) لكن 
مقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك وهو المعتمد نهاية وأقره سم قال ع ش قوله وهو المعتمد وعليه فينبغي أن يملكها 
ما يكفيها غالبا اه عبارة المغني وفي قوله أي الزركشي وإنه إمتاع الخ نظر والظاهر أنه تمليك لأنهم قالوا كل ما تستحقه 
ل بتو جا الوا الم ع م ل ا 
اي الوجوب وقوله به أي بمضي الزمان اه سم قوله: (ومنه يؤخد الخ) أي من التوجيه المذكور قوله: (على 
ما يأتي) أي عن قريب قوله: (الأربعة) إلى قوله فيكفي عن الأدم في المغني وإلى قول المتن وكسوة في النهاية إلا قوله أي 
حجازته وقوله وأيد الى المتن. قوله: (ما يعتاده الناس فيه حتى الفواكه) المتجه أنه يجب ما يعتاد من الفاكهة وأن المعتبر في 
قدرها ما هو اللائق بامثاله وإنها إن أغنت عن الأدم بأن تأتي عادة التأدم بها لم يجب معها أدم وإلا وجب. 


تنبيه ينبغي أن يجب نحو القهوة إذا اعتيدت ونحو ما تطلبه المرأة عند ما يسمى بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة 
إذا اعتيد ذلك وأنه حيث وجبت الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك فلو قوّته استقر لها ولها 
المطالبة به ولو اعتادت نحو اللبن والبرش بحيث يخشى بتركه محذورا من تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج لأن هذا من باب 
التداوي فليتأمل م ر اه سم على حج (أقول) الأقرب أن القهوة وما عطف عليها لا يجب لأنه من حيز التداوي وأي فرق 
بينه وبين البرش لأن كلا منهما يتضرر بتركه وليس له دخل في التغذية بخلاف الفواكه اه سيد عمر لكن أقرع ش ما في 
التنبيه عن م ر بتمامه زاد شيخنا والحلبي والحفني عليه وجوب الدخان المشهور إن اعتادته اه قوله: (على ما اقتضاه كلامهما 
وبحث الأذرعي) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما : نعم يتجه كما بحثه الأذرعي الرجوع الخ قوله: (وأنه الخ) عطف على 
الرجوع عبارة المغنى قال الأخرعي رجت أبفسا أن بيخ لف الأثم بلاق القوت الواجب فمن قوتها التمر لا يفرض لها 
التمر أدما ولا ما لا يؤكل مع التمر عادة كالخل ومن قوتها الأقط لا يفرض لها الجبن أدما وقس على هذا اه قوله: (عند 
تنازعهما) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله وهي أوقية إلى ولو تبرمت وقوله وقيل إلى أما غير رشيدة . 


قوله: (إذا كان القوت نحو لحم الخ) وينبغي أن يجب لها مؤنة نحو طبخ اللحم قوله: (ويجب لها أيضا المشروب) وإذا 
شرب غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج م ر ش قوله: (كما أفهمه قوله الآتي الخ) لأنه إذا 
وجب الظرف وجب المظروف م ر ش قوله: (أنه يقدر) كذا م ر قوله: (وإنه إمتاع الخ) لكن مقتضى كلام الشيخين وغيرهما 
الفاتغايك رعو التعتقدام راش قوله: (ويلزم عن عدمه) أي الوجوب وقوله به أي بمضي الزمان قوله: : (حتى الفواكه فيكفي 
عن الأدم الخ) المتجه أنه يجب وإن المعتبر قي قدرها هو اللائق بأمثاله وأنها إن أغنت عن الأدم بأن تأتي عادة التأدم بها لم 
يجب معها أدم آخر وإلا وجب. 


بهذن الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إذ لا توقيف فيهء (ويفاوت) فيه قدرا وجنسا (بين موسر وغيره) فيفرض ما يليق بحاله وبالمد أو المدين أو المد 
والنصف, وتقدير الشافعي بمكيله سمن أو زيت حملوه على التقريب وهي أوقية» قال جمع أي حجازية وهي أربعون 
درهما لا بغدادية وهي نحو اثني عشر لأنها لا تغني عنها شيئاء ونص على الدهن لأنه أكمل الأدم وأخفه مؤنة» ولو 
تبرمت بجنس أدم فرض لها لم يبدل لرشيدة إذ لها إبداله بغيره وصرفه للقوت وعكسهء وقيل له منعها من إبدال 
الأشرف بالأخس ويتعين ترجيحه إن أدى ذلك الإبدال إلى نقص تمتعه بها كما يؤخذ مما يأتي آخر الفصل» ويعلم مما 
ذكر أن له منعها من ترك التأدم بالأولى» أما غير رشيدة ليس لها من يقوم بإبداله فيبدله لها الزوج» وبحث الأذرعي أنه 
يجب لها سراج أوَّل الليل في البنيان ولها أن تصرفه لغير السراج» والذي يتجه إناطة ذلك بعرف محلها (و) يجب لها 
(لحم) ويقدره قاض عند تنازعهما باجتهاده معتبرا في قدره وجنسه وزمنه ما (يليق بيساره وإعساره) وتوسطه (كعادة 
البلد) أي محل الزوج في أكله ونوعه وقدره وزمنه كما هو ظاهر ولا يتقدر بشيء إذ لا توقيف فيه» وتقديره في النص 
برطل أي بغدادي على المعسر في كل أسبوع أي ويوم الجمعة أولى لأنه أولى بالتوسيع جرى على عادة أهل مصر لعزة 
النحم عندهم يومئذ» ومن ثم تعتبر عادة أهل القرى من عدم تناولهم له إلا نادرا أو عادة أهل المدن رخصا وغلاء. 


قوله: (إذ لا توقيف فيه) أي من جهة الشرع قوله: (بحاله) أي من يسار وغيره قوله: (وبالمد) عطف على بحاله أه سم 
قوله: (وهي) أي المكيلة قوله: (لأنها) أي الأوقية البغدادية قوله: (عنها) أي الزوجة وقوله شيئا أي حاجة اه ع ش قوله: 
(ونص) أي الشافعي على الدهن أي في قوله بمكيلة سمن أو زيت اه كردي فإن الزيت من الأدهان وقول ع ش أي في قوله 
كزيت الخ اه فيه نظر ظاهر ولو تبرمت أي سئمت اه مغني قوله: (فرض لها) نعت أدم قوله: (لم يبدل) أي لا يلزمه إبداله 
قوله: (أن له منعها الخ) أي إن أدى الترك إلى نقص التمتع بها قوله: (فيبدله الخ) أي لزوما عند إمكانه اه مغني قوله: (وبحث 
الأذرعي الخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوب سراج لها أوَّل الليل في محل جرت العادة باستعماله فيه ولها. 
إبداله بغيره اه . قوله: (أول الليل) قضية التقييد به أنه لو جرت العادة بالسراج جميع الليل لا يجب وقد يوجه بأنه خلاف 
السنة للامر بإطفائه عند النوم وقد يقال الأقرب وجوبه عملا بالعادة وإن كان مكروها كوجوب الحمام لمن اعتادته مع كراهة 
دخوله للنساء اه ع ش وقوله وقد يقال الخ هو الظاهر المطابق لقاعدة الباب قوله: (ولها أن تصرفه الخ) ظاهره وإن أضر به 
ترك السراج ويوجه بأنها المقصودة بالسراج وقد رضيت به فإن أراده لنفسه هيأه اه ع ش قوله: (والذي يتجه إناطة ذلك الخ) 
فيجب إن جرت العادة باستعماله فيه بخلاف ما إذا جرت بعدم استعماله أصلا كمن تنام صيفا بنحو سطح اه ع ش عبارة 
المغني ويتبع فيه العرف حتى لا يجب على أهل البوادي شىء اه قوله: (ويقدره قاض) كما صرح به في البسيط ولو أن 
المصنف آخر عن الأدم واللحم وقوله ويقدره الخ لرجع التقدير إليهما اه مغني قوله: (في أكله) لعل المراد في كيفية أكله من 
كونه مطبوخا أو مشويا أو نحو ذلك فليراجع رشيدي وسيد عمر قوله: (ونوعه) أي كالضاني والجاموسي اه شيخنا قوله: 
(وتقديره الخ) مبتدأ خبره قوله جرى الخ اه كردي قوله: (جرى على عادة أهل مصر) أي في زمنه من قلة اللحم فيها ويزاد 
بعده بحسب عادة البلد مغني وشيخنا قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المدار على عادة محل الزوجة. 


تنبيه ينبغي أن يجب نحو القهوة إذا اعتيدت ونحو ما تطلبه المرأة عند ما يسمى بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة 
إذا اعتيدت ذلك وأنه حيث وجبت الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك فلو فوته استقر لها 
ولها المطالبة به ولو اعتادت نحو اللبن والبرش بحيث يخشى بتركه محذور من تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج لأن هذا من 
باب التداوي فليتأمل م ر. 

تنبيه يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطر واللحم في الأضحى لكن لا 
يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر إليها من الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فيجب وإن لم يعتد ذلك 
لمثله بل اعتيد لمثله تحصيله لها بأي وجه كان فيكفي تحصيله لها بشراء أو غيره ولا يجب الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك 
لمثله بل يكفي أن يأتي لها بلحم بشراء أو غيره على العادة حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما لها وذبح 
عندها واشترى للأخرى كعكا أو لحما كان جائزا بحسب العادة على ما تقرر لأنه أتى بما عليه بما اقتضته العادة م ر قوله: 
(وبالمد) عطفا على بحاله قوله: (وتقدير الشافعي الخ) كذا م ر. 


كتاب التفقات وغض 


وقربه البغوي بقوله على موسر كل يوم رطل ومتوسط كل يومين أو ثلاثة ومعسر كل أسبوع» وقول جمع لا يزاد 
على ما مر عن النص لأن فيه كفاية لمن يقنع ضعيف, وبحث الشيخان عدم وجوب أدم يوم اللحم» ولهما احتمال 
بوجوبه على الموسر إذا أوجبنا عليه اللحم كل يوم ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء؛ واعتمد الأذرعي وغيره الأول 
وأيد بخبر ابن ماجهء سيد أدم أهل الدنيا والآخرة اللحم فسماه أدماء (ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم) ولم 
ينظر لعادتها لما مر أنه من المعاشرة بالمعروف» (وكسوة) بضم أوله وكسره معطوف على أدم أو على جملة ما مر أول 
الباب أي وعلى زوج بأقسامه الثلائة كسوة والأول أولى وذلك لقوله تعالى «وَكِنْوَيمنَ بالمعرو* [البقرة:9؟] و لأنه يك 
عدها من حقوق الزوجية» ولأن البدن لا يقوم بدونها كالقوت» ومن ثم مع كون استمتاعه بكل البدن لم يكف فيها ما 
يقع عليه الاسم إجماعا بخلاف الكفارة» بل لا بد أن تكون بحيث (تكفيها) بفتح أوله بحسب بدنهاء ويظهر أنه لا عبرة 
باعتياد أهل بلد تقصيرها كثياب الرجال وأنها لو طلبت تطويلها ذراعا كما في خبر أم سلمة أي وابتداؤه من نصف ساقها 


قوله: (وقر به) أي تقدير اللحم اه كردي قوله: (بقوله على موسر الخ) اعلم أن كلام البغوي تقريب لحالة الرخص 
خاصة كما أفصح به الجلال المحلي اه رشيدي قوله: (وبحث الشيخان الخ) ذكر نحو ذلك العلامة البكري في حواشيه على 
المحلي ثم قال والراجح في ذلك كله اعتبار العادة اه والظاهر أنه كذلك اه سيد عمر قوله: (ولهما احتمال الخ) وهو الظاهر 
وينبغي على هذا كما قال بعضهم أن يكون الأدم يوم إعطاء اللحم على النصف من عادته وتجب مؤنة اللحم وما يطبخ به 
مغني كالحطب وغيره والملوخية وغيرها اه شيخنا. قوله: (واعتمد الأذرعي الأول) أي ما بحثه الشيخان والأقرب حمله على 
ما إذا كان اللحم كافيا للغداء أو العشاء والثاني أي احتمال الشيخين على خلافه نهايه وسم قول المتن: (ولو كانت) أي 
عادتها اه مغني قول المتن: (وجب الأدم) ومثله كما هو ظاهر عكسه بأن كانت تأكل الأدم وحده فيجب الخبز أي بأن يدفع 
لها الحب ولا ينافي ذلك ما لو كان قوتهم الغالب اللحم أو الأقط مثلا فإنه لا يجب غيره كما هو ظاهر لأن ما هنا فيمن قوته 
الحب وهو يحتاج للأدم فوجبا وكذا يقال في عكسه الذي ذكر بأن يقال هو فيمن قوته الأدم وهو يحتاج للخبز سم على حج 
اه ع ش وما ذكره ف في العكس مع ما فيه ينبغي حمله على ما إذا لم تجر العادة بالإكتفاء بالأدم وحده كما شعر به قوله وهو 
بج الخ ونان خلس امس بح ابرع لبر ل سيل ا رف الم 
المارين هناك بذلك الحمل كما قدمناه هناك قول المتن: (وكسوة) عبارة العباب الثالث الكسوة فتجب وإن اعتدن العري 
انتهت اه سيد عمر ويأتي عن سم عن م ر ما يوافقه قالع ش ويؤخذ من ضبط الكسوة والفراش بما ذكر أنه لا يجب لها 
المنديل المعتاد للفراش وأنه إن أراده حصله لنفسه وإلا فلا يجب عليها تحصيله اه قوله: (بضم أوله) إلى قول المتن وآلة 
تنظيف في النهاية إلا قوله وإن لم يعتده أهل بلدها قوله: (وكسره) وهو أفصح شرح مسلم للنووي ومن ثم قدمه في المختار 
اه ع ش أي وفي شرح المنهج قوله: (معطوف على أدم) اقتصر عليه المغني وقوله أو على جمله الخ أي بتقدير عليه. 

قوله: (والأول أولى) أي لقرب العامل وعلى كل فهو بالرفع اه ع ش أي ولقلة الحذف وكون المعطوف عليه مذكورا 
صراحة قوله: (بل لا بد أن تكون الخ) وإن اعتادوا العري م ر اه سم و ع ش قوله: : (بحيث تكفيها) ظاهره أن العبرة فى 
الكفاية بأول فجر الفصل فلو كانت هزيلة عنده وجب ما يكفيها وإن سمنت في باقية م ر اه ع 2 
الكسوة بالفعل قبل طروٌ نحو السمن وإلا فالمعتبر حالة التهيئة قوله: (بحسب بدنها) ولو أمة كما هو ظاهر اه نهاية قوله: 
(بحسب بدنها) طولا وقصرا سمنا وهزالا اه مغني قوله: (وإبتداؤه) أي الذراع الذي تطوله على المعتادة من نصف ساقها أي 
سواء أبلغت المعتادة نصف الساق فقط أو زادت وقوله وإن لم يعتده أي التطويل اه كردي . 


قوله: (وبحث الشيخان الخ) المتجه أنه إن كفى اللحم غداء وعشاء يجب معه أدم وإلا وجب ليكون أحدهما للغداء 
والآخر للعشاء م ر قوله في المتن: (ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم) ومثله كما هو ظاهر عكسه بأن كانت تأكل 
الأدم وحده فيجب الخبز أي بأن يدفع لها الحب ولا ينافي ذلك ما لو كان قوتهم الغالب اللحم والأقط مثلاً فإنه لا يجب 
غيره كما هو ظاهر لأن ما هنا فيمن قوته الحب وهو يحتاج للأدم فوجبا وكذا يقال في عكسه الذي ذكره بأن يقال هو فيمن 
قوته الأدم وهو يحتاج للخبز قوله في المتن: (وكسوة تكفيها) وظاهر أن العبرة في كفايتها بأول فجر الفصل فلو كانت هزيلة 
عنده وجب ما يكفيها حينئذ وإن سمنت في باقية وبالعكس م ر. 


يض الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أجيبت وإن لم يعتده أهل بلدها لما فيه من زيادة الستر لها التي حث عليها الشارع» ولمشاهدة كفاية البدن المانعة من 
وقوع التنازع فيها فلم يحتج إلى تقديرها بخلاف النفقة» ويختلف عددها باختلاف محل الزوجة بردا وحرا ومن ثم لو 
اعتادوا ثوباً للنوم وجب كما جزم به بعضهم وجودتها وضدها بيساره وضدهء (فيجب قميص وسراويل) أو ما يقوم 
مقامه بالنسبة لعادة محلها (وخمار) للرأس أو ما يقوم مقامه كذلك. (ومكعب) بضم ففتح أو بكسر فسكون ففتح أو 
نحوه يداس فيه إلا إذا لم يعتادوه» وهذه في كل من فصلي الشتاء والصيف, (ويزيد في الشتاء) على ذلك في المحل 
البارد (جبة) محشوة أو نحوها فأكثر بحسب الحاجة» (وجنسها) أي الكسوة (قطن) لأنه لباس أهل الدين» وما زاد عليه 
ترفه ورعونة فعلى موسر لينه ومعسر خشنه ومتوسط متوسطه. (فإن جرت عادة البلد) أي المحل الذي هي فيه (لمثله) 
مع مثلها فكل منهما معتبر هنا (بكتان أو حرير وجب) مفاوتا في مراتب ذلك الجنس بين الموسر وضديه كما تقرر (في 
الأصح) عملا بالعادة المحكمة في مثل ذلك» وأطال الأذرعي في الانتصار للثاني وأنه المذهب ولو اعتيد بمحل لبس 
نوع واحد ولو أدما كفى» أو لبس ثياب رفيعة لا تستر البشرة أعطيت من صفيق يقرب منهاء ويجب توابع ذلك من نحو 
تكة سراويل وكوفية وزر نحو قميص أو جبة وظاهر أن أجرة الخياط وخيطه عليه لا عليها نظير ما مر في نحو الطحن» 
(ويجب ما تقعد عليه) ويختلف باختلاف حال الزوج (كزلية) على متوسط شتاء وصيفا وهي بكسر الزاي وتشديد الياء 


قوله: (ويختلف) إلى قول المتن في الأصح في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وجودتها وقوله أو نحوه إلى المتن. قوله: 
(ويختلف عددها الخ) ولا فرق بين البدوية والحضرية على المذهب وفي الحاوي لو نكح حضري بدوية وأقاما في بادية أو 
حاضرة وجب عليه عرفها ويقاس عليه عكسه اه مغني قوله: (باختلاف محل الزوجة) أي لا باختلاف يسار الزوج وإعساره 
اه مغني قوله: (لو اعتادوا) أي أهل محل الزوجة قوله: (وجودتها) عطف على عددها اه سم قول المتن: (قميص) وهو 
ثوب مخيط يستر جميع البدن اه مغني قول المتن: (وسراويل) وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة وهو 
معروقفت اه مغني قوله: (أو ما يقوم مقامه الخ) عبارة المغني ومحل وجوبه كما قاله الماوردي إذا اعتادت لبسه فإن اعتادت 
لبس مئزر أو فوطة وجب ومحل وجوبه في الشتاء أما في الصيف فلا كما قاله الجويني وإن أفهم كلام المصنف كغيره خلافه 
اه وظاهر ما يأتي من قول الشارح كالنهاية وهذه في كل الخ موافق لما أفهمه المتن قوله: (كذلك) أي بالنسبة لعادة محلها 
قوله: (ومكعب) قال ابن الرفعة ويجب لها القبقاب إن اقتفماه العرف قال الماوردي ولو جرت عادة نساء أهل القرى أن لا 
يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لم يجب لأرجلهن شيء مغني ونهاية قوله: (بضم ففتح) أي في الأشهر اه مغني قوله: (أو 
نحوه يداس الخ) عبارة المغني وهو مداس الرجل بكسر الراء من نعل أو غيره خلاف ما توهمه عبارة الروضة من جمعه بين 
المكعب والنعل اه قوله: (إلا لم يعتادوه) أي نحو المكعب اه ع ش . قوله: (وهذه في كل من فصلي الشتاء والصيف) 
والمراد بالشتاء ما يشمل الربيع وبالصيف ما يشمل الخريف فالسنة عند الفقهاء فصلان وإن كانت في الأصل أربعة فصول 
فالفصل عندهم ستة أشهر فيجب لها لكل ستة أشهر كسوة اه شيخنا قوله: (أو نحوها) كفروة اه شيخنا قول المتن: (قطن) 
أي ثوب متخذ منه اه مغني قوله: (فكل منهما) أي الزوجين وقوله معتبر هنا أي في الكسوة دون الحب والأدم فإنه يعتبر بما 
يليق بالزوج اه ع ش قوله: (وأنه الخ) أي وفي أنه الخ قوله: (ولو أدما) بفتح الهمزة والدال اه سم أي جلدا ع ش. قوله: 
(لا يستر البشرة) ولا تصح فيها الصلاة اه مغني قوله: (وأعطيت من صفيق الخ) يؤخذ منه أنه لو جرت عادة بلدها بتوسعة 
ثيابهم إلى حد تظهر معه العورة أعطيت منه ما يستر العورة مع مقاربته لما جرت به عادتهم اه ع ش قوله: (يقرب منها) أي 
في الجودة اه مغني قوله: (من نحو تكة) بكسر التاء ع ش وهي ما يستمسك به السراويل شيخنا قوله: (وكوفية) وهي الطاقية 
التي تلبس في الرأس تحت الخمار اه شيخنا قوله: (وخيطه عليه) أي وإن فعلته بنفسها اه ع ش قوله: (على متوسط) إلى 
قول المتن وكذا في المغني قوله: (وتشديد الياء) عبارة المغني وتشديد اللام والياء اه. 


فرع لو اعتادوا العرى وجب ستر العورة لح الله تعالى وهل يجب بقية الكسوة أولا كما في الأرقاء إذا اعتادوا العرى 
يجب ستر ما بين السرة والركبة فقط كما سيأتي المتجه وجوب البقية هنا والفرق أن كسوة الزوجة تمليك ومعاوضة فإنها 
تستحقها وإن لم تلبسها ولم تحتج إليها وكسوة الرقيق إمتاع م ر. قوله: (ومن ثم الخ) كذا م ر ش وقوله وجودتها عطف 
على عددها قوله: (أو ما يقوم مقامه) كإزار قوله: (فكل منهما معتبر هنا) كذا م ر ش قوله: (ولو أدما) هو بفتح الهمزة والدال. 


كتاب النفقات 4" 


مضرب صغير وقيل بساطء كذلك وكطنفسة بساط صغير ثخين له وبرة كبيرة وقيل كساء في الشتاء ونطع في الصيف 
على موسرء قالا ويشبه أن يكونا بعد بسط زلية أو حصير فإنهما لا يبسطان وحدهما (أو لبد) شتاء (أو حصير) صيفا 
على فقير لاقتضاء العرف ذلك» (وكذا) على كل منهم مع التفاوت بينهم نظير ما تقرر في فراش النهار (فراش للنوم) 
غير فراش النهار (في الأصح)»؛ لذلك فيجب مضربه لينة أو قطيفة وهي دثار مخمل» وقول البيان هذا في امرأة الموسرء 
أما زوجة غيره فيكفيها فراش النهار ضعيف» واعترسن مجعيداتهذا بأذ الفوسود قن كحي الطريفين حكن من شيكا+ 
الخلاف فيما قبل كذا والجزم فيما بعدهاء (ومخدة) بكسر أوله (و) يجب لها مع ذلك (لحاف) أو كساء (في الشتاء) 
يعني وقت البرد ولو في غير الشتاء» وما في الروضة من الوجوب في الشتاء مطلقا والتقييد بالمحل البارد في غيره 
يحمل على الغالب فلا ينافي ما تة تقرر خلافا لمن ظنه» أما في غير وقت البرد ولو وقت الشتاء ولو في البلاد الحارة 
فيجب لها رداء أو نحوه إن كانوا ممن يعتادون فيه غطاء غير لباسهم أو ينامون عرايا كما هو السنة» ولا يجب تجديد 
هذا كله كالجبة إلا في وقت تجديده عادة (و) يجب لها أيضا (آلة تنظف) لبدنها وثيابها ويرجع في قدر ذلك ووقته 
للعادة (كمشط) قال القفال» وخلال وبه يعلم أن السواك كذلك بالأولى» ل 


قوله: (كذلك) أي صغيرة قوله: (وكطنفسة) بكسر الطاء والفاء وبفتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء مغني 
وشرح المنهج وكطنفسة عطف على كزلية وقوله بساط الخ بيان للطنفسة وقوله في الشتاء راجع إلى الطنفسة أي وكطنفسة في 
الشتاء على الموسر وقوله ونطع عطف على طنفسة والنطع من الأديم اه كردي قوله: (بساط صغير الخ) وهو المسمى 
بالسجادة اه شيخنا قوله: (ونطع) بفتح النون وكسرها مع إسكان الطاء وفتحها مغني وشرح المنهج وهو الجلد كالفروة التي 
يجلس عليها اه شيخنا قوله: (أن يكونا) أي الطنفسة والنطع اه كردي قوله: (على فقير) أي معسر. وأوفى كلامه أي المصنف 
للتوزيع لا للتخيير اه مغني قول المتن: (فراش للنوم) ويعتبر فيه ما يعتاد لمثلها اه ع ش أي مع مثله فكل منهما معتبر كما 
مر عبارة المغني. 

تنبيه المعتبر في الفراش وما بعده لامرأة الموسر من المرتفع والمعسر من النازل والمتوسط مما بينهما اه . قوله: 
(لذلك) أي لاقتضاء العرف ذلك قوله: (مخمل) بضم الميم وسكون الخاء وفتح الميم الثانية مخففة اسم مفعول من أخمله إذا 
جعل له خملا أي وبرة كبيرة كما يؤخذ من القاموس اه ع ش قوله: (في كتب الطريقين) أي المراوزة والعراقيين اه ع ش 
قول المتن: (ومخدة ولحاف في الشتاء) قد يوهم صنيع المتن تخصيص وجوب المخدة بالشتاء وواضح عدم إرادته سيد 
عمر قوله: (والتقييد الخ) عطف على الوجوب قوله: (لمن ظنه) أي التنافي. 

قوله: (فيجب لها رداء الخ) عبارة المغني وشرح المنهج وكل ذلك بحسب العادة حتى قال الروياني وغيره لو كانوا لا 
يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يجب غيره اه قوله: (أو نحوه) كالملاءة قوله: (ولا يجب) إلى قوله ولعل 
الماوردي في المغني إلا قوله ويه يعلم إلى المتن وقوله كاسفيناج إلى المقنٍ وإلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله التطاردة 
العادة وهو المسمى عند الئاس بالتنجيد أف لرطناة قوله: (وثيابها الخ) غاره المع تنه سكت الشيكان عن وجوت 
الأشنان والصابون لغسل الثياب وصرح القفال والبغوي بوجوبه قال في الكافي ويجب في كل أسبوع أو عشرة أيام والأولى 
الرجوع فيه إلى العرف اه مغني قول المتن: (كمشط) يضم الميم وكسرها مع إسكان الشين وضمها اسم للآلة المستعملة 
في ترجيل الشعر اه مغني . قوله: (وبه يعلم أن السواك كذلك الخ) شمل السواك في رمضان ثم ما قاله ظاهر إذا احتيج إليه 
لتنظيف الفم لتغير لونه أو ريحه أما لو لم يحتج إليه لذلك بل لمجرد التعبد به ففي الوجوب نظر لأنه لا يتعلق به ما يتعلق 


قوله: (ضعيف) ضعفه أيضا م ر. قوله: (وبه يعلم أن السواك كذلك) شمل السواك في رمضان ولا ينافيه كراهة السواك 
فيه لأنها مختصة بما بعد الزوال إلى الغروب دون ما قبل الزوال وما بعد الغروب وشمل السواك الوضوء الغسل وهو ظاهر 
لاستحبابه فيه كما شمله إطلاقهم طلبه للوضوء ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى مما يقتضي عدم وجوب السواك لعبادتها 
مطلقا فتأمله . قوله: (إن السواك كذلك) هو ظاهر إن احتيج إليه لتنظيف الفم لتغير لونه أو ريحه أما لو لم يحتج إليه لذلك 
بأن لم يكن فيه تغير مطلقا وإنما احتاجت لمجرد التعبد به وإقامة سنية الاستياك ففي الوجوب نظر لأنه لا يتعلق بعيادتها التي 


4 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ودهن) كزيت ولو مطيبا اعتيد ولو لكل البدن (وما يغسل به الرأس) عادة من سيدر أو نحوه. (ومرتك) بفتح أوله 
وكسرهء (ونحوه) كاسفيذاج وتوتياو راسخت (لدفع صنان) إن لم يندفع بنحو رماد لتأذيها ببقائه» (لا كحل وخضاب 
وما يزين) بفتح أوله غير ما ذكر كطيب وعطر لأنه لزيادة التلذذ فهو حقهء فإن أراده هيأه ولزمها استعماله» ونقل 
الماوردي أنه يَككِْةِ لعن المرأة السلتاء أي التي لا تختضب. والمرهاء أي التي لا تكتحل من المره بفتحتين أي البياض ثم 
حمله على من فعلت ذلك حتى يكرهها ويفارقهاء وفي رواية ذكرها غيره إني لأبغض المرأة السلتاء والمرهاء والكلام 
في المزوجة لكراهة الخضاب أو حرمته لغيرها على ما مر فيه في باب وجوب الإحرام. 

تنبيه ليس الحامل بائن ومن غاب زوجها إلا ما يزيل الشعث والوسخ على المذهبء (ودواء مرض وأجرة طبيب 
وحاجم) وفاصد وخاتم لأنها لحفظ الأصل» (ولها طعام أيام المرض وأدمها) وكسوتها وآلة تنظفها وتصرفه للدواء أو 
غيره لأنها محبوسة عليه؛ (والأصح وجوب أجرة حمام) لمن اعتادته أي ولا ريبة فيه بوجه كما هو ظاهر وحينئذ تدخله 


بعبادتها التي لم تتعلق بها بسببه فليتأمل اه سم قول المتن: (ودهن) أي يستعمل في ترجيل شعرها وبدنها أما دهن الأكل 
فتقدم في الأدم ويتبع فيه عرف بلدها حتى لو اعتدن المطيب بالورد أو البنفسج وجب قال الماوردي ووقته كل أسبوع مرة 
والأولى الرجوع فيه إلى العرف اه مغني قوله: (إن لم يندفع الخ) ويشبه كما قاله الأذرعي وجوب نحو المرتك للشريفة وإن 
قام التراب مقامه إذا لم تعتده اه نهاية قوله: (بنحو رماد) أي ولو من سرجين ومحل المنع من التضمخ بالنجاسة إذا كان عبئا 
وما هنا لحاجة اه ع ش قول المتن: (وما يزين) ومنه ما جرت به العادة من استعمال الورد ونحوه في الأصداغ ونحوها 
للنساء فلا يجب على الزوج لكن إذا أحضره لها وجب عليها استعماله إذا طلب تزينها به اه ع ش قوله: (فإن أراده هيأه الخ) 
قضية التعبير بذلك أنه لا يتوقف على طلب استعماله منها صريحا بل يكفي في اللزوم القرينة اه ع ش عبارة المغني فإن 
هيأه لها وجب عليها استعماله وعليه حمل ما قيل أنه يك لعن الخ اه قوله: (لا تختصب) أي بالحناء وقوله ثم حمله أي 
الماوردي اه ع ش قوله: (على من فعلت ذلك) أي ترك الاختصاب والاكتحال قول المتن: (ودواء مرض) عطف على 
كحل سم على حج يعني أنه لا يجب ذلك اه ع ش قوله: (وفاصد) إلى قوله أي ولا ريبة في المغني قوله: (لحفظ الأصل) 
يؤخذ منه أن ما تحتاج إليه المرأة بعد الولادة لإزالة ما يصيبها من الوجع الحاصل في باطنها ونحوه لا يجب عليه لأنه من 
الدواء وكذا ما جرت به العادة من عمل العصيدة واللبانة ونحوهما لمن يجتمع عندها من النساء فلا يجب لأنه ليس من النفقة 
ولا مما تحتاج إليه المرأة أصلا ولا نظر لتأذيها بتركه فإن أرادته فعلت من عند نفسها اه ع ش, قوله: (وآلة تنظفها) كالدهن 
والمرتك ونحوهما اه مغني قوله: (وتصرفه) منصوب بأن المضمرة عطفا على طعام قول المتن: (والأصح وجوب أجرة 
حمام) ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه كما بحثه الأذرعي وأفتى 
فيمن يأتي أهله في البرد ويمتنع من بذل أجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف هلاك بعدم جواز امتناعها منه ولو 
علم أنه متى وطئها ليلا لم تغتسل وقت الصبح وتفوتها أي الصلاة لم يحرم عليه وطؤها كما قاله ابن عبد السلام ويأمرها 
بالغسل وقت الصلاة وفي فتاوى المصنف نحوه نهاية وأقره سم وقوله من وجوه الناس ظاهره ولو مع فقره فليراجع اه 
رشيدي وقوله بعدم جواز امتناعها الخ وعليه فتطالبه بعد التمكين بما تحتاج إليه ولو بالرفع لقاض اه ع ش وسيأتي عن سم 
ما يوافقه وقوله ويأمرها أي وجوبا اه ع ش قوله: (لمن اعتادته) أما لو كانت من قوم لا يعتادون دخوله فلا يجب لها أجرته 


معنى . 


لم يتعلق بها سنيته فليتأمل قوله في المتن: (ودواء مرض الخ) عطف على كحل قوله في المتن: (والأصح وجوب أجرة 
حمام) بحسب العادة ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه كما بحثه 
الأذرعي وأفتى فيمن يأتي أهله في البرد ويمتنع من بذل أجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف هلاك بعدم جواز 
امتناعها منه ولو علم أنه متى وطئها ليلا لم تغتسل وقت الصبح وتفوتها لم يحرم عليه وطؤها كما قاله ابن عبد السلام 
ويأمرها بالغسل وقت الصلاة وفي فتاوى المصنف نحوه م رش وقوله بحسب العادة شامل لاعتيادها دخوله للغسل من 
نحو حيض واحتلام ولا ينافيه التفصيل الآنى في وجوب ثمن ماء الغسل وقد يتجه أنه إن دخلته للتنظيف فهذا محل الكلام 
أو للغسل جرى فيه ما يأتي فليحرر. 


كتاب النفقات اميك 


كل جمعة أو شهر مثلا مرة أو أكثر (بحسب العادة) المطردة في أمثالها للحاجة إليه حينئذ وتقييد بعضهم بمرة في الشهر 
خرج مخرج التمثيل وهذا بناء على جواز دخوله وإن كره وهو المعتمد وقال جمع يحرم دخوله إلا لضرورة حاقة 
للأخبار الصحيحة المصرحة بمنعه وأطال الأذرعي في الانتصار له وخصه بما إذا شاركها غيرها فيه دون ما إذا أخلى لها 
(وثمن ماء غسل) ما تسبب عنه لنحو ملاعبة أو (جماع) منه (ونفاس) منه يعني ولادة ولو بلا بلل لأن الحاجة إليه من 
قبله وبه يعلم أنه لا يلزمه إلا ماء الفرض لا السنة . 

تنبيه ظاهر قوله ثمن أنه الواجب لا الماء وإن حصلته بدون ثمن كما يجب لها القوت وغيره وإن حصل لها 
تبرعاء وإنهما لو تنازعا فدفع لها ماء وطلبت ثمنه أجيبت وفيه نظرء ثم رأيت شارحا قال الواجب الماء أو ثمنه وقضيته 
أن الخيرة إليه دونهاء وهو محتمل (لا حيض) وإن وطىء فيه أو بعد انقطاعه فيما يظهر (واحتلام) وألحق به استدخالها 
لذكره وهو نائم إذ لا صنع منه كغسل زناها ولو مكرهة وولادتها من وطء شبهة فماء هذه عليها دون الواطىء» وفارق 
الزوج بأن له أحكاما تخصه فلا يقاس به غيره» ألا ترى أنه تلزمه الكفارة دونها في جماع رمضان والنسك» ومنه يؤخذ 
رد قول الزركشى فيمن أكره امرأة على الزنى القياس أنه يلزمه ماء غسلها كمهرها ولا تداخل لأنه من غير الجنس 
بخلاف أرش البكارة انتهى . ووجه رده أن واطىء الشبهة قد يكون متعديا ومع ذلك لم يلزموه بماء فكذا الزاني» ويفرق 
بين المهر والماء بأن المهر في مقابلة ما تمتع به فلزمه ولا كذلك الماء» ويلزمه أيضا 0 


قوله: (مثلا مرة أو أكثر) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولا يخفى ما فيه من التكرار فليتأمل اه سيد عمر وقد يقال إن 
قوله أو أكثر عطف على مرة كما هو الظاهر لا على شهر حتى يتكرر مع مثلا قوله: (وإن كره) أي للنساء ومحل الكراهة حيث 
لم يترتب على دخولها رؤية عورة غيرها أو عكسه وإلا حرم وعلى الزوج أن يأمرها حينئذ بتركه كبقية المحرمات فإن أبت 
إلا الدخول لم يمنعها ويأمرها بستر العورة والغض عن رؤية عورة غيرها ع ش قوله: (وهو المعتمد) أي الجواز مع الكراهة 
قوله: (وخصه) أي خص الأذرعي المنع قول المتن: (وثمن ماء غسل الخ) إن احتاجت إلى شرائه اه مغني قوله: (ما تسبب) 
إلى قوله وبه يعلم في المغني قوله: (عنه) لعل عن بمعنى في قوله: (لا السنة) أي سنة الغسل كالغسلة الثانية والثالثة أما الغسل 
المسنون فمعلوم وجوبه مما يأتي بالأولى اه رشيدي قوله: (ظاهر قوله ثمن أنه الواجب الخ) الوجه أنه لا يتعين الثمن بل له 
دفع الماء كما يصرح به كلام الروض بل قد يقال دفع الماء هو الأصل كما في نظيره من النفقة بل لا يبعد إجابتها إذا طلبت 
الماء وامتنعت من الثمن وينبغي فيما لو كان غسلها مما ذكر في بيتها يضرها أنه لا يكفي دفع الماء ولا ثمنه بل تجب أجرة 
الحمام اه سم عبارة النهاية ويتجه أن الواجب بالإصالة الماء لا ثمنه اه قوله: (وإن حصل لها تبرعا) خلافا لظاهر ما مر عن 
المغني آنفا قوله: (فيما يظهر) بل ينبغي القطع به اه سيد عمر قوله: (وألحق به) إلى قوله ألا ترى في النهاية والمغني قوله: 
(وهو نائم) أي ولو استيقظ ونزع ثم أعاد لحصول الجنابة بفعلها أولا اه ع ش قوله: (فماء هذه عليها الخ) وبه يعلم أن العلة 
مركبة من كونه زوجا بفعله اه نهاية وبذلك علم أنه لا يجب على أجنبي نقض وضوء أجنبية ذلك ولا عليها إذا نقضت وضوء 
زوجها اه مغني قوله: (وفارق الزوج) أي غيره من الزاني والواطىء بشبهة حيث لا يجب عليهما شيء اه ع ش قوله: (ألاترى 
أنه الخ) لا يخفى ما في هذا التأكيد قوله: (ومنه يؤخذ) أي من الفرق المذكور قوله: (القياس الخ) مقول القول قوله: (لأنه) أي 
الماء من غير الجنس أي جنس المهر قوله: (ويلزمه أيضا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وحده إلى وماء غسل قوله: 


قوله: (أنه لا يلزمه إلا ماء الفرض لا السنة) بحث ذلك الأذرعي قوله: (ظاهر قوله ثمن أنه الواجب لا الماء الخ) الوجه 
أنه لا يتعين الثمن بل له دفع الماء كما يصرح به قول الروض وعليه الماء لغسل جماع ونفاس ووضوء نقضه اه بل يقال 
وجمع الماء هو الأصل كما في نظيره من النفقة ولا يبعد إجابتها إذا طلبت الماء وامتنعت من الثمن وينبغي فيما لو كان 
غسلها مما ذكر في بيتها يضرها أن لا يكفي دفع الماء ولا ثمنه بل تجب أجرة الحمام قوله: (ويلزمه أيضا إلى قوله بخلاف ما 
وجب لغير ذلك كان تلامسا معا الخ) قال م ر في شرحه ويلزمه أيضا ماء وضوء وجب بسببه فيه كلمسه وإن شاركته فيه فيما 
يظهر اه وقد يؤيد كلام الشارح بأن المانع مقدم على المقتضي ومسها مانع من الوجوب ومسه مقتض له وقد يدفع وقد يمنع 
إن مسها مانع بل غايته أنه غير مقتض وهذا محل تأمل فليتأمل . 


ماء وضوء وجب لتسببه فيه وحده بخلاف ما وجب لغير ذلك كأن تلامسا معا فيما يظهر؛ وماء غسل ما تنجس من بدنها 
وثيابها وإن لم يكن بتسببه كما اقتضاه إطلاقهم كماء نظافتها بل أولى» (ولها) عليه أيضا (آلات أكل وشرب) بتثليث أوله 
أو هو بالفتح مصدر وكل من الآخرين اسم ذكره في القاموسء فاقتصار الزركشي على الضبط بالفتح وقوله وبه قيد 
حديث أيام منى أيام أكل وشرب إنما يأتي على الثاني (وطبخ كقدر وقصعة) بفتح القاف ومغرفة (وكوز وجرة ونحوها) 
كإجانة تغسل فيها ثيابها لأن المعيشة لا تتم بدون ذلك» ومثله كما بحثه الأذرعي إبريق الوضوء ومنارة السراج إن 
اعتيدت ويرجع في جنس ذلك للعادة كالنحاس للشريفة والخزف لغيرهاء ويفاوت فيه بين الموسر وضديه نظير ما مر» 
(و) لها عليه أيضا (مسكن) تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها وإن قل للحاجة بل الضرورة إليه وكالمعتدة بل 
أولى (يليق بها) عادة لأنها لا تملك إبداله لأنه إمتاع بخلاف ما مر في النفقة والكسوة لأنها تملكهما وإبدالهما فاعتبرا به 
لا بهاء وتردد في المطلب في بدوية أراد قروي سكناها في القرية هل يسكنها بيت شعر أو حجرة واسعة لأن أعظم 
أغراضها السعة» والذي يتجه النظر للعادة المطردة في أمثالها إذا سكنوا القرى ولو سكن معها فى منزلها بإذنها أو 
لامتناعها من النقلة معه بخلافه» أو في منزل نحو أبيها بإذنه أو منعه من الثقلة لم تلزمه أجرة 006 1 1 210101 


(وحده الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول كلمسه وإن شاركته فيه فيما يظهر اه وعبارة الثاني ولو حصل النقض بفعلهما 
فقياس وجوب نفقتها عليه فيما لو سافرت بإذنه لحاجتهما وجوبه عليه اه قوله: (وماء غسل الخ) يتجه في ماء النجاسة 
تفصيل حسن وإن لم أر من ذكره وهو أن يقال إن كان بفعلها متعدية كأن تضمخت به عبثا فعليها لتقصيرها أو بفعله تعدي به 
أو لا فعليه لتسببه أولا بفعلهما فإن حصل منها تقذر فعليه كماء إزالة الوسخ وإلا فعليها لأنه واجب شرعي لم يتسبب فيه اه 
سيد عمر قوله: (وثيابها) ظاهره وإن تهاونت في سبب ذلك وتكرر منها وخالفت عادة أمثالها وهو ظاهر لا مانع منه وينبغي 
أن مثله ما لو كثر الوسخ في بدنها لكثرة نحو عرقها مخالفا للعادة لأن إزالته من التنظيف وهو واجب عليه اه ع ش قوله: 
(بتئليت أوله) أي مصدر عبارة القاموس شرب كسمع شربا ويثلث جرع أو الشرب مصدر وبالضم والكسر اسمان اه. قوله: 
(فاقتصار الزركشي الخ) محل تأمل لأنه إن ثبت عن ضبط المصنف أو رواية الحديث هيئة مخصوصة لعن التزامها على كلا 
القولين وإلا فالمعنى فيهما مستقيم على كلا القولين بأي ضبط قرىء لجواز الإضافة لكل اه سيد عمر قوله: (على الثاني) 
وهو قوله أو وهو بالفتح الخ اه سم قول المتن: (كقدر) بكسر القاف مثال لآلة الطبخ وقوله وقصعة مثال لآلة الأكل اه 
مغنيقوله: (بفتح القاف) إلى قوله ويرجع في المغني وإلى قوله وظاهر قولهم في النهاية إلا قوله وتردد إلى ولو سكن قوله: 
(ومغرفة) بالكسر ما يغرف به اه ع ش قول المتن: (وكوز وجرة) مثالان لآلة الشرب اه مغني قوله: (كأجانة) مثال للنحو 
قوله: (ومثله) أي الأجانة أو ما في المتن فوله: (إبريق الوضوء) أي ولو لم تكن من المصلين اه ع ش عبارة السيد عمر أي 
بالنسبة لمن يعتاده كما هو ظاهر بخلاف أهل البوادي اه وبه صرح المغني أيضا قوله: (إن اعتيدت) حتى لا يجب لأهل 
البادية اه مغني وقيد الاعتياد راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه كما يفيده صنيع المغني وصرح به السيد عمر قوله: 
(ويرجع في جنس ذلك الخ) خلافا للمغني عبارته ويكفي كون الآلات من خشب أو حجر أو خزف لحصول المقصود فلا 
تجب الآلة من النحاس وإن كانت شريفة كما رجح ذلك ابن المقري قال الإمام ويحتمل أن يجب للشريفة الظروف النحاس 
اه قوله: (للعادة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله: (على نفسها) يؤخذ منه أنه لا يجب عليه أن يأتي لها بمؤنة 
حيث أمنت على نفسها فلو لم تأمن أبدل لها المسكن بما تأمن على نفسها فيه فتنبه له فإنه يقع فيه الغلط كثيرااع ش قوله: 
(ومالها) أي واختصاصها اه ع ش قوله: (وكالمعتدة) عطف على للحاجة قوله: (عادة) إلى قوله وتردد في المغني قوله: 
(وأبدا لهما) عطف على هما في تملكهما قوله: (فاعتبرا) أي النفقة والكسوة وقوله به أي بالزوج فقط في النفقة أو مع مثلها 
في الكسؤة كما مر في شرح وإن جرت عادة البلد وقوله لا بها أي بالزوجة فقط قوله: (أغراضها) أي البدوية قوله: (فالذي 
يتجه النظر للعادة الخ) فلو لم تكن ثم عادة أو كانت ولو تطرد فما الحكم محل تأمل ولا يبعد حينئذ ترجيح الثاني من 


قوله: (كما اقتضاه إطلاقهم الخ) كذا م رَ ش قوله في المتن: (آلات أكل الخ) يؤخذ من وجوب الآلات وجوب 
المشروب أيضا كما تقدم قوله: (على الثاني) أي وهو قوله أو هو بالفتح الخ قوله: (للعادة) أفتى بذلك. شيخنا الشهاب الرملي . 


كتاب النفقات بيرم 


لأن الإذن العري عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة بخلافه مع السكوت كما مر مع زيادة قبيل الاستبراءء (ولا 
يشترط كونه ملكه) لحصول المقصود بغيره كمعار (وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها) بأن كانت حرة ومثلها تخدم 
عادة في بيت أبيها مثلا بخلاف من لا تخدم فيه» وإن حميل أها شرف من زوع أو غير يجا لأحله [جدايها أن الأمور 
الطارئة لا عبرة بهاء وظاهر قولهم ومثلها الخ أنه لا : تعتبر الخدمة في بيت أبيها بالفعل» » فلو كان مثلها يخدم عادة في 

بيت أبيه فتركه الأب بخلا أو لطرو إعسارء أو ربيت في بيت غير أبيها ولم تخدم أصلا وجب إخدامها بخلاف من ليس 
مثلها كذلك وإن خدمت فلا يجب إخدامها وهو محتمل» ويحتمل الضبط بوقوع الخدمة بالفعل في بيت مربيها والأول 
أقرب إلى كلامهم كما عرفت (إخدامها) ولو بدوية لأنه من المعاشرة بالمعروف بوحدة لا أكثر مطلقا إلا إن مرضت 
واحتاجت لأكثر من واحدة فيجب قدر الحاجة» وله منع من لا تخدم من إدخال واحدة ومن تخدم وليست مريضة من 
إدخال أكثر من واحدة داره سواء أمكن ملكها أم بأجرة» والزوجة مطلقا من زيارة أبويها وإن احتضرا أو شهود جنازتهما 
ومنعهما من دخولهما تق اكور ف عاد الور امت أن كرد دان كلم دوه ا رقاها لاجم دمع لور اس و مما رو وار اها مز ورا و61 1 


احتمالي ابن الرفعة سيد عمر أي الحجرة الواسعة . قوله: (لأن الأذن العرى الخ) قدي قال أي أذن في صورة امتناعها أو منع 
أبيها من النقلة اه سيد عمر عبارة سم هذا يخص صورة الإذن وكان الامتناع بمنزلة الأذن اه قوله: وكأن الامتناع أي والمنع 
وعليه فالمراد بالسكوت الآتي السكوت العاري عن الامتناع والمنع قوله: (بخلافه مع الكسوت) أي بخلاف ما لو سكت معها 
مع سكوتها إن كان المسكن لها وسكوت نحو أبيها إن كان المسكن له فتلزم الأجرة فيما ذكر لكن هذا لم يتقدم فيما نقله 
لجل الا سيار انما تقدم إن ذا سكن باقن ار غلية ولي ايبن ثم مقهومة فالمراد يما مر ماعن متطوقا ومفهوما 
اه ع ش قوله: :(كمعار) ومستأجر ولا به يغبت في الذمة نهاية أي لا يه يغبت بدل المسكن وهو الأجرة إذا لم يسكنها مدة لأنه 
امتاع ع ش قوله: (بأن كانت) إلى قوله لأن الأمور في المغني قوله: (حرة) بخلاف الرقيقة كلا أو بعضا فلا إخدام لها وإن 
كانت جميلة لأن شأنها أن تخدم نفسها وإن وقع الإخدام لها بالفعل كما في الجواري البيض اه شيخنا وسيأتي في الشارح 
ما يوافقه قوله: (ومثلها تخدم عادة الخ) لكونها لا يليق بها خدمة نفسها في عادة البلد كمن يخدمها أهلها أو تخدم بأمة أو 
بحرة مستأجرة أو نحو ذلك اه مغني عبارة سم سئل هل يكفي في كونها ممن تخدم خدمة أبويها أو أحدهما لها في بيتهما 
والوجه أنه يكفي على أنه لا وجه لهذا السؤال مع قول الشارح وظاهر قولهم الخ اه قوله: (مثلا) أي أو عمها لموت أبيها في 
حال صغرها اه بجيرمي قوله: (من زوج) يشمل زوجا سابقا عليه رشيدي وشيخنا قوله: (بخلا الخ) أي أو لعدم وجود من 
يخدم أو لقصد تواضعها أو رياضتها اه شيخنا قوله: (وإن خدمت) أي في بيت نحو أبيها بالفعل اه حلبي قوله: (والأول 
أقرب) جزم به شيخنا قوله: (كما عرفت) أي من توصيفه بالظهور قوله: (ولو بدوية) إلى قوله قال الزركشي في النهاية قوله: 
(ولو بدوية لأنه الخ) أي وبائنا حاملا لوجوب نفقتها اه نهاية قوله: (بواحدة) متعلق بإخدامها قوله: (مطلقا) أي شريفة أولا 
اه ع ش عبارة السيد عمر هل المراد به وإن اعتادت ذلك في بيت أبيها فليراجع ثم رأيت كلام العزيز مصرحا بذلك ونقل 
عن الإمام مالك رحمه الله تعالى رعاية حالها في بيت أبيها وعن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى كمذهبنا من عدم 
اعتباره والاكتفاء بواحدة اه . قوله: (فيجب قدر الحاجة) أي وإن تعددت سواء كانت أي الزوجة حرة أو أمة لأن ذلك 
للجاجة التي هي أقوى من المروءة اه شيخنا وسيأتي في الشارح مثله قوله: (وله) أي للزوج قوله: (إدخال واحدة) أي سواء 
كانت مملوكة لها أو بأجرة كما يأتي قوله: (ومن تخدم الخ) عطف على من لا تخدم قوله: (سواء أمكن) أي الأكثر ملكها أي 
الزوجة قوله: (والزوجة) عطف على من لا تخدم وقوله مطلقا أي سواء كانت ممن تخدم أولا قوله: (من زيارة أبويها) أي 
وغيرهما المعلوم بالأولى قوله: (وإن احتضرا) أي حيث كان عندهما من يقوم بتمريضهما أخذا مما يأتي عن ع ش قوله: 
(وشهود الخ) عطف على زيارة الخ قوله: (ومنعهما الخ) أي وله منع أبويها من الدخول عليها لكن مع الكراهة اه مغني. 


قوله: (لأن الإذن العرى الخ) هذا يخص صورة الإذن وكان الامتناع بمنزلة الإذن قوله: (وظاهر قولهم الخ). 
مسا'لة هل يكفي في كونها ممن تخدم خدمة أبويها أم أحدهما في بيتها والوجه أنه يكفي على أنه لا وجه لهذا السؤال 
مع قول الشارح وظاهر قولهم الخ فتأمله . قوله: (ولو بدوية الخ) كذا م ر ش. 


كا الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لها كولدها من غيره» وتعيين الخادم ابتداء إليه فله إخدامها (بحرة) ولو متبرعة. وقول ابن الرفعة لها الامتناع من 
المتبرعة للمنة يرد بأن المنة عليه لا عليها لأن الفرض أنها إنما تبرعت عليه لا عليهاء (أو أمة له أو مستأجرة) أو صبي 
غير مراهق أو بنحو محرم لها أو مملوك وكذا كل من يحل نظره من الجانبين كمسموح لا ذمية وشيخ هرم قال 
الزركشي» وهذا في الخدمة الباطنة أما الظاهرة فيتولاها الرجال والنساء من الأحرار والمماليك» (أو بالإنفاق على من 
صحبتها من حرة أو أمة لخدمة) لحصول المقصود بجميع ذلك» وبحث الأذرعي منع إخدام زوجة ذمية بمسلمة حرة أو 
أمة لما فيه من الإذلال» وأن لها أن تمتنع إذا أخدمها أحد أصولها كما لو أراد أن يتولى خدمتها بنفسه. ولو في نحو 
طبخ وكنس لأنها تستحي منه غالبا وتتعير به» وفي المراد بإخدامها الواجب خلاف والمعتمد منه أنه ليس على خادمها 
إلا ما يخصها وتحتاج إليه كحمله الماء للمستحم والشرب وصبه على بدنها وغسل خرق الحيض والطبخ لأكلهاء 
بخلاف نحو الطبخ لأكله وغسل ثيابه فإنه عليه فله أن يفعله بنفسه وله منعها من أن تتولى خدمة نفسها لتفوز بمؤنة 
الخادم لأنها تصير بذلك مبتذلة» وخرج بقولنا ابتداء ما إذا أخدمها من ألفتها أو حملت مألوفة معها فليس له إبدالها من 
غير ريبة أو خيانة ويصدق هو بيمينه فيما يظهر. 

تنبيه سبق في الإجارة ويأتي آخر الأيمان ما يعلم منه اختلاف الخدمة باختلاف الأبواب لإناطة كل بعرف 
يخصه. (وسواء في هذا) أي الإخدام بشرطه (موسر ومعسر وعبد) كسائر المؤن» واختيار كثيرين عدم وجوبه على 
المعسر مستدلين بأنه بكِ لم يوجب لفاطمة على علي رضي الله عنهما خادما لإعساره» يرد بأنه لم يثبت أنهما تنازعا في 
للك فلم يوكيه آنا مخرد حدم إسبانةتيى غير جارع قير لنا طح غله 6ل من المسامحة تيكقر ز وتفرق :اهل على 
أنها واقعه حال محتمله فلا دليل فيهاء (فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها) أي الأجرة؛ (أو بأمته أنفق 


قوله: (لها) أي وإن احتضرت حيث كان عندها من يقوم بتمريضها اه ع ش قوله: (كولدها) أي ولو صغيرا اه ع ش 
قوله: (كولدها الخ) أي ومالها اه مغني قوله: (وتعيين الخادم) مبتدأ خبره قوله إليه قول المتن: (له) أي أولها كما قاله ابن 
المقري اه مغني قوله: (أو صبي) إلى قوله وإن لها في المغني إلا لفظة نحو من قوله أو بنحو محرم وقوله قال الزركشي قوله: 
(أو بنحو محرم الخ) عطف على بحرة في المتن قوله: (أو مملوك) أي لها ويؤخذ مما ذكر من التخيير أنه لا يجبر على شراء 
أمة ولا على استئجار حرة بعينها اه ع ش . قوله: (أما الظاهرة) كقضاء الحوائج من السوق اه مغني قول المتن: (أو 
بالإلفاق على من صبسيتها الخ) يكني ني ذلك التراضي ويلوية دقع ناتراضيا عليه ما ذام التراضي لكن لو رجم عتمبمد 
مضي مدة بلا إنفاق فهل تستقر عليه نفقة ما مضى أو يلزمه أجرة المثل فيه فيه نظر اه سم وقوله فيه نظر لعل الأقرب الأول كما 
أشار إليه بتقديمه قوله: الحصول المقصود) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي المراد إلى وله منعها قوله: (كما لو أراد) إلى 
قوله ويصدق هو في المغني إلا قوله وفي المراد إلى وله منعها قوله: (كحمله) أي الخادم . 


فائدة يطلق الخادم على الذكر والأنثى ويقال في لغة قليلة للأنثى خادمة اه مغني . قوله: (للمستحم) كذا في أصله ثم 
أصلح بالمستحم بغير خطه فيحتمل كونه منه ومن غيره سيد عمر قوله: (وله منعها الخ) فإن اتفقا عليه فكاعتياضها من النفقة 
حيث لا ربا وقضيته الجواز يوما بيوم اه مغني قوله: (بقولنا ابتداء) أي من قوله وتعيين الخادم الخ قوله: (ما يعلم الخ) تنازع 
فيه سبق ويأتي قوله: (بشرطه) أي من كونها حرة لا يليق بها خدمة نفسها قوله: (كسائر المؤن) إلى قول المتن ويجب في 
المسكن في النهاية إلا قوله وإنما وجبت إلى وما تجلس وقوله لا نحو سراويل قوله: (على أنها) أي قضية فاطمة وعلي رضي 


قوله في المتن: لوعي ل الو ات او ب ا 
لكن لو رجع عنه بعد مضي مدة بلا إنفاق فهل تستقر عليه نفقة ما مضى أو يلزمه أجرة المثل فيه نظر قوله: (وبحث الأذرعي 
الخ) لا ذمية لمسلمة ولا عكسه م ر ش قوله: (بخلاف نحو الطبخ) كذا م ر قال في شرحه ولو قال أنا أخدمك لتسقط عني 
مؤنة الخادم لم تجبر هي ولو فيما لا يستحيا منه كغسل ثوب أو استقاء ماء وطبخ لأنها تعير به ويستحيا منه فقول الشارح وله 
أن يفعل ما لا يستحيا منه قطعه تبع فيه القفال وهو وجه مرجوح والأصح خلافه م ر ش قوله: (وخرج بقولنا ابتداء) من قوله 
وتعيين الخادم الخ قوله: (ويصدق هو بيمينه الخ) كما بحثه الأذرعي م ر ش. 


كتاب النفقات همكظ» 


عليها بالملك أو بمن صحبتها) ولو أمتها (لزمه نفقتها)» لا تكرار فيه مع قوله أولا أو بالإنفاق الخ لأن ذاك لبيان أقسام 
واجب الإخدام» وهذا البيان أنه إذا اختار أحد تلك الإقسام ما الذي يلزمه فقول شارح أنه مكرر قوله استرواح (وجنس 
طعامها) أي التي صحبتها (جنس طعام الزوجة)» لكن يكون أدون منه نوعا لأنه المعروف (وهو) من جهة المقدار (مد 
على معسر) إذ النفس لا تقوم بدونه غالبا (وكذا متوسط) عليه مد (في الصحيح) كالمعسر. وكان وجه إلحاقهم له به هنا 
لا في الزوجة إن مدار نفقة الخادم على سد الضرورة لا المواساة والمتوسط ليس من أهلها فساوى المعسر بخلاف 
الموسرء (وموسر مد وثلث) ووجهه أن نفقة الخادمة على المتوسط ثلثا نفقة المخدومة عليه فجعل الموسر كذلكء» إذ 
المد والثلث ثلثا المدين (ولها) أي التى صحبتها (كسوة تليق بحالها) فتكون دون كسوة المخدومة جنسا ونوعا كقميص 
ونحو جبة شتاء كالعادة» وك اميت ملي وخف لحرة وأمة شتاء وصيفا ونحو قبع لذكر وإنما وجبت لها الملحفة 
لاحتياجها للخروج بخلاف المخدومة» وما تجلس عليه كحصر صيفا وقطعة لبلد شتاء ومخدة وما تتغطى به ليلا شتاء 


الله تعالى عنهما قول المتن : (لزمه نفقتها) فإن كانت المصحوبة مملوكة للزوحة ملكت نفقتها كما تملك نفقة نفسها اه مغنى 
عبارة النهاية وتملك نفقة مملوكها الخادم لها ذكرا كان أو أنثى لا نفقة الحرة في أوجه الوجهين بل تملكها الخادمة كما تملك 
الزوجة نفقة نفسها اه واعتمده سم قوله: (لا تكرار) إلى قوله فقول شارح الخ في المغني قوله: (واجب الإخدام) الإضافة 
للبيان قوله: (لبيان أنه الخ) عبارة المغني لبيان جنس ما يعطاه وقدره كما قال وجنس طعامها الخ قوله: (استرواح) أي كلام بلا 

قوله: (لكن يكون) أي طعام الخادمة أدون منه أي من طعام المخدومة قوله: (لأنه الخ) أي المجانسة قوله: (عليه) أي 
المتوسط قوله: (هنا) أي فيمن صحب الزوجة قول المتن: (ولها كسوة تليق الخ) أي ولو على متوسط ومعسر مغني ولو 
احتاجت في البلاد الباردة إلى حطب أو فحم واعتادته وجب فإن اعتادت عوضا عن ذلك زبل نحو إبل أو بقر لم يجب غيره 
نهاية وقوله ولو احتاجت أي الخادمة ومثلها الزوجة الأولى ع ش عبارة الرشيدي هذا في الروض إنما هو مذكور في الزوجة 
دون الخادمة عكس ما في الشارح اه . قوله: (فتكون) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله وإنما وجبت إلى وما تجلس 
عليه قوله: (دون كسوة المخدومة جنسا الخ) ويفاوت فيه بين الموسر وغيره اه مغني قوله: (جنسا ونوعا) تمييزان من الدون 
والظاهر أن الواو بمعنى أو لأنه يلزم من كونه دونا في الجنس أن يكون دونا في النوع اه بجيرمي قوله: (كقميص) أي صيفا 
وشتاء حرا كان الخادم أو رقيقا اه مغني قوله: (ونحو جبة الخ) عبارة النهاية ونحو مكعب وجبة الخ وعبارة المغني ويعجب 
للخادم ذكرا كان أو أنثى جبة للشتاء أو فروة بحسب العادة فإن اشتد البرد زيد له على الجبة أو الفروة بحسب العادة اه قوله: 
(مقنعة) بكسر الميم شيء من القماش مثلا تضعه المرأة فوق رأسها كالفوطة اه بجيرمي قوله: (وملحفة) أي الرداء التي 
تسترها من فرقها إلى قدمها اه نهاية قوله: (حرة وأمة الخ) أما الخادم الذكر فلا لاستغنائه عنهما اه مغني قوله: (ونحو قبع) 
الأولى قبعة بالتاء وهو ما يغطي به الرأس قوله: (بخلاف المخدومة) هذا هو المنقول والأوجه كما قاله شيخنا وجوب الخف 
والرداء للمخدومة أيضا فإنها قد تحتاج إلى الخروج إلى الحمام أو غيره من الضرورات وإن كان نادرا مغني ونهاية قوله: (وما 
تجلس عليه الخ) عطف على كسوة قوله: (ومخدة) أي شتاء وصيفا. 


قوله في المتن: (أو بمن صحبتها لزمه نفقتها) وتملك نفقة مملوكها الخادم لها ذكرا كان أو أنثى لا نفقة الحرة في 
أوجه الوجهين بل تملكها الخادمة كما تملك الزوجة نفقة نفسها لكن للزوجة المطالبة بها لا مطالبته بنفقة مملوكة ولا 
مستأجرة م ر ش وقوله لكن للزوجة المطالبة الخ تقدم إن الزوجة لا تخاصم في نفقة اليوم وفي الحاشية بناء على عدم 
صحة دعواها بها فلعل المراد هنا بالمطالبة بنفقة اليوم مطالبة لا مخاصمة فيها ولا دعوى قوله: (وهذا البيان الخ) أقول 
وخصوصا وقد أفاد ما هنا ما لا يفيد ما تقدم وهو أن الواجب ليس مجرد الإنفاق بالمعنى المتبادر منه بل ما يشمل الكسوة 
ونحوها قوله: (والمتوسط الخ) يتأمل . قوله في المتن : (ولها كسوة تليق بحالها) ولو احتاجت في البلاد الباردة إلى حطب أو 
فحم واعتادته وجب كما قاله الأذرعي فإن اعتادت عوضا عن ذلك زيل نحو إبل أو بقر لم يجب غيره م ر ش قوله: (بخلاف 
المخدومة) والأوجه كما أفاده الشيخ أي شيخ الإسلام وجوب الحلف والرداء للمخدومة أيضا فإنها تحتاج للخروج إلى 
حمام أو غيره من الضرورات وإن كان نادرا م ر ش. 


ك4 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ككساء لا نحو سراويل» (وكذا) لها (أدم على الصحيح) لأن العيش لا يتم بدونه كجنس أدم المخدومة ودونه نوعا 
وقدره بحسب الطعام» وفي وجوب اللحم لها وجهان والذي يتجه ترجيحه منهما اعتبار عادة البلدء (لا آلة تنظف) فلا 
تجب لها لأن اللائق بحالها عدمه لثلا تمتد إليها الأعين (فإن كثر وسخ وتأذت) الأنثى وذكرت لأنها الأغلب وإلا 
فالذكر كذلك (بقمل وجب أن ترفه) بأن تعطى ما يزيل ذلك» (ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلى خدمة لمرض 
أو زمانة وجب إخدامها) ولو أمة بواحدة فأكثر كما مر للضرورة» (ولا إخدام لرقيقة) أي من فيها رق وإن قل في حال 
صحتها ولو جميلة لأنه لا يليق بهاء (وفي الجميلة وجه) لجريان العادة به وقد يمنع ذلك بأنه غير مطرد وإن وجد فهو 
لعروض سبب محبة ونحوها فلم ينظر إليه . 

فرع قال ابن الصلاح له نقل زوجته من الحضر إلى البادية وإن كان عيشها خشنا لأن لها عليه نفقة مقدرة أي لا 
تزيد ولا تنقص» وأما خشونة عيش البادية فيمكنها الخروج عنه بالإبدال كما مر قال وليس له أن يسد عليها الطاقات 
في مسكنها وله أن يغلق عليها الباب إذا خاف ضررا يلحقه في فتحه» وليس له منعها من نحو غزل وخياطة في منزله 
اه وما ذكره آخرا يتعين حمله على غير زمن الاستمتاع الذي يريده وعلى ما إذا لم تتقذر بهء وفي سد الطاقات يحمل 
على طاقات لا ريبة في فتحها وإلا فله السد بل يجب عليه كما أفتى به ابن عبد السلام في طاقات ترى منها الأجانب أي 
وعلم منها تعمد رؤيتهم لأنه من باب النهي عن المنكرء (ويجب في المسكن إمتاع) إجماعا واعترض ولأنه لمجرد 
الانتفاع فأشبه الخادم المعلوم مما قدمه فيه أنه كذلك, (و) في (ما يستهلك كطعام) لها أو لخادمها المملوكة لها أو 


قوله: (لا نحو سراويل) هذا مبني على عرف قديم وقد اطرد العرف الآن بوجوبه للخادمة وهذا هو المعتمد اه زيادي 
وفي سم عن م ر مثله وعبارة شيخنا وسروال جريان العادة به للخادم الآن وأما قول الشيخ الخطيب تبعا لشيخ الإسلام لا 
سراويل فهو بحسب العادة القديمة فيجب الآن عملا بالعادة اه وبه يعلم الدفاع استشكال السيد عمر لما مر عن سم بأنه 
مخالف للمنقول عن الجمهور قول المتن: (وكذا أدم الخ) ويفاوت فيه بين الموسر وغيره اه مغني قوله: (والذي يتجه الخ) 
وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولا يجب اللحم في أحد وجهين يؤخذ ترجيحه من كلام الرافعي اه قول المتن: (لا آلة 
تنظف) كمشط ودهن اه مغني قوله: (وذكرت) أي خصت الأنثى بالذكر قول المتن: (بقمل). 

فائدة القمل مفرده قملة قال الجوهري ويتولد من العرق والوسخ وقال الجاحظ ربما كان الإنسان قمل الطباع وإن 
تنظف وتعطر وبدل الثياب.كما عرض لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما اه مغني . قوله: (بأن 
تعطى) إلى قول المتن وفي الجميلة في المغني . 

قوله: (ما يزيل ذلك) من نحو مشط ودهن اه شرح المنهج قول المتن: (لمرض الخ) أي أو هرم اه شرح المنهج 
قوله: (فأكثر الخ) بقدر الحاجة اه مغني قوله: (لأن لها عليه نفقة مقدرة) فيه أنه يعتبر جنسها وقد يكون الواجب لها في البادية 
إذا أبدلته لا يكفيها كما إذا كان قوت البادية ذرة وهي معتادة للبر فقد يكون مد الذرة لا يساوي نصف مد بر رشيدي وسيد 
عمر وأيضا قد لا يجب لها في البادية ما كان يجب لها في الحضر من أنواع الأدم والكسوة وآلات الأكل والنظافة باختلاف 
عرفهما وما ذكره آخرا وهو قوله وليس له منعها الخ قوله: (وني سد الطاقات الخ) وعطف على قوله آخرا قوله: (كما أفتى به 
ابن عبد السلام الخ) وكذا أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أخذا من الإفتاء المذكور نهاية وسم قوله: (إجماعا) إلى قوله وفي 
الكافي في النهاية إلا قوله بمجرد إعطائه إلى لأن الصفة قوله: (واعترض) أي دعوى الإجماع قوله: (مما قدمه الخ) أي بقوله 
بحرة أو أمة له الخ قوله: (كذلك) أي إمتاع لا تمليك قول المتن: (كطعام) أي وأدم ودهن ولحم اه مغني. 


قوله: (لا نحو سراويل) الأوجه وجوب السراويل للخادمة حيث اعتيد كما هو الآن بنحو مصر لأن الباب مبني على 
العادة م ر ش قوله: (والذي يتجه الخ) كذا م ر. قوله: (وما ذكره آخرا يتعين حمله الخ) كذا م ر قوله: (بل يجب) أفتى به 
شيخنا الشهاب الرملي.أخذا من إملاء ابن عبد السلام المذكور م ر ش قوله: (لها أو لخادمها الخ) عبارته قد ندل على أنها 
تملك طعام خادمها الحرة وهو أحد وجهين في الروض وشرحه بلا ترجيح والأوجه خلافه وأن الملك للحرة الخادمة وقد 
يمنع دلالة عبارته على ما ذكر فليتأمل فإنه أي المنع تعسف. 


كتاب النفقات يدانا 


الحرة (تمليك) للحرة ولسيد الأمة بمجرد الدفع من غير لفظ كما في الكفارة» (و) ينبني على كونه تملكيا إن الحرة 
وسيد الأمة كل منهما (يتصرف فيه) بما شاء من بيع وغيره ولأجل هذا مع غرض التقسيم وطأ له بما قبله وإن علم من 
قوله السابق تمليكها حباء (فلو قترت) أي ضيقت على نفسها في طعام أو غيره ومثلها في هذا سيد الأمة كما هو ظاهر 
(بما يضرها) ولو بان ينفره عنها أو بما يضر خادمها (منعها) لحق التمتع» (وما دام نفعه ككسوة) ومنها الفرش فلا يرد 
عليه (وظروف طعام) لها ومنه الماء (ومشط) وما في معناه من آللات التنظيف (تمليك) كالطعام بجامع الاستهلاك 
واستقلالها بأخذه مقو نف اناهن سك جاده اده ل مم اع ان قال لاسو د لق ب تساي الا ا 


قوله: (بمجرد الدفع من غير لفظ الخ) عبارة المغني ولو بلا صيغة ويكفي أن ينوي ذلك عما تستحقه عليه سواء أعلمت 
بنيته أم لا كالكفارة اه وسبق عن الأسنى ويأتي عنه وعن النهاية ما يوافقه قوله: (ينبني على كونه الخ) أشار به إلى أن قول 
المصنف ويتصرف الخ مفرع على ما قبله فكان الأولى أن يأتى بالفاء بدل الواو كما نبه عليه المغني . قوله: (بما شاء الخ) فلو 
تصرفت فيه ببيع مثلا ثم نشزت في أثناء اليوم أو الليلة فهل يتبين فساد التصرف لسقوط النفقة بالنشوز كما سيأتي وعليه فلو 
زادت النفقة زيادة منفصلة بأن اعتاضت حيوانا حصل منه نحو لبن وسمن ثم نشزت في اليوم أو الليلة وهو باق رجع فيه 
بالزيادة المنفصلة أو لا يتبين ما ذكر ولا يرجع في الزيادة المنفصلة فيه نظر وقال م ر القياس الأول اه سم قوله: (ولأجل 
هذا) أي من بيان الانبناء مع غرض التقسيم إلى الإمتاع والتمليك وطأ له أي لقوله يتصرف فيه بما قبله أي بقوله تمليك وقوله 
وإن علم أي ما قبله وقوله تمليكها حبا بدل من قوله السابق قوله: (على نفسها) ينبغي زيادة أو على خادمها ليتنزل عليه ما 
يأتي اه رشيدي أي قوله أو بما يضر خادمها قول المتن: (منعها) أي زوجها من ذلك اه مغني قول المتن : (وما دام نفعه) 
أي مع بقاء عينه اه مغني قوله: (فلا يرد عليه) أي أنه أهمله قوله: (ومنه) أي الطعام قوله: (بجامع الاستهلاك واستقلالها الخ) 
يتأمل ما معنى استهلاك نحو الظروف وما معنى الاستقلال بالأخذ مع أنه يشترط دفع الزوج بقصد أداء ما عليه وقد أوردت 
ذلك على م ر التابع له في ذلك فلم يجب بمقنع اه سم وأجاب الرشيدي عن الأول بما نصه فان قلت كيف هذا مع أن 
الكلام هنا فيما يدوم نفعه المقابل لما يستهلك في المتن قلت معنى الاستهلاك إن ما تعطاه إنما هو لاستهلاكه وإن انتفعت به 
مدة أي بخلاف نحو المسكن والحاصل أن الكسوة ونحوها مما يتسهلك بالمعنى الذي ذكرته ولهذا التحق بالطعام على 


قوله: (للحرة ولسيد الأمة) المفهوم من العبارة أنه تفصيل في الزوجة وحيتئذ فلا يشكل ذكر الأمة بما تقدم أنه لا إخدام 
لها لأنها تخدم حال المرض لكن على هذا في إطلاق تصرف سيد الزوجة الأمة بما يشاء شيء يعلم مما سيأتي وفي الجزم 
يملك الزوجة نفقة خادمتها الحرة نظر لأنه أحد وجهين بلا ترجيح في الروض وشرحه والأوجه خلافه فإن قلت ما الدليل 
على أن المفهوم من العبارة أن تفصيل الزوجة لا يكون تفصيلا للخادمة قلت لأمور منها القطع بأن ضمير تتصرف الفاعل 
وضمير يضرها المفعول للزوجة مع القطع بأنه لا يفهم من العبارة إلا اتحاد مرجع هذين الضميرين مع مرجع ضمير تتصرف 
فيه الفاعل فيكون للزوجة أيضا ومنها قول الشارح ولأجل هذا الخ فإن قول المصنف السابق تمليكها حبا ليس إلا في الزوجة 
فيكون الموطأ به والموطأ له في الزوجة أيضا فليتأمل قوله في المتن: (يتصرف) فإن قيل هلا عبر بالفاء التفريعية قلت إشارة 
إلى أن هذا مقصود مستقل . قوله: (بما شاء من بيع وغيره) فلو تصرف فيه ببيع مثلا ثم نشزت في أثناء اليوم والليلة فهل يتبين 
فساد التصرف لسقوط النفقة بالنشوز كما سيأتي بناء على أن المراد بسقوطها بذلك تبين عدم وجوبها إذ وجوبها مشروط 
بانتفاء النشوز في اليوم والليلة وعلى هذا فلو زادت النفقة زيادة المنفصلة بأن اعتاضت حيوانا حصل منه نحو لبن وسمن ثم 
نشزت في اليوم والليلة وهو باق رجع فيه بالزيادة المنفصلة أو لا يتبين ما ذكر ولا يرجع في الزيادة المنفصلة فيه نظر وقال 
م ر القياس الأول قوله: (وإن علم الخ) أي ما قبله قوله في المتن: (ككسوة) قال في الروض فلا تسقط بمستأجر ومستعار 
فلو لبست المستعار تلف أي بغير الاستعمال فضمانه يلزم الزوج قال في شرحه لأنه المستعير وهي نائبة عنه في الاستعمال 
والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل لأنه إنما أعطاها ذلك عن كسوتها اه قوله: (ومنها الفرش) تناول ما دام نفعه 
للفرش ظاهر فلا حاجة إلى تكلف إدخالها في الكسوة مع عدم تبادرها منها بل يتبادر عدم كونها منها ولا وجه لإيرادها مع 
ظهور تناول الممثل له لها قوله: (بجامع الاستهلاك) يتأمل وعبارة الروضة وكل ما يستهلك يجب تمليكه وكذا الكسوة 
والفرش والآلة اه قوله: (بجامع الاستهلاك واستقلالها لها بأخذه) يتأمل ما معنى استهلاك نحو الظروف وما معنى الاستقلال 
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فيشترط كونها ملكه وتتصرف فيها بما شاءت إلا أن تقتر ولها منعه من استعمال شيء من ذلك» وكذا كل ما يكون 
تمليكا (وقيل إمتاع) فيكفي نحو مستعار ولا تتصرف هي بغير ما أذن لها كالسكن والخادم» والفرق ما مر أنها تستقل 
بهذين بخلاف نحو الكسوة» واختير هذا في نحو فرش ولحاف وظاهر أنها على الأول تملكه بمجرد الدفع والأخذ من 
غير لفظ وإن كان زائدا على ما يجب لها لكن الصفة دون الجنس فيقع عن الواجب بمجرد إعطائه من غير قصد صارف 
عنه وقبضها لأن الصفة الزائدة وقعت تابعة فلم تحتج للفظ بخلاف الجنس فلا تملكه إلا بلفظ لأنه قد يعيرها قصدا 
لتجملها به ثم يسترجعه منهاء ومن ثم لو قصد به الهدية ملكته بمجرد القبض إذ لا يشترط فيها بعث ولا إكرام وتعبيرهم 
بهما للغالب وحينئذ فكسوتها الواجبة لها باقية في ذمتهء وفي الكافي لو اشترى حليا وديباجا لزوجته وزينها به لا يصير 
ملكا لها بذلك: ولو اختلفت هي والزوج في الإهداء والعارية صدق ومثله وارئه كما يعلم مما مر آخر العارية 
والقراض» وفي الكافي أيضا لو زوج بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب 11 0 00 


الصحيح بجامع الاستهلاك أي في الجملة ولما كان يدوم نفعه ولا يستهلك حالا جرى فيه الخلاف فتأمل اه وأشار الكردي 
إلى الجواب عن الثاني بما نصه قوله واستقلالها الخ أي عدم شركة الزوج معها بخلاف المسكن فإن الزوج يسكن معها فيه 
اه وسيأني عن المغني والرشيدي مثله قوله. تحرط كوتها ملكة) يد اسقط عا عر وعدا رزقار بويت مناه ا زاوتات 
أجرة المثل لأنه إنما أعطاها ذلك عزه كرتا انتهى والظاهر خلافه اه مغني قوله: : (كونها) أي الكسوة الخ قوله. (ولذا مده 
الخ) فلو خالف واستعمله بنفسه لزمته الأجرة وأرش ما نقص ومعلوم أن هذا كله في الرشيدة وأما غيرها من سفيهة وصغيرة 
ومجنونة فيحرم على وليها تمكين الزوج من التمتع بأمتعتها لما فيه من التضيبع عليها وأما ما يقع كثيرا من طبخها ما يأتي به 
الزوج في الآلات المتعلقة بها وأكل الطعام فيها وتقديمها للزوج أو لمن يحضره عنده فلا أجرة لها عليه في مقابلة ذلك 
لإتلافها المنفعة بنفسها ولو أذن لها في ذلك كما لو قال لغيره اغسل ثوبي ولم يذكر له أجره بل هو أولى لجريان العادة به 
ومثل ذلك يقال في الفرش المتعلق بها اه ع ش قوله: (ولا تتصرف الخ) أي على هذا الثاني اه ع ش قوله: (ما مر أنها لا 
تستقل الخ) عبارة المغني وأجاب الأول بأن هذه الأمور ندفع إليها والمسكن لا يدفع إليها وإنما يسكنها الزوج معه اه 
وعبارة الرشيدي بمعنى أن كلا منهما قد يكون مشتركا في الانتفاع بينها وبينه اه قوله: (واختير هذا) أي قول الإمتاع قوله: 
(على الأول) أي الأصح . قوله: (بمجرد الدفع والأخذ الخ) لكن مع قصده بذلك دفعه عما وجب عليه نهاية وأستق ومغني 
قال الرشيدي قوله لكن مع قصده بذلك الخ خرج بذلك ما لو أطلق في دفعه اه عبارة ع ش قضيته أنه إذا وضعها بين يديها 
بلا قصد لا يعتد به اه قوله: (وإن كان الخ) أي ما دام نفعه ككسوة الخ. 

قوله: (من غير قصد صارف الخ) ظاهره أنه يكفي عدم الصارف ولا يشترط قصد الأداء عما لزمه سم وتقدم أن الشارح 
يعتبر في كل دين قصد الأداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم به مما قدمه فلا مخالفة اه سيد عمر أي بين الشارح وبين 
الأسنى والنهاية والمغني قوله: (فلم تحتج) أي الصفة الزائدة أي تمليكها قوله: (بخلاف الجنس) أي الزائد على الواجب لها 
4 ان 0 البعث ا فإنهم 0 وإت .بعك [كراما فهادية اه كردي 


بالأخذ مع أنه يشترط دفع الزوج بقصد إداء ما عليه وقد أوردت ذلك على م ر التابع له في ذلك فلم يجب بمقنم . قوله: 
(تملكه بمجرد الدفع) ولا يتقيد أي بشرط قصد الدفع عما لزمه بل يكفي عن القصد المذكور الوضع بين يديها مع التمكن 
من الأخذ ولو دفع لها النفقة أو الكسوة بقصد ما لزمه لكن مع زيادة فإن كانت الزيادة من جنس الواجب ملكت الجميع وكان 
الدفع بقصد أداء ما لزمه متضمنا للتبرع بالزيادة وإن دفع بلا قصد أو زيادة من غير الجنس لم تملكها وله الرجوع فيما دفعه 
وحقها باق في ذمته م ر ولها الانتفاع بما دفعه على وجه العارية م ر قوله: (بمجرد إعطائه من غير قصد الخ) كذا م رش 
قوله: (بمجرد إعطائه الخ) في شرح الروض بأن يسلمه لها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ اه وتقدم 
في الضمان أنه لا بد في وقوع المدفوع عن الدين من قصد الأداء عنه ولو اختلفت مع الزوج أو وارثه في أن ما دفعه لها 
قصد به الواجب أو لا صدق الزوج ووارثه وطالبت بحقها الزوج أو التركة م ر قوله: (من غير قصد الأداء بما لزمه) وذكر 


كتاب النفقات احيكنا 


وقبول والقول قوله أنه لم يملكهاء ويؤخذ مما تقرر أن ما يعطيه الزوج صلحة أو صباحية كما اعتيد ببعض البلاد لا 
تملكه إلا بلفظ أو قصد إهداءء وإفتاء غير واحد بأنه لو أعطاها مصروفا للعرس ودفعا وصباحية فنشزت استرد الجميع 
غير صحيح» إذ التقييد بالنشوز لا يتأتى في الصباحية لما قررته فيها كالصلحة لأنه إن تلفظ بالإهداء أو قصده ملكته من 
غير جهة الزوجية وإلا فهو ملكهء وأما مصروف العرس فليس بواجب فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه وأما الدفع أي المهر 
فإن كان قبل الدخول استرده وإلا فلا لتقرر به فلا يسترد بالنشوز. (وتعطى الكسوة أول شتاء) لتكون عن فصلها وفصل 
الربيع » (و) أول (صيف) لتكون عنه وعن الخريف, هذا إن وافق أول وجوبها أول فصل الشتاء وإلا أعطيت وقت 
وجوبهاء ثم جددت بعد كل ستة أشهر من ذلك» نعم ما يبقى سنة فأكثر كفرش وبسط وجبة يعتبر في تجديدها العادة 


أخذا مما مر ويأتي قوله: (والقول قوله الخ) أي فيما لو اختلفت البنت ونحو أبيها في الإهداء والعارية قوله: (استرده) محل 
تأمل إن أريد استرداد جميعه اه سيد عمر أقول ويدفع التأمل بما في ع ش من أن المهر مع وجوبه بالعقد لا يجب تسليمه 
حتى تطيق الوطء وتمكنه ومعنى وجوبه بالعقد حينئذ أنه لو مات أحدهما قبل التمكين استقر المهر أو طلقها قبل الدخول 
استقر النصف اه قول المتن: (وتعطي الكسوة الخ) هل هي كالنفقة فلا تخاصم فيها قبل تمام الفصل كما لا تخاصم في 
أثناء اليوم أو المخاصمة من أول الفصل ويجبر الزوج على الدفع من حينئذ ويفرق بأن الضرر بتأخير الكسوة إلى آخر الفصل 
أشد من الضرر بتأخير النفقة إلى آخر اليوم فيه نظر والمتجه الثاني ثم أوردت ذلك على م ر فوافق على ما استوجهته فليراجع 
نت بعلن بجح اشع بشو قولها التكون عن فضلها؛ إلى إقوله ذإن تشيرت فى النهاية كول المنن ١‏ (أولة شناء وضيات) قال 
الدميري والظاهر أن هذا التقدير في غالب البلاد التي تبقي فيها الكسوة هذه المدة فلو كانوا في بلاد لا تبقى فيها هذه المدة 
لفرط الحرارة أو لرداءة ثيابها وقلة بقائها اتبعت عادتهم وكذا إن كانوا يعتادون ما يبقى سئة مثلا كالأكسية الوثيقة ثيقة والجلود 
كأهل السراة بالسين المهملة فالأشبه اعتبار عادتهم اه سم على حج ويفهم من اعتبار العادة أنهم لو اعتادوا التجديد كل ستة 
أشهر مثلا فدفع لها من ذلك جرت به عادتهم فلم يبل في تلك المدة وجوب تجديده على العادة لأنها ملكت ما أخذنه عن 
تلك المدة دون ما بعدها اه ع ش . قوله: (هذا وإن وافق) إلى قول المتن فإن ماتت في المغني قوله: (هذا إن وافق الخ) 
وعليه فلا خصوصية لأول الشتاء ولا لأول الصيف بل المدار حينئذ على وقت الوجوب اه رشيدي عبارة ع ش وقوله وإلا 
أعطيت وقت وجوبها الخ هذا مشكل فإن المناسب للشتاء غير المناسب للصيف والفصل على هذا الوجه قد يكون ملفقا من 
شتاء وصيف هذا وقال سم عبارة شرح الروض فلو عقد عليها قي أثناء أحدهما فحكمه يعلم مما يأتي في نظيره من النفقة 
أول الباب الآتي انتهت وأشار بما يأتي إلى ما قدمه الشارح في قول المصنف على موسر لزوجته الخ عن الأسنوي فيما لو 
حصل التمكين عند الغروب من أنه يجب القسط فلينظر ما المراد بالقسط اه أقول وينبغي أن يعتبر قيمة ما يدفع إليها عن 
جميع الفصل فيقسط عليه ثم ينظر لما مضى قبل التمكين ويجب قسط ما بقي من القيمة فيشتري لها به من جنس الكسوة ما 
يساويه والخيرة لها في تعيينه اه ع ش أي ويبتدأ بعد تلك البقية فصولا كوامل: دائما قليوبي قوله: (كفرش) أي وآلات 
اه ع ش قوله: (يعتبر في تجديدها الخ) يؤخذ منه وجوب إصلاحها المعتاد كالمسمى بالتنجيد م ر سم على حج ومثل ذلك 


: شيخ الإسلام خلافه قوله في المتن : (وتعطي الكسوة أوّل شتاء وصيف) هل هي كالنفقة فلا تخاصم فيها قبل تمام الفصل 
ع وي لا و ل لاوا و ل وا اليه 
الكسوة إلى آخر الفصل أشد من الضرر بتأخير النفقة إلى آخر اليوم فيه نظر والمتجه الثاني ثم أوردت ذلك على م ر فوافق 
على ما استوجهته فليراجع . قوله في المتن: (وتعطى الكسوة الخ) قال الدميري والظاهر أن هذا التقدير في غالب البلاد التي 
تبقى فيها الكسوة هذه المدة فلو كانوا في بلاد لا تبقى فيها هذه المدة لفرط الحرارة أو لرداءة ثيابها وقلة مادتها أتبعت 
عادتهم وكذلك إن كانوا يعتادون ما تبقى سنة مثلا كالأكسية الوثيقة قة والجلود كأهل السواد بالسين المهملة فالأشبه اعتبار 
عادتهم اه . قوله: (هذا إن وافق أول وجوبها أول فصل الشتاء وإلا الخ) عبارة شرح الروض تعطاها أول كل منهما أي الشتاء 
والصيف فلو عقد عليها في أثناء أحدهما فحكمه يعلم مما يأتي في نظيره من النفقة أول الباب الآتي اه وأشاء بما يأتي إلى 
ما قدمه الشارح في قول المصنف على موسر لزوجته كل يوم عن الإسنوي فيما لو حصل التمككين عند الغروب لكن حاصل 
الذي تقدم أنه يجب القسط فلينظر ما المراد بالقسط هنا قوله: (يعتبر في تجديدها العادة) ويؤخذ من وجوب تجديدها على 


ثوم الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الغالبة كما مرء (فإن تلفت) الكسوة (فيه) أي أثناء الفصل (بلا تق تقصيرالم تيل إن قلنا تمليك) كنفقة تلفت في يدها وبلا 
تقصير أي منها ليس قيدا لما بعده بل عدم الإبدال مع التقصير أولى بل لمقابلة وهو الإمتاع أما منه فهو قيد لما بعده. 
ومن ثم صرح ابن الرفعة بأنها لو بليت أثناء ف ان ا التقصيره (فإن) نشزت أثناء الفصل سقطتء. فإن 
عادت للطاعة كان أول فصل الكسوة ابتداء عودها ولا حساب لما قبل النشوز من ذلك الفصل لأنه بمنزلة يوم النشوزء 
وإن (ماتت) أو مات (فيه لم ترد) إن قلنا تمليك وأفهم ترد أنها قبضتها فإن وقع موت أو فراق قبل قبضها وجب لها من 
قيمة الكسوة ما يقابل زمن العصمة على ما بحثه ابن الرفعة ونقل عن الصيمري» لكن أفتى المصنف بوجوبها كلها وإن 
ماتت أول الفصل وسبقه إلى نحوه الروياني واعتمده جمع متأخرون منهم الأذرعي والبلقيني وأطال في الانتصار له 
قال: ولا يهول عليه بأنها كيف تجب كلها بعد مضي لحظة من الفصل لأن ذلك جعل وقتا للإيجاب فلم يفترق الحال 
بين قليل الزمان وطويله» أي ومن ثم ملكتها بالقبض وجاز لها التصرف فيهاء بل لو أعطاها كسوة أو نفقة مدة مستقبلة 
جاز وملكت بالقبض لتعجيل الزكاة ويسترد إن حصل مانع» وفي القياس على تعجيل الزكاة نظر لأن له سببين دخل 
وقت أحدهما ومن ثم لم يجز لسنتين وليس هنا إلا سبب واحد هو أوَّل اليوم أو الفصلء إلا أن يقال النكاح هو السبب 
الأول فحينئذ يجوز التعجيل مطلقاء (ولو لم يكس) ها أو ينفقها (مدة) هي ممكنة فيها (ف) للكسوة والنفقة لجميع ما 
مضى من تلك المدة (دين) لها عليه إن قلنا تمليك لأنها استحقت ذلك في ذمته. 


إصلاح ما أعده لها من ان كتيضي الدمانى اه ع ش قوله: (العادة الغالبة) أي فإن تلفت قبل العادة الغالبة فيها لم تجب 
التجديد اه ع ش قوله: (وبلا تة تقصير) مبتدأ خبره قوله ليس قيدا عبارة المغني. 


تنبيه قوله بلا تقصير ليس بشرط لعدم الإبدال فإنه مع التقصير أولى ولكنه شرط لمفهوم قوله إن قلنا تمليك فإنه يفهم 
الإبدال قلنا إمتاع كما تقدم بشرط عدم التقصير ويمكن أن يقال المراد بلا تقصير من الزوج فلو دفع إليها كسوة سخيفة فبليت 
الخ اه. قوله: (أما منه) محترز قوله أي منها اه سم قوله: (أبدلها) هلا وجب التفاوت فقط اه سم قوله: (سقطت كسوتها) 
قضيته أنه لو كان دفعها لها قبل النشوز استردها لسقوطها عنه وهو ظاهر اه ع ش قوله: (كان أول فصل الكسوة الخ) فيه نظر 
والوعة تقرط جميع الفصل وإن عادت إلى الطاعة كما في نظيره من اليوم إلا أن يوجد نقل بخلاف ذلك فليراجع ثم رأيت 
شرح م كر يفون ان عاد الطاعة اده غودها من أرك الفل المسد تل ولا رحسي ما بف اخن ذلك الفسل انر الف 
سم قوله: (لأنه بمنزلة يوم النشوز) فيه أن المتبادر عود الضمير إلى الفصل فيفيد التعليل حينئذ عدم حسبان ما بقي فيخالف ما 
قبله اه سم أي من حسبان الفصل بأول عودها وعدم تأثير النشوز إلا فيما مضى اه رشيدي قوله: (وإن ماد نت) أي أو أبانها 
بطلاق أو غيره اه مغني قوله: : (أو مات) إلى الفرع في النهاية قوله: (وإن قلنا تمليك) معتمد اه ع ش قوله: (أو فراق) أي 
بطلاق أو غيره قوله: (لكن أفتى المصنف بوجوبها الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني . قوله: (ولا يهول عليه الخ) التهويل 
التقريع والمراد به هنا أنه لا يبالغ في التشنيع بالاعتراض عليه اه ع ش قوله: (لأن ذلك الخ) تعليل لعدم التهويل قوله: (بل 
لو أعطاها الخ) عبارة المغني ولو أعطاها كسوة سنة أو نفقة يومين مثلا فماتت في أثناء الفصل الأول منها أو اليوم الأول من 
اليومين استرد كسوة الفصل الثاني ونفقة اليوم الثاني كالزكاة المعجلة اه قوله: (لأن له) أي لوجوب الزكاة قوله: (سببين) 
أحدهما النصاب والآخر الحول اه كردي قوله: (مطلقا) أي يومين أو فصلين فأكثر اه كردي قوله المتن: (دين) أما الأخدام 


الزوج على العادة وجوب إصلاحها المعتاد كالمسمى بالتنجيد م ر قوله: (أما منه) هو محترز قوله قبل أي منها قوله: (أبدلها) 
هلا وجب التفاوت فقط قوله: (كان أول فصل الكسوة الخ) هذا صريح في أنه يحسب لها بعد عودها إلى الطاعة ما بقي من 
الفصل الذي نشزت في أثنائه وفيه نظر على أن الهاء في لأنه بمنزلة الخ إن عادت للفصل دل على عدم حسبان ما بقي 
فيخالف ما بقي وبالجملة فالوجه سقوط جميع الفصل وإن عادت إلى الطاعة كما في نظيره من اليوم إلا أن يوجد نقل 
بخلاف ذلك فليراجع ثم رأيت م دق أذ إن نادت لطاع اتج عردنا بان اول امل لعي ١:‏ يض با يلي 
من ذلك الفصل اه قوله: (لكن أفتى المصنف الخ) أعتمده م ر. قوله: (إلا أن يقال النكاح الخ) اعتمده م ر قوله في المتن: 
(فدين) أما الإخدام في حالة وجوبه لو مضت مدة ولم يأت لها فيه بمن يقوم به فلا مطالبة لها به كما أفتى به شيخنا الشهاب 


فصل في موجب المؤن ومسقطاتها حكن 


فرع ادعت نفقة أو كسوة ماضية كفى في الجواب لا تستحق علي شيئاء وكذا نفقة اليوم إلا إن عرف التمكين على 
أي مسي رق شرل الادحة ا كان ورد عرق تلك لاد رز لمت خط انلا نفقة جميعه كما يأتي» وتصدق 
بيمينها فى عدم النشوز وعدم قبض التنفقة. 

فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 

(الجديد أنها) أي المؤن السابقة من نحو نفقة وكسوة (تجب) يوما بيوم أو فصلا بفصل أو كل وقت اعتيد فيه 
التجديد أو دائما بالنسبة للمسكن والخادم على ما مر (بالتمكين) التام» ومنه أن تقول مكلفة أو سكرانة أو ولي غيرهما 
متى دفعت المهر الحال سلمت» قال بعضهم بشرط ملازمتها لمسكنه وفيه نظر لأن حبسها لنفسها الجائز لها يشمل 
امتناعها من مسكنه أيضا لأنه المقصر وذلك لأنها في مقابلته» ويثبت بإقراره وبشهادة البينة به أو بأنها في غيبته باذلة 
الطاعة ملارمة لمكن وتيجو ذلك ولها ملقالت يهان اراد صقرا طريلا كما قاله الشارمي واليشوي زلا غرارة فيه حلاف 
لأبي زرعه فيلزم الفاضي إجايتها لذلك. ويقرق بينها وبين من له دين مؤجل فإنه لا منع له وإن كان يحل عقب الخروج 
بأن الداء ئن ليس في حبس المدين وهو المقصر برضاه بذمته ولا كذلك الزوجة فيهما إذ لا تة تقصير منها وهي في حبسه» 
فلو مكناه من السفر الطويل بلا نفقة نفقة ولا منفق لأدى ذلك إلى إضرارها بما لا يطاق الصبر عليه لا سيما الفقيرة الع 
تجد منفقا فاقتضت الضرورة إلزامه ببقاء كفايتها عند من يثق به لينفق عليها يوما فيوماء 06 ”#”#*ظ 


في حالة وجوبه لو مضت مدة ولم يأت لها فيه بمن يقوم به فلا مطالبة لها به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح 
م ر اه سم قالع ش ومثل الأخدام الإسكان اه قوله: (كفي في الجواب الخ) قضيته أن القول قوله بيمينه على عدم 
الاستحقاق فلو أجاب بانفقت أو نشزت فالقول قولها بيمينها كما سيأتي قريبا في الشرح اه سم . 
فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 

قوله: (في موجب المؤن) إلى قوله ولها مطالبته في النهاية إلا قوله قال إلى ويثبت قوله: (ومسقطاتها) أي وما يتبع ذلك 
كالرجوع بما أنفقه بظن الحمل اه ع ش قوله: (على ما مر) أي من التفصيل قوله: (ومنه) أي التمكين اه ع ش قوله: (أن 
تقول الخ) فإن لها النفقة من حينئذ اه مغني قوله: (مكلفة) أي ولو سفيهة اه ع ش قوله: (أو سكرانة) أي متعدية اه سم 
قوله: (أو ولي غيرهما الخ) قضيته أن غير المحجورة لا يعتد بعرض وليها وإن زوجت بالإجبار فلا يجب بعرضه نفقة ولا 
غيرها والظاهر أنه غير مراد اكتفاء بما عليه عرف الناس من أن المرأة سيما البكر إنما يتكلم في شأن جوازها أولياؤها 
اه ع ش قوله: (متى دفعت المهر الحال) خرج به ما اعتيد دفعه من الزوج لإصلاح شأن المرأة كحمام وتنجيد ونقش فلا 
يكون غلم صلم الزوج ذلك عذرا للمرأة بل امتناعها لأجلة.مائم من التمكين فلا تستحق نفقة ولا غيرها وما اعتيد دفعه 
أيضا لأهل الزوجة فلا يكون الامتناع لأجله عذرا في التمكين اه ع ش قوله: (بشرط الخ) متعلق بما يفهمه قوله ومنه أن 
تقول الخ أي فتجب لها النفقة بمجرد ذلك القول بشرط الخ قوله: (الجائز لها) أي لتسلم المهر اه كردي قوله: (لأنها) أي 
المؤن في مقابلته أي التمكين قوله: (وبشهادة البيئة به) أي بالتمكين والباء متعلق بكل من الشهادة والأقراء على سبيل التنازع 
قوله: (أو بأنها في غيبته الخ) أي والصورة أنه تقدم منها نشوز كما يعلم مما يأتي رشيدي و ع ش قوله: «(ونحو ذلك) أي 
كإرسال القاضي له في غيبته على ما يأتي اه ع ش قوله: (ولها مطالبته) إلى قوله وكبقاء مال في المغني إلا قوله وهو 
المقصر برضاه في ذمته وقوله لا تقصير منها قوله: (بها) أي المؤنة عبارة المغني بنفقة مدة ذهابه ورجوعه اه قوله: (ببقاء 
كفايتها الخ) الأولى بقاء الخ قوله: (عند من يثق الخ) وينبغي أن يكتفي بملتزم موسر يوثق به بنفقتها التزاما مصحوبا بحكم 


الرملي م ر ش قوله: (كفي في الجواب لا تستحق الخ) قضية كفاية ذلك أن القول قوله بيمينه على عدم الاستحقاق فلو 
أجاب بامتنعت أو نشزت فالقول قولها بيمينها كما سيأتي قريبا في الشرح . 
فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 


قوله: (أو سكرانة) أي متعدية قوله: (لأنها في مقابلته) أي التمكين. 


لذن الجزء الثامن من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


وكبقاء مال لذلك دينه على موسر مقر باذل وجهة ظاهرة اطردت العادة باستمرارها فيما يظهر فى الكل ومثلها بعضه 
الذي يلزمه إنفاقه فيلزمه أن يترك له ما ذكر أو قطع السبب بفراقها وخرج بالتام ما لو مكنته ليلا فقط مثلاء أو في دار 
مخصوصة مثلا فلا نفقة لهاء وبحث الأسنوي أنه لو حصل التمكين وقت الغروب فالقياس وجوبها بالغروب» قال 
شيخنا عقبه والظاهر أن مراده وجوبها بالقسط فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي وجوبها كذلك من حينئذ انتهى» 
ورجح البلقيني أنه لا يجب القسط مطلقا ويتردد النظر في المراد بالقسط هل هو باعتبار توزيعها على الزمن كله أعني 
من الفجر إلى الفجر فتحسب حصة ما مكنته من ذلك وتعطاها أو على اليوم فقط أو على وقتي الغداء والعشاء كل 
محتمل» والأقرب الأول بل قول الأسنوي فالقياس وجوبها بالغروب صريح فيه إذ الظاهر أن مراده وجوبها به بالقسط 
لا مطلقا كما أفاده الشيخ» فإن قلت ينافي ذلك قولهم تسقط نفقة اليوم بليلته بنشوز لحظة ولا توزع على زماني الطاعة 
والنشوز لأنها لا تتجزأ ومن ثم سلمت دفعة ولم تفرق غدوة وعشية» قلت يفرق بأنه تخلل هنا مسقط فلم يمكن التوزيع 
معه لتعديها به غالبا بخلافه ثم فإنه لا مسقط فوجب توزيعها على زمن التمكين وعدمه إذ لا تعدي هنا أصلاء فإن قلت 
قياس ذلك أنها لو منعته من التمكين بلا عذر ثم سلمت أثناء اليوم مثلا لم توزع» قلت القياس ذلك وسيأتي عن 
الأذرعي ما يؤيده» قال البلقيني ومقتضى كلام الرافعي في الفسخ بالإعسار أن ليلة اليوم في النفقات هي التي بعده 
وسببه أن عشاء الناس قد يكون بعد الغروب وقد يكون قبله فلتكن ليالى النفقة تابعة لأيامها (لا العقد) بخلاف المهر 
لأن جملتها في مدة العقد مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولا ولأنها تخالف المهز والعقد لا يوجب عوضين 
مختلفين؛ (فإن أختلفا فيه) أي التمكين بأن ادعته فأنكره (صدق) بيمينه لأن الأصل عدمهء ومن ثم لو اتفقا عليه وادعى 
سقوطه بنشوزها فأنكرت صدقت لأن الأصل حيئئذ بقاؤه» (فإن لم تعرض عليه) من جهة نفسها أو وليها (مدة فلا نفقة) 
لها (فيها) أي تلك المدة وإن لم يطالبها لعدم التمكين» وقضيته أنه لا فرق بين علمها بالنكاح وعدمه؛ فلو عقد وليها 
إجبارا وهي رشيدة ولم تعلم فتركت العرض مدة ثم علمت لم تجب لها مؤنة تلك المدة» وفيه نظر لأنها الآن معذورة 


حاكم يرى اللزوم بالالتزام كالمالكي اه سيد عمر قوله: (وكبقاء مال الخ) خبر مقدم لقوله دينه قوله: (دينه على موسر مقر 
الخ) قياس النظائر أن يقال أو منكر وثم بينة أو علم قاض يقضي بعلمه اه سيد عمر قوله: (باذل) لعله للاحتراز عن نحو 
غائب لا يقدر القاضي على قسره اه سيد عمر قوله: (وجهة الخ) عطف على قوله دينه قوله: (ومثلها) أي الزوجة قوله: 
(بعضه) أي بعض مريد السفر من أصله وفرعه قوله: (أو قطع السبب) بالجر عطفا على بقاء كفايتها قوله: (وخرج) إلى المتن 
في النهاية . قوله: (ليلا فقط مثلا أو في دار مخصوصة الخ) أي والصورة أنه لم يستمتع بها فيهما كما صوّره الشيخ ع ش 
أخذا مما يأتي في شرح ولحاجتها تسقط في الأظهر اه رشيدي قوله: (وبحث الأسنوي) إلى قوله ورجح البلقيني في المغني 
قوله: (قال شيخنا الخ) عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أن المراد وجوبها الخ قوله: (ورجح البلقيني الخ) مر أوائل الباب 
أنه ضعيف اه كردي قوله: (مطلقا) أي سواء كان التمكين في وقت الظهر فقط أو دار مخصوصة مثلا قوله: ٠‏ (أو على اليوم 
فقط) الظاهر أن هذا الاحتمال لا يتأتى في مسألة الأسنوي اه سم قوله: (ينافي ذلك) أي وجوب القسط في مسألة الأسنوي 
قوله: (لأنها) أي النفقة قوله: (غالبا) أي ولا نظر إلى نشوزها بنحو الجنون اه ع ش قوله: (بخلافه ثم) أي في مسألة الأسنوي 
قوله: (إذ لا تعدي الخ) أي فصورة مسألة الأسنوي في ابتداء التمكين اه رشيدي قوله: (لم توزع) والفرق بين هذه ومسألة 
الأسنوي أنه ثم لم يسبق منها تشوز ولا ما يشبهه وامتناعها هنا من التمكين بلا عذر في معنى النشوز المسقط لنفقة اليوم 
والليلة اه ع ش قوله: (القياس ذلك) معتمد اه ع ش قوله: (هي التي بعده) معتمد اه ع ش قوله: (وقد يكون قبله) 
استطرادي قوله: (لأن جملتها) أي المؤن قوله: (أي التمكين) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله أو وليها وإلى قوله وفيه 
نظر في النهاية إلا قوله أو وليها قوله: (عليه) أي التمكين قوله: (سقوطه) أي الواجب اه ع ش قول المتن: (فإن لم تعرض) 
ببناء المفعول اه ع ش قوله: (وإن لم يطالبها) أي بالتمكين. 


قوله: (أو على اليوم فقط) الظاهر أن هذا الاحتمال لا يتأتى في مسألة الأسنوي قوله: (لم تجب لها مؤنة تلك المدة) 
اعتمده م ر. 


فصل في موجب المؤن ومسقطاتها لوم 


بعدم العلم وهو مقصر بعدم الطلب» وقد يجاب بأن المؤن إنما هي في مقابلة التمكين فمتى وجد وجدت ومتى انتفى 
انتفت ولا نظر لذلك التقصيرء ألا ترى أنه لو طلقها بائنا ولم تعلم إلا بعد مدة لم تلزمه مؤنة تلك المدة وإن قصر بعدم 
إعلامها . 

وقد سئلت عمن طلق ناشزة ثم راجعها ولم يعلمها بالرجعة فهل يلزمه مؤنتها قبل العلم» وقياس ما تقرر عدم 
اللزوم سواء أقلنا الرجعة ابتداء أم استدامة لأنها إن كانت ابتداء فقد علم أنه لا بد من التمكين لأن الجهل بالنكاح غير 
عذر أو استدامة فواضح لأنها بالرجعة عادت للنكاح الذي كانت لا تستحق فيه مؤنة فيستصحب عليها حكمه» فإن قلت 
يأتي قريبا أن كون الامتناع منه يجعله كالمتسلم لها وهذا ينافي ما تقرر قلت لا ينافيه لأنها ثم عرضت نفسها عليه فامتنع 
فعدت ممكنة ولا كذلك هنا فأنه لا عرض منها أصلا فلا تمكين» (وإن عرضت) كذلك عليه إن كان مكلفا وإلا فعلى 
وليه بأن أرسلت له غير المحجورة أو ولي المحجورة | إني ممكنة أو ممكن (وجبت) النفقة والكسوة ونحوهما (من بلوغ 
الخبر) له لأنه المقصر حينئذ» (فإن غاب) الزوج عن بلدها ابتداء أو بعد تمكينها ثم نشوزها كما يأتي ثم أرادت عرض 
نفسها لتجب مؤنتها رفعت الأمر للحاكم وأظهرت له التسليم» وحينئذ (كتب الحاكم) وجوبا كما هو ظاهر (لحاكم 
بلده) إن عرف (ليعلمه) بالحال (فيجيء) لها (أو يوكل) من يتسلمها له أو يحملها إليه امبو وه ال الل ا 


قوله: (ولم يعلمها) من الإعلام قوله: (وقياس ما تقرر) أي من الجواب المذكور قوله: (أو استدامة) عطف على ابتدأ 
قوله: (قريبا) أي في شرح فرضها القاضي قوله: (كذلك عليه) إلى قول المتن وتسقط في النهاية إلا قوله ومر إلى وأخذ وقوله 
مر إلى المتن قوله: (كذلك) أي من جهة نفسها أو.رليها قوله: (عليه) أي مع حضوره في بلدها اه مغني قوله: (أو ولي 
المحجورة) أي بصبا أو جنون إذ تمكين السفيهة معتبر رشيدي و ع ش قوله: (إني ممكنة أو ممكن) الأول راجع لغير 
المحجورة والثاني لولي المحجورة اه سم . قوله: (إى اسمكنة) عازه اعد تي مسلمة تفسي [ليك فاختر انا أنياكه بحرت 
شئت أو أنت تأتي إلي اه قوله: (أو ممكن) أي لك منها اه ع ش قول المتن: (وجبت الخ) أي إن كان المخبر ثقة أو صدقه 
الزوج ويصدق في عدم تصديقه للمخبر برماوي اه بجيرمي قول المتن: (من بلوغ الخبر) ظاهره وإن لم يمض زمن يمكنه 
الوصول إليها وسيأتي في الغائب اعتبار وصوله إليها إن لم يمتنع من المجيء بعد إعلامه ومضى زمن وصوله إن امتنع منه 
وقياسه اعتبار مضي زمن إمكان الوصول هنا أيضا سم على حج اه ع ش قوله: (لأنه المقصر) إلى قوله فإن لم يكن في 
المغني إلا قوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله الواجبة إلى في ماله وقوله وجزم إلى وأخذ قول المتن: (فإن غاب الخ) تقدم في 
أوائل باب الصداق بيان من يلزم عليه مؤنة الطريق فيما إذا غاب أحد الزوجين عن محل العقد راجعه قوله: (ابتداء) أي قبل 
عرضها عليه وأما إذا غاب بعد عرضها عليه وامتناعه من تسليمها فإن النفقة تتقرر عليه ولا تسقط بغيبته اه مغني. قول 
المتن: (كتب الحاكم الخ) قد يقال ما الحكم لو لم يكن بالبلد حاكم فليراجع اه سيد عمر أقول سيأتي حكمه قبيل قول 
المتن وطريقها أن يكتب الحاكم قوله: (إن عرف) سيذكر محترزه قول المتن: (ليعلمه) وفي سم بعد ذكر كلام الروض 
وشرحه ما نصه وقياس ما رجحه الروياني أن من يذهب إلى بلد الغائب لإعلامه بالحال ليجيء أو يوكل لو طلب أجزة كانت 
عليها لأن التمكين واجب عليها فتلزمها مؤنته وقياس ذلك أن الحاضرة إذا لم يتأت تمكين زوجها الحاضر إلا في منزله 
واحتاجت في ذهابها إليه إلى مؤنة كانت عليها فليراجع اه وقوله وقياس ذلك الخ قد مر عن المغني ما يؤيده بل يفيده قول 
المتن: (فيجيء الخ) بالنصب عطف على يعلمه اه ع ش قول المتن: (فيجيء الخ) ومجيئه بنفسه أو وكيله حين علمه 


قوله: (ممكنة أو ممكن) الأول راجع لغير المحجورة والثاني لولي المحجورة قوله في المتن: (من بلوغ الخبر) ظاهره 
وإن لم يمض زمن إمكان وصوله إليها وسيأتي في الغائب اعتبار وصوله أن يمتنع من المجيء بعد إعلامه هنا أيضا قوله: (فإن 
و ب د ويه ارا ماسم دمو و 
لا ويكون المعتبر من التمكين بلد العقد فيه نظر. قوله في المتن: (فإن غاب كتب الحاكم الخ) في الروض وشرحه في 
اا ل اك ا تر بو ل بر 1 إلى عدن 
فنفقتها من زبيد إلى بتعز عليها ثم من بتعز إلى عدن عليه وهل يلزمه مؤنة الطريق من زبيد إلى تعز أم لا قال الحناطي في 
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وتجب مؤنتها من وصول نفسه أو وكيله. (فإن لم يفعل) ذاك مع قدرته عليه (ومضى) بعد أن بلغه ذلك (زمن) إمكان 
(وصوله) إليها (فرضها القاضي) في ماله من حين إمكان وصوله وجعل كالمتسلم لها لأن الامتناع منه؛ أما إذا لم يعرف 
فليكتب لحكام البلاد التي تردها القوافل عادة من تلك البلد ليطلب وينادي باسمه فإن لم يظهر فرض الحاكم نفقتها 
الواجبة على المعسر ما لم يعلم أنه بخلافه في ماله الحاضرء وجزم بعضهم بأن له فرض الدراهم ومر أوّل الباب ما 
يردهء وأخذ منها كفيلا بما تأخذه منه لاحتمال عدم استحقاقها 000000 


يكون على الفور اه مغني قوله: (وتجب مؤنتها من وصول نفسه الخ) أي إلى المرأة نفسها لا إلى السور اه ع ش قوله: (أو 
وكيله) قضيته أنه بمجرد وصول وكيله يتحقق معه التمكين حتى فيما إذا وكله ليحملها إليه فإن كان كذلك فالقياس أن مؤنة 
الحمل إليه عليه لا عليها اه سم أقول قضية قول المغني وتجب النفقة من وقت التسلم اه أنه لا يتحقق التمكين بمجرد 
وصول وكيل الحمل قوله: (ذلك) أي شيئا من الأمرين اه مغني قوله: (مع قدرته الخ) سيذكر محترزه قوله: (فليكتب) أي 
القاضي قوله: (وينادي باسمه) ما ضابط المدة التي ينادي فيها اه سيد عمر ولا يبعد ضبطها بما يفيد ظن بلوغ النداء إليه عادة 
لو كان فى محل النداء . 

قوله: (فرض القاضي) عبارة المغني أعطاها القاضي من ماله الحاضر وأخذ منها الخ اه قوله: (ما لم يعلم الخ) أي 
بطريق من الطرق كإخبار أهل القوافل عن حاله اه ع ش . قوله: (وجزم بعضهم الخ) عبارة النهاية ويجوز له أن يفرض 
دراهم ويأخذ منها كفيلا بما تأخذه لاحتمال عدم استحقاقها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قال الرشيدي قوله ويجوز 
الخ أي فيما إذا لم يعرف محله كما هو صريح عبارة الروض اه قوله: (بأن له فرض الدراهم) سئل شيخنا الشهاب الرملي 
عن امرأة غاب زوجها وترك معها أولادا صغارا بلا نفقة ولا أقام لها منفقا وشكت إلى حاكم شافعي وطلبت منه أن يفرض 
لها ولأولادها على زوجها نفقة ففرض لهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادها وفي الاستدانة 
عليه عند تعذر الأخذ من ماله والرجوع عليه بذلك فهل التقدير والفرض صحيح أم لا وعما إذا قرر الزوج لزوجته نظير 
كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ومضت على ذلك مدة وطالبته بما قرر لها عن تلك المدة عند 
حاكم شافعي واعترف به وألزمه فهل إلزامه صحيح أم لا وعما إذا مات الزوج ولم يقدر لزوجته كسوة وأئبتته وسألت الحاكم 
الشافعي أن يقدر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا وقدره لها كما تفعله القضاة الآن فهل له ذلك أم 
لا فأجاب بأن تقدير الحاكم في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه والمصلحة تقتضيه فله فعله ويئاب عليه بل قد 
يجب عليه سم على حج وقد يتوقف في بعض ذلك إذ لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة كما تقدم اه ع ش قوله: 
(وأخذ الخ) عطف على قوله فرض القاضي الخ والأقرب أن أخذ الكفيل واجب والظاهر أنه يأخذه قبل أن يصرف لها 
ويشكل بأنه ضمان ما لم يجب ولا يقال إنه من ضمان الدرك لأنه إنما يكون بعد قبض المقابل وما هنا ليس كذلك اللهم إلا 
أن يقال إن هذا مستثنى اه ع ش قوله: (منه) أي ماله الحاضر قوله: (لاحتمال عدم استحقاقها) أي بموته أو طلاقه اه مغني 


فتاويه نعم وحكى الروياني فيه وجهين أحدهما نعم لأنها خرجت بأمره والثاني لا لأن تمكينها إنما يحصل بتعز قال وهذا 
أقيس وأما من تعز إلى عدن فعليه اه وقياس ما رجحه الروياني أن من يذهب إلى بلد الغائب في مسألة المتن لإعلامه 
بالحال ليجيء أو يوكل لو طلب أجرة كانت عليها لأن التمكين واجب عليها فيلزمها مؤنته وقياس ذلك أن الحاضرة إذا لم 
يتأت تمكين زوجها الحاضر إلا في منزله واحتاجت في ذهابها إليه إلى مؤنة كانت عليها فليراجع واعلم أن قوله السابق 
اعتباراً بمحل العقد يفهم أمرين الأول أنه لو وكل من بتعز وكيلا عقد له بزبيد كان محل التسليم زبيد لأنه في هذه الحالة 
محل العقد ولعل الظاهر خلافه والأمر الثاني أنه لو عقد لنفسه بزبيد ثم ذهب قبل التسليم إلى تعز وطلبها أن تجيء إليه كان 
محل التسليم زبيد سواء كانت تعز وطنه أم لا وهو محتمل قوله: (أو وكيله) قضيته أنه بمجرد وصول وكيله يتحقق فيه 
التمكين حتى فيما إذا كان وكله ليحملها إليه فإن كان كذلك فالقياس أن مؤنة الحمل إليه عليه لا عليها. قوله: (وجزم بعضهم 
بأن له فرض الدراهم الخ) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن امرأة غاب عنها زوجها وترك معها أولادا صغارا ولم يترك عندها 
نفقة ولا أقام لها منفقا وضاعت مصلحتها ومصلحة أولادها وحضرت إلى حاكم شافعي وأنهت له ذلك وشكت وتضررت 
وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة ففرض لهم عن نفقتهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك 


فصل في موجب المؤن ومسقطاتها دلذنا 


فإن لم يكن له مال حاضر احتمل أن يقال إنه يقترض عليه أو يأذن لها في الاقتراض» وأما إذا منعه من السير أو التوكيل 
عذر فلا يفرض عليه شيئا لعدم تقصيره»ء ورجح الأذرعي وغيره قول الإمام يكتفى بعلمه من غير جهة الحاكم ولو 
بأخبار مقبول الرواية» (والمعتبر في مجنونة ومراهقة) قيل الأحسن ومعصر لأن المراهقة وصف مختص بالغلام» يقال 
غلام مراهق وجارية معصرء ومر ما فيه في النتكاح (عرض ولي) لها لا هي لأنه المخاطب بذلك» نعم لو تسلم المعصر 
بعد عرضها نفسها عليه ونقلها لمنزله لزمه نفقتهاء وبحث الأذرعي أن نقلها لمنزله غير شرط بل الشرط التسليم التام» 
ويظهر أن عرضها نفسها عليه غير شرط أيضا بل متى تسلمها ولو كرها عليها وعلى وليها لزمه مؤنتها» وكذا تجب 
بتسليم بالغة نفسها لزوج مراهق فتسلمها وإن لم يأذن وليه لأن له يدا عليها بخلاف نحو مبيع لهء (وتسقط) المؤن كلها 
(بنشوز) منها إجماعا أي خروج عن طاعة الزوج وإن لم تأثئم كصغيرة ومجنونة ومكرهة وإن قدر على ردها للطاعة فترك 
أي إلحاقا لذلك بالجناية» قيل المراد بالسقوط منع الوجوب لا حقيقته إذ لا يكون إلا بعد الوجوب انتهى . 

وليس على إطلاقه بل المراد به هنا حقيقته إذ لو نشزت أثناء يوم أو ليل سقطت نفقته الواجبة بفجرهء أو أثناء 


قوله: (احتمل أن يقال إنه يقترض الخ) اعتمده النهاية عبارته اتجه اقتراضه عليه أو إذنه لها الخ قوله: (فلا يفرض الخ) ولو 
فرض القاضي لظن عدم العذر فبان خلافه لم يصح فرضه وينبغي أنه لو ادعى العذر وأنكرت أنه لا يقبل منه لسهولة إقامة 
البينة عليه اه ع ش قوله: (يكتفي) أي الحاكم أي في أنه منعه من السير مانع رشيدي وقوله من السير أي والتوكيل عبارة 
ع ش أي في العذر وعدمه اه قوله: (قيل الأحسن الخ) وافقه المغني قول المتن: (عرض ولي) قضيته أن العبرة في السفيهة 
بعرضها دون وليها وهو الظاهر اه ع ش قوله: (لها الخ) عبارة المغني لهما بالتثنية قوله: (نعم) إلى قوله انتهى في المغني إلا 
قوله ومر ما فيه في النكاح وقوله قيل قوله: (ولو تسلم المعصر الخ) فرضه الكلام في المعصر مخرج للمجنونة وينبغي أن 
يكون الحكم فيها كذلك إن تسلمها بعرضها أو بدون عرضها اه سيد عمر وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله: (بل الشرط 
التسليم الخ) لعل المراد التسلم منه اه رشيدي. 

قوله: (بل متى تسلمها الخ) والقياس أن المجنونة والبالغة كالمعصر في ذلك اه ع ش قوله: (بتسليم البالغة الخ) 
قضيته أن المراهقة ولو سلمت نفسها للمراهق وتسلمها لا يعتد به وقضية قوله لأن له يدا الخ خلافه اه ع ش وقد يصرح 
بتلك القضية قول المغني وتسلم الزوج المراهق زوجته كاف وإن كره الولي اه قوله: (فتسلمها) هو قيد معتبر اه ع ش قوله: 
(منها إجماعا) إلى قوله إلا إن كانت معسرة في النهاية قوله: (أي خروج الخ) أي بعد التمكين اه مغني قوله: (ومكرهة) من 
ذلك ما يقع كثيرا من أهل المرأة يأخذونها مكرهين لها من بيت زوجها وإن كان قصدهم بذلك إصلاح شأنها كمنعهم للزوج 
من التقصير في حقها بمنع النفقة أو غيرها اه ع ش . قوله: (بل المراد به هنا حقيقته) أي ومجازه فهو مستعمل في الأعم 
فبالنسبة ليوم النشوز وفصله حقيقة ولما بعدهما مجازع ش ورشيدي عبارة سم لعل الأوجه أن المراد أعم من حقيقته 
ليدخل ما لو قارن النشوز أول اليوم أو الفصل اه قوله: (سقطت نفقته الواجبة الخ) بقي السكنى فانظر ما سقط منه بالنشوز 


عليها وعلى أولادها أو في الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله والرجوع عليه بذلك وقبلت ذلك منه فهل التقدير 
والفرض صحيح وإذا قدر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ومضت على ذلك 
مدة وطالبته بما قدر لها عن تلك المدة وادعت عليه بذلك عند حاكم شافعي واعترف به وألزمه فهل إلزامه صحيح أم لا 
وهل إذا مات الزوج وترك زوجته ولم يقدر لها كسوة وأثبتت وسألت الحاكم الشافعي أن يقدر لها عن كسوتها الماضية التي 
حلفت على استحقاقها نقدا وأجابها لذلك وقدره لها كما تفعله القضاة الآن فهل له ذلك أولا وهل ما تفعله القضاة من 
الفرض للزوجة والأولاد عن النفقة أو الكسوة عند الغيبة أو الحضور نقدا صحيح أولا فأجاب تقدير الشافعي في المسائل 
الثلاث صحيح إذا لحاجة داعية إليه والمصلحة تقتضيه فله فعله ويئاب عليه بل قد يجب عليه اه قوله: (ويظهر الخ) كذا 
م راش قوله: (المؤن كلها) ليس فيه إفصاح بالإسكان قوله: (بل المراد هنا حقيقته) لعل الأوجه أن المراد من حقيقته ليدخل 
ما لو قارن النشوز أول اليوم أو الفصل قوله: (إذ لو نشزت أثناء الخ) بقى النشوز بالنسبة لما يدوم ولا يجب كل فصل 
كالفرش والأواني وجبة البرد فهل يسقط ذلك ويسترد بالنشوز ولو لحظة في مدة بقائها أو كيف الحال للأذرعي فيه تردد 
واحتمالات يراجع ويحرر الترجيح قوله: (سقطت نفقته الخ) بقى السكن فانظر ما يسقط منه بالنشوز هل سكن ذلك اليوم أو 
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فصل سقطت كسوته الواجبة بأوله» ويعلم من ذلك سقوطها لما بعد يوم وفصل النشوز بالأولى ولو جهل سقوطها 
بالنشوز فأنفق رجع عليها إن كان ممن يخفى عليه ذلك كما هو قياس نظائره» وإنما لم يرجع من أنفق في نكاح أو شراء 
فاسد وإن جهل ذلك لأنه شرع في عقدهما على أن يضمن المؤن بوضع اليد ولا كذلك هناء ويحصل (ولو) بحبسها 
ظلما أو بحق وإن كان الحابس هو الزوج إلا إن كانت معسرة وعلم على الأوجه» ثم رأيت أبا زرعة أفتى بذلك» فإن 
قلت ما ذكر في حبس الزوج لها مشكل لأنه إذا كان هو الحابس يمكنه التمتع بها فيه أو بإخراجها منه إلى محل لائق ثم 
يعيدها إليه قلت كل من هذين فيه مشقة عليه فلم يعد قادرا عليهاء أما في الأول فواضح وأما في الثاني فلأنه إذا فعل بها 
ذلك لم يؤثر فيها الحبس فلم يفده شيئاء فإن قلت ما الفرق بين هذا وما يأتي أنه لو طلبها للسفر معه فأقرت بدين 
فمنعها المقر له منه بقيت نفقتهاء قلت الفرق أنه ثم ما لم يسافر يعد متمكنا منها بلا مشقة فالامتناع إنما هو منه بخلافه 
فيما هنا وتعين السفر عليه نادر لا يعول عليه أو باعتدادها لوطء شبهة أو بغصبها أو (بمنع) الزوجة للزوج من نحو 
(لمس) أو نظر بتغطية وجهها اموا 1 لا ع و نات اج ا ا وو ا ا 


هل سكنى ذلك اليوم أو الليلة أو الفصل أو زمن النشوز فقط حتى لو أطاعت بعد لحظة استحقته لأنه غير مقدر بزمن معين 
فيه نظر ولا يبعد سقوط سكنى اليوم والليلة الواقع فيهما النشوز م ر سم على حج والظاهر أن مثل السكنى في ذلك ما يدوم 
ولا يجب كل فصل كالفرش والأواني وجبة البرد اه بجيرمي قوله: (ويعلم من ذلك سقوطها الخ) يعني عدم وجوبها إذ هو 
المتعين هنا كما لا يخفى اه رشيدي قوله: (لما بعد يوم) بلا تنوين قوله: (بالأولى) متعلق بيعلم قوله: (ولو جهل سقوطها الخ) 
ومثله ما لو جهل نشوزها فأنفق ثم تبين له الحال بعد اه ع ش قوله: (إن كان الخ) أي ولم تكن محبوسة عنده كما يأتي 
وقبيل قول المصنف والحائل البائن قوله: (فاسد) راجع للنكاح أيضا قوله: (وإن جهل الخ) أي وإن لم يستمتع بها نهاية ومغني 
قوله: (ذلك) أي الفساد قوله: (لأنه شرع الخ) فيه وقفة لا تخفى اه رشيدي قوله: (ويحصل) أي النشوز اه ع ش . قوله: (ولو 
بحبسها ظلما) إلى قوله وعلم في المغني قوله: (أو بحق الخ) وفي شرح الإرشاد الصغير ولو أذن لها في الاستدانة ثم حبست 
في الدين لم تسقط كما مر مبسوطا في التفليس اه سم قوله: (وإن كان الحابس الخ) غاية لقوله أو بحق فقط رشيدي 
وع ش عبارة السيد عمر إن كان التعميم بالنسبة للظلم والحق فهو واضح الفساد وإن كان بالنسبة للثاني فقط كما هو الظاهر 
فلا حاجة لقوله إلا إن كانت الخ لأنه بغير حق والحال ما ذكر اه قوله: (وإن كان الحابس هو الزوج الخ) ويؤخذ منه بالأولى 
سقوطها بحبسها له ولو بحق للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه سم قوله: (وعلم) أي 
الزوج ويظهر أنه ليس بقيد عبارة المغني ولو حبسها الزوج بدينه هل تسقط نفقتها أو لا لأن المنع من قبله والأقرب كما قال 
الأذرعي أنها إن منعته منه عنادا سقطت أو لإعسار فلا ولا أثر لزناها وإن حبلت لأنه لا يمنع الاستمتاع بها اه فأطلق 
الإعسار قوله: (على الأوجه) وجيه اه سم قوله: (أفتى بذلك) أي باستثناء المعسرة قوله: (فيه) أي بالدخول بمحل الحبس 
وقوله أو بإخراجها الخ عطف على فيه قوله: (عليها) أي المحبوسة والتمتع بها قوله: (بين هذا) أي حبس الزوجة حيث سقط 
. به النفقة قوله: (وما يأتي) أي في شرح إلا أن يشرف على انهدام قوله: (أو باعتدادها) إلى قول المتن والخروج في المغني 
وإلى قول الشارح ومن الأذن في النهاية قوله: (أو باعتدادها الخ) عطف على بحبسها الخ قوله: (أو بغصبها) ومنه ما يقع كثيرا 
في زماننا من أن أهل المرأة إذا عرض عليهم أمر من الزوج أخذوها قهرا عليها فلا تستحق نفقة ما دامت عندهم اه ع ش 
قوله: (أو بمنع الزوجة الخ) قال الإمام إلا أن يكون امتناع دلال سم على المنهج اه ع ش قوله: (من نحو لمس) أي من 
مقدمات الوطء اه مغني. 


الليلة أو الفصل أو زمن النشوز فقط حتى لو أطاعت بعد لحظة استحقته لأنه غير مقدر بزمن معين فيه نظر ولا يبعد سقوط 
سكن اليوم والليلة الواقع فيهما النشوز م ر ش قوله: (وإنما لم يرجع الخ) كذا م ر ش. قوله: (ولو بحبسها ظلما أو بحق 
وإن الخ) في شرح الإرشاد الصغير ولو أذن لها في الاستدانة ثم حبست في الدين لم تسقط كما مر مبسوطا في التفليس اه 
وقياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي سقوطها بحبسه لها بحق م ر قوله: (إلا إن كانت معسرة الخ) لا محيص عن ذلك لأن 
سقوطها بحبسها ليس إلا ألحيلولة ولا حيلولة مع ظلمه بحبسها وقدرته على إخراجها. قوله: (على الأوجه) هو وجيه قوله: 
(أي من المحل الذي يرضى الخ) كذا م ر ش قوله: (الآتي) في شرح قوله ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط . 
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أو توليه عنه وإن مكنته من الجماع (بلا عذر) لأنه حقه كالوطء بخلافه بعذر كأن كان بفرجها قرحة وعلمت أنه متى 
لمسها واقعهاء (وعبالة زوج) بفتح العين أي كبر ذكره بحيث لا تحتمله» (أو مرض) بها (يضر معه الوطء) أو نحو 
حيض (عذر) في عدم التمكين من الوطء فتستحق المؤن» وتثبت عبالته بأربع نسوة» فإن لم يمكن معرفتها إلا بنظرهن 
إليهما مكشوفي الفرجين حال انتشار عضوه جاز ليشهدن؛, وليس لها امتناع من زفاف لعبالة بخلاف المرض لتوقع شفائه 
(والخروج من بيته) أي من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو ببيتها أو بيت أبيها كما هو ظاهر ولو لعبادة» وإن كان 
غائبا بتفصيله الآتي (بلا إذن) منه ولا ظن رضاه عصيان و (نشوز) إذ له عليها حق الحبس في مقابلة المؤن» وأخذ 
الأذرعي وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله لمثل الخروج الذي تريده وهو محتمل ما لم 
يعلم منه غيرة تقطعه عن أمثاله في ذلك». ومن الإذن قوله إن لم تخرجي ضربتك فلا يسقط به حقها ما لم يطلبها 
للرجوع فتمتنع كما أفتى به بعضهم» ويتعين حمله على امتناعها عبثا لا خوفا من ضربه الذي توعدها به إلا إن أمتها 
ووئقت بصدقة فيما يظهر (إلا أن يشرف) البيت أي أو بعضه الذي يخشى منه كما هو ظاهر (على إنهدام)؛ وهل يكفى 
قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة كل محتمل والثاني أقرب» أو تخاف على نفسها أو مالها كما هو 
ظاهر من فاسق أو سارق» ويظهر أن الاختصاص الذي له وقع كذلك, أو تحتاج للخروج لقاض لطلب حقها أو 
الخروج لتعلم أو استفتاء لم يغنها الزوج الثقة أي أو نحو محرمها ا 


قوله: (أو توليته) أي وجهها وقوله عنه أي عن الزوج تنازع فيه التغطية والتولية قول المتن: (بلا عذر) وليس من العذر 
كثرة جماعه وتكرره وبطء إنزاله حيث لم يحصل لها منه مشقة لا تحتمل إعادة اه ع ش قول المتن: (يضر معه الوطء) لعل 
المراد بالضرر هنا مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم أخذا مما يأتي له في ركوب البحر اه سيد عمر ومر آنفا عن 
ع ش ما يوافقه. قوله: (أو نحو حيض) أي مما يمنع الجماع كرتق وقرن وصنا وهو بالفتح والقصر مرض مدنف ونفاس 
وجنون وإن قارنت تسليم الزوجة لأنها أعذار بعضها يطرأ ويزول وبعضها دائم وهي معذورة فيها وقد حصل التسليم قوله: 
(فتستحق المؤن) أي مع منع الوطء لعذرها إذا كانت عنده لحصول التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه اه 
مغني قوله: (وتثبت عبالته الخ) سكت عما يثبت به المرض والقياس أنه لا يثبت إلا برجلين من الأطباء لأنه مما يطلع عليه 
الرجال غالبا ع ش قوله: (ولو بيتها الخ) أي ولو كان ذلك المحل بيتها الخ قوله: (ولو لعبادة) كذا في النهاية بالمثناة التحتية 
وعبر المغني بالموحدة فقال وسواء كان لعبادة كحج أم لا اه قوله: (الآني) أي في شرح ولو خرجت في غيبته الخ قول 
المتن : (بلا إذن) يظهر إنهما لو اختلفا في الأذن فهو المصدق لأن الأصل عدمه أو في ظن الرضا فهي المصدقة لأنه لا يعلم 
إلا منها ثم رأيت قوله الآتي ويظهر تصديقها الخ الصريح في هذا التفصيل وهل يكفي قولها ظنت رضاه أو لا بد من قرينة 
محل تأمل ولعل الثاني أقرب أخذا مما يأتي آنفا اه سيد عمر قوله: (عصيان) أي إلا خروجها للنسك فأنه وإن كان نشوز ألا 
تعصى به لخطر أمر النسك كما يأتي اه ع ش قوله: (أن لها الخ) مفعول أخذ اه كردي قوله: (بمثل الخروج الخ) كالخروج 
إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب اه مغني . قوله: (وهو محتمل الخ) عبارة 
النهاية نعم لو علم مخالفته لإمثاله في ذلك فلا اه قوله: (به) أي بالخروج حينئذ قوله: (الذي توعدها به) قد يقال إن التوعد 
بالضرب إنما هو على عدم الخروج لا على العود فكان الأولى إذا توعدها به قوله: (البيت) إلى قوله ولو طلبها للسفر في 
النهاية إلا قوله ويظهر إنها إلى أو يخرجها قوله: (أو تخاف) إلى قوله أو يهددها في المغني إلا مسألة الخوف على المال أو 
الاختصاص وقوله أو نحو محرمها إلى أو يخرجها قوله: (أو تخاف الخ) عطف على يشرف قوله: (أو مالها الخ) أي وإن قل 
أخذا من إطلاقه هنا وتقييده الاختصاص بماله وقع ولو اعتبر في المال كونه ليس تافها جدا لم يكن بعيدا اه ع ش قوله: 
«(كذلك) أي كالمال. قوله: (لقاض الخ) أو لإعساره بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا اه مغني . قوله: (لتعلم) أي للأمور 
الدينية لا الدنيوية وقوله أو استفتاء أي لأمر تحتاج إليه بخصوصه أما إذا أرادت الحضور لمجلس علم لتستفيد أحكاما تنتفع بها 
من غير احتياج إليها حالا أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذرا اه ع ش قوله: (لم يغنها الزوج الخ) راجع لقوله أو الخروج 


قوله: (ويظهر الخ) كذا م ر ش قوله: (بحبستها) متعلق بيشكل وقوله إلا أن يفرق اعتمده م ر. 
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كما هو ظاهر عنه» ويظهر أنها لو احتاجت للخروج لذلك وخشي عليها منه فتنة والزوج غير ثقة أو امتنع من أن يعلمها 
أو يسأل لها أجبره القاضي على أحد الأمرين ولو بأن يخرج معها أو يستأجر من يسأل لهاء أو يخرجها معير المنزل أو 
متعد ظلما أو يهددها بضرب ممتنع فتخرج خوفا منه فخروجها حينئذ غير نشوز للعذر فتستحق النفقة ما لم يطلبها المنزل 
لائق فتمتنع ويظهر تصديقها في عذر ادعته إن كان مما لا يعلم إلا منها كالخوف مما ذكرء وإلا احتاجت إلى إثباته . 

وقد يشكل ما ذكر هنا من إخراج المتعدي لها بحبسها ظلما إلا أن يفرق بأن نحو الحبس مانع عرفا بخلاف مجرد 
إخراجها من منزلهاء ومن النشوز أيضا امتناعها من السفر معه ولو لغير نقلة كما هو ظاهر لكن بشرط أمن الطريق 
والمقصد. وأن لا يكون السفر في البحر الملح [ 6٠‏ إلا إن غلبت فيه السلامة ولم يخش من ركوبه ضررا يبيح 
التيمم أو يشق مشقة لا تحتمل عادة» وعلى هذا التفصيل الذي ذكره البلقيني واعتمده غيره يحمل إطلاق جمع منهم 
القفال وابن الصلاح المنع» وجرى عليه في الأنوار وكذا الأسنوي» بل زاد أنه يحرم إركابها ولو يالغة ولو طلبها للسفر 
فأقرت بدين عليها ليمنعها الدائن منه بطلب حبسها أو التوكل بها فالقياس صحة الإقرار ظاهراء لكن يظهر أن للزوج 
تحليف المقر له أن الإقرار عن حقيقة؛ ثم رأيت شريحا الروياني صرح بصحة الإقرار واعتمده الأذرعي وغيره» قال 


لتعلم الخ فقط كما يدل عليه سياقه وصنيع غيره اه سيد عمر قوله: (عنه) أي الخروج قوله: (لذلك) أي للتعلم أو الاستفتاء قوله: 
(منه) أي من الخروج لذلك . 

قوله: (أجبره القاضي الخ) ظاهر بالنسبة لصورة الامتناع أما إذا كان غير ثقة فلا يكتفي بسؤاله نعم يحتمل أن يقال يأذن 
لها اد يباج لها ثقة يبال لها اها سيد عر ولعله لم يقع نظره على قوق الشر ولو بأن يخرج الخ فتأمل قوله: (على أحد 
الأمرين) أي التعليم والسؤال قوله: (أو يخرجها الخ) أو تخرج لبيت أبيها لزيارة أو عيادة اه مغني قوله: (معير المنزل) أي أو 
مؤجره لانقضاء مدة الإجارة قوله: (أو يهددها) أي الزوج ع ش ورشيدي قوله: (بضرب ممتنع) أي شرعا فالتركيب وصفي 
ويحتمل أنه إضافي والمعنى بضرب من يمتنع عن الخروج من البيت لكن قد يغني عنه على هذا قوله السابق ومن الإذن قوله 
الخ قوله: (حينئذ) أي حين الخوف قوله: (مما ذكر) أي من الضرب والانهدام والفاسق والسارق. 

قوله: (وإلا) أي بأن كان مما يعلم من غيرها كإخراج المعير أو الظالم لها قوله: (من إخراج المتعدي) بيان للموصول 
وقوله بحبسها الخ متعلق بيشكل قوله: (بأن نحو الحبس الخ) وأيضا فالحبس حيلولة حسية بخلاف مجرد الإخراج لإمكان 
جعلها في محل آخر فإن فرض تمكنه من دخول الحبس لها ففيه غاية المشقة عليه مع عدم تمكنه من مقصوهه فيه غالبا اه 
سم قوله: (بأن نحو الحبس) الأولى حذف النحو قوله: (مانع عرفا) أي من التمتع قوله: (في البحر الملح) فيه أمران الأول 
التقييد بالملح لا حاجة إليه إذ لا يطلق البحر إلا على الملح والثاني إن مقتضاه أن الامتناع من ركوب الأنهار نشوز وإن غلب 
فيها الهلاك أو خافت الضرر المذكور وهو بعيد جدا ولعل التقييد به لأن الغالب فيها بحسب الواقع السلامة والأمن من 
الضرر المذكور فلو فرض خوف ما ذكر فيها كوقت هيجانها كانت كالبحر بلا شك اه سيد عمر قوله: (إلا إن غلبت الخ) 
معتمد اه ع ش . قوله: (أو يشق) أي السفر اه ع ش وظاهره عطفه على يكون السفر لكن الظاهر أنه معطوف على يبيح 
والضمير للضرر قوله: (مشقة لا تحتمل الخ) ويتجه أن منها أن لا يعد لها في السفينة منعزلا عن الرجال تأمن فيه من اطلاعهم 
عليها وعلى ما يجب كتمه مما يشق إظهاره مشقة لا تحتمل اه سم قوله: (لا تحتمل عادة أي لمثلها اه ع ش قوله: (المنع) 
مفعول الإطلاق قوله: (وجرى عليه) أي إطلاق منع إركاب الزوجة البحر الملح أو منع النشوز قوله: (إركابها) أي الزوجة 
البحر قوله: (أو التوكل الخ) عطف على حبسها ولعله مجاز في التكفل أو محرف عنه. 


قوله: (بأن نحو الحبس الخ) وأيضا فالحبس حيلولة حسية بخلاف مجرد الإخراج لإمكان جعلها في محل آخر فإن 
فرض تمكنه [ 0٠٠٠٠.‏ وإن كان الحابس هو الزوج كما اقتضاه كلام ابن المقري واعتمده شيخنا الشهاب الرملي ويؤخذ 
منه بالأولى حبسها له ولو بحق للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ودخول الحبس له فيه غاية المشقة 
عليه لعدم تمكنه من مقصوهه فيه غاليا. قوله: (أو يشق مشقة لا تحتمل عادة) ويتجه أن من المشقة التي لا تحتمل عادة أن لا 
يعد لها في السفينة معزلا عن الرجال تأمن فيه من اطلاعهم عليها وهل ما يجب كتمه مما يشق إظهاره مشقة لا تحتمل . 
)١(‏ بياض بالأصل. / 
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الأذرعي : لكن لو أقام بينة بأنها أقرت فرارا من السفر فوجهان وقبوله بعيد إلا إن توفرت القرائن بحيث تقارب القطع 
فهو محتمل» وقد يعرفونه بإقرارها أو بإقرار الغريم انتهى . 

وتخطنة التاج الفزاري ما ذكره شريح بأن حق الزوج لا يسقط بإقرارها غير صحيحة لأن الإقرار إخبار عن حق 
سابق فالمدار فيه على الظواهر لا غيرء كيف وإقرار المفلس بعد الحجر بدين قبله صحيح مع ظهور المواطأة فيه غالبا 
ولم ينظروا إليهاء ثم رأيتني ذكرت ذلك أواخر التفليس بزيادة فراجعهء وإقرارها بإجارة عين سابقة على التكاح كهو 
بالدين ولو كان لها عليه مهر فلها الامتناع من السفر معه حتى يوفيها كما أفاده قول القفال في فتاويه: إذا دفع لامرأته 
صداقها فليس لها الامتناع من السفر معهء والقاضي في فتاويه: للولي حمل موليته من بلد الزوج إلى بلده حتى يقبض 
مهرها. قال الزركشي وابن العماد وقياسه أن لبالغة زوجها الحاكم ولم يعطها الزوج مهرها السفر لبلدها مع محرم» 
لكن توقف الأذرعي فيما قاله القاضي فهذه أولى» والذي يتجه في دينها عليه الحال المهر وغيره أنه عذر في امتناعها 
من السفر لأنه إذا جاز لها منعه منه فأولى منعه من إجبارها عليه ويلحق المعسر بالموسر في ذلك فيما يظهر» فأما سفر 
الولي وسفرها المذكوران فالوجه امتناعهما إلا في مهر جاز لها حبس نفسها لتقبضه. (وسفرها بإذنه معه) ولو لحاجتها 
أو حاجة أجنبي (أو) بإذنه وحدها (لحاجته) ولو مع حاجة غيره على ما يأتي (لا يسقط) مؤنها لأنها ممكنة وهو المفوت 
لحقه في الثانية» وخرج بقوله بإذنه سفرها معه بدونه» لكن صححا وجوبها هنا أيضا لأنها تحت حكمه وإن أثمت» 
وبحث الأذرعي أن محله إن لم يمنعها. 

وإلا فناشزة قال البلقيني: وهو التحقيقء لكنه قيّده بقوله: ولم يقدر على ردّها والظاهر أنه مجرد تصوير لما مرّ 
أنه لا فرق بين قدرته على ردّها لطاعته وأن لا (و) سفرها (لحاجتها) أو حاجة أجنبي بإذنه لا معه (يسقط) مؤنها (في 


قوله: (لو أقام) أي الزوج قوله: (وقبوله) أي الزوج وبيتته قوله: (فهو) أي قبول بينة الزوج حين توفر القرائن قوله: (وقد 
يعرفونه) أي يعرف الشهود قصدها الفرار من السفر قوله: (ما ذكره الخ) أي من صحة الإقرار قوله: (بأن حق الزوج الخ) 
متعلق بتخطئة قوله: (بدين قبله) أي الحجر قوله: (فيه) أي الإقرار قوله: (ولم ينظروا الخ) أي والحال لم ينظر أصحابنا إلى 
احتمال لمواطأة وظهورها قوله: (ذكرت ذلك) أي صحة الإقرار أواخر التفليس الخ حاصل ما رجحه هناك أنه يقبل إقرارها 
بدين لآخر وتمنع من السفر معه ولا تقبل بينته أنها قصدت بذلك عدم السفر معه على أوجه الوجهين وإن توفرت القرائن 
بذلك ولو طلب من الزوجة أو المقر له الحلف على أن باطن الأمر كظاهره أجيب في المقر له دون الزوجة لأن إقرارها بأن 
ذلك حيلة لا يجوز سفرها معه بغير رضا المقر له اه قوله: (وإقرارها بإجارة الخ) مبتدأ خبره قوله كهو بالدين قوله: (لها عليه) 
أي للزوجة على الزوج قوله: (كما أفاده قول القفال) أي بمفهومه قوله: (إذا دفع الخ) بدل من قول القفال قوله: (والقاضي الخ) 
أي وأفاده قول القاضي الخ أي بمنطوقه قوله: (وقياسه) أي قول القاضي قوله: (فهذه) أي مسألة سفر البالغة المقيسة أولى أي 
بالتوقف من مسألة حمل الولي لموليته المقبس عليها. قوله: (المهر وغيره) شامل لمهر حل بعد التمكين ومقتضى قوله الآتي 
إلا في مهر الخ خلافه فليحرر اه سيد عمر (أقول) ولا مخالفة ويفرق بينهما بأن المضرة فيما يأتي أشد فلذا احتيج هناك إلى 
مسوغ قوي وهو المهر الحال بالعقد بخلاف ما هنا فلذا أجاز بمطلق الدين الحال ولو مهراً حل بعد التمكين قوله: (منعه منه) 
أي منع الزوج من السفر لأجل دينها وكذا الضمير في عليه راجع للسفر سم وكردي قوله: (في ذلك) أي في كون الدين الحال 
عذرا في امتناعها من السفر قوله: (سفر الولي) أي حمله لموليته قوله: (ولو لحاجتها) إلى قوله وقولهم في النهاية قوله: (ولو 
مع حاجة غيره) شامل لحاجة الزوجة أيضا قوله: (على ما يأتي) أي آنا قوله: (لأنها ممكنة الخ) عبارة المغني ممكنة في 
الأولى وفي غرضه في-الثانية فهو المسقط لحقه اه . قوله: (وخرج) إلى قوله والظاهر في المغني قوله: (وبحث الأذرعي الخ) 
معتمد اه ع ش قوله: (إن محله) أي الوجوب قوله: (وإلا فناشزة) أي ما لم يتمتع بها اه ع ش قوله: (لكنه قيده الخ) أي 
البلقيني الخ وقضية صنيع المغني أن التقييد موجود في كلام الأذرعي قوله: (مجرد تصوير) أي لا قيد اه نهاية خلافا لظاهر 
المغني قوله: (لما مر) أي في شرح وتسقط بنشوز قوله: (أو حاجة أجنبي الخ) هذا ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج 


قوله: (منعه منه) أي من السفر وكذا الضمير في عليه راجع للسفر قوله: (أو بأذنه) أي وحدها. قوله: (والظاهر الخ) كذا 


الأظهر) لعدم التمكين أمّا بإذنه لحاجتهماء فمقتضى قولهم في إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت له ولغيره 
لم تطلق عدم السقوطء وتولهو: لو ارنذا معاءلا متدة لها التقوط واحتمية لقني وعيره ورتين الأع لخر لانيو 
فيه وفي الجواهر وغيرها عن الماوردي» وأقرّوه لو امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إن كان يت يتمتّع بها في زمن 
الامتناع فتجب ويصير تمتّعه بها عفوا عن النقلة حينئذ» انتهى . ا ا 
ونوزع فيه بما لا يجدي وما مرٌ في مسافرة معه بغير إذنه من وجوب نفقتها لتمكينها وإن أثمت بعصيانه صريح فيه 
وظاهر كلام الماوردي أنها لا تجب إلا زمن ال مع دون غيره» نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم تمبّع لحظة منه بعد 
النشوز وكذا الليل» (ولو نشزت) كإن خرجت من بيته (فغاب فأطاعت) في غيبته بنحو عودها لبيته (لم تجب) مؤنها ما 
دام غائبا (في الأصح) لخروجها عن قبضته» فلا بد من تجديد تسليم وتسلم ولا يحصلان مع الغيبة وبه فارق نشوزها 
بالردّة» فإنه يزول بإسلامها مطلقا لزوال المسقط. وأخذ منه الأذرعي أنها لو نشزت في المنزل ولم تخرج منه كأن منعته 
نفسها فغاب عنها ثم عادت للطاعة عادت نفقتها من غير قاض وهو كذلك على الأصح, قال: وحاصل ذلك الفرق بين 
النشوز الجلي والنشوز الخفيّ» انتهى. وينّجه أن مراده بعودها للطاعة إرسال إعلامه بذلك بخلاف نظيره ة في النشوز 


لها فيه وإلا فينبغي أن يلحق بخروجها لحاجته بإذنه مغني و ع ش قوله: (أما بإذنه لحاجتهما) أي الزوج والزوجة أو الأجنبي 
اه ع ش قوله: (لم تطلق) مقول القول قوله: (عدم السقوط) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام قوله: (وفي الجواهر) إلى 
قول المتن ولو خرجت في النهاية إلا قوله وهو محتمل إلى وما مر وقوله بعد النشوز وقوله وعدم حاكم وقوله له فائدة إلى 
فيحتمل . قوله: (وأقروه) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قوله: (وقضيته) أي كلام الماوردي المذكور جريان ذلك أي 
قوله إلا إن كان يتمتع بها الخ قوله: ارلافر كلد الفارددي الك ا مطتماه ودرا حم كقي الو ليتوا الي اع ش قوله: 
(نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم الخ) ظاهره أنه لا يجب مع هذا اليوم نفقة الليلة بعده إذا لم يستمتع بها فيها سم و ع شس. 
قوله: بعد التظوز) قضية لك حمل ما يصرح به كلامهم من أن نشوزها في أناء اليم يسقط نقتا وذ عادت للطاعة في 
بقيته على ما إذا لم ب كود للم يا ل اي فيه نظر ظاهر وجرى م ر على الجريان 
والدركل كاذ لي كتير: لقصل نإنا دشرت لي اانه لي لحار لين تع بها وجب قسط زمن الاستمتاع وما بعده من 
الفصل إلى وجود نشوز جديد كذا قال بحسب ما ظهر له فليحرر ولم يذكر في شرحه تقييد الشارح ببعد النشوز اه سم قول 
المتن: (ولو نشزت) أي في حضور الزوج اه مغني قوله: (كإن خرجت الخ) عبارة المغني بأن خرجت من بيته كما قال 
الرافعي بغير إذنه اه قوله: (في غيبته) إلى قوله قال الخ في المغني قوله: (وبه فارق الخ) أي بالتعليل المذكور قوله: (فإنه يزول 
بإسلامها) أي حيث أعلمته به كما يأتي في قوله ويتجه أن مراده الخ قوله مطلقا أي سواء جدد تسليم وتسلم أم لا اه ع ش 
قوله: (لزوال المسقط) أي مع كونها في قبضته ليفارق نظيره اه رشيدي قوله: (وأخذ منه) أي من الفرق المذكور. قوله: 
(عادت نفقتها) أي حيث أعلمته وينبغي عدم تصديقها في ذلك لو اختلفا فيه اه ع ش قوله: (وهو كذلك على الأصح) من جملة 
كلام الأذرعي فكان ينبغي أن يزيد قبله لفظة قال اه رشيدي قوله: (قال الخ) أي الأذرعي قوله: (النشوز الجلي) أي الظاهر 
اه ع ش قوله: : (أن مراده) أي الأذرعي قوله: : (إرسال إعلامه الخ) هل ب يشترط الإرسال من جهة الحاكم كما قد يشعر به قوله الآتي 


م ر قوله: (عدم السقوط) كذا م رقونه تحب ) ادل اكشيجنا التهات الرملي قوله: (نعم يكفى في وجوب نفقة اليوم 
الخ) كذا م ر وظاهره أنه لا يجب مع هذا اليوم : نفقة الليلة بعده إذا لم ي ا ا و 0 
بحر د تادسهم من أن تترو ها قي الام البو يقفا للقتها رإناصادت للطاقة ل يقجد على 12 إنا ل توي تع بها بعد النشوز 
رقل بحري نظي ذلك فى كسرة الفعل فيه عدر تاهر و جور لجراي :وال 1 بيعل اه إذا اميت ليطا فى بوم وتييح 
افد ونا حيده هما يمككن فيو ردن الاستماع 6م بورجلا عنها تشور علد قال وجلا يكال في كسوة الفاسل فزذا نشرت في أثنانه 
فل المترلاواب و ا ا 1 ان افحراك رد سي اااي 
ا ا 0 


فصل في موجب المؤن ومسقطاتها لحف 


الجلي» وإنما قلنا ذلك لأن عودها للطاعة من غير علمه بعيد كما هو ظاهر؛ وهل إشهادها عند غيبته وعدم حاكم 
كإعلامه فيه نظر وقياس ما مر في نظائره نعم» (وطريقها) في عود الاستحقاق (أن يكتب الحاكم كما سبق) في ابتداء 
التسليم فإذا علم وعاد أو أرسل من يتسلّمها أو ترك ذلك لغير عذر عاد الاستحقاق. 

فرع : التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه اشترط ثبوت النكاح وإقامتها في مسكنه وحلفها 
على استحقاق النفقة وأنها لم تقبض منه نفقة مستقبلة» فحينئذ يفرض لها عليه نفقة معسر حيث لم يثبت أنه غيره 
ويظهر أن محل ذلك إن كان له مال حاضر بالبلد تريد الأخذ منه وإلا فلا فائدة للفرض إلا أن يقال له فائدة هي منع 
المخالف من الحكم بسقوطها بمضي الزمان» وأيضا فيحتمل ظهور مال له بعد فتأخذ منه من غير احتياج لرفع إليه» 
(ولو خرجت) لا على وجه النشوز (في غيبته) عن البلد بلا إذنه (لزيارة) لقريب لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه؛ 
وقضيّة التعبير هنا بالقريب وبالأهل الواقع في كلام الشارح وتبعه شيخنا في شرح منهجه أنه لا فرق بين المحرم وغيره» 
لكن قضيّة تعبير الزركشي بالمحارم وتبعه في شرح الروض تقييده بالمحرم وهو منّجه (ونحوها) كعيادة لمن ذكر بشرط 
أن لا يكون في ذلك ريبة بوجه فيما يظهرء (لم تسقط) مؤنها بذلك لأنه لا يعد نشوزا عرفاء وظاهر أن محل ذلك 


وعدم حاكم أولا اه سم (أقول) وقول الشارح بخلاف نظيره الخ كالصريح في عدم الاشتراط وسيأتي عن الرشيدي ما 
يصرح به قوله: (ذلك) أي ويتجه أن مراده الخ قوله: (لأن عودها الخ) يعني أن عود الاستحقاق بعودها الخ قوله: (وهل 
إشهادها الخ) عبارة النهاية والأقرب كما هو قياس ما مر في نظائره أن إشهادها عند غيبته كإعلامه اه قوله: (وقياس ما مر في 
نظائره نعم) وظاهر أنه يأتي في النشوز الجلي أيضا وقياس النظائر أيضا أن الإشهاد لا يكفي إلا عند تعذر الإعلام فليراجع 
اه رشيدي قول المتن: (وطريقها أن يكتب الخ) أي طريقها ذلك فقط بالنسبة للنشوز الجلي وهو طريقها أيضا مع إرسالها 
تعلمه بالنسبة للنشوز الخفي كما علم مما مر اه رشيدي قوله: (في عود الاستحقاق) إلى الفرع في المغني قوله: (أو ترك 
ذلك) أي العود وإرسال الوكيل قوله: (التمست الخ) أي لو التمست زوجة الخ وإن لم يكن نشوز فهي مسألة مستقلة اه 
رشيدي قوله: (في مسكنه) أي المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها أو بيت أبيها قوله: (وحلفها الخ) عطف على قوله 
ثبوت الخ قوله: (فحينئذ يفرض الخ) أي ولو كان ما يفرضه من الدراهم اه ع ش وهذا على مختار النهاية ووالده خلافا 
للشارح كما مر قوله: (حيث لم يثبت الخ) ويظهر أنه لو تبين يساره كان لها المطالبة بما بقي من قدر التفاوت اه سيد عمر 
قوله: (وإلا فلا فائدة الخ) تقدم في كلامه أن القاضي يقترض عليه حيث لم يكن ثم مال أو يأذن لها في الافتراض اه ع ش 
قوله: (لا على وجه النشوز) إلى قوله كذا أطلقه شارح في النهاية إلا قوله وقضية التعبير إلى المتن وقوله وأيضا إلى المتن 
قوله: (عن البلد) خرج به خروجها في غيبته في البلد فهو نشوز ولو آجرت نفسها إجارة عين بإذنه لشغل في البلد سقطت 
نفقتها م ر اه سم على حج وينبغي أن مثل غيبته عن البلد خروجه مع حضوره فيه حيث اقتضى العرف رضاه بمثل ذلك 
على ما مر في قوله السابق وأخذ الرافعي وغيره الخ ومن ذلك ما جرت عادته بأنه إذا خرج لا يرجع إلا آخر النهار مثلا فلها 
الخروج للعيادة ونحوها إذا كانت ترجع إلى بيتها قبل عوده وعلمت منه الرضا بذلك اه ع ش قوله: (لا لأجنبي الخ) أي 
حيث كان هناك ريبة أو لم يدل العرف على رضاه بذلك وإلا فلها الخروج كما شمله قوله فيما مر وأخذ الرافعي وغيره الخ 
اه ع ش عبارة المغني والأوجه ما قاله الدميري من أن المراد خروجها إلى بيت أبيها أو أقاربها أو جيرانها لزيادة أو عيادة أو 
تعزية اه أي بشرط علمها الرضا ولو بالعرف في رضا مثله بذلك كما مر عنه قوله: (الواقع) أي التعبير بالأهل قوله: (أنه لا فرق 
الخ) وفاقا للمغني والنهاية قوله: (تقييده) أي القريب قوله: (وهو متجه) خلافا للمغني والنهاية كما مر. قول المتن: (ونحوها) 
من موت أبيها وشهود جنازته فما نقله الزركشي عن الحموي شارح التنبيه من أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا شهود جنازته 
مقيّد ببحضوره اه سم . وفي المغني ما يوافقه . قوله: (لمن ذكر) أي من المحارم قوله: (في ذلك) أي الخروج للزيارة ونحوها 


قوله: (وقياس الخ) كذا م ر ش قوله: (عن البلد) خرج خروجها عن غيبته في البلد فهو نشوز ولو خرجت بإذنه لم 
تسقط نفقتها أو آجرت نفسها إجارة عين بإذنه لشغل في البلد سقطت نفقتها قوله: (على الأوجه) كذا م ر. قوله في المتن: 
(ونحوها) منه موت أبيها وشهود جنازته فما نقله الزركشي عن الحموي شارح التنبيه مقيد بحضور. قوله: (فيما يظهر) كذا 


يلف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ما لم يمنعها من الخروج قبل سفره أو يرسل لها بالمنع» » (والأظهر أن لا نفقة) ولا مؤنة (الصغيرة) لا تحتمل الوطء وإن 
سلّمت له لأن تعذّر وطئها لمعنى فيها وليست أهلا أي للتميّع بغيره وبه فارقت المريضة ونحو الرتقاء (و) الأظهر (أنها 
تجب لكبيرة) أي لمن يمكن وطؤها وإن لم تبلغ كما هو ظاهر (على صغير) لا يمكن وطؤه إذا عرضت على وليّه لأن 
المانع من جهته. (وإحرامها د بحجّ أو عمرة) أو مطلقا (بلا إذن) منه (نشوزا إن ن لم يملك تحليلها) على قول في الفرض 
لحك ماوت نر ررس لساطه حرايا لبها لخر أبن التسلوورة تارق الاي في الس املف 
تحليلها بأن أحرمت ولو بفرض على المعتمد (فلا) يكون إحرامها نشوزا فلها المؤن لأنها في قبضته وهو قادر على 
تحليلها والتمبّع بهاء فإذا ترك فقد فوت على نفسه» فإن قلت هذا يشكل بما يأتي في الصوم أنه يهاب إفساد العبادة» 
قلت: يفرق بأن الصوم يتكرّر فلو أمرناه بالإفساد لتكرّر منه وفي ذلك ما يهيب بخلاف الإحرام لأنه نادر فلا تقوى 
مهابته» وأيضا فالزمن ثم قريب فتقوى الهيبة حينئذ بخلافه هنا غالباء (حتى 3 تخرج فمسافرة لحاجتها) فإن كان معها 
استحقّت وإلا فلاء نعم من أفسد حجّجها الذي أذن فيه بجماع يلزمها الإحرام بقضائه فورا والخروج له ولو بلا إذنه» 
زحينئذ يلزمه مؤنها بل والخروج معها (أو) أحرمت (بإذن) منه (ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج) لأنها في قبضته 
وفوات التمنّع نشأ من إذنه فإن خرجت فكما تقرّرء ولو آجرت عينها قبل النكاح لم يتخيّر ويقدم حق المستأجر لكن 
لا مؤنة لها مدة ذلك؛» كذا أطلقه شارح هنا وفيما مرّ آنقَا وهو مشكل لأن قضية ما مر أن نفقتها لا تسقط مدة الإجارة 
وهذا بخلافه. وقد يجاب بتقدير أن الأمر كذلك عندهم بحمل هذا على ما إذا ثبت بالبيّنة وذاك بالإقرار والفرق أن 


قوله: (أو يرسل لها الخ) أي أو تدل القرينة على عدم رضاه بخروجها في غيبته مطلقا كما مر اه ع ش . قوله: (ولا مؤنة) إلى 
قوله: فإن قلت في المغني قوله: (ولا مؤنة لصغيرة) شمل ذلك المهر فلا يجب عليه تسليمه قبل إطاقة الوطءء وقد تقدم 
ذلك .اهاع شش. قول المتن: (لصغيرة) ظاهره وإن كان الزوج أيضا صغيرا ويوافقه قوله الآتي وأنها تجب لكبيرة على 
صغير فإن مفهوم قوله كبيرة خروج الصغيرة اه سم . قوله: (بغيره) أي غير الوطء اه سم قوله: (وبه فارقت الخ) أي بقوله 
وليست أهلا الخ قوله: (على صغير) أي مجنون اه بجيرمي . قوله: (إذا عرضت الخ) أي أو سلمت نفسها اه مغني قول 
المتن: (نشوز) أي من وقت الإحرام اه مغني . قوله: (على قول الخ) أي مرجوح مر في باب الحج اه مغني قوله: (وبه 
فارق) أي بقوله لخطر الخ قوله: (هذا) أي قول المضنف وإن ملك فلا قوله: (فلو أمرناه) أي لو جوزنا لها الصوم وجعلنا 
الإفساد إليه إذا أراد وإلا فلا أمر هنا كما لا يخفى اه رشيدي. قوله : (ثم) أي في الصوم وقوله هنا: أي في الإحرام قوله: 
(فإن كان معها) إلى قوله كذا أطلقه الشارح في المغني قوله: (استحقت) أي إن لم يمنعها من السفر كما مر قوله: (نعم من 
أفسد حجها الخ) فإن قلت ما صورة ذلك فإنها إن طاوعته مختارة فهي المفسدة وإن أكرهها لم يفسد حجها قلت: قد يصوّر 
بالأول ويصح نسبة الفساد إليه لمشاركته في سببه اه سم . قوله: (فكما تقرر) أي في فمسافرة لحاجتها اه سم . قوله: (لم 
يتخير) أي الزوج في فسخ النكاح وإن جهل الحال اه مغني . قوله: (لكن لا مؤنة لها الخ) ينبغي أن محله ما لم يتمتع بها 
أخذاً مما مر في الناشزة وإلا وجبت نفقتها مدّة التمتع» وأنه يجب نفقة اليوم أو الليلة بالتمتع في لحظة منه اهدع ش . قوله: 
(كذا أطلقه شارح الخ) أي بلا تقييد بثبوت بالإقرار أو بالبينة قوله: (وفيما مر الخ) أي في شرح إلا أن يشرف على انهدام 
قوله: (لأن قضية ما مر الخ) أي حيث جعلوا هناك المستأجرة العين قبل النكاح كالمدينة لآخر قوله: (بحمل هذا) أي ما هنا 

من السقوط قوله: (إذا ثبت) أي سبق إجارة العين على النكاح قوله: (وذاك) أي ما اقتضاه ما مر من عدم السقوط . وقوله: 
بالإقرار أي على ما ثبت بالإقرار أي كما قيده الشارح به هناك . 


م ر قوله في المتن: (لصغيرة) ظاهره وإن كان الزوج أيضا صغيرا ويوجّه بأن المانع من النفقة وهو صغرها مقدذّم على 
المقتصي وخر ضتره إن شيلم آنه مقتض وهذا توافقه أبضا متهوع:قوله التي : وإنها تجب لكبيرة على صغيرة فإن مفهوم قوله 
كبيرة خروج الصغيرة قوله: (بغيره) أي بغير الوطء قوله: (قلت : يفرق الخ) كذا م ر قوله: (نعم من أفسد حجّها) فإن قلت: ما 
صورة ذلك فإنها إن طاوعته مختارة فهي المفسدة ة وإن أكرهها لم يفسد حبّجها قلت: قد يصوّر بالأول ويصح الفساد 
لمشاركته في سببه قوله: (فكما تقرّر) أي في قوله: فمسافرة لحاجتها قوله: (ولو آجرت الخ) كذا م ر. 


فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 5 * 5*٠‏ 


الإقرار أقوى فآثر وجوب النفقة بخلاف البيّنة» هذا والذي يتّجه ترجيحه أنه لا مؤنة لها مدة الإجارة مطلقاء ويفرّق بينه 
وبين الإقرار بالدين بأنه لا حائل ثم بينها وبين الزوج لأنه يمكنه ترك السفر والتمبّع بها كما مرّء وأمًا هنا فيد المستأجر 
حائلة فمنعت النفقة» ثم رأيت أن المنقول الذي سكتا عليه سقوط نفقتها هنا وإن مكنه المستأجر منهاء لأنه وعد لا يلزم 
مع ما فيه من المنّة ولم يتعرّضوا للفرق بين الإقرار والبيّنة وهو صريح فيما ذكرته؛ ورأيت شيخنا فرّق بينه وبين عدم 
سقوطها بنذرها الصوم أو الاعتكاف المعين قبل النكاح بعين ما فرّقت به وهو أن هنا يدا خائلة بخلاف تينك» (ويمنعها) 
إن شاء (صوم) أو نحو صلاة أو اعتكاف (نفل) ابتداء وانتهاء ولو قبل الغروب لأن حقّه مقدّم عليه لوجوبه عليها وإن لم 
يرد التمتّع بها على الأوجه لأنه قد يطرأ له إرادته فيجدها صائمة فيتضرّرء (فإن أبت) وصامت أو أتمّت غير نحو عرفة 
وعاشوراء وصلت غير راتبة (فناشزة في الأظهر) فتسقط جميع مؤن ما صامته لامتناعها من التمكين الواجب عليهاء ولا 
نظر إلى تمكنه من وطئها ولو مع الصوم لأنه قد يهاب إفساد العبادة فيتضرّرء ومن ثم حرم صومها نفلا أو فرضا موسعا 
وهو حاضر من غير إذنه أو علم رضاه وظاهر امتناعه مطلقا إن أضرّها أو ولدها الذي ترضعهء وأخذ أبو زرعة من هذا 
العايل أنها لو اتتغلت فى يك بطل ول يمنعة الخياء عن يطلها عن كخباطة بكرت نفدكها ران إمرغا ترك والتتطة 
إذ لا مانع من تمتّعه تمبّعه بها أي وقت أراد يخلاف نحو تعليم صغار لأنه يستحي عادة من أخذها من بينهنَ وقضاء وطره 
منهاء فإذا لم تنته بنهيه فهي ناشزة. عك ا نوف ووه 2 ما لطر لز مان لاقع اله اكه وا ل الا لق افا و اه بجي 1 ا ا 


قوله: (مطلقا) أي سواء ثبت بالإقرار أو بالبينة قوله: (ويفرق بينه) أي بين الإقرار بالإجارة عينا قوله: (ثم) أي في الإقرار 
بالدين قوله: (وإن مكنه المستأجر الخ) أي رضي المستأجر بتمكينه منها اه مغني . قوله: (ولم يتعرضوا) أي الأصحاب قوله: 
(فرق بينه) أي السقوط بالإجارة عينا قوله: (هنا) أي في الإجارة عينا قوله: (بخلاف تينك) أي الصوم والاعتكاف قول المتن: 
(ويمنعها صوم نفل الخ) والأوجه تقييد المنع بمن يمكنه الوطء فلا منع لمتلبس بصوم أو اعتكاف واجبين أو كان محرما أو 
مريضا مدنفا لا يمكنه الوقاع أو ممسوحا أو عنينا أو كانت قرناء أو رتقاء أو متحيرة كالغائب وأولى لأن الغائب قد يقدم نهارا 
فيطأ شرح م راه سم. قد يشير إليه قول الشارح لأنه قد يطرأ له الخ لكن ظاهر صنيع المغني اعتماد إطلاق المنع عبارته 
سواء أمكنه جماعها أم امتنع عليه لعذر حسي كجبة أو رتقها أو شرعي كتلبسه بواجب كصوم أو إحرام وبحث الأذرعي أنه لا 
يمنع من لا يحل له وطؤها كمتحيرة ومن لا تحتمل الوطء اه. مي ا ا 
المتن : (فإن أبت) أي امتنعت من عدم الشروع أو الفطر بعد أمره لها به قوله: (غير نحو عرفة الخ) من النحو تاسوعاء لا 
الخميس والاثنين وأيام البيض كما يأتي في كلامه اهدع ش. قول المتن: (فناشزة الخ) والأقرب أن المراهقة الحاضرة أي 
المقيمة كالبالغة لو أرادت صوم رمضان لأنها مأمورة بصومه مضروبة على تركه اه نهاية . قوله: (فتسقط) إلى قوله: وظاهر 
في المغني قوله: (أو فرضا موسعا) أي وإن كان لها غرض في التقديم كقصر النهار اه ع ش . قوله: (مطلقا) أي موسعا أو 
مضيقا ع ش أي وسواء وجد الإذن أو العلم بالرضا أم لا سم قوله: (من هذا التعليل) أي قوله لأنه قد يهاب الخ اهادع ش. 
قوله؛ (وإن أمرها بتركه) أي ما لم يكن أمره بالترك لغرض آخر غير التمبّع كريبة تحصل له ممن له الخياطة مثلا كتردده على 
باب بيته لطلب ما يتعلّق به من الخياطة ونحوها اهدع ش . قوله: (من بينهن) أي الصغار وكان الأولى التذكير قوله: (بنهيه) 


قوله في المتن: (ويمنعها صوم نفل الخ) والأوجه تقييد لمنع بمن يمكنه الوطء فلا منع لصوم أو اعتكاف واجبين أو 
كان محرما أو مريضا مدنفا لا يمكنه الوقاع أو ممسوحا أو عنينا أو كانت قرناء أو متحيّرة كالغائب وأولى لأن الغائب قد يقدم 
تهارا فيظأ ولو كانا مسافرين سفرا مرسخصا في شهر رمضات كان منخرجا علئ فعل المكتوبة في أول الوقت وأولى لما في 
التأخير من الخطر على أوجه احتمالات في ذلك حيث لم يكن الفطر أفضل م ر ش . قوله: (على الأوجه) كذا م ر ش قوله: 
(غير نحو عرفة الخ) هذا الصنيع حيث أطلق المنع أولا وفصل في النشوز ثانيا يدل على أصالة المنع مطلقا وأن التفصيل بين 
نحو عرفة وغيره إنما هو في النشوز بالامتناع وليس مرادا بدليل قول الروض: ويمنعها من تطويل الرواتب وصوم الاثنين 
والخميس ونحوهما لا عاشوراء وعرفة اهء بل صرّح هو بذلك في قوله الآتي: أما نحو عرفة الخ . قوله: (نحو عرفة 
وعاشوراء) يحتمل أن يدخل فيه سئّة شوّال قوله: (مطلقا) يدخل فيه إذنه وعلم رضاه فيما يضرّها وفي إطلاقه نظر. 


1*5 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أما نحو عرفة وعاشوراء فلها فعلهما بغير إذنه كرواتب الصلاة بخلاف نحو الاثنين والخميس وبه يخصٌ الخبر الحسن: 
لا تصوم المرأة يوما سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه ولو نكحها صائمة تطوّعا لم يجبرها على الفطر لكن 
الأوجه سقوط مؤنهاء (والأصح أن قضاء لا يتضيق) لكون الإفطار بعذر مع انّساع الزمن وقد تشمل عبارته قضاء الصّلاة 
فيفصل فيه بين التضييق وغيره وهو الأوجه. (كنفل فيمنعها) منه قبل الشروع فيه وبعده من غير إذنه لأنه متراخ وحقه 
فوري بخلاف ما تضيق للتعدّي بإفطاره أو لضيق زمنه بأن لم يبق من شعبان إلا ما يسعه فلا يمنعها منه ونفقتها واجبة 
لكنه مشكل في صورة التعدّي؛ لأن المانع نشأ عن تقصيرهاء وله منعها من صوم نذر مطلق كمعين نذرته في نكاحه بلا 
إذنه وصوم كفارة ولو من إتمامه وإن شرعت فيه قبل منعه على الأوجهء ويؤخذ مما ذكر في المتعذية بالإفطار أن 
المتعدّية بسبب الكفارة لا يمنعها وتستحقٌ النفقة» وأفتى البرهان الفزاري في مسافرين برمضان بأنه لا يمنعها من 
صومهء قال الأذرعي وتبعه الزركشي : وهو متّجه إن لم يكن الفطر أفضل انتهى. 

قيل: وهو أوجه ممّا نقل عن الماوردي المخالف لذلك, انتهى. ويؤيّده قولهم (و) الأصح (أنه لا منع من 
تعجيل مكتوبة أوّل الوقت) لحيازة فضيلته» وأخذ منه الزركشي وغيره أن له المنع إذا كان التأخير أفضل» وبحث 
الأذرعي أن له المنع من تطويل زائد بل تقتصر على أكمل السئن والآداب ا ا ل ا ا 


أي عن نحو تعليم صغار قوله: (أما نحو عرفة) إلى قوله: بخلاف نحو الاثنين في المغني قوله: (أما نحو عرفة الخ) أي 
كالتاسوعاء نهاية قوله: (فلها فعلهما الخ) وليس له منعها منهما ولا تسقط نفقتها بالامتناع من فطرهما اه مغني . قوله: (بغير 
إذنه) أي إلا في أيام الزفاف فله منعها من صومهما فيها اهدع ش . قول المتن: (بخلاف نحو الاثنين الخ) ومنه ستة شوّال 
وإن نذرتها بعد النكاح بلا إذن منه كما يأتي اهدع ش . قوله: (وبه) أي بقياس نحو عرفة وعاشوراء على رواتب الصلاة قوله: 
(شاهد) أي حاضر قوله: (لكن الأوجه الخ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني عبارته وفي سقوط نفقتها وجهان أوجههما السقوط 
كما قاله الأذرعي لأن الفطر أفضل عند طلب التمتع اه . قوله: (لكون الإفطار) إلى قوله: انتهى في النهاية والمغني لكنه 
مشكل إلى وله منعها قوله: (بين التضييق) أي بأن فات بلا عذر اهدع ش . قوله: (وله منعها الخ) نعم قياس ما مر في 
الاعتكاف من أنها لو نذرت اعتكافا متتابعا بغير إذنه ودخلت فيه بإذنه ليس له منعها استثناؤه هنا شرح م ر اه سم على 
حجء أي فليس له تحليلها منه حيث دخلت فيه بإذنه ومثل الاعتكاف سائر العبادات إذا نذرتها بلا إذن منه وشرعت فيها 
بإذنه اهدع ش . عبارة المغني تنبيه تسقط نفقتها بالاعتكاف إلا بإذن زوجها وهو معها أو بغير إذن لكن اعتكفت بنذر معين 
سابق للنكاح ء فلا تسقط نفقتها اه. قوله: (من صوم تذر الخ) عبارة المغني والنهاية وله منعها من منذور معين نذرته بعد 
النكاح بلا إذن ومن صوم كفارة إن لم تعص بسببه لأنه على التراخي ومن منذور صوم أو صلاة مطلق سواء أنذرته قبل 
النكاح أم بعدهء ولو بإذنه لأنه موسع اه. قوله: (كمعين نذرته الخ) ويكون باقيا في ذمتها إلى أن تموت فيقضي من تركتها 
أو يتيسر لها فعله بنحو غيبته كإذنه لها بعد اهدع ش . قوله: (وصوم كفارة) إن لم يعص بسببه كذا في شرح الروض وهو 
موافق للأخذ الآتي اه سم قوله: (أن المتعدية بسبب الكفارة) أي كأن حلفت على أمر ماض أنه لم يكن وهي عالمة 
بوقوعه اهادع ش . قوله: (وهو متجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (وهو) أي ما قاله الأذرعي الخ وكذا ضميره ويؤيده 
قوله: (لحيازة فضيلته) إلى قوله: وفارق في المغني وإلى الفرع في النهاية بمخالفة يسيرة أنبه عليها قوله: (وأخذ منه) أي من 
التعليل قوله: (إذا كان التأخير أفضل) أي لنحو إبراد نهاية ومغني انظر هل يسن الإبراد في حق المرأة مع أن صلاتها في بيتها 
أفضل رشيدي . 


قوله: (لكن الأوجه) أي من وجهي سقوط مؤنها أصح الوجهين عدم السقوط م ر ش . قوله: (ونفقتها واجبة) كذا 
م راش . قوله: (وله منعها من صوم نذر مطلق الخ) نعم قياس ما مر في الاعتكاف من أنها لو نذرت اعتكافا متتابعا بغير إذنه 
ودخلت فيه بإذنه ليس له منعها استثنى هذا م ر ش. 

قوله: (وصوم كفارة) قال في شرح الروض: أي إن لم تعص بسبيه اه وم ر موافق للأخذ الآتي. قوله: (إذا كان 
التأخير أفضل) أي لنحو إبراد م ر ش . قوله: (وبحث الأذرعي الخ) كذا م ر ش. 
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وفارق ما مر في الإحرام بطول مذته» ١و(‏ لا من (سئن راتبة) ولو أوّل وقتها لتأكدها مع قلة زمنها ومن ثم جاز له منعها 
من تطويلها بأن زادت على أقلّ مجزىء فيما يظهرء ويحتمل اعتبار أدنى الكمال لأنهم راعوا هنا فضيلة أول الوقت فلا 
تبعد رعاية هذا أيضاء ومرّ أول محرمات النكاح أن العبرة في المسائل المختلف فيها بعقيدته لا بعقيدتهاء (ويجب) 
إجماعا (لرجعية) حرّة أو أمة ولو حائلا (المؤن) السابق وجوبها للزوجة لبقاء حبس الزوج وسلطنته» نعم لو قال طلقت 
بعد الولادة فلي الرجعة وقالت بل قبلها فلا رجعة لك صدق بيمينه في بقاء العدّة وثبوت الرجعة ولا مؤن لها لأنها تذكر 
استحقاقهاء وأخذ منه أنها لا تجب لها وإن راجعهاء وكذا لو ادّعت طلاقا بائنا فأنكره فلا مؤن لها كما قاله الرافعي 
وجعله أصلا مقيسا عليه ويظهر أن محلّه كالذي قبله ما لم تصدقه (إلا مؤن تنظف) لانتفاء موجبها من غرض التمتّع؛ 
(فلو ظنت) الرجعية (حاملا فأنفق) عليها (فبانت حائلا استرجع) منها (ما دفء) + لها (بعد عدّتها) لأنه بان أن لا شيء 


قوله: (وفارق) أي عدم المنع من تعجيل المكتوبة ع ش وسم قول المتن: (وسنئن راتبة) المراد بالراتبة ما له وقت 
معين سواء توابع الفرائض وغيرها وقد ذكر الرافعي أن هذا اصطلاح القدماء وحينئذ فيدخل العيدان والكسوفان والتراويج 
والضحىء فليس له منعها من فعلها في المنزل ولكن يمنعها من الخروج لذلك اه مغني عبارة ع ش: ولا فرق في السئن 
بين المؤكدة وغيرها أخذا من إطلاقهم بل ينبغي أن مثلها صلاة العيدين وصلاة الضحى والخسوف والكسوف والاستسقاء 
وأن مثلها الأذكار المطلوبة عقب الصلوات من التسبيح وتكبير العيدين ونحوهما مما يستحب فعله عقب الصلوات اه. 
قوله: (ولو أوّل وقتها) وظاهر كلامهم أنه يمنعها من تعجيلها مع المكتوبة أول الوقت مغني وأسنى قوله: (جاز له منعها من 
تطويلها الخ) كما صرح به الماوردي اه مغني قوله: (جاز له منعها الخ) وعليه فيفرق بين الراتبة والفرض حيث اغتفر فيه 
أكمل السئن والآداب بعظم شأن الفرض فروعي فيه زيادة الفضيلة اه ع ش . قوله: (بأن زادت الخ) عبارة النهاية إن زادت 
على أدنى الكمال فيما يظهر ويحتمل المنع من زيادة على أقل مجزىء اه . قوله: (فيما يظهر) معتمد اهاع ش . قوله: 
(حرة) إلى قوله وكذا لو ادعت في المغني قوله: (المؤن السابق الخ) من نفقة وكسوة وغيرهما ولا يسقط ما وجب لها إلا بما 
يسقط به ما يجب للزوجة ويستمر وجوبه لها حتى تقر هي بانقضاء عدتها بوضع الحمل أو بغيره فهي المصدقة في استمرار 
النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة اه مغني . قوله: (وسلطنته) عطف سبب على مسبب اهدع ش . قوله: (أنها لا 
تجب ولو راجعها) هل وإن كانت محبوسة عنده والظاهر الوجوب حينئذ أخذا مما يأتي قريبا فليراجع اه رشيديء ويأتي 
آنفا عن المغني وع ش ما يوافقه. قوله: (فلا مؤن لها الخ) قال في المطلب لكن ظاهر نص الأم الوجوب انتهى وهذا أوجه 
لأنها محبوسة لأجله كما يؤخذ مما مرافيما إذا اذّعت الرضاع وأنكر اه مغني. وجمع سم بين ما هنا وما مر في مسألة 
الرضاع بحمل ما هناك على المستمتع بها بالفعل» وما هنا على غير المستمتع بها ويوافقه قولع ش . ولعل ما هنا مفروض 
فيما إذا لم يحبسها ولا تمتع بها اه. قوله: (ما لم تصدقه) ينبغي أو يستمتع بها أخذا مما مر في الحاشية آخر الرضاع عن ابن 
أبي الدم وشيخنا الشهاب رحمهما الله تعالئ اه سم . قول المئن: (إلا مؤنة تنظف) فلا تجب لها إلا إذا تأذت بالهوام 
للوسخ فيجب كما قال الزركشي ما ترفه به كما مر مغني . والحاصل أن الرجعية والحامل البائن الغير المتوفى عنها يجب 
لهما المؤن سوى آلة التنظف والحائل البائن والمتوفى عنها يجب لهما السكنى فقط بجيرمي . قول المتن: (فلو ظنت) بضم 
أوّله اه مغني . قوله: (لأنه بان) إلى قوله ولو وقع في المغني. 


قوله: (وفارق ما مرّ) أي في قوله في المتن: لا منع من تعجيل الخ ولو أوّل وقتها كذا م ر ش وفي شرح الروض 
وقضيّة كلامهم أنه يمنعها من تعجيل الراتبة مع المكتوبة أوّل الوقت اه. قوله: (ويحتمل الخ) جرى عليه م ر قوله: (ويحتمل 
اعتبار أدنى الكمال) هلا اعتبر الكمال كما في قول الأذرعي السابق بأكمل السنن والآداب قوله: (وكذا لو اذّعت طلاقاً بائناً 
فأنكره فلا مؤن لها) وقياسه أنها لو ادّعت أن بينهما رضاعا محرما فلا مؤن لها لكن نقل عن ابن أبي الدم خلافه وعلّله بأنها 
في حبسه وهو مستمتع بها فإن حمل على أنه مستمتع بها بالفعل» وهذا على خلافه فلا إشكال لأن الظاهر تقييد هذا بغير 
المستمتع بها أمّا هي فينبغي وجوب مؤنها عليه أخذا مما تقدّم في شرح قوله: ولحاجتها سقط في الأظهر وقد يفرق 
فليتأمل . قوله: (ويظهر الخ) كذا م ر ش . قوله: (ما لم تصدقه) ينبغي أو يستمتع بها أخذا مما في الحاشية آخر الرضاع عن 
ابن أبي الدم وشيخنا الشهاب الرملي رحمهما الله تعالئ. 


اميف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
عليه بعدها وتصدق في قدر أقرائها وإن خالفت عادتهاء وتحلف إن كذّبها فإن لم تذكر شيئا وعرف لها عادة متّفقة عمل 
بها أو مختلفة فالأقلّ وإلا فثلاثة أشهر» لوقع عله طلات يواطنا ولع بعلم با جنات مل لع لم لم بريجع يها انق علي 
الأوجه كما لو أنفق على من نكحها فاسدا بجامع أنها فيهما محبوسة عنده وإن لم يستمتع بها كما اقتضاه إطلاقهم 
ومحل رجوع من أنفق بظن الوجوب حيث لا حبس منه» (والحائل البائن بخلع) أر فسخ أو انتساخ بمقارة أو عارض 
خلافا لمن وهم فيه (أو ثلاث لا نفقة) لها (ولا كسوة) لها قطعا للخبر المتفق عليه بذلك ولانتفاء سلطنته عليهاء وإنما 
وجبت لها السكنى لأنها لتحصين الماء الذي لا يفترق بوجود الزوجية وعدمهاء (ويجبان) كالخادم والأدم (لحامل) 
بائن لآية: #وإن كن أوْلتِ حمْلِ4 [الطلاق:1]» ولأنه كالمستمتع برحمها لاشتغاله بمائه» نعم البائن بفسخ أو انفساخ 
بمقارن للعقد كعيب أو غرور لا نفقة لها مطلقا على ما قالاه في الخيار لأنه رفع للعقد من أصلهء والوجوب إنما هو (لها) 


قوله: (فإن لم تذكر شيئا الخ) عبارة المغني فإن جهلت وقت انقضائها قدرت بعادتها حيضا وطهراً إن لم تختلف فإن 
اختلفت اعتبر بأقلها فيرجع الزوج بما زاد لأنه المتيقن وهي لا تدعي زيادة عليه فإن نسيتها اعتبرت بثلاثة أشهر فيرجع بما 
زاد عليها أخذا بغالب العادات. 

تنبيه : لو انتفى عنه الولد الذي أتت به لعدم إمكان لحوقه به استرد الزوج منها ما أنفقه عليها في مدة الحمل» ولكنها 
تسأل عن الولد فقد تدعي وطء شبهة في أثناء العدة والحمل يقطعها كالنفقة فتتم العدة بعد وضعه وينفق عليها تتميمها اه. 
قوله: (وإلا) أي إن لم يعرف لها عادة قوله: (ولو وقع عليه الخ) عمومه يشمل ما لو كان سبب الوقوع من جهتها كأن علق 
طلاقها على فعل شيء ففعلته ولم تعلمه به وفي عدم الرجوع عليها بما أنفقه في هذه الحالة نظر ظاهر لتدليسها اهدع ش 

قوله: (أو فسخ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وانفساخ في موضعين وقوله والقول إلى المتن قوله: (أو انفساخ بمقارن) 
سيأتي ما فيه قوله: (خلافا لمن وهم فيه) عبارة النهاية على الراجح اه. قول المتن: (أو ثلاث) أي في الحر وثنتين في 
العبد اه مغني قوله: : (كالخادم الخ) عبارة المغني تنبيه اقتصاره على النفقة والكسوة قد يفهم أنه لا يجب غيرهما وليس مرادا 
بل يجب لها الأدم والسكنى والخادم للمخدومة اه قول المتن: (الحامل) . 

تنبيه : تسقط النفقة لا السكنى بنفي الحمل فإن استلحقه بعده رجعت عليه بأجرة الرضاع وببدل الإنفاق عليها قبل 
الوضع وعلى ولدها ولو كان الإنفاق عليه بعد الرضاع فإن قيل رجوعها بما أنفقه على الولد ينافي إطلاقهم أن نفقة القريب لا 
تصير دينا إلا بفرض القاضي أجيب بأن الأب هنا تعدّى بنفيه ولم يكن لها طلب في ظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت 
حينئذ اه مغني. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وظاهر رجوعها بما ذكر وإن لم تشهد ولا أذن لها حاكم 
م را اه. قوله: (انفساخ بمقارن الخ) يتأمل صورة الانفساخ بمقارن للعقدع ش رشيدي أي وكان ينبغي الاقتصار على 
الفسخ كما في المغني قوله: (بمقارن للعقد) أي وأما إن كان بسبب عارض كالردة والرضاع واللعان إن إن لم ينف الولد فقتعجب 
لأنه قطع للتكاح كالطلاق اه مغني . قوله: (مطلقا) أي حائلا كان أو لا 

قوله: (لأنه رفع للعقد من أصله) ولذلك لا يجب المهر إن لم يكن دخول اه مذني قوله: (من أصله) يتأمل اه سمء 
أي فإنه مخالف لقوله في باب الخيار قال السبكي: إن الفسخ بالعيب يرفع العقد من حين وجود سبب الفسخ لا من أصل 
العقد ولا من حين الفسخ بخلاف الفسخ بنحو ردّة أو رضاع أو إعسار فإنه يرفعه من حين الفسخ قطعا اه. وهو مشكل في 


قوله: (لم يرجع الخ) كذا م ر وقد يشكل على مسألة المتن ويفرق بأنها هنا محبوسة وهو متسلْط على التمتّع بها. 
قوله: (أو عارض) على الراجح م ر ش. قوله في المتن: (ويجبان لحامل لها) قال في الروض وشرحه: وتسقط النفقة 
المذكورة عن الزوج لا السكنى لأنه انقطع عنه وصارت في حقّه كالحامل فتسقط النفقة دون الكسوة» فإن استلحقه بعد نفيه 
رجعت عليه بأجرة الرضاع بدل الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الإنفاق عليه بعد الوضع لأنها أذت ذلك بظن 
وجوبه عليها فإذا بان خلافه ثبت الرجوع كما لو ظنّ أن عليه دينا فأدّاه فبان خلافه يرجع به» وكما لو أنفق على ابنه يظن 
إعساره فبان موسرا يرجع عليه بخلاف المتبرّع واستشكل رجوعها بما أنفقته على الولد بإطلاقهم أن نفقة القريب لا تصير 
م ا 0 رن ا ل 1 ا ا م ل 0 
وظاهره رجوعها بما ذكر وإن لم تشهد ولا أذن لها حاكم م ر. قوله: (نعم الباني الخ) كذا م راش قوله: (من أصله) يتأمّل. 
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لكن بسبب الحمل لأنها تلزم المعسر وتتقدّر وتسقط بالنشوز كإبائها عن أن تسكن فيما عيّنه لها وهو لائق أو خروجها منه 
لغير عذر ولا تسقط بمضي الزمان ولا بموته أثناءها لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» والقول في تأخخر الولادة 
قول مدعيه (وفي قول للحمل) لتوقف الوجوب عليه (فعلى الأول لا يحب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد) إذ لا نفقة لها 
حالة الزوجية فبعدها أولى» (قلت ولا نفقة) ولا مؤنة ( لمعتدة وفاة) ومنها أن يموت الزوج وهي في عدة طلاق رجعي (وإن 
كانت حاملا والله أعلم) لصحة الخبر بذلك (ونفقة قة العدة) ومؤنتها كمؤنة زوجة في جميع ما مرّ فيها فهي (مقدّرة كزمن 
النكاح) لأنها من لواحقه؛ (وقيل تجب الكفاية) بناء على أنها للحمل (ولا يجب دفعها) لها (قبل ظهور حمل) سواء 
أجعلناها لها أم له لعدم تحقّق سبب الوجوبء. نعم اعتراف ذي العدّة بوجوده كظهوره مؤاخذة له بإقراره» (فإذا ظهر) 
الحمل ولو بقول أربع نسوة (وجب) دفعها لما مضى من حين العلوق فتأخذه ولما بقي (يوما بيوم) إذ لو تأخرت للوضع 
تضرّرت (وقيل حتى تضع) للشك فيه» وردّوه بأن الأصح أن الحمل يعلم ولو قبل سنّة أشهرء (ولا تسقط بمضي الزمان 
على المذهب) وإن قلنا أنها للحمل لأنها المنتفعة بها . 


الإعسار فإنه ليس فاسخا بذاته بخلاف الردة والرضاع فكان القياس إلحاقه بالعيب لا بهما اه. قوله: (لأنها) أي المؤن تلزم 
المعسر وتتقرر أي ولو كانت للحمل لم تكن كذلك مغني. 

قوله: (ولا تسقط الخ) أي ولو كانت للحمل لم تكن كذلك اه مغني قوله: (ولا بموته الخ) عبارة الروض ولو مات 
الرجل قبل الوضع لم تسقط والقول في تأخر تاريخ الوضع قول مدعيه انتهت اه سم عبارة المغني هذا كله ما دام الزوج حيًا 
فلو مات قبل الوضع فقضية كلام الروضة هنا السقوط وفي الشرحين والروضة في عدة الوفاة عدم السقوط وهو المعتمد؛ 
فإن قيل مقتضى قول المصنف قلت الخ ترجيح الأول أجيب بأنها ثم وجبت قبل الموت فاغتفر في الدوام الخ اه فكل من 
العبارتين المذكورتين صريح في أن الضمير للزوج» وقال الرشيدي الظاهر أن الضمير للولد أي مات في بطنها اه. ولعله 
استروح ولم يراجع لكتب المذهب . قوله: (أثناءها) أي العدّة يعني قبل الوضع قوله: (والقول الخ) فلو قالت وضعت اليوم 
فلي نفقة شهر قبله» وقال: بل وضعت من شهر قبله صدقت لأن الأصل عدم الوضع وبقاء النفقة اه أسنى. قول المتن: 
(لحامل عن شبهة) أي وهي غير مزوجة أما المنكوحة إذا حبلت من الواطىء بالشبهة فإن أوجبنا النفقة على الواطىء سقطت 
عن الزوج قطعا وإلا فعلى الأصح في الروضة ولو كان زوج الحامل البائن رقيقا فإن قلنا النفقة لها وجبت لأنها تجب على 
المعسر وإلا فلا قال المتولي : لو أبرأت الزوج من النفقة قلنا إنها لها سقطتء. وإلا فلا. 


تنبيه : لا نفقة لحامل مملوكة له أعتقها بناء على أنها للحامل اه مغني . قوله: (لها) أي الحامل عن نكاح فاسد اه 
مغني قوله: (وهي في عدة طلاق رجعي) لأنها تنتقل إلى عدّة الوفاة بخلاف عذة البائن لأنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة 
فيستصحب وجوب المؤنة لها اه سم . قول المتن : (وإن كانت حاملا) أي وإن كان للحمل جدلان النفقة لها لا له» وهي 
قد بانت بالوفاة والقريب تسقط مؤنته بها اهدع ش . قوله: (اعتراف ذي العدّة الخ) أي ومع ذلك إذا تبيّن عدمه استردّه لأنه 
أدَى على ظن تبين خطؤه ع ش ومغني انظر هل يقيّد بما إذا لم تكن محبوسة عنده أخذا مما مر قبيل قول المتن: والحائل 
البائن-. قولهه (موؤاخطة الخ) ثم لو اذعت عيذ سقوط الشتل هل تصضدق هي أو الزوج فيه نظرء وينبغي أن يقال إن إقامت 
بيّنة على ذلك عمل بها وإلا صدق الزوج لأن الأصل عدم الوجوب اهدع ش . قوله: (ولو بقول أربع الخ) أي أو تصديقه 
لها اه مغني . قوله: (من حين العلوق) الأولى من حين الفراق قوله: (وردوه الخ) عبارة المغني والخلاف مبني على أن 
الحمل يعلم أم لاء والأظهر أنه بعلم وخليه لو اديت ظهوره انكر فمليها البينة ويكني فيد شهادة النسات فيثبت بأربع نسوة 
عدول ولهن أن يشهدن بالحمل وإن كان لدون ستة أشهر إذا عرفن اه. قول المتن: (ولا تسقط) أي نفقة العدّة بمضي 


قوله: (ولا بموته أثناءها الخ) عبارة الروض : : ولو مات الرجل قبل الوضع لم تسقط والقول في تأخر تاريخ خ الوضع قول 
مذعيه اه. قوله في المتن: (وفي قول للحمل) قال في التنبيه فلا يجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد قال ابن النقيب: 
فإن كان المطلق أو الحمل رقيقا لم يجب على هذا القول ويجب على الأوّل اه. قوله: دن 
تنتقل إلى عذة الوفاة بخلاف عذة البائن لأنها لا تنتقل إلى عدّة الوفاة فيستصحب وجوب المؤنة لها 
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فرع : حكم حنفي لبائن بنفقة العدّة وقرّر لها في مقابلتها قدرا ثم ظهر بها حمل فلها إن لم يتناول حكمه الكسوة 
عنده الرفع لشافعي ليحكم لها بهاء وأفتى أبو زرعة في شافعي حكم لبائن حائل أنه لا نفقة لها بأن حكمه إنما يتناول 
يوم الدعوى وما قبله دون ما بعده لأنه لم يدخل وقته» ومرّ عنه نظير ذلك آخر الوقف مع المنازعة فيه» ومحله إن حكم 
بموجب البينونة لا بالسقوط لأنه إنما يتناول ما وجب بخلاف الموجب. 

فصل في حكم الإعسار بمؤن الزوجة 

إذا (أعسر) الزوج (بها) أي النفقة (فإن صبرت) زوجته ولم تمتّعه تمنّعا مباحا (صارت) كسائر المؤن ما عدا 
المسكن لما مرّ أنه إمتاع (دينا عليه) وإن لم يفرضها قاض لأنها في مقابلة التمكين» (وإلا) تصير ابتداء أو انتهاء. بأن 
صبرت ثم أرادت الفسخ كما سيعلم من كلامه» (فلها الفسخ) بالطريق الآني (على الأظهر) لخبر الدارقطني والبيهقي في 
الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته يفرق بينهماء وقضى به عمر رضي الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة» وقال ابن 
المسيب أنه من السئّة وهو أولى من الفسخ بنحو العنئّة» ولا فسخ بالعجز عن نفقة ماضية أو عن نفقة الخادم» 5006 


الزمان أي من غير إنفاق فتصير دينا عليه اه مغني . قوله: (ومحله الخ) إن كان ضميره راجعا إلى إفتاء أبي زرعة فلا يظهر 
توجيهه فليتأمل» وإن كات للمنازعة التي أشار إليها فظاهر ويكون حاصله أنه إذا حكم بموجب البينونة أثر في المستقبل كما 
هو شأن الحكم بالموجب والا فلا اه سيد عمر وجزم الكردى بالثاني عبارته أي محل كون ما هنا نظيرا له إن حكم هنا 
بموجب البينونة فتأتي هنا أيضا تلك المنازعة وأما إذا حكم بسقوط النفقة» فلا اه. 
فصل في حكم الإعسار 

قوله: (في حكم الإعسار) إلى قول المتن حضر أو غاب في النهاية وله: (في حكم الإعسار الخ) أي وما يتبع ذلك 
كخروجها لتحصيل النفقة مدة الإمهال وقوله بمؤن الزوجة أراد بها ما يشمل المهر اه ع ش . قوله: (الزوج) أي أو من يقوم 
مقامه من فرع أو غيره اه مغني . قوله: (أي النفقة) أي المستقبلة اه مغني . قوله: (فإن صبرت زوجته) أي وأنفقت على 
نفسها من مالها أو مما اقترضته والرجعية كالتي في العصمة قاله إبراهيم المروزي اه مغني قوله: (ولم تمنعه الخ) فإن منعته 
لم تصر دينا عليه قاله الرافعي في الكلام على الإمهال اه مغني. 

قوله: (ما عدا المسكن الخ) أي, والخادم ع ش ورشيدي وسيد عمر قوله: (بأن صبرت الخ) علم بذلك أن رضاها بذمته 
لا يسقط حقها من الفسخ خلافا لما وقع في الروض لأنه من تصرفه وليس بصحيح كما بينه في شرحه اه سم . قول المتن: 
(فلها الفسخ) وبحث م ر الفسخ بالعجز عمًا لا بدّ منه من الفرش بأن يترتّب على عدمه الجلوس والنوم على البلاط والرخام 
المضر ومن الأواني كالذي يتوقف عليه نحو الشرب سم على حج اهاع ش . قوله: (في الرجل) أي في حقه متعلق بالخبر 
أو نعت لهء وقوله: لا يجد الخ الجملة حال من الرجل أو نعت له. وقوله: يفرق بينهما بدل من الخبر. قوله: (وقضى به) 
أي بالفسخ بالإعسار قوله: (ولم يخالفه أحد الخ) أي فصار إجماعا سكوتيا قوله: (قال ابن المسيب الخ) ظاهره أنه غير الخبر 
المار وظاهر صنيع المغني أنهما خبر واحد عبارته ولخبر البيهقي بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب سثل عن رجل لا يجد 
ما ينفق على أهلهء فقال: يفرق بينهماء فقيل له: سنةء فقال: نعم سنة» قال الشافعي رحمه الله تعالئق: ويشبه أنه سنة النبي 
يك اه. قوله: (من السنة) أي من الطريقة المأخوذة عنه يك لا أن ذلك مندوب كما هو ظاهر جلي اهادع ش . قوله: (وهو 
أولى الخ) من كلام الشارح لا ابن المسيب عبارة المغني ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة فبالعجز عن النفقة أولى لأن البدن 
لا يقوم بدونها بخلاف الوطء اه. قوله: (ولا فسخ بالعجز) إلى المتن في المغني قوله: (أو عن نفقة الخادم) سواء أخدمت 
نفسها أم استأجرت أم أنفقت على خادمها اه مغني. 


فصل في حكم الإعسار بمؤن الزوجة 
قوله: (فإن صبرت) أي ثم أرادت الفسخ فعلم أن رضاها بذمّته لا يسقط حقّها من الفسخ خلافا لما وقع في الروضة 
لأنه من تصرّفه وليس بصحيح كما بيّنه في شرحه. 


فصل في حكم الإعسار يمؤن الزوجة حك 


تثبت في ذمّته قال الأذرعي بحثا إلا من تخدم لنحو مرض فإنها في ذلك كالقريب» (والأصح) أنه (لا فسخ بمنع 
0 : وإنما إلى آخره (حضر أو غاب) لتمكنها منه ولو غائبا كما له بالحاكم فإن 
فرض عجزه عنه فنادرء واختار كثيرون في غائب تعذّر تحصيلها منه الفسخ وقوّاه ابن الصّلاح» قال: كتعذّرها بالإعسار 
والفرق بأن الإعسار عيب فرق ضعيف انتهى» والمعتمد ما في المتن. ومن ثم صرّح في الأم بأنه لا فسخ ما دام 
موسرا وإن انقطع خبره وتعذّر استيفاء النفقة من ماله والمذهب نقل كما قاله الأذرعي 001 


قوله: (نعم تثبت الخ) قال في شرح الروض: قال البلقيني: ومحل ما ذكر في نفقة الخادم إذا كان الخادم موجودا فإن 
لم يكن ثم خادم فلا تصير نفقته دينا في ذمة الزؤج انتهى . وقضيّة ذلك أن بحث الأذرعي مفروض مع وجود الخادم وإلا فلا 
حاجة إليه وحينئذ ففب. نظر اه سم. عبارة ع ش قوله: فإنها في ذلك كالقريب قضيته أنها تسقط بمضي الزمن مطلقا ما لم 
يفرضها القاضي ويأذن لها في اقتراضها وتقترضها وأن نفقة خادمة من تخدم في بيت أبيها لا تسقط مطلقا وقياس ما مر في 
قوله أنها امتاع أن.نفقة الخادمة مطلقنا إن قدرت واقترضتها وجبت عليه وإلا فلا اه. أقول: وقد يفرق بأن المخدومة 
لاستخدامها في بيت أبيها تستحق الإخدام بمجرد النكاح بخلاف المخدومة لنحو مرض فإن استحقاقها بواسطة أمر عارض. 
قوله: (قال الأذرعي الخ) عبارة المغنيٍ وينبغي كما قال الأذرعي أن يكون هذا في المخدومة لرتبتها أما من تخدم لمرضها 
ونحوه فالوجه عدم الثبوت كالقريب اه. قوله: (إلا من تخدم) الظاهر أنه بفتح أوّله اه رشيدي. أقول: قضيته ما مر آنفا 
عن المغني أنه بضمٌّ أوّله . قوله: (فإنها) 'نْ نفقة خادم لمخدومه لنحو مرض في ذلك أي في ثبوت الذمّة كالقريب أي كنفقة 
القريب فلا تثبت إلا بفرض القاضي . قول المتن: (بمنع موسر) أي امتناعه من الإنفاق اه مغني . قول المتن: (موسر) أي 
محرا ود مانة لفك ابر المكالة لالد تية اه سم ٠‏ قولده (أو.متوسيظ) اكول قد يقال |و معسين. وأما قوله الآتي: 
وإنما الخ فإنما يفيد الفسخ بعجزه عن نفقة المعسر القادر على نفقة المعسرء ٠‏ فليتأمل سم . أقول: وهو متجه جدا وعليه 
ترجه العو يمر ها القادر على الإنقاك الواح عليه اعم ل أن ككون موس ابالحعلى للدم ولا اه سيد عمرء أي فلا 
حاجة لما زاده الشارح والمحشي . قول المتن: (أو غاب) وعند غيبته يبعث الحاكم بلده إن كان موضعه معلوما فيلزمه بدفع 
نفقتها وإن لم يعرف موضعه بأن انقطع خبره فهل لها الفسخ أو لا نقل الزركشي عن صاحبي المهذب والكافي وغيرهما أن 
لها الفسخ ونقل الروياني في البحر عن نص الأم أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرا وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة 
من ماله انتهى . قال الأذرعي : وغالب ظني الوقوف على هذا النص في الأم والمذهب نقل فإن ثبت له نص بخلافه فذاك» 
وإلا فمذهبه المنع كما رجحه الشيخان انتهى. وهذا أحوط والأول أيسر اه مغني. وقال الشهاب السنباطي في حاشيته على 
المحلي وهو أي الأول المعتمد وما نقله الروياني عن النص ضعيف انتهى اه سيد عمرء وسيأتي عن سم تأويل النص بما 
يرتفع به الخلاف بينه وبين الأول . قوله: (لتمكنها منه) عبارة المغني لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم أو بيدها إن قدرت 
وعند غيبته يبعث الحاكم لحاكم بلده الخ اه وعبارة النهاية لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنه من خلاص حقها 
في الحاضر بالحاكم بأن يلزمه بالحبس وغيره وفي الغائب يبعث الحاكم إلى بلده اه. قوله: (كما له) سيأتي ما فيه قوله: 
(بالحاكم) متعلق بتمكن اه سم . قوله: (عجزه) أي الحاكم عنه أي الزوج قوله: (واختار) إلى قوله أو ذكرته في النهاية إلا 
قوله: وقواه إلى والمعتمد قوله: لضن قم ضوع فى الأم يانه الخ) .راض ب بين الشهاب اللي بس ونهاية قود (ما دام 
موسرا الخ) أي ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي اه نهاية: قالع ش: قوله في مرحلتين أي عن البلدة التي 
هو مقيم بها اه. قوله: (فجزم شيخنا) مبتدأ خبره قوله مخالف الخ. 


قوله: (نعم تثبت تثبت في ذمْته) قال في شرح الروض: قال البلقيني وعلى ما ذكر في نفقة الخادم إذا كان الخادم موجودا 
فإن لم يكن ثم خادم فلا تصير نفقته دينا في ذمّة الزوج اه. ونع ذلك أ يست الالرشق مقرو حم وجوه اسان رز 
فلا حاجة إليه وحيتئذ ففيه نظر. قوله: (قال الأذرعي الخ) كذا م ر ش. قوله في المتن: (موسر) أي حضر ماله دون مسافة 
القصر بدليل المسألة الآنية قوله: : (أو متوسط) قد يقال أو معسر وأما قوله الآتي: وإنما الخ فإنما يفيد الفسخ لعجزه عن نفقة 
المعسرء فليتأمل . قوله: (بالحاكم) متعلّق بتمكن قوله: (ومن ثم صرح في الأم بأنه الخ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي. 
قوله: (وإن انقطع خبره وتعذّر استيفاء النفقة من ماله) أي ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي م ر.ش. 
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فجزم شيخنا في شرح منهجه بالفسخ في منقطع خبر لا مال له حاضر مخالف للمنقول كما علمت ولا فسخ بغيبة من 
جهل حاله يسارا وإعساراء بل لو شهدت بينة أنه غاب معسرا فلا فسخ ما لم تشهد بإعساره الآن وإن علم استنادها 
للاستصحاب أو ذكرته تقوية لا شكا كما يأتي: (ولو حضر وغاب ماله) ولم ينفق عليها بنحو استدانة (فإن كان) ماله 
(بمسافة القصر) فأكثر من محله (فلها الفسخ) ولا يلزمها الصبر للضررء ويفرّق بينه وبين المعسر الآتي بأن هذا من شأنه 
القدرة لتيسر اقتراضه فلم يناسبه الإمهال بخلاف المعسرء ومن ثم بحث الأذرعي أنه لو قال أحضره وأمكنه في مذّة 
الإمهال الآنية أمهل (وإلا) بأن كان على دونها (فلا) فسخ لأنه في حكم الحاضر (ويؤمر بالإحضار) عاجلاء وقضيّة 


قوله: (ولا فسخ) إلى قوله: أو ذكرته في المغني قوله: (ولا فسخ بغيبة الخ) أي واحتمل أن يكون له مال فيما دون 
مسافة القصر أخذا مما يأتي عن سم قوله: (من جهل حاله) أي واحتمل أن ماله معه أخذا مما يأتي اه رشيدي . قوله: (ما لم 
تشهد بإعساره الآن الخ) فلو شهدت بذلك بناء على الاستصحاب جاز لها ذلك إذا لم تعلم زواله وجاز الفسخ حينئذ اه 
مغني . قوله: (وإن علم استنادها الخ) يعني أن القاضي يقبل البيّنة بإعساره الآن وإن علم أنها إنما شهدت بذلك معتمدة على 
الاستصحاب ويوجه بأن الأصل عدم حصول شيء له وكما يقبلها القاضي مع ذلك كذلك للبينة الإقدام على الشهادة اعتمادا 
على الظن المستند للاستصحاب اهاع ش . ومر آنفا عن المغني ما يوافقه . قوله: (أو ذكرته الخ) أي وإن ذكرت البينة 
الاستصحاب تقوية لعلمهم بما شهدوا به بأن جزموا بالشهادة ثم قالوا شهدنا به لذلك» وقوله كما يأتي أي في الشهادات في 
بحث التسامع اه كردي . قول المتن: الولو خضر وغاب ماله) وبالأولى ذا غاب مع ماله المسافة المذكررة لا يقال بل 
بينهما فرق لأن الحاضر يمكنه إنفاقها بنحو الاقتراض فهو مقصر بتركه ولا كذلك الغائب لأنا نقول هو مقصر أيضا بغيبته مع 
ماله من غير إقامة منفق أو ترك نفقتهاء فلا وجه للفرق بينهما وينبغي حمل النص على من له مال دون مسافة القصر أو 
احتمل أن يكون له مال كذلك ليوافق هذا ويمكن أن يحمل على ذلك أيضا ما في شرح المنهج بأن يراد بأنه لا مال له حاضر 
في البلد مع احتماله في دون مسافة القصرء أو لا مال له حاضر معلوم أي لم يعلم حضور مال له دون مسافة القصر فلا 
يخالف المنقول عن النص فليتأمّل فإن رد الشارح ما في شرح المنهج ظاهر في خلاف هذا لكن الوجه المتعيّن الأخذ بهذا 
وقد وافق م ر عليه آخرا وأثبت في شرحه ما يوافقه اه سم . قول المتن: (ولو حضر وغاب ماله) أي أو غاب ولم يكن ماله 
معه أخذا مما مر وفرق البغوي بين غيبته موسرا وغيبة ماله بأنه إذا غاب ماله فالعجز من جهته وإذا غاب هو موسرا فقدرته 
حاصلة والتعذر من جهتها اه رشيدي. قوله: (ولم ينفق عليها) إلى قوله: أو لا يلزمه ذلك في المغني إلا قوله: ويفرق إلى 
بحث الأذرعي » وإلى قول المتن: وإنما تفسخ في النهاية إلا قوله: كذا في السيد إلى بوجه ما قاله وقوله بل هو إلى المتن 
قول المتن: (فلها الفسخ) وبالأولى إذا غاب هو أيضا لأن السبب حينئذ إن لم يزد قوة ما نقص كما هو ظاهر وهذا يعين 
الجزم السابق عن شرح المنهج . وأمّا عبارة الأم فيمكن حملها على من له مال حاضر فيما دون مسافة القصر فليحرر اه 
سم. وقد مر آنفا منه ما يوافقه بزيادة بسط . قوله: (ولا يلزمها الصبر) عبارة النهاية ولا تكلف الإمهال اه قوله: (ومن ثم 
بحث الخ) معتمدع ش ومغني . قوله: (أحضره) هو بصيغة التكلّم وقوله وأمكنه بصيغة المضي قوله: (أمهل) أي وجوبا اه 
اع ش . قوله: (عاجلا) أي فإن أبى فسخت اهدع ش 


قوله: (ما لم تشهد بإعساره الآن) أي فإن شهدت بذلك فلها الفسنخ وهل يتوقّف على الذكر لا يقال بل بينهما فرق لأن 
الحاضر يمكنه إنفاقها بنحو الاقتراض فهو مقصر بتركه ولا كذلك الغائب لأنا نقول هو مقصّر أيضا بغيبته مع ماله من غير 
إقامة منفق أو تركه نفقتها فلا وجه للفرق بينهما وينبغي حمل النصّ على من له مال دون مسافة القصر أو احتمل أن يكون له 
مال كذلك ليوافق هذا ويمكن أن يحمل على ذلك أيضا ما في شرح المنهج بأن يراد بأنه لا مال له حاضر في البلد مع 
احتماله في دون مسافة القصر فلا يخالف المنقول عن النصء فليتأمل فإن رد الشارح ما في شرح المنهج ظاهر في خلاف 
هذا. لكن الأوجه المتعيّن الأخذ بهذا وقد وافق عليه م ر آخرا وأثبت في شرحه ما يوافقه. قوله في المتن: (فلها الفسخ) 
وبالأولى إذا غاب هو أيضا لأن السبب حينئذ إن لم يزد قوّة ما نقص كما هو ظاهر وهذا يعيّن الجزم السابق عن شرح 
المنهج . وأمًا عبارة الأم فيمكن حملها على من له مال حاضر فيما دون مسافة القصر فليحرّر. قوله: (ويفرّق الخ) هذا الفرق 
مصرّح بأن الفسخ هنا لا يتوقّف على الإمهال الآتي في المعسر قوله: (ومن ثم الخ) كذا م ر ش. 


فصل في حكم الإعسار بمؤن الزوجة إحلف 


كلامهم أنه لو تعذّر إحضاره هنا للخوف لم يفسخ وهو محتمل لندرة ذلك» (ولو تبرّع رجل) ليس أصلا للزوج (بها) 
عنه وسلّمها لها (لم يلزمها القبول) بل لها الفسخ لما فيه من المئّة» ومن ثم لو سلّمها المتبرّع له وهو سلّمها لها لزمها 
القبول لانتفاء المئة. أمَا إذا كان المتبرّع أبا الزوج أو جده وهو تحت حجره فيلزمها القبول لدخوله في ملك الزوج 
تقديراء وبحث الأذرعي أن مثله ولد الزوج وسيدهء قال: ولا شك فيه إذا أعسر الأب وتبرّع ولده الذي يلزمه إعفافه أو 
لا يلزمه ذلك أيضا في الأوجه. 

وفيما بحثه في الولد الذي لا يلزمه الإعفاف نظر ظاهرء وكذا في السيّد لانتفاء علّتهم التي نظروا إليها من ملك 
الزوج إلا أن يوجّه ما قاله في السيّد بأن علّقته بقنّه أتم من علقة الولد بوالده (وقدرته على الكسب) الحلال اللائق» وكذا 
غيره إذا أراد تحمّل المشقّة بمباشرته فيما يظهر (كالمال) لاندفاع الضرورة به» فلو كان يكتسب في يوم ما يفي بثلاثة ثم 
يبطل ثلاثة ثم يكتسب ما يفي بها فلا فسخ إذ لا تس تشقٌ الاستدانة حينئذ فصار كالموسر» ومثله نحو نساج ينسج في 
الأسبوع ثوبا تفي أجرته بنفقة الأسبوع ومن تجمع له أجرة الأسبوع في يوم منه وهي تفي بنفقة جميعه وليس المراد أنا 
نضعها أسبوعا بلا نفقة بل المراد أنه في حكم واجد نفقتها ا ا ا اا 0 


قوله: (لم تفسخ) معتمد وظاهره وإن طال زمن الخوف لأنه موسر وقد يقال هو مقصر بعدم الاقتراض ونحوه اه 
ع ش. قوله: (لندرة ذلك) أي التعذر اه ع ش . قول المتن: (رجل) أي مثلا اه مغني قوله: (ليس أصلا للزوج) شمل 
الفرع وسيأتي ما فيه اه سم . قوله: (عنه) أي عن زوج معسر. 

تنبيه : يجوز لها إذا أعسر الزوج وله دين على غيره مؤجل بقدر مدة إحضار المال الغائب من مسافة القصر الفسخ 
بخلاف تأجيله بدون ذلك ولها الفسخ أيضا لكون ماله عروضا لا يرغب فيها ولكون دينه حالا على معسرء ولو كان الدين 
عليها لأنها في حال الإعسار لا تصل إلى حقها والمعسر ينظر بخلافها فيما إذا كان دينه على موسر حاضر غير مماطل ولو 
غاب المديون الموسر وكان ماله بدون مسافة القصر فأوجه الوجهين أن لا فسخ لها فإن كان المديون حاضرا وماله بمسافة 
القصر كان لها الفسخ كما لو كان مال الزوج غائبا ولا تفسخ بكون الزوج مديونا وإن استغرق ماله حتى يصرفه إليها ولا 
تفسخ بضمان غيره له بإذنه نفقة يوم بيوم بأن جدد ضمان كل يوم وأما ضمانها جملة فلا يصح فتفسخ به اه مغني . قوله: 
(المتبرع) بكسر الراء وقوله له أي للزوج متعلق يسلم قوله: (وهو سلمها لها الخ) ليس بقيد بالنسبة إلى منع الفسخ بل مثله ما 
إذا لم يسلمها لها فلا تفسخ لأنه الآن موسر اه حلبي . قوله: (وهو د تحت حجره) أخرج غيره أه سم قوله: (أن مثله) أي مثل 
أصل الزوج اهاع ش . قوله: (وتبرع ولده الخ) في التعبير بالتبرع هنا تسمح بل لا وجه لبحثه لأن نص المذهب كما مر أن 
عليه كفاية أصله وزوجته اه رشيدي . قوله: (أيضا) فيه ركة والأولى وكذا الذي لا يلزمه ذلك في الأوجه. 

قوله: (نظر ظاهر) أي فلا يجب عليها القبول ولها الفسخ كما لو تبرع عن الزوج أصله الذي ليس هو في ولايته لأنه لا 
يتمكن من إدخال المال في ملكه اهدع ش . قوله: (الحلال) إلى قوله : ويؤيده في المغني قوله: (وكذا غيره) أي غير اللائق 
سم على حج ومنه السؤال حيث لم يكن لاثقا به اهدع ش. قوله: (فلو كان يكتسب الخ) وكذا لو كان يكسب كل يوم قدر 
النفقة لم تفسخ لأنها هكذا تجب وليس عليه أن يدخر للمستقبل اه مغني قوله: (بثلاثة) أي بثلاثة أيام ماضية اه مغني. 
قوله: (حيتئذ) عبارة المغني لمثل هذا التأخير اليسير اه. قوله: (ومن تجمع له أجرة الأسبوع) يؤخذ منه أن الأسبوع هو الغاية 
في الإمهال فمن له غلات يستحقها آخر كل شهر لا يمهل إلى حصولها حيث كانت المدة تزيد على أسبوع وإن زادت على 
النفقة أضعافا لأنه مقصر بترك الاقتراض كما لو غاب ماله اهدع ش . قوله: (وليس المراد) أي من عدم الفسخ حين قدرته أن 


قوله: (ليس أصلا) شمل الفرع وسيأتي ما فيه قوله: (وهو تحت حجره) أخرج غيره فيلزمها القبول كذا م ر ش قوله: 
(وسده) أي لأن له ولاية قوية عليه وإن لم يملكه بتمليكه فليس هذا متبرّعا على أنه يملكه كما يتوهّم قوله: (وكذا غيره) أي 
غير اللائق قوله: (ومثله نحو نساج ينسج الخ) كذا م ر ش قوله: (ومن تجمع له أجرة أسبوع) قال في الروض كغيره ثم قال 
متصلا به فلو بطل أسبوعا لعارض فسخت اه أي وصورة المسألة كما هو ظاهر أنه لم ينفق بنحو استدانة وحاصله أن وقوع 
هذا التبطيل لعارض لا يغتفر معه ترك الإنفاق» وينبغي توقف الفسخ على الإمهال الآتي لأنه حينئذ ليس في حكم الموشر 
لعدم القدرة على الكسب والحالة ما ذكر وبذلك يفارق هذا ما ذكره الشارح بقوله: لا تفسخ به لو امتنع الخ قوله: (بل المراد 


١‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
وينفق مما استدانه لإمكان القضاءء وكذا قالوه وبه يعلم أنا مع كوننا نمكنها من مطالبته ونأمره بالاستدانة والإنفاق 
لا تفسخ عليه لو امتنع لما تقرّر أنه في حكم موسر امتنع» ويؤيّده قولهم امتناع القادر على الكسب عنه كامتناع الموسر 
فلا فسخ به ولا أثر لعجزه إن رجى برؤه قبل مضي ثلاثة أيام وخرج بالحلال الحرام فلا أثر لقدرته عليه فلها الفسخ . 
وأمَا قول الماوردي والروياني الكسب بنحو بيع الخمر كالعدم» وبنحو صنعة آلة لهو محرمة له أجرة المثل فلا 
فسخ لزوجته» وكذا ما يعطاه منجم وكاهن لأنه عن طيب نفس فهو كالهبة فردّوه بأن الوجه أنه لا أجرة لصانع محرم 
لإطباقهم على أنه لا أجرة لصانع آنية النقد ونحوهاء وما يعطاه نحو المنجم إنما يعطاه أجرة لا هبة فلا وجه لما قالاه» 
(وإنما تنفسخ بعجزه عن نفقة معسر) لأن الضرر إنما يتحقّق حينئذ ولا يشكل عليه قولهم لو حلف لا يتغدّى أو لا 
يتعشّى حنث بأكله زيادة يقينا على نصف عادته أي حين أكله فيما إذا اختلفت باختلاف نحو زمن أو مكان» وذلك لأن 


يكتسب في أسبوع ما يفي بنفقة الأسبوع قوله: (وينفق مما استدانه) قد يقال إذا كان المراد ذلك فليمتنع الفسخ حيث استدان 
وأنفق وإن لم تجمع له أجرة أسبوع بل أجرة شهر أو سنة مثلا بل وإن لم تكن له أجرة مطلقا ويجاب بأنه فيما ذكروه بمنزلة 
الموسر حتى لو امتنع من الاستدانة والإنفاق لم تفسخ بخلافه فيما ذكر فليتأمل اه سم . قوله: (لإمكان القضاء) فلو كان 
يكسب في يوم كفاية أسبوع فتعذر العمل فيه لعارض فسخت لتضررها مغني وأسنى» أي وصورة المسألة كما هو ظاهر أنه 
لم ينفق بنحو استدانة وحاصله أن وقوع هذا التبطيل لعارض لا يغتفر معه ترك الإنفاق وينبغي توقف الفسخ على الإمهال 
الآتي لأنه حينئذ ليس في الحكم الموسر لعدم القدرة على الكسب والحالة-ما ذكر وبذلك يفارق هذا ما ذكره الشارح بقوله 
لا تفسخ به لو امتنع الخ سم . قوله: (كذا قالوه) عبارة المغني والأسنى كما قال الماوردي والروياني وغيرهما اه. قوله: (لو 
امتنع) أي من الاقتراض وقوله : فلا فسخ به أي وعليه فيجبره الحاكم على الاكتساب فإن لم يفد الإجبار فيه فينبغي أن تفسخ 
صبيحة الرابع لتضررها بالصبر اهاع ش . وانظر هل هذا مخالف لما مر عن سم آنفا ولقول الشارح السابق في أول الفصل 
فإن فرض عجزه عنه فنادر اه. قوله: (ولا أثر لعجزه) أي بمرض اهدع ش أي ونحوه قوله: (وخرج) إلى المتن في المغني 
قوله: (وكذا ما يعطاه منجم الخ) ومثله ما يعطاه الطبيب الذي لا يشخص المرض ولا يحسن الطب ولكن يطالع كتب الطب 
ويأخذ منها ما يصفه للمريض فإن ما يأخذه لا يستحقه ويحرم عليه التصرف فيه لأن ما يعطاه أجرة على ظن المعرفة وهو عار 
منها ويحرم عليه أيضا وصف الدواء حيث كان مستنده مجرد ذلك انتهى فتاوى حج الحديثية بالمعنى اها ع ش . قوله: 
(فردوه) أي قولهما أو بنحو صنعة الخ . قوله: (وما يعطاه الخ) عطف على الهاء من قوله: أنه الخ (إنما يعطاه أجرة الخ) محل 
تأمل لا سيما العارف بعدم استحقاقه لها اه سيد عمر. قول المتن: (وإنما تفسخ الخ) قضيته أن المعسر القادر على نفقة 
المعسر لا فسخ بامتناعه منها ولو قدر على نصف مد من الغالب الذي هو الواجب وعلى بقيته من غير الغالب» فينبغي أن 
لها الفسخ إذ هو عاجز عن واجب المعسر اه سم. قول المتن: (يعجزه عن نفقة معسر) فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط 
لم تفسخ لأن نفقته الآن نفقة معسر فلا يصير الزائد دينا عليه بخلاف الموسر أو المتوسط إذا أنفق مدا فإنها لا تفسخ ويصير 
الباقي دينا عليه اه مغني . قوله: (لأن الضرر) إلى قول المتن: ولها الفسخ صبيحة الرابع في النهاية إلا قوله: يقينا. وقوله: 
أي حين أكله إلى لأن المدار وقوله الحال إلى المتن وقوله بالبناء للفاعل أو المفعول قوله: (أي حين أكله الخ) أي لو 
اختلفت عادته في الأكل زمانا أو مكانا اعتبر في كل زمان أو مكان ما هو عادته فيه اهدع ش . قوله: «(وذلك) أي عدم 
الإشكال قول المتن (ثم) أي في الأيمان. 


الخ) قال في شرح الروض كما قال الماوردي والروياني وغيرهما: وينفق ممًّا استدانه قد يقال إذا كان المراد ذلك فليمتنع 
الفسخ حيث استدان وأنفق وإن لم تجمع له أجرة أسبوع بل أجرة شهر أو سنة مثلا بل وإن لم يكن له أجرة مطلقا ويجاب 
بأنه فيما ذكروه بمنزلة الموسر حتى لو امتنع من الاستدانة والإنفاق لم تفسخ بخلافه فيما ذكر» فليتأمل. قوله في المتن: 
(وإنما تفسخ بعجزه) قضيّته أن المعسر لا فسخ بامتناعه منها ولو قدر على بعض نفقة المعسر القادر على نفقة المعسر بأن 
قدر على نصف مدّ من الغالب الذي هو الواجب وعلى بقيّته من عين الغالب فينبغي أن لها الفسخ إذ هو عاجز عن واجب 
المعسر. قال في الروض: فإن أنفق الموسر أي أو المتوسّط مدا لم تفسخ وبقي الباقي دينا اه. وقد يقال: ما فائدة ذلك مع 
أنه لا فسخ إذا كان موسرا أي أو متوسّطا وإن لم ينفق شيا . 


فصل في حكم الإعسار بمؤن الزوجة *5 


المدار ثم على العرف وهو يصدق عليه حينئذ أنه تغدى أو تعشّى وهنا على ما تقوم به البنية وهي لا تقوم بأقل من مد 
ولو لم يجد إلا نصف مدّ غداء ونصفه عشاء فلا فسخ» (والإعسار بالكسوة) أو ببعضها الضروري كقميص وخمار وجبة 
شتاء بخلاف نحو سراويل ومخدّة وفرش وأوان (كهو بالتفقة) بجامع أن البدن لا يبقى بدونهماء (وكذا) الإعسار (بالأدم 
والمسكن) كهو بالنفقة (في الأصح) لتعذّر الصبر على دوام فقدهماء (قلت: الأصح المنع في الأدم والله أعلم) لأن تابع 
مع سهولة قيام البدن بدونه بخلاف نحو المسكن وإمكانه بنحو مسجد كإمكان تحصيل القوت بالسؤال (وفي إعساره 
بالمهر) الدين الواجب الحال ابتداء» وإنما يجب في المفوضة ما دام لم يطأ بالفرض كما مرّء (أقوال أظهرها تفسخ) إن 
لم تقبض منه شيئا (قبل وطء) للعجز عن تسليم العرض مع بقاء المعرض بحاله. وخيارها حينئذ عقب الرفع للقاضي 
فوري فيسقط بتأخيره بلا عذر 6 الخو رن ام قط وام 6ق لان ف ع ل كك املع صو لوا تله ف وار ومركم وقا مه وفوف عرق ل لو ل قي 


وقوله: (هنا) أي في النفقات قوله: (ولو لم يجد) إلى قول المتن وفي إعساره بالمهر في المغني قوله: (غداء) أي في 
وقته وقوله عشاء أي في وقته اه سم قوله: (فلا فسخ) ولو وجد يوما مدا ويوما نصف مد كان لها الفسخ ولو وجد كل يوم 
أكثر من نصف مد كان لها الفسخ أيضا كما شملته عبارة المصنف وإن زعم الزركشي خلافه مغني وأسنى . قوله: (الضروري) 
صفة لبعضها وقوله كقميص الخ مثال البعض الضروري . قوله: (بخلاف نحو سراويل ومخدة الخ) أي فلا خيار ولا فسخ 
بالعجز عن الأواني ونحوها كما جزم به المتولي لأنه ليس ضروريا كالسكنى وإن كان يصير دينا في ذمته اه مغني . قوله: 
(وفرش) أي لا تتضرر بتركه وقوله: وأوان أي يمكنها الأكل والشرب بدونها فلا ينافي ما قدمناه عن سم عن م ر اه 
ع ش. قول المتن: (بالأدم) قال في المغرب الأدام ما يؤتدم به والجمع أدم بضمتين ومعناه الذي يطيب الخبز ويصلحه 
والأدم مثله والجمع آدام كحلم وأحلام اه سيد عمر. قوله: (مع سهولة قيام البدن الخ) أي وإن كان التناول بلا أدم صعبا في 
نفسه اه رشيدي . قوله: (كإمكان تحصيل القوت بالسؤال) أي فلا يعتبر كما تفهمه هذه العبارة فلها الفسخ وقد يتوقف فيما 
إذا قدر على الكسب بالسؤال فإنه لا منة عليها فيما يصرفه عليها منه» ويحتمل أن المراد أنها لا تفسخ بقدرته على السكنى 
بنحو المسجد كالبيت المعد للخطيب أو الإمام في المسجد وليس داخلا في وقفيته لأنه لا منة عليها في السكنى بذلك ولا 
حرمة حينئذ فيتجه تشبيهه بالقدرة على القوت بالسؤال وهذا الاحتمال أقرب من الأول ومع ذلك لا يكلف السؤال بل إن 
سأل وأحضر لها ما تنفقه امتنع عليها الفسخ وإلا فلا اهدع ش. وقوله: وهذا الاحتمال أقرب الخ لعله من حيث الحكم 
وإلا فالمتبادر من العبارة هو الأول. قوله: (ابتداء) خرج به المؤجل إذا حل فلا فسخ به اهاع ش . قوله: (بالفرض) متعلق 
بيجب قال في شرح المنهج : فلا فسخ بالإعسار بالمهر قبل الفرض انتهى اه سم . قوله: (إن لم تقبض) إلى قوله: خلافا 
لمن قيد في المغني إلا قوله: قال بعضهم إلى أما إذا قبضت وقوله ولا تحسب إلى فإن فقد وقوله : كأن قال إلي استقلت . 
قوله: (للعجز عن تسليم العوض الخ) فأشبه ما إذا لم يقبض البائع النمن ختى حجر على المشتزي بالفلس والميبع باق 
بعينه اه مغني . قوله: (عقب الرفع) قضيته أنه لا فور قبل الرفع اه سم عبارة ع ش أي أما الرفع نفسه فليس فوريا فلو 
أخرت مدة ثم أرادته مكنت كما يأني في قوله لا قبلها لأنها تؤخرها الخ والفرق أنه بعد الرقع ساغ لها الفسخ فتأخيرها رضا 
بالإعسار وقبل الرفع لم تستحق الفسخ الآن لعدم الرفع المقتضى لإذن القاضي لاستحقاقها للفسخ اه. قوله: (فوري) وعلم 
من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام ولا دونها وبه صرح الماوردي والروياني . قال الأذرعي وليس بواضح 
بل قد يقال أن الإمهال هنا أولى لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر اه. وهو ظاهر لكن المنقول خلافه اه مغني عبارة 


قوله: (ولو لم يجد إلا نصف مذ غداء) أي في وقته وقوله: ونصفه عشاء أي في وقته. قال في الروض: أو كان 
يحصل يوما مدا ويوما نصفا فسخت. قال في شرحه: لتضرّرها وكذا لو كان يحصل كل يوم نصف مد ودونه أو يوما مدا 
ويوما لا يحصل شيئا كما فهم بالأولى وصرّح به الأصل ولو كان يحصل كل يوم أكثر من نصف مدّ فالظاهر أن لها الفسخ 
وإن زعم الزركشي الخ اه. قوله: (بخلاف الخ) كذا م ر قوله: (مع سهولة الخ) انظر مع تعليله فيما سبق وجوب الأدم 
بقوله : إذ الطعام لا ينساغ غالبا إلآ به فأي سهولة مع عدم الانسياغ غالبا بدونه» وقوله: بالفرض متعلّق بيجب قال في شرح 
المنهج: فلا فسخ بالإعسار قبل الفرض اه. قوله: (عقب الرفع) قضيّته أنه لا قول قبل الرفع قوله: (فوري) قال في شرح 
الروض: وعلم من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام ولا دونها وبه صرّح الماوردي والروياني. قال 
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كجهل كما هو ظاهر (لا بعده) لتلف المعوض به وصيرورة العوض دينا له في الذمة» قال بعضهم: إلا أن يسلّمها له 
الولي وهي صغيرة لغير مصلحة فتحبس به نفسها بمجرّد بلوغها فلها الفسخ حينئذ ولو بعد الوطء لأن وجوده هنا 
كعدمة» أما إذا قبضت بعضه فلا فسخ لها على ما أفتى به ابن الصلاح واعتمده الأسنوي» وكذا الزركشي وأطال فيه 
وفارق جواز الفسخ بالفلس بعد قبض بعض الثمن بإمكان التشريك فيه دون البضع» وقال البارزي كالجوري لها الفسخ 
هنا أيضاء قال الأذرعي: وهو الوجه نقلا ومعنى وأطال فيه (ولا فسخ) بإعسار بمهر أو نحو نفقة (حتى) ترفع للقاضي 
أو المحكمء و (يثبت) بإقراره أو ببيّنة (عند قاض) أو محكم (إعساره فيفسخه) بنفسه أو نائبه» (أو يأذن لها فيه) لأنه 
مجتهد فيه كالعنة فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا ولا باطنا ولا تحسب عذتها إلا من الفسخ. فإن فقد قاض ومحكم 
بمحلها أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا كما هو ظاهر استقلت بالفسخ للضرورة» وينفذ 
ظاهرا وكذا باطنا كما هو ظاهر خلافا لمن قيّد بالأوّل لأن الفسخ مبني على أصل صحيح وهو مستلزم للنفوذ باطناء ثم 
رأيت غير واحد جزموا بذلك» (ثم) بعد تحقّق الإعسار (في قولٍ يتجز) بالبناء و (الفسخ) لتحقّق سببه 
(والأظهر إمهاله ثلاثة أيَام) وإن لم يستمهل لأنها مدة قريبة يتوقّع فيها القدرة بقرض أو غيره» (ولها الفسخ صبيحة 
الرابع) بنفقته بلا مهلة لتحقّق الإعسارء (إلا أن يسلّم نفقته) أي الرابع فلا تفسخ بما مضى لأنه صار ديناء ا 


سمء وما قاله الأذرعي هو الوجهء وعليه فالفورية إنما تعتبر بعد الإمهال كما هو ظاهر اه . قوله: (كجهل) مثال للعذر قوله: 
(به) أي الوطء قوله: (قال بعضهم الخ) عبارة النهاية نعم ينّجه عدم تأثير تسليم وليها من غير مصلحة الخ قوله: (فتحبس به) 
أي بالمهر الواجب الحال ابتداء قوله: (بإمكان التشريك فيه) أي في المبيع اه مغني . قوله: (وقال البارزي الخ) وأفتى به 
الوالد رحمه الله تعالئ اه نهاية قوله: (لها الفسخ هنا) قال م ر والضابط أن ما جاز لها الحبس لأجله فسخت بالإعسار 
به اه. ويؤخذ منه أنها لا تفسخ بالمؤجل إذا حل سم على المنهج اهاع ش . قوله: (قال الأذرعي وهو الوجه الخ) وهذا 
هو المعتمد كما اعتمده السبكي وغيره إذ لا يلزم على فتوى ابن الصلاح كما قال ابن شهبة إجبار الزوجة على تسليم نفسها 
بتسليم بعض الصداق إذ ليس لها منع الزوج مما استقر له من البضع وهو مستبعد ولو أجبرت لاتخذه الأزواج ذريعة إلى 
إبطال حق المرأة من حبس نفسها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف وهو غاية البعد اه مغني . قوله: (أو المحكم) أي 
بشرطه نهاية أي بأن يكون مجتهدا ولو مع وجود قاض أو مقلداً وليس في البلدة قاضي ضرورةع شش . قول المتن: 
(فيفسخه) بالرفع بخطه ويجوز فيه وفي يأذن النصب عطفا على يث يثبت اه مغني. أقول في النصب خرازة إذ يصير المعنى ولا 
فسخ حتى يفسخه الخ فالرفع متعيّن. قوله: (قبل ذلك) أي قبل إذن القاضي ولا حاجة كما قال الإمام إلى إيقاعه في مجلس 
الحكم لأن الذي يتعلق به إثبات حق الفسخ اه مغني . قوله: (مالا) ظاهره وإن قل وقياس ما مرّ في النكاح من أن شرط 
جواز العدول عن القاضي للمحكم غير المجتهد حيث طلب القاضي مالا أن يكون له وقع جريان مثله هنا اه ع ش . قوله: 
(استقلت) أي بشرط الإمهال اه سم . قوله: (للضرورة) أمَا عند القدرة على ذلك فلا ينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما رجحه ابن 
المقري وصرّح به الإسنوي اه مغني . قوله: (غير واحد الخ) ومنهم الأسنى والمغني قوله: (جزموا بذلك) معتمد اهدع ش. 
قوله: (وإن لم يستمهل) إلى قوله: لأنه صار في المغني قوله: (بنفقته) أي بعجزه عنها قوله: (بلا مهلة) أي إلى بياض 
النهار اه مغني . قوله: (ومن ثم الخ) لم يظهر لي وجه التفريع . 


الأذرعي : وليس بواضح بل قد يقال بأن الإمهال هنا أولى لأنها تتضرّر بتأخير النفقة بخلاف المهر اهء وما قاله الأذرعي 
هو الوجه وعلى الفورية إنما تعتبر بعد الإمهال كما هو ظاهر. قوله: (وقال البارزي الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي قوله: 
(حتى ترفع للقاضي) لا يخفى أن من لازم ذلك الدعوى وذلك شامل للإعسار في أيام التمكين ولا ينافي ذلك ما تقدّم أنها لا 
تخاصم بنفقة اليوم وإن وجبت بالفجر لجواز تخصيص ذلك بغير دعوى الإعسار. وأمّا تخصيص هذا بالإعسار في غير أوّل 
يام التمكين فبعيد ثم بحثت بما ذكرته مع م ر فوافق. قوله: (فلا ينفذ منها) لا يخفى مع هذا الفورية في قوله السابق: 
وخيارها عقب الرفع للقاضي فوري فما معنى اعتبار الفورية: مع أنها لا تستقل به . قوله: (استقلت بالفسخ الخ) بشرط الإمهال 
م ر قوله: (وينفذ الخ) كذا م ر ش قوله: (ثم رأيت غير واحد) ومنهم شرح الروض. 
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ومن ثم لو انّفقا على جعلها عما مضى لم تفسخ كما رجحه ابن الرفعة لأن القدرة على نفقة الرابع وإن جعله عن غيره 
مبطلة للمهلة ولو أعسر بعد أن سلم نفقة الرابع بنفقة الخامس بنت على المدّة ولم تستأنفهاء وظاهر قولهم بنفقة 
الاي إن لو اليه بطي الطادين استأنفتها وهو محتمل» ويحتمل أنه إذا تخلّلت ثلاثة وجب الاستئناف أو أقلّ فلاء 
(ولو مضى يومان بلا نة نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت) على اليومين لتضرّرها بالاستئناف فتصبر يوما.آخر ثم تفسح 
فيما يليه» (وقيل تستأنف) الثلاثة ة لزوال العجز الأول» وردّه الإمام بأنه قد يتَخْذْ ذلك عادة فيؤدي إلى عظيم ضررهاء 
(ولها) ولو غنية (الخروج زمن المهلة) نهارا (لتحصيل النفقة) بنحو كسب ا ا 
لأن حبسه لها إنما هو في مقابلة إنفاقه عليهاء نعم ينّجه أن محله إن لم يكن في خروجها ريبة ثبتت هي أو قرائنها . 


قوله: (ومن ثم لو اتفقا الخ) عبارة المغني وليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه عن نفقة يوم قبله عجز فيه عن نفقته 
لتفسخ عند تمام المدة لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدي فإن تراضيا على ذلك ففيه احتمالان أحدهما لها الفسخ عند تمام 
الغلاث بالتلفيق وثانيهما لا وتجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة» قال الأذرعي : والمتبادر ترجيح الأول ورجح ابن الرفعة 
الثاني بناء على أنه لا فسخ بنفقة المدة الماضية وأجيب عنه بأن عدم فسخها بنفقة المدة الماضية قبل أيام المهلة لا فيها اه. 
وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسنى ما نصه فعلم أن بطلان المهلة بالقدرة على نفقة الرابع مع جعله عن غيره ليس أمرا ثابتا 
قطعا فقول الشارح وإن جعل عن غيره فيه ما لا يخفى فليتأمل اه. قوله: (لم تفسخ الخ) خلافا للأسنى والمغني كما مرّ آنفا 
والنهاية عبارته فاحتمالان أرجحهما نعم عند تمام الثلاث بالتلفيق اه. قوله: (وإن جعله) أي المقدور عليه في الرابع قوله: 
(بنفقة الخامس) قال في شرح الروض والسادس اه. وهو مخالف لقوله وظاهر قولهم الخ اه سمء أي وموافق للاحتمال 
الثاني الذي اعتبيده النهاية كما بأتي قوله: (بنت على المدة ولم تستأنفها) أي فلها الفسخ صبيحة الخامس مغني وسم 
وع ش . قوله: (بنفقة السادس) أي مع الخامس قوله: (وجب الاستئناف الخ) معتمد اهدع ش . قوله: (أو أقل فلا) والأصح 
أن لها الفسخ حينئذ نهاية أي حين إذ تخلل أقل رشيدي . والضابط أنه متى أنفق ثلاثة متوالية وعجز استأنفت وإن أنفق دون 
الثلاث بنت على ما قبله برماوي . قوله: (على اليومين) إلى قوله نعم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله: وقياسه إلى 
الفرع وقوله أخذ بعضهم إلى لا عبرة وقوله : قال أبو زيد إلى الفصل . قوله: (بنحو كسب الخ) عبارة المغني بكسب أو تجارة 
أو سؤال قوله: (أو سؤال) عطف على نحو كسب قوله: (منعها) أي من الخروج اه. 


قوله: (ومن ثم لو اتفقا على جعلها عمًا مضى الخ) عبارة الروض: وإن تراضيا ففيه تردّد قال في شرحه: أي احتمالان 
أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق وثانيهما لاء وتجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة. قال الأذرعي : والمتبادر 
ترجيح الأول. قال: ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنها لا تفسخ بنفقة المدّة الماضية محله في الماضية قبل أيام المهلة لا 
في أيّامها اه. فعلم أن بطلان المهلة بالقدرة على نفقة الرابع مع جعله من غيره ليس أمرا ثابتا قطعاء فليتأمل . وقوله: في 
الاحتمال الأوّل عند تمام الثلاث بالتلفيق هل ذكر التلفيق بناء على أن النفقة واقعة عن يوم القدرة ولا اعتبار بجعلهما لها عمّا 
مضى إذ لو وقعت عمًا مضى كما جعلاه فلا تلفيق لأن يوم القدرة يصحّ إلى ما مضى وهو متوال معه أو ليس بناء على ذلك 
لأنهما قد يجعلانها عن يوم من أثناء المدّة الماضية وحيئئذ يتأنّى التلفيق لأن ذلك اليوم يتخلّل الأيام الخالية عن الإنفاق» 
فإن قلت: اشتراط تمام الثلاث بقوله: عند تمام الثلاث يقتضي عدم تمامها بعد مع أنها تامئة على التقديرين سواء وقعت 
البقية عن الرابع أو عمًا قبله. قلت: الروض لم يفرض القدرة على النفقة في خصوص الرابع بل كلامه شامل للقدرة عليها 
في الثالثة فإنه قال: فلو تخذلها قدرة نفقة الثلاث وليس لها أن تأخذ نفقة يوم أي قدر فيه عن يوم قبله وإن تراضيا ففيه 
تردّد اه. لكن كان القياس على هذا أن يقال ولو بالتلفيق. قوله: (مبطلة للمهلة) هل يرد هذا قوله الآتي وردّه الإمام الخ فإنه 
صريح في أن القدرة لا تبطل المهلة السابقة ة بل قد يقال عدم الإبطال هنا بالأولى لأن القدرة هنا بعد المدّة وفيما يأتي عن 
الإمام قبل تمامها قوله: (بنفقة الخامس) قال في شرح الروض أو السادس اهء وهو مخالف لقوله: وظاهر قولهم الخ قوله: 
(بنت) فمحل إبطال المهلة بالاتّفاق الذي دل عليه قوله: لأن القدرة الخ ما لم يعسر بنفقة ما بعده والظاهر أن معنى البناء أنها 
تفسخ في الخامس لأنه رابع الأيام الخالية عن الإنفاق والفسخ محله رابعها ولو استأنفت لاحتاجت إلى مضي ثلاثة بعده بلا 
إنفاق ثم تفسخ في ثالثها الذي هو رابع الجملة, فليتأمّل. قوله: (وظاهر قولهم الخ) كذا م ر ش. 
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وإلا منعها فإن اضطرّت مكنها أو خرج معهاء (وعليها الرجوع) لبيته (ليلا) لأنه وقت الإيواء دون العمل» ولها منعه من 
التمبّع بها كما قاله البغوري ورجحه في الروضة., وقال الروياني: ليس لها المنع» وحمل الأذرعي وغيره الأول على 
النهار والثاني على الليل وبه صرّح في الحاوي وتبعه ابن الرفعة» وإذا قلنا لها المنع ولو ليلا سقطت عن ذمّته نفقة زمن 
المنع وقياسه أنه لا نفقة لها زمن خروجها للكسب. 

فرع : حضر المفسوخ نكاحه وادّعى أن له بالبلد مالا خفي على بيّنة الإعسار لم يكفه حتى يقيم بيّنة بذلك وبأنها 
تعلمه وتقدر عليه فحينئذ يبطل الفسخ., قاله الغزالي. وفي الاحتياج إلى قيامه البيّنة بعلمها وقدرتها نظر ظاهرء لأنه بان 
ببيّنة الوجود أنه موسر وهو لا يفسخ عليه وإن تعذّر تحصيل النفقة منه كما مرّء وأخذ بعضهم من كلام الشيخين أنه لا 
عبرة بعقار أو عرض لا يتيسّر بيعه (ولو رضيت بإعساره) بالنفقة أبدا (أو نكحته عالمة بإعساره) بذلك (فلها الفسخ بعده) 
لأن الضّرر يتجدد كل يوم ورضاها بذلك وعد نعم تسقط به المطالبة بنفقة يومه وتمهل بعده ثلاثة أيام لأنه يبطل ما 
مضى من المهلة. (ولو رضيت بإعساره بالمهر) أو نكحته عالمة بذلك (فلا) تفسخ بعده لأن الضّرر لا يتجدّد وكرضاها 
به إمساكها عن المحاكمة بعد مطالبتها بالمهر لا قبلها لأنها تؤخرها لتوقع يسارء (ولا فسخ لولي) امرأة حتى (صغيرة 
ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة) لأن الخيار منوط بالشهوة فلا يفوض لغير مستحقّه فنفقتهما في مالهما إن كان 1 


قوله: (وإلا منعها) أي وإن أرادته صحبت معها من يدفع الريبة عنها وعليها أجرته إن لم يخرج إلا بها وقوله: أو خرج 
معها أي ولا أجرة له عليها اه ع ش . قوله: (وحمل الأذرعي وغيره الخ) معتمد اهاع ش . قوله: (على النهار) أي وقت 
التحصيل نهاية ومغني قوله: (وبه صرح الخ) أي بالتفصيل المذكور قوله: (وإذا قلنا لها المنع الخ) والأوجه عدم سقوط نفقتها 
مع منعها له من الاستمتاع زمن التحصيل فإن نفقة ذلك في غير مدة التحصيل سقطت زمن المنع نهاية ومغني» أي فتسقط 
نفقة اليوم والليلة بمنعها له من التمتع في غير وقت العمل وإن قل زمن المنع كلحظة ع ش . قوله: (فرع) إلى قوله: وتردد 
شارح في المغني إلا قوله: وفي الاحتياج إلى لا عبرة بعقار. قوله: (وبأنها الخ) أي الزوجة اهدع ش قوله: (يبطل الفسخ) 
أي يتبين بطلانه اه مغني . قوله: (قاله الغزالي) ونقل السنباطي في حاشيته على المحلي كلام الغزالي وأقرّه اه سيد عمرء 
وكذا أقرّه المغني كما أشرنا إليه . قوله: (كما مر) عبارة النهاية أخذا ممًا مرّ في قوله: والأصح أنه لا فسخ بمنع موسر حضر 
أو غاب اه. قوله: (كما مر) وقد يحمل المارّ على من له مال مقدور عليه وعلى هذا يكون عدم علم المال أو العجز عنه 
بمنزلة غيبته مسافة القصر اه سم . قوله: (وأخذ بعضهم الخ) مقتضاه أنه ليس مصرحا به في كلامهما وليس كذلك ففي أصل 
الروضة بعد كلام ما نصه وعلى قياس هذه الصورة لو كان له عقار ونحوه لا يرغب في شرائه ينبغي أن يكون لها الخيار 
انتهى» وبه جزم في متن الروض اه سيد عمر عبارة النهاية ولا اعتبار بعرض أو عقار لا يتيسر بيعه كما يؤخذ من كلامهما 
اه . قوله: (لا يتيسر بيعه) لعل المراد لا يتيسَّر بيعه بعد مذة قريبة» فيكون كالمال الغائب فوق مسافة القصر اه ع ش . قوله: 
(نعم تسقط به) إلى المتن الضمائر البارزة فيه كلها راجعة لرضاها اه سم. قول المتن: (ولو رضيت الخ) ومعلوم أن الكلام 
في الرشيدة فلا أثر لرضا غيرها به اهدع ش. قوله: (وكرضاها به إمساكها الخ) فيسقط خيارها به وقوله: لا قبلها أي قبل 
المطالبة فلا يسقط اه مغني . قول المتن: (ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة) أي وإن كان فيه مصلحة لهما اه مغني. 


قوله: (وإلا منعها) أو خرج معها م ر ش قوله: (وحمل الأذرعي وغيره الخ) كذا م ر ش قوله: (على النهار) أي وقت 
التحصيل م ر ش قوله: (وفي الاحتياج الخ) تركه م ر قوله: (كما مرّ) قد يحمل المال على من له مال مقدور عليه وعلى هذا 
يكون عدم المال أو العجز عنه بمنزلة غيبته مسافة القصر قوله: (نعم تسقط به الخ) كذا م ر ش والضمير في به وفي بعده 
وفي لأنه راجع لرضاها قوله في المتن: (ولو أعسر زوج أمة الخ) قال في الروض: وتطالب الأمة زوجها بالنفقة فلو أعطاها 
برىء وملكها السيد وتعلّقت بها فليس له منعها قبل إبدالها ولها إبراؤه من نفقة اليوم لا الأمس والسيد بالعكسء وإن ادّعى 
التسليم فأنكرت الأمة فالقول قولها وإن صدقه السيد برىء من الماضية فقط إذ الخصومة للسيد في الماضية لا الحاضرة أي 
ولا المستقبلة اه. قال في شرحه: ولو أقرّت بالقبض وأنكر السيد فالقول قولها لأن القبض إليها بحكم الحاكم أو بصريح 
الإذن ذكره الأصل اه في الهامش بعد هذه الحاشية. 
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وإلا فعلى من تلزمه مؤنتهما قبل النكاح وإن كانت دينا على الزوج والسفيهة البالغة كالرشيدة هناء (ولو أعسر زوج أمة) 
لم يلزم سيّدها إعفافه (بالنفقة) أو نحوها مما مر الفسخ به (فلها الفسخ) وإن رضي السيد لأن حقٌّ قبضها لهاء ومن ثم 
لو سلّمها لها من ماله لم تجبر على ما قاله شارح» لكن نص في الأم على إجبارها لاطو اوه اوعدت ا 


قوله: (فعلى من تلزمه مؤنتهما الخ) ومنه بيت المال نعم مياسير المسلمين حيث لم يوجد منفق اها ع ش . قوله: (قبل 
النكاح) أي على فرض عدم النكاح قوله: (وإن كانت الخ) عبارة المغني ويصير نفقتهما ومهرهما دينا عليه يطالب به إذا 
أيسر. 

تنبيه : أفهم كلامه أن عدم فسخ ولي البالغة من باب أولى اه عبارة ع ش. سكت عن البالغة وقضية إطلاق شرح 
المنهج أنها كالصغيرة فليس له منع نفقتها ليلجئها إلى الفسخ وعليه فيمكن الفرق بينها وبين الأمة بأن نفقة الحرة سببها القرابة 
ولا يمكنه إسقاطها عند العجز بخلاف الأمة» فإنه قادر على إزالة وجوبها عنه بأن يبيعها أو يؤجرها فكان وجوبها عليه من 
هذه الحيثية دون نفقة القريب اه بحذف . 

قوله: (كالرشيدة) أي فلها الفسخ اهدع شش. قول المتن: (ولو أعسر زوج أمة). فروع: للأمة مطالبة زوجها بالنفقة 
فإن أعطاها لها برىء منها وملكها السيد دونها لكن لها قبضها وتناولها لأنها كالمأذونة في القبض بحكم النكاح وفي تناولها 
بحكم العرف وتعلقت الأمة بالنفقة المقبوضة فليس له بيعها قبل إبدالها بغيرهاء فإن أبدلها جاز له التصرّف فيها ببيع وغيره 
ويجوز لها إبراء زوجها من نفقة اليوم لا الأمس كالمهر والسيد بالعكس.ء ولو ادّعى الزوج تسليم النفقة الماضية أو الحاضرة 
أو المستقبلة فأنكرت الأمة صدقت بيمينها فإن صدقه السيد برىء من النفقة الماضية دون الحاضرة والمستقبلة ومن طولب 
بنفقة ماضية وادّعى الإعسار يوم وجوبها حتى يلزم نفقة المعسر وادّعت هي اليسار فيه صدق بيمينه إن لم يعرف له مال وإلا 
فلا ولو عجز العبد عن الكسب الذي كان ينفق منه ولم ترض زوجته بذمّته كان لها الفسخ وإن رضيت صارت نفقتها دينا 
عليه مغني وروض مع شرحه قوله: (لم يلزم سّدها الخ) نعت زوج أي بأن لم يكن فرعا للزوج اهدع ش عبارة المغني. 

تنبيه: استثنى من ثبوت الخيار لها ما لو أنفق السيد عليها من ماله فإنه لا خيار لها حينئذء وما لو كانت زوجة أحد 
أصول سيدها الموسر الذي يلزمه إعفافه لأن نفقتها على سيدها وحينئذ فلا فسخ له ولا لها وألحق بها نظائرها كما لو زوج 
أمته بعبده واستخدمه فإن لم يستخدمه وعجز عن الكسب فيظهر أن لها الفسخ إن لم ترض بذمته ولم ينفق عليها السيد اه. 
وفي سم بعد ذكرمثلها عن شرح الروض ما نصه وقد يشكل كون أمته زوجة أحد أصوله بما قدّمه في محرّمات النكاح أنه لا 
ينكح مملوكته وأن مملوكة فرعه كمملوكته اه. إلا أن يصور ما ذكر بما إذا طرأ ملك الفرع فإنه لا يبطل نكاح الأصل كما 
تقدم اه. قوله: (الفسخ) فاعل مر أه سم. 

قوله: (وإن رضي السيد الخ) فإن ضمن لها النفقة بعد طلوع فجر يومها صح كضمان الأجنبي اه مغني . قوله: (لكن 
نص في الأم الخ) معتمد اهدع ش. 

قوله: (على إجبارها الخ) أي فيمتنع الفسخ اه سم . 


قوله: (لم يلزم سيدها إعفافه) قال في شرح الروض: تنبيه لو كانت أمة الموسر زوجة أحد أصوله الذين يلزمه إعفافهم 
فمؤنتها عليه كما سيأتي وحينئذ فلا فسخ له ولا لها وألحق بها نظائرها كما لو زوج أمته بعبده واستخدمه اه. وقد يشكل 
كون أمته زوجة أحد أصوله بما قدّمه في محرّمات النكاح أنه لا ينتكح مملوكته وأن مملوكة فرعه كمملوكته ولم يقيّد الفرع 
بموسر ولا معسر والشارح قيّده هناك بالموسر والعباب عممّ إلا أن يصوّر ما ذكر بما إذا طرأ ملك الفرع» فإنه لا يبطل نكاح 
الأصل كما تقدّم . قوله: (الفسخ) فاعل . 

قوله: (لكن نصّ في الأم على إجبارها) قد يؤخذ من قوله السابق ولو تبرّع رجل بها لم يلزمها القبول بل لها الفسخ لما 
فيه من المئّة الدال على أن لزوم القبول مع عدم المنّة يمنع الفسخ أنه على الإجبار هنا يمتنع الفسخ» وقد يؤيّده بحث 
الأذرعي السابق هناك أن تبرّع سيّد الزوج يمنع الفسخ . 

قوله: (لا بد في الفسخ) أي بالمهر أو الفسخ بالنفقة للقنة فالمبعضة أولى فلا مدخل للسيد فيه ثم توقف الفسخ على 
موافقتها هي والسيد إنما يأتي على ما تقدّم فيما لو قبض بعض المهر عن ابن الصّلاح من امتناع الفسخ أمّا على المعتمد 
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أي لأنه لا مئة عليها فيه وخرج بالنفقة المهر فالفسخ به له لأنه المستحقٌ لقبضه» نعم المبعضة لا بد في الفسخ فيها من 
موافقتها هي والسيد كما اعتمده الأذرعي أي بأن يفسخا معاً أو يوكل أحدهما الآخر كما هو ظاهرء وقول شارح أنها 
كالقئة ضعيف. (فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح) لأنه إنما يتلقّى لنفقة عنها (وله أن يلجثها) أي المكلفة إذ لا 
ينفذ من غيرها (إليه) أي الفسخ (بأن لا ينفق عليها) ولا يمونها (ويقول) لها (افسخي أو جوعي) دفعا للضّرر عنه» 
وتردّد شارح في المكاتبة والذي يتّجه أنها كالقنة فيما ذكر إلا في إلجاء السيّد لهاء ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتهاء 
قال أبو زيد: أجبر على عتقها أو تزويجها. 


قوله: (فالفسخ به) أي بسبب المهر له أي للسيد قوله: (نعم المبعضة لا بد في الفسخ الخ) هذا إنما يأتي على ما تقدم 
فيما لو قبض بعض المهر عن ابن الصلاح من امتناع الفسخ أما على المعتمد الذي تقدّم عن غيره من جوازه فلها وحدها 
الفسخ وكذا للسيد وحده ويجري ذلك في سيدي قنة فلكل وحده الفسخ لأن غايته أنه فسخ ببعض المهر وهو جائز م رااه 
سم . وفي النهاية وكذا في ع ش عن الزيادي ما يوافقه . قوله: (فيها) أي في صورة المهرع ش وسم. 

قوله: المع ا عدي وار 1 ود الراي 1 الا وي ا 
ومن قول الشارح هناك فلا ينفذ منها قبل ذلك الخ. قول المتن: (وله أن يلجئها الخ) عبارة المغني وعلى الأول لا يلزم 
السيد نفقتها إذا كانت بالغة عاقلة ولكن له أن يلجثها الخ اه. 

قوله: (أنها كالقنة فيما ذكر) أي في عدم فسخ السيد وقوله: إلا في إلجاء السيد الخ لا حاجة إليه لأن السيد لا تلزمه 
نفقة مكاتبته إلا أن يصوّر ذلك بما لو ععجزت المكاتبة عن نفقة نفسها اهدع ش. 

قوله: (ولو أعسر الخ) عبارة النهاية ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أجبر على تخليتها للكسب لتنفق منه أو على 
إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزويجها ولا بيعها من نفسها فإن عجزت عن الكسب أنفق عليها من بيت المال. قال 
القمولي: ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال» فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج أولى 
للمصلحة وعدم الضرر أه. وفي المغني والروض مع شرحه مثلها إلا قوله: قال القمولي الخ. قالع ش: قوله من بيت 
المال أي فإن لم يكن فيه شيء أو منع متوليه فينبغي أن يجبر على تزويجها للضرورة. وقوله: بالتزويج أولى الخ لعل المراد 
أن الحاكم يزوّجها لأن الفرض غيبة سيّدها سم على حج اه. 

قوله: (قال أبو زيد الخ) في اقتصاره على نقل مقالة أبي زيد وتقريرها إشعار باعتمادها وهو غريب وفي الروضة بعد 
ذكر مقالة أبي زيد ما نضّه: وقال غيره لا يجبر عليه بل يخليها لتكتسب وتنفق على نفسها. قلت: هذا الثاني أصح فإن 
تعذرت نفقتها بالكسب فهي في بيت المال انتهى . وجزم في الروض بما صححه النووي ثم رأيت الشارح في نفقة الرقيق 
جزم به أيضا ثم رأيت المحشي سم ت تعقب كلامه هنا بما في الروض وشرحه وبكلامه في نفقة الرقيق أه سيد عمر. 


الذي تدم تعن خيره ين عيوازة فلها وححايها البح ركذا النكد وعد :ويجزي ذلك قن سدى كله فلخل ونيد الفشخ لان 
غايته أنه فسخ ب ببعض المهر وهو جائز م ر. 

قوله: (أنها كالقئة) فيما ذكر هل هي كالنفقة في جواز إبرائها من نفقة اليوم وإن كان تبرّعا وهو يمتنع عليها بغير إذن 
السيد ويفرّق أولاً فيه نظر. 

قوله: (ولو أعسر سيّد مستولدة الخ) ولو أعسر سيّد مستولدة عن نفقتها أجبر على تخليتها للكسب لتنفق منه أو على 
إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزويجها ولا بيعها من نفسهاء فإن عجزت عن الكسب أنفق عليها من بيت المال. قال 
القمولي: ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال» فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج أولى 
للمصلحة وعدم الضرر م ر ش. ولغل المراد أن الحناكم برؤنجها لآن الفرضن غية سئنهاء 

قوله: (ولو أعسر سيّد مستولدة الخ) الذي ة في الروض ما نصّه : فصل لو عجز عن نفقة أم ولده أجبر على تخليتها 
للكسب فإن عجزت ففي بيت المال أه. وفي شرحه: : ولا يجبر على عتقها أو تزويجها اه. وسيأتي في نفقة الرقيق جزم 
الشارح بما يوافق ذلك ولم يتعرّض لما ذكره هنا 
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(يلزمه) أي الفرع الحر أو المبعض الذكر والأنثى (نفقة) أي مؤنة» حتى نحو دواء وأجرة طبيب (الوالد) المعصوم 
الحر وقنه المحتاج له وزوجته إن وجب إعفافه أو المبعض بالنسبة لبعضه الحر لا المكاتب (وإن علا) ولو أنثى غير 
وارئة إجماعاء ولقوله تعالى: #ف لديا ممروفا» القمان ٠:‏ وللخبر الصحيح: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 
وولده من كسبهء (و) يلزم الأصل الحر أو المبعض الذكر والأنثى مؤنة (الولد) المعصوم الحرّ أو المبعض كذلك (وإن 
سفل) ولو أنثى كذلك لقوله تعالئ: وَعَلٌ ألْولُووِ4 [البقرة:*55] الآية» ومعنى وعلى الوارث مثل ذلك الذي أخذ منه أبو 
حنيفة رضي الله عنه وجوب تفقة المحارم. أي في عدم المضارة كما قيّده ابن عباس رضي الله عنهما وهو أعلم بالقرآن 
من غيرهء وقوله: 9يّنْ أيْسَعَنَ لَك متهن َجورَُنَ4 [الطلاق:7]» فإذا لزمه أجرة الرضاع فكفايته ألزم؛ ومن ثم أجمعوا 
على ذلك في طفل لا 0 بالغ عاجز كذلك لقوله يكلِ لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».(وإن 
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قوله: (في مؤن الأقارب) إلى قوله: وهل يشترط في النهاية إلا قوله: وهل يلحق إلى وذلك لعموم الأدلّة وكذا في 
المغني إلا قوله: ومن ثم إلى لقوله قوله: (الحر أى المبعض) خرج به الرقيق فإن لم يكن مكاتبا فإن كان منفقا عليه فهي على 
سيّده وإن كان منفقا فهو أسوأ حالا من المعسر والمعسر لا تجب عليه نفقة قريبه وأما المكاتب فإن كان منفقا عليه فلا يلزم 
قريبه نفقته على الأصح لبقاء أحكام الرقٌّ عليه وإن كان منفقا فلا تجب عليه لأنه ليس أهلا للمواساة إلا أن يكون له ولد من 
أمته» وإن لم يجز له وطؤها أو من زوجته التي هي أمة سيده فيجب عليه نفقته اه مغني . قوله: (أو المبعض) عطف على 
الحر هنا وفيما بعد اه سم . قوله: (إن وجب إعفافه) أي بأن احتاج إليه اه ع ش . قوله: (لا المكاتب) قال في التنبيه: إل 
أن يكون له ولد من أمته فتجب عليه نفقته انتهى اه سم . أي أو من زوجته التي هي أمة سيّده كما مرّ عن المغني . قوله: (ما 
أكل) عبارة المغني والأسنى يأكل اه. قوله: (وولده من كسبه) تتمّة الخبر كما في الأسنى والمغني فكلوا من أموالهم اه. 
قوله: (أو المبعض كذلك) أي بالنسبة لبعضه الحر سم وع ش . قوله: (ولو أنثى كذلك) أي غير وارثه سم وع ش . قوله: 
(لقوله تعالى الخ) هذا دليل الأول وقوله الآني وقوله الخ دليل الثاني قوله: (وجوب نفقة المحارم) بشرط اتفاق الدين في غير 
الأبعاض اه مغني . قوله: (أي في عدم المضار ة) هو خبر ومعنى الخ رشيدي وكردي قوله: (وقوله الخ) هو بالجر اه رشيدي 
أي عطفا على قوله تعالئ قوله: (عاجز كذلك) أي لا مال له. 
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قوله: (أي الفرع الحر الخ) قال في التنبيه: ولا تجب نفقة الأقارب على العبد ولا تجب على المكاتب إلآ أن يكون له 
ولد من أمته فتجب عليه نفقته اه. قال ابن النقيب: أي وإن أولدها أي بغير إذن سيّده لأنه تابع له إن عتق وعائد إلى سيّده 
إن رق والنفع عائد إلى من له الملك ثم ذكر تفصيلا في ولد المكاتبة في النكاح» فراجعه. قوله: (والمبعض كذلك) أي 
بالنسبة لبعضة الحر . قوله: (ولو أنثى كذلك) أي غير وارئة قوله: : (ومعنى وعلى الوارث مثل ذلك الخ) قال البيضاوي: قوله 
تعالئ : لوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ © [البقرة:*55) ما نصه عطف على قوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ما يهنت 
تعليل معترض والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي أي ومؤنة المرضعة من ماله إذا مات الأب». وقيل الباقي من 
الأبوين من قوله عليه الصّلاة والسّلام: «واجعله الوارث مثاف وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي رضي الله عنه إذ لا 
نفقة عنده فيما عدا الولادة. وقيل وارث الطفل وإليه ذهب ابن أبي ليلى» وقيل: وارثه المحرم منه» وإليه ذهب أبو 
حنيفة رضي الله عنه. وقيل: عصابته به»ء وبه قال أبو زيد وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق 
والكسوة اه. قوله: وكلا القولين لا يخفى أن كلا القولين لا ينافي القراءة الشاذّة وعلى الوارث المحرم مثل ذلك غاية 
الأمر أن الوصف بالمحرم من الوصف اللازم ذكر لنكتة فليتأمل وعلى ما نقله الشارح عن ابن عباس فالأمر واضح» 
وعليه فيكون التقيبد بالمحرم في تلك القراءة لأنه أولى بذلك» فليتأمل. 


الوم الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


اختلف دينهما) بشرط عصمة المنفق عليه كما مرّ لا نحو مرتد وحربي كما بحثه الزركشي وغيره وهو ظاهرء لأنها 
مواساة وهما ليسا من أهلهاء وهل يلحق بهما نحو زان محصن بجامع الإهدار أو يفرّق بأنهما قادران على عصمة 
نفسيهما فكان المانع منهما بخلافه فإن توبته لا تعصمه ويسنّ له الستر على نفسهء وكذا للشهود على ما يأتي فكان من 
أهل المواساة لعدم مانع قائم به يقدر على إسقاطه كل محتمل» والثاني أوجه ولا يعارضه ما مرّ في التيمّم أنه لا يجب 
بل لا يجوز صرف الماء لشربه بل يتطهّر صاحبه وإن هلك الآخر عطشا وذلك لاختلاف ملحظي ما هناء وثم لأن 
ملحظ ذاك تعلق حق الطهر بعين الماء بمجرد دخول الوقت حتى لا يصح تصرفه فيه فلم يقبل الصرف عنه بسبب 
ضعيف» وأما هنا فالتعلق منوط بوصف القرابة وحينئذ يجب النظر إلى من قام به وصف ينافيها من كل وجه وهو 
الحرابة أو الردة منع الإنفاق عليه لمنعه سببه بالكلية بخلاف من لم يقم به وصف كذلك. وهو نحو الزاني المحصن 
لأنه لا تقصير منه الآن فلم يوجد فيه وصف رافع لمقتضى أصل القرابة فاستصحبنا حكمها فيه وذلك لعموم الأدلة» 
وكالعتق وردٌ الشهادة بخلاف الإرث فإنه مبني على المناصرة وهي مفقودة حينئذ» وهل يشترط انّحاد محل المنفق 
والمنفق عليه أو لا حتى لو أراد المنفق عليه سفرا أو كان مقيما بمحل بعيد عن المنفق لزمه إرسال كفايته له مع من يثق 
به لينفق عليه كل محتمل والثاني أوجه إذ هو الأقرب إلى عموم كلامهم, ثم رأيت ما يأتي في منفقين استويا وغاب 
أحدهما وهو يؤيّد ما ذكرته» وإنما تجب (بشرط يسار المنفق) لأنها مواساة ونفقة الزوجة معاوضة» ويصدق كما علم 
مما مرّ في الفلس في إعساره بيمينه ما لم يكذّبه ظاهر حاله فلا بد له من بيّنة تشهد له (بفاضل عن قوته وقوت عياله) 
زوجته وخادمها وأم ولده وعن سائر مؤنهم. وخصٌ القوت لأنه الأهمّ لا عن دينه لما مر في الفلس» وذلك لخبر 
مسلم : ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» وبعمومه يتقرّى 
ما مرّ عن أبي حنيفة إلا أن يجاب بأنه يستنبط من النصّ معنى يخصّصه (في يومه) وليلته التي تليه غداء وعشاء ولو لم 
يكفه الفاضل لم يجب غيره» (ويباع فيها) أي كفاية القريب (ما) فضل عن اليوم والليلة مما (يباع في الدين) من عقار 
وغيره كالمسكن والخادم والمركوب ولو احتاجها لأنها مقدّمة على وفائه فبيع فيها ما يباع فيه بالأولى فاندفع ما قيل 
كيف يباع مسكنه لاكتراء مسكن لأصله ويبقى هو بلا مسكن مع خبر ابدأ بنفسك» 000000000000 


قوله: (لا نحو مرتد وحربي) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نضّه انظر ما مراده بالنحو ويؤخذ من فرق الشهاب 
ابن حجر بينهما وبين الزاني المحصن بأنه غير قادر على زوال مانعه إن تارك الصلاة كالحربي والمرتد فلعله مراد الشارح 
بالنحو اه . قوله: (نحو زان الخ) يشمل تارك الصلاة مع أن فرقه الآني لا يتأتى فيه لتمكنه من التوبة اه سيد عمر عبارة 
ا ب ل امو ل الي ا م و 
بخلافهما ومقتضى ما علل به أن مثله قاطع الطريق بعد بلوغ خبره للإمام اه. قوله: (والثاني) أي الفرق قوله: (وإن هلك 
الآخر) أي نحو الزاني المحصن قوله: (وذلك) أي عدم المعارضة قوله: (لمنعه) أي الوصف المنافي سببه أي سبب الإنفاق 
هو وصف القرابة قوله: (كذلك) أي ينافي القرابة من كل وجه قوله: (لمقتضى أصل الخ) أي للإنفاق قوله: (وذلك) أي قوله 
وإن اختلف دينهما اه ع ش قوله: (وكالعتق الخ) عطف على لعموم الأدلة قوله: (فإنه) أي الإرث قوله: (حينئذ) أي حين 
اختلاف الدين قوله: (والوجه الثاني) مبتدأ وخبر قوله: (ما يأتي) أي في آخر الفصل قول المتن : (يسار المنفق) من والد أو 
ولد اه مغني . قوله: (لأنها مواساة) إلى قوله: فعلم في النهاية قوله: (به) أي الإعسار اهدع ش . قول المتن: (بفاضل عن 
قوته الخ) أي ويؤمر بوفاته إذا أيسر بفاضل الخ اه مغني قوله: (زوجته) إلى قوله واندفع في المغني إلا قوله وبعمومه إلى 
المتن قوله: (وآم ولده) أي المنفق قوله: (وذلك) أي الشرط المذكور قوله: (فلأهلك) أي لزوجتك اهاع ش . قوله: (معنى 
يخصّصه) أي كأن يقال إنما وجبت على الأقارب لكونهم كالجزء منه وهذا خاص بالأصل والفرع اهدع ش . قوله: (ولو لم 
يكلفه الخ) فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه اه مغني قوله: (لأنها) أي كفاية القريب اه مغني . قوله: (على وفائه) أي الدين 
قوله: (لأصله) أي أو فرعه. 


قوله: (بشرط عصمة المنفق عليه) كذا م ر. قوله: (ما لم يكذبه الخ) كذا م ر ش. 


فصل في مون الأقارب حي 


على أن الخبر إنما يأني فيما إذا لم يبق معه بعد بيع مسكنه إلا ما يكفي أجرة مسكنه أو مسكن والدهء وحينئذ المقدم 
مسكنهء فذكر الخبر تأييدا للإشكال وهمء فعلم أنه بعد بيع مسكنه في كل يوم وليلة لو لم يفضل إلا ما يكفي أجرة 
مسكن أحدهما قدم مسكنهء وأنه لا يعتبر مؤنة وأجرة مسكن بعضه إلا إذا فضل عن مؤنة ومؤن عياله وأجرة مسكنهم 
يوما وليلة ما يصرفه لمؤنة بعضه ومنها مسكنه وكيفية بيع | لعقار لها كما صححه المصنف في نظيره من نفقة العبد. 
وصوّبه الأذرعي وألحق غير العقار به في ذلك أنه يستقرض لها إلى أن يجتمع ما يسهل بيعه فيباع ؛ فإن تعذّر بيع البعض 
ولم يوجد من يشتري إلا الكل بيع الكلء» أمّا ما لا يباع فيه ممّا مر في باب الفلس فلا يباع فيها بل يترك له ولمموّنه 
(ويلزم كسويا كسبها) أي المؤن ولو الحليلة الأصل كالأدم والسكنى والإخدام حيث وجب أي أقلّ ما يكفي منها على 
الأوجه (في الأصح) إن حل ولاق به وإن لم تجر عادته به لأن القدرة بالكسب كهي بالمال في تحريم الزكاة وغيره؛ 
وإنما لم يلزمه لوفاء دين لم يعص به لأنه على التراخي وهذه فورية ولقلة هذه وانضباطها بخلافه» ومن ثم لو صارت 
دينا يفرض خاض لم يلزمه الاكتساب لها ولا يجب لأجلها سؤال زكاة ولا قبول هبة» فإن فعل وفضل منه شيء عمًا مر 
أنفق عليه منه» (ولا تجب) المؤن (لمالك كفايته ولا) لشخص (مكتسبها) لاستغنائه فإن قدر على كسب ولم يكتسب 


قوله: (أو مسكن والده) أي أو ولده قوله: (في كل يوم الخ) أي لأجل مؤنة قوله: (أجرة مسكن أحدهما) أي مسكنه أو 
مسكن والده. قوله: (وكيفية بيع العقار) إلى قوله: أمّا ما لا يباع في المغني إلا قوله : وألحق إلى أنه يستقرض وإلى قوله: 
وبحث الأذرعي في النهاية قوله: (بيعه) عبارة المغني بيع العقار له اه قوله: (فإن تعذّر الخ) عبارة المغني ولو لم يوجد من 
يشتري إلا الكل وتعذر الاقتراض بيع الكل اه قوله: (ولم يوجد الخ) عطف على تعذّر اه سم أي عطف سبب على مسبّب قول 
المتن : (لا يباع فيه) أي في الدين قول المتن: (ويلزم كسوبا الخ) أي إذا لم يكن له مال اه مغني قوله: (كالأدم الخ) قضيّته أنه 
يلزم الفرع أدم زوجة الأصل وقد جزم في فصل الإعفاف بأنه لا يلزمه لها أدم ولا نفقة خادمها لأنها لا تفسخ بذلك أه سم . 
قوله: (حيث وجب) أي الإخدام لاحتياجه إليه لمرض أو زمانة أو نحوهما اه أسنى . ققوله: (أي أقلّ ما يكفي الخ) عبارة النهاية 
والمغني ومحل وجوب ذلك في حليلة الأصل بقدر نفقة المعسرين فلا يكلف فوقها وإن قدر كما اقتضاه كلام الإمام الغزالي وإن 
ا اه . قوله: الع ا و 0 اه مغني . قوله: (وإنما 
لم يلزمه) أي الكسب قوله: : (ولقلّة هذه) أي المؤنة وقوله : وانضباطها أي إذ هي مقذرة من جهة الشارع وقوله بخلافه أي الدين 
ابو لمم حي ل و راو امم ع بي ا ال 10 ا 
قد يطرأ ما يقتضي تجذد الديون في كل يوم كعروض إتلاف منه لمال غيره بغير اختيار منه اهدع ش . قوله: (ولا يجب لأجلها 
سؤال زكاة الخ) قضيّته أنه لو دفعت له الزكاة بلا سؤال وجب قبولها وعليه فيفرّق بينه وبين عدم وجوب قبول الهبة بوجود 
المقة''' للواهب بخلاف المزكي فإنه إنما دفع للفقير ما أوجبه الشرع عليه فأشبه الديون اهدع ش . قوله: (ولا قبول هبة) أي أو 
وصية اه مغني ولعل المراد بالهبة هنا ما يشمل الصدقة والهدية قول المتن: (ولا تجب لمالك كفايته) أي ولو زمنا أو صغيرا أو 
مجنونا اه مغني . قول المتن : (ولا مكتسبها) أي بالفعل وكذا قوله بعد غير مكتسب اه سم . 


ان لاه جات اميت ا الل ا و 
الحاجة إليه فتأمّله بلطف وعدم لزوم بيعه ففي الحكم بالوهم نظر. قوله: (فذكر الخبر تأييدا للإشكال) قد يقوى الإشكال بأن 
حاجته وحاجة عياله مقدّمان على الدين وعلى حاجة بعضه فكيف يباع ما يحتاج إليه المقدم لحاجة المؤخر وإنما ينضح 
الاستدلال بأن حاجة البعض مقدمة على وفاء الدين بعد انتفاء حاجته المقدّمة ويجاب بأن حاجته المقدّمة هي حاجة اليوم 
والليلة والكلام فيما زاد. قوله: وف ايع الحقار الك إن ريد اتسين هل لكي لما يها عن المعيلكة 3 اران ملز 
والمبادرة لبيع البعض فيه خطر تلف القرض والثمن قبل إنفاقه تعيّن أنه في بيع الحاكم قوله: (ولو يوجد) عطف على تعذّر 
قوله: (كالأدم والسكنى والإخدام) قضيّته أنه يلزم الفرع أدم زوجة الأصل وقد جزم في فصل الإعفاف بأنه لا يلزمه لها آدم ولا 

نفقة خادمها لأنها لا تفسخ بذلك قوله في المتن رادها ا لمر ريا ولع عر متي 


فق قال الفيروزآبادي : ممَّقّ على عياله : يق 


كلفه إن كان حلالا لاثقا به» وإلا فلاء (وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا) أو أعمى أو مريضا (أو صغيرا أو 
مجنونا) لعجزه عن كفاية نفسهء ومن ثم لو أطاق صغير الكسب أو تعلّمه ولاق به جاز للولي أن يحمله عليه وينفق عليه 
منه فإن امتنع أو هرب لزم الولي إنفاقه (وإلآ) يكن غير المكتسب كذلكء (فأقوال: أحسنها تجب) للأصل والفرع ولا 
يكلفان الكسب لحرمتهماء وثانيها لا تجب لأنه غني» (والثالث) تجب (لأصل) فلا يكلف كسباً. 

فرع: بل يكلف الكسب. نعم لا تكلف الأم أو البنت التزوج لأن حبس النكاح لا غاية له بخلاف سائر لاكساب 
وبتزوّجها تسقط نفقتها بالعقد وإن كان الزوج معسرا ما لم تفسخ لتعذّر إيجاب نفقتين» كذا قيل وفيه نظر لأن نفقتها 
على الزوج إنما تجب بالتمكين كما مر فكان القياس اعتباره» إلا أن يقال إنها بقدرتها عليه مفوتة لحقها وعليه فمحله 
في مكلفة فغيرها لا بد من التمكين وإلا لم تسقط عن الأب فيما يظهرء (قلت الثالث أظهر والله أعلم) لتأكد حرمة 
الأصل ولأن تكليفه الكسب مع كبر سنّه ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بهاء ومحل ذلك إن لم يشتغل بمال 
الولد ومصالحه وإلا وجبت نفقته جزما وبحث الأذرعي وجوبها لفرع كبير لم تجر عادته بالكسب أو شغله عنه اشتغال 


قوله: (كلفه) أي حيث كان فرعا بخلاف الأصل ليوافق ما يأتي في كلام المصنفف ع ش وسم. قول المتن: (زمنا) 
وفي المختار الزمانة آفة في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة اه. وعليه فذكر الأعمى وما بعده من ذكر الخاص 
بعد العام اهدع شش. قول المتن: (أو مجنونا) أي أو سليما من ذلك كله لكنه لا يحسن كسبا ولا يقدر على تعلمه اه 
ع ش . قوله: (فإن امتنع الخ) أي في بعض الأيام اه مغني . قوله: (غير المكتسب) أي بالفعل اه سم. قوله: (كذلك) أي 
زمنا الخ قوله: (غني) أي بالقدرة على الكسب قوله: (فلا يكلف كسبا) أي وإن قدر عليه اهدع ش . قوله: (بل يكلف 
الكسب) ينبغي ولو صغيرا يقدر عليه فيؤجره الأصل وينفق عليه من أجرته كما علم مما ذكر آنفا. اه سم . أي إن كان لائقا 
به كما مرّ أيضا. قوله: (نعم لا تكلف الأم) فيه شيء اه سمء ولعله إشارة إلى أنه لا حاجة إلى استثنائها على طريقة 
المصنف اه سيد عمر قوله: (لا غاية له) أي ففيه إضرار بهما مع أنه قد لا يكون لهما غرض فيه لعدم القدرة على القيام 
بحقوق الزوج اها ع ش . قوله: (وبتزوجها تسقط الخ) هذا واضح إن كان الزوج حاضرا فلو كان غائب فقد سلف إن 
الوجوب يتوقف على الإرسال ليحضر فتجب من وقت حضوره والمتجه أن تكون في تلك المدة على من كانت عليه قبل 
النكاح ويدلٌ على هذا التفصيل قولهم لثلا تجمع بين النفقتين وكما في الصغيرة والمجنونة إذا أعسر زوجهما بها سم على 
المنهج اهادع ش . قوله: (اعتباره) أي التمكين اه سم. قوله: (إلا أن يقال الخ) معتمد اهدع ش . قوله: (إنها) أي الأم أو 
البنت قوله: (عليه) أي التمكين اها ع ش . قوله: (وعليه) أي على قوله: إلا أن يقال الخ قوله: (فمحله) أي محل سقوط 
نفقتها بمجرد العقد قوله: (ومحل ذلك) أي الخلاف قوله: (وإن لم يشتغل) أي الأصل وقوله: جزما لأي لأنها تنزل حينئذ 
منزلة أجرته اها ع ش . قوله: (لم تجر عادته بالكسب) أي وإن قدر على الكسب وتعلمه وإلا فلا حاجة إلى بحثه لما مرّ في 
الشارح قبيل قول المصنف وإن اختلف دينهما وعن ع ش عند قول المصنف أو مجنونا قوله: (أو شغله عنه الخ) المعتمد 
الوجوب حيتئذ لكن بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتدٌ بها عرفا بين المشتغلين ويظهر فيمن حفظ القرآن ثم نسيه بعد 


قوله: (كلفه الخ) شامل للأصل وهو مشكل مع ما يأتي من تصحيح لزوم مؤنة الأصل وإن قدر على الكسب لأن 
تكليفه الكسب ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها ولذا عبّر في المنهج بقوله: كفاية أصل وفرع لم يملكاها وعجز 
الفرع عن كسب يليق. وقال في شرحه: وبما ذكر علم أنهما لو قدرا على كسب لائق بهما وجب لأصل لا فرع اه. إلا أن 
يكون هذا محمولا على الفرع أو مبنيًا على طريق المحرر ويرد على الثاني أن السياق المتّفق عليه بين المحرّر وغيره. واعلم 
أن إطلاق قوله السابق: ويلزم كسوبا كسبها وقوله هنا: قلت الثالث وجوب كسبها لأصل كسوب. قوله: (غير المكتسب) أي 
بالفعل قوله: (بل يكلف الكسب) ينبغي ولو صغيرا يقدر عليه فيؤجره الأصل وينفق عليه من أجرته كما علم مما ذكر آنفا 
قوله: (نعم لا تكلف الأم) فيه شيء قوله: (اعتباره) أي التكليف قوله: (بقدرتها عليه) القياس فيما إذا لم يكن التمكين في 
الحال كما في مسألة تزويج من بتعز من هي بزبيد المذكورة بهامش فصل التمكين أن تجب نفقتها إلى مكان التمكين ففي 
المسألة المذكورة تجب قبل وصولها إلى تعز فليتأمّل . 


فصل في مؤن الأقارب اروف 


العم اجا د قى قتع الصداقات حي يوقو بت ل اوتتتيل الفرق أ كاه برائاة ارج على كل اير 
فصرفت لهذين لأنهما من جنس من يواسي منهاء والإنفاق واجب فلا بد من تحمّق إيجابه وهو في الفرع العجز لا غير 
كما يصرّح به كلامهم» وإذا لزم كلا منهما الاكتساب لمؤن أصله فمؤن نفسه المقدمة على أصله أولى (وهي الكفاية) 
لخبر : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فيجب أن يعطيه كسوة وسكنى تليق بحاله وقوتا وأدما يليق بسئه كمؤنة 
الرضاع حولين ورغبته وزهادته بحيث يتمكن معه من التردّد كالعادة ويدفع عنه ألم الجوع لا تمام الشبع أي المبالغة 
فيه» وأمًا إشباعه فواجب كما في الإبانة وغيرها وأن يخدمه ويداويه إن احتاج وأن يبدل ما تلف بيده وكذا إن أتلفه» 
لكن الرشيد يضمنه إذا أيسر ولا نظر لمشقة تكرّر الإبدال بتكرّر الإتلاف لتقصيره بالدفع له إذ يمكنه أن ينفقه من غير 
تسليم» وما يضطر لتسليمه كالكسوة ويمكنه أن يوكل به من يراقبه ويمنعه من إتلافهاء له 


البلوغ وكان اشتغاله بحفظه يمنعه من الكسب أن اشتغاله بالحفظ حينئذ كالاشتغال بالعلم إن لم يتيسَّر الحفظ في غير أوقات 
الكسب اهاع ش. قوله: (وهو محتمل) أقول بحثه في الثاني متّجه بخلافه في الأول فإنه بعيد جدا ثم رأيت الفاضل 
المحشي كتب ما نصه قوله : ويحتمل الفرق الخ ظاهره بالنسبة للصورتين وخصّه م ر بالثانية اه سيد عمر. وقوله : بالثانية 
قضية السياق أن يقول بالأولى فلعله من تحريف الناسخ فليراجع . قوله: (خارجة منه) أي من المزكي قوله: (كلا منهما) أي 
الفرعين المذكورين في بحث الأذرعي قول المتن : (وهي) أي نفقة القريب اه مغني . قول المتن: (وهي الكفاية) وهي 
إمتاع لا يجب تمليكها اه روض وعبارة العباب إمتاع لا تمليك اه سم . قوله: (لخبر خذي) إلى قوله : ونازع كثيرون في 
النهاية إلا قوله: وإن لم يأذن إلى لكن يشترط قوله: (فيجب أن يعطيه كسوة الخ) وينبغي وجوب فرش وغطاء وأواني الأكل 
والشرب وما يتنظف به من أوساخ مضرة وأجرة حمام معتاد احتيج إليه لنحو إزالة الأوساخ بل لا يبعد وجوب ثمن ماء 
الفسل من الاسجتلام وإن لم يجب الروسة لظؤور القرق كليراجخ» وينبغي أن يجب للقريب أيضا ماء الطهارة سفرا وحضرا 
نظير ما يأتي ة في الرقيق اه سم . قوله: (ورغبته الخ) عطف على سنة قوله: (بحيث يتمكن الخ) حال من قوله : وقوتا عبارة 
الروض ولا يكفي سدّ الرمق بل يعطي ما يقيمه للتردّد اه. قوله: (لإتمام الشبع) لعله عطف على بحيث يتمكن معه الخ أي 
لا بحيث يحصل معه تمام الشبع فلا يجب هذا المقدار. قوله: (وأن يخدمه ويداويه الخ) هذا علم من قوله أول الفصل حتى 
نحو دواء الخ ع ش ورشيدي . قوله: (وأن يبدل الخ) ولو ادّعى تلف ما دفعه له فهل يصدق في ذلك أو لاء فيه نظر 
والأترت اذك عيت لم يدك للخل ميا الاهرا بوني اثانة لماي القن لي قوله: (وكذا إن أتلفه) ينبغي أن ما تلف 
بتقصير كالإتلاف اه سم . قوله: (لكن الرشيد يضمنه) أي دون غيره كما قاله الأذرعي ثم قال: ولا خفاء أن الرشيد لو آثر 
بها غيره أو تصدّق بها لا يلزم المنفق إبدالها ارهد ظاهر إن كانت باقية اه شرح الروض» وقد يعتبر مع بقائها القدرة 
على تخليصها فليتأمل اه سم . قوله: (إذا أيسر) أي بعد يساره اه نهاية. 


قوله: (ويحتمل الفرق) ظاهره بالنسبة للصورتين وخصه م ر بالثانية قوله في المتن: (وهي الكفاية) قال في الروضص: 
وهي إمتاع لا يجب تمليكها اه. وعبارة العباب: وما وجب له فهو إمتاع لا يملك اه. قوله: (فيجب أن يعطيه كسوة 
وسكنى الخ) ينبغي وجوب فرش وغطاء وأواني الأكل والشرب وما يتنظف به من أوساخ مضرّة وأجرة حمام معتاد احتيج 
إليه لنحو إزالة الأوساخ بل لا يبعد وجوب ثمن ماء الغسل من الاحتلام وإن لم يجب للزوجة لظهور الفرق» فليراجع. 

تنبيه : : ينبغي أن يجب للقريب أيضا ماء الطهارة سفرا وحضرا نظير ما يأتي في الرفيق لكن لو دفع له ذلك فأتلفه عبثا 
أو تطهر به ثم أحدث عبثا قبل أن يصلي الفرض فهل يجب الإبدال وإن تكرّر على قياس ما يأتي في الرقيق في هامش ذلك 
المحلّ أو لا يجب أخذا من قوله هنا : أو يمكنه أن ينفقه من غير تسليم الخ إذ لا يمكنه منعه من الحدث ويفرّق على هذا 
بين ما هنا والرقيق بأنه يمكنه التخلّص من الرقيق بنحو بيعه بخلاف القريب أو يقال يجب هنا فى مسألة الإتلاف كما فى 
إتلاف النفقة والكسوة ولا تجب في مسألة الحدث عبثا والفرق أنه يمكنه دفع الإتلاف بأن يطهره بصب الماء عليه ولا يمكنه 
دفع الحدث وقد يقال لا أثر لهذا الفرق لأنه لا يستقل بتطهيره من الحدث لتوفه على نيّته وقد يمتنع منها فليتأمقل وسكتوا 
سكس اه ا ارا إن وجوت المطاد بتر قوله: : (وأن يبدل ما تلف 
الخ) ينبغي أن ما بتقصير أي ما تلف كالإتلاف قوله: (لكن الرشيد يضمنه) عبارة الروض : لكن بإتلافه يضمنها ونقل في 


نففق الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وتسقط) مؤن القريب التي لم يأذن المنفق لأحد في صرفها عنه لقريبه (بفواتها) بمضي الزمن وإن تعدّى المنفق بالمنع 
لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة مواساة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة» نعم لو نفاه ثم استلحقه رجعت أمه أي مثلا 
عليه بها ويوجه بأن مزيد تقصيره بالنفي الذي بان بطلانه برجوعه عنه أوجب عقوبته بإيجاب ما فوته به فلذا خرجت هذه 
عن نظائرهاء وكذا نفقة الحمل وإن جعلت له لا تسقط بمضي الزمان لأن الحامل لما كانت هي المنتفعة بها التحقت 
بنفقتهاء (ولا تصير دينا) لما ذكر (إلا بفرض قاض) بالفاء وإن لم يأذن لمن ينفق عليه فيكفي قوله: فرضت أو قدرت 
لفلان على فلان كل يوم كذاء لكن يشترط أن يثبت عنده احتياج الفرع وغنى الأصل (أو إذنه) ولو للمموّن إن تأهل (في 
اقتراض) بالقاف وإن تأخر الاقتراض عن الإذن كما اقتضاه إطلاقهم وإن نازع فيه السبكي وبحث أنها لا تصير دينا إلا 
بعد الافتراض» قيل فعليه الاستثناء في المتن لفظي لدخوله في ملك المستقرض فالواجب قضاء دينه لا النفقة انتهى» 
ويرد بمنع ذلك بل هو عليه حقيقي لأن المستقرض صر كأنه نائبه فالدين إنما هو في ذمّته وإنما تصير دينا بأحد هذين 
إن كان (لغيبة) للمنفق (أو منع) صدر منة فحينئذ تصير دينا لتأكدها بفرضه أو إذنه» ونازع كثيرون الشيخين في ذلك 
وأطالوا بما رددته عليهم في شرح الإرشاد فراجعه فإنه مهم وزعم بعضهم حمل كلامهما على ما إذا قدرها وأذن لآخر 
في أن ينفق على القريب ما قدره. فإذا أنفق صارت حيئئذ ديناء قال: وهذا غير مسألة الاقتراض انتهى. وليس كما 
قال» بل هو نوع من الاقتراض لأن إنفاق مأذونه إنما يقع فرضا لمن القاضي ناب عنه وهو الغائب أو الممتنع فصدق 


قوله: (التي لم يأذن المنفق الخ) أي بخلاف ما إذا أذن له أي وأنفق كما هو ظاهر رشيدي» فإن لم ينفق سقطت بمضي 
الزمان ع ش . قوله: (أي مثلا) أي فمثل أمه غيرها ولو من الآحاد اه ع ش . قوله: (بها الخ) أي بمؤن الولد عبارة المغني 
بأجرة الرضاع وببدل الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الإنفاق عليه بعد الرضاع اه. قوله: (فلذا خرجت هذه 
عن نظائرها) وظاهر رجوعها بما مرّ ويأتي وإن لم تشهد ولا أذن له حاكم م رااه سم. قوله: (وإن جعلت الخ) أي على 
المرجوح وقوله: لما ذكر أي من قوله لأنها وجبت الخ اهدع ش . قوله: (بالفاء) احتراز عن القرض بالقاف قوله: (وإن لم 
يأذن الخ) خلافا للنهاية والمغني قوله: (فيكفي) أي في صيرورتها دينا وقوله قوله فرضت الخ ظاهره وإن لم ينفق بالفعل 
وسيأتي ما فيه عبارة النهاية وأما إذا قال الحاكم قدرت على فلان كذا ولم يقبض شيئا لم تصر دينا بذلك اه وفي المغني ما 
يوافقه . قوله: (لكن يشترط الخ) انظر لم خصٌ المسألة بنفقة الفرع اه سم عبارة الرشيدي عذا راجع لأصل المتن فكان 
ينبغي إسقاط لكن ثم انظر لم نصّ على ثبوت احتياج الفرع وغنى الأصل دون عكسه والظاهر أنه مثله اه. قوله: (وبحث 
الخ) ليس معطوفا على الغاية بل هو كلام مستأنف تقييدا للمتن رشيدي قوله: (وبحث أنها لا تصير دينا الخ) وهو كذلك نهاية 
ومغني قوله: (إلا بعد الاقتراض) أي بالفعل اهدع ش قوله: (قيل فعليه) أي ذلك البحث قوله: (الاستثناء) أي بالنسبةٍ 
للمعطوف قوله: (لدخوله) أي القرض قوله: (فالواجب الخ) أي على القريب قوله: (قضاء دينه الخ) عبارة المغني إنما هو وفاء 
الدين ولا يسمى هذا الوفاء نفقة اه قوله: (قضاء دينه) أي المستقرض قوله: (ويرد بمنع ذلك الخ) استشكله سم راجعه قوله: 
(بل هو) أي الاستثناء عليه أي البحث المذكور قوله: (نائبه) أي المنفق قوله: (بأحد هذين) أي فرض القاضي أو إذنه في 
الاقتراض اه مغني . قوله: (وزعم بعضهم) كشيخنا الشهاب الرملي اه سم أي ووافقه المغني والنهاية قوله: (حمل كلامهما) 
أي في مسألة الفرض بالفاء اه سم . قوله: (صارت حيئئذ دينا) أي في ذمة الغائب أو الممتنع اه نهاية قوله: (قال) أي ذلك 
البعض قوله: (وهذا) أي فرض القاضي غير مسألة الاقتراض أي الثانية في المتن قوله: (مأذونه) أي القاضي . 


شرحه التقييد بالرشيد وعدم ضمان غيره لما ذكره الشارح عن الأذرعي ثم قال عنه قال: ولا يخفى أن الرشيد لو آثر بها غيره 
أو تصدّق بها لا يلزم المنفق إبدالها وهو ظاهر إن كانت باقية اهء وقد يعتبر مع بقائها القدرة على تخليصها فليتأمّل. وعبارة 
الروض: فإن أتلفها بدل لكن بإتلافه يضمنها اهء وزاد في شرحه عقب أتلفها عبثا أو تلفت بتقصيره بعد التمكن من الانتفاع 
بها تسقط نفقته لكن كلامهم بخلافه . قوله: (احتياج الفرع) انظر لم خصٌ المسألة بنفقة الفرع قوله: (وبحث أنها الخ) وهو 
كذلك م ر ش قوله: (ويرد بمنع ذلك الخ) فيه بحث من وجهين الأول أن هذه العبارة المنقولة عن هذا القيل لا تنافي أن 
المستقرض كأنه نائب وأن الدّين إنما هو في ذمّة المنفق والثاني أن حاصل هذا القيد أن معنى صيرورة النفقة دينا أن يلزم ذمّة 


فصل في مؤن الأقارب نرف 
عليه أن القاضي أذن في الاقتراض وهي المسألة الثانية»؛ فكيف تحمل الأولى على بعض ما صدقات الثانية مع مغايرة 
الشيخين بينهماء وعلم من كلامه صيرورتها دينا باقتراض القاضي أو نائبه بالأولى » ولو فقد القاضي وغاب المنفق أو 
امتنع ولا مال للولد أو تعذّر الإنفاق من ماله حالا فاستقرضت الأم وأنفقت ت أو أنفقت من مالها ولو غير وصية رجعت 
عليه إن أشهدت وقصدت الرجوع. ولا ترد هذه على حصره لأنه إضافي أي لا يصير دينا مع وجود القاضي إلا بفرضه 
الخ وإلا فلاء ولا يكفي قصده وحده عند تعذّر الإشهاد لما مر آخر المساقاة مع آخر الإجارة» ويظهر أن هذا لا يختصٌ 
بها بل مثلها كل منفق والتقييد يفقد القاضي هو قياس نظائره السابقة في هرب الجمال وغيره وجرى عليه الأسنوي 
وغيره هنا فقول ابن الرفعة يكفي قصد الرجوع والإشهاد ولو مع وجود القاضي ضعيف وإن أطال فيه وتبعه البلقيني 
وعيره. 

ويظهر أن طلب القاضي مالا على الإذن أو الاقتراض يصيره كالمفقودء وأطلق بعضهم أن لأم الطفل الإنفاق 
عليه من ماله ويتعيّن فرضه فيما إذا غاب وليه ولا قاضي تستأذنه ومثلها غيرها كما مر أواخر الحجرء (وعليها) أي الأم 
(إرضاع ولدها اللبأ) بالهمز والقصر وهو ما ينزل بعد الولادة ويرجع في مدّته لأهل الخبرة وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل 
بسبعة وذلك لأن النفس لا تعيش بدونه غالباء ومع ذلك لها طلب الأجرة عليه إن كان لمثله أجرة كما يجب إطعام 


قوله: (فكيف تحمل الأولى على بعض ما صدقات الثانية) أجيب بمنع ذلك وأن الأولى إذن في الإقراض والثانية إذن 
في الاقتراض والإقراض غير الاقتراض فليست الأولى من ما صدقات الثانية انتهى فليتأمل فيه اه سم والمجيب هو النهاية 
قوله: (وعلم) إلى قوله والتقييد في النهاية إلا قوله ولا ترد إلى ولا يكفي وقوله لما مرّ إلى ويظهر. قوله: (أو امتنع الخ) 
وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن لم يجد جنسها إن عجز عن الحاكم وللأب وإن علا أخذ النفقة من مال 
فرعه الصغير أو المجنون بحكم الولاية وليس للأم أخذها من ماله حيث وجبت لها إلا بالحاكم كفرع وجبت نفقته على 
أصله المجنون لعدم ولايتهما اه نهاية. قالع ش: قوله: إن لم يجد جنسها يفهم منه أنه إذا وجد جنس ما يجب له كالخبز 
استقل بأخذه وإن وجد الحاكم وكذا يقال في الأم والفرع الآتيين فليراجع» ويؤخذ من قوله لعدم ولايتهما أن الأم لو كانت 
وصيّة على ابنها لم تحتج إلى إذن الحاكم اه. عبارة المغني: وللقريب.أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسها 
وكذا إن لم يجده في الأصح ويرجع إن أشهد كجد الطفل المحتاج وأبوه غائب مثلا وللاب والجد أخذ الفقة إلى آخر ما مز 
عن النهاية . قوله: : (وتعذر الإنفاق الخ) إن كان كالتفسير والتوضيح لسابقه فلا إشكال' وإن كان قيدا آخر فليتأمل محترزه اه 
سيد عمر. قوله: (من ماله) أي المنفق قوله: (إن أشهدت وقصدت الرجوع) أي وإلا فلا اه نهاية . 
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قوله: (إن هذا) أي قوله: ولو فقد القاضي وغاب المنفق الخ قوله: (على الإذن الخ) أي الفرض قوله: (من ماله) أي 
الطفل قوله: (ويتعيّن فرضه الخ) وظاهر كلام شرح الروض عن الأذرعي الجواز مع امتناع الأب أو غيبته بدون إذن القاضي 
مع وجوده بخلافٍ عبارة الشارح أه سم . أقول المتن: : (وعليها إرضاع ولدها الخ) فلو امتنعت من إرضاعه ومات اي 
ذكره ابن أبي شريف عدم الضمان لأنه ليم يحصل منها فعل يحال عليه سبب الهلاك قياسا على ما لو أمسك الطعام عن 
المضطر واعتمده شيخنا الزيادي اهدع ش . وهل ترثه أو لا فيه نظر فليراجع عناني والظاهر أنها ترثه لأنها غير قاتلة اه 
بجيرمي . قوله: (بالهمز) إلى قول المتن والوارثات في النهاية إلا قوله بخلاف ما إذا طلبت قوله: (بعد الولادة) أي عقبها 


المنفق نفقة أي في مسألة الفرض قوله: (فكيف تحمل الأولى على بعض ما صدقات الثانية مع مغايرة الشيخين بينهما) أجيب 


بمنع ذلك وأن الأولى إذن في الإقراض والثانية إذن في الاقتراض والإقراض غير الاقتراض فليست الأولى مما صدقات 
الثانية اهء فليتأمّل فيه. 


قوله: (وأطلق بعضهم أن لأمَ الطفل الخ) عبارة الروض: ولو أنفقت على طفلها الموسر من ماله بلا إذن أي من الأب 
والقاضي كما في شرحه جاز. قال في شرحه: قال الأذرعي: وينبغي أن لا يجوز لها ذلك إلا إذا امتنع الأب أو غاب ولعله 
مرادهم اه. وظاهره الجواز مع امتناعه أو غيبته بدون إذن القاضي مع وجوده بخلاف عبارة الشارح . 


3 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


المضطر بالبدل (ثم بعده) أي إرضاعه اللبأ (إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه) على من وجدت إبقاء له؛ 
ولها طلب الأجرة ممّن تلزمه مؤنته (وإن وجد تألم تجبر الأم) خلية كانت أو في نكاح أبيه وإن لاق بها إرضاعه لقوله 
تعالئ : #وإن تَاسرتُ هوضع لثم أ > [الطلاق:0]» (فإن رغبت) في إرضاعه ولو بأجرة مثل (وهي منكوحة أبيه))أي 
الطفل (فله منعها في الأصح) ليكمل تمتّعه بهاء (قلت الأصح ليس له منعهاء وصححه الأكثرون والله أعلم)» لأن فيه 
إضرارا بالولد لمزيد شفقتها به وصلاح لبنها له فاغتفر لأجل ذلك نقص تمتّعه بها إن فرض لأن فوات كماله لا يشؤش 
أصل العشرة كما هو ظاهرء على أن غالب الناس يؤثر فقده تقديما لمصلحة ولده فلم يعتبر النادر في ذلك» واعترض 
هذا التصحيح بما لا يلاقيه فاحذرء أما غير منكوحته بأن كانت خلية فإن تبرّعت مكنت منه قطعا وإلا فكما في قوله: 
(فإن اتفقا) على أن الأم ترضعه (وطلبت أجرة مثل) له وقلنا بالأصح أن للزوج استئجار زوجته لررضاع ولده لتضمنه 
رضاه بترك التمبّع وفرض الكلام: في الزوجة للإشارة إلى هذا الخلاف في استئجارها وإلا فحكم الخلية كذلكء» فاندفع 
ما قيل تخصيص الزوجة مع ذكر أصله لغيرها أيضا لا وجه له (أجيبت) وكانت أحق به لوفور شفقتها ثم إن لم ينقص 
إرضاعها تمتّعه استحقّت النفقة أيضا وإلا فلاء كما لو سافرت لحاجتها بإذنه كذا قالاه» واعترضهما الأذرعي بأن ذاك 
فيما إذا لم يصحبها في سفرها وإلا فلها النفقة» وهو هنا مصاحبها فلتستحقّهاء ويفرق بأن من شأن الرضاع أن يشوش 
التمتع غالبا فإن وجد ذلك بحيث فات به كمال التمكين سقطت وإلا فلا فلم ينظروا هنا للمصاحبة» وخرج بطلبك ما لو 
أرضعته ساكتة فلا أجرة لها لأنها متبرّعة بخلاف ما إذا طلبت فإنها من حين الطلب تستحق الأجرة وإن لم تجب لما 


ع ش ورشيدي قوله: (ويرجع في مدته لأهل الخبرة) فإن قالوا يكفيه مرة بلا ضرر يلحقه كفت وإلا عمل بقولهم أسنى ومغني 
قوله: (غالبا) إنما قيد به لأنه شوهد كثير من النساء يمتن عقب ولادتهن ويرضع الولد غير أمه ويعيش اهدع ش . قوله: (ممن 
تلزمه الخ) عبارة المغني من ماله إن كان وإلا فممن تلزمه نفقته اه. قوله: (خلية كانت أو في نكاح أبيه) عبارة المغني: وإن 
كانت في نكاح أبيه اه وهي أخصر وأعم قوله: (وإن تعاسرتم) أي تضايقتم في الإرضاع فامتنع الأب من الأجرة والأم من 
فعله فسترضع له أي للأب أخرى ولا تكره الأم على إرضاعه اه حلبي . قوله: (إن فرض) أي النقص قوله: (يؤثر فقده) أي 
يختار فقد التمتع قوله: (بأن كانت خلية) أي أما إذا كانت منكوحة للغير فله أي الأب المنع لأن له منع ولده من دخول دار 
الزوج وإن رضي كما سيأتي في الفصل الآتي اه رشيدي عبارة المغني وأفهم قوله أبيه أنها إذا كانت منكوحة غير أبيه أن له 
منعها وهو كذلك إلآ أن تكون مستأجرة للإرضاع قبل نكاحه فليس له منعها كما قال ابن الرفعة ولا نفقة لها اه. قوله: (وإلا 
فحكم الخلية كذلك) أي كما قدمه قبيل المتن اه رشيدي قوله: (فاندفع ما قيل الخ) عبارة المغني تنبيه ذكر المصنف حكم 
المنكوحة وسكت عن المفارقة وصرح في المحرر بالتسوية فحذف المصنف له لا وجه له كما قاله ابن شهبة اه. قوله: 
(لغيرها) أي للخلية اه رشيدي قوله: (ثم إن لم ينقص إرضاعها الخ) ظاهر هذا السياق أن هذا التفصيل لا يأتي فيما لو لم 
تأخذ أجرة وأنها تستحق حيئئذ النفقة مطلقاء فليراجع اه رشيدي . قوله: (ويفرق بأن الخ) ومن هذا الفرق يؤخذ ما أفتيت به 
من أن الزوجة لو خرجت في البلدة بإذنه لصناعة لها لم تسقط نفقتها بخلاف سفرها بإذنه لحاجتها لتمكنه عادة من 
استرجاعها دون المسافرة ولا يخالفه ما في كلامهما في العدد من أنها لو خرجت لإرضاع بإذنه في البلدة سقطت شرح 
م ر اه سم. قالع ش: ولعل وجه عدم المخالفة أن مسألة الإرضاع مصورة بما لو آجرت نفسها للإرضاع بإذنه وخرجت 
فإنه لا يتمكن من عودها لاستحقاق منفعتها للمستأجر اه. قوله: (فإن وجد ذلك بحيث الخ) معتمد اهدع ش . قوله: (فلا 
أجرة لها) أي وإن كان سكوتها لجهلها بجواز طلب الأجرة وينبغي وجوب إعلامها باستحقاق الأجرة كما قيل بمثله في 
وجوب الإعلام بالمتعة وقياسا وجوب الإعلام بكل ما لا تعلم بحكمه المرأة ولكنها تباشره للزوج على عادة النساء كالطبخ 
وغسل الثياب ونحوهما اهدع ش . قوله: (وإن لم تجب الخ) قد يستشكل فيما إذا لم يسلمه لها بل استقلت بأخذه وإرضاعه 

قوله: (وبفرق بأن من شأن الرضاع الخ) ويؤخذ من هذا الفرق أن الزوجة لو خرجت في البلد بإذنه لصناعة لها لم 
تسقط نفقتها بخلاف سفرها بإذنه لحاجته لتمكنه عادة من استرجاعها دون المسافرة ولا يخالفه ما في كلامهما في العدد أنها 
لو خرجت لإرضاع بإذنه في البلد سقطت م ر. قوله: (وإن لم تجب الخ) قد يستشكل فيما إذا لم يسلمه لها بل استقلّت 


فصل في مؤن الأقارب فد 


طلبته (أو) طلبت (فوقها) أي أجرة المثل (فلا) تلزمه الإجابة لتضرّره» (وكذا) لا تلزمه الإجابة هنا إلا في الحضانة 
الثابتة للأم كما بحثه أبو زرعة (إن) رضيت الأم بأجرة المثل أو بأقل كما هو ظاهرء و (تبرّعت أجنبية أو رضيت بأقلّ) 
مما طلبته الأم (في الأظهر) لإضراره ببذل ما طلبته حينئذء ومحله إن استمرأ الولد لبن الأجنبية وإلا أجيبت الأم وإن 
طلبت أجرة المثل حذرا من إضرار الرضيع» وبحث الأذرعي أن محله أيضا في ولد حر وزوجة حرّة» ففي ولد رقيق 
وأم حرة للزوج منعها كما لو كان الولد من غيره» وفي رقيقة وولد حر أو رقيق قد يقال من وافقه السيد منهما أجيب 
ويحتمل خلافه» انتهى . 

(ومن استوى فرعاه) قربا أو بعدا وارثا أو عدمه (أنفقا) عليه سواء وإن تفاوتا يسارا أو كان أحدهما غنيًا بمال 
والآخر بكسب لاستوائهما في الموجب وهو القرابة» فإن غاب أحدهما دفع الحاكم حصّته من ماله وإلا اقترض عليه 
فإن لم يقدر أمر الآخر بالإنفاق بنية الرجوع» ويظهر أنه لا يلزمه أن يتعرّض في أمره له إليها وأن مجرّد أمره كاف فيه ما 
لم ينو التبرّع (وإلا) يستويا في ذلك بأن كان أحدهما أقرب والآخر وارثاء لد للم و ول وق ا ا ا 


فليراجع اه سم . وقد يقال أن إيجاب الشرع إجابتها ينزل منزلة تسليمه لها. قوله: (إلا في الحضانة) سيأتي إن شاء الله تعالئ 
عن الإمداد خلافه وعبارة النهاية كما بحثه العراقي اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: إلا في الحضانة الثابتة للأم الخ صريح 
هذا السياق أنه لا تسقط حضاتتها إذا طلبت عليها أجرة المثل» وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بدونها وأنها لا تسقط إلا إذا 
طلبت أكثر من أجرة المثل وأنه لا تلازم بين الإرضاع والحضانة فقد ينزع منها لأجل الإرضاع ويعاد إليها للحضانة وسيأتي 
في كلامه في الباب الآتي ما يخالفه والشهاب ابن حج لما ذكر هذا الاستثناء هنا ختمه بقوله: على ما بحثه أبو زرعة فتبرأ منه 
ثم جزم فيما يأتي بخلافه فلم تقع في كلامه مخالفة بخلاف الشارح اه. قول المتن: (وتبرعت أجنبية) أي صالحة نهاية أي 
بأن لم تكن فاسقة ولم يحصل للولد ضرر بتربيتها لع ش. قول المتن: (أو رضيت بأقل) أي مما لا يتغابن به عادة اه 
ع ش. قول المتن: (في الأظهر) وعليه فلو ادعى الأب وجود متبرعة أو راضية بما ذكر وأنكرت الأم صدق في ذلك بيمينه 
لأنها تدعي عليه أجرة والأصل عدمها ولأنه يشقّ عليه إقامة البينة وتجب الأجرة في مال الطفل فإن لم يكن له مال فعلى من 
تلزمه نفقته نهاية وروض مع الأسنى . قوله: (ومحلّه) أي الخلاف اه نهاية قوله: (إذا استمرأ الولد الخ) أي بأن كان لا يؤذيه 
ويحصل له به نموٌ كنموّه بلبن أمّه اهدع ش . قوله: (وإن طلبت أجرة المثل) بقي ما لو لم ترض إلا بأكثر اه سم . أقول: 
قضية إطلاق قول المصنف أو فوقها فلا عدم لزوم إجابتها حينئذ بقي ما إذا لحق الضرر للولد بلبن الأجنبية ولا يبعد حينئذ 
لزوم إجابة الأم مطلقا أخذا من إطلاق ما قدّمه في شرح ثم بعده إن لم يوجد الخ فليراجع وليتأمّل . قوله: (ففي ولد رقيق 
الخ) أي كما لو أوصى بأولاد أمته ثم مات وأعتقها الوارث اهادع ش . قوله: (وفي رقيقة) أي أمّ رقيقة قوله: (منهما) أي 
الزوج والأم اهدع ش . قوله: (أجيب) فيه نظر إذا طلبت الأم الإرضاع المنقص للاستمتاع وأبى الزوج ووافقها السيد اه 
سم . قوله: (ويحتمل خلافه الخ) والأول أقرب اه نهاية. قوله: (وارثا أو عدمه) وذكورة أو أنوثة اه نهاية عبارة المغني في 
قرب وارث أو عدمهما وإن اختلفا في الذكورة وعدمها كابنين أو بنتين أو ابن وبنت اه. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن له 
مال اه مغني . قوله: (فإن لم يقدر) أي على الاقتراض اه رشيدي زادع ش: وقضية التقييد بعدم القدرة أنّه لو قدر على 
الاقتراض ليس له أمر الحاضر بالإنفاق وعليه فلو خالف وأمره وأنفق فالظاهر الرجوع للقرينة الظاهرة في عدم التبرع ولكونه 
إنما أنفق بإذن الحاكم اه. قوله: (أمر الآخر بالإنفاق الخ) محل هذا كما قاله الأذرعي إذا كان المأمور أهلا لذلك مؤتمنا 
وإلأ اقترض الحاكم منه وأمر عدلا بالصرف إلى المحتاج يوما فيوما نهاية ومغني قوله: (في أمره له إليها) أي إلى النية 
وقوله : كاف فيه أي في الرجوع اه سم . قوله: (بأن كان أحدهما أقرب) كابن البنت وقوله: والآخر وارثا كابن ابن الابن اه 


بأخذه وإرضاعه فليراجع . قوله: (كما بحئه أبو زرعة) سيأتي تنظير الشارح فيه في شرح قول المصئّف في الحضانة: وإن كان 
رضيعا اشترط أن ترضعه على الصحيح . قوله في المتن: (وكذا إن تبرّعت أجنبية أو رضيت بأقل) قال في الروض وشرحه: 
ولو ادّعى وجودها أي المتبرّعة أو الراضية بما ذكر وأنكرت هي صدق بيمينه لأنها تدعي عليه أجره والأصل عدمها ولأنه 
يعسر عليه إقامة البيّنة اه. وإن طلبت أجرة المثل بقي ما لو لم ترض إلا بالأكثر. قوله: (وأجيب) فيه نظر إذا طلبت الأم 
الإرضاع المنقص للاستمتاع وأبى الزوج ووافقها السيد. قوله: (في أمره له إليها) أي إلى البيّنة وقوله كاف فيه أي في الرجوع 


لف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(فالأصح أقربهما) هو الذي ينفقه» ولو أنثى غير وارثة لأن القرابة هي الموجبة كما تقرّر فكانت الأقربية أولى بالاعتبار 
من الإرث» (فإن استوى) قربهما كبنت ابن وابن بنت (ف)الاعتبار (بالإرث في الأصح) لقوّته حينئذ» (و) الوجه (الثاني) 
المقابل للأصح أولا الاعتبار (بالإرث) فينفقه الوارث وإن كان غيره أقرب» (ثم القرب) إن استويا إرثا (والوارثان) 
المستويان أقرٌ بالواجب عليهما التموين كابن وبنت هل (يستويان) فيه (أم تورّع) المؤن عليهما (بحسبه) أي الإرث 
(وجهان) لم يرجحا منهما شيئاء وجزم في الأنوار بالثاني وهو نظير ما رجّحه المصتف وغيره فيمن له أبوان وقلنا أن 
مؤنته عليهماء لكن منعه الزركشي ورجح الأول؛ ونقل تصحيحه عن جمع ورجّحه أيضا ابن المقري وغيره» (ومن له 
أبوان) أي أب وإن علا وأم (ف)نفقته (على الأب) ولو بالغا استصحابا لما كان في صغره ولعموم خبر هند. (وقيل) هي 
(عليهما لبالغ) عاقل لاستوائهما فيه بخلاف الصغير والمجنون لتميّز الأب بالولاية عليهماء (أو) اجتمع (أجداد 
وجدات) لعاجز (إن أدنى بعضهم ببعض فالأقرب) هو الذي ينفقه لإدلاء الأبعد به (وإلا) يدل بعضهم ببعض (ف)الاعتبار 
(بالقرب) فينفقه الأقرب منهم, (وقيل) الاعتبار بوصف «(الإرث) كما مرّ في الفروع» (وقيل) الاعتبار (بولاية المال) أي 
بالجهة التي تفيدها وإن وجد مانعها كالفسق لأنها تشعر بتفويض التربية إليه» (ومن له أصل وفرع)وهو عاجز (ففي 
الأصح أن مؤنته على الفرع وإن بعد) لأن عصوبته أولى وهو أولى بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته» (أو) له (محتاجون) 
من أصوله وفروعه أو أحدهما مع زوجة وضاق موجوده عن الكل (يقدم) نفسه ثم (زوجته) وإن تعدّدت لأن نفقتها آكد 
لالتحاقها بالديون» ومرّ ما يؤخذ منه أن مثلها خادمها وأم ولده؛ (ثم) بعد الزوجة يقدم (الأقرب) فالأقرب» نعم يقدم 
ولده الصغير أو المجنون على الأم وهي على الأب كالجدة عن الجد وهو أعني الأب على الولد الكبير العاقل» لكن 
الأوجه أن الأب المجنون مستو مع الولد الصغير أو المجنون ويقدم من اختصٌ من أحد مستوين قربا بمرض أو ضعف 


ع ش. قول المتن: (في الأصحً) والثاني لا أثر للإرث لعدم توقف وجوب النفقة عليه اه مغني قوله: (التموين) أي تحصل 
المؤن للقريب اه كردي قوله: (أم توزْع المؤن عليهما) معتمد اهدع ش. قوله: (وجزم في الأنوار بالثاني) وهو المعتمد نهاية 
ومغني قوله: (وقلنا أن مؤنته الخ) أي على المرجوح الآتي آنفا اه نهاية قوله: (لكن منعه الخ) عبارة النهاية: وإن منعه الخ 
قوله: (أي أب وإن علا) إلى الفرع في النهاية إلا قوله: ومر إلى المتن. 

قوله: (ولو بالغا) أي عاجزا عن الكسب لنحو زمانة اهدع ش. قول المتن: (وجدات) الواو بمعنى أو فلو وجد جد 
وجذة قدّم الجدّ وإن بعد كما يفيده قوله: أي أب وإن علا اه حلبي. قول المتن: (فبالقرب) هلا قال هنا فإن استويا في 
القرب فالاعتبار بالإرث كما تقدم في جانب الفروع اه سم . قوله: (كما مر) أي القول بذلك ثم هلا قال أي في المتن ثم 
القرب على قياس ما مر في الفروع اه سم. قوله: (أي بالجهة التي الخ) ففي كلامه مضاف محذوف نهاية ومغني» أي 
والتقدير بجهة ولاية المال اه رشيدي . قول المتن: (على الفرع) وإن بعد كأب وابن ابن نهاية ومغني قوله: (ومرٌ) أي في 
شرح وقوت عياله قوله: (وأمّ ولده) سكت عن الرقيق غيرها كأنه لأنه يباع لنفقة القريب اه سم . قوله: (ثم بعد الزوجة الخ) 
عبارة الروض: وإن ضاق بدأ بنفسه ثم زوجته ثم بولده الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير ثم الجد ثم أبوه انتهت اه 
سم . قوله: سن هت (ستو مع الولد لصتي الخ) أي روزم اهما هد 
اع ش. . قوله: (أو ضعف) عطف بيان اهدع ش 


قوله: (وجزم في الأنوار بالثاني) وهو المعتمد م ر ش قوله: (ورجّحه أيضا ابن المقري) فرع عليه في الأمثلة قوله ابن وولد 
خنثى سواء انتهى» فانظر مثل هذا على الثاني الذي جزم به في الأنوار وهل يوقف المشكوك كالإرث أو ينفقان سواء ثم 
يرجع أحدهما على الآخر عند الانضاح أو كيف الحال. قوله في المتن: (فبالقرب) هلا قال هنا أو استويا في القرب 
فالاعتبار بالإرث مع تقدّم في جانب الفروع قوله: (كما مرّ) أي القول بذلك ثم هلا قال أي في المتن ثم القرب على قياس ما 
مر في الفروع حيث قيل والثاني الخ قوله في المتن: (يقدم زوجته الخ) عبارة الروض: وإن ضاق بدأ بنفسه ثم زوجته ثم 
بولده الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير ثم الجدّ ثم أبوه اه. قوله: (وأمّ ولده) سكت عن الرقيق غيرها كأنه لأنه يباع 
لنفقة القريب. 


فصل في الحضانة ة 1 


كما تقدم بنت ابن على ابن بنت لضعفها وإرثهاء وأبو أب على أبي لأم لإرئه؛ وجد أو ابن ابن زمن على الأب أو ابن 
غير زمن وتقدم العصبة من جدّين وإن بعد وجدة لها ولادتان على جدة لها ولادة فقط ولو استوى جمع من سائر 
الوجوه. وظاهر أنه لا يقدم هنا بنحو علم وصلاح خلافا لمن بحثه وزع ما يجده عليهم إن سد مسدا من كل وإلا أقرع» 
وبحث في فرع نازل وجد مرتفع تقديم الضائع فالصغير فالأقرب إدلاء بالمنفق» (وقيل) يقدم (الوارث» وقيل) يقدم 
(الولي) نظير ما مرٌ. 

فرع : أفتى ابن عجيل فيمن كسى أولاده ثم مات فهل ما عليهم تركة؛ بأن نفقتهم إن لزمته ملكوا ذلك بالتسليم 
كما يملك الغريم دينه به أي وإن لم يلزمه كأن تركه إلا أن علم تبرّعه به. 


فصل في الحضانة 


واختلف في انتهائها في الصغير» فقيل بالبلوغ؛ وقال الماوردي بالتمييز وما بعده إلى البلوغ كفالة والظاهر أنه 
خلاف لفظي» نعم يأتي أن ما بعد التمييز يخالف ما قبله في التخيير وتوابعه» (الحضانة) بفتح الحاء لغة من الحضن 
بكسرها وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه. 


قوله: (على أب) أي في الأولى وقوله : أو ابن الخ أي في الثانية اه رشبدي . قوله: (وتقدم العصبة الخ) عبارة الروض مع 
شرحه وإن كان أحد الجدين المجتمعين في درجة عصبة كأب الأب مع أبي الأم قدم فإن بعد العصبة منهما استويا لتعادل القرب 
والعصوبة. قال الأسنوي: هذا خلاف الصحيح فقد ذكر في إعفاف الجدٌ أنه دائر مع النفقة وأن العصبة البعيدة مقدّم ولو 
اختلفت الدرجة واستويا في العصوبة أو عدمها فالأقرب مقدّم اه. وفي المغني مثلها إلا قوله : قال الأسنوي إلى ولو اختلفت 
فعلم من هذا أن الشارح والنهاية جريا على ما قاله الأسنوي وأن المغني جرى على ما في الروض . قوله: (وإن بعد) أي 
العاصب اه رشيدي قوله: (وجذة لها الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فروع لو اجتمع جدتان في درجة وزادت إحداهما 
على الأخرى بولادة أخرى» فقدّمت فإن قربت الأخرى دونها قدمت لقربها ولو عجز الأب عن نفقة أحد ولديه وله أب موسر 
لزمت أباه نفقته فإن رضي كل منهما بأخذ ولد لينفق عليه أو اتفقا على الإنفاق بالشركة فذاك ظاهر وإن تنازعا أجيب طالب 
الاشتراك . وقال البلقيني : يقرع بينهما ولو عجز الوالد عن نفقة أحد والديه وله ابن موسر فعلى الابن نفقة أبي أبيه لاختصاص 
الأم بالابن لما مر من أن الأصح تقدّم الأم على الأب ولو أعسر الأب بالنفقة لزمت الأبعد ولا رجوع له عليه بما أنفق إذا أيسر 
به اه. قوله: (وزع الخ) جواب ولو استوى الخ قوله: (من كل) متعلق بسد اهدع ش . قوله: (فالصغير الخ) يعني بحث أنه يقدم 
الصغير الخ بعد مطلق الضائع لا بقيد الفرعية أو الجدية خلافا لما يوهمه صنيعه قوله: (نظير ما مر) أي على الخلاف المتقدم في 
الأصول اه مغني . قوله: (ملكوا ذلك بالتسليم الخ) هل يشترط قصد الدفع عما لزمه كما تقدّم في الزوجة وعلى الاشتراط لو 
تنازعوا مع الوارث من القول قوله سم : (أقول) قدمنا في آخر فصل الإعسار عن السيد عمر أن الشارح يعتبر في كل دين قصد 
الإداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم مما قدمه اه. وقد ذكر الشارح هناك ما يفهم منه أن القول للوارث اه راجعه. 


فصا في الحضانة 
قوله: (في الحضانة) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا التنبيه الأول وقوله: كبنت خالة وبنت عم لأم قوله: (في الصغير 
الخ) وتنتهي في المجنون بالإفاقة اهدع ش . قوله: (خلاف لفظي) هو كذلك قطعا وإن أوهم قوله: نعم الخ خلافة 
فليتأمئل اه سيد عمر. قوله: (من الحضن) أي مأخوذة منه اه مغني قوله: (لضم الحاضنة الخ) أي سمّى المعنى الشرعي 


قوله: (ملكوا ذلك بالتسليم) هل يشترط الدفع عمًا لزمه كما تقدّم ذلك في الزوجة وعلى الاشتراط لو تنازعوا مع 
الوارث من القول قوله. 
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خرف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تنبيه : هذا ما في كتب الفقه والذي في القاموس الحضن بالكسر ما دون الإبط إلى الكشح أو الصدرء والعضدان 
وما بينهما وجانب الشيء وناحيته» ثم قال: وحضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر جعله في حضنه أو رباه كاحتضنه 
انتهى» وشرعا (حفظ من لا يستقل) بأموره ككبير مجنون (وتربيته) بما يصلحه ويقيه عمًا يضرّه» وقد مر تفصيله في 
الإجارة» ومن ثم قال الإمام هي مراقبته على اللحظات. (والإناث أليق بها) لأنهن عليها أصبرء ومؤنتها على من عليه 
نفقته ومن ثم ذكرت هنا ويأتي هنا في إنفاق الحاضنة مع الإشهاد وقصد الرجوع ما مر آنفاء ويكفي كما قاله بعض 
شراح التنبيه قول الحاكم : أرضعيه واحضنيه ولك الرجوع على الأب وإن لم يستأجرها فإن احتاج الولد الذكر أو الأنئى 
لخدمة زائدة على ما يتعلق بالتربية فعلى من عليه نفقته إخدامه بلائق به عرفاء ولا يلزم الحاضنة هذه الخدمة وإن وجب 
لها أجرة الحضانة ويأتي ذلك بزيادة (وأولادهن) عند التنازع في حرّ (أن) للخبر الصحيح في مطلقته أراد مطلقها أن ينزع 
ولده منها أنت أحقٌ به ما لم تنكحيء» نعم يقدم عليها ككل الأقارب زوجة محضون يتأتى وطؤه لها وزوج محضونة 


الآتي بلفظ الحضانة لضم الخ قوله: (إليه) أي الجنب قوله: (هذا) أي قوله: بفتح الفاء لغة إلى هنا قوله: (والذي في القاموس 
الخ) أي فقولهم وهو الجنب هو أحد معانيه لغة. اهاع ش قوله: (أو الصدر والعضدان وما بينهما) مجموع ذلك معنى واحد 
قوله: (وحضن) من باب نصر وقوله حضنا بفتح الحاء اهدع ش . قوله: (ككبير مجنون) قال في الروض وشرحه المحضون 
كل صغير ومجنون ومختل وقليل التمييز انتهى اه سم . قوله: (بما يصلحه الخ) أي بتعهده بطعامه وشرابه ونحو ذلك اه 
مغني قوله: (ومؤنتها الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ومؤنة الحضانة في مال المحضون فإن لم يكن له مال فعلى من 
تلزمه نفقته اه رشيدي قوله: (في إنفاق الحاضنة) من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله اه قوله: (ما مرّ آنفا) أي قبيل قول 
المتن: وعليها إرضاع ولدها اللبأ قوله: (ويكفي) أي في صيرورة أجرة الإرضاع والحضانة دينا على الأب قوله: (واحضنيه) 
بضم الضاد المعجمة من حضن كنصر كما في المختار قوله: (ولك الرجوع) أي بما يقابل ذلك اهدع ش قوله: (ولك الرجوع 
الخ) قضيّة قوله: ويأتي هنا الخ أنه ليس بلازم وإن مجرد قوله: أرضعيه واحضنيه كاف في الرجوع قوله: (على الأب) أي 
مثلا قوله: (وإن لم يستأجرها) أي وتستحق الأجرة وأن الخ اهدع ش. والأولى رجوع الغاية لقوله: ويكفي مع ظرفه 
المحذوف الذي قدرته قوله: (فعلى من عليه الخ) خبر مقدّم لقوله إخدامه قوله: (ويأتي الخ) أي في شرح للجدّة على الصحيح 
ذلك أي مسألة الإخدام قول المتن : (وأولاهن) أي أحقهنّ بمعنى المستحقٌ منهن أم فلا يقدم غيرها عليها إلا بإعراضها 
وتركها للحضانة فيسلم لغيرها ما دامت ممتنعة كما يأتي اهدع ش . قوله: (عند التنازع) عبارة شرح الروض: فمتى اجتمع 
اثنان فأكثر من مستحقّيها فإن تراضوا بواحد فذاك أو تدافعوا فعلى من تلزمه نفقته كما مرّ أو طلبها كل منهم وهو بالصفة 
المعتبرة فإن تمحضن أي الإناث فأولاهن الأمّ الخ اه سم . قوله: (في حرٌ) سيذكر محترزه في شرح ولا حضانة لرقيق. قول 
المتن: (أم) أي إن إلا طلبت أجرة وعنده متبرّع فيسقط حقّها منها نظير. ما مر إمداد ويؤخذ من قوله: نظير ما مرّ أن الحكم 
كذلك لو طلبت أكثر من أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بها أو طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بدونها اه 
سيد عمر. أقول ويأتي في شرح فإن كان رضيعا اشترط الخ ما يصرّح بذلك . قوله: (في مطلقة الخ) عبارة غيره أن امرأة 
قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مئي» 
فقال: أنت أحقٌّ به ما لم تنكحي . قوله: (نعم يقدم) إلى قوله: كبنت أنثى في المغني إلا قوله: أقوى قرابة إلى المتن. قوله: 
(يقدّم زوجه محضون الخ) ولو كان كل من الزوج والزوجة محضونا فالحضانة لحاضن الزوج لأنه يجب على الزوج القيام 
بحقوق الزوجة فيلي أمرها من يتصرف عنه توفية لحقها من قبل الزوج اهدع ش . قوله: (وزوج محضونة الخ) وله نزعها من 
أبيها وأمها الحرين بعد التمييز وتسليمها إلى غيرهما بناء على جواز التفريق حينئذ اه مغني . عبارة ع ش قوله: وزوج الخ 


قوله في المتن: (من لا يستقل الخ) قال في الروض المحضون كل صغير ومجئون قال في شرحه: ومختلٌ وقليل 
التمييز» ثم قال في الروض : وتستدام أي الحضانة على من بلغ سن التبذير لا فاسقا مصلحا لدنياه. قال في شرحه: وما 
ذكره من التفصيل هو ما ذكره ابن كج واستحسنه الأصل بعد نقله عن إطلاق جماعة إدامة الحضانة عليه . قوله: (ويكفي كما 
قاله الخ) كذا م ر قوله: (عند التنازع) عبارة شرح الروض فمتى اجتمع اثنان فأكثر من مستحقّيها فإن تراضوا بواحد فذاك أو 
تدافعوا فعلى من تلزمه نفقته كما مرّ أو طلبها كل منهم وهو بالصفة المعتبرة فإن تمحضن أي الإناث فأولاهن الأم الخ. 


فصل في الحضانة ضيف 


تطيق الوطء إذ غيرها لا تسلم إليه ولا حقّ هنا لمحرم رضاع ولا لمعتق (ثم أمّهات) لها (يدلين بإناث) لمشاركتهن الأم 
إرثا وولادة (يقدم أقربهن) فأقربهن لوفور شفقته» نعم يقدم عليهن بنت المحضون كما يأتي بما فيه (والجديد) أنه 
(يقدم بعدهن أم أب) وإن علا لذلك وقدمن عليها لتحقّق ولادتهن ومن ثم كن أقوى ميراثا إذ لا يسقطهن الأب بخلاف 
أمهاته؛ (ثم أمهاتها المدليات بإناث) تقدم القربى فالقربى لذلك» (ثم أم أبي أب كذلك) أي ثم أمهاتها المدليات 
بإناث» (ثم أم أبي جد كذلك) أي ثم أمهاتها المدليات بإناث تقدم القربى فالقربى» (والقديم) أنه يقدم (الأخوات 
والخالات عليهن) أي أمهات الأب والجد المذكورات لأن الأخوات أشفق لاجتماعهن معه في الصلب أو البطن ولأن 
الخالة بمنزلة الأم رواه البخاري؛ وأجاب الجديد بأن أولئك أقوى قرابة ومن ثم عتقن على الفرع بخلاف هؤلاء. 
(وتقدم) جزما (أخت) من أي جهة كانت (على خالة) لقربها ؛ (وخالة على بنت أخ و) بنت (أخت) لأنها تدلي بالأم 
بخلاف من يأتي» (و) تقدم (بنت أخ و)بنت (أخت على عمّة) لأن جهة الإخوة مقدمة على جهة العمومة» ومن * ثم قدم 
ابن أخ في الإرث على عم وتقدم بنت أخت على بنت أخ كبنت أنثى كل مرتبة على بنت ذكرها إن استوت مرتبتهماء 
وإلا فالعبرة بالمرتبة المتقدّمة» (و) تقدم (أخت) أو خالة أو عمة (من أبوين على أخت) أو خالة أو عمة (من أحدهما) 
لقوة قرابتهاء (والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم) لقوة إرثها بالفرض تارة والعصوبة أخرى» (و) تقديم 
(خالة وعمة لأب عليهما لأم) لقوة جهة الأبوة» ١و(‏ الأصح (سقوط كل جدة لا ترث) وهي من تدلي بذكر بين أنثيين 
كأم أب الأم لأنها لما أدلت بمن لا حقّ له هنا أشبهت الأجانب قالا: ومثلها كل محرم يدلي بذكر لا يرث كبنت ابن 
البنت وبنت العمّ للأم انتهى» قيل: كون بنت العم محرما ذهول انتهى» وقد يقال هو مثال للمدلية بمن لا يرث لا بقيد 
المحرمية وهذا ظاهر لوضوحه فلا ذهول فيه (دون أنثى) قريبة (غير محرم) لم تدل بذكر غير وارث كما علم مما مرّ. 
(كبنت خالة) وبنت عمة أو عم لغير أم فلا تسقط على الأصحء أما غير قريبة كمعتقة وقريبة أدلت بذكر غير وارث كبنت 
خال وبنت عم لأم أو بوارث أو بأنئى والمحضون ذكر يشتهى فلا حصانة لها. 


أي وإن لم تزف له فيئبت حقه بنفس العقد فله أن يأخذها ممن له حضانتها قهرا عليه في هذه الحالة اه. قوله: (إذ غيرها) 
أي التي لا تطيق الوطء قوله: (لا تسلم إليه) أي فتبقى الحضانة للأم ولا يفيد تزويجها منع الأم كما يتوهمه من يفعله توصلا 
به إلى منعها فليتنبه له اه سم . قوله: (ولا حقّ هنا لمحرم رضاع الخ) أي ولا لمحرم مصاهرة كزوجة الأببع ش 
ورشيدي. قوله: (لوفور شفقته) أي الأقرب وقوله: عليهن أي الأمهات اه سم . قوله: (كما يأني الخ) أي في الفرع الآني 
في شرح وقيل تقدم الخ قوله: (وإن علا) الظاهر أن الأصوب حذفه لأنه عيّن المتن الآتي على الأثر فتأمل اه رشيدي أي 
قول المصنف: ثم أمّ أبي أبَ كذلك الخ. 

قوله: (لذلك) أي لمشاركتها الأم إرثا وولادة اه مغني . قوله: (وقدّمن) أي أمّهات الأم وقوله: عليها أي أم الأب اه 

سم . قوله: (لتحقق ولادتهن) أي وظنْ ولادة أم الأب اه مغني قوله: (لذلك) أي لوفور شفقتها قوله: (أو البطن) أو لمنع 
اللو فته قوف (بأن أولئك الخ) عبارة المغني بأن النظر هنا إلى الشفقة وهي في الجدات أغلب اه. قول المتن : (وتقدم 
أخت) أي للرضيع اهدع ش . قوله: (بخلاف من يأني) عبارة المحلي والمغني بخلافهما اه. 

قوله: (وهي من تدلي) إلى قوله: وقد يقال في المغني قوله: (ومثلها) أي الجدة الساقطة اه مغني قوله: (قبل الخ) 
أجاب عنه المغني والنهاية بأن قولهما: وبنت العم الخ معطوف على كل محرم لا على بنت ابن البنت كما توهّمه اه قوله: 
(مما مر) وهو قوله: يدلى بذكر لا يرث اه كردي. قوله: (كبنت خال) أي مطلقا قوله: (والمحضون الخ) لم يتقدم في كلامه 
ما يخرجه اهدع ش 


قوله: (إذ غيرها لا تسلم إليه) أي فتبقى الحضانة للأم ولا يفيد تزويجها منع الأم كما يتوهّمه من يفعله توضّلا به إلى 
منعها فليتنبّه له. قوله: (لوفور شفقته) أي الأقرب» وقوله: يقدم عليهن أي الأمّهات وقوله: وقدمن أي الأمهات عليها أي أم 
الأب قوله: (ذهول) قد يجاب بعطف قوله: وبنت العم على كل محرم فلا ذهول فيه وعلم مما تقرّر أن قول الشارح وبنت 
العمّ للأم معطوف على قوله محرم لأنها معطوفة على بنت ابن البنت م ر ش. 


يفرف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تنبيه: ما ذكر في بنت الخال هو قياس ما أطبقوا عليه في بنت العم للأم» وأما قول الروضة أن بنت الخال 
تحضن فردّه الأسنوي كابن الرفعة وكذا البلقيني» وزاد أن كلام الرافعي يدل على أن ما ذكره فيها سبق قلم. فإن قلت: 
هل يمكن الفرق بين بنت الخال وبنت العم للأم الذي جرى عليه في الروضة» قلت نعمء .وهو أن بنت الخال أقرب 
لأن أباها أقرب إلى الأم» فإن قلت: ما الفرق بينها وبين أم أبي الأم بل قال الأذرعي وغيره: لو قيل أن هذه أولى لكان 
أوجهء قلت: يفرق بأن إدلاء تلك للأمّ بالبنوة ثم الأخوّة وهذه بمحض الأبوّة والبنوّة أقوى من الأبوّة» كما صرّحوا به 
ا ا ار ا ل 

اشتركا في الإدلاء بغير وارث» (وتثبت) الحضانة (لكل ذكر محرم وارث) كأب وإن علا وأخ أو عم لوفور شفقته (على 
ترتيب الإرث) كما مر في بابه» نعم يقدّم هنا جد على أخ وأخ لأب على أخ لأم كما في ولاية التكاح (وكذا) وارث 
قريب كما أفاده السياق» فلا يرد المعتق (غير محرم كابن عم) وابن عم أب أو جد بترتيب الإرث هنا أيضا (على 
الصحيح) لقوة قرابته بالإرث» (ولا تسلم إليه) أي غير المحرم (مشتهاة) لأنه يحرم عليه نظرها والخلوة بها (بل) تسلم 
(إلى) امرأة (ثقة) لكنه هو الذي (يعينها) لأن الح له في ذلك وإن أطال جمع في ردّه وله تعيين نحو بنته»ء وشرط 
الأسنوي كونها ثقة ورد بأن غيرتها على قريبتها تغني عن كونها ثقة» ويردّ بأنه يشاهد كثيرا من غير الثقة جرها الفساد 
لمحرمها فضلا عن بنت عمها فالوجه اشتراط كونها ثقة وقد مرّ أنه لا تجوز خلوة رجل بامرأتين» إلا إن كانتا ثقتين 


قوله: (وأما قول الروضة الخ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وأجاب عمًا اعترضوا به بأنه إنما يعتبر الإدلاء بمن له حق 
في الحضانة عند قوة النسب لا عند ضعفه بتراخيه شرح م ر اه سم» وكذا اعتمده النهاية والمغني قوله: (فيها) أي بنت 
الخال قوله: (بينها) ا الروض قوله: (كأب وإن علا) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله: (أو عمْ) عبارة 
المغني والأخ لأبوين أو لأب والعم كذلك اه. قول المتن: (على ترتيب الإرث) أي فيقدّم أب ثم جد وإن علا ثم أخ 
شقيق ثم لأب وهكذا فالجد هنا مقدّم على الأخ فلو قال المصنف على ترتيب ولاية النكاح لكان أولى اه مغني . قوله: 
(واخ لأت على لخ لأ) فيد متسائحة بالنسية للاخ مين الام فإنه الاق دفي ولاية التكا أضلا تيرم بالتقد بم شمر 
بخلافه اها ع ش . قوله: (كما أفاده) أي التقييد بالقريب السياق أي والتمثيل بابن العم نهاية ومغني . قول المتن: (كابن عم 
الخ) ويفارق ثبوت الحضانة له عليها عدم ثبوتها لبنت العم على الذكر بأن الرجل لا يستغني عن الاستنابة بخلاف المرأة 
ولاختصاص ابن العم بالعصوبة والولاية والإرث اه مغني. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه: فعلم أن ابن 
العم يحضن بنت عمّه وبنت العم لا تحضن ابن العم المشتهي ولعل القياس أن الخنثى المشتهى كالأنثى إذا كان الحاضن ابن 
العم وكالذكر إذا كان الحاضن بنت العم لأن ذلك هو الاحتياط وقياس ذلك أنه لا حضانة لابن العم الخنثى على ابن عم 
خنئى مشتهى لاحتمال أنوثة الأول وذكورة الثاني» فليتأمل وليراجع اه. قول المتن: (ولا تسلم إليه مشتهاة الخ) فهم تسليم 
الذكر له مطلقا ولو مشتهى وهو قضيّة كلام الروضة وصرح به ابن الصباغ وصوب الزركشي عدم تسليم المشتهى له اه 
مغني» زاد النهاية ويمكن حمل الأول على عدم ريبة والثاني على خلافه اه. قول المتن: (بل إلى ثقة يعينها) أي ولو بجر 
من ماله نهاية ومغني قوله: (كونها) أي نحو بنته قوله: (غيرتها) بفتح الغين وقوله: اشتراط كونها أي نحو بنته وقوله: ثقتين 


قوله: (وأمَا قول الروضة الخ) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي ما في الروضة وأجاب عمًا اعترضوا به بأنه إنما يعتبر 
الإدلاء بمن له حقٌ في الحضانة عند قوة النسب لا عند ضعفه بتراخيه اه. وقد يشكل على ما ذكر في بنت العمّ للأم. قوله: 
(فرذه الأسنوي الخ) أجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي بأن في الجذة الساقطة الحضانة ثابتة لأقوياء في النسب فانتقلت عنها 
الحضانة وأما بنت الخال فقد تراخى النسب فلم يؤثر فيها عدم إدلائها بوارث م ر ش. قوله في المتن : (ولا تسالم إليه 
مشتهاة الخ) وأفهم كلام المصنف تسليم الذكر له مطلقا ولو مشتهى وهو قضيّة كلام الروضة وصرّح به ابن الصباغ وصوّب 
الزركشي عدم تسليم المشتهي له ويمكن حمل الأول على عدم ريبه والثاني على خلافه م ر ش. قوله في المتن: (ولا 
تسلم إليه مشتهاة الخ) أي بخلاف بنت العم إذا كان ابن العم صغيرا يشتهى فإنه لا حضانة لها كما نلف فإن الذكر لا يستغني 


فصل في الحضانة وفيق 


وما اقتضاه كلام غير واحد أنها تسلم لمن له بنت توقف فيه الأذرعي ثم رجح قول الشامل وغيره أنها تسلم للبنت كما 
تقرّرء (فإن فقد) في الذكر (الإرث والمحرميّة) كابن خال أو خالة أو عمة (أو) فقد (الإرث) دون المحرمية كأبي أم 
وخال وابن أخت وابن أخ لأم أو القرابة دون الإرث كمعتق (فلا) حضانة لهم (في الأصح) لضعف قرابتهم بانتفاء 
الإرث والولاية والعقل ولانتفائها في الأخيرة» (وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم) مقدمة على الكل للخبر ولأنها زادت 
على الأب بالولادة المحقّقة والأنوثة اللائقة بالحضانة» (ثم أ"هاتها) المدليات بإناث وإن علون لأنهن في معناها (ثم 
الأب) لأنه أشفق ممّن يأتي ثم أمّهاته وإن علون» (وقيل : تقدم عليه الخالة والأخت من الأم) أو هما لإدلائهما بالأم 
كأمهاتها ويرد بضعف هذا الإدلاء. 


فرع في أصل الروضة ما لفظه لبنت المجنون حضانته إذا لم يكن له أبوان ذكره ابن كج انتتهى» وظاهره أن المراد 
بالأبوين الأب والأم لا غير فحينئذ تقدم البنت عند عدمهما على الجدات من الجهتين» ولم يرتض الزركشي هذا الظاهر 
فقال: لا ينبغي التخصيص بالأبوين بل سائر الأصول كذلك انتهى» فعليه جميع الأجداد والجدّات مقدمون عليها وهو 
محتمل لأن الأصل في الأصول أنهم أشفق من الفروع» ومع ذلك فالأقرب للمنقول التخصيص بالأبوين لأنه المتبادر 
من العبارة المذكورة وهو مستلزم لتقديمها على سائر الأصول غيرهما وله وجه أيضا ولذا جرى غير واحد عليه 


أي ولو كانت إحداهما زوجة له اهدع ش . قوله: (وما اقتضاه كلام غير واحد الخ) عبارة المغني والأسنى : فإن كان له بنت 
مثلا يستحي منها جعلت عنده مع بنته» نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحلة سلمت إليها لا له كما لو كان في الحضر 
ولم تكن بنته في بيته وبهذا يجمع بين كلامي الكتاب والروضة وأصلها حيث قالوا في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم 
إليها اه. وفي النهاية ما يوافقها وإن كان في عبارته خلل كما نبّه عليه الرشيدي. قال السيد عمر: ويمكن الجمع أيضا بأن 
يقال إن أدى التسليم إليه إلى محظور من نظر أو خلوة لم تسلّم إليه بل إلى البنت وإلآ فلا يمتنع التسليم إليه اه. قوله: (فلا 
حضانة لهم) فإن كان ثم من له الحضانة سلم له وإلا فيعين القاضي من يقوم بها اهدع ش . قوله: (ولانتفائها) أي القرابة 
ا هادع ش قوله: (في الأخيرة) أي المعتن قوله: (مقدمة) أي عند التنازع اه مغني قوله: (للخبر) أي المار في شرح وأولاهن 
أمّ قوله: (بالولادة المحقّقة) أي لأنه منها ولو من زنى ع ش . قوله: (ثم أمّهاته الخ) عبارة المحلي وهو أي الأب مقدم على 
أمهاته وبعدهن الجد أبوه وهو مقدم على أمهاته وبعدهن أبو الجد وهو مقدم على أمهاته اه. قول المتن: (عليه) أي 
الأب اهاع ش . قوله: (أو هما) يتأمّل هل المراد أو الأخت من الأبوين أو حصل فيه تحريف وصوابه إذ هما سيد عمر 
عبارة النهاءة أو الأب أو هما لإدلائهما الخ. وقال الرشيدي: قوله لإدلائهما بالأم لا يجري هذا التعليل في الأخت للأب» 
فالصواب إسقاطها إذ هذا التعليل لا يجري فيها وعبارة الشارح الجلال أي والمغني عقب المتن نصّها لإدلائهما بالأم 
بخلاف الأخت للأب لإدلائها به انتهت اه. قوله: (كأمهاتها) أي الأم اهدع ش . قولا (فعليه) أي على ما جرى عليه 
الزركشي قوله: (وهو) أي التخصيص قوله: (لتقديمهما) الظاهر لتقديمها اه سيد عمر. 


عن الاستنابة بخلاف المرأة» ولهذا إذا تكحت بطل حقّها بخلاف الذكر ثم قضيّة كلامهم أن المحضون الذكر يسلم لغير 
المحرم ولو كان مشتهى كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج ثم قضيّة كلامهم الخ انظره مع ما تقدّم موافقا لما في 
شرح المنهج وغيره من قوله: أما غير قريبة الخ فإنه يفيد أن غير المحرم لا حقّ لها إذا كان المحضون ذكرا يشتهى ويجاب 
بالفرق بين الذكر الحاضن والأنثى في ذلك كما علم من الفرق في أوّل هذه الحاشية. قال في شرح الروض: ويفارق ثبوت: 
الحضانة له على عدم ثبوتها لبنت العمّ على الذكر المشتهى بأن الذكر لا يستغني عن الاستنابة بخلاف المرأة ولاختصاص 
ابن العم بالعصوبة والولاية والإرث اه. فعلم أن ابن العمّ يحضن بنت عمّه وبنت العم لا تحضن ابن العم المشتهى والفرق 
ما ذكره ولعل القياس أن الخنثى المشكل كالأنثى إذا كان الحاضن ابن العم ولا كذلك إذا كان الحاضن بنت العم لأن ذلك 
هو الاحتياط المبني على أمر الخنثى وقياس ذاك أنه لا حضانة لابن العم الخنثى على ابن عمّ حتى يشتهى لاحتمال 
اختلافهما أنوثة للأوّل وذكورة للثاني فليتأمل وليراجع . قوله: (ثم رجح قول الشامل الخ) ويمكن الجمع بأن يحمل الأول 
على ما إذا انفردت عنه لكونه مسافرا وابنته معه لا في رحله والثاني على خلافه م ر ش. 


تغرف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويتفرّع عليه ما لو اجتمعت جدة لأم وأب وبنت فهل الأب المحجوب بأم الأم حاجب للبنت هنا فتقدم أم الأم ثم الأب 
ثم البنت ولا نظر لحجبه كما في الإخوة يحجبون الأم والجد وإن حجبوا أولا فيقدم الأب ثم البنت» ولا حقٌ لأم الأم 
لحجبها بالبنت وإن حجبت بالأب لما تقرّر أن المحجوب قد يحجبء فالحاصل أن الجدّة من حيث هي محجوبة 
بالبنت والبنت من حيث هي محجوبة بالأب فأيّهما المقدم للنظر فيه مجال» (ويقدم الأصل) الذكر والأنثى وإن علا 
(على الحاشية) من النسب كأخت وعمّة لقوة الأصولء (فإن فقد) الأصل مطلقا وثم حواش (فالأصح) أنه يقدم منهم 
(الأقرب) فالأقرب الذكر والأنثى كالارث» قيل هذا مخالف لما مرّ من تقديم الخالة على بنت أخ أو أخت انتهى» 
ويجاب بمنع ذلك لأن الخالة تدلي بالأم المقدّمة على الكل فكانت أقرب هنا ممْن تدلي بالمؤخر عن كثيرين» فإن قلت 
ينافيه ما مرّ أن العمة للأب مقدّمة على العمة للأم مع أن الأم مقدّمة على الأب قلت: هناك استويا في الإدلاء بالأصل 
فنظرنا إلى قوة جهة الأب من حيث هي بخلاف ما هنا فإنه في إدلاء بأم وإدلاء بحاشية» فإن قلت ينافي ذلك تقديم 
أنتهات الأم على أنهات الأب قلت: لا لأن أمهات الأم أمهات حقيقة لتحقّق ولادتهن بخلاف أمهات الأب (وإلا» 
يوجد أقرب كأن استوى جمع في القرب كأخ وأخت (فالأنثى) مقدمة لأنها أصبر وأبصرء (وإلا) يكن من المستوين قربا 
أنثى كأخوين أو أختين (فيقرع) بينهما قطعا للنزاع» حم فح عه فحن هده لقن اف قاع اط عاو عا ءالما عه سا0 إن عاك ونع راو مقو 


قوله: (ويتفرع عليه) أي على تقديم البنت على سائر الأصول غير الأبوين. وقال الكردي: أي على ما ذكر من 
الاحتمالين أعني احتمال تقديم البنت واحتمال تقديم الجدة اه وفيه نظر ظاهر . قوله: :(وأب) عطف على جلدة قوله: (هنا) 
أي في مسألة اجتماع الثلاثة قوله: (فتقدّم أم الأم الخ) أقول: قد يربّحه قولهم والإناث أليق بها وقولهم: وإن اجتمع ذكور 
وإناث فالأم ثم أمهاتها قوله: (لحجبة) أي الأب بأم الأم قوله: (فالحاصل) أي حاصل ما ذكر من شقي الترديد اه كردي . 
قوله: (إن الجدّة من حيث هي محجوبة بالبنت) أي فمقتضاه هو الشق الثاني من الترديد والبنت من حيث هي محجوبة بالأب 
أي فمقتضاه هو الشق الأول من الترديد وللكردي هنا كلام لم تظهر لي صحته فتركته . قوله: (فأيهما الخ) أي من الحجبين أو 
من الأب والجدة أو من البنت والجدة والمآل واحد. قوله: (الذكر) إلى قوله: قيل في المغني وإلى قول المتن: وفاسق في 
النهاية إلا قوله: فإن قلت ينافيه إلى المتن. قوله: (من النسب) احتراز عن الرّضاع قوله: (مطلقا) أي من الذكر والأنثى اه 
مغني . قوله: (الذكر والأنثى) أي ذكرا كان أو أنثى قوله: (هذا) أي قوله: فالأصح الأقرب قوله: (مخالف لما مر) أي لاقتضاء 
هذا تقديم بنتي الأخ والأخت على الخالة لأنهما أقرب اه سم . قوله: (بمنع ذلك) يعني أقربية بنتي الأخ والأخت من الخالة 
المستلزم لتقديمهما عليها المخالف لما مرّ. قوله: (بالمؤخر) أي الأخ والأخت قوله: (ينافيه) أي التعليل بقوله: لأن الخالة 
الخ قوله: (هناك) أي في مسألة العمّة قوله: (هنا) أي في مسألة الخالة قوله: (ينافي ذلك) أي قوله: قلت هناك استويا الخ قوله: 
(كأن استوى الخ) أي وفيهم أنثى وذكر اه مغني . قول المتن: (فالأنثى) قال ابن المقري: فتقدّم الأخت مطلقا على الأخ 
مطلقا فتقدّم ذات الأبوين ثم ذات الأب ثم ذات الأم ثم الأخ للأبوين ثم لأب ثم لأم اه سم . قوله: (مقدمة) أي على الذكر 
كأخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ اه مغني . قوله: (وأبصر) عطف مغاير اها ع ش . قوله: (يكن من المستويين الخ) 
عبارة المغني بأن لم يكن فيهم أنثئى وذكر بأن استوى اثنان من كل وجه كأخوين وخالتين وأختين اه. قوله: (أنثى) أي مع 
ذكر اهادع شش. عبارة الرشيدي: أي مفردة بقرينة ما بعده اه ومآلهما واحد. 

قوله: (قيل هذا مخالف لما مرٌ الخ) أي لاقتضاء هذا تقديم بنت الأخ والأخت على الخالة لأنهما أقرب وعبارة 
الزركشي وهو مخالف لما جزما به قبل من تقدّم الخالة على بنات الإخوة والأخوات على القولين الجديد والقديم فكيف 
يمكن جعله أصمّ مع مخالفة الجديد والقديم اه. قال شيخنا البرلسي عقبه: لا يقال بنت الأخ والأخت ليستا أقرب من 
الخالة لأنّا نقول معارض بالمثل فتأتي القرعة» وبالجملة فمسألة الخالة مستثناة من ذلك اه. ولما قال في الروض: فتقدّم 
أخت ثم بنت أخ ثم خالة الخ قال في شرحه: تاحرها اي الحالة عن .بتي الأع واللحت مغالفت لمامز من تقدينها عليهنا 
وهو المذكور في المنهاج كأصله وغيره» فاعتمد عليه الأسنوي وغيره اه. قوله في المتن: (فالأنثى) قال ابن المقري: 
فتقدم الأخت مطلقا على الأخ مطلقا فتقدم ذات الأبوين ثم ذات الأب ثم ذات الأم ثم الأخ للأبوين ثم لأب ثم لأم» قال: 


فصل في الحضانة ومع 


والخنثى هنا كالذكر ما لم يدع الأنوثة ويحلف, (ولا حضانة) على حر أو قن ابتداء ولا دواما (لرقيق) أي لمن فيه رق 
وإن قل لنقصه وإن أذن سيده لأنها ولاية» ولا على قن لحر غير سيّده لكن ليس له نزعه من أحد أبويه الحر قبل التمييز 
لأنهما أشفق منه مع كراهة التفريق حينئذ»ء ومن بعضه حر يشترك مالك بعضه وقريبه على الترتيب السابق في حضانته» 
فإن توافقا على شيء فذاك وإلا استأجر القاضي له حاضنة عليهماء وقد تثبت الأم قنة فيما إذا أسلمت أم ولد كافر فلها 
حضانة ولدها التابع لها في الإسلام ما لم تتزوج لفراغها لمنع السيد من قربانها مع وفور شفقتهاء ومع تزوجها لا حقٌ 
للأب لكفره (ومجنون) وإن تقطع جنونه ما لم يقل كيوم في سنة لنقصه. 

تنبيه ينبغي في ذلك اليوم الذي يجن فيه الحاضن أن الحضانة لوليّهء ولم أر لهم كلاما في الإغماء ويظهر أن 
القاضي ينيب عنه من يحضنه لقرب زواله غالبا ويحتمل أخذا مما مر في ولاية النكاح أن يفصل بين أن يعتاد قرب زواله 
فالحكم كذلك. وإلا فينتقل لمن بعده (وفاسق) لأنها ولاية» نعم يكفي مستور العدالة كما قاله جمع لكن يخالفه ما 
أفتى به المصنف في مطلقة ادّعت أهلية الحضانة وأنكر المطلّق أنها لا تقبل إلا ببيّنة ولا تسمع بيّنة بعدم الأهليّة إلا مع 
بيان السبب كالجرح» وجمع في التوشيح وارتضاه الأذرعي وغيره بحمل الأول على ما بعد تسليم الولد فتصدق بيمينها 
الثاني على ما قبل تسليمه» وهذا معنى قول غيره من أراد إثباتها بالحاكم احتاج لبيّنة بالعدالة (وكافر على مسلم) لذلك 


قوله: (والخنثى هنا كالذكر) فلا يقدم على الذكر في محل لو كان أنثى لقدم لعدم الحكم بالأنوثة مغني وإمداد. قوله: 
(ما لم يدّع الأنو ئة بالخ) أي بظهور علامة له نفيت على غيرهع ش. فلو ادّعى الأنوثة صدق بيمينه لأنها لا تعلم إلا منه 
غالبا فيستحق الحضانة وإن اتهم لأنها تنبت ضمنا لا مقصودا ولأن الأحكام لا تتبعض مغني وإمداد. قوله: (ويحلف) أي 
فيقدم على الذكر اهدع ش . قوله: (أي لمن فيه رق) إلى التنبيه في المغني قوله: : (لأنها ولابة) أي وليس الرقيق من أهلها اه 
مغني . قوله: (من أحد أبويه الحر) ويتصور ذلك في الأم بأن : تعتق بعد ولادته أو أوصى بأولادها ثم عتقت فهي حرة والاب 
رقيق كالولد اهدع ش . قوله: (وقريبه) أي المستحق لحضانته اه مغني . قوله: (في حضانته) متعلق بيشترك قوله: (فإن توافقا 
على شيء) أي على المهايأة أو على استئجار حاضنة أو رضى أحدهما بالآخر نهاية ومغني قوله: (وإلا) أي بأن تمانعا اه 
نهاية قوله: (لأم قئة) هو بالإضافة كذا في سم عن صاحب التحفة وانظر ما وجهه مع أن قوله فيما إذا أسلمت الخ قد يعين أن 
الأم بالتنوين فتأمل اه رشيدي. أقول: ويؤيده قول المغني ويستثنى أي من المتن ما لو أسلمت أم ولد الكافر الخ قوله: 
(لفراغها) علة لقوله: فلها حضانة الخ وقوله: لمنع السيد الخ علة لفراغها وقوله: مع وفور الخ متعلق بالفراغ قوله: (ومن 
تزوجها لاحق الخ) ويؤخذ مما مر ويأتي أنها تنتقل لما بعد الأبوين ثم القاضي الأمين فليراجع اه رشيدي» ويأتي عن 
المغني ما يصرح به . قوله: (في ذلك اليوم) أي في يوم في سنة اه سم . قوله: (كذلك) أي ينيب عنه القاضي من يحضنه 
قوله: (وإلا) أي بأن دام ثلاثة أيام فأكثر اهدع ش . قول المتن: (وفاسق) ولو تاب الفاسق اتجه ثبوت حقه في الحال من غير 
احتياج إلى استبراء م ر اه سمء ويأتي عن المغني ما يوافقه. قوله: (أنها لا تقبل الخ) بيان للموصول قوله: (وجمع في 
التوشيح الخ) اعتمده النهاية والمغني. قول المتن: (وكافر على مسلم) أفهم كلامه ثبوتها للكافر على الكافر وهو كذلك 


على تصريح الشامل بتقديم الأخت للأم على الأخ للأبوين اه. قوله: (والخنثى هنا كالذكر ما لم يدّع الخ) عبارة شرح 
الإرشاد للشارح : والختثى هنا كالذكر فلا يقدم على الذكر في محل لو كان أنثى لعدم الحكم بالأنوثة نعم يصدق بيمينه في 
دعوى الأنوثة إذ لا تعلم إلآ منه غالباء فيستحقّ الحضانة وإن انّهم لأنها ثبتت ضمنا لا مقصودا ولأن الأحكام لا تتبتّقض ولو 
كان للخنثى ولد أب أم وولد أب أب ختثيان فقط تعارضت العمومة والخؤولة فقيل هما سواء وقيل يقدم المدلي بالأم ورجح 
لأنها أقوى في الحضانة اه. وقوله: ولد أب أم وولد أب أب ختثيان إذا كانا ذكرين فقد اجتمع عم وخال أو أنثيين فقد 
اجتمع عمّة وخالة أو مختلفين فقد اجتمع عمّة وخال أو عمّ وخاله ولا يخفى حكم هذه الأقسام مما سبق» وقد يشكل تقديم 
المدلي بالأم لأنه من أهل الحضانة على تقدير الأنوثة دون الذكورة بخلاف الآخر فإنه من أهلها على التقديرين. قوله: (وقد 
تثبت لأم قنة) هو بالإضافة ش قوله: (ينبغي في ذلك اليوم) أي في يوم في سنة قوله: (ويظهر الخ) كذا م ر ش قوله في 
المتن: (وفاسق) لو تاب الفاسق اتجه ثبوت حقّه في الحال من غير احتياج إلى استبراء م ر. 


تضرف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بخلاف العكس لأن المسلم يلي الكافر» (وناكحة غير أبي الطفل) وإن رضي زوجها ولم يدخل بها للخبر السابق: أنت 
أحقٌ به ما لم تنكحي» وإذا سقط حقّ الأم بذلك انتقل لأمها مالم يرض الزوج والأب ببقائه مع الأم وإن نازع فيه 
الأذرعي» أما ناكحة أبي الطفل وإن علا فحضانتها باقية أما الأب فواضح وأما الجد فلأنه ولي تام الشفقة» وقضيّته إن 
تزوّجها بأبي الأم يبطل حقّها وهو المعتمدء وتناقض فيه كلام الأذرعي, وقد لا تسقط بالتزوج لكون الاستحقاق 
بالإجارة بأن خالع زوجته بألف وحضانة الصغير سنة فلا يؤثر تزوّجها أثناء السنة لأن الإجارة عقد لازم (إلا) إن تزوؤوجت 
من له حق في الحضانة في الجملة ورضي به كأن تزوجت, (عمه وابن عمّه وابن أخيه)؛ أو أخته لأمه أخاه لأبيه (في 
الأصح) لأن هؤلاء أصحاب حق في الحضانة والشفقة تحملهم على رعاية الطفل فيتعاونان على كفالته بخلاف 
الأجنبي»؛ ومن ثم اشترط أن ينضم لرضاه رضا الأب بخلاف من له حق يكفي رضاه وحدهء (فإن كان) المحضون 
(رضيعا اشترط) في استحقاق نحو أمه للحضانة إذا كانت ذات لبن كما بأصله خلافا لمن نازع فيه (أن ترضعه على 


نهاية ومغني . قوله: (لذلك) عبارة المغني: إذ لا ولاية له عليه ولأنه ربما فتنه في دينه وحينئذ فيحضنه أقاربه المسلمون على 
الترتيب المارء فإن لم يوجد أحد منهم حضنه المسلمون ومؤنته في ماله كما مرء فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته» 
فإن لم يكن فهو من محاويج المسلمين وينزع ندبا من الأقارب الذميين ولد ذمي وصف الإسلام كما مر في باب اللقيطء 
وإن قال الأذرعي المختار وظاهر النص الوجوب اه. قوله: (بخلاف العكس) إلى قوله: مع الاغتناء في المغني. وإلى قول 
المتن: فإن كملت في النهاية إلا قوله: وأمًا ما قبيل الفصل إلى أمّا إذا لم يكن. قول المتن: (وناكحة غير أبي الطفل) أي 
وإن علا كما في زوجة الأب وصورته أن يزوّج الرجل ابنه بنت زوجته من غيره فتلد منه ويموت أبو الطفل فتحضنه زوجة 
جده بر اه سم على منهج اهاع ش . قوله: (ولم يدخل بها) أي فتسقط بمجرد العقد وإن كان الزوج غائبا صرّح به في 
الأم اهدع ش . قوله: (أما ناكحة أبي الطفل الخ) أي كخالة الطفل إذا نتكحت أباه أو جده سم وع ش . قوله: (وقضيته) أي 
التعليل قوله: (إن تزوجها) أي الحاضنة قوله: بأبي الأم أي كأن تكون عمة المحضون وتزوجت بأبي أمه ع ش وسم . قوله: 
(بألف وحضانة الصغير الخ) وكذا لو خالعها على الحضانة فقط مغني وع ش ورشيدي . قوله: (إلا إن نزوجت من له حقّ 
الخ) فلو تزوجته واستحقت الحضانة ثم عرض له ما أخرجه عن أن يكون له حق في الحضانة كفسق فهل تستمرٌ الحضانة لها 
ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء أو ينقطع حقّها فيه نظر سم . وقضية هذا الترديد أنه لا بد من عدالته في الابتداء 
قطعا وقد يتوّف فيه لأنه الآن ليس حاضنا شريكا للأنثى الحاضنة بل هي مختصة بها نعم شرط بقاء حضانتها تزوّجها ممّن 
له فيها حقّ وإن لم يكن الآن له حقّ فيها لتأخره في الترتيب أو لفسقه فليتأمل» وعبارة الإمداد: إلأذو حضانة أي له حقّ 
فيها وإن لم يستحقها الآن انتهت وهو صريح في عدم مشاركته لها في الحضانة اه سيد عمر. أقول: وكذا في النهاية 
والمغني ما يصرح به بل هو المراد من قول الشارح في الجملة . قوله: (كأن تزوجت) لا يخفى ما في الدخول بهذا على المتن 

العطف بالواو اه رشيدي . أقول: وسوغه تقدير المستثنى وقصد الإشارة إلى عدم اختصاص الاستثناء بمن ذكر . قوله: 
(أو أخته لأمه) أي أو تزوجت أخته لأمه الخ اه سم. قول المتن: (وابن أخيه) ويتصور نكاح ابن الأخ فيما إذا كان 
المستحق غير الأم وأمهاتها كأن تتزوج أخت الطفل لأمه بابن أخيه لأبيه فإنها تقدم على ابن أخيه لأبيه في الأصح نهاية 
ومغني . قوله: (فيتعاونان) أي الزوج والزوجة قوله: (بخلاف الأجنبي) يعني من لا حق له في الحضانة كالجد أبي الأم والخال 
فيسقط حضانة المرأة بتزويجها به اه مغني . قوله: (اشترط أن ينضم الخ) أي كما تقدم في قوله: ما لم يرض الزوج والأب 
الخ اه سم . قوله: (لرضاه) أي الأجنبي قوله: (إذا كانت ذات الخ) سيذكر محترزه قوله: (كما بأصله) وأفتى به الوالد رحمه 
الله تعالئ اه نهاية . 


قوله: (أما ناكحة أبي الطفل) أي كخالة الطفل إذا نكحت أباه أو جده قوله: (أن تزوّجها) أي كعمّة الطفل قوله: (بأبي 
الأم يبطل حقّها) إذ ليس وليّا قوله: (إلا إن تزوّجت من له حق في الحضانة) فلو تزوّجته واستحقّت الحضانة فعرض له ما 
أخرجه عن أن يكون له حق في الحضانة كفسق فهل تستمرٌ الحضانة لها ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء أو ينقطع 
حقّهاء فيه نظر. قوله: (أو أخته لأم) أي أو تزوّجت أخته لأمه الخ قوله: (أن بنضمٌ لرضاه رضا الأب) أي كما تقدّم في قوله: 
مالم يرض الزوج والأب الخ قوله: (إذا كانت ذات لبن كما بأصله) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر ش. 
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الصحيح) لعسر استئجار مرضعة تترك بية ' رتنتقل إلى بيت الحاضنة مع الاغتناء عن ذلك بلبن الحاضنة الذي هو أمرأ 
من غيره لمزيد شفقتهاء فإن امتنعت سقط حقّها ولها إن أرضعته أجرة الرضاع والحضانة» وحيئئذ يأتي هنا ما مرّ فيمن 
رضيت بدون ما رضيت بهء وأمّا ما مرّ قبيل الفصل عن أبي زرعة مما ظاهره يخالف ذلك ففيه نظر ظاهرء أما إذا لم 
يكن لها لبن فتستحقٌ جزما ويشترط أيضا سلامة الحاضنة من ألم مشغل كفالج أو مؤثر في عسر الحركة في حق من 
يباشرها بنفسه دون من يدبّر الأمر ويباشره غيره قاله الرافعي. ومن عمى عند جمع؛ وخالفهم آخرون والأوجه الموافق 
لكلام الرافعي المذكور ما أشار إليه آخرون أنها إذا احتاجت للمباشرة فإن لم تجد من ينوب عنها في القيام بمصالحه أثر 
وإلا فلا سواء في ذلك الكبير والصغير ومن تغفّل كما في الشافي» قال الأذرعي وهو حسن متعيّن في حق غير المميز 
ومن سفه أي إن صحبه حجز فيما يظهر ومن جذام وبرص إن خالطته كما اعتمده جمع لما يخشى من العدوى ولقوله 
ككه: «لا يورد ذو عاهة على مصح». ومعنى لا عدوى أنها ليست مؤثرة بذاتها وإنما يخلق الله ذلك عند المخالطة 
كثيراء (فإن كملت ناقصة) كأن عتقت أو أفاقت أو أسلمت أو رشدت (أو طلقت منكوحة) ولو رجعيا (حضنت) حالا 
ولو في العدة إن رضي المطلق ذو البيت بدخول الولد له وذلك لزوال المانع» ومن ثم لو أسقطت الحاضنة حقها انتقل 
لمن يليها فإذا رجعت عاد حقها (فإن غابت. الأم أو امتنعت ف»الحضانة (للجدة) أم الأم (على الصحيح) كما لو ماتت أو 
جنت» وقضيّته أن الأ لا تجبر ومحله إن لم يلزمها نفقته وإلا أعجبرت ومثلها كل أصل يلزمه الإنفاق» ومنه إذ المراد به 


قوله: (امرأ) أي أوفق اهدع ش . قوله: (فإن امتنعت سقط حقها) كذا في المغني قوله: (وحينئذ يأتي هنا) أي بالنسبة 
للحضانة إذ مسألة الرضاع تقدمت في كلام المصنف فلا يحتاج للتنبيه عليها هنا وحينئذ فهذا صريح في أنها إذا لم ترض إلا 
بأجرة وهناك متبرعة أو إلا بأجرة المثل وهناك من يرضى بأقل تسقط حضانتها اه رشيديء» ومر عن السيد عمر ما يوافقه. 
قوله: (ما مر) أي قبيل الفصل قوله: (فيمن) أي أجنبية وقوله: بدون ما رضيت أي الأم. قوله: (وأما ما مر قبيل الفصل الخ) 
أي في شرح وكذا إن تبرعت أجنبية الخ وقوله: مما ظاهره يخالف الخ قد مر هناك عن الرشيدي وجه المخالفة. قوله: 
(ذلك) أي الإتيان قوله: (أما إذا لم يكن) إلى قوله: كما اعتمده جمع في المغني» إلا قوله: سواء إلى ومن تغفل وقوله: قال 
الأذرعي إلى ومن سنة وقوله: أي إن صحبه حجر فيما يظهر. قوله: (فتستحق جزما) أي الحضانة قوله: (سلامة الحاضنة الخ) 
وأن لا تكون صغيرة منهج ومغني ثم الأولى إسقاط التاء كما في المغني قوله: (كفالج) وسل اه مغني . قوله: (في حقّ من 
يباشرها الخ) متعلّق بيشترط أو خبر مبتدأ محذوف والتقدير هذا أي اشتراط السلامة عما ذكر معتبر في حق من الخ قوله: 
(ومن عمي) وقوله: ومن تغفل ومن سفه وقوله: ومن جذام الخ كل منها عطف على من ألم الخ قوله: (إنها الخ) بيان لما 
قوله: (فإن لم تجد الخ) الأولى ولم تجد الخ كما في النهاية قوله: (أثر) أي العمى اهدع ش قوله: (سواء في ذلك) أي في 
اشتراط سلامة الحاضنة عما ذكر وقوله: الكبير الخ أي المحضون الكبير الخ اه كردي قوله: (في حق غير مميز) أي 
محضون غير مميز قوله: (لا يورد الخ) أي يكره ذلك فهو نهي تنزيه اهدع ش . قوله: (ذو عاهة) على تقدير مضاف إذ المورد 
ليس صاحب عاهة وإنما هو صاحب ذات العاهة اه رشيدي . قوله: (إنها ليست الخ) خبر ومعنى الخ والضمير للداء قوله: 
(كأن عتقت) إلى قوله: ومثلها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: أو رشدت قوله: (أو رشدت) أي أو تابت فاسقة اه 
مغني قوله: (ذو البيت) أي بخلاف إذا لم يكن البيت للزوج المطلق فتستحقها مطلقا اه مغني قوله: (عاد حقها) أي وإن تكرر 
ذلك منها اهادع ش قوله: (وإلا) أي وإن لزمها نفقة الولد المحضون بأن لم يكن للولد مال ولا أب موسر أجبرت أي الأم 
لأنها من جملة النفقة فهي حينئذ كالأب اه مغني . قوله: (ومنه) خبر مقدم لقوله: الإخدام والضمير للإنفاق وقوله: إذ 
المراد الخ علة مقدمة على بعض معلولها. 

قوله: (وقضيته) كذا م ر ش قوله: (وإلا أجبرت الخ) انظره مع ما يأتي في الحاشية عن الروض وشرحه من قولهما: 
وإن امتنعا منها وكان بعدهما مستحقان الخ إذ أفاد أنه لا جبر إلا إذا لم يكن بعدهما مستحقٌ والأم أجبرت مع أن بعدها 
مستحمقًا وهو الجدّة إلا أن الكلام هنا في غير المميّز وما يأتي في المميز وما يوافق ما هنا في الحاشية أول الفصل عن شرح 
الروض اه. ولو تدافعوا الحضن فعلى من تلزمه نفقته . 


لكر الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الكفاية الإخدام بنحو شراء خادم أو استئجاره لمن يخدم مثله ولا يلزم الأم المستحقّة للحضانة إذا لم يلزمها إنفاقه أن 
تخدمهء وقول الماوردي إذا كان مثلها لا يخدم مردود بأن الإخدام من جملة الإنفاق اللازم لغيرها فلا يلزمها وإن كان 
مثلها يخدم ولدهء ومن استحقت الحضانة فحضنت بقصد الرجوع وأشهدت عليه فإن كان ذلك لغيبة المنفق أو امتناعه 
ومع فقد القاضي رجعت بأجرتها وإلا فلا نظير ما مرّ في النفقة خلافا لمن أطلق الرجوع ولمن أطلق عدمه. 

تنبيه : قام بكل من الأقارب مانع من الحضانة رجع في أمرها للقاضي الأمين فيضعه عند الأصلح منهنّ أو من 
غيرهن كما بحثه الأذرعي وغيره خلافا للماوردي في قوله: لا يختلف المذهب في أن أزواجهنّ إذا لم يمنعوهن يكن 
باقيات على حقهنّ فإن أذن زوج واحدة فقط فهي الأحقٌ وإن بعدت أو زوجا ثنتين قدمت قرباهماء (هذا كله في غير 
مميّزء والمميّز) الذكر والأنثى ومرّ ضابطه قبيل الأذان (إن افترق أبواه) مع أهليّتهما ومقامهما في بلد واحد خير إن ظهر 
للقاضى أنه عارف بأسباب الاختيار وإذا اختار أحدهما (كان عند من اختار منهما) للخبر الحسن إنه يَكَِهِ خيّر غلاما بين 
أبيه وأمّهء وإنما يدّعي الغلام المميّز ومثله الغلامة (فإن كان في أحدهما) مانع ومنه (جنون أو كفر أو رق أو فسق أو 


قوله: (أن تخدمه) فاعل ولا يلزم قوله: (وقول الماوردي الخ) تقييدا لقولهم ولا يلزم الأم الخ قوله: (لا يخدم) بفتح الياء 
هنا وفيما يأتي قوله: (لغيرها) أي غير الأم التي لا يلزمها إنفاق ولدها المحضون قوله: (بقصد الرجوع) أي بأجرة الحضانة 
قوله: (قام الخ) أي لو قام قوله: (لا يختلف المذهب) إلى المتن مقول القول قوله: (في إن أزواجهن الخ) أي في صورة كون 
المانع التزويج اه كردي قول المتن: (هذا) أي المذكور من الفصل إلى هنا كله في غير مميز وهو كما مر من لا يستقل 
كطفل ومجنون بالغ اه مغني . قول المتن: (في غير مميز) أي سواء افترق أبواه أو لا كما يؤخذ من إطلاقه مع التفصيل في 
مقابله الذي هو المميز اه سم . قوله: (الذكر) إلى قول المتن أو أنثى في النهاية إلا قوله: وإفتاء ابن الصلاح إلى يظهر 
وقوله : نعم إن أضرت إلى ولو مرضت الأم. 

قوله: (ومر ضابطه الخ) وهو من يأكل وحده ويشرب وحده إلى آخر ما هناك وظاهر إناطة الحكم بالتمييز أنه لا يتوقف 
على بلوغه سبع سنين» وأنه إذا جاوزها بلا تمييز بقي عند أمه اهدع شء ويأتي عن المغني ما يوافقه. قول المتن: (إن 
افترق أبواه) أي من النكاح نهاية ومغني وشرح المنهج» وينبغي أن مثله ما إذا لم يفترقا ولكن اختلف محلهما وكان كل 
منهما لا يأتي للآخر أو يأتي أحيانا لا يتأتى فيها القيام بمصالح المحضون سم على حج اه رشيدي . قوله: (مع أهليتهما 
الخ) أي وإن فضل أحدهما صاحبه بدين أو مال أو محبة نهاية ومغني قوله: (ومقامهما في بلد واحد) سيأتي محترزه في 
المتن . قوله: (خبر إن ظهر الخ) وظاهر كلامهم أن الولد يتخير ولو أسقط أحدهما حقه قبل التخيير وهو كذلك نهاية ومغني. 
قوله: (وإذا اختار أحدهما الخ) فلو اختارهما معا فينبغي أن يقرع بينهما إلا إن ظن أن سببه قلة عقله» فينبغي أن يكون عند 
الأم فليراجع اه سم . أقول: وقول الشارح المار خير إن ظهر الخ كالصريح فيما بحثه. قول المتن: (كان عند من اختار 
منهما) ولو اختار أحدهما فامتنع من كفالته كفله الآخر فإن رجع الممتنع أعيد التخبير وإن امتنعا وبعدهما مستحقان لها كجد 
وجدة خير بينهما وإلا بأن لم يكن بعدهما مستحق أجبر عليها من تلزمه نفقته لأنها من جملة الكفاية نهاية ومغني. وفي سم 
بعد ذكره عن الروض وشرحه مثله ويؤخذ منه أنه لو امتنع جميع مستحقي الحضانة من حضن غير المميز أجبر عليها من 
تلزمه نفقته وهو كذلك . قوله: (للخبر الحسن الخ) ولأن القصد بالكفالة الحفظ للولد والمميز أعرف بحظه فيرجع إليه وسن 
التمييز غالبا سبع سنين أو ثمان تقريبا وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان والحكم مداره عليه لا على السن اه 
مغني . قوله: (وإنما يدعي الخ) وفي المصباح عن الأزهري أن الغلام يطلق على المولود حين يولد وعلى الكهل وهو فاش 


قوله: (بقصد الرجوع) أي بأجرة الحضانة قوله في المتن: (هذا كله في غير مميز) أي سواء افترق أبواه أو لا كما 
يؤخذ من إطلاقه مع التفصيل في مقابله الذي هو المميّز. قوله في المتن: (إن افترق أبواه) قال في شرح المنهج من 
النكاح اه»ء وينبغي أن يكون كالافتراق من النكاح ما إذا لم يفترقا منه لكنهما لا يجتمعان بأن اختلف محلهما وكان كل 
منهما لا يأتي للآخر لأن ذلك في معنى الافتراق من النكاح وكذا إذا كان يأتيه لكن أحيانا لا يتأتى فيها القيام بمصالحه . قوله: 
(إن افترق أبواه) أي وإن لم يفترقا فهو عندهما. قوله في المتن: (كان عند من اختار منهما) فلو اختارهما معا فينبغي أن يقرع 
بينهما إلا إن ظنَ أن سببه قلة عقله فينبغي أن يكون عند الأم فليراجع . 


فصل في الحضانة ارق 


نكحت) من لا حقّ له في الحضانة (فالحقّ للآخر) لانحصار الأمر فيهء (ويخير) المميّز الذي لا أب له (بين أم) وإن 
علت (وجذ) وإن علا عند فقد من هو أقرب منه أو قيام مانع به لوجود الولادة في الكل» (وكذا) الحواشي فهم كالجدٌ 
ومنهم (أخ أو عمٌ) أو ابنه إلا ابن عم في مشتهاة ولا بنت له ثقة أي مثلا والمراد أنه لا يجد ثقة يسلّمها إليهاء وحينئذ 
فلا اعتراض عليهما خلافا لمن زعمه فيتخيّر بين أحدهم», والأم في الأصح كالأب بجامع العصوبة ولأنه يك خيّر ابن 
سبع أو ثمان بين أمّه وعمّهء روأه الشافعي. (أو أب مع أخت) شقيقة أو لأم (أو خالة) حيث لا أم فيخيّر بينهما (في 
الأصح).؛ فإن فقد الأب أيضا خيّر بين الأخت أو الخالة وبقية العصبة على الأوجه. وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري 
بين ذكرين ولا أنثيين . (فإن اختار أحدهما) أي الأبوين ومن ألحق بهما (ثم الآخر حول إليه) لأنه قد يبدو له الأمر على 
خلاف ظنّهء نعم إن ظنّ أن سببه قلة عقله فعند الأم وإن بلغ كما قبل التمييزء (فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه) 
أي لم يجز ذلك وتكليفها الخروج لزيارته لأنه يؤدي للعقوق وقطع الرحمء لبن وان اا مده اوري وا لل ا لو 


في كلامهم» فلم يختص الغلام بالمميز اه ع ش . قول المتن: (أو نكحت) أي الأنثى اه مغني قوله: (لانحصار الأمر فيه) 
فإن عاد صلاح الآخر أنشأ التخيير اه مغني قوله: (المميز) إلى قوله: ولأنه في المغني إلا قوله: عند فقد من هو أقرب منه 
وقوله: ولا بنت له إلى فيخير. قوله: (لا أب له) أي .أو قام به مان اه مغني . قوله: (أقرب منه) أي من الجد وانظر من 
الأقرب من الجد بعد الأب والأم وأمهاتها. قوله: (ولا بنت له الخ) أي والحال اهدع ش . قوله: (وحينئذ) أي حين أن يقيد 
المستثنى بما ذكر قوله: (فلا اعتراض عليهما) أي في إطلاقهما في الروضة وأصلها أن الأم أولى بالأنثى من ابن العم اه 

» وقد يقال إن المراد لا يدفع الإيراد. قوله: (فتتخير الخ) متفرع على قوله: وكذا الحواشي فهم كالجد. قوله: (لأم) أي 
لإدلائها بالأم وأمًا الأخت للاب فلا كما صرح به الماوردي مغني وأسنىء زاد النهاية: ومثل الأخت للأب العمة اه. قوله: 
(أيضا) أي كالأم . قوله: (وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين الخ) كأخوين أو أختين وهو ما نقله الأذرعي في 
الأنثيين عن فتاوى البغوي» ونقل عن ابن قطان وعن مقتضى كلام غيره جريانه بينهما أي المتساويين وهو الأوجه لأنه إذا 
خير بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى نهاية ومغني وأسنى . قوله: (أي الأبوين) إلى قول المتن: زائرة في المغني إلا 
قوله: وإفتاء ابن الصلاح إلى ويظهر. قوله: (ومن ألحق الخ) الواو بمعنى أو كما عبر بها المغني قول المتن: (حول إليه) أي 
وإن تكرّر ذلك منه روض اه سم. قوله: (لأنه قد يبدو الخ) أي أو يتغير حال من اختاره أوَلا ولأن المتبع شهوته كما قد 
يشتهي طعاما في وقت وغيره في آخر ولأنه قد يريد مراعاة الجانبين أسنى ومغني . قوله: (نعم إن ظن الخ) عبارة المغني: 
تنبيه ظاهر إطلاق المصنف أنه يحول وإن تكرّر ذلك منه دائما وهو ما قاله الإمام لكن الذي في الروضة كأصلها أنه إن كثر 
ذلك منه بحيث يظن أن سببه قلة تمييزه جعل عند الأم كما قبل التمييز وهذا ظاهر اه. قوله: (وتكليفها) بالرفع عطفا على 


قوله: (فلا اعتراض عليهما) أي في إطلاقهما في الروضة وأصلها أن الأم أولى بالأنثى من ابن العم قوله: (أو 
لإدلائها)”'' أي بالأم قوله: (أو لأم) كما قيّده بذلك الماوردي كما قاله في شرح الروض بعد قوله: إن ظاهر كلامهم أنه لا 
فرق بين التي للأب وغيرها. 

قوله: (وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين) أي كأخوين ولا أنثيين أي كأختين قال في شرح الروض عقب 
هذا: ثم رأيت الأذرعي نقله في الأنثيين عن فتاوى لذلك البغوي ونقل عن ابن القطان وعلى مقتضى كلام غيره جريان ذلك 
بينهما وهو أوجه م رء لأنه إذا خيّر بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى اه. قوله في المتن: (فإن اختار أحدهما ثم 
الآخر حول إليه) قال في الروض وشرحه: وإن تكرّر ذلك منه لأنه قد يظهر له الأمر بخلاف ما ظنّه أو يتغيّر حال من اختاره 
أوّلا ولأن المتبع شهوته كما قد يشتهي طعاما في وقت غيره في آخر ولأنه قد يقصد مراعاة الجانبين» انتهى . وقد يؤخذ من 
التعليل الأخير أنه لو اختار ابتداء أن يكون عند أحدهما مذّة كيوم أو أسبوع أو شهر وعند الآخر مدّة كيوم أو أسبوع أو شهر 
أجيب لذلك وليس بعيدا ويحتمل أن لا يجاب بل يقرع فليراجع . وفي الروض وشرحه فرع لو اختار أحدهما فامتنع من 
كفالته فعله الآخر ولا اعتراض للولد فإن رجع الممتنع وطلب كفالته أعيد التخيير وإن امتنعا منها وكان بعدهما مستحقّان لها 
كالجَدٌ والجدّة خيّر بينهما وإلا بأن لم يكن بعدهما مستحقّان جبر عليها من تلزمه النفقة له لأنها من جملة الكفاية» انتهى. 
ويؤخذ منه أنه لو امتنع جميع مستحقّي الحضانة من حضن غير المميّز أجبر عليها من تلزمه نفقته وهو كذلك. قوله في 


)١(‏ قول المحشي قوله: (أو لإدلائها) ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا. 


لفك الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ويمنع أنثى) ومثلها هناء وفيما يأتي الخنثى من زيارة أمها لتألف الصيانة» وإفتاء ابن الصلاح بأن الأم إذا طلبتها أرسلت 
إليها محمول على معذورة عن الخروج للبنت لنحو تخدر أو مرض أو منع نحو زوجء ويظهر أن محل إلزام ولي البنت 
بخروجها للأم عند عذرها بناء على ما ذكر حيث لا ريبة في الخروج قوية وإلا لم يلزمهء (ولا يمنعها) أي الأب والأم 
(دخولا عليهما) أي الابن والبنت إلى بيته (زائرة) حيث لا خلوة له بها محرمة ولا ريبة كما هو ظاهر نظير ما يأتي في 
عكسه دفعا للعقوق» (والزيارة مرة في أيام) على العادة لا في كل يوم ولا تطيل المكثء (فإن مرضا فالأم أولى 
بتمريضهما) لأنها أصبر عليه (فإن رضي به في بيته) بالشرطين المذكورين فذاك (وإلا ففي بيتها) فهو المخيّر في ذلك» 
نعم إن أضرت النقلة لبيتها امتنعت» ولو مرضت الأم فليس للأب منع الولد الذكر والأنثى من عيادتهاء (ولو اختارها 
ذكر فعندها) يكون (ليلا وعند الأب) وإن علا ومثله وصي وقيم يكون (نهارا)؛ 217111111111111 


ذلك اه رشيدي . قول المتن: (ويمنع) أي الأب ندبا أنثى إذا اختارته مغني ونهاية . قهله: (لتألف النخ) علة لما في المتن. 
قوله: (وإفتاء ابن الصلاح) عبارة النهاية والمغني وظاهر كلامه عدم الفرق في الأم بين المخذدرة وغيرها وهو كذلك خلافا لما 
بحثه الأذرعي من الفرق وظاهر كلامهم أنه لو مكنها من زيارتها لم يحرم عليه» نعم لا يمنعها من عيادتها لمرض لشدة 
الحاجة إليها اه. قوله: (أرسلت) ببناء المفعول والضمير للأنثى قوله: (لنحو تخدر) وقوله: أو منع نحو زوج خلافا للنهاية 
والمغني كما مر آنفا. قوله: (بناء على ما ذكر) أي من الحمل قوله: (وإلا لم يلزمه) بل الظاهر حرمة تمكينها من ذلك اه 
ع ش. قول المتن: (ولا يمنعها الخ) عبر الماوردي بأنه يلزم الأب أن يمكنها من الدخول ولا يولهها على ولدها وفي كلام 
بعضهم ما يفهم عدم اللّزوم به أفتى ابن الصّلاح» فقال فإن بخل الأب بدخولها إلى منزله أخرجه إليها انتهى؛ وهذا هو 
الظاهر لأن المقصود يحصل بذلك اه مغني» واعتمدع ش الأول أي اللزوم وهو قضيّة كلام الرشيدي كما يأتي قوله: 
(«في عكسه) أي في زيارة لأب للولد في بيت الأم قوله: (لا في كل يوم) بل في يومين وأكثر نعم إن كان منزلها قريبا فلا بأس 
أن تدخل في. كل يوم كما قاله الماوردي مغني ونهاية . قال الرشيدي: حاصل هذا مع ما قبله أن منزلها إن كان قريبا فجاءت 
كل يوم لزمه تمكينها من الدخول وإن كان بعيدا فجاءت كل يوم فله منعها ويظهر أن وجه الفرق النظر إلى العرف فإن العرف 
أن قريب المنزل كالجار يتردد كثيرا بخلاف بعيده اه. وقوله: لزمه الخ ومثله في ع ش مخالف لما مر آنفا عن المغني. 
قوله: (بالشرطين المذكورين) أي بقوله: حيث لا خلوة بها محرمة ولا ريبة الخ اه سم . قول المتن: (وإلا ففي بيتها) أي 
يكون التمريض ويعودهما ويجب الاحتراز من الخلوة بها في الحالبن ولا يمنع الأم من حضور تجهيزهما في بيته إذا ما تأوّله 
منعها من زيارة قبرهما إذا دفنا في ملكه والحكم في العكس كذلك نهاية ومغني . قوله: (وإن أضرت الخ) أي المريض اه 
كردي قوله: (امتنعت) أي النقلة قوله: (ولو مرضت الأم الخ) تقدّم هذا وعبارة النهاية والمغني والأسنى: وإن مرضت الأم لزم 
الو ين ا وي لوحو لسر ل ل م ل اه . قوله: (وإن علا) 

لى الفصل في المغني إلآ قوله: وأفتى إلى المتن وقوله: ادا و مان ور : ولو ضعيفة فيما يظهر وقوله: أو لم 
ا ل ا 0 : وليس الطاعون إلى المتن. 


المتن : (ويمنع أنثى) وظاهر كلامه عدم الفرق بين الأم المخدّرة وغيرها وهو كذلك خلافا لما بحثه الأذرعي من الفرق 
وظاهر كلامه أنه لو مكنها من زيارتها لم يحرم عليهء نعم لا يمنعها من عيادتها لمرض لشدّة الحاجة إليه م ر ش. قوله في 
المتن: (ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة) عبارة شرح البهجة وإذا زارت لا يمنعها الدخول لبيته ويخلي لها حجرة فإن كان 
البيت ضيّقا خرج ولا يطيل المكث في بيته وعدم منعها الدخول لازم كما صرّح به الماوردي فقال: يلزم الأب أن يمكنها من 
الدخول ولا يولهها على ولدها للنهي عنه وفي كلام غيره ما يفهم عدم الوجوب. وبه أفتى ابن الصلاح فقال: فإن بخل 
الأب بدخولها إلى منزله أخرجها إليها أي إلى مسكن الأم بدليل قوله: ويكون ذلك برضا زوج الأم فإن أبى تعيّن أن يبعثها 
إلى الأم فإن امتنع الزوج من إدخالها إلى منزله نظرت إليها والبنت خارجة وهي داخلة؛ ثم نقل عن'بعضهم أن الدخول من 
غير إطالة لغرض الزيارة لا منع منه انتهى . قوله: (بالشرطين المذكورين) أي بقوله حيث لا خلوة له بها محرمة ولا ريبة قوله: 
(ولو مرضت الأم الخ) قال في الروض : وإن مرضت أي الأم مرّضتها الأنثى إن أحسنت تمريضهاء قال في شرحه: بخلاف 
الذكر لا يلزم الأب تمكينه من أن يمرّضها وإن أحسن اه. قوله في المتن: (ولو اختارها ذكر) قال في شرح الروض: 


فصل في الحضانة 45١‏ 


وهو كالليل للغالب ففي نحو الأتوني الأمر بالعكس نظير ما مرّ في القسم (يؤدّبه) وجوبا بتعليمه طهارة النفس من كل 
رذيلة وتحلّيها بكل محمود (ويسلمه) وجوبا (المكتب) بفتح الميم مع فتح أو كسر التاء وهو محل التعليم»؛ وسماه 
الشافعي الكتاب كما هو على الألسنة ولم يبال أنه جمع كاتب (وحرفة) أي ذيّهماء وظاهر كلام الماوردي أنه ليس لأب 
شريف تعليم ابنه صنعة تزريه لأن عليه رعاية حظهء ولا يكله إلى أمه لعجز النساء عن مثل ذلك . 

وأجرة ذلك في مال الولد إن وجد وإلا فعلى من عليه نفقته» وأفتى ابن الصلاح في ساكن ببلد ومطلقته بقرية وله 
منها ولد مقيم عندها في مكتب بأنه إن سقط حظ الولد بإقامته عندها فالحضانة للأب رعاية لمصلحته وإن أضرٌ ذلك 
بأمَه» ويؤخذ منه أن مثل ذلك بالأولى ما لو كان في إقامته عندها ريبة قوية (أو) اختارها (أنثى فعندها) تكون (ليلا 
ونهارا) لاستوائهما في حقّها إذ الأليق بها سترها ما أمكن. (ويزورها الأب على العادة) ولا يطلبها لما ذكر وأخذ من 
اعتبار العادة المنع ليلا لما فيه من الريبة» ويرده اشتراطهم في دخوله على الأم وجود مانع خلوة من نحو محرم أو امرأة 
ثقة ولو مات أجيب الأب إلى محل دفنه على الأوجه ولها بعد البلوغ الانفراد عن نحو أبويها 0 


قوله: (وهو كالليل للغالب ففي نحو الأتوني الخ) هذا ظاهر فيما إذا كان يعلمه تلك الحرفة وإلا فلا وجه له على أنه قد 
لا يلاثم قول المصنف ويسلمه لمكتب وحرفة والفرق بين ما هنا والقسم ظاهر فليتأمل اه رشيدي. قول المتن: (يؤدبه) 
فمن أدب ولده صغيرا سرٌ به كبيرا يقال الأدب على الآباء والصلاح على الله اه مغني . قوله: (وجوبا) الظاهر أنه متعلق 
بالمكتب والحرفة والواو بمعنى أو اه رشيدي . قول المتن: (لمكتب) أي أو نحوه مما يليق بحال الولد اهدع ش . قوله: 
(أي ذيهما) يتعلم من الأول الكتابة ومن الثاني الحرفة على ما يليق بحال الولد نهاية ومغني قوله: (أنه ليس لأب الخ) وكذا لا 
ينبغي لمن له صنعة شريفة أن يعلم ابنه صنعة رديئة اه مغني . قوله: (ولا يكله) أي الأب مطلقا الولد الذكر قوله: (عن مثل 
ذلك) أي عن القيام به قوله: (وأفتى ابن الصلاح الخ) وقد يقال قضيّة ما سيأتي في سفر النقلة أن الحق للآب أنه هنا له مطلقا 
فليتأمّل» إلا أن يخص هذا بقرب يطلع معه على أحواله اه سم . قوله: (ومطلقته بقرية) جملة حالية قوله: (بأنه إن سقط الخ) 
معتمد اهدع ش . قول المتن: (أو أنثى) أي أو خنثى كما بحثه الشيخ ومرّت الإشارة إليه نهاية ومغني. قول المتن: 
(ويزورها الأب على العادة) وظاهر أنها لو كانت بمسكن زوج لها امتنع دخوله إلا بإذن منه فإن لم يأذن أخرجتها إليه ليراها 
ويتفقّد حالها ويلاحظها بالقيام بمصالحها اه نهاية» زاد المغني وكذا حكم الصغير الغير المميز والمجنون الذي لا تستقل 
الأم بضبطه فيكونان عند الأم ليلا ونهارا ويزورهما الأب ويلاحظهما بما مر وعليه ضبط المجنون اه. قالع ش: وينبغي 
أنه لا يجب عليها تمكينه من دخول المنزل إذا كانت مستحقة لمنفعته ولا زوج لها بل إن شاءت أذنت له في الدخول حيث 
لا ريبة ولا خلوة وإن شاءت أخرجتها له» وعليه فيفرق بين وجوب التمكين على الأب من الدخول إلى منزله حيث اختارته 
وبين هذا بتيسر مفارقة الأب للمنزل عند دخول الأم بلا مشقة بخلاف الأم فإنه قد يشق عليها مفارقة المنزل عند دخوله فريّما 
جرٌ ذلك إلى نحو الخلوة اه. قوله: (ولا يطلبها) أي لا يطلب الأب إحضارها اه مغني قوله: (لما ذكر) أي في قوله: إذ 
الأليق الخ قوله: (وأخذ الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا: ومقتضى قوله على العادة منعه من زيادتها ليلا كما صرح به 
بعضهم لما فيه من الريبة والتهمة اه. قوله: (ويرده اشتراطهم الخ) قد يقال هذا الاشتراط لا ينافي أنه قد تحصل ريبة سم 
على حج اه رشيدي . قوله: (ولو مات) إلى قوله: ونازع فيه في النهاية بمخالفة يسيرة. سأنبه عليها إل قوله ولو ضعيفة فيما 
يظهر وقوله وجوّزوا إلى المتن وقوله: وللرافعي احتمال فيهء وقوله: أو كان به إلى وليس الطاعون وقوله: لكن أطال 
البلقيّني في رده. قوله: (ولو مات) أي المحضون عبارة النهاية والمغني ولو تنازعا في دفن من مات منهما في تربة أحدهما 
اه. أي في التربة التي اعتاد أحدهما الدفن فيها ولو مسبلة ع ش . قوله: (أجيب الأب) أي حيث لم يترتب عليه نقل محرم 
كأن مات عند أمّه والأب في غير بلدها اهدع ش . قوله: (ولها بعد البلوغ الخ) عبارة المغني ولو بلغ عاقلا غير رشيد فأطلق 
والخنثئى كالأنثى فيما يظهر اه. قوله: (ففي نحو الأتوني الأمر بالعكس) على الأقرب في شرح الروض قوله: (وأفتى ابن 
الصّلاح الخ) كذا م ر ش وقد يقال قضيّة ما سيأتي في سفر النقلة أن الحقّ للأب أنه هنا له مطلقا فليتأمل إلا أن يخصٌ هذا 
بقرب يطلع معه على أحواله قوله: (ويردّه اشتراطهم الخ) يفيد أن لنحو الأخ المنع وإن رضي الأب. 


حت الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إلا إن ثبتت ريبة ولو ضعيفة فيما يظهر فلوليَ نكاحها وإن رضي أقرب منه ببقائها في محلها فيما يظهر أن يمنعها الانفراد 
بل يضتها إليه إذ كان محرما وإلا فإلى من يأمنها بموضع لائق ويلاحظها. 

ويظهر في أمرد ثبت ثبتت الريبة في انقراده أن لوليّه منعه منه كما ذكر» ثم رأيتهم صرّحوا به وجوّزوا ذلك لكل عصبته 
وهو شاهد لما قدّمته في الأنثى أيضا (وإن اختارهما أقرع) بينهما إذ لا مرجح (وإن لم يختر) واحدا منهما (فالأم أولى) 
لأنها أشفق واستصحابا لما كان» (وقيل يقرع) بينهما إذ لا أولوية حينئذ ويردٌ بمنع ذلك» (ولو أراد أحدهما سفر 
حاجة) غير نقلة (كان الولد المميّز وغيره مع المقيم حتى يعود) المسافر لخطر السفر طال أو قصرء فإن أراده كل منهما 
واختلفا مقصدا وطريقا كان عند الأم وإن كان سفرها أطول ومقصدها أبعد وللرافعي احتمال فيه (أو) أراد أحدهما 
(سفر نقلة فالأب أولى) به وإن كان هو المسافر ولو كان للأب أب ببلد الأم احتياطا للنسب ولمصلحة نحو التعليم 
والصيانة وسهولة الإنفاق» نعم إن صحبته الأم وإن اختلف مقصدهما أو لم تصحبه واتحد مقصدهما دام حقّها كما لو 
عاد لمحلّهاء وواضح فيما إذا اختلف مقصدهما وصحبته أنها تستحقها مدة صحبته لا غير وإنما يجوز السفر به 
(بشرط أمن طريقه والبلد) أي المحل (المقصود) إليه فإن كان أحدهما مخوفا امتنع السفر به وأقرٌ عند المقيم» وكذا إن 
لم يصلح المحل المتتقل إليه عند المتولي» أو كان وقت شدّة حر أو برد عند ابن الرفعة» 0 


مطلقون أنه كالصبي وقال ابن كج إن كان لعدم إصلاح ماله فكذلك وإن كان لدينه فقيل تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر 
والمذهب أنه يسكن حيث شاء. قال الرافعي: وهذا التفصيل حسن انتهى» وإن كانت أنثى فإن بلغت رشيدة فالأولى أن 
تكون عند أحدهما حتى تنزوّج إن كانا مفترقين وبينهما إن كانا مجتمعين لأنه أبعد عن التهمة ولها أن تسكن حيث شاءت ولو 
بكرا هذا إذا لم يكن ريبة وإلا فللأمٌ إسكانها معها وكذا للوليّ من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها وإلا ففي موضع 
الى بها يسكنها ويلا حظهاادقها لعاز التعب كما يمنعها تكاج غير الكقتء ويجير على :ذلك والأمرد مللها يما ذكرن وان يلنت 
غير رشيدة ففيها التفصيل المارء قال المصنف: : حضانة الخنثى المشكل وكفالته بعد البلوغ لم أر فيه نقلا وينبغي مى أن يكون 
كالبنته البكر حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين وجهان. انتهى . ويعلم التفصيل فيه مما مر اه. قوله: (إلا 
إن ثبتت) أي وجدت في الانفراد وكذا يقال فيما يأتي اه رشيدي. قوله: (ريبة) ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة ولا 
يكلف بينة اه مغني . قوله: (فلولي نكاحها الخ) يفيد أن النحو الأخ المنع وإن رضي الأب اه سم . قوله: (في أمرد) أي 
بالغ اهادع ش . قوله: (وجوزوا ذلك) أي منع الأمرد من الانفراد عند وجود الريبة فيه قوله: : (واحدا منهما) سواء اختار 
غيرهما أو لا اه مغني . قول المتن ات لسن 

تنبيه : لو كان المقيم الأم وكان في مقامه معها مفسدة أو ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه القرآن أو الحرفة وهما ببلد لا 
يقوم غيره مقامه في ذلك» فالمتجه كما قال الزركشي تمكين الأب من السفر به لا سيما إن اختاره الولد مغني وروض مع شرحه 
وأقرّه سم . قوله: (كان عند الأم) وينبغي أن يأتي فيه البحث المتقدم اه مغني عبارة سم لعل محله ما لم يظنّ فساد حاله بكونه 
عندها اه. قوله: (كما لو عاد) أي الأب من سفر النقلة اه مغني قوله: (وإنما يجوز السفر به) إلى قوله: وأقرٌ عند المقيم شامل 
لسفر النقلة وقضيته أنه إذا كان مريده الأب وكان الطريق أو المقصود مخوفا أقر مع الأم اه سم قوله: (إن لم يصلح الخ) أي 
للإقامة اه مغني . قوله: (عند المتولي) عبارة النهاية كما قاله المتولي اه. قوله: (أو كان وقت شدة حر الخ) قال الأذرعي 
وهو ظاهر إذا كان يتضرر به الولد أما إذا حمله فيما يقيه ذلك فلا اه مغني . عبارة النهاية : كما قاله ابن الرفعة وتضرر بذلك كما 


قوله في المتن : (ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميّز وغيره مع المقيم) قال في شرح الروض: نعم إن كان 
المقيم الام وكان في بقائه معها مفسدة أو ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه القرآن أو الحرفة وهما يلد لا يقوم خيره مقامة في 
ذلك فالمنّجه تمكين الأب من السفر به لا سيّما إن اختاره الولد ذكره الزركشي وغيرهء انتهى قوله: (كان عند الأم) لعل محله ما 
لم يظنّ فساد حاله بكونه عندها قوله في المتن : (أو سفر نقلة فالأب أولى به) قال في شرح البهجة وفيها أي الكفاية عن تعليق 
القاضي لو أراد النقلة من بلد إلى بادية» فالأم أحق. قال الأذرعي: ولم أره في تعليقه ولا كتب أصحابه اه. وفي شرح 
الإرشاد للشارح : وأنه أي الأب يقدم أيضا لسفره لنقلة ولو من بلد لبادية خلافا للماوردي اه. قوله: (وإنما يجوز السفر به إلى 
وأقرٌ عند المقيم) شامل لسفر النقلة وقضيّته أنه لو كان مريده هو الأب وكان الطريق أو المقصد مخوفا أقرٌ مع الأم. 


فصل في مؤنة المماليك وتوابعها * 5 


أو كان السفر به بحرا أخذا من منعهم السفر بماله فيه قيل بل أولى انتهى» ومرّ أواخر الحجر ما يرده أو كان به إلى دار 
الحرب وإن أمن كما نقله الأذرعي واعتمده؛ وليس خوف الطاعون مانعا وإن وجدت قرائنه كما هو ظاهر نظر الأصل 
عدمه» والتراق كرا يا حلت بحلا ليق مومه الول لو عله اتروع ونه لقي جا جلا وائية (قيل: 
و) شرط كون السفر بقدر (مسافة قصر) لأن الانتقال لما دونها كالإقامة بمحلة أخرى من بلد ممّسع لسهولة مراعاة الولد 
قيل وعليه الأكثرون» وردٌ بمنع سهولة رعاية مصالحه حينئذ ولو نازعته في قصد النقلة حلف فإن نكل حلفت 
وأمسكته؛ (ومحارم العصبة) الأخ والعم (في هذا) أي سفر النقلة (كالأب) فيقدمون على الأم احتياطا للنسب أيضا 
بخلاف محرم لا عصوبة له كأبي أم وخال وأخ لأم وقال المتولي وأقرّه ذ فى الروضة» لكن أطال البلقيني في ردّه أن 
الأقرب كالأخ لو أراد النقلة وهناك أبعد كالعم كان أولى» (وكذا ابن عم لذكر) فيأخذه إذا أراد النقلة لما مر (ولا يعطى 
أنثى) مشتهاة حذرا من الخلوة المحرمة» (فإن رافقته بنته) أو نحوها المكلفة الثقة (سلم) المحضون الذي هو أنثى 
(إليها) لانتفاء المحذور حينئذ ونازع فيه الأذرعي وأطال بما فيه نظر. 


فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 
عليه أي المالك (كفاية رقيقه) إلا مكاتبا ولو كتابة فاسدة ا 


قيده الأذرعي اه. قوله: (أو كان) أي السفر اه سم قوله: (بحرا الخ) عبارة النهاية والمغني : ويجوز له سلوك البحرية لما مر 
في الحجر اه. قوله: (مانعا) أي من السفر به اهدع ش . قوله: (كالخروج منه) أي إذا كان واقعا في أمثاله كما مر التقييد به في 
فصل إذا ظننا المرض مخوفا اهاع ش . قوله: (لغير حاجة الخ) راجع لكل من الدخول والخروج اهدع ش . قوله: (مائة) أي 
قوية اهدع ش . قوله: (ولو نازعته الخ) أي فقال : أريد الانتقال: فقالت : بل أردت التجارة اه مغني قوله: (وقال المتولي الخ) 
عبارة المغني تنبيه للأب نقله عن الأم كما مرّ وإن أقام الحدّ ببلدها وللجدّ ذلك عند عدم الأب وإن أقام الأخ ببلدها لا الأخ مع 
إقامة اعت أر ابن الأخ فليس له ذلك بلاق الاب والجد لأنهما أصل في السب قلا يني به غيرهما كاستنائهما والحرادب 
يتقاربون فالمقيم منهم يعتني بحفظه هذا ما حكاه في الروضة كأصلها عن المتولي وأقراه وعليه يه فيستثنى ذلك من قول المصنف 
70 وعبارة 
النهاية وقال المتولي وأقره ة في الروضة أن الأقرب كالأخ لو أراد النقلة وهناك أبعد كالعم كان أولى اه. وقال الرشيدي بعد 
ذكره عن الروض مثل ما مر عن المغني ما نصّه : وبه تعلم ما في قول الشارح كان أي العم أولى إذ الأولى به حينئذ الأم لإقامة 
العم اه وعبارة ع ش: قوله: وقال المتولي الخ معتمد وقوله: كان أولى أي الأبعد اه قوله: (إن الأقرب) يعني من الحواشي 
رشيدي ومغني قول المتن : (لذكر) أي مميز اه مغني . قوله: (فيأخذه) أي من الأم قوله: (لما مر) أي احتياطا للنسب قوله: 
(مشتهاة) قضيته تسليم غير المشتهاة له وهو مشكل فيما إذا كان مقصده بعيدا تبلغ معه حد الشهوة اه رشيدي قوله: (أو نحوها) 
ومنه الزوجة ع ش أي وأخته مغني . قول المتن: (إليها) أي لا له إن لم تكن في رحلة كما لو كان في الحضر أما إذا كانت بنته 
أو نحوها في رحلة فإنها تسلم إليه وبذلك تؤمن الخلوة وقدم أن بهذا جمع بين كلامي الروضة والكتاب اه مغني . قوله: (ونازع 
فيه الأذرعي الخ) عبارة المغني وإن لم تبلغ حد الشهوة أعطيت له وإن نازع في ذلك الأذرعي اه. 


فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 
قوله: (وتوابعها) أي المؤنة قول المتن (كفاية رقيقة) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى نهاية قوله: (إلا مكاتبا الخ) نعم ان 


قوله: (ومرّ الخ) كذا شرح م ر قوله: (أو كان) أي السفر قوله: (إن الأقرب كالخ الخه) اعتمده في الروض فقال كالأخ 
إقامة العم وابن الأخ اه. 
قوله: (لا مكاتبا) نعم إن عجز نفسه وجبت نفقته وإن لم يفسخ السيد وهي مسألة عزيزة النقل م ر. 


فيفك الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ومزوجة تجب نفقتهاء فإن قلت لم وجبت نفقة المرتد هنا لو فرض تأخر قتله بخلاف نظيره في القريب» قلت لأن الموجب 
هنا الملك وهو موجود وثم مواساة القريب والمهدر ليس من أهل المواساة (نفقة) قوتا وأدما بلا تقدير (وكسوة) وسائر مؤنه 
كماء طهره»؛ في الحضر لخبر مسلم» للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» وقيس بما فيه غيره (وإن كان) 
مستحق المنفعة للغير بنحو وصية أو إجارة أو آبقا أو (أعمى زمنا) أكولا وإن زادت كفايته على كفاية مثله والواجب أول الشبع 
والري كما يأتي نظيز ما مر والري كما يأتي نظير ما مر (ومدبرا ومستولدة) لبقاء ملكه لهماء وإنما تجب (من غالب) نحو (فوت 
رقيق البلد وأدمهم) إن اخقلف نحو قوتهم باختلاف جمالهم وبيسار ساداتهم وإلا اعتبر غالب قوت البلد؛ وعليه حملوا خبر 


احتاج لزمته كفايته كما سيأتي في الكتابة وكذا لو عجز نفسه ولم يفسخ سيده فعليه نفقته وهي مسألة عزيزة النقل ويلزمه فطرة 
المكاتب ©تاءة فاسدة نهاية وقوله نعم إن احتاج الخ ظاهر. ولو كانت الكتابة صحيحة ويفيده قوله وكذا الخ ع ش وقوله لو 
عجز نفسه إلى قوله ويلزمه الخ في المغني مثله قوله: (تجب نفقتها) أي على زوجها بأن سلمت له ليلا ونهارا اه ع ش قوله: 
(قوتا) إلى قوله والواجب فى النهاية والمغنى إلا قوله فى الحضر قوله: (وسائر مؤنة) حتى يجب على السيد أجرة الطبيب 
وثمن الأدوية وإذ لم يجب عليه ذلك لنفسه اكتفاء في حق نفسه بداعية الطبع اه نهاية قالع ش قوله وإن لم يجب عليه الخ 
أي وإن أخبره طبيب عدل بحصول الشفاء لو تناوله وينبغي وجوبه إذا أخبر معصوم بهلاكه لو ترك الدواء اه قوله: (كماء 
طهره) ولو سفر أو تراب تيممه إن احتاجه نهاية ومغنى قوله: (فى الحضر) وكذا فى السفر فى الأوجه ولو دفعه له فتعمد 
إتلافه بلا حاجة وجب دفعه له ثانيا وهكذا غاية الأمر أنه يأثم بتعمد إتلافه وله تأديبه على ذلك وإنما لزمه تعدد الدفع لحق 
الله تعالى م ر وقياس ذلك وجوب تكرر الدفع إذا كان يتعمد الحدث بعد الطهارة بلا حاجة سم على حج اهدع ش قوله: 
(بما فيه) أي في الخبر قوله: (مستحق المنفعة) أي أو معارا أو مرهونا وكسوبا اه نهاية قوله: (أو آبقا) ومن صورة تمكن الآبق 
من النفقة حال إباقه أن يجد هناك وكيلا مطلقا للسيد تأمل سم على المنهج ويمكن أن يصور أيضا بما لو رفع أمره لقاضي 
بلد الاباق وطلب منه أن يقترض على سيده لكن يبقى الكلام هل يجيبه إلى ذلك حيث علم إباقه أو لا ليحمله على العود 
إلى سيده فيه نظر والأقرب أنه يأمره بالعود إلى سيده فإن أجابه إلى ذلك وكل به من يصرف عليه ما يوصله إلى سيده قرضا 
اهدع ش قوله: (أكولا الخ) عبارة المغني والنهاية وتعتبر كفايته في نفسه زهادة ورغبة وإن زادت على كفاية مثله غالبا اه. 
قوله: (نظير ما يأتي) أي في علف الدواب وسقيها اهدع ش قول المتن: (من غالب قوت رقيق البلد) من قمح وشعير 


قوله: (قلت لأن الموجب الخ) وأيضا فهنا يمكن التخلص منه بنحو البيع والإعتاق ولا كذلك ثم قوله: (وثم مواساة 
القريب) بل الموجب القرابة كما تقدم أوّل الباب وهي موجودة والمواساة حكمة قوله: (ولو سفرا)""© م را قوله: (كماء طهره) 
ولو دفعه له فتعمد إتلافه بلا حاجة وجب دفعه ثانيا وهكذا غاية الأمر إ» يأئم بتعمد إتلافه وله تأديبه على ذلك وإنما لزمه 
تعدد الدفع لحق الله تعالى م ر وقياس ذلك وجوب تكرر الدفع إذا كان متعمد الحدث بعد الطهارة قوله: (كماء طهره) لو دفع 
إليه ماء الطهر فتطهر به ثم قبل أن يصلي به الفرض أحدث عمدا بلا حاجة فهل يلزمه أن يدفع له ماء آخر فيه نظر ولا يبعد 
أنه لا يلزمه وعلى هذ لو تعدى بالجنابة كان زنى أو بتنجس بدنه أو ثوبه كان ضمخه بالنجاسة عمدا بلا حاجة فهل يلزمه ماء 
الطهارة لذلك ويفرق أولا فيه نظر وقد تقدم في نفقة الأقارب قول الشارح وأنه يبدل ما تلف بيده وكذا إن أتلفه لكن الرشيد 
يضمنه إذا أيسر ولا نظر لمشقة تكرار الإبدال بتكرار الإتلاف لتقصيره بالدفع له إذ يمكنه أن ينفقه من غير تسليم وما يضطر 
لتسليمه كالكسوة يمكنه أن يوكل به من يراقبه ويمنعه من إتلافها اه ولا يخفى جريان ذلك بالأول إلا الضمان فلا يتأتى هنا 
وقد يؤخذ من قوله إذ يمكنه أن ينفقه من غير تسليم الخ الفرق بين وجوب إبدال النفقة والكسوة هنا مطلقا أخذا مما تقرر في 
القريب وبين عدم وجوب إبدال ماء الطهارة وفيما ذكرنا هنا وقد يقال ينبغي أن يجب إبدال ماء الطهارة هنا مطلقا لإمكان 

فرع: اختلفا في كفاية النفقة ذيتجه تصديق السيد إذا كان يكفي أمثاله ظاهراً ما لم يثبت خلافه . قوله: (في الحضر) وكذا 
في السفر في الأوجه. 

قوله: (في المتن في غالب قوت الخ) ولو أعطى السيد رقيقه طعامه لم يجز له تبديله بما يقتضي تأخير الإكل إلا 
)١(‏ قول المحشي: قوله (ولو سفرا) ليس في نسخ الشارح التي بأيدينا. 


فصل في مؤنة المماليك وتوابعها هع 
فليطعمه من طعامه وليليسه من لباسه. وخبر وأطعموهم مما تأكلون» ولا نظر لما يأكله السيد أو يلبسه غير لائق 

بخلا أو رياضة (و) من غالب (كسوتهم) أي الأرقاء كذلك لخبر الشافعي رضي الله عنه: للمملوك نفقته وكسوته 
بالمعروف قال والمعروف عندنا المعروف لمثله ببلده» (ولا يكفي ستر العورة) وإن لم يضره لأن فيه إذلالا له وتحقيراء 
ع اد الا رار وى ارح لان 1 كر اموا ب لو لوسر 
ا ا 0 
بما بعد الفاء يرشد إلى حملهم للأمر على الندب» ويسن أن يكون ما يناوله له يسد مسد إلا قليلا يهيج الشهوة ولا 
يقضي النهمة (و) من (كسوة) لأنه من مكارم الأخلاق» ا و ا 1 ا ا 


ونحو ذلك وقوله وأدمهم من سمن وزيت وجبن ونحو ذلك مغني ونهاية قوله: (وإلا اعتبر الخ) في ترتيب هذا الجزاء على 
هذا الشرط شىء لأن نفى الاختلاف المذكور صادق باتحاد قوت رقيق البلد لكنه دون قوت السادات عادة فليتأمل اه سم 

قوله: (ولا نظر لما يأكله السيد الخ) عبارة النهاية والمغني ولا بد من مراعاة حال السيد في يساره رن فيد 
بحاله ولو كان السيد يأكل ويلبس دون المعتاد غالبا بخلا أو رياضة لزمه لرقيقه رعاية الغالب له اه قالع ش أي ولا بد 
أيضا من مراعاة حال العبد جمالا وعدمه كما يدل عليه قوله قال والمعروف عندنا الخ ولا يخالف هذا ما سيذكره من كراهة 
تفضيل النفيس من العبيد الخ لأنه قيده ثم بالنفاسة لذاته وما هنا في النفاسة بسبب النوع أو الصنف كالرومي مع الزنجي اه 
قوله: (كذلك) اي ان اختلف كسود تهم باختلاف جمالهم الخ قوله: (لخبر الشافعي) إلى قوله ويظهر في المغني وإلى قول 
المتن وتسقط في النهاية قوله: ان نم لساك ل جا بك دل تون تي وطلى لود (نعم إن اعتيد الخ) عبارة المغني هذا 
ببلادنا كما قاله الغزالي وغيره أما ببلاد السودان ونحوها فله ذلك كما في المطلب وهذا يفهمه قولهم من الغالب فلو كانوا لا 
يستترون أصلا وجب ستر العورة لحق الله تعالى اه زاد النهاية ويؤخذ من التعليل أن الواجب ستر ما بين السرة والركبة اه 
أي ولو أنثى والكلام حيث لا عارض والأوجب ستر كل البدن كأن تعين لدفع نظر محرم فعليه منعها من خروج يلزمه نظر 
محرم أو سترها بما يمنع منه م ر سم وع ش قول المتن (ويسن أن يناوله الخ) ولو أعطى السيد رقيقه طعامه لم يجز له أي 
للسيد تبديله بما يقتضي تأخير الأكل إلا لمصلحة للرقيق ولو فضل نفيس رقيقه لذاته على خسيسه كره في العبيد وسن في 
الإماء اه نهاية زاد المغني فتفضل أمة التسري مثلا على أمة الخدمة في الكسوة كما في التنبيه وفي الطعام أيضا كما قاله ابن 
النقيب للعرف في ذلك اه قالع ش قوله إلا لمصلحة للرقيق ينبغي أن محل ذلك ما لم تدع إليه حاجة حاقة كأن حضر 
للسيد ضيف يشق عليه عدم إطعامه فأراد أن يقدم له ما دفعه للعبد ثم يأتي ببدله للعبد بعد زمن لا يتضرر بالتأخير اليه اه 
قوله: (ولو فوق اللائق به) أي بالسيد نهاية ومغني قوله: (أحدكم) هو بالنصب مفعول مقدم اه رشيدي قوله: (أو أكلة) بضم 
الهمزة اللقمة كما في شرح مسلم وحينئذٍ فلعل أو للشك من الراوي اه رشيدي قوله: (والتعليل بما بعد الفاء الخ) يتأمل 
وجهه اه سيد عمر عبارة النهاية والمغني والمعنى فيه تشوف النفس لما تشاهده وهذا يقطع شهوتها والأمر في الخبر محمول 
على الندب طلبا للتواضع ومكارم الأخلاق اه قوله: (ولا يقضي النهمة) بفتح فسكون أي الحاجة والشهوة كما في القاموس 


لمصلحة الرقيق ولو فضل نفيس رقيقه لذاته على خسيسه كره في العبيد وسن في الإماء م ر ش قوله: (وإلا اعتبر الخ) في 
ترتيب هذا الجزاء على الشرط شىء لأن نفى الاختلاف المذكور صادق باتحاد قوت رقيق البلد لكنه دون قوت السادات 
عادة فليتأمل قوله: (وعليه حملوا إلخ) قد يقال فلا حاجة حينئذ لقوله من طعامه ومن لباسه ويجاب بأنه لدفع توهم أنه إنما 
يجب له بما دون الغالب تمييزا له بينه وبين السيد قوله في المتن: (وكسوتهم) ولا يكفي ستر العورة ولو كانوا لا يسترون 
أصلا وجب ستر العورة لحق الله تعالى وقد مر ذلك ويؤخذ من التعليل إن الواجب ستر ما بين السرة والركبة م ر ش أي 
ولو أثنى واكام خيك: /ذ عاركن والا. ربعي تار كل لباك كان لعي دقع اغا مسرم قعلية يتروس زازمة الطار محكرم أو 
سترها بما يمنع منه م ر قوله: (إذ لا تحقير) وإنما وجب ما زاد على ستر العورة في الميت مطلقا لأن ذلك خاتمة أمره 
والاقتصار المذكور ينافي الإكرام قوله: (إلا يما مر قو) .ته ارظن القاضي وهوايتاء على ظلاهئره اذى من عليه الشارس كناك 
في غاية الإشكال هنا إذ الرقيق لا يتصور ملكه فكيف يصير ديئاً بالفرض فليتأمل فالوجه حمل فرض القاضي هنا على المعنى 


الف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويظهر في أمرد جميل أنه يسن أن لا ينعمه بنحو ملبوسه الناعم لأن ذلك يؤدي إلى سوء الظن به والوقوع في عرضه 
لاسيما اليوم وقد فشا هذا الفساد وغيره»ء (وتسقط) كفاية القن (بمضي الزمان) كنفقة القريب بجامع اعتبار الكفاية فيهما 
ومن ثم لم تصر دينا إلا بما مرء ثم (ويبيع القاضي فيها ماله) أو يؤجره عند امتناعه منها ومن إزالة ملكه عنه بعد أمر 
القاضي له بالبيع أو الإيجار أو عند غيبته نظير ما مرء ثم ففيما يتيسر بيع بعضه أو إيجاره شيئا فشيئا بقدر الحاجة يفعل 
ذلك فيه وفي غيره كالعقار يستدين حتى يجتمع قدر صالح ثم يبيع ما يفي به أو يؤجرهء ولو تعذر بيع البعض وإيجاره 
وتعذرت الاستدانة باع الكل أو آجره» هذا في غير محجور عليه؛ اما هو فيجب فعل الاحظ له من بيع القن أو إجارته 
أو بيع مال له آخر أو الاقتراض على مغله» (فإن فقد المال) بأن لم يكن لمالكه مال ولو ببلد القاضي فقط فيما يظهر 
والمالك حاضر ممتنع من إنفاقه (أمره) القاضي بإيجاره أي إن وفى بمؤنته فيما يظهر أو بإزالة ملكه عنه (ببيعه أو إعتاقه) 
أو نحوهماء فإن أبى باعه أو آجره عليه فإن لم يجد مشتريا ولا مستأجرا أنفق عليه من بيت المال أي قرضا فيما يظهر 


اهدع ش قوله: (أنه يسن الخ) قضيته جواز التنعيم المؤدي إلى ما ذكر وهو الوجه وفاقا لم ر اه سم . قوله: (لأنه يؤدي إلى 
سوء الظن الخ) هل هو على إطلاقه نظرا لما من شأنه ذلك أو بالنسبة لمن يعلم أنه لا يسلم من الوقيعة فيه لو فعل ذلك محل 
تأمل ولعل الثاني أقرب اه سيد عمر قوله: (كفاية القن) إلى قوله أي قرضا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله هذا في غير 
محجوره إلى المتن وقوله ولو ببلد القاضي إلى المتن قوله: (إلا بما مر) أي بفرض قاض أو نحوه وقد قال الروياني لو قال 
الحاكم لعبد رجل غائب استدن وأنفق على نفسك جاز وكان دينا على سيده نهاية وقياس ما قدمه في نفقة القريب إنها إنما 
تصير دينا على السيد إذا أذن له القاضي في الاقتراض واقترض أو أمر القاضي من ينفق على الرقيق ويرجع بما أنفقه وفعل 
ع ش وسم عبارة المغني إلا باقتراض القاضي أو إذنه فيه واقترض اه قوله: (أو يؤجره) عطف على يبيع اه سم أي والضمير 
لمال السيد قوله: (عند امتناعه) تنازع فيه الفعلان قوله: (منها) أي كفاية القن قوله: (بعد أمر القاضي الخ) ظرف ليبيع اه سم 
أي ويؤجر قوله: (أو عند غيبته) عطف على عند امتناعه قوله: (يفعل ذلك) أي بيع البعض أو إيجاره قوله: (وفي غيره الخ) 
عطف على فيما تيسر الخ قوله: (قدر صالح) أي يسهل بيع أو إيجار ما يقابله قوله: (هذا في غير محجور عليه أما هو فيبجب 
الخ) هذا الصنيع يفهم أنه في غير المحجور لا يجب على القاضي فعل الأحظ وهو مشكل ثم رأيت التنبيه الآتي الذي انحط 
كلامه فيه على أنه يجب مراعاة الأصلح في غير المحجور أيضا ولو ببيع القن اه سم وهو الأظهر الموافق لنظائره ع ش 
قوله: (أو بيع مال له آخر) ينبغي أو إجارته اه سم قوله: (أو الاقتراض الخ) أي اقتراض القاضي من بيت المال على مغل 
السيد اه ع ش قوله: (ولو ببلد القاضي الخ) قضيته أنه لو كان له مال في غير بلد القاضي وأمكن إحضاره عن قرب لا ينتظر 
ويؤمر بإزالة ملكه عن العبد ولو قيل أن القاضي يقترض عليه إلى أن يحضر ماله إذا رأى ذلك مصلحة لم يبعد اهدع ش 
أقرل بل قد يصرح به ما مر أنه يجب على القاضي مراعاة المصلحة في حق المحجور وغيره قوله: (أو آجره الخ) أو أذنه في 
العمل والإنفاق على نفسه من كسبه وقوله فإن لم يجد مشتريا ولا مستأجرا أي ولم يقدر على الاكتساب والإنفاق على نفسه 
من كسبه اه سم . قوله: (أي قرضا الخ) أي ما لم يكن السيد فقيرا محتاجا إلى خدمته الضرورية أخذا من كلام الشارح الآتي 
اهدع ش عبارة الأسنى والنهاية والمغني قال الأذرعي وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال أو المسلمين مجانا وهو 
ظاهر إن كان السيد فقيرا ومحتاجا إلى خدمته الضرورية وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا عليه انتهى ه قال سم ولا يقال بل 


المتقدم عن م ر قوله: (في المتن ويبيع القاضي فيها ماله الخ) عبارة الروض وشرحه ويباع مال سيده في نفقته أي يبيعه عليه 
الحاكم إذا امتنع من الإنفاق عليه أو غاب أو يؤجره بعد استدانة شيء عليه صالح فإن عدم ماله أمر ببيعه أي الرقيق أو إيجاره 
أو عتقه فإن امتنع من ذلك باعه الحاكم أو أجره اهباختصاره وقوله فإن امتنع من ذلك ينبغي أو غاب قوله: (أو يؤجره) عطف 
على يبيع وقوله بعد أمر القاضي الخ طرف ليبيع . قوله: (فيجب فعل الأحظ الخ) هذا الصنيع يفهم أنه في غير المحجور لا 
يجب على القاضي فعل الأحظ وهو مشكل وسيأتي ما يصرح بوجوب مراعاة الأصلح فيه أيضا ثم رأيت التنبيه الآتي الذي 
انحط كلامه فيه على وجوب مرعاة الأصلح ولو باع القن قوله: (أو بيع مال له آخر) ينبغي أو إجارته قوله: (أي فرضا) ظاهره 
وإن كان فقيرا وسيأتي في الحاشية عن شرح البهجة تفصيّل في نظيره من الدابة لا يقال بل ليس كلامه إلا في الفقير لفرض 
المسألة فيما إذا لم يكن له مال لأنا نقول قد قيد انتفاء المال بما يشمل انتفاءه ببلد القاضي فقط كما ترى وفي شرح الروض 


فصل في مؤنة المماليك وتوابعها /ا5؟5 


أخذا مما مر في اللقيط» فإن لم يكن فيه مال أو منع ناظره تعديا فعلى مياسير المسلمين» وما اقتضاه كلامهما من أنه 
مدر هن الل لجار سمي حمل كاه ناو ول سل ليها إن ارجا معدا تهنا فل خره وإلا وجب فعل 
الأصلح منهماء فقول جمع يجب الإيجار أو لا يحمل على ما إذا كان أصلح هذا كله في غير المستولدة» أما هي 
فيخليها إن لم يزوجها ولا آجرها لتكتسب كفايتها فإن لم يكن لها كسب أو لم يف بها ففي بيت المال ثم المياسير. 
تنبيه قضية كلامهم في الممتنع هنا الذي له مال أن القاضي لا يبيع عليه القن الممتنع من إنفاقه وإن رآه أصلح 
وأنه يبيع لكفايته بقية أمواله ولو رقيقا مكفيا بكسبه وهو مشكل لاسيما في الغائب المنوط التصرف في ماله بالأصلح» 
ولو قيل في الغائب يجوز لما ذكر دون الممتنع لأن امتناعه من بيعه يدل على قوة الرغبة في إمساكه دون غيره لم يبعد» 
ثم رأيت كلامهم الآني في الدابة وهو صريح في أن القاضي لو رأى بيعه أصلح باعه سواء الممتنع الذي له مال وغيره» 
ولا فارق بين الدابة والقن في ذلك كما صرح به غير واحدء (ويجبر) إن شاء (أمته على إرضاع ولدها) ولو من غيره 


ليس كلام الشارح إلا في الفقير لفرض المسألة فيما إذا لم يكن له مال لأنا نقول قد قيد انتفاء المال بما يشمل انتفاءه ببلد 
القاضي فقط كما ترى ١‏ ه قوله: (أخذا مما مر في اللقيط) حاصله أنه إن لم يعرف له مال ينفق عليه من بيت المال مجانا فإن 
ل لس اماي وي الور ل و ا 
قرضا اه وبينا هناك أن الوجه أن محل رجوع المسلمين عليه بناء على القرض ما لم يت يتبين أنه حين الإنفاق عليه فقير لا منفق 
له فليتأمل مع ذلك قوله أخذا مما مر في اللقيط اه سم قوله: (تعلى مباسير الجسلمون) والذككر هنا يكزة للسل كا قاله اين 
الرفعة لأن النفقة عليه لا للعبد مغني ونهاية قوله: (كلامهما) أي قولهما ويبيع القاضي فيها ماله أو يؤجره الخ قوله: 
(مصلحتهما) أي البيع والإجارة قوله: (هذا) أي كلام المصنف اهدع ش قوله: (في غير المستولدة الخ) أي وفي غير المبعض 
أما هو فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فالنفقة على صاحب النوبة وإلا فعليهما بحسب الرق والحرية مغني ونهاية وقال سم 
هذا في غير المعجوز عن نفقته وأما المعجوز عنها فنفقته في بيت المال ثم على مياسير المسلمين. 

فرع: في ملكه رقيقان ذكر وأنثى وقدر على نفقة أحدهما ولو قسمت بينهما لم تسد مسدا فهل يتخير بينهما أو تقدم 
اش ال ان لاح وك واس ا ا ا و (يجوز) أي بيع 
القن المحتاج إلى النفقة وقوله لما ذكر أي إذا رآه أصلح قوله: : (دون غيره) قد يتوقف فيه بأن القاضي لا يبيع الغير أيضا إلا 
بعد أمره ببيعه وامتناعه منه فليتأمل اه سيد عمر قوله: (بيعه) أي القن قوله: (وغيره) شامل الخائب والسناف.” الذي لا مال له 
قوله: (في ذلك) أي رعاية الأصلح قوله: (به) أي بعدم الفرق قول المتن : (ويجبر) ببناء الفاعل من أجبر اهدع ش قوله: (إن 
شاء) إلى قول المتن وتجوز مخارجته في النهاية إلا قوله وإلا إذا كان إلى وله في الحر وقوله بأن يخشى إلى وعليه إراحته 


هنا قال الأذرعي وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرا أو محتاجا 
إلى خدمته لضرورته واقتصرم ر علي انقل الأذرعي قولة: عه ل ل ا به 
الحال تي أو كان تمما هر أ في أ مت فتواره طلما لطن عليه اوسا إن راد رالا قم الجسلمون مر رهم بتقايته 
وجوباً قرضاً وفي قول نفقة اه باختصار وبينا هناك أن الوجه أن محل رجوع المسلمين عليه بناء على القرض ما لم يتبين أنه 
حين الإنفاق عليه فقير لا منفق له فليتأمل مع ذلك قوله أخذاً مما مر في اللقيط قوله: (فعلى مياسير المسلمين) قال القمولي 
من نصفه حر ونصفه رقيق يجب نصف نفقته على سيده والنصف الآخر عليه فإن عجز عن القيام به فيجب نصف نفقته في 
بيت المال وقال الزركشي وغيره نفقة المبعض أي المعجوز عن نفقته في بيت المال إن لم يكن بينهما مهايأه وإلا فعلى من 
هي في نوبته اه م ر قال في شرح الروض وفيما قاله أي الزركشي في الشق الثاني نظر اه ولعل وجه النظر أن الفرض أنه 
معجوز عن نفقته وذلك يقتضي عبجز ذي النوبة والوجه كما هو ظاهر أن يقال أن نفقته الغير المعجوز عنها عليه وعلى سيده 
إن لم يكن مهايأه وإلا فعلى ذي النوبة والمعجوز عنها في بيت المال ثم على المياسير. 

فرع: في ملكه رقيقان ذكر وأنثى وقدر على نفقة أحدهما فقط ولو قسمت بينهما ما لم تسد مسداً فهل يتخير بينهما أو 
تقدم الأنثى لأنها أضعف كما قدموا الأم في النفقة على الأب لأنها أضعف فيه نظر والوجه وفاقا لمر الأول ويفارق ذلك 
مسألة الأم لأن الشارع أكد في حقها وجعل لها من البر ما ليس للأب ولا كذلك الرقيقة . 


م5 : الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بزنى وغيره لأنه يملك لبنها ومنافعها بخلاف الزوجة» ولو طلبت إرضاعه لم يجز له منعها منه لأن فيه تفريقا بين الوالدة 
وولدها إلا عند تمتعه بها فيعطيه لغيرها إلى فراغ تمتعه. وإلا إذا كان إرضاعها له يقذرها بحيث تنفر طباعه عنها فيما 
يظهرء وله في الحر طلب أجرة رضاعها له والتبرع بها رضيت أو أبت» (وكذا غيره) أي غير ولدها فيجبرها على 
إرضاعها أيضا (إن فضل) لبنها (عنه) أي عن ولدها لكثرته مثلا بخلاف ما إذا لم يفضل لقوله تعالى الا تُصَصآدٌ وَإدَها 
وَلدِهَا» [البقرة:77]ء هذا إن كان ولدها ولده أو ملكه فإن كان ملك غيره أو حرا فله أن يرضعها من' شاء لأن إرضاع 
هذا على بعضه أو مالكه (و) على (فطمه قبل حولين إن لم يضره) أو يضرها ذلك (و) على (إرضاعه بعدهما إن لم 


وقوله ويضر بها الانتفاء المحذور وكذا في المغني إلا قوله وله في الحر إلى المتن وقوله ويظهر الى المتن في موضعين 
وقوله وأيده ابن الصلاح الى وقيده الاذرعي . مح م م 0 الولد حرا من غيره أو مملوكا لغيره فله 
منعها من إرضاعه ويسترضعها غيره لأن إرضاعه على والده أو مالكه أسنى ونهاية ومغني قوله: (وله في الحر) أي وفي الرقيق 
المملوك لغيره نهاية وسم قوله: (بها) الأولى التذكير كما في النهاية قوله: (مثلا) أي أو لقلة شري أو لاغتنايه يغير اللين قهاية 
ومغني قوله: (هذا) أي قوك المصنف وكذا غيره الخ اه سم قوله: (فله أن يرضعها الخ) أي أن يمنعها من إرضاعه غير اللبأ 
الذي لا يعيش إلا به ويسترضعها غيره نهاية قال الزركشي ولا أجرة له والوجه أن له أخذ الأجرة وإن وجب ذلك سم 
وع ش قوله: (من شاء) أي وإن لم يفضل لبنها عن ولدها اه سم قوله: (على بعضه) أي والده نهاية مغني قول المتن: (إن 
لم يضره) أي الفطم الولد بأن اكتفى بغير لبنها اه مغني قوله: (أو يضرها) عبارة المغني ولم يضرها أيضا اه وهي أحسن وإن 
كان أو. في سياق النفي تفيد العموم قوله: (أو يضرها ذلك) قد يستشكل تصوير ضررها إذ غاية ما يتخيل حصوله حبس اللبن 


تنبيه في باب الإجارة من تجريد المزجد ما نصه قال البغوي لو لم ينفق السيد على عبده فله العمل بأجرة وينفق على 
نفسه من كسبه ولا شيء للمولى أي على المستأجر قال الأذرعي وفي إطلاقه نظر وينبغي فرضه إذا تعذر الحاكم لا مع 
إمكانه اه وقوله فله العمل بأجرة هل هو ثابت وإن أمكن الإنفاق من بيت المال ثم من المسلمين لأنه مستغن بقدرته على 
دحاب قاد زعب إلهائه على بيك العال اد المطايين أو كلها لى يمكن ذناك فيه لكين الأرجه أن عل ه1] التردد 
إن لم يكن حاكم وإلا فالوجه ثبوت ذلك وإن أمكن با ذكر أخذاً من قوله السابق فإن لم يجد مشتريا ولا مد :أجرا أنفق عليه 
من يتك المال' الح الأتهافل عت تالخين الإثقاق وبريت المال 3م من المسلئمين عن ينه رإنتجارة: وعدم عدم الحاكم فليقال 

ينبغي الحكم هنا على الحر المعسر هل محل وجوب إنفاقه من بيت المال ثم من المسلمين إذا لم يقدر على الاكتساب 
والمتباذر نسم وقياننه ترجيح الأول من التردد إلا أن يفرق بأن الرقيق ليس من أهل الإيجار ولو لنفسه بخلاف الحر فليس له 
إيجار نفسه إلا عند الضرورة بأن تعذر إنفاق بيت المال ثم المسلمين وظاهر كلام البغوي المتقدم عدم الفرق فليتأمل . قوله: 
(إلا عند تمتعه بها الخ) قال في شرح الروض وإلا إذا كان الولد حرا من غيره أو مملوكا لغيره فله منعها من ارصاعه 
ويسترضعها غيره لأن إرضاعه على والده أو مالكه نقله ابن الرفعة وغيره عن الماوردي وأقروه اه. 

قوله: (وله في الحر الخ) كذا اقتصر في الروض وشرحه أيضا على الحر فهلا زاد والرقيى المملوك لغيره قوله: (هذا إن 
كان ولدها ولده أو ملكه الخ) هذا يوجب تقييد الولد في قوله ال.'بق على إرضاع ولدها بولده أو ملكه وحينئذ يشكل قوله 
السابق وله في الحرالخ لأن الحر حينئذ ليس إلا ولده ولا يتصور أن يطلب أجرة رضاعها لولده لا يقال المراد بالحر فيما 
كر ود خيرم لآنا تقول هذا 5 يوافق أن بالخلام في ولب إز مله الذي اقاده قولةبختابهة إن كاذ ولدها الخ وإرادة غير ترلدة 
لا محل له حينئذ هنا فليتأمل والروض غيره إنما ذكروا مسألة طلب الأجرة في الحر بعد فرضهم الكلام في أعم من ولده 
وملكه الله أعلم ويجاب بأن مراد الشارح بقوله هذا الخ تقييد الولد بالنسبة لقوله وكذا غيره لا بالنسبة لما قبله أيضا فكأنه قال 
المراد بالولد فى قولنا وكذا غير ولدها ولده أو ملكه وإن كان فيما قبله عاما على ما تقرر فيه. 

قوله: (فله أن يرضعها من شاء) غير اللبا الذي لا يعيش إلا به م ر قال الزركشي ولا أجرة له إن له أخذ الأجرة”'2 وإن 
وجب ذلك لأنها تؤخذ على الواجب قوله: (فله أن يرضعها من شاء) أي وإن لم يفضل لبنها عن ولدها قوله: (بأن يبخص) 


دلق قوله: «إن له أخذ الأجرة» لعل هنا سقطا أي وقال غيره مثلا وقوله: «بأن يخص» ليس موجودا بد بنسخ الشرح التي بأيدينا فليحرر. 


فصل في مؤنة المماليك وتوابعها :2 


يضرها) أو يضرهء واقتصر في كل من القسمين على الأغلب فيه فلا يرد عليه ما زدته فيهماء وليس لها الاستقلال بأحبد 
هذين إذ لا حق لها في نفسها (وللحرة) الأم ويظهر أن يلحق بها من لها الحضانة من أمهاتها وأمهات الأب (حق في 
التربية) كالأب (فليس لأحدهما) أي الأبوين الحرين» ويظهر أن غيرهما عند فقدهما ممن له حضانة مثلهما في ذلك. 
(فطمه قبل حولين) من غير رضا الآخر لأنهما تمام مدة الرضاع» نعم إن تنازعا أجيب طالب الأصلح للولد كالفطم عند 
حمل الأم أو مرضها ولم يوجد غيرها فيتعين» وكلامهم محمول على الغالب ذكره الأذرعي؛ (ولهما) قطمه قبلهما (إن 
لم يضره) ولم يضرها لانتفاء المحذورء (ولأحدهما) فطمه بغير رضا الآخر (بعد حولين) لمضي مدة الرضاع» ولم 
يقيده بذلك نظرا للغالب. 

إذ لو فرض إضرار الفطم له لضعف خلقته أو لشدة حر أو برد لزم الأب بذل أجرة الرضاع بعدهما حتى يجزىء 
بالطعام وتجبر الأم على إرضاعه بالأجرة إن لم يوجد غيرها كما علم مما مرء (ولهما الزيادة) في الرضاع على الحولين 
حيث لا ضررهء لكن أفتى الحناطي بأنه يسن عدمها إلا لحاجة (ولا يكلف رقيقه) أو بهيمته (إلا عملا يطيقه) أي لا 
يجوز له أن يكلفه إلا عملا يطيق دوامه للخبر السابق بخلاف ما إذا كان يطيقه يومين أو ثلاثة ثم يعجزء نعم له أن يكلفه 
الأعمال الشاقة في بعض الأحيان حيث لم تضره بأن يخشى منه محذور تيمم فيما يظهر ويحتمل الضبط بما لا يحتمل 
عادة وإن لم يخش منذ ذلك المحذورء وعليه إراحته وقت قيلولة الصيف وفي غير وقت الاستعمال باعتبار عادة البلد» 


يشحو اراح تثير الرضاع إه د عير ولك أن تقول إن تكلف الإخراج ب بغير الرضاع كاف في الضرر قوله: ٠(أو‏ يضره) 
عبار المغني والنهاية ولم يضره أيضا اه قوله: (واقتصر في كل الخ) وقد يتقابل الضرران بأن كان فطمه قبل الحولين يضره 
وزو كفاع شد رقرها وليل متكته :اق الآنه يجي عليه إرضاعه لغيرها إن أمكن وإلا فلا يجب على الأم بل يفطم وإن 
لحقه الضرر اهادع ش قوله: (ما زدته فيهما) أي قوله أو يضرها في الأول وقوله أو يضره في الثاني قوله: (بأحد هذين) عبارة 
النهاية مع ع ش بإرضاع أي بعد الحولين ولا فطام أي قبل الحولين أو بعدهما اه قوله: (ويظهر أن يلحق الخ) يغني عنه قوله 
الآتي ويظهر أن غيرهما الخ فالاقتصار عليه كما في النهاية أولى قوله: (أجيب طالب الأصلح) فإن لم يكن أحدهما أصلح بأن 
استويا أجيب طالب الرضاع كما هو ظاهر اه سيد عمر أي ونبه عليه النهاية والمغني قوله: وكلامهم الخ) عبارة المغني وليس 
هذا مخالفا لقولهم بل إطلاقهم محمول على الغالب اه. قوله: (ولم يضرها) فيه نظير ما مر من إشكال التصوير وأيضا 
فالفرض رضاها اللهم إلا أن يفرض أنه ضرر يم يبيح التيمم فإنه يمتنع عليها فعله وإن رضيت اه سيد عمر وتقدم جواب 
الإشكال الأول ويؤيد الإشكال الثاني سكوت النهاية والمغني عما زاده الشارح هنا قوله: (لانتفاء المحذور) عبارة المغنتي 
لاتفاقهما وعدم الضرر بالطفل فإن ضره فلا اه قوله: (ولم يقيده بذلك) أي بعدم ضرره سيد عمر وكردي قوله: الضعف 
خلقته) أي لا يجتزىء بغير الرضاع اه مغني قوله: (لشدة حر أو برد) فيجب على الأب إرضاعه في ذلك الفصل فإن فطامه 
فيه يفضي إلى الإضرار وذلك لا يجوز بخلاف تمامهما أي الحولين في فصل معتدل اه مغني قوله: (وتجبر الأم الخ) أي إن 
لم يضرها أخذا مما مر قوله: (حيث لا ضرر) استدراك على ما يوهمه الكلام السابق من استواء الأمرين اهدع ش قوله: (بأنه 
يسن عدمها) أي الزيادة اقتصارا على الوارد اهدع ش أي وخروجا من خلاف من حرمها كأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله: 
(بأن يخشى الخ) متعلق بتضرره اه سم قوله: (ويحتمل الضبط بما لا يحتمل الخ) ولعل هذا الاحتمال أقرب وبقي ما لو 
رغب العبد في الأعمال الشاقة من تلقاء نفسه فهل يجب على السيد منعه منها فيه نظر والأقرب عدم الوجوب لأنه الذي 
أدخل الضرر على نفسه اهادع ش وينبغي حمله على ضرر لا يبيح التيمم وإلا ففعل ضرر مبيح التيمم حرام كما مر عن السيد 
عمر آنفا أي فيجب منعه منه . قوله: (وعليه إراحته الخ) عبارة المغني والنهاية ويجب على السيد في تكليف رقيقه ما يطيقه 
اتباع العادة فيريحه في وقت القيلولة وهي النوم في وسط اليوم وفي وقت الاستمتاع إن كان له امرأة ومن العمل طرفي النهار 

قوله: لا و و ا يكرك المدارك لمالكه وني بل ريقو يادي ومولاي وان 


ا ويه سيدي م ر ش. 


امليف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وظاهر عليه وجوب ذلك وينبغي حمله على أنه بالنسبة للدوام لما تقرر من جواز تكليفه المشق لا على الدوام» وأفتى 
القاضي بأنه إذا كلفه ما لا يطيقه بيع عليه» وأيده ابن الصلاح ببيع المسلم على الكافر صيانة له عن الذل» وبما أفتى به 
أيضا من بيع أمة على مغنية تروم حملها على الفسادء وقيده الأذرعي بما إذا تعين طريقا لخلاصه بأن لم يمتنع من 
تكليفه ذلك إلابهء (وتجوز مخارجته) أي القن كما ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم» بل روى البيهقي عن 
الزبير رضي الله عنه أنه كان له ألف مملوك يخارجهم ويتصدق بجميع خراجهم» وصح أنه يَكِهِ أعطى أبا طيبة لما 
حجمه صاعين أو صاعا من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه (بشرط) كون القن يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا 
كما هو ظاهر وقدرته على كسب مباح وفضله عن مؤنته إن جعلت فيه وما فضل يتصرف فيه كالحرء ويشترط (رضاهما) 
فليس لأحدهما إجبار الآخر عليها لأنها عقد معاوضة كالكتابة ومع ذلك لا تلزم من جهة السيد كما هو ظاهر ويفرق 
بينهما بأن الكتابة تؤدي إلى العتق فألزمناها من جهة السيد لثلا تبطل فائدتها بخلاف المخارجة لا تؤدي له فلم يحتج 
لإلزامها من جهته. ويؤخذ من كونها عقد معاوضة أنه لا بد فيها من صيغة من الجانبين وأن صريحها خارجتك وما 
اشتق منه وإن كنايتها باذلتك عن كسبك بكذا ونحوهء وبحث أن للولي مخارجة قن محجوره إذا رآه مصلحة وفيه نظر 
لأن فيها تبرعا وإن كانت بأضعاف قيمته وهو ممنوع منه مار و وا الوا ا قد و ل لكل ورا ةا 


ومن العمل إما في الليل إن استعمله نهارا وفي النهار إن استعمله ليلا وإن سافر به أركبه وقتا.فوقتا على العادة وإن اعتاد 
السادة الخدمة من الأرقاء نهارا مع طرفي الليل لطوله اتبعت عادتهم ويجب على الرقيق بذل المجهود وترك الكسل في 
الخدمة ويكره أن يقول المملوك لمالكه ربي بل يقول سيدي أو مولاي وأن يقول السيد له عبدي أو أمتي بل يقول غلامي أو 
جاريتي أو فتاي أو فتاتي ولا كراهة في إضافة رب إلى غير المكلف كرب الدار ورب الغنم ويكره أن يقال للفاسق والمتهم 
في دينه يا سيدي اه قال الرشيدي قوله إلى غير مكلف أما المكلف يعني من شأنه التكليف وإن كان صبيا فيكره إضافة رب 
إليه اه قوله: (وظاهر عليه) أي لفظة عليه في قولهم وعليه إراحته الخ قوله: (وأفتى القاضي الخ) عبارة النهاية ولو كلف رقيقه 
ما لا يطيقه أو حمل أمته على الفساد أجبر على بيع كل منهما أن تعين طريقا في خلاصه كما قيده به الأذرعي اه قوله: (أي 
القن) إلى قوله ويفرق بينهما في المغني قوله: (كما ثبت) أي عقد المخارجة قوله: (ويتصدق بجميع خراجهم) ومع ذلك 
بلغت تركته خمسين ألف ألف ومائتي ألف نهاية أي من الدراهم الفضة ع ش قوله: (كون القن) إلى قول المتن وهي في 
النهاية إلا قوله كالكتابة إلي ويؤخذ قوله: (وفضله) أي كسبه عن مؤنته الخ فلو لم يف كسبه بخراجه لم تصح مخارجته كما 
صرح به الماوردي وغيره مغني ونهاية قوله: (وما فضل الخ) عبارة النهاية والمغني فإن زاد كسبه على ذلك فالزيادة بر وتوسيع 
من سيده له ويجبر النقص في بعض الأيام بالزيادة في بعضها وقد علم أن مؤنته تجب حيث شرطت من كسبه أو من مال 
سيده اه قوله: (بتصرف فيه الخ) أي يجوز أن يتصرف فيه وإن كان لا يملكه ومعلوم أن للسيد منعه منه وهو مصرح به 
رشيدي و ع ش قوله: (ويشترط) كذا فيما اطلعت عليه من النسخ وحق المقام وبشرط قوله: (لأنها عقد معاوضة) فاعتبر فيه 
التراضي كغيره نهاية ومغني قوله: (ومع ذلك لا تلزم الخ) عبارة المغني والأصل فيها الإباحة وقد يعرض لها عوارض 
تخرجها عن ذلك فهي جائزة من الطرفين اه قوله: (وأن صريحها خارجتك الخ) انظر وجه أخذ هذا وما بعده اه رشيدي 
قوله: (باذلتك عن كسبك الخ) قد يقال ما المعنى الثاني الغير المراد إذا لكناية ما يحتمل المراد وغيره اه سيد عمر وهو أي 


قوله: (في المتن وتجوز المخارجة) . 

تنبيه لو خارجه ثم كاتبه فهل تبطل المخارجة لضعفها بتوقفها على الرضا وجوازها من الجانبين وقؤة الكتابة بلزومها 
من جهة السيد فلا يلزمه دفع مال غير الكتابة فيه نظر وقد يتجه البطلان أو يقال لا حاجة للحكم ببطلانها لأن المكاتب 
يستقل ويملك إكسابه فله الامتناع من دفع مال المخارجة لأنه يجوز له الرجوع عنها والامتناع رجوع عنها وليس للسيد أخذ 
زائد على مال الكتابة لاستقلال المكاتب وملكه ما بيده فإن تبرع المكاتب بدفع زيادة عليه جاز فليتأمل . قوله: (وتجوز 
المخارجة يشرط رضاهما) ولو خارجه على ما لم يحتمله لم يجز ويلزمه الحاكم بعدم معاوضته م ر ش وأقول قد لا يحتاج 
لذلك مع ما تقرر أن أحدهما لا يجبر الآخر. 


مصل في مؤنة المماليك وتوابعها ١ه:‏ 


اللهم إلا اذا انحصر صلاحه فيها وتعذر بيعه نظير ما مر أو أخر الحجر من بيع ماله بدون ثمن مثله للضرورة» (وهي) 
أي المخارجة (خراج) معلوم أي ضربه عليه (يؤديه) إلى سيده من كسبه (كل يوم أو أسبوع) أو شهر مثلاء (وعليه) أي 
مالك دواب لم يرد بيعها ولا ذبح ما يحل منها (علف) بالسكون كما بخطه وهو الفعل وبفتحها وهو المعلوف (دوابه) 
المحترمة وإن وصلت إلى حد الزمانة المانعة من الانتفاع بها بوجه (وسقيها) وسائر ما ينفعهاء وكذا ما يختص به من 
نحو كلب محترم كما هو ظاهرء ثم رأيت الأذرعي صرح بذلك مع زيادة فقال: إما ان يكفيه أو يدفعه لمن ينفقه أو 
يرسله انتهى» وقد يشكل على ذلك قول الشيخين يلزمه ذبح شاته لكلبه إذا اضطر إلا أن يحمل على ما إذا لم يرد 
إرساله» أو على ما قبل الاضطرار» على أنه في المجموع نقل عن القاضي 1 


الولي وقوله منه أي من التبرع قوله: (اللهم الخ) عبارة النهاية نعم لو انحصر الخ قوله: (إلا إذا انحصر الخ) لا يخفى أنه قد 
يكون بحيث لو خارجه اكتسب ذلك القدر وإلا لم يمكن اكتسابه إياه وهذه مصلحة يجوز اعتبارها وإن لم يتعذر بيعه بل قد 
يكون أصلح من بيعه سم على حج اهاع ش قوله: (أو شهر) إلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله وقد يشكل إلى وذلك 
وقوله حيث لا مانع قوله: (مثلا) أي أو سنة أو نحو ذلك على حسب اتفاقهما مغني ونهاية. قوله: (لم يرد بيعها الخ) يعني أما 
اذا أراد ذلك حالا بأن كان شارعا في البيع في الأولى ومتعاطيا لأسباب الذبح في الثانية فلا يجب عليه العلف بمعنى أنه 
يحرم عليه البيع أو الذبح حتى يعلف اه رشيدي وقوله إنه يحرم الخ لعل لا سقطت من قلم الناسخ وأصله لا يحرم قول 
المتن: (علف دوابه) ويحرم تكليفها على الدوام ما لا تطيق الدوام عليه ولا يحل به ضربها إلا بقدر الحاجة قال الأذرعي هل 
يجوز الحرث على الحمر والظاهر أنه إن لم يضرها جاز إلا فلا اه وفي كتب الحنابلة وهو جار على القواعد أنه يجوز 
الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب أو الحمل والإبل والحمير للحرث وقوله صلى الله عليه وسلم بينما رجل 
يسوق بقرة إذ أراد أن يركبها فقالت إنا لم نخلق لذلك م: متفق عليه المراد أنه معظم منافعها ولا يلزم منه منع غير ذلك شرح 
م راه سم ومثل الضرب النخس حيث اعتيد به فيجوز بقدر الحاجة ع ش قوله: (وبفتحها الخ) ويجوز هنا الأمران اه مغني 
قوله: (المحترمة) خرج بها غيرها كالفواسق الخمس نهاية ومغني وعلى مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن يطعمه أو يرسله أي 
ليأكل لا كسوائب الجاهلية أو يدفعه لمن له الانتفاع به ولا يحل له حبسه ليهلك جوعا ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك 
جوعا بل يحسن القتلة بحسب ما يمكنه شرح م ر اه سم قوله: (وسائر ما ينفعها) قال الأذرعي والظاهر أنه يجب أن يلبس 
الخيل والبغال والحمير ما يقيها من الحر والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ولم أر فيه نصا 
انتهى وهو ظاهر نهاية ومغني قالع ش قوله الخيل والبغال الخ أي ونحوها حيث لم يندفع الضرر إلا به اه قوله: (فقال 
الخ) اعتمده المغني والنهاية وقوله لمن ينفقه عبارتهما لمن يحل له الانتفاع به اه قوله: (على ذلك) أي قوله أو يرسله قوله: 
(قول الشيخين يلزمه الخ) سيأتي اعتماده عن المغني وسم . قوله: (إلا أن يحمل على ما إذا لم يرد إرساله الخ) أو على ما إذا 
لم يحصل بالإرسال ما يدفع ضرره اه سم . 


قوله: (إلا إذا انحصر الخ) كذا م ر ش قوله: (إلا إذا انحصر الخ) لا يخفى أنه قد يكون بحيث لو خارجه اكتسب ذلك 
القدر وإلا لم يكن اكتسابه إياه وهذا مصلحة يجوز اعتبارها وإن لم يتعذر بيعه بل قد تكون أصلح من بيعه. 

قوله: (المحترمة) قال في شرح الإرشاد وخرج بالمحترمة الفواسق الخمس اه ومن الواضح أنه ليس له حبسها مع 
تعذيبها بنحو جوع أو عطش بل إما أن يكفيها أو يرسلها وأما امتناع الاقتناء أو جواز في نحو الكلب فمسألة أخرى ولا يشكل 
على جواز كفايتها بإطعامها وسقيها ما تقرر في التيمم من عدم اعتبار الحاجة لعطش غير المحترم لمعارضة حق الله تعالى 
هناك وهو الطهارة بقي ما لو كنت تضيع بإرسالها بحيث يحصل تعذيبها بالجوع والعطش فهل يجوز له إرسالها أو تجب 
كفايتها أو قتلها فيه نظر. قوله: (على ما إذا لم يرد إرساله الخ) أو على ما إذا لم يحصل بالإرسال ما يدفع ضرره قال م ر في. 
شرحه وعلى مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن يطعمه أو يرسله ليأكل لا كسوائب الجاهلية أو يدفعه لمن له الانتفاع به ولا يحل 
له حسبه ليهلك جوعا ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعا بل يحسن قتله بحسب ما يمكنه ويحرم تكليفها على 
الدوام ما لا تطيق الدوام عليه ولا يحل له ضربها إلا بقدر الحاجة قال الأذرعي هل يجوز الحرث على الحمير الظاهر إذا لم 
يضرها جاز وإلا فلا والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل والحمير والبغال ما يقيها من الحر والبرد الشديدين إذا كان ذلك 


يفف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أن الأصح منع وجوب ذبحها له وذلك لحرمة الروح هذا إن لم تألف الرعي ويكفيها والأكفى إرسالها له حيث لا مانع» 
وعليه أول الشبع والري لانهايتهما نظير ما مر في البعض بل أولى فإن لم يكفها الرعي لزمه التكميل؛ (فإن امتنع) من 
علفها وإرسالها ولا مال له آخر أجبر على إزالة ملكه أو ذبح المأكولة أو الإيجار صونا لها عن التلف؛» فإن أبى فعلى 
الحاكم الأصلح من ذلكء أو وله مال (أجبر في المأكول على) مزيل ملك بنحو (بيع) إذا لم يمكن إجارته أو يفي 
بمؤنته (او علف) بالسكون كما بخطه أيضا (أو ذبح وفي غيره على بيع) بشرطه (أو علف) صيانة لها عن الهلاك. فإن 
أبى فعلى الحاكم الأصلح من ذلك.» أو بيع بعضها أو إيجارها فإن تعذر ذلك كله أنفق عليها من بيت المال ثم المياسير 


قوله: (وذلك) إلى المتن في المغني إلا قوله حيث لا مانع وقوله نظير ما مر في البعض بل أولى قوله: (وذلك) الإشارة 
هنا وفي قوله الآتي هذا لي قول المصنف وعليه علف دوابه الخ قوله: (وإلا كفى إرسالها الخ) ولو لم يمكنه علفها فيخليها 
للرعي مع علمه أنها لا تعود اليه فينبغي أن لا يحرم ذلك وأن لا يكون من تسييب السوائب المحرم لأن هذا الضرورة ومن 
ذلك ما لو ملك حيوانا باصطياد وعلم أن له أولادا يتضررون بفقده فالوجه جواز تخليته ليذهب لأولاده وفي الحديث ما يدل 
له وبقي الكلام فيما لو خلاها للرعي وعلم أنها لا تعود بنفسها لكن يمكنه أن يتبعها في المراعي ويرجع بها هل يجب عليه 
ذلك ويتجه الوجوب حيث لا مشقة دون ما اذا كان مشقة فليحرر سم على منهج اهدع ش قوله: (وعليه أو الشبع) المراد 
بأول الشبع هنا الشبع عرفا بدون المبالغة فيه اه ع ش قوله: (أو وله مال الخ) عطف على قوله ولا مال له الخ قول المتن: 
(على بيع أو علف) ينبغي أو إيجار اه سم أقول قد أفاده قول الشارح إذا لم يمكن إجارته الخ قوله: (مزيل ملك الخ) الأولى 
إزالة ملك الخ قوله: (إذا لم يمكن الخ) عبارة المغني قال الأذرعي ويشبه أن لا يباع ما أمكن إجارته وحكي عن كلام الشافعي 
والجمهورءاه قوله: (أو يفي بمؤنته) كذا في أصله بخطه بياء آخر يفي سيد عمر أي وقضية عطفه على المجزوم حذف الياء 
قوله: (أيضا) أي مثل ما تقدم قول المتن: (وفي غيره على بيع الخ) ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله اه مغني 
قوله: (بشرطه) أي اذا لم يمكن إجارته الخ قوله: (صيانة) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (صيانة لها عن الهلاك) . 

فرع لو كان عند حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقتهما ما لا يؤكل 
ويذبح المأكول أم يسوي بينهما فيه احتمالان لابن عبد السلام قال فإن كان المأكول يساوي ألفا وغيره يساوي درهما ففيه 
نظر واحتمال انتهى والراجح تقديم غير المأكول أي بأن يذبح له المأكول في الحالين اه نهاية عبارة المغني وينبغي أن لا 
يتردد في ذبح المأكول فقد قالوا في التيمم أنه يذبح شاة لكلبه المحترم فإذا كان يذبح لنفس الكلب فبالأولى أن يذبح ليؤكل 
وتعطى النفقة لغيره نعم إن اشتدت حاجته للمأكول لم يجز ذبحه كإن كان جملا وهو في برية متى ذبحه انقطع فيها اه 
وعبارة سم ولو لم يجد شيئا مطلقا فالوجه وجوب ذبح المأكول وإطعامه غير المأكول وقد تقدم قريبا قول الشارح عن 
الشيخين يلزم ذبح شاته لكلبه إذا اضطر اه قوله: (أو بيع بعضها الخ) عطف على ذلك قوله: (فإن تعذر الخ) راجع لكل من 
قسمي لا مال له آخر وله مال آخر كما هو صريح صنيع المعني. قوله: (أنفق عليها من بيت المال الخ) كنظيره في الرقيق 


يضرها ضررا بينا اعتبار بكسوة الرقيق ولم أر فيه نصا اه وهو ظاهر وفي كتب الحنابلة وهو جار على القواعد أنه يجوز أن 
ينتفع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب أو الحمل والإبل والحمير للحرث وقوله كي بينما رجل يسوق بقرة إذ أراد 
أن يركبها فقالت إنا لم نخلق لذلك متفق عليه المراد أنه معظم منافعها ولا يلزم منه غير ذلك م ر ش. 

فرع: لو كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقه ما لا يؤكل 
ويذبح المأكول أو يسوي بينهما فيه احتمالان لابن عبد السلام قال فإن كان المأكول يساوي ألفا وغيره يساوي درهما ففيه 
نظر واحتمال كذا في شرح الروض ولو لم يجد شيئا مطلقا فالوجه وجوب ذبح المأكول وإطعامه غير المأكول وقد تقدم 
قريبا قول الشارح عن الشيخين يلزمه ذبح شاة لكلب إذا اضطر. 

قوله: (في المتن عى بيع أو علف) ينبغي أو إيجار. قوله: (فإن تعذر ذلك كله أنفق عليها من بيت المال ثم المياسير) 
قال في شرح الروض كنظيره في الرقيق ويأتي فيه ما مر ثم اه وقال الأذرعي وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال أو 
المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان لسيد فقيراً أو محتاجا إلى خدمته الضرورية وإلا فينبغى أن يكون ذلك قرضا عليه انتهى 
ولا يخفى إشكال التعبير بأوفى قوله أو محتاجا إلى خدمته. قوله: (أنفق عليها من بيت المال ثم المياسير) قال في شرح 
البهجة وهذا ظاهر إن كان المالك فقيرا وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا كما في اللقيط اه واعلم أن الذي تقدم في اللقيط أن 


فصل في مؤنة المماليك وتوايعها ار 


فإن لم يجد إلا ما يغصبه غصبه إن لم يخف مبيح تيمم كما هو ظاهرء (ولا يحلب) من البهيمة المأكولة وغيرها كما هو 
ظاهر (ما ضر) ها ولو لقلة العلف أو (ولدها) للنهي الصحيح عنهء وظاهر ضبط الضرر بما منع من نمو أمثالهما وضبطه 
فيه بما يحفظه عن الموت توقف فيه الرافعي وصوب الأذرعي الضبط بما قررته لقول الماوردي» أنه كولد الأمة فلا 
يحلب منها إلا ما فضل عن ريه حتى يستغني عنه برعي أو علف وليس له أن يعدل به عن لبنها لغيره إلا إن استمرأه؛ 
ويسن قص ظفر الحالب وأن لا يستقصى ويجب جلب ما ضرها بقاؤه كجز نحو صوف ويحرم حلقه من أصله لأنه 
تعذيب» وكراهته في كلام الشافعي المراد بها التحريم» وقد تحمل على ما لا تعذيب فيه إن تصور (وما لا روح له كقناة 
ودار لا تجب عمارتها) على مالكها الرشيد لأنها تنمية للمال وهي لا تجب» نعم يكره تركها إلى أن تخرب لغير عذر 
كترك سقي زرع وشجر دون ترك زراعة الأرض وغرسهاء ولا ينافي ما هنا من عدم تحريم إضاعة المال تصريحهم في 
مواضع بحرمته لأن محل الحرمة حيث كان سببها فعلا كإلقاء مال يبحر» ..........0... ا ل اشرق و ع 


ويأتي فيه ما مر ثم أسنى ونهاية ومغني أي من كونه مجانا إذا كان المالك فقيرا وقرضا إذا لم يكن فقيراع ش وسم قوله: 
(فإن لم يجد الخ) عبارة المغني ويجوز غصب العلف للدابة وغصب الخيط لجراحتها ولكن بالبدل إن تعينا ولم يباعا اه زاد 
النهاية بل يجب كل منهما حيث لم يخف مبيح تيمم كما هو ظاهر اه قول المتن: (ولا يحلب الخ) أي يحرم عليه ذلك 
نهاية ومغني قول المتن: (يحلب) قال في المختار يحلب بالضم حلبا بفتح اللام وسكونها اه ع ش قوله: (وظاهر ضبط 
الضرر) إلى قوله وقد تحمل في النهاية والمغني إلا قوله كجز نحو صوف قوله: (من نمو أمثالهما) أي من نمو البهيمة وولدها 
نمو أمثالهما قوله: (وضبطه) أي الضرر وقوله فيه أي ولدا لبهيمة قوله: (توقف فيه الرافعي الخ) معتمد اهدع ش قوله: 
(وصوب الأذرعي الخ) هذا ظاهر ينبغي الجزم به اه مغني قوله: (وليس له) أي لمالك البهيمة قوله: (إلا إن استمرأه) فإن أباه 
ولم يقبله كان أحق بلبن أمه نهاية ومغني قوله: (ويسن قص ظفر الحالب) قال الأذرعي ويظهر أنه إذا تفاحش طول الأظفار 
وكان يؤذيها لا يجوز حلبها ما لم يقص ما يؤذيها أسنى ومغني عبارة ع ش ولو علم لحوق ضرر لها وجب قصها اه قوله: 
(وأن لا يستقصى) أي الحالب في الحلب بل يترك في الضرع شيئا نهاية ومغني قوله: (ويبجب حلب ما ضرها) عبارة النهاية 
والمغني ويحرم عليه ترك الحلب إن ضرها وإلا كره للإضاعة اه. قوله: (كجز نحو صوف) أي ضر بقاؤه اه سم قوله: 
(حلقه من أصله) عبارة النهاية والمغني ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه وكذا حلقه اه قوله: (المراد الخ) خبر 
وكراهته الخ قوله: (وقد يحمل) أي ما في كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله: (على مالكها) إلى الكتاب في النهاية 
والمغني إلا قوله وكذا وكيل قوله: (لأنها) أي العمارة قوله: (وهي لا تجب) أي تنمية المال اه سم قوله: (كترك سقي زرع 
وشجر) قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار صورتها أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا قال 
ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة أيضا انتهى نهاية ومغني قوله: (دون ترك زراعة 
الأرض الخ) أي فلا يكره اه سم قوله: (بحرمته) أي الإضاعة قوله: (حيث كان سببها فعلا الخ) هل من ذلك ما لو اغترف من 
البحر بإنائه ثم ألقى ما اغترفه في البحر فإنه ملكه تنازع فيه الفضلاء ويتجه وفاقا لشيخنا الطبلاوي عدم التحريم هنا لأن ما 
يغترف من نحو البحر من شأنه أن يكون حقيرا لا يحصل بإلقائه ضرر بوجه وينبغي أن يكون مثل ذلك إلقاء الحطب من 
المحتطب وكذلك الحشيش وأقول بل يتجه جواز إلقاء ما اغترفه من البحر على التراب سم على منهج اهدع ش قوله: 
(كإلقاء مال ببحر) أي بلا خوف اه مغني عبارة ع ش أي بلا غرض لما مر من أنه يجب على راكب السفيئة إذا أشرفت على 


نفقته على بيت المال بلا رجوع ثم على مياسير المؤمنين قرضا فلهم الرجوع إذا ظهر له مال أو منفق وبينا في ذلك المحل أن 
الوجه المأخوذ من كلام شرح الروض أنه إذا بان حين الإنفاق عليه أن لا مال له ولا منفق لا رجوع وحينئذ فقول شرح 
البهجة وهذا ظاهر إذا كان المالك فقيرا قضيته أنه لا رجوع عليه حينئذ لا لبيت المال ولا للمياسير وهذا موافق لما في اللقيط 
بالنسبة لبيت المال وكذا بالنسبة للمياسير على ما قلنا إنا بيناه وقوله وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا وفق ما في اللقيط 
بالشيبة للمياسير لآ بالتسبة لبيث الال على ما هو:قضية كلامهم وصريح فرق الشاوح ثم :بين كونها على المياسير قرقنا 
وعلى بيت المال مجانا فلراجعه . قوله: (كجز نحو صوف) أي بقاؤه وقوله لا تجب أي تنمية المال قوله: (كترك سقي رزع 
الخ) أي فإنه يكره وقوله دون ترك زراعة الأرض الخ أي فلا يكره. 


16 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
والكراهة حيث كان سببها تركا كهذه الصور لمشقة العمل» أما غير رشيد فيلزم وليه عمارة داره وأرضه وحفظ ثمره 


ل اا ا ا ا ل ش عبارة 
سم قد يفهم التجريم' حينةا لمية يشق العمل بوجه كترك تناول دينار بقربه أو على طرف ثوبه مع نحو انحلاله عنه ولو لم 
يتناوله سقط وضاع أو ترك ضم نحو كمه أو يده عليه 0 وإن لم يفعل سقط وضاع وهو ظاهر جدا فليتأمل اه. 


قوله: (أما غير رشيد الخ) عبارة النهاية وهذا في مطلق التصرف أما المحجور عليه فعلى وليه عمارة عقاره وحفظ 
شجره وزرعه بالسقي وغيره وفي الطلق أما الوقف فيجب على ناظره عمارته حفظا له على مستحقيه عند تمكنه منها إما من 
ريعه أو من جهة شرطها لواقف وفيما إذا لم يتعلق به حق لغيره فأما لو آجر عقاره * ثم اختل فعليه عمارته إن أراد بقاء الإجارة 
فإن ال يقعل كيز العينيا جز قال الأترعي لو غاب الرشيقاع هال شرية طويلة ولا نالب لاهل يلوم السحاك آنا تعيب من 
يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمره من ماله الظاهر نعم لأن عليه حفظ مال الغيب كالمحجورين وكذلك لو مات مديون وترك 
زرعا أو غيره وتعلقت به ديون مستغرقة وتعذر بيعه في الحال فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه بالسقي وغيره إلى 
أن يباع في ديونه حيث لا وارث له خاص يقوم بذلك ولم يحضرني في هذا نقل خاص انتهى وهو ظاهر اه وأقره سم وقال 
ع ش قوله فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه الخ ويجوز له أن يأخذ من مال الصبي قدر أجرة مثل عمله فيه وإن 


قوله: (والكراهة حيث كان سيبها تركا الخ) وعلم من تعليل الأسنوي عدم تحريم إضاعة المال إن كان سببها ترك 
أعمال لأنها قد تشق أن الاعتراض عليه بأن مجرد ترك الأعمال لا يكفي بل لا بد من تقييدها بالشاقة ليحترز من نحو ربط 
الدراهم في الكم ووضع المال في الحرز ساقط قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار صورتها أن يكون لها ثمرة تفي 
بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا قال ولو أراد بترك سقي الأشجار تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء والوقود فلا كراهة 
أيضا اه وهذا في مطلق التصرف أما المحجور عليه فعلى وليه عمارة عقاره وحفظ شجره وزرعه بالسقي وغيره وفي المطلق 
ا ا رت و و ا 1 007 
لم يتعلق به حق لغيره فأما لو آجر عقاره : ثم اختل فعليه عمارته إن أراد بقاء الإجارة فإن لم يفعل تخير المستأجر قال الأذرعي 
لو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة ولا نائب له هل يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمر من ماله 
الظاهر نعم لأن عليه حفظ مال الغائب كالمحجورين وكذلك لو مات مديون وترك زرعا وغيره وتعلقت به ديون مستغرقة 
وتعذر بيعه في الحال فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه بالسقي وغيره إلى أن يباع في ديونه حيث لا وارث خاص 
يقوم بذلك ولم يحضرني في هذا نقل خاص اه ظاهر والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الأولى وربما قيل بكراهتها 
وفي صحيح ابن حبان أن النبي كَكِِ قال إن الرجل ليؤجر في نفقه كلها إلا في هذا التراب وفي رواية أبي داود كل ما أنفقه ابن 
آدم في التراب فهو عليه وبال يوم القيامة إلا ما لايد منه أي ما لم يقصد بالإنفاق في البناء به مقصدا صالحا كما هو معلوم 
ولا تكره عمارة لحاجة وإن طالت والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة أذرع وإن فيه لوعيد الشديد محمول على من 
فعل للخيلاء والتفاخر على الناس ويكره للإنسان أن يدعو على نفسه أو ولده أو ماله أو خدمه لخبر مسلم في آخر كتابه وأبي 
داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله يكهِ لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم 
ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له وأما خبرأن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه 
فضعيف م ر ش. 

قوله: (والكراهة حيث كان سببها تركا) قضيته أنه لو كان ماله موضوعا بقرب ماء خشي زيادته وإتلافه ذلك المال جاز 
تركه وإن تلف ويحتمل أن يمنع تركه إذ سهل أخذه يغير مشقة لا تحتمل ولا ينافي ما : كر ولو كان الموضرع بكري الام 
حيوانا محتمرا كرضيع وخشي هلاكه بزيادته فإنه يجب أخذه وحفظه عن التلف مطلقا وإن شق أخذه كما هو ظاهر لظهور 
الفرق بينه وبين المال. 

قولة: (المشيقة الخمل؟ قدايفهيم التحريم خيث الى يشق العمل بوجه كترك تناول دينار بقربه أو على طرف ثوبه مع نحو 
انحلاله عنه ولو لم يتناوله سقط وضاع أو ترك ضم نحوكمه أو يده عليه إن لم يفعل سقط وضاع وهو ظاهر فليتأمل والله 
أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


فصل في مؤنة المماليك وتوابعها هه 


وزرعهء وكذا وكيل وناظر وقفء وأما ذو الروح المحترمة فيلزم مالكه رعاية مصالحه ومنها إبقاء عسل للنحل في 
الكوارة إن تعين لغذائهاء وعلف دود القز من ورق التوت» ويباع فيه ماله كالبهيمة فإذا استكمل جاز تجفيفه بالشمس 
وإن أهلكه لحصول فائدته كذبح المأكول» ولا تكره عمارة لحاجة وإن طالت والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة 
أذرع وأن فيه الوعيد الشديد محمولة على من فعل ذلك للخيلاء والتفاخر على الناس» وتكره الزيادة عليها أي لغير 
حاجة؛ وصح أن الرجل ليؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب أي ما لم يقصد بالإنفاق في البناء به مقصدا صالحا كما 
هو معلوم والله أعلم . 


كان واجبا إذا لم يكن له في بيت المال في مقابلة عمله شيء لنحو ذلك وقد يشمله قولهم للولي أن يأخذ من مال المولى 
عليه أجرة مثله إن لم يكن أبا ولا جدا ولهما أخذ الأقل من أجرة المثل وكفايتهما اه وقال الرشيدي انظر مفهوم قوله 
مستغرقة وكذا مفهوم قوله حيث لا وارث له خاص اه قوله: (ومنها) أي من المصالح او من رعايتها الخ قوله: (إبقاء عسل 
للنحل الخ) عبارة المغني والنهاية فمن ذلك النحل فيجب أن يبقى له شيئا من العسل في الكوارة بقدر حاجته إن لم يكفه 
غيره وإلا فلا يجب عليه ذلك قال الرافعي وقد قيل يشوى له دجاجة ويعلقها بباب الكوّارة فيأكل منها اه . قوله: (وعلف دود 
القز من ورق التوت) أو تخليته لأكله إن وجد لئلا يهلك بغير فائدة مغني ونهاية وقد يفهم التعليل عدم وجوب ذلك فيما إذا 
أصابه داء يؤدي إلى هلاكه قبل تسوية نول بقول أهل الخبرة لكن قضية ما مر في شرح وعليه علف دوابه الوجوب فليراجع 
قوله: (ولا تكثره عمارة لحاجة الخ) أي بل قد تجب كما اذا ترتب على تركها مفسدة بنحو اطلاع الفسقة على حريمه مثلا اه 
اع ش قوله: (وإن فيه الخ) أي وعلى أن الخ. 

قوله: (وتكره الخ) عبارة النهاية والمغني والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الأولى وربما قيل بكراهتها اه قوله: 
(وتكره الزيادة الخ) ويكره للإنسان أن يدعو على ولده أو نفسه أو ماله أو خدمه لخبر مسلم في آخر كتابه وأبي داود عن جابر 
بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم 
ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له وأما خبر إن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه 
فضعيف نهاية ومغنى قال الرشيدي والظاهر أن المراد بالدعاء الدعاء بنحو الموت وأن محل الكراهة عند الحاجة كالتأديب 
ونحوه وإلا فالذي يظهر أنه بلا حاجة لا يجوز على الولد والخادم فما في حاشية الشيخ ع ش من أن قضية سياق الحديث 
أن الظالم اذا دعا على المظلوم ووافق ساعة الإجابة استجيب له وإن كان الظالم آثما بالدعاء الخ محل توقف اه قوله: 
(مقصدا صالحا) ومنه أن ينتفع بغلته بصرفها في وجوه القرب أو على عياله اهدع ش وظاهره ولو بعد موته والله أعلم. 


كهع الجزء الثامن من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 
كتاب الجراح 


جمع جراحة غلبت لأنها أكثر طرق الزهوق وأعم منها الجناية ولذا آثرها غيره لشمولها القتل بنحو سحر أو سم 
أو مثقل وجمعها لاختلاف أنواعها الآتية» وأكبر الكبائر بعد الكفر القتل ظلما وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة أخروية» 
وما أفهمه بعض العبارات من بقائها محمول على بقاء حق الله تعالى فإنه لا يسقط إلا بتوبة صحيحة» ومجرد التمكين 
من القود لا يفيد إلا إن انضم اليه ندم من حيث المعصية وعزم أن لا عودء والقتل لا يقطع الأجل خلافا للمعتزلة 
(الفعل) للجنس فلذا أخبر عنه بثلاثة ويدخل فيه هنا القول كشهادة الزور لأنه فعل اللسان (المزّهق) كالفصل لكنه لا 
مفهوم له لأنه يأتي له تقسيم غيره اح جا مس وأمالامادة جا بف وو م انا رحن لفيا اش وو جور لوو اف 2 


كتاب الجراح 


قوله: (جمع جراحة) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ويدخل إلى المتن قوله: (جمع جراحة) بكسر الجيم أيضاع ش 
قوله: (غلبت) أي على الجناية بغيرها ع ش قوله: (لأنها الخ) ولأن الجناية تطلق على نحو القذف والزنى والسرقة عميرة أي مع 
أنها غير مراد هنا قوله: (منها) أي الجراحة قوله: (ولذا الخ) الأولى تأخيره عن قوله لشمولها الخ قوله: (آثرها) أي الجنايات وقوله 
غيره ومن الغير الروض والمنهج قوله: (لشمولها الخ) لكنها تشمل غير المراد هنا كلطمة خفيفة وكالجناية على نحو المال فما 
آثره المصنف أولى لأن الترجمة لشيء ثم الزيادة عليه غير معيب رشيدي أي بخلاف العكس قوله: (لاختلاف أنواعها الخ) أو 
باعتبار أفرادها عميرة قوله: (الآنية) أي من كونها مزهقة أو مبينة للعضو أو غير ذلك محلي قوله: (وأكبر الكبائر الخ) مستأنف 
قوله: (القتل) وتصح توبة القاتل عمدا لأن الكافر تصح توبته فهذا أولى ولا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة ولا يخلد عذابه 
إن عذب وإن أصر على ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر مغني وروض مع الأسنى قوله: (القتل ظلما) أي من حيث القتل 
وظاهره ولو كان المقتول معاهدا أو مؤمنا ولا مانع منه لكن ينبغي أن أفراده متفاوتة فقتل المسلم أعظم إثما ثم الذمي ثم المعاهد 
والمؤمن وأما الظلم من حيث الافتيات على الإمام كقتل الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام له بها فينبغي أن لا يكون 
كبيرة فضلا عن كونه أكبر الكبائرع ش قوله: (أو العفو) أي على مال أو مجانا مغني ونهاية وسم قوله: (لا تبقى الخ) أي من جهة 
الآدمي كما يعلم مما يأتي رشيدي وسم قوله: (بعض العبارات) أي عبارة الشرح والروضة مغني ونهاية قوله: (لا يفيد) أي في 
التوبة ع ش قوله: (وعزم أن لا عود) أي لمثله ع ش قوله: (للجنس) قد يقال الجنس واحد لا تعدد فيه إلا أن يقال التقدير أقسام 
الفعل ثلاثة سم أو يقال المراد بالجنس كما هو ظاهر الماهية لا بشرط شيء وهي تقبل الوجود الخارجي والتعدد لا الماهية 
بشرط لا شيء فإنها لا تقبل التعدد ولا الوجود الخارجي سيد عمر قوله: (القول) وكذا الصياح سم قوله: (لأنه يأتي له) أي 
للمصنف تقسيم الخ وحينئذ فلا اعتراض عليه في التقيبد بالمزهق سم قوله: (تقسيم غيره) أي غير المزهق عميرة وكردي . 


كتاب الجراح 


قوله: (غلبت) لا يخفى أنه يجوز أيضا أن تكون الجراح مجازا عن الجناية التي هي وصف الجراح الأعم والقرينة ما 
في كلامه مما بيناه في الحاشية الأخرى وهذا غير التغليب وإن كان هو أيضا مجازا فتأمله والفرق أنه على التغليب يكون 
المراد بالجراح الجراح وغيره ولكن غلب الجراح فعبر بلفظه عن الجميع وعلى غيره يكون المراد بالجراح مطلق الجناية 
قوله: (أيضا غلبت) مما يدل على التغليب وأن المراد أعم سياقه لقوله الآتي جارح أو مثقل وقوله ومنه الضرب بسوط أو 
عصا والتغليب من قبيل المجاز وآثره لأنه أبلغ كما تقرر في محله قوله: (وجمعها) ضبب بينه وبين قوله جمع جراحة قوله: 
(أو العفو) شامل للعفو على الدية قوله: (لا تبقى مطالبة) من جهة حق الآدمي قوله: (للجنس) قد يقال الجنس واحد إلا أن 
يقال التقدير أقسام الجنس ثلاثة قوله: (ويدخل فيه هنا القول) وكذا الصياح قوله: (لأنه يأتي له تقسيم الخ) وحينئذ فلا 
اعتراض عليه بالتقييد بالمزهق قوله: (أيضا لأنه يأتي له تقسيم غيره الخ) في قوله الآتي فصل يشترط لقصاص الطرف 
والجرح ما شرط للنفس ففيه إشارة إلى ذلك التقسيم لأنه فيه اشتراط العمدية واشتراط العمدية فيه إشارة إلى انقسام الجناية 
على ما دون النفس إلى العمد وغيره وإنما اقتصر هنا على تقسيم المزهق لأن الكلام هنا في بيان ضمان النفس . 


كتاب الجراح ع 


لذلك أيضا (ثلاثة) لمفهوم الخبر الصحيح: ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل». الحديث» 
وصح أيضا ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا فيه مائة من الإبل» (عمد وخطأ وشبه عمد) أخره عنهما 
لأخذه شبها من كل منهما ويأتي حد كل (ولا قصاص إلا في العمد) الآتي إجماعا بخلاف الخطأ الآية «وَمَن كَكلَ مُوْمِنًا 
خَطَكًا4 [النساءء 97] وشبه العمد للخبرين المذكورين (وهو قصد الفعل و) عين (الشخص) يعنى الإنسان إذ لو قصد 
#تعسانيظة تحلة فيان إنسانا كان خطا كنا ياتى (بما يققل خالا قله هذا حدا العمد من يت هو فاق أزية بقيذ 
إيجابه للقود زيد فيه ظلما من حيث الإتلاف لإخراج القتل بحق أو شبهة» كمن أمره قاض بقتل بان خطؤه في سببه من 
غير تقصير كتبين رق شاهد به» وكمن رمى لمهدر او وي ا ل 5ج عمو وو الطم امصخ حا لبوا ل الل ا 2 


قوله: (لذلك) أي للثلاثة أقسام ع ش قوله: (أيضا) أي كالمزهق قول المتن: (ثلاثة) وجه الحصر في ذلك أن الجاني 
إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد وإلا فشبه العمد مغني . قوله: 
(لمفهوم الخبر الخ) انظره مع أن أحد الثلاثة هو منطوق الخبر على أن مفهومه لا يدل على خصوص شيء وإنما بدل على أن 
هناك شيئا آخر يخالف منطوقه فليتأمل رشيدي عبارة المغني روى البيهقي عن محمد بن خزيمة أنه قال حضرت مجلس 
المزني يوما فسأله رجل من العراق عن شبه العمد فقال إن الله وصف القتل في كتابه بصفتين عمد وخطأ فلم قلتم إنه ثلاثة 
أصناف فاحتج عليه المزني بما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان الخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا إن 
في قتيل عمد الخطأ الخ ا ه قوله: (قتيل السوط الخ) بالجر بدل مما قبله ع ش قوله: (ما كان الخ) بدل من شبه العمد قوله: 
(فيه مائة) خبر إن ع ش قول المتن: (عمد) فائدة يمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة واجب وحرام ومكروه ومندوب 
ومباح والأول قتل المرتد إذا لم يتب والحربي إذا لم يسلم ولم يعط الجزية والثاني قتل المعصوم بغير حق والثالث قتل 
الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله أو رسوله والرابع قتله إذا سب أحدهما والخامس قتل الإمام الأسير فإنه مخير فيه كما 
يأتي انتهى شرح الخطيب وينبغي أن يراجع ما ذكره في قتل الأسير فإنه إنما يفعل بالمصلحة فمقتضاه وجوب القتل حيث 
ظهرت المصلحة فيه ع ش قول المتن: (وخطأ) وهو لا يوصف بحرام ولا حلال لأنه غير مكلف فيما أخطأ فيه فهو كفعل 
المجنون والبهيمة مغني قول المتن: (وشبه عمد) وهو من الكبائر كالعمد ع ش وشبه بكسر الشين وإسكان الباء ويجوز 
فتحهما ويقول أيضا شبيه كمثل ومثل ومثيل مغني قوله: (لأخذه شبها من كل منهما) وهو من العمد قصد الفعل والشخص 
ومن الخطأ كونه بما لا يقتل غالبا ع ش قوله: (الآتي) أي في المتن آنفا حده قوله: (وشبه العمد) عطف على الخطأ وقوله 
للخبرين الخ هما قوله إلا إن في قتيل عمد الخطأ الخ وقوله إلا أن دية الخطأ الخ ع ش قول المتن: (وهو) أي العمدع ش 
قوله: (يعني أن الإنسان) إلى قوله ويصح في المغني إلا قوله ومال إلى المتن وقوله أو للمذكور على ما يأتي. قوله: (يعني 
الإنسان) أي باعتبار كونه إنسانا وإلا لم يخرج صورة النخلة سم ومراده بالإنسان البشر فيخرج الجن فلا ضمان فيهم مطلقا 
لأنه لم يثبت عن الشارع فيهم شيء ع ش وقوله مطلقا أي سواء كان على صورة الآدمي أو لا قول المتن: (بما يقتل غالبا) 
أي بالنسبة لذلك الشخص وذلك المحل الذي وقعت فيه الجناية فيدخل غرز الإبرة بمقتل والضرب بعصا خفيفة لنحو 
مريض أو صغير يقتل مثله غالبا سم قول المتن : (غالبا) أي قطعا أو غالبا مغني قوله: (فقتله) إنما زاده لأنه لا يلزم من قصده 
إصابة السهم له ولا من إصابته قتله فلا يتم قوله فيه القصاص ع ش قوله: (من حيث هو) قد يلتزم أنه حد للعمد الموجب 
للقود وغاية الأمر أنه ترك قيدين مفهومين من المباحث الآتية فهو من الحذف لقرينة سم على حج اهدع ش قوله: (فإن أريد) 
أي حد العمد قوله: (زيد فيه) أي في الحد قوله: (من حيث الإتلاف) أي من حيث أصل الإتلاف بأن لا يستحقه أصلا فخرج 
الظلم من حيث كيفية الإتلاف كما يأتي رشيدي قوله: (كمن أمره الخ) مثال للقتل بشبهة على حذف مضاف أي كقتل من الخ 
قوله: (خطؤه) أي القاضي في سببه أي الأمر مغني قوله: (من غير تقصير) قد يرد عليه أن عدم تزكيته للشاهد تقصير أي تقصير 

قوله: (يعني الإنسان) أي باعتبار كونه إنسانا وإلا لم تخرج صورة النخلة قوله: (بما يقتل غالبا) أي بالنسبة لذلك الشخص 
وذلك المحل الذي وقعت فيه الجناية فيدخل غرز الإبرة بمقتل والضرب بعصا خفيفة لنحو مريض أو صغير يقتل مثله غالبا قوله: 
(هذا حد للعمد الخ) قد يلتزم أنه حد للعمد الموجب للقود وغاية الأمر أنه ترك قيدين مفهومين من المباحث الآتية فهو من 
الحذف لقرينة ونقل ابن النقيب في مختصر الكفاية عن بعضهم حدا آخر للعمد ثم قال واعترض على هذا الحد بأن من ضرب 


مه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو غير مكافىء فعصم أو كافأ قبل إصابة وكوكيل قتل فبان انعزاله أو عفو موكله» وإيراد هذه الصور عليه غفلة عما 
قررته» والظلم لا من حيث الإتلاف كأن استحق حز رقبته فقده نصفين وغالبا إن رجع للآلة لم يرد غرز الإبرة الموجب 
للقود لأنه سيذكره على أنه بقيد كونه في مقتل أو مع دوام الألم يقتل غالبا أو للفعل لم يرد قطع أنملة سرت للنفس لأنه 
مع السراية يقتل غالباء فاندفع ما لبعضهم هنا ومال ابن العماد فيمن أشار لإنسان بسكين تخويفا له فسقطت عليه من 
غير قصد إلى أنه عمد موجب للقودء وفيه نظر لأنه لم يقصد عينه بالآلة قطعاء فالوجه أنه غير عمد (جارح) بدل من ما 
الواقعة على أعم منهما كتجويع وسحر وخصه لأنهما الأغلب مع الرد بالثاني على أبي حنيقة رضي الله تعالى عنه مع 
قوله: لو قتله بعمود حديد قتل (أو مثقل) للخبر الصحيح: إن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فأمر يك برض رأسه 


قوله: (أو غير مكافىء) في خروجه نظر فإن قتله ظلم من حيث الإتلاف وكذا مسألة الوكيل إن أريد ولو في الواقع سم وقد 
يمنع إيراد الوكيل لأن له شبهة في القتل أي شبهة ع ش قوله: (وإيراد هذه الصور الخ) فيه وقفة إذ صريح الاستثناء في المتن 
أن المراد العمد الموجب للقصاص كما لا يخفى وقد يجاب بأن معنى قوله لا قصاص إلا فى العمد أنه لا يتصور إلا فى 
العمد ولا يلزم منه إيجاب كل عمد للقصاص فتأمل رشيدي وسم نعم المتبادر منه ذلك فإن كان الإيراد باعتبار المتبادر فلا 
غفلة سم قوله: (عما قررته) أي من قوله هذا حد العمد من حيث هوع ش قوله: (والظلم) عطف على القتل . قوله: (وغالبا 
إن رجع للآلة) عبارة المغني وإن أراد بما يقتل غالبا الآلة اه قوله: (لأنه سيذكره) أي لخروجه عن الضابط مغني قوله: (أو 
للفعل) عطف على للآلة قوله: (لأنه مع السراية الخ) نازع سم فيه راجعه قوله: (من غير قصد) ويصدق في ذلك وقوله بالآلة 
أي بسقوطها ع ش قوله: (بدل من ما الخ) قد يستشكل بأنه إن كان بدل بعض فبدل البعض يخصص ولا وجه للتخصيص مع 
عموم الحكم أو بدل كل لم يصح لأنه لا يساوي لفظة ما في المعنى فينبغي أن يقدر معطوف أخذا من السياق والتقدير أو 
غيرهما ويجعل من بدل الكل سم عبارة المغني وقوله جارح أو مثقل جرى على الغالب ولو أسقطها كان أولى ليشمل ذلك 
القتل بالسحر وشهادة الزور ونحوهما وهما مجروران على البدل من ما ويجوز رفعهما على القطع ولعله قصد بالتصريح 
بهما التنبيه على خلاف أبي حنيفة فإنه لم يوجب في المثقل كالحجز والدبوس الثقيلين ودليلنا الخ وظاهرها أنه يجوز كونه 
بدل كل بلا تقدير قوله: (الواقعة على أعم منهما) الأنسب لما بعده الشاملة لهما ولغيرهما قوله: (منهما) أي الجارح والمثقل 
قوله: (كتجويع الخ) مثال لمادة افتراق العام قوله: (وخصاه) أي الجارح والمثقل بالذكر مع أن المراد أعم منهما قوله: (لأنهما) 
أي وإنما خص الجارح والمثقل بالتصريح لأنهما الخ قوله: (بالثاني) أي المثقل قوله: (مع قوله الخ) عبارة المغني وقد وافقنا 


كوع شخص بعصا فتورم ودام الألم حتى مات فإنا نعلم حصول الموت به ولا قصاص اه فليتأمل وليراجع فقد يتوقف فيه قوله: 
(أو غير مكافىء الخ) في خروجه نظر فإن قتله ظلم من حيث الإتلاف وكذا مسألة الوكيل إن أريد ولو في الواقع قوله: (غفلة) 
فإن قلت لا يصح ذلك لأن المفهوم من قوله وهو قصد الفعل الخ عقب قوله ولا قصاص إلا في العمد هو تفسير العمد الموجب 
للقصاص فالإيراد صحيح (قلت) قوله ولا قصاص إلا في العمد لا يقتضي وجوب القصاص في كل عمد فلا ينافي اعتبار أمور 
أخرى للقصاص نعم المتبادر منه ذلك فإن كان الإيراد باعتبار المتبادر فلا غفلة سم . 


فرع نقل ابن النقيب في مختصر الكفاية عن بعضهم حدا آخر للعمد ثم قال واعترض على هذا الحد بأن من ضرب 
كوع شخص بعصا فتورم ودام الألم حتى مات فإنا نعلم حصول الموت به ولا قصاص اه فليتأمل وليراجع فقد يتوقف فيه. 
قوله: (وغالبا إن رجع للآلة) يتأمل قوله: (لأنه مع السراية يقتل غالبا) أقول فيه نظر من وجوه منها أن السراية خارجة عن الفعل 
والموصوف بغلبة القتل إنما هو الفعل ومنها أن الفعل مع السراية لا يقال فيه يقتل غالبا إذ مع وجود السراية يستحيل تخلف 
القتل بل هو معها قاتل ولا بد فإن أريد هذا المعنى بأن أريد أن الفعل مع السراية قاتل ولا بد ورد عليه ما يقتل نادرا إذا سرى 
فإنه مع السراية قاتل ولا بد مع أنه لا قصاص فيه فليتأمل وقد يقال ما يقتل دائما من أفراد ما يقتل غالبا فليتأمل سم قوله: 
(بدل من ما الواقعة على أعم منهما) قد يستشكل البدلية بأنه إن كان بدل بعض فبدل البعض يخصص كما صرح به ابن 
الحاجب وغيره ولا وجه للتخصيص مع عموم الحكم أو بدل كل لم يصح لأن الجارح أو المثقل لا يساوي لفظ ما في 
المعنى فينبغي أن يقدر معطوف عليهما أخذا من السياق لقوله الآتي فلو شهدا بقصاص الخ والتقدير أو غيرهما ويجعل من 
بدل الكل إذ المعنى حيتئذ بأحد هذه الأمور مرادا بأحدها المعنى العام الشامل لكل واحد من الثلاثة قول المتن: (أو مثقل) 


كتاب الجراح 64ظ 


كذلك» ورعاية المماثلة وعدم إيجابه شيئا فيها يرد إن زعم أنه قتله لنقضه العهدء ودخل في قولنا عين الشخص رميه 
لجمع بقصد إصابة أي واحد منهم بخلافه بقصد إصابة واحد فرقا بين العام والمطلق إذ الحكم في الأول على كل فرد 
فرد مطابقة وفي الثاني على الماهية مع قطع النظر عن ذلك. (فإن فقد) قصدهما أو (قصد أحدهما) أي الفعل وعين 
الإنسان (بان) تستعمل غالبا لحصر ما قبلها فيما بعدها وكثيرا ما تستعمل مثل كان كما هناء (وقع علية) أي الشخص 
المراد به الإنسان كما مر (فمات) وهذا مثال للمحذوف أو للمذكور على ما يأتي» (أو رمى شجرة) مثلا أو آدميا 
(فأصابه) أي غير من قصده فمات؛ أو رمى شخصا ظنه شجرة فبان إنسانا ومات (فخطأ)» وهذا مثال لفقد قصد 
الشخص دون الفعل ويصح جعل الأول من هذا أيضا على بعد نظرا إلى أن الوقوع لما كان منسوبا للواقع صدق عليه 
الفعل المقسم للثلاثة وأنه قصده وعكسه محال» وتصويره بضربه بظهر سيف فأخطأ لحده فهو لم يقصد الفعل بالحد» 
يرد بأن المراد بالفعل الجنس وهو موجود هناء وبما لو هدده ظالم فمات به فالذي قصده به الكلام وهو غير الفعل 
الواقع به يرد أيضا بأن مثل هذا الكلام قد يهلك عادة. 


أبو حنيفة على أن القتل بالعمود الحديد موجب للقود وقد ثبت النص في القصاص بغيره من المثقل كما يأتي فلا خصوصية 
للعمود الحديد لأن القصاص شرع لصيانة النفوس فلو لم يجب بالمثقل لما حصلت الصيانة اه قوله: (ورعاية المماثلة الخ) 
مبتدأ خبره قوله يرد إن الخ قوله: (فيها) أي الجارية ع ش قوله: (أنه قتله) أي أمر بقتله قوله: (بخلافه) أي الرمي لجمع قوله: 
(بقصد إصابة واحد) أي فهو شبه عمد كما يعلم مما يأتي في شرح قول المصنف وإن قصدهما الخ رشيدي وع ش . قوله: (فرقا 
بين العام والمطلق) الفرق محل تأمل قوي فليتأمل المتأمل سم على حج لعل وجه التأمل إن قصد. واحد لا بعينه هو عبارة عن 
قصد القدر المشترك بين الأفراد وهو يتحقق في ضمن كل واحد منها وكان عاما في هذا المعنى فلا يتم قوله فرقا الخ وقد يجاب 
بأنه لما قصد واحدا من غير ملاحظة التعميم فيه لم يتعلق القصد به وفرق بين كون الشيء حاصلا وكونه مقصوداع ش عبارة 
المغني لأن أي للعموم فكان كل شخص مغصودا بخلاف ما إذا قصد واحدا لا بعينه فلا يكون عمدا اه قوله: (في الأول) أي 
العام وقوله وفي الثاني أي المطلق قوله: (عن ذلك) أي الفرد قوله: (نستعمل) أي لفظة بأن قوله: (الحصر ما قبلها الخ) أي فتكون 
الباء للتصوير قوله: (وكثيرا ما تستعمل الخ) أي فتكون الباء بمعنى الكاف قوله: (كما مر) أي بقوله يعني الإنسان قوله: (وهذا) أي 
قول المصنف بأن وقع الخ قوله: (للمحذوف) أي الذي قدره بقوله قصدهما ولك أن تقول إن المتن يشمله لأن قوله فإن فقد 
قصد أحدهما يصدق مع فقد قصد الآخر رشيدي وسم فيكون هذا مثالا للمذكور وهذا غير قوله أو للمذكور الخ أي قد قصد 
أحدهما قوله: (على ما يأتي) أي آنفا قوله: (وهذا) أي قول المصنف أو رمى الخ قوله: (جعل الأول) أي قول المصنف بأن وقع 
الخ من هذا أي فقد قصد الشخص دون الفعل أيضا أي كقول المصنف أو رمى الخ قوله: (وأنه الخ) عطف على الفعل قوله: 
(وأنه قصده) فيه تأمل فتأمله سم ورشيدي ووجه ذلك أن الوقوع وإن فرض نسبته للواقع لكنه لا يستلزم كون الوقوع فعلا 
مقصودا لهع ش قوله: (وعكسه) أي بأن فقد قصد الفعل دون الشخص قوله: (وتصويره) أي العكس بضربه أي بقصد ضربه 
قوله: (لحده) أي لضربه بحد السيف قوله: (بأن المراد بالفعل الجنس) أي لا خصوص الفعل الواقع منه حتى يستشكل بأن 
الغمرب بخصوص الحد لم يقصده ع ش قوله: (وبما الخ) عطف على قوله بضربه الخ . قوله: (وهو غير الفعل الخ) يعني أن 
الكلام الذي صدر من المهدد غير الفعل المهلك الذي يقع من الجاني كالضرب بسيف فليس المراد أن المهدد صدر منه فعل 
تعلق بالمجني عليه غير الكلام بل المراد أن هذه صورة قصد فيها الشخص ولم يقصد فيها فعل أصلا ومن ثم رد بأن مثل هذا 
الكلام قد يقتل فالفعل والشخص فيها مقصودانع ش قوله: (بأن مثل هذا الكلام الخ) المناسب في الرد أن يقول بأن المراد 


أي أو غيرهما بقرينة السياق قوله: (وعدم إيجابه شيئا فيها) ضبب بينه وبين قوله رأس جارية قوله: (فرقا الخ) الفرق تحكم 
قوي فليتأمل المتأمل . قوله: (فرقا بين العام والمطلق) أي بين معنى العام ومعنى المطلق إن قلنا أن العموم من عوارض 
الألفاظ فقط أو بين المعنى العام والمعنى المطلق إن قلنا إنه من عوارض المعاني أيضا قوله: (وهذا مئال للمحذوف) أقول 
يمكن أن يشمل قوله فإن فقد قصد أحدهما فقد قصدهما فيكون هذا مثالا للمذكور وهذا غير قوله أو للمذكور على ما يأتى 
فتأمله سم قوله: (وإنه قصده) فيه تأمل قوله: (وهو غير الفعل الواقع به) لا يخفى أنه ليس هنا إلا الكلام المهدد به والمتأثر به 
والتأثر به ليس فعلا فما هو الفعل الواقع به الذي الكلام غيره قوله: (مثل هذا الكلام قد يهلك عادة) أي فهو الفعل هنا وهو 


٠ك‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تنبيه سيعلم من كلامه أن من الخطأ أن يتعمد رمي مهدر فيعصم قبل الإصابة تنزيلا لطرو العصمة منزلة طرو 
إصابة من لم يقصدهء (وإن قصدهما) أي الفعل والشخص أي الإنسان وإن لم يقصد عينه (بما لا يقتل غالبا فشبه 
عمد). ويسمى خطأ عمد وعمد خطأ وخطأ شبه عمد سواء أقتل كثيرا أم نادرا كضربة يمكن عادة إحالة الهلاك عليها 
بخلافها بنحو قلم أو مع خفتها جدا وكثرة الثياب فهدر. 

تنبيه وقع لشيخنا في المنهج وشرحه ما يصرح باشتراط قصد عين الشخص هنا أيضاء وهو عجيب لتصحيحه في 
الروضة قبيل الديات إن قصد العين لا يشترط في العمد فأولى شبهه لكن هذا ضعيفء والمعتمد كما قاله الأسنوي 
وغيره وبه جزم الشيخان في الكلام على المنجنيق أنه إن وجد قصد العين فعمد وإلا كان قصد غير معين كأحد الجماعة 
فشبه عمدء (ومنه الضرب بسوط أو عصا) خفيفين لم يوال ولم يكن بمقتل ولا كان البدن نضوا ولا اقترن بنحو حر أو 
صغر وإلا فعمد كما لو خنقه فضعف وتألم حتى مات لصدق حده عليه وكالتوالي ما لو فرق وبقي ألم كل إلى ما بعده؛ 
نعم إن أبيح له أوله فقد اختلط شبه العمد به مقي اوتام ارول ين ماد با أن ند ةدود و اميه ا لوف ا 


بالفعل ما يشمل الكلام ومثل هذا الكلام الخ رشيدي قوله: (تنزيلا لطروّ العصمة الخ) يغني عن ذلك أن يراد بالشخص في 
تعريف العمد الإنسان المعصوم بقرينة ما سيعلم والتقدير حينئذ قصد الإنسان المعصوم باعتبارأنه إنسان معصوم سم على 
حج اهدع ش قوله: (منزلة طرو إصابة من لم يقصده) الأولى حذف لفظة إصابة قوله: (وإن لم يقصد عينه) يعني معينا ليطابق 
ما مر رشيدي عبارة سم حاصل هذه المبالغة مع الأصل أن شبه العمد أن يقصد الإنسان سواء قصد عينه أو أي واحد من 
جماعة أو واحد إلا بعينه بما لا يقتل غالبا لكن قضية قوله السابق بخلاف قصد إصابة واحد الخ وما يأتي في التنبيه في مسألة 
المنجنيق إن قصد واحد لا بعينه شبه عمد ولو بما يقتل غالبا فكان ينبغي أن يقال وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا وكذا بما 
يقتل غالبا ولم يقصد عين الشخص فشبه عمد اه وفي ع ش ما يوافقه قوله: (أو مع خفتها جدا) أي أو ثقلها مع كثرة الثياب 
ع ش عبارة الرشيدي قوله وكثرة الثياب لعل المراد وبخلافها أي مطلق الضربة مع كثرة الثياب وإلا فمفهومها مشكل اه 
قوله: (هنا) أي في شبه العمد أيضا أي كما في العمد قوله: (لكن هذا الخ) أي ما صححه في الروضة الخ من عدم اشتراط 
قصد العين في العمد قوله: (إن وجد قصد العين) أي أو قصد إصابة أي واحد من الجماعة كما مر قول المتن: (ومنه) أي من 
شبه العمدع ش قول المتن: (أو عصا) ومثل العصا المذكورة الحجر الخفيف وكف مقبوضة الأصابع لمن يحمل الضرب 
بذلك واحتمل موته به مغني وحكمة التنصيص على السوط والعصا ذكرهما في الحديث عميرة قوله: (لم يوال) إلى قوله نعم 
إن أبيح في المغني وإلى قول المتن ولو خيف في النهاية إلا التنبيه قوله: (لم يوال) أي بين الضربات قوله: (نضوا) أي نحيفا 
قوله: (ولا اقترن) أي الضرب قوله: (بنحو حر الخ) أي كالمرض قوله: (وإلا) أي بأن كان فيه شيء من ذلك مغني قوله: 
(لصدق حده) أي لعمد قوله: (وكالتوالي) أي في كونه عمداع ش قوله: (ما لو فرق وبقي ألم الكل الخ) أي وقصد ابتداء 
الإتيان بالكل م رسم. قوله: (نعم إن أبيح له الخ) لعل هذا إذا كان لا وله المذكور مدخل في التلف أما اذا لم يكن وكان ما 
بعده مما يستقل بالتلف فلا أثر لهذا الاختلاط سم قوله: (أوله) أي الضرب قوله: (فقد اختلط شبه العمد به) أي بالعمد وهل 


مقصود قوله: (منزلة طروٌ الخ) يغني عن ذلك أن يراد بالشخص في تعريفه العمد الإنسان المعصوم بقرينة ما سيعلم والتقدير 
حينئذ قصد الإنسان المعصوم باعتبار أنه إنسان معصوم قوله: (وإن لم يقصد عينه) مع قوله قبيله أي الإنسان يتحصل منه أن 
صورة المسألة أنه قصد إنسانا من جماعة أي واحدا منهم لا واحدا بعينه ولا أي واحد لا منهم وحينئذ فجاصل هذه المبالغة 
مع الأصل أن شبه العمد أن يقصد الإنسان سواء قصد عينه أو أي واحد أو واحدا بما لم يقتل غالبا لكن قضية قوله السابق 
بخلافه بقصد إصابة واحد فرقا بين العام الخ وما ذكره في التنبيه الآتي في مسألة المنجنيق أن قصد إصابة واحد شبه عمد ولو 
بما يقتل غالبا وكان ينبغي أن يقال وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا وكذا بما يقتل غالبا ولم يقصد عين الشخص فشبه عمد 
قوله: (وكالتوالي ما لو فرق وبقي ألم كل إلى ما بعده) الضابط في الضربات إنه إن قصد ابتداء الإتيان بالجميع وبقي ألم كل 
واحدة إلى ما بعدها وجب القصاص وإلا فلا م ر. قوله: (نعم إن أببح له أوله الخ) لعل هذا إذا كان للأول المذكور مدخل 
في التلف أما إذا لم يكن وكان ما بعده مما يستقل بالتلف فلا أثر لهذا الاختلاط قوله: (فقد اختلط شبه العمد) هل الواجب . 


كتاب الجراح اكع 


فلا قود ولك أن تقول لا يرد على طرده تعزير ونحوه فإنه إنما جعل خطأ مع صدق الحد عليه لأن تجويز الإقدام له 
ألغى قصده.ء ولا على عكسه قول شاهدين رجعا لم نعلم أنه يقتل بقولنا فإنه إنما جعل شبه عمد مع قصد الفعل 
والشخص بما يقتل غالبا لأن خفاء ذلك عليهما مع عذرهما به صيره غير قاتل غالبا وإذا تقررت الحدود الثلاثة» (فلو 
غرز إبرة) ببدن نحوهم أو نضوا وصغير أو كبير وهي مسمومة أي بما يقتل غالبا أخذا من اشتراطهم ذلك في سقيه له 
ويحتمل الفرق لأن غوصها مع السم يؤثر ما لا يؤثره الشرب» ولو بغير مقتل أو (بمقتل) بفتح التاء كدماغ وعين وحلق 
وخاصرة وإحليل ومثانة وعجان وهو ما بين الخصية والدبر (فعمد)» وإن لم يكن معه ألم ولا ورم لصدق حده عليه 
نظرا لخطر المحل وشدة تأثره» (وكذا) يكون عمدا غرزها (بغيرها) كإلية وورك (إن تورم) ليس بقيد كما صرح هو به 
(وتألم) تألما شديدا دام به (حتى مات) لذلكء, (فإن لم يظهر أثر) بأن لم يشتد الألم أو اشتد ثم زال (ومات في الحال) 
أو بعد زمن يسير أي عرفا فيما يظهر (فشبه عمد) كالضرب بسوط خفيف,*(وقيل عمد) كجرح صغير» ويرد بوضوح 
الفرق (وقيل لا شيء) من قود ولا دية إحالة للموت على سبب آخرء ويرد بأنه تحكم إذ ليس ما لا وجود له أولى مما 
له وجود وإن خف. (ولو غرزها فيما لا يؤلم كجلدة عقب) فمات (فلا شيء بحال) ا 10000 


يوجب هذا نصف دية شبه العمد أخذا مما يأتي في شرح وإلا فلا الخ سم على حج أقول القياس الوجوب ع ش قوله: (فلا 
قود) قد يشكل عليه قوله الآني وعلم الحابس الحال فعمد لأن أول الضرب الذي أبيح له نظير ما سبق هناك من الجوع 
والعطش وهو هنا عالم أنه ضارب سم قوله: (لا يرد الخ) وجه الورود أنه يصدق عليه أنه قصد الفعل والشخص بما لا يقتل 
غالبا وليس بشبه عمد بل خطأ مغني قوله: (إنما جعل خطأ) أي حتى تجب دية الخطأ سم قوله: (قول شاهدين رجعا الخ) أي 
وكانا ممن يخفى عليه ذلك مغني لأن خفاء ذلك أي القتل بشهادتهما قوله: (صيره الخ) هذا ممنوع منعا واضحا ولو قال 
صيره في حكم غير القاتل غالبا كان له نوع قرب سم والضمير في صيره راجع للفعل الصادر منهما وهو الشهادة ع ش قوله: 
(يبدن نحوهم) إلى قوله أو اشتد في المغني إلا قوله أو كبير إلى ولو بغير مقتل قوله: (نحوهم) أي كمريض ع ش قوله: (وهي 
مسمومة) قيد في الكبير فقط ع ش ورشيدي قوله: (أي بما يقتل غالبا) هذا هو المعتمد ع ش قوله: (ذلك) الإشارة راجعة 
لقوله بما يقتل غالبا ع ش قوله: (لأن غوصها الخ) علة للفرق ع ش قوله: (ولو بغير مقتل) غاية لقوله ببدن نحوهم الخ قوله: 
(كدماغ الخ) وأصل أذن وأخدع بالدال المهملة وهو عرق العنق وأنثيين مغني وروض قوله: (وحلق الخ) وثغرة نحر مغني 
وروض قوله: (وعجان) بكسر العين المهملة أسنى ومغني قوله: (وإن لم يكن معه الخ) ظاهره الرجوع إلى جميع ما مر من 
قوله ببدن نحوهم وما عطف عليه وهو شامل لما لو غرزها في جلدة عقب من نحوهم وما عطف عليه ع ش أقول صنيع 
الأسنى كالصريح في الرجوع إلى الجميع ولكن قوله وهو شامل الخ فيه وقفة بل مخالف لإطلاقهم الآتي آنفا في المتن قول 
المتن: (بغيره) أي غير المقتل مغني قوله: (ليس بقيد الخ) عبارة المغني وظاهر هذا أنه لا قصاص في الألم بلا ورم وليس 
مرادا بل الأصح كما صححه المصنف في شرح الوسيط الوجوب وأما الورم بلا ألم فقد لا يتصوّر اه قوله: (لذلك) أي 
لصدق حده عليه ع ش عبارة المغني لحصول الهلاك به اه قوله: (بأن لم يشتد الألم) وليس المراد بأن لا يوجد ألم أصلا 
فإنه لا بد من ألم ما مغني وأسنى وسم قول المتن: (ومات في الحال) أما إذا تأخر الموت عن الغرز فلا ضمان قطعا كما 
قاله الماوردي وغيره مغني قوله: (أو بعذر من يسير الخ) أي بخلاف الكثير سم أي فإنه لا شيء فيه ع ش قوله: (كجرح 
صغير) أي بمحل تغلب فيه السراية وبهذا يتضح قوله ويرد الخ لأن موته بالجراحة المذكورة قرينة ظاهرة على أنه منعها 
ع ش قول المتن: (كجلدة عقب) أي لغير نحوهم على ما مر آنفا عن ع ش آنفا قوله: (فمات) يعني وتألم حتى مات قول 


هنا نصف دية شبه العمد أخذا مما يأتي في الشرح وإلا فلا في الأظهر وقوله فلا قود قد يشكل عليه قوله الآني وعلم 
الحابس الحال فعمد لأن أول الضرب الذي أبيح له نظير ما سبق هناك من الجوع والعطش وهو هنا عالم لأنه ضارب قوله: 
(فإنه إنما جعل خطأ) أي حتى تجب دية الخطأ قوله: (صيره غير قاتل غالبا) هذا ممنوع منعا واضحا ولو قال صيره في حكم 
غير القاتل غالبا كان له نوع قرب قوله: (بأن لم يشتد الألم) أي وإلا فالألم على الجملة لازم للمغرور قوله: (أو بعذر من 
يسير) بخلاف الكثير قوله: (إذ ليس الخ) قد يقال ذلك السبب يحتمل الوجود والإحالة عليه موافقة لأصل براءة الذمة 
والسبب الموجود لم يعلم تأثيره فلا تحكم قوله: (أولى مما له وجود الخ) أي كما لزم من الإحالة المذكورة. 
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لأن الموت عقبه موافقة قدر وخرج بما لا يؤلم ما لو بالغ في إدخالها فإنه عمدء وإبانة فلقة لحم خفيفة وسقي سم يقتل 
كثيرا لا غالبا كغرزها بغير مقتل» وقياس ما مر أن ما يقتل نادرا كذلك (ولو) منعه سد محل القصد أو دخن عليه فمات 
أو (حبسه) كأن أغلق بابا عليه (ومنعه الطعام والشراب) أو أحدهما (والطلب) لذلكء أو عراه (حتى مات) جوعا أو 
عطشا أو بردا (فإن مضت مدة) من ابتداء منعه أو إعرائه (بموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا) أو برداء أو يختلف 
باختلاف حال المحبوس والزمن قوة وحرا وضدهماء وحد الأطباء الجوع المهلك غالبا باثنين وسبعين ساعة متصلة» 
واعترضهم الروياني بمواصلة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما خمسة عشر يوماء ويرد بأن هذا نادر ومن حيز الكرامة 
على أن التدريج في التقليل يؤدي لصبر نحو ذلك كثيرا والذي يظهر أنه لا عبرة بذلك ولو بالنسبة لمن اعتاد ذلك 
التقليل»؛ لأن العبرة في ذلك بما من شأنه القتل غالباء فإن قلت مر اعتبار نحو النضوء قلت يفرق بأن كل نضو كذلك 
وليس كل معتاد للتقليل يصبر على جوع ما يقتل غالبا كما هو واضحء (فعمد) إحالة للهلاك على هذا السبب الظاهر 
وخرج بحبسه ما لو أخذ بمفازة قوته أو لبسه أو ماءه وإن علم أنه يموت» وبمنعه ما لو امتنع من تناول ما عنده وعلم به 


المتن : (بحال) أي سواء مات في الحال أم بعد مغني قوله: (عقبه) هذا لا يناسب قول المتن بحال عبارة المغني للعلم بأنه لم 
يمت منه وإنما هو موافقة قدر اه قوله: (لأن الموت) إلى قوله وحد الأطباء في المغني إلا قوله وإيانة الى المتن قوله: (فلقة) 
بكسر الفاء وضمها مع إسكان اللام فيهما القطعة أسنى قوله: (كغرزها الخ) خبر قوله وإبانة فلقة الخ أي فإن تأثر وتألم حتى 
مات فعمد وإلا ومات بلا كثير تأخر فشبه عمد. قوله: (وقياس ما مر) أي في تفسير شبه العمد من قوله سواء أقتل كثيرا أم 
نادرا سيد عمر فيه أن ما هنا قضية ذلك لا قياسه وقال ع ش أي من غرز الإبرة بغير مقتل فإنه في حد ذاته لا يقتل غالبا لكن 
إن تألم حتى مات فعمد وإلا فشبهه على ما مر اه وهو الظاهر ويوافقه قول الكردي وهو قول المتن فإن لم يظهر الخ اه 
قوله: (كذلك) أي فيه التفصيل المذكور ع ش قوله: (أو دخن عليه) بأن حبسه في بيت وسد منافذه فاجتمع عليه الدخان 
وضاق نفسه مغني وأسنى قوله: (لذلك) أي للطعام والشراب قوله: (أو عزاه) أي ومنعه الطلب لما يتدفاأ بوع ش قوله: (أو 
بردا) ينبغي أو حرا رشيدي قوله: (أو إعرائه) المناسب لما قبله أو تعريته لكنه قصد التنبيه على جواز اللغتين ع ش قوله: (أو 
بردا) أي أو ضيق نفس مثلا من الدخان أو نزف الدم من منع السدع ش أي أو حرا قوله: (ويختلف) عبارة الأسنى والمغني 
وتختلف المدة اه قوله: (قوة الخ) نشر على ترتيب اللف قوله: (وحرا) أي وبردا قوله: (باثنين وسبعين ساعة) أي فلكية فجملة 
ذلك ثلاثة أيام بلياليها ع ش ورشيدي وسيد عمر قوله: (ابن الزبير) واسمه عبد الله لأنه المراد عند الإطلاق وقوله خمسة 
عشر يوما عبارة الدميري سبعة عشر يوماع ش قوله: (والذي يظهر الخ) محل نظر بل الذي يظهر خلافه سيد عمر وسيأتي 
عن سم ما يؤيده قوله: (بأن كل نضو كذلك) أي يتأثر بغرز الإبرة ع ش قوله: (وليس كل معتاد للتقليل يصبر الخ) قد يقال 
الجوع المعتاد لا يقتل غالبا سم على حج اه رشيدي قول المتن: (فعمد) وقع السؤال عما لو منعه البول فمات أقول الظاهر 
أنه إن ربط ذكره بحيث لا يمكنه البول ومضت عليه مدة يموت مثله فيها غالبا فعمد كما لو حبسه ومنعه الطعام الخ وإن لم 
يربطه بل منعه بالتهديد مثلا كأن راقبه وقال إن بلت قتلتك فلا ضمان كما لو أخذ طعامه في مفازة فمات وينبغي أن من العمد 
أيضا ما لو أخذ من العرّام نحو جرابة مما يعتمد عليه في العوم وأنه لا فرق بين علمه بأنه يعرف العوم وعدمه ع ش قوله: 
(إحالة للهلاك) إلى قول المئن ويجب القصاص في المغني إلا قوله وعلم من كلامه إلى المتن. قوله: (وخرج بحبسه ما لو 
أخذ بمفازة قوته الخ) وقياس ذلك أنه لو قطع على أهل قلعة ماء جرت عادتهم بالشرب منه دون غيره فماتوا عطشا فلا 
قصاص لأنهم بسبيل من غيره ولو بمشقة فإن تعذر ذلك فليس من المانع للماء ع ش قوله: (وإن علم أنه يموت) أي فهو 
هدر مطلقا وإن كان لا يمكنه الخروج من تلك المفازة نعم إن قيده كان كما لو حبسه م ر سم قوله: (وعلم به) جملة حالية 


قوله: (فلقة لحم) قال في شرح الروض بكسر الفاء وضمها مع إسكان اللام فيهما اه . قوله: (وقياس ما مر) ما هو 
قوله: (من ابتداء منعه أو إعرائه) هذا لا يشمل التدخين قوله: (باثنين وسبعين ساعة) ما المراد بالساعة هنا. قوله: (يصبر على 
جوع ما يقتل غالبا) الجوع المعتاد لا يقتل غالبا قوله: (وإن علم أنه يموت) أي فهر هدر مطلقا وإن كان لا يمكنه الخروج من 
تلك المفازة نعم إن قيده كان كما لو حبسه م ر. 


كاب اراح رذ 


خوفا أو حزنا أو من طعام خوف عطش أو من طلب ذلك أي وقد جوز أنه يجاب فيما يظهر فلا قود» بل ولا ضمان في 
الحر لأنه لم يحدث فيه صنعا في الأول وهو القاتل لنفسه في البقية» قال الفوراني وكذا لو أمكنه الهرب بلا مخاطرة 
فتركه (وإلا) تمض تلك المدة ومات بالجوع مثلا لا بنحو هدم (فإن لم يكن به جوع وعطش) أي أو عطش لقوله 
(سابق) على حبسه (فشبه عمد)؛ وعلم من كلامه السابق أنه لا بد من مضي مدة يمكن عادة إحالة الهلاك عليها فإيهام 
عموم وإلا هنا غير مرادء (وإن كان) به (بعض جوع وعطش) الواو بمعنى أو كما مر سابقا (وعلم الحابس الحال فعمد) 
لشمول حده السابق له» إذ الفرض أن مجموع المدتين بلغ المدة القاتلة وأنه مات بذلك كما علم من المتن» (وإلا) 
يعلم الحال (فلا) يكون عمدا (في الأظهر) لأنه لم يقصد إهلاكه ولا أتى بمهلك بل شبهه فيجب نصف ديته لحصول 
الهلاك بالأمرين» وفارق مريضا ضربه ضربا يقتله فقط مع جهله بحاله فإنه عمد مع كون الهلاك حصل بالضرب بواسطة 
المرض» فكأنه حصل بهما بأن الثاني هنا من جنس الأول فصح بناؤه عليهء ونسبة الهلاك إليهما بخلافه ثم فإنه من غير 
جنسه فلم يصلح كونه متمما له وإنما هو قاطع لأثره فتمحضت نسبة الهلاك إليهء (ويجب القصاص بالسبب) كالمباشرة 


قوله: (خوفا الخ) متعلق بامتنع قوله: (أو من طعام) أي أو امتنع من أكل طعام قوله: (في الحر) خرج به الرقيق فإنه مضمون باليد 
أسنى ونهاية ومغني قوله: (لأنه لم يحدث فيه صنعا) قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أنه لو أغلق عليه بيتا هو جالس فيه حتى 
مات جوعا لم يضمنه وفيه نظر انتهى وهذه القضية ممنوعة لأنه في أخذ الطعام منه متمكن من أخذ شيء بخلافه في الحبس بل 
هذه داخلة في كلام الأصحاب أي فيضمن ثم قال وهذا في مفازة يمكن الخروج منها أما إذا لم يمكنه ذلك لطولها أو لزمانته ولا 
طارق في ذلك الوقت فالمتجه وجوب القود كالمحبوس انتهى وهو بحث قوي لكنه خلاف المنقول مغني ونهاية وهذا كله 
حيث لم يحدث فيه صنعا كما هو الفرض وإلا فقد قال في العباب بعد ذلك ولو وضع صبيا أو شيخا ضعيفا أو مريضا مدنفا 
بمفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا فكطرحه في مغرق انتهى وقال في الإلقاء وكذا أي يقاد منه لو ألقاه في ماء أو نار وعجز عن 
الخلاص فيهما لكونه مكتوفا أو صبيا أو ضعيفا الخ سم قوله: (في الأول) أي فيما لو أخذ بمفازة قوته أو لبسه أو ماءه مغني قوله: 
(في البقية) أي الخارجة بقول المتن ومنعه مغني قوله: (وكذا لو أمكنه الخ) أي لا ضمانذع ش قوله: (أي أو عطش لقوله الخ) 
يعني أن الواو بمعنى أو بدليل أفراد الضمير في قوله سابق مغني قوله: (على حبسه) عبارة المغني على المنع اه قوله: (وعلم من 
كلامه السابق الخ) انظر ما وجهه رشيدي ولعل وجهه أن معنى قول المتن حتى مات أي بسبب المنع كما صرح به المغني وأشار 
إليه الشارح والنهاية هناك بقولهما جوعا أو عطشا الخ قوله: (أنه لا بد من مضي مدة الخ) أي وإلا فهدر كما مر قبيل التنبيه الثاني 
قوله: (سابق) صفة قول المصنف بعض جوع الخ قوله: (بلغ المدة القاتلة) أما إذا لم يبلغها فهو كما لو لم يكن به شيء سابق كما 
قاله ابن النقيب وتبعه الزركشي اه مغني قوله: (بل شبهة) أي بل يكون شبه عمد رشيدي قوله: (نصف ديته) أي دية شبه العمد 
اع ش. قوله: (وفارق مريضا الخ بأن الثاني هنا الخ) فيه ما فيه سم على حج إذ الملحظ كون الهلاك حصل بالمجموع ولاشك 
أنه حصل به في المسألتين ألا.ترى أنه لو كان صحيحا في مسألة المريض لم يقتله ذلك الضرب وأما كونه من الجنس أو من غيره 
فهو أمر طردي لا دخل له في ذلك فتأمل رشيدي قوله: (بأن الثاني) متعلق بفارق قوله: (هنا) أي في مسألة المتن قوله: (من جنس 
الخ) وهو مطلق الجوع قوله: (ثم) أي في مسألة المريض. 


قوله: (لأنه لم يحدث فيه صنعا) قال في شرح الروض وقضية هذا التوجيه أنه لو أغلق عليه بيتا هو جالس فيه حتى 
مات جوعا لم يضمنه وفيه نظر نعم إن كان التصوير في مفازة يمكن الخروج منها فهذا يحتمل وإن لم يمكنه ذلك لطولها أو 
لزمانة ولا طارق في ذلك الوقت فالمتجه وجوب القود كالمحبوس اه قال بعضهم ولو فصل بأن يعلم الآخذ حال المفازة 
فيجب القود وبين أن يجهل فتجب دية شبه العمد لكان متتجها اه وهذا كله حيث لم يحدث فيه صنعا كما هو الفرض وإلا 
فقد قال في العباب بعد ذلك ولو وضع صبيا أو شيخا ضعيفا أو مريضا مدنفاً بمفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا فكطرحه 
في مغرق اه وقال في الإلقاء في المغرق وكذا أي يقاد منه لو ألقاه في ماء أو نار وعجز عن الخلاص فيهما بكونه مكتوفا أو 
صبيا أو ضعيفا الخ قوله: (لقوله سابق) أو متابق صفة عطكن وتخدف نظيزه مما قبله قوله: : (وفارق مريضا ألخ) فيه ما فيه قوله: 
(ونسبة الهلاك إليهما) ضبب بينه وبين قوله فصح بناؤه عليه وقوله وهو ما أثره فقط ضبب بينه وبين قول المصنف ويجب 
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وهي ما أثر التلف وحصله وهو ما أثره فقطء ومنه منع نحو الطعام السابق والشرط مالا ولا وإنما حصل التأثير عنده 
بغيره المتوقف تأثيره عليه كالحفر مع التردي فإن المفوت هو التخطي صوب البئر والمحصل هو التردي فيها المتوقف 
على الحفر ومن ثم لم يجب به قود مطلقا وسيعلم من كلامه أن السبب قد يغلبها وعكسه وأنهما قد يعتدلان» ثم 
السبب إما حسي كالإكراه وإما عرفي كتقديم 0 المسموم إلى الضيف وإما شرعي كشهادة الزورء (فلو شهدا) على 
آخر (بقصاص) أي موجبه في نفس أو طرف أو بردة أو سرقة (فقتل) أو قطع بأمر الحاكم بشهادتهما (ثم رجعا) عنها 
ومثلهما المزكيان والقاضي (وقالا تعمدنا الكذب) فيها وعلمنا أنه يقتل بها أو قال كل تعمدت أو زاد ولا أعلم حال 
صاحبي (لزمهما القتصاص). فإن عفى عنه فدية مغلظة لتسببهما إلى إهلاكه بما يقتل غالباء وموجبه مركب من الرجوع 
والتعمد مع العلم لا الكذب» ومن ثم لو شوهد المشهود بقتله حيا لم يقتلا لاحتمال غلطهماء ولو قال أحدهما تعمدت 
أنا وصاحبي» وقال الآخر أخطأت أو أخطأنا أو تعمدت وأخطأ صاحبي قتل الأول فقط لأنه المقر بموجب القود 
وحدهء فإن قالا لم نعلم أنه يقتل بها و اي ا 0 ل ام رن امتح لو ا حي ا 2 


قوله: (كالمباشرة) إلى قول المتن ولو ضيف المغني إلا قوله وسيعلم إلى قوله ثم السبب والتنبيه قوله: (وهي) أي 
المباشرة قوله: (ما أ ثر التلف الخ) أي كبعر الرقية قبة وقوله التلف أي فيه #وله: (وهو) أي السبب قوله: (ما أ ه) أي أثر في التلف 
قوله: (فقط) أي بأن ترتب عليه الهلاك بواسطة ولم يحصله بذاته ع ش قوله: (ومنه منع نحو الطعام الخ) أي فكان الأولى 
أ ان ها ممتي عير قوله: (مالا ولا) أي ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله ووجه الحصر في ذلك أن الفاعل لا يخلو 
إما أن يقصد عين المجني عليه أو لا فإن قصده بالفعل المؤدي إلى الهلاك بلا واسطة فهو المباشرة وإن أدى إليه بواسطة فهو 
السبب كالشهادة بموجب قصاص وإن لم يقصد عين المجني عليه بالكلية فهو الشرط مغني قوله: (تأثيره) أي الغير قوله: (فإن 
المفوت) أي المؤثر اه مغني قوله: (مطلقا) أي سواء كان الحفر عدوانا أم لا قوله: (إن السبب) أي كالشهادة قد يغلبها أي 
المباشرة قوله: (وعكسه) أي كالقد مع الإلقاء من شاهق وقوله قد يعتدلان أي كالمكره والمكره شوبري قول المتن: (فلو 
شهدا) أي رجلان عند قاض مغني قوله: (أو بردة الخ) عطف على بقصاص قول المتن: (فقتل) أي المشهود عليه قوله: (فيها) 
أي الشهادة قوله: (بها) أي بشهادتنا قوله: (أو قال كل تعمدت) أي واقتصر عليه قول المتن: (لزمهما القصاص) وخرج 
بالشاهد الراوي كما لو أشكلت قضية على حاكم فروى له فيها إنسان خبرا فقتل الحاكم به شخصا ثم رجع الراوي وقال 
تعمدت الكذب فلا قصاص عليه كما في الروضة وأصلها وقياسه ما لو استفتى القاضي شخصا فأفتاه بالقتل ثم رجع مغني 
ونهاية قالع ش قوله فلا قصاص عليه أي ولا دية وكذا لا قصاص على القاضي حيث كان أهلا للأخذ من الحديث بأن كان 
مجتهدا وإلا اقتص منه وقوله فأفتاه الخ أي ولو قال تعمدت الكذب وعلمت أنه يقتل بإفتائي وقوله ثم رجع أي المفتي اه 
قوله: (وموجبه) أي القصاص عليهما قوله: (والتعمد مع العلم) أي الاعتراف به مغني قوله: (لا الكذب) أي وحده رشيدي. 
قوله: (ومن ثم لو شوهد الخ) يتأمل موقع هذا الكلام فإنه تحصل من كلامه أن شرط وجوب القصاص الرجوع مع الاعتراف 
بتعمد الكذب وبالعلم بأنه يقتل بشهادتهما فإن تحقق هذا الشرط وجب القصاص ولا أثر للمشاهدة المذكورة وإن لم يتحقق 
لم يجب وإن انتفت المشاهدة المذكورة فليتأمل وقد يجاب بأن المراد أنهما إذا لم يعترفا بالتعمد وشاهدنا المشهود بقتله حيا 
لم يجب القصاص لاحتمال الغلط وعدم التعمد ولا يخفى عدم مساعدة العبارة عليه فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله: 
(لم يقتلا) وعلى القاتل دية عمد في ماله كما يأتي في شرح ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت الخ ع ش قوله: (قتل 
الأول) أي من قال تعمدت أنا رصاحبي ع ش قوله: (فإن قالا الخ) ويظهر أنه يأتي هنا وفيما يأتي عن البلقيني نظير قوله 


القصاص بالسبب قول المتن: (لزمهما القصاص) قال في العباب بخلاف راوي حديث للقاضي في حكم قد توقف فيه 
فحكم بمقتضاه ثم رجع عن روايته اه ومثل الراوي المذكور فيما يظهر المفتي إذا أفتى بالقتل ثم رجع م ر. قوله: (ومن ثم 
لو شوهد الخ) يتأمل موقع هذا الجادم فإنه تحصل من كلامه أن شرط وجوب القصاص الرجوع مع الاعتراف بتعمد الكذب 
وبالعلم بأنه يقتل بشهادتهما فإن تحقق هذا الشرط وجب القصاص ولا أثر ا ال 
انتفت المشاهدة المذكورة فليتأمل وقد يجاب بأن مرادهما أنهما إن لم يعترفا بالتعمد وشاهدنا المشهود بقتله حيا لم يجب 
القصاص لاحتمال الغلط وعدم التعمد ولا يخفى عدم مساعدة العبارة عليه فليتأمل قوله: (لم يقتلا) أي بالمشهود عليه الذي 


كتاب الجراح هع 


قبل إن أمكن لنحو قرب إسلامهما قال البلقيني» أو قالا لم نعلم قبول شهادتنا لمقتض لردها فينا وإنما الحاكم قصر 
لقبولها ووجبت دية شبه العمد في مالهم إن لم تصدقهم العاقلة. 

تنبيه ظاهر كلامهم أنه لا بد من قولهماء وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا وإن كانا عالمين عدلين» ويوجه بأنهما مع عدم 
ذكره قد يعذران فاحتيط للقود باشتراط ذكرهما لذلك (إلا أن يعترف الولي بعلمه) عند القتل كما في المحرر (بكذبهما) 
في شهادتهما فلا قود عليهماء بل هو أو الدية المغلظة عليه وحده لانقطاع تسببهما وإلجائهما بعلمه فصارا شرطا 
كالممسك مع القاتل واعترافه بعلمه بعد القتل لا أثر له فيقتلان» واعتراف القاضي بعلمه بكذبهما حين الحكم أو القتل 
موجب لقتله أيضا رجعا أم لاء ومحل ذلك كله ما لم يعترف وارث القاتل بأن قتله حق ولو رجع الولي والشهود 
فسيأتي في الشهادات» (ولو ضيف بمسموم) يعلم أنه يقتل غالبا غير مميز (صبيا) كان (أو مجنونا) أو أعجميا يعتقد 
وجوب طاعة الآمر فأكله (فمات وجب القصاص) لأنه ألجأه إلى ذلك» سواء أقال هو مسموم أم لاء كذا عبر به كثيرون 
مع فرض أكثرهم الكلام في غير المميز وهو عجيب إذ لا يتعقل مخاطبة غير المميز بنحو ذلك ولا يتوهم أحد فيه فرقا 
بين القول وعدمهء فلذا قال الشارح وإن لم يقل هو مسموم إشارة إلى أن اللائق نفي هذا القول بالكلية لأنه لا معنى 


السابق ولو قال أحدهما تعمدت الخ قوله: (قبل أن أمكن الخ) عبارة المغني فإنه ينظر إن كانا ممن يخفي عليهما ذلك لقرب 
عهدهما بالإسلام أو بعدهما عن العلماء لم يجب عليهما القصاص بل دية شبه عمد وإن لم يخف عليهما ذلك فلا اعتبار 
بقولهما كمن رمى سهما إلى شخص واعترف بأنه قصده ولكن قال لم أعلم أنه يبلغه اه قوله: (إن أمكن) أي صدقهما نهاية 
قوله: (قال البلقيني الخ) بحث تقييد ما قاله البلقيني بما إذا كان حالهما معلوما وإلا فلا التفات إلى قولهما ذلك وهو بحث في 
غاية الاتجاه سم ويؤيد ذلك قول المغني بدل قول الشارح لمقتض الخ لظهور أمور فينا تقتضي ردها الخ قوله: (ووجبت الخ) 
عطف على قوله قبل قوله: (في مالهم) أي الشهود ع ش قوله: (إن لم تصدقهم العاقلة) فإن صدقتهم فالدية على العاقلة ع ش 
قوله: (أنه لا بد) أي في لزوم القصاص عليهما قول المتن : (الولي) أي ولي المقتول مغني قوله: (عند القتل) متعلق يعلمه 
قوله: (فلا قود عليهما) هذا اذا تمحض القصاص فلو شهدا على قاطع الطريق ثم رجعا لم يسقط القصاص عنهما باعتراف 
الولي بكذبهما لأن حق الله تعالى باق مغني قوله: (بل هو) أي القود وقوله أو الدية الخ أي إن عفى عن القود وقوله عليه أي 
الولي قوله: (وإلجائهما) عطف تفسير على تسببهما قوله: (بعلمه) متعلق بانقطاع رشيدي قوله: (واعترافه) أي الولي ع ش 
قوله: (بعد القتل) متعلق بعلمه رشيدي والمراد قتل الجاني ع ش قوله: (واعتراف القاضي الخ) أي دون الولي مغني قوله: 
(حين الحكم) متعلق بعلمه قوله: (رجعا) أي الشاهدان قوله: (وارث القاتل) أي القاتل الأول الذي قتلناه بشهادة البينة ع ش 
قوله: (بأن قتله حق) فلو قال أنا أعلم كذبهما في رجوعهما وإن مورثي قتله فلا قصاص على أحد مغني قوله: (يعلم) إلى قوله 
كذا عبر به في النهاية والمغني قوله: (يعلم أنه الخ) سكت عنه المنهج والمغني فقضيته كمقتضى كلام الشارح الآتي في 
الدرس وفي التنبيه أنه ليس بقيد . قوله: (غالبا) لم يبين هو ولا غيره محترزه ويتجه أنه احترازا عما اذا لم يقتل غالبا بل كثيرا 
أو نادرا فيجب حينئذ دية شبه العمد فليتأمل ثم رأيت في الروض ما يصرح بذلك في الكثير وينبغي إن النادر كذلك ويدل 
عليه قول المتن السابق وإن قصدهما بما يقتل غالبا فشبه عمد وقال الشارح هناك سواء قتل كثيرا أم نادرا سم قوله: (أو 
أعجميا الخ) جعله من أقسام غير المميز لكونه في معناه هنا قوله: (لأنه ألجأه الخ) أي لأن الضيف بحسب العادة يأكل مما 
قدم له وهو لكونه غير مميز لا يفرق بين حالة الأكل وعدمها فكان التقديم له الجاء عاديا ع ش عبارة الحلبي قوله لأنه ألجأه 
إلى ذلك أي ولا اختيار له حتى يقال إنه تناول ذلك باختياره له فحد العمد صادق على هذا اه قوله: (فلذا قال الشارح الخ) 


قتل قوله: (قال البلقيني أو قالا لم نعلم الخ) بحث تقييد ما قاله البلقيني بما إذا كان حالهما معلوما وإلا فلا التفات إلى قولهما 
ذلك وهو بحث في غاية الاتجاه قوله: (يعلم أنه يقتل غالبا) لم يبين هو ولا غيره محترز قوله غالبا ويتجه أنه لأجل جريان 
القصاص هنا وفيما يأتي على أحد الأقوال وأنه إذا لم يقتل غالبا بل نادرا أو كثيرا تجب دية العمد فليتأمل ثم رأيت في 
الروض قبل ذلك ولو سقاه سما يقتل كثيرا إلا غالبا فكغرز الإبرة في غير مقتل اه قال في شرحه أما إذا كان يقتل غالبا فهو 
كغرز الإبرة بمقتل اه فأخرج النادر لكن ينبغي أنه كذلك ويدل عليه قول المتن السابق وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه 
عمد وقال الشارح هناك سواء قتل كثيرا أم نادرا فليتأمل قوله: (فلذا قال الشارح وإن لم يقل الخ) لا يخفى أن ما قال الشارح 


ك5ء الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لوجوده بحضرة غير المميز فتأمله» ولك أن تجعل الغاية في كلام الشارح بالنسبة للمميز الصادق به الصبي وتمنع أنه 
يطرد فيها أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلهاء بل قد ينعكس وقد يستويان كما في قوله تعالى #فن يعْبَلَ مِنْ أَحَدهِم 
يَِلْه الضف ذَهَبًا وَل أفْتَدَى بوه © [آل عمران. ]4١‏ ولما نظر الكشاف إلى الغالب أول الآية بما أكثر المحشون على كلامه 
وغيرهم الكلام فيه ردا وجوابا فراجعه» نعم عندي في الآية جواب هو أن باذل المال قد يبذله كرها وقد يبذله اختياراء 
وهذا قد يبذله ساكنا وقد يبذله مصرحا بأنه فداء عن نفسه المذعنة بالخطأ والتقصيرء فإذا لم يقبل ذلك البذل من هذا 
فممن قبله أولى فهي حينئذ من الغالب أما المميز فكذلك على منقول الشيخين لكن بحثهماء ومنقول غيرهما وانتصر 
لهما جمع متأخرون أنه كما في قوله: (أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام) فأكله فمات (فدية) لشبه العمد كما بأصله 
فهو أبين تجب هنا لتغريره لا قود لتناوله له باختياره» (وفي قول قصاص) لتغريره كالإكراه» ويجاب بأن في الإكراه 
إلجاء دون هذاء وقتله كك لليهودية التي سمته بخيبر لما مات بشر رضي الله عنه لا دليل فيه لأنها لم تقدمه بل أرسلت 
به إليهم» فقطع فعل الرسول فعلها كالممسك مع القاتل وبفرض أنه لم يقطعه الما اد ل ا ل 


لا يخفى أن ما قاله هو بمعنى ما قاله غيره لأن معنى قوله وإن لم يقل هو مسموم أنه لا فرق بين القول وتركه ولا دلالة فيه 
على أن اللائق ترك هذا القول بل الذي يدل عليه إنما هو أنه لا أثر لتركه وأن الحكم مع تركه أضعف وهذا محل الإشكال 
في كلامه سم قوله: (إن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها) يتأمل فإن الظاهر بناء على ما اشتهر أن صواب العبارة أن ما قبلها 
أولى بالحكم مما بعدها ولو كان معنى الغاية ما أفاده لم يرد اشكال على عبارة الشارح حتى يحتاج لمنع اطراد معنى الغاية 
فتأمل سيد عمر وقوله أن الصواب أن ما قبلها أولى الخ أي كما في بعض نسخ الشرح وأيضا يصرح بذلك قوله الآني نعم 
عندي في الآية جواب الخ قوله: (بل قد ينعكس) أي ومنه قول الشارح المذكور قوله: (بما) أي بتأويل قوله: (وغيرهم) أي 
غير محشي كلام الكشاف عطف على المحشون وقوله الكلام مفعول أكثر وقوله فيه أي في ذلك التأويل قوله: (قوله وهذا) 
أي الباذل بالإختيار قوله: (المذعنة) المعترفة قوله: (من هذا) أي ممن صرح بذلك قوله: (فهي) أي الآية قوله: (من الغالب) أي 
أولوية ما قبل الغاية بالحكم مما بعدها قوله: (أما المميز فكذلك) ضعيف قوله: (ومنقول غيرهما) عطف على بحثهما قوله: 
(أنه كما في قوله الخ) عبارة النهاية والمغني أما المميز فكالبالغ وكذا مجنون له تمييز كما قاله البغوي اه قوله: (كما بأصله) 
وهو المحرر المختصر من الوجيز المختصر من الوسيط المختصر من البسيط المختصر من نهاية إمام الحرمين المأخوذ من 
الأم وكل من الوجيز والوسيط والبسيط للغزالي بجيرمي قوله: (فهو) أي ما في الأصل وقوله أبين أي أكثر بيانا مما في المتن 
قوله: (تجب هنا) خبر فدية وقوله لا قود عطف على ضميرها المستتر في تجب قوله: (سمته) أي سمت له الشاة قوله: (لما 
مات الخ) ظرف لقتله قوله: (لا دليل فيه) أي في قتله المذكور على وجوب القصاص ع ش قوله: (بل أرسلت به إليهم الخ) 
عبارة المغني لأنها لم تقدم الشاة إلى الأضياف بل بعثتها إليه صلى الله عليه وسلم وهو أضاف أصحابه وما هذا سبيله لا 
يلزمه قصاص اه قوله: (فقطع فعل الرسول الخ) عبارة النهاية لأنها لم تضيفهم بل أرسلت به إليهم وبفرض التضييف 
فالرسول فعله قطع فعلها الخ قوله: (فعل الرسول) أي الذي أرسلته بالشاة ع ش وهو فاعل قطع وقوله فعلها وهو الإرسال 


هو بمعنى ما قاله غيره لأن معنى قوله وإن لم يقل الخ أنه لا فرق بين القول وتركه ولا دلالة فيما قاله على أن اللائق ترك هذا 
القول بل الذي يدل عليه إنما هو أن لا أثر لتركه وأن الحكم مع تركه أضعف وهذا محل الإشكال في كلامه قوله: (ولو افتدى به) 
قال البيضاوي محمول على المعنى كأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا أو معطوف على مضمر 
تقديره فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو تقرب منه في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرة أو المراد ولو افتدى 
بمثله لقوله تعالى: لوَلْرُ أَنَّ لت ظَلْمُوأ ما فى الْأَرْضٍ جِيًا وَمنلمُ َعم [الزمر: 40] والمثل يحذف ويراد كثيرا لأن المثلين 
في حكم شيء واحد اه وقوله محمول على المعنى الخ جواب عما يقال إن لو الوصلية تدخل على أبعد الأمرين لتفيد أن 
الحكم المسكوت عنه أولى ولا يخفى أن الفدية بملء الأرض عن الحكم المسكوت عنه وهو عدم قبول مطلق الفدية 
فمقتضى الظاهر أن يقال لا يقبل منه الفدية ولو افتدى بملء الأرض فأجاب بثلاثة أوجه الأول ظاهر والثاني والثالث بأن 
يخرج لو عن الوصلية بقي الكلام في قوله أو المراد ولو افتدى قال الطيبي لا بد من تقدير الكلام ليستقيم المعنى وهو أن 


كتاب الجراح 5 


فعدم رعاية المماثلة هنا بخلافها مع اليهودي السابق قرينة لكون قتله لها لنقضها العهد بذلك على ما يأتي آخر الجزية لا 
للقود وتأخيره لموت بشر بعد العفو لتحقق عظيم الجناية التي لا يليق بها العفو حينئذ لا ليقتلها إذا مات» والحاصل أنها 
واقعة لحال فعلية محتملة فلا دليل فيها (وفي قول لا شيء) تغليبا للمباشرة» ويجاب بأن محل تغليبها حيث اضمحل ما 
معها كالممسك مع القاتل ولا كذلك هناء أما إذا علم فهدر لأنه المهلك لنفسه ولو قدم إليه المسموم مع جملة أطعمة» 
فقضية كلام الإمام أنه كما لو كان وحده وهو متجه لوجود التغرير حيث جرت العادة بمد يده إليه سواء النفيس وغيره» 
وهذا أوجه من ترددات للأذرعي فيه» وكالتضييف ما لو ناوله إياه أو أمره بأكله» (ولو دس سما) بتثليث أوله (في طعام 
شخص) مميزا وبالغ على ما مر (الغالب أكله منه فأكله جاهلا) بالحال (فعلى الأقوال) فعليه دية شبه عمد على الأظهر 


مفعوله قوله: (فعدم رعاية المماثلة الخ) أي حيث لم يقتلها بمثل السم الذي قتلت به ع ش قوله: (قرينة الخ) قد يقال عدم 
رعاية المماثلة لأن العدول إلى السيف جائز سم قوله: (بذلك) أي بإرسال المسموم قوله: (لا للقود) أي لا لكونها ضيفت 
بالمسموم ع ش قوله: (وتأخيره) أي تأخير قتلها ع ش قوله: (بها) أي بتلك الجناية قوله: (حينئذ) أي حين موت بشر رضي 
الله تعالى عنه قوله: (واقعة حال فعلية الخ) قد يمنع بل هي قولية لظهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يباشر قتلها بل أمر به 
والأمر:بالقول فليتأمل سع اقوله: (فلا دليل الخ) أي لأن من قواعد إمامنا رضي الله تعالى عنه أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها 
الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلالح ش قوله: (أما اذا علم) أي الضيف حال الطعام مغني قوله: (فهدر) 
كذا في النهاية والمغني قوله: (وكالتضييف ما لو ناوله إياه) اقتصر عليه المغني والنهاية قوله: «لكليث أوله) والفتح أفصح 
مغني ويليه الضم ع ش قول المتن: (في طعام شخص) ومثل الطعام في ذلك ماء على طريق * شخص معين والغالب شربه 
منه مغني . قوله: (مميز) أخرج غير المميز ولم يبين حكمه فهل هو وجوب القصاص كما لو ضيفه سم أقول مفهوم صنيع 
الشارح وجوب القصاص ع ش قوله: (على ما مر) أي في قوله سواء الخ رشيدي ولعل الصواب في قوله لكن بحثهما 
ومنقول غيرهما الخ قول المتن: (الغالب أكله منه) زيادة على المحرر وهي في الشرحين ولم يتعرض لها الأكثرون وقضيته 
أنه اذا كان أكله منه نادرا يكون هدرا وجرى على ذلك جمع من الشراح وليس مرادا وإنما هو لأجل الخلاف حتى يأتي 
القول بالقصاص وإلا فالواجب دية شبه العمد مطلقا نبه على ذلك شيخي فتنبه له مغني ونهاية زاد سم فقول الشارح الآتي 
فهدر ممنوع بالنسبة للأول على هذا اه قوله: (بالحال) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله ما لا يغلب أكله منه. 
قوله: (فعليه دية شبه عمد) وكذا إن غطى بئرا في دهليزه ودعاه إليه أو إلى بيته وكان الغالب أنه يمر عليها إذا أتاه فأتاه 
ووقع فيها ومات بذلك فلا قصاص بل له دية شبه العمد إن جهل البئر روض مع الأسنى ويأتي في التقييد بالغلبة هنا ما تقدم 
عن شيخنا الشهاب الرملي سم قوله: (على الأظهر) وعلى الثلاثة يجب له قيمة الطعام لأن الداس أتلفه عليه مغني وروض 
قوله: (لما مر) أي في شرح أو بالغا أو عاقلا الخ قوله: (ما لا يغلب أكله منه) هذا مبني على إن التقييد بغلية الأكل منه للحكم 
بأنه شبه عمد وليس كذلك بل هو لمحل الخلاف ليأتي القول بوجوب القصاص والمعتمد وجوب الدية مطلقا أي سواء 
غلب الأكل منه أو ندر أو استوى الأمران حلبي وتقدم آنفا ما يوافقه قوله: (فهدر) تقدم ما فيه بالنسبة لأول المحترزات الثلاثة 


يقال ولو افتدى به وبمثله ص قوله: (فعدم رعاية الممائلة الخ) قد يقال عدم رعاية المماثلة لأن العدول إلى السيف جائز قوله: 
(واقعة حال فعلية) قد يمنع بل هي قولية لظهور أنه عليه الصلاة والسلام لم يباشر قتلها بل أمر به والأمر بالقول فليتأمل. 
قوله: (في طعام شخص مميز) أخرج غير المميز ولم يبين حكمه فهل هو وجوب القصاص كما لو ضيفه قول المتن: 
(الغالب أكله منه) هذا القيد وقع في المنهاج وغيره من كتب الشيخين ولم يذكره الأكثرون وهو تقييد لمحل الخلاف 
المذكور حتى يتأتى القول بوجوب القصاص وإلا فدية شبه العمد واجبة مطلقا سواء كان الغالب أكله منه أولا خلافا لما ذكره 
كثير من الشراح من إهداره إذا لم يكن الغالب أكله منه نبه على ذلك شيخنا الشهاب الرملي فقول الشارح الآتي فهدر ممنوع 
بالنسبة للأولى على هذا . قوله: (فعليه دية شبه عمد على الأظهر) قال في الروض وقيمة الطعام أي لأن الدس أتلفه عليه ثم 
قال وكذلك إن غطى بئرا في دهليز ودعاه قال في شرحه إليه أو إلى بيته وكان الغالب أنه يمر عليها إذا أتاه فأتاه ووقع فيها 
ومات بذلك فلا قصاص بل له دية شبه العمد إن جهل البئر اه فانظر هل يأتي في التقييد بالغلبة هنا ما تقرر في الحاشية 
المتقدمة عن شيخنا الشهاب الرملي القياس الإتيان. 0 1 
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لما مرء وخرج بذلك ما لا يغلب أكله منه وطعام نفسه, إذا دسه فيه فأكله صديقه والآكل العالم فهدر إذ لا تغرير» 
ويفرق بينه وبين ما يأتي في السيل النادر بأن ثم فعلا منه في بدنه وهو كتفه أو إلقاؤه له الذي يقصد به القتل ولا كذلك 
الدس هناء ولو أكره جاهلا ولو بالغا على تناول ما يقتل غالبا قتل وإن ادعى الجهل بكونه قاتلا يخلاف ما لو ادعى 
الجهل بكونه سما وأمكن فإنه يصدق أو عالما فلا كما لو أكرهه على قتل نفسه. (ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك 
فمات وجبت القصاص) لأن البرء لا يوثق به وإن عالج ومن ثم لو ترك عصب الفصد المجني عليه به كان هو القاتل 
لنفسهء وسيأتي قبيل مبحث الختان حكم تولد الهلاك من فعل الطبيب» (ولو ألقاه) أي المميز القادر على الحركة كما 
هو ظاهر (في ماء) راكد أو جار ومن قيد بالأول أراد التمثيل (لا يعد مغرقا) بسكون غينه (كمنبسط) يمكنه الخلاص منه 
عادة (فمكث فيه مضطجعا) مثلا مختارا لذلك (حتى هلك فهدر) لا ضمان فيه ولا كفارة لأنه المهلك لنفسه ومن ثم 
وجبت الكفارة في تركتهء أما إذا لم يقصر بذلك لكونه ألقاه مكتوفا مثلا فعمد» (أو) في ماء (مغرق لا يخلص منه) عادة 
كلجة وقت هيجانها فعمد مطلقاء أو (إلا بسباحة) بكسر أوله أي عوم (فإن لم يحسنها أو كان) مع كونه يحسنها (مكتوفا 
أو زمنا) أو ضعيفا فهلك (فعمد) لصدق حده عليه حيتئذ» (وإن منعه منها) وهو يحسنها (عارض) بعد الإلقاء (كريح 
وموج) فمات (فشبه عمد)., أو قبله فعمد لأن إلقاءه فيه مع عدم تمكنه منه مهلك غالباء (وإن أمكنته فتركها) خوفا أو 
عنادا (فلا دية) ولا كفارة (في الأظهر) لأنه المهلك لنفسه إذ الأصل عدم الدهشة ومن ثم لزمته الكفارة» (أو) ألقاه (في 
نار يمكنه الخلاص) منها (فمكث ففي) وجوب «الدية القولان)» لوا ما را قاط لضا وله مط فج و ل اماك فلو لل واه 


قوله: (بينه) أي الدس قوله: (أو إلقاؤه الخ) الموافق لما يأتي الواو بدل أو. قوله: (ولو أكره الخ) عبارة المغني والنهاية فرع لو 
قال لعاقل كل هذا الطعام وفيه سم فأكله فمات فلا قصاص ولا دية كما نص عليه في الأم ولو ادعى القاتل الجهل بكونه 
سما فالوجه أنه إن كان ممن يخفى عليه ذلك صدق وإلا فلا أو بكونه قاتلا فالقتصاص ولو قامت بينة بأن السم الذي أوجره 
يقتل غالبا وقد ادعى أنه لا يقتل غالبا وجب القصاص فإن لم تقم بيئة بذلك صدق بيمينه ولو أوجر شخصا سما لا يقتل غالبا 
فشبه عمد أو يقتل مثله غالبا فالقصاص وكذا إكراه جاهل عليه لا عالم اه قالع ش قوله صدق بيمينه أي في أنه لا يقتل 
غالبا فعليه دية شبه العمد وقوله فشبه عمد أي وإن كان المؤجر صبيا وقوله فالقصاص أي ولو كان المؤجر بالغا عاقلا اه 
قوله: (فإنه يصدق) أي وعليه دية عمد لأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ويحتمل أن عليه دية خطأ ثم رأيت ابن 
عبد الحق اقتصر على الاحتمال الثاني ع ش قوله: (فلا) أي فلا ضمان وينبغي تقييده بما إذا كان المكره بفتح الراء مميزا 
أخذا من قوله كما لو أكرهه الخ قوله: (لأن البرء) إلى قول المتن ولو أمسكه في النهاية قوله: (ومن ثم الخ) عبارة المغني وأما 
ما لا يهلك كان فصده ولم يعصب العرق حتى مات فإنه لا ضمان اه قوله: (راكد أو جار) كذا في المغني قوله: (بسكون 
غينه) وبفتحها وتشديد الراء مغني وع ش قوله: (أما إذا لم يقصر الخ) كذا في المغني قوله: (أو في ماء مغرق) أي أو ألقى 
رجلا أو صبيا مميزا في ماء مغرق كنهر مغني قوله: (عادة) إلى قول المتن ولو أمسكه في المغني قوله: (مطلقا) أي سواء كان» 
يحسن السباحة أم لا مغني وكان الأولى أن يقدمه على قوله كلجة الخ كما فعله المغني قول المتن : (فإن لم يحسنها) ظاهره 
وإن ظن الملقى منه أنه يحسنها ويوجه بأن الضمان من خطاب الوضع ولا يعتبر فيه علم بصفة الفعل وقياس ما مر من 
اشتراط علم المضيف بكون السم يقتل غالبا أنه لو ظن ذلك لم يجب قصاص بل تجب فيه دية خطأ نظير ما مر عن | 
عبد الحق ع ش وقوله من اشتراط علم المضيف الخ تقدم ما فيه قول المتن: : (فعمد). 

فرع لو أمر صغيرا يستقي له ماء فوقع في الماء ومات فإن كان مميزا يستعمل في مثل ذلك هدر وإلا ضمنه عاقلة الآمر 
ولو قرص من يحمل أي من إنسان أو دابة رجلا فتحرك وسقط المحمول فكإكراهه على الرمي انتهى والد الشارح على شرح 
الروض ع ش. قوله: (أو قبله فعمد) مكرر مع قوله السابق كلجة الخ سم قول المتن: (وإن أمكنته) أي سباحة أو غيرها 
كتعلق بزورق مغني قوله: (ومن ثم لزمته الخ) أي من أمكنه التخلص فتركه لقتله نفسه ع ش قوله: (أو ألقاه في نار) . 


فرع أوقدت امرأة نارا وتركت ولدها الصغير عندها وذهبت فقرب الولد من النار واحترق بها فإن تركته بموضع تعد 


قوله: (أو قبله الخ) انظره مع قوله السابق كلجة وقت هيجانها. 


كتاب الجراح 8 


أظهرهما لاء (ولا قصاص في الصورتين) الماء والنار (وفي النار) وكذا الماء ومن ثم استويا في جميع التفاصيل 
المذكورة (وجه) بوجوبه كما لو أمكنه دواء جرحه ويرد بوضوح الفرق للوثوق هنا لإثم أما إذا لم يمكنه الخلاص 
لعظمها أو نحو زمانته فيجب القودء ولو قال الملقي كان يمكنه التخلص فأنكر الوارث صدق لأن الظاهر معه والماء 
والنار مثال» ولو ألقاه مكتوفا أو به مانع عن الحركة بالساحل فزاد الماء وأغرقه فإن كان بمحل تعلم زيادته فيه غالبا 
فعمد أو نادرا فشبهة, أو لا 7 تتوقع زيادة فيه فاتفق سيل فخطأء (ولو أمسكه) أي الحر ولو للقتل (فقتله آخر أو حفر بثرا) 
ولو عدوانا (فرداه فيها آخر) وهي تقتل غالبا (أو ألقاه من شاهق) أي مكان عال (فتلقاه آخر) بسيف (فقده) به نصفين 
(فالقصاص على القاتل والمردي والقاد)؛ الأهل (فقط) أي دون الممسك والحافر والملقي لحديث في الممسك صوب 
البيهقي إرساله وصحح ابن القطان إسناده؛ ولقطع فعله أثر فعل الأول وإن لم يتصور قود على الحافر لكن عليهم الإثم 


مقصرة بتركه فيه ضمنته وإلا فلا هكذا قاله بعض أهل اليمن وهو حسن م ر سم على المنهج والضمان بدية العمدرع ش. 
قوله: (أظهرهمالا) أي عدم الوجوب ويعرف الإمكان بقوله أو بكونه على وجه الأرض وإلى جانب أرض لا نار عليها وعلى 
عدم الوجوب يجب على الملقي أرش ما أثرت النار فيه من حين الإلقاء إلى الخروج على النص سواء كان أرش عضو أم 
ععرم لإردت بعر ا ودر كلك لل عي إلا التعزير كما في البحر عن الأصحاب مغني قوله: (هنا) أي في مسألة النار وقوله 
ثم أي في مداواة الجرح ع ش قوله: (أما اذا لم يمكنه الخلاص الخ) بقي ما لو لم يمكنه الخلاص منها إلا بانتقال إلى مهلك 
كمغرق مجاور لها فانتقل اليه فهلك فهل يضمنه الملقي له في النار فيه نظر والوجه أنه لا يضمنه بقصاص ولا بغيره لأن فعل 
الملقي انقطع بانتقاله إلى المهلك الآخر وقد يؤيد هذا أنه لو ذبح نفسه في النار لم يضمنه الملقي كما هو ظاهر وإن قصد به 
الاستراحة. 
فرع لو ألقاه في ماء فغرق ولم يعلم حال الماء فقال الولي كان مغرقا وقال الملقي كان غير مغرق وإنما مات بسبب 
آخر من جهة نفسه فلا شبهة في تصديق الولي لأن الموت بعد الإلقاء في الماء ظاهر في أنه بسببه سم أقول بل هذا داخل في 
قول الشارح ولو قال الملقي الخ قوله: (لعظمها) أي كونها في وهدة وقوله أو نحو زمانة أي ككونه مكتوفا أو صغيرا أو 
ضعيفا مغني قوله: (ولو قال الملقي) أي في الماء أو النار مغني قوله: (صدق) أي بيمينه مغني عبارة ع ش أي الوارث بيمينه 
على قاعدة أنهم حيث أطلقوا التصديق ولم يقولوا معه بلا يمين كان محمولا على التصديق باليمين ويكفيه يمين واحدة لأنه 
إنما يحلف على عدم قدرته على التخلص لا على أن الملقي قتله ع ش قوله: (لأن الظاهر معه) لأن الظاهر أنه لو أمكنه 
الخروج لخرج مغني قوله: (غالبا) كالمد بالبصرة مغني قوله: (أو نادرا الخ) قد يقال إنه عين ما بعده عبارة المغني أو قد يزيد 
وقد لا يزيد فزاد ومات به فشبه عمد اه وهي ظاهرة قوله: (فاتفق سيل) أي نادر نهاية ومغني قوله: (ولو عدوانا) إلى قوله كما 
لو ألقاه ببئر في المغني وإلى قوله وفيما إذا اقتص في النهاية قوله: (وهي) أي التردية مغني والواو للحال قوله: (أي مكان عال) 
تفسير مراد وإلا فالشاهق كما في المختار الجبل المرتفع أي والإلقاء منه يقتل غالبا ع ش قول المتن: (على القاتل) أي 
المكلف فلو أمسكه وعرضه لمجنون أو سبع ضار فقتله فالقصاص على الممسك قطعا مغني وأفاده قول الشارح الأهل مع 
قوله الآتي أما غير الأهل قوله: (وصححح ابن القطان الخ) أي صحح أنه مسند لا مرسل رشيدي قوله: (ولقطع فعله) أي الثاني 
قوله: (وإن لم يتصور الخ) عبارة المغني تنبيه كلامه قد يفهم تعلق القصاص بالحافر ولو انفرد وليس مرادا لأن الحفر شرط 
والشرط لا يتعلق به قصاص كما مر اه قوله: (لكن عليهم الاثم الخ) لا يخفى أن هذا لا يتأتى في الحافر على الإطلاق 
رشيدي وسم أي بل يقيد العدوان. 


قوله: (أما إذا لم يمكنه الخلاص الخ) بقي ما لو لم يمكنه الخلاص منها إلا بالانتقال إلى مهلك آخر كمغرق مجاور لها 
فانتقل اليه فهلك به فهل يضمنه الملقي له في النار بقصاص أو غيره فيه نظر والوجه عدم الضمان لأن فعل الملقى انقطع 
بانتقال هذا إلى المهلك الآخر وقد يؤيد ذلك أنه لو ذ, بح نفسه في النار لم يضمنه الملقي كما هو ظاهر وإن قصد به 
الاستراحة قوله: (ولو ألقاه مكتوفا الخ) لو ألقاه في ماء غرقه ولم يعلم حال الماء قفال الولي كان مغرقا وقال الملقي كان غير 
مغرق وإنما مات بسبب آخر من جهة نفسه فلا شبهة في تصديق الولي لأن الموت بعد الإلقاء في الماء ظاهر في أنه بسيبه 
قوله: (ولو عدوانا) هذا التعميم لا يناسب إطلاق الإثم الآتي. قوله: (لكن عليهم الإثم) لا يأتي في الحافر على الإطلاق . 


1 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


والتعزير بل والضمان في القن وقراره على القاتل» أما غير الأهل كمجنون أو سبع ضار فلا قطع منه لأنه كالآلة فعلى 
الأول القود كما لو ألقاه ببئر أسفلها ضار من سبيع أو حية أو مجنون» وإنما قطعه الحربي لأنه لا يصلح أن يكون آلة 
لغيره مطلقا بخلاف أولئك فإنهم مع الضراوة يكونون آلة لا مع عدمهاء قيل يرد على المتن تقديم صبي لهدف فأصابه 
سهم رام فيقتل المقدم لا الرامي» ويرد بمنع ما ذكره» بل إن كان التقديم قبل الرمي وعلمه الرامي فهو مما نحن فيه لأن 
الضمان على الرامي فقطء أو بعده فهو مما نحن فيه أيضا لأن المقدم حينئذ هو المباشر للقتل» (ولو ألقاه في ماء 
مغرق) لا يمكنه التخلص منه سمح معط اموا مع مه فق ع 8 لج موا و لكا اق لحم[ اله ع دقع ار موس ام مالو محقلا جاه 


قوله: (كمجنون الخ) حال من غير الأهل فيخرج به الحربي الآتي ع ش قوله: (ضار) أي كل من المجنون والسبع 
ع ش قوله: (فلا قطع) أي لفعل الأول منه أي غير الأهل قوله: (فعلى الأول الخ) أي في غير الحافر سم وع ش ورشيدي. 
قوله: (القود) ظاهره وإن لم يعلم الأول بالضاري ويوافقه قوله الآتي في السكاكين لكن إذا لم يعلم الأول بالضاري ينبغي 
تقييده في الإمساك بما إذا أمسكه للقتل فلو أمسكه لنحو دفعه عن نفسه أو مزاح فقتله ضار لم يتجه القود بل ولا الضمان 
وفي الإلقاء بما إذا كان الإلقاء بمهلك غالبا وإلا فينبغي وجوب دية شبه العمد وقضية التقييد بالضاري أن غيره يقطع فعل 
الأول ويدل عليه قوله الآني لا مع عدمها وعلى هذا فمفهوم التقييد بالأهل فيه تفصيل سم وسيأتي عن ع ش الجزم 
بالتفصيل قوله: (كما لو ألقاه ببئر) أي مهلك الإلقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه العمد سم قوله: (أسفلها ضار من سبع الخ) أي 
فإن القصاص- على الملقي ع ش قوله: (وإنما قطعه) أي فعل الممسك وما عطف عليه ع ش قوله: (مطلقا) أي ضاريا كان 
أولا قوله: (لا مع عدمها) أي فيضمن المجنون حيث لم يكن ضاريا ويهدر المقتول عند قتل الحية أو السبع له فلا قتصاص 
على الممسك ولا دية ولا كفارة ع ش عبارة سم قال في العباب كالروض ومجنون غير ضار كعاقل في عدم تضمين المردي 
اه. قوله: (وعلمه الرامي) خرج ما إذا جهله لكن ينبغي أن يضمنه بالدية وظاهر أنه لو لم يعلم واحد منهما فدية الخطأ على 
الرامي سم قوله: (على الرامي فقط) أي لأنه المباشر مغني قوله: (أو بعده) أي الرمي قوله: (فهو مما نحن فيه أيضا) أي فإن 
القصاص على المقدم مغني قوله: (لا يمكنه التخلص منه الخ) ومن باب أولى إذا كان يمكنه التخلص كما هو ظاهر أي أنه 


قوله: (أما غير الأهل الخ) ظاهره الرجوع للمسائل الثلاث فيفيد ضمان الملقي إذا كان ألقاه غير أهل لكن ضار وعدم 
ضمان الممسك إذا كان القاتل غير أهل وليس ضاريا وضمان الحافر أي المتعدي إذا كان المردي ضاريا وفيه نظر لأن الكلام 
في الضمان بالقود ولا قود على الحافر كما دل عليه قوله وإن لم يتصور الخ بل الذي ينبغي الضمان بالدية لما يأتي في 
موجبات الدية أنه يضمن بالحفر العدوان والضاري آلة كما تقرر هنا فلا ينقض بما لو تردى بنفسه . قوله: (فعلى الأول القود) 
ظاهره وإن لم يعلم الأول بالضاري المذكور ويوافقه قوله الآني كما لو ألقاه ببئر فيها سكاكين الخ لكن إذا لم يعلم الأول 
بالضاري بل أو علم ينبغي تقييده في الإمساك بما إذا أمسكه للقتل وإلا فلو أمسكه لنحو دفعه عن نفسه أو مزاح فقتله ضار لم 
يتجه القود بل ولا الضمان وفي الإلقاء بما إذا كان الإلقاء يهلك غالبا وإلا فينبغي وجوب دية شبه العمد على طريق ما كتبناه 
في الهامش في مسألة البئر الآتية وأخذا من مسألة الإلقاء في غير مغرق فالنقمة حوت لم يعلم به فليتأمل وقضية التقييد 
بالضاري أن غيره يقطع فعل الأول ويدل عليه قوله لا مع عدمها وعلى هذا فمفهوم التقييد بالأهل فيه تفصيل فليحرر قوله: 
(فعلى الأول الخ) قد لا يأتي في الثانية بدليل وإن لم يتصور الخ وليس في الكلام إفصاح برجوع قوله الأهل إلى الجمع قوله: 
(كما لو ألقاه ببئر) أي يهلك الإلقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه عمد أخذا مما بعدها إذ الإلقاء الذي لا يهلك غالبا كالدفع 
الخفيف المذكور قوله: (أيضا كما لو ألقاه ببئر أسفلها ضار الخ) أي وإن جهله أخذا من قوله الآتي كما لو ألقاه ببئر فيها 
سكاكين الخ لكن بالشرط الذي بيّناه بهامشه نعم إن علم كون الضاري فيها ينبغي وجوب القود بدون الشرط المذكور فإنهم 
٠.‏ مع الضراوة يكونون آلة قوله: (لا مع عدمها) قال في العباب كالروض ومجنون غير ضار كقاتل في عدم تضمين المردي اه 
قوله: (وعلمه الرامي الخ) وظاهر أنه لو لم يعلم واحد منهما فدية الخطأ على الرامي . قوله: (أيضا وعلمه الرامي) خرج ما إذا 
جهله لكن ينبغي أنه يضمنه بالدية إذ غاية أمره أنه مخطىء كما أن من تلقى الملقى من شاهق لو جهله بأن أجال سيفه في 
الهواء أو أراد ضرب غيره ولم يعلم به فأصابه فقتله ينبغي أنه الضامن بالدية قوله: (لا يمكنه التخلص) أي ولو بسباحة بالنسبة 
للالتقام أخذا من المقابلة في قوله الآتي ولو بسباحة انظر-قوله: (أيضا لا يمكنه التخلص منه) ومن باب أولى إذا كان يمكنه 


كتاب الجراح الا 


فقده ملتزم قتل فقط لقطعه أثر الإلقاء أو حربي فلا قود على الملقي لما مر آنفاء أو (فالتقمه حوت) قبل وصوله للماء أو 
بعده. ولم يفرقوا بين علم ضراوته وعدمها لأنه إذا التقم فإنما يلتقم بطبعه فلا يكون إلا ضاريا (وجب القصاص في 
الأظهر) وإن جهله لأن الإلقاء حينئذ يغلب عنه الهلاك؛ فلا نظر للمهلك كما لو ألقاه ببئر فيها سكاكين منصوبة لا 
يعلمها بخلاف ما لو دفعه دفعا خفيفا فوقع على سكين لا يعلمها فعليه دية شبه عمد» وفيما إذا اقتص من الملقي فقذف 
الحوت من ابتلعه حيا لا يمنع وقوع القصاص موقعه. كما قد يؤخذ من كلامهم فيما لو قلع سن مثغور فقلعت سنه ثم 
عادت تلك إلا أن يفرق بأن العائد هنا عين الملقي وثم بدل المقلوع وشتان ما بينهماء وحينئذ يحتمل وجوب دية 
المتتؤل كما رجيات ينه بمرجب قرد فتثل تم يان التهوه يك له حا يات أنهفي كل تل يصيبة شرعية تم بإن 
خلافها إلا أن يفرق بأن المقتول هنا لا تقصير منه البتة» وفي مسألتنا فعله الذي قصد به هو السبب في قتله فناسب 
إهداره؛ ثم رأيت بعض المحققين بحث هذا وقاسه على ما لو قتل مسلما ظنه كافرا بشرطه الآتي أي فإن هذا كما أهدر 
نفسه بفعله ما أوجب قتله فكذلك الملقي في مسألة ما (أو غير مغرق) فإن أمكنه الخلاص منه ولو بسباحة فالتقمه (فلا) 
قود بل دية شبه عمد ما لم يعلم أن به حوتا يلتقم ألم لمم ممه مدرو و لوالو راود لا و 11 


يقتل الملتزم القاد المذكور وإنما قيد بعدم إمكان التخلص لأنه الذي يتوهم معه ضمان الملقي حتى يحتاج إلى نفيه فتأمل سم 
مع ا ملتزم أي للأحكام وقوله على الملقي أي ولا على الحربي أيضاع ش قوله: (لما مر الخ) أي 

ثر الإلقاء قوله: (قبل وصوله) إلى قوله وفيما إذا اقتص في المغني إلا قوله ولم يفرقوا إلى المتن قوله: (وإن جهله) أي 
ل ش قوله: (حينئذ) أي حين كون الماء مغرقا قوله: (فقذف الحوت الخ) جملة فعلية عطف على 
مدخول إذا ويحتمل أنه مبتدأ خبره قوله لا يمنع الخ قوله: (من ابتلعه) مفعول القذف قوله: (لا يمنع الخ) الذي أفتى به شيخنا 
الشهاب الرملي هنا وجوب دية الملقي على الولي في ماله لا على عاقلته م ر سم قوله: (وحينئذ يحتمل الخ) جزم به النهاية 
عبارته ولو اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه سالما وجبت دية المقتول على المقتص دية عمد في ماله ولا قصاص 
للشبهة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قوله: (هنا) أي في مسألة الشهادة قوله: (فعله الخ) وهو الإلقاء قوله: (وقاسه 
الخ) نازع فيه سم بالفرق بينهما راجعه قوله: (الملقي) بكسر القاف قوله: (فإن أمكنه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولم يتوان 
إلى وإلا فالقود. قوله: (ولو بسباحة) هذا صريح في شمول غير المغرق لما يكون مغرقا في نفسه لكن يمكن الخلاص منه 
بالسباحة وفي أن الإلقاء في هذا القسم مع التقام الحوت يفصل فيه بين العلم بالحوت وعدمه فليراجع فإن المغرق في نفسه 
معدن الحوت فالقياس القود بالتقامه وإن جهله حيث لا تقصير من الملقى بالفتح ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فأوردت 
الإشكال عليه فاعترف به وضرب على قوله ولو بسباحة سم ولكنه الآن ثابت فيما أطلعناه من نسخ النهاية وأن صنيع المغني 
كالصريح فيما مال إليه سم وكذا كلام الشارح الآتي في التنبيه كالصريح في ذلك قوله: (فلا قود) إلى التنبيه في المغني إلا 
قوله ولم يتوان إلى وإلا فالقود قوله: (ما لم يعلم الخ) ولو ادعى الولي علم الملقي بالحوت وأنكره صدق الملقي بيمينه لأن 


التخلص كما هو ظاهر أي إنه يقتل الملتزم القاد المذكور وإنما قيد بعدم إمكان التخلص لأنه الذي يتوهم معه ضمان الملقي 
حتى يحتاج إلى نفيه فتأمل قوله: (كما لو ألقاه ببئر) أي يهلك الإلقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه العمد أخذا مما بعدها إذ الإلقاء 
الذي لا يهلك غالبا كالدفع الخفيف المذكور قوله: (وفيما إذا اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه حيا الخ) الذي أفتى 
به شيخنا الشهاب الرملي هنا وجوب دية الملقى على الولي في ماله لا على عاقلته وبقي ما لو استمر بعد قذف الحوت له 
متألما بتأثير الابتلاع إلى أن مات ويبعد حينئذ أن يقول يقع قتل الملقي قصاصا لأنه يلزم أن يسبق القضاص موت المجني 
عليه فيحتمل أن تجب ديته في تركة الملقي كما وجب على وليه دية الملقى فليتأمل قوله: (وقاسه الخ) قد يفرق بأن الولي 
تبين تقصيره لأن العفو كان مندوبا بخلاف قاتل من ظنه كافرا بدار الحرب لم يتبين تقصيره إذ ترك القتل لم يكن مندوبا 
فليتأمل وأيضا الكفر المظنون بدار الحرب يقتضي إهداره لذاته لكل أحد ولا كذلك ما نحن فيه قوله: (فإن أمكنه) الظاهر بأن 
أمكنه . قوله: (فإن أمكنه الخلاص منه ولو بسباحة) هذا صريح في شمول غير المغرق لما يكون مغرقا في نفسه لكن يمكن 
الخلاص منه بالسباحة في أن الإلقاء في هذا القسم مع التقام الحوت يفصل فيه بين العلم بالحوت وعدمه فليراجع فإنه لا 


فت الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولم يتوان الملقي مع قدرته حتى التقمه وإلا فهدر كما هو ظاهر مما مرء وإلا فالقود كما لو ألقمه إياه مطلقا. 

تنبيه فصلوا هنا بين علمه بحوت يلتقم وعدمهء وأطلقوا في الإلقاء في نحو المغرق وقالوا فيمن ضرب من جهل 
مرضه ضربا يقتل المريض فقط أنه عمد وكان الفرق أن المهلك في نفسه وهو الأخيران ونحوهما يعد فاعله قاتلا بما 
يقتل غالبا وإن جهل بخلاف المهلك في حالة دون أخرى لا يعد كذلك إلا إن علم ومر في علم الجوع السابق ويأتي 
قبيل» ولا يقتل شريك مخطىء ما يؤيد ذلك فإن قلت يأتي في قوله وإن قتل السم وعلم حاله وفي شرحه ما يخالف 
ذلك» قلت ممنوع لأن ذاك فيه بناء فعل الإنسان على فعل غيره فاشترك علمه به فهو نظير ما مر في مسألة التجويع 
بخلاف ما هناء (ولو أكرهه على) قطع أو (قتل) لشخص بغير حق كاقتل هذا وإلا قتلتك فقتله (فعليه) أي المكره 
بالكسر ولو إماما أو متغلبا ومنه آمر خيف من سطوته لاعتياده فعل ما يحصل به الإكراه لو خولف فأمره كالإكراه 
(القصاص) وإن كان المكره نحو مخطىء» ولا نظر إلى أنه متسبب والمكره مباشر ولا إلى أن شريك المخطىء لا قود 
عليه لأنه معه كالآلة» إذ الإكراه يولد داعية القتل في المكره غالبا فيدفع عن نفسه ويقصد به الإهلاك غالبا ولا يحصل 
الإكراه هنا إلا بضرب شديد فما فوقه له لا لنحو ولده؛ (وكذا على المكره) بالفتح ما لم يكن أعجميا يعتقد وجوب 
طاعة كل آمر أو مأمور الإمام أو زعيم بغاة لم يعلم ظلمه بأمره بالقتل (في الأظهر) لإيثاره نفسه بالبقاء» وإن كان كالآلة 
فهو كمضطر قتل غيره ليأكله ولعدم تقصير المجني عليه» لو لق حومط الى ل فا م رما ل قن ااه له وات 


الأصل عدم العلم وعدم الضمان ع ش قوله: (ولم يتوان) أي لم يتكاسل كردي قوله: (الملقى) بالفتح قوله: (وإلا) أي بأن 
توانى قوله: (مما مر) أي من قول المصنف وإن أمكنته فتركها الخ وقال الكردي أي في شرح ولو ترك المجروح الخ اه قوله: 
(وإلا) أي وإن علم إن فيه حوتا يلتقم مغني قوله: (كما لو ألقمه الخ) أي فعليه القودع ش قوله: (مطلقا) أي سواء توانى أم لا 
كردي وفيه نظر ظاهر بل المراد سواء كان يلتقم أم لا وفي الماء أم لا قوله: (هنا) أي في الإلقاء في غير المغرق قوله: (وقالوا 
الخ) عطف على وأطلقوا الخ قوله: (الأخيران) وهما الإلقاء في نحو المغرق وضرب المريض قوله: (ويأني الخ) أي في آخر 
فصل في شروط القود قوله: (على قطع) إلى قوله ولا خلاف في النهاية وإلى قول المتن فإن وجبت دية في المغني إلا قوله لا 
لنحو ولده وقوله بعد تسليمه قوله: (ومنه) أي من المكره بالكسر قوله: (وإن كان المكره) بالفتح قوله: (إلى أنه) أي المكره 
بالكسر قوله: (في المكره) بالفتح قوله: (ويقصد به) أي بالإكراه عطف على يولد الخ . قوله: (إلا بضرب شديد) أي يؤدّي إلى 
القتل كما يؤخذ من حواشي سم على المنهج رشيدي وع ش عبارة المغني ولم يبين المصنف ما يحصل به الإكراه اكتفاء بما 
ذكره في الطلاق ولكن نقل الرافعي هنا عن المعتبرين أن الإكراه لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو بما يخاف منه التلف 
كالقطع والضرب الشديد وقيل يحصل بما يحصل به الإكراه على الطلاق انتهى والأول أظهر اه قوله: (فما فوقه) أي كالقتل 
والقطع ع ش قوله: (لا لنحو ولده) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولو قال اقتل هذا وإلا قتلت ولدك قال في أصل 
الروضة في كتاب الطلاق أنه ليس بإكراه على الأصح ولكن قال الروياني الصحيح عندي أنه إكراه وهذا هو الظاهر لأن ولده 
كنفسه في الغالب اه قوله: (أو مأمور الإمام) عطف على أعجميا قال في الأنوار وليس المراد بالإمام هنا الظلمة المستولين 
على الرقاب والأموال الممزقين لهم كالسباع والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به الإمام 
العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق اه رشيدي قوله: (أو زعيم بغاة) أي سيدهم عطف على الإمام قوله: (لم 
يعلم الخ) فإن علم مأمور كل منهما ظلمه اقتص من المأمور دون الآمر روض مع الأسنى قول المتن: (في الأظهر) ومحل 
الخلاف فيما إذا كان المكره عليه غير نبي وأما إذا كان نبيا فيجب على المكره بفتح الراء القصاص قطعا مغني ونهاية وسم 
ولا يلحق بالنبي العالم والولي والإمام العادل ع ش قوله: (ولعدم تقصير المجني عليه) أخرج به الصائل رشيدي. 


يخلو عن إشكال لأن المغرق في نفسه وإن أمكن الخلاص منه بالسباحة معدن الحوت فالقياس القود بالتقامه وإن جهله 
حيث لا تقصير من الملقى بالفتح ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فأوردت هذا الإشكال عليه فاعترف به وضرب على قوله ولو 
بسباحة قوله: (نحو مخطىء) كما سيأتي قوله: (ما لم يكن أعجميا يعتقد وجوب طاعة كل آمر أو مأمور الإمام) فمطلق الأمر 
غير إكراه والكلام فيه قول المتن: (في الأظهر) أي ومحل الخلاف في غير قتل نبي وإلا وجب عليه قطعا. 


كتاب الجراح رفت 


ولا خلاف في إثمه كالمكره على الزنى وإن سقط الحد عنه لأن ح الله تعالى يسقط بالشبهة وتباح به بقية المعاصي 
وبالأولين يخص عموم وما استكرهوا عليه؛ وقيد البغوي وجوب القود عليه بما إذا لم يظن أن الإكراه يبيح الإقدام وإلا 
لم يقتل جزماء وأقره جمع لأن القصاص يسقط بالشبهة ويتعين حمله بعد تسليمه على ما إذا أمكن خفاء ذلك عليه 
(فإن وجبت دية) لنحو خطأ أو عدم مكافأة أو عفو وهي على المتعمد مغلظة في ماله وعلى غيره مخففة على عاقلته 
(وزعت عليهما) نصفين كالشريكين في القتل» نعم إن كان المأمور غير مميز أو أعجميا اختصت بالآمرء وإن كان 
المأمور قنّه فلا يتعلق برقبته شيء بل له التصرف فيه وإن أعسر لأنه آلة محضة» (فإن كافأه أحدهما فقط) 5 ش51 


قوله: (ولا خلاف في إثمه) والكلام في القتل المحرم لذاته وأما المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم فيباح 
بالإكراه كما قاله ابن الرفعة أسنى اه سم وع ش قوله: (على الزنى) أي واللواط ويجوز لكل من المكره على القتل المحرم 
لذاته والمكره على الزنى أو اللواط دفع المكره بما أمكنه ع ش . قوله: (وتباح به الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى 
ويباح به شرب الخمر والقذف والإفطار في رمضان على القول بإبطال الصوم به والخروج من صلاة الفرض وإتلاف مال 
الغير وصيد الحرم ويضمن كل من المكره والمكره المال والصيد والقرار على المكره بكسر الراء وليس لمالك المال دفع 
المكره عن ماله بل يجب عليه أن يقي روحه بماله ويجب على المكره أيضا أن يقي روحه بإتلافه ويباح به الإتيان بما هو كفر 
قولا أو فعلا مع طمأنينة القلب بالإيمان والامتناع منه أفضل مصابرة وثباتا على الدين اه وفي الشبراملسي عن الدميري مثلها 
قوله: (وبالأولين) أي الإكراه على القتل بغير حق والإكراه على الزنى قوله: (وقيد البغوي الخ) عبارة النهاية وشمل كلامه ما 
إذا ظن أن الإكراه يبيحه وهو كذلك خلافا لما نقل عن البغوي من عدم القصاص عليه حينئذ اه قوله: (وأقره الخ) عبارة 
المغني وهو ظاهر إن كان ممن يخفى عليه تحريم ذلك إذ القصاص يسقط بالشبهة اه قوله: (بعد تسليمه) فيه إشارة إلى منعه 
سم قول المتن: (فإن وجبت دية) أي في صورة الإكراه مغني قوله: (لنحو خطأ) إلى قول المتن أو على صعود شجرة في 
النهاية إلا قوله كذا قيل إلى المتن قوله: (نعم إن كان الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أمر شخص عبده أو عبد 
غيره المميز لا يعتقد وجوب طاعته في كل أمر بقتل أو إتلاف ظلما ففعل أثم الآمر واقتص من العبد وتعلق ضمان المال 
برقبته وإن كان للصبي أو المجئون تمييز فالضمان عليهما دون الآمر وما أتلفه غير المميز بلا أمر فخطأ يتعلق بذفته إن كان 
حرا وبرقبته إن كان رقيقا لا هدر ولو أكره شخص عبدا مميزا على قتل مثلا ففعل تعلق نصف الدية برقبته اه قوله: (غير 
مميز) لصغر أو جنون ضار انتهى عباب وروض وقضية قولهما ضار أن غير الضاري يضمن دون الآمر لأن غير المميز من 
أهل الضمان وليس آلة للآمر فكأنه استقل سم . قوله: (وإن كان المأمور الخ) أي الغير المميز أو الأعجمي سم وع ش وإلا 
تعلق برقبته كما يصرح بذلك عبارة العباب والروض سم قوله: (فلا يتعلق برقبته شيء) أي والصورة أنه غير مميز والقصاص 


قوله: (ولا خلاف في إثمه الخ) والكلام في قتل المحرم لذاته وأما المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم فيباح 
بالإكراه كما قاله ابن الرفعة شرح الروض قوله: (وتباح به بقية المعاصي) دخل فيها القذف م ر. قوله: (أيضا وتباح به بقية 
المعاصي) الباحة لا تنافي الوجوب في بعض الصور ففي الروض وشرحه ويباح به بل يجب كما قاله الغزالي في وسيطه 
ونقل ابن الرفعة الاتفاق عليه إتلاف مال الغير وصيد الحرم ويضمنان أي كل من المكره والمكرّه المال والصيد والقرار على 
المكره اه العباب والقرار على المكره الآمر اه ويفرق بتغليظ أمر القتل والزجر عنه بتضمين كل منهما قرار قوله: (وبالأولين 
يخص عموم وما استكرهوا عليه) ضبب بينه وبين قوله ولا خلاف في إثمه كالمكره قوله: (وقيد البغوي) المعتمد خلاف هذا 
التقييد م ر قوله: (بعد تسليمه) إشارة إلى منعه قوله: (نعم إن كان المأمور غير مميز الخ) قال في الروض وما أتلفه غير المميز 
بلا أمر فخطأ لا هدر انتهى . قوله: (وإن كان المأمور) أي الغير المميز أو الأعجمي وإلا تعلق برقبته كما تصرح به عبارة 
الروض فلا يتعلق برقبته شيء أي والفرض أنه غير مميز كما يصرح به صنيعه وعبارة العباب كالروض وشرحه فرع من أمر 
عبدا له أو لغيره بقتل أو إتلاف مال ظلما أثم فإن امتثل العبد وهو مميز تعلق به القود فإن عفى أو كان مراهقا فالمال في رقبته 
أو وهو غير مميز لصغر أو جنون ضار أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره فالقود أو الغرم على الآمر والعبد آلة كبهيمة 
أغريت على قتل انتهى . وقضية قوله ضار أن غير الضاري يضمن دون الآمر لأن غير المميز من الضمان وليس آلة للآمر 
فكأنه استقل . 


ث3 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كأن أكره حر قنا أو عكسه على قتل قن (فالقصاص عليه) أي المكافىء منهما وهو المأمور في الأولى والآمر في الثانية» 
وللولي تخصيص أحد المكافئين بالقتل أو أخذ حصته من الدية» (ولو أكره بالغ) عاقل مكافىء (مراهقا) أو صبيا أو 
مجنونا أو عكسه على قتل ففعله (فعلى البالغ) المذكور (القصاص إن قلنا عمد الصبي) والمجنون (عمد وهو الأظهر) إن 
كان لهما فهم وإلا لم يقتل كشريك المخطىء» كذا قيل وليس في محله لأنه ضعيف إذ المعتمد أن شريك المخطىء هنا 
يقتل كما مر ويأتي» فالوجه توجيهه بأن هذا مع عدم التمييز لا يقصد للآلية لاستواء الإكراه وعدمه فيه فتمحض فعله 
لنفسه بخلاف المخطىء المذكور في نحو قولهم لأن شريك المخطىء يقتل هنا كما مرء (ولو أكره على رمي شاخص 
علم المكره) بالكسر (أنه رجل وظنه المكره) بالفتح (صيدا فرماه) فمات (فالأصح وجوب القصاص على المكره) 
بالكسر وإن كان شريك مخطىء لأن خطأه نتيجة إكراهه فجعل معه كالآلة إذ لم يوجد منه ارتكاب حرمة ولا قصد فعل 
ممتنع يخرجه عن الآلية» وعلى عاقلة المكره بالفتح دية مخففة وإن جعل آلة لأنه لم يتمحض للآلية» (أو) أكره (على 
رمي صيد) في ظنهما (فأصاب رجلا فمات فلا قصاص على أحد) منهما لأنهما مخطئان فعلى عاقلتهما الدية نصفين» 
(أو) أكره (على صعود شجرة) ومثلها مما يزلق غالبا (فزلق ومات فشبه عمد) فتجب الدية على عاقلته إذ لا يقصد به 
القتل غالباء فإن قصد لكونها تزلق غالبا ويؤدي ذلك للهلاك غالبا فعمد. وإن لم تزلق غالبا فخطأء (وقيل) هو (عمد) 


على السيد رشيدي قوله: (كأن أكره الخ) عبارة المغني كأن كان المقتول ذميا أو عبدا أو أحدهما كذلك والآخر مسلم أو حر 

اه قوله: (أي المكافىء الخ) أي وعلى الآخر نصف الضمان مغني قوله: (أو أخذ حصته الخ) عبارة النهاية وأخذ الخ بالواو 
وعيارة المغني ويأخذ نصف الدية من الآخر اه بالواو أيضا قوله: (أو صبيا) كأنه من عطف العام على الخاص رشيدي قول 
السمتن* (فعلى البالغ الخ) وأما الصبي فلا قصاص عليه بحال لانتفاء تكايفه نهاية ومغني أي وعليه أي الصبي نصف دية عمد 
ع ش أقوله: (إن كان لهما فهم) كأنه قيد لكون عمده عمدا رشيدي عبارة المغني محل الخلاف في عمد الصبي والمجنون هل 
هو عمد أو خطأ إذا كان لهما نوع تمييز وإلا فخطأ قطعا اه قوله: (وإلا) أي وإن قلنا أنه خطأ نهاية ومغني قوله: (كذا قبل) 
راجع لقوله كشريك المخطىء قوله: (هنا) أي في الإكراه قوله: (كما مر) أي في شرح فعليه القصاص بقوله وإن كان المكره 
نحو مخطىء سم وكردي قوله: (ويأني) أي في شرح فالأصح وجوب القصاص الخ قوله: (بأن هذا مع عدم التمييز الخ) يرد 
عليه أن موضوع المسألة الغير المكلف الشامل المميز وأيضا لا يتأتى هذا التوجيه في العكس قول المتن: (ولو أكره) بفتح 
الهمزة بخطه مكلفا مغني وقضية قول الشارح الآتي وأكره مميز أنه بضم الهمزة قوله: (بالكسر) إلى قول المتن أو على صعود 
شجرة في المغني إلا قوله في ظنهما قول المتن: (صيدا) أي أو حجرا أو نحو ذلك مغني قوله: (لأن خطأه) أي المكره بالفتح 
قوله: (نتيجة إكراهه الخ) جواب عما تمسك به مقابل الأصح من أنه شريك مخطىء وهو لا يقتل وحاصل الجواب أن خطأه 
لما نشأ من إكراه المتعمد ألغي بالنظر للمكره واعتبر كونه آلة له ع ش قوله: (دية مخففة) أي نصفها نهاية ومغني وسم . قوله: 
(في ظنهما) هذا التقييد غير متجه لأن الحكم لا يتقيد بذلك كما هو ظاهر وقد يوجه بأن كونه في ظنهما أعم من كونه في 
الواقع أيضا لكنه يخرج ما لو تيقنا أنه صيد إلا أن يقال هو مفهوم بالأولى لكن لا حاجة للتكلفات مع حصول المطلوب 
بالإطلاق سم قول المتن: (على صعود شجرة) أي أو نزول بثر نهاية ومغني قوله: (وإن لم تزلق غالبا فخطأ) المعتمد أنه شبه 


قوله: (كما مر) أي في قوله وإن كان المكره نحو مخطىء قوله: (دية مخففة) أي نصف دية مخففة كما هو ظاهر وما 
ذكره من وجوب الدية المخففة بالمعنى المذكور هو الأوجه في شرح الروض وهو ما يؤخذ من كلام الأنوار انتهى. خلافا 
لما في الروض من أنه لا شيء عليه مطلقا وهو أحد وجهين مأخوذين من كلام أصله قوله: (في ظنهما) هذا التقييد غير متجه 
لأن الحكم لا يتقيد بذلك كما هو ظاهر وقد يوجه بأن كونه في ظنهما أعم من كونه في الواقع أيضا لكنه يخرج ما لو تيقنا أنه 
صيد إلا أن يقال إنه مفهوم بالأولى لكن لا حاجة للتكلفات مع حصول المطلوب بالإطلاق وبالجملة فإنما كان يتجه هذا 
التقييد لو كان المراد أن ما أكره على رميه تبين أنه رجل وليس كذلك بل المراد أنه أكره على رمي شيء هو صيد فأصاب 
شيئا آخر هو رجل قوله: (فتجب الدية على عاقلته) أي على عاقلة المكره كما جزم به في التهذيب وهو الظاهر وإن حكى ابن 
القطان في فروعه عن نص الشافعي أنها في ماله م ر قوله: (وإن لم تزلق غالبا فخطأ) المعتمد أنه شبه عمد وإن لم تزلق غالبا 


كتاب الجراح نف 


إن أزلقت غالبا مطلقاء وفارق هذا المكره على قتل نفسه بأن متعاطي قتل نفسه لا تجوز معه السلامة بخلاف صعود 
الشجرة مطلقا (أو) أكره مميزا ولو الا سني السازق زغلى قل زفمنه) كافل تفيناث وإلا قتلتك فقتلها (فلا قصاص في 
الأظهر) ولا دية كما اعتمده المتأخرونء ولا كفارة إذ ما جرى ليس بإكراه حقيقة لاتحاد المأمور به والمخوف به فكأنه 
اختار القتل» وقضيته أنه لو أكره بما يتضمن تعذيبا شديدا كإحراق أو تمثيل إن لم يقتل نفسه كان إكراهاء وجرى عليه 
الزاز ومال إليه الرافعي وله وجه وإن رده البلقيني» أما غير المميز فعلى مكرهه القود لانتفاء اختياره وبه فارق الأعجمي 
لأنه لا يجوز وجوب الامتثال في حق نفسه وأما غير النفس كاقطع يدك وإلا قتلتك فهو إكراه لأن قطعها يرجى معه 
الحياة» (ولو قال) حر لحر أو قن اقتلني أو (اقتلني وإلا قتلتنك فقتله) المقول له (فالمذهب) أنه (لا قصاص) عليه للإذن 
له في القتل وإن فسق بامتثاله» والقود يثبت للمورث ابتداء كالدية ولهذا أخرجت منها ديونه ووصاياه (و) من ثم كان 
(الأظهر) أنه (لا دية) عليه لأن المورث أسقطها أيضا بإذنه» نعم تلزمه الكفارة والإذن في القطع يهدره وسرايته كما 
يأتي» أما لو قال ذلك قن فلا يسقط الضمان بل القود فقط» (ولو قال) اقتل (زيدا أو عمرا) وإلا قتلتك (فليس بإكراه) 
فيقتل المأمور بمن قتله منهما لاختياره له وعلى الآمر الإثم فقط. 


عمد وإن لم يزلق غالبا والتقييد بالإزلاق غالبا لأجل الضعيف وهو أن ذلك عمد سم ونهاية ومغني قوله: (مطلقا) أي سواء 
قصد بها القتل أم لا كردي قوله: (وفارق هذا) أي المكره على صعود الشجرة حيث ضمن وقوله المكره الخ أي حيث لم 
يضمن قوله: (لا تجوز الخ) من التجويز قوله: (مطلقا) أي أزلقت غالبا أم لا قوله: (أو أكره مميز) إلى الفرع في المغني إلا 
قوله ومال إلي أما غير المميز وقوله حر إلى المتن وقوله نعم تلزمه الكفارة وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا دية إلى اذ ما 
جرى قوله: (السابق) أي في شرح وكذا على المكره كردي قوله: (كاقتل نفسك الخ) أي أو اشرب هذا السم مغني قوله: (وإلا 
قتلتك) ليس بقيد رشيدي قوله: (ولا دية) خلافا للنهاية عبارته ويجب على الأول على الآمر نصف الدية كما جزم به ابن 
المقري تبعا لأصله وهو المعتمد اه وقوله نصف الدية أي دية عمدرع ش. 

قوله: (كما اعتمده الخ) عبارة المغني كما ذكره الرافعي في باب موجبات الدية وإن جرى به ابن المقري على وجوب 
نصف دية اه قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (وجرى الخ) عبارة المغني كما قاله الفرج الزاز اه قوله: (أما غير المميز) 
لصغر أو جنون مغني قوله: (كاقطع يدك الخ) بقي ما لو قال اقتل نفسك وإلا قطعت يدك والقياس أنه ليس بإكراه ع ش قوله: 
(اقتلني) أشار به إلى ما صرح به المغني وع ش من أن قول المصنف وإلا قتلتك ليس بقيد قوله: (وإن فسق بامتثاله) بقي ما 
يقع كثيرا أن الحاكم يكسر شخصا أو يصلبه مثلا ثم إنه يطلب من المتفرجين عليه قتله للتهوين ن عليه فهل إذا أجابه إنسان 
وهو عليه بززهاق روحة يات ام لا فيه نظ والائرت: مدع الخزمة لآن فى ذلك تشقينا على الاذن بإصراع الإزعاق: ود 
تطويل الألم على أن موته بعد مقطوع به عادة ع ش قوله: (والقود يثبت الخ) من تمام التعليل والمراد به دفع ما قد يتمسك به 
المقابل من أن الحق فيه للوارث والمقتول أَذْتَ في إسقاط ما لا يستحق ع ش قوله: (ابتداء الخ) أي في آخر جزء من حياته ثم 
ينتقل إلى الوارث مغني قوله: (عليه) أي القاتل . 

قوله: (والإذن في القطع الخ) عبارة المغني والنهاية هذا كله في النفس فلو قال له اقطع يدي مثلا فقطعها ولم يمت فلا 
قود ولا دية قولا واحدا قال في الروضة فإن مات فعلى الخلاف ولو قال اقذفني وإلا قتلتك فقذفه فلا حد كما في زوائد 
الروضة اه قوله: (وسرايته) بالنصف عطف على ضمير يهدره البارز قوله: : (أما لو قال ذلك) أي اقتلني أو اقطع يدي مثلا قوله: 
(بل القود) أي بل يسقط القود د وقوله فقط أي وتجب في نفسه قيمته وفيما دونها أرشه ع ش قول المتن: (ولو قال) أي حر 
أو غيره ع ش قوله: (وإلا قتلتك) ليس بقيد رشيدي وع ش قول المتن: (فليس بإكراه) هل الحكم كذلك وإن كان زيد 
وعمرو مجتمعين بمحل فرماهما للمكره بسهم قاصدا أحدهما لا على التعيين محل تأمل لانتفاء الاختيار حينئذ سيد عمر . 


والتقييد بالإزلاق غالبا لأجل الضعيف وهو أن ذلك عمد م ر قوله: (ولا دية كما اعتمده المتأخرون) جزم في الروض 


بوجوب نصف الدية وهو المعتمد بناء على أن المكره شريك وإن سقط عنه القصاص للشبهة م ر قوله: (وقضيته أنه لو أكره 
الخ) قد يقال قضيته أيضا أنه لو قال اقطع يدك وإلا قتلتك كان إكراها وهو قريب وذكره الشارح كما ترى. 
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فرع أنهشه نحو عقرب أو حية يقتل غالباء أو حث غير مميز كأعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره على قتل آخر أو 
نفسه فى غير الأعجمىء أو ألقى عليه سبعا ضاريا يقتل غالباء أو عكسه فى مضيق لا يمكنه التخلص منه أو أغراه به فيه 
قتل به لصدق حد العمد عليه أو حية فلا مطلقا لأنها تنفر بطبعها من الآدمي حتى في المضيق والسبع يثب عليه فيه 
دون المتسع» نعم» إن كان السبع المغرى في المتسع ضاريا شديد العدو ولا يتأتى الهرب منه وجب القود على 
المعتمد» ولو ربط ببابه أو دهليزه نحو كلب عقور ودعا ضيفا فافترسه هدر كما يأتي قبيل السير لأنه يفترس باختياره ولا 
إلجاء من الداعي» وبه فارق ما لو غطى بثرا بممر غير مميز بخصوصه ودعاه لمحل الغالب أنه يمر عليها فأتاه فوقع فيها 
ومات فإنه يقتل به لأنه تغرير والجاء يفضي إلى الهلاك في شخص معين فأشبه الإكراه.ء بخلاف ما لو غطاها ليقع بها 
من يمر من غير تعيين فإنه لا يقتل إذ لا تتحقق العمدية مع عدم التعيين كما مر أما المميز ففيه دية شيه العمد. 


قوله: (أنهشه) أي لو أنهش شخصا قوله: (على قتل آخر) أي شخص آخر متعلق بحث قوله: (أو نفسه) أي على قتل 
نفسه كردي عبارة الرشيدي أي قتل غير المميز وقوله في غير الأعجمي أي أما هو فلا يقتل به إذ هو لا يجوز وجوب الطاعة 
في حق نفسه كما مر اه قوله: (أو عكسه) أي ألقى شخصا على سبع ضار قوله: (في مضيق) راجع للعكس وأصله. 

قوله: (أو أغراه به فيه) أي أغرى سبعا ضاريا بشخص في مضيق قوله: (قتل به) جواب قوله أنهشه الخ على حذف 
عاطف ومعطوف أي فقتله قتل الخ . 

قوله: (أو حية) أي ألقى غليه حية رشيدي وكردي أي أو عكسه. قوله: (أو حية فلا الخ) محل تأمل بالنسبة لما ينقل 
عن بعض الحيات من أن لها ضراوة كالسبع ثم رأيت في الروضة عن القاضي حسين إشارة لذلك سيد عمر عبارة ع ش 
ظاهره ولو كانت شديدة الضراوة لكن قد يشكل بما تقدم فيما لو ألقاه في بئر بها ضار من سبع أو حية أو مجنون حيث اعتبر 
في الحية وصف الضراوة اه. 

قوله: (مطلقا) أي سواء كان في متسع أو مضيق كردي قوله: (يشب) أي يظفر كردي قوله: (فيه) أي في المضيق قوله: 
(ولو ربط الخ) ومثله بل أولى ما اعتيد من تربية الكلب العقورع ش قوله: (وبه) أي بقوله ولا إلجاء الخ قوله: (بممر غير 
مميز) بالإضافة سم قوله: (بخصوصه) أي بخصوص ذلك الغير والمراد أن لا يكون لغير المميز المدعو ممر غيره فتأمل 
3 ش أقول برد المراد المذكور كلام الشارح بعد. 

قوله: (فإنه لا يقتل) لم يتعرض للضمان بالمال سم عبارة الرشيدي وظاهر أنه يجب دية وانظر أي دية هي اه أقول 
قضية ما قدمنا عن الرشيدي وع ش في أوائل الباب في قصد واحد من الجماعة لا بعينه إنها دية شبه عمد قوله: (كما مر) أي 
في حد العمد كردي. ١‏ 

قوله: (أما المميز ففيه دية شبه العمد) أي والفرض أنه دعاه والغالب مروره عليها وقد غطاه وكتغطيتها عدم تغطيتها 
لكن لم يره المدعو لعمى أو ظلمة سم وينبغي أن التعبير بالغالب في كلامه ليس بقيد لأن شبه العمد لا يشترط فيه ذلك بل 
النادر فيه كالغالب ع ش . 


قوله: (أوحية فلا مطلقا) أي فلا يقتل به وعبر في الروض بأنه لا ضمان قوله: (دون المتسع) قال في شرح لأنه لم يلجئه 
إلى قتل وإنما قتله باختياره ولأن السبع ينفر بطبعه من الآدمي في المتسغ فجعل اغراؤه كالعدم وبهذا فارق ما مر من إيجاب 
القصاص على من أمر مجنونا ضاريا أو أعجميا يعتقد طاعة آمره بقتل فقتل ولو بمتسع انتهى. وقضيته تقييد قول الشارح أو 
حث غير مميز بالضاري في غير الأعجمي إلا أن يفرق بين مجرد الأمر وبين الحث لكن في الروض وشرحه بعد ذكر مسائل 
إغراء السبع والمجنون الضاري كالسبع المغري في المضيق وفارقه في المتسع لأن المتسع ينفر فيه من الآدمي كما مر 
بخلاف المجنون انتهى فقيد إغراء المجنون بالضاري . 

قوله: (بممر غير مميز) مضاف لغير قوله: (فإنه لا يقتل) لم يتعرض للضمان بالمال. 

قوله: (أما المميز) والفرض أنه دعاه والغالب مروره عليها وقد غطاها وكتغطيتها عدم تغطيتها لكن لم يرها المدعو 
لعمى أو ظلمة. 
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إذا (وجد من شخصين معا) أي حال كونهما مقترنين في زمن الجناية بأن تقارنا في الإصابة كما هو ظاهرء ومحل 
قول ابن مالك مخالفا لثعلب وغيره أنها لا تدل على الاتحاد في الوقت كجميعا حيث لا قرينة (فعلان مزهقان) للروح 
(مذففان) بالمهملة والمعجمة أي مسرعان للقتل» (كحز) للرقبة (وقد) للجثة (أولا) أي غير مذففين (كقطع عضوين) أو 
جرحين أو جرح من واحد ومائة مثلا من آخر فمات منهما (فقاتلان) فيقتلان» إذ رب جرح له نكاية باطنا أكثر من 
جروح فإن ذفف أحدهما فقط فهو القاتل فلا يقتل الآخر وإن شككنا في تذفيف جرحه لأن الأصل عدمه» والقود لا 
يجب بالشك مع سقوطه بالشبهة وبه فارق نظير ذلك الآتي في الصيد فإن النصف يوقف. فإن بان الأمر أو اصطلحا 
وإلا قسم بينهما. 

تنبيه هل على مقارن المذفف أرش جرحه أو قوده لاستقرار الحياة عند أول الإصابة أولا لعدم استقرارها عند 
تمام الإصابة كل محتمل» وقد تنافى في ذلك مفهوما قولهم إن تقدم الجرح على التذفيف ضمن أو تأخر فلا والذي 
يتجه الأول (وإن أنهاه رجل) أي أوصله جان (إلى حركة مذبوح بأن لم يبق) م م سيم اام اما ا ا 


فصل في اجتماع مباشرتين 

قوله: (في اجتماع) إلى التنبيه في النهاية قوله: (في اجتماع مباشرتين) أي وما يذكر معه مغني أي من قوله ولو قتل 
مريضا الخ ع ش قول المتن: (مباشرتين) بفتح الشين قول المتن: (من شخصين) أي مثلا مغني قوله: (ومحل قول الخ) 
مبتدأ خبره قوله حيث لا قرينة قوله: (إنها الخ) أي لفظة معا قوله: (حيث لا قرينة) والقرينة هنا قوله وإن أنهاه الخ المفيد 
للترتيب الدال على أن ما قبله عند الاتحاد في الزمان سم وع ش ورشيدي قول المتن: (فعلان) أي مثلا مغني قول المتن: 
(مزهقان) صفة فعلان وقوله مذففان صفة أخرى وقوله أولا عطف عليه أي أو غير مذففين فهو من عطف الصفة وبلغني أن 
بعضهم زعم أنه لا يصح كون مذففان صفة فعلان لأنه قسم الفعلين إلى المذففين وغير المذففين وأنه يتعين كونه خبر مبتدأ 
محذوف أي وهما مذففان أولا انتهى وظاهر أن هذا خطأ لا سند له لا نقلا ولا عقلا إذ لا منع من وصف الشيء بصفتين 
مباينتين فتأمل سم على حج اهاع ش وقوله إن بعضهم الخ منه المغني والعميرة قوله: (مزهقان للروح) أي بحيث لو انفرد 
كل منهما لأمكن إحالة الإزهاق عليه مغني أي ولو بالسراية ع ش قوله: (أو جرح من واحد الخ) أي أو قطع عضو من واحد 
وقطع أعضاء كثيرة من آخر سم على المنهج ع ش قوله: (فيقتلان) ببناء المفعول عبارة المغني يجب عليهما القصاص وكذا 
الدية إذا وجبت لوجود السبب منهما اه وعبارة ع ش فإن آل الأمر إلى الدية وزعت على عدد الرؤوس لا الجراحات اه 
قوله: (إذ رب جرح الخ) راجع لقوله أو جرح من واحد الخ قوله: (فإن ذفف) كذا في المغني قوله: (وإن شككنا الخ) غاية 
قوله: (في تذفيف جرحه) أي جرح الآخر سم قوله: (لأن الأصل الخ) قضيته ضمانه بالمال أو قصاص الجرح إن أوجب 
الجرح قصاصا كالموضحة إن كانا مترتبين فإن تقارنا لم يجب قصاص في الجرح كما يأتي في حج ع ش قوله: (عدمه) أي 
التذفيف ع ش قوله: (وبه فارق) أي بقوله لأن الأصل عدمه الخرع ش قوله: (فإن النصف) أي نصف الصيد قوله: (فإن بان 
الأمر أو اصطلحا) أي فذاك ع ش قوله: (والذي يتجه الخ) وفاقا للنهاية قوله: (والذي يتجه الأول) وظاهر أنه إن أوضح مع 
ابتداء المذففة وهشم مع انتهائها والوصول إلى حالة التذفيف فالواجب أرش الموضحة لا غير سيد عمر قوله: (الأول) أي 
وجوب الأرش أو القود قوله: (جان) أشار به إلى أن الرجل ليس بقيد رشيدي قوله: (إلى حركة مذبوح) ولو شرب سما انتهى 


قوله: (حيث لا قرينة) والقرينة هنا قوله وإن أنهاه رجل الخ قول المتن: (مزهقان) صفة فعلان وقوله مذففان صفة 
أخرى وقوله أو لا عطف عليه أي أو غير مذففين فهو من عطف الصفة بلغني أن بعضهم زعم أنه لا يصح كون مذففان صفة 
فعلان لأن قسيم الفعلين أي المذففين وغير المذففين وأنه يتعين كونه خبر محذوف أي وهما مذففان أولا انتهى وظاهر أن 
هذا خطأ لا سند له نقلا ولا عقلا إذ لا مانع من وصف الشيء بصفتين متبايننين قوله: (وإن شككنا في تذفيف جرحه) الضمير 
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فيه إدراك و(إبصار ونطق وحركة اختيار) قيل الأولى اختياريات وإنما يتجه إن علم تنوين الأولين في كلام المصنف وإلا 
حملناه على عدم تنوينهما تقديرا للإضافة فيهماء (ثم جنى آخر فالأول قاتل) لأنه الذي صيره لحالة الموت ومن ثم 
أعطي حكم الأموات مطلقا (ويعزر الثاني) لهتكه حرمة ميت» وأفهم التقييد بالاختيار أنه لا أثر لبقاء الاضطرار فهو معه 
في حكم الأموات» ومنه ما لو قد بطنه وخرج بعض أحشائه عن محله خروجا يقطع بموته معه فإنه وإن تكلم بمنتظم 
كطلب من وقع له ذلك ماء فشربه ؛ ثم قال هكذا يفعل بالجيران ليس عن روية واختيار فلم يمنع الحكم عليه بالموت 
بخلاف ما لو بقيت أحشاؤه كلها بمحلها فإنه في حكم الأحياء لأنه قد يعيش مع ذلك » كما هو مشاهد حتى فيمن خرق 
بعض أمعائه لأن بعض المهرة فعل فيه ما كان سببا للحياة مدة بعد ذلك» وعبارة الأنوار لو قطع حلقومه أو مريئه أو 
أخرج بعض أحشائه وقطع بموته لا محالة» وصريحها أن مجرد إخراج بعض الأحشاء قد تبقى معه الحياة» على أن 
قوله وقطع بموته لا محالة يرد عليه ما يأتي في باب الصيد والذبائح أنه مع استقرار الحياة لا أثر للقطع بموته بعد وظاهر 
أن ما هنا كذلك» إذ الظاهر أن تفصيل بقاء الحياة المستقرة وعدمه ثم يأتي هنا ويرجع فيمن شك في وصوله لها إلى 
عدلين خبيرين» (وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل) 00 


به إلى حركة مذبوح فالظاهر أنه كالجريح عميرة اه سم على منهج ع ش قول المتن: (بأن لم يبق إبصار ونطق الخ) والحياة 
التي يبقى معها ما ذكر وهي المستقرة ويقطع بموته بعد يوم أو أيام هي التي يشترط وجودها في إيجاب القصاص دون 
المستمرة وهي التي لو ترك معها لعاش مغني ونهاية قوله: (قيل) الى المتن في النهاية قوله: (إن علم) أي من خط المصنف أو 
الرواية عنه وقوله تنوين الأولين هما إبصار ونطق ع ش قوله: (حملناه) أي كلام المصنف قوله: (تقديرا للإضافة) الأولى 
جعله بمعنى اسم الفاعل حالا من النون ويجوز جعله علة لعدم التنوين قول المتن: (فالأول قاتل الخ) وظاهر إطلاقهم عدم 
الضمان على الثاني أنه لا فرق بين كون فعل الأول عمدا وكونه خطأ أو شبه عمد بل عدم الفرق بين كونه مضمونا وكونه غير 
مضمون كما لو أنهاه سبع إلى تلك الحالة فقتله آخرع ش وقد يفيد ذلك ما مر آنفا عن المغني والنهاية . قوله: (ومن ثم 
أعطي حكم الأموات الخ) قضيته جواز تجهيزه ودفنه حينئذ وفيه بعد وأنه يجوز تزويج زوجته حينئذ إذا انقضت عدتها كأن 
ولدت عقب صيرورته إلى هذه الحالة وأنه لا يرث من مات من أقاربه عقب هذه الحالة ولا يملك صيدا دخل في يده عقبها 
ولا مانع من التزام ذلك انتهى سم أقول ولا بعد أيضا أنه تقسم تركته قبل موته ع ش وحلبي عبارة المغني وحالة المذبوح 
تسمى حالة اليأس وهي التي لا يصح فيها إسلام ولا ردة ولا شيء من التصرفات وينتقل فيها ماله لورثته الحاصلين حينئذ لا 
لمن حدث ولو مات له قريب لم يرثه اه قول المتن: (ويعزر الثاني) أي فقط ع ش قوله: (لهتكه حرمة ميت) الأفصح في 
مثله التخفيف بخلاف الحي فإن الأفصح فيه التشديد ومنه قوله تعالى «إِنَّكَ ميت وَإنَُّم مَيَْْنَ4 [الزمر: ١7]ع‏ ش قوله: 
(وأفهم الخ) أي بالأولى وقوله فهو معه الخ انظر هل يترتب عليه غير ما يترتب على الأول قوله: (ومنه) أي من الواصل إلى 
حركة مذبوح قوله: (ما لو قد) أي شى رشيدي قوله: (بعض احشائه) أي أمعائه ع ش قوله: (كطلب من الخ) عبارة المغني 
حكى ابن أبي هريرة أن رجلا قطع نصفين فتكلم واستقى ماء فسقى وقال هكذا يفعل بالجيران اه قوله: (ذلك) أي الوصول 
إلى حركة مذبوح قوله: (ليس عن روية الخ) بل يجري مجرى الهذيان الذي لا يصدر عن عقل صحيح ولا قلب ثابت مغني 
قوله: (وصريحها) أي عبارة الأنوار قوله: (على أن قوله) أي الأنوار قوله: (ويرجع) إلى الفرع في المغني وإلى الفصل في 
النهاية قوله: (في وصوله لها) أي إلى حركة مذبوح مغني قوله: (إلى عدلين الخ) فلو لم يوجدا أو تحيرا فهل يقال بالضمان 
لأنه الأصل أولا فيه نظر ويحتمل أن يقال تجب دية عمد دون القصاص لأنه يسقط بالشبهة ع ش قول المتن: (إليها) أي حركة 
مذبوح مغني قول المتن: (بعد جرح) أي من الأول مغني قالع ش الجرح هنا بفتح الجيم لأنه مثال للفعل والأثر الحاصل 


يرجع للآخر في قوله فلا يقتل الآحخر كما في تضبيبه قوله: (إدراك الخ) وهذه الحياة المستقرة التي يبقى معها الإدراك ويقطع 
بموته بعد يوم أو أيام بخلاف الحياة المستمرة وهي التي لو ترك معها عاش م ر قوله: (مطلقا) قضيته جواز تجهيزه ودفنه 
حينئذ وفيه بعد وأنه يجوز تزوج زوجته حينئذ إذا انتقضت عدتها كأن ولدت عقب صيرورته إلى هذه الحالة وأنه لا يرث من 
مات من أقاربه عقب هذه الحالة ولا يملك صيداً دخل في يده عقبها ولا مانع من التزام ذلكِ. 
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لقطعه أثر الأول» وإن علم أنه قاتل بعد نحو يوم (وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال) من عمد وضده 
ولا نظر لسريان الجرح لاستقرار الحياة عنده (وإلا) يذفف الثاني أيضا ومات بهما كأن قطع واحد من الكوع وآخر من 
المرفق أو أجافاه (فقاتلان) لوجود السراية منهما وهذا غير قوله السابق أولا إلى آخرهء لأن ذلك في المعية وهذا في 
الترتيب» (ولو قتل مريضا في النزع) وهو الوصول لآخر رمق (وعيشه عيش مذبوح وجب) بقتله (القصاص) لأنه قد 
يعيش مع أنه لا سبب يحال الهلاك عليه ثم تخلفهما إنما هو بالنسبة لنحو الجناية عليه ومصير المال للورثة» أما الأقوال 
كالإسلام والردة والتصرف فهما سواء في عدم صحتها منهما. 

فرع اندملت الجراحة واستمرت الحمى حتى مات» فإن قال عدلا طب أنها من الجرح فالقود وإلا فلا ضمان. 
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ووطأ لها بمسائل يستفاد منها بعض شروط أخرى كما لا يخفى على المتأمل» إذا (قتل) مسلم (مسلما ظن كفره) 
يعني حرابته أو شك فيها أي هل هو حربي أو ذمي فذكره الظن تصوير أو أراد به مطلق التردد أو الإشارة لخلاف (بدار 
الحرب) كأن كان عليه زي الكفار أو رآه يعظم آلهتهم وإثبات إسلامه مع هذين لأن الأصح أن التزبي بزيهم غير ردة 


به جرح بالضم اه . قوله: (لقطعه أثر الأول الخ) عبارة المغني فعليه القصاص أي أو الدية الكاملة لأن الجراح إنما يقتل 
بالسراية وحز الرقبة بقطع أثره ولا فرق بين أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة أو يتيقن الهلاك بها بعد يوم أو أيام لأن له في 
الحال حياة مستقرة وقد عهد عمر رضي الله تعالى عته في هذه الحالة وعمل بعهده ووصاياه اه وقوله ولا فرق الخ في شرح 
الروض مثله قوله: (وإن علم أنه) أي أن الأول رشيدي أي جرحه قوله: (كأن قطع الخ) عبارة الروض وإن جرحاه جرحا يقتل 
غالبا كأن قطع أحدهما الساعد والآخر العضد اه قوله: (أو أجافاه) من الإجافة قوله: (وهو) أي النزع ع ش قوله: (لأنه قد 
يعيش) قال الإمام ولو انتهى المريض إلى سكرات الموت وبدت مخايله لم يحكم له بالموت وإن كان يظن أنه في حالة 
المقدود وفرقوا بأن انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به وقد يظن ذلك ثم يشفى بخلاف المقدود ومن في معناه 
لعي ١‏ اج ب و ااا م ور الال و ل ا ا 
وردته وليس مرادا بل ما ذكراه هنا من أنه ليس كالنيت مول على أله ليبن كالنيت في الجداية وقسمة تركته :وتزوج 
زوجاته أما في غير ذلك من الأقوال فهو فيه كالميت بقرينة ما ذكراه ذ في الروضة من عدم صحة وصيته وإسلامه ورذته 
ونحوها وحاصله أن من وصل إلى تلك الحالة بجناية فهو كالميت مطلقا ومن وصل إليها بغير جناية فهو كالميت بالنسبة 
لأقواله وكالحي بالنسبة لغيرها كما جمع به بعض المتأخرين وهو حسن اه. 
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قوله: (في شروط القود) إلى قوله أو قتله في النهاية قوله: (بعض شروط أخرى) يوهم أنه أهمل بعضها لم يصرح به ولا 
يستفاد من كلامه هنا فلعله ما مر في أول الباب من كون القتل عمدا وظلما قوله: (يعني حرابته الخ) أي لا يكفي ظن كفره بل 
لا بد من ظن حرابته أما إذا ظنه ذميا فسيأتي في كلامه أن المذهب وجوب القصاص مغني قوله: (أو ذمي) انظر لم صور به 
مع أن مثله ما لو شك في أنه حربي أو مسلم كما يأتي رشيدي قوله: (أو أراد به) أي الظن ع ش قوله: (مطلق التردد) يشمل 
الوهم وظاهر أنه غير مراد رشيدي قوله: (أو الإشارة) الأولى تنكيره وتقديمه على قوله أو أراد الخ قوله: (الخلاف) لم نطلع 
عليه عبارة الدميري وهذا أي عدم القصاص على من ظن حرابته مما لا خلاف فيه ثم ذكر محترز ظن الحرابة كما يأتي في 
الشارح فلم يتعرض لخلاف فيه ع ش قوله: (كأن كان الخ) تصوير لظن حرابته قوله: (زي الكفار) أي الحربيين ع ش قوله: 
(وإثبات إسلامه) أي القول به قوله: (مع هذين) أي التزبي والتعظيم ع ش. 
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قوله: (أو شك فيها أي هل هو حربي أو ذمي) خرج ما لو شك هل هو حربي مثلا أو مسلم كما سيأتي قوله: (بدار 
الحرب) انظر هذا التقييد مع ما يأتي في قوله أو بدار الإسلام. 


١م‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العيادي 


مطلقا وكذا تعظيم آلهتهم في دار الحرب لاحتمال إكراه أو نحوه؛ فإن قلت الرافعي يجعل الأول ردة مع ذكره له هنا 
كذلك. قلت أما جرى هنا على مقالة غيره أو قصد مجرد التصوير أو محل كلامه في غير دار الحرب لما تقرر في الثاني 
بل أولى» أو قتله في صفهم ولو بدارنا ولم يعرف مكانه وإن لم يظن كفره (فلا قصاص) لوضوح عذرهء (وكذا لا دية) 
علم أن في دارهم مسلما أم لا عين شخصا أم لا عهد حرابة من عينه أم لا كما يأتي (في الأظهر) لأنه أسقط حرمة نفسه 
وثبوتها مع الشبهة محله في غير ذلك»؛ نعم تجب الكفارة قطعا لأنه مسلم باطنا ولا جناية منه تقتضي إهداره مطلقا 
وخرج بظن حرابته الصادق بعهدها وعدمه كما تقرر ما لو انتفى ظنها وعهدهاء فإن عهد أو ظن إسلامه ولو بدارهم أو 
شك فيه وكان بدارنا فيلزمه القود لتقصيره» أو بدارهم أو بصفهم فهدر لما مرء ا 


قوله: (مطلقا) أي بدار الحرب وغيرها ع ش قوله: (في دار الحرب) خرج به دارنا فيكون ردة ع ش ولعلهم أرادوا بدار 
الحرب كما يفيده التعليل ما يشمل دار الكفر بأن استولى الكفار على بلاد الإسلام ويحكمون على المسلمين وإليه أشار سم 
بما نصه قوله بدار الحرب انظر هذا التقييد مع ما يأتي في شرح أو بدار الإسلام اه قوله: (الأول) أي التزبي قوله: (كذلك) 
أي سببا لظن حرابته مع بقائه على الإسلام ع ش قوله: (على مقالة غيره) أي من عدم الردة مطلقا. قوله: (أو محل كلامه الخ) 
أي ثم وأما هنا فمصور بدار الحرب فلا تناقض وإن كان ضعيفا في نفسه إذ المعتمد عدم الردة مطلقا ع ش قوله: (لما تقرر) 
وهو قوله وى لمفهومه عبارة الرشيدي أي من احتمال الإكراه اه قوله: (بل أولى) أي 
بل التزيي في دار الحرب أولى لعدم كونه كفرا كردي قوله: (أو قتله الخ) عطف على قتل مسلما وضمير المفعول راجع 
لمسلما بلا قيد ظن كفره أخذا من قوله وإن لم يظن كفره قوله: (ولم يعرف مكانه) أي محله في صفهم فإن عرفه ففيه القود 
كما يأتي عبارة المغني واحترز بقوله ظن كفره عما إذا لم يظنه ففيه تفصيل فإن عرف مكانه وقصده فكقتله بدارنا الخ وإن لم 
يعرف مكانه ورمى سهما إلى صف الكفار نظر إن لم يعين شخصا أو عين كافرا فأخطأ وأصاب مسلما فلا قود ولا دية وكذا 
لو قتله في بيات أو غارة ولم يعرفه وإن عين شخصا فأصابه فكان مسلما فلا قصاص وفي الدية القولان فيمن ظنه كافرا اه 
بحذف قوله: (علم أن في دارهم) إلى قول المتن وفي القصاص في المغني قوله: (في دارهم) أي أو في صفهم قوله: (عين 
شخصا) كان المراد به عينه للرمي مثلا أي قصده بالرمي سم قوله: (كما يأتي) أي في قوله الصادق الخ قوله: (لأنه أسقط) إلى 
قوله أما إذا عرف في النهاية قوله: (لأنه أسقط الخ) أي بمقامه في دار الحرب التي هي دار الإباحة مغني أي أو في صفهم 
قوله: (وثبوتها) أي الدية قوله: (في غير ذلك) أي فيما إذا لم يسقط حرمة نفسه بما مر قوله: (مطلقا) أي إهدارا مطلقا حتى 
بالنسبة للكفارة قوله: (كما تقرر) أي في شرح وكذا لا دية. 

قوله: (ولو بدارهم) ويحتمل أو بصفهم سم وهو ظاهر كما جزم به ع ش فقال قوله وكان بدارنا أي وليس بصفهم لما 
يأتي اه قوله: (فيلزمه القود) بشرط علم محل المسلم ومعرفة عينه نهاية ومغني قوله: (أو بدارهم أو بصفهم الخ) أي أوشك 
فيه بدارهم الخ سم قوله: (لما مر) أي من قوله لوضوح عذره ع ش. 


قوله: (عين شخصا أم لا) كان المراد عينه للرمي مثلا أي قصده بالرمي قوله: (ولو بدارهم) يحتمل أو بصفهم قوله: (أو 
بدارهم أو بصفهم) أي أؤ شك فيه بدارهم أو صفهم قد يخرج على ذلك ما وقع لبعض الصحابة من قتله من سمع إسلامه 
وحمله على أنه تقية وكان ذلك في دارهم أو صفهم فلعله شك:في صدور ما سمعه على غير وجه التقية وقد يقال قضية 
الشرع الاعتداد بالإسلام وعدم جواز التعويل على ما يتفق من الارتياب في صحته وكونه تقية فتشكل الواقعة إلا أن يقال هي 
واقعة حال محتملة على أنه قد يقال ليس هذا من قبيل الشك المراد هنا لأن الظاهر أنه ليس المراد إلا أنه لم يعلم حاله لا 
قبله ولا في الحال بل تردد في أنه مسلم أو كافر والواقع لبعض الصحابة أنه يعهده حربيا ثم سمع منه كلمة الإسلام فحملها 
على التقية فهذا شيء آخر يحتاج إلى التأمل ثم رأيت النووي في شرح مسلم ذكر أن في وجوب الدية قولين للشافعي قوله: 
(أيضا أو بدارهم أو بصفهم فهدر) بقي ما لو أراد قتل حربي يعلم أنه حربي في دارهم مثلا فقال لا إله إلا الله فقتله لاعتقاده 
أنه قالها تقية كما وقع لأسامة رضي الله تعالى عنه كما رواه مسلم وأن النبي يَكِ بالغ في إنكار ذلك عليه وقد قال النووي في 
شرحه وأما كونه ككِةِ لم يوجب على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة فقد يستدل به لإسقاط الجميع ولكن الكفارة واجبة 
والقصاص ساقط للشبهة وإن ظنه كافرا وظن أن إظهار كلمة التوحيد في هذه الحالة لا تجعله مسلما وفي وجوب الدية 
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أما إذا عرف مكانه بدارنا فكقتله بها في غير صفهم حتى إذا قصد قتله قصدا معينا له كما علم مما مر قتل به أو قتل غيره 
فأصابه لزمهم دية مخففة وبقولنا مسلم ذمي لم نستعن به فيقتل به؛ (أو) قتل مسلما ظن كفره سواء حرابته وردته 
وغيرهما كأن رأى عليه زيهم أو رآه يعظم آلهتهم (بدار الإسلام) وليس في صف الحربيين (وجبا) أي القود والدية على 
البدل كما يأتي لأن الظاهر من حال من بدارنا العصمة وإن كان على زيهم» (وفي القصاص قول) إنه لا يجب إن رآه 
بزيهم مثلا لأنه أبطل حرمته بظهوره بزيهم أو بتعظيمه لآلهتهم بل الدية لأنه كان من حقه في دارنا التثبت» أما مجرد ظن 
الكفر فيجب معه القود قطعا (أو) قتل (من عهده مرتدا أو ذميا) يعني كافرا غير حربي ولو بدارهم» (أو عبدا أو ظنه قاتل 
أبيه فبان خلافه) أي إنه أسلم أو عتق أو لم يقتل أباه (فالمذهب وجوب القصاص) عليه لوجود مقتضيه وجهله وعهده 
وظنه لا يبيح له ضربا ولا قتلا ولو في المرتد لأن قتله للإمام؛ وفارق ما مر في الحربي بأنه يخلى بالمهادنة والمرتد لا 
يخلى فتخليته دليل على عدم ردته. أما لو عهده حربيا فقتله بدارنا فإنه يقتل به على ما جرى عليه شارح» لكن جرى 
شيخنا في شرح المنهج كغيره على أنه لا قود ويوجه بعذره باستصحاب كفره المتيقن فهو كما لو قتله بدارنا في صفهم» 
ويفرق بينه وبين ظن كفره بدارنا كأن رآه على زيهم م ا رازن اوور اللو ل اطواة الكو نام و و ل ب 0ه 


قوله: (أما إذا عرف الخ) محترز قوله ولم يعرف مكانه قوله: (مما مر) أي في مبحث حد العمد قوله: (لزمه دية مخففة) 
عبارة المغني فدية مخففة على العاقلة اه. قوله: (وبقولنا مسلم) أي في قوله إذا قتل مسلم الخ سم قوله: (لم نستعن به) فلو 
استعنا به لم يقتل ثم ظاهره وإن كان المستعين به غير الإمام من المسلمين وهو ظاهر ع ش قوله: (ظن كفره الخ) خرج به ما 
لو عهده حربيا وسيأتي في قوله أما لو عهده حربيا الخ سم قوله: (وغيرهما) أي كذميته قوله: (وليس) إلى قوله أما لو عهده 
في النهاية إلا قوله إن رآه إلى بل الدية وقوله وجهله قوله: (عليه زيهم) أي ويعظم آلهتهم قوله: (وليس في صف الخ) أو في 
صف الحربيين وعرف مكانه على ما تقدم سم قوله: (وليس في صف الحربيين) أما إذا كان فيه فلا قصاص قطعا ولا دية في 
الأظهر مغني قوله: (أي القود) أي ابتداء والدية على البدل أي بدلا عن القود محلي قوله: (على البدل) وقد يقال وجب 
القصاص إن وجدت المكافأة والدية إن لم توجدع ش قول المتن: (وفي القصاص قول) محله حيث عهده حربيا قتل قطعا 
بخلاف من بدار الحرب فإنه يكفي ظن كونه حربيا وإن لم يعهده نهاية قوله: (أما مجرد الظن الخ) محترز ظن حرابته كان رأي 
عليه الخ سم عبارة السيد عمر أي الظن الخالي عن قرينة تؤيده ككونه على زيهم أو يعظم آلهتهم اه قوله: (غير حربي) 
سيذكر محترزه قوله: (لوجود مقتضيه) عبارة المغني نظراً إلى ما في نفس الأمر لأنه قتله عمدا عدوانا والظن لا يبيح القتل اه 
قوله: (لوجود مقتضيه) وهو المكافأة ع ش قوله: (وعهده الخ) عطف تفسير على جهله قوله: (وظنه) الواو بمعنى أو قوله: (لأن 
قتله للإمام) قضيته أنه لا يجب القصاص على الإمام والمعتمد إطلاق المتن إذ كان من حقه التثبت مغني وفي ع ش عن سم 
على المنهج ما يوافقه قوله: (وفارق ما مر في الحربي) أي إذا كان في دارهم رشيدي عبارة سم لعل مراده بالنسبة لدارهم لأن 
عدم وجوب القصاص في عهده حربيا إنما مر بالنسبة لدارهم أما بدارنا فسنذكره آنفا لكن قد يشكل الفرق حينئذ اه قوله: (ما 
مر في الحربي) أي في أول الفصل كردي قوله: (لكن جرى شيخنا في شرح المنهج الخ) وعدم القود صريح الروض سم 
وع ش قوله: (كغيره) أي غير الشيخ قوله: (على أنه لا قود الخ) جزم به النهاية قوله: (في صفهم) أي ولم يعرف مكانه كما مر 


قولان للشافعي وقال بكل منهما بعض من العلماء انتهى ثم أجاب بأن الكفارة على التراخي وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز 
وبأن أسامة يحتمل أنه كان معسرا فأخرت الدية على قول الوجوب ليساره قوله: (أما إذا عرف مكانه بدارنا) أخرج دارهم 
فليراجع . قوله: (وبقولنا مسلم) أي في قوله إذا قتل مسلم مسلما الخ قوله: (ظن كفره) خرج ما لو عهده حربيا وسيأتي في 
قوله أما لو عهده حربيا فقتله بدارنا الخ قوله: (وليس في صف الحربيين) أو في صف الحربيين وعرف مكانه على ما تقدم 
قوله: (أما مجرد ظن الكفر الخ) محترز قوله كأن رأى عليه زيهم الخ. 

قوله: (ما مر في الحربي) لعل مراده بالنسبة لدارهم عدم وجوب القصاص في عهده حربيا إنما هو بالنسبة لدارهم أما 
لدارنا فسيذكره لكن قد يشكل الفرق حينئذ قوله: (لكن جرى شيخنا في شرح المنهج كغيره على أنه لا قود) عدم القود 
صريح الروض. 


بذك الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بأن هذه القرينة أضعف من تينك كما هو ظاهر ومحل الخلاف في القود كما تقرر أما الدية فالوجه وجوبهاء وفي نسخ 
شرح الروض هنا اختلاف وإشكال للمتأمل» ولو قتل مسلما تترس به المشركون بدارهم فإن علم إسلامه لزمته ديته وإلا 
فلا (ولو ضرب) من لم يبح له الضرب (مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض) دون الصحيح غالبا (وجب 
القصاص) عليه لتقصيره فإن عفى على الدية فكلها على الضارب وإن فرض أن للمرض دخلا في القتل» (وقيل لا) 
يجب عليه لأن ما أتى به غير مهلك في ظنه» ويرد بأنه لا عبرة بظنه مع تحريم الضرب عليه ومن ثم لم يلزم نحو مؤدب 
ظن أنه صحيح وطبيب سقاه دواء على ما يأتي لظنه أنه محتاج إليه إلا ديته أي دية شبه العمد كما هو ظاهرء ولو علم 
بمرضه أو كان ضربه يقتل الصحيح أيضا وجب القود قطعاء واعلم أن للقود شروطا في القتل قد مرت وفي القاتل 
وستأتي وفي القتيل كما قال» (ويشترط لوجوب القصاص) بل والضمان من أصله على تفصيل فيه (في القتيل إسلام) 


قوله: (بأن هذه القرينة) أي التزيي بزيهم مثلا قوله: (من تينك) أي استصحاب الكفر المتيقن والمقام في صفهم قوله: (فالوجه 
وجوبها) معتمدع ش عبارة الحلبي وعليه دية العمد خلافا لما في شرح الإرشاد اه أي في الإمداد والإسعاد من عدم 
وجوب الدية . قوله: (ولو قتل مسلما تترس الخ) عبارة الروض وشرحه في الجهاد أو تترسوا بمسلم وذمي فلا نرميهم إن لم 
تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الإعراض عنهم فلو رمى رام فقتل مسلما فحكمه معلوم مما مر في الجنايات فلو 
دعت ضرورة الى ذلك جاز رميهم وتوقيناه أي المسلم أو الذمي بحسب الإمكان فإن قتل مسلم وجبت الكفارة وكذا الدية إن 
علمه القاتل مسلما إذا كان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلما وإن كان يعلم أن فيهم مسلما لا 
القصاص وإن تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا 
بإصابته فلا يضمنه في أحد وجهين وقطع المتولي بأنه يضمنه انتهت باختصار والظاهر أن مراد الشارح هنا قول الروض 
وشرحه المار فإن قتل مسلم وجبت الكفارة الخ المفروض فيما إذا دعت ضرورة إلى رميهم سم قوله: (بدارهم) انظر مفهومه 
ولعل المراد بدارهم هنا ما يشمل ما استولى عليه من دار الإسلام . 

قوله: (وإلا فلا) أي فلا تلزمه الدية وتجب عليه الكفازة ع ش قوله: (من لم يبح) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في النهاية 
قوله: (لتقصيره) لأن جهله لا يبيح له الضرب مغني ونهاية قوله: (نحو مؤدب) كالروج والمعلم مغني قوله: (إلا ديته) فاعل لم 
يلزم كردي قوله: (ولو علم بمرضه) إلى قوله ويشترط للقود في المغني قوله: (وقد مرت) وهي كونه عمدا ظلما من حيث 
الإتلاف قوله: (بل والضمان) أي الشامل للدية. 


قوله: (أما الدية فالوجه وجوبها) خالفه في شرح الإرشاد حيث قال ما نصه لا إن عهده حربيا فقتله وهو على زي 
الكفار بدارنا أو دارهم أو صفهم فلا قود إلى أن قال وكذا لا دية فيه على الأوجه وإن اقتضى كلام المصنف وجويها وارتضاه 
في الإسعاد انتهى وقضيته أن نفي الدية إذا قتله بدارهم غير منقول أو غير مرجح لهم حيث عبر فيه بالأوجه أيضا وقضية قوله 
السابق هنا عهد حرابة من عينه أو لا خلافه . قوله: (ولو قتل مسلما تترس به المشركون الخ) عبارة الروض وشرحه في باب 
الجهاد أو تترسوا بمسلم وذمي فلا نرميهم إن لم تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الإعراض عنهم فلو رمى رام فقتل 
مسلما فحكمه معلوم مما مر في الجنايات فلو دعت ضرورة إلى ذلك جاز رميهم وتوقيناه أي المسلم أو الذمي بحسب 
الإمكان فإن قتل مسلما وقوله من زيادته عرف قاتله ليس له كبير جدوى وجبت الكفارة لأنه قتل معصوما وكذا الدية إن علمه 
القاتل مسلما إذا كان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلما وإن كان يعلم أن فيهم مسلما لشدة 
الضرورة لا القصاص لأنه مع تجويز الرمي لا يجتمعان وإن تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم فأتلفه ضمنه 
إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد الوجهين وقطع المتولي بأنه يضمنه انتهى 
باختصار وقوله السابق مما مر في الجنايات إشارة إلى التفصيل المذكور هنا السابق في كلام الشارح كغيره الذي منه أما إذا 
عرف مكانه الخ وقوله في المسألة الأخيرة ضمنه ينبغي بالقود إن قصد قتله معينا وبالدية المخففة إن قصد غيره فأصابه قوله: 
(أيضا ولو قتل مسلما تترس به المشركون الخ) الظاهر أنه أراد بهذه الصورة ما في الحاشية المتقدمة عن الروض وشرحه في 
قوله فإن قتل مسلما وقوله من زيادته عرف قاتله الخ المفروض فيما إذا دعت ضرورة إلى رميهم لا المنقول عنهما قبل هذا 
المفروض فيما إذا لم تدع إلى ذلك لأنه ذكر أن حكمه معلوم مما مر في الجنايات وقد علم مما مر فيها أنه قد يجب القود 


فصل في شروط القود م 


مع عدم نحو صيال وقطع طريق للخبر الصحيح: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها (أو أمان) يحقن 
دمه بعقد ذمة أو عهد أو أمان مجرذ ولو من الآحاد أو ضرب رق لأنه به يصير مالا للمسلمين وما لهم في أمان لعصمته 
حينئذ» ويشترط للقود وجود العصمة التي هي حقن الدم من أول أجزاء الجناية كالرمي إلى الزهوق كما يأتي (فيهدر) 
الع لاخر الصائل إذا تعين قتله في دفع شرهء و(الحربي) ولو نحو امرأة وصبي لقوله تعالى #فَفَئلُوا لْمُتْرِكينَ 

4 [التوبة» ه] (والمرتد) إلا على مثله كما يأتي للخبر الصحيح : من بدل دينه فاقتلوه» ويفزق بينه وبين 
الحريى :أنه متتع فشضم على مخلةيولا كذلك البخريق: (ومن) مبتدأ (عليه قصاص كغيره) في العصمة في حق غير 
المستحق فيقتل قاتله» وقاطع الطريق المتحتم قتله وتارك الصلاة ونحوهما مهدرون إلا على مثلهم كما أشار إليه بقوله» 
(والزاني المحصن إن قتله ذمي)؛ والمراد به غير الحربي أو مرتد (قتل به) إذ لا تسليط لهما على المسلم ولا حق لهما 
في الواجب عليه» وأخذ منه البلقيني أن الزاني الذمي المحصن إذا قتله ذمي ولو مجوسيا ليس زانيا محصنا ولا وجب 
قتله بنحو قطع طريق لا يقتل به» ويؤخذ منه أيضا أن محل عدم قتل المسلم المعصوم به إن قصد بقتله استيفاء الواجب 


قوله: (وقطع طريق) أي تحتم قتله به كما يأتي سم قوله: (فإذا قالوها) أي لا إله إلا الله مغني قوله: (إلا بحقها) لا دخل 
له في الدليل كما لا يخفى رشيدي قوله: (يحقن دمه) أشار به إلى أن المراد الأمان بالمعنى اللغوي الشامل لنحو الجزية كما 
أشار اليه أيضا بقوله بعقد ذمة الخ رشيدي قوله: (به يصير) أي بضرب الرق ع ش قوله: (من أول الخ) متعلق بوجود الخ 
قوله: (كالرمي) مثال الجناية قوله: (كما يأني) أي في أواخر الفصل قوله: (بالنسبة لكل أحد الخ) شامل للذمي والمعاهدرع ش 
قوله: (ولو نحو امرأة وصبي) إنما أخذهما غاية لحرمة قتلهماع ش قوله: (إلا على مثله) فلا يهدر فيقتل بمرتد مثله ع ش 
عبارة المغني والمراد إهداره أي المرتد في حق مسلم أما في حق ذمي أو مرتد فسيأتي اه قوله: (بينه) أي المرتد قوله: (وبين 
الحربي) أي حيث هدر ولو على مثله قوله: (بأنه) أي المرتد وقوله على مثله أي مرتد مثله ع ش قوله: (مبتدأ) أي وخبره 
كغيره وكأنه إنما أعربه لثلا يتوهم عطفه على الحربي سم قوله: (وقاطع الطريق الخ) مبتدأ خبره قوله مهدرون قوله: (وتارك 
الصلاة) قال في الروض ويعصم تارك الصلاة بالجنون والسكر أي فلا يقتل حالهما إلا المرتد أي فيقتل حال جنونه أو سكره 
اه وفي باب تارك الصلاة كلام في ذلك ينبغي مراجعته سم وع ش قوله: (إلا على مثلهم) قضيته أن القاطع غير مهدر على 
التارك وبالعكس إلا أن يريد المماثلة في الإهدار كما سيأتي سم أي في قول الشارح فالحاصل أن المهدر الخ قوله: (كما 
أشار اليه الخ) انظر وجه الإشارة رشيدي قول المتن: (والزاني الخ) أي المسلم مغني قوله: (غير الحربي) أي الشامل 
للمعاهد والمؤمن مغني قوله: (أو مرتد) عطف على ذمي قوله: (لهما) أي الذمي والمرتد قوله: (وأخذ منه) قد يشكل الأخذ 
بأن الذمي لا حق له في الواجب على الذمي سم وقد يجاب بأن الذمي وإن لم يكن له حق لكن الذمي الزاني دونه فقتل به 
42 ش قوله: (وأخذ منه البلقيني) جزم به المغني قوله: (ليس زانيا محصنا الخ) فإن كان مثله قتل به مغني قوله: (ويؤخذ منه 
الخ) أي من قوله ولا حى لهما الخ رشيدي قال السيد عمر لا يخفى ما في هذا الأخذ من الخفاء وبتسليم ظهوره فالاحتمال 
الثاني أرجح فيما يظهر اه وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله: (به) أي بالمسلم الزاني المحصن ع ش. 


كما في قول الشارح السابق أما إذا عرف مكانه بدارنا الخ فلا يتأتى إطلاق أنه إن علم إسلامه لزمه ديته وإلا فلا ولا المنقول 
عنه آخر المذكور بقوله وإن تترس كافر بترس مسلم الخ لأن الظاهر أن الضمان هنا قد يكون بالقصاص وأيضا قد أبهموا 
الضمان فيبعد أن يتصرف هو بتعيينه تأمل قوله: (وقطع طريق) إن أريد أن قطع الطريق يهدره من حيث كونه صائلا دخل فيما 
قبله أو مطلقا فسيأتي أنه لا يستحق القتل إلا إذا قتل مع أنه حيتئذ لا يهدر إلا بالنسبة للولي إلا أن يريد ما إذا تحتم قتله في 
قطع الطريق فإنه حينئذ لا يقت قاتله إلا أن كان مثله فليتأمل ثم رأيت كلامه الآتيى وهو دال على إرادته ما ذكرناه بقولنا إلا أن 
الخ قوله: (مبتدأ) خبره كغيره قوله: (أيضا مبتدأ) أعربه كأنه لثلا يترهم عطفه على الحربي قوله: (وتارك الصلاة) قال في 
الروض ويعصم تارك الصلاة بالجئون والسكر لا المرتد اه وفي باب الصلاة كلام في ذلك عن النووي وغيره ينبغي مراجعته 
قوله: (إلا على مثلهم) قضيته أن القاطع غير مهدر للتارك وبالعكس إلا أن يريد الممائلة في الإهدار كما سيأتي قوله: (وأخذ 
منه البلقيني الخ) قد يشكل الأخذ بأن الذمي لا حق له في الواجب على الذمي. 


عليه أو أطلق بخلاف ما إذا قصد عدم ذلك 0 ا 
كان هدرا لم يؤثر فيه الصارف. (أو مسلم) ليس زانيا محصنا (فلا) يقتل به (في الأصح) لإهداره وإنما يعزر لافتياته 
على الإمام» سواء أَنبّتَ زناه ببينة أم بإقراره بشرط أن لا يرجع عنه وإلا قتل بهء أي إن علم برجوعه فيما يظهر مما مر 
فيما لو عهده حربياء ثم رأيت في ذلك وجهين بلا ترجيح ولا ريب أن ما ذكرته أوجههما ولو قتله قبل أمر الحاكم بقتله 
ثم رجع الشهود وقالوا تعمدنا الكذب قتل به دونهم كما بحثه البلقيني» وهو متجه لأنه لم يثبت زناه ومجرد الشهادة غير 
مبيح للإقدام» ولو رآه يزني وعلم إحصانه فقتله لم يقتل به قطعا لكنه لا يقبل منه ذلك بالنسبة للأحكام الظاهرة إلا ببينة 
أو يمين مردودة من الوارث وكذا في سائر نظائره. قيل ولا يعزر للافتيات هنا إن قتله قبل انفصاله عن نحو حليلته» 
ويوجه بأن هذا يولد فيه حمية تلجئه لقتله فعذر فيه وخرج بقولي ليس زانيا محصنا الزاني المحصن فيقتل به ما لم يأمره 
الإمام بقتله» ويظهر أن يلحق بالزاني المحصن في ذلك كل مهدر كتارك صلاة وقاطع طريق بشرطه؛ فالحاصل أن 
المهدر معصوم على مثله في الإهدار وإن اختلفا في سببه ويد السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره» 
(و) د يشترط لوجوبه (في القاتل) شروط منها التكليف ومحصله (بلوغ وعقل) فلا يقتل صبي ومجنون حال القتل وإن 
كلف عند مقدمته كالرمي أو عقبه كما حررته بما فيه في شرح الإرشاد الصغير وذلك للحديث الصحيح رفع القلم عن 


قوله: (ويحتمل الأخذ الخ) هذا الصنيع يقتضي اعتماد الأول ولكن الاحتمال المذكور هو المعتمد أخذا من قوله 
ويوجه الخ ع ش قوله: (ليس زانيا) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في المغني . قوله: (بشرط أن لا يرجع عنه الخ) خلافا للنهاية 
والمغني عبارة الأول وسواء أقتله قبل رجوعه عن إقراره أو رجوع الشهود عن شهادتهم أم بعده اه قال الرشيدي قوله أم 
بعده أي لاختلاف العلماء في صحة الرجوع لكن هذا إنما يأتي في رجوعه عن الإقرار كما نقله سم على المنهج عن الشارح 
فليراجع الحكم في رجوع الشهود اه قوله: (بشرط الخ) وفي شرحه للؤرشاد خلاف ذلك حيث قال فيه بعد ذكر ما يوافق ما 
هنا عن البلقيني والأذرعي ما نصه لكن الذي صححه الشيخان أنه لا قود لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع وحينئذ 
فلا فرق بين علم القاتل وجهله انتهى اه سم قوله: (مما مر الخ) أي على ما جرى عليه شيخ الإسلام في شرح المنهج كغيره 
فليوجه عدم القتل هنا فيما إذا جهل الرجوع باستصحاب استحقاق القتل وبذلك يندفع إشكال سم بما نصه قوله مما مر فيما 
لو عهده حربيا يتأمل سم قوله: (بلا ترجبح) وفي الروضة ما نصه ولو قتله شخص بعد الرجوع ففي وجوب القصاص وجهان 
نقلهما ابن كج وقال الأصح لا يجب وبه قال أبو إسحاق لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع انتهى سم قوله: (كما 
يعن للقن الق) رادا جه كا ذا كان القت 10 التحاك تيادتى زانة حمحة واقر وخ متصيرن ارا 10 كاد باد 3 تر 
لرجوعهم بالنسبة له لعذره وعدم تعديه سم ويغني عنه قول الشارح ويتجه أنه لم يثبت الخ إلا أن يريد التأكيد والتوضيح قوله: 
(ولو رآه) إلى قوله لكنه لا يقبل في النهاية قوله: (ولو رآ يزني الخ) أي والحال أنه علم ذلك كما هو ظاهر وإلا فلو لم يعلم 
ذلك فتتاه واذعن أنى إنما اانه لاني رايتة يي وعن ومين لم يقبل مله قللكا لبقتن ينا كما فو قراس على جع ام 
ع ش قوله: (لم يقئل الخ) أي لم يستحق القتل باطنا كما يعلم من كلام غيره رشيدي وهذا التفسير غير ما مر عن سم آنفا 
ويرجح بل يعين إرادته قول الشارح لكنه الخ قوله: (في سائر نظائره) أي كرؤية سرقة شخص بشرطها قوله: (هنا) أي فيما لو 
رآه يزني الخ قوله: (عن نحو حليلته) هل هو قيد كما هو ظاهر التوجيه قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية قوله: (الزاني الخ) 

قوله: (بشرط أن لا يرجع عنه الخ) في شرحه للإرشاد خلاف ذلك حيث قال قال يعني البلقيني ولو قتله بعد رجوعه 
عن إقراره أو رجوع الشهود قتل به إلا إذا ظن بقاء شهادتهم فهو كظن الردة أي فيقتل أيضا لكن على خلاف فيه وما ذكره في 
رجوعه جرى عليه الأذرعي وغيره ونص الأم صريح فيه لكن الذي صححه الشيخان في حد الزنى أنه لا قود لاختلاف 
العلماء في سقوط الحد بالرجوع وحينئذ فلا فرق بين علم القاتل وجهله انتهى . قوله: (ممامر فيما لو عهده) يتأمل قوله: (ثم 
رأيت في ذلك وجهين بلا ترجيح بح الخ) في الروضة في كتاب حد الزنى ما نصه ولو قتله شخص بعد الرجوع ففي وجوب 
القصاص وجهان نقلهما ابن كج وقال الأصح لا يجب وبه قال أبو إسحاق لاختلاف العلماء ء في سقوط الحد بالرجوع انتهى 


فصل في شروط القود مظ 


ثلاثة ولعدم تكليفهماء (والمذهب وجوبه على السكران) وكل متعد بمزيل عقله لتعديه فلا نظر لاستتار عقله لأنه من 
ربط الأحكام بالأسباب» أما غير المتعدي كأن أكره على شرب مسكر أو شرب ما ظنه دواء أو ماء فإذا هو مسكر فلا 
قود عليه لعذره: (ولو قال كنت يوم القتل) أي وقته (صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا) فيه (وعهد الجنون) 

قبله ولو متقطعا لأصل بقائهما حينئذ بخلاف ما إذا انتفى الإمكان والعهد. ولو اتفقا على زوال عقله وادعى الجنون 
والولى الشكر ميق القائن ب بيمينه ومثله كما هو ظاهر ما لو قال زال بما لم أتعد به وقال الولي بل بما تعديت به (ولو 
قال آنا صب الآن)«رامكن اثلا قصاس ولا يتلقة) أنه بي كما شرذكرة أيفيا قن دعرك الدم والقسامة لأن تحليفه على 
ذلك يثبت صباه والصبى لا يحلف ففى تحليفه إيطال تحليفه» وإنما حلف كافر أنبت وأريد قتله فادعى أنه استعجل 
بدواء وإن تضمن حلفه إثبات صباه لوجود أمارة البلوغ فلم يترك بمجرد دعواه» لا يقال قضيته أنه لو أنبت هنا وجب 
تحليفه لأنا نقول الإنبات مقتض للقتل ثم لا هنا كما مر في الحجر (و) منها عدم الحرابة» فحينئذ (لا قصاص على 
حربي) وإن عصم بعد لعدم التزامه» ولما تواتر عنه كك وعن أصحابه اومكح تدا سا سلف كاد امدق و 1 


أي المسلم مغني قوله: (فيقتل به) أي للمكانأة ع. ش قوله: (كتارك صلاة) أي بعد أمر الإمام بها مغني قوله: (بشرطه) راجع 
لكل من المعطوف والمعطوف عليه قوله: (فالحاصل الخ) يرد عليه ما إذا كان القتيل مرتدا والقاتل مسلما زانيا محصنا أو 
نحوه وقد مر أن المسلم لا يقتل بالكافر إلا أن يقال مراده ما لم يمنع مانع لكنه بعيد أو أن المراد حاصل ما تقدم قبله وهو 
بعيد أيضا مع جعله ضابطا رشيدي . قوله: (معصوم على مثله الخ) أي ما لم يأمره الإمام بقتله أخذا مما مر سم أي آنفا قوله: 
(وإن اختلفا في سببه) كزنى وترك صلاة أو قطع طريق ع ش قوله: (ومحصله) بتشديد الصاد المكسورة وحقيقته إلزام ما فيه 
كلفة ع ش قوله: (فلا يقتل صبي ومجنون حال القتل) كذا في النهاية والمغني قوله: (أو عقبه) عطف على عند مقدمته 
والضمير للقتل قوله: (وذلك) راجع لقوله فلا يقتل الخ قول المتن: (على السكران) أي المتعدي مغني قوله: (وكل متعد) إلى 
قوله ومثله في النهاية والمغني قوله: (أو شرب) عطف على أكره قوله: (فلا قود الخ) ويصدق في ذلك وإن قامت قرينة على 
كذبه للشبهة فيسقط القصاص عنه وتجب الدية ع ش قول المتن: (ولو قال كنت الخ) قال في الروض وإن قامت بيّنتان 
بجنونه وعقله تعارضتا انتهى وينبغي أن يجري ذلك فيما إذا قامتا بصباه وبلوغه سم أي ثم إن عهد الجنون وأمكن الصبا 
صدق الجاني وإلا فالولي كما لو لم تكن بينة ع ش عبارة المغني ولو قامت بينة بجنونه وأخرى بعقله ولم يعلم حاله قبل 
ذلك أو علم حاله وكانت البينتان مقيدتين بحالة الموت تعارضتا اه قوله: (ولو اتفقا) أي ولي المقتول والقاتل مغني قوله: 
(وادعى) أي القاتل قوله: (السكر) أي بتعد مغني قوله: (صدق القاتل الخ) أي فلا قصاص عليه إن عهد جنونه وتجب الدية 
ع ش قوله: (ما لو قال) أي الجاني قوله: 0 إلى قوله وإنما حلف كافر في المغني وإلى قوله وقوله عقبه في النهاية إلا 
قوله لعدم التزامه وقوله نعم الى المتن قوله: (وأن تضمن الخ) غاية قوله: (اتفيته) أي نوله لوجود الع ثن . قوله: (الإنبات 
ا ل ل ا نبتت عانته وشك في بلوغه لا يحكم 
ببلوغه فلا يقتل ولا يثبت يثبت له شيء من أحكام البالغين بخلاف الكافر فإنه إذا نبة نبتت عانته وشك في بلوغه قتل اكتفاء بنيات 
العانة ع شن قولف (زمتها) أي خروظك وجنوت القود قول المدق: ((ولآ قصاص) اي :ولا دية مقن قولف (وإن عصم) إلى قوله 
نعم لو ارتد. في المغني قوله: (وإن عصم) أي بإسلام أو عقد ذمة مغني قوله: (بعد) أي بعد القتل قوله: (لعدم التزامه) أي 


قوله: (كما بحثه البلقيني) قال في شرح الإرشاد وإنما يتجه هذا إذا كان القتل قبل الحكم بشهادتهم لأنه حينئذ مباشر وهم 
متسببون أما إذا كان بعده فلا أثر لرجوعهم بالنسبة له لعذره وعدم تعديه وإن أثر في وجوب القود عليهم لتعديهم انتهى فليتأمل 
قوله: (ولو رآه يزني إلى قوله لم يقتل به قطعا) أي والحال أنه علم ذلك كما هو ظاهر وإلا فلو لم يعلم ذلك فقتله وادعى أني إنما 
قتلته لأني رأيته يزني وهو محصن لم يقبل منه ذلك بل يقتص منه كما هو ظاهر قوله: (فالحاصل الخ) كذا شرح م ر. قوله: 
(معصوم على مثله في الإهدار) أي ما لم يأمره الإمام بقتله أخذا مما قبله قول المتن: (على السكران) أي المتعدي قول المتن: 
(ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا الخ) قال في الروض وإن قامت بيّتتان بجنونه وعقله تعارضتا انتهى وينبغي أن يجري 
ذلك إذا قامتا بصباه وبلوغه قوله: (لأنا نقول الإنبات مقتض للقتل ثم) لأنه إمارة البلوغ في الكافر دون المسلم . 


الف الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


من عدم الإقادة ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة رضي الله عنهماء (ويجب) القود (على المعصوم) بأمان أو هدنة أو ذمة 
لالتزامه أحكامنا ولو من بعض الوجوه (والمرتد) وإن كان مهدرا لذلك» نعم لو ارتدت طائفة لهم قوة وأتلفوا مالا أو 
نفسا ثم أسلموا لم يضمنوا على الأصح المنصوص (و) منها (مكافأة) بالهمز أي مساواة من المقتول لقاتله حال الجناية 
بأن لا يفضل قتيله حيتئذ بإسلام أو أمان أو حرية تامة أو أصالة أو سيادة» (فلا يقتل مسلم) ولو مهدرا بنحو زنى (بذمي) 
يعني بغيره ليشمل من لم تبلغه الدعوة فإنه وإن كان كالمسلم في الآخرة ليس كهو في الدنيا لخبر البخاري: ألا لا يقتل 
مسلم بكافرء وتخصيصه بغير الذمي لا دليل له» وقوله عقبه ولا ذو عهد في عهده من قبيل عطف الجملة عند 
المحققين» أي لايقتل المعاهد مدة بقاء عهده ام كط و جو لاوا امو ا المي وال ءالو ا لو اه 8 28 للد 


أحكامنا مغني قوله: (من عدم الإفادة) أي عدم الإقتصاص قوله: (لذلك) أي لالتزامه أحكامنا قوله: (لم يضمنوا) وهو المعتمد 
0 (على الأصح) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته تنبيه محله في المرتد إذا لم يكن له شوكة وقوة وإلا 
ففيه قولان لأن أظهرهما عند البغوي الضمان وهو الظاهر وظاهر تعبير الشرح الصغير يقتضي ترجيح المنع اه قوله: (بالهمز) 
إلى قوله وقوله عقبه في المغني قوله: (حينئذ) أي حين القتل قوله: (بقيزه) أي غير المسلع اشن قوله. (ليشمل) علة للتفسير 
المذكور قوله: (وتخصيصه) أي الكافر في الخبرع ش عبارة المغني إنما ذكر الذمي لينبه على خلاف الحنفية فإنهم يقولون 
إن المسلم يقتل به وحملوا الكافر في الحديث على الحربي لقوله بعد ولا ذو عهد في عهده وذو العهد يقتل بالمعاهد ولا 
يقتل بالحربي لتوافق المتعاطفين وأجيب عن حملهم على ذلك بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر يقتضي 
عموم الكافر وبأنه لو كان كما قالوه لخلا عن الفائدة لأنه يصير التقدير لا يقتل المسلم إذا قتل كافرا حربيا ومعلوم أن قتله 
عبادة فكيف يعقل أنه يقتل به اه. قوله: (وتوله خقبه الح) تتواب هما ير خاي قوله لا دليل لهنمن أناله ليلا وهو القول 
المذكور عقبه لأن معناه أن المعاهد لا يقتل بحربي فيراد بالكافر في المعطوف عليه الحربي لوجوب الاشتراك بين 
المتعاطفين في الحكم وصفته سم قوله: (من قبيل عطف الجملة الخ) أي ووجوب |: شتراك المتعاطفين في صفة الحكم لو 


قوله: (ومنها مكافأة) بأن لم يفضل قتيله بإسلام أو أمان أو حرية الخ قال في التنبيه ومن قتل من لا يقاد به في المحاربة 
ففيه قولان أحدهما يجب القود والثاني لا يجب انتهى وقوله من لا يقاد به كأن قتل مسلم كافرا أو حر عبدا وقوله قولان أي 
بناء على أن المغلب في قتل المحاربة معنى الحد أو معنى القصاص وعبارة المنهاج في باب قطع الطريق وقتل القاطع يغلب 
فيه معنى القصاص وفي قول الحد فعلى الأول لا يقتل بولده وذمي انتهى قوله: (تامة) يرد عليه أنه لو قتل مبعض متمحض 
الرق لم يقتص منه كما نبهنا عليه في هامش الصفحة الآنية ة على أخذه مما سيأني مع أنه لم يفضله بحرية تامة إلا أن يجاب 
بالتفصيل في المفهوم فقد تؤثر غير التامة كما في هذا المثال وقد لا تؤثر كما في قتل مبعض مبعضا آخر مع تفاوت الحرية أو 
لا وكما لو وجد سبب الحرية فقط كالكتابة والاستيلاد. قوله: (وقوله عقبه ولا ذو عهد الخ) قال الجلال المحلي في شرح 
جمع الجوامع في قوله والأصح أن عطف العام على الخاص وعكسه لا يخصص العام ما نصه وقيل يخصصه أي يقصره 
على ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته قلنا في الصفة ممنوع مثال العكس 
حديث أبي داود وغيره لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير الحربي فقال 
الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم فلا ينافي ما قال به من قتل 
المسلم بالذمي انتهى فقول الشارح وقوله عقبه الخ جواب عن سؤال مقدر على قوله لا دليل له بأن يقال بل له دليل وهو 
القول المذكور عقبه لأن معناه أن المعاهد لا يقتل بحربي فيقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المتعاطفين 
في الحكم وصفته قوله: (أيضا وقوله عقبه ولا ذو عهد في عهده الخ) عبارة الزركشي وأما حملهم أي المخالفين الكافر في 
قوله لا يقتل مؤمن بكافر على الحربي لقوله بعده ولا ذو عهد في عهده وذو العهد يقتل بالمعاهد ولا يقتل بالحربي لتوافق 
المتعاطفين ففيه جوابان أحدهما أن قوله لا يقتل مؤمن بكافر يقتضي عموم الكفار من أهل الذمة والمعاهدين والحربيين فلا 
يجوز تخصيصه بإضمار وقوله ولا ذو عهد كلام مبتدأ أي لا يقتل ذو العهد لأجل عهده والثاني أنه لو كان كما قالوا لخلا 
عن الفائدة لأنه يصير التقدير أن لا يقتل مسلم قتل كافرا حربيا فإن قتله عبادة معلومة قطعا فكيف يقتل به ولأن عطف 
الخاص على العام لا يقتضي تخصيص العام على الصحيح انتهى . 


فصل في شروط القود ينك 


فلا دليل فيه للمخالف وعلى فرض احتياجه للتقدير فالمراد أنه لا يقتل بحربي استثناء من المفهوم وهو قتل الكافر 
بالكافر فلا تخصيص فيه» على أنه لا يجوز التخصيص بمضمر ولأنه لا يقتص منه به في الطرف فالنفس أولى ولأنه لا 
يقتل بالمستأمن إجماعاء والعبرة في قنين وحر وقن بهما إسلاما وضده دون السيدء (ويقتل ذمي) وذو أمان (به) أي 
المسلم (وبذمي) وذي أمان (وإن اختلفت ملتهما) كيهودي ونصراني ومعاهد ومستأمن لأن الكفر كله ملة واحدة» (فلو 
أسلم القاتل لم يسقط القصاص) لتكافئهما حالة الجناية فلا نظر لما حدث بعدهاء ومن ثم لو زنى فن أواقذقاتم عتق 
لم يحد إلا حد القن» وعليه حمل الخبر المرسل إن صح أنه يكهِ قتل يوم خيبر مسلما بكافر وقال: أنا اكرم من وفى 
بذمته» (ولو جرح ذمي) أو ذو أمان (ذميا) أو ذا أمان (وأسلم الجارح ثم مات المجروح) على كفره (فكذا) لا يسقط 
القصاص في الطرف قطعا ولا في النفس (في الأصح) للتكافؤ حال الجرح المفضي للهلاك» واعتبر لأنه حال الفعل 
بطلب الوارث) ولا يفوضه له لئلا يسلط كافر على مسلم ومن ثم لو أسلم فوضه إليه (والأظهر قتل مرتد) وإن أسلم 
(بذمي) وذي أمان لأنه حالة القتل وهي المعتبرة كما مر دونهماء إذ لا يقر بحال وبقاء جهة الإسلام فيه يقتضي التغليظ 
عليه» وامتناع بيعه أو تزويجها لكافر نظرا لما هو من جملة التغليظ عليه لأنا لو صححناه للكافر فوت علينا مطالبته 


سلم إنما هو في عطف المفرد قوله: (فلا دليل فيه) أي في قوله عقبه ولا ذو عهد الخ قوله: (احتياجه) أي قوله ولا ذو عهد 
الخ قوله: (للتقدير) أي تقدير بحربي قوله: (فالمراد الخ) يتأمل وجه منع هذا الاستدلال السابق إلا أن يكون مراده أنه لا عطف 
على هذا أصلا سم قوله: (أنه لا يقتل) أي المعاهد قوله: (استثناء) حال أو مفعول له قوله: (من المفهوم) أي مفهوم مسلم في 
لا يقتل مسلم بكافر قوله: (بمضمر) أي بمحذوف وهو بحربي سم قوله: (ولأنه لا يقتص) إلى قوله فاندفع في النهاية إلا قوله 
أو عليه حمل إلى المتن وقوله واعتبر إلى المتن قوله: (ولأنه الخ) عطف على قوله الخبر البخاري الخ قوله: (منه به) أي من 
المسلم بالكافر قوله: (ولأنه) أي المسلم لا يقتل بالمستأمن أي وذو العهد يقتل به ذلو كان عطفه عليه يقتضي المشاركة بينهما 
لوجب قتل المسلم بالمستأمن كما يقتل المعاهد به مع أن المخالف لا يقول به ع ش قوله: (والعبرة) مبتدأ خبره قوله بهما 
إسلاما وضده قول المتن: (ويقتل ذمي الخ) ويقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسه وعالم بجاهل كعكسه وشريف بخسيس 
وشيخ بشاب كعكسهما مغني قوله: (كيهودي) إلى قوله وبقاء جهة الإسلام في المغني قوله: (ومعاهد ومستأمن) الأولى 
إسقاطهما إذ لا دخل للعهد والأمان في اختلاف الملة رشيدي . قوله: (لأن الكفر كله ملة واحدة) أي شرعا من حيث إن 
النسخ شمل الجميع وإن اقتضت عبارة المتن أنه ملل إلا أن يريد اختلاف ملتهما بحسب زعمهما مغني ورشيدي قوله: 
(وعليه حمل الخ) أي على التكافؤ في الكفر حالة الجناية وتأخر الإسلام عنها قوله: (واعتبر) أي حال الجرح قول المتن: 
(وفي الصورتين) وهما إسلام القاتل بعد قتله أو جرحه مغني قول المتن: (بطلب الوارث) أما إذا لم يطلب فليس للإمام أن 
يقتص فإن كان هو الوارث فله أن يقتص مغني قوله: (لو أسلم) أي الوارث فوضه اليه أي لزوال المانع مغني قوله: (وإن 
أسلم) أي بعد جنايته نهاية قول المتن: (بذمي) وكذا يقتل المرتد بالزاني المحصن المسلم ولا عكس لاختصاصه بفضيلة 
الإسلام ولخبر لا يقتل مسلم بكافر مغني قوله: (لأنه) أي المرتد قوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (دونهما) خبر إن سم والضمير 
للذمي وذي الأمان قوله: (وبقاء جهة الإسلام) مبتدأ خبره قوله يقتضي الخ وقصد به رد دليل مقابل الأظهر قوله: (وامتناع 
بيعه) أي الرقيق المرتد ذكرا أو أنثى مبتدأ وخبره هو من جملة التغليظ الخ قوله: (أو تزويجها) أي المرتدة عطف على بيعه 
قوله: (نظرا الخ) مفعول له للامتناع قوله: (لو صححناه) أي ما ذكر من البيع والتزويج قوله: (لمساواته) إلى قوله ولذلك لو 
وجب في المغني وإلى قوله فإفتاء صاحب العباب في النهاية إلا قوله لما علم إلى أن محل هذا وقوله ونظيره إلي وبما تقرر 


قوله: (فلا دليل فيه للمخالف) أي على تخصيص الكافر بغير الذمي بالطريق المتقدم في الحاشية المتقدمة عن شرح 
جمع الجوامع قوله: (فالمراد أنه لا يقتل بحربي استثناء الخ) يتأمل وجه منع هذا استدلال الحنفي السابق عن شرح جمع 
الجوامع إلا أن يكون مراده أنه على هذا لا عطف قوله: (من المفهوم) أي مفهوم قوله لا يقتل مسلم بكافر فإن مفهومه أن غير 
المسلم وهو الكافر يقتل بالكافر قوله: (على أنه لا يجوز التخصيص بمضمر) أي محذوف قوله: (دونهما) خبر أن قوله: 
(يقتضي التغليظ عليه) قد يقال لكن بما لا يخالف مقتضى أشرفية هذه الجهة. 


84 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بالإسلام بإرساله لدار الحرب أو بإغرائه على بقائه على ما هو عليه باطنا فاندفع تأيبد مقابل الأظهر هنا بهذين الفرعين» 
أعني امتناع بيعه ونكاحها لكافر (وبمرتد) لمساواته له» ويقدم قتله قودا على قتله بالردة حتى لو عفى عنه على مال قتل 
بها وأخذ من تركته» نعم عصمة المرتد على مثله إنما هي بالنسبة للقود فقط فلو عفى عنه لم تجب دية (لا ذمي) فلا 
يقتل (بمرتد) لأنه أشرف منه بتقريره بالجزية» (ولا يقتل حر بمن فيه رق) وإن قل على أي وجه كان لانتفاء المكافأة. 
ولخبر الدارقطني والبيهقي» لا يقتل حر بعبد وللإجماع على أنه لا يقطع طرفه بطرفه» وخبر من قتل عبده قتلناه ومن 
جدع أنفه جدعناه ومن خصاه خصيناه غير ثابت» أو منسوخ بخبر أنه يكِْهِ عزر من قتل عبده ولم يقتله» أو محمول على 
ما إذا قتله بعد عتقه لثلا يتوهم منع سبق الرق له فيه ولو قتل مسلم من يشك في إسلامه أو حر من يشك في حريته فلا 
قود ولا ينافيه وجوبه في اللقيط قبل بلوغه لأنه لما علم التقاطه أجرى عليه حكم الدار بخلاف هذا ذكره البلقيني؛ 
وقضية كلام غيره أن محل هذا إذا كان بغير دارناء وإلا ساوى اللقيط» (ويقال قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم 
ببعض) لتساويهم في الرق وقرب بعضهم للحرية لا يفيد لموته قناء نعم لا يقتل مكاتب بقنه وإن ساواه رقا أو كان أصله 
على المعتمد لتميزه عليه بسيادته له والفضائل لا يقابل بعضها ببعض» (ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو جرح عبد 
عبدا ثم عتق الجارح بين. الجرح والموت فكحدوث الإسلام) للقاتل والجارح فلا يسقط القود في الأصح لما مرء (ومن 
بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص) عليه زادت حرية القاتل أولا 0( 


قوله: (ويقدم قتله الخ) أي لأنه حق آدمي مغني قوله: (حتى لو عفى عنه الخ) أي عن القود لغير مثله رشيدي قوله: (وأخذ من 
تركته) أي حيث كان المقتول غير مرتد كما يعلم من قوله نعم عصمة المرتد الخ ع ش وسيأتي عن المغني ما يفيده قوله: 
(من تركته) قد يشكل ذلك بما هو مقرر من تبين زوال ملكه حينئذ من حين الردة فأي تركة له إلا أن يقال المراد تركته لولا 
الردة نظير قولهم الآتي يقتص وارثه لولا الردة سيد عمر قوله: (نعم عصمة المرتد الخ) عبارة المغني ولا دية لمرتد وإن قتله 
مثله لأنه لا قيمة لدمه اه قوله: (لم تجب دية) لأن دمه مهدر لا قيمة له والقود منه إنما هو للتشفي وخرج بالمرتد الزاني 
المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق إذا قتلهم غير معصوم فإنه يقتل بهم ويقدم قتله حدا على قتله قصاصا ولو عفى عن 
القصاص على الدية وجبت كما أفهمه التقييد بالعفو عن المرتد. 

فرع وقع السؤال عما لو تصور ولي في غير صورة آدمي وقتله شخص وعما لو قتل الجني شخص هل يقتل به أم لا 
والجواب أن الظاهر في الأول أنه إن علم القاتل حين القتل أن المقتول ولي تصور في غير صورة الآدمي قتل به وإلا فلا قود 
لكن تجب الدية كما لو قتل | إنسانا يظنه صيدا ويحتمل جريان نظير ذلك التفصيل في الثاني لكن نقل عن شيخنا الشوبري أن 
الآدمي لا يقتل بالجني أقول وهو الأقرب لأنا لم نتعرف أحكام الجن ولا خوطبنا بها ع ش قول المتن: (لا ذمي) بالحر 
بخطة أو نحوه مغني . قوله: (على أي وجه) أي سواء كان مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو عبد القاتل أو عبد غير مغني قوله: 
(على أنه لا يقطع طرفه) أي الحر بطرفه أي العبد فأولى أن لا يقتل به لأن حرمة النفس أعظم من حرمة الأطراف مغني قوله: 
(ومن جدع الخ) بالدال المهملة ع ش قوله: (غير ثابت الخ) ويحتمل أن يكون المراد به إنشاء الزجر والتهديد سيدعمر قوله: 
(له) متعلق بمنع الخ وقوله فيه أي المعتوق متعلق بضمير له الراجع للقصاص قوله: (ولو قتل مسلم الخ) بقي ما لو أراد قتل 
حربي يعلم أنه حربي في دارهم مثلا فقال لا إله إلا الله فقتله لاعتقاده أنه قالها تقية كما وقع لأسامة رضي الله تعالى عنه 
وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار ذلك عليه قال النووي في شرح مسلم أن عدم إيجابه صلى الله عليه وسلم على 
أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة قد يستدل به لسقوط الجميع ولكن لكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة وفي وجوب الدية 
قولان للشافعي انتهى سم قوله: (ذكره البلقيني) أي قوله ولا ينافيه الخ وأما أصل الحكم فنقله الشيخان عن الروياني وأقراه 
سيد عمر قوله: (وقضية كلام غيره الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (إن محل هذا) أي عدم القود في قتل المشكوك في 
إسلامه أو حريته قوله: (وإلا) أي بأن كان المشكوك في دارنا قوله: (ساوى اللقيط) أي فيجب فيه القود أيضا قوله: (لا يفيد) 
خبر وقرب الخ وقوله لموته الخ علة عدم الإفادة قوله: (أو كان أصله) بأن اشترى المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه لضعف 
ملكه كما في الزيادي بجيرمي قوله: (لما مر) أي لتكافئهما حالة الجناية قول المتن: (لو قتل مثله) أي مبعضا وإنما نص 


لأنه ما من جزء حرية إلا ومعه جزء رق شائعا فلزم قتل جزء حرية بجزء رق» ولذلك لو وجب فيمن نصفه رقيق نصف 
الدية ونصف القيمة لا نقول نصف الدية في مال القاتل ونصف القيمة في رقبته» بل الذي في ماله ربع كل وفي رقبته 
ربع كل» ونظيره بيع شقص وسيف بقن وثوب واستووا قيمة لا يجعل الشقص أو السيف مقابلا للقن أو الثوب بل 
المقابل لكل النصف من كل» وبما تقرر يعلم ما صرح به أبو زرعة وغيره أن من نصفه قن لو قطع يد نفسه لزمه لسيده 
ثمن قيمته لأن يده مضمونة بربع الدية وربع القيمة يسقط ربع الدية المقابل للحرية لأن الإنسان لا يجب له على نفسه 
شيء وربع القيمة المقابل للرق» كأنه جنى عليه حر وعبد للسيد يسقط ما يقابل عبد السيد لأن الإنسان لا يجب له على 
عبده غير المكاتب مال ويبقى ما يقابل فعل الحر وهو ثمن القيمة فيأخذه من ماله الآن أو حتى يوسرء فإفتاء صاحب 
العباب بأنه يضمن ربع قيمته لمالك نصفه ويهدر ربع الدية الواجبة له كما لو قطعه أجنبي وهم لما نقررء ثم رأيت عنه 
أنه رجع عن هذا وقرر كلام شيخه الفتي المخالف لهء فإنه سئل عما أذا أبق المبعض مدة لمثلها أجرة فهل لمالك بعضه 
مطالبته بمنفعة ملكه في مدة الإباق» فأجاب: ليس له ذلك فإن قلت قياس ما تقرر أولا أن لسيده ربع الأجرة قلت يفرق 
بأنه بالقطع في مسألتنا استولى على ملك السيد وأتلفه فغرم» وأما هنا فإباقه لا يعد به مستوليا على ملك السيد فلم 
يضمن به شيئاء (وقيل إن لم تزد حرية القاتل) بأن ساوت أو نقصت (وجب) القود بناء على القول بالحصر لا الإشاعة 
وهو ضعيف أيضاء وذلك للمساواة في الأولى ولزيادة فضل المقتول في الثانية» وهو لا يؤثر لأن المفضول يقتل 
بالفاضل أي مطلقا ولا عكس إن انحصر الفضل فيما مر ويأتي بخلافه بنحو علم ونسب وصلاح لأن هذه أوصاف 


المصنف على المبعض ليعلم منه حكم كامل الرق بالأولى مغني قوله: (لأنه الخ) عبارة النهاية لأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء 
الحرية وبجزء الرق جزء الرق إذ الحرية شائعة فيهما بل يقتل جميعه بجميعه وليس ذلك حقيقة القصاص فعدل عنه لتعذره 
لبدله اه قوله: (فلزم قتل الخ) أي وهو ممتنع مغني ويؤخذ من ذلك أنه لو قتل مبعض متمحض الرق لم يقتص منه سم قوله: 
(لو وجب فيمن نصفه رقيق نصف الدية ونصف القيمة) أي بأن قتله شخص نصفه حر ونصفه رقيق سم وزيادي قوله: (ما 
صرح به أبو زرعة) عبارة النهاية صحة ما أفتى به العراقي قوله: (لسيده) أي لمالك نصفه قوله: (وربع القيمة) بالجر عطفا على 
ربع الدية . قوله: (يسقط ربع الدية الخ) أقول فيه نظر لأن ربع الدية المقابل للحرية جنى عليه الجزء الحر والجزء الرقيق لأن 
الحرية شائعة فينبغي أن يسقط ثمن الدية المقابل لفعل الجزء الحر ويتعلق الثمن الآخر المقابل لفعل الجزء لرقيق برقبة الجزء 
الرقيق فليتأمل سم على حج أقول ويمكن الجواب بأنه لما كان ربع الدية في مقابله جزء الحرية وكان لو وجب له شيء 
لوجب للجزء الحر أسقطناه لأن الإنسان لا يجب له على نفسه شيء بل فعله هدر في حق نفسه ع ش قوله: (كما لو قطعه 
أجنبي) انظره مع أنه لو قطعه أجنبي لم يهدر ربع الدية سم وجوابه أنه راجع للضمان فقط قوله: (ثم رأيت عنه أنه رجع عن 
هذا الخ) يتأمل وجه دلالة تقرير كلام شيخه المذكور على الرجوع ومخالفته لما تقدم سيما مع الفرق المذكور إلا أن يكون 
الرجوع من خارج سم قوله: (بأن ساوت) إلى قوله أي مطلقا في المغني وإلى قوله ولو وقتل ولده في النهاية قوله: (بناء على 
القول الخ) ومر قاعدة الحصر والإشاعة في الصداق كردي قوله: (على القول بالحصر) أي في الرق والحرية رشيدي قوله: 
(أيضا) أي كالمبنى قوله: (وذلك) أي وجوب القود قوله: (وهو) أي فضل المقتول لا يؤثر أي في منع القصاص قوله: (فيما مر 
الخ) أي من الإسلام والأمان والحرية والأصالة والسيادة قوله: (بخلافه) أي الفضل . 


قوله: (فلزم قتل جزء حرية بجزء رق) يؤخذ من ذلك أنه لو قتل مبعض متمحض الرق لم يقتص منه قوله: (يسقط ربع 
الدية) أقول فيه نظر لأن ربع الدية المقابل للحرية جنى عليه الجزء الحر والجزء الرقيق لأن الحرية شائعة فينبغي أن يسقط 
ثمن الدية المقابل لفعل الجزء الحر ويتعلق الثمن الآخر المقابل لفعل الجزء الرقيق برقبة الجزء الرقيق فليتأمل سم قوله: 
(وربع القيمة المقابل للرق كأنه جنى عليه حر وعبد) هلا قيل وربع الدية كأنه جنى عليه حر وعبد لأن الجناية شائعة فيسقط 
ما يقابل الحرية لأن الجزء الحر لا يجب له على نفسه شيء ويبقى ما يقابل الرق متعلقا برقبة الجزء الرقيق للجزء الحر سم 
قوله: (كما لو قطعه أجنبي) انظره مع أنه لو قطعه أجنبي لم يهدر ربع الدية. قوله: (ثم رأيت عنه أنه رجع عن هذا وقرر كلام 
شيخه الفتي الخ) يتأمل وجه دلالة تقرير كلام شيخه المذكور على الرجوع من خارج قوله: (وقوله ثم فهو وجه ضعيف) بل 


باح الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


طردية لم يعول الشارع عليهاء قيل الخلاف هنا قوي فلا يحسن التعبير بقيل انتهى؛ وهو عجيب مع ما مر في الخطبة أنه 
لم يلتزم بيان مرتبة الخلاف في قيل وقوله ثم فهو وجه ضعيف أي حكما لا مدركا الذي الكلام فيه (ولا قصاص بين 
عبد مسلم وحر ذمي) المراد مطلق القن والكافر بأن قتل أحدهما الآخر لما مر أن المسلم لا يقتل بالكافر ولا الحر 
بالقن» وفضيلة كل لا تجبر نقيصته لثلا يلزم مقابلة الفضيلة بالنقيصة نظير ما تقرر آنفاء (ولا) قصاص (بقتل ولد) ذكرا 
وأنثى للقاتل الذكر والأنثى (وإن سفل) الفرع للخبر الصحيح: لا يقاد للابن من أبيه؛ وفي رواية لا يقاد الوالد بالولد» 
ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببا في عدمه» ولو قتل ولده المنفي قتل به إن أصر على نفيه لا إن رجع عنه 
على المعتمد كما لو سرق ماله أو شهد له على ما مر ويأتي» (ولا) قصاص يثبت (له) أي الفرع على أصله كأن قتل قنه 
أو عتيقه أو زوجه أو أمه لأنه إذا لم يقتل بقتله فقتل من له فيه حق أولى» فعلم أن الجاني أو فرعه متى ملك جزءا من 
القود سقط ء وما اقتضاه سياقه من أن الولد لا يكافىء والده متجه لتميزه عليه بفضيلة الأصالة» فزعم الغزالي أنه مكافىء 
له كعمه» وتأييد ابن الرفعة له بخبر المسلمون تتكافأ دماؤهم بعيد لانتفاء الأصالة بينه وبين عمه»ء ولأن المكافأة في 
الخبر غيرها هنا وإلا لزم أن الإسلام لا يعتبر معه مكافأة بوصف مما مرء (ويقتل بوالديه) لوا ا 


قوله: (طردية) أي تبعية كردي قوله: (قيل الخلاف الخ) وافقه المغني قوله: (فلا يحسن التعبير الخ) أي بل التعبير 
بالأصح مغني قوله: (إنه الخ) بيان لما مر قوله: (وقوله ثم) أي قول المصنف في الخطبة وهو مبتدأ خبره قوله أي حكما الخ 
والجملة استئناف بياني قوله: (فهو) أي المعبر عنه بقيل وجه ضعيف بل زاد الشارح هناك قوله والصحيح أو الأصح خلافه 
سم قوله: (لا مدر كالذي الخ) فيه توصيف النكرة بالمعرفة قول المتن: (ولا قصاص بين عبد الخ) ولو قتل ذمي عبدا ثم 
نقض العهد واسترق لا يجوز قتله وإن صار كفؤا له لأن الاعتبار بوقت الجناية ولم يكن مكافئا له فيه مغني قوله: (مطلق 
القن) أي المسلم فيشمل الأنثى وقوله والكافر أي فيشمل المعاهد والمؤمن قوله: (ولا الحر بالقن) ولو حكم حاكم بقتل 
الحر بالعبد لم ينقض حكمه روض ومغني قوله: (آنفا) أي في شرح ويقتل قن الخ قول المتن: (ولا يقتل ولد) ولو حكم 
حاكم بقتل الأصل بالفرع نقض حكمه إلا أن أضجع الأصل فرعه وذبحه فلا ينقض حكمه رعاية لقول الإمام مالك بوجوب 
القصاص حيتئذ مغني وروض مع الأسنى ونهاية قوله: (للقاتل) صفة ولد في المتن قوله: (قتل به إن أصر على نفيه الخ) خلافا 
لظاهر النهاية وصريح المغني عبارته وهل يقتل بولده المنفي باللعان وجهان يجريان في القطع بسرقة ماله وقبول شهادته له 
قال الأذرعي والأشبه أنه يقتل ما دام مصرا على النفي انتهى وإلا وجد أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة اه قوله: (لا إن رجع الخ) 
ظاهره ولو بعد القتل قوله: (على المعتمد) عبارة الروياني المعتمد أنه لا يقتل به وإن أصر انتهت وقد يفيد صنيع الشارح 
ع ش قوله: (أي الفرع) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن فإن اقتص في النهاية قوله: (كان قتل) أي الأصل قنه أي 
الفرع قوله: (وما اقتضاه سياقه الخ) حيث ذكر هذه المسألة في المسائل التي فرع عدم القصاص فيها على المكافأة سم 
ومغنى . قوله: (إنه مكافىء له كعمه) أقول صورة الإستدلال بهذا إنه مكافىء لعمه وعمه مكافىء لأبيه ومكافىء المكافىء 
مكافىء ويمكن دفع هذا بمنع أن مكافىء المتكافىء مكافىء كليا سم قوله: (غيرها هنا إذ المراد بها في الخبر المساواة حيث 
لا مانع من الموانع المعتبرة فيؤخذ الشريف بالوضيع والنسيب بالدنيء إلى غير ذلك ع ش قوله: (وإلا لزم الخ) وتمنع 
الملازمة بسند أن الخروج عن قضية الحديث فيما مر بمخصص ولا مخصص هنا فليتأمل سيد عمر قوله: (إن الإسلام الخ) 
فيلزم المكافأة بين الحر والعبد المسلمين وبين نحو الزاني المحصن وغير الزاني كذلك سم. 


زاد هناك قوله والصحيح والأصح خلافه قول المتن: (ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي ولا يقتل ولد وإن سفل الخ) قال 
في الروض ولا يقتل حر بعبد ولا أصل بفرع فإن حكم به حاكم نقض في الأصل دون العبد إلا أن أضجع الفرع وذبحه 
انتهى فلا ينقض الحكم حينئذ قوله: (فلا يكون هو سببا في عدمه) قد يقال لو اقتص بقتل الولد لم يكن سببا في عدمه بل 
السبب جنايته أعني الوالد ويجاب بأنه لولا تعلق الجناية به لما قتل به به على ذلك التقدير فلم يخرج عن كونه سببا في الجملة 
قوله: (لا إن رجع عنه على المعتمد) قضية الروض خلافه م ر قوله: (وما اقتضاه ه سياقه الخ) حيث ذكر هذه المسألة في 
المسائل التي فرع عدم القصاص فيها على المكافأة. قوله: (إنه مكانىء له كعمه) أقول صورة الاستدلال بهذا أنه مكافىء 


فصل في شروط القود 4١‏ 


بكسر الدال مع المكافأة إجماعا فبقية المحارم الذي بأصله أولى إذ لا تميزء نعم لو اشترى مكاتب أباه ثم قتله لم يقتل 
به كما مر لشبهة السيديةء (ولو تداعيا مجهولا) نسبه (فقتله أحدهما فإن ألحقه القائف) بالقاتل فلا قود عليه لما مر» أو 
ألحقه (بالآخر) الذي لم يقتل (اقتص) هو لثبوت أبوته من القاتل رجع عن الاستلحاق أم لا (وإلا) يلحقه به» (فلا) 
يقتص هو بل غيره إن ألحق به وادعاه وإلا وقف فبناؤه للفاعل المفهم ما ذكر أولى منه للمفعول الموهم أنه إذا لم يلحقه 
بالآخر لا قصاص أصلا وليس كذلك ولا يقبل رجوع مستلحقيه لثلا يبطل حقه لأنه صار ابنا لأحدهما بدعواهماء ولو 
قتلاه ثم رجع أحدهما وقد تعذر الإلحاق والانتساب قتل به» أو ألحق بأحدهما قتل الآخر لأنه شريك الأب» ولو لحق 
القاتل بقائف أو انتساب منه بعد بلوغه فأقام الآخر بينة بأنه ابنه قتل الأول به لأن البينة أقوى منهماء ولو كان الفراش 
لكل منهما لم يكف رجوع أحدهما في لحوقه بالآخر لأن الفراش لا يرتفع بالرجوع. دحم عي اج 1 


قوله: (بكسر الدال) إلى قول المتن فإن اقتص في المغني إلا قوله ثم رجع إلى وألحق بأحدهما وقوله ولو لحق إلى 
ولو كان الفراش وقوله ولو احتمالا بأن لم يتيقن سبق قوله: (بكسر الدال) بخطه على لفظ الجميع مغني قوله: (مع المكافأة) 
أي فلا يقتل الولد المسلم بالوالد الكافر مغني قوله: (فبقية المحارم) أي قتل بعضهم ببعض مغني قوله: (بأصله) أي في 
المحرر قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف ولو قتل عبد عبدا قوله: (لما مر) أي من خبر لا يقاد للابن من أبيه الخ قوله: 
(هو) أي الآخر قوله: (من القاتل) متعلق باقتص قوله: (رجع الخ) أي القاتل قوله: (وإلا) أي بأن انتفى الإلحاق أو الادعاء 
قوله: (وقف) أي إن رجى إلحاقه بأحدهما وإلا فينبغي أن يجب فيه الدية وتكون لورثته إن كان له وارث خاص أو لبيت المال 
إن لم يكن ع ش قوله: (فبناؤه) أي اقنص سم قوله: (ما ذكر) أي من قوله بل غيره الخ قوله: (لئلا يببطل حقه) أي حق المقتول 
من النسب مغني قوله: (ولو قتلاه الخ) الأولى التفريع . قوله: (وقد تعذر الإلحاق والانتساب) انظر ما وجه هذا التقييد مع أنه 
برجوع أحدهما يلحق بالآخر رشيدي عبارة سم قوله وقد تعذر الإلحاق أي لفقد القائف أو تحيره والانتساب أي لقتله قبل 
انتسابه بعد بلوغه ومفهوم هذا التقييد أنه لو لم يتعذر ما ذكر لم يقتل الراجع به وهل المراد بهذا المفهوم أنه إن كان القائف 
ألحقه به أو كان المقتول انتسب به بعد بلوغه قبل قتله فيهما فلا يؤثر رجوعه في اللحوق فيهما وينتفي القتل أو المراد به أن 
الإلحاق والانتساب إن وقعا بعد الرجوع قبل القتل فيعتد بهما مع رجوعه ولا يؤثر فيهما فليراجع كل ذلك وليحرر اه أقول 
وظاهر إطلاقهم عدم تأثير الرجوع في اللحوق مطلقا تقدم عليه أو تأخر عنه فلا يقتل الراجع فيهما جميعا قوله: (والانتساب) 
كذا في أصله رحمه الله تعالى ثم أصلح وأبدل بلفظ ولا انتساب فليتأمل وليحرر فإن عبارة النهاية أي والأسنى أيضا 
والانتساب سيد عمر قوله: (قتل به) لأنه برجوعه انتفى نسبه عنه وثبت من الآخر فتبين أن القاتل ليس أباه ع ش قوله: (أو 
ألحق الخ) عطف على رجع في قوله ثم رجع سم وع ش قوله: (بأحدهما الخ) أي أو بغيرهما اقتص منهما أسنى قوله: (قتل 
الآخر) ظاهره سواء وجد الرجوع منهما أو من أحدهما أم لا وسواء كان الرجوع قبل الإلحاق أو بعده فليراجع قوله: (أقوى 
منهما) أي القائف والانتساب ع ش قوله: (ولو كان الفراش الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى هذا إذا لم يكن لحوق 
الولد بأحدهما بالفراش بل بالدعوى كما هو الفرض أما إذا كان بالفراش كأن وطئت امرأة بنكاح أو شبهة في عدة من نكاح 
وأتت بولد وأمكن كونه من كل منهما فلا يكفي رجوع أحدهما في لحوق الولد بالآخر وإنما يلحق به بالقائف ثم بانتسابه اليه 
اذا بلغ اه قوله: (لم يكف الخ) أي بخلاف ما إذا وجد مجرد الدعوى سم وع ش قوله: (بالرجوع) عبارة الشيخ عميرة 


لعمه وعمه مكافىء لأبيه ومكافئ المكافىء مكافىء ويمكن دفع هذا بمنع أن مكافىء المكافىء مكافىء وأما الخبر المذكور 
فيمكن أن يجاب عن التأييد بأنه لا يصح الأخذ بإطلاقه وإلا لزم المكافأة بين الحر والعبد إذ هما من المسلمين وبين نحو 
الزاني المحصن وغير الزاني كذلك فمن أين شموله لصورتنا وإرادتهما فيه فليتأمل سم قوله: (فبناؤه) أي اقتص قوله: (وقد 
تعذر الإلحاق) أي لفقد القائف أو تحيره الانتساب أي لقتله قبل انتسابه بعد بلوغه ومفهوم هذا التقييد أنه لو لم يتعذر ما ذكر 
لم يقتل الراجع به وهل المراد بهذا المفهوم أنه كالقائف ألحقه به أو كالمقتول انتسب إليه بعد بلوغه قبل قتله فيهما فلا يؤثر 
رجوعه في اللحوق فيهما وينتفي القتل أو المراد به أن الإلحاق والانتساب وقعا بعد الرجوع قبل القتل فيعتد بهما مع رجوعه 
ولا يؤثر فيهما فليراجع كل ذلك وليحرر قوله: (أو ألحق بأحدهما) عطف على رجع في قوله ولو قتلاه ثم رجع قوله: (ولو 
كان الفراش لكل منهما لم يكف رجوع أحدهما) بخلاف ما إذا وجد مجرد الدعوى . 


افك الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ولو قتل أحد أخوين) شقيقين حائزين (الأب و) قتل (الآخر الأم معا) ولو احتمالا بأن لم يتيقن سبق والمعية والترتيب 
بزهوق الروح (فقلكل قصاص) على الآخر لأنه قتل مورثه مع امتناع التوارث بينهماء ومن ثم لم يفرق هنا بين بقاء 
الزوجية وعدمه فإن عفا أحدهما فللمعفو عنه قتل العافي» (ويقدم) أحدهما للقصاص عند التنازع (بقرعة) إذ لا مزية 
لأحدهما على الآخر مع كونهما مقتولين» ومن ثم لو طلب أحدهما فقط أجيب ولا قرعة» وبحث البلقيني أنه لا قرعة 
أيضا فيما إذا كان موت كل بسراية قطع عضو فلكل طلب قطع عضو الآخر حالة قطع عضوه أي لإمكان المعية هنا 
بخلافها في القتل» ثم إن ماتا سراية ولو مرتبا وقع قصاصا ولا فيما لو قتلاهما معا في قطع الطريق فللمام قتلهما معا 
وإن لم يطلب منه ذلك تغليبا لشائبة الحد» ولهما التوكيل قبل القرعة فيقرع بين الوكيلين وبقتل أحدهما ينعزل وكيله 
لأن الوكيل ينعزل بموت موكله» ومن ثم كان الأوجه أنهما لو قتلاهما معا لم يقع الموقع لتبين انعزال كل بموت موكله 


بالجحود وهي أعم لشمولها ما لو أتت أمته المستفرشة بولد وأنكر كونه ابنه ع ش . قوله: (شقيقين) إنما قيد به لأنه هو الذي 
يتأتى فيه إطلاق أن لكل منهما القصاص على الآخر ولأجل قول المصنف الآتي وكذا إن قتلا مرتبا كما لا يخفى وهذا أولى 
مما في حاشية الشيخ رشيدي أي من قولع ش إنه شرط لصحة قوله فلكل قصاص الخ الظاهر في أن كلا منهما له 
الاستقلال بالقصاص اه قوله: (حائزين) قال الشيخ عميرة وأما اشتراط الحيازة فلا وجه له فيما يظهر لي اه ويمكن أن 
يجاب عنه بأن وجه اشتراطها أن يكون القصاص لكل منهما بمفرده على الآخر حتى لا يمنع منه مانع من عفو من غيره أو 
غير ذلك سم وع ش قوله: (بأن لم يتيقن سبق) أي ولا معية ع ش قوله: (والمعية) مبتدأ خبره قوله بزهوق الخ قوله: 
(والترتيب) أي الآني قوله: (بزهوق الروح) أي لا بالجناية مغني قوله: (بينهما) أي المقتولين بجيرمي عبارة الرشيدي أي 
الأبوين لموتهما معا ويصرح بذلك قوله ومن ثم الخ أي بخلاف ما سيأتي في مسألة الترتيب وهذا ظاهر وصرح به في شرح 
الروض -خلافا لما في حاشية الشيخ اه أي من إرجاع الضمير للقاتل ومقتوله قوله: (هنا) أي في المعية قوله: (مع كونهما) أي 
الأخوين مقتولين أي مستحقين للقتل قوله: (لو طلب أحدهما) أي القصاص قوله: (فلكل الخ) أي من الأخوين قوله: 
(بخلافها) أي المعية قوله: (ولا فيما الخ) عطف على قوله فيما إذا كان الخ قوله: (في قطع الطريق) أي من الأخوين ع ش. 
قوله: (قبل القرعة) أي أما بعد القرعة فيجوز التوكيل لمن خرجت قرعته لأنه يقتص له في حياته دون من لم تخرج قرعته لأن 
وكالته تبطل بقتله مغني وأسنى قوله: (ينعزل وكيله) أي المقتول قوله: (إنهما لو قتلاهما) أي الوكيلان الولدين ع ش قوله: 
(لتبين انعزال كل بموت الخ) لأن شرط دوام استحقاق الموكل قتل من وكل في قتله أن يبقى عند قتله حيا وهو مفقود في 
ذلك مغني وأسنى قوله: (انعزال كل الخ) لأن الانعزال يقارن الموت سم . 


قوله: (شقيقين حائزين) كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش المحلى ما نصه قوله شقيقين شرط لصحة قوله فلكل 
منهما القصاص على الآخر ولغير ذلك مما يأتي وأما اشتراط الحياة فلا وجه له فيما يظهر لي انتهى (وأقول) قوله شرط 
لصحة قوله فلكل منهما القصاص كان مراده شرط لصحة ذلك القول على الإطلاق وإلا فصحته مطلقا لا تتوقف على ذلك 
لأنه إذا كان أحدهما للأب فقط وقتل الأم وقتل الآخر الأب كان لكل القصاص على الآخر لأن الذي للأب قبل أم الآخر 
قتل أبا الذي للاب بخلاف ما لو انعكس الحال لأن الذي للأبوين حينئذ لم يقتل مورث الذي للأب وقوله وأما اشتراط 
الحيازة الخ يمكن أن يجاب عنه بأن وجه اشتراط الحيازة أن يكون القصاص لكل منهما بمفرده على الآخر حتى لا يمنع منه 
مانع من عفو ومن غيره أو غير ذلك قوله: (وإن لم يطلب منه ذلك الخ) قد ينازع فيما قاله البلقيني في هذا أن الصحيح أن 
المغلب في قتل قاطع الطريق معنى القصاص فإذا طلب أحدهما الإقراع ليتقدم بالتشفي الذي هو حقه فكيف يمنع منه وكذا 
يقال فيمايأتي قريبا إذا طلب القاتل الثاني التقديم بالأولى فليتأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي في فصل الصحيح ثبوته لكل 
وارث ما نصه ويأتي في قاطع الطريق أن قتله إذا تحتم تعلق بالإمام دون الورثة انتهى . قوله: (ولهما التوكيل قبل القرعة الخ) 
أما بعد القرعة فيجوز التوكيل لمن خرجت قرعته دون من لم تخرج قرعته لأن وكالته تبطل بقتله وفيه ما يأتي بالهامش قريبا 
عن الروياني كما قاله في شرح الروض قوله: (كان الأوجه) يؤيد هذا الأوجه ما سيأتي قريبا في صورة الترتيب أنه لا يصح 
توكيل الأول فإنه منقول عن الأصحاب كما بين في الهامش وإن خالف فيه الروياني والمانع من صحة توكيل الأول مانع من 
صحة توكيلهما في المعية فتأمله قوله: (لتبين انعزال كل بموت موكله) لأن الانعزال يقارن الموت. 


فصل في شروط القود ولك 


فعلى كل من الوكيلين دية مغلظة نظير ما يأتي فيما لو اقتص بعد عفو موكله أوعزله لهء (فإن اقتص بها) أي القرعة (أو 
مبادرا) قبلها (فلوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم نورث قاتلا بحق) وهو المعتمد لبقاء القصاص عليه ولم ينتقل له 
منه شيء» (وكذا إن قتلا مرتبا) وعلمت عين السابق (ولا زوجية) بين الأبوين فلكل منهما القود على الآخر ويبدأ 
بالقاتل الأول وإيهام المتن الإقراع هنا أيضا غير مراد خلافا للبلقيني إلا في قطع الطريق» فللإمام قتلهما معا نظير ما مر 
ولا يصح توكيله أعني الأول لأن الآخر إنما يقتل بعده وبقتله تبطل الوكالة» ولا ينافيه أنه لو بادر وكيله وقتل لم يلزمه 
شيء لأنه لمطلق الإذن ولا يلزم منه صحة الوكالة فاندفع ما للروياني هناء (وإلا) بأن كان بينهما زوجية (فعلى الثاني 
فقط) القصاص دون الأول لأنه ورث من له عليه بعض القودء ففيما إذا قتل واحد أباه ثم الآخر أمه لا قود على قاتل 
الأب لأن قوده ثبت لأمه وأخيه» فإذا قتلها الآخر انتقل ما كان لها لقاتل الأب لأنه الذي يرثها وهو ثمن دمه فسقط عنه 
الكل لأنه لا يتبعض وعليه في ماله لورثة أخيه سبعة أثمان الدية» أو واحد أمه ثم الآخر أباه يقتل قاتل الأب فقط لما 
ذكر» قال البلقيني ومحل هذا حيث لا مانع كالدور حتى لو تزوج بأمهما في مرض موته ثم قتلاهما مرتبا فلكل القود 
على الآخر مع وجود الزوجية» ثم إن كان المقتول أولا هو فلكل القود على الآخر أي لانتفاء إرثها منه أو هي اختص 
بالثاني أي لإرثه منها قال فليتنبه لذلك فإنه من النفائس انتهى» واعترض عليه بأن ما ذكره من التصوير لا دور فيه ويرد 
بأنه وكل الأمر في تمام التصوير على الشهرة فقد مر أول الفرائض أن مما يمنع الإرث بالزوجية من جانب الزوجة ما لو 
أعتق أمته في مرض موته وتزوج بها للدور فليحمل كلامه هذا على أن التي تزوجها في مرض موته هي أمته التي أعتقها 


قوله: (بعد عفو موكله الخ) أي ولم يعلمه ع ش قوله: (أي القرعة) إلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله إلا في 
قطع الطريق إلى ولا يصح وقوله وعليه إلى أو واحد وإلى قول المتن ويقتل الجمع في النهاية قوله: (قبلها) أي القرعة قوله: 
(له منه) أي للمقتص من المقتص منه قول المتن: (إن قتلا) أي الأخوان قول المتن: (مرتبا) أي بأن تأخر زهوق روح 
أحدهما مغني قوله: (ويبدأ بالقاتل الأول) لتقدم سببه مع تعلق الحق بالعين مغني وأسنى قوله: (هنا) أي في المرتب بشرطه 
أيضا أي كالمعية قوله: (إلا في قطع الطريق) استثناء من قوله ويبدأ بالقاتل الأول رشيدي قوله: (أعني الأول) أي القاتل الأول 
قوله: (بعده) أي الأول وكذا ضمير وبقتله وضمير وكيله قوله: (ولا ينافيه) أي عدم صحة توكيل الأول قوله: (لم يلزمه) أي 
وكيل الأول وقوله لأنه أي عدم الضمانذع ش قوله: (ولا يلزم منه) أي من مطلق الإذن ويحتمل من عدم لزوم شيء وعلى 
هذا فكان الأولى الفاء بدل الواو قوله: (بأن كان بينهما زوجية) أي معها إرث أخذا من كلام البلقيني الآتي ع ش قوله: (لأنه 
ورث) أي الأول وقوله من له عليه أي الشخص الذي له على الأول قوله: (إياه) الأولى هنا وفيما يأتي تثنية الضمير قوله: 
(وهو) أي ما كان للدم ثمن دمه أي قاتل الأب قوله: (أو واحد الخ) عطف على قوله واحد أباه الخ قوله: (يقتل قاتل الأب 
الخ) أي ولو رثته على قاتل الأم ثلاثة أرباع الدية ع ش قوله: (لما ذكر) أي لنظير قوله لأن قوده الخ قوله: (ومحل هذا) أي 
محل قتل الثاني فقط حيث كانت زوجية ع ش يعني في صورة ما إذا قتل أحدهما أباه ثم الآخر الأم رشيدي قوله: (ثم 
قتلاهما) أي بعد أن حبلت بهما وكبرا في حياة أبويهما كما يأتي في تصويره ع ش كما يأتي في تصويره ع ش قوله: (فلكل 
القود على الآخر) أي في الجملة بقرينة قوله الآتي ثم إن كان الخ قوله: (هو) أي الأب وقوله أو هي أي الأم قوله: (قال) أي 
البلقيني قوله: (من التصوير) أي بقوله حتى لو تزوج بأمهما الخ قوله: (بأنه) أي البلقيني ثم طال به أي المرض بالمعتق. 


قوله: (ويبدآ بالقاتل الأول) أقول إنما بدىء بالأول لأن حقه واجب أولا فوجب تقديمه فإن قلت لم وجب هنا تقديم 
ما وجب أولا لم يجب فيما لو لزمه ديتان لرجلين على الترتيب حتى لو ضاق ماله عنهما لم يجب تقديم الأول بل يجوز 
قسمته بينهما قلت يمكن أن يفرق بأن الحقين هنا لما يمكن أن يستوفيهما صاحباهما بنفسهما دفعة كان لا بد من تقديم 
أحدهما والسابق حقه أحق بخلاف الحقين هناك سم قوله: (ولا يصح توكيله أعني الأول لأن الآخر إنما يقتل بعده وبقتله 
تبطل الوكالة) نقل ذلك الروياني عن الأصحاب ثم قال وعندي أن توكيله صحيح ولهذا لو بادر وكيله بقتله لم يلزمه شيء 
لكن إذا قتل موكله بطلت الوكالة قوله: (فلكل القود على الآخر) انظر مع تفصيله بقوله ثم إن كان الخ ويمكن أن يجاب بأن 
المراد فلكل القصاص على الآخر في الجملة قوله: (ثم إن كان المقتول أولا هو) أي الأب. 


5 الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في المرض ثم طال به حتى أولدها ولدين فعاشا إلى أن بلغا ثم قتلاهما وحينئذ فالحكم الذي ذكره واضح.ء أما إذا علم 
السبق وجهلت عين السابق فالوجه الوقف الى التبين لأن الحكم على أحدهما حيتئذ بقود أو عدمه تحكم هذا إن رجى 
وإلا فظاهر أنه لا طريق سوى الصلحء (ويقتل الجمع بواحد) كأن جرحوه جراحات لها دخل في الزهوق وإن فحش 
بعضها أو تفاوتوا في عددها وإن لم يتواطؤوا أو ضربوه ضربات وكل قاتلة لو انفردت أو غير قاتلة وتواطؤوا كما 
سيذكره» لأن عمر رضي الله عنه قتل خمسة أو سبعة قتلوا رجلا غيلة أي خديعة بموضع خال وقال: لو تمالأ أي 
اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاء ولم ينكر عليه ذلك مع شهرته فصار إجماعاء قيل خصهم لكون القاتل منهم 
أما من ليس لجرحه أو ضربه دخل في الزهوق بقول أهل الخبرة فلا يعتبر» (وللولي العفو عن بعضهم على حصته من 
الدية باعتبار) عدد (الرؤوس) دون الجراحات في صورتها لعدم انضباط نكاياتها وباعتبار عدد الضربات في صورتها 
الأولى كما صرح به في الروضة» وإن اعترض بأن الصواب فيها القطع باعتبار الرؤوس كالجراحات وكذا يعتبر عدد 
الضربات في صورتها الثانية وفارقت الضربات الجراحات بأن تلك تلاقي ظاهر البدن فلا يعظم فيها التفاوت بخلاف 


قوله: (ثم قتلاهما) أي الولدان أبويهما على الانفراد. قوله: (فالحكم الذي ذكره واضح) أي من الدور ووجهه أنه إذا 
أعتقها ثم تزوّجها ومات فلو قلنا بتوريثهما لكان الإعتاق تبرعا في المرض لوارث وهو يتوقف على إجازة الورثئة وهي 
متعذرة منها أي الزوجة إذ لا تتمكن من الإجازة فيما يتعلق بهما فيمتنع عتقها وامتناعه يؤدي إلى عدم توريثها فيلزم من 
توريثها عدمه ع ش قوله: (وجهلت عين السابق الخ) ولو علمت عين السابق ثم نسيت فالوقف إلى التبين ظاهر سم قوله: 
(فالوجه الوقف إلى التبين) كذا في المغني قوله: (إلى التبين) هلا أقرع ولا تحكم مع القرعة حيث لزم القصاص على كل 
منهما وكذا يقال في قوله وأنه لا طريق سوى الصلح أما إذا لزم على الثاني فقط فما قاله واضح سم قوله: (سوى الصلح) أي 
بمال من الجانبين أو أحدهما أو مجانا وعليه فهو مستئنى من عدم صحة الصلح على إنكار ع ش قول المتن: (ويقتل الجمع 
بواحد) سواء قتلوه بمحدد أم بمثقل كأن ألقوه من شاهق أو في بحر نهاية ومغني وعلى كل واحد كفارة بجيرمي قوله: (كأن 
جرحوه) إلى قول المتن ولو داوى في النهاية إلا قوله قيل إلى أما من وقوله لما مر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله كما 
صرح به إلى وكذا يعتبر وقوله وإنما قتل إلى المتن وقوله وحر شارك إلى المتن وإنما قتل من ضرب إلى المتن قوله: (في 
عددها) أي والأرش نهاية ومغني قوله: (وإن لم يتواطؤوا) غاية قوله: (أو ضربوه الخ) عطف على جرحوه الخ قوله: (وكل) أي 
من الضربات قوله: (أو غير قاتلة الخ) أي وكان ضرب كل منهم له دخل في الزهوق كما يأتي قوله: (لأن عمر الخ) ولأن 
القصاص عقوبة يجب للواحد على الواحد فيجب له على الجماعة كحد القذف لأنه شرع لحقن الدماء فلو لم يجب عند 
الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها نهاية ومغني قوله: (أو سبعة) شك من الراوي قوله: (بموضع خال) أي لا يراه فيه أحد 
مغني قوله: (خصهم) أي أهل صنعاء قوله: (أما من ليس الخ) محترز قوله لها دخل الخ وقوله بقول أهل الخبرة أي اثنين منهم 
وقوله فلا يعتبر أي فلا يقتل وعليه ضمان الجرح إن اقتضى الحال الضمان أو التعزير إن اقتضاه الحال ع ش قول المتن: 
(عن بعضبهم الخ) أي وعن جميعهم على الدية مغني قوله: (وياعتبار عدد الضربات) بأن يضبط ضرب كل على انفراده ثم 
ينسب إلى مجموع ضربهما ويجب عليه بقسطه من الدية بصفة فعله عمدا كان أو غيره مراعي فيه عدد الضربات ع ش قوله: 
(الأولى) هي قوله وكل قاتلة الخ قوله: (فيها) أي في صورتها الأولى قوله: (الثانية) هي قوله أو غير قاتلة الخ قوله: (بأن تلك) 
أي الضربات قوله: (بخلاف هذه) أي الجراحات. 

تنبيه من اندملت جراحته قبل الموت لزمه مقتضاها فقط دون قصاص النفس لأن القتل هو الجراحة لسارية ولو جرحه 
اثنان متعاقبان وادعى الأول اندمال جرحه وأنكر الولي ونكل فحلف مدعي الاندمال سقط عنه قصاص النفس فإن عفى الولي 


قوله: (أما إذا علم السبق وجهلت عين السابق فالوجه الوقف) ولو علمت عين السابق ثم نسى فالوقف إلى التبين ظاهر 
قوله: (إلى التبين) هلا أقرع ولا تحكم مع القرعة حيث لزم القصاص كلا منهما وكذا يقال في قوله لا طريق سوى الصلح ما 
إذا علم الثاني فقط فما قاله واضح. 


فصل في شروط القود .4 


ولو ضرب واحد ما لا يقتل غالبا كسوطين وآخر ما يقتل كخمسين وألم الأول باق ولا مواطأة فالأول شبه عمد ففيه 
حصة ضربه من دية شبه العمد» والثاني عمد فعليه حصة ضربه من دية العمد» فإن تقدمت الخمسون قتلا إن علم الثاني 
وإلا فلا قود بل على الأول حصة ضربه من دية العمد والثاني حصته من دية شبهة» وإنما قتل من ضرب مريضا جهل 
مرضه لما مر فى مبحث الحبس. (ولا يقتل) متعمد هو (شريك مخطىء) ولو حكما كغير المكلف الذي لا تمييز له كما 
يأني: وألحق به في تصحيح التنبيه الحية والسبع ومحله كما في الأم إن لم يقتلا غالبا وإلا فكشريك نحو الأب (و) 
شريك صاحب (شبه العمد) لأن الزهوق حصل بفعلين أحدهما يوجبه والآخر ينفيه فغلب المسقط لوجوب الشبهة في 
فعل المتعمدء وعليهما الدية على الأول نصف دية العمد والثاني نصف دية الخطأ أو شبه العمدء (ويقتل شريك الأب) 
في قتل ولده (وعبد شارك حرا في عبد) وحر شارك حرا جرح عبدا فعتق بشرط أن يكون فعل المشارك بعد عتقه ثم 
مات بسرايتهماء (وذمي شارك مسلما في ذمي وكذا شريك حربي) في قتل مسلم أو ذمي (و) قاطع يد مثلا هو شريك 
(قاطع) أخرى (قصاصا أو حدا) فسرى القطعان إليه تقدم المهدر أو تأخرء (و) جارح لمن جرح نفسه قبله أو بعده 


عن الآخر يلزمه إلا نصف الدية إذ لا يقبل قول الأول عليه إلا أن تقوم بينة بالاندمال فيلزمه كمال الدية مغني وروض مع 
الأسنى . قوله: (ما لا يقتل) أي ضربا لا يقتل قوله: (كسوطين) أو ثلاثا نهاية ومغني قوله: (وآخر الخ) الأولى ثم آخر الخ 
فتدبر سيد عمر قوله: (قتلا الخ) لظهور قصد الإهلاك منهما مغني قوله: (إن علم الثاني) أي بضرب الأول قوله: (وإلا) أي بأن 
جهل ضرب الأول قوله: (فلا قود) أي على واحد منهما لأنه لم يظهر قصد الإهلاك من الثاني والأول شريكه مغني وع ش 
قوله: (وإنما قتل الخ) متعلق بقوله وإلا فلا قود سم ورشيدي قوله: (لما مر الخ) عبارة النهاية لانتفاء سبب آخر ثم يحال القتل 
عليه اه أي وهنا ضرب كل سبب يحال عليه الموت ع ش قول المتن: (ولا يقتل شريك مخطىء) إلى قوله ولو جرحه الخ 
حاصله أنه متى سقط القود عن أحدهما لشبهة في فعله بأن كان فعله خطأ ولو حكما أو شبه عمد سقط عن شريكه أو لصفة 
قائمة بذاته كالصبي ودفع الصائل وجب على شريكه نهاية مع ع ش قوله: (كما يأتي) أي قبيل قول المتن ولو جرحه الخ 
قوله: (وألحق به الخ) عبارة النهاية والمغني والروض ويقتل شريك السبع والحية القاتلين غالبا مع وجود المكافأة اه قوله: 
(به) أي بغير المكلف قوله: (إن لم يقتلا الخ) أي أو وقعا على المقتول بلا قصد وقوله وإلا أي بأن يقتلا غالبا أي ولم يقعا 
على المقتول بلا قصدع ش قوله: (فكشريك نحو الأب) أي يقتص منه سم قوله: (فغلب المسقط) كما إذا قتل المبعض رقيقا 
مغني قوله: (على الأول) أي المتعمد مغني قوله: (والثاني) عبارة النهاية وعاقلة الثاني اه وهي أقعد سيد عمر وعبارة المغني 
وعلى عاقلة غير المتعمد اه قول المتن : (ويقتل شربك الأب) وعلى الأب نصف الدية مخلظة وفارق شريك الأب شرييك 
المخطىء بأن الخطأ شبهة في فعل الخاطىء والفعلان مضافان إلى محل واحد فأورث شبهة في القصاص كما لو صدرا من 

راح ونه الأبوة فى ذلك الاب لا في انم ونائتة اينيد نين لات الأجي قلا نور قبي فى نه امخني قزؤلد: 
(بعد عتقه) أما قبله فلا قصاص لعدم المكافأة عند أول الجناية سم قوله: (في قتل مسلم أو ذمي) أي والمشارك مسلم أو ذمي 
في صورة المس.مم أو ذمي في صورة الذمي رشيدي . قوله: (وقاطع يد الخ) عطف على قول المصنف شريك حربي عبارة 
المغني وكذا شريك قاطع قصاصا أو قاطع حدا كأن جرحه بعد القطع المذكور غير القاطع ومات بالقطع والجراح وكذا يقتل 
شريك جارح النفس كأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات بهما وكذا شريك دافع الصيال كأن جرحه بعد دفع الصائل 
ومات بهما اه وهي أحسن مزجا قوله: (تقدم المهدر) أي الفعل المهدرع ش قوله: (وجارح لمن جرح الخ) أي ويقتل جارح 


قوله: (ففيه حصة ضربه من دية شبه العمد) اعتبار حصة الضرب فيما إذا تأخرت الخمسون أو تقدمت هو ما بحثه 
الشيخان بعد نقلهما عن البغوي أن على كل نصف الدية في الصورتين والمعتمد بحيث الشيخين م ر قوله: (فإن تقدمت 
الخمسون قتلا) فلو عفى على الدية فينبغي أن على كل الحصة المذكورة من دية العمد قوله: (وإنما قتل الخ) متعلق بقوله وإلا 
فلا قود قوله: (وألحق به في تصحيح التنبيه الحية والسبع) عبارة الروض ومن شريك السبع أو الحية القاتلين غالبا انتهى أي 
يقتص به قوله: (جرح عبدا) الضمير فيه يرجع للحرفي قول شارك حرا كما في تضبيبه قوله: (بعد عتقه) أما قنا فلا قصاص 
لعدم المكافاة عند أول الجناية . قوله: (وقاطع يد مثلا) عطف على قول المصنف شريك الأب كما في تضبيبه قول: (المتن 
وقاطع قصاصا أوحدا) قال المحلى بأن جرح المقطوع بعد القطع فمات منها قال شيخنا الرملي أفهم عدم القصاص في 
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وكجرحه لنفسه أمره من لا يميز بجرحها كما هو ظاهر من قولهم أنه آلة محضة لآمره فهو (شريك النفس) في قتلهاء 
(و) جارح (دافع الصائل) على محترم (في الأظهر) لأن كلا من الفعلين في جميع الصور وقع عمداء وإنما انتفى القود 
عن أحدهما لمعنى آخر خارج عن الفعل فلم يقتض سقوطه عن الآخر تقدم أو تأخرء وكون فعل الشريك فيما بعد كذا 
مهدرا بالكلية لا يقتضي شبهة في فعل الآخر أصلا فليس مساويا لشريك المخطىء فضلا عن كونه أولى منه الذي ادعاه 
المقابل» وشريك صبي أو مجنون لهما نوع تمييز كشريك المتعمد أو لا تمييز لهما كشريك المخطىء كما عرف مما 
مرء (ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ) أو وشبه عمد (ومات بهما أو جرح) جرحا مضمونا وجرحا غير مضمون كأن 
جرح (حربيا أو مرتدا ثم أسلم) المجروح (وجرحه ثانيا فمات) بهما (لم يقتل) لأن الفعلين منه» فإذا كان أحدهما 
مسقطا للقود لكونه نحو خطأ أو مهدرا أثر شبهة في فعله ففي الأولى عليه مع قود الجرح الأول إن أوجبه نصف دية 
مغلظة ونصف دية مخففة» وفيما بعدها عليه موجب الجرح الواقع في حال العصمة من قود أو دية مغلظة وتعدد 
الجارح فيما ذكر كذلك إلا إن قطع المتعمد طرفه فيقطع طرفه فقطء (ولو داوى جرحه بسم مذفف) أي قاتل سريعا (فلا 
قصاص) ولا دية (على جارحه) في النفس لأنه قاتل نفسه وإن لم يعلم حال السم بل في الجرح ل 


لشخص جرح نفسه سواء كان جرحه لنفسه قبل جرح الأول أو بعده ع ش قوله: (فهو) أي الجارح رشيدي وجارح دافع 
الصائل ينبغي عطفه على النفس مع تنوينه أي ويقتل شريك جارح دافع الصائل بجر دافع على أنه صفة جارح سم وع ش 
عبارة الرشيدي هو بتنوين جارح المجرور بإضافة شريك إليه وإنما قدره لدفع توهم وجوب القصاص على شريك دافع 
الصائل في الدفع فالصورة أن دافع الصائل جرحه للدفع ثم بعد الدفع جرحه آخر فمات بهما اه وقوله ثم بعد الدفع الخ 
ليس بقيد ومثل البعدية المعية والسبق أخذا مما مر بل يصرح به قول الشارح الآني تقدم أو تأخر قول المتن: (وشريك 
النفس) لعله إذا كان جرحه لنفسه يقتل غالبا وكان متعمدا فيه أخذا مما سيأتي في مسألة السم فليراجع رشيدي قوله: (فلم 
يقتض) أي ذلك الانتفاء قوله: (سقوطه) أي القود عن الآخر أي الشريك الآخر قوله: (كشريك المتعمد) أي يقتص منه . قوله: 
(أو لا تمييز لهما الخ) ولو جرحه شخص خطأ ونهشته حية وسبع ومات من ذلك لزمه ثلث الدية كما لو جرحه ثلاثة نفر 
وخرج بالخطأ العمد فيقتص من صاحبه كما مر مغني قول المتن: (ولو جرحه جرحين الخ) تقدم العمد أو تأخرع ش قول 
المتن: (عمدا وخطأ) بالنصب على البدلية من جرحين مغني قول المتن: (أو جرح حربيا أو مرتدا) أي أو عبد نفسه أو 
صائلا ثم أسلم المجروح أو عتق العبد أو رجع الصائل أو جرح شخصا بحق كقصاص وسرقة ثم جرحه عدوانا أو جرح 
حربي مسلما ثم أسلم ثم جرحه ثانيا فمات بالسراية ولو وقعت إحدى الجراحتين بأمره لمن لا يميز كان الحكم كذلك كما 
قاله الزركشي لأنه كالآلة مغني قوله: (نحو خطأ) أي في المسألة الأولى وقوله أو مهدرا أي في الثانية قوله: (نصف دية مغلظة) 
أي في ماله وقوله نصف دية مخففة على عاقلته مغني قوله: (وفيما بعدها) وهو قوله أو جرح جرحا مضمونا الخ ع ش أي 
فكان الأنسب وفي الثانية إلا أن يشير بذلك إلى كثرة جزئياتها كما قدمنا عن المغني قوله: (وتعدد الجارح الخ) عبارة الروض 
سواء اتحد الجارح أو تعدد إلا إن قطع المتعمد طرفه فيقتص منه قال في شرحه فلو قطع اليد فعليه قصاصها أو الأصبع 
فكذلك مع أربعة أعشار الدية انتهى سم قوله: (فيما ذكر) أي في اجتماع العمد مع الخطأ أو شبه العمد قوله: (ويقطع طرفه 
فقط) أي وعلى الثاني ضمان فعله من خطأ أو شبه عمدع ش قول المتن: (ولو داوى) أي المجروح ولو بنائبه جرحه بسم 
كأن شربه أو وضعه على الجرح مغني قوله: (أي قاتل سريعا) إلى قوله وإلا فدية شبه العمد في المغني إلا قوله بموح إلى بما 
يقتل وإلى الفرع في النهاية إلا قوله وسيأتي إلى ومن الدواء وقوله على ما جزم إلى والكي قوله: (وإن لم يعلم الخ) غاية 


المعية والسبق وليس مرادا فيما يظهر انتهى قول: (المتن وشريك النفس) قال في الروض ومن أي ويقتص من شريك السبع أو 
الحية القاتلين غالبا وشريك قاتل نفسه انتهى قوله: (وجارح دافع الصائل) ينبغي عطفه على النفيس مع تنوينه أي ويقتل شريك 
جارح دافع الصائل قوله: (أيضا وجارح دافع) يتأمل فإن نوّن قرب وعبارة شرح المنهج دافع صائل قال المحلي بأن جرحه 
الدافع انتهى ونظر فيه شيخنا الشهاب بهامش المحلى قوله: (إلا أن قطع المتعمد طرفه فيقطع طرفه) عبارة الروض سواء اتحد 
الجارح أو تعدد إلا أن قطع المتعمد طرفه فيقتص منه قال في شرحه فلو قطع اليد فعليه قصاصها أو الإصبع فكذلك مع أربعة 
أعشار الدية انتهى . 


فصل في شروط القود ا 
إن أوجبه وإلا فالمال» (وإن لم يقتل) السم الذي داواه به (غالبا) أو لم يعلم حاله وإن قتل غالبا (فشبه عمد) فعله فلا 
قود على جارحه في النفس أيضا بل عليه نصف الدية المغلظة مع ما أوجبه الجرح. (وإن قتل) السم (غالبا وعلم حاله 
ف) الجارح (شريك جارح نفسه) فعليه القود في الأظهرء (وقيل هو شريك مخطىء) لأن الإنسان لا يقصد قتل نفسهء 
وخرج بقوله داوى جرحه ما لو داواه آخر غير الجارح فإن كان بموح وعلمه قتل الثاني أو بما يقتل غالبا وعلم حاله 
ومات بهما قتلا وإلا فدية شبه العمدء وفي فتاوى ابن الصلاح فيمن جاء لامرأة لتداوي عينه فأكحلته فذهبت عينه إن 
ثبت ذهاب عينه بمداواتها ضمنتها عاقلتها فبيت المال فهي ومحله إن لم يأذن لها في مداواته بهذا الدواء المعين لأن إذنه 
في مطلق المداواة لا يتناول ما يكون سببا في إتلافه وإلا لم تضمن كما لو قطع سلعة مكلف بإذنه انتهى» وبه يعلم أنه 
متى لم ينص المريض على دواء معين ضمنته عاقلة الطبيب فبيت المال فهو ومتى نص على ذلك كان هدراء وسيأتي 
قبيل مبحث الختان في ذلك ما يتعين مراجعته» ومن الدواء ما لو خاط المجروح جرحه لكنه إن خاط في لحم حي وهو 


وقوله إن أوجبه أي جرحه القصاص ع ش قوله: (إن أوجبه وإلا الخ) هذا بالنظر لما في المتن خاصة مع قطع النظر عما زاده 
بقوله ولا دية أما مع النظر اليه فكان المناسب أن يقتصر على قوله إن أوجب ذلك رشيدي قوله: (أو لم يعلم حاله الخ) 
وخالفت هذه ما قبلها فإنه في المذفف الذي يقتل سريعا وهذه في غيره وإن قتل غالبا ع ش قوله: (فعله) أي تداوى 
المجروح قوله: (مع ما أوجبه الخ) عبارة المغني أو القصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح اه وعبارة الأسنى وإنما عليه 
موجب جرحه من قصاص وغيره اه قوله: (لا يقصد) أي بالتداوي قوله: (ما لو داواه آخر) أي بلا أمر منه مغني عبارة ع ش 
أي ولو بإذنه حيث لم يعين له الدواء أخذا مما يأتي اه قوله: (بموح) بضم الميم زفتح الواو وتشديد المهملة أي مسرع 
للموت ع ش ورشيدي قوله: (غير الجارح) انظر حكم ما لو كان المداوي هو الجارح رشيدي ويظهر أخذا من كلامهم أنه لا 
فرق إلا فيما إذا كان بما يقتل غالبا ولم يعلم حاله فيقتل هنا كما في الصورتين الأوليين فليراجع قوله: (قتل الثاني) أي 
المداوي قوله: (أو بما يقتل غالبا) أي وليس موحيا قوله: (وإلا) أي إن انتفى غلبة القتل أو العلم بها. قوله: (فدية شبه العمد) 
أي نصفها على المداوي سم أي وعلى الجارح نصف الدية المغلظة أو القصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح قوله: (وفي 
فتاوى ابن الصلاح الخ) فائدة مجردة يؤخذ منها تقييد لما مر رشيدي قوله: (ضمتتها) أي العين عاقلتها الخ أي عاقلة المرأة إن 
وجدت وإلا فبيت المال إن انتظم ولم يمتنع متوليه من الأداء وإلا فالمرأة قوله: (ومحله) أي الضمان قوله: (لأن إذنه الخ) علة 
لاعتبار تعيين الدواء قوله: (ما يكون الخ) أي دواء يكون الخ قوله: (في إتلافه) أي الآذن أي عينه قوله: (على دواء معين) أي 
بشخصه قوله: (ومن الدواء) إلى الفرع في المغني إلا قوله على ما جزم إلى والكي وقوله والضرب الخفيف إلى المتن قوله: 
(ما لو خاط المجروح الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو خاط المجروح جرحه في لحم حي ولو تداويا خياطة تقتل 
غالبا فكشريك قاتل نفسه في الأصح بخلاف ما لو خاطه في لحم ميت فإنه لا أثر له ولا للجلد كما فهم بالأولى لعدم الإيلام 
المهلك فعلى الجارح القصاص أو كمال الدية ولو خاطه غيره بلا أمر منه اقتص منه ومن الجارح وإن كان الغير إماما لتعديه 
مع الجارح فإن خاطه الإمام لصبي أو مجنون لمصلحة فلا قصاص عليه بل يجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها 
الآخر في مال الجارح ولا قصاص عليه ولو قصد المجروح أو غيره الخياطة في لحم ميت فوقع في لحم حي فالجارح 
شريك مخطىء وكذا لو قصد الخياطة في الجلد فوقع في اللحم والكي فيما ذكر كالخياطة فيه ولا أثر لدواء لا يضر ولا 
اعتبار بما على المجروح من قروح ولا بمائه من مرض وضني اه قوله: (جرحه) أي جرح نفسه الذي جرحه الغير رشيدي 
قوله: (وهو يقتل غالبا) أي وعلم أنه يقتل غالبا كما في مسألة المداواة بالسم كما أشار إليه في أصل الروضة فإنه حينئذ شريك 


قوله: (وإلا فدية شبه العمد) أي نصفها على المداوي قوله: (ما لو خاط الخ) قال في الروض فإن خاط غيره بلا أمر 
اقتص منه ومن الجارح وإن كان أماما لا إن خاطه الإمام لصبي أو مجنون بل تجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها في 
مال الجارح انتهى قوله: (لكن إن خاط في لحم حي) وإن قصد المجروح أو غيره الخياطة في لحم ميت فوقع في لحم حي 
أو في الجلد فوقع في اللحم فالجارح شريك مخطىء شرح الروض. 
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فالقودء فإن آل الأمر للمال فنصف الدية» وإن خاطه ولي للمصلحة فلا قود عليه كما رجحه المصنف ولا على الجارح 
على ما جزم به بعضهم» ورد بأن كلام الشيخين يقتضي وجوبه عليه والكي كالخياطة (ولو ضربوه بسياط فقتلوه. 
وضرب كل واحد غير قاتل) لو انفردء (ففي القصاص عليهم أوجه أصحها يجب أن تواطؤوا) أي توافقوا على ضربه 
وكان ضرب كل منهم له دخل في الزهوق» وإنما لم يشترط ذلك في الجراحات والضربات المهلك كل منها لو انفرد 
لأنها قاتلة في نفسها ويقصد بها الإهلاك مطلقاء والضرب الخفيف لا يظهر فيه قصد الإهلاك إلا بالموالاة من واحد 
والتواطؤ من جمع» (ؤمن قتل جمعا مرتبا) والعبرة في الترتيب والمعية بالزهوق كما مر لاقتل بأولهم) لسبق حقهء (أو 
معا). ولو احتمالا كإن هدم عليهم جدارا وتنازعوا فيمن يقدم بقتله ولو بعد تراضيهم بتقديم أحدهم (فبالقرعة) يكون 
التقديم وجوبا قطعا للنزاع (وللباقين) في الصور الثلاث (الديات) ليأسهم من القودء فإن وفت بهم التركة وإلا وزعت 
(قلت فلو قتله) منهم (غير الأول) أو غير من خرجت قرعته (عصى) وعزر لتفويته حق غيره» (ووقع قصاصا) لأن الأول 


جارح نفسه فعليه القود بخلاف ما إذا لم يعلمه فإنه شريك صاحب شبه العمد فلا قود سيدعمر قوله: (فالقود) أي على 
الجارح سم ورشيدي قوله: (فنصف الدية) أي على الجارح . 

قوله: (وإن خاطه ولي الخ) أي بنفسه أو مأذونه ع ش . قوله: (ولي للمصلحة الخ) بخلاف غير الولي والولي لغير 
المصلحة فيجب القود سم قوله: (فلا قود عليه) قال في الروض بل تجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها في مال 
الجارح انتهى سم قوله: (على ما جزم الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما اه وعبار سم قوله على ما جزم به بعضهم جزم 
به في شرح الروض اه قول المتن: (وضرب كل واحد غير قاتل) أما لو كان ضرب كل قاتلا لو انفرد وجب عليهم القود 
جزما نهاية ومغني أي تواطؤوا أولاع ش قول المتن: (إن تواطؤوا) ظاهر كلامهم هنا أنه لا قصاص عند عدم التواطؤ وإن 
علم بالضرب السابق وهو واضح إذا لم يبلغ مجموع الضرب السابق مرتبة ما يقتل غالبا أما إذا بلغها وعلم بذلك فالقول 
حينئذ بعدم القصاص محل تأمل وتقدم أنه لو ضرب خمسين تقتل ثم ضربه آخر ضربتين مع علم السابق قتلا ثم رأيت أن 
كلام المغني كالصريح في وجوب القصاص في الثانية قوله: (وإنما لم يشترط ذلك) أي التواطؤع ش قوله: (المهلك الخ) 
وصف للضربات خاصة رشيدي قوله: (بها) أي الجراحات والضربات المهلك كل منهما. 

قوله: (مطلقا) أي وجد التواطؤ أولا قوله: (ولو احتمالا) عبارة المغني أي دفعة كأن جرحهم أو هدم عليهم جدارا 
فماتوا في وقت واحد أو أشكل أمر المعية والترتيب أو علم سبق ولم يعلم عين السابق اه ويظهر أخذا مما مر عن سم أو 
علفت فين النابو كم تست فونه (وتنازعوا الخ) عطف على من قتل جمعا معا قوله: (ولو بعد تراضيهم) أي ولو كان 
تنازعهم فيمن الخ بعد تراضيهم الخ قول المتن: (فبالقرعة) ولو طلبوا الاشتراك في القصاص والديات لم يجابوا لذلك ولو 
كان ولي المقتول الأول أو بعضن آوليائة ضبيا أو مجدرنا أو خائبا' خيس القاتل إلى بلوغه وإفاقته وقدومه مغني قوله: (في 
الصور الثلاث) وهي المرتب والمعية المعلومة المحتملة قول المتن: (غير الأول) أي في الأولى وقول الشارح أو غير من 
الخ أي في الثانية قوله: : (لأن الأول) أي ومن خرجت قرعته . 


قوله: (فالقود) أي على الجارح قوله: (وإن خاطه ولي) عبر في الروض بالإمام . قوله: (أيضا وإن خاطه ولي للمصلحة 
الخ) بخلاف غير الولي والولي لبغير المصلحة فيجب القود قوله: (فلا قود عليه) قال في الروض بل تجب الدية مغلظة على 
عاقلته نصفها ونصفها في مال الجارح قال في شرحه ولا قصاص عليه قوله: (ما جزم ب به بعضهم) جزم به في شرح الروض 
قوله: (المتن ومن قتل) قال في شرح الروض من الأحرار في غير المحاربة ثم قال أما لو كان القاتل عبداً أو حراً لكنه قتل في 
المحاربة فسيأتي اه قوله: (المتن ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم الخ) في باب استيفاء القصاص من الروض ال 
ملخصه ويقبل إقرار القاتل لأحدهم بالسبق لقتل بعضهم وللباقين تحليفه إن كذبوه واستشكله في المطالب بأنه لو نكل 
فالنكول مع يمين الخصم إن قلنا كالإقرار لم تسمع كما لو أقر صريحا بما يخالف ما أقر به أولا وإن قلنا كالبينة فكذلك لأنا 
لا نعديها لثالث على الصحيح اه كلام الروض وشرحه أي فلا فائدة للتحليف فلينظر هل يمكن أن يقال في الجواب أن فائدة 
التحليف التقديم بلا قرعة على من عدا من أقر له إذا أسقط حقه لكن هذه الفائدة تتخلف إذا كان المقتول اثنين فقط وقد 
يلتزم عدم البحث والله أعلم . 


فصل في تغير حال المجني عليه 5ك 
إنما استحق التقديم فقطء ألا ترى أنه لو عفا قتله من بعده (وللأول) ومن بعده (دية والله أعلم) ليأسه من القودء والمراد 
فيما إذا اختلفت دية القاتل والمقتول دية المقتول على الأوجه» ولو قتلوه كلهم وزع دمه بينهم ثم يطالب كل منهم بما 
بقي له من الدية ففي ثلاثة يبقى لكل ثلثا دية مورثه . 

فرع تصارعا مثلا ضمن بقود أو دية كل منهما ما تولد في الآخر من صراعه لأن كلا لم يأذن فيما يؤدي إلى نحو 
قتل أو تلف عضوء ويظهر أنه لا أثر لاعتياد أن لا مطالبة في ذلك بل لا بد في انتفائها من صريح الإذن والله أعلم. 

فصل في تغير حال المجني عليه 

من وقت الجناية إلى الموت بحرية أو عصمة أو إهدار أو مقدار المضمون ولتقدم على ذلك قاعدة ينبني عليها 
أكثر المسائل الآنية» وهي أن كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا يتغير الحال في الانتهاء وما ضمن فيهما 
يعتبر قدر الضمان فيه بالانتهاء» وأما القود فيشترط فيه العصمة والمكافأة من أول أجزاء الجناية إلى الزهوق» إذا علمت 
ذلك علمت أنه إذا (جرح) إنسان (حربياً أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم) أحد الأولين أو آمن الحربي (وعتق) العبد بعد 
الجرح (ثم مات) أحدهم (بالجرح فلا ضمان) فيه بقود ولا دية اعتبارا بحالة الجناية لأنه مهدر عندهاء وعلم مما مر أن 
قاتل المرتد قد يقتل به» ومما يأتي أن على قاتل عبده كقارة دون قاتل أحد الأولين لإهداره عند استقرار الجناية» (وقيل 
تجب دية) لحر مسلم مخففة على العاقلة اعتبارا بالانتهاء» (ولو رماهما) أي الحربي أو المرتد وجعلا قسما واحدا لأن 
المراد أحدهما والعبد (فأسلم) أحد الأولين (وعتق) الثالث قبل إصابة السهم ثم ماتا بها (فلا قصاص) لانتفاء العصمة 
والمكافأة أو أجزاء الجناية» ولكون الأولين مهدرين والثالث معصوما حسنت تثنية الضمير وإن كان العطف يأولانهما 


قوله: (إنه الخ) أي الأول قوله: (ومن بعده) كان ينبغي بالنظر لما قدمه أن يقول ولمن خرجت قرعته وغيرهما رشيدي 
قوله: (ليأسه) المناسب لما زاده تثنية الضمير أو جمعه قوله: (فيما إذا اختلف القاتل والمقتول) كأن يكون أحدهما رجلا 
والآخر امرأة مغني قوله: (ولو قتلوه كلهم الخ) ولو قتله أجنبي وعفى الوارث على مال اختص بالدية ولي القتيل الأول مغني 
قوله: (تصارعا الخ) أي لو تصارعا قوله: (في انتفائها) أي المطالبة. 


فصل في تغير حال المجني عليه 


قوله: (في تغير حال المجني عليه) إلى قول وعلم مما مر في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله: (في تغير حال المجني 
عليه) أي أو الجاني كما يأتي في قوله ولو جرح حربي معصوما الخ ع ش قوله: (بحرية الخ) صلة تغير قوله: (أو بقدر) عطف 
على بحرية قوله: (قاعدة) المراد بها الجنس الشامل للمتعدد قوله: (لا ينقلب مضمونا) وكذا عكسه كما يعلم من قول 
المصنف الآتي ولو ارتد المجروح الخ فيزاد في القاعدة وكل جرح وقع مضمونا لا ينقلب غير مضمون رشيدي وع ش أي 
كما زاده المغني بقوله وما كان مضمونا في أوله فقط فالنفس هدر ويجب ضمان تلك الجناية اه قوله: (العصمة الخ) أي في 
المجني عليه قوله: (من أول الخ) عبارة المغني من الفعل إلى الانتهاء اه قوله: (إلى الزهوق) يرد عليه ما تقدم من أنه لو جرح 
ذمي ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم الجارح أو عتق ومات المجروح على كفره أو رقه وجب القصاص لوجود المكافأة حال 
الجناية فقط فلو عبر هنا بقوله من أول الفعل إلى انتهائه لوافق ما مرع ش ورشيدي أي كما عبر به المغني قوله: (إنسان) أي 
مسلم أو ذمي مغني قول المتن: (بالجرح) أي بسرايته مغني قوله: (مما مر) أي في قول المتن والأظهر قتل مرتد بذمي ومرتد 
قوله: (قد يقتل به) أي إذا كان مرتذا مثله لوجود المكافأة ع ش وسم قوله: (أحد الأولين) أي الحربي والمرتد وقوله لإهداره 
أي الأحدع ش قوله: (وجعلا) أي الحربي والمرتد قوله: (والعبد) عطف على الحربي قوله: (بها) أي الإصابة قوله: (ولكون 
الأولين الخ) متعلق بقوله حسنت قوله: (تثنية الضمير) أي في رماهما. 


فصل في تغير حال المجني عليه الخ 
قوله: (قد يقتل به) بأن يكون مرتدا. 


66م الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ضدان كما في فالله أولى بهماء (والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة) اعتبارا بحالة الإصابة لأنها حالة اتصال 
الجناية لا الرمي لأنه كالمقدمة التي تسبب بها إلى الجناية» كما لو كان مهدرا عند الحفر معصوما عند التردي» ولو 
جرح حربي معصوما ثم عصم لم يضمنه وإن عصم بعد الرمي وقبل الإصابة ضمنه بالمال دون القود على ما يأتي . 
تنبيه علم مما تقرر هنا ومما سبق في شروط القود أمران لا يسلمان من إشكال فلنقررهما متعرضين لجوابهماء 
أحدهما: أن تكليف القاتل إنما يعتبر حال القتل أي الإصابة وأنه لا عبرة بحاله عند مقدمة القتل كالرمى ولا بعدهء 
وخالفوا هذا في الشرط الآخر وهو التزامه الأحكام فحكوا فيه وجهين مطلقين: أحدهما اعتباره حتى عند المقدمة فلو 
عصم عندها وحارب عند الإصابة أو عكسه فلا قودء والثاني اعتباره عند الإصابة لا غير كسابقه» ورجح بعضهم الأول 
وكأنه لمح في الفرق أن التزامه عند المقدمة لا يوجد ضده إلا بتقصير بأن يحارب فلم يعتبر هذا الطروٌ بخلاف التكليف 
فإن انتفاءه إن وجد يكون من غير تقصير منه في الأغلب فلم يكتف به حيتئذ إذا انتفى عند الإصابة هذا غاية ما يتمحل به 
للفرق وفيه ما فيه» والذي يتجه ترجيحه الثاني لأن الجامع بينهما أوضح إذ كل يترتب عليه الصيرورة من أهل المؤاخذة 
فكل اعتبر التكليف عند الإصابة لا غير فكذا الالتزام» ثانيهما علم من ذلك أيضا أن ما اعتبر في الجاني لا يرفعه طروٌ. 
ضده بعد الإصابة بخلاف ما اعتبر في المجني عليه من العصمة والمكافأة» وكان سر ذلك أن نقص الجاني أو كماله 
الطارىء لا يمنع قتله لأنه وقع بعد تمام قتله فلم يؤثر بخلاف نقص المجني عليه عن الجاني فإنه متى وقع أثر في 
مساواته للجاني فأثرطروه فلإلغاء النظر الأول لم ينظر لطروه بخلاف الثاني» هذا وقولهم في التكليف عند القتل إنما 
يظهر في السبب والمباشرة الحسيين اللذين ليس لهما أجزاء متمايزة» أما نحو التجويع وشهادة الزور والسحر فهل تعتبر 


قوله: (لأنهما الخ) أي المهدر والمعصوم علة لعلية العلة الأولى قوله: (فالله أولى بهما) أي الغني والفقير وأجيب عن 
الآية بأنها ليست من هذا الباب لأن التقدير فيها.إن يكن غنيا أو يكن فقيرا فالضمير في بهما راجع لمعمول المتعاطفين لا 
لهماع ش قول المتن: (دية مسلم) أي أو حر مغني قوله: (لا الرمي) عطف على الإصابة قوله: (كما لو كان مهدرا الخ) أي 
كما لو حفر بئرا عدوانا وهناك حربي أو مرتد فأسلم ثم وقع فيها فإنه يضمنه وإن كان عند السبب مهدرا مغني قوله: (معصوما 
عند التردي) أي فإنه يجب هنا الدية دون القصاص سم قوله: (ولو جرح حربي الخ) هذا داخل في قوله كل جرح أوله غير 
مضمون الخ ع ش قوله: (ثم عصم الخ) عبارة المغني ثم أسلم الجارح أو عقدت له ذمة ثم مات المجروح فلا ضمان على 
الصحيح في زيادة الروضة اه. قوله: (وإن عصم) أي الحربي هذه لم تشملها القاعدة السابقة وقاعدة هذه أن كل فعل غير 
مضمون وما بعده من الجرح الزهوق مضمون تجب فيه دية مسلم مخففة ع ش قوله: (على ما يأتي) أي آنفا في قوله والذي 
يتجه الخ قوله: (فلنقررهما) أي الأمرين وقوله لجوابهما أي إشكالي الأمرين قوله: (هذا) أي اعتبار جال الإصابة فقط في 
شرط تكليف القاتل قوله: (وهو) أي الشرط الآخر التزامه أي القاتل قوله: (اعتباره) أي التزام الأحكام قوله: (كسابقه) وهو 
شرط التكليف قوله: (في الفرق) أي بين شرط التكليف وشرط الالتزام قوله: (إن التزامه) أي إلى إن الخ قوله: (ترجيح الثاني) 
أي اعتبار التزام الأحكام عند الإصابة لا غير قوله: (بينهما) أي التكليف والالتزام وقوله إذ كل أي من التكليف.والالتزام قوله: 
(علم من ذلك أيضا) لا حاجة اليه قوله: (وكان سر ذلك الخ) محل تأمل قوله: (لأنه) أي النقص أو الكمال قوله: (فلم يؤثر) 
أي طررٌ نقص الجاني أو كماله قوله: (فأثر طروه) أي نقص المجني عليه قوله: (النظر الأول) يعني به أنه متى وقع نقص 
الجاني أو كماله أثر في مساواته للمجني عليه وقوله لطروه أي نقص الجاني أو كماله قوله: (بخلاف الثاني) أي متى وقع 
نقص المجني عليه أثر في مساواته للجاني قوله: (في التكليف) صلة قولهم وقوله عند القتل مقولة وقوله إنما يظهر الخ خبره 
قوله: (أما نحو التجوبع) أي من الأسباب العرفية وشهادة الزور أي من الأسباب الشرعية والسحر أي من المباشرة العرفية 
قوله: (والشهادة) عطف على التجويع . 


قوله: (معصوما عند التردي) فإنه تجب في هذا الدية دون القتصاص قوله: (ضمنه) هو أحد وجهين في الروض بلا 
ترجيح قال في شرحه أنه الظاهر ثم فرق بينه وبين ما قبله بأن الإصابة هنا حصلت بعد كون الرامي ملتزماً للضمان بخلافها 
ثم. 


فصل في تغير حال المجني عليه ١مه‏ 


المقارنة من أول التجويع إلى الزهوق والشهادة إلى تمام الحجة حتى لو شهد أحدهما وهو مكلف ثم الآخر وهو غير 
مكلف لا قودء أو يعتبر التكليف عند الشهادة الثانية فقط والأولى تعطي حكم المقدمة؛ ومن أول عمل السحر إلى 
الموت به أو لا يعتبر إلا عند خروج الروح إعطاء لجميع ما تقدم على ذلك حكم المقدمة للنظر في ذلك مجال ولم أر 
من أشار لشيء من هذا كسابقهء (ولو ارتد المجروح ومات بالسراية) مرتدا (فالنفس) بالنسبة لغير الجارح المرتد (هدر) 
فلا شيء فيهاء (ويجب قصاص الجرح) الذي فيه قصاص كالموضحة (في الأظهر) لاستقراره فلم يتغير بما حدث بعد 
ثم هذا القصاص (يستوفيه قريبه) أو معتقه الذي يرثه لولا الردة (المسلم) الكامل وإلا فحتى يكمل لأن ذلك للتشفي 
وهو للقريب ونحوهء وظاهر أنه لو لم يكن له قريب ولا معتق استوفاه الإمام (وقيل) لا يستوفيه إلا (الإمام) لأنه لا 
وارث للمرتدء (فإن اقتضى الجرح مالا) لا قودا كجائفة (وجب أقل الأمرين من أرشه ودية) للنفس لأنه المتيقن والردة 
إنما تسقط ما يحدث بعدها لا ما يستقر قبلها وهو فيء لا شيء لقريبه فيه» (وقيل) الواجب (أرشه) أي الجرح بالغا ما 
بلغ وإن زاد على دية النفس لأنه إنما يندرج في نفس تضمن, (وقيل هدر) لا شيء فيه لأن الجرح إذا سرى صار تابعا 
للنفس» (ولو ارتد) المجروح (ثم أسلم ومات بالسراية فلا قصاص) لتخلل المهدر فصار شبهة دارئة للقودء (وقيل إن 
قصرت الردة) أي زمنها بحيث لا يظهر للسراية أثر فيه (وجب) القود لانتفاء تأثير السراية فيهاء (و) على الأول (تجب 
الدية) كاملة مغلظة حالة في ماله لوجود العصمة حال الجناية والموت» (وفي قول نصفها) توزيعا على العصمة 
والإهدارء (ولى جرح مسلم ذميا فأسلم) بعد الإصابة (أو حر عبدا فعتق) بعدها (ومات بالسراية فلا قصاص) لانتفاء 
المكافأة جال الجناية؛ (وتجب دية مسلم) أو حر مغلظة حالة في ماله لأنه مضمون أولا وانتهاء فاعتبر الانتهاء 0 


قوله: (وهو غير مكلف) أي الشاهد الأأول قوله: (ومن أول عمل السحر الخ) عطف على قوله من أول التجويع الخ 
قوله: (كسابقه) أي من الإشكالين وجوابهما قول المتن: (ولو ارتد المجروح الخ) أي طرأت الردة بعد الجرح فلو طرأت بعد 
الرمي وقبل الإصابة فلا ضمان باتفاق لأنه حين جنى عليه كان مرتدا واحترز بالسراية عما لو قطع يد مسلم فارتد واندملت 
يده فله القتصاص وإن مات قبل استيفائه مغني قوله: (مرتدا) إلى الفصل في النهاية قوله: (بالنسبة لغير الجارح المرتد) أما إذا 
كان جارحه مرتدا فإنه يجب عليه القصاص كما مر مغني قوله: (فلا شيء الخ) أي لا قود فيها ولا دية ولا كفارة سواء أكان 
الجارح الإمام أم غيره مغني قوله: (الذي الخ) راجع لكل من القريب والمعتق قوله: (وإلا فحتى يكمل) أي وإن كان القريب 
المسلم ناقصا فينتظر إلى كماله . قوله: (وهو للقريب الخ) فلو عفا وارثه عن قصاص الجرح على مال صح وكان المال 
الواجب فيئا يأخذه الإمام ع ش ومغني قول المتن: (فإن اقتضى الجرح مالا) أي ولو بالعفو أو كان خطأ مثلا رشيدي وسم 
قوله: (لأنه المتيقن) فإن كان الأرش أقل كجائفة لم يزد بالسراية في الردة شيء وإن كان دية النفس أقل كأن قطع يديه ورجليه 
ثم ارتد ومات لم يجب أكثر منها لأنه لو مات مسلما بالسراية لم يجب أكثر منها فههنا أولى مغني قوله: (وهو فيء) ولا يجوز 
العفو عنه لأنه لكافة المسلمين سم على المنهج ع ش قوله: (صار تابعا للنفس) أي والنفس مهدرة فكذا ما يتبعها مغني قول 
المتن: (ولو ارتد ثم أسلم الخ) وقع السؤال عما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا ثم أسلما ومات المجروح بالسراية هل 
يجب القصاص للمكافأة في حالتي الإسلام والردة والظاهر وجوب القصاص وبه أفتى م ر سم وجرى عليه في النهاية وأقره 
اع ش ورشيدي قوله: (بعد الإصابة) انظر ما محترزه وقضية القاعدة المتقدمة أول الفصل عدم الفرق بينه وبين قبل الإصابة 
وبعد الرمي فليراجع قول المتن: (بالسراية) خرج به ما لو اندمل الجرح ثم مات فإنه يجب أرش الجناية ويكون الواجب في 
العبد لسيده فلو قطع يده مثلا لزمه كمال قيمته سواء أكان العتق قبل الاندمال أم بعده مغني قوله: (فاعتبر) الأولى الواو بدل 


قول المتن: (فإن اقتضى الجرح مالا الخ) هلا زاد أو قودا لكن عفى على مال وعبارة العباب فإن لم يوجبه كالجائفة 
أو عفى بمال وجب الأقل من إرش الجرح ودية النفس ويكون فيأ اه ويمكن حمل عبارة المصنف على معنى فإن اقتضى 
الجرح مالا ولو بواسطة كما في العفو فيشمل ذلك قوله: (لأنه المتيقن) ما معناه قول: (المتن والشرح ولو ارتد المجروح ثم 
أسلم الخ) وقع السؤال عما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا ثم أسلما معا ومات المجروح بالسراية هل يجب القصاص 
للمكافأة في حالتي الإسلام والردة والظاهر وجوب القصاص وبه أفتى م ر. 


مه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
لما مر أنه المعتبر في قدر المضمون لأن الضمان بدل التالف فنظر فيه لحالة التلف». وفارق التغليظ هنا عدمه فيما مر 
بأنه هنا تعمد رمي معصوم وتم تعمد رمي مهدر فطرأت عصمته فنزلوا طروها منزلة طروٌ إصابة من لم يقصده (وهي) في 
الأخيرة (لسيد العبد) ساوت قيمته حال الجناية أو نقصت لأنه استحقها بالجناية الواقعة في ملكه؛ نعم للجاني أن يجبره 
على قبول قيمة الإبل ولو مع وجودها لأن حقه إنما هو في قيمتها وإن لم يطالب إلا بالإبل نفسهاء (فإن زادت على 
قيمته فالزيادة لورثته) لأنها إنما وجبت بسبب الحرية ويتعين حقهم في الإبل» (و) محل ذلك إذا لم يكن للجرح أرش 
مقدر وإلا اعتبر هوء فحينئذ (لو قطع) الحر (يد عبد) أو فقأ عينه (فعتق ثم مات بالسراية) وأوجبنا كمال الدية كما هو 
الأصح (فللسيد الأقل من الدية الواجبة) في نفسه (ونصف قيمته) الذي هو أرش الجرح الواقع في ملكه لو اندمل 
والسراية لم تحصل في الرق فلم يتعلق بها حق لهء فإن كان الأقل الدية فلا واجب غيره أو أرش الجرح فلا حق للسيد 
ا اا الو ساو ا و (وفي قول) الواجب للسيد (الأقل من 
الدية وقيمته) كلها لأنا نظرنا للسراية في دية النفس فلننظر إليها في حق السيد حتى يقدر موته قنا (ولو قطع) إنسان (يده 
فعتق فجرحه آخران) كأن قطع أحدهمايده الأخرى والآخر رجله (ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن كان حرا) 
لعدم المكافأة حال الجناية» (ويجب على الآخرين) قصاص الطرف والئفس لأنهما كفؤان» وتوزع الدية إن وجبت 
أثلاثا لأن جناياتهم صارت نفسا بالسراية الناشئة عنهم ولا حق للسيد فيما على الأخيرين بل فيما على الأول لأنه الجاني 
على ملكه فله أقل الأمرين من ثلث الدية وأرش الجناية في ملكه وهو نصف القيمة» ولو عاد الأول وجرحه بعد العتق 
فللسيد الأقل من سدس الدية توزيعا لثلئه على جرحيه ونصف القيمة. 


الفاء قوله: (لما مر) أي في أول الفصل بقوله وما ضمن فيهما الخ كردي قوله: (فيما مر) أي من قوله والمذهب وجوب دية 
مخففة على العاقلة سم قوله: (في الأخيرة) أي فيما إذا مات العبد المقذوف بسراية ولم يكن لجرحه أرش مقدر مغني قوله: 
(ساوت قيمته) إلى الفصل في المغني قوله: (ولو مع وجودها) أي الربل قوله: (وإن لم يطالب) أي السيد قوله: (ومحل ذلك) 
أي محل كون الدية للسيد إن ساوت قيمته أو نقصت عنهاع ش قوله: (وإلا اعتبر الخ) عبارة شرح المنهج وإلا فللسيد الأقل 
من أرشه والدية كما علم ذلك من قولي ولو قطع الخ سم عبارة المغئي ولو كان لجرحه أرش كأن قطع يد عبد الخ قوله: (أو 
أرش الجرح) وهو نصف القيمة قول المتن: (يده) أي العبد قوله: (إن وجبت) كأن عفا الوارث عن الآخرين أو كأن قطعهما 
خطأ قوله: (نفسا) أي جناية نفس ع ش قوله: (وهو) أي أرش الجناية قوله: (ولو عاد الأول) متصل بقوله وتوزع الدية الخ 
ع ش قوله: (فللسيد الأقل الخ) وذلك لأنه جرح جراحتين إحداهما في الرق والأخرى في الحرية والدية توزع على عدد 
الرؤوس فيجب عليه ثلث الدية نصفه في مقابلة جراحة الرق والآخر في مقابلة جراحة الحرية والسيد إنما يجب له بدل ما 
وقع في الرق وهو نصف الثلث ع ش قوله: (لثلثه) أي الأول قوله: (ونصف القيمة) عطف على سدس الدية. 


فرع لو قطع حر يد عبد فعتق فحز آخر رقبته بطلت السراية فعلى الأول نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص أو 
الدية كاملة للوارث وإن قطع الثاني يده الآخرى بعد العتق ثم حزت رقبته فإن حزها ثالث بطلت سراية القطعين وكأنهما 
اندملا فعلى الأول نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص في اليد أو نصف الدية للوارث وعلى الثالث القصاص في 


قوله: (فيما مر) من قوله والمذهب وجوب دية مخففة على العاقلة قوله: (وإلا اعتبر هو) عبارة شرح المنهج وإلا 
فللسيد الأقل من أرشه والدية كما علم ذلك من قوله ولو قطع الخ . قول: (المتن ولو قطع يده فعنق فجرحه آخران الخ) في 
اروض فرع قطع يد عبد فعتق ثم آخر الأخرى قطع الثاني لا الأول إن كان حرا بل عليه للسيد نصف قيمته فإن مات منهما 
قتل الثاني ولزم الأول نصف الدية للسيد منها يعني نصفها نصف قيمته وإن عفى أي عن الثاني فعليهما أي القاطعين الدية 
اللشلاي عم ارك الأثل ين لقاكها وتصات القيدة الج امرويرا» انجلا ينها تمت تنه القاقير ا المراد إن كان أقل 
من نصف الدية فإن كان نصف الدية أقل من نصف القيمة لم ب يستحق غيره فيكون له الأقل منهما فيوافق ما ذكره بعده في 
قوله وللسيد في حصة الأول الأقل الخ ثم قال في الروض وإن قطع يديه ورجليه ثم عتق وجرحه آخران فللسيد الأقل من 
ثلث الدية وكل القيمة اه وقوله وكل القيمة في العباب خلافه وعبارته فإن قطع واحد يديه أو يديه ورجليه رقيقا ثم جرحه 


فصل في شروط قود الأطراف ؟.ه 
فصل فى شروط قود الأطراف 


والجراحات والمعاني مع ما يتعلق بذلك (يشترط لقصاص الطرف) بفتح الراء (والجرح) والمعاني (ما شرط 
للنفس) مما مر بتفصيله » ولا يرد الضرب بعصا خفيفة خلافا لمن زعمه محتجا بأنه عمد في نحو الإيضاح لأنه يحصله 
غالبا لا في النفسء وذلك لأن العمد في كل بحسبه فهما مستويان في حده وإن اختلفا في محصله؛ على أن الكلام كما 
قاله الماوردي حيث لم يسر الإيضاح وإلا وجب القود في النفس لأنه حينئذ يقتل غالباء قال البلقيني ويستثني من كلامه 
ما إذا جنى مكاتب على عبده في الطرف فله القود منه كما في الأم تكاتب عليه أو لا مع أنه لا يقتل به انتهى» وما ذكره 


النفس أو الدية كاملة للوارث وإن حزه القاطع أولا قبل الاندمال لزمه القصاص في النفس فإن قتل به سقط حق السيد وإن 
عفا عنه الوارث وجبت الدية وللسيد منها الأقل من نصفها ونصف القيمة أو حزه بعد الاندمال فعليه نصف القيمة للسيد 
وقصاص النفس أو الدية كاملة للوارث وعلى الثانى نصف الدية وإن حزه الثاني قبل الاندمال فللوارث القصاص في النفس 
أو الدية كاملة أو بعد الاندمال فللوارث أن يقتص منه في اليد والنفس أو يأخذ بدلهما أو بدل أحدهما وقصاص الآخر وعلى 
الأول نصف القيمة للسيد بككل حال مغني وروض مع الأسنى. 
فصل في شروط قود الأطراف 

قوله: (في شروط قود الأطراف) إلى قول المتن ويجب القصاص في النهاية إلا قوله تكاتب عليه أولا قوله: (مما مر 
تفصيله) من كون الجاني مكلفا ملتزما وكونه غير أصل للمجني عليه وكون المجني عليه معصوما ومكافئا للجاني ولا يشترط 
التساوي في البدل كما لا يشترط في قصاص النفس فيقطع العبد والمرأة بالرجل وبالعكس والذمي بالمسلم والعبد بالحر ولا 
عكس وكون الجناية عمدا عدوانا ومن أنه لا قصاص إلا في العمد لا في الخطأ وشبه العمد ومن صور الخطأ أن يقصد أن 
يصيب حائطا بحجر فيصيب رأس إنسان فيوضحه ومن صور شبه العمد أن يضرب رأسه بلطمة أو بحجر لا يسبح غالبا 
لصغره فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم مغني قوله: (ولا يرد) أي على المتن قوله: (لمن زعمه) أي الورود وافقه المغني 
قوله: (لأنه) أي ذلك الضرب قوله: (يحصله) أي نحو الإيضاح ع ش قوله: (لا في النفس) عطف على قوله في نحو الإيضاح 
3 ش قوله: (وذلك) أي عدم الورود قوله: (في كل) أي من النفس ونحو الإيضاح قوله: (فهما) أي النفس ونحو الإيضاح 
قوله: (في حده) أي العمد قوله: (على أن الكلام الخ) قد يقال هذا لا ينفع في دفع الإيراد لأن حاصله أنه لو ضربه بعصا 
خفيفة فمات من ذلك الضرب كان شبه عمد وهذا لا يندفع بأن السراية من الإيضاح بذلك الضرب يوجب القود في النفس 
فتأمله سم على حج وقد يقال وكذا لا ينفع الجواب الأول في دفع الإيراد رشيدي عبارة ع ش يعني أن كلام المورد حيث لم 
يسر الإيضاح فإنه حيتئذ يكون عمدا في الإيضاح وإذا وقع مثله بلا إيضاح ومات المجني عليه منه يكون شبه عمد وحاصل 
الجواب أن حد العمد الموجب للقود فى النفس قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا وهو منتف فى الضرب وحد العمد 
الموجب للإيضاح قصد الفعل والشخص بما يوضح غالبا وهو حاصل بالضرب والكلام حيث لا سراية أما معها فيجب القود 
في النفس لأن الجراحة الخفيفة مع السراية تقتل غالبا اه قوله: (وإلا وجب القود الخ) أي ولا إيراد ع ش قوله: (قال البلقيني 
الخ) عبارة النهاية واستثناء البلقيني من كلامه الخ مخالف الخ قوله: (ويستثنى الخ) أي فعدم سيدية الجاني شرط في قصاص 
النفس دون قصاص الطرف فلم يصدق عموم قول المصنف يشترط لقصاص الطرف الخ سم . 
آخران حرا فلمعتق الأقل من ثلث الدية وكل القيمة رقيقا في الأولى أو وضعفها في الثانية نقله في تجريده عن الرافعي بعد 
أن نقل عن البغوي كل القيمة فقط فليراجع . 1 ١ ١ ١‏ 

فصل في شروط قود الأطراف الخ 

قوله: (على أن الكلام كما قاله الماوردي الخ) قد يقال هذا لا يفيد في دفع الإيراد ولأن حاصله أنه لو ضربه بعصا 
حفيفة وأوضحه كان هذا الإيضاح عمدا موجبا للقود ولو ضربه بعصا خفيفة فمات من ذلك الضرب كان شبه عمد وهذا لا 
يندفع بأن السراية من الإيضاح بذلك الضرب توجب القود في النفس فتأمله قوله: (ويستثنى الخ) أي فعدم سيدية الثاني شرط في 


5ه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


عن الأم مخالف لصريح كلامهم وإن أمكن توجيهه بأنه في حياته يتشفى بالقود من سيده بخلافه بعد موته لا يتشفى منه 
إذ لا وارث له» ويرد بأن السيدية مانعة من ذلك التشفي وحينئذ فالأوجه أنه لا استثناء» (ولو وضعوا) أو بعضهم 
فإسناده إلى جميعهم مجرد تصوير (سيفا) مثلا (على يده وتحاملوا) كلهم (عليها دفعة) بالضم كما قاله شارح وفي 
القاموس هي بالفتح المرة وبالضم الدفعة من المطر وما انصب من سقاء أو إناء مرة وبه علم صحة كل من الفتح والضم 
هناء (فأبانوها) ولو بالقوة كما يأتي (قطعوا) كما لو اجتمعوا على قتل نفس» وإنما اشترط في قطع السرقة أن يخص 
كلا من مشتركين نصاب لأن التوزيع ممكن ثم لا هنا على أن حق الله يتسامح فيه أكثرء وخرج بتحاملوا ما لو تميز فعل 
بعضهم عن بعض كأن حز كل من جانب حتى التقت الحديدتان وجذب أحدهما المنشار ثم الآخر فلا قود لعدم انضباط 
فعل كل بل على كل حكومة تليق بجنايته يبلغان دية» (وشجاج) بكسر أوله جمع شجة بفتحه (الرأس والوجه عشر) 
باستقراء كلام العرب وجرح غيرهما لا يسمى شجة فالإضافة إليهما من إضافة الشيء إلى نفسه كذا قيل وفيه نظرء بل لا 
يصح لأن الرأس والوجه ليسا عين الشجة بل شرطان في تسميتها شجةء فالوجه أن المراد بها هنا مطلق الجرح وأن 
الإضافة للتخصيص ومحل ما ذكر فى الشجة إن أطلقت لا إن أضيفت كما هناء على أن جماعة أطلقوها على سائر 
جروح البدن أولهن طبعا ووضعا (حارصة) بمهملات» (وهي ما شق الجلد قليلا) كالخدش من حرص القصار الثوب 


قوله: (مخالف لصريح كلامهم) أي فلا يقطع بذلك كما لا يقتل به لكنه إذا قطع يده ضمنه بنصف القيمة ع ش أي 
فيما إذا كان عبد المكاتب مكاتبا أيضا قوله: (وإن أمكن توجيهه) أي بتقدير تسليم أنه يقطع فيه ولا يقتل به غير أن ما وجه به 
لا يمنع من وجوب الاستثناء لو قيل به ع ش قوله: (أو بعضهم) قد يقال أو غيرهم سم قول المتن: (عليها) أي اليد بواسطة 
التحامل على السيف ويحتمل أن الضمير للسيف بتأويل الآلة ويؤيده نسخة عليه قوله: (وفي القاموس الخ) المراد به الرد على 
الشارح المذكور رشيدي قوله: (به علم صحة كل من الفتح والضم) يتأمل وجه الضم فإنه ليس هنا ما يصدق عليه ذلك إذ 
ليس ثم شيء مصبوب يسمى بالدفعة إلا أن يقال شبه السيف الواقع في محل القطع بالشيء المصبوب من سقاء أو نحوه 
3 ش قوله: (ولو بالقوة) أي كأن صارت معلقة بجلدة ع ش قوله: (كما لو اجتمعوا) إلى قوله فالإضافة في المغني إلا قوله 
التوزيع إلى حق الله تعالى قوله: (يتحاملوا) أي إلى آخره قوله: (ما لو تميز فعل بعضهم الخ) أي في نفسه بأن انفصل عن فعل 
الآخر وإن لم يتميز لنا الأثر في الخارج رشيدي قوله: (كأن حز كل) أي من البعضين اتحد أو تعدد سم قوله: (أو جذب 
أحدهما الخ) أي في الذهاب وقوله ثم الآخر أي في العود قوله: (تليق بجنايته) أي إن عرفت وإلا فيحتاط القاضي في فرضه 
بحيث لا يحصل ظلم على أحدهما ولا نقص لمجموع الحكومتين عن الدية فإن لم يظهر للقاضي شيء فينبغي أن يسوى 
بينهما في الحكومة ع ش قوله: (بحيث يبلغان) أي الحكومتان وقوله دية أي لليد سم قوله: (باستقراء كلام العرب) أي الدليل 
على العشر الاستقراء عميرة ومغني قوله: (لا يسمى شجة) بل يسمى جرحا مغني . قوله: (بل لا يصح) ويمكن أن يقال 
بصحتها مع تسامح الشجة لأن الشجة هي جراح الرأس والوجه فكأنه قيل وجراح الرأس والوجه المضافة إليهما فلما اشتمل 
المضاف وهو الشجاج باعتبار معناه إلى الرأس والوجه كان من إضافة الشيء إلى نفسه حكماع ش قوله: (فالوجه) أي في 
توجيه المتن لما يقال لا معنى لإضافة الشجاج للرأس إذ لا تكون إلا فيه ع ش قوله: (أن المراد بها هنا الخ) أي على طريق 
التجريد قوله: (ومحل ما ذكر الخ) جواب عما يتوهم أن يورد عليه ما سبق ذكره في الشجة رشيدي قوله: (ما ذكر في الشجة) 
3 ش قوله: (طبعا) يرد عليه ما سيأتي من أن كلا من الهشم والنقل يحصل بغير شيء يسبقه رشيدي زادع ش إلا أن يقال أنه 
باعتبار الغالب اه قوله: (ووضعا) أي في ذكر الفقهاء سيد عمر. 


قصاص النفس دون قصاص الطرف فلم يصدق عموم قول المصنف يشترط لقصاص الطرف الخ قوله: (أو بعضهم) قد يقال أو 
غيرهم قوله: (كان حز كل) أي من المبعضين اتحد أو تعدد. قوله: (بحيث يبلغان دية) لليد وقوله يبلغان أي الحكومتان وقوله 
دية أي لليد قوله: (فالوجه أن المراد بها مطلق الجرح وإن الإضافة للتخصيص الخ) لا مانع من إبقاء الشجاج على معناها وجعل 
الإضافة للتأكيد أو لبيان التعميم إلى الرأس والوجه لثلا يتوهم إن المراد هنا أحدهما فقط . 


فصل في شروط قود الأطراف يكن 
خدشه قليلا بالدق (ودامية) بتخفيف الياء (تدميه) بضم أوله أي الشق بلا سيلان دم على الصواب» وإلا فهي الدامعة 
بالمهملة وبهذا تبلغ الشجاج إحدى عشرة» (وباضعة تقطع اللحم) بعد الجلد أي تشقه شقا خفيفا من بضع قطع 
(ومتلاحمة تغوص فيه) أي اللحم ولا تبلغ الجلدة بعده سميت بما تؤول إليه من التلاحم تفاؤلاء (وسمحاق) بكسر 
سينه (تبلغ انجلدة التي بين اللحم والعظم) وهي المسماة بالسمحاق حقيقة من سماحيق البطن وهي الشحم الرقيق» 
(وموضحة) ولو بغرز إبرة (توضح العظم) بعد خرق تلك الجلدة أي تكشفه بحيث يقرع بنحو إبرة وإن لم يرء (وهاشمه 
تهشمه) أي تكسره وإن لم توضحهء (ومئقلة) بتشديد القاف مع كسرها أفصح من فتحها (تنقله) من محله لغيره وإن لم 
توضحه وتهشمه» (ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ) المحيطة به المسماة بأم الرأس» (ودامغة) بمعجمة (تخرقها) أي خريطة 
الدماغ وتصله وهي مذففة غالباء ويتصور الكل في الجبهة وما عدا الأخيرتين في الخد وقصية الأنف واللحى الأسفل 
بل وسائر البدن على ما يأتي: (ويجب القصاص في الموضحة فقط) لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها بخلاف غيرهاء 
(وقيل) يجب فيها (وفيما قبلها) لإمكان معرفة نسبتها من الموضحة» ويرد بأن هذا الإمكان لا يكفي مثله للقصاص بل 
لتوجيه القول بوجوب القسط من أرش الموضحة بنسبتها إليها (ما سوى الحارصة) كما زاده على أصله فلا قود فيها 
جزما إذ لم يفت بها شيء له وقع (ولو أوضح) يؤخذ منه أن الموضحة ومثلها البقية ما عدا الأخيرتين مشتركة بين جرح 
الرأس والوجه وسائر البدن» وعليه جرى من قال يتصور الكل في سائر البدن بخلاف الشجة فإنها خاصة كما مرء 
وحينئذ فالإخبار عنها بتلك العشر ل 0 


قوله: (بضم أوله) من باب الأفعال أو التفعيل كما في القاموس ع ش قوله: (وإلا) أي وإن سال الدم قوله: (وبهذا) أي 
باعتبار سيلان الدم قوله: (أي تشقه شقا خفيفا) احتراز عن الغوص الآتي سم قوله: (الجلدة بعده) أي التي بين اللحم والعظم 
مغني قوله: (سميت الخ) وتسمى أيضا المتلاحمة مغني قوله: (نن تاهو البطن) أى ماخره متها وقد نسم بهذ الكتئية 
الملطي والملطاة واللاطية مغني قوله: (وإن لم ير) أي العظم من أجل الدم الذي ستره مغني قوله؛ (بتشديد القاف) وتسمى 
أيضا المنقولة مغني قوله: (من فتحها) ولعل المعنى على الفتح منقل بها على الحذف والإيصال ع ش قول المتن: (تنقله) 
بالتخفيف والتشديد مغني قوله: (وما عدا الأخيرتين) أي ما عدا المأمومة والدافعة مغني قوله: (بل وسائر البدن) أي في 
الصورة وإلا فقد مر أن هذه الأسماء تختص بالرأس والوجه رشيدي قوله: : (على ما يأتي) أي ذ فى المتن آنفا قوله: (لتيسر 
ضبطها) إلى قول المتن ولو أوضح في النهاية إلا قوله فاعتراضه ليس في محله قول المتن: : (وفيما قبلها الخ) وهي الدامغة 
والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني قوله: (لإمكان معرفة نسبتها) أي ما قبلها من الشجاج الأربع قوله: (كما زاده على 
أصله الخ) عبارة المغني تنبيه استثناء الحارصة مما راده المصنف على المحرر قال في الدقائق ولا بد منه فإن الجارحة لا 
قصاص فيها قطعا وإنما الخلاف في غيرها اه وفي الكفاية أن كلام جماعة يفهم خلافا فيها وقال في المطلب إن كلام 
الشافعي في المختصر يقتضي القصاص فيها وعلى هذا فلا يحتاج الى استثنائها اه قوله: (يؤخذ منه) أي من قول المصنف 
ولو أوضح الخ قوله: (يتصور الكل) أي كل مما عدا الأخيرتين سم قوله: (بخلاف الشجة) لا يخفى أن المخالفة إنما هي في 
إطلاق لفظ الشجة لا في المعنى فإن هذه لأمور المعينة بحسب المعنى متحدة في سائر البدن لكن إن كانت في الرأس أو 
الوجه أطلق عليها لفظ الشجاج كالجراح أو في غيرهما أطلق عليها لفظ الجراح دون الشجاج وبهذا يعلم ما في قوله 
فالأخبار الخ سم (قوله: (عنها) أي الشجاج . 


قوله: (أي تشقه شقا خفيفا) احترازاً عن الغوص الآتي قوله: (من التلاحم) أي الالتصاق قوله: (ويرد بأن هذا الخ) لا 
يخفى ما في هذا الرد لأن هذا الإمكان يدفع قوله الأول بخلاف غيرها فتأمله وقد يوجه الأول بأن النسبة لما كانت قد يقع 
فيها الخطأ لم تعتبر احتياطا للقصاص وبان التيسر أخص من مطلق الإمكان وفي هذا نظر يعلم مما يأتي في أصل الفخذ نحو 
كسر السن قوله: (الكل) مشكل في الأخيرتين إلا أن يكون المراد به ما عدا الأخيرتين قوله: بابعدات القيا ١‏ فخديان 
المخالفة إنما هي في إطلاق لفظ الشجة لا في المعنى فإن هذه الأمور المعينة بحسب المعنى متحدة في سائر البدن لكن إن 
ار د ل ا ل ا ا 


كه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


يراد به أحد مدلوليها فقط عند من لم يعممهاء فتأمله (في باقي البدن) كصدر وساعد (أو قطع بعض مارن) وهو ما لان 
من الأنف (أو) بعض (أذن) أو شفة وإطارها وهو بكسر فتخفيف المحيط بهاء أو ما فى الروضة أنه لا قود فيه تخريف 
وإنما هو إطار ألية أي الدبر لأنه الذي لا نهاية له» أو لسان أو حشفة (ولم يبنه) بأن صار معلقا بجلدة والتقييد بذلك 
لجريان الخلاف فاعتراضه ليس في محمله لاوجب القصاص في الأصح) لتيسر ضبط كل مع بطلان فائدة العضو وإن لم 
يبنه» وفيما إذا اقتص في المعلق بجلدة يقطع من الجاني إليها ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح من إبقاء أو ترك» ويقدر 
ما عدا الموضحة بالجزئية كثلث وربع لأن القود وجب فيها بالممائلة بالجملة فامتنعت المساحة فيها لثلا يؤدي إلى أخذ 
عضو ببعض عضو وهو ممتنع ولا كذلك في الموضحة فقدرت بالمساحة» أما إذا أبانه فيجب القود جزما (ويجب) 
القصاص (في القطع من مفصل) بفتح الميم وكسر الصاد وهو موضع اتصال عضوين على منقطع عظمين برباطات 
بينهما مع تداخل كركبة ومرفق أو تلاصق ككوع وأنملة (حتى في أصل فخذ) وسيأتي أنه ما فوق الورك (ومنكب) وهو 


قوله: (يراد به) أي بلفظ الشجاج قوله: (أحد مدلوليها فقط) لا يخفى ما في هذا الكلام على العارف المتأمل بل المراد 
بها مفهومها سم قوله: (كصدر) إلى قول المتن وخكومة الباقي في النهاية إلا قوله قيل قوله: (وإطارها) عطف على أذن والواو 
بمعنى أو كما عبر بها النهاية قوله: (المحيط بها) أي بأعلى الشفة ع ش . قوله: (وما في الروضة أنه لا قود فيه) قال المغني 
هذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري وهما أي إطار الشفة وإطار الشارح مسألتان لا قصاص في كل منهما اه قوله: 
(تحتريف الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر قوله: (أو لسان الخ) عطف على اذن قوله: (فاعتراضه ليس في مخله) أطال 
'سم في ارده وتأييد الاعتراض راجعه قوله: (إليها) أي إلى مثلها ع ش قوله: (ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح الخ) أي ويفعل 
قيها فلك قوله: (ما عدا الموضحة) أي مما ذكر كقطع بعض مارن سم قوله: (فيها) أي فيما عدا الموضحة قوله: (فامتنعت الخ) 
تي هذه التفريع مع قوله الآتي لئلا الخ تأمل وكان الأولى الأخصر لا بالمساحة لئلا الخ عبارة المغني ويقدر المقطوع 
بالنجزتية كالثلث والربع ويستوفي من الجاني مثله بالمساحة لأن الأطراف المذكورة تختلف كبرا وصغرا بخلاف الموضحة 
كما سيأتي اه قوله: (إلى أخنذ عضو ببعض الخ) وذلك لأنه قد يكون مارن الجاني مثلا قدر بعض مارن المجني عليه فيؤدي 
إلى أخذ مارن الجاني ببعض مارن المجتي عليه لو اعتبر بالمساحة ع ش قوله: (أما إذا أبانه الخ) هذا إيضاح وإلا فهو معلوم 
من قوله والتقييد بذلك الخ ع ش قوله: (فيجب القود جزما) ليس كذلك بل الخلاف جار فيه أيضا كما صرح به في الروضة 
وعبر في البيان بالأظهر وفي غيره بالصحيح سم عبارة المغني وقد يفهم كلامه أنه إذا أبان ما ذكر لا يكون كذلك وليس مرادا 
بل الصحيح الوجوب اه قوله: ٠‏ (بفتح الميم) إلى قوله بخلاف قطع البيضتين في المغني قوله: (بينهما) أي العظمين مع تداخل 

أي دخول أحد العظمين في الآخر. 


ما في قوله فالإخبار الخ . قوله: ليراد به أحد مدلوليها فقط الخ) لا يخفى ما في هذا الكلام على العارف المتأمل بل المراد 
بها مفهومها قوله: (قاعتراضه ليس في محله) اعترضه الزركشي بأنه مضر من وجهين خاصل الأول أن التقييد إن كان لعدم 
القصاص في المبان لم يصح لأنه أولى بالوجوب وقد صرح في الروضة بأن الصحيح فيه الوجوب أيضا وإن كان لعدم 
الخلاف في الوجوب فيه لم يي يصح أيضا لأن الخلاف جار فيه كما صرح به في الروضة وعبر في البيان بالأظهر وفي غيره 
بالعصيح تاريما أ يضر جريان الخلاف قينا نا إتى بجملقا لد ة فقط لكن الرافعي جزم فيه بالقتصاص أو كمال الدية 
لإبطاله قائدة العضو ولم يرد فيه الخلاف اه وبه يظهرأن جواب الشارح غير ملاق له وإشكال قوله بأن صار معلقا بجلدة 
وقوله أما إذا أبانه فيجب القود جزما نعم قد يجاب عن الأول باختلاف الخلاف كما علم مما نقل عن الروضة وعن الثاني 
بتخصيص بعض ما ذكر بغير ما صار معلقا بجلدة فقط ثم راجعت الروضة فرأيته حكى الخلاف في القسمين على وفق ما 
قاله الزركشي فأعجب بعد ذلك مما وقع فيه الشارح لكن الجزم بوجوب القصاص فيما إذا بقي معلقا بجلدة مع إجراء 
الخلاف عند الإبانة في غاية الإشكال إلا أن يؤول بأن المراد بالجزن أنه سكت عن ذكر الخلاف فيه فلآ ينافي جريانه فيه 
فليراجع الرافعي قوله: (ويقدر ما عدا الموضحة) مما ذكر كقطع بعض مارن قوله: (أما إذا أبانه فيجب القود جزما) ليس 
كذلك. 


فصل في شروط قود الأطراف وه 


مجمع ما بين العضد والكتف (إن أمكن) القطع (بلا) حصول (إجافة وإلا) يمكن إلا مع حصولها (فلا) قود (على 
الصحيح) لأن الجوائف لا تنضبط» نعم إن مات بالقطع قطع الجاني وإن حصلت الإجافة» (ويجب في فقء عين) أي 
تعويرها بالعين المهملة (وقطع أذن وجفن) بفتح أوله (ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين) أي بيضتين بقطع جلدتيهما لأن 
لها نهايات مضبوطة فألحقت بالمفاصل بخلاف قطع البيضتين دون جلدتيهما بأن سلهما منه مع بقائه فلا قود فيهما 
لتعذر الانضباط حينئذ»ء ويجب أيضا في إشلال ذكر وأنثيين أو إحداهما إن قال خبيران إن الأخرى تسلم وكذا دقهما 
على ما نقلاه لكن بحثا أنه ككسر العظام . 

تنبيه سيأتي أن في الأنثيين كمال الدية سواء أقطعهما أم سلهما أم دقهما وزالت منفعتهماء وبه يعلم فساد ما نقل 
عن شارح أن في البيضتين بجلدتيهما ديتين وفي كل منهما إذا انفرد دية وذلك لأن الجلد لا يقابل بشيء» وما أوهمه 
تفسير الشارح الخصيتين بجلدتي البيضتين ثم بالبيضتين قيل لم يرد به إلا بيان المعنى اللغوي وهو أن الخصيتين تطلقان 
على كل من الجلدتين ومن البيضتين ففي الصحاح الأنثيان الخصيتان» قال أبو عمر والخصيتان البيضتان والخصيتان 
الجلدتان اللتان فيهما البيضتان» ولا ينافي ذلك اقتصار القاموس على تفسير الأنثيين بالخصيتين وعلى تفسير الخصية 
بالبيضة بدليل قوله سل خصيته والمسلول البيضة لا الجلدة» ولا اقتصار ابن السكيت على تفسير الأنثيين بالبيضتين 
وإنما اقتصر أعني الشارح على قطع الجلدتين لاستلزامه غالبا بطلان منفعة البيضتين» (وكذا أليان) بفتح الهمزة وهما 
اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذء (وشفران) بضم أوله وهما حرفا الفرج المحيطان به إحاطة الشفتين بالفم (في 
الأصح) لأن لها نهايات تنتهي إليهاء (ولا قصاص في كسر العظام) لعدم انضباطه فيها إلا السن على ما يأتي (وله) أي 
المقطوع بعض ساعده أو فخذه سواء أسبق القطع كسر أم لا ل ا وا ل ا 


قوله: (إن أمكن القطع) أي من أصل الفخذ والمنكب قوله: (وإن حصلت الخ) الأنسب وإن لم يمكن بلا إجافة قول 
المتن: (وقطع إذن) . 

تنبيه شمل إطلاق وجوب القصاص بقطع الأذن ما لو ردها في حرارة الدم والتصقت وهو كذلك لأن الحكم متعلق 
بالإبانة وقد وجدت مغني . قوله: (بفتح أوله) وحكى كسره غطاء العين من فوق وأسفل مغني قول المتن: (وشفة) أي سواء 
العليا والسفلى وحد العليا طولا موضع الارتقاق أي الالتيام مما يلي الأنف السفلى طولا موضع الارتقاق مما يلي الذقن 
وفي العرض الشدقين سم على المنهج ع ش قوله: (بقطع جلدتيهما) الباء بمعنى مع لما يأتي من أن سل البيضتين وحدهما 
لا قصاص فيه ع ش قوله: (منه) أي الجلدع ش. 

قوله: (ويجب) أي القصاص ع ش قوله: (إن قال خبيران الخ) عبارة النهاية إن أخبر عدلان بسلامة الأخرى مع ذلك 
اه قوله: (على ما نقلاه الخ) عبارة النهاية إن أمكنت المماثلة كما نقلاه عن التهذيب ثم بحثا الخ قالع ش قوله إن أمكنت 
المماثلة معتمد اه قوله: (ككسر العظام) أي فلا قصاص فيه ع ش قوله: (وفي كل منهما) أي من البيضتين والجلدتين قوله: 
(وذلك) أي الفساد قوله: (بشيء) أي من الدية قوله: (وما أوهمه الخ) أي من وجوب ديتين كردي قوله: (تفسير الشارح) أي 
في الباب الآتي في شرح فيقطع فحل بخصي سم قوله: (قيل الخ) خبر وما أوهمه الخ قوله: (قال أبو عمر الخ) هو محل 
الاستشهاد قوله: (ولا ينافي ذلك) أي ما في الصحاح قوله: (بدليل قوله الخ) متعلق بقوله وعلى تفسير الخصية الخ قوله: 
(والمسلول الخ) بيان لوجه الدلالة والواو للحال قوله: (أعني الشارح) أي الجلال المحلي قوله: (لاستلزامه الخ) فلو قطع 
الجلدتين فقط واستمرت البيضتان لم تجب الدية وإنما تجب حكومة ع ش قوله: (إلا السن) هذا الاستثناء صريح في أن 
السن من العظم وهو أحد قولين فيه ثانيهما أنه من العصب لأنه يلين بوضعه في الخل ع ش قوله: (سواء أسبق القطع كسر) 


قوله: (بأن سلهما منه) أي من الجلد قوله: (وما أوهمه تفسير الشارح) أي في الباب الآتي فإني قال في شرح قول 
المصنف فيه فيقطع فحل بخصي ما نصه والخصي من قطع خصياه أي جلدتا البيضتين كالأنثيين مثنى خصية وهو من النوادر 
والخصيتان البيضتان اه وقوله كالأنثيين أي فإنهما أيضا جلدتا البيضتين أي معنى كل من الخصيتين والأنثيين جلدتا 
البيضتين . 


مه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كما أفاده كلامه هنا مع قوله الآتي ولو كسر عظام وأبانه الخ المشتمل على ما هنا بزيادة فكرره المصنف لها وللتفريع 
الآتي عليه الدافع لما اعترض به عليه هنا أن قضيته أنه لو قطع من عضده لم يكن له الأخذ من الكوع» (قطع أقرب 
مفصل إلى موضع الكسر) وإن تعدد ذلك المفصل ليستوفيئ بعض حقهء (وحكومة الباقي) لأنه لم يأخذ عوضا عنه» 
وفيما إذا كسر من الكوع له التقاط أصابعه وأناملها وإن تعددت المفاصل لعدم قدرته على محل الجناية ومفصل غير 
ذلك» وأفهم قوله أبانه أنه لا بد في وجوب القود من الفصل بعد الكسر واعتمده البلقيني وغيره» فلو كسر بلا فصل لم 
يقتص منه بقطع أقرب مفصلء» ولا ينافيه ما في الحاوي وشروحه انه في هشم ساعده أو ساقه له قطع أقرب مفصل 
لتعين حمله على هشم بعده إبانة أو هشم صيره في حكم قطع معلق بجلدة لما مر أن هذا في حكم القطع» ٠‏ (ولو 
ا ا ا ا الهشم (ولو أوضح ونقل 
أوضح) لما مرء (وله عشرة أبعرة) أرش التنقيل المشتمل على الهشم غالبا ولو أوضح وأم أوضح وأخذ ما بين 
الموضحة والمأمومة وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث» وإطلاق الروضة وأصلها هنا أن له الثلث مرادهما بقيته بدليل 
'قولهما الآتي» لو أوضح واحد وهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة وعلى الرابع تمام الثلث 
| انتهى » والأم ثم بمنزلة الأم هنا بل أولى كما هو واضحء (ولو قطعه من الكوع) بضم أوله ويسمى كاعا وهو ما يلي 


' أي من الجاني وقوله أم لا أي بأن لم يسبق منه كسر بل سبق من غيره والغرض من هذا أن ما في المتن بهذا الاعتبار أعم مما 
سيأتي فيه الخاص بما إذا وقع منه كسر فانتفى التكرار المحض رشيدي (أقول) وقد ينافي الغرض المذكور قول الشارح 
المشتمل على ما هنا قوله: (كما أفاده كلامه الخ) انظر وجه إفادته ذلك سم . قوله: (بزيادة) هي أن يحصل بالكسر انفصال 
العضو فلو حصل الكسر من غير انفصال فليس له أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر مغني عبارة سم المراد بها اعتبار 
الايانة يفول الات تواباة وكوق الآنى مشتملا على زيادة على ما هنا تن هذه الجهة لا يناني ندا هنااتشتمل حلى زيادة علي 
الآتي من حيث شمول ما هنا دون الآتي بكسر من العضد ومن الفخذ اه قوله: (فكرره المصنف الخ) قد يقال هذا لا يقتنضي 
الجمع بينهما بل يوجب الاقتصار على الآني لإغنائه عما هنا مع زيادة فليتأمل سم قوله: (وللتفريع الآتي) أي قوله فلو طلب 
الكوع مكن في الأصح وقوله الدافع الخ أي لإفادة هذا التفريع ذلك الحكم سم قوله: (إن قضيته الخ) بيان لما اعترض الخ 
والضمير لما هنا قوله: (وإن تعدد ذلك المفصل) إشارة إلى مسألة الكسر من الكوع الآتية بقوله وفيما إذا كسر الخ سم عبارة 
المغني قوله أقرب مفصل يفهم اعتبار اتحاده وليس مرادا فلو كسر العظم من نفس الكوع كان له التقاط الأصابع وإن تعددت 
المفاصل كما جزما به في الروضة وأصلها وإنه إذا كسر عظم العضد لا يمكن من قطع الكوع وسيأتي في كلامه أن له ذلك 
على الأصح اه قول المتن: (وحكومة الباقي) فلو كسر ذراعه اقتص في الكف وأخذ الحكومة لما زاد وله العفو عن الجناية 
ويعدل إلى المال مغني وأسنى قوله: (لأنه) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله وأناملها قوله: (له) أي للمجني عليه قوله: 
(وأناملها) يتأمل سيدعمر (أقول) لعل الواو بمعنى أو والمراد الأنملة الأولى من كل من الأصابع أو الأولى من الإبهام والثانية 
من غيرها قوله: (وأفهم قوله أبانه) أي الآتي سم قوله: (لتعين حمله الخ) علة لعدم المنافاة قوله: (أو هشم صيره في حكم قطع 
معلق بجلدة) الأولى أو هشم في حكم قطع بأن صيره معلقا بجلدة قوله: (إن هذا) أي المقطوع المعلق بجلدة قوله: (المجني 
عليه) إلى قول المتن فلو طلب في النهاية إلا قوله وإطلاق الروضة إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله غالبا قول المتن: 
(وأخذ) أي المجني عليه من الجاني قوله: (غالبا) أي والصورة هنا من هذا الغالب رشيدي قوله: (أوضح الخ) أي المجني 
عليه الجاني وأخذ أي منه قوله: (وهو ثمانية وعشرون الخ) أي لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي نهاية قوله: (وهو ما يلي 


قوله: (كما أفاده كلامه) انظر وجه إفادته لذلك . قوله: (بزيادة) لأن المراد بها اعتبار الإبانة بقوله الات وأبانه وكون 
الآتي مشتملا على زيادة على ما هنا من هذه الجهة لا ينافي أن ما هنا مشتمل على زيادة على الآتي من حيث شمول ما هنا 
دون الآتي بكسر من العضد ومن الفخذ وقوله وللتفريع أي بقوله فلو طلب الكوع مكن في الأصح وقوله الدافع الخ لإفادة 
هذا التفريع ذلك الحكم قوله: (فكرره المصنف لها الخ) قد يقال هذا لا يقتضي الجمع بينهما بل يوجب الاقتصار على الآتي 
لإغنائه عما هنا مع زيادة فلتيأمل قوله: (وإن تعد ذلك) إشارة إلى مسألة الكسر من الكوع له الآتية بقوله وفيما إذا كسر الخ 
قوله: (وأفهم قوله) أي الآتي. 


فصل فى شروط قود الأطراف حاكن 


الإبهام من المفصل وما يلي الخنصر كرسوع وما يلي إبهام الرجل من العظم هو البوعء أما الباع فهو مد اليدين يمينا 
ا لي و ا م 0 (فإن فعله عزر) لعدوله عن 
حقه مع قدرته عليه (ولا غرم عليه) لأنه ب يستحق إتلاف الكل» (والأصح أن له قطع الكف بعده) لأنه من جملة حقه 
وإنما لم يمكن من قطعه من قطع من نصف ساعده فلقط أصابعه لأنه لا يصل بالتمكين لتمام حقه لبقاء فضله له من 
الساعد لم يأخذ في مقابلتها شيئا فلم يتم له التشفي المقصود بخلافه هناء ولو عفا عن الكف للحكومة لم يجب 
لاستيفائه الأصابع المقابلة للدية الداخل فيها الكف كما لا يجاب من قطع يدي الجاني إلى دية نفسه لاستيفائه مقابلهاء 
(ولو كسر عضده وأبانه) أي المكسور مع ما بعده ولو بالقوة كما مر (قطع) إن شاء (من المرفق) لأنه أقرب مفصل 
للمكسور (وله حكومة الباقي) نظير ما مرء (فلو طلب) لقط الأصابع لم يمكن أو أصبع مكن وله أخذ دية أربع أصابع 
وحكومة الباقي» أو (الكوع مكن) منه (في الأصح) لمسامحته مع عجزه عن محل الجناية وله حكومة الساعد مع الباقي 
من العضدء (ولو أوضحه فذهب ضوءه) مع بقاء حدقته (أوضحه فإن ذهب الضوء) فذاك (وإلا أذهبه بأخف ممكن 


الخ) أي العظم الذي يلي الإبهام من جهة مفصله واحترز بهذا من جهة جانبه الذي هو أصل السبابة رشيدي قوله: (إبهام 
الرجل) بكسر الراء قول المتن: (فإن فعله) أي قطع الأصابع عزر أي وإن قال لا أطلب للباقي قصاصا ولا أرشا لعدوله عن 
مستحقه نعم إن كان ممن يخفى عليه ذلك ينبغي أنه لا يعزر مغني . قوله: (وإنما لم يمكن الخ) ولو قطع يده من المرفق 
فرضي عنها بكف أو أصبع لم يجز لعدوله عن محل الجناية مع القدرة عليه فإن قطعها من الكوع عزر ولا غرم عليه لما مر 
وأهدر الباقي فليس له قطعه ولا طلب حكومته لأنه بقطعه من الكوع ترك بعض حقه وقنع ببعضه كما نقله الإمام والبغوي 
عن الأصحاب وإن قال البغوي عندي له حكومة الساعد وفارق ما مر في الصورة السابقة من أن له قطع الباقي بأن القاطع من 
الكوع مستوف لمسمى اليد بخلاف ملتقط الأصابع مغني وقال سم ولو قطع من المرفق فاقتص من الكوع لم يمكن بعد ذلك 
من المرفق لأنه بالقطع من الكوع أخذ صورة يد فلا يمكن سس اس ل ل 
حقه فإن قطع مسمى اليد امتنع العود لزيادة وإلا فإن حصل بالعود تمام حقه جاز وإلا فلا وقضية ذلك أن من قطع من المرفق 
فالتقط أصبعا جاز له العود للباقي ولم أره صريحا فراجعه اه قوله: (من قطعه) أي الكف فإنه يذكر في لغة قليلة ع ش قوله: 
(من قطع الخ) ببناء المفعول والموصول نائب فاعل لم يمكن وقوله فلقط ببناء الفاعل مسند إلى ضمير الموصول قوله: (فلقط 
أصابعه) أي تعديا ففي الروض إن له حينئذ أن يقطع أصبعا ويكتفي به وليس له أن يأخذ أزيد من ذلك .لتعدد الجناية حلبي 
ودر راو عا ال ) مع يقول المترو المع اداه .الخ قؤلهة الم بودي أن [الشكودة واب ة تقول يمك من الخد لفاح 
الكف فيه نظر والأقرب نعم ع ش قوله: (الكف) أي حكومتها قوله: (من قطع الخ) مستحق نفس قطع الخ مغني قوله: (إلى 
دية نفسه) أي نفس الجاني وقوله مقابلها أي الدية وهو يد الجاني قول المتن : (عضده) وهي من مفصل المرفق إلى الكتف 
مغني وع ش قوله: (كما مر) أي في شرح ولم يبنه قوله: (لم يمكن) أي لتعدد الجناية روض اه حلبي قول المتن: (مكن في 
الأصح) وعليه لو قطع من الكوع ثم أراد القطع من المرفق لم يمكن كما جزما به في الروضة وأصلها قال الزركشي ويحتاج 
إلى.الفرق بينه وبين مسألة التقاط الأصابع فإن له قطع الكف بعده اه وفرق بأنه هناك يعود إلى محل الجناية وهنا إلى غير 
محلها وإنما جوزنا قطع ما دونه للضرورة فإذا قطع مرة لم يكرره مغني . قوله: (لمسامحته) إلى قول المتن ولو قطع في 
النهاية إلا'قوله إن انضبطت كما هو ظاهر وكذا في المغني إلا قوله ولم يذكروا إلى المتن قول المتن: (فذهب ضوءه) أي من 


قوله: (وإنما لم يمكن) أي من.قطعه من قطع من نصف ساعده فلقط أصابعه لأنه لا يصل بالتمكين لتمام حقه الخ ولو 
قطع من المرفق فاقتص من الكوع لم يكن بعد ذلك من المرفق لأنه بالقطع من الكوع أخذ صورة يد فلا يمكن من الزيادة بل 
له الحكومة وحاصل هذه المسائل أنه إذا قطع دون حقه فإن قطع مسمى اليد امتنع العود لزيادة وإلا:فإن حصل بالعود تمام 
حقه جاز وإلا فلا وقضية ذلك أن من قطع من المرفق فالتقط إصبعا جاز له العود للباقي ولم أره صريحا فراجعه. قوله: 
(لاستيفائه) الأصابع المقابلة للدية الداخل فيها الكف فإن قلت حاصل ذلك أن استيفاءه الأصابع يقتضي سقوط حكومة 
المنابت لكونها مقابلة للدية التي يد-خل فيها الكف وهذا يخالف ما سيأتي في الباب الآتي فيما لو قطع كاملة بناقصة أصبع 
حيث يخير المقطوع بين أخذ دية الأصابع الأربع ولقطها من قوله والأصح إن حكومة الكف تجب إن لقط لا إن أخذ ديتهن 


5ه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كتقريب حديدة محماة من حدقته) أو وضع كافور فيهاء ومحله في الإيضاح واللطم الآني والمعالجة فيهما إن أمن بقول 
خبيرين إذهاب حدقته وإلا تعين الأرش» (ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب) ضوء عينيه وبقيت حدقته (لطمه 
مثلها) إن انضبطت كما هو ظاهرء (فإن لم يذهب أذهب) بالمعالجة مع بقاء الحدقة» أما لو ذهب ضوء عين المجني 
عليه فقط فلا يلطم الجاني إن خشي إذهاب ضوء عينيه أو إحداهما مبهمة أو مخالفة لعين المجني عليه بل تتعين 
المعالجة فإن تعذرت فالأرش» (والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية) لأن له محلا ينضبط» (وكذا البطش) ولم 
يذكروا معه اللمس لأن الغالب زواله بزواله فإن فرض زواله مع بقاء البطش لم يجب فيه إلا حكومة لا قودء (والذوق 
والشتم) والكلام يجت التضاص فنها بالسسراية (لى الأضخ) لأن لها ال مفنيوطة لعل الخيزة طرق في إبطالهاء (ولو 
قطع إصبعا فتأكل غيرها) كإصبع أخرى (فلا قصاص في المتأكل) بالسراية. وفارق ما تقرر في المعاني كالضوء بأنها لا 
توجد مستقلة بل تابعة لغيرها فلا يقصد بالجناية عليها إلا محلها أو مجاورة» فكانت الجناية عليه تعد قصدا لتفويتها 
فتحققت العمدية فيهاء والأجرام توجد مستقلة فلم يقصد بالجناية عليها غيرها ولم تعد قصدا لتفويتها فلم ينظر للسراية 
فيها لعدم تحقق العمدية حينئذ» ومن ثم لم تقع سراية جسم لجسم قصاصا فلو قطع أصبعا فسرت للبقية فقطعت أصبعه 
فسرت كذلك لزمه أربعة أخماس دية العمد لأنها سراية جناية عمداء وإنما جعلت خطأ في سقوط القصاص فقط 
وتدخل فيها حكومة منابت الكف»ء ا لو ا ا ا ا 


الناظر والمقلة شحم العين الذي يجمع السواد والبياض سم على منهج ع 0 (ومحله) أي 0 ا 
قوله: (وإلا تعين الأرش) أي الدية مغني قول المتن: (غاليا) احترز به عما إذا لم تذهب اللطمة غالبا الضوء فإنه لا قصاص 
فيها كما صرح به الروياني مغني قوله: (ذهب ضوء ان ا ب لود من المجني عليه 
ضوء إحدى العينين اه قوله: (إن خشي الخ) مفهومه جواز لعلمه إن لم يخش ما ذكر سم أي وقضية صنيع النهاية والمغني 
عدم جوازه مطلقا قوله: (فالأرش) أي نصف الدية رشيدي قول المتن: (والسمع) أي إذهابه بجناية الإذن مغني قول المتن: 
(وكذا البطش) قال الشيخ عميرة هو يزول بالجناية على اليد أو الرجل والذوق بها على الفم والشم بها على الرأس اهدع ش 
قوله: (زواله) أي اللمس وقوله بزواله أي البطش ع ش قوله: (ولأهل الخبرة طرق الخ) فإن لم يوجدوا فالخيرة للمجني عليه 
بين الانتظار والعفو على الدية ع ش قول المتن: (أصبعا) أي أو أنملة أو نحو ذلك مغني قوله: (كأصبع أخرى) أي أو كف 
مغني قول المتن : (فلا قصاص في المتأكل) بل فيه الدية في مال الجاني لأنه سراية جناية عمد وإن جعلناها خطأ في سقوط 
القصاص ويطالب بدية المتأكل عقب قطع أصبع الجاني لأنه وإن سرى القطع إلى الكف لم يسقط باقي الدية فلا معنى 
لانتظار السراية بخلاف ما لو سرت الجناية إلى النفس فاقتص في الجناية لم يطالب في الحال فلعل جراحة القصاص تسري 
فيحصل التقاص مغني وروض مع الأسنى وسم قوله: (وفارق إلى الباب) في النهاية والمغني قوله: (وفارق) أي عدم وجوب 
القتصاص في ذهاب نحو أصبع بالسراية قوله: (ما د تقرر الخ) أي من وجوب القصاص قوله: : (بأنها) أي المعاني قوله: (عليه) أي 
محل المعاني أو مجاوره قوله: (والإجرام) عطف على الهاء في قوله بأنها قوله: (ولم تعد) أي الجناية على غير الإجرام قوله: 
(أصبعه) أي الجاني قوله: (وتدخل فيها) أي في الأربعة أخماس . 


وعلل الوجوب إن لقط بأنها ليست من جنس القود فلا يستتبعها وعدم الوجوب إن أخذ ديتهن بأنها من جنسها فاستتبعها 
وذلك لأن حاضل هذاكما هر ظاهر أذ استتقاء ء الأصابع يقتضي عدم سقوط حكومة المنابت لا يقال يفرق بالتمكن من أخذ 
الكف هنا دون ما يأتي لأنا نقول لم يجعلوا الملحظ فما يأتي إلا عدم تجانس القود والحكومة فلم يستتبعها إلا أن يجاب بأن 
لك العو لو و ع و شيء آخر معه وهو عدم التمكن فليتأمل قوله: (وإلا تعين الأرش) قال في 
شرح الروض لأئه لا .يجوز أن يستوقي أكثر من حقه اه قوله: (إن خشي الخ) مفهومه جواز لطمه إن لم يخش ما ذكر قول: 
(المتن فلا قصاص ة في المتأكل) ولكن تجب ديته على الجاني حالة في ماله لأنها سراية جناية عمد وإن جعلت خطأ في 
سقوط القصاص كما سيأتي تي الإشارة إليه . 


باب كيفية القصاص ١اه‏ 


وفارق ما هنا وجوب القود فيما لو ضرب يده فتورمت ثم سقطت بعد أيام بأن الجناية على جميع اليد قصدا فلا سراية. 
باب كيفية القتصاص 


من قص قطع أو اقتص تبع لأن المستحق يتبع الجاني إلى أن يستوفي منهء (ومستوفيه والاختلاف فيه) والعفو عنه 
والزيادة على ما في الترجمة لا محذور فيها بخلاف عكسه.ء وكأنه إنما قدم المستوفي في الترجمة على ما بعده لأنه 
الأنسب بالكيفية وأخره عنه في الكلام عليه لطوله ومن دأبهم تقديم القليل ليحفظ (لا تقطع) عبر به للغالب والمراد لا 
تؤخذ ليشمل المعاني أيضا (يسار بيمين) من سائر الأعضاء والمعاني لاختلافهما محلا ومنفعة فلم توجد المساواة التي 
هي المقصودة من القصاصء (ولا شفة سفلى بعليا) ولا جفن أسفل بأعلى (وعكسه). لذلك وإن تراضيا ففي المأخوذ 
بدلا الدية ويسقط القود في الأول لتضمن التراضي العفو عنهء (ولا أنملة) بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح 
(بأخرى) ولا أصبع بأخرى لس ارجا الا لوو لواش تداحية و امسا اماه لولم واد اسع 


خاتمة لو اقتص من الجاني عليه خطأ أو شبه عمد ففي كونه مستوفيا خلاف والأصح أنه مستوف وإن اقتص من قاتل 
مورثه وهو صبي أو مجنون لم يكن مستوفيا فينتق| حقه إلى دية متعلقة بتركة الجاني ويلزمه دية عمد بقتله الجاني لأن عمده 
عمد فإن اقتص بإذن الجاني أو تمكينه بأن أخرج إليه طرفه فقطعه فهدر والطرف كالنفس فيما ذكر مغني وسم . 
باب كيفية القتصاص 


قوله: (من قص) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله مضمونة وقوله حيث لم يقتض إلى المتن وقوله وفارق الدين إلى المتن 
قوله: (من قص) والأخذ منه للموافقة لقة ينهم في التجزهعن الزيادة انبب ع أشن أو اقتمن غيارة النعتي وقيل من تمن الأثر إذا 
تبعه اه وعبارة القاموس قص أثره تتبعه اه قوله: (لأن المستحق الخ) راجع للثاني فقط قول المتن: (ومستوفيه) عطف على 
كيفيته عميرة قول المتن: : (والاختلاف) أي بين الجاني وخصمه ومغني قول المتن: (فيه) يرد عليه أن الاختلاف الآتي بقوله 
قد ملفوفا الخ في سبب القود وهو القتل لا في القود إلا أن يقال يلزم من الاختلاف في السبب الاختلاف في المسبب 
بجيرمي قوله: (والزيادة الخ) جواب سؤال نشأ عن قوله والعفو عنه قوله: (لا محذور فيها) بل قال السيد عيسى الصفوي إن ما 
كان من التوابع لا يعد زيادة عبارته وليس مرادهم بكون الباب في كذا الحصر بل إنه المقصود بالذات أو المعظم فلو ذ 
غيره نادرا أو استطرادا لا يضر اه قوله: (على ما بعده) أي على الاختلاف قوله: (لأنه) أي المستوفي قوله: (ومن دابهم) أي 
المؤلفين قوله: (لا تؤخذ) أي لا يجوز الأخذ ولو بالرضا كما سيأتي ع ش قوله: (من سائر الأعضاء) من يد ورجل وأذن 
وجفن ومنخر مغني قوله: (ولا جفن) إلى قوله حيث لم يقتص في المغني إلا مسألة أخذ زائد بأصلي وقوله مضمونة قوله: 
(لذلك) أي للاختلاف . قوله: (ففي المأخوذ بدلا الدية) لعله إذا قال له وخذها قصاصا أخذا مما يأتي فليراجع رشيدي عبارة 
ع ش يشمل ما لو أخذ بلا إذن من الجاني وما لو كان بإذنه ولم يقل قصاصا وهو يخالف ما يأتي من التفصيل فيما لو قطع 
صحيحة بشلاء فلينظر الفرق بينهما ولعله أطلق هنا اعتمادا على التفصيل الآتي فليحرر وعليه فتصوّر المسألة هنا بما لو قال 
خذه قودا فتجب الدية في المقطوع ويسقط حقه أي المجني عليه من القود لتضمنه العفو عنه ويستحق دية عضوه لفساد 
العورض وذلك لأنه لم يعف مجانا بل على عوض فاسد فيسقط القصاص بالعفو ويجب بدله لفساد العوض كما لو عفى عن 
القود على نحو خمر اه قوله: (في الأول) أي عضو المجني عليه رشيدي قوله: (في الأفصح) أي من لغاتها التسع وهي تثليث 


مجنون لم يقع قودا فينتقل حقه إلى الدية ويلزمه دية الجاني ولا تحملهما عاقلة الصبي والمجئون وكذا لو كان القود لهما في 
طرفهما فقطعا طرف الجاني بلا تمكين منه وإلا هدر اه وقوله وقع قودا عبارة الروض ففي كونه مسبتوفيا خلاف قال في 
شرحه والأصح أنه مستوف كما جزمنا به بعد تبعا لجزم الأصل به 5 ثم الخ. 

باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 


هلوا ها و و واو .اواو .د واوا و واو هد .د ود و و واه اه هد .د ود و واو واه و ود واء دو ود و .6 ود ودود ود ودود هد وا قفاوا هد ود فاو واو واه دعاو واو هو وا و واء واوا ود و هد ٠6‏ 


كما بأصله. ولا أصلي بزائد مطلقا (ولا زائد) بأصلي أو (بزائد) دونه مطلقاء أو مثله ولكنه (في محل آخر) غير محل 
ذلك الزائد لذلك أيضا بخلاف ما إذا ساوى الزائد الزائد أو الأصلي وكان بمحله للمساواة حينئذء ولا يؤخذ حادث بعد 
الجناية بموجود فلو قلع سنا ليس له مثلها ثم نبت له مثلها لم يقلع (ولا يضر) مع اتحاد المحل ونحوه مما مر (تفاوت 
كبر وطول وقوة بطش) ونحوها (في أصلي) لإطلاق النصوصء ولأن الممائلة في ذلك نادرة جدا فاعتبارها يؤدي الى 
بطلان القصاص.ء وكما يؤخذ العالم بالجاهل والكبير بالصغير والشريف بالوضيع» نعم لو قطع مستوي اليدين يدا أقصر 
من أختها لم تقطع يده بها لنقصها بالنسبة لأختها وإن كانت كاملة في نفسها ومن ثم وجبت فيها دية ناقصة حكومة 
ومحل عدم ضرر ذلك في تفاوت خلقي أو بآفة» أما نقص نشأ عن جناية مضمونة فيمنع أخذ الكاملة ويوجب نقص 
الدية كما حكياه عن الإمامء وإن قال الزركشي أن الإمام حكى عن الأصحاب أنه لا فرق وهو الصواب انتهى. (وكذا 
زائد) كأصبع وسن فلا يضر التفاوت فيه أيضا حيث لم يقتض تفاوت الحكومة تفاوتا في المفصل أم لا (في الأصح): 
وكون القود في الأصلي بالنص وفي الزائد بالاجتهاد فلم يعتبر التساوي في الأول واعتبر في الثاني يجاب عنه وإن 
انتصر له الأذرعي وغيره بأن الأصل تساوي النص والاجتهاد فيما يترتب عليهماء (ويعتبر قدر الموضحة) في قصاصها 
بالمساحة (طولا وعرضا) فيقاس مثلهما من رأس الشاج» ويعلم ثم يمسك لثلا يضطرب ثم يوضح بحاد كالموسى لا 
نحو سيف أو حجر وإن أوضح به لتعذر أمن الحيف فيهء وإنما لم يعتبر بالجزئية لما مر قبيل الباب». (ولا يضر) هنا 


أولها مع تثليث الميم ع ش ومغني قوله: (كما بأصله) أي والمفهوم بالأولى زيادي قوله: (مطلقا) أي ساوى الأصلي في 
المفاصل أولا وكان في محله أولا قوله: (دونه) هذا القيد وما عطف عليه راجع لكل من قوله بأصلي وقوله بزائد بدليل قوله 
الآتي بخلاف ما إذا ساوى الخ سم ورشيدي والمراد بالدنو هنا الدنو المتميز كاشتمال زائدة الجاني على ثلاثة أنامل وزائدة 
المجني عليه على ثنتين ع ش ومغني قوله: (مطلقا) أي تساويا في المحل أولا قوله: (أو مثله ولكنه) ضميرهما كضمير دونه 
راجع إلى الزائد الأول قول المتن: (في محل آخر) كأن يكون زائدة المجني عليه بجنب الخنصر وزائدة الجاني بجنب 
الإبهام مغني ومحلي قوله: (ذلك الزائد) كان ينبغي أن يزيد أو الأصلي قوله: (وكان بمحله) يتصور اتحاد محلي الزائدة 
والأصلية كما في سم بأن قطع خنصره مثلا وينبت موضعه زائدة فتقطع هذه الزائدة بالخنصر الأصلي قصاصا قوله: (مما مر) 
أي من الأصالة والزيادة قوله: (ونحوها) كحدة السمع والبصر قوله: (وكما يؤخذ الخ) عطف على قوله لإطلاق الخ قوله: 
(نعم لو قطع مستوي اليدين الخ) ينبغي أي يلحق به ما لو قطع مستوى الأصابع أصبعا أقصر من أختها من اليد الثانية سيد 
عمر قوله: (ناقصة حكومة) بالإضافة نعت دية قوله: (ذلك) أي التفاوت فيما ذكر. قوله: (حيث لم يقتض) أي التفاوت في 
العضو الزائد لعله أفاد به أن ما ذكره في الأصلي بقوله نعم الخ معتبر هنا أيضا وقوله تفاوت الحكومة مفعول لم يقتض وقوله 
تفاوتا الخ أي الزائدان أو الزائد والأصلي تعميم للتفاوت المقتضي للحكومة المعتبر عدمه في عدم المضرة هذا ما يظهر لي 
في توجيه المقام والله أعلم ثم رأيت في الروض مع شرحه ما نصه وكذا زائد إلا إن تفاوتا أي الزائدان بمفصل بأن زادت 
مفاصل زائدة الجاني على مفاصل زائدة المجني عليه فيضر حتى لا يقطع بها وكذا إن تفاوتا بالحكومة وإن تماثلا في 
المفصل اه وهذا صريح فيما ذكرته ولله الحمد قوله: (وكون القود الخ) أي الذي استدل به مقابل الأصح قوله: (في قصاصها) 
إلى قول المتن ولو أوضح في المغني قوله: (فيقاس) أي يذرع لعود أو خيط مغني قوله: (ويعلم) أي يخط عليه بسواد أوغيره 
مغني ونهاية أي وجوبا إن خيف اللبس وإلا كان مندوباع ش قوله: (وإنما لم يعتبر) أي قدر الموضحة قوله: (لما مر الخ) أي 


قوله: (دونه) كأن يكون لزائدة الجاني ثلاثة مفاصل وزائد المجني عليه أو أصليته مفصلان قوله: (دونه) هذا وما عطف 
عليه راجع لكل من قوله بأصلي وقوله بزائد بدليل قوله الآتي بخلاف ما إذا ساوى الخ قول (المئن في محل آخر) قال 
المحلى كزائد بجنب الخنصر وزائد بجنب الإبهام قوله: (وكان بمحله) انظر صورته في الأصلي وهل هي أن ينبت لمن قطع 
خنصره مثلا زائداً بمحله فيقطع بالخنصر الأصلي قوله: (أما نقص نشأ عن جناية مضمونة) عبارة التصحيح ولو نقص بطش يد 
بجناية وأخذت حكومتها ثم قطعها كامل البطش فقد حكى الإمام أنه لا قصاص وأنه لا تجب دية كاملة على الأصح اه 
قول: (المتن وكذا زائد في الأصح) بهذا مع قوله الآتي في شرح ولا تقطع صحيحة بشلاء وهو الأصح أن استوى شللهما 


باب كيفية القصاص لد 


(نفاوت) نحو شعر و(غلظ لحم وجلد) نظير ما مر في تفاوت نحو الطول وقوة البطش» وفيما إذا كان برأسهما شعر 
يحلق شعر الجاني وجوبا حيث كثف ولم يستحق إيضاح جميع رأسهء أما إذا اختص الشعر برأس الجاني فلا قود عليه 
على ما في الأم» وخالفه في المختصرء وجمع ابن الرفعة بحمل الأول على ما إذا كان عدم الشعر برأس المشجوج 
لفساد منيته. والثاني على ما إذا كان بنحو حلق» (ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه) ولا يكتفي به 
وإنما كفت نحو اليد القصيرة عن الطويلة لما مر أن المرعي ثم الاسم وهنا المساحة» ولذا قطعت الكبيرة بالصغيرة ولم 
تؤخذ رأس أكبر بأصغر جزما (ولا نتممه من) خارج الرأس نحو (الوجه والقفا) لخروجه عن محل الجناية» (بل يؤخذ 
قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها) فإن بقي نصف مثلا أخذ نصف أرشهاء (وإن كان رأس الشاج 
أكبر أخذ منه قدر رأس المشجوج فقط) لحصول الممائلة» (والصحيح أن الاختيار في موضعه) أي المأخوذ (إلى 
الجاني) لأن جميع الرأس محل للإيضاح وهو حق عليه فيؤديه من أي محل شاء كالدين» وأشار المصنف بالصحيح إلى 
فساد المقابل أن الخيرة للمجني عليه» لكن أطال جمع متأخرون في الانتصار له وأنه الصواب نقلا ومعنى وعليه يمنع 
من أخذ بعض المقدم وبعض المؤخر لثلا يأخذ موضحتين بموضحة:» وفارق الدين بتعلقه بالذمة وهذا متعلق بعين رأس 
الجاني فتخير المستحق في أخذه من أي محل شاء ا 0 


في شرح أو قطع بعض مارن أو أذن الخ سيد عمر عبارة النهاية والمغني لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا فيكون 
جره اجدفنا بدو عدي الاطر ننقع لصيف بخلاق الأطراف لان الكود وجب نيها بالمتمائلة في الوقملة ذو اعتيرلام 
بالمساحة أدى إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو ممتنع اه قوله: : (ولم ب يستحق الخ) أي فإن استحق ق ذلك لم يجب سم ومغني 
قوله: (أما إذا اختص الشعر برأس الجاني الخ) أي بخلاف ما إذا اختص برأس المجني عليه فيثبت القود كما صرح به الروض 
سم قوله: (وجمع ابن الرفعة الخ) معتمد انتهى سم على المنهج عن م رع ش قوله: (بحمل الأول الخ) وهو حمل حسن 
مغني قوله: (ثم) أي في قصاص الأطراف . 

قوله: (ولذا قطعت الكبيرة ة الخ) نشر على ترتيب اللف قول المتن: (ولا نتممه الخ) وكذا لو أوضح جبهته وجبهة 
الجاني أضيق لا يرتقي للرأس لما ذكز يقتي فول المتم ا ا 0 


اللجاري) قل له نخريكها فى موشطتن تقو رفيا المي علي سح قار سح ولاق لف لأن السجاتي ر مني الور للفسي 

3 ش قوله: (لأن جميع الرأس الخ) بخلاف ما إذا لم يستوعب رأس المجني عليه فإنه يتعين ذلك المحل فقولهم إن الرأس 
كلها محل الجناية فيما إذا استوعبت رأس المجني عليه مغني ورشيدي قوله: (لكن أطال جمع الخ) عبارة النهاية وأن انتصر له 
جمع الخ قوله: (وعليه) أي المقابل عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا أخذ قدر ذلك القدر من مكان واحد فلو أراد أن يأخذ 
قدر ما أوضحت منه من مواضع من رأسه فالأصح المنع اه قوله: (وفارق الدين الخ) أي على هذا سم . قوله: (وهذا متعلق 
يتعين الإخراج منه غاية الأمر أن القصاص لما لم يكن بغير الأخذ من المحل أوجبنا الأخذ منه سم . 


يعلم أن التعارية في قرة البطئن ل يعتقي التقاوك في قدو الثبال قؤله: (وفيما إذا كان برأسهما شعر يحلق شعر الجاني 
وجوبا حيث كثف ولم بي يستحق إيضاح جميع رأسه) قال الأذرعي وقضية نص الأم أن الشعر الكثيف يجب إزالته ليسهل 
الاستيفاء وبيقد عن الخلط فال والتوجيه يمر بالها ا نبجب ذا كان الواجب |تتيعانها الرلي م رركن لولم : (ولم يستحق 
0 الخ) أي فإن استحق ذلك لم يجب . قوله: (أما إذا اختص الشعر برأس الجاني فلا قود) أي بخلاف ما إذا اختص 
س المجني عليه فيئبت القود كما قاله في الروض وكذا أي يقتص لذي شعر من أقرع لا عكسه اه قول: (المتن إلى 
افون الج ا ل مكو م ارم الوا رسي مسي 
رأس الجاني الخ) قد يقال التعلق بالعين لا يقتضي التخيير فالتفريع المذكور ممنوع ويؤيد ذلك أن العبد الجاني يتعلق الحق 
بعينه ولا يتعين الإخراج منه وكذا الرهن غاية الأمر أن القصاص لما لم يمكن بغير الأخذ من المحل أوجبنا الأخذ منه. 


:أه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ليتم له التشفي» (ولو أوضح ناصيته وناصيته أصغر) تعينت الناصية للويضاح و(تمم) عليها (من باقي الرأس) من أي 
محل شاء لأن الرأس كله محل للإيضاح فهو عضو واحد. 

تنبيه ينبغي أن يأتي هنا في محل الزائد على الناصية الخلاف السابق أن الخيرة فيه للجاني أو المجني عليه» وأما 
ما اقتضاه ظاهر المتن هنا من أن الخيرة للمجني عليه من غير خلاف فبعيد جداء إلا أن يفرق بأن التتميم هنا وقع تابعا 
فلم يكن فيه حيف على المقتص منه بخلاف الابتداء» ثم رأيت الزركشي قال وحيث قلنا بالتتميم فالخيرة في التعيين 
لمن ينبغي أن يأتي فيه ما سبق انتهى» وهو صريح فيما ذكرته أولاء لكن ما ذكرته بعده محتمل أيضا فلا ينبغي أن يغفل 
عنه» (ولو زاد المقتص) لا ينافي ما يأتي أن المستحق لا يمكن من استيفاء الطرف ونحوه بنفسه لفرض هذا فيما إذا 
رضي المقتص منه بتمكينه أو وكل فزاد وكيله؛ أو فيما إذا بادر (في موضحة على حقه) عمدا (لزمه) بعد اندمال 
موضحته (قصاص الزيادة) لتعديه. (فإن كان الزائد) باضطراب المقتص منه فهدرء أو باضطرابهما ففيه ترددء ويظهر أنه 
عليهما فيهدر النصف مقابل اضطراب المقتص منه» نعم إن تولد اضطراب المقتص من اضطراب المقتص منه اتجه 
إهدارا لكل أو عكسه اتجه ضمان الكل فإن اختلفا صدق المقتص منه كما رجحه البلقيني لأن الأصل ضمان الزيادة 


قوله: (ليتم له التشفي) لا يتوقف على تخييره سم قول المتن: (ولو أوضح ناصيته) كذا في أصله رحمه الله بإضافتها 
إلى الضمير وعبارة المحلي والمغني ناصية من شخص الخ فليراجع وليحرر المتن سيد عمر قوله: (من أي محل شاء) أي 
الجاني ظاهره وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم حينئذ أخذ موضحتين في واحدة ولكن لا مانع برضا الجاني سم على حج 
اهدع ش عبارة الرشيدي قوله من أي محل شاء يعني الجاني على قياس ما مر وإليه يشير كلام العباب اه قوله: (في محل 
الزائد) أي في تعيينه قوله: (وأما ما اقتضاه ظاهر المتن هنا الخ) وليتأمل وجه الاقتضاء قوله: (لمن) خبر فالخيرة الخ وكان حقه 
التقدم لتضمنه الاستفهام وجملة ينبغي الخ جواب الاستفهام ولو جعله خبرا بحذف لمن لكان أخصر وأوضح قوله: (فيما 
ذكرته) أي من جريان الخلاف السابق هنا قوله: (لكن ما ذكرته الخ) أي قوله إلا أن يفرق الخ قوله: (محتمل أيضا الخ) هذا 
احتمال ظاهر السقوط فلا ينبغي إلا الغفلة عنه سم قوله: (لا ينافي) إلى قوله لأن الأصل في النهاية إلا قوله نعم إلى فإن 
اختلفا وكذا في المغني إلا قوله أو وكل فزاد وكيله قوله: (لا بنافي) أي قول المصنف ولو زاد الخ قوله: (لا يمكن) ببناء 
المفعول من التمكين قوله: (لفرض الخ) متعلق لعدم المنافاة وعلة له قوله: (أو وكل الخ) قال ابن شهبة في هذا التصوير نظر 
مغني عبارة ع ش هذا لا يتأتى مع قوله الآتي لزمه بعد اندمال موضحته قصاص الزيادة فإنه صريح في أن المقتص هو 
المجني عليه نفسه لا وكيله اه قوله: (فزاد وكيله) انظر قصاص الزيادة حينئذ يكون على من رشيدي أقول وظاهر أنه على 
الوكيل ثم رأيت في البجيرمي ما نصه والذي يفهمه كلام ع ش أن القصاص على الوكيل اه قوله: (بادر) أي المجني عليه 
قوله: (ويظهر أنهما عليهما الخ) أقول هذا إنما يظهر على ما يأتي له فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم أما على أنه 
يلزم كالأرش كامل وهو الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي فقياسه أنه يلزم المقتص أرش كامل سم على حج وقد يجاب 
بأن ما سيأتي مفروض فيما إذا اشترك الأمر بين النجميع على السواء بخلاف ما إذا كان باضطرابهما فقد يكون الأثر من 
أحدهما غيره من الآخرع ش قوله: (فإن اختلفا) أي بأن قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر المقتص منه سم ونهاية 
ومغنى. 
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قوله: (ليتم له التشفي) التشفي لا يتوقف على تخييره قوله: (من أي محل شاء) ظاهره وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم 
حينئذ أخذ موضحتين في واحدة لكن لا مانع برضا الجاني قوله: (وأما ما اقتضاه الخ) من أن قوله محتمل أيضا هو احتمال 
ظاهر السقوط فلا ينبغي إلا الغفلة عنه قوله: (ويظهر أنه عليهما فيهدر النصف) أقول هذا إنما يظهر على ما يأني فيما لو 
أوضحه جمع أنه يوزع الإرش عليهم أما على أنه يلزم كلا إرش كامل وهو الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما سيأتي 
قريبا فقياسه أنه يلزم المقتص أرش كامل فليتأمل قوله: (أبضا ويظهر أنه عليهما) كتب شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح 
الروض أنه الراجح لكن قوله فيهدر النصف فيه نظر على الراجح في إيضاح الجمع أنه على كل أرش كامل إلا أن يقال الزائد 
هنا تابع فلا يكمل أرشه وفيه نظر قوله: (فإن اختلفا) أي بأن قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر المقتص منه. 


باب كيفية القصاص 656 


وعدم ضمان اضطرابه» ورجح الأذرعي أن المصدق هو المقتص وعلله بأنه ينكر العمدية» فإن أراد ظاهره فواضح 
تصديقه بالنسبة لإسقاط القود لكنه ليس مما نحن فيه أو أنه ينكر تأثير فعله فيه لم يفده إن كان الأصل براءة ذمته لما مر في 
توجيه كلام البلقيني» أو (خطأ) كأن اضطريت يده أو شبه عمد (أو) عمدا ولكنه (عفا على مال وجب) له (أرش كامل) 
لأن الزائد إيضاح كامل» (وقيل قسط) منه بعد توزيع الأرش عليهما لاتحاد الجارح والجراحة ويرد بمنع اتحاد الجراحة 
مع أن بعضها حق» (ولو أوضحه جمع) بأن تحاملوا على آلة وجروها معا (أوضح من كل واحد مثلها) أي مثل جميعها إذ 
مامن جزء إلا وكل منهم جان عليه فإن وجب مال وزع الأرش عليهم على المعتمد. (وقيل) يوضح (قسطه) من 
الموضحة لإمكان التجزىء هنا بخلاف القتل» ويرد بأنه لا نظر لإمكانه مع وجود موضحة كاملة من كل» (ولا تقطع 
صحيحة) من نحو يد (بشلاء) بالمد لأنها أعلى منها كما لا تؤخذ عين بصيرة بعمياء (وإن رضي الجاني) لمخالفته للشرع 
ومحله في غير أنف وأذن أما هما فيؤخذ صحيحهما بأشلهما ومجذومهما إن لم يسقط منه شيء لبقاء منفعتهما من جمع 
الصوت والريح» ونازع فيه البلقيني بما لا يلاقيه وفيما إذا لم تستحق نفس الجاني وإلا أخذت صحيحته من أي نوع كانت 
بالشلاء والناقصة وشلاء بشلاء وإن لم يؤمن نزف الدم لأن النفس ذاهبة بكل تقدير» وأفهم المتن قطع الشلاء بالشلاء وهو 
الأصح إن استوى شللهماء أو زاد شلل القاطع وأمن فيهما نزف الدم ومر أنه لا عبرة بما حدث بعد الجناية» فلو جنى 
سليم على يد شلاء ثم شل لم تقطع» وقد يشكل بما يأتي أنه لو قطع من لكفه أصابع كفا بلا أصابع لم يقتص منه إلا إذا سقطت 


قوله: (وعدم ضمان الخ) يتأمل موقعه سم قوله: (وعدم ضمان اضطرابه) أي المقتص منه قوله: (بأنه ينكر) أي المقتص 
قوله: (فإن أراد الخ) أي الأذرعي قوله: (لكنه ليس الخ) أي إذا الكلام في مطلق الضمان الشامل للأرش قوله: (ليس مما نحن 
فيه) هذا يدل على أنه لا قود عند الاختلاف سم قوله: (أو خطأ) عطف على قوله اضطراب المقتص منه ويحتمل على قوله 
عمدا قوله: (عليهما) أي الإيضاح الحق والزائد عليه . قوله: (وزع الأرش الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول فلو آل 
الأمر للدية وجب على كل أرش كامل كما رجحه الإمام وجزم به في الأنوار وصرحا به في باب الديات وقال الأذرعي إنه 
المذهب وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قالع ش قوله أرش كامل وذلك لأن فعل كل واحد جعل موضحة مستقلة 
فيجب أرشها كاملا اه قوله: (مع وجود موضحة الخ) أي تنزيلا قوله: (من نحو يد) إلى قوله وقد يشكل في النهاية قوله: 
(بشلاء) والشلل بطلان العمل وإن لم يلزم الحس والحركة كما رجحه ابن الرفعة مغني قوله: (إن لم يسقط منه) أي من 
المجذوم قوله: (من جمع الصوت الخ) نشر مشوش قوله: (وفيما إذا) عطف على في غير أنف قوله: (وفيما إذا لم تستحق) 
إلى قوله ومر في المغني قوله: (لم تستحق نفس الجاني) بأن سرى قطع الشلاء للنفش سم قوله: (نزف الدم) أي خروجه كله 
شرح الروض سم قوله: (أو زاد شلل القاطع الخ) في الروض وأصله أنه لو قطع الأشل مثله فصح القاطع لم يقطع اه وعللوه 
بوجود الزيادة عند الاستيفاء فاعتبروا ما حدث وتقدم أنه لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص وعللوه بوجود 
المكافأة حال الجناية فلم يعتبروا ما حدث فليتأمل سم وأجاب المغني عن ذلك الإشكال بأن المنافع إذا عادت يتبين أنها لم 
تزل ففي الحقيقة ما اعتبرنا إلا حال الجناية اه قوله: (ومر) أي قبيل قول المتن ولا يضر تفاوت كبر الخ قوله: (نم شل) ببناء 
المفعول قوله: (وقد يشكل) أي ما مر قوله: (بما يأتي) أي في آخر الفصل . 


قوله: (وعدم ضمان اضطرابه) يتأمل موقعه قوله: (لكنه ليس مما نحن فيه) هذا يدل على أنه لا قود عند الاختلاف. 
قوله: (فإن وجب مال وزع الأرش عليهم) الذي اعتمده شيخنا الرملي وجوب بأرش كامل على كل قوله: (على المعتمد) أفتى 
شيخنا الشهاب الرملي بوجوب أرش كامل على كل قوله: (لإمكان وجود الخ)*'' الظاهر لإمكان التجزي مع وجود قوله: 
(وفيما إذا لم تستحق نفس الجاني) بأن سرى قطع الشلاء للنفس قوله: (وإن لم يؤمن نزف الدم) أي خروجه كله شرح 
الروض قوله: (أو زاد شلل القاطع الخ) في الروض كأصله أنه لو قطع الأشل مثله فصح القاطع لم يقطع اه وعللوه بوجود 
الزيادة عند الاستيفاء فاعتبروا هنا ما حدث وتقدم أنه لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص وعللوه بوحود 
المكافأة حال الجناية فلم يعتبروا ما حدث فليتأمل . 


)١(‏ قول المحشي: قوله: (لامكان وجود الخ) الذي في النسخ بأيدينا ما ترى. اه. 


كاه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أصابع الجاني فاعتبروا ما حدث بعد الجناية» إلا أن يجاب بأن ذات الكفين ثم لا تفاوت بينهما حال الجناية وإنما 
الصاح باتع وقد زالعه وما اليد انبعبا:قينهما يقاوت شائع لكفاة حال الجناية فم عر بما حدث بعدهاء (فلو فل» 
أي أخذ صحيحة بشلاء بلا إذنه (لم يقع قصاصا) لأنها غير مستحقة له (بل عليه ديتها) وله حكومة» (فلو سرى) قطعها 
لنفسه (فعليه) حيث لم يأذن له الجاني في القطع كما تقر ر (قصاص النفس) لتفويتها بغير حق» أما إذا أذن فلا قود في 
النفس » ثم إن أطلق كاقطع يدي جعل المقتص مستوفيا لحقه ولم يلزمه شيء وإلا كاقطعها عوضا أو قودا لزمه ديتها وله 
حكومة» والنفس هدر على كل حال كما تقدم لوجود الإذن» (وتقطع الشلاء بالصحيحة) لأنها دون حقه (إلا أن يقول 
أهل الخبرة) أي اثنان منهم (لا ينقطع الدم) لو قطعت بأن لم تنسد أفواه العروق بحسم نار ولا غيرهاء أو شك في 
انقطاعه لترددهم أو فقدهم كما هو ظاهر خلافا لما توهمه عبارته فلا تقطع بهاء وإن رضي الجاني حذرا من استيفاء 
نفس بطرف وتجب دية الصحيحة» (ويقنع) بالرفع (بها) لو قطعت بأشل أو بصحيح (مستوفيها) ولا يطلب أرش الشلل 
لاستوائهما حرما واختلافهما صفة لا يؤثر لأنها بمجردها لا تقابل بمال؛ ومن ثم لو قتل قن أو ذمي بحر أو مسلم لم 
يجب زائد وإنما أخذت دية أصبع نقص لأنه يفرد بالقود وتقديم إلا الخ على ويقنع لا يفهم أنهم إذا قالوا لا ينقطع الدم 
وقنع بها مستوفيها أنها تقطع لأن العلة وهي فوات النفس المعلوم من كلامه أنه لا يباح بالإباحة علمت من الاستثناء 
فدفعت ذلك الإيهام. (ويقطع سليم) يدا أو رجلا (بأعسم وأعرج) خلقة أو نحوها كما علم مما مرء إذ لا خلل في 


قوله: (ذات الكفين) أي أنفسهما قوله: (وقد زال) أي المانع ولو أنث كان أنسب قوله: (هنا) أي في مسألة جناية السليم 
على يد شلاء قوله: (بعدها) أي الجناية قوله: (أي أخذ صحيحة) إلى قوله أوشك في المغني وإلى قوله وإنما أخذت في 
النهاية إلا قوله خلافا لما توهمه عبارته قوله: (وله حكومة) أي ليده الشلاء مغني قوله: (ولم يلزمه شيء) أي وإن مات الجاني 
بالسراية مغني . قوله: (وإلا كأقطعها الخ) ووجه ذلك أن قوله اقطعها قصاصا تضمن جعلها عوضا وكونها عوضا فاسد فيجب 
بدلها وهو الدية بخلاف ما لو لم يقل ذلك بل اقتصر على قوله اقطعها فإن القطع بإذن منه فيقع هدرا ولا شيء للمجني عليه 
لاستيفائه حقه برضاه ع ش قوله: (عوضا الخ) لم يتعرضوا للفرق بين العالم وغيره سيد عمر قوله: (لزمه) أي المجني عليه 
ديتها أي لأنه لم يستحق ما قطعه مغني قوله: (وله حكومة) أي على الجاني لأنه لم يبذل عضوه مجانا مغني قوله: (أي اثنان) 
أي وإن اقتضت عبارته أنه لا بد من جمع مغني . 

قوله: (أوشك) عطف على قول المتن أن يقول أهل الخبرة الخ ع ش قوله: (أو فقدهم) أي بأن لم يوجدوا بمسافة 
القصرع ش وبجيرمي قوله: (بالرفع) فيه إشارة إلى أنه ليس في حيز الاستثناء سم على جع ش عبارة المغني فإن قالوا 
ينقطع الدم والحال أنه يقنع بها مستوفيها بأن لا يطلب أرشا للشلل فيقطع حيتئذ بالصحيحة : ثم قال تنبيه لو قدم قوله ويقنع بها 
مستوفيها على قوله إلا أن يقول الخ لاستغنى عما قدرته اه قوله: (واختلافهما الخ) مبتدأ خبره لا يؤثر قوم : (لأنها) أي الصفة 
اع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم مقابلة الصفة المجردة بمال قوله: (لم يجب زائد) أي لفضيلة الإسلام أو الحرية مغني 
قوله: (إنهم الخ) أي أهل الخبرة قوله: (إنها تقطع الخ) أي الشلاء بالصحيحة جواب إذا قالوا الخ قوله: (لأن العلة الخ) أي علة 
عدم القطع والجار والمجرور متعلق بعدم الإفهام وتعليل له قوله: (المعلوم الخ) نعت فوات النفس وقوله علمت الخ خبر لأن 
الخ قوله: (فدفعت) أي تلك العلة المعلومة من كلامه. قوله: (ذلك الإيهام) لعل وجه الإيهام أن تقديم الاستثناء على القناعة 
ف ترب تاناخس رمن ينا 19 لم ترج نلق اح يلها لكان جلك نما في سمومة وعدم الاسختم اي بالك لوده :(يدا) 
إلى المتن في النهاية قوله: (بدا أو رجلا). تمييزان فالسليم واقع على الشخص لا على العضو بدليل قوله بأعسم وأعرج 
رشيدي قوله: (أو نحوها) كأنه إشارة إلى ما كان بآفة احترازا عما لو كان اك 6ك ند ش قوله: 
(كما علم مما مر) كأنه يريد ما ذكره في شرح ولا يضر تفاوت كبر الخ سم 


قوله: (حيث لم يأذن الخ) أي حاجة بعدما تقدم من قوله بلا إذنه قوله: (بالرفع) فيه إشارة إلى أنه ليس في حيز الاستثناء 
قوله: (أو نحوها) كأنه إشارة إلى ما كان بآفة احترازا عما كان بجناية فيمتنع القصاص قوله: (كما علم مما مر) كأنه يريد ما 


ذكره في شرح ولا يضر تفاوت كبر وطول الخ. 


باب كيفية القصاص /ااه 


العضو والعسم بمهملتين ثانيهما محرك تشنج في المرفق أو قصر في الساعد أو العضدء وقيل هو ميل واعوجاج في 
الرسغ وقيل الأعسر وهو من بطشه بيساره اكثر وكلها صحيحة هناء (ولا أثر لخضرة أظفارها وسوادها) وغيرهما مما 
يزيل نضارتها حيث كان لغير آفة ولم يجف الظفر إذ لا خلل حينئذ في العضوء (والصحيح قطع ذاهبة الأظفار) خلقة 
أولا (بسليمتها) وله حكومة الأظفار (دون عكسه) لأنها أعلى منها وهذا هو محل الخلاف نظرا إلى أن الأظفار تابعة 
(والذكر صحة وشللا) تمييز أو حال من المبتدأ على مذهب سيبويه؛ أو من الضمير المستقر في الظرف على الأصح 
(وكاليد) فيما مر فيقطع أشله بصحيحه وبأشل بشرطه لا صحيحه بأشل والشلل في كل عضو بطلان عمله المقصود منه 
وإن بقيى حسه وحركته» (و) أما الذكر (الأشل) فهو (منقبض لا ينبسط وعكسه) أي منبسط لا ينقبض فهو ما يلزم خالة 
واحدة (ولا أثر للانتشار وعدمه فيقطع فحل) أي ذكره (بخصي) أي بذكره وهو من قطع أو سل خصيتاه» ومر أنهما 


قوله: (والعسم) إلى قول المتن ولا أثر للانتشار في المغني إلا قوله تمييز قوله: (تشنج) أي يبس منهج قوله: (أو قصر 
في الساعد) أي والصورة أنها ليست أقصر من الأخرى فقد مر أنها إذا كانت أقصر من أختها لا تقطع بها رشيدي قوله: 
(وكلها صحيحة) أي كل واحد من معانيها المذكورة صحيحة مرادة هنا ع ش وظاهر أن الصورة في الأخيرة أن الجاني قطع 
يمينه التي هي قليلة البطش رشيدي قول المتن : (ولا أثر) أي في القصاص في يد أو رجل مغني قوله: (حيث كان الخ) الفرق 
بين هذا حيث منعت فيه الآفة من القصاص وما تقدم في شرحي قوله ولا يضر تفاوت كبر الخ وقوله بأعسم الخ حيث لم 
تمنع فيهما لا يجلو فليتأمل سم قوله: (لغير آفة) أي لخلقة مغني قول المتن: (والصحيح قطع ذاهبة الأظفار الخ) ويقطع فاقدة 
الأظفار بفاقدتها ولو نبت أظفار القاطع لم يقطع لحدوث الزيادة يؤخذ منه أن يد الجاني لو نبت فيها أصبع بعد الجناية لم 
تقطع مغني قوله: (خلقة أولا) إلى قوله وجفن أعمى في النهاية. 

قوله: (وله حكومة الخ) أي لصاحب السليمة قول المتن: (دون عكسه) أي لا يقطع سليمة الأظفار بذاهبتها قال في 
اروف وريظا راك عد درها أي زاقية الا ليا ترق أن الما كر تعر نبها الها( لاف الوه تست قوله: 
(وهذا) أي دون عكسه هو محل الخلاف إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني اعترض على المصنف بأن عبارته تقتضي طرد 
وجهين في المسألتين مع أن الأولى لا خلاف فيها والثانية فيها احتمال للإمام لا وجه فجعله وجها وعبر فيها بالصحيح ولو 
قال لا يقطع سليمة أظفار بذاهبتها دون عكسه كان أظهر وأخصر اه قوله: (تمييز) فيه تأمل إذا المحلي باللام لا يجيء عنه 
التمييز قوله: (أو حال الخ) فيه أن مجيء المصدر حالا غير مقيس سم قوله: (على الأصح) منه يعلم أن مجيء الحال من 
الضمير في الظرف فيه خلاف والأصح منه الجواز وبه صرح بعضهمع ش أقول المقرر في كتب النحو أن الخلاف إنما هو 
في جواز تقديم الحال على عاملها الظرف في مجيئها من الضمير المستتر في الظرف فقول الشارح على الأصح إنما أراد به 
مذهب الجمهور من منع مجيء الحال من المبتدأ خلافا لسيبويه قوله: (بشرطه) أي السابق قبيل قول المصنف فلو فعل الخ 
قوله: (فهو منقبض) جواب وأما الذكر قول المتن: (منقبض) ليس المراد به عدم القدرة على الجماع به بل المراد بانقباضه 
نحو يبس فيه بحيث لا يسترسل وبانبساطه عدم إمكان ضم بعضه إلى بعض بدليل ما سيذكره من أنه يقطع الفحل بالعنين 
ع ش عبارة البجيرمي وشلل الذكر بأن لا يمني ولا يبول ولا يجامع لأن عمله الإمناء والبول والجماع كما قرره شيخنا 
العزيزي فمتى انتفى كل من الثلاثة فهو أشل وإن وجد انتشار وعليه يتضح قوله ولا أثر للانتشار فإن وجد واحد من الثلاثة 
كأن أمنى فليس بأشل اه قوله: (فهو ما يلزم الخ) أي الأشل قول المتن (ولا أثر) في القصاص في الذكر مغني قوله: (ومر) في 
شرح وذكر وأنثيين. 


قوله: (حيث كان لغير آفة) الفرق بين هذا حيث منعت فيه الآفة من القصاص وما تقدم من قوله ولا يضر تفاوت كبر 
وطول الخ حيث لم يمنع فيه كما علم من كلام الشارح هناك وفي قوله بأعسم وأعرج حيث لم يمنع فيه أيضا بناء على 
شمول قول الشارح أو نحوها لها لائح فليتأمل قوله: (المتن دون عكسه) أي لا تقطع سليمة الأظفار بذاهبتها قال في الروض 
وشرحه ولكن تكمل ديتها أي ذاهبة الأظفار وفرق بأن القصاص يعتبر فيه الممائلة بخلاف الدية اه قوله: (أو حال) فيه أن 
مجيء المصدر حالاً غير مقيس قوله: (وهو من قطع أو سل خصيتاه الخ) قال المحلي والخصي من قطع خصيتاه أي جلدتا 
البيضتين كالانثيين مثنى خصية وهو من النوادر والخصيتان البيضتان اه وقوله كالأنئيين أي هما أيضا جلدتا البيضتين كما 


4ه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


يطلقان لغة على جلدتيهما أيضاء(و) ذكر (عنين) خلافا للأئمة الثلاثة إذ لا خلل في نفس العضو وإنما هو في العنين 
لضعف في القلب أو الدماغ أو الصلب» والخصي أولى منه لقدرته على الجماع (و) يقطع (أنف صحيح) شمه (بأخشم) 
لا يشم (وأذن سميع بأصم) لأن السمع والشم ليسا في جرمهما وحذف عكسهما لعلمه بالأولى وتقطع أذن صحيحة 
بمثقوبة لا مخرومة ذهب بعضها وكالخرم ثقب أو شق أورث نقصا (لا عين صحيحة بحدقة عمياء) وإن بقيت صورتها 
لأنها أعلى والضوء في نفس جرمهاء وتؤخذ عمياء بصحيحة رضي بها المجني عليه وجفن أعمى بجفن بصير وعكسه 
ما لم يتميز جفن الجاني بالهدب» (ولا لسان ناطق بأخرس) لأنه أعلى منه مع أن النطق في جرم اللسان» ويقطع أخرس 
بناطق إن رضي المجني عليه والأخرس هنا من بلغ أوان النطق ولم ينطق فإن لم يبلغه قطع به لسان الناطق إن ظهر فيه 
أثر النطق بتحريكه عند نحو بكاء» وكذا إن لم يظهر هو ولا ضده على الأوجه لأن الأصل السلامة» (وفي قلع السن) 
التي لم يبطل نفعها ولا نقص (قصاص) للآية فيقطع كل من العليا والسفلى بمثلها (لا في كسرها) لما مر أنه لا قود في 
كسر العظام» لكن المعتمد أنه إن أمكن استيفاء مثله بلا زيادة ولا صدع في الباقي فعل» ومن ثم صح فيمن كسرت سن 
غيرها كناك اله التفتاض»ه وفرق الرافعي بينها وبين بقية العظام بأنها بارزة ولأهل الصنعة آلات قاطعة مضبوطة يعتمد 


قوله: (أيضا) أي كالبيضتين قوله: (خلافا للأئمة) إلى قول المثن وفي قلع السن في المغني إلا قوله أو الصلب قول 
المتن (وأذن سميع) بالإضافة قوله: ( وتقطع أذن صحيحة الخ) . 

تنبيه التصاق الأذن بعد الإبانة لا يسقط القصاص ولا الدية لأن الحكم ينعلق بالإبانة وقد وعدت ولا يوجب قصاصا 
ولا دية بقطعها ثانيا لأنها مستحقة الإزالة ولا مطالبة للجاني بقطعها بأن يقول اقطعوها ثم اقطعوا أذني بل النظر في مثله 
للإمام وأما التصاقها وقطعها ثانيا قبل الإبانة فيسقط القصاص والدية عن الأول ويوجبها على الثاني وللمجني عليه حكومة 
على الجاني أولا ويجب قطع الأذن المبانة إذا التصقت إن لم يخف منه محذور تيمم بخلاف ما إذا كانت معلقة بجلدة 
والتصقت فإنه لا يجب قطعها وإنما أوجبنا القطع ثم للدم لأن المتصل منه بالمبان قد خرج عن البدن بالكلية فصار كالأجنبي 
وعاد إليه بلا حاجة ولهذا لم يعف عنه وإن قل بخلاف المتصل منه هنا ولو استوفى المجني عليه بعض الأذن فالتصق فله 
قطعه مع باقيها لاستحقاقه الإبانة مغني وروض مع الأسنى . قوله: (بمثقوبة) أي ثقبا غير شائن مغني وأسنى قوله: (لا مخرومة 
الخ) أي ولا تقطع صحيحة بمخرومة والمخرومة قطع بعضها بل يقتص منها بقدر ما بقي منها وتقطع مخرومة بصحيحة 
تؤخذ عين صحيحة ولا يصح عطفه على ما قبله لأن العامل فيما قبله وهو يقطع لا يصح تقديره هنا ولذا قدرت في كلامه 
تؤخذ مغني قوله: (ما لم يتميز جفن الجاني بالهدب) بأن كانت أهدابه سليمة دون هدب المجني عليه وينبغي أن يكون النظر 
للمنبت لا للشعر فلا يؤخذ جفن صحيح المنبت بفاسد المنبت سيد عمر قول المتن: (ولا لسان ناطق) بالإضافة ويجوز 
التوصيف قوله: (لأنه أعلى منه) إلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله ويقطع أخرس بناطق قوله: (قطع به) أي حالاع ش 
قوله: (التي لم يبطل الخ) فإن بطل نفعها أو نقص فلا قصاص ما لم يكن سن الجاني مثلها كما يؤخذ من قوله الآتي أما 
صغيرة لا تصلح الخ ع ش قوله: (ولا نقص) أي ولا صغر فيها بحيث لم تصلح للمضغ مغني وكان الأولى أن يزيدها ليظهر 
قوله الآني أما صغيرة الخ قوله: (للآية) إلى قوله نعم يعزر في المغني قوله: (بمثلها) أي العليا بالعليا والسفلى بالسفلى مغني 
قوله: (فيمن كسرت) وهي الربيع أخت أنس بن النضر كسرت ثنية جارية من الأنصار فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
كتاب الله القصاص مغني قوله: (كتاب الله القصاص) فاعل صح أي صح هذا الخبر. 


تقدم تفسير الانثيين بجلدتي البيضتين قبيل الباب قول المتن: (وأنف صحيح الخ) عبارة التنبيه ويؤخذ الأنف الصحيح 
والأذن الصحيح بالأنف المستحشف والأذن الشلاء في أصح القولين اه قال ابن النقيب في شرحه بكسر الشين وهو اليابس 
اه قوله: (ما لم يتميز جفن الجاني بالهدب) ظاهره وإن كان عدم الهدب في جفن المجني عليه لنحو نتف مع فساد المنبت 
وقد يلتحق بما سبق في شعر الرأس فليراجع قوله: (على الأوجه) في شرح الروض خلاف قضية الروض وأصله قوله: (ولا 
.نقص) ينقص أرشها كما قيد به البلقيني الذاكر لهذا القيد وسيأتي في كلام الشارح ما يفهم منه ذلك وهو قوله الآتي أما 
صغيرة الخ لكن هذا يقتضي أن لا يقيد بهذا القيد لأن فيما خلا عنه أيضا القصاص غاية الأمر أنه لا بد من المماثلة فليتأمل . 


باب كيفية القصاص لك 


عليهاء أما صغيرة لا تصلح للمضغ وناقصة بما ينقص أرشها كثنية قصيرة عن أختها وشديدة الاضطراب لنحو هرم فلا 
يقلع بها إلا مثلهاء (ولو قلع) شخص ولو غير مثغور (سن صغير) أو كبير وذكر الصغير للغالب (لم يثغر) بضم فسكون 
للمثلثة ففتح للمعجمة أي لم تسقط أسنانه الرواضع التي من شأنها أن تسقط ومنها المقلوعة. 

تنبيه الرواضع في الحقيقة أربع لأنها هي التي توجد عند الرضاع فتسمية غيرها بذلك من مجاز المجاورة (فلا 
ضمان) بقود ولا دية (في الحال) لعودها غالبا كالشعر» نعم يعزر كما هو ظاهر (فإن جاء وقت نباتها بأن سققطت البواقي 
وعدن دونها وقال أهل البصر).ء أي اثنان من أهل البصيرة والمعرفة نظير ما مر لا واحذ بخلاف نظائر له سبقت لأن 
القود يحتاط له أكثرء وقد مر ف في المرض المخوف أنه لا بد من اثنين وهو صريح فيما ذكرته (فسد المنبثت وجب) حيث 
لم يقصد قالعها الاستصلاح لأن هذا ينزل فعله منزلة الخطأ كذا قيل» وإنما يتجه في الولي ونحوه (القصاص) أو يتوقع 
نباتها وقت كذا انتظر فإن جاء ولم تنبت وجب القصاص» ولو عادت بعد القصاص بان أنه لم يقع الموقع فتجب دية 
المقلوعة قصاصا فيما يظهرء ولا يتوق له فى استفرة) بل يوخر الباوكقة لاحتمال عفوه» فإن مات قبله 200 


قوله: (بينها) أي السن قوله: (بضم) أي لا وله قوله: (التي من شأنها أن تسقط) صفة كاشفة أن أريد بالرواضع حقيقتها 
الآتية وإلا فهي مقيدة رشيدي قوله: (ومنها) أي الرواضع المقلوعة تقييد للمتن أي وأما لو كانت من غيرها فيقتص في الحال 
ولا ينتظر لأنه لا يسقط بجيرمي قوله: (الرواضع في الحقيقة الخ) عبارة الأنوار والرواضع أربع أسنان تنبت وقت الرضاع 
يعتبر سقوطها لا سقوط الكل فاعلمه انتهت رشيدي قوله: (التي توجد الخ) أي تنبت من أعلى وأسفل المسماة بالثنايا 
قليوبي . قوله: (نعم يعزر) أي حالاع ش قول المتن: (وعدن) قيل كان ينبغي وعادت لأن جمع الكثرة لغير العاقل يختار فيه 
فعلت على فعلن عميرة قول المتن : (وقال أهل البصر) ظاهره اعتبار المجيء والقول معا وأنه لا يكفي القول وحده وقد 
يتجه خلافه سم على حج وعليه فلو قلعت بقولهم ثم نبتت من المجني عليه وجب الأرش كما يستفاد من قول الشارح الآتي 
ولو عادت الخ ع ش وعبارة الشوبري ظاهر كلامه اشتراط الأمرين وهو متجه في القود لأنه لا يتدارك بخلافه في الأرش 
الأوجه العمل يقولهم هذا قم إن باء القت ولم تعد أمضي الحكم ولا رجع غليه ينا أبقلامنة لتبين فساد كلامهم اف ولغله 
الأوجه قوله: (من أهل البصيرة) أشار به إلى تساوي البصر والبصيرة في المعنى المذكور ع ش قوله: (نظير ما مر) أي في 
شرح إلا أن يقول أهل الخبرة قوله: (فيما ذكرته) أي قوله أي اثنان قوله: (لأن هذا) أي من قصد الإصلاح قوله: (في الولي) 
لعل المراد ولي التربية فليراجع وعليه فما المراد من نحوه قوله: (أو يتوقع) إلى قوله وهكذا في المغني إلا قوله غير التعزير 
قوله: (أو يتوقع الخ) عطف على قول المتن فسد المنبت قوله: (فإن جاء) أي الوقت المنتظر قوله: (ولو عادت بعد القصاص) 
إلى قوله فإنه إنما اقتص في النهاية إلا قوله وهكذا إلى أن يفسد منبتها قوله: (ولو عادت) أي سن المجني عليه وهذا راجع 
لكل من صورتي المتن والشرح قوله: (فنخب دية المقلوعة الخ) لم يبين نوع الدية أهي عمد أو غيره والظاهر ما في سم على 
المنهج أنها شبه عمد فتحمله العاقلة لجواز الإقدام منه ع ش قوله: (فإن مات قبله) أي البلوغ مغني . 


قوله: (شخص) ولو عبر بمثغور دخل فيه البالغ وغير البالغ وقوله سن صغير أو كبير دخل فيه البالغ غ غير المثغور فقد 
ل في هذه الشبارة ما إذا كان الجاني بالغا غير متغور وكان المجني علية بالغا غير مثقور وهذاما ذكره بقوله الأتي ولو قلع 
بالغ غير مثغور سن بالغ غير مثغور الخ فهذا الآتي مكرر مع هذا فإن قلت ذكر الآتي ليرتب على قوله الآتي فإن اقتص ولم 
يعد سن الجاني فذاك الخ قلت كان يمكن ذكر هذا هنا كأن يقول وفيما إذا كان كل منهما بالغا غير مثغور إن اقتص ولم يعد 
سن الجاني فذاك الخ فإن قلت هذا مراده وذكره ما يأتي تفصيل ما هنا قلت لو كان كذلك قدمه على قول المصنف ولو قلع 
سن مثغور الخ ودخل في العبارة أيضا ما إذا كان الجاني بالغا مثغورا واقتص منه لفساد منبت المجني عليه فلم يفسد منبته بل 
عادت السن فهل تقلع أيضا وهكذا حتى يفسد المنبت كما إذا كان غير مثغور فيه نظر وقد يقتضي الفرق الذي ذكره أنها تقلع 
أيضا وهكذا على ما اعتمده من تكرر القطع إلى أن يفسد المنبت إما على عدم التكرر الذي اعتمده م ر وطب كما نبه عليه 
في الحاشية الآتية قريبا فلا قطع إذا عادت قوله: (تنبيه الرواضع في الحقيقة أربع) قاله في الأنوار كما في شرح الروض قوله: 
(فتسمية غيرها لذلك من مجاز المجاورة) كما قاله في شرح الروض قول المتن: (وقال أهل البصر) ظاهره اعتبار المجيء 
والقول معا وأنه لا يكفي القول وحده وقد يتجه خلافه. 


رن الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


رأبين من عودها افتض وارثه إناشاء قوراء أو أجل الأرش وليس هذا مكررا مع قوله الات : ويشظر غاتبهع توكمال 
صبيهمء لأن ذاك في كمال الوارث وهذا في كمال المجني عليه نفسه المستحق؛ ولو عادت ناقصة اقتص ة فى الزيادة إن 
أمكن» أما إذا مات قبل اليأس فلا قودء وكذا لو نبتت نبتت ولو نحو سوداء لكن فيها حكومة (ولو قلع سن مثغور) ويقال 
متغر من أتغر بتشديد الفوقية أو المثلثة (فنبتت لم يسقط القصاص في الأظهر) لأن عودها لندرته نعمة جديدة فلا يسقط 
بارج الحداق عاك ون لقره أو النية خالا عن غير التصتارة .وار قلح بال غير متخود سان بالغ فيز مور اللا كرد 
حالاء ثم إن نبتت 0 التعزير وإلا وقد دخل وقته فللمجني عليه قود أو دية» فإن اقتص ولم تعد سن الجاني 
فذاك وإلا قلعت ثا نيا ماع ليود مشاه ممم موا نط امت مح يط اام ف الطقاهه ا د لمي 4 جنا عو فار و د در 


قوله: (وأيس الخ) أي والحال أنه آيس قبل الموت بمجيء الوقت وقول أهل البصر بفساد المنبت من عودهاع ش 
قوله: (فورا) أي حالا بغير انتظار ظرف لاقتص عبارة المغني اقتص وارئه في الحال أو أخذ الأرش اه قوله: (اقتص في 
الزيادة) أي بقدر النقص سم على حج ع ش قوله: (أما إذا مات) أي المجني عليه الغير المئغور قوله: (قبل اليأس) أي قبل 
حصولة وقيل تبن التخال مدي قوله. را ادي كاك الأستيى كما عزن الجكان لى اليات منت 3 (وكذا لو 

نبتت الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وإن نم نبتت سوداء أو معوجة أو بها شين أو نبتت أطول مما كانت أو نبتت معها 
مسن شاعة فحكومة اه قوله: (بتشديد الفوقية) أي المثناة وهو راجع الكل مو رتفي واتدر وأصل اثغر التغر بمثلثة فمثناة 
على وزن افتعل فأدغمت الأولى في الثانية في الأول وعكسه في الثاني رشيدي عبارة سم أصل أثغر اثتغر بمثلثة ثم مثناة 
فيجوز قلب إحداهما إلى الأخرى ثم الإدغام فهذا معنى قوله بتشديد الفوقية أو المثلثة فقوله ويقال مثغر يقرأ بالوجهين أو 
يرجع أي قوله بتشديد الفوقية الخ اليه أي مثغر أيضا اه قول المتن (لم يسقط القصاص) كما لا يسقط قود موضحة أو لسان 
ولا أرش جائفة بالتحامها أو نباته مغني وأسنى وعباب قوله: (فلا يسقط الخ) وإن نبت مثلها بعد القود أو أخذ الدية لم يكن 
للجاني قلعها ولا استرداد الدية فإن قلعها عدوانا لزمه الأرش فإن لم يقتص منه أولا بل أخذت منه الدية اقتص للقلع وإن لم 
يؤخذ منه للأول قود ولا دية لزمه قود ودية أو ديتان بلا قود مغني وروض وعباب قوله: عاو (ولو قلع 
بالغ الخ) هذه مستفادة من قوله أو كبير وذكر الصغير للغالب سم على حج فذكرها إيضاح ع ش أو ليفرع عليه قوله ثم إن 
نبت الخ قوله: : (وقته) أي وقت نباتها . قوله: اوإلا قلعي اجا الج الرحف لج لو ل افد الح كب بالقلى يا 1 يتلق بلقم ار 
وطبلاوي سم على حج ع ش عبارة الرشيدي وظاهر كلامه أي النهاية أنها لو نب نبتت ثالثا لا تقلع وفي حاشية شية الزيادي أنه 


قوله: (وأيس من عودها) أي قبل الموت بدليل أما إذا مات قبل اليأس قوله: (أيضا وأيس من عودها) إن أريد باليأس ما 
ذكر من المجيء وقول أهل البصر فلا حاجة للتقييد به لأنه فرض المسألة وإن أريد زيادة على ذلك أشكل مع الاكتفاء به في 
ثبوت القصاص في حياته . قوله: (اقتص في الزيادة) أي قدر النقص قول المتن: (ولو قلع سن مثغور) شامل لصورتين 
إحداهما أن يكون القالع غير منغور وهي المذكورة في قول الشارح وبه فارق ما لو قلع غير مثغور سن بالغ مثغور والثانية أن 
كرن اكاك كرا نما وير حلم لاله |13 معن م وعازتتا سن وام يذ سن لمحن عل لم يلرمة حون كنا كر تن 
العباب في قوله وإن قلع مثغور سن مثغور اتئد أو أخذ الدية حالا فإن نبتت نبتت للمجني عليه مثلها قبل القود لم تسقط كما لا 
بحقط كرد برس وليياظ ولا رذن جائفة بالتحامها أو نباته قبل الاستيفاء إن نبت مثلها بعد القود أو أخذ الدية لم يكن 
للجاني قلعها ولا استرداد الدية فإن قلعها عدوانا لزمه الأرش فإن لم يقتص منه أولا بل أخذت منه الدية اتئد للقطع وإن لم 
يؤخذ منه للأول قود ولا دية لزمه قود ودية أو ديتان بلا قود ولو عادت من الجاني بعد الاستيفاء لم يلزمه شيء سواء عادت 
سن المجني عليه أم لا اه فانظر قوله ولو عادت الخ المزيد على الروض وشرحه مع قوله فيه سواء عادت الخ فإنه يصرح 
بأن منبت الجاني لا يجب إفساده بل لا يجوز وإن فسد منبت المجني عليه وهذا مما ينازع في قول الشارح وهكذا حتى 
يفسد منبتها وإن كان مفروضا فيما إذا كان كل غير مثغور إذ لا يتضح فرق قوله: (من اتغر الخ) أقول أصل اتغر انثغر بمثلثة ثم 
مثناة فيجوز قلب إحداهما إلى الأخرى ثم الإدغام فهذا معنى قوله بتشديد الفوقية أو المثلثة فقوله ويقال مثغر يقرأ بالوجهين 
أو يرجع إليه أيضا قوله بتشديد الخ وإلا فهو بأحد الوجهين لا يكون من أثغر بالوجهين . قوله: (وإلا قلعت ثانيا) الوجه أنه لو 
لم يفسد المنبت بالقلع ثانيا لا يقلع ثالثا م ر طب. 


باب كيفية القصاص ١‏ 


وهكذا إلى أن يفسد منبتهاء وبه فارق ما لو قلع غير مثغور سن بالغ مثغور فرضي بأخذ سنه وقلعها فنبتت فلا يقلعها 
لرضاه بدون حقه فلم يكن قصده إفساد المنبت بخلافه في الأولى فإنه إنما اقتص لإفساد منبت الجاني كما أفسد منبته» 
فإذا بان عدم فساده قلع حتى يفسدهء (ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش إصبع) لعدم استيفاء قودها 
وللمجني عليه أخذ دية اليد كلها ولا قطع؛ (ولو قطع كامل ناقصة) أصبعا (فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع 
وإن شاء لقطها) وليس له قطع يد الكامل كلها لزيادتهاء ل ل ا ل 
ليست من جنس القود فلا تستتبعها (لا إن أخذ ديتهن) لأنها من جنسها فاستتبعتها (و) الأصح (أنه يجب في الحالين) 
حال القود وأخذ دية الأربع (حكومة خمس الكف) الباقي لأنه لم يؤخذ له بدل ولا استوفى في مقابلته. شيء يتخيل 
اندراجه فيه» ونازع البلقيني في ذلك بما فيه نظرء (ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص) عليه لفقد المساواة (إلا أن 
يكون كفه مثلها) حالة الجناية فعليه القود فيها للممائلة» نعم إن سقطت أصابع الجاني بعد الجناية قطعت كفه أيضاء 
(ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه) قصاصا (وأخذ دية الأصابع) ناقصة حكومة الكف كما بحثه البلقيني لأن دية 
الأصابع تستتبع الكف» وقد أخذ مثلها فلزم إسقاط مقابلها من دية الأصابع» (ولو شلت) بفتح شينه (أصبعاه فقطع يدا 
كاملة فإن شاء) المجني عليه (لقط) الأصابع (الثلاث السليمة وأخذ) مع حكومة منابتها جدماي وان شو حو وي 


المعتمد أي خلافا لابن حجر اه قوله: (وهكذا الخ) خلافا للنهاية كما مر وللمغني عبارته وإن عادت كان له:قلعها ثانيا ليفسد 
منبتها كما أفسد منبته وظاهر هذا التعليل أنها تقلع ثالثا وهكذا حتى يفسد منبتها وظاهز ما تقدم أنها إذا طلعت سن المثغور 
ثانيا أنها نعمة جديدة أنها لا تقلع وهو الظاهر ولذلك اقتصروا على القلع ثانيا اه قوله إنها إذا الخ بيان لما وقوله إنها نعمة 
الخ جواب إذا وقوله إنها لا تقلع أي ثالثا خبر وظاهر ما الخ وعبارة سم قوله وهكذا الخ هذا زائد على ما في شرح الروض 
ال لكر لح ارا اراي وي ادر بر اخررقو اا ابواي 11 
قوله: (وبه الخ) ا 

قوله: (فرضي) أي البالغ المتغورع 

قوله: (فلا يقلعها) أي م 2 المتن: (ولو نقصت يده) أي شخص أصالة أو بجناية ع ش قول المتن: 
(أصبعا) أي مثلا وقوله قطع أي المجني عليه يد الجاني إن شاء وعليه أي الجاني مغني قوله: (لعدم استيفاء) إلى قوله لأنه لم 
يؤخذ في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله كما بحثه البلقيني إلى المتن. 

قوله: (ولا قطع) أي ولا يقطع نهاية قول المتن: (ناقصة) أي يدا ناقصة مغني قوله: (أصبعا) أي مثلا مغني وسم قوله: 
(وليس له قطع يد الكامل الخ) أي ولا لقط البعض وأخذ أرش الباقي مغني قول المتن: (إن لقط) أي المقطوع الأصابع 
الأربع مغني قوله: (لأنها) أي الحكومة. 

قوله: (والأصح أنه يجب الخ) والثاني المنع لأن كل أصبع يستتبع الكف كما يستتبعها كل الأصابع مغني ونهاية قوله: 
(حال القود الخ) كان الأولى إما تثنية المضاف أو إعادته في المعطوف. 

قوله: (الباقي) وهو ما يقابل منبت أصبعه الباقية مغني . قوله: (لأنه لم يؤخذ الخ) عبارة المغني أما في حالة لقط 
الأصابع فجزما كما في الشرح والروضة وإن أوهم كلام المصنف جريان الخلاف فيه وأما في حالة أخذ الدية فعلى الأصح 
لأنه لم يستوف في مقابلته شيء يتخيل اندراجه فيه اه . 

قوله: (مثلها) أي الكف المقطوع قوله: (بفتح شينه) أي وبفتحها في المضارع أيضا ويقال بضم شينه ببنائه للمفعول 
رشيدي وع شس. 

قوله: (وهكذا) زائد على ما في شرح الروض وغيره وقد يوجه إسقاطه بأن المنبت بالقلع ثانيا بمنزلة الفاسد ولهذا كان 


عود سن المثغور نعمة. جديدة فيكتفي بالقلع ثانيا قوله: (غير مثغور سن بالغ مثغور) هذا داخل في قول المصنف ولو قلعم سن 
0 مئغور قول المتن: (فإن شاء المقطو بع الخ) وليس له قطع الكاملة وإن نقصت بعد ذلك على ما جزم به في الروض لكن قال 


ا في شر حه ا 


هو الموافق لما ذكره الشارح بقوله نعم إن سقطت الخ إذ لا فرق بين أصبع وأكثر كما هو ظاهر. 


يفن الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
كما علم مما مر (دية أصبعين» وإن شاء قطع يده وقنع بها) نظير ما مر في أخذ الشلاء عوض الصحيحة . 
فصل في اختلاف مستحق الدم 


والجاني ومثله وارثه إذا (قد) مثلا (ملفوفا) في ثوب ولو على هيئة الموتى (نصفين) مثلا (وزعم موته) حين القد 
وادعى الولي حياته (صدق الولي بيمينه) إنه كان حيا مضمونا (في الأظهر)ء وإن قال أهل الخبرة إن دمه السائل من القد 
دم يت وهى يمي اواجلة الا خمسون بخلافا للالقيني لأنها على التحياة تحها تقووة وإذا حلف وجبت الدية لأن القود 
يسقط بالشبهة إذ الاختلاف في الإهدار وإنما صدق الولي لأن الأصل استمرار حياته فأشبه ادعاء ردة مسلم قبل قتله» 
وبه يضعف انتصار كثيرين لمقابله نقلا ومعنى» نعم المتجه ما بحثه البلقيني وأفهمه التعليل المذكور أن محلهما إن 


قوله: (مما مر) أي فيما لو قطع كامل ناقصة . 

تقمة لو قطع من له ستة أصابع أصلية يدا معتدلة لقط المعتدل خمس أصابع وأخذ سدس دية وحكومة خمسة أسداس 
الكف ويحط شيء من السدس بالاجتهاد ولو التبست الزائدة بالأصلية فلا قطع فإن لقط خمسا كفاه ويعزر ولو قطع ذو 
الست أصبع معتدل قطعت أصبعه المماثلة للمقطوعة وأَخَذٍ منه ما بين خمس دية اليد وسدسها وهو بعير وثلثان لأن خمسها 
عشرة وسدسها ثمانية وثلث والتفاوت بينهما ما ذكرناه ولو قطع معتدل اليد ذات الست الأصلية قطع يده وأخذ منه شيء 
للزيادة المشاهدة فإن قطع أصبعا منها فلا قصاص عليه لما فيه من أخذ خمس بسدس بل يجب عليه سدس دية وإن قطع 
أصبعين منها قطع صاحبها منه أصبعا وأخذ ما بين خمس دية وثلثها وهو ستة أبعرة وثلثان وإن قطع ثلاثا منها قطع منه 
أصبعان وأخذ ما بين نصف دية اليد وخمسها وهو خمسة أبعرة ويقطع أصبع ذات أربع أنامل أصلية بمعتدلة كما جزم به ابن 
المقري وجرى عليه البغوي في تعليقه إذ لا تفاوت بين الجملتين بخلاف من له ست أصابع لا يقطع بمن له خمس كما مر 
لوجود الزيادة في منفصلات العدد وتقطع أنملة من له أربع أنامل بأنملة المعتدل مع أخذ ما بين الثلث والربع من دية أصبع 
وهو خمسة أسداس بعير لأن أنملة المعتدل ثلث أصبع وأنملة القاطع ربع أصبع وإن قطعها المعتدل فلا قصاص ولزمه ربع 
دية أصبع وإن قطع منه المعتدل أنملتين قطع منه أنملة وأخذ منه ما بين ثلث ديتها ونصفها وهو بعير وثلثان مغني . 

فصل في اختلاف مستحق الدم 

قوله: (في اختلاف) إلى قول المتن أو يديه في المغني إلا قوله ومثله وارثه وقوله وإن قال إلى وهي يمين واحدة وإلى 
الفصل في النهاية إلا أنه خالف في محل سأنبه عليه وإلا قوله فعليه تختلف المرأة والرجل وقوله نظير ما مر وقوله واتحد 
الكل إلى المتن قوله: (ومثله وارثه) أي الجاني وأما وارث المجني عليه فداخل في مستحق الدم ع ش قوله: (مثلا) أي أو 
هدم على شخص جدارا مغني قوله: (على هيئة الموتى) أي التكفين مغني قوله: (حين القد) أي مثلا قوله: (وادعى الولي 
حياته) أي حياة مضمونة بدليل ما سيأتي في الحلف إذ:هو على طبق الدعوى رشيدي قوله: (إنه كان حيا مضمونا) أفهم أنه لا 
يكفي قوله إنه كان حيا لاحتمال أن يكون انتهى إلى حركة مذبوح بجناية ع ش ورشيدي قوله: (لا خمسون الخ) عبارة المغني 
بخلاف نظيره في القسامة يحلف خمسين يمينا لأن الحلف تم على القتل وهنا على حياة المجني عليه وسوى البلقيني بين 
البابين والفرق ظاهر اه قوله: (لأنها) أي اليمين هنا على الحياة أي وفي القسامة على الموت مغني قوله: (وجبت الدية) أي 
دية عمد ع ش قوله: (فأشبه) يعني هذا الحكم رشيدي قوله: (فأشبه ادعاء ردة مسلم) أي في أنه لا قبل منه لأن الأصل عدمه 
وقضية التشبيه أنه لا قود عليه للشبهة كما لو سرق مالا وادعى أنه ملكه حيث لا يقطع لاحتمال ما قالهوع ش قوله: (وبه) أي 
بقوله لأن الأصل الخ ع ش قوله: (لمقابله) أي مقابل الأظهر القائل بأنه يصدق الجاني لأن الأصل براءة الذمة مغني قوله: 
(وأفهمه التعليل الخ) أي قوله لأن الأصل الخ ع ش ووجه الإفهام انتفاء ذلك الأصل فيما يأتي قوله: (ان الخ) بيان لبحث 


فصل في اختلاف مستحق الدم يفك 


عهدت له حياة وإلا كسقط لم تعهد له صدق الجاني وتقبل البينة بحياته ولهم الجزم بها حالة القد إذا رأوه يتلفف ولا 
يقبل قولهم رأيناه يتلفف. أي لأنه لازم بقيد والشهادة لا بد من المطابقة فيها للمدعيء, (ولو قطع طرفا) عبر بهما 
للغالب والمراد أزال جرما أو معنى (وزعم نقصه) كشلل والمقطوع تمامه (فالمذهب تصديقه) أي الجاني (إن أنكر أصل 
السلامة في عضو ظاهر) كاليد واللسان لسهولة إقامة البيئة بسلامته» ويكفي قولها كان سليما وإن لم تتعرض لوقت 
الجناية» ولا يشكل عليه قولهم لا تكفي الشهادة بنحو ملك سابق ككان ملكه أمس إلا أن قالوا ولا نعلم.مزيلا له لأن 
الغرض هنا أنه أنكر السلامة من أصلهاء فقولها كان سليما مبطل لإنكاره صريحا ولا كذلك ثم (وإلا) بأن اتفقا على 
سلامته وادعى الجاني حدوث نقصه أو كان إنكار أصل السلامة في عضو باطن وهو ما يعتاد ستره مروءة» وقيل ما 
يجب ستره فعليه تختلف المرأة والرجل (فلا) يصدق الجاني بل المجني عليه لأن الأصل عدم حدوث النقص ولعسر 
إقامة البينة في الباطن» وهنا يجب القود لأن الاختلاف لم يقع في المهدر فلا شبهة» (أو) قطع (يديه ورجليه) فمات 


البلقيني ع ش قوله: (إن محلهما) أي الأظهر ومقابله قوله: (صدق الجاني) أي بيمينه ولا شيء عليه ع ش غبارة المغني يقطع 
بتصديق الجاني اه. قوله: (وتقبل البينة الخ) أي وتكون مغنية عن حلف الولي وذكر هذا توطئة لما بعده وإن كان معلوما 
رشيدي عبارة الأنوار وله أن يقيم بينة على الحياة أيضا لسقوط اليمين ووجب القصاص ولو حلف ولا بينة وجب الدية لا 
القصاص اه قوله: (ولهم الجزم الخ) قال في العباب وإن أقاما بينتين تعارضتا اه سم أي فتتساقطان ويبقى الحال كما لو تقم 
بينة بالحياة فيصدق الولي بيمينه ع ش قوله: (حالة القد) متعلق بضمير بها العائد للحياة قوله: (إذا رأوه) أي الشهود المقدود 
قوله: (لأنه) أي قولهم المذكور قوله: (لازم) المناسب ملزوم قوله: (والشهادة لا بد الخ) الواو حالية رشيدي قول المتن: (ولو 
قطع طرفا الخ) ولو قتل شخصا ثم ادعى رقه وأنكر الولي رقه صدق الولي بيمينه لأن الغالب والظاهر الحرية ولهذا حكمنا 
بحرية اللقيط المجهول مغني ويظهر أخذا من التعليل أن محله إذا لم يعلم له رقية وإلا صدق الجاني قوله: (عبر بهما) أي 
بالقطع والطرف سم قوله: (للغالب) انظر ما معنى الغالب هنا ولا نسلم أن الغالب قطع الأطراف لا إزالة المعنى وكان الظاهر 
أن يبدل هذا بقوله على طريق التمثيل رشيدي قوله: (كشلل) أي أو خرس أو فقد أصبع مغني قوله: (والمقطوع الخ) أي وزعم 
المقطوع قوله: (ويكفي قولها) أي البينة ع ش قوله: (قوله وإن لم د تتعرض لوقت الجناية) وللشهود الشهادة بسلاهة اليد والذكر 
برؤية الانقباض والانبساط وسلامة البصر برؤية توقية المهالك وإطالة تأمله لما يراه بخلاف التأمل اليسير لأنه قد يوجد من 
الأعمى مغني وأسنى قوله: (إلا إن قالوا) أي الشهود قوله: (لأن الفرض الخ) علة عدم الإشكال قوله: (أنه) أي الجاني قوله: 
(فقولها) أي البينة قوله: (بأن انفقا) أي الجاني والمجني عليه قوله: (أو كان إنكار الخ) عطف على اتفقا قوله: (وهو) أي 
العضو الباطن . قوله: (ما يعتاد ستره الخ) لو اختلفت العادة باختلاف طبقات الناس فهل ينظر للغالب أو يلحق كل شخص 
بأهل طبقته وعلى الثاني فلو عرف من حال المجني عليه مخالفته للعادة مطلقا أو عادة أمثاله هل ينظر إليها محل تأمل سيد 

عمر أقول وميل القلب في التردد الأول إلى الشق الثاني كما أشار إليه بالتفريع عليه وفي التردد الثاني إلى الشق الأول كما 
أشار إليه بتقديمه والله أعلم قوله: (فعليه تختلف المرأة والرجل) قضيته عدم اختلافهما على الأول ؤفيه نقلى لأنا جا مدر هروءة 
قد يتفاوت في الرجل والمرأة سم قوله: (وهنا يجب القود الخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية والزيادي عبارتهما 
ويجب القود هنا إذ الاختلاف لم يصدر في المهدر فلا شبهة وما تقرر من وجوب القود هو ما صرح به الماوردي ونقله ابن 
الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب لكن المعتمد ما قاله الشارح حيث صرح بنفيه بقوله ومعلوم أن التصديق باليمين 
وأن لا قصاص انتهى انتهت وعبارة سم عبارة شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض تشعر باعتماد ما قاله الجلال 
المحلي من نفي القصاص اه قال ع ش قولة ويبعت القود اهنا ضخيات وقوله وإن لآ قضاص أي ويج على النبنائي.دية 


قوله: ا ا أقاما بينتين تعارضتا اه قوله: (أي لأنه لازم بعيد) ورؤية التلفف 
تستلزم الحياة فلا واسطة قوله: (عبر بهما) أي بالقطع والظرف قوله: (فعليه تختلف المرأة والرجل) قضيته عدم اختلافهما على 
الأول وفيه نظر لأن ما يستر مروءة قد يتفاوت في الرجل والمرأة قوله: (وهنا يجب القود) قال في شرح الروض كما صرح به 
الماوردي ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب ثم استشكله بما مر في الملفوف ويشرق بأن الجاني ثم لم 
يعترف ببدل أصلا بخلافه هنا اه ما في شرح الروض لكن جزم النجلال المحلي بعدم وجوب القصاص وجعله أمرا واضحا 


5ه الجزء الثامن من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


(وزعم) الجاني (سراية) للنفس أو أنه قتله قبل الاندمال حتى تجب دية واحدة» (والولي اندمالا ممكنا) قبل موته (أو 
سببا) آخر للموت وقد عينه ولم يمكن اندمال أو أبهمه وأمكن اندمال حتى تجب ديتان» (فالأصح تصديق الولي) بيمينه 
لوجوبهما بالقطع والأصل عدم سقوطهما أما لو لم يمكن اندمال لقصر زمنه كيومين فيصدق الجاني بلا يمين» نعم فيما 
إذا أبهم السبب ولم يمكن اندمال وادعى الجاني أنه قتله لا بد من يمينه على الأوجه لأن الأصل عدم حدوث فعل منه 
يقطع فعله بخلاف دعوى السراية لأنها الأصل فلم يحتج ليمين كما تقرر» (وكذا لو قطع يده) ومات (وزعم) الجاني 


عمد للعضو المتنازع فيه اه قوله: (أو إنه) أي الجاني قول المتن: (والولي) أي وزعم الولي قوله: (وقد عينه) كقوله قتل نفسه 
أو قتله آخر مغني قوله: (ولم يمكن اندمال) أي ولم يقم بينة على السبب ع ش قوله: (وأمكن اندمال) ظاهره سواء ادعى 
الجاني السراية أو أنه قتله وفي الأسنى والمغني خلافه عبارة الثاني أما إذا لم د يعين الولي السبب فينظر إن أمكن الاندمال 
صدق الولي بيمينه أنه بسبب آخر وهو كما قال شيخنا ظاهر في دعوى قتله أما في دعوى السراية فيصدق بلا يمين كنظيره ه في 
المسألة السابقة اه يعني تصديق الجاني بلا يمين فيما إذا ادعى السراية والولي اندمالا غير ممكن قوله: (أما لو لم يمكن الخ) 
محترز قول المتن. ممكنا وقول الشارح وأمكن اندمال. قوله: (نعم الخ) استدراك على قوله فيصدق الجاني بلا يمين أي في 
أربع صور حاصلة من ضرب صورتي ادعاء الولي اندمالا غير ممكن وادعائه سببا مبهما ولم يمكن اندمال في صورتي ادعاء 
الجاني سراية وادعائه قتله قبل الاندمال قوله: (إذا أبهم) أي الولي سم . 


قوله: (ولم يمكن اندمال) قضيته أنه لو أمْن الاندمال اختلف الحكم هنا وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك 
فليحرر سم وقد قدمنا عبارة المغني الموافقة لما في شرح الروض قوله: (إنه قتله) أي قبل الاندمال قوله: (بخلاف دعوى 
السراية الخ) اعلم أن حاصل قوله وزعم الجاني إلى قوله أما لم يمكن الخ أن الجاني إما يدعي السراية أو قتله قبل الاندمال 
صورتان وإن الولي أما يدعي اندمالا ممكنا أو سببا معينا أمكن الاندمال أم لا أو سببا مبهما والاندمال ممكن أربع صور 
يحصل من ضربها في صورتي الجاني المذكورتين ثمانية صور يصدق فيها الولي. بيمينه وإن حاصل قوله أما لو لم يمكن إلى 
المتن أن الولي إما يدعي اندمالا غير ممكن أو سببا مبهما والاندمال غير ممكن صورتان يحصل من ضربهما في صورتي 
الجاني المارتين أربع صور ويصدق الجاني في كل منها بلا يمين إلا في واحدة يصدق فيها بيمين وهي ما إذا ادعى الجاني 
قتله بعد الاندمال والولي سببا مبهما والاندمال غير ممكن. قوله: (كما تقرر) ولو قال الولي للجاني أنت قتلته بعد الاندمال 
فعليك ثلاث ديات وقال الجانى بل قبل الاندمال فعلى دية وأمكن الاندمال حلف كل منهما على ما ادعاه وسقطت الثالثة 
بحلف الجاني فحلفه أفاد سقوطها وحلف الولي أفاد دفع النقص عن ديتين فلا يوجد زيادة فإن لم يمكن الاندمال حلف 
الجاني عملا بالظاهر مغني وروض مع الأسنى قول المتن: (وكذا لو قطع يده الخ) ولو عاد الجاني بعد قطع يده فقتله 
وادعى أنه قتله قبل الاندمال حتى تلزمه دية وادعى الولي أنه قتله بعده حتى تلزمه دية ونصف صدق الجاني بيمينه لأن 
الأصل عدم الاندمال ولو تنازعا الولي وقاطع اليدين أو اليد في مضي زمن إمكان الاندمال صدق منكر الإمكان بيمينه لأن 


حيث قال ومعلوم أن التصديق باليمين وأنه لا قصاص اه وقد كتب عبارته شيخنا الشهاب الرملي بخطه بهامش شرح 
الروض بإزاء ما تقدم عنه فأشعر ذلك باعتماده ما قاله من نفي القصاص . قوله: (نعم فيما إذا أبهم السبب الخ) عبارة الروض 
وشرحه وإلا أي وإن لم يعينه حلف الجاني أنه مات بالسراية أو بقتله إن لم يمكن الاندمال في دعوى السراية وإن أمكن 
حلف الولي أنه مات بسبب آخر وذكر حلف الجاني من زيادته وهو ظاهر في دعوى قتله أما دعوى السراية فالظاهر أنه لا 
ا د و ا 1 والولي اندمالا غير 
دعرى الولي هنا مستحيلة فلا يناج للحلف في مقابتها وثم ممكة فإنه يدعي سبي آخر ممكن الوقع فل بد من حلف بني 
وكون إهماله الشبب يحتمل أنه يريد به السراية لا أ ثر له فإنه كما يحتملها يحتمل غيرها اه وبذلك يعلم أنه هنا موافق له على 
الظاهز المذكور قوله: (فيما إذا أبهم) أي الولي . 

قوله: (ولم يمكن اندمال) قضيته أنه لو أمكن الاندمال اختلف الحكم هنا وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك 
فليحرن. 


3 


فصل في اختلاف مستحق الدم ”0 


(سببا) آخر لموته غير السراية ولم يمكن اندمال سواء أعين السبب أم أبهمه حتى يلزمه نصف دية» (و) زعم (الولي 
سراية) حتى تجب كل الدية» فالأصح تصديق الولي لأن الأصل استمرار السراية» واستشكل هذا بالذي قبله مع أن 
الأصل في كل عدم وجود سبب آخرء ويجاب بأن السراية التي هي الأصل تارة يعارضها ما هو أقوى منها فيقدم عليها 
وهو ما مر لأن إيجاب قطع الأربع للديتين محقق وشك في مسقطه فلم يسقطء وتارة لا يعارضها ذلك فتقدم هي وهو 
ما هناء ومن ثم لو قال الجاني مات بعد الاندمال وأمكن صدق لضعف السراية مع إمكان الاندمال» بخلاف ما إذا لم 
يمكن فيصدق الولي أي بلا يمين على الأوجه نظير ما مر» ثم رأيت بعضهم أجاب بنحو ما ذكرته (ولو أوضح 
ع ل ع ا ا 7 كا برقع لوعي ماري كيل النمانه 1 
0 ولزهة أرش 8 (إن أمكن) عدم الاندمال بأن بعد الاندمال عادة لقصر الزمن بين الإلغياح. والرف فم لأن الظاهر 
معهء (وألا) يمكن عدم الاندمال حين رفع الحاجز بأن أمكن الاندمال أي قرب احتماله لطول الزمن (حلف الجريح) أنه 
بعد الاندمال» واستشكل البلقيني وغيره المتن 2208 110000000000005 1 1 271111 


الأصل عدمه ولو قطع شخص إصبع آخر فداوى جرحه ثم سقط الكف فقال المجروح تأكل من الجرح وقال الجاني من 
الدواء صدق المجروح بيمينه عملا بالظاهر إلا إن قال أهل الخبرة إن هذا الدواء يأكل اللحم الحي والميت فيصدق الجارح 
بيمينه مغني وروض مع الأسنى قوله: (ومات) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولم يمكن اندمال قوله: (سببا آخر لموته 
الخ) كشرب سم يقتل في الحال مغني قوله: (ولم يمكن الخ) قضيته أنه لو أمكن الاندمال اختلف الحكم هنا وعبارة شرح 
لاه ال ل ل لت ل الال 011 
الولي أيضا وتقتضيه عبارة المغني حيث أطلق هنا وحذف قيد ولم يمكن اندمال كما مر قوله: (نصف دية) أي أ و قطع اليد 
وقوله كل الدية أي أو القتل أسنى قوله: (تصديق الولي) أي بيمينه مغني قوله: (استمرار السراية) عبارة المضي عدم وجود 
سبب آخر وقدم هذا الأصل على أصل براءة الذمة لتحقق الجئاية مغني قوله: (واستشكل هذا) أي تصديق الولي أنه بالسراية 
سم قوله: (بالذي قبله) أي بما تقدم في مسألة قطع اليدين والرجلين من تصحيح تصديق الولي أنه مات بسبب آخر بشرطه 
السابق مغني وأسنى وقولهما بشرطه السابق المراد به تعيين السبب مع عدم إمكان الاندمال فتدبر قوله: (ويجاب الخ) عبارة 
المغني أجيب بأنا إنما صدقنا الولي ثم مع ما ذكر لأن الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهرا بديتين ولم يتحقق وجود المسقط 
لأحدهما وهو السراية فكانت الإحالة على السبب الذي ادعاه الولي أقوى اذ دعواه قد اعتضدت بالأصل وهو شغل ذمة 
الجاني اه قوله: (صدق) أي الجاني فيجب عليه نصف دية فقط ع ش قوله: (فيصدق الولي) أي فتجب دية كاملة قوله: (نظير 
ما مر) أي في شرح والأصح تصديق الولي قول المتن: (ورفع الحاجز الخ) ولو قال المجني عليه أنا رفعته أو رفعه آخر وقال 
الجاني بل أنا رفعته أو ارتفع بالسراية صدق المجني .عليه بيمينه لأن الموضحتين موجبتان أرشين فالظاهر ثبوتهما 
واستمرارهما فإن قال الجاني لم أوضح إلا واحدة وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما 
صدق الجاني بيمينه لأن الأصل براءة الذمة ولم يوجذ ما يقتضي الزيادة مغني وروض مع الأسنى قوله: (بينهما) إلى قوله 
واستشكل البلقيني في المغني قوله: (واتحد الكل عمدا الخ) ولو رفعه خطأ وكان الإيضاح عمدا أو بالعكس فثلاث أروش 
كما اقتضى كلام الرافعي ترجيحه وإن وقع في الروضة خلافه شرح م ر سم قوله: (أو غيره) أي من شبه عمد أو خطأ مغني 
قوله: (أي رفعه) إلى الفصل في النهاية قوله: (بل بعده) أي بل الرفع بعد الاندمال قوله: (لأن الظاهر معه) أي الجاني قوله: 
(إنه) أي رفع الحاجز . قوله: (واستشكل البلقيني الخ) أقول لا تشكل مسألة الكتاب بما ذكره لأنها مصورة بقصر الزمن 


قوله: (أيضا ولم يمكن اندمال) فإن أمكن فسيأتي قوله: (واستشكل هذا) أي تصديق الولي أنه بالسراية قوله: (بالذي 
قبله) وهو ما لو قطع يديه ورجليه فمات وادعى أنه مات بالسراية وادعى الولي أنه مات بسبب آخر بشرطه السابق مع أن 
الأصل عدم وجود سبب آخر شارح الروض قوله: (بالذي قتله) حيث صدق الولي أنه بسبب آخر قوله: (أي قرب احتماله 
لطول الزمن) فحاصل المراد يعدم إمكان الاندمال بعده. 


بأن الأو مخالقب الما مركن قتلم | ليدين والرجلين من تصديق الولي» والثاني لا معنى للحلف فيه فكان ينبغي تصديقه 
بلا يمين ووجوب أرش ثالث قطعاء ويجاب عن الأول بأنهما هنا اتفقا على وقوع رفع الحاجز الصالح لرفع الأرشين 
وإنما اختلفا في وقته فنظروا للظاهر فيه وصدقوا الجاني عند قصر الزمن لقوة جانبه بالاتفاق والظاهر المذكورين وأما ثم 
فلم يتفقا على وقوع شيء بل تنازعا في وقوع السراية وفي وقوع الاندمال فنظروا لقوة جانب الولي باتفاقهما على وقوع 
موجب الديتين وعدم اتفاقهما على وقوع ما يصلح لرفعه» فإن قلت قد اتفقا ثم على وقوع الموت وهو صالح لرفعه» 
قلت زعم صلاحية الموت لرفعه ممنوع وإنما الصالح السراية من الجرح المتولد عنها الموت وهذا لم يتفقوا على 
وفوعه أصلا فاتضح الفرق بين المسألتين» وحاصله أن الجاني هنا هو الذي قوي جانبه والولي ثم هو الذي قوي جانبه 
فأعطوا كلا حكمه» وعن الثاني بأن المراد كما أشرت إليه في حل المتن بالإمكان وعدمه هنا الإمكان القريب عادة 
بدليل قولهم السابق لقصر الزمن وطوله» ولا شك أن الموضحة قد يقع ختم ظاهرها وبقاء الأثر في باطنها سنين لكنه 
قريب مع قصر الزمن وبعيد مع طوله فوجبت اليمين لذلك» وحينئذ فلا يشكل بما مر من أنه عند عدم إمكان الاندمال 
يصدق بلا يمين لما تقرر أن ذاك مفروض في اندمال أحالته العادة بدليل تمثيلهم بادعاء وقوعه في قطع يدين أو رجلين 
بعد يوم أو يومين وهذا محال عادة فلم تجب يمين» وأما فرض مسألتنا فهو في موضحتين وقعتا منه ثم بعد عشرين سنة 
مثلا وقع منه رفع للحاجز فبقاؤهما بلا اندمال ذلك الزمن بعيد عادة وليس بمستحيل» فاحتيج ليمين الجريح حينئذ 
لإمكان عدم الاندمال وإن بعد (وثبت له أرشان) ويمينه إنما قصد بها منع النقص عن أرشين فلا تصلح لإيجاب الثالث» 
وله نظائر منها ما لو تنازعا في قدم عيب وحلف البائع أنه حادث ثم وقع الفسخ فأراد أرش ما ثبت بيمينه حدوثه 
لإيجاب لأن حلفه صلح للدفع عنه فلا يصلح لشغل ذمة المشتري» (قيل وثالث) عملا بقضية يمينه. 


ونظيرها في مسألة قطع اليدين والرجلين بأن قصر الزمن يصدق فيه الجاني أيضا كما تقدم سم على المنهج أقول ووجه 
الإشكال أنهم فرقوا هنا في الإمكان بين القريب فصدقوا معه الجاني وبين البعيد فصدقوا معه المجني عليه وهو نظير الولي 
ثم ولم يفرقوا هناك في الإمكان بين القريب والبعيد بل قالوا حيث أمكن يصدق الولي والجواب ما ذكره الشارح ع ش عبارة 
الرشيدي اعلم أن مبنى الإيراد والجواب إن الذي صدق فيه الجاني هنا دون الجريح الذي بمنزلة الولي فيما مر هو الذي 
صدق فيه المجني عليه فيما مر وظاهر أنه ليس كذلك بل الذي صدق فيه الجاني هنا وهو ما إذا أمكن عدم الاندمال لقصر 
الزمن هو الذي صدق فيه فيما مر وهو ما إذا لم يمكن الاندمال والذي صدق فيه الجريح هنا وهو ما إذا أمكن الاندمال هو 
الذي صدق فيه الولي فيما مر فالمسألتان على حد سواء فلا إشكال أصلا غاية الأمر أن المصنف قدم هناك ما يصدق فيه 
الولي وقدم هنا ما يصدق فيه الجاني في الذكر فقط فتأمل اه قوله: (بأن الأول) وهو تصديق الجاني عند إمكان عدم الاندمال 
قوله: (والثاني) وهو حلف الجريح عند إمكان الاندمال قوله: (عن الأول) أي من الإشكالين قوله: (بأنهما) أي الجاني 
والجريح قوله: (بالاتفاق) متعلق بقوة رشيدي قوله: (لرفعه) أي موجب الديتين قوله: (وإنما الصالح السراية) مبتدأ وخبر قوله: 
(وهذا) أي السراية فكان الظاهر التأنيث قوله: (وحاصله) أي الفرق قوله: (وعن الثاني) أي ويجاب عن الإشكال الثاني قوله: 
(بالإمكان وعدمه) أي بالإمكان المثبت أولا والمنفي ثانيا قوله: (ختم ظاهرها) أي التثامه قوله: (فلا يشكل) أي وجوب اليمين 
في قول المتن وإلا حلف الجريح قوله: (بما مر) أي في قطع اليدين والرجلين قوله: (يصدق) أي الجاني قوله: (ويمينه إنما 
الخ) عبارة النهاية لا ثلاثة باعتبار الموضحتين ورفع الحاجز بعد الاندمال الثابت بحلفه لأن حلفه دافع للنقص عن أرشين الخ 
قوله: (لو تنازعا) أي البائع والمشتري قوله: (فأراد) أي البائع قوله: (ما ثبت) أي عيب ثبت الخ قوله: (للدفع الخ) أي حق رد 
المشتري . 


قول المتن: (وثبت له أرشان) ولو رفعه خطأ وكان الإيضاح عمدا أو بالعكس فثلائة أروش كما اقتضى كلام الرافعي 
ترجيحه وإن وقع في الروضة خلافه وقول الشارح بعد قول المصنف قيل وثالث لرفع الحاجز بعد الاندمال الكائن قبل الرفع 
بيمينه منحل إلى قوله برفعه الحاجز بعد الاندمال الكائن قبل أو الحاصل قبله بيمينه فقبل صفة لقوله بعد الاندمال م ر 
والمناسب أن يقال صفة للاندمال في قوله بعد الاندمال. 


فصل في مستحق القود يفك 


تنبيه قضية المتن أن الجاني في هذه لا يحتاج ليمين وليس مرادا بل لا بد من يمينه أنه قبل الاندمال وحينئذ 

فحلفه أفاد سقوط الثالث وحلف لجريح أفاد دفع النتقص عن أرشين كما تقرر. 
فصل في مستحق القود 

ا ا م ل كا ا و د د ل 0 
السراية» واتفقوا في قود غير النفس على ثبوته لكل الورثة» واختلفوا في قود النفس هل يثبت لكل وارث أم لا 
ر(الصميع تبوته لكل وارك) علن احنيب الآرث ولوبهع يد القزانة "كذ ربجم إن ورنناء أو اعدمها كاسن الر رديه 
والمعتق وعصبته والإمام فيمن لا وارث له مستغرق ومر أن وارث المرتد لولا الردة يستوفي قود طرفه» ويأتي في قاطع 
الطريق أن قتله إذا تحتم تعلق بالإمام دون الورثة فلا يرد ذلك على المتن كما لا يرد عليه ما قيل أنه يفهم ثبوت كله لكل 
وارث لما سيصرح به أنه يسقط بعفو بعضهمء (وينتظر) وجوبا (غائبهم) إلى أن يحضر أو بإذن (وكمال صبيهم) ببلوغه 


قوله: (بل لا بد من يمينه الخ) قال الشارح في شرح الإرشاد بل يتوقف ثبوته أي الثالث على طلب المجني عليه 
تحليف الجاني أنه ما رفعه بعد الاندمال ونكوله عن ذلك ويمين الرد من المجني عليه فإن لم ينكر الجاني وحلف لم يثبت 


فصل في مستحق القود 


قوله: (في مستحق القود) إلى قول المتن فقرعة في النهاية إلا قوله وكذا الوصي والقيم على الأوجه قوله: (وما يتعلق 
الل الثابت للمجنون وحبس الحامل ع ش قوله: (يسن الخ) أي لاحتمال العفو قوله: 
(للاندمال) أي اندمال جرح المجني عليه ع ش قوله: (على مال) أما لو عفى مجانا فلا يمتنع كما يأتي ع ش قوله: (لاحتمال 
السزاية) قلا زادري تفل مسسحقه القرد أو الططرف فيلغو العفو لملاع العلم رما يسحتسقه وطاهره أله لو عقي ولي يتين بل التدمل 
الجرح لا يتبين صحة العفو فليراجع ع ش قوله: (لاحتمال الخ) يصح إرجاعه لقوله يسن الخ أيضا قوله: (واتفقوا) إلى قوله 
ويفرق في المغني إلا قوله كما لا يرد ! إلى المتن وقوله وكذا الوصي والقيم على الأوجه قوله: (في قود غير النفس) أي إذا 
مات مستحقه مغني قول المتن (الصحيح ثبوته الخ) والثاني يثبت يثبت للعصبة الذكور خاصة مغني ونهاية قوله: (على حسب 
الإرث) فلو خلف القتيل زوجة وابنا كان لها الثمن وللابن الباقي مغني قوله: : (أو عدمها) أي مع عدم القرابة قوله: (والإمام 
الخ) فيقتص مع الوارث غير الحائز وله أن عكر على مال إن ران المسللءة لي ذلك حلم فيه (ولا وارث له مستغرق) 
يظهر أن النفي راجع لكل من المقيد والقيد قوله: (ومر) أي في فصل تغير حال المجروح قوله: (يستوفي قود طرفه) أي الذي 
جنى عليه قبل الردة سم قوله: (ويأتي في قاطع الطريق) أي في بابه قوله: (فلا يرد ذلك) أي كل من مسألة الردة ومسألة قاطع 
الطريق لأن ما يأتي يخصص ما هنا وما مر يفيد أن المراد بالوارث هنا ما يشمل قريب المرتد. قوله: (لما سيصرح به أنه 
يسقط الخ) إذ لو ثبت كله لكل وارث لم يسقط بعفو بعضهم سم على حج أي كما لا يسقط حد القذف بعفو بعض الورثة 
فإن لغير العافي استيفاء الجميع ع ش قول المتن: (وكمال صبيهم) ولو استوفاه الصبي حال صباه فينبغي الاعتداد بهو ع ش 

قوله: (بل لا بد من ب بمينه) قال الشارح في شرح الإرشاد بل يتوقف ثوتة على طلب العتبني تحليف النجاني أنه ما رقعه 


بعد الاندمال ونكوله عن ذلك ويمين ين الرد من المجني عليه فإن لم ينكل الجاني وحلف لم يثبت يثبت الثالث وهذه الحالة محمل 
قول الشيخين في. هذه الستورة حدلف كل مكهما على ما اذغاة وسقط الثالث فالحاصل تصديق المجني عليه بالنسية للأرشين 


والجاني بالنسبة للثالث اه. 
فصل في مستحق مستحق القود 


قوله: (ومر أن وارث المرتد لولا الردة يستوفي قود طرفه) الذي جنى عليه قبل الردة قوله: (فلا يردد ذلك الخ) أي لأن 
ما يأتي في قاطع الطريق يخصص ما هنا قوله: (لما سيصرح به أنه يسقط بعفو بعضهم) إذ لو ثبت كله لكل وارث لم يسقط 


لين الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ومجنونهم) بإفاقته لأن القود للتشفي ولا مدخل لغير المستحق فيه» نعم المجنون الفقير بأن لم يكن له مال ولا من 
تلزمه مؤنته لوليه الأب أو الجد وكذا الوصي والقيم على الأوجه العفو على الدية لأنه ليس لإفاقته أمد ينتظر أي يقينا 

يرد معتاد الإفاقة في زمن معين» وإن قرب كما اقتضاه إطلاقهم. بخلاف الصبي إذ لبلوغه أمد ينتظرء (ويحبس القاتل) 
أي يجب على الحاكم حبس الجاني على نفس أو غيرها إلى حضور المستحق أو كماله من غير توقف على طلب ولي 
ولا حضور غائب ضبطا للحق مع عذر مستحقه» ويفرق بين هذا وتوقف حبس الحامل على الطلب بأنه سومح فيها 
رعاية للحمل ما لم يسامح في غيرهاء (ولا يخلى بكفيل) لأنه قد يهرب فيفوت الح والكلام في غير قاطع الطريق» 
أما هو إذا تحتم قتله فيقتله الإمام مطلقاء (وليتفقوا) أي مستحقو القود المكلفون الحاضرون (على مستوف) له مسلم في 
المسلم ولا يجوز اجتماعهم على قتله أو نحو قطعه تنظ لو لزج اا فشج و ون ل ل روا ل الا ا 


قول المتن: (ومجنونهم) وفي سم على المنهج عن الشيخ عميرة ولو قال أهل الخبرة من الأطباء إن إفاقته ميأوس منها 
فيحتمل تعذر القصاص ويحتمل أن الولي يقوم مقامه وهو الظاهر ولم أر في ذلك شيئا اهدع ش وحلبي قال السيد عمر 
وسكتوا عن المغمى عليه فلينظر اه أقول حكمه معلوم من ذكر المجنون بالأولى قوله: (ولا مدخل الخ) عبارة غيره ولا 
يحصل باستيفاء غيرهم من ولي أو حاكم أو بقية الورثة اه قالع ش فلو تعدى الولي أو الحاكم وقتل فهل يجب عليه 
القصاص أو الدية ويكون قصد الاستيفاء شبهة فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قولهم لأن القود للتشفي الخ اه قوله: (فيه) 
أي التشفي قوله: (لوليه الأب الخ) قضيته عدم وجوبه عليه وإن تعين طريقا للنفقة ولو قيل بوجوبه حيتئذ لم يبعد وقد يقال هو 
جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ع ش قوله: (وكذا الوصي) خالفه النهاية والمغني وشرح المنهج وزاد الأول والقيم مثله اه 
أي مثل الوصي في امتناع العفو قوله: (أي يقينا) عبارة النهاية أي معينا اه وتعبير الشارح أحسن قوله: (فلا يرد الخ) مفرع 
على قوله أي ب يقينا قوله: (وإن قرب الخ) أي لاحتمال عدم الإفاقة فيه ع ش قوله: (بخلاف الصبي الخ) أي بخلاف ولي 
الصبي فلا يجوز له العفو عن قصاص الصبي فلو كان للؤلي تق في الصا كان كان أيا القتيل ناز له العفو عن تحفيته نم 
إن أطلق العفو فلا شيء له وإن عفى على الدية وجبت وسقط القود بعفوه وتجب لبقية الورثئة حصتهم من الدية لأنه لما سقط 
بعض القصاص بعفوه سقط باقيه قهرا لأنه لا يتبعض كما يعلم كل ذلك مما يأتي ع ش قول المتن: (ويحبس القاتل) أي أو 
القاطع مغني قوله: (حبس الجاني الخ) ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرا وإلا ففي بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين 
ع ش . قوله: (من غير توقف الخ) أي ولا يحتاج الحاكم في حبسه بعد ثبوت القتل عنده إلى إذن الولي والغائب مغني عبارة 
الرشيدي قوله من غير توقف الخ أي والصورة أنه ثبت عليه القتل ومعلوم أنه فرع دعوى الولي ومثله يقال في قوله ولا 
حضور غائب أي بأن ادعى الحاضر وأثبت كما هو ظاهر اه وقوله ومعلوم أنه الخ مقتضاه أنه لا حبس فيما إذا غاب الوارث 
الكامل الحائز وثبت القتل عند الحاكم بنحو إقرار وفيه توقف ظاهر بل مخالفة لتعليل عميرة بما نصه قوله ويحبس القاتل أي 
كما لو وجد الحاكم مال ميت مغصوبا والوارث غائب فإنه يأخذه حفظا لحق الغائب اه فليراجع قوله: (وتوقف حبس 
الحامل) أي التي أخر قتلها لأجل الحمل والصورة إن الولي كامل حاضر رشيدي قوله: (على الطلب) أي طلب المستحق إن 
تأهل وإلا فطلب وليه قوله: (لأنه قد يهرب) إلى قوله لأن له منعه في المغني قوله: (قد يهرب) من باب نصر ع ش قوله: 
(فبقتله الإمام) ولا ينتظر ما ذكر مغني قالع ش عن سم على المنهج عن الأسنى ما نصه لكن يظهر أن الإمام إذا قتله يكون 
لنحو الصبي الدية في ماله أي قاطع الطريق لأن قتله لم يقع عن حقه اه قوله: (مطلقا) أي سواء كان المستحق ناقصا أو كاملا 
غائبا أوحاضرا قول المتن: (على مستوف) أي منهم أو من غيرهم مغني وشرح المنهج عبارة ع ش قوله وليتفقوا الخ أي 
وجوبا فليس لواحد الاستقلال وظاهر الإطلاق جواز كون المستوفي منهم أو من غيرهم ذكرا أجنبيا إذا كان الجاني أنثى سم 
على حج أقول ولعل وجهه أنه طريق للاستيفاء فاغتفر النظر لأجله ولو بشهوة كما أن الشاهد يجوز له بل قد يجب عليه إذا 
تعين طريقا لغبوت حق على المرأة أو لها اه قوله: (أو نحو قطعه) ما أوهمه هذا من جواز قطع المستحق عند عدم الاجتماع 
مدفوع بما يأتي بعده قريبا رشيدي . 


قوله: (لوليه الأب الخ) قال في شرح المنهج غير الوصي اه ومثله القيم فيما يظهر م ر ش قول المتن: (وليتفقوا على 
مستوف) ظاهر الإطلاق جواز كون المستوفى منهم أو من غيرهم ذكرا أجنبيا إذا كان الجاني أنثى. 


فصل في مستحق القود 8ه 


ولا تمكينهم من ذلك لأن فيه تعذيبا له» ومن ثم لو كان القود بنحو تغريق جاز اجتماعهم وفي قود نحو طرف بتعين 
كما يأتي توكيل واحد من غيرهم لأن بعضهم ربما بالغ في ترديد الحديدة فشدد عليه» (وإلا) يتفقوا على مستوف وأراد 
كل استيفاءه بنفسه (فقرعة) يجب على الحاكم فعلها بينهم» ومن قرع لا يستوفي إلا بإذن من بقي لأن له منعه بأن يقول 
لا تستوفي وأنا لا أستوفي» وإنما جاز للقارع في النكاح فعله من غير توقف على إذن لأن ما هنا مبناه على الدرء ما 
أمكن وذاك مبناه على التعجيل ما أمكن» ومن ثم لو عضلوا ناب القاضي عنهم» فإن قلت إذا اعتبر الإذن بعد القرعة 
فما فائدتهاء قلت فائدتها تعيين المستوفي ومنع قول كل من الباقين أنا أستوفي وقول بعضهم للقارع لا تستوف أنت بل 
أنا كما أفهمه قولنا بأن يقول الخ (يدخلها العاجز) عن الاستيفاء كالشيخ الهرم والمرأة لأنه صاحب حق (ويستنيب) إذا 
قرع وإن كانت المرأة قوية جلدة (وقيل لا يدخل)هالأنها إنما تجري بين المستوين في الأهلية» وهذا ما في الروضة 
وأصلها وعليه الأكثرون ونص عليه فهو المعتمدء فلو خرجت لقادر فعجز أعيد بين الباقين» (ولو بدر أحدهم) أي 
المستحقين (فقتله) عالما تحريم المبادرة (فالأظهر أنه لا قصاص عليه) لأن له حقا في قتله» نعم لو حكم حاكم بمنعه 
من المبادرة قتل جزماء أو.باستقلاله لم يقتل جزما كما لو جهل تحريم المبادرة» ولو بادر أجنبي فقتله فحق القود لورثته 
لا لمستحقي قتله (وللباقين) فيما ذكر وكذا فيما إذا لزم المبادر القود وقتل (قسط الدية) لفوات القود بغير اختيارهم (من 
تركته) أي الجاني المقتول لأن المبادر فيما وراء حقه كأجنبي» ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من 
الأجنبي فكذا هناء ولوارث الجاني على المبادر ا ا 


قوله: (ولا تمكينهم) أي من جانب الإمام ع ش قوله: (بنحو تغريق) أي أو تحريق مغني وأسنى . قوله: (يتعين كما 
يأتي) عبارة المغني يتعين توكيل أجنبي إذا لم يأذن الجاني كما سيأتي اه قوله: (فشدد عليه) أي الجاني قوله: (وأراد كل الخ) 
أي أو بعضهم مغني عبارة الرشيدي هو قيد في كون القرعة بين جميعهم كما لا يخفى اه قوله: (يجب على الحاكم) إلى 
قوله وقال الشيخان في النهاية قوله: (يجب على الحاكم الخ) أي حيث استمر النزاع بين الورثة فإن تراضوا على القرعة 
بأنفسهم وخرجت لواحد فرضوا به وأذنوا له سقط الطلب عن القاضي ع ش قوله: (ومن قرع) أي خرجت القرعة له قوله: 
(إلا بإذن من بقي) ينبغي حتى من العاجز فتأمله سم على المنهج وهو ظاهر لاحتمال عفوه ولو طرأ العجز على من خرجت 
له القرعة أعيدت القرعة بين الباقين كما سيأتي ع ش قوله: (للقارع) أي من خرجت له القرعة قوله: (فعله) أي النكاح قوله: 
(وقول بعضهم الخ) عطف على قول كل الخ قوله: (عن الاستيفاء) إلى قوله لاستيفائه ما عدا ذلك في المغني إلا قوله وإن 
كانت المرأة قوية جلدة وقوله ولو بادر أجنبي إلى المتن وقوله وكذا إذا لزم إلى المتن قوله: (وإن كانت المرأة الخ) خلافا 
للمغني قوله: (جلدة) بسكون اللام ع ش قول المتن: (ولو بدر الخ) عبارة الروض وشرحه وإن قتله أحد ورثة المقتول 
مبادرة بلا إذن ولا عفو من البقية أو بعضهم انتهت سم على حج ع ش قول المتن: (أحدهم) شامل لمن خرجت قرعته سم 
على حج ع ش قوله: (ولو بادر أجنبي) ظاهره ولو كان الإمام أو ولي أحدهم وهو ظاهرع ش قوله: (فقتله) أي الجاني وكذا 
ضمير لورثته وضمير قتله قول المتن: (وللباقين) أخرج المبادر فيفيد أنه لا شيء له وإن كان الجاني امرأة والمجني عليه 
رجلا لأن ما استوفاه من حصته من القتل يقابل حصته من دية المجني عليه بدليل ما لو اجتمعوا على قتل المرأة فإنه لا شيء 
لهم غيره سم على حج ع ش قوله: (وقتل) أي وكذا إن لم يقتل فتأمله سم على حج ع ش قوله: (ولو قتله الخ) جملة حالية 
والضمير للجاني . قوله: (على المبادر) أي على عاقلته وهذا عند عدم علمه تحريم المبادرة كما في شرح الروض وشرح 


قوله: (ومن ثم لو كان القود بنحو تفريق) أو تحريق شرح الروض قوله: (نحو طرف) قضية التقييد بنحو الطرف أنه لا 
يتعين غيرهم في النفس والفرق لائح وهو صريح وإلا الخ قول المتن: (ولو بدر أحدهم) عبارة الروض وشرحه وإن قتله 
أحد ورثة المقتول مبادرة بلا إذن ولا عفو من البقية أو بعضهم اه قول المتن: (ولو بدر أحدهم) شامل لمن خرجت قرعته 
قول المتن: (وللباقين) أخرج المبادر فيفيد أنه لا شيء له وإن كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا لأن ما استوفاه من 
حصته من القتل يقابل حصته من دية المجني عليه بدليل ما لو اجتمعوا على قتل المرأة فإنه لا شيء لهم غيره قوله: (وقتل) 
أي وكذا إن لم يقتل فتأمله). قوله: (على المبادر) أي على عاقلته وهذا عند عدم علمه بتحريم المبادرة كما تقدم التقييد قال 


ما زاد من ديته على نصيبه من دية مورثه لاستيفائه ما عدا ذلك بقتله الجاني» هذا ما قاله جمع وانتصر له ابن الرفعة 
وغيره» وقال الشيخان يسقط عنه تقاصا بماله على تركة الجاني» ويظهر فيما لو اختلفت الديتان (وفي قول من المبادر) 
لأنه صاحب حق فكأنه استوفى الكل كما لو أتلف وديعة أحد مالكيها يرجع الآخر عليه لا على الوديع» ورد بأنها غير 

مضمونة والنفس هنا مضمونة إذ لو تلفت بآفة وجيت الذية (وإن عادر يتن عدو انمد أويند قر غيره امه القضاض): 


الإرشاد الصغير أي والمغني سم قوله: (وزاد من ديته الخ) فلو كان الورئة ثلاثة أبناء والقاتل امرأة غرم المبادر ثلثي ديتها 
ويكزرن لوارث الجاني لأنه بدل ما تلف بغير حق من نفس مورثئه وطولب وارث الجاني بحق غير المبادر من دية المجني 
عليه فإن كان رجلا استحق غير المبادر وهما الابنان الباقيان في الصورة السابقة مطالبة وارث الجاني بستة وستين بعيرا وثلثي 
بعير انتهى شرح الإرشاد وبه يظهر أن قولهم على نصيبه الخ معناه على نسبة نصيبه الخ ولو كان المراد ما زاد على نفس 
نصيبه من دية مورثه لغرم في الصورة المذكورة ثلث دية المرأة فقط لأنه الزائد على قدر نصيبه من دية مورثه لأن نصيبه منها 
قدر ثلثى دية المرأة ومنه يشكل قول الشيخين بالتقاص فى مثل هذه الصورة لاختلاف ما للمبادر وما عليه قدرا كما أنه يشكل 
بأن التقاص -خاص بالنقود والواجب هنا الإبل سم قوله: (من ديته) أي الجاني وقوله على نصيبه من دية مورثه لاستيفائه أي 
المبادر رشيدي قوله: (ما عدا ذلك) أي ما عدا ما زاد وذلك لما عدا نصيب المبادرع ش قوله: (هذا ما قاله جمع الخ) وهو 
المعتمد نهاية ومغني قوله: (وقال الشيخان الخ) حاصل الاختلاف بين العبارتين أن مفاد الأولى أن المبادر يجعل بنفس 
مبادرته مستوفيا لحصته ويبقى عليه ما زاد لورثة الجاني ومفاد الثانية أنه بمبادرته يترتب عليه لورثة الجاني جميع ديته فيسقط 
منها قدر حصته في نظير الحصة التي استحقها في تركة الجاني تقاصًا رشيدي قوله: (يسقط) أي ما زاد وقوله عنه أي المبادر 
وكذا ضمير بماله ع ش قوله: (ويظهر) أي التفاوت بين قول الجمع وقول الشيخين سم ورشيدي عبارة الكردي قوله ويظهر 
أي أثر الخلاف فيما لو اختلف الديتان بأن يكون المقتول أولا رجلا والجاني امرأة فحيتئذ يصدق التقاص ولا يصدق أخذ ما 
زاد اه قوله: (لأنه صاحب حق) إلى قول المتن وتحبس في النهاية إلا قوله كالقاضي إلى لكنها وقوله وكان هذا حكمة إلى 
المتن وقوله من ملك الغير وقوله وبه فارق إلى المتن قول المتن: (لزمه القصاص) وفي سم هنا فوائد رأجعه. 


في شرح الإرشاد الصغير وأما المبادرة قبله أي قبل العفو مع جهله تحريم المبادرة فالدية على عاقلته على الأوجه اه وهو 
ل أوجههما في شرحه ما ذكر قوله: (ما زاد من ديته على نصيبه من دية مورئه) قال في شرح 
الإرشاد فلو كان الورثة ثلا ثة أبناء والقاتل امرأة غرم المبادر ثلثي ديتها ويكون لوارث الجاني لأنه بدل ما أتلفه بغير حق من 
مورثه وطولب وارث الجاني بحق غير المبادر من دية المجني عليه فإن كان رجلا استحق ق غير المبادر وهما الابئان الباقيان 
في في الصورة السابقة مطالبة وارث الجاني بستة وستين بعيرا وثلثي بعير اه وبه يظهر أن قولهم على نصيبه من دية مورثه معناه 
على مثل نسبة نصيبه فإن نصيبه من دية مورثه ثلثها وقد غرم من دية الجاني ما زاد على ثلثها الذي هو مثل نسبة نصيبه من دية 
مورثه وهو الثلث ولو كان المراد ما زاد على نفس نصيبه من دية مورثه لغرم في الصورة المذكورة ثلث دية المرأة فقط لأنه 
الزائد على قدر نصيبه من دية مورثه لأن نصيبه منها قدر ثلثى دية المرأة ومن هنا يشكل قول الشيخين بالتقاص فى مثل هذه 
الصورة لاختلاف ما للمبادر وما عليه قدرا كما أنه يشكل بأن التقاص خاص بالنقود والواجب الإبل وقد أورد في شرح 
الإرشاد هذا الثاني ثم قال نعم يمكن حمله على ما إذا أعوزت الإبل ورجع الواجب إلى النقد وإن كان نادرا. قوله: (ويظهر 
فيما لو اختلفت الديتان) والتفاوت بين قول الجمع وبين قول الشيخين قول المتن: (لزمه القصاص) ينبغي حينئذ أن يقال فإن 
اقتص وارث الجاني من المبادر فقد استوفى جميع حقه وعليه تمام دية المجني عليه لورثته للمبادر منها حصته منها نعم إن 
كان العفو عن الجاني مجانا لم يجب تمام دية المجني عليه بل ما عدا حصة العافي منها وإن عفى عن المبادر مجانا سقط 
القصّاص ولزمه لورئة المجني عليه ومنهم المبادر تمام الدية أو ما عدا حصة العافي على ما تقرر أو على مال فعليه لورثة 
المجني عليه ما ذكر أيضا من تمام الدية أو ما عدا حصة العافي منها على ما تقرر وله على المبادر دية الجاني ويقع التقاص 
منها في قدر حصة المبادر من دية المجني عليه ان استوت الديتان كأن كان كل من الجاني والمجني عليه ذكراً ووجد شروط 
التقاص كأن وجب النقد فإن كان الجاني أنثى وقع التقاص بشرطه في جميع ديتها إن كانت حصة المبادر من دية المجني 
عليه النصف. 


فصل في مستحق القود أثنم 


وإن لم يعلم بالعفو لتبين أن لا حق له وقد يشكل عليه ما يأتي أن الوكيل لو قتل بعد العزل جاهلا به لم يقتل» ويجاب 
بتقصير هذا بعدم مراجعته لغيره المستحق بمبادرته بخلاف الوكيل» (وقيل لا) قصاص إلا إذا علم وحكم حاكم بمنعه 
بخلاف ما إذا انتفيا أو أحدهما كما أفاده قوله (إن لم يعلم) بالعفو (و) لم (يحكم قاض به) أي بنفيه لشبهة الخلاف (ولا 
يستوفي) حد أو تعزير أو (قصاص) في نفس أو غيرها (إلا بإذن الإمام) أ أو نائبه كالقاضي فإن الأصح تناول ولايته لإقامة 
الحدودء لكنها في حقوق الله تعالى لا تتوقف على طلب» وفي حق الآدمي : كرتت على ليع المستيدق التاهل وننك 
حضور الحاكم به له مع عدلين ليشهدا إن أنكر المستحق ولا يحتاج للقضاء يعلمه وذلك لخطره واحتياجه إلى النظر 
لاختلاف العلماء في شروطه» ويلزمه تفقد آلة الإستيفاء والأمر بضبطه في قود غير النفس حذرا من الزيادة باضطرابه» 
ويستثنى من اعتبار إذنه السيد يقيمه على قنه والمستحق يحتاج لا كل من له عليه قود لاضطراره؛ والقاتل في الحرابة 
لكل من الإمام والولي الانفراد بقتله» وما لو انفرد 0000 


قوله: (وإن لم يعلم) إلى قول المتن ولا يستوفي في المغني قوله: (بتقصير هذا الخ) عبارة المغني بأن الوكيل يجوز له 
الإقدام بغير إذن ولا يجوز لأحد الورثة الإقدام بعد خروج القرعة إلا بإذن منهم . 

تنبيه: بادر لغة في بدر اه . قوله: (كما أفاده الخ) أي فمقصود المتن نفي المجموع أي إن لم يوجد الأمران فتقدير لم 
في الثاني لبيان عطفه على الأول لا لبيان أن المقصود نفي كل منهما فليتأمل سم على حجع ش قوله: : (بنفيه) أي نفي 
القصاص عن المبادر مغني قوله: (لشبهة الخلاف) فإن من العلماء من ذهب إلى أن لكل وارث من الورثة انفراد باستيفاء 
القصاص مغني قوله: (أو نائبه) إلى قول المتن ويأذن لأهل في المغني إلا قوله لكنها إلى قوله ويسن قوله: (لكنها) أي إقامة 
الحدود ولعل الأولى التذكير كما في النهاية بإرجاعه إلى الاستيفاء كما نبه عليه ع ش قوله: (المتأهل) أي للطلب والمراد أنه 
لا بد من طلب مستحق متأهل إن كان هناك مستحق ثم إن كان متأهلا في الحال طلب حالا وإلا فحين يتأهل كما مر رشيدي 
قوله: (ويسن حضور الحاكم) أي أو نائبه وأمر المقتص منه بما عليه من صلاة يومه وبالوصية بما له وعليه بالتوبة والرفق في 
سوقه إلى موضع الاستيفاء وستر عورته وشد عينيه وتركه ممدود العنق مغني قوله: (به له) الضميران للقصاص والباء متعلق 
بالحاكم واللام بحضور الخ ع ش قوله: (مع عدلين) وأعوان السلطان مغني قوله: (إن أنكر المستحق) أي أنكر وقوع 
القصاص فيشهد أن عليه ويستغني القاضي عن القضاء بعلمه بوقوع القصاص لو لم يحضرهما إن كان ممن يقضي بعلمه 
فإحضارهما ممن لا يقضي بعلمه كغير المجتهد آكد كما لا يخفى رشيدي قوله: (وذلك) توجيه لكلام المتن ع ش قوله: 
(لخطره) أي الاستيفاء وقوله واحتياجه أي وجوب القصاص واستيفائه مغني . قوله: (ويلزمه) أي الإمام تفقد آلة الاستيفاء إلا 
أن قتل بكال فيقتص به ود يشترط أن لا يكون السيف مسموما ولو قتل الجاني بكال ولم يكن الجناية بمثله أو بمسموم كذلك 
عزر وإن استوفي طرفا بمسموم فمات لزمه نصف الدية من ماله فإن كان السم موجبا لزمه القصاص مغني وأنوار قوله: 
(والأمر بضبطه) أي بأن اكول لفتغض أساد يده حتى لا يزل الجلاد باضطراب الجاني ع ش قوله: (بضبطه) أي المستوفي 
منه رشيدي قوله: (ويستثنى الخ) انظر استثناء هذه المسائل مع وجود العلة وهي الافتيات على الإمام سم على المنهج وقد 
يجاب بأنه لم يتا لل لما أشار وليه من الضرودة في غير السيد ومن كوث الحق له لا للإمام في السيد فلا ديات علي 
أصلاا ع ش قوله: (يقيمه على قنه) بأن استحق السيد قصاصا على قنه بأن قتل قنه الآخر أو ابنه أو أخاه مثلا حلبي قوله: 
(يحتاج الخ) حال من المستحق قوله: (لاضطراره) أيْ للأكل قوله: (والقاتل في الحرابة) لعل المراد في قطع الطريق بأن يكون 
الجاني قاطع طريق فلمستحق القود عليه أن يقتله بغير إذن الإمام بجيرمي قوله: (وما لو انفرد الخ) وفي معناه كما قال الزركشي ما 
إذا كان بمكان لا إمام فيه ويوافقه قول الماوردي إن من وجب له على شخص حد قذف أو تعزير وكان ببادية بعيدة عن السلطان 


قوله: (وقد يشكل عليه الخ) في توجه الإشكال ابتدارا ليحتاج للجواب مع فرض ما هنا في الإقدام مع المنع منه لتوقفه 
على إذن الباقين بعد القرعة ولم يوجد إذ الفرض أنه اقتص بعدها بغير إذنهم بخلاف مسألة الوكيل فإنه بعد تحقق وكالته 
يجوز له الإقدام من غير توقف على شيء آخر نظر ظاهر نعم يتوجه الإشكال إذا جهل المبادر حرمة المبادرة وعذر في جهله 
إن قلنا بلزوم القصاص في هذه الحالة أيضا فليراجع قول الشارح والمتن كما أفاده قوله: (إن لم يعلم الخ) فمقصود المتن نفي 
المجموع أي إن لم يوجد الأمران فتقدير لم في الثاني لبيان عطفه على الأول لا لبيان أن المقصود نفي كل منهما فليتأمل 


ضفرن الجزء الثامن من حواشي الشرواني. وابن قاسم العبادي 


بحيث لا يرى لاسيما إن عجز عن إثباته (فإن استقل) مستحقه باستيفائه في غير ما ذكر (عزر) وإن وقع الموقع لافتياته 
على الإمام (ويأذن) الإمام (لأهل) من المستحقين (في) استيفاء (نفس) طلب فعله بنفسه وقد أحسنه ورضي به البقية أو 
خرجت له القرعة كما علم مما مر لا من الحيف. (لا) في استيفاء (طرف) أو إيضاح أو معنى كقلع عين (في الأصح) 
لأنه قد يحيف» ومن ثم لم يجز له الإذن للمستحق في استيفاء تعزير أو حد قذفء أما غير الأهل كشيخ وامرأة وذمي له 
قود على مسلم لكونه أسلم بعد استقرار الجناية كما مرء وفي نحو الطرف فيأمره بالتوكيل لأهل» قال ابن عبدالسلام 
غير عدو للجاني لثلا يعذبه» ولو قال سان ألا اكت من فسني لم وجب لاأذ التشبفي لاجم بقملةغلى أنه قد بتزاتي 
فيعذب نفسهء فإن أجيب أجزأ ذ في القطع لا الجلد لأنه قد يوهم به الإيلام ولا يؤلم» ومن ثم أجزأ بإذن الإمام قطع 
السارق لا جلد الزاني أو القاذف لنفسه, (فإن أذن له) أي الأهل (في ضرب رقية فأصاب غيرها عمدا) بقوله إذ لا يعرف 
إلا منه (عزر) لتعديه (ولم يعزله) لأهليته» (وإن قال أخطأت وأمكن) كأن ضرب رأسه أو كتفه مما يلي عنقه (عزله) إذ 
حاله يشعر بعجزه. ومن ثم لو عرفت مهارته لم يعزله (ولم يعزر) إذا حلف أنه أخطأ لعدم تعديه» أما لو لم يمكن كأن 
ضرب وسطه فكالمتعمد (وأجرة الجلاد) حيث لم يرزق من سهم المصالح وهو من نصب لاستيفاء قود وحد وتعزير 


له انتيناوه إذا قتريعاية بنقسه مخي قوك بيت لا برى) نيراد عجز عن بات القودنام لا بعد عن الإمام آم لا لابين وقد 
يفيد هذا التعميم قول الشارح كالنهاية لا سيما الخ قوله: ( مستحقة) أي أما غيره ولو إماما فيقتل به ع ش قوله: (في غير ما 
ذكر) أي غير المستثنيات الأربعة . قوله: (لافتياته على الإمام) ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان جاهلا بالمنع أنه لا يعزر وهو ظاهر 
كما بحثه الزركشي لأنه مما يخفى مغني زاد الحلبي وظاهر كلامهم قبول دعواه ذلك وإن ادعاه من لا يخفى عليه ذلك عادة 
اه قوله: (ويأذن الإمام الخ) والحاصل أن الحق لهم لكنهم لا يستقلون باستيفائه بغير إذن الإمام فطريقهم أنهم يتفقون أولا 
على مستوف منهم أو من غيرهم ثم يستأذنون الإمام في أن يأذن لمن اتفقوا عليه ع ش قوله: (الإمام) أو نائبه مغني قول 
المتن: (لأهل) من شروط الأهلية أن يكون ثابت النفس قوي الضرب عارفا بالقود سم على المنهج ع ش قوله: (وزضي به 
البقية) أي أو لم يكن ثم غيره سم وع ش قوله: (مما مر) أي قول المتن وليتفقوا الخ قوله: (أو إيضاح) إلى قول المتن على 
الجاني في المغني قوله: (أو حد قذف) فإن تفاوت الضربات كبير وهو حريص على المبالغة فلو فعل لم يجز كما في التعزير 
مغني قوله: (وذمي له قود على مسلم) فإنه غير أهل في الاستيفاء منه لثلا يتسلط كافر على مسلم ويؤخذ من ذلك أنه لا يصح 
أن يوكل المسلم ذميا في الاستيفاء من مسلم وبه صرح الرافعي معنى عبارة الأنوار ولا يجوز للإمام اتخاذ جلاد كافر لإقامة 
الحدود على المسلمين كما لا يجوز توكيله باستيفاء التصياض من المسلم الى قوله (وفي نحو الطرف) عطف على غير الأهل 
قوله: (فيأمره) أي غير الأهل مطلقا والأهل في نحو الطرف قوله: (أجزأ في القطع) أي في قصاص نفس أو نحو طرف كما هو 
جاع لاسي بسع ييه تون المدى قد الحيب رقمل جز فى اسح الوجوي كنا له لاد بي طول الرخوق لازال 
الطرف اه. 

قوله: (ولا يؤلم) أي فلا يتحقق حصول المقصود مغني قوله: (أجزأ بإذن الإمام قطع السارق) لأن الغرض منه التنكيل 
وهو يحصل بذلك مغني قوله: (لا جلد الزاني الخ) أي لا يجوز فيه إذن الإمام ولا يجزىء لما مر مغني قوله: (لنفسه) تنازع 
فيه قطع وجلد قول المتن : (غيرها) كأن ضرب كفة مغني قوله: (بقوله) أي باعترافه بالعمد. قوله: (فكالمتعمد) وينبغي أن لا 
يعزر إلا إذا اعترف بالتعمد سم على حج ع ش قول المتن (وأجرة الجلاد) ويعتبر في مقدارها ما يليق بفعل الجلاد حدا كان 
أو قتلا أو قطعا ويختلف ذلك باختلاف الفعل فقد يعتبر في قتل الآدمي ما يزيد على ذبح البهيمة مثلا لأن مباشرة القتل 
ونحوه لا يحصل من غالب الناس بخلاف الذبح ع ش قوله: (حيث لم يرزق الخ) عبارة المغني إن لم ينصب الإمام جلادا 


قوله: (ورضي به البقية) أي أو لم يكن غيره قوله: (على أنه قد يتوانى فيعذب نفسه) عبارة شرح الروض ولأنه إذا مسته 
الحديدة فترت يده ولا يحصل الزهوق إلا بأن يعذب نفسه تعذيبا شديدا إذ هو ممنوع منه اه وقد يشعر قوله ولا يحصل 
الزهوق الخ بشمول المسألة الاقتصاص في النفس حتى إذا أجيب أجزأ فليراجع ثم قال في الروض فإن أجيب فهل يجزىء 
وجهان اه ويتجه أنه إذا أذن له بطريق الوكالة لم يصح والأصح قوله: (قطع السارق) أي لنفسه م ر. قوله: (فكالمتعمد) 
وينبغي أن لا يعزر إلا إن اعترف بالتعمد اه قول المتن والشارح : (على الجاني الموسر) يخرج الجاني الرقيق فينبغي أن 


فضل. في مستبحق. القود وف 


وصف بأغلب أوصافه (على الجاني) الموسر على نفس أو غيرها سواء حق الله تعالى وحق الآدمي» وإن قال أنا أقتتص 
من نفسي (على الصحيح) لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه؛ أما المعسر ولا بيت مال فيظهر أن المؤنة على أغنياء المسلمين 
(ويقتص) في النفس والطرف ومثلهما هنا وفيما يأتي جلد القذف (على الفور) أي للمستحق ذلك ويلزم الإمام إجابته 
إليه وكان هذا حكمة بنائه للمفعول ليشمل الجائز والواجب (و) يقتص فيهما (في الحرم)» وإن التجأ اليه أوإلى مسجده 
أو الكعبة فيخرج من المسجد ويقتل مثلا لخبر الصحيحين : إن الحرم لا يعيذ فارا بدم؛ ويخرج أيضا من ملك الغير 
ومن مقابرنا إن خشي تنجيس بعضهاء فإن اقتص في نحو المسجد وأمن التلويث كره (و) يقتص فيهما في (الحر والبرد 
والمرض»)» وإن لم تقع الجناية فيها لبناء حق الآدمي على المضايقة وبه فارق التأخير في نحو قطع السرقة» (وتحبس) 
وجوبا بطلب المجني عليه إن تأهل وإلا فبطلب وليه (الحامل) ولو من زنى وإن حدث الحمل بعد استحقاق قتلها (في 
قصاص النفس و) نحو (الطرف) وجلد القذف ا 5 اما امد لوو مط عا وني لح فوا وود و 0 1 


يرزقه من مال المصالح فإن نصبه فلا أجرة على الجلاد اه قوله: (وصف بأغلب الخ) ولو عبر بالمقتص كان أولى لأن الكلإم 
في استيفاء القصاص لا في جلد محدود مغني قوله: (الموسر) يخرج الجاني الرقيق فينبغي أن الأجرة على بيت المال وينبغي 
أن يكون في مال المرتد وإن كان بموته على الكفر يتبين زوال ملكه سم على حج ع ش قوله: (الموسر) أي بزكاة الفطر 
برماوي وقليوبي بجيرمي قوله: (وإن قال أنا أقتص الخ) أي ولا أؤدي الأجرة مغني قوله: (لأنها مؤنة حق الخ) كأجرة كيال 
المبيع على البائع ووزن الثشمن على المشتري مغني قوله: (أما المعسر الخ) عبارة المغني وإن كان معسرا اقترض له الإمام 
على بيت المال أو استأجره بأجرة مؤجلة أي على بيت المال أيضا أو سخر من يقوم به على ما يراه اه وفي سم بعد ذكر 
مثلها عن العباب وينبغي أن يقال فإن لم يتيسر شيء من ذلك فعلى أغنياء المسلمين اه قوله: (على أغنياء المسلمين) ولو لم 
يكن ثم غني في محل الجناية بحيث يتيسر الأخذ منه فينبغي أن يقال للمستحق إما تغرم الأجرة لتصل إلى حك أو تؤخر 
الاستيفاء إلى أن تتيسر الأجرة من بيت المال أو من غيره ع ش قوله: (في النفس) إلى قول المتن وتحبس في المغني إلا قوله 
وكان هذا إلى المتن قوله: (جلد القذف) ينبغي والتعزير سم على حج ع ش قوله: (أي للمستحق ذلك) والتأخير أولى 
لاحتمال العفو مغني قوله: (وكأن هذا) أي ما ذكر من الجواز بالنسبة للمستحق والوجوب بالنسبة للومام قوله: (بنائه للمفعول) 
قضية صنيع المغني أنه ببناء الفاعل عبارته ويقتص المستحق على الفور أي يجوز له ذلك في النفس جزما وفي الطرف على 
المذهب اه قوله: (ليشمل الخ) مع عدم ظهور سبكه يغني عنه ما قبله قوله: (وإن التجأ الخ) غاية قوله: (أو إلى مسجده) أي 
الحرم ع ش قوله: (ويخرج أيضا من ملك الغير) لأنه يمتنع استعمال ملك الغير بغير إذنه مغني قوله: (إن خشي الخ) أي ولو 
كان نجسا لأن النجس يقبل التنجيس ع ش قوله: (في نحو المسجد) أي كالمقابر بخلاف الكعبة فيحرم فيها مطلقا كما يفيده 
صنيع المغني قوله: (ويقتص فيهما الخ) وللمجني عليه أن يقطع الأطراف متوالية ولو فرقت من الجاني مغني وفي ع ش بعد 
ذكر مثئله عن سم عن الروض ما نصه وتقدم للشارح أول الفصل أنه يندب في قود ما سوى النفس التأخير للاندمال وقياسه 
أنه يستحب التأخير لغير قود النفس حتى يزول الحر والبرد والمرض اه وعبارة المغني والأسنى وما نقل عن نص الأم من 
أنه أي قصاص الطرف يؤخر محمول على الندب اه قوله: (في نحو السرقة) كالجلد في حدود الله تعالى مغني قوله: (وجوبا) 
إلى قول المتن والصحيح في النهاية والمغني إلا قوله والمرجع في موته العرف وقوله ولو لم يوجد إلى المتن قوله: (بطلب 
المجني عليه) أي المستحق مغني ورشيدي قوله: (إن تأهل) فإن لم يطلب المتأهل لم تحبس وإن تحقق هربا لأنه المفوت 
على نفسه وقوله وإلا فيطلب وليه فإن لم يطلب الولي وجب على الإمام حبسها لمصلحة المولى عليه ع ش قوله: (ولو من 
زنى) حتى أن المرتدة لو حبلت من الزنا بعد الردة لا تقتل حتى تضع حملها مغني قوله: (وجلد القذف) هل التعزير كذلك 


الأجرة على بيت المال وينبغي أن تكون في مال المرتد وإن كان بموته على الكفر يتبين زوال ملكه قوله: (أما المعسر الخ) 
في العباب وإلا أي وإن لم يوسر الجاني اقترضها الإمام على بيت المال أو استأجر بأجرة مؤجلة قال الروياني أو أكره رجلا 
اه وينبغي أن يقال فإن لم يتيسر شيء من ذلك فعلى أغنياء المسلمين قوله: (ومثلهما هنا وفيما يأتي جلد القذف) ينبغي 
والتعزير قول المتن والشارح : (ويقئص فيهما في الحر والبرد الخ) عبارة الروض ولا يؤخر أي القصاص لحر وبرد ومرض 
ولو في الأطراف ويقطعها متوالية ولو فرقت اه قوله: (وجلد القذف) هل التعزير كذلك. 


05 الجزء النامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(حتى ترضعه اللبأ) بالهمز والقصرء وهو ما ينزل عقب الولادة لأن الولد لا يعيش بدونه غالباء والمرجع في مدنه 
العرف (ويستغني بغيرها) كبهيمة يحل لبنها صيانة له ولو امتنعت المراضع ولم يوجد ما يعيش به غير اللبن أجبر الحاكم 
إحداهن بالأجرة ولا يؤخر الاستيفاء ولو لم يوجد إلا زانية محصنة قتلت تلك وأخرت هذه على الأوجه لأنه أدون» 
(أو) بوقوع (فطام) له (لحولين) إن أضره النقص عنهما وإلا نقص ولو احتاج لزيادة عليهما زيدء وظاهر أنه لا عبرة 
بتوافق الأبوين أو المالك على فطم يضره» ولو قتلها المستحق قبل وجود ما يغنيه فمات قتل به نظير ما مر في الحبس 
أول الباب» هذا كله في حق الآدمي لبنائه على المضايقة» أما حق الله تعالى فلا تحبس فيه بل تؤخر مطلقا إلى تمام مدة 
الرضاع ووجود كافل» (والصحيح تصديقها) بلا يمين لأن الحق للجنين وتصديق مستفرشهاء لكن إن ارتابت (في 
حملها) الممكن بأن لم تكن آيسة ولو (بغير مخيلة) أي أمارة ظاهرة تدل عليه لأنها قد تجد من نفسها من الأمارات ما 
لا يطلع عليه غيرهاء ويصبر المستحق إلى وقت ظهور الحمل لا إلى انقضاء أربع سنين لبعده بلا ثبوت» ويمنع الزوج 
وطأها وإلا فاحتمال الحمل دائم فيفوت القود. ولو قتلها المستحق أو الجلاد ا ا ل 0 


سم على حج وينبغي أنه مثله إن كان التعزير اللائق بها شديدا يقتضي الحال تأخيره للحمل ع ش قول المتن: (حتى ترضعه 
الخ» أي حتى تضع ولدها وترضعه اللبأ ولا بد من انقضاء النفاس كما قاله ابن الرفعة مغني قوله: (لأن الولد الخ) وقد يؤخذ 
من مسألة الحامل أنه لو صالت هرة حامل وأدى دفعها لقتل جنينها لا تدفع وفي ذلك كلام في بابه فراجعه سم على منهج 
ع ش قول المتن (ويستغني بغيرها) ويسن صبر الولي بالاستيفاء بعد وجود مرضعات يتناوبنه أو لبن شاة أو نحوه حتى توجد 
امرأة راتبة مرضعة لثلا يفسد خلقه ونشؤه بالألبان المختلفة ولبن البهيمة مغني وروض مع الأسنى قوله: (بالأجرة) أي من مال 
الصبي إن كان وإلا فعلى من عليه نفقته من أب أو جد وإلا فمن بيت المال ثم أغنياء المسلمين ع ش وقوله أي أب الخ أي 
أو جدة قوله: (لأنه) أي الزنى أو دون أي من الجناية قوله: (وإلا نقص) أي مع توافق الأبوين أو رضى السيد في ولد الأمة 
مغني وبجيرمي قوله: (ولو قتلها المستحق الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو بادر المستحق وقتلها بعد انفصال 
الولد وقبل وجود ما يغنيه لزمه القود كما لو حبس رجلا ببيت ومنعه الطعام حتى مات فإن قتلها وهي حامل ولم ينفصل 
حملها أو انفصل سالما ثم مات فلا ضمان عليه لأنه لا يعلم أنه مات بالجناية فإن انفصل ميتا فالواجب فيه غرة وكفارة أو 
متألما ثم مات فدية وكفارة لأن الظاهر أن تألمه وموته من موتها والدية والغرة على عاقلته لأن الجنين لا يباشر بالجناية ولا 
يتيقن حياته فيكون هلاكه خطأ أو شبه عمد بخلاف الكفارة فإنها في ماله وإن قتلها الولي بأمر الإمام الخ قوله: (أول الباب) 
أي أول باب الجراح في قوله ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب الخ رشيدي قوله: (أما حق الله تعالى الخ) هل هو شامل لما 
لو زنت بكرا وأريد تغريبها فيؤخر تغريبها فيه نظر والأقرب أنها تغرب ويؤخر الجلد خاصة لأنه لا معنى لتأخير التغريب 
ع ش قوله: (مطلقا) أي سواء وجد الاستغناء أو الفطام أم لا قوله: (ووجود كافل) أي للولدع ش ورشيدي . قوله: (بلا 
يمين) المتجه حيث لا قرينة أنه لا بد من اليمين م ر سم عبارة النهاية والمغني بيمينها حيث لا مخيلة وبلا يمين مع المخيلة 
اه قوله: (وتصديق مستفرشها) عطف على تصديقها في المتن قوله: (الممكن بأن الخ) وإلا فلا تصدق نهاية ومغني قوله: 
(ويصبر) إلى قول المتن أو بسحر في النهاية إلا قوله ويمنع الزوج إلى ولو قتلها قوله: (ويصبر الخ) استئناف قوله: (إلى وقت 
ظهور الحمل) فإذا ظهر عدم الحمل بالاستبراء بحيضة أو غيرها اقتص منها زيادي قوله: (لا إلى انقضاء أربع سنين) كذا في 
النهاية ونقل ع ش عن الشيخ عميرة أنها تمهل الى انقضاء مدة الحمل وهي أربع سنين اه وإليه أي الإمهال يميل كلام 
المغني قوله: (ويمنع الزوج وطأها الخ) على ما قاله الدميري لكن المتجه كما في المهمات عدم منعه من ذلك وإن كان يؤدي 
إلى منع القصاص نهاية وإليه أي عدم المنع يميل كلام المغني قوله: (ولو قتلها) إلى قوله والإثم في المغني والأسنى عبارتهما 
وإن قتلها الولي بأمر الإمام كان الضمان على الإمام علما بالحمل أو جهلا أو علم الإمام وحده لأن البحث عليه وهو الآمر 
به والمباشر كالآلة لصدور فعله عن رأيه وبحثه وبهذا فارق المكره حيث نقتص منه فإن علم الولي دونه فالضمان عليه 
لاجتماع العلم مع المباشرة ولو قتلها جلاد الإمام جاهلا فلا ضمان عليه أو عالما فكالولي يضمن إن علم دون الإمام وما 
ضمنه على عاقلته كالولي وإن قال ابن المقري إنه من ماله فإن علم بالحمل الإمام والجلاد والولي فالقياس على ما مر كما 


قوله: (بلا يمين) المتجه حيث لا قرينة أنه لا بد من اليمين م ر. 


فصل في مستحق القود هماه 


بإذن الإمام فألفت جنينا ميتا فالغرة على عاقلة الإمام ما لم يجهل هو وحده الحمل فعلى عاقلتهما والإثم تابع للعلم بخلاف 
الضمان, (ومن قتل) هو مثال اذ غير القتل مثله إن أمكنت المماثلة فيه لا كقطع طرف بمثقل وإيضاح به أو بسيف لم تؤمن 
فيه الزيادة بل يتعين نحو الموسى كما مر (بمحدد) كسيف أو غيره كحجر (أو خنق) بكسر النون مصدرا (أو تجويع ونحوه) 
كتغريق بماء ملح أو عذب وإلقاء من شاهق, (اقتص) إن شاء لما سيذكره أن له العدول للسيف (به) أي بمثله مقدارا ومحلا 
وكيفية إن كان قصده إزهاق نفسه لو لم يفد فيه المثل لا العفوء وذلك للممائلة المحصلة للتشفي الدال عليها الكتاب 
والسنة والنهي عن المثلة مخصوص بغير ذلك» ولو كانت الضربات التي قتل بها لا تؤثر فيه ظنا لضعف المقتول 0 


قال الأسنوي إن الضمان على الإمام هنا أيضا خلافا لما في الروضة من أنها عليهم أثلاثا وحيث ضمن الإمام الغرة فهي على 
عاقلته كما قاله الرافعي وهو قياس ما مر كما قاله الأسنوي خلافا لما في الروضة من أنها في ماله وليس المراد بالعلم بالحمل 
حقيقته بل المراد به ظن مؤكد بمخايلة ولو ماتت الأم في حد ونحوه من العقوبة بألم الضرب لم تضمن لأنها تلفت بحد أو 
عقوبة عليها وإن ماتت بألم الولادة فهي مضمونة بالدية أو بهما فنصفها واقتصاص الولي منها جاهلا برجوع الإمام عن إذنه 
له في قتلها كوكيل جهل عزل موكله أو عفوه عن القصاص وسيأتي اه وذكر معظمها سم عن الثاني وأقره قوله: (بإذن الإمام) 
قيد في المسألتين ع ش قوله: (ما لم يجهل هو وحده الحمل) شامل لما علم الإمام وحده أر علما أو جهلا فعلم أن علم 
الإمام لا يمنع ضمان عاقلته سم قوله: زفعلى عاقلتهما) أي فإن علم المستحق أو الجلاد دون الإمام فالغرة على عاقلة 
المستحق أو الجلاد لا على الإمام رشيدي قوله: (بخلاف الضمان) أي فإنه لا يتقيد بالعلم بل قد يوجد مع الجهل ع ش 
قوله: (هو مثال) إلى قوله ولو كانت الضربات في المغني قوله: (فيه) أي الغير قوله: (لا كقطع طرف الخ) محترز قوله إن 
أمكنت الخ ع ش قوله: (لم تؤمن فيه الزيادة) ظاهرة أنها إذا أمنت جاز وهو قد يخالف ما مر رشيدي أي ويمكن تقييد ما مر 
بعدم الأمن أخذا مما هنا قوله: (كما مر أي في أوائل الباب في شرح ويعتبر قدر الموضحة قوله: (أو غيره) أي المحدد عبارة 
المغني أو بمثقل كحجر أه قوله: (بكسر النون الخ) ومعناه عصر الحلق مغني قوله: (مصدرا) أي ككذب ومضارعه يخنق 
بضم النون رشيدي قول المتن (اقتص به) ولا تلقى النار عليه إلا إن فعل بالأول ذلك ويخرج أي وجوبا منها قبل أن يشوى 
جلده ليتمكن من تجهيزه وإن أكلت جسد الأول أسنى قوله: (أي بمثله الخ) ففي التجويع يحبس مثل تلك المدة ويمنع 
الطعام وفي الإلقاء في الماء أو النار يلقى في ماء أو نار مثلهما ويترك تلك المدة وتشد قوائمه عند الإلقاء في الماء إن كان 
يحسن السباحة وفي الخنق يخنق بمثل ما خنق وفي الإلقاء من الشاهق يلقى من مثله وتراعى صلابة الموضع وفي الضرب 
بالمثقل يراعى الحجم وعدد الضربات وإذا تعذر الوقوف على قدر الحجر أو النار أو على عدد الضربات أخذ باليقين وهو 
أقل ما تيقن منه مغني وروض مع الأسنى قوله: (إن كان قصده الخ) عبارة المغني وشرح المنهج هذا أي جواز الاقتتصاص 
بمثل ما ذكر إذا عزم على أنه إن لم يمت بذلك قتله فإن قال فإن لم يمت به عفوت عنه لم يمكن لما فيه من التعذيب اه 
قوله: (وذلك الخ) توجيه للمتن قوله: (ولو كانت الضربات الخ) هذا جار فيما لو كان نحو الخنق والتجويع الذي قتل به لا 
يؤثر فيه كما صرح به الروض سم قوله: (لا تؤثر فيه ظنا الخ) لا يخالف ذلك قوله الآتيى أو ضرب عدد ضربه حيث عدل هنا 


قوله: (فالغرة على عاقلة الإمام) شامل لما إذا علم الإمام وحده أو علما أو جهلا فعلم أن علم الإمام لا يمنع ضمان 
عاقلته وقد قال في الروض وحيث ضمنا الإمام ففي ماله إن علم بالحمل وإلا فعلى عاقلته اه قال في شرحه وقوله كالروضة 
إنها في ماله إن علم سهو على عكسها في الرافعي فإنه جزم بأنها على عاقلته ذكره الأسنوي ويشهد له المأخذ السابق اه 
والمراد بالمأخذ السابق ما ذكره قبل تعليلا لشيء ذكر فيه أن الدية والغرة على العاقلة بقوله لأن الجنين لا يباشر بالجناية ولا 
يتيقن حياته فيكون هلاكه خطأ أو شبه عمد بخلاف الكفارة فإنها في ماله اه وفي الروض ولو علم الولي والجلاد والإمام 
ضمنوا أثلاثا والقياس أنه على الإمام كما ذكره الأسنوي اه وقوله والقياس قال في شرحه على ما مر أن الضمان على الإمام 
فيما إذا علم هو والولي قوله: (فعلى عاقلتهما) عبارة شرح الإرشاد فالضمان على عاقلة المباشر انتهى ومثله في شرح الروض 
وغيره قوله: (ولو كانت الضربات التي قتل بها الخ) ينبغي أن يجري ذلك فيما لو كان نحو الخنق والتجويع الذي قتل به لا 
يؤثر فيه نم رأيت صريح قول الروض فرع لو علم عدم تأثير المثل فيه لقوته فالسيف انتهى . قوله: (ولو كانت الضربات التي 
قتل بها لا تؤثر ظنا إلى قتل بالسيف) هذا لا يخالف قوله الآتيى أو ضرب عدد ضربه حيث عدل هنا ابتداء للسيف وجرى هنا 


مونم الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
وقوته قتل بالسيف وله العدول في الماء عن الملح للعذب لأنه أخف لا عكسه كما لو كان المثل محرما كما قال» (أو 
بسحر) ومثله إنهاش نحو حية إذ لا ينضبط (فبسيف) غير مسموم يتعين ضرب عنقه به ما لم يقتل به أي وليس سمه 
مهربا أخذا مما يأتي لحرمة عمل السحر وعدم انضباطه» (وكذا خمر) أو بول أو جره حتى مات» (ولواط) بصغير يقتل 
مثله غالبا ونحوهما من كل محرم يتعين فيه السيف (في الأصحح) لتعذر المماثلة بتحريم الفعل» وإيجار نحو المائع 
ودس خشبة قربية من ذكر اللائط في دبره لا تحصل الممائلة فلا فائدة له» ويتعين السيف جزما فيما لا مثل له كما لو 
جامع صغيرة في قبلها فقتلهاء ورجح ابن الرفعة تعينه أيضا فيما لو ذبحه كالبهيمة وليس بواضح.ء ثم رأيت بعضهم 
خالفه وهو الأوجه. وله قتله بمثل السم الذي قتل به ما لم يكن مهربا د يمنع الغسل ولو وجره ماء متنجسا أوجر ماء 
ال ال ا ا 0 
يمت زيد) من ذلك الجنس (حتى يموت) ليقتل بما قتل به» (وفي قول السيف) كن شل واوتط ره وام واو عط الو بالل ل 


ابتداء للسيف وجرى هناك الخلاف الآتي أنه يفعل مثل ضربه ثم يزاد أو يعدل للسيف لأن ما هنا في ضرب من شأنه أن لا 
يؤثر في مثله وما هناك في ضرب من شأنه أن يؤثر في مثله سم قوله: (قوله ظنا) أي بحسب الظن ع ش قوله: (وقوته) أي 
القاتل قوله: (وله العدول الخ) وإن ألقاه بماء فيه حيتان تقتله أي ولا تأكله ولو لم يمت بها بل بالماء لم يجب إلقاؤه فيه وإن 
مات بهما أو كانت تأكله ألقي فيه لتفعل به الحيتان كالأول على أرجح الوجهين رعاية للممائلة نهاية وفي الرشيدي عن 
العباب ما يوافقه قوله: (ومثله إنهاش نحو حية الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا فإن قتله بإنهاش أفعى قتل بالنهش في أرجح 
الوجهين وعليه تتعين تلك الأفعى فإن فقدت فمثلها اه قوله: (إذ لا ينضبط) أي الإنهاش قوله: (غير مسموم) إلى قول المتن 
ولو مات بجائفة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي وليس سمه إلى لحرمة عمل السحر قوله: (مما يأتي) أي آنفا في شرح 
في الأصح قول المتن: (وكذا خمر الخ) قال الشارح في شرح الإرشاد وظاهر كلامه أنه لو قتله بالغمس في خمر لم يفعل به 
مثله ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة حرام لا تباح بحال إلا لضرورة فكان كشرب البول اه سم على حج ع ش . قوله: 
(بصغير) هذا قد يخرج البالغ فلا يجب القصاص على من لاط به ويحتمل أنه لمجرد التصوير فلا فرق بين الصغير وغيره 
وهو الظاهر من إطلاق المصنف ع ش أقول ويفيده أي عدم الفرق قول المغني ولواط يقتل غالبا كأن لاط بصغير قوله: (يقتل 
مثله غالبا) راجع للخمر أيضا كما هو صريح صنيع المغني قوله: (لتعذر الممائلة الخ) لا يقال يشكل بجواز الاقتصاص بنحو 
التجويع والتغريق مع تحريم ذلك لأنا نقول نحو التجويع والتغريق إنما حرم لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس والإتلاف هنا 
مستحق فلم يمنع بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم وإن أمن الإتلاف فلذا امتنع هنا فليتأمل سم على حج ع ش 
ورشيدي قوله: (وإيجار نحو المائع الخ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة النهاية والمغني والثاني في الخمر يوجر مائعا كخل 
أوماء وفي اللواط يدس في دبره خشبه الخ قوله: (لا يبحصل) من التحصيل والضمير راجع لكل من الإيجار والدس قوله: 
(كما لو جامع صغيرة الخ) ومعلوم مما سبق في شروط القصاص أن محل ذلك حيث كان جماعه يقتل مثلها غالبا وعلم به 
ع ش قوله: (تعينه) أي السيف قوله: (خالفه) أي فجوز كلا من المماثلة والعدول إلى السيف قوله: (بعد رجمه الخ) أو بعد 
موته بالجلد اقتص منهم بالجلد كما في فتاوى البغوي مغني قول المتن: (وفي قول السيف) اعتمده المنهج وكذا النهاية 


الخلاف الآتي أنه يفعل مثل ضربه ثم يزاد أو يعدل للسيف لأن ما هنا في ضرب من شأنه أنه لا يؤثر في مثله وما هناك في 
ضرب من شأنه أن يؤثر في مثله قول المتن: (وكذا خمر ولواط في الأصح) قال الشارح في شرح الإرشاد وظاهر كلامه أنه 
لو قتله في الغمس.في خمر لم يفعل به مثله ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة حرام لا يباح بحال إلا لضرورة فكان كشرب البول 
كار امجراة ويه كنا لء يتاروا الحراد الاو برت اول واننقك بالك ما قاله الشارع لجتى المكواسواي وى ا 
قاله فيفارق التغريق في الخمر نحو شربها واللواط بأن إتلاف النفس مستحق والتنجيس جائز للحاجة كالتوصل هنا الى 
استيفاء الحق فليتأمل قوله: (لتعترالموائلة تحردع الففل الخ) لا يكال يكل يتيواز الاتتصياص يتجوز التتدزية. و التتويق رمع 
ذلك لأنا نقول التجويع والتغريق إنما حرم لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس والإتلاف هنا بحي فلم مت يكلاف تعدو لخر 
واللواط فإنه يحرم وإن أمن الإتلاف فلذا امتنع هنا فليتأمل قوله: (وله قتله بمثل السم الذي 5 قتل به الخ) قال في الروض 
وشرحه فلو أشكل معرفة قدر ما تحصل به المماثلة أخذ باليقين وهو أقل ما تيقن منه. 


فصل في مستحق القود وفرن 


وصوبه البلقيني وغيره لأن الممائلة قد حصلت ولم يبق إلا تفويت الروح فوجب بالأسهل» وقيل يفعل به الأهون من 
الزيادة والسيف. قال الشيخان وهذا أقرب» ونقله الإمام عن المعظم (ومن عدل) عن المثل (إلى سيف) بأن يضرب 
العنق به لا بأن يذبح كالبهيمة (فله) ذلك وإن لم يرض الجاني لأنه أسهل, (ولو قطع فسرى) القطع للنفس (فللولي حز 
رقبته) تسهيلا عليه (وله القطع) طلبا للمماثلة» (ثم الحز) للرقبة (وإن شاء انتظر) بعد القطع (السراية) لتكمل الممائلة 
وليس للجاني في الأولى طلب الإمهال بقدر مدة حياة المجني عليه بعد جنايته» ومن ثم جاز أن يوالي عليه قطع أطراف 
فرقها ولا في الثانية طلب القتل أو العفو (ولو مات بجائفة أو كسر عضد فالحز) متعين لتعذر الممائلة حينئذ» (وفي 
قول) يفعل به (كفعله) وهو الراجح في الروضة وأصلهاء بل قيل ترجيح الأول سبق قلم» ويؤخذ منه أنه لو قطع أو 
كسر ساعده فسرى للنفس جاز قطع أو كسر ساعده فما قيل من تعين القطع من الكوع بعيد بل لا يبعد أن يكون مفرعا 
على ضعيف, ولو أجافه مثلا ثم عفا فإن طرأ له العفو بعد الإجافة لم يعزر وإلا عزر على الراجح» (فإن) فعل به كفعله 
و(لم يمت لم تزد الجوائف) فلا توسع ولا تفعل في محل آخر بل تحز رقبته (في الأظهر) لاختلاف تأثيرها باختلاف 
محالها . 

تنبيه يمنع من إجافة وكل ما لا قود فيه إن كان قصده العفو بعد فيعزر عفا أو قتل» وذلك لأن فيه تعذيبا مع 


والمغني كما يأتي آنفا قوله: (وصوّبه البلقيني الخ) وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هوالأصح كما نص عليه في الأم 
والمختصر وقال القاضي حسين إن الشافعي لم يقل بخلافه ولم يختلف مذهب الشافعي فيه اه قوله: (وقيل الخ) وقد يدعي 
أنه عين قول تعين السيف وتعبيره بالسيف للغالب قوله: (بأن يضرب الخ) عبارة المغني تنبيه المراد بالعدول إلى السيف حيث 
ذكر حز الرقبة على المعهود اه قول المتن: (ولو قطع) أي ولو قتله بجرح ذي قصاص كأن قطع يده مغني قول المتن: (فللولي 
حز رقبته) أي ابتداء مغني قوله: (في الأولى) أي فيما لو قطع الولي ثم أراد الحز حالا قوله: (طلب الإمهال الخ) أي بأن 1 
لولي المجني عليه أمهلني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي وقوله ولا في الثانية أي فيما لو قطع : ثم انتظر السراية أسنى 
ومغني فقول الرشيدي يعني بالثانية مسألة القطع بقسمتهما غير مناسب . قوله: (طلب القتل الخ) ا بأد يكرك لوي لقره 
أرحني بالقتل أو العفو بل الخيرة إلى المستحق . 


تنبيه ظاهر إطلاقه أي المصنف كالروضة وأصلها أن للولي في صورة السراية قطع العضو بنفسه وإن منعناه من القطع 
حيث لا سراية وهو كذلك مغني قول المتن: (بجائفة الخ) أي أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه ككسر ساعد مغني وروض قوله: 
(متعين) إلى قول المتن ولو اقتص في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فما قيل إلى المتن قول المتن: (وفي قول كفعله) 
اعتمده المنهج وكذا النهاية والمغني كما مر قوله: (وهو الراجح) أي إن لم يكن غرضه العفو بعد كما علم مما مر وسيصرح 
به قريبا رشيدي قوله: (ويؤخذ منه) أي من الراجح المذكور قوله: (على ضعيف) وهو الذي رجحه المصنف هنا قوله: (فإن 
طرأ له العفو الخ) ويصدق في ذلك بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه ع ش . قوله: (وإلا) أي بأن أجاف قاصدا مقدم العفو بعد 
الإجافة ثم انظر هل يغني عن هذا التنبيه الآتي سم وجزم ع ش بالإغناء قوله: (وعلى الراجح) أي عنده وهو المعبر عنه بقول 
المتن وفي قول كفعله ع ش قوله: (لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها) أخرج بهذا زيادة التجويع المتقدم إن كان قصد العفو 
بعد قال في شرح الروض أما إذا قصد الحز بعد ذلك أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني وإن لم يكن عليه لو لم يسر 
قصاص انتهى سم قوله: انيه يمع العا عيارة المغدي تديه يكل الخلا خنذ الإطلاق أما إذا قال أجيقه وافئله إن لم يمت 
فله ذلك قطعا وإن قال أجيفه أو ألقيه من شاهق * ثم أعفو لم يمكن فإن أجاف بقصد العفو عزر وإن لم يعف لتعديه ولا يجبر 
على قتله اه. 


فرع لو علم عدم تأثير المثل فيه لقوته فالسيف انتهى قول المتن: (ولو جوع كتجويعه فلم يمت زيد) ولو قتله بسم 
ففعل به مثله فلم يمت فهل يزاد كما في التجويع أولا بل يعدل إلى السيف ويفرق فيه نظر. قوله: (وإلا) أي بأن أجاف قاصد 
العفو بعد الإجافة ثم انظر هل يغني عن هذا التنبيه الآتي أيضا قوله: (لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها) أخرج بهذا زيادة 
التجويع المتقدم إن كان قصده العفو بعد قال في شرح الروض أما إذا قصد الحز بعد ذلك أو أطلق فله أن يفعل كفعل 


ليلاكن الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الإفضاء إلى القتل الذي هو نقيض العفو (ولو اقتص مقطوع) عضوه الذي فيه نصف دية من قاطعه (ثم مات) المقتص 
(بسراية فللولي حز) لرقبة الجاني في مقابلة نفس مورثه (وله عفو بنصف دية) فقط لأخذه ما قابل نصفها الآخر وهو 
العضو الذي قطعهء ومحله إن استوت الديتان وإلا فبالنسبة» فلو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم مات فالعفو على 
ثلاثة أرباع الدية لأنه استحق دية رجل سقط منها ما يقابل ربع دية رجل» وقياسه كما قاله جمع أنه لا شيء لها في 
عكس ذلك وهو مالو قطع يدها فقطعت يده ثم ماتت سراية فإذا أراد وليها العفو لم يكن له شيء», (ولو قطعت يداه 
فاقتص ثم مات) المقتص بالسراية (فلوليه الحز) بنفس مورثهء (فإن عفا فلا شيء له) لاستيفائه ما يقابل الدية الكاملة 
ومحله إن استوت الديتان أيضاء ففي صورة المرأة السابقة يبقى له نصف الدية (ولو مات جان) بالسراية (من قطع 
قصاص فهدر) لأنه قطع يحق» (وإن ماتا سراية) بعد الاقتصاص في اليد (معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص) بالقطع 
والسراية ولا شيء على الجاني لأن السراية لما كانت كالمباشرة في الجناية وجب أن تكون كذلك في الاستيفاءء (وإن 
تأخر) موت المجني عليه عن موت الجاني بالسراية (فله) أي لولي المجني عليه في تركة الجاني (نصف الدية) إن 
استوت الديتان نظير ما مر (في الأصح) لأن القود لا يسبق الجناية وإلا كان في معنى السلم في القود وهو ممتنع» ولو 


قوله: (وذلك) أي المنع قوله: (عضوه) إلى قوله نعم يعزر في النهاية والمغني إلا قوله واعترض قوله: (عضوه) نائب 
فاعل مقطوع وقوله من قاطعه متعلق باقتص قول المتن: (وله عفو بنصف الدية) وإن مات الجاني حتف أنفه أو قتله غير 
لولي تحن نف اللاية في تركة التجاني متي وف :سم عن الروي وشرتحه ولو قطع يق وجل وقتل تار شي مانت المقطوع 
بالسراية قطع الجاني بالمقطوع ثم قتل بالآخر وبقي للمقطوع نصف الدية في تركة الجاني فإن مات الجاني بسراية القطع فقد 
استوفى قاطعه حقه وللمقتول في تركته الدية انتهى قوله: (لأخذه) أي المقتص قوله: (وهو) أي ما قابل الخ قوله: (ومحله) أي 
قول المتن بنصف الدية قوله: (فلو قطعت الخ) ولو قطع ذمي يد مسلم فاقتص منه ومات المسلم سراية وعفى وليه عن النفس 
بالبدل فله خمسة أسداس دية لأن المستحق استوفى ما يقابل سدسها ولو قطع عبد يد حر فاقتص منه ثم عتق فمات الحر 
بالسراية سقط من ديته نصف قيمة العبد ولزم السيد الأقل من القيمة وباقي الدية إذا أعتقه اختيارا للفداء مغني قوله: (وقياسه) 
أي قوله لو قطعت امرأة الخ قوله: (لها) أي المرأة أي لأجلها قوله: (لم يكن له شيء) أي لأنها استوفت ما يقابل ديتها قوله: 
(لاستيفائه) أي المقتص قوله: (ومحله) أي قول المتن فلا شيء له . قوله: (ففي صورة المرأة الخ) وفي عكس تلك الصورة لو 
عفا الولي فلا شيء له لاستيفائه ما يقابل ديتهم وزيادة وظاهر أنه لا شيء عليه لتلك الزيادة لاستحقاقه أخذها قصاصا سم 
قوله: ليق لها أي لول المتتون ولو فطع ذتي يدي تتا لاقتض نه فقانا وليه عن النفس بالبال له 7لنا كيه السام أن 
المستحق استوفى ما يقابل ثلثها مغني وأسنى قوله: (في اليد) أي مثلا قول المتن: (أو سبق المجني عليه) أي سبق موته موت 
الجاني مغني قوله: (بالقطع والسراية) أي حصل قصاص اليد بقطع يد الجاني والسراية مغني قول المتن: (وإن تأخر الخ) ولو 
شك في المعية ينبغي سقوط الدية لأن الأصل براءة الذمة ولو علم السابق ثم نسي أو علم السبق دون السابق فهل هو كذلك 
لما ذكر أو يوقف الأمر إلى البيان سم على المنهج ع ش قول المتن: قول المتن: (فله نصف الدية في الأصح). 

تنبيه لو كان ذلك في قطع يديه مثلا لم ب تحوّ يستحق شيئا لأنه قد استوفى ما يقابل النفس أو في موضحة وجب تسعة أعشار 
الدية ونصف عشرها وقد أخذ المجني عليه بقصاص الموضحة نصف العشر وقس على ذلك مغني. قوله: (نظير ما مر) أي 
آنفا في شرح وله عفوه بنصف دية. 


الجاني وإن لم يكن فيه لو لم يسر قصاص اه قول المتن: (ولو اقنص مقطوع الخ) بقي ما لو قتل ففي الروض وشرحه ما 
حاصله أنه لو قتل شخص قاطع يده ومات بالسراية صار قصاصا وإن اندمل القطع قتل قصاصا وله دية يده في تركة الجاني 
ثم ذكر أنه لو قطع يد رجل وقتل آخر ثم مات المقطوع بالسراية قطع الجاني بالمقطوع ثم قتل بالآخر وبقي للمقطوع نصف 
الدية في تركة الجاني فإن مات الجاني بسراية القطع فقد استوفى قاطعه حقه وللمقتول في تركته الدية انتهى وقد يشكل قوله 
السابق صار قصاصا بأن القود لا يسبق الجناية كما ذكره في قول المصنف وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح والفرق 
بمجرد أن المجني عليه هنا باشر قتل الجاني وموت الجاني في المسألة الآتية إنما حصل بالسراية فيه نظر. قوله: (ففي صورة 
المرأة السابقة) وفي عكس تلك الصورة لو عفا الولي فلا شيء له لاستيفائه ما يقابل ديتها وزيادة وظاهر أنه لا شيء عليه 


فصل في مستحق القود واه 


كات الصورة فى فكع يديق غلا زبيء له كبل يجزما واعترصن؛ (ولو قال مستحق) قود (يمين) وهو مكلف لجان حر مكلف 
(أخرجها) أي يمينك لأقطعها قودا (فأخرج يسارا له) (وقصد إباحتها) عالما أو جاهلا على الأوجه فقطعها المستحق 
(فمهدرة) لا ضمان فيها ولاافي سرايتها وإن لم يتلفظ بالإذن في القطع» ولو علم القاطع أنها اليسار وأنها لا تجزىء لأن 
إخراجها بقصد إباحتها بذل لها مجاناء نعم يعزر العالم منهما بالتحريم وكنية إباحتها ما لو علم أن المطلوب منه اليمين 
فأخرج اليسار مع علمه بأنها لا تجزىء ولم يقصد العوضية ويبقى قود اليمين كما بأصله وذكره بعد؛ ومحله إن لم يظن 
القاطع إجزاءها وإلا سقط لتضمن رضاه باليسار بدلا العفو وله دية يمينه» وكذا لو علم عدم إجزائها شرعا لكن جعلها 
عوضا ولا نظر لقصد الإباحة حينئذ» لأن رضا المستحق بالعوضية متضمن للعفو عن القطع وإن فسد العوضء أما 
المستحق المجنون أو الصبي فالإخراج له يهدرها لأنه تسليط له عليهاء وأما المخرج القن فقصده الإباحة لا يهدر يساره 
لأن الحق لسيده لكن الأوجه أنه يسقط قودها إذا كان القاطع قناء وأما المخرج المجنون أو الصبي فلا عبرة بإخراجه» . 


قوله: (عالما) أي أنها اليسار مع ظن الأجزاء مغني قول المتن: (فمهدرة) . 

فرع: على المبيح الكفارة إن مات سراية كقاتل نفسه وإنما لم يجب على المباشر لأن السراية حصلت بقطع يستحق 
مثله روض وأسنى سم على منهج ع ش قوله: (ولو علم القاطع الخ) غاية قوله: (ويبقى الخ) عطف على قول المصنف 
فمهدرة قوله: (وذكره) أي المصنف قوله: (ومحله) إلى قول المتن وإن قال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أما 0 
إلى وأما المخرج القن وقوله أو الصبي قوله: (ومحله) أي بقاء القود عبارة”'' ويبقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح أو 
القاطع ا أو جعلها عوضا فإنه يعدل إلى الدية لأن اليسار وقعت هدرا اه قوله: (وإلا سقط) هذا واضح إذا كان 3 
المستحق ووكل في قطعها فإنه لا يقطع بنفسه كما تقدم أو تعدى وقطع بنفسه وأما إذا كان الظان هو الوكيل فقط ولم يصدر 
من المستحق إلا مجرد التوكيل فالوجه بقاء القود أيضا طبلاوي أي وعلى الوكيل دية اليسار ولا قصاص عليه فيها لظنه 
الإجزاء سم على المنهج ع ش قوله: (وكذا) أي بسقوط القود ويلزم الدية لو علم أي القاطع وكذا ضمير جعلها قوله: 
(حينئذ) أي حين إذ جعلها عوضا قوله: (أما المستحق المجنون الخ) محترز قوله وهو مكلف لكن يرد عليه أنه موافق لحكم 
المنطوق فما معنى الاحتراز عنه قوله: (فالإخراج) أي بمجرده وإن لم يقترن به قصد الإباحة رشيدي قوله: (وأما المخرج القن 
الخ) محترز حر قوله: (إذا كان القاطع قنا) أي أما إذا كان حرا فمعلوم أنه لا قود عليه مطلقا فالتقييد بالقن لتصور كون 
الإخراج هو المسقط بمجرده رشيدي . قوله: (وأما المخرج المجنون الخ) عبارة المغني وخرج بالمكلف المقدر في كلامه 
المجنون فإنه إذا أخرج يساره وقطعها المقتص عالما بالحال وجب عليه القصاص وإن كان جاهلا وجب عليه الدية وصورته 
أن يجني عاقلا ثم يجن وإلا فالمجنون حالة الجناية لا يجب عليه قصاص . 

تنبيه كلام المصنف يشعر بمباشرة المستحق للقطع مع أن الأصح عدم تمكينه من استيفاء القصاص في الطرف كما 
سبق وصورها المتولي بما إذا أذن له الإمام في استيفاء القصاص بنفسه اه ومرعن ع ش آنفا تصوير آخر قوله: (أو الصبي) 


لتلك الزيادة لاستحقاقه أخذها قصاصا (قول الشرح وقول أصله عرفت يحتمل أنه بضم التاء فيكون أخف إيهاما لما يأني 
وبفتحها الخ) عبارة الأصل ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين وظننت أنها تجزىء عنها وقال القاطع عرفت أن المخرج 
اليسار وأنها لا تجزىء عن اليمين فلا يجب القصاص في اليسار أيضا على الأصح انتهت ومنها يظهر أن المتن حملها على 
فتح تاء عرفت لأنه إنما يطابقها حينئذ وأنها على هذا التقدير تفيد أن القاطع كذب المخرج في دعواه ظن الإجزاء لا في 
دعواه الجعل فيمكن أن يكون وجه جعل الشارح تبعا للمحلي التكذيب راجعا للظن المترتب عليه الجعل مطابقة ما في 
الأصل ويحتمل أن يوجه بأنسبية رجوع التكذيب إلى الظن لعدم وجوب القصاص في اليسار إذ رجوعه إلى الجعل يناسب 
وجوب القصاص فيها لاعتراف القاطع حينئذ بعدم تسليط المخرج عليها وكان وجه وصف الظن بأنه رتب عليه الجعل بيان 
الارتباط بينهما وإلا فمجرد وجود الظن لا يقتضي ترتب الجعل عليه لجواز أنه لا يكون سببا لجعل الظن مع تحققه أنه يمكن 
أن يظن صحة جعلها عوضا ولا يقصد العرضية مع إخراجها أما قول بعض مشايخنا إنما لم يجعل الشارح المحلي التكذيب 
راجعا للجعل لأنه فعل وهو لا يوصف بالتكذيب فيرد عليه إن التكذيب لدعواه كما أنه لدعوى الظن لا لذاته فتأمله . 


. (قول الشرح وقول أصله عرفت يحتمل أنه بضم التاء فيكون أخف إيهاماً لما يأتي وبفتحها إلخ) عبارة الأصل‎ )١( 
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ثم إن علم المقتص قطع وإلا لزمته الدية» (وإن قال) المخرج بعد قطعها (جعلتها) حالة الإخراج عوضا (عن اليمين 
وظننت إجزاءها) عنها (فكذبه) القاطع في ظنه الذي رتب عليه الجعل المذكور وقال بل عرفت أنها لا تجزىء وسيأتي 
أن هذا مجرد تصوير» وقول أصله عرفت يحتمل أنه بضم التاء فيكون أخف إيهاما لما يأتي أو بفتحها فيوافق المتن» 
فاندفع الجزم بضمها حتى يبنى عليه الاعتراض على المتن (فالأصح) أنه (لا قصاص في اليسار) على قاطعها سواء أظن 
أنه أباحها أو أنها اليمين أو علمها اليسار وأنها لا تجزىء أو قطعها عن اليمين ظانا إجزاءها لأن مخرجها سلطه عليها 
بجعلها عوضاء ومن ثم لا قود فيها وإن صدقه في الظن المذكور على الأصح أيضاء بل وإن انتفى الظن المذكور من 
أصله خلافا لما يوهمه كلام أصله أيضا وغيره لما تقرر أن المسقط للقود هو قصد جعلها عوضا فتفريعة ذلك على 
التكذيب مجرد تصوير لا مفهوم له بدليل كلامه في الروضة» (وتجب دية) لليسار لأن الجعل المذكور منع كونه بذلها 
مجانا (ويبقى) حيث لم يظن القاطع إجزاءها ولا جعلها عوضا (قصاص اليمين) في الأولى كما مرء وفي هذه لأنه لم 
يستوفه ولا عفا عنه» نعم يلزمه الصبر به إلى اندمال يساره لئلا تهلكه الموالاة» أما إذا ظن إجزاءها أو جعلها عوضا فلا 


أي إخراجه من حيث هو لا في خصوص ما نحن فيه من كونه جانيا وإلا فالصبي لا قصاص عليه رشيدي قوله: (ثم إن علم 
المقتص) أي علم الصبي أو المجنونع ش قول المتن: (فكذبه) أي أو صدقه عميرة قوله: (بل عرفت) بفتح التاء قوله: (إن هذا) 
أي فكذبه قوله: (وقول أصله عرفت الخ) عبارة الأصل ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين وظننت أنها تجزىء عنها وقال القاطع 
عرفت أن المخرج اليسار وأنها لا تجزىء عن اليمين فلا يجب القصاص في اليسار أيضا على الأصح انتهت ت ومنها يظهر أن 
المتن حملها على فتح تاء عرفت لأنه إنما يطابقها حينئذ وإنها على هذا التقدير تفيد أن القاطع كذب المخرج في دعواه ظن 
الإجزاء لا في دعواه الجعل فيمكن أن يكون وجه جعل الشارح تبعا للمحلي التكذيب راجعا للظن المترتب عليه لجعل مطابقة 
ما في الأصل سم قوله: (فيكون أخف إيهاما الخ) إشارة الى عدم اندفاع الإيهام مطلقا كما سيأتي في قوله خلافا لما يوهمه كلام 
أصله الخ سم قوله: (لما يأتي) لعل في قوله بل وإن انتفى الخ . قوله: (حتى يبنى عليه الاعتراض الخ) عبارة المغني . 

تنبيه ما ذكره المصنف ليس مطابقا لما في المحرر ولا الروضة وأصلها وعبارة المحرر ولو قال قصدت إيقاعها عن 
الا ا و حو 101 لسو 000 أنها بفتح التاء للخطاب فعبر عنه بالتكذيب قال ابن شهبة وهو 
غير صحيح لأمرين أحدهما أن هذا ليس موضع تنازعهما والأمر الثاني أنه يقتضي أنه إذا صدقه يجب القصاص في اليسار 
رالذي :في الشرع والروضة في هذه البخالة أنه لا قصاض أرضا على الأصح اه قوله: : (سواء أظن) إلى قوله وإن انتفى الظن 
في المغني قوله: (أيضا) أي كما لو كذبه قوله: (الظن المذكور) أي في المتن قوله: (أيضا) أي كلام المتن قوله: (لما تقرر) أي 
في قوله لأن مخرجها سلطه عليها بجعلها عوضا قوله: (فتفريعه ذلك على التكذيب الخ) قد يمنع أن ذلك فرعه على التكذيب 
بل فرعه على الجعل ويؤيده أن قوله فالأصح الخ جواب الشرط الذي هو قوله وإن قال جعلتها عوضا والجواب إنما يتفرع 
على الشرط نعم عبارته توهم اعتبار المعطوف على الشرط مع ما بعده في ذلك التفريع فيجاب حينئذ بأنه إنما قصد 
بالمعطوف بيان منشأ الجعل غالبا وبما بعده بيان حال القاطع غالبا عند ذلك فليتأمل سم . 

قوله: (لليسار) إلى قول المتن وكذا لو قال في المغني قوله: (حيث لم يظن) إلى قول المتن وكذا لو قال في النهاية إلا 
قوله في الأولى إلى نعم قوله: (ولا جعلها) عطف لم يظن والضمير المستتر للقاطع قوله: (في الأولى) أي في صورة قصد 
مخرج اليسار الإباحة قوله: (كما مر) أي في شرح فمهدرة قوله: (وفي هذه) أي في صورة جعل المخرج اليسار عوضا عن 
اليمين قوله: (أما إذا ظن الخ) محترز قوله حيث لم يظن الخ. 

قوله: (فيكون أخف إيهاما) إشارة إلى عدم اندفاع الإيهام مطلقا كما سيأتي في قوله خلافا لما يوهمه كلام أصله قوله: 
(حتى يبنى عليه الاعتراض على المتن) لقائل أن يوجه الاعتراض على المتن وإن اندفع الجزم المذكور بأن يحمل عبارة الأصل 
على الوجه الموهم وبناء اختصارها عايه مع إمكان حملها على غيره والاختصار عليه موجب للاعتراض . قوله: (فتفريعه ذلك 
على التكذيب الخ) قد يمنع أنه فرع ذلك على التكذيب بل فرعه على الجعل ويؤيده أن قوله فالأصح جواب الشرط الذي هو 


قوله وإن قال جعلتها عوضا والجواب إنما يتفرع على الشرط نعم عبارته توهم اعتبار المعطوف على الشرط مع ما بعده في ذلك 
التفريع فيجاب بأنه قصد بالمعطوف بيان منشأ الجعل غالبا وبما بعده بيان حال القاطع غالبا عند ذلك فليتأمل . 


فصل في مستحق القود ان 


يبقى لما مر أن ذلك متضمن للعفو ولكل على الآخر دية» (وكذا لو قال) المخرج (دهشت) بضم أو فتح فكسر عن كونها 
البسار (فظننتها اليمين) أو لم أسمع إلا أخرج يسارك أو ظننته قال ذلك. (وقال القاطع ظننتها اليمين) فلا قود في اليسار 
على الأصح لأن هذا الاشتباه قريب وتجب ديتها ويبقى قود اليمين» وخرج بقول القاطع ذلك ما لو قال علمت أنها اليسار 
وإنها لا تجزىء أو دهشت فلم أدر ما قطعت. أو ظننت أنه أباحها بالإخراج فيجب على القاطع القود في اليسارء أما 
الأولى فواضح وأما الثانية فلأن الدهشة لا تليق بحال القاطع » وأما الثالثة فكمن قتل رجلا وقال ظننته أذن لي في قتله» 
وإنما أفاد ظن الإبياحة مع جعلها عوضا لتضمن جعله الإذن في قطعها كما مر؛ وهنا إخراجها لما اقترن بنحو دهش لم 
يتضمن إذنا أصلا فاندفع استشكاله بأن الفعل المطابق للسؤال كالإذن لفظاء وفي جميع هذه الصورة لا يسقط قود اليمين 
إلا إن ظن القاطع الإجزاء أو جعلها عرضاء وحيث سقط قود اليسار بغير الإباحة أو القائم مقامها وجبت ديتها وهي في 
ماله لا على عاقلته لتعمده وأخذ الدية ممن قال له خذها عن اليمين عفو عن قودهاء ويصدق كل فى علمه وظنه لأنه لا 
يعلم إلا منه» وفارق ما هنا إجزاء قطع اليسار عن اليمين في حد السرقة إذا أخرجها وقد دهش أو ظن إجزاءها عن اليمين لا 
إذا قصد إباحتها بأن القصد من الحد التنكيل وتعطيل الآلة الباطشة وقد حصل والقصاص مبني على المماثلة . 


قوله: (لما مر) أي في شرح فمهدرة قوله: (إن ذلك) أي ظن القاطع الأجزاء أو جعله اليسار عوضا عن اليمين قوله: 
(ولكل على الآخر دية) أي دية ما قطعه فلو سرى القطع إلى النفس وجب ديتها ويدخل فيها اليسار مغني قوله: (بضم) إلى 
الفصل في المغني إلا قوله أو لم أسمع إلا أخرج يسارك وقوله فاندفع إلي وفي جميع هذه الصورة وقوله وأخذ الدية إلى 
ويصدق وقوله وقد دهش إلى بأن القصد. قوله: (بضم الخ) عبارة المغني بضم أوله بخطه ويجوز فتحه وكسر ثانيه من 
الدهشة وهي التحير اه وكذا لو قال دهشت الخ أي أو كان المخرج مجنونا نهاية وروض ولو كان المستحق مجنونا وقال 
أخرج يسارك أو يمينك فأخرجها له وقطعها أهدرت لأنه أتلفها بتسليطه وإن لم يخرجها له وقطع يمينه لم يصح استيفاؤه 
لعدم أهليته ووجب لكل دية وسقطتا مغني وروض مع الأسنى قوله: (قال ذلك) أي أخرج يسارك قول المتن (وقال القاطع) 
أي المستحق أيضا مغني قوله: (وتجب ديتها) إلى قوله أما الأولى في النهاية قوله: (ذلك) أي ظننتها اليمين قوله: (ما لو قال) 
أي القاطع المستحق قوله: (أما الأولى) أي علمت أنها اليسار الخ قوله: (فواضح) عبارة المغني لأنه لم يوجد من المخرج 
تسليط اه قوله: (وأما الثانية) أي دهشت الخ قوله: (وأما الثالثة) أي ظننت أنه أباحها الخ قوله: (فكمن قتل الخ) أي فهو أي 
القاطع كمن قتل الخ قوله: (وإنما أفاد ظن الإباحة) أي كما تقدم في شرح وإن قال جعلتها عن اليمين الخ سم أي بقوله سواء 
أظن أنه أباحها قوله: (مع جعلها الخ) أي جعل المخرج اليسار عوضا عن اليمين عبارة المغني ويفارق عدم لزومه فيما لو ظن 
إباحتها مع قصد المخرج جعلها عن اليمين بأن جعلها عن اليمين تسليط بخلاف إخراجها دهشة أو ظنا منه أنه قال أخرج 
يسارك اه قوله: (الاذن) مفعول لتضمن المضاف إلى فاعله قوله: (كما مر) أي في شرح فمهدرة قوله: (لم يتضمنه الخ) قد 
يقال هذا لا يظهر في قوله لم أسمع إلا أخرج يسارك أو ظننته قال ذلك فليتأمل سم وقوله قد يقال الخ سالم عما مر آنفا عن 
المغني قوله: (استشكاله) أي كلام المصنف هنا قوله: (بأن الفعل) يعني فعل المجني عليه المطابق للسؤال يعني سؤال الجاني 
قوله: (في جميع هذه الصور) أي صور أقوال المخرج المذكورة في المتن والشرح قوله: (أو جعلها) عطف على ظن والضمير 
المستتر للقاطع قوله: (بغير الإباحة) أي السابقة في قول المتن وقصد إباحتها وقوله أو القائم مقامها أي السابق هناك بقول 
الشارح وكنية إباحتها الخ قوله: (في ماله) أي القاطع وهو المجني عليه أولاع ش قوله: (وأخذ الدية) مبتدأ وخبره قوله عفو 
عن قودها والجملة استئنافية قوله: (وأخذ الدية ممن قال الخ) أي ولو قال له الجاني خذ الدية عوضا عن اليمين فأخذها وإن 
كان ساكنا سقط القصاص وجعل الأخذ عفوا عنه كردي قوله: (ممن قال له) أي من قاطع يمين مثلا قال لمستحق قودها قوله: 
(ويصدق كل في ظنه وعلمه الخ) عبارة الروض أي والمغني والقول قول المخرج فيما نوى سم . 

قوله: (وإنما أفاد ظن الإباحة الخ) كما تقدم في شرح قوله ولو قال جعلتها عن اليمين الخ قوله: (لم يتضمن) قد يقال 
هذا لا يظهر في لم أسمع إلا يسارك أو ظننته قال ذلك فليتأمل قوله: (أو جعلها) أي اليسار قوله: (ويصدق كل في علمه وظنه 
الخ) عبارة الروض والقول قول المخرج فيما نوى. 


هه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل في موجب العمد وفي العفو 

وهو سنة مؤكدة وبغير مال أفضل» وذلك للآيات والأحاديث منها خبر البيهقي وغيره ما رفع اليه صلى الله عليه 
وسلم قصاص قط إلا أمر فيه بالعفوء بل في مسلم أنه رفع إليه قاتل أقرء فقال لأخي القتيل اعف عنه فأبى فقال اذهب 
به» فلما ولى قال إن قتله فهو في النارء أي لمخالفته الأمر لأن هذا الإباء فيه إشعار ما بالإخلال بمزيد احترامه صلى 
الله عليه وسلم أو بنفاق ذلك الأخ» فإن قلت فكيف أقره على محرم قلت المحرم الإباء ولم يقره عليه» وأما القود إذا 
ميم غايه زهز واجع فالعيدة مخدلقة لتو جت) بفتح اليم (النهد) المضحره فى بيه أو غيرها (لقود) يغينة وغر 

بفتح الواو القصاص سمي به لأنهم يقودون الجاني بحبل أو نحوهء (والدية) في النفس وأرش غيرها (بدل) عنه عندهما 
كال رمي واعترض بأن قضية كلام الشافعي والأصحاب وصرح به الماوردي في قود النفس إنها بذل ما جنى عليه وإلا 
لزم المرأة بقتلها الرجل دية امرأة وليس كذلك اه. زيجات بان الخلات فى ذلك لنظلي الالقاتيم على أن الواسي عاد 
دية المقتول فلم يبق لذلك الخلاف كبير فائدة؛ وقد يوجه الأول بأن القود لما وجب عينا كان كحياة نفس القتيل فكان 
أخذ الدية في الحقيقة بدلا عنه لا عنهاء ولا يلزم عليه ما ذكر لما تقرر أنه كحياة القتيل فتأمله» ثم رأيت شيخنا أجاب 
بنحو ذلك (عند سقوطه) ممة قك لف عا ف وكا اجرمل وه لعو اه ماده بالف نمق اه فد لإا لول وماق روا شمف مم اك لمان تو او كا اه 


فصل في موجب العمد 

قوله: (وفي العفو) أي وفيما يتبع ذلك ككون القطع هدرا فيما لو قال رشيدا قطعني ع ش قوله: (سنة مؤكدة) أي مطلقا 
بمال وبدونه قوله: (أي لمخالفته الأمر) أي مع عدم رجوعه عن القتل المتضمن ذلك الرجوع التوبة عن المخالفة والندم عليها 
سم قوله: (ولم يقره الخ) أي لأن قوله فهو في النار أي على هذا الإباء إنكار عليه سم قوله: (بفتح الجيم) إلى قوله ويجاب 
في المغني وإلى قوله فتأمله في النهاية قوله: (المضمون) أخرج نحو الصائل والمراد بالمضمون المستوفي للشروط ع ش 
قوله: (يقودون الجاني الخ) أي إلى محل الاستيفاء مغني قوله: (إنها) أي الدية وقوله بدل ما جنى عليه أي بدل القتيل رجلا 
كان أو امرأة أي لا بدل القود ع ش قوله: (وإلا) أي بأن كان بدل القود قوله: (ويجاب الخ) في هذا الجواب وقفة لأن حاصل 
الاعتراض أن العبارة الموافقة للمقصود هي هذه لا ما قاله الشيخان وهذا لا يندفع بما ذكره سم وع ش قوله: (ويوجه الأول) 
رعو ان النية يدل عن القود أي يمكن توعيهه بجيت يندت نه لزوم ها ذكر وحاميل الدقم ان الذود كحياة نفيي الفعيل 
للزومه عينا فالدية بدل عن نفس القتيل فلم يلزم ما ذكر ع ش قوله: (بدلا عنه) أي عن القود الذي قاله المصنف وقوله لا 
عنها أي نفس القتيل الذي اقتضاه كلام الشافعي والأصحاب وهذا أولى مما في حاشية الشيخ رشيدي عبارته قوله بدلا عنه 
أي الرجل لا عنها أي المرأة اه قوله: (أنه) أي القود. قوله: (أجاب بنحو ذلك) فإنه قال ما قاله الشيخان لا ينافي ما قاله 
الماوردي لأنها مع أنها بدل عن القصاص بدل عن نفس المجني عليه لأن القصاص بدل عن نفس المجني عليه وبدل البدل 
بدل انتهى فليتأمل مع حاصل جواب قول الشارح بدلا عنه لا عنها ومرجع هذين الضميرين فيه سم أي وبين الجوابين بون 


فصل في موجب العمد الخ 

قوله: (أي لمخالفته الأمر الخ) قد يقال مخالفة الأمر متحققة وإن لم يقتله لأنه لما ذهب به لقصد قتله وقع في المخالفة 
فلم قيد كونه في النار بوقوع القتل وقد يجاب بأن التقييد احتراز عما إذا رجع عن قتله لتضمنه التوبة عن المخالفة والندم 
عليها قوله: (ولم يقره عليه) أي لأن قوله فهو في النار أي على هذا الإباء إنكار عليه قوله: (ويجاب بأن الخلاف الخ) ما المانع 
من أن يجاب بأن المراد أن دية المقتول بدل عن قتل القاتل قصاصا لا عن نفسه فلا يلزم ما ذكر قوله: (أيضا ويجاب الخ) في 
هذا الجواب وقفة لأن حاصل الاعتراض أن العبارة الموافقة فقة للمقصود هي هذه لا ما قاله الشيخان وهذا لا يندفع بما ذكره 
قوله: (ثم رأيت شيخنا أجاب بنحو ذلك) فإنه قال أما ما قاله الشيخان فلا ينافي ما قاله الماوردي قال وذلك لأنها مع أنها بدل 
عن القصاص بدل عن نفس المجني عليه لأن القصاص بدل عن نة نفس المجني عليه وبدل البدل بدل انتهى فليتأمل مع حاصل 
جواب قول الشارح بدلا عنه لا عنها ومرجع هذين الضميرين فيه. 


فصل في موجب العمد يدنك 


بنحو موت أو عفو عنه عليهاء (وفي قول) موجبه (أحدهما مبهما) مراده قول أصله لا بعينه الظاهر في أن الواجب هو 
القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منهماء وخبر الصحيحين: من قتل له قتيل فهو بخير الأمرين» إما أن يودي 
وإما أن يقاد» ظاهر في هذا القول ومن ثم صححه المصنف في بعض كتبه وقد يتعين القود ولا دية كما مر في قتل مرتد 
مرتداء وفيما لو استوفى ما يقابل الدية ولم يبق له إلا حز الرقبة وقد تتعين الدية كما في قتل الوالد لولده والمسلم لذمي 
وقد لا يجب إلا التعزير والكفارة كما في قتل قنة. 

افا روى البوتى عن ماد رغيرء أن شرينة برسي ضلى 2 عليه وتام تينم تم القود» وعيسى صلى الله عليه 
وسلم تحتم الدية» فخفف الله تعالى عن هذه الأمة وخيرهم بينهماء ٠‏ (وعلى القولين للولي) يعني المستحق (عفو) عن 
غود وى من اد ترف على ليق ار ها ملا اتير ره اجات ) لأه امستو ا قن كا مساك عليه لجعو عي 
ولأحد المستحقين العفو بغير رضا الباقين لأن القود لا يتجزأء ومن ثم لو عفى عن بعض أعضاء الجاني سقط عن كله 
كما أن تطليق بعض المرأة تطليق لكلهاء ومنه يؤخذ أن كل ما يقع الطلاق بربطه به من غير الأعضاء يقع العفو بربطه به 
وما لا فلاء وقياس قولهم لو قال له الجاني خذ الدية عوضا عن اليمين فأخذها ولو ساكتا سقط القود وجعل الأخذ 
عفوا أنه يأتي نظير ذلك هناء (وعلى الأول) الأظهر (لو أطلق العفو) عن القود ولم يتعرض للدية ولا اختارها عقب 
العفو (فالمذهب لا دية) لأن القتل لا يوجبها والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم» وقوله تعالى #مَائْباع © [البقرة» ا] 
أي للمال محمول على العفو عليهاء أما إذا اختارها عقب العفو فتجب تنزيلا لاختيارها عقبه 20000 


بعيد قوله: (بدحو موت) إلى الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وخبر الصحيحين إلى وقد يتعين قوله: (بنحو موت) 
أي أو وجود مانع من القتل كأصالة القاتل ع ش قوله: (عنه عليها) أي عن القود على الدية قوله: (مراده) أي بقوله مبهما قوله: 
(القدر المشترك الخ) أي بخلاف المبهم فإنه صادق بكونه معينا في الواقع حتى يكون الواجب أحدهما بعينه في الواقع لكنه 
لم يتبين في الظاهر سم ورشيدي قوله: (من قتل) ببناء المفعول قوله: (إما أن يؤدي) أي له بأن تدفع له الدية أو يقاد أي له 
ع ش . قوله: (ظاهر في هذا القول) استشكله سم راجعه قوله: (صححه المصنف الخ) ولا اعتماد عليه في المذهب وإن قال 
أنه الجديد مغني قوله: (وقد يتعين القود الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف كما قال ابن النقيب فيما إذا كان العمد يوجب 
القصاص فإن لم يوجبه كقتل الوالد الخ فإن موجبه الدية جزما ومحله أيضا في عمد تدخله الدية ليخرج قتل المرتد مرتدا 
فإن الواجب فيه القود جزما اه قوله: (والكفارة) قد يوهم أن ما مر لا كفارة فيه وليس مرادا رشيدي قوله: (روى البيهقي) إلى 
قوله ومنه يؤخذ في المغني قوله: (يعني المستحق) إلى قول المتن ولو قطع في النهاية إلا قوله من عدم تخلل إلى ولو عفى 
وقوله ومر إلى المتن قوله: (بغير رضا الباقين) أي ويسقط بذلك القود وقول الشارح لأن القود الخ إنما هو علة لهذا المقدر 
رشيدي وع ش قوله: (سقط) أي القود قوله: (ومنه يؤخذ الخ) أي من القياس المذكور قوله: (من غير الأعضاء) أي كالأعضاء 
المذكورة فيما قبله رشيدي قوله: (من غير الأعضاء) أي قياسا على الأعضاء كالقلب اه قوله: (عن اليمين) أي عن قطعها 
وقودها قوله: (سقط القود) جواب لو قوله: (عفوا) أي عن القود قوله: (أنه يأتي الخ) خبر قوله وقياس الخ قوله: (نظير ذلك 
هنا) أي فلو قال الجاني للمستحق خذ الدية بدل القود فأخذها ولو ساكنا سقط حقه منه لرضاه ببدله ع ش قوله: (هنا) انظر 
ما مراده به رشيدي يعني أن قولهم المذكور شامل لدية وقود الطرف والنفس والمعنى وقولهم عن اليمين على طريق التمثيل 
فلا حاجة لقياس غير اليمين عليها قوله: (الأظهر) وهو أن موجب العمد القود بعينه وقوله ولم يتعرض الخ أي بنفي ولا 
إثبات مغني قوله: (محمول على العفو الخ) ويؤيده قوله تعالى #همن عي َم مِنْ د شَىّْء © [البقرة: ] سم قوله: (عليها) أي 


قوله: (الظاهر في أن الواجب هو القدر المشترك) أي بخلاف المبهم فإنه صادق بكونه معينا في الواقع حتى يكون 
الزاجينا احدهما بين في الراقع لكن لع يكين في الظاهره قوله: (ظاهر في هذا القول) قد يقال إنما يكون ظاهرا فيه لو كان 
قال القاتل بخير النظرين وأما قوله فهو أي الولي بخير النظرين فهو صادق وإن كان القود واجبا عينا لأنه بالخيار بين القود 
الواجب عينا وبدله الذي هو الدية بالعفو عليها قوله: (محمول على العفو عليها) ويؤيده قوله تعالى: كم مي من أيه 
هئ © [البقرة: 109/8]. 


كن الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


منزلته عليها بقرينة المبادرة إليهاء ويظهر ضبط التعقيب هنا بما مر في البيع من عدم تخلل لفظ أجنبي وإن قل أو 
سكوت طويل يعد فاصلا عرفاء ولو عفا بعض المستحقين وأطلق سقطت حصته ووجب حصة الباقين من الدية وإن لم 
يختاروها يي ار ا عع لي ا ل ا ا 
القود أو عن حقه أو موجب الجناية ولو بعد العتق لم يثبت له عليه مال جزماء (و) على الأول أيضا (لو عفا عن الدية 
لغا) هذا العثر لرتوعه عما لا يمحبيقة (وله العقو) عن القوة (يعده) ون ثراح (عليهاا لأن حفة لم يتغير بالقذر لان 
اللاغي كالعدم» ولو اختار القود ثم الدية وجبت مطلقاء (ولو عفا على غير جنس الدية ثبت) ذلك الغير على القولين 
وإن كان أكثر من الدية (إن قبل الجاني) ذلك وسقط القود (وإلا فلا) يثبت لأنه اعتياض فاشترط رضاهماء (ولا يسقط 
القود في الأصح) لأنه إنما رضي بسقوطه على عوض ولم يحصل وليس كالصلح على عوض فاسد لأن الجاني فيه قبل 
والتزم» (وليس لمحجور فلس) ومثله المريض في الزائد على الثلث ووارث المديون (عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما) 
لأنه ممنوع من تفويت المال لحق الغرماء (وإلا) نوجب ذلك بل القود بعينه وهو الأظهرء (فإن عفا) عنه (على الدية 
ثبتت) كغيره (وإن أطلق) العفو (فكما سبق) من أنه لا دية» (وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء) لأن 
القتل لم يوجب مالا والمفلس لا يكلف الاكتساب». وقضيته أنه لو عصى بالاستدانة لزمه العفو على الدية لأنه حينئذ 
يكلف الاكتساب وهو ظاهرء ومع ذلك يصح عفوه على أن لا مال إذ غاية الأمر أنه ارتكب محرما وهو لا يؤثر في 
صحة العفوء (والمبذر) بالمعجمة المحجور عليه بسفه (في) العفو مطلقا أو عن (الدية) أو عليها (كمفلس) في تفصيله 
المذكور» (وقيل كصبي) 10 


الدية قوله: (منزلته عليها) أي منزلة العفو على الدية مغني قوله: (وأطلق) أي بأن لم يذكر مالا ولم يختره عقبه بقرينة ما مر 
ع ش قوله: : (سقطت حصته) أي من القود وبدله قوله: (ولو استحال الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا أمكن ثبوت 
الحا فإنا لم يمكن كآن قل احا حبدي شخمن عيقة الأخر التي أن يفن وان يكو بولا مت له على هيده مال لان أمنقه 
لم يسقط القصاص فإن عفى السيد بعد العتق مطلقا لم يثبت يثبت المال جزما أو على مال ثبت كما في الروضة وأصلها اه. 

قوله: (فعفا عن القود) أي عفوا مطلقا قوله: رو يخدريك) أي للجاني وظاهره ة ش وعبارة 
الرشيدي قوله ولو بعد العتق أي والصورة أنه عفى مطلقا بخلاف ما إذا عفى عنه بعد العتق على مال فإنه به يثبت كما نقله 
الدميري عن الشيخين رشيدي ومر آنفا عن المغني ما يوافقه قول المتن: : لبغده) أي زعد العفو عن الحية ع كن ورشيدق قولف 
(لأن اللاغي كالعدم) أي فكأنه لم يوجد منه ابتداء سوى العفو عن القصاص على الدية ع ش قوله: (مطلقا) أي عقب اختياره 
أو بعد مدةع ش قول المتن: (ولو عفا) على غير الجنس أي أو صالحه غيره عليه ثبت ذلك الغير أو المصالح عليه وإن كان 
أكثر من الدية. 

تنبيه لو عفى عن القود على نصف الدية فهو كعفو عن القود ونصف الدية فيسقط القود ونصف الدية مغني . قوله: 
(وإن كان أكثر من الدية) ويجب عليه قبول ذلك إنقاذا لروحه كما نقله بعض مشايخنا عن المتولي رشيدي قوله: (وليمس 
كالصلح على عوض فاسد) أي حيث يسقط القود سم قوله: (لأن الجاني فيه) أي ذ و 0 
المتن: (وليس لمحجور فلس الخ) احترز بمحجور عن المفلس قبل الحجر عليه فإنه كموسر وبفلس عن المحجور عليه 
بسلب عبارته كصبي ومجنون فعفوهما لغو مغني قوله: (من تفويت المال الخ) الأخصر الشامل لما زاده قول المغني من 
التبرع اه قول المتن : (وإن أطلق) أي بأن قال عفوت عن القود ولم يتعرض للدية ولا اختارها عقب العفو قوله: (وقضيته) 
أي قوله والمفلس الخ ع ش قوله: (حينئذ) أي حين عصيانه بالاستدانة قوله: (ومع ذلك) أي لزوم العفو على الدية قوله: 
(بالمعجمة) إلى قوله وكذا لو عفى في المغني قوله: (المحجور عليه بسفه) ولو كان السفيه هو القاتل فصالح عن القصاص 
بأكثر من الدية نفذ ولا حجر للولي فيه كما هو قضية كلام الرافعي. 

فرع عفو المكاتب عن الدية تبرع فلا يصح بغير إذن سيده وبإذنه فيه القولان مغني . قوله: (مطلقا) أي بلا تعرض للدية 


قوله: (وليس كالصلح على عوض فاسد) أي حيث يسقط القود. 


فصل في موجب العمد 6 


فلا يصح عفوه عن المال بحال وخرج بقوله في الدية القود فهو فيه كالرشيد فلا يجري فيه هذا الوجه» ومر أن للسفيه 
المهمل حكم الرشيد (ولو تصالحا عن القود على) أكثر من الدية لكنه من جنسها نحو (مائتي يعير) من جنس الواجب 
وصفته (لغا) الصلح (إن أوجبنا أحدهما) لأنه زيادة على الواجب. فهو كالصلح من مائة على مائتين (وإلا) بأن أوجبنا 
القود عينا (فالأصح الصحة) ويثبت المال» وكذا لو عفا من غير تصالح على ذلك إن قبل الجاني وإلا فلا يثبت ويبقى 
القود لما مر أنه اعتياض فيتوقف على رضاهماء أما غير الجنس الواجب فقد مرء (ولو قال) حر مكلف مختار (رشيد) 
أو سفيه لآخر (اقطعني ففعل فهدر) لا قود فيه ولا دية» كما لو قال له اقتلني أو أتلف مالي وأذن القن يسقط القود لا 
المال وإذن غير المكلف والمكره لا يسقط شيئاء (فإن سرى) القطع إلى النفس (أو قال) ابتداء (اقتلني فقتله فهدر) كما 
ذكر للإذن ولأن الأصح أن الدية تنبت للمورث ابتداء أي لأنها بدل عن القود البدل عن نفسه كما علم مما مر نعم تجب 
الكفارة ويعزرء (وفي قول تجب دية) بناء على الضعيف أنها تثبت للورثة ابتداء» (ولو قطع) بضم أوله أي عضوه وجعله 
بعضهم بفتحه (فعفا عن قوده وأرشه فإن لم يسر فلا شيء) لعفا يط عه اق الماع أو لا 0 رملرها ف لوطو د 41د اناه اها ده 


وقوله أو عن الدية يعني على أن لا مال قوله: (فلا يصح عفوه عن المال بحال) قضيته أنه على الأول يصح عفوه عن المال 
وليس بواضح لأنه حيث وجبت الدية لم يصح عفوه عنها إلا أن يراد أنه لا يصح عفوه عن القود مجانا أو على أن لا مال 
سم أقول وقد يأبى عن المراد المذكور قول الشارح وخرج بقوله في الدية الخ وقوله وإن عفى على أن لا مال بأن تلفظ 
بذلك ع ش عبارة ع ش قوله فلا يصح عفوه الخ فلو قال عفوت عن القصاص على أن لا مال صح العفو عن القصاص 
ولغا قوله على أن لا مال ووجبت الدية وعبارة المحلي وقيل كصبي فتجب اه قول المتن: (ولو تصالحا) أي الولي 
والجاني من القود على أكثر الخ ولو تصالحا على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله القاضي مغني قوله المتن: 
(أحدهما) أي لا بعينه مغني قوله: (بأن أوجبنا القود الخ) أي والدية بدل منه وهو الأظهر مغني قوله: «(على ذلك) أي أكثر 
من الدية لكن من جنسها قوله: (أما غير الجنس الخ) محترز قوله لكنه من جنسها ع ش قوله: (فقد مر) أي في المتن آنفا 
قوله: (حر) إلى قول المتن ولو قطع في المغني إلا قوله مختار وقوله والمكره وقوله أي لأنها إلى نعم وقوله ويعزر قوله: 
(فقتله فهدر) أي ما لم تدل قرينة على الاستهزاء فإن دلت على ذلك وقتله قتل به ع ش قوله: (كما ذكر) أي لا قود فيه ولا 
دية سم . قوله: (تثبت للمورث ابتداء) أي في آخر جزء من حياته ثم يتلقاها الوارث مغني قوله: (مما مر) أي في أول الفصل 
قوله: (نعم تجب الكفارة) أي فيما لو سرى أو قال اقتلني الخ إذ القطع لا كفارة فيه رشيدي عبارة المغني وقوله فهدر ليس 
على عمومه فإن الكفارة تجب على الأصح لحق الله تعالى والإذن لا يؤثر فيها اه قوله: (ويعزر) أي في كل منهما ع ش 
عبارة الرشيدي أي في كل من المسائل الثلاث من انضمام القطع المجرد عن السراية إليهما اه أي إلى ما لو سرى وما لو 
قال اقتلني الخ قوله: (أي عضوه) أي الذي يجب فيه قود مغني قوله: (وجعله بعضهم بفتحه) أي ويلزم عليه تشتيت ضميري 
الفعلين قول المتن: (وأرشه) لا يخفي صراحة السياق كقوله الآتي وأما أرش العضو الخ في صحة العفو عن الأرش وفيه 


قوله: (فلا يصح عفوه عن المال بحال) قضيته أنه على الأول وهو أنه كالمفلس يصح عفوه عن المال وليس بواضح 
لأنه حيث وجبت الدية لم يصح عفوه عنها فليحرر ولينظر التفاوت بين القولين بالنظر للمال إلا أن يراد بأنه لا يصح عفوه 
عن المال بحال أنه لا يصح عفوه عن القود مجانا أو على أنه لا مال إذ عبارة الصبي ملغاة قوله: (أو سفيه) يوهم مساواته 
للرشيد في الأحكام المذكورة وفيه نظر بالنسبة للعفو عن الأرش الآتي وما يترتب عليه أن لا يسوغ عفوه ولعل هذا وجه 
تقييد المصنف بالرشد ثم سمعت أن شيخنا الشهاب الرملي قال إن هذا هو وجه التقييد قوله: (فهدر كما ذكر) أي لا قود فيه 
ولا دية . قوله: (ولأن الأصح أن الدية تثبت للمورث ابتداء ثم قوله بناء على الضعيف) هل يجري ذلك على أن الواجب القود 
عينا وإن كان كذلك أشكل لأن الدية لا تجب على هذا القول إلا بالعفو عليها وليس فى تصوير المسألة ما يقتضى ذلك 
فكيف يتأتى البناء على أنها تجب للمورث أو للوارث مع أنه لا مقتضى لأصل وجوبها إذا لم يوجد إلا إذن في القتل أو 
القطع وذلك يقتضي سقوط ما يجب بذلك والواجب بذلك ليس إلا القود قوله: (بناء على الضعيف الخ) هل هذا مبني على 
أن الواجب أحدهما لا بعينه لا القود عينا قول المتن: (وأرشه) لا يخفى صراحة السياق كقوله الآتي وأما أرش العفو الخ في 


5» الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


من قود ودية لأن المستحق أسقط الحق بعد ثبوته فسقطء. (وإن سرى) إلى النفس (فلا قصاص) في نفس وطرف لتولد 
السراية من معفو عنه وخرج بقوله قطع إذ هو من جنس ما فيه قود نحو جائفة مما لا يوجب قودا عفا المجني عليه عن 
القود فيها ثم سرت الجناية لنفسه فلوليه أن يقتص في النفس لأنه عفا عن القود فيما لا قود فيه فلم يؤثر العفوء وبقوله 
عن قوده وأرشه ما لو قال عفوت عن هذه الجناية ولم يزد فإنه عفو عن القود دون الأرش كما نص عليه في الأم» أي 
فله أن يعفو عقبه عليه لا أنه يجب بلا اختياره الفوري فيما يظهر أخذا مما مر فيما لو أطلق العفو (وأما أرش العضو 
فإن جرى) في صيغة العفو عنه (لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصية لقاتل) وهي صحيحة على الأصح». 
ثم إن خرج الأرش من الثلث أو أجاز الوارث سقط وإلا نفذت منه في قدر الثلث» (أو) جرى (لفظ إبراء أو إسقاط أو 


شيء لأن الواجب القود عينا والعفو عن المال لاغ كما تقدم ويمكن أن تصور المسألة بما إذا عفى عن القود على الأرش 
ثم عفى عن الأرش ويحتمل أن يصح العفو عن المال مع العفو عن القود كما هو ظاهر هذا الكلام سم (أقول) وصرح به 
المغني وسيأتي عن سم نفسه الميل إليه وعن ع ش توجيهه قوله: (من قود) إلى قوله وكأنهم إنما سامحوا في المغني إلا 
قوله كما نص عليه إلى المتن وإلى قوله ووقع في متن المنهج في النهاية قوله: (إلى النفس) أما إذا سرى إلى عضو آخر فلا 
قصاص فيه وإن لم يعف عن الأول كما مر مغني قوله: (لتولد السراية الخ) لا يخفى أن هذا التعليل إنما يظهر في قوله في 
نفس وأما قوله وطرف فقد مرت علته آنفا قوله: (إذ هو) أي القطع من جنس الخ علة مقدمة على بعض معلولها قوله: (نحو 
جائفة) فاعل خرج قوله: (عفا المجني عليه الخ) الجملة صفة نحو جائفة وتذكير الرابطة نظرا للمضاف اليه قوله: (فلوليه) 
أي المجني عليه العافي قوله: (أن يقتص) أي من الجاني المعفو عن القود منه قوله: (لأنه) أي المجني عليه . قوله: (وبقوله 
عن قوده وأرشه الخ) كالصريح في أن عفوه عن القود والأرش صحيح بالنسبة للأرش أيضا وإن كان الواجب القود عينا 
ولهذا لو اقتصر على العفو عن الأرش لغا لعدم وجوبه كما علم مما تقدم فكأنهم يفرقون بين الاقتصار على العفو عن 
الأرش فلا يصح وبين العفو عنه مع العفو عن القود فيصح فليحرر سم على حج ويوجه الفرق بأنه لو أطلق العفو لم يجب 
الأرش إلا إذا عفا عليه عقب مطلق العفو فذكره في العفو كالتصريح بلازم مطلق العفو فيصح ع ش قوله: (أي فله أن يعفو 
الخ) تفسير لقوله دون الأرش قوله: (لا أنه الخ) أي وليس المراد بقوله دون الأرش أنه يجب الأرش بالعفو عن القود مطلقا 
بدون أن يختار الأرش عقب العفو المطلق قول المتن: (وأما أرش العضو) أي في صورة سراية القطع إلى النفس مغني 
قول المتن: (فإن جرى لفظ وصيته الخ) اعترض بأن المقسم العفو عن الأرش فتقسيمه إلى ما ذكر من الوصية والإبراء 
وغيرهما من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره وأجاب شيخنا الشهاب الرملي بأن المراد بالعفو المقسم مطلق الإسقاط أعم من 
أن يكون بلفظ العفو أو بغيره فلا إشكال سم على حج ع ش وسيأتي في الشارح حكاية الاعتراض وجواب آخر قول 
المتن: (كأوصيت له الخ) أي كأن قال بعد عفوه عن القود أوصيت الخ مغني. 


صحة العفو عن الأرش وفيه شيء لأن الواجب القود عينا والعفو عن المال لاغ كما تقدم فلينظر صورة المسألة ويمكن أن 
تصور بما إذا عفى عن القود على الأرش ثم عفى عن الأرش ويحتمل أنه يصح العفو عن المال مع العفو عن القود كما هو 
ظاهر هذا الكلام. 

قوله: (وبقوله عن قوده وأرشه الخ) كالصريح في أن عفوه عن القود والأرش صحيح بالنسبة للأرش أيضا وإن كان 
الواجب القود عينا ولهذا لو اقتصر على العفو عن الأرش لغا لعدم وجوبه كما علم مما تقدم فكأنهم يفرقون بين الاقتصار 
على العفو عن الأرش فلا يصح وبين العفو عنه مع العفو عن القود فيصح فليحرر ويوجه الفرق بأنه لو أطلق العفو لم يجب 
الأرش إلا إذا عا عليه عقب مطلق العفو فذكره في العفو كالصريح بلازم مطلق العفو فيصح قول المتن: (وأما أرش العضو 
فإن جرى الخ) صريح في وجوب الأرش وهو مشكل إذ لم يظهر من تصوير المسألة غير أنه عفى عن فوده وأرشه والصحيح 
أن الواجب القود عينا وأن العفو عن المال لغو لعدم وجوبه فيكون العفو عن القود صحيحا بخلافه عن الأرش فإنه لغو لعدم 
وجوبه ويتحصل من ذلك عدم وجوب الأرش وأن العفو عنه لغو فمن أين وجب حتى يفصل في العفو عنه قول المتن: (فإن 
جرى لفظ وصية الخ) اعترض بأن المقسم العفو عن الأرش فتقسيمه إلى ما ذكر من الوصية والإبراء وغيرهما من تقسيم 
الشيء إلى نفسه وغيره وأجاب شيخنا الشهاب الرملي بأن المراد بالعفو في المقسم مطلق الإسقاط أععم من أن يكون بلفظ 
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عفو سقط) قطعا إن خرج من الثلث أو أجاز الوارث وإلا فبقدره لأنه إسقاط ناجز وكأنهم إنما سامحوا في صحة الإبراء 
هنا عن العضو مع الجهل بواجبه حال الإبراء» إذ واجب الجناية المستقر إنما يتبين بالموت الواقع بعد وحيتئذ فهو في 
مقابلة النفس لا العضو لأن جنس الدية سومح فيه بصحة الإبراء منها مع أنواع من الجهل فيها كما علم مما مر في 
الصلح وغيره ومما يأتي فيهاء (وقيل) هو (وصية) لاعتباره من الثلث اتفاقا فيجري فيها خلاف الوصية للقاتل» ويرد بأن 
الوصية له إنما تتحقق فيما علق بالموت دون التبرع الناجز وإن كان في مرض الموت ووقع في متن المنهج وشرحه 
إصلاح مصرح بالفرق بين لفظ الوصية وغيره وهو وهم لما تقرر من اعتبار الكل من الثلث لأنه وقع في مرض الموت 
إذ الجرح الساري منه كما مر في بابه» ثم رأيت نسخة معتمدة حذف منها ذلك الوهم قيل هذا لا يناسب جعل المقسم 
العفو عن القود والأرش اهء ويرد بمنع ما ذكر إذ غاية الأمر أنه زاد في الأرش تفصيلاء ومثل ذلك لا يؤثر هذا كله في 
أرش العضو لا ما زاد عليه كما قال؛ (وتجب الزيادة عليه) أي على أرش العضو (إلى تمام الدية) للسراية وإن تعرض 
في عفوه لما يحدث لبطلان إسقاط الشيء قبل ثبوته (وفي قول إن تعرض في عفوه) عن الجناية (لما يحدث منها 
سقطت الزيادة) بناء على الضعيف أن الإبراء عما لا يجب صحيح إذا جرى سبب وجوبه وهذا في غير لفظ الوصية» أما 
إذا عفا عما يحدث بلفظها كأوصيت له بأرش هذه الجناية وما يحدث منها فهي وصية بجميع الدية لقاتل فيأتي فيها ما 
مرء ولو ساوى الأرش الدية صح العفو عنه ولم يجب للسراية شيء ففي قطع اليدين لو عفا عن أرش الجناية وما 
يحدث منها سقطت الدية بكمالها إن وفى بها الثلث» وإن لم نصحح الإبراء عما يحدث لأن أرش اليدين دية كاملة فلا 
يزاد بالسراية شيء» وبذلك يعلم أنه لو عفا عن القاتل على الدية بعد قطع يده لم يأخذ إلا نصفها أو بعد قطع يديه لم 
يأخذ شيئا إن ساواه فيهاء وإلا وجب التفاوت كما مر قبيل مسائل الدهشة. (فلو سرى) قطع ما عفى عن قوده وأرشه 
(إلى عضو آخر واندمل) كأن قطع أصبعا فتأكل كفه واندمل الجرح الساري إليه (ضمن دية السراية في الأصح) وإن 


قوله: (وإلا) أي إن لم يجزها الوارث قوله: (لأنه) أي العفو بواحد من هذه الألفاظ الثلاثة قوله: (في صحة الإبراء هنا 
الخ) يعني في صحة الإسقاط هنا بلفظ الإبراء قوله: (إذ واجب الخ) علة قوله مع الجهل بواجبه ع ش قوله: (وحينئذ) أي 
حين وقوع الموت قوله: (فهو) أي الواجب قوله: (إذ واجب الجناية الخ) علة قوله مع الجهل بواجبه ع ش قوله: (لأن جنس 
الدية الخ) علة قوله وكأنهم إنما سامحوا الخ ع ش قوله: (فيها) أي الدية قوله: (هو) أي العفو بواحد من تلك الألفاظ وكذا 
ضمير لاعتباره قوله: (فيجري فيها) أي في تلك الألفاظ أي في العفو بها قوله: (دون التبرع الخ) أي الذي منه ما ذكر هنا قوله: 
(من اعتبار الكل) يعني من اعتبار العفو بكل من لفظ الوصية وغيره وقوله لأنه أي العفو بكل منهما وقوله منه أي مرض 
الموت قوله: (قيل هذا) أي قول المتن وأما أرش العضو فإن الخ قوله: (أنه زاد) أي بعد تمام التقسيم قوله: (هذا كله) أي قول 
المصنف وأما أرش العضو الخ قوله: (أي على أرش العضو) أي المعفو عنه قوله: (وهذا) أي الخلاف المذكور قوله: 
(للسراية) إلى قول المتن ولو وكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبذلك يعلم إلى المتن وقوله بغير لفظ وصية وقوله 
كما لو تعدد المستحق قوله: (بلفظها) أي الوصية قوله: (وما يحدث منها) عبارة المغنى وأرش ما يحدث منها أو يتولد منها أو 
يسري اليه اه قوله: (ما مر) أي من أنا إن صححنا الوصية للقاتل نفذ في الدية كلها إن خرجت من الثلث أو أجاز الوارث 
وإلا ففي قدر ما يخرج منهع ش قوله: (لو عفا) أي المقطوع قوله: (وما يحدث منها) الأولى حذفه تدبر قوله: (وإن لم نصحح 
الإبراء الخ) معتمد ع ش قوله: (فلا يزاد الخ) تفريع على قوله وإن لم نصحح الخ ع ش (أقول) بل على قوله لأن أرش 
اليدين الخ قوله: (أنه لو عفا) أي المقطوع عن القاتل أي عن قود القاتل بالسراية قوله: (على الدية بعد قطع يده) كل من 
الظرفين متعلق بعفا والضمير للقاتل قوله: (لم يأخذ) أي ولي المقطوع الذي مات بالسراية بعد العفو قوله: (كما مر) أي فيما 
لو كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلاع ش قول المتن: (ضمن دية السراية الخ) أما القصاص في العضو المقطوع وديته 
فساقطان. 


العفو أو بغيره وحينئذ فلا إشكال في تقسيمه إلى ما ذكر الذي منه الإسقاط بلفظ العفو وسيأتي في كلام الشارح حكاية 
الاعتراض مع جواب آخر له قوله: (إذ واجب الجناية المستقر الخ) قد يقال هذا لا يمنع كون المبرأ منه معلوما. 


يدك الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تعرض في عفوه بغير لفظ وصية لما يحدث لأنه إنما عفا عن موجب جناية موجودة فلم يتناول غيرهاء وتعرضه لما 
يحدث باطل لأنه إبراء عما لم يجب» (ومن له قصاص نفس بسراية طرف) كأن قطعت يده فمات سراية (لو عفا) الولي 
(عن النفس فلا قطع له) لأن القطع طريق للقتل المستحق له وقد عفا عنه (أو) عفا (عن الطرف فله حز الرقبة في 
الأصح) لأن كلا منهما مقصود في نفسه» كما لو تعدد المستحق وخرج بقوله بسراية طرف ما لو استحقهما بالمباشرة 
فإن اختلف المستحق كأن قطع عبد يد عبد ثم عتق ثم قتله فللسيد قود اليد وللورثة قود النفس ولا يسقط حق أحدهما 
بعفو الآخرء وكذا إن اتحد المستحق فلا يسقط الطرف بالعفو عن النفس وعكسه. ولما كان من له قصاص نفس بسراية 
طرف تارة يعفو وتارة يقطع» وذكر حكم الأول تمم بذكر الثاني فقال: (ولو قطعه) المستحق (ثم عفا عن النفس مجانا) 
مثلا إذ العفو ببوض كذلك (فإن سرى القطع) إلى النفس (بان بطلان العفو) ووقعت السراية قصاصا لترتب مقتضى 
السبب الموجود قبل العفو عليه فبان أن لا عفو حتى لو كان وقع بمال بان أن لا مال (وإلا) يسر بأن اندمل (فيصح) 
العفو فلا يلزمه لقطع العضو شيء, لأنه حال قطعه كان مستحقا لجملته فانصب عفوه لغيره. 

(ولو وكل) آخر في استيفاء قرده (ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا) بعفوه (فلا قصاص عليه) إذ لا تقصير منه بوجه. 
وبه فارق ما مر في قتل من عهده مرتدا فبان مسلماء أما إذا علم بالعفو فيقتل قطعا ويظهر أن المراد بالعلم هنا الظن كأن 
أخبره ثقة أو غيره ووقع في قلبه صدقه. ويحتمل أنه لا بد من اثنين درءا للقود بالشبهة ما أمكن» ويقتل أيضا فيما لو 
صرف القتل عن موكله إليه بأن قال قتلته بشهوة نفسي لا عن الموكل ويفرق بين هذا ووكيل الطلاق إذا أوقعه عن 


تنبيه كلام المصنف يفهم أنه لا قصاص في العضو الذي سرى إليه وهو كذلك لأن القصاص لا يجب في الأجسام 
بالسراية مغني . قوله: (بغير لفظ وصية) يفيد أنه لو كان بلفظ الوصية لم يضمن دية السراية سم (أقول) بل الأولى حذفه كما 
في المغني لأنه يوهم أن المراد هنا سراية النفس قوله: (كما لو تعدد المستحق) لعل واو العطف هنا سقطت من قلم الناسخ 
قوله: (ما لو استحقها) أي النفس رشيدي قوله: (ثم عتق) أي المقطوع ع ش ورشيدي قوله: (ثم قتله) أي الجاني المقطوع 
ع ش قوله: (وللورثة) أي ولو كان عاما كبيت المال ع ش. 


فرع لو عفا شخص عن عبد تعلق به قصاص له ثم مات بسراية صح العفو لأن القصاص عليه أو تعلق به مال له بجناية 
وأطلق العفو أو أضافه إلى السيد صح العفو أيضا لأنه عفو عن حق لزم السيد في عين ماله وإن أضاف العفو إلى العبد لغا 
لأن الحق ليس عليه ولو عفا الوارث في جناية الخطأ عن الدية أو عن العاقلة أو أطلق صح لأنه تبرع صدر من أهله وإن عفا 
عن الجاني لم يصح لأن الحق ليس عليه ويؤخذ من هذا أن الدية لو كانت عليه صح العفو كأن كان ذميا وعاقلته مسلمين أو 
حربيين وهو كذلك مغني وروض مع الأسنى قوله: (وكذا إن اتحد المستحق) أي كما لو قطع يده ثم قتله فالقتصاص مستحق 
فيهما أصالة مغني وبه ينحل توقف الرشيدي عبارته قوله وكذا إن اتحد المستحق لعله في هذه الصورة أي بأن كان السيد هو 
الوارث فليراجع اه قوله: (ولو قطعه المستحق) وهو وارث المجني عليه ع ش قوله: (الموجود) وصف للسبب وهو القطع 
رشيدي قوله: (عليه) أي السبب متعلق بترتب الخ قوله: (بان أن لا مال) أي فيستردان كأن قبض ع ش قوله: (والأيسر) أي 
قطع المستحق مغني . قوله: (فلا يلزمه) أي المستحق والمناسب ولا يلزمه بالواو بدل الفاء أي كما في المغني دفعا لما يتوهم 
أنه حيث عفا يلزمه أرش عضو الجاني وأما التفريع فلا يظهر له وجه رشيدي قوله: (كان مستحقا لجملته) أي التي المقطوع 
بعضها فهو مستوف لبعض حقه وعفوه منصب على ما وراء ذلك وكذا الحكم فيما لو قتله بغير القطع وقطع الولي يده متعديا 
ثم عفا عنه لأنه قطع عضوا من مباح له دمه فكان كما لو قطع يد مرتد مغني قول المتن: (ولو وكل ثم عفا فاقتص الخ) 
ويجري هذا التفصيل فيما لو عزل الموكل الوكيل ثم اقتص الوكيل بعد عزله جاهلا به مغني قوله: (قوله اذ لا تقصير) إلى 
قوله ويفرق في المغني إلا قوله ويظهر إلي ويقتل وإلى قول المتن لا يرجع في النهاية قوله: (أو غيره ووقع الخ) معتمدرع ش 
قوله: (صدقه) أي الغير قوله: (ويفرق بين هذا الخ) في الفرق تحكم سم على حج لعل وجهه أنه كما يمكن صرف القتل عن 
كونه عن الموكل لعداوة مثلا يمكن صرف الطلاق عن الموكل لسبب يقتضي عدم إرادة وقوع طلاق الموكل فيصرفه لنفسه 


قوله: (بغير لفظ وصية) يفيد أنه لو كان بلفظ الوصية لم يضمن السراية قوله: (ويفرق بين هذا الخ) في الفرق تحكم . 


فصل في موجب العمد 4 


نفسهء وقلنا بما اقتضاه كلام الروياني أنه يقع بأن ذاك لا يتصور فيه الصرف فلم يؤثر» وهذا يتصور فيه لنحو عداوة 
بينهما فأثرء ويظهر الاكتفاء بأحد ذينك أعني بشهوتي ولا عن موكلي وعليه لو شرك بأن قال بشهوتي وعن موكلي 
احتمل أن لا قود تغليبا للمانع على المقتضي ودرءا بالشبهة . 

(والأظهر وجوب دية) عليه لأن عدم تثبته تقصير مئه بالنسبة للمال ويجب كونها مغلظة لتعمده؛ وإنما سقط عنه 
القود لعذره (و) من ثم كان الأظهر أيضا (أنها عليه لا على عاقلته والأصح أنه) أي الوكيل الغارم للدية (لا يرجع بها 
على العافي) لأنه محسن بالعفو ما لم ينسب لتقصير في الإعلام» وإلا رجع عليه لأنه غره ولم ينتفع بشيء يخلاف 
الزوج المغرور وآكل الطعام المغصوب ضيافة لانتفاعهما بالوطء والأكل» وقضية كلام الماوردي أن محل وجوب الدية 
إذا كان بمسافة يتأتى إعلامه فيها وإلا فلا دية والعفو باطل» قال البلقيني وتعليلهم قد يرشد لهذا اه. وقد يوجه 
إطلاقهم بالتغليظ على الوكيل تنفيرا عن الوكالة في القود لأن مبناه على الدرء ما أمكن. 

(ولو وجب) لرجل (عليها) أي المرأة (قصاص فنكحها عليه جاز) النكاح وهو واضح والصداق لأن كل ما صح 
الصلح عنه صح جعله صداقا (وسقط) القصاص لملكها له. (فإن فارق) ها (قبل الوطء رجع بنصف الأرش) لتلك 
الجناية لأنه البدل لما وقع العقد به» (وفي قول بنصف مهر المثل) لأنه البدل للبضع . 


حتى بلغو وقد يدفع بأن القتل حصل من الوكيل ولا بد وبالصرف فأتت نسبته للموكل وقامت بالوكيل وأما الصرف في وقوع 
الطلاق لو اعتبر كان الطلاق لغوا مع صراحة صيغته وكونه لغوا ممنوع مع الصراحة فتعذر الصرف ع ش والأولى أن يفرق 
بأن وكيل القتل مقر بما يضره فعمل به بخلاف وكيل الطلاق قوله: (وقلنا بما اقتضاه كلام الروياني الخ) معتمدع ش قوله: 
(أنه يقع) بيان لما قوله: (بأن ذاك) أي الطلاق قوله: (لا يتصور فيه الصرف) أي عن الموكل إلى الوكيل قوله: (لنحو عداوة 
الخ) الظاهر أن هذا لا دخل له في ملحظ الفرق بل ذكره يوهم خلاف المراد فتأمل رشيدي قوله: (عليه) أي الاكتفاء قوله: 
(احتمل أن لا قود) معتمدع ش قوله: (ودرأ بالشبهة) أي وتجب الدية المغلظة ع ش قوله: (عليه) أي الوكيل قوله: (تقصير 
منه) قد يقال لا حاجة لاعتبار التقصير لأن الضمان يثبت مع التقصير وعدمه سم على حج وقد يقال التقصير للتغليظ لا 
لأصل الضمان ع ش قوله: (لعذره) عبارة المغني لشبهة الإذن اه قوله: (لأنه محسن) أي وما على المحسنين من سبيل مغني 
قوله: (ما لم ينسب الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن تمكن الموكل من إعلامه خلافا للبلقيني اه قوله: (قال البلقيني الخ) 
والمعتمد إطلاق الشيخين سم قوله: (وقد يوجه إطلاقهم) أي عدم الرجوع سواء أمكن الموكل إعلام الوكيل بالعفو أم لا 


قوله: (تقصير منه) قد يقال لا حاجة لاعتبار التقصير لأن الضمان يثبت مع التقصير وعدمه قوله: (ما لم ينسب لتقصير 
في الإعلام الخ) كذا قاله البلقيني والمعتمد إطلاق الشيخين م ر. 


كتاب الديات 


ذكرها عقب القود لما مر أنها بدل عنهء وجمعها باعتبار أنواعها الآتية وهاء الدية وهي شرعا مال وجب على حر 
بجناية في نفس أو غيرها عوض عن فائها لأنها من الودي وهو دفع الدية» والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع» (في 
قتل الحر المسلم) الذكر المعصوم غير الجنين إذا صدر من حر (ماثة بعير) إجماعا سواء أوجبت بالعفو أو ابتداء كقتل 
نحو الوالدء أما الرقيق والذمي والمرأة والجنين فسيأتي ما فيهم» نعم الدية لا تختلف بالفضائل بخلاف قيمة القن» 
ويوجه ذلك بأن تلك حددها الشارع اعتناء بها لشرف الجزية ولم ينظر لأعيان من تجب فيه وإلا لساوت الرق وهذه لم 
يحددها فنيطت بالأعيان وما يناسب كلا منهاء وأما المهدر كزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق وصائل فلا دية 
فيهم. وأما إذا كان القاتل قنا لغير القتيل أو مكاتبا ولو له فالواجب أقل الأمرين من قيمة القن والدية كما يأتي» أو 
مبعضا وبعضه القن ملك لغير القتيل فالواجب مقابل الحرية من الدية والرق من أقل الأمرين» أما القن للقتيل فلا يتعلق 
به شيء لأن السيد لا يجب له على قنه شيء (مثلثة) أي ثلاثة أقسام فلا نظر لتفاوتها عدداء (في العمد ثلاثون حقة 
وثلاثون جذعة) ومر تفسيرهما في الزكاة» (وأربعون خلفة) بفتح فكسر وبالفاء (أي حاملا) لخبر الترمذي بذلك فهي 
مغلظة من هذا الوجه ومن كونها على الجاني دون عاقلته وحالة لا مؤجلة» (ومخمسة في الخطأ عشرون بنت مخاض 
وكذا بنات لبون) عشرون (وبنو لبون) كذلك ومر تفسيرها ثم أيضا (وحقاق) إناث كذلك (وجذاع) إناث كذلك خلافا 


كتاب الديات 


قوله: (ذكرها) إلى قوله أما القن في المغني إلا قوله ويوجه إلى وأما المهدر قوله: (باعتبار أنواعها الخ) عبارة المغني 
باعتبار الأشخاص أو باعتبار النفس والأطراف اه قوله: (وهاء الدية) مبتدأ خبره قوله عوض وما بينهما جملة معترضة قوله: 
(أو غيرها) يشمل ما لا مقدر لها والظاهر أنه غير مراد رشيدي ويصرح به قول المغني وتعرض المصنف في آخر هذا الكتاب 
لبيان الحكومة وضمان الرقيق وبدأ بالدية لأن الترجمة لها اه قوله: (من الودي) كالعدة من الوعد مغني قوله: (كقتل نحو 
الوالد) انظر ما المراد بنحوه ولعله أراد بالوالد الأب فنحوه الأم والأجداد والجدات رشيدي وعبارة ع ش قوله كقتل نحو 
الوالد والمسلم اليهودي والنصراني اه. 
قوله: (أما الرقيق الخ) بيان لمحترزات القيود قوله: (فسيأتي الخ) عبارة المغني ويعرض للدية ما يغلظها وهو أحد أسباب 
خمسة كون القتل عمدا أو شبه عمد وفي الحرم أو الأشهر الحرم أو لذي رحم محرم وقد يعرض لها ما ينقصها وهو أحد 
أسباب أربعة الأنوثة والرق وقتل الجنين والكفر فالأول يردها إلى الشطر والثاني إلى القيمة والثالث إلى الغرة والرابع إلى 
الثلث أو أقل كما سيأتي بيان ذلك وكون الثاني أنقص جرى على الغالب وإلا فقد تزيد القيمة على الدية اه قوله: (نعم الدية 
الخ) انظر وجه الاستدراك رشيدي (أقول) وجهه ما تضمنه قوله فسيأتي الخ من الاختلاف بالأديان والذكورة والأنوثة قوله: 
(بالفضائل) أي والرذائل مغني قوله: (ويوجه الخ) يتأمل سم قوله: (لساوت) أي الحرية قوله: (وهذه) أي القيمة قوله: (كلا 
منها) أي من الأعيان رشيدي قوله: (وأما المهدر) محترز المعصوم قوله: (كزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق) أي إذا لم 
يكن القاتل لكل من الثلاثة مثله رشيدي وقوله من الثلاثة أخرج الصائل لكن تدخله عبارة ع ش قوله وصائل الخ ظاهره وإن 
قتلهم مثلهم لكن مر في شروط القدوة ما يقتضي خلافه فليراجع اه قوله: (وأما إذا كان الخ) محترز قوله إذا صدر من حر 
قوله: (خلفة بفتح بكسر الخ) ولا جمع لها من لفظها عند الجمهور بل من معناها وهي مخاض كامرأة ونساء وقال الجوهري 
جمعها خلف بكسر اللام وابن سيده خلفات مغني وأسنى قوله: (من هذا الوجه) أي السن مغني والأولى أي التثليث قوله: 
(وحالة الخ) أي وكونها حالة ع ش قوله: (ثم) أي في باب الزكاة. 


كتاب الديات 


قوله: (المعصوم) خرج الزاني المحصن قوله: (ويوجه ذلك) يتأمل قوله: (وأما المهدر كزان محصن الخ) في التصحيح 
لا دية ولا كفارة بقتل زان محصن اه أي إذا لم يكن القاتل مثله. 


كتاب الديات اهمه 


لما توهمه العبارة» إذ الحقاق تشملهما والجذاع تختص بالذكور لأنه جمع جذع لا جذعة خلافا لما يوهمه كلام 
شارحء وذلك لحديث رواه جمع لكنه معلول وفيه أن الواجب عشرون ابن مخاض بدل بني اللبون» واختير لأنه أقل ما 
قيل وهذه مخففة من ثلاثة أوجه تخميسها وتأجيلها وكونها على العاقلة» (فإن قتل خطأ) حال كون القاتل أو المقتول 
ولو ذميا على الأوجه وفاقا للبغوي» وكونه لا يقر على الإقامة فيه لا ينافي ذلك لأن ملحظ التغليظ حرمة الحرم مع 
عصمة المقتول لا غيرء ومن ثم ردوا على من استثنى الجنين بأنه مخالف للنص (في حرم مكة) وإن خرج المجروح فيه 
منه ومات خارجه بخلاف عكسه نظير ما مر في صيد الحرم» ومن ثم يتأتى هنا كل ما ذكروه ثم كما اقتضاه كلام 
الروضة» فلو رمى من بعضه في الحل ولم يعتمد عليه وحده وبعضه في الحرم أو من الحل إنسانا فيه فمر السهم في 
هواء الحرم غلظاء (أو) قتل (في الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة) بفتح القاف وكسر الحاء على الأفصح فيهما 
(والمحرم) خصوه بالتعريف إشعارا بكونه أول السنة» كذا قيل والظاهر أن أل فيه للمح الصفة لا للتعريف فالمراد 


قوله: (خلافا لما توهمه العبارة الخ) اعتراض على المتن بأنه كان ينبغي أن يعبر بلفظ يختص بالإناث وما عبر به وإن 
كان صحيحا في الحقاق لإطلاقها غلى الإناث كالذكور إلا أنه لا يصح في الجذاع لأنها ليست إلا للذكور لكن نقل شيخنا 
في حاشيته عن المختار إطلاق الجذاع على الإناث أيضا اه نعم كان الأولى التعبير فيهما بلفظ خاص بالإناث رشيدي عبارة 
شيخه ع ش قوله فإن الجذاع مختصة الخ يخالفه قول المختار الجذع بفتحتين الثني والجمع جذعان وجذاع بالكسر والأنثى 
جذعة والجمع جذعات وجذاع أيضا اه قوله: (إذ الحقاق الخ) علة الإيهام وقوله تشملهما أي الذكور والإناث قوله: (وذلك 
الخ) توجيه للمتن قوله: (وفيه) أي في ذلك الحديث قوله: (وهذه) أي دية الخطأ قول المتن: (فإن قتل خطأ) أي ولو كان 
القاتل صبيا أو مجنونا نهاية قوله: (ولو ذميا الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولا تغليظ بقتل الذمي فيه كما قاله المتولي 
وغيره وجزم به في الأنوار اه أي بأن كان الذمي المقتول فيه رشيدي قوله: (وكونه لا يقر الخ) رد لدليل مقابل الأوجه قوله: 
(على من استثنى الجنين) اعتمده المغني قوله: (وإن خرج) إلى قول المتن ورجب في النهاية قوله: (منه) متعلق بخرج . قوله: 
(بخلاف عكسه) أي بأن دخل المجروح في الحل إلى الحرم ومات فيه وقوله نظير ما مر الخ صريح في أنه إذا جرح الصيد 
في الحل ثم دخل الحرم ومات فيه لم يضمن وبه صرح شرح الروض في محرمات الإحرام وقضية ذلك أنه لو جرح إنسانا 
في غير الأشهر الحرم فمات بعد دخول الأشهر الحرم لا تغلظ ديته وهو ظاهر كما بحثه الشارح بقوله الآتي وهو متجه الخ 
لأن غاية الأمر إلحاق الأشهر الحرم بالحرم فما بحثه بعضهم من التغليظ في ذلك ممنوع فليحرر سم وسيأتي ما يتعلق به 
قوله: (فلو رمى) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلا قوله ولم يعتمد عليه وحده وقوله كذا قيل إلى وبالمحرم قوله: (أو من 
الحل الخ) أي رمي شخص من الحل الخ قوله: (على الأفصح فيهما) وسميا بذلك لقعودهم عن القتال في الأول ولوقوع 
الحج في الثاني مغني قوله: (إشعارا بكونه الخ) وكأنه قيل هذا الشهر الذي يكون أبدا أول السنة مغني قوله: (لا للتعريف) أي 
فإن تعريفه بالعلمية لا باللام قوله: (فالمراد) أي بقول القائل خصوه بالتعريف خصوه أي اسم هذا الشهر بأل وقوله وبالمحرم 
الخ عطف على بالتعريف أي سموا هذا الشهر بالمحرم دون غيره من الشهور بالتعريف . 


قوله: (لأنه جمع جذع لا جذعة) بل جمعها جذعات قوله: (ولو ذميا على الأوجه) خولف م ر قوله: (وفاقا للبغوي) أي 
وخلافا /ا وجزم به في الأنوار قوله: (وكونه لا يقر على الإقامة فيه لا ينافي ذلك لأن ملحظ التغليظ الخ) ذهب بعضهم إلى 
عدم التغليظ إذا كان المقتول في الحرم ذميا لتعديه بدخوله وظاهره وإن كان قاتله ذميا وظاهره التغليظ إذا كان المقتول في 
الحرم مسلما وإن كان قاتله ذميا وقوله لتعديه بدخوله قال الأستاذ البكري في كنزه فلو دخله لضرورة اقتضته فهل يغلظ به أو 
يقال هو نادر إلا وجه الثاني اه . قوله: (بخلاف عكسه) أي بأن دخل المجروح في الحل إلى الحرم ومات فيه وقوله نظير ما 
مر في صيد الحرم صريح في أنه إذا جرح الصيد في الحل ثم دخل الحرم ومات فيه لم يضمن وبه صرح في شرح الروض 
في محرمات الإحرام فقال فرع لو أرسلت كلبا أو سهما من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل وتحامل الصيد بنفسه أو 
بنقل الكلب له إلى الحرم فمات فيه لم يضمنه ولم يحل أكله احتياطا لحصول قتله في الحرم نقل ذلك الأذرعي اه وقضية 
ذلك أنه لو جرح إنسانا في غير الأشهر الحرم فمات بعد دخول الأشهر الحرم لا تغلظ ديته وهو ظاهر كما بحثه الشارح 
بقوله وهو متجه الخ لأن غاية الأمر إلحاق الأشهر الحرم بالحرم فما بحثه بعضهم من التغليظ في ذلك ممنوع فليحذر. 
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وخصوه بأل بالمحرم مع تحريم القتال في جميعها لأنه أفضلها فالتحريم فيه أغلظ» وقيل لأن الله تعالى حرم الجنة فيه 
على إبليس» (ورجب) قيل لم يعذب الله فيه أمة» ورد بأن جمعا ذكروا أن قوم نوح أغرقوا فيه» ومنهم من عدها من 
سنة فبدأ بالمحرم والأول أشهر» بل صوّبه المصنف في شرح مسلم لتظافر الأحاديث الصحيحة به» فلو نذر صومها بدأ 
بالقعدة وقياس ما تقرر في الحرم اعتبار الجرح فيها وإن وقع الموت خارجها بخلاف عكسه وهو متجه وإن لم أر من 
صرح بهء (أو) قتل (محرما ذا رحم) كأم وأخت (فمثلثة) كما فعله جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقرهم 
الباقون» ولعظم حرمة الثلاثة زجر عنها بالتغليظ من هذا الوجه فقط بخلاف حرم المدينة والإحرام ورمضان وإن كان 
أفضل من الحرم» ومحرم الرضاع والمصاهرة وبقية الأرحام كبني العم لأن المدار في ذلك على التوقيف مع تراخي 
حرمة غير رمضان» ويفهم من سياق المتن أن المراد محرم ذو رحم من حيث المحرمية فلا يرد عليه بنت عم هي أم 


قوله: (مع تحريم القتال) أي قبل النسخ قوله: (في جميعها) أي الأشهر الحرم قوله: (لأنه أفضلها) لعله من حيث 
المجموع فلا ينافي أن يوم عرفة أفضل من غيره ع ش قوله: (من عدها الخ) وهم الكوفيون مغني قوله: (والأول الخ) عبارة 
المغني وهذا الترتيب الذي ذكره المصنف في عد الأشهر الحرم وجعلها من سنتين هو الصواب كما قال المصنف في شرح 
مسلم اه قوله: (لتظافر الأحاديث) أي تتابعها ع ش قوله: (به) أي بالأول من أنها من سنتين وأن أولها ذو القعدة قوله: (فلو 
نذر الخ) عبارة المغني قال ابن دحية ويظهر فائدة الخلاف.فيما إذا نذر صومها أي مرتبة فعلى الأول يبتدىء بذي القعدة 
وعلى الثاني بالمحرم اه قوله: (بدأ بالقعدة) أي فيما إذا نذر البداءة بالأول كما في حاشية الزيادي بحثا رشيدي زادع ش أما 
لو أطلق فقال لله علي صوم الأشهر الحرم يبدأ بما يلي نذره اه قوله: (بخلاف عكسه) خلافا للمغني عبارته وينبغي أنه لو 
رمى في الشهر الحرام وأصاب في غيره أو عكسه أو جرحه فيها ومات في غيرها أو عكسه أن تغلظ الدية كما تقدم في الحرم 
وغيره كما يؤخذ من كلام ابن المقري في إرشاده اه ورده سم بعد ذكره كلام الإرشاد بما نصه وقضيته أي كلام الإرشاد 
عدم التثليث إذا وقع كل من الرمي والإصابة خارجها وإن وقع الموت فيها وبهذا يظهر أنه يفيد هذا المتجه الذي قاله ففي 
قوله وإن لم أر من صرح به وقفة لأن كلام الإرشاد إن لم يكن صريحا فيه كان في معنى الصريح ووقع لبعضهم بحث أن 
الإصابة في غيرها والموت فيها تقتضي التغليظ وهو ممنوع فليحرر اه. قوله: (كأم وأخت) إلى قول المتن والخطأ في 
المغني إلا قوله والذمي والمجوسي والجنين وإلى قول المتن وإلا فغالب في النهاية إلا قوله وعليه كثيرون أو الأكثرون قوله: 
(كأم وأخت) كان ينبغي كأب وأخ إذ الكلام هنا في دية الكامل وأما غيره كالمرأة فسيأتي رشيدي قوله: (وأقرهم الباقون) 
فكان إجماعا وهذا لا يدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم مغني قوله: (ولعظم حرمة الثلاثة) أي حرم 
مكة والأشهر الحرم ومحرم ذي رحم قوله: (من هذا الوجه) أي التثليث قوله: (بخلاف حرم المدينة الخ) عبارة المغني وخرج 
بالحرم الإحرام لأن حرمته عارضة غير مستمرة وبمكة حرم المدينة بناء على منع الجزاء بقتل صيده وهو الأصح اه قوله: 
(من الحرم) أي من الأشهر الحرم قوله: (محرم ذو رحم من حيث المحرمية) عبارة النهاية والمغني المحرمية من الرحم اه. 
قوله: (من حيث المحرمية) قد يقال الذي ينبغي من حيث الرحمية سم أي كما مر عن النهاية والمغني. 


قوله: (وهو متجه وإن لم أر من صرح به) اعلم أن في الإرشاد ما نصه ومثلثة في حرم شهور كمكة رميا أو إصابة اه 
وهو مصرح بالاكتفاء في التثليث بوقوع الرمي في الأشهر الحرم وإن وقعت الإصابة والموت خارجها وبوقوع الإصابة فيها 
وإن وقع الرمي والموت خارجها وقضيته عدم التثليث إذا وقع كل من الرمي والإصابة خارجها وإن وقع الموت فيها ولهذا 
يظهر أنه يقيد هذا المتجه الذي قاله ففي قوله وإن لم أر من صرح به وقفة لأن كلام الإرشاد المذكور إن لم يكن صريحا فيه 
كان في معنى الصريح فيه نعم قد اعترضه في شرحه حيث قال وسلمت عبارة أصله مما أوهمته عبارته من تعلق قوله رميا أو 
إصابة بالأشهر الحرم أيضا وهو خلاف المعروف من اختصاص ذلك بالحرم بخلاف الأشهر الحرم لا بد من وقوع الفعل 
والزهوق فيها اه ولا يخفى أن جزمه بأن المعروف اعتبار الفعل والزهوق فيها ينافي قوله وإن لم أر من صرح به إذ لا يقال 
مثل ذلك فيما صرح بخلافه كما هنا فإن هذا المعروف تصريح بخلاف المتجه الذي ذكره ثم ينبغي مراجعة ما قال إنه 
المعروف فإن عبارة الروض والروضة وغيرهما ليس فيها ما ينافي ما أفادته عبارة الإرشاد ووقع لبعضهم بحث أن الإصابة في 
غيرها والموت فيها يقتضي التغليظ وهو ممنوع فليحرر. قوله: (من حيث المحرمية) قد يقال الذي ينبغي من حيث الرحمية 
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زوجة أو أخت رضاعء وخرج بالخطأ ضداه فلا يزيد واجبهما بهذه الثلاثة اكتفاء بما فيهما من التغليظ» ويأتي التغليظ 
بما ذكر والتخفيف فى غير النفس الكاملة كنفس المرأة والذمى والمجوسى والجنين والأطراف والمعانى والجراحات 
بحسابها بخلاف نفس القن (والخطأ وإن تثلث) لأحد هذه الأسباب أي ديته (فعلى العاقلة) أتى بالفاء رعاية لما في 
المبتدأ من العموم المشابه للشرط (مؤجلة) لما يأتي» فغلظت من وجه واحد وخففت من وجهين كدية شبه العمد 
(والعمد) أي ديته (على الجاني معجلة) لأنها قياس بدل المتلفات (وشبه العمد) أي ديته (مثلثة على العاقلة مؤجلة) لما 
يأتي فهو لأخذه شبها من العمد والخطأ ملحق بكل منهما من وجهء ويجوز في معجلة ومؤجلة الرفع خبرا والنصب 
حالا (ولا يقبل معيب) بعيب البيع السابق بيانه فيه» (و) منه (مريض) فهو من عطف الخاص على العام وإن كانت إبل 
الجاني كلها كذلك لأن الشارع أطلقها فاقتضت السلامة ولتعلقها بالذمة وبنائها لكونها محض حت آدمي على المضايقة 
فارقت ما مر في الزكاة (إلا برضاه) أي المستحق الأهل للتبرع لأن الحق لهء (ويثبت حمل الخلفة) عند إنكار المستحق 
له (بأهل خبرة) أي عدلين منهم فإن كان التنازع فيه بعد موتها عند المستحق وقد أخذها بقولهما أو تصديقه شق جوفها 
فإن بان عدم الحمل غرمها وأخذ بدلها خلفة» ولو قال الدافع أسقطت عندك فإن لم يمض زمن يحتمله ردت عليه وإلا 
فإن أخذت منه بقول الدافع صدق المستحق بيمينه أو خبيرين صدق الدافع» (والأصح إجزاؤها قبل خمس سنين) 
لصدق الاسم عليها وإن ندر فيجبر المستحق على قبولهاء (ومن لزمته) الدية من العاقلة أو الجاني (وله إبل فمنها) أي 
نوعها إن اتحدو وإلا فالأغلب فلا تجب عينها تؤخذ لا من غالب إبل محلهء (وتيل) يتعين (من غالب ابل بلده) أو 
قبيلته إذا كانت إبله من غير ذلك لأنها بدل متلف» هذا ما جريا عليه هنا وعليه كثيرون» أو الأكثرون 5 


قوله: (أو أخث رضاع) عطف على أم زوجة قوله: (ضداه)» أي العمد وشبهه قوله: (ويأتي التغليظ الخ). 


فرع: الصبي والمجنون لو كانا مميزين وقتلا في الأشهر الحرم أو ذا رحم محرم فلابن الرفعة فيه احتمالان أظهرهما أنه 
يغلظ عليهما بالتثليث مغني وتقدم عن النهاية مثله قوله: (والذمي) أي مطلقا عند الشارح وفي غير الحرم عند النهاية واامغني كما 
مر قوله: (والجراحات الخ) أي التي لها أرش مقدر كما نقله سم في حاشيته على شرح المنهج رشيدي وقال المغني ولا تغليظ 
في قتل الجنين بالحرم كما يقتضيه إطلاقهم ولا في الحكومات كما نقله الزركشي عن تصريح الماوردي اه قوله: (بخلاف نفس 
القن) ليس بقيد فمثل نفسه غيرهاع ش . 

قوله: (لأنها قياس الخ) عبارة المغني كسائر إبدال المتلفات اه قوله: (لما يأتي) عبارة المغني وسيأتي بيان العاقلة 
والتأجيل والدليل عليه في باب عقب هذا اه قوله: (لما يأتي) إلى قول المتن وإلا فغالب الخ في المغني قوله: (وإن كانت الخ) 
غاية لقول المتن ولا يقبل معيب قوله: (كذلك) أي معيبة قوله: (أطلقها) أي إبل الدية قوله: (وبنائها الخ) عطف على تعلقها وقوله 
على المضايقة متعلق به وقوله لكونها الخ علة مقدمة للمضايقة قوله: (له) أي حمل الخلفة قوله: (أي عدلين منهم) وإن فقدوا 
وقف الأمر حتى يوجدوا أو يتراضى الخصمان على شيء ع ش قوله: (غرمها) أي قيمتهاع ش قوله: (ردت) ويصدق المستحق 
بلا يمين نهاية ومغني قوله: (وإلا) أي بأن مضى زمن يمكن إسقاطها فيها وظاهر أن الإسقاط يمكن في أقل زمن فلعل المراد أن 
المستحق غاب بها عن الجاني والشهود بخلاف ما إذا استمروا متلازمين لها ثم ادعى ذلك فليراجع رشيدي قوله: (صدق الدافع) 
أي بيمينه نهاية ومغني قوله: (وإن ندر) أي حمل الناقة قبلها مغني قوله: (وإلا فالأغلب) عبارة المغني وإن اختلفت أنواع إبله أخذ 
من الأكثر فإن استوت فما شاء الدفع اه. قوله: (فلا تجب عينها) تفريع على قوله أي نوعها وقوله تؤخذ متعلق لقول المصنف 
فمنها قوله: (لا من غالب الخ) عطف على منها في المتن يعني لا يكفي من غالب إبل محله إن لم تكن إبله من ذلك قوله: (من 
غير ذلك) فإن كانت إبله من الغالب أخذت منها قطعا مغني قوله: (لأنها بدل متلف) أي فوجب فيها البدل الغالب مغني قوله: 
(هذا) أي تعين نوع إبله إذا وجدت حلبي قوله: (وعليه كثيرون أو الأكثرون) وهو أوجه وجرى عليه شيخنا في منهجه مغني . 


قوله: (بخلاف نفس القن) أي لا يتأتى فيها التغليظ والتخفيف أي بما ذكر من التثليث والتخميس وإن تأتى فيها التخفيف 


بكونها تؤجل على العاقلة كما سيأتي في بابها وهل تؤجل على العاقل عند فقد من يعقل عنه راجعه من محله قوله: (ولو قال 
الدافع أسقطت عندك فإن لم يمض زمن يحتمله ردت عليه) فالمصدق المستحق بلا يمين م راقن 
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والذي في الروضة كأصلها تخييره بين إبله أي إن كانت سليمة وغالب إبل محله فله الإخراج منه وإن خالف نوع إبله» 
ويجبر المستحق على قبوله فإن كانت إبله معيبة تعين الغالب» ورده الزركشي وغيره بأن نص الأم تعين نوعها سليما 
وقطع به الماوردي» (وإلا) يكن له إبل (فغالب) بالجر (إبل بلدة) لبلدي ويصح بالضمير أي الحضري (أو قبيلة بدوي) 
لأنها بدل متلف. وظاهر كلامهم وجوبها من الغالب وإن لزمت بيت المال الذي لا إبل فيه فيمن لا عاقلة له سواه وعليه 
فيلزم الإمام دفعها من غالب إبل الناس من غير اعتبار محل مخصوص لأن الذي لزمه ذلك هو جهة الإسلام التي لا 
تختص بمحل» وبهذا الذي ذكرته يندفع بحث البلقيني تعين القيمة لتعذر الأغلب حينئذ لأن اعتبار بلد بعينها تحكم. 
ووجه اندفاعه أنه لا تعذر ولا تحكم فيما ذكرته كما هو واضحء ولو لم يغلب في محله نوع تخير في دفع ما شاء منها 
(وآلا) يكن في البلد أو القبيلة إبل بصفة الإجزاء (فأقرب) بالجز (بلاد) أو قبائل إلى محل المؤدي ويلزمه النقل إن قربت 
المسافة وسهل نقلهاء فإن بعدت وعظمت المؤنة في نقلها فالقيمة» فإن استوى في القرب محال واختلف إبلها تخير 
الدافع وضبط بعضهم البعد بمسافة القصر وضبطه الإمام بأن تزيد مؤنة إحضارها على قيمتها في موضع العزة» كذا 
نقلاه قال البلقيني وإجراؤه على ظاهره متعذر فتعين إدخال الباء على مؤنة ليستقيم المعنى» ولو اختلف محال العاقلة 
أخذ واجب كل من غالب محله وإن كان فيه تشقيص لأنها هكذا وجبت ومر قبيل فصل الشجاج فيمن لزمه أقل الأمرين 
ما يعلم منه أنه لا تتعين الإبل بل إن كان الأقل القيمة فالنقد أو الأرش تخير الدافع بين النقد والإبل (ولا يعدل) عما 
وجب من الإبل (إلى نوع)» ولو أعلى على المعتمد عندهما إلا بتراض من الدافع والمستحق كسائر أبدال المتلفات (و) 


قوله: (والذي في الروضة كأصلها تخييره الخ) وهذا هو المعتمد نهاية قوله: (فله الإخراج منه) وإن كانت إبله أعلى من 
غالب إبل البلد نهاية قوله: (فإن كانت إبله معيبة الخ) لعل هذا على ما في المنهاج أما على ما في الروضة فالقياس التخيير بين 
نوع إبله سليما وغالب إبل بلده فليتأمل سم عبارة الرشيدي هذا راجع لقول المتن ومن لزمته وله إبل فمنها خلافا لما يوهمه 
سياقه فإن كلام الزركشي إنما هو في المتن كما يعلم من كلام غير الشارح وكان على الشارح أن يقيد المتن بالسليمة كما قيد 
كلام الروضة ليتأتى مقابلته بكلام الزركشي والحاصل أن الزركشي يقول إنه متى كانت له إبل تعين عليه نوعها وإن كانت في 
نفسها معيبة ولا خفاء في ظهور وجهه لأنه حيث كان المنظور إليه النوع فلا فرق بين كون إبله سليمة وكونها معيبة إذ ليس 
الواجب من عينها حتى يفترق الحال وظاهر أنه ينبغي القول بنظيره فيما إذا قلنا بما في الروضة من التخيير فمتى كان له إبل 
تخير بين نوعها وبين الغالب سواء كانت إبله سليمة أو معيبة فتأمل اه قوله: (ورده الزركشي الخ) ضعيف ع ش ومر آنفا عن 
الرشيدي ترجيحه وفاقا للشارح والمغني والنهاية قوله: (لأنها بدل) إلى قول المتن والمرأة في النهاية إلا قوله على المعتمد 
عندهما وقوله خلافا لبعض الأئمة قوله: (وظاهر كلامهم الخ) أي حيث قالوا ومن لزمته وله إبل فمنها الخ ووجهه ما أشار 
اليه بقوله لأن الذي لزمه ذلك الخ ع ش . قوله: (ويلزمه النقل الخ) عبارة المغني فيلزمه نقلها كما في زكاة الفطر ما لو تبلغ 
مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل ببلد أو قبيلة العدم فإنه لا يجب حينئذٍ نقلها وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو 
أحسن من الضبط بمسافة القصر اه قوله: (فإن بعدت وعظمت المؤنة) لا يخفى أن هذين محترزان لقوله إن قربت المسافة 
وسهل النقل فالأول محترز الأول والثاني محترز الثاني فالمناسب عطف عظمت بأو لا بالواو فلعل الواو بمعنى أو أوأن 
الألف سقطت من الكتبة رشيدي قوله: (تخير الدافع) من الجاني أو العاقلة ع ش قوله: (فتعين إدخال الباء على مؤنة) بأن 
يقول بأن تزيد بمؤنتها وإنما كان إجراؤه على ظاهره متعذرا لاقتضائه أنه اذا لم تزد مؤنتها كلف إحضارها وإن زاد مجموع 
المؤنة وما يدفعه في ثمنها في محل الإحضار على قيمتها بموضع العزة ع ش قوله: (من غالب محله) أي إن لم يكن له إبل 
كما علم مما مر رشيدي قوله: (ومر قبيل فصل الشجاج الخ) غرضه بهذا تقييد المتن بأن محل تعيين الإبل فيمن لم يلزمه أقل 
الأمرين رشيدي قوله: (أو الأرش) على القيمة قوله: (ولو أعلى) إلى قوله وقضية المتن في المغني إلا قوله ومحله إلى وقولهم 

قوله: (والذي في الروضة كأصلها الخ) وهو المعتمد م رش قوله: (فإن كانت إبله معيبة الخ) لعل هذا على ما في 


المنهاج أما على ما في الروضة فالقياس التخيير بين نوع إبله سليما وغالب إبل محله فليتأمل قوله: (وضبطه الإمام بأن تزيد 
الخ) قضية هذا الضبط مع قوله السابق فإن بعدت وعظمت المؤنة في نقلها أنه لا يسقط النقل على الضبط الأول بمجرد 


كتاب الديات ههه 


لا إلى (قيمة إلا بتراض) منهما أيضا كذلك؛, ومحله إن علما قدر الواجب وصفته وسنه وقولهم لا ب يصح الصلح عن إبل 
الدية محله إن جهل واحد مما ذكر كما أفاده تعليلهم له بجهالة صفتها وكلامهما هنا وفي غيره محمول على هذا التفصيل» 
«(ولو عديت) الإبل من المحل الذي يجب تحصيلها منه حسا أو شرعا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها (فالقديم) 
الواجب في النفس الكاملة (ألف دينار) أي مثقال ذهباء (أو اثنا عشر ألف درهم) فضة لحديث صحيح فيه وهو دال على 
تعين الذهب على أهله والفضة على أهلها وهو ما عليه الجمهورء ولا تغليظ هنا على الأصح وقضية المتن أن القديم إنما 
يقول ذلك عند الفقد وهو كذلك خلافا لبعض الأئمة» (والجديدة قيمتها) أي الإبل بالغة ما بلغت يوم وجوب التسليم 
لحديث فيه أيضا رواه أبو داود والنسائي وابن ن ماجهء ولأنها بدل متلف فتعينت قيمتها عند إعوازها (بنقد بلده) أي بغالب 
نقد محل الفقد الواجب تحصيلها منه لو كان به إبل بصفات الواجب من التغليظ وغيره يوم وجوب التسليم» فإن غلب فيه 
نقدان تخير الدافع ويجاب مستحق صبر إلى وجودهاء (وإن وجد بعض) من الواجب (أخذ) الموجود (وقيمة الباقي) من 
الغالب كما تقرر» (والمرأة) الحرة (والخنثى) المشكل (كنصف رجل نفسا وجرحا) وأطرافا إجماعا في نفس المرأة وقياسا 


قوله: (كذلك) أي كسائر إبدال المتلفات يغني عنه قوله أيضا قوله: (ومحله) أي جواز العدول بالتراضي قوله: (مما ذكر) أي 
من قدر الواجب الخ قوله: : (محمول على هذا التفصيل) أي على معلومة الصفة هنا ومجهولتها في الصلح وهذا الحمل حسن 
مغني قوله: (حسا) أي بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه مغني قوله: (وهو) أي ذلك الحديث وقوله وهو الخ أي 
وقضية كلام المصنف تخيير الجاني بين الذهب والدراهم وهو وأي الإمام مغني قوله: (ولا تغليظ) أي بواحد من : نحو الحرم 
والعمد قوله: (هنا) أي الدنانير أو الدراهم قوله: (على الأصح) لأن التغليظ في الإبل إنما ورد بالسن والصفة لا بزيادة العدد 
وذلك لا يوجد في الدراهم والدنانير وهذا أحد ما احتج به على فساد القول القديم مغني قول المتن: (والجديد الخ) اقتصر 
عليه المنهج قوله: (أي الإبل) إلى قول المتن وكذا وثني في المغني إلا قوله لحديث فيه إلى لأنها بدل متلف وقوله ومذاكيره 
وقوله وفيه تأويل إلى أما من لا أمان له قوله: (عند إعوازها) أي عند فقد الإبل قوله: (أي بغالب نقد محل الفقد الخ) هل 
المراد بالمحل المذكور بلده أو أقرب البلاد إليه حيث فرض فقدها منهما بعد وجودها فيهما وقد يؤيد الأول أن بلده هي 
الأصل ولا معنى لاعتبار غيرها مع وجود شيء فيه سم قوله: الصفات الواجي الغ )انه يار قولة (يوم وجوب الخ) متعلق 
بقيمتها قوله: (يوم وجوب الخ) متعلق بغالب قوله: (ويجاب الخ) عبارة المغني في شرح وقيمة ة الباقي . 

تنبيه محل ذلك ما إذا لم يمهل المستحق فإن قال أنا أصبر حتى توجد الإبل لزم الدافع امتثاله لأنها الأصل فإن أخذت 
القيمة ثم وجدت الإبل وأراد القيمة ليأخذ الإبل لم يجب لذلك لانفصال الأمر بالأخذ بخلاف ما لو وجدت قبل قبض 
القيمة فإن الإبل تتعين كما صرح به سليم وغيره تبعا لنص المختصر اه. قوله: (الحرة) إلى قول المتن والمذهب في النهاية 
إلا قوله على.تفصيل الى المتن وقوله وفيه تأويل إلى أما من لا أمان له قول المتن: (والخنثى) أي الحر مغني قول المتن: 
(كنصف رجل الخ) ففي قتل المرأة أو الخنثى خطأ عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وهكذا وفي قتل أحدهما عمدا أو 
شبه عمد خمس عشرة حقة وخمس عشرة جذعة وعشرون خلفة مغني. 


مسافة القصر بل لا بد معها أن تعظم المؤنة في نقلها ولا على الضبط الثاني بمجرد أن يزيد بمؤنة إحضارها على قيمتها في 
موضع العزة بل لا بد مع ذلك أن تعظم المؤنة في نقلها وذلك لأن هذا الضبط ضبط للبعد ولم يكتف به فيما سبق بل عطف 
عليه أن تعظم المؤنة في نقلها ولا يخفى بعد ذلك ومخالفته لمقتضى عبارة غيره كعبارة الروض وشرحه ويمكن جعل العطف 
المذكور من عطف الوصف باعتبار وكأنه قيل فإن بعدت بعدا تعظم فيه المؤنة وهو المضبوط بما ذكر فليتأمل قول المتن: 
(والشرح بنقد بلده أي بغالب نقد محل الفقد الخ) عبارة ابن عجلون في التصحيح وتقوم الإبل التي لو كانت موجودة وجب 
تسليمها فإن لم يكن ثم إبل قوّمت من صنف أقرب البلاد إليهم والأصح اعتبار قيمة موضع الإعواز لو كانت فيه إبل اه ويفهم 
جد ا ا ارسق الل ا ل ل ل الو كر ور 
من صنف أقرب البلاد بقيمته فإن لم يكن وجد شيء من الإبل بأقرب البلاد أيضا في : فينبغي"'' لكن يشكل أنه أي إبل تعتبر 
فليحرر . قوله: (بغالب نقد محل التقد الواجب تحصيلها منه) هل المراة بالمحل الدذكور بلده أو أقرب البلاد إليه حيث قرفن 
فقدها منهما بعد وجودها فيهما وقد يؤيد الأول أن بلده هي الأصل ولا معنى لاعتبار غيرها مع عدم وجود شيء فيه . 


. قوله فينبغي لكن هكذا في النسخ فليحرر اه. من هامش الأصل‎ )١( 


في غيرهاء ولأن أحكام الخنثى مبنية على اليقين» ويستثنى من أطرافه الحلمة فإن فيها أقل الأمرين من دية المرأة 
والحكومة. وكذا مذاكيره وشفراه على تفصيل مبسوط فيه في الروضة وغيرهاء (ويهودي ونصراني) له أمان وتحل مناكحته 
(ثلث) دية (مسلم) نفساء وغيرها لقضاء عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما به ولم ينكر مع انتشاره فكان إجماعاء وفيه 
تأويل أورد المارودي أنه على النصف. أما من لا أمان له فهدر. وأما من لا تحل مناكحته فديته كدية مجوسي (ومجوسي) 
له أمان (ثلنا عشر) وثلث خمس إنما هو أنسب في اصطلاح أهل الحساب لإيثارهم الأخصر لا الفقهاء فلا اعتراض» دية 
(مسلم) وهي ستة أبعرة وثلثان لقضاء عمر به أيضا كما ذكرء ولأن للذمي بالنسبة للمجوسي خمس فضائل كتاب ودين كان 
حقا وحل ذبيحته ومناكحته وتقريره بالجزية» وليس للمجوسي منها إلا آخرها فكان فيه خمس ديته وهذه أخس الديات» 
(وكذا وثني) أي عابد وثن وهو الصنم من حجر وغيره وقيل من غيره فقط» وكذا عابد نحو شمس وزنديق وغيرهم ممن 
(له أمان) منا لنحو دخوله رسولا كالمجوسي, ودية نساء كل وخناثاهم على النصف من رجالهم» ويراعى هنا التغليظ 
وضده كما مر والمتولد بين كتابي ونحو مجوسي يلحق بالكتابي أبا كان أو أماء واستشكل بما مر في الخنثى من اعتباره 
أنثى لأنه المتيقن» ويجاب بأنه لا موجب فيه يقينا بوجه يلحقه بالرجل وهنا فيه موجب يقينا يلحقه بالأشرف ولا نظر لما 
فيه مما يلحقه بالأخس لأن الأول أقوى بكون الولد يلحق أشرف أبويه غالباء (والمذهب أن من لم تبلغه دعوة) نبينا يكِةِ إلى 
(الإسلام إن تمسك بدين لم يبذل ا رج ري ف اج وي دن للم د يو ا ا 2 


قوله: (في غيرها) أي غير النفس ع ش قوله: (ويستثنى الخ) هذا الاستثناء انما هو مما علم من قوله والمرأة والخنثى من 
التسوية بينهما في الأحكام وإلا فالذي في المتن إنما هو أنهما على النصف من الرجل ولو كان غرضه الاستثناء منه لاستثنى كلا 
من حلمة المرأة والخنثى إذ حلمة الرجل ليس فيها إلا الحكومة وكل من حلمتي المرأة والخنثى يخالفه رشيدي قوله: (من 
أطرافه) أي الخنثى المشكل قوله: (من دية المرأة والحكومة) أي دية حلمتيها وتوقف الشيخ في تصور كون الدية أقل من 
الحكومة ولا توقف فيه اذ محل كون الحكومة لا تبلغ الدية إذا كانتا من جهة واحدة وهنا ليس كذلك وإنما الدية باعتبار كونه 
امرأة والحكومة باعتبار كونه رجلا نعم يشترط فيها حيئئذ أن لا تبلغ دية الرجل أو دية نفسه كما لا يخفى رشيدي قوله: (مذاكيره) 
فيه تغليب الذكر على الخصيتين قوله: (وشفراه) أي حرفا فرجه قوله: (على تفصيل الخ) دفع به ما يوهمه التشبيه من أن فيهما 
أيضا أقل الأمرين من دية المرأة والحكومة وظاهر أنه ليس كذلك فالتشبيه إنما هو في مطلق الاستثناء لا في الحكم أيضا كما لا 
يخفى رشيدي قوله: (وتحل مناكحته) هذا يفيد أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوسي لأن شرط المناكحة أي 
وهو أن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد والله أعلم سم على المنهج 
ع ش ويأتي عن المغني ما يوافقه قول المتن: (ثلث مسلم) ففي قتل عمد أو شبه عمد عشر حقاق وعشر جذعات وثلاثة عشر 
خلفة وثلث وفي قتل خطأ لم يغلظ ستة وثلثان من كل بنات المخاض وبنات اللبون وبني اللبون والحقاق والجذاع وقال أبو 
حنيفة دية مسلم وقال مالك نصفها وقال أحمد إن قتل عمدا فدية مسلم أو خطأ فنصفها. 


تنبيه السامرة كاليهودي والصابئة كالنصراني إن لم يكفرهما أهل ملتهما وإلا فكمن لا كتاب له مغني . قوله: (وفيه 
الخ) أي في ذلك القضاء قول المتن: (ثلثا عشر مسلم) ففيه عند التغليظ حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثا خلفة وعند التخفيف 
بعير وثلث من كل سن مغني قوله: (وثلث خمس إنما هو أنسب الخ) مبتدأ وخبر قوله: (لا الفقهاء) فيه ما لا يخفى ولذا أقر 
المغني الاعتراض فقال (تنبيه) قوله ثلثا عشر أولى من ثلث خمس لأن في الثلثين تكريرا وأيضا فهو الموافق لتصويب أهل 
الحساب له لكونه-أخصر اه قوله: (ولأن للذمي) صوابه ولأن لليهودي وللنصراني رشيدي أي كما عبر به المغني قوله: 
(وهذه) دية المجوسي قوله: (أي عابد وثن) إلى قوله واستشكل في المغني قوله: (وغيره) كنحاس وحديد مغني قوله: 
(وزنديق) وهو من لا ينتحل دينا ممغني قوله: (كالمجوسي) بدل من كذا في المتن وفي الشرح وقوله كما مر أي قبيل قول 
المصنف والخطأ الخ قوله: (وهنا موجب يقينا) وهو ولادة الأشرف سم ع ش قول المتن: (إن تمسك بدين لم يبدل) ففيه 


قول المتن: (إن تمسك بدين لم يبدل) فيه أمور منها أنه لا يخفى أن التبديل غير النسخ وقد يغفل فيتوهم أنه هو 
فيستشكل وحود هذا القسم إذ كل دين ينسخ ببعثه نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام ويتكلف تصويره بمن تمسك قبل البعثة 


كتاب الديات /امعه 


فدية) نفسه وغيرها دية (دينه) الذي هو نصرانية أو تمجس مثلا من ثلث دية أو ثلث خمسها لأنه بذلك ثبت له نوع عصمة 
فالحق بالمؤمن من أهل دينه» (وإلا) يتمسك بدين كذلك أو جهل دينه أو واجبه أو شك هل بلغته دعوة نبى أو لا على 
الأوجه فيهما لأن الأصل العصمة؛ إذ كل مولود يولد على الفطرة» فقول الأذرعي الأشبه بالمذهب في الأخيرة عدم 
الضمان مردود (فكمجوسي) ففيه دية مجوسي . 


أمور منها أنه لا يخفى أن التبديل غير النسخ ومنها أنه هل يكفي في عدم التبديل عدم تبديل الأصول فيه نظر ولا يبعد الاكتفاء 
أخذا من إلحاق السامرة والصابئة باليهود والنصارى في حل النكاح حيث وافقوهم في أصل دينهم وإن خالفوهم في الفروع 
ومنها هل يشترط في التبديل تبديل الجميع أم لا فيه نظر وقد يلحق الأكثر بالجميع ومنها هل يلحق بالتمسك بما لم يبدل 
التمسك بذلك الدين مع اجتناب المبدل فيه نظر ولا يبعد الإلحاق أخذا من نظيره في حل نكاح الكتابيات ومنها ظاهر عبارتهم 
اعتبار تمسكه بنفسه دون تمسلك آبائه أي أول أصوله ويحتمل إلحاقه بنظيره في النكاح فيعتبر تمسك أول أصوله فليتأمل سم 
وعبارة ع ش ويحتمل أن المراد تمسك به من ينسب إليه قبل تبديله كما قيل بمثله في حل المناكحة والذبيحة اه قول المتن: 
(فدية دينه) أي الدية التي نوجبها نحن في أهل دينه لا الدية التي يوجبها دينه في القتل كما قد يتوهم إذ لا عبرة بما يوجبه دينهم 
سم قوله: (لأنه بذلك ثبت له نوع عصمة) أي ويكتفي بذلك ولا يشترط فيه أمان منا رشيدي قوله: (وإلا يتمسك بدين كذلك) بأن 
تمسك بما بدل من دين أو لم يتمسك بشيء بأن لم تبلغه دعوة نبي أصلا نهاية ومغني انظر وجه هذا الحصر وهلا كان محله ما 
إذا بلغته دعوة نبي إلا أنه لم يتمسك بدينه رشيدي قوله: (أو جهل دينه) بأن علمنا تمسكه بدين حق ولم نعلم عينه زيادي . قوله: 
(أو واجبه) قد يشكل جهل الواجب مع معرفة دينه كما هو مقتضى هذا الصنيع إلا أن يصوّر بنحو أن يعلم أنه نصراني ولا يعلم 
هل واجبه الثلث لأنه ممن تحل مناكحته أو ثلث خمس لأنه ممن لا تحل مناكحته أو يعلم أنه نصراني ولا نعلم أذكر هو أم أنثى 
لنحو ظلمة مع فقده بعد القتل سم قوله: (على الأوجه فيهما) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا في الأخيرة للنهاية قوله: 
(فقول الأذرعي الخ) وافقه النهاية كما مر آنفا قول المتن: (فكمجوسي) قال الزركشي وعلى المذهب يجب فيمن تمسك الآن 
باليهودية أو النصرانية دية مجوسي لأنه لحقه التبديل اه أي إذا لم تحل مناكحتهم . 

تتمة لا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة ويقتص لمن أسلم بدار الحرب ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن لأن 


وبقي إليها ومع ملاحظة تغايرهما لا إشكال ومنها أنه هل يكفي في عدم التبديل عدم تبديل الأصول فيه نظر ولا يبعد الاكتفاء 
آخرا من إلحاق السامرة والصابئة باليهود والنصارى في حل النكاح حيث وافقوهم في أصل دينهم وإن خالفوهم في الفروع 
ومنها أنه هل يشترط في التبديل تبديل الجميع أم لا فيه نظر وقد يلحق الأكثر بالجميع ومنها أنه هل يلحق بالتمسك بما لم يبدل 
التمسك بذلك الدين مع اجتناب المبدل فيه نظر ولا يبعد الإلحاق أخذا من نظيره في حل نكاح الكتابيات ومنها ظاهر عبارتهم 
اعتبار تمسكه بنفسه دون تمك آبائه أي أوّل أصوله ويحتمل إلحاقه بنظيره من النكاح فيعتبر تمسك أول أصوله فليتأمل» قول 
المتن : (فدية دينه) أي الدية التي نوجبها نحن في أهل دينه لا الدية التي يوجبها دينه في القتيل كما قد يتوهم إذ لا عبرة بإيجاب 
دينهم . قوله: (أو واجبه) قد يستشكل جهل الواجب مع معرفة دينه كما هو مقتضى هذا الصنيع إلا أن يصور بنحو أن يعلم أنه 
نصراني ولا يعلم هل واجبه الثلث لأنه ممن تحل مناكحته أو ثلث خمس لأنه ممن لا تحل مناكحته أو أن يعلم أنه نصراني ولا 
يعلم أذكر هو أو أنثى لنحو ظلمة مع فقده بعد القتل قوله: (أو شك هل بلغته الخ) فرض هذا التردد المشار إليه بقوله على الأوجه 
وقوله فقول الأذرعي الخ في صورة الشك المذكور يقتضي أنه لو تحقق أنه لم تبلغه دعوة نبي جزم بأنه لا ضمان إذ لو كان حينئذ 
يضمن لم يكن للتردد حال الشك معنى لضمانه بكل حال على ذلك التقدير وهذا يقتضي أمرين الأول تقييد قول المصنف 
والمذهب أن من لم تبلغه دعوة نبينا بما إذا بلغته دعوة غيره والثاني أن ما ذكره هنا على هذا الذي قررناه يخالف ما ذكره في 
فصل الغنيمة من باب قسم الفيء والغنيمة مما حاصله أن من لم تبلغه دعوة نبي مضمون مطلقا خلافا للأذرعي حيث قال وكذا 
من لم تبلغه الدعوة أصلا أي بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم إن تمسك بدين حق أي المال الحاصل منه يرد عليه ككل حاصل 
من الذميين يرد إليهم وإلا فهو كحربي على ما قاله الأذرعي ويرده ما يأتي في الديات من وجوب دية مجوسي في قتله وهو 
صريح في عصمته فالوجه أنه كالذمي اه فإن حاصل ذلك كما ترى أنه معصوم سواء تمسك بدين حق أو لا فليتأمل . 


مهه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل فى الديات الواجبة فيما دون النفس 


من الجروح والأعضاء والمعاني تجب (في موضحة الرأس) ومنه هنا لا في نحو الوضوء العظم الذي خلف 
أواخر الأذن متصلا بها وما انحدر عن آخر الرأس إلى الرقبة (والوجه)» ومنه هنا لإثم أيضا ما تحت المقبل من اللحيين 
وكان الفرق بين ما هنا وثم أن المدار هنا على الخطر أو الشرف كما يفهمه الفرق الآني في شرح قوله: كجرح سائر 
البدن مع ما هو مقرر أن الرأس والوجه أشرف ما في البدن» وما جاور الخطر أو الشريف مثله وثم على ما رأس وعلا 
وعلى ما تقع به المواجهة وليس مجاورهما كذلك (لحر) أي من حر (مسلم) ذكر معصوم غير جنين (خمسة أبعرة) إن 
لم توجب قودا أو عفى عنه على الأرش» وفي غيره بحسابه وضابطه أن في موضحة كل وهاشمته بلا إيضاح ومنقلته 
بدونهما نصف عشر ديته» واقتصر على الأول لأن الحديث الصحيح فيه» وغيره يعلم بالقياش عليه؛ أما غير الوجه 
والرأس ففي موضحته الحكومة فقطء (و) في (هاشمه مع [يضاح) ولو بسراية أو نحوها كأن هشم بلا إيضاح فاحتيج 
للشق لإخراج العظم أو تقويمه. ومنازعة البلقيني فيه غير متجهة (عشرة)» ل 


فصل فى الديات الواجبة فيما دون النفوس 


قوله: (في الديات) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا قوله متصلا إلى ال.:ن قوله: (والأعضاء) الأولى والأطراف كما 
في المغني قوله: (ومنه) أي الرأس ع ش قوله: (في نحو الوضوء) أي كالإحرام قوله: (أواخر الأذن) جمع آآخر قوله: (بها) أي 
الأذن قوله: (وما انحدر الخ) أي العظم الذي انحدر الخ قوله: (إلى الرقبة) وهي مؤخر أصل العنق مختار ع ش قوله: (ومنه) 
أي الوجه قوله: (لإثم) أي في نحو الوضوء قوله: (على الخطر) أي الخوف كما يدل عليه عطف الشرف عليه بأو خلافا لما 
في حاشية الشيخ رشيدي أي من جعل العطف للتفسير ثم استشكاله بأنه إنما يكون بالواو فالأولى إسقاط الألف قوله: (وثم) 
أي والمدار في نحو الوضوء قوله: (على ما رأس الخ) من باب فتح ع ش قوله: (أي من حر) يحتمل أن غرضه من هذا تفسير 
قول المصنف لحرف اللام بمعنى من وهو الذي فهمه سم على حج وعقبه بأنه لا حاجة إليه ويحتمل وهو الظاهر أن غرضه 
منه إثبات قيد آخر وهو أن الموضحة إنما توجب الخمسة أبعرة إذا صدرت من حر بخلاف ما إذا صدرت من عبد فإنها إنما 
تتعلق بالرقبة لا غير حتى لو لم تف بالخمسة لم يكن للمجني عليه غير ما وفت به وهذا نظير ما قدمه الشارح كالشهاب ابن 
حجر في موجب النفس أول الباب رشيدي قواه: (ذكر) إلى قوله ومنازعة البلقيني في المغني الا قوله معصوم وإلى قوله ولو 
دفع في النهاية إلا قوله كما يفهمه إلى مع ما هو مقرر وقوله ومنازعة البلقيني إلى المتن. قوله: (غير جنين) وأما الجنين فإن 
أوضحه الجاني ثم انفصل ميتا بغير الإيضاح ففيه نصف عشر غرة وإن انفصل ميتا بالإيضاح ففيه غرة وإن انفصل حيا ومات 
بسبب غير الجناية ففيه نصف عشر دية وإن انفصل حيا ومات بالجناية ففيه دية كاملة ولا تفرد الموضحة هنا ولا فيما مر 
بأرش لأنه تبين أن الجناية على نفس الجنين ع ش قول المتن: (خمسة أبعرة) أي مثلثة إذا كانت عمدا أو شبهه جذعة 
ونصف وحقة ونصف وخلفتان بجيرمي عن الحلبي والمغني قوله: (وفي غيره) أي غير الحر المذكور ع ش أي من المرأة 
والكتابي وغيرهما مغني أي من الخنثى ونحو المجوسي قوله: (بحسابه) أي ففي موضحة الكتابي بعير وثلثان وفي موضحة 
المجوسي ونحوه ثلث بعير مغني زاد الحلبي والحفني ولحرة مسلمة بعيران ونصف ولكتابية خمسة أسداس بغير ولمجوسية 
ونحوها سدس بعير اه قوله: (وضابطه) أي ما يجب في الموضحة والهاشمة والمنقلة قوله: (على الأول) يعني الموضحة 
قوله: (الصحيح) قضية صنيع النهاية والمغني حيث قالا لخبر في الموضحة خمس من الإبل رواه الترمذي وحسنه اه أن 
الحديث حسن لم يبلغ رتبة الصحيح فليراجع قوله: (وغيره يعلم الخ) مبتدأ وخبر قوله: (أما غير الوجه الخ) أي كالساق 
والعضد مغني قوله: (فيه) أي في قوله أو نحوها الخ قول المتن: (عشرة) أي من أبعرة وهي عشر دية الكامل بالحرية وغيرها 


فصل فى الديات الواجبة فيما دون النفوس 


قوله: (في المتن الحر) أي من حر أي حاجة إليه قوله: (وفي هاشمة الخ) عبارة الروض وإن أوضحت أو جرحت بشق 
أو سرت إليه فعشراه. 


فصل فى الديات الواجبة فيما دون النفوس 4ه 


رواه البيهقي والدارقطني عن زيد بن ثابت وهو لا يكون إلا عن توقيفء (و) في هاشمة (دونه) أي الويضاح (خمسة) 
لأن للموضحة من العشرة خمسة فتعين الباقي للهاشمة؛ ولو وصلت هاشمة الوجنة الفم أو موضحة قصبة الأنف الأنف 
لزمه حكومة أيضاء (وقيل حكومة) لأنه كسر عظم بلا إيضاح» (و) في (منقلة) مسبوقة بهما (خمسة عشر) إجماعا (و) 
في (مأمومة ثلث الدية) لخبر صحيح بهء ومثلها الدامغة فلا يزاد لها حكومة خلافا للماوردي» ويفرق بينها وبين ما في 
خرق الأمعاء فى الجائفة بأن ذاك زيادة على ما يحصل به مسمى الجائفة فوجب لها ما يقابلهاء وهنا لا زيادة على مسمى 
الدامغة حتى يجب له شيء ولا عبرة بزيادته على مسمى المأمومة لانفرادها مع استلزامها لها باسم خاص بخلافهاء ثم 
(ولو أوضح) واحد (فهشم آخر) في محله ولو متراخيا أو عكسه (ونقل ثالث وأم رابع) والمجني عليه كامل (فعلى كل 
من الثلاثة خمسة) إن لم توجب الموضحة قوداء أو عفى عنه على الأرش (و) على (الرابع تمام الثلث) وهو ثمانية عشر 
بعيرا وثلث» ولو دمغ خامس فإن ذفف لزمه دية النفس وإلا وجبت ديتهاء أخماسا عليهم بالسوية وزال النظر لتلك 
الجراحات» (والشجاج قبل الموضحة) السابق تفصيلها (إن عرفت نسبتها منها) بأن تكون ثم موضحة فيقاس عمق 
الباضعة مثلا فيوجد ثلث عمق الموضحة (وجب قسط من أرشها) بالنسبة كثلثه في هذا المثال» 001 


مغني قوله: (رواه البيهقي) إلى قوله ولو دفع في المغني إلا قوله ويفرق الى المتن. قوله: (ولو وصلت الخ) في إسناد الهشم 
للوجنة والإيضاح للقصبة نظر ظاهر والأنسب العكس ثم رأيت عبارة المغني ما نصه فلو وصلت الجراحة إلى الفم أو داخل 
الأنف بإيضاح من الوجنة أو بكسر قصبة الأنف فأرش موضحة في الأولى وأرش هاشمة في الثانية مع حكومة فيهما للنفوذ 
إلى الفم والأنف لأنها جناية أخرى انتهت وهي سالمة مما ذكر سيد عمر قوله: (الفم) أي داخله رشيدي قوله: (لأنه كسر عظم 
الخ) أي فأشبه كسر سائر العظام مغني قوله: (مسبوقة بهما) عبارة المغني مع إيضاح وهشم اه وهي أولى لما مر أن السبق 
ليس بشرط قوله: (ومثلها) أي المأمومة الدامغة أي ففيها ثلث الدية فقط ع ش قوله: (فلا يزاد الخ) أي حكومة لخرق غشاء 
الدماغ مغني قوله: (لها) أي للدامغة قوله: (بينها) أي الدامغة ع ش قوله: (بأن ذاك زيادة الخ) ينبغي أن يتأمل فإنه إنما يتضح لو 
أنيط الحكم فيما نحن فيه من الشارع يك بلفظ الدامغة لم ينط به وإنما أثبتنا حكمها بالقياس على المأمومة المنصوص عليها 
وكون العرب وضعت لما تجاوز المأمومة وخرق الخريطة اسم الدامغة ولم تضع لما يجاوز الجائفة وخرق الأمعاء اسما 
الذي هو محصل فرقة لا يصلح فارقا شرعيا فليتأمل سيد عمر قوله: (لانفرادها) أي الدامغة وكان الأولى تذكير الضمائر 
بإرجاعها إلى المسمى قوله: (لها) أي المأمومة قوله: (باسم خاص) متعلق بانفرادها رشيدي قوله: (بخلافها) أي الزيادة ثم أي 
في خرق الأمعاء في الجائفة قوله: (في محله) أي الإيضاح قوله: (ولو متراخيا الخ) أي وليس تعقيب الهشم للإيضاح بشرط 
وإن أوهمه كلامه مغني قوله: (كامل) أي ذكر حر مسلم مغني قول المتن : (فعلى كل من الثلاثة خمسة الخ) هذا كله إذا لم 
يمت مما ذكر فإن مات منه وجبت ديته عليهم بالسوية مغني قوله: (أو عفى عنه الخ) وإلا فالواجب القصاص كما صرح به 
في المحرر حتى لو أراد القتصاص في الموضحة وأخذ الأرش من الباقين مكن نص عليه في الأم مغني قوله: (وثلث) أي ثلث 
بعير . قوله: (وإلا) أي وإن لم يذفف أي وحصل الموت بالسراية فلو حصل الاندمال أو حصل الموت بسبب آخر كحز آخر 
فعلى كل ممن قبل الدامغ أرش جرحه وعليه حكومة كما هو ظاهر وصرح به في العباب سم عبارة الرشيدي والحاصل أنه 
إذا ذفف بالفعل فعليه دية النفس قطعا ويلزم كلا ممن قبل الدامغ أرش جراحته وإن مات بالسراية فعليه دية النفس أيضا 
والصحيح أنها تجب عليهم بالسوية أخماسا وإن لم يمت فعلى الدامغ حكومة اه قوله: (السابق) إلى قول المتن وهي جرح 
في المغني إلا قوله واعتتبار الحكومة إلى المتن وإلى قول المتن كبطن في النهاية قوله: (السابق تفصيلها) أي الحارصة 
والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني قوله: (فيؤخذ) بالواو قبل الخاء المعجمة كذا في النسخ ولعله تحريف من 
الكتبة وأن صوابه بألف قبل الخاء فالضمير لعمق الباضعة وأنه يوجد بجيم فمهملة ونائب الفاعل ضمير العمق أيضا أو لفظ 

قوله: (ولو دمغ خامس) فإن ذفف لزمه دية النفس أي ولزم كلا ممن قبله أرش جرحه قوله: (وإلا) أي وإن لم يذفف أي 


وحصل الموت بالسراية فلو حصل الاندمال أو حصل الموت بسبب آخر كحز آخر فعلى كل ممن قبل الدامغ أرش جرحه 
وعليه حكومة كما هو ظاهر وصرح به في العباب فقال ولو خرق خامس خريطة الدماغ لزمته حكومة اه. 


٠كهة‏ الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


0 فيه يعمل فيه باليقين؛ ل ا ور م الود 0 بج ا 
عار القن ىس ار بضاح وهشم وغيرها قفه حكومة فقط لأن لم يرد هنا وقيف: ولأن ما في الرأس والوجه أشد 
خوفا وشينا فميز» نعم يستثئنى يستثنى من ذلك الجائفة كما قال» (وفي جائفة ثلث دية) لصاحبها لخبر صحيح فيه (وهي جرح) 
ولو بغير حديد (ينفذ إلى جوف) باطن محيل للغذاء أو الدواء أو طريق للمحيل (كبطن وصدر وثغرة نحر). ويتردد 
النظر فيما نزل عن مخرج الحاء المهملة إلى هذه الثغرة هل هو من الطريق لأنهم عدوه جوفا في نحو الصوم أو لا 
لاختلاف الجوف هنا وثم كل محتمل» والقياس الثاني لأنه كباطن الإحليل» ثم رأيت الروضة ذكرت أن الواصل إلى 
الحلق جائفة وإلى الثغرة كذلك رهو يرجح الأول» وعليه يفرق بينه وبين باطن الذكر بأن هذا طريق حسي للجوف ولا 
جرحه لباطن الدماغ جائفة مما يخفي وزعم أن هذه في حكم الجائفة ولا تسمى جائفة ممنوع» وكون شجاج الرأس 
ليس فيها جائفة مخصوص بتصريحهم هنا أن الواصل لجوف الدماغ من الجبين جائفة (وخاصرة) وورك كما بأصله 
ومثانة وعجان وهو ما ب بين الخصية والدبر أي كداخلهاء وكذا لو أدخل دبره شيئا فخرق به حاجزا في الباطن كما يأتي» 
ولو نفذت فى بطن وخرجت من محل آخر فجائفتان قيل» وترد على المتن لأن الثانية خارجة لا واصلة للجوف 111 


ثلث الواقع بعده والأول أقعد رشيدي عبارة المغني بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع 
ثلث أو نصف في عمق اللحم اه وهي ظاهرة قوله: (وما شك فيه الخ) أي بأن علمت النسبة ثم نسيت فهو غير ما يأتي في 
المتن كلها يهعليه ابن قاسم في خواكي المتيج رشيدي قوله: (والأصح الخ) عبارة المغني هذا ما جرى عليه المصنف تبعا 
للمحرر والذي في الروضة وأصلها عن الأصحاب وجوب الأكثر من الحكومة والقسط من الموضحة اه قوله: (والأصح في 
الروضة أنه يعتبر الخ) جرى عليه المنهج والروض وشرحه اه قوله: رمع ذلك أي القبط'قوله, : (ويجب أكثرهما) أي القسط 
والحكومة قوله: (لا تبلغ أرش موضحة) ليس قيدا في المشبه به الواقع بعده ف ع و 
رشيدي وع ش قوله: (ففيه) أي في جرح سائر البدن قوله: (هنا) أي في جرح بائر البدن وقوله توقيف أي دليل مغني قوله: 
(فميز) أي ما فيهما عما في غيرهما قوله: (من ذلك) أي من جرح سائر البدن قول المتن: قول المتن: (وفي جائفة) أي وإن 
صغرت مغني قوله: (لصاحبها) نعت دية والضمير لجائفة قوله: (فيه) أي في وجوب ثلث دية في جائفة قوله: (ولو بغير حديد) 
أي كخشبة مغني قوله: (باطن) صفة جوف رشيدي ويحتمل أنه تفسير له قول المتن: (كبطن الخ) أي كداخلها مغني قول 
المتن: (وثغرة الخ) بضم المثلئة وغين معجمة ساكنة وهي نقرة بين الترقوتين مغني قوله: (بينه) أي الحلق قوله: (ذاك) أي 
باطن الذكر قول المتن: (وجبين) أي داخله بموحدة بعد جيم وهو أحد جانبي الجبهة مغني قوله: (عدل إليه) إلى قوله وزعم 
في المغني وإلى قول المتن ولا يختلف في النهاية قوله: (مما ذكر الخ) أي من التمثيل بالبطن مغني قوله: (إن هذه) أي الشجة 
النافذة لباطن الدماغ . قوله: (بتصريحهم الخ) عبارة المحرر وفي الجائفة ثلث الدية وهي الجراحة النافذة إلى جوف 
كالمأمومة الواصلة إلى الدماغ اه سم قول المتن: (وخاصرة) من الخصر وهو وسط الإنسان مغني قوله: (ومثانة) وهي 
مجمع البول ع ش قوله: (كداخلها) أي البطن وما بعده رشيدي قوله: (وكذا لو أدخل الخ) أي ففيه ثلث الدية ع ش قوله: 
(وترد) أي الطعنة الخارجة من الطرف الآخر قوله: (على المتن) أي على جمع تعريفه للجائفة . 


قوله: (ولو بنحو إيضاح وهشم وغيرهما ففيه حكومة فقط الخ) كما قال في الروض ويقتص فيها أي في الموضحة في 
البدن قوله: (ليس فيها جائفة) انظره مع ما في الهامش عن المحرر إلا أن يراد جائفة محضة أي مجردة عن المأمومة والدامغة 
فليتأمل . قوله: (مخصوص بتصريحهم هنا أن الواصل لجوف الدماغ الخ) انظر بم يتميز هذا الواصل عن المأمومة والدامغة 
إلا أن يصور بما إذا لم يصل للخريطة أو يقال تسمى مأمومة وجائفة ثم رأيت عبارة المحرر صريحة في هذا فإنه قال في 
الجائفة ثلث الدية وهي الجراحة النافذة إلى جوفه كالمأمومة الواصلة إلى الدماغ اه قوله: (وكذا لو أدخل دبره) كذا ش م ر 
قوله: (فخرق به حاجزا) سيأتي بهامش الصفحة الآنية عن مختصر الكفاية تفسير الحاجز بغشاوة المعدة ة أو الحشوة وهو يفيد 


فصل في الديات الواجبة فيما دون النفوس اكه 


وليس في محله لأن المتن لم يعبر بواصلة بل بنافذة وهي تسمى نافذة بل واصلة» كما لا يخفى على أنه سيصرح بذلك 
قريباء فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء أو لذعت كبدا أو طحالا أو كسرت جائفة الجنب الضلع ففيها مع ذلك 
حكومة» بخلاف ما لو كان كسرها له لنفوذها منه على الأوجه لاتحاد المحل» وخرج بالباطن المذكور داخل فم وأنف 
وعين وفخذ وذكر وكان الفرق بين داخل الورك وهو المتصل بمحل القعود من الإلية وداخل الفخذ وهو أعالى الورك 
أن الأول مجوف وله اتصال بالجوف الأعظم كما صرحت به عبارة المحرر كالروضة ولا كذلك الثاني» (ولا يختلف 
أرش موضحة بكبرها) وصغرها ولا ببروزها وخفائها ولا بشينها وعدمه لأن المدار على اسمهاء (ولو أوضح موضعين) 
وفي نسخة موضحتين والأولى أولى (بينهما) حاجز هو (لحم وجلد قيل أو) بينهما (أحدهما فموضحتان) ما لم يتأكل 
الحاجز أو يزيله الجاني أو يخرقه في الباطن دون الظاهر على الأوجه لمت روط د مخ را 4ه ا ا ا 


قوله: (وليس في محله الخ) ولك أن تقول هي واردة على المتن مع قطع النظر عما يأتي لأن المصنف قال ينفذ إلى 
جوف وهذه نافذة من جوف لا إليه إلا بالنظر لصورتها بعد فتأمل رشيدي قوله: (بذلك) أي قوله ولو نفذت في بطن وخرجت 
الخ قوله: (قريبا) أي في قوله ولو نفذت من بطن الخ قوله: (فإن خرقت الخ) وإن حزت بسكين من كتف وفخذ إلى البطن 
فأجافه فواجبه أرش جائفة وحكومة لجراحة الكتف أو الفخذ مغني وروض مع الأسنى قوله: (أو لذعت) إلى قوله وكان 
الفرق في المغني إلا قوله وفخذ قوله: (أو لذعت) أي جائفة نحو البطن قوله: (ففيها) أي الخرق واللذع والكسر قوله: (مع 
ذلك) أي ثلث الدية مغني قوله: (كسرها له) أي كسر الجائفة للضلع لنفوذها منه أي الجائفة من الضلع مغني قوله: (وخرج 
بالباطل المذكور داخل فم الخ) أي ففيها حكومة فقطاع ش قوله: (داخل فم وأنف وعين) هذه خارجة بوصف الجوف 
بالباطن وقوله وفخذ وذكر خارج بقوله محل الخ أو طريق للمحيل رشيدي قوله: (وهو) أي الورك قوله: (من الألية) بيان 
لمحل القعود قوله: (وهو أعلى الورك) أي من جهة المباق فالفخذ ما بين الساق والورك كما في حاشية الزيادي رشيدي قوله: 
(إن الأول مجوف) ينبغي أن يتأمل فإن التشريح الذي مستنده الحس قد لا يساعده سيد عمر قوله: (ولا كذلك الثاني) أي 
داخل الفخذ يرد عليه أنه حينئذ يخرج بالجوف لا بالباطن المذكور قول المتن: (ولا يختلف أرش موضحة بكبرها) . 

تنبيه لا يتقيد ذلك بالموضحة بل الجائفة كذلك حتى لو غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فهي جائفة مغني . قوله: 
(وصغرها) إلى قوله وإن كانتا عمدا في النهاية قوله: (وخفائها) أي بالشعر مغني قوله: (والأولى أولى) أي لخلوه عن التكرار 
قول المتن: (أو أحدهما) أي لحم فقط أو جلد فقط مغني. 

قوله: (ما لم يتأكل) إلى قوله وإن كانتا عمدا في المغني قوله: (ما لم يتأكل الخ) أي وإن وجد واحد مما ذكر عاد 
الأرشان إلى واحد على الأصح وكان كما لو أوضح في الابتداء موضحة واسعة مغني وع ش قوله: (أو يزيله) كان حقه 
الجزم قوله: (أو يخرقه الخ) عبارة الأسنى والمغني ولو أدخل الحديدة ونفذها من إحداهما إلى الأخرى في الداخل ثم سلها 
ففي تعدد الموضحة وجهان أقربهما عدم التعدد اه قوله: (في الباطن دون الظاهر) أي أو عكسه كما علم مما في المتن 


أن خرق الحشوة جائفة على أحد الوجهين وقد يخالف قول الشارح فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء ففيها مع ذلك 
حكومة إلا أن تمحض كون خرق الحشوة مثلا جائفة بما إذا كان الوصول من منفذ موجود كالدبر بخلاف ما إذا كان تابعا لا 
يجاف ويناسب ذلك قوله الآتي أو كسرت جائفة الجنب الضلع الخ قوله: (ما لم يتأكل الحاجز) في مختصر الكفاية لابن 
النقيب ما نصه فرع لو أوضحه كل واحد موضحة ثم تأكل الحاجز بينهما عادت إلى واحدة ولزم كلا منهما نصف أرشها ولو 
رفع أحدهما الحاجز فعليه نصف أرش موضحة وعلى الآخر أرش موضحة كاملة اه وقوله ولزم كلا نصف أرشها قياس 
اعتماد شيخنا الشهاب الرملي المسطر في الحاشية الآتية خلافه وهو أرش كامل على كل منهما وقوله فعليه نصف أرش 
موضحة قياس اعتماد شيخنا المذكور خلافه وهو أن عليه أرشا كاملا بل قد يقال القياس إن عليه أرشا آخر كاملا لأنه برفع 
الحاجز وسع موضحة الآخر كما بيناه في الحاشية الأخرى السفلى واعلم أن هذه غير المذكورة في تلك الحاشية عن شرح 
الإرشاد كالروض وعبر بقوله ولو رفع أحد الجانبين الخ لأن صورة تلك أنهما اشتركا في كل من الموضحتين وعليه بنينا 
كلامنا ويدل عليه قولهم اتحدت في حقه لأنه يفهم أنها كانت متعددة في حقه قبل ذلك ولا يكون كذلك إلا إذا كانت 
الصورة ما ذكر فليتأمل اه. قوله: (أو يخرقه في الباطن الخ) عبارة شرح الروض ولو أوضح موضعين ثم أدخل الحديدة 


قبل الاندمال وإن كانتا عمدا والإزالة خطأ كما رجحه في الروضة وإن اعترض» لأنه قد يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في 
الابتداء وذلك لاختلاف محل الجناية فيما إذا وجدا دون ما إذا وجد أحدهما لأنها أتت على الموضع كله فلا نظر 
للصورة الذي لمحه الضعيف» وتتعدد الموضحات بتعدد ما ذكر وإن زادت على دية النفس على الأصح. (ولو انقسمت 
موضحته عمدا وخطأ) أو وشبه عمد (أو شملت) بكسر الميم أفصح من فتحها (رأسا ووجها فموضحتان) لاختلاف 
الحكم أو المحل بخلاف شمولها وجها وجبهة أو رأسا وقفا فواحدة لكن مع حكومة في الأخيرة» (وقيل موضحة) 
لاتحاد الصورة ولأن الرأس والوجه محل للإيضاح فهما كمحل واحدء (ولو وسع موضحته) وإن لم يتحد عمدا مثلا 
نظير ما مر عن الروضة (فواحدة على الصحيح) كما لو أتى بها ابتداء كذلك» (أو) وسعها (غيره فثنتان) مطلقا لأن فعله 
لا يبنى على فعل غيره» ونقل قط سخ مجك اشوا ةسه لب 1ن لتو ماكر ضر لابو قل ابر و و او ار بي 


رشيدي قوله: (قبل الاندمال) راجع ليتأكل وما عطف عليه ع ش قوله: (وإن كانتا عمدا الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة 
الأول وإن كانتا عمدا والإزالة خطأ فعليه أرش ثالث كما صرح بترجيحه كلام الرافعي واعتمده الزركشي وهو المعتمد وإن 
وقع في الروضة الاتحاد قوله: (وإن كانتا الخ) غاية للمنفي لا للنفي قوله: (وإن اعترض) أي ما في الروضة قوله: (لأنه قد 
يغتفر في الدوام) أي كالإزالة خطأ بعد الموضحتين عمدا وقوله ما لا يغتفر في الابتداء أي كمسألة الانقسام الآتية آنفا قوله: 
(وذلك) راجع لما في المتن قوله: (فيما إذا وجدا) أي اللحم والجلد قوله: (لأنها الخ) علة لقوله دون ما إذا الخ والضمير 
للجناية قوله: (الذي لمحه الضعيف) أي المذكور في المتن قوله: (وإن زادت) أي أروش الموضحات. 

قوله: (أو شبه عمد) إلى قوله ولو قطع ظاهرا في النهاية إلا قوله وإن لم تتحد إلى المتن وإلى قوله وقد يشكل في 
المغنى إلا قوله المذكور وقوله وفيهما تكلف قوله: (أو شبه عمد) أي أو قصاصا وعدوانا. قوله: (تنبيه) نصب عمدا وخطأ إما 
على نزع الخافض أو على المفعول المطلق نيابة عن المصدر أي موضحة عمدا وخطأ مغني. قول المتن: (أو شملت رأسا 
ووجها) قد يوهم هذا شمول الموضحة لكل من الرأس والوجه مع أنه ليس بقيد فإن الحكم كذلك لو أوضح بعض الرأس 
وبعض الوجه مغني قوله: (لاختلاف الحكم) أي في صورة الانقسام وقوله أو المحل أي في صورة الشمول قوله: (في 
الأخيرة) أي في الشمول للرأس والقفا قول المتن: (ولو وسع موضحته) أي قبل الاندمال ع ش قوله: (وإن لم يتحد) أي 
التوسع مع الإيضاح سم قوله: (وإن لم يتحد عمدا الخ) خلافا للنهاية والمغني قوله: (أو وسعها غيره الخ). 

فرع لو اشترك اثنان في موضحة وعفى على مال هل يلزم كل واحد أرش كامل أو عليهما أرش واحد كما لو اشتركا 
في قتل النفس فإن عليهما دية واحدة وجهان أوجههما الأول كما جرى عليه صاحب الأنوار ويتفرع على ذلك ما لو أوضحا 
موضعين مشتركين فيهما ثم رفع أحدهما الحاجز قبل الاندمال فإن الموضحة تتحد في حقه فإن قلنا بالتعدد فعلى الرافع 
أرش كامل وعلى غيره أرشان وإن قلنا بعدمه لزم الرافع نصف أرش ولزم صاحبه أرش كامل وجرى على هذا ابن المقري 
مغني وقوله كما جرى عليه صاحب الأنوار قال سم اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أخذا بإطلاق قولهم يتعدد بتعدد الفاعل 
وقوله فعلى الرافع أرش كامل الخ لا يخفى أن هذا قياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي المتقدم اه وقوله اعتمده شيخنا الخ 
تقدم في باب كيفية القصاص اعتماد النهاية إياه والشارح خلافه اه قول المتن: (فثنتان) نعم لو كان الموسع مأمورا للموضح 
أو كان غير مميز فالأوجه عدم التعدد لأنه كالآلة وإن لم يصرحوا به هنا مغني قوله: (مطلقا) أي اتحد عمدا مثلا أم لاع ش 


قوله: (ونقل الخ) عبارة المغني . 


ونفذها من إحداهما إلى الأخرى في الداخل ثم سلّها ففي تعدد الموضحة وجهان في الأصل بلا ترجيح أقربهما عدم التعدد 
اه قوله: (كما رجحه في الروضة) والذي صرح بترجحه كلام الرافعي واعتمده الزركشي وهو المعتمد أن عليه أرشا ثالثا 
ش م ر قوله: (وإن اعترض) المعترض عليه م ر قوله: (وإن لم يتحد) أي التوسع مع الإيضاح قوله: (أو وسعها غيره فثنئان) 
قال في شرح الإرشاد فيما لو أوضحا أو أجافا معا أنهما لا يلزمهما إلا أرش واحد قال كما قطع به البغوي والماوردي 
وصوّبه البلقيني وعليه يدل قول الروضة لو أوضحه رجلان فتأكل الحاجز بين موضحتيهما عادتا إلى واحدة وما وقع فيها في 
محل آخر عن البغوي مما يخالف هذا سهو لمخالفته لما في أصلها من صواب النقل عنه اه وقوله لا يلزمهما إلا أرش واحد 
اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلافه وهو وجوب أرشين على كل منهما أرش كامل أخذا بإطلاق قولهم يتعدد بتعدد الفاعل 
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عن خطه جر غير عطفا على الضمير المضاف إليه موضحة ونصبها على حذف مضاف هو موضحة وفيهما تكلف 
ظاهرء (والجائفة كموضحة في التعدد) المذكور وعدمه صورة وحكما ومحلا وفاعلا وغير ذلك» فلو أجافه بمحلين 
بينهما لحم وجلد وانقسمت عمدا وخطأ فجائفتان ما لم يرفع الحاجز أو يتأكل قبل الاندمال» نعم لا يجب دية جائفة 
على موسع جائفة غيره إلا إن كان من الظاهر والباطن وإلا فحكومة» ولو قطع ظاهرا في جانب وباطنا فئٍ آخر وكملا 
جائفة فأرشهاء وإلا فقسطه بأن ينظر في ثخانة اللحم والجلد ويقسط على المقطوع من الجانبين» كذا ذكراه وقد يشكل 
إيجاب الحكومة أولا والقسط آخرا ويفرق بأن الجائفة مركبة من خرق اللحم والجلد معا غالبا وهنا وجد قطع في كل 
فوزع لوجود ما يحصل به مسماهاء بخلافه ثم فإنه لم يوجد إلا أحدهما وهو لا يمكن أن يحصل به مسماها فتعينت 
الحكومة» وهل يقال بهذا التفصيل في الموضحة أو يفرق بأن ما قبلها له أسماء مخصوصة كما مر ففيه الحكومة أو 
الأكثر على الخلاف السابق وما هنا ليس كذلك» ااه مسرل اا أ عطقاو هق نا منود فيه دلاو طعا ما لور 11 


تنبيه قوله أو غيره يجوز فيه الرفع أي وسعها غيره وهو ما في المحرر ونقل الخ . قوله: (عطفا على الضمير الخ) هذا العطف 
جوّزه شيخه ابن مالك وبين أنه وارد في النظم والنثر الصحيح فأي تكلف فيه فضلا عن ظهوره سم وع ش قوله: (على حذف مضاف 
الخ) أي وإعطاء إعرابه للمضاف إليه كقوله تعالى وَسَلٍ الْمَريّة [يوسف : 87] أي أهلها مغني يعني لا تكلف فيه. 

قوله: (صورة) أي كما في الإيجاب بموضعين وحكما أي كما في الانقسام ومحلا كما في الشمول لكن في تصوره هنا 
تأمل ولعله لهذا تركه في التفريع الآتي وقوله وفاعلا أي كما في التوسيع قوله: (وغير ذلك) أي كرفع الحاجز بين الجائفتين 
مغني قوله: (ما لم يرفع الحاجز الخ) قيد في قوله بينهما لحم وجلد خاصة كما علم مما مر آنفا رشيدي قوله: (أو يتأكل الخ) 
أي فتكون حينئذ واحدة ع ش قوله: (إلا إن كان من الظاهر والباطن) أي بخلاف الموضحة في ذلك فلو أدخل سكينا في 
جائفة غيره ولم يقطع شيئا فلا ضمان ويعزر وإن زاد في غورها كأن قد ظهر عضو باطن كالكبد فغرز السكين فيه فعليه 
الحكومة مغني قوله: (وإلا) أي بأن قطع شيئا من الظاهر دون الباطن أو بالعكس مغني وروض قوله: (وكملا جائفة) أي بأن 
يقطع نصف الظاهر من جانب مغني وأسنى قوله: (فأرشها) أي فعليه أرش جائفة قوله: (وإلا) أي وإن لم يكملاها قوله: 
(فقسطه) أي قسط أرش الجائفة قوله: (ويقسط) أي أرش الجناية مغني وأسنى قوله: (إيجاب الحكومة أولا) أي في قوله وإلا 
فحكومة وقوله والقسط ثانيا أي في قوله وإلا فقسطه قوله: (ويفرق) أي بين الأول والثاني قوله: (غالبا) لعله احتراز عن نحو 
قوله الآتي ولو أدخل دبره الخ قوله: (وهنا) أي في الثاني وقوله ثم أي في الأوّل قوله: (لوجود ما يحصل به الخ) أي لو كمل 
القطعان جائفة سم قوله: (بهذا التفصيل) أي قوله نعم الخ قوله: (ويفرق الخ) هذا صريح المغني وقضية صنيع النهاية قوله: 
(بأن ما قبلها) أي ما قبل الموضحة من الشجاج الخمس قوله: (ففيه الحكومة) يعني القسط على ما جرى عليه المنهاج وقوله 
أو الأكثر أي من القسط والحكومة على المعتمد المصحح في الروضة قوله: (على الخلاف السابق) أي آنفا في الشجاج التي 
قبل الموضحة. 


وقضية هذا تفريع مسألة تأكل الحاجز المذكورة عن الروضة على ضعيف ثم قال في شرح الإرشاد لو رفع أحد الجانبين 
الحاجز اتحدت في حقه فعليه نصف أرش وعلى صاحبه أرش كامل اه وهكذا في الروض ولا يخفى أن قياس اعتماد شيخنا 
الشهاب الرملي المتقدم أن على الرافع أرشا كاملا كما لو اشتركا في واحدة ابتداء بل لقائل أن يقول القياس إن عليه أرشين 
واحد لمشاركته في الإيضاح وآخر لأنه موسع موضحة الغير لأن بالرفع يتوسع الإيضاح المنسوب إلى صاحبه وقد ينظر في 
قولهم وعلى صاحبه أرش كامل بل الوجه أن عليه أرشين لبقاء التعدد في حقه إذ لم يصدر منه ما يقتضي الاتحاد ولعل ما 
قالوه مبني على ما تقدم عن البغوي أما على اعتماد شيخنا السابق فيتعين أن عليه أرشين كما يفهم ذلك قولهم اتحدت في 
حقه فإن مفهومه التعدد في حق صاحبه وإيجاب أرش واحد مع التعدد أي نصف أرش لكل واحدة مبني على قول البغوي 
السابق وحينئذ فقياس ذلك وجوب ثلاثة أروش على الرافع لأنه موضح وموسع لموضحتي الغير وغاية ما يعتذر به عن 
إلغائهم النظر إلى التوسع أنه وقع تبعا فلم يلتفت إليه وفيه نظر سم قوله: (عطفا على الضمير الخ) هذا العطف جوّزه شيخه 
ابن مالك وبيّن أنه وارد في النظم والنثئر الصحيح ولا تكلف فيه فضلا عن ظهوره قوله: (ويفرق بأن الجائفة مركبة) وقد 
يحمل ما تقدم على ما إذا لم يعرف القسط وأما فرقه ففيه ما فيه قوله: (ما يحصل به) أي لو كمل القطع في كل . 
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ولو أدخل دبره ما خرق به حاجزا في الباطن كان جائفة على الوجه الذي اقتضاه ما مر في الموضحة أن خرق الباطن 
معتد به حتى يرجع الموضحتين إلى موضحة واحدة» وبهذا يندفع ما لبعضهم هنا فتأمله» (ولو نفذت من بطن وخرجت 
من ظهر فجائفتان في الأصح) كما قضى به أبو بكر رضي الله عنه اعتبارا للخارجة بالداخلة» (ولو أوصل جوفه سنانا له 
طرفان) يعني طعنه به فوصلا جوفه والحاجز بينهما سليم (فثنتان) فإن خرجا من ظهره فأربع كما علم ذلك كله من قوله 
كموضحة في التعدد» (ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة) لأنه في مقابلة الجزء الفائت والألم الحاصل ولا قود 
وأرش بعود لسان لأنه محض نعمة جديدة» والتصاق أذن بعد إبانة جميعها ويجب قلعها أي حيث لم يخش مبيح تيمم 
كما هو ظاهرء بخلاف معلقة بجلدة التصقت وذلك لأن الدم وإن قل لما انفصل معها ثم عاد بعد انفصالها عن البدن 
بالكلية بلا حاجة لمحله الذي صار ظاهرا على وجه يدوم لم يلحق بالمعفو عنه في غير ذلك لأن هذا أفحش بخلاف 
عود المعاني لأن به يتبين أن لا خلل . 
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قوله: (ولو أدخل دبره) إلى قول المتن فثنتان في النهاية إلا قوله وبهذا إلى المتن قوله: (على الأوجه) وفاقا للنهاية 
والمغني قوله: (إن خرق الخ) بيان لما مر قوله: (حتى يرجع) أي يرد خرق الباطن قول المتن (ولو نفذت) أي طعنه طعنة 
نفذت مغني قول المتن: (من بطن الخ) أو عكسه أو نفذت من جنب وخرجت من جنب. 

تنبيه المراد بالبطن والظهر حقيقتهما إلا كل باطن وظاهر لما مر في الفم والذكر وغيرهما مغني قول المتن: 
(فجائفتان) وينبغي أخذا من قوله السابق فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء الخ وجوب الحكومة أيضا إن خرقت الأمعاء 
سم وع ش . قوله: (كما قضى به أبو بكر الخ) أي وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما فكان إجماعا كما نقله ابن المنذر 
مغني قوله: (يعني طعنه به) وإلا فالمتن صادق بما إذا أدخله من منفذ أو جائفة مفتوحة قبل رشيدي ومغني أي مع أن هذا لا 
يسمى إلحاقا قوله: (والحاجز) إلى قوله والتصاق أذن في المغني. 

قوله: (كما علم ذلك كله) أي قول المتن ولو أوصل الخ وقول الشارح فإن خرجا الخ قوله: (لأنه الخ) عبارة المغني 
لأن مبنى الباب على اتباع الاسم وقد وجد وسواء أبقي شين أم لا اه قوله: (في مقابلة الجزء الخ) فوات الجزء ليس بلازم 
سم على حج أي لأنه لا يلزم من الإيجاف إزالة جزء بل قد يحصل بمجرد الخرق بنحو إبرة ع ش قوله: (ولا قود وأرش) 
عطف على الأرش أي ولا يسقط قود الخ قوله: (بعود لسان) أي بنياته بعد قطعه مغني قوله: (والتصاق) عطف على عود لسان 
وهو إلى قوله والسن قدمنا مثله عن المغني والأسنى في باب كيفية القصاص بأوضح من هذا راجعه قوله: (بخلاف معلقة 
الخ) أي فإنها لا يجب قلعها مغني قوله: (التصقت) أي الأذن المعلقة قوله: (وذلك) أي وجوب قلع المبانة قوله: (معها) أي 
المبانة قوله: (بلا حاجة لمحله) الجاران متعلقان بعاد قوله: (لم يلحق الخ) أي ذلك الدم قوله: (في غير ذلك) أي كالمعلقة 
بجلدها ونحوها قوله: (بخلاف عود المعاني) راجع للمتن ولقول الشارح ولا قود الخ قوله: (لا خلل) أي لا زوال قوله: 
(سبق) أي قبيل باب كيفية القصاص حيث فسر قول المصنف ولم يبينه بقوله بأن صار معلقا بجلدة الخ سم قوله: (حتى يجب 
فيه القود الخ) فلو أخذ كمال الدية فالتصقت وثبتت فينبغي استرجاع المأخوذ والاقتصار على الحكومة أو اقتص فالتصقت 


قوله: (ولو أدخل دبره الخ) عبارة مختضر الكفاية لابن النقيب ما نصه ولو أدخل خشبة أو حديدة في حلقه إلى جوفه لم 
يجب شيء سوى التعزير إلا أن يخدش شيئا في الجوف فتجب حكومة ولو خرق بوصول الخشبة إلى الجوف من حلقه أو دبره 
جزأ من غشاوة المعدة أو الحشوة ففي كونها خائفة وجهان أما لو لذعت كبده وطحاله لزمته ثلث الدية وحكومة اه وبه يتتضح 
صورة مسألة الوجهين فإن بعض الضعفة غلط في فهمهما فليعرف قوله: (فجائفتان) ظاهره عدم الزيادة عليهما بخرق نحو 
الأمعاء وهل يجب أيضا حكومة بخرقها أخذا من قوله السابق فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء ينبغى الوجوب قوله: (لأنه 
في مقابلة الجزء الفائت) فوات جزء ليس بلازم قوله: (تنبيه سبق أن للمعلق بجلدة حكم المبان) كان مراده أن ذلك سبق في قول 
المصنف قبل باب كيفية القصاص أو قطع بعض مارن أو أذن ولم يبنه وجب القصاص في الأصح فإنه فسر قوله ولم يبنه بقوله 
بأن صار معلقا بجلدة اه وقوله ولا ينافيه ما تقرر الخ أي بقوله بخلاف معلقة بجلدة التصقت والمنافاة المتوهمة منشأ توهمها أن 
عدم قلعها يتوهم منه أنه ليس لها حكم المبان قوله: (في التنبيه حتى يجب فيه القود أو كمال الدية) فلو أخذ كمال الدية فالتصقت 
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ولا ينافيه ما تقرر في الأذن المعلقة بجلدة لأنها بالنسبة لعدم وجوب إزالتها لا غيرء لأنها لم تصر أجنبية عن البدن 
بالكلية» أما بالنسبة للقود أو الدية فلا شيء فيها بخلاف التصاق ما بقي منها غير الجلدة فإنه يوجب حكومة على الأول 
وقودا أو دية على الثاني» والسن كالأذن فيما تقررء نعم لو قلعها فتعلقت بعرق ثم أعادها وثبتت ثبتت وجب فيها حكومة لا 
ذية لعلع إياتها ويفرق بينها وبين الأذن المعلقة بجلدة فإن فيها الدية كما تقرر بأن عرق السن من أجزائها التي بها نباتها 
فلم ية يتحقق انفصالها يخلاف الجلدة» وكحاهة مال اكت العااي لي نوم مو وخا اا ولج زاغ وق وتعاما م او انق فاك ك1 لماك 


وثبتت دون إذن الجاني فهل يغرم المجني عليه أرش أذن الجاني أو لا فيه نظر فليراجع سم قوله: (ولا ينافيه ما تقرر الخ) أي 
بقوله بخلاف معلقة بجلدة ات لقان الماية بسنا ترهعها اناعد وجوت خلنها ره 3 لي لها ضع لحي 
قوله: (لأنها) أي المخالفة المقررة.قوله: (لعدم وجوب إزالتها) أي بعد التصاقها قوله: (لأنها لم تصر الخ) علة لعدم وجوب 
الإزالة قوله: (فلا شيء فيها) أي حيث قطع قاطع تلك الجلدة المعلقة هي بها سم . قوله: (بخلاف التصاق ما بقي الخ) عبارة 
غيره وأما التصاقها وقطعها ثانيا قبل الإبانة فيسقط القصاص والدية عن الأول ويوجبها على الثاني وللمجني عليه حكومة 
على الجاني أوَّلا سم قوله: (على الأول) أي الجاني أو لا قوله: (على الثاني) أي قاطعها بعد التصاقها سم قوله: (نعم لو قلعها 
الخ) هذا الاستدراك مع الفرق الآتي إنما يحتاج إليه على تفرقته المتقدمة بين الأذن المبانة والأذن المعلقة بجلدة وأما على ما 
اقتضاه كلام الروضة وغيرها هنا فلا يحتاج إليه ولهذا أطلق في الروضة تشبيه السن بالأذن وكذا في الروض ولم يتعقبه 
خا رجن اجاسل وراب النال العيضتي فالاارلة نعم لو ولعها الح غيازة الروي وشر عن ون تدلقاكه يمرن لأ ادها عار 
الأصل ثم عادت ونبتت فحكومة تلزمه لا دية لأنها انما تجب بالإبانة ولم توجد اه إذا علمت ذلك علمت استواء الأذن 
والعن في أنه إذا لم يبنهما الجاني الأول بأن بقيت الأذن معلقة بجلدة والسن معلقة بعرق ثم نبتا لم يجب على الجاني الأول 

غير الحكومة وحينئذ يشكل ما ذكره الشارح من الاستدراك والفرق بقوله : نعم الخ وقوله في الفرق فإن فيها الدية كما تقرر 
ويقال عليه إنما فيها الدية على الجاني الثاني والكلام بالنسبة للجاني الأول( وهو لا يجب عليه إلا الحكومة كما في السن 
بالنسبة للجاني الأول الذي هو المراد في هذا الاستدراك فليتأمل فإن أراد بقوله فإن فيه الدية كما تقرر ما إذا لم تنبت لم يكن 


وثبتت فينبغي استرجاع المأخوذ والاقتصار على الحكومة أو اقتص فالتصقت وثبتت ثبتت دون إذن الجاني فهل يغرم المجني عليه 
أرش إذن الجاني أولا فيه نظر فليراجع قوله: (حتى يجب فيه القود) قال فيما سبق وإذا اقتص في المعلق بجلدة ة قطع من 
الجاني إليها ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح من إبقاء أو ترك اه قوله: (أما بالنسبة للقود أو الدية) الاي نال نلك الجلاة 
المعلقة هي بها. قوله: (بخلاف التصاق الخ) في شرحه للإرشاد ما نصه أما التصاقها ؤقطعها مرة ثانية قبل الإبانة وإن لم تبق تبق 
معلقة إلا بجلدة فإنه يسقط القصاص والدية عن الأول كما اقتضاه كألام الشيخين لأن بقاءه متماسكا ببعض البدن يقضي بأن 
القضاء أقرب إلى عوده لحكمه الأول من إلصاق المبان بالكلية ويوجبهما على الثانى لذلك أيضا وللمجنى عليه حكومة على 
الجاني أولا كالإفضاء إذه اندمل تسقط الدية وتجب الحكومة ويفرق بينه وبين نحو موضحة اندملت بأن الاسم لم يزل 
بالاندمال بخلافه هنا فاندفع قول الشارح هو الجوجري وهذا أولى من الموضحة بعدم السقوط اه وفي شرح البهجة ما 
يوافقه . قوله: (فإنه يوجب حكومة على الأول الخ) عبارة الروض في باب قصاص الأطراف فرع التصاق الأذن بعد الإبانة لا 
يسقط القصاص والدية ولا يوجبه أي ما ذكر من القصاص والدية قطعها مرة ثانية وأما أي وأما التصاقها وقطعها مرة ثانية قبل 
البانةرفالتكس أي تبسقط القضاص والذية عن الأول وروجيها على الثاني له وتوله نمم ل قلنها علقت يعرف الح بغارة 
الروض وشرحه في هذا الباب وإن قلعها فتعلقت بعرق فأعادها عبارة الأصل ثم عادت وثبتت فحكومة تلزمه لا دية لأنها 
1 تحب ااانه رك تود الى نا علمت ذلك عله التراء ادهو لون وي 51 نال يدهم السجاتي الرل بأ يقرت 
الأذن مقلقة بجلدة والن معلقة: يعر لم ينا لم يبجع خلى الجاني الأول غير المتكومة وبعيطة يشكل باذكره الشتارح هن 
الاستدراك والفرق بقوله نعم الخ وقوله في الفرق فإن فيها الدية كما تقرر يقال عليه إنما فيها الدية على الجاني الثاني والكلام 
بالنسية لتجاني الأول وهو لا يجب خلية إلا الحكومة كما في المين بالنسبة للجانى الأول الذي هو المراد في هذا الاستفوال 
فليتأمل فإن أراد بقوله فإن فيها الدية كما تقرر نظير ما استدركه في السن لقوله ثم عادت وثبتت ت فليتأمل قوله: (وقودا أو دية 
على الثاني) أي قاطعها بعد التصاقها. 


ككمهم الجزء الثامن من حواشى ي الشرواني وابين قاسم العبادي 


(والمذهب أن في) قطع أو قلع (الأذنين دية) كدية نفس المجني عليه» وكذا في كل ما يأتي (لا حكومة) لخبر فيه (و) 
في (بعض) ويصح رفعه منهما أو من أحدهما (بقسطه) ففي واحدة نصف دية وفي بعضها بنسبته إليها بالمساحة (ولو 
أيبسها) بالجناية (فدية) فيهما لإبطال منفعتهما المقصودة من دفع الهوام لزوال الإحساسء (وفي قول حكومة) لبقاء 
جمع الصوت ومنع دخول الماء وهما مقصودان أيضاء ويرد بأن الأولى أقوى وآكد فكانا بالنسبة إليها كالتابعين» (ولو 
قطع يابستين) وإن كان يبسهما أصليا (فحكومة) كقطع يد شلاء أو جفن أو أنف استحشف ولا ينافيه ما مر من قطع 
صحيحة بيابسة لأن ملحظ القود التمائل وهما متماثلان كما مرء (وفي قول دية) لإزالة تينك المنفعتين العظيمتين ولو 
أوضح مع قطع الأذن وجبت دية موضحة أيضا إذ لا يتبع مقدر مقدر عضو آخرء (وفي) إزالة جرم (كل عين) صحيحة 
(«نصف دية) إجماعا لخبر صحيح فيه» (ولو) هي (عين) أخفش أو أعشى أو (أحول) وهو من بعينه خلل دون بصرهء 
(وأعمش) وهو من يسيل دمعه غالبا مع ضعف بصره., (وأعور) وهو فاقد ضوء إحدى عينيه لبقاء أصل المنفعة في 
الكل» وقيل في عين الأعور وكل الدية لأن سليمته التي عطلها بمنزلة عيني غيره» قيل قضية كلام المتن أن العوارء فيها 
دية وأنه يصح أن يقال في الأعور في كل عين له نصف دية مع أنه ليس له إلا عين واحدة انتهى» ويرد بمنع ذلك لأنه لم 
يقل ولو لأعور بل ولو عين أعورء والمتبادر من هذه السليمة لا غير وبأن الغاية ليست غاية لكل عين بل لعين فقط كما 


نظير ما استدركه في السن لقوله ثم عادت ونبتت فليتأمل سيد عمر قول المتن: (والمذهب الخ) شروع في إبانة الطرف 
ومقدر البدل من الأعضاء ستة عشر عضوا وأنا أسردها لك أذن عين جفن أنف شفة لسان سن لحى يد رجل حلمة ذكر أنثيان 
أليان شفران جلد ثم ما وجد فيه الدية منها وهو ثنائي كاليدين ففي الواحد منه نصفها أو ثلاثي كالأنف فثلثها أو رباعي 
كالأجفان فربعها ولا زيادة على ذلك وفي البعض من كل منها بقسطه لأن ما وجب فيه الدية وجب في بعضه بقسطه مغني 
قوله: (في قطع أو قلع) إلى قوله قيل قضية في المغني إلا قوله ومنع دخول الماء وقوله إذ لا يتبع إلى المتن وإلى قوله وينافيه 
في الآفة في النهاية قول المتن: : (دية) أي سواء كان صاحبهما سميعا أو أصم نهاية ومغني قوله: (كدية نفس المجني عليه) 
وهي مختلفة كما تقدم ع ش قوله: (وكذا الخ) عبارة المغني تنبيه المراد بالدية هنا وفيما يأتي من نظائره دية من جني عليه اه 
قوله: (ويصح رفعه) اقتصر عليه المغني وبعض بالرفع من الأذنين فقسطه أي المقطوع ويقدر بالمساحة. 


تنبيه شمل قوله بعض ما لو قطع إحداهما وما لو قطع البعض من إحداهما اه. قوله: (منهما الخ) صفة بعض قوله: 
(أو من أحدهما) الأولى التأنيث بنسبته أي البعض المقطوع إليها أي الأذن قوله: (بالمساحة) بأن تعرف نسبة المقطوع من 
الباق بالمساحة إد.لا نازيق المغولتها سواها فإن كان نضا وجلا قطم من اذه العياتي تضيفها فالمضاحة كنا توضمل إل معرقة 
لحري يتخادفها اجر في اليو فنحة فإنها توصل فيه إلى معرفة مكداز المترج من كونه قيراطا أو قيراطين مثلا ليوضح من 
الجاني مقدارها وهذا ظاهر وإن توقف الشيخ فيه رشيدي قوله: : (بالجناية) أي عليهما بحيث لو حركتا لم تتحركا مغني قوله: 
(يأن الأولى) وهي دفع الهوام ع ش قوله: (لإزالة تينك المنفعتين) أي جمع الصوت ومنع الماء. 


قوله: (أيضا) أي كوجوب دية الأذن قوله: (لخبر الخ) الأولى العطف كما في المغتي قوله: (عين أخفش) وهو من يبصر 
ليلا فقط ويطلق أيضا على ضيق العين ع ش قوله: (أر أعذي )وهو امن لذ صر لبلة عمط هارا ش ومغني قول المتن: 
(عين أحول وأعمش) أي والمقلوع الحولاء أو العمشاء بدليل التعليل الآتي وهذا بخلاف قوله وأعور فإن الصورة أنه قلع 
الصحيحة كما لا يخفى رشيدي قوله: (دون بصره) أي رؤيته قول المتن: (وأعور) أي أو أجهر وهو من لا يبصر في الشمس 
مغني قوله: (لبقاء الخ) هذا التعليل لا يناسب حكم الأعور كما لا يخفى رشيدي قوله: (لبقاء أصل المنفعة الخ) أي ومقدار 
المنفعة لا ينظر إليه مغني قوله: (وقيل الخ) عبارة المغني واحترز بذلك عمن يقول كمالك وأحمد في عين الأعور كل الدية 
لعله لأن بصر الذاهبة انتقل إليها اه قوله: (فيها دية) أي نصف دية قوله: (فيها دية) أي دية عين رشيدي قوله: (بمنع ذلك) أي 
الاقتضاء قوله: (ولولا عور) أي لشخص أعور قوله: (من هذه) أي لفظة ولو عين أعور. 


قوله: (ولو أوضح مع قطع الأذن الخ) بقي ما لو أوضح مع قطع الأذن اليابسة فهل تسقط حكومتها لأنها غير مفردة 
فيتبع أرش الإيضاح أخذا من هذا التعليل أو كيف الحال. 


فصل في الديات الواجبة فيما دون النفوس /اكهة 


قررته فتأمله» و(وكذا من بعينه بياض) على ناظرها أو غيره (لا ينقص) هو بفتح ثم ضم مخففا على الأفصح كما مر 
(الضوء) مفعول ففيها نصف الدية» (فإن نقص) وانضبط النقص بالنسبة للصحيحة (فقسط) منه يجب فيهاء (فإن لم 
ينضبط) النقص (فحكومة)» وفارقت عين الأعمش بأن بياض هذه نقص الضوء الخلقي ولا كذلك تلك» ومن ثم لو 
تولد العمش من آفة أو جناية لم تكمل فيها الدية كما قاله جمع» وينافيه في الآفة ما يأتي في الكلام فتأمله» (وفي) قطع 
أو إيباس (كل جفن) استؤصل قطعة وليتنبه له فإنه قد يتقفلص مع بقاء بعضه حتى يشبه المستأصل (ربع دية) لما فيه من 
الجمال والمنفعة التامة» وانقسمت على الأربعة لأن ما وجب في المتعدد من جنس ينقسم على أفراده (ولو) كان 
(لأعمى) وتندرج فيها حكومة الأهداب لأنها تابعة لهاء (وفي) قطع أو إشلال (مارن) وهو ما لان من الأنف ويشتمل 
على طرفين وحاجز (دية) لخبر صحيح فيه» ولو قطع معه القصبة دخلت حكومتها في ديته لأنها تابعة بخلاف الموضحة 
الحاصلة من قطع الأذنين» وفي تعويجه حكومة كتعويج الرقبة أو نحو تسويد الوجه (وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث) 
من الدية لما مر في الأجفان» (وقيل في الحاجز حكومة وفيهما دية) لأن الجمال والمنفعة فيهما دونه» ويرد بالمنع كما 
هو واضحء (وفي) قطع أو إشلال (كل شفة) وهي كما في بعض نسخ المتن في عرض الوجه إلى الشدقين وفي طوله 
إلى ما يستر اللثة (نصف) من الدية لخبر فيه» فإن كانت مثقوبة نقص منها قدر حكومة وفي بعضها بقسطه كسائر 


قوله: (على الأفصح) وغير الأفصح ضم الياء مع شد القاف مغني قوله: (ففيها نصف الدية) إلى قوله وينافيه في المغني 
قوله: (وفارقت عين الأعمش) أي حيث لم تنقص الدية بضعف بصرهاع ش قوله: (ولا كذلك تلك) أي عين الأعمش ع ش 
عبارة المغني وعين الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في الأصل اه قوله: (وينافيه في الآفة) أقول قد يفرق بأن المقصود 
من الحروف حصول كلام مفهوم وهو حاصل مع النقص بالآفة ومن النظر إبصار الأشياء وقد نقص سم على حج رشيدي 
وفي النهاية فرق آخر راجعه لكن في كل من الفرقين بعد قوله: (ما يأتي الخ) أي من أن الفائت بالآفة لا اعتبار به فتجب فيه 
دية كاملة نهاية . قوله: (وفي قطع أو إيباس) إلى قوله لذهاب النطق في النهاية قوله: (استؤصل قطعه الخ) وفي بعض الجفن 
الواحد قسطه من الربع فإن قطع بعضه فتقلص باقيه فقضية كلام الرافعي عدم تكميل الدية مغني قول المتن: (ربع دية) وفي 
قطع المستحشف حكومة مغني وروض قوله: (على إفراده) أي أجزائه قوله: (ويندرج فيها حكومة الأهداب) بخلاف ما لو 
انفردت الأهداب فإن فيها حكومة إذا فسد منبتها كسائر الشعور وإلا فالتعزير مغني وروض قوله: (وفي قطع) إلى قوله لأنها 
تابعة في المغني قول المتن (وفي مارن الخ) وفي قطع باقي المقطوع من المارن بجناية أو غيرها ولو بجذام قسطه من الدية 
بالمساحة وفي شقه إذا لم يذهب منه شيء حكومة وإن لم يلتئم فإن تأكل بالشق بأن ذهب بعضه وجب قسطه من الدية وفي 
قطع القصبة وحدها دية منقلة مغني وروض مع الأسنى قوله: (وفي تعويجه) أي الأنف ع ش قوله: (لما مر في الأجفان) أي 
لنظيره وهو أن ما وجب في المركب ينقسم على أجزائه عبارة المغني توزيعا للدية عليها اه قوله: (وفي قطع) إلى قول المتن 
ولسان في المغني قوله: (إلى الشدقين) قال الشيخ عميرة وهو أي الشدق ما ينتأ أي يرتفع عند انطباق الفم ع ش . قوله: 
(نصف من الدية) عليا أو سفلى رقت أو غلظت صغرت أو كبرت ففي الشفتين الدية وفي شقهما بلا إبانة حكومة ولو قطع 
شفة مشقوقة وجيت ديتهما إلا حكومة الشق وإن قطع بعضيهما فتلصق البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع وزعت الدية 
على المقطوع والباقي كما اقتضاه نص الأم وصرح به في الأنوار وهل تسقط مع قطعهما حكومة الشارب أولا وجهان 
أظهرهما الأول مغني وروض مع الأسنى وقولهما أظهرهما الأول كذا في النهاية ثم قال ويسقط مع قطعهما حكومة الشارب 
وفي الشفة الشلاء حكومة اه قوله: (مثقوبة) عبارة غيره مشقوقة قوله: (نقص الخ) ظاهره ولو كان خلقيا ع ش قوله: (منها) 
أي من أرشها. 


قوله: (وفارقت عين الأعمش بأن بياض هذه نقص الضوء الخلقي ولا كذلك تلك الخ) عبارة شرح الروض وغيره 
الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في الأصل اه فما معنى قولهم في الأعمش مع ضعف بصره إلا أن يراد مع ضعفه أصالة 
قوله: (وينافيه في الآفة الخ) أقول قد يفرق بأن المقصود من الحروف حصول كلام مفهوم وهو حاصل مع النقص بالآفة ومن 
النظر أيضا الاشبار وقد نقص سم قوله: (في المتن كل جفن) قال في الروض وفي قطع المستحشف حكومة قوله في المتن: 
(كل شفة الخ) ويسقط مع قطعها حكومة الشارب في أوجه الوجهين شرح م ر. 


مكمه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الأجرام» (و) في (لسان) ناطق (ولو لألكن وأرت وألنغ وطفل) ون ققد كوقة علق الشيمد لذهاب النطق الذي فيه الدية 
وإن فقد الذوق كما يأتي» سواء أقلنا الذوق فيه أم في الحلق» وأما جزم الماوردي وصاحب المهذب بأن فيه الحكومة 
فضعيف» على أنه يأتي عن الماوردي ما يناقض ذلك (دية) لخير صحيح فيه (وقيل شرط) الوجوب في لسان (الطفل 
ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص) وإلا فحكومة لعدم تيقن سلامته» والأصح لا فرق أخذا بظاهر السلامة» كما 
تجب في يده ورجله وإن فقد البطش حالا ومن ثم لو بلغ أوان النطق أو التحريك ولم يظهر أثره تعينت الحكومة» وكذا 
لو ولد أصم فقطع لسانه الذي ظهر منه أمارة النطق لليأس منه لأنه إنما ينطق بما يسمعه» (و) في لسان (لأخرس) أصالة 
أو لعارض (حكومة) لذهاب أعظم منافعه» نعم إن ذهب بقطعه الذوق وجبت الدية» أي إن قلنا أن الذوق في جرمه 
وإلا فحكومة له أيضا فيما يظهر إذ لا استتباع حينئذ» ويأتي في الكلام وغيره ما يفهم ذلك» وما أفهمه كلام الماوردي 
"الذي نقله عنه ابن الرفعة من وجوب الحكومة فقط نظرا لفقد الكلام الذي هو جل منافعه ضعيف» ومناقض لقوله هو 
وغيره لو أذهب الكلام والذوق لزمه ديتان ولجزمه السابق آنفا بالحكومة نظرا لفقد الذوق دون فقد الكلام» (و) في 
(كل سن) أصلية تامة مثغورة نصف عشر دية صاحبها أو قيمته ففي كل سن كذلكء (لذكررحر مسلم خمسة أبعرة) 
ولأنثى نصف ذلك ولذمي ؛ ثلئه ولقن نصف عشر قيمته لخبر فيه» نعم إن كانت إحدى ثنيتيه أقصر من الأخرى أو ثنيته 
مثل رباعيته أو أقصر نقص من الخمس ما يليق بنقصهاء إذ الغالب طول الثنية على الرباعية ولو انتهى صغر السن 


قوله: (وفي لسان ناطق) إلى قوله وكذا لو ولد في النهاية قوله: (وني لسان ناطق) بالإضافة والأنسب لما يأتي لناطق 
قول المئن (ولو لألكن) وهو من في لسانه لكنة أي عجمة وقوله وأرت وألئغ سبق تفسيرهما في باب صلاة الجماعة مغني 
قول المتن: (وطفل) عطفه المغني على الألكن فقال ولو لسان طفل وإن لم ينطق اه قوله: (على المعتمد) وفاقا للنهاية 
وخلافا لظاهر المغني قوله: (وإن فقد الذوق) غاية للعلة لا للمدعي فلا تكرار قوله: (كما يأني) أي في قول المتن وفي الكلام 
دية قوله: (سواء أقلنا الخ) تعميم للمتن بملاحظة قوله وإن فقد ذوقه الخ قوله: (أقلنا الذوق فيه) وهو الراجح وقوله أو في 
الحلق وهو ضعيف كما سيأتي في شرح وفي إبطال الذوق دية ع ش ورشيدي قوله: (بان فيه الحكومة) أي بان في قطع لسان 
ناطق فاقد الذوق الحكومة كلسان الأخرس قوله: (على أنه يأتي) أي في شرح ولأخرس حكومة قوله: (وإلا فحكومة) إلى 
قوله أي إن قلنا في المغني . قوله: (وكذا لو ولد أصم الخ) وفاقا للمغني وخلافا لظاهر النهاية تبعا لجزم الأنوار بوجوب الدية 
في قطع لسان من ولد أصم قال ع ش هذا أي ما في الأنوار معتمد اه قوله: (منه) أي من نطقه قوله: (لأنه الخ) أي الصغير 
مغني قوله: (بما يسمعه) أي وإذا لم يسمع لم ينطق مغتي قوله: (أصالة) إلى قوله أي إن قلنا في النهاية قوله: (أي إن قلنا إن 
الذوق في جرمه) أي اللسان وهو الراجح كما يأتي قوله: (وإلا) أي ولو قلنا إن الذوق في الحلق وهو المرجوح فحكومة له 
أي لذهاب الذوق أيضا أي كما أن للسان حكومة قوله: (حينئذ) أي حين إذ لم يكن الذوق في جرم اللسان قوله: (من وجوب 
الحكومة فقط) أي ا ور كي ذوقه يجب حكومة واحدة مطلقا سواء قلنا الذوق فيه أو في الحلق 
قوله: (ولجزمه السابق آنفا الخ) أي المقتضي أن أعظم منافع اللسان الذوق ففي إذهابه دية قوله: (أصلية) إلى قول المتن وفي 
سن زائدة في النهاية إلا قوله قيل إلى ويظهر وكذا في المغني إلا قوله والأسنان إلى المتن وقوله كما مر قوله: (أصلية تامة 
الخ) أي غير مقلقلة نهاية زاد المغني صغيرة كانت أو كبيرة بيضاء أو سوداء اه قوله: (أو قيمته) أي أو نصف قيمة صاحبها إذا 
كان قنا قوله: (كذلك) أي أصلية تامة الخ قوله: (ولأنثى) أي حرة.مسلمة نصف ذلك أي بعيران ونصف ولذمي أي نصراني 
د ولمجوسي ثلث بعير مغني قوله: (مثل رباعيته) والرباعية بوزن الثمانية السن التي بين الثنية 
والناب مختار ع ش 1 ١ 1 ١‏ 


قوله في المتن (ولسان ولو لألكن الخ) قال في العباب بلا جناية أو بها من غير قطع اه.. قوله: (وكذا من ولد أصم 
فقطع لسانه الخ) في العباب وكذا من تعذر نطقه لا لخلل في لسانه بل لكونه ولد أصم فلم يحسن النطق لعدم سماعه اه أي 
تجب ديته وهو ما جزم به في الأنوار وقيل تجب حكومة ورجحه الأذرعي والزركشي وهما وجهان في الروضة وأصلها بلا 
ترجيح . 
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فلم تصلح للمضغ تعينت فيها الحكومة كما لو غير لون سن أو قلقلها وبقيت منفعتهاء والأسنان العليا متصلة بعظم 
الرأس فإذا قلع مع بعضها شيئا منه فحكومة أيضا إذ لا تبعية (سواء كسر الظاهر منها دون السنخ) بمهملة مكسورة فنون 
فمعجمة وهو أصلها المستتر باللحم والمراد بالظاهر البادي خلقه» فلو ظهر بعض السنخ لعارض كملت الدية في الأول 
(أو قلعها به) معا من أصلها لأنه تابع فأشبه الكف مع الأصابعء أما لو كسر الظاهر ثم قلع السنخ ولو قبل الاندمال 
فتجب فيه حكومة كما لو اختلف قالعهماء ويظهر أن يأتي هذا في قصبة الأنف وغيرها من التوابع السابقة والآتية» ولو 
قلعها إلا عرقا فعادت فنبتت لم يلزمه إلا حكومة كما مرء قال الماوردي وكقلعها ما لو أذهبت الجناية جميع منافعها 
ويصدق فيه المجني عليه إذ لا يعرف إلا منه انتهىء قبل وتصوير ذهاب الجميع بعيد لبقاء منفعة الجمال وحبس الريق» 
والظاهر أن مراد قائله النزاع في تصوير ذهاب الكل لا في الحكم لو فرض ذهاب الكل ونظير تصديق الجن علي فيمأ 
ذكره ما لو جنى اثنان على سن فاختلف هو والثاني في الباقي منها حال جنايته فيصدق المجني عليه بيمينه» (وفي سن 
زائدة حكومة) والمراد بها الشاغية التي بأصله وهي التي تخالف بنيتها بنية الأسنان لا التي من ذهب فإن فيها التعزير 
فقطء ولا الزائدة على الغالب في الفطرة وهو اثنان وثلاثون لأن الأرجح فيها حيث كانت على سئن البقية وجوب 
الأرش لا الحكومة؛ بل قولهم الآتي فبحسابه يشمل ذلك» (وحركة السن) المتولدة من نحو مرض أو كبر (إن قلت) 
ولم تنقص منفعتها (فكصحيحة) في وجوب القود أو الدية لبقاء الجمال والمنفعة» (وإن بطلت المنفعة) يعني منفعة 
المضغ لشدة الحركة مثلا كما دل عليه السياق إذ الكلام كما ترى في أن الحركة قليلة أو شديدة وذلك إنما يتعلق 


قوله: (فلم تصلح) عبارة المغني إلى أن لا يصلح اه قوله: (كما لو غير لون سن الخ) فإن الواجب على الجاني فيهما 
الحكومة ع ش قوله: (والأسنان العليا الخ) أي وأما السفلى فمنبتها اللحيان وفيهما الدية كما سيأتي سم رشيدي قوله: (فنون) 
أي ساكنة قوله: (فمعجمة) عبارة المغني وإعجام الخاء ويقال بالجيم اه قوله: (في الأول) أي فيما كان باديا في الأصل مغني 
ورشيدي قوله: (لأنه) أي السنخ قوله: (فتجب فيه) أي السنخ قوله: (كما لو اختلف قالعهما) أي بأن كسر واحد الظاهر وقلع 
آخر السنخ فتجب للسنخ حكومة قوله: (أن يأتي هذا) أي ما في المتن مع ما في الشارح قوله: (كما مر) أي في التنبيه. قوله: 
(لبقاء منفعة الجمال وحبس الريق) قد يصوّر ذهابهما بأن يميل السن عن محاذاة الباقي فتحصل فرجة سم قوله: (ونظير الخ) 
عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو كسر سنا مكسورة واختلف هو وصاحبها في قدر الفائت صدق صاحبها لأن الأصل 
عدم فوات الزائد وإن كسر من صحيحة واختلف هو وصاحبها في قدر ما كسر منها صدق الجاني في قدر ما كسر بيمينه لأن 
الأصل براءة ذمته اه قوله: (فاختلف هو) أي المجني عليه قوله: (في الباقي منها) هل المراد من السن لكون الجناية بنحو 
كسرها فكسر أحدهما بعضا والآخر الباقي أو من منافعها فهل هي مضبوطة سم أقول ما مر عن المغني والروض آنفا صريح 
في الأول ولكن الأفيد التعميم قوله: (فيصدق المجني عليه) أي وإن اختلف التوجيه راجع سم قوله: (والمراد) إلى قوله إذ 
الكلام في النهاية والمغني إلا قوله حيث كانت على سئن البقية وقوله بل قولهم إلى المتن قوله: (بأصله) أي في المحرر قوله: 
(من ذهب) أي أو فضة ونحوهما مغني قوله: (فإن فيها التعزبر الخ) أي وإن تثبت باللحم واستعدت للمضغ لأنها ليست جزءا 
من الشخص مغني قوله: (ولم تنقص الخ) أخذه من أو نقصت سم قوله: (منفعتها) أي من مضغ وغيره مغني 


قوله: (والأسنان العليا) أي وأما السفلى فمنبتها اللحيان وفيهما الدية كما سيأتى قوله: (وكقلعها ما لو أذهبت الجناية 
جميع منافعها) هل يتأتى حينئذ القصاص إذا أمكن إذهاب جميع منافع سن الجاني أيضا بلا قلع قوله: (لبقاء منفعة الجمال 
وحبس الريق) قد يتصور ذهابهما بأن يميل السن عن محاذاة الباقي فتحصل فرجة قوله: 0 
احا جك لارام سالجود الوم وس 0 أو من منافعها فهل هي مضبوطة 
معلومة قوله: (فيصدق المجني عليه يه بيمينه) بيمينه) أي وإن اختلف التوجيه راجع قوله: (وهو اثنان وثلاثون الخ) . 

فائدة وجدنا من أسنانه قطعة واحدة ففي قلعها عمداً القود وكذا كسر بعضها إن أمكن المماثلة وإلااقالدية كان كلمت 
خطأ عباب أو عمدا وعفى على مال أي ففيها الدية أي دية صاحبها فقط لأنه المتيقن م ر. قوله: (إن قلت ولم تنقص) أخذه 


من نقصت . 
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بالمضغ فقط دون بقية المنافع إذ لا يتصور إبطالها كلها على ما مر (فحكومة) فقط للشين الحاصل بزوال المنفعة» (أو 
نقصت) بأن بقي فيها أصل منفعة المضغ (فالأصح كصحيحة) فيجب القود أو الدية كما يجب مع ضعف البطش 
والمشيء أما المتولدة من جناية ثم سقطت ففيها الأرش لكن لايكمل إن ضمنت تلك الجناية لئلا يتضاعف الغرم في 
الشيء الواحدء أو عادت كما كانت ففيها الحكومة أو نقصت فقضية كلام الشيخين لزوم الأرش فعليه لو قلعها آخر 
لزمته حكومة دون حكومة التي تحركت بهرم أو مرض لأن النقص الذي فيها قد غرمه الجاني الأول بخلافه في الهرم 
والمرض» ومشى في الأنوار على القول الآخر أن على الأول حكومة, وعلى الثاني أرشا وهو الأوجه» مدركا لما تقرر 
أن الناقصة بنحو مرض في قلعها الأرش بجامع بقاء المنفعة المقصودة في كل منهما ووجوب حكومة في تلك دون هذه 
لا يمنع القياس كما هو ظاهرء (ولو قلع سن صغير) أو كبير وذكر الصغير للغالب (لم يثغر فلم تعد) وقت العود (وبان 


قوله: (دون بقية المنافع) أي من منفعة الجمال وحبس الطعام والريق مغني قوله: (كما مر) أي آنفا في شرح أو قلعها به 
قوله: (فيجب القود) إلى قوله فعليه لو قلعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن إلى أو عادت . قوله: (أما المتولدة من 
جناية ثم سقطت الخ) أي بجناية ثانية عبارة الروض أي والمغني ولو تزلزلت صحيحة بجناية ثم سقطت بعد لزمه الأرش وإن 
نبتت وعادت الخ وهي صريحة في تصوير المسألة باتحاد الجاني وأن السقوط بسبب جنايته التي تولدت منها الحركة فيلزمه 
الأرش وأما قول الشارح لكن لا يكمل الخ فإنما يظهر عند تعدد الجاني بأن حركها الأول بجناية ثم أسقطها الثاني بجنايته 
وعلى هذا فقوله ففيها الأرش أي على من أسقطها بجنايته وهو الثاني لكن قوله أو عادت كما كانت الخ إنما يتضح في جان 
واحد ففي كلامه تشتيت فليتأمل وليراجع سم على حج سيد عمر وأشار الكردي إلى الجواب بما نصه قوله أما المتولدة الخ 
أي إن تحركت صحيحة بجناية جان ثم سقطت ففيها الأرش على ذلك الجاني لكن إن ضمن الجاني تلك الجناية أولا لا 
يكمل أرش السقوط لثلا يضاعف عليه الغرم اه قوله: (ثم سقطت) أي أسقطها جان آخر وكان الأولى حذفه لأن الكلام فيما 
إذا أسقطها جان آخر بدليل ما قدمه في المنطوق مع أن في التعبير بسقطت إيهام أنها سقطت بنفسها وليس مرادا وأما قوله أو 
عادت الخ فظاهره أنه معطوف على سقطت وهو غير صحيح بالنظر لما قررناه وإنما هو فيما إذا جنى إنسان على سن 
فتحركت ثم ثبتت وعادت لما كانت ففي كلامه تشتيت كما أشار اليه سم على حج رشيدي قوله: (تلك الجناية) أي الأولى 
سيد عمر قوله: (ففيها الحكومة) أي على من تولدت من جنايته وقوله لزوم الأرش أي لمن تحركت بجنايته سم قوله: (فعليه) 
أي ما اقتضاه كلام الشيخين من لزوم الأرش في النقص قوله: (لزمته حكومة) أي كما في الروض سم قوله: (ومشى في الأنوار 
الخ) عبارة المغني وإن عادت ناقصة المنفعة ففيها أرش كذا في الشرحين والروضة والذي في الأنوار لزمته الحكومة لا 
الأرش لأن الأرش يجب بقلعها كما مر قال وهذا الموضع مزلة القدم في الشرحين والروضة فليتأمل اه وقد يجاب بأن 
المراد بنقص المنفعة ذهابها بالكلية فلا مخالفة حينئذ اه قوله: (إن على الأول حكومة) قال في شرح الروض لأن الأرش 
يجب بقلعها سم قوله: (في تلك) أي الناقصة بجناية . قوله: (دون هذه) أي الناقصة بنحو مرض سم قوله: (لا يمنع القياس) 
أي قياس قلع تلك على قلع هذه في وجوب الأرش قوله: (أو كبير) إلى قوله وبهذا يوجه في المغني إلا قوله أي أو بوصوله 
إلى المتن وإلى قوله ومما يؤيد الأول في النهاية إلا قوله ذلك وقوله كما لو مات إلى المتن قول المتن: (لم يثغر) بمثناة 


قوله: (ففيها الحكومة) قال في شرح الروض كما لو لم يبق من الجراحة نقص ولا شين قوله: (ففيها الحكومة) على من 
كما في الروض كما لو لم يبق في الجراحة نقص ولا شين قوله: (ومشى في الأنوار الخ) قال في الأنوار بعد ذكره ما نقل عنه 
وهذا الموضع مزلة القدم في الشرحين والروضة فليتأمل قوله: (إن على الأول حكومة) قال في شرح الروض لأن الأرش 
يجب بقلعها. قوله: (في تلك دون هذه) كان المراد مثله في الأنوار عبارة الروض وإن تزلزلت صحيحة بجناية ثم سقطت 
لزمه الأرش اه وهو صريح في تصوير المسألة باتحاد الجاني وأن السقوط سبب جنايته التي تولدت منها الحركة فيلزمه 
الأرش وأما قول الشارح لكن لا يكمل الخ فإنما يظهر عند تعدد الجاني بأن حركها الأول بجنايته ثم أسقطها الثاني بجنايته 
وعلى هذا فقوله ففيها الأرش أي على من أسقطتها جنايته وهو الثاني لكن قوله أو عادت كما كانت الخ إنما يتضح في جان 
واحد ففي كلامه تشتيت فليتأمل وليراجع قوله: (ولو قلع سن صغير لم يثغر فلم تعدو بأن فساد المنبت الخ) في الروض وإن 
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فساد المنبت) بقول خبيرين أي أو بوصوله لسن يقطع فيه عادة بفساده إلا أن يدعي أنه ما دام حيا فالرجاء باقي وفيه ما فيه 
(وجب الأرش) كسن المثغورء فإن عادت فلا شيء إلا إن بقي شين» (والأظهر أنه لو مات قبل البيان) للحال (فلا 
شيء) لأصل براءة الذمة مع أن الظاهر العود لو بقي» نعم له حكومة كما لو مات قبل تمام نباتها (و) الأظهر (أنه لو قلع 
سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش) لأن العود نعمة جديدة» (ولو قلعت الأسنان) كلها (فبحسابه) أي المقلوع ففيها 
حيث كانت كالغالب اثنين وثلاثين مائة وستون بعيراء (وفي قول لا تزيد على دية إن اتحد جان وجناية) كالأصابع» 
ويجاب بأن الدية ثم نيطت بالجملة وهنا لم تنط إلا بكل سن على حيالها فتعين الحساب» وبهذا يوجه ما مر من زيادة 
الحساب بزيادة الأسنان» على أن ترجيح صاحب الأنوار أن في الزائدة حكومة بعيد لأنها إذا انتقسمت على أربعين مثلا 
فأي ثمانية منها يحكم عليها بالزيادة حتى تفرد بحكومات» ومما يؤيد الأول ما مر في الموضحة من تعدد الأرش 
بتعددها وإن زادت على دية بل ديات وليس وجهه إلا ما تقرر من إناطة الحكم فيها بالإفراد لا الجملة كما هناء (و) في 
(كل لحي) بفتح اللام (نصف دية) كالأذنين» (ولا يدخل أرش الأسنان) ا ل مم ل 0 


تحتية مضمومة ومثلثة ساكنة وغيره معجمة مفتوحة أي لم تسقط أسنانه وهي رواضعه التي من شأنها غالبا عودها بعد 
سقوطها مغني قوله: (بقول خبيرين) ويحضرهما المجني عليه وإن بعدت مسافتهما وإلا وقف الأمر إلى تبين فساده ع ش 
قول المتن: (وجب الأرش) أي أو القود نهاية ومغني قوله: (فلا شيء) هلا وجبت حكومة كما لو لم يبق في الجراحة نقص 
ولا شين ولعل وجهه كونها كانت بصدد الانقلاع والعود سم قوله: (إلا أن بقي شين) أي فتجب الحكومة مغني وع ش قوله: 
(للحال) أي من طلوعها وعدمه مغني قوله: (نعم له حكومة) أي لثلا تكون الجناية عليها هدرا مع احتمال عدم العود لو عاش 
ع ش . قوله: (كما لو مات الخ) وإنما لم يجب القسط لأنا لم نتيقن أنه لو عاش لم تكمل ولو قلعها قبل تمام نباتها آخر 
انتظرت فإن لم تنبت فالدية على الآخر وإلا فحكومة أكثر من الحكومة الأولى وإن أفسد منبت غير المثغورة آخر بعد قلع 
غيره لها فعليه حكومة وعلى الأول كذلك حكومة وإن سقطت بلا جناية ثم أفسد شخص منبتها لزمه حكومة على قياس ما 
مر لأنه لم يقلع سنا مغني وأسنى قول المتن (فبحسابه) أي وإن زادت على دية واتحد الجاني نهاية سواء أقلعها معا أو مرتبا 
مغني قوله: (ففيها) خبر مقدم لقوله مائة وقوله اثنين وثلاثين خبر كان سم قوله: (كالغالب اثنين وثلاثين) أربع ثنايا وهي 
لواقعة في مقدم الفم ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل ثم أربع رباعيات ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل ثم أربع ضواحك 
كذلك ثم أربع أنياب كذلك ثم اثنا عشر ضرسا وتسمى طواحين ثم أربع نواجذ أسنى ومغني زاد عميرة وفي الغالب لا تنبت 
أي النواجذ إلا بعد البلوغ فمن لا يخرج له شيء منها تكون أسنانه ثمانية وعشرين ومنهم من له اثنان منها فتكون أسنانه 
ثلاثين اه زاد البجيرمي والأول هو الخصي والثاني هو الأجرود اه قول المتن: (وفي قول لا تزيد الخ) هذا كله إن خلقت 
مفرقة كما هو العادة فإن خلقت صفيحتين كان فيهما دية فقط وفي إحداهما نصفها مغني ونهاية زاد شيخنا وفي بعضها قسطه 
منها اه قوله: (ثم) أي في الأصابع قوله: (على حيالها) أي انفرادها ع ش قوله: (ما مر) أي في شرح وفي سن زائدة الخ قوله: 
(على ان ترجيح الخ) لا موقع للعلاوة عبارة النهاية وترجيح الخ قوله: (لأنها إذا انقسمت الخ) أي الأسنان رشيدي قوله: 
(بفتح اللام) إلى قوله وكذا الأصابع في النهاية والمغني قوله: (بفتح اللام) عبارة المغني وهي بفتح لامه وكسرها وأحد 


أفسد منبت غير المثغور آخر أي بعد قلع غيره لها فعليه حكومة وفي إلزام الأول الأرش اه قال في شرحه أي احتمالان 
للإمام والظاهر كما في البسيط المنع والاقتصار على حكومة اه ثم قال في الروض فإن سقطت بلا جناية ثم أفسد شخص 
منبتها ففي إلزام المفسد الأرش تردد اه قال في شرحه والظاهر المنع كما مر آنفا اه قوله: (فلا شيء) هلا وجبت حكومة 
قوله: (فلا شيء) ظاهره أنه لا حكومة أيضا فإن كان كذلك فلعل وجهه كونها كانت بصدد الانقلاع والعود. قوله: (كما لو 
مات قبل تمام نباتها) قال في الروض وإن قلعها قبل التمام أي لنباتها آخر انتظرت فإن لم تنبت فالدية على الآخر وإلا 
فحكومة أكثر من الأولى اه وقوله فإن لم تنبت الخ إن أريد النبات ثالثا كما هو ظاهر العبارة فقد يشكل قوله وإلا فحكومة 
بل ينبغي الأرش لأن النبات ثالثا نعمة جيدة إلا أن يقال لما كان القلع قبل التمام لم ينبعث لذلك قوله: (ففيها) خبر المبتدأ 
وقوله اثنين وثلائين خبر كان وقوله ماثة مبتدأ. 


"لاه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


التي عليها وهي السفلى أثغرت أم لا (في دية اللحيين في الأصح) لاستقلال كل بنفع وبدل واسم خاص» وبه فارق 
الكف مع الأصابع ولزوال منبت غير المثغرة بالكلية» (و) في (كل يد نصف دية) لخبر به في أبي داود (إن قطع من 
كف) يعني من كوع كما بأصله (فإن قطع فوقه فحكومة أيضا) لأنه ليس بتابع إذ لا يشمله اسم اليد هنا بخلاف ما بعد 
الكوع لشمول اسم اليد لهء هذا إن اتحد القاطع وإلا فعلى الثاني وهو القاطع ما عدا الأصابع حكومة؛» (و) في قطع أو 
إشلال (كل أصبع) عشر دية صاحبها موزعا على أنامله الثلاثة إلا الإبهام فعلى أنملتيه؛ ولو زادت الأنامل على العدد 
الغالب مع التساوي أو نقصت قسط الواجب عليها وكذا الأصابع كما صرح به شارح هناء ويؤيده قولهم لو انقسمت 
أصابعه إلى ست متساوية قوّة وعملاء وأخبر أهل الخبرة بأنها أصلية فلها حكم الأصلية» فقول الماوردي إنما لم 


اللحيين بالفتح اه قوله: (عليهما) أي اللحيين قوله: (أثغرت) بضم الهمزة وسكون المثلثة ع ش أقول والموافق لما مر في 
الشرح بكسر الهمزة وتشديد المثلثة قوله: (وبه) أي بقوله لاستقلال الخ فارق أي ما هنا من الأسنان مع اللحي قوله: (ولزوال 
منبت الخ) أي فهو كإفساد المنبت أو أبلغ سم على حج أي فلا يقال كيف تجب دية غير المثغرة وقد مر أنه لا دية فيها 
وحاصل الجواب أن محل عدم وجوب ديتها عند عدم فساد المنبت كما مر رشيدي قول المتن: (وكل يد نصف دية) المراد 
باليد الكف مع الأصابع الخمس. 

تنبيه قال بعض المتأخرين قد يجب في اليد ثلث الدية وذلك فيما لو قطع إنسان يمين آخر حال صياله ثم يساره حال 
توليه عنه ثم رجله حال صياله عليه ثانيا فمات بذلك فعليه ثلث الدية لليد اليسرى اه وهذا ممنوع لأن الثلث إنما وجب 
لأجل أن النفس فاتت بثلاث جراحات فوزعت الدية على ذلك لا أن اليد وجب فيها ثلث الدية ثم قال وقد يجب في اليدين 
بعض الدية كأن سلخ جلد شخص فبادر آخر وحياته مستقرة فقطع يديه فالسالخ تلزمه دية وقاطع يديه تلزمه دية ينتقص منها ما 
يخص الجلد الذي كان على اليدين أهو هذا أيضا ممنوع فإنا أوجبنا في اليدين الدية بتمامها وإنما نقصنا منها شيئا لأجل ما 
فات من اليدين لا إنا أوجبنا دون الدية في يدين تامتين مغني وفي ع ش بعد ذكر الصورة الأولى عن سم عن عميرة ما نصه 
ووجه ذلك أن الصائل مات بالسراية من ثلاث جنايات ثنتان منها مهدرتان وهما قطع يده الأولى ورجله لأنهما قطعتا منه 
دفعا لصياله وحيث آل الأمر إلى الدية سقط ما يقابلهما ووجب من الدية ما يقابل اليد التي قطعنها المصول عليه تعديا وهو 
ثلث الدية اه قول المتن: (إن قطع) أي اليد والتذكير بتأويلها بالعضو مغني. قوله: (يعني من كوع) إنما احتاج لهذا التعبير 
ليصح قول المصنف بعده فإن قطع فوقه الخ وإلا فهو صحيح في نفسه كما لا يخفى رشيدي قوله: (إذ لا يشمله اسم اليد) 
وبهذا فارق قصبة الأنف والئدي حيث لا يجب في الأول شيء مع دية المارن ولا في الثاني شيء مع دية الحلمة ع ش قوله: 
(هذا إن اتحد الخ) هو تقييد بقوله بخلاف ما بعد الكوع أي من أسفل خلافا لما وقع في بعض العبارات من أنه تقييد للمتن 
لكن كان ينبغي أن يقول القطع بدل القاطع ولعله أراد بالقاطع الثاني ما يشمل القاطع الأول وكأنه تعدد بتعدد فعله فتأمل 
رشيدي عبارة المغني تنبيه قد يفهم قوله إن قطع من كف أنه لا يجب النصف إذا قطع الأصابع وبقي الكف لكنه متروك بقوله 
بعد وكل أصبع عشرة وإنما قيد اليد بذلك رفعا لتوهم احتمال إيجاب الحكومة لأجل الكف لا للنقص إن قطع من دونه 
وهذا إذا حزه من الكف فإن قطع الأصابع ثم قطع الكف هو أو غيره بعد الاندمال أو قبله وجبت الحكومة كما في السنخ مع 
السن اه قوله: (ما عدا الأصابع) أي مما بعد الكوع من الكف قوله: (عشر دية صاحبها الخ) ولو لم يكن لأصبعه أنامل ففيه 
دية تنقص شيئا لأن الانثناء إذا زال سقط معظم منافع اليد مغني وعميرة قوله: (ولو زادت الأنامل الخ) فلو انقسمت أصبع 
أربع أنامل متساوية ففي كل واحدة ربع العشر كما صرح به في أصل الروضة ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع والناقصة 
عن الثلاث أسنى ومغني قوله: (قسط الواجب) أي واجب الإصبع وهو العشرة قوله: (وكذا الأصابع) خلافا للنهاية والمغني 
حيث اعتمدا ما سيذكره الشارح عن الماوردي من أنه لو زادت الأصابع أو نقصت لا يسقط واجبها بل يجب في الزائدة 
حكومة قوله: (ويؤيده) أي كون الأصابع كالأنامل في التقسيط قوله: (فقول الماوردي الخ) جرى عليه النهاية والمغني كما مر 
آنفا قال السيد عمر يظهر أن كلام الماوردي خرج مخرج الغالب إذ الغالب في زائد الأصابع تميزها بخلاف الأنامل اه. 


قوله: (ولزوال الخ) أي فهو كإفساد المنبت أو أبلغ قوله: (ما عدا الأصابع) يشمل الكف أيضا بأن لقط الأول الأصابع 
كما يشمل ما فوق الكف بأن قطع الأول من الكوع قوله: (فقول الماوردي الخ) ولو زادت الأصابع أو الأنامل عن العدد 


فصل فى الديات الواجبة فيما دون النفوس دفف 


يقسموا دية الأصابع عليها إذا زادت أو نقصت كما في الأنامل بل أوجبوا في الأصبع الزائدة حكومة لأن الزائدة من 
الأصابع متميزة ومن الأنامل غير متميزة فيه نظرء بل هما فيه على حد سواء لأنه نفسه كالأصحاب شرط في الأنامل 
التساوي فساوت الأصابع في أن في الزائذة منها حكومة وغيره جزأ من الدية» وإذا تقرر أن في كل إصبع عشر دية 
صاحبه ففي إصبع الذكر الحر المسلم (عشرة أبعرة و) في كل (أنملة) له (ثلث العشر و) في (أنملة إبهام) له (نصفها) 
عملا بالتقسيط الآتي» (والرجلان كاليدين) في كل ما ذكر حتى الأنامل كما قالوه وذلك للخبر الصحيح به» ولو تعددت 
اليد فإن علمت الزائدة لنحو قصر فاحش ففيها الحكومة وألا تعرف الزائدة لاستوائهما في سائر ما يأتي أو للتعارض 
الآتي فهما كيد واحدة ففيهما القود أو الدية» لأنهما في الأولى أصليتان وفي الثانية مشتبهتان ولا مرجح., فأعطينا حكم 
الأصليتين» وتجب مع كل حكومة لزيادة الصورة وتعرف الأصلية ببطش أو قوته وإن انحرفت عن سمت الكف أو 
نقصت أصبعا وباعتدال فالمنحرفة الزائدة إلا إن زاد بطشها فهي الأصلية» فإن تميزت إحداهما باعتدال والأخرى بزيادة 
إصبع فلا تمييز» فإن استوتا بطشا ونقصت إحداهما وانحرفت الأخرى فالمنحرفة الأصلية كما رجحه الزركشيء» أو زاد 
جرم إحداهما فهي الأصلية كما قاله الماوردي» وفي إصبع أو أنملة زائدة وتعرف بنحو انحراف عن سمت الأصلية كما 
تقرر حكومة» ويأتي آخر السرقة ماله تعلق بذلك» (و) في قطع أو إشلال (حلمتيها) أي المرأة (ديتها) ففي كل منهما 
وهي رأس الثدي نصف دية لتوقف منفعة الإرضاع عليهما وتدخل حكومة بقيته فيهاء (و) في (حلمتيه) أي الرجل ومثله 


قوله: (لأنه نفسه الخ) أي الماوردي وحاصله عدم الفرق بين الأنامل والأصابع في اشتراط المساواة لأن مدار التقسيم 
فيهما على المساواة كما دل عليه كلامهم لا على عدم التميز كما صرح به الماوردي كردي قوله: (التساوي) أي في القوة 
والعمل قوله: (في أن في الزائد منها) أي من الأنامل ولعل المراد بالزائد هنا الغير المساوي وبمقابله الآتي المساوي قوله: 
(وغيره) أي غير الزائد بالجر وقوله جزءا الخ بالنصب عطف على الزائد منها حكومة قوله: (وإذا تقرر) إلى قوله ولو تعدت 
في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويأتي إلى المتن قوله: (الآني) في أي محل يأتي عبارة المغني عملا بقسط واجب 
الأصبع أه قوله: (ما يأتي) وقوله الآني أي آنفا. قوله: (ففيهما القود أو الدية) أي ففيهما معادية واحدة وحكومة لكل ع ش 
عبارة الروض مع الأسنى فعلى قاطعهما القصاص أو الدية وتجب مع ذلك حكومة لزيادة الصورة وفي قطع إحداهما نصف 
دية اليد وحكومة لأنها نصف في صورة الكل ولا قصاص فيها إلا أن يكون للقاطع مثلها انتهت وأقرها سم قوله: (في الأولى) 
أي صورة الاستواء وقوله في الثانية أي صورة التعارض قوله: (أصليتان) بمنزلة اليد الواحدة سم قوله: (فأعطيتا) أي 
المشتبهتان رشيدي قوله: (حكم الأصليتين) أي المذكورتين قبل اللتين هما كواحدة رشيدي وسم قوله: (مع كل) أي من القود 
والدية رشيدي قوله: (اعن سمت الكف) أي السمت الذي من حق الكف أن يكون عليه وهو سمت الساعد ولو عبر به لكان 
أوضح سيد عمر قوله: (فلا تمييز) أي يقتضي أصالة إحداهما دون الأخرى ع ش قوله: (ونقصت الخ) أي إصبعا أسنى قوله: 
(وانحرفت الخ) أي عن سمت الكف ع ش قوله: (كما رجحه الزركشي) وهو المعتمد نهاية قوله: (أو زاد الخ) أي والحال 
أنهما مستويتان بطشاع ش قوله: (وفي إصبع الخ) خبر مقدم لقوله حكومة قوله: (وفي قطع الخ) إلى قوله وهذا قول في 
المغني إلا قوله على تفصيل إلى المتن وإلى قول الشارح ولا يعارضه في النهاية إلا التنبيه قول المتن (ديتها) سواء أذهبت 
منفعة الإرضاع أم لا أسنى ومغني قوله: (وهي رأس الئدي) قال الإمام ولون الحلمة يخالف لون الثدي غالبا وحواليها دائرة 
على لونها وهي من الثدي لا منها أسنى وفي المغني وع ش إن هذا التعريف يشمل حلمة الرجل اه قوله: (عليهما) الأولى 
الإفراد. قوله: (وتدخل الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وإن قطع باقي الثدي بعد قطع الحلمة أو قطعه غيره وجبت 


الغالب مع التساوي أو نقصت قسط واجب الإصبع المار عليها لا واجب الأصابع وعلى هذا يحمل كلام شرح المنهج فلا 
يخالف هذا ما في شرح الروض عن الماوردي شرح م ر. قوله: (ففيهما القود أو الدية الخ) عبارة الروض فعلى قاطعها 
القصاص أو الدية ويجب مع ذلك حكومة لزيادة الصورة وفي إحداهما نصف دية اليد وحكومة ولا نصاص اه وقوله ولا 
قصاص قال في شرحه إلا أن يكون للقاطع مثلها قوله: (لأنهما في الأولى أصليتان) بمنزلة اليد الواحدة قوله: (فأعطيتا حكم 
الأصليتين) اللتين كواحدة قوله: (أو نقصت أصبعا) كما أفاده كلام القاضي شرح الروض قوله: (فلا تمييز) عند الأكثرين شرح 


؟/ذه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الخنثى على تفصيل مرت الإشارة إليه (حكومة) لأنه ليس فيها غير الجمال ولا تدخل فيها الئندوة من غير المهزول وهي 
ما حواليها من اللحم لأنهما عضوان بخلاف بقية ثدي المرأة مع حلمتها. 

تنبيه قال الروياني ليس للرجل دي وإنما هو قطعة لحم في صدره انتهى وهذا قول في اللغة» والثاني أنه يسمى 
ثديا أيضا وعبارة القاموس خاص بالمرأة أو عام وعرف الحلمة بأنها الثؤلول في وسط الثدي» ويؤخذ من تقييده الحلمة 
بالندي أن القائل بأن الرجل لا ثدي له يقول بأنه لا حلمة لهء (وفي قول دية) كالمرأة (وفي الأنثيين دية وكذا ذكر) غير 
أشلّ ففيه قطعا وإشلالا الدية للخبر الصحيح فيهماء (ولو) كان الذكر (لصغير وشيخ وعنين) لكماله في نفسهء (وحشفة 
كذكر) ففيها وحدها دية لأن اللذة المقصودة منه بها وحدها (وبعضها) فيه (بقسطه منها) لكمال الدية فيها فقتسطت على 
أبعاضهاء (وقيل من الذكر) لأنه الأصل فإن اختل بقطع بعضها مجرى البول وجب الأكثر من قسط الدية وحكومة فساد 
المجرىء (وكذا حكم) بعض (مارن وحلمة) ففي بعض كل قسطه منهما لا من القصبة والئدي» (وفي الإليين) من 
الرجل وغيره وهما محل القعود (الدية) لعظم نفعهماء وفي بعض أحدهما قسطه من النصف إن عرف وإلا فحكومة» 
(وكذا شفراها) أي حرفا فرجها المنطبقان عليه فيهما قطعا وإشلالا الدية وفي كل نصفهاء (وكذا سلخ جلد) لم ينبت 


فيه حكومة وإن قطعه مع الحلمة دخلت حكومته في ديتها كالكف مع الأصابع فإن قطعهما مع جلدة الصدر وجبت حكومة 
الجلدة مع الدية فإن وصلت الجراحة الباطن وجب أرش الجائفة مع الدية اه قوله: (على تفصيل الخ) وهو أن في حلمة 
الخنثى أقل الأمرين من دية حلمة المرأة والحكومة رشيدي قوله: (فيها) أي حلمة الرجل قوله: (ولا تدخل فيها الثندوة) أي 
ففيها حكومة أخرى مغني زادع ش قال في الصحاح عن ثعلب الثندوة بفتح أولها غير مهموز مثال الترقوة على فعلوة فإن 
ضممت همزت وهي فعللة اه قوله: (لأنهما) أي الحلمة والثندوة قوله: (بخلاف بقية ثد بقية ثدي المرأة مع حلمتها) أي فإنهما 
كعضو واحد مغني وأسنى قوله: (وعبارة القاموس الخ) أي في تفسير الثدي الذي انات القولين قوله: (خاص بالمرأة أو عام) 
خبر وعبارة القاموس أي هلء اللفظة قوله: (وعرف) أي القاموس الحلمة بأنها الثؤلول عبارته الثؤلول كزنبور حلمة الثدي اه 
قوله: (من تق تقييده) أي القاموس في التعريف المذكور قول المتن: :: (وفي أنثيين دية) وفي إحداهما نصفها سواء اليمنى 
واليسرى ولو من عنين ومجبوب وطفل وغيرهم مغني ويشترط في وجوب الدية في الأنثيين سقوط البيضتين ومجرد قطع 
جلدتي البيضتين لا يوجب الدية سم وع ش ومغني قوله: (غير أشل) إلى قوله ولا يعارضه في النهاية والمغني قوله: (غير 
أشل) وأما الذكر الأشل ففيه حكومة قوله: (وإشلالا) الواو بمعنى أو قوله: (فيهما) أي الأنثيين والذكر قول المتن: (ولو 
لصغير الخ) أي أو خصي مغني قول المتن: (وحشفة كذكر) ولو قطع باقي الذكر بعد قطع الحشفة أو قطعه غيره وجبت فيه 
حكومة بخلاف ما إذا قطعه معها فإن شق الذكر طولا فأبطل منفعته وجبت فيه دية كما لو ضربه فأشله وإن تعذر بضربه 
الجماع به لا الانقباض والانبساط فحكومة لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهما فلو قطعه قاطع بعد ذلك فعليه القصاص 
أو كمال الدية مغني وروض مع الأسنى قوله: (منه) أي الذكر. قوله: (فإن اختل بقطع بعضها الخ) سكتوا عما لو اختل 
المجرى مع قطع جميع الحشفة فهل يلحق بقطع جميع الذكر فلا يجب مع الدية حكومة أو بقطع البعض فتجب يتأمل سيد 
ا ان 1 حشفة كذكر قوله: (لا من القصبة) المناسب لا من الأنف كما في المغني 
قول المتن : (وفي الإليين الدية) وفي أحدهما نصفها مغني قوله: (وهما محل القعود) عبارة المغني والروض مع الأسنى وهما 
الناتآن عن البدن عند استواء الظهر والفخذ ولا نظر إلى اختلاف القدر الناتىء واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر 
ناوا ترات وجرت ادن لو الصتارة إلى لعفل اويا بعري ااانا لك الباق لد اح قرع لكر ركه 
شفراها) أي المرأة بخ بضم الشين ولا فرق في ذلك ب بين الرتقاء والقرناء وغيرهما ولا بين البكر وغيرها فلو زال بقطعهما البكارة 


الروض قوله في المتن: (وفي الأنثيين دية) يشترط في وجوبها في الأنثيين سقوط البيضتين ومجرد قطع جلدتي البيضتين من 
غير سقوط البيضتين لا يوجب الدية وإنما فسر الشارح المحلي الأنثيين بجلدتي البيضتين لأنه أراد بيان المعنى اللغوي ولأن 
الغالب سقوط البيضتين بقلع جلدتيهما م ر قوله في المتن: (وفي الأليين الدية الخ) قال في الروض وإن نبتا أي الإليان فلا 
تسقط الدية 5الموضحة إذا التحمت قوله في المتن: (وكذا شفراها) أي وإن نبتا ش م ر. 


فصل في الديات الواجبة فيما دون النفوس هلاه 


بدله فيه دية المسلوخ منه فإن نبت استردت لأنه ليس محض نعمة جديدة لجريان العادة في نحو الجلد واللحم بذلك» 
ولا يعارضه قولهم أن عود فلقة من اللسان لا يسقط واجبها لأنه نعمة جديدة» وذلك لأن اللسان ليس جلدا ولا لحما 
بل جنس آخر لأنه مركب من أعصاب ونحوهاء نعم قد ينافي ذلك قولهم سائر الأجسام لا يسقط واجبها بعودها لأنه 
نعمة جديدة إلا الإفضاء وسن غير المثغور قلت: لا ينافيه لأن نحو الجلد هنا يلتئم كثيرا فهو كالإفضاء بخلاف غيره؛ 
ويتردد النظر في عود الإليين وبعضهماء والأوجه أنه لا عبرة كما شمله كلامهم المذكور وقياس ما مر في سن غير 
المثغور أنه إن بقي شين بعد عوده الجلد وجبت حكومة وإلا فلا (إن بقي فيه حياة مستقرة) وهو نادر» وليس منه تمزع 
الجلد بحرارة (و) مات بسبب آخر غير السلخ بأن (حز غير السالخ رقبته) بعد السلخ أو مات بنحو هدم أو جز السالخ 
واختلفت الجنايتان عمدا وغيره. وإلا فالواجب دية النفس» وتجب الدية أيضا بقطع اللحمين الناتئين بجنب سلسلة 
الظهر كالإليين» وفي كسر عضو أو ترقوة حكومة ويحط من دية العضو ونحوه بعض جرم له مقدر وواجب جناية غيره. 

فرع في موجب إزالة المنافع وهي ثلاثة عشر (في) ازالة (العقل) الغريزي, والمراد به هنا العلم بالمدركات 


وجب أرشها مع الدية وأن قطع العانة معها أو مع الذكر فدية وحكومة ولو قطعهما فقرح موضعهما آخر بقطع لحم أو غيره 
لزم الثاني حكومة مغني وروض مع الأسنى قوله: (فإن نبت استردت) فلو سلخ هذا النابت ففيه دية م ر سم قوله: (ولا 
يعارضه) أي قوله فإن نبت الخ وكذا الإشارة في قوله الآتي قد ينافي ذلك قوله: (وذلك) أي عدم المعارضة قوله: (سائر 
الأجسام) أي جميعها قوله: (والأوجه الخ) أنه لا عبرة به أي فلا يسقط واجبهما بعودهما ومر آنفا عن الروض والمغني الجزم 
بذلك قوله: (كلامهم المذكور) أي قولهم سائر الأجسام الخ قوله: (وهو نادر) إلى الفرع في النهاية قوله: (وهو نادر) أي بقاء 
الحياة المستقرة بعد سلخه قوله: (وليس منه) أي السلخ تمزع الجلد الخ أي تقطعه يتأمل تصويره هل يصور بما إذا أسقاه دواء 
حارا فتمزع جلده أو قرب منه نارا فتمزع جلده بلهبها أو غير ذلك سيد عمر قوله: (ومات) إلى قوله وتجب الدية في المغني 
قوله: (ومات بسبب آخر) أي أو لم يمت أصلا بأن عاش من غير جلد ففيه دية فالموت ليس بقيد بجيرمي قوله: (بأن حز الخ) 
فيجب على الجاني القصاص لأنه أزهق روحه على السالخ الدية مغني. قوله: (أو حزه السالخ الخ) عبارة المغني تنبيه عبارته 
توهم أنه لا يتصور حز الرقبة لا من غير وليس مراداً بل يتصور منه أيضا بأن تكون إحدى الجنايتين عمدا والأخرى خطأ أو 
شبه عمد فإن الأصح أنهما لا تتداخلان اه قوله: (وإلا الخ) أي بأن لم يبق فيه حياة مستقرة أو مات بسبب السلخ أو حزه 
السالخ واتحدت الجنايتان عمدا وغيره فاقتصارع ش على الصورة الأولى لغلبتها قوله: (وإلا فالواجب الخ) عبارة المغني 
فإن مات بسبب السلخ أو لم يمت ولكن حز السالخ رقبته فالواجب حينئذ دية النفس إن عفى عن القود اه قوله: (وتجب 
الدية أيضا الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته تنبيه اللحم الناتىء على الظهر في جانبي السلسلة فيه حكومة وجرى في 
التنبيه على أن فيه دية قيل ولا يعرف لغيره اه قوله: (أو ترقوة) وزنها فعلوة بفتح الفاء وضم اللام وهي العظم الذي بين ثغرة 
النحر والعاتق من الجانبين ع ش قوله: (ويحط من دية العضو الخ) مراده بهذا تقييد وجوب الدية الكاملة فيما مر من الإجرام 
بأن محله إذا لم ينقص منها بعض له أرش مقدر ولم تسبق فيها جناية وإلا حط من الدية مقدار ما نقص وواجب الجناية 
السابقة رشيدي عبارة ع ش يعني إذا ذهب من العضو المجني عليه أو نحوه بعض جزء ولو بآخر كآفة صبع ذهبت من اليد 
حط واجب ذلك الجزء من الدية التي يضمن العضو بها وكذا إذا جنى على العضو جناية مضمونة أو لا ثم جنى عليه ثانيا 
فيحط عن الجاني الثاني قدر ما وجب على الجاني الأول اه قوله: (بعض جرم) كذا في النسخ بباء موحدة فعين فضاد 
معجمة ولعله محرف عن نقص بنون فقاف فصاد مهملة كما في عبارة غيره رشيدي . 

فرع في موجب إزالة المنافع قوله: (قوله في موجب إزالة المنافع) إلى قوله وفي إبطال السمع في النهاية وكذا في 
المغني إلا قوله والمراد إلى الذي به وقوله وكذا إلى إجماعا وقوله بالبينة أو بعلم القاضي وقوله للآية إلى أما المكتسب قول 
المتن (في العقل) قدمه لأنه أشرف المعاني عميره سم وع ش . قوله: (والمراد به هنا العلم الخ) انظر السبب الداعي إلى 
تفسيره هنا بالعلم دون ما مر في نواقض الوضوء من أنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات مع أن الذي 
يزول إنما هو الغريزة التي يتبعها العلم لا نفسه فقطا ع ش وقد يقال سببه أن المتحقق بالنسبة إلينا إنما هو زوال العلم لا 


قوله: (فإن نبتت استردت) فلو سلخ هذا النابت ففيه دية م ر قوله: (ويتردد النظر الخ) انظره مع قول الروض وإن نيتا. 


كلاه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الضروررية الذي به التكليف بنحو لطمة (دية) كالتي في نفس المجني عليهء وكذا في سائر ما مر ويأتي إجماعالا القود 
للاختلاف في محلهء وإن كان الأصح عندنا كأكثر أهل العلم أنه في القلب للآية» وإنما زال بفساد الدماغ لانقطاع مدده 
الصالح الواصل اليه من القلب فلم ينشأ زواله حقيقة إلا من فساد القلب» أما المكتسب وهو ما به حسن التصرف 
والخلق ففيه حكومة لا تبلغ دية الغريزي» وكذا بعض الأول إن لم ينضبط فإن انضبط بالزمن أو بمقابلة المنتظم بغيره 
فالقسط». ولو توقع عوده وقدر له خبيران مدة يعيش إليها غالبا انتظرء فإن مات قبل العود وجبت الدية كما في البصر 
والسمع» (فإن زال بجرح له أرش) مقدر كالموضحة (أو حكومة وجبا) أي الدية والأرش أو الحكومة كما لو أوضحه 
فذهب سمعهء (وفي قول يدخل الأقل في الأكثر) كأرش الموضحة وكذا إن تساويا كأرش اليدين» كما لا يجمع بين 
واجب الجناية على الحدقة وواجب الضوءء ويجاب باتحاد المحل هنا يقينا بخلاف ما نحن فيهء (ولو ادعى) بالبناء 
للمفعول لعدم صحة الدعوى من المجنون وإنما تسمع من وليه أو للفاعل وحذف للعلم به إذ من الواضح أن المجنون 
لا يصح ذلك منه بل من وليهء فزعم تعين الأوّل وأن الثاني خطأ هو الخطأ (زواله) لم تسمع دعواه إلا إن كان مثل تلك 
الجناية مما يزيده عادة وإلا حمل على الاتفاق كالموت من ضربة بقلم خفيف, وإذا سمعت دعواه وأنكر الجاني اختبر 
المجني عليه في غفلاته إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبهء (فإن لم ينتظم) بالبينة أو بعلم القاضي (قوله وفعله في 
خلواته فله دية) لقيام القرينة الظاهرة على صدقه (بلا يمين) لأنها تثبت جنونه والمجنون لا يحلف. نعم إن كان يجن 
وقتا ويفيق وقتا حلف زمن إفاقته وإن انتظما فلا دية الظن كذبه وحلف الجاني لاحتمال أنهما صدرا اتفاقا أو عادة» وترد 


الغريزة قوله: (الذي به الخ) صفة الغريزي وقوله بنحو لطمة متعلق بإزالة الخ قوله: (وكذا في سائر الخ) تأكيد لما قدمه في 
شرح والمذهب أن في الأذنين دية قوله: (إجماعا) أي من الأمة لا الأئمة الأربعة فقط وهكذا كل موضع عبر فيه بالإجماع 
وأما الاتفاق فقد يستعمل في اتفاق أهل المذهب ع ش قوله: (وإن كان الأصح الخ) وقيل الدماغ وقيل مشترك بينهما وقيل 
مسكنه الدماغ وتدبيره في القلب وسمى عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التفرط في المهالك مغني قوله: (في القلب) الأولى 
إسقاط في قوله: (للآية) هي قو له تعالى لالم قُلُوبُ لا يَنْقَهُونَ يبا [الأعراف: 174] ع ش قوله: (لانقطاع مدده) أي مدد الدماغ 
والمراد من هذا الكلام بدليل آخره أن الدماغ حيث ما فسد فإنما ينشأ فساده من فساد القلب إذ بفساد القلب ينقطع المدد 
الذي كان يصل إلى الدماغ منه فيفسد الدماغ بفساده ففساده لا يكون إلا من فساد القلب فالعقل إنما زال في الحقيقة بفساد 
القلب رشيدي وفيه تأمل قوله: (من القلب) صلة للانقطاع ع ش ويظهر أن في العبارة قلبا وحقها إلى القلب منه وهذا أحسن 
مما مر آنفا عن الرشيدي قوله: (وكذا بعض الأول) أي الغريزي ع ش قوله: (فإن انضبط) أي بعض الأول قوله: (بالزمن) أي 
كأن كان يجن يوما ويفيق يوما وقوله أو بمقابلة المنتظم الخ بأن يقابل صواب قوله وفعله بالمختل منهما وتعرف النسبة بينهما 
مغني وع ش قوله: (ولو توقع عوده وقدر له الخ) فإن استبعد ذلك أو لم يقدر وآله مدة أخذت الدية في الحال مغني قوله: 
(فإن مات الخ) أي فإن عاد فلا ضمان كما في سن من لم يثغر مغني قوله: (كما في البصر والسمع) أي ونحوهما مغني قول 
المتن: (أو حكومة) أي كالباضعة مغني قول المتن: (وجبا) فلو قطع يديه ورجليه فزال عقله لزمه ثلاث ديات مغني ونهاية 
قوله: (أو الحكومة) أي أو الدية والحكومة قوله: (كما لو أوضحه الخ) الكاف للقياس وقوله كأرش الموضحة الكاف فيه 
للتمثيل قوله: (وكذا إن تساويا الخ) وحينئذ فهذا القيل قائل بالدخول مطلقا كما لا يخفى رشيدي. قوله: (وإنما تسمع من 
وليه) ظاهره أنه لا فرق بين الجنون المتقطع والمطبق في أن الدعوى إنما تكون من الولي وينبغي أن المجني عليه لو ادعى 
زمن إفاقته سمعت دعواه ثم رأيت سم على حج صرح بذلك ع ش قوله: (بل من وليه) ومنه منصوب الحاكم محلي ومغني 
قوله: (وإذا سمعت دعواه) أي بأن كان تلك الجناية مما يزيله عاده قوله: (وأنكر الجاني) أي ونسبه إلى التجانن مغني قوله: 
(صدقه الخ) أي المجني عليه قوله: (أو بعلم القاضي) أي المجتهد قوله: (حلف) أي المجني عليه ع ش قوله: (إجماعا) إلى 

فرع في العقل دية الخ. قوله: (وإنما تسمع من وليه) هذا مع قوله الآتي لأنها تثبت جنونه الخ يعلم منه أن الدعوى 
تتعلق بالولي واليمين بالمجني عليه وتارة تنتفي عنه بأن دام جنونه وتارة تثبت في حقه بأن يقطع قوله: (زمن إفاقته) ينبغي 
حينئذ صحة دعواه بل تعينها وقضية العبارة أنه لو ادعى الولي زمن جنونه اعتد بذلك وحلف هو زمن إفاقته. 


فصل في الديات الواجبة فيما دون النفوس ااه 


ديته كسائر المعاني بعوده وخرج بزواله نقصه فيحلف مدعيه إذ لا يعلم إلا منه» (وفي) إبطال (السمع دية) إجماعا ولأنه 
أشرف الحواس حتى من البصر عند أكثر الفقهاء لأنه المدرك للشرع الذي به التكليف» وكفى بهذا تميزا ولأن المعرفة 
به من سائر الجهات وفي كل الأحوال» والبصر يتوقف على جهة المقابلة وتوسط شعاع أو ضياءء وزعم المتكلمين 
أشرفيته على السمع بقصر إدراكه على الأصوات وذلك يدرك الأجسام والألوان والهيئات يرد بأن كثرة هذه التعلقات 
فوائدها دنيوية لا معوّل عليها ولذا تجد من خلق أصم كالحجر الملقى وأن تمنع في نفسه بمتعلقات بصره والأعمى في 
غاية الكمال الفهمي والعلم الذوقي وإن نقص تمتعه الدنيوي» (و) في إزالته (من أذن نصف) من الدية لا لتعدده بل لأن 
ضبط النقص بالمنفذ أولى وأقرب منه بغيره (وقيل قسط النقص) من الدية» ورد بأن السمع واحد كما تقرر بخلاف 
البصر فإنه متعدد بتعدد الحدقة جزما ومحل وجوب الدية هنا حيث لم يشهد خبيران ببقائه في مقره ولكن ارتتق داخل 
الأذن وإلا فحكومة دون الدية إن لم يرج فتقه وإلا بأن رجى في مدة يعيش إليها غالبا كما في نظائره» وإن أمكن الفرق 


قوله يرد في المغني إلا قوله لأنه المدرك إلى لأن المعرفة وإلى قول المتن وفي ضوء كل عين في النهاية قوله: (من سائر 
الجهات) أي من جميع الجهات الست قوله: (وفي كل الأحوال) أي من النور والظلمة قوله: (والبصر يتوقف) أي الإدراك به 
قوله: (على السمع) أي منه قوله: (وذلك) أي البصر قوله: (يرد الخ) خبر وزعم المتكلمين الخ . قوله: (فوائدها دنيوية) قال سم 
هذا ممنوع فإنه يترتب على إدراكها التفكر في مصنوعات الله تعالى البديعة العجيبة المتفاوتة وقد يكون نفس إدراكها طاعة 
كمشاهدة نحو الكعبة والمصحف إلى آخر ما ذكره من الأمثلة ولا يخفى أن ما ذكره لا يتوجه منعا على الشارح كابن حجر 
لأنهما إنما ادعيا أن أكثر متعلقات البصر دنيوية وهذا مما لا خفاء فيه ولم يدعيا أن جميعها دنيوي حتى يتوجه عليهما النقتص 
بهذه الجزئيات رشيدي أقول هذا الجواب إنما يظهر لو كانا عبرا بأن أكثر الخ وأما على ما في نسخهما من التعبير بأن كثرة 
الخ فلا فإن معناه المتبادر أن هذه التعلقات الكثيرة جميعها فوائد دنيوية قوله: (والأعمى الخ) عطف على من خلق الخ 
ويحتمل على أصم قوله: (من الدية) إلى قوله ويحلف في المغني إلا قوله وإن أمكن إلى فلا شيء وقوله ولا يكفيه إلى المتن 
وقوله أو من غيره وقوله عرف أو قال أنه قوله: (لا لتعدده) أي السمع فإنه واحد وإنما التعدد في منفذه مغني قوله: (منه بغيره) 
أي من الضبط بغير المنفذ قوله: (ورد بأن السمع الخ) فيه ما لا يخفى فتأمله سم أي لأن الظاهر من هذا القيل أنه مبني على 
أن السمع واحد فلا يتوجه عليه الرد بأن السمع واحد رشيدي قوله: (بأن السمع واحد) أي وإنما التعدد في منفذه قوله: 
(ومحل وجوب الدية الخ) عبارة المغني تنبيه لا بد في وجوب الدية من تحقق زواله فلو قال أهل الخبرة يعود وقدروا له مدة 
لا يستبعد أن يعيش إليها انتظرت فإن استبعد ذلك أو لم يقدر واله مدة أخذت الدية في الحال وإن قالوا لطيفة السمع باقية في 
مقرها ولكن ارتتق منفذ السمع والسمع باق وجبت فيه حكومة إن لم يرج فتقه لا دية لبقاء السمع فإن رجى لم يجب شيء 
اه قوله: (حيث لم يشهد الخ) عبارة النهاية حيث تحقق زواله فلو قال خبيران الخ قوله: (ولكن ارتق) أي انسد وقوله وإلا أي 
بأن شهد خبيران ببقائه الخ ع ش . قوله: (وإلا فحكومة) أخذ من ذلك أنه لو جنى على عينيه فصار لا يبصر لكن شهد أهل 
الخبرة ببقاء لطيفة البصر لكن نزل بالجناية ما يمنع من نفوذها لم تجب الدية بل الحكومة وقياس ذلك وجوب الدية في قلع 
العينين حينئذ لأن فيه إزالة تلك اللطيفة فليراجع بكشف بكري سم قوله: (دون الدية) أي لا الدية نهاية قوله: (فتقه) أي زوال 
الإرتتاق ع ش قوله: (وإن أمكن الفرق الخ) وينبني على الفرق لو قيل به أنه لا يجب هنا شيء مطلقا من غير تقييد بالرجاء 
في مدة يعيش إليها غالبا رشيدي . 


قوله: (كسائر المعاني) بخلاف سائر الاجرام لا تسقط بعودها الا سن غير مثغور وسلخ الجلد إذا نبت والإفضاء إذا 
التحم م ر قوله: (فوائدها دنيوية) هذا ممنوع فإنه يترتب على إدراكها التفكر في مصنوعات الله تعالى البديعة العجيبة المتفاوتة 
وقد يكون نفس إدراكها طاعة كمشاهدة نحو الكعبة والمصحف وقد يترتب على الإدراك إنقاذ محترم من مهلك إلى غير ذلك 
مما لا يحصى وأيضا فمن فوائد الإبصار مشاهدة ذاته تعالى في الآخرة أو في الدنيا أيضا كما وقع له صلى الله عليه وسلم 
ليلة المعراج ولا أجل من ذلك فليتأمل قوله: (ورد الخ) فيه ما لا يخفى فتأمله . قوله: (وإلا فحكومة الخ) أخذ من ذلك أنه لو 
جنى على عينه فصار لا يبصر لكن شهد أهل الخبرة ببقاء لطيفة البصر لكن نزل بالجناية ما يمنع من نفوذها لم تجب الدية بل 
الحكومة وقياس ذلك وجوب الدية في قلع العينين حينئذ لأن فيه إزالة تلك اللطيفة فليراجع بكشف بكري . 


ماه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بأنه زال في تلك لا هذه فلا شيء» (ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان) لأنه ليس في جرم الأذنين بل في مقرهما من الرأس 
كما مرء (ولو ادعى) المجني عليه (زواله و) أنكر الجاني اختبر بنحو صوت مزعج مهول متضمن للتهديد في غفلاته 
حتى بعلم صدقه أو كذبه. (فإن انزعج لصياح) أو نحو رعد (في نوم وغفلة فكاذب) ظنا بمقتضى هذه القرينة» ولكن 
يحتمل الموافقة قة فلذا يحلف الجاني أنه باق ولا يكفيه أنه لم يزل من جنايتي لأن التنازع في ذهابه وبقائه لا في ذهابه 
بجنايته أو جناية غيره» والأيمان لا يكتفى فيها باللوازم (وإلا) ينزعج (حلف) لاحتمال تجلده ولا بد من تعرضه في 
حلفه لذهاب سمعه من جناية هذا (وأخذ دية) وينتظر عوده إن شهد به خبيران بعد مدة يظن أنه يعيش إليهاء وكذا البصر 
ونحوه كما مرء (وإن نقص) السمع من الأذنين (فقسطه) أي النقص من الدية (إن عرف) قدره منه أو من غيره بأن عرف 
أو قال أنه كان يسمع من كذا فصار يسمع من نصفهء ويحلف في قوله ذلك لأنه لا يعرف إلا منه (وألا) يعرف قدر 
النسبة (فحكومة) تجب فيه (باجتهاد قاض) لتعذر الأرش» ولا تسمع دعوى النقص هناء وفي جميع ما يأتي لا إن عين 
المدعي قدر النقص وطريقه أن يعين المتيقن» نعم لو ذكر قدرا فدل الامتحان على أكثر منه فيظهر أنه لا يجب له إلا ما 
ذكره ما لم يجد دعوى في الثاني ويطلبه. (وقيل يعتبر سمع قرنه) بفتح فسكون وهو من سنه كسنه لأنه أقرب (في 


قوله: (بأنه زال) أي المعنى قوله: (في تلك) أي النظائر وقوله لا هذه أي لطيفة السمع قوله: (فلا شيء) ظاهره عدم 
وجوب حكومة فلم ذلك سم على حج وقد يقال إن سببه أن اللطيفة لما كانت باقية نزلت الجناية على محلها منزلة لطمة 
برأسه لم تؤثر شيئا ع ش قوله: (في مقرهما) الأولى الإفراد قوله: (كما مر) أي آنفا قول المتن: (زواله) أي السمع من أذنيه 
مغني قوله: (اختبر بنحو صوت الخ) قال في شرح الروض ولا بد في امتحانه من تكرره مرة بعد أخرى إلى أن يغلب على 
الظن صدقه أو كذبه انتهى وقد يفيده قول الشارح حتى يعلم الخ بجعل حتى بمعنى إلى دون التعليل سم وقد يقال أن 
الاختبار يفيده مطلقا إذ الاختبار يستلزم التكرار عبارة المغني بدله ويكرر ذلك من جهات وفي أوقات الخلوات حتى يتحقق 
زوال السمع بها اه قوله: (الموافقة) أي الإرتتاق. قوله: (لأن التنازع في ذهابه الخ) قد يقال إن هذا بحسب الصورة واللفظ 
فقط وإلا فالمقام في زوال سمعه بجنايته فكأن المجني عليه يقول زال سمعي بجنايتك والجاني يريد دفع ذلك عنه بيمينه 
فكان ينبغي الاكتفاء منه بأن سمعه لم يزل بجنايته ع ش أقول ويؤيده قول الشارح الآتي ولا بد الخ قوله: (باللوازم) يتأمل 
وجه اللزوم هنا قوله: (ولا بد من تعرضه الخ) اي لجواز ذهابها بغير جنايته مغني قوله: (من جناية هذا) أي هذا الجاني قوله: 
(وينتظر عوده الخ) عبارة المغني ثم إذا ثبت زواله قال الماوردي يراجع عدول الأطباء فإن نفوا عوده وجبت الدية في الحال 
وإن جوزوا عوده إلى مدة معينة يعيش إليها انتظرت فإن عاد فيها لم تجب الدية وإلا وجبتٍ. 

تنبيه لو ادعى الزوال من إحدى الأذنين حشيت السليمة وامتحن في الأخرى على ما سبق اه قوله: (إن شهد الخ) عبارة 
النهاية أن قدر خبيران لذلك مدة يغلب على الظن بقاؤه إليها فإن عاد فيها لم تجب الدية وإلا وجبت اه قالع ش قوله وإلا 
وجبت أي وإن لم يقدر خبيران بأن قالا لا يعود أو ترددا في العود وعدمه أو قالا يحتمل عوده من غير تقدير مدة أو فقدا في 
محل الجناية ولم يحضرهما الجاني اه أي أو قدرا مدة ولم يعد فيها كما مر عن المغني أو مات قبل فراغها كما مر في الشارح . 
قوله: (قدره الخ) عبارة المغني قدر ما ذهب بأن كان يسمع من مكان كذا فصار يسمع من قدر نصفه مثلا وطريق معرفة ذلك أن 
يداه شخ وياعة وياد يقول 9 إسم لعا المتوك ا ززياا تن وال ابيع عرف مودق ل يعد 15لاك يل لجيه حر 
فإن اتفقت المسافتان ظهر صدقه ثم ينسب ذلك من مسافة سماعه قبل الجناية إن عرف ويجب بقدره من الدية فإن كان التفاوت 
نصفا وجب نصف الدية ثم قال في شرح ويضبط التفاوت فلو قال المجني عليه أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعي قال الماوردي 
صدق بيمينه لأنه لا يعرف إلا من جهته كالحيض ولعله فيما إذا لم يمكن معرفته بالطريق المتقدم اه قوله: (منه الخ) متعلق 
بعرف والضمير للمجني عليه وقوله بأن عرف أو قال نشر مرتب والضمير فيهما للمجني عليه قوله: (إنه كان الخ) يتنازع فيه 
الفعلان قول المتن : (وقيل يعتبر سمع قرنه الخ) كأن يجلس القرن بجنبه ويناديهما رفيع الصوت من مسافة لا يسمعه واحد 

قوله: (فلا شيء) ظاهره عدم وجوب حكومة فلم ذلك قوله: (ولو ادعى المجني عليه زواله وأنكر الجاني اختبر الخ) 
القن اقبزج الوقن و بد ف امتحائد بن تكورة مرة يعدا اخرق إلى انه يغلت هلي الظان بده ار كيه اهن ركد يقد ذلاك 
قول الشارح حتى يعلم الخ بجعل حتى بمعنى إلى دون التعليل. 3 م 


فصل فى الديات الواجبة فيما دون النفوس 4 له 


صحته ويضبط التفاوت) بين سمعهما ويؤخذ بنسبته من الدية» ويرد بأن الانضباط في ذلك بعيد فلم يعوّل عليه (وإن 
نقص) السمع (من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت) من الدية» فإن كان بين 
مسافتي السامعة والأخرى النصف فله ربع الدية لأنه أذهب ربع سمعه؛ فإن لم ينضبط فحكومة كما علم مما مرء 
(وفي) إبطال (ضوء كل عين) ولو عين أخفش وهو من يبصر ليلا فقطء وأعشى وهو من يبصر نهارا فقط لما مر أن من 
بعينه بياض لا ينقص الضوء يكمل فيها الدية (نصف دية) كالسمع. 

تنبيه لو أعشاه بأن جنى عليه فصار يبصر نهارا فقط لزمه نصف دية توزيعا على إبصاره بها نهارا وليلاء وإن 
أخفشه بأن صار يبصر ليلا فقط لزمته حكومة على ما في الروض وأقره شارحه وهو مشكل بما قبله» إلا أن يفرق بأن 
عدم الإبصار ليلا يدل على نقص حقيقي في الضوء إذ لا معارض له حينئذ بخلاف عدمها نهارا فإنه لا يدل على ذلك 
بل على ضعف قوة ضوئه على أن تعارض ضوء النهار فلم تجب فيه إلا حكومة» (فلو فقأها) بالجناية المذهبة للضوء 
(لم تزد) لها حكومة لأن الضوء في جرمهاء (وإن ادعى) المجني عليه (زواله) وأنكر الجاني (سثل) أوّلا (أهل الخبرة 
هنا ولايمين لا في السمع إذ لا طريق لهم فيه» وهنا لهم طريق فيه بقلب حدقته إلى الشمس مثلا فيعرفون هل فيها قوة 
الضوء أو لاء فإن قلت مر أنه يعول على إخبارهم ببقاء السمع في مقره وعلى تقدير مدة لعوده وذلك ظاهر في أن لهم 
طريقا فيه» قلت لا يلزم من أن لهم طريقا إلى بقائه الدال عليه نوع من الإدراك أو عود بعد زواله الدال عليه الامتحان أن 
لهم طريقا إلى زواله بالكلية إذ لا علامة عليه غير الامتحان» فعمل به دون سؤالهم بخلاف البصر يعرف زواله بسؤالهم 
وبالامتحان بل الأول أقوى» ومن ثم قال (أو يمتحن) بعد فقد خبيرين منهم أو توقفهم عن الحكم بشيء (بتقريب) نحو 


منهما ثم يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن يقول قرنه سمعت ثم يضبط ذلك الموضع ثم يرفع صوته من هذا الموضع شيئا فشيئا 
حتى يقول المجني عليه سمعت اه قول المتن (ثم عكس) بأن تسد الصحيحة ويضبط منتهى سماع الناقصة مغني قوله: (من 
الدية) إلى التنبيه في النهاية وإلى قوله على ما في الروض في المغني إلا قوله لما مر إلى المتن قوله: (مما مر) أي آنفا في قول 
المصنف وإلا فحكومة قول المتن (وفي ضوء كل عين) أي بصر كل عين صغيرة أو كبيرة حادة أو كآلة صحيحة أو عليلة عمشاء 
أو حولاء من شيخ أو طفل حيث البصر سليم مغني قوله: (ولو عين أخفش الخ) أي خلقة أما لو كان بجناية فينبغي أن ينقص 
واجبها من الدية لئلا يتضاعف الغرم ع ش قوله: (لما مر الخ) لا يخفى ما في تطبيقه قوله: (لزمه نصف دية الخ) معتمدع ش. 


قوله: (لزمته حكومة) معتمد ع ش . قوله: (على ما في الروض الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وإن أعشاه لزمه 
نصف دية وفي إزالة عين الأعشى بآفة سماوية الدية وإن كان مقتضى كلام التهذيب وجوب نصفها موزعا على إبصارها 
بالنهار وعدم إبصارها بالليل وإن أعمشه أو أخفشه أو أحوله أو أشخص بصره فالواجب حكومة وإن أذهب أحد شخصين 
الضوء والآخر الحدقة واختلفا في عود الضوء صدق الثاني بيمينه وإن كذبه المجني عليه لأن الأصل عدم عوده اه وعبارة 
السيد عمر قد يقال ذكروا في عيوب المبيع أن الأخفش صغير العين ضعيف البصر ويقال هو من يبصر بالليل دون النهار اه 
فاقتضى كلامهم أن الإطلاق الأشهر فيه الأول فيجوز أن يكون هو المراد للروض هنا فإنه وشارحه لم يتعرضا هنا لتفسيره 
وبيان المراد به فليتأمل اه أقول ويؤيده اقتصار المغني في شرح قول المصنف المار ولو عين أحول وأعمش وأعور على 
تفسيره بالأول قوله: (لم تزد حكومة) إلى قوله ولو اتهم في المغني إلا قوله وذلك إلى المتن وإلى قول المتن وفي بعض 
الحروف في النهاية قول المتن (أهل الخبرة) أي عدلان منهم مطلقا أو رجل وامرأتان إن كان خطأ أو شبه عمد مغني وروض 
مع الأسنى قوله: (إلى بقائه) أي إلى معرفة بقاء السمع قوله: (أو عوده) عطف على بقائه قوله: (إن لهم الخ) فاعل لا يلزم قوله: 
(إلى زواله) أي معرفة زواله قوله: (عليه) أي الزوال قوله: (بل الأول) أي سؤالهم قوله: (ومن ثم قال الخ) لعل المراد ومن 
أجل أن الأول أقوى أخر الامتحان في الذكر وإلا فلا يظهر وجه التفريع قوله: (بعد فقد خبيرين) انظر ما ضابط الفقد هل من 
البلد فقط أو من مسافة القصر أو العدوى أو كيف الحال فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش قوله: (منهم) لا حاجة اليه 


رشيدي . 


ذليان الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(عقرب أو حديدة من عينه بغتة وينظر هل ينزعج) فيحلف الجاني لظهور كذب خصمه أو لا فيحلف الخصم لظهور 
صدقه وحمل أو على التنويع الذي ذكرته هو المعتمد الذي ذكره البلقيني وغيره» بل قال الأذرعي المذهب تعين 
سؤالهم اهء وذلك لضعف الامتحان إذ يعلو البصر أغشية تمنع انتشار الضوء مع وجوده فتعين أنه لا يرجع إليه إلا بعد 
تعذر أهل الخبرة» ومن ثم ضعف في الشرح الصغير ما في المتن تبعا للمتولي أن الخيرة للحاكم (وإن نقص 
فكالسمع)» ففي نقص البصر من العينين معا إن عرف بأن كان يرى لحد فصار يرى لنصفه قسطه وإلا فحكومة» ومن 
عين تعصب هي ويوقف شخص في محل يراه ويؤمر بالتباعد حتى يقول لا أراه فتعرف المسافة» ثم تعصب الصحيحة 
وتطلق العليلة ويؤمر بأن يقرب راجعا إلى أن يراه فيضبط ما بين المسافتين ويجب قسطه من الدية» ولو اتهم بزيادة 
الصحيحة ونقص العليلة امتحن في الصحيحة بتغيير ثياب ذلك الشخص وبالانتقال لبقية الجهات فإن تساوت الغايات 
فصادق وإلا فلاء ويأتي نحو ذلك في السمع وغيره لكنهم في السمع صوروه بأن يجلس بمحل ويؤمر برفع صوته من 
مسافة بعيدة عنه بحيث لا يسمعه ثم يقرب منه شيئا فشيئا إلى أن يقول سمعته فيعلم» وهذا يخالف ما مر في تصوير 
البصر من أمره بالتباعد أولا في محل يراه فيحتمل أن ذلك تصوير فقط ويحتمل أنه تقييد» ويفرق بأن البصر يحصل له 
عند البعد تفرق وانتشار فلا يتيقن أول رؤية حينئذ» فأمر فيه بالقرب أولا لتتيقن الرؤية ويزول احتمال التفرق بخلاف 
السمع فإنه إذا حصل فيه طنين ثم أمر بالتباعد فيستصحب ذلك الطنين القار فيه فلا ينضبط منتهاه يقينا بخلاف ما إذا قرع 
السمع أولا وشبط فإنه يتيقن منتهاه فعملوا في كل منها بالأحوط فيه فتأمله» (وفي الشم دية على الصحيح) كالسمع. 
ففي إذهابه من أحد المنخرين نصف دية» ولو نقص فقسطه جا ا ووه رو 1 ار اما وو م ا 1 


قوله: (وحمل أو على التنوبع الخ) أي الصادق بالترتيب الذي هو المراد وإلا فالترتيب المراد من جملة ما صدقات 
التنويع لا عينه وإنما أخرجه عن التمييز الظاهر لأنه ضد الترتيب فلا تصح إرادته به رشيدي قوله: (على التنويع) أي لا التخيير 
أي إذا عجز عن أهل الخبرة انتقل إلى الامتحان مغني قوله: (الذي ذكرته) أي بقوله أولا ثم بقوله بعد فقد خبيرين قوله: 
(وذلك) أي الترتيب المذكور قوله: (إلا بعد تعذر أهل الخبرة) ثم إن قالوا يعودوا وقدروا مدة انتظر كالسمع فإن مات قبل 
عوده في المدة وجبت الدية لأن الظاهر عدم عوده ولو عاش وهل يجب القصاص أولا وجهان أوجههما الثاني للشبهة وإن 
ادعى الجاني عوده قبل الموت وأنكر الوارث صدق الوارث بيمينه لأن الأصل عدم عوده مغني وروض مع الأسنى قوله: (ما 
في المتن تبعا للمتولي الخ) عبارة النهاية ما ذكره المتولي من أن الخيرة الخ قوله: (أن الخيرة الخ) أي في تقديم السؤال أو 
الامتحان قوله: (إن عرف) أي قدر النقص مغني قوله: (ومن عين الخ) عطف على من العينين قوله: (ويؤمر) أي ذلك الشخص 
قوله: (ويجب قسطه من الدية) فإن أبصر بالصحيحة من مائتي ذراع مثلا وبالأخرى من مائة فالنصف نعم لو قال أهل الخبرة 
أن المائة الثانية تحتاج إلى مثلي ما تحتاج إليه المائة الأولى لقرب الأولى وبعد الثانية وجب ثلثا دية العليلة مغني وروض مع 
الأسنى وهذا الاستدراك ذكر الروض في السمع مثله قوله: (بزيادة الصحيحة) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بزيادته في 
نظر الصحيحة سيد عمر قوله: (امتحن في الصحيحة الخ) سكت عن العليلة انظر ما حكمها قوله: (ويأتي نحو ذلك) أي مطلق 
الامتحان بالمسافة رشيدي قوله: (بأن يجلس) أي المجني عليه وقوله ويؤمر أي شخص آخر قوله: (بالتباعد أولا في محل 
يراه) الأوفق لما مر بالوقوف أولا في محل يراه ثم بالتباعد. قوله: (ويحتمل أنه تقييد) وهو أوجه نهاية قالع ش بقي أنه 
اعتبر في تصوير معرفة النقص أنه تربط العليلة أولا وتطلق الصحيحة على ما مر فهل ذلك تصوير فقط أو تقييد كما هنا فيه 
نظر والظاهر أنه مجرد تصوير إذ لا يظهر فرق بين ربط العليلة أولا وبين عكسه في حصول المصنف اه قول المتن: (وفي 
الشم) أي في إزالته من المنخرين بجناية على رأس وغيره مغني قوله: (كالسمع) إلى قوله ولا يسأل في المغني إلا قوله ويأتي 
إلى ولو ادعى قوله: (من أحد المنخرين) تثنية منخر بوزن مجلس ثقب الأنف وقد تكسر الميم اتباعا لكسرة الخاء انتهى 
مختار وجوز القاموس أيضا فتحهما وضمهما ومنخور كعصفور ع ش قوله: (ولو نقص الخ) أي الشم من المنخرين وجب 


تنبيه لو أعشاه بأن جنى عليه الخ قال في الروض وفي الإعشاء بآفة سماوية الدية ومقتضى كلام التهذيب نصفها اه 
قوله: (ويحتمل أنه تقييد) وهو أوجه ش م ر. 


فصل فى الديات الواجبة فيما دون النفوس امه 


إن أمكن وإلا فحكومة» ويأتي في الإرتتاق هنا ما مر في السمع ولو ادعى زواله امتحن فإن هش أو عبس حلف الجاني 
وإلا حلف هو ولا يسأل الخبراء هنا لما مر في السمع» (وفي) إبطال (الكلام دية) كما عليه أكثر أهل العلم ويأتي هنا 
في الامتحان وانتظار العود ما مر وفي إحداث عجلة أو نحو تمتمة حكومة» وهو من اللساذ كالبطش من اليد فلا تجب 
زيادة لقطع اللسان وكون مقطوعه قد يتكلم نادر جدا فلا يعول عليه نعم يرد على التشبيه أن في قطع اليد التي ذهب 
بطشها الدية بخلاف اللسان الذي ذهب كلامه» وقد يفرق بأنه لا جمال في هذا حتى تجب في مقابلته بخلاف تلك 
فوجبت لجمالها كأذن مشلولة خلقهء (وفي بعض الحروف بقسطه) إن بقي له كلام مفهم وإلا فالدية لزوال منفعة 
الكلام؛ (و) الحروف (الموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب) فلكل حرف ربع سبع الدية وأسقطوا لا 
لتركبها من الألف واللام» واعتبار الماوردي لها والنحاة للألف والهمزة ضعيف»ء أما الأول فلما ذكرء 1 0 527001 


قسطه من الدية إن أمكن معرفته وإلا فالحكومة وإن نقص شم أحد المنخرين اعتبر بالجانب الآخر كما في السمع والبصر 
مغني وأسنى قوله: (إن أمكن) أي معرفة قدر النقص قوله: (ولو ادعى زواله) أي من المنخرين وأنكره الجاني قوله: (امتحن) 
أي المجني عليه في غفلاته بالروائح الحادة مغني قوله: (فإن هش) أي للطيب وعبس أي لغيره حلف الجاني أي لظهور كذب 
المجني عليه مغني وفي ع ش عن المختار عبس بالتخفيف والتشديد اه قوله: (لما مر الخ) أي لظهور صدقه مع أنه لا يعرف 
إلا منه ولو وضع المجني عليه يده على أنفه فقال له الجاني فعلت ذلك لعود شمك فقد بل فعلته اتفاقا أو لغرض كامتخاط 
ورعاف وتفكر صدق بيمينه لاحتمال ذلك فإن قطع أنفه فذهب شمه فديتان كما في السمع لأن الشم ليس في الأنف مغني 
وروض مع الأسنى قوله: (لما مر في السمع) أي من أنه لا طريق لهم في معرفة زواله قوله: (كما عليه أكثر أهل العلم) عبارة 
المغني لخبر البيهقي في اللسان الدية إن منع الكلام وقال ابن أسلم مضت السنة بذلك ولأن اللسان عضو مضمون بالدية 
فكذا منفعته العظمى كاليد والرجل اه. قوله: (ويأتي هنا في الامتحان الخ) عبارة المغني وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة 
لايعود كلامه قاله في أصل الروضة أي على ما سبق من الفرق بين أن يقدروا مدة يعيش اليها أولا فإن أخذت ثم عاد 
استردت ولو ادعى زوال نطقه امتحن بأن يروع في أوقات الخلوات وينظر هل يصدر منه ما يعرف به كذبه فإن لم يظهر شيء 
حلف المجني عليه كما يحلف الأخرس ووجبت الدية اه قوله: (وهو) أي النطق قوله: (فلا يعوّل عليه) ظاهره وإن تكلم 
على ندور لكن قضية ما يأتي في قوله ولو قطع بعض لسانه فلم يذهب شيء من كلامه الخ إنه يجب حكومة إلا أن يفرق بأن 
في قطع بعض اللسان آلة النطق موجودة في الجملة بخلاف هذاع ش قوله: (ذهب كلامه) أي ودوقه أخذا مما قدمه في قطع 
اللسان قوله: (في هذا) أي اللسان وقوله بخلاف تلك أي اليد قوله: (إن بقي له) إلى قول المتن أو بجناية في النهاية قول 
المتن: (والموزع عليها) أي والحروف التي يوزع عليها الدية مغني قوله: (فلكل حرف) إلى قول المتن وقيل قسطه في 
المغني إلا قوله ضعيف إلى وتوزع قوله: (فلكل حرف ربع سبع الدية) لأنه إذا نسب الحرف للثمانية والعشرين حرفا كان ربع 
سبعها وربع سبع الدية ثلاثة أبعرة وأربعة أسباع بعير للكامل ويؤخذ لغيره بالنسبة كما في الحلبي بجيرمي قوله: (وأسقطوا لا 
لتركبها الخ) الظاهر أن الواضع لم يرد جعل لا من حيث هي حرفا لأنها مركبة وما قبلها وما بعدها من الحروف بسائط وإنما 
أراد الألف اللينة وأما الهمزة فهى المرادة بالألف أول الحروف ويدل على إرادته من لا الألف اللينة جعله لها بين أختيها 
الواو والياء وإنما لم يركب أختيها للإشارة إلى أنه يمكن النطق بمسماهما مستقلا لقبولهما للتحريك دونها وحينئذ فلابد من 
اعتبارها لأنها حرف مستقل يتوقف تمام النطق عليه بل هي أكثر دورانا في الكلام من غيرها كما لا يخفى وقوله واعتبار 
الماوردي لها الخ لا يخفى مما تقرر أن الماوردي لم يعتبرها من حيث تركبها وإنما اعتبر ما أريد منها وهو الألف اللينة وقد 
علمت أن اعتبارها متعين وحينئذ فاعتبار الماوردي هو عينٌ اعتبار النحاة لا غيره كما اقتضاه صنيع الشارح قوله: (واعتبار 
الماوردي لها والنحاة الخ) أي وعلى كل منهما تكون الحروف تسعة وعشرين مغني . قوله: (أما الأوّل فلما ذكر) قد علمت أن 
الماوردي لم يعتبر لا من حيث تركبها حتى يتوجه عليه هذا الرد وقوله وأما الثاني فلآن الألف تدللق على أعم من الهمزة 
والألف الخ فيه أن المدار في الحروف التي تقسط عليها الدية إنما هي المسميات التي هي أجزاء الكلام فلا شك أن نطق 


قوله: (إن في قطع اليد التي ذهب بطشها الخ) راجع إذا أذهب بطشها بجناية هل يسقط من الدية قدر أرشها قوله: 
(واءتبار الماوردي لها والنحاة للألف والهمزة ضعيف) لا وجه لتضعيف كلام النحاة بما ذكر فإن إطلاق الألف على الأعم لا 


مه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وأما الثاني فلأن الألف تطلق على أعم من الهمزة والألف الساكنة وبه صرح سيبويه فاستغنوا بالهمزة عن اللينة 
لاندراجها فيهاء وتوزع في لغة غير العرب إذا كان المجني عليه منهم على حروفهاء قلت أو كثرت كأحد وعشرين في 
لغة وأحد وثلاثين في أخرى ولو تكلم بهاتين وزع على أكثرهماء (وقيل لا توزع على الشفهية) وهي الباء والفاء والميم 
والواوء (والحلقية) وهي الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء بل على اللسانية لأنها التي بها النطق ورد بمنع 
ذلك» بل كمال النطق مركب من جميعها ففي بعض كل من تينك قسطه من الدية» ولو أذهب حرفا له فعاد له حرف لم 
يكن يحسنه وجب للذاهب قسطه من الحروف التي يحسنها قبل الجناية» (ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية) 
وله كلام مفهم فجنى عليه فذهب كلامه (فدية) لوجود نطقه» وضعفه لا يمنع كمال الدية فيه كضعف البطش والبصرء 
(وقيل) فيه (قسظ) من الدية وفارق ضعف نحو البطش بأنه لا يقدر غالبا والنطق يتقدر بالحروف ويرد بأنه حيث بقي 
كلام مفهم بقي مقصود الكلام فلم يحتج لذلك التقدير» (أو) عجز عن بعضها (بجناية فالمذهب لا يكمل) فيها (دية) 
لئلا يتضاعف الغرم فيما أبطله الجاني الأول» ا ا ار ب اي ل ا ل ا 


اللسان بالهمزة غيره بالألف ولكل منهما مخرج مخصوص يباين الآخر وليس المدار فيها على الأسماء التي هي لفظ الألف 
ولفظ باء الخ حتى يتوجه ما ذكر هكذا ظهر فليتدبر ثم رأيت الشهاب سم قرر نحو ما ذكرته آخرا ثم قال إن الوجه تقسيط 
الدية على تسعة وعشرين رشيدي قوله: (وأما الثاني فلأن الألف الخ) لا يخفى ما فيه على النبيه إذ الحقيقتان مختلفتان 
لاختلاف مخرجهما ثم رأيت المحشي سم قال لا وجه لتضعيف كلام النحاة فيما ذكر فإن إطلاق الألف على الأعم لا يمنع 
النص على كل بخصوصه الذي هو أبين وأظهر في بيان المراد ولا وجه للتوزيع على ثمانية وعشرين مع كون الهمزة والألف 
اللينة حقيقتين متباينتين للزوم إهدار أحدهما فالوجه التوزيع على تسعة وعشرين النهم إلا أن يقال الألف اللينة لا يمكن 
النطق بها وحدها ولا تكون إلا تبعا وتتولد من إشباع غيرها ولا تتميز حقيقتها تميزا ظاهرا عن الهواء المجرد فلم تعتبر ولم 
توزع عليها فليتأمل اه سيد عمر وع ش قوله: (تطلق على أعم الخ) فيه أنها من المشترك لا العام فإن العام لفظ دال على 
معنى يشترك فيه أفراد يتناولها جميعا وليس الألف كذلك بل تطلق على هذا وعلى هذا ع ش قوله: (لاندراجها) أي اللينة 
قوله: (ولو تكلم بهاتين) غير العربيتين عبارة الشيخ عميرة ولو كان يحسن العربية وغيرها وزع على العربية اه فليحمل قول 
الشارح هنا على ما لو كانت اللغتان غير عربيتين ع ش أقول هذا الحمل بعيد في الغاية فليراجع . قوله: (وزع على أكثرهما) 
ولو قطع شفتيه فذهبت الميم والباء وجب أرشهما مع ديتهما في أوجه الوجهين نهاية وأسنى ومني ويأتي في الشارح خلافه 
قول المتن: (على الشفهية) نسبة للشفة على أصلها في الأصح وهو شفهة ولك أن تنسبها للفظ فتقول شفي وقيل أصل شفة 
شفوة ثم حذفت الواو وعليه قول المحرر الشفوية مغني قوله: (لأنها التي الخ) عبارة المغني لأن الجناية على اللسان فتوزع 
الدية على الحروف الخارجة منه وهي ما عدا المذكورات وعلى هذا يكون الموزع عليه ثمانية عشر لأن منفعة اللسان النطق 
بها فيكمل الدية فيها وأجاب الأول بأن الحروف وإن كانت مختلفة المخارج الاعتماد في جميعها على اللسان وبه يستقيم 
النطق اه وبه علم ما في تعبير الشارح من الإيجاز المخل قوله: (فعادله الخ) عبارة المغني ويضمن أرش حرف فوّتته ضربة 
وأفادته حروفا لم يمكن من النطق بها ولا يجبر الفائت بما يحدث لأنه نعمة جديدة اه قول المتن (خلقة) أي كأرت وألئغ 
مغني قول المتن: (أو بآفة سماوية) وكالآفة جناية غير مضمونة على ما اقتضاه كلام حج الآتي ع ش قول المتن: (فدية) أي 
كاملة في إبطال كلام كل منهما فعلى هذا لو بطل بالجناية بعض الحروف فالتوزيع على ما يحسنه لا على جميع الحروف 
مغني قوله: (وضعفه لا يمنع الخ) استئناف بياني قول المتن: (أو بجناية) الخ ولو أبطل بعض ما يحسنه في المسائل الثلاث 
وجب قسطه مما ذكر مغني قوله: (وفارق الخ) أي على هذا سم وع ش قوله: (لئلا يتضاعف) إلى قوله ويتردد النظر في 


يمنع النص على كل بخصوصه الذي هو أبين وأظهر في بيان المراد ولا وجه للتوزيع على ثمانية وعشرين مع كون الهمزة 
والألف اللينة حقيقتين متباينتين للزوم إهدار أحدهما فالوجه التوزيع على تسعة وعشرين فتدبر اللهم إلا أن يقال الأاف اللينة 
لا يمكن النطق بها وحدها ولا يكون إلا تبعا ويتولد من إشباع غيرها ولا تتميز حقيقتها تميزا ظاهرا عن الهواء المجرد فلم 
تعتبر ولم يوزع عليها فليتأمل قوله: (وفارق ضعف نحو البطش) على هذا . 


فصل فى الديات الواجبة فيما دون النفوس وذيك 


وقضيته أنه لا أثر لجناية الحربي وهو متجه وإن قال الأذرعي لا أجسبه كذلك, ويتردد النظر في السيد هل يلحق 
بالحربي لأنه غير ضامن لقنه أو يفرق بأنه ملتزم وإنما منع من تغريمه مانع ولا كذلك الحربي كل محتمل والتعليل 
المذكور يرجح الأول؛ (ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع) أحرف (كلامه أو عكس فنصف دية) اعتبارا بأكثر الأمرين 
المضمون كل منهما بالدية لأنه لو انفرد لكان ذلك واجبه فدخل فيه الأقل ومن ثم اتجه دخول المساوي فيما إذا قطع 
النصف فذهب النصف ولو قطع بعض لسانه فذهب كلامه وجبت الدية لأنها إذا وجبت بذهابه بلا قطع فمع قطع أولى» 
أو فلم يذهب شيء من كلامه وجبت الحكومة إذ لو وجب القسط لوجبت الدية الكاملة في لسان الأخرس وقيل القسط 
وعليه كثيرون» (وفي) إبطال (الصوت دية) إن بقيت قوة اللسان بحالها لخبر فيه وتأويله بأن المراد بالصوت فيه الكلام 
يحتاج دليل» وزعم البلقيني أن ذلك يكاد أن يكون خرقا للإجماع لا يلتفت إليهء (فإن أبطل معه حركة لسانه فعجز عن 
التقطيع والتريد فديتان) لاستقلال كل منهما بدية لو انفردء (وقيل دية) وانتصر لترجيحه الأذرعي وغيره» وفارق إذهاب 
النطق بالجناية على سمع صبي فتعطل لذلك نطقه لأنه بواسطة سماعه وتدرجه فيه بأن اللسان هنا سليم ولم تقع عليه 


المغني إلا قوله وهو متجه وإن قوله: (وقضيته) أي التعليل . قوله: (وهو متجه) والأوجه عدم الفرق كذا في النهاية ونقل 
المغني القضية المشار إليها ومقالة الأذرعي ولم يصرح بترجيح سيد عمر قالع ش قوله والأوجه عدم الفرق أي بين الحربي 
وغيره ويؤخذ منه بالأولى أن جناية السيد على عبده كالحربي ولم يبين علة الأوجه وقياس نظائره من أن الجناية الغير 
المضمونة كالآفة اعتماد الأول أي الفرق كما هو مقتضى التعليل واعتمده حج اه قول المتن: (ولو قطع نصف لسانه الخ) 
ولو قطع لسانا ذهب نصف كلامه مثلا لجناية على اللسان من غير قطع شيء منه فالواجب الدية لأنه قطع جميع اللسان مع 
بقاء المنفعة فيه مغني قول المتن: (أو عكس) أي بأن قطع ربع لسانه فذهب حروف هي نصف كلامه مغني قول المتن: 
(فنصف دية) يجب في المسألتين ولو قطع في الصورتين آخر الباقي فثلاثة أرباع الدية لأنه أبطل في الأولى ثلاثة أرباع الكلام 
وقطع في الثانية ثلاثة أرباع اللسان ولا يقتص مقطوع نصف ذهب كلامه من مقطوع نصف ذهب ربع كلامه إذا قطع الثاني 
الباقي من لسان الأول وإن أجرينا القصاص في بعض اللسان لنقص الأول عن الثاني ولو قطع نصف لسانه فذهب نصف 
كلامه فاقتص من الجاني فلم يذهب إلا ربع كلامه فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقه فإن اقتص منه فذهب ثلاثة أرباع كلامه 
لم يلزمه شيء لأن سراية القصاص مهدرة مغني وروض الأسنى قوله: (اعتبارا) إلى قوله وقيل القسط في النهاية وكذا في 
المغني إلا قوله فذهب إلى فلم يذهب قوله: (بأكثر الأمرين) أي اللسان والكلام قوله: (لأنه الخ) أي الأكثر وقوله لكان ذلك 
أي نصف الدية قوله: (اذ لو وجب القسط لوجبت الخ) وجه هذه الملازمة أن وجوب القسط على هذا التقدير لذات اللسان 
بلا اعتبار الكلام سم . قوله: (وقيل القسط الخ) راجع لقوله وجبت الحكومة ع ش قول المتن: (وفي الصوت دية) ولو 
أذهب بإيطال الصوت الإنطق واللسان عتليم السركة وجيت وله واحدة ينام على الاتعطيل المسقفة لبس كإبطالها ريني 
إيجاب حكومة لتعطيل النطق مغني وأسنى مع الروض قوله: (إن بقيت) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وانتصر لترجيحه 
الأذرعي قوله: (بحالها) أي وتمكن اللسان من التقطيع والترديد مغني قوله: (وتأويله) أي الخبر قوله: (فيه) أي في ذلك الخبر 
قوله: (يحتاج إلى دليل) أي ولا نعلم له دليلا والأصل عدمه قوله: (وزعم البلقيني الخ) مبتدأ خبره قوله لا يلتفت إليه قوله: 
(إن ذلك) أي وجوب الدية في الصوت مغني وع ش قول المتن: (معه) أي الصوت مغني قول المتن: (فعجز عن التقطيع) 
وهو إخراج كل حرف من مخرجه والترديد تكرير الحروف بجيرمي عبارة ع ثن لعل المراد بالتقطيع + تمييز الحروف المختلفة 
عن بعض وبالترديد الرجوع للحرف الأول بأن ينطق به ثانيا كما نطق به أولا اه قوله: (وفارق الخ) أي على الصحيح رشيد 
عبارة ع ش أي ما ذكر من وجوب الديتين اه قوله: (إذهاب النطق بالجناية الخ) أي حيث قالوا بوجوب دية 0 
السمع ع ش قوله: (لأنه بواسطة سماعه الخ) علة لتعطل نطق الصبي بعدم سماعه رشيدي قوله: (وتدرجه فيه) عطف على 
إذهاب النطق والضمير الأول للنطق والثاني للسمع قوله: (بأن اللسان الخ) متعلق بفارق قوله: (هنا) أي في الجناية على سمع 
الصبى . 


قوله: (إذ لو وجب القسط لوجبت الدية الكاملة) وجه هذه الملازمة أن وجوب القسط على هذا التقدير لذات اللسان 
بلا اعتبار الكلام . 


84ى2ه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


جناية أصلا بخلاف إبطال حركته المذكورة (وفي) إبطال (الذوق دية) كالسمع ويمتحن إن أنكر الجاني بالأشياء الحادة 
والمرة وغيرها حتى يظن صدقه وكذبه نظير ما مر ولو أبطل معه نطقه أو حركة لسانه السابطة فديتان على ما قاله جمع 
متقدمون ونقله الرافعي في موضع عن المتولي وأقره لكنه إنما يتأتى على الضعيف أن الذوق في طرف الحلق لا في 
اللسان لأنه قد يبقى مع قطعه حيث لم يستأصل قطع عصبه أما على المشهور وبه جزم الرافعي في موضع أنه في طرف 
اللسان فلا تجب إلا دية واحدة للسان كما لو قطعه فذهب نطقه لأنه منه كالبطش من اليد كما مر ومن ثم كان الأوجه 
'فيمن قطع الشفتين فزالت الميم والباء أنه لا يجب لهما أرش لأنهما منهما كالبطش من اليد أيضا (وتدرك به حلاوة 
وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة) ولم ينظر ولازيادة بعض الأطباء ثلاثة عليها لدخولها فيها كالحرافة مع المرارة 
لم يتقدر وإلا فقسطه (وتجب الدية في) إبطال (المضغ) بأن يجني على أسنانه فتنحدر وتبطل صلاحيتها للمضع أو بأن 
يتصلب مغرس اللحيين فتمتنع حركتهما مجيئا وذهابا لأنه المنفعة العظمى للأسنان وفيها للدية فكذا منفعتها كالبصر مع 
العين والبطش مع :اليد فإن نقص فحكومة (وفي) إبطال (قوة إمناء بكسر صلب) لفوات المقصود الأعظم وهو النسل 
واعترض البلقيني بأنه لا يلزم من إذهاب قوة إنزاله إذهاب نفسه لأن طريقه قد ينسد مع بقائه فهو كارتقاق محل السجع 


قوله: (وفي إبطال الذوق) أي بالجناية على اللسان مغني بأن لا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح وعذب نهاية قوله: 
(إن أنكر الجاني) أي ذهابه قوله: (بالأشياء الحادة الخ) بأن يلقمها له غيره معافصة أي على غرة فإن لم يعبس صدق بيمينه 
وإلا فالجاني بيمينه نهاية ومغني قوله: (وغيرها) أي كالحامضة الحادة مغني قوله: (وكذبه) أي أو كذبه سيد عمر. قوله: 
(فديتان على ما قاله الخ) صريح هذا السياق أن وجوب الديتين ضعيف كما يعلم بتأمله لكن في حاشية الشيخ ع ش أنه 
معتمد فليراجع رشيدي أقول صريح الروض وجوب الديتين في إبطال الذوق مع النطق وصنيع الأسنى والمغني كالصريح في 
اعتماد وجوب دية واحدة في إبطالهما معا وفصل سم رٌة . ششس بما نصه قوله فديتان على ما قاله جمع الخ قد يقال إن كان 
فرض هذه المسألة أنه قطع اللسان فلا وجه إلا وجوب دية واحدة أو أنه جنى عليه بدون قطعه فوجوب الديتين في غاية 
الظهور سواء قلنا إن الذوق في طرفه أم في الحلق اه. 

قوله: (لا في اللسان) وهذا أي كونه في اللسان هو الراجح ع شن قوله: (لأنه) أي النطق منه أي اللسان وقوله كما مر أي 
في شرح وني الكلام دية قوله: (ومن ثم) إلى قوله أيضا عقبه النهاية بما نصه لكن المعتمد وجوب أرش الحرفين أيضا كما مر 
اه وتقدم من المغني والأسنى ما يوافقه عبارة سم قوله ومن ثم كان الأوجه الخ أي وإن كان الأوجه في شرح الروض 
وجوب أرش, ا مع دية الشفتون اه قوله: (ولم ينظروا) إلى قوله وفي إفضائها في النهاية قوله: (لدخولها فيها) أي دخول 
الثلاثة في الخم ‏ المذكورة قوله: (والعفوصة مع الحموضة) أي والتفاهة مع العذوبة ع ش قوله: (فتتخدر) بالخاء المعجمة 
كما في المختار ويمكن قراءتها بالحاء المهملة ويراد بالتحدر ميلها عن جهة الاستقامة وقوله وتبطل الخ عطف تفسيرع ش 
وقوله عطف تفسير يظهر أنه من عطف المسبب وفي القاموس خدرت رجلي أو عيني إذا فترت اه قوله: (أو بأن يتصلب 
الخ) لعل الأولى حذف بان وعطفه على تتخدر. 

قوله: (لأنه) أي المضغ قوله: (وفيها الدية) أي مطلق الدية وإلا فديتها غير دية المضغ رشيدي قول المتن: (وفي قوة 
إمناء الخ) بخلاف انقطاع اللبن بالجناية على الثدي فإن فيه حكومة فقط مغني . قوله: (واعترضه البلقيني بأنه الخ) عبارة 
المغني ونازع البلقيني في ذلك وقال الصحيح بل الصواب عدم وجوب الدية لأن الإمناء الإنزال فإذا بطل قوته ولم يذهب 
المني وجبت الحكومة لا الدية لأنه قد يمتنع الإنزال بما يسد طريقه فيشبه ارتتاق الأذن اه وهو إشكال قوي ولكن لا يدفع 
المنقر. أه قم له: ( شاب نفسه) يعني المني رشيدي 5 


0 سو . رن قطعه فوجوب الديتين في غاية الظهور سواء قلنا إن الذوق في طرفه أم في الحق قوله. السك 
06 أوجه !ل م) أي وإت كان الأوجه في شرح الروض وجوب أرشهما مع دية الشفتين. 


فصل في الديات الواجبة فيما دون النفوس همه 


ويجاب بمنع نفي التلازم الذي ذكره وبفرضه يفرق بين هذا والسمع بأنه للطفه يمكن انسداد طريقه ثم عوده ولا كذلك 
المني لأنه لكثافة إذا سدت طريقه يفسد ويستحيل إلى الأخلاط الرديئة فلا يتوقع عوده ولاصلاحه أصلا فلو قطع أنثييه 
فذهب منيه لزمه ديتان (و) في إبطال (قوة حبل) من المرأة أو إحبال من الرجل لفوات النسل أيضاء وقيده الأذرعي بما 
إذا لم يظهر للأطباء أنه عقيم وفيه وقفة» (و) في (ذهاب) لذة (جماع) ولو مع بقاء المني وسلامة الصلب والذكر لأنه 
من المنافع المقصودة. ومثله إذهاب لذة الطعام أو سد مسلكه ففي كل دية» ويصدق المجني عليه ف ذهاب كل منهما 
ما عدا الأخيرة كما هو ظاهر بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه ما لم يقل الخبراء أن مثل جنايته لا تذهب ذلك» (وفي 
إفضائها) أي المرأة (من الزوج و) كذا من (غيره) بوطء شبهة أو زنى أو أصبع أو خشبة (دية) لهاء وخرج بإفضائها 
إفضاء الختثى ففيه حكومة» (وهو) أي الإفضاء (رفع ما بين مدخل ذكر ودبر) فيصير سبيل الجماع والغائط واحد لفوات 
المنفعة به بالكلية» فإن لم يستمسك الغائط فحكومة أيضاء (وقيل) رفع ما بين مدخل (ذكر و) مخرج (بول) وهو 
ضعيف وإن جزما به في محل آخر فعلى الأول في هذا حكومة» وعلى الثاني بالعكسء» وقال الماوردي بل عليه تجب 
الدية في الأول بالأولى فإن لم يستمسك البول فحكومة أيضاء. نإن أزالهما فدية وحكومة» وصحح المتولي أن في كل 


قوله: (ويجب بمنع نفي التلازم الخ) هذا عجيب لأن البلقيني مانع والمانع لا يمنع كذا قاله المحشي سم وهو محل 
تأمل إذ المتبادر من كلام البلقيني على نحو ما نقله صاحب المغني كونه معارضة وهي تقبل المنع في مقدماتها سيد عمر 
قوله: (وبفرضه يفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق سيد عمر قوله: (من المرأة) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وفيه وقفة 
وقوله وسلامة الصلب قوله: (أو إحبال الخ) أي كأن يجني على صلبه فيصير منه لا يحبل أو على الأنثيين فإنه يقال إنهما 
محل انعقاد المني مغني قوله: (وقيده الأذرعي الخ) أي إيجاب الدية بإذهاب الإحبال مغني قوله: (بما إذا لم يظهر الخ) أي 
وإلا فلا تجب الدية مغني قوله: (وفيه وقفة) وجه الوقفة أن صورة المسألة أنه كانت قوّة الإحبال موجودة وأبطلها لأنه لا يقال 
أبطلهاإلا إذا كانت موجودة قبل رشيدي قول المتن: (وذهاب جماع) ظاهر كلام الشارح أن هذا خاص بالرجل فانظر هل هو 
كذلك رشيدي أي مع أن مقتضى تعليلهم العموم ويؤيده عموم قولهم ومثله ذهاب لذة الطعام قوله: (لأنه) أي اللذة بمعنى 
الإلتذاذع ش قوله: (ففي كل دية) ولو أبطل امناءه أو لذة جماعه بقطع الأنثيين وجب ديتان كما في إذهاب الصوت مع 
اللسان مغني وأسنى مع الروض . 

قوله: (ويصدق الخ) ظاهره الرجوع إلى ذهاب لذة الجماع ولذة الطعام أو سد مسلكه وقضية صنيع الروض وشرحه أنه 
راجع لقوله وفي إبطال قوة إمناء إلى هنا قوله: (ما عدا الأخيرة) وهي سد مسلكه سيد عمر قول المتن: (وفي إفضائها الخ) 
أي وإن تقدم له وطؤها مراراع ش قوله: (أي المرأة) إلى قول المتن وفي البطش في النهاية إلا قوله فعلى الأوّل الى وقال 
الماوردي وقوله ويرد إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وقال الماوردي إلى فإن لم يستمسك قول 
المتن: (من الزوج) بنكاح صحيح أو فاسد نهاية قوله: (دية لها) سواء في ذلك المكرهة والمطاوعة لأن الرضا بالوطء لا 
يقتضي الإذن في الإفضاء مغني زاد الروض مع الأسنى ويجب مع الدية المهر إن كان الإفضاء بالذكر اه قوله: (ففيه حكومة) 
لعل محله في الحال ثم إن اتضحت بالذكورة أو لم تتضح فلا شيء غيرها وإن اتضحت بالأنوئة وجب تكميل الدية سيد عمر 
قول المتن: (وهو رفع ما بين مدخل الخ) فإن كان بجماع نحيفة والغالب إفضاء وطئها إلى الإفضاء فهو عمد أو بجماع 
غيرها فشبه عمد أو بجماع من ظنها زوجته فخطأ أسنى مع الروض وفي ع ش عن العباب مثله قوله: (لفوات المنفعة) عبارة 
المغني لما روى زيد بن ثابت ولفوات منفعة الجماع أو اختلالها اه أي بالإفضاء قوله: (الغائط) فاعل لم يستمسك قوله: 
(فعلى الأول) أي الأصح قوله: (في هذا) أي رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج بول قوله: (وعلى الثاني) أي الضعيف قوله: 
(بالعكس) أي في هذا دية وفي الأول حكومة قوله: (بل عليه) أي على الثاني قوله: (في الأول) أي رفع ما بين مدخل ذكر 
ودبر قوله: (فإن لم يستمسك البول الخ) أي في الثاني مغني وروض قوله: (فإن أزالهما) أي الحاجز بين القبل والدبر والحاجز 
بينه وبين مخرج البول قوله: (فدية وحكومة) معتمد وقوله وصحح المتولي الخ ضعيف ع ش قوله: (وصحح المتولي الخ) 
هذا عين القيل المذكور لكن بالنظر لما قاله فيه الماوردي كما لا يخفي رشيدي . 


قوله: (ويجاب بمنع الخ) هذا عجيب لأن البلقيني مانع والمانع لا يمنع. 


دية لأنه يخل بالتمتع ولو التحم وعاد لما كان فلا دية بل حكومة» وفارق التحام الجائفة بأن المدار هناك على الاسم 
وهنا على فوات المقصود وبالعود لم يفتء (فإن لم يمكن الوطء) من من الزوج للزوجة (إلا بإفضاء) لكبر آلته وضيق 
فرجها (فليس للزوج) الوطء م ات إلى محرم» (ومن لا يستحق افتضاضها) أي البكر بالفاء والقاف 
(فإن أزال البكارة بغير ذكر) كأصبع أو خشبة (فأرشها) يلزمه وهو الحكومة الآنية» نعم إن أزالتها بكر وجب القودء (أو 
بذكر لشبهة) منها كظنها كونه حليلها (أو مكرهة) أو نحو مجنونة (فمهر مثل) يجب لها حال كونها (ثيبا وأرش البكارة) 
يلزمه لها وهو الحكومة ولم تدخل في المهر لأنه لاستيفاء منفعة البضع وهي لإزالة تلك الجلدة فهما جهتان مختلفتان» 
ب 1 كوو او لل كد لا رو ل لبط 07 م حي 
3 للسيد» وقيل مهر بكر لأن القصد التمتع وتلك الجلدة تذهب ضمناء ويرده ما تقرر من أنهما جهتان مختلفتان» ومر 
لتر يار البيع ماله تعلق بهذا (ومستحقة) أي الافتضاض وهو الزوج (لا شيء عليه) وإن أزاله بغير الذكر لأنه مأذون له 
في استيفائه وإن أخطأ في طريقه» (وقيل إن أزال بغير ذكر فأرش) لأنه لما عدل عما أذن له صار كأجنبي» ويرد بمنع 
ذلك كما هو واضح. (وفي) إبطال (البطش) بأن ضرب يديه فزالت قوة بطشهما (دية) لأنه من المنافع المقصودة» 
(وكذا المشي) في إبطاله بنحو كسر الصلب مع سلامة الرجلين دية لذلك» وإنما يؤخذان بعد اندمال إذ لو عاد ألم يجب 
إلا حكومة إن بقيى شين» (و) في (نقصهما) يعني في نقص كل على حدته (حكومة) بحسب النقص قلة وكثرة» نعم إن 


قوله: (بل حكومة) أي إن بقي أثر أسنى ومغني قوله: (على فوات المقصود) عبارة الأسنى والمغني الحائل اه قول 
المتن (فإن لم يمكن الوطء) أي ابتداء أو بعد تقدم الوطء مرارا ع ش . قوله: (ولا لها تمكينه) وهل بها الفسخ بكبر آلته أو له 
الفسخ بضيق منفذها تقدم في باب خيار النكاح التنبيه عليه مغني قوله: (فأرشها يلزمه) أي وإن أذنه الزوج وظاهره وإن عجز 
عن افتضاضها وأذنت وهي غير رشيدة وهو ظاهر فتنبه له فإنه يقع كثيرا ومنه ما يقع من أن الشخص يعجز عن إزالة بكارة 
ا ا ا 0 إذن الزوج لا يسقط عنها الضمان لا يقال هو 
مستحق للإزالة فينزل فعل المرأة منزلة فعله لأنا نقول هو مستحق لها بنفسه لا بغيره ع ش قوله: (الآنية) عبارة المغنتي 
والنهاية بتقدير الرق كما سيأتي اه قوله: (لشبهة منها) جعل المحلي منها النكاح الفاسد ع ش قوله: (أو نحو مجنونة) أي أو 
صغيرة مغني قوله: :(أما لو كان بزنى الخ) محترز لشبهة الخ قوله: (فلا شيء) عبارة الأسنى مع الروض أهدرت بكارتها 
حكومة كما أهدرت مهرا إذ لا يمكن الوطء بدون إزالتها فكأنها رضيت بإزالتها بخلاف دية الإنضاء لأنها رضيت بالوطء لا 
بالإفضاء اه وهذا كما قال السيد عمر كالصريح في أن المطاوعة على الوطء تستلزم الإذن في إزالة البكارة وإن لم تصرح 
المرأة به قوله: (وهو) أي بدنها أو جزؤه قول المتن: (وقيل مهر بكر) هذا كله في المرأة أما الخنثى إذا أزيلت بكارة فرجه 
وجبت حكومة الجراحة من حيث هي جراحة ولا تعتبر البكارة من حيث هي لأنه لم يتحقق كونه فرجا مغني وأسنى مع 
الروض قوله: (وإن أزاله) أي البكارة والتذكير بتأويل الجزء قوله: (بغير الذكر) هل يجوز ذلك أو لا فيه نظر وقد قال بعضهم 
إنه إذا كان في إزالتها بغير الذكر مشقة عليها أكثر منها بالذكر حرم وإلا فلاع ش (أقول) هذا التفصيل ظاهر بل قضية قولهم 
وإن أخطأ الخ عدم جواز ذلك مطلقا إلا برضاها فليراجع قوله: (وإن أخطأ في طريقه) أي بخشبة ونحوها نهاية ظاهره وإن 
طلق قبل الدخول بل أو فسخ العقد منها أو بعيبها فلا يجب لها شيء في الفسخ ولا زائد على النصف في الطلاق ولا أرش 
للبكارة ولو ادعت إزالتها بالجماع لتستحق المهر وادعى إزالتها بإصبعه مثلا صدق كما شمله إطلاقهم ع انوت : (بأن 
ضرب يديه) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله المندفع إلى المتن وقوله وأومأ إلى المتن وقوله إذ لا تستقر إلى 
المتن وقوله أومأت إلى المتن قول المتن: (وكذا المشي) وفي إبطال بطش يد أو أصبع أو مشي رجل ديتها مغني قوله: 
(لذلك) أي لأن المشي من المنافع المقصودة قوله: (وإنما يؤخذان) الأولى التأنيث قوله: (إذ لو عاد) أي البطش والمشي قوله: 
(وفي قطع رجليه الخ) عبارة المغني ولو شل رجلاه أيضا وجب عليه ثلاث ديات وإن شل ذكره أيضا وجب عليه أربع ديات 
اه قوله: (حيتئذ) أي حين ذهاب ما ذكر بكسر الصلب قوله: (ومع سلامة الرجلين الخ) عبارة المغني. 


قوله: (إن بقي شين) انظر هذا التقييد مع قوله الآني في الحكومة وإن لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال. 


فصل فى الديات الواجبة فيما دون النفوس ينك 


عرفت نسبته وجب قسطه من الدية» (ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه) أي لذته (أو) فذهب مشيه (ومنيه فديتان) 
لاستقلال كل بدية لو انفرد مع اختلاف محليهماء وفي قطع رجليه وذكره حينئذ ديتان أيضا لأنهما صحيحان» ومع 
سلامة الرجلين أو الذكر لا حكومة لكسر الصلب لأن له دخلا في إيجاب الدية» ومع إشلالهما تجب لأن الدية 
للإشلال فأفرد حينئذ بحكومة:» (وقيل دية) بناء على أن الصلب محل المشي لابتدائه منه ويرد بمنع ذلك كما هو 
مشاهد. 

فرع في اجتماع جنايات مما مر على شخص واحد والديات في الإنسان تبلغ سبعا وعشرين بل أكثر كما يعلم مما 
مر المندفع به ما لبعضهم هنا إذا (أزال) جان (أطرافا) كأذنين ويدين ورجلين (ولطائف) كعقل وسمع وشم (تقتضي 
ديات فمات سراية) من جميعها كما بأصله وأومأ إليه بالفاء فلا اعتراض عليه (فدية) واحدة تلزمه لأن الجناية صارت 
نفساًء وخرج بجمعيها ما لو اندمل بعضها فلا يدخل واجبه في دية النفس» (وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله) لا تجب 
إلا دية واحدة إن اتحد الحز والفعل الأول عمدا أو غيره (في الأصح) لوجوب دية النفس قبل استقرار ديات غيرها 


تنبيه قضية كلامه أنه لا يفرد كسر الصلب بحكومة وهو كذلك فيما إذا كان الذكر والرجلان سليمين فإن شلا وجب 
مع الدية الحكومة لأن المشي منفعة في الرجل فإذا شلت فأتت المنفعة لشللها فأفرد كسر الصلب بالحكومة وإذا كانت 
سليمة ففوات المشى لخلل الصلب فلا يفرد بالحكومة ويمتحن من ادعى ذهاب مشيه بأن يفاجأ بمهلك كسيف فإن مشى 
علمنا كذبه وإلا حلف وأخذ الدية اه. قوله: (أو الذكر) أو بمعنى الواو كما عبر بها المغني والنهاية قوله: (لأن له دخلا في 
إيجاب الدية) أي للمشي والجماع أو والمني سم قوله: (ومع إشلالهما الخ) ظاهر هذا الصنيع تصوير المسألة بأشكال ما ذكر 
مع ذهاب المشي والجماع أو والمني إلا أن الاقتصار على قوله لأن الدية للإشلال ظاهره تصويرها بمجرد إشلال ما ذكر 
وهو المفهوم من تصوير الروض وشرحه والمناسب للإفراد بحكومة ويجاب بأن الشارح إنما أطلق ذلك لأن إشلال الرجلين 
داخل في تعطيل المشي وإن كان التعطيل يمكن انفراده فلا إشكال في الإفراد بحكومة إلا أن هذا لا يدل على عدم التصوير 
بذهاب الجماع أو المشي والإفراد مع ذلك يشكل لأن للكسر دخلا في إيجاب ديته وبالجملة فالمفهوم من الروض وغيره 
تصوير هذه المسألة بما إذا أشل الرجلين أو الذكر بكسر الصلب من غير ذهاب شيء مما ذكر ولا إشكال حيئئذ فليتأمل سم 
على حج ع ش قوله: (بناء على أن الصلب الخ) عبارة المغني لأن الصلب محل المني ومنه يبتدأ المشي ومنشأ الجماع 
واتحاد المحل يقتضي اتحاد الدية ومنع الأول محلية الصلب لما ذكر اه. فرع (في اجتماع جنايات) قول المتن : (تقتضي 
ديات) راجع لكل من الأطراف واللطائف قوله: (من جميعها الخ) وكذا من بعضها ولم يندمل البعض الآخر كما اقتضاه نص 
الشافعي واعتمده البلقيني مغني عبارة الرشيدي قوله من جميعها يعني مات قبل اندمال شيء منها وإن كان الموت إنما ينسب 
لبعضها بدليل المفهوم الآنتي وصرح بهذا والده في حواشي شرح الروض اه. قوله: (نفسا) أي جناية نفس قوله: (يدخل 
واجبه الخ) وكذا لو جرحه جرحا خفيفا لا مدخل للسراية فيه ثم أجافه فمات بسراية الجائفة قبل اندمال ذلك الجرح فلا 
يدخل أرشه في دية النفس كما هو مقتضى كلام الروضة وأصلها أما ما لا يقدر بالدية فتدخل أيضا كما فهم مما تقرر بالأولى 
مغني قول المتن: (قبل اندماله) انظر ما معنى الإندمال في اللطائف وكذا السراية منها رشيدي وقد يقال معناهما اندمال أو 
سراية جراحات نشأ منها ذهاب اللطائف كما أشار إليه المغني بزيادة من الجراحة عقب المتن قوله: (غيرها) أي غير دية 
النفس . 


قوله: (لأن له دخلا في إيجاب الدية) أي للمثنى والجمع أو المثنى . قوله: (ومع إشلالهما) ظاهر هذا الصنيع تصور 
المسألة بإشلال ما ذكر مع ذهاب المشي والجماع أو والمني إلا أن الاقتصار على قوله لأن الدية للإشلال ظاهره تصويرها 
بمجرد إشلال ما ذكر وهو المفهوم من تصوير الروض وشرحه والمناسب للإفراد بحكومة ويجاب بأن الشارح إنما أطلق 
ذلك لأن إشلال الرجلين داخل في تعطل المشى وإن كان التعطيل يمكن انفراده فلا إشكال فى الإفراد بحكومة إلا أن هذا لا 
يدل على عدم التصوير بذهاب الجماع أو المني والإفراد مع ذلك يشكل لأن للكسر دخلا في إيجاب ديته وبالجملة فالمفهوم 
من الروض وغيره تصوير هذه المسألة بما إذا أشل الرجلين أو الذكر بكسر الصلب من غير ذهاب شيء مما ذكر ولا إشكال 
حينئذ فليتأمل . 


ممه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فتدخل فيها كالسراية إذ لا تستقر إلا باندمالهاء وبين تار أجر هيمد الالتمال وحيتدديات غيريها بطعاء ؛ (فإن حزه) 
الجاني قبل الاندمال (عمدا والجناية) بإزالة ما ذكر (خطأ) أو شبه عمد (أو عكسه) بأن حز خطأ أو شبه عمد والجناية 
عمد»ء وكذا لو حز خطأ والجناية شبه عمد أو عكسه (فلا تداخل في الأصح) بل يجب كل من واجب النفس والأطراف 
لاختلافهما حينئذ باختلاف حكمهماء (ولو حز) رقبته قبل الاندمال (غيره) أي غير الجاني تلك الجنايات أو مات 
بالسقوط من نحو سطح كما أفتى به البلقيني وفرق بينه وبين ن ما مر من اعتبار التبرع في المرض المخوف من الثلث لو 
مات بها بأن التبرع صدر عند الخوف من الموت فاستمر حكمه (تعددت) الجنايات فلا تداخل لأن فعل الإنسان لا يبنى 
على فعل غيره» وفارق هذا قطع أعضاء حيوان مات بسرايتها أو بقتله حيث تجب قيمته يوم موته ولا يندرج فيما ما 
وجب في أعضائه بأنه مضمون بما نقص وهو يختلف بالكمال وضده والآدمي مضمون بمقدر وهو لا يختلف بذلك مع 
أن الغالب على ضمانه التعبد. 


فصل في الجناية التو. لا تقدير لأرشها 


وفي الجناية على !ارقيق وتأخيره إلى هنا أولى من تقوم الغزالي له أول الباب (تجب الحكومة فيما) أي جرح أو 
نحوه أوجب -الا من كل ما (لا مقدر فيه) من الدية ولا تعرف نسبته من مقدر وإلا بأن كان بقربه موضحة أو جائفة 


قوله: (بل يجب كل من الخ) فلو قطع يديه ررجايه خطأ أو شبه عمد ثم حز رقبته عمدا أو قطع هذه الأطراف عمدا ثم 
حز الرقبة خطأ أو شبه عمد وعفى الولى فى العمد على ديته وجبت فى الأولى دية خطأ أو شبه عمد ودية عمد وفى الثانية 
ديتا عمد ودية خطأ أو شبه عمد مغني وقوله في الأولى دية خطأ صوابه ديتا خطأ بالتئنية قوله: (والأطراف) أي واللطائف سم 
قوله: (تلك الجنايات) مفعول الجاني قوله: (وفرق بينه) أي بين الموت بالسقوط هنا حيث انقطعت تلك الجنايات به 
واستقرت ولم تدخل فيه قوله: (ولو مات بها) لعله بتأويل السقطة ثم رأيت الفاضل المحشي قال الظاهر به اه سيد عمر قوله: 
(لأن فعل الإنسان ألخ) الأولى ليشمل ما زاده فعل أحد قوله: (وفارق هذا الخ) أي ما تقدم من دخول الأطراف واللطائف في 
دية النفس إذا مات بسراية أو بفعل الجاني وكان الأولى ذكر هذا الفرق بعد قول المصنف وكذا لو حزه الجاني الخ ع ش 
عبارة الرشيدي الإشارة راجعة إلى ما مر من اتحاد الدية إذا مات بسراية أو بفعل الجاني الأول كما يعلم من شرح الروض 
أي والمغني ولعل الشارح كالشهاب ابن حجر إنما أورداه هنا بالنظر لمجموع حكم الآدمي فإنه يخالف مجموع حكم غيره 
اه قوله: (أو بقتله) أي من قاطع الأعضاء قبل الاندمال معْنْيَ قوله: (بأنه مضمون) أي الحيوان ع ش . 

فصل فى الجناية التى لا تقدير لأرشها 

قوله: (في الجناية) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله أي أو المحكم فيما يظهر وقوله وإن لم يكن فيها جمال 
وقوله ولا قود في نفقتها لأنه لا ينضبط وإلى قول المتن فإن كانت في النهاية بمخالفة يسيرة سأنبه عليها قوله: (في الجناية 
الخ) أي في واجبها على حذف المضاف رشيدي قوله: (وتأخيره) أي هذا الفصل ع ش عبارة المغني وإنما ذكرت الحكومة 
بعد المقدرات لتأخرها عنها في الرتبة لأنها جزء منها كما سيأتي والغزالي ذكرها في أول الباب قال الرافعي وذكرها هنا 
أحسن ليقع الكلام على, الانتظام وكذا صنع في الروضة فذكرها هنا اه قوله: (أوجب مالا) أخرج ما يوجب تعزيرا فقط كقلع 
سن من ذهب مغني وعبارة السلطان احترز به عما يوجب تعزيرا كإزالة شعر لا جمال فيه كإبط أو عانة أو به جمال ولم يفسد 
منبته اه ولا يخفى أن المثال الأول إنما يتأتى على مسلك غير الشارح كما يأتي قوله: (من كل الخ) هو بيان لجرح أو نحوه 


فرع أزال أطرافا ولطائف الخ قوله: (بل يجب كل من واجب النفس والأطراف) أي واللطائف قوله: (لو مات بها) الظاه ”") 
فصل فى الجناية التى لا تقدير لأرشها 
قوله: (وتجب الحكومة في الشعور وإن لم يكن فيها جماا. نكن بشرط نساد منبتها) عبارة الروض وفي إفساد منيت 
)١(‏ (قوله الظاهر) هكذا في النسخء ولعله الظاهر به. 


فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشها 44 


وجب الأكثر من قسطه وحكومة على المعتمد كما مرء وسميت حكومة لتوقف استقرارها على حكم الحاكم أي 
أو المحكم فيما يظهرء ومن ثم لو اجتهد فيه غيره لم يستقر (وهي جزء) من عين الدية (نسبته إلى دية النفس) 
لأنها الأصل» (وقيل إلى عضو الجناية) لأنه أرب» ويرد بأنه لا عبرة بالقرب مع وجود ما هو الأصل المعول عليه في 
ذلك وغيره.» ومحل الخلاف في عضو له مقدر وإلا كصدر وفخذ اعتبرت من دية النفس قطعا (نسبة) أي مثل نسبة 
(نقصها) أي ما نقص بالجناية (من قيمته) اليها (لو كان رقيقا بصفاته) التي هو علليها إذ الحر لا قيمة له فتعين فرضه قنا 
مع رعاية صفاته حتى يعلم قدر الواجب في تلك الجناية فإذا كانت قيمته بدونها عشرة وبها تسعة وجب عشر الدية» 
والتقويم بالنقد ويجوز بالإبل لكن في الحر ففي اك ومة في القن الواجب النقد قطعاء وتجب الحكومة في الشعور 
وإن لم يكن فيها جمال لكن بشرط فساد منبتها وإلا فالتعزير ولا قود في نتفها لأنه لا ينضبط» وقد لا تعتبر النسبة كما 
لو قطع أنملة لها طرف زائد فإنه يجب دية أنملة وحكومة للزائد باجتهاد القاضي» ولا تعتبر النسبة لعدم إمكانهاء 
واستشكله الرافعي بأنه يجوز أن يقوم وله الزائد بلا أصلية ثم يقوم دونها كما فعل في السن الزائدة» أو تعتبر بأصلية كما 
اعتبرت لحية المرأة بلحية الرجل ولحيتها كالأعضاء الزائدة ولحيته كالأعضاء الأصلية اه وقيس بالأنملة فبما ذكر 
نحوها كالأصبع اما ل اجا و تس د اتح لطي سمط اوماق ايه اسه ادرو واه ره لود تار ال اه 1 


رشيدي قوله: (كما مر) أي في أوائل فصل في الديات الواجبة الخ قوله: (أي أو المحكم) عبارة النهاية أي أو المحكم بشرطه 
اه ولم يقل فيما يظهر بل جزم به سيد عمر قالع ش قوله أو المحكم بشرطه وهو كونه مجتهد أو فقد القاضي ولو قاضي 
ضرورة ع ش قوله: (غيره) أي غير الحاكم أو المحكم قول المتن: (إلى عضو الجناية) أي إلى دية عضو الجناية سم قوله: 
(ومحل الخلاف الخ) هذا معلوم من قوله وقيل إلى عضو الجناية إذ من المعلوم أنه إنما ينسب الى عضو الجناية إذا كان له 
مقدرع ش قوله: (اعتبرت) أي الحكومة ع ش ومغني والأولى إرجاع الضمير إلى النسبة وجعل من في قوله من دية النفس 
بمعنى إلى قول المتن : (نقصها) أي الجناية مغني فقول الشارح أي ما نقص الخ تفسير مراد قوله: (إليها) أي القيمة والجار 
متعلق إلى نسبة قوله: (وجب عشر الدية) هو مع قوله والتقديم في الحر الخ يفيد أن الحكومة في الحر لا تكون الا من الإبل 
وإن اتفق التقديم بالنقد ثم رأيت سم صرح بذلك نقلا عن شرح الروض ع ش عبارة المغني وتجب الحكومة إبلا كالدية لا 
نقدا وأما التقديم فمقتضى كلام المصنف كغيره أنه بالنقد لكن نص الشافعي على أنه بالإبل والظاهر كما قال شيخنا أن كلا 
من الأمرين جائز لأنه يوصل إلى الغرض اه قوله: (الواجب النقد قطعا) وكذا التقديم نهاية. قوله: (وإن لم يكن فيها جمال 
الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ومحله إن كان بها جمال كلحية وشعر رأس أما ما الجمال في إزالته كشعر إبط وعانة 
فلا حكومة فيه في الأصح وإن كان التعزير واجبا للتعدي كما قاله الماوردي والروياني وإن اقتضى كلام ابن المقري 
كالروضة هنا وجوبها اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسنى ما نصه فقول الشارح وإن لم يكن فيها جمال رد لما قاله 
الماوردي والروياني وأخذ بقضية كلام الشيخين اه عبارة السيد عمر قوله وإن لم يكن فيها جمال هذا ما اقتضاه إطلاق 
الروضة وأصلها ويؤيده إيجاب الحكومة في نحو السن الشاغية اه قوله: (ولا قود في نتفها) انظر مفهوم النتف ولعله غير مراد 
سم ويؤيده إطلاق النهاية بقوله ولا يجب فيها قود اه قوله: (واستشكله الرافعي الخ) رد بظهور الفرق نهاية ومغني قوله: (أن 
يقوم) أي المجني عليه وله أي والحال أن للمجني عليه الزيادة قوله: (لحية المرأة) أي إذا أزيلت ففسد نبتها ومثلها الخنثى 
مغني قوله: (وقيس بالأنملة الخ) أي على مختار الرافعي فيها غالبا في الأنملة. 


الشعور حكومة لا فيها اه فقوله وفي إفساد منبت الشعور الخ قال في شرحه ومععله فيما فيه جمال الخ وقوله لا فيها قال في 
شرحه أي لا حكومة في إزالتها بغير إفساد منبتها انتهى قوله: (وإن لم يكن فيها جمال الخ) قال في شرح الروض ومحله فيما 
فيه جمال كاللحية وشعر الرأس أما ما لا جمال في إزالته كشعر الإبط فلا حكومة فيه في الأصح وإن كان التعزير واجبا 
للتعدي قاله الماوردي والروياني لكن كلام المصنف وأصله هنا وفي الضابط الآتي يقتضي وجوبها اه فقول الشارح وإن لم 
يكن فيها جمال رد لما قاله الماوردي والروياني وأخذ بقضية كلام السيخين قوله: (ولا قود في نتفها) انظر مفهوم النتف ولعله 
غير مراد قوله: (واستشكله الرافعي الخ) ردّ بظهور الفرق وهو أن تقديره بلا أنملة أصلية يقتضي, أن يقرب من أرش الأصلية 


ولك ان تجيب بأن زائدة الأنملة أو الإصبع لا عمل لها غالبا ولا جمال فيها وإن فرض فقد الأصلية بخلاف السن 
الزائدة فإنه كثيرا ما يكون فيها جمال بل ومنفعة كما يأتى وبأن جنس اللحية فيها جمال فاعتبر فى لحية المرأة؛ ولا 
كذلك زائدة الأنملة أو الأصبع» (فإن كانت) الحكومة (لطرف) مثلا وخص بالذكر لأنه الغالب (له مقدر) أو تابع لمقدر 
أي لأجل الجناية عليه؛ (اشترط أن لا تبلغ) الحكومة (مقدرة) لثلا تكون الجناية عليه مع بقائه مضمونة بما يضمن به 
العضو نفسه فتنقص حكومة جرح أنملة عن ديتها وجرح الإصبع بطوله عن ديته» وقطع كف بلا أصابع وجرح بطنها أو 
ظهرها عن دية الخمس لا بعضهاء وجرح البطن عن جائفة وجرح الرأس عن أرش موضحة فإن بلغه نقص سمحاق 
ونقص متلاحمة نقص كل منهما عنه» ونقص السمحاق عن المتلاحمة لثئلا يستويا مع تفاوتهماء (فإن بلغته) أي 
الحكومة مقدر ذلك العضو أو متبوعه (نقص القاضي شيئا) منه (باجتهاده) أكثر من أقل متمول 5 


قوله: (ولك أن تجيب الخ) يرد على هذا الجواب أن نفي العمل والجمال والإصبع الزائدة ممنوع وإن نظير جنس 
اللحية هو جنس الأنملة لا الأنملة الزائدة والأنملة الزائدة إنما هي نظير اللحية الزائدة كلحية المرأة وكما أن جنس اللحية 
فيها جمال كذلك جنس الأنملة وكما أن زائدة الأنملة لا جمال فيها إن سلم ذلك فزائدة اللحية كلحية المرأة لا جمال فيها 
بل أولى فتأمل ذلك فإنه ظاهر ولله در إمام المذهب الرافعي سم قوله: (بخلاف السن الخ) يتأمل فإنه قد لا يظهر مخالفة إلا 
أن يقال الفرق أن الجاني في السن واللحية قد باشرهما بالجناية عليهما استقلالا بخلاف الأنملة فإنه إنما باشر الجناية على 
الأصلية والزيادة قد وقعت تبعا رشيدي قوله: (مثلا) إلى قول المتن وفي نفس الرقيق في النهاية إلا قوله وإنما لم يجب إلى 
قيل قوله: (وخص) أي الطرف ع ش قوله: (لأنه الغالب) يتأمل سم ولعل وجه التأمل أن كل ماله مقدر يكون من الأطراف 
وهي ما عدا النفس ويمكن الجواب بأنه أراد بالطرف ما يسمى بذلك عرفا كاليد فيخرج نحو الأنئيين ع ش قوله: (أو تابع 
الخ) أي كمسألة الكف الآنية سم وع ش قوله: (أو تابع لمقدر) أي أو هو تابع لماله مقدر قوله: (أي لأجل الجناية الخ) تفسير 
لطرف وقوله عليه راجع إليه قول المتن: (مقدره) أي الطرف وكان الأنسب لقول الشارح المار أو تابع الخ ولقوله الآني أو 
متبوعة أن يزيد هنا أو مقدر متبوعه قوله: (مضمونة الخ) خبر تكون قوله: (بطوله) قيد به لأنه إذا لم يكن كذلك كان الجرح في 
أنملة واحدة مثلا فحكومته شرطها أن تنقص عن دية الأنملة ع ش قوله: (وجرح بطنها أو ظهرها) أي الكف نهاية قوله: (عن 
دية الخمس) أي الأصابع الخمس قوله: (وجرح الرأس عن أرش موضحة) لأنه لو ساواه ساوى أرش الأقل أرش الأكثر ولو 
اعتبر ما فوق الموضحة كالمأمومة فقد تساوي الموضحة أو تزيد فيلزم المحذور المذكور سم على حج ع ش قوله: (فإن 
بلغه) أي أرش الموضحة وقوله نقص سمحاق الخ فاعل وبلغ وقوله نقص كل الخ جواب الشرط قوله: (منهما) أي من نقص 
السمحاق ونقص المتلاحمة عنه أي عن أرش الموضحة . قوله: (ونقص السمحاق الخ) كان الظاهر ونقص المتلاحمة عن 
السمحاق إذ السمحاق أبلغ من المتلاحمة رشيدي وهذا مبني على أنه بصيغة الماضي معطوف على نقص كل منهما عنه وأما 
إذا كان مصدرا معطوفا على كل منهما الخ كما جرى ع ش فلا إشكال عبارته قوله ونقص السمحاق الخ أي نقص ما يقدره 
فيما نقص من السمحاق عما يقدره فيما نقص من المتلاحمة لأن واجب السمحاق أكثر من واجب المتلاحمة اه ولكن 
التعليل ظاهر فيما جرى عليه الرشيدي قوله: (أو متبوعه) عطف على ذلك العضو قوله: (أكثر من أقل متمول) أي مما له وقع 


لضعف اليد حينئذ لفقد أنملة منها وأن اعتبارها بأصلية يزيد على ذلك ففي كل منهما إجحاف بالجاني بإيجاب شيء عليه لم 
تقتضه جنايته بخلاف السن ولحية المرأة م ر ش وقوله يقتضي أن يقرب الخ يتأمل وجه انتفاء ذلك في مسألة السن . قوله: 
(ولك أن تجيب الخ) يرد على هذا الجواب أن نفي العمل والجمال غالبا في الأنملة والإصبع الزائدة ممنوع وأن نظير حسن 
اللحية هو حسن الأنملة لا الأنملة الزائدة ولأنملة الزائدة إنما هي نظير اللحية الزائدة كلحية المرأة وكما أن حسن اللحية فيها 
جمال كذلك حسن الأنملة وكما أن زائدة الأنملة لا جمال فيها إن سلم ذلك فزائد اللحية كلحية المرأة لا جمال فيها بل 
أولى فتأمل ذلك فإنه ظاهر ولله در إمام المذهب الرافعي قوله: (لأنه الغالب) يتأمل قوله: (أو تابع لمقدر) كمسألة الكف الآنية 
قوله: (وجرح البطن) أو نحوه شرح روض قوله: (عن أرش موضحة) قد يقال الرأس يتصور فيه غير الموضحة كالمأمومة 
والدامغة قوله: (أيضا عن أرش موضحة) لأنه لو ساواه ساوى أرش الأقل أرش الأكثر ولو اعتبر ما فوق الموضحة كالمأمومة 
فقد تساوي الموضحة أو تزيد فيلزم المحذور المذكور قوله: (أكثر من أقل متمول على الأوجه) م ر. 


فصل في الجحناية التي لا تقدير لأرشها إذآحن 


على الأوجهء لأن أقله لا يلتفت إليه لوقوع التغابن والمسامحة به عادة وذلك لثلا يلزم المحذور السابق» (أو) كانت 
الجناية بمحل (لا تقدير فيه) ولا تابع لمقدر كما مر (كفخذ) وكتف وظهر وعضد وساعد (ف) الشرط (أن لا تبلغ) 
الحكومة (دية نفس) في الأولى أو متبوعه في الثانية» وإن بلغت الأولى دية عضو مقدر أو زادت فإن بلغت ذلك نقص 
القاضي منه كما مرء (و) إنما (يقوم) المجني عليه لمعرفة الحكومة (بعد اندماله) أي اندمال جرحه لأن الجناية قبله وقد 
تسري إلى النفس أو إلى ما فيه مقدر فيكون هو واجب الجناية» (فإن لم يبق) بعد الاندمال (نقص) في الجمال ولا في 
المنفعة ولا تأثرت به القيمة (اعتبر أقرب نقص) فيه من حالات نقص قيمته (إلى) وقت (الاندمال) لثلا تحبط الجناية» 
(وقيل يقدره قاض باجتهاده) ويوجب شيئا حذرا من إهدار الجناية» (وقيل لا غرم) كما لو تألم بضربة ثم زال الألم ولو 
لم يظهر نقص إلا حال سيلان الدم اعتبرت القيمة حينئذ» فإن لم تؤثر الجناية نقصا حينئذ أوجب فيه القاضي شيئا 
باجتهاده على الأوجهء. وإنما لم يجب في نحو اللطمة شيء لأن جنسها لا يقتضي نقصا أصلاء قيل قضية المتن أنه لو 
لم يكن هناك نقص أصلا كلحية امرأة أزيلت وفسد منبتها وسن زائدة لا شيء فيه وليس كذلك بل تقدر لحيتها كلحية 
عبد كبير لتزين بهاء ويقدر في السن 8 ا ا ا ا 001 


كربع بعير مثلا ع ش قوله: (على الأوجه) كذا في المغني قوله: (المحذور السابق) أي في قوله لثلا تكون الجناية الخ وقوله ولا 
تابع لمقدر أي ولا هو تابع الخ ع ش قوله: (كما مر) لعل الكاف بمعنى اللام ومراده تعليل لزوم ما زاده بما زاده أو لا عقب قول 
المصنف له مقدر قوله: (وظهر) قد يقال الظهر يتصور فيه الجائفة كالبطن سم وع ش قوله: (في الأولى أو متبوعه الخ) انظر أي 
أولى وأي ثانية مع أن الذي انتفى عنه التقدير والتبعية للمقدر شيء واحد رشيدي ع ش قوله: (أو متبوعه في الثانية الخ) يتأمل 
معنى هذا الكلام فإن الفرض أنه ليس تابعا لمقدر فلا متبوع له فكيف يصح أن الشرط أن لا تبلغ دية المتبوع سم وقد يقال مراده 
بالثانية محترز القيد الذي زاده بقوله ولا تابع الخ وهو ما لو كان الطرف لا تقدير فيه ولكنه تابع لمقدر كالكف مع الأصابع فإن 
الشرط فيه أن لا تبلغ دية المتبوع فمراده بالأولى مسألة المتن مع ملاحظة القيد الذي زاده بقوله ولا تابع الخ وبالثانية المفهومة 
من زيادة القيد المذكور وهذا واضح لا غبار عليه سيد عمر وفيه تكلف ظاهر بل كان حق المقام أن يذكر قول الشارح في الأولى 
أو متبوعه في الثانية عقب قول المتن مقدره ويحذف قوله الأولى الآني قوله: (فإن بلغت) إلى قوله وإنما يتضح وافقه المغني في 
جميع ذلك إلا في مسألة عدم تأثير الجناية نقصا أصلا كما سأنبه عليه قوله: (فيكون هو) أي أحد الأمرين لا الحكومة قوله: (ولا 
تأثرت به القيمة) أي على فرض الرقية قوله: (حينئذ) أي حين سيلان الدم قوله: (أوجب فيه القاضي الخ) خلافا للمغني حيث قال 
عزر فقط إلحاقا لها كما في الوسيط باللطمة أو الضربة التي لم يبق لها أثر اه قوله: (وإنما لم يجب الخ) رد لدليل مقابل الأوجه 
كما يظهر مما مر آنفا عن المغني قوله: (في نحو اللطمة الخ) . 

فروع لو ضربه أو لطمه ولم يظهر بذلك شيء فعليه التعزير فإن ظهر شيء كأن اسوّد محل ذلك أو اخضر وبقي الأثر 
بعد الاندمال وجبت الحكومة والعظم المكسور في غير الرأس والوجه إن انجبر معوجا فكسره الجاني ليستقيم وليس له 
كسره لذلك لزمه حكومة أخرى لأنه جناية جديدة مغني وأسنى مع الروض قوله: (قيل قضية المتن الخ) عبارة المغني. 

تنبيه يقتضي اعتباره أقرب نقص إلى الاندمال أنه لو لم يكن هناك الخ وليس بمراد كما علم مما مر اه. 

قوله: (كلحية امرأة) ومثلها الخنثى مغني قوله: (وفسد منبتها) أما إذا لم يفسد منبتها فلا حكومة في إزالتها لأنها تعود 
غالبا وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها إن بقي أثر الجناية من ضعف أوشين أوجب الحكومة وكذا إن لم يبق على 
الأصح بأن يعتبر أقرب نقص إلى الإندمال كما مر وإن كانت الجناية بغير جرح ولا كسر كإزالة الشعور واللطمة فلا حكومة 
فيه وفيه التعزير كما مر مغني وأسنى مع الروض قوله: (ويقدر في السن الخ) أي تقويمه في السن الخ ولو عبر بيقوم كان 


قوله: (وظهر وعضد) قد يقال الظهر يتصور فيه الجائفة كالبطن قوله: (فالشرط أن لا تبلغ دية نفس) فيه كناية عن جواز 
بلوغها أرش عضو له مقدر وعن أنه لا يشترط هنا سوى ما علم من تعريفهما معنى على ذلك المعلوم وكأنه قال جاز أن تبلغ 
أرش عضو له مقدر ولم يشترط سوى ما علم من التعريف وبهذا يندفع ما يقال لا حاجة إلى هذا الشرط لأنه لازم للحكومة 
كما علم من تعريفها فلا يمكن خلافه حتى يحتاج إلى بيانه فليتأمل قوله: (أو متبوعه في الثانية) يتأمل معنى هذا الكلام فإن 
الفرض أنه ليس تابعا لعقدر فلا متبوع له فكيف يصح أن الشرط أن لا تبلغ دية المتبوع . 


وله سن زائدة نابتة فوق الأسنان وليس خلفها أصلية ثم يقوم مقلوعها ليظهر التفاوت لأن الزائدة تسد الفرجة ويحصل 
بها نوع جمال» ويجاب بمنع أن قضية ذلك نظرا للجنس الذي قدمته في جواب إشكال الرافعي» (والجرح المقدر) 
أرشه (كموضحة يتبعه الشين) ومر بيانه في التيمم (حواليه) إن كان بمحل الإيضاح فلا يفرد بحكومة لأنه لو استوعب 
جميع محله بالإيضاح لم يلزمه إلا أرش موضحة, نعم إن تعدى شينها للقفا مثلا أفرد» وكذا لو أوضح جبينه فأزال 
حاجبه فعليه الأكثر من أرش موضحة وحكومة الشين وإزالة الحاجب» وكالموضحة المتلاحمة نظرا إلى أن أرشها مقدر 
بالنسبة للموضحة وإنما يتضح بناء على ما مر أنه يجب فيها قضية هذه النسبة» فعلى المعتمد أن الواجب فيها الأكثر 
يظهر أن يقال إن كان الأكثر النسبة فهى كالموضحة أو الحكومة فلاء وعلى هذا التفصيل يحمل قوله (وما لا يتقدر) 
أرشه (يقود) الشين حوله (بحكومة في الأصح) لضعف الحكومة عن الاستتباع بخلاف الدية» وقضية إفراد الشين 
بحكومة غير حكومة الجرح بل من ضرورياته إذ لا يتأتى بغير ما تذكره أنه يقدر سليما بالكلية» ثم جريحا بدون الشين 
ويجب ما بينهما من التفاوت فهذه حكومة للجرح., ثم يقدر جريحا بلا شين ثم جريحا بشين ويجب ما بينهما من 
التفاوت وهذه حكومة للشين» وفائذة إيجاب حكومتين كذلك أنه لو عفى عن إحداهما بقيت الأخرى» وأنه يجوز بلوغ 
مجموعها للدية لأن الذي يجب نقصه عنها كل منهما على انفراد لا مجموعهما فلا إشكال في ذلك حكما ولا تصويراء 
(و) يجب (في نفس الرقيق) المتلف ولو مكاتبا وأم ولد وجعله أثر بحث الحكومة لاشتراكهما في التقدير» ولذا قال 


أوضح ع ش عبارة المغني والأسنى مع الروض ولو قلع سنا أو قطع أصبعا زائدة ولم ينقص بذلك شيء قدرت السن أو 
الإصبع زائدة ولا أصلية خلفها ويقوم المجني عليه متصفا بذلك ثم يقوم مقلوعا تلك الزائدة فيظهر التفاوت بذلك لأن الخ 
قوله: (وله سن الخ) أي والحال للمجني عليه سن الخ قوله: (ويجاب بمنع أن قضية ذلك) يتأمل في هذا الجواب سم على 
حج ع ش قوله: (الذي قدمته) أي بقوله وبان جنس اللحية فيها جمال الخ ع ش قوله: (ومر بيانه الخ) عبارة الأسنى كتغير 
لون ونحول واستحشاف وارتفاع وانخفاض اه قوله: (جميع محله) أي الشين مغني قوله: (مثلا) أي أو للوجه مغني قوله: 
(أفرد) أي بحكومة لتعديه محل الإيضاح مغني قوله: (وكذا لو أوضح جبينه الخ) هذا مستثنى مما في المتن وليس من جملة 
صوره وإن أوهمه سياق الشارح رشيدي عبارة المغني ويستثنى من الاستتباع ما لو أوضح جبينه الخ قوله: (فعليه الأكثر الخ) 
ولو جرحه على بدنه جراحة وبقر بها جائفة قدرت بها ولزمه الأكثر من أرش القسط والحكومة كما كالون بقر بها الموضحة 
مغني وأسنى مع الروض قوله: (وكالموضحة المتلاحمة) أي فيتبعها الشين ولا يفرد بحكومة قوله: (إن الواجب فيها) أي 
المتلاحمة بيان للمعتمد وقوله الأكثر أي من النسبة والحكومة قوله: (فهي كالموضحة) أي فيتبعها الشين حواليها وقوله أو 
الحكومة فلا أي فلا يتبعها الشين حواليها ع ش . قوله: (وعلى هذا التفصيل يحمل قوله وما لا يتقدر الخ) فالمراد به الجرح 
الذي لا مقدر له ولا بقر به ماله مقدر يعرف نسبته منه أو تعرف النسبة لكن الأكثر الحكومة لا ما اقتضاه النسبة أسنى قوله: 
(بخلاف الدية) عبارة المغني والأسنى بخلاف المقدر وما ألحق به اه قوله: (بل من ضرورياته) أي الإفراد قوله: (إذ لا يتأتى 
الخ) علة لقوله بل من ضرورياته وفاعله ضمير الإفراد وقوله أنه يقدر الخ خبر وقضيته الخ قوله: (وهذه) أي ما بينهما والتأنيث 
لموافقة الخبر قوله: (كذلك) أي على الكيفية المذكورة بقوله أنه يقدر سليما الخ قوله: (نقصه الخ) فاعل يجب وقوله كل 
منهما خبران قوله: (فلا إشكال في ذلك الخ) أي خلافا لابن النقيب حيث قال وفي التصوير المذكور عسر والذي ينبغي أن 
يقوّم سليما ثم جريحا بشتن ويجب ما بينهما ولعله لا يختلف مع ما تقدم فلا فائدة في قولنا يفره بحكومة وللبلقيني حيث 
ذكر نحوه فقال الأقيس عندنا إيجاب حكومة واحدة جامعة لهما كذا في الأسنى قول المتن: (وفي نفس الرقيق) أي 
المعصوم نهاية ومغني أما المرتد فلا ضمان في إتلافه قال في البيان وليس لنا شيء يصح بيعه ولا يجب في إتلافه شيء سواه 
مغني قوله: (المتلف) إلى قوله ولم يكن تحت يد في المغني وإلى قوله فيحتمل في النهاية إلا قوله ولم يكن تحت يد إلى 
المتن وقوله وبه اندفع الى المتن قوله: (المتلف) بفتح اللام وكان الأولى التأنيث قوله: (وجعله الخ) عبارة المغني وعقب 
المصنف الحكومة ببيان حكم الجناية على الرقيق لاشتراكهما في أمر تقديري وإن كان استوفى الكلام على ضمان الرقيق 


قوله: (ويجاب بمنع أن قضية ذلك الخ) يتأمل في هذا الجواب. 


فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشها عوه 


الأئمة القن أصل الحر في الحكومة والحر أصل القن فيما يتقدر منه (قيمته) بالغة ما بلغت كسائر الأموال المتلفة» (وفي 
غيرها) أي النفس من الأطراف واللطائف ولم يكن تحت يد عادية ولا مبيعا قبل قبضه لما مر فيهما (ما نقص من قيمته) 
سليما (إن لم يتقدر) ذلك الغير (في الحر). نعم نقل البلقيني عن المتولي أنه لو كان أكثر من متبوعه أو مثله لم يجب 
كله؛ بل يوجب القاضي حكومة باجتهاده لئلا يلزم المحذور السابق قال وهذا تفصيل لا بد منهء وإطلاق من أطلق 
محمول عليه وفيه نظر ظاهر لأن النظر في القن أصالة إلى نقص القيمة حتى في المقدر على قول فلم ينظر وفي غيره 
لتبعية» ولم يلزم عليه ذلك الفساد الذي في الحر فتأمله؛ (وإلا) بأن يقدر في الحر كموضحة وقطع طرف (فنسبته) أي 
مثلها من الدية (من قيمته)» ففي يده نصفها وموضحته نصف عشرهاء (وفي قول لا يجب) هنا (إلا ما نقص) أيضا لأنه 
مال فأشبه البهيمة» (ولو قطع ذكره وأنثياه ففي الأظهر) تجب (قيمتان) كما تجب فيهما من الحر ديتان» نعم لو جنى 
عليه اثنان وقيمته ألف وقطع كل منهما يدا وجناية الثاني قبل اندمال الأولى ثم اندملت لزم الثاني مائتان وخمسون نصف 
ما لزم الأول لا أربعمائة لو صار بالقطع الأول يساوي ثمانمائة» لأن الجناية الأولى لم تستقر وقد أوجبنا فيها نصف 
القيمة فكأن الأول انتقص نصفهاء وبه اندفع قول البلقيني إن هذا لا يظهر وجهه (والثاني يجب ما نقص) من قيمته لما 
مرء (فإن لم ينقص) على الضعيف (فلا شيء)» وخرج بالرقيق المبعض ففي مقدره بالنسبة من الدية والقيمة ففي يد من 


وغيره من الحيوان في كتاب الغصب بأبسط مما هنا إلا أنه أعاد الكلام فيه هنا ليبين أن الجناية عليه تارة تكون بإثبات اليد 
عليه كما سبق في الغصب وتارة بغير ذلك كما هنا اه قوله: (أصل الحر في الحكومة) أي فيما لا مقدر له ع ش قوله: (بالغة 
ما بلغت) وإن زادت على دية الحر وسواء أكانت الجناية عمدا أو خطأ ولا يدخل في قيمته التغليظ مغني قوله: (لما مر فيهما) 
أي في بابهما قوله: (إن لم يتقدر ذلك الغير) أي ولم يتبع مقدرا مغني قوله: (نعم نقل البلقيني الخ) عبارة النهاية وما نقله 
البلقيني عن المتولي الخ غير متجه إذ النظر في القن الخ. 

قوله: (لو كان أكثر من متبوعه الخ) كأن جرح أصبعه طولا فنقص قيمته عشرها أو أكثر فقد ساوى بدل جرح الإصبع 
بدل الأصبع أو زاد عليه وهذا فساد ينبغي النظر اليه والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا الخ وقوله ولم يلزم الخ فليتأمل 
سم على حج ع ش عبارة الرشيدي ولم يلزم الخ أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه اه قوله: (السابق) أي في شرح اشترط 
أن لا تبلغ مقدره قوله: (في المقدر) أي في جزثه الذي له مقدر في الحر قوله: (في غيره) أي فيما لا مقدر له في الحر قوله: 
(لتبعية) صلة ينظروا قوله: (بأن يقدر) إلى قوله ولم يبين في المغني قوله: (هنا) أي فيما لا مقدر له في الحر قوله: (أيضا) أي 
مثل ماله مقدر في الحر قول المتن: (ذكره وأنثياه) ونحوهما مما للحر فيه ديتان مغني. 

قوله: (نعم الخ) مستثنى من أصل المسألة لا من خصوص قطع الذكر والأنثيين فكان الأولى تقديمه عليه رشيدي أي 
كما فعله المغني فذكره في شرح فنسبته من قيمته قوله: (لو جنى عليه اثنان الخ) عبارة لروض مع شرحه والمغني وإذا قطع يد 
عبد قيمته ألف لزمه خمسمائة فإن قطع الأخرى آخر بعد الاندمال وقد نقص مائتان لزمه أربعمائة أو قبل الاندمال فيلزمه 
نصف ما وجب على الأول وهو مائتان وخمسون لأن الجناية الأولى لم تستقر بعد حتى يضبط النقصان وقد أوجبنا بها 
نصف القيمة فكأنه أنتقتص نصفها اه قوله: (ثم اندملت) عبارة النهاية ولم يمت منهما اه فكان الأولى للشارح التثنية قوله: 
(فكأن الأول انتقص الخ) أي انتقص به على الحذف والإيصال قوله: (إن هذا) أي لزوم المائتين وخمسين للثاني قول المتن: 
(والثاني) بالجر عطفا على الأظهر كما نبه عليه المغني قوله: (لما مر) أي لأنه مال الخ قوله: (ففي مقدره بالنسبة الخ) أعني 
فيجب فيما له مقدر باعتبار النسبة عبارة المغني فمن نصفه حر يجب في طرفه نصف ما في طرف الحر ونصف ما في طرف 
العبد قفي يده ربع الدية الخ. ١ ١ 1 ١‏ 


قوله: (أكثر من متبوعه) أي كإن جرح إصبعه طولا فنقص قيمته عشرها أو أكثر فقد ساوى بدل جرح الإصبع أو زاد 
عليه وهذا فساد فينبغي النظر إليه والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا الخ وقوله ولم يلزم الخ يتأمل قوله في المتن: (ولو 
قطع ذكره وأنثياه الخ) عبارة الروض وإذا قطع يد عبد قيمته ألف دينار لزمه خمسمائة فإن قطع الأخرى آخر بعد الاندمال 
وقد نقص مائتين لزمه أربعمائة أو قبل الاندمال فنصف ما وجب على الأول لأن الجناية لم تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة 
فكأنه انتقص نصفها اه قوله: (لأن الجناية الأولى لم تستقر) حتى يضبط النقصان شرح روض . 


هه الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


نصفه حر ربع ديته وربع قيمته» وفي إصبعه نصف عشر ديته ونصف عشر قيمته ذكره الماوردي» ولم يبين حكم. غير 
المقدر فيحتمل أن يقال نقدره ابتداء كله رقيقا لأن به تحصل معرفة الحكومة والنقص» فإذا كان النقص عشر القيمة مثلا 
وجب فيمن نصفه حر نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة» وأن يقال يفرد كل جزء بحكمه فيقدر نصفه الحر قئا وحده 
ونوجب ما يقابل نصف الجناية من الدية» ويقوّم نصفه القن وحده ونوجب نصف ما نقصته الجناية منه وهذا أقعد بل 
وأولى» إذ تقويم كل وحده يستلزم اعتبار قيمة النصف, وتقويم الكل يستلزم اعتبار نصف القيمة والأول أقل فهو 
المحقق . 


قوله: (وفي أصبعه نصف عشر ديته الخ) وعلى هذا القياس فيما زاد من الجراحة أو نقص نهاية ومغني قوله: (ولم يبين) 
أي الماوردي قوله: (فيحتمل الخ) أن يقدر كله حرا ثم قنا وينظر واجب ذلك الجرح ثم يقدر نصفه الحر قنا وينظر ما نقصه 
الجرح من قيمته ثم يوزع كل منهما على ما فيه من الرق والحرية فلو وجب بالتقدير الأول عشر الدية وبالثاني ربع القيمة 
وجب فيمن نصفه حر نصف عشر الدية ونصف ربع القيمة نهاية وقوله وبالثاني ربع القيمة يعني ربع قيمة الجميع بدليل ما 
بعده رشيدي . 


محتوى الجزء الثامن من حاشية العلامتين الشيخ عبد الحميد الشرواني والعلامة ابن القاسم العبادي 


محتوى الجزء الثامن من حاشية العلامتين الشيخ عبد الحميد الشرواني 
والعلامة ابن القاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامة 
شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي رحمه الله 


فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 00 000000000 
فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق تمر وفيت مبكقوو و فخا مواو وفاة من لواف الوم وا 1 
فصل في بيان محل الطلاق م ا ب ار ب وشو و ا ا 
فصل فى تعدد الطلاق ا ل م ا 0 
فصل فى الاستثناء ااا 0ش 
فصل في الشك في الطلاق ا ل ات ل ا ل 1 ا وي ل ا 
فصل في بيان الطلاق السني والبدعي اخ سه موا ان سق ابوس تنجو هوجوو ف جد كد ملا مت 
فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها ان و و ومنو ل ل 1 ا ا 1 
فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 000 
فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق ا ا ا ا ا 
فصل في أنواع أخرى من التعليق 000000000001 


فصل في أحكام الإيلاء ا 00 


فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة مك هع واد لطباي ؟ رالوجو وجا ين ال ا ا 


فصل في بيان حكم قذف الزوج ا 
فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته امه مد وؤ هوه شر ا فاعدحع أل مق ومو وله وأ أنه عر رمتس امه لوقل كي ونه واواوز لماه 


فصل له اللعان لنفي ولد دعام جه 0ق 4ن وجل فق دون وق ا امج ا مشوقط ا مرا لاه 0 


فصل في العدة بوضع الحمل لمع ماقو لق للش مص ام ارش اح حجر لاود الم اج الو مو لحرو لووولارة ماة اك 1 
فصل في تداخل العدتين 220 
فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة ا 00 
فصل في عدة الوفاة معطم وام اي ا ري ا يبراع ع زاوهالا تاي عا وملا مط قاعم بوالة بي لولف كلع 16 لواو دوج لطا لبقام وو تا و للقي 
فصل في سكنى المعتدة اا 0 


46ه 


الجزء الثامن من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وه هد هو وه هاه وان وا واه وه و وه وه هد واو و واو عه هه و .ده ع واه وا عه واه هاوه نه و و و وه .2ه 


فصل في حكم الرضاع الطارىء على التكاح ا 1111111 
فصل في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه اا ا 01100 


فصل في موجب المؤن ومسقطاتها .. 
فصل في حكم الإعسار 00 
فصل في مؤن الأقارب 9 *ظ55 
فصل في الحضانة 0 
فصل في مؤنة المماليك وتوابعها ... 


فصل في اجتماع مباشرتين 1201 
فصل في شروط القود 1577 
فصل في شروط قود الأطراف 0 
باب كيفية القتصاص 0 


فصل فى الديات الواجبة 270 


فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشها 


كتاب النفقات 


ههاهاه فاه ٠.‏ ووو وا و هو واوا و وهاه .افا هده واو ه اود واه عه و و عاو عاو و و وه ث .انه عون وو وه 


هع هد هد وها واه وه .د هد و وهاه و وه وه و واو ووه .د وو و ع ود وه .ا وعء و عو وو ءءء ماهم .و ع ونه .وه 


»ا وها واج واه ده .دو .ده واي وهاو وداه و وه واواة وهاه هش هاو و هد واه واه .واه عقوا نو واو وه ود مه 


هه هد وه هده و واه واو و ها .اه ه وق وا وق و وه .اهاوه مه وله و واو و و مامه وث و و وا ومو .ا .موده 6ه 


هله ها و و .د هد .د هو و و و واو و و و عم و ون .ا وو و و ه .اع و اواو وا واوا و .و .ا مان هو مون ويه .٠ه‏ 


هاأهاواء هو وهو هو .د وهاه هه وه و .ا وه و هو و ع هه ووه وو و وا وف واه واه واوا واه و. هه و واو وه .0606م ٠.6‏ 


هافو و هه وهاو و و و هش واو و و عاق و و و وه وو وه واو و و وو و و و عو و وو و و .و و مم و .9ه 


هاه ها هاو .د واو و و .د وو . و وه ون .د وا وه واو و واوا و و و و هده و وهاه وا واه نيوان هده ودود و هد 6ه 


هوه وه هاه وه اواو وه واوا واه وه .و واو وه فعا وان .و و و و و و و وه و واو وه وم وم م .ون و م0 م6 وه وه 


واه .ا هاو وه و و ووه وهاو و .و .دوفو و وه و وو و وو وو و وهو وهاو وء. و و و وه وه و واه .6 و6 ٠.6‏ 


هه هاوه وه و و ه٠‏ .و وو .اواو و هاو هاه هاه و وه واوا و و و و واو و و واه وه واو و .و و م6 6ه ٠.96‏ 


هه هد واه و و و واو و و و هو و و واو هاه ووو . واوا . عمد واه و .اوم م وام .و و6 و6 مم م6 و6 م6 دم و6٠‏ 


وها واه هوه و و و و و ود و واه و و وه و وقوه و وف و .اوه وه ووه ومو ومو ووو و .م م6 و6م 0م66 66و06 


هوه اه واه و وفا فاه و واو عه وا وه و وه عم و و و وهاو و و وو و و وو وو وهو وهاو وه وو وه مث .لوثم و6 وه 


وها وا ةد قو عع و وو ومو وو و وو و وو وو و و و وو و و و واو وه فوار وه وان ود رد واه قا عا ةد وه 
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اه 
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ان 
4 
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وى 


رماي ا 


لمان الجَليلين الفيجعبد الكيرالشوافي 
كَالشيّخ أجل بن قايم العبادي لأصي شاب الدين 
(ت442ه) 
مامتهاب ارين اجرين سحسجل لبي الب التي 
0 
ل الشّا سّع 


بيع ك-جن ديرة مرقفَة ومصعحهة 
اعرلاد 


مكنب امتحقيق بلا لحماء التراث العف 
وضع باعلئكل صفحة : حفة المحتاج تمحاشية 


العلامَةا لشيانٍ تسحَاِيّة ابن قاسم ا لعكادي 


وول («تلشطلبت 


بتيروت- للشنائتك 


باب موجيات الدية ن 


باب موجبات الديّة 


غير ما مر (والعاقلة) عطف على موجبات (والكفارة) للقتل يصح عطفه على كل وجناية القن والغرة» ومر أن 
الزيادة على ما في الترجمة غير معيب إذا (صاح) بنفسه أو بآلة معه (على صبي لا يميز) أو مجنون أو معتوه أو نائم أو 
ضعيف عقل ولم يحتج لذكرهم لأنهم في معنى غير المميز» بل المميز غير المتيقظ مثلهم كما أفهمه قوله الآتي» 
ومراهق متيقظ كبالغ وهو واقف أو جالس أو مضطجع أو مستلق (على طرف سطح) أو شفير بئر أو نهر صيحة منكرة 
(فوقع) عقبها (بذلك) الصياح» وحذف تقييد أصله بالارتعاد ل ا ا 


باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 


قوله: (غير ما مر) في البابين قبله مما يوجب الدية ابتداء كقتل الوالد ولده وكصور الخطأ وشبه العمد زيادي ومغني 
قوله: (بصح عطفه على كل) لعل المراد من موجبات الدية فإن أراد ومن العاقلة فالمراد الصحة في نفسه من جهة المعنى وإن 
لم يوافق الصحيح في العربية سم على حج أي من أن المعاطيف المكررة يعطف كلها على الأول ما لم يكن بحرف مرتب 
اه ع ش قوله: (وجناية القن إلخ) عطف على موجبات مغني قوله: (ومر أن الزيادة إلخ) أي فلا يرد على المتن أنه لم يذكر 
جناية الرقيق والغرة في الترجمة مع أنه ذكرهما في الباب اه ع ش قوله: (بنفسه) إلى قوله تنبيهاً في النهاية قوله: (أو بآلة) 
ومنها نائبه الذي يعتقد وجوب طاعته مثلاً اهدع ش قول المتن: (على صبي إلخ) أي وإن تعدى بدخوله ذلك المحل اه 
نهاية قول المتن: (لا يميز) أي أصلاً أو ضعيف التمييز اه مغني قوله: (أو مجنون إلخ) أي بالغ مجنون إلخ اه مغني قوله: 
(أو معتوه) نوع من الجنون اهدع ش قوله: (أو ضعيف عقل) عبارة المغنى والنهاية أو امرأة ضعيفة العقل اه قوله: (ولم 
يحتج إلخ) أي المصنف قوله: (مثلهم) الأولى الإفراد قوله: (وهو إلخ) أي كل ممن ذكر اه مغني قوله: (أو شفير بئر إلخ) أي 
أو نحو ذلك اه أسنى ومغني قوله: (وحذف تقيبد أصله إلخ) وفي سم ما حاصله أن المصنف لم يحذف من أصله شيئاً إذ لا 
يفهم من قوله بذلك إلا بسبب الصياح بل عبارة المصنف أصرح من عبارة أصله ١‏ ه رشيدي . 


تبجوام اقري المي 
اندمرقات 1 


قوله: (يبصح عطفه على كل) لعل المراد من موجبات والدية فإن أراد ومن العاقلة فالمراد صحته في نفسه من جهة 
المعنى وإن لم يوافق الصحيح في العربية قوله: (وحذف تقييد أصله بالارتعاد الخ) أقول يمكن أن يكون ذلك الارتعاد في 


5 الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تنبيهاً على أن ذكره لكونه يغلب وجوده عقب هذه الحالة لا لكونه شرطاً إذ المدار على ما يغلب على الظن كون 
السقوط بالصياح (فمات) منها وحذفها لدلالة فاء السببية عليهاء لكن الفورية التي أشعرت بها غير شرط إن بقي الألم 
إلى الموت (فدية مغلظة على العاقلة) لأنه شبه عمد لا قود لانتفاء غلبة إفضاء ذلك إلى الموتء» لكنه لما كثر إفضاؤه 
إليه أحلنا الهلاك عليه وجعلناه شبه عمد. ولو لم يمت بل ذهب مشيه أو بصره أو عقله مثلاً ضمنته العاقلة كذلك أيضاً 
بإرشه المار فيه وخرج بقوله على صبي صياحه على غيره الآتي وبطرف سطح نحو وسطه إلآ أن يكون الطرف أخفض 
منه بحيث يتدحرج الواقع به إليه فيما يظهرء (وفي قول قصاص) فإن عفى عنه فدية مغلظة على الجاني لغلبة تأثيره 
وأجيب بمنع ذلك. (ولو كان) غير المميز ونحوه (بأرض) ولو غير مستوية فصاح عليه فمات» (أو صاح على بالغ) 
متماسك في نحو وقوفه على ما بحثه البلقيني وهو محتمل» ويحتمل الأخذ بإطلاقهم لأن التقصير منه حينئذ لا ممن 
صاح (بطرف سطح) أو نحوه فسقط ومات (فلا ديّة في الأصح) لندرة الموت بذلك حيئئذ 000 


قوله: (تنبيهاً على إلخ) عبارة النهاية اكتفاء بقوله بعد ولو صاح على صيد فاضطرب صبي لأنه شرط لا بد منه لكونه 
دالاً على الإحالة على السبب إذ لولا ذلك لاحتمل كونه موافقة قدر اه وعبارة المغني فوقع بذلك الصياح بأن ارتعد به 
فمات منه كما في «الروضة» ولو بعد مدة مع وجود الألم اه وفي شرح المنهج والروض ما يوافقها قال الرشيدي قوله اكتفاء 
إلخ فيه توقف اه وقالع ش قوله إذ لولا ذلك إلخ وعليه لو اختلفا في الارتعاد وعدمه صدق الجاني لأن الأصل عدم 
الارتعاد وبراءة الذمة كما سيأتي اه قوله: (على أن ذكره لكونه إلخ) أي الارتعاد قوله: (لا لكونه شرط إلخ) خلافاً للنهاية 
والمغني وشرحي المنهج والروض كما مر آنفا زاد النهاية ما نصه ولو ادعى الولي الارتعاد والصائح عدمه صدق الصائح 
بيمينه اه أي فلا شيء عليه ع ش قوله: (منها) إلى قول المتن وفي قول في النهاية قوله: (منها) أي الصيحة قوله: (وحذفها) 
أي لفظة منها قوله: (لدلالة فاء السببية) أي المتبادر في السببية في أمثال هذا المقام لا سيما مع قوله فوقع بذلك أو يقال 
وقوعه جواب الشرط المحتاج إلى تقديره دليل كونه للسببية سم على حج اه ع ش . قوله: (إن بقي إلخ) قيد لعدم اشتراط 
الفورية عبارة الأسنى أما لو مات بعد ما ذكر بمدة بلا تألم أو عقبه بلا سقوط أو بسقوط بلا ارتعاد فلا ضمان اه قول المتن: 
(فدية مغلظة إلخ) سواء أغافصه من ورائه أم واجهه أسنى زاد المغني وسواء أكان في ملك الصائح أم لا اه قول المتن: 
(مغلظة) أي بالتثليث السابق في كتاب الديّات مغني وع ش قوله: (ولو لم يمت) إلى قوله إلا أن يكون الطرف في المغني 
قوله: (بل ذهب مشيه أو بصره إلخ) الظاهر أن هذا غير مقيد بالصبي ولا بطرف السطح اه رشيدي عبارة ع ش قوله ضمنته 
العاقلة ذكر هذه فيما لو صاح عليه بطرف سطح يقتضي أنه لو صاح عليه بالأرض أو على بالغ متيقظ فزال عقله لم يضمن 
وقد يقال الصياح وإن لم يؤثر الموت لكنه قد يؤثر زوال العقل فإنه كثيراً ما يحصل منه الانزعاج المفضي إلى زوال العقل 
اه ويأتي عن سم والمغني التقييد بالصبي قوله: (وخرج بقوله على صبي إلخ) عبارة المغني بالصياح عليه ما لو صاح على 
غيره فوقع من الصياح فهل يكون هدراً أو كما لو صاح على صيد قال الأذرعي الأقرب الثاني اه قوله: (الآتي) أي بقول 
المتن أو صاح على بالغ إلخ ولو صاح على صيد إلخ قوله: (أخفض منه) أي من الوسط قوله: (بحيث يتدحرج إلخ) أي 
يتدحرج بالفعل كما هو ظاهر ا ه رشيدي قوله: (به إليه) أي بالوسط إلى الطرف قوله: (بمنع ذلك) أي الغلبة وقوله فمات أي 
من الصيحة اه مغني قول المتن: (على بالغ إلخ) أي متيقظ اه ع ششرقوله: (بإطلاقهم) أي سواء كان متماسكاً أو غير 
متماسك اه كردي قوله: (منه) أي من البالغ قول المتن: (فلا دية إلخ) ثم إن فعل ذلك بقصد أذية غيره عزر وإلا فلا 


عبارة الأصل لبيان أن السقوط تسبب عن الصياح إذ عبارته مع تركه وهي فارتعد وسقط عنه لا تفيد ذلك بناءً على أن الهاء 
في منه للطرف كما هو المتبادر من العبارة وأما جعلها للصياح ومن للتعليل فبعيد لا يتبادر منها بل يتبادر خلافه كما تقرر 
وأما عبارة المصنف فهي ظاهرة أو صريحة في أن السقوط تسبب عن الصياح إذ لا يفهم من قوله فوقع بذلك أي الصياح إلا 
الارتعاد لعدم ذكر ما يغني عنه فتأمل قوله: (لدلالة فاء السببية عليها) فيه أنه لا دليل هنا على أن هذه للسببية حتى تدل عليها 
إلا أن يقال تتبادر السببية في أمثال هذا المقام لا سيما مع قوله فوقع بذلك أو يقال وقوعه جواب الشرط المحتاج إلى تقديره 


باب موجبات الدية 7 


فتكون موافقة قدرء وأفاد سياقه كما قررته فيه أن سلب الضمان فيه إذا مات فلو ذهب عقله وجبت ديته كما قاله جمع 
متقدمون لأن تأثير الصيحة في زواله أشد منه في الهلاك فاشترط فيه نحو سطح, (وشهر سلاح) على بصير رآه 
(كصياح)» في تفصيله المذكورء (ومراهق متيقظ كبالغ) فيما ذكر فيه واستفيد من متيقظ أن المدار على قوة التمييز دون 
المراهقة» (ولو صاح) محرم أو حلال في الحرم أو غيره (على صيد فاضطرب صبي) غير قوي التمييز ممن مر وهو 
على طرف سطح لا أرض (وسقط) ومات منه (فدية مخقّفة على العاقلة) لأن فعله حينئذ خطأء ولو زاله عقله وجبت 
ديته على العاقلة وإن كان بأرض نظير ما مرّء وأفهم تأثير الصياح فيما ذكر تأثيره في غيره ومن ثم جزم في الأنوار ومن 
تبعه بأنه لو صاح بدابة إنسان أو هيجها بثوبه فسقطت في ماء أو وهدة فهلكت ضمنها في ماله وإن كان على ظهرها 
إنسان فسقط ومات فعلى عاقلته اه. ولم يبينوا أنه خطأ أو شبه عمدء والوجه أنه شبه عمد» ثم ظاهر كلامهم هنا أنه لا 
فرق بين كون الدابة تنفر بطبعها من الصياح وإن لاء لكن يشكل عليه قولهم في إتلاف الدواب؛» لو كانت الدابة وحدها 
فنخسها إنسان فأتلفت شيئاً متصلاً بالنخس وطبعها الإتلاف فهل يضمن وجهان اه» والنخس كالصياح بل أولى كما 
يأتي» فالقائل بالضمان به يشترط أن يكون الإتلاف متصلاً بالنخس وأن يكون طبعاً لها فعليه يشترط كل من هذين هنا 
بالأولى لما هو واضح أن النخس أبلغ في إثارتها من الصياح» والقائل بعدمه مع هذين يقول هنا بعدمه أولى فإطلاق 


اها ع ش قوله: (فيكون) أي موتهما اه نهاية قوله: (موافقة قدر) يؤخذ منه أنه لا كفارة على الصائح ع ش قوله: (إذا مات) 
خبر إن اه سم. قوله: (فلو ذهب عقله) يدل على عدم رجوعه للبالغ أيضاً وإن احتمل قوله فاشترط إلخ خلافه عبارة الأنوار 
ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدية مغلظة على عاقلته اه وعبارة كنز الأستاذ ولو صاح على ضعيف العقل فزال 
عقله وجبت دية ولم يقيدوه بكونه على طرف سطح ويحتمل التقييد به وهو أوجه وأن يفرق بأن تأثير الصياح في زوال العقل 
أشد من تأثيره في السقوط من علو انتهت اه سم عبارة المغني ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدية كما جزم به 
الإمام ونص عليه في «الأم» وإن كان بالغاً فلا اه قوله: (نحو سطح) أي طرفه قول المتن: (وشهر سلاح إلخ) وكذا تهديد 
شديد اه مغني قوله: (على بصير رآه) قد يقال أو على أعمى إذا مسه على وجه يؤثر ويرعب اه سم على حج اه ع ش 
قوله: (كصياح في تفصيله إلخ) أي وإن كان بأرض كما سيصرح به اه سم أي في شرح ولو تبع بسيف إلخ قوله: (فيما ذكر 
فيه) أي من أنه لا شيء فيه ع ش قوله: (واستفيد) إلى قول المتن فدية مخففة في النهاية والمغني قوله: (دون المراهقة) في 
استفادة الدونية نظر اه سم قول المتن: (ولو صاح على صيد) أي لو لم يقصد الصبي ونحوه ممن ذكر بل صاح شخص 
على نحو صيد إلخ اه مغني قوله: (لو صاح بدابة) إلى قوله وإن كان على ظهرها إلخ نقله المغني وع ش عن «فتاوي البغوي» 
وأقراه قوله: (بدابة إنسان) بالإضافة قوله: (انتهى) أي كلام الأنوار ومن تبعه قوله: (ثم ظاهر كلامهم أي الأصحاب هنا) أي في 
صياح الدابة. قوله: (لكن يشكل عليه قولهم إلخ) قد يفرق بأن السقوط المؤدي للتلف يتسبب عن الصياح كالنخس بدون أمر 
زائد بخلاف الإتلاف وسقوط راكبها المؤدي للتأثير فيه لازم لسقوطها من غير احتياج لأمر زائد بخلاف إتلافها غير راكبها 
ليس لازماً لنخسها ولا لنفارها بواسطته فجاز أن يعتبر في مسألة النخس كون الإتلاف طبعاً ولا يعتبر ذلك هنا اه سم قوله: 
(متصلاً إلخ) أي إتلافاً متصلاً إلخ قوله: (وطبعها الإنلاف إلخ) جملة حالية قوله: (كما يأتي) أي آنفاً قوله: (به) أي النخس 
قوله: (وأن يكون إلخ) أي الإتلاف قوله: (هنا) أي في الصياح قوله: (والقائل يعدمه) أي بعدم الضمان في مسألة النخس قوله: 


قوله: (إذا مات) خبر إن قوله: (فلو ذهب عقله) يدل على عدم رجوعه للبالغ أيضاً وإن احتمل قوله فاشترط الخ خلافه. 
قوله: (أيضاً فلو ذهب عقله الخ) عبارة الأنوار ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت دية مغلظة على عاقلته اه وعبارة كنز 
الأستاذ ولو صاح على ضعيف العقل فزال عقله وجبت الدية ولم يقيدوه بكونه على طرف سطح ويحتمل التقييد به وهو 
أوجه وأن يفرق بأن تأثير الصياح في زوال العقل أشد من تأثيره في السقوط من علو اه قوله: (على بصير) قد يقال أو على 
أعمى إذا مسه على وجه يؤثر ويرعب قوله في المتن: (كصياح) في تفصيله المذكور وإن كان بأرض كما يصرح به قوله: 
(واستفيد من متيقظ) كذا شرح م ر قوله: (دون المراهقة) في استفادة الرؤية نظر. قوله: (لكن يشكل عليه الخ) قد يفرق بأن 
السقوط المؤدي للتلف يتسبب عن الصياح كالنخس بدون أمر زائد بخلاف الإتلاف وسقوط راكبها المؤدي للتأثير فيه لازم 


الأنوار ومن تبعه فيه نظرء بل لا يصح لأنه إن قال بالضمان في مسئلة النخس لزمه القول به بشرطها هنا بالأولى كما 
تقررء أو بعدمه معهما ثم لزمه القول بعدمه هنا بالأولى» والعجب ممن جزم هنا بما في الأنوار وحكى ذينك الوجهين 
ثم من غير ترجيح وكأنه غفل في كل عن استحضار الآخر وإلآ لم يسعه ذلك» فإن قلت فما الذي يعتمد في ذلك» 
قلت الذي يتجه ثم الضمان بقيديه فكذا هناء وكون النخس أبلغ من الصياح إنما هو حيث وجد قيداه لا مطلقاً فتأمله؛ 
(ولو طلب سلطان) أو نحوه ممن يخشى سطوته ولو قاضياً بنفسه أو برسوله أو كاذب عليه كذلك (من ذكرت) عنده 
(بسوء) هو للغالب فلا يرد عليه إن مثله ما لو لم تذكر به كأن طلبت بدين» قال البلقيني وهي مخدرة مطلقاً أو غيرها 
وهو ممن يخشى سطوته أو لإحضار نحو ولدها أو طلب من هو عندها (فأجهضت) أي ألقت جنيئاً فزعاً منه» واعتراضه 
بأن الإجهاض يختص بالإبل لغة يرد بأن عرف الفقهاء بخلافه فلا ينظر إليه (ضمن)» بضم أوله (الجنين) بالغرة المغلظة 
أي ضمنتها عاقلته كما لو فزعها إنسان بشهر نحو سيف, ولأن عمر فعله فأمره علي رضي الله عنهما بذلك ففعل وأقروه 
أخرجه البيهقي؛: وخرج بأجهضت موتها فزعاً فلا يضمنها ولا ولدها الشارب للبنها بعد الفزع لأنه لا يفضي إليه عادة؛ 


(بل لا يصح إلخ) في نفي الصحة عنه نظر ظاهر اه سم قوله: (بالأولى كما تقرر) فيه توقف قوله: (بما في الأنوار) أي من 
الضمان قوله: (إنما هو حيث إلخ) محل تأمل قوله: (أو نحوه) إلى قوله كما لو فزعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو 
لإحضار نحو ولدها وقوله واعتراضه إلى المتن قوله: (أو نحوه إلخ) من النحو مشايخ البلدان والعربان والمشد اه ع ش 
قوله: (بنفسه إلخ) متعلق بطلب إلخ. 

قوله: (أو برسوله) ولو زاد الرسول في طلبه على ما قاله السلطان كذباً مهدداً وحصل الإجهاض بزيادته فقط تعلق 
الضمان به كما لو لم يطلبها السلطان أصلاً فلو جهل الحال بأن لم يعلم تأثير الزيادة في الإجهاض أو كلام السلطان ففيه نظر 
والأقرب أن الضمان على عاقلة الرسول لتعديه بالمخالفة ولو جهل هل زاد أو لا فالظاهر أن الضمان على عاقلة الإمام دون 
الرسول لأن الأصل عدم الزيادة اه ع ش قوله: (أو كاذب عليه) عطف على سلطان اه كردي عبارة المغني بل لو كذب 
شخص وأمرها بالحضور على لسان الإمام كان الحكم كذلك وكذا تهديدها بلا طلب اه قوله: (كذلك) أي بنفسه أو برسوله 
يعني لو طلب رجل من لسان الإمام كاذباً بنفسه أو برسوله أن الإمام يأمر بإحضارها فإن أجهضت فالضمان على عاقلة 
الكاذب اه كردي قوله: (هو) أي قوله بسوء مغني ويحتمل قوله ذكرت بسوء قوله: (وهي مخدرة إلخ) أي من طلبت بدين 
قوله: (مطلقاً) أي تخشى سطوته أم لا اه ع ش قوله: (أو غيرها إلخ) عبارة المغني أو غير مخدرة لكنها تخاف من سطوته 
فإن لم تخف من سطوته وهي غير مخدرة فلا ضمان اه قوله: (وهو) أي غير المخدرة ممن يخشى ببناء الفاعل سطوته أي 
نحو السلطان قوله: (يخشى) عبارة النهاية تخشى اه بالمثناة الفوقية قوله: (أو لإحضار إلخ) عطف على قوله بدين قوله: (أو 
طلب إلخ) عطف على قوله طلبت إلخ عبارة المغني وطلبها أيضاً ليس بقيد بل لو طلب سلطان رجلاً عندها فأجهضت كان 
الحكم كذلك على النص اه. قوله: (أي ضمنتها عاقلته) أي عاقلة السلطان أو عاقلة الرسول إن كان الرسول كاذباً على 
السلطان عبارة سم على المنهج واعتمد م ر فيما لو طلبها الرسل كذباً أن الفمان على الرسل وقال أو طلبها رسل السلطان 
بأمره مع علمهم بظلمه ضمنوا إلآ أن يكرههم فكما في الجلاد كما هو ظاهر انتهى اه ع ش قوله: (كما لو فزعها إلخ) من 
باب التفعيل قوله: (وخرج) إلى قوله ولو قذفت في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (فلا يضمنها إلخ) أي كما لو فزع 
إنساناً فأفسدها فأحدث في ثيابه مغني ونهاية قوله: (ولا ولدها) أي ولا يضمن ولدها اه ع ش قوله: (بعد الفزع) لعله متعلق 
بمقدر أي ومات بعد الفزع لفقد غير لبنها ويحتمل أنه متعلق بالشارب يعني الشارب لبنها الفاسد بالفزع قوله: (إليه) أي 
الموت قوله: (عادة) أي ولا نظر إليها بخصوصها إن أطردت عادتها بذلك اه ع ش.. 


لسقوطها من غير احتياج لأمر زائد بخلاف إتلافها غير راكبها ليس لازماً لنخسها ولا لنفارها بواسطته فجاز أن يعتبر في مثلية 
النخس كون الإتلاف طبعاً ولا يعتبر ذلك هنا وعبارة الأنوار ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت ديته مغلظة على عاقلته 
اه وعبارة كنز الأستاذ ولو صاح على ضعيف العقل فزال عقله وجبت الدية ولم يقيدوه بأنه على طرف سطح ويحتمل 
التقييد به وهو أوجه وأنه يفرق بأن تأثير الصياح في زوال العقل أشد من تأثيره في السقوط من علو اه قوله: (بل لا يصح 
الخ) في نفي الصحة عنه نظر ظاهر لا يخفى قوله: (فلا يرد عليه الخ) أقول الإيراد يندفع أيضاً بأن الضمان بغير ماله نحو 


باب موجبات الدية 4 


نعم إن ماتت بالإجهاض ضمنت عاقلته ديتها كالغرة لأن الإجهاض قد يفضي للموت ولو قذفت فأجهضت فعلى عاقلة 
القاذف أو ماتت فلا لذلك لو جاآها برسول الحاكم لتدلهما على أخيها فاخذاها فاجهضت من غير أن يوجد من واحد 
منهما نحو افزاع مما يقتضى الاجهاض عادة فهدر ويتعين حمله على من لا يتأثر بمجرد رؤية الرسول أما من هي كذلك 
لا سيما والفرض أنهما أخذاها فتضمن الغرة عاقلتهما كما هو واضح» وينبغي لحاكم تطلب منه امرأة أن يسأل عن 
حملها ثم يتلطف في طلبهاء (ولو وضع) جان (صبياً) والتقيبد به لجريان الوجه الآتي حراً (في مسبعة) بفتح فسكون أي 
محل السباع ولو زبية سبع غاب عنها (فأكله سبع فلا ضمان) عليه لأن الوضع ليس بإهلاك ولم يلجىء السبع إليه؛ ومن 
ثم لو ألقى أحدهما على الآخر في زبية مثلاً ضمنه بالقود أو الدية لأنه يشب في المضيق وينفر بطبعه من الآدمي في 
المتسعء ٠‏ (وقيل إن لم يمكنه انتقال) عن المهلك من محله (ضمن) لأنه إهلاك له عرفاء فإن أمكنه فتركه أو كان بالغاً أو 
وضعه بغير مسيعة فاتفق أن سبعاً أكله هدر قطعاًء كما لو فصده فلم يعصب جرحه حتى ماتء أما القن فيضمنه باليد 
مطلقاًء وقول بعضهم إن استمرت إلى الافتراس بالتكتيف ونحوه غير صحيح لما مر في الغصب أن من وضع يده على 
قن ضمنه حتى يعود ليد مالكه (ولو تبع بسيف) ونحوه مميزاً (هارباً منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح) 211 
قوله: (بالإجهاض) أي بسببه اه رع ش قوله: (فعلى عاقلة القاذف) 0 القاذف مان ثية عمد اشح أشن : 
قوله: (ولو جاءها برسول الحاكم إلخ) أي بلا إرسال من الحاكم لقوله الآتي فتضمن الغرة عاقلتهما أما إذا كان للست 
تقدم في قوله بنفسه أو برسله اه ع ش قوله: (لتبدلهما) أي الرسول ومن جاء به قوله: (على أخيها) أي مثلاً اه نهاية قوله: 
(ويتعين حمله على من إلخ) يؤخذ منه حكم حادثة سكل عنها وهي أن شخصاً تصور بصورة سبع ودخل في غفلة على نسوة 
بهيئة مفزعة عادة فأجهضت امرأة منهن وهو أن عاقلته تضمن الغرة بل وتضمن دية المرأة إن ماتت بالإجهاض بخلاف ما إذا 
ماتت بدونه اهدع ش قوله: (وينبغي لحاكم) إلى قوله وقول بعضهم في”النهاية قوله: (وينبغي لحاكم إلخ) أي يجب اهدع شُ 
قوله: (فسكون) أي ففتح وجوز في المحكم ضم الميم وكسر الموحدة اه مغني قوله: (غاب عنها) سيذكر محترزه قوله: (ومن 
ثم إلخ) عبارة المغني بخلاف ما لو وضع الصبي أو البالغ في زبية السبع وهو فيها أو ألقى السبع على أحدهما أو ألقاه على 
السبع في مضيق أو حبسه معه في بيت أو بئر أو حذفه له حتى اضطر إلى قتله والسبع مما يقتل غالباً كأسد ونمر وذئب فقتله 
في الحال أو جرحه جرحاً يقتل غالباً فعليه القود لأنه ألجأ السبع إلى قتله فإن كان جرحه لا يقتل غالباً فشبه عمد وهذا 
بخلاف ما لو ألقاه على حية أو ألقاها عليه أو قيده وطرحه في مكان فيه حيّات ولو ضيقاً فإنه لا يضمنه لأنها بطبعها تنفر من 
الآدمي بخلاف السبع فإنه يشب عليه في المضيق دون المتسع والمجنون الضاري كالسبع المغري في المضيق ولو ألقاه 
مكتوفاً بين يدي سبع في مكان متسع فقتله فلا ضمان لو ألسعه حية مثلاً فقتلته فإن كانت مما يقتل غالباً فعمد وإلا فشبهة اه 
قوله: (بالقود) أي إن لم يعف عنه وقوله أو الدية بأن كان خطأ أو عفى عنه بمال قوله: (من محله) انظر أي حاجة إليه مع قوله 
عن المهلك ١‏ ه رشيدي أي فالأولى إسقاطه كما فعله المغني قوله: (أو كان) أي الموضوع في مسبعة قوله: (هدر قطعاً) نعم 
لو كتفه أي الحر وقيّده ووضعه في المسبعة ضمنه كما قاله الماوردي لأنه أحدث فيه فعلاً شرح م راه سم قالع ش قوله 
ممن ضمنه أي ضمان شبه عمد اه قوله: (أما القن إلخ) محترز قوله حراً اه ع ش قوله: (مميزاً) عبارة المغني مكلفاً بصيراً 
أو مميزاً اه قول المتن: (بماء أو نار) أو نحوه من المهلكات كبئر اه مغني قول المتن: (أو من سطح) أي أو شاهق جبل 


ذكرها بسوء نظر الظهور عذره في طلبها حينئذ فالتقييد هنا يستحسن لذلك قول المتن : (ولو وضع صبياً في مسبعة الخ) قال الزركشي 
تخصيص الحكم بالصبي يقتضي أنه لو وضع بالغاً لم يجب الضمان قطعاً وبه صرح في الروضة هنا لكن الرافعي إنما ذكره 
عن كلام الغزالي ثم أشار إلى مخالفته فقال ويشبه أن يقال الحكم منوط بالقوة والضعف لا بالصغر والكبر وهذا الذي بحثه 
يرشد إليه قول الماوردي والروياني والشيخ في المهذب لو ربط يدي رجل ورجليه وألقاه في مسبعة فهو شبه عمد فاعتبروا 
ضعفه بالشد ولم يعتبروا كبره اه قوله في المتن : (فأكله. سبع فلا ضمان الخ) نعم لو كتفه وقيده ووضعه في المسبعة ضمنه 
ذا قال القااورى لان أحددت قي فحلا دل يناه ول المت من وقيل إن أ يده ااسقال ضسجية اذهو عثر وص افون حيط 
ل ل ل ال ل د 
مقيد ش م ر قوله: (أو كان بالغا) نعم إن كتفه وقيده ضمنه لأنه أحدث فيه العجز م ر فليراجع 


١ 0‏ الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العيادي 


أو عليه فانكسر بثقله ووقع ومات (فلا ضمان) عليه فيه لأنه باشر إهلاك نفسه عمداً فقطع سببية تابعه ولأنه أوقع بنفسه 
ما خشيه منه» فهو كما لو أكرهه على قتل نفسه ففعل» أما غير المميّز فيضمنه تابعه لأن عمده خطأء (فلو وقع) بشيء 
مما ذكر (جاهلاً) به (لعمى أو ظلمة) مثلاً أو وقع في نحو بئر مغطاة (ضمنه) تابعه لالجائه له إلى الهرب المفضي لهلاكه 
ومن ثم لزم عاقلته دية شبه العمد» (وكذا لو انخسف به سقف) لم يرم نفسه عليه (في هربه) لضعف السقف وقد جهله 
الهارب فهلك فإن تابعه يضمنه (في الأصح) لما ذكرء (ولو سلم صبي) ولو مراهقاً من وليه أو أجنبي وبحث الزركشي 
مشاركته للسباح مردود بأن السباح مباشر ومسلمه متسبب (إلى سباح ليعلمه) السباحة أي العوم فتسلمه بنفسه لا بنائبه أو 
أخذه من غير أن يسلمه له أحد كما هو ظاهر فعلمه أو علمه الولي بنفسه (فغرق وجبت ديته) دية شبه عمد على عاقلته 
لتقصيره بإهماله له حتى غرق مع كون الماء من شأنه الإهلاك» وبه فارق الوضع في مسبعة لأنها ليس من شأنها 
الإهلاك؛ بحيث أن الولي إذا سلمه يكون كعاقلته طريقا في الضمان وفيه نظرء بل الوجه خلافه إذا فعل ذلك لمصلحته 
وكذا لغيرها على ما مر في الأجنبي» على أن جمعه مع عاقلته لا وجه له لأن الجناية في هذا الباب كله على العاقلة» 
ولو أمره السباح بدخول الماء فدخل مختاراً فغرق ضمنه أيضاً عند العراقيين لالتزامه الحفظ» ولو رفع مختاراً يده من 
تحته ولو بالغاً لا ي<.سن السباحة فغرق لزمه القود وخرج بالصبي البالغ فلا يضمنه مطلقاً إلأ في رفع يده من تحته كما 
غرر لان عليه الاحتياط لنفسه. (ويضمن بحفر بئز عدوان) بأن كانت بملك غيره بغير إذنه أو بشارع ضيق ا 


اه مغني قوله: (ومات) أي أو لقيه لص في طريقه فقتله أو سبع فافترسه ولم يلجئه إليه بمضيق سواء كان المطلوب بصيراً أو 
أعمى اه مغني قوله: (كما لو أكرهه إلخ) تبع فيه الرافعي هنا والمعتمد كما ذكره ابن المقري تبعاً لأصله في أوائل كتاب 
الجنايات أنه عليه أي المكره بكسر الراء نصف الدية اه نهاية أي دية عمد اهدع ش قوله: (أما غير المميز) إلى قول المتن 
ولو سلم في المغني . قوله: (لأن عمده) أي غير المميز صبياً أو مجنوناً اه مغني قوله: (بشيء مما ذكر) إلى قول المتن 
ويضمن في النهاية قول المتن: (أو ظلمة) في نهار أو ليل اه مغني قوله: (أو وقع إلخ) أو ألجأه إلى السبع بمضيق اه نهاية 
أي وهو عالم به كما يقتضيه الصنيع والفرق بينه وبين ما مر ظاهر رشيدي قوله: (لإلجائه إلخ) أي ولم يقصد المتبع إهلاك 
نفسه نهاية ومغني قول المتن: (به) أي بالهارب صبياً كان أو بالغاً اه مغني قوله: (وقد جهله) أي ضعف السقف اهدع ش 
قوله: (مشاركته) أي الأجنبي اهدع ش قوله: (مردود) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني قوله: (أي العوم) إلى قوله وبحث في 
المغني قوله: (لا بنائبه) أي بخلاف ما إذا تسلمه بنائبه أي وعلمه النائب كما لا يخفى ا ه رشيدي قوله: (أو علمه الولي) 
عطف على قول المتن سلم صبي قوله: (على عاقلته) أي عاقلة المعلم من الولي أو غيره رشيدي وع ش قوله: (ولو أمره) إلى 
المتن في المغني قوله: (ولو أمره السباح) أي أو الولي أخذاً من التعليل قوله: (ضمنه) أي بدية شبه العمد اهدع ش قوله: (عند 
العراقيين) عبارة النهاية كما قاله العراقيون اه قوله: (لالتزامه الحفظ) قال الشهاب ابن قاسم هذا لا يظهر في تسليم الأجنبي 
ولا من غير تسليم أحد اه وقد يقال إنه بتسلمه له من الأجنبي أو بنفسه ملتزم للحفظ شرعاً وإن لم يكن هناك تسليم معتبر 
اه قوله: (مختاراً إلخ) فإن اختلف السباح والوارث في ذلك فالمصدق السباح لأن الأصل عدم الضمان اهدع ش أي بتسلمه 
إياه اهدع ش قوله لزمه القود أي إن قصد برفع يده إغراقه فإن قصد اختبار معرفته أو لم يقصد شيئاً فلا قصاص وعليه ديته 
حلبي اه بجيرمي قوله: (لأن عليه الاحتياط لنفسه) أي البالغ ولا يغتر بقول السباح اه مغني قول المتن: (ويضمن) أي 
الشخص اه مغني قول المتن: (عدوان) هو بالحر صفة حفر ويجوز النصب على الحال اه مغني قوله: (كانت) الأولى حفر 
كما في النهاية والمغني قوله: (بأن كانت) إلى قوله ولو أذن له المالك في النهاية وإلى قوله كذا قيد في المغني إلا قوله 
ويضمن القن إلى ولو عرض قوله: (بملك غيره إلخ) أي أو في مشترك بغير إذن شريكه اه مغني قوله: (أو بشارع ضيق) أي 

قوله: (فهو كما لو أكرهه الخ) وقول بعضهم فأشبه ما لو أكره إنساناً على أن يقتل نفسه فقتلها لا ضمان على المكره 
تبع فيه الرافعي هنا والمعتمد كما ذكره ابن المقري تبعاً لأصله في أوائل كتاب الجنايات أنه عليه نصف الدية ش م ر قوله: 
(وبحث الزركشي مشاركته للسباح مردود) كذا م ر قوله: (بل الوجه خلافه) كذا م ر قوله: (لالتزامه الحفظ) هذا لا يظهر في 
تسليم الأجنبي ولا من غير تسليم أحد. 


باب موجبات الدية ١١‏ 


أو واسع لمصلحة نفسه بغير إذن الإمام ما تلف بها ليلا ونهاراً من مال عليه؛ وحر أو قن بقيده الآتي على عاقلته وكذا 
في جميع المسائل الآنية والسابقة لتعديه ويشترط أن لا يتعمد الوقوع فيها وإلا أهدرء وعلده حصي نا جيم الخ لي 
واعتمده الزركشي أنه | ذا كان بصيراً نهاراً والبئر مفتوحة لا يضمن ودوام التعدي فلو زال كأن رضي المالك ببقائها أو 
ملك البقعة فلا ضمان لزوال التعدي. نعم لا يقبل قول المالك بعد التردي حفر بإذني ولو تعدى الواقع بالدخول كان 
مهدراً ولو أذن له المالك ولم يعرفه بها ضمن هو لا الحافر لتقصيرهء ما لم ينسها فعلى الحافر كما يأتي ويضمن القن 
ذلك في رقبتهء فإن عتق فمن حين العتق على عاقلته لاوا اانه مل ابس وط خة لل جما م وا لبو و اروص ل م 


وإن أذنه الإمام وكان لمصلحة المسلمين اه نهاية قوله: (أو واسع إلخ) التمثيل به للعدوان قد يقتضي حرمته مع أنه جائز 
عبارة الروض وله حفرها في الواسع لمصلحة المسلمين بلا ضمان وإن لم يأذن الإمام وكذا لنفسه ويضمن إلا إن أذن له 
انتهت وقوله وكذا أي له حفرها كما صرح به شرحه اه سم قوله: (ما تلف إلخ) معمول لقول المتن ويضمن إلخ اهدع ش 
قوله: (من مال) بيان لما تلف قوله: (بقيده الآتي) أي آنفاً قبيل المتن الآتي قوله: (وكذا) راجع إلى قوله من مال عليه إلخ. 
قوله: (على عاقلته) كقوله عليه متعلق بيضمن في المتن وضميرهما للحافر عبارة المغني فيضمن ما تلف بها من آدمي أو غيره 
لكن الآدمي يضمن بالدية إن كان حراً وبالقيمة إن كان رقيقاً على عاقلة الحافر حياً أو ميتاً وإن غير الآدمي كبهيمة أو مال آخر 
اميحر ل سال المجازر روكلا القرون زر الكاازا ل جحي لعزا اه ا 3ه (لتعديه) المراد به ما يشمل 
الإكات على الإسام. النبية إل قله إر واس إلخ لما مر عن سم آنفاً قوله: (ويشترط أن لا يتعمد إلخ) أي وألا يوجد هناك 
مباشرة بأن رداه فى البئر غير حافرها وإلأ فالضمان على المردي لا الحافر ايدج كوف (وعليه) أي تعمد الوقوع قوله: (ما 

بحثه الغزالي) غارة النهاية ما في الأنوار أنه إلخ قوله: (ودوام التعدي) أي ويشترط دوام العدوان إلى السقوط اه مغني قوله: 
(كأن رضي المالك بيقائها) أي ومنعه من طمها اه نهاية قوم (أو ملك البقعة) يعني متفمتها وإن لم يجز الحفر لمالك المنفعة 
كما سيأتي اه سم أي في الشارح قوله: (نعم لا يقبل قول المالك إلخ) أي ويحتاج الحافر إلى بينة بإذنه أسنى ومغني ونهاية 
قوله: (بعد التردي) أي أما قبله فيسقط الضمان لأنه إن كان أذن له قبل فظاهر وإن لم يكن أذن عد هذا إذناً فإذا وقع التردي 
بعده كان بعد سقوط الضمان عن الحافر اه ع ش قوله: (ولو تعدى الواقع إلخ) إشارة إلى تقييد ضمان الحافر عدواناً بما إذا 
لم يتعد الواقع بالدخول اهادع ش قوله: (ولو أذن له) أي للواقع في الدخول قوله: (ولم يعرفه) أي المالك الواقع بها أي بالبئر 
في ملكه ضمن هو أي المالك قوله: (لتقصيره) أي بعدم إعلامه أسنى ومغني قوله: (ما لم ينسها إلخ) عبارة الأسنى والمغني 
فإن كان ناسياً إلخ قوله: (كما يأني) أي قبيل قول المتن أو بملك غيره قوله: (ويضمن القن) إلى قوله قال الإمام في النهاية 
قوله: (ذلك) أي ما تلف بالحفر عدواناً آدمياً أو غيره قوله: (فمن حين العتق إلخ) أي ضمان الوقوع بعد العتق على عاقلته 


قوله: (أو واسع لمصلحة نفسه) التمثيل به للعدوان قد يقتضي حرمته مع أنه جائز وعبارة الروض ولو حفرها في 
ونح بجي ا اوور ا لو ماع ع ل ل رع ا 1 1 
صرح به في شرحه قوله: (أو ملك المنفعة)"' أي وإن لم يكن الحفر لمالك المنفعة كما سيأتي قوله: (أيضاً المنفعة) فيه نظر 
لأن مجرد ملك المنفعة لا بي يبيح الحفر إلآ أن تكون المنفعة شاملة للحفر ثم رأيت ما يأتي . قوله: (نعم لا يقبل قول المالك 
تعد الشردي حفر انق ) ويمساح الججافر إلى ببنة بإذقة شر الوقن قود (كان مهدراً الخ) هذا هو أحد وجهين في الروض 
صححه البلقيني وغيره وعبارته مع شرحه فلو تعدى بدخوله ملك غيره فوقع في بئر حفرت عدواناً فهل يضمنه الحافر لتعديه 
أو لا لتعدي الواقع فيها بالدخول وجهان صحح منهما البلقيني وغيره الثاني اه قوله: (ولو أذن له المالك) ويحتاج الحال إلى 
بينة إذنه شرح روض قوله: (ولم يعرفه بها ضمن هو لا الحافر) عبارة شرح الروض فإن أذن له المالك في دخولها فإن عرفه 
بالبئر فلا ضمان وإلأ فهل يضمن الحافر أو المالك وجهان في تعليق القاضي قال البلقيني والأوجه أنه على المالك لأنه 
مقصر بعدم إعلامه فإن كان ناسياً فعلى الحافر اه وقوله وجهان في تعليق القاضي أوجههما أنه على الحافر خلافاً للبلقيني 
ا ا ا ل ل ا و ل لي 
عليه قوله: (فعلى الحافر كمايأتي) انظره مع أن الآتي ما قبل ما لم الخ فقط قوله: (فمن حين العتق) أي ضمان الوقوع بعد 
العتق على عاقلته . 
)١(‏ قول المحشي ابن قاسم قوله المنفعة نسخ الشرح التي بإيدينا البقعة اه من هامش الأصل . 


7 عرض للواقع بها مزهق ولم يؤثر فيه الوقوع شيئاً لم يضمن الحافر شيئاً لانقطاع سببيته (لا) محفورة (في ملكه) وما 
ا حل يشجله بوقث أو ويس موده 16 اليه شار وهو حت ل بدح ل ستلافه وقو يا الالقه عرو نظرا إن أنها 
وإن أقتت بصدق عليه أنه مستحق للمنفعة وإن كان متعدياً بالحفر لاستعماله ملك غيره فيما لم يؤذن له فيه إذ الانتفاع لا 
يشمل الحفر كما هو ظاهرء وكذا يقال في الإجارة (وموات) لتملك أو ارتفاق لا عبثاً على ما جزم به بعضهمء وفيه نظر 
فلا يضمن الواقع فيها لعدم تعديه وعلى الموات حملوا الخبر الصحيح البئر جرحها جبار» ولو تعدى بالحفر في ملكه 
لكونه وسعه بقرب جدار جاره ضمن ما وقع بمحل التعدي كما قاله البلقيني وأطلق أن الحفر بملكه المرهون المقبوض 
أو المستأجر غير تعد وخالفه غيره» في الأول إذا نقص الحفر قيمته ويرد بأن التعدي هنا ليس لذات الحفر بل لتنقيص 


اه سم ولعله مختص بما إذا كان الواقع بعد العتق آدمياً أما إذا كان غير الآدمي كبهيمة أو مال آخر فضمانه على ماله أخذاً 
مما مر عن المغني قوله: (ولو عرض للواقع بها مزهق) أي كحية نهشته أو حجر وقع عليه مثلاً أو ضاق نفسه من أمر عرض: 
له فيها ولو بواسطة ضيقها اهدع ش قوله: (ولم يؤثر فيه إلخ) فلو تردت بهيمة في بثر ولم تتأثر بالصدمة وبقيت فيها أياماً ثم 
ماتت جوعاً أو عطشاً فلا ضمان على الحافر اه مغني . قوله: (لا محفورة) الأولى ولا يضمن بحفر بئر كما في المغني قول 
المتن: (لا في ملكه إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإن حفر في ملكه ودخل رجل داره بالإذن وأعلمه أن هناك بثرأ أو كانت 
مكشوفة والتحرز منها ممكن فهلك بها لم يضمن أما إذا لم يعرفه بها والداخل أعمى أو والموضع مظلم أي أو والبئر مغطاة 
ففي التتمة أنه كما لو دعاه إلى طعام مسموم فأكله فيضمن فلو حفر بثراً في دهليزه إلخ اه وسيأتي عن المغني مثله قوله: (وما 
استحق منفعته إلخ) مفهومه أن المستعير يضمن ما تلف بالحفر فيما استعاره اه ع ش قوله: (أو وصية مؤبدة إلخ) عبارة 
النهاية أو وصية وإن لم تكن مؤبدة فيما يظهر كما هو مقتضى كلامهم اه قوله: (كذا قيد به شارح) وكذا قيد المغني الوصية 
بالمؤبدة قوله: (إنها إلخ) أي الوصية قوله: (يصدق عليه) أي على الموصى له قوله: (لاستعماله إلخ) علة للتعدي وقوله إذ 
الانتفاع إلخ علة لقوله لاستعماله إلخ وقوله لا يشمل الحفر أي وإن توقف تمام الانتفاع عليه اهدع ش قال سم قوله إذ 
الانتفاع إلخ قضيته امتناع الحفر في المؤبدة أيضاً اه قوله: (وكذا يقال) إلى قوله بمحل التعدي في المغني قوله: (وكذا يقال 
إلخ) أي من أنه لو حفر بثراً فيما استأجره لا يضمن ما تلف بها وإن تعدى بالحفر اه ع ش قوله: (لا عبئاً إلخ) عبارة النهاية 
أو عبثاً فيما يظهر امم وعبارة المغني فإن حفر في الموات ولم يخطر بباله تملك ولا ارتفاق فهو كما لو حفرها للارتفاق كما 
قاله الإمام اه قوله: (فيها) أي في بئر محفورة في ملكه أو الموات قوله: (لعدم تعديه) عبارة المغني ولا يضمن بحفر بئر في 
ملكه لعدم تعديه ومحله إذا عرفه المالك أن هناك بئرأ أو كانت مكشوفة والداخل أي بالإذن متمكن من التحرز فأما إذا لم 
يعرفه والداخل أعمى فإنه يضمن كما قاله في التتمة وأقراه اه قوله: (جبار) أي غير مضمون اه مغني عبارة ع ش الجبار 
بالضم والتخفيف الهدر الذي لا طلب فيه ولا قود ولا دية اه قوله: (ولو تعدى إلخ) عبارة المغي والروضل فإن وسعه أي 
الحفر على خلاف العادة أو قربها من جدار جاره خلاف العادة أو وضع في أصل جدار غيره سرجيناً أو لم يطو بئره ومثل 
أرضها ينهار إذا لم يطو ضمن في الجميع ما هلك بذلك لتقصيره ه اه قوله: (وسعه) عبارة النهاية وضعه اه قوله: (ضمن ما 
وقع إلخ) أي ما لم يتعد الواقع بالدخول أخذاً مما تقدم اه سم قوله: (بمحل التعدي) وهو ما حفره زيادة على الحفر المعتاد 
اهدع ش قوله: (وأطلق) أي البلقيني قوله: (وخالفه غيره إلخ) لم يصرح به في النهاية نعم أشار إلى رده بما أفاده الشارح بقوله 
ويرد إلخ اه سيد عمر. قوله: (وخالفه غيره إلخ) ما فائدة الحكم هنا بالتعدي مع أن حاصل ما في الروض وشرحه أن من 


قوله: (إذ الانتفاع لا يشمل الحفر) قضيته امتناع الحفر في الربط أيضاً قوله: (ضمن ما وقع الخ) أي ما لم يتعد الواقع 
بالدخول أخذاً مما تقدم قوله: (وأطلق الخ) ما فائدة الحكم بالتعدي هنا مع أن حاصل ما في الروض وشرحه أن من حفر في 
ملكه ولو تعدياً إن أعلم الداخل بالإذن أو كانت مكشوفة والتحرز ممكن لم يضمن وإلآ ضمن قوله: (وأطلق أن الحفر بملكه 
المرهون الخ) في شرح الروض وإن حفر في ملكه ولو متعدياً كأن حفر فيه وهو مؤجر أو مرهون بغير إذن المكري أو 
المرتهن ودخل رجل داره بالإذن وأعلمه الخ قوله: (ويرد بأن التعدي هنا ليس لذات الحفر الخ) ولو حفر بئراً قريبة العمق 
متعدياً فعمقها غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات مرء. 


باب موجيات الدية ١‏ 


الرهن بخلاف توسعة الحفر الضارة بملك غير الحافر» ويضمن الصيد الواقع ببئر حفرها بملكه في الحرم قال الإمام 
إجماعاً (ولو حفر بدهليزه) بكسر الدال (بثراً) أو كان به بمحل من الدار غيره بئر لم يتعد حافرها (ودعا رجلاً) أو صبياً 
مميزاً إلى داره أو إليه فدخل باختياره وكان الغالب أنه يمر عليها (فسقط) فيهاء جاهلاً بها لنحو ظلمة أو تغطية لها 
فهلك. (فالأظهر ضمانه) إياه بدية شبه العمدء لأنه غره ولم يقصد هو إهلاك نفسهء فلم يكن فعله قاطعاً أما غير المميز 
فيقتل به كالمكره كذا أطلقه البلقيني ويتعين حمله على ما إذا كان الوقوع بها مهلكاً غالباً» وعلم بنحو الظلمة وأن المار 
حينئذ يقع فيها غالباً» وأما إذا لم يدعه فهو مهدر مطلقاً» وكذا إن دعاه وأعلمه بها وإن كانت مغطاة وخرج بالبئر نحو 
كلب عقور بدهليزه فلا يضمن من دعاه» فأتلفه لأنه يفترس باختياره مع كونه ظاهراً يمكن دفعه. 

تنبيه: لا يتم هذا الإخراج إلا مع التعبير بالدهليز لأنه يشبه البئر» حينئذ أما على ما جمعوا به بين قولهما في 
الجنايات لا ضمانء وفي إتلاف البهائم بالضمان» من أن الأول في مربوط ببابه لأنه الذي ينطبق عليه التعليل المذكورء 
والثاني فيما إذا كان في داره فلا يتم الإخراج إلآ أن يحمل الدهليز على أوله الملاصق للباب» لأنه حينئذ بمنزلة 
المربوط ببابه» وبقوله حفر ما لو حفرت عدواناً فإن دعاه المالك فهل يضمنه المالك أو الحافر وجهان صحح منهما 
البلقيني الثاني لأنه المقصر بعدم إعلامه ومن ثم لو نسي كان على الحافرء وإن لم يدعه بأن تعدى بدخوله فهل يضمنه 
الحافر لتعديه أو لاء لتعدي الواقع وجهان صحح منهما البلقيني الثاني أيضاًء وقول شارح عنه الأول إما سبق قلم أو إن 
كلامه اختلف (أو) حفر بثراً (بملك غيره أو) في (مشترك) بينه وبين آخر (بلا إذن) من الغير أو من شريكه له في الحفر 
(التقيمون) ذلك التقر» فعليه أن عن عاقلئه بدلها تلق يمن قيّمة أو دية كبة عمد وهذا و[نعلم مها قيله. .دب 


حفر في ملكه ولو تعدياً كأن حفر فيه وهو مؤجراً ومرهون بغير إذن المكتري أو المرتهن إن أعلم الداخل بالإذن أو كانت 
مكشوفة والتحرز ممكن لم يضمن وإلأ ضمن اه سم قوله: (بملك الحافر) لعله من تحريف الكتبة وأصله الموافق لسابق 
كلام الشارح بملك الجبار قوله: (بملكه في الحرم) أي أو بموات فيه اه مغني قوله: (بكسر الدال) إلى التنبيه في النهاية قوله: 
(به) أي في الدهليز وكذا ضمير غيره قوله: (لم يتعد حافرها) أي فإن تعذى فقد مر ويأتي حكمه قوله: (أو إليه) أي محل البثر 
من الدهليز أو غيره قوله: (باختياره) فلو أكرهه على الدخول فظاهر أنه يضمن اه مغني قوله: (لنحو ظلمة إلخ) أي أو كان 
أعمى اه مغني قوله: (حمله) أي إطلاق البلقيني قوله: (وعلم) أي الداعي قوله: (وكذا إن دعاه وأعلمه إلخ) ولو اختلفا فقال 
المستحق لم تعلمه وقال المالك أعلمته فالذي يظهر تصديق المستحق لأن الأصل عدم الإعلام اه ع ش قوله: (فلا يضمن 
من دعاه) وكذا من لم يدعه بالطريق الأولى اهدع ش قوله: (مع التعبير) أي في مسألة الكلب وقوله بالدهليز أي لا بالباب 
قوله: (لأنه) أي الكلب قوله: (حينئذ) أي حين كون الكلب بالدهليز قوله: (من أن الأول) أي عدم الضمان قوله: (التعليل 
المذكور) أي قوله مع كونه ظاهر إلخ قوله: (والثاني) أي الضمان قوله: (فيما إذا كان) أي الكلب قوله: (إلآ أن يحمل الدهليز) 
أي في المتن قوله: (لأنه) أي الكلب حينئذ أي كونه بأول الدهليز قوله: (وبقوله إلخ) عطف على قوله بالبئر إلخ . قوله: (فإن 
دعاه إلخ) خرج ما لو لم يدعه وقد تقدم في قوله ولو تعدى الواقع بالدخول كان مهدراً اه ثم انظر أي حاجة لهذا مع قوله 
السابق ضمن هو لا الحافر إلخ اه سم فإن دعاه المالك أي ولم يعرفه بالبئر وقوله صحح منهما البلقيني إلخ وافقه المغني 
كما مر وخالفه النهاية فقال وإلأ أي وإن لم يعرفه بالبئر ضمن الحافر في أوجه الوجهين خلافاً للبلقيني اه قوله: (الثاني) أي 
ضمان المالك قوله: (لأنه المقصر إلخ) أي فلو أعلمه البئر فلا ضمان اه نهاية قوله: (وإن لم يدعه) إلى قول المتن ومسجد 
في النهاية إلا قوله وقول شارح إلى المتن قوله: (الثاني) أي عدم الضمان قوله: (عنه) أي البلقيني قوله: (الأول) ضمان الحافر 
قوله: (أو أن كلامه) أي البلقيني قوله: (فعليه) أي حيث كان التالف غير آدمي وعلى عاقلته حيث كان آدمياً ولو رقيقاً اه 
ع ش قوله: (وهذا) أي الضمان في المسألتين قوله: (وإن علم إلخ) هذا الاعتراض يتوجه أيضاً على قوله أو بطريق ضيق إلخ 

قوله: (فإن دعاه المالك) خرج ما لو لم يدعه وقد تقدم في قوله ولو تعدى الواقع بالدخول كان مهدراً اه ثم انظر أي 
حاجة لهذا مع قوله السابق ضمن لا الحافر قوله: (صحح منهما البلقيني الثاني أيضاً) الأوجه الأول م ر قال في شرح الروض 
عنه لأنه مقصر بعدم إعلامه فإن كان ناسياً فعلى الحافر اه قوله: (وهذا وإن علم الخ) هذا الاعتراض يتوجه أيضاً على قوله أو 


فيد د كود اوشاع على أن التفصيل ؛ بين الإذن وعدمه لم يعلم صريحاً إلا من هذه فاندفع ما قيل لا حاجة لذكر هذه 
أصلاً» ولو تعدى بحفر وغيره بتوسعته فالضمان عليهما نصفين لا بحسب الحفر (أو) حفر (بطريق ضيق يضر المارة 
فكذا) هو مضمون وإن أذن فيه الإمام لتعديهما (أو) حفر بطريق (لا يضر) المارة لسعتها أو لانحراف البئر عن الجادة 
(وأذن) له (الإمام) في الحفر (فلا ضمان) عليه ولا على عاقلته للتالف بهاء وإن كان الحفر لمصلحة نفسهء (وإلا) يأذن 
له وهي غير ضارة (فإن حفر لمصلحته فالضمان) عليه أو على عاقلته لافتياته على الإمام (أو مصلحة عامة)» كالاستقاء 
أو جمع ماء المطرء ولم ينهه الإمام (فلا) ضمان (في الأظهر) لما فيه من المصلحة العامة» وقد تعسر مراجعة الإمام 
وقيده المارردي» واعتمده الزركشي بما إذا أحكم رأسها فإن لم يحكمها وتركها مفتوحة» ضمن مطلقاً لتقصيره وتقرير 
الإمام بعد الحفر بغير إذنه يرفع الضمان., كتقرير المالك السابق» وألحق العبادي والهروي القاضي بالإمام حيث قالا له 


ويجاب أيضاً بأنه مبدأ للتقسيم اه سم قوله: (فقد ذكره إلخ) ولو ذكره عقب قوله سابقاً ويضمن بحفر بئر عدواناً لكان أولى 
لأنه مثال له اه مغني قوله: (من هذه) أي من عبارته هنا قوله: (ولو تعدى إلخ) عبارة النهاية ولو حفر بثرأ قريبة العمق متعديأ 
فعمقها غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات اه أي تعميقاً له دخل في الإهلاك وإن قلّ بالنسبة للتعميق الأول ع ش 
قوله: (وغيره) أي غير الحافر عطف على الضمير المستتر في تعدي قول المتن: (يضر المارة) وليس مما يضر ما جرت به 
العادة من حفر الشوارع للإصلاح لأن مثل هذا لا تعدي فيه لكونه من المصالح العامة اه ع ش وسيأتي قبيل قول المتن من 
جناح ما يوافقه قوله: (هو مضمون) إلى قوله وبه يرد في المغني إلآ قوله وإنما يتجه إلى المتن قوله: (لتعديهما) أي الحافر 
والإمام اهدع ش أقول الأولى أي الحافر في ملك غيره كلا أو بعضاً بلا/إذن والحافر بطريق ضيق يضر المارة قول المتن: 
(وإذن الإمام) أي أو أقره بعدم الحفر كما يأتي قوله: (وهي غيرضارة) يغني عنه العطف قول المتن : (فإن حفر لمصلحته 
فالضمان إلخ) يؤخذ من هذا التفصيل أن ما يقع لأهل القرى من حفر آبار في زمن الصيف للاستقاء منها في المواضع التي 
جرت عادتهم بالمرور فيها والانتفاع بها إن كان في محل ضيق يضر المارة ضمنت عاقلة الحافر ولو بإذن الإمام وإن كان 
بمحل واسع لا يضر بهم فإن فعل لمصلحة نفسه كسقي دوابه منها وأذن له الإمام أو لمصلحة عامة كسقي دواب أهل القرية 
وإن لم يأذن له الإمام فلا ضمان وإن كان لمصلحة نفسه ولم يأذن له الإمام ضمن وإن انتفع غيره تبعاً والمراد بالإمام من له 
ولاية على ذلك المحل والظاهر أن منه ملتزم البلد لأنه مستأجر للأرض فله ولاية التصرّف فيها اهدع ش قول المتن: 
0 ولو اتفق أن غيره انتفع بها ع ش قوله: (أو جمع ماء المطر) أي اجتماعه . قوله: (ولم ينهه 
الإمام) أفهم أنه لو نهاه الإمام امتنع عليه الفعل وضمن اهدع كن عبارة المنثي :وابحله إدالم ينهةعيه الإمام ولج يفضير فإن 
نهاه ين قاله أبو الفرج الزاز لافتياته على الإمام حينئذ أو قصر كأن كان الحفر في أرض خوّارة ولم يطؤها 
ومثلها ينهار إذا لم يطوها أو خالف العادة في سعتها ضمن وإن أذن له الإمام نبّه عليه الرافعي في الكلام على التصرف في 
الأملاك اه قوله: (وقيده الماوردي إلخ) أي الخلاف اه مغني قوله: (بما إذا أحكم رأسها) هل من إحكامه إعلاؤه مقداراً يمنع 
الوقوع عادة قوله: (وتركها مفتوحة إلخ) لعله فيما إذا لم يعل فمها بحيث يمنع الوقوع العادي إلخ قوله: (ضمن مطلقاً) فلو 
أحكم رأسها محتسب ثم جاء ثالث وفتحه تعلق الضمان به اه نهاية أي الثالث ع ش قوله: (له) أي للقاضي . 


بطريق ضيق الخ ويجاب أيضاً بأنه مبدأ للتقسيم قوله: (فكذا هو مضمون وإن أذن فيه الإمام) قال الزركشي وقضيته أنه لا فرق 

بين أن يكون فيه مصلحة للمسلمين وأن لا يكون وفيه نظر شرح روض (قول المصنف وال فإن حفر لمصلحته فالضمان 
علية) فقتية الروفن :وشريخه جواز الحجتر فى هلء الجالة ديت كالا وكا له محفزها ف ذلك أي الشارج الواضيخ نوك الم ياذن 
ذه الزمام ونه يضمن هذ الكن الي الروضن بعد الله قوع بناء المسيهه ني الشارع وحدر بتر في المسيخد وسقاية على 
باب داره كالحفر في الشارع فلا يضمن إن لم يضر الناس أي وإن لم يأذن الإمام كما في شرحه ثم قال لأنه فعله لمصلحة 
السسلحين دي قال فاك ني اد خقر ماكر لمقدلسة تنه تعدران إن أحر اناس أو لم أذ فيه لاما اه فتوله آرم يأذن فيه 
الإمام يقتضي امتناع بناء المسجد لنفسه وإن لم يضر إذا لم يأذن الإمام وهو خلاف ما تقدم عنه في حفر البئر لنفسه في 
الطريق الواسع فقد فرق بين حفر البئر وبناء المسجد لنفسه إلا أن يريد بالعدوان هنا مجرد الضمان فيستويان قوله: (ولم ينهه 
الإمام) كما نقل عن الوالد شرح الروض . 


باب موجبات الدية ١6‏ 


الإذن في بناء مسجد واتخاذ سقاية بالطريق حيث لا تضر بالمارة وإنما يتجه إن لم يخص الإمام بالنظر في الطريق غيره 
(ومسجد كطريق) أي الحفر فيه كهو فيها فيجوز لمصلحة نفسه إن لم يضر بالمسجد ولا بمن فيه» وأذن فيه الإمام 
وللمصلحة العامة إن لم يضر كما ذكر وإن لم يأذن فيه الإمام ويمتنع إن ضر مطلقاًء أو لم يضر لمصلحة نفسه بلا إذنه» 
ويوافق هذا إطلاق الروضة عن الصيمري في أحكام المساجد كراهة حفرها فيه» وبه يرد قول البلقيني وإن أخذ 
الزركشي بقضيته الجواز في الأولى لا يقوله أحد ونزاعه في الثانية» ويصح حمل المتن بتكليف على أن وضع المسجد 
ومثله السقاية بطريق كالحفر فيهاء فيأتي هنا تفصيله وفي الروضة وأصلها في مسجد بني بشارع لا يضر المارة؛ لا 
ضمان لمن يعثر به إن أذن الإمام وإلآ فعلى ما مر. 


قوله: (حيث لا يضر) أي ما ذكر من المسجد والسقاية قوله: (وإنما يتجه) أي ما قاله العبادي والهروي قوله: (بالنظر 
إلخ) أي بسببه فالباء داخلة على المقصور قوله: (غيره) أي غير القاضي مفعول يخص إلخ قوله: (فيجوز لمصلحة نفسه إن لم 
يضر إلخ) وفاقا للمغني والاسنى وخلافا للنهاية عبارته بعد كلام بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنعة مطلقا فالتشبيه من حيث 
الجملة اه قوله: (إن لم يضر بالمسجد إلخ) عبارة المغني وإذا قلنا بجوازه لم يضمن ما تلف به وإن ببحث الزركشي الضمان 
لعدم تعديه ومعلوم إذا قلنا بجوازه أنه لا بد أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في ملك البقعة إما لسعة المسجد أو نحوها وأن 
لا يتشوش الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاء وأن لا يحصل للمسجد ضرر اه قوله: (كما ذكر) أي بالمسجد وإلا بمن 
فيه قوله: (وإن لم يأذن فيه إلخ) أي إذا لم ينه عنه قوله: (ويمتنع إلخ) ولو بنى سقف المسجد أو نصب فيه عموداً أو طيّن 
جداره أو علّق فيه قنديلاً فسقط على إنسان أو مال فأهلكه أو فرش فيه حصيراً أو حشيشاً فزلق به إنسان فهلك أو دخلت 
شوكة منه في عينه فذهب بها بصره لم يضمنه وإن لم يأذن له الإمام لأن فعله لمصلحة المسلمين ولو بنى مسجداً في ملكه أو 
موات فهلك به إنسان أو بهيمة أو سقط جداره على إنسان أو مال فلا ضمان إن كان بإذن الإمام وإلأ فعلى الخلاف السابق 
أي في الحفر في الطريق اه مغني وفي النهاية والروض وشرحه ما يوافقه قوله: (إن ضر إلخ) أي أو نهى عنه الإمام كما مر 
قوله: (ويوافق هذا) أي التفصيل المذكور بقوله فيجوز إلى قوله ويمتنع قوله: (إطلاق الروضة إلخ) عبارة المغني ما في «زوائد 
الروضة» في آخر باب شروط الصلاة نقلاً عن الصيمري أنه لا يكره حفر البئر في المسجد ولم يفرق بين أن يكون للمصلحة 
العامة أو لمصلحة نفسه على التفصيل السابق اه قوله: (وبه يرد) أي بإطلاق الروضة إلخ ولا يخفى ما في الرد بذلك نعم 
يظهر الرد بما مر عن المغني قوله: (قول البلقيني إلخ) اعتمده النهاية كما مر قوله: (بقضيته) وهي ضمان ما تلف بذلك الحفر 
قوله: (الجواز إلخ) مقول القول وقوله في الأولى وهي الحفر في المسجد لمصلحة نفسه إلخ قوله: (ونزاعه إلخ) أي البلقيني 
عطف على قول البلقيني إلخ قوله: (في الثانية) وهي الحفر في المسجد للمصلحة العامة إلخ قوله: (تفصيله) أي الحفر في 
الطريق. قوله: (وفي الروضة إلخ) عبارة الروض مع شرحه فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد ووضع سقاية 
على باب داره كالحفر في الشارع فلا يضمن الهلاك بشيء منها وإن لم يأذن الإمام إن لم يضر بالناس لأنه فعله لمصلحة 
المسلمين فإن بنى أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس أو لم يأذن فيه الإمام اه فقوله أو لم يأذن الإمام 
يقتضي امتناع بناء المسجد لنفسه وإن لم يضر إذا لم يأذن الإمام وهو خلاف ما تقدم عنه في حفر البئر لنفسه في الطريق 
الواسع فقد فرق بين حفر البئر وبناء المسجد لنفسه إلا أن يريد بالعدوان هنا مجرد الضمان فيستويان اه سم قوله: (بنى 
بشارع إلخ) ظاهر إطلاقه سواء لمصلحته أو لمصلحة عامة قوله: (وإلا) أي إن لم يأذن الإمام فعلى ما مر أي من التفصيل في 


قول المتن (ومسجد كطريق) ويجب أن يكون فيما لو حفر لمصلحة المسجد أو لمصلحة المسلمين والمصلين كما 
اقتضاه ه كلام البغري والمتولي وغيرهما فإن فعله لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس وإن أذن فيه الإمام بل الحفر فيه 
لمصلحة نفسه ممتنع مطلقاً فالتشبيه من حيث الجملة نعم لو بنى مسجداً في موات فهلك به إنسان لم يضمنه وإن لم يأذن 
الإمام قاله الماوردي ش م ر قوله: (فيجوز لمصلحة نفسه) خولف م ر قوله: (فيجوز لمصلحة نفسه الخ) هذا التفريع بعد 
التشبيه بالطريق يقتضي توقف جواز الحفر في الطريق لمصلحة نفسه إذ لا ضرر لاتساعه على إذن الإمام وقد تبين بالهامش 
هنا وفيما سبق عن شرح الروض خلافه قوله: (وأنن فيه" الإدام) كقوله إلى أو لم يف لمصلجة ثفسبه بللا إانه صررم اذى 
توقف جواز الحفر في المسجد على إذن الإمام إذا كان الحفر لمصلحة نفسه ولم يضر وهو ظاهر ما في شرح الروض حيث 


فرع: استأجره لجذاذ أو حفر نحو بثر أو معدن فسقط أو انهارت عليه لم يضمنه وبحث بعضهم أنه لو علم 
المستأجر فقط أنها تنهار بالحفر ضمنه ويرد بأنه لا تغرير ولا إلجاء فالمقصر هو الأجير وان جهل الانهيار (وما تولد) 
من فعله في ملكه كالعادة لا يضمنه كجرة سقطت بالريح أو بيل محلها وحطب كسره بملكه فطار بعضه فأتلف شيئاً 
ودابة ربطها فيه فرفست إنساناً خارجه» وإن لم يأذن فيه الإمام لأنه لا نظر له في الملك أو لا كالعادة كالمتولد من نار 
أوقدها بملكه وقت هبوب الريح» أو جاوز في إيقادها العادة أو من سقى أرضه وقد أسرف أو كان بها شق علمه ولم 
يحتط بشدة» أو من رشه للطريق لمصلحة نفسه مطلقاًء أو للمسلمين وجاوز العادة ولم يتعمد المشي عليه مع علمه به 
يضمنهء ويؤخذ من تفصيلهم المذكور في الرش أن تنحية أذى الطريق كحجر فيهاء إن قصد به مصلحة المسلمين لم 


الحفر في الشارع قوله: (فرع) إلى قول المتن ويحل في النهاية قوله: (لو استأجره إلخ) إجارة صحيحة أو فاسدة أو دعاه ليجذ 
أو يبني له تبرعاً بل لو أكرهه على العمل فيه فانهارت لم يضمن لأنه بإكراهه له لم يدخل تحت يده ولا أحدث فيه فعلاً اه 
ع ش قوله: (لجذاذ إلخ) أي ونحوه اه نهاية قوله: (كالعادة) أي فعلاً موافقاً للعادة قوله: (فيه) أي ملكه وكذا ضمير خارجه 
قوله: (فيه) أي فعله في ملكه قوله: (أولاً كالعادة) عطف على كالعادة أي أو فعلاً مخالفاً للعادة قوله: (وقت هبوب الريح) لا 
إن هبت بعد الإيقاد وإن أمكنه إطفاؤها فلم يفعل فيما يظهر وإن نظر فيه الأذرعي اه قال الرشيدي قوله وقت هبوب الريح 
أي في مهب الريح اه وقال ع ش قوله لا إن هبت إلخ ويقال بمثل هذا التفصيل فيما لو أوقد نارأ في غير ملكه لكن بمحل 
جرت العادة بالإيقاد فيه كما يقع لأرباب الأرياف من أنهم يوقدون النار في غيطانهم لمصالح تتعلق بهم وجرت العادة بها 
ويدل لذلك مفهوم ما ذكره الشارح من الضمان فيما لو كسر حطباً بشارع ضيق وقوله وإن أمكنه إلخ أي أو نهى من يريد 
الفعل اه قوله: (أو من سقى إلخ) عطف على قوله من نار وقوله أرضه أي أرضاً يملك منفعتها قوله: (شق إلخ) أي يخرج منه 
الماء اه ع ش قوله: (أو من رشه إلخ) استطرادي فإنه ليس من الموضوع قوله: (مطلقاً) أي إن لم يجاوز العادة اهرع ش 
قوله: (أو للمسلمين إلخ) والضامن المباشر للرش فإذا قال للسقاء رش هذه الأرض حمل على العادة فحيث تجاوز العادة 
تعلق الضمان به فإن أمر السقاء بمجاوزة العادة في الرش تعلق الضمان بالآمر ولو جهل الحال هل نشأت الزيادة على العادة 
من السقاء أو الآمر وتنازعا فالأقرب أن الضمان على السقاء لا الآمر إذ الأصل عدم أمره بالمجاوزة كما لو أنكر أصل الأمر 
اهدع ش وقوله فإن أمر السقاء ظاهر إطلاقه وإن لم يعتقد وجوب امتثال الأمر وفيه توقف فليراجع . قوله: (وجاوز العادة) 
بخلاف ما إذا لم يجاوز العادة وإن لم يأذن الإمام فيه كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما وإن نقل الزركشي عن الأصحاب 
وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام اه نهاية ومال المغني إلى ما نقله الزركشي عن الأصحاب من وجوب الضمان إذا لم يأذن 
الإمام وإن لم يجاوز العادة قوله: (إن قصد به مصلحة المسلمين إلخ) أي وذلك لا يعلم إلآ منه فيصدق في دعواه ومفهومه 


قال بعد قول الروض فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد ووضع سقاية على باب داره كالحفر في الشارع فلا 
يضمن إن لم يضر الناس اه ما نصه فإن بنى أو حفر ما ذكر فعدوان إن أضر بالناس أو لم يأذن فيه الإمام اه لكنه صرح قبل 
ذلك بجواز حفر البئر في الشارع الواسع وإن لم يأذن فيه الإمام ولكنه يضمنه الخ وقد يحمل قوله فعدوان على معنى 
التضمين فقط فلا يخالف هذا وقد يفرق بين الشارع والمسجد قوله: (إن أذن الإمام) بهذا مع قوله السابق في الحفر وإن لم 
يأذن فيه الإمام ومع ما تقدم في المتن آخر الصفحة السابقة عن شرح الروض يعلم الفرق بين الحفر وبناء المسجد وقد يقال 
قوله وإلأ فعلى ما مر يفيد جواز بنائه وعدم الضمان وإن لم يأذن الإمام إذا كان لمصلحة عامة فهو على طريق ما في الحفر 
فليتأمل قوله: (وقت هبوب الريح) بخلافه ما لو طرأ هبوبه نعم إن أمكنه حينئذ إطفاؤها فتركه قال الأذرعي وم ر ففي عدم 
تضمينه نظر قوله: (وجاوز العادة) بخلاف ما إذا لم يجاوز العادة وإن لم يأذن الإمام فيه كما اقتضاه إطلاق الشيخين وغيرهما 
وإن نقل الزركشي عن الأصحاب أنه لا بد من إذنه كالحفر بالطريق ويفرق على الأول بدوام الحفر وتولد المفاسد منه 
فتوقف على إذنه بخلافه هنا ش م ر وأقول انظر قوله عن الزركشي كالحفر بالطريق وقوله ويفرق الخ المقتضي أنه لا بد في 
الحفر لمصلحة المسلمين من إذن الإمام مع قول المتن السابق أو لمصلحة عامة فلا في الأظهر فلعل هذا بالنسبة للحفر 
والرش لمصلحة نفسه. قوله: (وجاوز العادة) قضيته عدم الضمان إن لم يجاوز العادة وإن لم يأذن الإمام وهو قضية كلام 
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فسخ نا تولك هته رعو لاحر و ااا ا لماي عه مجه الماك رز لجا أي لاي ارو 11 «إلى 
شارع) ولو بإذن الإمام ذ فسقط وأتلف شا أو من تكسير حطب في شارع ضيق أو من مشي أعمى بلا قائد» وإن أحسن 
المشي بالعصا كما اقتضاه هإطلاقهم» أو من عجن طين فيه وقد جاوز العادة» أو من حط متاعه به لا على باب حانوته 
كالعادة (فمضمون) لكنه في الجناح على ما يأتي في الميزاب من ضمان الكل بالخارج والنصف بالكل» وإن جاز 
إشراعه بأن لم يضر المارة لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة» وبه يعلم رد قول الإمام لو تناهى في الاحتياط 
فجرت حادثة لا تتوقع» أو صاعقة فسقط بها وأتلف شيئاًء فلست أرى إطلاق القول بالضمان انتهى وفارق ما مر في 
البئر بأن الحاجة هنا أغلب وأكثرء فلا يحتمل إهداره أما إذا لم يسقط فلا يضمن ما انصدم به ونحوه كما لو سقط وهو 
خارج إلى ملكه وإن سبل ما تحته شارعاً أو إلى ما سبله بجنب داره مستثنياً ما يشرع إليه كما بحث فيهما أو إلى ملك 
غيره ومنه سكة غير نافذة بإذن جميع الملاك والاضمن (ويحل) للمسلم دون الذمي بالنسبة لشوارعنا (إخراج الميازيب) 
العالية التي لا تضر المارة» (إلى شارع) وإن لم يأذن الإمام لعموم الحاجة إليهاء 1 00 


أنه إذا قصد مصلحة نفسه أو أطلق ضمنه والظاهر خلافه في الإطلاق لأن هذا الفعل مأمور به فيحمل فعله على امتثال أمر 
الشارع بفعل ما فيه مصلحة عامة اهدع ش قوله: (ولو بإذن الإمام) أي وبلا ضرر مغني ونهاية قوله: (في شارع ضيق) أفهم أنه 
لا ضمان لما تلف بتكسيره بشارع واسع لانتفاء تعديه بفعل ما جرت به العادة اه ع ش قوله: (بلا قائد) مفهومه أنه إذا كان 
بقائد لا ضمان لكن نقل عن الشيخ حمدان في ملتقى البحرين أنه مع القائد يضمن بالأولى ويؤيده ما في سم على منهج في 
إتلاف الدواب أنه لو ركب دابة فأتلفت شيئاً أن الضمان عليه أعمى أو غيره دون مسيرها كما جزم به م ر انتهى اه ع ش 
اسك ا و ال ا ا ا 
بالخارج أي من الجناح والنصف أي ضمان نصف التالف بالكل أي كل الجناح قوله: (لأن الارتفاق إلخ) يؤخذ منه أن ما يقع 
ع اوساو ا لك ل مج ل عي ا ا ا ب كن الجرة اهدع ش قوله: 
(وبه) أي بذلك التعليل قوله: (لو تناهى إلخ) أي بالغ فيه وقوله فلست أرى إلخ أي بل أقول بعدم الضمان إذ لا تقصير منه اه 
ع ش قوله: (وفارق إلخ) عبارة المغني فإن قيل لو حفر بئراً لمصلحة نفسه بإذن الإمام لم يضمن فهلا كان هنا كذلك أجيب 
بأن للإمام الولاية على الشارع فكان إذنه معتبراً حيث لا ضرر بخلاف الهواء لا ولاية له عليه فلم يؤثر إذنه في عدم الضمان 
اه قوله: (بأن الحاجة إلخ) أي أن الاحتياج إلى انتزاع المياه ونحوه يكثر في الشوارع فقلما يخلو عنه بيت فلو أهدر لأضر 
بالمارة بكثرة الجنايات الغير المضمونة بخلاف البئر إذا حفرها لنفسه بإذن الإمام ولم تضر فلا يضمن الواقع فيها لأن حفر 
البئر نادر في الشوارع كما هو مشاهد اه سيد عمر قوله: (فلا يضمن إلخ) خلافاً للمغني قوله: (ما انصدم به) أي تلف به زه 
ع ش قوله: (وإن سبل إلخ) غاية أي سبله بعد الإشراع وقوله أو إلى ما سبله إلخ أي قبل الإشراع . قوله: (سكة غير نأنذة 
إلخ) أي وليس فيها مسجد أو نحوه أما إذا كان فيه مسجد أو نحوه فهو كالشارع كما نبه عليه الأذرعي وغيره مغني وروض 
قوله: (بإذن جميع الملاك) أي إذا لم يكن المشرع من أهلها وإلا فبإذن من بابه بعده أو مقابله كما مر في باب الصلح قوله: 
(للمسلم) إلى قوله أو شك في المغني إلا قوله أي إلى ودعوى وكذا في النهاية إل قوله وصح أن عمر إلى المتن قول المتن: 
(إخراج الميازيب) جرى المصنف في جمع الميازيب على لغة ترك الهمزة في مفرده وهو ميزاب وهي لغة قليلة والأفصح في 
جمعه مآزب بهمزة ومد جمع مئزاب بهمزة ساكنة ويقال فيه مرزاب بتقديم الراء على الزاي وعكسه فلغاته حينئذ أربع اه 
مغني قول المتن: (إلى شارع) قال في الروض وكذا أي يضمن المتولدة من جناح خارج إلى درب منسد أي ليس فيه نحو 
ا ل ال ل ل ل 
ع ش . قوله: (وإن لم يأذن الإمام) لكن إذا لم ينهه أخذاً مما سبق اه ع ش 

الشيخين قال في شرح الروض قال الزركشي لكن الذي صرح به الأصحاب وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام فيه وكان 
الحفر مع الاتساع لمصلحة المسلمين قوله: (وفارق ما مر) تقدم أنه لا ضمان في حفر البئر لمصلحة نفسه حيث أذن الإمام 
ولا ضرر قوله في المتن: (إلى شارع الخ) قال في الروض وكذا أي وكذا يضمن المتولد من جناح خارج إلى درب منسد أي 
ليس فيه نحو مسجد وإلا فكشارع أو ملك غيره بلا إذن وإن كان عالياً اه قال في شرحه لتعديه بخلافه بالإذن اه. 


1١48‏ الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وصح أن عمر قلع ميزاباً للعباس رضي الله عنهما قطر عليه فقال له أتقلع ميزاباً نصبه رسول الله كه فقال والله لا 
ينصبه إلا من يرقى على ظهري» وانحنى للعباس حتى رقى عليه وأعاده لمحله» (والتالف بها) وبما قطر منها (مضمون 
في الجديد) لما مر في الجناح» وكما لو وضع تراباً بالطريق ليطين به سطحه مثلاً» فإن واضعه يضمن من يزلق به أي 
إن خالف العادة ليوافق ما مرء ودعوى أن الميزاب ضروري ممنوعة بأنه يمكن اتخاذ بئر أو أخدود في الجدار لماء 
السطح (فإن كان بعضه) أي ما ذكر من الجناح والميزاب (في الجدار فسقط الخارج) أو بعضه فأتلف شيئاًء (فكل 
الضمان) على واضعه أو عاقلته لوقوع التلف بما هو مضمون عليه» خاصة وخرج بقوله بعضه ما لو لم يكن منه شيء 
فيه بأن سمره فيه فيضمن الكل بسقوط بعضه أو كله وما لو كان كله فيه فلا ضمان بشيء منه كالجدار (وإن سقط كله) 
أو الخارج وبعض الداخل أو عكسه فأتلف شيئاً بكله أو بأحد طرفيه (فنصفه) أي الضمان على من ذكرء (في الأصح) 
لأن التلف حصل بالداخل أيضاً وهو غير مضمونء فوزع عليهما نصفين من غير نظر لوزن ولا.مساحة ولو سقط كله 
وانكسر في الهواء فإن أصابه الخارج ضمن أو الداخل فلا كما قاله البغوي أو شك فلا أيضاً فيما يظهر لأن الأصل براءة 
الذمة» ولو أتلف ماؤه شيئاً ضمن نصفه إن كان بعضه في الجدار وبعضه خارجه؛ ولو اتصل ماؤه بالأرض فالقياس 


قوله: (وصح إلخ) عبارة المغني أي ولما روى الحاكم في مستدركه أن عمر إلخ قوله: (أن عمر قلع إلخ) أمر بقلعه فقلع 
اه مغني قوله: (فقال) أي العباس له أي لعمر رضي الله تعالى عنهما قوله: (فقال والله إلخ) أي عمر رضي الله تعالى عنه قوله: 
(وبما قطر منها) مثله وأولى ما يقطر من الكيزان المعلقة بأجنحة البيوت في هواء الشارع كما هو ظاهر سم على حج اه 
ع ش قوله: (ليطين به سطحه إلخ) أي أو ليجمعه ثم ينقله إلى المزبلة مثلاً اه ع ش قوله: (لما مر) أي من أن الارتفاق 
بالشارع مشروط بسلامة العاقبة اه مغني قوله: (ما مر) أي في شرح وما تولد إلخ قوله: (ودعوى إلخ) رد لدليل القديم قوله: 
(اتخاذ بئر) أي في الدار اه مغني قوله: (لماء السطح) متعلق بالاتخاذ قول المتن: (فإن كان بعضه في الجدار) أي الجدار 
الداخل في هواء الملك كما لا يخفى بخلاف الجدار المركب على الرؤوس في هواء الشارع كما هو الواقع في غالب 
الميازيب فإنه ينبغي ضمان التالف بهذا الميزاب مطلقاً إذ هو تابع للجدار والجدار نفسه يضمن ما تلف به لكونه في هواء 
الشارع كما مر فليتنبه له اه رشيدي قوله: (أي ما ذكر إلخ) عبارة المغني أي الميزاب ويصح رجوعه إلى الجناح أيضاً بتأويل 
ما ذكر اه قوله: (من الجناح والميزاب) ذكر الجناح هنا خلاف الظاهر من السياق مع أنه ينافيه قوله السابق لكنه في الجناح 
على ما يأتي في الميزاب الصريح في أن كلام المصنف هنا مفروض في خصوص الميزاب اه رشيدي قول المتن: (فسقط 
الخارج) أي من الجدار قوله: (أو بعضه) أي بعض الخارج اه مغني قوله: (على واضعه) أي إن وضعه المالك بنفسه وإلاّ 
فعلى الآمر بالوضع اهدع ش قوله: (منه) أي الميزاب وقوله فيه أي الجدار اه ع ش قوله: (أو عكسه) أي الداخل وبعض 
الخارج وقد يشكل تصويره سم وقد يصور بما إذا كان المتطرف من الخارج مسمراً في خشبتين مركوزتين في الجدار مثلاً 
اه سيد عمر عبارة ع ش وقد يمكن تصويره بما لو انفصل كل الداخل عن الجدار وكان الخارج ملتصقاً مثلاً بالجدار 
فانكسر وسقط بعضه مع جميع الداخل اه قوله: (أيضاً) أي كالخارج وقوله وهو أي التلف الحاصل بالداخل وقوله عليهما 
أي الداخل والخارج قوله: (كله) أي الميزاب أو الجناح وقوله وانكسر أي نصفين اه مغني قوله: (الخارج) أي أو بعضه. 
قوله: (ضمن إلخ) أي الكل ولو نام أي شخص ولو طفلاً على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق على مار قال الماوردي إن 
كان سقوطه بانهيار الحائط من تحته لم يضمن أي لعذره وإن كان لتقلبه في نومه ضمن أي بدية الخطأ لأنه سقط بفعله اه 
نهاية بزيادة من ع ش قوله: (أو شك إلخ) ولو اختلفا فقال صاحب الجناح تلف بالداخل وقال صاحب المتاع تلف بالخارج 
فالظاهر تصديق صاحب الجناح لأن الأصل عدم الضمان اهدع ش فقوله: (ولو أتلف) إلى قوله وقياس ذلك في المغني وإلى 
قوله نعم إن كان ملكه في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه البلقيني قوله: (ولو أنلف ماؤه) أي ماء الميزاب ع ش ورشيدي عبارة 
المغني ولو أصاب الماء النازل من الميزاب شيئاً فأتلفه إلخ قوله: (ولو اتصل ماؤه بالأرض) أي ثم تلف به إنسان نهاية ومغني 


قوله: (وبما قطر منها) مثله وأولى ما يقطر من الكيزان المعلقة بأجنحة البيوت في هواء الشارع كما هو ظاهر قوله: (أو 
عكسه) أي الداخل وبعض الخارج وقد يشكل تصوره. 
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الضمان قاله البغوي. وقياس ذلك أن ماء ما ليس منه شيء خارج لا ضمان فيه هذا والذي في الروضة وغيرها إطلاق 
الضمان بماء الميزاب» ويوجه بأنه لا يلزم من التفصيل السابق في محل الماء جريانه في الماء لتميز خارجه وداخله 
بخلاف الماء» ومجرد مروره بغير المضمون لا يقتضي سقوط ضمانه لا سيما مع مروره بعد على المضمون وهو 
الخارج» وبهذا أعني دور الى لبون يرق ودبيو بها ولاب من خط كسره بولك ررد يبرأ واضع جناح 
وميزاب وباني جدار مائلاً بانتقاله عن ملكه وإن نازع فيه البلقيني نعم إن بناه مائلاً لملك الغير عدواناء وباعه منه وسلمه 
له بريء» والمراد بالواضع والباني المالك الآمر لا الصانع نعم إن كانت عاقلته يوم التلف غيرها يوم الوضع أو البناءء 
اختص الضمان به (وإن بنى جداره مائلاً إلى شارع) أو ملك غيره بغير إذنه ومنه كما مر السكة غير النافذة (فكجناح) 

ل م ا الب ا و ا ل ا 
تطلفاً بوهو ظاهر إى إلى :فلك أو موا قله عممان لأن له احشرقة فيه كات ناء تع إن كان ملك تسق ق المنفعة 


قوله: (وقياس ذلك) أي قول البغوي ولو أتلف ماؤه شيئاً إلخ قوله: (إن ماء ما ليس منه) أي ماء ميزاب ليس إلخ قوله: (والذي 
ا ا ا 0 و ش قوله: (ويوجه) أي ما في 
الروضة من إطلاق الضمان قوله: (لتميز خارجه إلخ) أي خارج محل الماء قوله: (بينه) أي ماء ما ليس منه إلخ قوله: (كسره 
ا رعس 1 ا عي و ا مس رد ع لك م ا 
0 (مائلً) أي كلا أو بعضاً قوله: (بانتقاله عن ملكه) فلو تلف بها إنسان ضمنتته عاقلة البائع كما 
عن البغوي وأقراه وقال البلقيني الأصح عندي لزومه للمالك أو لعاقلته حال التلف اه مغني قوله: (وباعه منه) يعني 
ا ا ا ا 
في ملكه صار يستحق إبقاءه ولا يكلف هدمه لما فيه من إزالة ملكه عن ملكه اهدع ش قوله: (المالك الآمر) ينبغي أن المراد 
بالمالك أعم من مالك العين والمنفعة حيث ساغ له إخراج الميزاب اهدع ش قوله: (نعم إلخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك 
اه رشيدي أي فكان ينبغي أن يذكر ما قدمناه عن المغني آنفاً حتى يظهر الاستدراك . قوله: (اختص الضمان به) أي بالباني 
مثلاً اه رشيدي عبارة ع ش أي الآمر وظاهره أنه لا ضمان على بيت المال في هذه الحالة اه قول المتن: : (وإن بنى جداره) 
أي بعضه أخذاً من كلام الشارح الآتي آنفاً وعكس المغني فقدر هنا لفظة كله : ثم قال فإن بنى بعض الجدار مائلاً والبعض 
اح دري تسم لمان نقد عنس الكل اوومقط الك يون العف ال قرول دك : (إلى شارع) أي أو مسجد اه نهاية 
قوله: (أو ملك غيره إلخ) ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره إلى ملكه بنقضه أو إصلاحه كأغصان شجرة انتشرت إلى 
هواء ملكه فله طلب إزالتها لكن لا ضمان فيما تلف بها اه نهاية زاد المغني والأسنى لأن ذلك لم يكن بصنعه بخلاف 
الميزاب ونحوه اه قال ع ش قوله فله طلب إزالتها أي فلو لم يفعل فلصاحب الملك نقضه ولا رجوع له بما يغرمه على 
النقض ثم رأيت الدميري صرح بذلك اه وفي النهاية أيضاً ولو بناه مائلاً إلى الطريق أجبره الحاكم على نقضه فإن لم يفعل 
أي الحاكم فللمارين نقضه كما قاله في الأنوار اه أي بخلاف ما لو بناه مستوياً : ثم مال فليس له مطالبته كما تقدم عن سم اه 
اع ش أقول إنما ذكره سم على سبيل التردد بلا ترجيح شيء كما سترد عبارته عند قول الشارح ولو استهدم الجدار إلخ كلامه 
وعن المغني ترجيح عدم المطالبة قوله: (ومنه) أي ملك الغير قوله: (ومنه) أي ملك الغير السكة غير النافذة أي إذا لم يكن 
فيها مسجد أو بئر مسبل وإلا فكالشارع مغني وأسنى قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن ويحل إلخ قوله: (فيضمن إلخ) أي 
وإن أذن فيه الإمام أسنى ومغني قوله: (بالمائل) أي بسقوط المائل فقط وقوله بالكل أي بسقوط الكل اه مغني قوله: (ويؤخذ 
منه) أي من المتن قوله: (لو بناه) أي الجدار كله قوله: (مطلقاً) أي سواء أتلف بكله أو بعضه اهدع ش قوله: (فيه) أي كل من 


قول المتن: (وإن بنى جداره مائلاً الخ) قال في الروض ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره إلى ملكه بالنقض 
كأغصان الشجرة تنتهي إلى ملكه اه قال في شرحه لكن لو تلف بها شيء لم يضمن مالكها لأن ذلك لم يكن يصنعه بخلاف 
الميزاب ونحوه نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب اه وخرج بصاحب الملك الحاكم فليس له مطالبة من مال جداره إلى 
الشارع بنقضه على ما يفيده قول الشارح الآتي ولو استهدم الجدار الخ إن كان قوله فيه وإن مال راجعاً أيضاً لقوله لم يطالب 
بنقضه لكن قد نمنع هذا كما مر إذ عدم المطالبة بالنقض إذا مال لم يتقدم فلتراجع المسألة. 


٠‏ ؟ الجزء التاسع من حواشي ي الشرواني وابن قاسم العبادي 


للغير بإجارة مثلاً ضمن كما بحثه الأذرعي لأنه استعمل الهواء المستحق للغير وبه يفرق بينه وبين الحفر بملكه 
المستأجر مثلاً على ما مر فيه لأن الحفر إتلاف لا استعمال مضمن (أو) بناء (مستوياً فمال) إلى ما مر (وسقط) وأتلف 
شيئاً حال سقوطه (فلا ضمان) لأن الميل لم يحصل بفعله» (وقيل إن أمكنه هدمه وإصلاحه ضمن) لتقصيره بترك الهدم 
والإصلاح» وانتصر له كثيرون» وعليه فيظهر أنه لا فرق بين أن يطالب بهدمه ورفعه وأن لا (ولو سقط) ما بناه مستوياً 
ومال (بالطريق فعثر به شخص أو تلف) به (مال فلا ضمان)» وإن أمره الوالي برفعه (في الأصح) لأن السقوط لم 
يحصل بفعله نظير ما مر» نعم إن قصر في رفعه ضمن كما قاله جمع متقدمون واعتمده الأذرعي وغيره لتعديه بالتأخيرء 
ويفرق بينه وبين ما مر فيما يمكنه هدمه بأن ذاك لم يحصل فيه انتفاع بالطريق بخلاف هذا فاشترط فيه عدم تقصيره به 
ولو استهدم الجدار لم يطالب بنقضه ولم يضمن ما تولد منه» وإن مال كما مر ويوجه بأن الميل نشأ من غير فعله» ولم 
ييأس من إصلاحه غالبا وبه يفرق بينه وبين ما ذكر فيمن قصر بالرفع» وفي وجه قوي مدركا للجار والمار المطالبة به 
(ولو طرح قمامات) بضم القاف أي كناسات (وقشور) نحو (بطيخ) ورمان (بطريق) أي شارع (فمضمون) بالنسبة 
للجاهل بهاء (على الصحيح) ما عع ع عل بدا ما م الا امسا م ماله ونوا دما ف لمم مو و أ ماق عله لسو سي يا 1م 


ملكه والموات قوله: (ضمن إلخ) وفاقاً للاسنى وخلافاً للنهاية والمغني والشهاب الرملي قوله: (لأنه استعمل الهواء إلخ) قد 
يقال إنما حرم استعمال الهواء لتفويت حق الغير وهو موجود في الإتلاف لمنعه الانتفاع بموضع الحفر اه سم قوله: (وبه 
يفرق إلخ) يتأمل اه سم قوله: (أو بناه مستوياً) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله وانتصر له كثيرون قول المتن: 
(فمال) الأولى ومال بالواو قوله: (إلى مار مر) أي إلى شارع أو ملك غيره بغير إذنه قول المتن: (فلا ضمان) . 

تنبيسه: لو اختل جداره فطلع السطح فدقه للإصلاح فسقط على إنسان فمات قال البغوي في فتاويه إن سقط وقت الدق 
فعلى عاقلته الدية اه مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم على المنهج ما نصه أي وأما بعده فإن كان السقوط مترتباً على 
الدق السابق لحصول الخلل به ضمن وإلآ فلا اه. قوله: (ما بناه مستوياً إلخ) أي بخلاف ما بناه مائلاً إلى نحو شارع فإن ما 
تلق به افضمون كالجتاخ اهن شوج المنهج قول المتن: (فعشر) بتثليث المثلئة في الماضي والمضارع اه رشيدي قوله: 
(ضمن) وفاقاً للاسنى وخلافاً للنهاية والمغني قوله: (كما قاله جمع إلخ) والصحيح خلافه م راه سم قوله: (واعتمده 
الأذرعي إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم الضمان فهل قياس عدم الضمان أنه لا يجبر على رفعه فيفرق بينه. وبين إبقاء 
آلات البناء زيادة على العادة بأنها بفعله أو يجبر على رفعها ولا ينافيه عدم الضمان سم وقد يقال يتعين الاحتمال الثاني لأنه 
شغل الشارع بملكه وإن لم يكن له فيه صنع اه سيد عمر قوله: (ولو استهدم إلخ) هذا يفيد أنه ليس للحاكم مطالبة من مال 
جداره إلى الشارع بنقضه إن كان قوله الآتي وإن مال راجعاً أيضاً لقوله لم يطالب بنقضه لكن قد يمنع هذا قوله كما مر إذ 
عدم المطالبة بالنقض إذا مال لم يتقدم فلتراجع المسألة اه سم عبارة المغني ولو استهدم الجدار ولم يمل لم يلزمه نقضه 
كما في أصل الروضة ولا ضمان ما تولد منه لأنه لم يجاوز ملكه وقضية هذا أنه إذا مال لزمه ذلك وليس مراده اه قوله: (ولو 
استهدم الجدار) أي قرب إلى الهدم الجدار الذي بناه مستوياً اه كردي قوله: (وبه يفرق) أي بقوله ولم ييأس إلخ قوله: 
(بالرفع) كذا في أصله رحمه الله تعالى فالباء بمعنى في اه سيد عمر قوله: (المطالبة به) أي بالنتقض اه كردي قول المتن ؛: 
(ولو طرح) أي شخص اه مغني قوله: (بضم القاف) إلى قوله بل لا يصح في النهاية إلا قوله ما لم يقصر إلى وفي الإحياء 
قول المتن: (بطيخ) بكسر الموحدة مغني ومحلي قوله: (بالنسبة للجاهل) أي فإن مشى عليها قصداً فلا ضمان قطعاً مغني 
ونهاية قول المتن: (على الصحيح) محل الخلاف كما في الروضة وأصلها طرحها في غير المزابل والمواضع المعدة لذلك 


قوله: (لأنه استعمل الهواء المستحق للغير الخ) قد يقال إنما حرم استعمال الهواء لتفويته حق الغير وهو موجود في 
الإتلاف لمنعه الانتفاع بموضع الحفر قوله: (وبه يفرق بينه الخ) يتأمل قوله: (نعم إن قصر في رفعه ضمن كما قاله جمع 
متقدمون الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم الضمان فهل قياس عدم الضمان أنه لا يجبر على رفعه فيفرق بينه وبين إبقاء 
آلات البناء في الطريق زيادة على العادة بأنها بفعله أو يجبر على رفعها ولا ينافيه عدم الضمان قوله: (ضمن كما قاله جمع 
متقدمون) الصحيح -خلافه م ر. قوله: (بنقضه) أي فلا ضمان وإن قصر في رفعها م ر ش ولو بناه مائلاً إلى الطريق أجبره 
الحاكم على نقضه فإن لم يفعل فللمارين نقضه ش م ر. 


باب موجبات الدية 5" 


لما مر في الجناح نعم إن كانت في منعطف عن الشارع لا تحتاج إليه المارة أصلاً فلا ضمان على الأوجهء لأن هذا وإن 
فرض عده منه فالتقصير من المار فقط فاندفع ما للبلقيني هنا وخرج بالشارع ملكه والموات فلا ضمان فيهما مطلقاً 
وبطرحها ما لو وقعت بنفسها بريح أو نحوه فلا ضمان ما لم يقصر في رفعها أخذاً مما مر وفي الإحياء أن ما يترك 
بأرض الحمام من نحو سدر يكون ضمان ما تلف به على واضعه في أول يوم وعلى الحمامي في ثانيه لاعتياد تنظيفه 
كل يومء وخالفه في فتاويه فقال إن نهى الحمامي عنه ضمن الواضع وكذا إن لم يأذن ولا نهى لكن جاوز في استكثاره 
العادة» وهو أوجه (ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الأول) أي هو أو عاقلته الضمان لأنه المهلك بنفسه أو بواسطة الثاني» 
(بأن حفر) واحد بثراً عدواناً أو لا لكن قوله الآتي فإن لم يتعد إلخ يدل على أن-قوله عدواناً راجع لهذا أيضاًء وهو ما 
في أصله ولا محذور فيه لأن غير العدوان يفهم بالأولى» (ووضع آخر) أهلاً للضمان قبل الحفر أو بعده (حجراً) وضعا 
(عدواناً) نعت لمصدر محذوف كما قدرته أو حالء بتأويله بمتعدياً (فعثر به)» بضم أوله (ووقع) العاثر (بها) فهلك» 
(فعلى الواضع) الذي هو السبب الأول لأن المراد به الملاقي أولاً للتالف. لا المفعول أو لا الضمان لأن التعثر هو 
الذي أوقعهء فكان واضعه أخذه ورداه فيهاء أما إذا لم ب يكن الواضع أهلاء فسيأتي (فإن لم يتعد الواضع) الأهل بأن 
وضعه بملكه وحفر آخر عدواناً قبله أو بعده فعثر رجل ووقع بهاء (فالمنقول تضمين الحافر) لأنه المتعدي, 110 


وإلآ فيشبه أن يقطع بنفي الضمان اه مغني قوله: (لما مر إلخ) أي من أن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة ولأن في 
ذلك حرزاً على المسلمين كوضع الحجر والسكين اه مغني قوله: (لأن هذا) أي المنعطف المذكور وقوله منه أي الشارع 
قوله: (فالتقصير من المار إلخ) أي بعدوله إليه اه نهاية قضيته أنه لو لم يعدل إليه اختياراً بل لعروض زحمة ألجأته إليه ضمن 
وقضية إطلاق قوله أولا نعم إن كانت في منعطف إلخ خلافه فليراجع والظاهر عدم الضمان مطلقاً اه ع ش وقوله وقضية 
إطلاق إلخ محل تأمل قوله: (ملكه والموات) أي والمزابل والمواضع المعدة لذلك اه مغني قوله: (مطلقاً) أي جاهلاً كان أو 
عالماً وظاهره ولو دعاه وهو ظاهر لأنه ظاهر يمكن التحرز عنه كالكلب العقور اهدع ش قوله: (ما لو وقعت بنفسها إلخ) 
ويصدق في ذلك المالك ما لم تدل قرينة على خلافه اهدع ش قوله: : (ما لم يقصر في رفعها) قال شيخنا في شرح الروض 
ويظيي لي هذا يحت والاوجه عدم الحا انها كنا لز باذ ستارة رمق وأمكدة رفع تإثه ل يضمن امامت عبار 
النهاية فلا ضمان وإن قصر في رفعها بعد ذلك أخذاً مما قدمناه اه قوله: (وفي الإحياء إلخ) عبارة المغني ولو اغتسل شخص 

في الحمام وترك الصابون والسدر المزلقين بأرضه أو رمى فيها نخامة فزلق بذلك إنسان فمات أو انكسر قال الرافعي فإن 
ألقى النخامة على الممر ضمن وإلآ فلا ويقاس بالنخامة ما ذكر معها وهذا كما قال الزركشي ظاهر وقال الغزالي في الإحياء 
إنه إن كان بموذ جع ا رظير ريت يعدن الإترواز عن فالعمان متردة در تاركه و المجماي والوجة جاه علق بإركدفي البو 
الأول وعلى الحمامي إلخ قوله: (من نحو سدر إلخ) أي كالصابون والنخامة اهدع ش قوله: (وخالفه في فتاويه إلخ) قد يقال 
لا مخالفة لإمكان أن يكون ما في الفتاوى تقييداً لما في الإحياء في إطلاقه ضمان الواضع في اليوم الأول اه رشيدي قوله: 
(ضمنه الواضع) أي ولو في اليوم الثاني اهدع ش . قوله: (لكن جاوز في استكثاره العادة) أي بخلاف ما إذا لم يجاوز فلا 
ضمان عليه وانظر هل يلزم الحمامي حينئذ والظاهر لا وسكت عما إذا أذنه الحمامي فانظر حكمه اه رشيدي أقول ولعل 
حكمه التفصيل بين كونه ظاهراً يمكن التحرز عنه فلا يضمن وعدمه فيضمن من يأذنه في الدخول بعده فليراجع قول المتن: 
(سببا هلاك) بحيث لو انفرد كل منهما كان مهلكاً اه مغني وقالع ش المراد بالسبب ما له مدخل إذ الحفر شرط اه قوله: 
(أي هو) أي إن كان التالف مالا وقوله أو عاقلته أي إن كان التالف نفساً اهدع ش قوله: (راجع لهذا أيضاً) قد يقال الرجوع 
لهذا محتاج إليه لأجل قوله فالمنقول تضمين الحافر اه سم قوله: (أهلا للضمان) إلى قوله وبهذا يعلم في المغني قول 
المتن: (ؤوقع العائر) أي بغير قصد بها أي فلو رأى العائر الحجر فلا ضمان كما في حفر البئر ذكره الزافعي بعد هذا 
الموضع اه مغني قوله الملاقى بفتح القاف قوله: (الضمان) مبتدأ مؤخر قوله: (فسيأتي) أي آنفاً. 


قوله: (ما لم يقصر في رفعها) جزم بهذا القيد في شرح الروض قوله: (عدواتاً راجع لهذا أيضاً) قد يقال الرجوع لهذا 
محتاج إليه لأجلقوله فالمنقول تضمين الحافر. 


*؟” الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العيادي 


فارق حصول الحجر على طرفها بسيل أو سبع أو حربي» فإن الحافر المتعدي لا يضمن هنا بأن الواضع ثم أهل للضمان 
في الجملة فصح تضمين شريكه بخلاف تلك الثلاثة» ولا ينافي المتن ما لو حفر بئراً بملكه ووضع آخر فيها سكيئاً فإنه لا 
ضمان على أحدء أما المالك فظاهرء وأما الواضع فلأن السقوط في البئر هو الذي أفضى إلى السقوط على السكين» فكان 
الحافر كالمباشر» والآخر كالمتسببء وبهذا يعلم أنه لا يحتاج إلى الجواب بحمل ما هنا على ما إذا تعدى الواقع بمروره 
أو كان الناصب غير متعد» بل لا يصح ذلك (ولو وضع حجراً) عدواناً بطريق مثلاً (و)وضع (آخران حجراً) كذلك بجنبه» 
(فعثر بهما فالضمان أثلاث) وإن تفاوت فعلهم نظراً إلى رؤوسهم كما لو اختلفت الجراحات» (وقيل) هو (نصفان) نصف 
على الواحدء ونصف على الآخرين» نظراً للحجرين لأنهما المهلكان» وانتصر له البلقيني (ولو وضع حجراً) عدواناً (فعثر 
به رجل فدحرجه فعثر به آخر) نهلك (ضمنه المدحرج) الذي هو العاثر الأول لأن انتقاله إنما هو بفعله» (ولو عثر ماش 
بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق) لغير غرض فاسد (وماتا أو أحدهما فلا ضمان)» يعني على المعثور به من أحد الثلاثة 
المذكورين لو مات العاثر سواء البصير والأعمى» (إن اتسع الطريق) بأن لم تتضرر المارة بنحو النوم فيه 11000 


قوله: (وفارق) أي ما في المتن وقد يشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار 
وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة وأجيب بأن هذا شاذ غير معمول به اه نهاية أي فلا 
ضمان على واضع الحديدة وهذا هو المعتمدع ش قوله: (فإن الحافر إلخ) بيان للمحوج إلى الفرق وقوله بأن الواضع إلخ 
متعلق بفارق إلخ قوله: (ووضع آخر) أي ولو تعدياً كما يأتي اهدع ش قوله: (فيها سكيناً) أي وتردى بها شخص ومات وقوله 
فإنه لا ضمان إلخ أي ويكون الواقع هدراً اهرع ش قوله: (وأما الواضع فلأن السقوط إلخ) وفي سم بعد أن ناقش في ذلك ما 
نصه فالوجه صحة الحمل وأن له وجهاً حسنا اه قوله: (وبهذا إلخ) أي بقوله أما المالك فظاهر إلخ قوله: (أنه لا يحتاج إلى 
الجواب إلخ) هذا الجواب للشيخ في شرح الروض مع تعليله عدم الضمان على أحد بما ذكره الشارح بقوله أما المالك 
فظاهر إلخ اه سم أقول ووافقه أي الشيخ المغني قوله: (بحمل ما هنا) أي مسألة السكين قوله: (أو كان الناصب) أي 
فروع: لو كان بيد شخص سكين فألقى رجل رجلا عليها فهلك ضمنه هو أي جذب معه الدافع فسقطا وماتا الملقي لا 
صاحب السكين إلا أن يلقاه بها ولو وقف اثنان على بئر فدفع أحدهما الآخر قال الصيمري فإن جذبه طمعاً في التخلص 
وكانت الحال توجب ذلك فهو مضمون ولا ضمان عليه وإن جذبه لا لذلك بل لإتلاف المجذوب ولا طريق لخلاص نفسه 
بمثل ذلك فكل منهما ضامن للآخر كما لو تجارحا وماتا مغني وروض بغ شترخة ركد في النهاية إلا أنه اعتمد في الجذب 
طمعاً في التخلص إلخ إنهما ضامنان خلافاً للصيمري قول المتن: (حجرا) أي مثلااه مغني . قوله: (عدواناً بطريق) إلى قوله 
ومر في الإحياء في المغني إلآ قوله هو أو كذا في النهاية إلآّ قوله وانتصر له البلقيني قوله: (عدواناً) عبارة المغني سواء كان 
متعدياً أو لا اه وعبارة الاسنى وقوله أي الروض عدواناً من زيادته ولو تركه كان أولى وإن كان حكم الوضع بلا عدوان 
مفهوما بالأولى اه قوله: (إلى رؤوسهم) أي رؤوس الجناة. 

قوله: (لأن انتقاله إنما هو إلخ) قد يخرج ما لو تدحرج الحجر إلى محل ثم رجع إلى موضعه الأول وينبغي أن يقال فيه 
إن كان رجوعه للمحل الأول ناشئاً من الدحرجة كان دفعه إلى محل مرتفع فرجع منه فالضمان على المدحرج وإن لم يكن 
ناشئاً منه كأن رجع بنحو هرة أو ريح فلا ضمان على أحد اهمع ش قول المتن : (وماتا) أي العاثر والمعثور به اه مغني 


قوله: (وفارق حصول الحجر على طرفها بسيل الخ) قد تشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو برزت بقلة في 
الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة وأجيب بأن هذا شاذ غير معمول به 
أو بأن البقلة لما كانت بعيدة التأثير في القتل زال أثرها بخلاف الحجر ش م ر قوله: (وأما الواضع فلأن السقوط في البئر 
الخ) قد يناقش في تأثير هذا فإن التعثر بالحجر في مسألة المتن هو الذي أفضى إلى الوقوع فيها المهلك ومع ذلك فلم يمنع 
تضمين الحافر فكذا ما نحن فيه فالوجه صحة الحمل المشار إليه وأن له وجهاً حسناً قوله: (وبهذا يعلم أنه الخ) الجواب 
للشيخ في شرح الروض مع تعليله عدم الضمان على أحد بما ذكره الشارح بقوله أما المالك فظاهر الخ قوله: (فلا ضمان) 
عبارة المنهج وهدر عاثر قال في شرحه بخلاف المعثور به لا يهدر وهذا ما في الروضة كالشرحين ووقع في الأصل أنه يهدر 


باب موجبات الدية وف 


أو كان بموات لأنه غير متعد والعائر كان يمكنه التحرر فهو الذي قتل نفسهء أما العاثر فيضمن هو أو عاقلته من مات من 
أولئك لتقصيره» (وإلا) يتسع الطريق كذلك أو انسع ووقف مثلاً لغرض فاسد كما بحثه الأذرعي ومر في إحياء الموات أن 
الجلوس في الشارع متى ضيق به على الناس حرم وبه مع ما هنا يعلم أن المراد بالواسع هنا ما لا يعسر عرفا على المار 
تجنب نحو القاعد أو النائم فيه وبالضيق ما يعسر وأنه يجب إقامة من ضيق على الناس بنومه أو قعوده أو وقوفه (فالمذهب 
إهداز قاعد ونائم) لأن الطريق للطرؤق فهمًا المقصران بالنوم والقعود والمهلكان لنفسيهماء ؛ (لا عاثر بهما) بل عليهما أو 
على عاقلتهما بدله (وضمان واقف) لأن المار يحتاج للوقوف كثيراً» فهو من مرافق الطريق (لا عاثر به) لأنه لا حركة منه 
فالهلاك حصل بحركة الماشي» نعم إن وجد من الواقف فعل بأن انحرف للماشي لما قرب منه فأصابه في انحرافه وماتا 
فهما كماشيين اصطدماء وسيأتي ولو عثر بجالس بمسجد لما لا ينزه المسجد عنه ضمنه العاثر وهدر كما لو جلس بملكه 
فعثر به من دخله بغير إذنه» ونائم به معتكفاً كجالس» وجالس لما ينزه عنه» ونائم غير معتكف كقائم بطريق فيفصل فيه بين 
الواسع والضيق. 


قوله: (أو كان إلخ) أي الطريق عطف على قوله لم تتضرر إلخ قوله: (فيضمن هو إلخ) أسقط النهاية لفظة هو وعبارة المغني 
وتضمين واضع القمامة والحجر والحافر والمدحرج والعاثر غيرهم المراد به وجوب الضمان على عاقلتهم بالدية أو بعضها 
لا وجوب الضمان عليهم كما نص عليه الشافعي والأصحاب اه فينبغي أن يحمل كلام الشارح م 
ابو ا وك ا و ل ا ا ا ا ا 
بموات قوله: (لغرض فاسد) عبارة المغني والقائم في طريق واسع أو ضيق لغرض فاسد كسرقة أو أذى كقاعد في ضيق اه 
قوله: (وبه) أي بما مر وقوله مع ما هنا أي في المتن. 

قوله: (وإنه يجب إلخ) عطف على قوله إن المراد إلخ قول المتن: (فالمذهب إهدار قاعد ونايم) ومحل إهدار القاعد 
ونحوه كما قاله الأذرعي إذا كان في متن الطريق أي وسطه أما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد ولا تقصير فلا 
اه نهاية أي ويهدر الماشي ع ش قول المتن : (إهدار قاعد ونائم) أي وواقف لغرض فاسد وكان الأولى ذكره اهدع ش قوله: 
(لأن الطريق) إلى الفصل في النهاية والمغني قوله: (بل عليهما) أي فيما إذا كان العاثر نحو عبد أو بهيمة اه رشيدي وقوله نحو 
عبد فيه تأمل قوله: (يحتاج للوقوف إلخ) لتعب أو سماع كلام أو انتظار رفيق أو نحو ذلك اه مغني قوله: (فأصابه في انحرافه 
إلخ) بخلاف ما إذا انحرف عنه فأصابه في انحرافه أو انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه فحكمه كما لو كان واقفاً لا يتحرك . 

فرع لو وقع عبد في بئر فأرسل رجل حبلاً فشده العبد في وسطه وجره الرجل فسقط العبد ومات ضمنه كما قاله البغوي 
في فتاويه اه مغني قوله: (وماتا) أي أو مات أحدهما أخذاً مما بعده قوله: (لما لا يئزه المسجد إلخ) أي لا يصان عنه كاعتكاف 
ونحوه اهدع ش قوله: (وهدر) أي العاثر سواء كان أعمى أو بصيراً اهدع ش قوله: (بملكه) أي أو بمستحق منفعة اه مغني قوله: 
(من دخله) أي دخل ملكه قوله: (بغير إذنه) أي فإن دخل بإذنه لم يهدر اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه 
فإن أراد نفي الإهدار مطلقاً أشكل بأن الملك لا ينقص الجلوس فيه عن الجلوس في الشارع المفصل فيه وإن أراد على تفصيل 
الشارع فقد يقرب فليحرر اه قوله: (معتكفاً) ينبغي أن يصدق في الاعتكاف لأنه لا يعلم إلا منه ويقوم وارثه مقامه اهمع ش 

تنبيه لو وقع في بئر ونحوه فوقع عليه آخر عمداً بغير جذب فقتله اقتص منه أن قتل مثله مثله غالباً لضخامته أو عمق 
البئر أو نحو ذلك كما لو رماه بحجر فقتله فإن مات الآخر فالضمان في ماله وإن لم يقتل مثله غالباً فشبه عمد وإن سقط عليه 
خطأ بأن لم يختر الوقوع أو لم يعلم وقوع الأول ومات بثقله عليه أو بانصدامه بالبئر فنصف الدية على عاقلته لورثة الأول 
والنصف الآخر على عاقلة الحافر إن كان الحفر عدواناً لأنه مات بوقوعه في البئر وبوقوع الثاني عليه وإن لم يكن الحفر 


فلم يفرق بينهما اه أي لأن قول الأصل فلا ضمان مع التفصيل فيما بعده يفيد عدم الضمان هنا لكل من العاثر والمعثور به 
فقد دل على إهدار المعثور به فلذا أوله الشارح بقوله يعني على المعثور به الخ ويجوز أن يؤول على معنى فلا ضمان للعاثر 
أي لا يضمنه المعثور به قوله: (كما لو جلس بملكه فعثر به من دخله بغير إذنه) قال في شرح الروض فإن دخل بإذنه لم يهدر 
اه فإن أراد نفي الإهدار مطلقاً أشكل فإن الملك لا ينقص الجلوس فيه عن الجلوس في الشارع المفصل فيه فإن أراد على 
تفصيل الشارع فقد يقرب فليحرر قوله: (أيضاً كما لو جلس بملكه فعثر به من دخله بغير إذنه الخ) عبارة الروض وإن عثر 


ع" الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 

فرع: تجارحا خطأ أو شبه عمد فعلى عاقلة كل دية الآخرء ولا يقبل قول كل قصدت الدفع. 

فصل في الاصطدام ونحوه 

مما يوجب الاشتراك في الضمان وما يذكر مع ذلك إذا (اصطدما) أي كاملان ماشيان أو راكبان مقبلان أو مدبران 
أو مختلفان (بلا قصد) لنحو ظلمة فماتا (فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة) لوارث الآخرء لأن كلا منهما هلك بفعله 
وفعل صاحبه» فيهدر النصف المقابل لفعله كما لو جرح نفسه وجرحه آخر فمات» بهما ووجبت مخففة على العاقلة 
لأنه خطأ محضء (وإن قصدا) الاصطدام (فنصفها مغلظة) على عاقلة كل لأنه شبه عمد لا عمد» لعدم إفضاء 
الاصطدام للموت» غالباً ولو ضعف أحد الماشيين بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركته مع حركة الآخر هدر القوي وعلى 
عاقلته دية الضعيف» نظير ما يأتي (أو) قصد (أحدهما) فقط الاصطدام (فلكل حكمه) فعلى عاقلة القاصد نصف دية 
مغلظة. وغيره نصفها مخففة (والصحيح أن على كل كفارتين) كفارة لقتل نفسه وأخرى لقتل صاحبه» إذ الأصح أن 


عدواناً هدر النصف الآخر وإذا غرم عاقلة الثاني في صورة الحفر عدواناً رجعوا بما غرموه على عاقلة الحافر لأن الثاني غير 
مختار في وقوعه عليه بل ألجأه الحافر إليه فهو كالمكره مع المكره له على إتلاف مال بل أولى لانتفاء قصده هنا بالكلية ولو 
نزل الأول في البئر ولم ينصدم ووقع عليه آخر فقتله فكل ديته على عاقلة الثاني فإن مات الثاني فضمانه على عاقلة الحافر 
للتعدي بحفره لا إن ألقى نفسه في البئر عمداً فلا ضمان فيه لأنه القاتل لنفسه مغني وروض مع شرحه. 
فصل في الاصطدام ونحوه 
قوله: ال ل اه لي ا ا ا 1 
حنيفة إلى أما المملوكة وكذا في المغني إلا قوله مال كل !| إلى المتن وقوله وهو مبالغة إلى ل ا 
مشى قوله: (ونحوه) أي كحجر المنجنيق اهادع ش قوله: (وما يذكر مع ذلك) أي كإشراف السفينة على الغرق اه ع ش قوله: 
(أي كاملان) أي بأن كانا بالغين عاقلين حرين أحذاً من قول المصنف الآتي وصبيان إلخ أه ع ش عبارة المغني أي حران 
كاملان إلخ واستفيد تقييد الاصطدام بالحرين من قوله فعلى عاقلة كل إلخ اه قوله: (أو مدبران) أي بأن كانا ماشيين القهقرى 
كما لا يخفى اه رشيدي قوله: (أو مختلفان) راجع لكل من التعميمين كما هو صريح المغني أي أو أحدهما راكب والآخر 
ماش أو مقبل والآخر مدبر قول المتن : (بلا قصد) قيد به ليشمل ما إذا غلبتهما الدابتان وسيأتي محترزه في كلامه اه مغني 
عبارة النهاية وشمل كلامه ما لو لم يقدر الراكب على ضبطها أي الدابة وما لو قدر وغلبته وقطعت العنان الوثيق وما لو كان 
مضطرا إلى ركونها ال أي .وهو كذلك في الكل ع ثن قوله (لنحو ظلمة) أيئينن عنى وغفلة هد بعتي قول المتن : (فعلى 
ا ال ل ل ل وموم ا ا ق المركوبان جنساً 
وقوة كفرسين ام لا قفر ويعير اقق متيرفنما أ النتلات كأن :كان احدهها لعاريو لاخر يمدي على حيع ماني زرو ف امع 
شرحه قول المتن: (مغلظة) أي بالتثليث اه ع ش قوله: (على عاقلة كل) أي لور ثة الآخر اه مغني قوله: (لعدم إفضاء 
الاصطدام إلخ) ولذلك لا يتعلق به القتصاص إذا مات أحدهما دون الآخر اه مغني قوله: (ولو ضعف إلخ) ينبغي رجوعه 
لكل من القصد وعدمه لكنه في القصد شبه عمد وفي غيره خطأ اهدع ش قوله: «نظير ما يأني) لعل في قوله نعم إن كان 
الحبل إلخ قوله: ل ل ل ل 
(والصحبح أن على كل إلخ) أي سواء قصد الاصطدام أم لا اهدع ش 
الماشي بواقف أو قاعد أو نائم في ملكه فالماشي ضامن ومهدر دونهم إن دخل بلا إذنه اه قال في شرحه فإن دخل بإذنه لم 
يهدر اه وإطلاق عدم الإهدار يشكل مع الاتساع وكذا مع الضيق في القيام لكن الملك بالنسبة للمعثور به لا ينقص عن 
الشارع إن لم يزد والعاثر فيه لا يزيد على الشارع فإن أجرى تفصيل الشارع فيه قرب . 
فصل في الاصطدام 


فصل في الاصطدام ونحوه نا 


الكفارة لا تتجزأ وأنها تجب على قاتل نفسه (وإن مانا مع مركوبيهما فكذلك) الحكم في الدية والكفارة» (وفي) مال 
كل إن عاشا وإلا ففي (تركة كل منهما) إن كانا ملكين للراكبين (نصف قيمة) لا يأتي هنا ما مر. في الصداق في 
قيمة النصف لأنه لمعنى لا يأتي هنا (دابة الآخر) أي مركوبه» وإن غلباهما والباقي هدر لاشتراكهما في إتلاف 
الدابتين فوزع البدل عليهماء وإن كانت إحداهما فيلاً والأخرى كبشاً كما في الأم» ويتعين حمله على كبش لحركته 
تأثير ما في القتل» وإلا لم يتعلق بحركته حكم كغرز إبرة بجلدة عقب مع جرح عظيم» أو هو مبالغة في التمثيل» إذ 
الكبش لا يركب فهو كقول أبي حنيفة تمثيلاً للمئقل» لو قتله بأبو قبيس لم يقتل به أما المملوكة لغير الراكب» ولو 
مستأجرة فلا يهدر منها شيء» وكذا يضمن كل نصف ما على الدابة من مال الأجنبي» نظير ما يأتي في السفينة ولو 
تجاذبا حبلاً فانقطع فسقطا وماتا فعلى عاقلة كل نصف دية الآخرء نعم إن كان الحبل لأحدهما هدر الآخر لأنه ظالم 
وعلى عاقلته نصف دية المالك» ولو أرخاه أحد المتجاذبين فسقط الآخر ومات فعلى عاقلته نصف دية الميت» ولو 
قطعه غيرهما فعلى عاقلته دية كل منهماء ولو ذهب ليقوم فأخذ غيره بثوبه ليقعد فتمزق بفعلهما لزمه نصف قيمته» 
وكذا لو مشى على نعل ماش فانقطع بفعلهما كما يأتي (وصبيان أو مجنونان) أو صبي ومجنون (ككاملين) في 
تفصيلهما المذكور ومنه وجوب الدية مغلظة» إن كان لهما نوع تمييز لأن الأصح أن عمدهما حينئذ عمد (وقيل إن 


قوله: (لا تتجزى) كذا في أصله رحمه الله تعالى والقياس تتجزأ اه سيد عمر قول المتن: (وفي تركة كل نصف قيمة 
إلخ) وقد يجيء التقاص في ذلك ولا يجري في الدية إلا أن يكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل اه أسنى ومغني قول 
المتن والشارح: (وفي مال كل إن عاشا إلخ) هذا يقتضي حمل الواو في وفي على الاستئناف أو العطف على جملة وإن ماتا إلخ 
لا علي فكذلك كما هو المتبادر إذ لا يتأتى ما زاده مع فرض موتهما مع مركوبيهما إلآ أن يريد به بيان فائدة زائدة بدون حمل 
المتن على ذلك ولا يخفى ما فيه من التعسف اه سم قوله: (وإن غلباهما) كان الأولى تأنيث الفعل قوله: (وإن كانت إلخ) 
غاية للمتن عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة 
الآخر فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة إلخ قوله: (حمله) أي الكبش في كلام الأم قوله: (أو هو) أي 
كلام الأم قوله: (أما المملوكة إلخ) عبارة المغني والنهاية هذا إذا كانت الدابتان لهما فإن كانتا لغيرهما كالمعارتين 
والمستأجرتين لم يهدر منهما شيء لأن المعار ونحوه مضمون وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد أو فرط فيه اه قوله: 
(يضمن كل) أي من الراكبين قوله: (نصف ما على الدابة إلخ) كان المراد ما على كل دابة وحينئذ يتجه التقييد بالأجنبي 
اه سم قوله: (من مال الأجنبي) . 

فرع لو كان مع كل من المصطدمين بيضة وهي ما يجعل على الرأس فكسرت ففي البحر أن الشافعي رضي الله عنه قال 
على كل منهما نصف قيمة بيضة الأخر اه مغني قوله: (حبلا) أي لهما أو لغيرهما نهاية ومغني قوله: (نصف دية الآخر) أي 
دية شبه عمد وكذا في المواضع الثلاثة الآتية اهدع ش قوله: (وإن كان الحبل لأحدهما) أي والآخر ظالم اه مغني قوله: 
(وعلى عاقلته) أي الظالم اه ع ش قول المتن: (وصبيان إلخ) قال في العباب ولو أركبه الأجنبي فاصطدم هو وبالغ وماتا 
فنصف دية الصبي على عاقلة الفضولي ونصفها على عاقلة البالغ ولم أجد لحكم دية البالغ ذكراً ويظهر لي أن نصفها على 
عاقلة الفضولي ونصفها هدر انتهى اه سم. قوله: (أو صبي) إلى قوله وهو هنا في النهاية والمغني قول المتن: (ككاملين) 
هذا إن ركبا بأنفسهما وكذا إن أركبهما وليهما لمصلحتهما وكانا ممن يضبط المركوب اه مغني قوله: (لأن الأصح أن عمدها 
إلخ) هذا لا ينافي أن الإتلاف بالاصطدام شبه عمد فتأمله اه سم . 


قول المتن: (والشرح وفي مال كل إن عاشا) هذا يقتضي حمل الواو في وفي على الاستئناف أو العطف على جملة 
وإن ماتا الخ لا على فكذلك كما هو المتبادر إذ لا يتأتى ما زاده مع فرض موتهما مع مركوبيهما إلا أن يريد به بيان فائدة 
زائدة بدون حمل المتن على ذلك ولا يخفى ما فيه من التعسف قوله في المتن: (وفي تركة كل منهما نصف قيمة دابة الآخر) 
قال في شرح الروض وقد يجيء التقاص في ذلك ولا يجيء في الدية إلا أن تكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل اه. 
قوله: (وكذا يضمن كل نصف ما على الدابة من مال الأجنبي) كان المراد ما على كل دابة وحينئذ يتضح التقييد 
بالأجنبي قوله: (لأن الأصح إن عمدهما حينئذ عمد) هذا لا ينافي أن الإتلاف بالاصطدام شبه عمد فتأمله قول المتن: (وقيل 


أركبهما الولي) لغير ضرورة (تعلق به) أو بعاقلته (الضمان) لما فيه من الخطر»ء وجوازه مشروط بسلامة العاقبة والأصح 
المنع» إن أركبهما لمصلحتهماء وإلا لامتنع الأولياء عن تعاطي مصالح المولي نعم إن أركبه ما يعجز عن ضبطها عادة 
لكونها جموحاًء أو لكونه ابن سنةء مثلا ضمنه وهو هنا ولي الحضانة الذكر لا ولي المال على ما بحثه البلقيني وخالفه 
تلميذه الزركشي في شرح المنهاج فقال: يشبه أنه من له ولاية تأديبه من أب وغيره» حاضن وغيره» وفي الخادم فقال 
ظاهر كلامهم أنه ولي المال» انتهى وهو الأوجه (ولو أركبهما أجنبي) بغير إذن الولي ولو لمصلحتهما (ضمنهما 
ودابتيهما) إجماعاء لتعديه فتضمنهما عاقلته ويضمن هو دابتيهما في ماله وهذا ظاهر. فمثله لا يعترض به نعم إن تعمد 
الاصطدامء وهما مميزان ومثلهما يضبط الدابة أحيل الهلاك عليهما لأن عمدهما عمد (أو) اصطدم (حاملان وأسقطتا) 
وماتتا (فالدية كما سبق) من أن على عاقلة كل نصف دية الأخرى (وعلى كل أربع كفارات على الصحيح) واحدة لنفسها 
وأخرى لجنينهاء وأخريان لنفس الأخرى وجنينهاء لأنهما اشتركا في إهلاك أربعة أنفس» (وعلى عاقلة كل نصف غرتي 
جنينيهما) لأن الحامل إذا جنت على نفسها فأجهضت نزم عاقلتها الغرة» كما لو جنت على أخرى» وإنما لم يهدر من 
الغرة شيء لأن الجنين أجنبي عنهماء 000 


قوله: (لغير ضرورة) عبارة المغني محل الخلاف كما نقلاه عن الإمام وأقرّاه ما إذا أركبهما لزينة أو لحاجة غير مهمة 
فإن أرهقت إلى إركابهما حاجة كنقلهما من مكان إلى مكان فلا ضمان عليه قطعاً اه قوله: (نعم إن أركبهما ما يعجز إلخ) 
قال البلقيني وينبغي أن يضاف إلى ما ذكر أن لا ينسب الولي إلى تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله 
معهما اه مغني قوله: (مثلا) أي أو سنتين اه مغني قوله: (ضمنه) أي ولزمه كفارتان م ر اهدع ش قوله: (على ما بحثه 
البلقيني) وهو الأوجه اه مغني قوله: (أنه من له ولاية تأديبه) اعتمده النهاية اه سيد عمر وع ش قوله: (من أب غيره) ومنه 
الأم حيث فعلت ذلك لمصلحة عند غيبة الولي والمعلم والفقيه اهدع ش قول المتن: (ولو أركبهما أجنبي إلخ) قال في 
الروض أو أجنبيان كل واحداً فعلى عاقلة كل نصف ديتهما وعلى كل نصف قيمة الدابتين وما أتلفته داية من أركبه اه وينبغي 
أن يكون كالأجنبيين في هذا التفصيل الوليان حيث أركباهما لا لمصلحتهما اه سم قول المتن: (أجنبي) ومنه الولي إذا 
أركبهما لغير مصلحة كما هو ظاهر مما مر اه رشيدي عبارة ع ش ولو كان أي الأجنبي صبياً اه قوله: (بغير إذن الولي) إلى 
قوله وهذا ظاهر في المغني وكذا في النهاية إلا قوله إجماعاً قوله: (ولو لمصلحتهما) عبارة المغني وإن وقع الصبي فمات 
ضمنه المركب كما قاله الشيخان وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون إركابه لغرض من فروسية ونحوها أو لا وهو كذلك في 
الأجنبي بخلاف الولي فإنه إذا أركبه لهذا الغرض وكان ممن يستمسك على الدابة لا يضمنه اه قوله: (وهذا) أي استعمال 
ضمنهما ودابتيهما في التفصيل والتوزيع المذكور. قوله: (أحيل الهلاك عليهما) خالفه المغني والنهاية فقالا وشمل إطلاقه أي 
المتن تضمين الأجنبي ما لو تعمد الصبيان الاصطدام وهو كذلك وإن قال في الوسيط يحتمل إحالة الهلاك عليهما بناء على 
أن عمدهما عمد واستحسنه الشيخان لأن هذه المباشرة ضعيفة فلا يعول عليها كما قاله شيخي وقضية كلام الجمهور أن 
ضمان المركب بذلك ثابت وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب هو كذلك وإن كان قضية نص الأم أنهما إن كانا كذلك 
فهما كما لو ركبا بأنفسهما وجزم به البلقيني اه قوله: (وماتتا) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قوله فإن أثر في النهاية إلآ 
قوله وارثة ولا يرث معها غيرها قوله: (من أن عاقلة إلخ) أي وإنه يهدر النصف الآخر لأن الهلاك منسوب إليهما اه مغني 
قوله: (وإنما لم يهدر من الغرة شيء) أي خلاف الدية فإنه يجب نصفها ويهدر نصفها كما مر اه مغني قوله: (عنهما) أي 
الحاملين . 


إن أركبهما الولي الخ) قال في العباب ولو أركبه الأجنبي فاصطدم هو وبالغ وماتا فنصف دية الصبي على عاقلة الفضولي 
ونصفها على عاقلة البالغ ولم أجد لحكم دية البالغ ذكراً ويظهر لي أن نصفها على عاقلة الفضولي ونصفها هدر اه قوله: 
(وخالفه تلميذه الزركشي في شرح المنهاج الخ) عبارة م ر قال الزركشي في شرح المنهاج يشبه أنه من له ولاية تأديبه من أب 
وغيره حاضن وغيره وفي الخادم ظاهر كلامهم أنه ولي المال والثاني أوجه اه قول المتن: (ولو أركبهما أجنبي الخ) قال في 
الروض أو أجنبيان كل واحداً فعلى عاقلة كل نصف ديتهما وعلى كل نصف قيمة الدابتين وما أتلفته دابة من أركبه اه وينبغى 
أن يكون كالأجنبيين في هذا التفصيل الوليان حيث أركباهما لمصلحتهما. قوله: (أحيل الهلاك عليهما الخ) كما في الوسيط 


فصل في الاصطدام ونحوه ”> 


ومن ثم لو كانتا مستولدتين والجنينان من سيديهما سقط عن كل منهما نصف غرة جنين مستولدته لأن حقهء إلا إذا كان 
للجنين جدة لأم وارثة ولا يرث معه غيرها وكانت قيمة كل تحتمل نصف غرة فأكثر» إذ السيد لا يلزمه الفداء بالأقل 
كما يأتي فلها السدسء وقد أهدر النصف لأجل عدم استحقاق سيد بنتها أرش جنايتها فيتمم لها السدس من ماله قيل 
أوهم المتن تعين وجوب قن نصفه لهذا ونصفه لهذاء فلو قال نصف غرة لهذا ونصف غرة لهذا لأفاد جواز تسليم 
نصف عن هذا ونصف عن هذاء انتهى ولك أن تقول إن تساوت الغرتان من كل وجه صدق نصفهما على كل منهماء 
وإلألم يصدق النصف حقيقة إلأعلى نصف من هذا ونصف من هذا فلا إيهام ولا اعتراض (أو) اصطدمء (عبدان) 
اتفقت قيمتهما أم لا وماتا (فهدر) لأن جناية القن تتعلق برقبته» وقد فاتت نعم إن امتنع بيعهما كمستولدتين أو موقوفتين 
أو منذور عتقهماء فعلى سيد كل الأقل من نصف قيمة كل وأرش جنايته على الآخرء لأنه بنحو الإيلاد منع من البيع أو 
كان» ثم موصى به أو موقوف على أرش ما يجنيه القن» أعطى سيد كل نصف قيمة قنه أو كانا مغصوبين 0 


قوله: (ومن ثم لو كانتا مستولدتين إلخ) فإن جنايتهما على سيدهما اه سم قوله: (عن كل منهما) أي السيدين اه 
3 ش قوله: (وارثة) صفة جدة قوله: (ولا يرث معه غيرها) أي لا يتصور إرث غيرها اه رشيدي قوله: (معه) أي السيد قوله: 
(قيمة كل) أي من المستولدتين قوله: (تحتمل نصف غرة) أي فإن لم تحتمل ذلك لم يلزمه إلا قدر قيمتها فيكون ما يخص 
الجدة أقل من سدس الغرة وما على سيد بنتها منه أقل من نصف السدس سم ورشيدي قوله: (أرش جنايتها) أي على نفسها 
قوله: (فيتمم لها السدس) أي لأن جنايتها إنما تهدر بالنسبة له لأنه لا يجب له عليها شيء لا بالنسبة لغيره كالجدة فلها نصف 
السدس من النصف الذي لزم سيد الأخرى ونصف السدس على سيد بنتها سم ورشيدي وع ش قوله: (قيل أوهم المتن إلخ) 
وافقه المغني قوله: (تعين وجوب قن) أي على عاقلة كل اه سم قوله: (ولك أن تقول إلخ) نازع فيه ابن قاسم اه رشيدي 
قوله: (إن تساوت الغرتان) أي بأن اتفق دين أمهما اهدع ش . قوله: (صدق نصفهما إلخ) أقول هذا الصدق إن لم يؤكد الإيهام 
ما دفعه اه سم قوله: (على كل منهما) أي من الصورتين قوله: (فلا إيهام إلخ) نظر فيه سم راجعه قوله: (اتفقت قيمتهما) إلى 
قول المتن أو سفينتان في المغني إلا قوله ولا تقاص إلى أو القن قوله: (وماتا) أي معاً أو أحدهما بعد الآخر قبل إمكان بيعه 
اه مغني قوله: (كمستولدتين) استثناء هذه إنما يأتي على رأي ابن حزم أن لفظ العبد يشمل الأمة اه مغني قوله: 
(كمستولدتين إلخ) عبارة النهاية والمغني كابني مستولدتين أو موقوفتين أو منذور عتقهما اه قوله: (أو موقوفين إلخ) انظر ما 
لو كان الواقف ميتاً ولا تركة له اه سم على المنهج أقول والظاهر أنه هدر اه ع ش قوله: (من نصف قيمة كل) لا يخفى 
إشكال المغني مع كل هذه فكان الأولى إسقاطها والتعبير بقوله من نصف قيمته فتأمله اه سم قوله: (لأنه) أي السيد قوله: (أو 
كان إلخ) وقوله أو كانا إلخ عطفان على قوله امتنع إلخ قوله: (مغصوبين) أي مع غاصبين اثنين كما لا يخفى اه رشيدي . 


واستحسنه الشيخان قال في شرح الروض عقب ذلك وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركوب كذلك ثابت وإن كان 
الصبيان ممن يضبطان المركوب وقضية نص الأم أنهما إن كانا كذلك فهما كما لو ركبا بأنفسهما وبه جزم البلقيني أخذاً من 
النص المشار إليه اه وقضية كلام المصنف هنا كغيره خلاف ما في الوسيط وخلاف ما جزم به البلقيني قوله: (ومن ثم لو 
كانتا مستولدتين) فإن جنايتهما على -يدهما قوله: (غرة الخ) أي فإن لم يحتمل ذلك لم يلزمه إلا قدر قيمتها فيكون ما يخص 
الحرة أقل من سدس الغرة وما على سيد بنتها أقل من نصف السدس قوله: (فيتمم لها السدس) لأن جنايتها إنما تهدر بالنسبة 
له لأنه لا يجب عليها شيء لا بالنسبة لغيره كالجدة فلها نصف السدس من النصف الذي لزم سيد الأخرى ونصف السدس 
على سيد بئتها قوله: (تعين وجوب قن) أي على عاقلة كل قوله: (صدق نصفهما الخ) أقول هذا الصدق إن لم يؤكد الإيهام 
المذكور ما دفعه. قوله: (صدق نصفهما على كل منهما) أقول لا يخفى عدم اندفاع الإيهام المذكور على هذا التقدير سواء 
أراد بضمير التثنية في قوله على كل منهما الغرتين أو الصورتين أعني قناً نصفه لهذا ونصفه لهذا وتسليم نصفه عن هذا ونصفه 
عن هذا إذ من لازم صدقه نفس لهذا نصفه وللآخر نصفه احتمال إرادته فقط ولا معنى للإيهام إلا ذلك وقوله وإلا لم يصدق 
النصف حقيقة الخ لا يخفي منعه إذ لا خفاء أن أعلى الغرتين يصدق عليها حقيقة أدنى الغرتين إذ الزيادة على أقل ما يجب لا 
تمنع الإجزاء ولا صدق الواجب وحينئذ فيصدق على أعلى القنين الذي جعل نصفه عن هذا ونصفه عن هذا أنه نصف غرتي 
الجنينين فيحتمل إرادته فقط وهذا معنى الإيهام فانظر مع ذلك قوله ولا إيهام ولا اعتراض قوله: (من نصف قيمة كل) لا 


تمل الكاضين قدا كل انضف نيتنا كل الأمروع ».أن لو:ماك الحدخما فقظ فبينن فق قيعه معملقا برقن النعي كان 
اراقع ل:الفيت »فيه نقعياً تعلق رن يذلك الضفت وتقاها كيهه: ولو :امطدم حر دوقن ومانا ريدت ف ترعة انحر نمت 
قيمة القن كذا عبر به شارح ولا ينافيه تعبير غيره» يوجب على العاقلة لما يأتي أن الجاني يلاقيه الوجوب أولاء ثم 
تتحمله العاقلة ويتعلق به نصف دية الحر لأنه بدل الرقبة التي هي محل التعلق» فيأخذ السيد من العاقلة نصف القيمة 
ويدفع منه أو من غيره للورثة نصف الدية ولا تقاص إلا إن كان الورئة هم العاقلة» وعدمت الإبل وحل ما عليهم قبل 
الطلب أو القن فقط. فنصف قيمته على عاقلة الحر أو الحر فقط فنصف ديته في رقبة القن (أو) اصطدم (سفينتان) 
وغرقتا (فكدابتين والملاحان) فيهما وهما المجريان لهما اتحدا أو تعدداء والمراد بالمجري لها من له دخل في سيرهاء 
ولو بإمساك نحو حبل أخذاً مما مر في صلاة المسافر (كراكبين) فيما مر (إن كانتا) أي السفينتان وما فيهما (لهما) 
فنصف قيمة كل سفينة ونصف متاعها مهدر والنصف الآخر على صاحب الأخرىء إن بقي وإلآ ففي تركته؛ ونصف دية 
كل مهدر وما بقي على عاقلة الآخر بتفصيله السابق» (فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا) من الملاحين (نصف 
ضمانه)؛ وإن كان بيد مالكه الذي بالسفينة لتعديهماء ويعلم مما يأتي 17 0001 


قوله: (فداء كل نصف منهما) يراجع اه سم أقول ومثله في المغني ويوافقه تعبير النهاية فداؤهما اه قال الرشيدي 
وظاهر أنه يلزمه أيضاً تمام قيمة كل منهما لسيده اه قوله: (ولو اصطدم حر وقن) إلى المتن في النهاية إلا ما سأنبه عليه وإلآّ 
قوله ولا تقاص إلى أو ألقوه قوله: (وجب في تركة الحر) إلى قوله ويتعلق به عبارة النهاية والمغني فنصف قيمة العبد على 
عاقلة الحر اه قوله: (ويتعلق به) أي بنصف قيمة العبد قوله: (منه) أي النصف قوله: (للورثة) أي ورثة الحر اه ع ش قوله: 
(فنصف قيمته إلخ) أي ويهدر الباقي نهاية ومغني قوله: (وهما المجريان إلخ) سمي بذلك لإجرائه السفينة على الماء المالح 
اه مغني قول المتن: (كراكبين) ولو كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر كما قال الزركشي أنه لا يتعلق 
به أي الولي أو الأجنبي ضمان لأن الوضع في السفينة ليس بشرط ولأن العمد من الصبيين هنا هو المهلك اه مغني وفي سم 
بعد ذكر مثله عن الاسنى ما نصه وقضية سكوت الشارح عن ذلك أن الأرجح عنده عدم الاستثناء لأن الضرر المترتب على 
غرق السفينة أشد من الضرر الحاصل من الركوب اه وقوله إن الأرجح إلخ أي وفاقاً للنهاية والشهاب الرملي عبارة الأول 
وما استثناه البلقيني والزركشي من التشبيه المذكور من أنه لو كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر أنه لا 
يتعلق به ضمان لأن الوضع في السفيئة إلخ مردود إذ الضرر المرتب على غرق السفينة أشد من الضرر الحاصل من الركوب 
اه قال الرشيدي قوله وأقامهما الولي أي لغير مصلحة لهما كما هو ظاهر اه وقالع ش قوله مردود أي فيضمن الولي 
والأجنبي اه قوله: (والنصف الآخر على صاحب الأخرى) أي موزعاً على ملاحيها إن كانوا متعددين كما هو ظاهر اه 
رشيدي قوله: (ونصف دية كل إلخ) ولزم كلا منهما كفارتان نهاية ومغني قوله: (وما بقي) أي وهو نصف دية كل قوله: 
(بتفصيله السابق) كأنه إشارة للتقاص اه سم قول المتن : (فيهما) أي في السفينتين وهما لهما اه مغني قوله: (من الملاحين) 
إلى قول المتن ولو أشرفت في المغني قوله: (ويعلم) إلى قوله ولما قررت المتن في النهاية إلا قوله فإن كان لا يهلك إلى 
المتن وقوله أي للمالك إلى تقديم الأخف . قوله: (ويعلم مما يأتي إلخ) أقول في العلم مما يأتي نظر ظاهر لأن الآتي أخذ 
كل من ملاحه الجميع وهذا لا يدل على الأخذ من غير ملاحه كما يدل عليه قوله هنا من أحد الملاحين اللهم إلآ أن يراد 


يخفى إشكال المعنى مع ذكر كل هذه فتأمله وكان الأولى إسقاطها والتعبير بقوله من نصف قيمته فتأمل قوله: (فعلى الغاصب 
فداء كل نصف منهما الخ) يراجع قول المتن: (والملاحان كراكبين) قال في شرح الروض واستثنى الزركشي من التشبيه 
المذكور ما إذا كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان لأن الوضع في السفينة ليس 
بشرط ولأن العمد من الصبيين هنا هو المهلك اه وقضية سكوت الشارح عن ذلك أن الأرجح عدم الاستثناء لأن الضرر 
المترتب على غرق السفينة أشد من الضرر الحاصل من الركوب ش م ر قوله: (بتفصيله السابق) كأنه إشارة للتقاص . قوله: 
(ويعلم مما يأتي الخ) أقول في العلم مما يأتي نظر ظاهر لأن الآتي أخذ كل الجميع من ملاحه وهذا لا يدل على الأخذ من 
غير ملاحه كما دل عليه قوله هنا من أحد الملاحين اللهم إلا أن يريد بأحد الملاحين ملاحه فليتأمل. 


فصل في الاصطدام ونحوه "> 


أنه مخير بين أخذ جميع بدل ماله من أحد الملاحين ثم هو يرجع بنصفه على الآخر وبين أخذ نصفه منه ونصفه من 
الآخرء (وإن كانتا لأجنبي) وهما أجيرا المالك أو أميناه (لزم كلا نصف قيمتهما) لأن مال الأجنبي لا يهدر منه شيء» 
ولمالك كل أن يأخذ جميع قيمة سفينته من ملاحه ثم يرجع هو بنصفها على الملاح الآخرء أو نصفاً من هذا ونصفاً من 
هذا ولو كانا قنين تعلق الضمان برقبتهماء هذا كله إذا اصطدمتا بفعلهما أو تقصيرهماء كان قصرا في الضبط مع إمكانه» 
أو سيرا في ريح شديدة لا تسير في مثلها السفن؛ أو لم يكملا عدتيهماء وإلا بأن غلبتهما الريح ويصدقان فيه بيمينهماء 
لم يضمنا لتعذر الضبط هنا لا في الدابة لإمكان ضبطها للجام ومحل كونهما كالراكبين ما لم يقصدا الاصطدام» بما 
يعده الخبراء مفضياً للهلاك غالباً وإلا لزم كلا نضفدية» كل دية عنمد في مال الآخر ومن ثم لو يقي احندهما فل 
بالميت» أو بقيا وغرق راكب قتلا به أو ركاب قتلا بواحد بقرعة» إن لم يترتبوا وإلا فبالأول ووجب في مال كل نصف 
دية الباقين فإن كان لا يهلك غالباً فدية شبه عمد له على عاقلتهما (ولو أشرفت سفيئة) بها متاع وراكب (على غرق) 
وخيف غرقها بما فيها (جاز) عند توهم النجاة بأن اشتد الأمر وقرب اليأس» ولم يفد الإلقاء إلا على ندورء أو عند غلبة 
ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غير قوي (طرح متاعها) حفظاً للروح» يعني ما يندفع به الضرر 
في ظنّه من الكل أو البعض كما أشارت إليه عبارة أصله (ويجب) طرح ذلك (لرجاء نجاة الراكب) أي لظنها مع قوة 
الخوف لو لم يطرح وينبغي أي للمالك فيما إذا تولى الإلقاء بنفسه» اا 1 


بأحد الملاحين ملاحه فليتأمل سم على حج اه رشيدي قوله: (إنه يخير إلخ) كذا في شرح المنهج أي والنهاية والمغني فانظر 
ما وجه ذلك فإن كلاً لم يستقل بالإتلاف وليس المال في يده أمانة وقد فرط فيه فلم طول بالنصف الآخر إلا أن يراد بأحد 
الملاحين 50 ا ا (ولمالك كل) عبارة المغني 
وتخير كل من المالكين بين أن يأخذ إلخ قوله: (أو لم يكملا إلخ) أي أ واكم يعدلاضا عرز وي الاطيظذام ازور مكانة اه 
نهاية قوله: (عدتيهما) أي من الرجال والآلات اه نهاية قوله: (ويصدقان إلخ) أي عند التنازع في أنهما غلبا اه مغني قوله: 
(وإلا لزم إلخ) وإن تعمد أحدهما أو فرط دون الآخر فلكل حكمه وإن كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مجرى 
السارية . 

فرع لو خرق شخص سفينة عامداً خرقاً يهلك غالباً كالخرق الواسع الذي لا مدفع له فغرق به إنسان فالقصاص أو 
الدية المغلظة على الخارق فإن خرقها لإصلاحها أو لغير إصلاحها لكن لا يهلك غالباً فشبه عمد وإن سقط من يده حجر أو 
غيره فخرقها أو أصاب بالآلة غير موضع الإصلاح فخطأ محض ولو ثقلت سفينة بتسعة أعدال فألقى فيها إنسان عاشراً عدوانا 
فغرقت به لم يضمن الكل ويضمن العشر على الأصح لا النصف مغني ونهاية وروض مع شرحه قوله: (وإلاً لزم كلا إلخ) 
الأولى إسقاط كلاً كما في المغني ثم رأيت في هامش نسخة مصححة على أصل الشارح ما نصه قوله كلا ساقطة في أصل 
الشارح اه. 

قوله: (إن لم يترتبوا) أي بأن ماتوا'معاً أو جهل الحال شرح الروض اها ع شن قوله: (ووجبءفي ماك كل إلخ) وضمان 
الأموال والكفارات بعدد من أهلكا من الأحرار والعبيد في مالهما نهاية ومغني قول المتن: (طرح متاعها) أي ولو مصحفاً 
وكتب علم اهادع ش قوله: (حفظاً) إلى قوله ولما قررت في المغني إلآ قوله أي للمالك إلى تقديم الأخف قول المتن: 
(ويجب لرجاء إلخ) فإن لم يلق من لزمه الإلقاء حتى حصل الغرق وهلك به شيء أثم ولا ضمان نهاية ومغني قول المتن: 
(لرجاء نجاة الراكب) أقول وينبغي أن يقال بمثل هذا التفصيل فيما لو طلع لصوص على سفينة وهو يقع كثيراً فتنبه له اه 
اع ش وقوله على سفينة أو نحو عرابية في البر قوله: (وينبغي إلخ) أي يجب وقيد م ر وجوب مراعاة ما ذكر بما إذا كان 
الملقي غير المالك فإن كان هو المالك لم يجب عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بالأخس دون غيره فغاية الأمر أنه أتلف 


قوله: (مخير + بين أخذ جميع الخ) كذا في شرح المنهج فانظر ما وجه ذلك فإن كلاً لم يستقل بالإتلاف وليس المال في 
لد أمانة رقن فرظ نه قلي كز لب لضفم الاح ,10 31 بر رد بالااجة مدا جد ويد رن أنه المان ون بده السخص نما اذا تر 


للبراجم 


ا الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
أو تولاه غيره كالملاح بإذنه العام له. فاندفع ما للبلقيني هنا تقديم الأخف قيمة إن أمكن ويجب إلقاء حيوان أيضاً لظن 
نجاة آدمي أي محترم فالمهدر كحربي وزان محصن لا يلقى لأجله مال مطلقاً بل ينبغي أن يلقي هو لأجل المال ويؤيده 
بحث الأذرعي أنه لو كان ثم أسرى وظهر للإمام المصلحة في قتلهم بدأبهم قبل المال ولما قررت المتن بما حملت عليه 
حالة الجواز وحالة الوجوب بناءً على فرضه أن فيها ذا روح» وإلأ فحمل الجواز على إلقاء متاعها كله لرجاء سلامتهاء 
أو بعضه لرجاء سلامة باقيه» ظاهر رأيت من اعترضه بما يندفع بما ذكرته وحاصله أن قوله لرجاء لا يصلح تعليلا لحالة 
الجواز والوجوب معاً كما هو واضح. فإن جعل تعليلاً للوجوب فكيف يستقيم الجواز بدونه» فالقياس الوجوب لرجاء 
نجاة الراكب مطلقاًء لأن كل ما كان ممنوعاً منه» إذا جاز وجب انتهى» والقاعدة أغلبية على أن إتلاف المال لغرض 
صحيح كما هنا غير ممنوع» فليس ما نحن فيه من هذه القاعدة» ثم رأيت البلقيني صرّح ببعض ما ذكرته فقال: إن 
حصل منه هول خيف منه الهلاك مع غلبة السلامة جاز الإلقاء لرجاء النجاة» وإن غلب الهلاك مع ظن السلامة بالطرح 
وجب ثم رجح الاحتياج لإذن المالك» ككل من له بالعين تعلق حق كالمرتهن وغرماء المفلس في حالة الجواز فيمتنع 
حينئذ إلقاء مال محجور إلا إذا ألقى الولي بعض أمتعته لسلامة باقيهاء أخذاً مما مر أنه لو خاف ظالماً على ماله جاز له 
بذل ما يندفع به عنه دون حالة الوجوبء فلا فرق فيها بين مال المحجور وغيره (فإن طرح) ملاح أو غيره (مال غيره) 
ولو في حالة الوجوب ولا ينافيه ما مر آنفاًء لأن الإثم وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان لأنه من باب 
خطاب الوضع (بلا إذن) منه له فيه (ضمنكه كأكل مضطر طعام غيره بغير إذنه» (وإلا) بأن طرحه بإذن مالكه المعتبر 


الأشرف لغرض سلامة غيره المتعلق به غرضه اه سم على المنهج اهاع ش قوله: (أو تولاه غيره إلخ) حق العبارة ولغيره 
كالملاح إذا تولاه بإذنه قوله: (تقديم الأخف الخ) فاعل وينبغي قوله: (ويجب إلقاء حيوان الخ) أي ولو محترماً وإن لم يأذن 
مالكه أي مع الضمان عند عدم الإذذع ش . قوله: (أيضا) أي كغير الحيوان ولا يجوز إلقاء الأرقاء لسلامة الأحرار مغني 
ونهاية أي ولا كافر لمسلم ولا جاهل لعالم متبحر وإن انفرد ولا غير شريف لشريف ولا غير ملك لملك وإن كان عادلا 
لاشتراك الجميع في أن كلا آدمي محترم ع ش قوله: (كحربي إلخ) أي ومرتد قوله: (لظن نجاة إلخ) أي إن لم يمكن دفع 
الغرق بغير إلقائه وإن أمكن لم يجز الإلقاء مغني ونهاية قوله: (مطلقاً) أي حيواناً أو لا قوله: (بحث الأذرعي إلخ) أقره النهاية 
واستظهره المغني قوله: (وظهر للإمام إلخ) أي أو لم يظهر له شيء اه ع ش قوله: (على فرضه) أي المتن قوله: (وإلا) أي 
وإن لم يكن في السفينة ذو روح قوله: (فحمل الجواز) فعل ونائب فاعله قوله: (متاعها) أي السفينة قوله: (أو بعضه) أي المتاع 
وكذا ضمير باقيه قوله: (رأيت إلخ) جواب لما قوله: (من اعترضه) أي المتن وافقه المغني قوله: (وحاصله) أي الاعتراض 
قوله: (بدونه) أي رجاء السلامة. قوله: (فالقياس الوجوب إلخ) قد يقال على سبيل التنزل لا محذور في كلام المصنف على 
هذا التقدير أيضاً لأن تصريحه بالوجوب بعد التعبير بالجواز من قبيل التصريح بما علم التزاماً ولا محذور فيه اه سيد عمر 
قوله: (مطلقاً) أي اشتد الخوف أو لا أذن مالكه أو لا قوي الرجاء أو لا قوله: (انتهى) أي حاصل الاعتراض قوله: (والقاعدة 
إلخ) أي كل ما كان ممنوعاً إلخ قوله: (فقال) أي إلى المتن في المغني قوله: (إن حصل منه) الأولى إسقاط لفظة منه كما فعله 
المغني قوله: (خيف منه) أي من الهول قوله: (ثم رجح) إلى المتن في النهاية قوله: (ثم رجح إلخ) عبارة المغني ثم قال إنه 
يحتاج إلى إذن المالك في حال الجواز دون الوجوب فلو كانت لمحجور لم يجز إلقاؤها في محل الجواز ويجب في محل 
الوجوب قال ولو كانت مرهونة أو لمحجور عليه بفلس أو لمكاتب أو لعبد مأذون عليه ديون وجب إلقاؤها في محل 
الوجوب وامتنع في محل الجواز إلا باجتماع الراهن والمرتهن أو السيد والمكاتب أو السيد والمأذون والغرماء في الصور 
المذكورة اه وفي النهاية نحوها قال الرشيدي قوله إلا باجتماع الراهن إلخ أي وإلاأ فيضمن وانظر لو ضمناه حيتئذ ثم انفك 
الرهن بأداء أو إبراء والظاهر أنه ينفك الضمان وليس للراهن أخذ شيء منه لإذنه حتى لو أخذ منه شيئاً رده إليه فليراجع اه 
قوله: (في حالة إلخ) متعلق برجح قوله: (فلا فرق) أي في عدم الاحتياج إلى الإذن قوله: (فيها) أي حالة الوجوب قوله: 
(ملاح) إلى قوله وإلاأ ضمنه في النهاية قوله: (ما مر آنفاً) أي من عدم الاحتياج إلى الإذن في حالة الوجوب قوله: (وعدمه) هو 
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الإذن (فلا) يضمنه ولو تعلق به حق للغير كمرتهن اشترط إذنه أيضاً كما مرء (ولو قال) لغيره عند الإشراف على الغرق 
أو القرب منه (الق متاعك) في البحرء (وعلي ضمانه أو على أني ضامن) له أو على أني أضمنه ونحو ذلك فألقاه وتلف 
(ضمن)ه المستدعي وإن لم تحصل النجاة لأنه التماس لغرض صحيح بعوض فلزمه كاعتق عبدك عني بكذا أو طلق 
زوجتك بكذا أو أطلق الأسير أو اعف عن فلان أو أطعمه وعلى كذا فعلم أنه ليس المراد بالضمان هنا حقيقته السابقة 
في بابه» ثم إن سمى الملتمس عوضاً حالاً أو مؤجلاً لزمه وإلآّضمنه بالقيمة قبل هيجان الموج مطلقاً؛ كما رجحه 
البلقيني لتعذر ضمانه بالمثل إذ لا مئل لمشرف على الهلاك إلأ مشرف عليه وذلك بعيد» ولو قال لعمرو ألق متاع زيد 
وعليٌ ضمانه فألقاه ضمن الملقي لأنه المباشر للإتلاف» نعم إن كان المأمور أعجمياً يعتقد وجوب طاعة آمره ضمن 
الآمر لأن ذاك آلة له» ونقل الشيخان عن الإمام وأقراه أن الملتمس لا يملك الملقي فلو لفظه البحر فهو لمالكه. ويرد 
ما أخذه بعينه إن بقي وإلا فبدله ويظهر أن محله إن لم ينقصه البحر وإلآ ضمن الملتمس نقصه لأنه السبب فيه؛ ثم 
رأيت الإسنوي وغيره صرحوا به» وقال الماوردي أنه يملكه. قال البلقيني ولا بد في الضمان من الإشارة لما يلقيه 
فيقول هذاء أو يكون المتاع معلوما للملتمس وإلآ لم يضمن إلا ما ألقاه بحضرته؛ ومن أن يلقي المتاع صاحبه فلو ألقاه 
غيره بلا إذنه أو سقط بنحو ريح لم يضمنه الملتمس» ومن استمراره على الضمان فلو رجع عنه قبل الإلقاء لم يلزمه 
شيءء أو في أثنائه ضمن ما قبله» فإن لم يعلم بالرجوع فينبغي أن يأتي فيه ما مر في رجوع الضرة ومبيح الثمرة 


المقصود هنا قوله: (كما مر) أي آنفاً قوله: (المستدعي) إلى قوله ثم إن سمى في المغني قوله: (وإن لم تحصل إلخ) أي ولم 
يكن للملتمس فيها شيء اه مغنى قوله: (أو اعف عن فلان) كذا أطلقه والذي صور به غيره العفو عن القصاص فإطلاق 
الشارح أي والنهاية صادق بالعفو عن حد القذف أو التعزير أو غيرهما من بقية الحقوق فليتأمل وليراجع اه سيد عمر قوله: 
(عن فلان) عبارة المغني عن القصاص اه قوله: (وعلي كذا) أي وعلي أن أعطيك كذا مغني وأسنى ولو اقتصر على ألق 
متاعك في البحر ونحوه وأسقط نحو قوله وعلى إلخ لم يضمنه منهج وأسنى وع ش ويأتي في الشارح مثله قوله: (ليس 
المراد بالضمان إلخ) أي وإلآ لم يصح لأنه ضمان للشيء قبل وجوبه وإنما حقيقته الافتداء من الهلاك مغني وسيد عمر قوله: 
(حقيقته إلخ) وهي ضمان ما وجب في ذمة الغير اه ع ش . قوله: (وإلاً ضمنه بالقيمة إلخ) اعتمد المغني والنهاية وفاقاً 
للشهاب الرملي وجوب المثل في المثلي والقيمة في المتقوم قوله: (قبل هيجان الموج) إذ لا مقابل له بعده ولا تجعل قيمته 
في البحر كقيمته في البر فالمعتبر في ضمانه ما يقابله قبل هيجان البحر اه نهاية أي في ذلك المحل الذي وقع فيه إشراف 
السفينة كما لو فرض أنه لو طيف به على ركاب السفينة بلغ من الثمن كذاع ش قوله: (مطلقاً) أي مثلياً كان أو متقوماً اه 
ع ش قوله: (ولو قال لعمرو) إلى قوله ثم رأيت في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقال الماوردي إنه يملكه وقوله 
فإن لم يعلم إلى وفي قوله انا قوله: (إن محله) أي محل كونه يرد جميع ما أخذه أو جميع بدله أي فلا يلزمه في صورة النقص 
إلأرد ما عدا قدر النتقص اه رشيدي قوله: (قال البلقيني إلخ) عبارة النهاية ولا بد كما قال البلقيني من أن يشير إلخ قوله: (قال 
البلقيني) إلى قوله بحضرته هذا مردود لأن هذه الحالة حالة ضرورة فلا يشترط فيها شيء من ذلك اه مغني قوله: (أو يكون 
إلخ) عطف على الإشارة قوله: (وإلا) أي وإن انتفى كل من الإشارة ومعلومية المتاع قوله: (بحضرته) أي الدلسين اهدع ش 
قوله: (ومن أن يلقي) إلى قوله فإن لم يعلم في المغني قوله: (ومن أن يلقي إلخ) وقوله: ومن استمراره عطف على قوله من 
الإشارة قوله: (فلو ألقاه غيره) أي بعد الضمان اه مغني قوله: (بلا إذنه) أي صاحب المتاع قوله: (لم يلزمه شيء) أي مما ألقاه 
بعد الرجوع وقوله أو في أثنائه إلخ كأن أذن له في رمي أحمال عينها فألقى واحداً ثم رجع الضامن ضمن ذلك الواحد دون ما 
زاد عليه وقوله فينبغي أن يأتي فيه إلخ ولو اختلفا في الرجوع أو في وقته صدق الملقي لأن الأصل عدم رجوع الملتمس اه 
ع ش قوله: (ما مر في رجوع الضرة) أي من أن ما فات قبل علم الزوج برجوعها لا يقضي . 

قوله: (كما رجحه البلقيني) وقال الأذرعي يجب المثل في المثلي فإن قلت يشكل عليه أن الأخذ إن كان للحيلولة 
فالقياس وجوب القيمة مطلقاً أو للفيصولة ينافي ما يأتي أن البحر لو لفظه كان لمالكه رد ما أخذ قلت يجاب بأنه للفيصولة 
لأن العرف يعده إتلافاً ولذا انفسخ البيع بوقوع المبيع قبل القبض في البحر لكن إذا لفظه تبينا عدم التلف فرتبنا عليه حكمه . 
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ونظائرهما السابقة» وفي قوله أنا والركاب ضامئون أو ضمناء عليه حصته» وكذا عليهم إن رضوا بقوله وقد قصد 
الإخبار عنهاء فإن أراد إنشاءه لم يؤثر رضاهم لأن العقود لا توقف» وحيث لزمته الحصة فقط فباشر الإلقاء بالإذن» 
لزمه الكل نص عليه في الأم أو أنا ضامن له والركاب» أو على أني أضمنه أنا والركاب أو أنا ضامن له وهم ضامئون» 
يلزمه الجميع (ولو اقتصر على) قوله (ألق) متاعك» ولم يقل وعليّ ضمانه أو على أني ضامن (فلا) يضمنه (على 
المذهب) لعدم الالتزام» وفارق الرجوع بمجرد اقض ديني بأنه بالقضاء ثم بريء قطعاًء والإلقاء هنا قد لا ينفعه (وإنما 
يضمن ملتمس لخوف غرق). فلو قال في الأمن ألقه وعليٌ ضمانه لم يضمنه إذ لا غرض. ويظهر أن خوف القتل ممن 
يقصدهم إذا غلب». كخوف الغرق (ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي) بأن اختص بالملتمس"» أو به وبالمالك أو بغيرهما 
أو بالمالك وأجنبي» أو بالملتمس وأجنبي أو عم الثلاثة بخلاف ما لو اختص بالمالك وحدهء بأن أشرفت سفينته وبها 
متاعه على الغرق» فقال له من بالشط أو سفينة أخرى» ألق متاعك وعليّ ضمانه» فلا يضمنه لأنه وقع لحظ نفسهء 
فكيف يستحق به عوضاً» (ولو عاد حجر منجنيق) بفتح الميم والجيم في الأشهر يذكر ويؤنث» وهو فارسي معرب» 
لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية» (فقتل أحد رماته) وهم عشرة» مثلاً (هدر قسطه) وهو عشر الدية» 
(وعلى عاقلة الباقين الباقي) من دية الخطأ لأنه مات بفعله وفعلهم» فسقط ما يقابل فعلهء ولو تعمدوا إصابته بأمر 
صنعوه وقصدوه بسقوطه عليه وغلبت إصابته كان عمداً في أموالهم. ولا قود لأنهم شركاء مخطىء» قاله البلقيني (أو) 
قتل (غيرهم ولم يقصدوه فخطأ) فمم مم ة مم ء ممم ةم ةمل ممم مم ءة ةمي ةة ممم ءة ةمي ةة ةمي ة ة ةمي ةا ةم ملل 


قوله: (وفي قوله أنا والركاب إلخ) عبارة المغني والروض مع الاسنى ولو قال شخص لآخر ألق متاعك في البحر وأنا 
ضامن له وركاب السفينة أو على أني أضمنه أنا وركابها أو أنا ضامن له وهم ضامنون أو أنا وركاب السفينة ضامنون له كل 
منا على الكمال أو على أني ضامن وكل منهم ضامن لزمه الجميع لأنه التزمه أو قال أنا وركاب السفينة ضامنون له لزمه 
قسطه وإن لم يقل معه كل منا ضامن بالحصة وإن أراد به الإخبار عن ضمان سبق منهم وصدقوه فيه لزمهم وإن أنكر 
وأصدقوا وإن صدقه بعضهم فلكل حكمه وإن قال أنشأت عنهم الضمان ثقة برضاهم لم يلزمهم وإن رضوا لأن العقود لا 
توقف. وإن قال أنا وهم ضمناء وضمنت عنهم بإذنهم طولب بالجميع فإن أنكروا الإذن فهم المصدقون حتى لا يرجع:'عليهم 
وإن قال أنا وهم ضامنون له وأصححه وأخلصه من مالهم أو من مالي لزمه الجميع وإن قال أنا وهم ضامنون له ثم باشر 
الإلقاء بإذن المالك ضمن الجميع في أحد وجهين حكاه الرافعي عن القاضي أبي حامد وقال الأذرعي إنه نص الأم اه وفي 
النهاية ما يوافقها إلآ في المسألة الأخيرة فقال فيها ضمن القسط لا الجميع في أوجه الوجهين اه قوله: (عليه حصته) أني لأنه 
جعل الضمان مشتركاً بينه وبين غيره بلا إذن من الغير فلزمه ما التزم دون غيره وفيما بعدها جل نفسه ضامناً للجميع فتعلق 
به وألغى ما نسبه لغيره اهدع ش قوله: (وكذا عليهم) أي على الركاب قوله: (وقد قصد إلخ) جملة حالية قوله: (بالإذن) أي 
إذن المالك اه سم قوله: (لزمه الكل إلخ) وفاقاً للمغني والاسنى وخلافاً للنهاية كما مر آنفاً قوله: (متاعك) إلى الفصل في 
النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله لأن الجيم إلى المتن وقوله ومنه يؤخذ إلى المتن قوله: (وفارق إلخ) 
أي عدم الضمان هنا وهذا رد لدليل مقابل المذهب قوله: (لم يضمنه) أي كما لو قال له اهدم دارك أو إحرق متاعك ففعل 
ولو لم يوجد الخوف ولكنه متوقع قال الزركشي ينبغي ترجيح خلاف فيه من تنزيل المتوقع كالواقع اه والظاهر عدم الضمان 
اه مغني قوله: (إن خوف القتل إلخ) وينبغي ولو في البر في نحو عرابية قوله: (إذا غلب) أي القتل اهدع ش ويظهر أن 
الضمير لخوف القتل قوله: (لأنه وقع إلخ) أي في الضرر عبارة المغني لأنه يجب عليه الإلقاء لحفظ نفسه فلا يستحق به 
عوضاً كما لو قال للمضطر كل طعامك وأنا ضامن له فأكله فلا شيء له على الملتمس اه قوله: (في الأشهر) وحكي كسر 
الميم آلة يرمي بها الحجارة اه مغني قول المتن: (الباقي) وهو تسعة أعشارها على كل منهم عشرها اه مغني قوله: (وغلبت 
إصابته) وإن لم تغلب فشبه عمد كما هو ظاهر اه سم قول المتن: (أو غيرهم) ليس من مسألة العود بل هو فيما لو رموا 


قوله: (فباشر بالإذن) أي إذن المالك قوله: (لزمه الكل) نص عليه في الأم قوله: (أو أنا ضامن له وهم ضامنون) ثم باشر 
الإلقاء بإذن المالك ضمن القسط لا الجميع في أوجه الوجهين ش م ر. 


فصل في العاقلة رفن 


قتلهم له ففيه دية مخففة على العاقلة) (أو قصدوه) بعينه» وتصور (فعمد في الأصح) إن غلبت الإصابة ففيه القود فإن 
عفى عنه» فدية عمد في مالهم فإن لم يغلب فشبه عمدء ثم الضمان يختص بمن مد الحبال ورمى الحجر لأنهم 
المباشرون دون واضعه. وماسك الخشب إذ لا دخل لهم في الرمي أصلاًء ومنه يؤخذ أنه لو كان لهم دخل فيه ضمنوا 


أيضاً وهو ظاهر. 
فصل فى العاقلة 


كيفية تحملهم سموا بذلك لعقلهم الإبل بفناء دار المستحق أو لتحملهم عن الجاني العقل أي الدية» أو 
لمنعهم عنه. والعقل المنع (دية الخطأ وشبه العمد تلم) الجاني أولا على الأصح ثم (العاقلة) تحملاً إجماعا ولا عبرة 
بمن شذٌ في الثاني» وهذا خارج عن القياس» لكن لما كانت الجاهلية تمنع أخذ الثأر بالمثلثة أبدلهم الشارع بتلك 
النصرة الباطلة المال رفقاً بالجاني» في ذينك فقط لكثرتهما من متعاطي الأسلحة» مع عذره في الخطأء ولو أقرٌ 
بأحدهما فكذبته عاقلته» وحلفوا على نفي العلم لزمته وحده» وهذا وإن قدمه لكنه وطأ به لقوله (وهم عصبته) الذين 
يرئونه بنسب أو ولاء إذا كانو! ذكوراً مكلفين بشروطهم الآنية: فلا شيء على غير هؤلاء وإن أيسرواء وتضرب على 
الغائب الأهل حصته؛ فإذا حضر أخذت منه» وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح أي ولو بالقوة؛ 


غيرهم كما لا يخفى اه رشيدي قوله: : (بعينه) ولو قصدوا غير معين كأحد الجماعة من شبه عمد اه مغني قوله: : (فإن عفي 
عنه) أي على مال قوله: (فإن لم يغلب) بأن غلب عدمها أو استوى الأمران نهاية ومغني قوله: (دون واضعه) أي الحجر قوله: 
(إذ لا دخل لهم إلخ) الجمع هنا وفيما يأتي نظر الجانب المعني وإلآ فالظاهر التثنية . 
فصل في العاقلة 

قوله: (في العاقلة) إلى قوله واستشكل في النهاية إلا قوله إجماعاً إلى لما كانت الجاهلية قوله: (وكيفية تحملهم) أي 
وما يتبع ذلك كحكم من مات في أثناء سنة اهدع ش قوله: (لعقلهم) أي ربطهم اه كردي (قول المتن دية الخطأ وشبه العمد) 
أي في الأطراف ونحوها وكذا في نفس غير القاتل نفسه وكذا الحكومات والغرة أما إذا قتل نفسه فالمشهور أنه لا يجب هل 
العاقلة شيء اه مغني قوله: (ثم العاقلة تحملاً) أي حيث ثبت القتل بالبينة أو بإقرار الجاني وصدقته العاقلة لما يأتي اهرع ش 
قوله: (في الثاني) أي شبه العمد اه كردي قوله: (وهذا خارج) إلى قوله وتضرب على الغائب في المغني قوله: (وهذا) أي 
تغريم غير الجاني اه مغني قوله: (لما كانت الجاهلية إلخ) أي لما كانت القبائل في الجاهلية يقومون بنصرة الجاني منهم 
ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم منه أبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد لأنهماءمما يكثر 
لا سيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لثلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية رفقاً بهم اه نهاية قوله: (بتلك إنخح) 
فيه إدخال الباء في حيز الإبدال بالمتروك وهو خلاف المعروف في اللغة قوله: (في ذينك) أي في الخطأ وشبه العمد قوله: 
(ولو أقر إلخ) عبارة المغني وإنما يلزمهم ذلك إذا كانت بينة بالخطأ أو شبه العمد أو اعترف به فصدقوه وإن كذبوا لم يقبل 
إقراره عليهم لكن يحلفون على نفي العلم فإذا حلفوا وجب على المقر وهذا حينئذ مستثنى من كلام المصنف ولا يقبل 
إقراره على بيت المال اه قوله: (وهذا) أي ما في المتن وقوله وإن قدمه أي في أول كتاب الديات لكنه وطأ به أي ذكره هنا 
توطئة اه مغني قول المتن: (زهة عضية) أي رقت الجناية وليه قثو ري الترخ إلى لعن وئات وكات عاقات» يم لبخ 
غيرها يوم السراية فالدية على العاقلة يوم الجناية فليراجع اهدع ش قوله: (بنسب أو ولاء) قد يقال قضية قوله الآني ثم معتق 
لغ تك أو ولاء اه سم عبارة الرشيدي ذكر قوله أو ولاء هنا غير مناسب لسياق المتن أولً وخر كما بعلم تعد فيا ماني 
ومن ثم اقتصر الجلال على قوله بنسب اه قوله: (الآنية) أي في المتن قوله: (وتضرب على الغائب) أي حيث ثبتت ثبتت الجناية 


قوله: (وغلبت إصابته) فإن لم تغلب فشبه عمد كما هو ظاهر. 
فصل في العاقلة 
قوله: (يرثونه بنسب أو ولاء) قد يقال قضية قوله الآني ثم معتق الخ فولاء. 


فدخل الفاسق لتمكنه من إزالة مانعه حالاً من حين الفعل إلى الفوات» فلو تخلل بين الرمي والإصابة ردة أو إسلام 
وجبت الدية في ماله» ولو حفر قن أو ذمى بثراً عدواناً فعتق هو أو أبوه؛ وانجر ولاؤه لموالي أبيه أو أسلم ثم تردى 
رجل في البئر ضمنه الحافر في ماله» ولو جرح خطأ فارتد فمات المجروح فالأقل من أرش الجرح والدية على عاقلة 
المسلمين» فإن بقي شيء ففي مالهء فإن أسلم قبل موت الجريح لزم عاقلته أرش الجرح 210110000 


بالبينة أو صدقت العاقلة ومنهم الغائب فلو لم يعلم حال الغائب من تصديق أو تكذيب وقف ما يخصه إلى حضوره اه 
ع ش قوله: (فدخل الفاسق) أي بقوله ولو بالقوة اه ع ش قوله: (لتمكنه إلخ) قد يقال المرتد متمكن كذلك سم على حج 
أقول وقد يقال خلفه أمر آخر وهو أنه ليس من أهل المناصرة للجاني لاختلاف الدين اه ع ش قوله: (من حين الفعل) متعلق 
بقوله أن تكون صالحة اها ع ش قوله: (إلى الفوات) أي فوات الروح أو الطرف أو المعنى قوله: (وجبت الدية في ماله) أي 
الجاني لانتفاء الأهلية قبل الإصابة اه ع ش قوله: (ولو حفر إلخ) لعله عطف على لو تخلل إلخ فهو من متفرعات الشرط 
المذكور قوله: (فعتق هو أو أبوه) أي فعتق هو وأبوه عتيق أو فعتق هو وعتق أيضاً أبوه اه كردي . قوله: (فعتق هو أو أبوه) 
يه ب م محر ا و و ل 01 
المفهوم من أوفى قوله فعتق أو عتق أبوه لكن يمنع من ذلك أن الرقيق لا ولاء عليه وإنه لا عاقلة له ولا مال فالوجه جعل 
الفسألة مفصلة ها الأزلى زتضويرها بم إذا كان اللعافر معزلذا بن شيقة ورقيق ف جتن ف تعصيل الولاك كنا مهم ف 
الروضة انتهى ملخصاً اه رشيدي وسيأتي في شرح فكله على الجاني في الأظهر ما يوافق الروضة مع بسط قوله: (وانجر 
ولاؤه) أي الابن بعتق أبيه قوله: (ضمنه الحافر) أي من القن والذمي لعدم صلاحية عاقلتهما لولاية النكاح وقت الفعل اه 
ع ش وفيه بالنسبة للقن تأمل إذ لا عاقلة له وقت الفعل أصلاً كما مر آنفاً إلا أن يرجع النفي للمقيد أيضاً قوله: (ولو جرح 
إلخ) وإن جرح قن رجلاً خطأ فأعتقه سيده فهو اختيار للفداء فيلزمه أي,السيد إن مات الأقل من أرش جراحته وقيمته وعلى 
العتيق باقي الدية اه نهاية قوله: (فالأقل إلخ) سكت عما لو تساويا لعدم التفاوت فإن الواجب قدر أحدهما سم على حج 
اع ش قوله: (فإن بقي شيء ففي ماله) أي الباقي من الدية فيما إذا كانت أكثر في مال المرتد أما الباقي من أرش الجراحة فيما 
لو كان أكثر فإنه لا يلزمه وعبارة الروضة والباقي إلى تمام الدية في مال الجاني اه رشيدي عبارة سم قوله فإن بقي شيء أي 
من الدية بأن كان الأقل أرش الجرح عبارة الروض وشرحه والباقي من الدية إن كان في ماله فلو قطع يده فعلى عاقلته نصف 
الدية والباقي في ماله ولو قطع يديه ورجليه فعليهم الدية ولا شيء عليه اه. قوله: (لزم عاقلته أرش الجرح) لم يعبر هنا 
بالأقل كما في التي قبلها وكذا لم يعبر بذلك في الروض وأصله وعبارة العباب تقتضي التسوية بين المسألتين وكذا قول 


قوله: (فدخل الفاسق لتمكنه الخ) قد يقال المرتد متمكن كذلك قوله: (فعتق هو أو أبوه وانجر ولاؤه لموالي أبيه) هذا 
الصنيع في الروض فقال فعتق أو عتق أبوه وانجر ولاؤه إلى موالي أبيه اه وقد يتوهم من هذا الصنيع تصوير المسألة الثانية 
أي قوله أو عتق أبوه بما إذا استمر هو رقيقاً فإن ذلك هو المفهوم من أوفى قوله فعتق أو عتق أبوه لكن يمنع من ذلك أن 
الرقيق لا ولاء عليه حتى يصح قوله انجر ولاؤه لوالي أبيه وأنه لا علة له فلا حاجة لذكره هنا في سياق محترز اشتراط أن 
تكون صالحة لولاية النكاح من حين الفعل إلى الفوات ولأنه لا مال له حتى يصح قوله ضمنه الحافر في ماله فالوجه جعل 
المسألة منفصلة عن الأول وتصويرها بما إذا كان الحافر متولداً من عتيقه ورقيق ثم أعتق أبوه ثم حصل الهلاك كما صنع في 
الروضة فإنه ذكر المسألتين متفاصلتين وقدم الثانية هنا وصورها بما ذكر حيث قال منها أي النظاير متولد من عتيقة ورقيق 
حفن بثرا عداوانا أو أشرع جناحاً أو ميزابا مات يه رجل فالدية على موالي الأم فإن أحتق تق أبوه ثم حصل الهلاك فالدية في ماله 
ولو حفر العبد بئراً ثم عتق ثم تردى فيها شخص أو رمى الصيد فعتق ثم أصاب السهم شخصاً فلا دية في ماله اه قوله: 
(فالأقل) سكت عما لو تساويا لعدم التفاوت فإن الواجب تر احنجها قولف انان يقي نين أى من الدية وعبارة الروض 
وشرحه والباقي من الدية إن كان في ماله فلو قطع يده فعلى عاقلته نصف الدية والباقي في ماله ولو قطع يديه ورجليه فعليهم 
الدية ولا شيء عليه اه وفي الروضة فأرش الجرح على عاقلة المسلمين والباقي إلى تمام الدية في مال الجاني فإن كان 
الأرش كالدية أو أكثر بأن قطع يديه ورجليه فقدر الدية وهو الواجب يلزم العاقلة اه قوله: (فإن بقي شيء) كأن كان الأقل 
أرش الجرح . قوله: (لزم عاقلته أرش الجرح) لم يعبر بالأقل كما في التي قبلها وكذا لم يعبر بذلك في الروض وأصله وعبارة 


فصل في العاقلة وم 


والزائد في ماله على المعتمد (إلآ الأصل) للجاني وإن علا (والفرع) له وإن سفل لأنهم أبعاضه فأعطوا حكمهء وصح 
أنه َك برأ زوج القاتلة وولدهاء وأنه برأ الوالد (وقيل يعقل ابن هو ابن ابن عمها) أو معتقهاء كما يلي نكاحها وردوه 
بأن البنوة هنا مانعة لما تقرر أنه بعضهء والمانع لا أثر لوجود المقتضي معهء وثم غير مقتضيه لأن الملحظ ثم دفع العار 
وهي لا تقتضيه ولا تمنعه» فإذا وجد مقتض آخر أثر (ويقدم الأقرب) منهم على الأبعد في التحمل» كالارث وولاية 
النكاح فينظر في الأقربين آخر الحول» والواجب (فإن) وفوا به لقلته أو لكثرتهم فذاك وإن (بقي) منه (شيء فمن يليه) 
أي الأقرب يوزع عليه ذلك الباقي» (و) تقدم الإخوة» ففروعهم فالأعمام» ففروعهم فأعمام الأب. ففروعهمء وهكذا 
كالارث و(مدل بأبوين) على مدل باب في الجديدء كالإرث (والقديم التسوية) لأن الأنوثة لا دخل لها في التحمل» 
ويجاب بمنع ذلك» ألا ترى أنها مرجحة في ولاية النكاح مع أنه لا دخل لها فيه ولا يتحمل ذوو الأرحام إلا إذا 
ورثناهم » فيحمل ذكر منهم. 

لم يدل بأصل ولا فرع عند عدم العصبة» أو عدم وفائهم بالواجب» ويقدم عليهم الأخ للأم للإجماع على إرثه 
ثم) بعد عصبة النسب لفقدهم أو عدم وفائهم (معتق) للجاني» (ثم عصبته) من النسب ولو في حياته» على المعتمد 


الشارح والزائد إلخ فإنه يفيد أن الأرش أقل من الدية وإلأ لم يكن ثم زائد وحينئذ فهذه مساوية لما قبلها في وجوب الأقل 
سم وع ش ورشيدي قوله: (في ماله إلخ) أي لحصول بعض السراية في حال الردة فيصير شبهة دارئة للتحمل ومقابل المعتمد 
أن على عاقلته جميع الدية اعتباراً بالطرفين سم على حج اهدع ش قول المتن: (إلا الأصل) أي من الأب وإن علا وقوله 
والفرع أي من ابن وإن سفل اه مغني قوله: (لأنهم) أي آباء الجاني وأبناءه قوله: (برأ زوج القاتلة إلخ) أي من العقل اه مغني 
قول المتن: (يعقل) أي عن المرأة القاتلة اه مغني قوله: (أو معتقها) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله ويجاب إلى ولا 
يتحمل قوله: (أو معتقها) أي أو هو ابن معتقها اه مغني قوله: (هنا) أي في تحمل الدية قوله: (إنه) أي الابن بعضه أي الجاني 
قوله: (لوجود المقتضي إلخ) صلة لا أثر قوله: (وثم) أي في النكاح عطف على قوله هنا قوله: (وهي) أي البنوة لا تقتضيه أي 
دفع العار قوله: : (آخر) لا حاجة إليه قوله: (منهم) أي العصبة قوله: (آخر الحول) متعلق بالأقربين وقوله والواجب عطف على 
الأقربين قوله: (وفوا به) أي الأقربون بالواجب قول المتن: (فمن يليه) أي ثم من يليه وهكذا اه مغني قوله: (يوزع إلخ) خبر 
فمن يليه قوله: (ويقدم الاخوة) عبارة المغني والأقرب الاخوة ثم بنوهم وإن نزلوا ثم الأعمام ثم بنوهم وإن نزلوا ثم أعمام . 
الأب ثم بنوهم وإن نزلوا ثم أعمام الجد ثم بنوهم وإن نزلوا وهكذا اه قوله: (في الجديد) معتمد قوله: (ويجاب بمنع ذلك 
إلخ) المفهوم من العبارة أن المشار إليه أن الأنوثة لا دخل لها وينافيه ما صرح به قوله ألا ترى إلخ من تسليم أن لها دخلا 
فلعله كان الأولى أن يقول ويجاب بأن ذلك لا يمنع أنها مرجحة ألا ترى إلخ سم ورشيدي أقول وقد يدعي أن المشار إليه 
لازم ما علل به الشارح القديم واكتفى عن ذكره بذكر ملزومه عبارة المغني لأن الأنوثة لا مدخل لها في تحمل العاقلة فلا 
تصلح للترجيح اه قوله: (إلآ إذا ورئناهم) أي بأن لم ينتظم أمر بيت المال كما مر في الفرائض وليس المراد إن قلنا بإرئهم 
ع ش ومغني قوله: (لم يدل بأصل ولا فرع) يخرج نحو الخال فإنه مدل بأصل وعبارة شرح الروض وظاهر أن محله إذا كان 


العباب تقتضي التسوية بين المسألتين فإنه عبر بقوله ولو جرح مسلم إنساناً خطأ ثم ارتد ثم مات الجريح فعلى عاقلة 
00 أرش الجرح إن كان كالدية أو أكثر وإلا فباقي الدية في مال الجاني ولو أسلم الجارح ثم مات الجريح اه لكن 
ينظر قوله أو أكثر فإن الذي في الروضة هو الموافق لما في الحاشية الأخرى عن الروض وشرحه ولا يتأتى أنه محرف عن أو 
أقل لأنه يصير معنى قوله وإلا أن يكون أكثر فلا ينافي قوله فباقي الدية فليتأمل فإنه مع السراية للنفس لا يجب زيادة على 
الدية قوله إرش الجرح هو قد يكون أقل من الدية أو قدرها ولا كلام فقد يكون أكثر ولا يلزم إل قدر الدية فهلا عبر بالأقل 
كما في التي قبلها لكن قوله والزائد في ماله يقتضي فرض الإرش أقل من الدية قوله: (والزائد في ماله على المعتمد) لحصول 
بعض السراية في حال الردة فيصير شبهة دارئة للتحمل ومقابل المعتمد أن على عاقلته جميع الدية اعتباراً بالطرفين قوله: 
(ويجاب بمنع ذلك) المفهوم من العبارة أن المشار إليه أن الأنوثة لا دخل لها وينافيه ما صرح به قوله ألا ترى الخ من تسليم 
أنه لا دخل لها فلعله كان الأولى أن يقول ويجاب بأن ذلك لا يمنع أنها مرجحة ألا ترى الخ فليتأمل قوله: (فيحمل ذكر منهم 
لم يدل بأصل ولا فرع الخ) عبارة شرح الروض وظاهر أن محله إذا كان ذكراً غير أصل ولا فرع اه. 


»م الجزء التاسع من حواث شي الشرواني وابن ن قاسم العبادي 


خلا أصوله وفروعه واستشكل بأنهم إنما لم يحملواء ثم تنزيلاً لهم منزلة الجاني» وهو لا يحمل» وهنا المعتق يحمل 
فلم لم يحملوا وقد يجاب بأن ذلك غير مطرد لأن الجاني يحمل عند فقد بيت المال» دون أصوله وفروعه» حينئذ 
فالذي يتجه في معنى ذلك أن الحمل مواساة في النسب للجاني» وفي الولاء من المعتق للجاني» ومن عصبته للمعتق 
لأنه الواسطة. وهي في الأصول والفروع من أوجه عديدة كالإنفاق وغيره» بخلاف بقية الأقارب» فإن تلك الأوجه 
مفقودة فى حقهم» فخصوا بهذه المواساة» وهذا معنى ظاهر منضبط مطرد يصلح مناطا للحكم» وبه يتضح استواء 
أبعاض الجاني والمعتق وغيرهما ممن يأتي» وأيضاً فخبر الولاء لحمة كلحمة النسب. صريح في أن الأبوة والبنوة في 
عدم التحمل بالولاء كهما في عدم التحمل بالنسبء (ثم معتقه) أي المعتق (ثم عصبته) إلا من ذكر ثم معتق معتق 
معتقه» ثم عصبته وهكذا (وإلا) يوجد من له ولاء على الجاني»؛ ولا عصبته (فمعتق أبي الجاني ثم عصبته) إلا من ذكر 
(ثم معتق معتق الأب وعصبته) إلا من ذكر والواو هنا بمعنى ثم التي بأصله (وكذا) المذكور يكون الحكم فيمن بعده 
(أبداً), فإذا لم يوجد من له ولاء على أبي الجاني فمعتق جده فعصبته» وهكذا فإن لم يوجد معتق من جهة الآباء» 
فمعتق الأم فعصبته. إلا من ذكر ثم معتق الجدات للأم. والجدات للأبء. ومعتق ذكر أدلى بأنثى كأبي الأم ونحوهء 
(وعتيقها) أي المرأة (يعقله عاقلتها) كما يزوج عتيقها من يزوجهاء لا هي لأن المرأة لا تعقل إجماعاً (ومعتقون كمعتق) 
لاشتراكهم في الولاء» فعليهم ربع دينار أو نصفهء فإن اختلفوا غنى وتوسطا فعلى الغني حصته من النصف لو فرض 
الكل أغنياء والمتوسط حصته من الربع ظاهر لو فرض الكل «توسطين والتوزيع عليهم بقدر الملك لا الرؤوس» (وكل 
شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق) فإن اتحد ضرب على كل من عصتبه ربع أو نصف» وإن 
تعدد نظر لحصته من الربع أو النصف وضرب على كل واحد من عصبته قدرهاء والقرق أن الولاء يتوزع على الشركاء 
لا العصبة لأنهم لا يرثونه بل يرثون بهء فكل منهم انتقل له الولاء كاملاًء فلزم كلا قدر أصلهء ومعلوم أن النظر في 


ذكراً غ او الجا دون لوا 4 لك يا للك ا ا 2 
عر في أمنول اللجاني وفروعه اه مغني . قوله: (واستشكل) أي استثناء أصول وفروع المعتق قياساً على أصول وفروع الجاني 
عبارة المغني وصحح البلقيني أنهما يدخلان قال لأن المعتق يتحمل فهما كالمعتق لا كالجاني ولا نسب بينهما وبين الجاني 
بأصلية ولا فرعية وأجاب شيخي عن كلام البلقيني بأن إعتاق المعتق منزل منزلة الجناية ويكفي هذا إسناداً للمنقول فإن 
المنقول مشكل اه وكذا أجاب النهاية بهذا الجواب وقالع ش قوله منزلة الجناية أي جناية المعتق وهم أي أصوله وفروعه 
لا يتحملون عنه إذا جنى اه قوله: (ثم) أي في عصبة النسب وقوله وهنا أي في عصبة المعتق قوله: (بأن ذلك) أي التنزيل 
المذكور قوله: (حينئذ) أي حين فقد بيت المال قوله: (في معنى ذلك) أي في حكمة استثناء الأصول والفروع مطلقاً قوله: 
(لأنه) أي المعتق وهي أي المواساة اه سم قوله: (ممن يأتي) أي في قول المتن ثم معتقه إلخ وقول الشارح فإن لم يوجد 
معتق من جهة الآباء إلخ قوله: (كهما) أي كالأبوة والبنوة قوله: (أي المعتق) إلى قوله فإن لم يوجد في المغني وإلى التنبيه في 
النهاية قوله: (إلأ من ذكر) أي أصوله وفروعه قوله: (ثم عصبته) أي إلا أصوله وفروعه قوله: (إلا من ذكر) أي غير أصله وفرعه 
قوله: (المذكور) بالجر نعت لاسم الإشارة وقوله يكون إلخ خبر كذا قوله: (بعده) أي المذكور في المتن قوله: (فإذا لم يوجد 
إلخ) الفاء تفصيلية قوله: (من له ولاء إلخ) أي ولاعصبة اه مغني قوله: (فإن لم يوجد) الأولى التعبير بالواو قوله: (ثم معتق 
الجدات للأم والجدات للأب إلخ) ظاهره أنه لا ترتيب في ذلك سم على حج اهادع ش قوله: (ونحوه) أي كأبي أم الأب 
قوله: (لا هي إلخ) عطف على قول المتن عاقلتها أي لا بعقله معتقته لأن إلخ قول المتن: (ومعتقون) أي في تحملهم جناية 
اننا ل و تك اد سا يرع اجا و1 شراكي إلع) عياره المنى لان الرلا” 
لجميعهم لا لكل منهم اه قول المتن: (ذلك المعتق) أي في حياته اه مغني قوله: (فإن اتحد) أي المعتق قوله: (والفرق) أي 
بين المعتق وعصبته عبارة المغني فإن قيل هلا وزع عليهم ما كان الميت يحمله أجيب بأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على 
الشركاء ولا يرثون الولاء من الميت بل إلخ قوله: (لأنهم إلخ) أي العصبة قوله: (انتقل له الولاء كاملا) أي فيما إذا كان المعتق 


قوله: (وهي في الأصول) أي المساواة قوله: (الحدات للأم والجدات للأب الخ) ظاهره أنه لا ترتيب في ذلك قول 


فصل في العاقلة خا 


الربع والنصف إلى غنى المضروب عليه فالمراد بقوله ما كان يحمله أي من حيث الجملة لا بالنظر لعين ربع أو نصف»ء 
فلو كان المعتق متوسطاً وعصبته أغنياء ضرب على كل النصف لأنه الذي يحمله لو كان مثلهم» وعكسه ولم أر من نبه 
على هذا لكنه واضح» (ولا يعقل عتيق في الأظهر) كما لا يرث ولا عصبته قطعاً ولا عتيقه» وأطال البلقيني في 
الانتتصار المقابل الأظهر (فإن فقد العاقل) ممن ذكر (أو لم يف) بالواجب (عقل بيت المال عن المسلم) الكل» أو ما 
بقي للخبر الصحيح «أنا وارث من ولا وارث له أعقل عنه وارئه» دون غير المسلم بل يجب في ماله إن كان غير حربي 
لأن ماله ينتقل لبيت المال فيئاً لا إرثاً» والمرتد لا عاقلة له» فما وجب بجنايته خطأ أو شبه عمد في ماله» ولو قتل لقيط 
خطأ أو شبه عمد أخذ بيت المال ديته من عاقلة قاتله» فإن فقدوا لم يعقل عنه» إذ لا فائدة لأخذها منه ثم ردها إليه (فإن 
فقد) بيت المال أو منع متوليه جوراً فيما يظهرء ثم رأيت البلقيني صرّح به (فكله) أي المال الواجب بالجناية وكذا بعضه 
إن لم تف العاقلة ولا بيت المال به (على الجاني) لا بعضه (في الأظهر) بناء على ما مر أنها تلزمه ابتداء . 

تنبيسه: هل يعود التحمل لغيره بعود صلاحيته له لأن المانع نحو فقره وقد زالء» أو لا لأن الجاني هو الأصل» 
فمتى خوطب به من حيث الأداء استقر عليه ولم ينتقل عنه لانقطاع النظر لنيابة غيره عنه» حينئذ كل محتمل والثاني 
أقرب. 

ثم رأيت في كلام الزركشي ما يقتضي تخريج هذا على ما مر في الفطرة وهو غير صحيح لأن الحرة الغنية لا 
يلزمها فطرة عند إعسار زوجهاء لأن التحمل ثم إما حوالة أو ضمانء» وكل يقتضي الاستقرار على المتحمل» بخلافه 
هنا فإنه محض مواساة. فأشبه النيابة بدليل وجوبه على الأصلء إذا لم يصلحوا للنيابة» وحينئذ اتجه عدم عود تحملهم 


واحداً وإلأ فجميع حصة مورثه اه رشيدي قوله: (لعين ربع أو نصف) أي أو الحصة منهما قوله: (النصف) أي إذا اتحد العتق 
وإل فحصة مورثه من النصف على فرض غناه قوله: (ولم أر من إلخ) عبارة النهاية كما هو ظاهر اه قوله: (ولا عتيقه) أي 
عتيق العتيق وانظر ما فائدته وهل فيه خلاف وقضية صنيعه عدمه قوله: (لمقابل الأظهر) عبارة المغني والثاني يعقل ورجحه 
البلقيني لأن العقل للنصرة والإعانة والعتق أولى بهما اه قول المتن: (فقد العاقل) أو عدم أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو 
جنون نهاية وروض وسم قول المتن: (عقل إلخ) عبارة المغني عقل ذوو الأرحام إذا لم ينتظم أمر بيت المال ومعلوم أن محله 
إذا كان ذكراً غير أصل وفرع فإن انتظم عقل بيت المال إلخ قول المتن: (عقل بيت المال) أي يؤخذ من سهم المصالح منه سم 
على المنهج اه ع ش قوله: (الكل) إلى التنبيه في المغني . قوله: (دون غير المسلم) عبارة النهاية والمغني لا عن ذمي ومرتد 
ومعاهد ومؤمن اه قوله: (بل يجب) عبارة النهاية فتجب في مال الكافر إلخ وعبارة المغني بل تجب الدية في مالهم مؤجلة 
فإن ماتوا حلت كسائر الديون اه فتذكير الشارح الفعل باعتبار المال الواجب بالجناية قوله: (إن كان) أي غير المسلم قوله: 
(غير حربي) أي ذمياً أو مرتداً أو معاهداً اه مغني قوله: (لأن ماله) أي غير الحربي قوله: (بجنايته) أي في زمن الردة اه ع ش 
قوله: (ولو قتل) ببناء المفعول قوله: (لقيط خطأ إلخ) ومعلوم أن من لا وارث له إلا بيت المال كذلك اه مغني قوله: (منه) أي 
من بيت المال قوله: (فإن فقد بيت المال) بأن لم يوجد فيه شيء أو لم يف اه مغني زاد النهاية أو كان ثم مصرف أهم اه 
قوله: (ثم رأيت البلقيني إلخ) عبارة النهاية كما صرح به البلقيني فإن تعذّر ذلك لعدم انتظام بيت المال أخذ من ذوي الأرحام 
قبل الجاني كما مر اه أي لأنهم وارثون حينئذاع ش قوله: (لا بعضه) أي لا على أصول الجاني وفروعه قوله: (لغيره) أي 
غير الجاني من العاقلة وبيت المال وذوي الأرحام قوله: (بعود صلاحيته له) أي صلاحية الغير للتحمل قوله: (نحو فقره) 
خبران قوله: (مثلاً) انظر ما فائدته بعد ذكر النحو قوله: (أولا) أي أو لا يعود قوله: (حينئذ) أي حين إذ خوطب الجاني بأداء 
المال الواجب بجنايته قوله: (والثاني) أي عدم العود قوله: (لا يلزمها إلخ) أي على ما صححه النووي خلافاً للرافعي قوله: 
(ثم) أي في الفطرة قوله: (هنا) أي في الدية وقوله فإنه أي التحمل هنا قوله: (بدليل وجوبه) أي العقل قوله: (على الأصل) 
وهو الجاني قوله: (وحيئئذ) أي حين كون التحمل هنا محض مواساة. 


المتن: (فإن فقد العاقل) المراد أعم من فقده مطلقاً وفقد الموصوف بشروط التحمل بأن لم يوجد إلا الفقراء وعبارة الرووض 
فإن فقدت العاقلة أو أعسروا وكذا لو لم يفوا بواجب الحول عقل بيت المال. 


ا 00 
الجاني» ثم غني بيت المال لا يؤخذ منه بخلاف عاقلة أنكروا الجناية فأخذت من الجاني» ثم اعترفوا يرجع عليهم 
لأنهم هنا حالة الأخذ من أهل التحمل بخلاف بيت المال» ثم وهذا موافق لما رجحته هنا إذ الغرض أنه عاد إليه 
التحمل لعدم صلاح غيره له؛ فلا يعود للغير بعود صلاحهء ويأتي في الموت في الأثناء الفرق بينه وبينهم بما يصرح بما 
ذكرته . 

فرع: علم مما قدمته أنه لو جرح ابن عتيقة أبوه قن آخر خطأ فعتق أبوه» وانجر ولاؤه لمواليه ثم مات الجريح 
بالسراية لزم موالي الأم أرش الجرح.ء لأن الولاء حين الجرح لهم فإن بقي شيء فعلى الجاني دون موالي أمه. لانتقال 
ب وموالي بيه لتقدم سه على الانجراز ريت المال وود جهة الولاء كل ال 30 تؤجل» يعني 
اكور اللا حير في) آخر (كل سنة ثلث) من الدية لقضائه كَل بذلك» كما قاله الشافعي رضي الله عنه والأصح أن 
المعنى في ذلك كونه دية نفس كاملة لا بدل نفس محترمة» فدية الذمي والمرأة لا تكون في ثلاث؛ على الأول كما يأتي 


قوله: (مطلقاً) أي عادت صلاحيتهم أو لا قوله: (من ن أهل التحمل) خبر إن قوله: (وهذا) أي بحثه المذكور قوله: (لما 
رجحته إلخ) أي من عدم العود قوله: (بينه وبينهم) أي بين الجاني وبين العاقلة قوله: (بما ذكرته) أي من عدم العود قوله: (علم 
إلح) إلى المتن. فى النهاية قولف بعلم مما قدمته ا أي اين فوله وشرظ تعمل العافلة أن كوه وبالجدة ترلاية الجاع الع امد 
ع ش أي مع قوله فإن لم يوجد معتق من جهة الآباء فمعتق الأم قوله: (لو جرح) إلى المتن ة في المغني قوله: (ابن عتيقة) فاعل 
4ك لو او ب ل ا ا و ا 0 
(وانجر) أي بعتق الأب ولاءه أي الابن لمواليه أي الأب قوله: (ثم مات الجريح إلخ) أي بعد العتق قوله: (أرش الجرح) أي 
فقط اهدع ش . قوله: ا ا ا و ا 2 ا اك 
المغني بعد ذكر مثل ما في الشرح إلخ ما نصه فإن لم يبق شيء بأن ساوى أرش الجرح الدية كأن قطع يديه ثم عتق الأب ثم 
مات الجريح فعلى موالي الأم دية كاملة لأن الجرح حين كان الولاء لهم يوجب هذا العذر ولو جرحه هذا الجارح ثانياً خطأ 
بعد عتق أبيه ومات الجريح سراية عن الجراحتين لزم موالي الأم أرش الجرح الأول ولزم موالي الأب في الدية اه قوله: 
(لوجود جهة الولاء إلخ) يفيد أن وجود تلك الجهة مانع من التعلق ببيت المال وإن لم يلزمها التحمل لانتفاء سبب لزوم 
التحمل مع أن العاقل لو أعسر تحمل بيت المال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعاً من تحمل بيت المال وإعساره غير 
مانع مع أنه قد يقال انتفاء سبب التحمل أولى من الإعسار لعدم المنع فليحرر سم على حج اها ع ش قوله: (يعني تثبت) إلى 
قول المتن وعلى الغني في النهاية إلآ قوله ولو مضت سنة إلى وبه يعلم وكذا في المغني إلآ قوله أو نحو منجوسي وقوله أو 
مستأمن وقوله للروح إلى لأنه مال وقوله وبه فارقت إلى يصح كونه وقوله وإن معتق بعضه إلى المتن قوله: (يعني تثبت إلخ) 
أي ولو من غير ضرب القاضي خلافاً لما يقتضيه قوله وتؤجل أنه لا بد من تأجيل الحاكم وليس مراداً اه مغني قوله: (لقضائه 
إلخ) عبارة المغني أما كونها في ثلاث فلما رواه البيهقي من قضاء إلخ وأما كونها في كل سنة ثلث فتوزيعاً لها على السنين 
الثلاث وأما كونها في آخر السنة فقال الرافعي كان سببه أن الفوائد كالزروع والثمار تتكرر كل سنة فاعتبر مضيها ليجتمع 
عندهم ما يتوقعونه فيواسون عن تمكن اه قوله: (بذلك) أي بأنها ذ في ثلاث سنين اه رشيدي قوله: (في ذلك) أي تأجيلها في 
ثلاث سنين اه مغني قوله: (كونه) الأولى التأنيث كما في المغني قوله: (على الأول) أي الأصح قوله: (كما يأتي) أي في 
المتن آنفا . 


قوله: (فإن بقي شيء فعلى الجاني) عبارة شرح الروض والباقي من الدية إن كان على الجاني اه قوله: (لوجود الخ) 
يفيد أن وجود ذلك التحمل مانع من التعلق ببيت المال وإن لم يلزمهما التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو 
أعسر تحمل بيت المال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعاً من تحمل بيت المال وإعساره غير مانع مع أنه قد يقال انتفاء 
سبب التحمل أولى من الإعسار لعدم المنع فليحرر. . 


فصل في العاقلة 39 


وإذا وجبت على الجاني مؤجلة» فمات أثناء الحول سقط وأخذ الكل من تركته لأنه واجب عليه أصالة» وإنما لم تؤخذ 
من تركة من مات من العاقلة لأنها مواساة» (و)تؤجل عليهم دية (ذمي) أو نحو مجوسي (سنة)» لأنها ثلث أو أقل منه 
(وقيل) تؤجل (ثلاثاً) لأنها بدل نفس. (و)دية (امرأة) مسلمة وخنئى مسلم (سنتين» في) السنة (الأولى ثلث) للدية 
الكاملة والباقي آخر السنة الثانية» (وقيل) تؤجل (ثلاثاً) لأنها بدل نفس . (وتحمل العاقلة العبد) أي قيمته إذا أتلفه من 
غير وضع يده عليه خطأ أو شبه عمد وأراد به ما يشمل الأمة (في الأظهر). لأنها بدل نفس. (ففي كل سنة) يجب (قدر 
ثلث دية) زادت على الثلاث أم نقصتء فإن وجب دون ثلث أخذ في سنة أيضاًء (وقيل) يجب (في ثلاث) من السنين 
نقصت عن دية أم زادت» (ولو قتل رجلين) مسلمين (ففي ثلاث) من السنين تجب ديتهما لاختلاف المستحقء» (وقيل) 
تجب في (ست) من السنين لكل نفس ثلاث» وما يؤخذ آخر كل سنة يقسم على مستحق الديتين» وعكس ذلك لو قتل 
ثلائة واحداً فعلى عاقلة كل واحد ثلث دية» تؤجل عليه في ثلاث سنين نظراً لاتحاد المستحق» وقيل في سنة 
(والأطراف) والمعاني والأروش والحكومات (في كل سنة ثلث دية)» فإن كانت نصف دية ففي الأولى ثلث» وفي 
الثانية سدس أو ثلاثة أرباعهاء ففي الأولى ثلث. وفي الثانية ثلث» وفي الثالئة نصف سدس أو ديتين» ففي ست سنين 
(وقيل) تجب ١(كلها‏ في سنة) بالغة ما بلغت» لأنها ليست بدل نفس أو ربع دية ففي سنة قطعآء (و)أجل واجب «(النفس 
من) ونث (الؤهوق) لأروض زملقايء أو سراية جرح لأنه مال يحل بانقضاء الأجل» فكان ابتداء أجله من وقت وجوبه 


قوله: (وإذا وجبت إلخ) عبارة المغني ولا يخالفهم أي الجاني العاقلة إلا في أمرين أحدهما أنه يؤخذ منه ثلث الدية 
عند الحول وكل واحد منهم لا يطالب إلا بنصف دينار أو ربع ثانيهما أنه لو مات في أثناء الحول إلخ قوله: (سقط) أي الأجل 
مغني وع ش قوله: (لأنها) أي تحمل الدية على حذف المضاف قوله: (أو نحو مجوسي) عبارة النهاية أو مجوسي أو معاهد 
أو مؤمن اه قال الرشيدي قوله أو مجوسي ينبغي حذفه اه أي لأنه داخق في الذمي قوله: (أو أقل منه) أي من الثلث قوله: 
(بدل نفس) أي محترمة اه مغني قوله: (والباقي إلخ) وهو السدس اهدع ش قول المتن: (العبد) أي الجناية عليه من الحر. 

تنبيه: لو اختلف العاقلة والسيد في قيمته صدقوا بأيمانهم لكونهم غارمين اه مغني قوله: (من غير وضع يده إلخ) 
احترز به عما لو وضع يده عليه ثم تلف في يده أو أتلفه فالضمان حينئذ عليه لا على عاقلته اه ع ش قوله: (زادت) أي المدة 
على الثلاث أي من السنين قوله: (فإن وجب دون ثلث إلخ) عبارة المغني وإن كانت قيمته قدر ثلث دية كاملة فأقل ضربت 
في سنة اه قوله: (أيضاً) الأولى تركه قوله: (وقيل يجب) أي جميع القيمة قوله: (نقصت إلخ) أي القيمة اه ع ش قول المتن: 
(رجلين) أي مثلاً اه مغنى قوله: (مسلمين) عبارة المغنى كاملين معاً أو مرتباً اه قوله: (لاختلاف المستحق) فلا يؤخر حق 
واحد باستحقاق آخر كالديون المختلفة إذا اتفق انقضاء آجالها اه قوله: (وما يؤخذ إلخ) راجع لكل من الأصح ومقابله. 
قوله: (وعكس ذلك) مبتدأ وخبره قوله لو قتل إلخ ويحتمل أن الأول جملة فعلية جواب لما بعده عبارة المغني وفي عكس 
مسألة الكتاب وهي ما لو قتل اثنان واحداً وجهان أحدهما على عاقلة كل منهما نصف دية مؤجلة في سنتين نظراً إلى اتحاد 
المستحق والثاني وهو الصحيح على عاقلة كل منهما كل سنة ثلث ما يخصه كجميع الدية عند الانفراد ولو قتل شعخص 
امرأتين أجلت ديتهما على عاقلته في سنتين اه قوله: : (تؤجل عليه) الأولى عليها اهدع ش قول المتن: (في كل سنة إلخ) أي 
تؤجل في كل إلخ اه مغني قول المتن: (ثلث دية) وفي نسخة المحلي والنهاية والمغني من المتن قدر ثلث دية قوله: (فإن 
ال يد ب ات نا ا قي ل يه جاو د ا 
ضرب في سنتين وأخذ قدر الثلث في آخر السنة الأولى والباقي في آخر الثانية وإن زاد أي الواجب على الثلثين ولم يزد على 
ويه فسن صبرت فو ثلاث سين وإن واد على ديه نفس كقطم ١‏ لبدين والرجلين قفي ست سين اه قولهة (أو ربع دية إلخ) 
عطف على قوله نصف دية قوله: (قطعاً) عبارة المغني محل الخلاف إذا كان الأرش زائداً على الثلث فإن كان قدره أو دونه 
ضرب في سنة قطعاً اه قوله: (أو سراية جرح) أي أو غيره كضرب ورم البدن وأدى للموت سم على حج اهاع ش . 


قوله: (أو سراية جرح) كان ين ينبغي أن يقول مثلاً أو غيره إذ السراية لا تنحصر في الجرح بل تحصل من غيره كضرب 
ورم البدن وأدى للموت. 


كسائر الديون المؤجلة» (و)أجل واجب (غيرها من) حين (الجناية)» لأنها حالة الوجوب وإن توقفت المطالبة على 
الاندمال» ومحل ذلك إن لم تسر لعضو آخر وإلآ كان قطع أصبعه فسرت لكفه كان ابتداء اجل الأضيع ين الفظعء 

والكف من السقوط». (ومن مات) من العاقلة بعد سئة وهو موسر أو متوسط استقر عليه واجيهاء وأخذ من تركته مقدماً 
على الوصايا والإرث» أو (ببعض سنئة سقط) عنه واجبها وواجب ما بعدهاء لما مر أنها مواساة كالزكاة وبه فارقت 
الجزية لأنها أجرة» لا يقال في سقط حذف الفاعل بالكلية لأنه دل عليه السياق على أنه يصح كونه ضمير من» ومعنى 
سقوطه عدم حسبانه» فيمن وجبت عليهم» (ولا يعقل فقير) ولو كسوباً لأنه ليس من أهل المواساة؛ (ورقيق) لذلك» 
وملك المكاتب ضعيف لا يحتمل المواساة» ويظهر أن المبعض كذلك. ثم رأيت البلقيني ذكر ذلك وأن معتق بعضه 
يعقل عنه وامرأة وخنثى كما علم من قوله السابق وهم عصبته» نعم إن بان ذكرا غرم للمستحق حصته التي فداها غيره» 
ولو قبل رجوع غيره» على المستحق فيما يظهر (وصبي ومجنون) ولو متقطعاً وإن قل لأنهم ليسوا من أهل النصرة» 
بوجه بخلاف نحو زمن لأن له رأياً وقولاء ولو مضت سنة ولم يجن فيها تحمل من واجبهاء كما بحثه الأذرعي وبه 
يعلم أنه يعتبر الكمال بالتكليف» والتوافق في الدين» والحرية في المتحمل من الفعل إلى مضي أجل كل سنة (ومسلم 
عن كافر وعكسه) إذ لا مناصرة كالإرث» (ويعقل) ذمي (يهودي) أو معاهد أو مستأمن زادت مدة عهده على أجل 
الدية» ولم تنقطع قبل مضي الأجل» نعم يكفي في تحمل كل حول على انفراد زيادة مدة العهد عليه» (عن) ذمي 
(نصراني) أو معاهد أو مستأمن (وعكسه في الأظهر) كالإرث» ا 


قوله: (لأنها) أي حالة الجناية قوله: (ومحل ذلك) أي كون ابتداء أجل الغير من حين الجناية قوله: (استقر عليه إلخ) أي 
وسقط عنه واجب ما بعدها قوله: (واجبها) أي تلك السنة قول المتن: (ببعض سنة) الباء بمعنى في مغني وع ش قوله: (لما مر) 
أي آنفاً قوله: (إنها إلخ) أي تحمل الدية و (وبه) أي بكونها مواساة. قوله: (لا يقال في سقط حذف فاعل إلخ) الفاعل لا 
يحذف وإن دل عليه السياق إلا فيما استثنى فالوجه أن يقال إن فاعله ضمير واجبه وقد دل عليه السياق ويكفي في إضمار 
الفاعل دلالة السياق وفرق بين الإضمار والحذف فكأنه لم يفرق بينهما سم على حج اه رشيدي قوله: : (لأنه دل عليه السياق) 
أي وما دل عليه دليل دلالة ظاهرة يكون كالملفوظ اهدع ش قوله: (على أنه يصح كونه إلخ) اقتصر عليه المغني وقال 
الرشيدي قد يقال إن هذا هو الأولى مع أنه ظاهر المتن فلم قدم ذلك وأتى بهذه العلاوة اه قوله: (لذلك إلخ) عبارة النهاية 
لأن غير المكاتب لا ملك له والكاتب ليس أهلاً للمواساة اه قوله: (كذلك) أي كالرقيق اه نهاية عبارة افع راليسق 
البلقيني المبعض بالمكاتب لنقصه بالرق اه وهي الموافقة قة لصنيع الشارح قوله: (وأن معتق بعضه إلخ) عطف على أن 
المبعض إلخ وظاهر أنه استطرادي قوله: (يعقل عنه) يعني حيث لم تكن له عصبة من النسب وإلآفهي مقدمة على المعتق كما 
يصرح به كلام سم على منهج اهادع ش قوله: (وامرأة إلخ) عطف على رقيق قوله: (وامرأة وخنثى) أي لا يعقلان اهدع ش 
قوله: (إن بان) أي الخنثى قوله: (حصته التي أداها إلخ) مفعول غرم قوله: (غيره) أي غير الخنثى قوله: (وإن قل) هذا ظاهر 
إطلاقهم ويحتمل كما قال الأذرعي الوجوب فيما إذا كان يجن في العام يوماً واحداً ليس هو آخر السنة فإن هذا لا عبرة به 
اه مغني قوله: (نحو زمن) كالشيخ الهرم والأعمى اه مغني قوله: (رأياً وقولاً) أي نصرة بالرأي والقول اه مغني قوله: (تحمل 
من واجبها) لعل مراده حصته من واجب تلك السنة وعليه كان الأولى واجبه فيها قوله: (وبه يعلم إلخ) أي بقوله ولو مضت 
إلخ ولكن في علم التوافق في الدين والحرية المذكورين من ذلك تأمل قوله: (أو معاهد) معطوف على ذمي وكان ينبغي تأخير 
ذمي عن يهودي ليظهر العطف اه رشيدي قوله: (زادت مدة عهده إلخ) بخلاف ما إذا انقصت عنها وهو ظاهر وما ساوتها 
تقديماً للمانع على المقتضي أسنى ومغني قوله: (ولم تنقطع) أي مدة عهده أو أمانه قوله: (أو معاهد إلخ) فيه نظير ما مر آنفاً 
عن الرشيدي قول المتن: (وعكسه إلخ) صورته أن يتزوج نصراني يهودية أو عكسه ويحصل بينهما أولاد فيختار بعضهم بعد 
بلوغه اليهودية والآخر النصرانية اهدع ش. 


قوله: (لا يقال في سقط حذف الفاعل الخ) لا يحذف وإن دل عليه السياق إلآ فيما استثني فالوجه أن يقال أن فاعله 
ضمير واجب وقد دل عليه السياق وفرق بين الإضمار والحذف فكأنه لم يفرق بينهما قوله: 0 
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ومن ثم اختص ذلك بما إذا كانوا بدارنا لأنهم حينئذ تحت حكمناء أما الحربي فلا يعقل عن نحو ذمي وعكسه لانقطاع 
النصرة بينهماء باختلاف الدار (وعلى الغني نصف دينار)» أي مثقل ذهب خالص لأنه أقل ما يجب في الزكاة» ومر أن 
التحمل مواساة مثلهاء (والمتوسط ربع) منه لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه والغني الذي عليه نصف. فإلحاقه 
بأحدهما تفريط أو إفراط » والناقص عن الربع تافه» ومن ثم لم يقطع به سارقه ولا يتعين الذهب ولا الدراهم» بل يكفي 
وما يؤخذ يصرف إليها ولو زاد عددهم. وقد استووا في القرب على قدر واجب السنة قسط عليهم» ونقص كل منهم 
من النصف أو الربع » وضبط البغوي الغني والمتوسط بالعادة» ويختلف بالمحل والزمن» وضبطهما الإمام والغزالي 
ومال إليه الرافعي واستنبطه ابن الرفعة من كلام الأصحاب بالزكاة» فمن ملك قدر عشرين ديناراً آخر الحول» فاضلا 
عن كل ما لا يكلف بيعه في الكفارة غني» ومن ملك اخره فاضلا عن ذلك دون العشرين وفوق ربع الدينار 25000 


قوله: (ومن ثم) أي من أجل القياس على الإرث قوله: (اختص ذلك) أي تحمل الذمي ونحوه سم ومغني . قوله: 
(باختلاف الدار) فيه أنه قد يتحد الدار بأن يعقد لقوم في دار الحرب مع أن الحكم كذلك كما يؤخذ بالأولى مما لو كان 
الذميان في دار الحرب فإنه لا يعقل أحدهما عن الآخر كما صرّح به في قوله ومن ثم اختص إلخ فكان قوله باختلاف الدار 
جرى على الغالب سم على حج اهادع ش قول المتن: (وعلى الغني) أي من العاقلة نهاية ومغني قول المتن: (نصف دينار) 
أي على أهل الذهب أو قدره دراهم على أهل الفضة وهو ستة منها اه مغني عبارة ع ش والدينار يساوي بالفضة المتعامل 
بها نحو سبعين نصف فضة أو أكثر ومتى زاد سعره أو نقص اعتبر حاله وقت الأخذ منه وإن صار يساوي مائتي نصف فأكثر 
قوله: (أي مثقال) إلى قوله وضبط البغوي في النهاية قوله: (أي مثقال ذهب خالص) تفسير للدنانير قوله: (لأنه) إلى قوله وضبط 
البغوي في المغني قوله: (لأنه إلخ) أي نصف الدينار قوله: (أقل ما يجب في الزكاة) أي أول درجة المواساة في زكاة النقد 
والزيادة عليه لا ضابط لها اه مغني قول المتن: (والمتوسط) أي من العاقلة قوله: (ربع) أي أو ثلاثة دراهم اه مغني قوله: 
(منه) أي من الدينار قوله: (نصف) أي من دينار قوله: (تفريط) أي تساهل وقوله أو إفراط أي تجاوز عن الحد اه ع ش قوله: 
(ومن ثم) أي لكونه تافهاً قوله: (به) أي بالناقص عن الربع قوله: (إن وجدت إلخ) فإن فقدت ثم وجدت قبل الأداء للمال 
تعينت وإن لم توجد قبل الأداء ولا عنده فالمعتبر قيمتها بنقد البلد وإن وجدت بعده لم يؤثر اه روض مع شرحه . قوله: 
(بالنسبة) متعلق بوجوب وكان الأولى حذفه كما في النهاية وهو حينئذ كما قال الرشيدي متعلق بالأداء عبارة الكردي قوله 
بالنسبة لواجب كل نجم الباء صلة وجدت ونسبة كل نجم إلى الدية بالثلث فإن وجد من الإبل قدر ثلث الدية عند كل نجم 
فيجب أن يشتري ذلك بما أخذ من العاقلة وإن لم توجد الإبل عند الأداء فالمعتبر قيمتها بنقد البلد فإن بلغ نجم بالنسبة إلى 
قيمة الإبل ماثة لا يعتبر النجم الآخر إلا بالنسبة إلى قيمة الإبل في وقت أدائه اه وقوله لواجب إلخ متعلق بالنسبة قوله: (ولا 
يعتبر بعض النجوم إلخ) عبارة الاسنى فإن خل نجم والإبل بالبلد قومت يومئذ وأخذ قيمتها ولا يعتبر إلخ قوله: (وما يؤخذ 
إلخ) عبارة المغني وما يؤخذ بعد تمام الحول من نصف أو ربع يصرف إليها وللمستحق أن لا يأخذ غيرها لما مر والدعوى 
بالدية المأخوذة من العاقلة لا تتوجه عليهم بل على الجاني نفسه ثم هم يدفعونها بعد ثبوتها اه قوله: (إليها) أي الإبل قوله: 
(على قدر إلخ) متعلق بزاد اهدع ش قوله: (ويختلف) أي كل من الغني والمتوسط ويحتمل أن الضمير للعاد قوله: (وضبطهما 
الإمام إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضاً قوله: (بالزكاة) أي بما فيها والجار متعلق بضبطهما قوله: (فمن ملك قدر عشرين إلخ) 
فالتشبيه بالزكاة إنما هو في مطلق الفضل وإلا فالزكاة لا يعتبر في غنيها فضل عشرين دينارا والمراد بالكفاية الكفاية للعمر 
الغالب كما يدل عليه التشبيه ونبه عليه سم في حواشي شرح المنهج رشيدي وع ش قوله: (عن كل ما لا يكلف في الكفارة) 


الروض بقي عهده مدة الأجل قال في شرحه واعتبر الأصل زيادة مدة العهد على الأجل فخرج به ما إذا انقضت عنه وهو ظاهر 
وما إذا ساوته تقديما للمانع على المقتضي اه قوله: (ومن ثم اختص ذلك) أي تحمل الذمي ونحوه قوله: (ومن ثم اختص ذلك 
بما إذا كانوا بدارنا الخ) يوقف على ما فيه في الفرائض قوله: (باختلاف الدار) كأنه لأن الفرض أن الذمي في دارنا دون الحربي إذ 
لو كان الذمي في دار الحرب أيضاً لم يعقل أحدهما عن الآخر قوله: (باختلاف الدار) فيه أنه قد تتحد الدار بأن يعقد لقوم في دار 
الحرب مع أن الحكم كذلك كما يؤخذ بالأولى مما لو كان الذميان في دار الحرب فإنه لا يعقل أحدهما عن الآخر كما صرح به 


لئلا يصير فقيراً بأخذه منه متوسط. ومن عداهما فقير فلا يحتاج لحده هناء ل 
عن كفايته على الدوام موهمء إلا أن يريد من لا يملك ما يفضل عن كفاية كل يوم بحيث لا يصل لحد التوسط (كل سنة 
من الثلاث)» لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت بتكرره ولم تتجاوز الثلاث للنص كما مرء فجميع ما على كل غني في 
الثلاث دينار ونصف, وما على المتوسط نصف وربع» (وقيل هو) أي النصف والربع (واجب الثلاث)» فيؤدي الغني آخر 
كل سنة سدساً» والمتوسط نصف سدس (ويعتبران) أي الغني والمتوسط (آخر الحول) كالزكاة» فالمعسر آخره لا شيء 
عليه وإن كان أوله أو بعده غنياً» وعكسه عليه واجبه وقضية كلامه» إن غيرهما من الشروط لا يعتبر بآخره وهو كذلك» 
فالكافر والقنَ والصبي والمجنون أول الأجل لا شيء عليهم مطلقاً. وإن كملوا قبل آخر السنة الأولى وفارقواء المعسر 
بأنهم ليسوا أهلاً للنصرة؛ ا ال (ومن أعسر فيه) أي في آخر الحول (سقط) عنه واجب 
ذلك الحول» وإن أيسر بعده» ولو طرأ جنون أثناء حول» سقط واجبه فقط. وكذا الرق بأن حارب الذمي ثم استرق . 
فصل في جناية الرقيق 

(مال جناية العبد) أي الرقيق الخطأ وشبه العمد. والعمد إذا عفي عنه على مال وإن فدي من جنايات سابقة 

(يتعلق برقبته) 00 


عبارة النهاية عن حاجته اه قوله: (لئلا يصير فقيراً إلخ) فإن قيل ينبغي أن يقاس به الغني لثلا يبقى متوسطاً أجيب بأن المتوسط 
من أهل التحمل بخلاف الفقير اه مغنى قوله: (لحده هنا) كان المراد حداً مستقلاً مفصلاً وإلا فقوله ومن عداهما فقير حد له إذ 
الحد عند الفقهاء ونحوهم هو المميز مطلقاً وهذا كذلك اه سم قوله: (موهم) إن كان وجه الإيهام صدقه بمن ملك الفاضل 
المذكور في أحوال الدية فقط أو في بعضها فقط مع أنه غير فقير فقوله إلا إلخ كذلك اه سم قوله: (لأنها مواساة) إلى قوله ولو 
طرأ جنون في المغني وإلى الفصل في النهاية قوله: لا وار لل ع اج 
اا د ل مام ا م 0 خ) فلو أي يسر آخره ولم يؤد ؛ ثم أعسر ثبت نصف دينار في ذمته 
اه مغني قوله: : (إن غيرهما) أي غير الغني والمتوسط قوله: (مطلقا) أي لا في ذلك الحول ولا فيما بعده اه مغني قوله: (وإن 
كملوا إلخ) أي كما علم مما مر اه رشيدي أي في شرح وصبي ومجنون قوله: (للنصرة) أي بالبدن اه مغني قوله: (فلا يكلفونها 
في الأثناء) عبارة المغني فلا يكلفون النصرة بالمال في الانتهاء اه قوله: (بخلافه) أي المعسر فإنه كامل أهل للنصرة وإنما يعتبر 
المال ليتمكن من الأداء فيعتبر وقته اه مغني قوله: (فقط) أي دون ما قبله اهدع ش أي إذا طرأ في أثناء الحول الأخير وأما إذا 
طرأ ثم زال في أثناء الحول الأول فدون ما بعده أو في أثناء الحول المتوسط فدونهما معاً. 
فصل في جناية الرقيق 

0 ومعنى التعلق في النهاية إلا قوله أو عاقلته وإلى قوله وهو مشكل في المغني إلا قوله 
وإن فدى إلى المتن وقوله أو عاقلته وقوله واستشكل إلى بخلاف أمر السيد قوله: (في جناية الرقيق) أي غير المكاتب أما 
جنايته فستأتي في باب الكتابة اه سم قوله: (الخطأ إلخ) صفة الجناية قوله: (والعمد) الواو بمعنى أو كما عبّر بها النهاية 
والمغني قالع ش قوله أو عمداً وعفى على مال أي أو عمداً لا قصاص فيه أو إتلافاً لمال غير سيده اه قوله: (وإن فدى 
إلخ) هذه الغاية تعلم من قول المصنف ولو فداه ثم ح جنى إلخ اهدع ش قوله: (فدى) ببناء المفعول قول المتن : (يتعلق برقبته) 
ولا بيجب على غاقلة سينة لأنها وردات في النخر عاق مخلاف الأصل. 


في قوله ومن ثم اختص الخ فكان قوله باختلاف الدار جرى على الغالب قوله: : (فلا يحتاج لحده هنا) كان المراد حده استقلالاً 
الع و او تسر وا يا الود ال ل لي (موهم) إن كان وجه 
الإويهام صدقه ممن ملك الفاضل المذكور في أحوال الدية فقط أو في بعضها فقط مع أنه غير فقير فقوله إلأ الخ كذلك . 


فصل في جناية الرقيق 
قول المتن: (يتعلق برقبته) سيأتي في باب الكتابة قول المصنف ولو قتل أي المكاتب سيده فلوارئه قصاص فإن عفى 


فصل في جناية الرقيق 5 


إجماعاً. ولأنه العدل إذ السيد لم يجن والتأخير إلى عتقه فيه تفويت على المستحق» » بخلاف معاملة غيره له لرضاه 
بذمته, وإنما ضمن مالك البهيمة أو عاقلته جنايتها. لأنه لا اختيار لها فصار كأنه الجاني» ومن ثم لو كان القن غير مميز 
أو أعجمياً يعتقد وجوب الطاعة» فأمره سيده بالجناية لزمه أو عاقلته أرشها بالغا ما بلغ ولم تتعلق بالرقبة» وكذا لو أمره 
أجنبي يلزم الأجنبي أيضاًء واستشكل بأن آمره بالسرقة لا يقطع ورد بأن الأكثرين على قطعه لأنه آلته بخلاف أمر السيد 
أو غيره» للمميّز فإنه لا يمنع التعلق برقبته لأنه المباشرء ومن ثم لم تتعلق الجناية بغير الرقبة من مال الآمرء ولو لم 
يأمر غير المميز أحد تعلقت برقبته فقط» لأنه من جنس ذوي الاختيار بخلاف البهيمة» ومعنى التعلق بها أنه يباع 
ويصرف ثمنه للمجني عليه فلا يملكه هو ولا وارثه لثئلا ييطل حق السيد من الفداء» رجات ححا واه 5 الراضب 
حبة وقيمته ألفاء ولو أبرأ المستحق من بعضها ا لا 4 و با شمو ارك ا 


فشرع: حمل الجناية غير المستولدة للسيد لا يتعلق به الأرش سواء كان موجوداً يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع 
حتى تضع إذ لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل ولا يمكن استثناؤه فإن لم يفدها بعد وضعها بيعا معا وأخذ السيد ثمن 
الولد أي حصته وأخذ المجني عليه حصته اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه وكان وجه إطلاق قوله فلا 
تباع إلخ تعذر بيعه معها للسيد إذ لا يمكن تقويمه قبل الوضع ليوزع الثمن اه . قوله: (إذ السيد إلخ) عبارة النهاية وشرح 
المنهج إذ لا يمكن إلزامه لسيده ه لأنه إضرار به مع براءته ولا أن يقال ببقائه في ذمته إلى عتقه لأنه تفويت للضمان أو تأخير 
إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر اه قال الحلبي قوله لأنه تفويت إلخ أي فيما إذا مات ولم يعتق وقوله أو تأخير إلخ أي إن عتق 
اه قوله: (بخلاف إلخ) حال من فاعل يتعلق قوله: (له) أي للرقيق وقوله لرضاه أي الغير قوله: (وإنما ضمن مالك البهيمة) أي 
إذا قصر اه مغني وكالمالك كل من كانت في يده اهدع ش قوله: (جنايتها) أي على آدمي كما هو ظاهر لأن جنايتها على 
المال لا تلزم العاقلة سم وسلطان قوله: (لأنه لا اختيار لها إلخ) أي وجناية العبد مضافة إليه فإنه يتصرف باختياره اه نهاية 
قوله: (ومن ثم) أي ومن أجل الفرق بين العبد والبهيمة بالاختيار وعدمه قوله: (وجوب الطاعة) أي طاعة أمره قوله: (فأمره 
جا وي ا م اا الأجنبي) أي أو عاقلته قوله: (واستشكل) أي لزوم أرش 
جناية القن الغير المميز أو الأعجمي على آمره بها قوله: (بأن أمره) أي القن الغير المميز أو الأعجمي قوله: (بأن الأكثرين إلخ) 
اعتمده النهاية كما مر قوله: (لأنه) أي القن المذكور آلته أي الآمر قوله: : (بخلاف أمر السيد إلخ) راجع لما قبل وكذا إلخ وما 

قوله: (بخلاف أمر السيد) أو غيره للمميز ثم قوله قريباً وإن أذن له في الجناية حاصله أنه لا أثر لأمره بالجناية ولا لإذنه 
و ا ل 0 
يستشكل ذلك بأن كلا من الأمر بالجناية والإذن فيها إن لم يزد على مجرد عدم النزع ما نقص عنه فكيف أثر هذا دون ذاك 
اه سم أقول وقد يمنع بأن كلا منهما لا يؤدي إلى الإتلاف إذ الفرض أنه مميز مختار وأن عدم النزع يؤدي إلى التلف بيده 
كما هو ظاهر ثم رأيت أن الشارح ذكر ما يقرب منه ثم رأيت قال السيد عمر البصري بعد ذكر كلام سم ما نصه أقول كان 
رقم الفاضل المحشي لهذه القولة قبل الاطلاع على التنبيه الآتي أو لعل التنبيه ساقط من نسخته فإنه من الملحقات بأصل 
الشارح رحمه الله تعالى اه قوله: (لأنه المباشر) أي وله اختيار اهدع ش قوله: (فلا يملكه) أي القن الجاني قوله: (هو إلخ) 
أي المجني عليه قوله: (ويتعلق) أي مال الجناية قوله: (وإن كان الواجب حبة) من قبيل المبالغة وإلا فالحبة ليست بمتمول 
قوله: (من بعضها) أي مال الجناية والتأنيث باعتبار المضاف إليه ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بلا تأويل لكن يؤيد الأول قول 


على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه فإن لم يكن فله تعجيزه في الأصح أو قطع طرفه فاقتصاصه والدية كما سبق ولو قتل 
أجنبياً أو قطعه فعفى على مال أو كان خطأ أخذ مما معه أو مما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش فإن لم يكن معه شيء 
وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي وبيع بقدر الأرش فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة الخ اه فعلم أن المكاتب ليس 
كغيره فليتأمل قوله: (جنايتها) على آدمي كما هو ظاهر لأن جنايتها على المال لا تلزم العاقلة قوله: (فأمره سيده الخ) بقي ما 
لو جنى بلا أمر وهو الذي هو نظير جناية البهيمة ثم رأيته ذكره. قوله: (بخلاف أمر السيد أو غيره للمميز) ثم قوله قريباً وإن 
أذن له في الجناية حاصله أنه لا أثر لأمره بالجناية ولا لإذنه فيها وسيأتي قريباً أنه لو لم ينزع لقطة علمها بيده فعلقت ولو بغير 
فعله ضمنها في سائر أمواله أيضاً فإنه مجرد عدم النزع فقذ يستشكل ذلك بأن كلاً من الأمر بالجناية والإذن فيها إن لم يزد 
على مجرد عدم النزع ما نقص عنه فكيف أثر هذا دون ذاك قوله: (ولو أبرأ المستحق من بعضها الخ) عبارة شرح الروض فإن 


ل 0 ولو أبرأ 
المرتهن من البعض لم ينفك منه شيء» فقياسه أنه لا ينفك منه شيء هناء وقد يفرق بأن التعلق ثم إنما هو بالذمة 
أصالةء وأما بالرهن فهو لكونه كالنائب عنهاء أعطى حكمها من شغله كله ما دامت مشغولة كلهاء إذ لا يتصور فيها 
التجزي وأما التعلّق هنا فهو بالرقبة» وهو موجود محسوس يمكن تجزيه» فعملوا بقضية كل في بابه (ولسيده) بنفسه أو 
نائبه (بيعه) أو بيع ما يملكه منه إذا كان مبعضاً. إذ الواجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته» وما فيه من الرق يتعلق 
به باقى واجب الجناية» (لها) أي لأجلها بإذن المستحق وتسليمه ليباع فيها (وفداؤه) كالمرهون. ويقتصر في البيع على 
قدر الحاجة» ما. لم يختر السيد بيع الجميع أو يتعذر وجود راغب في البعض. وإذا اختار فداءه لم يلزمه إلا (بالأقل من 


المغني والاسنى من نعض الواجب اه قوله: (منه) أي العبد اه مغني قوله: (بقسطها) عبارة المغني بقسطه اه أي البعض 
قوله: (وهو) أي الانفكاك هنا أو تصحيحه قوله: (دونها) أي دون الجناية اه سم عبارة المغني دون تعلق المجني عليه برقبة 
العبد اه قوله: (ولو أبرأ المرتهن إلخ) جملة حالية قوله: (من البعض) أي بعض الرهن قوله: (لم ينفك منه) أي من الرهن 
قوله: (لا ينفك منه) أي من العبد قوله: (بأن التعلق إلخ) عبارة المغني بأن التعلق الجعلي أقوى من الشرعي وعبارة سم 
ويفارق المرهون بأن الراهن حجر على نفسه فيه م رع ش اه قوله: (وأما بالرهن) أي التعلق بالرهن وكان الأولى حذف الباء 
أو زيادة الفاء في قوله الآتي أعطي إلخ فهو لكونه أي الرهن كالنائب عنها أي الذمة أعطي أي الرهن حكمها أي الذمة (من 
شغله) بيان للحكم والضمير للرهن قوله: (ما دامت إلخ) أي الذمة قوله: (وهي) أي الرقبة قوله: (موجود إلخ) وكان الظاهر 
المناسب التأنيث ولعل التذكير نظراً لكون التاء بمنزلة حرف البناء كالمعرفة والنكرة قوله: : (بقضية كل) أي من الرهن والجناية 
قوله: (بنفسه) إلى قول المتن بالأقل فى ي النهاية وإلى قوله وهذه إن كان في المغني إلآ قوله ولا مانع وقوله السيد وثم مانع إلى 
العبد قول المتن ( ولع يي ناض إطادف اندرا ويصرف نه مستي حا انا يل في يلكا يتين يواد نهم 
لم يفرقوا هنا بين العمد وغيره اهدع ش قوله: (بنسبة حريته) يتأمل سم لم يظهر وجهه فليتأمل اه سيد عمر أقول لعل وجه 
التأمل الاحتياج إلى التأويل بأن المزاد مقدار نسبته إلى مجموع القيمة على فرض رقبة الكل كنسبة حرية المبعض إلى 
مجموعه قوله: (يتعلق به باقي واجب الجناية) فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها والقيمة نهاية ومغني وأسنى قال 
سم وفي العباب في بحث العاقلة فإن تبعض فقسط حريته على عاقلته اه قوله: (أي لأجلها) أي الجناية قوله: (بإذن 
المستحق) عبارة الزركشي وإلأ فإذن المجني عليه شرط انتهى اه سم . قوله: (تسليمه) مرفوع عطفاً على بيعه في المتن وقد 
يغني عنه قوله المار أو بنائبه ثم رأيت أن المحلي اقتصر على ما هنا وشرح المنهج على ما مر قول المتن: (وفداؤه) قال في 
الروضة لو لم يفسد.السيد الجاني ولا سلمه باعه القاضي وصرف الثمن للمجني عليه ولو باعه بالأرش جاز إن كان نقداً 
وكذا إبلاً وقلنا بجواز الصلح عنها انتهى وعبارة الروض وإنما يباع الجاني بالأرش النقد لا الإبل ولو من المجني عليه انتهت 
اه سم قوله: (ويقتصر) أي البائع اه ع. ش قوله: (على قدر الحاجة) أي قدر أرش الجناية اه مغني قوله: (إلا بالأقل إلخ) 
استثناء من الضمير المستتر في لم يلزمه الراجع لفداء بشيء. 


حصلت البراءة من بعض الواجب انفك عنه بقسطه الخ قوله: (وهو مشكل فإن تعلق الرهن الخ) ويفارقه المرهون بأن الراهن 
حجر على نفسه فيه م ر ش قوله: (دونها) أي دون الجناية قوله: (بنسبة حريته) يتأمل قوله: (يتعلق به باقي واجب الجناية) قال 
في شرح الروض فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها والقيمة اه وفي العباب في بحث العاقلة فإن تبعض فقسط 
حريته على عاقلته اه قوله: (أي لأجلها بإذن المستحق الخ) قال في الروض وشرحه وحمل الجانية غير المستولدة للسيد لا 
يتعلق به الأرش سواء كان موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع إذ لا يمكنه إجبار السيد على بيع الحمل 
ولا يمكن استثناؤه فإن لم يفدها بعد وضعها بيعا معاً وأخذ السيد ثمن الولد أي حصته وأخذ المجني عليه حصته انتهى وكان 
وجه إطلاق قوله فلا تباع الخ تعذر بيعه معها للسيد إذ لا يمكن تقديمه قبل الوضع ليوزع القن قوله: (بإذن المستحق) عبارة 
الزركشي وإلاً فإذن المجني عليه شرط انتهى قول المتن: (وفداؤه الخ) قال في الروضة لو لم يفد السيد الجاني ولا سلمه 
للبيع باعه القاضي وصرف الثمن للمجني عليه ولو باعه بالأرش جاز إن كان نقداً وكذا إبلاً وقلنا يجوز الصلح عنها انتهى 
وعبارة الروض وإنما يباع الجاني بالأرش النقد لا الإبل ولو من المجني عليه انتهى . 
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قيمته) يوم الفداءء لأن الموت قبل اختياره لا يلزم السيد به شيء» فأولى النقص نعم إن منع من بيعه ثم نقصت قيمته 
عن وقت الجناية اعتبرت قيمته وقتها (وأرشها). لأن الأرش إن كان أقل فلا واجب غيره» وإلآ لم يلزم السيد غير 
الرقبة» فقبل منه قيمتهاء (وفي القديم بأرشها) بالغاً ما بلغ (ولا يتعلق) مال الجناية الثابتة بالبيّنة أو إقرار السيدء ولا 
مانع (بذمته) ولا بكسبه وحدهماء ولا (مع رقبته في الأظهر) وإن أذن له سيده في الجناية فما بقي عن الرقبة يضيع على 
المجني عليه» لأنه لو تعلق بالذمة لما تعلّق بالرقبة» كديون المعاملات» أما لو أقر بها السيد وثم مانع كرهن» فأنكر 
المرتهن وحلف فإنه يباع في الدين ولا شيء على السيد أو العبد» ب ا ا كما مر في 
الإقرار» ولا يرد على المتن ما لو أقر السيد بأن الذي جنى عليه قنّه» قيمته أ لفدرقال القن ابل القاة» فإنه وإن تعلق 
ألف بالرقبة وألف بالذمة» كما في الأم لكن اختلفت جهة التعلق» ولو لم ينزع لقطة علمها بيده فتلفت» ولو بغير فعله 
تعلقت برقبته» وسائر أموال السيدء وهذه إن كان التلف فيها بفعله ترد عليه . 

تنبيه: من المشكل جداً على ما هنا أن واجب جناية القن المميز لا يتعلق بمال السيدء وإن أمره بهاء هذه المسألة 
وقولهم لو رأى عبده يتلف مالا لغيره اا 221101111111110 


قوله: (يوم الفداء) وفاقاً للاسنى والمغني ورجح النهاية اعتبار وقت الجناية مطلقاً وقال ع ش هو المعتمد:قوله: (نعم 
إن منع من بيعه إلخ) ينبغي أن يزاد وقت الجناية حتى يتجه اعتبار قيمة وقتها وإلآ فالمتجه اعتبار قيمة وقت المنع والله أعلم 
ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك فقال قوله عن وقت الجناية هلا اعتبر وقت المنع اه وهل لو مات بعد المنع يلزمه 
قيمته ويكون منعه اختياراً أو لا محل تأمل والظاهر الأول إذ لا يظهر فرق بين نقص القيمة وسقوطها اه سيد عمر أقول 
وقول المصنف الآتي إلا إذا طلب فمنعه صريح فيما استظهره ه قوله: (وإلا) أي بأن كانت القيمة أقل قوله: (منها) أي بدل الرقبة 
قوله: (بالغاً ما بلغ) أي لأنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمته والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال اه مغني قول المتن: (ولا 
يتعلق إلخ) مستأنف اها ع ش قوله: (مال الجناية) إلى قوله ؤهذه إن كان في النهاية قوله: (ولا مانع) سيذكر محترزه قوله: 
(وإن أذن له إلخ) غاية في نفي التعلق بكسبه اه رشيدي قوله: (عن الرة قبة) لعل صوابه عن الأرش قوله: (يضيع على المجني 
عليه) أي ولا يتبع العبد به بعد عتقه اه مغني قوله: (لأنه إلخ) تعليل للمتن قوله: (أما لو أقر بها إلخ) أي الجناية محترز قوله 
ولا مانع اهدع ش قوله: (فأنكر المرتهن) أي الجناية وحلف يظهر على نفي العلم قوله: (فإنه يباع إلخ) أي ويتعلق مال 
الجناية بذمته قطعاً اه مغني قوله: (أو العبد) أي أو أقر بها العبد قوله: (فإنه إلخ) الفاء بمعنى اللام اه ع ش قوله: (وألف 
بالذمة) معتمد اه ع ش قوله: (جهة التعلّق) أي فألف السيد لتصديقه على تعلقها بالرقبة وألف العبد لإنكار السيد لها 
واعتراف القن بها اه ع ش . قوله: (ولو لم ينزع إلخ) مثل ذلك في شرح المنهج هنا وقال في باب اللقطة ولو أقرها في يده 
سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز فإن لم يكن أميناً فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذها منه ثم ردها إليه اه فيمكن 
حمل ما ذكره هنا على غير الأمين الذي استحفظه عليها ليعرفها اه سم قوله: (وهذه) أي مسألة اللقطة قوله: (إن كان التلف 
فيها بفعله ترد إلخ) قد يقال كلامه في الجناية على الآدمي بقرينة السياق فلا ترد عليه اه سم قوله: (بفعله) أي العبد قوله: 
(عليه) أي المتن قوله: (من المشكل) خبر مقدم لقوله هذه المسألة اه كردي قوله: (إن واجب جناية القن إلخ) بيان لما هنا 
قوله: (بمال السيد) أي غير الرقبة قوله: (هذه المسألة) أي مسألة ترك اللقطة بيد القن قوله: (وقولهم إلخ) عطف على هذه 


قوله: (يوم الفداء) كذا اعتبره القفال وحمل النص على اعتبار يوم الجناية على ما إذا منع من بيعه يوم الجناية ثم نقصت 
القيمة قوله: (عن وقت الجناية) هلا اعتبر وقت المنع. قوله: (ولو لم ينزع لقطة علمها بيده الخ) ذكر مثل ذلك في شرح 
المنهج هنا وقال في باب اللقطة ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز فإن لم يكن أميناً فهو متعد 
بالإقرار فكأنه أخذها منه ثم ردها إليه انتهى فيمكن حمل ما ذكره هنا على غير الأمين الذي استحفظه عليها ليعرفها قوله: 
(ولو لم ينزع لقطة علمها الخ) عبارة شرح المنهج أو اطلع سيده على لقطة في يده وأقرها عنده أو أهمله وأعرض عنه فأتلفها 
أو تلفت عنده تعلق المال برقبته وبسائر أموال السيد كما نبه عليه البلقيني انتهى قوله: (وهذه إن كان التلف فيها بفعله ترد 
عليه) قد يقال كلامه في الجناية على الآدمي بغير نية السياق فلا قود عليه. . 


ولم يمنعه ضمن مع العبد لتعديهماء فضمنوا السيد فيهما بمجرد السكوت» 0 وقد يتمحل 
للفرق بأن الأمر بالجناية لا يستلزم الوقوع فلم تتحقق حقيقة التعدي فيه. بخلاف ترك لقطة بيده وعدم دفعه عن مال 
الغير» فإنه لكونه أكمل من القن إنما تنسب حقيقة التعدي إليه» فساوت بقية أمواله رقبة العبد في التعلّق بهاء فإن 
قلت يلزم على ذلك أنه لو رآه هنا يجني فسكت ضمن» وثم لو أمره فأتلف في غيبته لا يضمن» قلت ظاهر 
كلامهم في البابين ذلك وله وجه علم مما قررته حاصله أن مجرد الأمر دون مشاهدة التلف» وإقرار اللقطة بيده 
فجاز أن يؤثر هذان ما لا يؤثر الأول» فتأمله (ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع) أي ليباع أو باعه كما مرّ (أو فداه) مرة 
أخرى» وإن تكرر ذلك مراراً لأنه الآن لم يتعلق به غير هذه الجناية؛ (ولو جنى ثانياً قبل الفداء باعه) أو سلمه ليباع 
(فيهما) ووزع الثمن على أرش الجنايتين» وإنما يتجه ذلك حيث لم تكن إحدى الجنايتين موجبة للقود» أو عفا 
مستحقه على مال» وإلا فهو محل نظر لأنه لا يمكن الاشتراك حينئذ وتقديم البيع لذي المال» يفوت القود والقود 
يفوت البيع» ولو قيل حينئذ بتقديم ذي المال». حيث استمر ذو القود على طلبه ولم يوجد من يشتريه مع تعلق 
القود به» لم يبعد لأن القود يتدارك ولو بعد عتقه» وحينئذ لا ينافيه قولنا ولم يوجد إلخ لأنا إنما شرطناه ليقدم على 
شرائه» فيستمر ذو القود على حقهء لكنه لا يستوفيه إل برضا المشتري» أو بعد عتقه» ثم رأيت عن ابن القطان 
والمعلّق عنه ما قد يخالف ذلكء» والوجه ما ذكرته فتأمله فإن قلت قياس ما مر أن ذا القود إذا تقدمت الجناية عليه 


المسألة اه كردي قوله: (ضمن) أي السيد فيتعلق برقبة العبد وبقية أمواله وقوله مع العبد أي فيتبع به بعد العتق إن لم يف 
بذلك مال السيد أو امتنع من أدائه هذا ما يظهر لي والله أعلم قوله: (فضمنوا) أي أصحابنا قوله: (بأن الأمر إلخ) متعلق بيتمحل 
قوله: (الوقوع) أي وقوع الجناية قوله: (فيه) أي الأمر قوله: (تركه) أي السيد وكذا ضمير فإنه وضمير إليه قوله: (بيده) أي القن 
وكذا ضمير دفعه قوله: (على ذلك) أي الفرق المذكور قوله: (إنه) أي السيد قوله: (هنا) أي في مسألة الجناية قوله: (ضمن» أي 
بماله مطلقاً قوله: (وثم) أي في مسألة الإتلاف ذلك أي الضمان في الأولى وعدمه في الثانية قوله: (لا يضمن) أي بخ بغير الرقبة 
قوله: (في البابين) أي باب الجناية وباب الإتلاف قوله: (حاصله) أي الوجه قوله: (دون مشاهدة إلخ) خبر إن قوله: (وإقرار 
اللقطة) عطف على مشاهدة إلخ قوله: (هذان) أي المشاهدة والإقرار وقوله الأول أي مجرد الأمر قوله: (أي ليباع) إلى قوله 
وإنما يتجه في النهاية والمغني قوله: (أو باعه) عطف على سلمه قوله: (كما مر) أي في شرح ولسيده قوله: (الآن) أي حين 
جنايته بعد الفداء قول المتن : (فيهما) أي الجنايتين اه مغني قوله: (ذلك) أي البيع في الجنايتين قوله: (على مال) الأولى 
إسقاطه كما في المغني قوله: (وإلا) أي بأن كانت إحدى الجنايتين موجبة للقود ولم يعف مستحقه قوله: (الاشتراك) أي 
اشتراك المستحقين قوله: (والقود) أي وتقدمه قوله: (حينئذ) أي حين إذ كانت إحدى الجنايتين موجبة للقود ولم يعف 
مستحقه قوله: (ولم يوجد إلخ) عطف على استمر إلخ . قوله: (مع تعلق القود به) أي فيستوفيه ذو القود متى شاء ولو قبل عتقه 
بدون رضا المشتري قوله: (وحينئذ) أي حين التعميم المذكور وقوله لا ينافيه أي تقديم ذي المال اه كردي قوله: (إنما 
شرطناه) أي عدم وجود من يشتريه إلخ قوله: (ليقدم) ببناء المفعول من الإقدام قوله: (ليقدم على شرائه) يتأمل ولا يخفى ما 
و (ما قد يخالف ذلك) عبارة المغني وما جزم به المصنف من البيع في الجنايتين محله أن تتحدا فلو جنى 
لانم لاز سيدا ول ركد السوكتزلة علا ماكب العمدافني اتروع ذنى قطن أنه سام فى لقي ويد اوزضر اعبت اعد 
القود كمن جنى خطأ ثم ارتد فإنا نبيعه ثم نقتله بالردة إن لم يتب قال المعلق عنه فلو لم نجد من يشتريه لتعلق القود به 
نعاني أن الود وتسقط لأنا تقل الصاحية | سانب البخطأ قد فاك فلو قدمتاك الأبطلنا محقه فأعدل امور أن: ختركا ود 
ولا سبيل إليه إلا بترك القود كذا نقله الزركشي وأقره وفيه كما قاله ابن شهبة نظر اه أقول وكذا ذكره الزيادي وأقره قوله: (ما 
مر) أي في أوائل باب الجراح قوله: (أن ذا القود) أي مستحقه بيان لما مر وقوله إذا تقدمت الجناية عليه أني على مورثه على 
قوله: (ليقدم على شرائه) يتأمل فلا يخفى ما فيه قوله: (لكنه لا يستوفيه إل برضا المشتري) قياس ما تقدم في شرح قوله 


في البيع ولو قتله بردة سابقة أي أو قتل سابق كما قاله هناك أن له القود بغير رضا المشتري ثم إن جهله رجع بالشمن وإلآ 
فلا. 


فصل في جناية الرقيق ا 


له قتله» وإن فات حق من بعده كمن قتل جمعاً مرتباً يقتل بأولهم قلت يفرق بأن قتله ثم لا يفوت حق من بعده لبقاء 
المال متعلقاً بتركته» وذمته بخلافه هنا إذ لا تعلّق إلا بالرقبة» فيفوت حت الثاني بالكلية» فكان الأعدل عفو ذي القود 
ليشتركا والأقدم حق غيره لتقصيره (أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين) على الجديد» (وفي القديم) يفديه (بالأرشين)» 
ومحل الخلاف إن لم يمنع من بيعه مختاراً للفداء» وإلآ لزمه فداء كل منهما بالأقل من أرشها وقيمته؛ (ولو أعتقه أو 
باعه وصححناهما) بأن أعتقه موسراً أو باعه بعد اختيار الفداء (أو قتله فداه) وجوباً لأنه فوت محل التعلق» فإن تعذّر 
الفداء لنحو إفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية» وفداؤه هنا (بالأقل) من قيمته» والأرش 
جزماً لتعذر البيع» (وقيل) يجري هنا أيضاً (القولان) السابقان (ولو هرب) العبد الجاني (أو مات) قبل اختيار سيده 
الفداء (برىء سيده) من علقتهء لفوات الرقبة (إلآ إذا طلب) منه ليباع (فمنعه) لتعديه بالمنع» ويصير بذلك مختاراً للفداء 
بخلاف ما لو لم يطلب منهء أو طلب فلم يمنعه فإنه لا يلزم به» وإن علم محله وقدر عليه» فيما يظهر خلافا للزركشي 
وقوله لأنه يلزمه تسليمه يرد بأنه لا يلزمه إلآ إن كان تحت يدهء نعم يلزمه الإعلام به لكن هذا لا يختص به بل كل من 
علم به كذلك فيما يظهرء (ولو اختار الفداء) بالقول إذ لا يحصل بفعل كوطء الأمة (فالأصح أن له الرجوع وتسليمه) 
ليباع لأن اختياره مجرد وعد لا يلزم» ولم يحصل اليأس من بيعه» لا 7 


الجناية على غيره قوله: (له) أي لذي القود قتله أي الجاني قوله: (كمن قتل جمعاً إلخ) فيه أن هذا داخل فيما مر فما معنى 
التشبيه قوله: (لبقاء المال) أي الواجب بالجناية قوله: (بتركته) أي الجاني المقتول وقوله وذمته المناسب حذفه أو قلب 
العطف . قوله: (على الجديد) إلى قوله وإن علم محله في المغني وإلى قول المتن ويفدي أم ولده في النهاية قول المتن: 
(وفي القديم بالأرشين) لما مر من أنه لو سلمه بما بيع بأكثر من قيمته والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال اه مغني قوله: (إن لم 
يمنع من بيعه) أي للجناية الأولى قبل وقوع الثانية كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (منهما) أي الجنايتين قوله: (من أرشها) أي 
كل من الجنايتين فكان الأولى التذكير قول المتن: (ولو أعتقه) أي العبد الجاني اه مغني قوله: (بأن أعتقه موسراً) أي على 
الراجح اه مغني قوله: (أو باعه بعد اختيار الفداء) أي على المرجوح مغني وع ش قوله: (لنحو إفلاسه) أي السيد اهدع ش 
قوله: (فسخ البيع) أي بخلاف الإعتاق رشيدي وسم وع ش قوله: (السابقان) أي الجديد والقديم قوله: (ويصير إلخ) فلو 
ادعى المستحق منعه وأنكر السيد صدق بيمينه لأن الأصل عدم المنع وعدم طلب المستحق البيع اه ع ش قوله: (بذلك) أي 
بالمنع قوله: (لا يلزم) ببناء المفعول من الإلزام قوله: (محله) أي العبد الهارب وقوله عليه أي رده وتسليمه قوله: (خلافا 
للزركشي) كذا في النهاية كما مر ولكن أقر المغني قول الزركشي قوله: (وقوله) أي الزركشي قوله: (يلزمه) أي السيد قوله: 
(بالقول) إلى الفصل في المغني إلا قوله ويفرق إلى ومن الأرش قوله: (بالقول إلخ) أي لا بالفعل إذ إلخ اه مغني قول 
المتن: (وتسليمه) منصوب عطفاً على اسم أن والمعنى وأن عليه تسليمه ولا يصح رفعه عطفاً على ضمير خبر أن لأن 
التسليم عليه لا له اه مغني ولك أن تمنعه بأن اللهية نظر المجموع الأمرين لا لكل منهما قوله: (لا يلزم) أي الوفاء به. 


قوله: (وإلاً لزمه فداء كل منهما بالأقل من أرشها وقيمته) عبارة شرح البهجة وإن منع بيعه واختار الفداء فجنى ثانياً 
ففعل به مثل ذلك لزمه فداء كل جناية بالأقل من أرشها وقيمته ذكره في الروضة وأصلها وقضيته أنه لو تكرر منع البيع مع 
الجناية ولم يختر الفداء لم يلزمه فداء كل جناية الخ لعل محله ما دام مصراً على اختيار الفداء فيما إذا كان اختار الفداء وعلى 
منع البيع فيما إذا لم يكن اختاره بناء على الظاهر المذكور فإن رجع عن ذلك وسلمه للبيع مع غرم نقص القيمة إن نقصت 
كان كذلك أخذاً مما سيأتي في قوله فالأصح أن له الرجوع وتسليمه فلو اختار بعد ذلك أيضاً الفداء فهل يلزمه فداء كل جناية 
بالأقل من أرشها وقيمته أو لا يلزمه إلا الفداء بالأقل من قيمته والأرشين لسقوط أمر المنع والاختيار الأول بالرجوع عن 
ذلك فيه نظر فليتأمل فى كل ذلك . قوله: (أو قتله) قال فى الروض وشرحه وإن قتل الجانى خطأ أو شبه عمد تعلقت جنايته 
بقيمته لأنها بدله فإذا أخذت سلمها السيد أو بدلها من سائر أمواله أو عمداً أو اقتص السيد وهو حائز له لزمه الفداء للمجنى 
عليه انتهى وقد يستشكل لزوم الفداء إذا اقتص السيد لأنه لا منع له في قتله والواجب ابتداء إنما هو القود فلم يفوت العين 
ولا قيمتها لعدم وجوبها فلم لزمه الفداء قوله: (فسخ البيع) ظاهره أن العتق يستمر قول المتن : (والشرح إلآإذا طلب منه 
فمنعه ويصير بذلك مختاراً للفداء) عبارة الروض إلا إن كان منع منه فهذا اختيار للفداء فيفديه أو يحضره لأن له الرجوع عن 


ومن ثم لو مات أو قتل لم يرجع جزماًء ا ل ولو باعه بإذن 
المستحق بشرط الفداء لزمه وامتنع رجوعه؛» وكذا يمتنع لو كان البيع يتأخر تأخراً يضر المجني عليه؛ وللسيد أموال 
غيره فيلزم بالفداء حذراً من ضرر المجني عليه ذكر ذلك البلقيني (ويفدي أم ولده) حتماً لمنعه بيعهاء ومن ثم لم تتعلق 
الجناية بذمتها خلافاً للزركشي» بل بذمته» (بالأقل) من قيمتها يوم الجناية وإن تأخر الاحبال عنها كما اقتضاه إطلاقهم» 
ومحله أن منع بيعها يوم الجناية وإلأ فالتفويت إنما وقع بالإحبال المتأخر فليعتبر دون ما قبله» كما بحث ويفرق بينه 
وبين المنع من بيعهاء فيما مر بأن المنع ليس مفوتاً للبيع» فلم يعتبر ومن الأرش قطعاً لامتناع بيعها (وقيل) فيها 
(القولان) السابقان في القن لجواز بيعها في صورء ومن ثم لو جاز لكونه استولدها مرهونة» وهو معسر لم يجب 
فداؤهاء بل يقدم حق المجني عليه على حق المرتهن» ومثلها فيما ذكر الموقوف والمنذور عتقه» ومر أن نحو الإيلاد 
بعد الجناية إنما ينفذ من الموسر دون المعسرء (وجناياتها كواحدة فى الأظهر) فيلزمه للكل فداء واحد لأن الاستيلاد 
بمنزلة الإتلاف» وهو لو قتل الجاني لم يلزمه إل قيمة واحدة يقتسمها جميع المستحقين» فهي كذلك بالأولى فيشترك 


قوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم حصول اليأس من بيعه اه مغني قوله: (لو مات) أي الرقيق الجاني وقوله أو قتل ببناء 
المفعول قوله: (لم يرجع) أي السيد عن اختيار الفداء اه ع ش قوله: (وكذا إلخ) أي لا يرجع جزماً اه مغني قوله: (ولو باعه) 
أي السيد وقوله: لزمه أي الفداء وقوله وامتنع رجوعه أي بأن يفسخ العقد ويسلمه ليباع وقوله وكذا يمتنع أي الرجوع اه 
ع ش قوله: (لو كان البيع) أي بعد الرجوع قوله: (يتأخر إلخ) أي لعدم من يرغب في شرائه اهدع ش . قوله: (وللسيد إلخ) 
الواو حالية قوله: (فيلزم) ببناء المفعول من الإلزام قوله: (من ضرر المجني عليه) أي بتأخير البيع . قوله: (ذكر ذلك البلقيني) 
عبارة النهاية والعنتي كما ذكره البلقيتي اه ونية ينيع الثاني أن المثار إليه بذلاكقوله وكذ] لونقضت إلئ هنا قول 
المتن : (ويفدي) بفتح أوله اه معنى عبارة ع ش عن سم على المنهج والبجيرمي عن الشوبري يقال فداه إذا دفع مالا وأخذ 
ف ل ا ل 0 : (حتماً) أي وإن ماتت عقب الجناية نهاية 
ومغني قوله: (عنها) أي الجناية . قوله: (كما اقتضاه إطلاقهم) اعتمده النهاية قوله: (ومحله) أي اعتبار وقت الجناية عند تأخر 
الإحبال قوله: (فليعتبر إلخ) أي وقت الإحبال قوله: (كما بحث) أي في شرح البهجة مغني وسم قوله: (بينه) أي الإحبال 
المتأخر قوله: (وبين المنع من بيعها) أي حيث اعتبر فيه وقت الجناية لا المنع وقوله فيما مر أي في شرح وفداؤه بالأقل من 
قيمته وتقدم هناك عن السيد عمر ما يفيد أنه لا فرق بين الإحبال والمنع قوله: (فلم يعتبر) أي وقت المنع قوله: (ومن الأرش) 
عطف على قوله من قيمتها إلخ قوله: (السابقان) إلى الفصل في النهاية قوله: (ومن ثم لو جاز إلخ) عبارة المغني وعميرة 
ومحل وجوب فدائها على السيد إذا امتنع بيعها كما اقتضاه التعليل السابق فلو كانت تباع لكونه استولدها إلخ قوله: (ومثلها 
إلخ) أي أم الولد وكان الأنسب تأخيره وذكره في شرح وجناياتها إلخ كما في المغني قوله: (الموقوف إلخ). 

فرع لو مات الواقف وله تركة فقيل يلزم الوارث فداؤه وتردد فيه صاحب العباب اه ع ش ومر عنه أي ع ش اعتماد 
الأول وعبارة البجيرمي فإن كان الواقف ميتاً وله تركة ففي الجرجانيات أن الفداء على الوارث زيادي فإن لم يكن تركة ففي 
كسبه أو على بيت المال إن لم يكن كسب حرر حلبي اه. 

قوله: (والمنذور عتقه) وأما المكاتب فذكر المصنف جنايته في باب الكتابة اه مغني قوله: (أن نحو الإيلاد) أي كالوقف 
أي والنذر اهدع ش قوله: (وهو) أي السيد لو قتل الجاني أي جناية متعددة قوله: (فهي كذلك) استثنى البلقيني من ذلك أم 
الولد التي تباع بأن استولدها وهي مرهونة وهو معسر إذا جنت جناية تتعلق برقبتها فإن حق المجني عليه يقدم فلا يكون 


اختيار الفداء انتهى وهو صريح في جواز الرجوع عن اختيار الفداء وإن منع من بيعه قبل ذلك والظاهر جريان ذلك وإن 
تكررت الجناية مع تكرر المنع واختيار الفداء حتى يجوز له الرجوع عنه مع ذلك قوله: (لزمه وامتنع رجوعه) ظاهره وإن فسخ 
البيع أو انفسخ ويحتمل جواز الرجوع حيتئذ قوله: (لو كان البيع يتأخر الخ) أي بأن اختار الفداء فعرض ما يقتضي تأخر البيع 
كما ذكره فليس له الرجوع قوله: (ويفدي أم ولده) قال في شرح الروض وإن ماتت عقب الجناية لمنعه بيعها بالإيلاد كما لو 
قتلها بخلاف موت العبد لتعلق الأرش برقبته فإذا ماتت بلا تقصير فلا أرش ولا فداء انتهى قوله: (وإن تأخر الإحبال) كتب 
م راش قوله: (كما بحث) أي في شرح البهجة قوله: (بل يقدم حق المجني عليه) كما قاله البلقيني م ر ش. 


فصل في الغرة اح 


تجددت جناية تجدد الاسترداد» فإن كانت قيمتها ألفاً وأرش الجناية ألف أخذها المستحقء» فإذا جنت ثانياً والأرش 
ألف استرد خمسمائة يأخذها المستحقء فإذا جنت ثالثاً والأرش ألف استرد من كل ثلث ما معهء وهكذا أو ألفاً وأرش 
الجناية الأولى خمسمائة فأخذهاء ثم جنت والأرش ألف استرد الخمسمائة الباقية عند السيد» وثلث الخمسمائة التي 
أخذها الأول. 

(في الجنين) الحر المعصوم عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة عندها ذكراً كان أو نسيباً أو تام الخلقة أو 
مسلماً أو ضد كل» ولكون الحمل مستترا والاجتنان الاستتار ومنه الجن سمي جنيناء (غرة) إ:جماعا وهى الخيار 
وأصلها بياض في وجه الفرس». وأخذ بعض العلماء منها اشتراط بياض الرقيق الآتي» وهو شاذ وإنما تجب (إن انفصل 
ميتاً بجناية) على أمه الحية تؤثر فيه عادة» ولو نحو تهديد أو طلب ذي شوكة لها أو لمن عندهاء كما مر أو تجويع أثر 
إسقاطاً بقول خبيرين لا نحو لطمة خفيفة (فى حياتها أو) بعد (موتها) متعلق بالفصل لا بجناية» إلا على ما قاله جمع 


جناياتها كواحدة لأنه يمكن بيعها بل هي كالقن يجني جناية بعد أخرى فيأتي فيها التفصيل المار اه مغني قوله: (استرد إلخ) 
أي المستحق الثاني قوله: (وثلث الخمسمائة إلخ) أي ليصير معه ثلثا الألف ومع الأول ثلثه نهاية ومغني قوله: (الباقية عند 
السيد) أي بعد أخذ الأول أرش جنايته الذي هو خمسمائة . 
فصل في الغرة 

قوله: (الحر المعصوم) إلى قول المتن وكذا إن ظهر في المغني إلآ قوله أو مسلماً وإلى قول المتن ولو ألقت جنينين في 
النهاية إلا قوله أو أخرج رأسه إلى المتن قوله: (الحر) أما الجنين الرقيق والكافر فذكرهما المصنف آخر الفصل اه مغني قوله: 
(المعصوم) أي المضمون على الجاني فخرج جنين أمته الآتي قوله: (وإن لم تكن أمه معصومة) كأن ارتدت وهي حامل أو 
وطىء مسلم حربية بشبهة اهدع ش قوله: (أو مسلماً) الأولى حذفه لما مر آنفاً عن المغني قوله: (أو ضد كل) أفاد أن في 
الكافر غرة وهو كذلك غايته أن الغرة في المسلم تساوي نصف عشر الدية وفي الكافر ثلث غرة المسلم كما يأتي اهدع ش 
قوله: (والاجتنان الاستتار ومنه الجن) اعتراض بين الجار ومتعلقه قول المتن: (غرة) . 

فرع من معه طعام ذو رائحة يؤثر الإجهاض إذا علم أن الطعام كذلك وأن هناك حاملاً وجب عليه أن يدفع منه لها ما 
يمنع الإجهاض إن طلبت وكذا إن لم تطلب فإن لم يدفع وأجهضت ضمهه بالغرة نعم لا يجب عليه الدفع مجاناً بخلاف ما 
إذا لم يعلم حال الطعام أو لم يعلم بوجود الحامل أو بتأثرها بتلك الرائحة فلا ضمان عليه لأنه لم يخالف العادة ولم يباشر 
الإتلاف لكن لو علمت هي الحال ولم تطلب حتى أجهضت فعليها الضمان ولو كان الطعام لغيره وجب عليه الدفع منه 
ويضمن كما في المضطر وكما لو أشرفت السفينة على الغرق فإنه يجب طرح متاعها لرجاء نجاة الراكب مع الضمان اه سم 
قوله: (وهي الخيار) أي في الأصل وقوله وأصلها إلخ أي قبل هذا الأصل اه رشيدي قوله: (بياض إلخ) أي فوق الدرهم اه 
ع ش قوله: (وأخذ بعض العلماء إلخ) هو عمرو بن العلاء وحكاه الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن عبد البر أيضاً اه 
مغني قوله: (فيه) أي الانفصال قوله: (ولو نحو تهديد إلخ) كأن يضربها أو يوجرها دواء أو غيره فتلقي جنيئاً اه مغني قوله: 
(كما مر) أي في أوائل باب موجبات الدية قوله: (أو تجويع إلخ) عبارة المغني كأن يمنعها الطعام أو الشراب حتى سقط 
الجنين وكانت الأجنة تسقط بذلك اه. قوله: (أثر إسقاطاً إلخ) أي ولو بتجويعها نفسها أو كان في صوم واجب وقوله 
خبيرين أي رجلين عدلين فلو لم يوجدا أو وجدا واختلفا فينبغي عدم الضمان لأن الأصل براءة الذمة فلا يكفي إخبار النساء 
ولا خبر غير العدل وقوله لا نحو لطمة محترز قوله تؤثر فيه عادة اه ع ش قوله: (جمع) عبارة المغني القاضي أبو الطيب 


فصل في الجنين غرة الخ 


قوله: (غرة) فرع من معه طعام ذو رائحة يؤثر الإجهاض إذا علم أن الطعام كذلك وأن هناك حاملاً وجب عليه أن يدفم 


من أنه لو ضرب ميتة فأجهضت ميتاً لزمته غرة» لكن قال آخرون لا غرة فيه» وادعى الماوردي فيه الإجماع ورجحه 
البلقيني وغيره لأن الأصل عدم الحياة» وبفرضها فالظاهر موته بموتهاء وإنما لم تختلف الغرة بذكورته وأنوثته» 
لإطلاق خبر الصحيحين أنه يك قضى في الجنين بغرة» ولعدم انضباطه فهو كاللبن في المصراة» قدره الشارع بصاع 
لذلك وخرج بتقييد الجنين بالعصمة؛ ما لو جنى على حربية حامل من حربي» أو مرتدة حملت بولد في حال ردتهاء 
فأسلمت ثم أجهضت,. أو على أمته الحامل من غيره فعتقت ثم أجهضت,. والحمل ملكه؛ فإنه لا شيء فيه لإهداره 
وجعل غير واحد من الشراح ذلك قيداً لها مردود لإيهامه أنه لو جنى على حربية أو مرتدة أو مملوكة جنينها مسلم في 
الأوليين» أو لغيره في الأخيرة لا شيء فيه وليس كذلك لعصمته فلا نظر لإهدارهاء (وكذا إن ظهر) بالجناية على أمه 
في حياتها أو موتها على ما مر (بلا انفصال) كأن ضرب بطنهاء فخرج رأسه وماتت» أو أخرج رأسه فجنى عليها 
وماتت» ولم ينفصل. (في الأصح) لتحقق وجوده ولو أخرج رأسه وصاح فخر آخر رقبته قبل انفصاله قتل به على 
المعتمد لتيقن استقرار حياته» (وإلا) ينفصل ولا ظهر بعضه (فلا غرة)» وإن زالت حركة البطن وكبرها لعدم تيقن 
وجودهء ولا إيجاب مع الشك (أو) انفصل (حياً) بالجناية على أمه؛ (وبقي زماناً بلا ألم ثم مات فلا ضمان)؛ لأن 


والروياني اه قوله: (لكن قال آخرون إلخ) عبارة النهاية لكن المعتمد ما رجحه البلقيني وغيره وادعى الماوردي إلخ وعبارة 
المغني وقال البغوي لا شيء عليه وبه قال الماوردي وادعى فيه الإجماع ورجحه البلقيني ولم يرجح الشيخان شيئا اه قوله: 
(وبفرضها) أي حياة الجنين قوله: (بموتها) أي بموت أمه قبل ضربها قوله: (بذكورته إلخ) أي الجنين قوله: (إنه كه قضى في 
الجنين إلخ) في الاستدلال به نظر لما تقرر في الأصول أن نحو فعل كذا لا عموم له ولهذا دفعوا الاستدلال بحديث قضى 
بالشفعة للجار على ثبوتها للجار غير الشريك بأنه لا عموم له سم على حج وقد يجاب بأن الاستدلال هنا ليس بمجرد 
الحديث بل به مع ما فهمه الصحابة من وروده في جواب سؤال على وجه يفهم العموم اهدع ش قوله: (بصاع) أي من التمر 
الجانبين في الأولى ومن جانب الأم في الثانية اه رشيدي قوله: (والحمل ملكه) أي السيد الجاني قوله: (لا شيء فيه إلخ) أي 
الجنين في كل من الصور الثلاث قوله: (ذلك) أي العصمة وقوله لها أي للأم قوله: (جنينها إلخ) أي المجني عليها قوله: (في 
الأوليين) هما قوله حربية أو مرتدة اهدع ش قوله: (أو لغيره) عطف على مسلم والضمير للسيد الجاني على مملوكته قوله: 
(في الأخيرة) هي قوله أو مملوكة اهدع ش فقوله: (لا شيء فيه) أي الجنين جواب لو قوله: (لعصمته) أي الجنين في كل من 
الثلاث قوله: (لإهدارها) أي الأم قوله: (على ما مر) أي في متعلق الجار. قوله: (فخرج رأسه) أي ميتاً اه مغني قوله: (وماتت) 
قال في الروض ولو علم موته بخروج رأس ونحوه فكالمنفصل قال في شرحه سواء جنى عليها بعد خروج رأسه أم قبله 
وسواء ماتت الأم أم لا لتحقق وجوده وذكر الأصل موت الأم تصوير لا تقييد انتهى اه سم قوله: (لتحقق وجوده) إلى الفرع 
في المغني إل قوله وحكى عن النص أنه كتعدد الرأس وقوله أي أربع منهن قوله: (ولو أخرج رأسه إلخ) أي بعد أن ضرب 
أمه كما يأتى عن العباب وقد يفيده قوله آخر قوله: (قتل به) ظاهره ولو كان دون ستة أشهر لكن قد ينافيه قوله لتيقن استقرار 
حياته وكذا ينافيه قوله الآتي فمن قتله وقد انفصل بلا جناية قتل به إلخ فإن مفهومه أن من قتله وقد انفصل بجناية لا يقتل به 
وانفصاله في هذه بجناية فليتأمل اهدع ش قول المتن : (فلا ضمان) أي على الجاني سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه 


منه لها ما يمنع الإجهاض إن طلبته وكذا إن لم تطلب فإن لم يدفع وأجهضت ضمن بالغرة نعم لا يجب عليه الدفع مجاناً 
بخلاف ما إذا لم يعلم حال الطعام أو لم يعلم بوجود الحامل أو بتأثرها بتلك الرائحة فلا ضمان عليه لأنه لم يخالف العادة 
ولم يباشر الإتلاف لكن لو علمت هي في الحال ولم تطلب حتى أجهضت فعليها الضمان ولو كان الطعام لغيره وجب عليه 
الدفع منه ويضمن كما في المضطر وكما لو أشرفت السفينة على الغرق فإنه يجب طرح متاعها لرجاء نجاة الراكب مع 
الضمان قوله: (لكن قال آخرون لاغرة فيه) كتب عليه م ر قوله: (لإطلاق خبر الصحيحين أنه ب قضى في الجنين الخ) في 
الاستدلال به نظر لما تقرر في الأصول أن نحو فعل كذا لا عموم له ولهذا دفعوا الاستدلال بحديث قضى بالشفعة للجار 
على ثبوتها للجار غير الشريك بأنه لا عموم له. قوله: (كأن ضرب بطنها فخرج رأسه وماتت أو أخرج رأسه فجنى عليها 
وماتت ولم ينفصل) قال في الروض ولو علم مؤوته بخروج رأس ونحوه فكالمنفصل قال في شرحه سواء جنى عليها بعد 


فصل في الغرة ١ه‏ 


الظاهر موته بسبب آخر (وإن مات حين خرج)؛ أي تم خروجه (أو دام ألمه) وإن لم يكن به ورم (فمات فدية نفس) 
فيه إجماعاً لتيقن حياته» وإن لم يستهل لأن الغرض أنه وجد فيه أمارة الحياة» كنفس وامتصاص ثدي وقبض يد 
وبسطها وحيئئذ لا فرق بين انتهائه لحركة المذبوحين وعدمه؛ لأن حياته لما علمت كان الظاهر موته بالجناية» ومن ثم 
لم يؤثر انفصاله لدون ستة أشهرء وإن علم أنه لا يعيش» فمن قتله وقد انفصل بلا جناية قتل به كقتل مريض مشرف 
على الموت» فإن انفصل بجناية وحياته مستقرة فكذلك» والاعزر الثاني فقط. ولا عبرة بمجرد اختلاج» ويصدق 
الجاني بيمينه في عدم الحياة لأنه الأصل » وعلى المستحق البينة» (ولو ألقت) المرأة بالجناية عليها (جنينين) ميتين» 
(فغرتان) أو ثلاث فئلاث وهكذا لتعلق الغرة باسم الجنين أو مر ميتا وحياً فمات» فغرة في الميت» ودية في الحي (أو) 
ألقت (يداً) أو رجلا أو رأساً أو متعدداً من ذلك وإذكثر ولى لم يشميل الجن وماتت الأم (فغرة) واحدة» للعلم 


أم لا نهاية ومغني قوله: (أي ثم خروجه) أخرج ما لو مات قبل تمام خروجه وفي العباب ولو ضربها فخرج رأسه وصاح 
فحزه شخص لزمه القود أو الدية أو فصاح ومات قبل انفصاله فعلى الضارب الغرة أو بعده فالدية اه سم على حج ولينظر 
الفرق بين ما لو مات قبل تمام خروجه حيث وجبت الغرة وبين ما لو أخرج رأسه ثم صاح فحز آخر رقبته حيث وجب عليه 
القصاص مع كون جنايته قبل انفصاله ولعله أن الجناية لما وقعت على ما تحققت حك وج ال ع 
المنفصل تغليظاً على الجاني بإقدامه على الجناية على النفس بخلاف هذا فإن الجناية ليست عليه بل على أمه فالجنين ليس 
مقصوداً بها فخفف أمره اه ع ش قوله: (وإن لم يستهل لأن إلخ) هذا راجع للمعطوف عليه فقط كما هو صريح صنيع 
المقين : 

قوله: (وحيتئذ) أي حين تيقن حياته قوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم الفرق قوله: (لم يؤثر انفصاله إلخ) أي في وجوب 
الدية فلم يسقط بذلك ع ش ورشيدي قوله: (فمن قتله) أي الجنين المنفصل حياً بدون ستة أشهر قوله: (فكذلك) أي قتل به 
اهمع ش قوله: (وإلا) أي وإن لم تكن حياته مستقرة عبارة المغني وإن كان أي الانفصال بجناية وحياته غير مستقرة فالقاتل له 
هو الجاني على أمه ولا شيء على الجاني إلأ التعزير اه قوله: (ولا عبرة إلخ) راجع إلى قوله لأن الفرض إلخ فكان الأنسب 
تقديمه على قوله وحينئذ إلخ . قوله: (ويصدق الجاني به و ل د ا ا 0 
المنكر بيميئه وتقدم بيئة الوارث ويقبل هنا أي في الإجهاض وفي أنه انفصل حياً النساء وعلى أصل الجناية رجل وامرأتان 
كما قاله الماوردي وإن ادعى أن الإجهاض أو موت من خرج حياً بسبب آخر فإن كان الغالب بقاء الألم إليه صدق الوارث 
وإلأ فلا ويقبل رجل 0 ويأتي عن المغني والاسنى ما يتعلق بالمقام قول المتن: (ولو ألقت جنينين 
إلخ) ولو اشترك جماعة في الإجهاض اشتر في الغرة كما في الدية مغني وروض قوله: (ميتين) إلى قوله فإن ألقته ميتاً في 
الي لقا وسكي عن الس أله مد راس قو (وماتت الأم) عطف على ألقت يدا إلخ وسيذكر محترزه بقوله أما إذا 

شت إلخ قول المتن : (فغرة) وظاهر أنه يجب للعضو الزائد حكومة اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما 
وك لور سي ف لوسراي دا ال 
غير الدية وإن كثر ما فيها من الأيدي والأرجل وإن تلفت أولاً بجنايته ثم الجملة كذلك لا يجب للجملة غير الغرة وإن كثر 


خروج رأسه أم قبله وسواء ماتت الأم أيضاً أم لا لتحقق وجوده وذكر الأصل موت الأم تصوير لا تقييد انتهى قوله: (أي تم 
خروجه) خرج ما لو مات قبل تمام خروجه وفي العباب ولو ضربها فخرج رأسه وصاح فحزه شخص لزمه القود أو الدية أو 
فصاح ومات قبل انفصاله فعلى الضارب الغرة أو بعده فالدية انتهى قو (أيضاً أي تم خروجه) أخرج ما لو مات حين خرج 
رأسه فقط أو دام ألمه فمات . 

قوله: (أو متعدداً من ذلك) قال في شرح الروض وظاهر أنه يجب للعضو الثالث فأكثر حكومة انتهى وخالفه شيخنا 
الشهاب الرملى فقال لا يجب غير الغرة انتهى ووجهه ظاهر فإن الغرة بمنزلة الدية فكما لا يجب للجملة غير الدية وإن كثر ما 
فيها من الأيدي والأرجل وإن تلفت أولاً بجنايته ثم الجملة لا يجب للجملة غير الغرة وإن كثر ما فيها مما ذكر فليتأمل نعم 
لو عاشت الأم اتجه وجوب غرة في نحو اليدين وحكومة للثالث فأكثر من ذلك حتى عند شيخنا الشهاب فتأمل قوله: (وماتت 
الأم) بخلاف ما لو عاشت وسيأتي. 


بوجود الجنين والظاهر أن نحو اليد بان بالجناية» 0 
ألقت أكثر من بدن ولم يتحقق اتحاد الرأس تعددت بعدده» لأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال» وحكي عن 
النص أنه كتعدد الرأس» أما إذا عاشت ولم تلق جنيناً فلا يجب في اليد أو الرجل إلآ نصف غرة؛ كما أن يد الحي لا 
يجب فيها إل نصف ديته؛ ولا يضمن باقيه لأنا لم نتحقق تلفه بهذه الجناية» فإن ألقته ميتاً كامل الأطراف» وجبت 
حكومة فى اليد لا غير» لاحتمال أنها كانت زائدة لهذا الجنين» وانمحق أثرها هذا إن كان بعد الاندمال» وإلآ فغرة» 
ولا شيء في اليد لهذا الاحتمال» وحكى شارح عن الماوردي ما يخالف ذلك» والمعتمد ما تقررء (وكذا لحم قال 
القوابل) أي أربع منهن (فيه صورة)؛ ولو لنحو عين أو يد (خفية) لا يعرفها غيرهن فتجب الغرة» لوجوده (قيل أو قلن) 
ليس فيه صورة ظاهرة ولا خفية» ولكنه أصل آدمي و(لو بقي لتصور). والأصح أنه لا أثر لذلك» كما لا أ* ثر له في أمية 
الولد» وإنما انقضت العدة به لدلالته على براءة الرحم . 

فرع: أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء لتسقط ولدهاء ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا 
يجوز مطلقاً وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقاًء وهو الأوجه كما مرّء والفرق بينه وبين ن العزل واضح (وهي) أي 
الغرة في الكامل» وغيره (عبد أو أمة) كما نطق به الخبر اع ااي 8لا نطف على وت لوك أ لك ا و2 وجوت ارو اي 1 1 1 


ما فيها مما ذكر فليتأمل نعم لو عاشت الأم اتجه وجوب غرة في نحو اليدين وحكومة للثالث فأكثر من ذلك حتى عند شيخنا 
الشهاب فتأمل اه أقول وظاهر صنيع الشارح والنهاية موافقة الشهاب الرملي في عدم وجوب الحكومة للعضو الزائد قوله: 
(بأن) أي انقطع اهدع ش قوله: (تعدده) أي البدن قوله: (فقد وجد رأسان) وروي أن الشافعي رضي الله تعالى عنه أخبر بامرأة 
لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها اه مغني زادع ش عن الدميري على ذلك وأن امرأة ولدت ولداً له راسان 
ارك الو ني سوه : (إن ألقت أكثر من بدن) أي ولو بالتصاق اه مغني قوله: : (ولم يتحقق 
اتحاد الرأس إلخ) فلو لم يكن إلا س فالمجموع بدن واحد حقيقة فلا يجب إلا غرة واحدة اه مغني قوله: (تعددت) أي 
الغرة وقوله بعدده أي البدن اهدع 0 (لا يكون له بدنان إلخ) أي بحسب الاستقراء وهو المعمول به حتى يتحقق خلافه 
اه رشيدي قوله: (كتعدد الرأس) أي لا يستلزم تعدد البدن تعدد الرأس فلا يجب إلا غرة واحدة قوله: (فإن ألقته إلخ) أي بعد 
إلقاء اليد والاندمال اه مغني قوله: (ميتاً) أما إذا ألقته حياً فحكمه مفصل في الروض والمغني فليراجع قوله: (لا غير) أي فلا 
يجب فيها غرة ولا في الجنين شيء سم ومغني قوله: (وانمحق أثرها) كان المراد بانمحاق أثرها عدم تأثيرها في إهلاك 
الجنين اه سم قوله: (هذا) أي وجوب الحكومة لا غير قوله: (إن كان) أي إلقاء ميت كامل الأطراف بعد إلقاء اليد قوله: 
(وإلا) أي بأن كان إلقاء الميت قبل الاندمال قوله: (فغرة) أي لأن الظاهر أن اليد مبانة منه اه مغني قوله: (لهذا الاحتمال) أي 
أن اليد التي ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرها اه مغني قوله: (أي أربع) إلى الفرع في النهاية قوله: (أي أربع منهن) 
وحضورهن منوط بالمجني عليه ولو أحضرهن ولو من مسافة بعيدة وشهدن قضي له وإلأفلا والقول قول الجاني بيمينه اه 
ع ش قول المتن: (فيه صورة ة إلخ). 

يه ل و 1 الحار اه مغني قوله: (ولو لنحو عين إلخ) أي أو أصبع أو أظفر اه مغني 
قوله: (لذلك) أي لوجود مجرد أصل آدمي قوله: (يجوز مطلقاً) أي ولو بعد نفخ الروح قوله: (وكلام الإحياء إلخ) ذكر الشارح 
في باب النكاح ما يفيد أن كلام الإحياء دال على حرمة إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فراجعه اه سم قوله: (في 
الكامل) إلى قول المتن والأصح في النهاية إل ما سأنبه عليه . قوله: (في الكامل) أي بالحرية والإسلام والذكورة قوله: (كما 
نطق) إلى قوله وبه فارق في المغني قوله: (الخبر) أي خبر الصحيحين أنه يك قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة اه مغني . 


قوله: (وجبت حكومة فى اليد لا غير) أي فلا يجب فيها غرة ولا يجب في الجنين شىء قوله: (وانمحق أثرها) كان 
المراد بانمحاق أثرها عدم تأثيرها في هلاك الجنين وقوله الآتي لهذا الاحتمال أي مع احتمال أن موته قبل اندمال تلك اليد إذ 
موته بعده يقتضي عدم دخول واجب اليد في الغرة كما لو مات الكبير بعد اندماله قطع طريف لا يدخل واجبه في ديته 
فليتأمل قوله: (وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقاً الخ) ذكر الشارح في باب النكاح ما يفيد أن كلام الإحياء دال على 
حرمة إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فراجعه. 


فصل في الغرة إؤذن 


بخيرة الغارم لا المستحق» وبحث الزركشي ومن تبعه أخذاً من المتن عدم إجزاء الخنثى » وعللوه بأنه ليس ذكراً ولا 
أنثى أي باعتبار الظاهر لا باطن الأمر ومع ذلك الوجهء التعليل بأن الخنوثة عيب كما مرء في البيع (مميز) بلغ سبع 
سنين على ما نص عليه في الأم» واعتمده البلقيني فلا يلزم قبول غيره. لأنه لاحتياجه لكافل غير خيار» ولا جابر 
لخلل. والغرة الخيار» ومقصودها جبر الخلل» فاستنبط من النص معنى خصصه» وبه فارق أجزاء الصغير» مطلقا فى 
الكفارة لأن الوارد ثم لفظ الرقبة فاكتفى فيهاء بما تترقب فيه القدرة على الكسب» (سليم من عيب مبيع) فلا يجبر على 
قبول معيب» كأمة حامل» وخصيء وكافر» بمحل تقل الرغبة فيه لأنه ليس من الخيار» واعتبر عدم عيب المبيع هنا 
كإبل الدية» لأنهما حق آدمى لوحظ فيه مقابلة ما فات من حقه» فغلب فيهما شائبة المالية» فأثر فيهما كل ما يؤثر في 
المال» وبهذا فارقا الكفارة والأضحية. (والأصح قبول كبير لم يعجز) عن شيء من منافعه» (بهرم) لأنه من الخيار 
بخلاف ما إذا عجز به» بأن صار كالطفل» وأفاد المتن ما صرح به غيره من إطلاق عدم إجزاء الهرم» نظراً إلى أن من 
شأن الهرم العجزء (ويشترط بلوغها) أي قيمة الغرة (نصف عشر الدية)» أي دية أب الجنين إن كان» وإلآ كولد الزنى 
فعشر دية الأم» والتعبير به أولى» ففي الكامل ولو حال لإجهاض بأن أسلمت أمه الذمية» أو أبوه قبيله» وكذا متولد بين 
كتابية ومسلم» للقاعدة أن الأب إذا فضل الأم في الدين» 00 


قوله: (بخيرة الغارم إلخ) أي والخيرة في ذلك إلى الغارم ويجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت اه مغني قوله: 
(وبحث الزركشي إلخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (ومن تبعه) عبارة النهاية والدميري قوله: (ومع ذلك) أي التفسير 
المذكور. قوله: (بلغ سبع سنين) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته وإن لم يبلغ سبع سنين واعتبار البلقيني لها تبعاً للنص 
جرى على الغالب اه قوله: (على ما نص عليه إلخ) أي اعتبار بلوغ سبع سنين قوله: (قبول غيره) أي غير المميز اه ع ش 
قوله: (لأنه) أي غير المميز ومقصودها أي المقصود بالغرة اه مغني قوله: (معنى إلخ) هو الخيار اهادع ش قوله: (وبه) أي 
بالمقصود المذكور قوله: (مطلقاً) أي مميزاً أو لا اهدع ش قوله: (فلا يجبر) أي المستحق قوله: (وكافر) أي أو مرتد أو كافرة 
يمتنع وطؤها لتمجس نحوه اه مغني قوله: (تقل الرغبة) أي للكافر فيه أي في ذلك المحل اه مغني قوله: (لأنه) أي المعيب 
قوله: (حق آدمي) أي وحقوق الله مبنية على المساهلة فإن رضي المستحق بالمعيب جاز لأن الحق له اه مغني قوله: (وبهذا) 
أي كونهما حقاً آدمياً قول المتن: (لم يعجز بهرم) يخرج العجز بسبب آخر غير الهرم وفيه نظر سم على حج وقد يدفع النظر 
بأنه إذا عجز بغير الهرم كان معيباً بما نشأ العجز عنه وقد صرح المصنف بعدم إجزاء المعيب اه ع ش قوله: (بخلاف ماإذا 
عجز إلخ) عبارة النهاية وشرح المنهج بخلاف الكفارة اه قالع ش قوله بخلاف الكفارة المعتمد عدم إجزاء الهرم هنا وثم 
اه وقال الرشيدي قوله بخلاف الكفارة كذا في التحفة كشرح المنهج لكن كتب الزيادي على شرح المنهج أنه سبق قلم إذ 
الغرة والكفارة في ذلك سواء فلا مخالفة اه وقوله كذا في التحفة سبق قلم قوله: (بأن صار كالطفل) أي الذي لا يستقل بنفسه 
اه مغني قوله: (وأفاد المتن إلخ) الوجه أن المتن إنما أفاد التفصيل في الهرم اه سم قوله: (من إطلاق عدم إجزاء الهرم) قد 
يمنع أن المتن أطلق عدم إجزاء الهرم بل شرط في عدم إجزائه لعجز فإن المفهوم منه ضرر عجز سببه الهرم لا أن الهرم نفسه 
عجز اه سم قوله: (أي قيمة الغرة) إلى قوله ومن ثم لم يجب في النهاية إلا قوله واعتبر الكمال إلى المتن وما سأنبه عليه 
قوله: (أي دية أب الجنين) كذا في أصله بدون ياء وكأنه على اللغة القليلة اه سيد عمر قوله: (إن كان) أي وجد الأب اه 
ع ش قوله: (فعشر دية الأم) وتفرض مسلمة إذا كان الأب مسلماً وهي كافرة اهدع ش قوله: (والتعبير به) أي بعشر دية الأم 
وقوله أولى أي لشموله لولد الزنى اه رشيدي قوله: (ففي الكامل) أي بالحرية والإسلام نهاية ومغني قوله: (الذمية) لعلها ليس 
بقيد قوله: (قبيله) أي الإجهاض وظاهره ولو بعد الجناية وهو ظاهر لأنه معصوم في حالتي الجناية والإجهاض وما كان 


قوله: (بلغ سبع سنين الخ) وإن لم يبلغ سبع سنين واعتبار البلقيني لها تبعأ للنص جرى على الغالب م ر قوله: (لم 
يعجز بهرم) يخرج العجز بسبب آخر غير الهرم وفيه نظر قوله: (وأفاد المتن الخ) الوجه أن المتن إنما أفاد التفصيل في الهرم 
قوله: (من إطلاق عدم إجزاء الهرم) قد يمنع أن المتن أطلق عدم إجزاء الهرم بل شرط في عدم إجزائه العجز فإن المفهوم منه 
حصول عجز سببه الهرم لا أن الهرم نفسه عجز قوله: (والتعبير به أولى) لشموله ذا الأب وغيره. 


فرضت مثله فيه رقيق تبلغ قيمته خمسة أبعرة» كما روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» ولا مخالف لهم 
وتعتبر قيمة الإبل المغلظة إذا كانت الجناية شبه عمدء واعتبر الكمال حال الإجهاض دون العصمة» كما مر لأن العبرة 
في قدر الضمان بالمآل نظير ما مر أول الباب» (فإن فقدت) حساً أو شرعاً بأن لم توجد إلا بأكثر من قيمتهاء ولو بما قل: 
وجب نصف عشر دية الأب» فإن كان كاملاً (فخمسة أبعرة). تجب فيهء لأن الإبل هى الأصلء» (وقيل لا يشترط) 
بلوغها نصف عشر الدية لإطلاق الخبرء (ف)عليه (للفقد) تجب (قيمتها) بالغة ما بلغت» وإذا وجبت الإبل والجناية شبه 
عمد غلظت, ففى الخمس تؤخذ حقة ونصف وجذعة ونصف وخلفتان» فإن فقدت الإبل فكما مر في الدية لأنها 
الأصل في الديات» فوجب الرجوع إليها عند فقد المنصوص عليه؛ وبه يفرق بين ما هنا وفقد بدل البدنة في كفارة 
جماع النسكء لأن البدل ثم لا أصالة له بخلافه هناء (وهي) أي الغرة (لورثة الجنين) بتقدير انفصاله حياًء ثم موته» 
لأنها فداء نفسه» ولو تسببت الأم لإجهاض نفسهاء كأن صامت أو شربت دواءء لم ترث منها شيئاً لأنها قاتلة؛ 
(و)الغرة (على عاقلة الجاني)»؛ للخبر (وقيل إن تعمد) الجناية بأن قصدها بما يجهض غالباء (فعليه) الغرة دون عاقلته» 
بناءً على تصور العمد فيه والمذهب عدم تصوره لتوقفه على علم وجوده وحياته ومن ثم لم يجب فيه قود وإن خرج 


معصوماً في الحالتين فالعبرة في قدر ضمانه بالانتهاء اه ع ش . قوله: (فرضت مثله) يتأمل فإن الظاهر فرض اه سيد عمر 
أقول وتعبير المنهج والنهاية كتعبير الشارح ويوجه بأن الأولى كما مر آنفاً اعتبار دية الأم فيفرض ديتها دون الولد قوله: (فيه) 
أي الدين متعلق بالمثل وقوله رقيق إلخ مبتدأ خبره قوله السابق ففي الكامل قوله: (عن جماعة إلخ) أي عمر وعلي وزيد بن 
ثابت رضي الله تعالى عنهم ولا مخالف لهم أي فكان إجماعاً اه مغني قوله: (دون العصمة) أي حيث اعتبرت حين الجناية 
كما مر أي في أول الفصل قوله: (حسا) إلى قوله ومن ثم لم يجب في المغني إل قوله وبه يفرق إلى المتن قوله: (حسا) لم 
ان كن د لبو ب وا عون اك لني ما مر في فقد إبل الدية أنه هنا مسافة القصر اه 
ع ش قوله: (إلأ بأكثر إلخ) أي أو إلا ما يساوي دون نصف عشر الدية وقوله ولو يما قل أي ولو غير متموّل اهدع ش قوله: 
ل كو لاد بر ود رو في أجل الشارع رحمة الثم أصاج الوا ترى اه بسدات طعن 
أي لما مر أن التعبير بعشر دية الأم أولى قوله: (كاملا) أي بالحرية والإسلام قوله: : (لا يشترط بلوغها نصف عشر ألدية) أي بل 
متئ وجدت سليمة مميزة وجب قبولها وإن قلت قيمتها لإطلاق الخبر أي إطلاق العبد والأمة في الخبر اه مغني قوله: 
(فعليه) أي على هذا الوجه اه مغني قول المتن: (قيمتها) أي الغرة قوله: (بالغة ما بلغت) أي كما لو غصب عبداً فمات . 
تنبيه: الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية اه مغني قوله: (وإذا وجبت الإبل والجناية شبه عمد غلظت) 
هذا غير مكرر مع قوله قبل وتعتبر قيمة الإبل المغلظة إلخ لأن ذاك في اعتبار قيمتها مغلظة وهذا في اعتبارها نفسها مغلظة 
كما لا يخفى اه رشيدي . قوله: (فكما مر في الدية) أي فتجب قيمتها سم ورشيدي وع ش عبارة المغني فإن فقدت الإبل 
وجب قيمتها كما في فقد إبل الدية فإن فقد بعضها وجبت قيمته مع الموجود تنبيه الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض 
عن الدية اه قوله: (لأنها الأصل) أي الإبل قوله: (عند فقد المنصوص عليه) أي العبد والأمة اه سم قوله: (وبه يفرق) أي 
بأصالة الإبل في الدية قوله: (وفقد بدل البدنة إلخ) أي حيث لم تجب قيمتها بل ما تقدم بيانه سم على حج اهادع ش أي في 
الحج من أنه إن عجز عن البدنة فبقرة فإن عجز فسبع من الغنم فإن عجز قوّم البدنة واشترى بقيمتها طعاماً فإن عجز صام 
بعدد الأمداد أياماً قوله: (كأن صامت) أي ولو صوماً واجباً اهدع ش عبارة المغني ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواء فينبغي 
كما قال الزركشي أنها لا تضمن بسببه وليس من الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا خشيت منه الإجهاض فإذا فعلته 
فأجهضت تضمن كما قاله الماوردي لأنها قاتلة اه قوله: (والغرة على عاقلة الجاني) وكذا دية الجنين عليهم إذا انفصل حياً 
ثم مات اهادع ش قول المتن : (على عاقلة إلخ) اقتصاره على العاقلة يقتضي تحمل عصبته من النسب د م الولاء ثم بيت 
لل على مار رد سنوي العام نلك ليوك ا اياك درت على امات لان لع جا السائلة لواحي وج ان ار 
الباقي اه مغني قوله: (بأن قصدها) أي الحامل قوله: (فيه) أي الجنين والجناية عليه قوله: (والمذهب عدم تصوره) أي العمد 


قوله: (فكما مر في الدية) أي فتجب قيمتها قوله: (عند فقد المنصوص) أي العبد أو الأمة قوله: (وفقد بدل البدنة في 
كفارة جماع النسك) حيث لم تجب قيمتها بل ما تقدم بيانه . 


فصل في الغرة هه 


حياً ومات» (والجنين) المعصومء (اليهودي أو النصراني) أو المتولد بين كتابي ونحو وثني» (قيل كمسلم) لعموم 
الخبرء (وقيل هدر) لتعذّر التسوية» والتجزئة» ونازع الأذرعي في وجود هذا الوجه وتحرير ما قبله» بما يطول بسطه 
(والأصح) أنه يجب فيه (غرة كثلث غرة مسلم) قياساً على الدية» وفي المجوسي ونحوه ثلثا عشر غرة مسلمء (و) 
الجنين (الرقيق) بالجر عطفاً على الجنين أول الفصل» والرفع على الابتداء والتقدير فيه (عشر قيمة أمه) قياساً على 
الجنين الحر فإن غرته عشر دية ة أمهء وسواء فيه الذكر والأنثى» وفيها المكاتبة والمستولدة وغيرهماء نعم إن كانت هي 
الجانية على نفسها لم يجب فيه له شيء» إذ لا شيء للسيد على قنّهء وتعتبر قيمتها (يوم الجناية) عليه لأنه وقت 
الوجوب. (وقيل) يوم.(الإجهاض) لأنه وقت الاستقرار» والأصح كما في أصل الروضة اعتبار أكثر القيم من يوم 
الجناية إلى الإجهاضء مع تقدير إسلام الكافرة» وسلامة المعيبة» ورق الحرة» بأن يعتقها مالكهاء والجنين لآخر بنحو 
وصية» وذلك تغليظاً عليه كالغاصب. ما لم ينفصل حياً ثم يموت من أثر الجناية» وإلأ ففيه قيمة يوم الانفصال قطعاء 
والقيمة في القن (لسيدها)» ذكر لأن الغالب أن من ملك حملاً ملك أمهء فالمراد لمالكه سواء أكان مالكها أم غيره؛ 
(فإن كانت) الأم القئة (مقطوعة) أطرافها يعني زائلتها ولو خلقة» وهذا مثال وإلآا فالمدار على كونها ناقصة (والجنين 
سليم)؛ أو هي سليمة والجنين ناقص» ا ا ا ا 


في الجناية على الجنين وإنما تكون خطأ أو شبه عمد لتوقفه أي العمد على علم وجوده وحياته حتى يقصد بل قيل إنه لا 
ل 1 ا ا لم الول الي لت لو ل ل 1 
العمد اه مغني قوله: (ومات) الأنسب فمات بالفاء قول المتن : (اليهودي أو النصراني) أي بالتبع لأبويه وأما الجنين الحربي 
والجنين المرتد بالتبع لأبويهما فهدران اه مغني قوله: (في وجود هذا الوجه) أي وقيل هدر وتحرير ما قبله أي: قيل كمسلم 
قوله: (إنه يجب فيه) أي في الجنين المذكور قول المتن: (كثلث غرة مسلم) وهو بعير وثلثا بعير اه مغني قوله: (وني 
المجوسي إلخ) عطف على قوله فيه قوله: (ونغوه) أي كفايدوتن وتيحو كسمتن وزنديق وخير هع من 4 أفإنامنا قولدة (للنا 
عشر إلخ) عبارة المغني ثلث خمس غرة مسلم كما في ديته وهو ثلث بعير اه قوله: (بالجر) إلى قوله ويدخل ذ فى النهاية قوله: 
(بالجر عطفاً على الجنين) تقدير الجنين هنا إنما يناسبه العطف على وصفه أي الحر فتأمله اه سم قوله: (والتقدير فيه عشر 
قيمة أمه) أي على أنه خبر والرقيق قوله: (قياساً) إلى قول المتن وتحمله في المغني قوله: (وسواء فيه إلخ) أي الجنين قوله: 
(والأننى) عبارة المغني وغيره اه قوله: (وفيها) أي الأم عطف على فيه قوله: (وغيرهما) أي كالمدبرة اه مغني قوله: (إن 
كانت هي) أي الأم قوله: (لم يجب فيه) أي فيما إذا كانت هي الجانية إلخ قوله: (له) أي السيد قوله: (عليه) أي الجنين قؤله: 
(وقت الاستقرار) أي استقرار الجناية قوله: (والأصح كما إلخ) أي خلافاً لما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار يوم الجناية 
مطلقاً سواء كانت القيمة فيه أكثر من يوم الإجهاض أم أقل وبه صرح القاضي حسين وغيره اه مغني قوله: (بأن يعتقها) 
تصوير لكونها حرة مع كون جنينها رقيقاً اه سم قوله: (لآخر) أي لغير مالك الأم قوله: (وذلك) أي اعتبار أكثر القيم قوله: (ما 
لم ينفصل إلخ) راجع لقول المصنف والرقيق عشر قيمة أمه إلخ وقول الشارح والأصح اهدع ش عبارة المغني هذا كله إذا 
انفصل ميتاً كما علم من التعليل السابق فإن انفصل حياً ومات من أثر الجناية فإن فيه قيمة يوم الانفصال قطعاً وإن نقصت عن 
عشر قيمة أمه اه قوله: (ثم يموت) لعل الصواب إسقاط الواو قوله: (وإلآ ففيه قيمة إلخ) أي تمام قيمته أي الجنين يوم 
للغالب قوله: (سواء أكان) أي مالك الحمل قوله: (وهذا) أي كونها مقطوعة وقوله على كونها ناقصة أي ولو بعيب في غير 
الأطراف أصلاً اه رشيدي قوله: (أو هي سليمة والجنين ناقص) قال في الإرشاد لا إن نقص انتهى أي فلا تقدر حينئذ سليمة 


قوله: (بالجر عطفاً على الجنين) تقدير الجنين هنا إنما يناسب العطف على وصفه أي وصف الجنين بالحرمة أي الحر 
فتأمله قوله: (بأن يعتقها الخ) تصوير لكونها حرة مع كون جنينها رقيقاً قوله: (أيضاً بأن يعتقها مالكها والجنين لآخر الخ) قال 
في شرح الإرشاد واعتراض المصنف على الحاوي بأن عبارته توهم فرضها كافرة إذا كان الجنين كافراً وهي مسلمة وحرة إذا 


كانت رقيقة وهو حر مردود بأن الأول مردود شرعاً والثاني لا يتأتى لأن الواجب في الحر أي وإن كانت أمه رقيقة الغرة لا 
عشر القيمة فمثل هذين لا يرد انتهى وصرح في شرح البهجة بمضمون هذين الحكمين قوله: (أو هي سليمة والجنين ناقص 


(قومت سليمة في الأصح) لسلامته أو سلامتهاء وكما لو كانت كافرة وهو مسلم تقوم مسلمة» 0 
ثر الجناية» واللائق الاحتياط» والتغليظ (وتحمله) أي بدل الجنين القن (العاقلة في الأظهر) لما مر أنها تحمل العبد» 
ويدخل أرش الألم لا الشين في الغرة. 
فصل في الكفارة 

والقصد بها تدارك ما فرط من التقصيرء وهو في الخطأ الذي لا إثم فيه؛ ترك التغبت مع خطر الأنفس» (يجب 
بالقتل كفارة) على القاتل غير الحربي» الذي لا أمان له؛ والجلاد الذي لم يعلم خطأ الإمام؛ إجماعاً للآية ويجب الفور 
في العمد وشبهه كما هو ظاهر تداركاً لإثمهماء بخلاف الخطأء وخرج بالقتل ما عداهء فلا يجب فيه لأنه لم يردء (وإن 
كان القاتل) المذكور (صبياً أو مجنوناً) لأن غاية فعلهما أنه خطأ. وهي تجب فيه 0 


لفقد علة تقدير السلامة فيما مر من الاعتبار بالسليم منهما وبين الشارح في شرحه أنه أعني صاحب الإرشاد قال إن هذا 
مأخوذ من كلام الحاوي الموافق لمقتضى كلام الكفاية وإن قضية كلامه في شرحه خلافه حيث قال الأصح إنها إذا كانت 
مقطوعة فرضت سليمة سواء أكان الجنين سليماً أم مقطوعاً ثم نقل عن الإمام ما يؤيده قال الشارح وهذا هو الأوجه انتهى 
وجزم به شيخ الإسلام في شرح البهجة فقال أما لو كانا معيبين فتفرض الأم سليمة أيضاً وإن اقتضى قوله كالأم خلافه انتهى 
اه سم وبهذا يندفع تردد السيد عمر في حكم ما لو كانا معيبين قوله: (لما مر إلخ) أي في الفصل الثاني من هذا الباب. 

تد تتهسة: سقط جنين ميت فادعى وارئه على إنسان أنه سقط بجنايته وأنكر الجناية صدق بيمينه وعلى المدعي البينة ولا 
يقبل إل شهادة رجلين فإن أقر بالجناية وأنكر الإسقاط وقال السقط ملتقط فهو المصدق أيضاً وعلى المدعي البينة ويقبل فيها 
شهادة النساء لأن الإسقاط ولادة وإن أقر بالجناية والإسقاط وأنكر كون الإسقاط بجنايته نظر إن أسقطت عقن الجناية أو بعد 
مدة بغلب بقاء الألم إلى الإسقاط صددق الوارث بيمينه لأن الظاهر معه وإلاّ صدق الجاني بيمينه إلا أن تقوم بينة بأنها لم تزل 
متألمة حتى أسقطت ولا يقبل هنا !| إلا رجلان وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزول فيها ألم الجناية وأثرها غالبا وإن اتفقا 
ع اس ل رك ل ع 6 0 اا لع و 
بما يدعيه من استهلال وغيره ويقبل فيه شهادة النساء لأن الاستهلال لا يطلع عليه غالباً إل النساء ولو أقام كل بينة بما يدعيه 
فبينة الوارث أولى لأن معها زيادة علم اه مغني وروض مع شرحه. 

فصل في الكفارة 

قوله: (والقصد بها) إلى قول المتن وصائل في النهاية إلا قوله إجماعاً وقوله وشبهه وقوله ولما في الخبر إلى المتن وما 
سأنبه عليه قوله: (وهو) أي التقصير قوله: (غير الحربي إلخ) صفة القاتل قوله: (والجلاد) عطف على الحربي قوله: (للآية) لعله 
على حذف العاطف قوله: (ما عداه) أي من الأطراف والجروح اه مغني قوله: (فيه) أي فيما عدا القتل قوله: (لأنه) أي ما 


عداه أي الكفارة فيه قول المتن: (صبياً) أي وإن لم يكن مميزاً وتقدم أن غير المميز لو قتل بأمر غيره و ضمن آمره دونه 
وقضيته أن الكفارة كذلك كما نبّه عليه الأذرعي اه نهاية قال ع ش قوله كما نبه عليه إلخ معتمد اه. 


قوّمت سليمة في الأصح) قال في الإرشاد لا إن نقص انتهى أي فلا تقدر حينئذ سليمة لفقد علة تقدير السلامة فيما مر من 
الاعتبار بالسليم منها وبين الشارح في شرحه أنه أعني صاحب الإرشاد قال إن هذا مأخوذ من كلام الحاوي الموافق مقتضى 
كي عب لوي امد رايت أنها إذا كانت مقطوعة فرضت سليمة سواء كان الجنين 

سليماً أم مقطوعاً ثم نقل عن الإمام ما يؤيده قال الشارح في شرحه وهذا هو الأوجه انتهى وجزم شيخ الإسلام في شرح 
الهيجة فقا أما لو كانا معيبين فتفرض الأم سليمة أيضاً وإن اقتضى قوله كالأم خلافه اه. 

فصل في الكفارة 

فصل يجب بالقتل كفارة الخ قوله: (وإن كان القاتل صبياً الخ) وما ذكره الشيخان في الصداق من عدم جواز إعتاقه عن 
الصبي حمله بعضهم على ما إذا كانت على التراضي وما هنا على ما إذا كانت على الفور أو على ما إذا كان العتق تبرعاً 
والجواز على الواجب م ر. 


فصل في الكفارة لاه 
وإنما لم تلزمهما كفارة وقاع رمضانء لأنها مرتبطة بالتكليف وليسا من أهله» وهنا بالإزهاق احتياطاً للحياة» فيعتق 
الولى عنهما من مالهماء فإن فقد فصاما وهما مميزان أجزأهماء وكذا من ماله إن كان أباً أو جداًء وكذا وصي وقيم وقد 
قبل لهما القاضي التمليك؛» (وعبداً) فيكفّر بالصوم» (وذمياً) قتل مسلماً أو غيره نقض العهد أو لاء ومعاهداً ومستأمناً 
ومرتداً» ويتصور إعتاق الكافر للمسلم بأن يرثه أو يستدعي عتقه ببيع ضمني» وسفيهاً ولا يجزئه غير عتق الولي عنه إن 
أيسرء (وعامداً) كالمخطىء بل أولى لأنه أحوج إلى الجبرء ولما في الخبر الصحيح من إيجابها في قتل استوجب 
صاحبه النارء وهو لا يكون إلا عمداً أو شبهه. (ومخطتاً) إجماعاًء ولم يتعرض لشبه العمد لأنه معلوم مما ذكره» 
لأخذه شبهاً منهما ومأذوتاً له من المقتول» (ومتسبباً) كمكره وآمر لغير مميز وشاهد زور وحافر عدواناً» وإن حصل 
التردي بعد موت الحافر» فالمراد بالمتسبب ما يشمل صاحب الشرطء أما الحربي الذي لا أمان لهء والجلاد القاتل 
بأمر الإمام ذ ظلماً وهو جاهل بالحال» فلا كفارة عليهما لعدم التزام الأول» ولأن الثاني سيف الإمام وآلة سياسته. 
ل ا نحو (مسلم ول بدار حرب)؛ وإن لم يجب فيه قود ولا ديّة في صوره السابقة أول الباب» لقوله 
تعالى : «فإن كارت من قوم عَدَوٍ وَ لَخْ4 [النساء: 47] الآية أي فيهم وذمي كمعاهد ومستأمن» كما في آخر الآية» وكمرتد 
بأن قتله مرتد مثله لما مر أنه معصوم عليه» ويقاس به نحو زان»ء محصن.ء وتارك صلاة» وقاطع طريق» بالنسبة لمثله 
لأنه معصوم عليه بخلاف هؤلاء» بالنسبة لغير مثلهم لإهدارهم نعم» قاطع الطريق لا بد فيه من إذن الإمام وإلأ وجبت 
كالدية» (وجنين) مضمون لأنه آدمي معصوم (وعبد نفسه). امع م وود تقو كوتو و ا ل 0 


قوله: (وإنما لم تلزمهما كفارة وقاع إلخ) انظر ما صورته في المجنون وغير المميز اه رشيدي عبارة ع ش قوله لأنها 
مرتبطة بالتكليف إلخ قد يقال لا حاجة للجواب بالنسبة للمجنون لأنه ليس في صوم فلا يتوهم وجوب الكفارة عليه حتى 
م د و وو كي أ الوه ا مره الح ل اي 
قوله: (فيعتق الولي) إلى قوله وعكسه في المغني إلا قوله ومعاهداً ومستأمناً ومرتداً وقوله ولا يجزئه إلى المتن وقوله أو شبهه 
وقوله نعم إلى المتن وقوله ويرده إلى المتن قوله: (فيعتق الولي إلخ) أي سواء كانت الكفارة على الفور أم على التراخي وهذا 
حو العا كنا دل عاد اله وصرّح به والده في حواشي شرح الروض وعليه فما ذكره الشيخان في باب الصداق ضعيف 
اه رشيدي قوله: (فإن فقد) أي مالهما قوله: (فصاما إلخ) عبارة النهاية وصام الصبي المميز أجزأه اه وزاد المغني وألحق 
0 وهو محمول على أن صومه لا يبطل بطريان جنونه وإلأ لم تتصور المسألة اه قوله: (وكذا من 
ماله) أى يعتق الولي عنهما من مال نفسه فكأنه ملكهما ثم ناب عنهما في الإعتاق اه مغني قوله: (وكذا وصي وقيم إلخ) أي 
يتان 2 الع (العجتز 11 1ل القافي كترهما لب الممااض لمي والعجسوة بطل لي ملكو لسع ل لد 
أموالهما فيعتقان عنهما بولايتهما عليهما قوله: (وقد قبل إلخ) أي وإلا فلا ينفذ إعتاقهما عن موليهما لأن تولي الطرفين خاص 
بالأب والجد اهماع ش قوله: (لهما) أي للصبي والمجنون وقوله التمليك أي تمليك الوصي والقيم. قوله: : (قتل مسلماً أو 
ا لسع رمو اك كد كرا كر تل المسلم أولاً أو ذمياً ويتصور إعتاقه مسلماً في 
صور منها أن يسلم في ملكه أو يرتد أو يقول لمسلم أعتق تق عبدك عن كفارتي اه قوله: (وسفيهاً) عطف على صبياً قوله: (وهو 
إلخ) أي استيجاب النار قوله: (لأنه إلخ) أي ولأن الخطأ يطلق على شبه العمد كما يأتي قوله: (مما ذكره) وهو قول المصنف 
وعامداً ومخطئاً قوله: (ومأذوناً) أي في القتل فهو عطف على صبياً قوله: (فالمراد بالتسبب إلخ) وتقدم أوائل كتاب الجراح 
الفرق بين الشرط والسبب والمباشرة اه مغني قوله: (لعدم التزام الأول) أي الحربي وقوله ولأن الثاني أي الجلاد وقوله وآلة 
سياسته عطف تفسير اها ع ش قوله: (معصوم عليه) أي على القاتل قوله: (أول الباب) أي كتاب الجراح اه سم قوله: 
(كمعاهد إلخ) مثال لنحو الذمي قوله: (بالنسبة لمثله) أي في الإهدار وإن لم يكن بصفته كالزاني المحصن إذا قتله تارك 
الصلاة أو عكسه فعليه الكفارة اهدع ش قوله: (بالنسبة لغير مثلهم) فلا تجب الكفارة عليه اه مغني قوله: (لا بد فيه من إذن 
الإمام) أي قبل القتل سم اهدع ش قوله: (وإلا وجبت كالدية) قال في شرح الروض بناء على ما يأتي من أن المغلب في قتله 


قوله: (أول الباب) أي كتاب الجراح قوله: (لا بد فيه من إذن) أي في قتله قوله: (وإلاً وجبت كالدية) قال في شرح 


لذلك ولأن الكفارة حق 0 ومن ثم لو هدر كالزاني المحصن لم تجب 
فيه» على ما استظهره شارح» وإن أثم بقتل نفسه. كما لو قتله غيره افتياتا على الإمام؛ (وفي) قتل (نفسه وجه) إنها لا 
تجب فيهاء كما لا ضمانء ويرده وضوح الفرق وهو أن الكفارة حق الله تعالى» فلم تسقط بفعله بخلاف الضمان» 
(لا) في قتل (امرأة وصبي حربيين)» وإن جرم لأنه ليس لعصمتهماء بل لتفويت إرقاقهم على المسلمين وكالصبي 
الحربي» المجنون الحربي (وباغ) قتله عادل حال القتال» وعكسه (وصائل) قتله من صال عليه» لإهدارهما بالنسبة 
لقاتلهما حينئذ» (ومقتص منه) قتله المستحق. ولو لبعض القودء لأنه مهدر بالنسبة إليه» وإن أثم بتفويته تشفى غيره» 
ولا تجب على عائن؛ وإن كانت العين حقاً لأنها لا تعد مهلكاً عادة» على أن التأثير يقع عندها لا بهاء حتى بالنظر 
للظاهر. 

وقيل تنبعث منها جواهر لطيفة» غير مرئية» تتخلل المسام. فيخلق الله تعالى الهلاك عندهاء ومن أدويتها 
المجربة» التي أمر بها يك أن يتوضأ العائن» أي يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره أي ما 
يلى جسده من الإزارء وقيل وركيهء وقيل مذاكيره». ويصبه على رأس المعيون وأوجب ذلك بعض العلماء ورجحه 
الماوزدي» زفي شرع مسلم عزن القلماء وإذا طلب من العائن فغل ذلك لرمه لخيوي» وإذا انتفسلت قاعملوا:: وعلن 
السلطان منع من عرف بذلك من مخالطة الناس» ويرزقه من بيت المال إن كان فقيراً» فإن ضرره أشد من ضرر 
المجذومء الذي منعه عمر رضي الله عنه من مخالطة الناس» وأن يدعو العائن لهء وأن يقول المعيون ما شاء الله. لا 
قوة إلا بالله»؛ حصنت نفسي بالحيّ القيوم» الذي لا يموت أبداًء ودفعت عنها السوء بألف لا حول ولا قوة إلآ بالله؛ 


بلا إذن معنى القصاص فلا إشكال بين البابين انتهى اه سم قوله: (لذلك) أي لأنه آدمي معصوم. قوله: (لم تجب فيه إلخ) 
هذا يقتضي تنزيل قتله نفسه منزلة قتل غير مثله له لا منزلة قتل مثله له ا 0 
التأمل الذي أشار إليه أنه معصوم على نفسه وذلك يقتضي وجوب الكفارة عليه فعدمها مخالف لما قدمه في التيمم من أن 
الزاني. المحصن معصوم على نفسه فيشرب الماء لعطشه ويتيمم اه ع ش قوله: (على ما استظهره 0 
استظهره كو ا 0 الزركشي اه قوله: (لو قتله غيره افتياتاً على الإمام) أي فإنه لا كفارة على 
القاتل اهدع ش قوله: :(لأنه) أي المنع من قتلهما اه مغني قوله: (قتله من صال) إلى قوله على أن التأثير في المغني إلا قوله 
وإن أثم إلى ولا تجب وإلى قوله وأوجب ذلك بعض العلماء ء في النهاية إلا قوله وقيل وركيه وقيل مذاكيره قوله: (من صال 
عليه) وكان ينبغي إبراز الضمير اه رشيدي أي لجريان الصلة غير من هي له قوله: (لإهدارهما) أي الباغي والصائل اهدع شُ 
قوله: (ولو لبعض القود) كأن انفرد بعض الأولاد بقتل قاتل أبيهم قاله المتولي وخالفه ابن الرفعة وقال الزركشي إنه المتجه 
ويمكن الجمع بينهما بأن كلام المتولي عند إذن الباقين وكلام ابن الرفعة عند عدمه اه مغني وصريح صنيع الشارح كالنهاية 
حمل كلام المتولي على إطلاقه وعدم وجوب الكفارة ولو كان قتل البعض بدون إذن الباقين قوله: (ولا تجب على عائن) أي 
الكفارة كما لا يجب قتل قود ولا دية عليه ومثل العائن الولي إذا قتل بحاله فلا شيء عليه مغني وع ش قوله: (وقيل تنبعث) 
عبارة النهاية ومن ثم قيل إلخ وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم أصلح إلى ما ترى اه سيد عمر قوله: (ويديه) 
أي كفيه فقط دون الساعد وقوله وداخل إزاره أي ما بين السرة والركبة اهدع ش قوله: (أي ما يلي جسده) كذا في الروضة 
وعبارة ابن المقري وأن يغسل جلده مما يلي إزاره بماء اه. 

قوله: (وإذا طلب إلخ) عبارة ع ش وهل يجب فعل ذلك إذا وجد التأثير في المعيون وطلب منه أم لا فيه نظر والأقرب 
الثاني لعدم تحقق نفع ذلك اه وفيه ما فيه إذ لا يقبل كلامه في مخالفة النووي والشارح لا سيما عند استدلالهما بالحديث 
قوله: (وعلى السلطان) إلى قوله وقد يجاب في المغني قوله: (وعلى السلطان إلخ) عطف على قوله وأوجب ذلك إلخ قوله: 
(وأن يدعو إلخ) عطف على قوله أن يتوضأ إلخ قوله: (له) أي للمعين بفتح الميم بالمأثور وهو اللهم بارك فيه ولا تضره اه 
الإرشاد بناء على ما يأتى ي من أن المغلب في قتله بلا إذن معنى القصاص فلا إشكال بين البابين انتهى قوله: (لم تجب فيه الخ) 
هذا يقتضي تنزيل قتل نفسه منزلة قتل غير مثله له لا منزلة قتل مثله له وإلأ وجبت فليتأمل وجه التنزيل. 


فصل في الكفارة 68 


قال القاضى ويسن لمن رأى نفسه سليمة» وأحواله معتدلة» أن يقول ذلك» قال الرازي: والعين لا تؤثر ممن له نفس 
شريفة» لأنه استعظام للشيء» واعترض بما رواه القاضي» أن نبياً استكثر قومه» فمات منهم في ليلة مائة ألف» فشكا 
ذلك إلى الله تعالى» فقال: إنك استكثرتهم فعنتهم» فهلا حصّنتهم إذا استكثرتهم؟ فقال: يا رب كيف أحصنهم؟ قال 
تعالى : تقول حصنتتكم بالحي القيّوم إلخ» وقد يجاب بأن ما ذكره الرازي هو الأغلب؛ بل يتعين تأويل هذا إن صحء 
بأن ذلك النبي كه لما غفل عن الذكر عند الاستكثار» عوقب فيهم ليسأل فيعلم» فهو كالإصابة بالعين لا أنه عان 
حقيقة» (وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح) لأنها حق يتعلق بالقتل» فلا يتبعض كالقصاص وبه فارقة الدية» 
ولأنها وجبت لهتك الحرمة؛ لا بدلا وبه فارقت جزاء الصيد. (وهي 5)كفارة (ظهار)؛ في جميع ما مر فيهاء فيعتق من 
يجزىء ثم يصوم شهرين متتابعين» كما مر ثم أيضاً للآية (لكن لا إطعام فيها) عند العجز عن الصومء (في الأظهر) إذ 
لا نص فيه» والمتبع في الكفارات النص لا القياس والمطلق» إنما يحمل على المقيد في الأوصافء. كالإيمان في 
الرقبة لا الأشخاص. كالإطعام هنا وعلم مما مر في الصوم أنه لو مات قبله» أطعم عنه. 


مغني قوله: (قال القاضي ويسن إلخ) وكان القاضي يحصن تلامذته بذلك إذا استكثرهم اه مغني قوله: (لأنها حق) إلى 
الكتاب في النهاية والمغني قوله: (كالقصاص إلخ) فإن قيل هلا تبعضت كالدية أجيب بأن الدية بدل عن النفس وهي واحدة 
والكفارة لتكفير القتل كل واحد قاتل ولأن فيها معنى العبادة والعبادة الواجبة على الجماعة لا تتبعض اه مغنى قوله: (لا 
القياس) قضية قول جمع الجوامع ومنعه أي القياس أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتعزيرات انتهى أن 
الصحيح عنده الجواز في الجميع فيكون الصحيح عنده جواز القياس في الكفارات اه سم قوله: (لو مات قبله) وبقي هنا قيد 
آخر وهو بعد التمكن والحاصل أنه لو مات قبل الصوم وبعد التمكن منه:يخرج لكل يوم مد طعام من تركته اه كردي قوله: 
(أطعم عنه) أي بدلا عن الصوم الواجب عليه وليس هو كفارة اهدع ش عبارة سم أي جاز الإطعام عنه اه وقضية قول 
المغني والاسنى أطعم من تركته كفائت صوم رمضان اه الوجوب فينافي كلام سم إل أن يحمل كلامه على عدم التركة أو 
يقال إنه جواز بعد المنع فيشمل الوجوب مع وجود التركة فلا منافاة والله أعلم . 


قوله: (لا القياس) قضية قول جمع الجوامع ومنعه أي القياس أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتعزيرات 
انتهى أن الصحيح عنده الجواز في الجميع فيكون الصحيح عنده جواز القياس في الكفارات قوله: (إنه لو مات قبله أطعم 


عبّر به عن القتل للزومه له غالباً» (والقسامة) بفتح القاف وهي لغة اسم لأولياء الدم ولأيمانهم» واصطلاحاً اسم 
لأيمانهم» وقد تطلق على الأيمان مطلقاًء إذ القسم اليمين» ولاستتباع الدعوى للشهادة بالدم» لم يذكرها في الترجمة 
وإن ذكرها فيما يأتي (يشترط) لصحة دعوى الدم كغيره» وخص الأول بقرينة ما يأتي لأن الكلام فيه ستة شروط : 
الأول : (أن) تعلم غالباً بأن (يفصل) المدعي ما يدعيه مما يختلف به الغرض» فيفصل هنا مدعي القتل» (مايدعيه 
من عمد وخطأ). وشبه عمدء ويصف كلا منها بما يناسبه» ما لم يكن فقيهاً موافقاً لمذهب القاضيء» على ما يأتي بما 
فيه أواخر الشهادات» وحذف الأخير لأن الخطأ يطلق عليه» (وانفراد وشركة) بين من يمكن اجتماعهم وعدد الشركاء» 
إن وخيت الدية» ولو باندرقول أعلم نمو لا بزيدو3 عاو عشرة لمنلا افتسعع بريطالب بشطة التدعى عليد» فإن كان 
-- طالبه بعشر الدية لاختلاف الأحكام بذلك» ومن ثم لم يجب ذكر عدد الشركاء ف فى القودء لأنه لا يختلف» 
ستثنى ابن الرفعة كالماوردي السحرء قلا ي* يشترط تفصيله لخفائه» واعترض بأنه مخالف لإطلاقهم. أي لكنه ظاهر 
0 (فإن أطلق) المدعي. (استفصله القاضي) ندباً بما ذكر لتصح دعواه» وله أن يعرض عنهء (وقيل يعرض عنه) 


كتاب دعوى الدم 


قوله: (دعوى الدم) عبر بالكتاب لأنه لاشتماله على شروط الدعوى وبيان الأيمان. المعتبرة وما يتعلق بها شبيه بالدعوى 
امو وار اموا او يد د واشويو ا ا ع 
(وهي) أي لفظة القسامة قوله: (ولأيمانهم) أي الأيمان التي تقسم على أولياء الدم اه مغني قوله: (وقد تطلق) أي القسامة 
ادحا وقوه مقا لي لدم أل ادع ش قود الاستاع الدعوى إلغ) أشار به إلى أن ازيادة على الترجمة ولو ل 
هي عيب فمحله إذا لم يوجد ثم ما يستتبعها اه ع ش قوله: (لم يذكرها) أي الشهادة بالدم قوله: (دعوى الدم) أي القتل 
اه سم قوله: (كغيره) أي كدعوى غير الدم كغصب وسرقة وإتلاف اه مغني قوله: (وخص الأول) أي في الترجمة وقوله 
بقرينة ما يأتي أي من قوله من عمد إلخ اهدع ش قوله: (أن يعلم) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير المدعى به وكان الأولى 
التأنيث كما في النهاية والمغني قولة: (غالباً) أخرج مسائل في المطولات منها إذا ادعى على وارث ميت صدور وصية بشيء 
من مورثه فتسمع دعواه وإن لم يعين الموصى به أو على آخر صدور إقرار منه له بشيء سم على المنهج ومنها دعوى المتعة 
والنفقة والحكومة والرضخ اهدع ش قوله: (وحذف الأخير) أي شبه العمد قوله: (يمكن اجتماعهم) فإن ذكر مع الخصم 
رت بدك الجهامه علا لحت دعو اه زوفي وان فى ترج الل قوف اواشد ولتي ان رن لله ري 
المغني قوله: (وعدد الشركاء) عطف على شركة قوله: (فتسمع) أي دعواه قوله: (ويطالب) ببناء الفاعل والضمير للمدعي قوله: 
(لاختلاف الأحكام إلخ) تعليل للمتن وما زاده الشارح قوله: (لم يجب ذكر عدد الشركاء إلخ) أي ولا ذكر أصل الشركة 
والانفراد كما ذكره سم على المنهج عن م ر اهدع ش قوله: (لأنه لا يختلف) أي حكم القود بالانفراد والشركة قوله: 
. (واستثنى ابن الرفعة إلخ) أي من وجوب التفصيل السحر فلا يشترط إلخ وهو ظاهر نهاية ومغني قوله: (فلا يشترط تفصيله) 
بل يسأل الساحر ويعمل بمقتضى بيانه اه مغني وسيأتي ما يتعلق به في آخر الباب قوله: (أي لكنه إلخ) أي الاستثناء قوله: 
(فإن أطلق المدعي) أي ما يدعيه كمقوله هذا قتل أبي قوله: (ندباً) إلى قوله وجهان في النهاية. قوله: (بما ذكر) فيقول له أقتله 
عمداً أو خط أو شبه عمد فإن بين واحداً متها استفصله عن صفته والظاهر أن المراد بصفته تغريفه فإن وصقه قال أكان وحده 
أم مع غيره فإن قال مع غيره قال أتعرف عدد ذلك الغير فإن قال نعم قال أذكره وحينئذ يطالب المدعى عليه بالجواب زيادي 
اه بجيرمي قوله: (وله) أي للقاضي أن يعرض عنه أي عن المدعي ولا يسأل الجواب عن المدعى عليه اه مغني . 


كتاب دعوى الدم والقسامة 


قوله: (لصحة دعوى الدم) أي القتل قوله: (إن وجبت الدية الخ) لا يقال القسامة لا يجب معها إلا الدية لأن الكلام في 
الدعوى الأعم مما معه قسامة . 


كتاب دعوى الدم 5١‏ 


وجوباً لأنه نوع من التلقين» وردوه بأن التلقين أن يقول له: قل قتله عمداً مثلآ» لا كيف قتله عمداً» أم غيره» 
والحاصل أن الاستفصال عن وصف أطلقه سائغ » وعن شرط أغفله ممتنع» وفي الاكتفاء بكتابة رقعة بالدعوى» وقوله 
ادعى بما فيها وجهان» والذي يتجه منهما أنه لا يكفي إلا بعد معرفة القاضي والخصم ما فيهاء ثم رأيت شيخنا قال: 
الظاهر منهما كما أشار إليه الزركشيء الاكتفاء بذلك إذا قرأها القاضي أو قرئت عليه» أي بحضرة الخصم قبل 
الدعوى» وعليه فيفرق بين هذا ونظيره في إشهاده على رقعة بخطه. أنه لا بد من قراءتها عليهم» ولا يكفي قوله 
اشهدوا علي بما فيهاء وإن عرفوه بأن الشهادة يحتاط لها أكثرء على أن اشهدوا علي بكذاء ليس صيغة إقرار على ما مرّ 

الثاني: أن تكون ملزمة» ففي دعوى هبة شيء لا بد من وأقبضنيه أو قبضته بإذنه» وبيع أو إقرار لا بد من» ويلزمه 
التسليم إلي أو إلى وليي . 

(و) الثالث : (أن يعين المدعى عليه» فلو قال) فى دعواه على حاضرين» (قتله أحدهم), أو قتله هذا أو هذا أو 
هذاء وطلب تحليفهم» (لم يحلفهم القاضي في الأصح) لانبهام المدعى عليه وفهم شارح المتن على ظاهره من سماع 
دعواه عليهم ثم إن أنكرواء وطلب تحليفهم لم يحلفهم. وليس كذلك بل لا تسمع دعواه أصلاء كما يصرح به فرض 
غير المتن الخلاف في أصل سماع الدعوى» واستحسنوه لأن التحليف فرع الدعوى» بل صرحوا به بقولهم إن قول 
الروضة وأصلهاء لو قال: القاتل أحدهم» ولا أعرفه. فله تحليفهم» فإن نكل أحدهم» كان لوثاً في حقه» فيقسم عليه 
مبني على سماع الدعوى. وهو وجه ضعيف» ويلزم من عدم سماعها عدم التحليف» لأنه فرعها نعم إن كان هناك 
لوث سمعت كذا قيل وليس في محله؛ لأنه يلزم من سماعها تحليف المدعى عليه» وهو على مبهم محال» ولا يقال 
فائدته تحليف الكل لأن تحليفهم إنما ينشأ عن دعوى مسموعة» وقد تقرر أنها لا تسمع» (ويجريان) أي الأصح ومقابله 
(في دعوى) نحو (غصب وسرقة وإتلاف) وغيرها من كل ما يتصور فيه انفراد المدعى عليه بسبب الدعوى. فلا تسمع 


قوله: (لا كيف قتله إلخ) أي لا أن يقول كيف إلخ قوله: (عن وصف أطلقه إلخ) قد يقال قد تقرر أن التفصيل شرط 
مستقل لا وصف لشرط اه سيد عمر قوله: (إلا بعد معرفة القاضي إلخ) أي لو بمجرد مطالعة كل منهما ما كتب بحاله اه 
ع ش قوله: (قال الظاهر منهما إلخ) اعتمده النهاية قوله: (أي بحضرة الخصم) أي أو غيبته الغيبة المسوغة لسماع الدعوى 
على الغائب كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (من قراءتها) أي بنفسه عليهم أي الشهود قوله: (الثاني) إلى قوله وفهم في النهاية 
والمغني قوله: (إلى) أي إذا كان رشيداً وقوله أو إلى وليي أي إذا كان سفيهاً قوله: (وفهم شارح) أي حمل قولة: (وفهم شارح 
المتن على ظاهره إلخ) قد يمنع أن هذا الفهم ظاهر المتن مع جعل التعيين من شروط صحة الدعوى فهذا قريئة على نفي 
التحليف لنفي صحة الدعوى اه سم قوله: (فرع الدعوى) أي صحتها قوله: (لو قال) أي المدعي قوله: (مبني إلخ) خبر إن 
قوله: (لأنه) أي التحليف فرعها أي الدعوى وسماعها قوله: (نعم إن كان هناك لوث سمعت) وحلفهم اه نهاية عبارة المغني 
والروض مع شرحه وعلى هذا فإن نكل واحد منهم عن اليمين فذلك لوث في حقه لأن نكوله يشعر بأنه القاتل فللولي أن 
يقسم عليه فلو نكلوا كلهم عن اليمين أو قال عرفته فله تعيينه ويقسم عليه لأن اللوث حاصل في حقهم جميعاً وقد يظهر له 
بعد الاشتباه أن القاتل هو الذي عينه اه قوله: (كذا قبل) اعتمده النهاية والمغني والشهاب الرملي قوله: (لأن تحليفهم إنما 
ينشأ إلخ) هذا القائل يقول بسماعها في هذه الحالة اه سم قوله: (أي الأصح) إلى قوله والشرط السادس في النهاية والمغني 
قوله: (نحو غصب إلخ) يغني عن النحو قوله وغيرها إلخ قوله: (من كل ما يتصور فيه انفراد المدعى عليه) أي عن المدعي 
يعني يتصور استقلاله به بقرينة ما يأتي وقوله بسبب الدعوى متعلق بانفراد إلخ أي بالسبب الذي ادعى لأصله كالغصب اه 
رشيدى . 


قولة: (توزرايك شبيخنا قال الظاعر متهما كما آشار إليه الزركني الخ) كته عليةم ر قوله: (وفهم شارح المتن على 
ظاهره الخ) قد يمنع أن الفهم ظاهر المتن مع جعل اليقين من شروط صحة الدعوى فهذا قرينة على أن نفي التحليف لنفي 


فيه على مبهم» وقيل تسمع لأنه حينئذ يقصد كتمه» فيعسر فيه التعيين بخلاف نحو البيع» ل 
العاقدين» فيضبط كل صاحبه» (و) الرابع والخامس أهلية كل من المتداعيين للخطاب ورد الجواب» فحينئذٍ (إنما 
تسمع) الدعرى في الدم وغيره» (من مكلف) أو سكران 00 ا كالمعاهد والمستأمن (على 
مثله)» ولو محجوراً عليه بسفه أو فلس أو رقٌ» لكن لايقول الأول أستحق تسليم المال» وإنما يقول ويستحقه وليي» 
ولا تسمع على الأخير هنا إلا لقود أو أقسام» بخلاف صبي أو مجنون عند الدعوى» لإلغاء عبارتهما فتسمع من الولي 
أو عليه وحربي لا أمان له مدعياً كان أو مدعى عليه إلا فى صور تعلم مما يأتي في السيرء وذلك لعدم التزامه لشيء 
من الأحكام» ومر قبول إقرار سفيه بموجب قودء ومثله نكوله وحلف المدعي لا مال لكن تسمع الدعوى عليه» لإقامة 
البينة لا غير» لا لحلف مدع لو نكل؛ لأن النكول مع اليمين كالإقرار» وإقراره به لغو كما تقررء (و) الشرط السادس : 
أن لا يناقضها دعوى أخرى, فحيئئذ (لو ادعى) على شخص (نفراده بالقتل» ثم ادعى على آخر) انفراداً أو شركة» (لم 
تسمع الثانية) لتكذيب الأولى لهاء نعم إن صدقه الثاني ماد فخت راض سجاه 1 وه امن 1 وش سا و ا 


قوله: (لأنه إلخ) عبارة الدميري أي والمغني لأن المباشر لهذه الأمور يقضد كتمها اه رشيدي عبارة المغني إذ السبب 
ليس لصاحب الحق فيه اختيار والمباشر له يقصد الكتمان فأشبه الدم. 


تنبيسه: ضابط محل الخلاف أن يكون سبب الدعوى ينفرد به المدعى عليه فيعسر تعيينه بخلاف دعوى البيع والقرض 
المدعى عليه قوله: (بخلاف نحو البيع) أي والقرض وسائر المعاملات اه مغني قوله: (لأنه ينشأ عن اختيار العاقدين إلخ) . 


فرع لو نشأت الدعوى عن معاملة وكيله أو عبده المأذون وماتا أو صورت عن مورثه قال البلقيني احتمل إجراء الخلاف 
للمعنى واحتمل أن لا يجري لأن أصلها معلوم قال ولم أر من تعرض لذلك انتهى وإجراء الخلاف أوجه اه مغني قوله: (والرابع 
والخامس إلخ) عبارة المغني ورابعها ما تضمنه قوله إنما تسمع إلخ ثم قال وخامسها أن يكون الدعوى على مدعى عليه مثله أي 
المدعي قول المتن: (من مكلف) أي بالغ عاقل حالة الدعوى ولا يضر كونه صبياً أو مجنوناً أو جنيناً حالة القتل إذا كان بصفة 
الكمال عند الدعوى لأنه قد يعلم الحال بالتسامع ويمكنه أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني أو 
سماع كلام من يثق به كما لو اث شترى عيناً وقبضها فادعى رجل ملكها فله أن يحلف أنه لا يلزمه التسليم إليه اعتماداً على قول 
البائع اه مغني قوله: (أو سكران) أي متعد اه مغني قول المتن: (على مثله) أي المدعي في كونه مكلفاً ملتزماً اه مغني قوله: 
(الأول) أي المحجور عليه بسفه قوله: (تسليم المال إلخ) الأولى تسلم المال قوله: (على الأخير) أي المحجور عليه بالرق قوله: 
(أو عليه) أي الولي بل إن توجه على الصبي أو المجنون حق مالي ادعى مستحقه على وليهما فإن لم يكن ولي حاضر فالدعوى 
عليهما كالمدعي على الغائب فلا تسمع إلآ أن يكون هناك بينة ويحتاج معها إلى يمين الاستظهار اه مغني . قوله: (ومر قبول 
إقرار سفيه إلخ) عبارة المغني تنبيه دخل في المكلف المحجور عليه بالسفه والفلس والرق فيسمع الدعوى عليهم فيما يصح 
إقرارهم به فيسمع الدعوى على المحجور عليه بالسفه بالقتل ثم إن كان هناك لوث. سمعت مطلقاً سواء أكان عمداً أم خطأ أم 
شبه عمد وإن لم يكن لوث فإن ادعى, بما يوجب القصاص سمعت لأن إقراره به مقبول وكذلك بحد القذف فإن أقر أمضى 
حكمه وإن نكل حلف المدعي واقتص وإن ادعى خطأ أو شبه عمد لم تسمع إذ لا يقبل إقراره بالإتلاف اه قوله: (لكن تسمع 
الدعوى عليه) أي بالمال كأن ادعى عليه أنه قتل عبده أو أتلف ماله اهدع ش قوله: (والشرط السادس) إلى قوله لأن الحق في 
النهاية وإلى قوله فإن صرح في المغني إلأرقوله ويحتمل إلى وخرج قوله: (انفراداً أو شركة) أي أنه منفرد بالقتل أو شريك الأول 
فيه اه مغني قول المتن: (لم تسمع الثانية) أي سواء أقسم على الأولى ومضى الحكم فيه أم لا اه مغني قوله: :(نعم إن صدقه 
الثاني إلخ) ظاهره سواء كان تصديقه قبل الحكم بالأولى أم بعده كما هو قضية صنيع المغني والروض أيضاً . 


قوله: (لأن تحليفهم إنما ينشأ عن دعوى مسموعة الخ) هذا القائل يقول بسماعها في هذه الحالة قوله: (بخلاف صبي أو 
مجنون) أي لا يصح دعواهما ولا الدعوى عليهما أي إن لم يكن ثم بينة فيما يظهر أخذاً مما ذكروه في الرقيق وعند غيبة 
الولي تكون الدعوى على غائب فيحتاج مع البينة ليمين الاستظهار م ر ش. 


كتاب دعوى الدم د 


أوخذ أيضاً لأن الحق لا يعدوهماء ويحتمل كذبه في الأولى» وصدته في الثانية» وخرج بالثانية الأولى فإن ادعى ذلك 
قبل الحكم له بأخذ المال» لم يأخذه لبطلان الأولى» أو بعده مكن من العود إليهاء فإن قال: إن الأول ليس بقاتل» رد 
عليه ما أخذه منه» أو أنه شريك فيه» ففيه تردد للبلقيني قال: وقياس الباب أنه لا يرد القسط فقط» بل يرتفع ذلك من 
أصلهء وينشىء قسامة على الاشتراك الذي ادعاه آخرأء انتهى » وفيه ما فيه وفي الروضة» لو قال ظلمته بالأخذ سئل » 
فإن بيّن أنه لكذبه رد» أو لاعتقاده أن المال لا يؤخذ بيمين المدعي» فلا لأن العبرة بعقيدة الحاكم. وبحث البلقيني أنه 
لو مات ولم يسأل رد وارئه» أي لأن المتبادر من الظلم الأول» وقال غيره: بل يسأل الوارث» فإن امتنع عن الجواب 
رد المال؛ (أو) ادعى (عمداً ووصفه بغيره) من شبهة أو خطأ أو عكسه (لم يبطل أصل الدعوى)؛ وإن لم يذكر تأويلاً 
(في الأظهر). بل يعتمد تفسيره لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمداًء وقضيته أن الفقيه الذي لا يتصور خفاء ذلك عليه 
يبطل منه» ذلك للتناقض» لكنهم عللوه أيضاً بأنه قد يكذب في الوصفء» ويصدق في الأصل» زعليه فلا فرق (و) إنما 
(تثبت القسامة في القتل) دون غيره» كما يأتي وقوفاً مع النص . (بمحل لوث) بالمثلثة من اللوث» بمعنى القوة لقوته» 
بتحويله اليمين لجانب المدعي أو الضعف, لأن الأيمان حجة ضعيفة» وشرطه أن لا يعلم القاتل ببينة أو إقرار أو علم 
قاض » (وهو) أي اللوث (قرينة) مؤيدة (تصدق المدعي). بأن توقع في القلب صدقه في دعواه» ود يشترط ثبوت هذه 
القرينة» ويكفي فيها علم القاضي . 


قوله: (أوخذ إلخ) عبارة النهاية فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه على الأصح في أصل الروضة ولا يمكن من 
العود إلى الأولى اه أي لا مع تصديق الثاني ولا مع تكذيبه ع ش قوله: (أيضاً) الأولى إسقاطه كما فعله النهاية والمغني قوله: 
(لا يعدوهما) أي المدعي والمدعى عليه الثاني قوله: (فإن ادعى ذلك) أي أن الآخر منفرد أو شريك الأول وقوله له أي للمدعي 
ال ل (لبطلان الأولى) أي بالثانية قوله: لمكن من المود إلغ) لعله قيما إذا لم يصندقة الكاني كما هلز 
صنيع المغني والروض ويفيده كلام البجيرمي قوله: (إليها) أي الدعوى الأولى عبارة الاسنى إلى الأول اه قوله: (إنه ليبس) 

أي 0-6 (بأنه) أي الثاني قوله: (أنه لا يرد) أي المدعي قوله: (ذلك) أي الحكم ويحتمل ما ادعاه أولاً قوله: (وفي الروضة 
إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإن قال بعد دعواه القتل وأخذه المال أخذت المال باطلاً أو ما أخذته حرام علي أو نحوه سئل 
فإن قال ليس بقاتل وكذبت في الدعوى استرد المال منه أو قال قضي لي عليه بيميني وأنا حنفي لا أعتقد أخذ المال بيمين 
المدعي لم يسترد منه لأن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى اعتقاد الخصمين اه قوله: (وقال غيره بل يسأل الوارث إلخ) اعتمده 
الأسنى قوله: (من شبهه) إلى قوله على ما أطال في النهاية إلا قوله ويكفي فيها علم القاضي قول المتن: (أصل الدعوى) وهو 
دعوى القتل اه مغني . قوله: (بل يعتمد تفسيره إلخ) فيمضي حكمه اه أسنى وعبارة المغني وظاهر كلام المصنف عدم احتياجه 
إلى تجديد دعوى لكن جزم بتجديدها ابن داود في شرح المختصر اه قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (عللوه) أي الأظهر قوله: 
(في الوصف) يعني في العمد اه رشيدي قوله: (في الأصل) وهو القتل قوله: (وعليه) أي التعليل الثاني قوله: (لا فرق) معتمد اه 
ع ش قوله: (القسامة) وهي بفتح القاف أسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم اه مغني قوله: (دون غيره) أي من جرح وإتلاف 
بال امامتتر قرل المتن: لبححل لوث) أي يعتتر كزن النذل بمتكان لوث اعد ماي اقوله: : (لأن الأيمان حجة ضعيفة) أي وهو 
سبب لها فكان ضعيفاً اهمع ش قوله: (وشرطه) أي شرط العمل بمقتضى اللوث اهدع ش قوله: (أو علم قاض) أي حيث ساغ 
له الحكم به اه نهاية أي بأن رآه مثلاً وكان مجتهداً ع ش وظاهر إطلاق الشارح ولو قاضي ضرورة كما يأني في فصل آداب 
القضاء قول المتن: (قرينة) أي حالية أو مقالية نهاية ومغني قوله: (ويشترط ثبوت هذه القرينة) أي لأن اليمين بسببها تنتقل إلى 
جانب المدعي فيحتاط لها سم على المنهج اهاع ش قوله: : (ويكفي فيها) أي في القرينة قوله: (علم القاضي) ولا يخرج على 


قوله: (أو بعد مخن من العود) عبارة شرح الروض فيمكن من العود إلى الأول انتهى قوله: (وفي الروضة لو قال ظلمته 
بالأخذ الخ) عبارة الروضة فرع ادعى قتلاً فأخذ المال ثم قال ظلمته بالأخذ وأخذته باطلاً أو ما أخذته حرام علي سئل الخ . 
قوله: ول يعنخد يقير ) لأندحد ينها سيق شا ع د] لاقن لرج از عل لنمين مور امعط ل ايداف ١ه‏ 
قوله: (بمحل لوث) أي بحال قوله: (أو علم قاض) حيث ساغ له الحكم به م ر ش . 


تنبيسه: التعبير بالمحل هنا ليس المراد به حقيقته» 10 فالتعبير به إما 
للغالب» أو مجاز عما يحله اللوث من الأحوال. التي توجد فيها تلك القرائن المؤكدة» (بان) بمعنى كان إذ لا تنحصر 
القرائن فيما ذكره (وجد قتيل) أو بعضهء وتحقق موته (في محلة) منفصلة عن بلد كبير» (أو) في (قرية صغيرة)» لمن 
لا يطرقها غيرهم» وإن كان أهلها أصدقاءه. لأن كلاً منهما حينئذ كدار أو مسجد تفرق فيه جمع عن قتيل؛ فإن طرقها 
غيرهم» اشترط كونها (لأعدائه) أو أعداء قبيلته ديناً أو دنياء ولم يخالطهم غيرهم» على ما أطال به الإسنوي وغيره في 
الانتصار له» ورد قولهما هو لوث وإن خالطهم غيرهم. وهو المعتمد لأن قرينة عداوتهم قاضية بنسبته إليهم من غير 
معارض قويء وبه فارق ما لو ساكنهم غيرهم فإنه غير لوث؛» لأن المساكنة أقوى من المخالطة» فكانت النسبة إلى 
الكل متقاربة» والمراد بالغير على كلا القولين من لم تعلم صداقته للقتيل» ولا كونه من أهله أي ولا عداوة بينهما كما 
هو ظاهرء وإلآ فاللوث موجودء ووجوده بقربها الذي ليس به عمارة ولا مقيم ولا جادة كثيرة الطروق» كهو فيها ولو 
تفرق في محلتين مثلاً» عين الولي إحداهما أو كليهماء وأقسم وخرج بالصغيرة الكبيرة فلا لوث إن وجد فيها قتيل» 
فيما يظهر لأن المراد بها من أهله نصح وكاس اوس الوم لما ف اجطيو ان وام سوم مساقو اما 


الخلاف في قضائه بعلمه لأنه يقضي بالأيمان اه أسنى قوله: : (عما يحله اللوث) أي لما محله إلخ وقوله من الأحوال إلخ بيان 
لما قوله: : (أو بعضه) أي كرأسه . 

فرع وليس من اللوث ما لو وجد معه ثياب القتيل ولو كانت ملطخة بالدم اه ع ش قوله: (ونحقق موته) قيد في 
البعض اهدع ش قوله: (لمن لا يطرقها إلخ) راجع لكل من المحلة والقرية قوله: (فإن طرقها) أي المحلة أو القرية برماوي اه 
بجيرمي قوله: (فإن طرقها غيرهم) أي بأن كانت المحلة أو القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها المارون قوله: (لأعدائه أو 
أعداء قبيلته) أي حيث كانت العداوة تحمل على الانتقام بالقتل نهاية ومغثي قوله: (ولم يخالطهم غيرهم) أي فلو كان هناك 
ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به اه ع ش . قوله: (على ما أطال به الاسنوي إلخ) عبارة المغني وهل يشترط أن لا 
يخالطهم غيرهم حتى لو كانت القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها المارون والمجتازون فلا لوث أو لا يشترط وجهان 
كر اسن اللو و ووس 1 ب ال اس 1 المهمات وقال 
البلقيني إنه المذهب المعتمد اه قوله: (في الانتصار له) أي لاشتر تراط أن لا يخالطهم غيرهم قوله: 000 أي الشيخين 
عطف على الانتصار قوله: (وهو) أي قولهما المعتمد خلافاً لشيخ الإسلام ولظاهر النهاية والمغني قوله: (بنسبته) أي القتل 
إليهم أي أهل المحلة أو القرية قوله: (وبه) أي قوله من غير معارض قوي قوله: (فارق) أي ما لو خالطهم غيرهم قوله: «إلى 
الكل) أي كل من الأعداء وغيرهم الساكنين معهم قوله: (والمراد) إلى قوله: ووجوده في النهاية وإلى قوله وخرج في المغتي 
والروض مع شرحه إلا قوله أي إلى وإلأ قوله: ا ل 
الشارح والقول بعدم اشتراطه الراجح عنده قوله: (بينهما) أي بين القتيل أو أهله وبين الغير قوله: (وإلا) أي بأن ساكنهم من 
علمت صداقته للقتيل أو علم كونه من أهله ولا عداوة بينهما اه ع ش قوله: (فاللوث موجود) أي في حق الأعداء ذوي 
المحلة أو القرية اه سم قوله: (ووجوده) أي القتيل وقوله بقربها أي المحلة أو القرية المذكورتين اه رشيدي قوله: (الذي 
ليس به أي القرب عمارة إلخ) أي فلو كان هناك ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به اهدع ش . قوله: (ولو تفرق إلخ) 
عبارة المغني والروض مع شرحه ولو وجد بعض القتيل في محلة أعدائه وبعضه في أخرى لأعداء له آخرين فللولي أن يعين 
إحداهما ويدعي عليها ويقسم وله أن يدعي عليهما ويقسم ولو وجد قتيل بين قريتين وقبيلتين ولم يعرف بينه وبين إحداهما 
عداوة لم نجعل قربه من إحداهما لوثاً لأن العادة جرت بأن يبعد القاتل القتيل عن فنائه وينقله إلى بقعة أخرى دفعاً للتهمة 
عن نفسه اه قوله: (وخرج) إلى قوله فإن عين في النهاية قوله: (فيها) أي الكبيرة قوله: (من أهله) انظر التعبير بمن مع أنها 


قوله: (أي ولا عداوة بينهما) أي بين الغير العدو والقتيل وهذا لا حاجة إليه على طريق الشيخين لأنه إذا فرض أن 
مساكنهم عدو فهو من جملتهم وداخل فيهم وقد فرضت عداوتهم فلا حاجة لإفراده بالذكر قوله: (وإلا قاللوث موجود) أي 
في حق الأعداء أي ذوي المحلة أو القرية قوله: (من أهله) انظر التعبير بمن مع أنها واقعة على القرية. 


كتاب دعوى الدم 56 


غير محصورين» وعند عدم حصرهم لا تتحقق عداوتهم» فلم توجد قرينة» فإن عين أحداً منهم» وادعى عليه حلف 
المدعى عليه أويقرق بين عؤلاء وتترق الخجوع الاثرابان أرلتك غلم كل أحدهم لد شويت إنازه اللويت قوع يحاي 
هؤلاء» وأصل ذلك ما في خبر الصحيحين » أن بعض الأنصار قتل بخيبر وهي صلح ليس بها غير اليهود وبعض أولياء 
القتيل» فقال يله لأوليائه : أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؛ ٠‏ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرء قال: 
فتبرئكم يهود بخمسين يميناً» قالوا : كيف نأخذ بأيمان قوم كفار» فعقله يَكهِ من عنده. أي درءاً للفتنة» وقولهم كيف 
استنطاق لبيان الحكمة» في قبول أيمانهم مع كفرهم المؤيد لكذبهم» ولم يبينها يكثيِ لهم اتكالاً على وضوح الأمر فيهاء, 
(أو تفرق عنه جمع) ولو غير أعدائه في نحو دار أو.ازدحموا على الكعبة أو بثر» ويشترط تصور اجتماعهم عليه» وإلآ 
لم تسمع دعواه» ولم يجب لإحضارهم حتى يعين محصورين منهم» ويدعي عليهم» وحينئذ يمكن من القسامة كما لو 
ثبت لوث على محصورين» فخصص بعضهم وشرطا وجود أثر قتل» وإن قل وإلأ فلا قسامة» وكذا في سائر الصورء 
وأطال الإسنوي في خلافه» وعلى الأول فقول الدارمي لو أضافه أعداؤه فخرج من عندهم ومات قبل تردده؛ كان لوثاً» 
لأن الظاهر أنهم سموه ضعيف لما تقرر أنه لا بد من وجود أثر فعل» ومن ثم لو تهرى مثلا اتجه ما قاله الدارمي (ولو 
ثانا يترون حل لاذه اعتقاجا لقتال ررض بتر )لان افيه إ امع اللقائل القرقة لد بتي تولك وإلا إلى آخره. 
ولأجل هذا ضبط شيخنا عبارة منهجه بالفوقية» وحذف إل وما بعدهاء لكن كان ينبغي له ذكره مستقلا مستقلاً. إلا أن يقال أنه 
استغنى عنه بتفرق الجمع. لأن أهل صفه جمع تفرقوا عنه فكان لوثاً في حقهم فقط» (وانكشفوا عن قتيل فإن التحم 
قتال) ولو بان وصل سلاح أحدهما للآخر (فلوث في حق الصف الآخر). 1ب 000 


واقعة على القرية اه سم قوله: (غير محصورين إلخ) والمراد بالمحصورين من يسهل عدهم والإحاطة بهم إذا وقفوا في 
صعيد واحد بمجرد القلر وبغير المحضورين من بعسر عدبهم كذلك اهدع ش قوله: (حلف المدعى عليه) أي على 
الأصل اه سم قوله: (ويفرق إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله فإن عين أحداً منهم إلخ قوله: (بين هؤلاء) أي غير 
حورن ف سيت لو قبن متصورين متهم رادم على لم سكن امن التسامة قود الاتي) أي قا في الم فول 
(علم قتل إلخ) من أين ذلك اه سم وقد يقال المراد بالعلم الظن القوي كما عبّر به المغني قوله: (وأصل ذلك) أم, 
مشروعية القسامة قوله: (قتل بخيبر) قد يقال خيبر قرية كبيرة اه سم قوله: (وبعض أولياء القتيل) عبارة النهاية وأخوة 
القتيل اه قوله: (أو قاتلكم) شك من الراوي قوله: (استنطاق) أي سؤال وهو خبر وقولهم كيف قوله: (ولم يبينها) أي 
الحكمة قوله: (ولو غير أعدائه) إلى قوله وعلى الأول في النهاية والمغني قوله: (في نحو دار إلخ) عبارة المغني كأ 
ازدحموا على بئر أو باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل اه قوله: (أو ازدحموا إلخ) عبارة النهاية أو ازدحام على الكعبة أو بثر 
اه قوله: (تصور اجتماعهم إلخ) أي أن يكونوا محصورين بحيث يتصور اجتماعهم علئ القتيل مغني ونهاية قوله: (ولم 
يجب) ببناء المفعول من الإجابة قوله: (وشرطا إلخ) عبارة المغني . تنبيه: لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا 
م" القتل يحصل بالخنق وعصر البيضة ونحوهما فإذا ظهر أثره قام مقام الدم فلو لم يوجد أثر أصلاً فلا 

على الصتميح فى الرزوفية وأصلها وإن قال ذ في المهمات إن المذمب المنصوص وقول الجمهور ثبوت القسامة اه 
0 9 سائر الصور) أي التي يقسم فيها اه ع ش قوله: (وأطال الإسنوي إلخ) عبارة النهاية خلافاً للإسنوي اه قوله: 
(وعلى الأول) أي قول الشيخين المعتمد قوله: (بموحدة) إلى قوله وقيده الماوردي فى النهاية إلا قوله لكن كان إلى المتن 
قوله: (لكن بتكلف) أي كأن يقال المراد بالتقاتل شروعهم فيه ولا يلزم منه الالتحام اهدع ش قوله: (لا يأتي قوله وإل 
إلخ) أي ولا قوله لقتال اه رشيدي. 


قوله: (بتفرق الجمع) أي المار آنفاً قول المتن: (عن قتيل) أي من أحدهما طري كما قاله بعض المتأخرين اه مغني . 
قوله: (بأن وصل سلاح أحدهما إلخ) شامل لرصاص البندق والمدفع قول المتن: (فلوث في حق الصف إلخ) سواء وجد بين 


قوله: (غير محصورين) هل المراد الحصر المذكور في نحو النكاح قوله: (حلف المدعى عليه) على الأصل قوله: 
(علم) من أين ذلك قوله: (قتل بخيبر) قد يقال خيبر قرية كبيرة . 


ا ا لأن 
الظاهر حينئذ أنهم الذين قتلوه. ومن اللوث إشاعة قتل فلان له» وقوله أمرضته بسحري واستمر تألمه حتى مات» 
ورؤية من يحرك يده عنده بنحو سيف أو من سلاحه أو نحو ثوبه ملطخ بدم» ما لم يكن ثم نحو سبع أو رجل آخر أو 
ترشش دم أو أثر قدم في غير جهة ذي السلاح» وفيما لو كان هناك رجل آخرء ينبغي أنه لوث في حقهما ما لم يكن 
الملطخ بالدم عدوه وحدهء ففي حقه فقطء وظاهر كلامهم هنا أنه لا أثر لوجود رجل عنده.» لا سلاح معه ولا تلطخ. 
وإن كان به أثر قتل» وذاك عدوّه وحينئذ فيشكل بتفرق الجمع عنه» إلآ أن يفرق بأن التفرق عنه يقتضي وجود تأثير منهم 
فيه» غالباً فكان قرينة» ومن ثم لم يفرقوا فيه بين أصدقائه وأعدائه» ومجرد وجود هذا عنده لا قرينة فيه؛ ووجود 
العداوة من غير انضمام قرينة إليها لا نظر إليه (وشهادة العدل) الواحد أي إخباره» ولو قبل الدعوى بأن فلاناً قتله؛ 
(لوث) لإفادته غلبة ظن الصدق. وقيده الماوردي بالعمد الموجب للقود» اوور ع اس د الف ا نو وار ا 


الصفين أو فى صف نفسه أو فى صف خصمه اه مغنىي قوله: (إن ضمنوا) عبارة المغنى إن كان كل منهما يلزمه ضمان ما 
أتلفه على الآخر كما قاله الفارقي اه قوله: (لا كأهل عدل مع بغاة) أي وعكسه لما يأني في كلام المصنف من أن الباغي لا 
يضمن ما أتلفه في القتال على العادل على الراجح اهدع ش قوله: (لأن الظاهر إلخ) تعليل للمتن قوله: (يصل السلاح) عبارة 
المغني والنهاية بأن لا يلتحم قتال ولا وصل سلاح أحدهما للآخر اه قوله: (ومن اللوث إشاعة إلخ) لا قول المجروح 
جرحني فلان أو قتلني أو دمي عنده أو نحوه فليس بلوث لأنه مدع فلا يعتمد قوله وقد يكون بينه وبينه عداوة فيقصد إهلاكه 
انين ومشتي قالع شن .ومثل ذلك بها لونرائ الوارث في منامة أن فلانا قثل مورئة ولو بإخبار مغصوم فلا يجبرز له الإقدام 
على الحلف اعتماداً على ذلك بمجرده ومعلوم بالأولى عدم جواز قتله له قصاصاً لو ظفر به خفية لأنه لم يتحقق قتله له بل 
ولا ظنه لأنه بتقدير صحة رؤية المعصوم في المنام فالرائي لا يضبط ما رآه في منامه اه قوله: (إشاعة قتل فلان له) أي على 
ألسنة الخاص والعام نهاية ومغني قوله: (وقوله أمرضته بسحري) أي وإن عرف منه عدم معرفته بذلك مؤاخذة له بإقراره مع 
احتمال أنه علم ذلك ولم يطلع عليه اهدع ش قوله: (واستمر تألمه إلخ) الظاهر أن هذا ليس من مقول القول فليراجع اه 
رشيدي قوله: (ورؤية إلخ) أي من بعد مغني وروض . قوله: (عنده) كان الأولى تقديمه على قوله من يحرك إلخ ليظهر اعتباره 
في المعطوف أيضاً عبارة المغني أو رئي في موضعه رجل من بعد يحرك يده كضارب بسيف أو وجد عنده رجل سلاحه 
ملطخ بدم أو على ثوبه أو بدنه أثره ما لم تكن قرينة تعارضه كأن وجد بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهره أو غير مول كما في 
الأنوار اه قوله: (ما لم يكن إلخ) راجع إلى ونه ورلا الخ كتا عو ماهر اح رحيدي وهر عليه يع الروض والمغني أنه 
راجع إلى قوله أو من سلاحه إلخ قوله: (ثم) أي بقرب القتيل روض ومغني قوله: (نحو سبع أو رجل عل أعر الخ أي فلو وجد 
به سبع أو رجل آخر فليس بلوث في حقه إن لم تدل قرينة على أنه لوث في حقه كأن وجد به جراحات لا يكون مثلها 
من غيره ممن وجد ثم اه روض مع شرحه قوله: (أو رجل آخر) لم يعتبروا فيه أي الرجل الآخر أن يكون معه سلاح مع أن 
الأثر الذي بالقتيل قد لا يتصور وجوده من غير سلاح اه سم وما مر آنفاً عن الروض وشرحه صريح في اعتبار ما ذكره 
ولعله لم يراجعه هنا قوله: (في غير جهة ذي السلاح) راجع للترشش وما بعده اه رشيدي قوله: (وظاهر كلامهم إلخ) عبارة 
وا سم ود حو د اوور و م الا ا اللا الو الا لا 
ولا تلطخ قوله: (أي إخباره إلخ) عبارة الاسنى والمغتي وتعيير المصنف بالشهادة بوهم أنه يتعين لفظها وأنه لا يشترط البيان 
وليس كذلك بل يكفي الإخبار وهو ظاهر ويشترط البيان فقد يظن ما ليس بلوث لوثاً ذكره في المطلب قول المتن: (لوث) 
أي حيث لم تتوفر فيه شروط الشهادة كأن أدى بغير لفظها فلا ينافي ما يأتي من أن الحق يثبت ت بالشاهد واليمين وإن ذلك 
ليس بلوث اهدع ش قوله: (لإفادته) أي إخبار العدل . قوله: (وقيده الماوردي إلخ) لم يتعرض النهاية لتقييد الماوردي بالكلية 
اه سيد عمر بل كلامه في شرح لو ظهر لوث إلخ صريح في عدم التقيبد وفاقاً للشارح وخلافاً للمغني عبارته. تنبيه: إنما 
كرا جهاد: البدل لرظا فى المثل العمل الموحت التعياض لان 15لا فى لظا أو ره عي ل راونا بل سافه بيه 
يميئاً واحدة ويستحق ى ألمال كما صرح به الماوردي وإن كان عمداً لا يوجب قصاصاً كقتل المسلم الذمي فحكمه 


قوله: (أو رجل آخر) لم يعتبروا فيه أن يكون معه سلاح مع أن الأثر الذي بالقتيل قد لا يتصور وجوده من غير سلاح . 


كتاب دعوى الدم 5 


ففي غيره يحلف مغه يميئاً واحدة ويستحق المال» وفيه نظرء بل الأوجه ما اقتضاه إطلاقهم الآتي : أن اليمين التي مع 
الشاهد الواحد خمسون.ء وكلام البلقيني الآنتي صريح في ذلك» وشهادته بأن أحد هذين قتله لوث في حقهماء كذا 
قالاه» وفرع عليه شيخنا قوله: فله أن يدعي عليهما وله أن يعين أحدهما ويدعي عليه» مع كونهما لم يفرعا إلا الثاني» 
وعبر غيره بيقسم بدل يدعي» ولا تخالف لأن من ذكر الدعوى ذكر الوسيلة» ومن ذكر الإقسام ذكر الغاية» وقد 
يستشكل الإقسام عليهما بأنه غير مطابق للشهادة إذ مفادها قتل أحدهما مبهماً لا كليهماء إلآ أن يُجاب بأن هذا الإبهام» 
لما قوي الظن في حقّ كل على انفراده» أنه قاتل» كان سبباً للإقسام عليهماء لعدم المرجح بخلاف قوله قتل أحد هذين 
لتعدد الولي هناء فلا مجال لتعيينه ولا لكونه لوثاً في حق كل» ومن ثم لو اتحد الولي كان لوثاً كالأول» (وكذا عبيد 
ونساء) يعنى إخبار اثنين فأكثرء أن فلاناً قتله لأن ذلك يفيد غلبة الظن أيضاً. لأن الفرض عدالتهما (وقيل يشترط 
تفرقهم) لاحتمال التواطؤ» ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب في أخبار العدل (وقول فسقة وصبيان وكفار) ولو غير 
ذميين فيما يظهر ثلاثة فأكثرء وفارقوا أولئك بأن عدالة الرواية فيهم جابرة (لوث في الأصح)., لأن اجتماعهم على ذلك 
يؤكد ظنه (و) للوث مسقطات منها: (لو ظهر لوث) في قتيل (فقال أحد ابنيه) مثلاً قتله (فلان وكذبه) الابن (الآخر) 
صريحاً (بطل اللوث)» فلا يحلف المستحق لانخرام ظن الصدق بالتكذيب الدال على أنه لم يقتله» لأن جبلة الوارث 
التشفي فنفيه أقوى من إثبات الآخرء بخلاف ما إذا لم يكذبه كذلك بأن صدقه أو سكت أو قال لا أعلم أنه قتله» 
وبحث البلقيني أنه لو شهد عدل بعد دعوى أحدهما خطأء أو شبه عمد لم يبطل اللوث بتكذيب الآخر قطعاًء 
واعترض بما مر أن شهادة العدل إنما تكون لوثاً في قتل العمدء ويجاب بأن هذا التقييد ضعيف كما مرّء وبأن مراده لم 
تبطل شهادته» بتكذيب الآخر فلمن لم يكذب أن يحلف معه خمسين» ويستحق (وفي قول لا) يبطل كسائر الدعاوى» 
ويجاب عنه بما مر من الجبلة هناء (وقيل لا يبطل بتكذيب فاسق)., ويرده ما مر إذ الجبلة لا فرق فيها بين الفاسق 
وغيره» ولو عين كل غير معين الآخرء من غير تعرض لتكذيب صاحبه؛ أقسم كل الخمسين على من عينه وأخذ 


حكم قتل الخطأ في أصل المال لا في صفته اه قوله: (يحلف) أي الولي قوله: (وشهادته) إلى قوله مع كونهما إلخ في النهاية 
إل قوله كذا قالاه وفرع عليه شيخنا قوله وإلى المتن في المغني إلا ما مر وقوله مع كونهما إلى بخلاف قوله قوله: (فله) أي 
الولي قوله: (إلآ الثاني) أي قوله وله أن يعين أحدهما إلخ قوله: (وعبر غيره) أي غير شيخ الإسلام قوله: (بخلاف قوله) أي 
الشاهد قوله: (أحد هذين) مفعول قتل قوله: (لتغيينه) أي القاتل قوله: (كالأول) وهو شهادة العدل بأن أحد هذين قتله قوله: 
(يعني إخبار اثنين إلخ) وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وجرى عليه في الحاوي الصغير فقال وقول راو 
وجزم به في الأنوار وهو المعتمد نهاية ومغني وزيادي قوله: (ثلاثة فأكثر) يقتضي عدم الاكتفاء باثنين كما في العباب وقال ابن 
عبد الحق يكتفى باثنين وهو الأقرب لحصول الظن بإخبارهما اهدع ش قوله: (منها لو ظهر لوث إلخ) عبارة المغني ذكر منها 
ثلاثة أمور الأول تكاذب الورثة كما ذكر ذلك بقوله ولو ظهر إلخ قوله: (في قتيل) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قوله وبما 
تقرر اندفع في النهاية إلأ قوله فلا يحلف المستحق وقوله واعترض إلى فلمن لم يكذب قوله: (صريحاً) سيذكر محترزه قوله: 
(فلا يحلف المستحق) وله تحليف من عينه على الأصل اه أسنى قوله: (كذلك) أي صريحاً قوله: (خطأ أو شبه عمد) انظر لم 
قيد به اه رشيدي عبارة ع ش ينبغي أو عمداً اه قوله: (واعترض إلخ) أقره المغني قوله: (بما مر) أي في شرح وشهادة العدل 
لوث قوله: (فلمن لم يكذب) أي فللوارث الذي لم يكذب العدل قوله: (ويستحق) أي المقسم نصف الدية اهدع ش قول 
المتن: (وفي قول لا) قال البلقيني: محل الخلاف في المعين لا في أهل محلة ونحوهم ثبت في حقهم لوث فعين أحد 
الوارئين واحداً منهم وكذبه الآخرون وعين غيره ولم يكذبه أخوه فيما قاله فلا يببطل حق الذي كذب من الذي عينه قطعاً 
لبقاء أصل اللوث وانخرامه إنما هو في ذلك المعين الذي تكاذيا فيه اه مغني قوله: (من غير تعرض) أي صريحاً. قوله: 
(أقسم كل الخمسين إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإذا تكاذب الوارثان في متهمين وعين كل منهما غير من يراه الآخر أنه 
القاتل بكل اللوث فلا يحلف المدعي ولكل من الوارثين تحليف من عينه على الأصل من أن اليمين في جانب المدعى عليه 


حصته» (ولو قال أحدهما) وقد ظهر اللوث (قتله زيد ومجهول) عندي. (وقال الآخر) قتله (عمرو ومجهول) عندي» 
لم يبطل اللوث بذلك» وحينئذ (حلف كل) خمسين (علئ من عينه) لاحتمال أن مبهم كل هو معين الآخرء (وله ربع 
الدية) لاعترافه بأن واجب معينه النصف» وحصته منه النصف, (ولو أنكر المدعى عليه اللوث في حقهء فقال لم أكن . 
مع المتفرقين عنه) أي القتيل أو كنت غائباً عند القتل أو لست الذي رؤي معه سكين ملطخ على رأسه» أو نحو ذلك 
مما مرء (صدق بيمينه) لأن الأصل عدم حضوره وبراءة ذمته» فعلى المدعي عدلان: بالأمارة التي ادعاهاء فإن لم 
يوجدا حلف المدعى عليه على نفيهاء وسقط اللوث وبقي أصل الدعوىء (ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد 
وخطأ). كأن أخبر عدل بأصله بعد دعوى مفصلة؛ (فلا قسامة في الأصح) لأنها حينئذ لا تفيد مطالبة قاتل ولا عاقلة» 
ويؤخذ منه أنه ليس له الحلف مع شاهده لأنه لم يطابق دعواه» وبما تقرر اندفع قول غير واحدء تصوير هذا الخلاف 
مشكل» فإن الدعوى لا تسمع إلأ مفصلة» ومن ثم أجاب عنه الرافعي بأن صورته أن يدعي الولي ويفصل ثم تظهر 
الأمارة ذ في فى أصل القتل» دون صفته» وساق شارح قول الرافعي وهذا يدل على أن القسامة على قتل موصوف». تستدعي 
ظهور اللوث في قتل موصوف, وقد يفهم من إطلاق الأصحاب أنه إذا ظهر اللوث في أصل القتل» كفى في تمكن 


اه وهذه كما ترى مخالفة لما قاله الشارح ولعل لهذا عدل النهاية عن قول الشارح على من عينه إلى على ما عينه وقال.ع: ش. 
قوله على ما عينه أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد اه قوله: : (لاحتمال أن مبهم إلخ) عبارة غيره إذ لا تكاذب منهما لاحتمال 
إلخ قول المتن : (وله) أي كل منهما ربع الدية ولو رجع كل منهما بعد أن أقسم على من عينه وقال بان لي أن الذي أبهمته 
هو الذي عينه أخي فلكل أن يقسم على من عينه الآخر ويأخذ ربع الدية وهل يحلف كل منهما في المرة الثانية خمسين يميناً 
أو نصفها فيه خلاف ويؤخذ مما سيأتي ترجيح الثاني ولو قال كل منهما بعدما ذكر المجهول غير من عينه أخي زد كل منهما 
ما أخذه لتكاذبهما ولكل منهما تحليف من عينه ولو قال أحدهما قتله زيد وعمرو وقال الآخر بل زيد وحده أقسما على زيد 
ااتفافيها عله وللالاء بلست ولا عسو الأول عار عمراولان كاه ككنه في الاركة ولول اتجعاتانا وزو فلم تطلك فيد 
القسامة وللثاني تحليف زيد فيه مغني وروض مع شرحه قوله: : (لاعترافه) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني قوله: (وحصته) أي 
كل منهما قوله: (منه) أي من النصف اهاع ش قول المتن : (فقال) أي قبل أن يقسم المدعي اه مغني قوله: (أو كنت غائباً 
إلخ) ودعوى وجود الحبس أو المرض يوم القتل كدعوى الغيبة اه أسنى قوله: (على رأسه) أي واقف على رأسه قوله: : (فعلى 
المدعي عدلان) وإن أقام كل بينة تقدم بيئة الغيبة لزيادة علمها كما في التهذيب قال في الروضة كأصلها هذا عند اتفاقهما على 
حضوره من قبل ولم يبينا الحكم عند عدم الاتفاق وحكمه التعارض مغني وأسنى . قوله: (حلف على المدعى عليه) أي 
خمسين يميناً على ما قاله بعضهم ويميناً واحدة على ما اعتمده الزيادي كذا بهامش ونقل في الدرس عن الزيادي أنها 
خمسون وعن العباب الاكتفاء بيمين واحدة وهو الأقرب لأن يمينه ليست على قتل ولا على جراحة بل على عدم الحضور 
مثلا وإن استلزم ذلك سقوط الدم اهدع ش وقوله على ما قاله بعضهم ولعله الشارح كما تقدم في شرح وشهادة العدل لوث 
ونقل البجيرمي عن الشوبري مثل ما استقر بوع ش من الاكتفاء بيمين واحدة وعن سم ما يؤيده قول المتن: (وخطأ) أي 
وشبه عمد اه مغني قوله: (بأصله) أي بمطلق قتل قوله: و ا 0 ال ال 0 
المغني لأن مطلق القتل لا يفيد مطالبة القاتل بل لا بد من ثبوت العمد ولا مطالبة العاقلة بل لا بد من أن يثبت كونه خطأ أو 
شبه عمد اه قوله: (منه) أي من التعليل قوله: (لأنه) أي شاهده قوله: ل ل 
(تصوبر هذا الخلاف) إلى قوله ومن ثم مقول القول قوله: (ومن ثم) أي من أجل اندفاعه بما تقرر لا تسمع إلخ قوله: (عنه) 
أي الإشكال قوله: (بأن صورته) أي الخلاف قوله: (دون صفته) أي من عمد وغيره قوله: (وساق شارح إلخ) كلام مستأنف 
قوله: (وهذا يدل) إلى قوله 5 و و و 1 إلى بمتييح دم القسامة فين 
دعوى منفصلة مع ظهور اللوث في أصل القتل دون صفته قوله: (تستدعي ظهور اللوث إلخ) 9 ولا يكفي ظهوره في أصل 
القتل قوله: (وقد يفهم) إلى المتن في النهاية عبارته ودعوى أن المفهوم من إطلاق الأصحاب إلخ غير مسلمة لأن المعتمد 
إلخ قوله: (وقد يفهم إلخ) هذه جملة حالية من فاعل يدل. 
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الولي من القسامة على القتل الموصوف, وليس ببعيد إذ لو ثبت اللوث في حق جمع جاز له الدعوى على بعضهم. 
وأقسم فكما لا يعتبر ظهور اللوث فيما يرجع إلى الانفراد والاشتراك» لا يعتبر في صفتي العمد والخطأء ثم تأييد 
البلقيني له وقوله: فمتى ظهر لوث. وفصل الولي» سمعت الدعوى؛ وأقسم بلا خلاف» ومتى لم يفصل» لم تسمع 
على الأصح. ثم قال: ومن هذا يعلم أن قول المصنف فلا قسامة في الأصح غير مستقيم» انتهى وليس في محله لأن 
المعتمد كلام الأصحاب الموافق له المتن المحمول على وقوع دعوى مفصلة» ويفرق بين الانفراد والشركة؛ والعمد 
وضدهء بأن الأوّل لا يقتضي جهلاً في المدعي به بخلاف هذاء (ولا يقسم في طرف) وجرح (وإتلاف مال) وقوفاً مع 
النص» ولحرمة النفس فيصدق المدعى عليه بيمينه ولو مع اللوث؛» لكنها في الأولين تكون خمسين» (إلآ في عبد) ولو 
مدبراً أو مكاتباً أو أم ولد (في الأظهر). فإذا قتل عبد ووجد لوث أقسم فيهء بناء على الأصح أن قِيمته تحملها العاقلة 
(وهي) أي القسامة؛ (أن يحلف المدعي) غالباً ابتداء (على قتل ادعاه)» ولو لنحو امرأة وكافر وجنين» 12111 


قوله: (جاز له) أي للولي قوله: (؛ لم تأبيد البلقيتش إلخ) عطف على قول الرافعي اه كردي قولة, : (له) أي قول الرافعي 
تين بس ترك وزرله مس الح عيلك لعي ان تاد الخر ورلا : ثم قال أي ذلك الشرح وقول من هذا أي من تأييد 
بلقني يقوله فم طهر الثم اه كردي وزيظهر أن امس الأضارة راحم إلى كل مين اقول الراقعس وقرل بلقني قوفة: انتهى) أي 
ما ساقه الشارح اه كردي قوله: (وليس إلخ) أي ما ذكر من قول الرافعي وقد يفهم إلخ وتأييد البلقيني له: تعلمذكره وقول 
الشارح المذكور ومن هذا يعلم إلخ قوله: (لأن المعتمد كلام الأصحاب إلخ) قد يعارض كون هذا كلام المصنف قول 
الرافعي وقد يفهم من إطلاق الأصحاب إلخ فليتأمل اه سم 

قوله: (المحمول) صفة المتن قوله: (ويفرق إلخ) جواب عن قول الرافعي فكما لا يعتبر إلخ. قوله: (بخلاف هذا) أي 
فإنه يقتضي جهلاً في المدعى به وسيأتي أن الواجب بالقسامة الدية ولو في العمد فإن أراد أن هذا يقتضي الجهل باعتبار أن 
ال ل و ا و 1 1 2 0100 
الأول إذ الدية في الانفراد على المقسم عليه وفي الشركة عليه وعلى شركائه وإن أراد باقتضاء الجهل شيئاً آخر فليصور 
6 : (في طرف) أي في قطعه ولو بلغ دية نفس اه مغني قوله: (وجرح) إلى قوله وأفهم ذ في المغني إلا قوله 

لكنها إلى المتن وإلى قوله وإنما استؤنفت في النهاية إلا قوله بل جاء إلى ولقوة جانب قوله: (ولحرمة النفس) عبارة المغني 
لأن النص ورد في النفس لحرمتها اه قول المتن : (إلآ في عبد) استثناء من عدم القسامة في المال اه مغني قوله: (ولو مدبراً 
إلخ) هو غاية في جريان الخلاف اه رشيدي . 

قوله: (أقسم) أي السيد وبعد الإقسام إن اتفقا على قدر القيمة أو ثبت ببينة فذاك وإلآ فينبغي تصديق الجاني بيمينه وإن 
كان الغرم على العاقلة لأن القيمة تجب عليه أولاً ثم يتحملها العاقلة فوجوبها عليهم فرع وجربها عليه اهمع ش قوله: : (بناء 
على الأصح إلخ) والثاني لا قسامة فيه بناء على أن بدله لا يحمله العاقلة فهو ملحق بالبهائم اه مغني قوله: (غالباً) احتراز عن 
نحو مسألة المستولدة الآتية فإن الحالف فيها غير المدعي اه سيد عمر أي قبيل الفصل الآتي قوله: (ابتداء) احتراز عن قوله 
الآتي أو حلف المدعي لنكول المدعى عليه اه سم قول المتن: (على قتل ادعاه) أي مع وجود اللوث اه مغني قوله: 
(وجنين) أي وعبد لما مر أنه يقسم في دعوى قتله اهدع ش. 


قوله: (لأن المعتمد كلام الأصحاب الموافق له المتن) قد يعارض كون هذا كلام الأصحاب قول الرافعي وقد يفهم من 
إطلاق الأصحاب الخ فليتأمل. 

قوله: (بخلاف) أي فإنه يقتضي جهلاً في الدعوى به وسيأتي أن الواجب بالقسامة الدية ولو في العمد فإن أراد أن هذا 

يقتضي الجهل باعتبار أن الدية في العمد على المقسم عليه وفي غيره على العاقلة فيبعد تسليم أن هذه جهل في المدعى به 
0 ثابت في الأول أن الدية في الانفراد على على المقسم عليه وفي الشركة عليه وعلى شركائه وإن أراد باقتضاء 
الجهل شيئاً آخر فليصور قوله: (غالباً) خرج يمين الرد الآتية قوله: (أيضاً غالباً) إشارة إلى أنه قد يكون الحالف غير المدعي 
كما لو أوصى لمستولدته بقيمة عبد قتل وهناك لوث ومات السيد فلها الدعوى وليس لها أن تقسم وإنما يقسم الوارث كما 
بين ذلك في المبسوطات كالروض وشرحه ثم رأيت الشارح ذكر ذلك قبيل الفصل . 


لأن منعه تهيئة للحياة في معنى قتله؛ 0 
المدعي» واليمين على المدعى عليه» بل جاء هذا الاستثناء مصرحا به في خبر» لكن في إسناده لين» ولقوة جانب 
المدعي باللوث» وأفهم قوله على قتل ادعاه» أنه لا قسامة في قد الملفوف لأن الحلف على حياته كما مرء فإيراده 
سهوء وأنه يجب التعرّض في كل يمين إلى عين المدعى عليه بالإشارة إن حضرهء وإلا فبذكر اسمه ونسبهء وإلى ما 
يجب بيانه في الدعوى», وهو المعتمد لتوجه الحلف إلى الصفة التي حلفه الحاكم عليهاء إما الإجمال فيجب في كل 
يمين اتفاقاً» فلا يكفي تكرير والله خمسين مرة» ثم يقول لقد قتلته» أما حلف المدعى عليه ابتداء أو لنكول المدعي» 
أو حلف المدعى لنكول المدعى عليه» أو الحلف على غير القتل فلا يسمى قسامة» ومر فى اللعان بعض ما يتعلق 
بتغليظ اليمين» ويأتي في الدعاوى بقيته» وكأن حكمة الخمسين أن الدية مقومة يألف قتار الي ومن ثم أوجبها 
القديم كما مرء والقصد من تعدد الأيمان التغليظ وهو إنما يكون في عشرين ديناراً» فاقتضى الاحتياط للنفس أن يقابل 
كل عشرين بيمين منفردة» عما يقتضيه التغليظ (ولا يشترط موالاتها) أي الأيمان (على المذهب) لحصول المقصود. مع 


قوله: (لأن منعه تهيئة للحياة إلخ) والجنين قد يحصل قتله حقيقة اه سم قوله: (وهو مخصص إلخ) وذلك لأنه طلب 
اليمين من ورثة القتيل ابتداء وما اكتفي بها من المدعى عليه إلا بعد نكول المدعي اهدع ش قوله: (على المدعى عليه) عبارة 
النهاية على من أنكر اه ولعلهما روايتان قوله: (هذا الاستثناء) أي استثناء القسامة عن ذلك الخبر اه مغني قوله: (لين) أي 
ضعف قوله: (أنه لا قسامة) أي بل إنما يحلف الولي يميناً واحدة فقط ووجه إيراده أنه وإن لم يدع القتل صريحاً لكنه لازم 
لذعراة ادع تن قوله: (أنه لا قسامة في قد الملفوف) خلافاً للمغني عبارته وأورد عليه قد الملفوف فإنه لا يقسم فيه مع أنه 
لا يتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة وأجيب بأن المراد تحقق الحياة المستقرة في الجملة وقد تحققت قبل ذلك اه قوله: 
(لأن الحلف على حياته) لعل حق العبارة المدعى به فيه الحياة لا القتل اه سم قوله: (فإيراده) على منع المتن. قوله: (سهو) 
كان المورد نظر إلى المعنى فإن الولي مدع في المعنى أن القاد قتله بقده لأنه كان حياً فلا يلزم السهو وإنما يجاب بأن 
المدعى به في الظاهر الحياة اه سم قوله: (وإنه إلخ) عطف على أنه لا قسامة إلخ قوله: (إلى عين المدعى عليه) أي واحداً 
كان أو أكثر فلو ادعى على عشرة مثلاً ذكر في كل يمين أنهم قتلوا مورثه اهدع ش قوله: (فيذكر اسمه ونسبه) أي أو غيرهما 
كقبيلته وحرفته ولقبه اه مغني قوله: (وإلى ما يجب بيانه) أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد روض وع ش قوله: (وهو 
را رت فيا و ار يشترط أن يقول في اليمين قتله وحده أو مع زيد وعمداً أو خطأ أو شبه 
عمد أو لا وجهان أوجههما الثاني بل هو مستحب اه قوله: (لتوجه الحلف إلخ) في تقريبه نظر قوله: (أما الإجمال إلخ) 
ا ش قوله: (أما حلف المدعى عليه) محترز قول المتن المدعي 
قوله: (ابتداء) أي حيث لا لوث وقوله أو لنكول المدعي أي مع اللوث اه مغني قوله: (أو حلف المدعي إلخ) أي وجد لوث 
أو لا قوله: (أو الحلف على غير القتل) محترز قول المتن على قتل قالع ش اقتصاره على ما ذكر يقتضي أن اليمير , مع 
الشاهد تسمى قسامة ويوجه بأنها حلف على قتل ادعاه اه قوله: (على غير القتل) أي من الطرف والجرح وإتلاف ".غير 
الرقيق قوله: (فلا يسمى إلخ) كل من الثلاثة قوله: (ويأتي في الدعاوى إلخ) أي فيأتي جميعه هنا اه ع ش قوله: (غالباً) احترز 
به عن دية المرأة فإنها على النصف من ذلك وعن دية الكافر فإنها على الثلث من ذلك أو أقل والحاصل أن الحكمة بالنسبة 
لدية الكامل ولا يلزم اطرادها قوله: (كل عشرين) أي من الألف ديناراه ع ش قوله: (عما يقتضيه التغليظ) متعلق بمنفردة أي 
يمين مجردة عن الأشياء التي يقتضيها التغليظ وهي التي مرت في اللعان اه كردي ويظهر أن مراد الشرح من الانفراد عما 
ار الزباوة عليه بالتعادد كما فياه كلدم المغني وسياق الشرح قول المتن: (ولا ب يشترط موالاتها) فلو حلفه القاضي خمسين 
يميناً في خمسين يوماً صح مغني ونهاية أي فمثلها ما زاد عليها وإن طال ما بينهماع ش قوله: (أي الأيمان) إلى قول المتن 


قوله: (لأن منعه تهيئة للحياة في معنى قتله) أي الجنين وقد يحصل قتله حقيقة قوله: (لآن الخلف على عنياته الغ) لدل 
حق العبارة المدعى به فيه الحياة لا القتل . قوله: (فإيراده سهو) كان المورد نظر إلى المعنى فإن الولي مدع ف في المعنى أن 
إنفاذ قتله بعده لأنه كان حياً فلا يلزم السهو وإنما يجاب بأن المدعى به في الظاهر الحياة. 


كتاب دعوى الدم الا 


تفريقها كالشهادة بخلاف اللعان» لأنه احتيط له أكثر لما يترتب عليه من العقوبة البدنية واختلال النسب وشيوع الفاحشة 
وهتك العرض» (فلو تخللها جنون أو إغماء) أو عزل قاض» وإعادته بخلاف إعادة غيره (بنى) إذا أفاق ولم يلزمه 
الاستئناف لما تقرر» وإنما استؤنفت لتولي قاض ثان. لأنها على الإثبات فهي بمنزلة حجة تامة؛ وجد بعضها عند 
الأول بخلاف أيمان المدعى عليه؛ (ولو مات) الولي المقسم في أثناء الأيمان (لم يبن وارثه)؛ بل يستأنف (على 
الصحيح) لأنها كحجة واحدة» فإذا بطل بعضها بطل كلهاء بخلاف موته بعد إقامة شاهد لأنه مستقل» فلوارثه ضم آخر 
إليه وموت المدعى عليه فيبني وارثه لما مر (ولو كان للقتيل ورثة وزعت) الخمسون عليهم (بحسب الإرث) غالباً 
لأنهم يقتسمون ما وجب بها بحسب إرئهم» فوجب كونها كذلك» وتحلفون السابق في قصة خيبر إنما وقع خطاباً 
لأخيه وابن عمهء تجملاً في الخطاب» وإلآ فالمراد أخوه فقط» وخرج بغالباً زوجة مثلاً وبيت المال» فإنها تحلف 
الخمسين مع أنها لا تأخذ إلا الربع» كما لو نكل بعض الورثة أو غاب» وزوجة وبنت فتحلف الزوجة عشرة والبنت 
الباقي توزيعاً على سهامهما فقط. وهي خمسة من ثمانية ولا يثبت حق بيت المال هنا بيمين من معه» 1 


والمذهب في المغني إل قوله ويحلفون إلى وخرج وقوله وإنما لم يكتف إلى ولو مات قوله: (أو عزل قاض وإعادته) أي بناء 
على أن الحاكم يحكم بعلمه اه مغني قوله: (لما تقرر) أي من قوله لحصول المقصود إلخ عبارة المغني أما على عدم اشتراط 
الموالاة فظاهر وأما على اشتراطها فلقيام العذر اه قوله: (لأنها) أي أيمان المدعي قوله: (بخلاف أيمان المدعى عليه) عبارة 
و ا كح احم ات لالجا جك كن وي ال اي للدي ا اد 
يمينه للنفي فتنفذ بنفسها ويمين المدعي للإثبات فتتوقف على حكم القاضي والقاضي الثاني لا يحكم بحجة أقيمت عند 
الأول اه قوله: (الولي المقسم) إلى قول المتن ويجب بالقسامة في النهاية قوله: (الولي) أي ولي الدم وهو المستحق اه 
ع شرقوله: (في أثناء الأيمان) أما إذا : تمت أيمانه قبل موته فلا يستأنف وارثه بل يحكم له كما لو أقام بنة بم مات اه مغني 
قوله؛ (فإذا بطل بعضها بطل كلها) عبارة المغني وشيخ الإسلام ولا يجوز أن ب يستحق أحد شيئاً بيمين غيره اه ويرد عليها 
مسألة المستولدة الآتية قوله: (لأنه مستقل إلخ) يعني ولا يستأنف لأن اك د ل 0 أنها إذا انضمت اليمين 
إليها قد يحكم بهما بخلاف أيمان القسامة لا استقلال لبعضها بدليل أنه لو انضم إليه شهادة شاهد لا يحكم بهما أسنى 
ومغني قوله: (وموت المدعى عليه) أي وبخلاف موت المدعى عليه في أثناء أيمانه اه كردي قوله: (لما مر) أي من قوله 
وإنما استؤنفت إلخ اه ع ش قوله: (غالبا) سيذكر محترزه قوله: (ما وجب إلخ) وهو المال اها ع ش قوله: (كما لو نكل 

بعض الورثة أو غاب) أي فيحلف الباقي والحاضر خمسين قوله: : (وزوجة وبنت) عطف على قوله زوجة إلخ اه كردي . قوله: 
(فتحلف الزوجة إلخ) هذا واضح إذا انتظم بيت المال وفيه فرض الكلام بدليل قوله ولا يثبت حق بيت المال إلخ أما إذا لم 
يكلم نظاهر الخيره الباقي على البنكا فقط [3 لا رماي الزوجة وتقنت الأيماة علن في الزريعة وخر القضى وس النت 
وهو الباقي فيخص الزوجة سبعة أيمان بجبر المنكسر إذ ثمن الخمسين ستة وربع ويخص البنت أربعة وأربعون كذلك إذ 
اباي وهو سبعة أثمان الخمسين ثاثة وأريعون وثلان أربع يمين فيكمل وقس على ذلك نظا ئره اه سم وفي البجيرمي عن 
الشوبري وعن الطبلاوي ومثله قول عشرة أي ولو حلفت بحسب الإرث وهو الثمن حلفت سبعة اه سم قوله: (وهي خمسة 

من ثمانية) فإن المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة فمجموع ما لهما خمسة فتكون الأيمان بينهما 
أخماساً سم وع ش قوله: (بيمين من معه) وهو الزوجة في المثال الأول وحدها ومع البنت في الثاني اهع ش. 


قوله: (بخلاف أيمان الخ) أي ففيها البناء وإن عزل القاضي وولي غيره لأنها للنفي فتنفذ بنفسها وأيمان المدعي للإثبات 
يلاوحو اك مسو اه املو اي ا ا 
يثبت حق بيت المال الخ أما إذا لم ينتظم فظاهر أنه يرد الباقي على البنت فقط إذ لا رد على الزوجة وتقسم الأيمان على حصة 
الزوجة وهو الشمن وحصة البنت وهو الباقي فيخص الزوجة سبعة أثمان بجبر المنكسر إذ ثمن الخمسين ستة أثمان وريع والبنت 
أربعة وأربعون كذلك إذالباقي ثلائة وأربعون يمينا وثلاثة أرباع يمين وهي سبعة أثمان الخمسين وقس على ذلك نظائره قوله: 
(أيضاً نتحلف الزوجة عشرة) أي ولو حلفت بحسب الإرث وهو الشمن حلفت أقله أي سبعة قوله: : (وهي خمسة من ثمانية) فإن 
المسألة من ثمانية للزوجة الشمن واحد وللبنت النصف أربعة فمجموع ما لها خمسة فتكون الأيمان بينهما خماساً . 


بل بنصب مدعى عليه ويفعل ما يأتي قبيل الفصل» ولو كان ثم عول اعتبر ففي زوج 2 لأب وأختين لأم 
أصلها من ستة» وتعول لعشرة» فيحلف الزوج خمس عشرة» وكل من الاختين لأب عشرة» ولأم خمسة., والأم 
خمسة؛, (وجبر الكسر) لأن اليمين الواحدة لا تتبعض» فلو خلف تسعة وأربعين ابناء حلف كل ابن يمينين» وفي ابن 
وخنثى مثلاً يوزع بحسب الإرث المحتمل لا الناجزء فيحلف الابن ثلثيها ويأخذ النصف, والخنثى نصفهاء ويأخذ 
الثلث» ويوقف السدس احتياطاً للحلف والأخذ (وفي قول يحلف كل) من الورثة (خمسين».؛ لأن العدد هنا كيمين 
واحدة» وأجاب الأول بإمكان القسم هنا (ولو نكل أحدهما) أي الوارثين حلف الآخر نخمسين وأخذ حصته, (أو غاب) 
أحدهما أو كان صغيراً أو مجئوناً (حلف الآخر خمسين وأخذ حصته). لأن شيئاً من الدية لا يستحق بأقل من 
الخمسين» واحتمال تكذيب الغائب المبطل للوث على خلاف الأصلء» فلم ينظروا إليه» (وإلا) يحلف (صبر للغائب) 
ليحلف كل حصته ولا يبطل حقه بنكوله عن الكل» فعلم أنهم لو كانوا ثلاثة إخوة حضر أحدهم وأراد الحلف حلف 
خمسين» فإذا حضر ثان حلف خمسة وعشرين» فإذا حضر الثالث حلف سبعة عشرء وإنما لم يكتف بالأيمان من 
بعضهمء مع أنها كالبينة لصحة النيابة في إقامتهاء بخلاف اليمين» ولو مات نحو الغائب أو الصبي بعد حلف الآخر 
وورثه حلف حصتهء أو بان أنه عند حلفه كان ميتاً» فلا كما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتاًء (والمذهب أن يمين 
المدعى عليه) القتل (بلا لوث) وإن تعدد (خمسون) كما لو كان لوث» لأن التعدد ليس للوث بل لحومة الدم واللوث 
إنما يفيد البداءة بالمدعي» وفارق العزديهنا التمددااي الملنمي باكلا متهم اهنا يجت عن زنب القت كما ينفيه ٠‏ 
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قوله: (بل ينصب) ببناء المفعول قوله: (مدع عليه) أي من يدعي على المتهم بالقتل اه رشيدي قوله: (فيحلف الزوج 
خمسة عشر) وذلك لأن حصته ثلاثة من عشرة وهي خمس ونصف خمس فيحلف ذلك من الخمسين وهو ما ذكره وحصة 
الأختين للأب خمسان والأختين للأم خمس وحصة الأم نصف خمس اهاع ش قوله: (تسعة وأربعين إلخ) أو ثلاثة بنين 
حلف كل منهم سبعة عشرة اه مغني قوله: (يوزع) الظاهر التأنيث قوله: (ثلثيها) وهو أربع وثلاثون مع جبر الكسر وقوله 
نصفها وهو خمس وعشرون قوله: (ويوقف السدس) أي إلى الصلح أو البيان اه حلبي قوله: (للحلف) أي بالأكثر وقوله 
والأخذ أي بالأقل قوله: (هنا) أي في القسامة وقوله كيمين واحدة أي في غيرها قوله: (هنا أي في القسامة أي لا في غيرها 
قول المتن : (وأخذ حصته) أي في الحال اه مغني قوله: (لأن شيئاً من الدية) أي وما سبق من توزيع الأيمان مقيد بحضور 
الوارثين وكمالهم اه مغني قوله: (واحتمال تكذيب الغائب) أي والناقص بعد الكمال اه مغني قوله: (المبطل) أي تكذيب 
الغائب . قوله: (على خلاف الأصل إلخ) أي فإن وجد أي التكذيب عمل بمقتضاه اه مغني قول المتن: (وإلا) أي وإن لم 
يحلف الحاضر أو الأصل صبر الغائب أي حتى يحضر وللصبي حتى يبلغ وللمجنون حتى يفيق اه مغني قوله: (ولا يبطل 
حقه) أي الخاص اهاع ش قوله: (بنكوله عن الكل) عبارة الروضة ولو امتنع الحاضر عن الزائد على قدر حقه لم يبطل حقه 
من القسامة حتى إذا حضر الغائب كمل معه اه سم قوله: (في إقامتها) أي البينة اه ع ش قوله: (نحو الغائب إلخ) أي 
المجنون قوله: (وورثه) أي الآخر اه ع ش قوله: (حلف حصته) أي ولا يحسب ما مضى لأنه لم يكن مستحقاً له حينئذ اه 
ا ا ا ل ل 1 
طرف إلخ اهدع ش عبارة الروض مع شرحه والأشبه أن يمين الجراحات كالنفس فتكون خمسين سواء أنقصت أبدالها عن 
الدية كالحكومة وبدل اليد أو زادت كبدل اليدين والرجلين اه قوله: (وإن تعدد) إلى قول المتن وفي القديم في المغني إلا 
قوله وبه يتجه إلى ولو نكل المدعي قوله: (وإن تعدد) أي المدعى عليه خمسون ولو رد أحد المدعى عليهم حلف المدعي 
خمسين واستحق ما يخص المدعى عليه من الدية إذا وزعت عليهم اهادع ش قوله: (وفارق التعدد هنا) أي حيث طلب من 
كل خمسون يمينا التعدد في المدعي أي حيث وزعت الأيمان على عده المدعين بحسب إرثهم اه ع ش . 


قوله: (ولا يبطل حقه بنكوله) عبارة الروضة ولو امتنع الحاضر من الزائد على قدر حقه لم يبطل حقه من القسامة حتى 
إذا حضر الغائب كمل معه اه. 


كتاب دعوى الدم 1 وف 


لاب يثبت لنفسه ما يثبته المنفرد. فوزعت عليهم بحسب إرثهم» دون انين (المرضوية بك اننع بضانه الل لظن 
المدعى) خمسون» لأنها اللازمة للراد (أو) المردودة من المدعي (على المدعى عليه مع لوث) خمسون لأنها اللازمة 
للراد» ومن ثم لو تعدد المدعى عليهم» حلف كل الخمسين كاملة (و) إن (اليمين مع شاهد) بالقتل (خمسون) احتياطاً 
للدم وبه يتجه ما أطلقاه للمقتضى أنه لا فرق بين العمد وغيره كما مر» ولو نكل المدعي عن يمين القسامة أو اليمين 
مع الشاعلاتم يكل المدعن عليه ردت عاق الندعي وإ تكل» لأن يمين الرد غير يمين القسامة» لأن سبب تلك التكول 
وهذه اللوث أو الشاهد (ويجب بالقسامة في قتل الخطأ وشبه العمد دية على العاقلة) لقيام الحجة بذلك. ولا يغني عن 
هذا ما مر في بحث العاقلة خلافاً لمن زعمه» لأن القسامة حجة ضعيفة وعلى خلاف القياس فيحتاج إلى النص على 
أحكامهاء (وفي العمد) دية (على المقسم عليه) لا قود للخبر الصحيح «إما أن تدوا صاحبكم أو تأذنوا بحرب من الله 
وهو لما فيه من التقسيم المقتضي للحصر فيهماء وعدم ثالث غيرهما ظاهر في عدم القود؛ (وفي القديم قصاص) لظاهر 
مامرء وتستحقون دم صاحيبكمء وروى أبو داود أنه يَكِْدٌ قتل رجلا في القسامة وفي الصحيحين» يقسم خمسون منكم 
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قوله: (لا يثبت يثبت لنفسه ما يثبته إلخ) أي بل يثبت يثبت بعض الأرش فيحلف بقدر حصته اه مغني قوله: (من المدعى عليه) بأن 
لوريكن ليث أركاة وتكل العدضى عن العامة ذيده على لمعي عليه قنك قرت على الملاعى قرو اثانة اد مذنى قود 
(لأنها اللازمة للراد) فيه فيما إذا كان رد اليمين من بعض المدعين فقط نظر. قوله: (ومن ثم لو تعدد المدعى عليهم إلخ) لا 
موقع له هنا فكان حقه أن يسقط كما في النهاية والمغني أو يقدم على قوله أو المردودة من المدعي كما لا يخفى قول المتن: 
(واليمين مع شاهد خمسون) انظر بماذا ينفصل هذا عن قوله السابق كغيره أن إخبار العدل لوث ويجاب بأنه إن وجد شرط 
الشهادة كأن أتى بلفظ الشهادة بعد تقدم الدعوى كان من باب الشهادة وإن أتى بغير لفظ الشهادة وقبل تقدم الدعوى كان من 
باب اللوث اهدع ش قول المتن : (خمسون) راجع للجميع كما تقرر والأحسن ذ في المردودة واليمين نصبهما عطفاً على اسم 
إن قبل استكمال خبرها ويجوز عند الكسائي الرفع اه مغني قوله: (وبه يتجه إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما اقتضاه إطلاقهما 
غدم القرق الخ قولة: (آئه لا ترق إلج) خلاها لمعي عتازه واطلق النتيخان تعده بسني الامه يخي اننايقيد بالمننة اما 
قتل الخطأ وشبه العمد فيحلف مع الشاهد يمينا واحدة كما مر عن تصريح الماوردي في الكلام على أن شهادة العدل لوث 
اه قوله: (ردت على المدعي وإن نكل) وليس لنا يمين رد ترد إلا هنا اه بجيرمي قوله: (لأن سبب تلك) أي يمين الرد وقوله 
وهذه أي يمين القسامة اهدع ش قول المتن: (بالقسامة) أي من المدعي واحترز'بالقسامة ما لو حلف المدعي عند نكول 
المدعى عليه وكان القتل عمداً فإنه يثبت بها القود لأنها كالإقرار أو كالبينة والقود يثب<- يثبت بكل منهما مغني وزيادي ويأتي في 
شرح وفي القديم قصاص ما يوافقه قول المتن: (على العاقلة) أي مقتني الأر ل متلا في التي مامد قوب لقا 
القسامة ليست كالبينة في ذلك كما أنها ليست كالبينة في العمذ أهامتتي قولده (دية) أي حالة اه مغني قوله: (إما أن تدوا إلخ) 
أي تعطوا وقوله أو تأذنوا إلخ أي تعلموا بحرب من الله لمخالفتكم له فيما أمركم به اه ع ش قوله: (وهو) أي هذا الخبر 
قوله: (ظاهر إلخ) خبر وهو قوله: (وتستحقون دم إلخ) بدل من ما مر سم ورشيدي قوله: (دم صاحبكم) أي دم قاتل صاحبكم 
اه مغني قوله: (فيدفع) بيناء المفعول ونائب فاعله ضمير رجل منهم قوله: (أي بضم إلخ) الأولى إسقاط أي قوله: (وأجابوا) 
عبارة المغنى والنهاية وأجاب الجديد اه قوله: (بأن المراد بدل دمه) هذا جواب ما مر وقوله والقسامة إلخ هذا جواب خبر , 
أبي داود وقوله والدفع بالحبل إلخ هذا جواب خبر الصحيحين اه سم قوله: (بأن المراد بدل دمه) أي وعبّر بالدم عن الدية 


قوله: (وتستحقون دم صاحبكم) بدل من ما قوله: (بأن المراد بدل دمه) هذا جواب ما مر قوله: (والقسامة تشمل يمين 
المدعى الخ) هذا جواب خبر أبي داود قوله: (والدفع بالحيل الخ) هذا جواب خبر الصحيحين . 


لأخذ الدية منهء (ولو ادعى عمداً بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين, وأخذ ثلث الدية) لتعذر الأخذ بها 
قبل تمامهاء ٠‏ (فإن حضر آخر) أي الثاني ثم الثالث فادعى عليه فأنكر» (أقسم عليه خمسين) لأن الأيمان السابقة لم 
تتناوله وأخذ ثلث الدية» (وفي قول) يقسم عليه (خمساً وعشرين) كما لو حضرا معاء ومحل احتياجه للوقسام (إن لم 
يكن ذكره) أي الثاني (في الأيمان) السابقة (وإلا) بأن ذكره فيها (فينبغي) وفاقاً لما بحثه الرافعي» (الاكتفاء بها بناء على 

صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح) قياساً على سماع البيئة في غيبته وعجيب مع قوله ينبغي اعتراض 
شارح له بأنه يقتضي.ء أن هذا منقول (ومن ع ستحق بدل الدم أقسم) ولو كافر أو محجوراً عليه وسيداً في قتل قنه؛ 
بخلاف مجروح ارتد ومات لا يقسم قريبه» لأن ماله فيء» نعم لو أوصى لمستولدته بقيمة قنه بعد قتله ومات قبل 
الإقسام والتكول أقسم الورثة بعد دعواهاء أو دعواهم إن شاؤواء لأنهم الذين يخلفونه» والقيمة لها عملاً بوصيته» فإن 


قوله: (لأخذ الدية إلخ) أي كما يكون للاقتصاص منه قول المتن: (ولو ادعى عمداً بلوث إلخ) عبارة الروض أو ادعى 
على ثلاثة بلوث أنهم قتلوه عمداً وهم حضور حلف لهم خمسين يمينا فإن غابوا حلف لكل من حضر خمسين انتهى سم اه 
ع ش قول المتن: (بلوث) أي معه اه مغني قول المتن : (أقسم عليه إلخ) والمتعدد في هذه المدعى عليه وفيما مر من قول 
الشارح فلو أنهم لو كانوا ثلاثة أخوة إلخ المتعدد المدعي اهمع ش قوله: (لتعذر الأخذ) إلى قوله بعد دعواها في المغني إلا قوله 
وعجيب إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلآذلك وقوله قال جمع قوله: (ثم الثالث) ذكره المغني في شرح وهو الأصح بما 
نصه وسكت عن حك الثالك إذا حفر وهر كالناني فيا مز الى وقالم ش بعد ذكر مثله عن المحلي ما نصه أي فيحلف 
المدعي بعد حضوره خمسين يميناً إن لم يكن ذكره في حلفه أولاً وإلأفلا يحتاج إلى حلف أصلاً اه . قوله: (فأنكر) أي وإن 
اعترف اقتص منه اه مغني قول المتن : (أقسم عليه إلخ) عبارة المغني فإن اعترف بالقتل اقتص منه وإن أنكر أقسم إلخ قوله: 
(كما لو حضرا معاً) يتأمل هذا فإن المتبادر أن الخمسين عند حضورهما لهما لا أن لكل خمسة وعشرين سم على حج اه 
ع ش . قوله: (ومحل احتياجه إلخ) أشار به إلى أن قول المصنف إن لميكن إلخ قيد لا قسم لا للقول المرجوح كما يوهمه 
صنيع المصنف قوله: (أي الثاني) عبارة المغني أي الغائب اه قوله: (بحثه الرافعي) أي في المحرر اه مغني . قوله: (وعجيب 
إلخ) قذبيقول ذلك الشارخ لا عجب فإك ينبني تستعمل للمسقول كماافي قولد في الوضية ينبني أن لا يوطي بأكثر من للسد ماله 
اه سم قوله: (اعتراض شارح إلخ) وافقه المغني قوله: (بأنه) أي كلام المصنف وقوله إن هذا أي قوله | ن لم يكن ذكره في 
3 وإلا فينبغي إلخ قوله: (منقول) أي عن الأصحاب اه مغني . قوله: (بخلاف مجروح ارتد إلخ) عبارة المغني أخترة سن 

ستحق إلخ عما لو جرح شخص مسلماً فارتد إلخ قوله: :(لو أوصى) أي السيد قوله: (بعد قتله) متعلق بأوصى اه رشيدي ويجوز 
وي ا اجاح ١‏ موسا لوراك بو 1 اساي واو اروك 5 اير ل 
والقسامة للسيد أو ورثته اه ويوافق الأول فقط قول المغني بقيمة عبده المقتول اه قوله: (ومات إلخ) عبارة المغني فالوصية 
ل ا ا 
والقسامة من الحقوق المتعلقة بالقتل فيرثها كسائر الحقوق وإذا ثبت ثبتت القيمة صرفها إلى المستولدة بموجب وصيته وتحقيق مراده 
كأنه يقضي دينه اه قوله: (أقسم الورثة) فهنا أقسم غير مستحق بدل الدم اه سم قوله: (بعد دعواها) أي المستولدة وقوله أو 
دعواهم أي الورثة . قوله: (إن شاؤوا) قيد لقوله أقسم الورثة عبارة الروض مع شرحه ولا يلزمهم القسامة وإن تي تيقنوا الحال لأنه 
سعى في تحصيل غرض الغير فإن نكلوا عن القسامة لم تقسم المستولدة لأن القسامة لإثبات القيمة وهي للسيد فتختص بخليفته 
بل لها الدعوى على الخصم بالقيمة والتحليف له لأن الملك لها فيها ظاهراً ولا تحتاج في دعواها والتحليف إلى إثبات جهة 
الاستحقاق ولا إلى إعراض الورثة عن الدعوى فلو نكل الخصم عن اليمين حلفت يمين الرد اه. 


قوله. ع او د ب ب أي 0 0 عمداً 
قيفي تستعمل للندوب كما ف فول ف الوصية تبني ا وي ا د 
أقسم غير مستحق بدل الدم . 


كت كلمي واف عد كف 7 


كارا مدعت دعو لمتكت ال ولا تحلف هي» ويقسم مستحق البدل (ولو) هو (مكاتب لقتل عبده)» لأنه 
المسعق) ال وا ارو مشا ا ال لو 
أقسم جرى على الغالب إذ الحالف فيهما غير المدعي» وظاهر أن ذكر المستولدة مثال» وأنه لو أوصى بذلك لآخر أقسم 
الوارث أيضاًء وأخذ الموصى له الوصية» بل قال جمع لو أوصى لآخر بعين فادعاها آخر حلف الوارث؛. كما في مسألة 
المستولدة» وقيل يفرق بأن القسامة على خلاف القياس احتياطاً للدماء» قال ابن الرفعة: هذا إن كانت العين بيد الوارث» 
فإن كانت بيد الموصى له حلف جزماً (ومن ارتد) بعد موت مورثه (فالأفضل تأخير إقسامه ليسلم) ثم يقسم» لأنه لا يتورع 
عن اليمين الكاذبة» (فإن أقسم في الردة صح على المذهب)» وأحذ الدية لأنه ككِ اعتد بأيمان اليهود في القصة السابقة» 
والقسامة نوع اكتساب للمال كالاحتطاب» ولو أسلم اعتد بها قطعأء (ومن لا وارث له) خاصا (لا قسامة فيه), ولو مع 
رن ترح يج مالم و ريصت رماع ملعا تلت للدي عليه فراع ببوإلا حميزيتى اثر أ يخااي 
فصل فيما يثبت به موجب القود ١‏ 


والمال بسبب الجناية فامافا فا ف ف ة ةف ة ة ةا ةم ف يه ةم ةم ة ةف ةن ني ة ةن م قة مه امه م انم ماله 8[ 1 1 1[ [1[ 1[ 1[ [1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 211111 


قوله: (ولا تحلف هي) أي لأنها ليست خليفة المورث فلو نكل الخصم حلفت ".مين المردودة اهدع ش قوله: 
(ويقسم إلخ) دخول في المتن قوله: (لأنه المستحق) أي لبدله ولا يقسم سيده بخلاف العبد المأذون له في التجارة إذا قتل 
العبد الذي تحت يده فإن السيد يقسم لبدله دون المأذوب :+ لانه لا حق له مغني وأسنى قوله: (فإن عجز) أي المكاتب عن 
أداء النجوم قوله: (قبل نكوله إلخ) أي وقبل إقسامه وأما لو عجز بعدم' 'وسم أخذ اسرد القيمة كما لو مات الولي بعدما أقسم 
اه مغني وأسنى قوله: : (أو بعده فلا) أي فلا يحلف لبطلان الحق دن عن ريه :مليف المدعى عليه اه أسنى قوله: 
«(كالوارث) أي كما لا يقسم الوارث إذا نكل مورثه اه أسنى قوله: (وبهذا) أي مسألة عجز المكاتب قوله: (إذ الحالف فيهما 
إلخ) إنما يتجه هذا لو كان المصنف قال ومن ادعى أقسم وإنما قال من استحق ق بدل الدم أقسم وهذا إنما يخرج منه مسألة 
المستولدة دون مسألة الكتابة فتأمله على أن إطلاق أن الحالف غير المدعي في مسألة المستولدة لا يجامع قوله أو دعواهم 
اه سم قوله: (غير المدعي) عبارة النهاية غير المستحق حالة الوجوب اه قوله: (هذا) أي الخلاف قوله: (حلف جزماً) أي 
الموصى له قوله: (بعد موت مورثه) عبارة المغني بعد استحقاقه البدل بأن يموت المجروح ثم يرتد وليه قبل أن يقسم أما إذا 
ردج موق ف مات المججر يح ومار مريد ذلا قشم الآله لا زرك بكلا ما [ذا كل بالعمشرارتة يله فإنه ترك بين آذ 
يرتد قبل موت العبد أو بعده لأن استحقاقه بالملك لا بالإرث اه قوله: (ثم يقسم) إلى الفصل في المغني (قول المتن صح) 
أي إقسامه قوله: 5 الدية) يقتضي أن الأخذ لا ينافي وقف ملك المرتد سم على حج اهدع ش قوله: (اعتد بأيمان اليهود 
إلخ) أي فدل على أن يمين الكافر صحيحة اه مغني قوله: (اعتد بها) أي بأيمانه حال الردة قوله: (لتعذر بيت المال) لأن ديته 
لعامة المسلمين وتحليفهم غير ممكن اه مغني قوله: الا حيرا واوا 10 حون لحي ني 

فصل فيما يثبت به موجب القود 


قوله: (فيما بث يثبت) إلى قول المتن وليصرح في النهاية وكذا في المغني إلا تل مفردة أو متعددة قوله: : (بسبب الحناية) 
قيد في نزيتب العال ليخرج موجب المال لا بسبب الجناية كالبيع مثلا لكنه يدخل المال الواجب بالجناية على المال وهو 


قوله: (إذ الحالف فيهما غير المدعي) إنما يتجه هذا لو كان المصنف قال ومن ادعى أقسم وإنما قال ومن استحق بدل 
الدم أقسم وهذا إنما يخرج من مسألة المستولدة دون مسألة الكتابة فتأمله على أن إطلاق أن الحالف غير المدعي في مسألة 
المستولدة لا يجامع قوله أو دعواهم قوله: (بل قال جمع لو أوصى لآخر بعين) كتب عليه م ر قوله: (وأخذ الدية) يقتضي أن 
الاخذ لا ينافي وقف ملك المرتد. 


(فصل إنما يبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين الخ) 


وأكثره يأتي في الشهادات والدعاوى. وقدم هنا تبعاً للشافعي رضي الله عنه (إنما يثبت يثبت موجب) بكسر الجيم (القتصاص) 
في نفس أو غيرهاء من قتل أو جرح أو إزالة (بإقرار) صحيح من الجاني (أو) شهادة (عدلين) أو بعلم القاضي أو بنتكول 
الحدضي عل بع جلف العدمي ‏ . كما يعلمان مما سيذكره على أن الأخير كالإقرارء وما قبله كالبينة» وسيأتي أن السحر 
لاا يثبت إلا بالإقرار» فلا يرد عليهء (و) إنما ب* يثبت موجب (المال) مما مر (بذلك) أي الإقرار أو شهادة العدلين وما في 
تاها (أو برجل وافراتيق ازا بيجن (فيحين) تفرد [راسيدةة كنار انا أو بالقسامة كما علم مما قدمة» وشرط 
ثبوته بالحجة الناقصة أن يدعي به لا بالقود وإلا لم يثبت المال بهاء وإنما وجب في السرقة بها وإن ادغى القطع» لأنها 
توجبهماء والعمد لا يوجب إلا القودء فلو أوجبنا المال أوجبنا غير المدعي» (ولو عفا) المستحق (عن القصاص) قبل 
الدعوى» والشهادة على مال (ليقبل للمال رجل وامرأتان) أو شاهد ويمين؛ (لم يقبل في الأصح) إذ لا يثبت المال إلا 
بعد ثبوت القود» أما بعدهماء وقبل الثبوت فلا يقبل قطعاً. لأن الشهادة غير مقبولة حين أقيمت» (ولو شهد هو وهما) 
أي رجل وامرأتان» رين ماحد وكل ونه اي الواح اليا ابخان م بويت إرحها عي بلجي » لاتحاد الجناية 
فإذا اشتملت على موجب قودء لم يثبت يغبت إلا بحجة كاملة» ا ا ا ا ا ا 0 


غير مراد فكان ينبغيٌ زيادة على البدن أو نحو ذلك اه رشيدي قوله: (وأكثره) أي أكثر ما في هذا الفصل قوله: (وقدم) أي 
المصنف هذا الفصل قوله: (من قتل إلخ) بيان لموجب القصاص قوله: (أو جرح) بفتح الجيم مصدر وأما بالضم فهو الأثر 
الحاصل به وقوله أو إزالة أي لمعنى من المعاني كالسمع والبصر اهدع ش قوله: (صحيح) احترز به عن إقرار الصبي 
والمجنون اهدع ش قوله: (أو بعلم القاضي) أي حيث ساغ له القضاء بعلمه بأن كان مجتهداً اهدع ش هذا على مختار النهاية 
'ويأتي في الشارح خلافه قوله: (كما يعلمان إلخ) جواب عن إيراد علم القاضي ويمين الرد على حصر المصنف وحاصله أنه 
سكت عنهما هنا اتكالاً على علمهما مما سيذكره قوله: ا ا ا ا ا 1 
القاضي أي فلا يردان على حصر المصنف قوله: (فلا يرد عليه) وجه وروده أنه ذكر أن موجب القصاص ب* يثبت بالإقرار أو 
البينة مع أن السحر لا يثبت يثبت إلا بالإقرار خاصة وحاصل الجواب أنه إنما لم يتعرض له هنا لأنه سيذكره أه رشيدي قوله: (مما 
مر) أي من قتل أو جرح أو إزالة قوله: (وما في معناهما) وهو علم القاضي واليمين المردودة اهدع ش قوله: (كما مر آنفاً) 
انظر أين مر ذلك بالنسبة للمفردة والذي مر يعلم منه أن جميع أيمان الدم متعددة رشيدي وسم وسلطان قوله: (مما قدمه) أي 
في قوله ويجب بالقسامة إلخ قوله: :(وشرط تبونه) أي الال وفرله بالحنية الناقصة مي زجل وامرأنات آر رجل ويمين اه 
ع ش قوله: (به) أي المال قوله: (وإلا) أي بأن ادعى القود وأقام الحجة الناقصة. قوله: (لم يث يغبت المال إلخ) بل لا يصح 

عر لقره انا كا بهن لوجتو ار كلاقم قدا يل بن قر لص بول راو اا القن ال ا لا 
كلام الشارح قال الرشيدي وفيه تأمل قوله: (بها) أي بالحجة الناقصة لكنها تثبت بها اللوث وقوله وإنما وجب أي المال وقوله 
بها أي بالحجة الناقصة اهدع ش قوله: (لأنها) أي السرقة يعني إقامة الحجة الناقصة فيها قوله: (توجبهما) أي المال والقطع 
وأجيب عن ذلك أيضاً بأن المال هنا بدل عن القود وأما المال والقطع فكل منهما حق متأصل لا بدل كما يفيده قوله لأنها 
توجبهما اهدع ش قوله: (غير المدعى) بفتح العين أي غير المدعى به قوله: (المستحق) أي مستحق قصاص في جناية توجبه 
اه مغني قوله: (قبل الدعوى إلخ) وقوله على مال متعلقان بعفا قوله: (ويمين) أي خمسون اهدع ش قول المتن: (لم يقبل 
إلا أي ل ييجكم لدايدلك قار أنام ين يقد عترح بالمجنء؟ الماذكررةتول يليت اناس أن امقر ددر مغر أو لاه اسقط 
حقه لم أر من تعرّض له والظاهر الأول اه مغني قوله: (إل بعد ثبوت القود) أي ولم يئ يثبت قوله: (أما بعدهما إلخ) أي بعد 
الدعوى والشهادة عبارة المغني أما لو ادعى العمد وأقام رجلا وامرأنين ثم عفا عن القصاص على مال وقصد الحكم له بتلك 
الشهادة لم يحكم له بها قطعاً اه قوله: (فإذا اشتملت) عبارة المغني وإذا اشتملت الجناية اه بالواو قوله: (لم يثبت) الأولى 


قوله: (مفردة أو متعددة كما مر) راجع أبن مر ذلك بالنسبة للمفردة وعبارة الزركشي وقوله أو يمين صوابه أو ويمين 
بزيادة واو الا أن يريد المال في غير القسامة فإنه يثبت لاطت 
كلها متعددة على الأظهر ولا توزع على مقدار الدية اه قوله: (وإنما وجب في السرقة بها) أي بالناقصة 
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وبه فارق رمي سهم لزيد مرق منه لغيره» فإن الثاني يثبت بالناقصة» لأنهما جنايتان مستقلتان» ومن ثم لو اختلف 
الجاني أو الضربة في الأولى ثبت الهشم بها لانفراده حينئذ» (وليصرح», وجوبا (الشاهد بالمدعى) الذي هو إضافة 
التلف للفعل» ؛ (فلو قال) أشهد أنه (ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت كيت) الموضي يشروزعن العرية التاشرء عق قفلة: 
(حتى يقول فمات منه) أي من جرحه (أو فقتله) أو فمات مكانه؛ لله لما الحم در لكن احدطيه لك تعينت 
[فالة اليرت ايها ومالك الا عتما ركني أعهد أنه 1ل دلج باكر شيا ولا بترا حلاف لجا دروم من 
العبارة» (ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية)» لتصريح كلامه بهاء بخلاف فسال دمه لاحتمال 
حصول السيلان بسبب آخر (ود يشترط لموضحة) أي للشهادة بها قول الشاهد (ضربه فأوضخ عظم رأسه). إذ لا احتمال 
حينئذء (وقيل يكفي فأوضخ رأسه). وهو المعتمد لفهم المقصود منه عرفاً» وما قيل أن الموضحة من الإيضاح ولا 
تختص بالعظمء فلا بد من التعرض لهء وأن تنزيل لفظ الشاهد الغير الفقيه على اصطلاح الفقهاء لا وجه له؛ رده 
البلقيني بأن الشارع أناط بذلك الأحكام»؛ فهو كصرائح الطلاق يقضي بها مع الاحتمال» فإذا شهد أنه سرحها قضى 
بطلاقهاء وإن احتمل تسريح رأسها فكذا إذا شهد بالإيضاح قضى بهء وإن احتمل أنه لم يوضح العظمء لأنه احتمال 
بعيد جداً وفيه ما فيه» في شاهد عامي لا يعرف مدلول نحو الإيضاح شرعاً» فالأوجه هنا وفيما قاس عليهء أنه لا بد 
من الاستفصالء, فإن تعذر وقف الأمر هنا إلى البيان أو الصلح. (ويجب بيان محلها) أي الموضحة, الموجبة للقود» 
(وقدرها) فيما إذا كان على رأسه مواضحء أو تعيينها بالإشارة إليهاء سواء أكان على رأسه موضحة أو مواضح (ليمكن 
قصاص) لأنهم متى لم يبينوا ذلك فلا قودء وإن لم يكن برأسه إلآ موضحة واحدة لاحتمال أنها وسعت» 000 


التأنيث كما في المغني قوله: (وبه) أي باتحاد الجناية هنا قوله: (مرق منه) أي مر السهم من زيد قوله: (فإن 0 0 الخطأ 
الوارد على غير زيد قوله: (لأنهما) أي رمي زيد بسهم ومرورها منه إلى غيره قوله: (في الأولى) أي هاشمة قبلها إيضا 
راجع للمعطوف والمعطوف عليه معاً قوله: (بها) أي بالحجة الناقصة قوله: (وجوباً) إلى قوله وما قيل ذ الس لي 
ويكفي إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله خلافاً إلى المتن قول المتن: : (بالمدعى) بفتح العين أي المدعى به مغني 
ونهاية قوله: (فمات مكانه) لعل وجه الاكتفاء بذلك أن المتبادر منه أن موته بسبب الجناية وإلأ فيحتمل مع ذلك أن موته 
بسبب آخر كسقوط جدار ومثل ذلك ما لو قال فمات حالاً اهدع ش قوله: (وإن لم يذكر ضرباً ولا جرحاً) أفاد الاقتصار على 
نفي ما ذكر أنه ذكر شروط الدعوى كقوله قتله عمداً أو خطأ إلى غير ذلك على ما مر في دعوى الدم والقسامة اهدع ش 
قوله: (بخلاف فسال دمه) وقياس ما لو قال فمات مكانه أو حالا أنه لو قال هنا فسال دمه مكانه أو حالاً قبلت اهدع ش قول 
المتن: (فأوضح عظم رأسه) ولو اقتصر على قوله أوضحه لم تسمع لصدقها بغير الرأس والوجه مع أن الواجب فيه الحكومة 
زيادي اهدع ش قوله: (من الإيضاح إلخ) أي وهو لغة الكشف والبيان وليس فيه تخصيص بعظم اه بجيرمي قوله: (له) أي 
للعظم قوله: (على اصطلاح الفقهاء) أي من اختصاصه بالعظم قوله: (رده البلقيني إلخ) خبر وما قيل إلخ قوله: (بذلك) أي 
بالإيضاح قوله: (وفيه) ع البلقيني قوله: (هنا) أي في نحو الإيضاح من الشاهد العامي وقوله فيما قاس عليه أي من 
نحو التسريح من العامي قوله: (الموجبة للقود) سيذكر محترزه باختلاف قدرها إلخ أي جراحة باقي البدن. قوله: (فيما إذا 
كان على رأسه مواضحح) توقف ابن قاسم في هذا التقيبد ثم نقل عبارة شرح المنهج الصريحة في عدم اعتباره وأنه لا بد من 
بيان الموضحة محلاً ومساحة وإن كان برأسه موضحة واحدة اه رشيدي أقول وكذا عبارة المغنى صريحة فى اشتراط بيان 
الموضحة محلاً ومساحة أو الإشارة إليها وإن كان برأسه موضحة واحدة قوله: (متى لم يبينوا ذلك) أي ولم يعينوها بالإشارة 
إليها. 

قوله: (فيما إذا كان على رأسه مواضح) لعل هذا القيد لأجل قوله بيان محلها لا لأجل قوله وقدرها أيضاً بدليل قوله 
وإن لم يكن برأسه إلأ موضحة واحدة لاحتمال أنها وسعت اه وقد يقال بيان محلها لا بد منه وإن لم يكن برأسه إلا واحد 
إذ قد تكون موضحة بعضهاالمختلف محله ثم رأيت قول شرح المنهج ويجب لقود في الموضحة بيانها محلاً ومساحة وإن 
كان برأسه موضحة واحدة لجواز أنها كانت صغيرة فوسعها غير الجاني اه. 


بل يتعين الإرش لأنه لا يختلف» ا اس 
حكومتها لاختلافها باختالاف قدرها ومحلهاء (وي يثبت القتل بالسحر بإقراره) به حقيقة أو حكماً كقتلته بسحري وهو 
يقتل غالباًء أو بنوع كذاء وشهد عدلان.تابا بأنه يقعل غالباًء فعمل فيه القود. أو نادراً فشبه عمد أو أخطأت من اسم 
غيره له» فخطأوهما على العاقلة إن صدقوهء وإلا فعليه» أو مرض بسحري ولم يمت أقسم الولي لأنه لوث وكنكوله 
مع يمين المدعي» (لا ببينة) لتعذر مشاهدة قصد الساحر وتأثير سحره. 

تنبيسه: تعلم السحر وتعليمه حرامان مفسقان مطلقاً على الأصحء ومحل الخلاف حيث لم يكن فعل مكفر ولا 
اعتقاده؛ ويحرم فعله ويفسق به أيضاً ولا يظهر إلأعلى فاسق إجماعاً فيهماء نعم سئل الإمام أحمد عمن يطلق السحر 
عن المسحورء فقال: لا بأس به وأخذ منه حل فعله لهذا الغرض» وفيه نظر بل لا يصح إذ إبطاله لا يتوقف على 
فعله» بل يكون بالرقى الجائزة ونحوهاء مما ليس بسحرء وفي حديث حسن: «النشرة من عمل الشيطان». قال ابن 
الجوزي: هي حل السحر ولا يكاد يقدر عليه إلا من عرف السحر انتهى» أي فالنشرة التي هي من السحر محرمة» وإن 
كانت لقصد حلهء بخلاف النشرة التي ليست من السحرء فإنها مباحة كما بينها الأئمة وذكروا لها كيفيات» وظاهر 


قوله: (بل يتعين الأرش) عبارة المغني أفهم قوله ليمكن قصاص أنه بالنسبة إلى وجوب المال لا يحتاج إلى بيان وهو 
الأصح المنصوص اه قوله: (لا يختلف) أي باختلاف محلها ولا باختلاف مقدارها اهدع ش قوله: (ومنه) أي من قوله لأنه 
لا يختلف إلخ قوله: (لا بد) أي في وجوبها قوله: (من تعيينها) أي تعيين موجبها على حذف المضاف ويجوز إرجاع الضمير 
إلى الباقي بتأويل البقية وفي بعض نسخ النهاية من تعيينهما اه بالتثنية أي المحل والقدر قوله: (لاختلافهما) أي الحكومة 
قوله: (حقيقة) إلى التنبيه في المغني قوله: (وهو يقتل غالباً) من مقول الساحر قوله: (تابا) يعني كانا ساحرين ثم تابا اه مغني 
قوله: : (أو نادراً) راجع لكل من المثالين قوله:.(له) أي لاسمه قوله: (وهما) أي دية شبه العمد والخطأ على حذف المضاف 
قوله: (فعليه) أي الساحر قوله: (ولم يمت) أي به اهدع ش عبارة المغني وإن قال أمرضت به عزر فإن مرض به وتألم حتى 
ناح كان درا رن افك ينا انه ناك جني عات لم يلقن الوا الدنقات سجرن وراسد الدزة باذ اده لاسر ورتير ذلك 
المرض واحتمل برؤه بأن مضت مدة يحتمل برؤه فيها صدق بيمينه اه قوله: (وكنكوله إلخ) هذا هو الإقرار الحكمي اه 
رشيدي أي فهو عطف على قوله كقتلته إلخ عبارة المغني ويثبت السحر أيضاً باليمين المردودة كأن يدعي عليه القتل بالسحر 
يتك بتكل عن ابن :ره على الماغي يناه على الأصبخ من [نها كالإقرار اعد قؤله. (مع يمين المدعي) أي يمينا واحدة اه 
ع ش قوله: (تأثير سحره) أي في الشخص المعين فلا ينافي قوله السابق وأشهد عدلان إلخ لأنه كان في النوع مع قيد الغالب 
قوله: (تعلم السحر) إلى قوله نعم في المغني قوله: : (مطلقاً على الأصح) أي خلافاً لابن أبي هريرة في قوله يجوز تعلمه 
وتعليمه للوقوف عليه لا للعمل به اه مغني قوله: (ولا اعتقاده) فإن احتيج فيهما إلى تقديم اعتقاد مكفر كفر اه مغني . قوله: 
(ويحرم فعله) وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة آيات قرآنية يتولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا فيه نظر 
والأقرب الأول فليراجع اهدع ش عبارة السيد عمر ولا بأس بحل السحر بشيء من القرآن والذكر والكلام المباح وإن كان 
بشيء من السحر فقد توقف فيه أحمد والمذهب جوازه ضرورة انتهى إقناع في فقه الحنابلة اه قوله: (ويفسق به) أي بفعل 
السحر مطلقاً أيضاً أي كتعلمه وتعليمه قوله: (فيهما) أي في قوله ويحرم فعله ويفسق به وقوله ولا يظهر إلخ وقوله نعم إلخ 
استدراك على دعوى الإجماع في الأول فقط أي قوله ويحرم فعله ويفسق به عبارة المغني قال إمام الحرمين ولا يظهر السحر 
إلأعلى فاسق ولا تظهر الكرامة على فاسق, وليس ذلك بمقتضى العقل بل مستفاد من إجماع الأمة اه قوله: (يطلق السحر) 
أي يحله قوله: (منه) أي من جواب أحمد قوله: (لهذا الغرض) أي الحل قوله: (وفيه نظر) أي في الأخذ قوله: (إذ إبطاله إلخ) 
وقد يقال إن إطلاق الإمام أحمد ظاهر في العموم وهذا القدر كاف في صحة الأخذ قوله: (وفي حديث إلخ) تأييد للنظر قوله: 
(وذكروا لها) أي للنشرة المباحة . 


قوله: (بل يتعين الأرش الخ) عبارة الروض فلو شهدا بإيضاح بلا تعيين وجب المال اه وكان تعذر القود لعدم التعيين 
في معنى العفو عنه فلا يشكل بأن الواجب القود عيناً. 


فصل فيما يثبت به موجب القود 72, 


المنقول عن ابن المسيّب جواز حلّه عن الغير ولو بسحرء قال: لأنه حينئذ صلاح لا ضررء لكن خالفه الحسن وغيره 
وهو الحق لأنه داء خبيث» من شأن العالم به الطبع على الإفساد والإضرار به ففطم الناس عنه رأساء وبهذا يرد على 
من اختار حله» إذا تعين لرد قوم يخشى منهمء قال: كما يجوز تعلم الفلسفة المحرمة» وله حقيقة عند أهل السنة» 
ويؤار دجو عرض ويخفناء وفرقة ويخرغ تعلع وتعليم كهانة وضرت ترملة .وخر تلم ذال على يحظره» لأنه علق حله 
بمعرفة موافقة ما يفعل منه لما كان يفعله النبي الذي علمه» وإني بظن ذلك فضلا عن علمه وشعير وحصى وشعبذة 
والتفرج على فاعل شيء من ذلك كما هو ظاهرء لأنه إعانة على معصية». ثم رأيت في فتاوى المصنف ما يصرح 
بذلك. والخبر الصحيح: «من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»» يشمله ونفي القبول فيه؛ نفي للثواب لا 
للصحة. ومرّ قبيل هذا الكتاب أنه لا ضمان على القاتل بالعين وإن تعمد» ونقل الزركشى عن بعض المتأخرين أنه 
أفتى» بأن لولي الدم قتل ولي قتل مورثه بالحال» لأن له فيه اختياراً كالساحرء وفيظة فييعن أندياي فيه تتصيلة 
انتهى» وفيه نظر بل الذي يتجه خلافه ا ا ا 


قوله: (لأنه) أي السحر حينئذ أي حين حل به السحر عن الغير قوله: (وهو الحق) أي ما قاله الحسن البصري وغيره من 
عدم جوازه مطلقاً قوله: (لأنه داء إلخ) لا يخفى أنه إنما يفيد عدم جواز التعلم لا عدم جواز فعل العالم به لحله عن الغير 
قوله: (وبهذا يرد إلخ) يعني بقوله لأنه داء إلخ ومر ما فيه قوله: (قال) أي من اختار حله إلخ قوله: (وله حقيقة إلخ). 

تنبيه : السحر لغة صرف الشيء عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه واصطلاحاً مزاولة النفوس 
الشبيفة لآفمال واقؤال كرتب عليها أمور حازقة للقادة واختلف فيه عل هو تخييل أوسقيقة قال بالأرل:التمعرلة وإسعدلوا 
بقوله تعالى بحل إِليّهِ ين حرم أََا 4 [طه: 17] وقال بالثاني أهل السئّة ويدل لذلك الكتاب والسئّة الصحيحة والساحر قد 
يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور فيمرض ويموت منه وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه من دخان أو غيره وقد 
يكون بدونه ويفرق به بين الزوجين ويكفر معتقد إباحته . 

فاشدة: لم يبلغ أحد من السحر إلى الغاية التي وصل إليها القبط أيام دلوكا ملكة مصر بعد فرعون فإنهم وضعوا السحر 
على البرابي وصوروا فيها صور عساكر الدنيا والبرابي بالباء الموحدة أحجار تنئحت وتجعل فيها الصور المذكورة وهي 
مشهورة في بلاد الصعيد فأي عسكر قصدهم أتوا إلى ذلك العسكر المصور.فما فعلوه به من قلع الأعين وقطع الأعضاء اتفق 
نظيره للعسكر القاصد لهم فتخاف منهم العساكر وأقاموا ستمائة سنة والنساء هن الملوك والأمراء بمصر بعد غرق فرعون 
وجنوده فهابهم الملوك والأمراء قال الدميري حكاه القرافي وغيره وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان 
ويجعل الإنسان حماراً بحسب قوة السحر وهذا واضح البطلان لأنه لو قدر على هذا لقدر أن يرد نفسه إلى الشباب بعد الهرم 
وأن يمنع نفسه من الموت ومن جملة أنواعه السيمياء وأما الكهانة والتدجيم والضرب بالرمل والحصى والشعير والشعبذة 
فحرام تعليماً وتعلماً وفعلاً وكذا إعطاء العوض وأخذه عنها بالنص الصحيح في النهي عن حلوان الكاهن والباقي بمعناه 
مغني و ع ش . قوله: (ويحرم تعلم وتعليم كهانة) والكاهن من يخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل بخلاف 
العراف فإنه الذي يخبر عن المغيبات الواقعة كعين السارق ومكان المسروق والضالة أسنى ومغني قوله: (وضرب إلخ) عطف 
على تعلم إلخ قوله: (وخبر مسلم إلخ) عبارة المغني وأما الحديث الصحيح كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك 
فمعناه من علم موافقته له فلا بأس ونحن لا نعلم الموافقة فلا يجوز لنا ذلك اه وفي ع ش عن الدميري مثلها قوله: (علق 
حله) أي الضرب برمل وكذا ضمير منه وضمير علمه قوله: (ما يفعل) ببناء المفعول قوله: (علمه) ببناء المفعول من التعليم 
قوله: (ذلك) أي الموافقة نائب فاعل يظن قوله: (وشعير إلخ) بالجر عطفا على رمل قوله: (وشعبذة) عطف على كهانة قوله: 
(والتفرج إلخ) عطف على تعلم إلخ عبارة ع ش عن الدميري ويحرم المشي إلى أهل هذه الآنواع وتصديقهم وكذلك تحرم 
القيافة والطير والطيرة وعلى فاعل ذلك التوبة منه اه قوله: (بذلك) أي بحرمة التفرج قوله: (عرافاً) مر تفسيره آنفأ قوله: 
(ويشمله) أي المتفرج قوله: (ونقل الزركشي) إلى قوله لأن غايته إلخ في المغني قوله: (لأن له) أي الولي فيه أي في الحال أو 
القتل بها قوله: (وفيه نظر إلخ) أي في فتوى البعض عبارة المغني والصواب أنه لا يقتل به ولا بالدعاء عليه كما نقل ذلك عن 


”م الجزء التاسع من -حواءث شي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأن غايته أنه كعائن تعمد وقد اعتيد منه دائماً قتل من تعمد النظر إليهء على أن القتل بالحال حقيقة إنما يكون لمهدر 
لعدم نفوذ ذ حاله فى محرم إجماعاً. (ولو شهد لمورثه) غير أصل وفرع (بجرح) يمكن إفضاؤه للهلاك» (قبل الاندمال لم 
يقبل)» وإن كان عليه دين مستغرق لتهمته» إذ لو مات كان الإرش له» فكأنه شهد لنفسه ولا نظر لوجود الذين لأنه لا 
يمنع الإرث» وقد يبرىء الدائن أو يصالح وكونه لمن لا يتصور إبراؤه» كزكاة» نادر لا يلتفت إليه» والعبرة يكونه مورثه 
حال الشهادة فإن كان عندها محجوباً ثم زال المانع» فإن كان قبل الحكم بالشهادة بطلتء أو بعده فلاء (وبعده يقبل) 
إذ لا تهمة؛ (وكذا تقبل) شهادته لمورثه» (بمال في مرض موته في الأصح). لأنه لم يشهد بالسبب الناقل للشاهد 
بتقدير الموت بخلاف الجرح». ولأن المال يجب هنا حالاء ويتصرف فيه المريض كيف أراد» وثم لا يجب إلا بالموت 
فيكون للوارث» (ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل). أو نحوه (يحملونه) أو بتزكية شهود الفسق لدفعهم بذلك 
الغرم عن أنفسهم» وكذا إن لم يحملوه لفقرهم, لا لكون الأقربين يفون بالواجب. لأن الغنى قريب في الفقير بخلاف 
الموت». ولا نظر إلى تحمل البعيد لفقر غيره» لأن الإنسان كثيراً يقرب غنى نفسه ويعرض عن أمر غيره غنى وفقراً» 
فالتهمة المبنية على تقدير غنى نفسه أظهر من التهمة المبنية على فقر غيره الغني إما قتل لا يحملونه كبينة بإقراره أو بأنه 
قتل عمداً فتقبل شهادتهم بنحو فسقهم, إذ لا تهمة (ولو شهد اثنان على اثنين بقتله) أي المدعى به؛ (فشهدا على 
الأولين بقتله) مبادرين في المجلس أو بعده؛ (فإن صدق الولي) المدعي (الأولين) يعني استمر على تصديقهما حتى لو 
سكتء جاز للحاكم الحكم بها لأن طلبه منهما الشهادة كاف في جواز الحكم بهاء كذا قيل: ويرده ما صرحوا به في 


جماعة من السلف اه قوله: (لأن غايته إلخ) أي الولي المذكور قوله:(منه) أي العائن قوله: (غير أصل وفرع) أي كما يعلم من 
باب الشهادات لأن شهادتهما لا تقبل مطلقاً للبعضية اه مغني قوله: (يمكن إفضاؤه) إلى قوله كذا قيل في المغني إلا قوله في 
المجلس أو بعده وإلى قوله ولا ينافي مراجعة الأولى في النهاية إلا قوله ولا نظر إلى أما قتل لا يحملونه قوله: (يمكن إفضاؤه 
للهلاك) أي ولو كان ذلك الجرح ليس من شأنه أن يسري لأنه قد يسري سم على المنهج اه ع ش قوله: (وإن كان عليه) أي 
على مورثه وكذا ضمير مات. 

قوله: (وقد يبرىء الدائن) يؤخذ منه أن مثل ذلك ما لو أوصى بأرش الجناية عليه لآخر فإن الموصى له قد لا يقبل 
فيثبت الموصى به للوارث اهدع ش قوله: (لمن لا يتصور إلخ) أي أو المحجور عليه بصبا وجنون مغني وع ش قوله: 
(كزكاة) أي ووقف عام اه مغني قوله: (لا يلتفت إليه) لأن التهمة موجودة لاحتمال ظهور مال لمورثه كان مخفياً قال 
الرافعي وشهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح اه مغني قوله: (فإن كان) أي الزوال قوله: قول المتن: (وبعده) أي 
الاندمال. قوله: (لأنه لم يشهد إلخ) عبارة الجلال في تعليل مقابل الأصح نصها وفرق الأول بأن الجرح سبب الموت الناقل 
للحق إليه بخلاف المال اه رشيدي زاد المغني عقب مثل ما مر عن الجلال فإذا شهد بالجرح فكأنه شهد بالسبب الذي يثبت 
به الحق وههنا بخلافه اه قوله: (أو نحوه) أي كقطع طرف خطأ أو شبه عمد اه مغني ويحتمل أن الضمير للفسق قوله: (وكذا 
إن لم يحملوه لفقرهم) أي لا تقبل اهدع ش قوله: (بخلاف الموت) أي موت القريب قوله: (كبينة بإقراره) أي كشهادة العاقلة 
بفسق بينة إقراره بالقتل العمد اه مغني قوله: (إذ لا تهمة) أي إذ لا تحمل فيه قول المتن: (ولو شهد اثنان إلخ) عبارة المغني 
واعلم أنه ب يشترط في الشهادة السلامة من التكاذب وحينئذ لو شهد إلخ قول المتن : (بقتله) أي شخص اه مغني قوله: (أي 
المدعى به) تفسير لقتله قوله: (على الأولين) أو على غيرهما مغني وأسنى قوله: (لأن طلبه) أي المدعي اها ع ش قوله: (إن 
سأله) أي الحاكم قوله: (فيه) أي الحكم وعبارة المغني لأن دعواه القتل على المشهود عليهما وطلبه الشهادة كاف إلخ قوله: 
(فالمراد سكت عن التصديق) أي مراد القيل بسكوت الولي سكوته عن التصديق لا سكوته عن طلب الحكم فلا ينافي ما 
صرحوا به في القضاء وحينئذ فقوله لأن طلبه منهما الشهادة كاف أي عن التصديق ثانياً رشيدي وع ش قول المتن: (حكم 
بهما) ولا يختص هذا الحكم بما ذكره بل متى ادعى على أحد ثم قال غيره مبادرة بل أنا الذي فعلته جاء فيه ما ذكر من 


قوله: (وكذا إن لم يحملوه لفقرهم لا لكون الأقربين الخ) بقي ما لو كان الأبعدون أغنياء والأقربون فقراء فهل ترد 
شهادة الأبغدين لأنهم المتحملون باعتبار وفت الشهادة أو لا لاحتمال غنى الأقربين بعذله وقضية ة عبارة المصنف الأول. 


فصل فيما يثبت به موجب القود م 


القضاء أنه لا يجوز له الحكم بما ثبت عنده» إلآ إن سأل المدعي فيه» فالمراد سكت عن التصديق (حكم بهما) لانتفاء 
التهمة عنهما وتحققها في الأخيرين» لأنهما صارا عدوين للأولين بشهادة الأولين عليهماء أو لأنهما يدفعان بها عن 
أنفسهماء والتعليل الأول مشكل إذ المؤثر العداوة الدنيوية وليست الشهادة منهاء فالذي يتجه هو التعليل الثاني (أو) 
صدق (الآخرين أو) صدق (الجميع أو كذب الجميع بطلتا) أي الشهادتان» أما في تكذيب الكل فواضح.ء وأما في 
تصديق الكل فلأن تصديق كل فريق يستلزم تكذيب الآخرء لاقتضاء كل من الشهادتين أن لا قاتل غير المشهود عليهماء 
وأما في تصديق الآخرين فلاستلزامه تكذيب الأولين» وشهادة الآخرين مردودة لما مر» ولا ينافي مراجعة الولي التي 
أفهمها المتن وجوب تقديم الدعوى» وتعيين القاتل فيهاء لأن تلك المبادرة لما وقعت أورئت ريبة» فروجع لينظر 
أيستمر على تصديق الأولين فيحكم لهء أو لا فترد دعواه كذا قاله جمع مجيبين عن اعتراض تصوير المسألة» بأن 
الشهادة بالقتل يشترط لسماعها تقدم الدعوى» وتعيين القاتل فيهاء فكيف يشهدان ثم يراجع الولي» وأقول إنما يتوجه 
هذا الاعتراض حتى يحتاج للجواب عنه بما ذكرء إذا قلنا إن الحاكم يراجع الولي وجوباً أو ندباً وهو الأصح.ء أما إذا 
قلنا بما مر أن معنى تصديقه للأولين استمراره على تصديقهما فلا اعتراض أصلاًء غاية الأمر أن تسمية ما وقع من 
المشهود عليهما شهادة تجوّزء لأن المبادرة بالشهادة تبطلهاء وأن الولي وإن لم يجب سؤاله لكنه قد يتعرض لما يبطل 
حقهء وظاهر كلام بعضهم أن ندب سؤاله محله» إن بادرا في مجلس الدعوى لا في مجلس بعدهء أي لأن مبادرتهما 
بمجلس الدعوى قد تقرب ظن صدقهما بخلافها بعده» وبما تقرر علم أنه لا يحتاج لقول بعضهم» صورة ذلك أن يوكل 
الولي في المطالبة بدم مورثه» فإنه لا يحتاج لبيان المدعى عليه» فيدعي الوكيل على اثنين به ويقيم عليهما شاهدين» 
فيشهد المشهود عليهما على الأولين ويصدق الوكيل الكل أو البعض أي الآخرين» فينعزل فيدعي الولي على الأولين 
فيشهد عليهما المدعى عليهماء فلا يقبلان للتهمة» وظاهر قوله بطلتا بقاء حقه في الدعوى؛ لكن عبارة الجمهور بطل 
حقه (ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض) عن القود ولو مبهماً. (سقط القصاص) لتعذر تبعيضه فكأنه أقرّ بسقوط حقه 
منه» أما المال فيجب له كالبقية» مط لح و أو 1 لاو ل اماعط الو ف ويان وامكئوة اوه اج لض بج و 1 


التفصيل اهاع ش قوله: (أو لأنهما يدفعان إلخ) عطف على قوله لأنهما صارا إلخ قوله: (منها) أي من العداوة الدنيوية اه 
ع ش قوله: (فالذي يتجه هو التعليل الثاني) ولذا اقتصر عليه المغني قوله: (أي الشهادتان) إلى قوله كذا قاله جمع في المغني 
قوله: (لما مر) أي من التعليل قوله: (مراجعة الولي) أي مراجعة الحاكم للولي قوله: (لأن تلك المبادرة إلخ) علة لعدم المنافاة 
قوله: (أورئت ريبة) أي للحاكم وقوله فروجع أي فيراجع الولي ويسأله احتياطاً اه مغني قوله: (لينظر) أي الحاكم أيستمر أي 
الولي قوله: (أو لا) أي أو يعود إلى تصديق الأخيرين أو الجميع أو يكذب الجميع اه مغني قوله: (وهو الأصح) أي الندب 
قوله: (تجوز إلخ) خبر إن قوله: (وأن الولي إلخ) عطف على قوله أن تسمية إلخ. 

قوله: (سؤاله) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله: (إن بادرا) أي المشهود عليهما قوله: (وبما تقرر) أي من الجوابين 
عن استشكال تصوير مسألة المتن قوله: (صورة ذلك) إلى قوله وظاهر إلخ مقول البعض والمشار إليه ما أفهمه المتن من 
مراجعة الولي قوله: (فإنه لا يحتاج إلخ) أي الولي. 

قوله: (على الأولين) أي الشاهدين الأولين في دعوى الوكيل.: قوله: (المدعى عليهما) أي المشهود عليهما فى دعوى 
الوكيل قوله: (فينعزل) أي الوكيل بسبب من أسباب العزل المارة في الوكالة وهو عطف على قوله أن يوكل إلخ قوله: (وظاهر 
قوله) إلى قوله أو قال أحدهما قتل في النهاية وإلى الكتاب في المغني قوله: (لكن عبارة الجمهور إلخ) معتمد وقوله بطل حقه 
أي فليس له أن يدعي مرة أخرى ويقيم البينة اهمع ش. 

قوله: (ولو مبهماً) أي سواء أعين العافي أم لا قوله: (فكأنه أقر يسقوط حقه إلخ) أي فيسقط حق الباقي قوله: (منه) أي 
القصاص قوله: (أما المال إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه واحترز بسقوط القصاص عن الدية فإنها لا تسقط بل إن لم 


قوله: (أما المال فيجب له كالبقية) عبارة شرح المنهج وللجميع الدية سواء أعين العافي أم لا نعم إن أطلق العافي العفو 
أو عفا مجاناً فلا حق له فيها اه. 


ولا يقبل قوله على العافي؛ إلا إن عينه وشهد وضم له مكمل للحجةء 000 
هيئة) للفعل كقتله بكرة» أو بمحل كذا أو بسيف أو حز رقبته» وخالفه الأخر (لغت) شهادتهما للتناقض» (وقيل) هي 
(«لوث) لاتفاقهما على أصل القتل» ويرد بأن التناقض ظاهر في الكذبء فلا قرينة يغبت بها اللوث» وخرج بالفعل 
الإقرارء فلو قال أحدهما أقر به يوم السبتء, وقال الآخر يوم الأحدء فلا تناقض لاحتمال أنه أقر به في كل من 
اليومين؛ نعم إن عينا زمناً في مكانين يستحيل عادة الوصول من أحدهما للآخر فيه؛ كأن شهد أحدهما أنه أقرٌ بقتله 
بمكة يوم كذاء والآخر بأنه أقر به بمصر ذلك اليوم» لغت شهادتهماء أو قال أحدهما قتل وقال الآخر أقر بقتلهء لغت 
لعدم اتفاقهماء وهو لوث حينئك. 


يعين العافي فللورثة كلهم الدية وإن عيّنه فأنكر فكذلك ويصدق بيمينه أنه لم يعف فإن نكل حلف المدعي وثبت العفو بيمين 
الإددويزت أت بالعت بجا انلها قط حته ين الزن: وللبائين سمي ينها اك 

قوله: (ولا يقبل قوله إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وه يشترط لإثبات ا ا ا 
عن خصعه مح إندية شاهدان لأن القصاض لبس نماك وما لا به وحن ريحي الع ل سكم بريه بها أنا الات المقو من 
حصته من الدية فيثبت بالحجة الناقصة من رجل وامرأنين أو رجل ويمين لأن المال يثبت يثبت بذلك فكذا إسقاطه وخرج بقوله 
أقر ما لو شهد فإنه إن كان فاسقاً أو لم يعين العافي فكالإقرار وإن كان عدلاً وعيّن العافي وشهد بأنه عفا عن القصاص والدية 
جميعاً بعد دعوى الجاني قبلت شهادته في الدية ويحلف الجاني مع الشاهد أن العافي عفا عن الدية فقط لا عنها وعن 
القصاص لأن القصاص سقط بالإقرار فيسقط من الدية حصة العافي وإن شهد بالعفو عن الدية فقط لم يسقط قصاص الشاهد 
اه قوله: (بمحل كذا) أي كالمسجد وقوله وخالفه الآخر أي كأن قال قتله في العشي أو في الدار أو برمح أو بشقه نصفين اه 
مغني قوله: (لغت شهادتهما إلخ) أي ولا لوث بها اه مغني قوله: (لاثقاتهها على أصل القتل) أي والاعتتلاك في الضفة ريما 
يكون غلطاً أو نسياناً اه مغني قوله: (فلو قال أحدهما أقرٌ به إلخ) يعني لا يضر اختلافهما ذ في الزمان وكذا لا يضر اختلافهما 
في المكات أذ فيهما هما كان شهد احدهما بأنه اث بالقتل يوم المت بدك والآخرب آنه اق به روم الخد بمعدر انك ل 
حتاوف في القثل وصله بل في الإفرار مختي ورين فم الترحه + 

قوله: (زمناً في مكانين) عبارة المغني يوماً أو نحوه في مكانين متباعدين اه قوله: (ذلك اليوم) ومثل اليوم ما لو عينا 
أياماً تحيل العادة مجيئه فيها وقوله : لغت شهادتهما ظاهره وإن كانا وليين يمكنهما قطع المسافة البعيدة في زمن يسير ويوجه 
بأن الأمور الخارقة لا معول عليها في الشرع اه ع ش 

قوله: (أو قال أحدهما قتل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد أحدهما على المدعي عليه بالقتل والآخر 
بالإقرار به فلوث تثبت به القسامة دون القتل لأنهما لم يتفقا على شيء واحد فإن ادعى عليه الوارث قتلا عمداً أقسم وإن 
ادعى خطأ أو شبه عمد حلف مع أحد الشاهدين فإن حلف مع شاهد القتل فالدية على العاقلة أو مع شاهد الإقرار فعلى 
الجاني وإن ادعى عليه عمداً فشهد أحدهما بإقراره بقتل عمد والآخر بإقراره بقتل مطلق أو شهد أحدهما بقتل عمد والآخر 
بقعل مطلق 5 اك وك لاو ل ع لد ا ا ار د 0 1 
حمل تاكاد وحلت الملدض يميق الرة آله فتل عمذا واكتضن متة وإن بير فقا قكلعه مدنا اتتضن نه أز سنن على مال آر قثلة 
خطأ فللمدعي تحليفه على نفي العمدية إن كذبه فإذا حلف لزمه دية خطأ بإقراره فإن نكل عن اليمين حلف المدعي واقتص 
منه ولو شهد رجل على آخر أنه قتل زيداً وآخر أنه قتل عمراً أقسم ولياهما لحصول اللوث في حقهما جميعاً اه قوله: (وهو 
لوث) أي شهادتهما والتذكير لرعاية الخبر. 


قوله: (أيضاً أما المال فيجب له كالبقية) عبارة الروض وشرحه فللجميع الدية إن لم يعين العافي وكذا إن عينه فأنكر 
فإن أقر سقطت حصته من الدية فإن عين المقر وشهد عليه بالعفو عن القصاص والدية جميعاً بعد دعوى الجاني قبلت 
شهادته في الدية ويحلف الجاني معه أي مع الشاهد أن العافي عفا عن الدية لا عنها وعن القصاص لأن القصاص سقط 
بالإقرار فسقط من الدية حصة العافى اه. 


كتاب البغاة م 
كتاب البغاة 


جمع باغ من بغى ظلم وجاوز الحدء لكن ليس البغي اسم ذم على الأصح عندناء لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز 
في اعتقادهم» لكنهم مخطئون فيه» فلهم لما فيهم من أهلية الاجتهاد نوع عذر»ء وما ورد من ذمّهم» وما وقع في كلام 
الفقهاء في بعض: المواضع » من عصيانهم أو فسقهم محمولان على من لا أهلية فيه للاجتهاد» أو لا تأويل لهء أو له 
تأويل قطعي البطلان أي وقد عزموا على قتالنا أخذاً مما يأتي في الخوارجء أو ظنية لأهليته للاجتهاد» لكن خروجه 
لأجل جور الإمام بعد استقرار الأمرء لما يأتي فيه المعلوم منه أن أهلية الاجتهاد إنما تمنع العصيان» في الصدر الأول 
فقط» فاندفع ما يقال كيف يشترطون التأويل المتوقف على الاجتهاد المطلق إلى الآنء وهم مصرحون بانقطاعه من 
نحو ستمائة سنة» فعلم أن الأحكام الآنية إنما تنبت تثبت للبغاة الذين (هم) مسلمون» فالمرتدون إذا خرجوا لا تثبت لهم 
تلك الأحكام» بل يقتلون من غير استتابة كما يعلم مما يأتي في الردة» (مخالفو الإمام) ولو جائر 00006 


كتاب البغاة 


أي وما يذكر معهم من الكلام على الخوارج والكلام على شروط الإمام اه بجيرمي قالع ش ولعل الحكمة في جعله 

عقب ما تقدم أنه كالاستثناء من كون القتل مضمناً اه قوله: (جمع باغ إلخ) سموا بذلك لظلمهم ومجاوزتهم الحد والأصل فيه 
آية : #وإن طأِيفَئَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَمَلُوأ» [الحجرات : 4] وليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحاً لكنها تشمله لعمومها أو 
تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى وقد أخذ قتال المشركين من رسول الله يكل 
وقتال المرتدين من الصدّيق رضي الله تعالى عنه وقتال البغاة من علي رضي الله تعالى عنه نهاية ومغني قوله: (ليس البغي) 
إلى قوله أو ظنية في النهاية إل قوله على الأصح عندنا قوله: (ليس البغي اسم ذم) أي على الإطلاق وإلآ فقد يكون مذموماً اه 
اع اش قوله: :(لما فيهم من أهلية الاجتهاد إلخ) قد يشعر بأنهم لو لم يكونوا أهلاً للاجتهاد لا يحكم ببغيهم والظاهر أنه لين 
بمراد لما يأتي أن المدار على شبهة لا يقطع ببطلانها فلعل المراد بالاجتهاد في عبارته الاجتهاد اللغوي أو جرى على الغالب 
اهاع ش قوله: (وما ورد من ذمهم) كحديث: «من حمل علينا السلاح فليس منا» وحديث «من فارق الجماعة قيد شبر فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه» وحديث «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية» اه مغني قوله: (محمولان على من 
لا أهلية إلخ) ينبغي ولم يعذر بجهله سم وع ش قوله: (على من لا أهلية فيه إلخ) قد يقال إن اعتقد جواز الخروج على 
الإمام باجتهاد أو تقليد صحيح أو جهل حرمة الخروج وعذر في ذلك الجهل فلا إثم وإلأ أثم فليتأمل سيد عمر وسم قوله: 
و ا ا ع ة قوله: (أخذاً إلخ) راجع لقوله أي وقد عزموا إلخ قوله: (مما يأتي إلخ) أي 
في شرح ولو أظهر قوم رأي الخوارج إلخ قوله: (لما يأني) أي آنفاً فيه أي الخروج على الإمام لجوره قوله: : (إن أهلية الاجتهاد 
إلخ) هذا يقتضي عصيان المجتهد بما أدى إليه اجتهاده بعد الصدر الأول ولا يخفى إشكاله إلا أن يجاب بأنه لا أثر لاجتهاد 
خالف الإجماع الآتي نقله اه سم قوله: (فاندفع إلخ) انظر وجه الاندفاع مما ذكر اه سم وقد يقال وجهه ما أفاده كلامه من 
مس يي الول ب عا د وي اا ال ا 
اشتراط التأويل إنما هو فيما إذا لم يقاتلوا بخلاف ما إذا قاتلوا فلا ب يشترط نهم الوله. لاما يقال إلخ) وقد يدقع هذا القول بها 

مر عن ع ش قوله: (ب* يشترطون التأويل) أي الغير قطعي البطلان قوله: (إلى الآن) متعلق بقوله ب يشترطون إلخ قوله: (فعلم إلخ) 
لعله من قوله لكن ليس إلى قوله وما ورد قوله: (ولو جائراً) وفاقاً للنهاية وشرحي المنهج والروض والمغني عبارته ولو جائراً 


كتاب البغاة 


قوله: (محمولان على من لا أهلية فيه) ينبغي ولم يعذر بجهله قوله: (أيضاً محمولان على من لا أهلية فيه الخ) قد يقال 
إن اعتقد جواز الخروج وعذر في ذلك الجهل فلا إثم وإلا أثم فليتأمل قوله: (المعلوم منه أن أهلية الاجتهاد إنما تمنع 
العصيان في الصدر الأول فقط) هذا يقتضي عصيان 0 إليه اجتهاده بعد الصدر الأول ولا يخفى إشكاله إلا أن 
يجاب بأنه لا أثر لاجتهاد خالف الإجماع الآتر ني نقله قوله: (فاندفع ما يقال الخ) انظر وجه الاندفاع بما ذكر. 


85م الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الحرمة الخروج عليه أي لا مطلقاً» بل بعد استقرار الأمر المتأخر عن زمن الصحابة والسلف رضي الله عنهم» فلا يرد 
خروج الحسين بن علي وابن الزبير رضي الله عنهما ومعهما كثير من السلف على يزيد وعبد الملك» ودعوى المصنف 
الإجماع على حرمة الخروج على الجائر إنما أراد الإجماع بعد انقضاء زمن الصحابة» واستقرار الأمور أي وحينئذ فلا 
فرق فى الحرمة بين المجتهد الذي له تأويل وغيره» (بخروج عليه وترك) عطف تفسير (الانقياد) له بعد الانقياد له كذا 
وقع في عبارة بعضهم »ء وظاهر أنه غير شرط (أو منع حق) طلبه منهم وقد (توجه عليهم) الخروج منه كزكاة» أو حد أو 
قودء (بشرط شوكة لهم) بحيث يمكن بها مقاومة الإمام؛ كذا قيل» وفيه نظرء وأحسن منه قول بعضهم بحيث لا يسهل 
الظفر بهم» وبعضهم بحيث لا يندفعون إلا بجمع جيشء ويؤيده قول الإمام في قليلين» لهم فضل قوة إنهم بغاة 
بالاتفاق» وإنما يتحقق فضل قوتهم بما ذكر أو بتحصنهم بحصن استولوا بسببه على ناحية» وكان المراد بالقليلين الذين 
هم محل الاتفاق أحد عشر فأكثر» بدليل حكاية ابن القطان وجهين فيما لو كانوا نحو خمسة أو ستةء (وتأويل) غير 
قطعي البطلان» يجوزون به الخروج عليه. كتأويل أهل الجمل وصفين خروجهم على علي رضي الله عنه بأنه يعرف 
قتلة عثمان» ويقدر على قتلهم ويمنعهم منهم لمواطأته إياهم. كذا قيل» والوجه أخذاً من سيرهم في ذلك» أن رميه 
بالمواطأة الممنوعة ماد د قي ذوعا اعدو هده سو رقحة أرد يور لاما بار يكيو اماس ل اه اجا ا ا و 11 


وهم عدول كما قاله القفال وحكاه ابن القشيري عن معظم الأصحاب وما في الشرح والروضة من التقييد بالإمام العادل وكذا 
في الأم والمختصر مرادهم إمام أهل العدل فلا ينافي ذلك اه قوله: (عليه) أي الإمام ولو جائراً قوله: (المتأخر) أي استقرار 
الأمر قوله: (فلا يرد إلخ) أي على التعليل المذكور قوله: (ومعهما كثير إلخ) جملة حالية قوله: (على يزيد وعبد الملك) نشر 

ترتيب اللف . قوله: (ودعوى المصنف إلخ) دفع به أمرين الأول منافاة قوله أي لا مطلقاً إلخ لقول المصنف في شرح 
مسلم أن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين والثاني النزاع في قول المصنف 
المذكور بخروج الحسين بن علي وابن الزبير إلخ قوله: (إنما أراد) أي اللمصنف بالإجماع المذكور قوله: (وحينئذ) أي بعد 
إجماع الطبقة المتأخرة عن الصحابة من التابعين فمن بعدهم على حرمة الخروج على الإمام الجائر قوله: (بين المجتهد إلخ) 
أي خروجه على حذف المضاف قوله: (وغيره) أي غير المجتهد الذي إلخ قوله: (كذا وقع) أي التقييد ببعد الانقياد له قوله: 
(وظاهر أنه غير شرط) وفاقاً للمغني وللنهاية عبارته سواء أسبق منهم انقياد أم لا كما هو ظاهر إطلاقهم اه قوله: (بحيث 
يمكن إلخ) عبارة المغني والروض مع الاسنى بكثرة أو قوة ولو بحصن يمكن معها مقاومة الإمام فيحتاج في ردهم إلى 
الطاعة لكلفة من بذل مال وتحصيل رجال اه قوله: (ويؤيده) أي قول بعضهم قوله: (أنهم بغاة بالاتفاق) مقول الإمام قوله: 
(بما ذكر) أي من الشوكة المقيدة بالحيثية المذكورة قوله: (أو بتحصنهم إلخ) عطف على ما ذكر عبارة النهاية ولو حصلت 
لهم القوة بتحصنهم بحصن فهل هو كالشوكة أو لا المعتمد كما رواه الإمام أنه إن كان الحصن بحافة الطريق وكانوا يستولون 
بسببه على ناحية وراء الحصن ثبت لهم الشوكة وحكم البغاة وإلآ فليسوا بغاة ولا يبالى بتعطيل عدد قليل وقد جزم بذلك في 
الأنوار اه قال ع ش قوله بحافة الطريق ليس بقيد ومن ثم اقتصر الزيادي على قوله ولو بحصن استولوا بسببه على ناحية اه 
أقول وكذا اقتصر عليه الشارح والروض والمغني كما مر قوله: (بدليل حكاية ابن القطان) محل تأمل اه سيد عمر قوله: (غير 
قطعي البطلان) إلى قوله أما إذا خرجوا في المغني إلا قوله كذا قيل إلى وتأويل وإلى قول المتن قيل في النهاية قوله: (غير 
قطعي البطلان) أي بل ظنية عندنا وإلأ فهو صحيح عندهم اه حلبي قوله: (يجوزون به الخروج عليه) عبارة المغني يعتقدون 
به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم اه قوله: (ويمنعهم) أي أهل الجمل وصفين منهم أي قتلة عثمان عبارة 
النهاية والمغني ولا يقتص منهم اه وهي أنسب بالمقام قوله: (في ذلك) أي في التأويل اه بجيرمي قوله: (بالمواطأة 
الممنوعة) أي التي نقول بمنعها عبارة ع ش أي التي علمناها وقلنا بمنعها وعليه فبتقديران ثم مواطأة صدرت غير هذه لا ترد 


قوله: (بشرط شوكة الخ) لو حصلت لهم القوة بتحصنهم بحصين فهل هو كالشوكة أو لا المعتمد كما رآه الإمام أنه إن 
كان الحصين ثبتت لهم الشوكة وحكم البغاة وإلا فليسوا بغاة ولا يبالى بتعطيل عدد قليل وقد جزم بذلك في الأنوار 


مرراش. 


كتاب البغاة هم 


لم يصدر ممن يعتد به لأنه بريء من ذلك» حاشاه الله منه» وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر رضي الله عنه» 
بأنهم لا يدفعون الزكاة إل لمن صلاته سكن لهم وهو النبي كك أما إذا خرجوا بلا تأويل كمانعي حق الشرع كالزكاة 
عناداً» أو بتأويل يقطع ببطلانه» كتأويل المرتدين أو لم يكن لهم شوكة؛ فليس لهم حكم البغاة كما يأتي بتفصيله؛ 
(ومطاع فيهم) يصدرون عن رأيه وإن لم يكن منصوباًء إذ لا شوكة لمن لا مطاع لهم» ٠‏ فهو شرط لحصولها لا أنه شرط 
آخر غيرهاء (قيل و) المطاع وإن كان شرطاً لكن لا يكتفى في قيام شوكتهم بكل مطاع» بل لا توجد شوكتهم إلا إن 
وجد المطاع» وهو (إمام) لهم (منصوب) منهم عليهم للحكم بينهم» وردوا هذا الوجه بأن علياً كرّم الله وجهه قاتل 
أهل الجمل» ولا إمام لهم ا ا ال 
الإسلام» ولا انفرادهم بنحو بلدء (ولو أظهر قوم رأي الخوارج) ومع مس الحيدع (كترك الجماعات)؛ لأن 
الأئمة لما أقروا على المعاصي كفروا بزعمهم؛ فلم يصلوا خلفهم (وتكفير ير ذي كبيرة) أي فاعلها فيحبط عمله؛ ويخلد 
في النار» عندهم (ولم يقاتلوا) أهل العدل وهم في قبضتهم» (تركوا) فلا نتعرض لهم إذ لا يكفرون بذلك» بل ولا 
يفسقون ما لم يقاتلواء وكما تركهم علي كرّم الله وجهه؛ وجعل حكمهم حكم أهل العدل» نعم إن تضررنا بهم تعرضنا 
لهم حتى يزول الضررء كما يعزرون إن صرحوا بسب بعض أهل العدل» ويؤخذ من قولهم ولا يفسقون, أنا لا نفسق 


اه قوله: (لم يصدر ممن يعتد به) أي من الخارجنين عليه وقوله لأنه بريء من ذلك أي فلا يكون مستندهم المواطأة لأن هذا 
تأويل باطل قطعاً ويشترط في التأويل أن لا يكون قطعي البطلان وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن بني أمية يزعمون 
أني قتلت عثمان والله الذي لا إله إل هو ما قتلت ولا مالأت ولقد نهيت فعصوني حلبي وشيخنا قوله: (صلاته) أي دعاؤه اه 
شيخنا قوله: (سكن لهم) أي تسكن لها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم اه بيضاوي. 
جر يا ع هو ب الو لو ل جاو الام ا اود باك 1 1 01 

ذمهم وهم اج السو ود عو لسو ا ارو كان اولك لوا بي ش قوله: 
(كتأويل المرتدين) أي بأن أظهروا شبهة لهم في الردة فإن ذلك باطل قطعاً لوضوح أدلة الإسلام امع ش قوله: الا 
تصدر أفعالهم اهدع ش قوله: (وإن لم يكن منصوباً) إلى قوله ولا انفرادهم في المغني إلا قوله المطاع إلى المتن قوله: (فهو) أي 
المطاع وقوله لحصولها أي الشوكة قوله: (وإن كان شرطاً) أي لحصول الشوكة قوله: (المطاع وهو) الأولى الأخصر مطاع هو 
قوله: (منهم عليهم) متعلق بمنصوب قوله: (ولا يشترط) أي في كونهم بغاة اهدع ش قوله: (ولا انفرادهم إلخ) خلافاً للمغني 
عبارته سكت المصنف عن شرط آخر وهو انفراد البغاة ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن 
جمع وحكى الماوردي الاتفاق عليه اه واعتمده شيخنا قول المتن: (رأي الخوارج) أي ونحوهم من أهل البدع كما يفيده كلام 
المصنف في شرح مسلم وقد يفيده قول الشارح الآتي ويؤخذ من قولهم إلخ قوله: (وهو صنف) إلى قوله ويؤخذ في المغني 
وإلى قول المتن وتقبل في النهاية قوله: (في قبضتهم) أي أهل العدل قوله: (فلا نتعرض لهم) سواء كانوا بيننا أم امتازوا بموضع 
عنا لكن لم يخرجوا عن طاعة الإمام كما قاله الأذرعي مغني ونهاية قوله: (ما لم يقاتلوا) أي فإن قاتلوا فسقوا ولعل وجهه أنهم لا 
شبهة لهم في القتال وبتقديرها فهي باطلة قطعاً اه.ع ش قوله: (نعم إن تضررنا بهم إلخ) أي مع عدم قتالهم وقوله حتى يزول 
الضرر أي ولو بقتلهم اهمع ش . قوله: اسع ان ممم الح رسيي اود 0 ذا 

من الخوارج يقول لا حكم إلألله ورسوله ويعرض بتخطثته في التحكيم فقال كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا 
نمنعكم مساجد الله أن تذكروه فيها ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال مغني وأسنى وكذا في النهاية إلا 
قوله لكم علينا إلخ قالع ش قوله في التحكيم أي بينه وبين معاوية انتهى دميري اه قوله: (بعض أهل العدل) أي إماماً أو غيره 
اه مغني قوله: (ولا يفسقون) مقول قولهم وقوله إننا لا نفسق نائب فاعل يؤخذ. 


قوله: اول يقائلوا تركوا فلا تتعرضن لهم الج) غيارة الووضن فلا يقاتاون ولا يفسنون ما لم بقاتلوا قال ف شترسته أما إذا 
قاتلوا ولم يكونوا في قبضة الإمام فيقاتلون ولا يتحتم قتل القاتل منهم كما سيأتي قال في الأصل مع هذا وأطلق البغوي انهم 
إن قاتلوا فهم فسقة وأصحاب نهب فحكمهم حكم قطاع الطريق وبه جزم في المنهاج وأصله ومحله إذا قصدوا إخافة الطريق 
اه قوله: (كما يعزرون إن صرحوا بسبب بعض أهل العدل) أي بخلاف ما إذا عرضوا بالسب فلا يعزرون م ر ش. 


5م/ الجزء التاسع من حواث شي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ساء ار انوا المردعة الذين لايكترود يدعتهع ا ويؤيده ما يأتي من قبول شهادتهم » ولا يلزم من ورود ذمهم ووعيدهم 
الشديد ككونهم كلاب أهل النار» الحكم ب بفسقهم لأنهم لم يفعلوا محرماً في اعتقادهم» وإن أخطؤوا وأثموا به من 
حيث أن الحق في الاعتقاديات واحد قطعاً. كما عليه أهل السئة؛ وإن مخالفه آثم غير معذورء فإن قلت أكثر تعاريف 
الكبيرة يقتضي فسقهم لوعيدهم الشديد وقلة اكتراثهم بالدين» قلت: هو كذلك بالنسبة لأحكام الآخرة دون الدنياء لما 
تقرر أنهم لم يفعلوا محرماً عندهم؛ كما أن الحنفي يحد بالنبيذ لضعف دليله» وتقبل شهادته لأنه لم يفعل محرماً عنده» 
انتقاد نعم هو لا يعاقب» لأن تقليده صحيح بخلافهم كما علم مما تقررء (وإلا) بأن قاتلوا أو كانوا في غير قبضتنا (فكهم 
ا ال ل رامو لي ال ال و يتحتم قتلهم» 
لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق» ومن ثم لو قصدوها تحتم (وتقبل شهاذة البغاة) لعدم تشقهع كما مز نعم الخطابية 
منهم ومن غيرهم لا تقبل شهادتهم لموافقيهم» اراي لايق تصارف راق أيضاً (قضاء قاضيهم) لذلك» لكن 
(فيما يقبل فيه قضاء قاضينا) لا في غيرهء كمخالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي» وظاهر كلامهم هنا وجوب 
قبول ذلك» وعليه فلا ينافيه ما يأتي في التنفيذ لأن هذا كما هو ظاهرء فيما وقع اتصال أثر الحكم به من نحو أخذ 


قوله: (ويؤيده) أي المأخوذ المذكور قوله: (لأنهم لم يفعلوا محرماً إلخ) قال سم قد يقال لا أثر لهذا التعليل مع قوله 
وأتموا به من حيث إلخ مع أنه آثم غير معذور اه رشيدي. قوله: (وإن أخطؤوا وأثموا به إلخ) يتجه أن ما يرجع إلئ الفروع 
كالخروج على الإمام ومقاتلتهم إياه لا فسق به ولا إثم لأنه عن تأويل واجتهاد وما يرجع إلى الاعتقاد فيه الكلام المعروف 
فيه فليتأمل اه سم قوله: (كما عليه إلخ) عبارة النهاية هو ما عليه أهل السئّة اه قوله: (لما تقرر أنهم إلخ) تقدم ما فيه قوله: 
(بأن قاتلوا) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وإن أطال البلقيني في الانتصار له قوله: (في حكمهم إلخ) عبارة المغني أي 
فحكمهم كحكم قطاع طريق فإن قتلوا أحداً ممن يكافئوهم اقتص منهم كغيرهم لا أنهم قطاع طريق كما يفهمه كلام المصنف 
فلا يتحتم قتلهم وإن كانوا كقطاع طريق في شهر السلاح لأنهم لم يقصدوا إلخ قوله: (وإن أطال البلقيني في الانتصار له) 
عبارة النهاية خلافاً للبلقيني اه قوله: (لعدم فسقهم) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية إلآ 
قوله بأن لم ندر إلى المتن وقوله ورد إلى ويستدل قونه العم فسقهع إلح ١‏ أي لتاريلهع قوله, (كما مر) أي آنفاً قوله: 
(الخطابية) وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون به لموافقيهم بتصديقهم أسنى ومغني قوله: (منهم) أي البغاة 
قوله: (كما يأني) أي في الشهادات وسيأني فيها أنهم إن بينوا في شهادتهم السبب قبلت لانتفاء التهمة حيتئذ أسنى ومغني 
وع ش قوله: (ولا ينفذ قضاؤهم) أي لموافقتهم نهاية وأسنى ومغني قوله: (ويقبل أيضاً قضاء قاضيهم) أي بعد اعتبار صفات 
القاضي فيه اه مغني قوله: (لذلك) أي لعدم فسقهم قوله: (هنا) احتراز عما يأتي في التنفيذ قوله: (قبول ذلك) أي قضاء 
قاضيهم قوله: (ما يأتي في التنفيذ) أي من ندب عدمه اها ع ش قوله: (لأن هذا كما هو ظاهر إلخ) عبارة النهاية لشدة الضرر 


قوله: (لأنهم لم يفعلوا محرماً في اعتقادهم) أي أثر لهذا التعليل مع ما بعده . قوله: (وإن أخطؤوا وأثموا به من حيث أن 
الحق في الاعتقاديات واحد الخ) يتجه أن ما يرجع إلى الفروع كالخروج على الإمام ومقاتلتهم إياه لا فسق به ولا إثم لأنه 
عن تأويل واجتهاد وما يرجع إلى الاعتقاد فيه الكلام المعروف فيه فليتأمل قوله: (لم يفعلوا محرماً عندهم) قد يقال لا أثر 
لهذا مع قوله وأثموا به من حيث إلى قوله أثم غير معذور فتأمله فإنه إذا أثم ولم يعذر لم يؤثر اعتقاده عدم الحرمة قوله: (أو 
كانوا في غير قبضتنا) أي وقاتلناهم فقاتلوا كما يفهم من عبارة شرح الروض السابقة في الهامش وإلآ فلا معنى للحكم بأنهم 
قطاع بمجرد أنهم في غير قبضتنا فليتأمل قوله: (ومن ثم لو قصدوها تحتم) هذا يقتضي أنهم قطاع وإن لم يقصدوها فليتأمل 
مع ما في الهامش عن شرح الروض من قوله ومحله إذا قصدوا الخ قوله: (ولا ينفذ قضاؤهم) لم يقيد ذلك قوله لموافقتهم 
وقضية عبارة الروض وشرحه التقييد حيث قال الروض فيجيز شهادة البغاة وينفذ قضاؤهم فيما ينفذ فيه قضاؤنا إن علمنا أنهم 
لا يستحلون دماءنا وأموالنا وما لم يكونوا خطابية اه وقال في شرحه وأما إذا كانوا خطابية فيمتنع منا ذلك أيضاً وإن علمنا 
أنهم لا يستحلون ما ذكر لكن محله إذا فعلوا ذلك مع موافقتهم كما سيأتي في الشهادات نعم لو بينوا في شهادتهم السبب 
قبلت لانتفاء التهمة حينئذ كما سيأتي فليتأمل قوله: (فلا ينافيه ما يأتي) قريباً. 


كتاب البغاة لالم 


وردء وذاك فيما لم يتصل به أثره ويفرق بأن الإلغاء هنا فيه ضرر عظيم بخلافه» ثم (إلأ) راجع للأمرين قبله (أن 
يستحل) ولو على احتمال بأن لم يدر أنه ممن يستحل أو لا (دماءنا) أو أموالنا لفقد عدالته حينئذ» ويؤخذ منه أن المراد 
استحلال خارج الحربء وإلآ فكل البغاة يستحلونها حالة الحرب» واعترض هذا بقول الروضة في الشهادات» تقبل 
شهادة المستحل للدم والمال من أهل الأهواء والقاضي» كالشاهد ورد بأن المعتمد ما هناء ويحتمل الجمع بحمل ما 
هنا على غير المؤرّل تأويلاً محتملاًء وما هناك على المؤول كذلكء» ثم رأيت التصريح بذلك (وينفذ) بالتشديد (كتابه 
بالحكم)؛ إلينا جوازاً لصحته بشرطه» (ويحكم) جوازاً أيضاً (بكتابه) إليناء (بسماع البينة في الأصح) لصحته أيضاًء 
ويندب عدم تنفيذه والحكم به استخفافاً بهم» وينبغي تخصيصه بما إذا لم يترتب عليه ضرر المحكوم له بأن انحصر 
تخليص حقه في ذلك» بل لا يبعد حينئذ الوجوبء ثم رأيت الأذرعي بحثه فيما إذا كان الحق لواحد منا على واحد 
منهم» والذي يتجه أن عكسه مثله» بقيده المذكور كما اقتضاه عموم ما قررته» (ولو أقاموا حداً) أو تعزيراً (وأخذوا زكاة 
وجزية وخراجاً وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم صحح) فننفذه إذا عاد إلينا ما استولوا عليه» وفعلوا فيه ذلك تأسيا بعلي 
كرم الله وجهه لثئلا يضر بالرعية» .ولأن جندهم من جند الإسلام» ورعب الكفار قائم بهم. وبحث البلقيني أن محله إذا 
كان فاعل ذلك هو مطاعهم لا آحادهم ولا فرقة منعت واجبا عليها من غير خروج» وفي زكاة غير معجلة ومعجلة 


بترك عدم قبول الحكم بخلاف التنفيذ اه وكتب الرشيدي عليه ما نصه عبارة التحفة صريحة في أن الحكم في المحلين 
واحد غاية الأمر أن كلامهم هنا في الحكم الذي يتصل أثره به وهناك في الحكم الذي لم يتصل أثره به وعبارة الشارح 
صريحة في أن المراد بالتنفيذ المعنى الاصطلاحي وهو أن يقول القاضي نفذته فهذا غير واجب بخلاف قبول الحكم والتزام 
مقتضاه فإنه واجب وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلام التحفة إلى كلام الشارح فإنه قال قوله بأن الإلغاء أي رد الحكم ثم قال 
قوله بخلافه ثم أي ترك مجرد التنفيذ اه قوله: (لأن هذا إلخ) يظهر أن هذا للتنفيذ بمعنى عدم النقض والتعرض له والآتي 
للتنفيذ بمعنى الإمضاء والإعانة عليه والفرق واضح ولا يلزم في الأول اتصال الأثر اه سيد عمر قوله: (للأمرين إلخ) أي 
الشهادة والقضاء اهدع ش قول المتن: (إلا أن يستحل إلخ) أي شاهد البغاة أو قاضيهم وينبغي كما قاله الزركشي أن يكون 
سائر الأسباب للفسق في معنى استحلال الدم والمال اه مغني قوله: (ولو على احتمال) إلى المتن في المغني قوله: (ويؤخذ 
منه) أي من التعليل قوله: (واعترض هذا) أي ما جزم به المصنف هنا من عدم صحة شهادته ونفوذ قضائه إذا استحل 
دماءنا وأموالنا اه مغني . قوله: (ويحتمل الجمع بحمل ما هنا إلخ) جزم به النهاية والمغني والاسنى قوله: (محتملاً) أي ذا 
احتمال وكأنه احتراز عن قطعي البطلان اه سيد عمر قول المتن: (وينفذ) أي قاضينا كتابه أي قاضي البغاة اه مغني قوله: 
(جوازاً أيضاً) إلى قوله وينبغي في المغني وإلى قوله والذي يتجه في النهاية قوله: (عدم تنفيذه) أي الكتاب بالحكم والحكم به 
والحكم قوله: (الوجوب) أي وجوب التنفيذ والحكم قوله: (أو تعزيراً) إلى قوله وبحث البلقيني في النهاية إل قوله تأسياً إلى 
لئلا يضر قول المتن : (وأخذوا) في النهاية والمغني أو بدل الواو قوله: (فننفذه) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا فرقة إلى 
وفي زكاة قوله: (لئلا يضر) الأولى ولثلا إلخ بالعطف كما في المغني قوله: (وبحث البلقيني أن محله إلخ) عبارة المغني أما إذا 
أقام الحد غير ولاتهم فإنه لا يعتد به ومحل الاعتداد به في الزكاة كما قال البلقيني إذا كانت غير معجلة أو معجلة لكن 
استمرت إلخ قوله: (ولا فرقة منعت إلخ) قد يقال هؤلاء ليسوا بغاة فهم خارجون من أصل المسألة اه سيد عمر وفيه نظر 
يظهر بمراجعة تعريف البغاة وتقسيمها فيه إلى قسمين قوله: (وفي زكاة غير معجلة إلخ) خلاف النهاية وسواء أكانت الزكاة 
معجلة أم لا استمرت شوكتهم إلى وجوبها أم لا كما اقتضاه تعليل الأصحاب المار وقياسهم على أهل العدل ممنوع خلافاً 


قوله: (ويفرق بأن الإلغاء) أي رد الحكم قوله: (بخلافه) أي ثم ترك مجرد التنفيذ قوله: (لفقد عدالته حيتئذ) فيه نظر في 
صورة كون الاستحلال على الاحتمال. قوله: (ويحتمل الجمع) يحمل ما هنا على غير المؤول تأويلاً محتملاً وما هناك على 
المؤوّل كذلك ثم رأيت التصريح بذلك وعبارة شرح الروض لكن محله في الأولى إذا استحلوا ذلك بالباطل عدواناً 
ليتوصلوا إلى إراقة دمائنا وإتلاف أموالنا وما ذكره كأصله في الشهادات من التسوية في تنفيذ ما ذكر بين من يستحل الدماء 
والأموال وغيره محله في غير ذلك فلا تناقض اه قوله: (وفي زكاة غير معجلة الخ) وسواء كانت الزكاة معجلة أم لا استمرت 


استمرت شوكتهم لدخول وقتهاء وإلألم يعتد بقبضهم لها لأنهم عند الوجوب غير متأهلين للأخذ, (وفي الأخير) وهو 
تفرقتهم ما ذكرء بل فيما عدا الحد (وجه) أنه لا يعتد به لثلا يتقووا به علينا (وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن 
في قتال) ولم يكن من ضرورته (ضمن) نفساً ومالآء وقيده الماوردي بما إذا قصد أهل العدل التشفي والانتقام لا 
إضعافهم وهزيمتهم» وبه يعلم ضعف قوله. لا تعقر دوابهم إذا قاتلوا عليهاء لأنه إذا جوّز إتلاف أموالهم خارج 
الحرب» لأجل إضعافهم» فهذا أجوز لأن الضرورة إليه آكدء والإضعاف فيه أشدء (وإلآ) بأن كان في قتال لحاجته أو 
خارجه وهو من ضرورتهء (فلا) ضمان لأمر العادل بقتالهم» ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطالب بعضهم بعضاً 
بشيء نظراً للتأويل . 

تنبيسه: ذكر الدميري أن من قتل في الحرب ولم يعلم قاتله لم يرئه قريبه الذي في الطائفة الأخرى», لاحتمال أنه 
قتله» وفيه نظر واضح» وإن نقله غيره وأقره» لأن المانع لا يثبت بالاحتمال» فالوجه خلافهء (وفي قول يضمن الباغي) 
لتقصيره؛ ولو وطىء أحدهما أمة الآخر بلا شبهة يعتد بهاء لزمه الحدء. وكذا المهر إن أكرهها والولد رقيق» (و) 
المسلم (المتأول بلا شوكة) لا يثبت له شيء من أحكام البغاة» فحيئذ (يضمن) ما أتلفه ولو في القتال كقاطع الطريق» 
ولئلا يحدث كل مفسد تأويلاء وتبطل السياسات (وعكسه)؛ وهو مسلم له شوكة لا تأويل (كباغ) في عدم الضمان لما 
أتلفه في الحرب, أو لضرورتها لوجود معناه فيه» من الرغبة في الطاعة ليجتمع الشمل ويقل الفساد» لا في تنفيذ قضاء 


للبلقيني اه قوله: (وهو تفرقتهم) إلى التنبيه في النهاية قوله: (بل فيما عدا الحد) يمكن على بعد أن تحمل عليه عبارة المنهاج 
بأن يراد بالأخير ما عدا الأول اه سيد عمر قوله: (عدا الحد) أي والتعزير قوله: (ولم يكن من ضرورته) عبارة المغني 
لضرورته بأن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورته اه قوله: (نفساً) إلى قوله وبه يعلم في المغني قوله: (وقيده الماوردي) أي 
الضمان في صورة العكس وهي إتلاف العادل على الباغي اه ع ش قوله: (لا إضعافهم وهزيمتهم) أي وإلآ فلا ضمان سم 
ومغني . قوله: (وبه يعلم) أي بقول الماوردي لا إضعافهم وهزيمتهم قوله: (ضعف إلخ) عبارة النهاية جواز عقر دوابهم إذا 
قاتلوا إلخ قال سم لا وجه لتضعيفه لأنه يمكن حمله على ماإذا لم يؤثر العقر في إضعافهم اه أو يقال قوله إذا قاتلوا صفة 
للدواب لا ظرف لتعقر أي الدواب التي يقاتلون عليها ومنه يعلم حكم غيرها بالأولى ثم يقيد بأن محله إذا لم يكن بقصد 
إضعافهم أي والغرض أن الإتلاف خارج الحرب اه سيد عمر قوله: (ضعف قوله) وقوله إذا جوز أي الماوردي قوله: (بأن 
كان إلخ) ولو اختلف المتلف وغيره في أن التلف وقع في القتال أو في غيره صدق المتلف لأن الأصل عدم الضمان اه 
ع ش قوله: (لحاجته) عبارة المغني محل الخلاف فيما أتلف في القتال بسبب القتال فإن أتلف فيه ما ليس من ضرورته ضمن 
قطعاً قاله الإمام وأقراه اه قوله: (أو خارجه إلخ) كما إذا تترسوا بشيء فيجوز إتلافه قبل الحرب اه زيادي قوله: (من 
ضرورته) قال الشيخ عز الدين ولا يتصف إتلاف أهل البغي بإباحة ولا تحريم لأنه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربي 
فإنه حرام غير مضمون مغني وزيادي وع ش قوله: (لأمر العادل إلخ) أي أهل العدل عبارة المغني وشرحي المنهج والروض 
لأنا مأمورون بالقتال فلا نضمن ما يتولد منهم وهم إنما أتلفوا بتأويل اه قوله: (ولأن الصحابة إلخ) علة لكل من الأصل 
وعكسه والأول علة للأصل فقط قوله: (ولو وطىء) إلى قوله أما مرتدون في النهاية وإلى قوله وكذا من في حكمهم في 
المغني قوله: (إن أكرهها) أي أو ظنت جواز التمكين اهدع ش قوله: (وهو مسلم له شوكة إلخ) وليس من ذلك ما يقع في 
زماننا من خروج بعض العرب واجتماعهم لنهب ما يقدرون عليه من الأموال بل هم قطاع طريق اهدع ش قوله: (لوجود 
معناه) أي حكمة عدم ضمان الباغي عبارة المغني لأن سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة وهو موجود 
هنا اه قوله: (لا في تنفيذ قضاء إلخ) أي فلا يعتد بها منهم لانتفاء شرطهم مغني وأسنى . 


شوكتهم إلى وجوبها أم لا كما اقتضاه تعليل الأصحاب المار وقياسهم على أهل العدل ممنوع خلافاً للبلقيني م ر قوله: (لا 
إضعافهم وهزيمتهم) أي وإلآ فلا ضمان قوله: (به يعلم ضعف قوله الخ) قد يقال لا حاجة لتضعيفه لأنه يمكن حمله على ما 
إذا لم يؤثر العقر إضعافهم قوله: (فهذا أجوز) كتب عليه م ر قوله: (وكذا المهر إن أكرهها) شرح م ر قوله: (لا في تنفيذ 
قضاء) سكت عن قبول الشهادة وعدمه. 


كتاب البغاة 4 


واستيفاء حق أو حدء أما مرتدون لهم شوكة فهم كقطاع مطلقاًء وإن تابوا وأسلموا لجنايتهم على الإسلام؛ ويجب على 
الإمام قتال البغاة لإجماع الصحابة عليه» وكذا من في حكمهم. باو لكو زلا يقائل القاه أى لا يرد لدذات رحني 

يبعث إليهم أميناً) أي عدلاًء (فطناً) أي ظاهر المعرفة بالعلوم والحروب وسياسة الناس وأحوالهم؛ نعم إن علم ما 
يمره أعتر كوته قطنا فيه فقط فنما يهن لإناضح]) الأهل العدل: اسأو ا شين ا علو .نا لي ترون به 
تأسياً بعلي في بعثه ابن عباس رضي الله عنهم إلى الخوارج بالنهروان فرجع بعضهم إلى الطاعة» وكون المبعوث عارفاً 
فطناًء واجب إن بعث للمناظرة وإلآ فمندوب» (فإن ذكروا مظلمة) بكسر اللام وفتحها (أو شبهة أزالها) عنهم الأمين 
بنفسه» في الشبهة وبمراجعة الإمام في المظلمة؛ ويصح عود الضمير على الإمام» فإزالته للشبهة بتنسيبه فيه إن لم يكن 
عارفاً» وللمظلمة برفعها (وإن أصروا) على بغيهمء بعد إزالة ذلك (نصحهم) ندب كما هو ظاهر بواعظ ترغيباً وترهيباًء 
وحسن لهم اتحاد كلمة الدين وعدم شماتة الكافرين» (ثم) إن أصروا دعاهم للمناظرة فإن امتنعوا أو انقطعوا وكابروا 


قوله: (واستيفاء حق أو حد) سكت عن قبول الشهادة وعدمه اه سم . قوله: (فهم كقطاع إلخ) وفاقاً للمغني وشيخ 
الإسلام وخلافاً للنهاية عبارته فهم كالبغاة على الأصح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه أي في عدم الضمان 
خاصة رشيدي قوله: (مطلقا) أي في الضمان وغيره قوله: (ويجب على الإمام إلخ) أي وعلى المسلمين إعانته ممن قرب 
منهم حتى تبطل شوكتهم اه ع ش قوله: (في حكمهم) أي البغاة قوله: (أي لا يجوز) إلى قوله وسياسة الناس في النهاية 
قوله: (أي عدلا) وينبغي الاكتفاء بفاسق ولو كافراً حيث غلب على ظن الإمام أنه ينقل خبره بلا زيادة ولا نقص وأنهم 
يثقون به فيقبلون ما يقول اها ع ش قوله: (والحروب إلخ). فائدة معرفتها أنه ينبههم على ما يحصل بينهم وبين 
المسلمين من أنواع الحرب وطرقه ليوقع الرعب في قلوبهم فينقادوا لحكم الإسلام اه ع ش قوله: (ما ينقمونه) بكسر 
القاف من باب ضرب.قوله: (أي يكرهونه) إلى قول المتن أو شبهة في المغني قوله: (تأسياً إلخ) علة وجوب البعث قوله: 
(بالنهروان) بفتحات وسكون الهاء بلد بقرب بغداد اه ع ش قوله: (فرجع بعضهم إلخ) أي وأبى بعضهم اه مغني قول 
المتن: (مظلمة) هي سبب امتناعهم من الطاعة اه مغني قوله: (بكسر اللام) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي أو ثبتت 
بالاستيلاء فيما يظهر وقوله وافتداء إلى نعم قوله: (بكسر اللام وفتحها) أي إن كان مصدرا ميميا لكن الفتح هو القياس 
فالكسر شاذ فإن كان اسماً لما لم يظلم به فالكسر فقط مغني وزيادي زاد الرشيدي والمراد هنا هو الثاني ومن ثم اقتصر 
على الكسر الشارح الجلال أه قوله: (وبمراجعة الإمام إلخ) لعل محله ما لم يفورض له ذلك ابتداء اه سيد عمر. قوله: 
(إن لم يكن عارفاً) ينبغي وإن كان عارفاً فتأمله سم أقول هو كذلك لكن من الواضح أن مراد الشارح من التسبب استنابة 
الغير ولو نظرنا إلى الحقيقة فهو في المظلمة متسبب لا داقع اه سيد عمر قول ا (فإن أصروا) أي أو لم يذكروا 
شيئاً اه مغني قوله: (بعد إزالة) إلى قوله وينبغي في المغني قوله: (بعد إزالة ذلك) لعله في ظنه لا مع اعترافهم 
بالزوال وإلا لم يظهر قوله: (الآني) ثم إن أصروا إلخ إذ المعترف بزوال شبهته أنى يناظر قاله السيد عمر أقول 
ويغني عنه حمل الإزالة على ذكر ما هي شأنه قوله: (فإن امتنعوا إلخ) عبارة المغني فإن لم يجيبوا أو أجابوا وغلبوا في 


قوله: (أما مرتدون لهم شوكة الخ) أفتى الشهاب الرملي في مرتدين لهم شوكة بأن الأصح أنهم كالبغاة لأن القصد 
ائتلافهم على العود إلى الإسلام م ر ش . قوله: (أيضاً أما مرتدون لهم شوكة فهم كقطاع الخ قال في شرح الروض بخلاف 
ما لو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا مالا أو نفساً في القتال ثم تابوا وأسلموا فإنهم يضمنون لجنايتهم على الإسلام كما نقله 
المارردي عن النص في أكثر كتبه وابن الرفعة عن الجمهور وقال الإسنوي إنه الصحيح ونقله عن تصحيح جماعات وقطع 
آخرين وقال الأذرعي إنه الوجه وحكى الأصل في ذلك وجهين بلا ترجيح اه واعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم الضمان 
كالبغاة بل أولى للاحتياج إلى تألفهم للإسلام كالاحتياج إلى تألف البغاة للطاعة والضمان منفر عن ذلك وما اعتمده يوافقه 
قول الروض في باب الردة ما نصه فصل امتنع مرتدون بنحو حصن بدارنا بقتالهم واتبعنا مدبرهم وذففنا جريحهم واستتبنا 
أسيرهم وضمانهم كالبغاة اه وإن قال شيخ الإسلام في شرحه قضية انهم لا يضمنون ما أتلفوه في الحرب لكن تقدم في قتال 
البغاة أن الصحيح خلافه اه بل الظاهر أن شيخنا إنما أخذ اعتماده من هذا المذكور في باب الردة قوله: قوله: (إن لم يكن عارفاً) 
ينبغي وإن كان عارفاً فتأمله . 


(آذنهم) بالمد أي» أعلمهم :(بالقتال) لأنه تعالى أمر بالإصلاح ثم القتال» هذا إن كان بعسكره قوة 00 انتظرهاء وينبغي 
أذ اا يطهر لوم ذلك ال يرعيهم ويزري» وعد القرة قال الخارودي يحجب العتال إناتعرعيوا لخريي أز أخد مال بيت 
المال أو تعطل جهاد الكفار بسببهم أو منعوا واجباً أو تظاهروا على خلع إمام انعقدت بيعته أي أو ثبتت ثبتت بالاستيلاء» فيما 
يظهر فإن اختل ذلك كله جاز قتالهم» انتهى. وظاهر كلامهم وجوب قتالهم مطلقاًء لأن ببقائهم وإن لم يوجد شيء مما 
ذكر تتولد مفاسد قد لا تتدارك» (فإن استمهلوا) في القتال (اجتهد) في الإمهال. (وفعل ما رآه صواياً). فإن ظهر له إن 
غرضهم إب يضاح الحق أمهلهم ما.يراه» ولا يتقيد بمدة» أو احتيالهم لنحو جمع عسكرء بادرهم ويكون قتالهم كدفع 
الصائل سبيله» الدفع بالأدنى فالأدنى قاله الإمام» وظاهره وجوب هرب أمكن» وليس مراداً لأن القصد إزالة شوكتهم 
ما أمكن, (ولا يقاتل) إذا وقع القتل (مدبرهم) الذي لم يتحرف لقتال» ولا تحيز إلى فئة قريبة لا بعيدة» لا من غائلته 
فيهاء ويؤخذ منه أن المراد بها هنا هي التي يؤمن عادة مجيئها إليهم قبل انقضاء القتال» أما إذا لم يؤمن ذلك بأن غلب 
على الظن مجيثها إليهم والحرب قائمة؛ فينبغي أن يقاتل حينئذ» وإنما لم يشترط نظير ذلك فيما يأتي في الجهاد. لأن 
المدار ثم على كونه يعد من الجيش أو لاء (ولا) يقتل تارك القتال منهم وإن لم يلق سلاحه» ولا (مشخنهم) بفتح الخاء 
من أثخنته الجراحة أضعفته» ولا من ألقى سلاحه أو أغلق بابه» (و) لا (أسيرهم) لخبر الحاكم والبيهقي بذلك» واقتداء 


المناظرة وأصروا اه قول المتن: (آذنهم) أي ع اه شيخنا قوله: (أمر) .أي في قوله #وَإن طَْأيمَئَانُ» [الحجرات: 4].الآية 
قوله: (بالإصلاح ثم القتال) أي فلا يجوز تقديم ما أخرّه الله تعالى نهاية ومغني قوله: (هذا) أي إعلامهم بالقتال قوله: (انتظرها) 
أي وجوباً اه ع ش قوله: (أو أخذ مال بيت المال) أي من حقوق بيت المال ما ليس لهم اه مغني قوله: : (أي أو ثبتت) إمامته 
قوله: (فإن اختل ذلك كله) أي إن لم يوجد واحد من الأمور الخمسة المذكورة قوله: (جاز قتالهم) اعتمده المغني قوله: 
(وظاهر كلامهم إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما هو ظاهر كلامهم وجوب إلخ قول المتن: (فإن استمهلوا إلخ) وإن سألوا 
ترك القتال أبداً لم يجبهم اه مغني قوله: (في الإمهال) أي وعدمه اه مغني قوله: (فإن ظهر) إلى قوله وظاهره في المغني قوله: 
(أن غرضهم إيضاح الحق) عبارة غيره أن استمهالهم للتأمل في إزالة الشبهة اه قوله: (أمهلهم) أي وجوباً اه بجيرمي قوله: 
(أمهلهم ما يراه) أي ليتضح لهم الحق اه مغني قوله: (بادرهم) أي ولم يمهلهم وإن بذلوا مالا ووهبوا ذراريهم فإن سألوا 
الكف عنهم حال الحرب ليطلقوا أسراءنا وبذلوا بذلك رهائن قبلناها فإن قتلوا الأسارى لم نقتل الرهائن بل نطلقهم 
كأساراهم بعد انقضاء الحرب وإن أطلقوهم أطلقناهم اه روض مع شرحه قوله: (كدفع الصائل) خبر يكون وقوله سبيله إلخ 
بدل منه ويجوز أن الثاني هو الخبر والأول متعلق به قوله: (فيها) أي البعيدة وكذا ضمير بها. 

قوله: (نظير ذلك) أي المراد المذكور قوله: (لأن المدار ثم إلخ) أي وهنا على ما تحصل به المناصرة للبغاة في ذلك 
الحرب وما لا تحصل اهدع ش قوله: (على كونه) أي المتحيز قوله: (يعد) بصيغة المضارع المبنتي للمفعول من العدو هو في 
بعض النسخ بصيغة الماضي المبني للفاعل من البعد قوله: (ولا من ألقى سلاحه) أي تاركاً للقتال روض ومغني قوله: (أو 
أغلق بابه) أي إعراضاً عن القتال اهدع ش قول المتن: (وأسيرهم) أي إذا كان الإمام يرى رأينا فيهم أما إذا كان لا يرى ذلك. 
فلا اعتراض عليه اه مغني قوله: (عن علي يوم الجمل) أي من أنه أمر مناديه فنادى لا يتبع مدبر ولا.يذفف على جريح ولا 
يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن اه مغني قوله: (نعم) إلى قوله ويسن في المغني قوله: (زعيمهم) 
أي مطاعهم قوله: (اتبعوا إلخ) أي وجورباً اه ع ش قوله: (ولا قود إلخ) أي بل فيه دية عمد اهدع ش قوله: (لشبهة أبي حنيفة) 
أي فإنه يرى قتل مدبرهم وأسيرهم ومثخنهم اه بجيرمي قوله: (ما لم يقصد قتله) أي فيباح قتله اه ع ش قوله: (استعمل) أي 
المصنف قوله: (مريداً إلخ) حال من فاعل استعمل قوله: (فيمن يتأتى إلخ) أي القتال قوله: (وأصل الفعل إلخ) أي القتل 
عطف على حقيقة المفاعلة إلخ قوله: (ولا محذور فيه) أي في الجمع بين الحقيقة والمجاز قوله: (فلا اعتراض) جرى عليه أي 
الاحراض الم عبارئة عير في المهرن في المديرالقتال وق الأخيرين بالقثل وهو أولى من تعبير'المضينقك الأن امفيك 
والأسير لا يقاتلان اه قوله: : (أسيرهم) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أي وتقوم قريئة على صدقه فيما يظهر وإلى قول 


قوله: (وظاهر كلامهم وجوب قتالهم) وهو الأوجه م 5 


كتاب البغاة و 


بما جاء في ذلك كله بسند حسن عن علي يوم الجمل» نعم لو ولوا مجتمعين تحت راية زعيمهم اتبعوا حتى يتفرقواء 
ولا قود بقتل أحد هؤلاء لشبهة أبي حنيفة رضي الله عنه» ويسن أن يتجنب قتل رحمه ما أمكنه فيكره ما لم يقصد قتله. 

تنبيسه: استعمل يقاتل مريداً به حقيقة المفاعلة فيمن يتأتى منه» كالمدبر وأصل الفعل فيمن لا يتأتى منه» كالمئخن 
ولا محذور فيدء بل فيه نوع بلاغة فلا اعتراض عليه ؛ (ولا يطلق) أسيرهم إن كان فيه منعة (وإن كان صبياً أو امرأة) وقناً 
(حتى تنقخ تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم) تفرقاً لا يتوقع جمعهم بعده» وهذا في رجل حر وكذا في مراهق وامرأة وقن 
قاتلواء» وإلا أطلقوا بمجرد انقضاء الحرب» (إلا أن يطيع) الحر الكامل الإمام بمتابعته له (باختياره) أي وتقوم قرينة على 
صدقه فيما يظهر فيطلق» وإن بقيت الحرب لا من ضررهء (ويرد) وجوبا مالهم و(سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انققتضت 
الحرب وأمنت غائلتهم) أي شرهم بعودهم للطاعة» أو تفرق شملهم تفرقاً لا يلتئم» نظير ما مرّ في إطلاقهم» (ولا 
يستعمل) ما أخذ منهم, من نحو سلاح وخيل (في قتال) أو غيره أي لا يجوز ذلك (إلآ لضرورة): كخوف انهزام أهل 
العدل أو نحو قتلهم لو لم يستعملوا ذلك» نعم تلزمهم أجرة ذلك على ما اقتضاه كلام الروضة» كمضطر أكل طعام 
غيره يلزمه قيمته» وقضية كلام الأنوار إنها لا تلزم ولا يرد عليه المضطر لأن الضرورة لم تنشأ من المالك بخلاف ما 
هناء ومع ذلك فالذي يتجه أن استعمالها إن كان في القتال أو لضرورته لم يضمنهاء ولا منفعتها كما علم مما مرء وإلا 
ضمنهما (ولا يقاتلون بعظيم). يعم (كنار ومنجنيق) وتفريق وإلقاء حيات لأن القصد ردهم للطاعة» وقد يرجعون فلا 
يجدون للنجاة سبيلاً» (إلآ لضرورة بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا)» ولم يندفعوا إلآ به» قال البغوي بقصد الخلاص منهم 
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المتن إلا لضرورة في النهاية إلا قوله المذكور قوله: (منعة) بفتحتين وقد تسكن النون اهدع ش قول المتن: (وإن كان إلخ) 
غاية اه ع ش قوله: (وهذا) أي استمرار حبس أسيرهم اه مغني قوله: (في رجل حر) أي متأهل للقتال اه مغني قوله: «(وكذا 
في مراهق إلخ) أي وشيخ فان اه مني قوله. (وإلا أطلقوا إلخ) أي وإن خفنا عودهم مغني وأسنى . قوله: (الحر الكامل) أي 
ال ا ا ا 0 1 1 1 لوورد ناته وخيلي لخ وفنا رليم و حفاد 
سلاحهم وغيره مما أخذ منهم على بيت المال ما لم 7 تستول عليها يد عادية بقصد اقتنائه لها تعدياً فمؤنتها عليه ما دامت تحت 
يده وكذا عليه أجرة استعمالها وإن لم يستعملها اهدع ش قوله: (أي لا يجوز ذلك) أي استعماله قوله: (نعم يلزمهم أجرة ذلك 
إلخ) وعليه فهل الأجرة لازمة على المستعمل وتخرج من بيت المال لأن ذلك الاستعمال لمصلحة المسلمين فيه نظر 
والأقرب الأول أخذاً من قوله كمضطر أكل طعام غيره اهمع ش ولعل الأقرب هو الثاني نعم لو استعمله لغير ضرورة القتال 
يتعين الأول قوله: (على ما اقتضاه كلام الروضة إلخ) اعتمده النهاية والزيادي خلافاً للشرح والمغني والاسنى كما يأتي قوله: 
(وقضية كلام الأنوار أنها لا تلزم) اعتمده الاسنى والمغني وسيذكر الشارح ما يوافقه قوله: (ولا يرد عليه) أي ما يقتضيه كلام 
الأنوار وقوله المضطر أي إذا أكل طعام غيره فإنه يلزمه بدله قوله: (لأن الضرورة إلخ) أي في مسألة المضطر قوله: (بخلاف ما 
هنا) أي فإن الضرورة نشأت في مسألتنا من جهة المالك قوله: : (ومع ذلك) أي مع الفرق بين المسألين قوله: : (مما مر) أي من 
أنه لا ضمان لما يتلف في القتال اه مغني قول المتن : (ولا يقاتلون بعظيم) ولا يجوز حصارهم ب بمنع طعام وشراب مغني 
ونهاية قوله: (نعم) إلى قوله وظاهره في المغني إلا قوله قال البغوي إلى قال المتولي وإلى قوله قال الماوردي في النهاية إلآّ 
قوله أو أسراء أو التذفيف على جريحهم وقوله أي لا يجوز إلى قوله نعم قول المتن: : (ومنجنيق) هو آلة رمي الحجارة قوله: 
(وإلقاء حيات) وإرسال أسود ونحوها من المهلكات اه مغني قوله: (ولم يندفعوا إلخ) راجع لكل من المعطوفين قوله: (إلآ 
به) فإن أمكن دفعهم بغيره كانتقالنا لموضع آخر لم نقاتلهم به. 

تنبيه: لو تحصنوا ببلد أو قلعة ولم يتأت الاستيلاء عليهم إل بذلك لم يجز قتالهم به لما مر ولا يجوز قطع أشجارهم 
وزروعهم ودار البغي دار الإسلام فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حد أقامه الإمام إذا استولى عليها ولو سبى المشركون طائفة 
من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم لزمهم ذلك اه مغني قوله: (بقصد الخلاص) ينبغي أولاً بقصد اهدع ش: 


4 الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويظهر أن هذا مندوب لا واجب» قال المتولي ويلزم الواحد منا مصابرة اثنين منهم. ولا يولى إلا متحرفاً أو متحيزاً 
وظاهره جريان الأحكام الآتية في مصابرة الكفار هناء (ولا يستعان عليهم بكافر) ذمي أو غيره إلا إن اضطررنا لذلك» 
(ولا بمن يرى قتلهم مدبرين) أو أسراء أو التذفيف على جريحهم لعداوة أو اعتقاد كالحنفي» أي لا يجوز لنحو شافعي 
الإستعانة بأولئك لأن القصد ردهم للطاعة» وأولئك يتدينون بقتلهم» ل 0 
و ستسوع إقدام وأمكننا دفعهم لو أرادوا قتل واحد ممن ذكر. قال الماوردي: ود يشترط أن يشرط عليهم الامتناع من ذلك 

يثق بوفائهم به انتهى» ويظهر أن ذلك يأتي في الاستعانة بالكافر أيضاًء 5 ألجأت الضرورة إليهم مطلقاًء ولا 
تالت ما هنا بجرا تلات الخافسن لتقي جثاذ لان اليف سني برأ واجتهاجةة وهؤلاء تحت راية الإمام 
ففعلهم منسوب له فوجب كونهم على اعتقاده (ولو استعانوا علينا بأهل الحرب وآمنوهم) بالمد أي» عقدوا لهم أماناً 
ليقاتلونا معهم (لم ينفذ أمانهم علينا) للضررء فنعاملهم معاملة الحربيين د ا 


قوله: (ويظهر) عبارة النهاية ويتجه قوله: (إن هذا) أي قصد الخلاص منهم قوله: (قال المتولي ويلزم إلخ) عبارة النهاية 
والمغني ويلزم الواحد منا كما قال المتولي مصابرة إلخ قوله: (وظاهره) أي ما قاله المتولي قول المتن: (ولا يستعان إلخ) أي 
يحرم ذلك اه سم عبارة المغني والنهاية تنبيه ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو دعت الضرورة إليه لكنه في التدمة صرح 
بجواز الاستعانة به أي الكافر عند الضرورة وقال الأذرعي وغيره أنه المتجه اه قول المتن: (بكافر) أي لأنه يحرم تسليطه 
على المسلم نهاية ومنهج زاد المغني ولذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافراً في استيفائه ولا للإمام أن 
يتعخذ جلاداً كافراً لإقامة الحدود على المسلمين اه وقال ع ش بعد نقل ما ذكر عن الزيادي أقول وكذا يحرم نصبه في شيء 
من أمور المسلمين نعم إن اقتضت المصلحة توليته في شيء لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر فيمن يقوم به من 
المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من الحاكم مثلاً فلا يبعد جواز توليته فيه لضرورة القيام بمصلحة ما ولي فيه ومع 
ذلك يجب على من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرّض لأحد من المسلمين بما فيه استعلاء على المسلمين اه قوله: (ذمي) إلى 
المتن في المغني إلأ قوله أي لا يجوز إلى نعم وقوله ويظهر إلى ولا يخالف قول المتن: (مدبرين) أي حال كونهم مدبرين 
اه مغني قوله: (أي لا يجوز لنحو شافعي إلخ) راجع للمعطوف والمعطوف عليه وقوله : نعم إلخ راجع للمعطوف فقط قوله: 
«وأولئك يتديئون بقتلهم) هذا إنما يناسب قوله أو اعتقاداً إلخ دون قوله لعداوة قوله: (لذلك) أي للاستعانة بمن يرى قتل 
والجد من زكر قوله: (جاز إن كان لهنم الجا غبارة المحني قال حكن يكوا يشر طن تدهم أن كارن ليم عيتن لاا 
وجراءة والثاني أن يمكن دفعهم عنهم إلخ زاد الماوردي شرطأ ثالثاً وهو أن يشرط إلخ . قوله: (قال الماوردي ويشترط أن 
يشرط إلخ) والأوجه أنه ليس بشرط إذ في قدرتنا على دفعهم غنية عن ذلك اه نهاية قال السيد عمر بعد ذكر مثله عن سم ما 
نصه يتوقف في ذلك لأنه قد يغفل عنه وإن أمكن دفعه لو شعر به اه قوله: (إن ذلك) أي ما قاله الماوردي قوله: (إلا إن 
الجأت إلخ) راجع إلى كل من قوله نعم إلخ وقوله ويظهر إلخ قوله: (إليهم) أي الكافر ومن يرى قتل واحد ممن ذكر قوله: 
(مطلقا) أ فيجرر الاستعانة بهن يدون جرد شنيء من تلك الشروط الدلالة ة قوله: (ما هنا) أي قوله لا يجوز لشافعي إلخ قوله: 
(لأن الخليفة) علة لعدم المخالفة قوله: (مستبد) أي مستقل قوله: (وهؤلاء) أي المستعان بهم قوله: (بالمد) إلى قوله هذه هي 
العبارة في النهاية والمغني قوله: (بالمد) أي بهمزة ممدودة وقصرها مع تشديد الميم لحن كما قاله ابن مكي اه مغني عبارة 
ع تاتولك" (بالن) اي وبالتضر هع التشديد كنا بوعل من تولك الات تانيا طلقا وأعل اقتشار الشارح هلويم ذكره كرب 
الأكثر لكن في الشيخ عميرة ما نصه في كلام المتولي ضبط آمنهم بالمد كما في قوله تعالى #وَءَامْنَهُم ين حَونٍ4 [قريش: 4] 
وحكى ابن مكي من اللحن قصر الهمزة ة والتشديد اه قوله: (ليقاتلونا معهم) أي ليعينوهم علينا قوله: (فنعاملهم إلخ) أي 
وحينئذ فلنا غنم أموالهم واسترقاقهم وقتل أسيرهم ومدبرهم وتذفيف جريحهم اه مغني . 


قوله: (ولا يستعان عليهم بكافر) أي يحرم ذلك قوله: (ولا بمن يرى قتلهم مدبرين) قال في الروض إلا إن احتجناهم 
لهم [قنام وجراءة وامكن دقموم أي ار الخو زعك الؤزامهم كال في شررحة زاد الماوردي وشرطنا عليهم أن لا يتبعوا مدبراً 
ولا يقتلوا جريحاً وي يشق بوفائهم بذلك اه ما في شرح الروض وقد يقال لا حاجة لهذه الزيادة مع قولهم وأمكن دفعهم 
فليتأمل . 


كتاب البغاة ون 


(ونفذ) الأمان (عليهم في الأصح). لأنهم آمنوهم من أنفسهم ولو قالوا وقد أعانوهم» ظننا أنه يجوز إعانة بعضكم على 
بعض» وأنهم المحقون ولنا إعانة المحق» أو أنهم استعانوا بنا على كفار وأمكن صدقهم» بلغناهم المأمن وأجرينا 
اه البغاة» هذه هي العبارة الصحيحة» وأما من عبر بقوله بلغناهم المأمن وقاتلناهم كبغاة فقد 
تجوزء وإلآففي الجمع بين تبليغ المأمن ومقاتلتهم كبغاة تناف» لأن قتالهم كبغاة إن كان بعد تبليغ المأمن فغير 
صحيحء لأنهم بعد بلوغ المأمن حربيون» فليقاتلوا كالحربيين وقبل بلوغه لا يقاتلون أصلاًء فالوجه أنهم لمذرهم 
يبلغون المأمن وبعده يقاتلون كحربيين» أما لو آمنوهم تأميناً مطلقاً فينفذ علينا أيضاًء فإن قاتلونا معهم انتقض الأمان في 
حقنا وحقهم» (ولو أعانهم أهل الذمة) أو معاهدون أو مستأمنون مختارين (عالمين بتحريم قتالناء انتقض عهدهم) حتى 
بالنسبة للبغاة» كما لو انفردوا بالقتال فيصيرون حربيين يقتلون» ولو مع نحو الإثخان والإدبارء (أو مكرهين) ولو 
بقولهم بالنسبة لأهل الذمة» وببينة بالنسبة لغيرهم (فلا) ينتقض عهدهم لشبهة الإكراه» (وكذا) لا يتتقض عهدهم (لو) 
حاربوا البغاة لأنهم حاربوا من على الإمام محاربته» أو (قالوا ظننا جوازه) أي ما فعلوه من إعانة بعض المسلمين على 
بعض ١‏ (أو) ظننا (أنهم) استعانوا بنا على كفارء أو أنهم (محقون) وإن لنا إعانة المحق» وأمكن جهلهم بذلك (علي 
المذهب) لأنهم معذورون» قيل وقضية كذا أنه لا خلاف في الإكراه» وليس كذلك بل فيه الطريقان مع عدم انتقاض 
عهدهم» (ويقاتلون كبغاة) لا كحربيين لحقن دمائهم» ولا يلحقون بهم ان العا الل ع 1و1 ا للق ف اممف ل 1 


قوله: (إنه يجوز) أي لنا قوله: (إعانة بعضكم) من إضافة المصدر إلى مفعوله وقوله على بعض أي منكم قوله: (انهم 
إلخ) أي الباغون قوله: (وأمكن صدقهم) راجع لكل من المعاطيف قوله: (وأجرينا عليهم) أي قبل تبليغهم المأمن اه.ع ش 
قوله: (فيما صدر منهم) أي قبل تبليغ المأمن اه رشيدي قوله: (أحكام البغاة) أي فلا نستبيحهم للأمان مع عذرهم اه مغني. 
قوله: (هذه هي العبارة الصحيحة إلخ) عبارة شيخنا م ر وهذا مراد من عبر بقوله وقاتلناهم كالبغاة اه أي فليس قوله 
وقاتلناهم كالبغاة مرتباً على تبليغهم المأمن لأنه قبله فالعبارة مقلوبة وبه يرد ما أطال به في التحفة شوبري وقال سم وقاتلناهم 
قبل تبليغهم المأمن في حال اختلاطهم بالبغاة كقتال البغاة فمن ظفرنا به منهم نبلغه المأمن فيكون في كلام الشارح أي شيخ 
الإسلام تعديم وتأخير وقال. طينشنا العريوي وقاتلناهم كالخاة التشيه في أضل القعال لامن كل وجه ال ضرمي قولد (آما لي 
أمنوهم) إلى قوله ويقتلون إن قتلوا في النهاية إلآ قوله قيل وإلى الفصل في المغني إلا قوله قيل وقوله مع عدم انتقاض 
عهدهم قوله: (أما لو أمنوهم إلخ) محترز ليقاتلونا معهم اه سم 

قوله: (أمنوهم تأميناً) تذكر ما مر عن ابن كك ترد رطق أي بدون شرط قتالنا اه مغني قوله: (فإن قاتلونا إلخ) 
عبارة المغني فإن استعانوا بهم بعد ذلك وقاتلونا انتقض أمانهم حينئذ في حقنا كما نص عليه اه قوله: (وحقهم) عبارة النهاية 
والمغني وكذا في حقهم كما هو القياس اه قوله: (يقتلون) ببناء المفعول قوله: (بالنسبة لأهل الذمة إلخ) يعني أن الاكتفاء 
بقولهم أنهم مكرهون في أهل الذمة وأما غيرهم فلا تقبل دعواهم الإكراه إل ببينة اه مغني قوله: (لغيرهم) أي من المعاهدين 
والمستأمنين اهدع ش قول المتن: (وكذا لو قالوا إلخ) محترز قوله عالمين إلخ اه مغني قوله: (وأمكن جهلهم إلخ) راجع 
إلى ما بعد وكذا قوله: (قيل إلخ) وافقه النهاية والمغني قوله: (وليس إلخ) من مقول القيل عبارة المغني وليس مراداً إلخ قوله: 
(بل فيه) أي في الإكراه قوله: (مع عدم انتقاض عهدهم) انظر ما موقعه اه رشيدي أقول ولعله من تصرف الكتبة وكان في 
الأصل مؤخراً عن المتن عبارة المغني ويقاتلون أي حيث قلنا بعدم انتقاض عهدهم في المسائل الثلاث كبغاة أي كقتالهم أما 
إذا انتقض عهدهم فحكمه مذكور في الجزية اه قوله: (لحقن دمائهم) أي بالأمان قوله: (ولا يلحقون بهم إلخ) .عبارة النهاية 
وشرح المنهج وخرج بقتالهم الضمان فلو أتلفوا علينا نفساً أو مال ضمنوه اه قالع ش أي بغير القصاص اه وقال الحلبي 
المعتمد وجويبه اه. 


قوله: (ونفذ الأمان عليهم) قاله في الكفاية وإذا حاربونا معهم لم يبطل أمانهم في حقهم بخلاف ما لو أمن شخص 
مشركاً فقصد مسلماً أو ماله فإنه يلزم بعد إبلاغه مأمنه مجاهدته لأن تأمينه للكف عن المسلمين فانتقض بقتال أحدهم 
بخلاف الحربي مع البغاة شرح الروض قوله: (تأميناً مطلقاً) محترز ليقاتلون معهم. 
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غير موجود في نحو الذميين. 
فصل في شروط الإمام الأعظم 
وبيان طرق الإمامة هي : فرض كفاية كالقضاءء فيأتي فيها أقسامه الآتية: من الطلب والقبول وعقب البغاة لكون 


الكتاب عقد لهمء والإمامة لم تذكر إلا تبعاً بهذاء لأن البغي خروج على الإمام الأعظم القائم بخلافة النبوة في حراسة 
الدين وسياسة الدنياء ومن ثم اس شترط فيه ما شرط في القاضي وزيادة» كما قال (شرط الإمام كونه مسلماً) ليراعي 


قوله: (ما يتلف) أي ما يتلفونه قوله: (ويقتلون إلخ) وفاقاً للمغني عبارته وهل يجب عليهم القصاص وجهان في الروضة 
كأصلها بلا ترج جيح أرجحهما كما قال البلقيني الوجوب وقال إنه ظاهر نص الشافعي اه قوله: (لأنه) أي عدم الضمان ثم أي 
في البغاة قوله: (غيرموجود في نحو الذميين) أي لأنهم في قبضة الإمام. 

فرع: لو اقتتل طائفتان باغيتان منعهما الإمام فلا يعين إحداهما على الأخرى وإن عجز عن منعهما قاتل أشرهما بالأخرى 
التي هي أقرب إلى الحق وإن رجعت من قتالها إلى الطاعة لم يفاجىء الأخرى بالقتال حتى يدعوها إلى الطاعة لأنها صارت 
باستعانته بها في أمانه فإن استوتا قال الماوردي ضم إليه أقلهما جمعاً ثم أقربهما داراً ثم يجتهد فيهما وقاتل بالمضمومة إليه 
مهما الانخرى غيو قاميد إعالتها بل قاصدا دقع الأخرى ولو غزت البقافهع الما مخركيئ لكام العدل في حك الخنادم 
فيعطى القاتل منهم السلب كغيره من أهل العدل ولو عاهد البغاة مشر كأ اجتنبناه بأن لا نقصده بما يقصد به الحربي الغير المعاهد 
ولو قتل عادل عادلاً في القتال وقال ظننته باغياً حلف ووجبت الدية دون القصاص للعذر ولو تعمد عادل قتل باغ آمنه عادل ولو 
كان المؤمن له عبداً أو امرأة اقتص منه وإن كان جاهلاً بأمانه لزمه الدية مغني وروض مع شرحه. 
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قوله: (في شروط الإمام) إلى قول المتن مجتهداً ة في المغني إلا قوله ويأتي إلى وعقب وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله 
أر للمبالغة فقط وقوله لضعف عقل الأنثى وقوله ومر إلى وفي العدمة وإلى قول المتن وتنعقد في الناية إلا قوله لكون 
الكتاب إلى لأن البغي وقوله إسناده إلى فكناني وقوله ومر إلى فعجمي وقوله قال الأذرعي إلى وسليماً وقوله وتمكن فيه من 
أموره قوله: : (وبيان طرق الإمامة) أي وما يتبع ذلك مما لو ادعى دفع الزكاة إلى البغاة اهمع ش قوله: (هي فرض كفاية) إذ لا 
بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السئّة وينصف المظلوم من الظالم ويستوفي الحقوق ويضعها موضعها مغني وأسنى قوله: 
(وعقب البغاة) أي بهذا اه نهاية ومغني وقدما في الشارح والروضة الكلام على الإمام على أحكام البغاة وما في الكتاب 
أولى لأن الأول هو المقصود بالذات اه قوله: (بهذا) أي بالكلام على البغاة اه نهاية قوله: (لأن البغي إلخ) علة للتبعية قوله: 
(القائم بخلافة النبوة) يشعر التعبير بخلافة النبوة أنه إنما يقال للإمام خليفة رسول الله أو نبيه وهو موافق لما في الدميري أنه 
قيل لأبي بكر يا خليفة الله فقال لست بخليفة الله بل خليفة رسول لله يك وجوز بعضهم ذلك لقوله تعالى لوم الى 
جَمَلَحكُمَ حَلَتِفَ الْأيضٍ »© [الأنعام : 0 اه والأصح عدم الجواز كما في العباب وسم على المنهج اهدع ش عبارة المغني 
والروض مع شرحه ويجوز تسمية الإمام خليفة وخليفة رسول ألله كله وأمير المؤمنين قال البغوي وإن كان فاسقاً وأوّل من 
سمي به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا يحون تسميتة بخليئة. اله تعالى لأنه إنما يستخلف من بغي ويمرت 
والله تعالى منزّه عن ذلك قال المصنف في شرح مسلم ولا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم وداود عليهما السلام وعن أبي 
مليكة أن رجلا قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه يا خليفة الله فقال: أنا خليفة محمد ا 
(اشرط الإمام) وهو مفرد مضاف فيعم كل شرط أي شروطه حال عقد الإمامة أو العهد بها أ مور أحدها (كونه مسلماً) فلا تصح 
تولية كافر ولو على كفار ثانيهما كونه مكلفاً فلا تصح إمامة صبي ومجنون بالإجماع اه مغني عبارة المصنف في شرح مسلم 


فصل شرط الإمام كونه مسلماً مكلفاً الخ 
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مصلحة الإسلام والمسلمين (مكلفاً)؛ لأن غيره في ولاية غيره وحجره؛ فكيف يلي أمر الأمة» وروى أحمد خبر: 
«نعوذ بالله من إمارة الصبيان» (حراً)؛ لأن من فيه رق لا يُهاب» وخير: «اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد 
.حبشي»» محمول على غير الإمامة العظمى» أو للمبالغة فقط (ذكراً) لضعف عقل الأنثى وعدم مخالطتها للرجال» 
وصح خبر: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»؛ وألحق بها الخنثى احتياطاء فلا تصح ولايته وإن بان ذكراً كالقاضي» بل 
أولى (قرشياً) لخبر: «الأئمة من قريش».» إسناده جيدء لا هاشمياً اتفاقًء فإن فقد قرشي جامع للشروطهء فكناني» 
فرجل من ولد إسماعيل صلى الله على نبيّنا وعليه وسلّم» ومر في ذلك كلام في الفيء والكفاءة» فعجمي كذا في 
التهذيب؛ وفي التتمة نعد ولد إسماعيل فجرهمي لأن جرهماً أصل العرب» ومنهم تزوج إسماعيل» فمن ولد إسحاق 
صلى الله على نبيّنا وعليه وسلم (مجتهداً) كالقاضي. بل أولى» بل حكي فيه الإجماع؛ ولا ينافيه قول القاضي: عدل 
جاهل أولى من فاسق عالم» لأن الأول يمكنه التفويض للعلماء فيما يفتقر للاجتهادء لأن محله عند فقد المجتهدين» 
وكون أكثر من ولي أمر الأمة بعد الخلفاء الراشدين غير مجتهدين إنما هو لتغلبهم؛ فلا يرد (شجاعا) ليغزو بنفسه ويدبر 
الجيوش ويفتح الحصون ويقهر الأعداء (ذا رأي) 000ا 112 


قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل وكذا لو ترك إقامة 
الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأوّل قال 
القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه 
وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع 
إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام ويهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ؤيفر بدينه اه قوله: (خبر 
نعوذ بالله إلخ) من إضافة الأعم إلى الأخص فوله: (أو للمبالغة) أي في وجوب بذل الطاعة للإمام قالع ش والبجيرمي أو 
محمول على المتغلب الآتي اه. قوله: (وإن بان ذكرا) هل هذا على إطلاقه أو محله إذا تولى وهو خنثى ثم اتضح ذكراً 
محل تأمل فليراجع والظاهر أن الثاني هو المراد اه سيد عمر أقول ويصرح بالثاني قول الرشيدي أي فيحتاج إلى توليته بعد 
التبين كما هو ظاهر اه قوله: (لا هاشمياً) اتفاقاً فإن الصديق وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا من بني هاشم اه 
مغني قوله: (فإن فقد إلخ) أي بأن لم يوجد وإن بعدت مسافته جداً اهدع ش . قوله: (فرجل من ولد إسماعيل إلخ) شمل 
ذلك جميع العرب بعد كنانة فهم في مرتبة واحدة اهدع ش قوله: (من ولد إسماعيل) وهم العرب كما في الروض اه 
رشيدي قوله: (فعجمي كذا إلخ) عبارة المغني فإن عدم فرجل جرهمي كما في التتمة وجرهم أصل العرب إلخ وإن عدم 
فرجل من ولد إسحاق كَكلةِ نم غيرهم اه قوله: (وفي التئمة إلخ) وهذا هو الراجح لأن جرهماً من العرب في الجملة اه 
ع ش قول المتن: (مجتهداً) أي ولو فاسقاً أخذاً من قول الشارح لأن محله إلخ اه ع ش قوله: (ولا ينافيه) أي قول المتن 
مجتهداً قوله: (لأن محله) قد يقال ينافي هذا الحمل قوله أي القاضي فيما يفتقر للاجتهاد فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي 
نبه على ذلك اه سيد عمر ثم قال أي المحشي إلآ أن يقال المراد فقد المجتهدين المتصفين بقية شروط الإمامة اه قوله: (وكون 
أكثر من ولي إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله: (فلا يرد) أي على اشتراط الاجتهاد قول المتن: (شجاعاً) بتثليث المعجمة 


قوله: (وفي التتمة بعد ولد إسماعيل الخ) جزم في الروض بما في التتمة قال في شرحه والترجيح من زيادته قال 
الرافعي ولك أن تقول قريش من ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة فكما قالوا إذا فقد قرشي ولي كناني هلا قالوا إذا 
فقد كناني ولي خزيمي وهكذا يرتقي إلى أب أب بعد حتى ينتهي إلى إسماعيل قال ابن الرفعة وهو قضية كلام القاضي فما 
ذكروه مثال يقاس عليه قال الأذرعي وفي كلام الرافعي الأخير وقفة ظاهرة إذ من المعلوم أن من فوق عدنان لا يصح فيه 
شيء ولا يمكن حفظ النسب فيه منه إلى إسماعيل اه كلام شرح الروض قوله: (لأن محله الخ) فيه حزازة لأن أولوية أحد 
الأمرين على الآخر تقتضي وجودهما إذ مع فقد أحدهما لا معنى لأولية الآخر إلا أن يقال المراد بالعالم غير المجتهد لكن 
قوله لأن الأول إلى فيما يفتقر للاجتهاد يقتضي وجود المجتهدين فينافي قوله لأن محله الخ إلا أن يقال المراد فقد 
المجتهدين المنصفين ببقية شروط الإمامة. 


يسوس به الرعية ويدبر مصالحهم الدينية والدنيوية. قال الهروي: وأدناه أن يعرف أقدار الناس» (وسمع) وإن ثقل» 
(وبصر) وإن ضعف, بحيث لم يمنع التمييز بين الأشخاصء. أو كان أعور أو أعشي (ونطق) يفهم وإن فقد الذوق 
والشم» وذلك ليتأتى منه فصل الأمورء وعدلاً كالقاضيء» بل أولى فلو اضطر لؤلاية فاسق جاز» ومن ثم قال ابن 
عبد السلام: لو تعذرت العدالة في الأئمة والحكام قدمنا أقلهم فسقاًء قال الأذرعي: وهو متعين إذ لا سبيل إلى جعل 
الناس فوضى» ويلحق بها الشهود فإذا تعذرت العدالة في أهل قطر قدم أقلهم فسقاً. على ما يأتي؛ وسليماً من نقص 
يمنع استيفاء الحركة» وسرعة النهزض» وتعتبر هذه الشروط في الدوام أيضاًء إلا العدالة فقد مر في الوصايا أنه لا 
ينعزل بالفسق وإلآ الجنون إذا كان زمن الإفاقة أكثر» وتمكن فيه من أموره» وإلأ قطع يد أو رجل فيغتفر دواماً لا 
ابتداء» بخلاف قطع اليدين أو الرجلين لا يغتفر مطلقاًء (وتنعقد الإمامة) بطرق أحدها (بالبيعة)؛ كما بايع الصحابة أبا 
بكر رضي الله تعالى عنهم, (والأصحح) أن المعتبر هو (بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين 
يتيسر اجتماعهم) حالة البيعة بأن لم يكن فيه كلفة» عرفاً فيما يظهر لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس» ويكفي 
بيعة واحد انحصر الحل والعقد فيه أما بيعة غير أهل الحل والعقد من العوام فلا عبرة بهاء ويشترط قبوله لبيعتهم كذا 
قيل» ولو قيل الشرط عدم الرد لم يبعد» فإن امتنع لم يجبر» إلأ إن لم يصلح غيره» (وشرطهم) أي المبايعين (صفة 
الشهود) من العدالة وغيرها مما يأتي؛ أوَّل الشهادات قالا وكونه مجتهداً؛ إن اتحد 0000000 


والشجاعة قوة القلب عند البأس مغني وع ش قوله: (يسوس) على وزن يصون أي يحكم به اه كردي قوله: (أن يعرف أقدار 
الناس) أي بأن يعرف من يستحق الرعاية ومن لا يستحقها ويعاملهم بذلك إذا وردوا عليه اه ع ش قوله: (يفهم) ببناء الفاعل 
ويجوز كونه للمفعول قوله: (وإن فقد الذوق إلخ) عبارة المغني وفهم من اقتصاره على ما ذكر أنه لا يؤثر فقد شم وذوق وهو 
كذلك كما جزم به في زوائد الروضة ولا يشترط كونه معصوماً لأن العصمة للأنبياء ولا يضر قطع ذكر وأنثيين اه قوله: 
(وذلك) أي اشتراط سمع وما بعده قوله:.(وعدلاً) عطف على مسلماً في المتن قوله: (لو تعذرت العدالة في الأئمة) يعني بأن 
لم يوجد رجل عدل اه رشيدي قوله: (ويلحق بها الشهود) ضعيف اهادع ش عبارة النهاية وألحق بهم الشهود اه قوله: (من 
نقص يمنع إلخ) كالنقص في اليد والرجل اه مغني قوله: (أنه لا ينعزل بالفسق) أي في الأصح اه مغني قوله: (وإلا الجنون 
إلخ) أي عدمه قوله: (وتمكن فيه من أموره) أي فلا ينعزل به اهدع ش قوله: (وإلاً قطع يد أو رجل إلخ) وعلم من ذلك أنه 
ينعزل بالعمى والصمم والخرس والمرض الذي ينسيه العلوم اه مغني قوله: (فيغتفر دواماً) أي فلا ينعزل به اه ع ش قوله: 
(مطلقاً) أي لا ابتداء ولا دواماً. قوله: (بطرق) أي ثلاثة ولا يصير الشخص إماماً بتفرده بشروط الإمامة بل لا بد من أحد 
الطرق كما حكاه الماوردي عن الجمهور وقيل يصير إماماً من غير عقد حكاه القمولي قال ومن الفقهاء من ألحق القاضي 
بالإمام في ذلك وقال الإمام لو خلا الزمان عن الإمام انتقلت أحكامه إلى أعلم أهل ذلك الزمان اه مغني قوله: (أحدها 
بالبيعة) لا حسن في هذا المزج كما لا يخفى قول المتن: (بالبيعة) بفتح الموحدة اه مغني قول المتن: (ووجوه الناس) من 
عطف العام على الخاص فإن وجوه الناس عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرهما اه ع ش قوله: (حالة البيعة) إلى قوله مما 
يأتي في النهاية قوله: (فيما يظهر) عبارة النهاية كما هو المتجه اه ويتبعهم سائر الناس ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد من 
سائر الأقطار بل إذا وصل الخبر إلى الأقطار البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة أسنى ومغني قوله: (ويكفي بيعة واحد إلخ) 
عبارة المغني ولا يشترط عدد كما يوهمه كلامه بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته اه قوله: (ويشترط قبوله 
إلخ) عبارة النهاية والأقرب عدم اشتراط القبول بل الشرط عدم الرد اه قوله: (من العدالة) إلى قوله ويشترط في المغني قوله: 
(قال وكونه إلخ) عبارة المغني تنبيه قضية كلامه عدم اشتراط الاجتهاد وهو كذلك وما في الروضة كأصلها من أنه يشترط أن 
يكون المبايع مجتهداً إن اتحد وأن يكون فيه مجتهد إن تعدد مفزع على اشتراط العدد والمراد بالمجتهد هنا المجتهد بشروط 
الإمامة لا أن يكون مجتهداً مطلقاً كما صرّح به الزنجاني في شرح الوجيز اه قوله: (وكونه) أي المبايع وكذا ضمير اتحد 


قوله: (ويتبعهم سائر الناس) ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد وإلا ضاع بل إذا وصل الخبر إلى أهل 
البلاد البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة شرح الروض. 
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وإلا فمجتهد فيهم» ورد بأنه مفرع على ضعيف» وإنما يتجه إن أريد حقيقة الاجتهاد» أما إذا أريد به ذو رأي وعلم, 
ليعلم وجود الشروط والاستحقاق فيمن يبايعه فهو ظاهر كما يدل له قولهم, لا عبرة ببيعة العوام» ثم رأيت عن 
الزنجاني أنه صرح بذلك في شرح الوجيزء ويشترط شاهدان إن اتحد المبايع أي لأنه لا يقبل قوله وحدهء فربما ادعى 
عقد سابق وطال الخصام فيه» لا إن تعدد أي لقبول شهادتهم بهاء حيتئذ فلا محذور وشهادة الإنسان بفعل نفسه مقبولة 
حيث لا تهمة؛ كرأيت الهلال أو أرضعت هذاء وبهذا الذي يتعين حمل كلامهم عليه لوضوحه؛ يندفع اعتراض 
التفضيل الذي صححه في الروضة (و) ثانيها (باستخلاف الإمام) واحداً بعده ولو فرعه أو أصله. ويعبر عنه بعهذه إليه 
كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما وانعقد الإجماع على الاعتداد بذلك وصورته» أن يعقد له الخلافة في حياته 
ليكون هو الخليفة بعده؛ فهو وإن كان خليفة في حياته لكن تصرفه موقوف على موته» ففيه شبه بوكالة نجزت وعلق 
تصرفها بشرط» وبهذا يندفع ما هنا من الترديدات ومما يؤيد ما ذكرناه أنه خليفة حالأء وإنما المننظر تصرفه» وإنه غير 
وصاية قولهم وقت قبول المعين» الذي هو شرط من العهد إلى الموت» وقضيته أنه لو أخره إلى ما بعد الموت لم 


قوله: (وإلاً فمجتهد فيهم) أي وإن تعدد المبايع فيشترط وجود مجتهد فيهم قوله: (ورد) أي قولهما المذكور وكذا ضمير بأنه 
قوله: (على ضعيف) وهو اشتراط تعدد المبايع اه نهاية قوله: (وإنما يتجه) أي الرد اه رشيدي قوله: (أما إذا أريد إلخ) أقول 
إن كلامهما صريح في تفريع ما حكاه الشارح عنهما بقوله قالا وكونه إلخ على الأوجه الضعيفة وحينئذ فلا محل لقوله وإنما 
يتجه إلخ لأن حاصله تأويل هذا الكلام الذي يصرح عبارتهما ببنائه على الضعيف من غير حاجة إليه ولا حاجة للنقل عن 
الزنجاني اه سيد عمر قوله: (بذلك) أي المراد الثاني قوله: (ويشترط) إلى قوله وشهادة الإنسان في النهاية قوله: (عقد إلخ) 
نائب فاعل ادعى قوله: (بها) أي بالإمامة أو المبايعة قوله: (وبهذا) أي باشتراط شاهدين عند اتحاد المبايع وعدمه عند تعدده 
قوله: (اعتراض التفصيل) أي المذكور اه سم أي بقوله ويشترط شاهدان إن اتحد المبايع لا إن تعدد قول المتن: 
(باستخلاف الإمام) خرج بالإمام غيره من بقية الأمراء فلا يصح استخلافهم في حياتهم من يكون أميراً بعدهم لأنهم لم يؤذن 
لهم من السلطان في ذلك اهاع ش قوله: (واحداً بعده) إلى قوله وصورته في المغني وإلى قوله وبهذا يندفع في النهاية قوله: 
(واحداً بعده) عبارة المغني شخصاً عينه في حياته ليكون خليفة بعده اه قوله: (ويعبر عنه) أي عن الاستخلاف قوله: (كم! 
عهد أبو بكر إلى عمر) بقوله الذي كتبه قبل موته: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله يَكِ عند 
آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر إني استعملت عليكم عمر بن 
الخطاب فإن برَ وعدل فذاك علمي ورأيي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرىء ما اكتسب 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مغني وع ش قوله: (في حياته) متعلق بالخلافة اه رشيدي قوله: (وبهذا) أي التصوير 
المذكور قوله: (إنه خليفة إلخ) بيان للموصول قوله: (قولهم إلخ) فاعل يؤيد قوله: (من العهد إلخ) خبر وقت قبول المعين 
قوله: (وقضيته) إلى قوله وقولهم في النهاية قوله: (وقضيته أنه إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا بد أن يقبل الخليفة 
في حياة الإمام وإن تراخى عن الاستخلاف كما اقتضاه كلام الروضة وإن بحث البلقيني اشتراط الفور فإن أخره عن الحياة 
رجع ذلك إلى الإيصاء وسيأتي حكمه اه قوله: (لو أخره) أي عقد الخلافة ع ش ورشيدي أقول هذا ظاهر صنيع النهاية لكن 
صنيع الشارح وما مر آنفأ عن المغني والاسنى صريحان في أن مرجع الضمير القبول كما نبَّه عليه سم فيما يأتي عنه. قوله: 
(لو آخره إلخ) الذي في شرح الروض ما نصه فإن أخره أي القبول عن حياته رجع ذلك فيما يظهر إلى الإيصاء وسيأتي 
حكمه انتهى اه قوله: (وهو متجه) كذا في النهاية وظاهره أنه يلغو العهد بالكلية وهو أيضاً ظاهر قول شرح المنهج ويشترط 
القبول في حياته اه لكن مر آنفاً عن المغني والاسنى أنه يرجع إلى الإيصاء ثم رأيت نبّه عليه سم بما نصه قوله اندفع إلى 
قول البلقيني ينبغي إلخ يوهم اشتراط أصل القبول وقد مر خلافه رشيدي وع ش أقول ما مر إنما هو في الطريق الأول 


قوله: (ورد بأنه مفزع على ضعيف) كتب عليه م ر قوله: (يندفع اعتراض التفصيل) أي المذكور قوله: (وقضيته أنه لو 
آخره الخ) الذي في شرح الروض ما نصه فإن أخره أي القبول عن جناية رجع ذلك فيما يظهر إلى الإيصاء وسيأتي حكمه اه 
قوله: (وهو متجه) كذا شرح م ر. 
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يصحء وهو متجه لأن ذلك خلاف قضية العهد. وبتشبيههم له بالوكالة اندفع قول البلقيني: ينبغي أن يجب الفور في 
القبول» وقولهم لا بد من وجود شروط الإمامة فيه وقت العهد. فإن لم توجد إلا عند موت العاهد احتاج للبيعة. 

تنبيسه: ظاهر كلامهم هنا أنه لا بدّ من القبول لفظأء وقضية تشبيهه بالوكالة أن الشرط عدم الردء إلا أن يفرق 
بالاحتياط للإمامة» وعلى الأول يفرق بينه وبين ما قدمته في البيعة» بأنه ثم لم ينب عن أحد حتى يقبل عنه» بخلافه 
هناء ويجوز العهد لجمع مترتبين» نعم للأوّل مثلاً بعد موت العاهدء العهد بها إلى غيرهم لأنه لما استقل صار أملك 
بها ولو أوصى بها لواحد جازء لكن قبول الموصى له واجتماع الشروط فيه إنما يعتبران بعد موت الموصي . 

(فلو جعل) الإمام (الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف) في الاعتداد به ووجوب العمل بقضيته. (فيرتضون) بعد 
موته أو في حياته بإذنه (أحدهم) لأن عمر جعل الأمر شورى بين ستة: علي وعثمان والزبير وعيد الرحمن بن عرف 
وسعد بن أبي وقّاص وطلحةء فاتفقوا بعد موته على عثمان رضي الله عنهم» ولو امتنعوا من الاختيار لم يجبرواء كما 
لو امتنع المعهود إليه من القبول. وكان لا عهد ولا جعل شورى وظاهر كلامه أن الاستخلاف بقسميه يختص بالإمام 
الجامع للشروط وهو متجهء ومن ثم اعتمده الأذرعي» 000000008 اا 


والكلام هنا في الطريق الثاني ولذا فرّق الشارح بينهما بما يأني قوله: (وقولهم إلخ) عطف على قوله وقت إلخ قوله: (فيه) أي 
في المعهود إليه قوله: (هنا) أي في الاستخلاف قوله: (أن يفرق) أي بين الإمامة والوكالة قوله: (وعلى الأول) أي اشتراط 
القبول لفظاً قوله: (بينه) أي الاستخلاف قوله: (ما قدمته إلخ) أي من استقراب عدم اشتراط القبول وإنما الشرط هو عدم الرد 
قوله: (ويجوز العهد) إلى قوله وظاهر كلامه في النهاية . قوله: (ويجوز العهد إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وعليه أن 
يتحرى الأصلح للإمامة بأن يجتهد فيه فإذا ظهر له واحد ولاه وله جعل الخلافة لزيد ثم بعده لعمرو ثم بعده لبكر وتنتقل 
على ما رتب كما رتب ذَللِ أمراء جيش مؤتة فإن مات الأول في حياته أي المعاهد فالخلافة للثاني وإن مات الثاني أيضاً فهي 
للثالث وإن مات وبقي الثلاثة أحياء وانتصب الأول للخلافة كان له أن يعهد بها إلى غير الأخيرين لأنها لما انتهت إليه صار 
أملك بها بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى أحد فليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني ويقدم عهد الأول على اختيارهم ولا 
يشترط في الاستخلاف رضا أهل الحل والعقد في حياته أو بعد موته بل إذا ظهر له واحد جاز استخلافه من غير حضور غيره 
ولا مشاورة أحد اه قوله: (ولو أوصى إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أوصى بها جاز كما لو استخلف لكن قبول 
الموصى له إنما يكون بعد موت الموصي وقيل لا يجوز لأنه بالموت يخرج عن الولاية ويتعين من اختاره للخلافة 
بالاستخلاف أو الوصية مع القبول فليس لغيره أن يعين غيره فإن استعفى الخليفة أو الموصى له بعد القبول لم ينعزل حتى 
يعفى ويوجد غيره فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وإعفاؤه وخرج من العهد باستجماعهما وإلا امتنع وبقي العهد لازماً اه قول 
المتن: (شورى) مصدر بمعنى التشاور اه مغني قول المتن: (فيرتضون أحدهم) أي فليس لهم العدول إلى غيرهم ثم ما 
ذكر من أنهم يختارون واحداً منهم ظاهر إن فوّض لهم ليختاروا واحداً منهم فلو فوّض لجمع ليختاروا واحداً من غيرهم أي 
أو مطلقاً هل الحكم كذلك فيختاروا من شاؤوا أو لا وكان لا عهد فيه نظر والأقرب الأول اهدع ش قوله: (بعد موته) إلى 
قوله وقد يشكل في المغني قوله: (بين ستة إلخ) لعله إنما خصهم لعلمه بأنها لا تصلح لغيرهم بكري اهماع ش والأولى 
لعلمه بأنهم أصلح للإمامة من غيرهم . قوله: (ولو امتنعوا) أي أهل الشورى وقوله لم يجبروا أي على الاختيار ظاهره وإن لم 
يصلح غيرهم ولا غير المعهود إليه اه سم أقول قد يقال ينافي عدم الجبر في الثاني قول الروض مع شرحه والمغني فإن لم 
يصلح للإمامة إلا واحد لزمه طلبها وأجبر عليها إن امتنع من قبولها اه قوله: (وكان) يظهر أنها مخففة من المثقلة حذف 
اسمها وقوله لا عهد ولا جعل إلخ بصيغة المضي المبني للفاعل خبرها عبارة المغني وكأنه لم يعهد إلخ وعبارة الاسنى بل 
يكون الأمر كما لو لم يجعلها شورى قوله: (يختص بالإمام الجامع إلخ) فلا عبرة باستخلاف الجاهل والفاسق أسنى ومغني 


قوله: (لجمع مترتبين) قال في شرح الروض وتنتقل إليهم على ما رتب اه قوله: (نعم للأول مثلاً بعد موت العاهد 
العهد بها إلى غيرهم) عبارة الروض وله تبديل عهد غيره لا عهده اه قوله: (لم يجبروا) ظاهره وإن لم يصلح غيرهم ولا غير 
المعهود إليه ٠.‏ 
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وقد يشكل عليه ما في التواريخ والطبقات» من تنفيذ العلماء وغيرهم لعهود خلفاء بني العباس» مع عدم استجماعهم 
الشروطء بل نفذ السلف عهود بني أمية مع أنهم كذلك. إلا أن يقال هذه وقائع محتملة أنهم إنما نفذوا ذلك للشوكة» 
وخشية الفتنة» لا للعهدء بل هذا هو الظاهرء (وثالثها (باستيلاء جامع الشروط) بالشوكة لانتظام الشمل بهء هذا إن 
مات الإمام أو كان متغلباً أي ولم يجمع الشروط كما هو ظاهرء (وكذا فاسق وجاهل) وغيرهماء وإن اختلت فيه 
الشروط كلهاء (في الأصح) وإن عصى بما فعل حذراً من تشتت الأمر وثوران الفتن. 

فرع لا يجوز عقدها لاثنين في وقت واحدء ثم إن ترتبا يقيناً» تعيّن الأول وإلا بطلاء ولا يأتي هنا الوقف إن 
خشي منه ضرر لما يترتب عليه من المفاسد التي لا يتدارك خرقهاء بل يتعين على أهل الحل والعقد تولية أحدهما لأن 
لهما فيها شبهة ألغت النظر لغيرهما. 

فاندفع نزاع البلقيني فيه» وإن استحسن ووقع اختلاف تأليفين لبعض مشايخنا في بقاء خلافة المتولي من بني 
العباس» بطريق العهد المتسلسل فيهم إلى الآن» فقيل: نعم لما أجمعت عليه الأعصار المتأخرة بعد زوال شوكة 
الخلافة» من أنه لا يولي السلطان من الأكراد والأتراك إل هوء ا ل وقيل: 
لا لزوال شوكته من أصلهاء حتى أن بعض السلاطين أهانه وحبسه وأخذ أكثر أقطاعه» وما زال متقهقراً إلى الآن حتى 
انعدم بالكلية» وقد قدمت ما يبطل الأول من أنه لا عبرة بعهد غير مستجمع الشروط» ولا نظر للضعف وزوال الشوكة 
لأن عروضهما إن صحت ولايته لا يبطلهاء بل لا تصح تولية غيره حتى يخلع نفسه مطلقاً أو يخلع لسبب» ولا ينعزل 
بأسر كفار له» إلا إن أيس من خلاصه». ل وكاو ل راو ا ا 1 و ا 


قوله: (وقد يشكل عليه) أي على الاختصاص المذكور قوله: (بل هذا) أي كون التنفيذ المذكور للشوكة لا للعهد قوله: 
(بالشوكة) إلى الفرع في النهاية وإلى قوله وإن استحسنه في المغني قوله: (هذا إن مات الإمام إلخ) عبارة المغني والروض مع 
شرحه بعد موت الإمام أما الاستيلاء ء على الحي فإن كان الحي متغلباً انعقدت إمامة المتغلّب عليه وإن كان إماماً ببيعة أو عهد 
لم تنعقد | إمامة المتغلّب عليه اه قوله: : (أو كان متغلباً) أي الإمام الذي أخذ عنه ذو الشركة الجامع للشروط اهدع ش قوله: 
(أي ولم يجمع إلخ) انظره هل يخالف هذا الإطلاق ما قدمنا عن المغني والروض مع شرحه قوله: (وغيرهما إلخ) ظاهره ولو 
كافراً وعبارة الخطيب نعم الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته لقوله تعالى لوَآنِيجعلَ أله ِلَكَدفْرنَ عَلَ امون سَبِيلًا» [النساء: 
١‏ وقول الشيخ عز الدين لو استولى الكمّار على إقليم فولوا للقضاء رجلاً مسلماً فالذي يظهر انعقاده ليس بظاهر اه 
والأقرب ما قاله الخطيب اهادع ش قوله: (كلها) أي إل الإسلام أما لو استولى كافر على الإمامة فلا تنعقد إمامته اه حلبي 
وتقدم عن شرح مسلم أن المبتدع كالكافر هنا عند الجمهور قوله: (لا يجوز عقدها لاثنين إلخ) أي نأكثر ولو بأقاليم ولو 
تباعدت مغني وروض مع شرحه قوله: : (وإلا بطلا إلخ) عبارة المغني فإن جهل سبق أو علم لكن جهل سابق فكما مر في 
نظيروس الجمعة والنكاح فيطل المقداك وإ علم السنايق قم يتك الام ريهاء الانكقات إن اضر الرقف'بالمسلمين 
لل ددا وا لاوما رالسل في البانة اللمسلعين ١‏ ييا قاد تيع دخو اخياتها النتو وا داق يه حارفا 00 در 
بطل حقه ولا يثبت الحق للآخر إلا ببيئة اه. قوله: (نزاع البلقيني فيه) أي حيث قال بل الأصح جواز عقدها لغيرهما إذ هو 
مقتضى بطلان عقدهما اه أسنى قوله: (وإن امسعس) انز اللقني ومين التينع قي الإملام في رج ااروقن قوله. 
(السلطان) مفعول لا يولي وقوله إلا هو أي المتولي من بني العباس فاعله قوله: (م* مشترطأً عليه) أي المتولي على السلطان قوله: 
(حتى انعدم) أي شوكته قوله: (وقد قدمت) أي آنفاً في شرح فيرتضون أحدهم قوله: (من أنه إلخ) بيان لما يبطل إلخ قوله: (بعهد 
غير إلخ) بالإضافة قوله: (ولا نظر للضعف إلخ) رد لدليل الثاني مع قبول نفسه قوله: (لأن عروضهما) إلى المتن في الروض 
والمغني قوله: (مطلقاً) أي لسبب ودونه قوله: (إلآإن أيس من خلاصه) أي فينعزل فحينئذ لا يؤثر عهده لغيره بالإمامة وتعقد 
لغيره بخلاف ما لو عهد لغيره قبل اليأس لبقائه على إمامته وإن خلص بعد اليأس من خلاصه لم يعد إلى إمامته بل يستقر فيها 


قوله: لز كان تدا ال عار روصرص كا معاد لمر تور اي قهر ذا الشوكة عليها فينعزل هو بخلاف ما لو 
قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة أو عهد فلا ت: تنعقد له ولا ينعزل المقهور اه. 


ومثلهم بغاة لهم إمام وإلأ لم ينعزل وإن أيس من خلاصه؛ لأنه نادر» (قلت لو ادعى) من لزمته زكاة ممن استولى 
عليهم البغاة؛ (دفع الزكاة إلى البغاة) أي إمامهم أو منصوبه (صدق) بلا يمين» على المعتمد وإن اتهم لبنائها على 
التخفيف» ويسن أن يستظهر على صدقه إذا اتهم (بيمينه) خروجاً من الخلاف في وجوبهاء (أو) ادعى (دفع جزية فلا) 
يصدق (على الصحيح) لأنها كالأجرة»؛ إذ هي عوض عن سكنى دارناء وبه فارقت الزكاة» (وكذا خراج في الأصح) 
لأنه أجرة أو ثمن. ولا يقبل ذلك من الذمي جزماًء (ويصدق في) إقامة (حد)» أو تعزير عليه؛ قال الماوردي: بلا 
يمين لأن الحدود تدرأ بالشبهات (إلا أن يثبت يببئة ولا أثر له في البدن» أي وقد قرب الزمن؛ بحيث لو كان لوجد أثره 
فيما يظهر فلا يصدق (والله أعلم). وفارق المقر بأنه لا يقبل رجوعه بخلاف المقر وإنكار بقاء الحد عليه» في معنى 
الرجوع» وأخر هذه الأحكام إلى هنا لتعلقها بالإمام» فإن قلت: وقتال البغاة ونحوه متعلرّ به ايشا فكان الاب لجر 
إليها أو تقديمها معه» قلت : هذه تتعلوٌ به مع وجود البغي وعدمه فكانت أنسب به من غيرها. 

فاشدة: عن أبي حنيفة أنه ليس للسلطان أن يقضي بين خصمين وإنما ذلك لنائبه الخاصء قال الدميري: وهو 
مذهبنا كما نقله في شرح مسلم» واعترض بأنه ليس فيه في مظانه» ويعترض أيضاً بأن ثبوت ذلك لنائبه» دونه بعيد لا 
يوافقه قياس إلا أن يرد به نقل صريحء لا يقال قد يشتغل عن وظيفته في النظر في المصالح الكلية لأنا نمنع ذلك» بأن 
وصول جزئية إليه لطلب حكمه فيها نادر لا يشغل. عن ذلك» وبفرض عدم ندوره يلزمه تقديم تلك على هذه. 


ولي عهده مغني وروض مع شرحه قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن للبغاة إمام قوله: (لم ينعزل إلخ) ويستنيب عن نفسه إن قدر 
على الاستئابة وإلا استنيب عنه فلو خلع الإمام نفسه أو مات لم يصر المستناب إماماأ مغني وروض مع شرحه قوله: (من 
لزمته) إلى قوله وأخر هذه الأحكام في المغني إلأ قوله أو ثمن وقوله أي وقد قرب إلى فلا يصدق وإلى قوله فائدة في النهاية 
قوله: (إمامهم أو منصوبه) إنما اقتصر عليهما لأن الكلام فيما يتعلق بالإمام وإلأ فلو ادعى الدفع إلى فقراء البغاة أو مساكينهم 
صدق أيضاً اهدع ش قول المتن : (بيمينه) متعلق بيستظهر قوله: (أو ادعى) أي ذمي اه مغني قوله: : (وبه) أي بكون الجزية 
كالأجرة قوله: (وكذا خراج إلخ) أي الأرض خراجية ادعى مسلم دفعه لقاضي البغاة اه مغني قوله: أو ثمن) يتأمل اه 
رشيدي عبارة ع ش يتأمل كون الخراج ثمنا ولعل صورته أن يصالحهم على أن الأرض لهم بعد استيلائنا عليها ويقدر عليهم 
خراجاً معيناً في كل سنة فكأنه باعها لهم بشمن مؤجل بمجهول واغتفر للحاجة ولا يسقط ذلك بإسلامهم والأقرب تصوير 
ذلك بما لو ضرب عليهم خراجاً مقدراً في كل سنة من نوع مخصوص ثم دفعوا بدله لمتولي بيت المال فإن ما يقبضه منهم 
عوض لما قدر عليهم من الخراج اه قول المتن : (ولا أثر إلخ) جملة حالية اه مغني قوله: (لو كان) أي وجد الحد أي أقيم 
عليه قوله: (وفارق) أي من ثبت الحد عليه بالبينة ع ش ورشيدي قوله: (بخلاف المقر) أي فإنه يقبل رجوعه اه ع ش قوله: 
(وإنكار بقاء الحد إلخ) جواب سؤال غني عن البيان قوله: (هذه الأحكام) أي التي زادها اه قوله: (تأخيره) أي نحو قتال البغاة 
إليها أي إلى هذه الأحكام المزيدة قوله: (هذه) أي الأحكام المزيدة قوله: (بأنه) أي ما نقله الدميري عن شرح مسلم وقوله فيه 
أي في شرح مسلم قوله: (تقديم ذلك) أي المصالح الكلية على هذه أي الجزئية الواصلة إليه. 


كتاب الردة ٠ ١‏ 
كتاب الردة 


أعاذنا الله تعالى منها (هي) لغة الرجوعء وقد تطلق على الامتناع من أداء الحق كمانعي الزكاة في زمن الصَدّيق 
رضي الله عنه» وشرعاً (قطع) من يصح طلاقه دوام (الإسلام)» ومن ثم كانت أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماًء وإنما 
تحبط العمل عندناء إن اتصلت بالموت» لآية البقرة وكذا آية المائدة إذ لا يكون خاسراً في الآخرة إلا إن مات كافراً فلا 
تجب إعادة عباداته قبل الردة» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه تجب أما إحباط ثواب الأعمال بمجرد الردة» فمحل وفاق 
وظن الإسنوي أن هذا ينافي عدم إحباطها للعمل» قاغترطن به وليسن كلد .زه إشاط العمل الموجبية للاعادة غير إتخباط 
مجرد ثوابه» إذ الصلاة فى المقصوت لا تراب قيها عند الجمهوز مع صضحتهاء وزعم الإمام عدم إحباطها للعمل» وإن 
مات كافراً بمعنى أنه لا يعاقب عليه في الآخرة غريب» بل الصواب إحباطه» وإن فعل حال الإسلام لأن شرطه موت 
الفاعل مسلماًء وإلا صار كأنه لم يفعل فيعاقب عليهء وخرج بقطع الكفر الأصلي قاله الغزالي واعترضه ابن الرفعة بأن 
الإخراج إنما يكون بالفصل والكفر الأصلي خارج بنفس الردة» ويرد بأن الجنس قد يكون مخرجاًء باعتبار إذ القطع 
الأعم يشمل الكفر الأصلي» وام اجا ل ام اق وا م قار راط اممو و سام ارما باك طاو ا ل 1 


كتاب الردة 


إنما ذكرها هنا لأنها جناية على الدين:وما قبلها على النفس وأخرها مع كونها أهم لكثرة وقوع ما قبلها اهدع ش قوله: 
(لغة) إلى قوله وزعم الإمام في النهاية قوله: (الرجوع) أي عن الشيء إلى غيره اه مغني قوله: (وقد تطلق) أي مجازاً لغوياً وقوله 
كمانعي الزكاة إلخ أي فإنهم لم يرتدوا حقيقة وإنما منعوا الزكاة بتأويل وإن كان باطلاً اهدع ش قوله: (من يصح طلاقه) أي 
بفرض الأنثى ذكراً قاله الرشيدي وقال البجيرمي بأن يكون مكلفاً مختاراً وتدخل فيه المرأة لأنه يصح طلاقها نفسها بتفويضه 
إليها وطلاق غيرها بوكالتها اه قوله: (دوام الإسلام) دقع به ما قيل أن الإسلام معنى من المعاني فما معنى قطعه وأيضاً أتى به 
لإبقاء إعراب المتن وإن قال ابن قاسم إنه غير ضروري اه رشيدي قوله: : (ومن ثم) إلى قوله وزعم الإمام ة في المغني | إلأقوله 
وكذا آية المائدة إلى فلا تجب قوله: (ومن ثم كانت إلخ) انظر ما وجه التفريع عبارة المغني وهي أفحش إلخ قوله: (أفحش أنواع 
ا سو ار وات من أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما من الذين عاندوا الحق وآذوه يِه وأصحابه 
بأنواع الأذية وصدوا عن الإسلام من أراد الدخول فيه وعذبوا من أسلم بأنواع تعذيب إلى غير ذلك من القبائح لأن أقبحية نوع 
من نوع لا تقتضي أن كل فرد للأول أقبح من كل فرد للثاني كما : تقرر في محله اهدع ش قوله: (وأغلظها حكماً) أي لأن من 
أحكام الردة بطلان التصرّف في أمواله بخلاف الكافر الأصلي ولا يقر بالجزية ولا يصح تأمينه ولا مهادنته بل متى لم يتب حالاً 
قتل اهدع ش قوله: (فلا تجب إعادة إلخ) أي فلو خالف وأعاد لم تنعقد اهدع ش قوله: (قبل الردة) أي الواقعة قبل الردة اه 
ع ش قوله: (إن هذا) أي إحباط الثواب وقوله به أي بالتنافي قوله: (عند المجهور) أي وأما عند غيرهم ففيها ثواب والعقاب بغير 
حرمان الثواب اهدع ش قوله: (مع صحتها) أي وإسقاطها لقضاء اه مغني قوله: (وزعم الإمام إلخ) مبتدأ خبره قوله غريب قوله: 
(وإن فعل) أي العمل قوله: (لأن شرطه) أي عدم العقاب قوله: (لأن شرطه موت الفاعل) هذا محل النزاع فلا يرد على الإمام 
اه سم قوله: : (وخرج) إلى المتن في النهاية إلا قوله إذ القطع إلى ولا يشمل الحد قوله: (بقطع) أي بقطع الإسلام كماعبر به 
النهاية ويشير إليه قول الشارح الآني ومن حيث إضافته للإسلام إلخ ففي كلام الغزالي تسمح قوله: (الكفر الأصلي) أي فليس 
ردة اهمع ش . قوله: (ويرد بأن الجنس قد يكون مخرجاً باعتبار) وذلك إذا كان بينه وبين فصله عموم وخصوص من وجه بل 
وكذا إذا لم يكن وأريد بالإخراج عدم الدخول وهذا الثاني أولى كما هو معلوم من محله اهدع ش قوله: (باعتبار) ومنه أخرج 
بعض المناطقة بالحيوان في قولهم الإنسان حيوان ناطق الملائكة والجن اه نهاية . 


كتاب الردة 


قوله: (دوام الإسلام) قد لا يحتاج لتقدير دوام قوله: (لأن شرط موت الفاعل) هذا محل النزاع فلا يرد على الإمام قوله: 
(يشمل الكفر الأصلي) فيه نظر إذ المفهوم من قطع الإسلام إزالة تحققه فلا يشمل الكفر الأصلي الذي لم يتحقق قبله إسلام 


لأن فيه قطع موالاة الله ورسوله» فهو من حيث ذاته شامل له ومن حيث إضافته للإسلام مخرج له» وهذا هو مراد 
الغزالي» وإخراج الردة له إنما هو بعد تعريفها. والكلام قبله, وهي حينئذ مجهولة لا يصح الإخراج بهاء فتأمله ولا 
يشمل الحد كفر المنافق لأنه لم يوجد منه إسلام حتى يقطعهء وإلحاقه بالمرتد في حكمه لا يقتضي إيراده على المتن» 
خلافاً لمن زعمه» والمنتقل من كفر لكفر مرّ في كلامه فلا يرد عليه» وإن كان حكمه حكم المرتد» كذا قيل وليس في 
محله لأن الصحيح أنه يجاب لتبليغ المأمن» ولا يجبر على الإسلام بخلاف المرتد» فليس حكمه حكمه فلا يرد 


قوله: (لأن فيه ا الله إلخ) فيه إن قطع الموالاة الذي هو إزالتها بعد وجودها غير متحقق في-الكفر الأصلي إذ 
لم يكن هناك موالاة ثم أزيلت فحقيقة القطع بهذا المعنى غير متحققة فيه فتأمله اه سم قوله: (وهذا) أي كون الإخراج 
بحيثية الإضافة قوله: (والكلام قبله) مبتدأ وخبر واستشكله سم بما نصه إن أراد كلام الغزالي فهو ممنوع لأن الغزالي أخرجها 
من التعريف أو كلام ابن الرفعة وقوله والكفر الأصلي خارج بنفس الردة فأما أولاً فهو أيضاً ممنوع وأما ثانياً فسلمنا لكن قوله 
وهي حينئذ إلخ ممنوع إذ العلم بحقيقة الشيء ء لا يتوقف على ذكر تعريفه ومعنى قول ابن الرفعة خارج بنفس الردة أن معناها 
وحقيقتها غير صادق عليه وكونه غير صادق عليه لا يتوقف على ذكره اه قوله: (وهي) أي الردة حينئذ أي قبل تعريفها قوله: 
(وإلحاقه) أي المنافق اهدع ش قوله: (على المتن) أي جمعه . قوله: (والمنتقل من كفر لكفر إلخ) حاصله ادعاء أنه بتسليم أنه 
مرتد قد مر ذكره في كلامه فلا يرد على كلامه هنا على أنا لا نسلم أنه مرتا. ولا في حكمه فلا يرد على التعريف أصلاً ولك 
أن تقول إذا سلم أنه مرتد لا يندفع الإيراد بالجواب الأول لأن ذكره في محل آخر لا ينفع في عدم جامعية التعريف رشيدي 
وسم قوله: (مر في كلامه فلا يرد عليه إلخ) عبارة النهاية مذكور في كلامه في بابه فلا يرد عليه على أن المرجح إجابته لتبليغ 
ما منه إلخ قوله: (وليس في محله) قد يجاب بأن مراد هذا القيل أن حكمه من حيث إنه لا يقبل منه إلا الإسلام وإنه لا بد من 
قتله ما لم يسلم لكن في الجملة فلا ينافي ذلك وجوب تبليغه المأمن لأنه بعد بلوغه المأمن إذا ظفرنا به قتلناه وإن بذل 
الجزية فلا تقبل منه ولا تمنع من قتله إن لم يسلم وإذا أكرهناه على الإسلام فأسلم صح إسلامه لأن إكراهه بحق اه سم 
قوله: (إنه يجاب) أي المنتقل قوله: (ولا يجبر على الإسلام) أي بل يطلب منه الإسلام وإن امتنع أمر باللحوق لمأمنه وإن 


قط فإن أريد الإخراج بقطع فالإخراج به فرع الدخول في غيره ولا دخول للكفر الأصلي أو بقيد الإسلام أو الإضافة إليه 
فليس الإخراج بقطع اللهم إلا أن يكون الغزالي تسمح كما يشير إليه كلام الشارح وكان يكفي في الجواب عن الغزالي أنه 
أراد أن خروج الأصلي بالقطع باعتبار عدم شموله له فتأمله قوله: لطع موالاة اله« ورسوله) فيه انا قلع العوالاة 0 
إزالتها بعد وجودها غير متحقق في الكفر الأصلي إذ لم يكن هناك موالاة ثم أزيلت فحقيقة القطع بهذا المعنى غير متحققة 
نيه تتأمل تقولد (وإختراح الخ) فيه.سا لا يتحفن فإن الحراد يخروجه بتقس الردة أنه سخارج : سر ا 
قوله والكلام قبله فشيء غريب فتأمله قوله: : (والكلام قبله) إن أراد كلام الغزالي فهو ممنوع لأن الغزالي إنما أخرجها من 
التعريف أو كلام ابن الرفعة وقوله والكفر الأصلي خارج بنفس الردة فأما أولاً فهو إيضاح ممنوع وأما ثانياً فسلمنا لكن قوله 
وهي حينئذ الخ ممنوع إذ العلم ب بحقيقة الشيء لا يتوقف على ذكر تعريفه ومعنى قول ابن الرفعة خارج بنفس الردة أن معناها 
وحقيقتها غير صادق عليه وكونه غير صادق عليه لا يتوقف على ذكره ألا ترى أنا نقطع بأن معنى الفرس خارج عن نفس 
معنى الإنسان سواء ذكر تعريف الإنسان أو لا ألا ترى أنا لو سكتنا عن ذكر تعريف الإنسان لم يلزم جهلنا بمعناه لأن ذكر 
التعريف إنما هو لإفادة الغير الجاهل فتأمل واعجب من أمره بتأمل ما ذكره بقوله فتأمله قوله: (لأنه لم يوجد منه إسلام) 
فليخرج بالقطع الكافر الأصلي . قوله: (والمنتقل من كفر لكفر الخ) إن كان المنتقل المذكور من أفراد المرتد حقيقة لم يندفع 
وروده عليه بمروره في كلامه لأن معنى الإيراد أنه غير داخل في تعريف الردة المذكور مع أنه من أفراد المرتد فيجب دخوله 
في التعريف ولا شك في عدم دخوله ومروره في كلامه لا يقتضي دخوله في التعريف وإن لم يكن من أفراد المرتد حقيقة حقيقة 
كما هو المتبادر فلا يرد عليه وإن لم يمر في كلامه لعدم تناول التعريف له وعدم كونه من أفراد المعرف فلا يضر عدم دخوله 
فيه بل يجب خروجه عنه فلا وجه لتفري يع عدم وروده عليه بأنه مر في كلامه ومشاركته للمرتد في حكمه لو سلمت لا دخل 
لها ف اليراد أو عدم لأن كرما تشارك المختقان ف الأحكا أ بعضها وذ فهمت ذلك علمت آنه لا تج في هذ 
الإيراد ولا في جوابه فتأمله قوله: (وليس في محله) قد يجاب بأن مراد هذا القيل أما حكمه من حيث إنه لا يقبل منه إلآ 


كتاب الردة * ١٠١‏ 


أصلاء ووصف ولد المرتد بالردة أمر حكمي فلا يرد على ما نحن فيه؛ ثم قطع الإسلام إما (بنية) لكفرء ويصح عدم 
تنوينه بتقدير إضافته لمثل ما أضيف إليه ما عطف عليه» كنصف وثلث درهم حالاً أو مآلا فيكفر يها حالاً كما يأتي» 
وتسمية العزم نية بناء على ما يأتي» أنه المراد منها غير بعيد» وتردده في قطعه الآتي ملحق بقطعه تغليظاً عليه» (أو قول 
كفر) عن قصد وروية كما يفهمه قوله الآني استهزاء إلخ» فلا أثر لسبق لسان أو إكراه واجتهاد وحكاية كفر لكن شرط 
الغزالي أن لا يقع إل في مجلس الحاكم وفيه نظرء بل ينبغي أنه حيث كان في حكايته مصلحة جازت» وشطح ولي 
حال غيبته أو تأويله بما هو مصطلح عليه بينهم وإن جهله غيرهم, إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة عند أهله» فلا 

يعترض عليهم بمخالفته» لاصطلاح غيرهم» كما حققه أئمة الكلام وغيرهم» ومن ثم زل كثيرون في التهويل على 
محققي الصوفية بما هم بريئون منه» ويتردد النظر فيمن تكلم باصطلاحهم المقرر في كتبهم» قاصداً له مع جهله به 
والذي ينبغي» بل يتعين وجوب منعه منه» بل لو قيل بمنع غير المشتهر بالتصوف الصادق من التكلم بكلماتهم المشكلة 
إلأمع نسبتها إليهم» غير معتقد لظواهرهاء لم يبعد لأن فيه مفاسد لا تخفى» وقول ابن عبد السلام يعزر ولي قال أنا 
الله» ولا ينافي ذلك: ولايته لأنه غير معصومء فيه نظر لأنه إن كان غائباً فهو غير مكلفء لا يعزر كما لو أول بمقبول 
وإلأفهو كافر ويمكن حمله على ما إذا شككنا في حاله» فيعزر فطماً له ولا يحكم عليه بالكفر لاحتمال عذره ولا 


امتنع منهما فعل به الإمام ما يراه من قتل أو غيره وإذا قتله كان ماله فيئاً اهدع ش قوله: (ووصف) إلى المتن في المغني قوله: 
(ولد المرتد) عبارة المغني ومن علق بين مرتدين فإنه مرتد على الأصح عند المصنف وهذا لا يرد على التعريف فإنه لم يرتد 
وإنما ألحق بالمرتد حكماً اه قوله: لعل ما نحن فيه) أي لأن الكلام في الردة الحقيقية لافيما يعم الحكمية اه سم قول. «لكفر) 
إلى قوله لكن شرط في النهاية قوله: (حالاً إلخ) راجع إلى المتن قوله: (وتسمية العزم إلخ) جواب سؤال نشأ عن قوله أو مآلا 
عبارة المغني وذكر النية مزيد على المحرر والشرحين والروضة ليدخل من عزم على الكفر في المستقبل فإنه يكفر حالاً لكن 
كان ينبغي على هذا التعبير بالعزم فقد قال الماوردي إن النية قصد الشيء مقترناً بفعله فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم وسيأتي 
في كلام المصنف التعبير بالعزم اه قوله: (أنه) أي العزم وقوله منها أي من النية وقوله غير بعيد خبر وتسمية العزم قوله: (وتردده 
إلخ) كان الأولى تقديمه على قوله ثم قطع الإسلام إلخ قوله: (في قطعه) أي الإسلام قوله: (الآتي) وصف لتردده اه رشيدي 
قوله: (ملحق بقطعه إلخ) أي فلا يرد على تعريف المصنف قوله: (بقطعه) أي بالنية فيما ينبغي اه سم قوله: (وروية) تأمل فإن 
القصد كاف في حصول الردة وإن لم يكن عن تأمل ونظر في العواقب فلعله أراد بالروية مجرد الاختيار فهو تأكيد للقصد اه 
اع ش قوله: (فلا أثر) إلى قوله إذ اللفظ في المغني إلأ قوله واجتهاد وقوله لكن شرط إلى وشطح ولي قوله: (واجتهاد) أي فيما لم 
يقم الدليل القاطع على خلافه بدليل كفر نحو القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد رشيدي وسم وع ش قوله: (واجتهاد إلخ) 
الواو بمعنى أو قوله: (وحكاية كفر إلخ) عبارة المغني وخرج أيضاً ما إذا حكى الشاهد لفظ الكفر لكن الغزالي ذكر في الإحياء 
أنه ليس له حكايته إل في مجلس الحكم فليتفطن له اه قوله: (أن لا يقع) أي حكاية الكفر قوله: (وشطح ولي) عطف على قوله 
سبق لسان قوله: (أو تأويله) عطف على غيبته قوله: (من ثم) أي لأجل المخالفة لاصطلاح غيرهم . قوله: (زل كثيرون إلخ) 
وجرى ابن المقري تبعاً لغيره على كفر من شك في كفر طائفة ابن عربي الذين ظاهر كلامهم الاتحادوهو بحسب ما فهموه من 
ظاهر كلامهم ولكن كلام هؤلاء جار على اصطلاحهم وأما من اعتقد ظاهره من جهلة الصوفية فإنه يعرف فإن استمر على ذلك 
بعد معرفته صار كافراً وسيأتي الكلام على هذا في كتاب السير إن شاء الله تعالى اه مغني قوله: (لأن فيه) أي التكلم بكلماتهم 
المشكلة إلخ قوله: (ولا ينافي ذلك) أي قوله أنا الله قوله: (وإلا) أي إن لم يكن غائباً ولا مؤوّلاً بمقبول قوله: (ويمكن حمله على 
ما إلخ) أقول أو على ما إذا علمنا حضوره وتأويله والتعزير للفطم عن هذا اللفظ الخطر اه سم قوله: (على ما إذا شككنا إلخ) 


الإسلام وأنه لا بد من قتله ولا بد ما لم يسلم لكن في الجملة ولا ينافي ذلك وجوب تبليغه المأمن لأنه بعد بلوغه المأمن إذا 
ظفرنا به قتلناه وإن بذل الجزية فلا تقبل منه ولا تمنع من قتله إن لم يسلم وإذا أكرهناه على الإسلام فأسلم صح إسلامه لأن 
إكراهه بحق قوله: (فلا يرد على ما نحن فيه) لأن الكلام في الردة الحقيقية لا الحكمية قوله: (ملحق بقطعه) أي بالنية فيما 
ينبغي قوله: (واجتهاد) أي لا مطلقاً كما هو ظاهر لما سيأتي من نحو كفر القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد والاستدلال 
قوله: (ويمكن حمله على ما إذا شككنا في حاله) أقول أو على ما إذا علمنا حضوره وتأويله والتعزير للفطم عن هذا اللفظ 


١ ٠ 3‏ الجزء التاسع 5 حواشي الشرواني وابن قاسم العيادي 


يعدم الولاية لأنه غير معصومء وقول القشيري من شرط الولي الحفظء كما أن من شرط النبي العصمة» فكل من 
للشرع عليه اعتراض مغرورء مخادع» مراده أنه إذا وقع منه مخالف على الندرة بادر للتنصل منه فوراً» إلآ أنه يستحيل 
وقوع شيء منه أصلا . 

تنبيسه: قال بعض مشايخ مشايخنا ممن جمع بين التصوف والعلوم النقلية والعقلية» لو أدركت أرباب تلك الكلمات» 
للمتهم على تدوينهاء مع اعتقادي لحقيتها لأنها مزلة للعوام والأغبياء المدعين للتصوف انتهى» وإنما يتجه إن لم يكن لهم 
غرض صحيح في تدوينهاء كخشية اندراس اصطلاحهم وتلك المفاسد يدرؤها أئمة الشرع» فلا نظر إليهاء قيل في المتن 
دور فإن الردة أحد نوعي الكفرء فكيف تعرف بأنها قول كفر ورد بأن المراد بالكفر المضاف إليه الكفر الأصلي» واعترض 
أيضاً توسطه لكفر بان تقديمه ليحذف مما بعد لدلالة الأول أو عكسه أولى» ويجاب بمنع ذلك» بل له حكمة تأتي قريباً 
على أن توسيطه يفيد ذلك أيضاًء فإنه بالنسبة لما قبله متأخرء ولما بعده متقدم» نظير ما مر في الوقف . 

تنبيه: يدخل في قول الكفر تعليقه ولو بمحال عادي؛ وكذا شرعي أو عقلي على احتمال لأنه قد ينافي عقد 
التصميم المشترط في الإسلام؛ ويشكل على ذلك ما في البخاري من عدة طرق: أن خباباً رضي الله عنه طلب من 
العاص بن وائل السهمي ديناً له عليه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمّد. فقال: لا أكفر به» حتى يميتك الله ثم 
يبعئك» فهذا تعليق للكفر بممكن» ومع ذلك لم يكن فيه كفرء وقد يجاب بأنه لم يقصد التعليق قطعاًء وإنما أراد 
تكذيب ذلك اللعين في إنكاره البعث؛» ولا ينافيه قوله حتى لأنها تأتي بمعنى إلا المنقطعة؛ فتكون بمعنى لكن التي 
صرّحوا بأن ما بعدها كلام مستأنف» وعليه خرج ابن هشام الخضراوي حديث: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 
أبواه يهودانه أي لكن أبواهء قال: وقد ذكر النحويون هذا في أقسام حتى وخرجوا عليه قوله حتى إلخ انتهى» 00 


مقتضاء أنه حينئذ لا يستفصل منه ولا يخلو عن شيء فليتأمل اه سيد عمّر قوله: (وقول القشيري إلخ) جواب سؤال منشؤه 
قوله ولا بعدم الولاية إلخ قوله: (مغرور إلخ) عبارة المغني فهو مغرور مخادع فالولي الذي توالت أفعاله على الموافقة اه 
قوله: (مراده) أي القشيري من قوله ذلك قوله: (للتنصل منه) أي التبرؤ منه اه كردي قوله: (للمتهم) جواب لو قوله: (وإنما 
يتجه إن لم يكن إلخ) أقول القلب إلى ما قاله ذلك الشيخ أميل لأن بقاء العلم يتصور بالإلقاء إلى المتأهل له والتدوين وإن 
كان أبلغ في حفظ العلم وبقائه كما صرحوا به لكن هذه الأولوية لا تقاوم المفاسد المترتبة عليه مع ما هو مقرر من أن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح وأما قول الشارح وتلك إلخ فمحل تأمل لأن قصارى ما يتأتى من أثئمة الشرع إظهار 
فسادها لا درؤها وإزالتها سيما في زماننا الذي عرف فيه المنكر وأنكر المعروف واعتقدت العامة في كثير من الفسقة أنه 
بالولاية موصوف نسأل الله الهداية والتوفيق وأن يمنحنا سلوك أقوم طريق اه سيد عمر قوله: (كخشية اندراس اصطلاحهم) 
أي ومعرفة اصطلاحهم بمطالعتها فاجتناب عن تكفير العارفين في عصر أو قطر خال ظاهراً عن التصوف الصادق ودفع نزاع 
بها فيما لو اختلف علماؤه فيمن تكلم بها فقال بعضهم بكفره بناء على أنها ليست من مصطلحاتهم وبعضهم بعدمه بناء على 
أنها منها وبه يندفع ما مر آنفاً عن ميل السيد عمر إلى ما قاله بعض المشايخ قوله: (قيل) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله 
أو عكسه . قوله: (الكفر الأصلي) قد يقال أو المطلق اه سم أي لأن الجنس إنما يتوقف على أنواعه وأفراده في التحقق 
والوجود الخارجي لا في التصور والوجود الذهني قوله: (بأن تقديمه) أي بأن يقول بنية كفر أو قول أو فعل قوله: (أو عكسه) 
كان مراده تأخيره اه سم أي بأن يقول بنية أو قول أو فعل كفر قوله: (بمنع ذلك) أي أولوية التقديم أو التأخير قوله: (بل له) 
أي للتوسيط قوله: (تأتي إلخ) أي في شرح أو فعل قوله: (يفيد ذلك) أي ما يفيده التقديم أو التأخير قوله: (تعليقه) أي الكفر 
قوله: (لأنه) أي التعليق بالمحال قوله: (لأنه قد ينافي عقد التصميم) انظر هل هذا في المحتمل أو أعم اه سم أقول ظاهر 
صنيعه الأول قوله: (على ذلك) أي الدخول قوله: (ولا ينافيه) أي عدم قصده التعليق قوله: (بأن ما بعدها) أي لكن قوله: 
(وعليه) أي على حتى بمعنى إلا إلخ قوله: (قال) أي ابن هشام قوله: (هذا) أي كون حتى بمعنى إل إلخ وقوله قوله أي قول 


الخطر قوله: (الكفر الأصلي) قد يقال أو أطلق أو كان مراده تأخيره قوله: (لأنه قد ينافي عقد التصميم) انظر هذا في المحتمل 


كتاب الردة م١١‏ 


ونظير ذلك ما وقع لأسامة لما قتل من قال لا إله إلا اللهء ظاناً أنه إنما قالها تقية» فأنبه يل حتى قال: تمنيت أني لم 
أكن أسلمت قبل ذلك اليوم» رواه مسلم» وهذا التمني يقتضي الكفر لكنه لم يقضد ظاهر هذا اللفظء بل إن ذلك الفعل 
رفع تله اقبل إسلانة حنى زكرن متقورا له فتأمل كلاً من هذين القولين» فإن الكلام فيهما مبهم» ومع ذلك لم 
يوضحو ضحوه. ثم رأيت بعض شراح البخاري قال : لا يقال مفهوم الغاية أنه يكفر بعد الموت لأن ذلك محال» فكأنه قال لا 
أكفر أبداً كما في «ل يَدُوفركت فيه الْمَرْتَ إِلَّا الْمَوََةَ الأول * [الدخان : في أن ذكره للتأكيد انتهى» وفيه نظر لأنه إن 
أراد بعد موت نفسه كان غلطاًء لأنه قال حتى يميتك الله ثم يبعثك أو بعد موت العاص ثم بعثه» فليس هذا بمحال» بل 
هو ممكن كما تقرر فإن قلت: بل هو محال» لأن خباباً بعد بعث العاص يكون قد مات» فكأنه علق يما بعد موت 
نفسهء قلت: هذا لا يوجب الاستحالة لأنه يمكن عقلاً وعادة أن الله يميت العاص ثم يبعثه لوقته» وخباب حي فلا 
استحالة بوجه» فالحق ما ذكرته على أنك قد علمت أن التعليق بمثل هذا المحال يقتضي الكفر (أو فعل) لكفرء 
وسيفصل كلا من هذه الثلاثة مقدماً القول لأنه أغلب من الفعل. 

وظاهر يشاهد بخلاف النية روا فاج اكه مخ مد فاه وقان اواو اماه الاو لا ناماه عو تلطا وك ا 


خباب اه كردي قوله: (ونظير ذلك) أي ما وقع لخباب رضي الله تعالى عنه قوله: (تقية) أي خوفاً من أن يقتله المسلمون اه 
كردي قوله: (فأنبه) من التأنيب يقال أنبه تأنيباً إذا لامه اه قاموس قوله: (ظاهر هذا اللفظ) أي من تمني استمراره على الكفر 
وقوله بل إن ذلك الفعل أي القتل قوله: (من هذين القولين) أي قول خباب وقول أسامة رضي الله تعالى عنهما اه كردي 
قوله: (لم يوضحوه) أي شراح الأحاديث قوله: (مفهوم الغاية) أي في قول خباب رضي الله تعالى عنه قوله: (لأن ذلك) علة 
لنفي القول والمشار إليه الكفر بعد الموت قوله: (في أن ذكره) أي الاستثناء قوله: (إن أراد) أي البعض بقوله بعد الموت وقوله 
لأنه قال إلخ أي لخباب رضي الله عنه . 
قوله: (فليس هذا بمحال) قد يقال ليس مراد البعض بالمشار إليه بذلك موت العاصي ثم بعثه حتى يرد عليه ما أورده 
إن صح بل مراده الكفر بعد الموت يعني أن من مات مسلماً لا يتصور كفره بعد موته فلا يرد عليه هذا الذي أورده فإن قلت 
من أين يحتمل الكلام هذه العناية قلت بناء على أن المراد ببعث العاصي البعث المشهور اه سم . قوله: (قلت هذا لا يوجب 
الاستحالة) أفول إذا أراد خباب ببعث العاصي البعث الشرعي المشهور وهو القيام من القبر للعرض والحساب أوجب 
الاستحالة لأن ذلك يستلزم موت خباب فيكون ذكر موت العاصي وبعثه كناية عن موت خباب بل موت الخلق لأنهما” 
يستلزمانه تأمل سم وسيد عمر قوله: : (لوقته) أي حالاً قوله: : (وخباب حي) جملة حالية قوله: (ما ذكرته) وهو قوله وقد يجاب 
إلخ اه كردي قوله: (على أنك إلخ) الأولى تقديمه على قوله فالحق إلخ قوله: (وقد علمت) أي في أول التنبيه أن التعليق 
بمثل هذا يقتضي الكفر لأنه لا يخلو من أحد الأقسام أعني العادي والشرعي والعقل اه كردي قوله: (على أنك قد علمت 
إلخ) إنما يرد لو ثبت الإجماع على ما تقرر قبل صدور ذلك من خباب وإثباته أعسر من خرط القتاد فليتأمل اه سيد عمر 
عبارة سم وقد لا يسلم البعض ما في هذه العلاوة اه قوله: (لكفر) إلى قوله محتجاً في النهاية إل قوله فإن قلت إلى المتن 
قوله: (وسيفصل إلخ) أي في قوله فمن نفى إلخ اهدع ش قوله: (وظاهر يشاهد إلخ) انظر ما معنى كون القول يشاهد اه 
رشيدي (أقول) معناه أنه يدرك بحس السمع بخلاف النية فإنها إنما تدرك بالوجدان قوله: (بخلاف النية) هلا زاد والفعل أي 
فإن الفعل وإن كان يشاهد إلا أنه ليس أغلب مع أن قوله دون الأخيرين يقتضي ما ذكرته فليتأمل اه رشيدي أقول ويغني عن 
زيادته قوله السابق من الفعل. 


قوله: (فليس هذا بمحال) قد يقال مراد البعض بالمشار إليه بذلك ليس موت العاص ثم بعثه حتى يرد عليه ما أورده إن 
صح بل مراده به الكفر بعد الموت يعني أن من مات مسلماً لا يتصور كفره بعد موته فلا يرد عليه هذا الذي أورده نعم يرد 
عليه العلاوة الآتية وهو شيء آخر وقد لا يسلم البعض ما في تلك العلاوة فإن قلت من أين يحتمل الكلام معنى أن من مات 
مسلماً لا يتصور كفره قلت بناء على أن المراد بعث العاص البعث المشهور قوله: (قلت هذا لا ينافي الاستحالة الخ) أقول إن 
أراد ببعث العاص البعث الشرعي المشهور وهو القيام من القبر للعرض والحساب وجب الاستحالة لأن ذلك يستلزم موت 
خباب فيكون ذكر موت العاص وبعثه كناية عن موت خباب بل موت الخلق لأنهما يستلزمانه تأمله. 


١ ٠ 5‏ الجزع التاسع من حواث شي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وكان هذا هو حكمة إضافته لكفر دون الآخرين» فاندفع ما قيل ينبغي تأخير القول عن الفعل لأن التقسيم فيه فإن قلت: 
فلم قدم النية فيما مر؟ قلت: لأنها الأصل والمقومة للقول والفعل فقدمها في الإجمال لذلكء والقول في التفصيل لما 
مر فهو صنيع حسنء (سواء) في الحكم عليه عند قوله الكفرء (قاله استهزاء) كأن قيل له قص أظفارك فإنه سئّة» فقال 
لا أفعله وإن كان سئّة» وكأن قال لو جاءني النبي ما قبلته ما لم يرد المبالغة في تبعيد نفسه عن فعله أو يطلق فإن المتبادر 
منه التبعيد» كما قاله بعضهم محتجاً عليه بأنه لو لم يقبل شفاعته يكِِ في حياته في شيء؛ كما وقع لبريرة رضي الله عنها 
لم يكفرء ولك أن تقول لا حجة له في ذلك للفرق الواضح بين عدم قبول الشفاعة مجرداً عما يشعر باستخفاف» 0 
لو إلخ فإن في هذا من الإشعار بالاستهتار ما لا يخفى على أحد فالذي يتجه في حالة الإطلاق الكفرء فإن قلت يؤيد 
قاله قول السبكي ليس من التنقيص» قول من سئل في شيء لو جاءني جبريل أو النبي ما فعلته» 0 
على تعظيمه عنده» قلت لا يؤيده لما هو ظاهرء إن ما فعلته لا يشعر باستخفاف أصلاً بخلاف ما قبلته» فتأمله» وأفتى 


قوله: (وكان هذا) أي مزية القول على الفعل بالأغلبية وعلى النية بالمشاهدة قوله: (فاندفع إلخ) أي بقوله لأنه أغلب من 
الفعل قوله: (لأن التقسيم) أي إلى الاستهزاء والعناد والاعتقاد المقومة أي المحصلة اه كردي قوله: (والقول إلخ) أي وقدم 
القول قوله: (لما مر) أي في قوله لأنه أغلب إلخ قوله: (في الحكم عليه) أي بالارتداد قوله: (فقال لا أفعله وإن كان سنة) أي 
وقصد الاستهزاء بذلك كما صوّبه المصنف اه مغني ويعلم بهذا أن قول الشارح الآتي كالنهاية ما لم يرد المبالغة إلخ راجع 
لكل من المثالين ويندفع قول الرشيدي قوله كأن قيل له قص إلخ صريح هذا السياق أن هذا بمجرده استهزاء ولو لم يقصد به 
استهزاء فليراجع اه. قوله: (وكأن قال إلخ) وكما لو قيل له كان النبي كه إذا أكل لعق أصابعه الثلاثة فقال ليس هذا بأدب أو 
قال لو أمرني الله أو رسوله بكذا لم أفعل أو لو جعل الله القبلة هنا لم أصلّ إليها ولو اتخذ الله فلاناً نبياً لم أصدقه أو شهد 
عندي نبي بكذا أو ملك لم أقبله أو قال إن كان ما قاله الأنبياء صدقاً نجونا أو لا أدري النبي أنسي أو جني أو قال إنه جن أو 
صغر عضواً من أعضائه احتقاراً أو صغر اسم الله تعالى أو قال لا أدري ما الإيمان احتقاراً أو قال لمن حوقل لا حول لا يغني 
من جوع أد لو أرجب الله حلي الصلاة مع مرضي هذا لظلمني آو قال المطلوم هذا بتقدير الله فقا الظالم آنا أفعل يخي 
تقديره أو سمى الله على شرب خمر أو زنى استخفافاً باسمه تعالى أو قال لا أخاف القيامة وقال ذلك استخفافاً كما قاله 
الأذرعي أو كذب المؤذن في أذانه كأن قال له تكذب أو قال قصعة من ثريد خير من العلم أو قال لمن قال أودعت الله مالي 
أودعته من لا يتبع السارق إذا سرق وقال ذلك استخفافاً كما قاله الأذرعي أو قال توفني إن شئت مسلماً أو كافراً أو لم يكفر 
من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو قال أخذت مالي وولدي فماذا تصنع أيضاً أو ماذا بقي لم تفعله أو 
أعطى من أسلم مالا فقال مسلم ليتني كنت كافراً فأسلم فأعطى مالآ أو قال معلم الصبيان مثلاً اليهود خير من المسلمين 
لأنهم ينصفون معلمي صبيانهم مغني وأسنى مع شرحه قوله: (ما لم يرد المبالغة إلخ) أي فلا كفر حيتئذ ولا حرمة أيضاً اه 
صو كان واس رد عاو ع كم وما اه 

8 سلجاو 1و و لدوم ساد بج بكو ل و 0 
امار إلت) تسوج ول لبد الإشقار ا أعظم عظيم اه سم قوله: (بالاستهتار) أي الاستخفاف اه كردي قوله: (ما قاله) أي 
البعض قوله: (لو جاءني إلخ) مقول القول قوله: (على تعظيمه إلخ) أي عظمة جبريل أو النبي قوله: (قلت لا يؤيده لما هو 
ظاهر إلخ) أطال سم في رده وإثبات أن لا فرق بين القولين راجعه. 


قوله: (وكان هذا هو حكمة الخ) يتأمل حاصله قوله: (فإن المتبادر منه التبعيد كما قاله بعضهم) وأفتى به شيخنا الشهاب 
الرملي قوله: ا ا 320617 . قوله: (لما هو ظاهر أن ما فعلته لا يبشعر 
باستخفاف أصلا) الخ أقول لا يخفى أن قول القائل لو جاءني جبريل أ و النبي ما فعلته إنما يريد به المبالغة في تبعيد نفسه عن 
التمل وملوم أن هذا القولك إنها ينيد العبالشة المذكزدة إن أراد لو جاء نيجس ل أو لنب آمرا بهذا الل اد انا وما فلت 
إذ لو أراد أحدهما غير آمر به ولا طالب له لم يكن هناك مبالغة مطلقاً وحيتئذ فلا فرق بين قوله لو جاءني النبي ما قبلته وبين 
نول لوي التي أي 101 لهذا الفمل + قعل فا اداه من الفرق ووصيفة هون مس بشيء وانمايفين أبن أن اراد 
لو جاءني النبي آمرا أو طالباً قول السبكي لأن هذه العبارة تدل على تعظيمه عنده إذ لو كان المراد التعليق على مجيئه مجرداً 


كتاب الردة /ا١٠١‏ 


الجلال البلقيني فيمن قيل له: اصبر علي بدينك فقال: لو جاءني ربي ما صبرت» فإن الظاهر عدم الكفرء وكأن مادة 
هذا كما ذكر عن السبكي حكاية الرافعي فيمن أمر آخر بتنظيف بيته؛ فقال له نظف بيتنا مثل والسماء والطارق» إنه لا 
يكفر لأنه من باب المبالغة في التشبيه المقصودة للبلغاء الدالة على تعظيم قدر المشبه» دون احتقار المشبه به؛ إنه يكفر 
لأن فيه استخفافاً» إن العالم لا يكفر لأنه يعرف حقائق التشبيه المانعة من الاستخفاف. نظراً إلى أن المبالغة تمنع قصد 
تحقيق المعنى بخلاف العامي لأن هذه العبارة منه تدل على عظيم تهور واستخفاف, ولم يرجح الرافعي شيئاً من هذه 
الاحتمالات» ورجح غيره عدم التكفير وبه يتأيد ما مر عن السبكي والجلال» (أو عناداً) بأن عرف بباطنه أنه الحق وأبى 
أن يقرّ به» (أو اعتقاداً)؛ وهذه الثلاثة تأتي في النية أيضاً كالفعل الآني: وحذف همزة التسوية والعطف بأو لغة 
والأفصح ذكرهاء والعطف بأم ونقل الإمام عن الأصوليين» أن إضمار التورية أي فيما لا يحتملها كما هو ظاهر لا 

يفيد» فيكفر باطناً أيضاً لحصول التهاون منه وبه فارق قبوله في نحو الطلاق باطناًء (فمن نفى الصانع) أخذوه من 
الإجماع النطقي به إن سلمء وإلأفمن قوله تعالى 9صَنْمَ لَه 4 [النمل:88] لكن على مذهب من يرى أن ورود الفعل 


قوله: (وكأن) بشد النون وقوله مادة هذا أي أصل هذا الإفتاء ومأخذه قوله: (فقال) أي الآخر له أي للآمر قوله: (إنه لا 
يكفر إلخ) متعلق بقوله حكاية الرافعي كما في تضبيبه وقوله المقصودة صفة للمبالغة كما في تضبيبه أيضاً وقوله أنه يكفر هو 
الاحتمال الثاني وقوله إن العالم لا يكفر إلخ هو الثالث اه سم قوله: :(بأن عرف) إلى قول المصنف فمن نفى في النهاية إلآ 
قوله كالفعل الآتي قوله: (وحذف همزة التسوية) أي من قاله اهدع ش قوله: (لغة) فيه توجيه آخر عن السيرافي وغيره تقدم في 
هامش معاملات العبد اه سم قوله: (أي فيما لا يحتملها) أي كأن قال الله ثالث ثلاثة وقال أردت غيره اهادع ش قوله: (وبه 
فارق قبوله في نحو الطلاق) صريح السياق فرض هذا فيما لا يحتمل ففي المحتمل أولى اه سم عبارة ع ش ظاهره فيما 
يحتمله وما لا يحتمله اه قوله: وخ يسن سي لو ل ل ا 000 
رشيدي قول المتن: : (فمن نفى الصانع) أي ي أنكره وهم الدهرية الزاعمون أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بلا صانع اه مغني 
قول المتن: (فمن نفى الصانع) . 

فسرع: الوجه فيمن قال علم الله كذا مثلاً كاذبً أنه لا يكفر بمجرد ذلك إذ غايته الكذب وهو بمجرده ليس كفراً فإن قاله 
على وجه الاستخفاف أو اعتقد عدم بقة علمه تعالى بذلك الشيء للواقع بل أو جوّز عدم المطابقة فلا إشكال في الكفر 
والوجه أيضاً فيمن لم يصل إلا للخوف من العذاب بحيث أنه لولا الخوف ما صلى عدم إطلاق كفره بل إن اعتقد مع ذلك 
استحقاقه تعالى العبادة فلا كفر وإن اعتقد عدم الاستحقاق فلا إشكال في الكفر وإن لم يعتقد واحداً من الأمرين بمعنى 
الغفلة عنهما ففيه نظر ولا يبعد عدم الكفر اه سم قوله: (أخذوه) أي إطلاق الصانع على الله تعالى قوله: (إن سلم) أي وجود 
الإجماع النطقي قوله: (فمن قوله تعالى) إلى قوله ويأتي آخر العقيقة في النهاية إل قوله على مذهب إلى أو على مذهب 
الباقلاني وقوله كما أشرت إليهما في أول الكتاب وقوله فتأمله قوله: (على مذهب من يرى إلخ) من هو فليراجع عبارة الجلال 
الدواني في شرح العقائد العضدية ذهب المعتزلة والكرامية إلى أنه إن دل العقل على اتصافه به جاز الإطلاق عليه سواء ورد 
بذلك الإطلاق إذن الشرع أو لم يرد وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه 


عن الأمر والطلب لم يكن في هذه العبارة دلالة على التعظيم كما لا يخفى إلآ أن يكون ذلك الفعل مما لا يليق فعله بحضرة 
النبي بالأدب معه وأراد لو جاء ما فعلته مراعاة للأدب معه لكن هذا المعنى غير مراد من هذا الكلام قطعاً فتأمل بعد ذلك 
قوله فتأمله تحريضاً على الاهتمام بهذا الفرق واستفادته سم قوله: (إنه لا يكفر) متعلق بقوله حكاية الرافعي كما في تضبيبه 
وقوله المقصودة صفة للمبالغة كما في تضبيبه أيضأ قوله: (إنه يكفر) هو الاحتمال الثاني قوله: (إن العالم لا يكفر) هو الثالث. 
قوله: #ل(لقة)نيه ريه الخر عن السنيرافيه وغيره تقدم في هامش معاملات العبد قوله: (قبوله في نحو الطلاق) صريح السياق 
فرض هذا 'فيما لا يحتمل ففى المحتمل أولى قوله: : (فمن نفى الصانع الخ) . 

فرع الوجه فيمن قال علم الله كذا مثلاً كاذباً أنه لا يكفر بمجرد ذلك إذ غايته الكذب وهو بمجرده ليس كفراً فإن قاله 
على وجه الاستخفاف أو اعتقد عدم مطابقة علمه تعالى بذلك الشيء للواقع بل أو جوز عدم المطابقة فلا إشكال في الكفر 


م١٠‏ الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كاف» أو على مذهب الباقلاني أو الغزالي كما أشرت إليهما أول الكتاب» واستدل بعضهم بالخبر الصحيح : «إن الله 
صالع كل صائع وسفن ؟؛ ولا دليل فيه لما قدمته» ثم إن الشرط أن لا يكون الوارد على جهة المقابلة نحو 9مَآنٌ 
رْرَعُوه: َم ححَنْ أَلرَرِعْونَ» [الواقعة:154]» وم مَكروا محكروا ومَكر ا خَيْرُ المعونّ» [آل عمران :)0 ومافي الحديث من 
جا تل وها للكلام وى العا لاخر إاداة والذي في الخير بالإضافة. وهو لا يدل علئ غيره ألا ترى أن 
قوله يكهِ: يا صاحب كل نجوى أنت الصاحب في السفرء لم يأخذوا منه أن الصاحب من غير قيد من أسمائه تعالى» 
فكذا هو لا يوخذ منه أن.الصائع من غير قيد من أسمائه تعالى ؛ فتأمله وفي خبر مسلم: ليعزم في الدعاء فإن الله صانع 
ما شاءء لا مكره لهء وهذا أيضاً من قبيل المضاف أو المقيد» نعم صح في حديث الطبراني والحاكم : اتقوا الله فإن الله 
فاتخ لكم وصانع» وهو دليل واضح للفقهاءء هنا إذ لا فرق بين المنكر والمعرف» ويأتي آخر العقيقة أن الواهب 
توقيفي بما فيه» فراجعه أو اعتقد حدوثه أو قدم العالم أو نفى ما هو ثابت للقديم إجماعاً. كأصل العلم مطلقاً أو 
بالجزئيات أو أثبت له ما هؤ منفي عنه إجماعاًء كاللون أو الاتصال بالعالم أو الانفصال عنه؛» فمدعي الجسمية أو 
الجهة؛ إن زعم واحداً من هذه كفر وإلآ فلا لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بمذهب» 9 ش[(#*ظإ( 


عليه تعالى بلا توقيف قيف إذا لم يكن إطلاقه موهماً بما لا يليق بكبريائه وقد يقال لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم 
وذهب الشيخ ري ومتابعوه إلى أنه لا بد من التوقيف وهو المختار وذهب الإمام الغزالي إلى جواز إطلاق ما علم 
اتصافه به على سبيل التوصيف دون التسمية اه بحذف قوله: (أو على مذهب الباقلاني) أي أنه يجوز أن يطلق عليه تعالى ما 
لا يشعر بنقص وقوله أو الغزالي أي أنه يجوز إطلاق الصفات عليه تعالى وإن لم ترد وهذا حكمة العطف بأو اه ع ش قوله: 
(ولا دليل فيه) أي في ذلك الخبر قوله: (ثم) أي في أول الكتاب قوله: (من هذا القبيل) أي من المذكور على جهة المقابلة 
قوله: (وأيضاً فالكلام في الصانع بأل إلخ) لا موقع لذكر هذا مع قوله الآني | إذ لا فرق إلخ اه سيد عمر وقد يجاب بأن ما 
يأتي فني المعرف والمنكر وما هنا في المقيد والمطلق فلا منافاة قوله: (وهو) أي الخبر قوله: (على غيره) أي غير المضاف اه 
ع ش قوله: (كل نجوى) أي كلام خفي لا يطلع عليه اهدع ش قوله: (منه) أي من الخبر المذكور قوله: (ليعزم) أي يصمم 
الداعي اهدع ش . 

قوله: (من قبيل المضاف) أي إن لم ينون صانع أو المقيد أيْ إن نون قوله: (وهو دلبل راقع إلن) رلكن نهد بان هذا 
من المقيد حذف قيده لدلالة الأول قوله: (هنا) أي في إطلاق الصانع عليه تعالى اهدع ش قوله: (إذ لا فرق بين عدر 
والمعرف) أي لأن تعريف المنكر وعكسه لا يغير معناه اهمع ش قوله: (ويأتي) إلى قوله أو اعتقد.لم يظهر لي فائدة ذكره هنا 
قوله: (أو اعتقد إلخ) عطف على قول المتن نفى الصانع قوله: (أو قدم العالم) إلى قوله لأن الأصح في المغني قوله: (مطلقاً) 
أي بالكليات والجزئيات جميعاً . قوله: (فمدعي الجسمية إلخ) هذا يقتضي أن الجسمية غير عتفية عنه تغالن بالإجماع ولا 
لكان يلزم الكفر وإن لم يزعم واحداً مما ذكر وأن مجرد إثبات الجسمية في نفسها ليس محذوراً وقد يوجه هذا بأنه قد يعتقد 
أنه جسم لا كالأجسام اه سم قوله: (إن زعم واحداً إلخ) أي اعتقده اه سم قوله: (إن لازم المذهب) ظاهره وإن كان لازماً 


أما فى الأول فللاستخفاف وأما فى الثانى فلأن فيه نسبة الجهل إليه تعالى عنه علواً كبيراً وهذا أولى من إطلاق الجواهر 
الكفر والوجه أيضاً فيمن لم يصل إلا للخوف من العذاب بحيث أنه لولا الخوف ما صلى عدم إطلاق كفره بل إن اعتقد مع 
ذلك استحقاقه تعالى العبادة فلا كفر لأن غاية الأمر أنه لولا الخوف عصى ومجرد العصيان وقصده ليس كفراً.وإن اعتقد عدم 
الإاستحقاق فلا إشكال في الكفر وإن لم يعتقد واحداً من الأمرين بمعنى الغفلة عنهما ففيه نظر ولا يبعد عدم الكفر. 

قوله: (فمدعي الجسمية الخ) هذا يقتضي أن الجسمية غير منفية عنه بالإجماع وإلا لكان يلزم الكفر وإن لم يزعم 
واحداً مما ذكر وأن مجرد إثبات الجسمية في نفسها ليس محذوراً وقد يوجه هذا بأنه قد يعتقد أنه جسم لا كالأجسام فلا 
يلزم اعتقاد اللوازم المحذورة للأجسام المعروفة قوله: (إن زعم واحداً) بأن اعتقده قوله: (إن لازم المذهب) ظاهره وإن كان 
ا و عر ع ب ارو سيوم ب ا حي ا م إن لزوم 
ا و ل الك تلن أنه لا يحكم به بمجرد لزومه فإن اعتقده فهو مذهمب 
ويترتب عليه حكمه اللائق 


كتاب الردة لآ 


ونوزع فيه بما لا يجدي» وظاهر كلامهم هنا الاكتفاء بالإجماع وإن لم يعلم من الدين بالضرورة» ويمكن توجيهه بأن 
المجمع عليه هنا لا يكون إلا ضرورياًء وفيه نظر والوجه أنه لا بد من التقييد به هنا أيضاًء ومن ثم قيل أخذاً من حديث 
الجارية يغتفر نحو التجسيم» والجهة في حق العوام» لأنهم مع ذلك على غاية من اعتقاد التنزيه والكمال المطلق أو 
اعتقد أن الكوكب فاعل واستشكل بقول المعتزلة إن العبد يخلق فعل نفسه ويجاب بأن ذا الكوكب يعتقد فيه نوعاً من 
التأثير الذي يعتقده للإله» ولا كذلك المعتزلي غايته أنه يجعل فعل العبد واسطة ينسب إليها المفعول» تنزيهاً له تعالى 
عو نشة القبهع التدزاو) تفي (الرسل) أر حرم او اعد الأبياء المجيع عليه إن عمد خرف تمه عليدمن القران 
كالمعوذتين» أو صفة من وجوه الأداء المجمع عليهاء أو زاد حرفاً فيه مجمعاً على نفيه» معتقداً أنه منه أو نقص حرفاً 
مجمعاً على أنه منه» (أو كذّب رسولا) أو نبياً أو نقصه بأي منقصء كأن صعْر اسمه مريداً تحقيره أو جوّز نبوة أحد بعد 
وجود نبينا وعيسى نبي قبل» فلا يرد» ومله ... فمممم ممم ةم ممع ممءمممةةمةة مم ء من ة ةلمملا ةمل ن ةل ةلله 


بيناً وهو ظاهر لجواز أن لا يعتقد اللازم إن كان بيناً ليس بمذهب معناه أنه لا يحكم به بمجزد لزومه فإن اعتقده فهو مذهبه 
ويترتب عليه حكمه اللائق به اه سم قوله: (فيه) أي في الأصح المذكور أو في قوله وإلآ فلا قوله: (هنا) الإشارة راجعة 
للاجماع فى كل كين قوله ماعو ثابت للقديم [جناعا تم قولة ماهو مقي نه إجماعا كمااني تيه اهندم قوله» (وإن لم 
يعلم) أي المجمع عليه قوله؛ (ويمكن توجيهه بأن المجمع إلخ) لا يخفى عدم مطابقة ة هذا التؤجيه للموجه فإن الموجه عممه 
إلى عدم العلم من الدين بالضرورة والتوجيه حصره في العلم المذكور فتأمله اه سم قوله: (والوجه أنه لا بد من التقييد إلخ) 
هل يقيد به أيضاً في قوله الآتي وأحد الأنبياء المجمع عليه أو جحد حرفاً مجمعاً عليه إلخ لكن سيأتي أن ما لا يعرفه إلا 
الخواص لا كفر بجحده ولا يخفى أن صفات الأداء وإن أجمع عليها لا يعرفها إلا الخواص اه سم قوله: (به) أي بالعلم 
المذكور وقوله أيضاً أي كالتقيبد بالإجماع قوله: (ومن ثم) أي من أجل التقييد هنا بالعلم المذكور قوله: (يغتفر نحو التجسيم 
إلخ) ظاهره وإن زعموا معه شيئاً مما ذكر وإلاً فلا وجه للاستثناء اه سيد عمر قوله: (لأنهم إلخ) لعله من مقول القيل قوله: 
(مع ذلك) أي اعتقادهم نحو الجسمية قوله: (أو اعتقد إلخ) عطف على قول المتن نفى الصانع قوله: (واستشكل بقول المعتزلة 
إلخ) قد يجاب بأن خلق الفعل عند المعتزلة بقدرة خلقها الله حتى لو اعتقد للكوكب مثل ذلك أعني أن الله تعالى خلق فيه 
منشأ التأثير ينبغي أن لا يكفر اه سم قوله: (بأن إلخ) عبارة المغني بأن صاحب الكواكب اعتقد فيها ما يعتقد في الإله من أنها 
مؤثرة في جميع الكائنات كلها بخلاف المعتزلة فإنهم قالوا العبد يخلق أفعال نفسه فقط اه. 

قوله: (أو ز نفى الرسل) بأن قال لم يرسلهم الله اه مغني قوله: (أو أحدهم) إلى قوله أو نقص منه في النهاية إل قوله أو 
صفة إلى أو زاد قوله: (كالمعؤذتين) بكسر الواو المشدد وفيه رمز إلى أن سقوطهما من مصحف ابن مسعود رضي الله عنه لا 
يمنع من دعوى الإجماع على قرآنيتهما امع ش . قوله: (أو نقص منه حرفاً إلخ) أي معتقداً أنه ليس منه ويغني عن هذا قوله 
السابق أو جحد حرفا إلخ قوله: (أو نبيأ) إلى قوله وقول الجويني في النهاية إل قوله آمنت وقوله إن جوز ذلك على الأوجه 
قوله: (أو نقصه إلخ) عبارة المغني أو سبه أو استخف به أو باسمه أو باسم الله أو أمره أو نهيه' أو وعده أو وعيده.اه قوله: 
(مريداً تحقيره) قيد اه ع ش قوله: (أو جوز إلخ) أو قال كان النبي يكل أسود أو أمرد أو غير قرشي أو قال النبوة مكتسبة أو 
تنال رتبها بصفاء القلوب أو أوحي إلي وإن لم يدب النبوة أو قال إني دخلت الجنّة فأكلت من ثمارها وعانقت حورها روض 
ومغني قوله: (وعيسى نبي قبل) مبتدأ وخبر قوله: (فلا يرد) أي عيسى على قوله أو جوز نبوة إلخ قوله: (ومنه) أي من التجويز 


قوله: (وظاهر كلامهم هنا) الإشارة راجعة للإجماع في كل من قوله ما هو ثابت للقديم إجماعاً ثم قوله ما هو منفي عنه 
إجماعاً كما في تضبيبه قوله: : (ويمكن توجيهه الخ) لا يخفى عدم مطابقة هذا التوجيه للموجه فإن الموجه عمّمه إلى عدم 
العلم من الدين بالضرورة والتوجيه حصره في العلم المذكور فتأمله سم قوله: (والوجه أنه لا بد من التقييد) هل يقيد أيضاً في 
قوله الآتي أو أحد الأنبياء المجمع عليه أو جحد حرفاً مجمعاً عليه الخ لكن سيأتي أن ما لا يعرفه الخواص لا كفر بجحده لا 
يشمن أن صفاف الأداء وإن أجمع عليها لا يعرفها إلا الخواص قوله: (واستشكل بقول المعتزلة إن العبد يخلق فعل نفسه الخ) 
قد يجاب بأن خلق الفعل عند المعتزلة بقدرة خلق الله حتى لو اعتقد للكوكب مثل ذلك أعني أن الله خلق فيه منشأ التأثير 
ينبغي أن لا يكفر. 


١ ١ ٠‏ الجزء التاسع من حواث شي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تمني النبوة بعد وجود نبينا يَكِِ كتمني كفر مسلم بقصد الرضا به لا التشديد عليه» ومنه أيضاً لو كان فلان نبياً آمنت أو 
ما آمنت به إن جوز ذلك على الأوجه» وخرج بكذبه كذبه عليه» وقول الجويني أنه على نبينا بكهِ كفرء بالغ ولده إمام 
الحرمين في تزييفه وأنه زلة (أو حلل محرما بالإجماع). وعلم تحريمه من الدين بالضرورة» ولم يجز أن يخفى عليه 
(كالزنى) واللواط وشرب الخمر والمكس» وسبب التكفير بهذا كالآتي سواء في ذلك ما فيه نص وما لا نص فيه» أن 
إنكار ما ثبت ضرورة» أنه من دين محمد يَكلِْهِ فيه تكذيب له يكن (وعكسه) أي حرم حلالاً مجمعاً عليه وإن كره كذلك 
كالبيع والنكاح» (أو نفى وجوب مجمع عليه) معلوماً كذلك كسجدة من الخمس (أو عكسه).؛ أي أوجب مجمعاً على 
عدم وجوبه معلوماً كذلك» كصلاة سادسة أو نفي مشروعية مجمع على مشروعيته معلوم كذلك» كالرواتب وكالعيد 
كما صرح به البغوي» أما ما لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب» وكحرمة نكاح 
المعتدة للغير» وما لمنكره أو مثبته تأويل غير قطعي البطلان كما مر في النكاح» أو بعد عن العلماء بحيث يخفى عليه 
ذلك» فلا كفر بجحده لأنه ليس فيه تكذيب» ذاحه كام القع احا اقم مآ مهاج فلع لوأب مقه 4 ا مكمه 16 ماج ل ل واد وله 6 وا فاه 


المذكور قوله: (تمني النبوة) أي أو ادعاؤها فيما يظهر للقطع بكذبه بنص قوله تعالى #وللكن رَسُولَ اله وينَاكَمَ ليحن 
[الأحزاب: ]4٠‏ اهدع ش قوله: (كتمني كفر مسلم إلخ) التشبيه في مطلق الردة لا في الردة بالتجويز المذكور قوله: (لا التشديد 
عليه) أي لكونه ظلمه مثلاً ويؤخذ من هذا صحة ما قاله العلامة ابن قاسم في شرح الغاية قبيل كتاب الطهارة من جواز الدعاء 
على الظالم بسوء الخاتمة اهدع ش قوله: (ومنه أيضاً) أي من التجويز المذكور قوله: (إن جوز ذلك إلخ) أي ولم يرد المبالغة 
في نفي النبوة عنه للعلم بانتفائها اه ع ش قوله: (وخرج بكذبه كذبه عليه) أي فلا يكون كفراً بل كبيرة فقط اهاع ش . قوله: 
(وعلم تحريمه) إلى قوله ونكاح المعتدة في المغني إلا قوله وإن كره وقوله وما لمنكره ه إلى وبعد عن العلماء إلى التنبيه في 
النهاية إلا قوله وإن كره قوله: (ولم يجز أن يخفى عليه) ولا يقبل منه دعوى الجهل به اما باطناً فإن كان جاهلاً به حقيقة فهو 
معذور اهدع ش قوله: (واللواط) أي والظلم اه مغني قوله: (كالآني) أي في قول المصنف وعكسه إلخ قوله: (في ذلك) أي 
في التكفير بهما قوله: (إن إنكار إلخ) خبر وسبب التكفير إلخ قوله: (كذلك) أي علم حله من الدين بالضرورة ولم يجز أن 
يخفى عليه اه ع ش قوله: (معلوماً كذلك) أي من الدين بالضرورة ولم يجز أن يخفى عليه قوله: (من الخمس) أي الصلوات 
الخمس قوله: (أما ما لا يعرفه إلخ) محترز قوله معلوم من الدين بالفمرورة وظاهره وإن علمه ؛ ثم أنكره وهو المعتمد وفيٍ 
شرع السييجة لشيخ الإسلامنا حالف افع قن وقرله وهو المعتهد سراتي عن العحتي واليسيد مهرما براق فول إلا 
الخواص إلخ) يشكل على ذلك قوله السابق أو صفة من وجوده الأداء المجمع عليها لأن تلك الوجوه لا يعرفها إلا الخواص 
اللهم إلا أن يفرض في وجوه يعرفها غير الخواص أيضاً اهمع ش قوله: (وكحرمة نكاح المعتدة) أي فلا يكفر منكرها للعذر 
بل يعرف الصواب ليعتقده وظاهر هذا أنه لو كان يعرفه أنه يكفر إذا جحده وظاهر كلامهم أولاً أنه لا بد أن يعرفه الخاص 
والعام وإلا فلا يكفر وهذا هو الظاهر اه مغني عبارة ع ش أي مع اعترافه بأصل العدة وإلآ فإنكار العدة من أصلها كفر 
لثبوته بالنص وعلمه بالضرورة اه قوله: (وما لمنكره إلخ) عطف على ما لا يعرفه إلخ ولعله محترز قوله ولم يجز أن يخفى عليه 
قوله: (أو بعد إلخ) عطف على تأويل قوله: (أو بعد عن العلماء ء إلخ) أي أو قرب عهده بالإسلام اه مغني . قوله: (فلا كفر 
بجحده إلخ) يشمل بالنسبة للأول وهو ما لا يعرفه إلا الخواص ما لو كان الجاحد من الخواص فقوله لأنه إلخ مشكل وإن خص 
بما إذا كان الجاحد ممن يخفى عليه ذلك فمقابلته بقوله أو بعد عن العلماء إلخ مشكل وينبغي تحرير المسألة سم أقول لك أن 
تختار الشق الأول وهو الشمول ولا إشكال فيه لأنه إذا انتفى العلم الضروري القطعي فعلمه ظني يجوز معه عدم صدور ذلك 
عنه ككل فليست المخالفة فيه عذراً في التكذيب بخلافه في الضروري فإن الإجماع دلالته ظنية لا قطعية فليتأمل اه سيد عمر 


قوله: (أما ما لا يعرفه إلأ الخواص الخ) يشكل على ذلك قوله السابق أو صفة من وجوه الأداء المجمع عليها لأن تلك 
الوجوه لا يعرفها إلا الخواص اللهم إلا أن يفرض في وجوه يعرفها غير الخواص أيضاً قوله: (فلا كفر بجحده) إن شمل 
بالنسبة للأول وهو ما لا يعرفه إلا الخواص ما لو كان الجاحد من الخواص فقوله لأنه ليس فيه تكذيب مشكل وإن حصر بما 
إذا كان الجاحد ممن يخفى عليه ذلك فمقابلته بقوله أو بعد عن العلماء الخ مشكل وينبغي تحرير المسألة من شرح البهجة 
وما يتعلق به. 


كتاب الردة ١١١‏ 


ونوزع في نكاح المعتدة بشهرته ويجاب بمنع ضروريته» إذ المراد بالضروري ما يشترك في معرفته الخاص والعام» 
ونكاح المعتدة ليس كذلك إلأ في بعض أقسامه وذلك لا يؤثر. 

تنبيه اول: من أفراد قولنا أو لمثبته إلخ إيمان فرعون الذي زعمه قوم» فإنه لا قطع على عدمه» بل ظاهر الآية 
وجوده وألف فيه مع الاسترواح في أكثره بعض محققي المتأخرين من مشايخ مشايخنا ومما يرد عليه أن الإيمان عند 
يأس الحياة بأن وصل لآخر رمق كالغرغرة وإدراك الغرق في الآية من ذلك كما هو واضح خلافاً لمن نازع فيه لا يقبل» 
كما صرح به أئمتنا وغيرهم وهو صريح قوله تعالى: قل يك يْفَعَهُمْ إيكتهع لما رأوا بسنا © [غافر: 40] وبما تقرر علم 
خطأ من كفر القائلين بإسلام فرعون, لأنا وإن اعتقدنا بطلان هذا القول» لكنه وإن وردت به أحاديث» وتبادر من آيات 
أولها المخالفون بما لا ينفع غير ضروري» وإن فرض أنه مجمع عليه بناء على أنه لا عبرة بخلاف أولئك» إذ لم يعلم 
أن فيهم من بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق. 

تنبيه ثان: ينبغي للمفتي أنه يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره» وغلبة عدم قصده سيما من العوام» وما زال 
أثتمنا على ذلك قديماً وحديثاً بخلاف أئمة الحنفية» فإنهم توسعوا بالحكم بمكفرات كثيرة مع قبولها التأويل» بل مع 
تبادره منهاء ثم رأيت الزركشي قال عما توسع به الحنفية أن غالبه في كتب الفتاوى نقلا عن مشايخهم» وكان 
المتورعون من متأخري الحنفية ينكرون أكثرهاء ويخالفونهم ويقولون هؤلاء لا يجوز تقليدهم لأنهم غير معروفين 
بالاجتهاد» ولم يخرجوها على أصل أبي حنيفة لأنه خلاف عقيدته» إذ منها أن معنا أصلاً محققاً هو الإيمان فلا نرفعه 
إلا بيقين» فليتنبه لهذا وليحذر ممن يبادر إلى التكفير في هذه المسائل منا ومنهم» فيخاف عليه أن يكفر لأنه كفر 
مسلماًء اه ملخصاً» قال بعض المحققين منا ومنهم وهو كلام نفيس» وقد أفتى أبو زرعة من محققي المتأخرين فيمن 
قيل له اهجرني في الله فقال هجرتك لألف الله بأنه لا يكفر إن أراد لألف سبب أو هجرة لله تعالى وإن لم يكن ذلك 
ظاهر اللفظ حقناً للدم بحسب الإمكان لا سيما إن لم يعرف قائله بعقيدة سيئة لكن يؤدّب على إطلاقه لشناعة ظاهره. 

تنبيه ثالث قال الغزالي من زعم أن له مع الله حالاً أسقط عنه نحو الصلاة» أو تحريم نحو شرب الخمرء وجب 
قتله وإن كان في الحكم بخلوده في النار» نظرء وقتل مثله» أفضل من قتل مائة كافر لأن ضرره أكثر انتهى . ولا نظر 
في خلوده لأنه مرتد لاستحلاله ما علمت حرمته؛ أو نفيه وجوب ما علم وجوبه»ء ضرورة فيهما ومن ثم جزم في 
الأنوار بخلوده» ووقع لليافعي مع جلالته في روضه لو أذن الله تعالى لبعض عباده أن يلبس ثوب حرير مثلا» وعلم 


قوله: (بشهرته) أي شهرة تحريمه على حذف المضاف وكذا قوله بمنع ضروريته وقوله ونكاح المعتدة على حذف المضاف 
قوله: (ليس كذلك) أي فلا يكون إنكاره كفراً مطلقاً اهدع ش قوله: (من أفراد إلخ) خبر مقدم لقوله إيمان فرعون وقوله فإنه 
إلخ علة لهذه الجملة قوله: (فيه) أي وجود إيمان فرعون قوله: (في أكثره) أي أكثر مواضع هذا التأليف قوله: (بعض محققي 
المتأخرين) كأنه يشير إلى الجلال الدواني اه سيد عمر قوله: (ومما يرد) من الرد وقوله عليه أي على البعض قوله: (وإدراك 
الفرق في الآية من ذلك) جملة اعتراضية والإشارة إلى الوصول لآخر رمق أو إلى يأس الحياة قوله: (فيه) أي في قوله وإدراك 
الفرق إلخ قوله: (لا يقبل) خبر قوله أن الإيمان إلخ قوله: (وهو) أي عدم القبول عند اليأس قوله: (وبما تقرر) أي بقوله من 
أفراد قولنا أو لمثبته إلخ إيمان فرعون إلخ قوله: (بطلان هذا القول) أي القول بإسلام فرعون قوله: (لكنه) أي كفر فرعون وكذا 
ضمير به قوله: (أولها المخالفون إلخ) هذه الجملة صفة للأحاديث والآيات وقوله غير ضروري خبر لكنه قوله: (إنه) أي كفر 
فرعون قوله: (بناء على إلخ) راجع إلى قوله مجمع عليه وقوله بخلاف أولئك أي المخالفين المؤولين وقوله إذ لم يعلم إلخ 
علة عدم العبرة قوله: (عما توسع إلخ) لعل عن بمعنى في قوله: (أكثرها ويخالفونهم) أي كتب الفتاوى وقوله هؤلاء أي 
مشايخهم قوله: (ولم يخرجوها) أي الفتاوى قوله: (انتهى) أي قول الزركشي قوله: (ما علمت حرمته أو نفيه إلخ) نشر غير 
ترتيب اللف قوله: (فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي وهو أي قوله ضرورة معتبر في علم الحرمة وعلم الوجوب قوله: (ومن ثم) 
أي لأجل ارتداده بما ذكر قوله: (وعلم) أي ذلك البعض. 


١ ١”‏ الجزء التاسع من حواث شي الشرواني وابن ن قاسم العبادي 


الإذن يقيناًء فلبسه لم يكن منتهكاً للشرع؛ وحصول اليقين له من حيث حصوله للخضر بقتله للغلام» إذ هو ولي لا نبي 
على الصحيح انتهى . وقوله مثلاً ربما يدخل فيه ما زعمه بعض المتصوّفة الذي ذكره الغزالي وبفرض أن اليافعي لم يرد 
بمثلاً إلآما هو مثل الحرير في أن استحلاله غير مكفر لعدم علمه ضرورة» فإن أراد بعدم انتهاكه للشرع أن له نوع عذر 
وإن كنا نقضي عليه بالإثم» بل والفسق إن أدام ذلك» فله نوع اتجاه أو أنه لا حرمة عليه في لبسه كما هو الظاهر من 
سياق كلامه» فهو زلة منهء لأن ذلك اليقين إنما يكون بالإلهام وهو ليس بحجة عند الأئمة» إذ لا ثقة بخواطر من ليس 
بمعصوم» وبفرض أنه حجة فشرطه عند من شذ بالقول به أن لا يعارضه نص شرعيء كالئص بمنع لبس الحرير 
المجمع عليه؛ إل من شذ ممن لا يعتد بخلافه فيه وبتسليم أن الخضر وليء وإلآ فالأصح أنه نبي فمن أين لنا أن الإلهام 
لم يكن حجة في ذلك الزمن» وبفرض أنه غير حجة فالأنبياء في زمنه موجودون. فلعل الإذن في قتل الغلام جاء إليه 
على يد أحدهم» فإن قلت قضية هذا أن عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم لو أخبر بعد نزوله أحداً بأن له استعمال 
الحرير جاز له ذلك»: قلت: هذا لا يقع لأنه ينزل بشريعة نبينا يَكلِْده وقد استقر فيها تحريم الحرير على كل مكلف» لغير 
حاجة أو ضرورة فلا يغيره أبداًء لا يقال يتأوّل لليافعي بأن الإذن في الحرير وقع تداوياً من علّة؛ علمها الحق من ذلك 
العبد» كما تأوّل هو وغيره ما وقع لولي أنه لما اشتهرت ولايته ببلد» خاف على نفسه الفتنة» فدخل الحمام ولبس ثياب 
الغير وخرج مترفقاً في مشيه ليدركوه فأدركوه وأوجعوه ضرباً وسموه لص الحمام» فقال الآن طاب المقام عندهم» بأن 
فعله لذلك إنما وقع تداوياًء كما يتداوى بالخمر عند الغصء» ومفسدة لبس ثياب الغير ساعة أخف من مفسدة العجب 
ونحوه من قبائح النفس» لأنا نقول ذلك الإذن الذي للتداوي ليس إلا بإلهام» وقد اتضح بطلان الاحتجاج به» وفرق 
واضح بين مسألتنا ومسألة ذلك الولي» فإن الحرير لا يتصور حله لغير حاجة» واستعمال مال الغير يجوز مع ظن 
رضاه» ومن أين لنا أن ذلك الولي ما عرف مالك الثياب ولا ظن رضاهء وبفرض جهله به هو يظن رضاه». بفرض 
اطلاعه على أنه إنما فعله لذلك القصدء إذ كل من اطلع على باطن فاعل ذلك يرضى بهء وإن كان من كان ومر في 
الوليمة» إن ظن رضا الغير يبيح ما له فهي واقعة محتملة للحل من غير طريق الإلهام؛ كواقعة الخضر ومسألة الحرير لا 
تحتمله من غير طريق الإلهام بوجه» فتأمله 11 


قوله: (وحصول اليقين إلخ) مبتدأ خبره قوله من حيث حصوله إلخ أي من سبيل حصوله إلخ قوله: (بقتله إلخ) أي في 
قتل الخضر قوله: (الذي ذكره الغزالي) أي سبق ذكره عنه آنفاً قوله: (إن له نوع عذر إلخ) لك أن تقول ما فائدته مع تمسيقه لا 
يقال فائدته نفي التكفير لأنا نقول ذاك لا يختص به فتأمل اه سيد عمر قوله: (شرطه) أي كون الإلهام حجة وكذا ضمير به 
قوله: (المجمع عليه) أي من الأئمة وقوله إلا من شذ إلخ مستثنى من هذا المحذوف قوله: (وبتسليم أن الخضر ولي إلخ) 
جواب سؤال مقدر كأن قائلاً يقول كيف تقول الإلهام ليس بحجة مع أن الخضر ولي وقتل الغلام بالإلهام وحاصل الجواب 
لو سلمنا أنه ولي فمن أين لنا العلم أن الإلهام لم يكن حجة في ذلك الزمن فلا يقاس ما في زمننا عليه اه كردي قوله: 
(وبفرض أنه غير حجة) أي في ذلك الزمن قوله: (في زمنه) أي الخضر قوله: (قضية هذا) أي قوله فلعل الإذن إلخ قوله: (قلت 
هذا) أي الإخبار المذكور قوله: (تأول هو) أي اليافعي قوله: (بأن فعله إلخ) متعلق بقوله تأول هو إلخ قوله: (لأنا نقول إلخ) 
متعلق بقوله لا يقال إلخ قوله: (لينس بالإلهام) وقد د يمنع الحصر بجواز أنه لارتكاب أخف المحذورين الذي لا مندوحة له عن 
دعم جره فلن درك الهم ركف كا وى فى ريه قوله: (هو يظن رضاه بفرض اطلاعه إلخ) قضيته إن ظن الرضا 
بفرض الاطلاع على القصد وإن لم يطلع عليه مجوز اه سم قوله: (وإن كان من كان) أي ولو كان أبخل الناس. 

قوله: (مثلاً) إلى قوله وكذا من أنكر في المغني وإلى التنبيه في النهاية قول المتن: (كفر) جواب لجميع ما مر من 
المسائل اه مغني . 


قوله: (قلت هذا لا يقع الخ) كان يمكن أن يزاد ولو فرض وقوعه لم يكن إلآ بناء على أنه من شرع نبينا في ذلك 
الزمان. قوله: (هو يظن رضاه بفرض إطلاعه الخ) قضيته إن ظن الرضا بفرض الاطلاع على القصد وإن لم يطلع عليه 
مجوز. 


كتاب الردة *1 ١1‏ 


(أو عزم على الكفر غدا) مثلا (أو تردد فيه) أيفعله أو لا (كفر) في الحال في كل ما مر لمنافاته للإسلام وكذا من أنكر 
صحبة أبي بكر أو رمى ابنته عائشة رضي الله عنهما بما برأها الله منه» وكذا في وجه حكاه القاضي من سب الشيخين أو 
الحسن والحسين رضي الله عنهم . 

تنبيسه: ذكر مسألة العزم ليبين أنه المراد من النية في كلامهم» لأنها قصد الشيء مقترناً بفعله» وهو غير شرط هنا 
ل سس ا ع و م 0 
القرآنء بل أو اسم معظ اعد الف ااه اط هق لام را هرو اواد حم لمم أرو ااد 4 فأهم الكرها ولق جواماة مامه م4 الم 1 الي 

قوله: 0 
المفكرة فهو مما يبتلى به الموسوس ولا اعتبار به كما قاله الإمام اه قوله: (وكذا من أنكر صحبة أبي بكر) ظاهره أن إنكار 
صحبة غيره كبقية الخلفاء لا يكفر به وهو كذلك لأن صحبتهم لم تغبت 9 تثبت بالنص اه ع ش قوله: (وكذا في وجه إلخ) أي 
ضعيف ع ش وسم عبارة النهاية ولا يكفر بسب الشيخين أو الحسن والحسين إلا في وجه حكاه القاضي اه قوله: 
(الشيخين) أي أبي بكر وعمر اهدع ش قوله: (أو عناداً) إلى التنبيه في النهاية إل قوله وسحر إلى لأنه وقوله وزعم الجويني 
اع ف ارح ‏ السك ار ا ل ا عن استهزاء اه سم قوله: (أو اسم 
معظم) يشمل أسماء الأنبياء والملائكة . 

فاشدة: للجلال السيوطي مصنف حافل جليل سمّاه «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» يتعين الوقوف عليه واستفادة ما 
فيه وهو من جملة ما سطر في فتاويه ومن جملة ما فيه قوله وقع أن رجلاً خاصم رجلاً فوقع بينهما سب كثير فنسب أحدهما 
الآخر إلى رعي المعزى فقال له ذاك تنسبني إلى رعي المعزى فقال له والد القائل الأنبياء رعوا المعزى أو ما من نبي إلا رعى 
المعزى وذلك بحضرة جمع كثير من العوام فترافعوا إلى الحكام فسئلت ماذا يلزم الذي ذكر الأنبياء مستدلاً بهم في هذا 
المقام فأجبت بأنه يعزر التعذير البليغ لأن مقام الأنبياء أجل من أن يضرب مثلاً لآحاد الناس ثم ذكر أن المستدل بأمثال ذلك 
تارة يكون في مقام التدريس والإفتاء والتصنيف وتقرير العلم بحضرة أهله وهذا لا إنكار عليه وتارة يكون في الخصام 
والتبري من معرة أو نقص ينسب إليها هو أو غيره وهذا محل الإنكار والتأديب لا سيما إذا كان بحضرة العوام وفي الأسواق 


قوله: (أو عزم على الكفر غداً أو تردد فيه كفر) قال الشارح في «الإعلام بقواطع الإسلام» وفارق ذلك عزم العدل على 
مقارفة كبيرة فإنه لا يفسق بأن نية الاستدامة على الإيمان شرط فيه بخلاف نية الاستقامة على العدالة فإنها ليست شرطاً فيها 
وكان وجه ذلك أن الإيمان التصديق وهو منتف مع العزم والعدالة اجتناب الكبائر مع عدم غلبة المعاصي والنية لا تنافي ذلك 
اه ولما عد في الروض من المكفرات قوله أو عزم على الكفر أو علقه أو تردد هل يكفر قال في شرحه لأن استدامة الإيمان 
واجبة فإذا تركها كفر ولهذا فارق عدم تفسيق العدل بعزمه على فعل كبيرة أو تردد فيه اه فليتأمل قوله: (وكذا في وجه نحكاه 
الخ) يفيد أن الصحيح خلافه قوله: (أو عناداً له) قد يكون المصنف أدخله في الاستهزاء فإن العناد لا يخلو عن استهزاء قوله: 
(بل أو اسم معظم) يشمل أسماء الأنبياء والملائكة . 

فائدة للجلال السيوطي مصنف حافل جليل سماه تنزيه «الأنبياء عن تسفيه الأغنياء» يتعين الوقوف عليه واستفادة ما فيه 
وهو من جملة ما سطر في فتاويه ومن جملة ما فيه قوله وقع أن رجلاً خاصم رجلاً فوقع بينهما سب كثير فقاذف أحدهما 
عرض الآخر فنسبه الآخر إلى رعي المعزى فقال له ذاك 7: تنسبني إلى رعي المعزى فقال له والد القائل الأنبياء رعوا المعزى أو 
ما من نبي إلا رعى المعزى وذلك بسوق الغزل بجوار الجامع الطولوني بحضرة جمع كثير من العوام فترافعوا إلى الحكام 
فبلغ الخبر قاضي القضاة المالكي فقال لو رفع إلي ضربته بالسياط فسئلت ماذا يلزم الذي ذكر الأنبياء مستدلاً بهم في هذا 
المقا ا ل ا اميا ع و الي ا 0 ا 
الجق دل أي بأمثال ذلك تارة يكون في مقام التدريس والإفتاء والتصنيف وتقرير العلم بحضرة أهله وهذا لا إنكار عليه وتارة 
يكون في الخصام والقرى عن مق أر نتفي كد اللوماغو اد عترم وهنا عدر ال كا روي لعافيت لانيلها إذا كان (يكي: 
العوام وفي الأسواق وفي التفاوض بالقذف والسب ونحو ذلك ولكل مقام مقال ولكل محل حكم يناسبه ثم ذكر أنه سئل 
شيخ الإسلام حافظ العصر ابن حجر عما يقع في الموالد من بعض الوعاظ أنهم يذكرون في مجالسهم الحفلة المشتملة على 
الخاص والعام من الرجال والنساء مخرجات هي مخلة بكمال التعظيم حتى يظهر من السامعين لها حزن ورقة يبقى في حيز 


١15‏ الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو من الحديث قال الرويانى أو من العلم الشرعى (بقاذورة) أو قذر طاهر كمخاط وبصاق ومنىء لأن فيه استخفافاً 
بالدين» وقضية قوله كإلقاء أن الإلقاء ليس بشرط وإن مماسة شيء من ذلك بقدر كفر أيضاًء وفي إطلاقه نظرء ولو قيل 
لا بد من قرينة تدل على الاستهزاء. لم يبعد. (أو سجود لصنم أو شمس) أو مخلوق آخر وسخر فيه نحو عبادة 


وني التقاوض فر ليث والتذف ولحو ذلك ولكل مقا عقال ولكل ميل سكع يناسنة ثم ذكو أله ويشل تيح المنلام حاف 
العصر ابن حجر عما يقع في الموالد من بعض الوعّاظ أنهم يذكرون في مجالسهم الحفلة المشتملة على الخاص والعام من 
الرجال والنساء مخرجات هي مخلة بكمال التعظيم حتى يظهر من السامعين لها حزن ورقة فيبقى في حيز من يرحم لا من 
يعظم ومن ذلك أنهم يقولون إن المراضع حضرن ولم يأخذنه لعدم ماله إل حليمة رغبت في رضاعه شفقة ويقولون إن 
النبي يله كان يرعى غنماً وينشدون: 

بأغنامه سار الحبيب إلى المرعى فيا حبذاراع فؤادي لهيرعى 

وفيه : 

فما أحسن الأغ غنام وهو يسو فحهمسا 

فأجاب بما نصه ينبغي لمن يكون فطناً أن يحذف من الخبر ما يوهم في المخبر عنه نقصاً ولا يضره ذلك بل يجب 
انتهى وأطال في هذا المؤلف بفوائد نفيسة واحتجاجات نقلية ومعنوية يتعين استفادتها اه سم قوله: (أو من الحديث) إلى 
المتن في المغني قوله: (أو من الحديث) ظاهره وإن كان ضعيفاً وهو ظاهر لأن في إلقائه استخفافاً بمن نسب إليه وخرج 
بالضعيف الموضوع . 

فاشدة: وقع السؤال عن شخص يكتب القرآن برجله لكونه لا يمكنه أن يكتب بيديه لمانع بهما والجواب عنه كما أجاب 
به شيخنا الشوبري انه لا يحرم عليه ذلك والحالة هذه لأنه لا يعد إزراء بلأن الإزراء أن يقدر على الحالة الكاملة وينتقل عنها 
إلى غيرها وهذا ليس كذلك اهدع ش قوله: (أو من العلم الشرعي) هل المراد به هنا ما يشمل آلته اه سم قوله: (وقضية قوله 
كإلقاء إلخ) أي قضية إتيانه بالكاف في الإلقاء اه نهاية قوله: (وفي إطلاقه إلخ) أي إطلاق الكفر بجميع ما ذكر في المتن 
والشرح هنا قوله: (ولو قيل إلخ) اعتمده المغني تبعاً لابن المقري وقد يصرح بذلك قول المصنف استهزاء صريحاً إلخ. 
قوله: (لا بد من قرينة ة تدل إلخ) وعليه فما جرت العادة به من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر وينبغي عدم حرمته 
أيضاً ومثله ما جرت العادة به أيضاً من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه 
وهو أن الفقيه مثلاً يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل ذلك كفر أم لا وإن رماهم بالألواح من بعد فيه نظر 
والجواب عنه أن الظاهر الثاني لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن نعم ينبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم 
كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه اهدع ش قوله: (لم يبعد) معتمد اهدع ش قوله: (أو مخلوق آخر) إلى قوله 
وخرج بالسجود في المغني قوله: (أو مخلوق آخر) قال في الروضة ما يفعله كثيرون من الجهلة الضالين من السجود بين يدي 


من يرحم لا من يعظم من ذلك أنهم يقولون إن المراضع حضرن ولم يأخذنه لعدم ماله إل حليمة رغبت في رضاعه شفقة 
عليه ويقولون إن النبي يَلِْةِ كان يرعى غنما وينشدون: 
بأغنامه سار الحبيب إلى المرعى فيا حبذارع فؤادي لهيرعى 


وفيه : 


فما أحسهة | لأغ غنام وهو يسو قشهّتا 
فأجاب بما نصه ينبغي لمن يكون فطناً أن يحذف من الخبر ما يوهم في المخبر عنه نقصاً ولا يضره ذلك بل يجب هذا 
جوابه بحروفه اه وأطال في هذا المؤلف بفوائد نفيسة واحتجاجات نقلية ومعنوية يتعين استفادتها قوله: (أو من العلم 
الشرعي) هل المراد به ما يشمل آلته قوله: (أو قذر طاهر كمخاط وبصاق الخ) اختلف مشايخنا في مسح القرآن من لوح 
المتعلم بالبصاق فأفتى بعضهم بحرمته مطلقاً وبعضهم بحله مطلقاً وبعضهم بحرمته إن بصق على القرآن ثم مسحه وبحله إن 
بصق على نحو خرقة ثم مسح بها. 


كتاب الردة ١16‏ 


كوكب» لأنه أثبت لله تعالى شريكاً» وزعم الجويني أن الفعل بمجرده لا يكون كفراً رده ولده نعم إن دلت قرينة قوية 
على عدم دلالة الفعل على الاستخفاف كأن كان الإلقاء لخشية أخذ كافرء أو السجود من أسير في دار الحرب 
بحضرتهم فلا كفرء وخرج بالسجود الركوع لأن صورته تقع في العادة للمخلوق؛ كثيراً بخلاف السجودء نعم يظهر أن 
محل الفرق بينهما عند الإطلاق» بخلاف ما لو قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله به فإن لا شك في الكفر 

تنبيسه: وقع في متن المواقف وتبعه السيد في شرحه حاصله أن نحو السجود لنحو الشمس من مصدق بما جاء به 
النبي يَكِِ كفر إجماعاًء ثم وجه كونه كفراً بأنه يدل على عدم التصديق ظاهراًء ونحن نحكم بالظاهر» ولذا حكمنا بعدم 
إيمانه لا لأن عدم السجود لغير الله داخل في حقيقة الإيمان» حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد 
الألوهية» بل سجد لها وقلبه مطمئن بالايمان لم يحكم بكفرهء فيما بينه وبين الله تعالى» وإن أجري عليه حكم الكفر 
في الظاهرء ثم قالا ما حاصله أيضاً لا يلزم على تفسير الكفر بأنه عدم تصديق الرسول في بعض ما جاء به ضرورة» 


المشايخ حرام قطعاً بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل عنه وفي بعض صوره ما 
يقتضي الكفر قال الشارح في الاعلام بعد نقله ما في الروضة هذا يفهم أنه قد يكون كفراً بأن قصد به عبادة مخلوق أو 
التقرّب إليه وقد يكون حراماً بأن قصد به تعظيمه أي التذلل له أو أطلق وكذا يقال في الوالد والعلماء انتهى اه كردي قوله: 
(لأنه أثبت لله تعالى إلخ) . 

تنبيسه: يكفر من نسب الأمة إلى الضلالة أو الصحابة إلى الكفر أو أنكر إعجاز القرآن أو غير شيئاً منه أو أنكر الدلالة 
على الله تعالى في خلق السموات والأرض بأن قال ليس في خلقهما دلالة عليه تعالى أو أنكر بعث الموتى من قبورهم بأن 
يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها أو أنكر الجنة أو النار أو الحساب أو الثواب أو العقاب أو أقر بها لكن قال 
المراد بها غير معانيها أو قال.الأئمة أفضل من الأنبياء هذا إن علم معنى ما قاله لا إن جهل ذلك لقرب إسلامه أو بعده عن 
المسلمين فلا يكفر لعذره ولا إن قال مسلم لمسلم سلبه الله الإيمان أو الكافر لا رزقه الله الإيمان لأنه مجرد دعاء بتشديد 
الأمر والعقوبة عليه ولا إن دخل دار الحرب وشرب معهم الخمر وأكل لحم الخنزير ولا إن قال الطالب ليمين خصمه وقد 
أراد الخصم أن يحلف بالله تعالى لا أريد الحلف به بل بالطلاق أو العتق ولا إن قال رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت ولا إن 
قرأ القرآن على ضرب الدف أو القصب أو قيل له تعلم الغيب فقال نعم أو خرج لسفر فصاح العقعق فرجع ولا إن صلى بغير 
وضوء متعمداً أو بنجس أو إلى غير القبلة ولم يستحل ذلك ولا إن تمنى حل ما كان حلالاً في زمن قبل تحريمه كأن تمنى 
أن لا يحرم الله الخمر أو المناكحة بين الأخ والأخت أو الظلم أو الزنى أو قتل النفس بغير حق ولا إن شد الزنار على وسطه 
أو وضع قلنسوة المجوس على رأسه ودخل دار الحرب للتجارة أو لتخليص الأسارى ولا إن قال النصرانية خير من 
المجوسية أو المجوسية شر من النصرانية ولا إن قال لو أعطاني الله تعالى الجنة ما دخلتها صرح بذلك كله في الروضة وقال 
صاحب الأنوار في الأخيرة أنه يكفر والأولى كما قاله الأذرعي أنه إن قال ذلك استخفافاً أو استغناء كفر وإن أطلق فلا مغني 
وأسنى . قوله: (قرينة قوية إلخ) عبارة النهاية قرينة على عدم الاستهزاء لم يبعد اه وهي أولى قوله: (بحضرتهم) عبارة النهاية 
بحضرة كافر خشية منه اه قوله: (فإنه لا شك في الكفر حينئذ) أي حين قصد تعظيم مخلوق فلو لم يقصد ذلك لم يكن كفراً 
بل لا يكون حراماً أيضاً كما يشعر به قوله لأن صورته إلخ لكن عبارته على الشمائل صريحة في أن الإتيان بصورة الركوع 
للمخلوق حرام اه أما ما جرت به العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع فلا كفر به ولا 
حرمة أيضاً لكن ينبغي كراهته اه ع ش قوله: (وقع في متن المواقف إلخ) إنما عبر بوقع المعروف استعماله في الخطأ لما 
يأتي في شرح وقيل لا يقبل إلخ من اعتماده كالنهاية والمغني اشتراط التلفظ بالشهادتين من الناطق في الإسلام ظاهراً وباطناً 
قوله: (بما جاء به إلخ) أي بجميعه قوله: (ثم وجه) أي السيد قدّس سره قوله: (فلذلك) أي لدلالته على عدم التصديق ظاهراً 
قوله: (لا لأن عدم السجود إلخ) عطف على قوله لذلك قوله: (حتى لو علم إلخ) تفريع على النفي . قوله: (ثم قالا ما حاصله 
إلخ) عبارة شرح المواقف وهو أي الكفر خلاف الإيمان فهو عندنا عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه به ضرورة 


١15‏ الجزء التاسع من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


تكفير من ليس الغيار مختاراً لأنه لم يصدق في الكل» وذلك لأننا جعلنا الظن الصادر عنه باختياره علامة على الكفر أي 
بناء هنا على أن ذلك اللبس ردةء فحكمنا عليه بأنه كافر غير مصدّق» حتى لو علم أنه شده لا لاعتقاد حقيقة الكفر لم 
يحكم بكفره فيما بينه وبين الله كما مر في سجود الشمس انتهى» وهو مبني على ما اعتمداه أولاً» أن الإيمان التصديق 
فقطء ثم حكيا عن طائفة أنه التصديق مع الكلمتين» فعلى الأول اتضح ما ذكراه أنه لا كفر بنحو السجود للشمس لما 
مر عن الشارح» أن نحو عدم السجود لغير الله ليس داخلا في حقيقة الإيمان» والحاصل أن الإيمان على هذه الطريقة 
التي هي طريقة يقة المتكلمين له حيثيتان» النجاة في الآخرة وشرطها التصديق فقط» وإجراء أحكام الدنيا ومناطها النطق 
بالشهادتين مع عدم السجود لغير الله ورفي العمتخف تقاذرر: وعير ذلك من الصنور الت حك الفقهاء ء بأنها كفرء 
فالنطق غير داخل في حقيقة الإيمان وإنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية» ومن جعله شطراً لم يرد أنه ركن حقيقي 
وإلا لم يسقط عند العجز والإكراهء بل إنه دال على الحقيقة التي هي التصديق» إذ لا يمكن الاطلاع عليهاء ومما يدل 
على أنه ليس شطراً ولا شرطاًء الأخبار الصحيحة يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» قيل يلزم أن لا 

يعتبر النطق في الإيمان وهو خلاف الإجماع على أنه يعتبر» وإنما الخلاف في أنه شطر أو شرط» وأجيب بأن الغزالي 
ملع الاجتماخ وحكم يكونه متا وآن الامتناع عن النطق كالمعاصي التي تجامع الإيمان» وتبعه المحققون على هذا ولم 
زرا حك الروي يكف الجاع امن تراد اللكاقي يار مجلا دا فى انار تراتلا أله انان واو واضيع أو 
شرطء لأن بانتفائه تند تنتفي الماهية لكن أشار بعضهم إلى أن هذا مذهب الفقهاء والأول مذهب المثكلمين» ويؤيده قول 
حافظ الدين النسفي كون النطق شرطاً لإجراء الأحكام لا لصحة الإيمان بين العبد وربه هو أ صح الروايتين» عن 
ا ا ا ا ا ا ا ل 
الفقهاء. فتأمل ذلك فإنه مهم لا أهم منهء وبقي من المكفرات أشياء كثيرة جمعتها كلها بحسب الإمكان» على مذاهب 
الأئمة الأربعة في كتاب مستوعب, لا يستغنى عنه وسميته الإعلام بقواطع الإسلام» فعليك به فإن هذا الباب أخطر 


فإن قيل فشاد الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافراً إذا كان مصدقاً له في الكل وهو باطل إجماعاً قلنا جعلنا الشيء 
الصادر عنه باختياره علامة التكذيب فحكمنا عليه بذلك أي بكونه كافراً غير مصدق ولو علم أنه شد الزنار لا لتعظيم دين 
النصارى واعتقاد حقيقته لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله كما مر في سجود الشمس انتهت اه سيد عمر أي وبه يعلم ما في 
:قول الشارح حاصله أيضاً إلخ قوله: (لأنه لم يصدق) صرابه كما في شرح المواقف إذا كان مصدقاً له في الكل قوله: (وذلك) 
أي عدم اللزوم قوله: (الظن) صوابه الشيء كما في شرح المواقف أو اللبس قوله: (أي بناء هنا على أن ذلك) ظاهر صنيعه أنه 
تعليل لقوله جعلنا إلخ قوله: (فحكمنا إلخ) تفريع على قوله جعلنا إلخ قوله: (حتى إلخ) تفريع على قوله فحكمنا إلخ قوله: 
(فعلى الأول) بل وعلى الثاني أيضاً إذا وجد النطق بالكلمتين اه سيد عمر قوله: «(إنه لا كقر) أي في الباطن بتر السيجود أب 
لا على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية قوله: (عن الشارح) أي السيد قوله: (على هذه الطريقة) أي أن الإيمان التصديق فقط 

اه كردي قوله: (حيثيتان) أي ثمرتان قوله: (فقط) أي بدون اشتراط النطق بالشهادتين وعدم نحو السجود لغير الله تعالى قوله: 
(وإجراء أحكام الدنيا) عطف على قوله النجاة إلخ أي وثانية الحيثيتين إجراء إلخ قوله: (ومناطها) أي مناط حيثية إجراء أحكام 
الإسلام في الدنيا قوله: (والإكراه) فيه نظر إذ الإكراه لا يمنع النطق بحيث يسمعه نفسه فقط قوله: (إذ لا يمكن الاطلاع عليها) 
أي على حقيقة الإيمان بدون النطق والحاصل أن من جعله شطراً أراد أنه شطر مجازي ومن جعله شرطاً أراد أنه شرط 
للإجراء لا للحصول اه كردي قوله: (قيل يلزم) أي على عدم كون النطق شطراً ولا شرطاً قوله: (وهو) أي عدم الاعتبار قوله: 
(بكونه) أي المصدق التارك للنطق بلا عذر قوله: (وأن الامتناع إلخ) أي وبأن إلخ قوله: (أن من ترك إلخ) بيان لقضية الإجماع 
قوله: (إلى أن هذا) أي ما اختاره النووي وقوله والأول أي ما اختاره الغزالي ومن تبعه قوله: (ويؤيده) أي مذهب المتكلمين 
اه كردي ويظهر أن مرجع الضمير كون الأول مذهب المتكلمين قوله: (انتهى) أي قول النسفي قوله: (ولا يشكل عليه) أي 
ار قح ل و اود : (أشياء كثيرة) وقدمنا في أوائل الباب عن المغني والاسنى جملة منها قوله: 


كتاب الردة ١1١7‏ 


الأبواب» إذ الإنسان ربما فرط منه كلمة قيل بأنها كفر فيتجنبها ما أمكنه» وقد بالغ الحنفية في التكفير بكثير من كلمات 
العوام بينتها فيه مع ما فيها (ولا تصح) يعني توجدء, إذ الردة معصية كالزنى لا توصف بصحة ولا بعدمها (ردة صبي 
ومجنون) لرفع القلم عنهماء (ومكره) على مكفر قلبه مطمئن بالإيمان للآية» وكذا إن تجرد قلبه عنهما فيما يتجه 
ترجيحه لإطلاقهم» أن المكره لا تلزمه التورية (ولو ارتد فجن).؛ أمهل احتياطاً, لأنه قد يعقل ويعود للإسلام» (ولم 
يقتل فى جنونه) ندبا على ما اقتضاه كلامهماء وقيل وجوباء واعتمده جمع لوجوب الاستتابة المستلزم لوجوب التأخير 
تراخى الجنون عن الردة واستتيب فلم يتب» ثم جن فإنه لا يأتي فيه وجوب التأخير على القول الثاني . (والمذهمب 
صحة ردة السكران) المتعدي بسكره» وإن كان غير مكلف كطلاقه تغليظاً عليه» وقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم 
على مؤاخذته بالقذف؛, وهو دليل على اعتبار أقواله» ويسن تأخير استتابته لإفاقته؛ وإن صح إسلامه في السكر ليأتي 
بإسلام مجمع على صحته؛ وتأخير الاستتابة الواجبة لمثل هذا العذر مع قصر مدة السكر غالبا غير بعيد» كذا قالوه 
وأولى منه استتابته في حال سكره لاحتمال موته فيه» ثم بعد إفاقته خروجاً من خلاف من منعها فيه؛ ومن ثم لم تجب 
إلا بعد إفاقته» ومر آخر الوكالة أنه يغتفر للغاصب مع وجوب الرد عليه فور التأخير للإشهاد؛ فهذا أولى فإن قتل في 
سكره فلا شيء فيه» أما غير المتعدي بسكره فلا تصح ردته» كالمجنون (وإسلامه) سواء ارتد في سكره أم قبله» لما 
تقرر أنه يعتد بأقواله كالصاحي فلا يحتاج لتجديده بعد الإفاقة» والنص على عرض الإسلام عليه بعدها يحمل على 


(فرط) أي سبق قوله: (يعني توجد) إلى قول المتن لم يقتل في النهاية وإلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله لافتياته 
على الإمام قوله: (لا توصف بصحة إلخ) إذ الصحة كما في جمع الجوامع موافقة ذي الوجهين من العبادة أو العقد الشرع 
قول المتن: (ردة صبي) أي ولو مميزاً اه مغني قوله: (قلبه مطمئن) فإن رضي بقلبه فمرتد اه مغني قوله: (وكذا إن تجرد 
إلخ) أي كالمطمئن قلبه بالإيمان في أنه لا يكفر اه بجيرمي قوله: (عنهما) أي عن الإيمان والكفر سم وع ش رشيدي . قوله: 
(لإطلاقهم إلخ) عبارة المغني لأن الإيمان كان موجوداً قبل الإكراه وقول المكره ملغى ما لم يحصل منه اختيار لما أكره ه عليه 
كما لو أكره على الطلاق اه قوله: (وقيل وجوباً) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته وجوباً وقيل ندباً اه قوله: : (وعليهما) أي 
قولي الوجوب والندب إلى المتن في النهاية قوله: (لا شيء على قاتله إلخ) قد يشكل التعزير على الأول اه سم قوله: 
(لافتياته على الإمام) لو أعرض الإمام ونوابه عن قتله رأساً بحيث أيس من تعاطيهم ذلك وأمرهم به فهل يسوغ قتله للآحاد 
أو يجب اه سم أقول القلب إلى الأول أميل ومعلوم أن كلا من الاحتمالين مشروط بعدم خوف الفتنة قوله: (فإنه لا يأني فيه 
إلخ) عبارة المغني فإنه يجوز قتله اه عبارة النهاية فإنه يقتل حتماً اه قوله: (المتعدي) إلى قوله وجريا عليه في النهاية إلا قوله 
كذا قالوه إلى ومر وقوله وخطر أمر الردة إلى ومن ثم قوله: (المتعدي) إلى قوله وتأخير الاستتابة في المغني إلآ قوله تغليظاً 
إلى ويسن قوله: (كطلاقه) أي وسائر تصرفاته اه مغني قوله: (وهو) أي الاتفاق المذكور قوله: (وأولى منه إلخ) استحسنه 
الرشيدي قوله: (ثم بعد إلخ) أي ثم استتابته ثانياً بعد إفاقته قوله: (من منعها فيه) أي منع صحة استتابته في حال سكره اه 
مغني قوله: (ومن ثم إلخ) أي من أجل ذلك الخلاف قوله: (مع وجوب الرد) أي رد المغصوب إلى مالكه قوله: (فهذا أولى) 
محل تأمّل فكيف يكون تأخير الكفر أولى من تأخير وضع اليد على مال الغير وإن فرض أنه حق آدمي اه سيد عمر وقد 
يجاب بأن إزالة الكفر ليس في وسعنا بخلاف وضع اليد قوله: (أما غير المتعدي) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله 
كالمجنون وقوله فلا يحتاج إلى وإذا عرض قوله: (فلا يحتاج إلخ) خلافاً للمغني عبارته قضية الاعتداد بإسلامه في السكر أنه 
لا يحتاج إلى تجديده بعد الإفاقة وليس مراداً فقد حكى ابن الصباغ عن النص أنه إذا أفاق عرضنا عليه الإسلام فإن وصفه 


قوله: (وكذا إن تجرد قلبه عنهما) كان المراد عن الإيمان والكفر قوله: (لوجوب الاستتابة المستلزم لوجوب التأخير 
الخ) على الأول يجاب بأن محل وجوب الاستتابة إذا أمكنت في الحال قوله؛ (لا شيء على قاتله غير التعزير) قد يشكل 
التعزير على الأول لافتياته على الإمام لو أعرض الإمام ونوابه عن قتله رأساً بحيث أيس من تعاطيهم ذلك وأمرهم به فهل 
يسوغ قتله للآحاد أو يجب قوله: (وتأخير الاستتابة الواجبة لمثل هذا العذر مع قصر مدة السكر غالباً الخ) قال في الروض 


الندب» وإذا عرض عليه فوصف الكفر فهو كافر من الآن لصحة إسلامه» (وتقبل الشهادة بالردة مطلقاً)» كما صححاه 
في الروضة وأصلها أيضاًء فلا يحتاج الشاهد لتفصيلهاء لأنها لخطرها لا يقدم العدل على الشهادة بها إلا بعد مزيد 
تحر . (وقيل يجب التفصيل) بأن يذكر موجبها وإن لم يقل عالماً مختاراً» خلافاً لما يوهمه كلام الرافعي لاختلاف 
المذاهب في الكفر وخطر أمر الردة» وهذا هو القياس لا سيما في العامي» ومن رأيه يخالف رأي القاضي في هذا 
الباب. ومن ثم أطال كثيرون في الانتصار له نقلاً ومعنى وجرياً عليه في الدعاوى وذكرا في مسائل ما يؤيده» كالشهادة 
بنحو الزنى والسرقة والشرب» ويتعين ترجيحه في خارجي لاعتقاده أن ارتكاب الكبيرة ردة مطلقاً» وقد يقرب الأول أن 
سكوته عن الإسلام الذي لا كلفة فيه بوجه دليل على صدق الشهود» فلم يجب التفصيل لسهولة رفع أثر الشهادة 
بالمبادرة بالإسلام بخلاف تلك المسائل» فإنه لما لم يمكنه رفع أثر الشهادة أوجبنا تفصيلها حتى لا يقدم على مؤاخذته 
إلا بعد اليقين» قال البلقيني ومحل الخلاف إن قالا ارتد عن الإيمان أو كفر بالله؛ أما مجرد ارتد أو كفر فلا يقبل قطعاً 
أي لاحتماله» لكن ظاهر المتن الآني : الاكتفاء بقولهما لفظ لفظ كفر وهو مشكل ولا يحمل على فقيهين موافقين 
للقاضي في هذا الباب على ما يأتي أواخر الشهادات» لأن الألفاظ والأفعال المكفرة كثر الاختلاف فيها لا سيما بين 
أهل المذهب الواحدء فلا يتصور هنا الاتفاق لأن اللفظ المسموع قابل للاختلاف فيه؛ فليجب بيانه مطلقاً» (فعلى 
الأول لو شهدوا بردة) ضام ماد نا جة عسكة وأع م لوط ملقاي الوتل سس ف موتو للم نادمه اسار اقل فس امه 


كان مسلماً من حين وصفه الإسلام فإن وصف الكفر إلخ قوله: (لصحة إسلامه) وما تقرر من صحة إسلام السكران المتعدي 
إذا وقع سكره في ردته هل يجري مثله في الكافر الأصلي إذا سكر ثم أسلم أو باع أو طلق فنحكم بنفوذ ذلك منه لتعديه 
بالسكر لأنه مكلف بعدم الشرب بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا لأنا نقره على شرب المسكر ما لم يظهره 
بمعنى أنا لا نقيم عليه الحد ولا نتعرض له وإطلاقهم يقتضي ترجيح الأول اهدع ش وفيه وقفة فليراجع قول المتن: (مطلقاً) 
أي على وجه الإطلاق ويقضي بها من غير تفصيل مغني ورشيدي عبارة ع ش أي إشهاداً مطلقاً فلا يقال كان الصواب أن 
يقول مطلقة لأن لفظ الشهادة مؤنث فتجب المطابقة بينه وبين صفته لأن الحال صفة في المعنى اه قوله: (كما صححاه في 
الروضة وأصلها أيضاً إلخ) هذا هو المعتمد اه نهاية واعتمد شيخ الإسلام والمغني وجوب التفصيل وكذا الشارح كما يأتي 
قوله: (إلا بعد مزيد تحر) يؤخذ منه أن الكلام في عدل يعرف المكفر من غيره اه ع ش قوله: (وهذا هو القياس إلخ) عبارة 
المغني فلا بد من التفصيل وهو كما قال شيخنا أوجه اه قوله: (ومن ثم أطال كثيرون إلخ) عبارة المغني قال الأذرعي هذا أي 
وجوب التفصيل هو المذهب الذي يجب القطع به وقال الاسنوي إنه المعروف عقلاً ونقلاً قال وما نقل عن الإمام بحث له 
وقال الدميري والذي صححه الرافعي تبع فيه الإمام وهو لم ينقله عن أحد وإنما هو من تخريجه اه قوله: (مطلقا) أي قولا أو 
فعلاً ومع التصديق الباطني وبدونه قوله: (وقد يقرب الأول) أي قبول الشهادة بالردة مطلقاً قوله: (إن سكوته) أي المشهود عليه 
بالارتداد قوله: (عن الإسلام) أي النطق بكلمتي الشهادة قوله: (رفع أثر الشهادة) أي الحكم بالردة فكان الأولى أن يعبر بالدفع 
بالدال المهملة . قوله: (قال البلقيني إلخ) اعتمده المغني دون النهاية عبارته واقتضى كلام المصنف أنه لا فرق بين قولهما 
ارتد عن الإيمان أو كفر بالله أو ارتد أو كفر فهو من محل الخلاف خلافاً للبلقيني اه قوله: (أي لاحتماله) أي المعنى اللغوي 
قوله: (ظاهر المتن الآني) وهو قوله ولو قالا لفظ لفظ كفر إلخ قوله: (وهو مشكل) أي ظاهر المتن الآتي من الاكتفاء وكذا 
ضمير ولا يحمل إلخ قوله: (على ما يأتي إلخ) راجع للحمل وقوله لأن الألفاظ إلخ راجع لنفيه قوله: (الاتفاق) أي بين الشهود 
والقاضي قوله: (مطلقاً) أي سواء قالا ارتد عن الإيمان أو كفر بالله أو قالا ارتد أو كفر ويحتمل أن المراد سواء كانا فقيهين 
موافقين للقاضي أو لا بل هو الأقرب من حيث السياق قول المتن: (فعلى الأول) وهو قبولها مطلقاً قوله: (لو شهدوا) المراد 
اثنان فأكثر على شخص بردة ولم يفصلوا اه مغني . 

ويمهل أي السكران بالقتل حتى يفيق اه وقوله ويمهل قال في شرحه احتياطاً لا وجوباً كما نص عليه الشافعي والبغوي في 
تعليقه اه قوله: (كما صححاه في الروضة وأصلها) كتب عليه م ر قوله: (قال البلقيني ومحل الخلاف الخ) ما قاله البلقيني 
ممنوع وما ذكر من محل الخلاف أيضاً م ر ش . 
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إنشاء (فأنكر) بأن قال كذباء أو ما ارتددت (حكم بالشهادة) ولم ينظر لإنكاره فيستتاب ثم يقتل ما لم يسلم» وكذا على 
الثاني إذا فصلوا فأنكرء أما لو شهدوا بإقراره بها فظاهر كلامهم أنه كالأول» وبحث ابن الرفعة قبول إنكاره» كما لو 
شهدوا بإقراره بالزنى فأنكره» ويرد بجواز الرجوعء ومنه الإنكار ثم لا هناء ويفرق بسهولة التدارك هنا بالإسلام» فلا 
ضرورة للرجوع (فلو) لم ينكر وإنما (قال كنت مكرهاًء واقتضته قرينة كأسر كفّار) له (صدق بيمينه)؛ تحكيماً للقرينة» 
وحلف لاحتمال أنه مختار» فإن قتل قبل اليمين لم يضمن لوجود المقتضي والأصل عدم المانع» (وإلا) تقتضيه قرينة» 
(فلا) يصدق فيحكم ببينونة زوجته التي لم يطأهاء ويطالب بالإسلام فإن أبى قُتل» (ولو قالا لفظ لفظ كفر). أو فعل 
فعله (فادعى إكراهاً صدق) بد بيمينه (مطلقاً) أي مع القرينة» وعدمها لأنه لم يكذبهماء إذ الإكراه إنما ينافي الردة دون نحو 
التلفظ بكلمتهاء ا ا ا 0 


قوله: (إنشاء) إلى قوله وكذا على الثاني في النهاية وإلى قوله ويرد في المغني إلا قوله فظاهر كلامهم أنه كالأول قوله: 
(إنشاء) سيذكر محترزه بقوله أما لو شهدوا بإقراره إلخ قول المتن: (حكم بالشهادة) . 

فروع: لو ارتد أسير أو غيره مختاراً ثم صلى في دار الحرب حكم بإسلامه لا إن صلى في دارنا لأن صلاته في دارنا 
قد تكون تقية بخلافها في دارهم لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح ولو صلى كافر أصلي ولو في دارهم لم يحكم بإسلامه 
بخلاف المرتد لأن علقة الإسلا م باقية فيه والعود أهون من الابتداء فسومح فيه إلا أن يسمع تشهده في الصلاة فيحكم 
ااانه رار اكه سير ار غير على الكقر بيلاة ليساب ل يكم يتفز كما مر لان ات هناك ونه وارنه العمل فإناقد 
علينا عرض عليه الإسلام استحباباً لاحتمال أنه كان مختاراً كما لو أكره ه على الكفر بدارنا فإن امتنع من الإسلام بعد عرضه 
عليه حكمنا بكفره من حين كفره الأول لأن امتناعه يدل على أنه كان كافراً من حينئذ فلو مات قبل العرض والتلفظ بالإسلام 
فهو مسلم كما لو مات قبل قدومه علينا مغني وروض مع شرحه ويظهر أخذاً من تعليلهم أن دار الكفر بأن يكون المتولي 
كافراً حكمه حكم دار الحرب والله أعلم قوله: (ولم ينظر لإنكاره) لأن الحجة قامت والتكذيب والإنكار لا يرفعه كما لو 
قامت البينة بالزنى فأنكره أو كذبهم لم يسقط عنه الحد اه مغني قوله: (فيستتاب إلخ) فإن أتى بما يصير به مسلماً قبل الحكم 
امتنع الحكم بالشهادة بالردة كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه ولكن يحكم عليه بما يترتب عليها من بينونة زوجاته إذا 
كان قبل الدخول بهن أو بعده وانقضت العدة وهل ينعزل عن وظائفه التي يعتبر فيها الإسلام أو لا خلاف والظاهر الأول اه 
مغني قوله: (على الثاني) أي اشتراط التفصيل . قوله: (بإقراره بها) كأن شهدوا عليه بأنه أقر بأنه سجد لصنم اه رشيدي قوله: 
(وبحث ابن الرفعة إلخ) اعتمده المغني والرشيدي قوله: (ويرد) أي بحثه قوله: (ومنه) أي الرجوع قوله: (ثم) أي في الإقرار 
بالزنى قوله: (لا هنا) أي في الإقرار بالردة قوله: (بالإسلام) أي بالنطق بالشهادتين قوله: (فلو لم ينكر) وإنما عبارة المغني فلو 
صدق شخص من شهد عليه برذة ولكن قال إلخ قوله: (لم ينكر) إلى قوله فإن قلت في المغني والنهاية قوله: (وحلف إلخ) 
والظاهر كما قال الزركشي أن هذه اليمين مستحبة اه مغني قوله: (وإلا تقتضيه قرينة) بأن كان في دار كفر وسبيلة مخلى اه 
مغني قوله: (فيحكم ببينونة زوجته التي لم يطأها) عبارة النهاية ويصير مرتداً اه قول المتن: : (ولو قالا لفظ) أي ولو لم يقل 
الشاهدان ارتد ولكن قالا إلخ اه مغني قوله: (دون نحو التلفظ إلخ) عبارة المغني ولا ينافي التلفظ بكلمة الردة ولا الفعل 
المكفر ويندب أن يجدد كلمة الإسلام فإن قتل قبل اليمين فهل يضمن لأن الردة لم تثبت أولاً لأن لفظ الردة وجد والأصل 


قوله: (حكم بالشهانة ولم ينظر لإنكاره فيستات لم يقتل ما لم يسلع الخ) قال في الروضن ولو:ارئد أسيى مختارا ثم 
صلى في دار الحرب حكم بإسلامه لا في دارنا ولو صلى حربي في دارهم لم يحكم بإسلامه إلا إن سمع تشهد تشهده اه وقوله 
حربي قال في شرحه المراد كافر أصلي ولا ينافيه قوله في دارهم قوله: (ولو قالا لفظ لفظ كفر فادعى إكراهاً الخ) قال في 
شرح الروض قال في الأصل وفيما ذكرنا دلالة على أنهما لو شهدا بردة أسير ولم يدع إكراهاً حكم بردته ويؤيده ما حكي عن 
القفال أنه لو ارتد أسير مع الكفار ثم أحاط بهم المسلمون فاطلع من الحصن وقال أنا مسلم وإنما تشبهت بهم خوفاً قبل قوله 
وإن لم يدع ذلك ومات فالظاهر أنه ارتد طائعاً وعن نص الشافعي أنهما لو شهدا بتلفظ رجل بالكفر وهو محبوس أو مقيد لم 
يحكم بكفره وإن لم يتعرضا لإكراه وفي التهذيب أن من دخل دار الحرب فسجد لصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى إكراهاً فإن 
فعل في خلوة لم يقبل أو بين أيديهم وهو أسير قبل قوله اه قوله: (صدق الخ) قال في الروض فإن قتل قبل اليمين فهل 


لكن الحزم أن يجدد كلمة الإسلام» وإنما لم يصدق في نظيره من الطلاق حيث لا قرينة ا فيحتاط له 
فإن قلت الفرق بين الشهادة بالردة وبالتلفظ بلفظها مثلاً إنما يتجه بناء على عدم التفصيل» أما عليه فلا يظهر بينهما فرق 
قلت بل بينهما فرق» لأنهما إذا قالا ارتد لتلفظه بكذا حكما بالردة وبينا سببها فكان في دعوى الإكراه تكذيب لهماء 
وأما إذا قالا ابتداء لفظ بكذا فليس في دعوى الإكراه تكذيب لهما ولو شهدا بكفره وفصلاه» لم يكف قوله أنا مسلم بل 
لا بد من الشهادتين مع الاعتراف ببطلان ما كفر به أو البراءة من كل ما يخالف دين الإسلام. (ولو مات معروف 
بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما ارتد فمات كافراًء فإن بن سبب كفره) كسجود لصنم (لم يرثه ونصيبه فيء) 
لبيت المال لأنه مرتد بزعمهء (وكذا إن أطلق في الأظهر) معاملة له بإقراره» وهذا جري على ما مر من قبول الشهادة 
المطلقة؛ لكن الأظهر في أصل الروضة وغيره أنه يستفصل» فإن ذكر ما هو ردة ففيء أو غيرها كقوله كان يشرب الخمر 
صرف إليهء لكن في قبول هذا من عالم نظر ظاهرء وإن لم يذكر شيئاً وقف فإما هو مفرع على التفصيل السابق وإما 
لاحظ فيه فرقاً» ويتجه فيه أن الإنسان ولو الوارث يتسامح في الإخبار عن الميت بحسب ظنه ما لا يتسامحه في الحي 
الذي يعلم أنه يقتل بشهادته» وكونه يفوت إرثه» ويترتب عليه عار مورثه المستلزم لعاره» فلا يقدم عليه إلا بعد مزيد 
تحر أكثر من الشاهد يعارضه أنه كثيراً ما يغفل عن ذلك (وتجب استتابة المرتد والمرتدة) لاحترامهما بالإسلام قبل 
وربما عرضت شبهة» بل الغالب أنها لا تكون عن عبث محض» وروى الدارقطني خبر أنه يك أمر في امرأة ارتدت» أن 
يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلأ قتلت» وإنما لم يستتب العرنيين لأنهم حاربواء والمرتد إذا حارب لا يُستتاب 
كذا قيل وفيه نظرء بل الذي يتجه وجوب الاستتابة حتى فيمن حارب؛ لأن تحتم قتله لا يمنع طلب استتابته لينجو من 
الخلود في النارء وحينئذ فالذي يتجه في الجواب أنها واقعة حال محتملة» أنه يل علم منهم أنهم لا يتوبون أو علم 
أنهم من أهل النار» قيل كان ينبغي أن يعبر بقتلها إن لم تتب» ااوقي امسق اف رده اماو افا قور الا 1 


الاختيار قولان أوجههما كما قال شيخنالثاني اه قوله: (لكن الحزم) أي الرأي وهو بالحاء المهملة وبالزاي اهدع ش قوله: 
(على عدم التفصيل) أي عدم اشتراطه قوله: (ما كفر به) أي كتخصيص رسالة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام 
بالعرب اه سم قوله: (كسجود لصنم) إلى قوله لكن في قبول في النهاية إل قوله وهذا جرى إلى لكن الأظهر وإلى قوله فأما 
هو في المغني إلا قوله لكن في قبول إلى وإن لم يذكر قوله: (لأنه مرتد إلخ) أي والمرتد لا يورث قوله: (لكن الأظهر إلخ) 
هذا هو المعتمد نهاية ومغني قوله: (أو غيرها) أي غير ما هو ردة قوله: (صرف) أي نصيب المقر بالارتداد إليه أي المقرٌ به 
قوله: (وقف) وفاقاً لشيخ الإسلام والمغني وخلافاً للنهاية عبارته فالأوجه عدم حرمانه من إرثه اه قوله: (فأما هو إلخ) الضمير 
راجع للأظهر كما في تضبيبه اه سم قوله: (على التفصيل) أي على اشتراطه في الشهادة بالردة قوله: (وأما لا حظ) أي 
الرافعي في أصل الروضة وغيره وقوله فيه أي في الأظهر قوله: (فرقاً) أي بين الشهادة بالردة والإقرار بها حيث لم يعتبر في 
الأول لس ا ل ل ا يي 
عليه قوله: (وكونه) أي الاخبار عن الميت مبتدأ خبره قوله يعارضه إلخ والجملة استئنافية قول المتن: (ويجب استتابة المرتد 
إلخ) فلو قتله أحد قبل الاستتابة عزر فقط ولا شيء عليه لإهداره اه ع ش قوله: (لاحترامهما) إلى قوله كذا قيل في المغني 
قوله: (وربما عرضت) عبارة المغني فربما إلخ بالفاء قوله: (لا تكون عن عبث) أي بل عن شبهة عرضت قوله: (في امرأة) يقال 
لها أم رومان اه مغني قوله: (وإنما لم يستتب إلخ) جواب سؤال والضمير المستتر راجع إليه يَكِدٍ قوله: (لأنها) أي قصة 
العرنيين قوله: (أو علم أنهم إلخ) أو كان قبل نزول وجوب الاستتابة اه سيد عمر قوله: (قيل كان إلخ) وافقه المغني عبارته 
نص المصنف على المرأة إشارة إلى خلاف أبي حنيفة لكن كان الأولى أن يعبر كما في المحرر بقتل المرتد إن لم يتب رجلاً 


يضمن قولان قال في شرحه أوجههما الثاني وعلله بأن لفظ الردة وجد والأصل الاختيار قوله: (ما كفر به) أي كتخصيص 
اله مصيد عليه القمل العلا بالسلدم بالمزيع وله (لكن الأظهر في أصل الروضة وغيره أنه يستفصل) كتب عليه م ر 
وقوله فأما هو مفرع الضمير راجع للأظهر كما في 7 تضبيبه وقوله ويتجه فيه الضمير راجع للفرق في قوله وأما لا حظ فيه فرقا 
كما في تضبيبه أيضاً. 


ان ارده 7 


لأنه الذي خالف فيه أبو حنيفة وهو عجيب فإنه صرح به بعد. (وفي قول يستحب) كالكافر الأصلي (وهي) على القولين 
(في الحال) للخبر الصحيح : «من بدل دينه فاقتلوه؟» ومر ندب تأخيرها إلى صحو السكرانء (وفي قول ثلاثة أيام) لأثر 
فيه عن عمر رضي الله عنه» (فإن أصرا) أي الرجل والمرأة على الردة (قتلا) للخبر المذكورء لعموم من فيه» والنهي 
عن قتل النساء محمول على الحربيات» وللسيد قتل قنه» والقتل هنا بضرب العنق دون ما عداه» ولا يتولاه إلا الإمام 
أو نائبه» فإن افتات عليه أحد عزرء ولو قال عند القتل عرضت لي شبهة فأزيلوها لأتوب ناظرناه وجوباً ما لم يظهر منه 
تسويف بعد الإسلام» وهو الأولى أو قبله على الأوجه فإن الحجة مقدمة على السيف, فاغتفر له هذا الزمن القصير 
للحاجة» ولا يدفن في مقابرنا لكفره. ولا في مقابر المشركين لما سبق له من حرمة الإسلام» كذا قالوه وهو مشكل 
فإنه أخس منهم وحرمة الإسلام لم يبق لها أثر البتة بعد الموت» (وإن أسلم صح) إسلامهء (و ترك) لقوله تعالى قل 
لِلَرِيِنَ كنروا إن يَنْتهوا يِمْمْر لهم ما هذ سَلَفَ [الأنفال وللخبر الصحيح: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم»؛ وشمل كلامه من كفر بسبه يك أو بسب نبي غيره» وهو المعتمد مذهباً لكن اختير قتله مطلقاً» ونقل 
الفارسي والخطابي من أثمتنا الإجماع عليه في سبء. هو قذف لا مطلقاء هذا هو صواب النقل عن الفارسي» وممن 
بالغ في الرد عليه الغزالي» وللسبكي هنا ما اعترف بخروجه عن المذهب فليحذر أيضاً ولم يحتج هذا للتثنية لفوات 
المعنى السابق الحامل عليها وهو الإشارة للخلاف» ا ا 100غظ1 


كان أو امرأة لأن خلاف أبي حنيفة في قتلها لا في استتابتها فإنه قال تحبس وتضرب إلى أن تموت أو تسلم اه قوله: (وهو 
عجيب) أي القول المذكور قوله: (صرح به) أي بقتل المرأة قوله: (وهي) أي الاستتابة قوله: (من بدل دينه فاقتلوه) لعل وجه 
الدلالة ما أفادته الفاء من التعقيب اه رشيدي قول المتن: (وفي قول ثلاثة أيام) أي وفي قول يمهل فيها على الأولين ثلاثة 
أيام اه مغني قوله: (والنهي) إلى قوله وجوباً في النهاية والمغني قوله: (والقتل هنا إلخ) أي وأما فيما عداه فقد يكون بغير 
ضرب العنق كأن كان القتل قصاصاً عن قتل بغير ضرب العنق فيقتل بمثل فعله للمناسبة اهمع ش قوله: (ولا يتولاه إلا الإمام 
إلخ) أي في الحر سم ومغني قوله: (أو نائبه) هذا إن لم يقاتل فإن قاتل جاز قتله لكل من قدر عليه اه مغني قوله: (ناظرناه 
وجوباً إلخ) قد يقال مقتضاه ه بقاء وجوب المناظرة حتى بعد الإسلام وقد يوجه بأن الغرض إزالة الشبهة ومقتضاه أيضاً أن 
قوله ما لم يظهر منه تسويف قيد في المناظرة بعد الإسلام ولا يظهر له وجه فكان ينبغي أن يقول بعد الإسلام أو قبله ما لم 
يظهر إلخ اه سيد عمر أقول بل الظاهر أنه قيد لوجوب المناظرة مطلقاً بعد الإسلام أو قبله فمفاده حينئذ إسقاط الوجوب 
بتسويفه مطلقاً ووجهه ظاهر. قوله: (بعد الإسلام) متعلق بقوله ناظرناه كما في تضبيبه اه سم قوله: (أو قبله إلخ) خالف فيه 
النهاية والمغني فقال ناظرناه بعد الإسلام لا قبله وإن شكى جوعاً قبل المناظرة أطعم أولاً اه أي وجوباً ع ش قوله: (فإنه 
أخس منهم إلخ) فلا مانع من دفنه في مقابر الكفار اه مغني. 


قوله: (لم يبق لها أثر إلخ) أي بموته كافراً اه مغني قول المتن : (وإن أسلم) أي من قامت به الردة ذكراً كان أو أنثى 
صح وترك أي وإن تكررت رهدته مراراً لكنه لا يعزر على أول مرة كما يأتي وظاهره أنه لا فرق في قبول الإسلام منه مع 
التكرر بين أن يغلب على الظن أنه إنما يسلم بعد الردة تقية أو لا اهدع ش قوله: (إسلامه) إلى قوله لكن اختير في النهاية 
وكذا في المغني إلا قوله وللخبر إلى وشمل قوله: (بسبه إلخ) أي أو قذفه اه مغني قوله: (وهو المعتمد) أي صحة إسلام من 
كفر بالسب وترك قتله قوله: (مطلقاً) أي تاب أم لا قوله: (عليه) أي الفارسي قوله: (وللسبكي هنا) أي فيما إذا أسلم المرتد 
بسبه كد قوله: (ولم يحتج) إلى المتن في النهاية قوله: : (ولم يحتج) أي المصنف هنا أي في أسلم وترك قوله: (لفوات المعنى 
السابق إلخ) أي وللإشارة بالمغايرة إلى الخلاف ولو ثنى هنا أيضاً فأتت هذه الإشارة كما لا يخفى فما صنعه المصنف أحسن 
مما أشار إليه المعترض وإن قال الشهاب ابن قاسم أن ما ذكره إنما هو مصحح للعبارة بتكلف لا دفع لأحسنية:.ما أشار إليه 
المعترض اه رشيدي قوله: (وهو الإشارة للخلاف) أي لأن في قوله قتلاً إشارة للرد على من قال أن المرأة لا تقتل وفي قوله 


قوله: (ولا يتولاه إلا الإمام) أي في الحر قوله: (بعد الإسلام) كتب عليه م ر. قوله: (أيضاً بعد الإسلام) متعلق بقوله 
ناظرناه كما في تضبيبه . 


يفنل الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فاندفع ما قيل الأحسن أسلما ليوافق ما قبله؛ ا قة وباطنية)2 لأن التوبة 
عند الخوف عين الزندقة. والزنديق من يظهر الإسلام ويخفي الكفر. كذا ذكراه فى في ثلاثة مواضع وذكرا في آخر أنه من 
لا ينتحل ديناًء ورجحه الإسنوي وغيره بأن الأول المنافق» وقد غايروا بينهماء والباطني من يعتقد أن للقرآن باطناً غير 
ظاهره» وأنه المراد منه وحده أو مع الظاهرء وليس منه خلافاً لمن وهم فيه إشارات الصوفية؛ التي في تفاسيرهم 
كتفسير السلمي والقشيري» لأن أحداً منهم لم يدع أنها مرادة من لفظ القرآن وإنما هي من باب أن الشيء يتذكر بذكر ما 
له به» نوع مشابهة وإن بعدت» ولا بد في الإسلام مطلقا وفي النجاة من الخلود في النارء كما حكى عليه الإجماع في 
شرح مسلم من التلفظ بالشهادتين من الناطق» فلا يكفي ما بقلبه من الإيمان وإن قال به الغزالي» وجمع محققون لأن 
تركه للتلفظ بهما مع قدرته عليه وعلمه بشرطيته أو شطريته» طحي طعا نوا الا طالخ ول ل ل زا 1 1 7 


السابق والنهي عن قتل النساء إلخ تعريض بالرد على قائله اهمع ش قوله: (ما قيل إلخ) وافقه المغني وسم قوله: (لأن التوبة) 
إلى قوله كذا ذكراه في النهاية قوله: (والزنديق) إلى قوله أو مع الظاهر في المغني قوله: (في ثلاثة مواضع) أي في هذا الباب 
وبابي صفة الأئمة والفرائض وقوله في آخر أي في اللعان مغني وشرح المنهج قوله: (من لا ينتحل ديناً) أي من لا ينتسب إلى 
دين اهدع ش قوله: (أو مع التظاهر إل مسمل تأمل والموجؤه في كلام يعض الأقمة قصر الباطئية على الأرل وتاجريز الثال 
للصوفية اه سيد عمر أقول م ب ل و ل كت 
أن أراد قطعاً فمسلم لكن ذلك جار في كثير من وجوه تفسير أهل الظاهر أ و مطلقاً فمحل تأمل وقوله ولع ا مال 
تأمل لأنه مسلم في بعضها وأما كثير منها قمما يحتمله اللفظ احتمالاً ظاهراً بالنسبة إلى مصطلحهم بل ربما يكون أقرب إلى 
اللفظ من , بعض الوجوه المحكية عن أهل الظاهر اه سيد عمر قوله: (ولا بد في الإسلام) إلى قوله خلافاً لما يفعله في النهاية 
والمغني إلا قوله وفي النجاة إلى من التلفظ وقوله من الناطق إلى ولو بالعجمية وقوله والفرق إلى بترتيبهما قوله: (مطلقاً) أي 
سواء كان ممن ينكر رسالته يٍ للعرب وغيرهم أو ينكرها لغيرهم خاصة قاله ع ش وعبارة الروض مع شرحه لا بد في 
إسلام المرتد وغيره من الكفار إلخ ولعل هذا التعميم هو المراد هنا. قوله: (من التلفظ بالشهادتين) أي ولو ضمناً على ما 
يأتي ويسن امتحان الكافر بعد الإسلام بتقريره بالبعث بعد الموت ولو قال بدل محمد رسول الله في الشهادتين أحمد أو أبو 
القاسم رسول الله كفاه ولو قال النبي بدل رسول الله كفاه لا الرسول فإنه ليس كرسول الله فلو قال آمنت بمحمد النبي كفى 

دف أت نهد لسرن لأسي 1 ترد 1ف تعالى والرصو لد كود لخيره وعلاف مسن بحر كن فو 
بالأولى وغير وسوى وما عدا ونحوها في الاستثناء كإلا في الاكتفاء بها كقوله لا إله غير الله أو سوى الله أو ما عدا الله أو ما 
خلا الله ولو قال كافر أنا منكم أو مثلكم أو مسلم أو ولي محمد أو أحبه أو أسلمت أو آمنت لم يكن اعترافاً بالإسلام لأنه قد 
يريد أنا منكم أو مثلكم في البشرية أو نحو ذلك من التأويلات فإن قال آمنت أو أسلمت أو أنا مؤمن أو مسلم مثلكم أو أنا 
من أمة محمد ككل أو دينكم حق أو قال أنا بريء من كل ما يخالف الإسلام أو اعترف من كفر بإنكار وجوب شيء بوجوبه 
ففيه طريقان إحداهما وهي ما عليها الجمهور وهي الراجحة لا يكون ذلك اعترافاً بالإسلام والثانية ونسبها الإمام للمحققين 
أنه يكون اعترافاً به ولو قال أنا بريء من كل ملة تخالف الإسلام لم يكف على الطريقتين لأنه لا ينفي التعطيل الذي يخالف 
الإسلام وهو ليس علة ومن قال آمنت بالذي لا إله غيره لم يكن مؤمناً بالله لأنه قد يريد الوئن وكذا لا إله إلا الملك أو إلا 
الرزّاق لأنه قد يريد السلطان الذي يملك أمر الجند ويرتب أرزاقهم فإن قال آمنت بالله ولم يكن على دين قبل ذلك صار 
مؤمناً بالله فيأتي بالشهادة الأخرى وإن كان مشركاً لم يصر مؤمناً حتى يضم إليه وكفرت بما كنت أشركت به ومن قال بقدم 
غير الله كفى للإيمان بالله أن يقول لا قديم إلآ الله كمن لم يقل به ومن لم يقل به يكفيه أيضاً الله ربي مغني وروض مع 
شرحه . قوله: (وعلمه الخ) مفهومه أن سكوت المكلف عنه لجهله باعتباره في الإيمان شطراً أو شرطأ لا يضر فهو مؤمن في 
الباطن لكن يرد عليه أن كون الشيء شطراً أو شرطاً من خطاب الوضع وهو لا يؤثر فيه الجهل فتأثير الجهل هنا يؤيد ما قاله 
المتكلمون واختاره الغزالي وجمع محققون من أن الإيمان التصديق فقط ووجوب النطق بالشهادتين على القادر به وجوب 


قوله: (فاندفع الخ) في اندفاعه نظر لا يخفى إذ لا شبهة في أحسنية ما ذكر وأما التوجيه الذي ذكره فغايته تصحيح 
العيارة بالتكلف. 


كتاب الردة مف 


لا يقصر عن نحو رمي مصحف بقذر ولو بالعجمية» وإن أحسن العربية على المنقول المعتمد. والفرق بينه وبين تكبيرة 
الإحرام جلي بترتيبهماء ثم الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب ممن ينكرها أو البراءة من كل دين 
يخالف دين الإسلام» لل لد سي ع الو لي اا و خلافاً لما يفعله جهلة 
القضاة» ومن جهلهم أب يضأ أن من ادعي عليه عندهم بردة أو جاءهم بطلب الحكم بإسلامه يقولون له تلفظ بما قلت» 
هذا خلمط:فاحش :فتد تال القاقس رض الله منه ذا ادعى على رجل أله إرتناوهر تمل ل أكشف عن الحال» وقلت 
له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأنك بريء من كل دين يخالف دين الإسلام انتهى» ويؤخذ 
من تكريره رضي الله عنه لفظ أشهد أنه لا بد منه في صحة الإسلام» وهو ما يدل عليه كلام الشيخين في الكفارة 
وغيرهاء لكن خالف فيه جمع» وفى الأحاديث ما يدل لكل 0111 0 


فقهي يوجب تركه الإثم لا الكفر والله أعلم قوله: (ولو بالعجمية) عبارة المغني يصح الإسلام بسائر اللغات كما قاله ابن 
الصباغ وغيره وبإشارة الأخرس نعم لو لقن العجمي الكلمة العربية فقالها ولم يعرف معناها لم يكف اه قوله: (ولو 
بالعجمية) أي عند من يعرفها فلا يجوز له قتله أما إذا نطق بها عند من لا يعرفها فقتله لظن بقائه على الكفر فلا إثم عليه 
دعة ذلك عنل ال فلا يعلد في الناد تك إذا عدت ينه بأن ااتطق + هر كلمة التجهانة لسر جه لان قرة لقال لخقي 
ورت لد عار لتر ياه ل يسسلما في سي الأب ونان كيره زتها ببق السام للجبه إهرع ش قوله: (بينه) أي 


قو الى )العلل زوز الأمر بتعين الله أكبر بقوله يَككةِ صلوا كما رأيتموني هناك وعدم ورود الأمر بتعين العربية هنا 
قوله: (بتر تيبهما الخ) قضية صنيعه عدم اعتبار الموالاة بينهما وبه صرح المغني عبارته ولا بد من ترتيب الشهادتين بأن يؤمن 


بالك كم برسولةافإن مكس لم يضم كما في المجدوع في الكلام على تزتيب الوضوة وقال الحايمي إن الحوالاة بيتهف يا 
تشترط فلو تأخر الإيمان برسول الله تعالى عن الإيمان بالله تعالى مدة طويلة صح اه ولكن جرى النهاية على اعتبارها عبارته 
ويعتبر ترتيبهما وموالاتهما وجزم به الوالد رحمه الله تعالى في شروط الإمامة اه. 

قوله: (ثم الاعتراف الخ) عطف على التلفظ بالشهادتين وقوله أو البراءة الخ عطف على الاعتراف وقوله وبرجوعه 
عطف على قوله برسالته قوله: (وبرجوعه عن الاعتقاد) الخ أي كأن يقؤل برئت من كذا فيبرأ منه ظاهراً وأما في نفس الأمر 
فالعبرة بما في نفسه اهدع ش قوله: (ولا يعزر مرتد تاب الخ) عبارة المغني نعم يعزر من تكرر ذلك منه لزيادة تهاونه بالدين 
فيعزر في المرة الثانية فما بعدها ولا يعزر في المرة الأولى اه قوله: (فقد قال) إلى قوله وفي الأحاديث في النهاية قوله: (فقد 
قال الشافعي الخ) هذا النص فيه تصريح بأنه لا يشترط عطف إحدى الشهادتين على الأخزى ويوافقه قولهم لو أذن كافر غير 
عيسوي حكم بإسلامه بالشهادتين مع أن الأذان لا عطف في شهادتيه سم وع ش . قوله: (ويؤشط .من تكريره الخ غيارة 
المغني قال ابن النقيب في مختصر الكفاية وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وهذا يؤيد من أفتى من 
بعض المتأخرين بأنه لا بد أن يأتي بلفظ أشهد في الشهادتين وإلأ لم يصح إسلامه وقال الزنكلوني في شرح التنبيه وهما لا 
إله إلآ الله محمد رسول الله وظاهره أن لفظة أشهد لا تشترط في الشهادتين وهو يؤيد من أفتى بعدم الاشتراط وهي واقعة 
حال اختلف المفتون في الإفتاء في عصرنا فيها والذي يظهر لي أن ما قاله ابن النقيب محمول على الكمال وما قاله 
الزنكلوني محمول على أقل ما يحصل به الإسلام فقد قال يَلٍِ اأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» رواه البخاري ومسلم اه. 

قوله: (أنه لا بد منه) أي من تكريره أي وعليه فلا يصح إسلامه بدونه وإن أتى بالواو قالمع ش وقال سم ينبغي أن 
يغني عنه العطف اه قوله: (وهو ما يدل عليه الخ) معتمد كذا في ع ش لكن الموافق للأدلة عدم اشتراطه كما مال إليه 
الشارح بل عدم اشتراط لفظة أشهد من أصلها كما مر آنفاً عن المغني استظهاره وعنه وعن الروض مع شرحه ما يفيده قول 


تصريح بأنه لا يشترط عطف إحدى الشهادتين على الأخرى ويوافقه قولهم لو أذن كافر غير عيسوي حكم بإسلامه 
بالشهادتين مع أن الأذان لا عطف في شهادتيه قوله: (أنه لا بد منه) أي من تكريره ينبغي أن يغني عنه العطف . 


(وولد المرتد إن انعقد قبلها) أي الردة (أو بعدها وأحد أبويه) من جهة الأب أو الأم؛ وإن علا أو مات (مسلم فمسلم) 
تغليباً للإسلام» (أو) وأبواه (مرتدان) وليس في أصوله مسلم (فمسلم). فلا يسترق ويرثئه قريبه المسلمء ويجزىء عتقه 
عن الكفارة إن كان قن لبقاء علقة الإسلام في أبويه» (وفي قول) هو (مرتد) تبعاً لهماء (وفي قول) هو (كافر أصلي) 
لتولده بين كافرين ولم يباشر إسلاماًء حتى يغلظ عليه فيعامل معاملة ولد الحربي إذ لا أمان لهء نعم لا يقرٌ بجزية لأن 
كفره لم يستند لشبهة دين كان خقاً قبل الإسلام» (قلت الأظهر) هو (مرتد). وقطع به العراقيون (ونقل العراقيون) أي 
إمامهم القاضي أبو الطيب (الاتفاق) من أهل المذهب (على كفره والله أعلم)؛ فلا يسترق بحال» ولا يقتل حتى يبلغ 
ويمتنع عن الإسلام» أما إذا كان في أحد أصوله مسلم وإن بعد ومات فهو مسلم تبعاً له اتفاقاً كما علم من كلامه في 
اللقيط أو أحد أبويه مرتد والآخر كافر أصليء فكافر أصلي قاله البغوي ويوجه بأن من يقر أولى بالنظر إليه ممن لا يقرء 
والكلام كله في أحكام الدنياء أما في الآخرة فكل من مات قبل البلوغ من أولاد الكفار الأصليين والمرتدين 2520 


المتن : (وولد المرتد إن الخ) وفي سم بعد ذكر عبارة الروض ما نصه وهي صريحة في أن المنعقد قبل ردتها مسلم فقول 
المصنف وأحد أبويه مسلم إنما يحتاج إليه في المنعقد بعدها إذ من لازم المنعقد قبلها أن أحد أبويه مسلم اه سم قول 
المتن: (إن انعقد قبلها) يتأمل ما المراد بالانعقاد ولا يبعد أن يراد به حصول الماء في الرحم ويعرف ذلك بالقرائن كما لو 
وطئها مرة وأتت بولد لستة أشهر من الوطء فينظر هل الردة قبل الوطء فقد انعقد بعدها أو بعده فقد انعقد قبلها ويبقى الكلام 
فيما إذا حصل وطء قبل الردة ووطىء بعدها واحتمل الانعقاد من كل منهما ولم يكن في آبائه مسلم اه سم عبارة المغني 
وسكت الأصحاب هنا عما لو أشكل علوقه هل هو قبل الردة أو بعدها والظاهر كما قال الدميري أنه على الأقوال لأن 
الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان ويدل له كلامهم في الوصية في الحمل اه قوله: (أي الردة) إلى قوله فيعامل في 
المغني وإلى قوله هذا ما ذكره في النهاية قول المتن: (أو بعدها) أي فيها اه مغني وهذا يغني عما في ع ش عن شيخه 
الشوبري أي أو مقارناً لها اه قوله: (وإن علا الخ) غاية وقوله أو مات أي ولو قبل الحمل به بسنين عديدة وقوله وليس في 
أصوله الخ أي وإن بعد لكن حيث يعد منسوباً إليه بحيث يرث منه اهدع ش قوله: (إسلاماً) الأولى ردة كما في المغني قوله: 
(حتى يغلظ الخ) متفرع على قوله يباشر الخ وقوله فيعامل الخ متفرع على المتن أو على قول الشارح ولم يباشر الخ قوله: 
(وقطع به الخ) إنما هو بأنه كافر لا بخصوص الردة كما يعلم من الروضة اه رشيدي عبارة المغني وفي تعبير المصنف بمرتد 
وكافر أصلي تسمح والأولى أن يقال فهو على حكم الكفر اه قول المتن: (ونقل العراقيون) أي القاضي حسين وابن الصباغ 
والبندنيجي وغيرهم اه مغني . قوله: (أي إمامهم القاضي أبو الطيب) مراده بهذا الجواب عن نقل المصدنف حكاية الاتفاق 
عن جميع العراقيين مع أن الناقل له إنما هو واحد منهم وهو القاضي أبو الطيب وحاصل الجواب أنه لما نقله إمامهم وهم 
أتباعه فكأنهم نقلوه اه رشيدي ولا يخفى أن هذا الجواب إنما يظهر لو كان سكت غير إمامهم وليس كذلك عبارة المغني 
تنبيه ما ادعاه من نقل الاتفاق اعتمد فيه قول القاضي أبي الطيب أنه لا خلاف فيه كما قال في الروضة واعترض بأن الصيمري 
شيخ الماوردي من كبارهم وقد جزم بأنه مسلم ولم يحك ابن المنذر عن الشافعي غيره وقال البلقيني أن نصوص الشافعي 
قاضية به وأطال في بيانه وذكر نحوه الزركشي اه قوله: (ولا يقتل) أي ومع ذلك لا ضمان على قاتله للحكم بردته ما لم 
يسلم اهدع ش قوله: (وإن بعد) أي حيث يعد منسوباً إليه اهدع ش قوله: (مرتد وقوله كافر) كان الأولى نصبهما قوله: (قاله 
البغوي) وجزم به في الروض اه سم قوله: (من أولاد الكفار الخ) المراد كفار هذه الأمة كما نقله الشوبري وصرح به 


قوله: (وولد المرتد إن انعقد قبلها الخ) يتأمل ما المراد بالانعقاد ولا يبعد أن يراد به حصول الماء في الرحم ويعرف 
ذلك بالقرائن كما لو وطئها مرة وأتت بولد لستة أشهر من الوطء فينظر هل الردة قبل الوطء فقد انعقد بعدها أو بعده فقد 
انعقد قبلها ويبقى الكلام فيما إذا حصل وطء قبل الردة ووطء بعدها واحتمل الانعقاد من كل منهما ولم يكن في آبائه مسلم . 
قوله: (أيضاً وولد المرتد إن انعقد قبلها الخ) عبارة الروض فصل ارتد الزوجان وهي حامل أو أحدهما قبل الحمل فالولد 
مسلم ولو انعقد بين المرتدين فله حكمها أو بين مرتد وأصلي فكالأصلي اه وهي صريحة في أن المنعقد قبل ردتهما مسلم 
فقول المصنف وأحد أبويه مسلم إنما يحتاج إليه في المنعقد بعدها إذ من لازم المنعقد قبلها أن أحد أبويه مسلم قوله: (فكافر 
أصلي قاله البغوي) وجزم به في الروض . 


كتاب الردة ١6‏ 


في الجئّة على الأصحء (وفي زوال ملكه عن ماله بها) أي بالردة (أقوال)؛ أحدها يزول مطلقاً حقيقة ولا ينافيه عوده 
بالإسلام لأنه مجمع عليه ثانيها لا مطلقاًء (و)ثالثها وهو (أظهرهاء إن هلك مرتداً بان زوال ملكه» وإن أسلم بان أنه لم 
يزل)» لأن بطلان عمله يتوقف على موته مرتداً» فكذا زوال ملكه. ومحل الخلاف في غير ما ملكه في الردة بنحو 
اصطياد» فهو إما فيء أو باق على إباحته» وفي مال معرض للزوال لا نحو مكاتب وأم ولد وظاهر كلامه أنه بمجرد الردة 
يصير محجوراً عليه» وهو وجه والأصح أنه لا بد من ضرب الحاكم الحجر عليه» وأنه كحجر المفلس لأنه لأجل حق 
الفيء» هذا ما ذكره شارح وهو ضعيف». والمعتمد أن ما لا يقبل الوقف يبطل مطلقاً» وأن ما يقبله إن حجر عليه بطل 
وإلأوقف. (وعلى الأقوال) كلها (يقضي منه دين لزمه قبلها) أي الردة بإتلاف أو غيره» أو فيها بإتلاف كما سيذكره؛ إما 
على بقاء ملكه فواضح., وإما على زواله فهي لا تزيد على الموت» والدين مقدم على حق الورئة فعلى حق الفيء أولى» 
ومن ثم لو مات مرتداً وعليه دين وفى ثم ما بقي فيء وظاهر كلامهم أن المال انتقل جميعه لبيت المال متعلقاً به الدين» 
كما أنه لا يمنع انتقال جميع التركة للوارث» وهو أوجه مما أفهمه ظاهر كلام بعضهم أنه لا ينتقل إليه إلا ما بقي» (وينفق 
عليه منه) في مدة الاستتابة كما يجهز الميت من ماله وإن زال ملكه عنه بالموت» (والأصحح) بناء على زوال ملكه (أنه 
يلزمه غرم إتلافه فيها)» كمن حفر بثراً عدواناً يضمن في تركته ما تلف بها بعد موته» ا 20 


المناوي اه بجيرمي وفي هامش النهاية بلا عزو ما نصه هذا في كفار أمته يَككِةِ تشريفاً لهم أما أولاد كفار غير أمته ففي النار 
بلا خلاف كذا نقله شيخنا الشوبري عن بعض العلماء اه قوله: (في الجنة) أي ومستقلون على المعتمد اه بجيرمي قوله: (أي 
الردة) إلى قوله هذا ما ذكره في المغني إلا قوله ومحل الخلاف وقوله وفي ما معرض للزوال قوله: (يزول مطلقاً) أي لزوال 
العصمة بردته وقوله لا مطلقاً أي لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي اه مغني قوله: (لأنه مجمع عليه) في تقريبه نظر 
قوله: (وثالثها) واوه مرقومة بالحمرة في نسخ التحفة وليست من المتن في نسخ المحلي وغيره من الشراح اه سيد عمر قول 
المتن: (إن هلك مرتداً الخ) عبارة المغني أظهرها الوقف كبضع زوجته سواء التحق بدار الحرب أم لا فعليه إن هلك الخ 
قول المتن: (زوال ملكه) وفي المحلي والنهاية والمغني زواله بها اه قوله: (ملكه في الردة) يعني حازة فيها اه رشيدي قوله: 
(أو باق على إباحته) أي فإن عاد إلى الإسلام استقر عليه ملكه وعليه فلو انتزع منه قبل إسلامه ما صاده في الردة فالأقرب أنه 
يملكه الآخذ لعدم استقرار ملكه عليه حين الأخذ فلا يؤمر برده له بعد الإسلام وقوله لا نحو مكاتب وأم ولد أي أما هما فلا 
يزول ملكه عنهما اتفاقاً لثبوت حق العتق لهما قبل ردته اهدع ش قوله: (وظاهر كلامه الخ) عبارة النهاية والأصح على القول 
ببقاء ملكه أنه لا يصير محجوزاً بمجرد الردة بل لا بد من ضرب الحاكم عليه خلافاً لما اقتضاه ظاهر كلامه اه قال الرشيدي 
انظر ما وجه اقتضاء ظاهر كلامه ذلك اه قوله: (وإنه) أي الحجر المضروب عليه اهدع ش قوله: (كحجر الفلس) وقيل 
كحجر السفه وقيل كحجر المرض اه مغني قوله: (هذا ما ذكره شارح) اعتمده النهاية والمغني قوله: (لا يقبل الوقف) أي 
التعليق كالبيع قوله: (مطلقاً) أي حجر عليه أم لا قوله: (وأن ما يقبله) أي كالعتق قوله: (كلها) إلى قول المتن أنه يلزم في 
المغني وإلى الكتاب في النهاية إلأ قوله أما على الوقف إلى المتن وقوله قوليه ومقصود فعليه وقوله على المعتمد ونحوها 
قوله: (أما على بقاء ملكه) أي أو أنه موقوف اه مغني قوله: (وفي) ببناء المفعول من الوفاء قوله: (كما أنه لا يمنع) أي الدين 
قوله: (وهو أوجه مما أفهمه الخ) وفائدة الخلاف تظهر في فوائد التركة فعلى الأول لم يتعلق الدين بالزوائد وعلى الثاني 
يتعلق بها اه ع ش قوله: (في مدة الاستتابة) أي إذا أخرت لعذر قام بالقاضي أو بالمرتد كجنون عرض عقب الردة اه ع ش 
ويظهر ولو لغير عذر بل لتساهل القاضي في الاستتابة. قوله: (بناء على زوال ملكه) سيذكر محترزه ويعني بهذا أن الخلاف 
الأصح ومقابله مبني على زوال ملكه لا خصوص الأصح اه رشيدي قول المتن: (فيها) أي الردة حتى لو ارتد جمع 
وامتنعوا عن الإمام ولم يصل إليهم إلا بقتال فما أتلفوا في القتال إذا أسلموا ضمنوه على الأظهر كما مرت الإشارة إليه في 


قوله: (ومحل الخلاف في غير مالكه في الردة بنحو اصطياد فهو إما فيء أو باق على إباحته الخ) عبارة الروض وإلاً أي 
وإن مات مرتداً بان أن ملكه فيء وما يملكه أي في الردة بنحو احتطاب على الإباحة اه قوله: (هذا ما ذكره شارح) واقتصر 
عليه 
يه ما ر. 


حل الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ونفقة) يعني مؤنة (زوجات وقف نكاحهن»» نفقة الموسرين (وقريب) أصل أو فرع وإن تعدد وتجدد بعد الردة وأم ولد 
لتقدم سبب وجوبهاء أما على الوقف فيجب ذلك قطعاء كنفقة القن (وإذا وقفنا ملكه فتصرفه) فيهاء (إن احتمل الوقف) 
بأن يقبل قوليه ومقصود فعليه» التعليق (كعتق وتدبير ووصية موقوف إن أسلم نفذ). أي بان نفوذه (وإلآ فلا)» ولو 
أوصى قبل الردة ومات مرتداً بطلت وصيته أيضاًء (وبيعه) ونكاحه (ورهنه وهبته وكتابته). على المعتمد ونحوها من 
كل ما لا يقبل الوقف لعدم قبوله للتعليق (باطلة) في الجديد لبطلان وقف العقود ووقف التبين» إنما يكون حيث وجد 
الشرط حال العقد ولم يعلم وجوده» وهنا ليس كذلك لما تقررء أن الشرط احتمال العقد للتعليق وهو منتف وإن 
احتمله مقصود العقد في الكتابة» (وفي القديم موقوفة) بناء على صحة وقف العقودء فإن أسلم حكم بصحتها وإلآ فلاء 
(وعلى الأقوال) كلها خلافاً لمن خصه بغير الأول (بجعل ماله مع عدل وأمته عند) نحو (امرأة ثقة) أو محرم (ويؤجر 
ماله)» كعقاره وحيوانه صيانة له عن الضياع» وللقاضي بيعه إن هرب ورآه مصلحة. (ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي) 
ويعتق لعدم الاعتداد بقبض المرتد كالمجنون وذلك احتياطاً له» لاحتمال إسلامه وللمسلمين لاحتمال موته مرتداً. 


الباب الذي قبل هذا اه مغنى وفي الاسنى ما يوافقه قوله: (نفقة الموسرين) فى نسخة من التحفة المعسرين فليحرر اه سيد 
عمر قوله: (أما على الوقف) أي أو بقاء ملكه اه مغني قول المتن: (وإذا وقفنا ملكه) وهو الأظهر كما مر اه مغني قوله: 
(فيها) أي الردة قول المتن: (وإلا) أي بأن مات مرتداً اه مغني قوله: (ونكاحه) انظر هل الخلاف يجري فيه أيضاً اه رشيدي 
قوله: (على المعتمد) عبارة المغني ما ذكره في الكتابة من أنها على قولي وقف العقود حتى تبطل على الجديد هو المعتمد 
كما ذكره في المحرر هنا وفي الكتابة وصوبه في الروضة هنا ورجحا في الشرحين والروضة في باب الكتابة صحتها ورجحه 
البلقيني اه قوله: (ونحوها) أي كالوقف كما في شرح الروض اه سم قوله: (مقصود العقد الخ) أي العتق سم ورشيدي قوله: 
(مع عدل) أي عنده يحفظه . 

تنبيسه: قد يفهم كلامه أنه يكتفى بالجعل المذكور على قول بقاء ملكه وليس مراداً بل عليه لا بد من ضرب الحجر 
عليه كما نص عليه الشافعي اه مغني قول المتن: (ويؤجر ماله) أي من جهة القاضي اهدع ش قوله: (بيعه الخ) أي الحيوان 
كما لا يخفى اه رشيدي عبارة الروض فإن لحق بدار الحرب بيع عليه حيوانه بحسب المصلحة اه قول المتن: (ويؤدي 
مكاتبه الخ) ولو أدى في الردة زكاة وجبت عليه قبلها ثم أسلم قال القفال ينبغي أن لا تسقط ولكن نص الشافعي على 
السقوط لأن المراد بالنية هنا التمييز اه مغني قوله: (وذلك الخ) راجع للجعل المذكور وما بعده قوله: (لاحتمال موته مرتداً) . 

خاتصة: لو امتنع مرتدون بنحو حصن بدأنا بقتالهم دون غيرهم لأن كفرهم أغلظ ولأنهم أعرف بعورات المسلمين 
فاتبعنا مدبرهم وذففنا جريحهم واستتبنا أسيرهم وعليهم ضمان ما أتلفوه في حال القتال كما مر ويقدم القصاص على قتل 
الردة وتجب الدية حيث لزمته فى ماله مطلقاً لأنه لا عاقلة له معجلة فى العمد ومؤجلة فى غيره فإن مات حلت لأن الأجل 
يسقط بالموت ولا يحل الدين المؤجل بالردة ولو وطئت مرتدة بشبهة كأن وطئت مكرهة أو استخدم المرتد أو المرتدة 
إكراهاً فوجب المهر والأجرة موقوفان ولو أتى في ردته بما يوجب حداً كأن زنى أو سرق أو قذف أو شرب خمراً حدٌ ثم قتل 
مغني وروض مع شرحه. 

قوله: (كعتق وتدبير الخ) قال في الروض ووقف قال في شرحه وقوله من زيادته ووقف سهو فإنه ليس من ذلك بل مما 
ذكره بقوله لا بيع الخ قوله: (وإن احتمله مقصود العقد) وهو العتق قوله: (وللقاضي بيعه إن هرب الخ) عبارة كنز الأستاذ ولو 
لحق بدار الحرب ورأى الحاكم الحظ في بيع الحيوان فعل اه. 


كتاب الزنى ١‏ 


كتاب الزنى 


بالمد والقصر وهو الأفصح وأجمعت الملل على عظيم تحريمه» ومن ثم كان أكبر الكبائر بعد القتل على 
الأصحء وقيل هو أعظم من القتل لأنه يترتب عليه من مفاسد انتشار الأنساب واختلاطها ما لا يترتب على القتل» وهو 
(إيلاج) أي إدخال (الذكر) الأصلي المتصل ولو أشل أي جميع حشفته المتصلة به وللزائد والمشقوق ونحوهما هنا 
حكم الغسل كما هو ظاهر» فما وجب به حدّ بهء وما لا فلاء وقول الزركشي في الزائد الحد كما تجب العدة بإيلاجه 
مردود بتصريح البغوي بأنه لا يحصل به إحصان ولا تحليل فأولى أن لا يوجب حداًء ووجوب العدة للاحتياط لاحتمال 
الإحبال منه. كاستدخال المنى» هذا والذي يتجه حمل إطلاق البغوي المذكور في الإحصانء والتحليل على ما ذكرته 
فيأتي فيهما أيضاً التفصيل في الغسل أو قدرها من فاقدها لا مطلقاً خلافاً لقول البلقيني لو ثنى ذكره وأدخل قدرها منه 
ترتبت تبت عليه الأحكام ولو مع حائل؛ وإن كثف من آدمي واضح ولو ذكر نائم استدخلته امرأة بخلاف ما لا يمكن 
ا على ما بحثه البلقيني وأيّد بأن هذا غير مشتهى وفيه ما فيه» ثم رأيت بعضهم لما حكى ذلك قال وفيه نظر وهو 
كما قال. 

تنبيسه: صرحوا بأنه لا غسل ولا غيره بإيلاج بعض الحشفة؛ وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البعض الآخر 
موجوداً أو مقطوعاً قليلاً أو كثيراً» لكنه مشكل فيما إذا قطع من جانبها قطعة صغيرة ا ل 0 
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قوله: (وهو) أي القصر قوله: (منٍ مفاسد انتشار الأنساب الخ) وهو من جملة الكليات الخمس النفس والدين والنسب 
والعقل والمال وشرعت الحدود حفظاً لهذه الأمور فإذا علم القاتل مثلاً أنه إذا قتلى قتل انكف عن القتل فشرع القتصاص 
حفظاً للنفس وقتل الردة حفظاً للدين وحد الزنى حفظاً للأنساب وحد الشرب حفظاً للعقل وحد السرقة حفظاً للمال زيادي 
ب الو ا ل 1 (وهو إيلاج الذكر 
الخ) هذا التعريف لا يشمل زنى المرأة إلا أن يراد بالإيلاج الأعم من كونه مصدر أولج مبنياً للفاعل ومصدر أولج مبنياً 
للمفعول اه حلبي قوله: (الأصلي) إلى المتن في النهاية إلا قوله وللزائد إلى قوله فما وجب قوله: (ولو أشل) أي وغير منتشر 
أسنى ومغني زاد الحلبي ولو من طفل اه وفيه وقفة قوله: (وللزائد الخ) أي الذكر الزائد اه ع ش قوله: (فما وجب) أي 
الغسل به الخ وهو الزائد العامل أو المسامت وإن لم يكن عاملاً كما مرّ هناك اه رشيدي زادع ش وقضية قوله فما وجب 
الخ أنه إذا علت المرأة عليه حتى دخلت حشفته في فرجها مع تمكنه من رفعها وجب الحد لوجوب الغسل حينئذ ويوجه بأن 
تمكينه لها من ذلك كفعله اه قوله: (مردود) يعني بالنسبة لإطلاق الزائد وإلا فبعض افراده يحد به كما مر اه رشيدي عبارة 
ع ش ويمكن حمل قول الزركشي على زائد يجب الغسل بإيلاجه اه'قوله: (لا يحصل به) أي بالزائد قوله: (على ما ذكرته) 
أي ما لا يجب الغسل به اه نهاية أي بأن لا يكون عاملاً ولا مسامتاً للأصلي قوله: (أو قدرها) إلى قوله ولو ذكر نائم في 
المغني قوله: (أو قدرها) معطوف على قوله جميع حشفته وقوله ولو مع حائل الخ غاية فيهما رشيدي وع ش قوله: (من آدمي) 
يخرج الجني وإن كان مكلفاً اه سم وقالع ش قوله من آدمي أي أو جني تحققت ذكورته أخذاً مما ذكره ذ في المولج فيه 
فيجب على المرأة الحد إذا مكنته اه ومال إليه الرشيدي كما يأتي وقد يصرح بذلك قول الشارح الآني وقياسه عكسه قوله: 
(بخلاف ما لا يمكن الخ) عبارة النهاية وإن لم يمكن انتشاره كما هو الأقرب وإن بحث البلقيني خلافه اه ومر عن المغني ما 
يوافقها. قوله: (تنبيه الخ) عبارة النهاية وقد علم مما قررناه أنه لا حد بإيلاج بعض الحشفة كالغسل نعم يتجه أنه لو قطع من 
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قوله: (من آدمي) يخرج الجني وإن كان مكلفاً وهذا في الواطىء فلو كان موطوءاً فهل هو كالآدمي أو البهيمة فيه نظر 
ثم رأيت أو جنية قوله: (على ما بحثه البلقيني) الأقرب خلاف ما بحثه فإنه الذي كتب عليه م ر. 


1 1 0 
نظير ما قدمته فيه في الغسل (بفرج) أي قبل آدمية واضح ولو غوراء كما بحثه الزركشي» وهو ظاهر قياساً على إيجابه 
الغسل وإنما لم يكف في التحليل لأن القصد به التنفير عن الثلاث وهو لا يحصل بذلك؛ أو جنية تشكلت بشكل 
الآدمية كما بحثه أبو زرعة» وقياسه عكسه لأن الطبع لا ينفر منها حينئذ ومحله كما هو واضح إن قلنا بحل نكاحهم. 
ودريها به [مخرة لينم خال من النبهة الي يعند بها »؛ كوطء أمة بيت المال وإن كانت من سهم المصالح الذي له فيه 
حق لأنه لا ب د ا ا ا ا ل 1 
ومرٌ أن ما نقل عن عطاء في ذلك لا يعتد به أو أنه مكذوب عليه؛ (مشتهى طبعاً) راجع كالذي قبله لكل من الذكر 
والفرج وإن أوهم صنيعه خلافه . 
تنبيه: لم يبينوا أن معنى الزنى لغة يوافق ما ذكر من حده شرعاً أو يخالفه ولعله لعدم بيان أهل اللغة له اتكالاً 


جانبها فلقة يسيرة بحيث تسمى حشفة مع ذلك ويحس ويلتذ بها كالكاملة وجب بها اه قوله: (ثم برىء) الأولى التأنيث قوله: 
(ويحس الخ) أي صاحبها قوله: (بها) تنازع فيه الفعلان قول المتن: (بفرج) أي ولو فرج نفسه كأن أدخل ذكره في دبره كما 
نقل بالدرس عن البلقيني ثم إطلاق الفرج يشمل إدخال ذكره في ذكر غيره فليراجع اهدع ش . 

قوله: (أي قبل آدمية) إلى قوله قياساً في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإنما لم يكف إلى أو جنية وقوله وقياسه 
إلى المتن قوله: (أي قبل آدمية) شامل للصغيرة اه سم أي كما يأتي في الشارح قوله: (ولو غوراء) مراده وإن لم تزل بكارتها 
فالاعتبار هنا بغيبوبة الحشفة كما في إيجاب الغسل اه كردي قوله: (على إيجابه) أي الإيلاج بفرج الغوراء قوله: (وإنما لم 
يكف) أي الإيلاج في فرج الغوراء قوله: (به) أي بالتحليل قوله: (بذلك) يعني بإيلاج فرج الغوراء بدون إزالة بكارتها قوله: (أو 
جنية) انظر هل مثلها الجني أو لا فما الفرق اه رشيدي وفيه ميل لما مر عن ع ش قوله: (تشكلت بشكل الآدمية) عبارة 
النهاية تحققت تحققت أنوثتها اه قالع ش ظاهره ولو على غير صورة الآدمية اه ومال إليه سم فقال ويحتمل أن لا ب يشترط ذلك 
أي التشكل بشكل الآدمية حيث علم أنها جنية اه واستوجه الحلبي كلام الشارح . قوله: (وقياسه عكسه) المتبادر أن المراد به 
آدمية تشكلت بشكل جنية اه سم أقول بل المراد به جني تشكل بشكل آدمي كما يفيده التعليل قول المتن: (محرم لعينه) 
قال الزركشي يرد عليه من تزوج خامسة اه أي فإنه يحد بوطئها مع أنها ليست محرمة لعينها بل لزيادتها على العدد الشرعي 
وقد يجاب بأنها لما زادت عن العدد الشرعي كانت كأجنبية لم يتفق عقد عليها من الواطىء فجعلت محرمة لعينها اه ع ش 
قوله: 0 أمة بيت المال الخ) مثال للخالي عن الشبهة اه رشيدي زادع ش أي وإن خاف الزنى فيما يظهر أخذاً من قوله 
لأنه لا ب يستحق الخ اه قوله: (وحربية) عطف على أمة بيت المال قوله: (لا بقصد قهر الخ) أي فإن وطئها بقصدهما لا يحد 
لدخونها قن ملك وظاهرة ولو كان مقهورا كنت د وهر ار لأن اعد يدرا بالشيهة امع شن اي إن انين سه عدم 
الاستبراء قوله: (بإذنه) أي الغير قوله: (بتفصيله السابق الخ) أي من أنه لو وطىء المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان ولا يقبل 
قوله جهلت تحريمه إل أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء وإن وطىء ء بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في 
لاض دا جد لاف ا/[:! عام التخريم اح سيم وله ازمر أي فى ارم وله (في ذلك) أي وطء مملوكة غيره بإذنه اه 
ع ش قول المتن: (م* مشتهى طبعا) بأن كان فرج آدمي حي اه مغني عبارة البجيرمي ولو باعتبار نوعه فدخل الصغير والصغيرة 
اه قوله: (كالذي قبله) أي قوله خال عن الشبهة قوله: (وإن أوهم الخ) أي حيث أخره عن وصف الفرج اهدع ش وقال 
الكردي أي إيراد أحدهما معرفة والآخر نكرة فإنه يوهم أنهما ليسا متحدين ذ في الحكم ولكنهما متحدان فيه اه قوله: : (ولعله) 
أي سكوت الفقهاء عن البيان قوله: (اتكالاً) متعلق بعدم بيان أهل اللغة على شهرته أي معناه اللغوي . 


قوله: (أي قبل آدمية) شامل للصغيرة قولهء (أو جنية تشكلت) ويحتمل أن لا. يشترط ذلك حيث علم أنها جنية قوله: 
(عكسه) المتبادر أن المراد به آدمية تشكلت بشكل جنية قوله: (بتفصيله السابق ذ في الرهن الخ) المذكور في الرهن قول 
المصنف ولو وطىء المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة 
عن العلماء إن وطىء بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حد اه قال الشارح عقب ذلك بخلاف ما إذا 
علم التحريم ولا عبرة بما نقل عن عطاء الخ . 


على شهرته» لكن من المحقق أن العرب العرباء لا يشترطون في إطلاقه جميع ما ذكرء فالظاهر أنه عندهم مطلق 
الإيلاج من غير نكاح وهذا أعم منه شرعاًء فهو كغيره إذ معناه شرعاً أخص منه لغة. 

تنبيه ثانيه صرحوا بأن الصغيرة هنا كالكبيرة فيحد بوطثئهاء وفي نواقض الوضوء بعدم النقض بلمسهاء ويجاب 
بأن الملحظ مختلف إذ المدار ثم على كون الملموس نفسه مظنة للشهوة ولو في حال سابق» كالميتة لا مترقب 
كالصغيرة» والفرق قوة السابق وضعف المترقب» باحتمال أن لا يوجد فخرج المحرم» وهنا على كون الموطوء لا ينفر 
منه الطبع من حيث ذاته» فدخلت الصغيرة والمحرم وخرجت الميتة» وسبب هذه التفرقة الاحتياط لما هنا لكونه أغلظ 
إذ فيه مفاسد لا تنتهي ولا تتدارك» فإن قلت فلم أثرت الشبهة هنا لا ثم؟ قلت: لأن الموجب هنا يأتي على النفس يقيناً 
أو ظناً فاحتيط له باشتراط عدم عذرها ولم ينظر لما في نفس الأمرء وثم ليس كذلك فأنيط بما في نفس الأمر لأنه 
المحقق وبهذا علم سر حديث : «ادرؤوا الحدود بالشبهات»: وحكم هذا الإيلاج الذي هو مسمى الزنى إذا وجدت هذه 
القيود كلها فيه أنه (يوجب الحد) الجلد والتغريب أو الرجم إجماعاً» وسيأتي محترزات هذه كلهاء وحكم الخنثى هنا 
كالغسل فإن وجب الغسل وجب الحد وإلآ فلاء قيل خال عن الشبهة مستدرك لإغناء ما قبله عنه إذ الأصح أن وطء 
الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة» ويرد بأن التحريم للعين باعتبار الأصل والشبهة أمر طارىء عليه 1 


قوله: (جميع ما ذكر) أي من القيود قوله: (وهذا) أي الزنى لغة أعم منه أي من الزنى قوله: (إن معناه) أي في إن الخ 
قوله: (بأن الصغيرة) أي التي لا تشتهى اه بجيرمي قوله: (إذ المدار ثم) أي في نقض الوضوء قوله: (فخرج المحرم) أي بقوله 
إذ المدار ثم على كون الملموس مظنة للشهوة قوله: (وهنا) أي والمدار في إيجاب الحد قوله: (لا ينفر) بضم الفاء وكسرها 
قوله: (فدخلت الصغيرة) في إطلاقه توقف قوله: (فلم أثرت الشبهة الخ) كوطء أمته المزوّجة يوجب النقض لا الحد قوله: 
(لأن الموجب هنا) بفتح الجيم وهو الحد يأتي على النفس أي يؤدي إل تلفها يقيناأ أي في الرجم أو ظناً أي في الجلد اه 
كردي قوله: (فاحتيط له) أي للموجب هنا قوله: (عذرها) أي النفس قوله: (وحكم هذا الإيلاج الخ) أشار به إلى أن قول 
المصنف يوجب الحد خبر قوله إيلاج الخ كما صرح به المغني قوله: (إذا وجدت الخ) متعلق بقوله هو مسمى الخ قوله: 
(الجلد) إلى قوله ومر في النهاية قوله: (محترزات هذه) أي القيود قوله: (فإن وجب الغسل) أي بأن أولج وأولج فيه قوله: 
(وإلا) أي بأن أولج فقط أو أولج فيه فقط اهدع ش قوله: (قيل) عبارة المغني قال ابن شهبة اه. قوله: (إذ الأصح) حاصله أن 
قول المصنف محرم لعينه يفهم أن غير المحرم كذلك لا حد فيه ومنه وطء الشبهة لأنه لا يوصف بحل ولا حرمة لكن نازع 
ابن قاسم في كون جميع أنواع الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة اه رشيدي عبارة سم قوله إذ الأصح الخ يتأمل وجه هذا 
التعليل فإن كان وجهه أن وطء الشبهة لما لم يوصف بحل ولا حرمة لم يصدق مع الشبهة قوله محرم لعينه فيخرج به وطء 
الشبهة فهو ممنوع لأن قوله لعينه يصدق مع الشبهة إذ الفرج مع الشبهة محرم لعينه وإن لم يحرم لعارض ثم اعلم أن الشبهة 
ثلاث شبهة المحل كما في وطء زوجة حائض أو صائمة أو محرمة وأمة لم تستبرأ وشبهة الفاعل كما في وطء أجنبية ظنها 
زوجته أو أمته وشبهة الجهة كما في وطء من تزوجها بلا ولي أو بلا شهود ولا شك في ثبوت التحريم في الأولى والثالثة 
بشرطها وحينئذ فلقائل أن يقول إن قوله إن وطء الشبهة لا يوصف الخ غير مسلم فيهما اه وقوله اعلم الخ في المغني مثله 
قوله: (ويرد بأن التحريم الخ) حاصله أن الشبهة أيضاً يتصف فيها الفرج بأنه يحرم لعينه ومع ذلك لا حد فيه للشبهة فتعين 


قوله: (إذ الأصح أن وطء الشبهة الخ) يتأمل وجه هذا التعليل فإن كان وجهه أن وطء الشبهة لما لم يوصف بحل ولا 
حرمة لم يصدق مع الشبهة قوله محرم لعينه فيخرج به وطء الشبهة فهو ممنوع لأن قوله لعينه يصدق مع الشبهة إذ الفرج مع 
الشبهة محرم لعينه وإن لم يحرم لعارض قوله: (أيضا إذ الأصح أن وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة) اعلم أن وطء 
الشبهة ثلاث شبهة المحل كما في وطء زوجة وصائمة أو محرمة وأمة لم تستبرأ أو شبهة الفاعل كما في وطء أجنبية ظنها 
زوجته أو أمته وشبهة لجهة كما في وطء من تزوجها بلا ولي أو بلا شهود ولا شك في ثبوت التحريم في الأولى والثالثة 
بشرطه وحينئذ فلقائل أن يقول إن قوله لا يوصف بحل ولا حرمة غير مسلم فيها فإطلاق زعمه إغناء ما قبل قوله خال عن 
الشبهة إذ التحريم للعين أي الذات ثابت في الثالثة باعتبار اعتقاد الواطىء وكذا في الثانية فيما يظهر لأن الظاهر أن عدم 


١‏ الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فلم يغن عنهاء وتعين ذكرها لإفادة الاعتداد بها مع طروّها على الأصل» ومر في محرمات النكاح معنى كون وطء 
الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة» (ودبر ذكر وأنثى كقبل على المذهب) ففيه رجم الفاعل المحصن وجلد وتغريب 
غيره» وإن كان دبر عبده لأنه زنى» وروى البيهقي خبر: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» وقيل يقتل الفاعل مطلقاً 
للخبر الصحيح : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به؛» وهو يشكل علينا في المفعول به 
نظير ما يأتي في حديث البهيمة» وعليه فهل يقتل بالسيف أو بالرجم أو بهدم جدار أو بالإلقاء من شاهق» وجوه أصحها 
الأول» وفارق دبر عبده وطء محرمه المملوكة له في قبلهاء بأن الملك يبيح إتيان القبل في الجملة ولا يبيح هذا المحل 
بحال» ومن ثم لو وطئها في دبرها حد. وأما الحليلة فسائر جسدها مباح للوطء» فانتهض شبهة في الدبر وأمته 
المزوجة تحريمها لعارض فلم يعتد به» هذا حكم الفاعل أما الموطوء في دبره فإن أكره أو لم يكلف فلا شيء له ولا 
عليه» وإن كان مكلفاً مختاراً جلد وغرّب ولو محصناًء امرأة كان أو ذكراً» لأن الدبر لا يتصور فيه إحصان وقيل يقتل 
المفعول به مطلقاً للخبر السابق» وقيل ترجم المحصنة؛ وفي وطء دبر الحليلة التعزير فيما عدا المرة الأولى» وعبر 
بعضهم بما يعد منع الحاكم والأول أوجه (ولا حد بمفاخذة) وغيرها مما ليس فيه تغييب حشفة» كالسحاق لعدم 


ذكرها لذلك اه رشيدي قوله: (فلم يغن) أي قيد تحريم العين عنها أي الشبهة يعني عن قيد الخلو عن الشبهة قول المتن: 
(وأنثى) أي أجنبية اه مغني وكان ينبغي أن يذكره الشارح أيضاً حتى يظهر قوله الآتي وأما الحليلة | خ لأنه محترزه عبارة 
ع ش قوله وأنثى أي غير حليلة كما يأتي حرة أو أمة اه قوله: (ففيه رجم) إلى قوله للخبر في النهاية إلا قوله وروى البيهقي 
إلى وقيل وإلى قوله وهو مشكل في المغني قوله: (ففيه الخ) أي الإيلاج في كل من الدبرين المسمى باللواط اه مغني قوله: 
(وجلد وتغريب غير) أي من الفاعل غير المحصن والمفعول به مطلقاً اه رشيدي وهذا التفسير مسلم بقطع النظر عن المقام 
وإلا فالكلام هنا في الفاعل فقط كما يأتي فالضمير راجع للمحصن لا للفاعل المحصن قوله: (وإن كان) أي دبر ذكر قوله 
مطلقاً أي محصنئاً كان أو لا اه نهاية قوله: (وهو يشكل) أي الخبر الثاني قوله: (وعليه) أي على القول بالقتل اه كردي قوله: 
(وفارق) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله ومن ثم لو وطئها في دبرها حد قوله: (هذا المحل) أي الدبر وقالع ش أي دبر 
العبد اه قوله: (لو وطئها) أي محرمه المملوكة له حد وفاقاً لابن المقري وشيخ الإسلام وخلافاً للنهاية والمغني ومال سم 
إلى ما قالاه وسكت عليه ع ش وقال البرماوي هو المعتمد اه قوله: (وآأما الحليلة) إلى قوله وقيل في المغني إل قوله وأمته 
إلى هذا كله قوله: (وأما الحليلة) شامل لأمته ولما ورد على قوله فسائر جسدها الخ أمته المزوجة أجاب عنه بقوله الآتي وأمته 
المزوجة الخ اه سم قوله: (فإن أكره أو لم يكلف الخ) قضية العطف أن المكره مكلف وليس كذلك كما في جمع الجوامع 

وعبارة المغني فإن كان صغيراً أو مجنوناً أو مكرهاً فلا حد عليه ولا مهر له لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة اه . قوله: 
(فلا شيء له) هذا صريح في عدم وجوب المهر لو كانت الموطوءة أنثى اه رشيدي أقول قضية التعليل المار عن المغنتي 
خلافه فليراجع ثم رأيت قالع ش قوله فلا شيء له ظاهره أنه إذا أكره الأنثى على ذلك لا مهر لها ومن ثم كتب سم قوله 
فلا شيء له أي فلا يجب له مال اه والظاهر أنه غير مراد لتسويتهم بين القبل والدبر إلا في مسائل ليست هذه منها فيجب لها 
المهر اه قوله: (مطلقاً) أي محصتاً أو لا قوله: (وفي وطء دبر الحليلة الخ) عبارة المغني أما لو وطىء زوجته أو أمته في دبرها 
فالمذهب أن واجبه التعزير إن تكرر منه الفعل فإن لم يتكرر فلا تعزير كما ذكره البغوي والروياني والروضة والأمة في التعزير 
مثله اه قوله: (وعبّر بعضهم الخ) وافقه النهاية فقال وفي وطء الحليلة التعزير إن عاد له بعد نهي الحاكم عنه اه قالع ش 
قوله إن عاد الخ أفهم أنه لا تعزير قبل نهي الحاكم وإن تكرر وطئوه اه قول المتن: (ولا حد بمفاخذة) ولا بإيلاج بعض 
الحشفة ولا بإيلاجها في غير فرج كسرة اه مغني قوله: (وغيرها) إلى قوله وإيلاجها في النهاية قوله: (كالسحاق) عبارة 


الوصف فيها بالحرمة إنما هو باعتبار الإطلاق وأما مع التقييد بالعين فيوصف بذلك وحيتئذ فإنما يخرجان بقوله خال عن 
الشبهة فلم يغن ما قبله عنه بالنسبة إليهما بخلاف الأولى فإن التحريم فيها ليس للعين فهي خارجة بقوله لعينه فليتأمل قوله: 
(حد) هو ما نقله ابن الرفعة عن البحر المحيط وأقره وظاهر كلامهم عدم الحد قاله شبخ الإسلام وإن اختار الأول قوله: (وأما 
الحليلة) شامل لأمته ولما ورد على قوله فسائر جسدها مباح أمته المزوجة أجاب عنه بقوله الآتي تحريمها لعارض قوله: (فلا 
شيء له) فلا يجب له مال قوله: (بما بعد منع الحاكم) يشمل المرة الأولى إذا سبقها منع الحاكم وربما عبروا بأن عاد نهي 


كتاب الزنى ضن 


الإيلاج السابق» ومن ثم لا حد بتمكينها نحو قرد وإيلاجها ذكره بفرجها ولا بإيلاج مبان» وكذا زائد لكن بتفصيله في 
الغسل كما مر. (ووطء زوجه) بهاء الضمير أو بالتاء أي له (وأمته) يظنها أجنبية أو (في) نحو دبر و(حيض) أو نفاس 
(وصوم وإحرام) لأن التحريم ليس لعينه بل لأمر عارضء كالأذى وإفساد العبادة» ومثله وطء حليلته يظن أنها أجنبية» 
فهو وإن أثم إثم الزنى باعتبار ظنه كما مر أوائل العدد لا يحد لأن الفرج ليس محرماً لعينه» (وكذا أمته المزوجة 
والمعتدة) لعروض التحريم هنا أيضاًء (وكذا مملوكته المحرم) بنسب أو مصاهرة أو رضاع لشبهة الملك» وللخبر 
الصحيح : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ولا يزد عليه نحو أمة لزوال ملكه بمجرد ملكه» فليست ملكه حال الوطء على 
أنه يتصور ملكه لها كما يأتي» فلا اعتراض أيضاً وكذا من ظنها حليلته كما بأصله أو مملوكته غير المحرم» كلا لا بعضاً 


المغني ولا بإتيان المرأة المرأة بل تعزران ولا باستمنائه باليد بل يعزر أما بيد من يحل الاستمتاع بها فمكروه لأنه في معنى 
العزل اه قوله: (ومن ثم لا حد الخ) أي وتعزر وإن لم يتكرر اهدع ش قوله: (ولا بإيلاج مبان) بل يعزر به اه قوله: (أي له) 
راجع للمعطوف فقط قوله: (يظنها أجنبية) قد يغني عنه قوله الآتي ومثله وطء حليلته الخ قوله: (أو في نحو دبر) إلى قوله 
ويصدق في النهاية إل قوله كما مر أوائل العدد وقوله غير المحرم قول المتن: (وإحرام) أي واستبراء مغني وروض وع ش 
قوله: (لأن التحريم الخ) لا يتأتى في قوله أو في نحو دبر رشيدي وسم أقول ولا في قوله وطء زوجه وأمته يظنها أجنبية لكن 
الشارح كثيراً ما يقتصر على تعليل ما في المتن دون ما زاده قوله: (ومثله) أي وطء نحو دبر زوجته قوله: (وطء حليلته) أي في 
قبلها وقوله وهو وإن أثم الخ أي فيفسق به وتسقط شهادته وتسلب الولايات عنه اهدع ش عنه اهدع ش قول المتن: 
(والمعتدة) أي من غيره والمشركة”' والمجوسية والوثنية والمسلمة وهو ذمي مغني وروض. قول المتن: (وكذا مملوكته 
المحرم) وظاهر كلامهم أن وطء أمته المحرم في دبرها لا يوجب الحد وهو كذلك لشبهة الملك مغني ونهاية وتقدم في 
الشارح وعن شيخ الإسلام خلافه قوله: (بنسب) إلى قوله على أنه يتصور في المغني قوله: (أو مصاهرة) كموطوءة أبيه أو ابنه 
اه مغني قوله: (ولا يرد عليه نحو أمة الخ) كان صورة الإيراد أنه لو ملك أمة ثم وطئها حد اه سم عبارة المغني تنبيه محل 
ذلك فيمن يستقر ملكه عليها كأخته أما من لا يستقر ملكه عليها كالأم والجدة فهو زان قطعاً كما قاله الماوردي وغيره اه 
قوله: (نحو أمه) أي كبنته قوله: (لزوال ملكه الخ) قضيته أنه لو لم يزل ملكه بذلك ككونه مكاتباً أو محجوراً عليه واشتراها في 
الذمة لا يحد بوطئها وهو مقتضى قوله على أنه الخ اهدع ش قوله: (فليست ملكه الخ) أي فلم تصر حينئذ مملوكته المحرم 
اه سم قوله: (على أنه يتصور الخ) أي وحينئذ فلا حد سم ورشيدي قوله: (فلا اعتراض) أي لدخولها في كلامه اه سم 
قوله: (من ظنها حليلته) أي زوجته اه سم قوله: (كلا الخ) تمييز عن قوله أو مملوكته بأن كان يملك جميعها وقوله لا بعضاً 
يشمل من يملك بعضها وبعضها الآخر حر ويشمل المشتركة بينه وبين غيره اه سم قوله: (لا بعضاً) معتمد اهدع ش عبارة 


الحاكم وهذا قد لا يشمل المرة الأولى المذكورة وقد يشملها لأن العود قد يراد به الصيرورة أو يراد به موافقة الغالب من عدم 
سبق نهي الحاكم الأولى قوله: (أيضاً بما بعد منع الحاكم) بخلاف ما قبل منعه وإن تكرر وكثر م ر قوله: (ولا بإيلاج مبان) هل 
يعزر بالمبان ينبغي نعم قوله: (لأن التحريم ليس لعينه) انظره في قوله أو في نحو دبر قوله: (وكذا أمته المزوّجة والمعتدة) وكذا 
أمة المحرم قال في الإرشاد عطفاً على ما لا حد فيه ولا قبل مملوكة حرمت بنحو محرمية وشركة وأمة الفرع قال الشارح في 
شرحه وظاهر كلامه وجوب الحد بالإيلاج في دبر نحو المشتركة وأمة الفرع والوثنية وفيه نظر وإن قلنا بوجوبه بالإيلاج في دبر 
المملوكة المحرم ويفرق بأن تلك لا يتصور حل شيء منها بخلاف المذكورات اه ويتحصل منه ومما ذكره هنا عن الروضة 
وغيرها أنه لا حد بوطء من يملك بعضها فقط أو كلها وهي محرم في قبلها وفي الوطء في دبرها أو في قبل أجنبية ظنها هي ما 
تقرر قوله: (ولا يرد عليه نحو أمة) كان صورة الإيراد أنه لو ملك أمة ثم وطئها حد قوله: (فليست ملكه حال الوطء) فلم تصر 
حينئذ مملوكة المحرم قوله: (على أنه يتصور ملكه لها) أي فلا حد قوله: (فلا اعتراض) أي لدخولها في كلامه قوله: (وكذا من 
ظنها حليلته) أي زوجته قوله: (غير المحرم) خرج المحرم وعبارة شرحه للإرشاد وخرج بقوله ظن حل ما إذا وطىء أجنبية ظنها 
مملوكته غير المحرم أو المشتركة فيحد كما في الروضة الخ اه وقوله كلا تمييز عن قوله أو مملوكته بأن كان يملك جميعها 
وقوله لا بعضاً يشمل من يملك بعضها وبعضها الآخر حر ويشمل المشتركة بينه وبين غيره . 


ضفن الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كما في الروضة» وقال آخرون لا فرق» واعترض بأن ظن ملك البعض لا يفيد الحل فليس شبهة كمن علم التحريم 
وظن أنه لا حد عليه» وأجيب بأن الأول مسقط لو وجد حقيقة» فاعتقد مسقطاً بخلاف الثاني لا يسقط بوجه فلم يؤثر 
اعتقاده؛ ويرد بأنه لا عبرة باعتقاد المسقط مطلقاً لأنه حيث لم يظن الحل فهو غير معذورء وليس هذا نظير ما يأتي في 
نحو السرقة» لأنهم توسعوا في الشبهة ثم ما لم يتوسعوا فيه هناء ويصدق في ظنه الحل بيمينه وإن كذبه ظاهر حاله كما 
هو ظاهرء (ومكره في الأظهر) لشبهة الإكراه مع خبر «ادرؤوا الحدود بالشبهات»» ولرفع القلم عنه كما في الحديث 
الصحيح, ولأن الأصح تصور الإكراه في الزنى لأن الانتشار عند نحو الملامسة أمر طبعي لا اختيار للنفس فيهء ولو لم 
يحصل انتشار فلا حد قطعاًء كما إذا كان المكره امرأة قيل الأظهر جار فيما بعدء كذا الأولى أيضاً فيرد عليه ذلك 
انتهى» ويرد بأن جريانه طريقة ضعيفة لم يرتضهاء وكأن كذا الأولى لبيان أن الأحسن فيما بعدها خروجه بخال عن 
الشبهة لا بمحرم لعينه» وفي الوسيط أن الولد لا يلحقه وفي التتمة أنه يلحقه وهو الأوجه» (وكذا كل جهة أباح بها) 
الأصل أباحها فضمن أباح قال أو زاد الباء تأكيداً أو أضمر الوطء أي أباحه بسببهاء (عالم) يعتد بخلافه لشبهة إباحته 
وإن لم يقلده الفاعل (كنكاح بلا شهود على الصحيح). الا اا ا ما الب يي ا د 3 


المغني فرع لو وطىء امرأة على ظن أنها أمته المشتركة فبانت أجنبية حد كما رجحه في الروضة اه قوله: (بأن الأول) أي 
ملك البعض وقوله بخلاف الثاني هو قوله كمن علم التحريم الخ اه ع ش قوله: (وليس هذا) أي وطء من ظنها مملوكته غير 
المحرم بعضاً قوله: (ما يأتي في نحو السرقة) أي للمال المشترك اهدع ش قوله: (في ظنه الحل) أي حل من يملك بعضها لا 
مطلقاً اه سيد عمر وفيه نظر بل الظاهر أي في ظن موطوءته حليلته أو مملوكته غير المحرم كلا قول المتن: (ومكره) ينبغي 
أن من الإكراه المسقط للحد ما لو اضطرت امرأة لطعام مثلاً فأبى صاحبه إلآ أن تمكنه من نفسها فمكنته لدفع الهلاك عن 
نفسها فلا حد عليها وإن لم يجز لها ذلك لأنه كالإكراه وهو لا يبيح ذلك وإنما يسقط عنها الحد للشبهة اهدع ش وفي 
المغني مثله إلآ قوله وإن لم يجز الخ قوله: (لشبهة الإكراه) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله ولو لم يحصل إلى كما إذا قوله: 
(ولأن الأصح الخ) الأولى حذف لأن. قوله: (قيل الأظهر جاز الخ) وافقه المغني عبارته وتعبير المصنف يوهم عدم الخلاف 
في أمته المزوّجة والمعتدة وليس مراداً بل الخلاف الذي في المحرر جار فيهما اه قوله: (أيضاً) أي مثل ما بعد كذا الثانية 
قوله: (فيرد عليه) أي على المصنف ذلك أي جريان الخلاف فيه أي حيث يشعر حينئذ بعدم الجريان فكان ينبغي حذف كذا 
الثانية قوله: (ويرد الخ) ويمكن أن يجاب بأن كذا الأولى إشارة إلى الخلاف وكذا الثانية إشارة إلى ضعفه حيث خص 
التصريح به بما بعد الثانية فتأمله فإنه حسن دقيق اه سم قوله: (وكأن الخ) بشد النون وكأن الأولى الفاء بدل الواو قوله: 
(لبيان أن الأحسن خروجه الخ) فيه نظر ظاهر اه سم قوله: (وفي الوسيط الخ) سيأتي عن سم أنه المعتمد قوله: (لا يلحقه) 
أي المكره بفتح الراء قول المتن: (وكذا كل جهة أباح بها الخ) أي فإنه لا يحد بالوطء بها ولا يعاقب عليها في الآخرة اه 
ع ش وقوله ولا يعاقب الخ أي إذا قلده الفاعل تقليداً صحيحاً أخذاً مما قدمه في باب النكاح عند قول النهاية أما الوطء في 
نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى الوالد رحمه الله تعالى مما نصه قوله فلا حد الخ أي ويأثم وقوله كما أفتى به 
الوالد الخ أي لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اه قوله: (الأصل) إلى قوله فينبغي في النهاية قوله: 
(أو أضمر الوطء) أي قدر ضمير الوطء قوله: (يعتد بخلافه الخ) والضابط في الشبهة قوة المدرك كما صرح به الروياني وغيره 


قوله: (كمن علم التحريم وظن الخ) في الروض وشرحه في باب السرقة وإن ادعى من شهد عليه أربعة بزنى امرأة أن 
الموطوءة زوجته أو أمته سقط عنه الحد لاحتمال صدقه وفي العباب خلافه حيث قال في هذا الباب فرع من قامت عليه بينة 
بالزنى بامرأة فقال هي زوجتي أو أمتي باعنيها مالكها لم يسقط عنه الحد كمن قطع يد إنسان وقال أذن لي في قطعها فإنه يقاد 
إذا لم يقر له بذلك اه. قوله: (قيل الأظهر جار فيما بعد كذا الأولى أيضاً فيرد عليه ذلك اه ويرد بأن الخ) يمكن أن يجاب 
بأن كذا الأولى إشارة إلى الخلاف وكذا الثانية إشارة إلى ضعفه حيث خص التصريح به بما بعد الثانية فتأمله فإنه حسن دقيق 
قوله: (لا بمحرم الخ) فيه نظر ظاهر قوله: (لبيان أن الأحسن الخ) فيه نظر ويكون ما فيها إشارة إلى مراعاة خلاف داود القائل 
بصحته بلا ولي ولا شهود بناء على أن الاعتداد بخلافه كما قاله الشارح السبكي وإن نقل عن باب اللباس من شرح مسلم 


55 يفل 


كمذهب مالك رضي الله عنه كذا قالوا والمعروف من مذهبه أنه لا بد منهم أو من الشهرة حالة الدخول فينبغي إذا انتفيا 
الابكب اعد ثم رايت القاضي صيرن رن وعلله بانتقاء تبه الختلا ف العلماء والحق يهاه [10 وج لرعلات ولقذ 
الولي؛ وبعضهم اعترضه بأن الذي في الروضة في اللعان أنه لا يحد وإن انتفى الولي والشهود؛ ويرد بوجوب حمل ما 
فيها على أن الواو فيها بمعنى أو» ويدل عليه أنه لما فرع عليه ذكر حكم انتفائه عن الولي فقط ولم يذكر حكم انتفائه عن 
الشهودء للعلم به من تعليله بالخلاف في إباحته أو ب بلا ولي كمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أو مع التأقيت» وهو نكاح 
المتعة ولو لغير مضطرء ؛ كمذهب ابن عباس رضي الله عنهما وما قيل من رجوعه عنه لم يثبت ت بخلافه بلا ولي وشهود. 
أو مع انتفاء أحدهما لكن حكم بإبطاله أو بالتفرقة بينهماء من يراه ووقع الوطء بعد علم الواطىء به إذ لا شبهة حينئذ» 
ولا يعتد بخلاف الشيعة في إباحة ما فوق الأربع؛ ولا في غيره كما في المجموع؛ (ولا بوطء ميتة) ولو أجنبية» خلافاً 
لما وقع في بعض كتب المصنف (في الأصح) لأنه مما ينفر الطبع عنه فلا يحتاج للزجر عنه» فهو غير مشتهى طبعاً (ولا 
بهيمة في الأظهر) لأنها غير مشتهاة كذلك» ولا يجوز قتلها ولا يجب ذبح المأكولة؛ فإن ذبحت أكلت هذا هو المذهب 
خلافاً لمن وهم فيه؛ لكن في حديث صحيح: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه»؛ والجواب عنه مشكل إذ لا يتأتى 
إلا بالنسخ وهو يحتاج لدليل آخرء (ويحد في مستأجرة) للزنى بها إذ لا شبهة 53008 


لا عين الخلاف كما ذكره الشيخان اه مغني قوله: (أنه لا بد الخ) عبارة النهاية اعتبارهم في صحة الدخول حيث لم يقع وقت 
العقد اه قوله: (وألحق به) أي بنكاح انتفى فيه الشهود والإعلان في وجوب الحد قوله: (اعترضه) أي المتن. قوله: (بأن الذي 
الخ) اعتمده النهاية عبارته أو بلا ولي وشهود كما نقل عن داود وصرح به المصنف في شرح مسلم وأفتى بذلك الوالد 
رحمه الله تعالى اه وعبارة شيخنا وكما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهود فإن ذلك يقول بحله داود ولا يجوز تقليده إلا 
للضرورة لكن إذا وطىء امرأة بهذه الطريق لم يحد للشبهة اه وعبارة المغني ويجب في الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود 
قال القاضي إلا في الثيبة فلا حد فيها لخلاف مالك فيه اه ولعل صوابه لخلاف داود عبارة البجيرمي وكذا بلا ولي ولا 
شهود وهو مذهب داود وهذا في الثيب خلافاً للشارح يعني شيخ الإسلام حلبي وسلطان اه قوله: : (على أن الواو فيها بمعنى 
أو الخ) ما المانع من بقائها بمعناها ويكون ما فيها إشارة إلى مراعاة خلاف داود القائل بصحته بلا ولي ولا شهود بناء على 
الاعتداد بخلافه كما قاله التاج السبكي وإن نقل عن باب اللباس من شرح مسلم خلافه وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم 
الحد مراعاة لنحوخلاف داود والشارح ماش على وجوب الحد كما ترى اه سم قوله: (حكم انتفائه الخ) أي حكم خلو 
النكاح عن الولي من عدم وجوب الحد وقوله حكم انتفائه عن الشهود أي والولي جميعاً من وجوبه قوله: (أو بلا ولي) إلى 
قوله وما قيل في المغني والنهاية إل قوله ولو لغير مضطر قوله: (أو بلا ولي) وقوله أو مع التأقيت معطوفان على بلا شهود. 
قوله: (بخلافه بلا ولي وشهود) مر ما فيه من الخلاف أو مع انتفاء أحدهما الخ عبارة المغني محل الخلاف في النكاح 
المذكور كما قاله الماوردي أن لا يقارنه حكم فإن حكم شافعي ببطلانه حد قطعاً أو حنفي أو مالكي بصحته لم يحد قطعاً اه 
قوله: (بعد علم الواطىء به) أي بالحكم المذكور قوله: (ولا في غيره) أي غير إباحته ولو أجنبية إلى قوله هذا هو المذهب في 
النهاية وكذا في المغني إل قوله ولا يجوز قتلها قوله: (في بعض كتب المصنف) عبارة المغني في نكت الوسيط اه قوله: 
(لأنه) أي وطء الميتة قول المتن: (ولا بهيمة) لكنه يعزر فيهما نهاية ومغني أي الميتة والبهيمة ولو في أول مرةع ش قوله: 
(ولا يجوز قتلها) يعني بغير الذبح الشرعي أخذاً مما بعده قوله: (مشكل) كأن يمكنهم الجواب بحمل الأمر فيها على الندب 
وقتلها على ذبحها اه سم عبارة المغني وفي النسائي عن ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد ومثل هذا لا يقوله إلآ 
عن توقيف اه قول المتن: (في مستأجرة) أي في وطئها اه مغني وقوله للزنى إلى قوله هذا ما أورده في النهاية والمغني 


خلافه وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الحد مراعاة لنحو خلاف داود والشارح ماش على وجوب الحد كما ترى قوله: 
(على أن الواو فيها بمعنى أو) ما المانع من بقائها بمعناها قوله: (وهو نكاح المتعة) جعل في شرح مسلم من أمثلة نكاح المتعة 
الذي لا حد فيه جريانه مؤقتاً بدون ولي وشهود فإن انتفى وجود التأقيت المقتضي لضعف الشبهة فلأن ينبغي مع انتفائه 
بالأولى وقد أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي قوله: (والجواب عنه مشكل) كان يمكنهم الجواب بحمل الأمر فيها على 
الندب وقتلها على ذبحها. 


لعدم الاعتداد بالعقد الباطل بوجه» 0 النسب ومن ثم ضعف 
مدركه» ولم يراع خلافه بخلافه في نكاح بلا ولي» هذا ما أورده شارح عليه وهو لا يتم إلآ لو قال إنه شبهة في إباحة 
الوطء» وهو لم يقل بذلك بل بأنه شبهة في درء الحد فلا يرد عليه ما ذكرء وإنما الذي يرد عليه إجماعهم على أنه لو 
اشترى حرة فوطئها أو خمراً فشربها حد ولم تعتبر صورة العقد الفاسد» نعم الذي يصرح به قول الإمام الشافعي في 
حنفي» شرب النبيذ أحده وأقبل شهادته» أنه لو رفع لشافعي حنفي فعله حده خلافاً للجرجاني» لأنه إذا حدٌ بما يعتقد 
إباحته فأولى» ما يعتقد تحريمه (ومبيحة) لأن الإباحة هنا لغوء (ومحرم) ولو بمصاهرة ومحرّمة لتوثن أو لنحو بينونة 
كبرى ولو في عدته أو لعان أو ردة (وإن كان) قد (تزوجها). خلافاً لأبي حنيفة أيضاً لأنه لا عبرة بالعقد الفاسد نظير ما 
مرّ في الإجارة» فيأتي فيه حد الشافعي للحنفي به وفي خبر صحيح قتل فاعله وأخذ ماله وبه قال الإمام أحمد وإسحاق 
أما مجوسية تزوجها فلا يحد بوطثهاء للاختلاف في حل نكاحهاء (وشرطه) التزام الأحكام فلا يحد حربي ومستأمن 
بخلاف المرتد لالتزامه لها حكماًء و(التكليف) فلا يحد غير مكلف لرفع القلم عنه» (إلآ السكران) المتعدي بسكره 
فيحد وإن كان غير مكلّف على الأصح تغليظاً عليه من باب ربط الأحكام بالأسباب» فالاستثناء منقطع (وعلم 
تحريمه) فلا يحد جاهله أصلاً ف الام مدل مج واه أو اماو لالت عمف افق افا مع الاح 6 إل ع 6 عط فار مق ووه 8 ورك قا وي 


قوله: (لعدم الاعتداد الخ) علة لانتفاء الشبهة قوله: (أنه) أي الاستئجار اهدع ش قوله: (ينافيه الإجماع على الخ) مما يمنع هذه 
المنافاة أن الإكراه شبهة دافعة للحد مع أنه لا يثبت يثبت به النسب كما تقدم عن الوسيط وهو المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب 
الرملي اه سم قوله: (غلية) أي على ابي تحليفة قوله تعم إلى قله وق خير عيبحهم فى النهاية إلا قوله لاله [3ا عد إلى قله 
المتن قوله: (فعله) أي الوطء بالاستئجار اه ع ش قوله: (حده) أي حد الشافعي ذلك الحنفي قوله: (إذا حد) أي الحنفي قول 
المتن: (ومبيحة) ولا مهر لها وإن كانت أمة سم على المنهج اهدع ش عبارة المغني وتحد هي أيضاً في المسألتين اه أي 
في وطء المستأجرة والمبيحة قوله: (ولو بمصاهرة) إلى قوله أما مجوسية في المغني إلا قوله نظير ما مر إلى وفي خبر صحيح 
قوله: (ولو بمصاهرة) ويحد في وطء أخت نكحها على أختها وفي وطء من ارتهنها وفي وطء مسلمة نكحها وهو كافر 
ووطئها وهو عالم وفي وطء معتدة لغيره ولو زنى مكلف بمجنونة أو نائمة أو مراهقة حد ولو مكنت مكلفة مجنوناً أو مراهقاً 
أو استدخلت ذكر نائم حدت ولا تحد خلية حبلى لم تقر بالزنى أو ولدت ولم تقر به لأن الحد إنما يجب ببينة أو إقرار كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى اه مغني قوله: (لأنه لا عبرة الخ) عبارة المغني لأنه وطء صادق محلاً ليس فيه شبهة وهو مقطوع 
بتحريمه فيتعلق به الحد اه وعبارة الرشيدي قوله لأنه لا عبرة الخ لعله إذا كان فساده لعدم قابلية المحل كما هنا وإلا فهو 
غير مسلم اه قوله: (وفي خبر صحيح الخ) يمكن حمله على من اعتقد الحل لأنه ردة اه سم قوله: (فاعله) أي وطء المحرم 
اه قول المتن: (وشرطه) أي إيجاب حد الزنى رجماً كان أو جلداً في الفاعل أو المفعول به اه مغني والأولى إيجاب الزنى 
العذدرجما الخ قوله: (التزام الأحكام) إلى قول المتن | إلا السكران في المغني وإلى قوله على ما أفتى به في النهاية إلا قوله 

نعم إلى المتن قول المتن: (التكليف) ولو أولج صبي أو مجنون أو مكره فزال الصبا أو الجنون أو الإكراه حال الإيلاج 
واستتام فلا د لأن اسدامة الوط لمت وطن ٠‏ وز اه بم قود (غير مكلف) أي صبي ومجنون ولكن يؤدبهما وليهما بما 
يزجرهما اه مغني قوله: «وإن كان غير مكلف الخ) أي وإن قلنا بالأصح من عدم تكليفه اه ع ش قوله: (فالاستثناء منقطع) 
فيه نظر إن كان المستثنى منه الهاء في شرطه وعادت للزاني اه سم قوله: (فلا يحد جاهله الخ) أي من جهل تحريم الزنى 
لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن المسلمين لكن إنما يقبل منه بيمينه كما هو قضية كلام الشيخين في الدعاوي فإن نشأ بينهم 
وادعى الجهل لم يقبل منه اه مغني عبارة ع ش أي حيث قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء. 


قوله: (ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب) مما يمنع هذه المنافاة أن الإكراه شبهة دافعة للحد مع أنه لا يثبت النسب 
كما تقدم عن الوسيط وهو المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي قوله: (وفي خبر صحيح الخ) يمكن حمله على من اعتقد 
الجل لرديه قوله: (قلا يخلة غير مكلف) لو أولح مب أو ميجنوت أو مكره فزال الصنيا أو الجترة أو الإكراء حال الإبلاج 
واستدام فلا حد لأن استدامة الوطء ليست وطئاً م ر ش قوله: (فالاستثناء منقطع) فيه نظر إن كان المستثنى منه الهاء في 
شرطه وكانت للزاني. 


كتاب الزنى نين 


أو بعقد. كنكاح نحو محرم رضاع إن عذر لبعده عن المسلمين لا محرم نسب إذ لا يجهله أحد. ومر حد من علم 
تحريمه وجهل وجوب الحدّ فيه» ويصدق جاهل نحو نسب وتحريم مزوجة أو معتدة إن أمكن جهله بذلك» (وخد 
المحصن) الرجل والمرأة (الرجم) حتى يموت إجماعاً» ولأنه يك رجم ماعزاً والغامدية» ولا يجلد مع الرجم عند 
جماهير العلماء (وهو مكلف). وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء فاستدامه» قيل لا معنى لاشتراط التكليف في الإحصان بعد 
اشتراطه في مطلق وجوب الحدء ويرد بأن له معنى هو أن حذفه يوهم أن اشتراطه لوجوب الحد لا لتسميته محصناء 
فبين بتكريره أنه شرط فيهما ويلحق بالمكلّف هنا أيضاً السكران (حر)؛ كله فمن فيه رق غير محصن لنقصهء نعم إن 
عتق بعد التغييب فاستدام كان محصناً على الأوجه بخلاف ما لو نزع مع العتق» (ولو) هو (ذمي) لأنه وَكِهِ رجم 
اليهوديين» رواه الشيخان زاد أبو داود وكانا قد أحصنا فالذمة شرط لحده. لما مر أن نحو الحربي لا يحدٌ لا لإحصانه 
إذ لو وطىء نحو حربي في نكاح فهو محصن لصحة أنكحتهم» فإذا عقدت له ذمة فزنى رجم (غيب حشفته) كلها أو 
قدرها من فاقدها بشرط كونها من ذكر أصلي عامل على ما أفتى به البغوي» ويتجه أن يأتي في نحو الزائد ما مر آنفاً 
(بقبل في نكاح صحيح) ولو مع نحو حيض وعدة شبهة لأن حقه بعد أن استوفى تلك اللذة الكاملة اجتنابهاء بخلاف 


فرع في العباب ولو قالت امرأة بلغني وفاة زوجي فاعتدت وتزوجت فلا حد عليها انتهى أي وإن لم تقم قرينة على 
ذلك اه. قوله: (أو بعقد الخ) عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه ولو ادعى الجهل بتحريم الموطوءة بنسب لم يصدق 
لبعد الجهل بذلك قال الأذرعي إل إن جهل مع ذلك النسب ولم يظهر لنا كذبه والظاهر تصديقه أو بتحريمها برضاع فقولان 
أظهرهما كما قال الأذرعي تصديقه إن كان ممن يخفى عليه ذلك أو بتحريمها بكونها مزوجة أو معتدة وأمكن جهله بذلك 
صدق بيمينه وحدت هي دونه إن علمت تحريم ذلك اه قوله: (ومر) أي في النكاح اه كردي وكذا مر هنا في شرح وكذا 
مملوكته المحرم قوله: (ويصدق جاهل نحو نسب) أي بعد أن تزوجها ووطثها نهاية وأسنى قوله: (وتحريم مزوجة الخ) أي 
ويصدق مدعي الجهل بتحريمها بكونها مزوّجة أو معتدة نهاية وأسنى قوله: (إن أمكن جهله الخ) راجع لقوله ويصدق الخ 
قول المتن: (وحد المحصن الخ) والإحصان لغة المنع وشرعا بمعنى الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة والتزويج 
ووطء المكلف الحر في نكاح صحيح وهو المراد هنا مغني ونهاية قوله: (الرجل) إلى قول المتن وهو مكلف في المغني 
قوله: (الرجل والمرأة) هذا التعميم لا يوافق قول المصنف غيب حشفته سم على أنه سيأتي وكما يعتبر ذلك في إحصان 
الواطىء يعتبر في إحصان الموطوءة اه رشيدي أقول ويمكن أن يجاب بأن في قول المصنف وهو مكلف الخ استخداماً قول 
المئن: (وهو) أي المحصن الذي يرجم ع ش ومغني قوله: (وإن طرأ تكليفه الخ) تعميم لما يحصل به الإحصان الذي يترتب 
عليه أنه إذا زنى بعده يرجم اهدع ش قو إن را كلزف انلاء الو أي بوط د روك ركان الخناست ريه له 
عقب قول المصنف الآني والأصح اشتراط التزيب حال حريته وتكلرفه اه رشيدي قود (أثناء الوطء فاستدامه) نعم لو أولج 
انا أنداخيو بالغ فيان كونه يالغا ويعب الحيق فى أسع الوخهين نهاية اك سم وقولة رخت العبد آي الرجم إذا تن يعد قوله 
قبل الخ وافقه المغني قوله: (ويلحق) إلى قوله على ما أفتى به في المغني إلا قوله : نعم إلى المتن قوله: (فمن فيه رق الخ) أي 
ولو مكاتباً ومبعضاً ومستولدة اه مغني قول المتن ١‏ لول اي أن الي ند لط سي بوي (لحده) أي الذمي وكذا ضمير قوله 
لا لإحصانه المعطوف عليه قول المتن : (غيب حشفته) أي ولو مع خرقة خلافاً لما في المطلب أو غيبها غيره وهو نائم اه 
تنتن قوله (ولو مع نحو حيض) إلى قوله وهو أولى في النهاية إلا قوله ولو مع الإكراه إلى فلا إحصان وإلى قوله إلا أن يؤل 
في المغني إلا قوله بالقوة إلى استصحاباً قوله: (ولو مع نحو حيض الخ) أي ونفاس وصوم وإحرام اه مغني قوله: (اجتنابها) 


قوله: (أو بعقد كنكاح نحو محرم رضاع إن عذر الخ) قال في الروض وشرحه ومن ادعى الجهل بتحريمها بنسب 
كأخته بعد أن تزوجها ووطئها لم يصدق لبعد الجهل بذلك نعم إن جهل مع ذلك النسب ولم يتبين لنا كذبه فالظاهر تصديقه 
قاله الأذرعي أو بتحريمها برضاع فقولان قال الأذرعي أظهرهما تصديقه إن كان ممن يخفى عليه ذلك أو بتحريمها لكونها 
مزوّجة أو معتدة وأمكن جهله بذلك صدق بيمينه وحدت هي دونه إن علمت تحريم ذلك اه قوله: (الرجل والمرأة) هذا 
التعميم لا يوافق قول المصنف غيب حشفته قوله: (وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء فاستدامه) نعم لو أولج ظناً أنه غير بالغ فبان 
كونه بالغ وجب الحد في أصح الوجهين م ر ش . 


من لم يستوفها أو استوفاها في دبر أو ملك أو وطء شبهة أو نكاح فاسدء ل 
فلا تحصل به صفة كمال وكما يعتبر ذلك في إحصان الواطىء» يعتبر في إحصان الموطوءة» (والأصح اشتراط 
التغييب حال حريته وتكليفه) ولو مع الإكراه؛ كما اقنضاه إطلاقهم وهو ظاهر خلافاً لمن نظر فيه» فلا إحصان لصبي أو 
مجنون أو قن وطىء في نكاح صحيح» لأن شرطه الإصابة بأكمل الجهات وهو النكاح الصحيح» فاشترط حصولها من 
كامل أيضاً ولا يرد على |* شتراط التكليف حصول الإحصان مع تغييبها حال النوم» لأن التكليف موجود حينئذ بالقوة 
وإن كان النائم غير :مكلف بالقعل لرجوعه إليه بأدنى تنبيه» وهو أولى من جواب الزركشي بأنه مكلف استصحاباً لحاله 
قبل النوم إلا أن يؤوّل بما ذكرته» وقضية المتن اشتراط ذلك حال التغييب لا الزنى» فلو أحصن ذمّي ثم حارب وأرق 
ثم زنى رجم» والذي صرّح به القاضي وغيره أنه لا يرجم» قال ابن الرفعة وعليه فيجب أن يقال المحصن الذي يرجم 
يرجم » بخلاف من كمل في الحالين وإن تخللهما نقص كجنون ورق (وإن الكامل الزاني بناقص) متعلق بالكامل لا 
بالزاني» كما أفاده كلامه إذ لو تعلق به لاقتضى أن الكامل الحر المكلف إذا زنى بناقص محصن وإن لم يوجد فيه 
يع ا ا ب فتعين تعلقه بما ذكر ولم يصب من اعترضه» وإن كثروا ولا من غير الزاني 
بالباني على أنه خطىء» بأن المعروف بنى على أهله لا بهم» ولظهور هذا من كلامه كما قررته لم يحتج لتقديم بناقص 


خبر إن والضمير للذة عبارة المغني أن يمتنع من الحرام اه قوله: (أو استوفاها) أي مطلق اللذة اه رشيدي قوله: (لحرمته 
لذاته) يتردد النظر فيما لو اختلف اعتقاد الزوجين وكان فاسداً في اعتقاد أحدهما فقط فهل يحصل التحصين بالنسبة لمعتقد 
العم الظامر نفع والله اعم اه سيد عمر قوله: : (وكما يعتبر ذلك) أي ما ذكر من الشروط عبارة المغني وهذه الشروط كما 
تعتبر في الواطىء : تعتبر أيضاً في الموطوءة اه قوله: (خلافاً لمن نظر فيه) عبارة المغني وإن قال ابن الرفعة فيه-نظر اه قوله: 
(وطىء في نكاح الخ) أي ثم زنى وهو كامل اه مغني قوله: (مع تغييبها الخ) أي مع إدخال المرأة حشفة الرجل فيها وهو نائم 
وإدخاله فيها وهي نائمة اه مغني قوله: (لأن التكليف موجود حيتئذ بالقوة الخ) اعلم أن وجود التكليف بالقوة حاصله التجوز 
في الوصف به كما أن الحكم به حال النوم بالاستصحاب حاصله التجوّز في الوصف به أيضاً فدعوى أولوية ما ذكره يحتاج 
إلى بيان اه سم قوله: : (وقضية المتن) إلى قوله ولظهور هذا في النهاية قوله: (اشتراط ذلك) أي ما ذكر من الحرية والتكليف 
قوله: (قال أبن الرفعة الخ) معتمد اه ع ش قوله: (فعلم) إلى 340 في المغني قوله: (متعلق بالكامل) فالمعنى حينئذ أن الذي 
صار كاملاً في الإحصان بسبب ناقص كما إذا وطىء الخر المكلك آمة أوصبيّة أو متجنوتة بتكاح:ضخيح ثبت الإععقبان له 
دونها وكذلك العكس اه كردي قوله: (كما أفاده) أي عدم تعلقه بالزاني قوله: (لاقتضى أن الكامل الخ) اقتضاء ذلك ممنوع 
لعلم اعتبار وجود ما ذكر مما تقدم فيجوز أن يكون المعنى أن الزاني بناقص محصن بمعنى أن زناه بالناقص لا يخرجه عن 
حكم الإحصان الذي ثبت فيحد وإن كان المزني به ناقصاً فلا يشترط في تأثير إحصانه كمال المزني به فليتأمل مبالغته مع 
ذلك على المعترضين اه سم . 
قوله: (ولم يصب من اعترضه الخ) عبارة المغني تنبيه عبارة المصنف لا يفهم المراد منها لأن قوله بناقص لا يخلو إما 
أن يتعلق بالزاني أو بالكامل فإن علقه بالأول فسد المعنى إذ يقتضي الخ وإن علقه بالثاني يصير قوله الزاني ضائعاً فلو قال 
وإن الكامل بناقص محصن لكان أخصر وأقرب إلى المراد ومن الشراح من أجاب بأن قوله بناقص متعلق بمحذوف تقديره 
وإن الكامل الزاني إذا كان كماله بناقص محصن اه قوله: (بالباني) أي الناكح اه مغني قوله: (بأن المعروف بنى على أهله 


قوله: (لأن التكليف موجود حيتئذ بالقوة الخ) اعلم أن التكليف بالقوة حاصله التجوز في الوصف به كما أن الحكم به 
حال النوم حاصل بالاستصحاب وحاصله التجوز في الوصف به أيضاً فدعوى أولوية ما ذكره يحتاج إلى بيانها قوله: (وإن لم 
يوجد فيه التغييب الخ) اقتضاء ذلك ممنوع لعلم اعتبار وجود ما ذكر مما تقدم فيجوز أن يكون المعنى أن الزاني يناقص 
محصن بمعنى أن زناه بالناقص لا يخرجه عن حكم الإحصان الذي ثبت فيحد وإن كان المزني به ناقصاً فلا يشترط في تأثير 
إحصانه كمال المزني به فليتأمل مبالغته مع ذلك على المعترضين 


أثر متعلقه (محصن) لأنه حر مكلف وطىء في نكاح» صحيح فلم يؤثر نقص الموطوءة كعكسه لوجود المقصود وهو 
التغييب حال كمال المحكوم عليه بالإحصان منهماء (و)حد المكلف ومثله السكران (البكر) وهو غير المحصن السابق 
(الحر)ء الذكر والمرأة (مائة جلدة) للآية سمي بذلك لوصوله إلى الجلد (وتغريب عام) أي سنة هلالية» وآثره لأنها قد 
تطلق على الجدب وذلك لخبر مسلم به وعطف بالواو لإفادة أنه لا ترتيب بينهماء وإن كان تقديم الجلد أولى فيعتد 
بتقديم التغريب وتأخر الجلد» وإن نازع فيه الأذرعي وعبّر بالتغريب لإفادة أنه لا بد من تغريب الحاكم» فلو غرب نفسه 
لم يكف إذ لا تنكيل فيه» وابتداء العام من ابتداء السفر ويصدق في أنه مضى عليه عام حيث لا بينة» ويحلف ندباً إن 
اتهم لبناء حق الله تعالى على المسامحة» وتغرب معتدة وأخذ منه تغريب المدين ومستأجر العين وفي الأخير نظر ويفرق 
بأن معظم الحق فيها لله تعالى» وفيه الحق متمحض للآدمي ويؤيده أن القاضي لا يعدي عليه» ثم رأيت شيخنا رجح أنه 
لا يغرّب إن تعذر عمله في الغربة كما لا يحبس لغريمه إن تعذر عمله في الحبس» ويوجه تغريب المدين وإن كان الدين 
حالاً بأنه إن كان له مال قضي منه وإلآ لم تفد إقامته عند الدائن فلم يمنع حقه توجه التغريب إليه» وإنما يجوز التغريب 
(إلى مسافة القصر) من محل زناه (فما فوقها) مما يراه الام بشرط أمن الطريق» والمقصد على الأوجه وأن لا يكون 
بالبلد طاعون لحرمة دخوله ذلك اقتداء بالخلفاء الراشدين ولأن ما دونها في حكم الحضر (وإذا عتّن الإمام جهة فليس 
له طلب غيرها في الأصح)» لأنه قد يكون له غرض فيه» فلا يحصل الزجر المقصود ويلزم بالإقامة فيما غرب إليه حتى 
يكون كالحبس لهء على المعتمد من تناقض في الروضة وجمع شيخنا بما يلزم عليه انتفاء فائدة التغريب» إذ تجويز 


الخ) كما قاله الجوهري وغيره اه مغني قوله: (وحد المكلف) إلى قول المتن وإذا عين الإمام في النهاية إل قوله وفي الأخير 
إلى لا يقرب وقوله اقتداء بالخلفاء الراشدين قوله: (السكران) أي المتعدي اه نهاية قول المتن : (ماثة جلدة) ولاء فلو فرقها 
نظر فإن لم يزل الألم لم يضر وإلا فإن كان خمسين لم يضر وإن كان دون ذلك ضر وعلل بأن الخمسين حد الرقيق اه مغني 
قوله: (وآثره) أي التعبير بالعام لأنها أي السنة قوله: (وذلك لخبر مسلم) إلى قوله وابتداء العام في المغني قوله: (وتأخر الجلد) 
لعل الأولى وتأخير الجلد قوله: (فلو غرب الخ) بتشديد الراء عبارة الروض ولا يعتقد بتغريبه نفسه اه وعبارة المغني حتى لو 
أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكف اه قوله: (من ابتداء السفر) وفاقاً للاسنى وخلافاً لظاهر المغني 
عبارته وابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين أجاب به القاضي أبو الطيب والوجه الثاني من خروجه من 
بلد الزنى اه قوله: (ويصدق) إلى قوله اتهم في المغني قوله: (ويحلف ندباً) قال الماوردي وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه 
أول زمان التغريب اه مغني قوله: (ومستأجر العين الخ) عبارة النهاية أما مستأجر العين فالأوجه عدم تغريبه إن تعذر عمله الخ 
قالع ش قوله فالأوجه عدم تغريبه أي إلى انتهاء مدة الإجارة اه قوله: (وفي الأخير) أي مستأجر العين قوله: (ويفرق) أي 
بين الأخير والمعتدة قوله: (فيها) أي المعتدة قوله: (فيه) أي الأخير قوله: (ويؤيده) أي الفرق قوله: (لا يعدي عليه) أي لا 
يحضره للدعوى عليه اه كردي قوله: (أنه لا يغرب) ظاهره وإن وقعت الإجارة بعد ثبوت الزنى وقد يقال بعدم صحتها 
لوجوب تغريبه قبل عقد الإجارة اه ع ش قوله: (مما يراه الإمام) أي وإن طال بحيث يزيد الذهاب والإياب على سنة وقوله 
لحرمة دخوله ومثله الخروج حيث كان واقعاً في نوعه اهدع ش قوله: (ذلك) الأولى إسقاطه كما في النهاية أو زيادة الواو 
معه . قوله: (اقتداء بالخلفاء الخ) عبارة المغني لأن عمر غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعلياً إلى البصرة وليكن تغريبه 
إلى بلد معين فلا يرسله الإمام إرسالاً اه قول المتن: (وإذا عيّن الإمام الخ) أي ويجب ذهابه إليه فوراً امتثالاً لأمر الإمام 
ويغتفر له التأخير لتهيئة ما يحتاج إليه ومنه الأمة التي يستصحبها للتسري اهدع ش قوله: (لأنه قد يكون) إلى قوله ومن ثم 
وجب في النهاية إلا قوله على المعتمد إلى له استصحاب أمة قوله: (له) أي المغرب اه مغنى قوله: (فيه) أي في الغير قوله: 
(ويلزم) ببناء المفعول من الإلزام قوله: (بالإقامة فيما غرب الخ) أي كإقامة أهله اهدع ش قوله: (على المعتمد) وفاقاً للنهاية 
وخلافاً للمغني والاسنى كما يأتي آنفاً قوله: (وجمع شيخنا الخ) وافقه المغني عبارتها واللفظ للثاني تنبيه لو غرب على الأول 
إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر وجهان أصحهما كما في أصل الروضة لا يمنع لأنه امتثل والمنع من 


انتقاله لغير بلده ودون مرحلتين منها يجعله كالمتنزه في الأرض» وهو مناف للمقصود من تغريبه» ا 
كالحبس أن له منعه من نحو استمتاع بالحلية وشم الرياحين» وفي عمومه نظر لتصريحهم بأن له استصحاب أمة يتسرى 
بها دون أهله وعشيرته» وقضية كلامهما أنه لا يمكن من حمل مال زائد على نفقته وهو متجه. خلافاً للماوردي 
والرويانى ولا يقيد إلا إن خيف من رجوعه» ولم تفد فيه المراقبة أو من تعرضه لإفساده النساء مثلاء وأخذ منه بعض 
المتأخرين» أن كل من تعرض لإفساد النساء أو الغلمان أي ولم ينزجر إلا بحبسه حبسء» قال وهي مسألة نفيسة وإذا 
رجع قبل المدة أعيد لما يراه الإمام واستأنفهاء إذ لا يتم التنكيل إلا بموالاة مدة التغريب» (ويغرب غريب) له وطن 
(من بلد الزنى إلى غير بلده) أي وطنه ولو حلة بدوي إذ لا يتم الإيحاش إلا بذلك» ومن ثم وجب بعدما غرب إليه عن 
وطنه مسافة القصرء (فإن عاد) المغرّب (إلى بلده) الأصلي أو الذي غرّب منه أو إلى دون المسافة منه (منع في الأصح) 
معاملة له بنقيض قصده وقياس ما مرء أنه يستأنف السنة ثم رأيت ذلك مصرحاً به أما غريب لا: وطن له كأن زنى من 
هاجر لدارنا عقب وصولها فيمهل حتى يتوطن محلا ثم يغرّب منه» وفارق خلافا لابن الرفعة وغيره تغريب مسافر زنى 


الأتغال لم يدل عليه دلبل وما ستحفحه الرويائي من آله يازمه أناديقيم يلد الخرية ايكون كالبديين له فلا يمككن من الضريبا ني 
الأرض لأنه كالنزهة يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده لأن ما عداه بلاد غربة وبقوله فلا يمكن من الضرب. فى 

ا و ارا ا 17 13 
على بلد منها أي بلده هذه العبارة ليست في كلام شيخه كما مر آنفاً قوله: (كالمتنزه) هو الذي يسير في الأرض للتفرج اه 
كردي قوله: (وأخذ) إلى قوله بأن له استصحاب أمة عبارة النهاية وله استصحاب أمة الخ أي وإن لم يخف الزنى ع ش قوله: 
(له استصحاب) إلى قوله وقضيته في المغني قوله: (دون أهله الخ) لكن لو خرجوا معه لم يمنعوا مغني وروض . قوله: (دون 
اهلة) اي زوجت وبيخله اما لم يكت الزى امع كن قوله: (إذن حمل الك زائد» أي بتر فيه اعت متي اقوله: : (خلافاً للماوردي 
والروياني) وافقهما الاسنى والمغني قوله: (ولا ب يقيذ) إلى. قولالمئن مع في المكني قوله: (ولا + يقيد) أي في الموضع الذي 
غرب إليه كما قالاه لكن يحفظ بالمراقبة والتوكيل به لثلا يرجع اه مغني قوله: (من رجوعه) أي إلى بلد آخر قوله: (ولم تفد 
فيه) أي في منعه من الرجوع قوله: (مثلاً) هل يدخل فيه المال كالغلمان ثم رأيت قالع ش عند قول النهاية كالشارح في آخر 
فصل التعزير وأفتى ابن عبد السلام بإدامة حبس من يكثر الجناية على الناس ولم ينفع فيه التعزير حتى يموت ما نصه قوله 
من يكثر الجناية على الناس أي بسبب أو أخذ شيء اه وهو صريح في الدخول قوله: (وأخذ) إلى قوله وإذا رجع عبارة 
المغني وكذا إن خيف من تعرضه للنساء إفسادهن فإنه يحبس كما قاله الماوردي اه قوله: (منه) أي من قولهم أو من تعرضه 
الخ قوله: (حبس) أي وجوباً ورزق من بيت المال إن لم يكن له مال وإلأ فمن مياسير المسلمين اهدع ش قوله: (وإذا رجع) 
أي إلى المحل الذي غرب منه بالفعل اهدع ش قوله: (لما يراه الإمام) أي ولا يتعين للتغريب البلد الذي غرب إليه أولاً أسنى 
ومغني وسلطان قوله: (ومن ثم) يعني من أجل أن القصد الإيحاش قوله: (مسافة القصر) أي فما فوقها اه مغني قوله: 
(الأصلي) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله خلافاً لابن الرفعة وغيره وقوله على المعتمد خلافاً للبلقيني قوله: (أو إلى دون 
المسافة الخ) مفهومه أنه لو عاد إلى قدر المسافة منه لم يمنع وهو لا يوافق رده الجمع الذي نقله فيما تقدم عن شيخه وإنما 
يوافق ذلك الجمع فليتأمل اه سم قوله: (منه) أي من أحدهما قوله: (وقياس ما مر) أي قبيل قول المتن ويغرب غريب قوله: 
(نم رأيت ذلك مصرحا) عبارة النهاية كما هو ظاهر اه قوله: (أما غريب) إلى قوله وفارق في المغني قوله: (فيمهل) أي وجوباً 
اهدع ش قوله: (تغريب مسافر زنى الخ) لعل لعل المعتبرة في هذا المسافر بعده عن محل زناه كوطنه لا عن مقصده أيضاً اه سم 
وفيه توقف إذ لا يتم الإيحاش إلا بالبعد عن مقصده أيضا. 


قوله: (دون أهله وعشيرته) قال في الروض عقب هذا فإن خرجوا أي معه لم يمنعوا قوله: (خلافاً للماوردي والروياني) 
جزم بما قالاه في شرح الروض قوله: (أو إلى دون المسافة منه) مفهومه أنه لو عاد إلى قدر المسافة منه لم يمنع وهو لا يوافق 
رده الجمع الذي نقله فيما تقدم عن شيخه وإنما يوافق ذلك الجمع فليتأمل قوله: (تغريب مسافر الخ) لعل المعتبر في هذه 
المسافة بعده عن محل زناه كوطنه لا عن مقصده أيضاً . 


لغير مقصده وإن فاته الحج مثلاً على المعتمد خلافاً للبلقيني» لأن القصد تنكيله وإيحاشه ولا يتم إلا بذلك» بأن هذا له 
وطن فالإيحاش حاصل يبعده عنه» وذاك لا وطن له فاستوت الأماكن كلها بالنسبة إليه فتعين إمهاله ليألف ثم يغرب ليتم 
الإيحاش. واحتمال أنه قد لا يتوطن بلداً فيؤدي إلى سقوط الحد بعيد جداً» فلا يلتفت إليه كاحتمال الموت ونحوه؛ 
ولو زنى فيما غرب له غرب لغيره البعيد عن وطنه» ومحل زناه وذخل فيه بقية الأول» (ولا تغرّب امرأة وحدها في 
الأصح بل مع زوج أو محرم) أو نسوة ثقات عند أمن الطريق والمقصدء بل أو واحدة ثقة أو ممسوح كذلك أو عبدها 
الثقة إن كانت هي ثقة أيضاً بأن حسنت توبتها لما مر في الحج» أن السفر الواجب يكفي فيه ذلك وذلك لحرمة سفرها 
وحدها كما مرء ثم بتفصيله ووجوب السفر عليها لا يلحقها بالمسافرة للهجرة حتى يلزمها السفر ولو وحدهاء ويفرق 
بأن تلك تخشى على نفسها أو بضعها لو أقامت وهذه ليست كذلكء فانتظرت من يجوز لها السفر معه» ولا يلزم نحو 
المحرم السفر معها إلا برضاه (ولو بأجرة) طلبها منها فتلزمهاء كأجرة الجلآد فإن أعسرت.ففي بيت المال فإن تعذر أخخر 
التغريب حتى توسرء كأمن الطريق ومثلها في ذلك كله أمرد حسن فلا يغرّب إل مع محرم أو سيّد. 


قوله: (على المعتمد) وفاقاً للمغني قوله: (بأن هذا) أي الزاني في سفره وقوله وذاك أي الغريب الذي لم يتوطن قوله: 
(فتعين إمهاله الخ) أي مدة جرت العادة بحصول الألف فيها اهدع ش قوله: (ولو زنى) إلى قوله أو ممسوح في المغني إل 
قوله البعيد عن وطنه ومحل زناه وقوله والمقصد. قوله: (غرب لغيره) ظاهره وإن لم يكن توطن ما غرب إليه وهو ظاهر إذ 
يكفي التوطن الأول لحصول الإيحاش معه في كل تغريب لمرات الزنى بعد ذلك وقوله البعيد عن وطنه صريح في أنه لا 
يكفي تغريبه إلى محل قريب من وطنه وهو ظاهر خلافاً لما توهم إذ لا إبحاش حيئئذ اه سم قوله: (ودخل فيه) أي التغريب, 
الثاني أي في مدته قول المتن: (بل مع زوج) أي بأن كانت أمة أو حرة وكان الزنى قبل الدخول أو طرأ التزويج بعد الزنى فلا 
يقال إن من لها زوج محصنة اه رشيدي قول المتن: (بل مع زوج) وإن سَافر معها ولو بأجرة استمرت النفقة وغيرها ولو لم 
يتمتع بها في المدة المذكورة اهدع 00 

قوله: (لما مر في الحج الخ) تقدم هناك جواز سفرها وحدها مع الأمن للحج الواجب وقياسه جواز تغريبها وحدها مع 
الأمن فليراجع اه سم أقول قد يمنع ذلك القياس التعليل الآتي عن المغني قوله: (ذلك) أي من ذكر من واحدة ثقة وما 
عطف عليها قوله: (وذلك) أي اشتراط نحو محرم معها قوله: (لحرمة سفرها الخ) لخبر لا تسافر المرأة إل ومعها زوج أو 
محرم وفي الصحيحين «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إل مع ذي محرم» ولأن القصد تأديبها 
والزانية إذا خرجت وحدها هتكت جلباب الحياء اه مغني قوله: (ثم) أي في الحج قوله: (حتى يلزمها السفر الخ) لكن قياس 
جواز سفرها وحدها لغرض الحج مع الأمن جواز تغريبها مع الأمن إن أجابت إلى ذلك اه سم قد مر ما في القياس 
المذكور قوله: (ولا يلزم الخ) يغني عنه قوله الآتي فإن امتنع حتى بالأجرة الخ قوله: (إلا برضاه) لعله منقطع اه سم (أقول) 
ولا يندفع به الإشكال قوله: (فتلزمها الخ) أي بشرط أن تكون أجرة المثل عادة اه ع ش قوله: (كأجرة الجلاد) أي حيث لم 
يرزق من سهم المصالح قوله: (فإن تعذر) أي حصولها من بيت المال ثم من مياسير المسلمين قوله: (ومثلها) أي المرأة قوله: 
(في ذلك كله) ومنه ما مر في نفقة من تخرج هي معه اهدع ش قوله: (أمرد حسن) يخاف عليه الفتنة اه مغني قوله: (فلا 
يغرب الخ) كذا في المغني قوله: (إلأمع محرم الخ) يحتمل جواز تغريبه مع امرأتين ثقتين يأمن معهما للأمن مع جواز الخلوة 
م راه سم قوله: (مع محرم أو سيد) أي أو نحوهما اه رشيدي. 


قوله: (غرب لغيره) ظاهره وإن لم يكن توطن ما غرب له وهو ظاهر إذ يكفي التوطن الأول لحصول الإيحاش معه في 
كل تغريب لمرات الزنى بعد ذلك وقوله البعيد عن وطنه صريح في أنه لا يكفني تغريبه إلى محل قريب من وطنه وهو ظاهر 
خلافا لما توهم إذ لا إيحاش حينئذ ولو كفى تغريبه للقريب من وطنه لكفى تغريبه لنفس وطنه إذ القريب منه بمنزلته وذلك , 
باطل قطعاً قوله: (لما مر في الحج أن السفر الواجب يكفي فيه ذلك الخ) تقرر جواز سفرها وحدها مع الأمن للحج الواجب 
وقياسه جواز تغريبها وحدها مع الأمن فليراجع قوله: (حتى يلزمها السفر الخ) لكن قياس جواز سفرها وحدها لفرض الحج 
مع الأمن جواز تغريبها مع الأمن إن أجابت إلى ذلك قوله: (إلا برضاء) لعله منقطع قوله: (فلا يغرب إلا مع محرم) يحتمل 
جواز تغريبه مع امرأتين ثقتين يأمن معهما للأمن مع جواز الخلوة م ر. 


تنبيه: أطلقوا ة ا 0 
السيّدء وقال شارح : مؤن تغريبه في بيت المال وإلآ فعلى السيد ومؤن الإقامة على السيّدء ولعله لحظ الفرق يأن ذلك 
واجب على القَنْ أصالة وهو في حكم المعسرء والمعسر مؤنه في بيت المال أولا فقدم على السيد بخلاف الحرء فإنه 
يتصور فيه اليسار وغيره ففصل فيه كما تقررء ويوجه فرقه بين مؤنة التغريب ومؤنة الإقامة بأن الثانية لحق الملك فلزمته 
مطلقاً بخلاف الأولى. وفصل بعض الأصحاب بين أن يكون المغرب المالك فهي عليه» أو السلطان فهي في بيت 
المالء (فإن امتنع) حتى بالأجرة (لم يجبر في الأصح) لأن في إجباره تعذيب من لم يذنب» (و)حد (العبد) يعني من 
فيه رق وإن قلّ سواء الكافر وغيره (خمسون وتغريب نصف سنة)؛ على النصف من الحر لآية «مَمَلييِنَ نِضفٌ ما عَلَ 
لْمُخْصَدتٍ و ورت الْمَدَابٍ» [الساء: 56] أي غير الرجمء لأنه لا ينصف ولا مبالاة بضرر السيد كما يقتل بنحو ردته» ولا 
بكون الكافر لم يلتزم الجزية كما ف فى المرأة الذمية» ومخالفة جمع فيه مردودة بقولهم للكافر حد عبده الكافر وبأنه تابع 

لسيده» ويأني هنا جميع فروع التغريب السابقة وغيرهاء ومنه خروج نحو محرم مع الأمة والعبد الأمرد» و 
يغرب (سنة) لتعلقه بالطبع فلا يختلفان فيه كمدة الإيلاء؛ (و)في (قول لا يغرّب) لتفويت حق السيدء (ويثبت) الزنى 
(ببينة) فصلت بذكر المزني بهاء وكيفية الإدخال ومكانه ووقتهء كأشهد أنه أدخل حشفته أو قدرها في فرج فلانة بمحل 
كذا وقت كذا على سبيل الزنى» قال الزركشي أو زنى يوجب الحد إذا عرف أحكامه. ا ا ا ا 


قوله: (أطلقوا) إلى قوله ولعله في المغني إلا قوله فأطلق بعضهم إلى مؤنة تغريبه قوله: (وإلا) أي وإن تعذر حصولها 
من بيت المال قوله: (ولعله) أي ذلك الشارح لحظ الفرق أي بين الحر والرقيق قوله: (بأن ذلك) أي مؤن السفر قوله: (ففصل 
فيه كما تقرر) المراد به ما يستفاد من صدر التنبيه مع قوله والمعسر قاله سم وقال الكردي إنه إشارة إلى قوله فإن أعسرت 
ففي بيت المال اه ولعل هذا هو الظاهر قوله: (فرقه) أي فرق ذلك الشارح قوله: (فلزمته) أي السيد مطلقاً أي تعذرت من 
بيت المال أم لا قوله: (وفصل بعض الأصحاب الخ) ويتجه أنها من بيت المال سواء أغرب السيد أم لا كالحرة المعسرة اه 
سلطان ويأتي عن ع ش ما يوافقه قوله: (فهي) أي مؤن السفر والإقامة قول المتن: (فإن امتنع الخ) ولا يأثم بامتناعه كما بحثه 
في المطل احسامقني فول المنن: (لم يجبر الخ) ثم لو أراد الزوج السفر معها أو خلفها ليتمتع بها لم يمنع من ذلك وعليه 
النفقة حينئذ وإن لم يت يتمتع بها في المدة المذكورة بخلاف ما لو لم يسافر معها أو سافر لغرض آخر واتفق مصاحبته لها من 
غير قصد ولا تمتع فلا تستحق نفقة ولا كسوة ولا غيرهما اه ع ش قوله: (يعني) إلى قول المتن ولو أقر في النهاية إلا قوله 
ومخالفة إلى ويأتي قوله: (يعني من فيه رق الخ) فلا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والمكاتب وأم الولد والمبعض اه مغني 
قوله: (سواء الكافر) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله: (لا ينصف) ببناء المفعول من التنصيف . قوله: (ولا بكون الكافر) 
عبارة المغني وقضية كلامهم أنه لا فرق فيما ذكر بين العبد المسلم والكافر وهو كذلك وقول البلقيني لا حد على الرقيق 
الكافر لأنه لم يلتزم الأحكام بالذمة إذ لا جزية عليه فهو كالمعاهد والمعاهد لا يحد مردود لقول الأصحاب للكافر أن يحد 
عبده الكافر ولأن الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد ولأنه لا يلزم من عدم لزوم الجزية عدم الحد كما في 
المرأة الذمية اه قوله: (بقولهم) أي الأصحاب قوله: (ومنه) أي من الجميع قوله: (خروج نحو محرم الخ) أي ونفقته في بيت 
المال لأنه لا مال للرقيق والسيد لا شيء عليه اهدع ش قوله: (والعبد الأمرد) يغني عنه قوله المار أو سيد اه رشيدي قوله: 
(لتعلقه) أي التغريب قوله: (بذكر المزني بها) متعلق بفصلت وبيان للتفصيل اه ع ش قوله: (كأشهد الخ) عبارة المغني 
فيقولون رأيناه أدخل ذكره أو قدر حشفته منه في فرج فلانة على وجه الزنى وينبغي كما قال الزركشي أن يقوم مقامه زنى بها 
زنى يوجب الحد إذا كانوا عارفين بأحكامه ويشترط تقدم لفظ أشهد على أنه زنى ويذكر الموضع اه قوله: (على سبيل الزنى) 
ويسوغ له ذلك بقرينة قوية تدل على أن فعله على وجه الزنى اهدع ش قوله: (أو زنى يوجب الخ) عطف على قوله أدخل الخ 


قوله: (وأما الرقيق فأطلق بعضهم فيه أنها على السيد الخ) الذي في العباب ثم إن غربه سيده فأجرة تغريبه عليه وإن 
غربه الإمام ففي بيت المال انتهى قوله: (ففصل فيه) ينظر في أي محل فصل فيه خصوصاً مع قوله أطلقوا في الحد وقد 
يجاب بأن المراد بالتفصيل فيه ما يستفاد من صدر التنبيه مع قوله والمعسر الخ. 


وفيه نظر لأنه قد يرى ما لا يراه الحاكم من إهمال بعة بعض الشروط أو بعض كيفيته» وقد ينسى بعضهاء فالوجه وجوب 
التفصيل مطلقاً ولو من عالم موافق» وسيذكر في الشهادات أنها أربع» لقوله تعالى «تَُسدَئدُ مين أزيصَدٌ مَدسَطم» 
[النساء: 16]» وعن جمع أنه لو شهد أربعة بزناه بأربع نسوة لكن اقتصر كل منهم على أنه رآه يزني بواحدة منهن حدّء 
لأنه استفيد من مجموع الشهادات الأربع ثبوت زناه بأربعة» وليس كما زعموه لأن كلاً شهد بزنى غير ما شهد به 
الآخرء فلم يثبت بهم موجب الحدء بل يحد كل منهم لأنه قاذف (أو إقرار) حقيقي مفصل نظير ما تقرر في الشهادة» 
ولو بإشارة أخرس إن فهمها كل أحد. للأحاديث الصحيحة أنه يَككةِ رجم ماعزاً والغامدية بإقرارهماء وخرج بالحقيقي 
اليمين المردودة بعد تنكول الخصم فلا يثبت بها زنى لكن تسقط حد القاذف» ويكفي الإقرار حال كونه (مرة) ولا 
يشترط تكرره أربعاً خلافاً لأبي حنيفة رضي الله عنه» لأنه يكِ علّق الرجم بمطلق الاعتراف حيث قال: واد يا انم 
إل اطرأة هذااقات اغدر فت قار مناه وترديده كَلِةٍ على ماعز أربعاً لأنه شك في أمرهء ولهذا قال أبك جنون فاستثبت 
فيه» ولهذا لم يكرر إقرار الغامدية وعلم من كلامه السابق في اللعان ثبوته» أيضاً عليها بلعانه دونهاء والآني في القضاء 
أن القاضي لا يحكم فيه بعلمه؛ نعم للسيد استيفاؤه من قنه بعلمه لمصلحة تأديبه» (ولو أقر) به (ثم رجع) عنه قبل 
الشروع في الحدٌ أوبعده شق عو أل مجاه اسه ااا جا شا ول امكل من مسا ماما او وناك ول وا ل 3 بول اا ا و 


بتقدير العامل وكان ينبغي أن يصرح بذلك بأن يقول أو زنى بها زنى الخ كما مر عن المغني قوله: (لأنه قد يرى) أي الشاهد 
اه سم قوله: (ما لا يراه الحاكم) أي إن كان الشاهد مخالفاً له في مذهبه أو كان مجتهداً ومنه يعلم أنه لا يتم به الرد على 
الزركشي لأنه إنما اكتفى بعدم التفصيل في الموافق نعم قوله وقد ينسى بعضها يرد على الزركشي اهدع ش قوله: (فالوجه 
وجوب التفصيل الخ) وفاقاً للنهاية وشيخ الإسلام وخلافاً للمغني كما مر قوله: (بأربعة) فيه تأمل قوله: (موجب الحد) بكسر 
الجيم وقوله بل يحد كل منهم الخ معتمد اهدع ش قول المتن: (أو إقرار الخ). 

فروع: إن رؤي رجل وامرأة أجنبيان تحت لحاف عزرا ولم يحدا ويقام الحد في دار الحرب إن لم يخف فتنة من نحو 
ردة المحدود والتحاقه بدار الحرب ويسن للزاني ولكل من ارتكب معصية الستر على نفسه فإظهارها ليحد أو يعزر خلاف 
المستحب وأما التحدث بها تفكهاً فحرام قطعاً وكذا يسن للشاهد سترها بترك الشهادة إن رآه مصلحة فإن تعلق بتركهاإيجاب 
حد على الغير كأن شهد ثلاثة بالزنى أثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء أما ما يتعلق بحق آدمي كقتل أو قذف فإنه يستحب له 
رسا حار ور مدر وك وراد الم كي جور 
وروض مع شرحه قوله: (حقيقي يقى) إلى قول المتن ولو أقر ذ في المغني إلا قوله إن فهمه كل أحد. قوله: (نظير ما تقر 
الشهادة) لعله بالنسبة لغير المكان والزمان إذ لا يظهر لهما هنا فائدة فليراجع اه رشيدي عبارة ع ش ومت أن يقول في وقت 
كذا في مكان كذا ولو قيل لا حاجة إلى تعيبن ذلك فيه بل يكفي في صحة إقراره أن يقول أدخلت حشفتي في فرج فلانة على 
وجه الزنى لم يبعد لأنه لا يقر إلأعن تحقيق قيق اه قوله: (رجم ماعزاً والغامدية بإقرارهما) انظر هل في قصة ماعز والغامدية 
أنهما فصلا الإقرار اه سم قوله: (لكن تسقط) من الإسقاط وكان الأنسب يسقط بها من السقوط قوله: (لأبي حنيفة) أي 
وأحمد اه مغني قوله: (وترديده الخ) رد لمستند أبي حنيفة قوله: : (أربعاً) لعله أراد به أجوبة قوله يَككِةِ لعلك قبّلت لعلك لمست 
أبك جنون مع إقراره الأول اهدع ش قوله: : (ولهذا) أي للشك في أمره قوله: (فاستثبت فيه) متفرع على قوله شك الخ قوله: 
«ولهذا) أي لأجل كون الترديد عن الشك قوله: (وعلم قن كلانه الع) جوات عنما يرد على المصنفت من إهفال طزيق ثالث 
عبارة المغني وأورد طريق آخر مختص بالمرأة وهو ما إذا قذفها الزوج ولاعن ولم تلاعن هي فإنه يجب عليها الحد كما 
ذكراه في بابه اه قوله: (والآتي) أي ومن كلامه الآني قوله: (قبل الشروع) إلى قوله وأفهم في المغني إلآ قوله وإن قال بعده 
كذبت في رجوعي وقوله وإن شهد إلى بخلاف وإلى قوله ولو وجد في النهاية قوله: (أو بعده) فإن رجغ في أثناءه فكمل 


قوله: (لأنه قد يرى) أي الشاهد قوله: (فالوجه وجوب التفصيل) كتب عليه م ر قوله: (وليس ما زعموه) كتب عليه م ر 


قوله: (رجم ماعزاً والغامدية بإقرارهما) انظر هل في قصة ماعز والغامدية أنهما فصلا الإقرار قوله: (ولو أقر ثم رجع سقط) 
هل تسقط عدالته بإقراره بالزنى ثم يعود حكمها برجوعه فيه نظر. 


بنحو كذبت أو رجعت أو ما زنيت» 0 وإن شهد حاله 
بكذبه فيما يظهر بخلاف ما أقررت لأنه مجرد تكذيب للبينة الشاهدة به (سقط) الحدء لأنه يكِهِ عرض لماعز بالرجوع 
فلولا أنه يفيد لما عرض له بهء بل لما قالوا له إنه عند رجمه طلب الرد إليه فلم يسمعوا قال: هلا تركتموه لعله يتوب 
أي يرجع» إذ التوبة لا تسبقط الحد هنا مطلقاً فيتوب الله عليهء ومن ثم سن له الرجوع وأفهم قوله سقط أي عنه بقاء 
الإقرار بالنسبة لغيره» كحد قاذفه فلا يجب برجوعه» بل يستصحب حكم إقراره فيه من عندم حده لثبوت عدم إحصانه 
ولو وجد إقرار وبيئة اعتبر الأسبق ما لم يحكم بالبينة وحدها ولو متأخرة فلا يقبل الرجوع» وكالزنى في قبول الرجوع 
عنه كل حد لله تعالى كشرب وسرقة بالنسبة للقطع» وأفهم كلامه أنه إذا ثبت بالبينة لا يتطرق إليه رجوع» وهو كذلك 
لكنه يتطرق إليه السقوط ل ل ل ا 


الإمام متعدياً بأن كان يعتقد سقوطه بالرجوع فمات بذلك هل يجب عليه نصفب الدية لأنه بمضمون وغيره أو توزع الدية على 
السياط قولان أقربهما كما قال شيخنا الثاني كما لو ضربه زائداً على حد القذف اه مغني قوله: (أو رجعت) أي عما أقررت به 
اه مغني قوله: (أو ما زنيت) أي فإقراري به كذب فلا تكذيب فيما ذكر للشهود فإنهم إنما شهدوا بالإقرار وهو لم يكذبهم فيه 
اهاع ش قوله: (وإن قال بعده) أي بعد رجوعه قوله: (أو كنت الخ) عطف على كذبت الأول قوله: (بخلاف ما أقررت) أي 
فلا يكون رجوعاً فلا يسقط به الحد اهدع ش 

قوله: (لأنه مجرد تكذيب الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهدوا بإقراره بالزنى فكذبهم كأن قال ما أقررت 
لم يقبل تكذيبه لأنه تكذيب للشهود والقاضي اه قوله: (الشاهدة به) أي بإقراره اه سم قوله: (أنه) أي الرجوع قوله: (قالوا) 
أي المباشرون برجمه له أي يي أنه أي ماعزاً وقوله إليه أي يك قوله: (طلب الرد الخ) ومجرد طلب الرد ليس رجوعاً اه سم 
قوله: (فلم يسمعوا) أي لم يجيبوه لما طلبه اهدع ش قوله: (فقال هلا تركتموه الخ) الوجه حذف الفاء من فقال اه رشيدي 
أقرل قد صرح العصام بأنه قد يكون جواب لما ماضياً مقروناً بالفاء قوله: ا (مطلقاً) أي سواء 
ثبت الزنى بالإقرار أو بالبينة قوله: (فيتوب الله عليه) من تتمة الحديث قوله: (ومن ثم) أي من أجل ترغيبه كَلِِ في الرجوع 
قوله: (سن له الرجوع) عبارة المغني والروض مع شرحه ويسن لمن أقر بزنى أو شرب مسكر الرجوع كالستر ابتداء ولو قال 
. زنيت بفلانة فأنكرت أوقالت كان تزوجني فمقر بالزنى وقاذف لها فيلزمه حد الزنى وحد القذف فإن رجع سقط حد الزنى 
وحده وإن قال زنيت بها مكرهة لزمه حد الزنى لا القذف ولزمه لها مهر فإن رجع عن إقراره سقط الحد لا المهر لأنه حق 
آدمي اه قوله: (بقاء الإقرار الخ) سيأتي أنه يضمن بالدية إذا قتل فليس قوله بالنسبة لغيره على عمومه اهدع ش قوله: (فلا 
يجب الخ) أي حد قاذفه سواء قذفه قبل الرجوع أو بعده لأنه سقطت حصانته بإقراره بالزنى وغير المحصن لا يحد قاذفه اه 
اع ش قوله: : (فيه) أي في قاذفه قوله: (ولو وجد إقرار وبينة) أي ثم رجع عن الإقرار مغني ونهاية . قوله: : (اعتبر الأسبق) وينبغي 
كما قال شيخي أن المعول على البينة حيث وجدت لأن البينة في هذا الباب أقوى كما أن الإقرار في المال أقوى إلا إذا أسند 
الحكم للإقرار وحده فإنه يعمل به قدمت البيئة عليه أو تأخرت مغني ونهاية قوله: (ما لم يحكم بالبينة وحدها) يدخل ما لو 
حكم بهما أو بالإقرار وحده وتأخر والمعتمد أن المعتبر بالبينة مطلقاً ما لم يسند الحكم إلى الإقرار وحده م راه سم قوله: 
(وكالزنى) إلى قوله وملك أمة في المغني وإلى قوله وكإسلام في النهاية قوله: (بالنسبة للقطع) أي أما المال فيؤخذ منه اه 
ع ش قوله: (لا يتطرق إليه رجوع) انظر ما المراد من هذا اه رشيدي (أقول) المراد لا يسقط بالرجوع عبارة الروض والحد 
ا ا ا ام انر م و م ا ا ل ل 
يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت بالإقرار بالتوبة لكن استثني منه صورتان الأولى ما إذا أقيمت عليه البينة ثم ادعى 


قوله.(لأنه تدده تايب اللبيقة القناهدة بد أن باقراره قونه زيل لما قالرا آنه عبد زعمه ظلك الره إلية) لبس بجوي 
قوله: (ولو وجد إقرار وبينة اعتبر الأسبق) المعتمد باعتبار البينة وإن تأخرت لأن البينة في حقوق الله أقوى من الإقرار عكس 
حقوق الآدميين م ر ش. قوله: (أيضاً اعتبر الأسبق) المعتبر البينة مطلقاً ما لم يسند الحكم إلى الإقرار وحده م ر قوله: (ما 
لم يحكم الخ) يدخل فيه ما لو حكم بهما أو بالإقرار وحده وتأخر والحاصل أنه إن أسند الحكم إلى البينة أو الإقرار اعتبر 
وإلأ اعتبرت البينة لأنها في حقوق الله أقوى من الإقرار والإقرار في حقوق الآدميين أقوى منها م ر. 


كتاب الزنى ١‏ 


لغيره» كدعوى زوجية وملك أمة كما يأتي في السرقة وظن كونها حليلة ونحو ذلك» وكإسلام ذمي بعد ثبوت زناه ببينة 
فإنه يسقط حدهء (ولو قال) المقر اتركوني أو (لا تحدوني أو هرب) قبل حده أو في أثناءه (فلا) يكون رجوعاً (في 
الأصح) لأنه لم يصرح به نعم يخلى وجوباً حالاً فإن صرّح فذاك وإلآ أقيم عليه للخبر السابق هلا تركتموه فإن لم 
يخل لم يضمن., لأنه يكلِِ لم يوجب عليهم شيئاً ولو أقر زان بنحو بلوغ أو إحصانء ثم رجع وقال أنا صبي أو بكر فهل 
يقبل محل نظرء وعدم القبول أقرب» وليس في معنى ما مر لأنه ثم رفع السبب بالكلية بخلافه هناء ولو ادعى المقر أن 
إماماً استوفى منه الحد قبل» وإن لم ير له ببدنه أثر كما أفهمه ما مر آخر البغاة» وعلى قاتل الراجع دية لا قود لشبهة 
الخلاف في سقوط الحد بالرجوع, (و)مما يسقط الحد الثابت بالبينة أيضاً ما (لو شهد أربعة) من الرجال (بزناها وأربع) 
من النسوة أو رجلان أو رجل وامرأتان (أنها عذراء) بمعجمة أي بكر» سميت بذلك لتعذر وطئها وصعوبته» وإنما (لم 
تحد هي) لشبهة بقاء العذرة الظاهرة» في أنها لم تزن وبه يعلم أنه لا يحد الزاني بها أيضاًء (ولا قاذفها)» ولا الشهود 
عليهاء لاحتمال عود البكارة لترك المبالغة في الإيلاج » ومن ثم قال القاضي لو قصر الزمن بحيث لا يمكن عود البكارة 
فيه حد قاذفهاء وبحث البلقيني وغيره أن محله إن لم تكن غوراء يمكن غيبة الحشفة فيها مع بقاء بكارتهاء وإلأحدت 
لثبوت الزنى وعدم وجود ما ينافيه ولو شهدوا بالرتق أو بالقرن فكالشهادة بأنها عذراء وأولى» م ل ل 


الزوجية الثانية الإسلام الخ قوله: (بغيره) أي غير الرجوع وقوله كدعوى زوجية أي لمن زنى بها وظاهره ولو بالبينة وكانت 
المزني بها متزوجة بغيره اهدع ش قوله: (وملك أمة) وقوله وظن كونها الخ معطوفان على قوله زوجية قوله: (وظن كونها 
الخ) أي وتصدق في ذلك وقوله ونحو ذلك أي كدعوى الإكراه اه ع ش قوله: (ببيئة) وكذا بالإقرار لكن يقبل رجوعه عنه 
اهاع ش . قوله: (فإنه يمسقط حده) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لم يسقط حده وما ذكره المصنف في الروضة عن 
النص من سقوطه مفرع على سقوط الحد بالتوبة والأصح خلافه اه وعبارة سم المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي عدم 
السقوط اه قوله: (اتركوني) إلى قول المتن ويستوفيه في النهاية إلا قوله للخبر السابق هلا تركتموه قوله: (لأنه) إلى قوله ولو 
أقر زان في المغني إلا قوله للخبر السابق هلا تركتموه قوله: (به) أي الرجوع قوله: (فإن صرح) أي بالرجوع قوله: (للخبر الخ) 
علة للاستثناء قوله: (فإن لم يخل) أي فمات اه مغني قوله: (وقال أنا صبي الخ) تفسير للرجوع قوله: (فهل يقبل) إلى قوله 
وليس الخ عبارة النهاية فالمتجه عدم قبوله اه قوله: (وليس) أي قوله أنا صبي أو بكر قوله: (في معنى ما مر) أي في شرح ثم 
رجع الخ من قوله نحو كذبت الخ قوله: (رفع السبب) وهو الإقرار بالزنى قوله: (إن إماماً الخ) أي أو نائبه لما تقدم أن المراد 
بالإمام حيثما أطلق ما يشمل نحو القضاة قوله: (وإن لم ير له ببدنه الخ) ظاهره وإن عين للحذر منا يبعد معه زوال أثر الضرب 
اهدع ش قوله: (وعلى قاتل الراجع الخ) وفاقاً للمغني والروض وشرحه قوله: (ومما يسقط الخ) ثم قوله وإنما لم تحد الخ لا 
يظهر مع هذا المزج العطف في قوله ولا قاذفها ولا الشهود الخ فتأمل قوله: (أيضاً) أي مثل ما مر قبيل قول المتن ولو قال 
الخ من قول الشارح لكنه يتطرق إليه السقوط بغيره كدعوى زوجية الخ قوله: (من الرجال) إلى قوله وأولى في المغني إل 
قوله وبه يعلم إلى المتن قوله: (لم تزن) عبارة المغني لم توطأ اه قوله: (وبه يعلم) أي بالتعليل المذكور قوله: (لا يحد الزاني 
الخ) أي لأن وجود العذرة ظاهر في عدم الزنى بها اهدع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل هذا الاحتمال قوله: (بحيث ل" 
يمكن الخ) بأن شهدوا أنها زنت الساعة وشهدت بأنها عذراء اه مغني قوله: (حد قاذفها) أي والشهود كما هو ظاهر رشيدي 
وع ش قوله: (وبحث البلقيني الخ) عبارة النهاية ومحله كمابحثه البلقيني مالم تكن غوراء الخ قوله: (إن محله) أي محل قول 
المصنف لم تحد هي . قوله: (فكالشهادة بأنها عذراء الخ) عبارة المغني فليس عليها حد الزنى ولا عليهم حد القذف لأنهم 
رموا من لا يمكن جماعه اه وعبارة الرشيدي قوله فكالشهادة الخ ووجهه بالنسبة للقاذف والشهود أنهم رموا من لا يتأتى منه 
الزنى قاله الدميري وبه يندفع ما في سم اه أي من قوله قضيته أنه لا حد هنا على القاذف ولا الشهود مع انتفاء التعليل 


قوله: (وكإسلام ذمي بعد ثبوت زناه ببينة فإنه يسقط حذه) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي عدم السقوط قال ونص 


الشافعي على السقوط مفرع على قوله المرجوح وهو سقوط الحد بالتوبة قوله: (حد قاذفها) سكت عن الشهود قوله: 
(فكالشهادة الخ) قضيته أنه لا حد هنا على القاذف ولا الشهود مع انتفاء التعليل السابق فليراجع . 


ولو أقامت أربعة أنه أكرهها على الزنى» وطلبت المهر وشهد أربع أنها بكر وجب المهرء إذ لا يسقط المهر بالشبهة لا 
الحد لسقوطه بهاء (ولو عين شاهد) من الأربعة (زاوية) أو زمناً مثلاً (لزناه و)عيّن (الباقون غيرها) أو غير ذلك الزمن 
لذلك الزنى (لم يغبت)؛ للتناقض المانع من تمام العدد بزنية واحدة فيحد القاذف والشهود. (ويستوفيه) أي الحد 
(الإمام أو نائبه من حر)» للاتباع» ود يشترط عدم قصده لصارف كظلم وليس منه حدهء بظن شرب فبان زنى لقصده الحد 
في الجملة؛ (ومبعض) لتعلّق الحد بجملته وليس للسيد إلآ بعضهاء وقن كله أو بعضه موقوف,. أو لبيت المال» 
وموصى بعتقه زنى بعد موت موصء» وهو يخرج من الثلث بناء على أن أكسابه له وهو الأصحء وقن محجور لا ولي 
لهء وقن مسلم لكافر»ء واستيفاء الإمام من مبعض هو مالك بعضه رجح الزركشي فيه أنه بطريق الحكم لا الملك» فيما 
يقابله لاستحالة تبعيضه استيّفاء فكذا في الحكم وفيه نظر لأن الاستيفاء أمر حسي فأمكنت الاستحالة فيه. ولا كذلك 
الحكم فلا قياس» ثم رأيت في تكملة التدريب التصريح يما ذكرته وبنتر ودس الرحاة يعض تراب (ويستحب حضون 
جمع من المسلمين» ثبت بإقرار أو ببينة على الأوجه لقوله تعالى : لَلِْسْبَدَ عَدََُمَا طَأَِةُ ين الْمؤْمينَ4 [النور: 1] وحضور 
(الإمام) مطلقاً أيضاًء (وشهوده) أي الزنى إقامة الحد نويا ون خلاف من رجه لا اك كل رح 1ط« 


السابق فليراجع اه أقول وكذا يندفع بذلك قولع أي قلا تيعد تع اويبغد اقاذنها على ما مريعن القاضي إذا لخ يمكن 

عرد را ماقو رول قلتت اربع الحا فوج بتر فاح ار ركه لوي يغبت المال وهو ظاهر لأن المال إنما يثبت 

بعد ثبوت سيبه وهو الوطء ولم يثبت اهادع ش قوله: 9 
هنا فليراجع اه رشيدي ولعل مراف لا يجب الجهر لو قفتن الرمن بححيث لا يمكن عزد البكارة فيه ويحد إذا كانت غوراء 
قوله: (من الأربعة) إلى قوله واستيفاء الإمام في المغني قول المتن: (زاوية) أي من زوايا البيت قوله: (مثلا) أي أو امرأة قول 
المتن: (لم يثبت) أي الحد اه مغني والأولى الزنى قوله: (بزنية) بالفتح اسم للمرة وبالكسر اسم للهيئة والمناسب هنا الأول 
لوصفه بالوحدة اه ع ش قوله: (والشهود) قال الزركشي ولا يبعد عدم الحد على الشهود إذا تقاربت الزوايا لإمكان الزحف 
مع دوام الإيلاج اه قول المتن : (الإمام أو نائبه) خرج به غيره فلو استوفى الجلد واحد من آحاد الناس لم يقع حدأً ولزمه 
الضمان لأن الحد يختلف وقتاً ومحلاً فلا يقع حداً إلا بإذن الإمام بخلاف القطع اه مغني قوله: (للاتباع) إلى قوله خروجاً 
في النهاية قوله: (ويشترط عدم قصده الخ) هذا لشموله الإطلاق أولى من قول المغني ولا بد في إقامة الحد من النية اه. 
قوله: (عدم قصده لصارف) ويصدق كل من الإمام ونائبه في دعوى الصارف وإن تكرر ذلك لأن الأصل بقاء الحد ولأن 
القصد لا يعلم لا منهما ولو قصده أثم ولا ضمان لإهداره بثبوت زناه إن كان مخصناً بخلاف البكر فإن حده باق وما فعله 
الإمام لا يعتد به فيعيده وينبغي أن يمهله حتى يبرأ من أثر الأول وأنه لو مات بما فعله به الإمام ضمنه لأنه لم يمت من حد 
اهدع ش قوله: (وليس منه) أي من قصد الصارف قوله: (وقن) عطف على حر وقوله كله الخ مبتدأ خبزه قوله موقوف 
والجملة صفة قن قوله: (بعد موت موص) أي وقبل إعتاقه اه مغني قوله: (وهو يخرج الخ) أي كله أو بعضه كما هو ظاهر اه 
رشيدي قوله: (وقن مسلم) بالتوصيف لكافر أي كمستولدته قوله: (واستيفاء الإمام) مبتدأ خبره قوله رجح الخ قوله: (هو) أي 
الإمام مبتدأ خبره قوله مالك بعضه بالتنوين وبدونه والجملة حال من الإمام أو نعت له بناء على أن أل فيه للجنس قوله: (فيما 
يقابله) أي الملك قوله: (لاستحالة تبعيضه استيفاء) أي بأن يجعل بعضه للحرية وبعضه للرق ووجه الاستحالة أن كل سوط 
وقع فهو على حر ورقيق اه رشيدي قوله: : (وفيه نظر) عبارة النهاية والأوجه خلافه كما في تكملة التدريب اه أي فهو بطريق 
الملك فيما يملكه والحكم في غيره وتظهر فائدته فيما لو عزل أثناء الحد ع ش قوله: (فأمكنت الاستحالة الخ) أي أمكن 
القول بها اه رشيدي قوله: (ويستوفيه من الإمام) إلى قوله وندب في المغني قوله: : (مطلقاً) أي سواء ثبت الزنى بإقرار أو ببينة 
وقالع ش أي حضرت البينة أم لا اه قول المتن: (وشهوده) أي إن ثبت الزنى بهم اه مغني قوله: (إقامة الحد) مفعول 
حضور الخ قوله: (خروجاً) إلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله: (من خلاف من أوجبه) أي أبي حنيفة فإنه قال بوجوب 


قوله: (وموصى بعتقه زنى بعد موت موص) مفهومه عدم استيفائه إذا زنى قبل الموت وإن تأخر الاستيفاء لما بعد 
الموت وفيه نظر. 


كتاب الزنى ١.‏ 


غير واحد ولم يحضر ولا أمر بحضور واحد معين وندب حضور الشهود والجمع مطلقاً هو مقتضى إطلاقهم» لكن 
بحث أن حضور البينة يكفي عن حضور غيرهم» وهو متجه إن أريد أصل السئّة لا كمالهاء ويندب للبينة البداءة بالرجم 
فإن كان بالإقرار بدأ الإمام . (ويحد الرقيق) للزنى وغيره كقطع أو قتل أو حد خمر أو قذف (سيده) ولو أنثى» إن علم 
شروطه وكيفيته وإن لم يأذن له الإمام» لخبر مسلم : «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها»ء وخبر أبي داود والنسائي : «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم»»؛ نعم المحجور يقيمه وليه» ولو قيماً وبحث ابن عبد السلام أنه لو كان بين السيّد وقئّه 
عداوة ظاهرة لم يقمه عليه ويؤيده ما مرء أن المجبر لا يزوج حينئذ مع عظيم شفقته» فالسيد أولى» واستشكله 
الزركشي بأن له حده إذا قذفه» وقد يجاب بأن مجرد القذف قد لا يولد عداوة ظاهرة» ويسن له بيع أمة زنت ثالثة لخبر 
فيه » ولو زنى ذمي ثم حارب وأرق لم يحده إلا الإمام لأنه لم يكن مملوكاً يوم زناه وبه يفرق بينه وبين من زنى ثم 
أبيع» فإن للمشتري حده لأنه كان مملوكاً حال الزنى فحل المشتري محل البائع» كما يحل محله في تحليله من إحرامه 
يعاد عار ف أرل لماز كاضر عر الم بترا عه 11 امام . فاندفع استشكال الزركشي تلك بهذه» ثم رأيت 
بعضهم أشار لنحو ما ذكرته وبهذا ي: يتضح الفرق بين ما مرء في المبعض وحد الشركاءء للمشترك على قدر ملكهم 
ويستنيبون في المنكسرء وذلك لأن السيد ثم لو توزع هو والإمام وقع حده في جزء الحرية» وهو ممتنع بخلاف توزع 
الشركاء هناء فإن حد كل يقع في جزئه الرق وغيره الممائل له» وقضية إطلاقهم جواز استقلال أحدهم بحده حصتهء 
وإن لم تأذن البقية» وعليه فهل يضمنه لو تلف بذلك لأنه مشروط بسلامة العاقبة كالمعزر أو لا لأنه مقدر مأذون فيه كل 
محتمل ومقتضى فرقهم الآتي قريباً بين حد الإمام وختانه بالنص والاجتهاد. الضمان هنا لأن اقتصار كل على حصته 
أمر مجتهد فيهء (أو الإمام) لعموم ولايتهء ومع ذلك الأولى السيد 20 


حضورهم اه مغني قوله: (غير واحد) كالغامدية وماعز اه مغني قوله: (وندب حضور الجمع والشهود الخ) في العبارة 
مسامحة وحقها وندب حضور الجمع مع الشهود هو مقتضى إطلاقهم بإبدال الواو بمع وحذف مطلقاً اه رشيدي قوله: 
(ويندب) إلى قوله فاندفع في المغني إلآ قوله وقد يجاب إلى وليس قوله: (ويندب للبيئة البداءة الخ) أي ثم الإمام ثم الناس 
ماني قود (بدا الإمام) أي بالرجم ثم الناسن ا ىمغي قولده (كقطع) أي للشرقة أدافتل: أي للردة واللمخارية اه مني فوت 
المتن: (سيده) أي بنفسه أو نائبه ويستثنى من إطلاقه السفيه فلا يقيم الحد على رقيقه كما قاله الزركشي لخروجه عن أهلية 
الاستصلاح والولاية اه مغني قول المتن : (سيده) ظاهره وإن كان الرقيق أصله أو فرعه بآن |: شترى المكاتب أصله أو فرعه 
3 ش وحلبي قوله: (ولو أنثى) أي السيد . قوله: (إن علم) أي السيد شروطه وكيفيته أي وإن كان جاهلاً بغيرها اه نهاية قوله: 
(فليحدها) عبارة المغني فليجلدها ولعله رواية أخرى قوله: (ز نعم المحجور) أي من طفل أو سفيه أو مجنون اه مغني قوله: 
(واستشكله) أي البحث قوله: (ويسن له الخ) ات لمشتريها اه قوله: (ثالئة) أي مرة ثالثة اه ع ش قوله: 
(ثم أبيع) الأولى حذف الهمزة إذ الاباعة كما في القاموس التعريض للبيع لا البيع بالفعل المراد هنا قوله: (في تحليله من 
إحرامه) أي إذا كان بلا إذن السيد وعدمه أي إذا إذا كان بإذنه قوله: (بخلاف الأول) أي الذمي وقوله تلك أي مسألة الذمي وقوله 
بهذه أي مسألة العبد امع 9 (وبهذا ينضح الفرق الخ) فيه توقف قوله: (وحد الشركاء الخ) عطف على ما مر قوله: 
(ويستنيبون الخ) أي و ي أحدهم أو غيرهم اه مغني قوله: (وغير الممائثل له) قد يقال لكنه ملك غيره اه سم قوله: (جواز 
استقلال الخ) خبر وقضيته الخ قوله: (بالنص والاجتهاد) نشر على ترتيب اللف قوله: (الضمان الخ) خبر ومقتضى فرقهم قوله: 
(لعموم ولايته) إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله فلم يراع مخالفة قوله: (ومع ذلك الأولى السيد) كذا في النهاية وقال 


قوله: : (ويحد الرقيق سيده) قال الأستاذ البكري في الكنز ولو أنثى وهو أولى لأنه 0 غير الرجم فهو 
ظاهر انتهى وفيه دلالة على رجم الرقيق إذا زنى حال الرق فلينظر مع ما تقدم قبيل وإن الكامل الزاني إلا أن يبنى هذا على 
مخالفة ما تقدم أو يصور بما إذا زنى حال الكمال أيضاً ثم حارب واسترق قبل الحد لكن هذا يخالف قول الشارح ولو زنى 
ذمي الخ قوله: (لأنه لم يكن مملوكاً يوم زناه وقوله الآني لأنه كان مملوكاً حال الزنى) قد يؤخذ من ذلك أنه لو عتق الرقيق 
قبل الاستيفاء كان للسيد استيفاؤه فليراجع قوله: (وغيره المماثل له) قد يقال لكنه ملكه غيره. 


لثبوت الخبر فيه» فلم يراع مخالفه (فإن تنازعا) فيمن يتولاه (فالأصح الإمام) لعموم ولايته (و)الأصح (أن السيد يغربه) 
كما يجلده. لأن التغريب من جملة الحد المذكور في الخبر» (و)الأصح (أن المكاتب) كتابة صحيحة (كحر) فلا يحده 
إلا الإمام وإن عجز أخذاً مما تقرر في ذمي زنى ثم حارب وأرق اعتباراً بحال الزنى» (و)الأصح (أن) السيد (الكافر 
والفاسق والمكاتب) والجاهل العارف بما مر (يحدون عبيدهم) لعموم الخبر الثاني» و الأصح أن أقامته من السيد إنما 
هي بطريق الملك لغرض الاستصلاح كالفصد والحجامة ومن ثم حده بعلمه بخلاف القاضي . 

والمسلم المملوك لكافر يحده الإمام كما مر دون سيده كما نقلاه وأقراه» خلافاً للأذرعي لأنه لا يقر ملكه عليه 
فلا استصلاح منه» ونازع كثيرون في المكاتب وبنوا عليه أن من ملك قناً ببعضه الحر لا يحده لأنه ليس حراً كله» 
والمعتمد ما ذكره في المكاتب والمبعض أولى منه لأن ملكه تام تجب فيه الزكاة وغيرهاء بخلاف ملك المكاتب» 
(و)الأصح (أن السيد يعزره) لحق الله تعالى كما يحدهء وكون التعزير غير مضبوط بخلاف الحد لا يؤثر لأنه مجتهد فيه 
كالقاضي» أما لحق نفسه فيجوز قطعاًء (و) أنه (يسمع البينة) وتزكيتها (بالعقوبة) المقتضية للحد أو التعزير» أي 
بموجبها لملكه الغاية» الو سي ول لم ل از اورم ادن له ون ول ا ا 0 


الرشيدي أي إذا لم ينازعه الإمام بقرينة ما بعده وصرح به في الروضة اه قوله: (لثبوت الخبر فيه) ولأنه أستر مغني وسم قول 
المتن : (فإن تنازعا) أي الإمام والسيد اه مغني قوله: (فيمن يتولاه) أي حد الرقيق قول المتن: (الإمام) أي يحده الإمام 
الأعظم أو نائبه اه مغني قول المتن: (وإن السيد يغربه الخ) لا يخفى ما في عطفه على الإمام المفيد لتفرع تصحيحه على 
التنازع قوله: (كما تجلده) إلى قوله كما نقلاه في النهاية إلا قوله وإن عجز إلى المتن قوله: (في الخبر) أي خبر أقيموا الحدود 
على ما ملكت أيمانكم . 

تنبيسه: مؤنة تغريب الرقيق فى بيت المال فإن فقد فعلى السيد وعليه مؤنته فى زمن التغريب وقيل فى بيت المال اه 
مغني قوله: (فلا يحده إلا الإمام) أي لخروجه عن قبضة السيد بالكتابة الصحيحة أما المكاتب كتابة فاسدة فكالقن اه مغني 
قوله: (وإن عجز) أي فرق قبل استيفاء الحد اه مغني قول المتن: : (والمكانب) بفتح المثناة أي كتابة صحيحة أخذاً مما قبله 
0 ش قوله: (بما مر) أي من شروط الحد وكيفيته قول المتن: (يحدون عبيدهم) أي إذا لم ينازعهم الإمام وإلأ فالإمام 
أولى اه منهج قوله: : (العمو م الخبر الثاني) أي أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وقد يقال إن الخبر الأول عام أيضاً 
بالنسبة إلى المالك فلم قيد الخبر بالثاني قوله: (والمسلم المملوك الخ) استثناء معنى من قول المصنف وإن الكافر الخ اه 
ع ش قوله: (كما مر) أي في شرح ويستوفيه الإمام الخ قوله: (كما نقلاه الخ) أي دون سيده قوله: (خلافاً للأذرعي) راجع 
لقوله كما نقلاه وأقراه لا لما قبله عبارة المغني ومحل الخلاف في الكافر إذا كان عبده كافراً أما إذا كان مسلماً فليس له إقامة 
الحد عليه بحال كما صرح به ابن كج وقال الأذرعي إنه الأصح المختار اه وبذلك ينحل تو قف السيد عمر حيث قال بعد 
ذكر عبارة المغني ما نصه قوله وقال الأذرعي الخ هذا يخالف ما في التحفة فليحرر فلعل في العبارة سقط أو اختلف كلام 
الأذرعي اه فإنه مبني على إرجاع قول الشارح خلافاً الخ إلى ما قبل قوله كما نقلاه الخ قوله: (لأنه لا يقر الخ) علة لقوله 
دون سيده قوله: (في المكاتب) أي في حده لمملوكه قوله: (وبنوا عليه) أي على النزاع قوله: (ما ذكره) أي المصنف في 
المكاتب من حده لمملوكه والمبعض أولى منه أي من المكاتب في حده لمملوكه قوله: (لحق الله) إلى قوله لكن بحث في 
النهاية والمغني . قوله: (لحق الله) قال في شرح المنهج ولحق غيره اه سم عبارة ع ش وبقي حق غيره كأن سب شخصاً أو 
ضربه ضرباً لا يوجب ضماناً وينبغي إلحاقه بحق الله تعالى فيعزره السيد على الأصح اه ولعله لم يطلع على ما في المغني 
عبارته تنبيه محل الخلاف في حقوق الله تعالى أما حقوق نفسه وكذا حقوق غيره فيستوفيها قطعاً اه قوله: (لا يؤثر فيه) أي 
في قياس التعزير على الحد قوله: (لأنه) أي السيد يجتهد فيه أي في التعزير قوله: (وإنه يسمع البينة وتزكيتها الخ) ولا بد كما 
في الروضة وأصلها من علمه بصفات الشهود وأحكام الحدود وإن كان جاهلاً بغيرها فلو سمع البينة بزناه عالماً بأحكامها أو 
قضى بما شاهده من زناه جاز وخرج بكونه عالماً بأحكام البينة ما لو لم يكن عالماً بها فلا يسمعها لعدم أهليتها لسماعها اه 
مغني وروض مع شرحه قوله: (المقتضية) بكسر الضاد قوله: (أي بموجبها) بكسر الجيم أي ما يوجب الحد والتعزير والمراد 


قوله: (لحق الله تعالى) قال في شرح المنهج ولحق غيره. 


فالوسيلة أولى وقضيته أنه لا فرق هنا أيضاً بين الكافر والمكاتب وغيرهماء لكن بحث جمع اختصاص سماعها بالحر 
العدل العارف بصفات الشهود وشروطهم وأحكام العقوبة زاد بعضهم الذكورة وفيه نظر. (والرجم) الواجب في الزنى 
يكون (بمدر) أي طين متحجر (و)نحو خشب وعظم, والأولى كونه بنحو (حجارة معتدلة) بأن يكون كل منها يملأ 
الكف» نعم يحرم بكبير مذفف لتفويته المقصود من التنكيل» وبصغير ليس له كبير تأثير لطول تعذيبه» ونازع فيه 
البلقيني لخبر مسلم في قصة ماعز أنهم رموه بما وجدوه حتى بالجلاميد وهي الحجارة الكبار» ويجاب بأنها تصدق 
بالمعتدل المذكورء بل قولهم فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى 
سكن فيه» دليل على أن تلك الجلاميد لم تكن مذففة وإلآ لم يعددوا الرمي بها إلى أن سكن, والأولى أن لا يبعد عنه 
فيخطئه ولا يدنو منه فيؤلمه أي إيلاماً يؤدي إلى سرعة التذفيف» وأن يتوقى الوجه إذ جميع بدنه محل للرجم وأن يخلى 
والاتقاء بيده» وتعرض عليه التوبة لتكون خاتمة أمره؛ ولتستر عورته وجميع بدنهاء ويؤمر بصلاة دخل وقتها ويجاب 
لشرب لا أكل ولصلاة ركعتين ويجهز ويدفن في مقابرنا ويعتد بقتله بالسيف؛, لكن فات الواجب (ولا يحفر للرجل) 
عند رجمه وإن ثبت زناه ببيئة» وظاهر المتن امتناع الحفر» لكنه جرى في شرح مسلم على التخيير لأنه صح أن ماعزاً 
حفر له وأنه لم يحفر له» واختاره البلقيني وجمع بأنه حفر له أَوّلاً حفرة صغيرة فهرب منها فاتبعوه حتى قتلوه بالحرة 
كما مرّء ولا ينافيه ما في رواية حفر إلى صدره لأنه قد يطلع منها ويهرب» إذ لا يلزم من الحفر ونزوله فيها ردّ التراب 


بالغاية هنا الحد والتعزير اه كردي والأولى أي ما يوجب العقوبة الخ قوله: (فالوسيلة) أي البينة ع ش ومغني قوله: (وقضيته 
الخ) عبارة المغني وقال الزركشي إطلاق المصنف السيد بعد ذكره الكافر والمكاتب يوهم طرد ذلك فيهم وهو ممنوع وقد 
صرح الرافعي وغيره باعتبار الأهلية في سماع البينة وعلى هذا فيخرج الفاسق والمكاتب اه وقال شيخي المراد بأن يكون فيه 
أهليه سماع البينة أن يعرف أحكام الحدود وصفات الشهود وعلى هذا فيسمعها الفاسق وغيره وهو ظاهر كلام الشيخين اه 
قوله: (وقضيته) أي كلام المصنف قوله: ا 0 اه نهاية وتقدم عن المغني مثله قوله: (هنا) أي في 
سماع البيئة أيضاً أي كالحد قوله: (وفيه نظر) أي في البحث المذكور قوله: (الواجب في الزنى) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية 
إل قوله وأن يخلى والإتقاء بيده قوله: (أي طين) إلى قوله ونازع في المغني قوله: (من التدكيل) بيان للمقصود قوله: (ونازع فيه 
البلقيني) إلى قوله تصدق الخ عبارة النهاية وما في خبر مسلم في قصة الخ غير مناف لذلك لصدقها الخ قوله: (ونازع فيه 
البلقيني) وقال يرمى بالخفيف والثقيل على حسب ما يجده الرامي اه مغني . قوله: (ويجاب) أي عن استدلاله بالخبر بأنها 
أي الجلاميد قوله: (بل قولهم) أي الصحابة الراجمين لماعز قوله: (عرض الحرة) وهي اسم جبل في المدينة اهدع ش قوله: 
(دليل الخ) خبر بل قولهم الخ قوله: (والأولى) إلى قوله وظاهر المتن في المغني إلآ قوله أي إيلاماً يؤدي لسرعة التذفيف 
وقوله ويعتد إلى المتن قوله: (والأولى أن لا يبعد عنه الخ) قال الماوردي والأولى لمن حضره أن يرجمه إن رجم بالبينة وأن 
يمسك عنه إن رجم بالإقرار اه مغني قوله: (إذ جميع بدنه الخ) علة لعدم الحرمة المفهوم من قوله والأولى الخ اه كردي 
قوله: (وأن يخلى والاتقاء بيده) عبارة المغني والاسنى ولا يربط ولا يقيّد اه وعبارة الكردي والواو في قوله والاتقاء بمعنى 
مع فالاتقاء مفعول معه والمعنى والأولى أن يخلى من أن يتقي نفسه بيده يعني لا يربط اه. ١‏ 

قوله: (وتعرض عليه التوبة) أي ومع ذلك إذا تاب لا يسقط عنه الحد اهدع ش قوله: (ولتستر الخ) أي وجوباً اه مغني 
قوله: (ويجاب لشرب) أي وجوبأ امع ش قوله: (لا أكل) لأن الشرب لعطش سابق والأكل لشبع مستقبل اه مغني قوله: 
(ولصلاة ركعتين) أي يجاب لذلك ندباً فيما يظهر اهدع ش قوله: (ويجهز الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وللمقتول 
حداً بالرجم أو غيره حكم موتى المسلمين من غسل وتكفين وصلاة وغيرها كتارك الصلاة إذا قتل اه قوله: (وإن ثبت زناه 
ببينة) كما في الروضة وأصلها وفصل الماوردي والشيخ أبو إسحاق بين أن يثبت زناه ببينة فيسن أن يحفر له حفرة ينزل فيها 
إلى وسطه لتمنعه من الهرب أو بإقرار فلا يسن اه مغني قوله: (وإنه لم يحفر له) أي وصح أنه الخ قوله: (واختاره) أي التخيير 
قوله: (وجمع) أي البلقيني بين الروايتين المذكورتين قوله: (فهرب منها) أي فلما رجم هرب منها اه نهاية قوله: (ولا ينافيه) 
أي ذلك الجمع وقوله لأنه الخ علة لعدم المنافاة. 


١4‏ الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


عليه حتى لا يتمكن من الخروجء (والأصح استحبابه للمرأة) بحيث يبلغ صدرها (إن ثبت) زناها (ببينة) أو لعان كما 
بحثه البلقيني لئلا تنكشف. لا إقرار ليمكنها الهرب إن رجعت. وثبوت الحفر في الغامدية مع أنها كانت مقرة لبيان 
الجواز بدليل أنه لم يحفر للجهنية وكانت مقرة أيضاًء (ولا يؤخر الرجم لمرض) يرجى برؤه» (وحر وبرد مفرطين)» 
لأنه نفسه مستوفاة بكل تقديرء (وقيل يؤخر) أي ندباً (إن ثبت بإقرار)» لأنه بسبيل من الرجوع ويرد بأن الأصل عدمه. 
أما ما لا يرجى برؤه فلا يؤخر له قطعاً على نزاع فيه» وكذا لو ارتد أو تحتم قتله في المحاربة» نعم يؤخر لوضع الحمل 
والفطام كما قدمه في الجراح ولزوال جنون طرأ بعد الإقرارء (ويؤخر الجلد لمرض) أو نحو جرح يرجى برؤه منه» أو 
لكونها حاملاً لأن القصد الردع لا القتل» (فإن لم يرج برؤه جلد) إذ لا غاية تنتظرء (لا بسوط) لثلا يهلك, (بل) بنحو 
نعال» وتوقف البلقيني فيما ألمها فوق ألم العثكال وأطراف ثياب و(بعثكال) بكسر العين أشهر من فتحها والمثلثة أي 
عرجون (عليه مائة غصن) وهي الشماريخ» فيضرب به الحر مرة لخبر أبي داود يذلك (فإن كان) عليه (خمسون) غصناً 
(ضرب به مرتين)؛ لتكميل المائة؛ وعلى هذا القياس فيه وفي القن (وتمسه الأغصان) جميعاً (أو ينكبس بعضها على 
بعض ليناله بعض الألم) لثلا تتعطل حكمة الجلد من الزجرء وبه فارق الاكتفاء في الإيمان بضرب لا يؤلم» على 
تناقض فيه لأن مبناها على العرف وغير المؤلم يسمى ضرباً عرفاً أما إذا لم تمسه ولم ينكبس بعضها على بعض أو شك 
في ذلك فلا يكفيء (فإن برأ) بفتح الراء وكسرها بعد ضربه بذلك (أجزأه) وفارق معضوباً. حج عنه ثم شفي بأن 
الحدود مبنية على الدرء أو قبله حد كالأصحاء قطعاًء أو في أثنائه اعتد بما مضى وحد الباقي كالأصحاء (ولا جلد في 
حر وبرد مفرطين)» بل يؤخر مع الحبس لوقت الاعتدال ولو ليلاً» وكذا قطع السرقة بخلاف القود وحد القذف لأنهما : 


قوله: (بحيث) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله أو لعان كما بحثه البلقيني وإلى قول المتن بعثكال في النهاية إلا قوله 
على نزاع قوله: (وثبوت الحفر الخ) رد لدليل مقابل الأصح قوله: (وكذا) أي لا يؤخر قطعاً قوله: (نعم) إلى قوله وبعثكال في 
المغني . قوله: (يؤخر لوضع الحمل) فلو أقيم عليها الحد حرم واعتد به ولا شيء في الحمل لأنه لم تتحقق حياته وهو إنما 
يضمن بالغرة إذا انفصل في حياة أمه وأما ولدها إذا مات لعدم من يرضعه فينبغي ضمانه لأنه بقتل أمه أتلف ما هو غذاء له 
أخذاً مما قالوه فيما لو ذبح شاة فمات ولدها اهدع ش قوله: (لوضع الحمل الخ) سواء كان الحمل من زنى أو غيره اه مغني 
قوله: (ولزوال جنون الخ) يعني إذا أقر بالزنى ثم جن لا يحد في جنونه بل يؤخر حتى يفيق لأنه قد يرجع بخلاف مالو ثبت 
بالبينة ثم جن اه مغني قوله: (أو نحو جرح) عبارة المغني وفي معنى المريض النفساء ومن به جرح أو ضرب اه قوله: 
(يرجى برؤه) كالحمى والصداع اه مغني قول المتن: (فإن لم يرج برؤه الخ) أي كزمانة أو كان نضواأً اه مغني قوله: (بل 
بنحو نعال) خلافاً للنهاية قوله: (وتوقف البلقيني الخ) عبارة المغني وإن نازع البلقيني :في الضرب بالنعال اه قوله: (وأطراف 
الغياب) عطف على نعال قول المتن : (بعفكال) وهو الذي يكون فيه البلح بمنزلة العنقود من الكرم اه مغني قوله: (أي 
عرجون) هو العثكال إذا يبس والعثكال هو الرطب فكأنه بين بهذا التفسير المراد من العثكال هنا اه رشيدي قوله: (وهي الخ) 
أي العرجون أو العثكال والتأنيث لرعاية الخبر قوله: (فيضرب) إلى قول المتن وإذا جاء الإمام في المغني إلآ قوله وكسرها 
وقوله على تناقض فيه وقوله مع الحبس قول المتن: (ضرب به مرتين) أي وإن كان رقيقاً ضرب به مرة واحدة اه قوله: (فيه) 
أي الحر. 

قوله: (أما إذا لم تمسه) إلى قوله وإنما ضمن في النهاية إلا قوله أو شك وقوله مع الجنس قول المتن: (أجزأه) أي 
الضرب به ولا يعاد فلو ضرب بما ذكر من يرجى برؤه فبرىء لم يجزه ويخير من له قذف على مريض بين الضرب بعثكال 
ونحوه وبين الصبر إلى برئه اه مغني قوله: (أو قبله) عطف على قوله بعد ضربه قول المتن: (مفرطين) أي شديدين اه مغني 
قوله: (مع الحبس) ولا يحبس على الراجح في حد من حدوده تعالى كما صرحوا به في باب استيفاء القصاص اه نهاية قوله: 
(لوقت الاعتدال) متعلق بيؤخر قوله: (بخلاف القود وحد القذف) أي فلا يؤخران اه نهاية . 


قوله: (بدليل أنه لم يحفر للجهنية وكانت مقرة أيضاً) قد يعكس فيقال الحفر في الغامدية لأنه مستحب وتركه في 
الجهنية لبيان الجواز للترك قوله: (طرأ بعد الإقرار) يفهم أنه لا تأخير لو ثبت بالبينة . 


حق آدمى» واستثنى الماوردي والروياني من ببلد لا ينفك حره أو برده فلا يؤخر ولا ينقل لمعتدلة لتأخر الحد 
والمشقة» ويقابل إفراط الزمن بتخفيف الضرب ليسلم من القتل» (وإذا جلد الإمام) وأو نائبه (في مرض أو حر أو برد) 
أو نضو خلق لا يحتمل السياط (فلا ضمان على النص) لحصول التلف من واجب أقيم عليه» وإنما ضمن من ختن في 
ذلك بالدية» لثبوت قدر الجلد بالنص» والختان بالاجتهاد فكان مشروطاً بسلامة العاقبة كالتعزير» واستشكل الزركشى 
ما ذكر في النضو وقال الظاهر وجوب الضمان لأن جلد مثله بالعثكال لا بالسياط (فيقتضي) هذا النص» ٠أن‏ التأخير 
مستحب) وهو كذلك عند الإمام لكنه صحح في الروضة وجوبه؛ وعليه لا ضمان أيضاًء واعتمده الأذرعي ونقله عن 
جمع ويؤيده قول ابن المنذر أجمعوا على أن المريض لا يجلد حتى يصحء وصوب البلقيني حمل الأول على ما إذا 
كان الجلد في ذلك لا يهلك غالباً ولا كثيراً والوجوب على خلافه . 


قوله: (لمعتدلة) أي من البلاد قول المتن: (وإذا جلد الإمام الخ) خرج به السيد فلا يضمن رقيقه جزماً اه مغني قوله: 
(أو نضو خلق) بكسر النون وسكون الضاد أي ضعيف البدن قوله: (لحصول التلف) إلى قوله ويؤيده في المغني قوله: (في 
ذلك) أي المرض أو الحر أو البرد قوله: (فكان) أي الختان قوله: (واستشكل الزركشي الخ) عبارة المغني واقتصار المصنف 
على عدم الضمان في الحر والبرد والمرض قد يشعر بوجوبه إذا كان الزاني نضو الخلق لا يحتمل السياط فجلده بها فمات 
وهو الظاهر كما قاله الزركشي لأن جلد مثله الخ قوله: (وهو كذلك الخ) عبارة النهاية وليس كذلك بل المعتمد كما صحح 
في الروضة وجوبه وعليه فلا ضمان أيضاً اه قوله: (واعتمده) أي وجوب التأخير اه مغني وكذا الضمير في نقله ويؤيده قوله 
حمل الأول أي ما اقتضاه النقص من الاستحباب قوله: (في ذلك) أي المرض أو الحر أو البرد. 


كتاب حد القذف 


من حد منع لمنعه من الفاحشة, أو قدرء لأن الله تعالى قدره» فلا تجوز الزيادة عليه (القذف) هو هنا الرمي 
بالزنى في معرض التعيير لا الشهادة» وهو لرجل أو امرأة من أكبر الكبائر؛ وإن أوجب التعزير لا الحد فيما يظهر 
ويحتمل خلافه» وإنما وجب الحد به دون الرمي بالكفر لقدرة هذا على نفي ما رمى به بأن يجدد كلمة الإسلام» 
ومرت تفاصيل القذف في اللعان (شرط حد القاذف) الالتزام وعدم إذن المقذوف وفرعيته للقاذف». فلا يحد حربي 
وقاذف آذن له وإن أثم» ولا أصل وإن علا كما يأتي» و(التكليف) فلا يحد صبي ومجنون لرفع القلم عنهماء (إلآ 
السكران) فإنه يحد وإن كان غير مكلف تغليظأً عليه كما مرء (والاختيار) فلا يحد مكره عليه لرفع القلم عنه أيضاً مع 
عدم التعيير» وبه فارق قتله إذا قتل لوجود الجناية منه حقيقة» ويجب التلفظ به لداعية الإكراه وكذا مكرهه» وفارق 
مكره القتل بأنه آلته إذ يمكنه أخذ يده فيقتل بها دون لسانه فيقذف به» وكذا لا يحد جاهل بتحريمه لقرب إسلامه أو 
بعده عن عالمي ذلك» (ويعزر) القاذف (المميز) الصبي أو المجنون زجراً له وتأديباً» ومن ثم سقط بالبلوغ والإفاقة» 


كتاب حد القذف 


قوله: (من حد) إلى قوله وتغليباً في المغني إلآ قوله أي وإن إلى وإنما وجب وقوله وإن أتم وقوله وبه فارق إلى وكذا 
مكرهه وقوله مع عدم الإثم وقوله أو ولد غيره وإلى التنبيه في النهاية إل قوله أي وإن إلى وإنما وجب وقوله وقد يؤخذ إلى 
المتن قوله: (من حد الخ) أي مأخوذ منه لغة اهدع ش قوله: (لمنعه) أي الحد الشرعي قوله: (من الفاحشة) أي من الإقدام 
عليها قوله: (فلا تجوز الزيادة عليه) مفهومه جواز النقص وهو ظاهر بإذن المقذوف سم اهاع ش قوله: (هنا) أي شرعاً اه 
اع ش قوله: :لا الشهادةة عيارة المني اشر الشهادة بالزني قلا عد نيه [لا أذ يشهد يدددون أريه كما تسبائي اهاوعيارة 
الرشيدي أنظر هل يرد على التعريف ما لو شهد أقل من النصاب أو رجع بعض الشهود اه قوله: (من أكبر الكبائر) أي بعد ما 
مر اه نهاية أي من القتل والردة والزنى قوله: (وإن أوجب التعزير الخ) قال الحليمي قذف الصغيرة والمملوكة والحرة 
المنتهكة من الصغائر لأن الإيذاء في قذفهن دونه ة في الكبيرة الحرة المستترة اه كردي قوله: 1 
كان المراد بالشية لدفع اعار فتجديد الإسلام لا بشي أو بالنسية للخروج عن المعصية يفرضس تحققها فالزن كذلك بالتوية أ 
بالنسبة للعقوبة فهي لا تثبت تثبت شر الغلف إل إلا بدقيها من تنام لما الشتهاذة جيعد ناد قدف ون را ارو أخخر فين 
زنك أت امنيا عمر وثرق الرشتاي رين نع تولب أن يجلد كلحة الأسلاة أ تربها بسني رات الكاكر الذي رمي به 
ويثبت وصف الإسلام بخلاف نحو التوبة من الزنى لا يثبت بها وصف الإحصان اه قوله: (ومرت تفاصيل القذف الخ) أي 
فاستغنى المصنف بها عن إعادتها هنا قوله: (فلا يحد حربي) أي ومؤمن اهدع ش قوله: (وإن أثم الخ) أي القاذف لآذنه قوله: 
(كما مر) أي في باب الزنى في شرح إلآ السكران قوله: (فلا يحد مكره) ولو لم يعلم إكراهه وادعاه هل يقبل أو لا أو يقبل إن 
وجدت قرينة لا يبعد الثالث فليراجع سم على المنهج اهدع ش قوله: (وبه) أي بقوله مع عدم التعيير قوله: (لوجود الحناية منه 
الخ ردن أن الكائاة فنا العسر ردي وريد رغنك يجبا ويك وجيت اغا د ,لوك ريحي التلف يدا أن يجب لدف 
الحد التلفظ بما أكره به فإن زاد أو تلفظ بغيره وجب الحد اه كردي قوله: (به) أي بالقذف اها ع ش قوله: (لداعية الإكراه) 
أي لا لتشف أو نحوه اه رشيدي وظاهر صنيع الشارح أن الإطلاق كقصد التشفي وتقدم في باب الردة أن المكره لا تلزمه 
التورية قوله: (وكذا مكرهه) أي لا حد عليه أيضاً اه نهاية أي ويعزرع ش وسيد عمر قوله: (وفارق) أي مكره القاذف بكسر 
الراء اه كردي قال السيد عمر وقد يفرق أيضاً بأن النفس لخطرها غلظ فيها بتضمين من له دخل في إزهاقها مباشرة أو سبباً 
أو شرطاً بخلاف العرض فاقتصرت العقوبة فيه على المباشرة إن لم يكن له عذر كالإكراه اه قوله: (بأنه) أي القائل بالإكراه 
آلته أي المكره بكسر الراء قوله: (أو المجنون) أي الذي له نوع تمييز مغني وع ش أي كما دل عليه صنيع المصنف رشيدي 


قوله: (فلا تجوز الزيادة عليه) مقهومه جواز النتقص وهو ظاهر بإذن المقذوف. 


كتاب: حد القذف ١65‏ 


(ولا يحد أصل) أب أو أم وإن علا (بقذف الولد)؛ ومن ورثه الولد (وإن سفل)» كما لا يقتل به ولكنه يعزر للإيذاءء 
ويفرق بينه وبين عدم حبسه بدينه» بأن الحبس عقوبة قد تدوم مع عدم الإثم» فلم يلق بحال الأصل» على أن الرافعي 
صرّح بأنه حيث عزر إنما هو لح الله دون الولدء وعليه فلا إشكال» ولم يقل هنا ولا له» وقاله في القود لئلا يرد ما لو 
كان لزوجة ولده ولد آخر من غيره» فإن له الاستيفاء» لأن بعض الورثة يستوفيه جميعه بخلاف القودء ولو قال لولده أو 
ولد غيره يا ولد الزنى» كان قاذفاً لأمه فيحد لها بشرطه» وإذا وجب حد القذفء, (فالحر) حالة القذف (حده ثمانون) 
جلدة للآية» فدخل فيه ما لو قذف ذمي ثم حارب وأرق فيجلد ثمانين» اعتباراً بحالة القذف . (والرقيق)» حالة القذف 
أيضاً ولو مبعضاً ومكاتباً وأم ولدء حده (أربعون) جلدة إجماعاًء وبه خصت الآية على أن منع الشهادة فيها للقذف 
مصرح» بأنها في الأحرارء وتغليباً لحق الله تعالى؛ زالاععا يي ادي ا ريات تبدزالكن لخر وإن غلب حق 
الآدمي في توقف استيفائه على طلبه اتفاقاًء وسقوطه بعفوه ولو على مال» لكن لا يثبت المال» وكذا بثبوت زنى 
المقذوف ببيئة أو إقرار أو يمين مردودة أو بلعان» ومن قذف غيره ولم يسمعه إلا الله» والفيفظة لم يكن بره مودي 
للحد» لخلوه عن مفسدة الإيذاء» ولا يعاقب في الآخرة إل عقاب كذب لا ضرر فيه» قاله ابن عبد السلام وقد يؤخذ 
منه أنه لو كان صادقاً بأن شاهد زناه لم يعاقب وهو محتمل» (و)شرط (المقذوف) ليحد قاذفه (الإحصان) للآية» (وسبق 


قوله: (ورثه الولد) أي فقط اه سيد عمر وعبارة ع ش أي من زوجة وأخ من أم مثلاً اه قوله: (للإيذاء) أي الشديد بالقذف فلذا 
يعزر لبقية حقوقه كما يأتي في فصل التعزير اهدع ش قوله: (بينه) أي بين تعزير الأصل لقذف فرعه وبين عدم حبسه أي الأصل 
بدينه أي الفرع قوله: (قد تدوم) أي بخلاف التعزير فإنه قد يحصل بقيام من مجلس ونحوه اه مغني . قوله: (مع عدم الإثم) أي 
من الأصل وحاصل ما ذكروه من الفرق أن منع حبس الأصل لفرعه لأمرين أحدهما أنه عقوبة قد تدوم والثاني عدم الإثم من 
الأصل بسبب الحبس الذي هو الدين بخلاف التعزير فيهما اه رشيدي عبارة السيد عمر أي بالنسبة لأصل الدين حيث كان 
باخ ,إن عرض الإلم فيه بيعت مطل بع الفنترة اذى هو مظلة الدميس اهد قوك' (وقاله في القود) عبارته هناك ولا قصاص بقتل 
ولد وإن سفل ولا قصاص يثبت له أي الفرع على أصله كأن قتل قنه أو عتيقه أو زوجه أو أمه اه قوله: (لثلا يرد ما لو كان الخ) قد 

يملع الورود حيسف لأن المعنى ولا لمن حيث أنه له وذلك لا يثافي الحلا من جهة غيزه سم اهاع ش قوله: (ما لو كان لزوجة 
وله الخ) أي والمقلوف الزوجة اه رشيدي أي والقاذف أبو الزوج خلافا لما بأني عن ع لود رن ا ل ار 
آخر قوله: (فإن له الاستيفاء الخ) أي فإذا قذفها الزوج ثم ماتت وورثها ابنه وابنها من غيره فلابنها من غيره الحد وإن لم يكن لابن 
الزوج الفحد اهم ش وقضية صنيع الشارح حيث قال لزوجة ولده ولم يقل لزوجته إن القاذف هو أبو الزوج لا الزوج إلآ أن 
يريد تصويراً آخر غير ما في الشارح قوله: (ولو قال الخ) أي ولو هزلاً اهدع ش قوله: (بشرطه) أي شروطه المذكورة في قوله 
شرط حد القاذف الخ اها ع ش قوله: (فدخل الخ) تفريع على قوله حالة القذف وقوله فيه أي الحر قوله: (وبه) أي بالإجماع قوله: 
(خصت الآية) أي آية 8 فَأجلِدوهُرْ تَمدِينَ جَلْدَة4 [النور: 4] قوله: (فيها) أي في الآبة قوله: (مصرح بأنها الخ) أي لأن العبد لا تقبل 
شهادته وإن لم يقذف اه مغني قوله: (وتغليباً الخ) عطفاً على إجماعاً وفي هذا العطف المقتضي لكون التغليب دليلاً مستقلاً نظر 
ظاهر قوله: (وإن غلب الخ) غاية في قوله وتغليبا الخ اه رشيدي قوله, (في توقف استيفائه) أي حد القذف على طلبه أي الآدمي 
قوله وسقوطه إلى قوله قد يؤخذ منه في المغني قوله: (لكن لا يثبت يثبت المال) أي على القاذف اهدع ش قوله: (وكذا بثبوت الخ) 
عطف على بعفوهقوله: (أو بلعان) أي في حق الزوجة اه مغني قوله: (ولا يعاقب في الآخرة الخ) . 

فائدة: اختار المصنف والغزالي أن الغيبة بالقلب يكتبها الملكان الحافظان كما لو تلفظ بها ويدركان ذلك بالشم ولعل 
هذا فيما إذا صمم على ذلك وإلا فما يخطر على القلب مغفور اه مغني قوله: (لم يعاقب) أي في الآخرة أصلاً وهو ظاهر 


اهدع ش وقال السيد عمر والذي يتجه أنه يأثم وإن كان صادقاً بناء على ما مشى علبه الغزالي وتبعه النووي من أن الغيبة 
القلبية كاللسانية بل ما هنا أولى لأنها لسانية وإن لم يسمعها أحد فليتأمل اه. 


قوله: (لئلا يرد) قد يمنع الورود حينئذ لأن المعنى ولا له من حيث إنه له وذلك لا ينافي الحد من جهة غيره قوله: (لثلا 
يرد الخ) قد يؤخذ من هذا إيراده على قوله السابق ومن ورثة الولد إلا أن يمنع صدق أنه ورثها إذ لا يستغرق إرثها فليتأمل. 


في اللعان) بيان شروطه وشروط المقذوفء نعم لا يجب على الحاكم البحث عن إحصان المقذوف» بل يقيم الحد 
على القاذف لظاهر الإحصان تغليظاً عليه لعصيانه بالقذف» ولأن البحث عنه يؤدي إلى إظهار الفاحشة المأمور بسترهاء 
بخلاف البحث عن عدالة الشهود» فإنه يجب عليه ليحكم بشهادتهم لانتفاء المعنيين فيه» كذا نقله الرافعي عن 
الأصحابء (ولو شهد) عند قاض رجال أحرار مسلمون (دون أربعة بالزنى حدوا)؛ حد القذف (في الأظهر). لما في 
البخاري أن عمر رضي الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا بزنى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ولم يخالفه أحدء ولثلا 
تتخذ صورة الشهادة ذريعة للوقيعة في أعراض الناس» ولهم تحليفه أنه لم يزن» فإن نكل لم يحدوا إن حلفواء وكذا لو 
كان الزوج رابعهم لتهمته في شهادته بزناهاء أما لو شهدوا لا عند قاض فقذفة قطعاًء ولا يحد شاهد جرح بزنى» وإن 
انفرد لأن ذلك فرض كفاية عليه» ويندب لشهود الزنى فعل ما يظنونه مصلحة من ستر أو شهادة» ويظهر أن العبرة في 
المصلحة بحال المشهود عليه دون حال الشاهد» ويحتمل اعتبار حاله أيضاًء االو ار نسوة و)أربع (عبيد 
و)أريع (كفرة)» أهل ذمة أو أكثر في الكل فيحدون (على المذهب)., لأنهم ليسوا من أهل الشهادة فتمحضت شهادتهم 


قوله: (بيان شروطه وشروط المقذوف) أي شروط المقذوف صريحاً وشروط الإحصان ضمناً فإن عبارته هناك 
والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وكأن الشارح أشار بذلك إلى دفع الاعتراض على المتن بأن الذي سبق 
إنما هو شروط المحصن لا الإحصان لكن في جعله الفاعل لفظ بيان مع أنه في المتن ضمير الإحصان تساهل اه رشيدي 
قوله: (نعم لا يجب الخ) ظاهره الجواز لكن قوله ولأن البحث الخ قد يقتضي خلافه اهدع ش عبارة السيد عمر لك أن تقول 
هذا ظاهر فيمن يغلب على الظن إحصانه بناء على ظاهر حاله أما من يشك فيه فكيف يقدم على عقوبة قاذفه مع الشك في 
سببها ولعل هذا منشأ قوله رحمه الله تعالى كذا نقله الرافعي عن الأصحاب والله أعلم اه قوله: (بل يقيم الحد على القاذف) 
أي حتى لو تبين عدم إحصان المقذوف بعد حد القاذف لا شيء على المقذوف وإن كان سبباً في الحد بل ظاهره أنه لو مات 
القاذف ا ولا على القاضي فليراجع لأن الأحكام مبنية على الظاهر اه ع ش قوله: (إلى إظهار 
الفاحشة) أي في المقذوف اهدع ش 

قوله: (لانتفاء المعئيين الخ) وفي انتفاء المعنى الثاني تأمل قوله: (كذا نقله الرافعي الخ) معتمد اه ع ش . قوله: (عند 
قاض) إلى التنبيه في المغني ل نول طهر إلى الممن وقرله أ اكت في الكل زول الم : (دون أربعة الخ) ظاهره أنه فاعل 
شهد وهو على مذهب الأخفش والكوفيين من أن دون ظرف يتصرف أما على مذهب سيبويه والبصريين من أنه لا يتصرف 
فالفاعل مقدر معلوم من المقام ودون صفة له تقديره رجال دون أربعة وهذا المقدر ذكره م ر وحج اه بجيرمي على المنهج 
قوله: (ذريعة) أي وسيلة اه ع ش قوله: (فإن نكل لم يحدوا) أي وإن حلف حدوا وقوله إن حلفوا أي وإن نكلوا حدوا اه 
زيادي قوله: (وكذا لو كان الزوج رابعهم) أي فيحد هو وهم مغني وسم وع ش قوله: (لتهمته الخ) أي في دفع عارها عنه مثلاً 
اه رشيدي قوله: : (أما لو شهدوا الخ) يعني مطلق الشهود وإن كثروا لا خصوص المذكورين في المتن اه رشيدي قوله: 
(فقذفة قطعا) أي وإن كان بلفظ الشهادة اه مغني. 

قوله: (ولا يحد شاهد جرح بزنى) وذلك بأن شهد في قضية فادعى المشهود عليه انه زان وأقام من شهد بذلك فلا حد 
على الشاهد بالزنى ولا على المشهود عليه لأن غرضه الدفع عن نفسه لا التعيير اهدع ش قوله: (لأن ذلك) أي جرح الشاهد 
بزناه قوله: (ويحتمل الخ) عبارة النهاية ولو قيل باعتبار حاله أيضاً لم يبعد اه قوله: (اعتبار حاله) أي الشاهد قوله: (وأربع عبيد 
وأربع كفرة) عبارة النهاية أربعة بالتاء فيهما قوله: (أهل ذمة) إذ لا حد على أهل الحرب وإن قذفوا لعدم الالتزام اه سم قوله: 
(أو أكثر) ظاهره وإن بلغوا حد التواتر اه ع ش أي لأن غاية ذلك إفادة العلم للقاضي بزنى المشهود عليه والقاضي لا يحكم 
بعلمه في حدود الله تعالى كما يأتي فلم يفد شهادتهم إلا التعيير. 

قوله: (دون أربعة) قال في الروض ولو ردت شهادتهم بفسق مقطوع به أي فلا يحدون اه وكردها بالفسق ردها 


بالعداوة كما في شرحه قوله: (وكذا لو كان الزوج رابعهم) فيحد هو وهم قوله: (ويحتمل اعتبار حاله أيضاً) وعلى هذا لو 
تعارضا ففيه نظر قوله: (أهل ذمة) إذ لا حد على أهل الحرب وإن قذفوا لعدم الالتزام قوله: (لأنهم ليسوا من أهل الشهادة الخ) 


كتاب حد القذف وفك ١‏ 


للقذف؛ ومحله إن كانوا بصفة الشهود ظاهراً وإلآ لم يصغ إليهم» فيكونون قذفة قطعاً ولا تقبل إعادتها من الأوّلين إذا 
تموا لبقاء التهمة» كفاسق رد فتاب بخلاف نحو الكفرة والعبيد لظهور نقصهم. فلا تهمة» (ولو شهد واحد على إقراره) 
بالزنى (فلا حدّ)» كما لو قال له أقررت بالزنى قاصداً به قذفهء وتعبيره بل أولى. 

تنبيسه: قد يستشكل ما تقرر المعلوم منه» أن حد دون الأربعة للقذف اللازم منه الفسق. بأنه كيف تجوز فضلاً عن 
أن تطلب من أحد الأربعة الشهادة بالزنى» مع احتمال أن البقية لا يشهدونء فيترتب عليه الفسق والحد. ولا حيلة 
مسقطة لهما عنهء بفرض عدم شهادة البقية» ولا أصل هنا نستصحبه» بل الأصل عدم شهادتهم وإن وثق كل من الأربعة 
بالبقية بأنه يشهد بعده» ومما يزيد الإشكال أنه قد يترتب على عدم شهادتهم حد قاذفه؛ فحينئذ يتعارض خشية الشاهد 
الحد والفسق بامتناع غيره» وحد الغير إن لم يشهدء وأشكل من ذلك أنه لو علق الطلاق بزناهاء وعلم به اثنان» فإن 
شهدا به ترتب عليهما الحد والفسق» وإن لم يشهدا صارا مقرين للزوج على وطثئها زنى» لكن يحتمل في هذه أنهما 
يشهدان وجوباً ولا شيء عليهما لأن قصدهما إيقاع الطلاق» يمنع عنهما توهم القذف بصورة الشهادة» 0 


قوله: (ومحله) أي محل الخلاف اه مغني قوله: (إن كانوا بصفة الشهود الخ) أي ثم بانوا كفاراً أو عبيداً اه مغني قوله: 
(وإلاً الخ) أي بأن علم حالهم لم يصغ القاضي إليهم اه مغني قوله: (فيكونون قذفة قطعاً) أي لأن قولهم ليس في معرض 
شهادة . 

فسروع: لو شهد أربعة بالزنى وردت شهادتهم بفسق ولو مقطوعاً به كالزنى وشرب الخمر لم يحدوا وفارق ما مر في 
نقص العدد بأن نقص العدد متيقن وفسقهم إنما يعرف بالظن والاجتهاد والحد يدرأ بالشبهة ولو شهد بالزنى خمسة فرجع 
واحد منهم عن شهادته لم يحد لبقاء النصاب أو اثنان منهم حدا لأنهما ألحقا به العار دون الباقين لتمام النصاب عند الشهادة 
مع عدم تقصيرهم ولو رجع واحد من أربعة حد وحده دون الباقين لما ذكر اه مغني زاد الاسنى سواء أرجع بعد حكم 
القاضي بالشهادة أم قبله ولو رجع الأربعة حدوا لأنهم ألحقوا به العار سواء أتعمدوا أم أخطؤوا لأنهم فرطوا في ترك التثبت 
اه قوله: (ولا تقبل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد دون أربعة بالزنى فحدوا وأعادوها مع رابع لم تقبل 
شهادتهم كالفاسق ترد شهادته ثم يتوب ويعيدها لا تقبل ولو شهد بالزنى عبيد وحدوا فأعادوا شهادتهم بعد العتق قبلت اه 
قوله: (من الأولين) أي فيما لو كانوا دون أربعة ع ش وكردي. 

قوله: (إذا تموا) أي بعد الرد والحد اه رشيدي قوله: (بخلاف نحو الكفرة الخ) أي فتقبل منهم إذا أعادوها بعد كمالهم 
اهاع ش قول المتن: (ولو شهدوا حد الخ) قسيم قوله ولو شهد دون أربعة بالزنى اه ع ش قوله: (بل أولى) أي ما في 
المتن بعدم الحد قوله: (ما تقرر) وهو قوله حد القذف في شرح حدوا فإنه يعلم منه أن حد دون الأربعة لأجل القذف اللازم 
منه الفسق اه كردي قوله: (بأنه الخ) متعلق بيستشكل . قوله: (من أحد الأربعة) متعلق بيجوز وتطلب على التنازع وقوله 
الشهادة فاعلهما على التنازع قوله: (عليه) أي على أداء الأحد الشهادة قوله: (لهما) أي الفسق والحد قوله: (عنه) أي عن 
الأحد قوله: (بل الأصل الخ) لك أن تقول لا التفات لهذا الأصل مع كون الظاهر والغالب عند توافقهم على الشهادة أنهم 
يشهدون اه سم . 

قوله: (عدم شهادتهم) أي البقية قوله: (بأنه يشهد) أي كل من البقية وهو بدل من البقية بإعادة الجار قوله: (على عدم 
شهادتهم) أي الأربعة قوله: (الحد الخ) أي حد نفسه قوله: (بامتناع غيره) أي من الشهادة قوله: (وحد الغير) عطف على الحد 
والغير هنا شامل لمن شهد قبله ولقاذف المشهود عليه مطلقاً قوله: (إن لم يشهد) أي كل من الأربعة قوله: (في هذه) أي مسألة 
تعليق طلاقها بزناها قوله: (ولا شيء الخ) أي من الحد والفسق قوله: (إيقاع الطلاق) أي إظهار وقوع الطلاق وهو بالنصب 
مفعول قصدهما وجملة منع الخ خبر إن قوله: (توهم القذف الخ) أي قصد القذف. 
عبارة الروض وإن شهد ثلاثة فحدوا وأعادها مع أربع لم يقبل اه ثم قال في الروض وإن شهد خمسة فرجع واحد لم يحد 
أو اثنان حدا دون الباقين وكذا لو رجع واحد من أربعة حد وحده أي سواء رجع بعد حكم القاضي بالشهادة أم قبله اه قوله: 
(بل الأصل عدم شهادتهم الخ) لك أن تقول لا التفات لهذا الأصل مع كون الظاهر والغالب عند توافقهم على الشهادة أنهم 
يشهدون. 


١65‏ الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
وقد يجاب عن ذلك بأنه مرّ أن للشاهد أن يحلف المشهود عليه أنه ما زنى» فإذا كان الشاهد متحققاً لزناه فهو في أمن 
من الحدء» لأنه إذا طلب منه اليمين بأنه ما زنى يمتنع منهاء نظرا للغالب على الناس من امتناعهم من اليمين الغموس» 
فسوغ له النظر إلى هذا الغالب الشهادة» بل قد تلزمه لا منه حينئذ من لحوق ضرر به فتأمل ذلك فإنه مهم (ولو تقاذفا 
فليس تقاصاً). فلكل واحد الحد على الآخر لأن شرط التقاص اتحاد الجنس والصفة» وهو متعذر هنا لاختلاف تأثير 
الحدين باختلاف البدنين غالباً» نعم لمن سب أن يرد على سابه بقدر سبه مما لا كذب فيه ولا قذف, كيا ظالم يا 
أحمق» لخبر أبي داود أن زينب لما سبت عائشة رضي الله عنهما قال لها النبي ككِِ: سبيها ولأن أحداً لا يكاد ينفك عن 
ذلك» ولا يحل له أن يتجاوز لنحو أبيه؛ وبانتصاره ليستوفى» يبقى على الأول إثم الابتداء» والإثم لحق الله تعالى كذا 
قاله غير واحدء وظاهره إن لم يجعل والإثم هو السابق أنه يبقى عليه إثمان» والذي يتجه أنه لا يبقى عليه إلا الثاني 
فقطء كما قالوه فيمن قتل فقتل قوداًء وإذا وقع الاستيفاء بالسب المماثل فأي ابتداء يبقى على الأول للثاني حتى يكون 
عليه إثمه؛ وإنما الذي عليه الإثم المتعلّق بحق الله تعالى فإذا مات ولم يتب عوقب عليه إن لم يعف عنه؛ (ولو استقل 
المقذوف بالاستيفاء) للحد ولو بإذن الإمام أو القاذف (لم يقع الموقع)؛ فإن مات به قتل المقذوف ما لم يكن بإذن 


قوله: (عن ذلك) أي الاستشكال الأول قوله: (بأنه مر) أي آنفاً قوله: (فهو) أي الشاهد وكذا الضمير في لأنه الخ قوله: 
(منه) أي من المشهود عليه قوله: (يمتنع منها الخ) قد يقال فما الحكم لو فرض أنه يقطع بإقدامه على اليمين اه سيد عمر 
قوله: (نظراً للغالب الخ) لعله بالنسبة إلى زمانه بل بالنسبة إلى غير نحو الزنى فتأمل قوله: (فسوغ) أي جوّز قوله: (النظر) فاعل 
سوّغ وقوله الشهادة مفعوله قوله: (قد تلزمه) أي الشهادة قوله: (لا منه الخ) مر ما فيه قوله: (حينئذ) أي حين النظر المذكور أو 
حين كون الغالب الامتناع قوله: (فلكل واحد) إلى قوله كذا قاله في النهاية والمغني قوله: (لأن شرط التقاص) أي حتى على 
الضعيف القائل به في غير النقود اه رشيدي . 

قوله: (وهو) أي اتحاد الصفة مغني وشرح المنهج قال البجيرمي ولم يقل والجنس كما قال أَوَلاً لأن الجنس هنا واحد 
اه قوله: (باختلاف البدنين الخ) أي بدن القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف اه شرح المنهج قوله: (لمن سب 
الخ) ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه ولو سمع الإمام رجلاً يقول زنيت برجل لم يقم عليه الحد لأن المستحق مجهول 
ولا يطالبه بتعيينه لأن الحد يدرأ بالشبهة وإن سمعه يقول زنى فلان لزمه أن يعلم المقذوف في أصح الوجهين لأنه ثبت له 
حق لم يعلم به فعلى الإمام إعلامه كما لو ثبت عنده مال لشخص لم يعلم به اه مغني. 

قوله: (بقدر سبه) لعل المراد قدره عدد الأمثل ما يأتي به الساب لقوله مما لا كذب فيه الخ اه حلبي قوله: (مما لا 
كذب فيه الخ) أي وإن كان ما أتى به الأول كذباً أو قذفاً اه حلبي وفي ع ش ما يوافقه قوله: (يا أحمق) قال م ر والأحمق 
من يفعل الشيء في غير موضعه مع علمه بقبحه اه بجيرمي . 

قوله: (لخبر أبي داود الخ) هذا دليل التقاص في السب وقوله ولأن أحداً الخ هذا دليل التمثيل بيا ظالم يا أحمق فكان 
المناسب أن يذكر كلا منهما عقب مدعاه كما فعله المغني قوله: (لها) أي لعائشة اهدع ش قوله: (سبيها) وفي سنن ابن ماجه 
دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى يبس ريقها في فيها فهلل وجه النبي يك اه مغني قوله: (عن ذلك) أي عن الظلم والحمق 
قوله: (ولا يحل له) أي للمسبوب قوله: (وبانتصاره) أي لنفسه بسبه صاحبه اهادع ش قوله: (ليستوفي) أي ظلامته وبرىء 
الأول مغني وشرح المنهج . 

قوله: (ويبقى على الأول إثم الابتداء) أي لما فيه من الإيذاء وإن كان حقاً اهدع ش قوله: (والإثم الخ) أي المذكور اه 
ع ش فأل للعهد الذكري بجيرمي قوله: (إن لم يجعل والإثم) أي لفظ ويأثم في قوله والإثم لحق الله تعالى هو السابق أي 
عين السابق في قوله إثم الابتداء وقوله إنه يبقى الخ خبر وظاهره الخ. 

قوله: (إثمان) أي أحدهما إثم الابتداء والآخر الإثم لحق الله تعالى قوله: (إلأ الثاني) أي الإثم لحق الله تعالى قوله: 
(فإذا مات) أي الأول قوله: (إن لم يعف عنه) أي إن لم يعف الواجب تعالى عنه بفضله اه كردي قوله: (للحد) إلى الكتاب 
في النهاية إلا قوله وإنما إلى نعم . 


كتاب حد القذف ١6‏ 


القاذف كما هو ظاهرء وإن لم يمت لم يجلد حتى يبرأ من ألم الأول» وإنما لم يقع لاختلاف إيلام الجلدات مع عدم 
أمن الحيف» ومن ثم اعتد بقتله للزانى | : لا بجلده» نعم لسيد قذفه قنه أن يحدهء وكذا لمن قذف وتعذر عليه 
من الحيفة» :ومن يم اعند , ني ا يعم سد ' 
الرفع » للسلطان أن يستوفيه إذا أمكنه من غير مجاوزة للمشروع والله أعلم . 


قوله: (كما هو ظاهر) أي فيضمن أي وعليه فلو اختلف الوارث والمقذوف فينبغي تصديق الوارث لأن الأصل عدم 
الإذن اهمع ش وقوله فيضمن لعل صوابه فلا يضمن قوله: (وإن لم يمت الخ) سكت هنا عما يلزم المقذوف سم أقول يلزمه 
التعزير فقط اه ع ش قوله: (اعتد بقتله) أي قتل واحد من الرعايا اه كردي قوله: (نعم) إلى الكتاب في المغني قوله: (وكذا 
لمن قذف الخ) قضية التقييد به أن مستحق التعزير ليس له استيفاؤه وإن عجز عن رفعه للحاكم ويوجه بأن التعزير يختلف 
باختلاف الناس فليس له قدر مخصوص ولا نوع يستوفيه المستحق ولو كان عارفا بذلك فلو جوز له فعله فربما تجاوز في 
استيفائه عما كان يفعله القاضي لو رفع له فاحفظه اهاع ش قوله: (وتعذر الرفع الخ) هل من تعذر الرفع فقدان بينة الظاهر 
نعم والله أعلم اه سيد عمر وسيأتي عن الاسنى ما يصرح به قوله: (للسلطان) أي أو من يقوم مقامه ممن يعتد بفعله ومنه 
الحاكم السياسي في قرى الريف وإن لم يكن له ولاية القضاء اه ع ش قوله: (أن يستوفيه الخ) أي كالدين الذي له أن 
يتوصل إلى أخذه إذا منع منه صرح به الماوردي وقضية هذا التشبيه أن له ذلك بالبلد إذا لم يكن له بينة بقذفه والقاذف يجحد 
ويحلف اه أسنى قوله: (من غير مجاوزة للمشروع) ولو بالبلد كما قاله الأذرعي اه نهاية . 


قوله: (وإن لم يمت) سكت هنا عما يلزم المقذوف باستقلاله والظاهر أنه التعزير بما يراه الإمام قوله: (من غير مجاوزة 
للمشروع) ولو بالبلد كما قاله الأذرعي م ر ش. 


قيل لو حذفه كما حذف حد من كتاب الزنى لكان أعم وأخصرء لتناوله أحكام نفس السرقة انتهى» ويرد بأن 
القطع هنا واحد لا يختلف باختلاف الفاعل» فكان هو المقصود بالذات» وما عداه بطريق التبع له فذكر لذلك» والحد 
ثم متعدد بتعدد فاعله) ومختلف فى بعض أجزائه. وهو التغريب فحذف لثلا يتوهم التخصيص ببعضهاء؛ فهما ضنيعان 
لكل ملحظ» فإن قلت قال الزركشي عبر في التنبيه بحد السرقة» وهو أحسن لأن الحد لا ينحصر في القطع» قلت إنما 
يصح هذا بناء على الضعيف» أن الحسم من تتمة الحدء أو على أن من سرق خامسة أو ولا أربع له» أو ولا تكليف 
يكون تعزيره الذي ذكروه حداً له والوجه خلافه لأن الحد مقدر شرعاً» والتعزير بخلافه» وما هنا غير مقدر فتعذر 


كتاب قطع السرقة 


قوله: (قيل) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله إن القطع إلى هو المقصود قوله: (لو حذفه) إلى قوله انتهى في 
المغني قوله: (أعم وأخصر) الأول ليتصل العلة بمعلولها قلب العطف قوله: (وبرد الخ) حاصله بقطع النظر عن قوله فكان إلى 
فذكر أنه لما كان القطع مشتركاً بين السارقين لا يتفاوتون فيه بخلاف الحد فإنه يختلف باعتبار كون الزاني بكرأ أو محصناً 
وبين كونه حراً أو رقيقا لاحظ ذلك فلم يذكر الحد في الزنى لاختلافه باختلاف الزناة وذكر القطع في السرقة لعدم اختلافه 
اهدع ش قوله: (فكان الخ) هذا الترتيب يحتاج لبيان اه سم قوله: (فكان هو المقصود بالذات) لعل وجهه أن السرقة تشاركها 
في الأحكام المترتبة عليها غير القطع أبواب كثيرة كالاختلاس والانتهاب والجحد فإنها كلها مشتركة في الحرمة وضمان 
المال إن تلف وأرش نقصه إن نقص وأجرة مثله لمدة الاستيلاء عليه وإنما اختصت السرقة بالقطع فكان هو المقصود بالذات 
في هذا الباب بخلاف الزنى فإنه لم يشاركه في الأحكام المترتبة عليه غيره كعدم ثبوت النسب به وعدم المصاهرة واسترقاق 
الولد الحاصل به لعدم نسبته للواطىء وترتب الحد عليه كترتب هذه الأحكام فلم يكن مقصوداً بالذات بل الأحكام كلها 
مشتركة اهدع ش قوله: (وما عداه بطريق التبع) أي لأن الكلام هنا أصالة في الحدود ومن ثم عبر بعضهم بعد باب الردة 
بكتاب الحدود وجعله أبواباً منها باب السرقة فاندفع قول ابن قاسم لا نسلم أن بيان أحكام القطع مقصودة بالذات وبيان 
أحكام نفس السرقة مقصودة بالتبع انتهى ومما يدفعه أن ابن حجر والشارح لم يجعلا أحكام السرقة تابعة في حد ذاتها وإنما 
جعلاها تابعة هنا في هذا الموطن المقصود منه بيان الحدود كما تقرر اه رشيدي قوله: (فذكر) أي لفظ قطع لذلك أي لكونه 
هو المقصود بالذات قوله: (والحد) بالنصب عطفاً على القطع ثم أي في الزنى قوله: (فحذف) أي لفظ حد قوله: (لثلا يتوهم 
التخصيص الخ) قد يقال ذكره مع توهم التخصيص ببعضها أهون من حذفه الموهم عدم إرادته رأساً والموهم إرادة بعضها إذ 
الحذف لا يمنع الإيهام اه سم قوله: (ببعضها) أي الحدود في الزنى اه رشيدي قوله: (فهما الخ) أي ذكر القطع هنا وحذف 
الحد في الزنى قوله: (وهو) أي تعبير التنبيه قوله: (قلت إنما يصح هذا بناء على الضعيف الخ) قد يقال المراد بالحد في عبارة 
التنبيه معنى العقوبة فلا يرد شيء مما أورده في هذا الجواب على أن العبارة الشاملة لسائر الأقوال أحسن من المختصة 
ببعضها اه سم قوله: (خامسة) أي مرة خامسة. قوله: (أو ولا أربع الخ) أي أطراف أربع عطف على خامسة قوله: (يكون الخ) 


كتاب قطع السرقة 

قوله: (ويرد بأن القطع الخ) يرد على هذا الرد أن المقصود في الأبواب بيان الأحكام ولا نسلم أن بيان أحكام القطع 
مقصودة بالذات وبيان أحكام نفس السرقة مقصودة بالتبع وما أشان إلى الاستد لال به من عدم اختلااف القطع ممنوع إذ عدم 
هذا الاختلاف لا يقتضي اختصاص القطع بالمقصودية بالذات قوله: (فكان هو المقصود الخ) هذا الترتيب يحتاج لبيان ثم إن 
هذا التوجيه مع احتياجه للبيان لا يدفع الاعتراض كما لا يخفى قوله: (فحذف لثلا يتوهم التخصيص الخ) قد يقال ذكره مع 
توهم التخصيص ببعضها أهون من حذفه الموهم عدم إرادته رأساً والموهم إرادة بعضها إذ الحذف لا يمنع الإيهام قوله: 
(قلت إنما يصح هذا بناء على الضعيف أن الحسم من تتمة الحد أو على أن الخ) قد يقال المراد بالحد في عبارة التنبيه معنى 
العقوبة فلا يرد شيء مما أورده في هذا الجواب على أن العبارة الشاملة لسائر الأقوال أحسن من المختصة ببعضها. 


كتاب قطع السرقة /اه ١‏ 


كونه حداء ونص الإمام على أن تعزير الصبي أي المميزء والقاضي على أن تعزير المجنون الذي له نوع تمييزء حد له 
مال خفية» من حرز مثله بشروطه الآتية» والأصل فيها الكتاب والسئّة والإجماعء ولما شكك الملحد المعري بقوله: 


يدبخمس مئكين عسجد وديت مابالهاقطعت في ربع دينار؟ 
أجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بجواب بديع مختصر وهو قوله: 
وقايةالنفس أغلاهاء وأرخصها وقايةالمالء فافهم حكمةالباري 


أي لو وديت بالقليل لكثرت الجنايات على الأطراف. المؤدية لإزهاق النفوس, لسهولة الغرم في مقابلتهاء ولولم 
يقطع إلا في الكثير» لكثرت الجنايات على الأموال. وأجاب ابن الجوزي بأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت 
هانت». وأركان السرقة الموجبة للقطع : سرقة كذا وقع في عباراتهم وهو صحيح. إذ المراد بالسرقة الثانية مطلق الأخذ 
خفية» وبالأولى الأخذ خفية من حرز. وسارق ومسروق ولطول الكلام فيه بدأ به فقال: (يشترط لوجوبه في المسروق) 
أمور (كونه ربع دينار)» أي مثقال ذهباً مضروباًء كما في الخبر المتفق عليه» وشذ من قطع بأقل منهء وخبر لعن الله السارق 
يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده إما أريد بالبيضة فيه بيضة الحديد» وبالحبل ما يساوي ربعاً أو الجنس أو إن من شأن 
السرقة أن صاحبها يتدرج من القليل إلى الكثيرء حتى تقطع يده (خالصا). وإن تحصل من مغشوش بخلاف الربع 
المغشوش» لأنه ليس ربع ديئار حقيقة (أو) كونه فضة كان أو غيرهاء يساوي (قيمته) بالذهب المضروب الخالص حال 
الإخراج من الحرزء فإن لم تعرف قيمته بالدنانير قوم بالدراهم» ثم هي بالدنانير» فإن لم يكن بمحل السرقة دنانير انتقل 


ولما شكك في النهاية وإلى قوله ولو اختلفت في المغني إلا قوله كذا وقع إلى وسارق قوله: (أخذ الشيء خفية) أي سواء كان 
مالآ أو لا وسواء كان من حرز مثله أو لا اه بجيرمي قوله: (أخذ مال خفية) زاد المغني ظلماً اه وكأنه احترز به عن بعض 
صور الظلم سيد عمر قوله: (فيها) أي في القطع بها نهاية ومغني قوله: (ولما شكك الخ) أي على الشريعة في الفرق بين الدية 
قوله: (وهو صحيح) أي ما وقع في عبارتهم قوله: (إذ المراد الخ) حاصله أن المراد بالسرقة الأولى الشرعية وبالثانية اللغوية 
فلا تهاون اه بجيرمي قوله: (الأخذ خفية من حرز) أي إلى آخره اه سم قول المتن: (ربع دينار) وربع الدينار يبلغ الآن نخو 
ثمانية وعشرين نصف فضة اهدع ش قوله: (كما في الخبر المتفق عليه) عبارة المغني وشرح المنهج لخبر مسلم «لا تقطع يد 
سارق إلآ في ربع دينار فصاعداً» اه قوله: (وشذ من قطع الخ) عبارة المغني وقال ابن بنت الشافعي يقطع بسرقة القليل ولا 
يشترط النصاب لعموم الآية وللصحيح لعن الله الخ وأجيب عن الآية بأنها مخصوصة بالحديث وعما في الصحيح بأجوبة 
أحدها ما قاله الأعمش كانوا يرون أنها بيضة الحديد والحبل الذي يساوي دراهم كحبل السفينة رواه البخاري عنه والثاني 
حمله على جنس البيض والحبال والثالث أن المراد أن ذلك يكون سببا وتدريجا من هذا إلى ما تقطع فيه يده اه . قوله: (أما 
أريد الخ) خبر قوله وخبر لعن الله الخ قوله: (بخلاف الربع المغشوش الخ) ينبغي في مغشوش لا يبلغ خالصه نصاباً لكن إذا 
قوم غشه وضم إلى الخالص بلغ المجموع نصاباً أن يقطع به سم اهدع ش وقليوبي قوله: (حال الإخراج الخ) أي فلو نقصت 
قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع اه مغني عبارة الزيادي وتعتبر مساواته للربع عند الإخراج من الحرز فلا قطع بما نقص عند 
الإخراج وإن زاد بعد بخلاف عكسه اه قوله: (فإن لم يكن بمحل السرقة الخ) يعني بأن كانوا لا يتعارفون التعامل بها كما هو 
ظاهر اه رشيدي قوله: (إليها) الأولى التذكير كما في المغني قوله: (فيه ذلك) أي في ذلك الأقرب الدنانير قوله: (ولو اختلفت 
قيمة نقدين الخ) عبارة المغني ويراعى في القيمة المكان والزمان لاختلافها بهما ولو كان في البلد نقدان خالصان من الذهب 
وتفاوتا قيمة اعتبرت القيمة بالأغلب منهما في زمان السرقة فإن استويا استعمالا فبأيهما يقدم وجهان أحدهما بالأدنى اعتباراً 
بعموم الظاهر والثاني بالأعلى في المال دون القطع للشبهة نقل ذلك الزركشي عن الماوردي واستحسنه وأطلق الدارمي أن 


قوند. (بخلاف الزبع المفشوش الخ) ينغي في معشوش :لا يلغ خالصه تصاباً لكن إذا فوم غشه وضم إلى الخالص:بلع 
المجموع نصاباً أن يقطع به. 


2 00 0 
لوجود الاسم أي ومعه؛ لا نظر لدرء الحد بالشبهة لأن شرطها أن تكون قوية» ولا قوة لها مع صدق الاسم بأنه أخذ ما 
يساوي نصاباً» ويفرق بينه وبين ن ما لو شهدت بينة بأنه نصاب» وأخرى بأنه دونه فلا قطع» بأن هنا تعارضاً أوجب 
إلغاءهماء في الزائد على الأقل فلم يوجد الاسم بخلافه في مسألتناء وبينه وبين ما مرء فيما لو نقص نصاب الزكاة في 
بعض الموازين الظاهر جريانه هنا أيضاًء بأن الوزن أمر حسيء» والتقويم أمر اجتهادي. واختلاف الحسي أقوىء فأثر 
دون اختلاف الاجتهادي» وأما قول الماوردي إن كان ثم أغلب اعتبر وإلا فوجهانء فيرد وإن قال الزركشي إنه الأحسن 
بأن الغلبة لا دخل لها هناء مع النظر إلى ما مر من صدق الاسمء وبأنه مع الاستواء لم يرجح شيئاً» فتعين ما أطلقه 
الدارمي: ولا بد من قطع المقوم بأن يقول قيمته» كذا قطعأ وإن كان مستند شهادته الظن» وبه فارق شاهدي القتل فإن 
مستند شهادتهما المعاينة» فلم يحتج للقطع منهما وإن استوى البابان في أن الشهادة في كل إنما تفيد الظن لا القطع. 
فاندفع ما للبلقيني هناء وهل وجوب ذكر القطع بالقيمة يختص بما هنا رعاية للحد الواجب الاحتياط له؛ أو يعم كل 
شهادة بقيمة لما تقرر من الفرق» كل محتمل والثاني أقرب لتصريح الشيخين» نقلاً عن الإمام بأن التقويم تارة ينشأ عن 
الاجتهاد وتارة ينشأ عن القطع أي فإذا قال قيمته كذاء احتمل أنه عن الاجتهاد وهو لا يكفي» ا 


الاعتبار بالأدنى اه قوله: (قيمة نقدين) أي من النقود التي يقتضي الحال التقويم بها اه ع ش قوله: (اعتبر أدناهما الخ) لكن 
الأوجه 7 تقويمه بالأعلى درءاً للقطع وعليه فلا قطع نهاية اه سم وتقدم عن المغني ما يميل إليه قوله: (لوجود الاسم) أي اسم 
الربع اهمع ش قوله: (ومعه) أي مع وجود الاسم قوله: (لأن شرطها) أي الشبهة التي يدرأ بها الحد ولو ذكر الضمير لكان 
أولى قوله: (بأنه الخ) متعلق بصدق الاسم ولعل الباء سببية ولو قال مع صدق اسم أنه أخذ الخ كان أخصر وأوضح قوله: 
(ويفرق الخ) وقد يقال إنه لا يحتاج إلى الفرق هنا إذ المعتبر في كل منهما الأقل قوله: (بينه) أي , بين القطع بالأدنى هنا قوله, 
(وبين ما لو شهدت بينة الخ) أي الآني في آخر السوادة قوله: (بخلافه) أي الاسم قوله: (وبينه) أي اعتبار أدنى النقدين هنا 
قوله: (فأئر) أي فلم تجب فيه الزكاة اهدع ش قوله: (اعتبر) أي أغلب النقدين في القطع قوله: (أنه الأحسن) أي قول 
الماوردي . قوله: (بأن الغلبة لا دخل لها الخ) دعوى بلا دليل بل الدليل عليها وهو قياس النظائر اه سم قوله: (وبأنه لم 
يرجم الخ).اى الماوردئ ولاايمتقى :ها فى دضوي تتصول الرد يه قولك (مع الامدواة) أي استراء التقذين اتبجعالاً وله 
(فتعين الخ) هذا التفريع لا وجه له اه سم قوله: (ما أطلقه الخ) من اعتبار أدنى النقدين الشامل لكل من صورتي الغلبة 
والاستواء قوله: (ولا بد) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله بأن يقول قيمته كذا قطعاً وإلى المتن في النهاية إل قوله بأن 
يقول قيمته كذا قطعاً وقوله وهل إلى وأن لا يتعارضا قوله: (ولا بد من قطع المقوم) أي مع أن الشهادة لا تقبل إلأ به مغني 
نعود جراحة وت كيه جا اسهد لوي الح د 2 
يقولوا نظن لا أنه يشترط ذكر لفظ القطع اه سيد عمر قوله: (مستند شهادته) أي التقويم قوله: (وبه فارق الخ) الأولى حذف به 
لأن الضمير فيها راجع لقطع المقوم وهذا هو نفس الحكم المحتاج للفرق والفرق إنما حصل بقوله فإن مستند شهادتهما 
المعاينة الخ اهدع ش أقول والظاهر أن مرجع الضمير العموم الذي أفاده قوله وإن كان الخ فلا إشكال قوله: :(فارق) أي 
اه الغ الود (حاسي قير )ان جيك كل نوها الرل ما له ونم اسه بجرليها ناما بل كا بن لبي 
قولهما قيمته كذا قطعاً أو يقيناً مثلاً امع ش قوله: (لما تقرر من الفرق) وهو قوله وبه فارق الخ اه كردي قوله: (بأن التقويم) 
أي مطلق التقويم الشامل لما هنا وغيره قوله: (احتمل أنه عن الاجتهاد الخ) قضيته أنه لو علم أنه عن الاجتهاد لم يكف وهو 
خلاف ظاهر قوله السابق والتقويم أمر اجتهادي وقوله وإن كان مستند شهادته الظن اه سم أقول عبارة الروض مع شرحه 


قوله: (اعتبر أدناهما كما قاله الدارمي) لكن الأوجه تقويمه بالأعلى درءاً للقطع م راش قوله: (بأن الغلبة لا دخل لها 
الخ) دعوى بلا دليل بل الدليل عليها هو قياس النظائر قوله: (فتعين ما أطلقه الدارمي) هذا التفريع لا وجه له قوله: (احتمل أنه 
عن الاجتهاد) قضيته أنه لو علم أنه عن الاجتهاد لم يكف وهو خلاف ظاهر قوله السابق والتقويم أمر اجتهادي وقوله وإن 
كان مستند شهادته الظن. 


كتاب قطع السرقة ١64‏ 


فوجب التصريح بما يدفع هذا الاحتمال وأن لا يتعارض بينتان» وإلا أخذ بالأقل وذلك لأنه يَكِهْ قطع في مجن قيمته 
ثلائة دراهم» وكان الدينار إذ ذاك اثني عشر درهماًء (ولو سرق ربعاً) ذهباً (سبيكة)» فاندفع اعتراضه بأن سبكة مؤنث» 
فلا يصح كونه نعتاً لربع (لا يساوي ربعاً مضروباً فلا قطع) بهء (في الأصح) لأن الدينار المذكور في الخبر إسم 
للمضروب. أو خاتماً ذهباً تبلغ قيمته الربع لا وزنه فكذلك كما في الروضة» وزعم الإسنوي أنه غلط فاحش هو 
الغلط» كما قاله البلقيني لأن الوزن لا بد منهء وهل يعتبر معه في غير المضروب كالقراضة» والتبر» والحلي إن تبلغ 
قيمته ربع دينار مضروب. الأصح نعم خلافاً لما يوهمه كلام غير واحد كالسبيكة» وتقويم الذهب السبيكة بالذهب 
المضروبء الذي صرّح به المتن لا محذور فيه خلافاً لمن زعمهء فأوجب تقويمها بالدراهم ثم هي بالمضروب» (ولو 
سرق دنانير ظنها فلوساً) مثلاً (لا تساوي ربعاً قطع) لوجود سرقة الربع مع قصد أصل السرقة» ولا عبرة بالظن» ومن ثم 
لو سرق فلوساً لا تساوي ربعاً لم يقطع» وإن ظنها دنانيرء وكذا ما ظنه له لأنه لم يقصد أصل السرقة» (وكذا ثوب 
رث)» بالمثلثة (في جيبه تمام ربع» جهله في الأصح) لما مر وكونه هنا جهل جنس المسروق لا يؤثر لما تقرر انه قصد 
أصل السرقة» فلم يفترق الحال بين الجهل بالجنس هاهنا وبالصفة» (ولو أخرج نصاباً من حرز مرتين) بأن تممه في 
المرة الثانية» (فإن تخلل) بينهما (علم المالك) بذلك» السطافية ااي أده لاب م و ا 0 


وغير ذلك من العروض والدراهم يقوم بذهب أي دينار تقوم قطع من المقومين لا تقويم اجتهاد منهم للحد أي لأجله فلا بد 
لأجله من القطع بذلك اه صريحة في تلك القضية قوله: (وأن لا يتعارض بينتان وإلآ أخذ بالأقل) عطف على قوله قطع 
المقوم الخ قوله: (وإلاً الخ) أي وإن تعارضتا أخذ بالأقل فلا قطع وإن كانت بينة الأكثر أكثر عدداً لأن الحد يدرأ بالشبهة اه 
ع ش قوله: (أخذ بالأقل) أي بالأقل من القيمتين فلو شهد اثنان بأنه نصاب وآخران بدونه فلا قطع اه كردي قوله: (وذلك 
الخ) راجع إلى قول المتن أو قيمته قوله: (في مجن) أي ترس أو درقة اهدع ش قوله: (فاندفع) إلى قوله خلافاً لما يوهمه في 
النهاية إلا قوله وزعم إلى لأن الوزن قوله: (فاندفع اعتراضه الخ) أقول يجوز أن يكون مفعول سرق سبيكة وربعاً حالاً مقدمة 
أي حال كونها مقدرة بالربع سم اهدع ش وأجاب المغني بأن سبيكة صفة ربعاً على تأويله بمسبوكاً اه قوله: (فلا يصح كونه 
نعتاً الخ) أي وصح كونه نعتا لذهباً لأن الذهب ربما يؤنث كما في المختار اهدع ش قوله: (لأن الدينار) إلى قوله ويوجه في 
المغني إلا قوله وإن لم يكن إلى المتن قوله: (أو خاتماً) عطف على ربعاً في المتن قوله: (تبلغ قيمته الخ) أي بالصنعة قوله: 
(فكذلك) والحاصل أن الذهب يعتبر فيه أمران الوزن وبلوغ قيمته ربع دينار مضروب وغيره يعتبر فيه القيمة فقط اه نهاية 
قوله: (كما في الروضة) وهو المعتمد اه مغني قوله: (هو الغلط) خبر قوله وزعم الخ. قوله: (كالسبيكة) راجع إلى قوله 
الأصح نعم عبارة المغني بعد كلام نصه وبذلك علم كما قال شيخنا أنه لا بد في المسألتين من اعتبار الوزن والقيمة اه قوله: 
(لمن زعمه) وهو الدارمي اه مغني قوله: (ثم هي) أي الدراهم بالمضروب أي تقوم بالدينار المضروب اه مغني قوله: (مثلا) 
إلى قوله ويوجه في النهاية قول المتن: (لا تساوي) صفة فلوساً اه سم قوله: (مع قصد أصل السرقة) يؤخذ منه أنه لو تعلّق 
بثيابه ربع دينار من غير شعور له به ولا قصد عدم قطعه بذلك وهو ظاهر ويصدق في ذلك اهدع ش قوله: (ولا عبرة بالظن) 
أي البين خطؤه قوله: (لأنه لم يقصد أصل السرقة) ويصدق في ذلك اهدع ش قول المتن: (ثوب رث) أي قيمته دون ربع اه 
مغني قوله: (بالمثلثة) أي فيهما اه مغني قوله: (لما مر) أي آنفاً قوله: (وكونه الخ) رد لدليل المقابل قوله: (وبالصفة) أي في 
مسألة الفلوس قوله: قول المتن: (مرتين) أي مثلاً كل منهما دون نصاب اه مغني قوله: (بأن تممه الخ) أي بأن أخرج مرة 


قوله: (فاندفع اعتراضه بأن سبيكة الخ) قد يقال يرد الاعتراض حينئذ بأنه كيف يصح كونه نعتاً لذهباً فإن صرفه عن 
النعتية كان يجوز كونه نعتاً لربعاً مع ذلك الصرف قوله: (أيضاً فاندفع اعتراضه الخ) أقول يجوز أن يكون مفعول سرق سبيكة 
وربعا حال مقدمة أي حال كونها مقدرة بالربع قوله: (فكذلك كما في الروضة) والحاصل أن الذهب يعتبر فيه أمران الوزن 
وبلوغ قيمته ربع دينار مضروباً وغيره يعتبر فيه القيمة فقط وقول الشارح والتقويم يعتبر بالمضروب فلو سرق شيء يساوي 
ربع مثقال من غير المضروب كالسبيكة والحلي ولا يبلغ ربعا مضروباً فلا قطع به لا يخالفه لما قررناه نعم قوله من غير 
المضروب متعلق بيساوي م ر ش قوله: (لا تساوي) صفة فلوساً. 


(واعادة الحرز) بنحو إصلاح نقب» وغلق باب من المالك أو نائبه دون غيرهما كما اقتضته عبارة الروضة» وإن لم يكن 
كالأول حيث وجد الإحراز كما هو ظاهرء (فالإخراج الثاني سرقة أخرى) لاستقلال كل» حينئذ فلا قطع به كالأول» 
(وإلا) يتخلل علم المالك» ولا إعادته الحرز أو تخلل أحدهما فقطء خلافاً للبلقيني ومن تبعه؛ في هذه (قطع في 
الأصح). اشتهر هتك الحرز أم لا لبقاء الحرز بالنسبة إليه لهتكه له» فانبنى فعله على فعله» ويوجه ذكر هذه هنا بأن فيها 
بياناً» لأن النصاب الذي الكلام فيه تارة يكون إخراجه على مرتين» أو أكثر كإخراجه مرة وتارة لا فاندفع اعتراض 
الرافعي الوجيز في ذكرها هناء مع اتباعه له في المحرر بأنه لا تعلق لها بالنصاب» وسيأتي لهذه ما يشابهها مع الفرق 
بينهماء (ولو نقب وعاء حنطة ونحوها) كجيب أو كم أو أسفل غرفة» (فانصب) منه (نصاب) أي مقوم به 5-0 


بعض النصاب ومرة ثانية باقيه قول المتن: (وإعادة الحرز) هذا ظاهر إن حصل من السارق هتك للحرز أما لو لم يحصل منه 
ذلك كأن تسور الجدار وتدلى إلى الدار فسرق من غير كسر باب ولا نقب جدار فيحتمل الاكتفاء بعلم المالك إذ لا همتك 
للحرز حتى يصلحه اهدع ش قوله: (أو نائبه) أي بأن يعلم به ويستنيب في إصلاحه اهدع ش قوله: (دون غيرهما الخ) عبارة 
سم على منهج بعد مثل ما ذكر نقلاً عن م ر ما نصه ثم قال م ر إن إعادة غيرهما كإعادتهما كما أفادته عبارة المنهاج 
بإطلاقها اه ع ش قوله: (وإن لم يكن) أي الحرز المعاد قوله: (وألاً يتخلل علم المالك ولا إعادته) أي بأن انتفيا معأ قوله: 
(ولا إعادته الخ) بهاء الضمير العائدة على المالك يخالف عبارة المنهاج إذ هي تقتضي أن الحرز لو أعيد ولو من غير المالك 
كان سرقة أخرى اه كردي قوله: (أو تخلل أحدهما فقط) صادق بإعادة الحرز مع عدم علم المالك بالسرقة ويصور بما إذا 
أعاده المالك ظاناً أنه جدار غيره أو أنه جداره ولم يعلم بأنه سرق منه بأن ظن أن السارق لم يأخذ منه شيئاً ويصور أيضاً بما 
إذا وجد الباب غير مغلق فظن أنه فتحه بعض أهله فأغلقه فقد أعاد الحرز بإغلاقه وصورهع ش بما إذا أعاد نائبه في أموره 
العامة مع عدم علم المالك اه واستشكل ما إذا أعيد الحرز بدون العلم بالسرقة بأنه صار حرزاً للسارق ولغيره ه فمقتضاه أن لا 
يضم الأول للثاني في إكمال النصاب ب بل يكون الثاني سرقة مستقلة إن بلغ نصاباً قطع وإلأ فلا وأجاب سم بأنه لما أعيد 
ل ا ا ا 0 
النهاية والمغني لكن اعتمد البلقيني فيما إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع ورأى الإمام والغزالي في الصورة الثانية القطع 
بعدم القطع اه قالع ش والرشيدي قوله في الصورة الثانية هي ما لو تخلل علم المالك ولم يعده اه. قوله: (لبقاء الحرز 
بالنسبة إليه) أي الآخذ وهذا ليس له معنى فيما إذا تخللت الإعادة دون العلم لأنه حرز بالنسبة له ولغيره وأيضاً فكيف يقطع 
والفرض أن المخرج ثانياً دون نصاب ويمكن دفع هذا بأن القطع بمجموع المخرج ثانياً والمخرج أولاً لأنهما سرقة واحدة 
ويمكن دفع الأول أيضاً فليتأمل سم أي بأنه لما أعاده من غير علم جعل فعله بالنسبة للسارق لغواً تغليظاً عليه اه ع ش قوله: 
(ذكر هذه) أي مسألة الإخراج مرتين قوله: (بأنه لا تعلق لها بالنصاب) أي فإن النظر فيها إلى كيفية الإخراج فإيرادها في غير 
هذا الموضع أليق اه مغني قوله: (وسيأتي) أي في أوائل الفصل الآتي في قول المصنف ولو نقب وعاد في ليلة أخرى الخ 
وقوله مع الفرق أي من الشارح قوله: (كجيب) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله وزعم إلى أما لو انصب 
قوله: (فانصب منه نصاب) ولو أخذه مالكه بعد انصبابه قبل الدعوى به هل يسقط القطع لأن شرطه الدعوى وقد تعذرت فيه 
نظر فليراجع سم والأقرب سقوط القطع لما سيأتي أن السارق لو ملك ما سرقه بعد إخراجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي 
لم يقطع لانتفاء إثباته عليه اهدع ش . 


قوله: (لبقاء الحرز بالنسبة إليه) كتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج ما نصه قوله إبقاء للحرز بالنسبة 
إليه هذا ليس له معنى فيما إذا تخللت الإعادة دون العلم لأنه حرز بالنسبة له ولغيره وأيضاً فكيف يقطع والفرض أن المخرج 
ثانياً دون نصاب ففي كلامه مؤاخذة من وجهين بل من ثالث أيضاً وذلك لأن إطلاقه يوهم تصور إعادة المالك من غير علم 
حي ع د اماما ل ول و 1 لجواز أن يشتبه حرز 
المالك بحرز غيره فيصلحه على ظن أنه لاس ال اي اعرف ارود ل رد 
المخرج ثانياً والمخرج أولاً لأنهما سرقة واحدة ويمكن دفع الأول أيضاً فيتأمل قوله: (فانصب منه نصاب) لو أخذه مالكه بعد 
انصبابه قبل الدعوى به هل يسقط القطع لأن شرطه الدعوى وقد تعذرت فيه نظر فليراجع . 


كتاب قطع السرقة ١ك5ا١‏ 


على التدريج (قطع) به (في الأصح». لأنه هتك الحرزء وفوت المال فعد سارقاًء وزعم ضعف السبب يبطله إلحاقه 
بالمباشرة في القود وغيره كما مرّء أما لو انصب دفعة فيقطع قطعاًء (ولو اشتركا) أي اثنان (في إخراج نصابين)» من 
حرز (قطعا) لأن كلا منهما سرق نصاباً توزيعاً للمسروق عليهما بالسوية» وبحث القمولي أن محله إن أطاق كل حمل 
مساوي نصاب, وإلا قطع مطيق حمل مساويه فقط» وأشار الزركشي إلى اعتماده ونظر فيه غيره بصدق الاشتراك» مع 
ذلك وهو الأليق بإطلاقهم وعلتهم السابقة» (وإلا) يبلغ نصابين (فلا) قطع على واحد منهما توزيعاً للمسروق» كذلك 
وبحث الأذرعي والزركشي أن محله فيما إذا بلغ نصاباًء إذا استقل كل» وإلأ فإن كان أحدهما غير مكلّف فهو آلة له 
فيقطع المكلّف فقط ويؤخذ من كونه آلة له أنه أمره أو أذن له. (ولو سرق) مسلم أو غيره (خمراً) ولو محترمة» 
(وخنزيراً وكلباً) ولو مقتنى, (وجلد ميتة بلا دبغ» فلا قطع) لأنه ليس بمال» وإطلاق السرقة عليه لغة صحيح كما مرّء 
بخلاف ما إذا دبغ» أو تخللت الخمر ولو بفعله في الحرزء (فإن بلغ إناء الخمر نصاباً) ولم يقصد بإخراجه إراقتهاء 
وقد دخل بقصد سرقته (قطع) به (على الصحيح). لأنه أخذه من حرزه ولا شبهة كإناء بول» وحكى جمع القطع فيه 
بالقطع» وكان الفرق أن استحقاق الأول للكسر إزالة للمنكرء بشرطه السابق في الغصب صيره غير معتد به» بخلاف 
الثاني» ويؤيده أن الخمر لو كانت محترمة أو أريقت في الحرز قطع قطعاًء أما لو قصد بإخراجه تيسر إفسادهاء وإن 
دخل بقصد سرقته» أو دخل بقصد إفساده. وإن أخرجه بقصد سرقته فلا قطع. (ولا قطع في) سرقة (طنبور ونحوه) من 
آلات اللهوء وكل آلة معصية كصليبء وكتاب لا يحل الانتفاع به كالخمر. (وقيل إن بلغ مكسره) أو نحو جلده 


قوله: (على التدريج) تقيبيد لمحل الخلاف كما يأتي قول المتن: (قطع في الأصح) ويلغز بذلك ويقال لنا شخص قطع 
بسرقة ولم يدخل حرزاً ولم يأخذ منه مالآ اه مغني قوله: (وزعم ضعف الخ) رد لدليل مقابل الأصح قول المتن: (ولو 
اشتركا الخ) خرج باشتراكهما في الإخراج ما لو تميزا فيه فيقطع من مسروقه نصاب دون من مسروقه أقل اه مغني قوله: 
(وبحث القمولي الخ) عبارة النهاية وتقييد القمولي الخ مخالف لظاهر كلامهم اه قوله: (وإلا) أي بأن كان أخدهما لا يطيق 
ذلك والآخر يطيق حمل ما فوقه نهاية ومغني قوله: (وأشار الزركشي) إلى المتن عبارة المغني والظاهر القطع كما أطلقه 
الأصحاب لمشاركته له في إخراج نصابين فلا نظر إلى ضعفه اه قوله: (وهو الأليق) أي التنظير قوله: (وبحث الأذرعي الخ/ 
اعتمده النهاية والمغني قوله: (أن محله) أي ما ذكر ه المصنف قوله: (فيما الخ) متعلق بضمير محله قوله: (إذا بلغ) أي المخرج . 
بالاشتراك والظرف متعلق بمحله وقوله إذا استقل الخ خبر إن قوله: (فإن الخ) الأولى بأن الخ بالباء قوله: (غير مكلف) بأن 
كان صبياً أو مجنوناً لا يميز مغني ونهاية قالع ش قوله لا يميز قيد في كل من الصبي والمجنون اه قوله: (إنه) أي المكلف 
قوله: (أمره أو أذن له) ظاهره ولو مميزاً لا يعتقد طاعة الآمر أو الآذن وفي كونه حينئذ آلة وقفة اه سم ويؤيدها ما مر عن 
المغني والنهاية آنفاً قوله: (مسلم) إلى قوله وحكى في النهاية وإلى قوله وكان الفرق في المغني قوله: (ولو محترمة) أي بأن 
كانت لذمي أو لمسلم عصرها بقصد الخلية أو بلا قصد اهدع ش قوله: (كما مر) أي في أول الباب قوله: (بخلاف جلد دبغ) 
أي فإنه يقطع به لأن له قيمة وقت الإخراج اهدع ش قوله: (ولو بفعله في الحرز) أي ولو كان الدبغ والتخلل بفعل السارق 
في الحرز ثم أخرجه اه سيد عمر قوله: (القطع فيه) أي الاتفاق في إناء بول قوله: (أن استحقاق الأوّل) أي إناء الخمر قوله: 
(صيره الخ) خبر إن وضمير النصب للأول قوله: (بخلاف الثاني) أي إناء البول قوله: (ويؤيده) أي الفرق قوله: (أما لو قصد 
الخ) ويصدق في ذلك اهاع ش . قوله: (تيسر إفسادها) أي الخمر قوله: (وإن دخل بقصد سرقته) ولو دخل بقصد سرقته 
وإفسادها فلا يبعد عدم القطع للشبهة سم اهدع ش قوله: (أو دخل الخ) عطف على قصد الخ قوله: (بقصد إفساده) أي الخمر 
فالأنسب التأنيث قول المتن: (في طنبور) بضم الطاء ويقال فيه أيضاً طنبار فارسي معرب اه مغني قوله: (وكل آلة الخ) 
عطف على آلات اللهو قوله: (كالخمر) علة لقول المصنف ولا قطع الخ اهدع ش. 

قوله: (وإلاً فإن كان أحدهما غير مكلف الخ) فلو كان أحدهما صبياً أو مجنوناً لا يميز فيقطع المكلف وإن لم يكن 
المخرج نصابين إذا كان قد أمره به أو أكرهه عليه غيره كالآلة م ر ش قوله: (إنه أمره أو أذن له) ظاهره ولو مميزاً لا يعتقد 
طاعة الآمر أو الآذن وفي كونه حينئذ آلة وقفة قوله: (وإن دخل بقصد سرقته أو دخل بقصد إفساده) لو دخل بقصد سرقته 


يحل الجزء التاسع من حواشي. الشرواني وابن قاسم العبادي 


(نصاباً) ولم يقصد بدخوله أو بإخراجه تيسر إفساده. (قطع . قلت الثاني أصح والله أعلم). لسرقته نصاباً من حرزهء ولا 
شبهة له فيه» ولو كانت لذمي قطع قطعاً. 

الشرط (الثاني: كونه) أي المسروق الذي هو نصاب (ملكاً لغيره) أي السارق فلا قطع بما له فيه ملك وإن تعلق 
به نحو رهن» واستحقاق ولو على قول ضعيف أي ما لم يعارضه ما هو أقوى منه»ء لما يأتي في مسألة الوصية وذلك 
كمبيع بزمن خيار سرقه بائع أو مشترء وموقوف وموهوب قبل قبض سرقه موقوف عليه» أو متهب (فلو ملكه بإرث أو 
غيره) كهبة» وإن لم يقبضه (قبل إخراجه من الحرز) أو بعده» وقبل الرفع للحاكم» فلا يفيد بعده ولو قبل الثبوت» كما 
اقتضاه كلامهم. لأن القطع إنما يتوقف على الدعوى, وقد وجدت. ثم رأيت صاحب البيان صرح بذلك؛» (أو نقص 
فيه عن نصاب بأكل وغيره) كإحراق» (لم يقطع) المخرج لملكه له المانع من الدعوى بالمسروق المتوقف عليها 
القطع. ولخبر أبي داود أنه يك لما أمر بقطع سارق رداء صفوان قال: أنا أبيعه وأهبه ثمنه» فقال يكِيهْ: هلا كان هذا قبل 
أن تأتيني بهء ولنقصه ووجه ذكر هذه هناء مع أنها أنسب بالشرط الأول مشاركتها لما قبلها في النظر لحالة الإخراج كذا 
قيل . وأحسن منه أنه أشار بذلك إلى أن سبب النقص قد يكون مملكاً كالازدراد» أخذاً مما مرّ في غاصب برء ولحم 
جعلهما هريسة؛ (وكذا) لا قطع (لو ادعى) السارق (ملكه) للمسروق قبل الإخراج أو بعده؛ أو للمسروق منه المجهول 
أو للحرز» أو ملك من له في ماله شبهة كأبيه أو سيده. أو أقر المسروق منة بأنه ملكه. وإن كذبه» (على النص) 


قوله: (ولو كانت الخ) أي الطنبور ونحوه والفرض أن مكسره يبلغ نصاباً اهدع ش قوله: (أي المسروقٍ) إلى قوله 
ولخبر أبي داود في النهاية والمغني إلا قوله واستحقاق إلى قوله وذلك وإل مسألة الوقف وقوله كهبة وإن لم يقبضه قوله: 
(نحو رهن) أي كإجارة اه مغني قوله: (واستحقاق) عطف على قوله ملك والواو بمعنى أو قوله: (ولو على قول الخ) غاية في 
قوله بماله فيه ملك الخ قوله: (ما هو أقوى منه الخ) وهو في مسألة الوصية تقصيره بعدم القبول اه رشيدي قوله: (وذلك) أي 
ماله فيه ملك الخ قوله: (بزمن خيار) أي ولو للبائع اهدع ش عبارة سم ظاهره وإن كان الملك لغير السارق ويدل عليه قوله 
ولو على ضعيف إن رجع لقوله بماله فيه ملك أيضا اه قوله: (أو مشتر) أي ولو قبل تسليم الشمن ولو سرق مع ما اشتراه مالاً 
آخر بعد تسليم الثمن لم يقطع كما في الروضة ولو سرق الموصى له به قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول قطع في 
الصورتين مغني ونهاية قالع ش قوله بعد تسليم الثمن مفهومه أنه لو لم يسلم الثمن قطع وهو مشكل بأن المال المسزوق 
معه غير محرز عنه لتسلطه على ملكه إلا أن يقال لما كان ممنوعاً من أخذ ما اشتراه قبل تسليم ثمنه كان المحل حرز الامتناع 
دخوله عليه اه قوله: (وموقوف الخ) أي ومؤجر ومرهون اه مغني قوله: (وموهوب الخ) أي وإن أفهم منطوقه قطعه فيه نهاية 
ومغنى أي لأنه يصدق عليه أنه ملك لغيره قول المتن: (فلو ملكه) أي المسروق أو بعضه اه مغني قوله: (فلا يفيد) أي ملكه 
بعده أي الرفع قوله: (لملكه له الخ) هذا تعليل للمسألة الأولى وقوله ولنقصه تعليل للمسألة الثانية رشيدي ومغني قوله: 
(ولخبر أبي داود الخ) تعليل لقول الشارح أو بعده وقبل الرفع الخ قوله: (قال الخ) أي صفوان قوله: (ووجه ذكر) إلى قوله كذا 
قيل في المغني قوله: (هذه) أي المسألة الثانية قوله: (هنا) أي في الشرط الثاني قوله: (بالشرط الأول) أي كون المسروق ربع 
دينار أو قيمته قوله: (أشار بذلك) إلى قوله ولا يقطع بسرقة في النهاية إلا قوله خلافاً لما نقلاه إلى ولو أنكر قوله: (وكذا لا 
قطع) إلى قوله على ما اقتضاه في المغني قوله: (لو ادعى السارق ملكه) أي وإن لم يكن لائقاً به وكان ملك المسروق منه ثابتا 
ببينة أو غيرها وهي من الحيل المحرمة بخلاف دعوى الزوجية فهي من الحيل المباحة نقله عن ش عن الشيخ أبي حامد ثم 
بين الفرق بينهما. قوله: (للمسروق) قضيته إرجاع ضمير ملكه للسارق والظاهر رجوعه للمسروق كما جرى عليه المغني 
فقال أي المسروق أو ملك بعضه اه قوله: (قبل الإخراج الخ) متعلق بملكه عبارة المغني ولم يسند الملك إلى ما بعد السرقة 
وبعد الرفع أو الحاكم وثبتت السرقة بالبينة اه قوله: (أو للمسروق منه) أي ادعى ملكه للشخص المسروق منه اهدع ش. 
وإفساده فلا يبعد عدم القطع للشبهة قوله: (بزمن خيار الخ) ظاهره وإن كان الملك فيه لغير السارق ويدل عليه قوله ولو على 


قول ضعيف إن رجع لقوله بماله فيه ملك أيضاً قوله: (وموقوف وموهوب الخ) بخلاف موصى له به قبل الموت أو قبل 
القبول كما سيأتي قوله: (وإن لم يقبضه) هذا لا يصدق عليه ملكه. 


كات ع السرم ولحل 


لاحتماله وإن قامت بينة بل أو حجة قطعية بكذبه؛ على ما اقتضاه إطلاقهم؛ لكن يعارضه تقييدهم بالمجهول. فيما مر 
الصريح في أنه لا نظر لدعواه ملك معروف الحرية» فكذا هنا إلا أن يفرق بإمكان طروٌ ملكه لذلك» ولو في لحظة 
بخلاف معروف الحرية» فكان شبهة دارئة للقطع» كدعواه زوجية أو ملك المزني بها خلافاً لما نقلاه عن الإمام» بل 
نقل الماوردي اتفاقهم على سقوط الحد بذلك» وعلى الضعيف فرق بجريان التخفيف في الأموال دون الإيضاع. ولو 
أنكر السرقة الثابتة بالبينة قطع لأنه مكذب للبينة» صريحاً بخلاف دعوى الملك (ولو سرقا) شيئاً يبلغ نصابين (وادعاه 
أحدهما له) أو لصاحبهء وأنه أذن له (أو لهماء وكذبه الآخر لم يقطع المدعي) لاحتمال صدقه. (وقطع الآخر في 
الأصح) لأنه مقر بسرقة نصاب لا شبهة له فيه» أما إذا صدقه فلا يقطع كالمدعي» وكذا إن لم يصدقه ولا كذبه أو قال 
لا أدري لاحتمال ما يقوله صاحبه؛ (وإن سرق من حرز شريكه مشتركا) بينهما (فلا قطع) عليه (في الأظهر وإن قل 
نصيبه). لأن له في كل جزء حقاً شائعاً فأشبه وطء أمة مشتركة» وخرج بمشتركاً سرقة ما يخص الشريك؛ فيقطع به 
على ما جزم به القفّال» والأوجه جزم الماوردي بأنه إن اتحد حرزهما لم يقطع أي ما لم يدخل بقصد سرقة غير 
المشترك. أخذاً مما يأتي قبيل قول المتن أو أجنبي المخغصوب وإلا قطع. ولا يقطع بسرقة ما قبل هبته ولم يقبضهء كما 
مر بخلاف ما أوصى له به بعد الموت وقبل القبول» لأن العقد لم يتم فضعفت الشبهة» واعترض جمع وأطالوا في أنه 
لا فرق بينهماء بل الثاني أولى لأن الخلاف في ملكه بالموت من غير قبول أقوى منه في الأول» وقد يجاب بأن الهبة 


قوله: (المجهول) أي حريته قوله: (أو للحرز) عبارة المغني ويجري الخلاف في دعوى ملك الحرز أو أنه أخذ بإذن 
المالك أو أنه أخذه وهو دون نصاب أو كان الحرز مفتوحاً أو كان صاحبه معرضاً عن الملاحظة أو كان نائماً هذا كله بالنسبة 
إلى القطع أما المال فلا يقبل قوله فيه بل لا بد من بينة أو يمين مردودة فإن نكل عن اليمين لم يجب القطع اه مغني قوله: 
(أو ملك من الخ) أي للمسروق أو المسروق منه أو الحرز قوله: (أو أقر الخ) عطف على ادعى قوله: (بأنه ملكه) أي أن المال 
المسروق ملك السارق وإن كذبه السارق ولو أقر بسرقة مال رجل فأنكر المقر له ولم يدعه لم يقطع لأن ما أقرٌ به يترك في 
يده كما مر في الإقرار اه مغني قوله: (لاحتماله) أي لاحتمال صدقه فصار شبهة دارئة للقطع ويروى عن الإمام الشافعي 
رضي الله تعالى عنه أنه سماه السارق الظريف أي الفقيه اه مغني قوله: (لاحتماله) هو جري على الغالب بدليل ما يعده اه 
رشيدي قوله: (بل أو حجة قطعية) هل يجامع هذا قوله لاحتماله اه سم قوله: (فيما مر) أي آنفاً قوله: (هنا) أي في دعوى 
نحو ملكه للمسروق قوله: (طروٌ ملكه) أي السارق أو نحو بعضه لذلك أي لنحو المال المسروق قوله: (كدعواه زوجية الخ) 
أي ولو كانت المزني بها معروفة.بتزوجها من غيره اهدع ش قوله: (بذلك) أي دعوى زوجية أو ملك المزني بها قوله: (وعلى 
الضعيف) أي الذي نقلاه عن الإمام قوله: (بخلاف دعوى الملك) أي في مقابلة البينة فإنه ليس فيها تكذيب البينة اه مغني 
قوله: (شيئاً) إلى قوله أي ما لم يدخل في المغني . قوله: (وإنه أذن له) انظر ما الحاجة إليه مع انهما سرقا معاً وحاصل دعواه 
حينئذ أنه أخرج المسروق بحضور مالكه معاوناً له فيه وإن لم يأذن له في ذلك وقوله لأنه مقر الخ أي فيما لو ثبت أصل 
السرقة بإقرارهما لا بالبينة وبذلك صور في شرح المنهج اه رشيدي قوله: (فأشبه وطء أمة الخ) أي فلا يحد به اهدع ش 
قوله: (فيقطع به على ما جزم به القفال) هذا محمول على ما إذا اختلف حرزهما اه مغني قوله: (حرزهما) أي المشترك 
والمختص بالشريك قوله: (أي ما لم يدخل بقصد سرقة الخ) ويرجع في ذلك لقوله وقياس ما تقدم فيما لو اشترى شيئاً ولم 
يدفع ثمنه من أنه إذا دخل وسرق مال البائع المختص به قطع أنه يقطع هنا مطلقاً قاله ع ش وفيه أن الفرق بينهما ظاهر قوله: 
(قبيل قول المتن) أي في الفصل الآتي قوله: (بخلاف ما أوصى الخ) أي سرقته ما لو الخ على حذف المضاف وقوله بعد 
الموت الخ متعلق بهذا المحذوف قوله: (بينهما) أي مسألة الهبة ومسألة الوصية قوله: (بل الثاني) أي الموصى له المذكور 
أولى أي بعدم القطع من المتهب المذكور قوله: (بأن الهبة) أي حصول الملك بها. 


قوله: (بل أو حجة قطعية) هل يجامع هذا قوله لاحتماله قوله: (الصريح في أنه لا نظر لدعواه ملك معروف الخ) قياس 
عدم الالتفات إلى دعواه ملك معروف الحرية عدم الالتفات إلى دعوى الزاني زوجية المزني بها المعروفة الزوجية لغيره 
ارا 


بعد العقد الصحيح لا تتوقف إلا على القبض» ؛ بخلاف الوصية بعد الإيجاب الصحيح والموت 7 تتوقف على القنول» 
وعدم وجود دين يبطلهاء فضعف سبب الملك هنا جداً فإنه معرض للوبطال ولوبحدوث دين بخلافه» ثم والخلاف 
الأقوى إنما هو عند تحقق عدم الدين» فتأمّله لتعلم به اتجاه ما لمحوه مما خفي على من شنع عليهم . 

الشرط (الثالث : عدم الشبهة) له (فيه). للخبر الصحيح : «ادرؤوا الحدود بالشبهات». وفي رواية صحيحة عن 
المسلمين أي وذكرهم ليس بقيد كما مرت نظائره ما استطعتم» (فلا قطع بسرقة مال أصل) للسارق وإن علا (وفرع) له 
وإن سفل لشبهة استحقاق النفقة في الجملة» وبحث البلقيني أنه لو نذر إعتاق قنه غير المميز» فسرقه أصله أو فرعه 
قطع لانتفاء شبهة شبهة استحقاق النفقة عنه» بامتناع تصرف الناذر فيه مطلقاًء وبه فارق المستولدة وولدها لأن له إيجارهماء 
قيل وفيه نظر اهء ولا وجه للنظر مع علم السارق بالنذر» وأنه يمتنع به عليه التصرّف فيهء (و)لا قطع بسرقة من فيه 
رق» ولو مبعضاًء ومكاتباً مال (سيد) أو أصله أو فرعه أو نحوهماء من كل من لا يقطع السيد بسرقة ماله إجماعاً 
ولشبهة استحقاق النفقة» ولأن يده كيد سيده» ولو ادعى القن أو القريب أن المسروق أو حرزه ملك أحد ممن ذكرء لم 
يقطع وإن كذبه كما لو ظن أنه ملك لمن ذكر أو سرق سيده؛ ما ملكه ببعضه الحر فكذلك للشبهة» (والأظهر قطع أحد 
الزوجين بالآخر) أي بسرقة ماله المحرز عنه» لعموم الأدلة وشبهة استحقاقها النفقة والكسوة في ماله لا أثر لها لأنها 
مقدرة محدودة وبه» فارقت المبعض والقن وأيضاً فالفرض أنه ليس لها عنده شيء منهماء ومن ثم لو كان لها عنده 


قوله: (فضعف سبب الملك الخ) أي مع أن الموصى له مقصر بعدم القبول قبل أخذه نهاية ومغني قوله: (للخبر 
الصحيح) إلى قول المتن والأظهر في النهاية وكذا في المغني إلآ قوله أي إلى ما استطعتم وقوله وبحث إلى ولا قطع وقوله 
ولو ادعى إلى كما لو ظن قوله: (ادرؤوا) أي ادفعوا وقوله وفي رواية صحيحة عن المسلمين أي مضمومة إلى قوله بالشبهات 
اهدع ش قوله: (أي وذكرهم) إلى قوله ما استطعتم كان الأولى تأخيره عنه وإبدال قوله أي وذكرهم بقوله والإسلام الخ. 
قوله: (فلا قطع بسرقة مال أصل السارق وإن علا وفرع له الخ) أي وإن اختلف دينهما كما بحثه بعض المتأخرين مغني وع ش 
عن سم على المنهج وسواء كان السارق منهما حرا أو عبداً كما صرح به الزركشي نهاية ومغني قوله: (وبحث البلقيني الخ) 
معتمد اهدع ش قوله: (عنه) أي العبد وهو متعلق بانتفاء اه رشيدي قوله: (مطلقاً) أي في عينه وفي منفعته قوله: (وبه) أي 
بالامتناع المذكور قوله: (فارق) أي القن المنذور عتقه قوله: (قيل وفيه نظر انتهى الخ) عبارة النهاية وما نظر به فيه يرد بأنه لا 
وجه له مع علم السارق الخ قوله: (مع علم السارق الخ) أي أما إذا لم يعلم فللنظر فيه وجه كما هو واضح اه رشيدي قوله: 
(به) أي النذر عليه أي الناذر قوله: (ولا قطع بسرقة من فيه رق الخ مال سيد الخ) ولا فرق كما بحثه الزركشي بين اتفاق 
دينهما واختلافه اه نهاية قوله: (من كل من لا يقطع السيد الخ) أي كمكاتب السيد أو أصله أو فرعه ومن ملك بعضه نهاية 
ومغني قوله: (ولو ادعى القن الخ) يغني عنه ما قدمه في شرح وكذا لو ادعى ملكه قوله: (أو سرق الخ) عطف على ادعى قوله: 
(فكذلك) أي لا قطع اهدع ش قوله: (للشبهة) أي لأن ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه مغني وع ش قوله: (أي بسرقة 
ماله) إلى قوله لأنه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله سواء جنس دينه وغيره قوله: (المحرز عنه) بأن يكون في بيت آخر غير 
الذي هما فيه أما لو كانا في بيت واحد فلا قطع ولو كان المال في صندوق مقفل مثلاً سلطان وفيع ش أنه لو كان في 
صندوق مقفل يكون محرزاً وإن كان الموضع واحداً اه بجيرمي أقول قول المغني أما لو كان المال في مسكنهما بلا اصرار 
فلا قطع قطعاً اه وقد يوافق الثاني ولكن الأول هو الأقرب الموافق لتقييد الشارح والنهاية قول المصنف الآني وعرصة دار 
وصفتها الخ بقولهما لغير نحو السكان قوله: (وشبهة استحقاقها) أي الزوجة وهو رد لدليل مقابل الأظهر قوله: (لأنها مقدرة 
الخ) أي مؤنتها ولو ثنى كان أولى قوله: (فارقت المبعض) كذا في النهاية بالميم وكتب عليها الرشيدي ما نصه هكذا في 
الدب ينيم قبل المرخدة ولد لعي إزالاة وزن كات سيحتيت ابونا تبراك يق كلك اه قولب (وايقيا الع ار 
المغني ومحل الخلاف في الزوجة إذا لم د تستحق على الزوج شيئاً حين السرقة الخ . 


قوله: (فضعف سبب الملك هنا جداً الخ) وأيضاً فالموصى له مقصر بعدم القبول قبل أخذه قوله: (فلا قطع بسرقة 
أصل للسارق وإن علا) سواء أكان السارق حراً أو عبداً م راش. 
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شيء منهما حين السرقة فأخذته بقصد الاستيفاء لم تقطع كدائن سرق مال مدينه بقصد ذلك سواء جنس دينه وغيره إن 
حل وجحد الغريم أو ماطل لأنه حينئذ مأذون له في أخذه شرعاً» وبه يعلم أنه لا بد من وجود شروط الظفر» ولو قيل 
قصد الاستيفاء وحده كاف لم يبعد لأنه يعد شبهة» وإن لم يبح الأخذ نظير شبه كثيرة ذكروهاء وإن لم توجد شروط 
الظفر كما اقتضاه إطلاقهم»ء ولا يقطع بسرقة طعام في زمن قحط لم يقدر عليه ولو بثشمن غال» (ومن سرق مال بيت 
المال) وهو مسلم؛ (إن أفرز لطائفة ليس هو منهم قطع)» إذ لا شبهة» وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين علمه بأنه أفرز لهم 
وأن لاء والذي يتجه أنه متى لم يعلم الإفراز وكان له فيه حق لا يقطع, لأن له فيه حينئذ شبهة باعتبار ظنهء (وإلآ 
يفرز» (فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح) ولو غنياً» (وكصدقة) أي زكاة أفرزت» (وهو فقير) أي 
مستحق لهاء بوصف فقر أو غيره وآثر الأول لغلبته على مستحقها (فلا) يقطع للشبهة. وإن لم يجر فيها ظفر كما يأتي 
(وإلا) يكن له فيه حق كغني أخذ مال صدقة» وليس غارماً لإصلاح ذات البين» ولا غازياً (قطع) لانتفاء الشبهة» 
بخلاف أخذه مال المصالح عر ا و ب ل ا ا ا 


قوله: (منهما) أي النفقة والكسوة قوله: (فأخذته بقصد الاستيفاء) ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا القيد في الرقيق والأصل 
والفرع والفرق ممكن سم وأقرهع ش ثم بين الفرق راجعه . قوله: (كدائن سرق مال مدينه الخ) ولا يقطع بزائد على قدر 
حقه أخذه معه وإن بلغ الزائد نصاباً أو هو مستقل لأنهإذا تمكن من الدخول والأخذ لم يبق المال محرزاً مغني وروض مع 
شرحه قوله: (بقصد ذلك) أي الاستيفاء قوله: (إن حل وجحد الغريم الخ) وقضيته القطع بسرقة مال غريمه الجاحد للدين 
المؤجل سم أي وكذا سرقة مال غريمه الغير المماطل اه ع ش قوله: (وبه يعلم الخ) أي بالتعليل قوله: (ولو قيل الخ) عبارة 
المغني ومحله كما مر أن يكون جاحداً أو مماطلاً وقد يقال لا حاجة إلى هذا إذ الكلام في السرقة والأخذ بقصد الاستيفاء 
ليس بسرقة اه قوله: (لم يبعد) وفاقاً للمغني كما مر آنفاً ولبعض نسخ النهاية عبارته كما نبه عليه الرشيدي كدائن سرق مال 
مدينه بقصد ذلك وإن لم توجد شروط الظفر كما اقتضاه إطلاقهم اه قوله: (ولا يقطع) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: 
(ولا يقطع بسرقة طعام) وكذا من أذن له في الدخول إلى دار أو حانوت لشراء أو غيره فسرق ويقطع بسرقة حطب وحشيش 
ونحوهما كصيد لعموم الأدلة ولا أثر لكونها مباحة الأصل ويقطع بسرقة معرض للتلف كهريسة وفواكه وبقول لذلك وبماء 
وتراب ومصحف وكتب علم شرعي وما يتعلق به وكتب شعر نافع مباح لما مر فإن لم يكن مباحاً نافعاً قوم الورق والجلد 
فإن بلغا نصاباً قطع وإلآ فلا ولو قطع بسرقة عين ثم سرقها ثانياً من مالكها الأول أو من غيره قطع أيضاً كما لو زنى بامرأة 
فحد ثم زنى بها ثانياً مغني وروض مع شرحه قوله: (لم يقدر عليه ولو بشمن الخ) أي بأن وجد الثمن ولم يسمح به مالكه أو 
عجز عن الثمن اه رشيدي قول المتن: (إن أفرز) الأولى فإن الخ بالفاء قول المتن: (لطائفة) أي كذوي القربى والمساكين 
اه مغني قوله: (ولو غنياً) إلى قوله وما وقع في المغني إل قوله بوصف فقر إلى المتن وقوله وإن لم يجز إلى المتن وإلى قوله 
واعترض في النهاية قوله: (أفرزت) أي عن غيرها فلا يخالف موضوع المسألة وقال الرشيدي قوله أفرزت انظر ما الداعي له 
وكأنه لبيان الواقع اه قول المتن: (وهو فقير) أي أو غارم لذات البين أو غاز اه مغني قوله: (الأول) أي الفقير قوله: (فلا 
يقطع) أي وإن أخذ زيادة على ما يستحقه أخذاً مما تقدم عن الروض وشرحه اه ع ش قوله: (للشبهة) عبارة المغني فلا 
يقطع في المسألتين أما في الأولى فلأن له حقاً وإن كان غنياً كما مر لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد الخ وأما في 
الثانية فلاستحقاقه بخلاف الغني فإنه يقطع لعدم استحقاقه إلا إذا كان غازياً أو غارماً لذات البين فلا يقطع اه قوله: (وإن لم 
يجر فيها ظفر) أي وإن لم يوجد فيها ما يجرّز الأخذ بالظفر اهدع ش قوله: (وليس الخ) أي والحال ليس ذلك الغني . قوله: 
(بخلاف أخذه) أي الغني. 


قوله: (بقصد الاستيفاء) ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا القيد في الرقيق والأصل والفرع والفرق ممكن . قوله: (كدائن 
سرق مال مدينه الخ) في الروض وشرحه فإن سرق مال غريمه الجاحد للدين الحال أو المماطل وأخذه بقصد الاستيفاء لم 
يقطع لأنه حينئذ مأذون له في أخذه شرعاً ولا قطع وغير جنس حقه كهو أي كجنس حقه في ذلك ولا يقطع بزائد على قدر 
حقه معه وإن بلغ الزائد نصابأ انتهى وقضيته القطع بسرقة مال غريمه الجاحد للدين المؤجل . 
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والإنفاق عليه منه عند الحاجة مضمون عليه» وما وقع في اللقيط من عدم ضمانه حمل على صغير لا مال له واعترض 
هذا التفصيل بأن المعتمد الذي دل عليه كلام الشيخين في غير هذا الكتاب» وكلام غيرهما أنه لا قطع بسرقة مسلم مال 
بيت المال مطلقاً لأن له فيه حقاً في الجملة» إلآ إن أفرز لمن ليس هو منهم» ويمكن حمل المتن عليه بجعل قوله إن 
كان له حق في المسلم» وقوله وإلآفي الذمي» وقوله وهو فقيرء للغالب فلا مفهوم له» وقول شارح إن الذمي يقطع 
بلا خلاف يرده حكاية غيره للخلاف فيه ولو في بعض أحواله» وحينئذ فيفيد المتن أن المسلم مع عدم الإفراز لا يقطع 
مطلقاًء وإيهامه تخصيص ذلك ببعض أموال بيت المال غير مراد» كما أن إيهامه أن مال الصدقة بسائر أنواعها من أموال 
بيت المال غير مراد أيضاء وإن لم ينبه عليه أحد من الشراح فيما علمت» وقد تؤوّل عبارته بجعله من باب ذكر النظير» 
وإن لم يصدق عليه المقسم فيرتفع هذا الإيهام من أصلهء (والمذهب قطعه بباب مسجد وجذعه) ونحو منبره وسقفه 
وسواريه وقناديله التي للزينة» وتآزيره أي التي للزينة» أو التحصين لأن ذلك معد لتحصينه» وعمارته وأبهته لا لانتفاع 
الناس بهء ويؤخذ منه أن الكلام في غير منبر الخطيب لأنه ليس لتحصين المسجدء ولا لزينته» بل لانتفاع الناس 
بسماعهم الخطيب عليه ام ميد الا امف امد لمق ا وو ا و سك لت ون و وا جا لوا 0 


تنبيه من لا يقطع بسرقة مال بيت المال لا يقطع أصله أو فرعه أو رقيقه بسرقته منه وخرج بمال بيت المال ما لو سرق 
3 مستحق الزكاة من مال وجبت عليه فإنه إن كان المسروق من غير جنس ما وجب قطع وإن كان منه وكان متعيناً للصرف وقلنا 
بالأصح أنها تتعلق تعلق الشركة فلا قطع كالمال المشترك قاله البغوي وصاحب الكافي اه مغني قوله: (لأنها الخ) الأولى 
التذكير قوله: (كعمارة المساجد) أي والقناطر والرباطات فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين لأن ذلك مخصوص بهم اه 
مغني قوله: (مطلقاً) أي غنياً كان أو فقيراً من مال المصالح كان أو من غيره قوله: (لأنه لا ينتفع به إلا تبعاً الخ) عبارة المغني 
وانتفاعه بالقناطر والرباطات بالتبعية من حيث إنه قاطن بدار الإسلام لا لاختصاصه بحق فيها اه قوله: (هذا التفصيل) أي 
قول المصنف وإلآ فالأصح الخ قوله: (أنه لا قطع بسرقة مسلم الخ) ظاهره وإن زاد على ما يستحقه بقدر ربع دينار كما في 
المال المشترك سم أه بجيرمي. 
قوله: (مطلقاً) أي غنياً كان أو فقيراً حيث أخذ من سهم المصالح بخلاف ما لو أخذ من مال الزكاة على ما مر اه 
ع ش وفي المغني وشرحي الروض والمنهج ما يوافقه قوله: (للغالب الخ) لو أراد أن المقصود به مطلق المستحق فهو مكرر 
مع ما مر منه أو مطلق المسلم وهو ظاهر سياقه بل صريحه فهو مخالف لما مر عن المغني وشيخ الإسلام وع ش قوله: 
(يقطع بلا خلاف) أي فلا يصح جعل وإلآ في الذمي لذكر المصنف الخلاف فيه قوله: (ولو في يعض اخواله) لعله خال 
حاجته إلى النفقة قوله: (وحينئذ) أي حين حمل المتن على ما ذكر قوله: (فيفيد المتن) إلى المتن فى النهاية إلا قوله كما أن 
إلى وقد تؤول قوله: (مطلقاً) تذكر ما مر فيه عن ع ش وغيره قوله: (ببعض أموال بيت المال) أي بمال المصالح قوله: (وإن لم 
يصدق عليه) أي مال الصدقة بجميع أنواعها قوله: (المقسم) أي مال بيت المال قول المتن: (وجذعه) نحو الأخشاب التي 
يسقف عليها ع ش اه بجيرمي قوله: (وسقفه) إلى قوله أي التي في النهاية والمغني قوله: (سقفه) أي لأنه إنما يقصد بوضعه 
صيانته لا انتفاع الناس فلو جعل فيه نحو سقيفة يقصد به وقاية الناس نحو الحر فلا قطع بها ومن ذلك ما يغطى فيه نحو فتحة 
في سقفه لدفع البرد الحاصل منها عن الناس م ر اه سم على المنهج اهاع ش قوله: (وتآزيره) ومثلها الشبابيك اهدع ش 
قوله: (لتحصينه) راجع للباب وتآزير التحصين وقوله وعمارته راجع لجذعه ونحو منبره وسقفه وسواريه وقوله وأبهته راجع 
لقناديل وتآزير الزينة قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل. 
قوله: (في غير منبر الخطيب الخ) قضيته أنه قد يكون في المسجد منبر غير منبر الخطيب ولعله مجرد فرض وإلا فلا 
وجود له فيما رأيناه من المساجد. قوله: (في غير منبر الخطيب) أي ودكة المؤذن وكرسي الواعظ فلا يقطع بها وإن كان 
السارق لها غير خطيب ولا مؤذن ولا واعظ نهاية ومغني. 


كتاب قطع السرقة حل 


لأنهم ينتفعون نه حينئذ ما لم ينتفعوا به لو خطب على الأرض» ويقطع بسرقة ستر الكعبة إن أحرز بالخياطة عليها (لا) 
بنحو (حصرهء وقناديل تسرج) فيه لأنه معد لانتفاع المسلمين به فكان كمال بيت المال» ومن ثم قطع بها الذمي مطلقاًء 
وكذا من لم توقف عليه بأن خصه بطائفة ليس هو منهم» وجواز دخول غيرهم الذي أفتى به ابن الصلاح» إنما هو 
بطريق التبعية مع عدم شمول لفظ الواقف لهمء وتردد الزركشي في سرقة مصحف موقوف للقراءة فيه في المسجدء 
والأوجه عدم القطع ولو غير قارىء لشبهة الانتفاع به بالاستماع للقارىء فيه كقناديل الإسر ج (والأصح قطعه بموقوف) 
على غيره؛ ممن ليس نحو أصله ولا فرعه ولا مشاركاً له في صفة من صفاته المعتبرة ذ فى الوقف إذ لا شبهة له فيه 
حينئذ» ومن ثم لا قطع بسرقة موقوف على جهة عامة» كبكرة بثر مسبلة لمن يتتفع بهاء وإن سرقه ذمي على ما قاله 
ليان سه ند نه وينافيه ما مر في مال بيت المال إلا أن يفرق بأن شمول لفظ الواقف له هنا صيره من أحد 
الموقوف عليهم. وإن سلمنا أنه بطريق التبعية فكانت الشبهة هنا قوية جداً» أما غلة الموقوف المذكور فيقطع بها قطعاً 
لأنها ملك الموقوف عليه اتفاقاً بخلاف الموقوف» وظاهر كلامهم قطع البطن الثانية في وقف الترتيب لأنهم حال 
السرقة ليسوا من الموقوف عليهم باعتبار الاستحقاق» ويحتمل خلافه لشبهة صحة صدق أنهم من الموقوف عليهم. 
(وأم ولد سرقها) من حرز حال كونها معذورة كأن كانت (نائمة أو مجنونة)؛ أو مكرهة أو أعجمية» تعتقد وجوب 
الطاعة؛ أو عمياء لأنها مضمونة بالقيمة كالقن» بخلاف عاقلة» متيقظة» مختارة» بصيرة» لقدرتها على الامتناع» 


قوله: (لأنهم ينتفعون به حينئذ ما لم ينتفعوا الخ) الوجه عدم القطع وإن خطب بالأرض لاستحقاق الانتفاع به في 
الجملة لو خطب عليه لإعداده لذلك اه سم قوله: (ويقطع) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (بسرقة ستر الكعبة الخ) 
وينبغي أن يقال مثل ذلك في ستر الأولياء اهدع ش قول المتن: (لا حصره) أي المعدة للاستعمال وخرج بها حصر الزينة 
تتطع يها كمااكاله ابن الجائن وينيقي أن ركرن سر الجر كذلك أي يط عليه وأن يكوه لاط المسمد صر المعدة 
للاستعمال اه مغني قوله: (بنحو حصره) أي كسائر ما يفرش فيه نهاية ومغنى ني أي ولو كان ثميناً كبساط نفيس وينبغي أن 
يلحق بذلك أبواب الأخلية لأنها تتخذ للستر بها عن أعين الناس ع شن مول لمعن : : (وقناديل تسرج) أي وإن لم تكن في 
حالة الأخذ تسرج اه نهاية قوله: (لأنه معد) إلى قوله وينافيه في المغني إلآ قوله وجواز دخولهم إلى وتردد الزركشي قوله: 
(قطع بها الذمي) أي بسرقتها من المسجد أما سرقتها من كنائسهم فينبغي أن يجري فيه تفصيل المسلم في سرقته من المسجد 
المذكور في قول المصنف والمذهب قطعه بباب المسجد الخ اهدع ش قوله: (مطلقاً) أي سواء كانت للزينة أو للاستعمال 
قوله: (وكذا من) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إل قوله وجواز دخولهم إلى والأوجه وقوله لمن ينتفع بها قوله: (وكذا 
من لم يوقف) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك في مسجد عام أما ما اختص بطائفة فيتجه جريان هذا التفصيل في تلك 
الطائفة فغيرها يقطع مطلقاً اه قوله: (إنما هو بطريق التبعية) أي فأشبه الذمي إذا سرق من مال بيت.المال لأن ذلك تبع 
للمسلمين اهدع ش قوله: (بالاستماع الخ) أي وبالتعلم منه اه مغني قول المتن : (والأصح قطعه بموقوف) أي سواء قلنا 
الملك فيه لله تعالى أم للموقوف عليه نهاية وأسنى زاد المغني أم للواقف اه. قوله: (إذ لا شبهة حينئذ) أما إذا كان فيه 
استحقاق أو شبهة استحقاق كمن سرق مما وقف على جماعة هو منهم أو سرق منه أبو الموقوف عليه أو ابنه أو وقف على 
الفقراء وهو فقير فلا قطع قطعاً اه مغني قوله: (على جهة غامة) أي أو على وجبوه الخير اخ ننفتي قولة: : (مسبلة) أي للشرب 
اهاع ش قوله: (لمن ينتفع بها) شامل للانتفاع بغير الشرب قوله: (على ما قاله الخ) عبارة النهاية كما قاله الروياني لأن له فيها 
حقاً ولا ينافيه ما مر الخ لأن شمول لفظ الواقف الخ قوله: (وعلله بأنه الخ) عبارة المغني قال صاحب البحر وعندي أن الذمي 
لا يقطع بسرقتها أيضاً لأن له فيه حقاً اه وهذا هو الظاهر اه قوله: (أما غلة الموقوف المذكور فيقطع الخ) كذا في المغني 
قوله: (بخلاف الموقوف) أي فإن فيه الخلاف اه رشيدي قوله: (من حرز) إلى قوله وقد يستشكل في المغني وإلى قول المتن 
الرابع في النهاية إلا قوله ويجري إلى ولا قطع قوله: (أو أعجمية الخ) أي أو مغمى عليها أو سكرانة اه نهاية . 


قوله: (ما لم ينتفعوا به الخ) الوجه عدم القطع وإن خطب بالأرض لاستحقاق الانتفاع به في الجملة لسماع الخطيب لو 
خطب عليه لإعداده لذلك وأما تركه إياه وخطبته على الأرض فلا ينافي ذلك فليتأمل قوله: (إلأ أن يفرق) كتب عليه م ر. 


ويجري خلافها في ولدها الصغير التابع لهاء ونحو منذورء عتقه لا في نحو قن صغير» 0 بل يقطع به 
قطعاًء إذا كان محرزاًء ولا قطع بسرقة مكاتب» ومبعض قطعاًء لما فيه من مظنة الحرية» وقد يستشكل بأم الولدء بل 
الحرية فيها أقوى منها في المكاتب لعوده في الرق بأدنى سبب» بخلافهاء يجان مكلك لسرت كز وها ترا 
بالحرية أقوى مما فيهاء لأنه مستقبل مترقب وقد لا يقع (الرابع كونه محرزاً) إجماعاً؛ وإنما يتحقق الإحراز (بملاحظة) 
للمسروق من قوي متيقظ» ٠‏ (أو حصانة موضعه) وحدها أو مع ما قبلهاء كما يعلم مما يأتي فأو مانعة خلو فقط لأن 
الشرع أطلق الحرز ولم يبينه» ولا ضبطته اللغة فرجع فيه إلى العرف وهو يختلف باختلاف الأموال والأحوال 
والأوقات». واشترط لأن غير المحرز مضيع فمالكه هو المقصر قبل الثوب بنومه عليه محرز مع انتفائهماء ويرد بأن 
النوم عليه المانع غالباً لأخذه منزل منزلة ملاحظته» وما هو حرز لنوع حرز لما دونه من ذلك النوع أو تابعه كما يعلم 
مما يأتي في الاصطبل » ا ل ل ا ا 


قوله: (التابع لها) أي في الرقية قوله: (ونحو منذور الخ) عطف على ولدها الصغير عبارة المغني ومثل أم الولد فيما ذكر 
ولدها الصغير من زوج أو زنى وكذا العبد المنذور إعتاقه والموصى بعتقه اه قوله: (لا في نحو قن صغير الخ) عبارة النهاية 
وكأم ولد في ذلك غيرها أي من بقية الأرقاء كما فهم بالأولى أي والتقييد بأم الولد إنما هوللخلاف فيهاع ش وعبارة المغني 
ولو سرق عبداً صغيراً أو مجنوناً أو بالغ أعجمياً لا يميز سيده عن غيره قطع قطعاً إذا كان محرزاً اه قوله: (بسرقة مكاتب) 
أي كتابة صحيحة أخذاً من قوله بأن استقلاله الخ اه ع ش قوله: (لما فيه) أي في كل من المكاتب والمبعض قوله: (وقد 
يستشكل) أي المكاتب. 

قوله: (بل الحرية الخ) عبارة النهاية ويقال الحرية الخ قوله: (لعوده) تعليل للإشكال والضمير راجع للمكاتب اهدع ش 
ويجوز كونه تعليلاً لقوله بل الحرية الخ قوله: :(لأنه) أي ما فيها ولو أنث الضمائر بإرجاعها إلى الحرية لكان أولى قوله: 0 
لا يقع) أي بأن تموت قبل السيد اهدع ش قوله: (إجماعاً) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وحدها إلى 
لأن الشرع وقوله وما هو حرز إلى المتن. قوله: (من قوي متيقظ) سيأني في بعض الأفراد الاكتفاء بالضعيف القادر على 
الاستغاثة مع مقابلته بالقوي فلعل مراده بالقوي هنا ما يشمل الضعيف المذكور اه رشيدي قول المتن: (أو حصانة موضعه) 
بفتح الحاء المهملة من التحصين وهو المنع اه. 

قوله: (وحدها) وفاقاً للمنهج عبارته مع شرحه وكونه محرزاً بلحاظ دائم أو حصانة لموضعه مع لحاظ له في بعض من 
أفرادها اه وخلافاً للمغني عبارته تعبيره بأو يقتضي الاكتفاء بالحصانة من غير ملاحظة وليس مراداً فإنه سيصرح بخلافه في 
قوله وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد فدل على أن اعتبار اللحظ لا بد منه إلا أنه يحتاج في غير الحصن إلى دوامه ويكتفى 
في الحصن بالمعتاد اه. 

قوله: ا م م ل ا 0 
يجتمعان اه ع ش قوله: (لأن الشرع الخ) علة لقوله وإنما يتحقق الإحراز الخ المفيد أن المدار في الحرز على العرف عبارة 
المغني والروض والمحكم في الحرز العرف فإنه لم يحد في الشرع ولا اللغة فرجع الخ قوله: : (والأوقات) فقد يكون الشيء 
حرزاً في وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه 
مضيعاً وقال الماوردي الإحراز يختلف من خمسة أوجه باختلاف نفاسة المال وخسته وباختلاف سعة البلد وكثرة دغاره 
وعكسه وباختلاف الوقت أمناً وعكسه وباختلاف السلطان عدلاً وغلظة على المفسدين وعكسه وباختلاف الليل والنهار 
واحراز الليل أغلظ اه مغني قوله: (مضيع) بفتح الياء المشددة. قوله: (مع انتفائهما) أي الملاحظة والحصانة . قوله: (منزل 
منزلة ملاحظته) يجوز أيضاً أن ينزل منزلة حصانة موضعه بل يمكن أن يدعى حصانة موضعه حقيقة سم أي بأن يقال المراد 
بالموضع ما أخذ المسروق منه وهو هنا حصين بالنوم على الثوب اهدع ش قوله: (أو تابعه») عطف على ذلك النوع قول 

قوله: (كأن كانت نائمة الخ) أو مغمى عليها أو سكرانة م ر ش قوله: (لقدرتها على الامتناع) وكأم الولد في ذلك غيرها 


كما فهم بالأولى م ر ش قوله: (وحدها أو مع ما قبلها) فعلم أنه قد يكفي الحصانة وحدها وقد تكفي الملاحظة وحدها. 
قوله: (منزل منزلة ملاحظته) يجوز أيضاً أن ينزل منزلة حصانة موضعه بل يمكن أن يدعي حصانة موضعه حقيقة . 


كتاب قطع السرقة 54 


(فإن كان بصحراء أو مسجد) أو شارع أو سكة منسدة أو نحوها وكل منها لا حصانة لهء (اشترط) في الإحراز (دوام 
لحاظ) بكسر اللام إلا في الفترات العارضة عادة» فلو تغفله وأخذ فيها قطع وبحث البلقيني اشتراط رؤية السارق 
للملاحظ لأنه لا يمتنع من غير تغفله إلا حينئذ» (وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد)» ولا يشترط دوامه عملاً بالعرف» 
وظاهر صنيعهم اختلاف اللحاظ هناء وثم خلافاً لمن ظن اتحادهما أخذاً مما مر» في استثناء الفترات وذلك لاشتراط 
الدوام ثم إلآ في تلك الفترات القليلة جداً التي لا يخلو عنها أحدٍ عادة لا هناء بل يكفي لحاظه في بعض الأزمنة دون 
بعض» وإن لم يكن دواماً عرفاً. (واصطبل حرز دواب) ولو نفيسة» إن اتصل بالعمران وأغلق وإلآ فمع اللحاظ؛ كما 
يعلم من كلامه الآني في الماشية» (لا آنية وثياب) ولو خسيسة عملا بالعرف» ولأن إخراج الدواب مما يظهر ويبعد 
الاجتراء عليه بخلاف نحو الثياب» واستثنى البلقيني ما اعتيد وضعه به نحو السطل وآلات الدواب» كسرج» وبرذعة» 
ورخجلء» وراوية وثياب غاهام) .......ييييي.ييييمميييييءم مم ة ةمي مثا م ة ا كت 0 


المتن: (فإن كان بصحراء) إلى قوله كفى لحاظ معتاد ما قد يفهمه هذا الصنيع في نفسه من اعتبار اللحاظ في الجملة في 
سائر الصور غير مراد بدليل قوله بملاحظة أو حصانة الخ الدال على أنه قد يكتفى بمجرد الحصانة فلا ينافي عدم اعتبار 
اللحاظ في بعض مسائل نحو الاصطبل والدار الآتية وقوله الآتي كفى لحاظ معتاد أي حيث يعتبر اللحاظ سم على حج 
ويصرح به قول الشارح قبل فأو مانعة خلو الخ اهدع ش قوله: (وكل منها الخ) أفهم أنه إذا كان لأحدها حصانة كان حرزاً 
فليراجع إلا أن يقال الواو فيه للاستنئاف بين به حال كل من الثلائة اهدع ش وإلى الأول يميل القلب كما هو أي الإحراز هو 
المشاهد في مساجد اسلامبول ولذلك يجعل أهله نقودهم وجواهرهم في مساجدهم والله أعلم قوله: (بكسر اللام) وهو 
المراعاة مصدر لاحظه وأما بفتح اللام فهو كما في الصحاح مؤخر العين من جانب الأذن بخلاف الذي من جانب الأنف 
فيسمى موقاً يقال لحظه إذا نظر إليه بمؤخر عينه اه مغني قوله: (إلا الفترات الخ) أي الغفلات فلو وقع اختلاف في ذلك هل 
كان ثم ملاحظة من المالك أو لا فينبغي تصديق السارق لأن الأصل عدم وجوب القطع اهدع ش ومر عن المغني ما يوافقه 
قوله: (وأخذ فيها) أي في تلك الفترة. قوله: (وبحث البلقيني الخ) اعتمده المغني وكذا النهاية فيما يأتي في شرح وثوب 
ومتاع وضعه الخ وخالفه هنا فقال ما نصه وما بحثه البلقيني من اشتراط رؤية السارق الخ مخالف لكلامهم اه وعبارة سم 
اعتمد شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى عدم اشتراط ذلك قوله: (لأنه لا يمتنع) أي السارق من السرقة قوله: (إلا حينئذ) 
أي حين الرؤية قول المتن: (بحصن) أي كخان وبيت وحانوت اه مغني قول المتن: (كفى لحاظ معتاد) أي حيث يشترط 
اللحاظ وإلآ فقد لا يشترط اللحاظ مطلقاً كما يعلم من كلامه الآتي في الماشية اه سم قوله: (ولا يشترط) إلى قول المتن 
فمحرر في النهاية إلا قوله خلافاً لمن ظن إلى لاشتراط الدوام قوله: (فلا يشترط دوامه عملا بالعرف) كذا في المغني قوله: 
(هنا) أي فيما إذا كان المسروق بحصن وقوله وثم أي فيما إذا كان بصحراء أو مسجد الخ قوله: (أخذاً الخ) علة للظن 
المذكور وقوله وذلك أي الاختلاف قوله: (وإن لم يكن الخ) عبارة النهاية وإن لم يدم عرفاً اه قوله: (دواماً) أي دائماً قول 
المتن: (وإصطبل) بكسر الهمزة وهي همزة قطع أصلية وكذا بقية حروفه بيت الخيل ونحوها اه مغني قوله: (ولو نفيسة) إلى 
قوله ومنه يؤخذ في المغني إلآ قوله وأغلق وقوله كما يعلم إلى المتن قوله: (ولو نفيسة) أي وكثير الثمن اه مغني قوله:(فمع 
اللحاظ) أي الدائم اه مغني قوله: (كما يعلم من كلامه الآتي في الماشية) قضية الأخذ ممليأتي في الماشية إلحاقها بها 
وقضيته اعتبار اللحاظ له على ما سيأتي التنبيه له في هامش ما هناك اه سم قوله: (بخلاف نحو الثياب) أي مما يخف 
ويسهل حمله اه مغني قوله: (واستثنى البلقيني الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام قوله: (وراوية) وقربة السقاء. 


قوله: (فإن كان بصحراء أو مسجد إلى قوله كفى لحاظ معتاد) ما قد يفهمه هذا الصنيع فني نفسه من اعتبار اللحاظ في 
الجملة في سائر الصور غير مراد بدليل قوله بملاحظة أو حصانة الدال على أنه قد يكتفى بمجرد الحصانة فلا ينافي عدم 
اعتبار اللحاظ في بعض مسائل نحو الاصطبل والدار الآتية وقوله الآتى كفى لحاظ معتاد أي حيث يعتبر اللحاظ قوله: 
(وبحث البلقيني اشتراط رؤية السارق) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم اشتراط ذلك م ر ش قوله: (أي المصنف كفى 
لحاظ معتاد) أي حيث يشترط اللحاظ وإلآ فقد لا يشترط اللحاظ مطلقاً قوله: (كما يعلم من كلامه الآتي في الماشية) قضية 
الأخذ مما يأتي في الماشية إلحاقها بها وقضيته اعتبار اللحاظ لها على ما سيأتي التنبيه عليه في هامش ما هناك . 


عملاً بالعرف ومنه يؤخذ تقييد ذلك بالخسيسة . (وعرصة) نحو خان» و(دار وصفتها) لغير نحو السكان» (حرز آنية) 
خسيسةء (وثياب بذلة لا) آنية» أو ثياب نفيسة» ونحو (حلي ونقد)»؛ بل حرزها البيوت المحصنة» ولو من نحو خان 
وسوق عملا بالعرف فيهماء (ولو نام بصحراء) أي موات أو مملوك غير مغصوب» (أو مسجد) أو شارع» (على ثوب 
أو توسد متاعاً) يعد التوسد له محرزاً له» لا ما فيه نحو نقد إلاأإن شده بوسطه كما يأني» ويحث تقييده بشده تحت 


تنبيه : المتبن حرز التبن إذا كان متصلاً بالدور كما مر في الإصطبل مغني وأسنى قوله: (ومنه يؤخذ) أي من قوله ما 
اعتيد اه رشيدي قوله: (تقييد ذلك بالخسيسة) أي بخلاف المفضضة من السرج واللجم فلا تكون محرزة فيه اه نهاية 
وقياسه أن ثياب الغلام لو كانت نفيسة لا يعتاد وضع مثلها في الاصطبل لم يكن حرزأ لها اهمع ش قوله: (وعرصة نحو 
خان) أي صحنه اه مغني قول المتن: (وعرصة دار الخ) الغرض منه بيان تفاوت أجزاء الدار ة في الحرزية بالنسبة لأنواع 
المحرز مع قطع النظر عن اعتبار الملاحظة مع الحصانة في الحرزية وعدم اعتبارها وسيعلم اعتبار ذلك وعدم اعتباره من 
0 الآتي ودار منفصلة الخ اه سم قوله: : (لغير نحو السكان) أي فليست حرزاً عن السكان اه سم قوله: : (خسيسة) إلى قوله 
يِ أي بأن يكون في المغني قول المتن : (وثياب بذلة) أي مهنة ونحوها كالبسط اه مغني قوله: (وسوق) فإذا سرق المتاع من 
الدكاكين وهناك حارس بالليل قطع . 


فروع: لو ضم العطار أو البقال أو نحوهما الأمتعة وربطها بحبل على باب الحانوت أو أرخى عليها شبكة أو خالف 
لوحين على باب حانوته كانت محرزة بذلك في النهار ولو نام فيه أو غاب عنه لأن الجيران والمارة ينظرونها وفيما فعل ما 
ينبههم لو قصدها السارق فإن لم يفعل شيئاً من ذلك فليست محرزة وأما في الليل فمحرزة بذلك لكن مع حارس والبقل 
ونحوه كالفجل إن ضم بعضه إلى بعض وترك على باب الحانوت وطرح عليه حصير أو نحوه فهو محرز بحارس وإن رقد 
ساعة ودار على ما يحرسه أخرى والأمتعة النفيسة التي تترك على الحوانيت في ليالي الأعياد ونحوها لتزيين الحوانيت وتستر 
بنطع ونحوه محرزة بحارس لأن أهل السوق يعتادون ذلك فيقوى بعضهم ببعض بخلاف سائر الليالي والثياب الموضوعة 
على باب حانوت القصار ونحوه كأمتعة العطار الموضوعة على باب حانوته فيما مر والقدور التي يطبخ فيها في الحوانيت 
01 ووم ا اح و رو اج 0ه موا اماع لل 21 1 
لمتاع البقال في زمن الأمن ولو ليلاً لا لمتاع البزاز بخلاف الحانوت المفتوح والمغلق زمن الخوف وحانوت البزاز ليلا 
والأرض حرز للبذر والزرع للعادة وقيل ليست حرزاً إل بحارس قال الأذرعي وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي 
فيكون محرزاً في ناحية بحارس وفي غيرها مطلقاً انتهى وهذا أوجه والتحويط بلا حارس لا يحرز الثمار على الأشجار إلا 
إن اتصلت بجيران يراقبونها عادة وأشجار أفنية الدور محرزة بلا حارس بخلافها في البرية والثلج في المثلجة والجمد في 
المجمدة والتبن في المتبن والحنطة في المطامير كل منها في الصحراء غير محرز إلا بحارس وأبواب الدور والبيوت التي 
فيها والحوانيت بما عليها من مغاليق وحلق ومسامير محرزة بتركيبها ولو مفتوحة أو لم يكن في الدور أو الحوانيت أحد 
ومثلها كما قال الزركشي وغيره سقوف الدور والحوانيت ورخامها والآجر معرزبالتاء والغطب وظطغاء الما عين متعرر يليد 
بعض كل منها إلى بعض بحيث لا يمكن أخذ شيء منه إلا بحل الرباط أو بفتق بعة بعض الغرائر حيث اعتيد ذلك بخلاف ما إذا 
لم يعتد فإنه يشترط أن يكون عليه باب مغلق مغني وروض مع شرحه. قوله: (أو مملوك غير مغنصوب) مفهومه أنه لو نام في 
مكان مغصوب لا يكون ما معه محرزاً به ويوجه بأن المسروق منه متعد بدخوله المكان المذكور فلا يكون المكان حرزاً له 
وسيأتي التصريح به في كلام المصنف في الفصل الآتي اهدع ش قول المتن: (أو توسد متاعاً) أي وضعه تحت رأسه أو اتكأ 
عله اها نظي قولف تعرز نت الراراى ا جر ارا لوه 11 ما قيه) عتلات على محاعا طبارم التهارة ولاق انا لي اخ وعوار 
المغني واستثنى الماوردي والروياني فيما لو توسد شيئاً لا يعد التوسد حرزاً له كما لو توسد كيساً فيه نقد أو جوهر حتى 
يشده بوسطه قال الأذرعي أي تحت الثياب اه قوله: (وبحث تقييده بشله) عبارة النهاية وينبغي كما قاله الشيخ تقييده بشده 


قوله: (أي المصنف وعرصة دار الخ) الغرض منه بيان تفاوت أجزاء الدار في الحرزية بالنسبة لأنواع المحرز مع قطع 
النظر عن اعتبار الملاحظة مع الحصانة في الحرزية وعدم اعتبارها وسيعلم اعتبار ذلك وعدم اعتباره من قوله الآتي ودار 
منفصلة الخ قوله: (لغير نحو السكان) فليستٍ حرزاً عن السكان. 


كتاب قطع السرقة ا/ا١‏ 


الثياب أي بأن يكون الخيط المشدود به تحتهاء بخلافه فوقها لسهولة قطعهء حيتئذ (فمحرز) إن حفظ به لو كان متيقظاً 
للعرف» وكذا إذا أخذ عمامته أو خاتمه أو مداسه من رأسه أو أصبعه الغير المتخلخل فيه وكان في غير الأنملة العلياء 
أو رجلهء أو كيس نقد شده بوسطهء ونازع البلقيني في التقييد بشد الوسط في الأخير فقط بأن المدرك انتباه النائم 
بالأخذء وهو مستوفي الكل وبان إطلاقهم الخاتم يشمل ما فيه فص ثمين» ويرد بأن العرف يعد النائم على كيس نحو 
نقد مفرطاً دون النائم وفي أصبعه خاتم بفص ثمين» وأيضاً فالانتباه بأخذ الخاتم أسرع منه بأخذ ما تحت الرأس» 
وظاهر في نحو سوار المرأة أو خلخالها أنه لا يحرز بجعله في يدها أو رجلهاء إلا إن عسر إخراجه بحيث يوقظ النائم 
غالباً» أخذاً مما ذكروه في الخاتم في الأصبع (فلو انقلب) بنفسه أو بفعل السارق (فزال عنه) ثم أخذه (فلا) قطع عليه 
لزوال الحرز قبل أخذه»؛ وفارق قلب السارق نحو نقب الحرزء بأنه هنا رفعه بإزالته من أصله بخلافه» ثم وأما قول 
الجويني وابن القطان لو وجد جملاً صاحبه نائم عليه» فألقاه عنه وهو نائم وأخذ الجمل قطع» فقد خالفهما البغوي 
فقال: لا قطع لأنه رفع الحرز ولم يهتكه. وما قاله أوجه لما تقرر من فرقهم بين هتك الحرز ورفعه من أصله» ويؤخذ 
منه أنه لو أسكره فغاب فأخذ ما معه لم يقطع لأنه لا حرز حينئذ» (وثوب ومتاع وضعه بقربه) بحيث يراه السارق ويمتنع 


الخ اه قول المتن: (فمحرز) فيقطع السارق بدليل الأمر بقطع سارق رداء صفوان قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ورداءه 
كان محرزاً باضطجاعه عليه وإنما يقطع بتغييبه عنه ولو بدفنه إذا أحرز مثله بالمعاينة فإذا غيبه عن عين الحارث بحيث لو نبه 
له لم يره كأن دفنه في تراب أو واراه تحت ثوبه أو حال بينهما جدار فقد أخرجه من حرزه مغني وروض مع شرحه قوله: «(إن 
حفظ به لو كان متيقظاً) كأنه إشارة إلى اعتبار ما يأتي في قوله وشرط الملاحظ الخ سم على حج اهدع ش قوله: (إن حفظ) 
إلى قول المتن ومتصلة في النهاية إلا قوله وفارق إلى وأما قول الجويني قوله: (وكذا) إلى قوله ونازع في المغني قوله: «(وكذا) 
أي يقطع قوله: : (إذا أخذ عمامته الخ) أي فيما لو نام بنحو صحراء لابساً عمامته أو غيرها كمداسه وخاتمه اه مغني. 

قوله: (في غير الأنملة العليا) أي من جميع الأصابع اهدع ش قوله: (أو كيس نقد) عطف على عمامته قوله: (ونازع 
البلقيتي ال ) عبارة النهاية وتراع البلقدي الخ مردوة بآن العرفت الج الولف (في الأخير الخ) متعلق بالتقييد قوله: (يشمل ما فيه 

رت ضيه و ع الو و ا ل 0 (ويرد بأن العرف الخ) 
نشر لا على ترتيب اللف قوله: (يجعله في يدها الخ) أي وإن كانت نائمة في بيتها فلا يعد نفس البيت حرزاً له اهرع ش قول 
المتن: (فلو انقلب) أي في نومه اه مغني قوله: (بنفسه) إلى قوله لما تقرر في المغني قول المتن : (عنه) أي الثوب اه مغني 
قوله: (نحو نقب الحرز) أي ما لو نقب الحائط أو كسر الباب أو فتحه وأخذ النصاب فإنه يقطع باتفاق اه مغني قوله: (هنا) 
أي في قلب السارق رفعه أي الحرز وقوله بخلافه ثم أي في النقب قوله: (وأما قول الجويني وابن القطان الخ) أي المقتضي 
القطع في مسألة قلب السارق قوله: (فقال لا قطع) أي في مسألة الجمل قوله: (وما قاله) أي البغوي من عدم القطع قوله: 
(ويؤخذ منه أنه الخ) وقد يؤخذ منه أيضاً أنه لو رفع الحرز من أصله هناك بأن هدم جميع جدران البيت لم يقطع فليتأمل سم 
وو اا و ا ا ل ا ا 0 : (أنه لو 
أسكره الخ) وقياس ذلك أ را ساسك صنيو 0 2 م اد ا ا 
حج اهاع ش قول المتن: (وضعه) أي كلا منهما اه مغني قوله: (بحيث يراه) إلى قوله ولو أذن في المغني إلأ قوله ويجري 
إلى المتن . قوله: (بحيث يراه الخ) لعله مبني على بحث البلقيني السابق وكذا قوله الآتي يراه وينزجر به فليتأمل اه سم أقول 
قد نقله المغني هنا عن البلقيني عبارته ويشتر ترط مع الملاحظة أمران أحدهما الخ والثاني أن يكون الملاحظ في موضع قريب 
بحيث يراه السارق حتى يمتنع من السرقة إلا بتغفله فإن كان بموضع لا يراه فلا قطع إذ لا حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من 
السرقة قاله البلقيني اه قوله: (بحيث يراه السارق الخ) المناسب للمفهوم الآتي أن يقول بحيث ينسب إليه اه رشيدي . 


قوله: (إن حفظ به لو كان متيقظاً) كأنه إشارة إلى اعتبار ما يأتي في قوله وشرط الملاحظ الخ قوله: (ويؤخذ منه أنه لو 
أسكره فغاب فأخذ ما معه الخ) وقياس ذلك أنه لو كان ثقيل النوم بحيث لا يتنبه بالتحريك الشديد ونحوه لم يقطع سارق ما 
معه وما عليه قوله: (أيضاً ويؤخذ منه الخ) وقد يؤخذ منه أيضاً أنه لو رفع الحرز من أصله هناك بأن هدم جميع جدران البيت 
لم يقطع فليتأمل قوله: (بحيث يراه) لعله مبني على بحث البلقيني السابق وكذا قوله الآتي بحيث يراه وينزجر به فليتأمل . 


إلا بتغفله (بصحراء) أو مسجد أو شارع (إن لاحظه) لحاظاً دائماً كما مر (محرز)؛ بخلاف وضعه بعيداً عنه بحيث لا 
ينسب إليه» فإنه مضيع له ومع قربه منه لا بد من انتفاء ازدحام الطارقين» وإلا اشترط كثرة الملاحظين بحيث يعادلونهم 
ويجري ذلك في زحمة على دكان نحو خباز» (وإلا) يلاحظه كأن نام أو ولاه ظهره أو ذهل عنه (فلا) إحراز لأنه يعد 
مضيعاً حينئذ» ولو أذن للناس في دخول نحو داره لشراء» قطع من دخل سارقاً لا مشترياً. وإن لم يأذن قطع كل داخل 
وهذا أبين مما ذكره أوَّلا بقوله: فإن كان بصحراء إلخ فمن ثم صرح به إيضاحاً (وشرط الملاحظ قدرته على منع سارق 
بقوة أو استعانه) فإن ضعف. بحيث لا يبالي السارق به وبعد محله عن الغوث فلا إحرازء بخلاف ما إذا بالى به ومن ثم 
لو لاحظ متاعه ولا غوث فإن تغفله أضعف منه» وأخذه قطع أو أقوى فلا (ودار) حصينة كما علم من قوله» أو حصانة 
موضعه. لكنه لا يتأتى اشتراطه كما علم مما مر مع وجود قوي متيقظ» (منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان 
حرز مع فتح الباب وإغلاقه) لاقتضاء العرف ذلك (وإلا) يكن بها أحداًء وكان بها ضعيف وبعدت عن الغوث؛ أو قوي 
لكنه نائم (فلا) حرز ولو مع إغلاق الباب» هذا ما جريا عليه هناء والمعتمد ما جريا عليه في الروضة وغيرهاء 
واعتمدوه وحاصله مع زيادة عليه أنها حرز بملاحظ قوي بها يقظان مع فتحه وإغلاقه» ونائم مع إغلاقه أو رده ونومه 
خلفه بحيث يصيبه وينتبه به لو فتح» أو أمامه بحيث ينتبه بصرير فتحهء أو فيه ولو مع فتحه بحيث يعد محرزاً به؛ 
ويظهر فيمن بدار كبيرة مشتملة على محال لا يسمع من بأحدها من يدخل الآخر إنه لا يحرز به إلا ما هو فيه» وأن من 


قوله: (كما مر) آنفاً في المتن قوله: (بحيث يعادلونهم) أي السراق اهدع ش والأولى أي الطارقين كما في المغني قوله: 
(ولو أذن للناس) هل يشترط الإذن لفظاً أو يكتفى بالأعم كقرينة الحال لا يبعد الثاني اه سيد عمر عبارة ع ش ولا فرق في 
الإذن بين كونه صريحاً أو حكماً كمن فتح داره وجلس للبيع فيها ولم يمنع من دخل للشراء منه اه وقد يصرح بالعموم قول 
النهاية ولو فتح داره أو حانوته لبيع متاع فدخل شخص الخ قوله: (في دخول نحو داره الخ) منه الحمام فمن دخله للغسل 
فسرق منه لم يقطع حيث لم يكن ثم ملاحظ ويختلف الاكتفاء فيه بالواحد والأكثر بالنظر إلى كثرة الزحمة وقأتها ومنه أيضاً 
ما جرت العادة به من الأسمطة التي تعمل للأفراح ونحوها إذا دخلها من أذن له فإن كان بقصد السرقة قطع وإلا فلا أما غير 
المأذون له فيقطع مطلقاً وكون الدخول بقصد السرقة لا يعلم إلأ منه فلو ادعى دخوله لغير السرقة لم يقطع اهدع ش قوله: 
(وهذا أبين الخ) عبارة المغني هذه المسألة علمت من قوله سابقاً فإن كان بصحراء الخ لكن زاد هنا قيد القرب ليخرج ما لو 
وضعه بعيداً بحيث لا ينسب إليه فإن هذا تضييع لا إحراز اه قول المتن : (على منع سارق) أي من الأخذ لو اطلع عليه اه 
مغني قوله: (فإن ضعف) إلى المتن في المغني قوله: (وبعد محله عن الغوث) فيه إشارة إلى أن في حكم القوي الضعيف 
القريب من الغوث سم على حج اهدع ش قوله: (أو أقوى) بقي المساوي سم على حج أقول وينبغي أنه كالأقوى اهدع ش 
زاد السيد عمر لأن المساوي يبالى بمساويه اه قوله: (كما علم) أي التقييد بالحصينة قوله: (لكنه لا يأتى اشتراطه الخ) وحينئذ 
عر كس رام ا مووواه ل و ع 0 0 

شتراطه . قول المتن: (منفصلة عن العمارة) أي ككونها بأطراف الخراب والبساتين وقوله حرز أي لما فيها ليلا ونهاراً اه 
0 (لاقتضاء العرف) إلى قوله أو فيه ولو مع فتحه في المغني قوله: : (أو كان بها ضعيف) أي لا يبالى به اه مغني 
قوله: (وبعدت) فيه إشارة إلى أن الضعيف القريب من الغوث في حكم القوي سم اه م ش قوله: (ولو مع إغلاق الباب) غاية 
في الصورة الأخيرة اه مغني قوله: (هذا) أي التعميم بقوله ولو مع الخ قوله: (جرياً عليه هنا) عبارة النهاية في الكتاب 
كالمحرر اه قوله: (ونائم الخ) ظاهره ولو ليلاً زمن خوف اه سم قوله: (بصرير فتحه) أي صوته اه ع ش قوله: (أو فيه) أي 
الباب أي فتحته اهدع ش قوله: (ولو مع فتحه) لا يخفى ما في هذه الغاية قوله: (إنه) أي من بدار الخ . 


قوله: (أو أقوى) بقي المساواة قوله: (وبعدت عن الغوث) فيه إشارة إلى أن في حكم القوي الضعيف القريب من 
الغرث قوله: (ونائم الخ) ظاهره ولو ليلاً زمن خوف. قوله: (ويفرق بينه وبين ما يأتي في الماشية) كأنه يريد بما يأتي في 
الماشية ما أفاده قوله الآتي وإلأفكما في قوله كما بحثه الأذرعي الخ من اعتبار الحافظ نهاراً زمن الأمن والإغلاق حيث لا 
إحاطة بجوانبها وعدم اعتباره كذلك كما يأتي في قوله فإن خلت الخ فليتأمل قوله: (ونومه) أي الحافظ في المنفصلة. 


كتاب قطع السرقة رشنل 


ببابها لا يحرز به ظهرها إلا إن كان يشعر بمن يصعد إليها منه بحيث يراه وينزجر به. (و)دار (متصلة) بالعمارة أي بدور 
مسكونة وإن لم تحط العمارة بجوانبها كما اقتضاه إطلاقهم» ويفرق بينه وبين ما يأتي في الماشية» بأن الغالب في دور 
البلد كثرة الطروق والملاحظة لها بخلاف أبنية الماشية» (حرز مع إغلاقه وحافظ) بها (ولو) هو (نائم) ضعيف» ولو 
ليلاًء ولو زمن خوف. ورجح الأذرعي في الضعيف أنه كالعدم» ويرد بأن الإحراز الأعظم وجد بغلق الباب» واشتراط 
النائم إنما هو ليستغيث بالجيران» فكفى الضعيف لذلك على أن البلقيني أطال في عدم اشتراط شيء مع الغلق» نعم 
ينبغي تقييد الخوف بما إذا كان السارق يندفع» حيتئذ بإستغاثة الجيران كما هو ظاهر مما مر في شرط الملاحظ» (ومع 
فتحه) أي الباب (ونومه) أي الحافظ هي بالنسبة لما فيها من الأمتعة (غير حرز ليلا)؛ لأنه ضائع ما لم يكن النائم بالباب 
أو بقربه كما هو ظاهر أخذاً مما مر آنفاً بالأولى» (وكذا نهاراً في الأصح) لذلك ونظر الجيران والطارقين لا يفيد بمفرده 
في هذاء بخلافه في أمتعة بأطراف الدكاكين لوقوع نظرهم عليها بخلاف أمتعة الدارء وزمن الخوف هي غير حرز قطعاً 
كما لو كان الباب بمنعطف لا يمر به الجيران» أما بالنسبة لها نفسها وأبوابها المنصوبة وحلقها المسمرة ونحو سقفها 
ورخامها فهي حرز مطلقاًء (وكذا) تكون غير حرز أيضاً (إذا كان بها يقظان)؛ لكن (تغفله سارق في الأصح). لذلك 
لتقصيره بعدم المراقبة مع الفتح؛ ومن ثم لو بالغ في الملاحظة فانتهز السارق الفرصة وأخذ قطع قطعاًء (فإن خلت 
الدار) المتصلة عن حافظ بها (فالمذهب أنها حرز نهاراً)» وألحق به ما بعد الغروب إلى انقطاع الطارق أي كثرته عادة 
كما هو ظاهرء (زمن أمن وإغلاقه) أي معه ما لم يوضع مفتاحه بشق قريب منهء لأنه مضيع لهء (فإن فقد شرط) من 
هذه الثلاثة بأن فتحء أو الزمن زمن نهب» أو ليل» وألحق به ما بعد الفجر إلى الإسفار (فلا) يكون حرزا. (وخيمة 
بصحراء إن لم تشد ار ع سا ماري دياه امي ودر جل عفان لع 10 4 ل كر حوه الل يع ع ودج ران هيه د رذ ام قار بطق ونا و عه مياه وا 6 عي رخ 1 1 ب 


قوله: (منه) أي الظهر والجار متعلق بيصعد قوله: (بحيث يراه الخ) الاسبك وكان بحيث الخ قوله: (بالعمارة) إلى قول 
المتن وخيمة في النهاية إل قوله على أن البلقيني إلى نعم . قوله: (ويفرق بينه) أي بين ما اقتضاه إطلاقهم من عدم اشتراط 
الإحاطة من جميع الجوانب هنا قوله: (وبين ما يأتي في الماشية) أي قوله هذا إن أحاطت بها العمارة من جوانبها كلها وإلآأ 
فكما الخ اه رشيدي وعبارة سم كأنه يريد به ما أفاده قوله الآتي وإلآ فكما في قوله كما بحثه الأذرعي الخ من اعتبار الحافظ 
نهاراً زمن الأمن والإغلاق حيث لا إحاطة بجوانبها ثم وعدم اعتباره كذلك هنا كما يأتي في قوله فإن خلت الخ فليتأمل اه 
قول المتن: (حرز) أي لما فيها ليلا ونهاراً اه مغني قوله: (ويرد الخ) ويمكن حمل كلام الأذرعي على الضعيف العاجز عن 
الاستغاثة بالجيران قوله: (أي الباب) إلى قول المتن وخيمة في المغني إلا قوله أخذاً إلى المتن وقوله كما لو كان إلى أما 
بالنسبة وقوله أي كثرته إلى المتن قوله: (هي) أي الدار المتصلة قوله: (لأنه) أي ما فيها من الأمتعة قوله: (لذلك) أي لأنه ضائع 
اهمع ش قوله: (ونظر الجيران الخ) رد لدليل مقابل الأصح قوله: (في هذا) أي أمتعة الدار قوله: (بخلاف أمتعة الدار) أي فلا 
يقع نظرهم عليها قوله: (وزمن الخوف) أما حال من قوله هي المبتدأ وظرف لقوله غير حرز ويغتفر في الظروف ما لا يغتفر 
في غيرها عبارة النهاية أما زمن الخوف فغير حرز اه وعبارة المغني تنبيه محل الخلاف زمن الأمن من النهب وغيره وإلاّ 
فالأيام كالليالي اه وهما أحسن قوله: (أما بالنسبة الخ) محترز قوله بالنسبة لما فيها الخ قوله: (لها) أي للدار قوله: (وأبوابها 
المنصوبة الخ) وكالدار فيما ذكر المساجد فسقوفها وجدرانها محرزة في أنفسها فلا يتوقف القطع بسرقة شيء منها على 
ملاحظ اهدع ش قوله: (ورخامها) أي المثيت بها سواء كان مفروشاً بأرضها أو كان ملصقاً بجدرانها اهدع ش قوله: (فهي 
حرز مطلقاً) أي متصلة كانت أو منفصلة اهدع ش ولو ليلا وزمن خوف قوله: (لذلك) لعله متعلق بقوله غير حرز وإلاً 
فالتعليل مذكور بعده ولم يعطفه عليه اه رشيدي ويظهر أنه علة وقوله لتقصيره الخ علة العلة قوله: (بشق قريب) مفهومه أنه 
إذا كان بمحل بعيد وفتش عليه السارق وأخذه يقطع وينبغي أن في حكم البعيد ما لو كان المفتاح مع المالك محرزاً بجيبه مثلاً 
فسرقته زوجته مثلاً وتوصلت به إلى السرقة فتقطع اهدع ش قوله: (أو الزمن زمن نهب) أي أو كان الزمن الخ فقوله أو ليل كان 
الأولى نصبه قوله: (وألحق به) أي بالليل قوله: (فلا يكون) الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني قول المتن: (وخيمة) 


١/5‏ الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي: 


أطنابها وترخى)., بالرفع عطف لجملة على جملة» في حيز النفي ونظيره قراءة قنبل أنه من يتقي بإثبات الياء؛ ويصبر 
بالجزم قالوا من موصولة وتسكين يصبر للعطف على المعنى لأن من الموصولة بمعنى من الشرطية في العموم؛ 
ويصح تخريجه على ما في قول قيس بن زهير العبسي : 


من أن حرف العلة حذف للجازم ثم أشبعت الحركة فتولد حرف العلة» لا يقال يغتفر في الشعر ما لا يغتفر في 
غيره» لأنا نقول ظاهر كلامهم أن هذا ليس مما يختص بالشعر لأنهم جعلوا هذا مقابلاً للقول بأن ذلك ضرورة ويؤيد 
ذلك» بل يصرح به تصريحهم بأنه يجوز في يتقي إثبات الياء» وإن قلنا من شرطية لأن الجازم حذف الياء؛ وهذه 
الموجودة إشباع فقط» وإذا خرجت الآية على هذا فأولى المتن» وقيل أثبت حرف العلة رجوعاً إلى الأصل من الجزم 
بالسكون» ويصح تخريج المتن على هذا أيضاًء (أذيالها) بأن انتفيا معاء (فهي وما فيها كمتاع) موضوع (بصحراء) 
فيشترط في إحرازها دوام لحاظ من قويء أو بين العمارات فهي كمتاع بسوق» فيشترط لحاظ معتاد (وإلآ) بأن وجدا 
معاً (فحرز) بالنسبة لما فيها (بشرط حافظ قوي فيها)» أو بقربها (ولو) هو (نائم) نعم اليقظان لا يشترط قربه بل 
ملاحظته ورؤية السارق لهء بحيث ينزجر به» قاله البلقيني وهو أصوب مما وقع للزركشي وغيره في فهم عبارة 
الروضة» وإذا نام بالباب أو بقربه بحيث ينتبه بالدخول منه لم يشترط إسباله للعرف» فإن ضعف من فيها اشترط أن 
يلحقه غوث من يتقوى به» ولو نحاه السارق عنها فكما مر فيما لو نحاه عما نام عليه أما بالنسبة لنفسها فيكفي مع 
اللحاظ وإن نام ولو بقربها شد أطنابها وإن لم ترخ أذيالهاء قيل وما اقتضاه المتن إن فقد أحد هذين يجعلها كالمتاع 


ومن ذلك بيوت العرب المعروفة المتخذة من الشعر اهدع ش قول المتن: (أطنابها) أي حبولها قوله: (بالرفع) إلى قوله قالوا 
في النهاية . قوله: (عطك لتجملة الغ) كذا آنادة الشارج المسحتى وظامر هذا اتير الشعطت متموع تريق مع مرتر عه علي 
مجموع تشد مع مرفوعه وحيئئذ لا يظهر قوله ونظيره الخ إلا أن يقال إنه نظيره ة في أصل استشكاله بحسب الظاهر وإن اختلف 
التوجيه المزيل للإشكال فهو نظير في الجملة ونقل الفاضل المحشي سم عن در التاج للسيوطي توجيه المتن بقوله قلت أو 
يكون على لغة إثبات حروف العلة مع الجازم وهي فصيحة مشهورة قرىء بها في السبع قوله تعالى #إِنَّمُ من يَيَقَ وَيضَيرَ» 
[يوسف: 40] بإثبات الياء وهو عين ما سيذكره الشارح بقوله وقيل أثبت الخ اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله نظيره قراءة 
قنبل الخ هذا غير صحيح لأنه من عطف فعل على فعل لا جملة على جملة وإلألم يكن للجزم وجه والذي في الآية 
مخرج على لغة من يثبت حرف العلة مع الجازم كما قاله السيوطي في در التاج في إعراب المنهاج ونقله عنه ابن قاسم 
اه قوله: (ويؤيد ذلك) أي عدم الاختصاص بالشعر قوله: (على هذا) أي ما في قول قيس بن زهير قوله: (فأولى المتن) إنما 
تأتي الأولوية إن كان ذلك قياساً وإلآ فلا أولوية بل ولا مساواة بل يمتنع اه سم قوله: (بأن انتفيا) إلى قوله ورؤية السارق في 
النهاية وإلى قوله وهو أصوب في المغني قوله: (أو بين العمارات) لعله عطف على صحراء في قول المتن وخيمة بصحراء 
اه سم أقول وقول المغني فلو كانت مضروبة ب بين العمائر فهي كمتاع بين يديه في السوق اه صريح في ذلك العطف قول 
المتن: (قوى) أى أوتمف هال ين ؤترله ولو ناقم أي فيها أ يقربها اهدمني قولف (ورؤية السارق له الخ) خلافاً للنهاية 
ووفاقاً للمغني قوله: (وإذا نام) إلى قوله أما بالنسبة في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وإن نام ولو بقربها قوله: (فإن 
ضعف الخ) محترز قول المصنف قوي قوله: (أما بالنسبة لنفسها الخ) محترز قوله بالنسبة لما فيها قوله: (شد أطنابها) فاعل 


قوله: اق ل 15 ار و ال ا ال ا ب ل 
الشارح المحقق بأنه من عطف الجمل لا من عطف المفردات ما نصه قلت أو يكون على إثبات حروف العلة مع الجازم لغة 
وهي فصيحة مشهورة وقرىء بها في السبع في قوله تعالى 9إِنَمُ من يتن وَيَضَير» [يوسف: بإثبات الياء وجزم المعطوف 
عليه انتهى قوله: (فأولى المتن) إنما تتأتى الأولوية إن كان ذلك قياساً وإلا فلا أولوية بل ولا مساواة بل يمتنع قوله: (أو بين 
العمارات) لعله عطف على قول المتن بصحراء في قوله وخيمة بصحراء الخ. 


كتاب قطع السرقة ١/6‏ 


بالصحراء غير مراد اه» ورد بأنه لا يقتضي ذلكء نعم قوله وإلآ يشمل وجود أحدهماء ولا يرد أيضاً لأن فيه تفصيلاً 
هو أنه إن كان الإرخاء وحده لم يكف مطلقاً أي إلا مع دوام لحاظ الحارس كما هو ظاهر مما مرّء أو الشد كفى مع 
الحارس وإن نام بالنسبة لها فقط كما تقررء والمفهوم الذي فيه تفصيل لا يرد (وماشية) نعم أو غيرها (بأبنية) ولو من 
نحو حشيش بحسب العادة (مغلقة) أبوابها (متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ) نهاراً. زمن أمن أخذاً مما مر في دار 
متصلة بالعمارة» وإن فرق بأنه يتسامح في الماشية أكثر من غيرها وذلك للعرف» هذا إن أحاطت بها العمارة من 
جوانبها كلهاء وإلآ فكما في قوله كما بحثه الزركشي كالأذرعي (و)بأبنية مغلقة (ببرية يشترط) في إحرازها (حافظ ولو) 
هو (نائم)» وخرج بالمغلقة فيهما المفتوحة في فيشترط حافظ يقظ قوي أو يلحقه الغورث» نعم يكفي نومه بالباب نظير ما 
مر وتحوالر يل المزات الممقونة فصر اقم عندها لان دىاتكل قله ما بولتل.: فإن لم تعقل اشترطت يقظته أو ما 
يوقظه عند أخذها من نحو كلب أو جرس «(وإبل) وغيرها من الماشية (بصحراء) ترعى فيها مثلا والحق بها المحال 
المتسعة بين العمران (محرزة بحافظ يراها) جميعها وإن لم يبلغها صوته على ما في الشرح الصغير» ونقله ابن الرفعة 
عن الأكثرين اكتفاء بالنظر لإمكان العدو إليهاء أما ما لم يره منها فغير محرز كما إذا تشاغل عنها بنوم أو غيره» ولم 
تكن مقيدة أو معقولة نعم يكفي طروق المارة للمرعى» (ومقطورة) وغير مقطورة تساق في العمران 252710000 


يكفي اهادع ش قوله: (غير مراد) فإنه إذا وجد الشد فقط كفى اللحاظ المعتاد اه سم قوله: (والمفهوم الذي فيه تفصيل لا 
يرد) فيه بحث لأن وجود أحدهما وكونه حرزاً حينئذ بالشرط المذكور منطوق لدخول ذلك تحت وإلآ وقد اعترف بذلك 
بقوله يشمل وجود أحدهما لا مفهوم حتى يعتذر بما ذكره فتأمل سم على حج وهو كما قال اه سيد غمر وع ش قوله: (نعم) 
إلى قول المتن وغير مقطورة في المغني إلا قوله نهاراً إلى وذلك وقوله وألحق إلى المتن وقوله بأن لا يطول إلى المتن وقوله 

فيشترط في إحرازهما ما مر وإلى قول الشارح إذ الوجه في النهاية إلا قوله بأن لا يطول إلى المتن . قوله: (نهاراً الخ) لم يذكر 
محترز ذلك ويؤخذ من إلحاقها بالدار المتصلة بالعمارة كما اقتضاه قوله أخذاً مما مر الخ أنه لا بد من حافظ ولو نائم في 
الليل وزمن الخوف سم على حج اهاع ش واعتمد المغني إطلاق المتن ولم يقيده بالنهار وزمن الأمن وفرق بين ما هنا وما 
مر بما يأتي قوله: (مما مر) أي من قوله فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهاراً زمن أمن وإغلاقه انتهى اه سم قوله: (وذلك) 
راجع للمتن وكذا قوله هذا قوله: (بها) أي بأبنية الماشية المذكورة قوله:(وإلا) أي بأن اتصلت بالعمارة ولها جانب من جهة 
البرية مغني ونهاية قوله: (فكما في قوله الخ) أي فيلتحق ذلك الجانب بالبرية فيشترط لكونها حرزاً لحاظ معتاد في ذلك 
الجانب اهاع ش قوله: (في قوله) أي المصنف قول المتن: (يشترط حافظ) ظاهره ولو نهاراً زمن الأمن مع الإغلاق سم 
على حج اهدع ش قول المتن: (حافظ) أي قؤي أو ضعيف يبالى به فإن كان ضعيفاً لا يبالي به السارق ولا يلحقه غوث 
فكالعدم كما مر اه مغني قوله: (يقظ) بضم القاف وكسرها انتهى مختار ع ش بمعنى مستيقظ لا نائم رشيدي قوله: 
(المعقولة) أراد به ما يشمل المقيدة قوله: (وغيرها) أي من الخيل والبغال والحمير وغيرها اه مغني قوله: (على ما الخ) عبارة 
النهاية كما الخ قوله: (على ما في الشرح الصغير الخ) وهو الظاهر اه مغني قوله: (فغير محرز) أي ما لم يره منها فقط وقوله 
كما إذا تشاغل عنها أي عن جميعها قوله: (نعم يكفي طروق الناس الخ) أي فيحصل الإحراز بنظرهم أسنى ومغني قوله: 
(طروق الناس) أي المعتاد اه ع ش قوله: (وغير مقطورة) أي بالنسبة لغير الإبل والبغال بقرينة ما يأتي ثم هو فيما إذا كان 


قوله: (غير مراد) فإنه إذا وجد الشرط فقط كفى اللحاظ المعتاد قوله: (لم يكف مطلقاً) أي مع دوام اللحاظ أما معه فهي 
حرز كما بينه أولاً بقوله فهي وما فيها كمتاع بصحراء فيشترط في إحرازهما دوام لحاظ قوله: (والمفهوم الذي فيه تفصيل لا 
يرد) فيه بحث لأن وجود أحدهما وكونه حرزاً حينئذ بالشرط المذكور منطوق لدخول ذلك تحت وإلآا وقد اعترف يذلك 
بقوله يشمل وجود أحدهما لا مفهوم حتى يعتذر بما ذكره فتأمل . قوله: (بلا حافظ نهاراً) لم يذكر محترز ذلك ويؤخذ من 
إلحاقها بالدار المتصلة بالعمارة كما اقتضاه قوله أخذاً مما مر في دار متصلة بالعمارة أنه لا بد من حافظ ولو نائماً في الليل 
والخوف كما ذكره هناك بقوله حرز مع إغلاقه وحافظ ولو نائم ضعيف ولو ليلاً ولو زمن نوف اه قوله: (أخذاً مما مر) أي 
من قوله فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهاراً زمن أمن وإغلاق اه. 


يشترط في إحرازها رؤية سائقها أو راكب آخرها لجميعهاء وتقاد (يشترط التفات قائدها) أو راكب أولها (إليها كل 
افتاه بان لآ طول زو هونا توعد يتين فيما يظهرء (بحيث يراها) جميعها وإلآا فما يراه فقط ويكفي عن التفاته» 
مزوانا:بالناتس فى متورسرق ولو كته عير | الأول زا لالخ فون تبائق لما أجاك'ثانه نا خلتنة (و)يشترط مع ذلك في 
إبل وبغال أن تكون مقطورة لأنها لا تسير إلا كذلك غالباً» و(أن لا يزيد قطار) منهما (على تسعة) للعرف» فما زاد كغير 
المقطورة فيشترط في إحرازهما ما مرء وزعم ابن الصلاح أن الصواب سبعة بتقديم السين» وأن الأول تصحيف رده 
الأذرعي بأن ذاك هو المنقول» لكن استحسن الرافعي وصحح المصنف قول السرخسي لا يتقيّد في الصحراء بعدد 


جا اخ لكارق كرا المعستايا الى وتيو وتقار مجر براحم ا اج صني عار باز عار م لول دن 
مقطورة يفارق قول المصنف الآني وغير مقطورة الخ بتصوير هذا بالملاحظ وذاك بغيره اه قوله: ( يه يشترط الخ) وفي اشتراط 
بلوغ الصوت لها ما سبق قريباً اه مغني قوله: (وتقاد) ويصور القود في غير المقطورة مع تعدده بأن يمشي أمامها فتتبعه أو 
يقود واحداً منها فيتبعه الباقي أو يأخَذ زمام كل واحد لكن تفاوتت الأزمة طولاً وقصراً فحصل فيها امتداد خلفه لتأخر بعضها 
عن بعض بحسب اختلاف الأزمة سم غلى حج اهاع ش قوله: (وإلآ فما يراه الخ) أي فالمحرز ما يراه فقط والباقي غير 
يرز ولا (مرورةبالنانن الع ا اهز ,رإد يجرت العادةايآن التلسن ل يتهرة السارق لناخو جوف نه ويمكن توعيدي بان 
وجود الناس مع كثرتهم يوجب عادة هيبتهم والخوف م: منهم فاكتفى بذلك اهدع ش أقول وينبغي تقييده بماإذا لم تجر العادة 
بسرقة هؤلاء الممرور بهم وإعانة بعضهم لبعضهم فيها كما في نحو سوق الجديدة في طريق الحج قوله: (مع ذلك) أي 
الشرط وقوله في إبل وبغال أخرج الخيل سم اهدع ش قول المتن: : (قطار) هو بكسر القاف ما كان بعضه إثر بعض اه مغني 
قوله: (منهما) أي الإبل والبغال قوله: (فما زاد كغير المقطور) عبارة الروض وشرحه فلو زاد على تسعة جاز أي وكان الزائد 
محرزاً في الصحراء لا في العمران وقيل غير محرز مطلقاً وهو ما اقتضاه كلام المنهاج كأصله وعليه اقتصر الشرح الصغير 
انتهى اه سم قوله: (في إحرازها) المناسب تذكير الضمير اه رشيدي . قوله: (ما مر) انظر ما المراد به فإنه إن أراد به الحافظ 
فى قوله السابق بحافظ يراها فالسابق والقائد كل منهما حافظ يراها وإن أراد به التفات القائد أو الراكب فقد استوى التسعة من 
القطار وما زاد عليها منه في الشرط فلا معنى لاشتراط عدم زيادة القطار على تسعة أو شيئاً آخر فلم يظهر مروره سم على 
حج اهادع ش ويمكن أن يراد به الأول ويدفع قوله فالسابق والقائد الخ بأن قول الشارح السابق وغير مقطورة الخ مفروض 
في غير الإبل والبغال كما هو قضية صنيع المغني وقدمناه عن صريح الرشيدي والكلام هنا فيهما فقط لكن يرد عليه ما يأتي 
عن الرشيدي فليتأمل قوله: (تصحيف) أي تحريف من سبعة إلى تسعة قوله: (بأن ذاك) أي تسعة بالتاء المثناة أوله قوله: (لكن 
استحسن الرافعي الخ) عبارة النهاية لكن المعتمد ما استحسنه المصنف كالرافعي من قول السرخسي الخ قوله: (وصحح 
المصنف قول السرخسي الخ) وجرى عليه ابن المقري في روضه وهو الظاهر اه مغني. 


قوله: (يشترط حافظ) ظاهره ولو نهاراً زمن الأمن مع الإغلاق قوله: (نعم يكفي طروق المارة للمرعى) عبارة شرح 
الروض بعد قول الروض فإن نام أو غفل أو استتر بعضها فمضيع ما نصه فإن لم يخل المرعى عن المارين حصل الإحراز 
بنظرهم نبه عليه الرافعي أخذاً من كلام الغزالي اه قوله: (وغير مقطورة الخ) يفارقه قول المصنف الآتي وغير مقطورة الخ 
بتصوير هذا بالملاحظة وذاك بغيره قوله: (وتقاد) هذا مع عطفه على تساق الموصوف به غير مقطورة أيضاً ومع قوله الآتي 

ويخترط جع ذلك في إبل ويقال ان تجرذ تقطورة صريج فى شعو القره لخر المقطورة منغ الابل والبغال فانط ها 
معنى ترد غير غير المقطورة مع تعدده حتى يتأتى التفصيل بين رؤية جميعها أو بعضها إلا أن يصور بأن يمشي أمامها فتتبعه أو 
إفردراحنا مها فيعه البائن أو واخد زجاع كل واحدالكن تقارتت الأؤمة طولا وفدر) عسل .فنها امتداة ذلك التالتر 
بعضها من بعض بحسب اختلاف الأزمنة. 

قوله: (وي و ل و جا كا عي ال ب ا ار 
الروض وشرحه فلو زاد على تسعة جاز أي كان الزائد محرزاً في الصحراء لا في العمران وقيل غير محرز مطلقاً وهو ما 
اقتضاه كلام المنهاج كأصله وعليه اقتصر الشرح الصغير اه. قوله: (ما مر) انظر ما المراد فإنه إن أراد به الحافظ في قوله 
السابق بحافظ يراها فالسائق والقائد كل منهما حافظ يراها أو شيئاً آخر فلم يظهر مروره فإن أراد به التفات القائد أو راكب 


كتاب قطع السرقة //ا 1١‏ 


وفي العمران يتقيد بالعرف وهو من سبعة إلى عشرة؛ وقال جمع متأخرون الأشبه الرجوع في كل مكان إلى عرفه؛ 
(وغير مقطورة) منها تساق أو تقاد (ليست محرزة) بغير ملاحظ (في الأصح)» لأنها لا تسير كذلك غالباً ومن ثم اشترط 
في إحراز غير الإبل والبغال نظرها. 

تنبيه: للبنها ونحو صوفها أو متاع عليها حكمها في الإحراز؛ أو عدمه كما في الروضة وغيرهاء وظاهره بل 
صريحه أن الضرع وحده ليس حرزاً للبن» وإنما حرزه حرزها وبه يعلم ضعف الوجه القائل: بأنه لو حلب من اثنين 
فأكثر حتى بلغ نصاباً لم يقطع لأنها سرقات من أحرازء لأن كل ضرع حرز للبنه» ومحل الأول إن كانت كلها لواحد أو 
مشتركة وإلا لم يقطع إلا بنصاب لمالك واحدء إذ الوجه أن من سرق من حرز واحد عينين كل لمالك ومجموعهما 
نصاب لا يقطع» لأن دعوى كل بدون نصاب» ويؤيده ما يأتي في القاطع أن شرط النصاب لجمع اشتراكهم فيه واتحاد 
الحرز» (وكفن) من مال الميت أو غيره ولو بيت المال ولو غير مشروع؛ في قبر ببيت محرز ذلك البيت بما مرّ فيه 
وعيّن الزركشي كسر الراء ويمكن توجيهه بأنه لا يلزم من كون البيت محرزاً بالنسبة لنفسه كونه محرزاً بالنسبة لما فيه لما 
مر من اختلافهماء ففتحها يوهم أنه بإحرازه في نفسه يكون محرزا بالنسبة لما فيه» بخلاف كسرها فإنه لا يوهم ذلك» 
(محرز) ذلك الكفن فيقطع سارقه سواء أجرد الميت في قبره أم خارجه» لخبر البيهقي من نبش قطعناه» وفي تاريخ 
البخاري أن ابن الزبير رضي الله عنهما قطع نباشاًء (وكذا) إن كان وهو مشروع في قبر أو بوجه الأرض وجعل عليه 


قوله: (إلى عشرة) هل الغاية داخلة أو خارجة لا يبعد الدخول سم على حج اهادع ش قول المتن: (وغير مقطورة) 
عبارة المغني وإبل غير مقطورة كأن كانت تساق ليست محرزة في الأصح لأن الإبل لا تسير كذلك غالباً قال في أصل 
الروضة والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة كالإبل السائرة إذا لم تكن مقطورة ولم يشترطوا القطر فيها لكنه معتاد في 
البغال ويختلف عدد الغنم المحرزة بحارس واحد بالبلد والصحراء انتهى والذي عليه ابن المقري أن البغال كالإبل تقطيراً 
وعدمه وأن غيرهما من الماشية مع التقطير وعدمه مثلهما مع التقطير وهو الأوجه اه قوله: (منها) المناسب لما قبله التثنية . 
قوله: (بغير ملاحظ) هذا إنما يأتي إن جعل قول المصنف وغير مقطورة في مطلق الماشية وإن كان خلاف فرض كلامه إذ هو 
في خصوص الإبل كما هو فرض المسألة وهي محل الخلاف وحينئذ فيستثنى منه الإبل والبغال كما مر أما بالنظر لموضوح 
المتن فلا يصح قوله بغير ملاحظ إذ قضيته أنها مع الملاحظ محرزة وليس كذلك كما علم مما مر ثم انظر ما معنى قوله بعد 
ومن ثم اشترط الخ هذا كله إن كان الضمير في منها بغير تثنية كما في نسخ فإن كان مثنى كما في نسخ أخرى ومرجعه الإبل 
والبغال فيجب حذف هذا القيد كما لا يخفى اه رشيدي ويمكن الجواب بحمل الملاحظة المنفية على الملاحظة الدائمة 
والخلاف إنما هو في كفاية الملاحظة المعتادة قوله: (نظرها) أي الغير والتأنيث نظراً للمعنى قوله: (تنبيه) إلى قوله إذ الوجه 
في المغني قوله: (للبنها) أي الماشية قوله: (وظاهره) أي كلام الروضة وغيرها قوله: (ومحل الأول) وهو القطع فيما لو حلب 
من اثنين.فأكثر ما يبلغ نصاباً عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف الخ قوله: (لم يقطع) أي جزماً كما قاله شيخنا مغني ونهاية 
قوله: (من أحراز) بفتح الهمزة قوله: (ويؤيده) أي الوجه المذكور قوله: (من مال الميت) إلى المتن في النهاية والمغني قول 
المتن : (محرز) بالجر صفة بيت اه مغني قوله: (وعين الزركشي الخ) عبارة النهاية ولا يتعين كسر الراء خلافاً للزركشي اه 
قوله: (من كون البيت محرزاً) بفتح الراء قوله: (لما مر) أي في الدار المتصلة بالعمارة قوله: (من اختلافهما) أي البيت وما فيه 
بالنسبة للمحرز قوله: (ففتحها) أي الراء قول المتن: (محرز) بالرفع خبر كفن اه مغني وإليه أشار الشارح بقوله ذلك الكفن 
قوله: (ذلك الكفن) إلى قوله وفي تاريخ البخاري في النهاية قوله: (فيقطع سارقه) وإنما يقطع بإخراجه من جميع القبر إلى 
خارجه لا من اللحد إلى فضاء القبر وتركه ثم لخوف أو غيره لأنه لم يخرجه من تمام حرزه نهاية ومغني قوله: (أم خارجه) 
خلافا للمغني قوله: (لخبر البيهقي) إلى قوله وبحث في المغني قوله: (إن كان) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله بخلاف 
غير المشروع إلى المتن قوله: (إن كان) أي الكفن عبارة المغني وكذا كفن بقبر بمقبرة كائنة بطرف العمارة فإنه محرز يقطع 


فقد استوى التسعة من القطار وما زاد عليها منه في الشرط فلا معنى حينئذ لاشتراط عدم زيادة القطار على تسعة قوله: (إلى 
عشرة) هل الغاية داخلة أو خارجة لا يبعد الدخول. 


أحجار لتعذّر الحفرء لا مطلقاً (بمقبرة بطرف 00022 كأن زاد على 
خمسة أو كفن به حربي كما هو ظاهرء (لا) إن كان (بمضيعة) ولا ملاحظ فلا يكون محرزاً (في الأصح). للعرف فيهما 
مع القطاع الشركة فيه إذا كان من بيت المال بصرفه للميت» فإن حفت بالعمارة وندر تخلف الطارقين عنها في زمن 
يتأتى فيه النبش» أو كان بها جرس كانت حرزاً ولو لغير مشروع جزماًء ولو سرقه حافظ البيت أو المقبرة أو بعض 
الورثة أو نحو فرع أحدهم لم يقطع» وبحث أنه لو بلي الميت كان الملك فيه لله تعالى فيكون سرقته كسرقة مال بيت 
المال» وإنما يتجه إن كفن من بيت المال» وإلا فهو ملك لمالكه» أو لا من وارث أو أجنبي ولو غولي فيه» بحيث لم 
يخل مثله بلا حارس لم يكن محرزاً إل بحارس» وبحث الأذرعي أن ما بالفساقي أي التي بالمقابر غير محرزء وعلله 
بأن اللص لا يلقى عناء في نبشها بخلاف القبر المحكم على العادة» وإنما يحتاج لهذا إن قلنا بإجزاء الدفن فيهاء أما إذا 
قلنا بما مر عن السبكي أنه لا يجزىء» فلا فرق بين أن يلقى ذلك وأن لا على أن منها ما يحكم أكثر من القبر. 
سارقه حيث لا حارس هناك لأن القبر في المقابر حرز في العادة اه. قوله: (لتعذر الحفر) الظاهر أن من تعذر الحفر صلابة 
الأرض لكون البناء على جبل وينبغي أن يلحق بذلك ما لو كانت الأرض خوارة سريعة الانهيار أو يحصل بها ماء لقربها من 
البحر ولو لم يكن الماء موجوداً حال الدفن لكن جرت العادة بوجوده بعد لأن.في وصول الماء إليه هتكاً لحرمة الميت وقد 
يكون الماء سبباً لهدم القبر اهرع ش قوله: (لا مطلقاً) أي تعذر الحفر أولاً عبارة المغني بخلاف ما إذا لم يتعذر الحفر ولا بد 
أيضاً كما بحثه بعضهم أن يكون القبر محترماً ليخرج قبر في أرض مغصوبة اه قوله: (بخلاف غير المشروع الخ) والطيب 
المسنون كالكفن والمضربة والوسادة وغيرهما والطيب الزائد على المستحب كالكفن الزائد والتابوت الذي يدفن فيه كالزائد 
حيث كره وإلأ قطع به اه نهاية أي بأن كان بأرض غير ندية وغير خوّارة ع ش قوله: (كأن زاد على خمسة) يفيد أن الزائد 
على الثلاثة في الذكر من الرابع والخامس مشروع ومحرز يقطع بسرقته, قوله: (كأن زاد على خمسة) فليس الزائد محرزاً بالقبر 
كما لو وضع مع الكفن غيره إلا أن يكون القبر ببيت محرز فإنه محرز به مغني وأسنى قول المتن: (لا بمضيعة) أي بقعة 
ضائعة وهي بضاد معجمة مكسورة بوزن معيشة أو ساكنة بوزن مسبعة اه مغني قوله: (مع انقطاع الشركة) أي بين صاحب 
الكفن والسارق اه ع ش قوله: (بصرفه الخ) متعلق بانقطاع الشركة قوله: (فإن حفت) أي المقبرة قوله: (عنها) أي عن المقبرة 
والجار متعلق بتخلف اه رشيدي قوله: (ولو سرقه حافظ البيت الخ) ومثله حافظ الحمام إذا كان هو السارق لعدم حفظ 
الأمتعة عنه اه ع ش قوله: (أو نحو فرع أحدهم) أي الورثة. 

فروع : لو كفن الميت من التركة فنبش قبره وأخذ منه طالب به الورثة من أخذه ولو أكل الميت سبع أو ذهب به سيل 
وبقي الكفن اقتسموه ولو كفنه أجنبي أو سيد من ماله أو كفن من بيت المال كان كالعارية للميت فيقطع به غير المكفنين 
والخصم فيه المالك في الأوليين والإمام في الثالثة ولو سرق الكفن وضاع ولم يقسم التركة وجب إبداله من التركة وإن كان 
ا تركة فكمن مات ولا تركة له وإن قسمت ثم سرق استحب لهم إبداله هذا إذا كفن أولاً في 

لثلاثة التي هي حق له فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحد فينبغي كما قال الأذرعي أن يلزمهم 
ع ا ممم ا ا 2ه 
على شفير القبر فأخذ كفنه فإن غاص في الماء فلا قطع على آخذه أيضاً لأن طرحه في الماء لا يعد إحرازاً كما لو تركه على 
وجه الأرض وغيبه الريح بالتراب اه مغني وزاد الاسنى والخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل اه وكذا في النهاية إل مسائل البحر 
قوله: (ولو غولي) إلى قوله وبحث الأذرعي في النهاية وإلى قوله وإنما يحتاج في المغني قوله: (لم يكن محرزاً الخ) أي في 
غير البيت كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية ولو سرق الكفن من مدفون بفسقية وجوزنا 
الدفن بها وكان يلحق السارق بنبشها عناء كالقبر قطع وإلأ فلا حيث لا حارس اه قالع ش قوله وجوزنا الدفن الخ هذا هو 
المعتمد حيث منعت الرائحة والسبع ودفن بها على انفراده أو مع غيره عند ضيق الأرض عن الحفر لكل على حدته اه. 


قوله: (بخلاف غير المشروع) يؤخذ من ذلك أن التابوت إذا دفن فيه الميت إن شرع فمحرز وإلآ فلا وإن نحو الطيب 
حيث شرع ولم يغال فيه محرز وإلآ فلا م را قوله: (كأن زاد على خمسة) قال في شرح الروض فليس الزائد بمحرز اه قوله: 
الف ١‏ لد انا لوي تدر م ر. 


فصل في فروع تتعلق بالسرقة لحن 
فصل في فروع تتعلق بالسرقة 

من حيث بيان حقيقتها بذكر ضدهاء وبالسارق من جهة منعها لقطعه وعدمه. والحرز من جهة اختلافه باختلاف 
الأشخاص والأحوال؛ (يقطع مؤجر الحرز) المالك له أو المستحق لمنفعته بسرقته منه مال المستأجرء إذ لا شبهة 
لانتقال المنافع التي منها الإحراز للمستأجرء إذ الغرض صحة الإجارة وبه فارق عدم حده بوطء أمته المزوجة» لدوام 
قيام الشبهة في المحل» وأفهم التعليل أن محل ذلك إن استحق الإحراز به وإلأ كان استعمله فيما نهى عنه؛ أو في أضر 
مما استأجر له» كأن استأجر أرضاً للزراعة فآوى فيها مواشيه أي بخلاف إدخال مواشي نحو الحرث؛» على الأوجه 
لتوقف الزراعة عليها فكانت كالمأذون فيها لم يقطع ويقطع بسرقته منه في مدة الإجارة» وإن ثبت له الفسخ. وبعد 
مدتها كما يصرح به تشبيه ابن الرفعة بقطع المعيرء قاله شيخنا وفيه كما قال الأذرعي وغيره نظرء اه والحق أن المعير 
فيه تفصيل يأتي ومنه أنه يقطع بعد الرجوع فقط»ء قول المحشي قوله يحمل إلخ ليس في نسخ الشرح» وكذا قوله أو 
رجع بقيده الآتى اه من هامشء وهذا مثله إلا أن يفرق بأن المعير مقصرء بعدم إعلامه بالرجوع؛ ولذا لم يضمن 
المستعير المناقفع حينئذ بخلاف المؤجر بعد المدة» (وكذا معيره) يقطع إذا سرق منه مال المستعير المستعمل للحرز» 


فصل في فروع تتعلق بالسرقة 


قوله: (في فروع) إلى قوله قال شيخنا في النهاية إل قوله أو المستحق لمنفعته وقوله وإلآ إلى لم يقطع قوله: (بذكر 
ضدها) أي السرقة وكذا ضمير منعها قوله: (لقطعه) متعلق بمنعها وقوله وعدمه أي عدم المنع قوله: (والحرز) عطف على 
السارق قوله: (والأحوال) كما لو أخرج من بيت دار إلى صحنها حيث يفرق فيه بين كون البابين مفتوحين أو مغلقين أو غير 
ذلك على ما يأتي اهدع ش قول المتن : (يقطع مؤجر الحرز) أي إجارة صحيحة بخلاف ما لو كانت فاسدة فلا قطع مغني 
وع ش قوله: (سرلته) إلى قزله أي اباخلاق في االمتنى إل ثوله فيما تبي عند اقولةا (للقنتا جر متطلى كاله الح قلوله. (وبه 
فارق الخ) أي بقوله إذ لا شبهة الخ قوله: (إن محل ذلك) أي قطع المؤجر قوله: (إن استحق) أي المستأجر قوله: (لم يقطع) 
الظاهر أن مثله أي المؤجر في عدم القطع الأجنبي فليراجع اه رشيدي قوله: (وإن ثبت له الفسخ) أي خيار فسخ الإجارة 
بإفلاس المستأجر نهاية ومغني قوله: (وبعد مدتها الخ) عبارة المغني ويؤخذ من هذا أي من قولهم إن محل ذلك إن استحق 
الإحراز به الخ أنه لو سرق منه بعد فراغ مدة الإجارة لم يقطع وهو كذلك وإن كان قضية كلام ابن الرفعة أنه يقطع اه قوله: 
(به) أي بالقطع بالسرقة بعد مدة الإجارة قوله: (قال شيخنا وفيه الخ) عبارة النهاية وتنظير الأذرعي فيه يحمل على ما لو علم 
المستأجر بانقضائها واستعمله تعدياً اه أي بأن وضع فيه متاعاً بعد العلم بانقضاء الإجارة أو امتنع من التخلية مع إمكانها بعد 
أن طلبها المالك بخلاف ما لو استدام وضع الأمتعة ولم يوجد من المالك طلب التخلية الممكنة سم على حج اهاع ش قوله: 
(فقط) أي بدون إعلامه بالرجوع قوله: (وهذا) أي المؤجر قول المتن: (وكذا معيره) أي الحرز إعارة صحيحة بخلاف ما لو 
كانت فاسدة فلا قطع فيها مغني وع ش قوله: (يقطع إذأ) إلى قوله وتعليله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لو رجع إلى 
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يقطع مؤجر الحرز الخ قوله: (يحمل على ما لو علم المستأجر الخ)"'' أي أواخر التخلية مع إمكانها بعد طلب المالك 
كما هو ظاهر قوله: (وكذا معيره الخ) عبارة الروض وشرحه وكذا يقطع بسرقته من داره فيما لو أعارها لغيره ما للمستعير 
وضعه وإنما يجوز له الدخول إذا رجع اه ولم يذكر قول الشارح وإن دخل بنية الرجوع الخ ولا منافاة بينهما لأن نية الرجوع 
ا الل حل وا ال ا 1 ا ا 0 
وإنما يجوز الدخول إذا رجع صريح في حرمة الدخول قبل الرجوع وهو مشكل لبقاء العين ومنفعتها على ملكه وعدم ملك 
المسكغير المتقعة وإنما يدك أن يخم لقم إن كان على المستعير مين يدسخولة اتجه تركف جوان الفيترل علي الرر عافن 
بحثت مع م ر في ذلك فأخذ بإطلاق شرح الروض ما لم يعلم رضا المستعير فليتأمل . 
() قول المحشي قوله يحمل إلخ ليس في نسخ الشرح. 


فيما أذن له فيه وإن دخل بنية الرجوع (في الأصح). الأخرة أرضا امسيكانة مقت وردحار لقان الجر د ويد 

ثم لو رجع وعلم المستعير برجوعه واستعمله أو امتنع من الرد تعدياً لم يقطع وطره ه لجيب قميص أعاره وأخذ ما فيه 
يقطع به قطعأء إذ لا شبهة هنا بوجه؛ وألحق به الأذرعي نقب الجدار (ولو غصب حرزاً لم يقطع مالكه) بسرقة» ما 
أحرزه الغاصب فيه لخبر ليس لعرق ظالم حق» وكالغاصب هنا من وضع ماله بحرز غيره من غير علمه ورضاه؛ على 
الأوجه خلافاً للحناطي وتعليله بأن الحرز يرجع إلى صون المتاع» وهو موجود هنا ممنوع» بل لا بد في ذلك الصون 
أن يكون بحق كما يصرح به كلامهم» (وكذا) لا يقطع (أجنبي) بسرقة مال الغاصب منه (في الأصح 3 لأن الأحراز من 
الجكافم والعاضي و ييعحةياة ؛ (ولو غصب) أو سرق اختصاصاً كما هو ظاهر» أو (مالآ) ولو فلساً وإن نازع فيه 
البلقيني (وأحرزه بحرزه» فسرق المالك منه مال الغاصب) أو السارق فلا قطع عليه في الأصحء ب لوالاو لبه لوطه ا 


امتنع قوله: (فيما أذن له فيه) خرج به مالو استعار للزراعة فغرس ودخل المستعير فسرق من الغراس لم يقطع على قياس ما 
مر في صورة الإجارة السابقة . 

تنبيه مثل إعارة الحرز ما لو أعار رقيقاً لحفظ مال أو رعي غنم ثم سرق ما يحفظه رقيقه مغني وأسنى ونهاية قوله: 
(وإن دخل بنية الرجوع) وإنما يجوز له الدخول إذا رجع نهاية وأسنى فمجرد النية لا يكون رجوعاً بل لا بد من لفظ يدل عليه 
قبل الدخول كرجعت في العارية أو فسختها ثم قوله وإنما يجوز الخ صريح في حرمة الدخول قبل الرجوع وإن لم يكن على 
المستعير ضرر بدخوله كما ارتضى بهذا الإطلاق م ر حين بحثت معه فيه سم على حج اهادع ش . قوله: (إذ لا شبهة أيضاً) 
عبارة المغني لأنه سرق النصاب من حرز محترم وإنما يجوز له الدخول إذا رجع والثاني لا يقطع لأن الإعارة لا تلزم وله 
الرجوع متى شاء ويؤخذ من هذا أن محل الخلاف في العارية الجائزة أما الإعارة اللازمة فيقطع فيها قطعاً كالمؤجر اه قوله: 
(لاستحقاقه منفعته) فيه شيء سم أي أن المستعير إنما يستحق الانتفاع دون المنفعة وقد يقال المراد باستحقاق المنفعة 
استحقاق الانتفاع بها فلا محذور اه سيد عمر قوله: (لو رجع) أي المعير في العارية بالقول مغني وسم قوله: (واستعمله أو 
امتنع من الرد تعدياً) قال سم كأنه إشارة إلى ما لو أحدث شغلاً جديداً بأن أحدث وضع أمتعة بخلاف ما إذا استصحب ما 
كان ففي هذا إشارة إلى جواز بقاء الأمتعة بعد المدة اه ومحله إن لم يطالب المالك بالتفريغ كما نبّه عليه هو في قولة أخرى 
اه رشيدي قوله تعدياً عبارة المغني بعد التمكن اه قوله: (وطره) أي قطع المعير اه ع ش قوله: (به) أي بالطر المذكور قوله: 
(نقب الجدار) أي نقب المعير الجدار وأخذ ما في داخله قوله: (لعرق ظالم) يروى بالإضافة وتركها ووجه الإضافة ظاهر 
ولعل وجه التنويه أنه من المجاز العقلي والأصل لعرق ظالم صاحبه فحوّل الإسناد عن المضاف إلى المضاف إليه فاستتر 
الضمير كما في #عِسَّةٍ رَاضيّ4 [الحاقة: ]7١‏ اهاع ش قوله: (من غير علمه ورضاه) ضرب على الواو في أصل الشرح فليتأمل 
وليحرر اه سيد عمر أي ومفاد ثبوت الواو أنه لا يسقط القطع إلا إذا علم المالك الوضع ورضي به ومفاد سقوطها أنه يكفي 
في سقوط القطع علم الواضع رضا المالك بالوضع لو علمه وإن لم يعلم بالفعل ولعل هذا هو الأقرب قوله: (من غير علمه 
ورضاه) مفهومه أنه إذا وضعه بعلم المستحق ورضاه قطع مالك الحرز إذا سرق منه وقد يشكل بأن المؤجر إجارة فاسدة لا 
يقطع إذا سرق من مال المستأجر مع أن المستأجر إنما وضع برضا المالك حيث سلطه عليه بإجارته إلآ أن يقال إن المستأجر 
استند في الانتفاع بالمؤجر إلى عقد فاسد وهو لفساده لا اعتبار به فألغي ما تضمنه من الرضا بخلاف ما لو وضعه برضاه فإنه 
يشبه العارية وهي مقتضية للقطع اهمع ش ويأتي في شرح أو أجنبي المغصوب الخ ما قد يخالفه قوله: (وكذا لا يقطع) إلى 
قوله ولا ينافي في المغني إلا مسالة الاختصاص وقوله ولو فلسا إلى المتن وإلى قوله وقد يؤخذ منه في النهاية قول المتن: 
(فسرق المالك) والمراد بالمالك ما يشمل صاحب الاختصاص على طريق التغليب قوله: (فلا قطع عليه الخ) ينبغي أن يكون 
محله إن لم يدخل بقصد السرقة أخذاً من التعليل فليراجع قاله الرشيدي وقضية قول الشارح والنهاية ولا ينافي هذا الخ أنه لا 

قوله: (واستعمله أو امتنع من الرد تعدياً) كأنه إشارة إلى ما لو أحدث شغلاً جديداً بأن أحدث وضع أمتعة بخلاف ما إذا 
استصحب ما كان بقي وهذا إشارة إلى ما لو أحدث جواز إبقاء الأمتعة بعد المدة قوله: (أو رجع بقيده الآتي)''' فيه نظر لأنه 
سيأتي أنه لا قطع عند الرجوع بالقيد الآتي إلآ أن يريد بالقيد بعض ما يأتي وهو العلم دون الاستعمال تعدياً أو أراد بالآتي ما 
يفهم منه فيكون القيد هنا عدم ما يأتي فليتأمل قوله: (لاستحقاقه منفعته) فيه شيء. 
)١‏ قول المحشي قوله أو رجع بقيده الآتي ليس في نسخ الشرح. 
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لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله أو اختصاصه؛ فلم يكن حرزاً بالنسبة إليه» ولم يفترق الحال بين المتميز عن ماله 
والمخلوط بهء ولا ينافي هذا قطع دائن سرق مال مدينه لا بقصد الاستيفاء بشرطه لأنه محرز بحق» والدائن مقصر بعدم 
مطالبته» أو نيته الأخذ للاستيفاء على ما مرء ومن ثم قطع راهن ومؤجر ومعير ومودع ومالك مال قراض بسرقته مع 
مال نفسه نصاباً آخر دخل بقصد سرقته؛ أي أو اختلف حرزهما أخذاً مما مر في مسألة الشريك» فقولهم لا يقطع مشتر 
وفر الثشمن بأخذ نصاب مع المبيع محله إن دخل لا لسرقته» وقد اتحد حرزهماء (أو) سرق (أجنبي) منه المال 
(المغصوب) أو المسروق (فلا قطع) عليه (في الأصح)؛ وإن أخذه لا بنية الرد على المالك لأن المالك لم يرض 
بإحرازه فيه» فكأنه غير محرزء وقد يؤخذ منه أن كل ما تعدى بوضع اليد عليه كالمبيع فاسدأ ليس كالمغصوب» من 
حيث إن مالك هذا لا يقال إنه لم يرض بإحرازه؛ وإن كان مثله في الضمان (و)الركن الثاني السرقة» ومر أنها أخذ 
المال خفية من حرز مثله» فحينئذ (لا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة) أو عارية» مثلاً لخبر الترمذي بذلك 
والأوّلان يأخذان المال عياناًء وأولهما يعتمد الهرب. وثانيهما القر' فيسهل دفعهما بنحو السلطان بخلاف السارق لا 
يتأتى منعهء فقطع زجراً لهء وأما حديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده فقطعها النبي َك فالقطع فيه 
ليس للجحدء وإنما ذكر لأنها عرفت به» بل لسرقة كما بينه أكثر الرواة» بل في الصحيحين التصريح به وهو أن قريشاً 
أهمهم شأنها لما سرقت» قيل تفسير المنتهب يشمل قاطع الطريق» فلا بد من لفظ يخرجه؛ء ويجاب بأن قاطع الطريق 
له شروط يتميز بهاء كما يأتي فلم يشمله هذا الإطلاق» (ولو نقب) ل 


يقطع هنا مطلقاً وقد يفيده أيضاً قولهما فلم يكن حرزاً بالنسبة إليه اه قوله: (لأن له دخول الحرز وهتكه الخ) أي وإن لم يتفق 
له أخذه اه ع ش قوله: (ولا ينافي هذا) أي عدم قطع صاحب المال بسرقة مال الغاصب اهاع ش قوله: (بشرطه) لم يجعل 
له شرطأ فيما مر اه رشيدي ويجاب بأن شرطه مفهوم قوله فيما مر إن حل وجحد الغريم أو ماطل اه. 


قوله: (أو نية الأخذ) عطف على مطالبته . قوله: (للاستيفاء) أي بشرطه أخذاً من قوله قيل بشرطه سم اهدع ش قوله: 
من شم أي الأب فرق ين السحرز بح و قله (أخذالع) راج لقوك أي أ اف الخ قوه.(ما مر في مس 
الشريك) أي من أ نه لو دخل حرزاً فيه مال مشترك بينه وبين صاحب الحرز وسرق ما لا يختص بشريكه قطع إن دخل بقصد 
السرقة اهدع ش قول المتن: (أو أجنبي المغصوب) احترز به عما لو سرق الأجنبي غير المغصوب فإنه يقطع قطعاً اه مغني 
قوله: (لا بنية الرد الخ) أي بل بنية السرقة اه مغني قوله: (وقد يؤخذ منه الخ) قد ينافيه ما مر في أول الفصل من اعتبار الصحة 
في الإجارة والإعارة قوله: (والركن الثاني) انظر ما المعطوف عليه عبارة المغني واعلم أن السرقة أخذ المال الخ وهو ظاهر 
قوله: (ومر أنها) إلى قوله وأما حديث المخزومية في المغني إل قوله مثلاً وإلى قول المتن ولو تعاونا في النهاية إلا قوله 
فتأمله إلى المتن وقوله ومعنى قولهم إلى أو كان قوله: (بعتمد الهرب) أي من غير غلبة اه مغني قوله: (فقطع زجراً له) كذا 
قال الرافعي وغيره ولعل هذا حكم على الأغلب وإلآ فالجاحد لا يقصد الأخذ عنه جحوده عياناً فلا يمكن منعه بسلطان ولا 
غيره اه مغني وقد يقال الجاحد يمكن المالك أن يشهد عليه عند الدفع فإذا جحد تخلص منه بنحو السلطان فإن لم يشهد 
فهر مقصر بخلاف السارق فإنه لا حيلة فيه اه سيد عمر قوله: (وإنما ذكر) أي جحد المتاع اهدع ش قوله: (يشمل قاطع 
الطريق) أي مع أنه يقطع اه سم . قوله: (ويجاب بأن قاطع الطريق الخ) ويمكن أن يجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما سيعلم 
مما يأتي في قاطع الطريق ولا يضر الإطلاق هنا لأن الفرض تمييزه عن مصحوبيه وهو حاصل بذلك وقوله فلم يشمله هذا 
الإطلاق فيه بحث ظاهر لأن تمييزه بتلك الشروط لا يمنع الشمول إذ غاية ذلك أنه أخص منه والأخص مشمول الأعم قطعاً 
ألا ترى أن للإنسان شروطاً يتميز بها عن مطلق الجسم مع شمول تفسير مطلق الجسم له قطعاً فليتأمل فالأولى جوابنا سم 
ولك أن تقول يجوز أن يكون مراد الشارح عين جواب المحشي الذي صرّح به فحاصله أن المراد بالمنتهب من يأخذ عياناً 


قوله: (أو نيته الأخذ للاستيفاء) أي بشرطه أخذاً من قوله قبل شرطه قوله: (قيل تفسير المنتهب يشمل قاطع الطريق) أي 
مع أنه يقطع قوله: (فلم يشمله هذا الإطلاق) يمكن أن يجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما يعلم مما سيأتي في قاطع الطريق ولا 
يضر الإطلاق هنا لأن الغرض تمييزه عن مصحوبيه وهو حاصل بذلك أيضاً قوله: : (فلم يشمله هذا الإطلاق) فيه بحث ظاهر 


148 الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في ليلة» (وعاد في) ليلة (أخرى فسرق) من ذلك النقب (قطع في الأصح). كما لو نقب أول الليل وسرق آخره؛ إبقاء 
للحرز بالنسبة إليه» أما إذا أعيد الحرز أو سرق عقب النقب فيقطع قطعاًء (قلت هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر 
للطارقين» وإلا) بأن علم أو ظهر لهم (فلا يقطع قطعاً). وقيل فيه خلاف (والله أعلم): لانتهاك الحرز فصار كما لو 
نقب وأخرج غيره» وفارق إخراج نصاب من حرز دفعتين بأنه ثم متمم لأخذه الأول؛ الذي هتك به الحرز فوقع الأخذ 
الثاني تابعاً فلم يقطعه عن متبوعه إل قاطع قوي» وهو العلم والإعادة السابقان دون أحدهما ودون مجرد الظهور لأنه 
يؤكد الهتك الواقع فلا يصلح قاطعاً له وهنا مبتدأ سرقة مستقلة لم يسبقها هتك الحرز بأخذ شيء منه» لكنها مترتبة 
على فعله المركب من جزأين مقصودين, لا تبعية بينهما نقب سابق وإخراج لاحق» وإنما يتركب منهما إن لم يقع 
بينهما فاصل أجنبي عنهماء وإن ضعف فكفى تخلل علم المالك أو الظهورء فتأمله فإن الفرق بمجرد أنه ثم متممء 
وهنا مبتدأ فرق صوري لولا ما انطوى عليه من المعنى الظاهر الذي قررته وفي بعض النسخ» وإلآ فيقطع قطعاً وهو 
غلطء (ولو نقب واحد وأخرج غيره) ولو بأمره ما لم يكن غير مميز أو أعجمياً يعتقد وجوب الطاعة» بخلاف نحو قرد 
معلّم لأن له اختياراً وإدراكاً وإنما ضمن إنساناً أرسله عليه» لأن الضمان يجب بالسبب بخلاف القطع» (فلا قطع) على 
واحد منهما لأن الأول لم يسرق والثاني أخذ من غير حرزء نعم إن ساوى ما أخرجه بالنقب من آلات الجدار نصاباً 
قطع الناقب كما نص عليه وإن لم يقصد سرقة الآلة لأن الجدار حرز لآلة البناء» ومعنى قولهم أولا لم يسرق أي شيء 


ويعتمد الهرب ولا يكون قاطعاً للطريق بقرينة ما يأتي في قاطع الطريق بقرينة قوله فلم يشمله الخ فإنه قرينة واضحة على هذه 
الإرادة وإن كان في العبارة إجمال اه سيد عمر قوله: (في ليلة) إلى قوله مستقلة في المغني إلا قوله الذي هتك إلى وهنا 
وقوله وقيل فيه خلاف قول المتن : (وعاد الخ) أي قبل إعادة الحرز اه مغني قوله: (أما إذا أعيد الخ) أي من المالك أو نائبه 
أخذاً مما مر فيما لو أخرج نصاباً مرتين في ليلة اهدع ش قول المتن: (قلت) أي كما قال الرافعي في قول الشارح وقوله هذا 
أي القطع في مسألة المتن اه مغني قوله: (بأن علم) أي المالك النقب وقوله أو ظهر أي النقب لهم أي للطارقين قوله: 
(وفارق) أي ما هنا حيث اكتفي فيه بأحد الأمرين قوله: (لأنه) أي الظهور قوله: (فلا يصلح) أي كل واحد من الثلاثة قوله: 
(وهنا) عطف على ثم قوله: (لكنها مترتبة الخ) فيه ترتب الشيء على نفسه إذ الجزء الثاني من المركب المرتب عليه بالفتح هو 
عين المترتب بالكسر قوله: (نقب سابق وإخراج الخ) بالجر على أنهما بدل من جزأين أو بالرفع على أنهما خبر مبتدأ محذوف 
قوله: (فإن الفرق بمجرد أنه الخ) اقتصر على هذا الفرق المغني كما نبهنا عليه قوله: (وهو غلط) أي والصواب إثبات حرف 
النفي وهو موجود في خط المصنف قاله الأذرعي اه مغني قول المتن : (وأخرج غيره) أي أخرج المال من النقب ولو في 
الحال اه مغني قوله: (ولو بأمره) إلى قول المتن ولو تعاونا في المغني . قوله: (ما لم يكن غير مميز الخ) عبارة المغني هذا 
إذا كان المخرج مميزاً أما لو نقب ثم أمر صبياً غير مميزاً ونحوه بالإخراج فأخرج قطع الآمر وإن أمر مميزأ أو قرداً فلا لأنه 
ليس آلة له ولأن للحيوان اختياراً فإن قيل هلا كان غير المميز كالقرد هنا أجيب بأن اختيار القرد أقوى فإن قيل لو علمه القتل 
ثم أرسله على إنسان فقتله فإنه يضمنه فهلا وجب عليه الحد هنا أجيب بأن الحد إنما يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف 
الضمان وهل القرد مثال فيقاس عليه كل حيوان معلّم أو لا يظهر الأول ولو عزم على عفريت فأخرج نصاباً هل يقطع أو لا 
يظهر الثاني كما لو أكره بالغ مميزاً على الإخراج فإنه لا قطع على واحد منهما اه قوله: (بخلاف نحو قرد الخ) أي من سائر 
الحيوانات المعلمة كما لو علم عصفوراً أخذ شيء فأخذه فلا قطع على ما تفيد هذه العبارة ومثل ذلك ما لو عزم على 
عفريت كما ذكر الخطيب اهاع ش قوله: (أرسله) أي نحو القرد المعلّم قوله: (على واحد منهما) لكن يجب على الأول 
ضمان الجدار وعلى الثاني ضمان المأخوذ اه مغني قوله: (ومعنى قولهم الخ) الأولى فمعنى الخ بالفاء بدل الواو اه رشيدي 
قوله: (أو لا) لعله من تحريف الناسخ والأصل لأن الأول عبارة المغني فيكون المراد حينئذ بقولهم لأن الأول لم يسرق أنه 
لم يسرق ما في الحرز اه. 


لأن تمييزه بتلك الشروط لا يمنع الشمول إذ غاية ذلك أنه أخص منه والأخص مشمول للأعم قطعاً ألا ترى أن للإنسان 
شروطاً يتميز بها عن مطلق الجسم مع شمول تفسير مطلق الجسم له قطعاً فليتأمل فالأولى جوازاً يتأمل . 


فصل في فروع تتعلق بالسسرقة 0 


من داخل الحرزء أو كان بإزاء النقب ملاحظ يقظان فتغفله المخرج قطع أيضاًء (ولو تعاونا في النقب)» ولو بأن أخرج 
هذا لبنات وهذا لبنات (وانفرد أحدهما بالإخراج؛ أو وضعه ناقب بقرب النقب وأخرجه آخر) ناقب أيضاًء إذ المقسم 
أنهما تعاونا في النقب فلا اعتراض عليه لا سيما مع قوله قبله. وأخرج غيره فلا قطع. ثم رأيت البلقيني صرّح بنحو 
ذلك وقال: سبب توهم الاعتراض تحويله الكلام من أحدهما إلى الناقب» لكن الفاضل لا يخفى عليه ذلك (قطع 
المخرج) فيهما لأنه السارق» (ولو) تعاونا في النقب ثم أخذه أحدهما و(وضعه بوسط نقبه)» أو ثلثه مثلاً (فأخذه خارج 
وهو يساوي نصابين) أو أكثرء (لم يقطعا في الأظهر) لأن كلاً منهما لم يخرجه من تمام الحرزء وكذا لو ناوله الداخل 
للخارج فيه بخلاف ما لو وضعه أو ناوله له خارجهء فإن الداخل يقطع لأنه الذي أخرجه من تمام الحرزء (ولو رماه إلى 
خارج حرز) من نقب أو باب أو فوق جدار ولو إلى حرز آخر لغير المالك أو إلى نحو نار فأحرقته علم بها أم لاء على 
الأوجه (أو وضعه بماء حار) إلى جهة مخرجه فأخرجه منه» أو راكد أو جار إلى غير جهة مخرجه وحركه حتى 
أخرجه منه؛ وإن كان المحرك خارج الحرز كما هو ظاهر بخلاف ما إذا لم يحركه» وإنما طرأ عليه نحو سيل أو حركه 
غيره» فإن الغير هو الذي يقطع, وما إذا رمى حجراً لنحو ثمر فسقط في ماء وخرج لأنه لم يستول عليه» (أو) وضعه 


قوله: (أو كان الخ) عطف على قوله ساوى الخ قوله: (ملاحظ يقظان) أي وإن كان الحافظ نائماً فلا قطع مغني وأسنى 
قوله: (ولو بأن أخرج) إلى قوله فلا اعتراض في المغني قول المتن: (بالإخراج) أي لنصاب فأكثر وقوله فأخرجه آخر أي مع 
مشاركته له في النقب وساوى ما أخرجه نصاباً فأكثر اه مغني قوله: (إذ المقسم الخ) عبارة النهاية وقوله أو وضعه عطف على 
وانفرد فيفيد أن المخرج شريك في النقب اه قوله: (تحويله) أي المصنف وقوله من أحدهما إلى الناقب أي من الإسناد إلى 
أحدهما ضميراً أو ظاهراً إلى الإسناد إلى لفظ ناقب قوله: (فيهما) أي في صورتي المتن قول المتن: (بوسط نقبه) بفتح السين 
لأنه اسم أريد به موضع النقب اه مغني وعلى هذا لا يحتاج إلى قول الشإرح أو ثلثه مثلاً وإنما زاده أي الشارح لحمله على 
سكون السين قول المتن: (وهو يساوي نصابين) خرج به ما إذا كان يساوي دون النصابين فإنه لا قطع عليهما جزما اه مغني 
أي فالتصوير بذلك لتعيين محل الخلاف قوله: (فيه) متعلق بناوله والضمير لوسط النقب خرج به ما إذا أخرج يده إلى خارج 
الحرز وناوله اه رشيدي قوله: (بخلاف ما لو وضعه أو ناوله) أي الداخل له أي للخارج والجار متعلق بناوله فالأول محترز 
ما في المتن والثاني محترز ما في الشارح وقوله خارجه تنازع فيه الفعلان قوله: (فإن الداخل يقطع) ولو ربط المال لشريكه 
الخارج فجره قطع الخارج دون الداخل وعليهما الضمان ويقطع الأعمى بسرقة ما دله عليه الزمن وإن حمله ودخل به الحرز 
ليدل على المال وخرج به لأنه السارق ويقطع الزمن بما أخرجه والأعمى حامل للزمن لذلك وكالزمن غيره وفتح الباب 
والقفل بكسر أو غيره وتسور الحائط كل منها كالنقب فيما مر مغني وروض مع شرحه قول المتن: (ولو رماه الخ) أي المال 
المحرز أو أخذه في يده وأخرجها به من الحرز ثم أعادها له اه مغني قوله: (من نقب) إلى قوله وما إذا في النهاية إلا قوله أو 
جار إلى غير جهة مخرجه وقوله وإن كان إلى بخلاف الخ وإلى قول المتن أو ظهر دابة في المغني إلا ما ذكر قوله: (ولو إلى 
الحرز الخ) وسواء أخذه بعد الرمي أم لا أخذه غيره أم لا تلف بالرمي أم لا مغني ونهاية قوله: (إلى جهة مخرجه) أي مخرج 
الحرز قوله: (نحو سيل) عبارة المغني انفجار أو سيل أو نحوه اه قوله: (فإن الغير هو الذي يقطع) أي إن كان تحريكه لأجل 
إخراجه للسرقة كما هو ظاهر فليراجع اه رشيدي . قوله: (لأنه لم يستول عليه) قد يشكل عدم القطع هنا لذلك بالقطع فيما 
لو نقب وعاء حنطة فانصب منه نصاب لأنه أيضاً لم يستول عليه إلا أن يجاب بأنه هناك أحدث فعلاً في الحرز نشأ عنه 
خروج المال فعد مستولياً عليه وقضية هذا أنه يضمن المال هناك وإن لم يضع يده عليه حقيقة فليراجع اه سم أقول كلام 


قوله: (ولو تعاونا في النقب ثم أخذه أحدهما الخ) كان التصوير بذلك للاختلاف في قطعهما إذا بلغ المال في الخارج 
المذكور بين الناقب الآخر وغيره لكن مقابل الأظهر إنما يجري في الآخر كما هو ظاهر قوله: (وأخرجه آخر) صفة محذوف 
أي ناقب قوله: (إذ المقسم أنهما تعاونا في النقب) فقوله وضعه عطف على انفراد لا تعاونا م ر قوله: (على الأوجه) هو 
الأصح م ر. قوله: (لأنه لم يستول عليه) قد يستشكل عدم القطع هنا لذلك بالقطع فيما لو نقب وعاء حنطة فانصب منه 
نصاب لأنه أيضاً لم يستول عليه إلا أن يجاب بأن هناك أحدث فعلاً في الحرز نشأ عنه خروج المال يعد به مستولياً عليه 
وقضية هذا أنه يضمن المال هنا وإن لم يضع يده عليه حقيقة فيراجع . 


على (ظهر دابة سائرة) إلى جهة مخرجه أو سيرها حتى أخرجته منه» 200 
(أو عرضه لريح هابة) حالة التعريض فلا أثر لهبوبها بعده (فأخرجته) منه (قطع). وإن لم يأخذه أو أخذه آخر قبل أن يقع 
على الأرضء» لأن الإخراج في الجميع بفعله ومنسوب إليهء قيل تنكيره الحرز مخالفاً لأصله غير جيد» لإيهامه أنه لو 
أخرج نقداً من صندوقه للبيت فتلف» أو أخذه غيره أنه يقطع» وليس كذلك اهء وليس في محله لأن البيت إن كان 
حرزاً للنقد فهو لم يخرجه إلى خارج حرزء ولا الحرز أو غير حرز صدق أنه أخرجه إلى خارج حرز أو الحرز فلم 
يفترق الحال بين التعريف والتنكير» فإن قلت التنكير يفيد أنه لا بد من إخراجه إلى مضيعة ليست حرزاً لشيء» بخلاف 
التعريف قلت ممنوع لأن أل في الحرز للعهد الشرعي فتساوياء ومر أنه لو أتلف نصاباً فأكثر في الحرز لم يقطع, ما لم 
يتحصل مما على بدنه من نحو طيب نصاب على ما بحثه البلقيني مخالفاً فيه الشيخين» أو يبلع جوهرة فيه فتخرج منه 


بعضهم هناك صريح في تلك القضية قول المتن: (أو ظهر دابة سائرة الخ) ولو ربط لؤلؤة مثلاً بجناح طائر ثم طيره قطع كما 
لو وضعه على ظهر دابة ثم سيرها اه مغني قوله: (أو سيرها) إلى قول المتن فأخرجته في المغني وإلى قول المتن ولا يضمن 
حر في النهاية قول المتن: (فأخرجته قطع) عمومه شامل لما لو أخذه المالك بعد خروجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي 
ولعله غير مراد لما يأتي من أن شرط القطع طلب المالك لماله وبعد أخذه ليس له ما يطالبه به فتنبه له اه ع ش وتقدم في 
الشروح الثلاثة ما يفيده قوله: (بفعله ومنسوب الخ) الأولى الاقتصار على المعطوف كما في المغني قوله: (قيل تنكيره الخ) 
وافقه المغني قوله: (لو أخرج نقد الخ) عبارة المغني لو فتح الصندوق وأخذ منه النقد ورماه في أرض البيت فتلف الخ قوله: 
(فتلف أو أخذه غيره) لا دخل لهذا في الإشكال كما لا يخفى بل حذفه أبلغ في الإشكال اه رشيدي وفيه وقفة قوله: (وليبس 
كذلك) عبارة المغني وفيه تفصيل يأتي اه قوله: (فهو لم يخرجه إلى خارج حرز) فيه بحث بل أخرجه إلى خارج حرز 
اه سم قوله: (فإن قلت الخ) أقول قد يغير الاعتراض بحيث لا يدفعه الجواب المذكور وذلك لأن النكرة في الإثبات لا 
عموم لها فقوله خارج حرز صادق بخارج الصندوق فقط والمفرد المحلى باللام للعموم ما لم يتحقق عهد كما في جمع 
الجوامع فقوله خارج الحرز معناه كل حرز إذ لم يتحقق هنا عهد فليتأمل سم على حج اهدع ش قوله: (التنكير يفيد أنه لا بد 
الخ) هذا حاصل جواب الاعتراض الأول وإنما يتأتى إن كان لفظ حرز في كلام المصنف للعموم مع أنه لا مسوغ له اه 
رشيدي . قوله: (قلت ممنوع لأن أل الخ) حاصل هذا الجواب كما لا يخفى تسليم ما قاله المعترض في التنكير الذي هو 
حاصل جواب الاعتراض الأول وادعاء أن التعريف مثله بجعل أل للعهد الشرعي لكنه إنما يتم إن كان معنى العهد الشرعي 
هنا ما جعله الشارع حرزاً في الجملة ولو لغير هذا أما إن كان معناه ما جعله الشارع حرزاً لهذا كما هو الظاهر فلا مساواة اه 
رشيدي قوله: (ومر أنه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فروع لو ابتلع جوهرة مثلاً في الحرز وخرج منه قطع إن 
خرجت منه بعد بقائها بحالها فأشبه ما لو أخرجها في فيه أو وعاء فإن لم تخرج منه فلا قطع لاستهلاكها في الحرز كما لو 
أكل المسروق في الحرز وكذا لو خرجت منه لكن نقصت قيمتها حال الشروج عن :ربع ديتاز كما ننه علية البارزي ولو 
تضمخ بطيب في الحرز وخرج منه لم يقطع ولو جمع من جسمه نصاب منه لأن استعماله يعدإتلافاً له كالطعام اه قوله: (ما 
لم يتحصل الخ) عبارة النهاية وإن اجتمع بعد ذلك مما على بدنه من نحو طيب ما يبلغ نصابأ خلافا للبلقيني اه وقد مر أنفا 
عن المغني والروض مثلها قوله: (ما لم يتحصل) إلى المتن لم يتقدم في كلامه خلافاً لما يقتضيه صنيعه فكان الأولى أن يزيد 
كلمة أي قوله: (أو يبلع الخ) عطف على يتحصل . 


قوله: (لأن البيت إن كان حرزاً للنقد فهو لم يخرجه إلى خارج حرز) فيه بحث بل أخرجه إلى خارج حرز وهو 
الصندوق لأن لفظ حرز نكرة في الإثبات فلا عموم له أي وأخرجه إلى خارج الحرز المعهود وهو ما كان فيه فليتأمل قوله: 
(فإن قلت التنكير الخ) أقول قد يغير الاعتراض بحيث لا يدفعه الجواب المذكور وذلك لأن النكرة في الإثبات لا عموم لها 
فقوله خارج حرز صادق بخارج الصندوق فقط والمفرد المحلى باللام للعموم ما لم يتحقق عهد كما فى ح جمع الجوامع فقوله 
خارج الحرز معناه كل حرز إذا لم يتحقق هنا عهد فليتأمل قوله: (ما لم يتحصل مما على بدنه من نحو طيب نصاب على ما 

بحثه البلقيني مخالفاً فيه الشيخين أو يبلغ جوهرة فيه فيخرج منه الخ) عبارة الروض وإن ابتلع جوهرة وخرج قطع إن خرجت 
15 نة خ وي رع لم بطم راوجم ول تيت لماك اح 


فصل في فروع تتعلق بالسرقة عضا 


خارجه وبلغت قيمتها حالة الإخراج ربع دينار» (أو) وضعه بظهر دابة (واقفة فمشت بوضعه)؛ ومثله كما هو ظاهر ما لو 
مشت لإشارته بنحو حشيش (فلا) قطع (في الأصح). لأنه إذا لم يسقها مشت باختيارهاء قال البلقيني: ومحله إن لم 
يستول عليها والباب مفتوح» فإن استولى عليها وهو مغلق ففتحه لها قطع, لأنها لما خرجت بحمله وقد استولى عليه 
ففتحه ينسب الإخراج إليهء قال وقضية هذا أنها لو كانت تحت يده بحق فخرجت وهو معها إنه يقطع» لأن فعلها 
منسوب إليه؛ ولذا ضمن متلفهاء اهء ويرده ما مر أن الضمان يكفي فيه مجرد السبب» بخلاف القطع فتوقف على 
تسييرها حقيقة لا حكمأء (ولا يضمن حر) ومكاتب كتابة صحيحة ومبعض (بيد ولا يقطع سارقه). وإن صغر»ء وخبر 
قطعه يككِةٍ لمن يسرق الصبيان ويبيعهم ضعيف,. أو محمول على الأرقاء وحكمهم, أن من أخذ غير مميز من حرزه؛ 
كفناء دار سيده الذي ليس بمطروق يقطع. وإن تبعه ثم أخذه خارج الحرز لم يقطع, إلا إن دعاه كبهيمة تساق أو تقادء 
وقضيته أن الإشارة إليه بمأكول ليست كدعائه نظير ما مر في البهيمة» ويحتمل الفرق بأنها أقوى إدراكا منه لتناولها 
مصلحها وكفها عن ضارها بخلافه» ومميز به نحو نوم» أو أكرهه حتى تبعه كغير المميز فإن خدعه فتبعه مختاراً لم 
يقطع كما لو حمله وهو قوي قادر على الامتناعء (ولو سرق) حراً ولو (صغيراً) أو مجنوناً أو نائماً (بقلادة) أو حلي 
يليق به ويبلغ نصاباً أو معه مال آخر (فكذا) لا يقطع سارقه؛ وإن أخذه من حرز (في الأصح).؛ لأن للحر يداً على ما 


قوله: (حالة الإخراج) يعني حالة الخروج من جوفه اه رشيدي قول المتن: (بوضعه) أي بسبب وضعه فالباء سببية اه 
ع ش قوله: (لأنه إذا لم يسقها الخ) عبارة المغني لأن لها اختياراً في السير فإذا لم يسقها فقد سارت باختيارها اه قوله: (قال 
البلقيني الخ) عبارة النهاية وقول البلقيني ومحله الخ مردود بأن الضمان الخ قوله: (والباب مفتوح) المناسب لما سيأتي أو 
الباب بألف قبل الواو اه رشيدي قوله: (ينسب) الأولى المضي قوله: (قال) أي البلقيني قوله: (وقضية هذا) أي قوله فإن 
استولى عليها الخ قوله: (ويرده) أي ما قاله البلقيني بصورتيه قول المتن: (ولا يضمن حر بيد) أي بوضع يد عليه كما لو أجر 
الولي الصبي لأحد فهرب من عنده فلا يضمنه ومثله الزوجة الصغيرة إذا هربت من عند زوجها فلا يطالب بها الزوج اه 
بجيرمي عن شيخه العشماوي قوله: (ومكاتب) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله وقضيته إلى ومميز قوله: 
(وإن صغر) أي الحر لأنه ليس بمال مغني وشرح المنهج وقضية صنيع الشارح أن المرجع كل من الحر والمكاتب والمبعض 
قوله: (ويبيعهم) أي ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى اه مغني قوله: (وحكمهم) أي الأرقاء اهمع ش قوله: (غير مميز) 
أي قن غير مميز لصغر أو عجمة أو جنون نهاية ومغني قوله: (الذي ليس بمطروق) أي كأن كان منعطفاً عن الطريق كذا ظهر 
فلي راجع اه رشيدي قوله: (وإن تبعه الخ) عبارة المغني وسواء أحمله السارق أو دعاه فأجابه لأنه كالبهيمة تساق أو تقاد اه 
وكذا في النهاية إلا قوله لأنه الخ قوله: (وقضيته) أي الاستثناء المفيد للحصر قوله: (إليه) أي القن الغير المميز قوله: (ليمست 
كدعائه) أي فلا قطع فقوله نظير ما مر الخ راجع للنفي قوله: (ومميز به نحو نوم الخ) عبارة المغني ولو حمل عبداً مميزاً قوياً 
على الامتناع نائماً أو سكران قطع اه زاد النهاية أو مضبوطاً اه أي مربوطاً ع ش قوله: (كما لو حمله) أي متيقظاأً نهاية 
ومغني قوله: (حراً) إلى قوله إلا إن كان في النهاية إلا قوله كذا قالوه وقوله إن لاقت به. قوله: (ولو صغيراً) قضية هذه الغاية 
أن الكبير من محل الخلاف والظاهر أنه ليس كذلك فليراجع اه رشيدي أقول قضية قول المغني ولو سرق حرا صغيراً لا 
يميز أو مجنوناً أو أعجمياً أو أعمى من موضع لا ينسب لتضييع بقلادة الخ أما إذا سرقه من موضع ينسب لتضييع فلا يقطع 
بلا خلاف اه أن الكبير الكامل والأخذ من غير حرزه كل منهما ليس من محل الخلاف خلافاً لما يوهمه صنيع الشارح 
والنهاية قوله: (أو معه مال آخر) أي يليق به أيضاً كما هو صريح شرح المنهج كغيره اه رشيدي عبارة المغني أو مال غيرها 
مما يليق به من حليه وملابسه وذلك نصاب اه قوله: (وإن أخذه الخ) قد مر ما في هذه الغاية. 


قوله: (وقضيته أنه لو نزع منه المال قطع) ظاهره وخصوصاً بعد قوله وإن أخذه من غير حرز الدال على أنه لا فرق وإن 
كان في حرز اكتفاء بكونه حرزاً لما عليه وانظر مع هذه المسألة قوله الآني وأما إذا سرق ما عليه فإن كانت هي هذه فلم جمع 
بينهما ولم لم يشترط في هذه الأخذ من حرز على ما تقرر واشترط في ذلك الأخذ منه وإن كانت غيرها فليحرر التمييز 


كما الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


معه فهو محرز ولهذا لا يضمن سارقه ما عليه ويحكم على ما بيده أنه ملكه كذا قالوه. وقضيته أنه لو نزع منه المال 
قطع لإخراجه من حرزه» ومحله كما صرح به الماوردي والروياني أن نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من 
النزع » وقول الأذرعي عن الزبيلي محل الخلاف أن نزعها منه أي والأصح منه لا قطع» وإلا فلا قطع قطعاً يحمل على 
ما إذا نزعها منه مجاهرة وأمكنه منعهء أما إذا لم يلق به ومثله ما لو كانت ملكاً لغير الصبي فإن أخذه من حرز مثلها قطع 
قطعاًء أو من حرز يليق بالصبي دونها فلا قطعاًء وأمًا إذا سرق ما عليه أو ما على قن دونه فإن كان بحرزه كفناء الدار 
قطع, وإلآفلاء وقلادة كلب بحرز دواب يقطع بها إن لاقت به أخذها وحدها أو مع الكلب» (ولو نام عبد) ولو صغيراً 
فيما يظهر خلافاً لمن قيّده بالبالغ العاقل» أو بالمميزء وإن أمكن توجيهه بأن البعير لا يحرز به مع النوم إلا إن كان فيه 
قوة على الإحراز لو استيقظ» ويرد بأن هذا إنما يظهر مع اليقظة» وأما مع النوم فلا فرق» وإنما سبب الإحراز وجودهما 
بين أهل القافلة» كمتاع بين سوقة يلاحظونه فاستوى الصغير وغيره» ومن ثم جعلوا النائم من جملة المسروق (على 
بعير) عليه أمتعة أو لا جم انر دق لوا قاد الل لج لقو ا وم ج001 مر 1 ان و عاو اواك ل وا ا امو و جا ا ا 


قوله: (فهو) أي ما مع الحر اللائق به محرز أي بالحر اه أسنى قوله: (ولهذا لا يضمن سارقه الخ) بمعنى أنه لا يدخل 
في ضمانه لو تلف مثلاً بغير السرقة اه رشيدي قوله: (وقضيته) أي قولهم فهو محرز قوله: (من حرزه) وهو الحر اه بجيرمي 
قوله: (ومحله الخ) أي ذلك المقتضي عبارة النهاية والأوجه كما قاله الشيخ واقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي أنه إن نزعها 
منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع قطع وإلآ فلا اه قوله: (أو مجاهرة) لعل المراد أنه أخذه والصبي مثلاً ينظر 
لكنه في محل خفي حتى يصدق حد السرقة عليه فليراجع اه رشيدي قوله: (وقول الأذرعي عن الزبيلي الخ) قال الزركشي 
ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج من الحرز اه نهاية هذا تقييد ثان لكلام الزبيلي أي أما إذا نزعها منه قبل 
الإخراج من التحزز أي اللحزذ لها فيقظع لأنه صرق مالا من ستزق عثله وشيدي قولف (خن الزبيلي) قال ابن شنهية في طبقات 
الشافعية الزبيلي بفتح الزاي فباء موحدة مكسورة قال السبكي إنه الذي اشتهر على الألسنة وقال الاسنوي هكذا ينطق به الذين 
أدركناهم ولا أدري هل له أصل أم هو منسوب إلى دبيل بدال مهملة مفتوحة فباء موحدة مكسورة فياء مثناة ساكنة فلام وهو 
الظاهر قال ابن السمعاني إنه قرية من قرى الشام فيما أظن ورأيت بخط الأذرعي أن الصواب أنه دبيلي ومن قال الزبيلي فقد 
صحف انتهى ثم رأيت في لب الألباب في باب الدال المهملة ما نصه الدبيلي بالفتح والكسر نسبة إلى دبيل قرية بالرملة 
انتهى اه ع ش قوله: (والأصح منه) أي من النزاع وقوله وإلأ أي إن لم ينزعها منه قوله: (أما إذا لم تلق به) إلى الجد في 
المغني إلا قوله إن لاقت به قوله: (فإن أخذه) أي الحر الصغير أو المجنون الخ . قوله: (وأما إذا سرق ما عليه الخ) هل هذا 
غير قوله السابق وقضيته أنه لو نزع منه المال الخ فإن كان غيره فليحرر وإن كان هو فلم ذكرهما واعتبر الحرز هنا لا ثم سم 
على حج ع ش ورشيدي أقول صنيع المغني وكذا صنيع النهاية آخراً صريح في أنهما غيران يعتبر فيهما الحرز بالتفصيل 
الآتي فالأول مفروض فيما إذا سرق طفلاً بقلادة مثلاً من حرزه وأخرجه من الحرز ثم نزعها منه فلا يقطع على الأصح أما لو 
سرقه من غير حرزه فلا يقطع بلا خلاف كما قدمناه عن المغني أو نزعها منه قبل الإخراج من الحرز فيقطع كما قدمناه عن 
الرشيدي والثاني مفروض فيما إذا سرق قلادته دونه فإن كان الخ قوله: (فإن كان بحرزه) أي الصغير حراً أو قن اه مغني قوله: 
(قطع) هل يقيد بما تقدم في قوله ومحله كما صرح به الماوردي الخ إذ لا فرق بين سرقة ما عليه وبين نزع المال منه فتأمل 
سم أقول الظاهر التقيبد اه ع ش قوله: (ولو صغيراً) وفاقاً للنهاية وظاهر المغني وقوله ويرد بأن هذا أي التوجيه المذكور 
قوله: (وجودهما) أي الصغير وغيره قوله: (ومن ثم جعلوا النائم الخ) يفيد أنه لو لم يتم النصاب إلآ به كفى اه سم عبارة 
المغني والعبد في نفسه مسروق وتثبت عليه اليد ويتعلق به القطع اه قوله: (عليه أمتعة) إلى قول المتن فلا في النهاية قول 


قوله: (وقول الأذرعي إلى وأمكنه منعه) قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج من الحرز م ر. 
قوله: (وإما اصرق ماعل الخ ) عل هذاحير تزلة المايق وكفت آله لوترعرينة المال الخ قإن كان اغيره خرن وإن كان هو 
فلم ذكرهما ولم اعتبر الحرز هنا لا ثم قوله: (قطع) هل بي يقيد بما تقدم في قوله ومحله كما صرح به الماوردي الخ إذ لا فرق 
بين سرقة ما عليه وبين نزع المال منه فتأمل قوله: (من ثم جعلوا النائم من جملة المسروق) يفيد أنه لو لم يتم النصاب إلا به 
كفى . 


فصل في فروع تتعلق بالسرقة /ام ١‏ 


(فقاده وأخرجه عن القافلة) إلى مضيعة (قطع) في الأصح لأنه أخرجهما من حرزهماء بخلاف ما لو أخرجه إلى قافلة أو 
بلد» كذا أطلقوه ويتعين حمله على قافلة أو بلد متصلة بالأولى بخلاف ما لو كان بينهما مضيعة» فإنه بإخراجه إليها 
أخرجه من تمام حرزه فلا يفيده إحرازه» بعد (أو) نام (حر) أو مكاتب كتابة صحيحة أو مبعض على بعير فقاده وأخرجه 
عن القافلة» سواء أكان الحر مميزاً أو بالغاً أو غيرهما خلافاً لمن قيد بذلك هناء أيضاً لما مر أن له يدا على ما معه (فلا) 
قطع (في الأصح). لأنه بيده وخرج ينام ما لو كان العبد مستيقظاً وهو قادر على الامتناع فلا قطع» لأنه بمنزلة الحر 
حينئذ» (ولو نقله من بيت مغلق إلى صحن دار) مشتملة على ذلك البيت» (بابها مفتوح) بفتح غيره» (قطع) لأنه أخرجه 
من حرزه إلى محل الضياع» بخلاف ما لو كان هو الفاتح لأنه كالمغلق في حقهء فلم يخرجه من تمام الحرز كما في 
قوله» (وإلا) بأن كان الأول مفتوحا والثاني مغلقأء أو كانا مفتوحين ولا ملاحظ» أو مغلقين ففتحهما (فلا) يقطع لانتفاء 
الحرز فى الثانية» أو تمامه في الأولى والثالثة» كما لو رماه من دار المالك إلى أخرى له» وبقولهم أو تمامه يعلم أن ما 
هنا لا يخالف ما مرّء إن الصحن ليس حرزاً لنحو نقد وحلي» ومن ثم قالوا لو أخرج نقداً من صندوق مغلق إلى بيت 
مغلق لم يقطع كما مرء مع أن البيت ليس حرزاً للنقد بإطلاقه» (وقيل إن كانا مغلقين قطع). لأنه أخرجه من حرز ويرد 
بمئع ما علل به (وبيت) نحو (خان), ورباط» ومدرسة من كل ما تعدد ساكئو بيوته» (وصحنه كبيت) وصحن (دار) 
لواحد (في الأصح فيقطع) في الحال الأول دون الأحوال الثلاثة بعده» والفرق بأن صحن الخان ليس حرزاً لصاحب 
البيت» بل هو مشترك بين السكان» فكان كسكة مشتركة بين أهلهاء بخلاف صحن الدار فيقطع بكل حال يردء وإن 
أخذ بقضيته كثيرون» واعتمده جمع متأخرون بأن اعتياد سكان نحو الخان وضع حقير» الأمتعة بصحنه يلحقه بصحن 


المتن: (قطع) سواء أنزله بعد ذلك عنه أم لا كما صرح به في التهذيب اه مغني قوله: (بالأولي) أي القافلة الأولى . قوله: 
(سواء أكان الحر مميزاً الخ) أنظر ما وجه التقييد بالحر وهلا عمم إذ مكاتبة الصغير متصورة تبعاأ وما المانع من هذا التعميم 
في المبعض اه رشيدي وقد يقال وجهه اقتصار المتن عليه فالعموم في المكاتب والمبعض مستفاد من جعلهما في الشارح 
في حكم الحر قوله: (وخرج بنام) إلى قوله لأنه في المغني إلا قوله العبد قوله: (وخرج بنام ما لو كان العبد) الأولى تقديمه 
على قول المتن أو حر الخ قول المتن: (ولو نقله) أي المال من بيت مغلق الخ بخلاف ما لو نقله من بعض زوايا البيت 
لبعض آخر منه فلا يقطع اه مغني قوله: (بأن كان) إلى قوله كما لو رماه في المغني وكذا في النهاية إل قوله ولا ملاحظ قوله: 
«الأول) أي باب البيت وقوله والثاني أي باب الدار قوله: (مغلقاً) أي والعرصة حرز للمخرج أسنى ومغني قوله: (ولا ملاحظ) 
قيد للمعطوف فقط قوله: (أو مغلقين الخ) أي والعرصة حرز للمخرج اه مغني قوله: (فلا يقطع) نعم إن كان السارق في 
صورة غلق البابين أحد السكان المنفرد كل منهم ببيت قطع اه نهاية قوله: (أو تمامه الخ) عطف على الحرز والمعنى ولعدم 
إخراجه من تمام الحرز في الأولى والثانية وعلل المغني والاسنى عدم القطع فيهما بأنه لم يخرجه من تمام الحرز قوله: (كما 
لو رماه الخ) . 

فرع: قال سم على المنهج لو فتح شخص الحرز ودخل الدار فحدث فيها مال وهو فيها فأخذه وخرج به فلا قطع 

خذه من حرز مهتوك انتهى واعتمده م راههدع ش 

قوله: (لا يخالف ما مر الخ) كان وجهه حمل ما هنا على ما إذا كان المنقول مما يكون الصحن حرزاً له اه سم وقد 
قدمنا عن المغني والاسنى التقييد بذلك ومع ذلك فالذي يظهر أنه ليس مراداً للشارح بل مراده كما يفيده سياقه أن المنفي 
فيما مر كون الصحن بنفسه حرزاً تاماً لنحو النقد والمثبت هنا كون الصحن متم الحرز لنحو النقد فلا منافاة بينهما قوله: (ومن 
ثم) يحتمل أن الإشارة إلى عدم المخالفة ويحتمل أنها إلى قوله أو تمامه الخ وهو الأقرب قوله: (لم يقطع) أي لأنه لم 
يخرجه من تمام الحرز قوله: (مع أن البيت الخ) ظرف لقوله قالوا الخ قوله: (ليس حرزاً) أي تام مستقلاً قوله: (ورباط) إلى 
قوله وكما مر في النهاية إلا قوله وإن أخذ إلى بأن اعتياد قوله: (والفرق) رد لدليل مقابل الأصح قوله نعم إلى قوله وكما مر 


قوله: (إلى أخرى له) لعل المراد متصلة بالأولى بخلاف ما لو كان بينهما مضيعة قوله: (لا يخالف) كان وجهه حمل ما 
هنا على ما إذا كان المنقول مما يكون الصحن حرزاً له. 


الدار» لا السكة كما هو واضح» 2 06 وإن كان له 
بواب» أو ما في حجرة مغلقة قطع لإحرازه عنه وكما مر فيما لو نقله من بيت مغلق إلى صحن دار. بابها مفتوح . 
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الذي يقطع وهي التكليف وعلم التحريم وعدم الشبهة؛ والإذن والتزام الأحكام» والاختيار وفيما يثبت السرقة 
ويقطع بهاء وما يتعلق بذلك (لا يقطع صبي ومجنون) وجاهل بحرمة السرقة وقد عذر. بل اد له يعدو يتك امك 
جهله» على احتمال لأن الحد يدرأ بالشبهة الممكنة» (ومكره) لرفع القلم عنهم» وحربي ومن أذن له المالك وذو شبهة 
مما مر لعذرهم» نعم يعزر المميز وألحق به كل من سقط عنه القطع لشبهة» ولا يقطع مكره بالكسر أيضاً لما مر أن 
التسبب لا يقتضي حداً» ومن ثم لو كان المكره بالفتح غير مميز أو أعجمياً يعتقد الطاعة» كان آلة للمكره فيقطع فقطء 
(ويقطع مسلم وذمي) ولو سكران (بمال مسلم. وذمي) إجماعاً في مسلم بمسلم ولعصمة الذمي والتزامه الأحكام» وإن 


في المغني إلا قوله وإن كان له بواب قوله: (نعم لو سرق الخ) راجع لكل من الدار ونحو الخان مثله الدار المتعدد ساكنوا 
بيوته كما هو صريح المغني وقدمنا عن النهاية ما يوافقه قوله: (أحد السكان) أي في الحرز المشترك كالخان اه أسنى قوله: 
(وإن كان له) أي لنحو الخان قوله: (في حجرة الخ) أي أو بيت مغلق اه مغني قوله: (قطع لإحرازه الخ) ومنه صندوق أحد 
الزوجين بالنسبة للآخر فيقطع بسرقته منه اهدع ش قوله: (فيما لو نقله الخ) . 

فروع: لو سرق الضيف من مكان مضيفه أو الجار من حانوت جاره أو المغتسل من الحمام وإن دخل ليسرق أو 
المشتري من الدكان المطروق للناس ما ليس محرزاً عنه لم يقطع على القاعدة في سرقة ذلك وإن دخل الحمام ليسرق قال 
ابن الرفعة أو ليغتسل ولم يغتسل فتغفل حمامياً أو غيره استحفظ متاعاً فحفظه وأخرج المتاع من الحمام قطع بخلاف ما لو 
جوج اماس ع ماري يا لاه اتا ب الا ا 
شخص ثيابه في الحمام والحمامي أو الحارس جالس ولم يسلمها | ليه ولا استحفظه بل دخل على العادة فسرقت فلا قطع 
ولا ضمان على الحمامي ولا على الحارس ولو سرق السفن من الشط وهو جانب النهر والوادي وجمعه شطوط وهي 
مشدودة قطع لأنها محرزة بذلك:فإن لم تكن مشدودة فلا قطع لأنها غير محرزة في العادة اه. 
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قوله: (في شروط) إلى قول المتن ويقطع في النهاية إلا قوله الركن الثالث وهو وقوله بل أو لم يعذر إلى المتن وقوله 
لعذرهم إلى ولا يقطع قوله: (في شروط الركن الخ) أي في بعضها فقوله وهي التكليف بيان للشروط من حيث هي لا التي 
في كلام المصنف في هذا الفصل اه رشيدي ولك أن تحمله على ظاهره بجعل المتن والشرح لامتزاجهما كأنهما كلام 
شخص واحد قوله: (وهي) إلى قوله وما يتعلق بذلك في المغني قوله: (وعلم التحريم) أي تحريم السرقة قوله: (وفيما يثبت 
الخ) من الإثبات قوله: (ويقطع بها) أي وفيما يقطع بالسرقة وهو أطرافه على التفصيل الآتي اه رشيدي قوله: (وجاهل الخ) 
وأعجمي أمر بسرقة وهو يعتقد إباحتها اه مغني قوله: (وقد عذر) أي بقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء مغني وع ش 
قوله: (على احتمال) ينبغي أن يكون هذا هو الأوجه بل لو قيل به بالإطلاق في الحدود وغيرها لكان وجيهاً لائقاً بمحاسن 
الشريعة اه سيد عمر وهو كلام حسن قوله: (ترقع القلم عتهم؟ وقطع السكراة من قبيل ربط الحكم بسببه اه مغني قوله: 
(وحربي) لعدم التزامه اه مغني قوله: (لعذرهم) يتأمل في الحربي اه سم وقد يقال إنه معذور بعدم التزامه الأحكام قوله: 
(المميز) أي من الصبي والمجنون قوله: (ولا يقطع مكره) إلى قوله وكذا في الزنى في المغني قوله: (فيقطع فقط) أي كما لو 
أمره بلا إكراه اه نهاية قوله: (إجماعاً) إلى قوله ويفرق في النهاية قوله: (ولعصمة الذمي والتزامه الأحكام) عبارة المغني وأما 


فصل 
لا يقطع صبي ومجنون الخ قوله: (ويقطع بها) المعنى وفيما يقطع بالسرقة وهو يده اليمنى الخ قوله: (لعذرهم) يتأمل 
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لم يرض بحكمنا وكذا في الزنى» ويفرق بين هذا وعدم قتل المسلم به بأن ملحظ القود المماثلة ولم توجدء وملحظ 
السرقة الأخذ خفية بشروطه» وقد وجد (وفي معاهد)؛ ومستأمن (أقوال أحسنها أن شرط قطعه بسرقة قطع) لالتزامه» 
(وإلا) يشرط ذلك (فلا) يقطع لعدم التزامه» (قلت الأظهر عند الجمهور لا قطع) بسرقته مال مسلم أو غيره مطلقاًء كما 
لا يحد إن زنى (والله أعلم)؛ لأنه لم يلتزم الأحكام. فأشبه الحربي نعم يطالب قطعاً برد ما سرقه أو بدله» ولا يقطع 
أيضاً مسلم أو ذمي بسرقتهما ماله لاستحالة قطعهما بماله» دون قطعه بما لهماء (وتثبت تثبت السرقة بيمين المدعي المردودة) 
فيقطع (في الأصح) لأنها كالإقرار والمنقول المعتمدٍ لا قطع. ؛ كما لا يثبت بها حد الزناء وحمل شارح المتن على 
ثبوتها بالنسبة للمال» وهم لأن ثبوته لا خلاف فيه» (وبإقرار السارق) بعد الدعوى عليه» إن فصله بما يأتي في الشهادة 
بها وإن لم يتكرر كسائر الحقوق» وبحث الأذرعي قبول المطلق من فقيه موافق للقاضي في مذهبه؛ ويرد بأن كثيراً من 
مسائل الشبهة والحرز وقع فيه خلاف بين أئمة المذهب الواحدء فالوجه اشتراط التفصيل مطلقاً نظير ما قدمته في الزناء 
أما إقراره قبل الدعوى عليه فلا يقطع به حتى يدعي المالك. و ا 0 
حاضر حسبة قبلآ» لكن لا قطع حتى يدعي المالك بماله» ثم تعاد الشهادة لثبوت المال لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة» 


قطعه بمال الذمي فعلى المشهور لأنه معصوم بذمته وأما قطع الذمي بمال المسلم أو الذمي فلالتزامه الأحكام اه قوله: 
(وكذا) عبارة النهاية كما اه قوله: (بين هذا) أي قطع المسلم بمال الذمي قوله: (به) أي بالذمي قوله: (وملحظ السرقة الخ) 
يأمل اه سم قول المتن: (وفي معاهد) بفتح الهاء بخطه ويجوز كسرها اه مغني قوله: (ومستأمن) إلى قوله وبحث الأذرعي 
في المغني إلا قوله ولا يقطع أيضاً إلى المتن وإلى قوله فعلم في النهاية قول المتن: (إن شرط) أي عليه في عهده اه مغني 
قوله: (لالتزامه) أي كل من المعاهد والمستأمن قوله: (أو غيره) من الذمي والمعاهد قوله: (مطلقاً) أي شرط قطعه بسرقة أو لا 
قوله: (نعم يطالب قطعاً الخ) في هذا الصنيع إشعار بأن الحربي لا يطالب وظاهر أنه لو تلف ما سرقه فلا ضمان عليه وإن 
كان باقياً وأمكن نزعه منه نزع فليتأمل سم على حج اهادع ش قوله: (برد ما سرقه) أي إن بقي أو بدله أي إن تلف اه مغني 
قول المتن: (وتثبت السرقة الخ) ضعيف اها ع ش قول المتن: (بيمين المدعي المردودة) كأن يدعي على شخص سرقة 
نات فيتكل عن البنين فترد على التدعي ويحلف اه مخي قولةه (والمتقول المعتمد لا قطع) وفاقا للنهاية والمعني قولف 
(لأن ثبوته) أي المال باليمين المردودة ع ش ومغني . قوله: (إن فصله) أي السارق الإقرار بما يأتي في الشهادة بها فيبين 
السرقة والمسروق منه وقدر المسروق والحرز ب بتعيين أو وصف بخلاف ما إذا لم يبين ذلك لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة 
للقطع سرقة موجبة له وقضية كلامه أنه لا يثبت ح القطع نيلم القافني وهو للك يخلاف اليد انه إقضي يعلط في رقيفه كما 
مر في حد الزنى اه مغني قوله: (وإن لم يتكرر كسائر الحقوق) عبارة المغني مؤاخذة له بقوله ولا يشترط تكرر الإقرار كما 
في سائر الحقوق اه قوله: (مطلقاً) أي فقيهاً أو غيره اه ع ش قوله: (أما إقراره الخ) لعله مفروض في مالك حاضر حتى 
يغاير مسألة المتن الآتية ومع ذلك فتأخيره إلى هناك وذكره معها أنسب اه سيد عمر قوله: (أخذاً من قولهم الخ) قد يشكل 
هذا الأخذ بأن قضية المأخوذ منه عدم الاحتياج لثبوت المال لأنه إنما احتيج إليه في المأخوذ منه لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة 
بخلافه في المأخوذ فإن فيه إقراراً والمال يثبت به فليتأمل سم على حج ع ش ورشيدي ويوافق الإشكال المذكور قول 
المغني فإن أقرّ قبلها لم يثبت القطع في الحال بل يوقف على حضور المالك وطلبه كما سيأتي اه حيث لم يذكر قوله ويثبت 
الخال ورقع البتجيزمي الك الإشتكال بدا نضة وقولهما وينت قظفت على تزلهدا قلا يتلم وميرتا ذلك لثلا يترهم من ني 
القطع عدم ثبوت المال وليس معطوفاً على يدعي المالك ويكون يثبت حينئذ بضم الياء وكسر الباء لأنه ثابت بالإقرار فلا 
معنى لإثباته اه. 


قوله: (وملحظ السرقة الخ) يتأمل ع قوله: (نعم يطالب قطعاً الخ) في هذا الصنيع إشعار بأن الحربي لا يطالب وظاهر 
أنه لو تلف ما سرقه فلا ضمان عليه وإن كان باقياً وأمكن نزعه منه نزع فليتأمل قوله: (والمنقول المعتمد لا قطع) كتب عليه 
5 ع عم الأخذ بن فية الماخوة مه عد الاختياج لثبوت المال لأنه إنما احتيج إليه في 
المأخوذ منه لأنه لا يغبت بشهادة الحسبة بخلافه في المأخوذ فإن فيه إقراراً والمال يثبت به فليتأمل . 


لا للقطع لأنه يغبت يثبت بها وإنما انتظر لتوقع ظهور مسقط ولم يظهرء فعلم أن شرط القطع دعوى المالك أو وليه أو وكيله 
بالجاك 0ه فوت الشرية بشروظلها: ومرعن صاحب البيان قبيل الثالث ما له تعلق بذلك.» (والمذهب قبول رجوعه) عن 
الإقرار بالسرقة كالزنى لكن بالنسبة للقطع فقطء (ومن أقر بعقوبة لله تعالى) أي بموجبهاء كزنى وسرقة وشرب مسكر 
ولو بعد دعوى (فالصحيح أن للقاضي) أي يجوز له كما في الروضة وأصلهاء لكن أشار في شرح مسلم إلى نقل 

الإجماع على ندبه. وحكاءه ذ في البحر عن الأصحاب وقضية تخصيصهم القاضي بالجواز حرمته على غيره؛ وهو 
محتمل ويحتمل أن غير القاضي أولى منه بالجواز لامتناع التلقين عليه؛ (أن يعرض له) إن كان جاهلاً بوجوب الحدء 
وقد عذر على ما في العزيزء ولكن توقف فيه الأذرعي ويؤيد توقفه أن له التعريض لمن علم أن له الرجوع؛ فكذا لمن 
علم أن عليه الحد (بالرجوع) عن الإقرارء وإن علم جوازه فيقول لعلك قبلت فأخذت من غير حرزء غصبت, انتهبت» 
لم تعلم أن ما شربته مسكر لأنه يَكَِةِ عرض به لماعزء وقال لمن أقر عنده بالسرقة ما أخالك سرقت قال: بلى» فأعاد 
عليه مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع» رواه أبو داود وغيره. ويؤخذ منه أنه يندب تكرير التعريض ثلاثاً بناء على ندبهء 
وأفهم قوله بالرجوع أنه لا يعرض له بالإنكارء لأن فيه حملاً على الكذب» كذا قيل وفيه نظر لما مر في الزنى أن أنكاره 
بعد الإقرار كالرجوع عنه» ثم رأيتهم صرحوا بأنَ له التعريض بالإنكار وبالرجوع؛ ويجاب عما علل به بأن تشوف 


قوله: (لا للقطع لأنه يثبت بثبت الخ) قد يقال قضية :هذا الصنيع أن السرقة تثبت ا 
قوله الآني ثم ثبوت السرقة شرؤطها فليتأمل وقد يجاب بأن هذا مخصص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة 
أيضاً فليتأمل سم على حج لكن قد يقال إن الجواب الثاني لا يتأتى مع قوله دعوى المالك أو وليه أو وكيله اه رشيدي ولم 
يظهر لي وجه عدم الثاني إذ الضمير في قول سم أو بأنه الخ راجع لثبوت المال بإعادة الشهادة المسبوقة بدعوى المالك بما 
له فالترتيب موجود هناك ضمناً قوله: (بها) أي بشهادة الحسبة قوله: (قبيل الثالث) أي من شروط المسروق في شرح فلو ملكه 
بإرث أو غيره قبل إخراجه من الحرز قول المتن: (والمذهب قبول رجوعه الخ). 

فرعان لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي لا يقطع ولو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع قال 
القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان بالإقرار وتقدم نظيره في الزنى عن الماوردي كذا في شرح الروض 
سم على حج لكن المعتمد فيهما خلافه عند م ر أي والخطيب وفيما تقدم اه ع ش قوله: (عن الإقرار) إلى قوله وقضية 
تخصيصهم في المغني وإلى قوله رواه أبو داود في النهاية قوله: (لكن بالنسبة للقطع الخ) ولو في أثنائه لأنه حق الله تعالى 
فيسقط كحد الزنى ولو بقي من القطع بعد الرجوع ما يضر بقاؤه قطع هو لنفسه ولا يجب على الإمام ة قطعه وأما الغرم فلا 
لأنه حق آدمي مغني وروض مع شرحه قوله: (فقط) أي دون المال اه نهاية . 

قوله: (لكن أشار في شرح مسلم الخ) والمعتمد الأول نهاية ومغني أي الجواز سم وع ش قوله: (القاضي بالجواز) 
عبارة النهاية الجواز بالقاضي اه قوله: (ويحتمل أن غير القاضي أولى منه) وهو الأوجه اه نهاية قوله: (لامتناع التلقين عليه) 
أي على الحاكم دون غيره اه نهاية أي فهو أولى بالجواز رشيدي قوله: (على ما في العزيز الخ) ولعله جرى على الغالب إذ 
العالم قد تطرأ له دهشة فلا فرق كما قاله البلقيني اه نهاية أي بين العالم والجاهل ع ش قوله: (عرض به) أي بالرجوع بقوله 
لعلك قبلت فاخذت قوله: (ما إخالك) بكسر الهمزة على الأفصح وبفتحها على القياس حلبي أي ما أظنك اه بجيرمي قوله: 
(ويؤخذ منه) أي من الخبر قوله: (وأفهم قوله) أي المصنف قوله: (لا يعرض له) أي بعد الإقرار. 


قوله: (لا للقطع لأنه يثبت بها) قد يقال قضية هذا الصنيع أن السرقة تثبت قبل الدعوى فقد يشكل على الترتيب في قوله 
ا ور ا يري لاي رق اي بارا متك اراي لاز أو بأ تعدا ارت ار ل 
فليتأمل قوله: (والمذهب قبول رجوعه عن الإقرار بالسرقة الخ) فرعان لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي 
لا يقطع ولو أقر بها ثم أقيمت عليه البيئة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان بالإقرار وتقدم 
نظيره في الزنى عن الماوردي كذا في شرح الروض ا ل ل ل اي حر اع على 17 و1 
الأول م ر قوله: (ويحتمل أن غير القاضي أولى) وهو الأوجه م ر قوله: (فكذا لمن علم أن عليه الحد) كتب عليه م ر 


فصل في شروط الركن الثالث وهو السارق لحل 


الشارع إلى درء الحدود ألغى النظر إلى تضمن الإنكار للكذبء على أنه ليس صريحاً فيه فخف أمرهء وقوله أقر أن له 
قبل الإقرار» ولا بينة حمله بالتعريض على الإنكار أي ما لم يخش أن ذلك يحمله على إنكار المال أيضاً على الأوجه: 
وأنه لا يجوز التعريض إذ ثبت بالبينة» وقوله لله إن حق الآدمي لا يجوز التعريض بالرجوع عنهء وإن لم يفد الرجوع فيه 
شيئاً » ويوجه بأن فيه حملاً على محرم إذ هو كتعاطي العقد الفاسدء (و)قطعوا بأنه (لا يقول) له (ارجع) عنه أو اجحده 
فيأئم به لأنه أمر بالكذب وله أن يعرض للشهود بالتوقف في حد الله تعالى إن رأى المصلحة في السترء وإلا فلا وبه 
يعلم أنه لا يجوز له التعريض» ولا لهم التوقف إن ترتب على ذلك ضياع المسروق»ء أو حد الغير» (و)يشترط للقطع 
أيضاً كما مر طلب من المالك أو وكيله للمال؛ فعليه (لو أقر بلا دعوى) أو بعد دعوى وكيل الغائب الشاملة وكالته 
لهذه» من غير شعور للمالك بها أو شهد بها حسبة (أنه سرق مال زيد الغائب) أو مال غير مكلف وألحق به السفيه (لم 


قوله: (وقوله) إلى قوله ويوجه في المغني إلآ قوله أي ما لم يخ يخش إلى وأنه لا يجوز وإلى المتن في النهاية قوله: (وقوله 
أقر) أي وأفهم قوله أقر قوله: : (أي ما لم يخش الخ) ولعل صورة إنكار السرقة دون المال أن يقر به ويدعي أنه أخذه بشبهة أو 
نحو ذلك اه رشيدي قوله: (وإنه لا يجوز الخ) عطف على قوله أن له الخ قوله: (وقوله لله) أي وأفهم قوله لله قوله: (وقطعوا 
الخ) عبارة المغني وكلام المصنف يقتضي أن قوله ولا يقول ارجع من تتمة ما قال إنه الصحيح وليس مراداً بل هو مجزوم به 
في كلام الرافعي وغيره اه قوله: (عنه) إلى قوله وبه يعلم في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (فيأئم به) ومثل القاضي 
غيره اه ع ش. 

قوله: (لأنه أمر بالكذب) إن رجع للمتن أيضاً كما هو ظاهر دل على تضمن الرجوع الكذب فيخالف ما تقدم من الفرق 
بين التعريض بالرجوع والتعريض بالإنكار وإن في الثاني حملاً على الكذب وتسليم ذلك في الجواب مع الاعتذار عنه إلا أن 
يجاب بالفرق بين الحمل على الكذب والأمر به فليحرر سم على حج اهدع ش قوله: (وله أن يعرض الخ) وأما الشفاعة في 
الحد فقال المصنف في شرح مسلم أجمع العلماء على تحريمها بعد بلوغه الإمام وأنه يحرم تشفيعه فيه.وأما قبل بلوغ الإمام 
فأجازها أكثر العلماء إن لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان كذلك لم يشفع وسيأتي الشفاعة في التعزير 
في بابه اه مغني قوله: اي ا ل ل ا ا 01 (ضياع المسروق 
الخ) ومثله بالأولى ما لو خاف على نفسه أو ماله كما هو معلوم اه ع ش قوله: (أو حد الغير) عبارة الروض مع شرحه في 
الزنى ثم محل استحباب تركها أي الشهادة إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنى 
فيأثم الرابع ويلزمه الأداء انتهى اه سم قوله: (للقطع) أي بالإقرار أيضاً أي كعدم الرجوع عن الإقرار قوله: (كما مر) حقه أن 
يؤخر عن قوله للمال قوله: (أو وكيله) أي أو وليه قوله: (فعليه) أي على اشتراط الطلب قوله: (أو بعد دعوى) إلى قول المتن 
ولو اختلف في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى المتن وقوله ووقع إلى وكونها قوله: (الشامل وكالته لهذه) أي الدعوى كأن وكله 
فيما يتعلق بالدعاوى اهدع ش ويجوز إرجاع الإشارة للسرقة قوله: (بها) أي بالسرقة والجار متعلق بالشعور قوله: (أو شهد 
الخ) عطف على قول المصنف أقر بلا دعوى وكان المناسب أن يؤخره عن قوله وألحق به السفيه ويزيد له قوله أو دعوى 
ولي المالك قوله: (أو مال) إلى قوله كما مر في المغني قوله: (أو مال غير مكلف) أي مال صبي أو مجنون قول المتن: 


قوله: (وقوله أقر الخ) وعلى ما تقدم من أن الإنكار كالرجوع يكون التقييد بإقرار غيره بالأولى . قوله: (لأنه أمر الخ) إن 
رجع للمتن أيضاً كما هو ظاهر دل على تضمن الرجوع الكذب فيخالف ما تقدم من الفرق بين التعريض بالرجوع والتعريض 
بالإنكار وأن في الثاني حملاً على الكذب وتسليم ذلك في الجواب مع الاعتذار عنه إلا أن يجاب بالفرق بين الحمل على 
الكذب والأمر به فليحرر قوله: (إن رأى المصلحة في الستر وإلآ فلا وبه يعلم أنه لا يجوز له التعريض ولا لهم التوقف الخ) 
في الروض وشرحه في الزنى وكذا الشاهد يستحب له سترها بأن يترك الشهادة بها إن رآه مصلحة وإن رأى المصلحة في 
الشهادة بها شهد كذا في الروضة فكلامهما فيما إذا لم ب ير مصلحة متدافع وكلام المصنف يقتضي أنه يشهد زالأقرب خلافه 
وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاقهم في باب الشهادات وغيره استحباب ترك الشهادة ثم محل استحباب تركها إن لم يتعلق 
بتركها إيجاب حد على الغير فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنى فيه فيأئم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء اه وينبغي أن 
يقال أيضاً إن محل جواز تركها فيما إذا كانت المصلحة فيها ما ذكر الي فليتامل؟ 


يقطع في الحال» بل) يحبس و(ينتظر حضوره) وكماله ومطالبته (في 0 لأنه ريما يقر له بالإباحة والملك» فإنه 
يسقط القطع وإن كذبه كما مرء أما بعد دعوى عن موكل علم ذلك فلا انتظار لعدم احتمال الإباحة هناء ونحو الصبي 
يمكن أن يملكه عقب البلوغ والرشد وقبل الرفع للقاضي فيسقط القطع أيضاًء ولا يشكل حبسه هنا بعدمه فيما لو أقر 
بمال لغائب لأن له المطالبة بالقطع في الجملة لا بمال الغائب؛ ومن ثم لو مات عن نحو طفل حبس لأن له بل عليه 
المطالبة به حينئذ» كما يأتي قبيل القسمة. ووجوب قبضه عين الغائب إنما هو فيما إذا عرضها عليه من هي تحت يده 
كما يأتي؛ ثم (أو) أقر (أنه أكره أمة غائب على زنى) أو زنى بها (حد في الحال في الأصح) لأنه لا يتوقف على طلب 
ولا يباح بالإباحة» ومن ثم توقف المهر على حضوره لأنه يسقط بالإسقاط» واحتمال كونها وقفت عليه لا يؤثر لضعف 
الشبهة فيه؛ ومن ثم جريا في موضع على الحد بوطء الموقوفة عليه؛ نعم يحتمل أنه نذر له بها وكأنهم لم يراعوه 
لندوره (ويثبت) القطع (بشهادة رجلين)؛ كسائر العقوبات غير الزنى» (فلو) ادعى المالك أو وكيله * ثم (شهد رجل 
وامرأتان) أو رجل وحلف معه (ثبت ثبت المال ولا قطع)؛ كما يثبت بذلك الغصب المعلق به طلاق أو عتق دونهما إن كان 
لسرن ل برت النشت ورا را ارت نار افا ل اعرد نه ا راشم دا اسم الما ا 
المال كما مرء (ود يشترط) للقطع (ذكر الشاهد) هو للجنس أي كل من شاهد به (شروط السرقة) السابقة» إذ قد يظنان ما 


(حضوره) أي الغائب وفي معنى حضوره حضور وكيله في ذلك كما قاله الأذرعي وغيره اه أسنى قوله: (وكماله) أي غير 
المكلف والملحق به بالبلوغ والإفاقة والرشد قوله: (ومطالبته) أي المقر له بعد الحضور والكمال قوله: (بالإباحة) أي بأنه كأن 
أباح له المال. 

فسرع: لو أقر عبد بسرقة دون النصاب لم يقبل إلا إن صدقه سيده أو نصاب قطع كإقراره بجناية توجب قصاصاً ولا 

يثبت المال وإن كان بيده كما علم ذلك من باب الإقرار مغني وأسنى مع الروض قوله: (والملك) هذا التعليل لا يأتي في 
ابي والمجنون والسقه لكن سيأ أن قد بع الع ني تير لح الا ش وكان ينبغي أن يكتبه على 
قول الشارح أ و الإباحة وإلا فالإقرار بالملك يتأتى من الكل كما هو صريح الأسنى والمغني قوله: (وإن كذبه) أي كذب المقر 
بالسرقة المالك المقر بملك السارق قوله: (أما بعد دعوى عن موكل علم ذلك الخ) عبارة النهاية أما بعد دعوى الموكل فلا 
انتظار اه أي بأن ادعى مثلاً ثم سافر وأقر المدعى عليه بعد سفر المدعي ع ش قوله: (لعدم احتمال الإباحة هنا) أي والملك 
ولعل وجهه أن توكيله في دعوى السرقة بعد علمه بها يبعد سبق الإباحة والملك قوله: (ونحو الصبي) أي من المجنون 
والسفيه قوله: (أن يملكه الخ) أي وأن يقر له بأنه مالك لما سرقه كالغائب مغني وأسنى قوله: (لأن له) أي للحاكم ع ش 
ومغني قوله: (ومن ثم لو مات) أي الغائب اه رشيدي عبارة المغني لو مات الغائب عن مال وخلفه طفل ونحوه فله أن 
يطالب المقرّ به ويحبسه اه قوله: (حبس) أي المقرع ش ومغني قوله: (لأن له الخ) أي الحاكم ع ش ومغني قوله: (ووجوب 
قبضه الخ) جواب سؤال منشؤه قوله لا بمال الغائب قوله: (ثم) أي قبيل القسمة قوله: (أو أقر) إلى قوله نعم في المغني قوله: 
(أو زنى بها) أشار به إلى أن الإكراه ليس بقيد قوله: (لأنه) أي حد الزنى قوله: (ولا يباح) أي البضع قوله: (واحتمال كونها 
الخ) رد لدليل مقابل الأصح قوله: (فيه) أي الوقف قوله: (في موضع) أي في باب الوقف مغني ونهاية 9 (لندوره) أفاد أنه 
إذا وطىء ء الأمة المنذور له بها وهي بيد الناذر لا يحد وهو ظاهر لأنه ملكها بالنذر اهرع ش قوله: (ويثبت القطع) كذا في 
م ا في المغني والمحلي وتثبت ت السرقة الموجبة للقطع اه بتأنيث الفعل قوله: (القطع) إلى قول المتن 

يشترط في المغني قوله: (غير الزنا) فإنه خص بمزيد العدد اه مغني قوله: (ادعى المالك الخ) أي وليه قوله: (كما يثبت بذلك 
الغصب الخ) عبارة المغني كما لو علق الطلاق أو العتق على غصب أو سرقة فشهد رجل وامرأتان على الغصب أو السرقة 
ثبت المال دون الطلاق والعتق اه. قوله: (بخلاف ما لو شهدوا الخ) عبارة المغني تنبيه محل ثبوت المال ما إذا شهدوا بعد 
الل ب ب ال ل ما ووه امكو ل ال دي 
بالنسبة إلى المال غير مقبولة اه قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف والمذهب قوله: (إذ قد يظنان) إلى قوله ويجاب في 
المغني إل قوله ووقع إلى وكونها. 


ليس بسرقة سرقة فيبينان المسروق منه والمسروق» وإن لم يذكرا أنه نصاب لأن النظر فيه وفي قيمته للحاكم بهما أو 
بغيرهماء ولا أنه ملك لغير السارق بل للمالك إثباته بغيرهماء ووقع في هذه والتي قبلها لبعضهم ما يخالف ذلك» 
فاحذره وكونها من حرز بتعيينه أو وصفهء ويقولان لا نعلم له فيه شبهة وغير ذلك كاتفاق الشاهدين» ويشيران للسارق 
إن حضر وإلآ ذكرا اسمه ونسبهء واستشكل بأن البيئة لا تسمع على غائب في حدّ الله تعالى» ويجاب بتصويره بغائب 
متعزر أو متوار بعد الدعوى عليه (ولو اختلف شاهدان) فيما بينهما (كقوله) أي أحدهما (سرق) هذه العين أو ثوباً 
أبيض أو (بكرة» و)قول (الآخر) سرق هذه مشيراً لأخرى أو ثوباً أسود أو (عشية فباطلة) للتناقض» فلا يترتب عليها 
قطعء نعم للمسروق منه أن يحلف مع أحدهما في الأولى ومع كل منهما في الثانية إن وافقت شهادة كل دعواهء والحق 
في زعمه ويأخذ المال؛ ولو شهد واحد بكيس وآخر بكيسين ثبت واحد وقطع إن بلغ نصاباً وله الحلف مع الذي زاد 
ويأخذهء أو اثنان أنه سرق هذه بكرة وآخران أنه سرقها عشية تعارضتا ولم يحكم بواحدة منهماء فإن لم يتواردا على 
شيء واحد ثبتتا وقطع» إذ لا تعارض (وعلى السارق رد ما سرق)»؛ وإن قطع للخبر الحسن على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه ولأن القطع لله تعالى» والغرم للآدمي فلم يسقط أحدهما الآخرء ومن ثم لم يسقط الضمان ٠‏ 00 


قوله: (وإن لم يذكرا أنه نصاب) أي لا يشترط أن يذكره الشاهدان بل يكفي تعيين المسروق ثم الحاكم ينظر فيه فإذا 
ظهر له أنه نصاب عمل بمقتضاه اه مغنى قوله: (فيه) أي في كون المسروق نصاباً قوله: (بهما) أي الشاهدين وقوله أو 
بغيرهما شامل للقاضي نفسه قوله: (ولا أنه ملك الخ) عطف على أنه نصاب أي ولا يشترط أن يذكرا كون المسروق ملكاً 
لغير السارق بل يكفي أن يقولا سرق هذا ثم المالك يقول هذا ملكي والسارق يوافقه أو يثبته المالك بغيرهما كذا في المغني 
قوله: (يقولان لا نعلم الخ) من جملة الشروط المعتبر ذكرها اهدع ش قوله: (وغير ذلك كاتفاق الشاهدين) عطف على قول 
المصنف ذكر الشاهد وكان الأولى تأخيره إلى قبيل المتن عبارة المغني ويشترط اتفاقهما في شهادتهما وحينئذ لو اختلف 
شاهدان في وقت الشهادة كقوله الخ وهي أسبك قوله: (ذكرا اسمه ونسبه) أي بحيث يحصل التمييز اه مغني قوله: 
(واستشكل) أي قولهم ويشيران الخ ومحط الإشكال قولهم وإلآ ذكرا الخ قوله: (ويجاب الخ) عبارة المغني وقد يجاب بأنها 
إنما تسمع تغليباً لجانب المال ولهذا لا قطع على السارق حتى يحضر المالك ويدعي بماله كما مر اه قوله: (بتصويره) أمٌ: 
السماع اه رشيدي قوله: (للتناقض) إلى قوله كذا نقله في النهاية إلا قوله في الأولى وقوله في الثانية قوله: (في الأولى) ثم 
قوله في الثانية فيه نظر فليتأمل اه سم والمراد بالأولى الاختلاف في تشخيص العين وبالثانية الاختلاف في تشخيص اللون 
قوله: (ومع كل منهما في الثانية) توقف ابن سم في هذا ونقل عليه عبارة الروض ونصها وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر 
بأسود فله أن يحلف مع أحدهما وله أن يدعي الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما انتهى اه رشيدي عبارة المغني تنبيه 
قوله فباطلة أي بالنسبة إلى القطع أما المال فإن حلف المسروق منه مع الشاهد أخذ الغرم منه وإلا فلا كذا قالاه فالمراد 
حلف مع من وافقت شهادتها دعواه أو الحق في زعمه كما بينه في الكفاية ثم ذكر نظير ما مر عن الروض قوله: (إن وافقت 
شهادة كل الخ) كأن ادعى بعين فشهد أحدهما أنه سرقها بكرة والآخر عشية فيحلف مع كل منهما بمعنى أنه إن شاء حلف أنه 
سرقها بكرة وإن شاء حلف أنه سرقها عشية فإن وافقت دعواه شهادة أحدهما دون الآخر كأن ادعى أنه سرق ثوباً أبيض فشهد 
أحدهما بذلك والآخر بأنه سرق ثوباً أسود فيحلف مع الأول لموافقة شهادته دعواه اه ع ش قوله: (والحق) بالنصب عطفاً 
على دعواه قوله: (ولو شهد) إلى قول المتن فإن تلف في المغني إلآ قوله وله الحلف إلى أو اثنان قوله: (ولم يحكم بواحدة 
الخ) أي وإن كثر عدد أحدهما لأن الكثرة ليست مرجحة اهدع ش قوله: (ثبتتا) أي العينان قول المتن: (وعلى السارق رد ما 
سرق) ولو كان للمسروق منفعة استوفاها السارق أو عطلها وجبت أجرتها كالمغصوب اه مغني زاد سم وقد يؤخذ من قوله 
الاتي كمنافعه اه. 


قوله: (أو ثوباً أبيض الخ) في الروض وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهما وله أن يدعي 
الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما انتهى قوله: (في الأولى ثم قوله في الثانية) فيه نظر فليتأمل م ر قوله: (وعلى السارق رد 
ما سرق) وأجرته مدة وضع يده وقد يؤخذ من قوله الآني كمنافعه. 


والقطع عنه برده المال للحرزء 000-57 0 
السارق الذي له أربع» إذ هو الذي يتأتى فيه الترتيب الآتي إجماعاً ولو شلاء إن أمن نزف الدم» ولأن البطش بها أقوى 
فكان البداءة بها أردع» وإنما لم يقطع ذكر الزاني لأنه ليس له مثله وبه يفوت النسل المطلوب بقاؤه» وقاطعها في غير 
القن هو الإمام أو نائبه فلو فوضه للسارق لم يقع الموقع كذا نقله شارح عن الرافعي وهو مشكل بما يأتي من سقوطها 
بنحو آفة المصرح بوقوع فعله الموقع» وإن لم يفوضه إليه الإمام» ثم رأيت كلام الرافعي ليس نصاً في ذلك وإنما هو 
عموم فقطء وهو أن التوكيد في استيفاء الحد ممتنع» ولا يقع الموقع فليحمل على غير هذا لما صرحوا به فيما يأتي أن 
القطع تعلق بعين اليمين فأجزأ سقوطها على أي وجه كانء (فإن سرق ثانياً بعد قطعها) واندمل القطع الأول وفارق 


قوله: (برده المال للحرز) أي ولو لم تثبت السرقة إلا بعد الرد وقد يخرج بقوله برده الخ ما لو أخذه المالك قبل الرفع 
للقاضي كأن رماه السارق خارج الحرز فأخذه المالك فلا ضمان ولا قطع لتعذر طلب المال والفرق أنه لا يبرأ برده للحرز 
دل وضع الماللن يد عليه اسع اتن 

قوله: (إجماعاً) إلى وقاطعها في المغني . قوله: (إن أمن نزف الدم) أي فإن لم يؤمن نزف الدم قطعت رجله اليسرى 
خلاف ما سيأتي آخر الباب أنه لو شلت بعد السرقة ولم يؤمن نزف الدم فإن القطع يسقط لأنه بالسرقة تعلق القطع بعينها فإذا 
تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها بل بما بعدها م ر سم على حج 
اهدع ش قوله: (ولأن البطش الخ) عطف على قوله إجماعاً قوله: (لأنه ليس له مثله) أي والسارق له مثل اليد غالباً فلم تفت 
عليه المنفعة بالكلية اه مغني . 

قوله: (وبه يفوت الخ) أي غالباً اه مغني وهو علة مستقلة كما هو صريح المغني قوله: (وقاطعها في غير القن) أي من 
حر ومبعض ومكاتب أما القن فقاطعها السيد والإمام اه ع ش قوله: (فلو فوضه) أي الإمام أو نائبه وقوله للسارق خرج به ما 
ب ا 1 الك مم لم كا لوح باد لي اه 
لو فعله بلا إذن من الإمام أو نائبه فلا يقع حداً وإن امتنع القطع لفوات المحل اهدع ش وقوله وخرج بفوض إليه الخ فيه أن 
الحكم في التفويض كذلك فما معنى الخروج حينئذ على أنه يخالف قول الشارح الآتي فأجزأ سقوطها الخ. 

قوله: (كذا نقله شارح عن الرافعي) واقتصر عليه النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه قوله لا يقع الموقع أي ويكون 
كالسقوط بآفة وسيأتي ما فيه ومنه سقوط القطع وعليه فيشكل الفرق بين القول بوقوع الموقع والقول بعدمه بأن كلا منهما 
يسقط القطع إلا أن يقال إذا قلنا بوقوع الموقع كأن قطعها حداً جابراً للسرقة من حيث حق الله تعالى وحيث قلنا لا يقع 
الموقع لم يكن سقوطها حداً لكنه تعذر الحد لفوات محله فلا يكون سقوطها جابراً للسرقة وإن اشتركت الصورتان في عدم 
لزوم شيء للسارق بعد اه ويوافقه قول السيد عمر ما نصه قوله وهو مشكل بما يأتي الخ قد يقال سقوط القطع لفوات محله 
لا ينافي عدم وقوعه الموقع أي عن الحد كالساقط بآفة فإنه لا يقع عن الحد ويسقط به الحد اه. 

قوله: (على أي وجه كان) فيه أن من تلك الوجوه قطعها التوكيل في الاستيفاء اه سم قول المتن: (ثانياً بعد قطعها) 
الأولى ليحسن عطف ما بعده عليه بعد القطع ثانياً قوله: (واندمل) إلى قوله كما يأتي في المغني إلا قوله وله شواهد إلى 
وحكمه وإلى قوله هذا كله في النهاية. 

قوله: (واندمل القطع الخ) عطف على جملة سرق ثانياً ولو أخره عن قول المصنف فرجله اليسرى لكان أولى ويندفع 
توهم الحالية عبارة النهاية واندمال القطع الخ قال الرشيدي قوله واندمال القطع كان ينبغي التعبير بغير هذا لأنه يوهم أنه لا 

قوله: (إن أمن نزف الدم) أي فإن لم يأمن نزف الدم قطعت رجله اليسرى بخلاف ما سيأتي آخر الباب أنه لو شلت بعد 
السرقة ولم يأمن نزف الدم فإن القطع يسقط لأنه بالسرقة تعلق بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود 
ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها بل بما بعدها م ر قوله: (فلو فوّضه للسارق لم يقع الموقع) في الروض في باب 
استيفاء القصاص قبيل الطرف الثاني ما نصه ولو أذن الإمام لسارق أي في قطع يده فقطع يده جاز ويجزىء اه قال في شرحه 
وما ذكره كأصله من الجواز نصه في أول الباب الثاني من أبواب الوكالة اه قوله: (كذا نقله شارح عن الرافعي) واقتصر عليه 
م راش قوله: (على أي وجه كان) فيه أن من تلك الوجوه قطعها بالتوكيل في الاستيفاء . 


فصل في شروط الركن الثالث وهو السارق ١56‏ 


توالى قطعهما في الحرابة لأنهما ثم حد واحدء (فرجله اليسرى) هي التي تقطعء (و)إن سرق (ثالثاً) قطعت (يده 
اليسرى)» وإن سرق (رابعاً) قطعت (رجله اليمنى) لخبر الشافعي بذلك وله شواهدء وصح ما ذكر في الثالثة عن أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما من غير مخالف» وحكمة قطع اليد والرجل أنهما آلة السرقة بالأخذ والنقل» وقطع ما ذكر 
في الثانية والرابعة أن السرقة مرتين تعدل الحرابة شرعاً» وهما يقطعان في مرة منها كما يأتي. أما قبل قطعها فسيأتي هذا 
كله حيث لا زائدة» وشبهها على معصمه وإلآ قطعت أصلية إن تميزت وأمكن استيفاؤها بدون الزائدة» وإلا قطعتا كذا 
أطلقه شيخنا هنا في شرح الروض لكنه قدم فيه في الوضوء في أصلية وزائدة لم تتميز أنه تقطع إحداهما وهو الأوجهء 
ولك أن تقول لا تخالف بين عبارتيه لأن قوله هنا وإلآ معناه وإل يمكن استيفاؤها بدون الزائدة» وحينئذ فمتى أمكن 
استيفاء الأصلية وحدها أو إحداهما إن لم تتميز الأصلية قطعت» وعليه يحمل ما في الوضوءء وإلآ قطعتا وعليه يحمل 
موسي عا سرج وا لاسر لمعا ا د ا ال 
بأن كانتا أصليتين» أو إحداهما ولم تتميز غموضء إذ كيف يعلم مع عدم التميز أنهما أصليتان تارة أو إحداهما فقط 
تارة أخرى» وقد يُجابٍ بتصور ذلك بأن يخلقا معاً أو مرتباً ويستويا فيحكم على كل من الأوليين بالأصالة» وعلى 


مي ل ا ا يا ا او م يا 
فإن سرق ثانياً بعد قطعها أي يده اليمنى فرجله اليسرى إن برئت يده اليمنى وإلا أخرت للبراءة اه وهي أحسن قوله: (واندمل 
القطع الأول) فلو والى بينهما فمات المقطوع بسبب ذلك فلا ضمان أخذاً مما تقدم في الحدود اهدع ش قوله: (وفارق الخ) 
عبارة المغني له ع ا ام ل كلا م ا ا 
قطعهما فيها حد واحد اه قوله: (لخبر الشافعي الخ) أي لما رواه الشافعي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله يَكْهِ قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا 
رجله اها . 

قوله: (بالأخذ) أي باليد والنقل أي بالرجل قوله: (وقطع ما ذكر في الثالثة) لعله في الثانية فتأمل اه رشيدي ويؤيده قول 
ا ل ا و ا ا 0 
الحرابة شرعاً والمحارب يقطع أولاً يده اليمنى ورجله اليسرى وفي الثانية يده اليسرى ورجله اليمنى اه قوله: (وشبهها) لعله 
أراد به ما سيأتي في قوله أو مرتباً الخ قوله: (كذا أطلقه شيخنا هنا الخ) اعتمد النهاية أي والمغني أنه لا تقطع يدان مطلقاً 
بسرقة واحدة حتى إذا لم يمكن قطع إحداهما بدون الأخرى انتقل لما بعدهما اه سم. 

قوله: اد ا ل ا ا و ا ا ا 
عقب قوله فيقطعان بقوله وإن تتميز قطعت إحداهما وبذلك يعلم سقم النسخة الواقعة للشارح ويبقى ما إذا لم تتميز ولم 
يمكن استيفاء إحداهما بدون الأخرى وهو داخل في قول الشارح وإلأ قطعتا اه سم عبارة شرح الروض فرع لو كان له كفان 
على معصمه قطعت الأصلية منهما إن تميزت اه زاد المغني هذا ما اختاره الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب قطعهما مطلقاً 
والذي في التهذيب أنه إن تميزت الأصلية قطعت وإلآ فإحداهما فقط ولا تقطعان بسرقة واحدة قال الرافعي وهذا أحسن 
وقال المصنف إنه الصحيح المنصوص وجزم به في التحقيق وصوبه في شرح المهذب وصححه ابن الصلاح وعلى ما جرى 
عليه القضنف لو لم يمكن قلع الأضلية [9 بالزائدة أو لم يمكن فقلم (عداكما عاد الاتتاء فإلة غدل إلى الربجل اع اقوله: 
(وحينئذ) لا حاجة إليه قوله: (ثم) أي في باب الوضوء قوله: (بأن يخلقا معاً أو مرتباً ويستويا فيحكم الخ) أقول إن عدم تميز 


قوله: (كذا أطلقه شيخنا هنا في شرح الروض لكنه قدم فيه في الوضوء الخ) اعتمد م ر أنه لا تقطع يدان مطلقاً بسرقة 
واحدة حتى إذا لم يمكن قطع إحداهما بدون الأخرى انتقل لما بعدهما. قوله: (معناه وإلآ يمكن استيفاؤها بدون الزائدة 
انر عد معتل قحي ابلك ويه و امول عبار 012ل لله عق لانيو ا ويقطاجان قرا رإن لع بتير تطقت 
إحداهما فقط انتهى وبذلك يعلم سقم النسخة الواقعة للشارح ويبقى ما إذا لم تتميز ولم يمكن استيفاء إحداهما بدون 
الأخرى وهو داخل في قول الشارح وإلآ قطعتا قوله: (وقد يجاب بتصور ذلك بأن يخلقا معاً أو مرتباً ويستويا فيحكم على 
كل من الأوليين بالأصالة وعلى إحدى الأخريين بالأصالة فقط الخ) أقول إن كان عدم تميز الزائدة من الأصلية صادقاً بعدم 


إحدى الأخريين بالأصالة فقط وليس مجرد التقدم مقتضياً للأصالة» 5002-5 
أصابعهاء وتقطع إحدى أصليتين في سرقة والأخرى في أخرىء كزائدة صارت بعد قطع الأصلية أضلية بأن صارت 
عاملة فتقطع في سرقة أخرى: وتعرف الزيادة بنحو فحش» قصر ونقص أصبع وضعف بطش» (وبعد ذلك) أي قطع 
الأربع إذا سرق» أو سرق أولاً ولا أربع له (يعزر) لأنه لم يرد فيه شيء» وخبر قتله منكر ولو صح لكان منسوخاً أو 
محمولاً على أنه قتله بزنى أو استحلال؛ كما قاله الأئمة» أما إذا لم يكن له الأربع فيقطع في الأولى ما يؤخذ في 
الثانية» بل الرابعة بأن لم يكن له إلا رجل يمنى» لأنه لما لم يوجد ما قبلها تعلّق الحق بهاء (ويغمس) ندباً (محل قطعه 
بزيت) خص كأنه لكونه أبلغ» (أو دهن) آخر (مغلي) مغلي الميم لصحة الأمر به ولأنه يسد أفواه العروق فينحسم الدم» 
واقتصر جمع على الحسم بالنار وخير الشاشي بينهماء واعتبر الماوردي عادة المقطوع الغالبة فللحضري نحو الزيت» 
وللبدوي الحسم بالنار» ثم (قيل هو) أي الحسم (نتمة للحد)» فيلزم الإمام فعله هنا لا في القود لأن فيه مزيد إيلام 
يحمل المقطوع على تركه» (والأصح أنه حق المقطوع) لأنه تداو يدفع الهلاك بنزف الدم» ومن ثم لم يجبر على فعله 
(فمؤنته عليه) هناء وكذا على الأول ما لم يجعله الإمام من بيت المال كأجرة الجلاد» (وللإمام إهماله) ما لم يؤد تركه 
لتلفه لتعذر فعله من المقطوع. 00 


الزائدة من الأصلية صادق بعدم الزيادة أو واد اعداا اه لعلب مدن عي الموضوع فلا غموض ولا إشكال لأن 
العلم بأصالة الاثنين أو إحداهما أمر سهل وإنما يغبت الغموض لو كان المراد أن إحداهما زائدة ولم تتميز من الأصلية 
وحينئذ لا يتأنى التصوير الأول الذي ذكره فتأمل اه سم قوله: (فإن لم يكن) إلى قوله كما قاله الأئمة في النهاية إلا قوله 
وتقطع إلى وتعرف . 

قوله: (وتقطع إحدى أصليتين في سرقة والأخرى في أخرى كزائدة الخ) أي ولا يعدل إلى الرجل وأورد بعضهم هاتين 
ون ل كي نجه احا سي موك ا ل 1 امود و 1 
قول المتن: (وبعد ذلك يعزر) وفي العباب يعزر ويحبس حتى يموت وظاهر المتن أنه لا يحبس اهمع ش قوله: (إذا سرق) 
كان الأولى تقديره ب ين الواد ومدخولها حتى يظهر عطف ما بعده عليه فتأمل قوله: (أو سرق أولا) إلى قوله أماإذا لم يكن في 
المغني قوله: (ولا أربع له) أي ولا واحدة له من الأطراف الأربع . 

قوله: (لأنه لم يرد فيه شيم) أي والسرقة معصية فتعين التعزير اه مغني قوله: (آما إذا لم يكن) إلى قول المتن وتقطع 

في النهاية إلا قوله واقتصر إلى واعتبر قوله: (أما إذا لم يكن له الأربع) أي جميعها وهو من سلب العموم عبارة النهاية إلا 

بعض الأربع اه قوله: (ما قبلها) أي الرجل اليمنى ويحتمل أن مرجع الضمير الموجودة قوله: (خص الخ) لعله في الحديث 
قوله: (بضم الميم) أي وفتح اللام اسم مفعول من أغلى أما فتح الميم مع كسر اللام وتشديد الياء على زنة مفعول فلحن كما 
قاله ابن قاسم اه مغني. 

قوله: (واقتصر الخ) عبارة المغني قضية كلامه امتناعه بغير الزيت والدهن واقتصر الشافعي في الأم على الحسم بالنار 
وفصل الماوردي في الحاوي فجعل الزيت للحضري والنار للبدوي لأنها عادتهم وهو تفصيل حسن اه قوله: (واعتبر 
الماوردي الخ) حسنه المغني كما مر وضعفه ع ش بغير عزو. 

قوله: (ثم) لا تظهر فائدته قوله: (أي الحسم).عبارة المغني أي الغمس المسمى بالحمس اه قوله: (لأن فيه) أي الحسم 
قوله: (على تركه) أي السرقة والتذكير نظراً للمعنى. 

قوله: (لأنه تداو) إلى قوله وجزم به في المغني قوله: (ومن ثم لم يجبر الخ) بل يستحب له ويندب للإمام الأمر به عقب 
القطع ولا يفعله إلآ بإذن المقطوع اه مغني قوله: (هنا) الأولى على هذا . 


الزيادة أو بزيادة إحداهما.لأن السلب يصدق بنفى ١‏ فلا ولا إشكال لأن العلم بأصالة الاثنتين أو إحداهما 
بره بنفي الموضوع فلا غموض 


أمر سهل وإنما يثبت الغموض لو كان المراد أن إحداهما زائدة ولم تتميز من الأصلية وحيتئذ لا يتأتى الصنريرالأون الل 
ذكره فتأمله . 


فصل في شروط الركن الثالث وهو السارق /اة ١‏ 


بنحو إغماء كما بحثه البلقيني وجزم به الزركشي وهو ظاهر وعليه إن تركه الإمام لزم كل من علم به وقدر عليه أن يفعله 
به كما هو ظاهر. (وتقطع اليد من كوع) للاتباع رواه الدارقطني. 

وقال به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وفعله علي كرّم الله وجهه. ولأن الاعتماد على الكف». ومن ثم وجبت 
الدية فيه (و)تقطع (الرجل من مفصل القدم) وهو الكعب كما فعله عمر رضي الله عنه (ومن سرق مراراً بلا قطع) لم 
يلزمه إلا حد واحد على المعتمد» وإنما (كفت يمينه) عن الكل لاتحاد السبب» فتداخلت لوجود الحكمة وهي الزجرء 
وكما لو زنى بكراً أو شرب مراراً وإنما تعددت فديه نحو لبس المحرم لأن فيها حقاً لآدمي» باعتبار غالب مصرفها ولا 
كذلك هناء ولو سرق بعد قطع اليمنى مراراً كفى قطع الرجل عن الكل ؛ وهكذا على قياس ما ذكر ويكفي قطع اليمين 
أو غيرها مما يجب قطعهء (وإن نقصت أربع أصابع قلت وكذا) تجزىء» و(لو ذهبت الخمس) الأصابع منها (والله 
أعلم) لإطلاق اسم اليد عليها حيتئذ مع وجود الزجر بما حصل له من الإيلام والتنكيل» ومن ثم أجزأت وإن سقط 
بعض كفها أيضاًء (وتقطع يد) أو رجل (زائدة اصبعاً) فأكثر (في الأصح) لشمول اسم اليد لهاء وفارق القود بأن 
مقصوده المساواة. 

(ولو سرق فسقطت يمينه بآفة) أو ظلماًء أو قوداء أو شلّت وخشي من قطعها نزف الدم (سقط القطع)؛ ولم 
تقطع رجله لتعلق الحق بعينها فسقط بفواتهاء (أو) سقطت (يساره) بذلك مع بقاء اليمين (فلا) يسقط القطع (على 
المذهب) لبقاء محل القطع» وإنما سقط بقطع الجلاد لها غلطأً لوجود القطع والإيلام بعلة السرقة. 


قوله: (وعليه إن تركه الإمام لزم كل من علم الخ) أي فإن لم يفعل أثم ولا ضمان عليه ولا على الإمام أيضاً اهدع ش 
قوله: (ولأن الاعتماد) عبارة المغني والمعنى فيه أن البطش في الكف وما زاد من الذراع تابع ولهذا يجب في قطع الكف الدية 
وفيما زاد عليها الحكومة اه قول المتن : (من مفصل القدم) بفتح الميم وكسر الصاد. 

ار 0 ا 001 ورك وام ا و او 0 0 
المقطوع جالساً وأن يضبط لثلا يتحرك وأن يعلق العضو المقطوع في عنقه ساعة للزجر والتنكيل مغني وروض مع شرحه 
قوله: (وهو الكعب) إلى قوله وإنما سقط في النهاية وإلى الباب في المغتي ! إلا قوله وفارق إلى المتن. 

قوله: (لم يلزمه الأحد واحد الخ) أي وإن علمت السرقة الأولى والثانية ولم يقطع اهدع ش قوله: (وإنما كفت) لا 
تظهر فائدة إنما. 

قوله: (وإنما تعددت الخ) أ بي كأن لبس أولاً ثم بعد نزع الثوب أو العمامة أعاد اللبس ثانياً اه ع ش قوله: (فدية نحو 
لبس المحرم) أي وتطيبه في مجالس مغني وأسنى . 

قوله: (باعتبار غالب مصرفها) لأن مصرف الكفارة إليه اه مغني قوله: (ويكفي الخ) دخول في المتن قول المتن: (وإن 
نقصت) أي يمينه اه مغني أو غيرها قوله: (بذلك) أي بشيء مما ذكر. 

قوله: (فلا يسقط القطع) أي قطع اليمين وحكم الرجل حكم اليد فيما ذكر اه مغني . 

قوله: (وإنما يسقط بقطع الجلاد الخ) عبارة النهاية ولو أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها فإن قال المخرج ظننتها 
اليمين أو انها تجزىء أجزأته وإلآ فلا لأن العبرة ة في الأداء بقصد الدافع وهذه طريقة يومىء إلى ترجيحها كلام الروضة 
وصححها الرافعي في آخر باب استيفاء القتصاص والمصنف في تصحيحه وصححها الاسنوي وإن حكي في الروضة طريقة 
أخرى أنه يسأل الجلاد فإن قال ظننتها اليمين أو أنها تجزىء عنها وحلف لزمته الدية وأجزأته أو علمتها اليسار وأنها لا 
تجزىء لزمه القصاص إن لم يفصد المخرج بدلها أي عن اليمين أو إباحتها ولم تجزه وجزم به ابن المقري اه قالع ش 
قوله فإن قال المخرج ظننتها اليمنى الخ معتمد أي ولا شيء على الجلاد في الحالين اه وقال المغني بعد ذكر الطريقتين 
مقدماً للثانية مع زيادة بسط ما نصه وهي أي الأولى في كلامه الصحيحة وإن صحح الاسنوي الثانية اه وكلام الشارح يومىء 
إلى ترجيحها خلافاً للنهاية . 


١54‏ الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
باب قاطع الطريق 


بض يذلك له المرور نها يروز لخد مال ار كل أن[ إرهاب مكابرة اعتماداً على القوة» مع عدم الغوث كما 
يعلم مما يأتي» والأصل فيه قوله تعالى 8إِنَّمَا جَرَاوَا ألَّذِبنَ يَاربْونَ أله وَرَسُولمُ4 [المائدة:+0] الآية إذ الفقهاء وجمهور 
المفسرين وغيرهم» على أنها نزلت فيه بدليل إلآ الذين تابواء فإن الإسلام لا يتقيد بقدرة وبدفع القتل وغيره» (هو 
مسلم) لا حربي وهو واضح لأنه غير ملتزم لأحكامنا فلا يضمن نفساً ولا مالأ ومثله في عدم كونه قاطعاً المعاهد 
والمستأمن» ولا ذمي على ما اقتضاه كلام الشيخين وابن الرفعة عملاً بمقتضى سبب نزول الآية» لكن أطال المتأخرون 
في رده وإن المنصوص المعتمد أنه كالمسلم فيما يأتي ومثله المرتد» وقد يوجه الأوّل بأن لهذين أحكاماً أشد من أحكام 
القطاع كانتقاض عهد الأوّل على ما يأتي المقتضي لاستباحة ماله ودمه» وكقتل الثاني ويصير ماله فيئاً لنا وضمانة للنفس 
والمال؛ (مكلف) أو سكران مختار ولو قن وامرأة فلا عقوبة على صبي ومجنون ومكره وإن ضمنوا النفس والمال؛ (له 
شوكة) أي قوة وقدرة ولو واحداً يغلب جمعاً أو يساويهم» وقد تعرض للنفس أو البضع أو المال مجاهراً (لا مختلسون 
يتعرضون لآخر قافلة) مثلاً (يعتمدون الهرب) لانتفاء الشوكة» فحكمهم قوداً وضماناً كغيرهم» والفرق أن ذا الشوكة 
يعز دفعه بغير السلطان» فغلظت عقوبته ردعا له» بيخلاف نحو المختلس» و فنع جد الحم ا ا ل ف ب اا 


باب قاطع الطريق 

قوله: (سمي بذلك) إلى قوله ولا ذمي في المغني قوله: (ببروزه) إلى قوله ولا ذمي في النهاية قوله: (ببروزه) متعلق 
يمنعه قوله: (لأخذ مال الخ) أي أو امرأة 01 أقرة للتمتع كما يأتي قوله: (أو إرهاب) أي إخافة قوله: (مكابرة) أي مجاهرة 
ونصبه على الحال اه بجيرمي قوله: م ا ل ا ا 0 
ومنعوا أهلها من الاستغاثة اهمع ش قوله: (إذ الفقهاء الخ) عبارة المغني والنهاية قال أكثر العلماء نزلت في قاطع الطريق لا 
في الكفار واحتجوا له بقوله تعالى 9 إلا لدت تَابُوا من قبل أن 5 روا لم4 [المائدة: 4 الآية إذ المراد التوبة عن قطع 
الطريق ولو كان الكفار لكانت توبتهم بالإسلام وهو دافع للعقوبة قبل القدرة ويعدها اه قوله: (بدليل إلا الذين تابوا) أي 
الآية قوله: (ويدفع الخ) عطف على يتقيد بقدرة ولو عكس كان أولى قوله: (فلا يضمن.نفساً ولا مالا) أي أتلفه أو تلف بيده 
وأما إذا كان ما أخذه باقياً وأمكن نزعه منه نزع كما مر عن سم قوله: (ولا ذمي الخ) عطف على لا حربي قوله: (وإن 
المنصوص المعتمد الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (وقد يوجه الأول بأن لهذين أحكاماً الخ) هذا لا يقتضي خروجهما 
اه سم قوله: : (وضمانه الخ) عطف على قتل الثاني قوله: ٠أو‏ سكران) إلى قوله كذا أطلقوه ه في النهاية إلأ قوله أو يساويهم 
وفي المغني إلآ قوله أو البضع قوله: (أو سكران) أي متعد قوله: (وقدرة) عطف تفسير اهادع ش قوله: «ولو واحداً) ولو أنثى 
يغلب جمعاً أي إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة وكذا الخارج بغير سلاح إن كان له قوة يغلب بها الجماعة ولو باللكز 
والضرب بجمع الكف وقيل لا بد من آلة مغني وأسنى قوله: (وقد تعرض الخ) أي مع البعد عن الغوث كما يعلم من قوله بعد 
وفقد الغوث الخ اه مغني قوله: (للنفس أو البضع الخ) هلا قال أو للإرهاب اه رشيدي قوله: (أو البضع) لم يجعلوا فيما 
ياتين لالمتخرص للنضم حكما يتكتفن به من حيك كونه نالع اطريى وليه فحكمه كغير تاطلخ الظرين اهدع اث غبارة 
الرشيدي وانظر المتعرض للبضع فقط هل له حكم يخصه أو هو داخل في التعرض للنفس فإن كان داخلا فيه فلم نص عليه 
اه قول المتن : (لا مختلسون الخ) عبارة المغني وخرج بالشوكة ما تضمنه قوله لا مختلسون قليلون يتعرضون لآخر قافلة 
عظيمة يعتمدون الهرب بركض الخيل أو نحوها أو العدو على الأقدام أو نحو ذلك فليسوا قطاعاً . 

تنبيه: قوله لآخر قافلة جري على الغالب وليس بقيد بل حكم التعرض لأولها وجوانبها كذلك فلو قهروهم ولو مع 
كونهم قليلين فقطاع لاعتمادهم على الشوكة فلا تعد أهل القافلة مقصرين لأن القافلة لا تجتمع كلمتهم ولا يضبطهم مطاع 


باب قاطع الطريق 


قوله: (وقد يوجه الأول بأن لهذين أحكاماً الخ) هذا لا يقتضي خروجهما. 


باب قاطع الطريق احلحل 


(والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم) لاعتمادهم على الشوكة بالنسبة إليهم (لا لقافلة عظيمة)» إذ لا قوة لهم 
بالنسبة إليهم» فالشوكة أمر نسبي فلو وجدت بالنسبة لجمع يقاومونهم لكن استسلموا لهم حتى أخذوهم, لم يكونوا 
قطاعاً لأنهم مضيعون فلم يصدر ما فعله أولئك عن شوكتهم» بل عن تفريط الآخرين كذا أطلقوه» لكن بحث فيه 
الشيخان بأن مجرد العدد والعدة لا تحصل الشوكة» بل لا بد معه من اتفاق الكلمة ومطاع وعزم على القتال» وهذا شأن 
القطاع لا القوافل» غالباً فليسوا مضيعين ولا ينبغي أن يخرج قاصدوهم عن كونهم قطاعاً انتهى . واعتمده جمع وعليه 
فالشوكة يكفي فيها فرض المقاومة بتقدير اجتماع الكلمة وما مرّ معه» ثم رأيت البلقيني صرح به فإنه اعترض قولهما 
عن تصحيح الإمام؛ وجزم الغزالي لو نالت كل من الأخرى فقطاع» بأن الذي ظهر له من كلام الشافعي وأصحابه أنه 
متى كان احتمال غلبة القطاع غير بادر في حقهم» كفى في إثبات عقوبة القاطع في حقهم غلبوا أم غلبوا لحصول إخافة 
السبيل بهم؛ (وحيث يلحق غوث) يمنع شوكتهم لو استغاثوا (ليسوا)؛ وفي نسخة ليس فالضمير للمذكور وهو ذو 
الشوكة» ولكونه في معنى الجمع راعاه في قوله (بقطاع) بل منتهبون» (وفقد الغوث يكون للبعد) عن العمران أو 
السلطان (أو لضعف) بأهل العمران أو بالسلطان أو يغيرهماء كأن دخل جمع داراً وشهروا السلاح ومنعوا أهلها من 
الاستغاثة» فهم قطاع في حقّهم وإن كانوا بحضرة السلطان وقوته؛ (وقد يغلبون والحالة هذه) أي وقد ضعف السلطان؛ 
أو بعد هو أو أعوانه (في بلد) لعدم من يقاومهم من أهلها (فهم قطاع) كالذين بالصحراءء وأولى لعظم جراءتهم. (ولو 


ولا عزم لهم على القتال اه. قول المتن: (شرذمة) بذال معجمة طائفة من الناس اه مغني قول المتن: (قطاع في حقهم) 
أي وإن هربوا منهم وتركوا الأموال لعلمهم بعجز أنفسهم عن مقاومته. 


تنبيه لو ساقهم اللصوص مع الأموال إلى ديارهم كانوا قطاعاً في حقهم أيضاً كما قاله إبراهيم المروزي اه مغني قوله: 
(إليهم) أي الجماعة اليسيرة اه مغني قول المتن: (لا لقافلة عظيمة) أي لا قطاع في حقهم اه مغني قوله: (فلو وجدت الخ) 
عبارة النهاية فلو فقدت الخ وهي المناسبة للتعليل الآتي قوله: (يقاومونهم) أي يقدرون على دفعهم اه مغني قوله: (حتى 
أخذوهم الخ) عبارة المغني حتى قتلوا وأخذت أموالهم فمنتهبون لا قطاع وإن كانوا ضامنين لما أخذوه اه قوله: (كذا أطلقوه 
لكر بك الع بسحن حال الاق شان ما ناشم ا من الدقع لتوطر اسباب لتاقن لجخا الكلمة وغيره لكنهم أهملوا 
تلك الأسباب وأعرضوا عن مقتضاها فلا ينافي بحث الشيخين اه سم قوله: (واعتمده) أي البحث قوله: (فالشوكة يكفي فيها 
الخ) قال في شرح الإرشاد وتوهم بعضهم من كلام الشيخين أن شرط القطاع اتفاق الكلمة ومتبوع مطاع والعزم على القتال 
وليس كما زعم بل الشرط القوة والغلبة وإن كانت لا تحصل غالبا إلا بما ذكر انتهى اه سم قوله: (وما مر معه) أي من 
المطاع والعزم قوله: (قولهما) أي الشيخين أي مفهومه قوله: (لو نالت كل من الأخرى فقطاع) مقول القول قوله: (بأن الذي 
الخ) متعلق باعترض قوله: (بل منتهبون) إلى قول المتن وإذا في النهاية والمغني قوله: (أو السلطان) قال ابن قاسم الوجه هنا 
وفي نظيره الآتي التعبير بالواو أي كما في المغني أو أن المراد أن الموجود أحد الأمرين رشيدي وع ش قوله: (ومنعوا أهلها 
الخ) ومن ذلك هؤلاء الذين يأتون للسرقة المسمون بالمنسر في زماننا فهم قطاع طريق والمنسر كمسجد ومقود خيل من 
المائة إلى المائتين اه ع ش وقال الرشيدي قوله ومنعوا هذا قد يخرج اللصوص المسمين بالمناسر إذا جاهروا ولم يمنعوا 
الانتعناثة اف وعبارة السيد عم هل يعتبر المدع بالفغل أو .يكف أن يعلم من حالهم أنهم لو اسحنائوا لأوقهرا بهم نحو قثل 
محل تأمل اه أقول أخذاً مما قدمنا عن المغني في حاشية قول المتن قطاع في حقهم أن الثاني هو الظاهر قول المتن: (وقد 
يغلبون) أي ذو الشوكة اه مغني قوله: (كالذين بالصحراء الخ) عبارة المغني لوجود الشروط فيهم ولأنهم إذا وجب عليهم 
هذا الحد في الصحراء وهي موضع الخوف فلأن يجب في البلد وهي موضع الأمن أولى لعظم جراءتهم . 


قوله: (كذا أطلقوه لكن بحث فيه الشيخان الخ) يمكن حمل الإطلاق على ما إذا تمكنوا من الدفع لتوفر أسباب ذلك 
من اجتماع الكلمة وغيره لكنهم أهملوا تلك الأسباب وأعرضوا عن مقتضاها فلا ينافي بحث الشيخين قوله: (بتقدير اجتماع 
القتال وليس كما زعم اه قوله: (أو السلطان) لعل الوجه التعبير بالواو وكذا قوله الآتي أو السلطان وتصحيح أو أن المراد 


علم الإمام قوماً يخيفون الطريق) أو واحداً (ولم يأخذوا مال) نصاباً (ولا) قتلوا (نفساًء عزرهم) وجوباً» ما لم ير 
المصلحة في تركه كما يؤخذ مما يأتي في التعزير» (بحبس وغيره) ردعاً لهم عن هذه الورطة العظيمة» وبالحبس فسر 
النفي في الآية ومن ثم كان أولى من غيره فلا يتعين وله جمع غيره معه كما اقتضاه المتن» ويرجع في قدره وقدر غيره 
وجنسه لرأي الإمام والأولى أن يستديمه إلى أن تظهر توبته» وأن يكون بغير بلده» وأفهم قوله علم أن له الحكم بعلمه 
هنا لما فيه من حق الآدمي» (وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة) ولو لجمع اشتركوا فيه واتحد حرزه» وتعتبر قيمة محل 
الأخذ بفرض أن لا قطاع, ثم إن كان محل بيع وإلآ فأقرب محل بيع إليه من حرزه كأن يكون معه أو بقربه» ملاحظ 
بشرطه السابق من قوته أو قدرته على الاستغائة» فإن قلت القوة والقدرة تمنع قطع الطريق لما مر أنه حيث لحق غوث 
ار اميت ا رد مظنا اللخااوي و انار ترقا فى الجالة رقاو بل جقازر ره زف زلا بوم يرق 
وجودهما بهذا التقدير منعهما لوصف قطعه للطريق لأن أدنى قوة أو استغاثة ا نا ارد طم ا ا ا 0 


تنبيسه: أشعر كلامه بأنه لو تساوت الفرقتان لم يكن لهم حكم قطاع الطريق لكن الأصح في الروضة وأصلها خلافه اه 
قول المتن: (قوماً الخ) أي ولو كانوا غير مكلفين اه ع ش قوله: (واحداً) عطف على قوماً قوله: (مالاً نصاباً) أي وإن أخذوا 
دونه وينبغي أن يقال أو أخذوا نصاباً مع فقد بقية شروط السرقة اه سم قوله: (ما لم ير المصلحة في تركه) بل قد يجب أي 
الترك كأن علم أنه إن عزره زاد في الطغيان وآذى من قدر على ائذائه اه ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل التفسير بذلك 
قوله: (فلا يتعين الخ) تفريع على الأولوية . 

قوله: (جمع غيره) أي غير الحبس قوله: (في قدره) أي الحبس قوله: (لرأي الإمام الخ) فلا يقدر الحبس بمدة بل يستدام 
حتى تظهر توبته وقيل يقدر بستة أشهر ينقص منها شيئاً لئلا يزيد على تغريب العبد في الزنى وقيل يقدر بسنة ينقص منها شيئاً 
لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنى اه مغني قوله: (وأن يكون بغير بلده) أي وقوفاً مع ظاهر الآية اه رشيدي ولأنه أحوط 
وأبلغ في الزجر كما نبه عليه المغني. 

قوله: (أن له الحكم الخ) أي الحكم عليهم بأنهم قطاع كما هو ظاهر من إفهام كلام المصنف أما الحكم عليهم بالقتل 
أو القطع فظاهر أنه لا بد فيه من إثبات فليراجع اه رشيدي قوله: (هنا) أي وإن قلنا بأن الأ صح أن القاضي لا يقطع بعلمه في 
حدود الله تعالى مغني قول المتن: (وإذا أخذ القاطع) أي واحداً أو أكثر اه مغني قوله: (ولو لجمع) إلى ا" 
صرحوا في النهاية إلا قوله أي بعد الاندمال كما هو ظاهر مما مر قوله: (اد شتركوا فيه) هل المراد شركة الشيوع أو الأعم حتى 
لو أخذ من كل شيئاً وكان المجموع يبلغ نصاباً قطع الآخذ فيه نظر ولا يبعد الثاني تغليظاً عليهم لكن قياس ما مر في السرقة 
الأزله ويؤيده انهم ليرا القطم بالحترك بأن لكل واحلااين الشركاء أن يدعي يجميم المال رقي المجاورة لين لوا متهم 
أن يدعي بغير ما يخصه ومعلوم مما مر في السرقة أن القاطعين لو اشتركوا في الأخذ ا* ا 0 
نصاب من المأخوذ لو وزع على عددهم وإلآ فلا امع ش قوله: (واتحد حرزه) معطوف على قول المصنف أخذ القاطع اه 
رشيدي ولعل الصواب على قول الشارح اشتركوا فيه. قوله: (وتعتبر) إلى قوله على أنهم صرحوا ة في المغني إلا قوله فإن 
قلت إى من ضر شه أقرلة أ بعل اتيمال تنا عر افر عما ريل قرف الما أي في مدل لالخلا 

قوله: (من حرزه) متعلق بقول المصنف أخذ وكذا قوله من غير شبهة متعلق به اه رشيدي عبارة المنهج مع شرحه أو 
بأخذ نصاب بقيدين زدتهما بقولي بلا شبهة من حرز الخ قوله: (كأن يكون معه الخ) فلو كان المال يسير به الدواب بلا حافظ 
أو كانت الجمال مقطورة ولم تتعهد كما شرط في السرقة لم يجب القطع اه مغني قوله: (لأنا لا نعتبر الخ) عبارة النهاية إذ 
القوة والقدرة بالنسبة للحرز غيرهما بالنسبة لقطع الطريق لأنه لا بد فيه من خصوص الشوكة ونحوها كما علم مما مر بخلاف 
الحرز يكفي فيه مبالاة السارق به عرفاً وإن لم يقاوم السارق اه قوله: (لأن أدنى قوة أو استغاثة) أي صرفها في الخارج وبه 
يندفع قول سم قوله تمنع وصف السرقة الخ لعل الوجه أن يقال يكفي في السرقة ولا يكفي في قطع الطريق اه المبني على 
إرادة القدرة عليها بدون صرفها وإجرائها في الخارج . 


وجود أحد الأمرين فقط قوله: (نصاباً) وإن أخذوا دونه قوله: (أيضاً نصاباً) زائد على ما في شرح الروض والعباب وغيرهما 
وهو قيد ظاهر بل ينبغي أن يقال أو أخذوا نصاباً مع فقد بقية بقية ث5 شروط السرقة فليتأمل. 


باب قاطع الطريق 5" 


حر ار ولا يمنع هبنا وصف قطع الطريق إلأ قوة أو استغاثة تقاوم شوكته من غير شبهة مع بقية شروطها 
السابقة» ويثبت ذلك برجلين لا بغيرهما إلآ بالنسبة للمال» وطلب المالك نظير ما مر في السرقة (قطع يده اليمنى) 
ا (ورجله اليسرى) للمحاربة ومع ذلك هو حد واحد وخولف بينهما لثئلا تفوت المنفعة كلها من جانب 
واحدء ولو فقدت إحداهما ولو قبل أخذ المال ولو لشللها وعدم أمن نزف الدم اكتفى بالأخرى» ولو عكس ذلك بأن 
قطع يده اليسرى ورجله اليمنى أساء واعتد به لصدق الآية به» بخلاف ما لو قطع مع يمناه رجله اليمنى فيلزمه قودها 
بشرطه وإلآ فديتهاء فتقطع رجله اليسرى أي .بعد الاندمال كما هو ظاهر مما مر» وأما القول بأن قضية ذلك إجزاء قطع 
اليد اليسرى أوّل سرقة لأن تقديم اليمنى عليها بالاجتهاد» ولا قائل به من أصجابناء فيرد بأن في هذه نصاً على اليمنى 
وهو القراءة الشاذة السابق أنها بمنزلة الخبر الصحيح» بخلاف ما نحن فيه على أنهم صرحوا بوقوع اليسرى حداً لدهشة 
أو نحوهاء (فإن) فقدتا قبل الأخذ أو (عاد) ثانياً بعد قطعهما إلى أخذ المال (فيسراه ويمناه) 0 


قوله: (تمنع) أي كل منهما اه ع ش قوله: (من غير شبهة مع بقية شروطها الخ) أي السرقة عبارة الاسنى والمغني قال 
لين وا اوا ‏ وة ار سيا ا كا وو و 1 
فيه ما مر في السرقة انتهى اه قوله: (ويثبت ذلك) أي قطع الطريق اه ع ش والأولى أخذ القاطع للنصاب قوله: (برجلين) 
وبإقراره كما يأتي عن المغني. 

قوله: (وطلب المالك) هو بصيغة الفعل عطف على قول المصنف أخذ اه رشيدي قوله: (نظير ما مر الخ) أي فترك 
المصنف له إحالة على ما مر في السرقة اهدع ش قول المتن: (قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) دفعة أو على الولاء اه 
مغني قوله: (ولو لشللها الخ) أي فالمراد بالفقد ما يشمل الحكمي قوله: (هو حد واحد) أي قطعهما ويحسم موضع القطع كما 
في السارق ويجوز أن تحسم اليد ثم و الس ا ا ل وأن تقطعا الخ 
ظاهره وإن خيف هلاكه ويوجه بأنه حد واحد فلا يجب تفريقه اه قوله: (بخلاف ما لو قطع الخ) وينبغي أن مثل ذلك في 
الضمان ما لو قطع يديه معاً أو رجليه معاً لأنه خالف المنصوص عليه فيضمن اليد اليسرى والرجل اليمنى اهدع ش قوله: 
(بشرطه) عبارة النهاية والمغني إن تعمده اه قوله: (وأما القول بأن قضية ذلك الخ) أي قوله ولو عكس ذلك الخ عبارة النهاية 
والمغني والفرق أن قطعهما من خلاف نص يوجب خلافه الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته 
الضمان ذكره الماوردي والروياني قال الزركشي وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الأولى عامداً أجزأ 
لأن تقديم اليمنى عليها الخ وبه يعلم ما في كلام الشارح من الإيجاز .. قوله: (فيرد الخ) تعبيره بالمضارع يدل على أنه من 
عندياته مع أنه جواب شيخ الإسلام في شرح الروض فلعل هذا من باب توارد الخاطر اه: سم قوله: (وهو القراءة الشاذة) أي 
فاقطعوا أيمانهما نهاية ومغني قوله: (فإن فقدتا) إلى قوله وقياس في النهاية إلا قوله وعندي فيه وقفة قوله: (قبل الأخذ) أي أما 
لو فقدتا بعده فلا قطع للأخريين كما تقدم نظيره فيما لو سرق فسقط يده وفي سم على حج عن شرح الروض أو بعده سقط 


قوله: (لأن أدنى قوة أو استغاثة تمنع وصف السرقة الخ) هذا الكلام قد يفيد أن الملاحظ لو قدر على استغاثة يبالي بها 
التنازق فى خد دانه ولا ييالى بها في تلك الحمالة لقرة مانتعه من الأعوان الذين يعار معاراتهم فت ثبتت السرقة الموجبة للقطع 
فليراجع قوله: تيع ومنت السرقة) لعل الويه أنايقال بل هذا امريد عه" السدرقة 01 تتحقق معه الحرزية المتحقق معها 
السرقة وإلا فالأدنى المذكور لا يمنع تحقق السرقة كيف وهو محقق لشرطها فليتأمل قوله: (أيضاً تمنع وصف الخ) لعل 
الوجه أن يقال يكفي في السرقة ولا يكفي في قطع الطريق م ر قوله: (ولو فقدت إحداهما الخ) عبارة الإرشاد ويقطع بربع 
دينار ولو لجمع ويرده كالسرقة قوله: (يده اليمنى ورجله اليسرى) أو ما بقي والأخريان إن فقدتا أو عاد اه قوله: (فيرد بأن 
الخ) تعبيره بالمضارع يدل على أنه من عندياته مع أنه جواب شيخ الإسلام في شرح الروض فلعل هذا من باب توارد 
المناظر . قوله: (أيضاً فيرد بأن في هذه نصاً على اليمنى وهو القراءة الشاذة الخ) أقول يرد على هذا الرد أن القراءتين في“ حكم 
نصين والقراءة المشهورة.عامة لليمين واليسار والقراءة الشاذة خاصة باليمين فهي من قبيل إفراد بعض أفراد العام بحكمه 
وذلك لا يخصص كما تقرر في الأصول إلا أن يجاب بمنع أن القراءتين من باب العام والخاص حتى تكون الشاذة من القبيل 
المذكور بل هما من باب المطلق والمقيد فليتأمل جداً قوله: (فإن فقدتا قبل الأخذ) قال في شرح الروض أو بعده سقط القطع 


"١‏ الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


يقطعان للآية» (وإن قتل) قتلاً يوجب القود وإن كان القتل بجرح مات منه بعد أيام قبل الظفر به والتوبة (قتل حتماً) لأن 
ا ا ل ا ا ا ا ل ا 1 
البندنيجي وإنما يتحتم إن قتل لأخذ المال» واعتمده البلقيني وعندي فيه وقفة (وإن قتل) قتلاً يوجب القود (وأخذ مالآ) 
نصاباً كما قالاه. وإن نازع فيه البلقيني (قتل) بلا قطع (ثم) غسل ثم كفن ثم صلي عليه ثم (صلب) مكفاً معترضاً على 
نحو خشبة» ولا يقدم الصلب على القتل لأنه زيادة تعذيب» وقياس اشتراط النصاب هنا في الصلب اشتراط بقية شروط 
السرقة» واعتماد الزركشي قطع الماوردي بأنه لا يشترطه هنا الحرزء رد بأن الماوردي لا يشترط هنا النصاب فأولى 
الحرز (ثلاثاً) من الأيام بلياليها وجوباًء ليشتهر الحال ويتم النكال» وحذف التاء لحذف المعدود سائغ (ثم ينزل) إن لم 
يخف تغيره قبلها وإلأ أنزل حينئذ» (وقيل يبقى) وجوباً (حتى) يتهرى و(يسيل صديده) تغليظاً عليه» ومحل قتله وصلبه 
محل محاربته» إلا أن لا يمر به من ينزجر به فأقرب محل إليه ويظهر أن هذا مندوب لا واجبء (وفي قول يصلب) حياً 
(قليلاً ثم ينزل فيقتل) لأن الصلب عقوبة» فيفعل به حياً. واعترض قوله قليلاً بأنه زيادة لم تحك عن هذا القول» فإن 
أريد به ثلاثة أيام كان أحد أوجه ثلاثة مفرعة على هذا القول لا أنه من جملته» ويجاب بأن من حفظ حجة على من لم 
يحفظ» فإذا حفظا أن قليلاً من جملة هذا القول قدماء ثم الذي يظهر أن المراد به أدنى زمن ينزجر به عرفاً غيره» وأفهم 
ترتيبه الصلب على القتل أنه يسقط بموته حتف أنفه» وبقتله لغير هذه الجهة كقود في غير المحاربة لسقوط التابع 
بسقوط متبوعه» وبما تقرر فسّر ابن عبّاس رضي الله عنهما الآية» فإنه جعل أو فيها للتنويع دون التخيير حيث قال: 
المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبواء مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوه 


فقط. أو ينفوا إن أرعبوا ولم يأخذوه. وهذا منه إما توقيف وهو الأقرب» أو لغة وكلاهما ايه بن الل ياي ارج ع 4ه دع و ال 0 


القطع كما في السرقة اه وقد يشعر بذلك قول الشارح السابق ولو قيل أخذ المال اهدع ش قوله: (يقطعان) الأولى التأنيث 
قول المتن : (وإن قتل) أي ولم يأخذ مالا اه مغني قوله: (فلا يوجب القود) عبارة المغني معصوماً مكافتاً له عمداً كما يعلم 
ب ا د ل الا وا و و ا ل ا 
واعتماد الزركشي في المغني إل قوله وعندي فيه وقفة وقوله معترضاً قوله: (بعد أيام الخ) ظرفان لمات قوله: (بعفو مستحق 

القود) ولا يعفو السلطان عمن لا وارث له اه مغني قوله: (لأخذ المال) أي ولم يأخذه لما يأتي من أنه لو قتل وأخذ المال 
صلب مع القتل ويعرف كون قتله لأخذ المال بقرينة تدل على ذلك اهدع ش قوله: (نصاباً الخ) عبارة النهاية يقطع به في 
السرقة كما دل عليه كلامهما اه قوله: (لأنه زيادة تعذيب) أي وقد نهى عن تعذيب الحيوان قال يَكِةٍ (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 
اه مغني قوله: (وقياس اشتراط النصاب الخ) عبارة المغني وقياس ما سبق اعتبار الحرز وعدم الشبهة اه قوله: (اشتراط بقية 
مروظ اللتمزفة) تيسخصل أن الحروظ معجرة في كلم اليد والركل بولج قم العلاك إلى القثل ذون تضت القثل وده ماد 
اه سم قوله: (من الأيام) إلى قوله واعترض ف في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وإلى قول المتن ومن أعانهم في النهاية 
قوله: (وحذف التاء) أي من ثلاثاً وقوله لحذف المعدود أي المذكر وهو الأيام قوله: (سائغ) أي كما في قوله يَلِ امن صام 
رمضان ثم أتبعه ستأ من شوال» اه مغني . قوله: (إن لم يخف تغيره) أي قبل الثلاث قال الأذرعي وكان المراد بالتغير هنا 
الانفجار ونحوه وإلآ فمتى حبست جيفة الميت ثلاثاً حصل النتن والتغير غالباً اه نهاية قوله: (وإلا) أي بأن خيفه قبل الثلاث 
قوله: (أنزل حينئذ) وحمل النص في الثلاث على زمن البرد والاعتدال اه مغني قوله: (وجوباً) ولا تجوز الزيادة عليها اه 
نهاية قول المتن: (صديده) وهو ماء رقيق يخرج مختلطأً بدم اه مغني قوله: (إن هذا) أي قولهم ومحل قتله الخ قوله: (فإذا 
حفظا) أي الشيخان قوله: (حتف أنفه) أي بلا سبب اهاع ش قوله: (وبما تقرر) أي في المتن من القطع في الأخذ وتحتم 
القتل في القتل وتحتم القتل والصلب فيهما قوله: (مع ذلك) أي القتل قوله: (توقيف) أي تعليم منه بك قوله: (أو لغة) قال ابن 
د ا و ع ل حا 


كما في السرقة اه قوله: (إن قتل لأخذ المال) وظاهره وإن لم يأخذه قوله: : (اشترا دقشة د شروط السرقة) فيتحصل أن الشروط 
ا و 1 ر قوله: (أو لغة) لا يخفى أن كون أو ترد 


باب قاطع الطريق ارح 


من مثله حجة لا سيما وهو ترجمان القرآن؛ (ومن أعانهم وكثر جمعهم) ولم يزد على ذلك (عزر بحبس وتغريب 
وغيرهما) كسائر المعاصي» وعبر أصله بأو ولا خلاف» بل المدار على رأي الإمام نظير ما مر فيمن أخافوا الطريق» 
(وقيل يتعين التغريب إلى حيث يراه) الإمام وما تقتضيه تقتضيه المصلحة, (وقتل القاطع) المتحتم (يغلب فيه معنى القصاص) 
لأن الأصل فيما اجتمع فيه حق الله وحق الآدمي» حاص الأدين لبنائه على الضيق» (وفي قول الحد) إذ لا يصح 
العفو عنهء ويستقل الإمام باستيفائه» (فعلى الأول) الأصح تلزمه الكفارة» و(لا يقتل بولده وذمي) وقن للأصالة أو لعدم 
الكفاءة» بل تلزمه الدية أو القيمةء (و)على الأوّل أيضاً (لو مات) القاتل بلا قتل (فدية) للمقتول في ماله إن كان حراً 


الآية ولا طريق لذلك إلا التوقيف اه والظاهر أن مراد الشارح كابن حجر أن هذا المراد فهمه ابن عباس من الآية باعتبار 
اللغة لأنه يفهم من أسرارها ما لا يفهمه غيره اه رشيدي قوله: (من مثله) أي ابن عباس اهدع ش قوله: (ولم يزد) إلى قول 
المتن لو مات في المغني إلأ قوله المتحتم وقوله الأصح تلزمه الكفارة وإلى قول الشارح ونازع في النهاية إل قوله الأصح 
قوله: (ولم يزد على ذلك) أي بأن لم يأخذ مالا نصاباً ولا قتل نفساً اه مغني قوله: (المتحتم) خرج به قتله لقود لا يتعلق 
بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق به مع انتفاء الشرط السابق عن البندنيجي سم على حج أي فليس فيه هذا الخلاف بل قتله 
للقود قطعاً اه ع ش قول المتن: (معنى القصاص) الإضافة للبيان قوله: (لأن الأصل الخ) ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت لوليه 
القصاص فكيف يحبط حقه بقتله فيها أسنى ومغني قوله: (تغليب حق الآدمي الخ) ولا يشكل هذا بما مر من تقديم الزكاة 
على دين الآدمي لأن في الزكاة حقاً آدمياً أيضاً فإنها تجب للأصناف فتقديمها ليس لمحض حتق الله تعالى بل لاجتماع 
الحقين فقدمت على ما فيه حق واحد اهدع ش قول المتن: (الحد) أي معنى الحد اه مغني قوله: (ويستقل الإمام باستيفائه) 
عبارة الاسنى والمغني ويستوفيه الإمام بدون طلب الولي اه زاد سم قال في العباب فيقتله الإمام وإن كان المستحقون صغاراً 
اه قوله: (تلزمه الكفارة) أي بنحو ولده وكان الأولى تأخيره بعطفه على قول المصنف ولا يقتل عبارة الروض مع شرحه فلا 
١‏ لين ا العا نوي اعرد و لمجي جد الع عع 0 
قول المتن: : (ولا يقتل) أي والد بولده أي الذي قتله في قطع الطريق اه مغني أي وإن سفل نهاية قول المتن : (وذمي) أي 
ولا نس إذا كان هو لما . قوله: (وقن) أي إن كان هو حراً إل فهو قد يكون قناكما قال الشارح في تعريفه أول الباب ولو 
قن وقد يقتل قناً اه سم قوله القاتل بلا قطع عبارة المغني القاطع من غير قتله قصاصاً اه وعبارة النهاية القاطع بلا قطع قال 
الرشيدي قوله القاطع بلا قطع صوابه القاتل بلا قتل أي قصاصاً اه عبارة السيد عمر قوله القاتل بلا قطع كذا في الموجود 
من نسخ التحفة حتى نسخة المصنف وكان الظاهر بلا قتل وكأنه وقع كذلك في نسخة المحشي سم وعبارته قوله بلا قتل أي 
اقتصاصاً وإلا فلو قتله أحد تعدياً وجب دية المقتول في ماله أيضاً كما هو ظاهر وتجب ديته لورثته على قاتله انتهى اه قوله: 
(للمقتول) إلى قوله ولو ادعى في المغني إلآ قوله يختص إلى المتن وقوله وإن لم يصلح عمله وقوله وإن صلح عمله وقوله 
ولا نظر إلى نعم قوله: (إن كان حراً) أي المقتول وهذا إن كان القاتل القاطع حراً وإلأ لم يتأت قوله في ماله بل تسقط الدية 


لغة للتنويع مما لا شبهة فيه ولا يحتاج فيه إلى كونه من مثل ابن عباس حجة وإنما الكلام في إرادته في الآية ولا طريق لذلك 
إلا التوقيف قوله: (وقيل يتعين التغريب) هذا قرينة واضحة على أنه يرد على الأول أن التغريب يجمع هذه المذكورات قوله: 
(وقتل القاطع المتحتم) خرج قتله لقود لا يتعلق بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق به مع انتفاء الشرط السابق عن البندنيجي . 

قوله: (ويستقل الإمام باستيفائه) عبارة شرح الروض ويستوفيه الإمام بدون طلب الولي اه قال في العباب فيقتله الإمام 
وإن كان المستحقون صغاراً وقياس هذا عدم توقف القطع على طلب صاحب المال بخلاف السرقة وعن بعض المتأخرين 
توقفه وفيه وقفة اه وتقدم قول الشارح وطلب المالك نظير ما مر في السرقة. قوله: (وقن) أي إن كان هو حراً وإلأ فهو قد 
يكون قناً كما قال الشارح في تعريفه أول الباب ولو قناً وقد يقتل قنأ قوله: (ولو مات القاتل بلا قتل) أي اقتصاصاً وإلآ فلو 
قتله أحد تعدياً وجب دية المقتول في ماله أيضاً كما هو ظاهر ويجب ديته هو لورئته على قاتله كما قاله في الروض وشرحه 
وإذا قتله أحد بلا إذن من الإمام فلورثته الدية على قاتله ولا قصاص لأن قتله م متحتم ولو لم يراع فيه القصاص لم تلزمه الدية 
بل مجرد التعزير لافتياته على الإمام انتهى قوله: (إن كان حراً) أي المقتول وهذا إن كان القاتل القاطع حرا وإلأ لم يتأت قوله 
في ماله بل تسقط الدية. 


١ ٠ 3‏ الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإلا فقيمته» (و)عليه أيضاً (لو قتل جمعاً) معاً (قتل بواحد وللباقين ديات)» فإن قتلهم مرتباً قتل بالأوّل» (و)عليه أيضاً 
(لو عفا وليه بمال وجب وسقط القصاص ويقتل حداً)؛ كما لو وجب قود على مرتد فعفا عنه وليه» ونازع فيه البلقيني 
بأن المنصوص وعليه الجمهور أنه لا يصح عفوه على القولين بمال ولا بغيره» وأطال فيه (و)عليه أيضاً لو تاب قبل 
القدرة عليه لم يسقط القتل» و(لو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله). ونازع فيه البلقيني بأن الذي يقتضيه النص أنه 
يقتل بالسيف عليهماء (و)يختص التحتم بالقتل والصلب دون غيرهماء فحينئذ (لو جرح) جرحاً فيه قود كقطع يد 
(فاندمل): أو قتل عقبه (لم يتحتم قصاص) فيه في ذلك الجرح (في الأظهرء) بل يتخير المجروح بين القود والعفو على 
مال أو غيره لأن التحتم تغليظ لحق الله تعالى» فاختص بالنفس كالكفارة أما إذا سرى إلى النفس فيتحتم القتل كما مرّ 
(وتسقط عقوبات تخص القاطع) من تحتم قتل وصلب وقطع رجل وكذا يد» وعبارته تشملها لأن المختص به القاطع 
اجتماع قطعهماء فهما عقوبة واحدة وهي إذا سقط بعضها سقط كلهاء (بتوبة) عن قطع الطريق (قبل القدرة عليه)؛ وإن 
لم يصلح عمله للآية بخلاف ما لا يخصه كالقود وضمان المال (لا بعدها)؛ وإن صلح عمله (على المذهب) لمفهوم 


اه سم قوله: (وإلا ققينن) أ مطلها شرع السهح أي:سواء نات القائل الضر بقتل أو غيره أو لم يمت حلي قول المت : 
(قتل بواحد) أي منهم بالقرعة اه مغني قوله: (فإن قتلهم مرتباً الخ) المتن صادق لهذه أيضاً محشي سم وعليه فكان ترك 
التعرض للتعيين ذ فيه لوضوحه وكان الحامل للتخصيص الذي سلكه الشارح تبعاً للشارح المحقق السلامة من الإيهام اللازم 
لما ذكره المحشي وإن كان مندفعاً بالوضوح اه سيد عمر قوله: (قتل بالأول) أي حتماً وإن أوهم كلام المتن خلافه حتى لو 
عفا وليه لم يسقط لتحتمه اه مغني قول المتن : (ولو عفا ولبه) أي المقتول عن القصاص بمال أي عليه صح ووجب أي 
المال اه مغني قول المتن: (ويقتل حداً) ظاهر تخصيص القتل حداً بصورة العفو أنه لا يقتل فيما لو قتل ولده أو ذمياً أو قناً 
خداً كما لا بقتل قصاضاً امع ش أثول: ويفيده أيضائت يده قول المضتف:المار وإن قث الخ يقولهم قلا يوجب القرد قوله: 
ا ا لاحم 11 ع وه ام تر م ا د 00 
ل و و ا ا : (ولو قتل) أي القاطع شخصاً بمثقل أو بقطع عضو أو بغير ذلك اه 
مغني قول المتن: : (فعل به مثله) أي تغليباً للقصاص مغني ونهاية قوله: (ونازع) إلى التنبيه في النهاية إلأ قوله وإن لم يصلح 

عمله وقوله ولا نظر إلى نعم قوله: (ونازع الخ) عبارة النهاية والمغني وأن الخ بزيادة أن الوصلية قوله: (عليهما) أي القولين 
نهاية ومغنى قوله: (دون غيرهما) أي كقتله بمثل ما قتل به. 

قوله: (جرحاً فيه قود) أي أما غيره كجائفة فواجبة المال اه مغني قوله: (أو قتل عقبه) عبارة المغني قوله فاندمل يوهم 
أن الاندمال قيد لمحل الخلاف وليس مراداً فلو قطع يده ثم قتله قبل الاندمال جرى القولان أيضاً في تحتم قصاص اليد اه 
قوله: (فيه) يغني ما بعده عنه ولذا أسقطه المغني قوله: (كالكفارة) أي كفارة القتل فإنها مختصة بقتل النفس دون القطع اه 
بجيرمي قوله: (أما إذا سرى الخ) محترز فاندمل . 

قوله: (كما مر) أي في شرح فإن قتل قتل حتماً قول المتن: (وتسقط الخ) ولو ثبت قطع الطريق والقتل بإقراره ثم رجع 
قبل رجوعه كما ذكره في التنبيه في أوائل الإقراز اه مغتي - قوله: (من نحم القتل) أي دون أصل القتل فلا يمنقط بتوبته بل 
يقتل قصاصاً لا حداً إلا إن عفا عنه مستحق القصاص فيسقط قتله حيتئذ وقوله وصلب إن عطف على قتل كان المعنى وتحتم 
صلبه مع أن الصلب يسقط من أصله فالمناسب عطفه على ت تحتم لأن الصلب من حيث هو عقوبة تخصه وقوله وقطع رجل 
الخ فيسقط قطع رجله ويده معاً اه شيخنا قوله: (وعبارته الخ) جواب عما يقال إن كلام المصنف يوهم خلافه فإن الرجل هي 
المختصة بالقاطع واليد تشاركه فيها السرقة اه شيخنا قوله: (لأن المختص به) الباء داخلة على المقصور وقوله القاطع نائب 
فاعل المختص قوله: (فهما) أي الرجل واليد اهدع ش قوله: (بعضها) وهو هنا قطع الرجل للمحاربة وقوله كلها لعل الأولى 
للباقي وهو هنا قطع اليد قوله: (للآية) أي لقوله 0 < إلا ألَديت تَابُوا من كَبَلٍ أن تَمَدِرُوا ع4 [المائدة: 4”] الآية والمراد 
بما قبل القدرة أن لا تمتد إليهم يد الإمام لهرب أو استخفاف أو امتناع اه نهاية عبارة البجيرمي المراد بالقدرة أن يكونوا 
في قبضة الإمام وقيل المراد بها أن يأخذا الإمام في أسبابها كإرسال الجيوش لإمساكهم اه . 


قوله: (فإن قتلهم مرتباً إلى آخره) المتن صالح لهذه أيضاً. 


باب قاطع الطريق م.>" 


الآية وإلا لم يكن لقبل فيها فائدة» والفرق أنها قبلها لا تهمة فيهاء وبعدها فيها تهمة دفع الحدء ولو ادعى بعد الظفر به 
سبق توبة قبله وظهرت أمارة صدقه فوجهانء» والذي يتجه منهما عدم تصديقه للتهمة ولا نظر لأمارة يكذبها فعله. نعم 
إن أقام بها بينة قبل . 

تنبيه: وقع للبيضاوي في تفسيره أن القتل قصاصاً يسقط بالتوبة وجوبه لا جوازف. وهو عجيب وأعجب منه 
سكوت شيخنا عليه في حاشيته مع ظهور فساده» لأن التوبة كما تقرر لا دخل لها في القصاص أصلاً» إذ لا يتصور له 


قوله: (فيها) أي في الآية اه ع ش قوله: (إنها) أي التوبة قبلها أي القدرة قوله: (لا تهمة فيها) عبارة المغني بعيدة عن 
التهمة قريبة من الحقيقة اه قوله: (وظهرت أمارة صدقه) أي وإن لم تظهر لم يصدق قطعاً اه مغني قوله: (لأمارة) أي أمارة 
صدق قوله: (نعم إن أقام بها بيئة الخ) قد يشكل إقامة البينة بعدم اطلاعها على الندم والعزم من أركانها ونطقه بذلك قد يكون 
من غير مواطأة القلب إلأ أن يقال تستدل بالقرائن ولولا ذلك لم يتأت قولهم تسقط بتوبته قبل القدرة اه سم . قوله: (وهو 
عجيب) أقول لا عجب لأن المراد بالوجوب التحتم فالمعنى يسقط بالتوبة تحتمه فيسقط بعفو الولي لا جوازه فللولي 
استيفاؤه وهذا معنى صحيح لا غبار عليه والحاصل أن القتل قصاصاً في حد نفسه يوصف بالجواز بمعنى عدم امتناع تعاطيه 
وبالوجوب أي التحتم بمعنى امتناع سقوطه فإذا حصلت التوبة سقط الوصف الثاني وبقي الوصف الأول وليس في كلام 
البيضاوي أن الوصفين ثابتان له من حيث كونه قصاصاً بل يجوز أن يريد أنهما ثابتان له في نفسه بمعنى أن ذات هذا القتل 
الذي يسمى قصاصاً لها هذان الوصفان ولا ينافي ذلك قوله إن القتل قصاصاً لأن ذكر القصاص فيه على وجه العنوان وقد 
تقرر أن العنوان لا يجب أن يكون منشأ الحكم المذكور فتأمل ذلك لتعلم اندفاع ما أطال به الشارح وأنه لا عجب فيما قاله 
ولاا في سكوت محشيه اه سم وقد يجاب عن طرف الشارح بأن القتل هنا وظيفة الإمام فقط دون الولي وقول الشارح إن 
نظرنا إلى الولي الخ لمجرد توسيع الدائرة وليس للإمام بعد طلب الولي إلا وصف الوجوب كما يفيده قول المصنف المار 
ويقتل حداً وأما قول الشارح وإن جاز أو وجب الخ فأو فيه بمعنى بل قوله: (وأعجب منه الخ) في التعبير بأعجب دلالة على 
ما لا يليق نسبته لمثل البيضاوي اه سم. 


قوله: (نعم إن أقام بها بينة قبل) قد يستشكل البينة بعدم اطلاعها على الندم والعزم من أركانها ونطقه بذلك قد يكون 
عن غير مواطأة القلب إلآ أن يقال يستدل بالقرائن ولولا ذلك لم يتأت قولهم تسقط بتوبته قبل القدرة. قوله: (وهو عجيب) 
أقول لا عجب لأن المراد بالوجوب التحتم فالمعنى يسقط بالتوبة تحتمه فيسقط بعفو الولي لا جوازه فللولي استيفاؤه وهذا 
معنى صحيح لا غبار عليه ولفظ البيضاوي أما القتل قصاصاً فإلى الأولياء يسقط بالتوبة وجوبه لا جوازه انتهى والحاصل أن 
القتل قصاصاً في حد نفسه يوصف بالجواز بمعنى عدم امتناع تعاطيه وبالوجوب أي التحتم بمعنى امتناع سقوطه فإن حصلت 
التوبة سقط الوصف الثاني وبقي الأول وليس في كلام البيضاوي أن الوصفين ثابتان من حيث كونه قصاصاً ولا يفيد كونه 
قصاصاً بل يجوز أن يريد أنهما ثابتان له في نفسه بمعنى أن ذات هذا القتل الذي يسمى قصاصاً له هذان الوصفان فلا ينافي 
ذلك قوله أما القتل قصاصاً لأن ذلك القصاص فيه على وجه العنوان وقد تقرر أن العنوان لا يجب أن يكون منشأ الحكم 
المذكور فتأمل ذلك لتعلم اندفاع ما أطال به الشارح وأنه لعجب فيما قاله ولا في سكوت محشيه وأنه لا حاجة به إلى 
تأويل لا يوافق مذهبه وإنما العجب من الاستطالة على البيضاوي ومحشيه بما لا منشأ له إل إهمال التأمل وعدم مراعاة 
القواعد والله أعلم سم قوله: (وأعجب منه الخ) في التعبير بأعجب دلالة على ما لا يليق نسبته لمثل البيضاوي قوله: (مع ظهور 
فساده الخ) أقول دعوى فساده فضلاً عن دعوى ظهوره فاسدة فساداً واضحاً قوله: (لأن التوبة لا دخل لها في القصاص الخ) 
قلنا لم يدع البيضاوي أن لها دخلاً في القصاص بل ادعى أن لها دخلاً في صفة القتل قصاصاً وهي وجوبه أي تحتمه وقوله 
إذ لا يتصور له بقيد كونه قصاصاً الخ قلت لم يدع أن له حالتي جواز ووجوب بهذا القيد بل ادعى أنه في نفسه له الحالتان 
وهو صحيح على أنه يمكن أن يدعي أن له الحالتين بذلك القيد لكن باعتبارين باعتبار الولي وباعتبار الإمام إذا طلب منه 
فقوله لأنا إن نظرنا الخ كلام ساقط لأنه نفى النظر إليهما جميعاً ولا شك أن النظر إليهما جميعاً يقتضي ثبوت الحالتين له 
بقيد كونه قصاصاً وقوله فتأمله قلنا تأملناه فوجدناه لم ينشأ إلأعن عدم التأمل الصحيح فأعجب مع ذلك من المسارعة إلى 


ا الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بقيد كونه قصاصاً حالتا وجوب وجواز لأنا إن نظرنا إلى الولي فطلبه جائز له لا واجب مطلقاً أو للإمام فإن طلبه منه 
الولي وجب وإلآأ لم يجب من حيث كونه قصاصاًء وإن جاز أو وجب من حيث كونه حداً فتأمله؛ وأوّله بعضهم بما لا 
يوافق قواعد مذهب البيضاويء. فاحذره فإن السبر قاض بأنه لا يجزم بحكم على غير مذهبه من غير عزوه لقائله» (ولا 
تسقط سائر الحدود) المختصة بالله تعالى كحد زنى وسرقة وشرب مسكر (يها) أي بالتوبة قبل الرفع وبعده» ولو في 
قاطع الطريق (في الأظهر) لأنه يكِِ حد من ظهرت توبته» بل من أخبر عنها بها بعد قتلهاء وأطال جمع في الانتصار 
لمقابله بالآيات والأحاديث الدالة على أن التوبة ترفع الذنوب من أصلهاء نعم تارك الصلاة يسقط حده بها عليهماء 
وكذا ذمي زنى ثم أسلم» والخلاف في الظاهر أما فيما بينه وبين الله تعالى فحيث صحت توبته سقط بها سائر الحدود 
قطعاًء ومن حد في الدنيا لم يعاقب في الآخرة على ذلك الذنب» بل على الإصرار عليه إن لم يتب. 
فصل في اجتماع عقوبات على شخص واحد 

(من لزمه قصاص) في النفس» (وقطع) لطرف قصاصاً. (وحد قذف) وتعزير لأربعة» (وطالبوه) عزر وإن تأخرء 
ثم (جلد) للقذف» (م قطع ثم قتل) تقديماً للأخف فالأخف لأنه أقرب إلى استيفاء الكل» (ويبادر بقتله بعد قطعه) بلا 
مهلة بينهماء فتجب الموالاة لأن الغرض أن المستحق مطالبء والنفس مستوفاة (لا قطعه بعد جلده) فلا تجوز المبادرة 


قوله: (مطلقاً) أي سواء غلب في قتل القاطع معنى القصاص أو معنى الحد قوله: (فإن السبر) أي تتبع كلام البيضاوي 
قول المتن: (سائر الحدود) أي باقيها اه مغني قوله: (المختصة) إلى قوله بل على الإصرار في المغني إلا قوله قبل الرفع 
وبعده وقوله بل من أخبر إلى نعم وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا ذمي زنى ثم أسلم قوله: (المختصة) صفة للحدود 
قوله: (قبل الرفع) أي إلى الحاكم قوله: (ولو في قاطع الطريق) عبارة المغني في قاطع الطريق وغيره اه وعبارة سم قوله ولو 
في قاطع الطريق إشارة إلى أن هذا الحكم في أعم من قاطع الطريق اه قوله: (بل من الخ) أي بل حد امرأة أخبر أي ككل هذا 
لا يؤيد الأظهر فما فائدة ذكره في مقام الاستدلال له قوله: (عنها بها بعد قتلها) كل من هذه الظروف الثلاثة متعلق بأخبر 
والضمير الأول والثالث لمن والثاني للتوبة قوله: (لمقابله) أي مقابل الأظهر القائل بالسقوط بها قياساً على حد قاطع الطريق 
اه مغني قوله: (عليهما) أي الأظهر ومقابله قوله: (وكذا ذمي الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته ولا يسقط بها عن ذمي 
بإسلامه كما مر اه قوله: (وكذا ذمي الخ) المعتمد خلاف هذا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه سم قوله: 
(ومن حد في الدنيا الخ) انظر هل هو مبني على أن الحدود جوابر لا زواجز أو مبني عليهما اه رشيدي قوله: (بل على 
الإصرار الخ) أو على الإقدام على موجبه اه نهاية . 

فصل في اجتماع عقوبات على شخص 

قوله: (في اجتماع عقوبات) إلى قول المتن في الأصح في المغنى إلا قوله ولا تجوز المبادرة به وقوله وخيف إلى 
المتن وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله ولا يجوز المبادرة به وقوله فإن أبى إلى المتن وقوله ثم رأيت إلى ولو اجتمع وقوله 
ولو اجتماعهما إلى المتن قوله: (في اجتماع عقوبات) أي في غير قاطع الطريق وهي أما الآدمي أو لله تعالى أولهما وقد بدأ 
بالقسم الأول اه معنى قول المتن: (من لزمه) لآدميين محلي ومغنى قوله: (لأربعة) كان الأولى ذكره عقب من لزمه قال 
البجيرمي فلو كانت لواحد لم يجب الترتيب شرعاً بل بإرادته اه قوله: (وإن تأخر) أي موجبة قال الرشيدي هو غاية فيما بعده 
أيضاً اه. 
دعوى ظهور الفساد والتعجب من البيضاوي ومحشيه والتثبت على ذلك بما لا منشأ له إلآ الغفلة الفاحشة ولا حول ولا قوة 
إلا بالله سم قوله: (ولو في قاطع الطريق) إشارة إلى أن هذا الحكم في أعم من قاطع الطريق قوله: (وكذا ذمي الخ) المعتمد 
خلاف هذا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي. 


فصل من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع الخ 
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نبل في ابشباع: عتريانته على شخضن يحلنا 


به» (إن غاب مستحق قتله) لأنه قد يهلك بالموالاة فيفوت قود النفسء» (وكذا إن حضر وقال عجلوا المع ؟ وأنا أبادر 
بع بالقعل وخيف موت بالموالاة بين الجلد والقطم: ا 
مصلحة هي سقوط العقاب عنه به في الآخرة» وأيضاً فربما عفا مستحق القتل فتكون الموالاة سبباً لفوات النفس» فاتجه 
عدم نظرهم لرضاه بالتقديم» أما لو لم يخف موته بالموالاة فيعجل جزماًء وأما لو كان به مرض منخوف يخشى منه 
موته بالجلد إن لم يبادر بالقطع فيبادر به وجوباًء وخرج بطالبوه ما لو طالبه بعضهم فله أحوال» فحيئئذ (إذا أخر مستحق 
ا ل ا ا ولا يوالي بينهما خوف الموت فيفوت قود 
النفس. (ولو أخر مستحق طرف) وطالب الآخران (جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف) لكلا يفوت 
حقه» واحتمال تأخير مستحق الطرف لا إلى غاية فيفوت القتل» لأنظر إليه الأواقبئ لقره على الذرء ث اسقط ما 
أمكن» فاندفع استحسان جبره على القود أو العفو أو الإذن لمستحق النفس بالتقدم فإن أبى مكن الحاكم مستحق 
النفسء (فإن بادر) ل ا ا ا 0 وحينئذ (فلمستحق الطرف دية) في تركة 
المقتول لفوات محل الاستيفاء» (ولو أخر مستحق الجلد) حقه وطالب الآخران (فالقياس صبر الآخرين) وجوباً. حتى 
يستوفي حقهء وإن تقدم استحقاقهماء لتلا يفوت حقه باستيفائهما أو استيفاء أحدهماء ولو قطع نحو أنملة لأن الجرح 
عظيم الخطرء وربما أدى إلى الزهوق» فاندفع ما للبلقيني هنا (ولو اجتمع حدود لله تعالى) كأن زنى بكرا وسرق وشرب 
وارتد (قدم) وجوباًء (الأخف) منها (فالأخف) حفظاً لمحل القتل كحد الشربء ثم بعد برئه منه الجلد. ثم بعد برئه 
القطع فالقتل» وتوقف ابن الرفعة في تقديم قطع السرقة على التغريب» ويتجه تقديم التغريب لأنه الأخف ولا يخشى 
منه هلاك؛ ثم رأيت شارحاً رجح عكسه واعتمده شيخنا في شرح منهجه ولو اجتمع قطع سرقة وقطع محاربة قطعت 


قوله: (وخيف موته) سيذكر متحرزه قواك لوكا ان سكين كلم بالسديم أي في الزمن بمعنى الموالاة اه رشيدي 
وع ل (فيادر به) أي بالقطع قول المتن: نا اير مستتحق النفين حقه جلد الخ) فإن قيل كان الماش عاق 
بماذكره فيما إذا غاب مسد مستحق القتل أجيب بأنه سي الو 00 (وطالب الآخران) إلى قوله 
باستيفائهما في المعنى إلا قوله ولكنه يعزر إلى المتن قول المتن: (وفلى شجيلق التيل الععبار الح سر تقدم استحقاق 
النفس أم تأ اه نكنى قولف : (لا نظر إليه) خبر قوله واحتمال الخ قوله: (استحسان جبره الخ) هذا لغة ة قليلة والكثيرة إجباره 
كمافي المصباح اهدع ش قوله: (فإن أبى) أي من جميع ذلك قوله: (مكن الحاكم الخ) أي من القتل وهذا من تتمة 
الاستحسان قول المتن: (فالقياسن) أي لما سبق في هذه المسألة كما قاله الرافعي في الشرح الكبير اه مغنى قوله: (ولو قطع 
الخ) غاية في المعطوف قوله: (نحو أنملة) عبارة النهاية بعض أنملة اه قوله: (كأن زنى) إلى قوله وجمع بينهما في المغنى إلا 
قوله ثم رأيت إلى ولو اجتمع وقوله قال الماوردي إلي قال القاضي قول المتن: (قدم الأخف) علم منه أنه لو اجتمع مع 
الحدود تعزير فهو المقدم وبه صرح الماوردي اه مغنى .' 


قوله: (ثم بعد برئه منه الجلد) أي والتغريب أيضاً على الأوجه نهاية ومغنى قوله: (فالقتل) أي بغير مهلة لأن النفس 
مستوفاة اه مخنى قوله: (ويتجه تقديم التغريب) أي على قطع السرقة ومر عن النهاية والمغنى آنفاً اعتماده قوله: (رجح عكسه) . 
أي تقديم قطع السرقة على التغريب والراجح قبل قطع السرقة أخذاً من قولهم قدم الأخف اه شوبري . قوله: (ولو اجتمع 
قطع سرقة الخ) ولو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة قدم السابق منهما ورجع الآخر إلى الدية في إندراج 
قطع السرقة في قتل المحاربة فيما لو سرق وقتل في المحاربة وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم اه مغنى ووافقه النهاية 
في الأولى دون الثانية فقال أوجههما لا فيقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لايفوت 
بتقديم حق الله تعالى وإليه مال سم اه. 


قوله: (وأما لو كان به مرض مخوف الخ) دل على عدم تأخير الجلد للمرض قوله: (فيبادر به وجوباً) قاله الأذرعي 
مغ ر.ء 


يده اليمنى لهماء ثم رجله للمحاربة» أو قتل زنئ وقتل ردة قال الماوردي والروياني رجم لأنه أكثر نكالاً» وقال 
القاضي يقتل للردة إذ فسادها أشدء وجمع بينهما بأن الإمام يفعل ما يراه مصلحة» ولو اجتمعا هما وقتل قطع الطريق 
قدم وإن قلنا أنه لا حدٌ لأنه حق آدمي» (أو) اجتمع (عقوبات) لله تعالى أو للآدمي واستوت خفة أو غلظاً قدم الأسبق 
فالأسبق وإلآا فبالقرعة» أو عقوبات الله تعالى ولآدميين) كأن كان مع هذه حد قذف وكأن شرب وزنى وقذف وقطع 
وقتل (قدم) حق الآدمي إن لم يفوت حتق الله تعالى» أو كانا قتلا فيقدم (حد قذف) وقطع (على) حد (زنى) لأن حق 
الآدمي مبني على المضايقة» ومن ثم قدم ولو أغلظ كما قال (والأصح تقديمه) أي حد القذف. وكذا القطع (على حد 
الشرب و)الأصح (أن القتصاص قتلاً وقطعاً يقدم على) حد (الزنى) إن كان وما بالنسبة للقتل لا القطع كما تقرر تقديماً 
لحق الآدمي». بخلاف جلد الزنى وتغريبه» وحد الشرب فإنهما يقدمان على القتل لثئلا يفوتاء وفي تحرير محل الخلاف 
هنا ضافكه وفع بين الوركقى وغيرة لااعاة بنااوليةء ولق اجعيع مم العدوة دوين قدم عليها كلها كما علع :مما مر لأنه 
أخف وحق آدمي . 


قوله: (لهما) أي للسرقة والمحاربة اه ع ش قوله: (قال الماوردي الخ) اعتمده النهاية عبارته رجم لأنه أكثر الخ كما قال 
المارودي والروياني وذهب القاضي الخ قوله: (رجم الخ) ويدخل فيه قتل الردة رجحه الشهاب الرملي اه شوبري قوله: (وقال 
القاضي الخ) اعتمده المغنى. 

قوله: (وجمع بينهما الخ) عبارة النهاية ويمكن الجمع بينهما الخ قوله: (يفعل ما يراه مصلحة) أي فإن رأى المصلحة في 
قتله بالردة قتله بالسيف أو في قتله بالزنا رجمه اه ع ش قوله: (ولو اجتمعا هما) أي قتل زنا وقتل ردة قوله: (لأنه حق آدمي) 
قضيته أن حد الزنا ليبس حق آدمي مع أن في الزنا مع إكراه المزني به الجناية على الإعراض اه سم قوله: (أو اجتمع عقوبات 
لله) ما صورة الاستواء في حقوقه تعالى وقوله أو للآدمي واستوت كقذف اثنين سم على حج اهدع ش قوله: (مع هذه) أي 
حد الزنا والسرقة والشرب والاردتداد قوله: (وكأن شرب الخ) عطف على كأن كان الخ قوله: (أو كانا) عطف على قوله لم 
يفوت الخ والضمير لحق الله وحق الآدمي وقوله قتلاً بصيغة المصدر خبر كانا قول المتن: (والأصح تقديمه على حد الشرب) 
ولا يوالي بين حد الشرب وحد القذف بل يمهل لئلا يهلك بالتوالي اه مغنى قوله: (لا القطع) أي بل يقدم القطع على حد 
الزنا مطلقاً ومغنى أي رجماً كان أو جلداً قوله: (كما تقرر) أي في قوله وقطع على حد زنا سم على حج اهدع ش قوله: 
(وحق آدمي) انظر مع أن التعزير قد يكون لله تعالى سم على حج إلا أنه وإن كان حقا لله تعالى هو أخف فيقدم على غيره اه 

قوله: (لأنه حق آدمي) قضيته أن حد الزنى ليس حق آدمي مع أن في الزنى مع إكراه المزني به الجناية على الأعراض 
قوله: (أو عقوبات لله تعالى الخ) ما صورة الاستواء وقوله أو للآدمي واستوت كقذف اثنين قوله: (إن لم يفوت حت الله تعالى) 
في الروض وشرحه وفي اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة فيما لو سرق وقتل في المحاربة وجهان أحدهما وهو الأوجه 
نعم تغليباً لحق الآدمي وثانيهما لا بل يقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت 
بتقديم حق الله تعالى إلآ أن يقال لم يفت بل اندرج في القتل وفيه ما فيه قوله: (لا القطع) أي بل يقدم القطع على حد الزنى 
مطلقاً قوله: (تقرر) أي في قوله وقطع على حد زنى قوله: (وحق آدمي) انظره إذ التعزير يكون حقاً لله . 


كتاب الأشربة 8 ” 
كتاب الأشربة 


جمع شراب بمعنى مشروب وفيه ذكر التعازير تبعاً» وجمع الأشربة لاختلاف أنواعها وإن اتحد حكمهاء ولم 
يقل حد الأشربة كما قال قطع السرقة لأن القصد ثم ليس إلا بيان القطع ومتعلقاته» وأما التحريم فمعلوم ضرورة» وأما 
هنا فالقصد بيان التحريم أيضاً لخفائه» بالنسبة في كثير من المسائل» فلم يقل حد ليقدر حكم الشامل للحرمة» والحد 
وغيرهما كالوجوب عند الغص» شرب الخمر حرام إجماعاً من الكبائر» وشربها المسلمون أوّل الإسلام قيل استصحاباً 
لما كان قبل الإسلام» والأصح أنه بوحي» ثم قيل المباح الشرب لا غيبة العقل لأنه حرام في كل ملة» وزيفه المصنف 
وعليه فالمراد بقولهم بحرمة ذلك في كل ملة أنه باعتبار ما استقر عليه أمر ملتناء وحقيقة الخمر عند أكثر أصحابنا 
المسكر من عصير العنب» وإن لم يقذف بالزبد فتحريم غيرها قياسي أي بفرض عدم ورود ما يأتي» وإلآ فسيعلم منه أن 


كتاب الأشربة 


قوله: (جمع شراب) إلى قوله ومن قال بالتكفير في النهاية إلا قوله أيضاً وقوله فلم يقل إلى شرب الخمر وقوله حرام 
إجماعاً وقوله وعليه إلى وحقيقة الخمر وقوله قياسي إلى منصوص قوله: (وفيه) أي في هذا الكتاب قوله: (ذكر التعازير تبعا) 
أي فلا يقال لهم أخلها في الترجمة اهع ش قوله: (لآن القصد ثم ليس إلا بيان القطع الخ) يتأمل اه سم قوله: (وأما هنا 
فالقصد بيان التحريم الخ) فيه منع ظاهر يعلم مما قدمناه أول السرقة اه رشيدي قوله: (أيضا) أي كبيان الحد بالأشربة قوله: 
(بالنسبة) لا حاجة إليه قوله: (كثير الخ) أي لكثير قوله: (فلم يقل حد) أي لم يذكر لفظ حد قوله: (ليقدر حكم) أي ليتأتى 
تقدير لفظ حكم قوله: (والحد) أي بالأشربة قوله: (شرب الخمر) إلى قوله أي من حيث في المغنى إلا قوله ثم قيل إلى 
وحقيقة الخمر قوله: (شرب الخمر الخ) الأولئ وشرب الخ بواو الاستئناف كما في النهاية والمغنى قوله: (إجماعاً) ولا التفات 
إلى قول من حكى عنه إباحتها اه مغنى قوله: (من الكبائر) وإن مزجها بمثلها من الماء اه نهاية أي خلافاً للحليمي في قوله 
إنها حينئذ من الصغائر رشيدي عبارة ع ش أي بخلاف ما لو مزجت بأكثر منها كما يأتي أنه لا حد في تناوله فلا يكون كبيرة 
اه قوله: (من الكبائر) بل هي أم الكبائر كما قاله عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما اه مغنى قوله: (والأصح الخ) عبارة 
النهاية وكان شربها جايز أول الإسلام بوحي ولو إلى حد يزيل العقل على الأصح ولا ينافيه قولهم إن الكليات الخمس لم 
تبح في ملة من الملل لأن ذلك بالنسبة للمجموع وقيل أنه باعتبار ما استقر الخ قال الرشيدي قوله الكليات الخمس أي النفس 
وحفظ نفس ثم دين مال نتسب ومشكلهاعقل وعرض قد وجح .ب 
اه قوله: (إنه بوحي) ومع ذلك لم يتناوله كله امع ش قوله: (وزيفه المصنف) أي في شرح مسلم وقال وهو أي القول 

بأن شربه إلى حد يزيل العقل حرام في كل ملة لا أصل له اه مغنى قوله: (وعليه) أي تزييف المصنف ذلك القول قوله: (أنه 
باعتبار ما استقر الخ) فمعنى أنها لم تبح في ملة أي لم يستقر إباحتها في ملة وإن أبيحت في بعضها في بعض الأحيان اه 
رشيدي . قوله: (عند أكثر أصحابنا الخ) عبارة المغنى واختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على الأنبذة حقيقة فقال المزني 
وجماعة بذلك لأن الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم وهو قياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين وهو ظاهر 
الأحاديث ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها إلا مجازأ أما في التحريم والحد فهي كالخمر لكن لا يكفر مستحلها 
بخلاف الخمر للإجماع على تحريمها دون تلك فقد اختلف العلماء في تحريمها اه قوله: (وإن لم يقذف بالزبد) واشترط أبو 
حنيفة أن يقذفه فحينئذ يكون مجمعاً عليه اه مغنى قوله: (فتحريم غيرها) أو غير الخمر المفسرة بما ذكر قوله: (قياسي الخ) 
عبارة النهاية بنصوص دلت على ذلك اه قوله: (أي بفرض الخ) لا حاجة إليه بناء على جواز القياس مع وجود النص اه سم . 


كتاب الأشربة 


قوله: (لأن القصد ثم ليس إلا بيان القطع) يتأمل قوله: (أي بفرض الخ) لا حاجة إليه بناء على جواز القياس مع وجود 
النص . 


بالا الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تحريم الكل منصوص وعند أقلهم كل مسكرء ولكن لا يكفر مستحل المسكر من عصير غير العنب» للخلاف فيه أي 
من حيث الجنس لحل قليله على قول جماعة» أما المسكر بالفعل فهو حرام إجماعاً كما حكاه الحنفية» فضلا عن 
غيرهم بخلاف مستحله من عصير العنب الصرف الذي لم يطبخ ولو قطرة لأنه مجمع عليه بل ضروري: ومن قال 
بالتكفير لكونه مجمعاً عليه اعترض» بأنا لا نكمّر من ينكر أصل الإجماع» ورد بأن الكلام فيمن اعترف بكونه مجمعاً 
عليه» وأنكره لأن فيه حينئذ تكذيب جميع حملة الشرع فهو تكذيب للشرعء والجواب بأنا لم نكمّره لإنكار المجمع 
عليه بل لكونه ضرورياً لا يتأتى إلا على المعتمد أنه لا بدّ فى التكفير من كونه ضرورياً أما من لا يشترط ذلك فلا 
جواب إلا ما مرء فتأمله (كل شراب أسكر كثيره) من خمر أو غيرها ومنه المتخذ من لبن الرمكة فإنه مسكر مائع كما مر 
بيانه في النجاسات (حرم قليله) وكثيره» لخبر الصحيحين: «كل شراب أسكر فهو حرام»» وصح خبر: «أنهاكم عن 
قليل ما أسكر كثيره»» وخبر: «ما أسكر كثيره قليله حرام»» وخبر: «الخمر من هاتين العنبة والنخلة»» وروى مسلم: 
«كل مسكر خمرء وكل خمر حرام»؛ وفي أحاديث ضعيفة ما يخالف ذلك فلا يعول عليه» كتأويل بعض تلك الأحاديث 
بما ينبو عنه ظاهرها من غير دليل (وحد شاربه)» وإن لم يسكر أي متعاطيه لما يأتي أن الحد لا يتوقف على الشرب . 


قوله: (ولكن لا يكفر مستحل المسكر الخ) كذا أطلق المغنى كما مر وقيده النهاية فقال ولكن لا يكفر مستحل قدر لا 
يسكر الخ وقال الرشيدي أي بخلاف مستحل الكثير منه فإنه يكفر خلافاً لابن حجر اه قوله: (أما المسكر بالفعل الخ) كان 
مقتضى مقابلته لقوله قبل ولكن لا يكفر الخ أن يقول أما المسكر بالفعل فيكفر مستحله فإن الحرمة لا تتقيد بالخمر أولا فيه 
نظر والأقرب أنه يكفر وأنه كبيرة بل كونه كبيرة هو مفهوم قول الزيادي وشرب ما لا يسكر من غيرها لقلته صغيرة اه ر قضية 
صنيع الشارح عدم الكفر كما مر وصنيع المغنى كالصريح فيه كما مر قوله: (بخلاف مستحله) أي فيكفر به وقوله الذي لم 
يطبخ أي بخلاف ما لو طبخ على صفة يقول بحلها بتلك الصفة بعض المذاهب اهمع ش قوله: (اعترض بأنا لا نكفر الخ) 
عبارة الأسنى والمغنى ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر قال وكيف نكفر من خالف الإجماع ونحن لا 
نكفر من يرد أصله وإنما نبدعه وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعون على أن تحريم الخمر ثبت شرعاً ثم حلله 
فإنه رد للشرع حكاه عنه الرافعي اه وبها يندفع قول السيد عمر قوله: (لأن فيه حينئذ تكذيب الخ) محل تأمل إذ مخالفة أهل 
الإجماع وإن حرمت ليس فيها تكذيب أهله بل تخطئتهم في اجتهادهم ولو سلم أنه تكذيب لهم لم يلزم منه تكذيب الشرع 
فليتأمل حق تأمل اه قوله: (والجواب) أي عن الاعتراض المار قوله: (من كونه) أي تحريم ما استحله مثلاً قوله: (إلا ما مر) 
أي في قوله ورد بأن الكلام الخ قوله: (من خمر) إلى قول كما مر في النهاية قوله: (أو غيرها) من نقيع التمر والزبيب وغيرهما 
اه مغنى قوله: (ومنه) أي من الغير قوله: (من لبن الرمكة) أي الفرس في أول نتاجها اه ع ش قوله: (وكثيرة) إلى قوله كتأويل 
في المغنى إلا الحديث الرابع . قوله: (وروى مسلم كل مسكر خمراً الخ) هذا قياس منطقي إذا حذف منه الحد الأوسط وهو 
المكرر الذي هو الخمر الواقع محمولاً للصغرى وموضوعاً للكبرى أنتج كل مسكر حرام اه رشيدي قوله: (وفي أحاديث 
الخ) عبارة المغنى وخالف أبو حنيفة في القدر الذي لا يسكر من نقيع التمر والزبيب وغيره واستند بأحاديث معلولة بين 
الحفاظ وأيضاً أحاديث التحريم متأخرة فوجب العمل بها اه قوله: (وإن لم يسكر) إلى قوله ولأن العبرة في المغنى إلا قوله 
لما يأتي إلى وإن اعتقد وإلى قوله ومما تتأكد في النهاية إلا قوله لما يأتي إلى وإن اعتقد وقوله وإن حرمت إلى بل التعزير وقوله 
وحدوثها إلى ولا حد قوله: (وإن لم يسكر) أي حسماً لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة بها لإفضائه إلى الوطء 
المحرم ولحديث رواه الحاكم «من شرب الخمر فاجلدوه» وقيس به رب النبيذ اه مغنى قوله: (لم يسكر) ببناء الفاعل من السكر 
قوله: (أي متعاطيه) تفسير لشاربه عبارة المغنى والمراد بالشارب المتعاطى شرباً كان أو غيره وسواء فيه المتفق على تحريمه 
والمختلف فيه سواء جامده ومائعه مطبوخه ونيئه وسواء تناوله معتقد تحريمه أم إباحته على المذهب اه قوله: (لما يأتي الخ) 


قوله: (وإن اعتقد إباحته) قد يشكل بعدم حد الجاهل بالحرمة الآتي بجامع أن هذا معذور باعتقاده الحل تقليداً لمن 
يجوز تقليده كما أن ذاك معذور بجهله وضعف أدلة هذا لا يقصر عن انتفاء أدلة ذاك رأساً إلا أن يفرق بأن الجاهل غافل عن 
المعارض لاعتقاده وهو القول بالتحريم وأدلته فهو أبعد عن المخالفة وصورة المعاندة. 


وإن اعتقد إباحته لضعف أدلتهء ولآن العبرة فى الحدود بمذهب القاضى لا المتداعيين» وقول الزركشى فيمن لا يسكر 
بشرب الخمر أن الحرمة من حيث النجاسة لا الإسكارء ففي الحد عليه نظر لانتفاء العلة وهي الإسكار عجيب وغفلة 
عن وجوب الحد في القليل الذي لا يتصور منه إسكارء فمعنى كونه علة أنه مظنة له وخرج بالشراب ما حرم من 
الجامدات فلا حد فيها وإن حرمت وأسكرت على ما مر أول النجاسة بل التعزير لانتفاء الشدة المطربة عنهاء ككثير 
البتح والزعفران والعنبر والجوزة والحشيشة المعروفة» وحدوثها كان أوائل المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار التي 
لم تقع في العالم فتنة أفظع ولا أذهب للنفوس منهاء ولا حد بمذابها الذي ليس فيه شدة مطربة بخلاف جامد الخمر 
نظراً لأصلهماء بل التعزير الزاجر له عن هذه المعصية الدنيئة» ومما يتأكد المبالغة.في الزجر عنه وإذاعة أنه من الكبائر» 
بل من أقبحها ما حدث الآن من استعمال كثير من السفهاء له من نبت يسمى القبيسي يؤجد بنْحو جبال مكة» فإنه أسوأ 
المخدرات لأن قليله يؤدي إلى مسخ البدن والعقل وزواله عن جميع اعتدالاته» وكثيره قاتل فوراً فهو أبلغ من الأفيون 
في السمية» وقبل الآن من مركب يسمى البرش ونحوه وهو أيضاأ ماسخ للبدن والعقل» ولا حجة لمستعملي ذلك في 
قولهم: إن تركنا له يؤدي للقتل فصار واجباً عليناء لأنه يجب عليهم التدرج في تنقيصه شيئاً فشيئاً لأنه مذهب لشغف 
الكبدية شيئاً فشيئاً إلى أن لا يضره فقده» كما أجمع عليه من رأيناهم من أفاضل الأطباء» فمتى لم يسعوا في ذلك 
التدريج فهم فسقة آثمون لا عذر لهم» ولا لأحد في إطعامهم إلا قدر ما يحيي نفوسهم لو فرض فوتها بفقده. وحيتئذ 


أي بقوله الآتي آنفاً بخلاف جامد الخمر وبقوله الآتي في شرح ويحد بدردي الخ وكذا بثخينها إذا أكله قوله: (وإن اعتقد الخ) 
عطف على وإن لم يسكر قوله: (وقول الزركشي الخ) عبارة المغنى ولو فرض شخص لا يسكر شرب الخمر حرم شربه 
للنجاسة للإسكار وبحد أيضا كما قاله الدميري وغيره حسما للباب اه قوله: (عجيب الخ) قد يقولٍ الزركشي الإسكار ولو 
باعتبار المظنة منتف عن هذا وقد يورد عليه حينئذ أنه يكفي في المظنة ملاحظة جنس الشارب أو المشروب سم على حج اه 
ع ش قوله: (وخرج) إلى قوله ومما تتأكد في المغنى قوله: الت ام ا ا و 0 
من غير المسكر المنتصف وهو ما يعمل من تمر ورطب والخليط وهو ما يعمل من بسر ورطب لأن الإسكار يسرع إلى ذلك 
بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس بمسكر ويكون مسكراً مغنى وأسنى قوله: (ككثير البنج الخ) المراد 
بالكثير منها ما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس وإن لم يؤثر في المتناول له لاعتياد تناوله اه ع ش قوله: (والحشيشة الخ) 
ولا تبطل بحملها الصلاة اه مغنى . 


قوله: (أوائل المائة السابعة) عبارة المغنى وقال ابن تيمية إن الحشيشة أول ما ظهرت آخر المائة السادسة من الهجرة اه 
قوله: (ولا حد بمذابها) أي المذكورات محله ما لم تشتد بحيث تقذف بالزبد وتطرب وإلا صارت كالخمر في النجاسة والحد 
كالخبز إذا أذيب وصار كذلك بل أولى أي الخبز وفاقاً للطبلاوي وللرملي ثانياً سم على المنهج اهدع ش قوله: (لأصلهما) 
أي جامد الخمر ومذاب المذكورات . قوله: (بل التعزير) أي بل فيها التعزير ما لم يصر إلى حالة تلجئه إلى استعمال ذلك 
بحيث لو تركه أصابه ما يبيح التيمم نعم يجب عليه السعي في إزالة الاحتياج إليه إما باستعمال ضده أو تقليله إلى أن يصير لا 
يضره تركه اه ع ش قوله: (وإذاعة الخ) عطف على المبالغة قوله: (الآن) الاسبك ذكره قبيل منه نبت الخ وقوله من استعمال 
الخ من فيه زائدة واستعمال فاعل حدث قوله: (وزواله) عطف تفسير على مسخ والضمير لكل من البدن والعقل قوله: (وكثير 
قتل) عطف على اسم أن وخبره قوله: (ونحوه) عطف على مركب قوله: (وهو) أي المركب المسمى بالبرش قوله: (المستعملي 
ذلك) راجع لكثير البنج والزعفران الخ أيضاً قوله: (تركا) اسم أن قوله: (فصار) أي استعمال ذلك قوله: (لأنه يجب الخ) علة 
لعدم الحجة قوله: (لأنه مذهب الخ) أي التدرج في ذلك قوله: (كما أجمع عليه) أي إذهاب التدرج لذلك قوله: (ولا لأحد 
الخ) عطف على لهم قوله: (إلا قدر ما يحبي إلخ) أي من المحذورات المذكورة. 

قوله: (وقول الزركشى فيمن لا يسكر يشرب الخمر أن الحرمة من حيث النجاسة لا الإسكار ففى الحد عليه نظر لانتفاء 
العلة وهي الإسكار عجيب وغفلة الخ) قد يقول الزركشي الإسكار ولو باعتبار المظنة منتف عن هذا وقد يورد عليه حيتئذ أنه 
يكفي في المظنة ملاحظة جنس الشارب أو المشروب. 


11" الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


يجب على من رأى فاقده وخشي عليه ذلك إطعامه ما يحيا به لا غير» كإساغة اللقمة بالخمر الآتية ويحرم شرب ما ذكر 
ويحد شاربه (إلأصبياً ومجنوناً) لرفع القلم عنهماء لكن ينبغي تعزير المميز على قياس ما مر (وحربياً) أو معاهداً لعدم 
التزامه » (وذميا) لأنه لم يلتزم بالذمة مما لا يعتقده إلا ما يتعلق بالادميين» (وموجرا) مسكرا قهراً إذ لا صنع له (وكذا 
مكره على شربها على المذهب).لرفع القلم عنه ويلزمه ككل آكل أو شارب حرام تقيؤه إن أطاقه كما في المجموع 
وغيره» ولا نظر إلى عذره وإن لزمه التناول لأن استدامته في الباطن انتفاع به وهو محرم. وإن حل ابتداؤه لزوال سببه 
فاندفع استبعاد الأذرعي لذلك» وأخذ غيره بمقتضى استبعاده» وعلى نحو السكران إذا شرب مسكراً حد واحد ما لم 
يحد قبل شربه فيحد ثانياً» (ومن جهل كونها خمراً) فشربها ظاناً إباحتها (لم يحد) لعذره» وفي البحر يصدّق بعد 
صحوه بيمينه إذا ادعى هذاء أو الإكراه أي وبين معنى الإكراه» إن لم يعلم منه أنه يعرفه (ولو قرب إسلامه فقال جهلت 
تحريمها لم يحد)ء لأنه قد يخفى عليه ذلك والحد يدرأ بالشبهة» ويؤخذ منه أن من نشأ بين أظهرنا بحيث تقضى قرينة 
حاله بأن تحريمها لا يخفى عليه حد» واعتمده الأذرعي وغيره (أو) قال علمت التحريم و(جهلت الحد حد). إذ كان 
عليه إذ علم التحريم أن يتجنبها (ويحد بدردي خمر) أو مسكر آخرء وهو ما يبقى آخر إنائها لأنه منها وكذا بشخينها إذا 
أكله (لا بخيز عجن دقيقه بها). لأن عينها اضمحلت بالنار ولم يبق إلا أثرها وهو النجاسة (ومعجون هى فيه). ا 


قوله: (ذلك) أي فوت نفسه قوله: (إطعامه) فاعل يجب قوله: (ويحرم) إلى قول المتن ومن غص في النهاية إلا قوله 
لكن ينبغي إلى المتن قوله: (ويحرم شرب الخ) إشارة إلى أن قول المصنف إلا صبياً الخ مستثنى من التحريم ووجوب الحد 
عبارة المغنى وظاهر قوله إلا صبياً الخ أنه مستثنى من التحريم وجوب الحد لكن الأصحاب فما ذكروه في الحد اه قوله: 
(على قياس ما مر) أي في السارق قوله: (أو معاهداً) أي أو مؤمناً كما فهم بالأولى اهدع ش قوله: (لأنه لا يلتزم) إلى قوله كما 
في المجموع في المغنى إلا قوله ككل آكل أو شارب حرام قوله: (مسكراً قهرأ) عبارة المغنى أي مصبوباً في حلقه قهراً اه 
قول المتن: (على شربها) وفي النهاية والمغنى على شربه اه أي المسكر قوله: (ويلزمه) أي المكره كل آكل بلا تنوين قوله: (ولا 
نظر إلى عذره) الاسبك تأخيره عن الغاية قوله: (وإن لزمه التناول) أي كالمضطر اهمع ش قوله: (لذلك) أي لزوم التقيؤ قوله: 
(وعلى نحو السكران الخ) عبارة المغنى ومن حد ثم شرب المسكر حال سكره في الشرب الأول حد ثانياً اه قوله: (فيحد 
ثانياً) أي حال صحوة أخذ مما يأتي أنه لا يحد حال سكره اه بجيرمي عن ع ش . قول المتن: (ومن جهل كونها) أي الخمر 
مغنى ومثلها غيرها من المسكرات فشربها إلى قوله ويؤخذ في المغنى إلا قوله أي وبين إلى المتن قوله: (إباحتها) أي كونها 
شراباً لا يسكر اه مغنى قول المتن: (لم يحد) أي ويجب عليه التقايؤ اه ع ش أي أن أطاقه قوله: (لعذره) ولا يلزمه قضاء 
الصلوات الفائتة مدة السكر كالمغمى عليه مغنى وروض مع شرحه وع ش قوله: (وفي البحر يصدق الخ) يتردد النظر فيمن 
قال ظئنتها حشيشة مذابة أو غيرها مما يحرم ولا حد فيه ومقتضى قول المصنف ومن جهل كونها الخ وقول الشارح فشربها 
الخ أنه يحد ويؤيده ما يأتي فيمن علم الحرمة وجهل الحد فليتأمل اه سيد عمر قوله: (إذا ادعى هذا) أي الجهل وقال لم أعلم 
أن الذي شربته مسكر اه مغنى قوله: (والإكراه الخ) ظاهره وإن لم يثبت ذلك ولا وجدت قرينة تدل عليه اه ع ش عبارة 
السيد عمر ظاهره أن مدعي الجهل يصدق وإن كذبه ظاهر حاله ككونه ذا شوكة بحيث يقطع بعدم تصور إكراهه بتلك البلد 
وهو محل تأمل أيضاً وإن أمكن تأييد الظاهر في المسألتين بكون الحدود تدرأ بالشبهات ويؤيد التقييد في المسألتين بحث 
الأذرعي الآتي فيمن جهل التحريم والله أعلم اه قوله: (أي وبين معنى الإكراه الخ) . 1 


ضرع: لو بين الإكراه بما ليس بإكراه لكنه لجهله ظن أن مثله إكراه مبيح فظاهر أنه لا حد عليه اه سم قوله: (إن لم يعلم 
منه أنه يعرفه) أي الإكراه أي فإن علم منه معرفته فلا حاجة لبيانه اه رشيدي قول المتن: (ولو قرب إسلامه) أي أو نشأ بعيداً 
عن العلماء اه أسنى قوله: (واعتمده الأذرعي) عبارة النهاية كما اعتمده الأذرعي وعقب المغني كلام الأذرعي بما نصه 
وظاهر كلام الأصحاب الإطلاق وهو الظاهر اه قوله: (أو قال علمت) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله وإن حصل 
منهما إسكار قول المتن: (لا بخبز عجن الخ) ولا بأكل لحم طبخ بها بخلاف مرقه إذا شربه أو غمس فيه أو ثرد به فإنه يحد 


قوله: (أي وبين معنى الإكراه الخ) . 


وماء فيه بعضها والماء غالب بصفاته لاستهلاكهاء (وكذا حقنة وسعوط) بفتح السين لا يحد بهما (في الأصح) وإن 
حصل منهما إسكارء لأن الحد للزجر ولا حاجة إليه هنا إذ لا تدعو إليه النفس» وبه فارق إفطار الصائم بهما لأن 
المدار ثم على وصول عين للجوف» (ومن غص) بفتح أوله المعجم كما بخطه ويجوز ضمه (بلقمة) وخاف الهلاك 
منها إن لم تنزل إلى الجوف ولم يمكنه إخراجها كما هو ظاهرء وظاهر أيضاً أن خصوص الهلاك شرط للوجوب 
الآتي؛ لا لمجرد الإباحة» أخذاً من حصول الإكراه المبيح لها بنحو ضرب شديد»ء على أنه قد يؤخذ مما يأتي في 
المضطر من إلحاق نحو الهلاك به في الوجوب, ثم إلحاقه به فيه هنا (أساغها) وجوباً (بخمر إن لم يجد غيرها)» إنقاذاً 
للنفس من الهلاك ولا حد وللقطع بالسلامة بالإساغة فارقت عدم وجوب التداوي» (والأصح تحريمها) صرفاً (لدواء) 
لمكلف أو صبي أو مجنون» لخبر مسلم أنه يَكِ قال لمن سأله أنه يصنعها للدواء أنه ليس بدواء ولكنه داء» وصح خبر 
«إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها», وما دل عليه القرآن أن فيها منافع إنما هو قبل تحريمهاء أما مستهلكة مع 
دواء آخر فيجوز التداوي بهاء ار موا و ل ا بال وروا فلب عا الم ده عمط اشطاكة عع واو دعي طاح عد تعره اط ا ليد 


لبقاء عينها مغني وروض مع شرحه قوله: (وماء فيه بعضها) الظاهر أن الماء مثال فمثله سائر المائعات اهدع ش قوله: (والماء 
غالب بصفاته) أي بأن لا يبقى للمسكر طعم ولا لون ولا ريح اه حلبي قول المتن: (وكذا حقنة) أي بأن أدخلها دبره 
وسعوط أي بأن أدخلها أنفه اه مغني قوله: (بفتح السين) قياسه الضم كالقعود فإن المراد به المصدر اه بجيرمي قوله: (ولا 
حاجة إليه) أي الزجر هنا أي في الحقنة والسعوط وقوله إذ لا تدعو إليه أي المذكور من الحقنة والسعوط قوله: (وبه فارق 
الخ) أي بالتعليل المذكور قوله: (بفتح أوله) إلى قوله على أنه قد يؤخذ في النهاية قوله: (ويجوز ضمه) أي وهذا وإن كان 
أصله لازماً لكنه لما عدي بحرف الجر جاز بناؤه للمفعول وفي المصباح غصصت بالطعام غصصاً من باب تعب ومن باب 
قتل لغة والغصة بالضم ما غص به الإنسان من طعام اه وهو صريح في أن الماضي غص بالفتح لا غير وأن في المضارع 
لغتين اهدع كو ممح اع ل اس ابو ل اي الم بار 
الماضي الخ فيه نظر ظاهر فإن تعب من الباب الرابع فكلام المصباح يفيد أن في ماضيه لغتين أيضاً قوله: (إن خصوص الهلاك 
شرط للوجوب) قضية هذا عدم الوجوب إذا خاف تلف عضو أو منفعة عضو فليراجع ثم رأيت العلاوة المذكورة اه سم 
قوله: (مما يأتي في المضطر) أي في كتاب الأطعمة. 

قوله: (به) أي بالهلاك قوله: (ثم) أي في المضطر قوله: (إلحاقه به فيه هنا) أي إلحاق نحو الهلاك بالهلاك في الوجوب 

في الغصص باللقمة قوله: (وجوباً) إلى قوله ولا حد في النهاية وإلى قوله وللزركشي في المغني إل قوله أو صبي أو مجنون 

وقوله ويظهر إلى ولو احتيج وقوله لمن ذكر وخاف الهلاك منها قوله: (إنقاذاً للنفس الخ) وعلى هذا لو مات بشربه مات 
شهيداً لجواز تناوله له بل وجوبه بخلاف ما لو شربه تعدياً وغص منه ومات فإنه يموت عاصياً لتعديه بشربه اهع ش قوله: 
(فارقت) أي الإساغة أي وجوبها قوله: (صرفاً) أي أما غير الصرف ففيه تفصيل ستأتي الإشارة إليه اه رشيدي قوله: (إنه) أي 
المصنوع وهو الخمر قوله: (ليس بدواء الخ) والمعنى أن الله تعالى سلب الخمر منافعها عندما حرمها ويدل لهذا قوله كَكِ: 
«(إن الله لم يجعل شفاء أمتي الخ» وهو محمول على الخمر اه مغني قوله: (إنما هو قبل تحريمها) وإن سلم بقاء المنفعة 
فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع اه مغني قوله: (إتناهو الخ) قد يقال لهذا يدائية 
ظاهر الآية حيث قرنت المنافع فيها بالإثئم الذي هو ثمرة التحريم اه رشيدي قوله: :٠أما‏ مستهلكة) إلى قوله وإن قيل فى 
النهاية إلا قوله ويظهر إلى ولو احتيج وقوله لمن ذكر. ا وو ا ور 
إساغة لقمة قضى ما فاته من الصلوات كما صرح به الإرشاد ولأنه تعمد الشرب لمصلحة نفسه بخلاف الجاهل كونها خمراً 
فلا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كما صرح به الروض. 

فرع شم صغير رائحة الخمر وخيف عليه إذا لم يسق منها هل يجوز سقيه ما يدفع عنه الضرر قال م ر إن خيف عليه 


فرع: لو بين الإكراه بما ليس بإكراه لكنه لجهله ظن أن مثله إكراه مبيح فظاهر أنه لا حد عليه قوله: (إن خصوص الهلاك 
شرط للوجوب) قضية هذا عدم الوجوب إذا خاف تلف عضو أو منفعة عضو فليراجع ثم رأيت العلاوة المذكورة قوله: (إن 
لم يجد غيرها) ينبغي أن لا حد وإن وجد غيرها كما لا يحد بشربها للتداوي وإن وجد غيرها كما سيأتي بل أولى. 


125" الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كصرف بقية النجاسات إن عرف أو أخبره عدل طب بنفعها وتعينها بأن لا يغني عنها طاهرء ويظهر في متنجس بخمر 
ونجس غيره أنه يجب تقديم هذا ولو احتيج في نحو قطع يد متأكلة إلى زوال عقله؛ جاز بغير مسكر مائع (و)جوع 
و(عطش) لمن ذكر ولو لبهيمة لأنها لا تزيله» بل تزيده حراً لحرارتها ويبوستها وظاهر كلامهم امتناعها للعطش» وإن 
أشرف على التلف وهو بعيد ولا يبعد جوازها حيتئذ للضرورة» ثم رأيت الزركشي نقله عن الإمام عن إجماع الأصحاب 
ومع تحريمها للدواء والعطش لا حد بهاء وإن وجد غيرها على المعتمد للشبهة وإن قيل الأصح مذهباً الحد. 

تنبيه: جزم صاحب الاستقصاء بحل إسقائها للبهائم» وللزركشي احتمال أنها كالآدمي في امتناع إسقائها إياهاء 
للعطش قال : لأنها تثيرة فيهلكها فهو من قبيل إتلاف المال انتهى . والأولى تعليله بأن فيه إضراراً لهاء وإضرار الحيوان 
حرام» وإن لم يتلف؛» قال: والمتجه منع إسقائها لها لا لعطش لأنه من قبيل التمثيل بالحيوان وهو ممتنع» وفي وجه 
غريب حل إسقائها للخيل لتزداد حمواً أي شدة في جريهاء قال: والقياس حل إطعامها نحو حشيش وبتج للجوع وإن 


الهلاك أو مرض يفضي إلى الهلاك جاز وإلأ لم يجز وإن خيف مرض لا يفضي إلى الهلاك اه سم على المنهج أقول لو 
قيل يكفي مجرد مرض تحصل معه مشقة ولا سيما إن غلب امتداد بالطفل لم يكن بعيدا اه ع ش قوله: (كصرف بقية 
النجاسات) كلحم حية وبول ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء مغني وروض مع شرحه قوله: (إن عرف) أي بالطب ولو 
فاسقاً اه ع ش عبارة المغني والروض بشرط إخار طب ميلم غدل بذلك أو معرفته للتداوي به اه والشروط المذكورة 
راجعة لكل من المشبه والمشبه به كما هو صريح صنيع الروض والمغني قوله: (وتعينها) عطف على نفعها قوله: (تقديم هذا) 
أي النجس الآخر قوله: (في نحو قطع يد متأكلة الخ) عبارة النهاية لقطع نححو سلعة ويد متآكلة الخ قالع ش وهل من ذلك 
احم امح يط و ا سي د ا م 2 لا 
لأنه. وسيلة إلى تمكن الزوج من الوصول إلى حقه ومعلوم أن محل جواز وطئها ما لم يحصل ب به لها أذى لا يحتمل مثله في 
إزالة البكارة اه قوله: (بغير مسكر الخ) انظر لو لم يجد إلا المسكر المائع سم على حج والظاهر عدم جوازه في هذه الحالة 
قياساً على ما لو تعينت الخمرة الصرفة للتداوي بها اهدع ان غيارة الدد عكر ال التي زيبتي أنه إن لم يجد غيره أو لم 
يزل عقله إل به جوازه ويقدم النبيذ على الخمر لأنه مختلف في حرمته اه وقوله وينبغي ني الخ إن كان بإطلاقه يشكل بمنع 
التداوي بها وإن كان محله إذا أشرف على الهلاك لو لم يقطع المتآكلة فليس ببعيد أخذاً مما يأتي في مسألة العطش ويمكن 
إبقاؤه على إطلاقه ويفرق بتحقق النفع هنا وهو زوال العقل بخلاف التداوي اه قوله: (لمن ذكر) أي المكلف والصبي 
والمجنون. 

قوله: (بل تزيده حراً الخ) ولهذا يحرص شاربها على الماء البارد قال القاضي أبو الطيب سألت أهل المعرفة بها فقال 
تروى في الحال ثم ف تثير عطشاً شديداً اه مغني . قوله: (وظاهر كلامهم الخ) عبارة النهاية ولو أشرف على الهلاك من عطش 
جاز له شربها كما نقله الإمام الخ وعبارة المغني ومخله في شريها للعطش إذا لم ينته الأمر به إلى الهلاك وإن انتهى به إلى 
ذلك وجب عليه تناولها كتناول الميتة للمضطر كما نقله الإمام الخ وفي سم عن الشارح في غير هذا الكتاب مثلها قوله: (ولا 
يبعد جوازها الخ) ظاهر صنيعهم أن الجوع كالعطش في الجواز في تلك الحالة فليراجع ثم رأيت قال السيد عمر ما نصه 
ينبغي أنه لو أشرف على التلف لجوع ولم يجد غيرها أن تجوز أيضاً بالأولى لأن نفعها في دفع الجوع والتغذية لا ينكر اه 
قوله: (للدواء والعطش) أي والجوع قوله: (للشبهة) عبارة المغني لشبهة قصد التداوي ومثله شربها للعطش اه أي أو الجوع 
قوله: (جزم صاحب الاستقصاء الخ) قد يقال المتجه ما قاله صاحب الاستقصاء نعم يتجه تقييده بما إذا لم يلزمها فيه ضرر 
فإن علم أو ظن إضرارها به لم يبعد التحريم اه سيد عمر قوله: (بحل إسقائها للبهائم) وإطفاء الحريق بها اه مغني قوله: 
(قال) أي الزركشي قوله: (حل إطعامها) أي البهائم . 


قوله: (جاز بغير مسكر) انظر لو لم يوجد إلا المسكر المائع قوله: (ولا يبعد جوازها حينئذ) هو الوجه ويؤخذ منه أن 
الصغير لو شم رائحتها وخيف عليه منها إن لم يسق منها كأن أخبر طبيب مسلم عدل بذلك أنه يجوز أن يسقى منها ما يدفع 
عنه الضرر م ر قوله: (أيضاً ولا يبعد جوازها حينئذ للضرورة) عبارته في غير هذا الكتاب ما لم ينته الأمر إلى الهلاك وإلآ 
وجب نقله الإمام عن إجماع الأصحاب. 


كتاب الأشربة 16" 


تخدرت» ويظهر جوازه لآدمي جاع ولم يجد غير ذلك وإن تخدر لأن المخدر لا يزيد في الجوع انتهى ملخصاً (وحد 
الحر أربعون) لخبر مسلم أن عثمان أمر علياً بجلد الوليد» فأمر الحسن فامتنع» فأمر عبد الله .بن جعفر رضي الله عنهم 
فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال أي علي أمسك. ثم قال جلد النبي كله أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر 
ثمانين أي بإشارة ابن عوف لما استشار عمر الناس في ذلك» وكل سنة وهذا أحب إلي وبه يرد زعم بعضهم إجماع 
الصحابة على الثمانين» واستشكل ذكر الأربعين بما في البخاري أنه جلده ثمانين» وجمع بأن السوط له رأسان والقصبة 
واحدة» وقوله وكل سنة بما صح عنه أيضاً أنه يك لم يسنّهء ولهذا كان في نفسه من الثمانين شيء» وقال لو مات وديته 
وكان يحد في إمارته أربعين. ويجاب بحمل النفي على أنه لم يبلغه أولاً والإثبات على أنه بلغه ثانياًء أو لم يسئّه بلفظ 
عام يشمل كل قضية» بل فعله في وقائع عيئية وهي لا عموم لهاء ثم رأيت ما يؤيد هذا وهو ما في جامع عبد الرزّاق 
أنه يِه جلد في الخمر ثمانين» (ورقيق) أي من فيه رق وإن قل (عشرون) لأنه على النصف من الحرء 0 


قوله: (لأن المخكر:الخ) لعلة في يعض المبقدزات وآما قي .تمضها فالذي تقضي يه القراعة العطئية اله .يريد في الصو 
فليحرر اه سيد عمر قوله: (لخبر مسلم) إلى قول المتن والزيادة ة في النهاية إلا قوله وبه يرد إلى واستشكل وقوله ونقل غير 
واحد إلى وأما النضو وقوله لما مر عن علي إلى الأكثر من أحواله قوله: (فأمر) أي علي اهدع ش . قوله: (ثم قال جلد 
النبي يَكِِ أربعين الخ) فإن قلت إذا قلنا بالراجح في الصحابة من عدالة جميعهم أشكل شربهم الخمر فإنه ينافي العدالة 
ويوجب الفسق قلت يمكن أن من شرب منهم عرضت له شبهة تصورها في نفسه تقتضي جوازه فشرب تعويلاً عليها وليمست 
هي كذلك عند من رفع له فحده على مقتضى اعتقاده وذاك شرب على مقتضى اعتقاده والعبرة بعقيدة الحاكم فلا اعتراض 
على واحد منهما فاحفظه إنه دقيق على أنهم صرحوا بأن المراد بعدالتهم أن من شهد منهم أو روى حديثاً لا يبحث عن 
عدالته فتقبل روايته وشهادته أو روى شخص عن مبهم من الصحابة فقال حدثني رجل من الصحابة أنه سمع رسول الله كيد 
يقول كذا قبل منه و من ارتكب شيئاً يوجب رتب عليه مقتضاه ه من حد أو تعزير ومع ذلك لا يفسق بارتكاب ما يفسق به غيره 
كما صرح به المحلي في شرح جمع الجوامع اهادع ش وقوله أي بإشارة الخ بيان فائدة ذكرها في خلال كلام علي رضي الله 
تعالى عنه اه رشيدي قوله: لكل سن الخ) بخية كلام حلي رضي اله تغالى عند قد : (سنة) أي طريقة يقة قوله: (وهذا أحب إلي) 
أي الأربعون صرح به الكمال المقدسي في شرح الإرشاد كذا بهامش شرح البهجة بخط شيخنا الشهاب البرلسي سم على 
حج اهدع ش عبارة البجيرمي أي الأربعون كما في ع ش والحلبي وقال الشوبري أي الثمانون وهو الظاهر اه أقول وهذا 
اي القماارة ضري يع المدى في الاستدلال على الثمانين التي حيث جعل ما هنا وما يأتي حديثئاً واحداً فقال عقب هذا 
أحب إليَ لأنه إذا شرب مسكراً الخ قوله: (وبه يرد) أي بقوله : ثم قال جلد النبي الخ قوله: (زعم بعضهم إجماع الصحابة الخ) 
ثانا اللي رجي جك نا بعد الي قعرى الجماء زأن لجسا على وار النيا ةلا ان لطينه اعد فرق (واستشكل 
ذكر الأربعين) أي في الرواية المذكورة قوله: (أنه جلد) أي كه قوله: (له رأسان) أي كان له رأسان قوله: (وقوله الخ) أي 
واستشكل قول علي رضي الله تعالى عنه وكذا ضمائر عنه ونفسه وقال وكان يحد في إمارته قوله: (ويجاب بحمل النفي الخ) 
أي لم يسنه ويمنع هذا الحمل كون رجوع علي رضي الله تعالى عنه عن الثمانين إلى الأربعين في خلافته قوله: (والإثبات) أي 
وكل سنة قوله: (على أنه) أي جلده يَِ الثمانين وقوله لم يبلغه أي علياً رضي الله تعالى عنه قوله: (أو لم يسنه الخ) عطف 
على قوله لم يبلغه الخ قوله: (ما يؤيد هذا) أي أنه لم يسنه بلفظ عام يشمل كل قضية بل فعله الخ قوله: (ما في جامع 
عبد الرزاق الخ) هذا قد يؤيد الأول أيضاً فتأمله اه سم أي أنه بلغه ثانياً ويظهر أن ما في جامع عبد الرزاق محمول أيضاً 
على سوط له رأسان والقصبة واحدة قول المتن: (ورقيق عشرون) . 

تنبيسه: لو تعدد الشرب كفى ما ذكره المصنف وحديث الأمر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ بالإجماع ويروى أن أبا 
محجن الثقفي القائل : 

إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 


قوله: (وهذا أحب إلي) أي الأربعون صرح به الكمال المقدسي في شرحه للإرشاد مع حكاية القصة بأبسط مما هنا عن 
صحيح مسلم كذا بهامش شرح البهجة بخط شيخنا الشهاب البرلسي قوله: (رأيت ما يؤيد هذا) قد يؤيد الأول أيضاً فتأمله . 


3" الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويجلد ما ذكر القوي السليم (بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب) للاتباع رواه البخاري وغيره» ولا بد في طرف 
الثوب من فتله وشده حتى يؤلم» (وقيل يتعين سوط) لأن غيره لا يحصل به الزجرء وصححه كثيرون ونقل غير واحد 
عليه إجماع الصحابة لكنه في شرح مسلم حكى الإجماع على الأول وجعل الثاني غلطأً فاحشاً لمخالفته للأحاديث 
الصحيحة» ونظر فيه الأذرعي أما النضو ولو خلقة فيجلد بنحو عثكال ولا يجوز بسوط (ولو رأى الإمام بلوغه) أي حد 
الحر (ثمانين) جلدة» (جاز في الأصح) لما مر عن عمر رضي الله عنه» لكن الأولى أربعون كما بحثه الزركشي لما مر 
عن علي أنه يَكِ لم يسنّه» وفيه نظر لما مر أنه سئّه إلا أن يقال الأكثر من أحواله يَكةِ الأربعون» وجاء أن علياً أشار على 
عمر رضي الله عنهما بذلك أيضاًء وعذله بأنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء» وإذا هذى افترى» وحد الافتراء 
ثمانون» (والزيادة) على الأربعين (تعزيرات) إذ لو كانت حداً لم يجز تركهاء لكن لو كانت تعزيرات جازت زيادتها لأن 
كل تعزير يجوز كونه تسعاً وثلاثين» فالوجه أن فيها شائبة من كل منهماء ومن ثم قال الرافعي اختص حد الشرب بتحتم 
بعضه ورجوع باقيه لرأي الإمام أو نائبه (وقيل حد) أي ومع ذلك لو مات بها ضمن على ما اقتضاه كلامهم» ويوجه بأنا 


ولاتدفنني في الفلاة فإنني أخافإذا مامت أن لا أذوقها 

جلده عمر رضي الله تعالى عنه مراراً والظاهر أنه أكثر من أربع ثم تاب وحسنت توبته وذكر أنه قد نبت عليه ثلاث أصول 
كرم وقد طالت وانتشرت وهي معرشة على قبره بنواحي جرجان اه مغني قوله: (ويجلد ما ذكر القوي الخ) فعل فمفعوله المطلق 
المجازي ثم نائب فاعله قول المتن: (بسوط) هو كما قال ابن الصلاح المتخذ من جلود سيور يلوى ويلف سمي بذلك لأنه 
يسوط اللحم بالدم أي يخلطه اه مغني قوله: (للاتباع) إلى المتن في المغني قوله: (ولا بد في طرف الثوب الخ) أي وجوباً ع ش 
قول المتن : (وقيل يتعين السوط) أي للسليم القوي كحد الزنى والقذف اه مغني قوله: (ونظر فيه) أي ما في شرح مسلم قوله: 
(أما النضو) إلى المتن في المغني قوله: (ولا يجوز بسوط) ولو خالف وجلد به فمات المجلود فالذي.يظهر عدم الضمان كما لو 
جلد في حر أو بزه ومات به اه سي ا ار ا ا ل ا رو 
القفال فلم ب يشترطها قال حتى لو ظن الإمام أن عليه حد شرب فجلده ه فبان غيره أجزأ وكذا لو ضربه فبان أن عليه حداً انتهى وقد 
يتوقف في قوله وكذا الخ لأن ضربه ظلماً قصد به غير الحد فهو صارف عن وقوعه عنه بخلاف ما لو ضربه بلا قصد أنه عن 
ا ا ب و ب و ب ل ال ش قول المتن: (جاز 
في الأصح) ويجري الخلاف في بلوغه في الرقيق أربعين اه مغني عبارة سم عن الاسنى أما العبد فلو رأى الإمام تبليغه أربعين 
جاز ولا يزاد عليها اه قوله: (لما مرالخ) عبارة المغني لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال جلد النبي كه أربعين 
وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليّ لأنه إذا شرب سكر الخ قوله: (عن عمر) أي فعله قوله: (وفيه نظر) 
أي في تعليل الزركشي لما مر أي عن علي رضي الله تعالى عنه قوله: (وجاء أن عليا أشار على عمر الخ) هذا يدل على أن اسم 
الإشارة في قوله السابق وهذا أحب الخ راجع للثمانين اه حلبي قوله: (أشار على عمر) الأولى إسقاط على كما فعله النهاية قوله: 
(بذلك) أي الثمانينع ش ورشيدي قوله: (وعلله) أي علي رضي الله تعالى عنه الثمانين قوله: (وإذا سكر هذي الخ) كان المراد 
أن السكر مظنة ذلك اه سم قوله: (وحد الافتراء الخ) لعل المراد بالافتراء القذف اه سيد عمر قوله: (على الأربعين) أي في 
الحر وعلى العشرين في غيره اه مغني قوله: (جازت زيادتها) عبارة المغني والنهاية فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها اه 
قوله: (فالوجه أن فيها الخ) والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصاراً على ما ورد اه مغني عبارة النهاية وجوابه أن 
ع ا وك الوا ا الو ا و او البو ا ل 
تحقق الجناية ع ش قول المتن: (وقيل حد) لأن التعزير لا يكون إلا على جناية محققة نهاية ومغني قوله: (ومع ذلك) أي كونها 
حداً وقوله ضمن خالفه النهاية فقال ومع ذلك لو مات بها لم يضمن اه قالع ش قوله ومع ذلك أي ومع كون الزيادة تعزيرات 
وقوله لا يضمن الخ هذا يخالف ما يأتي في كلام المصنف في كتاب الصيال والزائد في حد يضمن بقسطه إلا أن يقال هذا تفريع 


قوله: (ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز) قال في شرح الروض أما العبد فلو رأى الإمام تبليغه أربعين جاز فلا يزاد 
عليها اه قوله: (وإذا سكر هذى الخ) المراد أن السكر مظنة ذلك قوله: (وهيئة سكر) تقدير هيئة الظاهر أنه غير ضروري . 


وإن قلنا أنها حد هي تشبه التعزير من حيث جواز تركهاء فاندفع ما للبلقيني هنا (ويحد بإقراره أو شهادة رجلين) أو علم 
السيد دون غيره نظير ما مر ذ في السرقة (لا بريح خمر و)هيئة (سكر وقيء) لاحتمال أنه احتقن أو استغط بها أو أنه 
شربها مع عذر لغلط أو إكراه» وحد عثمان رضي الله عنه بالقيء اجتهاد لهء (ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمراً) أو 
شربت أو شرب مما شرب منه فلان فسكرء وساغ له ذلك في شرب النبيذ لأنه قد يسمى خمراً شرعاء وكونه قد يكون 
حنفياً فلا يفسق به بخلاف الخمر أمر خارج عما هو المقصود الذي هو الحدء فلم يؤثر في تعبير الشاهد عنه بالخمر 
نالع زيل وختاد ا عائدا كه فيهيها في بغر بيع اولاق لأ الأيل ملع الودراةء ولثالب من حال الشارت علمة يها 
يشربه» (وقيل يشترط) في كل من المقر والشاهد أن يقول شربها (وهو عالم) به (مختار) لاحتمال ما مر كالشهادة 
بالزنى واختاره الأذرعي لأنه إنما يعاقب بيقين» وفرق الأول بأن الزنى قد يطلق على مقدماته كما في الحديث وفيه 
نظرء فإنه مر أن السرقة لا بد فيها من التفصيل وكما أنها تطلق على ما لم يوجد فيه الشروطء كذلك الشرب يطلق على 
ما لم يوجد فيه الشروط فلا فارق بينهماء وقد يفرق بأنهم سامحوا في الخمر بسهولة حدها ما لم يسامحوا في غيرهاء 
وأيضاً فالابتلاء بكثرة شربها يقتضي التوسع في سبب الزجر عنهاء فوسع فيه ما لم يوسع في غيره» 22111111 


على كون الزائد حداً لا تعزيراً وذلك مفرع على أنه تعزيراً لا أنه يبعده قوله ومع ذلك فإنه كان الظاهر حينئذ أن يقول وعليه أو 
نحوه وينافيه تصريح شرح المنهج فيما يأتي بضمان عاقلة الإمام فيما إذا ضرب في حد الشرب ثمانين فمات اهدع ش قول 
المتن: (ويحد بإقراره) أي الحقيقي اه زيادي واحترز به عن اليمين المردودة ولعل صورتها أن يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي 
عليه أنه رماه بذلك ويريد تعزيره فيطلب الساب اليمين ممن نسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه فيسقط عنه التعزير ولا يجب 
الحد على الراد لليمين اهدع ش قوله: (أو علم السيد) إلى قوله وساغ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله هيئة وقوله وحد عثمان 
إلى المتن قوله: (دون غيره) أي غير ما ذكر من شهادة رجل وامرأتين واليمين المردودة وعلم القاضي فلا يستوفيه بعلمه على 
ا ع و و ل يي (وهيئة سكر) تقدير هيئة الظاهر أنه غير ضروري سم 
على حج أي لأنه يستفاد من عدم الحد بالسكر عدمه بهيئته وإن لم يتحقق بالأولى اهدع ش قوله: اخلط 1 راق موسا كد 
في النهاية قوله: (وحد عثمان الخ) جواب سؤال غني عن البيان قول المتن : (ويكفي في إقرار وشهادة الخ) أي لا , يشترط في 
الإقرار والشهادة التفصيل بل يكفي فيهما الإطلاق مغني وع ش قول المتن : (وشرب خمراً) أي حيث عرف الشاهد مسمى 
الخمر اهدع ش قوله: (فسكر) أي الفلان اه رشيدي قوله: (وساغ له) أي للشاهد ذلك أي التعبير بالخمر ولعله أخذاً مما بعده 
إذا لم يكن القاضي حنفياً قوله: (قد يسمى خمراً) أي مجازاً عند الكثير وحقيقة عند القليل كما مر قوله: (وكونة) أي المشهود 
عليه قوله: : (عنه) أي النبيذ قوله: (وإن لم يقل) إلى قوله وفيه نظر ف في المغني إلا قوله كما فيهما في نحو بيع وطلاق وقوله 
لاحتمال إلى واختاره وإلى قوله وقال الزركشي في النهاية إل قوله فيهما وقوله واختاره الأذرعي وقوله وفيه نظر إلى وقد يفرق 
قوله: (وإن لم يقل الخ) أي كل من المقر والشاهد وهو غاية في المتن قوله: (كما فيهما الخ) أي كما يكفي إطلاق الإقرار 
والشهادة في نحو بيع الخ قوله: (لأن الأصل الخ) الأولى ولأن الخ عطفاً على قوله كما فيهما الخ قوله: (لأن الأصل عدم الإكراه 
والغالب الخ) أي فينزل الإقرار والشهادة عليه اه مغني قوله: (في كل من المقر الخ) عبارة المغني يشترط التفصيل بأن يزاد على 
ماذكر في كل منهما كقول المقر وأنا عالم مختار وكقول الشاهد وهو عالم الخ قوله: (لاحتمال ما مر) أي من أنه شربه لعذر من 
غلط أو إكراه قوله: (كالشهادة الخ) المناسب كالإقرار والشهادة بالزنى قوله: (واختاره) أي اشتراط ذكر العلم والاختيار. قوله: 
(وفرق الأول) يتأمل وجه هذا الفرق فإن ذكر العلم والاختيار لا ينفي احتمال المقدمات سم أقول والجواب أن قولهم شرب 
خمراً لا يطلق عادة على مقدمات الشرب بخلاف الزنى فإنه يطلق على مقدماته ومنه زنى العينين بالنظر فيقال زنى إذا قبّل أو نظر 
فاحتيج للتفصيل فيه دون الشرب اهدع ش ولك أن 3 تقول إن هذا الجواب وإن نفع في ذكر العلم لا يسلم نفعه في ذكر الاختيار 
قوله: (كما في الحديث) أي حديث «العينان يزنيان» . 

تنبيسه: سكت المصنف هنا عن حكم رجوع المقر بشرب خمر وهو على ما سبق في حد الزنى فإن كل ما ليس من 
حق آدمي يقبل الرجوع فيه اه مغني وسيأتي في شرح ولا يحد حال سكره الإشارة إلى ذلك . 


قوله: (وفرق الأول الخ) يتأمل وجه هذا الفرق فإن ذكر العلم والاختيار لا ينفي احتمال المقدمات. 


518 الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي. 


وعلى الثانى لا بد أن يريد من غير ضرورة احترازاً من الإساغة والشرب لنحو تداوء قال الزركشىي : ومحل الخلاف حيث 
لم يرتب الحاكم في الشهود وإلآ وجب الاستفصال جزماً» وقياسه أنه إذا ارتاب في عقل الشارب لزمه ذلك أيضاًء (ولا 
يحد حال سكره) فيحرم ذلك لفوات مقصوده من الزجر مع فوات رجوعه إن كان أقرء فإن حد ولم يصر ملقى لا حركة فيه 
اعتد به كما صححه جمع لخبر البخاري الظاهر فيه؛ ومن ثم قال بعض الأئمة لا خلاف فيه وكان قضية الحديث عدم 
الحرمة وكأنهم نظروا إلى إمكان تأويله فاحتاطوا فيها لحق الله نظراً لفوات ما ذكرء وفي الاعتداد لحق الآدمي» وكذا 
يجزىء في المسجد وإن كره فيه وإنما لم يحرم خلافاً للبندنيجي. لحصول المقصود به فيه من غير استقذار فيه لهء 
(وسوط الحدود) والتعازير يكون (بين قضيب) أي غصن رقيق جداً» (وعصاً) غير معتدلة؛ (و)بين (رطب ويابس) بأن 
ا وي يو الو وك لو ا الك ا ا ا و 
الشديد أو لا يؤلم» وفي الموطأ مرسلا أ نه يكل أراد أن يجلد رجلا فأتي بسوط خلق فقال :“قوق ذلك هأتي ينوط جديدء 
فقال: بين هذين» وهذا وإن كان في زان حجة هنا بتقدير اعتضاده» أو صحة وصله كما قيل إذ لا فارق» قال ابن الصلاح : 
والسوط هو المتخذ من سيور تلوى وتلف, (ويفرقه) أي السوط من حيث العدد (على الأعضاء) وجوباً» كما قاله الأذرعي 
لئلا يعظم ألمه بالموالاة في موضع واحدء ومن ؛ ثم لا يرفع عضده حتى يرى بياض إبطه» كما لا يضعه وضعاً لا يؤلم (إلآ 
المقاتل) كثغرة نحر وفرج لأن القصد زجره لا إهلاكه؛ (والوجه) فيحرم ضربهما طت ع وام ماوعا ار وروم 1616 80 


قوله: (وعلى الثاني) أي اشتراط ذكر العلم والاختيار قوله: (أن يزيد) أي كل من المقر والشاهد قوله: (لنحو تداو) أي 
كالعطش والجوع قوله: (في عقل الشارب) أي المقر بالشرب قوله: (لزمه ذلك) أي الاستفصال قوله: (فيحرم ذلك) إلى قوله لخبر 
البخاري في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولم يصر إلى اعتد قوله: (ولم يصر ملقى الخ) أي فإن صار كذلك لم يعتد به لأن 
المقصود من الحد الزجر ومن وصل لهذه الحالة لا يتأثر فكيف ينزجر اهع ش قوله: (الظاهر فيه) أي في الاعتداد قوله: (ومن 
ثم) أي الظهور قوله: : (لا خلاف فيه) أي الاعتداد قوله: (فيها) أي الحرمة قولة: (لفوات ما ذكر) أي الزجر قوله: (وكذا) إلى قوله 
وإنما في النهاية وإلى المتن في المغني قوله: (وإن كره فيه) عبارة النهاية مع الكراهة حيث لا تلويث اه قال الرشيدي وع ش 
رن لا تلد فسد لكر افة ا وذ جرم أما ءوسا ل الا جد مطلفا اه فاه (فيه) أي في الحد في 
المسجد له أي للمسجد قوله: (والتعازير) إلى قوله ولا يلقى على وجهه في النهاية إلا قوله كما قيل وقوله لأمر علي إلى فإن 
جلده وقوله وأطال جمع في الانتصار له قوله: (نحو الهلاك) كتلف عضو أو منفعته قوله: (فيمتنع كونه ليس كذلك) أي فيجب 
كونه معتدل الجرم والرطوبة كما قاله الزركشي اه مغني قالع ش فلو فعل خلاف ذلك فالأقرب الاعتداد به في الثقيل دون 
الخفيف الذي لا يؤلم أصلا اه قوله: (بسوط خلق) بفتح اللام أي بأل اهدع ش قوله: (وهذا) أي الخبر المذكور قوله: (وإن كان 
في زان) أي ورد فيه قوله: (حجة هنا) خبر وهذا قوله: ا(تقدير امتفانة) أي الفرسل المذكور كوه (كما قيل) أي بوصله إليه كك 
قوله: (ابن الصلاح) عبارة النهاية ابن عبد السلام اه قوله: (والسوط هو المتخذ الخ) كان هذا حقيقته وإلا فالمراد بسوط العقوبة 
ماهو أعم من هذا كما هو ظاهر وأشار إليه سم رشيدي وع ش قوله: (أي السوط) إلى قول المتن قيل في المغني: إلا قوله 
والرأس قوله: (من حيث العدد) أي لا الزمن قوله: (كما قاله الأذرعي الخ) راجع للوجوب قوله: (ومن ثم) أي من أجل المنع من 
عظم الألم قوله: (لا يرفع عضده الخ) أي فلو رفعه أثم وأجزأ أما إذا ضرب به على وجه لا يؤلم لم يعتد به اهدع ش عبارة 
المغني تنبيه لا يجوز للجلاد رفع يده بحيث يبدو بياض إبطه ولا يخفضها خفضا شديدا بل يتوسط بين خفض ورفع فيرفع ذراعه 
ولا يبالي بكون المجلود رقيق الجلد يدميه الضرب الخفيف اه . قوله: (لأن القصد الخ) فيه مع قوله الآتي لأمر علي الخ بلا 
عطف ركة والأسبك ما صنعه المغني من جعله علة لحرمة ضرب المقاتل عبارته فلا يضربه عليها لما مر من قول علي واتق 
الوجه والمذاكير وظاهر كلامهم كما قال الأذرعي أن ذلك واجب لأن القصد زجره لا إهلاكه وإل الوجه فلا يضربه عليه وجوباً 
لخبر مسلم «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه» اه. 


قوله: (قال ابن الصلاح والسوط هو المتخذ من سيور تلوى وتلف) في شرح المنهج وقيس بالسوط غيره وفي هامشه بخط 
شيخنا الشهاب قوله وقيس بالسوط غيره أراد المتخذ من جلود سيور بخلاف قوله سابقاً وسوط العقوبة الخ فإنه أراد بالسوط فيه 


كتاب الأشربة 34" 


كما بحثه أيضاً لأمر علي كرّم الله وجهه بالأول. ونهيه عن الأخيرين والرأس» فإن جلده على مقتل فمات ففي ضمانه 
وجهان» وقضية كلام الدارمي نفي الضمان كالجلد في حر أو برد مفرطين» (قيل والرأس) لشرفه» وأطال جمع في 
الانتصار له لأنه مقتل ويخاف منه العمى» والأصح المنع لأنه مستور بالشعر غالباً فلا يخاف تشويهه بضربه بخلاف 
الوجهء ولأمر أبي بكر رضي الله عنه الجلاد بضربه» وعلله بأن الشيطان فيه لكن اعترض بأنه ضعيف» ومعارض بما مر 
عن علي » ومحل الخلاف إن لم يقل طبيب عدل رواية بإضراره ضرراً يبيح التيمم وإلا حرم جزماًء لأن الحد لا يتوقف 
عليه (ولا تشد يده)» , 5 شين را اد وضرب شرج رحا جل لقو سل بل ين د انه 
بضربه» ولا يلقى على وجهه أي يحرم ذلك فيما يظهر أخذاً مما مر من حرمة كب الميت على وجههء وإن أمكن الفرق 
زلا يمد أي يكره ذلك ولا يحرم كما هئ ظاهرء:بل يتجلد الرجل: قافما والمرأة جالسة ل(ولا تجرد ثيابه) التي لا تمنع ألم 
الضرب أي يكره ذلك أيضاً فيما يظهرء بخلاف نحو جبة محشوة» بل ينبغي وجوب تجريدها إن منعت وصول الألم 
المقصودء وتؤمر أي وجوباً فيما يظهر أيضاً امرأة أو محرم بشد ثياب المرأة عليها كلما تكشفت» ولا يتولى الجلد إلآ 
رجل واستحسن الماوردي ما أحدثه ولاة العراق من ضربها في نحو غرارة من شعر زيادة في سترهاء وإن المتهافنت 
على المعاصي يضرب في الملأء وذا الهيئة يضرب في الخلاء» والخنثى كالمرأة لكن لا يتولى نحو شد ثيابها إل مجرم 
على الأوجهء (ويوالى الضرب) عليه (بحيث يحصل) له (زجر وتنكيل): بأن يضرب في كل مرة ما يؤلمه ألماً له وقع 
ثم يضرب الثانية وقد بقي ألم الأرّلء فإن فات شرط من ذلك لم يعتد به وحرم كما هو ظاهر. 


قوله: (كما بحثه) أي الأذرعي التحريم قوله: (لأمر علي كرم الله وجهه بالأول) أي التفريق حيث قال للجلاد وأعط كل 
ا جا اس وي سا لوك وو ع له الو او 1 و د 
(والرأس) عطف على الأخيرين قوله: (وقضية كلام الدارمي الخ) معتمد ع ش قوله: (لأنه مستور بالشعر غالباً الخ) مقتضاء أنه لو 
لم يكن عليه شعر لقرع أو حلق رأ س اجتنبه قطعاً اه نهاية قوله: (بأنه الخ) أي خبر أمر أبي بكر بذلك قوله: (بإضراره) أي ضرب 
الرأس قوله: (وإلا حرم جزماً) أي وأجزأ وإذا مات منه لا ضمان اهدع ش قول المتن 71 بعديده) ظاهر كالامهم خرمة ولك 
أي إن تأذى به وإلا كره اه حلبي قوله: (بل : تترك) إلى الفصل في المغني إلأ قوله أي يحرم إلى ولا يمد وقوله أي يكره إلى بل 
يجلد وقوله أي يكره إلى بخلاف وقوله بل ينبغي إلى أن منعت وقوله أي وجوباً فيما يظهر وقوله ما أحدثه إلى وإن المتهافت 
قوله: (وليضرب الخ) أي وجوباً اهدع ش قوله: (ولا يلقى على وجهه) ولا يربط اه مغني قوله: (أي يحرم ذلك) أي إن تأذى به 
وإلاأكره نهاية قوله: :(التي لا تمنع) إلى الفصل في النهاية قوله: (أي يكره ذلك الخ) ينبغي حرمته إن كان على وجه مزر كعظيم 
أريد الاقتصار من ثيابه على ما يزري به كقميص لا يليق به أو إزار فقط سم على حج اهع. ش قوله: (وتؤمر الخ) عبارة المغني 
ويترك على المرأة ما يسترها ويشد عليها ثيابها ويتولى ذلك منها امرأة أو محرم ويكون بقربها وإن تكشفت سترها اه قوله: (أي 
وجوباً الخ) أي حيث ترتب نظر محرم على التكشف فيما يظهر سم على حج اهدع ش قوله: : (بشد ثياب المرأة عليها) يتجه 
وجوبه نهاية أي وجوب الشدع ش قوله: (كلما تكشفت) عبارة النهاية كيلا تتكشف اه قوله: (ولا يتولى الجلد إلأ رجل) ينبغي 
أن ذلك سنة اهدع ش قوله: (وإن المتهافت الخ) عطف على ما أحدثه الخ قوله: (إلأ محرم) أي ونحوه مغني وأسنى قالع ش 
إن لم يَوْجَد المخرع تولاه كل من الفريقيق كما فيج قسله إذا مات اولا مجرم له وعلى هذا اللفصيل يعمل علا الشارح قونها 
(بأن يضرب في كل مرة الخ) أي فيكفي هذا في الموالاة وليس المراد أن هذا حقيقة الموالاة الواجبة حتى يمتنع خلافه كما لا 
يخفى اه رشيدي قوله: ذم يضر الثانية) ولو جلد للزتى مين ولاء :وي هده كذلك أجزا مقن رضن قرلهة (قبل انقطاع 
ألم الأولى) ظاهره سواء رضي به المحدود أو لا ووجهه الزيادي بأنه إذا جازللإمام الزيادة على الأربعين تعزيراً فهذا أولى اه 
ع ش قوله: (فإن فات شرط من ذلك) أي من الإيلام من كونه له وقع ومن الموالاة اه رشيدي . 


ما هو أعم من هذا انتهى قوله: (والأصح المنع) ومحل الخلاف حيث لم يترتب عليه محذور تيمم بقول طبيب ثقة وإلأحرم 
جزماً لعدم توقف الحد عليه م راقوله: (أي يكره ذلك) ينبغي حرمته إن كان على وجه مزر كعظيم أريد الاقتصار من ثيابه على ما 
يزري به كقميص لا يليق به أو إزار فقط قوله: (وتؤمر أي وجوباً فيها.يظهر) أي حيث ترتب نظر ممجرم على التكشف فيما يظهر. 


"7 الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
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وهو لغة من أسماء الأضداد لأنه يطلق على التفخيم والتعظيم» وعلى التأديب» وعلى أشد الضرب وعلى ضرب 
دون الحد كذا في القامؤس» والظاهر أن هذا الأخير غلط لأن هذا وضع شرعي لا لغوي» لأنه لم يعرف إلا من جهة 
الشرعء فكيف ينسب لأهل اللغة الجاهلين بذلك من أصله» والذي في الصحاح بعد تفسيره بالضرب ومنه سمي ضرب 
مادون الحد تعزيراًء فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية» بزيادة قيد هو كون ذلك الضرب 
دون الحد الشرعي» فهو كلفظ الصلاة والزكاة ونحوهما المنقولة لوجود المعنى اللغوي فيها بزيادة» وهذه دقيقة مهمة 
تفطن لها صاحب الصحاح» وغفل عنها صاحب القاموس وقد وقع له نظير ذلك كثيراً» وكله غلط يتعين التفطن له 
وأصله العزر بفتح فسكون وهو المنع والنكاح والإجبار على الأمر والتوقيف على الحق وغير ذلك» وما قلنا أنه شرعي 
هو ما تضمنه قوله (يعزر في كل معصية) لله أو لآدمي (لا حد فيها) أراد به ما يشمل القود ليدخل نحو قطع طرف» 
(ولا كفارة) سواء مقدمة ما فيه حد وغيرها إجماعاً» ولأمره تعالى الأزواج بالغمرب عند النشوزء ولما صح من فعله 
كل ولخبر أبي داود والنسائي أنه تكهِ قال في سرقة تمر دون نصاب غرم مثله» وجلدات نكال» 0 
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قوله: (في التعزير) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله وهذه دقيقة إلى وأصله وقوله النكاح إلى وما قلنا وقوله المشهور إلى 
أقيلوا قوله: (من أسماء الأضداد) أي في الجملة وإلآ فالضرب الآتي ليس تمام ضد التفخيم والتعظيم إنما حقيقة ضد ذلك 
الإهانة أعم من أن تكون بضرب أو غيره اه رشيدي قوله: (لأنه يطلق) أي لغة وقوله والتعظيم عطف تفسير اهمع ش قوله: 
(وعلى التأديب) اقتصر عليه المغني كما تأتي عبارته قوله: (وعلى أشد الضرب) قضيته أنه لا يطلق لغة على أصل الضرب ولكن 
سيأتي عن الصحاح ما يفيد أنه يطلق على ذلك اهدع ش قوله: (إن هذا الأخير) أي قوله وعلى ضرب دون الحد قوله: (لأن هذا 
وضع شرعي الخ) قد يفال سبر صنيع القاموس قاض بأنه يدرج فيه المصطلحات الخاصة الشرعية وغيرها وإن كان أصل وضع 
ا و اموا ص كي ا د وا الوانم م و ا د ا 
وكان الداعي له الرغبة في مزيد الاختصار وإلآ فالتميبز في كلا الأمرين مهم اه سيد عمر عبارة ع ش ويمكن أن يجاب عن 
الإشكال .بأن القاموس كثيراً ما يذكر المجازات اللغوية وإن كانت مستعملة بوضع شرعي والمجاز لا يشترط سماع شخصه بل 
يكفي سماع نوعه اه أقول وقد يدفع كلاً من جواب السيد عمر وجوابع ش قول صاحب القاموس هنا وهو لغة الخ إلا أن 
يحمل قوله لأنه الخ على الاستخدام ويراد بقوله يطلق الخ مطلق الإطلاق الشامل للمجازي قوله: (ضرب ما دون الحد) ما زائدة 
قوله: (وأصله العزر الخ) أي مشتق منه وذلك لأن التعزير مصدر مزيد وهو مشتق من المجرد اهدع ش قوله: (وهو المنع) اقتصر 
عليه المغني'. قوله: (والتكاح) أي الجماع كما في القاموس عبارته وهو لغة التأديب وأصله من العزر وهو المنع ومنه قوله تعالى 
م َوُه © [الفتح : 4] أي تدفعوا العدو عنه وتمنعوه ويخالف الحد من ثلاثة أوجه أحدها اختلافه باختلاف الناس فتعزير 
ذوي الهيئات أخف ويسوون في الحدود الثاني تجوز الشفاعة فيه والعفو بل يستحبان الثالث التالف به مضمون خلافاً لأبي 
حنيفة ومالك وشرعاً تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة اه قوله: (وما قلنا إنه شرعي) وهو الأخير في كلام القاموس قوله: 
(لله أو لآدمي) إلى قوله المشهور في المغني إلآ قوله ولما صح إلى ولخبر قوله: (سواء الخ) كان الأنسب ذكره عقب قوله السابق 
أو لآدمي عطفاً عليه كما في المغني قوله: : (مقدمة ما فيه حد) كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه والسبب بما 
ليس بقذف مغني وشرح المنهج قوله: (وغيرها) كالتزوير وشهادة الزور والضرب بغير حق ونشوز المرأة ومنع الزوج حقها مع 
القدرة اه مغني قوله: (قال في سرقة نمر دون نصاب الخ) انظر هل مقول القول جميع في سرقة تمر الخ أو خصوص غرم مثله 


فصل يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة الخ 
قوله: (فكيف ينسب لأهل اللغة الجاهلين بذلك) لا يقال هذا لا يأتي على أن الواضع هو الله تعالى لأنا نقول هو تعالى 
إنما وضع اللغة باعتبار ما يتعارفه الناس مع قطع النظر عن الشرع. 
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وأفتى به علي كرّم الله وجهه فيمن قال لآخر يا فاسق يا خبيث» وما ذكره هو الأصل وقد ينتفي مع انتفائهماء كذوي 
الهيئنات للحديث المشهور من طرق ربما يبلغ بها درجة الحسن» بل صححه ابن حبان بغير استثناء : أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدودء وفي رواية زلاتهم؛ وفسرهم الشافعي رضي الله عنه بمن لم يعرف بالشرء قيل أراد أصحاب 
الصغائرء وقيل من يندم على الذنب ويتوب منه؛ وفي عثراتهم وجهان: صغيرة لا حد فيهاء أو أول زلة أي ولو كبيرة 
صدرت من مطيع»ء وكلام ابن عبد السلام صريح في ترجيح الأول منهماء فإنه عبر بالأولياء وبالصغائر فقال:. لا يجوز 
تعزير الأولياء على الصغائر؛ وزعم سقوط الولاية بها جهل» ونازعه الأذرعي في عدم الجواز بأن ظاهر كلام الشافعي 

سن العفو عنهم» وبأن عمر عزر غير واحد من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم وهم رؤوس الأولياء وسادات الأمة» 
ولم ينكر أحد عليه . وفنا يظن فيهابآن قول الأم.في: موضع لم يعر ظاهر: فى الحرمةء وفعل عمر اجتهاد منه» والمجتهد 
لا ينكر عليه فى المسائل الخلافية» وكمن رأى زانياً بأهله وهر صر القتلة لمر بالحمية والغيظء هذا إن ثبت ذلك» 
وإلا حلّ له قتله باطناً وأقيد به ظاهراً كما في الأم» وكقطع الشخص أطراف نفسهء وكدخول قوي ما حماه الإمام 
للضعفة فرعاه فلا يعزر ولا يغرم وإن أثم» لكن يمنع من الرعي نقله في الروضة»: وأقره ونظر فيه الأذرعي ويؤيده تعزير 
مخالف تسعير الإمام» وإن حرم على الإمام التسعير فهذا أولى» وبهذا يضعف قول البلقيني: ا" 


الخ فيكون قوله في سرقة الخ بياناً لما قال النبي يك في شأنه ذلك اه رشيدي وجزم ع ش بالثاني قوله: (وأفتى به) أي بالتعزير 
اهدع ش قوله: (وما ذكره) أي المصنف هو الأصل أي الغالب عبارة المغني . 


تنبيسه: اقتضى كلام المصنف ثلاثة أمور الأمر الأول تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ويستثنى منه مسائل 
الأولى إذا صدر من ولي لله تعالى صغيرة فإنه لا يعزر كما قاله ابن عبد السلام الخ الثاني أنه متى كان في المعصية حد 
كالزنى أو كفارة كالتمتع بطيب في الإحرام يتتفي التعزير لإيجاب الأول الحد والثاني الكفارة ويستثنى منه مسائل الأولى الخ 
الثالث أنه لا يعزر في غير معصية ويستثنى منه مسائل الأولى الخ قوله: (وقد ينتفي مع انتفائهما) أي بأن يفعل معصية لا'حد 
فيها ولا كفارة ولا يعزر عليها اهدع ش قوله: (ربما يبلغ) أي الحديث بها أي الطرق قوله: (بغير استثناء) أي للحدود قوله: 
(أقيلوا الخ) بدل من الحديث قوله: (أقيلوا) أي وجوباً ما لم ير المصلحة في عدم الإقالة اه ع ش قوله: (وفسرهم) أي ذوي 
الهيئات قوله: (قيل أراد) أي الشافعي بقوله من لم يعرف بالشر قوله: (وفي عثراتهم) أي في المراد بها اه ع ش قوله: (أو أول 
زلة الخ) الأولى الواو بدل أو قوله: (وكلام ابن عبد السلام الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (منهما) أي من الوجهين 
ويحتمل من الاختلاف في تفسير من لم يعرف بالشر والاختلاف في تفسير العثرات قوله: (فقال لا يجوز تعزير الأولياء الخ) 
معتمد اهدع ش اقوله: (وزعم سقوط الولاية بها) أي الصغيرة ة جهل من مقول ابن عبد السلام قوله: (ونازعه) إلى قوله وفهم 
انتفاء في النهاية إلأ قوله وكدخول إلى وقذفه قوله: (وبأن عمر الخ) إيراد هذا يتوقف على أن المعزر عليه صغيرة أو أول زلة 
وهي واقعة حال فعلية سم على حج ع ش ورشيدي عبارة المغني أجيب عنه أي عما فعله عمر بأن ذلك تكرر منهم والكلام 
هنا في أول زلة مطيع اه قوله: (وقد ينظر فيه) أي في نزاع الأذرعي بشقيه قوله: (وفعل عمر الخ) أي وبأن فعل عمر الخ قوله: 
(وكمن رأى) إلى قوله وأقره فى ي المغني إلا قوله هذا إن ثبت إلى وكقطع الشخص قوله: (لعذره الخ) عبارة المغني فقتله في 
تلك الحالة فلا تعزير عليه وإن افتات علئ الإمام لأجل الحمية اه قوله: (وإلا حل له قتله الخ) أي بخلاف ماإذا ثبت عليه 
فإنه يصير من الأمور الظاهرة المتعلقة بالإمام فقتله حينئذ فيه افتيات على الإمام فحرم فما ذكره الشهاب ابن قاسم هنا غير 
ظاهر اه رشيدي قوله: (وأقيد به) من الإقادة يقال أقاد القاتل بالقتيل إذا قتله به كذا في القاموس قوله: (لكن يمنع من الرعي) 
أي بإخراج دوابه منه قوله: (ونظر فيه الأذرعي) وقال وإطلاق كثيرين أو الأكثرين يقتضي أنه يعزر اه أسنى قوله: (ويؤيده) أي 
تنظير الأذرعي قوله: (فهذا أولى) لأنه لا حرمة على الإمام في الحمى اه سم قوله: (وبهذا) أي بتعزير مخالف تشعير الإمام 


قوله: (وبأن عمر الخ) إيراد هذا يتوقف على أن المعزر عليه صغيرة أو أول زلة وهو واقعة حال فعلية قوله: (وكمن رأى 
زانياً بأهله وهو محصن الخ) قضية السياق حرمة القتل في هذه الحالة لأن الكلام فيما انتفى فيه التعزير مع انتفاء الحد 
والكفارة عنه لكن قضية قوله عقبه وإلا حل له قتله الخ عدم حرمته فليراجع قوله: (فهذا أولى) لأنه لا حرمة على الإمام في 


لم يعص وإنما ارتكب مكروهاً ومنع الإمام لمصلحة الضعفاء لا لتحريمه على غيرهم» وبفرضه فإخراج دوابه تعزير. 
يكفي في نحو هذا ومثله ما لو حمى أحد الرعية حمى ورعاه فلا يغرم ولا يعزرء علس الما ردي 
وكمن قال لمخاصمه ابتداء ظالم فاجر أو نحوه كما في شرح مسلمء وبه إن صح يت يتقيد قول غيره يعزر في سب لاا حد 
فيه»ء وعلى الأوّل فكان وجه استثناء هذه الألفاظ أن أحداً لا يخلو عنها نظير ما مر فى باب حد القذف» وكردة وقذفه 
لمن لاعنهاء وتكليفه قنه ما لا يطيق» وضربه تعدياً حليلته ووطئها في دبرها أول مرة في الكل » لكن اعترضت الأخيرة 
بوطء الحائضء» ويرد بأن هذا أفحش للإجماع على تحريمه؛ وكفر مستحله على أن العلة أن وطء الدبر رذيلة» ينبغي 
عدم إذاعتهاء وكالأصل لحق فرعه ما عدا قذفه كما مرء وكتأخير قادر نفقة زوجة طلبتها أول النهارء فإنه لا يحبس ولا 
ير ا وفهم انتفاء التعزير منه المؤجب للاستثناء فيه نظرء إذ مراده لا يحبس لكونها ديئاًء فإنه لا 

يتحقق إلآ بمضي النهار إذ لو نشزت مثلاً أثناءء سقطت نفقتهاء وكتعريض أهل البغي بسب الإمام» وقد يقال انتفاء 
تعزيرهم لأن التعريض عندنا ليس كالتصريح» فليسوا مما نحن فيه؛ لكن قضية قول البحر ربما هيجهم التعزير للقتال 


قوله: (لم يعص) أي الداخل المذكور قوله: (ومنع الإمام لمصلحة الضعيف) مبتدأ وخبر. قوله: (وبفرضه) أي اعتماد بحث 
الأذرعي لكن هل يناسب هذا الصنيع تأيبده وقد يقال نعم إذ لا يلزم من تأييده من حيث المدرك اعتماده لمخالفته للمنقول 
أه سيد عمر وهذا مبني على أنه من عند الشارح وهو خلاف ظاهر صنيع الشارح بل سياقه كالصريح في أنه من مقول 
البلقيني ولا يجوز العدول عنه إلآ بنقل فضمير وبفرضه حيتئذ للعصيان أو التحريم فلا إشكال ولا جواب قوله: (ومثله) أي 
الدخول المذكور قوله: (قاله) أي قوله ومثله الخ قوله: (وبه) أي بما في شرح مسلم قوله: (وَعلى الأول) يعني ما في شرح 
مسلم وكان الأولى حذفه قوله: (هذه الألفاظ) أي نحو ظالم قوله: (إنْ أحداً) أي من الأمة قوله: (لا يخلو عنها) كون ذلك 
مسقطاً للتعزير مع ما فيه من الإيذاء محل تأمل وأما جواز التقاص فيه المار في باب القذف فوجهه واضح اه سيد عمر أي 
بأن يرد المسبوب على سابه بقدر سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم ويا أحمق وقوله محل تأمل أي كما أشار إليه 
ا ع ا ل (وكردة إلى قوله لكن اعترضت في المغني إلا قوله وقذفه لمن 
لاعنها قوله: (قنه) أى أو دابته اهدع ش قوله: (ووطتها في دبرها) قيل هذا بالنسبة له أما هي فتعزر وهو ممنوع إلا بنقل م ر 
سم وع ش قوله: (أول مرة) المراد به قبل نهي الحاكم له ولو أكثر من مرة م ر اه سم وقوله المراد الخ يوهم جريانه في 
الكل أعني قوله كردة وما عطف عليها مع أن الظاهر أنه مخصوص بوطهء المرأة في الدبر فإنه الذي تقدم مخالفة صاحب 
النهاية فيه اه سيد عمر قوله: (في الكل) أي في الردة وما عطف عليها اه سيد عمر وقالع ش الظاهر رجوعه لما مر من 
قوله كذي الهيئات إلى هنا ومعلوم أن التقييد لا يأتي في مسئلة الزاني ويدخل فيه حينئذ من قطع أطرافه مرات اه أقول 
والأول هو ظاهر سياق الشارح وصريح صنيع المغني قوله: (لكن اعترضت الأخيرة بوطء الحائض) أي فإنه يعزر به م ر 
اه سم قوله: (بأن هذا) أي وطء الحائض قوله: (للإجماع على تحريمه الخ) قضيته أن ؤطء الحليلة في دبرها غير مجمع على 
تحريمه وعدم كفر مستحله اهدع ش أي كما صرح به القسطلاني وغيره وقوله وعدم كفر مستحله صوابه إسقاط عدم 
ويحتمل أنه محرف من على قوله: (وكفر مستحله) عطف على قوله تحريمه قوله: (لحق فرعه) أي فلا يعزر فيه وقوله ما عدا 
قذفه أي فيعزر فيه اهدع ش قوله: (وكتأخير قادر) إلى قوله وقد يقال في المغني إلأ قوله قاله الإمام إلى وكتعريض الخ قوله: 
(قاله الإمام) عبارة النهاية كما قال الإمام قوله: (وفهم انتفاء الخ) مبتدأ وخبره قوله فيه نظر قوله: (وكتعريض أهل البغي) إلى 
قوله ونوزع في النهاية إلآ قوله وإن أطال البلقيني في رده قوله: (لأن التعريض عندنا الخ) قال ابن قاسم لا يخفى أن تعريض 
الغير بما يكرهه من أفراد الغيبة فهو معصية لا حد فيها ولا كفارة اه رشيدي وع ش . قوله: (ليس كالتصريح) فيه نظر نعم 


الحمى قوله: (وكردة) قضيته أن الحد لا يشمل القتل مطلقاً لكنه قدم في قوله لا حد فيها أ نه أراد به ما يشمل القود قوله: 
(ووطتها في دبرها الخ) قيل هذا بالنسبة له أما هي فلا تعزر وهو ممنوع إلآ بنقل م را قوله: (أول مرة) المراد قبل نهي الحاكم 

له ولو أكثر من مرة م ر قوله: (لكن اعترضت الأخيرة بوطء الحائض) فإنه يعزر به م ر. قوله: (ليمس كالتصريح) لا يخفى أن 
التعريض بالغير بما يكره من أفراد الغيبة أخذاً من قول الشارح السابق في مبحث خطبة النكاح في حد الغيبة ولو بإشارة أو 
إيماء بل وبالقلب إن أصر على استحضاره انتهى فهو معصية لا حد فيها ولا كفارة فعدم التعزير عليه هنا إذا اعترف بقصده 


فصل في التعزير يفف 


فيترك» إن تركه ليس لكون سببه غير معصية» وكمن لا يفيد فيه إلا الغرب المبرح فلا يضرب أصلاً» نقله الإمام عن 
المحققين» وبحث فيه الرافعي بأنه ينبغي ضربه غير مبرح إقامة لصورة الواجب» واعتمده التاج السبكي» وقد يجامع 
التعزير الكفارة كمجامع حليلته نهار رمضان» وإن أطال البلقيني في رده وكالمظاهرء وحالف يمين غموسء وكقتل من 
لا يقاد به ونوزع فيها باختلاف الجهة. وبيّنه الإسنوي في الأخيرة ثم قال: وقضيته إيجاب التعزير في محرمات 
الإحرام» إن كانت إتلافاً كالحلق والصيد لا الاستمتاع كاللبس والتطيّب وفيه نظرء بل الكل على حد سواءء ومن 
اختلافها ما لو شهد بزنى ثم رجع فيحد للقذف» ويعزر لشهادة الزورء وقد يجامع الحد وحده أو مع الكفارة كتعليق يد 
السارق في عنقه ساعة زيادة في نكاله» وكالزيادة على الأربعين في حد الشرب» وكمن زنى بأمّه في الكعبة صائماً 
رمضان معتكفاً محرماً فيلزمه الحدء والعتق» والبدنة ويعزر لقطع رحمهء وانتهاك حرمة الكعبة» قاله ابن عبد السلام 
قيل ومن صور اجتماعه مع الحد ما لو تكررت ردته انتهى . وفيه نظر لأنه إن عزر ثم قتل فقتله للإصرار وهو معصية 
أخرى» وإن أسلم عزر ولا حد فلم يجتمعاء وقد يوجد حيث لا معصية كغير مكلف فعل ما يعزر به المكلف». 

يحدء وكمن يكتسب باللهو المباح فيعزر المحتسب الاخذ» والمعطي كما اقتضاه كلام الماوردي للمصلحة» 5*5 


هو ليس كالتصريح في حكم القذف وليس الكلام فيه اه سم أي بل في المعصية قوله: (ليس لكون سبه غير معصية) أي فهو 
معصية وهذا يفيد أن التعريض بسبّ غير الإمام من غير البغاة أيضاً معصية وقضية توجيه البحر ثبوت التعزير لعدم المعنى 
الذي انتفى بسببه تعزيرهم على سب الإمام وكذا قضية ثبوت تعزير غيرهم بسب الإمام لذلك سم على حج اهادع ش قوله: 
(وكمن لا يفيد الخ) سيأتي في شرح بحبس أو ضرب ما يتعلق به. 

قوله: (نقله الإمام الخ) عبارة النهاية كما نقله الإمام عن المحققين وهو الأصح وإن بحث الخ ويأتي في الشارح اعتماده 
أيضاً قوله: (وبحث فيه الرافعي بأنه الخ) قال في المهمات وهو ظاهر اه مغني قوله: (التاج السبكي) عبارة النهاية جمع اه 
قوله: (وقد يجامع التعزير) إلى المتن في المغني إلا قوله ثم قال إلى وقد يجامع الحد وقوله قيل إلى وكمن يكتسب قوله: 
(حليلته) أي زوجته أو أمته قوله: (وحالف يمين غموس) اي كانه ومحل ذلك إذا اعترف بحلفه كاذباً عامداً عالماً وأما إذا 
حلف وأقيمت عليه البينة فلا تعزير لاحتمال كذبها ع ش وحلبي قوله: (وكقتل من لا يقاد به) كولده وعبده اه مغني عبارة 
ع ش هذا يشمل قتل الوالد ولده وقد مثل به في شرح الروض سم على حج وهو مخالف لعموم قوله السابق ما عدا قذفه 
فتضم هذه الصورة إلى القذف اه. 

قوله: (ونوزع فيها) أي في الصور الأربع المستثناة قوله: (وبينه الاسنوي الخ) أي بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية بل 
لإعدام النفس بدليل إيجابها بقتل الخطأ فلما بقي التعمد خالياً عن الزجر أو جبنا فيه التعزير أسنى ومغني قوله: (وقضيته) أي 
البيان قوله: (لا الاستمتاع) الأنسب تنكيره قوله: (بل الكل على حد سواء) أي في عدم التعزير فيها قوله: (ومن اختلافها) أي 
الجهة قوله: (وقد يجامع الحد) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو يحد قوله: (وقد يجامع) أي التعزير قوله: (وكالزيادة) الأولى 
حذف الكاف قوله: (وكمن زنى الخ) مثال اجتماع الثلاث وما قبله مثال اجتماع الاثنين قوله: (ومن صور اجتماعه) أي التعزير 
قوله: (وقد يوجد) أي التعزير. قوله: (وكمن يكتسب باللهو الخ) أي أما من يكتسب بالحرام فالتعزير عليه داخل في الحرام 
لأنه من المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ومن ذلك ما جرت العادة به في مصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة 
افيه أكاذنب فبى ر علي ذلك الفكل ولا حدق ما ياخذه عليه ويب وذة إلى دافعه وإن وتفت طورة ايفان لآن 
الاستئجار على ذلك الوجه فاسد اهمدع ش وقوله في الحرام لعله محرف من في الحد بمعنى التعريف قوله: (المباح) كاللعب 
بالطار والغناء في القهاوي مثلا وليس من ذلك المسمى بالمزاح اهدع ش. 


المعرض به يوجب الاستثناء فقوله ليس كالتصريح فيه نظر نعم هو ليس كالتصريح في حكم القذف وليس الكلام فيه فليتأمل 
ل لوي ل ا عا 1 ار د اللعريضن بسب غير الإمام من غير البخاةاتعهنية ولفيية 
لذلك قوله: (نقله الإمام ء عن المتحفقين) وهز الأصم . ع6 ر قوله: (وكقتل من لا يقاد به) يشمل قل الوالد ولده وقد مثل به في 
شرح الروض في قوله فقتله من لا يقاد به قال في شرح الروض كولده وعبده قوله: (للإصرار) يتأمل . 


و؟ز(ظ2”3ظ»> الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وكنفي المخنث للمصلحة وإن لم يرتكب معصية» ثم التعزير يكون (بحبس أو ضرب) غير مبرح» فإن علم أنه لا يزجره 
إلا المبرح لم يحل المبرح ولا غيره على المعتمد» وعليه فينبغي أنه ينتقل به إلى نوع آخر أعلى» فإن فرض أن جميع 
أنواع التعزير لا تفيد فيه كان نادراً» فيفعل به أعلاها من غير نظر لذلك» وعلى هذا يحمل ما مر عن الرافعي فعلم أن 
قولهم لم يحل المبرح ولا غيره إنما هو في نوع الضرب فقطء وأما غيره من بقية أنواع التعزير فلا يتصور فيها فرق بين 
مبرح وغيره» فإذا علم أنه لا يؤثر فيه ضرب مبرح ولا غير مبرح انتقل لغيره؛ من بقيتها كما ذكرته هكذا أفهم» ثم 
رأيت ما يأتي قريباً عن ابن عبد السلام وهو صريح فيما ذكرته (أو صفع) وهو الضرب بجمع الكف أو بسطهاء (أو 
توبيخ) باللسان» أو تغريب» أو كشف رأسء أو قيام من المجلسء أو تسويد وجه, قال الماوردي: وحلق رأس لا 
لحية انتهى . وظاهره حرمة حلقهاء وهو إنما يجيء على حرمته التي عليها أكثر المتأخرين» أما على كراهته التي عليها 
الشيخان وآخرون» فلا وجه للمنع إذا رآه الإمام لخصوص المعزر أو المعزر عليه» فإن قلت فيه تمثيل وقد نهينا عن 
المثلة. قلت ممنوع لإمكان ملازمته لبيته حتى تعود. فغايته أنه كحبس دون سنة» مع ضرب دون الحد ومع تسويد 
الوجه. إذ للإمام الجمع بين أنواع منه كما يأتي» وإركابه الحمار منكوساً والدوران به كذلك بين الناس» وتهديده بأنواع 
العقوبات قال الماوردي : أو صلبه حياً لخبر فيه ولا يجاوز ثلاثة أيام» ولا يمنع طعاماً وشراباً ووضوءاً ويصلي 
بالإيماء» واعترض تجويزه بأنه يؤدي إلى الصلاة بالإيماء من غير ضرورة إليه أي بالنسبة للإمام فلم يجز له التسبب فيه 
فإن قلت ظاهر إطلاقهم أو صريحه أن له حبسه حتى عن الجمعة فقياسه هذاء قلت قد يفرق بأن الإيماء أضيق عذراً 
منها فسومح فيها بما لم يسامح فيه» وبأن الخبر الذي ذكره غير معروف» ويتعين على الإمام أن يفعل من هذه الأنواع 
في حق كل معزر ما يراه لاثقاً به وبجنايته» وأن يراعي في الترتيب والتدريج ما يراعيه في دفع الصائل» فلا يرقى لرتبة 


قوله: (وكنفي المخنث) وهو المتشبه للنساء وقوله للمصلحة منها دفع من ينظر إليه حين التشبه أو من يريد التشبه 
بالنساء بأن يفعل مثل فعله اهدع ش قوله: (ثم التعزير الخ) أشار به إلى أن قول المصنف بحبس الخ متعلق بقوله المار يعزر 
الخ قوله: (وعليه) أي المعتمد المذكور قوله: (به) أي من الضرب فالباء بمعنى من قوله: (أعلى) أي من الضرب قوله: (لذلك) 
أي لعدم الإفادة قوله: (وعلى هذا) أي فعل الأعلى عند عدم إفادة الجميع يحمل ما مر عن الرافعي لا يخفى بعد هذا الحمل 
قوله: (ما يأني قريباً) أي في شرح وقيل إن تعلق بآدمي الخ قوله: (وهو الضرب) إلى قوله انتهى في النهاية وكذا في المغني إلا 
قوله أو بسطها قوله: (أو تغريب) سيأتي بيان مدته قوله: (أو قيام) الأولى أو إقامة كما في الاسنى قوله: (أو تسويد وجه) أي أو 
الإعراض عنه اه مغني قوله: (وحلق رأس) أي لمن يكرهه في زمننا اه نهاية قوله: (لا لحية) أي لا يجوز التعزير بحلقها وإن 
أجزأ لو فعله الإمام اه ع ش وحلبي وسم على المنهج قوله: (على كراهته التي عليها الشيخان) وآخرون وهي الأصح اه 
نهاية أي إذا فعله بنفسه ع ش قوله: (فلا وجه للمنع الخ) خلافاً للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض قوله: (أو المعزر 
عليه) أو بمعنى الواو قوله: (فيه) أي حلق اللحية قوله: (تمثيل) أي تغيير للخلقة قوله: (عن المثلة) بضم فسكون وبضمتين 
قوله: (ومع تسويد الوجه) لعل الواو بمعنى أو لأن في الحلق مع ملازمة البيت أمرين لا ثلاثة قوله: (إذ للإمام الخ) لعل الأولى 
والإمام الخ قوله: (وإركابه) إلى قوله ويصلي في النهاية وإلى قوله فإن قلت في المغني قوله: (الحمار) أي مثلاً اهمع ش 
عبارة المغني الدابة اه قوله: (ويصلي بالإيماء الخ) عبارة النهاية ويصلي لا مومياً خلافاً له أي الماوردي على أن الخبر الذي 
استدل به غير معروف اه وعبارة المغني ويصلي مومياً ويعيد إذا أرسل قاله الماوردي واعترض منعه من الصلاة والظاهر أنه 
لا يمنع منها اه قوله: (فقياسه) أي جواز الحبس عن الجمعة.هذا أي جواز الصلب المؤدي إلى الصلاة بالإيماء قوله: (وبأن 
الخبر الخ) الأولى على أن الخبر الخ قوله: (ذكره) أي الماوردي قوله: (ويتعين) إلى قوله فأو للتنويع في المغني وإلى قوله 
وقول ابن الرفعة في النهاية . قوله: (وأن يراعى في الترتيب الخ) ومن ذلك ما جرت به العادة في زمننا من تحميل باب للمعزر 
وثقب أنفه أو أذنه ويعلق فيه رغيف أو يسمر في حيط فيجوز قال سم على المنهج عن شيخه البرلسي ولا يجوز على الجديد 


قوله: (يحمل ما مر عن الرافعي) كيف يتأتى ذلك وقد فرض أنه يفعل أعلاها من غير الضرر والرافعي قال ينبغي ضربه 
غير مبرح قوله: (لائقا به) فلا يجوز تعزير أحد بما لا يليق به م ر. 


فصل في التعزير نف 


وهو يرى ما دونها كافياًء فأو هنا للتنويع» ويصح كونها لمطلق الجمع» د الفا الجمع بين نوعين أو أكثر منها بحسب 
ما يراه وقول ابن الرفعة إذا جمع بين الحبس والضرب» ينبغي نقصه نقصا إذا عدل معه الحبس بضربات لا تبلغ ذلك 
أدنى الحدود»ء نظر فيه الأذرعي بأنه لو نظر لتعديل مدة حبسه بالجلدات لما جاز حبسه قريب سنة» وبأن الجلد 
والتغريب حد واحد وإن اختلف جنسهء (ويجتهد الإمام في جنسه وقدره) كما تقرر لأنه غير مقدر شرعاًء فوكل إلى 
رأيه واجتهاده» لاختلافه باختلاف مراتب الناس والمعاصي» وأفهم بكلامه أنه ليس لغير الإمام استيفاؤه» نعم للأب 
والجد تأديب ولده الصغير والمجنون والسفيه للتعلم وسوء الأدب» وقول جمع الأصح أنه ليس لهما ضرب البالغ ولو 
سفيهاًء يحمل على السفيه المهمل الذي ينفذ تصرفه» ومثلهما الأم ومن نحو الصبي في كفالته كما بحثه الرافعي 
وغيره» وللسيد تأديب قنّه ولو لحق الله تعالى» وللمعلم تأديب المتعلم منه لكن بإذن ولي المحجورء وللزوج تعزير 
زوجته لحقه كالنشوز لا لح الله تعالى» أي الذي لا يبطل أو ينقص شيئاً من حقوقه كما هو ظاهر» ومن ثم بحث 
بعضهم أن له تأديب صغيرة للتعلم أو اعتياد الصلاة واجتناب المساوي» وبحث ابن البزري بكسر الموحدة أنه يلزمه أمر 
زوجته بالصلاة في أوقاتها وضربها عليهاء عم ا با ل اه ا مج ف ل ل ل ا 1 


بأخذ المال انتهى اهدع ش قوله: (فأو الخ) أي في المتن اه مغني قوله: (ينبغي نقصه) أي الضرب قوله: (إذا عدل معه الحبس 
الخ) أي إذا جعل مجموع الضرب والحبس عذيلاً بضربات قوله: (لا يبلغ ذلك) أي مجموع الضرب والحبس قوله: 
(بالجلدات) متعلق بالتعديل قوله: (حد واحد) يعني لو سلمنا اعتبار التعديل فليعدل بمجموعهما لا بالجلد فقط وقد يجاب 
بأن مجموع الجلد والتغريب ليس في الحدود قوله: (جنسه) أي جنس جزثيه قوله: (كما تقرر) أي في قوله ويتعين على الإمام 
الخ قوله: (لأنه غير مقدر) إلى قوله ومن ثم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقول جمع إلى ومثلهما وقوله ومن إلى 
وللسيد قوله: (أنه ليس لغير الإمام استيفاؤه) أي ولو فعله لم يقع الموقع ويعزر على تعديه على المجني عليه اه ع ش قوله: 
(وسوء الأدب) ظاهره ولو غير معصية اه حلبي قوله: (على السفيه المهمل) عبارة النهاية على من طرأ تعزيره ولم يعد عليه 
الحجر اه قال الرشيدي قضيته أنه لو أعيد عليه الحجر يكون لهما ضربه وفيه وقفة لأن وليه حيتئذ إنما هو الحاكم لا هما اه 
زادع ش إلآ أن يقال أنه لا يلزم من عدم تصرف غير الحاكم من الأب والجد في أمواله منعهما من التأديب لأن الحاكم قد 
لا يتفرغ لتأديبه في كل قضية لكن لو أريد هذا لم يتقيد بما إذا أعيد الحجر عليه اه قوله: (ومثلهما الأم) ظاهره وإن لم تكن 
وصيته وكان الأب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفاً في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه 
سومح فيه ما لم يسامح في غيره وتقدم في فصل إنما تجب الصلاة الخ ما يدل عليه اهدع ش . قوله: (وللمعلم الخ) من ذلك 
الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا 
توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له 
ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق وليس منه أيضاً هؤلاء المسمون بمشايخ الفقراء من أنه إذا حصل من أحد منهم 
تعد على غيره أو امتناع من توفية حق عليه أو نحو ذلك عزره الشيخ بالضرب وغيره فيحرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم 
اهادع ش قوله: (تأديب المتعلم الخ) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب والأب لا يؤدب البالغ غير السفيه سم على حج 
وقد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه اه ع ش ويؤيد ما قاله سم تقييد 
المغني المتعلم في باب الصيال بالصغير قوله: (كالنشوز) ويصدق فيما فيه نشوز بالنسبة لتعزيرها لا لسقوط نفقتها اه ع ش 
قوله: (شيئاً من حقوقه) أي الزوج كأن شربت الزوجة خمراً فحصل نفور منه بسبب ذلك أو نقص تمتعه بها بسبب رائحة 
الخمر فله ضربها على ذلك إن أفاد وإلا فلا اه بجيرمي عن سم عن م ر قوله: (ومن ثم الخ) لم يظهر لي وجه هذا التفريع 
قوله: (أن له) أي للزوج . قوله: (أنه يلزمه أمر زوجته الخ) في الوجوب نظر اه أسنى عبارة الأجداد والحاصل أن كلامهم هنا 
يقتضي حرمة ضرب الزوجة على ترك الصلاة مطلقاً وفي الأمر بالمعروف يقتضي وجوبه حيث كانت مكلفة والذي يتجه 


قوله: (وللمعلم تأديب المتعلم منه) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب قوله: (لكن بإذن ولي المحجور) هذا 
الاستدراك مع ما قبله يشعر بأن له ضرب الكامل وهو ممنوع لأنه لا يزيد على الأب الذي يمتنع عليه ضرب الكامل م ر. 


وهو متجه حتى في وجوب ضرب المكلفة لكن لا مطلقاًء بل إن توقف الفعل غليه ولم يخش أن يترتب عليه مشوّش 

للعشرة يعسر تداركه» (وقيل إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ) لتأكد حقهء ومنع ابن دقيق العيد ضرب المستور بالدرة 
الآنء لأنه صار عاراً في الذرية» وهو حسن لكن لا يساعده النقل قاله الأذرعي» وأفتى ابن عبد السلام بإدامة حبس من 
يكثر الجناية على الناس» ولم ينفع فيه التعزير»ء حتى يموت, (فإن جلد وجب أن ينقص) عن أقل جدود المعزر»' 
فينقص (في عبد عن عشرين جلدة)؛ ونصف سنة في الحبس., والتغريب» (وحر عن أربعين) جلدة» وسنة فيهماء 
(وقيل) يجب النقص فيهما (عن عشرين)؛ لخبر «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين» لكنه مرسل» وقيل لا 
يزادان على عشرء للخبر المتفق عليه: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى»» واختاره كثيرون 
وقالوا: ولو بلغ الشافعي لقال به لكن نقل الرافعي عن بعضهم أنه منسوخ. و حتج له بعمل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم بخلافه من غير إنكار انتهى. وفيه نظر إذ المروي عن الصحابة مختلف وهو لا يثبت به النسخ» ثم رأيت القونوي 
قال حمله على الأولوية بعد ثبوت العمل بخلافه» أهون من حمله على النسخ ما لم يتحقق (ويستوي في هذا) أي النقص 
عما ذكر في كل قول (جميع المعاصي في الأصح).؛ وقيل تقاس كل معصية بما يناسبها مما فيه حد» فينقص تعزير 
مقدمة الزنى عن حده وإن زاد على حد القذف». وتعزير السب عن حد القذف» وإن زاد على حد الشرب, (ولو عفا 


الجواز لأنه يحصل له بذلك مزيد إقبال عليها لمزيد نظافتها الناشىء عن الصلوات في أوقاتها دون الوجوب لما يترتب عليه 
من شدة المنافرة وانتفاء الألفة المطلوبة اه قوله: (وهو متجه الخ) والمعتمد عدم جواز ضربها على ترك الصلاة اه بجيرمي 
عن م ر عبارة المغني وللزوج ضرب زوجته لنشوزها ولما يتعلق به من حقوقه عليها وليس له ذلك لحق الله تعالى لأنه لا 
يتعلق به وقضيته أنه ليس له ضربها على ترك الصلاة وإن أفتى ابن البزري بأنه يجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة في 
أوقاتها ويجب عليه ضربها على ذلك وأما أمره لها بالصلاة فمسلم اه قوله: (لتأكد حقه) إلى قوله وقيل لا يزاد في النهاية إلا 
قوله الحبس قوله: ا ا ا ين لد اه رشيدي قوله: : (لأنه 
صار) أي يصير قوله: (وهو حسن) معتمد اهدع ش 

قوله: (لكن لا يساعده النقل) قد يقال يساعده ما تقدم أنه يختلف باختلاف مراتب الناس اه سم قوله: (قاله) أي قوله 
وهو حسن الخ اه رشيدي قوله: (وأفتى ابن عبد السلام الخ) أي وينفق عليه من بيت المال حيث لم يكن له ما يفي بنفقته ثم 
إن لم يكن فيه شيء فينفق عليه من مياسير المسلمين ولو كانوا بغير بلده لأن المسلمين كالجسد الواحد إذا تألم بعضه تبعه 
باقيه بالحمة والسهر اه ع ش قوله: (من يكثر الجناية على الناس) أي بسب أو أخذ شيء وينبغي أن مثل ذلك من يصيب 
بالعين حيث عرف منه وكثر اهدع ش قول المتن: اوجب أن ينض الع)امغله إذا كان التعزير في حقوق الله أو في حقوق 
العباد من غير المال أما التعزير لوفاء الحق المالي فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى 
أن يؤديه أو يمويتا كالمبائل وكذا لن غضبيا مالا وامتتم من رده فإنة يضبرت إلى أن يؤدية وهى مبسى من الشيماة بالتمزير 
لوجود جهة أخرى اه بجيرمي عن الشوبري عن م ر. 

قوله: (فيهما) أي الحبس والتغريب قوله: (لخبر) إلى قوله والفرق في المغني قوله: (لكنه مرسل) وهو يحتج به إذا 
اعتضد ولم يبين ما يسوغ الاستدلال به ومن المسوّغات عدم وجود غيره في الباب اهدع ش عبارة المغني وشرح المنهج 
عطفاً على لخبر من الخ وكما يجب نقص الحكومة عن الدية والرضخ عن السهم اه قوله: (لا يزادان على عشر) أي لا يزاد 
في تعزيرهما على عشرة أسواط اه مغني قوله: (قالوا) أي الكثيرون قوله: (ولو بلغ) أي الخبر المذكور آنفاً قول المتن: 
من التعاضي) النااقة أي بعيية الخري والر اي الاين أي لاوما جو مر مقاات لاود با ل ,م00 1 
دليل على التفرقة اه مغني . 

قوله: (لكن لا يساعده النقل) قد يقال يساعده ما تقدم أنه مختلف وقد يقال هو مع الاختلاف يفيد النسخ لزيادة سائر 
مراتب الاختلاف على العشر إلا أن يكون بعض المراتب لم يجاوز العشر بل لو فرض هذا أفاده أيضاً إذ يكفي وجود الزيادة 
من غير إنكار في بعض المراتب. 


فصل في التعزير يفف 


مستحق حد فلا تعزير) يجوز (للإمام في الأصح)ء إذ لا نظر له فيه» (أو) مستحق (تعزير فله) أي الإمام التعزير (في 
الأصح) لتعلقه بنظره» وإن كان لا يستوفيه إل بعد طلب مستحقه» والفرق أنه بالعفو يسقط» فيبقى حق الإصلاح 
لينكف عن نظير ذلك» وقبل الطلب الإصلاح منتظرء فلو أقيم لفات على المستحق حق الطلب وحصول التشفي» 
وربما يفهم المتن أنه لو طلب لا يلزم الإمام إجابته وله العفوء وهو أحد وجهين رجحه ابن المقري» لكن الذي رجحه 
الحاوي الصغير ومختصره وغيرهم أنه ليس له العفوء أما العفو فيما يتعلق بحق الله تعالى فيجوز له إن رآه مصلحة والله 
أعلم . 

قوله: (إذ لا نظر له) إلى الباب فى النهاية قوله: (وإن كان لا يستوفيه) أي بدون عفو اه مغنى قوله: (والفرق) أي بين 
العفو فللإمام التعزير بعده وعدمه فلا تعزير له إلا بطلب مستحقه قوله: (إنه الخ) أي حق المستحق قوله: (فيبقى حق الإصلاح 
الخ) أي الذي هو حق الله تعالى قوله: (لو طلب) أي المستحق قوله: (وهو أحد وجهين) إلى الباب في المغني قوله: (إنه ليس 
له العفو) أي عند طلب مستحقه كالقصاص قوله: (إن رآه مصلحة) وينبغي أن من المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على 
فعله تسلط أعوان الولادة على المعزر فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزر بغيره بل إن رأى المصلحة في 
تركه مطلقاً تركه وجوباً اه ع ش. 

(خاتمة) يعزر من وافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحية ومن يدخل النار ومن قال لذمي يا حاج ومن هئأه بعيده 
ومن يسمي زائر قبور الصالحين حاجاً والساعي بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس قال يحيى بن كثير يفسد النمام في ساعة ما 
لا يفسده الساحر في سنة ولا يجوز للإمام العفو عن الحدود ولا تجوز الشفاعة فيه ويسن الشفاعة الحسنة إلى ولاة الأمور 
من أصحاب الحقوق ما لم يكن في حد من حدود الله تعالى أو أمر لا .يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر يتيم أو وقف في ترك 
بعض الحقوق التي في ولايته فهذه شفاعة سوء محرمة اه مغني . 


لضف الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كتاب الصيال 
هو الاستطالة والوثوب على الغيرء (وضمان الولاة) 0 وضمان الدابة» إذ الولي يختن 
ومن مع الدابة ولي عليهاء والأصل فيه قوله تعالى لصن أعْتدئ عَليَكم معد مَا أعْتَدَئ عَلَتَك 4 [البقرة:194] 


وذكر اعتدوا للمقابلة» وإشارة إلى أفضلية الاستسلام الآتية» ل الإفراد» لما يأتي وللخبر 
الصحيح : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»» وفسّر نصر الظالم بكفّه عن ظلمه؛ ولو بدفعه عنه (له) أي الشخص المعصوم» 
وكذا غيره بالنسبة للدفع عن غير المعصوم فيما يظهر» وكذا عن نفسه إن كان الصائل غير معصوم أيضاًء فيما يظهر 
أيضاً أخذاً مما مرّ أوائل الجراح» أن غير المعصوم معصوم. على مثله (دفع كل صائل) مكلف وغيره عند غلبة ظن 
صياله (على) معصوم له أو لغيره من (نفس أو طرف) أو منفعة (أو بضع).؛ أو نحو قبلة محرمة» (أو مال) وإن لم يتمول 


كتاب الصيال 


قوله: (هو الاستطالة) إلى قوله كحبة بر في النهاية إلآ قوله ولو بدفعه عنه وقوله المعصوم وكذا إلى المتن قوله: (هو) 
أي لغة وقوله والوثوب أي الهجوم عطف تفسير وقوله ومن متعلقهم أي الولاة اهدع ش قوله: (وضمان الدابة) عطف على 
الختان عبارة المغني وإتلاف البهائم اه قوله: (إذ الولي يختن) أي موليه قوله: (للمقابلة) أي المشاكلة نهاية قوله: (وإشارة الخ) 
وجه الإشارة أن في تسميته اعتداء إشارة إلى أنه ينبغي تركه وتركه استسلام سم على حج ع ش ورشيدي قوله: (الآنية) أي 
في شرح لا مسلم في الأطظهر قوله: (لما يأني) أن الصائل يدفع بالأخف فالاخف أي ولوكات صائلاً على نفس قوله: (وللخير 
الصحيح الخ) كان ينبغي حذف الجار كما فعله غيره ليظهر عطفه على قوله تعالى الخ قوله: (ولو بدفعه عنه) أي دفع الظالم 
عن لالجبدر بقارا وده جد الخاة واي (ركذا تقر لقحو 1ق 3 كال ركذا إزانعل لدعا لحري لماح جلا ا الله ليقطعه 
قطعاً اه سم قول المتن : (له دقع الخ) هل ي* يشترط للجواز ما ؛ يشرط للوجرب الأتى يقوله إن له يخف الع أقزل تفده 
صنيعهم في شرح كهو عن نفسه عدم الاشتراط مطلقاً كما سئنبه عليه هناك وينبغي عدم الا: شتراط حيث جاز الاستسلام 
للصائل حم خلى يع اه جر قو مكلف وخيرة) عبار المنى جلها كان 1د كاز جئاه أو طون الغا ار يرا قرا 
ُ م قو (عند غلبة ظن صياله) أي فلا ب يشترط لجواز الدفع تلبس الصائل بصياله حقيقة ولا يكفي 
سرار يت رع الحا ادا وتيا اي لي ال يد و ا يوام ال لازن لق ا لقالا 
منفعة) إلى قول المتن أو مال في المغني قوله: (أو منفعة) قد يقال الصائل على الطرف شامل لإتلافه نفسه ولإتلاف منفعته 
فلا حاجة إلى زيادة أو منفعة وجعله خارجاً عن المتن زائداً عليه فليتأمل اه سم قول المتن: (أو مال) ويستثنى من جواز 
الدفع عن المال ما لو صال مكرهاً على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله كما يناول المضطر 
طعامه ولكل منهما دفع المكره وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده وسيد عن عبده لأنهم معصومون مغني وروض مع 
شرحه وقولهما ويستثنى إلى قولهما بل يلزم يأتي في الشارح مثله . قوله: (وإن لم يتمول) قال في شرح المنهج ومال وإن قل 
واختصاص كجلد ميتة اه أقول ووظيفة بيده بوجه صحيح فله دفع من يسعى على أخذها منه بغير وجه صحيح وإن أدى إلى 


كتاب الصيال 


قوله: (وإشارة) وجه الإشارة أن في تسميته اعتداء إشارة إلى أنه ينبغي تركه وتركه استسلام قوله: (له أي الشخص) هل 

يشترط للجواز ما يشترط للوجوب الآتي بقوله إن لم يخف الخ وينبغي عدم الاشتراط حيث جاز الاستسلام للصائل قوله: 

أ كان الصائلى غير ممصوم) حل قل وكذا إن كان معصوما إذا كان الصيال بما لا يسوغ كان صا على حربي ليسلخع جلدة 

أو ليقطعه قطعاً قوله: (أو منفعة) قد يقال الصيال على الطرف شامل لإتلافه نفسه ولإتلاف منفعته فلا حاجة إلى زيادة أو 

منفعة وجعله خارجاً عن المتن زائداً عليه فليتأمل سم قوله: (أو مال إن لم يتمول الخ) قال في شرح المنهج ومال وإن قل 

واختصاص كجلد ميتة اه أقول ووظيفة بيده بوجه صحيح فله دفع من يسعى على أخذها منه بغير وجه صحيح وإن أدى إلى 
قتله كما هو قياس الباب ثم بلغني أن الشهاب ابن حجر أفتى بذلك فليراجع 


كتاب الصيال الف 


على ما اقتضاه إطلاقهم» كحبة بر ويؤيده أن الاختصاص هنا كالمال» مع قولهم قليل المال خير من كثير الاختصاص» 
ويحتمل تقييد نحو الضرب بالمتمول» على أنه استشكل عدم تقدير المال هناء مع أداء الدفع إلى القتل» بتقديره في 
القطع بالسرقة»؛ وقطع الطريق مع أنه قد لا يؤدي إليه» وجوابه أن ذينك قدر حدهما فقدر مقابله؛» وهذا لم يقدر حده 
فلم يقدر مقابله» وكان حكمة عدم التقدير هناء» أنه لا ضابط للصيال بخلاف ذينك» وذلك لما في الحديث الصحيح : 
«أن من قتل دون دمه أو ماله أو أهله فهو شهيد» ويلزم منه أن له القتل والقتال» وإذا صيل على الكل قدم النفس أي وما 
يسري إليهاء كالجرح فالبضع فالمال الخطير فالحقيرء إلا أن يكون لذي الخطير غيره» أو على صبي بلواط» وامرأة 
بزنى قيل يقدم الأوّل إذ لا يتصور إباحته» وقيل الثاني للإجماع على وجوب الحد فيه» وهذا هو الذي يميل إليه 
كلامهم. ولو قيل إن كانت المرأة في مظنة الحمل» قدم الدفع عنها لأن خشية اختلاط الأنساب أغلظ في نظر الشارع 
من غيرهاء وإلا قدم الدفع عنه لم يبعد (فإن قتله) بالدفع على التدريج الآأتي (فلا ضمان) بشيء وإن كان صائلاء على 
نحو مال الغير خلافاً لأبي حامد لأنه مأمور بدفعه» وذلك لا يجامع الضمان أي غالباً لما يأتي ذ في الجرة» نعم يحرم 
دفع المضطر لماء أو طعام؛ واأفاوا ةا ة ةا ةاوه قا و ويه فو هاو .ا .مه .نم واوا .ا و و مو و واو م و ة .اث واو ها واو م .ام ما ما ف فا موه م مام وا ةا مث 


قتله كما هو قياس الباب ثم بلغني أن الشهاب حج أفتى بذلك فليراجع سم على حج اهدع ش قوله: (ويؤيده) أي العنوم 
المذكور بالغاية قوله: (إن الاختصاص) كالكلب المقتنى والسرجين مغني قوله: (كالمال) يفيد جواز دفع الصائل على جلود 
الميتة والسرجين ولو بقتله اه بجيرمي عن سم على المنهج قوله: (نحو الضرب) أي جواز الدفع به وقوله بالمتمول أي بكون 
الصيال على المتمول قوله: (على أنه) لا يظهر له موقع هنا فالأسبك الأخصر واستشكل الخ قوله: (بتقديره الخ) متعلق 
باستشكل مع أنه الخ أي كلاً من القطعين قوله: (إليه) أي القتل قوله: (وجوابه الخ) وأجيب أيضاً بأن قطع الطرف محقق 
فاعتبر فيه ذلك بخلاف هلاك النفس اه مغني . 

قوله: (بخلاف ذينك) استشكله سم قوله: (وذلك) إلى قوله إلا أن يكون في المغني وإلى قوله ولو قيل في النهاية قوله: 
(وذلك 3 را جع إلى المتن قوله: (دون دمه الخ) أي في المنع عن الوصول إلى دمه الخ اهدع ش قوله: (ويلزم منه الخ) 
وجه اللزوم ا ل أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيداً كان له القتل والقتال 
مغني وزيادي قوله: (وإذا صيل على الكل) أي ولم يمكن الدفع عن الكل اه سم عبارة المغنى ولو صال قوم على النفس 
والبضع والمال قدم الدفع عن النفس على الدفع عن البضع والمال والدفع عن البضع على المال والمال الكثير على القليل 
ولو صال اثنان على متساويين من نفسين أو بضعين أو مالين ولم يتيسر دفعهما معاً دفع أيهما شاء اه قوله: (قدم النفس) أي 
وجوباً اهمع ش قوله: (قدم النفس) أي نفس غيره أو نفسه حيث لم يندب الاستسلام كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (قيل 
يقدم) إلى المتن عبارة النهاية قدم الدفع أي وجوباً عنها أي المرأة كما هو أوجه احتمالين واقتضاه كلامهم لأن حد الزنى 
مجمع عليه ولما يخشى من اختلاط الأنساب أي ولذلك كان الزنى أشد حرمة من اللواط اه بزيادة من ع ش قوله: (وهذا 
هو الذي الخ) اعتمده النهاية كما مر آنفاً لا المغني عبارته وقال بعضهم يبدأ بأيهما شاء وهو أوجه لعدم الأولوية اه قوله: 
(بالدفع) إلى قوله وقيدت في النهاية إلا قوله وتوقف الأذرعي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أي غالباً إلى نعم وقؤله من 
حيث كونه إلى نعم قوله: (بشيء) أي لا بقصاص ولا دية ولا كفارة نهاية زاد المغني ولا قيمة ولا إثم حتى لو صال العبد 
المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعاً لم يبرأ الغاصب ولا المستعير. 

تنبيسه: دخل في كلامهم ما لو صالت حامل على إنسان فدفعها فألقت جنينها ميتاً فالأصح لا يضمنه اه وقوله تنبيه الخ 
في ع ش عن سم على المنهج عن م ر مثله قوله: (لأنه الخ) علة لكلام المتن اه ع ش قوله: (وذلك) أي الأمر بالدفع قوله: 
(نعم يحرم دفع المضطر الخ) أي ما لم يضطر له مالكه أيضاً ويكفي في حرمة الدفع وجود علامة قوية على الاضطرار اه 

قوله: (بخلاف ذينك) فيه نظر إن أراد أن السرقة وقطع الطريق لا يكونان إلا على الوجه المخصوص فهو ممنوع أو أن 
أحدهما لا يثبت إلا لما كان على الوجه المخصوص فهذا هو المسؤول عنه بأنه لم يقيد الحكم بالوجه المخصوص فيما دون 
الصيال قوله: (وإذا صيل على الكل) ولم يمكن الدفع عن الكل دفعة . 

قوله: (وهذا هو الذي يميل إليه كلامهم) كتب عليه م ر 


ويلزم صاحب المال تمكينه» والمكره على إتلاف مال الغير» 000 وتوقف 
الأذرعي في مال الغير إذا كان حيواناً» ويجاب بأن حرمة الآدمي أعظم منه» وحق الغير ثابت في البدل في الذمة» نعم لو 
قيل إن عد المكره به حقيراً محتملاً عرفاً في جنب قتل الحيوان لم يجز قتله: حينئذ لم يبعد (ولا يجب الدفع عن مال) 
غير ذي روح لنفسهء من حيث كونه مالآ لأنه يباح بالإباحة» نعم يجب الدفع عن مال نفسه؛ إذا تعلق به حق للغير» 
كرهن وإجارة» وأما ذو الروح فيجب دفع مالكه وغيره عن نحو إتلافه لتأكد حقه» وبحث الأذرعي أن الإمام ونوابه 
يلزمهم الدفع عن أموال رعاياهم, وقيدت بتلك الحيثية» رداً لما توهم من منافاة هذا لما يأتي أن إنكار المنكر واجب» 
وبيانه أن نفي الوجوب هنا من حيث المال» وإثباته ثم من حيث إنكار المنكرء وكلام الغزالي صريح في ذلك» (ويجب) 
إن لم يخف على نحو نفسه أو عضوه أو منفعته الدفع (عن بضع) ولو لأجنبية مهدرة» إذ لا سبيل لإباحته» 0 


ع ش قوله: (ويلزم صاحب المال الخ) فإذا قتله دفعاً فعليه القود اه مغني قوله: (تمكينه) أي بعرض حيث كان غنياً اه ع ش 
قوله: (والمكره) بفتح الراء معطوف على المضطر قوله: (بل لزع مالكه الخ) وكل: من المكره والمكره ٠‏ طريق في الضمانا 
وقراره على المكره بالكسر اه ع ش قوله: (أي مثلا) يشمل جرحاً أو ضرباً يسيراً لا ب يشق احتماله مشقة عظيمة ومالاً قليلاً 
وفي لزوم وقاية ذلك إذا كان المكره على قتله حيواناً خطيراً انظر ظاهر وهذا ما أشار إليه في قوله الآتي نعم الخ اه سم 
قوله: (في مال الغير الخ) أي في الإكراه عليه قوله: (في الذمة) أي ذمة المكره قوله: قير الغ) أي كقيرب أ مال سر فود 
(لم يجزقتله الخ) استظهره سم كما مر آنفاً قوله: (لنفسه) وسيأتي الكلام على مال غيره سم اهدع ش قوله: (يجب الدفع الخ) 
أي ما لم يخش على نحو نفسه أخذاً مما يأني وكذا الأمر في ثوله الآني فيجب دفع مالكه الع قوله: 0 
التبرع ظاهر إذا كان في يد المالك وكان قد لزم بأن قبضه المرتهن ثم رده إليه سم على حج وقضية قوله ثم رده الخ أنه 
ار وام الا او ا دو و 0 
اهدع ش قوله: (وأما ذو الروح الخ) يشمل الرقيق المسلم ويحتمل استثناؤه لغرض الشهادة سم على حج أقول والأقرب 
الأول اهدع ش أقول ويصرح بالشمول ما يأتي من قول الشارح كالنهاية وكأنهم إنما الخ قوله: (فيجب دفع مالكه الخ) من 
إضافة المصدر إلى مفعوله عبارة المغني أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه أو بضعه 
لحرمة الروح حتى لو رأى أجنبي شخصاً يتلف حيوان نفسه وجب عليه دفعه على الأصح في أصل الروضة اه قوله: : (لتأكد 
حقه) أي ذي الروح قوله: (وبحث الأذر عي الخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعى يي الخ قوله: (يلز مهم الدقع الخ) 
ا ا ش قوله: ال ا 
حيئية كونه مالا قوله: (لما توهم من منافاة هذا لما يأتي الخ) لا يخفى متأمل منصف ظهور المنافاة وقوتها وضعف الجواب 
وبعده اه سم قوله: (وبيانه) أي عدم المنافاة قوله: (وإثباته) أي الوجوب قوله: (في ذلك) أي يظهر أن المشار إليه مجموع 
المعطوف والمعطوف عليه . 

قوله: (إن لم يخف) إلى قوله ثم رأيت في المغني والنهاية قوله: (إن لم يخف على نحو نفسه الخ) محله في الصيال 
على بضع الغير بقرينة قوله الآتي فيحرم عليها الاستسلام الخ اه رشيدي قول المتن: (عن بضع) أي ولو بضع بهيمة كما 
أفاده المؤلف م ر اهدع ش قوله: (ولو لأجنبية الخ) الأولى حذف هذه الغاية لأنها ستأتي في قول المصنف والدفع عن غيره 
كهو عن نفسه اه رشيدي. 


قوله: (أي مثلا) يشمل جرحاً أو ضرباً يسيراً لا يشق احتماله مشقة مشقة عظيمة ومالاً قليلاً وفي لزوم رواية ذلك إن كان 
المكره ه على قتله حيواناً خطيراً انظر ظاهر وهذا ما أشار إليه في قوله الآني : نعم الخ ففي إطلاق زيادته قوله أي مثلاً ثم 
الاستدراك عليها ما فيه قوله: (لنفسه) وسياتى تي الكلام على مال غيره. قوله: (كرهن) هو في رهن التبرع ظاهر إذا كان في يد 
المالك وكان قد لزم بأن كان قبضه المرتهن ثم رده إليه قوله: (أما ذو الروح) يشمل الرقيق المسلم ويحتمل استثناؤه لغرض 
الشهادة له قوله: (يلزمهم الدفع عن أموال رعاياهم) وسيأتي وجوب دفعهم عن أنفس رعاياهم آخر الصفحة قوله: (لما توهم 
من منافاة الخ) لا يخفى على متأمل منصف ظهور المنافاة وقوتها وضعف الجواب المذكور عنها وبعده وإن وصف المنافاة 
بالتوهم تحامل ليس في محله . 


كتاب الصيال جوف 


وهل يجب عن نحو القبلة فيه نظر» ولا يبعد وجوبه لأنه لا يباح بالإباحة» ثم رأيت التصريح بذلك ومرّ أن الزنى لا 
يباح بالإكراه فيحرم عليها الاستسلام لمن صال عليها ليزني بها مثلاً وإن خافت على نفسهاء (وكذا نفس قصدها كافر) 
محترم أو مهدر فيجب الدفع عنها لأن الاستسلام له ذل ديني» وقضيته اشتراط إسلام المصول عليه ووجوب الدفع عن 
الذمي» إنما يخاطب به الإمام لا الآحاد لاحترامه ويوجه بأن الكافر ممنوع من قتل المسلم المهدرء (أو بهيمة) لأنها 
تذبح لاستيفاء المهجة» فكيف يستسلم لها (لا مسلم) محترم ولو غير مكلف» فلا يجب دفعه (في الأظهر)» بل يسن 


. قوله: (وهل يجب الخ) عبارة المغني ومثل البضع مقدماته اه وعبارة النهاية ويتجه وجوبه أيضاً عن مقدمات الوطء 
كقبلة اه قوله: (ومر أن الزنى) إلى قول المتن وقيل يجب في النهاية قوله: (مثلا) أي أو ليقبلها قول المتن: (وكذا نفس الخ) 


أي للشخص وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه اه مغني قوله: (محترم) إلى قوله وكأنهم ة في في المغني إل قوله ووجوب الدفع 


م 


إلى المتن قوله: (لأن الاستسلام له ذل ديني) . 

تنبيسه: محل منع جواز استسلام المسلم للكافر إذا لم يجوّز الأسر فإن جوّزه لم يحرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في 
السير مغني وسم . 

قوله: (وقضيته الخ) عبارة المغني ومقتضى هذه العلة جواز استسلام الكافر للكافر قَبْحئه الزركشي اه عبارة البجيرمي 
عن سم على المنهج وقضية هذا الكلام أي كلام المتن أنه يجب دفع الذمي عن الذمي لا المسلم عن الذمي فليحرر ولكن 
وافق م ر على أنه يجب دفع كل من المسلم والذمي عن الذمي ويفارق المسلم حيث لا يجب دفع المسلم عنه لما قدمناه 
من حصول الشهادة له دون الذمي اه أقول وقد يقيده قول الشارح كالنهاية ووجوب الدفع الخ قوله: (اشتراط إسلام المصول 
عليه) معتمد اهدع ش قوله: (واشتراط الخ) أي والحال ما ذكر من أن الصائل كافر اه سم قوله: (ووجوب الدفع عن الذمي 
إنما يخاطب الخ) استئناف بياني قوله: (لا احترامه) عطف على قوله إسلام المصول عليه وفي أكثر النسخ لاحترامه بلام الجر 
ولعله من تحريف الناسخ قوله: (لا احترامه ويوجه الخ) تبعه م ر في شرحه لكن في شرح الروض خلافه حيث قال وكذا 
يجب الدفع عن نفسه وغيره المحترمين إن قصده كافر الخ فقيد وجوب الدفع عن نفسه وغيره بالمحترمين اه سم قوله: 
(ويوجه) أي عدم ا* شتراط احترام المسلم المصول عليه قوله: (محترم) سيذكر محترزه قوله: (ولو افير مكلف) عبازة المذني 
وروص مع شرحهاز و ميجير رعرافقا إن أدس وقئة يقر لذ اه قو : (فلا يجب دفعه) ود يستثنى منه ما لو كان المصول 
عليه عالماً توحد في عصره أو داكا رينت يرف تعلى لتلا ضرر قلي العم من توم مقايه فجي الاقم بدا فى + 


قوله: (فيحرم عليها الاستسلام) كذا شرح م ر قوله: (وإن خافت على نفسها) هذا مع قوله قبله إن لم يخف على نحو 
نفسه الخ يقتضي الفرق بين المزني بها وغيرها وإن خوفها لا يمنع وجوب الدفع عليها بخلاف خوف غيرها يمنع وجوب 
الدفع عليه فليراجع قوله: (وقضيته اث اا ا و و ل و و 1 
لم يجب الدفع على المصول عليه وسيأتي عدم وجوبه على غيره المسلم أيضاً في قوله نعم لو صال كافر على كافر الخ 
والحاصل أنه لا يجب دفع الكافر عن الكافر لا على المصول عليه ولا على غيره وقياس ذلك أنه لا يجب دفع المسلم عن. 
الكافر أيضاً مطلقاً فإذا لم يجب دفع الكافر عنه لم يجب دفع المسلم ثم ليراجع ذلك فإنه بعيد وقد لا يوافق ما يأتي في 
الجزية أنه يلزمنا الكف عنهم إلا أن يقال لا يلزم منه وجوب الدفع عنهم وفيه ما فيه أو يقال وجوب الدفع عنهم خاص 
بالإمام كما ذكره الشارح قوله: (أي المصنف وكذا نفس قصدها كافر) سيأتي في الجهاد فيما | إذا دخل الكافر بلادنا قوله فمن 
قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل وإن جوز الأسر فله أن يستسلم اه فلم يوجب دفع الكافر في صورة 
تجويز الأسر فلعل هذا مستثنى مما هنا قوله: (وقضيته اشتراط الخ) كذا شرح م ر قوله: (أيضاً وقضيته اشتراط إسلام المصول 
عليه) أي والحال ما ذكر من أن الصائل كافر قوله: (إنما يخاطب) كذا شرح م ر قوله: (لاحترامه ويوجه الخ) تبعه م ر في 


شرحه لكن في شرح الروض خلافه حيث قال وكذا يجب الدفع عن نفسه وغيره المحترمين إِنْ قصده كافر الخ فقيد وجوب 


الدفع عن نفسه وغيره بالمحترمين قوله: (قلا يجب دفعه) يستثنى ما لو كان المصول عليه عالماً توحد في عصره أو ملكاً انفرد 
بحيث يترتب على قتله ضرر عظيم لعدم من يقوم مقامه فيجب الدفع كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى 
قوله: (أيضاً فلا يجب دفعه) هل يستثنى الرقيق فيمتنع عليه الاستسلام لأجل حق السيد. 


ضرف الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الاستسلام له للخبر الصحيح : كو حر اب أده ومن ثم استسلم عثمان رضي الله عنه بقوله لأرقائه وكانوا أربعماثة من 
ألقى سلاحه فهو حرء وقوله تعالى ##ولا لا مُلعُوأ بتري إِلَ اللكةِ © [البقرة :6 محله في غير قتل يؤدي إلى شهادة من غير 
ذل ديني كما هناء وكأنهم إنما لم يعتبروا الاستسلام ة في القن بناء على شمول ما مر من وجوب الدفع له تغليباً لشائبة 
المال المقتضية لإلغاء النظر للاستسلام» إذ هو إنما يكون من مستقل» أما غير المحترم كزان محصن» وتارك صلاة» 
وقاطع تحتم قتله فكالكافر. وبحث الأذرعي وجوب الدفع عن العضو عند ظن السلامة» وعن نفس ظن بقتلها مفاسد 
في الحريم والمال» (والدفع عن غيره) مما مر بأنواعه (كهو عن نفسه) جوازاً» ووجوباً ما لم يخش على نفسه» نعم لو 
صال كافر على كافر لم يلزم المسلم دفعه عنه. وإن لزمه دفعه عن نفسه. نيط تاجارد ا اا ا 


شيخنا الشهاب الرملي اها سم وفي البجيرمي عن م ر والزيادي مثله ويفيده قول الشارح الآتي وبحث الأذرعي الخ قوله: 
(خير ابني آدم) يعني قابيل وهابيل اه مغني قوله: (استسلم عثمان رضي الله تعالى عنه بقوله الخ) واشتهر ذلك في الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر عليه أحد اه مغني قوله: (وقوله تعالى الخ) رد لدليل مقابل الأظهر قوله: (كما هنا) راجع 
للمنفي والمشار إليه مسألة المتن قوله: (وكأنهم) إلى قوله أما غير المحترم ليس في أصل الشارح رحمه الله تعالى فليحرر اه 
سيد عمر قوله: (على شمول ما مر الخ) أي في قوله وأما ذو الروح فيجب دفع مالكه الخ قوله: (له) متعلق بشموله اهدع ش 
أي والضمير للقن قوله: (وتارك الصلاة) أي بعد أمر الإمام اه ع ش . قوله: (فكالكافر) أي فيجب دفعه عن المسلم ولا يجب 
الاقم عه سو على جح اماع ش قوله: : (وبحث الأذرعي الخ) وهو بحث حسن أه قوله: (وجوب الدفع عن العضو الخ) أي 
لأنه ليس هنا شهادة يجوز لها الاستسلام رشيدي ومغني عبارة سم إن كان هذا مفروضاً فيما إذا كانا الصائل مسلماً فيؤخذ 
منه الوجوب إذا كان كافراً أو بهيمة بالأولى اه قوله: (وعن نفسه الخ) إذا أمكن اه مغني قوله: (ظن بقتلها مفاسد الخ) ومن 
ذلك ما يقع في قرى مصر من تغلب بعضهم على بعض فيجب على من قصد أن يدفع عن نفسه وحرمه حيث أمكن الدفع 
اهدع ش قوله: (والمال) عبارة المغني والأطفال اه قوله: (عن غيره مما مر الخ) عبارة المغني عن نفس غيره إذا كان آدميا 
محترماً ولو رقيقاً اه قول المتن: (كهو عن نفسه) قد يقتضي أنه يجب الدفع عن مال الغير إذا كانا مرهوناً أو مؤجراً كما في 
مال نفسه كما تقدم والظاهر عدم الوجوب سم على حج وهو ظاهر إن كان المراد أنه مرهون عند غير الدافع أما إن كان 
مرهوناً تحت يد الدافع فقد يقال بوجوب الدفع لأنه التزم حفظه بقبضه فأشبه الوديعة الآنية اه ع ش قوله: (جوازاً) إلى قوله 
وظاهر في المغني إلا قوله ويجاب إلى المتن قوله: (ما لم يخش الخ) قيد في الوجوب كما علم مما مر اه رشيدي عبارة 
المغني فيجب حيث يجب وينتفي حيث ينتفي ومحل الوجوب إذا أمن من الهلاك كما صرح به في أصل الروضة اه وقضية 
هذا أن جواز الدفع لا يشترط بذلك مطلقاً جاز الاستسلام أم لا قوله: (نعم لو صال الخ) عبارة النهاية لو صال حربي على 
حربي الخ وهو أوجه لأن الأوجه وجوب دفع الكافر عن الذمي خصوصاً إذا أراد قتله لأنه لا ينتقص عن حمار والحمار يجب 
دفع من يريد قتله حتى مالكه م ر سم على حج وهذا مخالف لما مر في قول الشارح ووجوب الدفع عن الذمي الخ إلا أن 
يحمل ما هنا على ما مر اهدع ش قوله: (كافر على كافر) عبارة المغني شخص على غير محترم حربي اه وهي موافقة لعبارة 


قوله: (يؤدي إلى شهادة) قضيته وجوب دفع المسلم عن الذمي إذ لا تحصل له الشهادة لكن قضية قول الشارح السابق 
وقضيته الخ خلافه في غير الإمام قوله: (أيضاً محله في غير قتل يؤدي إلى شهادة من غير ذل ديني كما هنا) إذ لا شهادة 
وقضيته وجوب دفع المسلم عن الذمي إذ لا شهادة له لكن قول الشارح السابق لا الآحاد قد يقتضي خلافه إل أن يخص 
لعائل الكائر على آنه قددييسه عدم وخوب لاقع الكازن عرو الام ]ذا جز الاج أيمبا تيا رأتيع قوله: : (أما غير 
المحترم) كذا م ر ش . قوله: (فالكافر) أي فيجب دفعه عن المسلم قوله: (وبحث الأذرعي وجوب الدفع عن العضو عند ظن 
السلامة) إن كان هذا مفروضاً إذا كان الصائل مسلماً فيؤخذ منه الوجوب إذا كان كافراً أو بهيمة بالأولى قوله: (كهو عن 
نفسه) قد يقتضي أنه يجب الدفع عن مال الغير إذا كان مرهوناً أو مؤجراً كما في مال نفسه كما تقدم والظاهر عدم الوجوب 
لأنه بالنسبة لمالكه مال الغير وبالنسبة للمرتهن لا يزيد على ملكه الذي لا يجب الدفع عنه والمالك وجب الدفع عن مال 
نفسه المرهون أو المؤجر لتوجه حق الغير عليه وهذا لم يتوجه الحق عليه بل على مالك ذلك المال ويحتمل خلافه فليتأمل 
قوله: (نعم لو صال كافر على كافر) عبارة م رلو صال حربي على حربي الخ وهو أوجه لأن الأوجه وجوب دفع الكافر عن 


كتاب الصيال إرذرف 


ولو صيل على ما بيده كوديعة لزمه الدفع عنه لأنه التزم حفظه» بل جزم الغزالي بوجوبه عن مال الغير مطلقاً إن أمكنه 
من غير مشقة بدن أو خسران مال أو نقص جاه؛» قال وهو أولى من وجوب رد السلام» ووجوب أداء شهادة يعلمهاء 
ولو تركها ضاع المال المشهود به» ويجاب بمنع الأولوية إذ ترك الرد والأداء يورث عادة ضغائن مع عدم المشقة فيهما 
بوجه بخلاف ما هناء (وقيل يجب) الدفع عن الغير إذا كان آدمياً محترماً ولم يخش على نفسه (قطعاً)» لأن له الإيثار 
بحق نفسه دون حق غيره» واختاره جمع لخبر أحمد: «من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على 
رؤس الخلائق يوم القيامة»» ومحل الخلاف في غير النبي فيجب الدفع عنه قطعاً. وفي غير الإمام ونوّابه لوجوب ذلك 
عليهم قطعاًء وبحث البلقيني عدم سقوط الوجوب بالخوف على نفسه في قتال الحربيين والمرتدين. قال الإمام ولا 
يختص الخلاف بالصائل» بل من أقدم على محرم فهل للآحاد منعه حتى بالقتل» قال الأصوليون: لاء وقال الفقهاء 
نعم» قال الرافعي وهو المنقول حتى قالوا لمن علم شرب خمر أو ضرب طنبور في بيت شخص أن يهجم عليه ويزيل 
ذلك» فإن أبوا قاتلهم فإن قتلهم فلا ضمان عليه» ويثاب على ذلك» وظاهر أن محل ذلك ما لم يخش فتنة من وال 
جائر لأن التغرير بالنفس والتعرض لعقوبة ولاة الجور ممنوع؛ (ولو سقطت جرة) مثلاً من علو على إنسان (ولم تندفع 
عنه إلا بكسرها) هذا قيد للخلاف فكسرها (ضمنها في الأصح). وإن كان كسرها واجباً عليه لو لم تندفع عنه إلا به» إذ 
لا اختيار لهاء ا ا ل لي الخ ال نا قاد ل ا لو ل ا 1 


النهاية المتقدمة بل أحسن منها قوله: (كوديعة الخ) عبارة المغني قال الغزالي وإن كان أي المال الذي لا روح فيه مال محجور 
عليه أو وقف أو مالا مودوعاً وجب على من هو بيده الدفع عنه انتهى اه وكذا في الرشيدي لكنه نقله عن الأذرعي لا 
الغزالي قوله: (لزمه الدفع الخ) أي إذا أمن على نحو نفسه اه رشيدي قوله: (بل جزم الغزالي الخ) ضعيف اهاع ش قوله: 
(مطلقاً) أي سواء كان بيده كوديعة أم لا قوله: (ولو تركها الخ) جملة حالية قوله: (ويجاب بمنع الأولوية) معتمد اهدع ش . 
قوله: (بخلاف ما هنا) هذا تحكم بل مكابرة واضحة سم على حج وذلك لأن صاحب المال إذا علم أن غيره قدر على دفع 
آخذه بلا مشقة بوجه يتألم بذلك أشد من تألمه بعدم رد السلام عنه ومن عدم أداء الشهادة له لإمكان الوصول إلى حقه بدون 
أدائه باحتمال أن من عليه الحق يقر عند عرض اليمين عليه مثلاً اهدع ش عبارة الرشيدي فيه أن فرض كلام الغزالي أن لا 
مشقة وأما عدم الضغائن فممنوع اه قوله: (الدفع) إلى المتن في النهاية إلآ قوله واختاره إلى ومحل الخلاف قوله: (من أذل) 
ببناء المفعول قوله: (فيجب الدفع عنه) أي ولو ميتاً فيمتنع من يتعرض له بالسب اهدع ش قوله: (لوجوب ذلك) أي الدفع عن 
الغير عليهم أي الإمام ونوابه قوله: (وبحث) إلى قوله قال الإمام كان الأولى ذكره قبيل قوله نعم لو صال الخ كما في المغني 
قوله: (وبحث البلقيني عدم سقوط الوجوب الخ) ضعيف اه ع ش عبارة المغني وهذا البحث ظاهر إذا كان في الصف وكانوا 
مثليه فأقل وإلآ فلا ولا يلزم العبد الدفع عن سيده عند الخوف على روحه بل السيد في ذلك كالأجنبي حكاه الرافعي عن 
الإمام ويؤخذ منه كما قال الزركشي أنه لا يلزم الابن الدفع عن أبيه أيضاً ولم يتعرضوا له أي لوضوحه اه مغني قوله: 
(بالخوف على نفسه) أي نفس الدافع اهدع ش قوله: (فهل للآحاد منعه الخ) عبارة النهاية للآحاد منعه خلافاً للأصوليين حتى 
لو علم شرب خمر الخ وعبارة المغني بل من أقدم على محرم من شرب خمر أو غيره فلبعض الآحاد منعه ولو أتى على 
النفس كما قال الرافعي إنه الموجود في كتب المذهب حتى قالوا الخ والغزالي ومن تبعه عبروا هنا بالوجوب ولا ينافيه تعبير 
الأصحاب بالجواز إذ ليس مرادهم أنه مخير فيه بل إنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب ذلك وهو صادق بالوجوب اه قوله: (أن 
يهجم عليه الخ) أي على متعاطيه لإزالته نهياً عن المنكر اه مغني قوله: (إن محل ذلك) أي قولهم لمن علم شرب خمر الخ 
قوله: (لأن التغرير بالنفس) أي تعريضها للهلكة اه قاموس قوله: (والتعرض الخ) عطف تفسير اهدع ش قول المتن: (جرة 
وهي بفتح الجيم إناء من فخار اه مغني قوله: (مثلا) إلى قول المتن ويدفع في المغني إلا قوله هذا قيد للخلاف وإلى قول 
المتن وأمكن هرب في النهاية إلا قوله نعم إلى ولو لم يجد قوله: (من علو) بوزن قفل قوله: (إذ لا اختيار الخ) علة للضمان 


الذمي خصوصاً إذا أراد قتله لأنه لا ينقص عن حمار والحمار يجب دفع من يريد قتله حتى مالكه م ر قوله: (بل جزم الغزالي 
بوجوبه) كذا شرح مرء قوله: (بخلاف ما هنا) هذا تحكم بل مكابرة واضحة. 


يحال عليه بخلاف البهيمة فصار كمضطر لطعام يأكله ويضمنه لأنه لمصلحة نفسه. 0 
لو وضعها بمحل يضمن كروشن أو مائلة؛ أو على وجه يغلب على الظن سقوطها لم يضمنها كاسرها قطعاً. لأن 
واضعها هو الذي أتلفهاء ولو حالت بهيمة بينه وبين طعامه لم تكن صائلة عليه؛ لأنها لم تقصده. فلا يلزمه دفعها 
ويضمنهاء وفارق ما مر فيما لو عم الجراد الطريق» لا يضمنه المحرم لأنه حق لله تعالى فسومح فيه» (ويدفع الصائل) 
المعصوم على شيء مما مر ومنه أن يدخل دار غيره بغير إذنه ولا ظن رضاه (بالأخف) فالأخف. باعتبار غلبة ظن 
المصول عليه ويجوز هنا العض ويظهر أنه بعد الضرب وقبل قطع العضوء وعليه يحمل قولهم يجوز العض إن تعين 
الدفع, (فإن أمكن) الدفع (بكلام يزجره به (أو استغاثة) بمعجمة ومثلثة (حرم الضرب). وظاهره استواء الزجر 
والاستغاثة. سد و د ا ا اا و له وإلأوجب 
الترتيب بينهما وعليه يبحمل إطلاق من أوجبه» وواضح أنا وإن أوجبناه فهو بالنسبة لغير الضمان» لماعل نينا مر انهاه 
ضمان بمثل ذلك كالإمساك للقاتل» (أو يضرب بيده حرم سوط أو بسوط حرم عصاء أو بقطع عضو حرم قتل) لأنه 
جوز للضرورة» .ولا ضرورة للأغلظ مع إمكان الأسهلء ومتى انتقل لمرتبة مع الاكتفاء بدونها ضمن» نعم لمن رأى 


قوله: (بحال عليه) أي على اختياره عبارة المغني حتى يحال عليها اه أي يحال السقوط على الجرة قوله: (بخلاف البهيمة) 
أي فإن لها نوع اختيار اه مغني قوله: (فصار) أي كاسر الجرة قوله: (كروشن) المراد به الخارج إلى الشارع فإنه يضمن متلفه 
فكذا ما وضع عليه اه بجيرمي قوله: (لم يضمنها كاسرها الخ) أي ويضمن واضعها ما تلف بها لتقصيره بوضعها على ذلك 
الوجه ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق الغارم لأن الأصل براءة الذمة وأخذاً من قول الشارح الآتي ولو تنازعا في أنه 
أمكنه الخ اهدع ش قوله: (ولو حالت بهيمة بينه الخ) أي لم تمكن: جائعاً من وصوله إلى طعامه إلآ بقتلها اه مغني قوله: 
(فلا يلزمه دفعها) الأولى فلا يجوز له دفعها أي حيث كانت واقفة في محل لا يختص بصاحب الطعام فإن وقفت في ملكه 
كس ريو لع د ا ل ع ار ا 0 
له ولبها إن أدى لنحو قتلها وفي كلام سم إشازة إلى الجواز واعلم أن صورة المسألة أنه مضطر إلى الطعام اه أقول وكذا 
؛الطتير يشير إلى الجواز توجيه المغني الضمان هنا بقوله لأنها لم تقصده ؤقتله لها لدفع الهلاك عن نفسه بالجوع فكان كأكل 
المضطر طعام غيره فإنه موؤجب للضمان اه قوله: (ويضمنها) أي إن دفعها لأن الصورة انها لم تقصده ولم تقصد ماله اه 
ع ش قوله: (وفارق) أي عدم ضمان البهيمة هنا. 
قوله: (لأنه حق' الله الخ) أي وما هنا حق الآدمي قوله: (المعصوم) صفة الصائل وسيذكر محترزه بقوله أما المهدرا 

وقوله على شيء الخ متعلق بالصائل قوله: (ومنه) إلى قوله ويظهر في المغني قوله: (ومنه) أي الصيال قول المتن 0 
وينبغي أن يعلم أنه يجوز دفع الصائل بالدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه حيث غلب على الظن أنه لا 
يندفع إلا بالهلاك وأنه لا يجوز دفعه بالسحر لأن السحر حرا م لذاته اه ع ش قوله: (باعتبار غلبة ظن المُصول الخ) لعله 
جري على الغالب والمراد باعتبار غلبة ظن الدافع اه رشيدي قوله: (وعليه الخ) أي على ما بعد الضرب قوله: : (بمعحمة 
ومثلثة) احتراز عن الاستعانة بمهملة وموحدة قوله: (إن لم يترتب على الاستغاثة ة الخ) ظاهر السياق أن الاستغاثة وإن ترتب 
عليها ما ذكر مقدمة على الضرب ولعله غير مراد اه رشيدي قوله: (وعليه الخ) أي على تر تب ما ذكر على الاستغاثة قوله: 
(من أوجبه) أي الترتيب بينهما قوله: (فهو) أي إيجاب الترتيب قوله: (لأنه جوز) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى ولو لم 
يجد وقوله ولذلك إلى ولو التحم قوله: (ولا ضرورة للأغلظ الخ) ولو اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار أو انكسرت رجله أو 
حال بينهما خدار أو خندق لم يضربه كما في الروضة نهاية ومغني قوله: (ومتى انتقل لمرتبة الخ) ولو اختلفا صدق الدافع كما 


قوله: (ولو حالت بهيمة الخ) كذا في الروض كغيره أيضاً را ب دا يجوز دفع كل صائل عن آدمي وبهيمة عن كل 
معصوم من نفس وطرف وبضع ومقدماته ومال وإن قل أه وبه يت يتضح الفرق بين مسألة حيلولة البهيمة ومسألة صيالها على 
العأن وانها في اناري لم مون سو يبان على الطخا, بل يسم اليس لول والح من لووك اليد د أنه ار الات علق 
من قبيل الصيال على المال فله دفعها وإن أدى إلى إتلافها ولا ضمان على أن قوله فلا يلزمه دفعها لا ينافي جواز الدفع نعم 
يختلف الحال بالضمان وعدمه قوله: (أو بسوط حرم عصا) أي أو بعصا حرم سيف . 
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كتاب الصيال دوف 


مولجاً في أجنبية قتله وإن اندفع بدونه» على ما قاله الماوردي والروياني» لأنه في كل لحظة مواقع لا يستدرك بالأناة» وفي 
قتله هذا وجهان: أحدهما قيل دفع فيختص بالرجل ولو بكراًء والثاني حد فيقتل المحصن منهما ويجلد غيره» والأظهر 
قتل الرجل مطلقاً انتهى . والذي في الأم يقتل المحصن منهما باطناً كما مر أَوَّل التعزير» وأما غيره فالذي يتجه فيه أنه لا 
يقتله» إلا إن أدى الدفع بغيره إلى مضي زمن وهو متلبس بالفاحشة» ولو لم يجد المصول عليه إلأسيفاً جاز له الدفع به» 
وإن كان يندفع بالعصا إذ لا تقصير منه في عدم استصحابهاء ولذلك من أحسن الدفع بطرف السيف من غير جرح يضمن 
بهء بخلاف من لا يحسن, ولو التحم القتال بينهما خرج الأمر عن الضبط» سيما لو كان الصائلون جماعة إذ رعاية الترتيب 
حينئذ تؤدي إلى إهلاكه» أما المهدر كزان محصن وتارك صلاة بشرطه فلا تجب مراعاة هذا الترتيب فيه (فإن) صال 
محترم على نفسه و(أمكن)ه (هرب) أو تحصن منه بشيء وظن النجاة به وإن لم يتيقنهاء (فالمذهب وجوبه وتحريم قتال) 
لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهونء فإن لم يهرب وقتله» لزمه القود على الأوجه 000000 


يأتي في قوله وليكن الحكم كذلك في كل صائل اهدع ش . قوله: (وإن اندفع بدونه الخ) كلام الشيخين وغيرهما مصرح 
بخلاف ذلك ولهذا قال شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد خلاف ما قاله الماورذي والروياني وأنه يجب الترتيب حتى في 
الفاحشة انتهى اه سم عبارة المغني وهو أي ما قاله الماوردي والروياني مردود لقول الشيخين ذ فى الروضة وأصلها إذا وجد 
رجلا يزني بامرأة أو غيرها لزمه منعه ودفعه فإن هلك في الدفع فلا شيء عليه وإن اندفع بضرب وغيره ثم قتله لزمه القصاص 
إن لم يكن الزاني محصنا فإن كان محصنا فلا قصاص على الصحيح انتهى فهذا دليل على اشتراط الترتيب اه وكذا اعتمد 
النهاية وجوب الترتيب في الفاحشة وقالع ش وهو معتمد اه قوله: (لأنه الخ) هذا التعليل من كلام الماوردي والروياني كما 
هو صريح المغني خلافاً لما يوهمه صنيع الشارح قوله: (لا يستدرك بالأناة) أي لا يدرك منعه من الوقاع بالتأني فالسين والتاء 
زائدتان والضمير للمولج على حذف المضاف والأناة بوزن قناة التأني والتراخي والظاهر أنه اسم مصدر لتأنى اه بجيرمي 
قوله: (فيختص بالرجل) أي ولا يقتل المرأة مطلقاً قوله: (مطلقاً) أي محصناً أو لا قوله: (انتهى) أي قول الماوردي والروياني 
قوله: (بغيره) أي غير القتل قوله: (ولو لم يجد الخ) راجع إلى المتن قوله: (ولذلك) اسم الإشارة راجع لقوله إذ لا تقصير 

اهدع ش قوله: (بطرف السيف) أي ظهره قوله: (يضمن به) أي بالدفع بالسيف أي بحده قوله: (ولو التحم الخ) عبارة المغني 
ويستثنى من مراعاة الترتيب مسائل الأولى لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب كما ذكره 
الإمام في قتال البغاة اه زاد النهاية وهو ظاهر لأنه في هذه الحالة لو راعينا الأخف أفضى إلى هلاكه اه قوله: (فلا تجب 
مراعاة هذا الترتيب الخ) أي ما لم يكن مثله اه ع ش قوله: (صال محترم) إلى قول المتن ومن نظر في النهاية إلا قوله وقضية 
المتن إلى المتن وقوله فعض وقوله المعصوم أو الحربي وقوله أما غير المعصوم إلى قيل قوله: (أو تحصن) إلى قوله كذا قيل 
في المغني قوله: (أو تحصن الخ) عطف على هرب قوله: (محترم على نفسه) أي نفس المصول عليه ولو قلب فقال على نفسه 
محترم كان أوضح اهاع ش قوله: (بشيء) أي كحصن وجماعة اه مغني قوله: (وظن الخ) عطف على جملة أمكنه هرب 
قوله: (فإن لم يهرب) أي مع إمكانه قوله: (وقتله) أي بالدفع قوله: (على الأوجه) محله كما هو الفرض حيث ظن أن الهرب 


قوله: (وإن اندفع بدونه) كلام الشيخين وغيرهما مصرح بخلاف هذا وعبارة العباب كالروض وأصله فإن اللاقع وخير 
القتل فقتله فالقود إن لم يكن محصناً انتهئى ولهذا قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد خلاف ما قاله المارردي والروياني وأنه 
. يجب الترتيب حتى في الفاحشة اه لكن يوافق ما قالاه بالنسبة للمحصن ما في شرح الروض وغيره مما نصه قال البلقيني 
ومحله أي رعاية الترتيب في المعصوم أما غيره كالحربي والمرتد فله العدول إلى قتله لعدم حرمته اه إلآ أن يستثنى من غير 
المعصوم الزاني المحصن حال زناه فيحتاج للفرق ولا وجه له لأنه إذا جاز ابتداء الزاني المحصن بالقتل مع عدم تلبسه 
بالزنى حال صياله فمع تلبسه به أولى نعم يمكن منازعة البلقيني فيما قاله بكلام الشيخين لتضمنه وجوب الترتيب في الزاني 
المحصن مع عدم عصمته فإن قضية ذلك أنه لا فرق بين المعصوم وغيره في وجوب الترتيب فليتأمل لكن هذا غير ظاهر في 
الحربي لجواز قتله ابتداء ولو في غير صيال. قوله: (كزان محصن) قضيته استثناؤه ما تقدم فيما لو رأى مولجاً في أجنبية على 
ما أفاده كلام الشيخين من وجوب مراعاة الترتيب لكنه غير ظاهر لأنه إذا وجب الترتيب مع التلبس بالفاحشة فمع غيرها أولى 
قوله: (لزْمه القود على الأوجه) وهو المعتمد ش مر. 


5 ْ الجزء التاسع من حواث شي الشرواني وابن قاسم العبادي 


خلافاً للبغوي» ولو صيل على ماله ولم يمكنه الهرب به لم يلزمهء كما بحثه الأذرعي أن يهرب ويدعه لهء أو على بضعه 
ثبت إن أمن على نفسه بناء على وجوب الدفع عنهء كذا قيل والذي يتجه وجوب الهرب هنا إن أمكن أيضأء ومحل 
قولهم يجب الدفع عنه إن تعيّن طريقاً بأن لم يمكنه هرب ونحوه؛ ولو صال عليه مرتد أو حربي لم يجب هرب. بل لا 
يجوز حيث حرم الفرار» وقضية المتن أنه لو أمكنه الهرب لم يحرم عليه الزجر بالكلام» وهو متجه إن كان غير شتم وإلا 
وجبء» وعليه يحمل قول شيخنا في منهجه كهرب فزجر: (ولو عضت يده) مثلا (خلصها) بفك لحي» فضرب فم» 
فسل يدء فعضء» ففقء عين» فقلع لحى» فعصر خصية» فشق بطن ومتى انتقل لمرتبة مع إمكان أخف منها ضمن.» نظير 
ما مر وقد أشار إلى هذا الترتيب بقوله (بالأسهل من فك لحييه) أي رفع أحدهما عن الآخر من غير جرح ولا كسرء 
(وضرب شدقيه) ولا يلزمه تقديم الإنذار بالقول» (فإن عجز) عن واحد منهماء بل أو لم يعجز كما اقتضاه كلام الشافعي 
وكثيرين» قال الأذرعي والوجه الجزم به إذا ظن أنه لو رتب أفسدها العاض قبل تخليصها من فيه» فبادر (فسلها) 


' ينجيه فلو ظن أنه إن هرب يطمع فيه ويتبعه ويقتله لم يجب الهرب إذ لا معنى له حينئذ بل له قتاله ابتداء ولا يلزمه شيء إن 
قتله اهدع ش بأدنى تصرف قوله: (خلافاً للبغوي) فإنه قال تلزمه الدية اه مغني قوله: (على ماله) يعني عليه لأجل ماله كما 
هي عبارة الرافعي اه رشيدي قوله: (به) أي مع المال قوله: (ويدعه له) أي يترك المال للصائل . قوله: (على بضعه ثبت إلخ) 
الظاهر أن الشارح هنا خلط مسألة بمسألة أخرى ويعلم ذلك من عبارة القوت ونصها وأما لو كان الصيال على حرمة فقضية 
البناء على وجوب الدفع أنه لا يلزمه الهرب ويدعهم بل يلزمه الثبات إذا أمن على نفسه وإن أمكنه الهرب بهم فكالهرب 
والتحصن بنفسه وأولى بالوجوب انتهت فهما مسألتان الأولى ما إذا أمكنه الهرب بنفسه دون البضع والثانية ما إذا أمكنه 
الهرب به وما نسبه.لبعضهم من متعلق الأولى وما استقر به من متعلق الثانية ولم يتوارد طرفا الخلاف على محل واحد فتأمل 
اه رشيدي أقول وصنيع الشارح كالنهاية ظاهر في إرادة بضع المصول نفسه لا حرمه كما يفيده قولهما الآتي ومحل قولهم 
إلخ وجزم بذلك ع ش كما يأتي آنفاً قوله: (بناء على وجوب الدفع) معتمد وقوله عنه أي البضع وقوله والذي يتجه وجوب 
الهرب هنا أي فيجب على المرأة الهرب وليس المراد وجوب الهرب على من يدفع عنها أخذاً من قوله ومحل قولهم إلخ اه 
ع ش قوله: (إن تعين إلخ) خبر ومحل قولهم إلخ قوله: (ولو صال عليه مرتد إلخ) محترز قوله محترم قوله: (حيث حرم 
الفرار) أي بأن كان في صف القتال ولم يزد المرتد أو الحربي على مثليه ع ش ومغني وعبارة سم سيأتي أن حرمة الفرار 
مخصوصة بالصف اه قوله: (وقضية المتن إلخ) أي حيث اقتصر على تحريم القتال قوله: (إن كان) أي الزجر قوله: (وجب) 
أي الهرب وكان الواضح.حرم أي الزجر قوله: (وعليه إلخ) أي على الزجر بالشتم قوله: (مثلا) إلى قوله أما غير المعصوم في 
المغني إلأ قوله كما اقتضاه إلى فبادر وقوله المعصوم أو الحربي قوله: (مثلاً) ينبغي أن نحو ثوبه كاليد اه سم قوله: (فضرب 
فم) أي حيث لم يكن الضرب أسهل من فك اللحي وإلأ قدم الضرب أخذاً من قول المتن بالأسهل إلخ اهدع ش قوله: 
(فشل يد) أي حيث ترتب عليه تنائر أسنانه وإلأ فقد يكون السل أسهل من ضرب الفم بل ومن فك اللحي اهاع ش . قوله: 
(أي رفع أحدهما إلخ) فيه أن اللحيين هما العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلى فلا يظهر هذا التفسير فلعله أريد باللحيين 
هنا العظم الذي فيه الأسنان السفلى والذي فيه الأسنان العليا مجازاً اهدع ش زاد الرشيدي وكان يمكن إبقاء المتن على 
ظاهره والمعنى فك اللحيين اللذين هما الفك الأسفل عن الفك الأعلى أي رفعهما عنه اه قول المتن: (وضرب شدقيه) 
بكسر الشين وهما جانبا الفم اه مغني قوله: (ولا يلزمه تقديم الإنذار إلخ) أي حيث يعلم عدم إفادته نهاية وسم قوله: (عن 
واحد منهما) المناسب لأول كلامه أن يقول عن كل منهما فتأمل قوله: (الجزم به) أي بقوله أو لم يعجز اه ع ش قوله: (إذا 
ظن إلخ) متعلق بالجزم به قوله: (أفسدها) أي اليد مثلاً قوله: (فبادر) عطف على قوله عجز عن واحد منهما اهدع ش أقول 
بل على قوله لم يعجر 


قوله: (حيث حرم الفرار) سيأتي في السير أن حرمة:الفرار مخصوصة بالصف قوله: (ولو عضت يده مثلا) ينبغي أن نحو 
ثوبه كذلك قوله: (فقلع لجي فعصر خصية) قد يتوقف في إطلاق تقديم قلع اللحي على عصر الخصية قوله: : (ولا يلزمه تقديم 
الإنذار بالقول) قياس وجوب الدفع بالأخف اللزوم حيث حيث أفاد قوله: (أيضاً ولا يلزمه تقديم الإنذار الخ) قال في شرح الروض 
كما جزم به الماوردي والروياني اه قوله: (أيضاً ولا يلزمه تقديم الإنذار بالقول) حيث يعلم عدم إفادته م ر. 


كتاب الصيال | لا" . 


المعصوم أو الحربي. (فندرت) بالنون (أسنانه) أي سقطت (فهدر)ء لما في الصحيحين أنه يَكهِ قضى في ذلك بعدم 
الدية» والعاض المظلوم كالظالم لأن العض لا يجوز بحالء أما غير المعصوم الملتزم فيضمن على ما قاله البلقيني ' 
وغيره» وهو بعيد لأن العاض مع ذلك مقصّرء لما تقرر أن العض لا يجوز بحال إلا فيما مرء فإن قلت يؤيده ما علم 
مما مر أنه ليس للمهدر دفع الصائل عليه المقتضى أنه يضمنه» قلت ممنوع لأن ذاك يجوز قتله من حيث ذاته» وحرمته 
إنما هي لنحو الافتيات على الإمام بخلاف العض غير المتعين للدفع لا يتصور إباحته» ثم رأيت بعض شراح الإرشاد 
ذكر نحو ذلك قيل قضية المتن التخيير بين الفك والضرب وليس كذلكء. بل الفك مقدم لأنه أسهل انتهى . وليس في 
محله لأنه لم يخير بين الشيئين» بل أوجب الأسهل منهما وهو الفك كما تقررء ولو تنازعا في أنه أمكنه الدفع بشيء 
فعدل» لأغلظ منه صدق المعضوض كما جزم به في البحرء. قال الأذرعي وليكن الحكم كذلك في كل صائل انتهى.. 
نعم إن اختلفا في أصل الصيال لم يقبل قول نحو القاتل إلا ببينة أو قرينة ظاهرة» كدخوله عليه بالسيف مسلولاء 
وإشرافه على حرمه (ومن نظر) بضم أوّله (إلى) واحدة من (حرمه) بضم ففتح ثم هاء أي زوجاته» وإمائه ومحارمه ولو 
إماء وكذا ولده الأمرد الحسن ولو غير متجرد» --..0022.2.0.02.2.2..2...ء 00 


قوله: (في ذلك) أي في سقوط الأسنان بالسل قوله: (والعاض المظلوم) أي كأن أكره عليه أو تعدى عليه آخر فدفعه 
بالعض وكان أمكن دفعه بغيره ع ش ورشيدي قوله: (كالظالم) أي فلا يجوز له العض ما لم يتعين طريقاً كما مر قاله ع ش 
والأولى فلا تضمن أسنانه الساقطة بالسل قوله: (أما غير المعصوم الملتزم) كالمرتد اه سم أي والزاني المحصن وتارك 
الصلاة بشرطه وقاطع الطريق المتحتم قتله قوله: (مع ذلك) أي عدم عصمة المعضوض قوله: (آن العض لا يجوز بحال) أي 
في غير الدفع كما علم مما مر اه رشيدي عبارة المغني وشرح الروض والمنهج إلا إذا لم يمكن التخلص إلا به اه قوله: 
(إلأ فيما مر) أي في شرح ويدفع الصائل بالأخف وفي شرح ولو عضت يده خلصها قوله: (يؤيده) أي قول البلقيني وغيره 
قوله: (مما مر) أي كأنه يريد قوله أول الباب في شرح له دفع كل صائل ما نصه وكذا عن نفسه إن كان الصائل غير معصوم اه 
فإنه يفيد منع دفعه إن كان معصوماً اه سم قوله: :(لأن ذاك) أي المهدر قوله: (وحرمته) أي قتل المهدر قوله: (ولو تنازعا) إلى 
قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولو إماء وقوله واختير وقوله لا مميزاً وقوله إليه حالة تجرده. قوله: (نعم إن اختلفا إلخ) 
ولو قتل شخص آخر في داره وقال إنما قتلته دفعاً عن نفسي أو مالي وأنكر الولي فعليه البيئة بأنه قتله دفعاً ويكفي قولها دخل 
داره شاهراً سلاحه ولا يكفي قولها دخل بسلاح من غير شهر إلآ إن كان معروفاً بالفساد أو كان بينه وبين القتيل عداوة فيكفي 
ذلك للقرينة كما قاله الزركشي ولا يتعين ضرب رجليه وإن كان الدخول بهما لأنه دخل بجميع بدنه فلا يتعين قصد عضو 
بعينه ولو أخذ المتاع وخرج فله أن يتبعه ويقاتله إلى أن يطرحه ولا يجوز دخول بيت شخص إلا بإذنه مالك كان أو مستأجرا 
أو مستعيراً فإن كان أجنبياً أو قريباً غير محرم فلا بد من إذن صريح سواء كان الباب مغلقاً أم لا وإن كان محرماً فإن كان 
ساكناً مع صاحبه فيه لم يلزمه الاستئذان ولكن عليه أن يشعره بدخوله فيه بتنحنح أو شدة وطء أو نحو ذلك ليستتر العريان 
فإن لم يكن ساكناً معه فإن كان الباب مغلقاً لم يدخل إلا بإذنه وإن كان مفتوحاً فوجهان والأوجه الاستئذان اه مغني وروض 
مع شرحه قوله: (أو قرينة إلخ) ظاهر صنيعه أن القرينة كافية ولو بدون بينة وقد مر آنفاً عن المغني والروض ما يخالفه قوله: 
(بضم أوله) إلى قوله وكداره في النهاية إل قوله وقيل مطلقاً واختير قوله: (بضم ففتح) جمع حرمة بضم فسكون قوله: (وكذا 
ولده الأمرد إلخ) أي بناء على حرمة النظر إليه كما في شرح الروض ومثل ولده هو نفسه لو كان أمرد حسناً كما هو ظاهر 
ونبه عليه ابن قاسم اه رشيدي. 


قوله: (أما غير المعصوم الملتزم) كالمرتد قوله: (إن العض لا يجوز بحال) قال في شرح المنهج قال ابن أبي عصرون 
إلأ إذا لم يمكن التخلص إلا به اه فإن أريد لم يمكن التخلص إل به بالنسبة لما دونه لا لما فوقه لم يشكل على قول الشارح 
لأن العض لا يجوز بحال قوله السابق فعض فليتأمل ثم رأيت قول الشارح إلآ فيما مر كأنه يريد نحو قوله في شرح قول 
المصنف أول الباب له دفع كل ضائل ما نصه وكذا عن نفسه إن كان الضائل غير معصوم فإنه يفيد منع دفعه إن كان قوله: (بل 
أوجب الأسهل منهما وهو الفك) لا يخفى أن ظاهر المتن أن الأسهل قد يكون ضرب شدقيه ويوجه بأنه قد يكون بلحييه علة 
لا يؤمن معها من الفك أن يحصل نحو جرح ويتأتى التخليص بضرب دون ذلك في الضرر. 


وكذا إليه في حال كشف عورته وقيل مطلقاًء واختير ومثله خنثى مشكل أو محرم للناظر مكشوفها (في داره) الجائز له 
الانتفاع بها ولو بنحو إعارة» وإن كان الناظر المعير كما رجحه الأذرعي وغيره» وكداره بيته من نحو خان أو رباط كما 
هو ظاهر دون نحو مسجد وشارع ومغصوب. (من كوة أو ثقب) بفتح المثلثة صغير كل منهما (عمداً). ولم يكن للناظر 
شبهة في النظر ولو امرأة أي لرجل مطلقاًء أو امرأة متجردة أخذاً مما تقرر في الرجل أو المحرم المنظور إليه» ومراهقاً 
لا مميزاً ولم يكن الناظر إليه حالة تجرّده أحد أصوله. كما لا يحد بقذفه ولا يقتل بقتله» فإن قلت تلك معصية انقضت 
فاقتضت حرمة الأصل أن لا يؤخذ منه حدهاء وهنا معصية النظر باقية فلم لم يرم دفعاً له عنها قلت الدفع بهذا التقدير 
من باب الأمر بالمعروف, ولا نزاع في جوازه أو وجوبه على الفرع» وإنما الكلام هنا في الرمي المخصوصء وقياس 
ما ذكر أن الفرع لا يفعله لأن الشارع جعله كالحد بالنسبة لهذه المعصية الخاصة؛ وقد صرّحوا بأن الأجنبي هنا لا يرمى 
بخلافه في الأمر بالمعروف (فرماه) أي ذو الحرم» ولو غير صاحب الدار أو رمته المنظور إليها كما بحث الأوّل 
البلقيني . والثاني غيره في حال نظره لا إن ولي (بخفيف كحصاة) أو ثقيل لم يجد غيره (فأعماه أو أصاب قرب عينه) 
مما يخطىء إليه منه غالباً» ولم يقصد الرمي لذلك المحل ابتداء (فجرحه فمات فهدر) وإن أمكن زجره بالكلام» لخبر 
الصحيحين : «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه»» وفي رواية صحيحة ففقؤوا عينه فلا دية 
له ولا قصاص» وصح خبر «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك ففقأت عينه ما كان عليك من حرج»». ولا نظر لكون المراهق 


قوله: (وكذا إليه إلخ) أي لرجل صاحب الدار وكذا ضمير مثله قوله: (مكشوفها) أي حال كون كل من الخنثى المشكل 
والمحرم مكشوف العورة قول المتن: (في داره) الضمير فيه راجع لمن له الحرم أما النظر فلا فرق بين أن يكون الموضع 
الذي يطلع منه ملكه أو شارعاً أو غيره لأنه لا يحل له الاطلاع اه مغني قوله: (وكداره بيته) والخيمة في الصحراء كالبيت في 
البنيان مغني قول المتن: (من كؤّة) هي بفتح الكاف وحكي ضمها الطاقة اه مغني قوله: (ولم يكن للناظر) إلى قوله فإن قلت 
في النهاية إلآ قوله لا مميزأ وقوله إليه حالة تجرده قوله: (ولم يكن للناظر إلخ) كقوله الآتي ولم يكن الناظر إلخ عطفه على 
قول المتن ومن نظر إلخ قوله: (شبهة) فإن نظر لخطبة أو شراء أمة حيث يباح له النظر لم يجز رميه اه نهاية قوله: (ولو امرأة) 
أي وخنثى مشكلاً اه مغني قوله: (مطلقاً) أي متجرداً أو لا قوله: (ومراهقاً) عطف على قوله امرأة وكان الأنسب أو بدل الواو 
مغني . قوله: (ولم يكن الناظر إليه إلخ) أخرج الناظر إلى حرمه فليراجع اه سم أقول قضية صنيع المغني والنهاية حيث 
أسقطا قوله إليه حالة تجرده وكذا قضية التعليل الشمول للناظر إلى حرمه أيضاً بل بعض نسخ النهاية المزيد فيه وإن حرم 
نظرها صريح فيه قوله: (تلك) أي كل من معصية القذف والقتل قوله: (دفعاً له عنها) أي للأصل عن معصية النظر قوله: (وإنما 
الكلام هنا في الرمي المخصوص إلخ) أي مع إمكان المنع منه بنحو هرب الحرمة قوله: (وقياس ما ذكر) أي من القذف 
والقتل قوله: (بخلافه في الأمر بالمعروف) أي فإنه لا يمتنع على الأجنبي اهدع ش قوله: (أي ذو الحرم) إلى قوله ويكفي 
على الأوجه في النهاية إلآ قوله وإن أمكن زجره بالكلام قوله: (أي ذو الحرم إلخ) زاد النهاية بخلاف الأجنبي الناظر من ملكه 
أو من شارع اه قال الرشيدي قوله الناظر بالنصب بيان للضمير المنصوب في المتن كما أن قوله ذو الحرم بيان للضمير 
المرفوع وقوله من ملكه أو من شارع أي أو غيرهما اه قوله: (ولو غير صاحب الدار) أي وهو ذو الحرم كما علم من كلامه 
كأبي الزوجة وأخيها اه رشيدي أقول ويغني عن الغاية المذكورة ما ذكره في شرح في داره إلا أن يريد بها ذا الحرم الغير 
الساكن في الدار حين النظر وقد يؤيده قوله الآتي كما بحث الأول البلقيني إذ الساكن في الدار بإذن صاحبها داخل فيما قدمه 
هناك فلا معنى لبحث البلقيني له فليراجع قوله: (في حال نظره) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وإن أمكن زجره بالكلام 
قوله: (في حال نظره) متعلق برماه خرج به ما عطفه عليه بقوله لا إن ولى اه رشيدي قوله: (منه) الأولى التأنيث قوله: (وإن 
أمكن زجره بالكلام) هذا التعميم لمجرد حل المتن وإلا ففيه تفصيل يأتي في شرح قيل وانذار قبل رميه قوله: (ولا نظر لكون 
المراهق إلخ) هذا دفع لا يرد على قوله السابق ومراهقا اهدع ش. 


قوله: (وكذا إليه في حال كشف عورته) قد يكون هو أمرد حسن فينبغي أن لا يتقيد بحال كشف عورته. قوله: (ولم 
يكن الناظر إليه) أخرج الناظر إلى حرمه فليراجع . 


كتاب الصيال 1 كف 


مكلت نادي اددع وتكده نظا رح بخاص هه لجز ير الى لطر « اجالع وكن ثم تمر ري اله ابن مله 
فيه لا يجوز رميه هناء وفارق من له نحو محرم بأن هذا شبهته ف فى المحل المنظور» والمراهق لا شبهة له في ذلك» 
على أن هذا من خطاب الوضع» ومن ثم دفع صبي صال لكنه هنا لا يتقيّد بالمراهق كما هو ظاهرء وإنما يجوز له رميه' 
(بشرط عدم) حل النظرء بخلافه لنحو. خطبة بشرطه: وعدم شبهة. كما مر بأن لا يكون ثم نحو متاع أو (زوجة) أو أمة 
ولو مجردتين» (ومحرم) مستوز ما بين سرتها وركبتهاء والواو بمعنى أو (للناظر) وإلألم يجز رميه لعذره حينئذ» 
ويكفي على الأوجه كون المحل مسكن أحد من ذكرء وإن كان ليس فيه حيث لم يعلم ذلك لأن الشبهة موجودة 
حينئذء (قيل و)بشرط عدم (اسخار الخخرم )+ وإلأ بأن استترن أو كن في منعطف لا يراهن الناظر لم يجز رميه» والأصح 
لا فرق لعموم الأخبار وحسماً لمادة النظرء ومراآن نحو الرجل :لا .بد أن يكون تجرداء ونحينئذ فهل تجرده في منعطف 
لا يراه منه الناظر يبيح رميهء اكتفاء بالنظر بالقوة كما في المرأة» أو يفرق محل نظر وعدم الفرق أقرب إلى كلامهم؛ 
(قيل و)بشرط (إنذار.قبل رميه) تقديماً للأخف كما مرء والأصح عدم وجوبه للأخاديث السابقة» نعم بحث الإمام أن ما 
يوثق بكونه دافعاً كتخويف أو زعقة مزعجة لا خلاف في وجوبه» واستحسناه حيث لم يخف مبادرة الصائل» ولا يناني 
مااهنا قولهم لا يجوز له دفع من دخل داره تعدياً قبل إنذاره لأن ما هنا منصوص عليه وذاك مجتهد فيه؛ فأجري على 
القياس» ويفرق أيضاً بأن النظر هنا يخفى ويؤدي إلى مفاسدء فأباح الشارع تعطيل آلة النظر منه»'أو ما قرب منها مبالغة 
في زجره لعظم حرمته» وقضية هذه الإباحة أن لا تتوقف على إنذار» وأما الدخول فليس. فيه ذلك فكان صائلاً فأعطي 


قوله: (وفارق) أي المراهق قوله: (على أن هذا) أي الرمي قوله: (لكنه) أي الصبي هنا أي في الصيال قوله: (حل النظر) 
إلى قوله ويكفئ في المغني إلآ قوله بشرطه وقوله ولو مجردتين قوله: (بخلافه) أي النظر قوله: (والواو بمعنى أو) الصواب أنها 
بحالها كما نبه غليه سم أي لأن القصد عدم الجميع وليس القصد عدم أحدهما وإن وجد الآخر لاوا رشيدي . قوله: 
(كون المحل مسكن الخ) ولو لم يكن مسكنه لكنه كان هناك بإذن مستحق المنفعة لحاجة فلا يبعد أنه كذلك اه سم ولك أن 
تم كول إتدتدابئل في كلام الشارج إ3 المواق بالمسدكن ما يتجوز الاتتفاع يه ولو ينيدو العازية كمااثر في شرج ترادارة وله (من 
ذكر) الأولى ما ذكر ليشمل المتاع قوله: :(ذلك) أي عدم كون من ذكر في المسكن قوله: (والأصح لا فرق الخ) كذا في النهاية 
والمغني قوله: (وحسماً لمادة النظر) أي فقد يريد ستر حرمه عن الناس وإن كن مستترات مغني وأسنى قوله: : (تقديماً للأخف) 
إلى قله حيث لم يخف في النهاية إلا قوله للأحاديث السابقة وإلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله خيث لم يخف مبادرة 
الصائل قوله: (كما مر) أي في الصيال قوله: (والأصح عدم وجوبه) وهذا محمول على إنذار لا يفيد.وإلا وجب تقديمه كما قاله 
الإمام وهو مرادهم بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف اه نهاية قالع ش قوله وإلا وجب تقديمه 
ظاهره وإن تكرر منه ذلك اه قوله: (للأحاديث السابقة) إذ لم يذكر فيها الإنذار اه مغني قوله: (نعم بحث الإمام الخ) عبارة 
المغني وقال الإمام ومجال التردد في الكلام الذي هو موعظة وتخجيل قد يفيد وقد لا يفيد فأما ما يوثق الخ فلا يجوز أن يكون 
في وجوب البداءة به خلاف قال الرافعي وهذا أحسن اه وهو ظاهر اه قوله: :(أو زعقة) أي صياح قوله: (حيث لم يخف مبادرة 
الصائل) الأولى تركه إذ الكلام في دفع الناظر بخصوصه لا في مطلق الدفغ الشامل لدفع الصائل قوله: (ولا ينافي ما هنا) أي . 
من تصحيح عدم وجوب البداءة بالإنذار اه مغني قوله: (داره) أي أو خيمته اه مغني قوله: : (تعدياً) أي بغير إذنه اه مغني قوله: 
(لأن ما هنا) أي رمي المتطلع اه مغني قوله: (منصوص عليه) أي كقطع اليذ في السزقة اه مغني قوله: (وذاك) أي دفع الداخل 
اه مغني قوله: (منه) أي النظر قوله: (أو ما قرب منها) عطف على آلة النظر وكذا الضمير راجع إليها قوله: (أن لا يتوقف) أي 
تعطيل ما ذكر قولك: (وأمة الدخول فليس فية كلك) قد يقال في اللاخول مقاست التظر وزيادة إلا أن يكو افر إنه لم ينظر اه 


قوله: (بمعنى أو) فيه نظر لا يخفى بل الصواب أنها بخالها قوله: (مسكن أحد من ذكر) لو لم يكن مسكنه لكنه كان 
هناك بإذن مستحق المنفعة لحاجة فلا يبعد أنه كذلك قوله: (والأصح عدم وجوبه) وهذا محمول على إنذار لا يقيد وإلآ 
وجب تقديمه كما قاله الإمام وهو مرادهم بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف م رش قوله: (وأما 
الدخول فليس فيه ذلك) قد يقال في الدخول مفاسد النظر وزيادة إلا أن يكون الفرض أنه لم ينظر. 
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حكمه وخرج بنظر الأعمى» ونحوه ومسترق السمع فلا يجوز رميهماء لفوات الاطلاع على العورات الذي يعظم ضرره 
وبالكوة» وما معها النظر من باب مفتوح» ولو بفعل الناظر إن تمكن رب الدار من إغلاقه كما هو ظاهرء أو كوة أو 
ثقب بأن ينسب صاحبهما لتفريط» لأن تفريطه بذلك صيره غير محترم؛ فلم يجز له الرمي قبل الإنذار» نعم النظر من 
نحو سطح ولو للناظر أو منارة كهو من كوة ضيقة» إذ لا تفريط من ذي الدار» حينئذ وبعمد النظر خطأ أو اتفاقاً فلا 
يجوز رميه إن علم الرامي ذلك» نعم يصدق في أن الناظر تعمد لأن الاطلاع حصل والقصد أمر باطن» قال الشيخان: 
وهذا ذهاب إلى جواز الرمي من غير تحقق القصدء وفي كلام الإمام ما يدل على المنع حتى يتبين الحال وهو حسن 
انتهى . والذي يتجه الأول حيث ظن منه التعمّد كما دل عليه الخبر» وكلامهم تحكيماً لقرينة الاطلاع لأن القصد أمر 
باطن لا يطلع عليه» فلو توقف الرمي على علمه لم يرم أحد وعظمت المفسدة باطلاع الفسّاق على العورات» 
وبالخفيف الثقيل الذي وجد غيره كحجر ونشّاب فيضمن حتى بالقود» وقضية المتن تخييره بين رمي العين وقربهاء 
لكن قال الأذرعي وغيره المنقول أنه لا يقصد غيرها إذا أمكنه إصابتهاء وأنه الي يت المي 
منها إليه ضمن» وإلاً فلا وهو كذلك خلافاً للبغوي» نعم إن لم يمكن قصدها ولا ما قرب منها أو لم يندفع به جاز رمي 
عضو آخرء على أحد وجهين رجح ولو لم يندفع بالخفيف استغاث عليه» فإن فقد مغيث سن أن ينشده بالله تعالى» فإن 
أبى دفعه ولو بالسلاح» وإن قتله (ولو عزر) مسوك امعط وا امشو اماد وه و ملاو قاد كود كلد كلو ل 


سم قوله: (وخرج بنظر) إلى قوله وفي كلام الإمام في النهاية إلا قوله ولو بفعل الناظر إلى أو كوة وقوله قال الشيخان وإلى قوله 
وقضية المتن في المغني إلا قوله ونحوه وقوله كما دل إلى وبالخفيف قوله: (وخرج بنظر الأعمى) أي وإن جهل عماه شرح 
روض وكذا بصير في ظلمة الليل لأنه لم يطلع على العورات بنظره اهدع ش قوله: (ونحوه) أي كضعيف البصر اها ع ش قوله: 
(لفوات الاطلاع الخ) عبارة المغني والأسنى إذ ليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات اه. قوله: (وبالكوة الخ) قال في 
المغني أي والأسنى أما الكوة الكبيرة فكالباب المفتوح وفي معناها الشباك الواسع العين لتقصير صاحب الدار إلا أن ينذره 
فيرميه كما صرح به الحاوي الصغير وغيره ويؤخذ من التعليل أنه لو كان الفاتح للباب هو الناظر ولم يتمكن رب الدار من إغلاقه 
جاز الرمي وهو ظاهر اه وقد يؤخذ مما تقرر أنه لو كان الشباك الواسع العين أو الكوة الكبيرة في جدار مختص بالناظر جاز رميه 
إذ لا تقصير حينئذ من رب الدار ويكون النظر منها كالنظر من السطح اه سيد عمر قوله: (أو ثقب) ومنه الطاقات المعروفة الآن 
والشبابيك اه ع ش قوله: (قبل الإنذار) انظر مفهومه اه رشيدي أقول مفهومه جواز الرمي بعده إن لم يندفع به كما مر عن 
المغني والأسنى قوله: (النظر خطأ الخ) عبارة المغني ما إذا لم يقصد الاطلاع كأن كان مجنوناً أو كان مخطثاً الخ قوله: (إن علم 
الرامي الخ) أي ظنه بقرينة اهمع ش قوله: (نعم يصدق الخ) معتمد اهدع ش قوله: (والذي يتجه الخ) اعتمده النهاية كما مر آنفاً 
وكذا المغني عبارته وظاهر كما قال شيخنا أن ما ذكر ليس ذهاباً لذلك إذ لا يمنع ذلك تحقق الأمر بقرائن يعرف بها الرامي قصد 
الناظر ولا يجوز رمي من انصرف من النظر كالصائل إذا رجع من صياله اه قوله: (وكلامهم) عطف على الخبر قوله: 
(وبالخفيف) إلى قوله وكأنه في النهاية قوله: (ونشاب) هو على وزن رمان النبل قوله: (وهو كذلك) اعتمده المغني قوله: (أو لم 
يندفع به) أي برمي العين فما قرب منها قوله: (على أحد وجهين) رجح عبارة النهاية في أوجه الوجيهن اه قوله: (أو لم يندقع) 
إلى المتن في المغني قوله: (سن أن ينشده الخ) قضية السنية جواز دفعه بالسلاح وإن أفاد الإنشاد فليراجع سم والظاهر أنه غير 
مراد بل إن غلب على ظنه إفادته وجب كما يؤخذ مما قدمه عن الإمام من وجوب الإنذار حيث أفاد اهدع ش 


قوله: (إن لم يتمكن الخ) الذي في شرح الروض ويؤخذ من التعليل أي بتقصير صاحب الدار أنه لو كان الفاتح للباب 
.هو الناظز ولم يتمكن رب الدار من إغلاقه جاز الرمي وهو ظاهر اه وحاصله أنه إذا كان الفاتح الناظر فإن تمكن رب الدار 
من إغلاقه امتنع الرمي وإن لم يتمكن جاز ولا يخفى أن الموافق لذلك أن يقول الشارح إن تمكن رب الدار من إغلاقه بدل 
ا و ا م 1 (على 
أحد وجهين) على أوجه الوجهين م راقوله: (سن أن ينشده بالله الخ) قضية السنة جواز دفعه بالسلاح وإن أفاد الإنشاد 
فليراجع . 
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من غير إسراف (ولي) محجوره وألحق بوليه كما مر في حل الضربء وما يترتب عليه مما يأتي كافله كأمه (ووال) من 
رفع إليه ولم يعاندء (وزوج) زوجته الحرة لنحو نشوزء (ومعلم) المتعلم منه الحر بماله دخل في الهلاك وإن ندر 
(فمضمون) تعزيرهم ضمان شبه العمد على العاقلة إن أدى إلى هلاك أو نحوه لتبين مجاوزته للحد المشروع» بخلاف 
ضرب دابة من مستأجرها أو رائضها إذا اعتيد لأنهما لا يستغنيان عنه والآدمي يغني عنه فيه القول» أما ما لا دخل له في 
ذلك كصفعة خفيفة وحبس أو نفى فلا ضمان به» وأما قن أذن سيده لمعلمه أو لزوجها فى ضربها فلا يضمن به كما إذا 
أقرّ كامل يعوحي اتعرير,وطلية سقانبه من الوالي قاله البلقيني» وقيّده غيره بما إذا عين له نوعه وقدره وكأنه أخذه من 
تنظير الإمام فيما ذكر في إذن السيد بأن الإذن في الضرب ليس كهو في القتل» ومن قول ابن الصباغ واستحسنه الأذرعي 
عندي أنه إن أذن في تأديبه أو تضمنه أذنه اشترطت السلامة» كما تشترط في الضرب الشرعيء أي فإذا حمل الإذن 
الشرعى على ما يقتضى السلامة فكذا إذن السيد المطلق بخلاف ما إذا عيّن فإنه لا تقصير بوجه حينئذ» أما معاند بأن 
توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه ولا طريق للتوصل لماله إلا عقابه 1511001111 


قوله: (من غير إسراف) سيذكر محترزه قوله: (كما مر) أي في أواخر فصل التعزير قوله: (في حل الضرب) متعلق بالحق 
وقوله وما يترتب عليه عطف على حل الضرب والضمير المجرور للضرب قوله: (كافله الخ) نائب فاعل ألحق قوله: (ولم 
يعاند) أي من رفع إلى الوالي وسيذكر محترزه قوله: (لنحو نشوز) منه البذاءة على نحو الجيران والطل من نحو طاقة اه 
ع ش قول المتن: (ومعلم) ظاهره وإن كان كافراً وهو ظاهر حيث تعين للتعليم أو كان أصلح من غيره للتعليم اه.رع ش 
قوله: (المتعلم منه) عبارة المغني صغيرا يتعلم منه ولو بإذن وليه اه وعبارة ع ش وإنما يجوز للمعلم التعزير للمتعلم منه إذا 
كان بإذن من وليه كما قدمه الشارح آخر فصل التعزير اه قوله: (الحر) سيذكر محترز قيد الحرية هنا وفيما قبله قوله: (بما له 
دخل الخ) متعلق بعزر في المتن وسيذكر محترزه قوله: (تعزيرهم) إلى قوله وكأنه في المغني قوله: (للحد الخ) أي القدر قوله: 
(إذا اعتيد) أي الضرب فهلكت به فإنه لا ضمان اه مغني قوله: (عنه) أي الضرب قوله: (والآدمي يغني عنه الخ) عبارة المغني 
وقد يستغنى عن ضرب الآدمي بالقول اه قوله: (في ذلك) أي الهلاك قوله: (أو لزوجها) أي الأمة قوله: (في ضربها) الأولى 
تئنية الضمير أو تذكيره قوله: (قاله البلقيني الخ) عبارة النهاية كما قاله البلقيني لكن قيده غيره الخ والضمير في قاله راجع 
للمشبه به فط قوله: (وقيده غيره الخ) عبارة المغني وينبغي كما قال ابن شهبة أن يقيد بما إذا عين الخ قوله: (بما إذا عين له 
الخ) معتمد اه ع ش قوله: (وكأنه) أي الغير أخذه أي التقييد بذلك قوله: (عندي أنه الخ) مقول ابن الصباغ قوله: (إن أذن 
الخ) أي السيد قوله: (أو تضمنه) أي الإذن في التأديب إذنه أي إذن السيد في التعليم قوله: (فإذا حمل الإذن الشرعي الخ) 
مراده بذلك وإن كان في عبارته قصور إن إذن السيد في ضرب عبده كإذن الحر في ضرب نفسه فيشترط فيه ما شرط فيه من 
التقييد المذكور فمحل عدم الضمان فيه إذا عين له النوع والقدر كما صرح به غيره بل التقييد المذكور في الحر إنما هر 
مأخوذ مما ذكروه في العبد اه رشيدي . قوله: (فكذا إذن السيد المطلق) اعتمده النهاية أيضاً وفي سم ما نصه في الروض مع 
شرحه فرع لو قال المرتهن للراهن اضربه أي المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه كما لو أذن في الوطء 
فوطىء فأحبل بخلاف قوله له أدّبه فإنه إذا ضربه فمات يضمنه لأن المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب 
ومثله ما إذا ضرب الزوج زوجته أو الإمام إنساناً تعزيراً كما سيأتي اه ويؤخذ منه توجيه الإطلاق وعدم التقييد فيما نحن فيه 
اه قوله: (بخلاف ما إذا عين الخ) أي الكامل المذكور ويحتمل أن مرجع الضمير كل من السيد والكامل المذكور قوله: (أما 
معاند) إلى قوله وأطال في النهاية وهكذا في نسخ التحفة وكان الظاهر وأما اه سيد عمر وعبارة المغني واستثنى الزركشي 
من الضمان الحاكم إذا عزر الممتنع من الحق المتعين عليه مع القدرة على أدائه اه قوله: (للتوصل لماله الخ) عبارة النهاية 


قوله: (وأما قن أذن سيده لمعلمه أو لزوجها في ضربها فلا يضمن الخ) في الروض وشرحه في باب الرهن ما نصه 
فرع لو قال المرتهن للراهن اضربه أي المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه كما لو أذن في الوطء 
فوطىء فأحبل بخلاف قوله له أدبه فإنه إذا ضربه قمات يضمنه لأن المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب 
ومثله ما إذا ضرب الزوج زوجته أو الإمام إنساناً تعزيراً كما سيأتي في باب ضمان المتلفان اه ويؤخذ منه توجيه الإطلاق 
وعدم التقيد فيما نحن فيه قوله: (أما معاند بأن توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه ولا طريق للتوصل لما له إل 
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فيعاقب حتى يؤدي أو يموت على ما قاله السبكي وأطال فيه» وأما إذا أسرف وظهر منه القتل فإنه يلزمه القود إن لم 
يكن والداً أو الدية المغلظة في ماله» وتسمية كل ذلك تعزيراً هو الأشهر. وقيل ما عدا فعل الإمام يسمى تأديباً (ولو 
حد) أي الإمام أو نائبه» ويصح بناؤه للمفعول وهما المرادان أيضاً» ولو في نحو مرض أو شديد حر وبرد كما مر 
(مقدراً) لا مفهوم له. إذ الحد لا يكون إلا كذلك ويصح أن يحترز به عن حد الشربء فإن تخيير الإمام فيه بين 
الأربعين والثمانين صيره غير مقدّر بالنسبة لإرادته» وإن كان مقدراً لأن كلا من الأربعين والثمانين منصوص عليه كما 
مرّء (فمات فلا ضمان) إجماعاً. ولأن الحق قتله (ولو ضرب شارب) للخمر الحد (بتعال وثياب) فمات (فلا ضمان 
على الصحيح) بناء على جواز ذلك وهو الأصح كما مرء (وكذا أربعون سوطاً) ضربها فمات لا يضمن (على المشهور) 
لصحة الخبر كما مر بتقديره بذلك وأجمعت الصحابة عليه» ومحل الخلاف إن منعناه بالسياط وإلآ وهو الأصح لم 
يضمن قطعاًء وذكر هذا مع دخوله في قوله ولو حد مقدراً لبيان الخلاف فيه» ويظهر جريان هذا الخلاف في حد القذف 
وجلد الزنى يجامع أن الآلة المحدود بها لم يجمعوا على تقديرها بشيء معين في الكل» (أو) حد شارب (أكثر) من 
أربعين بنحو نعل أو سوط (وجب قسطه بالعدد). ففي أحد وأربعين جزء من أحد وأربعين جزءاً من الدية وفي ثمانين 
نصفها وتسعين خمسة اتساعها لوقوع الضرب بظاهر البدن فيقرب تماثله فيقسط العدد عليه وبهذا يندفع ما يأتي في 
توجيه قولهء (وفي قول نصف دية) لموته من مضمون وغيره» وبحث البلقيني أن محل ذلك إن ضربه الزائد وبقي ألم 


لوصول المستحق لحقه فيجوز عقابه حتى يؤدي أو يموت كما قاله السبكي اه قوله: (فيعاقب) أي بأنواع العقاب لكن مع 
رعاية الأخف فالأخف ولا يجوز العقاب بالنار ما لم يتعين طريقاً لخلاص الحق اها ع ش قوله: (حتى يؤدي أو يموت الخ) 
ذكر الشارح في كتاب التفليس في شرح قول المصنف ولو كانت الديون بقدر المال الخ ما نصه فإن أبى تولى بيع ماله أو 
أكرهه بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لثلا يؤدي إلى قتله خلافاً 
لما أطال به السبكي ومن تبعه اه فقد خالف هناك السبكي وقد يشعر بذلك قوله على ما قاله السبكي فإن مثل هذه العبارة في 
عرفهم تشعر بالتبري منه اه سم قوله: (وأما إذا أسرف) أي من ذكر من الولي والوالي والزوج والمعلم قوله: (وظهر منه) أي 
من الإسراف في التعزير قوله: (أو الدية المغلظة) أي إن كان والداً لأنه عمد قوله: (وتسمية) إلى المتن في المغني قوله: 
(وتسمية كل ذلك) أي من ضرب الولي والزوج والمعلم تعزير اه والأشهر أي أشهر الاصطلاحين اه مغني قوله: (ما عدا 
فعل الإمام يسمى تأديباً) أي لا تعزيراً فيختص لفظ التعزير بالإمام ونائبه اه مغني قوله: (أي الإمام) إلى قول المتن ولمستقل 
في النهاية إل قوله ومحل الخلاف إلى المتن وقوله وبهذا إلى المتن قوله: (وهما) أي الإمام ونائبه قوله: (المرادان أيضاً) أي 
على هذا اه سم قوله: (ولو في نحو مرض» إلى قول المتن ولمستقل في المغني إل قوله وذكر هذا إلى المتن وقوله وبهذا 
إلى المتن وقوله وبان الضعف إلى المتن قوله: (ولو في نحو مرض) غاية في المتن قوله: (الحد) مفعول مطلق لضرب وكان 
الأولى للحد قوله: (بتقديره) متعلق بصحة الخبر قوله: (وأجمعت الصحابة) عبارة النهاية وإجماع الصحابة اه قوله: (إن 
منعناه) أي حد شارب الخمر قوله: (وإلا) أي وإن جوزناه بالسياط وبغيره اه مغني قوله: (وذكر هذا) أي قول المصنف وكذا 
أربعون الخ . قوله: (ويظهر جريان الخلاف الخ) وعلى هذا يصير الخلاف في الجميع فحينئذ فهل يعارض ذلك قوله السابق 
فلا ضمان إجماعاً اه سم أقول وكذا استدلال مقابل المشهور القائل بالضمان بأن التقدير بالأربعين اجتهادي كما في النهاية 
والمغني قد يقتضي عدم الجريان قول المتن: (قسطه بالعدد) أي قسط الأكثر بعدد الجلدات نظراً للزائد فقط ويسقط الباقي 
اه مغني قوله: (تمائله) أي الضرب وكذا ضمير عليه قوله: (وبهذا الخ) أي بالتعليل المذكور قوله: (إن محل ذلك) أي القولين 


عقابه فيعاقب حتى يؤدي أو يموت على ما قاله السبكي الخ) ذكر الشارح في كتاب التفليس في شرح قول المصنف ولو 
كانت الديون بقدر المال الخ ما نصه فإن أبى تولى بيع ماله أو أكرهه بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه لكن يمهل 
في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لثلا يؤدي إلى قتله خلافاً لما أطال به السبكي ومن تبعه اه فقد خالف هناك السبكي فإن 
مثل هذه العبارة في عرفهم تشعر بالتبري منه قوله: (وهما المرادان أيضاً) أي على هذا قوله: (ويظهر جريان هذا الخلاف الخ) 
على هذا يصير الخلاف في الجميع فحيتئذ هل يعارض ذلك قوله السابق فلا ضمان إجماعاً. 


كتاب الصيال 5 


الأول وإلاً ضمن ديته كلها قطعاً» قيل الجزء الحادي والأربعون ما طرأ إلا بعد ضعف البدن فكيف يساوي الأول وهو 
قد صادف بدناً صحيحاً» ويجاب بأن هذا تفاوت سهل فتسامحوا فيه وبأن الضعف نشأ من مستحق فلم ينظر إليه؛ 
(ويجريان) أي القولان (في قاذف جلد أحداً وثمانين) سوطاً فمات ففي الأظهر يجب جزء من أحد وثمانين جزءاً» وفي 
قول نصف دية» وكذا في بكر زنى جلد مائة وعشراً (واستقل) وهو الحر والمكاتب البالغ العاقل ولو سفيهاً (قطع سلعة) 
بكسر السين ما يخرج بين الجلد واللحم من الحمصة إلى البطيخة فيه بنفسه أو مأذونه إزالة لشينها من غير ضرر 
كالفصدء ومثلها في جميع ما يأتي العضو المتآكل (إلا مخوفة) من حيث قطعها (لا خطر في تركها) أصلاً بل في قطعها 
ولو احتمالاً فيما يظهر» (أو) في كل من قطعها وتركها خطرء لكن (الخطر في قطعها أكثر) منه في تركها فيمتنع القطع 
في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى الهلاك؛» بخلاف ما إذا استويا وإن نازع فيه البلقيني» أو كان الترك أخطر أو الخطر 
فيه فقطء أو لم يكن في القطع خطر وجهل حال الترك فيما يظهر أو لا خطر في واحد منهما فيجوز قطعها لأن فيه 
غرضاً من غير أدائه إلى الهلاك؛. وبحث البلقيني وجوبه إذا قال الأطباء أن عدمه يؤدي إلى الهلاك» قال الأذرعي: 


اهدع ش قوله: (وإلا) أي بإن ضربه بعد انقطاع ألم الأول اه سم قوله: (ضمن ديته كلها الخ) أي لأنه حيث كان الزائد بعد 
زوال ألم الأول كان ذلك قرينة على إحالة الهلاك على الزائد فقط اهدع ش قوله: (قيل الخ) عبارة المغني واستشكل بعضهم 
الأول بأن حصة السوط الحادي والأربعين مثلاً لا تساوي حصة السوظ الأول لأن الأول صادف بدناً صحيحاً قبل أن يؤثر 
فيه الضرب بخلافه الأخير فإنه صادف بدناً قد ضعف بأربعين ولكن الأصحاب قطعوا النظر عن ذلك اه قوله: (جلد مائة) 
الأولى العطف قوله: (وهو الحر) إلى قوله أي عدل رواية في المغني إلا قوله والمكاتب وقوله بل في قطعها إلى المتن وقوله 
أو لم يكن إلى لأن فيه وإلى قوله وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله ولو احتمالاً فيما يظهر وقوله وإن نازع فيه البلقيني 
وقوله وجهل حال الترك فيما يظهر قوله: (البالغ الخ) أي كل منهما قوله: (ولو سفيها) وموصى بإعتاقه بعد موت الموصي 
وقبل إعتاقه نهاية وينبغي أن مثله المنذور عتقه ومن اشتراه بشرط إعتاقه ثم رأيت في سم على المنهج نقلاً عن الناشري 
خلافه في المنذور إعتاقه قال لأن كسبه لسيده وقياسه أن المشروط إعتاقه في البيع مثله للعلة المذكورة وقد يتوقف فيه بأن 
السيد يجب عليه العتق فوراً فلا نظر لاحتمال تفويت الكسب عليه بهلاكه بالقطع نعم يظهر ما قاله سم في المنذور إعتاقه بعد 
سنة مثلاً وينبغي مثله في الموصى بإعتاقه بعد موت السيد بسنة مثلاً ع ش قوله: (بكسر السين) وحكي فتحها مع سكون 
اللام وفتحها اه مغني ففيها أربع لغات قوله: (من الحمصة) بكسر الحاء وتشديد الميم لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة 
عند الكوفيين اهدع ش قوله: (فيه) صفة سلعة أي كائنة فيه سم وقوله بنفسه متعلق بقطع ع ش أي والضميران للمستقل قوله: 
(ومثلها الخ) عبارة المغني ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتآكل قال المصنف ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة 
ويسن تركه ويحرم على المتألم تعجيل الموت وإن عظم ألمه ولم يطقه لأن برأه مرجو فلو ألقى نفسه من محرق علم أنه لا 
ينجو منه إلى مائع مغرق ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات المحرق جز لأنه أهون وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير 
إغراق وبه صرح الإمام في النهاية عن والده وتبعه ابن عبد السلام اه وقوله ويحرم الخ كذا في الروض مع شرحه قوله: (لأنه 
يؤدي الخ) أي شأنه هذا. قوله: (أو لم يكن في القطع خطر وجهل حال الترك الخ) لك أن تقول لا وجه لذكر هذا القستم ولا 
للتوقف فيه لأن الترك المجهول حاله إما أن لا يكون فيه خطر فيدخل فيما يأتي وإما أن يكون فيه خطر فيدخل فيما تقدم 
فتأمله سم وع ش قوله: (وبحث البلقيني وجوبه الخ) ومثله يجري في مسألة الولي الآنية اه أسنى قوله: (وجوبه إذا قال الخ) 
والأوجه استحبابه اه مغني. 


قوله: (وإلاً ضمن الخ) أي بأن ضربه بعد انقطاع ألم الأول قوله: (فيه) صفة سلعة أي كائنة فيه قوله: (بخلاف ما إذا 
استويا وإن نازع فيه البلقيني أو كان الترك أخطر أو الخطر فيه فقط أو لم يكن الخ) قال في الروض فإن قطعهما أي الغدة 
واليد المتأكلة من المستقل أجنبي بلا إذن فمات لزمه القصاص وكذا الإمام أي يلزمه القصاص بقطعهما بلا إذن اه ظاهره 
وإن كان الغالب السلامة وقد يقال إذا غلبت لم يقصده بما يقتل غالباً. قوله: (أو لم يكن في القطع خطر وجهل حال الترك 
فيما يظهر) لك أن تقول لا وجه لذكر هذا القسم ولا للتوقف فيه لأن الترك المجهول حاله إما أن لا يكون فيه خطر فيدخل 
فيما يأتي وإما أن يكون فيه خطر فيدخل فيما تقدم فتأمله. 


1227517 000 
(ولأب وجد) لأب وإن علا وألحق بهما السيد في قنّهء والأم إذا كانت قيمة ولم تقيد بذلك في التعزير لأنه أسهل 
(قطعها من صبي ومجنون مع الخطر) في كل لكن (إن زاد خطر الترك) على القطع لصونهما ماله فبدنه أولى» بخلاف ما 
إذا انحصر الخطر في القطع أو زاد خطره اتفاقاً أو استويا وفارقا المستقل بأنه يغتفر للإنسان فيما يتعلق بنفسه ما لا يغتفر 
له فيما يتعلق بغيره» (لا) قطعها مع خطر فيه (لسلطان) ونوّابه ووصي فلا يجوز إذ ليس لهم شفقة شفقة الأب والجدء (وله) 
أي الأصل الأب والجد (ولسلطان) ونوابه والوصي (قطعها) إذا كان (بلا خطر) فيه أصلاء وإن لم يكن في الترك خطر 
لعدم الضررء وليس للأجنبي وأب لا ولاية له ذلك بحال» فإن فعله فسرى للنفس اقتص من الأجنبي؛ وبحث الزركشي 
في الأب والجد اشتراط عدم العداوة الظاهرة نظير ما مر في ولاية النكاح وفيه نظرء أما أَوَلاً فإنما يتوهم ذلك حيث 
اعتمد معرفة نفسهء أما إذا شهد به خبيران فلا وجه للتقييد بذلك» وأما ثانياً فالفرق واضح لأن الأب لعداوته قد يتساهل 
في الكفء ولا كذلك فيما يؤدي للتلف فالوجه ما أطلقوه هناء (و)لمن ذكر (فصد وحجامة) ونحوهما من كل علاج 
سليم عادة أشار به طبيب لنفعه لهء (فلو مات) المولى (بجائز من هذا) الذي هو قطع السلعة أو الفصد أو الحجامة 


قوله: (وإنه يكفي علم الولي) أي بالطب اهدع ش والأولى بأن عدم قطعها يؤدي إلى الهلاك قوله: (وإن علا) إلى قوله 
وبحث الزركشي في المغني إلا قوله السيد في قنه وقوله ولم يقيد إلى المتن قوله: (إذا كانت قيمة) أي من جهة القاضي أو 
أقامها الأب وصية وقوله ولم يقيد أي حكم الأم بكونها ة قيمة ع ش قوله: (في كل) أي من القطع والترك قوله: (أو استويا) أي 
على الصحيح اه مغني قوله: (وفارقا) أي الأب والجد في حالة الاستواء اهدع ش قوله: (إذ ليس لهم الخ) قضية هذا التعليل 
أنه لو كانت الأم وصية جاز لها ذلك وهو كما قال شيخنا ظاهر اه مغني ويفيد ذلك قول الشارح المتقدم والأم إذا كانت 
قيمة قوله: (أي الأصل الأب والجد) هذا يصدق بالأب والجد إذا لم تكن لهما ولاية وليس بمراد فالأولى أي للولي الأب أو 
الخدا نيه الاق الخلال: والنياء اع رخيدي اقل اناده الشازج يرل الاني واي لأ ولا به له قولف لواب لا ولاية لها أي 
بأن كان فاسقاً اهدع ش أي أو رقيقاً أو سفيهاً كما يأتي عن المغني والأسنى قوله: (فإن فعله) أي الأجنبي أو الأب الذي لا 
ولاية له قوله: (للنفس) أ ي أو نحوها قوله: (اقتص من الأجنبي) أي وعلى الأب الدية المغلظة لا عن هذا اهدع ش ٠‏ قوله: 
(وبحث الزركشي الخ) القلب إلى تقيبد الزركشي أميل ثم رأيت المحشي سم قال قوله اقتص من الأجنبي فيه أن الكلام 
مفروض مع انتفاء الخطر في القطع فقد يشكل بأن القطع حيئئذ لا يقتل غالباً كما في قطع أنملة مع السراية وكذا يقال فيما مر 
عن الروفى من الاقتضاض من الاجني والعليلاة [11 فتلا من المستظل :لا إذل ولم يكن في القجلع خطر كنا هر ظاهر 
ويبقى ما لو لم يكن في القطع خطر ومات فوراً هل :: تتحقق السراية في هذه الحالة اه سم قوله: (أما إذا شهد به خبيران الخ) 
قد يجاب بأن العدرٌ قد يتساهل في البحث عن الخبير انتهى اه سيد عمر قوله: (وأما ثانياً الخ) لك أن تقول العداوة تحمل 
في كل ضجل على ما يلين .به فالرئية من الغدارة الى تقتفي التساهل في لكات ل تقتضي الإقدام على التللت لكنة فد يترقى 
عنها إلى ر تبة الإقدام على التلف وتتوفر القرائن على ذلك ولعل هذا هو مراد الزركشي إذ يبعد منه أن يكتفي بالرتبة ة الأولى 
فلبجامل اه سيد غم قوله (ولحن ذكر) أي من الأب والتجد والسلطان ونوايه والومي بغلاف الأجربي آنه لاد ولاية ل 
ويؤخذ من ذلك أن الأب الرقيق والسفيه كالأجنبي كما بحثه الأذرعي مغني وأسنى قوله: (ونحوهما) إلى قول المتن فلا 
ضمان في المغني إلأ قوله من كل علاج سليم عادة وإلى قول الشارح والرعاية من حيث الخ في النهاية قوله: (سليم) صفة 
علاج قوله: (أشار به طبيب) أي أو عرفه من نفسه بالطب كما تقدم اهدع ش قوله: (المولى) أي الصبي والمجنون اه مغني 
قول المتن : (بجائز من هذا) دخل فيه ما جاز للسلطان اه سم. 


قوله: (فإن فعله فسرى للنفس اقتص من الأجنبي) صريح في الاقتصاص منه مع أن الكلام مفروض أيضاً مع انتفاء 
الخطر في القطع فقد يشكل بأن القطع حينئذ لا يقتل غالباً كما في قطع أنملة مع السراية وكذا يقال فيما في الهامش عن 
الروض من الاقتصاص من الأجنبي والسلطان إذا قطعا من المستقل بلا إذن ولم يكن في القطع خطر كما هو ظاهر ويبقى ما 
لو لم يكن في القطع خطر ومات فوراً فهل تتحقق السراية في هذا الحال قوله: (أما إذا شهد به خبيران الخ) قد يجاب بأن 
العدو قد يتساهل في البحث عن الخبرة قوله: (فلو مات بجائز الخ) دخل فيه ما جاز للسلطان. 


كتاب الصيال ه؛ِ؟" 


ومثلها ما في معناهاء (فلا ضمان) بدية ولا كفارة (في الأصح) لثئلا يمتنع من ذلك فيتضرر المولى» نعم صرح الغزالي 
وغيره بحرمة تثقيب أذن الصبي أو الصبية لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة؛ قال الغزالي: إلا أن يثبت فيه من جهة النقل 
رخصة ولم تبلغناء وكأنه أشار بذلك إلى رد ما قيل مما جرى عليه قاضيخان من الحنفية في فتاويه أنه لا بأس به لأنهم 
كانوا يفعلونه جاهلية» ولم ينكر عليهم يكل وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة» ويكره في الصبي» 
وأما ما في الحديث الصحيح : إن النساء أخذن ما في آذانهن وألقينه في حجر بلال والنبي يكل يراهن» 0000 
للجواز لأن التثقيب سبق قبل ذلك فلم يلزم من سكوته عليه حله» وزعم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع لا 
يجدي هنا لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو سئل عن حكم التثقيب أو رأى من يفعله أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة» 
وأما شيء وقع وانقضى ولم يعلم هل فعل بعد أو لا فلا حاجة ماسة لبيانه» نعم خبر الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن 
عباس أنه عد من السئّة في الصبي يوم السابع أن تثقب آذانه صريح في الجواز في الصبي» فالصبية أولى لأن قول 
الصحابي من السئّة كذا في حكم المرفوع» وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضيخان والرعاية من حيث مطلق الحل» ثم رأيت 
الزركشي استدل للجواز بما في حديث أم زرع في الصحيح وهو قوله يك لعائشة: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» مع 
قولها أناس أي ملأ من حلي أذني انتهى» وفيه نظر يتلقى مما ذكرناه في حديث النساء إذ بفرض دلالة الحديث على أن 
أذنيها كانتا مخرقتين وأنه كهِ ملأهما حلياً وهو محتمل» إذ لم يدر من خرقهماء وقد تقرر أن وجود الحلي فيهما لا 
يدل على حل ذلك التخريق السابق» ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقاًء لأنه لا 
رذ في ذللك يكير لأ جلها اا عن زركة للبلقه ولا عيرة بها المزتهالعاء يخادتك ما في الأذان لإندرزية للنهاء ء في 
كل محل» والحاصل أن الذي يتمشى على القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقاً لأنه لا حاجة له فيه يغتفر لأجلها ذلك 
التعذيب» ولا نظر لما يتوهم أنه زينة في حقه ما دام صغيراً لأن الحق أنه لا زينة فيه بالنسبة إليه» وبفرضه هو عرف 
خاص وهو لا يعتد به لا في الصبية لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديماً وحديثاً» وقد جوز كَلِهٍ اللعب لهن 
للمصلحة فكذا هذاء وأيضاً جوّز الأئمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق بزينتها لبساً وغيره مما يدعو الأزواج إلى 
خطبتهاء وإن ترتب عليه فوات مال لا في مقابل تقديماً لمصلحتها المذكورة» فكذا هنا ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب 


قوله: (نعم صرح الغزالي الخ) نقل المغني في العقيقة كلام الغزالي وأقره اه سيد عمر قوله: (وكأنه) أي الغزالي قوله: 
(وفي الرعاية) اسم كتاب اهادع ش قوله: (من سكوته عليه) أي على التثقيب السابق قوله: (حله) أي التثقيب. قوله: (أو رأى 
من يفعله الخ) أقول قد يقضي شيوع فعل ذلك في عصره كك بأنه قد بلغه ذلك بل رأى من فعل بها من البنات الصغيرة 
المتولدة بعد بعثته يكلِةِ قوله: (ولم يعلم الخ) قد يمنع بأن اطراد العادة بذلك حتى في عصره يليه يفيد العلم بأنه يفعل بعد لو 
لم ينه عنه قوله: (فعل) لعل الأولى يفعل قوله: (أنه عد الخ) أي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: (فالصبية أولى) أفتى 
شيخنا الشهاب الرملي بالحرمة في الصبية أيضاً وكتب بهامش الروض أنه يجوز على الراجح خلافاً للغزالي اه سم قوله: 
(في حكم المرفوع) خبر لأن قوله: (وبهذا يتأيد ما ذكر الخ) فالأوجه الجواز نهاية أي في الصبي والصبية ع ش قوله: (من 
حيث مطلق الحل) أخرج به التفصيل السابق عن الرعاية قوله: (مع قولها) أي أم زرع وقوله أناس أي أبو زرع قوله: (من حلي) 
بفتح فسكون قوله: (أذني) بشد الياء مفعول أناس قوله: (أن أذنيها) أي عائشة رضي الله تعالى عنها قوله: : (إذ لم يدر الخ) وقد 
يقال ظهو ران الخارق أحد والديها بنفسه أو مأذونه وسكوته كل يدل على حله قوله: : (أنه حرام مطلقاً الخ) أي ومع ذلك فلا 
يحرم على من فعل به ذلك وضع الحزام للزينة ولا النظر إليه اه ع ش قوله: (حرمة ذلك) أي تثقيب الأذن قوله: (مطلقاً) أي 
سواء كان من أهل ناحية يعدونه في الصبي زينة أم لا قوله: (لا في الصبية) عطف على في الصبي مطلقاً قوله, (إنه) أي الثقب 
أي ما فيه من الحلي قوله: (فكذا هنا) أي في تثقيب أذن الصبية . 


قواك نسم ين العلبزاتي سند رجاله قات من ابن غسابى انه د امن البله في الصني يوم الشاع أن .لقني إذانه صريخ 
في الجواز ذ في الصبي فالصبية أولى) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحرمة في الصبية أيضأ وكتب بهامش ش الروض أنه يجوز 
0 خلافاً للغزالي اه قوله: (وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضيخان) فالأوجه الجواز م ر. 


.5 « الجزء التاسع من حواءث شي الشرواني وابن ن قاسم العيادي 


لأجل ذلك على أنه تعذيب سهل محتمل وتبرأ منه سريعاًء فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجه فتأمل ذلك 
فإنه مهمء (ولو فعل سلطان) إمام أو نائبه أو غيرهما ولو أبأ (بصبي) أو مجنون (ما منع) منه فمات (فدية مغلظة في ماله) 
لتعديه لا قود لشبهة الإصلاح إلا إذا كان الخوف في القطع أكثرء والقاطع غير أب على ما قطع به الماوردي؛ (وما 
وجب بخطأ إمام) أو نوابه (في حد) أو تعزير (وحكم) في نفس أو نحوها (فعلى عاقلته) كغيره» (وفي قول في بيت 
المال) إن لم يظهر منه تقصير لأن خطأه يكثر لكثرة الوقائع بخلاف غيره» والكفارة في ماله قطعاًء وكذا خطؤه في 
المال (ولو حده بشاهدين) فمات منه (فبانا) غير مقبولي الشهادة» كأن بانا (عبدين أو ذميين أو مراهقين) أو فاسقين أو 
امرأتين أو بان أحدهما كذلك. (فإن قصر في اختبارهما) بأن تركه بالكلية كما قاله الإمام (فالضمان عليه) قوداً وغيره إن 
تعمد وإلا فعلى عاقلته» وق الل للخل وق اق واو الوم ها لو ل لولم اوقا وهل وا نوك وه ونه ماقا او كوه ا وج الملا 21410 


قوله: (إمام) إلى قول المتن ويجب في النهاية إل قوله والقاطع غير أب وقوله وذكر ابن سريج إلى المتن قوله: (أو 
غيرهما) كذا في أصله رحمه الله تعالى لكنه مع إصلاح الله أعلم بفاعله والظاهر أو غيره وبه عبّر في النهاية اه سيد عمر 
قوله: (أو غيرهما) أي من الأولياء بخلاف الأجنبي لما تقدم أنه يقتص منه اه سم عبارة ع ش ومن الغير ما جرت به العادة 
من أن الشخص قد يريد ختن ولده فيأخذ أولاد غيره من الفقراء فيختنهم مع ابنه قاصداً الرفق بهم فلا يكفي ذلك في دفع 
الضمان بل من مات منهم ضمنه الخاتن إن علم تعدي من أحضره له وكذا إن لم يعلم لأن المباشرة مقدمة على السبب اه 
ولا يخفى أن ما ذكره مع ما فيه من التساهل إذ الكلام هنا في خصوص ما يفعله الأولياء كما صرّح به شرح المنهج وسم 
ويفيده سياق المتن قول الشارح لا قود ينبغي حمل الضمان فيه على ما يشمل القود قوله: : (ولو أباً) إلى قوله إلا إذا كان في 
المغني . قوله: (لا قود) قد يشكل على ما يأتي من القود على غير الأصل إذ ختنه في سن لا يحتمله إلا أن يفرق بأن الخطر 
نا قر الترلك أبخبا مرجنوة ف يحض سور ال مش بلاق جنال إذا لأ سرف اخلى ابن من قزل نات اهدح سات إن 
شاء الله تعالى هناك عن المغني والأسنى فرق أحسن من هذا قوله: (لشبهة الإصلاح) أي وللبعضية في الأب والجد اه مغني 
قوله: (إلا إذا كان الخ) خلافاً للمغني عبارته ودخل في عبارة المصنف ما لو كان الخوف في القطع أكثر من الترك وهو كذلك 
وإن قال الماوردي في هذه بوجوب القصاص اه قوله: (حينئذ إذا كان الخوف في القطع أكثر) وبالأولى إذا اختص الخوف 
به اه سم قوله: وو ا و 0 (في حد) كأن ضرب في حد الشرب ثمانين اه 
شرح المنهج قوله: (أو تعزير) إلى قوله وبتفسير الإمام في المغني إلا قوله أ وامرأتين إلى المتن قوله: (أو تعزير) لعله معطوف 
على خطأ وإلا فالضمان بالتعزير لا يتوقف على الخطأ كما مر لكن يعكر على هذا تقديمه على الحكم الذي هو من مدخول 
الخطأ اه رشيدي وقد يجاب بأن المقصود من ذكر التعزير هنا بيان الخلاف بقوله فعلى عاقلته الخ وأما إذا كان بطريق 
التعدي فهو كآحاد الناس كما يأتي عن المغني آنفاً قوله: (وحكم في نفس) كأن حكم بالقود في شبه العمد لظنه عمد اه 
بجير مي قوله: (إن لم يظهر منه الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا لم يظهر منه تقصير فإنه ظهر منه كما لو أقام الحد على 
الحامل وهو عالم به فألقت جنيناً فالغرة على عاقلته قطعاً واحترز بخطئه عما يتعدى فيه فهو فيه كآحاد الناس وبقوله في حد 
أو حكم من خطئه فيما لا يتعلق بذلك فإنه فيه كآحاد الناس أيضاً كما إذا رمى صيداً فأصاب آدمياً فيجب الدية على عاقلته 
بالإجماع اه قوله: (لأن خطأه يكثر الخ) أي فيضر ذلك بالعاقلة اه مغني قوله: (بخلاف غيره) أي غير الإمام قوله: (وكذا 
خطؤه الخ) أي في ماله على المرجح من قولين والثاني في بيت المال مغني وسلطان قول المتن: (ولو حده) أي الإمام 
شخصاً قول المتن : (عبدين) أي أو عدرّين للمشهود عليه أو أصلاه أو فرعاه اه مغني وفي قوله أو أصلاه الخ نظر فليراجع 
قوله: (قوداً) أي إن كان مكافئاً له وقوله أو غيره أي إن لم يكن مكافئاً أو عفا على مال اه بجيرمي عن العزيزي قوله: (إن 
تعمد) أي ووجدت شروط العمد بأن كان التعذيب بما يقتل غالباً اه سيد عمر قوله: (إلآّ فعلى عاقلته) أي وإن لم يتعمد اه 


قوله: (أو غيرهما) أي من الأولياء بخلاف الأجنبي لما تقدم أنه يقتص منه. قوله: (لا قود) قد يشكل على ما يأتي من 
القود على غير الأصل إذا ختنه في سن لا يحتمله إل أن يفرق بأن الخطر هنا في الترك أيضاً موجود في بعض صور الامتناع 
بخلافه هناك وبأن من شأن السلعة الخوف منها على البدن ولا كذلك ترك الختان فليتأمل قوله: (إلأ إذا كان الخوف في القطع 
أكثر) وبالأولى إذا اختص الخوف به قوله: (وإلاً فعلى عاقلته) أي وإلا يتعمد. 


كتاب الصيال 10" 


وبتفسير الإمام هذا يندفع تنظير الأذرعي في القود بأنه يدرأ بالشبهة إذ مالك وغيره يقبلهماء ثم رأيت البلقيني صرح به 
فقال: ليس صورة البينة التي لم يبحث عنها شبهة (وإلا) يقصر في اختبارهما بل بحث عنهء (فالقولان) أظهرهما أن 
الضمان على عاقلته» والثاني في بيت المال (فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع) لأحدهما (على العبدين والذميبن 
في الأصح) لزعمهما الصدق» والمتعدي هو الإمام بعدم بحثه عنهماء وكذا المراهقان والفاسقان غير المتجاهرين 
ببخلافهما فيرجع عليهما على المنقول المعتمد لأن الحكم بشهادتهما يشعر بتدليس وتغرير منهما حتى قبلا لأن الفرض 
أنه لم يقصر في البحث عنهماء (ومن) عالج كأن (حجم أو فصد بإذن) معتبر ممن جاز له تولي ذلك فحصل تلف (لم 
يضمن)» وإلا لما تولى أحد ذلك» وذكر ابن سريج أنه لو سرى من فعل الطبيب هلاك وهو من أهل الحذق في صنعته 
لم يضمن إجماعاً وإلآضمن قوداً وغيره لتغريره قاله الزركشي وغيره» وفي هذا رد لإفتاء ابن الصلاح بأن شرط عدم 
ضمانه أن يعين له المريض الدواء وإلا لم يتناول إذنه ما يكون سبباً للإتلاف. لأن مطلق الإذن تقيده القرينة بغير 
المتلف» ويجاب بحمل كلامه على غير الحاذق» ويظهر أنه الذي اتفق أهل فنه على إحاطته به بحيث يكون خطؤه فيه 
نادراً جداًء وكالطبيب فيما ذكر الجرائحي بل هو من إفراده كالكحال» (وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن 
جهل ظلمه) كأن اعتقد الإمام تحريمه والجلاد حله (وخطأه). او اب ا ا ال ا ا ا 


سم قال الرشيدي انظر ما صورة العمد وغيره والذي في كلام غيره إنما هو التردد فيما ذكر هل يوجب القود أو الدية اه قوله: 
(هذا) أي قوله بأن تركه بالكلية قوله: (يندفع الخ) هذا يتوقف على أن مالكأ وغيره إنما يقولون بالقبول عند البحث في الجملة 
وإنه لو ترك البحث أصلاً لا تقبل شهادته وهو خلاف المفهوم من كلام الأذرعي اهدع ش قوله: (إذ مالك وغيره يقبلهما) 
يعني العبدين إذ هذا هو الذي في كلام الأذر عي اه رشيدي قوله: (يقبلهما) كان الظاهر التثنية أو الجمع قوله: (صرح به) أي 
بما تضمنه الجواب المذكور من عدم الشبهة هنا قوله: (بل بحث الْثم) عبارة المغني والأسنى بل بحث وبذل وسعه اه قوله: 
(عنه) كان الظاهر عنهما كما عبر به فيما يأتي قول المتن: (فإن ضمنا عاقلة) أي على الأظهر أو بيت المال أي على مقابله 
مغني وع ش قوله: (بعدم بحثه عنهما) كان المراد بعدم كمال بحثه عنهما لقوله السابق بل بحث عنه اه سم قال الرشيدي 
وعبارة الزركشي وقد ينسب القاضي إلى تقصير في البحث اه قوله: (وكذا المراهقان) إلى قوله وذكر ابن سريج في المغني 
إل قوله لأن الفرض إلى المتن قوله: (وكذا المراهقان) أي والعدوان اه مغني قوله: (والفاسقان الخ) أي والمرأتان اه أسنى 
قوله: (بخلافهما الخ) أي المتجاهرين بالفسق ولا يقال إن الذمي كالمتجاهر لأن عقيدته لا تخالف ذلك . 

تنبيسه: أفهم كلامه أنه لا ضمان على المزكيين وهو ما في أصل الروضة عن العراقيين قبيل الدعاوى لكن في أصلها 
في القصاض أن المزكي الراجع يتعلق به القصاص والضمان في الأصح وهذا هو المعتمد كما قاله بعض المتأخرين اه مغني 
قوله: (معتبر) صفة إذن لكن يغني عنه قوله ممن جاز الخ قول المتن: (لم يضمن) أي ما تولد منه إن لم يخطىء فإن أخطأ 
ضمن وتحمله العاقلة كما نص عليه الشافعي في الخاتن قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن اه 
مغني أي إذا كان من أهل الحذق.اه سلطان عبارة النهاية ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على 
عاقلته وكذا من تطبب بغير علم كما قاله في الأنوار اه وعبارة ع ش قوله لم يضمن أي إذا كان عارفاً وظاهره ولو كان كافراً 
لعدم تقصيره بالمعالجة ولا يلزم من جواز معالجته وعدم ضمانه قبول خبره ويعلم كونه عارفاً بالطب بشهادة عدلين عالمين 
بالطب بمعرفته وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة الشفاء بمعالجته وقوله وكذا أي تجب الدية على عاقلته اه 
قوله: (ويجاب بحمل كلامه الخ) والحاصل على هذا أنه إن عين له المريض الدواء فلا ضمان مطلقاً وإلا فإن كان حاذقاً فلا 
ضمان أو غير حاذق فعليه الضمان اه سم قوله: (بحمل كلامه) أي ابن الصلاح قوله: (فيضمن الإمام) إلى قوله وبتسليمه في 


قوله: (بعدم بحثه) كان المراد بعدم كمال بحثه لقوله السابق بل بحث عنه قوله: (على المنقول المعتمد) عليه م ر قوله: 
(لأن الفرض الخ) قضيته عدم الرجوع عليهما في الشق الأول وهو ما إذا اقتصر في اختبارها بأن تركه ولم يتعمد قوله: (وإلاً 
لم يتناول إذنه ما يكون سبباً للإنلاف الخ) في الأنوار ما نصه ولو أ-خطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية 
على عاقلته وكذا من تطبب بغير علم اه قوله: (ويجاب الخ) فالحاصل على هذا أنه إن عين له المريض الدواء فلا ضمان 
مطلقاً وإلاً فإن كان حاذقاً فلا ضمان أو غير حاذق فعليه الضمان. 


فيضمن الإمام لا الجلاد لأنه آلته ولئلا يرغب الناس عنه» نعم يسنّ له أن يكفر ة ا 
الوافي وأقره أن مثل ذلك ما لو اعتقد وجوب طاعة الإمام في المعصية لأنه مما يخفى انتهى» وبتسليمه فهو إنما يكون 
شبهة في دفع القود لا المال» وحينئذ فالذي يتجه وجوبه عليه؛ وليس على الإمام شيء إلآ إن أكرهه كما في قوله: 
(وإلآ) بأن علم ظلمه أو خطأه كأن اعتقدا حرمته أو اعتقدها الجلاد وحده وقتله امتثالاً لأمر الإمام؛ (فالقصاص 
والضمان على الجلاد) وحده (إن لم يكن إكراه) من جهة الإمام لتعديه» فإن أكرهه ضمنا المال وقتلاء (ويجب) قطع 
سرة المولود بعيد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه» والمخاطب هنا الولي أي إن حضرء وإلاأ فمن علم 
به عيناً تارة وكفاية أخرى كإرضاعه لأنه واجب فوري لا يقبل التأخيرء فإن فرط فلم يحكم القطع أو : نحو الربط ضمن» 
ا ويجب أيضاً (ختان) المرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين لقوله تعالى «أن 

نَع لَه هيم حَنِيفا » [النحل : ]١17‏ ومئها الختان هط ون لجا مه نح مام اوج و وا اق 1 عد لبف بام بيه 


المغني قوله: (فيضمن الإمام) قوداً ومالاً اه مغني قوله: (عنه) أي نحو الجلد قوله: (ليس له) أي للجلاد في هذه الصورة اه 
ع ش قوله: (وأقره الخ) اعتمده المغني والأسنى والزيادي قوله: (إن مثل ذلك) أي في ضمان الإمام دون الجلاد اه ع ش 
قوله: (وبتسليمه الخ) ينبغي فرض الكلام في غير الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة الآمر أما هو فالضمان على آمره إماماً 
كان أو غيره اهدع ش قوله: (وجوبه) أي المال عليه أي الجلاد اه ع ش قوله: (بأن علم) إلى قول المتن ويجب في المغني 
قوله: (بأن علم ظلمه أو خطأه) أشار به إلى أن الواو قول المصنف وخطأه بمعنى أو قوله: (كأن اعتقدا حرمته الخ) عبارة 
المغني قبيل قول المصنف ويجب نصها تنبيه محل ما ذكر في الخطأ في نفس الأمر فإن كان في محل الاجتهاد كقتل مسلم 
بكافر وحر بعبد فإن اعتقدا أنه غير جائز أو اعتقد الإمام جوازه دون الجلاد فإن كان هناك إكراه فالضمان عليهما وإلا فعلى 
الجلاد في الأصح وإن اعتقدا الجواز فلا ضمان على أحد وإن اعتقد الإمام المنع والجلاد الجواز فقيل ببنائه على الوجهين 
في عكسه وضعفه الإمام لأن الجلاد مختار عالم بالحال فهو كالمستقل كذا في الروضة وأصلها وما ضعفه جزم به به جمع اه 
وكذا ذ في الروض وشرحه إلأ قوله فقيل ببنائه الخ فعبارتهما بدله فقتله الجلاد عملاً باعتقاده فلا قصاص عليه بل على الإمام 
اه قوله: (أو اعتقدها الجلاد الخ) أي ولم يعتقد وجوب طاعة الإمام في المعصية أخذاً مما مر آنفاً قوله: (لتعديه) أي الجلاد 
إذا كان من حقه لما علم الحال أن يمتنع مغني وأسنى قوله: (فإن أكرهه الخ) هذا مشكل في ضمان الإمام وقتله فيما إذا اعتقد 
الحرمة الجلاد وحده إذ كيف يضمن الإمام ويقتل بسبب الإكراه على فعل يعتقد حله كأن كان الإمام يرى قتل الحر بالعبد أو 
المسلم بالذمي فأكرهه عليه مع أنه لو باشره بنفسه لم يضمن ولم يقتل فليتأمل اه سم وقد يجاب بأن ضمانه وقتله لتسببه 
بإكراه الجلاد في ضمانه وقتله لا لتسببه بذلك في قتل مقتول الجلاد قوله: (قطع سرة المولود) إلى قوله لخبر أبي داود في 
النهاية إلا قوله وهذا كله إلى ويجب وقوله وروى أبو داود إلى المتن. قوله: (قطع سرة المولود) الأولى سر المولود عبارة 
الو لا اماج ب لا د كاد لي اين ع ال 
ع ش قوله: (هنا) الأولى بذلك أي بقطع السرة بعد نحو ربطها قوله: (فمن علم به) ومنه القابلة اهدع ش قوله: (فإن فرط) أي 
من علم به قوله: (فلم يحكم القطع الخ) فلو مات الصبي واختلف الوارث والقابلة مثلاً في أنه هل مات لعدم الربط أو 
إحكامه أو بغير ذلك صدق مدعي الربط أو إحكامه لأن الأصل عدم الضمان وقوله ضمن أي بالدية على عاقلته وقوله وكذا 
الولي أي فيما لو أهمله فلم يحضر له من يفعل به ذلك اهدع ش أي وبالأولى فيما لو حضر بنفسه فلم يحكم القطع الخ 
قوله: (الرجل والمرأة) إلى قوله وبه يعلم في المغني إلا قوله وقد يجمع إلى وروي وقوله ودلالة الاقتران إلى وقيل وقوله 
وفي رواية أسرى للوجه وقوله وتسمى إلى قال المصنف قوله: (ومنها) أي من ملة إبراهيم قوله: (الختان) أي وجوبه كما في 


قوله: (فإن أكرهه ضمنا المال وفتلا) هذا مشكل في ضمان الإمام وقتله فيما إذا اعتقد الحرمة الجلاد وحده إذ كيف 
يضمن الإمام ويقتل بسبب الإكراه على فعل يعتقد حله كأن كان الإمام يرى قتل الحر بالعبد أو المسلم بالذمي فأكرهه عليه 
مع أنه لو باشره بنفسه لم يضمن ولم يقتل فليتأمل . قوله: (ويجب قطع سرة المولود) قال في شرح الروض إلآ أن وجوبه 
على الغير لأنه لا يفعل إلا في الصغر كذا قاله الزركشي اه وفي قوله كذا إشارة إلى التبري منه ولعل وجهه أنه لا مانع من 
أنه قد يترك إلى البلوغ فيجب عليه كالختان. 


كتاب الصيال اد 


اختتن وهو ابن ثمانين سنة وصح مائة وعشرون» لكن الأول أصحء وقد يجمع بأن الأرّلُ حسب من حين النبوة» 
والثاني من حين الولادة بالقدوم اسم موضعء وقيل آلة للدجارء وروى أبو داود: «ألق عنك * شعر الكفر واختتن» خرج 
الأوّل لدليل فبقي الثاني على حقيقته» ودلالة الاقتران ضعيفة كما حقق في الأصول؛ وقيل واجب على الرجال سئّة 
للنساءء ونقل عن أكثر العلماء ثم كيفيته في (المرأة بجزء) أي بقطع جزء يقع عليه الاسم (من اللحمة) الموجودة (بأعلى 
الفرج) فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك» ويسمى البظر بموحدة مفتوحة فمعجمة ساكنة» قال المصنفف: وتقليله أفضل 
لخبر أبي داود وغيره أنه يَكِِ قال للخاتنة: «أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للمرأة وأحب للبعل» أي لزيادته في لذة 
الجماع. وفي رواية أسرى للوجه أي أكثر لمائه ودمه. (و)في (الرجل بقطع) جميع (ما يغطي حشفته) حتى تنكشف 
كلهاء وبه يعلم أن غرلته لو تقلصت حتى انتكشف جميع الحشفة» فإن أمكن قطع شيء مما يجب قطعه في الختان منها 
دون غيرها وجبء ولا نظر لذلك التقلص لأنه قد يزول فتستر الحشفة وإلأ سقط الوجوب كما لو ولد مختوناً» وقد 
كثر اختلاف الرواة والحفّاظ وأهل السير في ولادته يلِِ مختوناً لأنه جاء أنه ولد مختوناً كثلاثئة عشر نبياً» وأن جبريل 
ختنه حين طهر قلبه» وأن عبد المطلب ختنه يوم سابعه» لكن لم يصح في ذلك 20000«( 


شرح المهذب فدل على المدعي أه بجيرمي قوله: (اختتن الخ) أي إبراهيم اهمع ش قوله: (وصح مائة وعشرون) أي صح أنه 
اختتن وعمره مائة الخ قوله: (حسب) يعني مبني على حسبان عمره قوله: (بالقدوم) بتخفيف الدال وقد تشدد اه قاموس قوله: 
(آلة للنجار) ينحت بها وهي مخففة قال ابن السكيت ولا تقل قدوم بالتشديد والجمع قدم انتهى مختار اه ع ش قوله: : (ألق 
عنك النخ) عبارة المغني أنه يك أمر بالختان رجلا أسلم فقال له ألق الخ والأمر للوجوب خرج الخ قوله؛ (خرج الأوّل) أي 
الأمر بإلقاء الشعر عن حقيقته قوله: (الثاني) أي الأمر بالاختتان قوله: (على حقيقته) من الوجوب اه سم قوله: (وقيل واجب 
الخ) وقيل هو سنة لقول الحسن قد أسلم الناس ولم يختتنوا اه مغني قوله: (ونقل الخ) عبارة المغني قال المحب الطبري 
وهو قول أكثر أهل العلم اه قوله: (تشبه الخ) فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة اه مغني قوله: (وتقليله) أي المقطوع اهدع ش 
قوله: (أشمي) من الإشمام أي خذي من البظر قليلاً قوله: : (ولا تنهكي) أي لا تبالغي قوله: (وفي رواية) أي بدل أحظى للمرأة 
قوله: (أي أكثر الخ) تفسير لكل من روايتي أحظى للمرأة وأسرى للوجه قوله: اكاك أ اد رج يها اه دل قرنه (جميع) 
إلى قوله وسكتوا عليه في النهاية إل قوله وقيل يختن إلى ومن له ذكران وقوله ويفرق إلى المتن قول المتن : (ما يغطي 
عدفه) ردني ل ل ل يت ش قوله: (حتى تنكشف كلها) 

قوله: (منها) أي الغرلة قوله: 0 أي قطع ذلك الشيء قوله: (وإلا) أي وإن لم يمكن قطع شيء الخ قوله: (وقد كثر 
اختلاف الرواة الخ) عبارة المغني. 

فاشدة أول من نتن من الرججال إبراهيم 255 ومن الإناث هاج رضي الله تعالى عنها تنبيه خلق آدم متختونا وول من 
الأنبياء مختوناً ثلاثة عشر: شيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن 
صفوان ونبينا علد د ثم ذكر زوايتي عنتن جبريل ونين عبد المطلب اقولة: (كثلائة عشر نبيأ) وقد نظمهم الشيخ علي السعودي 
فقال: . 

قادمم كه“ تلم نوح نبيه يب للوط في الحقيقة قد تلا 

وموسى وهود ثم صالح بعكه ويوسف زكرياء فافهم لتفضلا 

حكان] الجسيم الأتحناء محمد عليهم سلام الله مسكاًومندلا 

ومندلا اسم لعود البخور اه ع ش قوله: (وإن جبريل الخ) أي وجاء أن الخ قوله: (في ذلك) أي في شأن ولادته يك 


٠هم؟‏ الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قأسدم العبادي 


شيء على ما قاله غير واحد من الحفّاظ» ولم ينظروا لقول الحاكم أن الذي تواترت به الرواية أنه ولد مختوناً» وممن 
أطال في رده الذهبي ولا لتصحيح الضياء حديث ولادته مختونا لأنه ثبت عندهم ضعفه, والأوجه في ذلك الجمع بأنه 
يحتمل أنه كان هناك نوع تقلص في الحشفة فنظر بعض الرواة للصورة فسمّاه ختاناً»؛ وبعضهم للحقيقة فسمّاه غير 
ختان» وقد قال بعض المحققين من الحفّاظ : الأشبه بالصواب أنه لم يولد مختوناً» وإنما يجب المنتان في حي (بعد 
البلوغ) والعقل إذ لا تكليف قبلهما فيجب بعدهما فوراً» إلا إن خيف عليه منه فيؤخر حتى يغلب على الظن سلامته 
منهء ويأمره به حينئذ الإمام فإن امتنع أجبره؛ ولا يضمنه إن مات إلآ أن يفعله به في شدة حر أن برد فيلزمه نصف 
ضمانه» ولو بلغ مجنوناً لم يجب ختانه وأفهم» ذكره الرجل والمرأة أنه لا يجب ختان الخنثى المشكل : بل لا يجوز 
لامتناع الجرح مع الإشكال» وقيل يختن فرجاه بعد بلوغه ورجحه ابن الرفعة فعليه يتولاه هو إن أحسنه أد بشتري أمة 
تحسنه» فإن عجز تولاه رجل أو امرأة للضرورة» ويؤخذ منه أن البالغ لا يجوز لغير حليلته ختانه إلآ إن عجز عن زوجة 
أو شراء أمة تحسنه» وقياسه أنه لو كان ثم أمة تحسن مداواة علة بفرجه لم يجز له توليته لغيرها إلأ إن عجز عر:, شرائهاء 
ومن له ذكران عاملان يختدان فإ تمي الأصلق متها مد اوم ع مم لانن ناد مله ولا 1 0 


مختوناً قوله: (غير واحد) عبارة النهاية جمع اه قوله: (ولم ينظروا) أي الحفاظ القائلون بذلك قوله: (في رده) أي المحاكم قوله: 
(ولا لتصحيح الضياء الخ) عطف على لقول الحاكم قوله: (عندهم) أي الحفاظ المذكورين قوله: (والأوجه في ذلك الجمع) 
عبارة النهاية ويمكن الجمع اه قوله: (بأنه يحتمل أنه كان الخ) هذا إنما يفيد الجمع بين رواية ولادته مختوناً وغير مختون لا 
بين روايتي ختن جبريل وختن جده عبد المطلب اه رشيدي قوله: (وقد قال بعض المحققين الخ) معتمد اه ع ش قوله: 
(وإنما يجحب) إلى قوله كذا نقله ف في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى ومن له ذكران وقوله ويفرق إلى , الستن وقوله وبه يرد إلى 
ويكره ه وقوله وفي وجه إلى ولا يحسب قوله: (في حي) فمن مات بغير ختان لم يختن في الأصح وقيل بختن في الكبير دون 
الصغير اه مغني قوله: (والعقل) أي واحتمال الختان مغني وأسنى قوله: (فيجب بعدهما فوراً إلا إن خيف الخ) عبارة الروض 
مع شرحه ولا يجوز ختان ضعيف خلقة يخاف عليه منه فيترك حتى يغلب على الظن سلامته فإن لم يخف عليه منه استحب 
تأخيره حتى يحتمله اه زاد المغني قال البلقيني وهذا شرط لأداء الواجب لا أنه شرط للوجوب اه. قوله: (إن خيف عليه 
الخ) أي البالغ العاقل قوله: (ويأمره به الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تتمة يجبر الإمام البالغ العاقل إذا إحتمله وامتنع 
منه ولا يضمنه حينئذ إن مات بالختان لأنه مات من واجب فلو أجبره الإمام فختن أو ختنه أب أو جد في حر أو برد شديد 
فمات وجب على الإمام دون الأب والجد نصف الضمان لأن أصل الختان واجب والهلاك حصل من مست. مق وغيره ويفارق 
الحد بأن استيفاءه إلى الإمام فلا يؤاخذ بما يفضي إلى الهلاك والختان يتولاه المختون أو والده غالبا فإذا انولاء خوطاننه 
سلامة العاقبة وبذلك علم الفرق بينه وبين ن الولد في الختان اه قوله: ا ل ع شن قوله: م 

غلبة ظن سلامته منه قوله: (ولا يضمنه) أي بالإجبار قوله: (إن مات) أي باللختان قوله: (إلأ أن قعل 
العناد بإجبار الإمام 2 اقبلزمة؟ 9 ادام وقوله: ال ضمانه) أي 00 الثاني هدر اه ع ش ”م 


هو) أي الخنثى المشكل قوله: - يشخري الغ عبارة غيره ولا يشتري الخ قو ل 9 بأسمة وقد تيل 
الأمة قوله: (تولاه امرأة أو رجل الخ) أي كالتطبيب أسنى ومغني . قوله: (إن البالغ الخ) انظر التقييد به مم أن غيرء كهر : 


أى 


حرمة النظر إلى فرجه اه سم قوله: (عن زوجة) أي تزوجها قوله: (عاملان) قال في الروض وهل يعرف أي 
قوله: (فإن امتنع أجبره ولا يضمنه إن مات إلا أن يفعله به في شدة حر أو برد الخ) عبارة الروض فلو أجبره الإمام أو 

ختنه الأب أو الجد في حر أو برد شديدين فمات وجب على الإمام فقط أي دون الأب والجد نصف الضمان ومن ختن من 

لا يحتمله فمات اقتص منه فإن كان أبآ أو جداً ضمن المال أو من يحتمل وهو ولي فلا ضمان أو أجنبي فالقصاص اه انظر 

قوله أولاً فقط وثانياً ضمن المال وكان الأول مخصوص بالبالغ والثاني بغيره . قوله: (إن البالغ) انظر ا 

كهو في حرمة النظر إلى فرجه قوله: (عاملان) قال في الروض وهل يعرف أي العمل بالجماع أو البول وجهان قال في شر 

جزم كالروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق اه. 


كتاب الصيال ١ه"‏ 


فهو فقط. فإن شك فكالخنئى» ويفرق بينه وبين ما مر آخر السرقة بأنه لا تعدي هنا فلم يناسبه التغليظ بخلافه» ثم 
(ويندب تعجيله في سابعة) أي سابع يوم ولادته للخبر الصحيح أنه يَكْةِ ختن الحسنين رضي الله عنهما يوم سابعهماء 
وبه يرد قول جمع لا يجوز فيه لأنه لا يطيقه. ويكره قبل السابع فإن أخّر عنه ففي الأربعين» وإلا ففي السنة السابعة 
لأنها وقت أمره بالصلاة» وفي وجه حرمته قبل عشر سنين ورد بخرقه للإجماع» ولا يحسب من السبع يوم ولادته لأنه 
كلما أخر كان أخف إيلاماً وبه فارق العقيقة لأنها بر فندب الإسراع بهء قال ابن الحاج المالكي: ويسن إظهار ختان 
الذكور وإخفاء ختان الإناث» كذا نقله جمع منا عنه وسكتوا عليه وفيه نظر لأن مثل هذا إنما يثبت بدليل ورد عنه يكل 
فإن أريد أن ذلك أمر استحساني لم يناسبه الجزم بسنيته» وظاهر كلامهم في الولائم أن الإظهار سنة فيهما إلا أن يقال لا 
يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره في المرأة» (فإن ضعف عن احتماله) في السابع (آخر) وجوباً إلى أن يحتمله» (ومن 
ختنه في سن) أي حال يحتمله وهو ولي ولو قيماً فلا ضمانء أو وهو أجنبي قتل لتعديه وإن قصد إقامة الشعار كما 
اقتضاه إطلاقهم وهو متجه خلافاً للزركشي» لأن ظن ذلك لا يبيح له الإقدام بوجه فلا شبهة» وليس كقطع يد سارق 
بغير إذن الإمام لإهدارها بالنسبة لكل أحد مع تعدي السارق بخلافه هناء نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فالقياس أنه 
لا قود عليه. وكذا خاتن بإذن أجنبي ظنه ولياً فيما يظهر فيهما أو في حال (لا يحتمله) لدنحو ضعف أو شدة حر أو برد 
فمات (لزمه القصاص) لتعديه بالجرح المهلك», نعم إن ظن أنه يحتمله 8[ 1[ 1[1[1[1[1ز1[1[1[ |[ ز[ز[ [ [ ا 0 


أو البول وجهان قال في شرحه جزم كالروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق سم على حج وما رجحه في 
التحقيق معتمد اه ع ش قوله: (فهو فقط) أي فالأصلي يجب حتنه فقط قوله: (ويفرق بينه الخ) قد ينتقض هذا الفرق بختان 
الأصليين جميعاً وعدم قطعهما في سرقة واحدة اه سم قوله: (وبه) أي بذلك الخبر قوله: (ويكره الخ) أي على الأول اه 
مغني قوله: (وإلا ففي السنة السابعة) أي وبعدها ينبغي وجوبه على الولي إن توقفت صحة الصلاة عليه اهدع ش قوله: 
(بالصلاة) أي والطهارة اه مغني قوله: (من السبع) الأولى من السبعةقوله: (فارق العقيقة) وحلق الرأس وتسمية الولد اه 
مغني أي حيث يحسب فيها يوم الولادة من السبعة ع ش قوله: (به) أي بالعقيقة والتذكير بتأويل البر قوله: (قال ابن الحاج 
المالكي الخ) عبارة النهاية ويسن الخ كما نقله جمع عن ابن الحاج المالكي اه قوله: (وإخفاء ختان الإناث) أي عن الرجال 
دون النساء اهدع ش قوله: (منا) أي معاشر الشافعية قوله: (إن ذلك) أي الإخفاء قوله: (لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره 
الخ) المتبادر الذي يقتضيه السياق أن المراد لا يلزم من إظهار ندب وليمة الختان الشامل لختان المرأة إظهار ختانها على 
حذف المضاف ولا يخفى بعد ذلك النفي قول المتن: (فإن ضعف) أي الطفل اه مغني . 

قوله: (في السابع) إلى قوله كما مر في النهاية ما يوافقه إلآ أنه أسقط قول الشارح أي حال إلى وإن قصد وقوله أو في 
حال وذكر قوله ولمن قصد الخ عقب قوله الآتي بخلاف الأجنبي لتعديه وهو حسن قوله: (وجوباً الخ) كذا في المغني . قوله: 
(أي حال يحتمله الخ) إن كان هذا هو قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه ولي الخ فلم قدمه هنا ولم لم يحل فيه على ما 
يأتي في المتن بأن يقول كما يأتي وإن كان غيره فليبين ذلك فإنه غير مسلم اه سم أقول صنيع المغني والنهاية صريح في أن 
هذا ذلك حيث لم يكتبا بين قول المتن ومن ختنه في سن وقوله لا يحتمله شيئاً أصلاً ثم اقتصرا على ذكر مسألة الأجنبي وما 
يتعلق بها في شرح قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه الخ. 

قوله: (وهو متجه) وفاقاً للنهاية وخلافاً للأسنى والمغني قوله: (وكذا خاتن الخ) أي لا قود عليه ويضمن بدية شبه العمد 
في الصورتين اهدع ش قوله: (فيهما) أي فيما قبل كذا وما بعده قوله: (أو في حال الخ) عطف على قوله حال يحتمله الخ 
قول المتن: (لزمه قصاص) أي ولياً كان أو غيره إن علم أنه لا يحتمله اه مغني قوله: (إن ظن أنه يحتمله) كأن قال له أهل 
الخبرة يحتمله اه مغني . 

قوله: (بأنه لا تعدي الخ) قد ينتقض هذا الفرق بختان الأصليين جميعاً وعدم قطعهما في سرقة واحدة قوله: (أي حال 
يحتمله الخ) إن كان هذا هو قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه ولي الخ فلم قدمه هنا ولم لم يحل فيه على ما يأتي في 
المتن بأن يقول كما يأتي وإن كان غيره فليبين ذلك فإنه غير مسلم قوله: (وهو متجه) كتب عليه م ر صح . 


22 2 001 
لأنه عمد محضء وكذا مسلم في كافر وحر لقن لما مر أنه لا يقتل به أيضاًء (فإن احتمله وختنه ولي) ولو وصياً أو قيّما 
(فلا ضمان في الأصح) لإحسانه بتقديمه لأنه أسهل عليه ما دام صغيراً بخلاف الأجنبي لتعديه كما مرّء فإن قلت قولهم 
هنا لأنه أسهل ينافي ما مر آنفاً أنه كلما أخر كان أخف إيلاماًء قلت: لا منافاة لأن المفضل عليه هنا بعد البلوغ ولا شك 
أنه قبله أسهل منه بعدهء وثم حسبان يوم الولادة ولا شك أنه مع عدمه أخف منه مع حسبانه (وأجرته) وبقية مؤنه (في 
مال المختون)؛, فإن لم يكن له مال فعلى من عليه مؤنته كالسيد. 
فصل في حكم إتلاف الدواب 
(من كان مع) غير طير إذ لا ضمان بإتلافه مطلقاً لأنه لا يدخل تحت اليدء أي ما لم يرسل المعلم على ما صار 
إتلافه له طبعاً فيما يظهر ويؤيده قولهم: يضمن بتسييب ما علمت ضراوته ليلا ونهاراً» وأفتى البلقيني في نحل قتل 
جملا بأنه هدر لتقصير صاحبه دون صاحب النحل» إذ لا يمكنه ضبطه» فإن قلت شرب النحل للعسل طبع له فهل 
قياس ما تقرر ضمانه بإرساله عليه فشربه» قلت: الظاهر هنا عدم الضمان لأن من شأن النحل أن لا يهتدي للإرسال 


قوله: (لم يلزمه قصاص الخ) ويجب عليه دية شبه العمد كما بحثه الزركشي مغني وأسنى قول المتن : (إلآ والدأً) أي 
ختنه في سن لا يحتمله اه مغني قوله: (وإن علا) إلى الفصل في المغني إلا قوله وحر لقن وقوله كما مر إلى المتن قوله: (نعم 
لالد م ا اي ل و د نا رم 0د لضن 
الوافي والمستقل إذا ختنه بإذنه حي فمات فلا ضمان وكذا السيد في 0 رقيقه لا ضمان عليه اه مغنى قوله: (بخلاف 
الى اح التصاقر يح مار روي ل را جا و لح بايا اا ابلك ل لني 
وإرادة الثواب وينبغي أن الضمان على المزين كما علم من قوله السابق وكذا خاتن الخ ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع 
القاضي قبل الختن وحيث ضمناه ٠‏ فينبغي أن يضمن بدية شبه العمد ولا قصاص للشبهة على ما مر في قوله : 0 
الجواز الخ اه ع ش قوله: (وبقية مؤنة) إلى قوله الفصل في النهاية قوله: (فعلى من عليه الخ) ل و 
المسلمين حيث لا ولي له خاص اهاع ش قوله: (كالسيد) عبارة المغني أما الرقيق فأجرته على سيده إن لم يمكنه من 


فصل في حكم إتلاف الدواب 


قوله: (في حكم إتلاف الدواب) أي وما يتبعه كمن حمل حطباً على ظهره ودخل به سوقاً وإن أريد بالدابة ما يشمل 
الآدمي دخل هذه لكن على ضرب من المسامحة في قوله مع دابة لأن من حمل هو الدابة لا أنه معها اه ع ش قوله: (غير 
طير) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إل قوله فيما يظهر إلى قوله وأفتى قوله: (مطلقاً) أي ليلا أو نهاراً اهدع ش قوله: 
(أي ما لم يرسل الخ) راجع إلى قوله إذ لا ضمان بإتلافه مطلقاً وقوله المعلم بفتح اللام المشددة بالنصب على أنه مفعول أو 
بالرفع على أنه نائب فاعل قوله: : (على ما صار إتلافه الخ) أي فيضمن اهمع ش قوله: (له) متعلق بإتلافه والضمير راجع لما 
وقوله طبعاً أي للمعلم خبر صار قوله: :(جملا) أي مثلاً وقوله بأنه أي الجمل وقوله لتقصيره هأي حيث لم يضعه في بيت 
مسقف أو لم يضع عليه ما يمنع وصول النحل إليه ولا فرق في ذلك بين كون الجمل في ملكه أو غيره اهدع ش قوله: (فهل 
قياس ما تقرر) أي بقوله أي ما لم يرسل الخ قوله: (أن لا يهتدي) ببناء الفاعل وقوله ولا يقدر الخ ببناء المفعول عطف تفسير 


قوله: (نعم عليه الدية مغلظة) تقدم بأعلى الهامش في البالغ أنه لا ضمان عليه في نظير ذلك فيكون هذا في غير البالغ 
فليتأمل قوله: (بخلاف الأجنبي) فعليه القصاص . 


من كان مع.دابة أو دواب ضمن إتلافها نفساً ومالاً ليلا ونهاراً الخ. 


فصل في حكم إتلاف الدواب لا 


على شيء ولا يقدر على ضبطه؛ ولا نظر لإرساله لأنه ضروري لأجل الرعي» وحينئذ لو شرب عسل الغير ثم مج عسلا 
فهل هو لصاحب العسل يحتمل أن يقال» لا أخذاً من جعلهم شربه للعسل المتنجس حيلة مطهرة له؛ إذ هو صريح في 
استحالة ما شربه وإن نزل منه فوراًء ويلزم من استحالته أن هذا غير ما شربه فكان لمالكه لا لمالك هذاء وأيضاً فقد مر 
زوال ملك المغصوب منه باختلاطه بما لا يتميز عنه» وهذا موجود هنا فزال به الملك» ولا بدل هنا لما تقرر أنه غير 
مضمون وأن يقال: نعم والاستحالة إنما توجب تغير الوصف دون تغير الذاث كما علم مما مر في النجاسة» والخلط إنما 
يزول به الملك إن كان ممن يضمن حتى ينتقل البدل لذمته وهنا لا ضمان فلا مزيل للملك؛. على أنا لم نتيقن هنا خلطاً 
لاحتمال أن لا عسل في جوف النحل غير هذاء بل هو الأصل وأن يقال: إن قصر الزمن بحيث تحيل العادة أن النازل منه 
غير الأرّل فهو لمالكه» وإلآفهو لمالكها لأن نزوله منها سبب ظاهر في ملك مالكهاء ولعل هذا هو الأقربء. (دابة أو 
دواب) في الطريق مثلاً مقطورة أو غيرها سائقاً أو قائداً أو راكباً مثلاً سواء أكانت يده عليها بحق أم غيره» ولو غير مكلف 
كما يعلم مما يأتي في مركبهء وقناً أذن سيده أم لا كما شمله كلامه فيتعلق متلفها برقبته فقط»ء ويفرق بين هذا ولقطة أقرها 

بده لانت وإنها تداك يريته وبقية أموال تياد بأ مكار كم برها بيني المتزلة مله يلعالا بعل عليه 16 ولا كذلك 
هناء لا يقال : القن لا يد له لأنا نقول: ليس المراد باليد هنا التي تق تقتضي ملكا بل التي تق تقتضي ضماناً وهو بهذا المعنى له يد 
كما هو ظاهر (ضمن إتلافها) بجزء من أجزائها (نفساً) على العاقلة (ومالاً) في ماله (ليلاً ونهاراً) ا 000 


له قوله: (وحينئذ) أي حين عدم الضمان قوله: (إذ هو) أي ذلك الجعل قوله: (ويلزم من استحالته الخ) سيأتي في كلامه منعه 
قوله: (لمالكه) أي النحل قوله: (وأيضاً الخ) عطف على قوله أخذاً الخ قوله: (وهذا موجود هنا فزال به الملك) سيأتي في 
كلامه منعه قوله: (لما تقرر الخ) أي بقوله قلت الظاهر هنا عدم الضمان الخ قوله: (أنه غير مضمون) فيه أن عدم المضمونية 
إنما يتجه مع تلف العين لا مع بقائها اه سم قوله: (إن كان) أي الخلط قوله: (لمالكه) أي العسل قوله: (لمالكها) أي التحل 
قوله: (ولعل هذا) أي الاحتمال الأخير قوله: (في الطريق) إلى قوله كما يعلم في المغني وإلى قوله نظير ما مر في النهاية إلآ 
قوله كما يعلم مما يأتي في مركبه وقوله أو عليها راكبان وقوله ولو رموحاً بطبعها على الأوجه وقوله كذا إلى وما لو غلبته 
وقوله كما ذكر وقوله ومن ثم إلى لكن قوله: (مثلاً) أي أو في سوق قوله: (سواء أكانت الخ) عبارة المغني سواء أكان مالكاً أم 
مستأجراً أم مودعاً أم مستعيراً أم غاصباً اه قوله: (أم غيره) الأولى أم بغيره كما في النهاية قالع ش قوله أم بغيره شمل. 
المكره بفتح الراء فيضمن ولا شيء على المكره بكسر الراء لأنه إنما أكرهه على ركوب الدابة لا على إتلاف المال لكن نقل 
عن شيخنا الزيادي أن قرار الضمان على المكره بكسر الراء والمكره طريق في الضمان وعليه فلا فرق بين الإكراه على 
الإتلاف والإكراء على الركوب اهماع ش قوله: (ولو غير مكلف) ومن ذلك ماإذا اكتراه من وليه إنسان ليسوق دابته أو يقودها 
أو يرعاها واقتضت المصلحة إيجاره لذلك فقضية ذلك أن الضمان على الصبي كإركابه لمصلحته فإن استعمله صاحب الدابة 
في سوقها أو قودها أو رعيها بغير إذن وليه فينبغي أن يكون كما لو أركبه أجنبي اه بجيرمي عن سم قوله: (في مركبه) اسم 
فاعل قوله: (ولا كذلك هنا) قد يقال قد يوجد هنا إقرار السيد بعد علمه سم على حج وقد يقال اللقطة أمانة في يد واجدها 
والعبد ليس من أهل الولاية عليها فترك السيد لها في يده تقصير منه ولا كذلك البهيمة اهدع ش وقد يقال أيضاً أن اللقطة قد 
تصير ملكا للسيد بخلاف البهيمة قوله: (ضمن إتلافها) كان الأولى تأخيره عن قوله له يد قول المتن: (ضمن إتلافها) . 

فرع: لو كان راكباً حمارة مثلاً ووراءها جحش فأتلف شيئاً ضمنه كذا في فتاوى القفال رحمه الله تعالى اهدع ش 
قوله: (بجزء من أجزائها) أشار به إلى أنه لا منافاة بين ما هنا وما يأتي من عدم الضمان بنحو بولها على ما يأتي فيه اه 
رشيدي قوله: (على العاقلة) عبارة المغني تنبيه حيث أطلقوا ضمان النفس في هذا الباب فهو على العاقلة اه قوله: (في ماله) 
المراد منه أنه لا يتعلق بالعاقلة بل بذمته يؤديه من ماله فليس المراد بكونه في ماله أنه يتعلق ب به كتعلق الدين بالمرهون اه 


قوله: (ويلزم من استحالته أن هذا غير ما شربه) قد يقال إن اللازم كونه غيره صفة لا ذاتاً وذلك لا يقتضي خروجه عن 
ملكه كما لو تفرخ البيض المغصوب أو تخلل العصير ثم رأيت ما يأتي في الاحتمال الثاني قوله: (إنه غير مضمون) فيه أن 


لأن فعلها منسوب إليهء 0 أو هما أو أحدهما 
وراكب ضمن وحده لأن اليد له وخرج بقوله مع دابة ما لو انفلتت بعد إحكام نحو ربطها وأتلفت شيئاً فإنه لا يضمن كما 
سيذكره» ويستثنى من إطلاقه ما لو نخسها غير من معها فضمان إتلافها على الناخس ولو رموحاً بطبعها على الأوجه مالم 
يأذن له من معها فعليه» ولو كانت ذاهبة فردها آخر تعلق ضمان ما أتلفته بعد الردّ به» كذا أطلقه بعضهم وينبغي تقييده يما 
إذا كان رده بنحو ضربها نظير النخس فيما ذكرء أما إذا أشار إليها فارتدت فيحتمل أن لا ضمان إذ لا إلجاء حينئذ» وما لو 
غلبته فاستقبلها آخر فردها كما ذكر فإن الراد يضمن ما أتلفته في انصرافهاء وما لو سقط هو أو مركوبه ميتاً على شيء فأتلفه 
فلا يضمنهء كما لو انتفخ ميت فانكسر به قارورة بخلاف طفل سقط عليها لأن له فعلاء وألحق الزركشي بسقوطه بالموت 
سقوطه بنحو مرض أو ريح شديد وفيه نظرء والفرق ظاهر وما لو كان راكبها يقدر على ضبطها فاتفق أنها غلبته لنحو قطع 


ع ش قوله: (لأن فعلها) إلى قوله ولو رموحاً في المغني قوله: (أو عليها راكبان ضمنا الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته 
أو ركبها اثنان فعلى المقدم دون الرديف كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن فعلها منسوب إليه اه ويؤخذ من هذه العلة 
أن المقدم لو لم يكن له دخل في تسييرها كمريض وصغير اختص الضمان بالرديف سم وع ش ورشيدي (أقول) وقد يؤخذ 
منها أيضاً أنهما لو تشاركا في التسيير فالضمان عليهما نصفين ويمكن أن يجمع بهذا بين كلام الشارح والمغني وكلام النهاية 
قوله: (أو هما) أي السائق والقائد قوله: (وراكب) سئل بعض المشايخ عن أعمى راكب دابة وقاده بصير فأتلفت الدابة شيئاً 
فالضمان على أيهما فأجاب بأن الضمان على الراكب أعمى أو غيره اه سم قوله: (وراكب) ظاهره ولو أعمى ونقله سم على 
المنهج عن الطبلاوي ثم قال. 

فرع: لو ركب ا ا ر الضمان 
عليه وحده وفيه نظر ولا يبعد أن يكون الضمان عليهم أثلاثأ وفاقأ للطبلاوي انتهى وظاهره ولو كان الزمام بيد أحدهم اه 
ع ش قوله: تكري 0 مجر مرح اك امو ل ا ا 1 ا 
إذا كان الزمام بيده فلا تضمن إلا إذا كان الزمام بيدها سم على حج وعبارته على المنهج يعلم بذلك أن الضمان على المرأة 
التي تركب الآن مع المكاري دون المكاري م ر انتهى وهذا هو المعتمد اهدع ش قوله: (ما لو انفلتت الخ) وينبغي عدم 
تصديقه في ذلك إلا ببينة اه ع ش قوله: (على الناخس) أي ولو صغيراً مميزا كان أو غير مميز لأن ما كان من خطاب الوضع 
لا يختلف فيه الحال ؛ بين المميز وغيره اه ع ش قوله: (بعد الرد به) أي بالراد ما لم يأذن له من معها أخذاً مما قدمه في 
الناخس اهادع ش عبارة الرشيدي انظر إلى متى يستمر ضمانه ولعله ما دام مسيرها منسوباً لذلك الراد فليراجع اه قوله: : (كذا 
أطلقه بعضهم) وكذا أطلقه النهاية كما مر قوله: (أما إذا أشار إليها الخ) وقد يتجه الضمان إذا أثرت الإشارة عادة ارتدادها 
اه سم قوله: (ومالو غلبته) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله: : (كما ذكر) أي بنحو ضربها قوله: (فأتلفه) أي الساقط وقوله 
بخلاف طفل سقط عليها أي القارورة فإنه يضمن اهدع ش قوله: (وألحق الزركشي الخ) أقره المغني. قوله: (وما لو كان 
راكبها يقدر الخ) ينبغي أن يتأمل هذا المقام غاية التأمل فإن الذي اقتضاه كلام الشيخين من الضمان واعتمده البلقيني مصور 


قوله؛ (ولا كذلك هنا) قد يقال قد يوجد هنا إقرار السيد بعد علمه قوله: (فإن كان معها سائق وقائد الخ) سئل بعض 
المشايخ عن أعمى ركب دابة وقاده بصير فأتلفت الدابة شيئاً فالضمان على أيهما فأجاب بما نصه الضمان على الراكب أعمى 
أو غيره وعلى المتقدم من الاثنين الراكبين مثلاً اه وكان وجه تخصيص المقدم من الراكبين أن سيرها منسوب إليه وإن كانت 
في يدهما بحيث لو تنازعا كانت بينهما وقد يقتضي هذا أنه لو نسب سيرها للمؤخر فقط كما لو كان المقدم نحو مريض لا 
حركة له محضون للمؤخر اختص الضمان بالمؤخر ثم قضية ما أفتي به في الأعمى أنه لا يعتبر في تخصيص الراكب 
بالضمان كون الزمام بيده بخلاف قول ابن يونس لعل تضمين الراكب إذا كان الزمام بيده فليتأمل إلا أن يقيد تضمين الأعمى 
بما إذا كان الزمام بيده قوله: (ضمنا) هو أحد وجهين في الراكبين والآخر تضمين المقدم فقط وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي 
وإن كان لو تنازعاها جعلت لهما اه قوله: (ضمن وحده) يؤخذ من هذا تضمين الراكبة مع المكاري القائد دونه إلا على قول 
ابن يونس لعل تضمين الراكب إذا كان الزمام بيده فلا تضمن إلا إذا كان الزمام بيدها قوله: (أما إذا أشار إليها فارتدت فيحتمل 
أن لا ضمان) وقد يتجه الضمان إذا أثرت الإشارة عادة ارتدادها. 


فصل فى حكم إتلاف الدراب تنا 


لراكبهماً؛ ؛ لأ ضسبط الدابة ممكن باللجام» وعلى الأول فيفرق بأن ما هنا أخف لاحتياج الناس إليه غالبا بخلاف خصوص 
الاصطدام لند رته وإنبائه غالباً عن عدم إحسان الركوب؛ وما لو أركب أجنبي بغير إذن الولي صبياً أو مجنوناً دابة لا يضبطها 
مثلهما فإنه يضمن متلفهأ» وما لو كان مع دواب راع فتفرقت لنحو هيجان ريح وظلمة لا لنحو نوم وأفسدت زرعاً فلا 
يضمنه» كما لو :. بعيره أو انفلتت دابته من يده وأفسدت شيئأء لكن هذا يخرج بقوله مع دابة فلا يصح إيراده عليه خلافا 
لمن زعمه» وما لو ربطها بطريق متسع بإذن الإمام أو نائبه كما لو خفر فيه لمصلحة نفسهء وخرج بقولنا في الطريق مثلاً من 
دخل داراً بها كلب عقور فعقره أو دابة فرفسته فلا يضمنه صاحبهما إن علم بهماء وإن أذن له في دخولهاء بخلاف ما إذا 
جهل فإن أذن له في الدخول ضمنه وإلآ فلاء وبخلاف الخارج منهما عن الدار ولو بجانب بابها لأنه ظاهر يمكن الاحتراز 
عنه» ومحله كما يعلم مما يأتي فيما ليس تحت يده أو تحتها ا 0 
بكون الراكب لا يقدر على ضبطها كما نقله صاحب المغني وهو كذلك في العزيز وغيره ومن تأمل تصويرهم وتعليله لا 
يرتاب في أن المحتمد في هذه عدم الضمان كما أشار إليه القائل أخذاً من كلامهم فهو أخذ سديد فليتأمل حق تأمله اه سيد 
عمر عبارة المغني خامسها أي المستثنيات لو كان الراكب لا يقتدر على ضبطها ففصمت اللجام وركبت رأسها فهل يضمن ما 
أتلفه قولان وقضية كلام أصل الروضة في مسألة اصطدام الراكبين ترجيح الضمان نبه عليه البلقيني وغيره اه قوله: :(ومن ثم 
لو كانت لغيره النخ) عبارة المغني والأسنى ولو ركب صبي أو بالغ دابة إنسان بلا إذن فغلبته فأتلفت شيئاً ضمنه اه قوله: 
(لكن الذي اقتضاه كلام الشيخين الخ) اعتمده النهاية والشهاب الرملي قوله: (وعلى الأول) أي عدم الضمان قوله: (بأن ما هنا 
أخقن) الأولى بآله حقف هنا قوله: (وما لو أركب) إلى قوله لكن هذا في المغني إلا قوله لا يضبطها مثلهما وقوله لكن هذا 
إلى ومأ م ا ع ا لد ا ل ا ا ا ل 0 
(أجنبي الخ) قال في العباب وإن أركبها الولي الصبي لمصلحته وكان ممن يضبطها ضمن الصبي وإلآ ضمن الولي اه 
بسترمي عن سبع ولي الرشيدي عن الزركشي ما يوائقه قوله: (لا يضبطها مثلهما) ليس بقيد فالضمان على الأجنبي مطلقاً 
ع ش ورشيدي قوله: :(لا لنحو نوم) أي فإنه يضمن ع ش مغني قوله: (فلا يصح إيراده) قد يقال ليس في كلام المصنف 
المعية حال الإتلاف سدم على سمج أي لكنه هو المتبادر منه وهو كاف في دفع الاعتراض اهادع ش 

قوله: (وما لو ربطها بطريق متسع الخ) أي فلا يضمن وظاهره لا نهاراً ولا ليلا سم على حج اهدع ش قوله: (بإذن 
الإمام أو نائبه) أي بمخلاف ما إذا كان بدون إذنهما فيلزمه الضمان مطلقاً اه مغني قوله: (فلا يضمنه) ظاهره وإن كان غير مميز 
وقد يتوقف فيما لو دخل غير المميز بإذن صاحب الدار فإنه عرضه لإتلاف الكلب ونحوه وقد يؤخذ ضمانه مما يأتي فيما لو 
ا ا (إن علم) أي الداخل قوله: (يمكن الاحتراز عنه) أي ولو لم يكن له طريق 
إل عليه وكان أعمى !هع ش قوله: (ومحله) أي محل عدم الضمان بالخارج قوله: (أو تحتها الخ) قد يشكل هذا وقوله 


قوله: (ومن ثم لو كانت لغيره ولم يأذن له ضمن) شرح الروض ولو ركب صبي أو بالغ دابة رجل بغير إذنه فغلبته الدابة 
وأتلفت شيئاً فعلى الراكب الضمان بخلاف ما لو ركب المالك فغلبته حيث لا يضمن في قول لأنه غير متعد صرح به 
الأصل . قوله: (لكن الذي اقتضاه كلام الشيخين واعتمده البلقيني الخ) عبارة الروض وإن غلب المركوب مسيره وانفلت 
وأتلف لم يضمن أي لخروجه من يده وإن كانت يده عليها وأمسك لجامها فركبت رأساً فهل يضمن ما أتلفته قولان قال في 
شرحه قضية كلامه كأصله في مسئلة اصطدام الراكبين ترجيح الضمان نبه عليه البلقيني وغيره اه قوله: (واعتمده البلقيني) 
وأنتى به فيضا الشهاتب الرزماي قولة: : (أو انفلتت دابته من يده وأفسدت شيئاً) فلا ضمان وهذا مع قوله السابق فيما لو غلبته 
لنحو قطع عنان وثيق لكن الذي اقتضاه كلام الشيخين الخ يتحصل منهما الفرق بين غلبتها على الراكب وبين انفلاتها 
وخروجها من يد غير الراكب وكان وجه الفرق وجود اليد في الأول عليها وعدم وجودها مع العذر في الثاني تأمل قوله: 
(لكن هذا يخرج بقوله مع دابة فلا يصح إيراده الخ) قد يقال ليس في كلام المصنف اعتبار المعية حال الإتلاف قوله: (وما لو 
ربطها بطريق متسع الخ) أي فلا يضمن وظاهره لا نهاراً ولا ليلاً قوله: (أو تحتها) قد يشكل هذا وقوله السابق فإن أذن له في 


30> الجزء التاسع من حواشي الشرواني وأبن قاسم العبادي 


ولم يعرف بالضراوة أو ربطه وخرج به أيضاً ربطها بموات» أو ملكه فلا يضمن به متلفها اتفاقاً» ولو أجره داراً إلا بيتآً معيناً 
فأدخل دابته فيه وتركه مفتوحاً فخرجت وأتلفت مالا للمكتري لم يضمنه كما مرّ في الغصب بقيده» قيل يرد على قوله نفساً 
ومالاً صيد الحرم وشجره وصيد الإحرام فإنه يضمنهماء ويرد بأنهما لا يخرجان عنهماء وأفتى ابن عجيل في دابة نطحت 
أخرى بالضمان إن كان النطح طبعها وعرفه صاحبهاء أي وقد أرسلها أو قصر في ربطها أخذاً مما يأتي في الضارية» لكن 
ظاهر إطلاقهم ثم إنه لا فرق بين أن يعلم واضع اليد عليها ضراوتها أو لاء نعم تعليلهم له بقولهم إذ مثل هذه إلى آخر ما 
يأتي يرشد إلى تقييده» والكلام في غير ما بيده وإلأضمن مطلقاً كما علم مما مرء وصرح العبادي فيمن ربط دابة بشارع 
فربط آخر أخرى بجانبهاء فعضت إحداهما الأخرى بأن العاض إن كان هو الثانية ضمن صاحبهاء أو الأولى فلاء إلا أن 
حضو ضاحتها نعط ول يمبعها مغ قدرته ف فيضمنهاء ولو اكترى من ينقل متاعه على دابته وعادتها الضراوة بشيء من 
أعضائها ركم كلمة وها اتلك شيا مع | لأجتر والدهرى عليه لأنها بيده» لكن المالك غره بعدم إعلامه بها فيرجع بما 
ضمنه عليه» فإن أنكر الأجير إتلافها حلف على البت لأن فعل الدابة منسوب لمن هي بيده؛ ولو ربط فرسه في خان فقال 


السابق فإن أذن له في الدخول ضمنه بأن الفواسق التي منها الكلب العقور لا تثبت عليها اليد إلا أن يقال إلا بالنسبة للضمان 
اه سم قوله: (ولم يعرف بالضراوة) ينبغي أن يجري فيه قوله الآتي آنفاً لكن ظاهر إطلاقهم الخ اه سم قوله: (أو ربطه) أي 
ربطاً يكف ضراوته كما هو ظاهر فلو ربطه بحبل في رأسه فأتلف شيئاً برمحه فكما لو لم يربطه كما هو ظاهر اه سم قوله: 
(أو ملكه) انظره مع قوله قبله من دخل داراً بها كلب عقور أو دابة الخ ولعل الدابة فيما مر شأنها الضراوة اه رشيدي ويظهر 
أن قوله أو ملكه داخل في قوله السابق ولذا اقتصر المغني على السابق قوله: (فأدخل) أي المؤجر قوله: (لم يضمنه) لعله 
لنسبة المكتري للتقصير اه ع ش عبارة سم ينبغي إلا أن يكون معها كما هو ظاهر ثم قضيته أنه لا فرق في عدم الضمان بين 
الليل والنهار والتقصير بتركه مفتوحاً لغلبة خروجها وإتلافها وعدم التقصير ثم هل الداركالبيت فإذا أدخل دابته في داره وترك 
الباب مفتوحاً فخرجت فأتلفت شيئاً فلا ضمان أولاً فما الفرق وكل ذلك مشكل فليحرر اه سم أقول إن القيد المار في 
ل ا ل ور ا أما لو أرسلها في البلد الخ كالصريح في 
الضمان فيما لو أدخل دابته في داره الخ والله أعلم قوله: (بقيده) عبارته هناك لم يضمن ما أتلفته على المستأجر إل إن غاب 
وظن أن البيت مغلق اه قوله: (قيل يرد) إلى قوله وأفتى ذ في المغني . قوله: (فإنه يضمنهما) أي الصيد والشجرة ولا يشملهما 

نفساً ومالاً اه سم قوله: (بأنهما لا يخرجان عنهما) أي عن النفس والمال وهو لم يقل لآدمي اه مغني قوله: (أي وقد 
أرسلها) ظاهره ولو في الوقت الذي يعتاد الإرسال فيه اه سم قوله: (أخذاً مما يأتي في الضارية) أي بل هذه من أفرادها لأنها 
ضارية بالنسبة للنطح اه سم قوله: (له) أي للضمان بالضارية قوله: (إلى تقييده) أي بعلم واضع اليد الضراوة قوله: (مطلقاً) 
أي عن القيود المذكورة بقوله إن كان النطح طبعها الخ قوله: (كما علم مما مر) أي من قوله ومحله الخ قوله: (فقط) مفهومه 
اختلاف الحكم إذا حضر صاحب الأخرى أيضاً اه سم قوله: (فيضمنها) أي يضمن متلفها على حذف المضاف قوله: (على 
دابته) أي المكتري قوله: (لم يعلمه) أي المستأجر الأجير قوله: (ولو ربط) إلى قوله والمنقول في النهاية قوله: (فرسه في خان) 


الدخول ضمنه بأن الفواسق التي منها الكلب العقور لا تغبت عليها اليد إلا أن يقال إلا بالنسبة للضمان وقوله ولم يعرف 
بالضراوة ينبغي أن يجري فيه :ما ذكره بقوله الآني أول الصفحة لكن ظاهر [طلاقهم ثم الخ قوله: (أو ربطه) أي ربطأً يكف 
ضراوته ثم هو ظاهر فلو ربطه بحبل في رأسه فأتلف شيئاً برجله فكما لو لم يربطه كما هو ظاهر قوله: (لم يضمنه) ينبغي إلا 
أن يكون معها كما هو ظاهر ثم قضيته أنه لا فرق في عدم الضمان بين الليل والنهار والتقصير بتركه مفتوحاً لغلبة خروجها 
وإتلافها وعدم التقصير ثم هل الدار كالبيت فإذا أدخل دابته في داره وترك الباب مفتوحاً فخرجت فأتلفت شيئاً فلا ضمان 
أولاً فما الفرق وكل ذلك يشكل فليحرر. قوله: : (فإنه يضمنهما) أي ولا يشملهما نفساً ومالاً قوله: : (وقد أرسلها) ظاهره ولو 
في وقت يعتاد الإرسال فيه ويفرق بينها وبين غير الضارية حيث لا ضمان في إرسالها في وقت الإرسال قوله: (أخذاً مما يأني 
في الضارية) بل هذه من أقواها لأنها ضارية بالنسبة للنطح قوله: (فقط) مفهومه اختلاف الحكم إذا حضر صاحب الأخرى 
أيضاً . 


فصل في حكم إتلاف الدواب ا 


لصغير خذ من هذا التبن واعلفها ففعل فرفسته فمات وهو حاضر ولم يحذره منها وكانت رموحاً ضمنه على عاقلته» (ولو 
بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان)» وإلآ لامتنع الناس من المرور ولا سبيل إليه؛ هذا ما مشيا عليه هنا 
وهو احتمال للإمام» والمنقول عن نص الأم والأصحاب ما جريا عليه في غير هذا الباب وجزم به في المجموع من 
الضمان حيث لم يتعمد المار المشي عليه لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة» قال الأذرعي : وما هنا لا يدنكر 
اتجاهه لكن المذهب نقل انتهى» ويؤيد الاتجاه قاعدة أن ما بالباب مقدم على غيره لأن الاعتناء بتحرير ما فيه أكثر ومن 
المقرر أنهما لا يعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه الأكثرون لما أشرت إليه في شرح الخطبة» (ويحترز) المار بطريق 
(عما لا يعتاد) فيها (كركض شديد في وحل)؛ أو في مجمع الناس» (فإن خالف ضمن ما تولد منه) لتعديه» كما لو ساق 
الإبل غير مقطورة أو البقر والغنم في السوق أو ركب فيه ما لا يركب مثله إلأأفي صحراء» وإن لم يكن ركض ؛ أما الركض 
المعتاد فلا يضمن ما تولد منهء كذا قالاه كالإمام وفرعه الأذرعي على ما مر عنه في المتن فغلى مقابله المنقول يضمن به 
أيضاًء (ومن حمل حطباً على ظهره أو بهيمة) وهو معهاء وسيأتي حكم ما لو أرسلها (فحك بناء فسقط ضمنه) ليلا ونهاراً 
لوجود التلف بفعله» أو فعل دابته المنسوب إليه» نعم إن كان مستحق الهدم ولم يتلف من الآلة شيء فلا ضمان» ومثله 


أي مثلاً قوله: (فقال الخ) الفاء لمطلق الترتيب اه ع ش قوله: (ففعل) أي الصغير ويظهر أن الفاء هنا للتعقيب العرفي قوله: 
(وهو حاضر الخ) انظر هل هو قيد وما وجه التقييد به اه رشيدي عبارة ع ش مفهومه عدم الضمان إذا كان غائبا ولم يحذره 
وهي رموح سم على حج أقول وقد يتوقف فيه بأنه تسبب في إتلافه اه قوله: (ولم. يحذره) لعل المراد التحذير حال الرمح 
بأن رآها ترمحه فلم يحذره فليراجع اه رشيدي ولا يخفى بعده قوله: (على عاقلته) أي الآمر اهدع ش قول المتن: (ولو 
بالت الخ) أي ولو واقفة اه مغني قول المتن: (فتلف به نفس الخ) أي ولو بالزلق فيه بعد ذهابها ع ش قوله: (وإلا لامتنع) 
إلى قوله ويؤيد الاتجاه في المغني إلآ قوله وجزم به في المجموع قوله: (ولا سبيل إليه) أي إلى المنع قوله: (هذا) أي ما جزم 
به من عدم الضمان اه مغني قوله: (ما مشيا عليه) أي في الشرح والروضة اه مغني قوله: (وهو احتمال للإمام) وهو المعتمد 
وإن زعم كثير أن نص الأم والأصحاب الضمان نهاية اه سم وظاهر قول الشارح الآتي ويؤيد الاتجاه الخ اعتماده أيضاً 
واعتمد المنهج والمغني ما نص عليه الأم والأصحاب من الضمان قوله: (في غير هذا الباب) أي في باب الحج قوله: (وجزم 
به) أي بما جريا عليه في غير هذا الباب قوله: (من الضمان) بيان لما جريا عليه الخ . قوله: (حيث لم يتعمد المار المشي عليه) 
فلو مشى قصداً على موضع الروث أو البول فتلف به فلا ضمان كما ذكره الرافعي أيضاً هناك اه مغني وقوله فلا ضمان أي 
قطعاً كما في ع ش وقوله هناك أي في باب الحج قوله: (لأن الارتفاق الخ) تعليل للضمان المنقول عن النص والأصحاب. 
قوله: (وما هنا) أي من عدم الضمان قوله: (ومن المقرر) إلى قوله كذا قالاه في النهاية قوله: (ومن المقرر أنهما لا يعترض الخ) 
لكن يشكل بمخالفته النص سم على حج وقد يقال المخالف يؤوّل النص ويتمسك على ما ادعاه بنص آخر مثلاً اهدع ش , 
قوله: (لها أشرت إليه في شرح الخطبة) عبارته هناك في شرح وقد التزم مصنفه رحمه الله تعالى أن ينص على ما صححه 
معظم الأصحاب نصها وهذا حيث لا دليل يعضد ما عليه الأقلون وإلأ اتبعوا ومن ثم وقع لهما أعني الشيخين ترجيح ما عليه 
الأقل ولو واحداً في مقابلة الأصحاب اه قوله: (المار بطريق) إلى قوله ومثله البلقيني في المغني إلا قوله وهو معها إلى 
المتن قوله: (كما لو ساق الإبل الخ) قد علم مما مر ضمان من مع الإبل سائقاً أو غيره ولو مقطورة سم على حج اهدع ش 
قوله: (أو البقرة أو الغنم الخ) أي ولو واحدة اهادع ش قوله: (إلآ في الصحراء) كالدواب الشرسة اهدع ش قوله: (فلا يضمن 
ما تولد منه) فلو ركضها كالعادة ركضاً ومحلاً وطارت حصاة لعين إنسان لم يضمن اه مغني قوله: (المنقول) أي عن نص 
الأم والأصحاب قول المتن: (أو بهيمة) أي عليها اه مغني قول المتن: (فسقط ضمنه) قال الزركشي وقضية كلامهم تصوير 
المسألة بما إذا سقط في الحال فلو:وقف ساعة ثم سقط فكمن أسند خشبة إلى جدار الغير فلا يضمن انتهى وهو ظاهر إذا لم 


قوله: (وهو حاضر) مقهومه عدم الضمان إذا كان غائباً ولم يحذره وهي رموح فليتأمل قوله: (وهو احتمال للومام) وهو 
المعتمد م ر ش قوله: (ومن المقرر أنهما لا يعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه الأكثرون) لكن يشكل بمخالفته النص قوله: 
(كما لو ساق الإبل غير مقطورة) قد علم مما مر ضمانه مع الإبل سائقاً أو غيره ولو مقطورة. 


البلقيني ببناء بني مائلاً» أو ثم مال وأضرٌّ بالمارة فيهماء ومر في الجنايات ما يرد الثاني: (وإن دخل) حامل 50 
فتلف به نفس أو مال) مستقبلاً كان أو مستدبراً (ضمدكه (إن كان زحام)؛ أو لم يجد منعطفاً لضيق كما اقتضاه كلام الإمام 
والغزالي» واعتمده الزركشي لتقصيره بفعل ما لا يعتاد» (وإن لم يكن) زحام أو حدث وقد توسط السوق كما بحث 
(وتمزق) به (ثوب) مثلاً (فلا) يضمنه إذا كان لابسه مستقبل البهيمة لأن عليه الاحتراز منهاء (إلأّثوب) أو متاع أو بدن 
(أعمى) أو معصوب العين (ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه)؛ أي من ذكر فإن لم يفعل ضمن الكل » إلا إن كان من صاحت 
الثوب أو المتاع فعل كأن وطىء هو أو بهيمته ثوبه أو مداسه فجذبه صاحبه ولو مع زحام فالنصف لأنه بفعلهماء وبه يعلم 
أنه لا ضمان على الواطىء إلا فيما علم أن لفعله تأثيراً فيه مع فعل اللابس» فإن تمحض فعل أحدهما فالحكم له وحده» 
ولو علم تأثير أحدهما وشك في تأثير الآخر اعتبر الأول فقط فيما يظهر ويحتمل تحكيم القرينة القوية في ذلك؛ وقد يدل 
له كلامهما وإن نبهه فلم يتنبه فلاء وكعدم التنبيه الأصم وإن لم يعلم أنه أصم لأن الضمان لا يختلف بالعلم وعدمه (وإنما 
يضمنه) أي ما ذكر الحامل أو من مع البهيمة (إذا لم يقصر صاحب المال» فإن قصر بأن وضعه بطريق) ولو واسعاً 0 


ينسب السقوط إلى ذلك الفعل اه مغني قوله: (بني مائلا) أي إلى شارع أو ملك غيره اه نهاية قوله: (أو ثم مال الخ) عبارة 
النهاية لا إن كان مستوياً ثم مال خلافاً للبلقيني اه قوله: (حامل الحطب) أي على ظهره أو على بهيمة قول المتن: (سوقاً) 
أي مثلاً اه مغني قوله: (مستقبلاً) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني إلا قوله إذا كان لابسه مستقبل البهيمة وقوله ولو مع 
زحام قوله: (مستقبلاً كان الخ) أي ما تلف بذلك من النفس والمال قول المتن: (ضمن إن كان زحام) ومن ذلك ما يقع كثيراً 
بأزقة مصر من دخول الجمال مثلاً بالأحمال ثم انهم يضطرون المشاة أو غيرهم ذ فيقع المضطر على غيره فيتلف متاعه 
الح على سان لمجو ا ترد لي ل بون إل أل قن لين سمل مار لان ل لات 0 لمان ان 
الدافع لا على من مع الدابة اه ع ش . قوله: (منعطفاً لضيق) عبارة غيره منحرفاً لضيق وعدم عطفة اه قال ع ش قوله وعدم 
عطفة أي قريبة فلا يكلف العود لغيرها اه قوله: (لتقصيره الخ) علة للنتن قوله: (أو حدث وقد توسط السوق) عبارة غيره أو 
دخل السوق في غير وقت الزحام فحدث زحام اه قوله: (إذا كان لابسه مستقبل البهيمة) الأولى حذفه فيظهر الاستثناء الآتي 
قول المتن: (إلأأثوب أعمى) أي ولو مقبلاً مغني والأشبه أن مستقبل الحطب ممن لا يميز لصغر أو جنون كالأعمى قاله 
الأذرغعي ولو كان عاقلاً أو ملتفتاً أو مطرقاً مفكراً ضمنه صاحب الحطب إذ لا تقصير حينئذ نهاية أي ولو مفكراً في أمور 
الدنيا ع ش, قوله: (أو معصوب العين) أي لرمد ونحوه نهاية ومغني قوله: (من ذكر) أي الأعمى ومعصوب العين ومستدبر 
البهيمة قوله: (فإن لم يفعل) أي لم ينبه ضمن الكل ولو اختلفا في التنبيه وعدمه فالظاهر تصديق صاحب الثوب لأنه وجد ما 
حضل به التلف المقتضي للضمان والأصل عدم التنبيه اه ع ش قوله: (كأن وطىء الخ) أي المار في السوق قوله: (فالنصف) 
أي فعلى من وطىء هو أو بهيمته نصف الضمان وقوله في الروضة ينبغي أن يقال إن انقطع مؤخر السابق فالضمان على 
اللاحق أو مقدم مداس اللاحق فلا ضمان على السابق يرد بأنه لا يشترط تساويهما في قوة الاعتماد وضعفه لعدم انضباطهما 
فسقط اعتبارهما ووجب إحالة ذلك على السببين جميعاً كما في المصطدمين فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة حركة 
الآخر اه نهاية قوله: (لأنه بفعلهما) أي فعل صاحب الثوب مثلاً وفعل الواطىء قوله: (وإن نبهه فلم ينتبه) عبارة شرح الروض 
أو مديراً أو أعمى ونبههما فلم يحترزا انتهت فمراد الشارح بلم ينتبه لم يحترز لا عدم الشعور بالتنبيه اه سم قوله: (وكعدم 
التنبيه) إلى قوله كما بحثه البلقيني في النهاية إل قوله ولو بغير طريق وقوله على الأصح إلى المتن قوله: (وكعدم التنبيه 
الأصم) عبارة النهاية والمغني وألحق البغوي وغيره بما إذا لم ينبهه ما لو كان أصم اه قول المتن: (وإنما يضمنه) أي 
صاحب البهيمة ما أتلفته بهيمته اه مغني قول المتن: (بأن وضعه بطريق) على بابه أو غيره اه مغني . 


قوله: (ومر في الجنايات ما يرد الثاني) يجوز أن يكون التمثيل على القول به قوله: (أو لم يجد منعطفاً لضيق كما اقتضاه 
كلام الإمام والغزالي الخ) عبارة شرح الروض وقيد الإمام والغزالي وغيرهما البصير المقبل بما إذا وجده منحرفاً وقضيته أنه إذا 
لم يجده لضيق وعدم عطفه يضمن لأنه في معنى الزحام نبه عليه الزركشي اه قوله: (إذا كان) أي لابسه قوله: (فلم يتنبه) عبارة 
شرح الروض أو مدبراً أو أعمى ونبههما فلم يحترزا اه فمراد الشارح لم يتنبه لم يحترز لا عدم الامتثال والشعور بالتنبيه . 


فصل في حكم إتلاف الدواب "6ظ> 
وإن أذن الإمام كما اقتضاه إطلاقهم» لأن الملحظ هنا تعريضه متاعه للضياع وهو موجود. (أو عرضه للدابة) ولو بغير 
طريق (فلا) يضمنه لأنه المضيع لماله» وأفتى القفال بأن مثله ما لو مر إنسان بحمار الحطب يريد التقدم عليه فمزق ثوبه 
فلا يضمنه سائقه لأنه المقصر بمروره عليه» قال وكذا لو وضع حطب بطريق واسع فمر به إنسان فتمزق به ثوبه» (وإن 
كانت الدابة وحدها) وقد أرسلها في الصحراء على الأصح في الروضة» وقال الرافعي إنه الوجه (فأتلفت زرعاً أو غيره 
نهاراً لم يضمن صاحبها)؛ أي من يده عليها بحق كوديع أو أجير أو غيره كغصب وإن نازع البلقيني في نحو الوديع بأن 
عليه أن لا يرسلها إلا بحافظ» ويرد بأن هذا عليه من جهة حفظها لا من جهة إتلافهاء بل العادة محكمة فيه كالمالك» 
(أو ليلا ضمن) للحديث الصحيح بذلك الموافق للعادة الغالبة في حفظ نحو الزرع نهاراً والدابة ليلآء ومن ثم لو جرت 
عادة بلد بعكس ذلك انعكس الحكم, أو بحفظها فيهما ضمن فيهما كما بحثه البلقيني» وقياسه أنها لو جرت بعدمه 
فيهما لم يضمن فيهماء أما لو أرسلها في البلد فيضمن مطلقاً خلافاً لما اقتضاه كلامهما في الدعاوى لمخالفته العادة» 
وقضيته أن العادة لو اطردت به أدير الحكم عليها أيضاً كالصحراء إلا أن يفرق بغلبة ضرر المرسلة بالبلد فلم تقو فيها 
العادة على عدم الضمان» ويؤيده قول الرافعي أن الدابة في البلد تراقب ولا ترسل وحدهاء وحينئذ فيحمل تعليلهم بها 
على أن الغالب في سائر البلاد عدم إرسالها بالبلد فلم ينظر لعادة مخالفة لها بخلاف الصحراء» فإن العادة لم نستقر فيها 
بشيء على العموم فأناطوا الحكم في كل محل بعادة أهله؛ واستثني من عدم الضمان نهاراً المذكور في المتن» ما إذا 
توسطت المراعي المزارع فأرسلها بلا راع فإنه يضمن ما أفسدته ليلاً أو نهاراً» لأن العادة حينئذ أنها لا ترسل بلا راع» 
ومن ثم لو اعتيد إرسالها بدونه فلا ضمان كما صرحوا به» وحينئذ فلا استثناء لأن المدار في كل على ما اعتيد فيه» ولا 
ينافي هذا ما قدمته في البلد لأن العادة مختلفة غالباً هناء مولي لكي ان لوطه هنا ف بره م ا اط فوب 1 


قوله: (وإن أذن له الإمام الخ) ومنه ما جرت به العادة الآن من إحداث مساطب أمام الحوانيت بالشوارع ووضع 
أصحابها عليها للبيع كالخضرية مثلاً فلا ضمان على من أتلفت دابته شيئاً منها بأكل أو غيره لتقصير صاحب البضاعة اه 
ع ش قوله: (وأفتى) إلى قوله وكذا لو وضع في المغني قوله: (بأن مثله) أي التعريض للدابة قوله: (فمزق) أي الحطب قول 
المتن : (وإن كانت الدابة وحدها الخ) هذا قسيم قوله سابقاً من كان مع دابة الخ اه مغني قوله: (أي من يده) إلى قوله وقياسه 
في المغني قوله: (أو غيره) الأولى أو بغيره قوله: (في نحو الوديع) أي كالأجير قوله: (ويرد) أي نزاع البلقيني بأن هذا أي أن 
لا يرسلها إل بحافظ عليه أي نحو الوديع قوله: (بل العادة محكمة فيه الخ) أي في نحو الوديع اهدع ش فله أن يرسلها بلا 
حافظ على العادة اه رشيدي قوله: (بعكس ذلك) عبارة المغني والأسنى بإرسال البهائم أو حفظ الزرع ليلا دون النهار اه 
قوله: (انعكس الحكم) أي فيضمن مرسلها ما أتلفته نهاراً دون الليل اتباعاً لمعنى الخبر وللعادة مغني وأسنى قوله: (ضمن) أي 
إتلاف الدابة قوله: (كما بحثه الخ) راجع للمعطوف فقط كما هو صريح المغني والأسنى قوله: (أما لو أرسلها) إلى قوله 
وقضيته في النهاية والمغني إلا قوله خلافاً إلى لمخالفته قوله: (مطلقاً) أي ليلاً ونهاراً قوله: (وقضيته) أي التعليل بمخالفة 
العادة قوله: (إن العادة الخ) عبارة العباب نعم إن اعتيد إرسالها فيه أي في البلد بلا مراقب اتجه عدم الضمان انتهت اه سم 
واستظهره ع ش قوله: (به) أي بإرسالها في البلد وحدها اهدع ش قوله: (كالصحراء) لعله بدل منه أيضاً قوله: (ويؤيده) أي 
الفرق قوله: (قول الرافعي إن الدابة الخ) قد يمنع التأييد بهذا لأن مراد الرافعي أن العادة ذلك والكلام فيما إذا انعكست العادة 
اه سم قوله: (بها) أي بمخالفة العادة قوله: (في سائر البلاد) أي جميعها قوله: (واستثني) إلى قوله وإذا أخرجها في المغني إلا 
قوله كما صرحوا إلى وما لو تكائرت وإلى قوله ويحتمل عدمه في النهاية إلا قوله ولا ينافيه إلى وما لو تكائرت وقوله وما لو 
ربط إلى وما لو أرسلها وقوله أخذاً من كلام القاضي قوله: (ولا ينافي هذا ماقدمته الخ) والمنافاة ظاهرة واندفاعها بما ذكره 
بعيد في الغاية قوله: (في البلد) أي في المرسلة في البلد وحدها قوله: (هنا) أي في المراعي المتوسطة بين المزارع لا ثم أي 


قوله: (وقضيته أن العادة الخ) عبارة العباب نعم إن اعتيد إرسالها فيه أي في البلد بلا مراقب اتجه عدم الضمان اه قوله: 


(ويؤيده قول الرافعي أن الدابة في البلد تراقب ولا ترسل وحدها) قد يمنع التأييد بهذا لأن مراد الرافعي أن العادة ذلك 
والكلام فيما إذا انعكست العادة . 


٠‏ 5" الجزء التاسع من حواث شي الشرواني وابن قاسم العيادي 


لا ثم وما لو تكاثرت فعجز أصحاب الزروع عن ردها فيضمن أصحابها كما رجحه البلقيني لمخالفته للعادة» وما لو 
ربط دابة بطريق فيضمن متلفها نهاراً وإن اتسع الطريق ما لم يأذن له الإمام في الواسع؛ وما لو أرسلها في موضع 
مخغصوب فانتشرت منه لغيره وأفسدته فيضمنه مرسلها ولو نهاراً كما بحثه البلقيني أخذاً من كلام القاضي» وإذا أخرجها 
عن ملكه فضاعت أو رمى عنها متاعاً حمل عليها تعدياً لا في نحو مفازة فلا ضمان عليه على الأوجه إن خشي من 
بقائها بملكه إتلافها لشيء وإن قل» بخلاف ما إذا لم يخش ذلك ولم يسيبها مالكها به فيحتمل حينئذ الضمانء. لأنها 
حينئذ كثوب طيرته الريح إلى داره فيلزمه حفظها وإعلامه بها فوراً ويحتمل عدمهء والفرق أن للدابة اختياراً بخلاف 
الثوب» وكلامهم في الأمانة الشرعية أقرب إلى الأول» وهنا أقرب إلى الثاني» والأول أوجه» فإن قلت: يفرق أيضاً 
بأن له هنا غرضاً صحيحاً في تفريغ ملكهء قلت: ينجبر ذلك بأن على مالكها أجرة محلها 1 


في إرسالها في البلد قوله: (وما لو تكائرت) أي المواشي في النهار اه مغني قوله: (وما لو ربط الخ) هذا مكرر مع ما قدمه في 
شرح بأن وضعه بطريق ولذا اقتصر النهاية على ما هناك والمغني على ما هنا قوله: (بطريق) على بابه أو غيره اه مغني قوله: (ما 
لم يأذن الخ) أي كما تقدم اه سم قوله: (من كلام القاضي) من أنه إذا أرسلها في ملك الغير سواء كان ليلا أو نهاراً فهو مضمون 
لأنه متعد في إرسالها اه مغني قوله: (وإذا أخرجها الخ) كلام مستأنف . قوله: (عن ملكه الخ) عبارة المغني وإن نفر شخص دابة 
مسيبة عن زرعه فوق قدر الحاجة دخلت في ضمانه كما لو ألقت الريح ثوباً في حجره أو جر اليل حا كالقاه في ملكه لا يجوز 
إخراجه وتضييعه بل يدفعه لمالكه ولو لنائبه فإن لم يجده فالحاكم فينبغي إذا نفرها أن لا يبالغ في إبعادها بل يقتصر على قدر 
الحاجة وهو القدر الذي يعلم أنها لا تعود منه إلى زرعه ولو دخلت دابة الغير ملكه وجب عليه ردها لمالكها فإن لم يجده فإلى 
الحاكم إلا إن كان المالك هو الذي سيبها فليحمل قولهم أخرجها من زرعه إن لم يكن زرعه محفوفاً بزرع غيره على ما إذا سيبها 
المالك أما إذا لم يسيبها فيضمنها مخرجها إذ حقه أن يسلمها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم ويدفع صاحب الزرع الدابة عن 
زرعه دفع الصائل فإن تنحت عنه لم يجز إخراجها عن ملكه لأن شغلها مكانه وإن كان فيه ضرر عليه لا يبيح إضاعة مال غيره 
ولو دخلت دابة ملكه فرمحته فمات فكإتلافها زرعه في الضمان وعدمه فيفرق بين الليل والنهار اه بأدنى تصرف قال سم بعد 
ذكر مثلها عن الروض وشرحه ما نصه ويتحصل من هذا أن ما سيبها مالكها يخرجها بقدر الحاجة فقط ولا يضمنهابعد ذلك 
بتركها فإن زاد على قدر الحاجة وإن لم تنفصل عن ملكه ضمنها وأن ما لم يسيبها مالكها يضمنها مطلقاً إن أهملها بل يجب ردها 
لمالكها أو الحاكم وليراجع ثم انظر هذا كله مع كلام الشارح هنا وقوله بخلاف ما إذا لم يخش ذلك ولم يسيبها المالك الخ 
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بعد لعدم موافقة ما ذكره لما في الروضة وغيرها فزاد قوله الآتي ثم رأيت في الروضة وغيرها الخ ومع ذلك هو لا يفيد جميع 
التفصيل الذي تبين في هذه الحاشية اه. قوله: (لأ في نعو مفازة الخ) نا في تخ ثتارة توجهان فى الرون ونال فن شوح 
الوجه الضمان سم وع ش ورشيدي وخالفه المغني فقال الأوجه عدم الضمان لتعدي المالك وإن قال بعض المتأخرين الأوجه 
الضمان لتعدي الفاعل بالتضييع اه قوله: (فيحتمل حينئذ الضمان الخ) عبارة النهاية فإن الأوجه فيه الضمان لأنها حينئذ كثوب 
الخ قوله: (كثوب طيرته الريح الخ) ولو سقط شيء من سطح غيره يريد أن يقع في ملكه فدفعه في الهواء حتى وقع خارج ملكه 
لم يضمن كما قاله البغوي في فتاويه مغني وأسنى وفي الروض مع شرحه وإن تنخم في ممر حمام فزلق بها أي بنخامته رجل 
فتلف ضمنه اه قوله: (عدمه) أي عدم الضمان قوله: (إلى الأول) أي الضمان وقوله إلى الثاني أي عدم الضمان قوله: (يفرق) أي 
بين الدابة والثوب وقوله هنا أي في الدابة. 


قوله: (ما لم يأذن الخ) أي كما تقدم قوله: (أيضاً ما لم يأذن له الإمام في الواسع) فلا ضمان قال في شرح الروض قاله 
القاضي والبغوي اه والذي في أصل الروضة ولم يتعرضوا للفرق بين ربطه بإذن الإمام أو دون إذنه اه قوله: (لا في نحو 
مفازة) أما في نحو.مفازة فوجهان في الروض وفي شرحه أن الأوجه الضمان وعبارة الروض وإن حمل متاعه في مفازة على 
دابة رجل بلا إذن وغاب فألقاه الرجل عنها أو أدخل دابته زرع غيره بلا إذن فأخرجها من زرعه أي فوق قدر الحاجة كما في 
شرحه ففي الضمان وجهان اه قال في شرحه أحدهما لا لتعدي المالك والثاني وهو الأوجه نعم لتعدي الفاعل 
بالتضييع اه . قوله: (بخلاف ما إذا لم يخش ذلك ولم يسيبها مالكها) في الروض وشرحه ما نصه وإن نفر شخص دابة مسيبة 


فصل في حكم إتلاف الدواب "55١‏ 


كما مر في الوديعة أن وجوب قبولها لا يمنع أخذ أجرة حرزه ونحوه» ثم رأيت شارحاً أشار إلى الأول بتقييد إخراجها عن 
ملكه بما إذا أتلفت شيئاً اه. وظاهر أن خشية الإتلاف مع العجز عن حفظها كالإتلاف» ثم رأيت في الروضة وغيرها أن 
المالك حيث سيبها لم يضمن بإخراجها وإلا ضمنت لأن المالك لما لم يقصر لزم ردها إليه إن وجد وإلآ فالحاكم» وظاهر 
تقييد هذا بما قدمته أن الفرض أنه لم يخش من بقائها بملكه إتلافها لشيء» (إل أن لا يفرط في ربطها) بأن أحكمه وأغلق 
الباب واحتاط على العادة فخرجت ليلا لنحو حلهاء أو فتح لص للباب لعدم تقصيره» وكذا لو خلاها بمحل بعيد لم يعتد 
ردّها منه للمنزل كما نقله البلقيني واعتمده» ويؤيده قولهم لو بعد المرعى عن المزارع وفرض انتشار البهائم إلى أطرافها 
فلا ضمان على مرسلها إليه لما أتلفته مطلقاً لانتفاء تقصيره. (أو) فرط مالك ما أتلفته كأن عرضه أو وضعه بطريقهاء أو 
(حضر صاحب الزرع) مثلاً (وتهاون في دفعها) عنه لتفريطه» نعم إن حف محله بالمزارع ولزم من إخراجها منه 0 


قوله: (كما مر في الوديعة الخ) أي لما مر قوله: (إلى الأول) أي الضمان قوله: (بتقييد إخراجها من ملكه الخ) أي 
تور 1 جر تاها مذ بك بال كان فا شيعا طدرجزا حل فول (وظاهر الخ) جواب عما يقال إن ما 
في كلام الشارح المذكور الإتلاف بالفعل لا الخشية منه التي هي المدعى قوله: (كالإتلاف) أي فلا يكون إخراجه لها عند 
خشيته الإتلاف مضمناً اه ع ش أي مع العجز عن حفظها قوله: (لم يضمن بإخراجها) أي بقدر الحاجة فقط كما مر عن 
الروض والمغني وسيأتي في الشارح قوله: (وإلا) أي وإن لم يسيبها مالكها قوله: (تقييد هذا) أي قول الروضة وإلأ ضمنت 
قوله: (إن الفرض الخ) بيان لما قول المتن : (إلا أن يفرط الخ) استثناء من قول المصنف أو ليلاً ضمن قوله: (بأن أحكمه) إلى 
قول المتن وكذا إن كان في النهاية إل قوله ويؤيده إلى المتن قوله: (بآن احكيه الن) عيارة المدي باد احكيه فابعل ار أغان 
الباب عليها ففتحه لص أو انهدم الجدار فخرجت ليلاً فأتلفت زرع الغير فلا ضمان لعدم التقصير منه اه قوله: (لعدم تقصيره) 
فلو اختلف المالك وصاحب الزرع في ذلك فيحتمل تصديق المالك في أنه احتاط وأحكم الربط لأن الأصل عدم الضمان 
ويحتمل وهو الظاهر تصديق صاحب الزرع لأن الإتلاف من الدابة وجد واقتضاؤه 0 
اهدع ش قوله: (وكذا) إلى قوله ويؤيده في المغني قوله: (وكذا لو خلاها) أي لا يضمن اهادع ش قوله: (لم يعتد ردها) أي لم 
تجر العادة بردها اه مغني قوله: (ويؤيده قولهم الخ) فيه توقف قوله: (وفرض انتشار البهائ ئم الخ) يظهر أنه بصيغة المصدر 
عطف على المرعى أي وبعد احتمال انتشار البهائم الخ قوله: : (مطلقاً) أي ليلاً ونهاراً. قوله: ان عر ار رحلا بيني 
هذا مكرر مع قول المتن سابقاً فإن قصر بأن وضعه بطريق الخ عبارة المغني أو فرط في ربطها لكن حضر الخ وهي أحسن 
قول المتن : (وتهاون في دفعها) أي حتى:أتلفته فلا يضمن على الصحيح وإن أشعر كلامه الجزم به اه مغني قوله: (عنه لتفربطه) 
إلى قوله أي قبل تمكنه في المغني قوله: (إن حف محله الخ) عبارة المغني إن كان زرعه محفوفاً بمزارع الناس ولم يمكن 


عن زرعه فوق قدر الحاجة ضمنها أي دخلت في ضمانه كما لو ألقت الريح ثوباً في حجره أو جر السيل حباً فألقاه في ملكه لا 
يجوز إخراجه وتضييعه فينبغي إذا نفرها أن لا يبالغ بل يقتصر على قدر الحاجة وهو القدر الذي يعلم أنها لا تعود منه إلى زرعه 
اه ثم قال وكذا يجب على الشخص رد دابة دخلت ملكه إلى مالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك هو الذي 
سيبها فليحمل قولهم فيما مر أخرجها من زرعه محفوفاً بزرع غيره على ما إذا سيبها المالك وإلا بأن لم يسيبها فيضمنها المخرج 
لها إذ حقه أن يسلمها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم اه وقوله فيما مر إشارة إلى الموضع الأول ويتحصل من الموضعين أن 
ما سيبها مالكها يخرجها بقدر الحاجة فقط ولا يضمنها بعد ذلك بتركها فإن زاد على قدر الحاجة ضمنها وإن لم يسيبها مالكها 
يضمنها مطلقاً إن أهملها بل يجب ردها لمالكها أو الحاكم قالا ويدفعها صاحب الزرع عن الزرع دفع الصائل فإن تنحت عنه لم 
يجز إخراجها عن ملكه لأن شغلها مكانه وإن كان فيه ضرر عليه لا يبيح إضاعة مال غيره اه وظاهر هذا امتناع إخراجها عن 
ملكه وإن سيبها المالك وهو ظاهر كلام الشارح في شرح الإرشاد أيضاً وعلى هذا فمن فوائد هذا الموضع مع الموضع الأول 
بيان أنه لا يزيد على قدر الحاجة في تنفيرها وإن لم تنفصل عن ملكه فليتأمل وليراجع ثم انظر هذا كله مع كلام الشارح هنا 
وقوله بخلاف ما إذا لم يخش ذلك ولم يسيبها المالك الخ وظاهر ما ذكر في تسييب المالك أنه لا فرق بين التسييبين فيه 
والتسييب في غيره ثم رأيت الشارح تنبه بعد لعدم موافقة ما ذكره في الروضة وغيرها فزاد قوله الآتي ثم رأيت في الروضة 
وغيرها الخ ومع ذلك هو تصديق لا يفيد جميع التفصيل الذي تبين في هذه الحاشية فليتأمل . 


دخولها لها لزمه إبقاؤها بمحله؛ ويضمن صاحبها ما أتلفته أي قبل تمكنه من نحو ربط فمها فيما يظهرء وإلآ فهو المتلف 
لماله» ولو كان الذي بجانبه زرع مالكها فهل له إخراجها إليه فيه ترددء ويتجه أنه لا يخرجها إليه لأنه لا ضرر عليه في 
إبقائها بمحله لما تقرر أن مالكها يضمن متلفها وأفهم قوله وتهاون أن له تنفيرها عن زرعه بقدر الحاجة بحيث يأمن من 
عودها فإن زاد ولو داخل ملكه ضمن ما لم يكن مالكها سيبها كما مرء (وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحاً 
في الأصح) لأنه مقضّر بعدم غلقه. (وهرة تتلف طيراً أو طعاماً إن عهد ذلك منها) مرتين أو ثلاثاً على الخلاف الآني في 
تعلم الجارحة فيما يظهر ثم رأيت شارحاً اعتمده؛ وشيخنا اعتمد الاكتفاء بمرة وقال إنه قضية كلامهما وكأنه أخذه من 
العادة في الحيضء وما قست عليه أنسب يما هنا كما لا يخفى» (ضمن مالكها) يعني من يؤويها مادام من لم يملكها مؤوياً 
لها أي قاصداً إيواءهاء بخلاف ما إذا أعرض عنها فيما يظهر (في الأصح ليلاً ونهاراً) إن أرسلها أو قصر في ربطهاء إذ مثل 
هذه ينبغي أن يربط» ويكف شره ليلاً ونهاراً» فعدم إحكام ربطه تقصيرء ومن ثم كان مثلها في ذلك كل حيوان 00 


إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره لم يجز له أن يقي مال نفسه بمال غيره بل يصبر ويغرم صاحبها اه قوله: (دخولها) أي الدابة 
لها أي للمزارع وإن كان ما في. المزارع دون قيمة الذي هي فيه كقصب وغيره اهدع ش قوله: (أي قبل تمكنه) أي على وجه لا 
مشقة عليه فيه في العادة اهدع ش قوله: (من نحو ربط فمها) أي ربطاً لا يؤدي إلى إتلاف الدابة فإن فعل بها ما يؤدي إلى ذلك 
ضمنها وإذا اختلف المالك والدافع في ذلك فالمصدق الدافع لأنه الغارم اهدع ش قوله: (ويتجه أنه لا يخرجها إليه) زاد النهاية 
عند تساويهما اه أي تساوي الزرعين في القيمة ع ش وقال السيد عمر بعد ذكر قول النهاية المذكور فليتأمل اه أي فإنه يفهم 
جواز الإخراج عند نقصان زرع مالكها قيمة عن الزرع الذي هي فيه قوله: (أن له تنفيرها عن زرعه بقدر الحاجة الخ) الذي في 
الروض كأصله خلاف ذلك فإنه قال ما نصه فإن نفر مسيبة عن زرعه فوق الحاجة ضمنها انتهى ثم قال وكذا يجب رد دابة دخلت 
ملكه أي إلى مالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك سيبها فليحمل قولهم أخرجها من زرعه على ما سيبها المالك 
وإلأفيضمن اه قال في شرحه إذ حقه أن يسلمها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم انتهى وعبارة الروضة أوضح في هذا من 
عبارة الروض فانظرها وانظر إذا شك هل سيبها المالك أو لا هل يحمل على المسيبة أو لا وكيف الحكم اه سم أقول ولا يبعد 
أن يقال الأصل عدم التسييب فيحمل عليه ثم إذا تبين خلافه فيؤتى حكمه وإن اختلفا فالمصدق صاحب الزرع كما مر عن 
ع ش . قوله: (كما مر) انظر في أي محل مر سم أقول لعله أراد ما قدمه في شرح أو ليلاً ضمن من قوله فإذا أخرجها من ملكه 
إلى المتن قوله: (لأنه مقصر) إلى قوله وشيخنا في المغني قوله: (وشيخنا اعتمد الاكتفاء بمرة) وافقه النهاية وقالع ش هو 
المعتمد اه قول المتن : (أو طعاماً) أي أو غيرهما إن عهد ذلك منها أي عهد المالك ونحوه ذلك منها اه مغني قوله: (وما قست 
عليه) أي من تعلم الجارحة قوله: (يعني من يأويها) أي فليس ملكها قيداً حتى لو كانت مملوكة للغير وآواها غيره تعلق الضمان 
به وإلأفالهرة تملك كما صرحوا به وهو ظاهر لأنها من جملة المباحات تملك بوضع اليد عليها هكذا ظهر من تفسير الشارح 
فانظر هل الحكم كذلك اه رشيدي أقول ويصرح بما قاله قول شرح الروض وقوله مالكها مثال والمراد من يأويها اه ثم قال 
الروض والفواسق الخمس لا تعصم ولا تملك ولا أثر لليد فيها باختصاص اه وقال شارحه وألحق بها الإمام المؤذيات بطباعها 
كالأسد والذئب اه قوله: (من يؤويها) الأنسب لما بعده من يأويها من باب الأفعال كما عبر به النهاية قوله: (أي قاصداً إيواءها) 
أي بحيث لو غابت تفقدها وفتش عليها اهدع ش قوله: (إن أرسلها الخ) نعم لو ربطها فانفلتت بغير تقصير منه فلا ضمان نهاية 
أي ويصدق في ذلك ع ش قوله: (إذ مثل هذه) إلى قوله وإنما لم يضمن في النهاية وكذا في المغني إلآ قوله وإن لم يملك قوله: 
(كان مثلها كل حيوان الخ) أي فيضمن ذو اليد ما أتلفه ذلك الحيوان وإن سلمه لصغير لا يقدر على منعه من الإضرار بخلاف ما 
إذا سلمه لمن يقدر على حفظه فأتلف شيئاً فالضمان على من هو بيده كما علم من قول المصنف من كان مع دابة الخ اه 


قوله: (ما لم يكن مالكها سيبها كما مر) انظر في أي محل مر هذا ثم اعلم أن الذي في الروض كأصله خلاف ذلك فإنه 
قال ما نصه فإن نفر مسيبة عن زرعه فوق الحاجة ضمنها اه ثم قال وكذا يجب رد دابة دخلت ملكه أي إلى مالكها فإن لم 
يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك سيبها فيحمل قولهم أخرجها من زرعه على ما سيبها المالك وإلاأ تضمن اه قال في 
شرحه إذ حقه أنه يسلمها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم اه وعبارة الروضة أوضح في هذا من عبارة الروض فانظرها 
وانظر إذا شك هل سيبها المالك أو لا هل تحمل على المسيبة أولا أو كيف الحكم. 


ل .في. حكم إتلاف الدواب بو ,0 


عرف بالإضرار وإن لم يملك فيضمن ذو جمل أو كلب عقور ما يتلفه إن أرسله أو قصر في ربطه» وإنما لم يضمن من دعاه 
لداره وببابها نحو كلب عقور مربوط لم يعلمه به فافترسه لتقصير المدعو بعدم دفعه بنحو عصا مع ظهوره» وعدم تقصير 
ذي اليد بربطه بخلاف مدعو لدار بها بئر مغطاة أو محلها مظلم» أو المدعو به نحو عمى لأن الداعي حيتئذ هو المقصّر 
يعدم إعلام المدعو بها إذ لا حيلة له حينئذ في الخلاص منهاء (وإلا) يعهد ذلك منها (فلا) يضمن (في الأصح). لأن العادة 
حفظ الطعام عنها لا ربطهاء ولا يجوز قتل التي عهد منها ذلك إلا حالة عدوها فقطء أي إن لم يمكن دفعها بدون القتل 
كالصائل كما دل عليه كلام الشيخين» وجوزه القاضي مطلقاً كالفواسق الخمسء وردوه بإن ضراوتها عارضة ومحل 
الخلاف في غير الحامل إذ لا جناية من حملها كذا قيل وفيه نظرء ويلزم قائله أن الدابة الحامل لو صالت على إنسان لا 
يدفعها وهو بعيد جداً» فالوجه جواز الدفع بل وجوبه» ولا نظر للحمل وإن قلنا إنه يعلم لأنا لم نتيقن حياته» وتيقنا 
إضرارها لو لم يدفعها فروعي والله أعلم . 


ع ش قوله: (عرف بالإضرار) كالجمل والحمار اللذين عرفا بعقر الدواب وإتلافها اه مغني قوله: (فيضمن ذو جمل) أي 
عرف بالإضرار كما هو صريح السياق ألا ترى إلى تفريعه على ما قبله فمفهومه أنه إذا لم يعرف بالإضرار لا يضمن بإرسالها 
فقد يخالف قوله السابق أما لو أرسلها فى البلدة فيضمن مطلقاً إلا أن يكون ما هنا عند اعتياد الإرسال فى البلد بناء على 
اعتبار العادة في ذلك على ما تقدم أو مفروضاً في إرساله في الصحراء اه سم عبارة عميرة على المنهج قوله بخلاف ما إذا 
لم يكن عادياً أي فإنه إن كان مما لا يعتاد ربطه كالهرة لم يضمن مطلقاً وإل ضمن نهاراً لا ليلاً كما فهم بالأولى اه قوله: 
(بها) أي بالدار أي في داخلها قوله: (به نحو عمى) الجملة خبر المدعو قوله: (يعهد ذلك) إلى قوله كما دل عليه في النهاية 
والمغني . قوله: (أي إن لم يمكن الخ) عبارة النهاية حيث تعين قتلها طريقاً لدفعها وإلا دفعها كالصائل وشمل ذلك ما لو 
خرجت أذيتها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها اه قالع ش أي أما إذا لم يتعين بأن أمكن دفعها بضرب أو زجر فلا يجوز 
الج 1 اسان سيو جم | اي بور ال جو لو حر ا 
يمكن دفعها بأن يخرجها من البيت ويغلقه دونها أو بأن يكرر دفعها عنه مرة بعد أخرى فلا يجوز قتلها ولا ضربها ضرباً 
شديداً اه قوله: (وجوزه القاضي) أي. القتل مطلقاً أي في حالة عدوها وغيرها أمكن ذفعها بدون القتل أم لا قال الشارح في' 
الامداد وكان ابن عبد السلام اعتمده حيث أفتى بقتل الهر إذا خرج أذاه عن العادة وتكرر منه واختاره الأذرعي في هر مهمل 
لا مالك له إلحاقاً له بالكلب العقور ورجحه في المملوك أيضاً لأنه لا تبقى له قيمة مع ظهور إفساده اه قوله: (فالوجه جواز 
الدفع) وفاقاً للنهاية عبارتها وشمل ما تقر ا ا ا 1 
البلقيني عما جرت به العادة من ولادة هرة في محل وتألف ذلك المحل بحيث تذهب وتعود إليه للإيواء فهل يضمن مالك 
المحل متلفها وأجاب بعدمه حيث لم تكن في يد أحد وإلا ضمن ذو اليد اه. 
؛: لاف لى جلت رقرةامداة مسية ماك خطمي وأخرحها من حوهم رسو ايها الخزي لون قرم مها ول فز 
5 شجرة في ملكه ليقطعها وعلم أنها إذا سقطت تسقط على غافل عن ذلك ولم يعلمه القاطع به فسقطت عليه فأتلفته ضمنه 
كي اه اج د و ا ليد ا ل ور به لكن أعلمه القاطع به 
5 أو لم يعلما به لم يضمنه إذ لا تقصير منه ولو حل قيد دابة غيره لم يضمن ما تتلفه كما لو نقب الحرز وأخذ المال غيره ولو 
أتلفت الدابة المستعارة أو المبيعة قبل قبضها زرعاً مثلاً لمالكها ضمنه المستعير والبائع لأنها في يديهما أو أتلفت ملك 
خيزهها إن كاد الزوع لبان ال يقس وإن كان نما للداية لآنها أبلفت ملتعه دجسي تابحب للقن يلات كنا مر افر مسرن 
وسئل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها وغير ذلك فأجاب بالجواز إذا تعهدها مالكها بما تحتاج إليه لأنها 
كالبهيمة تريط اه مني وكذا في الراوقي مع ترح إلا قولة وسدل الققال الح ٠‏ 


قوله: (فيضمن ذو جمل) أي عرف بالإضرار كما هو صريح السياق ألا ترى إلى تفريعه على ما قبله فمفهومه أنه إذا لم 
يعرف بالاضرار لا يضمن بإرساله فقد يخالف قوله السابق أما لو أرسلها فى البلد فيضمن مطلقاً إلا أن يكون ما هنا عند 
اعتياد الإرسال في البلد بناء على اعتبار العادة في ذلك على-ما تقدم أو مفروضاً في إرساله في الصحراء وفيه نظر لأن الظاهر 
أن ما نحن فيه لا فرق فيه بين الإرسال بالبلدب والصحراء فليتأمل. 


كتاب السير 

جمع سيرة وهي الطريقة» والمقصود منها هنا أصالة الجهاد وإن جزم الزركشي بأن وجوبه وجوب الوسائل لا 
المقاصدء إذ المقصود منه الهداية» ومن ثم لو أمكنت بإقامة الدليل كانت أولى منه» وقوله الهداية لا يرد عليه أنهم لو 
بذلوا الجزية لزم قبولها لأن هذا خاص بمن يقبل منهء على أن هدايتهم لا سيما على العموم بمجرد إقامة الدليل نادرة 
جداً بل محال عادة؛ فلم ينظروا إليها وكان الجهاد مقصود لا وسيلة كما هو ظاهر كلامهم» وترجمه بذلك لاشتماله 
على الجهاد وما يتعلق به المتلقي تفصيل أحكامه من سيرته كله في غزواته؛ وهي سبع وعشرون غزوة» قاتل في ثما 
منها بنفسهء بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريظة وخيبر وحنين والطائف» وبعث يَكةٍ سبعاً وأربعين سرية» وهي من 
مائة إلى خمسمائة» فما زاد منسر بنون فسين مهملة إلى ثمانمائة» فما زاد جيش إلى أربعة آلاف» فمازاد جحفل 
والخميس الجيش العظيم» وفرقة السرية تسمى بعثاًء والكتيبة ما اجتمع ولم ينتشرء وكان أول بعوثه يه على رأس 


بكسر السين وفتح المثناة التحتية اه مغني قوله: (جمع سيرة) إلى قوله وإن جزم في النهاية قوله: (وهي) أي لغة اه 
ع ش قوله: (والمقصود الخ) عبارة المغني وغرضه من الترجمة ذكر الجهاد وأحكامه اه قوله: (وإن جزم الزركشي بأن الخ) 
وافقه المغني قوله: (إذ المقصود منه الهداية) أي وما يتبعها من الشهادة أما قتل الكفار فليس بمقصود اه مغني قوله: (وقوله) 
أي الزركشي قوله: (قبولها) أي الجزية قوله: (لأن هذا) أي لزوم القبول قوله: (بمن تقبل منه) احتراز عن عابد نحو وثن 
وأصحاب الطبائع وغيرهم مما يأتي في الجزية قوله: (على أن هدايتهم) أي الكفار قوله: (نادرة جداً الخ) هذا لا ينافي قول 
الزركشي لو أمكنت كما لا يخفى اه سم أي لأن الشرطية لا تقتضي وجود المقدم بل في تعبيره بلو إشارة إلى امتناعه قوله: 
(فلم ينظروا إليها) إن أراد مطلقاً فممنوع أو باعتبار الدليل لم يضر وقوله: (وكان الجهاد مقصوداً الخ) هذا لا يتفرع على 
العلاوة المذكورة إذ لا يلزم من استحالة الهداية على العموم بالدليل كونها مقصودة من الجهاد فليتأمل واعلم أن كون 
المقصود منها هنا الجهاد لا ينافي وجوبه وجوب الوسائل كما لا يخفى اه سم وقوله كونها مقصودة الخ لعل أصله عدم 
كونها الخ ثم سقط لفظة عدم من قلم الناسخ قوله: (وترجمه بذلك الخ) أي ترجم المصنف هذا الباب بالسير لا بالجهاد أو 
بقتال المشركين كما ترجم به بعضهم لأن الجهاد متلقى من سيره يكل في غزواته اه مغني قوله: (تفصيل أحكامه) أي الجهاد 
قوله: (من سيرته الخ) الأولى سيره بالجمع أي من أحواله كما وقع له يَكْهِ في بدر فإنه قتل وفدى ومن وضرب الرق على 
البعض اه بجيرمي من العزيزي . قوله: (قاتل ذ في ثمان منها الخ) عبارة المغني في تسع بنفسه كما حكاه الماوردي اه وكذا 
في ع شن عن تي سل بد الفح على إن مكة ليحت عبوة وفى المضيردي بنك :لام الاو ماتقسه فيه مشر لما لي 
شرح المواهب عن ابن تيمية لا يعلم أنه قاتل في غزوة إلا في أحد ولم يقتل أحدأ إل أبي بن خلف فيها اه إلا أن يراد أن 
أصحابه قاتلوا بحضوره فنسب إليه القتال بخلاف غيرها فلم : ف فياك عد تزياار ديم امول (وهي) أي السرية من 
عإنة إلى مسال قارة الامو ومن لخصسية اس إلى لئان ار اريعدانة ادر الى ! في السير عن المغني والرشيدي ما 
يوافقه قوله: (فما زاد منسر الخ) غبارة القافوص والمسسير كبيلين ومتبر من الخيل تابين الكاوتية إلى الأريعين أو عق 
الأربعين إلى الخمسين أو إلى الستين أو من المائة إلى المائتين وقطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكثير اه قوله: (جحفل) 
كجعفر قوله: (الجيش العظيم) لأنه خمس فرق المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة اه قاموس . قوله: (على رأس 


قوله: (نادرة جداً الخ) هذا لا ينافي قول الزركشي لو أمكنت كما لا يخفى وقوله فلم ينظروا إليها إن أراد مطلقاً فممنوع 
أو باعتبار الدليل لم يضر وقوله وكان الجهاد مقصوداً الخ هذا لا يتفرع على العادة المذكورة إذ لا يلزم من استحالة الهداية 
على العموم بالدليل كونها مقصودة في الجهاد فليتأمل واعلم أن كون المقصود منها هنا الجهاد لا ينافي وجوبه وجوب. 
الوسائل كما لا يخفى . 


كتاب السير 330ظي> 


سبعة أشهر في رمضان. وقيل في شهر ربيع الأول سنة ثنتين من الهجرة» والأصل فيه الآيات الكثيرة والأحاديث 
الصحيحة الشهيرة» وأخذ منها ابن أبي عصرون أنه أفضل الأعمال بعد الإيمان» واختاره الأذرعي وذكر أحاديث 
شحيحة 'مصرحة بذلك أولها الأكثرون يحجلها على تضرطن السائل أ المخاطت أ الرمن» لإكان الجهاد فى مهد 
رسول الله كَل) قبل الهجرة ممتنعآء لأن الذي أمر به يكِِ أول الأمر هو التبليغ والإنذار والصبر على أذى الكقّار تألفا 
لهمء ا ا ال ا موي إذا ابتدأهم الكفار بى فقال 
وَقَيَلُوا و فى سبل أل لذن يَاتلويوء 4 [البقرة: ]١4١‏ وصح عن عن الزهري أول آية نزلت في الإذن فيه: : #أذن لذي يستلورس 
أي نهم يمرأ [الحج وس]ء أي أذن لهم في القتال بذلنا الوق : ثم أباح الابتداء به في غير الأشهر الحرم بقوله : مادا 
ص لأَشْهرُ لم4 [التوبة: ] الآية» ثم في السنة الثامنة بعد الفتح أمر به على الإطلاق بقوله: #أنْفِرُوأ خِمَاكًا وَيكَالا»4 
[التوبة : ]4١‏ م وَقَدئِلُوَا ألْمْشْرِكِينَ كفَّه4 [التوبة: 3"] وهذه هي آية السيف» وقيل التي قبلهاء وقيل هما إذا تقرر ذلك فهو 
من حين الهجرة كان (فرض كفاية)؛ لكن على التفصيل المذكور إجماعاً بالنسبة لفرضيته ولأنه تعالى فاضل بين 
المجاهدين والقاعدين» ووعد كلا الحسنى بقوله: ل يَسْمّوى الْفَِدُونَ4 [النساء: 0 الآية» والعاصي توعد بهاولا 
يفاضل بين مأجور ومأزور. 
تنبيه: ما حملت عليه إطلاقه هو الوجه الذي دل عليه النقل» خرانا جا سا يمن الود لج ميف امن 


مبعة اهيا اهم الفخزة فيكون في السنة الأولى منها لأنها في ربيع الأول اه سيد عمر ولعله اطلع على نقل ورواية وإ ' 
فظاهر السياق أن قول الشارح سنة ثنتين الخ راجع إليه أيضاً قوله: 0 1 المغني والأصل فيه :قبل الإجماع 
آيات كقوله تعالى : يب عَِكُمْ الفال4 [البقرة : 11] وَمَليِلُوا الْمتْركِينَ أقَّه4 [العوبة: "ا «لالترفر ة 
وَجَد مو » [النساء: 89] وأخبار كخبر الصحيحين «أمرت أن أقاتل ماده 000 ا(وخبر مسلم» «لغدوة أو, 
روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» وقد جرت عادة الأصحاب تبعاً للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن يذكروا 
مقدمة في صدر هذا الكتاب فلنذكر نبذة منها على سبيل التبرك فنقول بعث رسول الله يد يوم الاثنين في رمضان وهو ابن 
ونيم لس ساد نر اك ا و ل ا لوا 1 
وقيل أبو بكر وقيل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما ثم أمر بتبليغ قومه بعد ثلاث سنين من مبعثه وأول ما فرضن الله 
تعالى عليه بعد الإنذار والدعاء إلى التوحيد من قيام الليل ما ذكر في أول سورة المزمل ثم نسخ بما في آخرها ثم نسخ 
بالصلوات الخمس إلى بيت المقدس ليلة الإسراء بمكة بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع ؤعشرين من رجب . 
وقيل بعد النبوة ة بخمس أوست وقيل غير ذلك ثم أمر باستقبال الكعبة : ثم فرض الصوم بعد الهجرة سكين تقريا وقرضتت 
الزكاة بعد الضوم وقيل فسله وقيل في اسه الثاية قبل في نضف تعبات وقيل في وجب من الهج حولت القيله وقيها 
فرضت صدقة الفطر وفيها ابتد أ يكِِ صلاة عيد الفطر ثم عيد.الأضحى ثم فرض الحج سنة ست ولم يحج كك بعد الهجرة 
إلأحجة الوداع سنة عشر واعتمر أربعاً اه وكذا في الرزض مع شرحه إلا قوله قد جرت إلى بعد الخ وقوله. وفي السنة 
الثانية إلى ثم فرض الخ قوله: (قبل الهجرة) إلئ التنبيه في الثهاية إل قوله وقيل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله بعد أن نهى. 
عنه في نيف وسبعين آية الخ قوله: يعدا اران بعال الى عار لقي | ثم هاجر إلى المدينة بعد ثلاثة عشرة.سننة من 
مبعثه في يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الأول فأقام بها عشراً بالإجماع : ريه إذا اديه الت قوه: في ثيف وسيعين 
الخ) متعلق بنهي اهدع ش قوله: (في غير الأشهر الحرم) المراد بها المعروفة الآن لكنهم أبدلوا رجباً بشوال وكانوا تعاهدوا 
على هدم الفثال فيها كما يعل بن كلام البقباري اميم ش قوله: (على الإطلاق) أي من غير تقييد بشرط ؤلا زمان مغني 
وأسنى قوله: «(وهذه) أي آبة #وقَديلوأ لْمُشْرِكِينَ4 [العوبة: .] الخ وقوله وقيل التي قبلها وهو قوله تعالى أنفِروا خِمَانا 
وَيكَالًا» [التوبة : : ]4١‏ ع ش قوله: على اللفضيل الج كوو أى نقرله الحابل يكيم اذن اله [الكولون الح سم اوركددي اغا 
من الأحوال الثلاثة قوله: (إجماعاً الخ) عبارة المغني أما كونه فرضاً فبالإجماع وأما كونه على الكفاية فلقوله تعالى الا مسْتّوى 
لْقَعِدُوَ4 [النساء: هة] الخ قوله: (ما حملت عليه) أي من التفصيل المذكور قوله: (وأما ما اقتضاه صنيع شيخنا الخ) صدر في 


قوله: (لكن على التفصيل المذكور) أن بقوله السابق ثم بعدها أذن الله تعالى للمسلمين الخ. 


حين الهجرة كان يجب كل سنة فبعيد مخالف لكلامهم» (وقيل فرض عين) لقوله تعالى: 0 
ليما [التوبة: 4*] والقاعدون في الآية كانوا حراساً» وردوه بأن ذلك الوعيد لمن عيّنه يَلِ لتعين الإجابة حينئذء ‏ أو عند 
قلة المسلمين وبأنه لو تعيّن مطلقاً لتعطل المعاش» (وأما بعده فللكفار) الحربيين (حالان أحدهما: يكونون) أي كونهم 
(ببلادهم) مستقرين'فيها غير قاصدين شيئاً (ف) الجهاد حينئذ (فرض كفاية) إجماعاً كما نقله القاضي عبد الومّاب» 
ويحصل إما بتشحين الثغورء وهي محال الخوف التي تلي بلادهم بمكافئين لهم لو قصدوها مع إحكام الحصون 
والخنادق وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين المشهورين بالشجاعة والنصح للمسلمين» وإما بأن يدخل الإمام أو نائبه 
بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم » وظاهر أنه إن أمكن بعثها في جميع نواحي بلادهم وجبء وأقله مرة في كل سنة» فإذا 
زاد فهو أفضل., هذا ما صرّح به كثيزون ولا ينافيه كلام غيرهم لأنه محمول عليهء وصريحه الاكتفاء بالأول وحدهء 
ونوزع فيه بأنه يؤدي إلى عدم وجوب قتالهم على الدوام وهو باطل إجماعاً» ويرد بأن التغور إذا شحنت كما ذكر كان 
في ذلك إخماد لشوكتهم وإظهار لقهرهم بعجزهم عن الظفر بشيء مناء ولا يلزم عليه ما ذكر لما يأتي أنه إذا احتيج إلى 
قتالهم أكثر من مرة وجبء فكذا إذا اكتفينا هنا بتحصين الثغوز واحتيج لقتالهم وجبء وأما ادعاء إيجاب الجهاد كل 
سنة مرة مع تحصين الثغور فهو وإن أفهمته عبارات لكنه إنما يتجه حيث لا عذر في تركه مرة في السنة» ثم رأيت عبارة 
شرح المهذب وعبارة الأذرعي في باب الإحصار صريحتين في الوجوب كل سنة مرة مطلقاً زاد الأول إل أن تدعو 
حاجة إلى التأخير أكثر من سنة» والثاني أن ذلك متفق عليه»ء ... اا 


شرح المنهج بالإطلاق 5 ثم ذكر في الآخر التفصيل فينزل ذلك الإطلاق عليه بقرينة السياق ويسقط اعتراضه اه سيد عمر قوله: 
(لقوله تعالى) إلى قوله هذا ما صرح في النهاية قوله: (والقاعدون الخ) عبارة المغني وقائله قال كان القاعدون حراساً للمدينة 
وهو نوع من الجهاد اه قوله: (وردوه بأن ذلك الوعيد لمن عينه الخ) وقال السهيلي كان فرض عين على الأنصار دون غيرهم 
لأنهم بايعوا عليه قال شاعرهم : 

نحنالذين بايعوامحمدا عل ىالجهاد مابقينا بدا 

وقد يكون الجهاد في عهده يله فرض عين بأن أحاط عدو بالمسلمين كالأحزاب من الكافرين الذين تحزبوا حول 
المدينة فإنه مقتض لتعين جهاد المسلمين لهم فصار لهم حالان خلاف ما يوهمه قوله أي المصنف وأما بعد الخ اه مغني 
قوله: (مستقرين) إلى قوله هذا ما صرح في المغني إلا قوله المؤتمنين إلى وأما بان وقوله بشرطه وقوله وظاهر إلى وأقله ثم 
قال وما ذكره المصنف محله في الغزو وأما حراسة حصون المسلمين فمتعيئة فوراً اه. قوله: (واما بأن يدخل الإمام الخ) 
ظاهره سقوط الفرض بأحد الأمرين من تشحين الثغور ودخول الإمام الخ قال م ر وهو المذهب لكن الشهاب البرلسي رد 
ذلك وله فيه تصنيف أقام فيه البراهين على أنه لا بد من اجتماع الأمرين وعرضه على جمع كثير من أهل عصره من مشايخه 
وغيرهم فوافقوا على ذلك ع ش ورشيدي وسيأتي عن سم مثله قوله: (أو نائبه بشرطه) لعله المشار إليه بقوله السابق آنفاً 
"وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين الخ اه ع ش ويحتمل أن المشار إليه قوله الآني في آخر السوادة وشرطه الخ فيكون راجعاً 
إلى الإمام أيضاً قوله: (هذا) أي قوله وبحصل إما بتشحين الثغور الخ قوله: (وصريحه) أي هذا أو ما صرح الخ والمآل واحد 
قوله: (بالأول) أي بتشحين النغور قوله: (ولا لزه عليه) أي على الاكتفاء بالأول ما ذكر أي عدم وجوب القتال على الدوام 
قوله: (وإن أفهمته عبارات الخ) هذا الذي. أفهمته عبارات هو صريح كلام الشيخين وغيرهما عن الأصحاب كما بينه شيخنا 
الشهاب البرلسي على وجه لا يبقى لعاقل عذراً في ترك اعتقاده والعمل به في مؤلف حافل عرضه على علماء عصره من 
مناخ ولف قوالقوه لله ردس نوا زد ليد عر الح الي لا بدي يتات هدس فونه طلقا يوانح 
النغور قوله: (زاد الأول) أي شرح المهذب وقوله والثاني أي وزاد الأذرعي قوله: (إن ذلك) أي الوجوب كل سنة مرة مطلقاً 


قوله: (وإن أفهمته عبارات الخ) هذا الذي أفهمته عبارات هو صريح كلام الشيخين وغيرهما من الأصحاب كما بينه 
شيخنا الشهاب البرلسي على وجه لا يبقى لعاقل عذر في ترك اعتقاده والعمل به في مؤلف حافل عرضه على علماء عصره 
من مشايخه وغيرهم فوافقوه عليه وصرحوا بأن ما فيه هو الحق الذي لا يمتري فيه عاقل . 


ومما يؤيد ذلك قول الأصوليين الجهاد دعوة قهرية فتجب إقامته بحسب الإمكان حتى لا يبقى إلآ مسلم أو مسالم» ولا 
يختص بمرة في السنة» ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة وهو ضعيف» وإن اختاره الإمام» ثم وجه الأول بأن تجهيز 
الجيوش لا يتأتى غالباً في السنة أكثر من مرة» ومحل الخلاف إذا لم تدع الحاجة إلى أكثر من مرة» وإلا وجب وشرطه 
كالمرة أن لا يكون بنا ضعف أو نحوه كرجاء إسلامهمء وإلآ أخخر حينئذ» ويسن أن يبدأ بقتال من يلونا إلا أن يكون 
الخوف من غيرهم أكثر فتجب البداءة بهم» وأن يكثره ما استطاع» ويثئاب على الكل ثواب فرض الكفاية» وحكم فرض 
الكفاية الذي هو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات لفاعله أنه (إذا فعله من فيهم كفاية)» وإن لم يكونوا من أهل 
فرضه كذوي صبا أو جنون أو أنوثة إلآآفي مسائل كصلاة الجماعة على ما مر فيها (سقط الحرج) عنه إن كان من أهله» 
و(عن الباقين) رخصة وتخفيفاً عليهم» ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين كما نقله الشيخ أبو علي عن 
المحققين» وأقرٌ في الروضة الإمام عليه وأفهم السقوط أنه يخاطب به الكل وهو الأصح.ء وأنه إذا تركه الكل أثم أهل 
فرضه كلهم» وإن جهلوا أي وقد قصروا في جهلهم به أخذاً من قولهم لتقصيرهم» كما لو تأخر تجهيز ميت بقرية أي 
ممن تقضي العادة بتعهده فإنه يأثم وإن جهل موته لتقصيرهم بعدم البحث عنه» ولما كان شأن فروض الكفاية مهماً 
لكثرتها وخفائها ذكر منها جملة في أبوابهاء ثم استطرد هنا جملة أخرى منها فقال: (ومن فروض الكفاية القيام بإقامة 
الحجيج) العلمية والبراهين القاطعة في الدين على إثبات الصانع سبحانه» وما يجب له من الصفات ويستحيل عليه 
منهاء والنبوات وصدق الرسل وما أرسلوا به من الأمور الضرورية والنظرية» ا 1 


قوله: (ومما يؤيد ذلك) أي الادعاء المذكور قوله: (وهو ضعيف) أي قول الأصوليين بوجوب الزيادة في سنة على مرة عند 
الإمكان قوله: (ثم وجه) أي الإمام الأول أي الوجوب في كل سنة مرة مع التحصين قوله: (ومحل الخلاف) إلى المتن في 
النهاية قوله: (ومحل الخلاف) أي في قدر الواجب في كل سنة قوله: (وإلاً أخر) أي وجوباً اهدع ش قوله: (وحكم فرض 
الكفاية) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله إلا في مسائل إلى المتن قوله: (الذي الخ) صفة كاشفة لماهية فرض الكفاية. 
قوله: (بقصد حصوله الخ) أي بقصد حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل 
فخرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من كل عين أو من عين مخصوصة كالنبي يك فيما 
فرض عليه دون أمته ولم يقيد قصد الحصول بالجزم احترازاً عن سنة الكفاية لأن الفرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين 
وذلك حاصل بما ذكر شرح جمع الجوامع للمحلي قوله: (وإن لم يكونوا) إلى قوله إلا في مسائل في المغني قوله: (من أهل 
فرضه) الأولى من أهله قوله: (ومن ثمن كان القائم به أفضل الخ) وفاقاً للأسنى وخلافاً للمحلي والمغني والنهاية عبارته نعم 
القائم بفرض العين أفضل من القائم بفرض الكفاية خلافاً لما نقل عن المحققين وإن أقره المصنف في الروضة اه وعبارة 
ل ا لاد و بولسم ا الك د اواج لد رو 0 
قوله أخذاً في النهاية والمغني قوله: (السقوط) أي عن الباقين قوله: (يخاطب به الكل) أي كل من أهل الفرض قوله: (إذا تركه 
الكل) أي كل من أهل الفرض وغيرهم أخذاً مما مر آنفاً قوله: (ثم أهل فرضه الخ) عبارة المغني أثم كل من لا عذر له من 
الأعذار الآتي بيانها اه قوله: (كما لو تأخر الخ) راجع إلى قوله أوأنه إذا تركه الكل أثم أهل فرضه كلهم 'لخ ويحتمل إلى 
خصوص قوله أي وقد قصرواالخ قوله: (ولما كان) إلى قوله وأما من استراب في المغني إلآ قوله ولا يحصل إلى قال الإمام 
وإلى قوله وعليه حمل الخبر الحسن في النهاية إلا قوله وربما إلى فأما وقوله وأما إلى فقال وقوله خلافاً لما يوهمه كلام 
شارح وقوله ولأنها إلى قوله وبحث قوله: (جملة في أبوابها) عبارة المغني في الجنائز غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه وفي اللقيط التقاط المنبوذ وذكر هنا الجهاد ثم استطرد إلى ذكر غيره فقال اه. قوله: (من الأمور الضرورية) فيه شيء 
إلا أن يقال القروري قد يقام عليه الدليل ضع وهو ذلك فقد يكون الضروري بالنسبة لبعض غير ضروري بالنسبة لآخر وقد 


قوله: (ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين الخ) نعم القائم بفرض العين أفضل من القائم بفرض الكفاية 
خلافاً لما نقله عن المحققين وإن أقره المصنف في الروضة م 7 قوله: (الضرورية) فيه شيء مع كون الكلام في إقامة 
الحجج والبراهين إلا أن يقال الضروري قد يقام عليه الدليل. 


554 الجزء التاسع من حواث شي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وحل المشكلات في الدين) لتندفع الشبهات وتصفو الاعتقادات عن تمويهات المبتدعين ومعضلات الملحدين» ولا 
يحصل كمال ذلك إلا بإتقان قواعد علم الكلام المبنية على الحكميات والإلهيات» ومن ثم قال الإمام لو بقي الناس 
على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل به وربما نهينا عنه أي كما جاء عن الأئمة كالشافعي» بل جعله 
أقبح مما عدا الشرك» فأما الآن وقد ثارت البدع ولا سبيل إلى تركها تلتطم فلا بدّ من إعداد ما يدعى به إلى المسلك 
الحق وتحل به الشبهة» واي سكي حي ا رد مما ا 0 
أصول الاعتقاد فيلزمه السعي في إزالته حتى تستقيم عقيدته اه. وأقره في الروضة وتبعه الغزالي فقال: : الحق أنه لا 
يطلق ذمّه ولا مدحه ففيه منفعة ومضرة» فباعتبار منفعته وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب» وباعتبار مضرته 
وقت الإضرار حرام؛ ويجب على من لم يرزق قلباً سليماً أن يتعلم أدوية أمراض القلب من كبر وعجب ورياء ونحوها 
كما يجبء لكن كفاية تعلم علم الطب (و)القيام (بعلوم الشرع كتفسير وحديث والفروع) الفقهية زائداً على ما لا بد 
منهء (بحيث يصلح للقضاء) والإفتاء بأن يكون مجتهداً مطلقاً» وما يتوقف عليه ذلك من علوم العربية وأصول الفقه 
وعلم الحساب المضطر إليه في المواريث والإقرارات والوصايا وغير ذلك مما يأتي في باب القضاء فتجب الإحاطة 
بذلك كله لشدة الحاجة إلى ذلك» وبما تقرر علم أن بحيث إلخ متعلق بعلوم خلافاً لما يوهمه كلام شارح وتعريف 


يقام على الضروري منبه لإزالة خفاء فيه والمنبه بصورة الدليل وإن لم يسم دليلاً حقيقة ولا يضر عدم تسميته دليلاً حقيقة 
بالنسبة لما نحن فيه إذ القيام به عند الحاجة إليه من فروض الكفاية اه سيد عمر قول المتن: (وحل المشكلات) يظهر أن 
المشكل الأمر الذي يخفى إدراكه لدقته والشبهة الأمر الباطل الذي يشتبه بالحق ولا يخفى أن المراد بالحجج غير حل 
المشكلات وقد يقدر على الأول من لا يقدر على الثاني سم على المنهج اه ع ش قوله: (وتصفو) أي تخلص وقوله 
ومعضلات الخ أي مشكلات اه ع ش قوله: (كمال ذلك) أي القيام بإقامة الحجج وحل'المشكلات قوله: (والإلهيات) من 
عطف الجزء على الكل قوله: (قال الإمام الخ) عبارة المغني وأما العلم المترجح بعلم الكلام فليس بفرض عين وما كان 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشتغلون به قال الإمام الخ قوله: ا أ اااي 
ابتداء الإسلام قبل الاشتغال بما يفسد قلوبهم وأحوالهم اهدع ش قوله: (به) أي بعلم الكلام قوله: (أي كما جاء عن الأئمة 
الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وما نص عليه الشافعي من تحريم الاشتغال بعلم الكلام محمول على التوغل فيه وأما 

تعلم علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر فحرام وتعلم الشعر مباح إن لم يكن فيه سخف أو 
حث على شر وإن حث على التغزل والبطالة كره اه قوله: (بل جعله) أي جعل الشافعي الاشتغال بعلم الكلام اه مغني قوله: 
(تلتطم) حال من ضمير تركها وفي القاموس التطمت الأمواج ضرب بعضها بعضاً اه قوله: (انتهى) أي كلام الإمام قوله: 
(وتبعه) أي الإمام قوله: (ذمه الخ) أي علم الكلام اهدع ش قوله: (حلال) أي مباح قوله: (ويجب) إلى قوله وبما تقرر في 
المغني إلا قوله بأن يكون مجتهداً مطلقاً قوله: (أن يتعلم أدوية أمراض القلب الخ) وقد بيّنها رحمه الله تعالى في إحياء علوم 
الدين بما لا مزيد عليه فليراجع من أراد وقوله من كبر الخ بيان لأمراض القلب اه ع ش قوله: (زائد الخ) سيذكر محترزه 
بقوله أما ما يحتاج إليه الخ قوله: (بأن يكون مجتهد الخ) ويأتي أن الاجتهاد المطلق انقطع من نحو ثلثمائة سنة فلا يشترط في 
هذه الأزمنة قوله: (من علوم العربية) بيان لما الموصولة. قوله: (وغير ذلك الخ) عبارة المغني وشرح الروض ومن فروض 
الكفاية علم الطب المحتاج إليه لمعالجة الأبدان والحساب المحتاج إليه لقسمة المواريث والوصايا والمعاملات وأصول 
الفقه والنحو واللغة والتصريف وأسماء الرواة والجرح والتعديل واختلاف العلماء واتفاقهخ اه قوله: (بذلك كله الخ) أي بما. 
يتوقف عليه ذلك اه رشيدي قوله: (وبما تقرر) أي من قوله وما يتوقف عليه الخ قوله: (خلافاً لما يوهمه كلام شارح) وهو 


قوله: (خلافاً لما يوهمه كلام شارح وتعريف الفروع للتفئن الخ) قال المحقق المحلي وعرف الفروع دون ما قبله لما 
ذكر بعده اه وعبارة الروضة كأصلها مصرحة بما قاله حيث عبر بقوله وأما فرض الكفاية فالقيام بعلوم الشرع فرض كفاية 
ويدخل في ذلك التفسير والحديث على ما سبق في الوصية ومنها أن ينتهي في معرفة الأحكام إلى حيث يصلح للفتوى 
والقضاء اه وهو قرينة واضحة على إرادة توجيه المحقق للتعريف وله أن يؤيد هذا التوجيه من جهة المعنى بأن كلا من 
العلوم الثلاثئة فرض كفاية في نفسه مع قطع النظر عن توقف غيره منها عليه كما هو ظاهر عبارتهم حتى أن معنى قوله القيام 


كتاب السير 514" 


الفروع للتفنن» أو لأنها لم تشتهر مراداً بها الفقهيات إلآ مع التعريف دون سابقيهاء وبحث الفخر الرازي أنه لا يحصل 
فرض الكفاية في اللغة والنحو إلا بمعرفة جمع يبلغون حد التواتر» وعله بأن القرآن متواتر ومعرفته متوقفة على معرفة 
اللغة فلا بد أن تثبت بالتواتر حتى يحصل الوثوق بقولهم فيما سبيله القطع» ويرد بأن كتبها متواترة» وتواتر الكتب معتد 
به كما صرّحوا به فينبغي حصول فرضهما بمعرفة الآحاد كما اقتضاه إطلاقهم لتمكنهم من إثبات ما نوزع فيه من تلك 
الأصول بالقطع المستند لما في كتب ذلك الفن» ولا يكفي في إقليم مفت وقاض واحد لعسر مراجعته» بل لا بذ من 
تعددهما بحيث لا يزيد ما بين كل مفتيين على مسافة القصر وقاضيين على مسافة العدوى لكثرة الخصومات. أما ما 
يحتاج إليه في فرض عيني أو في فعل آخر أراد مباشرته» ولو بوكيله فتعلم ظواهر أحكامه غير النادرة فرض عين» وعليه 
حمل الخبر الحسن «التفقه في الدين حق على كل مسلم» ونقل ابن الصلاح عن الفراوي: أنه تحرم الإقامة ببلد لا مفتي 
به وفيه نظرء وقضية ما مر من اعتبار مسافة القصر بين كل مفتيين أن الحرمة خاصة ببلد بينه وبين المفتي أكثر من مسافة 
القصرء وبتسليم عمومه ينبغي زوال الحرمة بأن يكون بالبلد من يعرف الأحكام الظاهرة غير النادرة 5 


الجلال المحلي جعله متعلقاً بالفروع خاصة وصوّبه سم وأطال في توجيهه بما يعرف بمراجعته اه رشيدي وأقره المغني 
عبارته قال الشارح وعرف أي المصنف الفروع أي بالألف واللام دون ما قبله لما ذكره بعده وهو قوله بحيث يصلح للقضاء 
لثلا يتوهم عوده لما قبله أيضاً اه قوله: (ويرد بأن كتبها متواترة الخ) نظر فيه سم راجعه قوله: (ولا يكفي في إقليم) إلى قوله 
وعليه حمل في المغني إلآ قوله ولو بوكيله قوله: (لا يزيد بين كل مفتيين على مسافة القصر) أي لثلا يحتاج إلى قطعها اه 
مغني قوله: (لكثرة ة الخصومات) أي وتكررها في اليوم الواحد من كثير اه مغني . قوله: (أما ما يحتاج إليه الخ) عبارة المغني 
والروض مع شرحه ويتعين من ظواهر العلوم لا دقائقها ما يحتاج إليه لإقامة فرائض الدين كأركان الصلاة والصيام 
وشروطهما وإنما يجب تعلمه بعد الوجوب وكذا قبله إذا لم يتمكن من تعلمه بعد دخول الوقت مع الفعل وكأركان الحج 
وشروطه وتعلمها على التراخي كالحج وكالزكاة إن ملك مالا ولو كان هناك ساع وأحكام البيع والقراض إن أراد أن يبيع 
ويتاجر فيتعين على من يريد بيع الخبز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبز البر بالبر ولا بدقيقه وعلى من يريد الصرف أن يعلم أنه 
لا يجوز بيع درهم بدرهمين ونحو ذلك وأما أصول العقائد فالاعتقاد المستقيم مع التصحيح على ما ورد به الكتاب والسنة 
ففرض عين اه قوله: (ولو بوكيله) ينبغي الاكتفاء بمعرفة الوكيل المباشر لذلك الفعل سم قوله: (ينبغي زوال الحرمة الخ) ولو. 


بعلوم الشرع بكل واحد منها في نفسه وحيئئذ فلا يسوغ تعلق الحيثية المذكورة بالجميع لأن القدر المؤدي للفرض من كل 
من التفسير والحديث ليس مضبوطاً بها بل لا يتأتى ضبط بها لأن كلا منهما في نفسه لا يكفي في حصول تلك الحيثية كما لا 
يخفى والقدر الذي يتوقف عليه تلك الحيثية منها ليس هو القدر المؤدي لفرضهما لأنه يكفي في حصولها أن يكون عنده من 
الأصول الصحيحة الجامعة من كتب أحاديث الأحكام أصل فأكثر وأن يعرف آيات الأحكام فقط ومعلوم أن مجرد وجود 
أصل فأكثر عنده من ذلك لا يكفي في القيام بفرض التفسير والحديث وإذا علمت ذلك اتضح لك ما قاله المحقق المحلي 
وعلمت ما في كلام الشارح فتأمله والحاصل أن القدر الذي يحصل به تلك الحيثية .لا يتوقف على القدر المحصل بفرض 
التفسير والحديث والقدر المحصل لهما لا يتوقف على تلك الحيثية فتأمل ذلك لتعلم أن ما ذكره الشارح بمعزل بعيد عن 
الصواب وأن ما ذكره المحقق المحلي مما لا يمكن خلافه عند أولي الألباب قوله: : (إلأ بمعرفة جمع يبلغون حد التواتر) قد 
يقال بلو الحيع المذ كور جد التواتر لا يفيد القطع إلا إذا استندت معرفته إلى التواتر عن جمع من العرب يبلغون ذلك 
والظاهر أن هذا غير متحقق في جميع مسائل اللغة والنحو فليتأمل قوله: (ويرد بأن كتبها متواترة الخ) قد يقال إن أريد تواتر 
كتبها من مصنفيها إلينا لم يفد أو تواتر ما فيها عن العرب بأن كان ما فيها نقله جمع من النحاة مثلاً بلغ حد التواتر عن جمع 

من العرب كذلك فإن هذا هو المفيد للقطع فهو ممنوع كلياً لظهور أنه في كثير منها ليس كذلك فهذا الرد كما ترى ثم إن 
أجيب عن البحث بأن تواتر القرآن عن النبي يكل مغن عن اللغة للقطع بصحة ما تواتر عنه وعصمته عن الخلل فيه فإن فرض 
عدم تواتر بعض كيفياته لم يحتج فيها لتواتر اللغة ورد عليه أن تواتر القرآن إنما يعلم منه أنه لا خلل فيه وأما تمييز الفاعل من 
المفعول والمبتدأ من غيره وهكذا مع توقف المعنى على ذلك التمييز فلا يعلم من تواتره إلا أن يقال المعنى ظني فيكفي 
معرفته بالاحاد قوله: (ولو بوكيله) ينبغي الاكتفاء بمعرفة الوكيل المباشر لذلك الفعل . 


وف الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لما تقرر أنها التي يجب تعلمها عيئاً بغرض الاحتياج إليهاء ويجبر الحاكم وجوباً أهل كل بلد تركوا تعلم ذلك عليه؛ 
قال الماوردي وغيره وإنما يتوجه فرض الكفاية في العلم على كل مكلف حر ذكر غير بليد مكفي ولو فاسقاً لكن لا 
يسقط به إذ لا تقبل فتواه؛ ويسقط بالعبد والمرأة على أحد وجهين وإن لم يدخلا اه. اي 
خلاف ما ذكر في مسألة الوجهين» وأوجههما ما ذكر من السقوط» وبقوله غير بليد مع قول المصنف كابن الصلاح : إن 

الأجتهاد المطلى القطع من تحر اللاثماية شنة يعلم ]0لا إثم على النامنن اليوم لتعطيل هنا القرض وهو راوع دري 
الاجتهاد المطلق» لأن الناس كلهم صاروا بلداء بالنسبة إليهاء قيل الفروع إن عطف على تفسير اقتضى بقاء شيء من 
علوم الشرع لم يذكره» أو على علوم اقتضى أنه من غير علوم الشرع وكلاهما فاسد اهء ويرده ما قدمناه في الخطبة أن 
علوم الشو كد يُراد بها تلك الثلاثة فقط وهي عرفهم في باب الوصية ونحوهاء وقد يراد بها هي وآلاتها وهي عرفهم 
في مواضع أخر منهاء هذا لما صرحوا به أن الكل فرض كفاية فحينئذ هو معطوف على تفسير ولا فساد فيه خلافاً لمن 
وهم فيه» ثم رأيت شارحاً أشار لشيء ء من ذلك». (و)منها إجماعاً على قادر أمن على نفسه وعضوه وماله وإن قلّ كما 
شمله كلامهم؛ بل وعرضه أخذاً من جعلهم إياه عذراً في الجمعة مع كونها فرض عين إل أن يفرق بأن لها شبه بدل 
رع روات كانت عاذ مستفاة على خبالها :لم اراح يتفيم جزج يبان العرين #المال وعلى نخيرط يان لج يكت 
مفسدة عليه أكثر من مفسدة المنكر الواقع؛ ويحرم مع الخوف على الغير 000 


لم يفت المفتي وهناك من يفتي وهو عدل لم يأثم فلا يلزمه الإفتاء قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم كذلك اه مغني 
قوله: (أنها) أي الأحكام الظاهرة الخ قوله: (عليه) أي التعليم والجار متعلق بيجبر قوله: (وإنما يتوجه) إلى قوله وبقوله في 
المغني إلا قوله ووقع إلى وأوجههما وإلى قوله فحينئذ في النهاية إلا قوله ووقع إلى وأوجههما وقوله ما قدمناه في الخطبة 
قوله: (مكفي) أي قادر على الانقطاع بأن يكون له كفاية اه مغني قوله: (لا يسقط) أي فرض الفتوى به أي بالفاسق قوله: 
(ويسقط بالعبد والمرأة الخ) لأنهما أهل للفتوى دون القضاء اه مغني قوله: (وإن لم يدخلا) أي ف في الفرض اه سم قوله: 
(عنه) أي الماوردي قونه: (وأوجههما الخ) كذا في النهاية والمغني كما مر التنبيه إليه قوله: (بالنسبة إليها) أي إلى درجة 
الاجتهاد المطلق وإن كانوا مجتهدين في المذهب والفتوى بل هذان أيضاً عزا بل عدما من زمن طويل اه امداد قوله: (ويرده 
الخ) عبارة النهاية ويجاب عنه بصحة ذلك على كل منهما أما الأول فتكون الكاف استقصائية أي أو باعتبار الافراد الذهنية 
وأما الثاني فلأنه من عطف الخاص على العام اهتماماً بشأنه وقد يقال علوم الشرع قد يراد بها الخ قوله: (على قادر) إلى قوله 
كما في الروضة في النهاية إلا قوله أخذاً إلى وعلى غيره وقوله بأن لم يغلب على ظنه شيء من ذلك قوله: (وعلى قادر الخ) 
ولا يختص بالولاة بل يجب على كل مكلف قادر من رجل وامرأة حر وعبد وللصبي ذلك ويثاب عليه إلا أنه لا يجب عليه 
اه مغني قوله: (وإن قل) أي كدرهم اهدع ش قوله: (إياه) أي الخوف على العرض قوله: (وإن كانت) أي الجمعة قوله: 
(وعلى غيره) إلى قوله ويحرم كذا في المغني والروض وشرح المنهج قوله: (وعلى غيره) عطف على قوله على نفسه الخ أي 
ومن على نفس وعضو ومال وعرض غيره قوله: (عليه) أي الغير قوله: (أكثر من مفسدة المنكر الخ) يشمل أربع صور الأقل 
بالنسبة إليه أي المرتكب وإلى غيره والمساوي بالنسبة إليهما وهو واضح بالنسبة للأولى في الجملة ومحل تأمل بالنسبة إلى 
الثلاث الباقية أما بالنسبة إلى المساوي في المرتكب فأي فائدة له وهل هو إلا ترجيح بغير مرجح وأما في الأخيرين فكيف 
يموع دفع صرز يودي إلى إضرار بآخر ولو كانت مفسدته أقل ومن جملة المقرر أن الضرر لا يزال بالضرر لا سيما إذا كان 
المزال متمحضاً لحق الله تعالى فكيف يسعى في إزالته بحصول ضرر فيه حق للعبد وحق لله أيضاً فإنه لازم له اه سيد عمر 
وقد يقال فرق بين المحقق والمترقب قوله: (ويحرم مع الخوف على الغير) أي مع خوف المفسدة المذكورة وقياس هذا أن 
من طلب الشهادة وعلم أنه يترتب على شهادته أعظم مما يستحق بسبب المعصية حرم عليه الشهادة اهدع ش أقول بل ما 

قوله: (وإن لم يدخلا) أي في الفرض قوله: (فحينئذ هو معطوف على تفسير ولا فساد الخ) يجاب بأن الكاف استقصائية 
أو باعتبار الافراد الذهنية وبأنه معطوف على علوم ولا فساد لأن غايته أنه من عطف الخاص على العام لنكتة كإظهار مزيتها 
والاهتمام بشدة الحاجة إليها ومثل ذلك في غاية الحسن . 


ان اننيد 0" 


ويسنّ مع الخوف على النفسء والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه. كمكره على فعل 
حرام غير زنى وقتل ولو فعل مكفرء وأمن أيضاً أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عناداً ولا ينتقل 
لما هو أفحش منه بأن لم يغلب على ظنه شيء من ذلك وإن ظن أنه لا يمتثل كما في الروضة» وإن نوزع بنقل الإجماع 
على خلافه» وإن ارتكب مثل ما ارتكب أو أقبح منه (الأمر) باليد فاللسان فالقلب سواء الفاسق وغيره (بالمعروف) أي 


ذكر من الإفراد لما مر عن السيد عمر أن المراد بالغير ما يشمل المرتكب. قوله: (ويسن مع الخوف على النفس) مفهومه 
إخراج المال فليراجع قالع ش وأقول المال معلوم من النفس بالأولى بل المراد بالنفس هنا ما يشمل العضو والمال 
والعرض قوله: (والنهي الخ) جواب سؤال نشأ عما.قبيله قوله: (كمكره الخ) مثال لغير الجهاد الخ قوله: (لا يقطع نفقته) أي 
كلا أو بعضاً وقوله وهو محتاجة إليها أي وإن لم يصل إلى حد الضرورة اهدع شن قوله: (ولا يزيد) إلى المتن في المغني إلا 
قوله ما في الروضة إلى وإن ارتكب قوله: (ولا يزيد الخ) أي المرتكب المنكر عليه فيما هو فيه عناداً اه مغني قوله: (لما هو 
أفحش الخ) خرج الدون والمساوي لكن لا يبعد عدم الوجوب في المساوي إذ لا فائدة سم وقد يقال فرق بين المحقق 
والمنتظر كما مر قوله: (بأن لم يغلب الخ) راجع قوله وأحسنه أيضاً الخ قوله: (من ذلك) أي قطع النفقة وزيادة العناد والانتقال 
للأفحش قوله: (وإن ظن الخ) غاية في قوله على قادر الخ عبارة المغني ولا يشترط فيه أن يكون مسموع القول بل على 
المكلف أن يأمر وينهى وإن علم بالعادة أنه لا يفيد فإن الذكرى تنفع المؤمنين اه قوله: (وإن ظن الخ) خلافاً للعقائد العضدية 
عبارته مع شرحه للمحقق الدواني والأمر بالمعروف تبع لما يؤمر به فإن كان ما يؤمر به واجباً فواجب الأمر به وإن كان ما 
يؤمر به مندوباً فمندوب الأمر به والمنكر إن كان حراماً وجب النهي عنه وإن كان مكروهاً كان النهي عنه مندوباً وشرطه أي 
شرط وجوبه وندبه أن لا يؤدي إلى الفتنة فإن علم أنه يؤدي إليها لم يجب ولم يندب بل ربما كان حراماً بل يلزمه أن لا 
يحضر المنكر ويعتزل في بيته لئلا يراه ولا يخرج إلا لضرورة ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة إلا إذا كان عرضة للفساد وأن يظن 
قبوله فإن لم يظن قبوله لم يجب سواء ظن عدم القبول أو شك في القبول وفي الأخير تأمل وإذا لم يجب بعدم ظن القبول لم 
يخف الفتنة فيستحب إظهار الشعار الإسلام اه قوله: (وإن ارتكب الخ) عبارة المغني ولا يشترط في الأمر بالمعروف العدالة 
بل قال الإمام وعلى متعاطي الكاس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنى أمرها بستر 
وجهها عنه اه قوله: (باليد) إلى قوله قال ابن القشيري في النهاية إلا قوله فلا إشكال في ذلك خلافاً لمن زعمه وقوله وبهذا 
إلى وليس . قوله: (باليد فاللسان الخ) هذا إنما ذكروه في النهي عن المنكر وانظر ما معنى الأمر باليد أو القلب وبعد تسليم 
تصوره فالترتيب المذكور فيه مشكل ثم رأيت ابن قاسم أشار إلى ذلك اه رشيدي عبارة سم انظر ما معنى الأمر باليد والقلب 


قوله: (ويسن مع الخوف على النفس) لما تكلم المصنف في شرح مسلم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
على ما رواه مسلم أن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة فقال: قد 
ترك ما هنالك فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه الخ وقد يقال كيف تأخر أبو سعيد رضي الله عنه عن إنكار هذا 
المنكر حتى سبقه إليه هذا الرجل ثم ذكر احتمالات في الجواب منها قوله ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضراً من الأول لكن 
خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط الإنكار عنه ولم يخف ذلك الرجل شيئاً لاعتضاده بظهور عشيرته 
أو غير ذلك أو انه خافه وخاطر بنفسه وذلك جائز في مثل هذا بل مستحب اه قوله: (لما هو أفحش) خرج الدون والمساوي 
لكن لا يبعد عدم الوجوب في المساوي إذ لا فائدة فليتأمل قوله: (الأمر باليد) انظر معنى الأمر باليد والقلب ثم وجوب 
تقديم اليد مع كفاية اللسان الأخف ثم رأيت في التنبيه الآتي معنى الأمر بالقلب ثم رأيت الروض إنما ذكر اليد في النهي 
وشرحه مشعر بكفاية اللسان فيه إذا حصل به زوال المنكر وإنما المؤخر عن اليد مجرد الوعظ فليتأمل ثم رأيت في كلام نقله 
في شرح مسلم عن القاضي عياض في شرح الحديث ما صورته فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكراً أشد منه من 
قتله أو قتل غيره بسببه كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه 
وكان في سعة وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى اه والكلام قد يقتضي وجوب الوعظ والتخويف وإن لم يزل 
المنكر به وهو مشكل وحينئذ فقد يقال إن أفاد ذلك زوال المنكر فينبغي تقديمه على اليد وإلأ فينبغي عدم وجوه مطلقاً لكن 
قضيته قوله السابق وإن ظن أنه لا يقبل خلافه. قوله: (باليد فاللسان الخ) قد يتجه أن يقال إن أمكن حصول المقصود بكل من 


<* 


يفف ا الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الواجبء (والنهي عن المنكر) أي المحرم لكن محله في واجب أو حرام مجمع عليه» أو في اعتقاد الفاعل بالنسبة لغير 
الزؤج» إذ له شافعياً منع زوجته الحنفية مْن شرب النبيذ مطلقاًء والقاضي إذ العبرة باعتقاده كما يأتي» ومقلّد من لا 
يجوز تقليده لكونه مما ينقض فيه قضاء القاضي ويجب الإنكار على معتقد التحريم وإن اعتقد المنكر إباحته لأنه يعتقد 
أنه حرام بالنسبة لفاعله باعتبار عقيدته» فلا إشكال في ذلك خلافاً لمن زعمه» وليس لعامي يجهل حكم ما رآه أن ينكره 
حتى يخبره عالم بأنه مجمع عليه» أو في اعتقاد الفاعل ولا لعالم أن ينكر مختلفاً فيه حتى يعلم من الفاعل أنه حال 
ارتكابه معتقد لتحريمه كما هو ظاهرء لاحتمال أنه حينئذ قلد من يرى حله أو جهل حرمته» أما من ارتكب ما يرى 
إباحته بتقليد صحيح فلا يجوز الإنكار عليه» لكن لو ندب للخروج من الخلاف يرفق فلا بأس» وإنما حد الشافعي 
حنفياً شرب نبيذاً يرى إباحته لضعف أدلته» ولأن العبرة بعد الرفع للقاضي باعتقاده فقطء ولم يراع ذلك في ذمي رفع 


ثم وجوب تقديم اليد مع كفاية اللسان الأخف ثم رأيت في التنبيه الآتي معنى الأمر بالقلب ثم رأيت الروض إنما ذكر اليد 
فى النهى وشرحه مشعر بكفاية اللسان فيه إذا حصل به زوال المنكر وإنما المؤخر عن اليد مجرد الوعظ فليتأمل وقد يتجه أن 
كلك إن امكل مير ن المقفيوة كل نحو اليه ب اللمان ياك تتجيادة فى رهما تشون وما وان ادش انها فيط مشو 
اقتضر على الآخر وإن لحق كلا مفؤسدة أعلى بل أو مساوية أو لم يفد واحد منهما اقتصر على القلب اه قوله: (فاللسان) 
قياس دفع الصائل تقديمه على اليد فليراجع اه ع ش ولعله أظهر من التخيير المار عن سم قوله: (بالنسبة لغير الزوج الخ) 
ظاهر هذا السياق أنه يجب عليه الإنكار على زوجته ذلك مطلقاً لكن قوله إذ له الخ صريح في أنه جائز لا واجب وهو الذي 
ينبغي إذ الظاهر أنه لحقه اه رشيدي قوله: (مطلقاً) أي مسكراً كان أو غيره اهدع ش قوله: (والقاضي) وقوله مقلد الخ 
معطوفان على الزوج اهدع ش قوله: (كما يأتي) أي آنفاً قوله: (ومقلد من لا يجوز الخ) أي فاعتقاده الحل لا يمنع من الأنكار 
عليه اشع ش عبارة سم أي فإذا ارتكب ما يعتقد إباحته بتقليد ممتنع فينكر عليه إذا كان الشيء الذي ارتكبه محرماً عند من 
يجب عليه تقليده اه قوله: (أو في اعتقاد الفاعل) أي محرم في اعتقاده اه نهاية قوله: (ولا لعالم الخ) المناسب ولا على عالم 
الخ اه رشيدي قوله: (أو جهل حرمته) صريح إن جهل التحريم من الفاعل مانع من الإنكار وهو مشكل إلا أن يخص بإنكار 
تترتب عليه أذية فليراجع اه رشيدي عبارة ع ش أي لكنه يرشده بأن يبين له الحكم ويطلب فعله منه بلطف اه وعبارة 
الروض مع شرحه ويرفق في التعبير بمن يخاف شره وبالجاهل فإن ذلك أدعى إلى قبوله وإزالة المنكر اه قوله: (أما من 
دكت الى ) بعتت اقول وناج كن ا بجر الخ وله ا حك ا ا 
النصيحة لا الندب الذي هو أحد الأحكام الخمسة كما هو ظاهر رشيدي وع ش قوله: (للخروج الخ) أي اللام ؛ 0 
وقوله برفق متعلق بندب قوله: (فلاياين) ضبارة الروضل مع شرخه تسن إنا لم يقع في خلاف اخر أن فق اترافدصيية قاللة 
لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ اه قوله: (وإنما حد الشافعي الخ) جواب غما نشأ من قوله أما من 
ارتكب الخ قوله: (ولأن العبرة بعد الرفع للقاضي باعتقاده فقط) الظاهر أن هذا الإطلاق غير مراد إذ الظاهر أنه لو رفع لقاض 
شافعي مخالف صلى مع عدم تسبيع ما أصابه من نحو كلب أو مع الطهر بمستعمل أو فعل ما يجوز في اعتقاده لم يتعرض له 


اليد واللسان بلا مفسدة في أحدهما يخير بينهما وإن لحق أحدهما فقط مفسدة اقتصر على الآخر وإن لحق كلا مفسدة أعلى 
بل أو مساوية أو لم يفد واحد منهما اقتصر على القلب قوله: (والنهي عن المنكر) قال المصنف في شرح مسلم وما يتساهل 
أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنساناً يبيع متاعاً معيباً أو نحوه فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه 
وهذا خطأ ظاهر وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشتري به والله أعلم اه 
قوله: (ومقلد من لا يجوز تقليده) علام العطف قوله: : (أيضاً ومقلد من لا يجوز تقليده لكؤنه مما ينقض فيه قضاء القاضي) أي 
فإذا ارتكب ما يعتقد إباحته بتقليد ممتنع فينكر عليه إذا كان الشيء الذي ارتكبه محرماً عند من يجب عليه تقليده. 

قوله: (ولأن العبرة بعد الرفع للقاضي باعتقاده فقط) الظاهر أن هذا الإطلاق غير مراد إذ الظاهر أنه لو رفع لقاض 
شافعي مخالف صلى مع عدم تسبيع ما أصابه من نحو كلب أو مع الطهر بمستعمل أو فعل ما يجوز في اعتقادهم لم يتعرض 
له بتعزير ولا نحوه كمنعه من ذلك فليحرر ثم رأيت في باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ما لفظه وكذلك قالوا ليس 
للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من يخالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً اه وهو بظاهره شامل لما نحن 


كتاب السير إرذف 


إليه لمصلحة تالفة لقبول الجزية والكلام في غير المحتسبء أما هو فينكر وجوباً على من أخل بشيء من الشعائر 
الظاهرة ولو سنة كصلاة العيد والأذان ويلزمه الأمر بهماء ولكن لو احتيج إنكار ذلك لقتال لم يفعله إلا على أنه فرض 
كفاية» وبهذا يجمع بين متفرقات كلماتهم» وليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون» نعم إن غلب على 
ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقة جاز لهء بل وجب عليه التجسس إن فات تداركها كالقتل والزناء وإلا 


بتعزيره ولا نحوه كمنعه من ذلك ثم رأيت في باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ما لفظه ولذلك قالوا ليس للمفتي ولا 
للقاضي أن يعترض على من يخالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً اه سم ويأتي عن الروض والمغني ما يوافقه 
قوله: (والكلام في غير المحتسب الخ). 

تنبيسه: يجب على الإمام أن ينصب محتسباً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كانا لا يختصان بالمحتسب فيتعين 
عليه الأمر بصلاة الجمعة إذا اجتمعت شروطها وكذا بصلاة العيد وإن قلنا انها سنة ولا يأمر المخالفين له في المذهب بما لا 
يجوّزونه ولا ينهاهم عما يرونه فرضاً عليهم أو سنة لهم ويأمر بما يعم نفعه كعمارة سور البلد ومشربه ومعونة المحتاجين من 
أبناء السبيل وغيرهم ويجب ذلك من بيت المال إن كان فيه مال وإلا فعلى من له قدرة على ذلك وينهى الموسر عن مطل 
الغريم إن استعداه الغريم عليه وينهي الرجل عن الوقوف مع المرأة في طريق خال لأنه موضع ريبة بخلاف ما لو وجد معها 
في طريق يطرقه الناس ويأمر النساء بإيفاء العدد والأولياء بنكاح الأكفاء والسادة بالرفق بالمماليك وأصحاب البهائم بتعهدها 
وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق وينكر على من تصدى للتدريس والفتوى والوعظ وليس هو من أهله ويشهر أمره لئلا يغتر به 
وينكره على من أسر في صلاة جهرية أو زاد في الأذان وعكسهما أي ومن جهر في سرية أو نقص من الأذان ولا ينكر في 
حقوق الآدميين قبل الاستعداء من ذي الحق عليه ولا يحبس ولا يضرب للدين وينكر على القضاء إن احتجبوا عن الخصوم 
أو قصروا في النظر في الخصومات وعلى أئمة المساجد المطروقة إن طوّلوا الصلاة ويمنع الخونة من معاملة النساء لما 
يخشى فيها من الفساد وليس له حمل الناس على مذهبه مغن وروض مع شرحه زاد شرح الروض لأنه لم يزل الخلاف بين 
الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره مجتهداً فيه وإنما ينكرون ما خالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً اه. 
قوله: (وليس لأحد البحث الخ) عبارة شرح مسلم وقال أقضى القضاة الماوردي وليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من 
المحرمات فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لامارة وآثار ظهرت فذلك ضربان أحدهما أن يكون في انتهاك حرمة يفوت. 
استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلاً خلي برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيجوز له في مثل هذا الحال أن 
يتعجسس ويقدم على البحث والكشف حذراً من فوات ما لا يستدرك وكذا لو عرف غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم 
الإقدام على الكشف والإنكار والضرب الثاني ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه فإن 
سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليها بالدخول لأن المنكر ليس ظاهراً وليس عليه أن 
يكشف عن الباطن اه سم قوله: (وليس لأحد) أي من الآمر والناهي اه أسنى قوله: (واقتحام الدور) أي الدخول فيها للبحث 
عما فيها اه ع ش قوله: (ولو بقرينة ظاهرة) ظاهر هذه الغاية وعبارة الأنوار فإن غلب على الظن استسرار قوم بالمنكر بآثار 
وأمارة فإن كان مما يفوت تداركه الخ اه رشيدي قوله: (وإلاآ الخ) أي وإن لم يفت تداركها فلا يجوز التجسس . 


فيه قوله: (ولكن لو احتيج إنكار ذلك لقتال لم يفعله الخ) في شرح مسلم قال إمام الحرمين ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد 
مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر 
بالسلطان اه وذكر قبله عن القاضي عياض مثله . قوله: (وليس لأحد البحث والتجسس الخ) عبارة شرح مسلم قال أي إمام 
الحرمين وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتعجسس واقتحام الدور بالظنون بل إن عثر على منكر غيره جهده هذا كلام 
إمام الحرمين وقال أقضى القضاة الماوردي وليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات فإن غلب على الظن 
استسرار قوم بها لامارة وآثار ظهرت فذلك ضربان أحدهما أن يكون في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق 
بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ة ليزني بها فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على البحث والكشف 
حرا من فوات ما لا يستدرك وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من المتطزعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار 
الضرب الثاني ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من 


يمف ٠‏ الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فلا »م ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما.فيه من هتك وتغريم المال قاله ابن القشيري» وله احتمال 
بوجوبه إذا لم ينزجر إلآ به وهو الأوجه؛ ثم رأيت كلام الروضة وغيرها صريحاً فيه . 

تنبيسه: ظاهر كلامهم أن الأمر والنهي بالقلب من فروض الكفاية وفيه نظر ظاهرء .بل الوجه أنه فرض عين». لأن. 
المراد منهما به الكراهة والإنكار به وهذا لا يتصور فيه أن يكون إل فرض عين فتأمله فإنه مهم نفيس» (وإحياء الكعبة 
كل سنة بالزيارة) بالحج والعغمرة ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا الصلاة والاعتكاق والطواف عن أجدهما لأنهما. 
القصد الأغظم من بناء البيت» وفي الأول إحياء تلك المشاعر. 


تنبيسه: ما ذكر من تعينهما هو اما جرى عليه جمع متأخرون» وم ار ررح تبر الح 31011 لخر ره 
ولو العمرة وحدها* وصريح عبارة أصلها الاكتفاء بها بل وبنحو الصلاة» ا ل م ار ا ا 


| قوله.'(ولو توقف الخ) غبارة المنني والروفن مع شرحه والإنكار للمتكر يكوث باليد فإن عجر فباللسان ويرقق بهن 
يخاف شره ويستعين عليه بغيره إن لم يخف فتنة فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز أنكر بقلبه اه قوله: (من هتك) 
أي لعرضه اها نهاية قوله: (قاله ابن القشيري الخ) نعم لؤ لم ينزجر إلأ به أي الرفع للسلطان جاز اه نهاية قال الرشيدي 
المناسب وجب كما في التحفة اه قوله: (وله احتمال بوجوبه) ظاهره ولو مع الهتك وتغريم المال ولينظر هل المراد تغريم 
الراة فع أن المرفرع وغلى الأول فلغله إذا اختمل ذلك العال عادة سم وف تمل آنا أولا تلان المعبادر إلى الفهم أن المراد 
تغريه المرفوع كما هى شأن ولاة الجور وأما ثانا فقضية صنيع المحشي أنه لا ينظر لتغريم المرفوع ولو عظم وهو مشكل بل 
الذي يتجه أن ينظر إلى مفسدة ذلك المنكر ومفسدة أخذ المال ويقيد إطلاقهم إذ في إطلاق الأخذ به ما يودي إلى مفاسد لا 
تليق بمخاسن الشريعة الغراء فليتق الله فاعل ذلك ويبذل جهده فى النظر إلى أخف المفسدتين اه سيد عمر قوله: (بل الوجه 
ل ا م اي ال ل و 0 
ينافي تعين الإنكار به بالمعنى المذكور مطلقا ولو حال الإنكار.بغيرة والحاصل أن الإنكار بالقلب بالمعنى المذزكور فرض 
عين مطلقاً ثم إن أمكنت الزيادة عليه بتحو اليد وجبت على الكفاية وإلأ فلا فتأمله اه سم وعبارة السيد عمر قوله بل الوجه. 
الخ. محل تأمل !| إذ مستندهم في الترتيب المذكور الحديث وهو امن رأى منكراً ف فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه» فمعنى فبقلبه على ما يعطيه السياق فليغيره نقلبه بأن يتوجه بهمته ! إلى الله تعالى في إزالته وهذا لا يلزم تحققه ع 
في عموم النامن فحسن عد رتبة الأمر بالقلب المراد ليطابق الحديث النبوي فتأمله إن كنت من أهله وبفرض تحققه في عموم 
. الناس وان الفرض التوجة سواء صدز عمن جرت عادة الله تعالى بأن لا يخيب توجهه أم من غيره فظاهر أنه يكتفي بتوجه 
البعض ولا بي يشترط توجه الجميع' بخلاف الكراهية لأن انتفاءها في فرد ينافي الإيمان والعياذ بالله تعالى اه أقول توجيهه 
الأخير بعده ظاهر وتوجيهه الأول الجاري على مشرب الصوفي وجيه في ذاته لكن يبعده عموم من رأى منكراً فليتأمل قوله: 
(به) أي القلب والجار متعلق.بضمير المثنى الراجع للأمر والنهي قول المتن: (وإحياء الكعبة) أي والمواقف التي هناك 
روض ومغني قول المتن: (كل سنة) . 

. فاشدة: الحجاج في كل عام سبغون ألفاً فإن نقصوا كملوا من الملائكة كذا ذكره بعضهم فراجعه بجيرمي عن القليوبي 
قوله: (بالحج) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله: (بالحج والعمرة) أي ولو بالقرآن.اه سم قوله: (وفي الأول) اه قوله بالحج 
والعمرة اه اش والصواب أنة هو الحج.. 


دار أكزها خارج الدار ولم يهجم عليها بالدخول لأن المنكر ليسي ظاهراً وأيس عليه أن'يكشف عن الباطن اه قود (وله 
احتمال بوجوبه) ظاهره ولو مع الهتك وتغريم المال ولينظر هل المراد تغريم الرافع أو المرفوع وعلى الأول فلعله إذا احتمل 
ذلك المال عادة قوله: (ننبيه ظاهر كلامهم أن الأمر داتعي بالقلب من فروضر الكناة ونه نر طاهر بل الوه .أنه فرض الخ) 
أقول الوجه المتعين أن مرادهم بقولهم السابق فالقلب انه إذا تعذر المرتبتان الأولتان اكتفى بالقلب وهذا لا ينافي تعين 
الإنكار به بالمعنى المذكور مطلقاً ولو حال الإنكار بغيره فتأمله فإنه بهذا يزول إشكال كلامهم وأما ما ذكره فليس دافعاً 
لإشكاله والحاصل أن الإنكار بالقلب بالمعنى المذكور فرض عين مطلقاً ثم إن أمكنت الزيادة عليه بنحو اليد وجبت غلى 
الكفاية وإلآ فلا فتأمله سم قوله: (بالحج والعمرة) ولو بالقرآن م ز. 


كتاب السمير نيف 


تقل تناخ عن الروضلة وأصلها تمين الح والحمرة ويرة من انلها متبنوها غير مطاين لماقيهما إل بتأويل فاملة» 
ويتصور وقوع النسك غير فرض كفاية ممن لا يخاطب به كالأرقاء والصبيان والمجانين؛ لكن الأوجه أنه مع ذلك يسقط 
به كما مر فرض الكفاية» كما تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي» ويفرق بينه وبين عدم سقوط فرض 
السلام عن المكلفين برد غيرهم بأن القصد منه التأمين وليس الصبي من أهله؛ وهنا القصد ظهور الشعار وهو حاصل» 
ولأن الواجب المتعيّن قد يسقط بالمندوب كالجلوس بين السجدتين بجلسة الاستراحة» والأوجه أنه لا بد في القائمين 
بذلك من عدد يحصل بهم الشعار عرفاً وإن كانوا من أهل مكة» ويفرق بينه وبين إجزاء ؤاحد في صلاة الجنازة بأن 
القصد ثم الدعاء والشفاعة وهما حاصلان به؛ وهنا الإحياء وإظهار ذلك الشعار الأعظم» فاشترط فيه عدد يظهر به 
ذلك» (ودفع ضرر) المعصوم من (المسلمين) وأهل الذمّة والأمان على القادرين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة 
لهم ولممونهم كما في الروضة:» وإن قال البلقيني لا يقوله أحد لأن الفرض في المحتاج لا في المضطر كما يعلم من 


قوله: (فنقل شارح الخ) ممن نقل ذلك المحلي وهو مشكل كما يعلم بمراجعة الروضة إلا أن تكون بأن في عبارته 
بمعنى كان فانظرها اه سم عبارة المحلي غقب المتن بأن يأتي بالحج والإعتمار كما في الروضة وأصلها بدل الزيارة الحج 
والعمرة اه قوله: (وغيره) أي ونقل غير ذلك الشارح قوله: (غير مطابق الخ) خبر فنقل شارح الخ قوله: (إلا بتأويل) مر آنفاً 
عن سم قوله: (ويتصور) إلى قوله والأوجه عبارة المغني فإن قيل كيف الجمغ بين هذا أي كون إحياء. الكعبة.من فروض 
الكفاية وبين التطوع بالحج لأن من كان عليه فرض الإسلام حصل بما أتى به سقوط فرضه ومن لم يكن عليه.فرض الإسلام 
كان قائما بفرض كفاية فلا يتصور حج التطوع أجيب بأن هنا جهتين من حيثيتين جهة التطوع من حيث أنه ليس عليه فرض 
الإسلام وجهة فرض الكفاية من حيث الأمر بإخياء الكعبة وبأن وجوب الإحياء لا يستلزم كؤن العبادة فرضاً كاللمعة المغفلة 
في الوضوء تغسل في الثانية أو الثالثة والجلوس بين السجدتين بجلسة الاستراحة وإذا سقط الواجب المعين بفعل المندوب. 
فففرض الكفاية أولى ولهذا تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي ولو قيل يتصوّر ذلك في العبيد والصبيان 
والمجانين لأن فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكان جواباً اه قوله: ل ل ا ا 
كان أوضح قوله: (كالأرقاء الخ) لعل الكاف استقصائية قوله: (والمجانين) أي بأن يحرم الولي عن المجانين وكذا عن الصبيان 
أو بإذن المميزين منهم في الإحرام اه سم قوله: (أنه) أي نسك من ذكر مع ذلك أي كونه غير فرض قوله: (كما مر) أي في 
الجهاد قوله: (بينه) أي سقوط إحياء الكعبة بفعل غير المكلفين قوله: (فرض السلام) أي فرض جوابه قوله: (ولأن الواجب 
الخ) عطف على قوله كما تسقط الخ قوله: (قد يسقط بالمندوب الخ) أي ففرض الكفاية أولى اه مغتي قوله: : (والأوجه) إلى. 
: قوله فإن قلت في النهاية قوله: (المعصوم) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله ما يستر إلى المتن وقوله لعدم إلى ونذر 
قوله: (على كفاية سنة الخ) أي وعلى وفاء ديونه وما يحتاج إليه الفقيه من الكتب والمحترف من الآلات اه ع.ش قوله: 
(ولممونهم) وينبغي أنه لا يشترط في الغني أن يكون عنده مال يكفيه لنفسه ولممونه جميع السنة بل يكفي في وجوب 
المواساة أن يكون له نحو وظائف يتحصل منها ما يكفيه عادة جميع السنة ويتحصل عنده زيادة على ذلك ما يمكن المواساة. 
به اهدع ش قوله: (كما في الروضة وإن قال البلقيني الخ) عبارة المغني وظاهر كلامة وجوب دفع الضرر وإن لم يبق لنفسه 
شيء لكن الأصح ما في زيادة الروضة عن الإمام أنه يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة ومقتضاه أنه لا 
يتوجه فرض الكفاية بمواساة المحتاج على من ليس معه زيادة على كفاية سنة وهو كذلك وإن قال البلقيني هذا لا يقوله أحد 
ولا ينافيه ما في الأطعمة من وجوب إطعام المضطر وإن كان يحتاجه في ثاني الحال فإن هذا في المحتاج غير المضطر وذاك 
في المضطر اه قوله: (لا يقوله) أي ان المراد: بالقادر هنا ما ذكز المقتضي عدم وجوب مواساة المجتاح على عن يسن عندء 
زيادة على كفاية سنة له ولممونه قوله: (لأن الفرض الخ) علة لكون المراد بالقادر هنا ما ذكر عن الروضة لكن في استلزامه له 
تأمل . 


قوله: (فنقل شارح عن الروضة وأصلها : 222000111111111 
الروضة إل أن تكون بأن في عبارته بمعنى كان فانظرهااقوله, : (والمجانين) أي بأن يحرم الولي عن المجانين وكذا عن الصبيان 
أو يأذن للمميزين منهم في الإإحزام . 


ليف الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


قول الروضة وغيرها في الأطعمة. يجب على غير مضطر إطعام مضطر حالء وإن كان المالك يحتاجه بعدء (ككسوة 
عار) ما يستر عورته أو يقي بدنه من مضر كما هو ظاهرء (وإطعام جائع إذا لم يندفع) ذلك الضرر (يزكاة و)سهم 
المصالح من (بيت مال) لعدم شيء فيه» أو لمنع متوليه ولو ظلماً ونذر وكفارة ووقف ووصية صيانة للنفوس» ومنه 
يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع ضرر لم يجز له الامتناع وإن كان هناك قادر آخرء وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل. 
بخلاف المفتي له الامتناع إذا كان ثم غيرهء ويفرق بأن النفوس مجبولة على محبة العلم وإفادته» فالتواكل فيه بعيد جداً 
بخلاف المال» فإن قلت: فرقوا بين هذا ونظيره في أولياء النكاح والشهود بأن اللزوم هنا فيه حرج ومشقة لكثرة الوقائع 
بخلافه, ثم وهذا يفهم خلاف ما تقرر في الإطعام؛ قلت : الفرق صحيح ولا يفهم ذلك لأن المسائل العلمية تقتضي 
مزيد تفحصن وتطلب» ومن شأنه المشقة بخلاف إغطاء المحتاج لا مشقة فيه إلأ بالنسة لشح النفوس المجبول عليه 
أكثرها وذلك غير منظور إليه؛ وإلا لم يوجبوا عليه شيئاً أصلاًء وقضية تعبيره بالضرر أن الواجب سد الضرورة دون 
الزيادة التي تلزم القريب». وهو كذلك كما اقتضاه تخريجهما ذلك على مضطر وجد ميتة» وأما اعتراض اقتصار الروضة 
على ستر العورة بأن الوجه اعتبار ستر البدن بما يليق بالشتاء والصيف فيجاب عنه بأن المدار هنا على الضرورة» وثم 
على المصاحبة بالمعروف فلم يجب هنا إلآ ما يحصل بتركه تضرر يخشى منه مبيح تيمم للقاعدة المقررة أن ما وجب 
للضرورة يتقدر بقدرهاء ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن أدوية وخادم منقطع كما هو ظاهر. 

تنبيسه: سيأتى أن المالك لا يلزمه بذل طعامه للمضطر إلآ ببدله. وحينئذ قد يشكل بما هنا فليحمل ذاك على غير 
غني تلزمه المواساة حتى يجامع كلامهم هذاء أو يفرق بأن غرض إحياء التفوس 0 


قوله: (أو يقي بدنه من مضر الخ) وتعبير الروضة بستر العورة مثال اه نهاية عبارة المغني ظاهر كلام المصنف أن 
المراد بالكسوة ستر ما يحتاج إليه البدن قال في المهمات وهو كذلك بلا شك فيختلف الحال بين الشتاء والصيف وتعبير 
الروضة بستر العورة معترض اه قوله: (لعدم شيء الخ) ثم يحتمل أن يكون حينئذ فرضاً على بيت المال إذا استأذن الإمام 
وبه صرح الإمام برلسي اه سم قوله: (ووقف) أي عام اه مغني قوله: (ومنه) أي التعليم قوله: (بخلاف المفتي) قال في شرح 
الروض قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم كذلك اه سم قوله: (غيره) أي وهو عدل اه مغني قوله: (بين هذا) أي 
الإفتاء اه سم وكذا قوله هنا قوله: (بخلافه ثم) أي في النظير قوله: (وهذا) أي الفرق المذكور قوله: (وذلك الخ) أي الشح 
قوله: (عليه) أي على شخص قوله: (وهو كذلك) خالفه النهاية والمغني فقالا وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم 
الكفاية قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف اه قال 
ع ش قوله فيجب في الكسوة الخ أي ويرجع فيما لا يعلم إلا منه كالشبع إليه وقوله من شتاء وصيف أي لا من كونه فقيهاً أو 
غيره اه قوله: (ذلك) أي دفع الضرر قوله: (يأن الوه الخ) أي فاضا على مؤلة القزيب قولف (هنا) أي في دفع الضرر وقوله 
ثم أي في نفقة القريب قوله: (ويلحق) إلى المتن ذ في النهاية إل قوله وقد يفرق إلى ومما يندفع وقوله خلافاً إلى ولو تعذر 
قوله: (كأجرة طبيب الخ) هل يجب ثمن ماء الطهارة فيه نظر ولعله لا يجب اه سم قوله: (سيأتي) أي في الأطعمة قوله: 
(على غير غني تلزمه المواساة) أي على مالك فقير أو غني بكفاية سنة فقط قوله: (على غير غني الخ) (أقول) أو على ما إذا 
كان المضطر غنياً فإن الغني لا ينافي الاضطرار إذ قد لا يتمكن من ماله في الحال وقد يقال الحمل على أحد هذين الأمرين 


قوله: (ما يستر عورته) عبارة الروض ويستر العاري قال في شرحه وتعبير المصنف بالعاري أولى من تعبير أصله 
بالعورة لأن الحكم لا يختص بها اه قوله: (لعدم الخ) ثم يحتمل أن يكون حيتئذ قرضاً على بيت المال إن استأذن الإمام وبه 
صرح الإمام بر قوله: (بخلاف المفتي الخ) قال في شرح الروض قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم كذلك اه قوله: 
(فإن قلت فرقوا بين هذا) أي الإفتاء قوله: (وأما اعتراض اقتصار الروضة على ستر العورة الخ) وتعبير الروضة بستر العورة 
مثال م ر قوله: (وأما اعتراض اقتصار الروضة على ستر العورة الخ) في شرح الإرشاد ولا يتقيد الحكم بستر العورة خلافاً لما 
توهمه عبارة الروضة الخ قوله: (بأن الوجه) كتب عليه م ر قوله: (كأجرة طبيب وثمن أدوية وخادم منقطع كما هو ظاهر) هل 
يجب ثمن ماء الطهارة فيه نظر ولعله لا يجب قوله: (فليحمل الخ) كتب عليه م ر قوله: (على غير غني الخ) أقول أو على ما 


ثم أوجب حمل الناس على البذل بأن لا يكلفوه مجاناً مطلقاًء بل مع التزام العوض وإلا لامتنعوا من البذل» وإن عصوا 
فيؤدي إلى أعظم المفسدتين» وهنا لا فوات للنفس فلا موجب لمسامحتهم في ترك المواساة» وهذا هو الوجه كما هو 
ظاهر فالحاصل أنه يجب البذل هنا بلا بدل لا مطلقا بل مما زاد على كفاية السنة» وثم يجب البذل مما لم يحتجه حالا 
ولو على فقير لكن بالبدل» ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسرائهم بتفصيله الآتي في الهدنة» وعمارة نحو 
سور البلد وكفاية القائمين بحفظهاء فمؤنة ذلك على بيت المال ثم على القادرين المذكورين خلافاً لمن حدهم بأنهم 
من يجدون بعدما على كل مما خصه بالتوزيع على عددهم ما يبقى معه يسارهم» ولو تعذر استيعابهم خص به الوالي 
من شاء منهم (وتحمل الشهادة) على أهل له حضر إليه المشهود عليه أو طلبه إن عذر بنحو قضاء أو عذر جمعة» أي 
ولم يعذر المطلوب ولو بنحو عذر جمعة أيضاً فيما يظهرء (وأداؤها) على من تحملها إن كان أكثر من نصاب وإلآ فهو 
فرض عين على ما يأتي» (والحرف والصنائع) كالتجارة والحجامة لتوقف قيام الدين على قيام الدنيا وقيامها على ذينك 
وتغايرهما الذي اقتضاه العطف على خلاف ما في الصحاح يكفي فيه أن الحرفة أعم عرفاً لأنها تشمل ما يستدعي عملاً 
وغيره»؛ كأن يتخذ صناعاً يعملون عنده والصنعة تختص بالأول. 

. تنبيسه: صرحوا بكراهة فعل بعض الحرف كالحجامة مع تصريحهم هنا بفرضيتها وهو مشكل» وقد يجاب عنه بأن 
الحيثية مختلفة ومع ذلك فيه ما فيه لأنا إذا نهينا الناس عن فعل الحجامة مثلاً من أي حيثية كان يلزم تركهم لهاء فلا مخلص 
إلا اعتماد أن المكروه أكل كسبها للحر لا فعلها فتأمله؛ (وما يتم به المعاش) عطف مرادف لأنه لا يخرج عن ذينك . 


أوجه من الفرق الذي ذكره لأنه إذا وجبت المواساة مجاناً بلا اضطرار فمع الاضطرار أولى اه سم فالحاصل أنه يجب هنا 
بشرط الغني وهناك مطلقاً البذل ببدل مع غني المبذول إليه وبدونه مع فقره قوله؛ (ثم) أي في المضطر قوله: (بأن لا يكلفوه) 
متعلق بالحمل والضمير المرفوع للناس والمنصوب للبذل قوله: (مطلقاً) أي غنياً كان الباذل أو لا قوله: (وهنا) أي في 
المحتاج قوله: المسامحتهم في ترك المواساة) متعلق بموجب يعني لترغيب الناس في المواساة لأن نفي النفي إثبات قوله: 
(ومما يندفع) إلى قوله فمؤنة ذلك في المغني . قوله: (وكفاية القائمين بحفظها) أي البلد ومنه يؤخذ أن ما تأخذه الجند الآن 
من الجوامك يستحقونه ولو زائداً على قدر الكفاية حيث احتيج إليه في إظهار شوكتهم ومن ذلك ما تأخذه أمراؤهم من 
الخيول والمماليك التي لا يتم نظامهم وشوكتهم إلا بها لقيامهم بحفظ حوادث المسلمين اهدع ش قوله: (المذكورين) أي 
في شرح ودفع ضرر المسلمين قوله: (حدهم) أي فسر القادرين قوله: (ما يبقى الخ) مفعول يجدون قوله: (استيعابهم) أي 
القادرين المذكورين قوله: (خص به) أي بما ذكر من فك الأسرى وما بعده ويحتمل أن الضمير للتوزيع قول المتن: (وتحمل 
الشهادة) عبارة المغني ومن فروض الكفاية إعانة القضاة على استيفاء الحقوق للحاجة إليها وتحمل الخ قوله: (على أهل) إلى 
التنبيه في النهاية إلأ قوله أي ولم يعذر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله على أهل له قوله: (على أهل الخ) أي عدل اه 
ع ش قوله: (إن كان) أي من تحمل الشهادة قوله: (من نصاب) وهو اثنان اه ع ش قوله: (وإلا) أي بأن تحمل اثنان في 
الأموال اه مغني قول المتن: (والحرف والصنائع) اعلم أني لم أر من ذكر ما يحصل به فرض الكفاية في الحرف هل يشترط 
وجود جميعها أو المحتاج إليه بتلك الناحية وعلى كل تقدير فهل يشترط في كل محل أو يتقيد بمسافة القصر أو بمسافة 
العدوى أو يفصل فيها بين ما تشتد الحاجة إليه وما تعم وما تندر اه سيد عمر قوله: (كأن يتخذ الخ) مثال للغير قوله: (وهو 
مشكل) أي لاستلزامه كون الشيء الواحد مطلوباً ومنهياً عنه قوله: (أكل كسبها) أي الحجامة قول المتن: (وما يتم به المعاش) 
أي التي بها قوام الدين والدنيا كالبيع والشراء والحراثة والخياطة وفي الحديث «اختلاف أمتي رحمة» وفسره الحليمي 
باختلاف الهمم والحرف اه مغني قوله: (عطف مرادف) إلى قوله والفرق في النهاية إلا قوله كما هو إلى المتن وقوله لكن 
هنا إلى ويسن وقوله للخبر المشهور فيه وقوله وفي الأذكار إلى أما كونه وقوله ولم يضعفه قوله: (عن ذينك) أي الحرف 


إذا كان المضطر غنياً فإن الغني لا ينافي الاضطرار إذ قد لا يتمكن من ماله الحال وقد يقال الحمل على أحد هذين الأمرين 
أوجه من الفرق الذي ذكره لأنه إذا وجبت المواساة مجاناً بلا اضطرار فمع الاضطرار أولى وأما الفرق المذكور فلا يقوي 
تلك القوة فليراجع . 


١0‏ : الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن ن قاسم' العبادي 


تنبيه: لا يحتاج في هذه لأمر الناس بها لأن فطرهم مجبولة عليهاء لكن لو تمالؤا على ترك واحدة منها أنموا 
وقوتلوا كما هو قيامن بقية فروض الكفاية» (وجواب سلام) مسنون وإن كرهث صيغته ولو مع رسول أو في كتاب» 
لكن هنا يكفي جوابه كتابة» ويجب فيها إن لم يرد لفظاً الفور فيما يظهر ويحتمل خلافه؛ ويسن ن الرد على المبلّغ 
اما دا ل له مجو 7 ال حو اب ع (على جماعة)» أي 

ثنين فأكثر مكلفين أو سكارى لهم نوع تمييز سمعوه؛ أما وجوبه فإجماع ولا يؤثر فيه إسقاط المسلم لحقه لأن الحق لله 
ل ل ل ل وأما كونه على الكفاية فلخبر أبي داود 
ولم يضعفه يجزىء عن الجماعة إذا مرّوا أن يسلم أحدهم ويجزىء عن الجلوس أن يرد أحدهم» فبه يسقط الفرض عن 
الباقين ويختص بالثواب» فإن ردوا كلهم ولو مرتباً أثيبوا ثواب الفرض كالمصلين على الجنازة» ولو ردت امرأة عن 
رجل أجزأ إن شرع السلام عليها وإلا فلاء أو صبي أو من لم يسمع منهم لم يسقط بخلاف نظيره في الجنازة» لأن 
القصد ثم الدعاء وهو منه أقرب للإجابة وهنا الأمن وهو ليس من أهله» وقضيته أنه يجزىء تشميت الصبي عن جمع 
لأن القصد التبرّك والدعاء كصلاة الجنازة» ولو سلم جمع مترتبون على واحدفرد مرة قاصداً جميعهم» وكذا لوأطلق 
على الأوجه أجزاء ما لم يحصل فصل ضار ودخل في قولي مسنون سلام امرأة على امرأة أو نحو محرم أو سيّد أو 
زوج» وكذا على أجنبي وهي عجوز لا تشتهى وبلزهها ع مسامه و مه ماه امو مش ارد وود وسو ا ا ل 


والصنائع قوله: (لا يحتاج) إلى قوله كما هو قياس الخ في المغني قوله: (وإن كرهت صيغته) كعليكم السلام كما يأتي اه 
ع ش . قوله: (لكن هنا) إلى قوله ويسن عبارة النهاية ويجب الرد فوراً اه وعبارة شرح الروض ويجب على الغائب الرد فوراً 
باللفظ في الرسول وبه أو بالكتابة في الكتاب اه وهي مصرحة بفورية الرد بالكتابة أيضاً اه سم قوله: (لكن هنا) أي فيما مع 
رسول أو في كتاب قوله: (ويحتمل خبلافه) لعله الأقرب لكن: ينبغي أن لا يؤخره عنن الوقت الذي يتوقع فيه وصول الجواب 
اه سيد عمر قوله: (من مسلم الخ) متعلق بسلام أو صفة له اهدع ش أي كقول المتن على جماعة قوله: (أو سكارى الخ) 
خلافاً للمغني. قوله: (سمعوه) صفة لجماعة ويحتمل لمكلفين أو سكارى الخ قوله: (ولا يؤثر) إلى قوله ومثله في المغني إل 
قوله وفي الأذكار إلى وأما كونه وقوله ولم يضعفه قوله: (فِيه) أي في فرض الرد قوله: (إسقاط المسلم) بشد اللام عبارة 
المغني فرع لو سلم على إنسان ورضي أن لا يرد عليه لم يسقط عنه فرض الرد كما قاله المتولي لأنه حق الله تعالى ويأثم 
بتعطيل فزض الكفاية كل من علم بتعطيله وقدر على القيام به وإن بعد عن المحل وكذا يأثم قريب منه لم يعلم به لتقصيره 
في البحث عنه ويختلف هذا بكبر البلد وصغره كما قاله الإمام اه قوله: (حق الآدمي) أي لا حت الله تعالى قوله: (عن 
الجلوس) جمع جالس قوله: (فبه الخ) من عند الشارح قوله: (ويختص) أي الراد منهم قوله: (ولو ردت امرأة الخ) أي فيما لو 
سلم على جماعة فيهم امرأة اه مغني قوله: (عن رجل) أي وعن نفسها كما ظاهر اه رشيدي قوله: (إن شرع السلام عليها) 
أي بأن كانت نحو محرم له أو غير مشتهاة اهدع ش قوله: (أو صبي) منه يعلم أن عموم قوله السابق وإن لم يكونوا من أهل 
فرضه كذوي صبا الخ غير مراد اهدع ش قوله: (منهم) أي من جبماعة سلم عليهم وهو راجع إلى قوله أو ضبي أيضاً وفرض 
المسألة أن فيهم مكلفاً أيضاً كما هو ظاهر قوله: (وقضيته) أي الفرق قوله: (عن جمع) أي مكلفين هو فيهم قوله: (مترتبون) 
عبارة النهاية دفعة أو.مرتباً اه قوله:.(لم يحصل فصل ضار) عبارة النهاية لم يطل الفصل بين سلام الأوّل والجواب اه قوله: 
(ضار) كذا كان في أضله رحمه الله ثم ألحقت فاء بالراء فصار صارف فليتأمل سيد عمر قوله: (أو نحو محرم) أي كعبدها 


قوله: (لكن هنا يكفي جوابه كتابة) عبارة شرح الروض ويجب على الغائب الرد فوراً باللفظ في الرسول وبه أو بالكتابة 
في الكتاب اه وهي مصرحة بفورية الرد بالكتابة أيضاً قوله: (من مسلم مميز) ولو صبياً فوله: (لهم نوع تمييز) ظاهره أنه لا 
يجب على من لبس لهم ذلك وإن تعدوا بالسكر ثم رأيت ما يأتي أول الصفحة الآتية قوله: (ودخل في قولي مسنون سلام 
امرأة على امرأة الخ) في شرحه للإرشاد ولا يبعد أن الأمرد كالشابة فيما ذكر إلا أن يفرق بأن صوت المرأة جرى خلاف في 
كونه عورة بخلاف صوت الأمرد وأيضاً فبين المرأة والرجل من شدة الحياء الزائد بمحادثتها له فينفتح بذلك باب الفتنة ما 
ليس بين الأمرد والرجل اه والفرق هو الموافق لقوله الآتي هنا والظاهر أن الأمرد الخ . 


كتاب السير لحف 


تيهلم العوررد من لعل » إما مشتهاة لس مغها آئراة أخرى فبحرم عليه ردسلا ادي ومعله التداؤه :ويه له رد 
سلامها ومثله ابتداؤه أيضاء والفرق إن ردها وابتداءها يطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه وردهء والخنثئى مع الرجل كامرأة 
رمع المرأه كرجل في النظرة فكذا عناء ولو سلم على مع نسوة وجب رد إحداهن إذ لا يخشى فتنة حينئذ» ومن ثم حلت 
الخلوة بامرأتين» والظاهر أن الأمرد هنا كالرجل ابتداء وردء وسلام ذمي فيجب رده بعليك كما اقتضاه كلام الروضة» 
لكن قال البلقيني والأذرعي والزركشي أنه يسن ولا يجب» وسلام صبي أو مجنون مميز فيجب رده أيضاًء وكذا سكران 
مميز لم يعص بسكرهء وقول المجموع لا يجب .رد سلام مجنون أو سكران يحمل على غير المميزء وزعم أن الجنون 
والسكر ينافيان التمييز غفلة غما صرحوا به من عدم التناني» أما المتعدي ففاسق» وأما غير المميز فليس فيه أهلية للخطاب 
كالمجنون» والملحق بالمكلف إنما هو المتعدي؛ فإن قلت قضية هذا وجوب الرد عليه وإن لم يميّز كالصلاة» قلت فائدة 
الوجوب في نحو الصلاة من انعقاد السبب في حقه حتى يلزمه القضاء منتفية هنا لأن الرد لا يقضي كما صرحوا به فاندفع ما 
للشازح هناء نعم لو قيل فائدته الإئم وإن لم يسمع تغليظاً عليه لم يبعد» ولعله مراد ذلك الشارح» 007 006 


تتشي دهان قو (في لد الصوز) يدي ليما لوسك خلتها تو تحرم أو له أواروع ونا اجنين رهي متجور لا متو ” ى ذوله: 
(ليس معها امرأة الخ) صادق بما إذا كان معها رجل فأكثر وقضية ما يأتي آنفاً عن المغني والأسنى عدم الحرمة حينئذ قوله: 
(ويكره له) أي للأجنبي اهدع شن قوله: (ومثله ابتداؤه أيضاً) نعم لا يكره سلام جمع كثيز من.الرجال عليها حيث لم تخف فتنة 
نهاية وفي.سم بعد نقل مثله عن شرح الروض ما نصه وقياسه ردهم عليها وهل كذلك ردها سلامهم وابتداء السلام عليهم حتى 
لا يحرم فيه نظر انتهى اه سيد عمر قوله: (والخنثى) إلى قؤله ومن ثم في المغني قوله: (مع الرجل الخ) ومع الخنثى كالرجل مع 
المرأة مغني قوله: (ول سام الخ) عبارة المشدي و الأستق ولا يكره على جمع لنبوة أو تجوز لاننفاء وف الفعنة بل يندب 
الابتداء به منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذلك اه قوله: (على جمع نسوة) المراد بالجمع هناما فوق الواحد اهدع ش 
أ كمايفيد: قول الشارح ومن شم حلت الخلوة ارين قود (بتدء ور آي فيسن لكل منهم سلا على الآخر ويجب علب 
الرد قوله: (وسلام ذمي) عطف على سلام امرأ اه سم قوله: : (فيجب الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (بعليك) عبارة النهاية 
والمغني بوعليك بزيادة الوا ثم نبه المغني على جواز إسقاطها أيضاً قوله: (وسلام صبي الخ) عطف على سلام امرأة قوله: (أو 
مجنون مميز) خلافاً للنهاية ولظاهر المغني وقوله مميز راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه وكذا سكران مميز خلافاً 
للنهاية والمغني قوله: (أما المتعدي) أي بسكره قوله: (ففاسق) أي وسيأتي أنه لا يجب رد سلامه قوله: (وأما غير المميز) أي 
السكران غير المميز قوله: (كالمجنون) أي غير المميز قوله: (قضية هذا) أي الإلحاق قوله: (عليه) أي السكران المتعدي والجار 
متعلق بوجوب قوله: (في حقه) أي المتعدي قوله: (وإن لم يسمع) أي لسكره. 


قوله: (ويكره له رد سلامها الخ) قال في شرح الروض نعم لا يكره من الجمع الكثير من الرجال السلام عليها إن لم 
يخف فتنة ذكره في الأذكار اه وقياسه ردهم عليها وهل كذلك ردها سلامهم وابتداء السلام غليهم جتى لا يحرم فيه نظر 
قوله: (والخنثى مع الرجل كامرأة) قضيته أنه إذا كان غير شاب فله حكم العجوز مع الرجل حتى يجب عليه رد سلام الرجل 
كما يجب على العجوز كما تقدم وأنه إذا كان شاباً حرم عليه ابتداء السلام على الرجل ورده عليه وفيه نظر إذ لا تحرم بالشك 
ويجاب بأنا لو نظرنا لذلك لم يحرم النظر مع أن المقرر حرمته فليتأمل قوله: (ولو سلم على جمع نسوة) لم يفصح بسن 
السلام منهن عليه ولا منه عليهن وفي شرح الروض بعد قوله لا على جمع نسوة أو عجوز:.أي لا يكره ابتداء ولا رداً عليهن 
ما نصه بل يندب الابتداء به منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذلك اه قوله: (وسلام ذمي) عطف على سلام امرأة في 
قوله ودخل في قولي الخ وقضيته استحباب سلام الذمي على المسلم ولم أره فراجعه. 

فائدة: في فتاوي السيوطي في الباب الجامع آخرها ما نصه مسألةة رجل سلم على جماعة مسلمين وفيهم نصراني فأنكر 
على ذلك فقال ما قصدت إلا المسلمين فقيل له من حقك أن تقول السلام على من اتبع الهدى فهل يجزىء اللفظ الأول أو 
يتعين الثاني (الجواب) لا يجزىء في السلام إلا اللفظ الأول ولا يستحق الرد إلا به ويجوز السلام على المسلمين وفيهم 
نصراي إذ1 قصد الع أمين ققط وأنا انلام على من اتيع الهادئ فإئما شرع في سدور الكتب إذا كيت للكافز كما نيت وي 


وخرج به السلام على قاضي الحاجة ومن معه فلا يجب رده كما يأتي» وإنما يجزىء الرد إن اتصل بالسلام كاتصال 
قبول البيع بإيجابه وخرج بغير متحلل إلخ سلام التحلل من الصلاة إذا نوى الحاضر عنده فلا يلزمه رده على الأوجه» 
ويفرق بينه وبين سلام التلاقي بأن القصد به الأمن وهو لا يحصل إلا بالرد» وهنا التحلل من الصلاة مع قصد الحاضر 
به لتعود عليه بركته» وذلك حاصل وإن لم يرد وإنما حنث به الحالف على ترك الكلام والسلام لأن المدار فيهما على 
صدق الاسم لا غير» ولا رد سلام فاسق أو مبتدع زجراً له أو لغيره» وإن شرع سلامه وخرج بجماعة الواحد فالرد 
فرض عين عليه ولا بد في الابتداء والرد من رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع بالفعل ولو في ثقيل السمع» نعم إن 
مر عليه سريعاً بحيث لم يبلغه صوته فالذي يظهر أنه يلزمه الرفع ومعه دون العدو خلفه وظاهر أنه لا بد من سماع جميع 
الصيغة ابتداء ورداء والفرق بينه وبين إجابة مؤذن سمع بعضه ظاهرء ومر أنه لو بلغه رسول سلام الغير قال وعليك 
وعليه السلام لأن الفصل ليس بأجنبي» وحيث زالت الفورية فلا قضاء خلافاً لما يوهمه كلام الروياني» ويجب في الرد 
على الأصم الجمع بين اللفظ والإشارة بنحو اليدء ولا يلزمه الردّ إلا إن جمع له المسلم عليه بين اللفظ والإشارة؛ 


قوله: (وخرج به) أي بقوله مسنون قوله: (ومن معه) أي عطفاً عليه قوله: (وإنما يجزىء) إلى قوله وخرج في النهاية 
والمغني قوله: (إن اتصل الخ) قضيته أنه يضر الفصل بلفظ أجنبي ويؤيده قوله الآتي لأن الفصل ليس بأجنبي اه سم قوله: 
(به) أي بالسلام وكذا ضمير بركته قوله: (وذلك) أي عود البركة للحاضر قوله: (وإنما حنث به) أي بقصد الحاضر بسلام 
التحلل قوله: (والسلام) الواو بمعنى أو المنوعة . قوله: (ولا رد سلام) إلى قوله ولا بد في المغني إلا قوله وإن شرع سلامه 
قوله: (ولا رد سلام) ظاهره أنه عطف على قوله رده من قوله فلا يلزمه رده الخ ولا يخفى ما فيه من إيهام تفريعه على ما قبله 
فكان الأولى وكذا لا يلزمه رد سلام الخ قوله: (زجراً الخ) عبارة المغني إذا كان في تركه زجر الخ اه قوله: (أو لغيره الخ) 
الأولى التثنية لما مر عن سم أن المعطوف بأو المنوعة كالمعطوف بالواو قوله: (فرض عين عليه) أي إلآ إن كان المسلم أو 
المسلم عليه مشتهاة والآخر رجلا ولا نحو محرمية بينهما فلا يجب الرد اه مغني قوله: (من رفع الصوت الخ) فإن شك أي 
الراد في سماعه أي المسلم زاد في الرفع فإن كان عنده نيام خفض صوته اه نهاية أي ندباً مع الإسماع للمسلم وإن أدى إلى 
إيقاظ النائمين ع ش قوله: (نعم إن مر) أي المسلم عليه أي الراد قوله: (والفرق بينه) أي بين الرد قوله: (سمع بعضه) الجملة 
صفة مؤذن والضمير المجرور للأذان المفهوم من المقام قوله: (ظاهر) خبر والفرق قوله: (ومر أنه) إلى قوله ويجب الخ حقه 
أن يكتب قبيل قوله وخرج بغير متحلل قوله: (لأن الفصل الخ) أي وهو لا ينافي اشتراط الاتصال لأن الخ قوله: (ويجب في 
الرد) إلى قوله وإن حذف التنوين في النهاية والمغني قوله: (على الأصم) متعلق بالرد قوله: (إلأ إن جمع له الخ) فلا يحصل 
سنة السلام عليه إلا بذلك الجمع قوله: (المسلم) بكسر اللام عليه أي الأصم. 


مسالة: إذا قال من يشمت العاطس يرحم الله سيدي أو قال من يبتدىء السلام على سيدي أو الراد وعلى سيدي السلام 
هل يتأدى بذلك السنة أو الفرض (الجواب) قال ابن صورة فى كتاب المرشد وليكن التشميت بلفظ الخطاب لأنه الوارد قال 
ابن دقيق العيد في شرح الإلمام وهؤلاء المتأخرون إذا خاطبوا من يعظمونه قالوا يرحم الله سيدنا أو ما أشبه ذلك من غير 
خطاب وهو خلاف ما دل عليه الأمر في الحديث قال وبلغنى عن بعض علماء زماننا أنه قيل له ذلك فقال قل يرحمك الله يا 
سيدنا قال وكأنه قصد الجمع بين لفظ الخطاب وبين ما اعتادوه من التعظيم اه ويقاس بذلك مسائل السلام. 

مس'سة: رجل قال اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك فأنكر عليه شخص فمن المصيب الجواب هذا الكلام أنكره بعض 
العلماء ورد عليه الأئمة منهم النووي وقال الصواب جواز ذلك ومستقر الرحمة هو الجنة اه. 

قوله: (إن اتصل بالسلام كاتصال قبول البيع بإيجابه) قضيته أنه يضر الفصل بلفظ أجنبي ويؤيده قوله الآتي لأن الفصل 
ليس بأجنبي م ر قوله: (فلا يلزمه رده على الأوجه) هل يسن قوله: (بالفعل ولو في ثقيل السمع مع قوله الآتي ويجب في الرد 
على الأصم الخ) يعرف به الفرق بين ثقيل السمع والأصم قوله: (ومر أنه لو بلغه رسول سلام الغير قال وعليك وعليه السلام) 
وعبارة شرح الروض فيقول وعليه وعليك السلام اه قوله: (وحيث زالت الفورية فلا قضاء خلافا لما يوهمه كلام الروياني) 
يؤيد عدم القضاء أو يصرح به قول الأذكار ما نصه فصل قال الإمام أبو محمد القاضي حسين والإمام أبو الحسن الواحدي 
وغيرهما ويشترط أن يكون الجواب على الفور فإن أخره ثم رد لم يعد جواباً وكان آثماً بترك الرد اه فقوله لم يعد جواباً 


ويغني عن الإشارة في الأول كما بحثه الأذرعي العلم بأن الأخرس فهم بقرينة الحال والنظر إلى فمه الرد عليه» وتكفي 
إشارة الأخرس ابتداء ورداء وصيغته ابتداء وجواباً عليك السلام وعكسهء ويجوز تنكير لفظه وإن حذف التنوين فيما 
يظهر.» وإنما لم يجز في سلام.الصلاة حتى عند الرافعي كما هو ظاهر لأنه ليس في معنى الوارد بوجه» وجزم غير واحد 
بأنه يجزىء سلاماً عليكم, وكذا سلام الله قيل لا سلامي وفيه نظرء بل الأوجه إجزاء عليك وعكسه كما بحث» 
والأفضل في الرد واو قبله وتضر في الابتداء كالاقتصار في أحدهما على أحد جزأي الجملة الا وعليك رد السلام 
الذمي وإن نوى إضمار الآخر خلافاً لما يوهمه كلام الجواهرء ويسنّ عليكم في الواحد نظراً لمن معه من الملائكة 
وزيادة ورحمة الله وبركاته ومغفرته» ولا تجب وإن أتى المسلم بها ويظهر إجزاء سلمت عليك وأنا مسلم عليك ونحو 
ذلك أخذاً مما مر أنه يجزىء فى صلاة التشهد صلى الله على محمد والصلاة على محمد ونحوهماء (ويسن) عيناً 
للواحد وكفاية للجماعة كالتسمية للأكل» وتشميت العاطس وجوابه (ابتداؤه) به ار الم لان ديب لان ف ا ل 


قوله: (في الأول) أي لسقوط الاثم وكذا في الثاني لحصول السنة ع ش وسم قوله: (بأن الأخرس) الظاهر الأصم سيد 
عمر عبارة سم عبارة غيره أنه أي الأصم فلعل الأخرس هنا تحريف اه قوله: (وتكفي إشارة الأخرس الخ) أي إن فهمها كل 
أحد وإلا كانت كناية فتعتبر معها النية لوجوب الرد ولحصول السنة منه اهدع ش قوله: 00 
الابتداء ويجب فيه الرد نهاية ومغني وأسنى قوله: (ويجوز تنكير لفظه) لكن التعريف فيهما أفضل نهاية ومغنى أي في الابتداء 
والرد قوله: (وإنما لم يجز) أي حذف التنوين قوله: (في سلام الصلاة) أي سلام التحلل منها قوله: (سلاماً) بالتنوين قوله: (لا 
سلامي) بالإضافة إلى ياء المتكلم قوله: (وعكسه) أي عليك سلام الله وعليك سلامي قوله: (والأفضل) إلى قوله ولا يجب في 
النهاية والمغني إلا قوله خلافاً لما يوهمه كلام الجواهر وقوله ومغفرته قوله: (ولو قبله) خبر قوله والأفضل سم قوله: (وتضر 
في الابتداء) فلو قال وعليكم السلام فلا يكون سلاماً ولم يجب رده والإشارة بيد أو نحوها من غير لفظ خلاف الأولى ولا 
يجب لها رد والجمع بينها وبين اللفظ أفضل ولو سلم بالعجمية لجاز وإن قدر على العربية حيث فهمها المخاطب ووجب 
الرد نهاية ومغني قوله: (كالاقتصار الخ) فلو قال وعليكم سكت عن السلام لم يكف مغني ونهاية ومثله سلام مولانا اه 
ع ش قوله: (وإن نوى الخ) . 

فاشدة: في فتاوي السيوطي مسألة إذا قال من يشمت العاطس يرحم الله سيدي أو قال من يبتدىء السلام على سيدي أو 
الراد وعلى سيدي السلام هل يتأدى بذلك السنة والفرض الجواب قال ابن صودة في المرشد وليكن التشميت بلفظ الخطاب 
لأنه الوارد وقال ابن دقيق العيد في شرح الإمام وهؤلاء المتأخرون يقولون يرحم الله سيدنا وما أشبه ذلك من غير خطاب 
وهو خلاف ما دل عليه الأمر في الحديث اه وبلغني عن بعض العلماء أنه قيل له ذلك فقال قل يرحمك الله يا سيدي وكأنه 
قصد الجمع بين لفظ الخطاب وبين ما اعتادوه من التعظيم ويقاس بذلك مسائل السلام انتهى اه سم قوله: (ويسن الخ) أي 
في الابتداء والرد نهاية ومغني قوله: (في الواحد الخ) ويكفي الإفراد فيه ويكون آنياً بأصل السنة دون الجماعة مغني ونهاية فلا 
يكفي لأداء السنة ولا يجب الرد حيث لم يعين واحداً منهم وكذا لو سلم عليه جمع لا يكفيه أن يقول في الرد وعليك السلام 
ع ش قوله: (وزيادة ورحمة الله الخ) عطف على قوله عليكم الخ عبارة المغني وزيادة ورحمة الله وبركاته على السلام ابتداء 
ورداً أكمل من تركها وظاهر كلامهم أنه يكفي وعليكم السلام وإن أتى المسلم بلفظ الرحمة والبركة قال ابن شهبة وفيه نظر 
أي لقوله تعالى وَإِدًا حُيَيُمْ يحي [النساء : 85] الآية اه قوله: (عيناً) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وجوابه وإلى قوله وكذا 
إن سكت في النهاية ما يوافقه إلا فيما سأنبه عليه قوله: : (كالتسمية للأكل) أي وللجماع قوله: (وتشميت العاطس) والأضحية في 

حق أهل البيت والأذان والإقامة اه مغني قوله: (وجوابه) انظر ما معنى كونه سنة كفاية مع أن ظاهر كلامهم الآتي أن جواب 
التشميت إنما يسن للعاطس إلآ أن يحمل ما هنا على تعدد العاطس في وقت واحد فليراجع قوله: (به) أي بالتساام وتقديره 


وكذا قوله وكان آثماً بترك الرد يقتضي ذلك إذ لو كان يقضي لم يقل بترك الرد كان يقول بتأخير الرد قوله: (ويغني عن الإشارة 
في الأول) هلا كان الثاني كذلك وعبارة شرح الروض شاملة له قوله: (بأن الأخرس فهم بقرينة الخ) عبارة شرح الروض 
وغيره أنه أي الأصم فلعل الأخرس هنا تحريف قوله: (وعكسه) قال في الروض فإن قال عليكم السلام جاز وكره اه قوله: 
(والأفضل) مبتدأ وقوله واو خبر قوله: (وتضر في الابتداء) كما في الأذكار عن المتولي. 


عند إقباله أو انصرافه على مسلم للخبر الحسنء «إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام»» وفارق الرد بأن الإيحاش 
والإخافة في ترك الرد أعظم منهما في ترك الابتداءء وأفتى القاضي بأن الابتداء أفضل كإبراء المعسر أقضل من إنظاره» 
ويؤخذ من قوله ابتدازه أنه لو أتى به بعد تكلم لم يعتد بهء نعم يحتمل في تكلم سهواً أو جهلاً وعذر به أنه لا يفوت 
الابتداء به فيجب جوابه», أما الذمي فيجرم إقذاقة بالبنلامء ولو أرسل سلامه لغائب وكرع 2 العاام عليه فين ماني 
كقل له فلان يقل السلام عليك» لا بتحو سلّم لي عليه على ما:قيل» والذي في الأذكار خلافه وعبارته أو أرسل رسولاً 
وقال سلّم لي على فلان لزم الرسول أن يبلغه بنحو فلان يسلّم عليك كما في الأذكار أيضاً فإنه أمانة ويجب أداؤهاء 
ومنه يؤخذ أن محله ما إذا رضي يتخمل تلك الأمانة أما لو ردها فلاء وكذا إن سكت أخذاً من قولهم لا ينسب لساكت 


. لفظة به مبني على إرجاع ضمير ابتداؤه للشخص والظاهر رجوعه للسلام كما جرى عليه المغني واستغنى عن التقدير عبارته 
أي السلام على كل مسلم حتى على الصبي اه قوله: (عند إقباله الخ) أي: من ذكر الواحد والجماعة قوله: (على مسلم) متعلق 
بضميز به ؤيحتمل تعلقه بالإقبال والانصراف على التنازع وأغعمال الأول قوله: (وفارق) أي ابتداء السلام حيث كان سنة قوله: 
(بأن الابتداء) أي مع كونه سنة أفضل أي من الرد الفرض وقوله إنه أي المسلم . قوله: (بعد تكلم الخ) ظاهره "ولو يسيراً ومنه. 
صباج الخير ثم مفهومه أنه إذا أتئ به ثم تكلم لا يبطل الاعتداد به فيجب'الرد لكن قضية قوله سابقاً وإنما يجزىء الرد إن 
اتصل بالسلام الخ بطلانه بالتكلم وإن قل ويمكن تخصيص ما مر بالاحتراز عما إذا طال الفصل بينهما وما هنا بما إذا قل 
الفاصل ويفرق بينه وبين البيع بأنه بالكلام يبد معرضاً عن البيع والمقصود هنا الأمان وقد وجد بمجرد الصيغة فلا يضر 
الكلام به من المبتذي ويشترط الففور من المسلم عليه بحيث لا يشتغل بكلام أجنبي مطلقاً ولا بسكوت طويل لأنه بذلك لا 
يعد قابلاً للأمان بل معرضاً عنه فكأنه رده اه ع ش قوله: (أنه لا يفوت الابتداء) ومثله الرد اه ع ش قوله: (أما الذمي الخ) 
محترز قوله على مسلم قوله: (فيحرم ابتداؤه بالسلام) فإن بان من سلم عليه ذمياً فليقل له ندباً انترجعت سلامي أو رد 
سلامي تخقيراً له ويستئنيه وجوباً ولو بقلبه إن كا بين مسلمين وسلم عليهم ولا يبدؤه بتحية غير السلام أيضاً كأنعم الله 
صباخك أ ع لج ا و ل ل م ا ا 
وجب الرد عليه ومن دخل دارا ندب أن يسلم على أهله وإن دخل موضعاً خالياً ندب أن يقول السلام غغلينا وعلى عباد الله 
الصالحين ويندب أن يسمي قبل دخوله ويدعوابما أحب ثم يسلم بعد دخوله مغني ونهاية وروض مع شرحه قوله: : (الغائب 

ا ل د ا ا ا ا ا 
(شرع له السلام الخ). خرج الكافر والمرأ 5 الشابة اه . سم قوله: : (بصيغة الخ) حال.من سلامه قوله: (لا بنبحو سلم لي عليه) أي 
إلا أن يأتي الرسول بصيغة معتبزة كأن يقول له فلان يقول لك السلام عليك أو السلام عليك من فلان كما أنه فيما إذا قال قل 
له فلان يقول لك السلام عليك يكففي قول الرسول فلان يسلم عليك فالحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة المعتبرة من المرسل 
أو الرسول.م :ر اه سم وسيأتي ما فيه عن الرشيدي قوله: (لزم الرسول الخ) جواب ولو أرسل الخ زاد المغني ويجب الرد 
كما مر اه قوله: (أن يبلغه) أي ولو بعد مدة طويلة بأن نسي ذلك ثم تذكره اه ع ش. قوله: (بنحو فلان يسلم الخ) ظاهر 
كلامه أنه لا ب يشترط وجود صيغة معتبرة مما مر من المرسل ولا من الرسول وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارة الرشيدي قوله 
'فإن أتي المرسل بصيغة الخ والحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة المعتبرة من المرسل أو الرسول خلافاً لابن حجر وحاول 
الشهاب ابن قاسم رد كلامه إلى كلام الشارح بما لا يقبله كما يعلم بمراجعته اه قوله: : (كما في الأذكار أيضاً) راجع لقوله . 
بنحو فلان :الخ فكان الأولى أن يزيد.هناك لفظة أي قوله: (ومنه الخ) أي التعليل قوله: (إن محله) أي وجوب التبليغ قوله: (إذا : 
رضي» أي الرسول قوله. (أما لو ردها الخ) هذا ظاهر إذا ردها بحضرة ة المسلم المرسل أما لو.ردها بعد مفارقته كأثناء الطريق 


قوله.(ويؤخبذ من قوله ابتداؤه أنه لو أتى به بعذ تكلم لم يعتد به) في الروض عطفاً على المستحب وانه يبدأ به قبل 
الكلام اه ولم يزد شرحه على الاستدلال له قوله: (لغائب) ينبغي ولو فاسقاً فيلزمه تبليغه لأنه تحمل الأمانة وإن جاز ترك رد 
سلام الفاسق زجراً م ر قوله: (يشرع له السلام) خرج الكافر والمرأة الشابة قوله: (لا بنحو سلم لي عليه) أي إلا أن يأتي 
الرسول بصيغة معتبرة كأن يقول له فلان يقول لك السلام عليك فيكفي قول الرسول فلان يسلم عليك فالحاصل أنه يعتبر 
وجود الصيغة المعتبرة من المرسل أو الرسول م ر قوله: (أما لوردها) هذا ظاهر إذا ردها بحضرة المسلم المرسل أما لو ردها 


كتاب السير ودف 


قول» وكما لو جعلت بين يديه وديعة فسكت» ويحتمل التفصيل بين أن تظهر منه قرينة تدل على الرضا وعدمه؛ ثم 
رأيت بعضهم قال: قالوا يجب على الموصي به تبليغه ومحله إن قبل الوصية بلفظ يدل على التحمل لتعليلهم بأنه أمانة 
إذ تكليفه الوجوب بمجرد الوصية بعيد» وإذا قلنا بالوجوب فالظاهر أنه لا يلزمه قصدهء بل إذا اجتمع به وذكر بلغه 
انتهى» وما ذكره آخراً فيه نظرء بل الذي يتجه أنه يلزمه قصد محله حيث لا مشقة شديدة عرفاً عليه لأن أداء الأمانة ما 
أمكن واجب» فإن قلت الواجب في الوديعة التخلية لا الرد» قلت: محله إذا علم المالك بها وإلا وجب إعلامه بقصده 
إلى محلهء أو إرسال خبرها له مع من يثق بهء فكذا هنا ومن ثم قالوا في الأمانة الشرعية كثوب طيرته الريح إلى داره 
يلزمه فوراً إن عرف مالكه إعلامه به» (إلأعلى) نحو (قاضي حاجة) بول أو غائط أو جماع للنهي عنه في سئن ابن 
ماجهء ولأن مكالمته بعيدة عن الأدب» (و) شارب و(آكل) في فمه اللقمة لشغله عن الردء (و) كائن في (حمام) 
لاشتغاله بالاغتسال. ولأنه مأوى الشياطين» وقضية الأولى ندبه على غير المشتغل بشيء ولو داخله» والثانية عدم ندبه 
على من فيه ولو بمسلخه وهو قضية كراهة الصلاة فيه إلآ أن يفرق» ثم رأيت الزركشي وغيره رجحوا أنه يسلّم على من 
بمسلخه ويوجه بأن كونه محل الشياطين لا يقتضي ترك السلام عليه ألا ترى أن السوق محلّهم ويسنّ السلام على من 
فيه ويلزمهم الرد وإلأ على فاسق» بل يسن تركه على مجاهر بفسقه ومرتكب ذنب عظيم لم يتب منه ومبتدع إلآ لعذر أو 


فهل يصح هذا الرد ختتى لا يلزمه التبليغ أو لا يصمكما لو:رد الوديعة بعد غيبة المالك فإنه لا يضيم هذا الرد فيه نظر ولغل 
الأقرب الثاني اه سم على ع ش قال .م ر أي بحضرة المرسل ولا يصح رده في غيبته لأنه لا يعقل الرد في غيبته اه فليتأمل 
هذا هل هو منقول وعلى تسليمه فالظاهر أنه بخلاف ما لو جاءه كتاب وفيه سلم لي على فلان فله رده في الحال لأنه لم 
يحصل له تحمل وإنما طلب منه تحمل هذه الأمانة عند وصول الكتاب إليه فله أن لا يتحملها بأن يردها في الحال فليتأمل 
اه سم على المنهج اه قوله: (بين أن تظهر منه الخ) لعل الأولى بين أن يقصد التبليغ بحضرة المرسل قصداً جازماً وعدمه 
قوله: (على الموصي به) أي بالسلام وقوله وما ذكره آخراً وهو قوله فالظاهر أنه لا يلزمه قصده قوله: (قلت محله الخ) قضيته 
أنه إذا علم المرسل إليه إرسال السلام إليه لم يجب قصده وإن لم يشق فليحرر سم وفيه نظر إذ الظاهر أن وجوب الرد ونيل 
ثوابه متوقف على التبليغ ولا يكفي في ذلك مجرد العلم قوله: (بول) إلى قوله ولأنه في النهاية إل قوله للنهي إلى المتن وإلى 
قوله وقضية الأولى في المغني قوله: (ندبه على ما فيه الخ) عبارة النهاية ندبه في المسلخ وهو كذلك اه وقضيته أيضاً أنه إن 
لم يكن مشغولا في الحمام بغسل ونحوه سن ابتداؤه بالسلام ووجب الردع ش ورشيدي قوله: (رجحوا أنه يسلم الخ) 
اعتمده المغني وكذا النهاية كما مر قوله: (على من بمسلخه) أي ويجب عليه الرد اه مغني قوله: (ويسن) إلى قوله ويتجه في 
المغني إلا قوله بل يسن إلى ومبتدع وقوله إلا لعذر أو خوف مفسدة وقوله بأن شق إلى المتن وقوله أي إن قرب إلى ورجح 
قوله: (ويسن السلام الخ) جملة حالية أو عطف على محلهم قوله: (على من فيه) أي السوق قوله: (ويلزمهم) أي المسلم 
عليهم في السوق قوله: (وإلا على فاسق) إلى قوله وظاهر قولهم في النهاية إلا قوله بأن شق إلى ومتخاصمين وقوله ويحرم 
إلى ورجح وقوله لأنه الآن إلى ويسن قوله: (وإلا على فاسق بل يسن تركه الخ) مفاده أنه إن كان مخفياً لا يسن ابتداؤه 
بالسلام بل يباح وإن كان مجاهراً يسن ترك السلام عليه وابتداؤه به خلاف الأولى اهدع ش قوله: (ومرتكب الخ) معطوف 
على مجاهر اه رشيدي والظاهر أنه كقوله ومبتدع عطف على فاسق كما هو صريح صنيع النهاية في الثانية وع ش في الأول 
حيث قال كالزنى وهو عطف أخص على أعم اه . قوله: لوك احا و رع الود سد كد 
بشاعتها إلى رتبة الكبيرة ال ا 0 ش قوله: (ومبتدع) أي لم يفسق ببدعته اه ع ش قوله: 
(إلا لعذر الخ) ينبغي رجوعه للجميع ومنه خوفه أن يقطع نفقته اهرع ش 


بعد مفارقته كأثناء الطريق فهل يصح هذا الرد حتى لا يلزمه التبليغ أو لا يصح كما لو رد الوديعة بغير غيبة المالك فإنه لا 
يصح هذا الرد فيه نظر ولعل الأقرب الثاني م ر قوله: (قلت محله إذا علم المالك الخ) قضيته أنه إذا علم المرسل إليه إرسال 
السلام إليه لم يجب قصده وإن لم يشق فليحرر قوله: (ثم رأيت الزركشي وغيره رجحوا أنه يسلم على من بمسلخه) كتب 
عليه م ر. 


خوف مفسدة» وإلأعلى مصل وساجد وملب ومؤذن ومقيم وناعس وخطيب ومستمعه ومستغرق القلب بدعاء إن شق 
عليه الرد أكثر من مشقة الآكل كما يقتضيه كلام الأذكار» ومتخاصمين بين يدي قاض (ولا جواب) يجب (عليهم) إلآ 
مستمع الخطيب فإنه يجب عليه وذلك لوضعه السلام في غير محله. بل يكره لقاضي حاجة ونحوه كالمجامع ويسن 
ولمصل ومؤذن بالإشارة. وإلا فبعد الفراغ أي إن قرب الفصل ويحرم على من سلم عليه نحو حربي أو مرتد. ورجح 
المصنف ندبه على القارىء وإن اشتغل بالتديّر ووجوب الرد عليه؛ ويتجه أخذاً مما مر في الدعاء إن.الكلام في متدبّر 
لم يستغرق التدبّر قلبه وإلاأ وقد شىٌّ عليه ذلك لم يسن ابتداء» ولا جواب لأنه الآن بمنزلة غير المميزء بل ينبغي فيمن 
استغرقه هم كذلك أن يكون حكمه ذلك» ويسن عند التلاقي سلام صغير على كبير ‏ -.......: ا 


قوله: (أو خوف مفسدة) قد يقال الواو أولى لأن غطفه على العذر من عطف الخاص على العام وهو من خصائص 
الواو اه سيد عمر أقول بل الأولى كخوف الخ كما عبر به الأسنى قوله: (وإلا على مصل الخ) في فتاوي شيخ الإسلام أنه 
سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء أو لا فأجاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد اه سم قوله: 
(وملب) أي في النسك اه مغني قوله: ا ل ا 
بالمروءة القرب ته فيها مق وأستى قوله: : (ومستمعه) هل يشترط الاستماع بالفعل أو يكفي ولو بالقوة سيد عمر وقد يرجح 
الثاني تعبير المغني بحاضر الخطيب اه. قوله: (ومستغرق القلب الخ) الأذكار المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم هل يسن 
السلام ويجب الرد على المشتغل بها أو لا فيه نظر والثاني غير بعيد إذ يشق عليه الرد مشقة شديدة لتفويته الثواب المترتب 
عليها سم على حج اهدع ش قوله: (بدعاء الخ) أي أو مراقبة الصوفيين قوله: (أكثر من مشقة الآكل) أي من مشقة الرد على 
الآكل وقد يقال لم لا يكتفي بالمساواة اه سيد عمر (أقول) وقد يفيد صنيع النهاية والمغني خحيث أسقطا ذلك التصوير قوله: 
«(وذلك) أي عدم وجوب الجواب عليهم قوله: (بل يكره) أي الجواب قوله: (ويسن للآكل) أي باللفظ اه أسنى قوله: (ولمن 
بالحمام) أي يسن الجواب لمن بالحمام غير المشغول بالاغتسال ونحوه اهادع ششرقوله: (ولمصل الخ) أي وساجد لتلاوة اه 
أسنىقوله: (بالإشارة) أي المفهمة لرد السلام برأسه أو غيره اه ع ش قوله: (وإلا) أي إن لم يرد بالإشارة قوله: (إن قرب 
الفصل) أي عرفاً بأن لا يقطع القبول عنن الإيجاب في البيع اه ع ش قوله: (نحو حربي) لعله أراد بنحوه المعاهد والمؤمن 
فليراجع قوله: (ندبه) أي السلام قوله: (على القارىء) ومثله المدرس والطلبة فيندب السلام عليهم ويجب الرد اهدع ثن أي 
بشرط عدم الاستغراق الآني قوله: (ولا جواب) أي واجب عليه عبارة النهاية ولا يجب رد اه وهي صريحة في المقصود اه 
سيد عمر قوله: (استغرقه هم) ظاهره ولو دنيوياً قوله: : (حكمه ذلك) أي لا يسن ابتداؤه بالسلام ولا يجب عليه الرد قوله: : (عند 
التلاقي) ويكره ه تخصيص البعض من الجميع بالسلام ابتداء ورد ويندب أن يبدأ بالسلام قبل الكلام وإن كان ماراً في سوق أو 
جمع لا ينتشر فيهم السلام الواحد سلم على من يليه أول ملاقاته فإن جلس إلى من سمعه سقط عنه سنة السلام أو إلى من 
لم يسمعه سلم ثانيً ولا يترك السلام لخوف عدم الرد عليه لتكبر أو غيره مغني وروض مع شرحه. 

قوله: (سلام صغير الخ) فإن عكس أي بأن سلم كبير على صغير وواقف أو مضطجع على ماش وغير راكب على 
راكب وكثيرون على قليلين لم يكره نهاية ومغنى وروض قوله: (على كبير) ولو علم نحو الكبير والماشي أن الصغير والراكب 
لا يسلم عليهما فهل يندب له السلام أو لا وعلى الأول فالتردد المحكي في الشارح بقوله وظاهر قولهم الخ محمول على 


قوله: (وإلاً على مصل وساجد الخ) في فتاوي شيخ الإسلام في باب الوضوء أنه سئل هل شرع السلام على المشتغل 
بالوضوة رييئن 40 الره او لا فاجات بآن الظاقر آل بشرع المتالام, عليه ريسي عليه الزد الى ويفارق ذلك ماعن : فى المغتسل 
بأن من شأنه أن يكون متجرداً كلا أو بعضاً فيشق عليه مكالمته في هذه الحالة قوله: (ومستغرق القلب بدعاء الخ) الأذكار 
المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم هل يسن السلام ويجب الرد على المشتغل بها أو لا فيه نظر والثاني غير بعيد إذ يشق عليه 
الرد مشقة شديدة لتفويته الثواب المترتب عليها واحتمال أن لا يفوت بعذره بالرد يعارضه الاحتياط في تحصيل ذلك الثواب 
لاحتمال أن لا يكون معذوراً بالرد في الواقع فليتأمل نعم إن قيد الكلام في الاخبار بما ليس خبراً اتجه أنه لم يضر فلا كلام 
في ندب السلام معها ووجوب الرد قوله: (صغير على كبير الخ) قال في الروض وإن عكس لم يكره اه.. 


كتاب السير ه3”ي> 


لو و ال و اك ددا ا ولزيادة 
ساني ادك بح لع كو لي ا ناماع اسك هي ألو بترت و مالفا ون بي الاد دده 2 
بالتلاقي الجالس والواقف والمضطجع, ؛ فكل من ورد على أحدهم يسلّم عليه مطلقاً ولو سلم كل على الآخر فإن ترتبا 
كان الثاني جواباً أي ما لم يقصد به الابتداء وحده على ما بحثه بعضهمء وإلا لزم كلا الرد. 

تتمة: لا يستحق مبتدىء بنحو صبحك الله بالخير أو قواك الله جواباًء ودعاؤه له في نظيره حسن إلا أن يقصد 
بإهماله تأديبه لتركه سئّة السلام وحني الظهر مكروه. وقال كثيرون حرام للحديث الحسن أنه يكل نهى عنه وعن التزام 
الغير وتقبيله وأمر بمصافجته» وأفتى المصئف بكراهة الانحناء بالرأس وتقبيل نحو رأس أو يد أو رجل لا سيما لنحو 
غني لحديث «من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه» ويندب ذلك لنحو صلاح أو علم أو شرف» لأن أبا عبيدة قبّل يد عمر. 


غير من ذكر كمن ظن عند الملاقاة أن ملاقيه يعمل بالسنة أو شك فيه وأنه في هذين الحالين لا يشرع له السلام بلا شك اه 
سيد عمر قوله: (وماش على واقف أو مضطجع) كذا في الروض والنهاية والمغني. وظاهر أنه مندرج في قولهم الآتي وخرج 
بالتلاقي الجالس والواقف والمضطجع الخ ففيه تكرار قوله: (وقليلين على كثيرين) ولو تلاقى قليل ماش وكثير راكب تعارضا 
نهاية وأسنى أي فلا أولوية لأحدهما على الآخرع ش . قوله: (لأن نحو الماشي) أي كالصغير والواقف والمضطجع وقليلين 
وقوله من نحو الراكب أي كالكبير وكثيرين قوله: (ولزيادة الخ) يتأمل وجه انطباقه على مدلوله لأن الأقل مرتبة يخاف من 
ضده فكان ينبغي للضد أن يسلم حتى يؤمن كالراكب مع الماشي اه سيد عمر وقد يجاب بأن المراد بالمرتبة الأخروية لا ما 
يشمل الدنيوية فقوله لأن الأقل مرتبة يخاف الخ ممنوع هنا. 

قوله: (نحو الكبير) أي كالكثيرين وقوله على نحو الصغير أي كالقليل اه سم قوله: (إلآما استثنى) وهو مستمع 
الخطيب قوله: (أنه لا يجب الخ) خبر قوله وظاهر قولهم قوله: هنا إخارة إلى :ها ف ثوله ويسين عند التلاتي الح كولاه 
ويحتمل وجوبه لعله أظهر اه سم قوله: (من لم يندب الخ) كنحو الصغير قوله: (هنا) أي في سلام : نحو الكبير على نحو 
الصغير قوله: (وخرج) إلى قوله لخبر البخاري في المغني إلأ قوله وحده إلى وإلأ وقوله وقال إلى وأفتى وقوله لحديث إلى 
ويندب وقوله لأن إلى ويسن وقوله قال ابن عبد السلام إلى ويحرم وقوله للحديث الحسن إلى واستمراره وقوله أو طلباً إلى 
أما من أحبه قوله: (مطلقاً) أي سواء كان الوارد صغيراً أم لا قليلاً أم لا اه مغني. 

قوله: (ولو سلم كل) أي من انين تلاقيا مغني ونهاية قوله: (أي ما لم يقصد به الخ) عبارة النهاية نعم إن قصد به 
الابتداء صرفه عن الجواب أو قصد به الابتداء والرد فكذلك فيجب رد السلام على من سلم أولاً اه قوله: (وإل أي بأن كانا 
معاً قوله: (لا ب يستحق مبتدىء) إلى قوله وقوله إن لم يشمت في النهاية إل قوله وقال إلى وأفتئى وقوله لا سيما إلى ويندب 
ترك لأ0 إلن رسن بوقوله لخر البتخاري إل ومن :وكولهللاساء إلى ويسم وتوله بعهملة إلى [لاجقمة رودل التعدلفة 
الحسن إلى وإجابة مشمته . قوله: (لا يستحقه مبتدىء بنحو صبحك الله الخ) وأما التحية بالطلبقة وهي أطال الله بقاءك فقيل 
بكراهتها والأوجه أن يقال كما قال الأذرعي أنه إن كان من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العدل فالدعاء بذلك قربة وإلا 
فمكروه اه مغني زاد الأسنى بل حرام اه قوله: : (جواباً) أي بحسب أصل الشرع حتى لا ينافي ما لو غلب على ظنه وقوع 
ضرر إن لم يجبه فإنه لا يبعد وجوب الجواب حينئذ لكنه لعارض اه سيد عمر قوله: (إلا أن يقصد بإهماله الخ) أي فترك 
الدعاء له أحسن أسنى ومغني قوله: (وحني الظهر مكروه) ولا يختر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح أو غيرهما 
أسنى ومغني قوله: (لا سيما لنحو غني) كشوكة ووجاهة فشديد الكراهة اه مغني قوله: (ويندب ذلك) دخل فيه تقبيل الرجل 
وهو كذلك اه سم قوله: (لنحو صلاح) أي من الأمور الدينية ككبر سن وزهد اه مغني عبارة ع ش من النحو المعلم 


قوله: (وقليلين على كثيرين) قال في شرح الروض فلو تلاقى قليل ماش وكثير راكب تعارضا اه قوله: (ولزيادة مرتبة 
نحو الكبير) أي كالكثير وقوله على نحو الصغير أي كالقليل قوله: (هنا) إشارة إلى ما في قوله ويسن عند التلاقي عنه الخ 
وقوله ويحتمل وجوبه ولعله الأظهر قوله: (فكل من ورد) ولو كثيراً وقليلاً قوله: (ويندب ذلك) دخل فيه تقبيل الرجل وهو 
كذلك . 


ك248ظ2> الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


رضي الله عنهماء ويسن القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة من نحو صلاح أو علم أو ولادة أو نسب أو ولاية مصحوبة 
بصيانة» قال ابن عبد السلام: أو لمن يرجى خيره أو يخشى من شره ولو كافراً خشي منه ضرراً عظيماً أي لا يحتمل 
عادة فيما يظهرء ويكون على جهة البر والإكرام لا الرياء والإعظام» ويحرم على الداخل أن يحب قيامهم له للحديث 
الحسن «من أحب أن يتمثل الناس له قياماً فليتبوّأ مقعده من النار» ذكره في الروضة» وحمله بعضهم على ما إذا أحب 
قيامهم واستمراره وهو جالسء أو طلباً للتكبّر على غيره وهذا أخف تحريماً من الأول» إذ هو التمئّل في الخبر كما 
أشار إليه البيهقي» أما من أحبه جوداً منهم عليه لما أنه صار شعاراً للمودة فلا حرمة فيه» ولا بأس بتقبيل وجه طفل 
رخمة ومودة لخبر البخاري أنه كَل قبّل ابنه إبراهيم وقال: وقد قبل الحسن لمن قال لي عشرة من الأولاد ما قبّلتهم من 
لا يَرحم لا يُرحم ومحرم كذلك لأن أبا بكر قبّل خد عائشة لحمى أصابتهاء رواه أبو داود ويسن تقبيل قادم من سفر 
ومعانقته للاتباع الصحيح في جعفر رضي الله عنه لما قدم من الحبشة» ويحرم نحو تقبيل الأمرد الحسن غير نحو 
المحرم ومس شيء من بدنه بلا حائل كما مرء ويسن تشميت العاطس سدع جوت قم مي امت و ار مام يبلن 


المسلم اه وقوله أو ولاية أي ولاية حكم كالقاضي رشيدي وع ش قوله: (مصحوبة الخ) صفة ولاية قوله: (بصيانة) أي عن 
خلاف الشرع ويظهر أن صيانة كل زمن بحسبه قوله: (قال ابن عبد السلام الخ) عبارة الأسنى قال الأذرعي بل يظهر وجوبه 
في هذا الزمان دفعاً للعداوة والتقاطع كما أشار إليه ابن عبد السلام فيكون من باب دفع المفاسد اه قوله: (أو لمن يرجى 
خيره) لعل المراد الخير الأخروي كالمعلم حتى لا ينافي الحديث المار سيد عمر وينبغي أن من الخير الأخروي نحو الإنفاق 
بالنسبة إلى المحتاج قوله: (ويكون) أي هذا القيام اه أسنى قوله: (ويكون على جهة البر الخ) أي وجوباً اهدع ش قوله: 
(والإعظام) انظر ما المراد به رشيدي قوله: (ذكره) أي قوله ويحرم وكذا ضمير حمله قوله: (وحمله) إلى قوله أما من أحبه 
عبارة الأسنى والمراد بتمثلهم له قياماً أن يقعد ويستمروا قياماً كعادة الجبابرة كما أشار إليه: البيهقي ومثله حب القيام له تفاخراً 
وتطاولاً على الأقران اه قوله: (واستمراره) أي قيامهم قوله: (أو طلباً) لعله معطوف على قوله واستمراره وهو جالس باعتبار 
المعنى قوله: (وهذا) أي قوله أو طلباً الخ قوله من الأول أي قوله واستمراره الخ قوله: (إذ هو) أي الأول قوله: (لا بأس الخ) 
عبارة الروض أي والمغني وتقبيل خد طفل لا يشتهى ولو لغيره وأطراف شفته مستحب اه سم قوله: (وجه طفل) بل أي 
محل فيه ولو في الفم وقوله طفل أي لا يشتهى ذكراً أو أنثى اهدع ش قوله: (ومحرم الخ) عطف على طفل قوله: (ويسن 
تقبيل الخ) وتندب المصافحة مع بشاشة الوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها للتلاقي ولا أصل للمصافحة بعد صلاتي الصبح 
والعصر ولكن لا بأس بها فإنها من جملة المصافحة وقد حث الشارع عليها وإن قصد باباً لغيره مغلقاً يندب أن يسلم على 
أهله ثم يستأذن فإن لم يجب أعاده إلى ثلاث مرات فإن أجيب فذاك وإلآ رجع فإن قيل له بعد استئذانه من أنت ندب أن 
يقول فلان بن فلان أو نحوه مما يحصل به التعريف التام ولا بأس أن يكني نفسه أو يقول القاضي فلان أو الشيخ فلان أو 
نحوه إذا لم يعرفه المخاطب إلآ به ويكره اقتصاره على قوله أنا أو الخادم وتندب زيارة الصالحين والجيران غير الأشرار 
والإخوان والأقارب وإكرامهم بحيث لا يشق عليه ولا عليهم فتختلف زيارتهم باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم ويسن 
أن يطلب منهم أن يزوروه وأن يكثروا زيارته بحيث لا يشق وتندب عيادة المرضى مغني وروض مع شرحه قوله: (تقبيل قادم) 
أي وجهه صالحاً أم لا اه أسنى قوله: (من سفر) أي أو نحوه اه أسنى قوله: (ومعانقته) ويكره ذلك أي التقبيل والمعانقة لغير 
القادم من سفر أو نحوه ولا فرق في هذا بين أن يكون المقبل والمقبل صالخين أم فاسقين أم أحدهما صالحاً والآخر فاسقاً 
ذكر ذلك في الأذكار اه روض مع شرحه قوله: (غير نحو المحرم) كالملك أي من غير شهوة كما هو ظاهر اه ع ش قوله: 
(ويسن) إلى قوله وإنما سن في المغني إلا قوله بمهملة إلى إذا حمد . قوله: (ويسن تشميت العاطس الخ) ويندب رد التثاؤب 
ما استطاع فإن غلبه ستر فمه بيده أو غيرها وأن يرحب بالقادم المسلم بأن يقول له مرحباً وأن يلبي المسلم المنادي له بأن 


قوله: (ولا بأس بتقبيل وجه طفل رحمة الخ) عبارة الروض وتقبيل خد طفل ولو لغيره لا يشتهى وأطراف شفته 
مستحب اه قوله: (ويسن تشميت العاطس الخ) قال في شرح الروض وإذا قال العاطس لفظأ آخر غير الحمد لم يشمت إلى 
أن قال صرح بذلك في الروضة. 


كتاب السير 0 ذبن 


مجكملة تسق أن المطظارى كر به راشي رجي تزلد رقم لقره اتيت انود مارج المتعفية ا يقانة على 
سمته وخلقته والماتعة من شماتة عدوّه به إذا حمد بيرحمك الله أو ربك» وإنما سنَ في السلام ردأ وجواباً ضمير الجمع 
ولو للواحد لأجل الملائكة الذين معه كما مرء ولصغير بنحو أصلحك الله أو بازك فيك». ويكره قبل الحمد فإن شك 
قال يرحم الله من حمده أو يرحمك الله إن حمدته» ويسن تذكيره الحمد للخبر المشهور «من سبق العأطس بالحمد أمن 
من الشوص» أي وجع الضرس واللوض أي وجع الأذن» والعلوص وهو وجع البطن» وتكرين التكتسيت إلى ثلاث كلم 
ل 0 وقيده بعضهم بما إذا علمه مزكوماً وحذفوه لأن الزيادة على الثلاث مع تتابعها عرفاً مظنة الزكام 
نحوه يظهر أنها لؤ لم تتابع» كذلك يسن التشميت بتكررها مطلقاً ويسن للعاطس وضع شيء على وجهه وخفض 
ا للحديث الحسن. «العطسة الشديدة من الشيطان» وإجابة مشمته بنحو يهديكم الله ولم يجب لأنه لا 
إخافة بتركه بخلاف رد السلام» وقوله إن لم يشمت يرحمني الله ومر أن المصلي يحمد سراًء ونحو قاضي الحاجة 
يحمد في نفسه بلا لفظء سياد على عسي وطن عد لاي ا ا 
والعمرة» ولأنها جبلت على الضعف وان لو وله ااال كارط بممطو ةماود مولح ولاو ايها جا مو لو ا 


يقول له لبيك وسجديك أو لبيك فقط أما الكافز فلا قال الأذرعي والذي يظهر تحريم تلبية الكافر والترحيتٍ به وبعيد 
استحباب تلبية الفاسق والترحيب به أيضاً وأن يخبر أخاه بحبه له.في الله وأن يدعو لمن أحسن إلية بأن"يقول جزاك الله خيراً 
أو حفظك الله أو نحوهما ولا بأس.بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحة أو نحوهما جعلني الله فداك أو فداك أبي وأمي 
ودلائل ما ذكر من الأحاديث الصحيحة كثيرة مشهورة اه روض مع شرحه وكذا في المغني إل قوله قال الأذرعي إلى وأن 
يخبر قوله: (بمهملة الخ) أي في التشميت' اه شرح القاموس قوله: (نحو لقوة) اللقوة داء ف في الوجه اه قاموس قوله: (والمانعة 
الخ) عطف على قوله المتضمنة قوله: (إذا تمد متعلى: بيسن وكؤله ببرحمك الله متعلق بد بتشميت العاطس عبارة المغني 
والروض مع شرحه والتشميت للمسلم بيرحمك الله أو ربك ويرد بيهديك الله أو يغفر الله لكم وتشميت الكافر بيهذيك الله 
ونحوه لا بيرجمك الله اه قوله: (رداً) الأصوب ابتداء قوله: (لأجل الملائكة الذين معه) فيه توقف إذ مع العاطس ملائكة أيضاً 
ويناقشه أيضاً قوله الآتي بنخو يهديكم الله بضمير الجمع قوله: (ولصغير) أي وما تقدم لكبير ويشمت الصغير الخ وظأهره ولو 
غير مميز فليراجع قوله: (بنحو أصلحك الله الخ) كأنشاك الله إنشاء صالحاً اهاع ش قوله: (ويكره الخ) أي التشميت ظاهره 
ولو لصغير وعلى تسليمه ينبغي اختصاصه بالمميز فليراجع قوله: (قبل الحمد) أي فلا يغتد به ويأثي به ثانياً بعد الحمد اه 
ع ش قوله: (قال يرحم الله من حمده الخ) أي وتحصل بها سنة التشميت اهاع ش قوله: (ويسن تذكيره الحمذ) أي إن تركه 
اه مغني قوله: (والعلوص) كسنور اه قاموس قوله: (وتكرير التشميت) إلى قوله وقيده في المغني قوله: (يدعو له بالشفاء) 
كعافاك الله أو شفاك الله اهدع ش قوله: (وقيده) أي الدعاء بالشفاء قوله: (وحذفوه) أي عدف غير ذلك القيد قوله ( ويه 
عبارة النهاية والأوجه اه قوله: (أنها) أي العطاس الزائدة قوله: (كذلك) أي عرفا اه ع ش قوله: (بتكررها) الأولى التذكير 
قوله: (مطلقاً) أي زاد على الثلاث أم.لا قوله:.(ويسن) إلى قوله ولم يجب في المغني إلا قوله للجديث إلى وإجابة قوله: 
(وضع شيء) يده أو ثوبه أو نحوه أه مغن قوله: (وخفض صوته الخ) وأن يحمد الله عقب عطاسه اه مغني زاد الأسنى بأن 
يقول الحمد لله قال في الأذكار فلو قال الحمد: لله رب العالمين كان أحسن ولو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل اه 
قوله: (بنحو يهديكم الله) أي كغفر الله لكم ولو زاد عليه ويصلح بالكم كان حستاً اهدع ش عبازة المغني ويرد بيهديكم الله 
أو يغفر الله لكم وابتداؤه ورده مبنة عين إن تعين وإلاً فكفاية اه قوله: (ولم يحب) أي رد التشميت قوله: (وقوله الخ) أي 
ويسن قول العاطس قوله: (إن لم يشمت) ببناء المفعول قوله: (إن المصلي) إلى المتن في المغنئ قول المتن : (ولا جهاد) أي 
واجب إلآ على مسلم أو مرتد كما قاله الزركشي بالغ عاقل ذكر مستطيع له حر ولو سكران واجد أهبة القتال 0 ٠‏ قوله: 

(لعدم تكليفهما) إلى قول المتن والدين في النهاية إلأ قوله للآية في الثلاثة وقوله كذا أطلقوه و في الموضعين , 


قوله: (ويظهر أنها لو لم تتابع كذلك يسن التشميت بتكررها الخ) عبارة شرح الروض فإن تكو من العوطا من توالا ين 
تشميته لكل مرة إلى ثلاث الخ فتقييذه بقوله متوالياً يفهم: ما ذكره. الشارح بقوله ويظهر الخ. 


ومثلها الخنثى» (ومريض) مرضاً يمنعه الركوب أو القتال بأن يحصل له مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم فيما 
يظهر» ومثله بالأولى الأعمى» وكالمريض من له مريض لا متعهد له غيره وكالأعمى ذو رمد وضعيف بصر لا يمكنه 
معه اتقاء السلاح» (وذي عرج بيّن) ولو في رجل وإن قدر على الركوب للآية في الثلاثة» وخرج ببينة يسيرة الذي لا 
يمنع العدو (وأقطع وأشل) ولو لمعظم أصابع يد واحدة إذ لا بطش لهما ولا نكاية» ومثلهما فاقد الأنامل ويفرق بين 
اعتبار معظم الأصابع هنا لا في العتق عن الكفارة كما مر بأن هذا يقع في نادر من الأزمنة فيسهل تحمله مع قطع أقلها 
وذلك المقصود منه إطاقته للعمل الذي يكفيه غالباً على الدوام؛ وهو لا يتأتى مع قطع بعض الأصابع» وبحث عدم 
تأثير قطع أصابع الرجلين إذا أمكن معه المشي من غير عرج بين» (وعبد) ولو مبعضاً ومكاتباً لنقصه وإن أمره سيده 
والقياس أن مستأجر العين كذلك» وذمي لأنه بذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عناء نعم يجب عليه بالنسبة لعقاب الآخرة 
كما مرّء (وعادم أهبة قتال) كسلاح ومؤنة نفسه أو ممونه ذهاباً أو إياباً» وكذا مركوب والمقصد مسافة قصر مطلقاً أو 
دونه ولا يطيق المشي قياساً على ما مرّ في الحج» ويلزمه قبول بذلها من بيت المال دون غيره ولو طرأ عليه فقد ذلك 
جاز له الرجوع ولو من الصف ما لم يفقد السلاح» ويمكنه الرمي بحجر مثلاً أو يورث انصرافه فشلاً في المسلمين وإلا 
حرم كذا أطلقوه؛ ويتجه أن محله إن لم يظن الموت جوعاً أو نحوه لو لم ينصرف» (وكل عذر 132111011111 


قوله: (ومثلها الخنثى) كذا في المغني قوله: (مرضاً يمنعه الخ) عبارة المغني يتعذر قتاله أو تعظم مشقته فلا عبرة بصداع ووجع 
ضرس اه قوله: (ومثله) أي المريض إلى قوله ويفرق في المغني إلآ قوله بالأولى وقوله وكالمريض إلى وكالأعمى وقوله ذو 
رمد قوله: (لا يمكنه معه الخ) قيد في كل من ذي رمد وضعيف بصر اهدع ش . 

قوله: (ولو في رجل) أي واحدة قوله: (للآية في الثلاثة) عبارة المغني لقوله تعالى: للَدَىَ عل لْنمَى حَرَجٌ ولا عل 
الأفيّع حرج ولا عل اْمريضِ حترجٌ» [النور: ]7١‏ أه قوله: (ولو لمعظم الخ) راجع لكل من الأقطع والأشل قوله: (ولو لمعظم 
الخ) أما فاقد أصبعين كخنصر وبنصر فيجب عليه اه ع ش قوله: (ومثلهما) أي الأقطع والأشل قوله: (فاقد الأنامل) أي 
0 ش عن سم على المنهج عن العباب قوله: (بأن هذا) أي الجهاد وقوله وذلك أي العتق في الكفارة قوله: (وهو) 

أي العمل المذكور أي الإطاقة له والتذكير لتأويل المصدر بأن مع الفعل قوله: (وبحث) عبارة النهاية والأوجه اه قوله: (عدم 

تأثير قطع أصابع الرجلين الخ) جزم به المغني قوله: : (ولو مبعضاً) إلى قوله أو يورث في المغني إلا قوله والقياس إلى وذمي 
وقوله نعم إلى المتن قوله: (ولو مبعضاً الخ) لقوله تعالى #وَجَِهِدٌ ذدا مولح وَأنسْسكُمٌ في سَبِيلٍ أله [التوبة: ]4١‏ ولا مال للعبد 
ولا نفس يملكها فلم يشمله الخطاب اه مغني قوله: (وإن أمره سيده) أي لأنه ليس القتال من الاستخدام المستحق للسيد 
لأن الملك لا يقتضي التعرض للهلاك اه مغني قوله: (كذلك) أي كالعبد أي من غير نظر إلى الغاية كما هو ظاهر رشيدي. 

قوله: (وذمي) مفهومه وجوب الجهاد على المعاهد والمؤمن والحربي وهو أيضاً مقتضى قوله لأنه بذل الجزية الخ 
وعبارة شرح المنهج ولا على كافر اه وهي شاملة للذمي غيره وقد يقال إنما عبر بالذمي لكونه ملتزماً لأحكامنا لا للاحتراز 
به عن غيره اهدع ش عبارة المغني فلا يجب على كافر ولو ذمياً اه قول المتن: (وعادم أهبة قتال) ولو كان القتال على ياب 
داره أو حوله سقط اعتبار المؤن كما ذكره القاضي أبو الطيب اه مغني قوله: (ومؤنة نفسه) عطف على سلاح قوله: (أو 
ممونه) وكذا مؤنتهما كما فهم بالأولى اهدع ش وعبارة السيد عمر قوله أو ممونه ذهاباً أو إياباً أي فقد إحدى المؤنتين في 
الذهاب أو فئ الإياب كاف فى سقوط الجهاد اه. قوله: (ذهاباً أو إياباً) وكذا إقامة ويكفى فى تقديرها غلبة الظن بحسب 
اجتهاده قلته بحثاً وهو ظاهر انتهى عميرة اهدع ش قوله: (مطلقاً) أي أطاق المشي أم لا. 0 

قوله: (أو دونه) الأولى التأنيث قوله: (ولو طرأ عليه فقد ذلك) عبارة المغني ولو مرض بعدما خرج أو فني زاده أو 
هلكت دابته اه قوله: اريمك الخ» وقوه أز يورت الخ كل مهما بالجزم عطنا على مذخول لم في قوله لما لم يقد الخ الولف 
(فشلا) أي ضعفاً اه ع ش قوله: (وإلا حرم) ظاهره حرمة ذلك وإن علم أنه لا يجد ما ينفقه على نفسه وأنه يحصل له مشقة 
لا تحتمل عادة لكن لا يظن معها الموت وإن خشي مبيح د تيمم اهدع ش قوله: (إن محله) أي حرمة الانصراف اهدع ش 
قوله: (إن لم يظن الموت جوعاً الخ) أي وال جاز له الانصراف قول المتن : (وكل عدر الخ) عبازة المغني ثم أشاز لشابيط 


كتاب السير اح 


منع وجوب حج منع الجهاد) أي وجوبه (إلأخوف طريق من كفار) فإنه وإن منع وجوب الحج إن عم لا يمنع وجوب 
الجهاد إن أمكنت مقاومتهم كما بحثه الأذرعي» لأنه مبني على المخاوف» (وكذا) خوفها (من لصوص مسلمين) يمنع 
وجوب الحج إن عم ولا يمنع وجوب الجهاد (على الصحيح) لذلك» (والدين الحال) ولو لذمي وإن كان به رهن وثيق 
أو كفيل موسر (يحرم) على من هو في ذمته ولو والداً وهو موسر بأن كان عنده أزيد مما يبقى للمفلس فيما يظهرء 
وقيل: وكذا المعسر ونقل عن الأصحاب وألحق بالمدين وليه (سفر جهاد وغيره) بالجر وإن قصر رعاية لحق الغير» 
ومن ثم جاء في مسلم القتل في سبيل الله يكفّر كل شيء إلا الدّين. 

تنبيسه: يظهر ضبط القصير هنا بما ضبطوه به في التنفل على الدابة وهو ميل أو نحوه وحينئذ فليتنبه لذلك» فإن 
التساهل يقع فيه كثيراً (إلا بإذن غريمه) أو ظن رضاه وهو من أهل الإذن والرضا لرضاه بإسققاط حقهء نعم قال 
الماوردي والرويانى لا يتعرّض للشهادة بل يقف.وسط الصف أو حاشيته حفظاً للدين انتهى» وظاهر أن هذا مندوب لا 
راشس رالا إنداقعات من نقضنه ا ل ا ا 


يعم ما سبق وغيره بقوله وكل عذر الخ قول المتن: (منع وجوب :حج) ومنه احتياج الفقيه لكتبه والمحترف لآلته اه 
3 ش قوله: (أي وجوبه) إلى قوله وإن كان في المغني إلا قوله كما بحثه الأذرعي وقوله إن عم في المحلين قوله: (إن 
أمكنت الخ) عبارة المغني. 

تنبيه محل الوجوب في الصورتين إذا كان له قوة قاومهم وإلآ فهو معذور اه قوله: (لذلك) أي لأن الجهاد مبني على 
المخاوف قول المتن : (والدين الحال) أي وإن قل كفلس اهاع ش قوله: (ولو لذمي) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلآ 
قوله قيل إلى والحق وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله وظاهر إلى وإلآ أن. قوله: (ولو لذمي) هذا يخرج المعاهد والمؤمن لكن 
ينبغي أنهما كالذمي ويشملهما قول المنهج مسلماً كان أي رب الدين أو كافراً بل يشمل ما لو كان الدين الحربي لزم المسلم 
بعقد اه ع ش أقول قول الأسنى مسلماً كان أو ذمياً وقول المغني على موسر لمسلم أو ذمي موافقان لتعبير الشرح كالنهاية 
بالذمي فينبغي حمل تعبير المنهج عليه إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع قول المتن: (يحرم) بكسر الراء المشددة اه مغني 
قوله: (وهو موسر) قال في شرح الروض وغيره بخلاف المعسر انتهى اه سم عبارة المغني وأما المعسر فليس لغريمه مزمه 
على الصحيح في أصل الروضة إذ لا مطالبة في الحال اه قوله: (وألحق بالمدين وليه) عبارة المغني وكالمديون وليه كما 
بحثه بعض المتأخرين لأنه المطالب اه قول المتن: (سفر جهاد وغيره) أي ولو كان رب الدين مسافراً معه أو في البلد الذي 
قصدها من عليه الدين لأنه قد يرجع قبل وصوله إليها أو يموت أحدهماع ش وسم قوله: (بالجر) أي عطفا على جهاد قوله: 
(تنبيه يظهر الخ) عبارة النهاية والأوجه ضبط القصير هنا بالعرف لا بما ضبط به في التنفل الخ قوله: (ضبط القصير» لعل 
الوجه ضبط السفر وإلا فالقصير والطويل سواء هنا كما لا يخفى اه رشيدي قوله: (قال الماوردي) إلى قوله ومثله فى المغنيى 
إل قوله وظاهر إلى وإلا أن قوله: (ولا يتعرض الخ) أي حيث جاهد بالإذن وقوله حفظاً للدين أي بحفظ نفسه اه مغني قوله: 
(وظاهر أن هذا مندوب) وهو ظاهر النهاية وصرح بالاستحباب في المنتقى نقلاً عن البندنيجي لكنه إنما ذكر عدم التعرضن في 
المؤجل بناء على عدم المنع منه ومعلوم أنه لا فرق بينه وبين الحال عند الإذن اه سيد عمر قوله: (وإلا إن استناب الخ) 
عطف على قول المصنف إلا بإذن غريمه أي فلا تحريم لوصول الدائن إلى حقه في الحال ويعلم من هذه العلة أنه لا بد من 
علم الدائن بالوكيل ومن ثبوت الوكالة ابن حج اه سم على المنهجج بقي ما لو امتنع الوكيل من الدفع أو عزل نفسه هل يجوز له 
ذلك أم لا ويجبر على التوفية حيث قبل الوكالة فيه نظر والظاهر جواز ذلك وعدم إجباره على الدفع والدائن متمكن من 


قوله: (وهو موسر) قال في شرح الروض وغيره بخلاف المعسر اه وانظر لو كان ماله غائباً بعيداً وأراد السفر لما دون 
مسافته أو مثلها وقد يقال إذا حل له أخذ الزكاة لغيبة ماله كان كالمعسر وقد يفرق قوله: (إلا بإذن غريمه) ظاهره امتناع السفر 
بغير إذن غريمه وإن كان الغريم غائباً وظاهره أيضاً وإن كانت غيبته في المحل الذي يريد المدين السفز إليه وهو محتمل وقد 
يوجه بأنه ربما حضر بعد سفره فتفوت عليه مطالبته ولما في السفر من الخطر الذي قد يفوت المطالبة لنحو تلف المدين أو 
ماله فيه ولو سافر معه ولم يصرح له بإذن ولا منع فهل يجوز فيه نظر وقضية إطلاق العبارة عدم الجواز وقد يستدل عليه بعدم 
جواز سفر الزوجة مع الزوج بغير إذنه وإن لم تسقط نفقتها فليتأمل. 


ال الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


من مال حاضر ومثله كما هو قياس نظائره دين ثابت على مليء» وظاهر كلامهم أنه لا أثر لإذن ولي الدائن وهو متجه 
إذ لا مصلحة له في ذلك» (والمؤجل لا) يمنع سفراً مطلقاً وإن قرب حلوله بشرط وصوله لما يحل له فيه القصر وهو 
مؤجل إذ لا مطالبة لمستحقه الآن» نعم له الخروج معه ليطالبه به عند حلوله» (وقيل يمنع سفراً مخوفاً) كالجهاد 
وركوب البحر صيانة لحق الغيرء (ويحرم) على حر ومبعض ذكر وأنثى (جهاد) ولو مع عدم سفر (إلا بإذن أبويه) وإن 
عليا من سائر الجهات ولو مع وجود الأقرب وإن كانا قنين» لأن برهما فرض عين ولقوله كَكِ لمن استأذنه وقد أخبره 
أنهما له «ففيهما فجاهد» متفق عليهء وصح ألك والدة» قال: نعم» قال: «انطلق فأكرمها فإن الجئّة تحت رجليها» هذا 
(إن كانا مسلمين) وإلآ لم يجب استئذان الكافر لاتهامه بمنعه له حمية لدينه وإن كان عدوا للمقاتلين» ويلزم المبعض 
استئذان سيده أيضاً والقن يحتاج لإذن سيده لا أبويه» ويحرم عليه أيضاً بلا إذن سفر مع الخوف وإن قصر مطلقاً وطويل 
ولو مع الأمن إلا لعذر كما قال (لا سفر تعلم فرض عين)» ومثله كل واجب عيني وإن اتسع وقته» لكن الظاهر أن لهما 
منعه من الخروج لحجة الإسلام العا حب ادو ون لاوما ان نو ععارة اححط الح ا و امد ا نج نا اس اط سا 


استيفاء حقه بالقاضي اهدع ش قوله: (من مال حاضر) أي بخلاف ماله الغائب فإنه قد لا يصل مغني وع ش قوله: (ومثله) 
أي مثل المال الحاضر اه رشيدي قوله: (دين ثابت) أي لمريد السفر اهدع ش . قوله: (على ملىء) أي وأذن لمن يستوفي منه 
ويدفعه لرب الدين ولا يكفي الإذن لمن عليه الدين في الدفع للدائن لما تقدم من أن الشخص لا يكون وكيلاً عن غيره في 
إزالة ملكه وطريقه في ذلك أن يحيل رب الدين بماله على المدين اه ع ش قوله: (وظاهر كلامهم) إلى قول المتن ويحرم في 
المغني إلا قوله بشرط إلى إذ لا مطالبة قوله: (لا أثر الخ) أي في السفر اه ع ش قوله: (مطلقاً) أي مخوفاً أو غيره اهدع ش 
قوله: (لما يحل له فيه القصر) أي كخارج العمران اه رشيدي قوله: (على حر) إلى قوله ولقوله في النهاية وإلى قوله ويحرم 
في المغني قول المتن: (إلآ بإذن أبويه) ولو كان الحي أحدهما لم يجز إلا بإذنه اه مغني قوله: (وإن عليا) قياسه علواً ثم 
رأيت أنه جاء بالواو والياء فيقال في مضارعه يعلو ويعلى أو عليه فما هنا على إحدى اللغتين اه ع ش وقوله لمن استأذنه أي 
في الجهاد وقد أخبره أنهما له حال ممن استأذنه وقوله ففيهما فجاهد مقول القول قوله: (وصح) عبارة المغني وفي رواية اه 
قوله: (هذا) أي تحريم الجهاد بدون إذن أبويه قوله: (لم يجب استثذان الكافر) أي منهما وكذا المنافق اه مغني قوله: (حمية 
لطاع طهر نينا راكاد الأصل يهودياً والمقاتلون نصارى أو عكسه للقطع بانتفاء الحمية بين اليهود والنصارى اه 
رشيدي أقول وقد يمنع دعوى القطع بأن الكفر ملة واحدة قوله: (ويلزم المبعض) أي إذا أراد الجهاد وإلا فهو غير واجب 
عليه وكذا الأمر في قوله والقن يحتاج الخ اه ع ش قوله: (أيضاً) أي كأبويه قوله: (ويحرم عليه) أي على المكلف اهدع ش 
قوله: (وإن قصر الخ) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني عبارته في شرح كذا كفاية في الأصح تنبيه سكت المصئنف عن حكم السفر 
المباح كالتجارة وحكمه أنه إن كان قصيراً فلا منع منه بحال وإن كان طويلاً فإن غلب الخوف فكالجهاد وإلأ جاز على 
الصحيح بلا استئذان والوالد الكافر في هذه الأسفار كالمسلم ما عدا الجهاد اه قوله: (مطلقاً) أي لعذر وبدونه قوله: (وطويل 
ولو مع الأمن الخ) هذا يفيد ما يغفل عنه وهو تحريم السفر الطويل مع الأمن بلا عذر اه سم قوله: (ولو مع الأمن) يشتمل 
الخوف وقيد بالأمن في قوله الآتي وكذا كفاية في الأصح وقد يجعل الواو هنا للحال فيكون قيداً اه سم ويؤيده لزوم 
التكرار مع ما قبله لو جعل الواو للعطف . قوله: (إلا لعذر) ومنه السفر لبيع أو شراء ما لا يتيسر بيعه أو شراؤه في بلده أو 
يتيسر لكن يتوقع زيادة في ثمنه في البلد الذي يسافر إليه كما يأتي في قوله كما يكتفي في سفره الأمن لتجارة الخ اه ع ش 
قال سم هل من العذر التنزه اه (أقول) الظاهر نعم قوله: (كما قال الخ) راجع إلى قوله إلا لعذر قول المتن: (لا سفر تعلم 
فرض عين) أي حيث لم يجد من يعلمه أو توقع زيادة فراغ أو إرشاد فإنه جائز بغير إذنهم اه مغني قوله: (ومثله) إلى قوله 
ومن ثم في النهاية قوله ومثله أي مثل تعلمه قوله: (وإن اتسع وقته) كتعلم أحكام الصوم في أول السنة مثلاً اهمع ش 

قوله: (وطويل ولو مع الأمن الخ) هذا يفيد ما يغفل عنه وهو تحريم السفر الطويل مع الأمن بلا عذر قوله: (ولو مع 


الأمن) شمل الخوف وقيد بالأمن في قوله الآتي وكذا كفاية في الأصح وقد تجعل الواو هنا للحال فتكون قيداً قوله: (إلآ 
لعذر) هل من العذر التنزه. 
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قبل خروج قافلة أهل بلده أي وقته في العادة لو أرادوه لأنه إلى الآن لم يخاطب بالوجوب». ومن ثم بحث أن لهما منع 
من أراد حجة الإسلام ولم تجب عليه وفيه نظرء وقضية ما مرّ من جواز فعلها عمن لم يخاطب بها في حياته تنزيلا لها 
منزلة الواجب رعاية لعظيم فضلهاء جوازه هنا بل أولى لأنه يسقطها عن ذمته لو استطاع بعدء (وكذا كفاية) من علم 
شرعي أو آلة له فلا يحتاج إلى أذن الأصل (في الأصح) إن كان السفر أمناً أو قل خطره» وإلاأ كخوف أسقط وجوب 
الحج احتيج لإذنه حينئذ على الأوجه لسقوط الفرض عنه حينئذء ولم يجد ببلده من يصلح لكمال ما يريده أو رجي 
بقرينة زيادة فراغ أو إرشاد استاذ كما يكتفي في سفره الأمن لتجارة بتوقع زيادة أو رواج وإن لم يأذن الأصل» وسواء 
أخرج وحده أو مع غيره كان ببلده متعددون يصلحون للإفتاء أم لا وفارق الجهاد لخطرهء نعم ينبغي أن يتوقع فيه بلوغ 
ما قصدهء وإلآ كبليد لا يتأتى منه ذلك فلا ينبغي أن يجوز له السفر لأجل ذلك لأنه كالعبث» ويشترط لخروجه ولو 
للفرض رشده وأن لا يكون أمرد جميلاً إلا إن كان معه نحو محرم يأمن به على نفسه» ولو لزمته نفقة الأصل احتاج 
لإذنه أو إنابة من يمونه من مال حاضرء وأخذ منه البلقيني أن الفرع لو لزمت الأصل نفقته امتنع سفره إلآ بإذن الفرع 
الأهل أو أنابه كذلك» ثم بحث أنه لو أدى نفقة يوم حل له السفر فيه كالدين المؤجل وفيه نظرء ويفرق بأن المؤججل 
التقصير فيه من المستحق لرضاه بذمته مع أنه خصلة واحدة لا يتجدد الضرر به ولا كذلك في الأصل أو الفرعء فالأوجه 
منعه فيهماء وكذا في الزوجة إلآ بإذن أو إنابة كما أطلقوه» ولا فرق في المنع من السفر المخوف كبحر أي وإن غلبت 
فيه السلامة كما اقتضاه إطلاقهم» ثم رأيت الإمام وغيره صرحوا بذلك» وكسلوك بادية مخطرة ولو لعلم 0006ظ2ظ2 


قوله: (قبل خروج قافلة أهل بلده الخ) لو تكرر خروج قوافل أهل بلده فهل لهما منعه من الخروج مع غير آخر قافلة 
اه سم قوله: (جوازه) أي جواز خروجه لحجة الإسلام قوله: (هنا) أي ممن لم تجب عليه قوله: (من علم) إلى قوله وفيه نظر 
في النهاية قوله: (إن كان السفر أمناً الخ) لم يذكر هذا فيما قبله اه سم أي على الاحتمال الظاهر كما مر قوله: (لإذنه) أي 
الأصل قوله: (لسقوط الغرض) أي ولو عيئاً قوله: (عنه) أي الفرع قوله: (ولم يجد الخ) عطف على قوله كان السفر أمناً وهذا 
القيد معتبر في فرض العين أيضاً فكان الأولى تقديمه وذكره هناك كما فعله المغني قوله: (الآمن) بصيغة الفاعل صفة سفره 
قوله: (وسواء) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله نعم إلى ويشترط قوله: (وفارق الخ) رد لدليل مقابل الأصح من قياس 
فرض الكفاية على الجهاد قوله: (الجهاد) أي حيث توقف على إذن الأبوين إلا إذا دخلوا بلدة لنا اه ع ش قوله: (فيه) أي 
فيمن يسافر لتعلم فرض الكفاية قوله: (ولو للفرض) شامل لفرض العين وعبارة النهاية لفرض الكفاية فليراجع قوله: (رشده) 
أي أما غير الرشيد فلا يجوز له السفر وينبغي أن محله.ما لم يكن معه من يتعهده في السفر وإلا جاز الخروج وعلى وليه أن 
يأذن لمن يتعهده حيث لم تكن له ولاية اهدع ش وقوله وينبغي أن محله الخ يفيده قول المغني وقيد الرافعي الخارج وحده 
بالرشيد اه قوله: (أمرد جميلاً) أي يخشى عليه اه مغني قوله: (احتاج لإذنه) أي إذن الأصل ولو كان كافراً اه مغني قوله: (أو 
إنابة من الخ) عطف على إذنه قوله: (من مال حاضر) ومثله كما تقدم آنفاً دين ثابت على ملىء قوله: (وأخذ منه) أي من قولهم 
ولو لزمته الخ قوله: (امتنع سفره) أي الأصل قوله: (إلآ بإذن الفرع الأهل) أي للإذن وهذا يلغز به فيقال والد لا يسافر إلا بإذن 
ولده اه مغني قوله: (ثم بحث) أي البلقيني أقره المغني واعتمده النهاية ورد فرق الشارح الآتي بما يأتي عنه قوله: (لو أدى) 
أي للأصل أو الفرع قوله: (حل له السفر فيه) أي في ذلك اليوم أي بقيته قوله: (وفيه نظر الخ) عبارة النهاية وهو متجه ونظر 
فيه بعضهم وفرق بأن المؤجل التقصير الخ ويرد الفرق المذكور بأنه إذا لم يمنع ما تعلقت أي اشتغلت به الذمة وهو الدين 
المؤجل فلأن لا يمنع ما لم تتعلق به وهو نفقة الغد في حق الأصل أو الفرع أو الزوجة بالأولى اه بزيادة تفسير قالع ش 
قوله وهو متجه هذا يخالف ما ذكره في كتاب الحج من أنه يشترط لجواز سفره أن يترك لممونه نفقة الذهاب والإياب اه 
قوله: (منعه) أي السفر قوله: (فيهما) أي الأصل والفرع . 


قوله: (قبل خروج قافلة أهل بلده الخ) لو تكرر خروج قوافل أهل بلده فهل لهما منعه من الخروج مع غير آخر قافلة 


قوله: (وإن كان السفر أمناً الخ) لم يذكر هذا فيما قبله قوله: (حل له السفر) هو متجه م ر قوله: (ويفرق بأن المؤجل الخ) قيل 
ويرد الفرق المذكور بأنه إذا لم يمنع ما تعلقت به الذمة فلان لا يمنع ما لو تعلقت به بالأولى اه. 


5047 الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ارتجارة بها التق لحجة استوجر عليه فيه أر قي بين الأمتل المستلم غيم إذ لا تهمةه ((فإن أثن أيوا») أو مين 
(والغريم) في الجهاد (ثم) بعد خروجه (رجعوا) أو كان الأصل كافراً ثم أسلم وصرح بالمنع (وجب) عليه إن علم علم ولم 
يخش خوفاً ولا انكسار قلوب المسلمين برجوعه: ولم يكن خرج بجعل (الرجوع) كما لو خرج بلا إذن (إن لم يحضر. 
الصف) وإلآ حرم إلا على العبد؛ بل يستحب وذلك لأن طروٌ المانع كابتدائه فإن لم يمكنه الرجوع لنحو خوف على 
معصوم وأمكنه أن يسافر لمأمن أو يقيم به حتى يرجع مع الجيش أو غيرهم لزمه. ولو حدث عليه دين في السفر لم 
يمنع استمراره فيه إلا إن صرح الدائن بمنعه» وفارق ما مر في الابتداء بأنه يغتفز في الدوام ما لا يغتفرء ومنه يؤخذ أن 
حلول المؤجل في الأثناء كذلك» فلا يحرم عليه استمرار السفر إلآإن ضرح له بالمنع» فإن قلت قضية قولهم لا منع 
لذي المؤجل المستغرق أجله السفر وغيره لأنه مضيع لماله أن له السفر وإن صرح له بالمنع» ويؤيده أيضاً قولهم لوو 
تأجل نحو المهر لم يحبس لقبضه وإن حل لأنها رضيت بذمته؛ قلت كلامم الأول لإنها عو في المنع ابتداءء وأما 
الاي فقرق بيه روبين نا هنا باذ مقتضن التاجيل ثم الرينا يتملح لفحم ” قبل إقباضه مقابله فعومل به وأما هنا فليمس 

قضية تققة النالج ل متم امطاب مله االحكور يس الخزر ل فجكناة من التق وبهذا يعلم أن الذي دل عليه كلامهم أما 
الامتناع بالمنع أو عدمهء فافافاء ام ة ممم مام ةم ملم اح 0 ارماك جره موه اود "جعت وار 3ه لاو وه 12 جه فاق (ق بعاراقا رامين 16 رد 


قوله: (أو تجارة الخ) عبارة الروض مع شرحه ولا يشترط إذنهم للخروج لسفر التجارة ولو بعد كيلا ينقطع معاشه 
ويضطرب أمره إلا للخروج لركوب بحر وبادية مخطرة فيشترط ذلك أه قوله: (بين الأصل الخ) ظرف لقوله ولا فرق الخ 
قوله: (أو سيده) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية قوله: (في الجهاد) إلى قوله ولو حدث في المغني قوله: (وصرح) أي الأصل 
بعد إسلامه قوله: (برجوعه) راجع للخوف أيضاً قوله: (وإلا حرم) يغني عنه قول المصنف الآتي فإن شرع الخ فكان الأولى 
تركه وذكر قوله إلا على العبد بل يستحب هناك كما فعله المغني. قوله: (إلأ على العبد) انظر لو لزم من رجوعه نحو الهزيمة 
أو انكسار القلب اه سم عبارة المغني فروع لو خرج بلا إذن وشرع في القتال حرم الانصراف أيضاً لما مر ورجوع العبد إن 
خرج بلا إذن قبل الشروع في التالواجب وعد متدوت وإنها لم يج عليه الليات رمد الهسو امن اهل الضهاة ولو 
مرض من خرج للجهاد أو عرج عرجاً بيناً أو : تلف زاده أو دابته فله الانصراف ولو من الوقعة| ن لم يورث فشلاً في 
المسلمين وإلا حرم عليه انصرافه منها ولا ينوي المنصرف من الوقعة لمرض ونحوه فراراً فإن انصرف ثم زال العذر قبل 
مفارقة دار الحرب لا بعده لزمه الرجوع للجهاد ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الإتمام بخلاف من شرع في تعلم علم لا 
يلزمه إتمامه وإن آنس من نفسه الرشد فيه لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه غالبا اه قوله: (بل يستحب) ظاهره وإن 
حصل بانصرافه كسر قلوب المسلمين هذا ولو قيل بوجوب الانصراف على العبد حيث رجع سيده لم يبعد اه ع ش قوله: 
(لزمه) وإن لم يمكنه الإقامة ولا الرجوع فله المضي مع الجيش لكن يتوقى مظان القتل كما نص عليه في الأم اه مغني قوله: 
(إلا إن صرح الدائن بمنعه) أي والحال أنه موسر كما هو معلوم اهدع ش قوله: (ما مر في الابتداء) أي في الدين الحال قوله: 
(ومنه يؤخذ) أي من قوله وفارق الخ قوله: (المستغرق) بكسر الراء وقوله أجله فاعله وقوله السفر مفعوله وقوله وغيره بالجر 
عطف على المستغرق والضمير له قوله: (لأنه) أي صاحب الدين المؤجل قوله: (إن له الخ) خبر قضية الخ والضمير للمدين 
قوله: (قلت أما كلامهم الأول فإنما هو في المنع ابتداء) أي فلو حل غير المستغرق كان له المنع كما تقدم في شرح والمؤجل 
لا بقوله نعم له الخروج الخ اه سم قوله: (وأما الثاني) أي قولهم لو تأجل الخ قوله: (بتسلمه) أي الزوج قوله: (فمكناه) أي 
الدائن قوله: (من ذلك) أي طلب الحبس قوله: (أما الامتناع بالمنع) وهو الذي دل عليه القياس على الدين الحادث في السفر 
وعلى هذا يحمل قولهم لا منع لذي المؤجل الخ على الابتداء كما أشار إليه وقوله: (أو عدمه) أي عدم الامتناع مطلقاً وإن 


قوله: (أو تجارة ومنها السفر لحجة الخ) ولا أي ولا ب يشترط إذنهم للخروج لسفر التجارة ولو بعد إل لركوب بحر 
وبادية مخطرة روض قوله: (الأعلى العبد) انظر لو لزم من رجوعه نحو الهزيمة وانكسار القلوب قوله: (قلت أما كلامهم 
الأول فإنما هو في المنع ابتداء) أي فلو حل غير المستغرق كان له المنع كما تقدم في رأس الصفحة في قوله نعم له الخروج 
الخ . 


كتاب السنير يذ 


وما اجام يعشقم باك يبجزد الحلرل بريه الإقاقة ميجر مل استعرار الشقر يا ان كانتاة السكررقع الول تيعد 
بل ليس في محلهء (فإن) التقى الصمّان أو (شرع في القتال) ثم طرأ ذلك وعلمه (حرم الانصراف في الأظهر) لعموم 
ا ل ا ا 
حالي الكفار (يدخخلون) أي دخولهم عمران الإسلام أو خرابه أو جباله كما أذ فهمه التقسيم» ثم في ذلك يفصل بين 
القريب مما دخلوه والبعيد منه؛ فإن دخلوا (بلدة لنا) أو صار بينهم وبينها دون مسافة القصر كان خطباً عظيما (فيلزم 
أهلها) عيناً (الدفع) لهم (بالممكن) من أي شيء أطاقوه؛ ثم في ذلك تفصيل» (فإن أمكن تأهب لقتال) بأن لم يهجموا 
بغتة (وجب الممكن) في دفعه على كل منهم (حتى على) من لا يلزمه الجهاد نحو (فقير) بما يقدر عليه (وولد ومدين 
وعبد)؛ وامرأة فيها قوة (بلا إذن) ممن مرء ويغتفر ذلك لهذا الخطر العظيم الذي لا سبيل لإهماله» (وقيل إن حصلت 
مقاومة أجرار) منا لهم (ا* شترط إذن سيده) أي العبد للغنية عنه» والأصح لا لتقوى القلوب (وإلا) يمكن تأهب لهجومهم 
بغتة (فمن قصد) منا (دفع عن نفسه بالممكن) وجوباً (إن علم أنه إن أخذ قتل)؛ وإن كان ممن لا جهاد عليه لامتناع 
الاستسلام لكافرء (وإن جوز الأسر والقتل فله) أن يدفع و(أن يستسنلم) إن ظن أنه إن امتنع منه قتل لأن ترك الاستسلام 
حينئذ تعجيل للقتل . 

تنبيه: ما ذكر ذ في المتن من قسمي التمكن وعدمه بقيده وهو إن ظن إلخ.هو ما في الروضة وعبارتها يتعين على 
أهلها الدفع بما أمكنهم» وللدفع مرتبتان : إحداهما أن يحتمل الحال اجتماعهم أو تأهبهم للحزب ا 


منعه وعلى هذا يحمل قولهم لا منع لذي المؤجل الخ على إطلاقه فيشمل الحلول اه سيد عمر قوله: (بمجرد الحلول) أي 
وإن لم يصرح الدائن بالمنع قوله: لالتقى الضفان) إلى قوله كما أقهمه في التهاية والمغني إلا قوله وبنبغي حمل على ما مر. 
قوله: (ثم طرأ ذلك) أي رجوع من ذكر وإسلام الأصل وتصريحه بالمنع وعلمه أي علم من حضر الصف ذلك قوله: (على ما 
مر) أي في شرح إلا بإذن غريمه من أنه مندوب لا واجب قول المتن : (يدخلون الخ).عبارة المغني ما تضمنه قوله يدخلون 
الخ قوله: (أي دخولهم الخ) يوجه بأن رفع يدخلون بعد حذف ان المصدرية الداخلة عليه كما في تسمع بالمعيدي وحينئذ 
فيدخلون أول بالمصدر سم ويحتمل أن يكون قول الشارح أي دخولهم بيانا لحاصل المعنى أي الثاني مضمون يدخلون الخ 
ولا حاجة إلى اعتبار تقدير أن اه سيد عمر أي كما جرى عليه المغني قوله: (أو خرابه أو جباله) أي ولو بعيداً عن البلد مغني 
وأسنى اقوله: (كما أفهمه) أي العموم المذكور قوله: (أو صار) إلى قول المتن أن يستسلم في النهاية إل قوله عيناً وإلى التنبيه 

في المغني 'قوله: (كان خطباً الخ) جواب فإن دخلوا قوله: (عيناً) أي فيكون الجهاد فرض عين اه مغني قول المتن: (فإن 
أيكن) أي لأهلها تأهمب أي استعداد اه مغني قوله: (بأن لم يهجموها) بابه دخل انتهى مختارع ش قوله: (بما يقدر الخ) 
متعلق بالدفع بواسطة.حتى أي حتى يجب الدفع على من ذكر بما يقدر علية. وقدره المغني عقب الممكن أيضاً فقال أي الدفع 
للكفار بحسب القدرة حتى على فقير بما يقدر عليه اه قوله: (وامرأة الخ) قال الرافعي ويجوز أن لا تحتاج المرأة إلى إذن 
الزوج-قوله: (فيها قوة ) وإلا فلا تحضر اه مغني قوله: (ممن مر) من أبوين ورب دين ومن سيد اه مغني قوله: (ويغتفر ذلك) 
أي عدم الإذن اهدع ش-قول المتن. : (فمن قصد) أي من المكلفين ولو عبداً أو امرأة أو مريضاً أو نحوه اه مغني قول 
المتن : (إن علم) أي ظن كما يأتي قول المتن : (إن أخذ قتل) بضم أولهما اه مغني قوله: (لامتناع الاستسلام لكافر) أي في 
القتل فلا ينافي ما يأتي في المتن اه رشيدي قول المتن: :. (وإن جوز) أي المكلف المذكور اه مغني قوله: (إن امتنع منه) أي 
من الاستسلام قوله: (من قسمي التمكن) أي من التأهب وقوله وعدمه أي عدم التمكن من التأهب والإضافة للبيان والمقسم 
دخول الكفار في ذارنا: قوله: (وعدمه بقيده وهو الخ) انظر هذا مع أن في قسمي العدم يتعين لكل قيد والذي ذكره هنا قيد 
أحدهما الذي داح افرع اه سم وقد يقال إنما خصه بالذكر لأنه المقصود بيانه لسكوت المتن عنه بخلاف قيد القسم 


قوله: (آي دخولهم) يرجه ذلك بأن لع يدبخلون بعد عدف أن المصدرية الشاخلة عليه كما في تسم بالتعتدي ونع 
فيدخلون مؤول بالمصدر قوله: (من قسمي التدكن) لدل الجراة من سي التأهب قوه: (وعدمه بقيده وهو الخ) انظر هذا مع 
أنه في قسم العدم يتعين كل قيد والذي ذكره هنا قيد أحدهما الذي ذكره في الشرح . 


23»> الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فعل كل ذلك بما يقدر عليه» ثانيتهما أن يغشاهم الكفار ولا يتمكنوا من اجتماع وتأقب» فمن وقف عليه كافر أو كار 
وعلم أنه يقتل إن أخذ فعليه أن يدفع عن نفسه بما أمكنء ثم قال وإن كان يجوز أن يقتل وأن يؤسر ولو امتنع من 
الاستسلام لقتل جاز أن يستسلم» فإن المكافحة والحالة هذه استعجال للقتل والأسر يحتمل الخلاص انتهت ملخصة» 
ويستفاد منها في الحالة الثانية أن من علم أي ظن كما هو ظاهر أن من أخذ قتل عيناً امتنع عليه الاستسلام» وكذا إن 
جوز الأسر والقتل ولم يعلم أنه يقتل إن امتنع عن الاستسلام لأنه حينئذ ذل ديني من غير خوف على النفس» بخلاف ما 
إذا علم ذلك لعلة الروضة المذكورة» وعجيب من شيخنا مع جريانه على حاصل ما ذكر في شرح منهجه وإن لم يخل 
عن إيهام أنه لم ينبه في شرح الروض على ما أخل به من عبارة الروضة المذكورة» كما يعلم بالوقوف عليهما ويلزم. 
الدفع امرأة علمت وقوع فاحشة بها الآن بما أمكنها وإن أدى إلى قتلها لأنها لا تباح بخوف القتل» قالا فإن أمنت ذلك 
حالاً لا بعد الأسر احتمل جواز استسلامها ثم تدفع إذا أريد منها ذلك» (ومن هو دون مسافة القصر من البلد) وإن لم 
يكن من أهل الجهاد (كأهلها) في تعين وجوب القتال وخروجه بلا إذن من مر إن وجد زاداً ويلزمه مشي أطاقه وإن كان 
في أهلها كفاية لأنهم في حكمهم. (ومن) هم (على المسافة) المذكورة فما فوقها (يلزمهم) إن وجدوا زاداً وسلاحاً 
ومركوباً وإن أطاقوا المشي (المواة فقة) لأهل ذلك المحل في الدفع (بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم) دفعاً 
عنهم وإنقاذاً لهم» وأفهم قوله بقدر الكفاية أنه لا يلزم الكل الخروج بل يكفي في سقوط الحرج عنهم خروج قوم منهم 
فيهم كفاية» (قيل) تجب الموافقة على من بمسافة القصر فما فوقها (وإن كفوا) أي أهل البلد ومن.يليهم في الدفع 
لمعظم الخطبء وردوه بأنه يؤدي إلى الإيجاب على جميع الأمة وفيه أشد الحرج من غير حاجة» لكن قيل هذا الوجه 
لا يوجب ذلك بل يوجب الموافقة على الأقرب فالأقرب بلا ضبط حتى يصل الخبر بأنهم قد كفواء (ولو أسروا مسلماً 
فالأصح وجوب النهوض إليهم) فوراً على كل قادر ولو نحو قن بغير إذن نظير ما مر خلافاً لبعضهم (لخلاصه إن 


الأول وهو إن علم الخ فموجود في المتن قوله: (ذلك) أي التأهب قوله: (ثانيهما) المناسب التأنيث قوله: (ثم قال) أي 
صاحب الروضة قوله: (وإن كان) أي من وقف عليه الكافر قوله: (ولو امتنع الخ) حال من فاعل يجوز يعني إن ظن أنه لو 
امتنع الخ فإن المكافحة أي المقابلة قوله: (والأسر يحتمل الخ) عطف على اسم ان حرو فول (منها) أي عبارة الروضة قوله: 
(في الحالة الثانية) أي المرتبة الثانية قوله: (كما هو الخ) أي التفسير المذكور قوله: (عيناً) أي قتلاً متعيناً بلا تجويز أسر قوله: 
(وكذا إن جوز الخ) هذا مفهوم القيد الذي زاده الشارح أخذاً من قول الروضة ولو امتنع من الاستسلام الخ قوله: : (يخلاف ما 
إذا علم ذلك) أي أنه يقتل إن امتنع من الاستسلام أي فيجوز له الاستسلام لعلة الروضة المذكورة وهي قولها فإن المكافحة 
الخ قوله: (على ما أخل) أي الروض به الخ ولعله قولها فمن وقف إلى قوله ثم قال وقولها ولو امتنع من الاستسلام لقتل 
قوله: (عليهما) أي الروضة والروض قوله: (ويلزم) إلى قوله قال في النهاية وإلى قول المتن ولو أسروا في المغني إلا قوله 
وسلاحاً وقوله قيل قوله: (ويلزم الدفع امرأة الخ) ومثله الأمر كما بحثه بعض المتأخرين اه نهاية قوله: (احتمل جواز 
استسلامها الخ) جزم بهوع ش أخذاً من صنيع النهاية قوله: :20 ثم تدفع الخ) أي وإن أدى إلى قتلها اه ع ش قوله: (وإن لم 
يكن) إلى المتن”" في التهاية إلا قوله وخروجه إلى وإن كان وقوله للإمام إلى عند العجز قول المتن : : (كأهلها) وليس لأهل 
البلدة ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين. 

تقمسة: لا تتسارع الآحاد والطوائف منا إلى دفع ملك منهم عظيم شوكته دخل أطراف بلادنا لما فيه من عظيم الخطر 
مغني وروض مع شرحه قوله: : (بلا إذن من مر) أي من الأصل والدائن والسيد والزوج قوله: (هذا الوجه لا يوجب ذلك الخ) 
اراس د لاص دك امح لك واه مكو ا ل ل ب ا 
يلزمهم اه قوله: (ولو نحو قن) كالولد والمرأة اهدع ش قوله: (خلافاً لبعضهم) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهم اه قول 
المتن: (فالأصح وجوب النهوض إليهم) أي وإن لم يدخلوا دارنا وقوله إن توقعناه أي بأن يكونوا قريبين أما إذا لم يمكن 
تخليصه بأن لم نرجوه فلا يعين جهادهم بل يتنظر للضرورة اه مغني. 


قوله: (بأنهم قد كفوا) انظره مع وإن كفوا. 
)١(‏ قوله: وإن لم يكن إلى المتن كذا بخطه ولعل الأولى إلى الفصل اه من هامش. 


فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 33ظ2> 


توقعناه)» ولو على ندور فيما يظهر وجوب عين كدخولهم دارناء بل أولى لأن حرمة المسلم أعظم» ويسن للإمام بل 
وكل موسر كما هو ظاهرء ويأتي ة فى الهدنة مزيد لذلك عند العجز عن خلاصه مفاداته بالمال» فمن قال لكافر أطلق 
أسيرك وعلي كذا فأطلقه لزمه؛ ولا يرجع به على الأسير إلا إن أذن له في مفاداته فيرجع عليه وإن لم يشرط له الرجوع 
على ما مر قبيل الشركة . 
فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو وما يتبغها. 

(يكره غزو) وهو لغة الطلب؛ لأن الغازي يطلب إعلاء كلمة الله تعالى (بغير إذن الإمام أو نائبه) لأن أحدهما 
أعرف منه بالحاجة الداعية للقتال» ولم يحرم لحل التغرير بالنفس في الجهادء وبحث الزركشي وغيره كالأذرعي أنه 
ليس لمرتزق استقلال بذلك لأنه بمنزلة أجير لغرض مهم يرسل إليه» والبلقيني أنه لا كراهة إن فوت الاستئذان 
المقصود أو عطل الإمام الغزو أو ظن أنه لا يأذن له أي ولم.يخش منه فتنة كما هو ظاهر» (ويسن) للإمام أو نائبه منع 
مخذل ومرجف من الخروج وحضور الصف وإخراجه منه ما لم يخش فتنة» ويظهر وجوب ذلك عليه ا 


قوله: (أعظم) أي من حرمة الدار اه مغني قوله: (مزيد لذلك) ومنه أن محل الندب عند عدم تعذيب الأسرى وإلآ 
وجبت اه رشيدي قوله: (مفاداته بالمال) ينبغي بغير آلة الحرب لما مر من حرمة بيعها لهم ولو كان قوتاً يأكلونه ونحو حديد 
يمكن اتخاذه سلاحاً ولو قيل هنا بجواز دفع السلاح لهم إن ظهرت فيه مصلحة تامة لم يبعد أخذاً مما يأتي في رد سلاحهم 
لهم في تخليص أسرائنا منهم اهدع ش وما ذكره آخراً هو الظاهر والله أعلم قوله: (فيرجع عليه الخ) ينبغي إذا لم يشرط نحو 
عدم الرجوع كما هو ظاهر قوله: (على ما مر الخ) عبارة النهاية كما علم من آخر الضمان اه. 
فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو 


قوله: (في مكروهات) إلى قوله ولخبر مسلم في النهاية إلا قوله كما صح إلى ويسن وقوله وذكرت إلى المتن قوله: (وما 
يتبعها) أي وما يجوز قتالهم به اه مغني قوله: (لأن الغازي الخ) أي وسمي المقاتل غازياً لأن الخ اه.ع ش قوله: (يطلب 
إعلاء كلمة الله) أي المطلوب منه ذلك اهدع ش قول المتن: (أو نائبه) أو بمعنى الواو اه سيد عمر قوله: (لأن أحدهما) إلى 
قول المتن وإذا بعث في المغني إل قوله أي ولم يخش إلى المتن وقوله ما لم يخش فتنة قوله: (لأن أحدهما) عبارة النهاية إذ 
كل منهما اه وهي أحسن قوله: (منه) عبارة المغني من غيره اه قوله؛ (وبحث الزركشي الخ) عبارة المغني وينبغي كما قال 
الأذرعي تخصيص ذلك بالمتطوعة وأما المرتزقة فلا يجوز لهم ذلك لأنهم مرصدون لمهمات تعرض للإسلام يصرفهم فيها 
الإمام فهم بمنزلة الأمراء اه قوله: (أنه ليس الخ) قضيته أنه لا فرق بين أن يعطل الإمام الغزو وأن لا وعليه فيختص ما يأتي 
من عدم كراهة الغزو بغير إذن بالمتطوعين بالغزو اهدع ش قوله: (لمرتزق) هو من أثبت اسمه في الديوان وجعل له رزق من 
بيت المال اهدع ش قوله: (والبلقيني الخ) عبارة المغني تنبيه استثنى البلقيني من الكراهة صوراً أحدها أن يفوته المقصود 
بذهابه للاستئذان ثانيها إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد ثالثها إذا غلب على ظنه أنه إذا 
استأذنه لا يأذنه اه قوله: (أو ظن أنه لا يأذن) أي وإن كان المصلحة في الإذن أما لو ظن أنه لا يأذن لأنه رأى المصلحة في 
عدمه فينبغي بقاء الكراهة سم وسيد عمر قوله: (منع مخذل) من التخذيل عبارة المغني وشرح الروض ويرد المخذول وهو 
من يخوّف الناس كأن يقؤل عدوّنا كثير وجنودنا ضعيفة ولا طاقة لنا بهم ويرد المرجف وهو من يكثر الأراجيف كأن يقول 
قتلت سرية كذا أو لحق مدد للعدو من جهة كذا أو لهم كمين في موضع كذا ويرد أيضاً الخائن وهو من يتجسس لهم 
ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلة ويمنع هذه الثلاثة من أخذ شيء من الغنيمة حتى سلب قتيلهم اه قوله: (وجوب 
ذلك) أي المنع والإخراج اه رشيدي قوله: (علم منه) لعل المراد به ما يشمل الظن الغالب. 


فصل يكره غزو بغير إذن الإمام الخ 


قوله: : (أو ظن أنه لا يأذن) أي وإن كانت المصلحة في الإذن أما لو ظن أنه لا يأذن لأنه رأى المضلحة في عدمه فينبغي 
. بقاء الكراهة وإلآ فلا فائدة في الاستئذان. 


فيمن علم منه ذلك وإن وجوده مضر لغيره» و(إذا بعث سرية) ومر بيانها أَوّل الباب وذكرها مثال (أن يؤمر عليهم) من 
يوثق بدينه وخبرته ويأمرهم بطاعة الله ثم الأمير ويوصيه بهم» فإن أمر نحو فاسق حرم فيما يظهر أخذاً من تحريمهم عليه 
توليته نحو الأذان» (ويأخذ البيعة) عليهم وهي بفتح الموحدة اليمين بالله تعالى (بالثبات) على الجهاد وعدم الفرار للاتباع 
فيهماء كما صح عنه يََةِ ومن ثم أوجب جمع التأمير لأنه استمر عليه عمله يَكِْةِ وعمل الخلفاء بعده» ويسنّ التأمير 
لجمع قصدوا سفراً وتجب طاعة الأمير فيما يتعلق بما هم فيه وذكرت له أحكاماً أخر .فى حاشية الإيضاح» (وله) أي 
الإمام أو نائبه (الاستعانة بكفار) ولو حربيين» وخبر مسلم إنا لا نستعين بمشرك لا يقتضي المنعء بل إن الأولى أن لا 
يفعل كقوله «ليس منا من استنجى من الريح» على أنه يك إنما قال ذلك لطالب إعانة به تفرس فية الرغبة في الإسلام 
فردّه فصدق ظنه (تؤمن خيانتهم) كأن يعرف حسن رأيهم فيناوبه يعلم أنه لا بد أن يخالفوا العدو في معتقدهمء 


قوله: (فيمن علم الخ) أي الإمام أو نائبه عبارة النهاية حيث غلب على ظنه حصول ذلك منه اه. قوله: (ومر بيانها) أي 
أنها من مائة إلى خمسمائة اه سم عبارة المغني وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة سميت بذلك لأنها تسري في 
الليل وقيل لأنها خلاضة العسكر وخياره روى.ابن عباس أن النبي يَِ قال «خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير 
الجيش أربعة آلاف ولن تغلب اثنا عشر ألفاً من القلة» رواه الترمذي وأبو داود وزاد أبو يعلى الموصلي إذا صبروا أو صدقوا 
اه وفي الرشنيدي ما يوافقه في المقدار ووجهي التسمية لكنه مال إلى ترجيح الثاني حيث قال بعد ذكر المقدار المذكور 
والوجه الأول ع تتحرير المصنف ‏ عايضه وفعف إنرن الأثيرءها ذكره المصفةه وقال سعيك بذلك لأندخلاصة العشكر 
وخياره من الشئء السري النفيس اه قوله: (وذكرها مثال) أو أراد بها أعم من معناها السابق اه سم قول المتن: (أن يؤمر 
عليهم) ينبغي وفاقاً للطبلاوي الوجوب إذا أدى تركه إلى التغرير الظاهر المؤدي إلى الضرر سم على المنهج اهاع ش ويأتي 
عن سم عند قول الشارح الآتي ومن ثم أوجب جمع الخ ما يوافقه قوله: (من يوثق) ببناء المفعول وعبارة غيره يثق قوله: 
(وخبرته) قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه شجاعاً في بدنه حسن 
الإنابة. عارفاً بالحرب يثبت عند الهرب ويتقدم عند الطلب وأن يكون ذا رأي في السياسة والتدبير ليسوس الجيش على اتفاق 
الكلمة في الطاعة وتدبير الجرب في انتهاز الفرصة وأن يكون من أهل الاجتهاد في أحكام الجهاد وأما في الأحكام الدينية 
ففيه وجهان والظاهر عدم اشتراطه ويستحب أن يخرج بهم يوم الخميس أول النهار وأن يبعث الطلائع ويتجسس أخبار 
الكفار ويعقد الرايات ويجعل لكل فريق راية وشعاراً أن يحرضهم على القتال وأن يدخل دار الحرب بنفسه لأنه أحوط 
وأرهب وأن يدعو عند التقاء الصفين ويستنصر بالضعفاء ويكبّر بلا إسراف في رفع الصوت وكل ذلك مشهور في سير 
النبي كَل مغني وروض مع شرحه قوله: (فإن أمر نحو فاسق) أي وتجب طاعته لكلا يختل أمر الجيش اهدع ش قوله: (حرم 
الخ) ينبغي إلآ أن يكون ظاهر المزية في النفع في أمر الحرب والجند سم اهاع ش قوله: (عليه) أي الإمام قوله: (توليته) أي 
الفاسق قوله: (نحو الأذان) كالإمامة قوله: (للاتباع فيهما) أي التأمير وأخذ البيعة قوله: (ومن ثم أوجب جمع الخ) لا يبعد 
القول بالوجوب إن خيف من ترك التأمير الضرر أو نكاية الكفار في السرية اه سم قوله: (الجمع الخ) بأن يؤمروا واحداً منهم 
عليهم اهع ش قوله: (قصدوا سفراً) أي لو قصيراً اه ع ش قوله: (وذكرت له) أي للأمير قول المتن: (الاستعانة) أي على 
الكفار مغني قوله: (لو حربيين) كذا في المغني قوله: (وخبر مسلم الخ) جواب سؤال قوله: (لا يقتضي المنع) خبر وخبر مسلم 
قوله: (بل إن الأولى الخ) أني بل المراد أن الأولى الخ قوله: (لطالب) أي من المشركين قوله: (تفرس فيه الخ) صفة طالب 
والضمير المستتر له يده قوله: (فصدق) من التصديق قول المتن: (تؤمن خيانتهم الخ) عبارة المغني وإنما تجوز الاستعانة بهم 
بشرطين أحدهما ما ذكره بقوله تؤمن خيانتهم قال في الروضة وأن عرف حسن رأيهم في المسلمين والرافعي جعل معرفة 
حسن رأيهم مع أمن الخيانة شرطاً واحداً وثانيهما ما ذكره بقوله ويكونون الخ اه قوله؛ (وبه يعلم الخ) فيه توقف أه سم . 
قوله: (أنه لا بد أن يخالفوا العدو) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته ولا يشترط أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع 


قوله: (ومر بيانها) وانها من مائة إلى خمسمائة قوله: (وذكرها مثال) أو أراد بها أعم من معناها السابق قوله: (فإن أمر 


نحو فاسق حرم) ينبغي إلآ أن يكون ظاهر المزية في النفع في أمر الحرب والجند قوله: (ومن ثم أوجب جمع التأمير.الخ) لا 
يبعد القول بالوجوب إن خيف من ترك التأمير الضرر أو نكاية الكفار في السرية بلا فائدة قوله: (وبه يعلم الخ) فيه تأمل . 


فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها ب 


(ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم) لأمن ضررهم حينئذ» ويشترط في جواز الوعانة بهم الاحتياج إليهم 
ولو لنحو خدمة أو قتال لقلتناء ولا ينافي هذا ا' شتراط مقاومتنا للفرقتين» قال المصنف : لأن المراد قلة المستعان بهم 
حتى لا تظهر كثرة العدو بهم» وأجاب البلقيني بأن العدو إذا كان مائتين ن ونحن مائة وخمسون ففينا قلة بالنسبة لاستواء 
العددين. فإذا استعنا بخمسين فقد استوى العددان» ولو انحاز الخمسون إليهم أمكنتنا مقاومتهم لعدم زيادتهم على 
الأصلح من افرادهم وتفريقهم في الجيشء (وبعبيد بإذن السادة) ونساء بإذن الأزواج ومدين وفرع بإذن دائن وأصل 
(ومراهقين أقوياء) بإذن الأولياء والأصول ولو نساء أهل الذمة وصبيانهم»ء لأن لهم نفعاً ولو بسقي الماء وحراسة 
الأمتعة؛ ومن ثم جاز بمميز ولو غير قوي لا مجنون لأنه لا يهتدي لنفع» ولكون ما هنا فيه تمرين على الشجاعة 
والعبادة فارق امتناع السفر بالصبي في البحر على ما مرء والموصي بمنفعته لبيت المال والمكاتب كتابة صحيحة لا 
يحتاج لإذن سيدهما على ما قاله البلقيني» لأن لهما السفر بغير إذنه» وقد ينظر فيه بأن هذا سفر مخوف وهو يتوقتف 
على الإذن فيهماء ثم رأيت شيخنا توقف في المكاتب وكان ينبغي له التوقف في الآخر لما ذكرته» (وله) أي الإمام أو 
ائبه (بذل الاهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله) لينال ثواب الإعانة وكذا للآحاد ذلك» نعم إن بذل شيل ل 1 


العباري كه ف للقي إن 0 الخائيي ا اعتباره خلافاً للماوردي اه رم 0 ررم إلى قوله لا 

ثم إلى ولكون ما هنا قوله. ل (ولا يافي هذا) أي له أ ا الت و قري 
يي قلوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى كيف يقدرون على مقاومتهما معا اه مغني 
قوله: (قال المصنف) أي في توجيه عدم المنافاة قوله: (كثرة العدو بهم الخ) أي لو انضموا إليهم قوله: (وأجاب البلقيني الخ) 
عبارة المغني قال البلقيني وفيه أي توجيه المصنف لين ثم أجاب بأن الخ قال وأيضاً ففي كتب جمع من العراقيين اعتبار 
الحاجة من غير ذكر القلة والحاجة قد تكون للخدمة فلا يتنافى الشرطان اه قوله: (بأن العدو إذا كان الخ) لكن في توقفب 
الجواز على ذلك حيتئذ نظر ظاهر سم على حج اهدع ش قوله: (ويؤخذ منه) أي من جواب البلقيني من قوله لعدم زيادتهم 
على الضعف قوله: (أن يكونوا) أي المستعان بهم قوله: (ونفعل الخ) أي وجوباً اه عش قوله: (الأصلح) أي ما يراه الإمام 
مصلحة اه مغني قوله: (من إفرادهم) أي بجانب الجيش وتفريقهم أي بين المسلمين والأولى أن يستأجرهم لأن ذلك أحقر 
لهم اه مغني قوله: (بإذن الأزواج) أي والأولياء ولو في الرشيدة كما يشمله قول شيخ الإسلام بإذن مالك أمرهن اهدع ش 
عبارة المغني تنبيه الخناثى والنساء وإن كانوا أحراراً فكالمراهقين في استكذان الأولياء أو أرقاء فكالعبيد في استئذان السادة اه 
قول المتن : (ومراهقين أقوياء) أي في قتال وغيره اه مغني عبارة سم تقييده بالأقوياء لأن سياقه في الاستعانة في نفس القتال 
ولا ينفع فيه إلا الأقوياء اه قوله: (ولو غير قوي) أي لمثل ما ذكرناه أي من نحو السقي بخلافه لقتال فلا بد فيه مع المراهقة 

من القوة اه نهاية قوله: (لا مجنون) أي غير مميز أخذاً من التعليل قوله: : (ولكون ما هنا الخ) جواب سؤال قوله: (على ما مر) 
ات ا الح ا 0 0 أي ادر كع لمكا قو 1 
إل و ا ل ورك ا لأنه لا يصح وقوله : على در و 0 (وكذا للآحاد ذلك) أي لها 
ذكر من أموالهم ولهم ثواب إعانتهم ومحله في المسلم أما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى اجتهاد لأن 
الكافر قد يخون مغني وأسنى قالع ش ولا تسلط لهم على بيت المال اه قوله: (نعم إن بذل) أي كل من الإمام والاحاد 


قوله: (وبه يعلم أنه لا بد أن يخالفوا العدو الخ) لا يشترط خلافاً للماوردي م ر قوله: (وأجاب البلقيني بأن.العدو إذا 
كان مائتين الخ) لكن في توقف الجواز على ذلك حينئذ نظر ظاهر قوله: (ومزاهقين أقوياء) تقييده بالأقوياء لأن سياقه في 
الاستعانة في نفس القتال ولا ينفع فيه إلا الأقوياء قوله: (على ما مر) أي في باب الحجر قوله: (لا يحتاج لإذن) المعتمد 
الاحتياج فيهما م ر قوله: (وكذا للآحاد) قال في شرح الروض ومحله في المسلم أما الكافر فلا بل يرجع فيه إللى زأي الإمام 
لاحتياجه إلى اجتهاد لأن الكافر قد يخون اه. 


لا الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ليكون الغزو وللباذل لم يجز ومعنى الخبر المتفق عليه «من جهز غازياً فقد غزا» أي كتب له مثل ثواب المغازي؛ (ولا 
يصح) من إمام أو غيره (استئجار مسلم) مكلف ولو قناً ومعذوراً بناء على الأصح أنه لو دخل الكفار بلدنا تعين عليهما 
عيئاً أو ذمة» وبحث أن غير المكلف كذلك وفيه نظر (لجهاد) كما قدمه في الإجارة لتعينه عليه فيما مر قبيل الفصل» 
ولأنه لا يصح التزامه في الذمة وإنما صح التزام من لم يحج الحج لأنه يمكن وقوعه عن الغير» والتزام حائض لخدمة 
مسجد في ذمتها لأنه ليس من الأمور المهمة العامة النفع التي يخاطب بها كل أحد بخلاف الجهاد» فوقع من المباشر 
عن نفسه دون غيره» وما يأخذه المرتزق من الفيء والمتطوع من الزكاة إعانة لا أجرة لوقوع غزوهم لهم» ومن أكره 
على الغزو لا أجرة له إن تعيّن عليه وإلأ استحقها من خروجه إلى حضوره الوقعة» نعم المكره الغير المكلّف ينبغي 
استحقاقه الأجرة مطلقاً لأنه لا يتعين عليه وإن حضرء ثم رأيتهم صرحوا في القن المكره بأنه يستحق هنا الأجرة مطلقاًء 
وإن قلنا يتعين عليه إذا دخلوا بلادنا وهو صريح فيما ذكرته» ونحو الذمي المكره أو المستأجر بمجهول إذا قاتل استحق 
أجرة المثل وإلا فللذهاب فقط من خمس الخمسء ولمن عينه إمام أو نائبه إجبار التجهيز ميت أجرة في التركة ثم في 
بيت المال ثم تسقط». (ويصح استئجار ذمي) ومعاهد ومستأمن بل وحربي لجهاد (للإمام) اج ا لو ل د 


ع ش ومغني قوله: (ليكون الغزو) سواء شرط أن ثوابه له أو أن ما يحصل له من الغنيمة للباذل اه ع ش قوله: (لم يجز) 
قضيته أنه يرجع لفساد الشرط المذكور اهدع ش قوله: (مكلف) عبارة النهاية ولو صبيا كما بحثه بعضهم اه قوله: (عليهما) 
أي القن والمعذور قوله: (عيناً أو ذمة) راجع إلى المتن قوله: (وبحث الخ) اعتمده النهاية كما مر قوله: (كما قدمه في الإجارة) 
وإنما ذكره هنا توطئة لقول ويصح استئجار ذمي الخ اه مغني قوله: (فيما مر الخ) أي في الحالة الثانية للكفار قوله: (وإنما 
صح التزام من لم يحج الخ) أي بأن آجر نفسه للغير لكن إنما يأتي به بعد الحج عن نفسه إذا لم يستأجره للحج عنه في السنة 
الأولى من وقت الإيجار اه ع ش قوله: (لأنه يمكن الخ) قد يقال لم أمكن هذا هناك دون هنا قوله: (والتزام الخ) عطف على 
التزام من الخ قوله: (لأنه الخ) أي خدمة المسجد والتذكير بتأويل أن تخدم قوله: (وما يأخذه المرتزق الخ) جواب سؤال قوله: 
(إعانة) أي ومرتبهم اه مغني قوله: (ومن أكره) إلى قوله نعم في المغني قوله: (إن تعين) أي فيما إذا دخل الكفار بلدنا قوله: 
(وإلآ استحقها) أي على المكره بكسر الراء اه ع ش قوله: (المكره الغير المكلف) أي الصبي ولو كان المكره الإمام اه 
ع ش قوله: (مطلقاً) أي للمدة كلها قوله: (هنا) أي في الجهاد قوله: (مطلقاً) أي حضر الوقعة أم لا اهدع ش والأولى للمدة 
كلها قوله: (وهو صريح فيما قلته) عبارة النهاية وقياسه في الصبي كذلك اه أي يستحق مطلقاً ع ش عبارة الرشيدي أي في 
أصل استحقاق الأجرة اه قوله: (ونحو الذمي) إلى قوله ولمن عيّنه في المغني قوله: (ونحو الذمي) كالمعاهد والمستأمن اه 
مغني قوله: (المكره) بالجر صفة الذمي وقوله أو المستأجر عطف عليه أي المكرهوع ش قوله بمجهول كأن يقول الإمام له 
أرضيك أو أعطيك ما تستعين به اه مغني قوله: (استحق الخ) خبر ونحو الذمي اهدع ش قوله: (أجرة المثل) أي للمدة كلها 
اهدع ش قوله: (وإلا) أي وإن لم يقاتل. قوله: (فقط) أي وإن تعطلت منافعهم في الرجوع لأنهم ينصرفون حينئذ كيف شاءوا 
ولا حبس ولا استئجار وإن رضوا بالخروج ولم يعدهم الإمام بشيء رضخ لهم من أربعة أخماس الغنيمة كما مر في بابها أما 
إذا خرجوا بلا إذن من الإمام فلا شيء لهم سواء أنهاهم عن الخروج أم لا بل له تعزيرهم فيما نهاهم عنه إن رآه اه مغني 
وروض مع شرحه قوله: (من خمس الخمس) أي لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها اه مغني قوله: (أو نائبه) أما لو 
كان المكره غيرهما فالأجرة على المكره حيث لا تركة ع ش . قوله: (ثم تسقط) هلا قدم على السقوط مياسير المسلمين 
ولعل سبب ذلك كون الفاعل من جملة المكلفين وفيه نظر سم على حج اهدع ش قول المتن: (استئجار ذمي) أي ولو بأكثر 
من سهم لراجل أو فارس مغني وروض مع شرحه قوله: (ومعاهد) إلى قوله فإن لم يخرج في المغني إلأ قوله بل وحربي 
وإلى قوله كما استمر عليه في النهاية إل قوله أو الإسلام إلى المتن وقوله بل لو قيل إلى ومحل قتلهم وقوله للنهي الصحيح 

قوله: (وبحث أن غير المكلف كذلك) كتب عليه م ر قوله: (كذلك) وجهه أنه من جنس من يتعين عليه أو نقول من 
.شأن المسلم التعيين قوله: (بمجهول) كأن قال أرضيك . قوله: (ثم تسقط) هلا قدم على السقوط مياسير المسلمين ولعل سبب 
:ذلك كون الفاعل من جملة المكلفين وفيه نظر. 


1 


فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها ا 


. حيث تجوز الاستعانة به من خمس خمس الخمس دون غيره لأنه لا يقع عنه» واغتفرت,جهالة العمل للضرورة ولأنه يحتمل 
في معاقدة الكفار ما لا يحتمل في معاقدة المسلمين» فإن لم يخرج ولو لنحو صلح فسخت واسترد منه ما أخذه» وإن 
خرج ودخل دار الحرب وكان ترك القتال بغير اختيار فلاء ولو استؤجرت عين كافر فأسلم؛ فقضية قولهم لو استؤجرت 
ظاهر لخدمة مسجد فحاضت انفسخت الإجارة الانفساخ هنا إلا أن يفرق بأن الطارىء ثم يمنع مباشرة العمل فتعذر 
ويلزم من تعذره الانفساخ» والطارىء هنا ليس كذلك فلا ضرورة إلى الحكم بالانفساخ » (قيل ولغيره) من المسلمين 
استئجار الذمي كالأذان والأصح لا لاحتياج الجهاد إلى مزيد نظر واجتهادء ولأن الأجير هنا كافر قد يغدر»ء وبحث 
الزركشي أن الإمام لو-أذن له فيه جاز قطعاًء (ويكره) تنزيهاً (لغاز قتل قريب) لأن فيه نوعاً من قطع الرحمء (و)قتل 
قريب (محرم أشد) كراهة لأنه ل منع أبا بكر من قتل ابنه عبد الرحمن رضي الله عنهما يوم أحدء (قلت إلا أن يسمعه) 
يعني يعلمه ولو بغير سماع (يسبّ) أي يذكر بسوء (الله تعالى) أو نبياً من الأنبياء (أو رسوله) محمداً (كل) أو الإسلام أو 
المسلمين: أخذاً مما يأتي (والله أعلم) عراف عمد تقديها لبدو ال نعلي :ردن انيانه: (ويخرم كل ع وجوت 
وامرأة) وإن لم يكن لها كتاب امي يو ون ا ب ا 


في الصبي والمرأة قوله: (حيث تجوز الاستعانة به) أي بأن احتجنا لهم وأمنا خيانتهم وكانوا بحيث لو انضمت فرقتا الكفر 
قاومناهم كما تقدم اهدع ش قوله: (دون غيره) أي من أصل الغنيمة وأربعة أخماسها اه سم عبارة المغني قضية كلامه صحة 
استئجار الذمي ونحوه بأي مال كان من مال نفسه ومن أموال بيت المال وليس مراداً بل إنما يعطي من سهم المصالح سواء 
كان مسمى أم أجرة مثل ولو من غير غنيمة قتاله لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها لأنه يحضر للمصلحة لا أنه من 
أهل الجهاد اه قوله: (لأنه الخ) علة للمتن قوله: (لا يقع عنه) أي عن الذمي فأشبه استئجار الدواب اه مغني قوله: (للضرورة) 
فإن المقصود القتال اه مغني قوله: (فسخت) ظاهره أن الإجارة لا تنفسخ بنفسها حينئذ بل لا بد من اللفظ فليراجع قوله: 
(واسترد منه الخ) أي فلو كان صرفه في آاات السفر أو نحوها غرم بدله اهدع ش قوله: (وإن خرج ودخل دار الحرب الخ) 
بقي ما إذا خرج ورجع قبل دخول دار الحرب باختيار أو بدونه أو بعد دخولها ترك القتال باختيار سم على حج (أقول) 
والظاهر أنه يسترد منه ما أخذه اهدع ش قوله: (وكان ترك القتال بلا اختيار) أي من الذمي ولو بموته فيفصل فيه بين كونه بعد 
دخول دار الحرب فلا يسترد منه ما أخذه وكونه قبل دخولها فيسترد منه وقوله فلا أي فلا يسترد اهدع ش قوله: (لو 
استؤجرت) أي إجارة عين اه ع ش قوله: (الانفساخ هنا) معتمدع ش ومغني قوله: (بأن الطارىء الخ) أي الحيض وقوله 
والطارىء هنا أي الإسلام قوله: (من المسلمين) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلآ قوله أو الإسلام إلى المتن وقوله 
وبحث إلى المتن قوله: (استئجار الذمي) أي ونحوه قوله: (هنا كافر) أي وفي الأذان مسلم اه مغني قوله: (لو أذن له) أي 
للغير اه ع ش قوله: (جاز قطعاً) ولو اختلف الإمام وغيره في الإذن وعدمه صدق الإمام لأن الأصل عدم الإذن اهدع ش 
قوله: (وقتل قريب محرم الخ) خرج غير قريب فلا يكره قتله سم على حج أي بأن كان محرماً لا قرابة له كمحرم الرضاع 
والمصاهرة اهدع ش قوله: (من قتل ابنه عبد الرحمن الخ) : ثم أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه اه ع ش قوله: (ولو بغير 
سماع) أي بطريق يجوز له اعتماده اه مغني قوله: (نبياً من الأنبياء) أي وإن اختلف في نبوته كلقمان الحكيم ومريم بنت 
عمران اهدع ش قوله: (مما يأني) أي آنفاً قوله: (فلا كراهة حيتئذ) بل ينبغي الاستحباب وكذا لا كراهة إذا قصد هو قتله فقتله 
دفعاً عنه اه مغني . قوله: (ويحرم قتل صبي) ويقتل مراهق نبت الشعر الخشن على عانته لأن نباته دليل بلوغه لا إن ادعى 
استعجاله بدواء وحلف أنه استعجله بذلك فلا يقتل بناء على أن الإنبات ليس بلوغاً بل دليله وحلفه على ذلك واجب وإن 
تضمن حلف من يدعي الصبا لظهور أمارة البلوغ فلا يترك بمجرد دعواه مغني وروض مع شرحه قوله: (وإن لم يكن لها 


قوله: (دون غيره) من أصل الغنيمة وأربعة أخماسها قوله: (لأنه لا يقع عنه) هلا وقع عنه بناء على أن الكفار مكلفون 
بفروع الشريعة فإنه شامل لذلك كما هو قضية إطلاقهم وإن قال كما نقله عنه الأسنوي في بعض الكتب التي لا استحضرها 
الآن انهم مكلفون بما عدا الجهاد قوله: (وإن خرج ودخل دار الحرب) بقي ما إذا خرج ورجع قبل دخول دار الحرب باختيار 
أو بدونه أو بعد دخولها وترك القتال باختيار قوله: (وقتل قريب. محرم أشد) خرج غير قريب فلا يكره قتله 


١ 8 ٠‏ الجزء التاسع من حواشي الشرواتي وابن قاسم العبادي 


على الأوسة خلافاً لمع 'فينها نذلك: (وختين مشكل) ومن به رق إلا إذا قائلوا كما بأضلة أو جنيزامن من هذا اطلقوه 
وينبغي .تخضيصه بالمفيز» بل لو قيل بالمكلّف كالنساء لم يبعد» ثم رأيت شازجاً فرض ذلك في المرأة غيره ألحق بها 
الحنئى وهو ظاهرء ومحل قتلهم إن لم ينهزموا.وإلا لم نتبعهم أو تتترس بهم الكفار وإن أمكن دفعهم بغير القتل للنهي 
الصحيح في المرأة والصبي. انعم للمضطر قتل هؤلاء لا كلهم, ٠‏ (ويحل قتل) ذكر (راهب) وهو عابد النصارى وسوقة 
(وأجير) لأن فيهم رأياً وقتالا (وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا. رأي في الأظهر) لعموم قوله تعالى + #فاقئلواً 
لْمفْرِكِينَ4 [التوبة: ه] نعم الرسل لا يجوز قتلهم كما استمر عليه عمله بَكِِ وعمل الخلفاء الراشدين» أما ذو قتال أو رأي 

من الشيخ ومن بعده فيقتل قطعاًء وإذا جاز قتل هؤلاء (فيسترقون) أي يضرب الإمام عليهم الرقّ إن شاء لما سيذكره أن 
الكامل يخير فيه بين الأربعة الآتية» وأما قول الأذرعي يتعين استرقاقهم فبعيد جداً بخلاف ما إذا قلنا بعدم حل قتلهم 
فإنهم يرقون بنفس الأسرء (وتسبى نساؤهم) وصبيانهم (و)تغنم (أموالهم) لإهدارهم» (ويجوز حصار الكفار في البلاد 
والقلاع) وغيرها (وإرسال الماء عليهم) وقطعه عنهم (ورميهم بنار ومنجنيق) وغيرهما وإن كان فيهم نساء وصبيان ولو 
قدرنا عليهم بدون ذلك كما قاله البندنيجي وإن قال الزركشي الظاهر خلافه» ... 00 


كتاب) كالدهرية وعيدة الأوثان قوله. (على الأوجه) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني قوله: (ومن به رق) إلى قول المتن فيسترقون 
في المغني إلا قوله بالمميز بل لو قيل. وقوله ومجل قتلهم إلى أو تترس قوله: (إلأ إن قاتلوا) قال في العباب فيقتلون مقبلين 
وإن تدفعوا بغيره لا مدبرين اه سم ويأتي مثله في الشارح وعبارة الروض مع شرحه إلا إن قاتلوا فيجوز قتلهم وإن أمكن 
دفعهم بغيره اه قوله: (من مر) عبارة المغني والأسنى الإسلام والمسلمين اه قوله: (كذا أطلقوه) أي استثناء من يسب من مر 
قوله: (تخصيصه) أي إطلاق الاستثناء المذكور قوله: (وغيره ا عبارة المغني والأسنى الخامسة أي من. 
المسائل المستثناة عن حرمة القتل إذا سب الخنثى أو المرأة الإسلام أ و المسلمين اه قوله: (الخنثى) ينبغي والرقيق البالغ وهو 
داخل في قوله سابقاً بالمكلف اه سيد عمر قوله: (ومحل قتلهم) أي إذا قاتلوا سم على حج اهدع ش عبارة السيد عمر أي 
.إذا قاتلوا أو سبوا اه قوله: ا لك لعا لسو ا 1 اد ١‏ 
انضمامهم لجيش الكفار ومعاونتهم , اهاع :ش قوله: (أو يتترس الخ) عظف على قاتلوا قوله: (وإن.أمكن دفعهم الخ) راجع إلى 
قوله إن لم ينهزموا أيضاً سم على حج. اهدع ش هذا مبني على أن قول الشارح أو يتتزس الخ معطوف على لم ينهزموا وأما 
إذا عظف على قاتلوا كما.هو صريح صنيع المغني ومتعين بالتأمل فمختص بقوله أو يتترس الخ . قوله: (في المرأة والصبي) 
والحق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته مغني وأسنى.قوله: (وهو عابد النصارى) شيخاً أو شاباً اه أسنى زاد 
المغني ذكراً أو أنثى اه قوله: (وسوقة) بضم السين وسكون الواو اه أسنى وفي القاموس السوقة بالضم الرعية للواحد” 
والجمع والمذكر والمؤنث اه قول المتنٍ :: (وأجير) أي منهم بأن استأجروه لما ينتفعون به اه ع: ش قوله: (لأن فيهم) أي 
الراهب والسوقة والأجير قوله: (رأياً وقتالاً) أشار به إلى أن قول المتن لا قتال الخ راجع للشيخ ومن بعده فقط كما يصرح به 
قوله الآتي أما ذو قتال الخ قوله: (نعنم الرسل) أي منهم اه ع اش قوله: (لا يجوز قتلهم) أي حيث دخلوا لمجرد تبليغ الخبر 
فإن جحصل منهم تجسس أو خيانة أو سب للمسلمين جاز قتلهم اهع ش قوله: (بخلاف ما) إلى قؤله وظاهر في المغني إلا 
قوله وإن قال الزركشي الظاهر خلافه قوله: (بخلاف ما الخ) راجع إلى قوله وإذا جاز الخ قوله: (وصبيانهم) إلى قوله وسبي 
تابعيه في النهاية إلا قوله وقال إلى وبخث قوله: (وصبيانهم) أي ومجانينهم أسنى. ومغني قوله: (وغيرهما) مبن هدم بيوتهم 
وإلقاء حيات أو عقارب عليهم اه مغني قوله: (كما قاله البندنيجي وإن قال الزركشي الظاهر خلافه) عبارة النهاية وظاهر 
كلامهم جواز إتلافهم بما ذكر وإن قدرنا عليهم بدونه وهو كذلك وقول بعضهم إن الظاهر خلافه. محمول. على ما إذا اقتضته 


قوله: (إلأ إذا قاتلوا) قال في العباب فيقتلون مقبلين وإن اندفعوا بغيره لا مذبرين اه قوله: (ثم رأيت شارحاً فرض ذلك 
في المرأة الخ) لما قال في الروض ويحرم قتل امرأة وخنئى وضبي ومجنون إلا إن قاتلوا قال في شرحه وفي معنى القتال 
سب المرأة والخلاى للهسامين اهىقوله: (ومحل قتلهم) إذا قاتلوا قوله: (وإن أمكن دفعهم الخ) راجع لقوله إن لم ينهزموا. 
أيضاً قوله: (وإرسال الماء عليهم عليهم الخ) وظاهر كلامهم أنه:يجوز إتلاقهم يما ذكربوإنقذرنا عليهم يدونه قال الزركشي وبه 


فصل في مكروهات ومحزمات ومندويات في الغزو وما يتبعها دين 


وذلك لقوله تعالى: يدو مم4 العرية: ه] ولأنه يك حصر أفل الطائف ورماهم بالمنجنيق» ٠‏ رواه البيهقي 
وغيره» نعم لو تحصن حربيون بمحل من حرم مكة لم يجز حصارهم ولا قتالهم بما يعم تعظيماً للحرم؛ وظاهر أن 
محله حيث لم يضطر لذلك؛ (وتبييتهم) أي الإغارة عليهم ليلا (في غفلة) للاتباع رواه الشيخان» وقال عن نسائهم 
وذراريهم لما سئل عنهم : هم منهمء وبحث الزركشي كالبلقيني كراهته حيث لا حاجة إليه لأنه لا يؤمن من قتل مسلم 
يظن أنه كافرء ولا يقاتل من علمنا أنه لم تبلغه الدعوة بهذا ولا بغيره حتى يعرض عليه الإسلام وإلا ضمن خلافاً لمن 
قال إن عرضه عليه مستحبء أما من بلغته فله قتله ولو بما يعم وسبى تابعيه إلى أن يسلم ويلتزم الجزية إن كان من 
أهلهاء (وإن كان فيهم مُسلم) واحذ فأكثر (أسير أو تاجر جاز ذلك) أي إحصارهم وقتلهم بما يعم وتبييتهم في غفلة وإن 
علم قتل المسلم بذلك» لكن يجب توقيه ما أمكن (على المذهب) لثلا يعطلوا الجهاد علينا بنحبس مسلم عندهم» نعم 
يكره ذلك حيث لم يضطر إليه كأن لم يحصل الفتح إلا به تحرزاً من إيذاء المسلم ما أمكن. ومثله في ذلك الذمي ولا 
وو اي ل ا ا ع ل ب الس ا 0 
منهم (جاز رميهم) إذا اضطررنا إليه للضرورة» (وإن دفعوا بهم عن أنفسهم) التحم حرب أ ولا (ولم تدع ضرورة إلى 
حي كاه موحد ل ١‏ مو اموي اك لت و د 1 
الكراهة وهو قياس ما مرّ في قتلهم بما يعم قال في البحر: ويشترط أن يقصد بذلك التوصل إلى رجالهم (وإن تتر 
هك ور مداع الوك م بر م ويد ا 
والعهد فارقوا نحو الذرية على المعتمدٍ» لأن حرمتهم لحفظ حتق الغانمين لا غير (وإلا) بأن تترسوا بهم في حال 
التعام الحرب:واسظررنا الزمنهم :بان كنالى الكففا نهم قروا بنا أو عطظلمت ايديم قينا (خاز رميهم فن الأصع )+ 


أي سخلافةمصلخحة المسلمين الى قود (وذلك) .را جع إلى المتن قوله: :(ورماهم بالمنجنيق) أي وقيس به ما في معناه مما يعم 
الإقلاك: شيخ الإسلاء ومقي قوله لحل لو حر كذ اذ المقتي دع ١‏ بعر د لحري اه قوله: (إن محله) أي 
الاستدراك المذكور قوله: (لذلك) أي الحصار وما بعده قوله: (للاتباع) إلى قوله خلافاً في المغني قوله: (سئل) أي النبي مَل 
قوله: (هم منهم) مقول القول قوله: : (وبحث الزركشي الخ) هل هو راجع أيضاً لما قبل التبييت على قياس ما يأتي في قوله 
الآتي نعم يكره الخ اه سم أقول تقديم المغني هذا البحث على التبييت صريح في الرجوع قوله: : (ولا يقاتل الخ) أي لا 
يجوز قتالهم مغني وأسنى قوله: (بهذا) أي الحصار وما عطف عليه قوله: (وإلا) أي إن قتل منهم أحد قبل عرض الإسلام اه 
مغني قوله: (ضمن) أي بأخس الديات اه ع. ش قوله: (فله) أي للإمام بل للمسلم مطلقاً قوله: (إن كان من أهلها) احتراز عن 
نحو عابد وثن قوله: (واحد) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلآ قوله أو الوجوب وكذا في المغني إلا قوله وقضية التعليل 
إلى ومع الجواز قوله: (فأكثر) عبارة المغني وكالمسلم الطائفة من المسلمين كما قاله الرافعي وقضيته عدم الجواز إذا كان في 
المسلمين كثرة وهو كذلك اه قوله: (توقيه) أي المسلم . 

قوله: (يكره ذلك) أي حصارهم الخ اهدع ش قوله: :(حيث لم يضطر إليه الخ) وإلأفلا يكره وإن علم أنه يصيب 
مسلماً اه أسنى قوله: (كأن لم يحصل الفتح الخ) وكخوف ضررنا بهم مغني وأسنى قوله: (ومثله) أي المسلم قوله: (ولا 
ضمان هنا) أي لا دية اه أسنى قوله: : (في قتله) أي المسلم أو الذمي اه ع ش قوله: (لم تعلم عينه) فإن علم عينه ضمنه اه 
ع ش قول المتن: (جاز رميهم) ويتوقى من ذكر اه مغني:. قوله: (من الجواز) أي جواز رميهم كما يجوز نصب المنجنيق 
على القلعة وإن كان يصيبهم ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم مغني وأسنى قوله: 
(ويشترط) أي في جواز الرمي اه مغني قوله: (بذلك) أي رمي نحو النساء قوله: : (بمسلمين أو ذميين) أو بواحد منهما مغني 
وروض قوله: (لأن حرمتهم) أي الذرية ونحوها قول المتن: (جاز رميهم) على قصد قتال المشركين نهاية ومغني. 


على ما إذا اقتضت مصلحة المسلمين خلافه م ر قوله: (وبحث الزركشي كالبلقيني الخ) هل هو راجع أيها لمااقيل السيت 
على قياس ما يأتي في قوله الآتي نعم يكره ذلك الخ . 
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وجوب الرمي» إلا أن يجاب بأن الجواز لما وقع الخلاف فيه وكان للمقابل قوة لأن غايته أن نخاف على أنفسناء ودم 
المسلم لا يباح بالخوف بدليل صورة الإكراه راعيناه» فقلنا بالجواز فقطء ومع الجواز أو الوجوب يضمن المسلم ونحو 
الذنئ بالديكآن اللتبدة والكفارة إناام بوامكن تزقيه » (ويسرم الاتضراف) حاون امن اخو تن اهل فرض النجهاة الانابلا 
غيره ممن مر (عن الصف) بعد التلاقي» وإن غلب على ظنه أنه إذا ثبت قتل لقوله تعالى طقلا يول هُمْ الدَدبارَ 4 [الأنفال: 
]٠5‏ وضح أنه يك عد الفرار من الزحف من السبعالموبقات» محوع «ابعا ا ار 
فلا يحرم عليه الفرار لأن فرض الثبات إنما هو في الجماعة» وقضيته أن لمسلمين لقيا أربعة الفرار لأن المسلمين ليسا 
جماعة» ويحتمل أن مرادهم بالجماعة هنا ما مر في صلاتها فيدخل المسلمان فيما ذكر» ولأهل بلد قصدوا التحصن 
منهم لأن الإثم إنما هو فيمن فر بعد اللقاء؛ ولو ذهب سلاحه وأمكنه. الرمي بالحجارة لم يجز له الانصراف على تناقض 


قؤله: (ويتوقون) ببناء المفعول والضمير للمسلمين والذميين عبارة المغني ونتوقى المسلمين وأهل الذمة بحسب 
الإمكان اه لأن مفسدة الكف أي الإعراض: قوله: (عنهم) أي المسلمين والذميين المتترس بهم قوله: (أعظم) أي من مفسدة 
الإقدام أه مغني قوله: (عن بيضة ة الإسلام) أي جماعة الإسلام اهدع ش قوله: (وقضية التعليل الخ) غبارة النهاية وإنما لم نقل 
بوجوبه لوقوع الخلاف في الجواز قوله: (وكان للمقابل الخ) كذا في النهاية أيضاً بالمثناة الفوقية ولعله من تحريف الناسخ 
وأصله للمقابل بالمؤحدة التحتية أي القائل بعدم الجواز قوله: (لأن غايته الخ) علة لقوة المقابل والضمير للاضطرار قوله: (أن 
نخاف) او عات ع الي ب قر (ودم المسلم) أي والذمي المستترس به قوله: (راعيئناه) جواب لما والضمير 
للخلاف قوله: (ومع الجواز) أي الأصح أو الوجوب أي الذي يقتضيه التعليل قوله: : (يضمن المسلم الخ) وإن تترس كافر 
ترس ملم أو ركب فرسه فرماء متام فأنلمه بت إلا إن امطر بأد لم ومكنه في التسام الذقم إل ,اميت فلا يت في 
احد وجهين يظهر ترجيسة اغذامنئ قوله (ونحو الذمي) عبارة الأسنى والمغني وكالذمي المستأمن والعبد لكن حيث تجب 

في الحر دية تجب في العبد قيمته اه قوله: (والكفارة إن علم الخ) صريح في أن الكفارة إنما تجب بالقيدين المذكورين 

وصريح الروض وشرحه خلافه رشيدي وسم عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا رمى شخص إليهم فأصاب مسلماً لزمته 
الكفارة لأنه قتل معصوماً وكذا الدية إن علمه القاتل مسلماً وكان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره ولا قصاص لأنه مع تجويز 
الرمي لا يجتمعان اه قوله: (إن علم) أي على التعيين اهمع ش قوله: (على من هو) إلى قوله وقضيته في المغني وإلنى قوله 
'وجزم في النهاية إل قوله الآن لا غيره ممن مر وقوله على تناقض فيه الآن أي حين الانصراف قوله: (لا غيره ممن مر) 
كمريض وامرأة مغني وشرح منهج قوله: (بعد التلاقي) أي تلاقي صف المسلمين وصف الكفار اه مغني قوله: (وإن غلب 
الخ) إلآ فيما يأتي قريباً عن بعضهم اه سم عبارة ع ش أي لا إن قطع به عباب انتهى سم على المنهج أي فلا يحرم 
الانصراف اه ويظهر أن مراد العباب بالقطع الظن الغالب الذي عبّر به الشارح وغيره هنا فمراد الشارح بالبعض الآتي 
العباب قوله: (الموبقات).أي المهلكات اهدع ش قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (إن لمسلمين لقيا أربعة الفرار) معتمد:اه 
ع ش قوله: (ولأهل بلد) ظاهره وإن كثرواع ش قوله: (قصدوا) أي قصدهم الكفار اه نهاية قوله: (ولو ذهبْ) إلى قوله 
وجرم في المغتي. | 

قوله: (ومع الجواز أو الوجوب يضمن المسلم وتحو الذمي بالدية أو القيمة والكفارة إن علم وأمكن توقيه) عبارة 
الروض وشرحه فإن قتل مسنلم وجبت الكفارة لأنه قتل معصوما وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما إن كان يمكنه توقيه والرمي 
إلى غيره بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلماً وإن كان يعلم أن فيهم مسلماً لشدة الضرورة لا القصاص وإن تترس كأن تترس 
بمسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم فأتلفة ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمئه في أحد 
الوجهين وقطع المتولي بأنه يضمنه كما لو أتلف مال غيره عند الضرورة اه فهما مسألتان الأولى إذا تترسوا بمسلمين والثانية 
إذا تترس كافر بمسلم وقال في الروض قبل ذلك فإن أصاب أي المسلم بما ب يعم أو بغيره وقد علمه فيهم وجبت دية وكفارة 
وإلأ فكفارة قال في شرحه وهكذا حكاه الأصل عن الروياني والمعتمد عدم وجوب الدية كما تقرر ذلك في الجنايات اه 
قوله: (وإن غلب على ظنه الخ) إلا فيما يأتي قريباً عن بعضهم . 
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فيه» وكذا من مات فرسه وأمكنه القتال راجلاًء وجزم بعضهم بأنه إذا غلب ظن الهلاك بالثبات من غير نكاية فيهم وجب 
الفرار» وقد يؤيده ما يأتي (إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا) للآية وهو أمر بلفظ الخبرء وإلا وقع الخلف في خبره تعالى 
وحكمة وجوب مصابرة الضعف. أن المسلم يقاتل على إحدى الحسنيين : الشهادة أو الفوز بالغنيمة مع الأجر والكافر 
يقاتل على الفوز بالدنيا فقطء أما إذا زادوا على المثلين فيجوز الانصراف مطلقأ وحرم جمع مجتهدون الانصراف مطلقاً إذا 
بلغ المسلمون اثني عشر ألفاً. لخبر «لن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة» وبه خصت الآية» ويجاب بأن المراد من الحديث أن 
الغالب على هذا العدد الظفر فلا تعرض فيه لحرمة فرار ولا لعدمها كما هو واضحء (إلمتحرفاً لقتال) أي منتقلاً عن محله 
ليكمن أو لأرفع منه أو أصون عن نحو شمس أو ريح أو عطش (أو متحيزاً) أي ذاهباً (إلى فئة) من المسلمين وإن قلت 
(يستنجد بها) على العدو وهي قريبة بأن يكون بحيث يدرك غوثها المتحيز عنهما عند الاستغاثة للآية» ولا يلزم تحقيق 
ل و و ال ل ل 
جعله وسيلة لذلك فشديد الإثم إذ لا تمكن مخادعة الله في العزائم» (ويجوز) التحيز (إلى فئة بعيدة) 110 


قوله: (وأمكنه الرمي الخ) أي بخلاف ما إذا لم يمكنه فيجوز له الانصراف قوله: (وأمكنه القتال الخ) أي خلاف ما إذا لم 
يمكنه فيجوز له الانصراف اه مغني . قوله: (ويؤيده ما يأتي) فيه نظر لأن الكلام هنا فيما إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا وما 
يأتي أي قبيل قول المصنف وتجوز المبارزة من قول الشارح وإذا جاز الانصراف الخ فيما إذا زاد على ذلك اه سم وقد 
يجاب بأن ما ذكره إنما يرد لو كان الشارح ادعى نحو الإفادة لا التأييد قوله: (للآية) إلى قوله أما إذا في المغني وإلى قول المتن 
ولا يشارك في في النهاية إلا قوله بحيث إلى المتن قوله: (للآية) يعني لقوله تعالى لقن يكن يَنحكُم يَانَُ 5 يعْلبوأ ماني 4 
[الأنفال: 17] اه مغني وشيخ الإسلام قوله: (وهو) أي الآية والتذكير بتأويل قوله تعالى أو لرعاية الخبر قوله: (أمر بلفظ الخبر) 
أي لتصبر مائة لمائتين شيخ الإسلام ومغني قوله: (فيجوز الانصراف) أي لقوله تعالى #آلدَنَّ خَنّتَ أَنّهُ عحَكُمْ4 [الأنفال: +5] 
اه رشيدي قوله: (مطلقاً) أي ولو بلغ المسلمون اثني عشر ألفاً اه رشيدي وقال ع ش أي سواء كان المسلم في صف القتال 
أم لا اه والأول أظهر بل متعين قوله: (وحرم جمع الخ) عبارة النهاية وشمل ذلك ما لو بلغوا اثني عشر ألفاً وأما خبر الن 
يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة» فالمراد أن الغالب الخ قوله: (الانصراف مطلقاً) أي زادوا على المثلين أم لا قوله: (وبه) أي بذلك الخبر 
قوله: (خصت الآبة) أي مفهومها قوله: (أي منتقلا) إلى قوله أما جعله في المغني قوله: (ليكمن) أي يختفي في موضع فيهجم اه 
أسنى وبابه دخل ع شن قوله: (أو ريح) أي تنسف التراب على وجهه اه مغني قوله: (أو عطش) أي بأن كان في موضع معطش 
فانتقل إلى موضع فيه ماء اه مغني قول المتن : (يستنجد بها) أي يستنصر ببذه الفئة اه بجيرمي قوله: (بأن تكون) أي الفئة المتحيز 
إليها اه رشيدي قوله: (غوثها) مفعول يدرك قوله: (المتحيز عنها) هو بفتح التحتية أي الفئة التي تحيز هو عنها اه رشيدي قوله: 
(للآية الخ) عبارة المغني أو متحيزا إلى فئة أي طائفة قريبة تليه من المسلمين يستنجد بها للقتال ينضم إليها ويرجع معها محارياً 
فيجوز انصرافه لقوله تعالى إلا مُتَحَرْهًا لْقِئَالٍ أو مُتَحَيزا ِل فْمَّةِْ4 [الأنفال: 17] والتحيز أصله الحصول في حيز وهو الناحية 
والمكان الذي يحوزه والمراد به هنا الذهاب بنية الانضمام إلى طائفة من المسلمين ليرجع معهم محارباً ولا يلزمه العود ليقاتل مع 
الفئة المتحيز إليها على الأصح لأن عزمه العود لذلك رخص له الانصراف فلا حجر عليه بذلك والجهاد لا يجب قضاؤه لأنه 
لا يجب بالنذر الصريح كما لا يجب به الصلاة على الميت ففي العزم أولى اه. قوله: (فشديد الإثم) ولا يشكل هذا بأن 
الحيلة المخلصة من الربا ومن الشفعة والزكاة ونحوها مكروهة لأن الكلام ثم مفروض في حيلة نشأت من عقد صحيح 
أضمر معه على أن يفعله للتخلص من الإثم وما هنا ففروض في قصد ترك القتال لا غير وإن أخبر ظاهراً بخلافه فهو 
كذب لمخالفته ما في نفسه اه ع ش قوله: (في العزائم) أي فيما يعزم على فعله ويريده اه ع ش قول المتن: (إلى فئة بعيدة) 


قوله: (وقد يؤيده ما يأتي) فيه نظر لأن الكلام هنا فيما إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا وما يأتي فيما إذا زاد على ذلك 
قوله: (أيضاً وقد يؤيده ما يأتي) أي قبيل قوله الآتي وتجوز المبادرة وإذا جاز الانصراف الخ قوله: (ويجوز التحيز إلى فئة 
بعيدة) قيل والأوجه ضبط البعيدة بأن يكون في حد القرب المار في التيمم أخذاً من ضبط القريب بحد الغوث م ر ش قوله: 
(أيضاً ويجوز التحيز إلى فئة بعيدة الخ) وقضية كلامهم جواز انصراف الجيش أو أكثره من وجه العدوّ وبعد الزحف بلا سبب 
إلى فئة بعيدة وهو بعيد وإلا فقد منع إلا لعذر كخوف استتئصال البعيدة ونحوه كنز. 


حيث لا أقرب منهم أي تطيعه في ظنه كما هو ظاهر (في الأصح) لإطلاق الآية» 0 
مجيئهم اكتفاء باجتماعهم في دار الحرب؛ ولو حصل بتحيزه كسر قلوب الجيش امتنع على ما اعتمده الأذرعي وغيره؛ 
ولا يشترط لحله استشعاره عجزاً محوجاً إلى الاستنجاد» وقال جمع يشترط واعتمده ابن الرفعة» (ولا يشارك) متحرف 
لمحل بعيد على الأوجه ومن أطلق أنه يشارك لأنه كان في مصلحتنا وخاطر بنفسه أكثر من الثبات في الصف يحمل 
كلامه على القريب الذي لم يغب عن الصف غيبة لا يضطر إليها لأجل التحرف» لأن ما ذكر من التعليل إنما يتأتى فيه 
فقط كما هو ظاهرء ولا (متحيز إلى) فئة (بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته. ويشارك متحيز إلى)'فئة (قريبة في 
الأصح) لبقاء نصرته ويصدق بيمينه أنه قصد التحرف أو التحيز وإن لم يعد إلا بعد انقضاء القتال على الأوجه؛ ومن 
أرسل جاسوساً شارك فيما غنم في غيبته مطلقاً لأنه مع كونه في مصلحتهم خاطر بنفسه أكثر من بقائه؛ (فإن زادوا على 
مثلينا جاز الانصراف) مطلقاً للآية؛ (إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل عن مائتين وواحد ضعفاء)» ويجوز انصراف مائة 
ضعفاء عن مائة وتسعة وتسعين أبطالاً (في الأصح) اعتباراً بالمعنى» ا 


والارعم ضط البعينيات يكره فى نخد القري المازاتي التين اخذا من فيط القزيية بيخت لفرت اه نهاية ريات ما قبه 
قوله: (حيث. لا أقرب من منهم الخ) وقضية كلامهم جواز انصراف الجيش أو أكثره من وجه العدو بعد الزحف بلا سبب إلى فئة 
و ل ال الي (لإطلاق الآية) ولقول عمر رضي الله 
تعالى عنه أنا فئة لكل مسلم وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق كذا في المغني كالعزيز وبه يعلم ما في ضبط صاحب 
النهاية للبعيدة بحد القرب فليتأمل إلا أن يكون مقصود صاحب النهاية بيان ابتداء البعيدة اه سيد عمر قوله: (وإن انقضى 
القتال الخ) أي في ظنه وسكت عن هذه الغاية المغني والروض مع شرحه وشرح المنهج فليراجع قوله: (أو مجيئهم) أي« 
المتحيز إليهم قال الرشيدي انظر هل هو مضاف لفاعله أو مفعوله اه أقول والظاهر الثاني قوله: (ولو حصل بتحيزه الخ) 
يظهر أن المراد مطلقاً أي ولو إلى فئة قريبة . 

قوله: (امتنع الخ) معتمد اهدع ش قوله: (ولا يشترط الخ) ويندب لمن في العجز أو غيره مما ذكر قصد التحيز أو 
التحرف ليخرج عن صورة الفرار المحرم اه روض مع شرحه زاد المغني وإذا عصى بالفرار هل يشترط في توبته أن يعود 
إلى القتال أو يكفيه أنه متى عاد لا ينهزم كما أمر الله تعالى فيه وجهان في الحاوي والظاهر الثاني اه قوله: (لحله) أي التحيز 
اهاع ش قوله: (وقال جمع الخ) عبارة النهاية وإن ذهب جمع الخ بصيغة الغاية قوله: (ولا يشارك متحرف الخ) أي الجيش 
فيما غنم بعد مفارقته ويشاركه فيما غنم قبلها اه مغني قوله: (متحرف) إلى قوله لأن ما ذكر في المغني إلآ قوله لأنه إلى يحل 
وإلى قول المتن وتجوز في النهاية . قوله: (متحرف) أي المنتقل عن محله ليكمن أو لا رفع منه الخ اهدع ش قول المتن: 
ل ا ا ل لي ا 
(ويشارك متحيز الخ) أي الجيش فيما غنم بعد مفارقته نهاية ومغني . 

قوله: (ويصدق) أي المنصرف عن الصف قوله: (وإن لم يعد الخ) خلافاً للمغني في المتحرف حيث قال فيه صدق 
بيمينه إن عاد قبل انقضاء القتال ويستحق من الجميع إن حلف وإلأففي المحوز بعد عوده فقط اه قوله: (ومن أرسل) إلى 
قوله قول المتن وتحوز في المغني قوله: (ومن أرسل جاسوساً) أي أرسله الإمام لينظر عدد المشركين ويتقل أخبارهم إلينا اه 
مغني قوله: (مطلقاً) أي قرب أو بعد اه ع ش أي عاد قبل انقضاء القتال أو بعده قوله: (في مصلحتهم) أ يكن المسلمين 
قوله: (من بقائه) أي في الجيش وثباته في الصف قول المتن : (فإن زادوا) أي الكفار (على مثلين) أي منا (جاز الانصراف) 
وو عر 0 

قوله: (مطلقاً) أي سواء كان فينا قوة المقاومة لهم أم لا وإنما ذكر هذا الإطلاق ليظهر الاستثناء الآتي قول المتن: (مائة 
بطل) أي منا وقوله عن مائتي الخ أي من الكفار اهدع ش قوله: :(مائة ضعفا ضعفاء) أي منا وقوله عن مائة وتسعة الخ أي من 
الكفار قوله: (لجواز الخ) علة لصحة اعتبار المغنى عبارة النهاية والمغني بناء على أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى 


يخصصه اه. 
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لجواز استنباط معنى من النص يخصصه لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا لهم» وإنما:يراعى العدد عند تقارب الأوصاف. ومن 
ثم لم يختص الخلاف بزيادة الواحد ونقصه. ولا براكب وماشء» بل الضابط كما قاله الزركشي كالبلقيني أن يكون في 
المسلمين من القوة ما يغلب على الظن أنهم يقاومون الزائد على مثليهم ويرجون الظفر بهم» أو من الضعف ما لا 
يقاومونهم وإذا جاز الانصراف فإن غلب الهلاك بلا نكاية وجب أو بها استحبء (وتجوز) أي تباح (المبارزة) كما 
وقعت ببدر وغيرهاء وبحث البلقيني امتناعها على مدين وذي أصل رجعاً عن إذنهماء وقن لم يؤذن له في خصوصها 
(فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه) لما في تركها حينئذ من استهتارهم بناء (وإنما تحسن) أي تباح أو تسن المبارزة 
(ممن جرب نفسه) فعرف قوته وجراءته (وبإذن الإمام) أو أمير الجيش لأنه أعرف بالمصلحة من غيره» فإن اختل شرط 
من ذلك كرهت ابتداء وإجابة وجازت بلا إذنه لجواز التغرير بالنفس في الجهادء وحرمها الماوردي على من يؤدي قتله 
لهزيمة المسلمين» واعتمده البلقيني ثم أبدى احتمالاً بكراهتها مع ذلك» اا 0 


قوله: (لجواز استنباط معنى من النص الخ) أي على الأصح كما خصص عموم أو لامستم النساء بغير المحارم والمعنى 
الذي شرع القتال لأجله وهو الغلبة يدور مع القوة والضعف لا مع العدد فيتعلق الحكم به اه مغني . 

قوله: (لأنهم يقاومونهم) علة لوجود المعنى المذكور هنا المفيد لحرمة الانصراف قوله: (بل الضابط الخ) وهذا الضابط 
يصدق على ما لو زاد الكفار على الضعف بنحو عشرين أو أكثر اهدع ش قوله: (ما لا يقاومونهم) أي ما يغلب على الظن 
أنهم لا يقاومون الكفار وإن نقصوا عن الضعفف. 

قوله: (قإن غلب) أي على ظننا أسنى ومغني قوله: (بلا نكاية) أي في الكفارع ش ومغني قوله: (وجب) أي الانصراف 
علينا لقوله تعالى #ولا تُلُْا يديك إل البلَكةَ © [البقرة: مغني وأسنى قوله: (أو بها) أي بنكاية في الكفار استحب أي لنا 
الانصراف قول المتن: (المبارزة) هي ظهور اثنين من الصفين للقتال من البروز وهو الظهور مغني قوله: (كما وقعت ببدر) 
لأن عبد الله بن رواحة وابني عفراء رضي الله عنهم بارزوا فيها ولم ينكر عليهم رسول الله يَكلِهِ اه مغني قوله: (وبحث 
البلقيني الخ) عبارة النهاية وتمتنع على ما بحثه بعض المتأخرين على مدين وفرع مأذون لهما في الجهاد من غير تصريح 
بالإذن في المبارزة وقن لم يؤذن له في خصوصها لكن ذهب البلقيني وغيره إلى كراهتها اه وهي مخالفة لما حكاه الشارح 
عن البلقيني في القن وسيأتي عن المغني والأسنى ما يوافقها. 

قوله: (رجعا) أي الدائن والأصل . قوله: (وقن لم يؤذن له الخ) عبارة المغني قال البلقيني وغيره ويعتبر في استحباب 
المبارزة أن لا يكون عبداً ولا فرعاً ولا مديوناً مأذوناً لهم في الجهاد من غير تصريح بالإذن في البراز وإلأ فيكره اه وفي سم 
بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه ففيه تصريح عن البلقيني بكراهتها فقط لقن لم يؤذن له في خصوصها اه أي خلافاً 
لما حكاه الشارح عنه فيه من الامتناع والحرمة. 

اي ل ي المغني إلأ قوله تباح وقوله وجازت إلى وحرمها وإلى قوله هذا في 
النهاية إلا قوله أي تباح إلى المتن قوله: (من استهتارهم بنا) أي من استضعافهم وعدم مبالاتهم بنا قوله: (أي تباح) أي عند 
عدم طلب الكافر وقوله: (أو تسن) أي عند طلبه قوله: (فإن اختل شرط الخ) قد ينافيه ما مر عن المغني إذ مقتضاه أنه كان بلا 
طلب ولم ينكره َلِهِ فيصير مباحاً أو مندوباً. 

قوله: (من ذلك) أي من التجربة والإذن قوله: (كرهت الخ) ويكره نقل رؤوس الكفار ونحوها من بلادهم إلى بلادنا لما 
روى البيهقي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنكر على فاعله وقال لم يفعل في عهد النبي يَكْهِ وما روي من حمل رأس أب 
جهل فقد تكلموا في ثبوته وبتقدير ثبوته إنما حمل من موضع إلى موضع لا من بلد إلى بلد وكأنهم فعلوه لينظر الناس إليه 
فيتحققوا موته نعم إن كان في ذلك نكاية للكفار لم يكره كما قاله الماوردي والغزالي مغني وروض مع شرحه. 


قوله: (وبحث البلقيني امتناعها على مدين وذي أصل رجعا عن إذنهما وقن لم يؤذن له في خصوصها) في شرحي 
الروض والبهجة قال البلقيني وغيره وأن لا يكون عبداً ولا فرعاً مأذوناً لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في البراز وإلآ 
فتكره لهما ابتداء وإجابة ومثلهما فيما يظهر المدين اه ففيه تصريح عن البلقيني بكراهتها فقط لقن لم يؤذن له في خصوصها 
فليراجع . قوله: (واعتمده البلقيني) لا ينبغي التردد فيه حيث غلب عليه الهلاك . 


5 الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


والأوجه مدركاً الأول هذا أعني ما نقل عن الماوردي ما ذكره شارح» والذي في شرح الروض لشيخنا قال الماوردي 
ويعتبر في الاستحباب أن لا يدخل بقتله ضرر علينا كهزيمة تحصل لنا لكونه كبيرنا اه» وفيه أيضاً قال البلقيني وغيره 
وأن لا يكون عبداً ولا فرعاً مأذوناً لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في المبارزة» وإلآ فتكره لهما ابتداء وإجابة» 
ومثلهما فيما يظهر المدين اه وهذا لا يخالف ما مر آنفا عن البلقيني كما هو واضح» (ويجوز إتلاف بنائهم» 
وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم) للاتباع في نخل بني النضير النازل فيه أوّل الحشر لما زعموه فساداًء رواه 
الشيخان» وفي كروم أهل الطائف رواه البيهقي» وأوجب جمع ذلك إذا توقف الظفر عليه» (وكذا) يجوز إتلافها (إن لم 
يرج حصولها لنا) إغاظة وإضعافاً لهم (فإن رجي) أي ظن حصولها لنا (ندب الترك) وكره الفعل حفظاً لحق الغانمين» 
(ويحرم إتلاف الحيوان) المحترم بغير ذبح يجوز أكله رعاية لحرمة روحه» ومن ثم منع مالكه من إجاعته وتعطيشه» 
بخلاف نحو الشجر (إلآ ما يقاتلون عليه)فيجوز إتلافه (لدفعهم أو ظفر بهم) قياساً على ما مرّ في ذراريهم بل أولى؛ (أو 
و غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره) فيجوز إتلافه أيضاً دفعاً لهذه المفسدة» أما خوف رجوعه فقط فلا يجوز إتلافه بل 
يذبح للأكل» وأما غير المحترم كخنزير فيجوزء بل يسن إتلافه مطلقاً إلا إن كان فيه عدو فيجب. 


قوله: (الأول) أي الحرمة اه ع ش قوله: (قال الماوردي الخ) خبر والذي قوله: (وفيه) أي في شرح الروض. 

قوله: (وهذا لا يخالف ما مر الخ) ممنوع بالنسبة إلى العبد كما مر عن سم إلا أن يراد من الامتناع فيما مر ما يشمل 
الكراهة قوله: الفا اي ل رياح رد الح او ارو البح كرف افع وار ايل 
ما ليس بحيوان اه مغني قول المتن “الحاجة القعال الخ أبحر يفيل كه ينه توه 35 إن لم وج ٠‏ 

قوله: (للاتباع الخ) عبارة المغني لقوله تعالى لآمَا قَطعْشّر شر ين لذ أ يَيَصَمْيَا تعد ع لوديا دن تك [الحشر: ه] 
وسبب نزولها أنه كله أمر بقطع نخل بني النضير فقال واحد من الحصن إن هذا لفساد يا محمد وإنك تنهى عن الفساد فنزلت 
اه قوله: (لما زعموه الخ) ظرف للنازل. 

قوله: (وأوجب جمع ذلك الخ) جزم به المغني قول المتن : (فإن رجي ندب الترك) أما إذا غنمناها بأن فتحنا دارهم 
قهراً أو صلحاً على أن تكون لنا أو لهم أو غنمنا أموالهم وانصرفنا فيحرم إتلافها مغني وروض مع شرحه. 

قوله: (يجوز أكله) من التجويز قول المتن : (إلأما يقاتلون عليه) أي أو خفنا أن يركبوه روض ومغني قوله: (في 
ذراريهم) أي في التترس بهم اه مغني قول المتن: (أو غنمناه وخفنا رجوعه الخ) إن خفنا استرداد نسائهم وصبيانهم 
ونحوهما منا لم يقتلوا لتأكد احترامهم . 

تتمة: ما أمكن الانتفاع به من كتبهم الكفرية والمبدلة والهجوية والفحشية لا التواريخ ونحوها مما يحل الانتفاع به 
ككتب الشعر والطب واللغة تمحى بالغسل إن أمكن مع بقاء المكتوب فيه وإلآ مزق وإنما نقره بأيدي أهل الذمة لاعتقادهم 
كما في الخمر وندخل المغسول والممزق في الغنيمة وخرج بتمزيقه تحريقه فحرام لما فيه من تضييع المال لأن للممزق قيمة 
وإن قلت فإن قيل قد جمع عثمان رضي الله عنه ما بأيدي الناس وأحرقه أو أمر بإحراقه لما جمع القرآن ولم يخالفه غيره 
أجيب بأن الفتنة التي تحصل بالانتشار هناك أشد منها هنا مغني وروض مع شرحه قوله: (فلا يجوز إتلافه) من الجواز قوله: 
(كخنزير) وكلب عقور اه نهاية . 

قوله: (فيجوز) وكذا يجوز إتلاف الخمور لا أوانيها الثمينة فلا يجوز إتلافها بل تحمل فإن لم تكن ثمينة بأن لم تزد 
قيمتها على مؤنة حملها أتلفت هذا إذا لم يرغب أحد من الغانمين فيها وإلآ فينبغي أن تدفع إليه ولا تتلف مغني وروض مع 
شرحه قوله: : (مطلقاً) أي سواء كان فيه عدواً ولا قوله: ٠إلا‏ إن كان فيه عدو) وإل فوجهان قال في المجموع ظاهر نص 
الشافعي أن يتخير قال الزركشي بل ظاهره الوجوب وبه صرح الماوردي والروياني وهو الظاهر لأن الخمر تراق وإن لم يكن 
فيها عدو اه مغني وكذا في الأسنى إلا قوله وهو الظاهر قوله: : (فيجب) ظاهره أن مجرد اتصافه بالعدو موجب لقتله وإن لم 
يكن في وقت العدو وتقدم في أول البيع ما يخالفه اهمع ش. 


فصل في حكم الأسر وأموال ال حربيين ا 


فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 

(نساء الكفار) غير المرتدات وإن لم يكن لهن كتاب فيما يظهر من كلامهم خلافاً للماوردي؛ أو كن حاملات 
بمسلم ومثلهن الخنائى (وصبيانهم) ومجانينهم حالة الأسر وإن تقطع جنونهم (إذا أسروا رقوا) بنفس الأسر فخمسهم 
لأهل الخمس وباقيهم للغانمين» (وكذا العبيد) ولو مسلمين يرقون بالأسر أي يدام عليهم حكم الرق المنتقل إلينا 
فيخمسون أيضاًء وكالعبد فيما ذكر المبعض تغليباً لحقن الدم كذا أطلقوه» وظاهر أن محله بالنسبة لبعضه القن» وأما 
بعضه الحر فيظهر أنه يتخير فيه بين الرق والمن والفداءء وقد أطلقوا أنه يجوز إرقاق بعض شخص فيأتي في باقيه بناء 
على عدم السراية إليه ما قررته من من وفداءء ولإمام قتل امرأة وقن قتلا مسلماً كذا ذكره شارح وفيه وقفة» لأن الحربي 
لا قود عليه مع ما فيه من تفويتهم على الغانمين» وقد يجاب بأن المصلحة في هذه الصورة الخاصة قد تظهر للإمام في 
قتلهما تنفيراً لهم عن قتل المسلم ما أمكن» وحيتئذ فقتلهم ليس قوداًء (ويجتهد الإمام) أو أمير الجيش (في) الذكور 
(الأحرار الكاملين) أي المكلفين إذا أسرواء (ويفعل) وجوباً (الأحظ للمسلمين) باجتهاده لا بتشهيه (من قتل) بضرب 
العنق لا غير للاتباع (ومن) عليهم بتخلية سبيلهم من غير مقابل» (وفداء بأسرى) منا أو من الذميين على الأوجه ولو 


فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 


قول المتن: (نساء الكفار) أي الكافرات اه مغني قوله: (غير المرتدات) إلى قوله فيسري لكله في النهاية إلا قوله بناء 
إلى قوله ما قررته قوله: (غير المرتدات) أي أما هن فلا يضرب عليهن الرق وسكت عن المنتقلة من دين إلى آخر وظاهر 
ال 0 
وإن امتنعن فالسيف أخذاً مما يأتي عن المغني قوله: (ومثلهن) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني قوله: (الخنائى) أي البالغون 
وأما الصغار فداخلون في الصبيان بجيرمي قوله: (ومجانينهم حالة الأسر الخ) اي من اتصقوا بالجنون الحقيقي حالة الأسر 
وإن كان جنونهم متقطعاً في حد ذاته اه رشيدي عبارة المغني . 

2ك اج يك مد و ل لوا كا (رقوا) بفتح الراء اه 
مغني قول المتن : (وكذا العبيد) أي ولو كانوا مرتدين اه مغني قوله: (ولو مسلمين) أي بأن أسلموا عندهم رشيدي وع ش 
قوله: (أي يدام عليهم الخ) عبارة المغني تنبيه عطف العبيد هنا مشكل لأن الرقيق لا يرق فالمراد استمراره لا تجدده اه قوله: 
(حكم الرق) الظاهر أن الإضافة للبيان قوله: (أنه يجوز) أي للإمام إرقاق بعض شخص أي من الأحرار الكاملين قوله: (بناء 
على عدم السراية إليه) وسيأتي ما فيه قريباً اه سم قوله: (من من وفداء) أي لا القتل لأنه يسقط بضرب الرق على بعضه اه 
اع اش قوله: (والإمام) إلى المتن عبارة النهاية ولو قتل قن أو أنثى مسلماً ورأى الإمام قتلهما مصلحة تنفيراً عن قتل المسلم 
جاز كما ذكره بعضهم فلا يعارضه قولهم لا قود على الحربي اه قوله: (قتل امرأة) ومثلها الخنثى وقن الخ ولعل هذا مقيد بما 
إذا كانا مكلفين فليراجع قوله: (وقد يجاب بأن المصلحة الخ) هذا كالصريح في عدم الضمان خلافاً لظاهر المغني والروض 
مع شرحه عبارتهما ولا يقتل من ذكر أي النساء والصبيان والمجانين والخناثى للنهي عن قتل النساء والصبيان والباقي في 
معناهما فإن قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم للغانمين كسائر الأموال اه قول المتن: (ويجتهد الإمام الخ) هذا 
في الكفار الأصليين وأما المرتدون فيطالبهم الإمام بالإسلام وإن امتنعوا فالسيف اه مغني قوله: (أو أمير الجيش) إلى قوله 
أي إلا في المغني إلا قوله ولو واحداً إلى المتن قوله: (لاغير) أي لا بتفريق وتحريق مغني وأسنى ولا تميل روض و ش 
قول المتن: (فداء) بكسر الفاء مع المد وبفتحها مع القصر اه مغني قول المتن: (بأسرى) أي رجال أو نساء أو خنائى ع ش 
ومغني قوله: (على الأوجه) راجع للمعطوف فقط . 


فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا وكذا العبيد الخ 


قوله: : (نساء الكفار الخ) قال في الروض ولا يقتلون أي النساء والصبيان والعبيد فإن قتلهم الإمام ضمن للغانمين أه 
قوله: (بناء على عدم السراية) وسيأتي ما فيه قريباً. 


واحداً في مقابلة جمع منا أو منهم. (أو مال) فيخمس وجوباً أو بنحو سلاحنا ويفادى سلاحهم بأسرانا على الأوجه لا 
بمال إلا أن ظهرت فيه المصلحة ظهوراً تاماً من غير ريبة فيما يظهرء ويفرق بينه وبين منع بيع السلاح لهم مطلقاً بأن 
ذلك فيه إعانتهم ابتداء من الآحاد فلم ينظر فيه لمصلحة؛ وهذا أمر في الدوام يتعلق بالإمام فجاز أن ينظر فيه إلى 
المصلحة. (واسترقاق) ولو لنحو وثني وعربي وبعض شخص فيسري لكله على ما بحثه الزركشي أخذاً من السراية في 
أحرمت بنصف حجة وأوقعت نصف طلقة» وفيه نظر ظاهر بحثاً وأخذاً لوضوح الفرق بإمكان التبعيض هنا فلا ضرورة 
للسراية بخلافه» ثم فتخمس رقابهم أيضاً (فإن خفي) عليه (الأحظ) حالاً (حبسهم) وجوباً (حتى يظهر له) الصواب 
فيفعله» (وقيل لا يسترق وثني) كما لا يقر بجزية ويرد بوضوح الفرق» (وكذا عربي في قول) لخبر فيه لكنه ضعيف بل 
وأه» بل روى البخاري أنه يك سبى قبائل من العرب كهوازن وبني المصطلق وضرب عليهم الرق» ومن قتل أسيراً غير 
كامل لزمته قيمته أو كاملا قبل التخير فيه عزر فقط. 

تنبيه: لم يتعرضوا فيما علمت إلى أن الإمام لو اختار خصلة له الرجوع عنها أو لاء ولا إلى أن اختياره هل 
يتوقف على لفظ أو لاء والذي يظهر لى فى ذلك تفصيل لا بدّ منهء أمّا الأول فهو أنه لو اختار خصلة ظهر له بالاجتهاد 
أنها الأحظ. ثم ظهر له به أن الأحظ غيرها فإن كانت رقاً لم يجز له الرجوع عنها مطلقاء لأن الغانمين وأهل الخمس 
ملكوا بمجرد ضربه الرق فلم يملك إبطاله عليهمء أو قتلاً جاز له الرجوع عنه تغليباً لحقن الدماء ما أمكن» وإذا جاز 
رجوع مقرٌ بنحو الزنى بمجرد تشهيه وسقط عنه القتل بذلك فهنا أولى لأن هذا محض حق الله تعالى» وذاك فيه شائبة 
حق آدمي أو فداء أو منا لم يعمل بالثاني لاستلزامه نقض الاجتهاد بالاجتهاد من غير موجب, وكما لو اجتهد الحاكم 
وحكم لا ينقض حكمه باجتهاد ثان» كا ا كله افد الا تراه عدو لعل اران ألم مزه الحم جو ا اا 17 


قوله: (منا أو منهم) راجع إلى قوله واحداً فقط دون قوله جمع وأما عكس ذلك المتبادر فلا يظهر عليه فائدة للغاية 
عبارة الروض مع شرحه وإن قلوا عنهم كأن فدى مشركين بمسلم اه وهي أحسن قوله: (أو منهم) أي الذميين اهدع ش قول 
المتن: (أو مال) أي يؤخذ منهم سواء كان من مالهم أو من مالنا في أيديهم اه مغني قوله: (مطلقاً) أي ظهرت فيه مصلحة أم 
لا اهدع ش قوله: (وفيه نظر الخ) عبارة الروض ويصح استرقاق بعض شخص قال في شرحه قال الرافعي بناء على تبعيض 
الحرية في ولد الشريك المعسر بقدر حصته انتهت اه سم زاد المغني عليهما وإذا منعنا استرقاق بعضه فخالف رق كله 
وعلى هذا يقال لنا صورة يسري فيها الرق اه قوله: (هنا) أي في الاسترقاق قوله: (فلا ضرورة للسراية الخ) وفاقاً للأسنى 
والمغني والنهاية ونقل البجيرمي عن الزيادي والشوبري اعتماد السراية وفاقاً للبغوي فليراجع قوله: (فتخمس) إلى التنبيه في 
النهاية إل قوله بل روي إلى ومن قتل قوله: (حتى يظهر له الصواب) أي بأمارات تعين له ما فيه المصلحة ولو بالسؤال من 
الغير اه ع ش قوله: (بوضوح الفرق) أي بأن في الاسترقاق استيلاء منا عليهم بحيث يصير من أموالنا كالبهيمة بخلاف 
ضرب الجزية فإن فيه تمكيئاً له من التصرف الذي قد يتقوّى به على محاربتنا اه ع ش قوله: (لخبر) إلى التنبيه في المغني 
قوله: (أسيراً غير كامل) وهو المرأة والخنثى والصبي والمجنون والعبد قوله: (لزمته قيمته) أي إلا الإمام فيما مر قوله: (أو 
كاملاً الخ) عبارة المغني والأسنى فرع من استبد بقتل أسيران كان بعد حكم الإمام بقتله فلا شيء عليه سوى التعزير لافتياته 
على الإمام وإن أرقه الإمام ضمنه القاتل بقيمته وتكون غنيمة وإن من عليه فإن قتله قبل وصوله في مأمنه ضمن ديته لورثته أو 
بعده هدر دمه وإن فداه فإن قتله قبل قبض الإمام فداه ضمن ديته للغنيمة أو بعد قبضه وإطلاقه إلى مأمنه فلا ضمان عليه 
لعوده إلى ما كان عليه قبل أسره وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إذا وصل إلى مأمنه وإلاأ فيضمن ديته لورثته وهو ظاهر اه 
قوله: (له الرجوع الخ) أي هل له ذلك قوله: (ولا إلى أن اختياره) أي الإمام لخصلة قوله: (أما الأول) أي الرجوع عما اختاره 
وقوله فهو أي التفصيل فيه قوله: (به) أي بالاجتهاد قوله: (مطلقاً) أي لسبب زال أم لا قوله: (بنحو الزنى) أي كالسرقة وقطع 
الطريق قوله: (بالثاني) أي من الاجتهادين . 


قوله: (وفيه نظر ظاهر بحثاً وأخذاً الخ) عبارة الروض ويصح استرقاق بعض شخص قال في شرحه قال الرافعي بناء 
على تبعيض الحرية في ولد الشريك المعسر بقدر حصته اه. 


فصل في حكم الأسر وأموال الحرييين لك 


نعم إن كان اختياره أحدهما السبب ثم زال ذلك السبب وتعينت المصلحة في الثاني عمل بقضيته» وليس هذا نقض 
اجتهاد باجتهاد بل بما يشبه النص لزوال موجب الأول بالكلية» وأما الثاني فهو أن الاسترقاق لا بد فيه من لفظ يدل 
عليه؛ ولا يكفي فيه مجرد الفعل كالاستخدام لأنه لا يستلزمه وكذا الفداء» نعم يكفي فيه لفظ ملتزم البدل مع قبض 
الإمام له من غير لفظ بخلاف الخصلتين الأخريين لحصولهما بمجرد الفعل» (ولو أسلم أسير) كامل أو بذل الجزية قبل 
أن يختار الإمام فيه شيئاً (عصم دمه) للحديث الآتي» ولم يذكر هنا وماله لأنه لا يعصمه. إذا اختار الإمام رقه ولا 
صغار ولده للعلم بإسلامهم تبعاً له» وإن كانوا بدار الحرب أو أرقاء والأصل المسلم قناً من كلامه الآني إذ التقييد فيه 


قوله: (عمل بقضيته) ظاهر هذا الإطلاق أنه لا فرق في العمل بالثاني بين أن يكون على الفور أو في المجلس وأن لا 
ولو بعد سئين ولا بين أن يتكرر تغير الاجتهاد وإن لا وكل ذلك لا يخلو عن نظر اه سم قوله: (وأما الثاني) أي التوقف على 
اللفظ قوله: (بخلاف الخصلتين الخ) فيه شيء في المن إذ مجرد حل قيده مثلاً لا يدل على المن عليه اه سم وقد يقال يدل 
عليه بقرينة كالتصريح لمن حل قيده قبيله بالمن والإشارة بنحو اليد بالذهاب إلى وطنه وإيصاله إلى مأمنه بلا لفظ قوله: 
(كامل) إلى قوله ولم يذكر في المغني وإلى قوله والأصل في النهاية قوله: ا م ا يي 
ا د امام اشر كي و كراد وم لسعو ور 
ل ل ل ل 
خلاف في جواز قبول ذلك وإنما الخلاف في الوجوب قال في الشامل وإذا بذل الجزية حرم قتله ويخير الإمام فيما عدا 
القتل كما لو أسلم كما صححه الرافعي في باب الجزية اه قوله: (شيئً) عبارة المغني منا ولا فداء أما إذا اختار الإمام قبل 
إسلامه العتن أو الفداء انتهى التخبير وتعين ما اختاره الإمام اه قول المتن (عصم) أي 00 دمه 0 
101111 (إذا أختار الخ) قضية هذا القيد أنه إذا اختار غير الرق يعصم ماله وانظره مع قوله ومن 
حقها أن ماله الخ ولم أر هذا القيد في غير كلامه وكلام التحفة اه رشيدي (أقول) ذكرهم هذا القيد ومفهومه في انفساخ 
نكاح الأسير كما يأتي كالصريح في اعتباره هنا. قوله: (إذا اختار الإمام رقه) مفهومه أنه يعصمه إذا اختار فداءه أو المن عليه 
وهو ظاهر اه سم ومعلوم أن الكلام في مال لم يغنم قبل إسلامه وإلأ فلا كلام في أنه لا يعصمه لأن الغانمين ملكوه أو 
علق حقهم بعينه فكان أقوى كما يأتي في شرح فيقضي من ماله الخ قوله: (ولا صغار ولده الخ) أي ولم يذكر المصنف هنا 
وصغار ولده للعلم الخ وبه يعلم أنه كان ينبغي أن يزيد واوا بين لا ومدخولها قوله: : (بإسلامهم) أي صغار ولده قوله: 
(والأصل المسلم قنآ) عطف على اسم كان خبره قوله: (والأصل المسلم قناً) انظره مع تقييده الأسير بالكامل إل أن يريد به البالغ 
العاقل وإن كان رقيقاً ولا ينافيه قوله السابق ولم يذكر هنا وماله لأن معناه إن كان له مال بأن كان حراً ولا قول المصنف الآتي 
وبقي الخيار في الباقي لأن المراد بقاء الخيار في الباقي حيث أمكن بأن كان حرا نعم يشكل عليه قوله عصم دمه لأن الرقيق 
يمتنع قتله مطلقاً لحق الغانمين إل أن يراد وإن كان حراً اه سم وتقدم : تعبير الروض مع شرحه بحر مكف اه وهو صريح في 
خلاف ما جرى عليه الشارح قوله: (من كلامه الخ) متعلق بالعلم قوله: (إذ التقييد الخ) جواب سؤال قوله: (فيه) أي في كلام 


قوله: (نعم إن كان اختياره أحدهما السبب ثم زال ذلك السبب وتعينت المصلحة في الثاني عمل بقضيته) ظاهر هذا 
الإطلاق أنه لا فرق في العمل بالثاني بين أن يكون على الفور أو في المجلس وإن لا ولو بعد سنين ولا بين أن يكون بغير 
الاجتهاد وإن لا وكل ذلك لا يخلو عن نظر فليحرر قوله: (بخلاف الخصلتين الأخريين) فيه شيء إذ مجرد حل قيده مثلاً لا 
يدل على المن عليه . قوله: (إذا اختار الإمام رقه) مفهومه أنه يعصمه إذا اختار فداءه أو المن عليه وهو ظاهر قوله: (والأصل 
المسلم قنا) انظره مع تقييده الأسير بالكامل إلا أن يريد به البالغ العاقل وإن كان رقيقاً ولا ينافيه قوله ونم يذكر هنا وماله لأن 
معناه إن كان له مال بأن كان حراً لكن ينافيه قوله الآتي وبقي الخيار في الباقي إذ الخيار الآتي إنما يتأتى في الحر إلآ أن 
يجاب بمنع المنافاة لأن المراد بقي الخيار في الباقي حيث أمكن نعم المشكل أن الرقيق الأسير يمتنع قتله لحق الغانمين فلا 
يصدق فيه قوله عصم دمه إلآ أن يراد وإن كان حراً. 


١م‏ الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


يقبل بالظفر لإفادة عموم العصمة» ثم بخلافها هنا لما ذكر في المال» وأما صغار أولاده فالملحظ في الصورتين واحد 
كما يعلم أيضاً من كلامه السابق في اللقيط» وزعم المخالفة بين ما هنا وثم وإن عموم ذلك مقيد بهذا فلا يتبعونه في 
إسلامه بعد الظفر ولا يعصمون به عن الرق ليس في محله لتصريحهم بتبعيتهم له قبل الظفر.فبعده كذلك, إذ لا دخل 
للظفر بل وضرب الرق عليه في منع التبعية بوجه؛ وقد صرحوا في مبحث التفريق بين الأمة وولدها بأن الصغير وأصله 
القنين إذا أسلم الأصل تبعه الصغير» فأولى إذا كان الأصل هو القن وحدهء وصرحوا أيضاً بأن من أسلم بعدما استرقت 
زوجته الحامل يحكم بإسلام الحمل» ولم يبطل رقه وبأن اختلاف الدار لا يمنع الحكم بالتبعية في الإسلام فكونه في 
قبضة الإمام أولى وبأن الإسلام لا يوقف ويلزم من قال بعدم التبعية عند الرق وقفه قبل الاختيارء فإن اختار الرقٌ فلا 
تبعية أو غيره تبع» وفي الروضة لو أسر أمه أو بنته البالغة رقت بنفس الأسرء ثم قال وألحق ابن الحداد الولد الصغير 
بالأم وهو هفوة عند الأصحاب لأن المسلم يتبعه ولده الصغير في الإسلام فلا يتصور سبيه اه. فلم يفرق في تبعية 
المسلم بين الحر والقن» ولذا لم يعترضوا هذا الإطلاق مع اعتراضهم لنفيه تصور سبيه بصور يتصور فيها سبيه» وأما 
قول الحليمي لو سباه ذمي ولم يحكم بإسلامه ثم سبي أبواه ثم أسلما لا يحكم بإسلامه فضعيف, قال الأذرعي وعلى 
قياسه لو لم يسبيا ثم أسلما بدار الحرب أو خرجا منها بأنفسهما ثم أسلما لم يصر مسلماً بإسلامهما لانفراده عنهما قبل 
ذلكء وما أظن الأصحاب يوافقونه على ذلك اهء قال غيره وهو كما قال اهء أي بل خالفوه صريحاً فيما قاسه 
الأذرعي على كلامه لقولهم الآتي في المتن» وإسلام كافر قبل ظفر به إلخ» وإذا تبعوه في الإسلام وهم أحرار لم يرقوا 
لامتناع طرو الرق على من قارن إسلامه حريته» ومن ثم أجمعوا على أن الحر المسلم لا يسبى ولا يسترق 1 


المصنف الآتي قوله: (بخلافها هنا) أي في الإسلام قبل الاختيار فلا عموم فيها قوله: (وأما صغار أولاده) أي عصمتهم قوله: 
(في الصورتين) أي في الإسلام قبل الظفر والإسلام قبل الاختيار قوله: (أيضاً) أي كالعلم من كلامه الآنتي قوله: (وزعم 
المخالفة الخ) الأولى التفريع قوله: (وثم) أي كلام المصنف الآتي قوله: (وإن عموم ذلك الخ) عطف تفسير للمخالفة والمشار 
إليه كلام المصنف الآتي وقوله مقيد بهذا أي بالنسبة إلى هذا أي ما هنا قوله: (ولا يعصمون به الخ) من عطف المسبب على 
سببه فكان الأولى التفريع قوله: (ليس في محله) خبر فزعم الخ قوله: (بتبعيتهم له) أي في الإسلام قوله: (عليه) أي الأصل 
المسلم بعد الظفر قوله: (فأولى إذا كان الخ) هل وجه الأولوية أن ملك الولد بما يمنع تبعيته اه سم قوله: (استرقت الخ) 
فتعتق عليه قوله: (رقه) أي رق الحمل تبعاً لرق أمه قوله: (فكونه) أي الأصل المسلم قوله: (وبان الإسلام) أي إسلام الولد 
الصغير قوله: (عند الرق) أي رقية الأصل قوله: (وقفه) أي وقف إسلام ولد صغير لأسير أسلم قبل اختيار الإمام فيه شيئاً قوله: 
(وفي الروضة لو أسر الخ) بأن دخل مسلم منفرداً دار الحرب وأسر أمه الخ اه سم قوله: (رقت الخ) أي فتعتق عليه قوله: (ثم 
قال) أي صاحب الروضة قوله: (وألحق ابن الحداد الخ) أي في الرقية بالأسر قوله: (وهو) أي الإلحاق قوله: (فلا يتصوّر سبيه) 
أي مطلقاً لا منه ولا من غيره قوله: (انتهى) أي ما في الروضة قوله: (فلم يفرقوا الخ) أي الأصحاب حيث أطلقوا قولهم أن 
المسلم يتبعه الخ قوله: (لنفيه) أي لقول الروضة فلا يتصور سبيه قوله: (بصور الخ) منها ما سيذكره في آخر السوادة قوله: (ولو 
سباه) أي حربياً قوله: (وعلى قياسه) أي قول الحليمي قوله: (ويوافقونه) أي الحليمي في ذلك أي في عدم إسلام الولد بإسلام 
أبويه في دار الحرب أو بعد خروجهما منها قوله: (انتهى) أي كلام الأذرعي قوله: (قال غيره) أي غير الأذرعي وهو أي الأمر 
كما قال أي الأذرعي أن الأصحاب لا يوافقون الحليمي على عدم الإسلام قوله: (على كلامه) أي الحليمي قوله: (لقولهم) أي 
الأصحاب قوله: (وإسلام كافر الخ) بدل من قولهم . قوله: (وإذا تبعوه الخ) لعل الأولى التفريع قوله: (على من قارن إسلامه 
حريته) أي قبل الأسر وإلآ فقد تقارنا في الأسير لكن بعد الأسر قاله سم ولا حاجة إليه لأنه يمتنع طروٌ الرق على الأسير بعد 


قوله: (فأولى) هل وجه الأولوية أن ملك الولد ربما يمنع تبعيته قوله: (وفي الروضة لو أسر أمه الخ) بأن دخل مسلم 
منفرد دار الحرب وأسر أمه الخ. قوله: (وإذا تبعوه في الإسلام الخ) وظاهر أن الكلام في أولاد لم يسبوا قبل إسلامه وإلآ فلا 
كلام في استرقاقهم قوله: (لم يرقوا) فيمتنع إرقاقهم بخلافه هو لتقدم سبيه على إسلامه فلم يقارن إسلامه حريته قبل الأسر 
قوله: (لامتناع طروّ الرق على من قارن إسلامه حريته) قبل الأسر وإلا فقد تقارنا في هذا الأسير لككن بعد الأسر. 


فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 1م 


أو أرقاء لم ينقض رقهم» ومن ثم لو ملك حربي صغيراً ثم حكم بإسلامه تبعا لأصله جاز سبيه واسترقاقه (وبقي الخيار 
في الباقي) أي باقي الخصال السابقة» أو بعد أن اختار المن أو الفداء أو الرق تعين» ومحل جواز المفاداة مع إرادة 
الإقامة في دار الكفر إن كان له ثم عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه» (وفي قول يتعين الرق) بنفس الإسلام كالذرية 
يجامع حرمة القتل» وفرق الأول بأنه لم يخير في الذرية في الأصل بخلافه» (وإسلام كافر) مكلف (قبل ظفر به) أي 
قبل وضع أيدينا عليه (يعصم دمه) أي نفسه عن كل ما مر (وماله) جميعه بدارنا ودارهم لما مر في الخبر المتفق عليه 
فإذا قالوها أي الشهادة عصموا مني دماءهم وأموالهم» وبه ردوا قول القاضي لا بد أن ينضم لقولها الإقرار بأحكامها 


التقارن أيضاً قوله: (أو أرقاء) عطف على قوله أحرار قوله: (لم ينقض رقهم) ينبغي أن ينظر إلى مالكهم فإن كان مسلماً أو 
ذمياً لم ينتقل الملك عنه أو حربياً جاز سبيه فينتقل الملك عنه فليتأمل اه سم وقوله جاز سبيه أي ولو من أصله فيعتق عليه 
قوله: (واسترقاقه) الأولئ ويرق قوله: (أي باقي الخصال) إلى قول المتن وكذا عتيقه في المغني إلا قوله وبه ردوا إلى المتن 
وإلى قول المتن على المذهب في النهاية إل قوله وفرق إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن قوله: (أي باقي الخصال) ومنه الرق 
كما يصرح به قول المصنف وفي قول الخ سم عبارة المغني والأسنى وهو المن والإرقاق والفداء لأن المخير بين أشياء إذا 
سقط بعضها لتعذره لا يسقط الخيار في الباقي كالعجز عن العتق في الكفارة اه قوله: (أو بعد أن اختار الخ) عطف على قوله 
قبل أن اختار الإمام فيه شيئاً اه سم قوله: (أو الرق) بقي القتل وكأنه تركه لظهور امتناعه اه سم قوله: (تعين) أي ما اختاره 
الإمام جزم به العباب أي وشرح المنهج فقد ينافي هذا ما قدمه في التنبيه من أنهم لم يتعرضوا لجواز الرجوع أو عدمه فإن 
التعين يستلزم امتناع الرجوع وعدم علمه بما في العباب أي وشرح المنهج بعيداً لا أن يجعل ذاك مخصوصاً بمن لم يسلم 
اه سم قوله: (ومحل جواز المفاداة الخ) ينبغي أن مثلها المن بالأولى ع ش وسم قوله: (إن كان له الخ) أي وإلآ فلا يجوز 
للإمام فداؤه لحرمة الإقامة بدار الحرب على من ليس له ما ذكر اه سم قوله: (إن كان له ثم عشيرة الخ) أو كان عزيزاً في 
قومه ولا يخشى فتنة في دينه ولا نفسه روض ومغني قوله: (بخلافه) أي الأسير الكامل قول المتن: (وإسلام كافر) رجلاً كان 
أو امرأة في دار حرب أو إسلام اه مغني قوله: (مكلف) قيد به ليتأتى قوله دمه وصغار ولده كما هو ظاهر إذ غير المكلف لا 
يقتل مطلقاً ولا أولاد له إذا كان صغيراً اه سم . قوله: (أي نفسه عن كل ما مر) دخل فيه القتل والرق وقد علم امتناع الرق 
من قوله السابق لامتناع طروٌ الرق الخ ثم بقوله هذا مع ما قرره في قول المصنف السابق ولو أسلم أسير عصم دمه الخ يعلم 
أن الدم هنا أريد به غير ما أريد به هناك اه سم قوله: (بدارنا ودارهم) ويوجه مع عدم دخول ما في دار الحرب في الأمان كما 
سيأتي أن الإسلام أقوى من الأمان وفاقاً لم ر إلا أن يوجد نقل بخلافه سم وع ش قوله: (لما مر) انظر في أي محل وقد قال 
في شرح عصم دمه للحديث الآتي فلعل ما هنا على توهم أنه ساق الحديث هناك بتمامه قوله: (لقولها) أي الشهادة قوله: 
(الإقرار) فاعل ينضم . 


قوله: (لم ينقض رقهم) ينبغي أن ينظر إلى مالكهم فإن كان مسلماً أو ذمياً لم ينتقل الملك عنه أو حربياً جاز سبيه 
فينتقل الملك عنه فليتأمل قوله: (أي باقي الخصال) ومنه الرق كما يصرح به قوله وفي قوله الخ قوله: (أو بعد أن اختار المن) 
عطف على قوله السابق قبل أن يختار الإمام فيه شيئاً ثم هل حكمه بالتعين مبني على ما بحثه في التنبيه السابق أو ذاك 
مخصوص بمن لم يسلم فإن التعين هنا مجزوم به في العباب فقد ينافي قولهم أنهم لم يتعرضوا لجواز الرجوع أو عدمه فإن 
التعين يستلزم امتناع الرجوع وعدم علمه بما في العباب بعيد فليتأمل قوله: (أو الرق) بقي ما لو كان بعد أن اختار القتل وكأنه 
تركه لظهور امتناعه قوله: (ومحل جواز المفاداة مع إرادة الإقامة في دار الكفر الخ) إن كان سبب هذا التقييد أنه يخشى من 
المفاداة رجوعه إلى دار الكفر والمن عليه يخشى منه ذلك فهلا قيدوه أيضاً ثم كان يمكن إطلاق جواز المفاداة ومنعه من 
الرجوع إلى دار الكفر إلا بالشرط المذكور فليتأمل قوله: (مكلف) قيد به ليتأتى قوله دمه وصغار ولده كما هو ظاهر إذ غير 
المكلف لا يقتل مطلقاً ولا أولاد له إذا كان صغيراً وقوله عن كل ما مر يدخل فيه الرق وقد علم امتناعه من قول الشارح 
السابق لامتناع طرو الرق الخ . قوله: (أي نفسه عن كل ما مر) بهذا مع ما قرره في قوله السابق ولو أسلم أسير غصم دمه 
وبقي الخيار في الباقي يعلم أن الدم هذا أريد به غير ما أريد به هناك قوله: (عن كل ما مر) يدخل فيه القتل والرق ودارهم 
ويفارق عدم دخول ما بدارهم في الأمانة على ما يأتي فيه بأن الإسلام أقوى من الأمان. 
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وإلألم يرتفع السيف. (وصغار) ومجانين (ولده) الأحرار وإن سفلوا ولو كان الأقرب حياً كافراً عن الاسترقاق لأنهم 
يتبعونه في الإسلام» ومن ثم كان الحمل كمنفصل والبالغ العاقل الحر كمستقل (لا زوجته على المذهب) ولو حاملاً منه 
فلا يعصمها عن الاسترقاق لاستقلالهاء وإنما عصم عتيقه عن الإرقاق وامتنع إرقاق كافر أعتقه مسلم والتحق بدار 
الحرب لأن الولاء بعد ثبوته استقراره لا يمكن رفعه بحال بخلاف النكاح؛ (فإذا استرقت) أي حكم برقها بأن أسرت إذ 
هي ترق بنفس الأسر (انقطع نكاحه في الحال) ولو بعد وطء لزوال ملكها عن نفسها فملك الزوج عنها أولى» ولحرمة 
ابتداء ودوام نكاح الأمة الكافرة على المسلم» (وقيل إن كان) أسرها (بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها) فيدوم 
النكاح كالردة». ويرد بأن الرق نقص ذاتي ينافي النكاح فأشبه الرضاعء (ويجوز إرقاق زوجة ذمي) بمعنى أنها ترق بنفس 
الأسر وينقطع نكاحه إذا كانت حربية حادثة بعد عقد الذمة أو خارجة عن طاعتنا حين عقدهاء (وكذا عتيقه) الصغير 
والكبير والعاقل والمجنون (في الأصح) إذا لحق بدار الحرب ا و و 1 


قوله: (وإلاً الخ) أي وإن لم ينضم ذلك الإقرار بالشهادة قوله: (الأحرار) خرج به الأرقاء لأنهم مملوكون لغيره فأمرهم 
تابع لأمره لأنهم من جملة أمواله فإن كان مسلماً فهم معصومون أو كافراً ذمياً فكذلك أو حربياً فحكمهم حكم أموال الحربي 
اه سم أي فيجوز سبيهم وينتقل الملك عنهم كما مر قوله: (عن الاسترقاق) متعلق بيعصم المقدر بالعطف قوله: (لأنهم 
يتبعونه في الإسلام) قال في التكملة ومن هذه العلة تؤخذ عصمته بإسلام الإمام سم على المنهج اهدع ش وقد قدمنا عن 
المغني ما يوافقه آنفاً قوله: (كان الحمل كمنفصل) أي فيعصم تبعاً له إلا إن استرقت أمه قبل إسلام الأب فلا يبطل إسلامه 
رقه كالمنفصل مغني وروض قوله: (والبالغ العاقل الحر كمستقل) الظاهر عطفه على اسم كان وخبره ثم في التشبيه هنا ما لا 
يخفى عبارة المغني أما البالغ العاقل فلا يعصمه إسلام الأب لاستقلاله بالإسلام اه قول المتن: (لا زوجته) ويؤخذ منه 
بالأولى حكم زوجة أسير أسلم اه سم وفي ع ش عنه على المنهج وحينئذ يقال لنا امرأة في دار الحرب يجوز سبيها دون 
حملها اه قوله: (عن الإرقاق) أخرج غيره لأنه لا يزيد على حر أصلي قريب لمسلم اه سم قوله: (أعتقه مسلم) أي ولو قبل 
إسلامه كما يأتي قوله: (لأن الولاء بعد ثبوته واستقراره الخ) هذا مخصوص بولاء المسلم كما أفاده شيخ الإسلام في شرح 
الفصول اه سم أي ويفيده قول المصنف الآني وكذا عتيقه في الأصح لا عتيق مسلم قول المتن: (في الحال) أي حال 
السبي اه مغني قوله: (ولو بعد وطء الخ) أي ولو كان الأسر بعد الخ قوله: (فملك الزوج عنها) أي عن الانتفاع بها قوله: (إذا 
كانت حربية الخ) متعلق بيجوز الخ وجواب لإشكال أورد هنا عبارة المغني والأسنى فإن قيل هذا يخالف قولهم إن الحربية 
إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق أجيب بأن المراد هنا الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها العقد على 
جهة التبعية والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد لأن العقد لم يتناولها أو يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة 
تحت القدرة حين العقد وما هنا على ما إذا لم تكن كذلك اه قوله: (إذ الحق) إلى قوله وألحق به في المغني إلا قوله 


قوله: (الأحرار) خرج الأرقاء لأنهم مملوكون لغيره فأمرهم تابع لأمره لأنهم من جملة أمواله فإن كان مسلماً فهم 
معصومون أو كافراً ذمياً فكذلك أو حربياً فحكمهم حكم أموال الحربي قوله: (لا زوجته) يؤخذ منه بالأولى حكم زوجة أسير 
أسلم قوله: (عن الإرقاق) أخرج غيره كالقتل لأنه لا يزيد على حر أصلي قريب لمسلم قوله: (وامتنع إرقاق كافر أعتقه مسلم 
والتحق بدار الحرب لأن الولاء بعد ثبوته واستقراره لا يمكن رفعه بحال) في شرح الفصول لشيخ الإسلام في مبحث الولاء 
فلو أعتق الكافر كافراً فالتحق بدار الحرب فاسترق ثم أعتقه السيد الثاني فقيل ولاؤه للسيد الأول لاستقراره له أو لا وقيل 
للثاني لأن عتقه أقرب إلى الموت وهو الراجح فقد قال ابن اللبان إنه قول الشافعي ومالك وقيل بينهما اه فانظر هذا مع 
تعليل الشارح بقوله لأن الولاء بعد ثبوته واستقراره الخ إذ يخص ذلك بولاء المسلم قوله: (ويجوز إرقاق زوجة ذمي) قال في 
شرح الروض واستشكل ما ذكر بما قالوه من أن الحربي إذا عقدت له الحرية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وأجيب بأن 
المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد لتناول العقد لها على وجه التبعية وهنا الزوجة المتجددة بعد عقد الذمة لعدم تناوله أو 
يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد وما هنا على ما إذا لم يكن كذلك اه فقول الشارح 
حادثة بعد عقد الذمة الخ إشارة إلى هذا الجواب قوله: (أو خارجة عن طاعتنا حين عقدها) بخلاف من. كانت تحت الطاعة 
حيائذ قوله: (وكذا عتيقه) انظر هل يرد على التعليل بأن الولاء بعد ثبوته واستقراره لا يمكن رفعه بحال أن يخص ذلك بعتيق 


فصل في حكم الأسر وأموال ا حربيين عور 


يجوز استرقاقه لجوازه في سيده لو لحق بها فهو أولى» (لا عتيق مسلم) حال الأسر وإن كان كافراً قبله فلا يجوز إرقاقه 
إذا حارب لما مر أن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع» (و)لا (زوجته) الحربية فلا يجوز إرقاقها أيضاً (على المذهب) والمعتمد 
فيها الجواز كزوجة حربي أسلم» (وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح) بينهما (إن كانا حرين)» وإن كان الزوج 
مسلماً بناء على المعتمد السابق لما في خبر مسلم أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وطء المسبيات المتزوجات نزل 
#وَلمْخْصَئَتُ» [النساء: ١4‏ والمائدة: 0] أي والمتزوجات من النساء #اإلَا ما مَلَكْتْ أ مك يَسَنْكُمْ # [النساء: 14] فحرم الله تعالى 
المتزوّجات إلا المسبيات» وميه في سي زوج ميكير أر هنون أذ مكلف جار الإمام رق اوإذة بسن هليه أو فد به 
استمر نكاحه وخرج بحرين ما لو كان أحدهما حراً فقط وقد سبيا أو الجر وحده .........020.0. 0000000 9 


والمعتمد إلى المتن قوله: (استرقاقه) الأنسب إرقاقه قوله: ذف بنيدحا أ للح النع,زقولة فور لى عتيقة قو ادن : (لا عتيق 
مسلم) أي لا إرقاق عتيق الخ فهو بالجر اهدع ش قوله: ا يم (وإن كان) أي المعتق 
كافراً قبله أي الأسر عبارة المغني ساء أكان المعتق مسلماً حال الإعتاق أم كافراً : ثم أسلم قبل أسر العتيق اه قوله: (لما مر) 
أي آنفاً قوله: (إن الولاء) أي لمسلم كما مر قول المتن: (ولا زوجته) أي المسلم هل المراد المسلم الأصلي حتى لا يخالف 
قوله السابق فيمن أسلم قبل ظفر به لا زوجته اه سم (أقول) سيأتي عن المغني ما يصرح بكون المراد ذلك وقوله وإن كان 
إلى لما في خبر مسلم بل قول الشارح الآتي ومثله في الأسنى كزوجة حربي أسلم كالصريح في إرادة ذلك قول المتن: (على 
المذهب) وهو المعتد خلافاً لمقتضى كلام الروضة اه نهاية عبارة المغني وهذا ما صححه في المحرر وهو المعتمد وإن كان 
ا و ال اال ع و بال لاوا رد و ل 
الأصلي أقوى من الإسلام الطارىء قال ابن كج ولو تزوج بذمية في دار الإسلام ثم التحقت بدار الحرب فلا تسترق قولا 
واحداً اه قوله: (والمعتمد فيها الجواز) وفاقاً للروض والمنهج وخلافاً للنهاية والمغني كما مر آنفاً قول المتن: (وإذا سبي 
زوجان) أي معاً اه مغني قول المتن ا ا 
' المتن: (انفسخ النكاح) أي سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده اه مغني قوله: (وإن كان الزوج) إلى قوله نعم في النهاية إلا 
قوله بناء على المعتمد السابق وقوله وفيه نظر والوجه عدم الفرق قوله: ل ل 
أو قبله اه ع ش هذا على معتمد النهاية والمغني وأما على معتمد الشارح والروض وشيخ الإسلام فينبغي أن يقال ولو كان 
إسلامه أصلياً قوله: (بناء على المعتمد السابق) عبارة المغني ومحل الانفساخ في سبي الزوجة إذا كان الزوج كافراً فإن كان 
مسلماً بني على الخلاف المتقدم هل تسبى أو لا اه قوله: (أنهم) أي أضحابه يَلدٍ الغانمين قوله: (فحرم الله تعالى المتزوجات 
إلا المسبيات) فدل على ارتفاع النكاح وإلآلما حللن اه مغني قوله: (ومحله في سبي زوج الخ) أي وحده مبتدأ وخبر ولا 
يخفى ركة عبارة المغني ومحل الانفساخ في سبي الزوج إذا كان صغيراً أو مجنوناً أو كاملا واختار الإمام الخ قوله: (أو 
مكلف) الأولى كامل ليخرج الرقيق . قوله: (وخرج بحرين الخ) لا يخفى ما في التعبير بالخروج المقتضي للمخالفة في 
الحكم وليس كذلك عبارة المغني ثانيهما أي التنبيهين التقييد بكونهما حرين يقتضي عدم الانفساخ فيما إذا كان أحدهما حراً 
والآخر رقيقاً وليس مراداً فلو كانت حرة وهو رقيق سبيت وحدها أو معه انفسخ أيضأ والحكم في عكسه كذلك إن كان 
الزوج غير مكلف أو مكلفاً وأرقه الإمام اه. 


المسلم . قوله: (حال الأسر الخ) قضيته أن قوله لا زوجته معناه لا زوجة مسلم حالة الأسر فيشمل زوجة كافر أسلم وينافي 
قوله السابق لا زوجته الخ قوله: (أيضاً حال الأسر الخ) هذا يدخل عتيق الأسير الذي أسلم لأنه مسلم حال أسر العتيق 
فليتأمل وعبارة الروض وكذا أي تسترق زوجة المسلم لا عتيقه قال في شرحه كما في زوجة من أسلم وعتيقه انتهى قوله: 
(أيضاً حال الأسر) أي للعتيق قوله: (ولا زوجته) أي المسلم هل المراد المسلم الأصلي حتى لا يخالف قوله السابق فيمن 
أسلم قبل ظفر به لا زوجته قوله: (والمعتمد فيها الجواز كزوجة حربي أسلم) عبارة المنهج فإن رقت انقطع نكاحه كسبي 
زوجة حرة أو زوج حر ورق قال في شرحه وبذلك عللم أن نكاحها ينقطع فيما لو سبيا وكانا حرين وفيما لو كان أحدهما حراً 
والآخر رقيقاً ورق الزوج بما مر أي بسبيه أو إرقاقه سواء أسبيا أم أحدهما وكان المسبي حراً وإن أوهم كلام الأصل خلافه 
انتهى لكن في التقييد بقوله ورق الزوج نظر بأن رق الزوجة بأن كانت حرة وسبيت وحدها أو معه كذلك قوله: (أو أحدهما) 
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وأرقه الإمام فيهما إذا كان زوجاً كاملاً فينفسخ النكاح لحدوث الرق» بخلاف ما لو سبي الرقيق وحده لعدم حدوثه» 
كما لو كانا رقيقين (قيل أو رقيقين) فينفسخ أيضاً لأنه حدث سبي يوجب الاسترقاق فكان كحدوث الرق» والأصح 
المنع سواء أسبيا أم أحدهما وسواء أسلما أو أحدهما أم لاء لأن الرق موجود وإنما انتقل من شخص إلى آخر وهو لا 
يؤثر كالبيع ١‏ (وإذا أرق) الحربي (وعليه دين) لمسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن (لم يسقط) لأن له ذمة» أو لحربي 
سقط كما لو رق وله دين على حربي وألحق به هنا المعاهد والمستأمن» والفرق أنه وإن كان غير ملتزم للأحكام كما مرّ 
في السرقة» لكن تأمينه اقتضى:أنه يطالب بحقّه مطلقاً ولا يطالب بما عليه لحربي وفيه نظر» والوجه عدم الفرق بخلافه 
على ذمي أو مسلم بل يبقى بذمة المدين فيطالبه به سيده ما لم يعتق على ما بحث قياساً على ودائعه وفيه نظر لظهور 
الفرق بين العين بفرض تسليم ما ذكر فيها وما في الذمة» على أنا إن قلنا بملك السيد للدين فلا وجه للتقييد بالعتق» أو 
بعدم ملكه له فلا وجه للمطالبة» والذي يتجه في أعيان ماله أن السيد لا يملكها ولا يطالب بها لأن ملكه لرقبته لا 
يستلزم ملكه لماله» بل القياس أنها ملك لبيت المال كالمال الضائع» وأما دينه فقضية تنزيلهم ما في الذمم منزلة أعيان 
الأموال في نحو الزكاة والحج وغيرهما أنه مثلها هنا أيضأء نعم يتردد النظر فيما إذا عتق ولم يأخذهما الإمام هل يكون 
أحق بهما لأن الزوال إنما كان لأصل دوام الرق وقد بان خلافه» أو لا حق له فيهما لأن الرق بمنزلة الموت في بعض 


قوله: (وأرقه الإمام الخ) هلا قال ورق أي بأن كان غير مكلف أو أرقه الإمام إذا كان الخ وحاصل المسألة أنه حيث 
حدث رق أحدهما انفسخ النكاح اه سم قوله: (فيهما) أي سبيهما وسبي الحر وحده قوله: (بخلاف ما لو سبى الخ) أي ففي 
المفهوم تفصيل اه سم قوله: (الرقيق وحده) أي أو الحر الكامل وحده ولم يرقه الإمام قول المتن: (وإذا رق) كذا في نسخ 
الشرح بألف واحدة بعد الذال وفي النهاية والمغني بعدها ألفان قوله: (أو لحربي سقط) لعدم احترامه مغني وأسنى قوله: (كما 
لو رق الخ) أي فإنه يسقط اهدع ش قوله: (وألحق به الخ) أي بالحربي في السقوط اهدع ش قوله: (المعاهد الخ) إلحاق 
المعاهد في شرح الروض اه سم قوله: (والفرق) أي بين ما هنا حيث ألحق فيه المعاهد والمستأمن بالحربي وما هناك حيث 
ألحق فيه بالذمي قوله: (أنه وإن كان) أي المعاهد أو المستأمن سم وع ش وقال السيد عمر قوله إنه ينبغي أنهما اه قوله: 
(تأمينه) أي المعاهد أو المستأمن وكذا الضمير في قوله أنه يطالب الخ قوله: (يطالب) ببناء الفاعل قوله: (مطلقاً) أي على 
حربي أو غيره قوله: (ولا يطالب) ببناء المفعول قوله: (وفيه نظر) أي في الإلحاق أو الفرق قوله: (والوجه عدم الفرق) خلافاً 
للنهاية ووفاقاً للمغني والأسنى عبارتهما ولو كان الدين لحربي على غير حربي ورق من له الدين لم يسقط بل يوقف فإن عتق 
فله وإن مات رقيقاً ففيء اه قوله: (بخلافه على ذمي الخ) أي فلا يسقط اهدع ش قوله: (على ذمي) أي ومعاهد ومستأمن لما 
مر آنفاً قوله: (وفيه نظر الخ) وفاقاً للنهاية والمغني عبارة الأول وفي كل من المقيس والمقيس عليه نظر لظهور الفرق الخ 
قوله: (وفيه نظر الخ) الظاهر أن التنظير في مطالبة السيد وأما البقاء في الذمة كالودائع فمجزوم به حتى في الروض وغيره 
اه سم قوله: (لظهور الفرق الخ) وهو أن ما في الذمة ليس متعيئا في شيء يطالب به السيد فهو معرض للسقوط بخلاف 
الوديعة اهدع ش قوله: (فيها) أي العين قوله: (للتقييد بالعتق) كان المراد بعدم العتق اه سم قوله: (أو بعدم الخ) عطف على 
بملك السيد الخ قوله: (في أعيان ماله) أي كودائعه اه مغني قوله: (أنه) أي الدين قوله: (مثلها) أي مثل أعيان الأموال أي فلا 
يملكه السيد ولا يطالب به قوله: (هنا) أي فيما لو رق وله دين على ذمي الخ قوله: (أيضاً) أي كما في نحو الزكاة الخ قوله: 
(هل يكون أحق بهما الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (لأصل دوام الخ) الإضافة للبيان. 


أي ورق بأن كان الزوجة أو الزوج غير كامل أو كاملاً وأرق قوله: (وأرقه الخ) هلا قال ورق أي بأن كان غير مكلف أو أرقه 
الإمام الخ وحاصل المسألة أنه حيث حدث رق أحدهما انفسخ النكاح قوله: (بخلاف ما لو سبى الخ) أي ففي المفهوم 
تفصيل بهذه العناية قوله: (أيضاً بخلاف ما لو سبي الرقيق وحده) أو الحر وحده ولم يرقه الإمام قوله: (لمسلم أو ذمي) كذا 
في الروض وقوله أو معاهد زاده في شرحه قوله: (وألحق به هنا المعاهد الخ) إلحاق المعاهد في شرح الروض قوله: (والفرق 
أنه) كأن الهاء للمعاهد أو المستأمن فلم يسقط عنه حيث كان الدائن محترماً بخلاف ثبوته له فغير معهود ففصل قوة محله بين 
فيه وضعفه قوله: (وفيه نظر الخ) الظاهر أن التنظير في مطالبة السيد وأما البقاء في الذمة كالودائع فمجزوم به حتى في الروض 
وغيره قوله: (للتقييد بالعتق) كان المراد بعدم العتق. 


فصل في حكم الأسر وأموال الحرييين هام 


الأحكام فينتقل به لبيت المال مستقراً كل محتمل» ؛ ثم رأيتهم صرحوا في الإقرار بأنه لو أقرَ بعين أو دين لحربي ثم 
استرق لم يكن المقرٌ به لسيده وهو صريح فيما ذكرته أوَلآ وذكرت ثم عقب ذلك أنه يوقف فإن عت عتق فله, وإن مات قتا 
فهو فىء» فإن قلت كيف يتصور مطالبة السيد على القول بها وهو لا يملك جميعه لأنه غنيمة مخمسة. :قلت 'يتصور 
ملكه لكله بأن يسبيه ذمي كما يأتي» ولو كان الدين للسابي سقط بناء على أن من ملك قن غيره وله عليه دين سقط وفيه 
تناقض للشيخين » ومحل السقوط فيما يختص بالسابي دون ما يقابل الخمس لأنه ملك لغيره» وإذا لم يسقط (فيقضي 
من ماله إن غنم بعد إرقاقه) تقديماً له على الغنيمة كالوصية» وإن حكم بزوال ملكه بالرق كما يقضي دين المرتد. وإن 
حكم بزوال ملكه بالردة» أما إذا لم يكن له مال فيبقى في ذمته إلى عتقه» وأما إذا غنم قبل إرقاقه أو معه فلا يقضي منه 
لأن الغانمين ملكوه أو تعلق حقهم بعينه فكان أقوى, (ولو اقترض حربي من حربي) أو غيره (أو اشترى منه) شيئاً أو 
كان له عليه دين معاوضة غير ذلك (ثم أسلما) أو أحدهما (أو قبلا) أو أحدهما (جزية) أو أماناً معا أو مرتباً 0 


قوله: (في بعض الأحكام) كقطع التكاح قوله: (ثم استرق) أي الحربي . . قوله: (فيما ذكرته أولا) كأنه أراد بما ذكره عدم 
لك سد رع ماي كأنة اجر رلا جنا يحتف من اننا ملك لبيك ل.ل ونا عرق على الك الشركة شبد اعد فز 
أخذ الإمام فليتأمل اه سم قوله: (وذكرت ثم) أي في باب الإقرار قوله: (عقب ذلك) أي ما صرحوا به من أنه لو أقر بعين الخ أي 
عقب ذكره قوله: (أنه يوقف الخ) هذا الذي ذكره ثم عقب ذلك ذكره شيخ الإسلام هنا وهو صريح في عدم ملك السيد ومطالبته 
اه سم وذكره المغني هنا أيضاً وهو أيضاً صريح في عدم مطالبته بيت المال وأنه لو أخذهما الإمام ثم عتق يستردهما منه قوله: 
(على القول الخ) أي المرجوح قوله: (بها) أي بمطالبة السيد قوله: (لأنه) أي الرقيق اه سم قوله: (ولو كان الدين) إلى قوله ولم 
يمتنع منه في المغني وإلى قوله ولو استأجر في النهاية إل قوله ولم يمتنع إلى المتن قوله: (فيما يختص بالسابي) وهو ما يقابل 
الأربعة أخماس قوله: (لأنه ملك لغيره) فلو كان السابي ذمياً سقط الجميع لأنه يملك جميعه اه 2 (وإذا لم يسقط) أي 
دين غير الحربي وهل يحل الدين المؤجل بالرق فيه وجهان أصحهما أنه يحل لأنه يشبه الموت من حيث حيث أنه يزيل الملك ويقطع 
0 : (من ماله) هل المراد بماله ما يشمل دينه حيث لم يسنقط آف سم والظاهر نعم قولف 0 
للدين قوله: (كالوصية) أي كما يقدم الدين على الوصية اه مغني قوله: (إلى عتقه) أي ويساره اه مغني قوله: (وأما إذا غنم) أي يِ 
ماله وقوله قبل إرقاقه أو معه أي يقيناً فلو اختلف الدائن أو المدين وأهل الغنيمة في ذلك فينبغي تصديق الدائن أو المدين لأن 
عدم الغنيمة قبل الإرقاق هو الأصل اهاع ش قوله: (لأن الغانمين ملكوه) أي إن قلنا تملك الغنيمة بالحيازة وقوله أو تعلق أي 
بناء على أنها إنما تملك بالقسمة وهو الراجح قالهوع ش وكلام المغني والأسنى صريح في أن الأول في القبلية والثاني في 
المعية وهو الظاهر قوله: (بعينه) أي بعين المال وحق صاحب الدين كان في الذمة اه مغني قول المتن : (ولو اقترض الخ) عبارة 
المنهج ولو كان حربي على مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه لم يسقط وخرج بالمعاوضة 
دين الإتلاف ونحوه كالغصب فيسقط وكالحربي مع مثله إذا عصم أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم الحربي في حكمي 
المعاوضة والإتلاف انتهت اه سم أي فيسقط في الثاني دون الأول قوله: (أو غيره) من مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن قوله: 
(شيئاً) أي مالا اه مغني قوله: (دين معاوضة غير ذلك) كعقد صداق اه نهاية . 


قوله: (فيما ذكرته أولا) كأن المراد بما ذكره أولاً عدم ملك السيد وعدم مطالبته وكأنه احترز بأولاً عما بحثه من أنها 
ملك لبيت المال وما فرعه على ذلك من التردد فيما إذا عتق قبل أخذ الإمام فليتأمل قوله: (وذكرت ثم عقب ذلك الخ) هذا 
الذي ذكره ثم عقب ذلك ذكره شيخ الإسلام هنا فإنه عقب قول الروض فإن استرق وله دين على مسلم أو ذمي لم يسقط 
كوديعته قال ما نصه فيوقف فإن عتق فله وإن مات رقيقاً ففيء انتهى وهو صريح في عدم ملك السيد ومطالبته قوله: (لأنه) أي 
الرقيق قوله: (ولو كان الدين للسابي سقط) كما رجحه في الروض من زيادته قوله: (بناء على أن من ملك قن غيره الخ) 
ويمكن الفرق فليتأمل قوله: (لأنه ملك لغيره) فلو كان السابي ذمياً سقط الجميع لأنه يملك جميعه قوله: (فيقضي من ماله) هل 
المراد بماله ما يشمل دينه حيث لم يسقط قوله: (ولو اقترض حربي من حربي الخ) عبارة المنهج ولو كان لحربي على مثله 
دين معاوضة ثم عصم أحدهما أي بإسلام أو.أمان مع الآخر أو دونه لم يسقط انتهى قال في شرحه وكالحربي مع مثله إذا 
عصم أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم الحربي في حكمي المعاوضة والإتلاف انتهى قوله: (ثم أسلما أو أحدهما) قال 


ولم يمتنع منه وهما 525-20 بخلاف نحو خمر 
وخنزير (ولو أتلف) حربي (عليه) أي الحربي شيئاً أو غصبه منه في حال الحرابة (فأسلما) أو أسلم المتلف (فلا ضمان 
في الأصح). لأنه لم يلتزم شيئاً بعقد حتى يستدام حكمه ولأن الحربي لو أتلف مال مسلم أو ذمي لم يضمنه فأولى مال 
الحربي ولو استأجر مسلم مال حربي أو نفسه لم تبطل برقه أو قهر حربي دائنه أو سيده أو عتيقه أو زوجه ملكهء وكذا 
بعضه فيعتّق عليه (والمال) أو الاختصاص (المأخوذ) أي الذي أخذه مسلمون (من أهل الحرب) وليس لمسلم وإلألم 
يزل ملكه بأخذهم له قهراً منه فعلى من وصل إليه ولو بشراء رده إليه (قهراً) لهم حتى سلموه أو جلوا عنه (غنيمة) كما 
مر مبسوطاً في بابها وأعاده هنا توطئة لقوله : (وكذا ما أخذه واحد) مسلم (أو جمع) مسلمون (من دار الحرب) أو من 
أهله ولو ببلادنا حيث لا أمان لهم (سرقة) أو اختلاساً شه فقن لطم وا اي اوور قي ان لم محم 10 


قوله: (ولم يمتنع منه) أي المديون من الدين وأدائه . قوله: (وهما حربيان) خرج ما لو كان أحدهما غير حربي وفيه نظر 
ا ا و ء عليه إلا أن يقال غير الحربي لا يسلم له الجميع كالغنيمة اه سم وقوله غير 
الحربي أي المسلم بخلاف الذمي ونحوه فيسلم له الجميع قوله: (قاصداً الخ) حال من فاعل يمتنع قوله: (الذي يصح) إلى 
قوله أو قهر حربي في المغني قوله: ا ا اه 
يسلم لالتزامه بعقد اهدع ش أي ما لم يمتنع المسلم أو الذمي منه قاصداً الاستيلاء ء عليه كما مر عن سم آنفاً. 

قوله: (بخلاف خمر وخنزير) أي ونحوهما مما لا يصح طلبه اه مغني قول المتن : (ولو أتلف عليه الخ) قال في الكنز 
يعني كان عليه دين إتلاف ونحوه كالغصب اه اه سم وقد مر مثله عن المنهج قوله: (حربي) أي أو غيره كما مر عن المنهج 
قول المتن: (فأسلما) أو قبلا الجزية اه مغني أو قبلها المتلف أو حصل لهما أو للمتلف أمان كما مر عن المنهج قوله: (أو 
أسلم المتلف الخ) في شرح الروض أي والمنهج وكإسلامهما إسلام أحدهما وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل 
الخلاف اه اه سم قوله: (المتلف) أي أو الغاصب اه مغني قوله: (مسلم) أو ذمي اه مغني أي أو معاهد أو مستأمن قوله: 
(مال حربي) أي كداره قوله: (لم تبطل) أي الإجارة فكان له استيفاء مدتها لأن منافع الأموال مملوكة ملكاً تاماً مضمونة باليد 
كأعيان الأموال اه مغني قوله: (برقه) أي أو بغنم ماله اه مغني قوله: (ملكه) قال في شرح الروض وإن كان المقهور كاملاً 
قال الإمام ولم يعتبروا في القهر قصد الملك وعندي لا بد منه فقد يكون القهر للاستخدام أو غيره ولا مميز انتهى اه سم 
وفي الروض مع شرحه أيضاً وبطل الدين في الأولى والرق في الثانية والنكاح في الثالثة اه قوله: (وكذا بعضه) أي من أصله 
وفرعه قوله: (أو الاختصاص) إلى قوله خلافاً لما رجحه في النهاية إلأ قوله ومن ثم إلى فإن كان وقوله : ثم إلى ويظهر قوله: 
(أي الذي أخذه المسلمون) سيذكر محترزه قوله: (لوليسن المسلم) يدخل رلا الغ اه سم بل يكشي أن المراد بالجرام غير غير 
الحربي فيشمل المعاهد والمستأمن أيضاً قوله: (وإلا) أي بأن كان المسلم لم يزل ملكه أي ملك المسلم عنه اه ع ش. 

قوله: (رده إليه) ومن هذا ما وقع السؤال عنه من أن جماعة من أهل الحرب استولوا على مركب من المسلمين 
وتوجهوا بها إلى بلادهم فاشتراها منهم نصراني ودخل بها إلى بلاد الإسلام فعرفها من أخذت منه وأثبتها ببينة فتؤخذ ممن 
هي بيده وتسلم لصاحبها الأصلي ولا مطالبة للحربي على مالكها بشيء لبقائها في ملكه أما لو تلفت بيد الحربي فلا ضمان 
عليه اه ع ش قوله: : (توطئة الخ) عبارة المغني لضرورة التقسيم الدال عليه قوله وكذا الخ قول المتن : (وكذا ما أخذه واحد 
أو جمع من دار الحرب الخ) أي ولم يدخلها بأمان مغني وروض قوله: (أو اختلاساً) كان في أصل التحفة عقبه أو سوماً 


في الكنز ولو لم يسلم أحدهما وتحاكموا إلينا جاء خلاف الحكم بينهم عند الترافع إلينا وإلآ فلا نتعرض لهم اه قوله: (أو 
قبلا جزية) أي أو أمانأ كما يستفاد من عبارة المنهج بالهامش . قوله: (وهما حربيان) خرج ما لو كان أحدهما غير حربي وفيه 
نظر إذا كان هو الممتنع قاصداً الاستيلاء عليه إلا أن يقال غير الحربي لا يسلم له الجميع كالغنيمة قوله: (لو أتلف عليه) قال 
الأستاذ في الكنز يعني كان عليه دين إتلاف ونحوه كالغصب انتهى قوله: (فأسلما أو أسلم المتلف الخ) في شرح الروض 
وكإسلامهما إسلام أحدهما وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف انتهى قوله: (أو قهر حربي دائنه أو سيده أو 
عتيقه أو زوجه ملكه) قال في شرح الروض وإن كان المقهور كاملا ثم قال قال الإمام ولم يعتبروا في القهر قصد الملك 
وعندي لا بد منه فقد يكون القهر للاستخدام أو غيره اه قوله: (وليس لمسلم) ينبغي ولا لذمي . 


فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين يحض 
أو سوماً لأو وجد كهيثة اللقطة) مما يظن أنه لكافر فاخذ فالكل غنيمة مخمسة أيضاً (في الأصح)» 0 
قائم مقام القتال» ومن ثم لو أخذه سوماً ثم هرب أو جحده اختص بهء ويوجه بأنه لما لم يكن فيه تغرير لم يك, 

معنى الغنيمة فإن كان المأخوذ ذكراً كاملاً تخير الإمام فيه؛ أما ما أخذه ذمي أو ذميون كذلك فإنه 200009 
(فإن أمكن كونه) أي الملتقط (لمسلم) ثم تاجر أو مقاتل مثلاً ويظهر أن إمكان كونه لذمي كذلك (وجب تعريفه) سنة: 
ما لم يكن حقيراً فدونها كلقطة دار الإسلام خلافاً لما رجحه البلقيني أنه يكفي بلوغ التعريف إلى من ثم من المسلمين 
وبعد التعريف يكون غنيمة . 


وتابعه في النهاية وكتب عليه المحشي بأنه مخالف للروضة والروض اه وكأنه لم يقف على ما وقع في التحفة من الإصلاح 
اه سيد عمر قول المتن: (أو وجد كهيئة اللقطة) أي أو لم يؤخذ سرقة بل كان هناك أي في دار الحرب مال ضائع وجدد 
كهيئة اللقطة فأخذه شخص بعد علمه أنه للكافر فإنه غنيمة على الأصح المنصوص وأما المرهون الذي للحربي عند مسلم أو 
ذمي والمؤجر الذي له عند أحدهما إذا انفك الرهن أو انقضت مدة الإجارة فهل هو فيء أو غنيمة وجهان أشبههما كما قال 
الزركشي الثاني اه مغني قوله: (مما يظن أنه لكافر) أي وإن توهم أنه لمسلم كما هو قضية الظن فانظره مع قول المصنف 
الآتي فإن أمكن كونه لمسلم وعبارة الجلال أي والمغني مما يعلم أنه لكافر اه رشيدي قوله: (في الأصح) والثاني هو لمن 
أخذه خاصة وادعى الإمام الاتفاق عليه. 


تنبيه يستئنى من ذلك ما إذا كان سبب الوصول إلى اللقطة في دار الحرب هروبهم منا خوفاً منا من غير قتال فإنها فيء 
قطعاً وأما إذا كان بقتالنا لهم فهو غنيمة قطعاً اه مغني قوله: (اختص به) ولا يخمس اه أسنى قوله: (وبوجه الخ) قضيته أن 
لقطة دارنا إذا علم آخذها أنها لحربي دخل دارنا بلا أمان منا يختص بها فلا تخمس فليراجع ثم رأيت قال الروض مع شرحه 
ولو دخل صبي أو امرأة أو مجنون أو خنثى منهم بلادنا فأخذه مسلم أو أخذ ضالة الحربي من بلادنا كان المأخوذ فيئا لأنه 
مأخوذ بلا قتال ومؤنة اه وهذا يفيد أن تلك اللقطة فيء قوله: (فإن كان المأخوذ الخ) راجع إلى ما بعد وكذا متنا وشرحاً. 
قوله: ضير الإمام فيه هاضرو في أله الا داق يمره أخله وتهره يخلااما لو تهرة ندري كبا اتققع بن نخيارة اررض 
مع شرحه أو دخلها أي بلادنا رجل حربي فأخذه مسلم فغنيمة لأن لأخذه مؤنة يخير الإمام فيه فإن استرقه كان الخمس لأهله 
والباقي لمن أخذه بخلاف الضالة لما مر اه قوله: (أما ما أخذه ذمي الخ) أي سواء كان معنا أو وحده دخل بلادهم بأمان أو 
غيره ع ش وفي التعميم الثاني توقف فليراجع قوله: (كذلك) دخل فيه السرقة لكنه ذكر في باب اللقيط ما قد يخالف ذلك 
فيها فإنه قال في قول المنهاج ولو سباه ذمي الخ وخرج بسباه في جيشنا نحو سرقته له فإن قلنا يملكه كله فكذلك أو غنيمة 
وهو الأصح فهو مسلم لأن بعضه للمسلمين اه إلا أن يفرق بين ما هو مال في الحال وما لا يصير مالاً إلا بالأخذ فليححرر 
وليراجع اه سم وعبارته هناك بعد كلام وقد أوردت على م ر لم كان سبي الذمي مملوكاً له ومسروقه غنيمة كما أفاده ما 
سمعته مع أن كلا استيلاء قهري فأجاب بما لم يتضح اه قوله: (فإنه مملوك الخ) لو كان المأخوذ ذكراً كاملاً هل يرق اه سم 
(أقول) ظاهره نعم قوله: (ثم) أي في دار الحرب قوله: : (ويظهر أن إمكان كونه لذمي الخ) هل وإن كان قاطناً ثم بأن عقدت له 
الذمة بدار الحرب اه سم (أقول) ظاهر إطلاقه نعم قوله: : (سنة) إلى الفرع في المغني قوله: (فدونها) أي فإن كان حقيراً عرفه 
بحسب ما يليق به اه نهاية . قوله: (خلافاً لما رجحه البلقيني الخ) عبارة المغني واعتمد البلقيني ما قاله الإمام ونقله عن نص 
الأم في سبر الواقدي وقال إنه خارج عن قاعدة اللقعلة فتسثتى هذه من إطلاق تعريف اللقطة سنة في غير الحقير وقال 


قوله: (أو سوما) قال في الروض وشرحه كالروضة وإن أخذه على وجه السوم ثم حجزه أو هرب فهو له ولا يخمس 
اه فليتأمل ما قاله الشارح قوله: (تخير الإمام فيه) صريح في أنه لا يرق بمجرد أخذه وقهره بخلاف ما لو قهره حربي كما 
تقدم قوله: (أما ما أخذه ذمي أو ذميون كذلك فإنه مملوك كله لآخذه) دخل في قوله كذلك السرقة لكن ذكر في باب اللقيط ما 
قد يخالف ذلك فيها فإنه قال في قول المنهاج ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح وخرج بسباه في جيشنا نحو سرقة 
له فإن قلنا يملكه كله فكذلك أو غنيمة وهو الأصح فهو مسلم لأن بعضه للمسلمين اه إلا أن يفرق بين ما هو مال في الحال 
وما لا يصير مالاً إلا بالأخذ فليحرر وليراجع قوله: (فإنه مملوك الخ) لو كان المأخوذ ذكراً كاملاً هل يرق قوله: (ويظهر أن 
إمكان كونه لذمي كذلك) هل وإن كان قاطناً ثم بأن عقدت له الذمة بدار الحرب. 


فرع: كثر اختلاف اناس وتأليفهم في السراري والأرقاء المجلوبين» 0 
كونه من غنيمة لم تخمس يحل شراؤه وسائر التصرفات فيه لاحتمال أن آسره البائع له أو لا حربي أو ذمي فإنه لا 
يخمس عليه» وهذا كثير لا نادر فإن تحقق أن آخذه مسلم بنحو سرقة أو اختلاس لم يجز شراؤه إلآ على الضعيف أنه لا 
يخمس عليه» فقول جمع متقدمين تظاهر الكتاب والسنة والإجماع على منع وطء السراري المجلوبة من الروم والهند 
. والترك إل أن ينصب من يقسم الغنائم» ولا حيف يتعين حمله على ما علم أن الغانم له المسلمون وأنه لم يسبق من 
أميرهم قبل الاغتنام من أخذ شيئاً فهو له لجوازه عند الأئمة الثلاثة» وفي قول للشافعي بل زعم التاج الفزاري أنه لا يلزم 
الإمام قسمة الغنائم ولا تخميسها وله أن يحرم بعض الغانمين» لكن رده المصئف وغيره بأنه مخالف للإجماع وطريق 
من وقع بيده غنيمة لم تخمس ردها لمستحق علم وإلآ فللقاضي كالمال الضائع» أي الذي لم يقع اليأس من صاحبه 
وإلا كان ملك بيت المال فلمن له فيه حق الظفر به على المعتمد» ومن ثم كان المعتمد كما مرّ أن من وصل له شيء 
يستحقه حل له أخذه وإن ظلم الباقون» نعم الورع لمريد التسرّي أن يشتري ثانياً من وكيل بيت المال لأن الغالب عدم 
التخميس واليأس من معرفة مالكها فتكون ملكا لبيت المال (وللغانمين) ولو أغنياء وبغير إذن الإمام سواء من له سهم أو 
رضخ إلا الذمي كما اعتمده البلقيني: (التبسط) أي التوسع (في الغنيمة) قبل القسمة واختيار التملك على سبيل الإباحة 
لا الملك فهو مقصور على انتفاعه كالضيف لا يتصرف فيما قدم إليه إلا بالأكل» نعم له أن يضيف به من له التبسط 
وإقراضه بمثله منه» بل وبيع المطعوم بمثليه ولا ربا فيه لأنه ليس بيعاً حقيقياً وإنما هو كتناول الضيفان لقمة بلقمتين 


الأذرعي الظاهر عدم الفر ق بين هذه وبين لقطة دار الإسلام في التعريف اه وهذا هو الظاهر اه قوله: (كثر اختلاف الناس) 
إلى المتن في النهاية إلأ قوله لجوازه عند الأثمة إلى نعم قوله: (إن من لم يعلم الخ) ببناء الفاعل أو المفعول وظاهره وإن ظن 
كونه منها قوله: (البائع له) أي مثلاً قوله: (فإنه) أي من أسره حربي أو ذمي قوله: (وهذا كثير الخ) أي كون آسره البائع له أو لا 
حربياً أو ذمياً قوله: (بنحو سرقة الخ) أي مما فيه تغرير بنفسه كأخذ لقيطهم قوله: (إلأ على الضعيف الخ) أي مقابل الأصح 
في المتن قوله: (يتعين حمله) أي قول ذلك الجمع قوله: (على ما علم) الأولى من قوله: (من أخذ شيئاً فهو له) مراد اللفظ 
فاعل لم يسبق قوله: (لجوازه) أي القول المذكور واختصاص كل بما أخذه بذلك القول عند الأئمة الخ اه رشيدي قوله: 
(وله) أي الإمام قوله: (من وقع بيده غنيحة الخ) أي بهدية أو شراء أو غيرهما قوله: (لم تخمس) أي يعلم أنها لم تخمس أحذاً 
من أول كلامه قوله: (لمستحق علم) أي إن علم من بيده الغنيمة استحقاقه بها قوله: (إلا الخ) أي وإن لم يعلم من بيده الغنيمة 
مستحقها فيردها للفاضي العدل قوله: (أي الذي الخ) تقييد للمال الضائع قوله: (وإلا) أي وإن أيس من معرفة صاحب المال 
الضائع قوله: (ان من وصل له شيء) أي من بيت المال بأي طريق كان قوله: (وإن ظلم الباقون) أي من المستحقين قوله: (نعم 
م ا ل الخ . قوله: (الورع لمريد التسري) ظاهره ولو كان من المستحقين لما في 
بيت المال قوله: (أن يشتري ثانياً) أي بثمن ثان غير الذي ا شترى به أولاً ويشترط أن يكون ثمن مثلها اه ع ش قوله: (فتكون 
لت لا تر اي رن ملحي د دلي لوه (ولو أغنياء) إلى قوله ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله 
إلا الذمي إلى المتن وقوله رواه البخاري قوله: (ولو أغنياء) أخذه من قول المصنف الآتي والصحيح أنه لا يختص الجواز الخ 
اهدع ش قوله: (وبغير إذن الإمام) إلى قول المتن وعلف في المغني إلآ قوله إلا الذمي إلى المتن قوله: (سواء من له سهم أو 
رضخ) هذا التعميم قصد به التقييد فخرج به من لا سهم له ولا رضخ كالذمي المستأجر للجهاد والمسلم المستأجر لما يتعلق 
به كخدمة الدواب فليس لهم التبسط اهاع ش قوله: (إلا الذمي الخ) خلافاً للنهاية والمغني قوله: (فهو مقصور على انتفاعه) 
هل من انتفاعه إطعام خدمه المحتاج إليهم لنحو أبهة المنصب الذين حضروا بعد الوقعة اه رشيدي أقول وقول المصنف 
الآتي وأن لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة شامل لهم فليس ذلك منه قوله: (نعم له) أي للغانم قوله: 
(منه) أي من المغنم قوله: (وإنما هو) أي ذلك البيع قوله: (كتناول الضيفان لقمة الخ) أي وهو جائز اه ع ش قوله: (بلقمتين) 
أي بدلهما. ش 
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فأكثرء ومطالبته بذلك من المغنم فقط ما لم يدخلا دار الإسلام ويؤخذ منه أنه بعد الطلب يجبر على الدفع إليه من 
المغنم» وفائدته أنه يصير أحق به ولا يقبل منه ملكه لأن غير المملوك لا يقابل بمملوك (بأخذ) ما يحتاجه لا أكثر منه» 
وإلآ أثم وضمنه كما لو أكل فوق الشبع سواء أخذ (القوت وما يصلح به) كزيت وسمن (ولحم وشحم) لنفسه لا لنحو 
طيره» (و)كل (طعام يعتاد أكله عموماً) أي على العموم كما بأصله لفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك» رواه 
البخاري» ولأن دار الحرب مظنة لعزة الطعام فيها وخرج بالقوت وما بعد غيره كمركوب وملبوس» نعم إن اضطر 
لسلاح يقاتل به أو نحو فرس يقاتل عليها أخذه بلا أجرة ثم رده؛ وبعموماً ما يندر الاحتياج إليه كسكر وفانيد ودواء فلا 
يأخذ شيئاً من ذلك» فإن احتاجه فبالقيمة أو يحسبه من سهمه؛ (وعلف) ضبطه شارح بفتح اللام وشارح بسكونها فعلى 
الأول هو معطوف على القوتء, وتبناً وما بعده أحوال منه بتقدير الوصفية» وعلى الثاني معطوف على أخذ وتبناً وما 
بعده معموله (الدواب) التي يحتاجها للحرب أو الحمل وإن تعددت دون الزينة ونحوها (تبناً وشعيراً ونحوهما) كفول 


قوله: (ومطالبته) أي الدائن من المقرض والبائع المديون من المقترض والمشتري قوله: (بذلك) أي العرض قوله: (من 
المغنم) أي الغنيمة قوله: (ما لم يدخلا دار الإسلام) أي فإن دخلاها سقطت المطالبة اهدع ش زاد المغني وكذا لو فرغ 
الطعام سقطت المطالبة قوله: (ويؤخذ منه) أي من قولهم ما لم يد خلا الخ قوله: (أنه) أي المديون قوله: (وفائدته) أي الدفع 
(أنه) أي الدائن قوله: (أحق به) أي بالمدفوع لحصوله في يده اه مغني . قوله: (ولا يقبل منه ملكه) الضمير الأول للبائع وما 
بعده للمشتري المفهومين من الكلام اه رشيدي وعبارة ع ش قوله ولا يقبل أي المقرض أي لا يجوز وقوله منه أي 
المقترض اه والأولى إرجاع الضمير الأول للدائن الشامل للبائع والمقرض وما بعده للمدين الشامل للمشتري والمقترض 
قوله: (وزلاً أثم الخ) قال الزركشي وينبغي أن يقال به في علف الدواب وهو ظاهر مغني وأسنى قوله: (وضمنه) أي الزائد على 
حاجته قوله: (كما لو أكل) أي من له التبسط فوق الشبع أي لزمه بدله اه مغني والمصدق في القدر هو الآخذ والآكل ما لم 
تدل القرائن على خلافه لأن الأصل عدم الضمان اهدع اش قول المتن: : (وما يصلح) ببناء المفعول قوله: (كزيت وسمن 
وعسل وملح ولحم الخ) ولو قال كلحم ليكون ذلك مثالاً لما يصلح به لكان أولى اه مغني قوله: (لا لنحو طيره) من النحو 
الدواب الغير المحتاج إليها في الحرب على ما يأتي اهدع ش عبارة المغني ولحم لا لكلاب وبازات وشحم لا لدهن 
الدواب وإنما يجوز ذلك للأكل اه قول المتن : (وكل طعام يعتاد) أي للآدمي مغني ومنهج قوله: (أي على العموم الخ) 
يمكن أن يرجح على قول المصنف عموماً بأنه يتوهم أنه تمييز وهو فاسد سواء كان تمييز مفرد أو نسبة فتأمله اه سم عبارة 
ع ش أي فهو منصوب بنزع الخافض اه قوله: (ولأن دار الحرب الخ) قال الإمام ولو وجد في دارهم سوقاً وتمكن الشراء 
جاز التبسط أيضاً إلحاقاً لدارهم فيه بالسفر في الرخص وقضيته إنا لو جاهدناهم في دارنا امتنع التبسط ويجب حمله كما قال 
شيخنا على محل لا يعز فيه الطعام اه مغني وفي النهاية ما يوافقه قوله: (نعم إن اضطر لسلاح الخ) وإن احتاج إلى الملبوس 
لبرد أو حر ألبسه الإمام له إما بالأجرة مدة الحاجة ثم يرده إلى المغنم أو يحسبه عليه من سهمه مغني وروض مع شرحه قوله: 
(ثم رده) فإن تلف فالأقرب أنه لا يضمنه إن كان التلف لمصلحة القتال اه ع ش قوله: (أو يحسبه) بابه نصر كما في المختار 
اهدع ش قوله: (فعلى الأول) أي فتح اللام. قوله: (بتقدير الوصفية) كان مقصوده أنها جوامد فتؤول بالمشتقات كأن يجعل 
التقدير مسمى تبن الخ اه سم عبارة ع ش أي بناء على أنه متى وقع الحال جامد أول بمشتق قال الأشموني وفيه تكلف 
وإلأ فهذا ونحوه لا يحتاج إلى تأويل اه وعبارة كافية ابن الحاجب مع شرحه للفاضل الجامي وكل ما دل على هيئة أي صفة 
سواء كان الدال مشتقاً أو جامداً صح أن يقع حالاً من غير أن يؤول الجامد بالمشتق لأن المقصود من الحال بيان الهيئة وهو 
حاصل به وهذا رد على الجمهور حيث شرطوا اشتقاق الحال وتكلفوا في تأويل الجامد بالمشتق اه قوله: (وعلى الثاني) أي 
إلى قوله نعم في المغني بسكون اللام قوله: (التي يحتاجها للحرب) أي كالفرس قوله: (أو الحمل) أي حمل سلاحه ونحوه 
قوله: (ونحوها) أي التفرج كفهود ونمور فليس له علفها من مال الغنيمة قطعاً اه مغني. 


قوله: (أي على العموم) يمكن أنه يرجح على قول المصنف عموماً بأنه يتوهم أنه تمييز وهو فاسد سواء كان تمييز مفرد 
أو نسبة فتأمله وقد أوضحناه بهامش المتن قوله: (بتقدير الوصفية) كان مقصوده أنها جوامد فتؤوؤل بالمشتقات كأن يجعل 
التقدير مسمى تبن الخ فليتأمل . 


لأن الحاجة رط رك لسار انسار 0 برع رط امه حو مر بع و 
ا ا ا 0 نعم ينبغي في خيل لحرب المحتاج إليها فيها منع ذبحها بدون اضطرار 
لأن من شأنه إضعافناء ونازع البلقيني في ذبح المأكول بأن قضية خبر البخاري منعه وهو أصاب الناس الجوع فأصبنا إبلاً 
وغنماً» وكان يك في أخريات الناس فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر كَل بالقدور فاكفئت» ثم قسم فعدل عشراً من 
الغنم ببعير» ويرد بأن هذه واقعة فعلية محتملة أنهم ذبحوا زائداً على الحاجة فأنبهم يَلِةِ بذلك» ويدل له قول الراوي 
عجلوا وذبحوا وحينئذ فلا دليل فيهاء ويجب رد جلده الذي لا يؤكل معه عادة إلى المغنم» وكذا ما اتخذه منه كسقاء 
وحذاء وإن زادت قيمته بالصنعة لوقوعها هدراًء بل إن نقص بها أو استعمله لزمه النقص أو الأجرة» أما إذا ذبحه لأجل 
جلده الذي لا يؤكل فلا يجوزء وإن احتاجه لنحو خف ومداس» (والصحيح جواز الفاكهة) رطبها ويابسها والحلوى كما 
قاله صاحب المهذب», وظاهره أنه لا فرق بين ما من السكر وغيره» لكن ينافيه ما مر في الفانيد إذ هو عسل السكر المسمى 
بالمرسل كما مر في الربا إلا أن يفرق بأن تناول الحلوى غالب والفانيد نادر كما هو الواقع» وذلك لأن ذلك قد يحتاج إليه 
لاشتهائه طبعاً» وقد صح أن الصحابة كانوا يأخذون العسل أي الذي من النحل إذ هو المراد منه حيث أطلق والعنب» 
(و)الصحيح أنه (لااتجب قيمة المذبوح) لأجل نحو لحمه كما لا تجب قيمة الطعام؛ (و)الصحيح (أنه لا يختص الجوز 
بمحتاج إلى طعام وعلف) بفتح اللام» بل يجوز أخذ ما يحتاج إليه منهما إلى وصول دار الإسلام وإن كانا معه لورود 
الرخصة بذلك من غير تفصيل» نعم إن قلّ الطعام وازدحموا عليه آثر الإمام به ذوي الحاجات وله التزود لمسافة بين يديه» 
كذا عبروا به وظاهره أنه لا يتزوّد لما خلفه فى رجوعه منه إلى دارناء والذي يتجه أن له ذلك أيضاًء وأن التعبير بذلك مجرد 
تصوير أو للغالب؛ (و)الصحيح (أنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة) لأنه أجنبي عنهم» كغير 
الضيف مع الضيف» وقضية عبارته كأصلهء والروضة جوازه لمن لحق بعد الحرب وقبل الحيازة أو معها وقضية العزيز 
وتبعه الحاوي أنه لا يستحق» وعلى الأول يرق بنع ودين عدم اتعسيافة للعهمة بآن التبسط ابر رتافةاتشويع فيديها لم 
يسامح فيهاء ثم رأيت شيخنا فرق بذلك» (و)الصحيح (أن من رجع إلى دار الإسلام) ووجد حاجته ا 0 


قوله: (وإن تيسر بسوق) هذه الغاية معتبرة في غير ذبح الحيوان أيضاً قوله: (في خيل الحرب) أي خيل مسمى الغنيمة 
للحرب بخلاف ما لا تصلح له كالسكير اهدع ش قوله: (منع ذبحها الخ) وإن ذبحها بدون اضطرار فلعل الأقرب عدم 
الضمان وليراجع قوله: (وهو) أي خبر البخاري قوله: (ويرد) أي نزاع البلقيني قوله: : (بأن هذه) أي ما تضمنه خبر البخاري 
قوله: (فانبهم) من التأنيب أي لامهم بذلك أي بالأمر بإكفاء القدور قوله: (ويدل له قول الراوي عجلوا) في دلالته نظر اه سم 
قوله: (فيها) أي في تلك الواقعة قوله: (ويجب) إلى قوله كما قاله في المغني وإلى قول المتن في الأصح في النهاية إل قوله 
أي الذي إلى والعنب وقوله وعلى الأول إلى المتن قوله: (فلا يجوز) أي ويضمن قيمة المذبوح حياً اهدع ش قوله: (في 
الفانيد) هلا زادوا السكر . قوله: (بأن تناول الحلوى غالب) أي فجاز تناولها ولو كانت من الفانيد وهو كذلك كما يقتضيه أن 
الملحظ في الجواز كثرة التناول وفي المنع ندوره فليتأمل سيد عمر قوله: (وذلك) توجيه لقول المصنف والصحيح الخ وقوله 
لأن ذلك الخ أي ما ذكر من الفاكهة ونحوهاع ش ورشيدي قوله: (والعنب) عطف على العسل قوله: (لأجل) إلى قوله كذا 
عبروا به في المغني قوله: (لأجل نحو لحمه) وخرج به ما لو ذبحه للاحتياج لجلده فتجب قيمته اهدع ش أي كما مر قوله: 
(آثر الإمام) أي وجوباً اهدع ش قوله: (ذوي الحاجات) وعليه فلو أخذ غير ذوي الحاجة فالأقرب أنه لا يضمنه برد بدله اه 
ع ش قوله: (لمسافة بين يديه الخ) قد يقال ما بين يديه ما يقطعه في المستقبل فيشمل ما خلفه سم وهو كذلك سيد عمر 
ورشيدي قوله: (في رجوعه منه) أي من سفره قول المتن: (ذلك) أي التبسط المذكور اه مغني قوله: (لأنه أجنبي) إلى قوله 
وعلى الأول في المغني قوله: (وقضية العزيز وتبعه الحاوي الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (وعلى الأول) أي الجواز 
قوله: (بينه) أي بين استحقاقه للتبسط قوله: (فيها) أي الغنيمة قوله: (ووجد حاجته الخ) مفهومه أنه إذا لم يجدها لم يلزمه الرد 


قوله: (ويدل له قول الراوي عجلوا) في دلالته نظر قوله: (وله التردد لمسافة بين يديه الخ) قد يقال ما بين يديه ما يقطعه 
في المستقبل فيشمل ما خلفه قوله: (وقضية العزيز الخ) هو المعتمد م ر قوله: (ووجد حاجته الخ) مفهومه أنه إذا لم يجدها لا 


فصل في حكم الأسر وأموال الحرييين فض 


بلا عزة وهي ما في قبضتنا وإن سكنها أهل ذمة أو عهد (ومعه بقية لزمه ردها إلى المغنم) أي محل اجتماع الغنائم قبل 
قسمتهاء وفي الصحاح أن المغنم يأتي بمعنى الغنيمة وتصح إرادته هنا لأنها المال المغنوم» فاتضح صنيع من فسّره 
بالمحل ومن فسّره بالمال وذلك لتعلّق حق الجميع به وقد زالت الحاجة إليه؛ أما بعد قسمتها فيرد للإمام ليقسمه إن 
أمكن وإلاً رده للمصالح» (وموضع التبسط دارهم) أي الحربيين لأنها محل العزة أي من شأنها ذلك فلا ينافي حله ولو 
مع وجوده ثم للبيع فإذا رجعوا لدارنا وتمكنوا من الشراء أمسكوا وخرج بدارهم دارناء لكن اعتمد البلقيني قول القاضي 
لو كان الجهاد بدارنا ولم يتيسر شراء طعام جاز التبسط» (وكذا) في غير دارهم كخراب دارنا (ما لم يصل عمران 
الإسلام) وهو ما يجدون فيه الطعام والعلف لا مطلق عمرانه (في الأصح) لبقاء الحاجة إليه؛ والوصول لنحو أهل هدنة 
في دارهم ولم يمتنعوا من مبايعة من مر بهم كهو لعمراننا. 

تنبيسه: قوله وموضع التبسط إلخ» معلوم من قوله وإن من رجع إلخ» فالتصريح به إيضاح» وقد يقال ليس معلوماً 
منه من كل وجه بل يستفاد من هذا ما لم يستفد من ذاك لأن مفاد ذاك أن الوصول لدار الإسلام موجب لردّ ما بقي» 
ومن هذا أن وصولهم لدار الإسلام مانع من الأخذء أي إن تمكنوا من الشراء ولم يكن الجهاد بها فهما حكمان 
مختلفان فوجب التصريح بهما لذلك» (ولغانم حر رشيد ولو) هو (محجور عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة) بقوله 
أسقطت حقي منها لا وهبت مريداً به التمليك (قبل القسمة)؛ واختيار التملك لأنه به يحقق الإخلاص المقصود من 


اه سم قوله: (وهي) إلى المتن في المغني قول المتن: (لزمه ردها الخ) أي .ا لم تكن تافهة اهدع ش قوله: (قبل قسمتها) 
متعلق بلزمه الخ وسيذكر محترزه قوله: (إرادته) أي معنى الغنيمة اهدع ش قوله: (وذلك) أي لزوم الرد قوله: (به) أي بالباقي 
مما تبسط به قوله: (فيرد) أي الباقي قوله: (إن أمكن) أي قسمته بأن كان كثيراً اه مغني قوله: (وإلاً رده للمصالح) أي جعله 
الإمام في سهم المصالح قال الإمام ولا ريب أن إخراج الخمس فنه ممككن وإنما هذا في الأربعة أخماس اه مغني قوله: (أي 
الحربيين) إلى التنبيه في المغني قوله: (حله) أي التبسط قوله: (ولو مع وجوده) أي الطعام ثم أي في دار الحربيين قوله: 
(وتمكنوا من الشراء) أي بلا عزة أخذاً مما مر فليراجع اه رشيدي قوله: (جاز التبسط) أي بحسب الحاجة اه مغني قوله: (في 
غير دارهم كخراب دارنا) لعل الأولى إسقاط لفظة في عبارة المغني محل الرجوع اه قوله: (وهو مايجدون فيه الطعام انْث) 
فلو لم يجدوا فيها ذلك فلا أثر له في منع التبسط في الأصح لبقاء المعنى اه مغني قوله: (والوصول) مبتدأ خبره قوله كهو 
الخ لنحو أهل هدنة في دارهم الأخصر لدار نحو أهل هدنة عبارة المغني وكدار الإسلام بلد أهل ذمة أو عهد لا يمتنعون من 
معاملتنا اه قوله: (ولم يمتنعوا الخ) الجملة حال من نحو أهل هدنة قوله: (كهو) أي كالوصول . قوله: (لأن مفاد ذاك أن 
الوصول لدارالإسلام موجب لرد ما بقي الخ) لا يخفى ما في هذا الكلام لأن ما يفيد إيجاب الرد يفيد منع الأخذ قطعاً إذ يلزم 
قطعاً من إيجاب الرد منع الأخذ ولا يتصور مع إيجاب الرد جواز الأخذ اه سم قوله: (-ير) إلى قوله وإن كان رشيداً في 
المغني وإلى قوله كذا عبر به في النهاية إلأ قوله أو مكاتباً وقوله وإن نظر إلى قوله وبرشيد وقوله وتبعهم شيخنا في منهجه 
وقوله لما مر إلى ويصرف قول المتن: (ولو محجوراً عليه بفلس) أي أو مرض أو سكران متعد بسكره وقوله عن الغنيمة أي 
حقه منها سهماً كان أو رضخاً اه مغني قوله: (بقوله أسقطت حقي منها) أي فلا بد لصحة الإعراض من هذا اللفظ أو نحوه 
مما يدل عليه فلا يسقط حقه بترك الطلب وإن طال الزمن اهدع ش قوله: (منها) أي الغنيمة قوله: (لا وهبت الخ) عبارة 
المغني فإن قال وهبت نصيبي منها للغانمين وقصد الإسقاط فكذلك أو تمليكهم فلا لأنه مجهول اه قوله: (لأن به يحقق 
الإخلاص الخ) عبارة المغني والأسنى لأن الغرض الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والذبٌ عن الملة والغنائم تابعة 
فمن أعرض عنها فقد جرد قصد للغرض الأعظم اه . قوله: (المقصود) صفة الإخلاص وقوله من الجهاد الخ بيان 


يلزم الرد قوله: (معلوم من قوله الخ) فإن قلت في دعوى علمه من قوله المذكور بحث وذلك لأن مما أفاده ما هنا أن موضع 
التبسط غير دارهم أيضناً إلى عمران الإسلام ولا يفيد ذلك قوله المذكور لصدقه على تقدير أن لا يكون ذلك الغير من موضع 
التبسط لكن تعدى باستصحاب تلك البقية إلى دار الإسلام قلت يبعد صدقه على ذلك التقدير التقييد بدار الإسلام نعم ما هنا 
يفيد محل القطع ومحل الخلاف . قوله: (لأن مفاد ذلك أن الوصول لدار الإسلام موجب لرد ما بقي الخ) لا يخفى ما في هذا 


الجهاد لتكون كلمة الله هي العلياء والمفلس لا يلزمه الاكتساب باختيار التملك؛ وخرج بحر القن فلا يصح إعراضه 
وإن كان رشيداً أو مكاتبء بل لا بد من إذن سيده على الأوجهء نعم يصح إعراض مبعض وقع في نوبته وإلآ ففيما 
يخص حريته فقطء وليس لسيد إعراض عن مكاتبه وقنّه المأذون إذا أحاطت به الديون كما بحثه الأذرعى وإن نظر غيره 
في الثاية» وغرق بيله وبين العفش بآن كبر قد عن شه قضم [فراضة كلاف الماذونهوبرشيد صب رمجدرة وسقيه 
كسكران لم يتعد فلا يصح إعراضهم؛ نعم يجوز ممن كمل قبل القسمة وإنما صح عفو السفيه عن القود لأنه الواجب 
عيناً فلا مال بوجهء وهنا ثبت له اختيار التملّك وهو حت مالي فامتنع منه إسقاطه لأنه لا أهلية فيه لذلك فاندفع اعتماد 
جمع متأخرين وتبعهم شيخنا في منهجه صحة إعراضه زاعمين أن ما ذكراه مبني على ضعيف,. أما بعد القسمة وقبولها 
فيمتنع لاستقرار الملك وكذا بعد اختيار التملك» (والأصح جوازه) أي الإعراض لمن ذكر (بعد فرز الخمس) وقبل 
قسمة الأخماس الأربعة لأن إفرازه لا يتعيّن به حق كل منهم, (و)الأصح (جوازه لجميعهم) لما مرّ في جواز إعراض 
بعضهم» ويصرف مصرف الخمس.ء (و)الأصح (بطلانه من ذوي القربى) وإن انحصروا في واحد لأنهم لا يستحقونه 


للإخلاص المقصود وقوله لتكون الخ متعلق بالجهاد قوله: (والمفلس الخ) عبارة المغني وإنما كان المفلس كغيره لأن 
الإعراض يمحض جهاده للآخرة فلا يمنع منه ولأن اختيار التملك كابتداء الاكتساب 0 اه قوله: (لا 
يلزمه الاكتساب) أي ما لم يعص بالدين كما هو واضح ومع ذلك فينبغي صحة إعراضه وإن أ ثم لأن غاية أنه ترك التكسب 
وتركه له لا يوجب شيئاً على من أخذ ما كان يكسبه لو أراد الكسب اهدع ش قوله: ا 0 
قوله: (القن) شمل المأذون له في التجارة سواء أحاطت به الديون أو لا وسيأتي التفصيل في سيده اه سم قوله: (فلا يصح 
إعراضه الخ) لأن الحق فيما غنمه لسيده فالإعراض له نهاية ومغني قوله: (أو مكاتباً الخ) جزم المنهج بإطلاق صحة إعراضه 
اه سم قوله: (نعم بصح الخ) عبارة النهاية وأما المبعض فإن كان بيئه وبين سيده مهاياة فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في 
نوبته وإلآ فيصح إعراضه عنه اه قوله: : (وقع) أي الاستحقاق ولو قال عما وقع كان أوضح وا (وإلاً ففيما بخص الخ) 
دخل في قوله ولا ما وقع في نوبة سيده فقط وما وقع لا في نوبة واحد منهما بأن لم تكن مهاياة ذ فقضيته صحة إعراضه فيما 
قن حرق الفبررين وق نطر فى الأرلى يل القباش هلم ضح التزافقة نيه ماقا الأنناتي تتزية تنه كيدفن إزرق 
ويدل على ذلك قول شرح المنهج وخرج بزيادتي الحر المبعض فيما وقع في نوبة سيده إن كانت مهاياة وفيما يقابل رقه إن ن 
لم تكن انتهى اه سم وكذا يدل على ذلك عبارة النهاية المارة آنفاً ولكن يمكن أن ب يمنع الدخول بأن يفسر قول الشارح وإلا 
بأن لا يكون بينهما مناوبة فيوافق ما في النهاية وشرح المنهج قوله: (وليس لسيد) إلى قوله وكذا عبر في المغني إلأ قوله 
وتبعهم شيخنا في منهجه قوله: (وإن نظر غيره) أي شيخ الإسلام في الأسنى اه مغني قوله: (بينه) أي السيد في حق قنه 
المأذون إذا أحاطت به الديون وقوله بخلاف المأذون يعني سيد المأذون فإن تصرفه عن غيره قوله: (وبرشيد الخ) عطف على 
قوله بحر قوله: (فلا يصح إعراضهم) لأن عبارتهم ملغاة ولا إعراض ولي الأولين لعدم الحظ في إعراضه للمولى عليه اه 
مغني قوله: (ممن كمل الخ) أي بالبلوغ أو الإفاقة من الجنون أو السكر وبفك الحجر قوله: (صحة إعراضه) أي السفيه قوله: 
(أن ماذكراه) أي الشيخان من عدم صحة إعراض السفيه قوله: (مبني على ضعيف) أي من أن السفيه يملك بمجرد الاغتنام 
فيلزم حقه ولا يسقط بالإعراض اه مغني قوله: (أما بعد القسمة الخ) محترز قبل القسمة في المتن قوله: (وقبولها) أي القسمة 
لفظاً كما يأتي قوله: (لمن ذكر) أي الحر الرشيد اه مغني قوله: (حق كل منهم) أي الغانمين قول المتن: (لجميعهم) أي 
الغانمين نهاية ومغني قوله: (لما مر في جواز الخ) عبارة المغني لأن المعنى المصحح للإعراض يشمل الواحد والجميع اه 
قوله: (ويصرف) أي حقهم اه مغني قول المتن: (وبطلانه من ذوي القربى) والمراد الجنس فيتناول إعراض بعضهم اه مغني 


الكلام لأن ما يفيد إيجاب الرد يفيد منع الأخذ قطعا إذ يلزم قطعاً من إيجاب الرد منع الأخذ ولا يتصوّر مع إيجاب الرد 
جواز الأخذ قوله: (القن) شمل المأذون له في التجارة سواء أحاطت به الديون أو لا وسيأتي التفصيل في سيده قوله: (فلا 
يصح إعراضه وإن كان رشيداً أو مكاتباً بل لا بد من أذن سيده على الأوجه) جزم في المنهج بإطلاق صحة إعراض المكاتب 
قوله: (وإلاً ففيما يخص حريته فقط) دخل في قوله وإلآ ما وقع في نوبة سيده فقط وما وقع لا في نوبة واحد منهما بأن لم 
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بعمل فهو كالإرث» وخصهم لأن بقية مستحقي الخمس جهات عامة لا يتصور فيها إعراض» (و)من (سالب) لأنه 
يملك السلب قهراًء (والمعرض) عن حقه (كمن لم يحضر) فيضم نصيبه للغنيمة ويقسم بين الباقين» وأهل الخمس كذا 
عبّر به غير واحد وهو موهم» والمراد أن إعراضه إن كان قبل القسمة بالكلية أخذ أهل الخمس خمسهم وقسمت 
الأخماس الأربعة على الباقين» انل الاعراش عاذت اذى لق دن عل الجعكو د لبر تعر مي 
بإعراض بعض الغانمين ولا بعدمه» وإنما المختلف الأربعة فإنها كانت تقسم على خمسة مثلاً فصارت إذا كان 
اليعرض واحدا تقس على أزيعة أوابقديهاء فاق أخذ كل حصته وأفرزت حصة آخر له فأعرض عنها ردت على أهل 
الأخماس الأربعة لا غير لما تقرر أن أهل الخمس أخذوا خمس الكل الغير المختلف بالإعراض وعدمه» فإن قلت لو 
أعرض الكل فاز أهل الخمس به به فلم لم يقسم حق المعرض أخماساً بينهم وبين الغانمين تنزيلاً له“منزلة غنيمة أخرى» 
قلت: يوجه ذلك بأنه ما بقي من الغانمين أحد فهو الأحق لأنه من الجنس بخلاف ما إذا فقد الكل لأنه للضرورة 
حينئذ» ونظيره فقد بعض أصناف الزكاة تنقل حصته إلى صنفه أو بعضه إن وجد وإلا فلصنف آخر فتأمله» ويؤخذ من 
التشبيه أنه لا أثر لرجوعه عن الإعراض مطلقاً عه الدمه عاو اق اا عامل الوا ا و للم ولي ع مز أنه الاح مه الا اكير 


قوله: : (لأن بقية بقية مستحقي الخمس جهات عامة الخ) انظر لو فرض انحصارها اه سم (أقول) حكمه معلوم من قول الشارح 
وإن انحصروا لانهم الخ قوله: (وهو موهم) أي لتقسيم حق المعرض بين من ذكر ولو كان الإعراض بعد قسمة الغنيمة قوله: 
(قبل القسمة بالكلية) أي قبل فرض الخمس قوله: (على الباقين) أي من الغانمين قوله: (الأربعة) أي الأخماس الأربعة حق 
الغانمين قوله: (فإنها كانت الخ) أي بدون إعراض أحد قوله: (أو بعدها) أي القسمة عطف على قوله قبل القسمة قوله: (آخر) 
الأولى التأنيث قوله: (له) أي لمريد الإعراض قوله: (ردت) أي ولو بعد استيلاء ذلك الآخر عليها أخذاً من قوله الآتى باللفظ 
اه سم قوله: (فاز أهل الخمس به) أي بجميع المال اه سم قوله: (يوجه ذلك) أي ما صححه المصنف المراد به ما ذكر 
قوله: (بخلاف ما إذا فقد الكل) أي كل من الغانمين ولو بإعراضهم فيفوز قل الخمس بجميع الغنيمة . قوله: (ونظيره فقد 
بعض أصناف الزكاة الخ) عبارته مع المتن في باب قسم الصدقات أو عدم بعضهم أي الأصناف من بلد المال ووجد بغيره أو 
ين فك نين نوتليه القل ع لا لقان و ودر شلك رار لواش لير ا ا 
بلد إليه وألا نجوّزه كما هو الأصح فيرد نصيب المفقود من البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه على الباقين إن نقص 
نصيبهم عن كفايتهم ولا ينقل إلى غيرهم فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف بأقرب بلد إليهم انتهت فليتأمل مع ما نظر به هنا 
اه سم (أقول) ولا مخالفة لأن ما ذكره هناك في الفقد ببلد المال وما نظر به هنا في الفقد بغير بلد المال قوله: (فقد بعض 
أصناف الزكاة) أي مع كفاية نصيب الباقين لهم قوله: (إلى صنفه) أي إذا أمكن قسمة نصيب المفقود بين أفراده الموجودة في 
غير بلد المال وقوله أو بعضه أي بعض صنفه إذا لم تمكن قسمته لقلته وقوله إن وجد أي صنفه في غير بلد المال وقوله 
فلصنف آخر أي في غير بلد المال قوله: (ويؤخذ من التشبيه) إلى قول المتن والصحيح في النهاية قوله: (من التشبيه) أي في 
قول المصنف كمن لم يحضر قوله: (لا أثر لرجوعه عن الإعراض) أي لا يعود حقه بالرجوع عنه قوله: (مطلقاً) أي قبل 


تكن مهايأة فقضيته صحة إعراضه فيما يخص حريته في الصورتين وفيه نظر في الأولى بل القياس عدم صحة إعراضه فيها 
مطلقاً لأنه في نوبة سيده كمتمحض الرق ويدل على ذلك قول شرح المنهج وخرج بزيادتي التقييد بالحر والمكاتب الرقيق 
غير المكاتب والميعض فيما وقع في نوبة سيده إن كانت مهايأة وفيما يقابل رقه إن لم تكن اه قولدء (لأن بقية مستحقي 
الخمس جهات عامة لا يتصور فيها اعراض) انظر لو فرض انحصارها قوله: (ردت) أي ولو بعد استيلاء ذلك الآخر عليها 
أخذاً من قوله الآتي باللفظ قوله: (فاز أهل الخمس به) أي بجميع المال وفي الروض وشرحه ما نصه فلو أعرضوا جميعاً جاز 
وصرف الجميع مصرف الخمس اه وقوله فلو لم بقسم حق المعرض أخماساً الخ لا يخفى أنه لو قسم كذلك لزم أن يكون 
. الحاصل لبقية الغانمين مما عداه دون أربعة الأخماس ولأصحاب الخمس مما عداه أزيد من الخمس وذلك لا يسوغ فهلا 
أجاب عن هذا السؤال بذلك فليتأمل . قوله: (ونظيره فقد بعض أصناف الزكاة بنقل حصته إلى صنفه أو بعضه الخ) عبارته مع 
المتن في باب قسم الصدقات أو عدم بعضهم أي الأصناف من بلد المال ووجد بغيره أو فضل عنه شيء بأن وجدوا كلهم 
وفضل عن كفاية بعضهم شيء وجوزنا النقل مع وجودهم وجب النقل لذلك الصنف بأقرب بلد إليه وإلأ كما هو الأصح 
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وهو متجه. كموصى له رد الوصية بعد الموت وقبل القبول فليس له الرجوع فيها كما مرء وأما بحث شارح عود حقه 
برجوعه قبل القسمة لا بعدها تنزيلاً لإعراضه منزلة الهبة وللقسمة منزلة القبض» وكما لو أعرض مالك كسرة عنها له 
العود لأخذها فبعيد» وقياسه غير صحيح لأن الإعراض هنا ليس هبة ولا منزلاً منزلتها لأن المعرض عنه هنا حق تملك 
لاعين» ومن ثم جاز من نحو مفلس كما مر» ولأن الإعراض عن الكسرة يصيرها مباحة لا مملوكة ولا مستحقة للغير 
فجاز للمعرض أخذهاء والإعراض عنها ينقل الحق للغير فلم يجز له الرجوع فيه؛ (ومن مات) من الغانمين ولم يعرض 
(فحقه لوارثه) كسائر الحقوق فله طلبه والإعراض عنه» (ولا تملك) الغنيمة (إلا بقسمة) مع الرضا بها باللفظ لا 
بالاستيلاء وإلاً لامتنع الإعراض» وتخصيص كل طائفة بنوع منها (ولهم) أي الغانمين (التملك قبلها) باللفظ بأن يقول 
كل بعد الحيازة وقبل القسمة اخترت ملك نصيبي فيملك بذلك أيضاًء (وقيل يملكون) بمجرد الحيازة لزوال ملك 
الكفارة بالاستيلاء» (وقيل) الملك موقوف» فحيئئذ (إن سلمت) الغنيمة (إلى القسمة بأن ملكهم) على الإشاعة؛ (وإلا) 
بأن تلفت أو أعرضوا عنها (فلا) لأن الاستيلاء لا يتحقق إلا بالقسمة؛ (ويملك العقار بالاستيلاء) مع القسمة وقبولها أو 
اختيار التملّك بدليل قوله (كالمنقول)» لأن الذي قدّمه فيه هو ما ذكر أو أراد بيملك يختص أي يختصون به بمجرد 
الاستيلاء كما يختصون بالمنقول؛ (ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع) لصيد أو حراسة (وأراده بعضهم) أي الغانمين أو 
أهل الخمس (ولم ينازع) فيه (أعطيه) إذ لا ضرر فيه على غيره (وإلا) بأن نوزع فيه (قسمت) عدداً (إن أمكن وإلآ) 
يمكن قسمها عدداً (أقرع) بينهم قطعاً للنزاع» أما ما لا نفع فيه فلا يجوز اقتناؤه» واستشكل الرافعي قولهم هنا عدداً 
فقال: مر في الوصية أنه تعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة وينظر إلى منافعها فيمكن أن يقال بمثله هنا اه. وقد يفرق 
بأن حق المشاركين ثم من الورثة أو بقية الموصى لهم آكد من حق بقية الغانمين هنا فسومح هنا بما لم يسامح به؛ ثم 
رأيت شيخنا فرق بما يؤل لذلك» (والصحيح أن سواد العراق) من إضافة الجنس إلى بعضه إذ السواد أزيد من العراق 


القسمة أو بعدها اه ع ش قوله: (رد الوصية) أي فإن للموصي له رد الوصية قوله: (بعد الموت وقبل القبول) ظرف للرد أي 
بخلاف الرد قبل الموت أو بعده وبعد القبل فله الرجوع في الوصية بالقبول بعد الموت في الأول وبدونه في الثاني قوله: 
(وليس له الرجوع الخ) كان الأظهر الفاء بدل الواو ولعلها للحال اه رشيدي (أقول) بل الواو هي الظاهرة وإن كان بعض 
النسخ بالفاء قوله: (وكما لو أعرض الخ) عطف على قوله تنزيلاً لإعراضه الخ قوله: (له العود الخ) جواب لو قوله: (فبعيد) 
جواب أما قوله: (ولآن الإعراض الخ) عطف على قوله لأن الإعراض هنا الخ قوله: (والإعراض هنا) أي في الغنيمة اه ع ش 
قوله: (من الغانمين) إلى قول المتن ولهم في المغني إلآ قوله باللفظ قول المتن: (إلآ بقسمة) أي أو باختيار التملك كما في 
الروضة كأصلها اه مغني ويفيده قول المصنف الآتي ولهم التملك. قوله: (مع الرضا بها) أي القسمة اهدع ش قوله: (وإلا 
الخ) عبارة المغني لأنهم لو ملكوها بالاستيلاء كالاصطياد والتحطب لم يصح إعراضهم ولأن للإمام أن يخص كل طائفة 
بنوع من المال ولو ملكوا لم يصح إبطال حقهم من نوع بغير رضاهم اه قوله: (لامتناع الإعراض الخ) أي مع أن كلا منهما 
جائزع ش قوله: (وتخصيص كل طائفة الخ) وإن رغب غير تلك الطائفة فيما خص به تلك الطائفة اهدع ش. 

قوله: (منها) أي الغنيمة قوله: (قبلها) أي القسمة قوله: (كل) ليس بقيد قوله: (فيملك بذلك) أي ويملك كل نصيبه شائعاً 
فيورث عنه ولا يصح رجوعه عنه اهدع ش قوله: (أيضاً) أي كما تملك بالقسمة مع الرضا بها قوله: (بمجرد الحيازة) أي ملكاً 
ضعيفاً يسقط بالإعراض اه مغني قوله: (أو اختيار التملك) عطف على القسمة قوله: (لصيد) إلى قوله واستشكل في المعنى 
قوله: (من إضافة الجنس) إلى قوله لأن مساحة العراق في المغني وإلى قوله قاله الماوردي في النهاية قوله: (من إضافة 
الجنس) لعل الأوضح من إضافة الكل والمعنى السواد الذي العراق بعضه سم وع ش ورشيدي (أقول) مراده بالجنس الكل 
بقرينة قوله إذ السواد الخ قوله: (والسواد) أي مساحة السواد. 


فيرد نصيب المفقود من البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم ولا ينقل إلئ غيرهم 
فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف بأقرب بلد إليهم اه فليتأمل مع ما نظر به هنا قوله: (من إضافة الجنس) لعل الأوضح الكل 
والمعنى السواد الذي العراق بعضه. 
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بخمسة وثلاثين فرسخاً. لأن مساحة العراق مائة وخمسة وعشرون فرسخاً في عرض ثمانين» والسواد مائة وستون في 
ذلك العرضن». وجتئلة سنواة العراق بالتكسين غشرة الاف قرسخ قاله العاوردي» كذا ذكره شارح وهو غير صحيم إذ 
حاصل ضرب طول العراق في عرضه عشرة آلاف» وطول السواد في عرضه اثنا عشر ألفاً وثمانمائة» فالتفاوت بينهما 
ألفان وثمانمائة وهو حاصل ضرب الخمسة والثلاثين لزائدة في طول السواد في ثمانين التي هي العرض» وحينئذ 
فصواب العبارة وجملة العراق سمي سواداً لكثرة زرعه وشجرهء والخضرة ترى من البعد سواداً وعراقاً لاستواء أرضه 
وخلوّها عن الجبال والأودية» إذ أصل العراق الاستواء» (فتح) في زمن عمر رضي الله عنه (عنوة) بفتح أوْله أي قهراً 
لما صح عنه أنه قسمه في جملة الغنائم» ولو كان صلحاً لم يقسمهء (وقسم) بينهم كما تقررء (ثم) بعد ملكهم له 
بالقسمة واستمالة عمر رضي الله عنه قلوبهم (بذلوه) له أي الغانمون وذووا القربى» وأما أهل أخماس الخمس الأربعة 
فالإمام لا يحتاج في وقف حقهم إلى بذل لأن له أن يعمل في ذلك بما فيه المصلحة لأهله؛ (ووقف) ما عدا مساكنه 
وأبنيته أي وقفه عمر (على المسلمين)؛ وأجره لأهله إجارة مؤبدة للمصلحة الكلية بخراج معلوم يؤدونه كل سنة» 
فجريب الشعير درهمانء والبر أربعة» والشجر وقصب السكر ستة» والنخل ثمانية:وقيل عشرة» والعنب عشرة» 
والزيتون اثنا عشرء وجملة مساحة الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع» والباعث له على وقفه خوف اشتغال الغانمين 
بفلاحته عن الجهاد» وقيل لثلا يختصوا هم وذريتهم به عن بقية المسلمين (وخراجه) زرعاً أو غرساً (أجرة) منجمة 
(تؤدي كل سنة) مثلاً (لمصالح المسلمين) يقدم الأهم فالأهم. فعلى هذا يمتنع بيع شيء مما عدا ابنيته ومساكنه. وقيل 
لم يقفه بل باعه لأهله بشمن منجم على ممر الزمان للمصلحة أيضاً وهو الخراج لأن الناس لم يزالوا يبيعونه من غير 


قوله: (وهو غير صحيح الخ) وقد يجاب بأن الإضافة هنا للبيان على خلاف ما في المتن والمراد بالسواد هنا مطلق 
أرض ذات زروع وأشجار قوله: : (في ثمانين) الأولى تعريفه ليطابق نعته قوله: (وجملة العراق) أي بإسقاط لفظة سواد قوله: 
(سمي) إلى قوله وعراقاً في المغني وإلى قوله وقيل لم يقفه في النهاية إلا قوله وقيل عشرة وقوله وقيل لثلا إلى المتن قوله: 
06 أي مسمى سواد العراق وكان الأولى وسمي بواو الاستئناف قوله: : (والخضرة الخ) وأيضاً أن بين اللونين تقارباً فيطلق 
اسم أحدهما على الآخر أسنى ومغني قوله: (وعراقاً) عطف على سواداً قوله: (إذ أصل العراق الخ) أي لغة اهدع ش. 


قوله: (بينهم) أي الغانمين اه مغني قوله: (بذلوه له) أي أعطوه لعمر بعوض وبغيره مغني وأسنى قوله: (أي الغانمون) 
إلى قوله وقيل لم يقفه في المغني إل قوله مساكنة وقوله وقيل عشرة وقوله قيل قوله: (وذوو القربى) أي المحصورون في زمن 
عمر رضي الله تعالى عنه قوله: (بما فيه المصلحة لأهله) يؤخذ منه أن الحق في وقف حصتهم لهم فلا حق لغيرهم فيها 
اه سم قوله: (وأبنيته) عطف تفسير لما يأتي في قوله ومحله في البناء الخ اهدع ش . 

قوله: (للمصلحة الخ) عبارة المغني والأسنى على خلاف سائر الإجارات وجوزت كذلك للمصلحة الكلية في أموالهم 
ما لا يجوز في أموالنا اه قوله: (فجريب الشعير الخ) والجريب عشر قصبات كل قصبة ستة أذرع بالهاشمي كل ذراع ست 
قبضات كل قبضة أربع أصابع فالجريب مساحة مربعة من الأرض بين كل جانبين منها ستون ذراعاً هاشمياً وقال في الأنوار 
الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع اه أسنى ومغني عبارة الرشيدي الجريب هو المعروف في قرى مصر بالفدان وهو عشر 
قصبات الخ قوله: (والشجر) أي ما عدا النخل والعنب والزيتون وانظر حكمة عدم تعرضه لبقية الحبوب ولعلها لم تكن تقصد 
للزراعة على حدة اه سم قوله: : (والباعث له) أي لعمر رضي الله تعالى عنه قوله: : (خوف اشتغال الغانمين الخ) أي لو تركه 
بأيديهم قوله: (به) أي بسواد العراق . قوله: (بمتنع) أي لأهل السواد بيع شيء ورهنه وهبته لكونه صار وقفاً ولهم إجارته مدة 
معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات ولا يجوز لغير ساكنيه إزعاجهم عنه ويقول أنا أستقبله وأعطي الخراج لأنهم ملكوا بالإرث 
المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر رضي الله تعالى عنه والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت مغني وروض مع شرحه قوله: 


قوله: (لأن له أن يعمل في ذلك بما فيه المصلحة لأهله) يؤخذ منه أن الحق في وقف حصتهم لهم فلا حق لغيرهم 
فيها. 


غحض الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إنكار» ورد بأن عمر أنكر على من اشترى شيئاً منه وأبطل شراءه» ونازع في ذلك البلقيني بأنه لم يصح عنه إجارة ولا بيع 
وإنما أقرّها في أيدي أهلها بخراج ضربه عليهم» وابن عبد السلام بأن الحكم بالوقف على ذي اليد من غير بينة ولا إقرار 
لا يوافق قواعدناء إذ اليد لا تزال شرعاً بمجرد خبر صحيحء ويرد الأول بأن إبقاءها بأيديهم بالخراج في معنى الإجارة بل 
هو إجارة بناء على جواز المعاطاة» والثاني بأن محل ذلك في يد لم يعلم أصل وضعهاء فهذه هي التي لا تنزع بخبر 
صحيح من غير بينة ولا إقرار» أما ما علم أصل وضع اليد عليه وأنها غير يد ملك لكونه لا يملك فيعمل بذلك في سائر 
الأيدي بعدهاء ألا ترى أن الخلاف في ملك مكة لأهلها وعدمه استند لغير بيّنة ولا إقرار من ذي اليد وليس ملحظه إلا ما 
قررته من العلم بأصل الوضع عند كل من المجتهدين بما ظهر له من الدليل» بل مما يتعجب منه أنه أفتى بهدم ما بالقرافة 
من الأبنية مستنداً في ذلك لما ورد أن عمر وقفها على موتى المسلمين» (وهو) أي السواد (من) أوّل (عبادان) بتشديد 
الموحدة (إلى) آخر (جديئثة الموصل) بفتح أوّليهما (طولاً. ومن) أول (القادسية) ومن عذييها وهو بضم أوله وفتح ثانيه 
المعجم قريب من الكوفة (إلى) آخر (حلوان) يضم المهملة (عرضاً) بإجماع المؤرخين» (قلت الصحيح أن البصرة) 
بتشليث أوله والفتح أفصح وتسمى قبة الإسلام وخزانة العرب, (وإن كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه) 


قوله: (في ذلك) أي في كل من قوله الوقف والبيع قوله: (لم يصح عنه) أي عمر رضي الله تعالى عنه قوله: (أقرها) أي 
أرض السواد قوله: (وابن عبد السلام) عطف على البلقيني قوله: (على ذي اليد) متعلق بالحكم من غير بينة أي من غير ذي 
اليد ولا إقرار أي من ذي اليد قوله: (ويرد الأول) أي نزاع البلقيني وقوله والثاني أي نزاع ابن عبد السلام قوله: (أما ما علم 
أصل وضع اليد الخ) لقائل أن يقول اليد فيما نحن فيه لم يعلم أصل وضعها إلآّ من الخبر الصحيح وقد سلم أن اليد لا ترتفع 
بالخبر الصحيح فهذا الرد غير واضح فتأمله وما المانع من أن يجاب بمنع امتناع رفع اليد بالخبر الصحيح فليتأمل اه سم 
قوله: (لكونه لا يملك) يتأمل لأن كونه لا يملك فروع ثبوت وقفه وهو محل النزاع اه سيد عمر قوله: (بذلك) أي بخبر 
صحيح قوله: (في سائر الأيدي الخ) لعله على حذف العاطف والمعطوف عليه والأصل في تلك اليد الموضوعة عليه وفي 
سائر الأيدي الخ قوله: (مما يتعجب الخ) قد يقال لا عجب لأن استشكال المنقول لا يخرجه عن الاعتماد والصلاحية للافتاء 
وبفرض أنه اعتمد ما ذكر وصححه مخالفاً للأصحاب فيحتمل تغاير الزمنين واختلاف النظرين ولا عجب حينئذ أيضاً لأنه 
من تغير الاجتهاد اه سيد عمر قوله: (أنه أفتى) أي ابن عبد السلام قوله: (أي السواد) إلى قوله ومن ثم في النهاية وإلى قوله 
انتهى في المغني إلا قوله ومن عذيبها إلى المتن وقوله وعكس ذلك إلى المتن قوله: (أي السواد) أي سواد العراق قول 
المتن: (من عبادان) مكان بقرب البصرة اه مغني . قوله: (بفتح أوليهما) عبارة المغني بحاء مهملة وميم مفتوحتين وقيدت 
الحتديلة بالتوسل لإطراع منديةة أخرى فعد بعد لافيت المومتل لآن نوحا وين «اجمعةالي السشية لجا تزلوا على 
'الجودي أرادوا أن يعرفوا قدر الماء المتبقي على الأرض فأخذوا حبلاً وجعلوا فيه حجراً ثم دلوه في الماء فلم يزالوا كذلك 
عي بلغراهدية الموضل فلماوضل الحجر ميت المومل 1ها(قول المن وين الفادسية) اسم نكان دزي الكوفة تجو 
مرحلتين وبين بغداد نحو خمس مراحل سميت بذلك لأن قوماً من قادس نزلوها اه قوله: (بضم المهملة) بلد معروف اه 
مغني قوله: (بإجماع المؤرخين) راجع إلى تحديد السواد طولاً وعرضاً بما ذكر قوله: (والفتح أمح) أي في غير النسبة وأما 
فيها فإنه متعين اهدع ش قوله: (وتسمى قبة الإسلام) ولم يعبد بها صنم قط مغني وسم قول المتن : (في حد السواد) أي 
سواد العراق قول المتن: (فليس لها حكمه) أي في الوقفية والإجارة والخراج المضروب لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم 
يدخلها في ذلك وإن شملها الفتح هذا ما يقتضيه سياق المصنف وبه يندفع ما لابن قاسم هنا اه رشيدي أي من قوله يتأمل 
هذا الدليل أي قول الشارح لأنها كانت سبخة الخ فقد يقال غاية الأمر أن محلها كان مواتاً لكن شمله الفتح فكيف انقطع 


قوله: (أما ما علم أصل وضع اليد عليه الخ) لقائل أن يقول اليد فيما نحن فيه لم يعلم أصل وضعها إلا من الخبر 
الصحيح وقد سلم أن اليد لا ترتفع بالخبر الصحيح فهذا الرد غير واضح فتأمله وما المانع من أن يجاب بمنع امتناع رفع اليد 
بالخبر الصحيح فليتأمل قوله: (أن البصرة الخ) قال في شرح مسلم ويقال لها البصيرة بالتصغير قال صاحب المطالع ويقال لها 
تدمر ويقال لها المؤتفكة لأنها ائتفكت بأهلها في أول الدهر قال السمعاني يقال البصرة قبة الإسلام وخزانة العرب بناها 
عتبة بن غزوان في خلافة عمر سنة سبع عشرة من الهجرة وسكنها الناس سنة ثمان عشرة ولم يعبد الصنم قط على أرضها 


فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين فض 


لأنها كانت سبخة أحياها عثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان في زمن عمر رضي الله عنهم سنة سبعة عشر بعد فتح 
العراق» (إلاّ في موضع غربي دجلتها) بفتح أوّله وكسرها ويسمى نهر الصراة؛ (وموضع شرقيها) أي الدجلة ويسمى 
الفرات» وعكس ذلك شارحان والأشهر بل المعروف ما قررناه» (و)الصحيح (أن ما في السواد من الدور والمساكن 
يجوز بيعه) لأنه لم يدخل في وقفه كما مر (والله أعلم)؛ ومحله في البناء دون الأرض لشمول الوقف لهاء ومن ثم قال 
الزركشي كالأذرعي يشبه أن محل جواز بيع البناء ما إذا كانت الآلة من غير إجزاء الأرض الموقوفة وإلآ امتنع» وعليه 
حمل ما نقله البلقيني عن النص من أن الموجود منها حال الفتح وقف لا يجوز بيعه اه وهو بعيد والذي يتجه حمله 
على أنه مبني على الضعيف أن عمر وقف حتى الأبنية وليس لمن بيده أرض من السواد تناول ثمر أشجارها لما مر أنها 
في أيديهم بالإجارة فيصرفه أو ثمنه الإمام لمصالح المسملين؛ » (وفتحت مكة صلحاً) كما دل عليه قوله تعالى #وَلز 
سل ان كروأ» [الفتح: ؟7؟] أي أهل مكة #ومُورٌ لَرِى كف لْدِيهُمٍ عد ييح عنْهُم طن مَكّه» [الفعح: :؟] # ادن 
رجو من دِيَدرهج 4 [الحشر: 8 أي المهاجرين من مكة» فأضاف الدور إليهم والخبر الصحيح «من دخل المسجد فهو آمن» 
ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن ألقى سلاحه فهو آمن, ومن أغلق بابه فهو آمن» واستثناء ء أفراد أمر بقتلهم يدل 


حكمه عنه بالبناء فيه وإحيائه اه. قوله: (سبخة) بكسر الباء أرض ذات سباخ أي ملح اهدع ش قوله: (نهر الصراة) بفتح 
الصاد قول المتن: (وموضع شرقيها) وما سوى هذين الموضعين منها كان مواتاً أحياه المسلمون اه مغني قوله: (شارحان) 
منهما المحلي اه ع ش قوله: (ومحله) أي جوز البيع قوله: (وهو بعيد) قد يقال بل لا يمكن مع تسليم أن الموقوف الأرض 
دون البناء وظهور أن الأبنية الموجودة حال الفتح أخذت آلتها من الأرض قبل وقفها ضرورة أخذها قبل الفتح وتأخر الوقف 
عن الفتح اه سم قوله: (حمله) أي ما نقله البلقيني عن النص . 

قوله: (وليس لمن) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (تناول ثمر أشجارها الخ) أي التي كانت موجودة قبل إجارة 
الأرض إذ الحادث بعد ذلك ملك لمحدثه والإجارة شاملة لذلك لما تقدم من أنه أجر جريب النخل والعنب والزيتون اه 
ع ش عبارة السيد عمر هذا واضح في الشجر القديم وما تفرع منه أما لو أتي بغراس من محل آخر وغرسه بالسواد المذكور 
فواضح أنه ملك صاحبه وثمره كذلك اه وعبارة الرشيدي قوله لما مر أنها أي أرض السواد وهذا في الأشجار الموجودة عند 
الإجارة كما هو واضح وتصرح به عبارة الروضة اه أقول ومع هذا الإشكال باق على حاله إذ ظاهر كلامهم أنه مااستثني من 
وقفية السواد وإجارته إلا الأبنية وإن هذه خارجة عن قواعد الإجارة فتكون الأشجار القديمة داخلة في إجارته بل قولهم 
السابق وأجر جريب الشجر والنخل والعنب والزيتون صريح في ذلك ومقتضاه أن ثمرة القديمة ملك لأهل السواد أيضاً 
فليحرر قوله: (فيصرفه أو ثمنه الإمام الخ).. 

تنبيه لو رأى الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه أو عقاراتها أو منقولاتها جاز إن 
رضي الغانمون بذلك كنظيره فيما مر عن عمر رضي الله تعالى عنه لا قهرأً عليهم وإن خشي أنها تشغلهم عن الجهاد لأنها 
ملكهم لكن يقهرهم على الخروج إلى الجهاد بحسب الحاجة ولا يرد شيء من الغنيمة إلى الكفار إلا برضا الغانمين لأنهم 
ملكوا أن يتملكوها مغني وروض مع شرحه قوله: (كما دل عليه) إلى قوله وأما ما في فتح الباري في النهاية قوله: (وهو الذي 
الخ) أي وقوله تعالى وهو الخ قوله: (الذين أخرجوا) أي وقوله تعالى الذين الخ قوله: (فأضاف الدور إليهم) في الاستدلال 
بهذه الآية هنا نظر لا يخفى اه رشيدي عبارة ع ش قد يتوقف في دلالة هذه لأن إخراجهم لم يكن بعد الفتح بل كان قبل 
الهجرة والدور مملوكة لهم إذ ذاك اه قوله: (يدل الخ) خبر والخبر الصحيح . 


هكذا كان يقول أبو الفضل عبد الوهاب بن أحمد بن معاوية الواعظ بالبصرة اه المقصود نقله . قوله: (لأنها كانت سبخة 
أحياها عثمان الخ) يتأمل هذا الدليل فقد يقال غاية الأمر أن محلها كان مواتاً لكن شمله الفتح فكيف انقطع حكمه عنه بالبناء 
فيه وإحيائه وكونه كان سبخة لا يقتضي انقطاع حكم الفتح عنه لأنه مع ذلك مال ينتفع به لا يقال الكلام في أبنيتها لما سيأتي 
لأنا نقول فلا خصوصية لها بذلك وإنما مقتضى الكلام أنه لا فرق بين أبنيتها وغيرها قوله: (وهو بعيد) قد يقال بل لا يمكن 
مع تسليم أن الموقوف الأرض دون البناء وظهور أن الأبنية الموجودة حال الفتح أخذت آلتها من الأرض قبل وقفها ضرورة 
أخذها قبل الفتح وتأخر الوقف عن الفتح. 


لض الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


على عموم الأمان للباقي؛ ولم يسلب يك أحداً ولا قسم عقاراً» ولا منقولاً ولو فتحت عنوة لكان الأمر بخلاف ذلك» 
وإنما دخلها كلِِ متأهباً للقتال خوفاً من غدرهم ونقضهم للصلح الذي وقع بينه وبين أبي سفيان رضي الله عنه قبل دخولهاء 
وفي البويطي أن أسفلها فتحه خالد عنوة» وأعلاها فتحه الزبير رضي الله عنهما صلحاًء ودخل كل من جهته فصار الحكم 
له وببذا تجتمع الأخبار التي ظاهرها التعارض وأما ما في فتح الباري أنه صح منه يك الأمر بالقتال حيث قال : «أترون إلى 
أوباش قريش وأتباعهم أحصدوهم حصداً حتى توافوني بالصفا» فجاءه أبو سفيان فقال: أبييحت خضراء قريش» فقال يكل 
«من أغلق بابه فهو آمن» وإن هذا حجة الأكثرين القائلين بالعنوة» كوقوع القتال من خالد وكتصريحه يَكِ بأنها أحلت له ساعة 
من نهار ونبيه عن التأسي به في ذلك» وإن تركه القسمة لا يستلزم عدم العنوة فقد يمن عليهم بدورهم بعد الفتح عنوة» وإن 
قوله كه «من دخل المسجد فهو آمن إلخ» لا يكون صلحاً إلا إذا كفوا عن القتال» وظاهر الأحاديث الصحيحة أن قريشاً لم 
يلتزموا ذلك لأنهم استعدوا للحرب فيجاب عنه وإن سكت عليه تلامذته وغيرهم» أما عن الأول فبان صريح قوله احتى 
توافوني بالصفا»» أن أمره إنما كان لخالد ومن معه الداخلين من أسفلهاء وقد بيّن موسى بن عقبة وغيره أنه أمرهم أن لا 
يقاتلوا إل من قاتلهم؛ فالأمر بالقتل فيما ذكره محمول على هذا التفصيل» أي احصدوهم إن قاتلوكم؛ ولا مانع أنه كرر 
قوله: «من أغلق بابه فهو آمن»» وأما عن الثاني فهو أن وقوع القتال من خالد إنما كان لمن قاتله كما أمر يك وبه صرّح 
أئمة السير وبغرض أنه باجتهاد منه فلا عبرة به مع رأيه يك وأما عن الثالث فبأن حلها له لا يستلزم وقوع القتال منه لمن.لم 
يقاتله» وكم أحل له وَكةِ أشياء لم يفعلها كما يعرف ذلك بسبر خصائصه يك وأما عن الرابع فهو أنا لم نجعل عدم القسمة 
دليلاً مستقلاً بل مقوياً على أن لك أن تجعله مستقلاً بأن تقول الأصل في عدم القسمة أنه دليل على الصلح حتى يقوم دليل 
على خلافه. فعدمها ظاهر في الصلح وإن لم يستلزمه» وما نحن فيه يكتفى فيه بالظاهر» وأما عن الخامس فهو أن أكابرهم 
كفوا عن القتال ولم يقع إل من أخلاطهم في غير الجهة التي دخل منها يك وقد تقرر أنه لا عبرة بها ولا بمن بها لأنهم 
كانوا أخلاطاً لا يعبأ بهم كما أطبق عليه أثئمة السيرء وبفرض تأهب قريش للقتال فهو لا يقتضي رد الصلح لأنه لخوف بادرة 
تقع من شواذ ذلك الجيش الحافل» لا سيما وقد سمعوا قول سعد سيد الخزرج وحامل رايتهم بمر الظهران لأبي سفيان 
اليوم يوم الملحمة أي القتل» وإن كان يَكَِهِ قال: كذب سعد وأخذ الراية منه وأعطاها لولده قيس أو لعلي أو للزبير رضي 
الله عنهم » فإن قلت يؤيد العنوة قوله يك ثاني يوم الفتح في خطبته لأهل مكة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» قلت لا يؤيده لأن 
معناه فأنتم الذين أطلقهم الله بواسطة تركهم للقتال من أن يضرب عليهم أسر أو استرقاق» وحينئذ فهو دليل للصلح لا 
للعنوة؛ (فدورها وأرضها المحياة ملك تباع) كما دلت عليه الأخبار ولم يزل الناس يتبايعونهاء' ..... 1211011110116 


قوله: (ولم يسلب) ببناء الفاعل من باب الأفعال أي لم يعط السلب قوله: (إلى أوباش قريش) الأوباش الأخلاط 
والسفلة اه قاموس قوله: (الصفا) جبل معروف في مكة قوله: (وإن هذا الخ) كقوله وإن تركه الخ وقوله وإن قوله الخ عطف 
على قوله أنه صح الخ قوله: (بأنها) أي مكة قوله: (لم يلتزموا ذلك) أي الانكفاف قوله: (فيجاب) جواب ما وقوله عنه أي عما 
في الفتح قوله: (أما عن الأول) وهو قوله أنه صح عنه ككِِ الأمر بالقتال قوله: (فبان صريح قوله الخ) من أين اه سم قوله: 
(فيما ذكره) أي في الحديث الذي ذكره صاحب الفتح قوله: (ولا مانع) جواب عما يقال إن القول المذكور قد سبق ذكره في 
جملة أحاديث تقتضي عموم الخطاب به وهو ينافي ما ادعاه من أن أمره بذلك إنما كان لخالد ومن معه قوله: (وأما عن الثاني) 
وهو قوله كوقوع القتال الخ قوله: (وأما عن الغالث) وهو قوله وكتصريحه الخ قوله: (وأما عن الرابع) وهو قوله وإن تركه 
القسمة الخ قوله: (وأما عن الخامس) وهو قوله وإن قوله يَكِدِ قوله: (لا عبرة بها) أي بجهة غير جهة دخوله يَكِةٍ قوله: (لأنه) أي 
التأهب قوله: (لخوف بادرة) البادرة وزن نادرة ما يبدر من حدتك في الغضب من قول أو فعل اه قاموس قوله: (وحامل 
رايتهم) عطف على سيد الخزرج . قوله: (بمر الظهران) اسم موضع بقرب مكة قوله: (وإن كان الخ) غاية قوله: (لأن معناه الخ) 
هذا خلاف المتبادر فلا يدفع التأييد قوله: (من أن يضرب الخ) متعلق بأطلق قوله: (كما دلت) إلى قوله وأما خبر في المغني 


فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين خض 


نعم الأولى عدم بيعها وإجارتها خروجاً من خلاف من منعهما في الأرض» أما البناء فلا خلاف في حل بيعه وإجارته؛ 
وأما خبر مكة لا تباع رباعها ولا تؤجر دورها فضعيف خلافاً للحاكم» قيل قوله فدورها إلخ يقتضي ترتب كونها ملكا 
على الصلح وليس كذلكء لأن قضيته أنها وقف لأنها فيء وهو وقف, أما بنفس حصوله أو إيقافه وكونها غير ملك 
على العنوة وليس كذلك أيضاًء لأن المفتوح عنوة غنيمة مخمسة؛ والصواب أنه يَكِ أقر الدور بيد أهلها على الملك 
ا ويرد بما يأتي أن من أنواع الصلح أن يقع على أن 
كل البلد لهم وهذا هو الواقع كما يشير إليه قول المعترضء والصواب إلخ فيترتب على هذا الصلح إن أرضها ودورها 
ملك لأهلها يتصرفون فيه كيف شاؤوا ولا يترتب ذلك على العنوة نيان كات عاينة كرون عمس كبييا لهال : 
وثلاثة ة أخماس خمسها لجهات عامة فلا يتمكن البقية من التصرّف فيها كذلك» ف فصح التفريع في كلامه على الصلح لا 
على العنوة» وبان أنه لا اعتراض عليه» ومصر فتحت عنوة وقيل صلحاًء وهو مقتضى نص الأم في الوصية» وحمله 
الأولون على أن المفتوح صلحاً هي نفسها لا غير وإنما بقيت الكنائس بها لقوة القول بأنها وجميع إقليمها فتحت 
صلحاًء قيل ولاحتمال أنها كانت خارجة عنها ثم اتصلت فيه نظرء لأن الكنائس موجودة بها وبإقليمها فلا يتصور حينئذ 
إلا القول بأن الكل صلح إلآ أن يُجابٍ بأنهم راعوا في إبقائها قوة الخلاف كما تقرر. ودمشق عنوة عند السبكي» 
ومنقول الرافعي عن الروياني ي أن مدن الشام صلح وأرضها عنوة» وبسطت الكلام على ذلك كأكثر بلاد الإسلام بما لا 
يستغنى عن مراجعته في إفتاء فيه أبلغ الرد على ظالم أراد إبطال أوقاف مصر محتجاً بأنها فتحت عنوة. 


إلآأما أنبه عليه وإلى قوله قيل في النهاية قوله: (نعم الأولى عدم بيعها الخ) مقتضاه أن بيعها وإجارتها خلاف الأولى كما في 
المجموع ومال المغني إلى ما قاله الزركشي من كراهتهما قوله: (من خلاف من منعهما) وممن منع بيعها أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه قوله: (فلا خلاف في حل بيعه الخ) أي إذا لم يكن البناء من أجزاء أرض مكة كما يؤخذ مما مر في بناء سواد العراق اه 
مغني قوله: (رباعها) أي منازلها 0 ش قوله: (قيل الخ) وممن قال به المغني قوله: (لأن قضيته) أي الصلح قوله: (أما بنفس 
0 أن الفيء يصير وقفاً بنفس حصوله أو إيقافه أي على المذهب من أن الإمام مخير بين أن يجعله 

تقسم غلته على المرتزقة وأن يبيعه ويقسم ثمنه بينهم قوله: (وكونها الخ) عطف على قوله كونها ملكاً الخ قوله: (فيه) الأولى 
0 (وثلاثة أخماس خمسها الخ) لم لم يقل وأربعة أخماس خمسها ولم ترك أربعة أخماس الغانمين مع أنها تمنع ملك 
أهلها اه سم قوله: (كذلك) أي كيف شاءوا قوله: (وبان الخ) أي ظهر قوله: (ومصر فتحت عنوة) كذا في النهاية والمغني وشرح 
المنهج وقال الرشيدي أي ولم ب يصح أنها وقفت كما في فتاوي والده وعليه فلا خراج في أرضها لأنها ملك الغانمين وموروثة 
عنهم لكن في حواشيه على شرح الروض عن ابن الرفعة نقلا عن جماعة من العلماء ء أنها تحت عنوة وأن عمر رضي الله تعالى 
عنه وضع على أراضيهم الخراج فليحرر ولينظر وضع الخراج فيها على قواعد مذهبنا ثم رأيت في حواشي ابن قاسم في الباب 
الآتي ما هو صريح في أن المراد بمصر المفتوحة عنوة خصوص البلد لا جميع أراضيها وبه ينتفي الإشكال اه عبازة ع ش قوله 
وفتحت مصر عنوة أي وقراها ونحوها مما في إقليمها فتحت صلحاً انتهى سم على المنهج نقلاً عن فتاوي شيخ الإسلام اه 
قوله: (وحمله الأوّلون الخ) عبارة المغني تتمة الصحيح أن مصر فتحت عنوة 'وممن نص عليه مالك في المدونة وأبو عبيد 
والطحاوي وغيرهم وأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع على أراضيهم الخراج وفي وصية الشافعي في الأم ما يقتضي أنها 
فتحت صلحاً وكان الليث يحدث عن زيد بن حبيب أنها فتحت صلحاً ثم نكثوا ففتحها عمر رضي الله تعالى عنه ثانياً عنوة 
ويمكن حمل الخلاف على هذا فمن قال فتحت صلحاً نظر لأول الأمر ومن قال عنوة نظر لآخر الأمر اه قوله: (هي نفسها) 
والمراد بها مصر العتيقة والذي اعتمده شيخنا الحفني أن مصر وقراها فتحت عنوة بدليل إطلاق الشارح هنا وتفصيله في الشام 
وعلى هذا يكون أرضها غير مملوكة لأهلها بل ملكاً للغانمين فلذا أخذ عليها الخراج إلا أن يقال يمكن أن تكون وصلت لأهلها 
بطريق من الطرق أو انهم ورثة الغانمين فلذا أخذ عليها الخراج لا ينافي الملك كما إذا فتحت البلد صلحاً وشرط كونه لهم 
ويؤدون خراجه كما يأتي في آخر الجزية اه بجيرمي على شرح المنهج قوله: (إن مدن الشام) أي فتحها اهدع ش . 


قوله: (وثلاثة أخماس خمسها) ولم ترك أربعة أخماس الغانمين مع أنها تمنع ملك أهلها. 


١0‏ الجزء التاسع من -حواءث شي الشرواني وابن ع قاسم العبادي 


فصل في أمان الكفار 

الذي هو قسيم الجزية والهدنة وقسم من مطلق الأمن لهم المنحصر في هذه الثلاثة لأنه إن تعلق بمحصور 
فالأول» أو بغيره لا إلى غاية فالثاني» أو إليها فالثالث» وأصله قوله تعالى: #وَإِنْ أَعد ين الْمتركِنَ اسْتَجَارَد» 
[العوبة: 1] الآية» وقوله يَكِةِ: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ذ فمن أخفر مسلماً أي نقض عهده فعليه لعنة الله 
(الملايكة ولاس حسمن ززاء لخاد واالدمة الخهدر راد دان والعرمة بو نوكل وصيي غناا: واد تلق عا 
الذاضهرالافى اللكر مها مئدلها في تكبو ده كذاء وير لت بذيه نه وغلى المعتي الذي وصلح للولزام والالحرام كما 
مرء (يصح من كل مسلم مكلف) وسكران (مختار) ولو أمة لكافر وسفيها وفاسقاً وهرماً لعوله في الخير يميعن بها 
أدناهم, ولأن عمر رضي الله عنه أجاز أمان عبد على جميع الجيش لا كافراً لاتهامه؛ وصبيأ ومجنونأ ومكرهاً كسائر 
العقودء نعم من جهل فساد أمان أولئك يعرف ليبلغ مأمنه (أمان حربي)» 1 اتا لاو لاك جام ا 


فصل فى أمان الكفار 


قوله: (في أمان الكفار) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله ونازع فيه البلقيني وقوله وأطال إلى المتن قوله: (في 
أمان الكفار) أي وما يتبع ذلك اهدع ش أي من قوله والمسلم بدار كفر الخ قوله: (المنحصر) أي مطلق الأمان اهدع ش 
قوله: (لأنه) إلى قوله وعلى المعنى في المغني قوله: (إن تعلق بمحصور الخ) قضيته أن تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى 
أماناً وليس مراداً حلبي وزيادي وقد يقال هو كذلك لأنه حينئذ هدنة وإن عقد بلفظ الأمان اه بجيرمي قوله: (فالأول) أي 
أمان الكفار اهدع ش قوله: (أو بغيره لا إلى غاية الخ) قضيته أن الجزية لا تجوز في محصورين وليس مراداً انتهى شيخنا 
زيادي أي وإنما المراد أن الجزية لا ب يشترط كرتها لمحصورين اهمع ش أي فالقيد خرج مخرج الغالب بجيرمي وقوله وإنما 
المراد أن الجزية الخ أي والهدنة قوله: (فالثاني) أي الجزية وقوله فالثالث أي الهدنة اهدع ش قوله: (وأصله) أي الأصل في 
مطلق الأمان قوله: (يسعى بها) أي يتحملها ويعقدها مع الكفار اه بجيرمي قوله: (أدناهم) أي كالرقيقة المسلمة لكافر اه 
ع ش قوله: (فمن أخفر) هو بالخاء المعجمة والفاء قال في المختار الخفير المجير وأخفره نقض عهده وعذره ومثله في 
المصباح اهدع ش عبارة الرشيدي والهمزة فيه للإزالة أي من أزال خفارته بأن قطع ذمته اه قوله: (والحرمة) أي الاحترام اه 
ع ش قوله: (هنا) أي في الحديث قوله: (وقد تطلق) أي الذمة شرعاً اهدع ش قوله: (اللتين هما محلها) أي فهو مجاز مرسل 
من إطلاق اسم الحال على المحل كما صرح به الزيادي وانظر إطلاق الذمة على الذات والنفس بأي معنى من المعاني 
الأربعة المذكورة وفي كل منها بعد لا يخفى فليتأمل اه رشيدي وقوله وانظر الخ لم يظهر وجهه بعد تسليم التجوز وظهور 
أن كلا من المعاني الأربعة حال والذات والنفس محله قوله: (محلها) أي الذمة اه ع ش قوله: (في نحو في ذمته كذا الخ) 
وفي جعل هذا مثالاً لمعنى الذات والنفس وقفة والأظهر التمثيل به للمعنى الآتي فتأمل اه رشيدي قوله: (كما مر) أي في 
البيع اه مغني قول المتن : (يصح الخ) أي ولا يجب اه مغني قوله: (وسكران) أي متعد بسكره اه مغني قوله: : (ولو أمة) إلى 
قوله نعم في المغني إلا قوله وهرماً إلى لا كافراً قوله: (ولو أمة) أي مسلمة اه ع ش قوله: (ولو أمة لكافر) ظاهره ولو لسيدها 
وانظر ما الفرق بينها وبين الأسير بل يقال إنها من أفراده اه رشيدي قوله: (على جميع الجيش) أي وكانوا محصورين فلا 
ينافي ما يأتي من أن شرط الأمان أن يكون في عدد محصور اهاع ش قوله: (لا كافراً الخ) ظاهر عطف على أمة ولا يخفى 
ما فيه وكان ينبغي جره عطفاً على قول المصنف كل مسلم الخ وقد يتكلف بأنه منصوب على نزع الخافض عبارة النهاية فلا 
يصح من كافر اه قوله: (يعرف الخ) أي وجوباً اهدع ش أي يعرف الحربي المذكور بفساد أمانه. قوله: (ليبلغ مأمنه) انظر لم 
لم يقل بلغ مأمنه كما يقتضيه ما يأتي في شرح إن لم يخف خيانة ثم رأيت أن الروض عبّر بذلك عبارته مع شرحه فإن أشار 
مسلم لكافر فظنه أمنه بإشارته فجاءنا وأنكر المسلم أنه أمنه أو أمنه صبي ونحوه ممن لا يصح أمانه وظن صحته أي الأمان 


فصل في أمان الكفار : ٠ ٠‏ حرس 


لزنا زإاة تيا إلا اسروها عي عد ومن العام طن متشطود) من ستيان كالسا (تقظا» أن درن و 
المحصور كأهل بلد كبير لأن هذه هدنة وهي لا تجوز لغير الإمام» ولوأ من مائة ألف منا مائة ألف منهم وظهنر بذلك 
سد باب الجهاد أو بعضه بطل الكل إن وقع ذلك معاً وإلآ فما ظهر الخلل به فقطء (ولا يصح أمان.أسير لمن هو معهم) 
ولا لغيرهم (في الأصح) لأنه مقهور معهم فهو كالمكره ولأنه غير آمن منهم. والمراد بمن معهم كما في التنبيه وغيره 
المقيد أو المحبوس» فلو أطلق وأمنوه على أن لا يخرج من دارهم صح أمانه كالتاجر» ورد الأسنوي له بأن الأصح أنه 
الا ل م مس و ودر سراي را لاك 
ع 0 17 الت عان ها سمي (ويكتاية) مع النية لأنها كناية» الرسالةا بخ مرح ار كراج 


بلغناه مأمنه ولا نغتاله لعذره فإن قال في الأولى علمت أنه لم يرد الأمان وفي الثانية علمت أنه لا يصح أمانه لم يبلغ المأمن 
بل يجوز اغتياله إذ لا أمان له فإن مات المشير قبل أن يبين فلا أمان ولا اغتيال فيبلغ المأمن اه قوله: (ولو قنا الخ) أي ولو 
كان الحربي قناً الخ اهدع كن قولد:'(لا أسيرا) إلى قول المتن ووشالة :قن المغتق إلا قولة يمن معت إلى قوله المقين وقولة 
ورد الأسنوي إلى قوله وعليه قال قوله: (لا أسيراً) أي فلا يصح أمانه اهدع ش قوله: (كالماثة) أي أو أكثر ما لم ينسد به باب 
الجهاد ولا ينافيه قول المصنف فقط لأنه صفة لقوله محصور اهدع ش 

قوله: (لأن هذه) أي تأمين غير المحصور اه ع ش أي والتأنيث لرعاية الخبر قوله: (ولو آمن) هو بالمد والتخفيف 
أصله أأمن بهمزتين أبدلت الثانية ألفاً كما في المختار اهدع ش وقال البجيرمي بالمد على الأفصح ويجوز قصره مع التشديد 
اه قوله: (وظهر بذلك ميد بات العهاد الح ) قفدية هذا أن ضابط الجوازأن لا ينسد باب الجهاد وهو كذلك لكنه قد يخالف 
قول المتن وعدد محصور فقط إلا أن يريد بالمحصور هنا ما لا ينسد بتأمينه باب الجهاد سم اهدع ش.وعبارة البجيرمي 
وعلم من ذلك أنه لو أدى أمان الآحاد لمحصور إلى انسداد باب الجهاد امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط شيخنا الشوبري ‏ 
فالمراد بالممحصور هنا ما لا يلز م عليه سلدباية الجهاد وبغير المعصون ها يلزم _علية تلم كمااتقله سم عن شترح الرشاد ال 
قوله: (إن وقع ذلك) أي التأمين لمائة ألف قوله: (وإلا) أي بأن وقع مرتباً قوله: (فما ظهر الخلل به) عبارة المغني وشرح 
المنهج فينبغي صحة الأول فالأول إلى ظهور الخلل اه قوله: (ولأنه غير آمن الخ) عبارة المغني تنبيه محل النخلاف في 
الأسير المقيد والمحبوس وإن لم يكن مكرهاً لأنه مقهور الخ ولأن وضع الأمان أن يأمن المؤمن وليس الأسير آمنا أما أسير 
الدار ونهو المطلق بدار الكفر الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه كما في التنبيه وغيره اه. قوله: (والمراد بمن: معهم الخ) 
أي المراد بهذا اللفظ هذا المعنى المذكور ببعد وليس المراد ظاهره كما يصرح به صنيع الشارح حيث قال والمراد بمن معهم 
ولم يقل والمراد المقيد أو المحبوس فكان المصنف قال ولا يصح أمان أسير مقيد أو محبوس وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح 
فيما مر ولا لغيرهم إلا إن أبقينا المتن على ظاهره وقد علمت أنه غير مراد فاللائق حذفه فيما مر فتأمل اه رشيدي أي وأن 
يقول والمراد بلمن هو معهم بإعادة اللام قوله: (على أن لا يخرج من دارهم الخ) ولا يجب عليه الوفاء بالشرط المذكور 
فيخرج من دارهم حيث أمكنه الخروج كمايأتي في قول المصنف ولو شرطوا الخ اه ع ش قوله: (كالتاجر) أي منا بدارهم 
قوله: (وعليه) أي الفرق وصحة أمان الأسير المطلق بدار الكفر قول المتن: (ويصح الأمان بكل لفظ الخ) يخرج منه أنه لا 
أمان لما لهم المدفوع لمسلم على سبيل القراض أو التوكيل حيث لم يقترن به ما يشعر بما ذكر وينبغي أن يقال فيه أخذاً مما 
تقدم في الأخذ منهم على سبيل السوم أنه إن قصد الاستيلاء عليه اختص به فلا يخمس وإلآ فغنيمة فيخمس اه سيد عمر 
وقوله وإلا فغنيمة الخ لم يظهر وجهه فليراجع وليحرر قوله: (صريح الخ) ولا فرق في اللفظ المذكور بين العربي كالأمثلة 
المذكورة والعجمي كمترس أي لا تخف مغني وروض قوله: (بلفظ) إلى قول المتن فإن رده في المغني إلا قوله وصبي 
موثوق بخبره على الأوجه. 

قوله: (ولو أمن مائة ألف منهم وظهر بذلك سد باب الجهاد أو بعضه بطل الكل الخ) قضية هذا أن ضابط الجواز أن لا 
ينسد باب الجهاد وهو كذلك لكنه قد يخالف قول المتن وعدد محصور فقط إلا أن يريد بالمحصور هنا ما لا ينسد بتأمينه 
باب الجهاد قوله: (أو كناية) انظر فائدته مع وبكتابة والجواب أن هذا في القبول وذلك في الإيجاب . 


النية ولو مع كافر وصبي موثوق بخبره على الأوجه توسعة في حقن الدمء (وية د 
كسائر العقودء فإن لم يعلمه جازت المبادرة بقتله ولو من مؤمنهء ونازع فيه البلقيني» (فإن رده) كقوله ما قبلت أمانك 
أو لا آمنك (بطل وكذا إن لم يقبل) بأن سكت (في الأصح) لأنه عقد كالهبة» وأطال البلقيني وغيره في ترجيح المقابل 
(وتكفي) كتابة أو (إشارة) أو إمارة كتركه القتال أو طلبه الإجارة (مفهمة للقبول) أو الإيجاب, ثم هي كناية من ناطق 
مطلقاً وكذا أخرس إن اختص بفهمها فطنون وذلك لبناء الباب على التوسعة» ومن ثم جاز تعليقه بالغرر كان جاء زيد 
فأنت آمن» أما غير المفهمة فلغو (ويجب أن لا تزيد مدته) في الذكر المحقق (على أربعة أشهر) سواء أكان المؤمُن 
الإمان أم غيره للآية» (وفي قول يجوز ما لم تبلغ) المدة (سنة). فإن بلغتها امتنع قطعاً لئلا تترك الجزية» ومن ثم جاز 
في المرأة والخنثى من غير تقييد فإن زاد على الجائز بطل في الزائد فقط تفريقاً للصفقة» هذا إن لم يكن بنا ضعف». 
وإلآ كان الزائد للضعف المنوط بنظر الإمام كهو في الهدنة» ولو أطلق الأمان حمل على الأربعة الأشهر وبلغ بعدها 
المأمن بخلاف الهدنة لأن بابها أضيق» ااا 11 


قوله: (مع النية) راجع للمعطوف فقط قوله: (ولو مع كافر) عبارة المغني سواء كان الرسول مسلماً أم كافراً اه قوله: 
(على الأوجه) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني حيث قال لا بد من تكليفه كالمؤمن اه قوله: (أو لا أمنك) عبارة الروض فإن قبل 
وقال لا أؤمنك فهو رد انتهت أي لأن الأمان لا يختص بطرف اه رشيدي قوله: (وأطال البلقيني الخ) مال إليه المغني قوله: 
(في ترجيح المقابل) وهو الاكتفاء بالسكوت لكن يشترط السكوت مع ما يشعر بالقبول وهو الكف من القتال كما صرّح به 
التارردي (أتول) وعلله الاق لفط لما يني من قول الشارت إو أمارة كنرك القال مضي . قوله: (كتابة) انظر فائدته مع 
قول المصنف وبكتابة والجواب أن هذا في القبول وذاك في الإيجاب سم على حج وإشارة الناطق لغو في سائر الأبواب إلا 

اواك اماك اج ا وحم اج ا و ل ل ا 6 ا 
قوله: (الإجارة) أي الأمان قوله: (أو الإيجاب) لعل الأولى حذفه هنا وإن أفاد فائدة زائدة على ما مر لأنه يلزم عليه أن يكون 
هنا بقوله كتابة مكرراً بالنسبة إليه وأن يكون مجرد ترك القتال تأميناً والظاهر أنه غير مراد فليراجع اه رشيدي عبارة المغني 
تنبيهان أحدهما قد يوهم كلامه أن الإشارة لا تكفي في إيجاب الأمان والمذهب الاكتفاء بها كما مر الثاني أن محل الخلاف 
في اعتبار القبول إذا لم يسبق منه استيجار فإن سبق لم يحتج للقبول جزماً اه قوله: (نم هي) أي الإشارة قوله: (مطلقا) أي 
سواء اختص بفهمها فطنون أم لا رشيدي وع ش قوله: (وكذا أخرس) الأنسب من أخرس قوله: (إن اختص بفهمها فطنون) 
فإن فهمها كل أحد فصريحة مغني ونهاية قوله: (وذلك لبناء الباب الخ) علة للاكتفاء بإشارة الناطق هنا دون سائر الأبواب كما 
لا يخفى لا لكون الإشارة من الناطق كناية مطلقاً وإن أوهمه السياق اه رشيدي ويصرح به أيضاً صنيع المغني فكان الأولى 
تقديمه على قوله وكذا أخرس كما في النهاية قوله: (فلغو) . 

فرع ما مر من اعتبار صيغة الأمان هو فيما إذا دخل الكافر بلادنا بلا سبب أما من دخل إليها رسولاً أو لسماع القرآن أو 
نخوه مما ينقاد به للحق إذا ظهر له فهو آمن لا من دخل لتجارة فلو أخبره مسلم أن الدخول للتجارة أمان فإن صدّقه بلغ 
ع ع نولمو ا ب لو ل ا 
المغني ولا يجب إجابة من طلب الأمان إلا إذا طلبه لسماع كلام الله تعالى فتجب قطعاً ولا يمهل أربعة أشهر بل قدر ما يتم 
به البيان اه وقوله البيان لعل صوابه السماع قوله: (في الذكر) إلى .قوله وفي الروضة في النهاية إلأ قوله خلافاً للقاضي وإن 
تبعه البلقيني وقوله ويظهر وقوله ثم رأيتهم صرحوا به قوله: (للآية) هي قوله تعالى #مَسِيِحُوأ ف الْأَرْضٍ أَرَيْمَدَ أشَمْرٍ4 [التوبة: ؟] 
اهمع ش قوله: (فإن بلغتها) إلى قول المتن وليس في المغني قوله: (ومن ثم جاز) أي الأمان في المرأة والختثى فإنهما ليستا 
من أهل الجزية اه مغني قوله: (من غير تقييد) أي بمدة قوله: (فإن زاد) أي الأمان على الجائز أي الأربعة أشهر قوله: (هذا) 
أي قول المصنف ويجب أن لا تزيد مدته الخ قوله: (كهو في الهدنة) قضية التشبيه بالهدنة جواز الزيادة على الأربعة أشهر إلى 
عشر سنين حيث رأى المصلحة ولا تجوز الزيادة على العشر اه ع ش قوله: (الأمان) نائب فاعل أطلق قوله: (بخلاف الهدنة) 
فإنه يبطل عقدها عند الإطلاق سم ومغني . قوله: (لأن بابها أضيق) بدليل عدم صحتها من الآحاد بخلاف الأمان اه مغني قول 


قوله: (بخلاف الهدنة) فإن الإطلاق يبطلها. 


فصل في أمان الكفار نضضنا 


(ولا يجوز) ولا ينفذ ولو من إمام (أمان يضر) بفتح أوله (المسلمين كجاسوس) وطليعة كفار لخبر «لا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام» ولا يستحق تبليغ المأمن لأن دخول مثله خيانة» أما ما.لا يضر فيجوز وإن لم تظهر فيه مصلحة خلافاً 
للقاضي» وإن تبعه البلقيني ثم قال: هذا في أمان الآحادء أما أمان الإمام فشرطه المصلحةء (وليس للإمام) فضلاً عن 
غيره (نبذ الأمان) الصادر منه أو من غيره كما هو ظاهر (إن لم يخف خيانة) لأنه لازم من جهتناء أما مع خوفها فينبذه 
الإمام والمؤمن بكسر الميم؛ أما المؤمن بفتحها فله نبذه متى شاءء ويظهر أنه حيث بطل أمانه وجب تبليغه المأمن» ثم 
رأيتهم صرّحوا به (ولا يدخل في الأمان ماله وأهله) أي فرعه غير المكلف وزوجته الموجودان (بدار الحرب) لأن 
القصد تأمين ذاته من قتل ورق دون غيره فيغنم ماله وتسبى ذراريه ثم نعم إن شرط دخول ماله وأهلهء ثم على الإمام أو 
نائبه دخلوا (وكذا ما معه) بدار الإسلام (منهما) ومثلهما ما معه لغيره فلا يدخل ذلك كله (فيٍ الأصح) لما ذكر (إلا 
مج 0 ب جح سوه و وو ا و ا ل ار 
دخول ما معه بلا شرط»ء وهو ما عليه الجمهورء وجمع بحمل هذا على ما إذا كان المؤمن الإمام أو نائبه» والأول على, 
ما إذا كان المؤمن غيرهماء ويفرق بأن ما يكون منهما في الدار التي فيها ذاته تكون التبعية فيه أقوى مما ليس بتلك 
الدارء ومن ثم لو انعكس ما تقرر بأن أمن وهو بدارهم دخل أهله وماله بها ولو بلا شرط إن أمنه الإمام أو نائبه وإلا لم 
يدخل أهله وما لا يحتاجه من ماله إلا بشرطء فإن كانا بدارنا دخلا إن شرطه الإمام لا غيره. 

تنبيسه: يبقى أمان ماله وأهله عندنا وإن نقض ما بقي حياً وله دخول دارنا لأخذه ولو متكرراًء لكن إن لم يتمكن 


المتن: (ولا يجوز أمان يضر المسلمين) فلو آمنا آحاداً على طرق الغزاة واحتجنا إلى حمل الزاد والعلف ولولا الأمان 
لأخذنا أطعمة الكفار لم يصح الأمان للضرر أسنى ومغني قول المتن: (كجاسوس) وفي معنى الجاسوس من تحمل سلاحاً 
ونحوه مما يعينهم إلى دار الحرب اه مغني قوله: (لخبر لا ضرر ولااضرار) أي لا يضر نفسه ولا يضر غيره فالمعنى لا ضرر 
تدخلونه على أنفسكم ولا ضرار لغيركم اهدع ش قوله: (ثم قال) أي البلقيني اه مغني قوله: (هذا) أي الخلاف قوله: (أما 
أمان الإمام فشرطه الخ) هذا ظاهر اه مغني قوله: المي فيا ا م 0 
مميتكن يي إل ارلا يه طر لاتب الأراء الوجود ,ادال التتانى اواك وكا ناح ين الفيفة ذا قاروا لز كرا افد 

إلآما نصوا على خلافه اهع ش قوله: (والمؤمن) الواو بمعنى أو قوله: (حيث بطل أمانه) أي منا أو منه اهدع ش قوله: ٠(أي‏ 
فرعه) إلى التنبيه في المغني قوله: (غير المكلف) أي الصغير والمجنون اه مغني قوله: (وزوجته) قال شيخنا الزيادي المعتمد 
أنها لا تدخل إلآ بالتنصيص عليها ومثله في سم على المنهج نقلاً عن الشارح اهادع ش وكان ينبغي أن تكتب هذه على قول 
الشارح الآتي نعم إن شرط الخ ثم ما نقله عن الزيادي خلاف ما اتفق ى عليه التحفة والنهاية والمغتي وشرح المنهج لا يعمل به 
في الإفتاء والقضاء قوله: (ثم) 0 في دار الحرب قوله: (على الإمام أو نائبه) أي بخلاف ما إذا شرط على غيرهما فلا يدخلان 
حينئذ نهاية ومغني قوله: (دخلوا) الأنسب التثنية قوله: (بدار الإسلام) أي وإن لم يكن في حيازته اه مغني قوله: (لما ذكر) أي 
من أن القصد تأمين ذاته الخ قول المتن : (إلا بشرط) أي إذا أمنه غير الإمام فإن أمنه الإمام دخل ما معه ولو لغيره بلا شرط 
مغني ونهاية قوله: (وآلة استعماله) أي في حرفته اه مغني قوله: (لا تحتاج لشرط) أي أمنه الإمام أو نائبه أو غيرهما قوله: 
(وجمع) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويفرق إلى لو انعكسن قوله: (وجمع الخ) وحاصل ذلك دخول ما معه في.الأمان مما 
لا بد له منه غالباً كثيابه ونفقة مدته مطلقاً وما زاد على ذلك يدخل أيضاً إن كان المؤمن الإمام وإلآ لم يدخل إلإ بشزط وما 
خلفه في دار الحرب يدخل إن أمنه الإمام وشرط دخوله وإلا فلا اه نهاية قوله: : (بحمل هذا) أي ما في موضع آخر من. 
الروضة'وقوله والأول أي ما هنا من عدم الدخول إلا بشرط قوله: :(بأن أمن) أي الحربي قوله: :(يها) أي الموجودان بدار 
الحرب قوله: «وإلا) أي بأن أمنه غيرهما أه مغني قوله: : (وما لا يحتاجه الخ) أي بخلاف ما يحتاجه فيدخل من غير شرط اه 
مغني قوله: (فإن كانا) أي أهله وماله قوله: (إن شرطه الإمام) أي أو نائبه قوله: (عندنا) أي الموجودين في دارنا قوله: (وإن 
نقض) غاية والضمير المستتر للأمان وفي الأسنى ومن أسباب النقض أن يعود ليتوطن ثم اه. قوله: (ما بقي حياً) وإن مات 


من أخذ الكل دفعة وإلآ جاز ة+ كله وار (والمسلم ينار كر أي حرب ويظهر أن دار الإسلام التي استولوا عليها 
كذلك» (إن أمكنه إظهار دينه) لشرفه أو شرف قومه وأمن فتنة في دينه ولم يرج ظهور الإسلام هناك بمقامه معطي لد 
الهجرة) إلى دار الإسلام لثلا يكثر سوادهم» وربما كادوه ولم تجب لقدرته على إظهار دينه ولم تحرم لأن من شأن 
المسلم بينهم القهر والعجزء ومن ثم لو رجا ظهور الإسلام بمقامه ثم كان مقامه أفضل أو قدر على الامتناع والاعتزال 
ثم ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة كان مقامه واجباً لأن محله دار إسلام؛ فلو هاجر لصار دار حرب» ثم إن قدر على 
قتالهم ودعائهم للإسلام لزمه وإلا فلا. 

تنبيسه: يؤخذ من قولهم لأن محله دار إسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار 
إسلام» وحينئذ الظاهر أنه يتعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صر ح به الخبر الصحيح: «الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه» فقولهم لصار دار حرب» المراد به صيرورته كذلك صورة لا حكماً؛ وإلآ لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام 
يصير دار حرب» ولا أظن أصحابنا يسمحون بذلك» بل يلزم عليه فساد وهو أنهم لو استولوا على دار إسلام في ملك 
أهله ثم فتحناها عنوة ملكناها على ملاكها وهو في غاية البعد» ثم رأيت الرافعي وغيره ذكروا نقلاً عن الأصحاب أن دار 
الإسلام ثلاثة أقسام: قسم يسكنه المسلمون» وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أولاء وقسم كانوا يسكئونه 
ثم غلب عليه الكفار» قال الرافعي : وعدهم القسم الثاني يبين أنه يكفي في كونها دار إسلام كونها تحت استيلاء الإمام 
وإن لم يكن فيها مسلمء ٠‏ قال: وأما عدهم الثالث فقد يوجد في كلامهم ما يشعر بأن الاستيلاء ء القديم يكفي لاستمرار 
الشكم» ورايت تعن المتاخزيق أن مجلهإذا لم يمندوا المسلمين متها إلا نهي دار كقزر اتنهى» وما ذكره عن بعض 
المتأخرين بعيد نقلاً ومدركاً كما هو واضح» 3 لوت اسم لالس سات ا وده امام وود اوج اطع أب فوته 


فولده الذي عندنا إذا بلغ وقبل الجزية ترك وإلآ بلغ المأمن وأما ماله الذي عندنا فهو لوارثه الذمي فقط دون الحربي فإن فقد 
وارثه الذمي ففيء اه روض مع شرحه قوله: (وإلا) أي وإن تمكن من ذلك وأخذ شيئاً منه ثم عاد ليأخذ الباقي اه أسنى 
قوله: (أي حرب) إلى قوله ولا أظن في النهاية قوله: (كذلك) أي كدار الحرب في التفصيل الآتي قوله: (لشرفه) إلى التنبيه في 
المغني إل قوله ولم تحرم إلى لو رجي ظهور الإسلام قوله: (ولم ب يرج الخ) ولم يقدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج 
نصرة الإسلام بهجرته أخذاً مما يأتي اهدع ش قوله: (بمقامه) بدل من هناك قول المتن: (استحب له الهجرة) وينبغي تقييده 
بما إذا لم يكن في إقامته مصلحة للمسلمين ولو بحصول التقوي بها للضعفاء العاجزين عن الهجرة أخذاً مما يأتي في شرح 
وإلآ وجبت إن أطاقها قوله: (لئلا يكثر الخ) ببناء الفاعل من التثكير قوله: (وربما كادوه) أي أو يميل إليهم أسنى ومغني قوله: 
(ولم تجب) أي الهجرة اهدع ش قوله: (ومن ثم) لعل المشار إليه قوله لأن من شأن المسلم الخ قوله: (والاعتزال) المراد به 
انحيازه عنهم في مكان من دارهم بجيرمي قوله: (بالهجرة) أي بمجيئه إليهم اهدع ش قوله: (كما صرح به الخبر الصحيح 
الإسلام يعلو الخ) دعوى صراحة الحديث فيما أفاده محل تأمل إذ المتبادر منه أن المراد بعلوه انتشاره واشتهاره وإخماد 
الكفر إلى أن يأتي الوقت الموعود به قرب الساعة وهذا لاينافي صيرورة بعض داره دار حرب كما لا ينافي غلبة الكفار 
لأهله ونصرتهم غليهم في كثير من الوقائع اه سيد عمر. قوله: (فقولهم الخ) هذا التأويل خلاف ظاهر اللفظ إذ المتبادر كونه 
كذلك حقيقة وحكماً لا صورة فقط وبعيد من حيث المعنى إذ صيرورته كذلك صورة فقط لا محذورة كلياً فيه فليتأمل اه 
سيد عمر وقد يقال إن الشارح علل التأويل المذكور بقوله وإلآ لزم الخ فمنعه دون علته مكابرة في علم المناظرة قوله: 
(بذلك) أي بعود دار إسلام دار حرب وكذا ضمير عليه قوله: (على ملاكها) أي مستعلياً عليهم قوله: (وهو في غاية البعد) بل 
مخالف لما صرحوا به أن المسلم لا يزول ملكه بأخذ أهل الحرب له منه قهراً فعلى من وصل إليه ولو بشراء رده إليه كما مر 
في الفصل السابق قوله: (يسكنه المسلمون) أي في الحال قوله: (أو لا) بسكون الواو قوله: (وعدهم القسم الثاني) أي من دار 
الإسلام قوله: (قال) أي ثم قال الرافعي قوله: (إن محله) أي كفاية الاستيلاء القديم . 


قوله: (أو قدر على الامتناع الخ) قد يقتضي وجوب المقام على الإمام أو نائبه مع من معه من المسلمين إذا دخلوا دار 
الحرب وقدروا على الامتناع كما هو الغالب ولم يختل أمر دار الإسلام بمقامهم هناك ولا يخلو عن البعد فليتأمل . 


فصل في أمان الكفار عرب 


وحينئذ فكلامهم صريح فيما ذكرته أن ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك دار كفر مطلقاًء (وإلا) يمكنه إظهار دينه 
أو خاف فتنة في دينه (وجبت) الهجرة (إن أطاقها) وأثم بالإقامة» ولو امرأة وإن لم تجد محرماً لكن إن أمنت على 
نفسها أو كان خوف الطريق دون خوف الإقامة كما هو ظاهرء فإن لم يطقها فمعذور وذلك لقوله تعالى #إنَّ لذن وهم 
ملك طَالِيىَ أَنَمِحَ4 [النساء: 47] الآية وللخبر الصحيح: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» وخبر «لا هجرة بعد 
الفتح» أي من مكةء لأنها صارت دار إسلام إلى يوم القيامة واستثني من في إقامته مصلحة للمسلمين أخذاً مما جاء أن 
العباس رضي الله عنه أسلم قبل بدر واستمر مخفياً إسلامه إلى فتح مكة يكتب بأخبارهم إلى النبي كله وكان يحب 
القدوم عليه فيكتب له إن مقامك بمكة خيرء والاستدلال بذلك يتوقف على ثبوت إسلامه قبل الهجرة» وأنه َكل كتب 
إليه ذلك ولم يغبت ذلك على أن الكتابة المذكورة لا يلزم منها إسلام ولا عدمه» ويفرض ذلك كله فهو كان آمناً غير 
خائف من فتنة» ومن هو كذلك لا تلزمه الهجرة فلا دليل في ذلك أصلاًء ثم رأيت شيخ الإسلام الحافظ في الإصابة 
قال في ترجمته: حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم» وشهد بدراً مع المشركين مكرهاً فافتدى نفسه وعقيلاً 
ورجع إلى مكة» فيقال أنه أسلم وكتم قومه ذلك فكان يكتب الأخبار إليه كَكِِ ثم هاجر قبل الفتح بقليل انتهى» وهو 
صريح فيما ذكرته» ما اا 00 


قوله: (وحينئذ فكلامهم صريح الخ) يتأمل هذه الصراحة أين مأخذها مما سبق في كلامه اه سيد عمر أقول مأخذها 
رواية الرافعي وغيره عن الأصحاب أنهم عدوا القسم الثالث من دار الإسلام وبه يندفع أيضاً ما في سم المبني على أن 
مأخذها قول الرافعي فقد يوجد في كلامهم ما يشعر الخ قوله: (مطلقاً) أي غلب عليه الكفار بعد أم لا منعوا المسلمين منها أم 
لا قوله: (يمكنه) إلى قوله لكن إن أمنت في المغني إلآ قوله وأثم بالإقامة وإلى قوله واستثني في النهاية قوله: (وجبت الهجرة) 
وسميت هجرة لأنهم هجروا ديارهم ولم يقيدوا ذلك بأمن الطريق ولا بوجود الزاد والراحلة وينبغي عدم الوجوب إن خاف 
على نفسه من خوف الطريق أو من ترك الزاد أو من عدم الراحلة اه مغني ويأتي في الشارح ما يوافقه قوله: (وأثم بالإقامة) 
من عطف لازم قوله: (على نفسها) أي أو بضعها قوله: (فمعذور) أي إلى أن يطيقها فإن فتح البلد قبل أن يهاجر سقط عنه 
الهجرة أسنى ومغني قوله: (وللخبر الصحيح الخ) في الاستدلال به توقف عبارة الأسنى والمغني وخبر أبي داود وغيره «أنا 
بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» اه قوله: (وخبر لا هجرة الخ) استئناف بياني قوله: (أي من مكة) خبر وخبر لا 
هجرة الخ قوله: (واستئني) إلى قوله أخذاً في الأسنى وإلى قوله والاستدلال في المغني عبارة الأول واستئنى البلقيني من ذلك 
ما إذا كان في إقامته مصلحة للمسلمين فتجوز له الإقامة اه وعبارة الثاني ويسثئنى من الوجوب من في إقامته مصلحة 
للمسلمين فقد حكى ابن عبد البر وغيره أن إسلام العباس رضي الله تعالى عنه كان قبل بدر وكان يكتمه ويكتب إلى النبي ككل 
بأخبار المشركين وكان المسلمون يتقوون به وكان يحب الخ قوله: (إلى فتح مكة) أي إلى قربه فلا يخالف ما يأتي عن 
الإصابة قوله: (بذلك) أي بقصة العباس رضي الله تعالى عنه قوله: (قبل الهجرة) أي هجرة العباس قوله: (وإنه الخ) أي وثبوت 
أنه الخ قوله: (ولم يثبت ذلك) أي كل منهما ولعل مراده لم يثبت بخبر صحيح وإلأ فمطلق ورود الخبر بذلك لا ينكر كما مر 
قوله: (على أن الكتابة الخ) لما ورد عليه أن المثبت مقدم على النافي احتاج إلى هذا الجواب العلوي قوله: (وبفرض ذلك 
الخ) أي من ثبوت الأمرين واستلزام الكتابة المذكورة للإسلام. قوله: (ومن هو كذلك لا تلزمه الهجرة الخ) ولا بد في عدم 
اللزوم من بيان أنه كان يمكنه إظهار دينه أيضاً ولم يبين ذلك اه سم قوله: (في الإصابة) في أسماء الصحابة والجار متعلق 
بقال وقوله في ترجمته أي العباس رضي الله تعالى عنه بدل منه قوله: (فافتدى نفسه وعقيلاً) أي بعد أسرهما قوله: (وهو 
صريح فيما ذكرته) يعني في عدم ثبوت إسلام العباس قبل الهجرة وعدم ثبوت كتابته يك إليه بأن مقامك بمكة خير أقول 
وفي كونه صريحاً في الأمرين نظر لا سيما في الثاني إذ الإصابة ساكت عنه والساكت عن شيء لا ينسب إليه ذلك الشيء 


قوله: (وحيتئدذ فكلامهم صريح الخ) في الصراحة نظر خصوصاً مع احتمال أن يراد بالاستيلاء القديم الاستيلاء الأصلي 


وهو ما كان للمسلمين من أول الأمر إلا أن يقال من لازم استيلاء المسلمين الطروّ لسبق الكفر وعروض الإسلام قوله: (ومن 
هو كذلك لا تلزمه الهجرة الخ) لا بد في عدم اللزوم من بيان أنه كان يمكنه إظهار دينه أيضاً ولم يبين ذلك . 


ميم الجزء التاسع من -حواث شي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وذكر صاحب المعتمد أن الهجرة كما تجب هنا تجب من بلد إسلام أظهر بها حقاً أي واجباً ولم يقبل منه ولا قدر على 
إظهاره ويوافقه قول البغوي في تفسير سورة العنكبوت يجب على كل من كان ببلد تعمل فيه المعاصي ولا يمكنه 
تغييرها الهجرة إلى حيث تتهيأ له العبادة لقوله تعالى: #قلا نَفْعْدَ بَمَدَ أليْكَرَئ مم الْمَوْرِ الطَِينَ4 [الأنعام: 18] نقل ذلك 
جمع من الشراح وغيرهم منهم الأذرعي والزركشي وأقروه؛ وينازع فيه ما مرف فى الوليمة أن من بجواره آلات لهو لا 
يلزمه الانتقال» وعلله السبكي بأن في مفارقة داره ضرراً عليه ولا فعل منه» فإن قلت : ذاك مع النقلة يصدق عليه أنه في 
بلد المعصية فلم يلزمه بخلاف هذاء فإنه بالنقلة يفارق بلد المعصية بالكلية» قلت: : قضية هذا بل صريحه أن ذاك يلزمه 
الانتقال من البلد» وهذا لم يلزموه به لأنه إذا لم تلزمه من الجوار فأولى البلد» على أن قضية كلام السبكي المذكور أنه 
لا نظر لبلد ولا لجوار بل للمشقة» وهي في التحول من البلد أشق» وبفرض اعتماد ذلك فيجب تقييده بما إذا لم تكن 
في إقامته مصلحة للمسلمين أخذاً من نظيره في الهجرة من دار الكفر بالأولى» ثم رأيت البلقيني صرّح به وبان شرط 
ذلك أيضاً أن يقدر على الانتقال لبلد سالمة من ذلك» وأن تكون عنده المؤن المعتبرة في الحج؛ والحاصل أن الذي 
يتعين اعتماده في ذلك أن شرط وجوب الانتقال بهذه الشروط المذكورة أن تظهر المعاصي المجمع عليها في ذلك 
المحل بحيث لا يستحي أهله كلهم من ذلك لتركهم إزالتها مع القدرة لأن الإقامة حينئذ معهم تعد إعانة وتقريراً لهم 
على المعاصي» (ولو قدر أسير على هرب لزمه) وإن أمكنه إظهار دينه كما صححه الإمام» واقتضى كلام الزركشي 
اعتماد تخليصاً لنفسه من رق الأسرء لكن الذي جزم به القمولي ومن تبعه وقال الزركشي : إنه قياس ما مر في الهجرة 
أنه إنما يلزمه ذلك إن لم يمكنه إظهار دينه» ولك أن تقول إن أطلقوه ه من الأسر بأن أباحوا له ما شاء من مكث عندهم 


قوله: (وذكر صاحب المعتمد) إلى قوله وأفرده في المغني والأسنى إلا قوله أي واجباً قوله: (هنا) لعل كلمة من سقطت من 
قلم الناسخ عبارة المغني من دار الكفر اه قوله: (تجب من بلد إسلام الخ) وفي الفروع لابن مفلح المقدسي الحنبلي ما نصه 
ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى إنَّ نض وَمِيعَةٌ © [العنكبوت 51] 
الخ أن المعنى إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها وبه قال عطاء وهذا خلاف ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من 
رأى منكم منكراً فليغيره الحديث وعلى هذا العمل انتهى اه سيد عمر قوله: (ويوافقه) أي ما ذكره صاحب المعتمد قوله: 
(إلى حيث تتهيأ له العبادة الخ) فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك أي الحق كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف 
اه مغني قوله: (نقل ذلك) أي ما في المعتمد قوله: (وأقروه) وممن أقره الأسنى والمغني قوله: (وينازع فيه) أي فيما ذكره 
صاحب المعتمد قوله: (آلات لهو) أي استعمالها قوله: (لا يلزمه الانتقال) أي من جيرتها قوله: (ولا فعل منه) جملة حالية قوله: 
(ذاك) أي من في جواره قوله: (مع النقلة) أي إلى دار بعيدة قوله: (فلم يلزمه) أي التحول قوله: (بخلاف هذا) أي من عجز عن 
إظهار الح قوله: (قضية هذا) أي الفرق قوله: (إن ذاك) أي من في جواره آلات اللهو وكذا الإشارة بقوله وهذا الخ قوله: (إذا 
لم يلزمه) أي الانتقال قوله: (فأولى البلد) الأولى من البلد قوله: (على أن قضية الخ) ولما كان قوله لأنه إذا لم يلزمه الخ قابلاً 
للمنع بما مر في قوله فإن قلت الخ احتاج إلى هذا الجواب العلوي قوله: (وبفرض اعتماد ذلك) أي ما ذكره صاحب المعتمد 
قوله: (به) أي بذلك القيد قوله: (وبأن شرط الخ) أي وصرح بأن الخ قوله: (أن يقدر على الانتقال لبلد سالمة من ذلك) فإن 
استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف اه مغني . قوله: (والحاصل أن الذي يتعين 
الخ) محل تأمل والذي يظهر وجوب الانتقال عند توفر الشروط المذكورة من غير توقف على ما ذكره من الزيادة هذا ويدخل 
في قولهم حيث يتهيأ له العبادة أن تجزئه الهجرة إلى أدنى محل يأمن فيه على نفسه وما يتعلق بها بحيث لا يعد مقيماً معهم 
ودخوله إلى البلدة في بعض الأحيان لقضاء حاجة ضرورية لا يعد به مقيماً ولا ينافي هجرته اه سيد عمر قوله: (المعاصي 
الخ) لعل أل للجنس لا الاستغراق قول المتن: (ولو قدر أسير) أي في أيدي الكفار اه مغني قوله: (وإن أمكنه) إلى قوله 
لكن الذي في النهاية والمغني قوله: (واقتضى كلام الزركشي اعتماده) وهو الأصح اه نهاية قوله: (لكن الذي جزم به القمولي 
الخ) عبارة المغني وإن جزم القمولي وغيره بتقييده بعدم الإمكان اه قوله: «إن ن لم يمكنه إظهار دينه) أي وإلا فيسن . 


قوله: (وإن أمكنه إظهار دينه) كتب عليه م ر وقوله كما صححه الإمام كتب عليه أيضاً م ر. 


فصل في أمان الكفار خر فا 


وعدمه تعين الثاني » ولا تعين الأول كما هو ظاهر من تعليله المذكور» (ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم) قتلاً وسبياً 
وأخذاً للمال لأنهم لم يستأمنوه» وليس المراد هنا حقيقة الغيلة وهي أن يخدعه فيذهب به لمحل خال ثم يقتله» (أو) 
أطلقوه (على أنهم في أمانه) أو عكسه (حرم) عليه اغتيالهم لآن الأمان من أحد الجانبين متعذر» نعم إن قالوا أمناك ولا 
أمان لنا عليك أي ولا أمان يجب لنا عليك جاز له اغتيالهم. اقان ليق ترا راح سي بقل جه للقي 
وجوباً إن حاربوه وكانوا مثليه فأقل وإلآ فندباً» كذا قيل ويرده ما مر أن الثبات للضعف إنما يجب في الصف (ولو 
بقتلهم) ابتداء» ولا يراعى فيهم ترتيب الصائل لانتقاض أمانهم بذلك على المعتمد؛ كذا قيل أيضاً وهو واضح إن سلم 
انتقاض أمانهم بذلك سواء أرادوا مجرد رده أم نحو قتله» وفي عمومه نظرء ومن ثم صرّح جمع بأنه يراعى فيهم ترتيب 
الصائل وهو مبني على عدم انتقاض أمانهم بذلك وهو متجه ان لم يريدوا نحو قتله فليحمل هذا على إرادة مجرد الرد» 
والأول على إرادة نحو القتل لأن الذمي إذا انتقض عهده بقتالنا فالمؤمن أولى (ولو شرطوا) عليه (أن لا يخرج من دارهم 
لم يجز) له (الوفاء) بهذا الشرط بل يلزمه الخروج حيث أمكنه فوارا بدينه من الفتن وبنفسه من الذل ما لم يمكنه إظهار 
دينه فلا يلزمه الخروج على ما مرء بل يسن ولو حلفوه عللى ذلك بطلاق أو غيره مكرهاً على الحلف فيمينه لغوء 


قوله: (الثاني) أي عدم اللزوم وقوله الأول أي اللزوم قوله: (من تعليله) أي الإمام وهو قوله تخليصاً لنفسه الخ قوله: 
(قتلا) إلى قوله إن حاربوه في المغني إلآ قوله أي ولا أمان يجب لنا عليك وإلى قوله على المعتمد في النهاية لكن بزيادة قيد 
يأتي قوله: (وهي) أي حقيقة الغيلة قوله: (أو أطلقوه ه على أنهم في أمانه) أي وإن لم يؤمنوه كما نص عليه في الأم اه مغني 
قوله: (أو عكسه) أي أوجد عكسه اهادع ش ويجوز جره عطفأ على مدخول على عبارة المغني وكذا لو أطلقوه على أنه في 
أمانهم اه قوله: (لأن الأمان الخ) عبارة المغني وفاء بما التزمه ولأنهم إذا أمنوه وجب أن يكونوا في أمان منه اه قوله: (جاز له 
اغتيالهم) أي لفساد الأمان لما مر من تعذره من أحد الجانبين اه رشيدي قول المتن: (فإن تبعه قوم) راجع للمسألتين اه 
بجيرمي ولكن قضية تفصيل رعاية ترتيب الصائل رجوعه للمسألة الثانية فقط إذ لا يراعى الترتيب في المسألة الأولى مطلقاً 
كما في شرح الروض عن الروضة. 

قوله: (ويرده ما مر الخ) أي فيكون المعتمد الندب مطلقاً اهمع ش قوله: (ولا يراعى فيهم ترتيب الصائل لانتقاض 
أمانهم) أي حيث قصدوا نحو قتله وإلأ لم ينتقض فيدفعهم كالصائل اه نهاية قوله: (ومن ثم) أي للنظر في : تموه. قوله: 
(صرح جمع الخ) ومنهم المغني قوله: (وهو مبني الخ) أي ما صرح به الجمع قوله: (وهو متجه) أي عدم الانتقاض قوله: 
(فليحمل) إلى المتن في النهاية ما يوافقه قوله: (هذا) أي ما صرح به الجمع من وجوب رعاية الترتيب قوله: (والأول) أي ما 
قيل من عدم الرعاية قوله: (فالمؤمن) بفتح الميم قوله: (بهذا الشرط) إلى قوله بل هنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على 
ما مر قوله: (بل يلزمه الخروج) وله عند خروجه أخذ مال مسلم وجده عندهم ليرده عليه ولو أمنهم عليه ولا يضمنه لأنه لم 
يكن مضموناً على الحربي الذي كان بيده بخلاف المغصوب إذا أخذه شخص من الغاصب ليرده إلى مالكه فإنه يضنمنه لأنه 
كان مضموناً على الغاصب فأديم حكمة . 

فروع: لو التزم لهم قبل خروجه مالا فداء و مر أذ انوع نو وعد ونين إلى دار الإسلام حرم عليه العود 
إليهم وسن له الوفاء بالمال الذي التزمه ليعتمدوا الشرط في إطلاق الأسراء وإنما لم يجب لأنه التزام بغير حق فالمال 
المبعوث إليهم فداء لا يملكونه كما قاله الروياني وغيره لأنه مأخوذ بغير حق ولو اشترى منهم شيئاً ليبعث إليهم ثمنه أو 
اقترض فإن كان مختاراً لزمه الوفاء أو مكرهاً فالمذهب أن العقد باطل ويجب رد العين فإن لم يجر لفظ بيع بل قالوا خذ هذا 
وابعث إلينا كذا من المال فقال نعم فهو كالشراء مكرهاً ولو وكلوه ا ا 
شرحه قوله: (ما لم يمكنه الخ) ظرف لقول المصنف لم يجز الوفاء قوله: (فلا يلزمه الخروج) تفريع على المفهوم أو هنا 
سقطت من قلم الناسخ عبارة النهاية وإلآ فلا يلزمه الخ وعبارة المغني وإن أمكنه لم يحرم الوفاء لأن الهجرة حينئذ مستحبة 
اه وكل منهما ظاهر قوله: (ما مر) أي من القمولي ومن تبعه عبارة النهاية كما مر اه قوله: (فيمينه لغو) أي ولا يحنث 
بالخروج اه مغني . 


077 102 1 بل هنا إكراه 
ثان شرعي على الخروج لوجوبه كما تقررء (ولو عاقد الإمام علجا) هو الكافر الغليظ الشديد سمي بذلك لدفعه عن 
نفسه ومنه العلاج لدفعه الداء (يدلكه (على) نحو بلد أو (قلعة) بإسكان اللام وفتحها معينة أو مبهمة من قلاع محصورة 
على الأوجه أي على أصل طريقها أو أسهل أو أرفق طريقيها (وله متها جارية) ملا ولو حرة مبهمة ويعينها الإمام 
(جاز), وإن كان الجعل مجهولاً غير مملوك للحاجة مع أن الحرة ة ترق بالأسر ويستحق بالدلالة ولو من غير كلفة كأن 
يكون تحتها فيقول له هي هذه للحاجة أيضاًء وبه فارق ما مر في الإجارة والجعالة» أما المسلم ققال جمع لا تجوز هذه 
المعاقدة معه لأن فيها أنواعاً من الغررء واحتملت منع الكافر لأنه أعرف بقلاعهم وطرقهم»؛ وقال آخرون لا فرق» 
ورجحه الأذرعي والبلقيني وغيرهماء وقضية كلام الشيخين في الغنيمة اعتماده وعليه فيعطاها إن وجدت حية وإن 
أسلمت» فلو ماتت بعد الظفر فله قيمتهاء وخرج بقوله منها قوله مما عندي مط عاق مانا وب ال ال و ا 


قوله: (وإلاً حنث الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن حلف لهم ترغيباً لهم ليثقوا به ولا يتهموه بالخروج ولو 
قبل الإطلاق حنث بخروجه اه قوله: (وإلا حنث) هذا يفيد أن الخروج مع التمكن من تركه يوجب الحنث وإن كان الخروج 
واجباً سم على حج أي والقياس عدم الحنث اهع ش . قوله: (ومن الإكراه أن يقولوا الخ) أي فلو حلف حينئذ فأطلقوه 
فخرج لم يحنث أيضاً كما لو أخذ اللصوص رجلا وقالوا لا نتركك حتى تحلف أنك لا تخبر بمكاننا فحلف ثم أخبر 
بمكانهم لم يحنث لأنه يمين إكراه أسنى ومغني قوله: (بل هنا إكراه ثان الخ) قد يقال إن أثر هذا الإكراه الثاني مع الحنث 
عارض قوله السابق وإلآ حنث وإلآ فلا أثر لذكره هنا اه سم أي فكان ينبغي حذفه كما فله النهاية والمغني إلآ أن يقال إنه 
مقو للإكراه الأول لا مؤثر مستقل وفي ع ش هنا جواب لا يلاقي السؤال قول المتن : (ولو عاقد الإمام) أي أو نائبه اه مغني 
قوله: (هو الكافر) إلى قول المتن فإن لم تكن في المغني إل قوله وعليه إلى وخرج وقوله وإن تعلق إلى وذلك وقوله وصوب 
إلى المتن وإلى قوله إذا سلام الجواري في النهاية إلأ قوله وصوّب إلى المتن وما سأنبه عليه قوله: (هو الكافر الغليظ الخ) 
ويطلق أيضاً على المسلم المتصف بذلك كما ذكره الأذرعي اه رشيدي عبارة القاموس العلج بالكسر الرجل من كفار العجم 
ورجل علج ككتف وصرد وخلر شديد صريع معالج للأمور اه قوله: (بإسكان اللام) أي وفتح القاف وقوله محصورة أي 
وإلأفلا يصح اه مغني قوله: (على الأوجه) راجع إلى قوله أو مبهمة من قلاع الخ قوله: (أي على أصل طريقها الخ) عبارة 
المغني أما لأنه خفي علينا طريقها أو ليدلنا على طريق خال من الكفار أو سهل أو كثير الماء أو الكلأ أو نحو ذلك اه قوله: 
(ويعينها الإمام) ويجبر العلج على القبول لأن المشروط جارية وهذه جارية أسنى ومغني قوله: (بالدلالة) أي الموصلة إلى 
الفتح كما يأتي قوله: (ولو من غير كلفة الخ) وفاقاً للمغني والروض وخلافاً للنهاية حيث عقب قول الشارح ولو من غير كلفة 
إلى قوله أما المسلم بما نصه كذا قاله بعضهم والأوجه حمل ما هنا على ما إذا كان فيه كلفة ليوافق ما مر ثم اه قوله: (كأن 
يكون تحتها الخ) عبارة المغني حتى لو كان الإمام نازلاً تحت قلعة لا يعرفها فقال من دلني على قلعة كذا فله منها جارية 
غلا الماع فى عله شخي اناري كما لي الروظة واعساها ركم يقتروا العا عا رايا رخال المتي العاف تمكاف كلاري ا 
يمش ولم يتعب استحق الجارية فكذلك هنا وقد استثنوا من عدم صحة الاستئجار على كلمة لا تتعب مسألة العلج للحاجة 
اه قوله: (وبه فارق) أي بقوله للحاجة قوله: (لأن فيها الخ) ولأن المسلم يتعين عليه فرض الجهاد والدلالة نوع منه فلا يجوز 
أخذ العوض عليه أسنى ومغني قوله: (وقال آخرون لا فرق الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (وعليه) أي على عدم الفرق 
قوله: (فيعطاها) أي المسلم اه ع ش قوله: (وإن أسلمت) غاية اه ع ش قوله: (فلو مانت ت الخ) هذا يجري في الكافر أيضاً 
كما يأتي وإذا تأملت كلامه وجدت حكم معاقدة المسلم كحكم معاقدة الكافر ولا مخالفة بينهما إلا باعتبار الغاية المذكورة 
اه بجيرمي أي وإن أسلمت قوله: (فله قيمتها) أي للمسلم . قوله: (وخرج بقوله الخ) عبارة المغني واحترز بقوله وله منها 
جارية عما إذا قال الإمام وله جارية مما عندي مثلا فإنه لا يصح للجهل بالجعل كسائر الجعالات وتعبيره بالجارية مثال ولو 


قوله: (وإلاً حنث) هذا يفيد أن الخروج مع التمكن من تركه يوجب الحنث وإن كان الخروج واجباً قوله: (بل هنا إكراه 
ثان الخ) قد يقال إن أثر هذا الإكراه الثاني منع الحنث عارض قوله السابق وإلآ حنث وإلآ فلا أثر لذكره هنا قوله: (وبه فارق 
ما مر في الإجارة) والأوجه حمل ما هنا على ما فيه كلفة ليوافق ما مرام ر قوله: (وقال آخرون لا فرق) كتب عليه م 5 


فصل في أمان الكفار اموضن 


فلا يصح للجهل بالجعل بلا حاجة» (فإن فتحت) عنوة (بدلالته) وفاتحها معاقده ولو في مرة أخرى وفيها الأمة المعينة 
أو المبهمة حية ولم تسلم أصلاً أو أسلمت معه أو بعده لا عكسه كما يأتي (أعطيها)» وإن لم يوجد سواها وإن تعلق بها 
حق لازم من معاملتهم مع بعضهم كما هو ظاهرء إذ لا اعتداد بمعاملتهم في مثل ذلك» وذلك لأنه استحقها بالشرط 
حل عير وأو اضدوا مجايد زيرف بو از ليان رو اد جرد فى الات نقد 11 را 
دلالتهة» وصوب البلقيني الاستحقاق ويتجه اعتماده إن كان الفاتح بدلالته نائباً عمن دله. (وإن لم تفتح فلا شيء) له 
لتعلق جعالته بدلالته مع فتحهاء فالجمل مقيد به حقيقة وإن لم يجر لفظه» (وقيل إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة 
المثل) لوجود الدلالة» ويرده ما تقرر هذا إذا كان الجعل فيها وإلآ لم يث 0 
الماوردي وغيره؛ (فإن) فتحها معاقده بدلالته و(لم يكن فيها جارية) أصلاًء أو بالوصف المشروطء (أو مانت قبل 
العقد فلا شيء له) لفقد المشروطهء (أو) ماتت (بعد الظفر وقبل التسليم) إليه (وجب بدل) لأنها حصلت في قبضة 
الإمام فالتلف من ضمانهء (أو) ماتت (قبل ظفر فلا) شيء له (في الأظهر) كما لو لم تكن فيهاء إذ الميتة ومثلها الهاربة 
غير مقدور عليهاء (وإن أسلمت) المعينة الحرة كذا قيّد به شارح» والثاني غير قيد بل لا فرق» وزعم أن الحرة إذا 
أسلمت قبل الظفر لا يعطي قيمتها مردود وكذا الأول إذ إسلام الجواري كلهن في المبهمة» كذلك فيما يظهر 0 


قال جعل كما في التنبيه لكان أشمل اه قوله: (للجهل بالجعل بلا حاجة) عبارة شرح المنهج والمغني على الأصل في 
المعاقدة على مجهول اه وهي أحسن قوله: (وفاتحها معاقدة) جملة حالية لكن فيه جعل الصفة مبتدأ بلا اعتمد على نفي أو 
استفهام على ما جوزه الأخفش قوله: (ولو في.مرة أخرى) كأن تركناهابعد دلالة ثم عدنا إليها أسنى ومغني قوله: (معه) أي 
العلج اه رشيدي قوله: (لا عكسه) أي بأن أسلمت قبله اهدع ش عبارة سم أي بأن أسلم هو بعدها لانتقال الحق منها إلى 
قيمتها اه قوله: (كما يأتي) أي في قوله هذا كله إن لم يسلم وإلآ أعطيها الخ قول المتن : (أعطيها) أي أعطى العلج الجارية 
التي وقع العقد عليها من المعينة أو المبهمة التي عينها الإمام اه ع ش. 

قوله: (وإن تعلق الخ) غاية ثانية قوله: (وذلك) راجع إلى ما في المتن قوله: (أو غير معاقدة) عطف على معاقدة قوله: 
(لفقد الشرط) هذه علة الصورة الأولى فقط قال المغني وأما في الثانية فلانتفاء معاقدته مع من فتحها اه قوله: : (وصوّب 
البلقيني الخ) أي ذ يا ليرد الثانية أخذاً من آخر كلامه قوله: (عمن دله) لعل صوابه عن معاقدة قوله: (بدلالته مع فتحها) 
فالاستحقاق مقيد بشيئين الدلالة والفتح اه مغني قوله: (مقيد به) أي بالفتح قوله: : (ما 5 تقرر) أي في قوله فالجعل مقيد به اه 
اع ش قوله: (هذا) أي الخلاف قوله؛ (فيها) عبارة المغني من القلعة اه ففي بمعنى من قوله: (اتفاقاً الخ) لعل صورته أنه عوقد 
بجعل معين من مال الإمام أو بيت المال وإلأ فقد مر أنه لو عاقده بجارية من غير القلعة لم يصح للجهل بالجعل بلا حاجة 
اهدع ش وقد يقال لا يلزم من عدم الصحة عدم استحقاق أجرة المثل قول المتن : (أو مانت قبل العد) جعل في شرح 
المنهج من الصور التي لا شيء فيها ما لو أسلمت قبل إسلامه وقبل العقد وإن أسلم بعدها اه سم وسيأتي عن المغني 
والأسنى ما يفيده قوله: (والثاني) أي الحرية قوله: (بل لا فرق) هذا قد ينافيه قوله الآني لأن إسلامها يمنع رقها إل أن يقال 
بالتوزيع الآتي في كلام سم اهادع ش قوله: (وكذا الأول) أي وكذا التعيين ليس بقيد قوله: (إذ إسلام الجواري) أي الموجودة 
في القلعة قوله: (كذلك) أي كإسلام المعينة. 


قوله: (لا عكسه) لانتقال الحق منها إلى قيمتها قوله: (أيضاً لا عكسه) بأن أسلم هو بعدها قوله: (سواء أكان إسلامها 
قبل العقد أم بعده الخ) في شرح الروض أما لو أسلمت قبل العقد فلا شيء له إن علم بذلك وبأنها قد فاتته لأنه عمل متبرعاً 
ذكره البلقيني وكلام غيره يقتضيه انتهى وقوله إن علم بذلك الخ هل يجري فيما إذا ماتت قبل العقد. قوله: (أيضاً سواء أكان 
إسلامها قبل العقد أم بعده قبل الظفر وبعده هذا كله إن ن لم يسلم الخ) جعل في شرح المنهج من الصور التي لا شيء له فيها 
مالو أسلمت قبل إسلامه وقبل العقد وإن أسلم بعدها انتهى قوله: : (وإلا أعطيها) يتأمل هذا مع ما قدمه في شرح ولو أسلم 
أسير عصم دمه الخ من قوله لامتباع طروٌ الرق على من قارن إسلامه حريته فإن إسلام هذا قارن حريتها إذ لا ترق إلا 
بالأخذ. 


”> الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


سواء أكان إسلامها قبل العقد أم بعده قبل الظفر وبعده» هذا كله إن لم يسلم وإلآ أعطيها ما لم يكن إسلامه بعدها 
لانتقال حقه لبدلهاء كاله الإغام والماوردى وعيوعيا بجا على جنع تملك الكائر للعسام وإذا تازع فيه الملقيتي» 
(فالمذهب وجوب بدل) لأن إسلامها يمنع رقّها واستيلاء ه عليها فيعطى البدل من أخماس الغنيمة الأربعة» فإن لم تكن 
غنيمة فالذي يظهر وجوبه من بيت المال (وهو) أي البدل (أجرة مثل وقيل قيمتها) وهو المعتمد كما فى الروضة وأصله 
عن الجمهور» قالا: ومحل الخلاف في المعينة» أما المبهمة: إذا مات كل من فيها وأوجبنا البدل فيجوز أن يقال يرجع 
بأجرة المثل قطعاً لتعذر تقويم المجهول؛. ويجوز أن يقال يسلم إليه قيمة من تسلم إليه قبل الموت انتهى» والأوجه 
الأول» ورجح بعضهم الثاني» قال: فيعين له واحدة ويعطيه قيمتهاء كما يعينها له لو كن أحياء» وخرج بعنوة ما لو 
فتحت صلحاً بدلالته ودخلت في الأمان فإن امتنع من قبول يد لها وهم من تسليمها نبذ الصلح وبلغوا المأمن فإن رضوا 
بتسليمها ببدلها أعطوه من محل الرضخ . 


قوله: (سواء أكان إسلامها قبل العقد الخ) عبارة المغني مع المتن وإن أسلمت دون العلج بعد العقد وقبل ظفر بها أو 
بعده فالمذهب الخ أما لو أسلمت قبل العقد فلا شيء له إن علم بذلك وبأنها فاتته كما قاله البلقيني وكلام غيره يقتضيه وإن 
كان ظاهره عبارة المصنف استحقاقه لأنه عمل متبرعاً اه وفي سم بعد ذك. مثل قوله أو ما لو أسلمت الخ عن الأسنى ما 
نصه وقوله إن علم بذلك الخ هل يجري فيما إذا ماتت قبل العقد اه أقول الفرق بين الموت والإسلام ظاهر قوله: (وبعده) 
الأولى أم بدل الواو قوله: (إن لم يسلم) أي العلج قوله: (ما لم يكن إسلامه بعدها) أي بأن أسلم معها أو قبلها قوله: (لانتقال 
الخ) أي وإن كان إسلامه بعد إسلامها فلا يعطاها لانتقال الخ قوله: (وإ:. نازع فيه البلقيني) أي بأنه استحقها بالظفر وقد كانت 
إذ ذاك أكافرة فلا يرتفع ذلك بإسلامها كما لو ملكها ثم أسلمت لكن لا تسلم إليه بل يؤمر بإزالة ملكه عنها إلى آخر ما أطال 
به مما حكاه في شرح الروض اه سم وقال المغني وقد يفرق بين ما هنا وبين :البيع بأن البيع عقد لازم وما هنا جعالة جائزة 
مع المسامحة فيها ما لا يتسامح في غيرها فلا تلحق بغيرها اه قوله: (لأن إسلامها) إلى قوله قالا في النهاية والمغني قوله: 
(يمنع رقها واستيلاءه عليها) كأنه على التوزيع أي يمنع رقها إذا كانت حرة وأسلمت قبل الأسر والاستيلاء عليها إذا أسلمت 
الحرة بعد الأسر أو أسلمت الرقيقة فليتأمل سم على حج اهدع ش ورشيدي قوله: (من الأخماس الأربعة) أي لا من أصل 
الغنيمة ولا من سهم المصالح اه مغني عبارة النهاية من حيث يكون الرضخ كما هو أوجه احتمالين اه قوله: (أي البدل) أي 
حيث وجب اه مغني قوله: (كل من فيها) أي في القلعة من الجواري قوله: (والأوجه الأول) أي أجرة المثل خلافاً للنهاية 
والمغني قوله: (ورجح بعضهم الثاني) أي قيمة من تسلم إليه اعتمده النهاية والمغني قوله: (فيعين) أي الإمام اه ع ش قوله: 
(وخرج) إلى الكتاب في النهاية والمغني قوله: (ودخلت في الأمان) وإن كانت خارجة عن الأمان بأن كان الصلح على أمان 
صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية منهم سلمت إلى العلج اه مغني قوله: (فإن امتنع) أي العلج قوله: (وهم من تسليمها 
الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولم يرض أصحاب القلعة بتسليمها إليه وأصروا على ذلك نقضنا الصلح وبلغوا 
المأمن بأن يردوا إلى القلعة ثم يستأنف القتال وإن رضي أصحاب القلعة بتسليمها إلى العلج بقيمتها دفعنا لهم القيمة اه 
قوله: (نبذ الصلح) لأنه صلح منع الوفاء بما شرطنا قبله اه أسنى قوله: (فإن رضوا بتسليمها الخ) لا يخفى أن دخولها في 
الأمان منع استرقاقها فكيف تسلم للعلج ببدلها إذا رضوا وكان الرضا بالتسليم مع تسلمها في معنى رفع الأمان عنها 
واسترقاقها أو يفرض ذلك فيما إذا كانت رقيقة اه سم قوله: (من محل الرضخ) أي من الأخماس الأربعة لا من أصل الغنيمة 
ولا من سهم المصالح. 


قوله: (وإن نازع فيه البلقيني) بأنه استحقها بالظفر وقد كانت إذ ذاك كافرة فلا يرتفع ذلك بإسلامها كما لو ملكها ثم 
أسلمت لكن لا تسلم إليه بل يؤمر بإزالة ملكه عنها الخ ما أطال به مما حكاه في شرح الروض قوله: (يمنع رقها واستيلاءه 
عليها) كأنه على التوزيع أي يمنع رقها إذا كانت حرة وأسلمت قبل الأسر والاستيلاء عليها إذا أسلمت الحرة بعد الأسر أو 
أسلمت الرقيقة فليتأمل قوله: (ودخلت في الأمان الخ) لا يخفى أن دخولها في الأمان يمنع استرقاقها فكيف الصلح ببدلها إذا 
رضوا وكان الرضا بالتسليم مع تسلمها في معنى رفع الأمان عنها واسترقاقها أو يفرض ذلك فيما إذا كانت رقيقة . 


كتاب الجزية ١غ"‏ 
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تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به» وعقبها للقتال لأنه مغيابها في الآية التي هي كأخذه يَةِ إياها من أهل 
نجران وغيرهم» الأصل فيها قبل الإجماع من المجازاة لأنها جزاء عصمتهم منا وسكناهم في دارناء فهي إذلال لهم. 
لتحملهم على الإسلام لا سيما إذا خالطوا أهله وعرفوا محاسنهء لا في مقابلة تقريرهم على كفرهم لأن الله أعز الإسلام 
وأهله عن ذلك» وتنقطع مشروعيتها بنزول عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم لأنه لا يبقى لهم حينئذ شبهة بوجه 
فلم يقبل منهم إلا الإسلام» وهذا من شرعنا لأنه إنما ينزل حاكماً به متلقياً له عنه يك من القرآن والسئة والإجماع» أو 
عن اجتهاده مستمداً من هذه الثلاثة» والظاهر أن المذاهب فى زمنه لا يعمل منها إلا بما يوافق ما يراه لأنه لا مجال 
للاجتهاد مع وجود النص» أو اجتهاد النبى 26 لأنه لا يخطىء كما هو الصواب المقرر في محله. وأركانها: عاقد 
ومعقود له ومكان ومال وصيغة», ولأهميتها بدأ بها فقال: (صورة عقدها) مع الذكور أن يقول لهم الإمام أو نائبه: 
(أقركم) أو أقررتكم كما بأصله. ورجح لاحتمال الأولى الوعد ومن ثم اشترط أن يقصد به الحال مع الاستقبال حتى 
ينسلخ عن الوعدء واعتراضه بأن المضارع عند التجرد عن القرائن يكون للحال؛ وبأن المضارع يأتي للإنشاء كأشهد 


كتاب الحزية 

قوله: (تطلق) إلى قوله لأن الله تعالى أعز الإسلام في المغني إلا قوله وسكناهم في دارنا وإلى قوله ومن ثم اشترط في 
النهاية قوله: (تطلق) أي شرعاً اهع ش قوله: (على العقد) وهو المراد في الترجمة قوله: (وعقبها للقتال) الأولى وعقب القتال 
بها قوله: (في الآية التي الخ) وهي قوله تعالى #تَئْلُوا لي ا مورك سد إلى قوله حَقٌّ يُعْطوأ ألْجرَّية4 [التوبة: 4؟] 
مغني قوله: (إياها) أي الجزية قوله: (من أهل نجران) وهم نصارى وأول من بذل الجزية بجيرمي قوله: (وغيرهم) كمجوس 
هجر وأهل إيلة مغني وأسنئ قوله: (كأخذه الخ) في موضع الحال من هي وقوله الأصل خبره اه ع٠‏ ش أي والجملة صلة 
التي قوله: (فيها) أي الجزية قوله: (من المجازاة) عبارة النهاية والمغني وهي مأخوذة من المجازاة اه قوله: (وسكناهم في 
دارنا) ليس بقيد كما يأتي قوله: (فهي الخ) لعل الأولى الواو بدل الفاء. 

قوله: نقابلة تفريرهع الى ) عطت على فوله إذلال لهم قوله: (عن ذلك) أي جزاء تقرزيرهم على الكفر قوله: (فلم 
بقبل) الأولى فلا يقبل قوله: (وهذا) أي انقطاع مشروعيتها بنزول عيسى قوله: : (حاكماً به) أي بشرعنا قوله: (من القرآن الخ) 
لعله بدل: من قوله عنه والمراد أنه كل يبين لسيدنا عيسى حكم كل ما يريده بذكره يك له دليله المصرخ به به من القرآن أو السنة 
أو الإجماع وقوله أو عن اجتهاده الخ عطف على قوله عنه الخ والضمير لعيسى والمغايرة بين المعطوفين ظاهرة إذ التلقي 
على الأول بغير واسطة وعلى الثاني بواسطة الاجتهاد قوله: (أو اجتهاد النبي الخ) لعل مراده مطلق النبني الشامل لسيدنا عيسى 
أو خصوص سيدنا عيسى وإلا فلا يطابق المدعي . ٠‏ 

قوله: (لأنه لا يخطىء) أي فهو كالنص رشيدي قوله: (وأركانها) إلى قوله ورجح في المغني إلا قوله مع الذكور قوله: 
(مع الذكور) وسيأتي مع غيرهم اه سم. قوله: (ورجح) قد يرجح صنيع المصنف باشتماله على إفادة صحة العقد بهذه 
الصيغة التي يتوهم عدم صحة العقد بها مع فهم ما بالمحرر بالأولى بخلاف ما فيه فإنه لا يفهم منه هذا مطلقاً فليتأمل سم 
على حج اهدع ش ورشيدي قوله: (لاحتمال الأولى) أي ما في المتن بصيغة المضارع قوله: (اشترط الخ) خلافاً للنهاية 
والمغني والمشترط لذلك البلقيني كما في المغني قوله: (واعتراضه) أي اشتراط قصد الحال مع الاستقبال بالأولى ووافق 
المعترض النهاية ومغني قوله: (يكون للحال) أي كالاستقبال اه رشيدي وفيه نظر. 
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قوله: (مع الذكور) وسيأتي مع غيرهم قوله: (ورجح لاحتمال الأولى الخ) قد يرجح صنيع المصنف باشتماله على إفادة 
صحة العقد بهذه الصيغة التي يتوهم عدم صحة العقد بها مع فهم ما بالمحرر بالأولى بخلاف ما فيه فإنه لا يفهم منه هذا 
مطلقاً فليتأمل. 


5" | الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


يرد بأن هذا لا يمنع احتماله الوعد على أن فيه خلافاً قوياً أنه للاستقبال حقيقة» وقد مرّ في الضمان أن أؤدي المال أو 
أحضر الشخص ليس ضماناً ولا كفالة» وفي الإقرار إن أقر بكذا لغو لأنه وعد وبه يتأيد ما تقررء إلا أن يوجه إطلاق 
المتن بأن شدة نظرهم في هذا الباب لحقن الدم اقتضى عدم النظر لاحتماله للوعد عملا بالمشهور أنه للحال أو لهماء 
ومر ثم أعني في الضمان ما يؤيد ذلك ويوضحه فراجعه (بدار الإسلام) غير الحجاز كذا قاله شارح» وظاهره أنه لا بد 
من ذكر ذلك في العقد» والظاهر أنه غير شرط اكتفاء باستثنائه شرعاً وإن جهله العاقدان فيما يظهر على أن هذا من أصله 
قد لا يشترط فقد نقرهم بها في دار الحرب» وحينئذ فصيغة عقده فيما يظهر أقركم في داركم على أن تبذلوا جزية 
وتأمنوا منا ونأمن منكمء (أو أذنت في إقامتكم بها) أو نحو ذلك (على أن تبذلوا) أي تعطوا (جزية) في كل حولء قال 
الجرجاني ويقول أول الحول أو آخره ويظهر أنه غير شرط (وتنقادوا لحكم الإسلام)؛ أي لكل -حكم من أحكامه غير 
نحو العبادات مما لا يرونه كالزنى والسرقة لا كشرب المسكر ونكاح المجوس للمحارم» ومن عدم التظاهر بما يبيحونه 
وبهذا الالتزام فسروا الصغار في الآية» ووجب التعرض لهذا مع كونه من مقتضيات العقد لأنه مع الجزية عوض عن 
تقريرهم» فكان كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة» قال الماوردي وأن لا يجتمعوا على قتالنا كما أمنوا مناء ويرد 


قوله: (يرد بأن هذا لا يمنع احتماله الخ) هذا الاحتمال لا يمنع أن يقصد به الإنشاء وأن يحمل عليه بالقرائن اه سم 
قوله: (على أن فيه) أي في المضارع . 

قوله: (ما تقرر) أي اشتراط أن يقصد بالأولى الحال مع الاستقبال أو قوله ورجح لاحتمال الأولى الوعد الخ قوله: (إلآ 
أن يوجه إطلاق المتن الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله: (ذلك) أي التوجيه المذكور قوله: (من ذكر ذلك) أي من 
التصريح باستثناء الحجاز قوله: (والظاهر) إلى قوله وحينئذ في النهاية قوله: (على أن) إلى قوله وحينئذ في المغني قوله: (على 
أن هذا) أي قوله بدار الإسلام اهمدع ش قوله: (قد لا يشترط) ولا يرد على المصنف لأن ما ذكره مثال اه سم قوله: (فقد 
نقرهم) الفاء تعليلية قوله: (بها) أي الجزية اه مغني قوله: (وحينئذ) أي حين نقرهم بالجزية في دارهم قوله: (أو نحو ذلك) 
إلى قول المتن ولو وجد في النهاية إل قوله أو ما أقركم الله قول المتن: (أن تبذلوا) بابه نصر اهدع ش قوله: (أي تعطوا) 
بمعنى تلتزموا اه مغني قول المتن: (جزية) أي هي كذا اه مغني قوله: (في كل حول) إلى قوله ويظهر في المغني قوله: (أنه) 
أي ذكر كونه أول الحول أو آخره قوله: (غير شرط) أي فيحمل ما قاله الجرجاني على الأكمل اه نهاية قوله: (أي لكل حكم 
الخ) قد يقال لعل نكتة عدول المصنف إلى الافراد الإشارة إلى حكم الإسلام بالنسبة إليهم لا بالنسبة للمسلمين وحكم 
الإسلام فيهم هو وجوب الانقياد لبعض الأحكام الإسلامية دون بعض وهو لا تعدد فيه وإن تعددت متعلقاته فليتأمل اه سيد 
عمر. قوله: (أي لكل حكم الخ) عبارة المغني في غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات وكذا ما 
يعتقدون تحريمه كالزنى والسرقة دون ما لا يعتقدونه كشرب الخمر ونكاح المجوس للمحارم اه قوله: (لا يرونه) أي لا 
يبيحونه ولا يعتقدون حله وبه يعلم ما في قول سم والرشيدي قوله: (كالزنى والسرقة) أي تركهما اه قوله: (ومن عدم 
تظاهرهم) الظاهر أنه معطوف على مما لا يرونه إذ هو من جملة الأحكام كما لا يخفى فهو أولى من جعل الشهاب ابن قاسم 
له معطوفاً على من أحكامه اه رشيدي قوله: (وبهذا الالتزام) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله قال إلى ولا يرد 
قوله: (وبهذا الالتزام) أي التزام أحكامنا اه مغني قوله: (فسروا الخ) وقالوا وأشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا 
يعتقده ويضطر إلى احتماله أسنى ومغني قوله: (ووجب التعرض) أي في الإيجاب اه مغني قوله: (لهذا) أي التزام أحكامنا 
قوله: (قال الماوردي الخ) أي عطفاً على أن تبذلواالخ فحينئذ كان المناسب في قوله تجتمعوا وقوله أمنوا الخطاب. 


قوله: (يرد بأن هذا لا يمنع احتماله الوعد) يرد عليه أن احتماله الوعد لا يمنع أن يقصد به الإنشاء وأن يحمل عليه 
بالقرائن كما لم يمنع أن يقصد به الحال مع الاستقبال ففي هذا الرد ما فيه قوله: (أيضاً لا يمنع احتماله الوعد) هذا الاحتمال 
لا يمنع أن يقصد به الإنشاء وأن يحمل عليه بالقرائن قوله: (اكتفاء الخ) قد يقال هو أيضا مستفاد من قوله الآتي وتنقادوا الخ 
إذ من حكم الإسلام امتناع إقامتهم بالحجاز على ما يأتي قوله: (على أن هذا من أصله قد لا يشترط) ولا يرد على المصنف 
لأن ما ذكره مثال قوله: (كالزنا) أي كترك الزنا قوله: (ومن عدم التظاهر) لعله عطف على من أحكامه بجعل من فيه بيانية لا 
تبعيضية لتعذرها هنا أو تبعيضية بجعل المبعض منه مجموع أحكامه وعدم التظاهر. 


كتاب الجزية 0 عم 


وان نقله الإمام عن الأئمة بأن هذا داخل في الانقياد ولا يرد عليه صحة قول الكافر أقررني بكذا الخ» فقال الإمام: 
أقررتك لأنه إنما أراد صورة عقدها الأصلي من الموجب. أما النساء فيكفي فيهن الانقياد لحكم الإسلام إذ لا جزية 
عليهن» وظاهر كلامهم أن ما ذكر صريح وأنه لا كناية هنا لفظأً؛ ولو قيل: إن كنايات الأمان إذا ذكر معها على أن 
تبذلوا الخ تكون كناية هنا لم يبعد» (والأصح اشتراط ذكر قدرها) أي الجزية كالثمن والأجرة وسيأتي أقلها (لا كف. 
اللسان) منهم (عن الله تعالى ورسوله يَلِ ودينه) بسوء فلا يشترط ذكره لأنه داخل في الانقياد» (ولا يصح العقد) للجزية 

بجنا ره (مؤكت] على الملمت) لأنه بدلر عن ااا في العصيةة ونمو يونت اقلا كفي اقركم عا لا الله أو ما 
أقركم الله» وإنما قاله يَككِهِ لانتظاره الوحي وهو متعذر الآن» أو ما شئت أو ما شاء فلان بخلاف ما * شئتم لأنها لازمة من 
جهتنا جائزة من جهتهم بخلاف الهدنة» (ود ل و ل 
أخرس مفهمة وبكناية ومنها الكتابة» وكذا ب او يا مر بيالح عن كدو العالرلفرل بال وا راق 
فيهما على الأوجهء وأفهم ا* شتراط القبول أنه لو دخل حربي دارنا د ثم علمناه لم يلزمه شيء بخلاف من سكن دارا مدة 
بالا جاه روز الور اا وار ور ناا الإو ارجات ارح ارا ارا ايد لقا 
صدر من الآحاد ممعم ممم ممم مل ممم ممم ةن ةم ةم ميم يمام ممق ةمقن ةم ةم ةم ة ةم ة ةم ةدم ا 


قوله: (ولا يرد عليه) أي المصنف حيث اقتصر على الصورة المذكورة قوله: (لأنه) أي المصنف قوله: (أما النساء) أي 
المستقلات اه رشيدي وهو محترز قوله السابق مع الذكور قوله: (فيكفي) بل يتعين قوله: (فيهن) أي في العقد معهن قوله 
المتن: (الانقياد الخ) والاقتصار عليه قوله: (أن ما ذكر) أي في المتن قوله: (هنا) أي في الإيجاب بدليل ما سيأتي في القبول اه 
رشيدي قوله: (لفظاً) أي بخلافها فعلاً فإنها موجودة كالكتابة وإشارة الأخرس إذا فهمها الفطن دون غيرة اه ع ش قوله: 
(على أن تبذلوا الخ) نائب فاعل ذكر قوله: (تكون الخ) خبر أن وقوله لم يبعد جواب لو قوله: (أقلها) وهو دينار اه ع ش قول 
المتن: (عن الله الخ) أي عن ذكره على حذف المضاف وقول الشارح الآتي بسوء متعلق به قوله: (ذكره) أي الكف قوله: 
(معلقاً) وتقدم صحة تعليق الأمان اه سم قوله: (لأنه بدل) إلى قوله وافهم في المغني إلا قوله والتوافق فيهما قوله: (لأنه) أي 
العقد وقوله وهو أي الإسلام قوله: (فلا يكفي الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في التأقيت بمعلوم كسنة أما المجهول 
كأقركم ما شئنا أو ما شاء الله أو زيد أواما أقركم الله فإنما جرى في المهادنة حين أودع يهود خيبر لا في عقد الذمة ولو قال 
ذلك غيره من الأئمة لم يضح لأنه 95 بعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غزره وقضية كلامهم أنه لا يشترط ذكر التابيد بل 
يجوز الإطلاق وهو يقتضي التأييد اه قوله: (وإنما قاله) أي أقركم الله نهاية ومغنى قوله: (أو ما شئت الخ) بضم التاء قوله: 
(لأنها الخ) الأولى التذكير قوله: كلدت لهي انقح بوذا الف أي ما تخب لأرا رخرى تيغ خرن قرشبرع ار 001 
إلى ما يحتمل تأييده المنافي لمقتضاه أسنى ومغني قول المتن: (ويشترط) أي في صحة العقد من ناطق اه مغني قوله: (من كل 
منهم) ينبغي أو من وكيلهم سم على حج اهمع ش قوله: (وبإشارة الخ) لا يخفى ما في عطفه على غاية للفظ قبول عبارة المغني 
أما الأخرس فيكفي فيه الإشارة المفهمة وتكفي الكتابة مع النية كما بحثه الأذزعي كالبيع بل أولى وكما صرحوا به في الأمان اه 
قوله: (وبكناية) الجزم بإطلاقه مع قوله السابق وأنه لا كناية هنا لفظا فيه شيء إذ لا وجه للفرق بين الإيجاب والقبول في ذلك اه 
سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه قوله: (والتوافق فيهما) قد يغني قوله سابقاً لما أوجبه العاقد قوله: (يلزمه شيء) وجاز لنا قتله 
غيلة أو استرقاقه وأخذ ماله ويكون فيأ والمن عليه بنفسه وماله وولده اه روض مع شرحه قوله: (بخلاف من سكن الخ) أي 
من الملتزمين للأحكام فإنه يلزمه الأجرة اه أسنى قوله: (لأن عماد الجزية الخ) أي وهذا الحربي لم يلتزم شيئاً بخلاف 
الغاصب اه إنسى قوله: (لزم لكل سنة دينار) أي يسقط المسمى لفساد العقد اه روض مع شرحه قوله: (أقلها) أي الجزية . 


قوله: (لأنه إنما أراد صورة عقدها) قد يجاب أيضاً بأن من صور الأصلي على الإطلاق تقدم الإيجاب قوله: (معلقاً) 
وتقدم صحة تعليق الأمان قوله: (بخلاف الهدنة) قال في شرح الروض لا تصح لهذا اللفظ لأنه يخرج عقدها عن موضعه من 
كونه مؤقتاً إلى ما يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه اه. قوله: (من كل منهم) ينبغي أو من وكيلهم .فيه قوله: (وبكناية) الجزم 
بإطلاقه مع قوله السابق وأنه لا كناية هنا لفظأ فيه شيء إذ لا وجه للفرق بين الإيجاب والقبول في ذلك . 


5 الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فإنه لا يلزم شيء» وبهذا يعلم أن لنا ما يفرق فيه بين الباطل والفاسد غير الأربعة المشهورة» (ولو وجد كافر بدارنا فقال 
دخلت لسماع كلام الله تعالى) أو لأسلم أو لأبذل جزية؛ (أو) دخلت (رسولا) ولو بما فيه مضرة لناء (أو) دخلت 
(بأمان مسلم) يصح أمانه (صدق)» وحلف ندباً ان اتهم تغليباً لحقن الدم» نعم إن أسر لم يصدق في ذلك إلآ ببيئة» 
وفي الأولى يمكن من الإقامة وحضور مجالس العلم قدراً تقضي العادة بإزالة الشبهة فيه ولا يزاد على أربعة أشهرء 
(وفى دعوى الأمان وجه) أنه لا يصدق إلا ببيّنة لسهولتها وردوه بأن الظاهر من حال الحربي أنه لا يدخل إلآ به أو 
بنحوه» (ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه) العام أو في عقدها لأنها من المصالح العظام فاختصت بمن له النظر العام» 
(وعليه) أي أحدهما (الإجابة إذا طلبو)ها للأمر به فى خبر مسلم» ومن ثم لم يشترط هنا مصلحة بخلاف الهدنة» (إلا) 
أسيراً أو (جاسوساً) منهم وهو صاحب سر الشر بخلاف الناموس فإنه صاحب سر الخير (نخافه) فلا تجب إجابتهماء 
بل لا يقبل من الثاني للضررء ومن ثم لو ظهر له أن طلبها مكيدة منهم لم يجبهم (ولا تعقد إلا لليهود والنصارى) 
وصابئة وسامرة لم يعلم أنهم يخالفونهم في أصل ديتهم سواء العرب والعجم لأنهم أهل الكتاب في آيتهاء (والمجوس) 


قوله: (فإنه لا يلزم شيء) أي على المعقود له وإن أقام سنه ويبلغ المأمن اه أسنى قوله: (غير الأربعة المشهورة) وهي 
الحج والعمرة والخلع والكتابة ويضم إليها ما هنا فتصير خمسة اهدع ش أقول بل يزيد عليها كما يعلم بسبر كلامهم'قوله: 
(أولاً سلم) إلى قوله وكأنهم اكتفوا في المغني إلا قوله أو بنحوه وإلى قول المتن الآخر وثنى في النهاية إلا قوله وبه حكمت 
إلى قوله قيل قوله: (ولو بما فيه مضرة الخ) عبارة الأسنى والمغني ولو في وعيد وتهديد سواء أكان معه كتاب أم لا اه قول 
المتن: (أو بأمان مسلم) أي وإن عين المسلم وكذبه لاحتمال نسيانه ع ش اه بجيرمي قوله: (يصح أمانه) هل يجب التصريح 
قال الزركشي فلا عبرة بأمان الصبي والمجنون انتهى ولعل المراد أنه لا يعتبر على الإطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ المأمن 
في الجملة ففي الروض في باب الأمان وإن أمنه صبي ونحوه فظن صحته بلغناه مأمنه سم وقوله هل يجب الخ الظاهر أنه 
يجب يترتب عليه أنه لا يجوز نبذه اهدع ش وقد يقال إن قضية التعليل والرد الآتي عدم الوجوب ويؤيده إطلاق المتن 
والروض والمنهج وسكوت شيخ الإسلام في شرحيهما عن التقييد بذلك وعليه ففائدة تقييد الشارح كالنهاية والمغني بذلك 
إنما يظهر فيما إذا صرح بمؤمنه وعينه فينظر هل هو مما يصح أمانه شرعاً أم لا قول المتن: (صدق) أي فلا يتعرض له مغني 
وشيخ الإسلام قوله: (تغليباً الخ) عبارة شيخ الإسلام لأن قصد ذلك يؤمنه والغالب أن الحربي لا يدخل بلادنا إلا بأمان اه 
قوله: (نعم إن أسر الخ) عبارة المغني ومحل ذلك إذا ادعاه قبل أن يصير عندنا أسيراً وإلا فلا يقبل إلا ببينة اه قوله: (إلا ببينة) 
لا يخفى تعسرها في الثلاثة الأول قوله: (وفي الأولى) أي دعوى دخوله لسماع كلام الله تعالى اهدع ش قوله: (يمكن) ببناء 
المفعول من التمكين قوله: (أو بنحوه) كالتزام الجزية أو كونه رسولاً اهدع ش ويظهر أنه مستدرك لا موقع له هنا قوله: 
(لأنها) أي الجزية بمعنى العقد قوله: (أي أحدهما) أي من الإمام أو نائبه قوله: (إذا طلبوها) فيه كتابة الألف في آخر الفعل 
المتصل بالضمير ولو قدر عقدها كما في المغني لسلم من ذلك قوله: (للأمر به) أي بقبول مطلوبهم قوله: (مصلحة) بل عدم 
المضرة قوله: (إلا أسيراً) عبارة العباب وإن بذلها أي الجزية أسير كتابي حرم قتله لا إرقاقه وغنم ماله انتهى اه سم ومثلها 
في الروض مع شرحه قول المتن: (نخافه) أي الجاسوس ويحتمل أنه راجع للأسير أيضاً قوله: (بل لا تقبل) أي لا تجوز 
إجابتهم قوله: (من الثاني) أي الجاسوس قوله: (لو ظهر له) أي العاقد من الإمام أو نائبه قوله: (منهم) أي الكفار مطلقاً 
جاسوساً كانوا أم لا قوله: (لم يجبهم) أي لا تجوز إجابتهم اه بجيرمي عن سم عن الطبلاوي. قوله: (لم يعلم أنهم 
يخالفونهم الخ) أي بأن علمنا موافقتهم أو شككنا فيها اه ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه وأما الصابئة والسامرة 
فيعقد لهم الجزية إن لم يكفرهم اليهود والنصارى ولم يخالفوهم في أصول دينهم وإلأ فلا نعقد لهم وكذا نعقد لهم لو 


قوله: (يصح أمانه) هل يجب التصريح بهذا قوله: (أيضاً يصح أمانه) قال الزركشي فلا عبرة بأمان الصبي والمجئون اه 
ولعل المراد أنه لا يعتبر على الإطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ المأمن في الجملة ففي الروض في باب الأمان إن أمنه صبي 
ونحوه وظن صحته بلغناه مأمنه قوله: (إلأ أسيراً الخ) عبارة العباب وإن بذلها أي الجزية أسير كتابي حرم قتله لإرقاقه وغنم 
ماله اه. 


كتاب الجزية 6 


لأنه يكِةِ أخذها من مجوس هجر وقال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». رواه البخاري» ولأن لهم شبهة كتاب» (وأولاد 
من تهود أو تنصر قبل النسخ) أو معه ولو بعد التبديل» وإن لم يجتنبوا المبدل تغليباً لحقن الدم؛ وبه فارق عدم حل 
مناكحتهم وذبيحتهم مع أن الأصل في الإبضاع والميتات التحريم» بخلاف ولد من تهود بعد بعثة عيسى بناء على أنها 
ناسخة» أو تنصّر بعد بعثة نبيّنا يك وكأنهم إنما اكتفوا بالبعثة» وإن كان النسخ قد يتأخر عنها لأنها مظنته وسببه وقضية 
عبارته أن الضار دخول كل من الأبوين بعد النسخ لا أحدهما وهو متجه خلافاً للبلقيني لعقدها لمن أحد أبويه وثني كما 
يأتي » (أو شككنا في وقته) أي دخول الأبوين هل هو قبل النسخ أو بعده تغليباً للحقن أيضاًء وبه حكمت الصحابة 
رضوان الله عليهم في نصارى العرب» قيل لا معنى لإطلاقه اليهود والنصارى وتقييده أولادهم» ولو عكس كان أولى» 
ثم إنه يوهم أن من تهوّد أو تنضّر قبل النسخ عقد لأولاده مطلقاً وليس كذلكء إنما يعقد لهم إن لم ينتقلوا عن دين 
آبائهم بعد البعثة اه» ويرد بأنه ذكر أوَّلاً الأصل وهم اليهود والنصارى الأصليون الذين ليس لهم انتقال» ثم لما ذكر 
الانتقال عبّر فيه بالأولاد والمراد بهم الفروع وإن سفلوا لأن الغالب أن الانتقال إنما يكون عند طرورٌ البعثة» وذلك قد 
انقطع فلم يبق إلا أولاد المنتقلين فذكرهم ثانياً فاندفع زعم أن العكس أولى» وأما زعم إيهام ما ذكر فغير صحيح أيضاً 
لأن الكلام في أولاد لم يحصل منهم انتقال» وإلا لم يكن للنظر إلى آبائهم وجهء (وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم 
وزبور داود صلى الله) على نبينا و(عليهما وسلم) وصحف شيث وهو ابن آدم لصلبه صلى الله عليه وسلم لأنها تسمى 
كتبا فاندرجت في قوله تعالى: لمن ادن وتوأ ألْكِبَ4 [آل عمران: 26٠٠١‏ (ومن أحد أبويه كتابي) ولو الأم اختار 
الكتابي أم لم يختر شيئاء ل ا 0 


أشكل أمرهم اه قوله: (لأنهم) أي اليهود والنصارى اه مغني قوله: (في آيتها) أي الجزية قوله: (ولأن لهم شبهة كتاب) 
والأظهر أنه كان لهم كتاب فرفع أسنى ومغني قوله: (وبه) أي بالتعليل قوله: (فارق) أي جواز العقد معهم قوله: (مع أن الأصل 
الخ) حال من ضمير به وتأييد لعدم حل ما ذكر قوله: (بعد بعثة عيسى) هذا شامل ببعد بعثة نبينا فلا حاجة لما زاده النهاية 
والمغني عقب ناسخة من قولهما أو تهود قوله: (بناء على أنها ناسخة) أي وهو الراجح اهدع ش قوله: (وسببه) عطف تفسير 
اهمع ش قوله: (وقضية عبارته) يتأمل سم على حج ووجه التأمل أن قول المصنف من تهود كما يصدق بكل من الأبوين : 
يصدق بأحدهما فمن أين الاقتضاء إلا أن يقال لما كانت من صيغ العموم كان المتبادر منها ذلك اهادع ش وقوله لما كانت 
الخ لا يخفى ما في هذا التوجيه ولو قال إلآ أن يقال المطلق ينصرف إلى الكامل وهو في ولد من تهود من دخل كل من 
الأبوين كان له وجه قوله: (لعقدها) علة الاتجاه قوله: (وبه الخ) أي بجواز العقد للمشكوك في وقت دخول أبويه قوله: 
(ونقييده أولادهم) أي بكون أصولهم تهودت أو تنصرت قبل النسخ اهادع ش قوله: (ولو عكس) كأن يقول ولا تعقد إل لمن 
تهود أو تنصر قبل النسخ وأولادهم اهدع ش قوله: (ثم إنه) أي قول المصنف وأولاد من تهود أو تنصر الخ قوله: (مطلقاً) أي 
انتقلوا عن دين آبائهم أم لا قوله: (إنما يعقد الخ) أي بل إنما الخ قوله: (ويرد بأنه الخ) فيه ما لا يخفى على المتأمل اه سم 
قوله: (الذين ليس الخ) من أين اه سم وقد يقال علم من انصراف المطلق إلى الكامل المتبادر قوله: (لما ذكر الانتقال) أي 
أراد ذكر الانتقال قوله: (ثانياً) أي بعد ذكر أصولهم قوله: (لم يحصل منهم الخ) من أين اه سم قوله: (وإلا) أي وإن كان 
الكلام في الأولاد مطلقاً قوله: (لم يكن للنظر إلى آبائهم وجه) هذا ممنوع بل له وجه وهو أنه لما ثبت لهم احترام بكون 
انتقالهم قبل النسخ سرى الاحترام لأولادهم وإن انتقلوا تبعاً لهم فتأمله سم على حج اها ع ش قوله: (وصحف شيث) إلى 
المتن في النهاية قوله: (عليهم) كذا في أصله رحمه الله تعالى بضمير الجمع قوله: (ولو الأم) أي ولو كان الكتابي الأم قوله: 
(اختار الكتابي) أي اختار الولد أباه الكتابي أي اختار دينه بخلاف ما إذا اختار التوثن مثلاً فلا يقر كما سيذكره اه سم. 


قوله: (وقضية عبارته) يتأمل قوله: (ويرد بأنه الخ) فيه ما لا يخفى على المتأمل قوله: (الذين ليس لهم انتقال) من أين 
قوله: (لم يحصل منهم انتقال) من أين قوله: (وإلا لم يكن للنظر إلى آبائهم وجه) هذا ممنوع بل له وجه وهو أنه لما ثبت لهم 
احترام لكون انتقالهم قبل النسخ سرى الاحترام لأولادهم وإن انتقلوا تبعاً لهم فتأمله قوله: (اختار) أي الولد وقوله الكتابي أي 
أباه الكتابي . قوله: (إن اختاره) أي اختار أحد أبو يه الكتابي أي اختار دينه بخلاف ما إذا اختار المتوثن فلا يقر كما سنذكره بل 


كنا | ْ الجزء التاسع من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


وفارق كون شرط حل نكاحها اختيارها الكتابي بأن ما هنا أوسعء وما وقع في شرح المنهج مما يوهم أن اختيار ذلك 
. قد هنا أيضاً غير مراد وإنما المراد أنه قيد لتسميته كتابياً لا لتقريره» (والآخر وثني على المذهب) تغليباً لذلك أيضاًء 

نعم إن بلغ ابن وثني من كتابية ودان بدين أبيه لم يقر جزماء ويه ترك أن يبدل قرعا لحي يلع ين أرلاد تعب اني ون 
الجزية. الدب طاهنا امسعنى بح لان سي انهم كلاه أنها لااتعقد لخيد من ذكر كعايك زان أو 
شمس أو ملك وأصحاب الطبائع والفلاسفة والمعطلين والدهريين وغيرهم كما مر في التكاح» (ولا جزية على امرأة) 
إجماعاً وخلاف ابن حزم لا يعتد به» (وخنثى) لاحتمال أنوثته فلو بذلاها أعلما أنها ليست عليهم» فإن رغبا بها فهي 
هبة» قلو بان ذكراً أخذ منه لما مضىء فقثم مه مث ةم ملام مث ممه م ةم قفي ون انه درف :4 امه واوا وده ا و لح ل ل 2 


قوله: (وؤفارق) أي جوأز العقد ممن أحد أبويه كتابي ولو لم يختر شيئاً قوله: 0 الكتابي) أي دينه اهع ش 
قوله: (إن اختيار ذلك) أي دين أبيه الكتابي قوله: (هنا) أي في الجزية قوله: (لا لتقريره) أي وإلآ فشرطه أن لا يختار دين 
الوثني مثلاً اهمع ش قوله: (تغليباً) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية وإلى قوله يرد في المغني إلا قوله إن بلغ إلى محل عقدها 
وقوله وخلاف إلى المتن: وقوله هذا غير إلى صورته قوله: (تعرالح) هذا منهرم قوله المار اختار الكتابي أو لم يختر شيئاً 
والظاهر أن حكم عكس هذا الانتدراك كذلك فليراجع اه رشيدي وسيأتي عن ع ش الجزم بذلك ويصرح بذلك أيضاً قول 
'الشارح الآتي ومنه يؤخذ الخ وقول المغني والروض مع شرحه الآتي هناك قوله: (إن بلغ الخ) هذا يفهم أنه لا أثر لاختياره 
قبل البلوغ فقوله السابق اختار الكتابي محله بعد البلوغ وقوله ودان الخ انظر إذا بلغ ولم يظهر منه تدين بواحد من الدينين 
ومفهوم ذلك أنه يقر وهو صريح قوله السابق أو لم يختر شيئاً لأنه في البالغ كما مر سم على حج اهاع ش قوله: (بدين أبيه) 
ومثله عكسه اهدع ش قوله: (ومنه يؤخذ أن محل محل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو توثن نصراني بلغ المأمن ثم 
فا المتوثنين من أمهم التصرانية نصارى وكذا من أمهم الوثشية فتعقد الجزية لمن بلغ منهم لأنه ثبت له علقةالتنصر قل 
تزول بما يحدث بعد اه قوله: (إذا لم يختر الخ) خبر ان والضمير لمن بلغ الخ قوله: (ويقبل) إلى قوله يرد في النهاية إلا قوله 
هذا غير إلى صورته . قوله: (ويقبل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو ظفرنا بقوم وادعوا أو بعضهم التمسك تبعاً 
لتمسك آبائهم بكتاب قبل قبل النسخ ولو بعد التبديل صدقنا المدعين دون غيرهم وعقد لهم الجزية لأن دينهم لا يعرف إلا من 
يعم نإن شهد عد لان ولر كه بأد اشم مده ائناة رظهرت عدالتهما يكذبيي فإن كان قد عر عليت في الحقد تثالهم 
إن بان كذبهم اغتلناهم وكذا إن لم يشرط في أحد وجهين نقله الأذرعي وغيره عن النص وقال الإمام إنه. الظاهر لتلبيسهم 
علينا اه وقولهما فإن شهد الخ في النهاية ما يوافقه قوله: (ندب تحليفهم) أي بالله وإذا أريد التغليظ عليهم غلظ عليهم ببعض 
صفاته كالذي فلق الحبة وأخرج النبات اهدع ش قوله: (لغير من ذكر الخ) سواء فيهم العربي والعجمي وعند أبي حنيفة 
تؤخذ الجزية من العجم منهم وعند مالك تؤخذ من جميع المشركين إلآ مشركي قريش اه مغني قوله: (كعابد وثن أو شمس 
الخ) أي وإن أرادوا أن يتمسكوا بدين من تعقد له لم يقبل منهم لأن من انتقل من دين إلى آخر لم يقبل منه إلا الإسلام اه 
ع ش قول المتن : (ولااجزية على امرأة وخنثى) عبارة الروض مع شرحه وتعقد الذمة لامرأة وخنثى طلباها بلا بذل جزية 
ولا جزية عليهما ويعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما اه قوله: (فلو بذلاها) أي لو طلبا عقد الذمة بالجزية اه مغني قوله: 
(عليهم) المناسب التثنية قوله: (فهي هبة) أي لجهة الإسلام اهدع ش قوله: (هبة) أي لا تلزم إلا بالقبض أسنى ومغني قوله: 
(فلو بان) أي الخنثى وقوله أخذ منه لما مضى هل يطالب وإن كان يدفع في كل سنة ما عقد عليه على وجه الهبة أو محل 


قال البلقيني وكذا إن لم يخ يختر شيئاً قال شيخنا الشهاب البرلسي فيه نظر لقولهم إنه يتبع أشرف أبويه في الدين اللهم إلآ أن 
يقال فرضت مسألتنا في البالغ فإذا بلغ ولم يختر لم يقر اه ثم رأيت الإصلاح المذكور قوله: (نعم إن بلغ الخ) هذا يفهم أنه 
لا أثر لاختياره قبل البلوغ فإن كان كذلك فقوله السابق اختار الكتابي الخ محله بعد البلوغ ويوجه بأن الصغير لا اعتبار 
باختياره وليس من أهل الجزية وهو يتبع أشرف أبويه في الدين قوله: (ودان بدين أبيه) انظر إذا بلغ ولم يظهر منه تدين بواحد 
من الدينين ومفهوم ذلك أنه يقر وهو صريح قوله السابق أو لم يختر شيئاً لأنه في البالغ بدليل أن الصغير لا جزية عليه وأنه 
يتبع أشرف أبويه في الدين وأنه لا أثر لاختياره فليتأمل . 


وفارق ما مر في حربي لم يعلم به إل بعد مدة بأن هذا غير ملتزم فليس أهلاً للضمان بخلاف الخنثى فإنه ملتزم 
لحكمناء وإنما أسقطنا عنه الجزية لاحتمال أنوثته» فلما بانت ذكورته عومل بقضيتهاء وظاهر أن المأخوذ منه دينار لكل 
سنةء وقول أبي زرعة أخذاً من كلام شيخه البلقيني لعل صورته أن تعقد له الجزية حال خنوئته يرد بأن هذا لا يحتاج 
إليه لما تقرر أنها أجرة. وهي تجب وإن لم يقع عقد بل لا يصح لأنها لو عقدت له كذلك تبين بذكورته صحة العقد ولم 
يقع خلاف في اللزوم لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمرء (ومن فيه رق) ولو مبعضاً لنقصه ولا على سيده بسببه 
وخبر: لا جزية على العبد» لا أصل لهء (وصبي ومجنون) لعدم التزامهما (فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر) 
ونحو يوم من سنة (لزمته)» ويظهر ضبطه بأن تكون أوقات الجنون في السنة لو لفقت لم تقابل بأجرة غالباً» وقد يؤخذ 
هذا من قولهم (أو تقطع كثيراً كيوم ويوم فالأصح تلفيق الإفاقة) إن أمكن, (فإذا بلغت) أيام الإفاقة (سنة وجبت) الجزية 


ذلك إذا لم يدفع والذي يظهر الثاني لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وقد تبين أنه من أهل الجزية فما يدفعه يقع جزية 
هكذا قال بعضهم واعتمد شيخنا الزيادي الأول وقال لأنه إنما كان يعطي هبة لا عن الدين وما قاله شيخنا الزيادي الأقرب 
اهدع ش قوله: (ما مر في حربي الخ) أي في شرح ويشترط لفظ قبول من أنه لم يلزمه شيء قوله: (به) أي بدخوله في دارنا 
قوله: (فإنه ملتزم الخ) انظر من أين كان ملتزماً إلآ أن يصوّر فيمن التزم أحكام الإسلام أو كان من قوم عقدت لهم فيجري 
عليه حكمهم في الالتزام ثم رأيت التصوير الآتي اه سم قوله: (لعل صورته أن تعقد الخ) صورها في شرح الروض بذلك 
اه سم وجزم بذلك التصوير أيضاً النهاية والمغني كما أشرنا قوله: (حال خنوثته) أفهم أنه لو لم تعقد ومضى عليه مدة من 
غير دفع شيء لم تؤخذ منه كالحربي إذا أقام بدارنا بلا عقد لعدم التزامه اه ع ش وهذا على ما جرى عليه النهاية والمغني 
من اعتماد هذا التصوير ويأتي في الشارح رده واختيار لزوم الجزية عليه وإن لم يقع عقد. قوله: (وإن لم يقع عقد) فيه نظر 
لأنه إن أقام بدارنا بلا أمان فهي مسألة الحربي السابقة بل هذا أولى وإن أقام بأمان لم يلزمه شيء أيضاً كما علم من فصل 
الأمان فالمتجه اعتبار عقد يقتضي المال ولو على العموم كأن يعقد لهم واحد بإذنهم ومنهم الخنثى على أن على الذكر منهم 
كذا فليتأمل ثم رأيت قوله الآتي أنه إذا مضت عليه مدة بلا:عقد الخ وقد يفرق بتسليمه بأنه هناك تابع لعقد يقتضي المال 
بخلافه هنا فليتأمل اه سم . 


قوله: (لأن العبرة الخ) أقول إنما يصح الاستدلال بهذا على انتفاء وقوع خلاف في اللزوم لو لم يكن هذا مختلفاً فيه 
وليس كذلك فاستناده إلى هذا في جزمه بقوله بل لا يصح مما لا يصح اه سم قوله: (ولو مبعضاً) فمن كله رقيق أولى ولو 
مكاتباً لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والعبد مال والمال لا جزية فيه اه مغني قوله: (لا أصله له) أي فلا يستدل به اه 
رشيدي زادع ش بل بالنقص اه قول المتن: (وصبي) ولو عقد على الرجال أن يؤدوا عن نسائهم وصبيانهم شيئاً غير ما 
يؤدونه عن أنفسهم فإن كان من أموال الرجال جاز ولزمهم وإن كان من أموال النساء والصبيان لم يجز كما قاله الإمام اه 
مغني قوله: (لعدم التزامهما) أي لعدم صحته منهما اه رشيدي قول المتن: (قليلا) حال من جنونه قول المتن: (لزمته) قياس 


قوله: (فإنه ملتزم) انظر من أين كان ملتزماً إلآ أن يصوّر فيمن التزم أحكام الإسلام أو كان من قوم عقدت لهم فيجري 
عليه حكمهم في الالتزام ثم رأيت التصوير الآتي أن يعقد الخ صورها في شرح الروض بذلك . قوله: (وإن لم يقع عقد) فيه 
نظر لأنه إن أقام بدارنا بلا أمان فهي مسألة الحربي السابقة بل هذا أولى لأن الحربي مع تحقق ذكورته إذا لم يلزمه شيء 
بالإقامة فالخنثى أولى وإن أقام بأمان لم يلزمه شيء أيضاً كما علم من فصل الأمان فالمتجه اعتبار عقد يقتضي المال ولو 
على العموم كأن يعقد لهم واحد بإذنهم ومنهم الخنثى على أن على الذكر منهم كذا فليتأمل ثم رأيت قوله الآتي أنه إذا 
مضت عليه مدة بلا عقد الخ وقد يفرق بتسليمه بأنه هناك تابع لعقد يقتضي المال بخلافه هنا فليتأمل قوله: (لأن العبرة في 
العقود بما في نفس الأمر) أقول إنما يصح الاستدلال هنا على انتفاء وقوع خلاف في اللزوم لو لم يكن هذا مختلفاً فيه وليس 
كذلك بدليل أنهم صرحوا بالخلاف فيمن باع مال مورثه أو زوج أمته ظاناً حياته فبان ميتاً هل يصح أو يبطل وصرحوا بجريان 
هذا الخلاف في الإجارات والهبات والعتق والطلاق والنكاح وغيرها كما يعلم من الروضة وغيرها في الكلام على شروط 
البيع فاستناده إلى هذا في جزمه بقوله لا يصح مما لا يصح سم قوله: (لزمه) قياس ما تقدم عن أبي زرعة تصوير هذا بما إذا 


للكتاءنة بدازنا وهو كامل + 0 0 وكذا لو قلت إفاقته بحيث 
لم يقابل مجموعها بأجرة وطروٌ جنون أثناء الخول كطرو موت أثناءه؛ (ولو بلغ ابن ذمي) أو أفاق أو عتق قن ذمي أو 
مسلم (ولم يبذل جزّية ألحق بمآمنه)؛ ولا يغتال لأنه كان في أمان أبيه أو سيده تبعاء (فإن بذلها) ولو سفيهاً (عقد له) 
.عقد جديد لاستفلاله حينئذ» (وقيل عليه كجزية أبيه) ويكتفي بعقد أ بيه لأنه لما تبعه في أصل الأمان تبعه في أصل 
الذمة. وصححه جمع لأن أحداً من الأئمة لم يستأنف لمن بلغوا عقداًء وعلى الأول فيظهر أنه إذا مضت عليهم مدة بلا 

عقد لزمهم لما مضى أجرة المثل لسكناهم بدارنا المغلب فيها معنى الأجرة» وهي هنا أقل الجزية فيما يظهر أيضاًء 
وعلى الثاني فيظهر أن أباه لو كان غنياً وهو فقيراً وعكسه اعتبر في قدرها حاله لا حال أبيه» لكن ظاهر كلامهم يخالفه 
(والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم) لا رأي لهماء «وأعمى وراهب وأجير) لأنها أجرة فلم يفارق المعذور فيها 
غيره؛ أما من له رأي فتلزمه جزماً» (وفقير عجز عن كسب) أصلاً أو لم يفضل به عن قوت يومه وليلته آخر الحول ما 
يدفعه فيها ا الام الا هاداد اوم اللا تطاك متك اماما لاون سسا انال ا ا 


ما تقدم عن أبي زرعة تصوير هذا بما إذا عقدت له في إفاقته اه سم قوله: (ضبطه) أي القليل قؤله: (لم تقابل بأجرة) لعله 
بالنسبة لمجموع المدة لو استؤجر له أن يتسامح في نحو اليوم بالنسبة لمجموع المدة وإلآ فاليوم ونحوه يقابل بأجرة في حد 
ذاته اه رشيدي قول المتن: (فإذا بلغت سنة) ومعلوم أن ذلك لا يحصل إل من أكثر من سنة وهو صادق بسنين متعددة اه 
3 ش قوله: (أيام الإفاقة) أي أزمنتها المتفرقة اه مغني قوله: (فإن لم يمكن) لعله بأن لم يكن أوقاته منضبطة اه رشيدي قوله: 
(أجري عليه حكم الجنون الخ) أي فلا جزية عليه اه ع ش . قوله: (وطرو جنون الخ) أي متصل فيما يظهر فإن كان متقطعاً 
فينبغي أخذاً مما تقدم أن تلفق الإفاقة وتكمل منها على ما تقدم سنة سم على حج اهدع ش عبارة المغني هذا أي ما في 
المتن إذا تعاقب الجنون والإفاقة فلو كان عاقلاً فجن في أثناء الحول فكموت الذمي في أثنائه وإن كان مجنوناً فأفاق في أثنائه 
استأنف الحول من حينئذ اه قوله: (كطرو موت أثناءه) وسيأتي أنه يلزمه قسطه سم وع ش قول المتن: : (ولو بلغ ابن ذمي) 
ولو.بنبات عانته اه مغني قوله: (أو أفاق) إلى قوله وصححه في المغني وإلى قوله وعلى الثاني في النهاية إل قوله وصححه 
إلى وعلى الأول قوله: (أو مسلم) وعن مالك أن عتيق المسلم لا يضرب عليه الجزية لحرمة ولائه اه مغني قول المتن: (ولم 
يبذل) أي لم يلتزم أسنى وروض قول المتن: (فإن بذلها) أي من ذكر اه مغني قوله: (ولو سفيها) عبارة المغني والروض مع 
شرحه ولو بلغ الصبي سفيهاً فعقد لنفسه أو عقد له وليه بدينار صح لأن فيه مصلحة حقن الدم أو بأكثر من دينار لم يصح لأن 
الحقن. ممكن بدينار ولو اختار السفيه أن يلحق بالمأمن لم يمنعه وليه لأن حجره على ماله لا على نفسه اه قوله: (عقد 
جديد) أي ولا يكفي عقد أب أو سيد ولو كان كل منهما قد أدخله في عقده إذا بلغ أو عتق كأن قال قد التزمت هذا عني 
عن ابت إذا بلغ وعبدي إذا عق ويتجعل الإمام ختول التابع والبتبوع واحذا ليسهل عليه اخل السرية ويستوني ما لزم | التابع 
في :بقية العام الاي افق ق الكمال في أثنائه إن رضي أو يؤخره إلى الحول الثاني فيأخذه مع جزية المتبوع في آخره لثلا تختلف 
أواخر الأحوال وإن شاء أفردهما بحول فيأخذ ما لزم كلا منهما عند تمام حوله مغني وروض مع شرحه قول المتن: (عليه) 
أي الصبي اه مغني قوله: (وعلى الأول) أي لزوم عقد جديد قوله: (عليهم) أي من بلغ ومن أفاق ومن عتق. قوله: (لزمهم لما 
مضى الخ) قد يشكل هذا بما مر في حربي دخل دارنا ولم نعلم به إلا بعد مدة إلاأن يقال إن هذا لما كان في الأصل تابعاً 
لأمان أبيه مثلاً نزل بعدبلوغه منزلة من مكث بعقد فاسد من الإمام اهدع ش ومر عن سم نحوه قوله: (أقل الجزية) أي لكل 
سنة دينار قوله: (وعلى الثاني) أي كفاية عقد الأب قوله: (فيظهر الخ) في المسألة بسط في أصل الروضة فليراجع اه سيد عمر 
قوله: (اعتبر في قدرها حاله الخ) هذا التردد يتضح فيما إذا كان العقد وقع على الأوصاف اه سم قوله: (لا رأي لهما) إلى 
قوله وأفهم في النهاية قوله: (أصلاً) إلى قوله وأفهم في المغني قوله: (أو لم يفضل) عطف على أصلاً قوله: (به) أي بسببه 
عقدت له في إفاقته قوله: (وطروٌ جنون أثناء الحول) أي متصل فيما يظهر وإن كان متقطعاً فينبغي أخذاً مما تقدم أن تلفق 


الإفاقة ويكمل منها على ما تقدم سنة قوله: (كطروٌ موت أثناءه) وسيأتي أنه يلزمه قسط ما مضى قوله: (اعتبر في قدرها حاله) 
.لا حال أبيه هذا التردد يتضح فيما إذا كان العقد وقع على الأوصاف . 


وذلك لما مر (فإذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته) تبقى حولاً فأكثر (ختى يوسر) كسائر الديون؛ (ويمنع كل كافر من 
استيطان الحجاز) يعني الإقامة به ولو من غير استيطان كما أفهمه قوله بعدء وقيل له الإقامة الخ وأفهم كلامهم أن له 
شراء أرض فيه لم يقم بها وهو متجه» وإن قيل الصواب منعه لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه» ويرد بأن هذا ليس من 
ذاك كما هو واضح إذ لا يجر اتخاذ هذا إلى استعماله قطعاًء وإنما منع من الحجاز لأن من وصاياه يَككِهِ عند موته 
الأخرجوا المشركين من جزيرة العرب» متفق عليه» وفي رواية للبيهقي آخر ما تكلم به كك أخرجوا اليهود من الحجاز) 
وفي أخرى «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» قال الشافعي:. ليس المراد. جميعها بل الحجاز منها 
لأن عمر رضي الله عنه أجلاهم منه وأقرهم باليمن مع أنه منهاء إذ هي طولاً من عدن إلى ريف العراق» وعرضاً من 
جدة وما والاها من ساحل البحر إلى الشام وعكس ذلك في القاموس» وأيّد بأن المشاهدة قاضية بخلاف الأول أي وإن. 
نقله الرافعي عن الأصمعي وتبعوه سميت بذلك لإحاطة بحر الحبشة ويحر فارس ودجلة والفرات بهاء (وهو) أي 
الحجاز سمي بذلك لأنه حجز بين نجد وتهامة (مكة والمدينة واليمامة) مدينة على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من 
الطائف» وقال شراح البخاري بينها وبين الطائف مرحلة واحدة سميت باسم الزرقاء التي كانت تنظر من مسيرة ثلاثة 
أيام . ٠‏ 

تنبيسه: ما ذكروه من أن اليمامة على مرحلتين أو مرحلة من الطائف خلاف المشهور اليوم» أن اليمامة اسم لبلد 
مسيلمة الكذّاب التي تنبأ فيها وجهز إليه أبو بكر رضي الله عنه زمن خلافته الجم الغفير من الصحابة» فكان بها قتله 
والوقعة المشهورة» وهذه على نحو عشرين مرحلة من مكة لأنها في أقصى بلاد نجد وبها قبور الصحابة مشهورة تزار 
ويتبرك بها وبين التحديدين بون بائن» ثم رأيت في القاموس كالنهاية ما يؤخذ منه أن اليمامة اسم لبلاد متعددة» وحينئذ 
فكأن الأئمة أرادوا أن أولها منتهى الحجاز وما بينه وبين الطائف مرحلتان أو مرحلة دون ما عداه من بقية تلك البلاد 
وهو بلد مسيلمة وغيرهاء وعلى هذا فلا مخالفة بين كلام الأئمة وما هو المشهور وعبارة القاموس» واليمامة القصد. 
كاليمام وجارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام وبلاد الجو منسوبة إليها ممتسية ا ل ا 


وكان الظاهر منه اه رشيدي أقول بل الظاهر حمله على التضمين النحوي وأصله أو يملك به فاضلاً عن قوته الخ قوله: (لما 
مر) من أن الجزية أجرة فلم يفارق الخ قول المتن : (ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز) سواء أكان ذلك بجزية أم لا اه 
مغني قوله: (وهو متجه) خلافاً للنهاية والمغني قوله: (وإن قيل الصواب منعه) اعتمده النهاية والمغني قوله: (لأن ما حرم 
استعماله الخ) كالأواني وآلات الملاهي وإليه أي المنع يشير قول الشافعي في الأم ولا يتخذ الذمي شيئاً من الحجاز دارا 
مغني ونهاية قوله: (ليس هذا) أي اتخاذ الكافر أرضاً في الحجاز قوله: (من ذاك) أي الاتخاذ الممنوع اه رشيدي قوله: (إذ لا 
يجز اتخاذ هذا إلى استعماله) أي لأنه لا يمكن اه سم قوله: (وإنما منع) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله قال الشافعي وقوله 
وعكسه إلى سميت وكذا في المغني إلا قوله وقال إلى سميت قوله: (آخر ما تكلم به الخ) أي في شأن اليهود اهدع ش قوله: 
(ليس المراد) أي يجزيرة العرب قوله: (أجلاهم) أي أخرجهم اهدع ش قوله: (إذ هي) أي جزيرة العرب قوله: (من ساحل 
البحر) لعله بيان لما ولا يصح أن تكون من فيه ابتدائية كما لا يخفى اه رشيدي قوله: (سميت) أي جزيرة العرب قوله: 
(بذلك) أي بالجزيرة اه ع ش قوله: (مدينة) عبارة المغني وهي مديئة بقرب اليمن على أربع الخ قوله: (سميت) أي تلك 
المدينة اه ع ش قوله: (باسم الزرقاء) أي باسم المرأة الملقبة بالزرقاء وهو اليمامة قوله: (إن اليمامة الخ) بيان للمشهور قوله: 
(تنيا) أي ادعى مسيلمة الكذاب النبوّة قوله: (قتله) أي مسيلمة قوله: (وهذه) أي بلدة مسيلمة الكذاب . قوله: (وبها قبور 
الصحابة) إلى قوله وبين الخ لعل الأنسب تقديمه على قوله وهذه على الخ قوله: (بون بائن) أي مسافة بعيدة قوله: (كالنهاية) 
أي لإمام الحرمين قوله: (لبلاد) أي لقطر مشتمل على بلاد قوله: (وهو) أي أولها قوله: (ما بينه الخ) أي بلد بينه الخ قوله: 
(دون ما عداه) حال من هو في قوله وهو ما بينه الخ والضمير لأولها قوله: (وهو الخ) أي ما عدا أولها قوله: (وغيرها) أي غير 
بلدة مسيلمة قوله: (وجارية الخ) أي اسم جارية قوله: (وبلاد الجوّ منسوبة الخ) مبتدأ وخبر وقوله إليها أي الزرقاء. 


قوله: (إذ لا يجر اتخاذ هذا إلى استعماله) أي لأنه لا يمكن. 


سميت بأسمها أكثر نخيلاً من سائر الحجاز وبها تنبأ مسيلمة الكذاب» وهي دون المدينة في وسط الشرق عن مكة على 
ستة عشر مرحلة من البصرة ومن الكوفة نحوهاء وبين في الجو أنه موضع بالحجاز في ديار أشجع وبين في أشجع أنه 
من غطفان أبو قبيلة» فإن قلت : ظاهر كلام القاموس أن تلك البلاد كلها من الحجاز قلت: لا نظر إليه في ذلك على أنه 
عرف الحجاز بأنه مكة والمدينة والطائف ومخاليفها فلم يجعل اليمامة منه أصلاً إلا أن يريد أنها من مخاليف الطائف» 
فيؤيد ما ذكرته وهو أنا لا نعتبر من البلاد المسماة باليمامة إلا المنسوبة للطائف» وهي ما على مرحلتين أو مرحلة منها 
دون ما عدا تلك البلاد فتأمل ذلك فإنه مهم» (وقرأها) أي الثلاث كالطائف وجدة وكخيبر والينبع وما أحاط بذلك من 
مفاوزه وجباله وغيرهاء (وقيل له الإقامة فى طرقه الممتدة) بين هذه البلاد لأنها لم تعتد فيهاء نعم التي بحرم مكة 
يمنعون منها قطعاً كما يعلم من كلامه الآتي لأن الحرمة للبقعة» وفي غيره لخوف اختلاطهم بأهله» ولا يمنعون ركوب 
بحر خارج الحرم بخلاف جزائره المسكونة أي وغيرها وإنما قيّدوا بها للغالب» قال القاضي: ولا يمكنون من المقام 
مما يأتي» (ولو دخل) كافر الحجاز (بغير إذن الإمام) أو نائبه (أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع) منه'لتعديه بخلاف ما 
إذا جهل ذلك فإنه يخرجه ولا يعزره» (فإن استأذن) فى دخوله (أذن له) وجوباً كما اقتضاه صنيعه» 5 


قوله: (سميت) أي بلاد الجر قوله: (باسمها) أي اسم الزرقاء وهو اليمامة قوله: (أكثر نخيلاً الخ) خبر ثالث لبلاد الجو 
قوله: (وبها) أي في بلاد الجوّ قوله: (تنبأ) وفي أصله رحمه الله تعالى بخطه تنبىء اه سيد عمر قوله: (دون المدينة) أي قريبة 
منها قوله: (عن مكة الخ) متعلق لما قبله أي عن جانب مكة وبالنسبة إليها ومن الكوفة نحوها خبر فمبتدأ والضمير لستة عشر 
مرحلة قوله: (وبين) أي القاموس في الجر في مقام بيان معاني الجر قوله: (ظاهر كلام القاموس) أي قوله أكثر نخيلاً من سائر 
الحجاز وقوله إنه موضع بالحجاز قوله: (إن تلك البلاد) أي بلاد الجوّقوله: (لا نظر إليه الخ) يعني أنه من تساهله قوله: (على 
أنه) أي القاموس قوله: (فلم يجعل الخ) لعل الأولى ولم الخ بالواو قوله: (منه) أي الحجاز ومخاليفها جمع مخلاف أي قراها 
اه أسنى قوله: (إلآ أن يريد الخ) راجع إلى قوله فلم يجعل الخ قوله: (فيؤيد) أي ذلك المراد قوله: (وهو) أي ما ذكرته قوله: 
(أي الثلاث) أو رد عليه أن اليمامة ليس لها قرى وأجيب بأن المراد قرى المجموع وهو لا يستلزم أن يكون لكل قرى اه 
ع ش قوله: (كالطائف وجدة) أي ووج لمكة اه مغني قوله: (وكخيبر والينبع) أي للمدينة اه مغني قوله: (وما أحاط بذلك) 
أي بما ذكر من مكة والمدينة واليمامة وقراها وكذا ضمير مفاوزه قوله: (وغيرها) أي كطرق الحجاز الآتية وكان الأولى التثنية 
قول المتن: (له) أي الكافر الإقامة في طرقه أي الحجاز اه مغني قوله: (بين هذه البلاد) إلى قوله أي وغيرها في المغني إلا 
قوله كما يعلم إلى ولا يمنعون وإلى المتن في النهاية إلا قوله لأن الحرمة إلى ولا يمنعون قوله: (لأنها لم تعقد) أي الإقامة 
فيها أي الطرق عبارة المغني لأنها ليست مجتمع الناس ولا موضع الإقامة والمشهور أنهم يمنعون منها لأن الحرمة للبقعة اه 
قوله: (التي بحرم الخ) أي الطرق التي بحرم الخ عبارة المغني البقاع التي لا تسكن من الحرم اه قوله: (من كلامه الآتي) وهو 
قوله ويمنع دخول حرم مكة قوله: (لأن الحرمة) أي حرمة الإقامة في حرم مكة للبقعة الخ توجيه للاتفاق في حرم مكة 
والاختلاف في غيره وقوله وفي غيره أي وحرمة الإقامة في غير حرم مكة قوله: (بأهله) أي الحجاز قوله: (ركوب بحر) أي 
بحر الحجاز اه مغني قوله: (خارج الحرم) لبيان الواقع أو احتراز عما لو وجد بعد قوله: (بخلاف جزائره) أي وسواحله 
روض ومغني قوله: (جزائره) أي جزائر البحر الذي في الحجاز اه ع ش قوله: (أي وغيرها) وفاقاً للنهاية والأسنى وخلافاً 
للمغني وظاهر الروض قوله: (بها) أي المسكونة قوله: (قال القاضي ولا يمكنون الخ) أي فلا فرق بين البحر المذكور 
والجزائر اه سم قوله: (قال ابن الرفعة الخ) عبارة النهاية ولعل مراده كما قال ابن الرفعة إذا الخ قوله: (إن أذن الإمام) أي أما 
إذا لم يأذن فلا يمكنون من ركوب البحر فضلاً عن الإقامة فهو قيد للمفهوم بخلاف ما بعده اه رشيدي قوله: (كافر الحجاز) 
إلى الفصل في النهاية إلا قوله كما كان إلى ولا يؤخذ وقوله وعليه جرى إلى المتن قوله: (لتعديه) إلى المتن في المغني قوله: 
(ولا يعزره) ويصدق في دعواه الجهل اهدع ش قوله: (وجوباً كما اتتضاه صنيعه) وهو المعتمد اه نهاية . 1 


قوله: (قال القاضي ولا يمكنون الخ) فلا فرق بين البحر المذكور والجزائر. 


كتاب الجزية | 1 0 | زه . 


لكن صرح غيره بأنه جائز فقط (إن كان دخوله مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه) كثير من طعام وغيره 
وكإرادة عقد جزية أو هدنة لمصلحة؛, وهنا لا يأخذ منه شيئاً في مقابلة دخوله؛ أما مع عدم المضلحة فيحرم الإذن كما 
هو ظاهرء (فإن كان) دخوله ولو مرة (لتجارة ليس فيها كبير حاجة) كعطر (لم يأذن)» أي لم يجز له أن يأذن في :دخول 
الحجازء (إلا) إن كان ذمياً كما نقله البلقيتي عن الأصحاب» و(بشرط أخذ شيء منها) أي بن متاعها أو من ثمنه 
فيمهلهم للبيع نظير قولهم في الداخل دارنا لتجارة لو لم يضطر إليها وشرط عليهم شيء منها جاز» فإن شرط عليهم. 
عشر الثمن أمهلوا إلى البيع انتهى» ويظهر أنهم لا يكلفون بدون ثمن المثل وحينئذ فيؤخذ منهم بدله إن رضوا وإلآ 

فبعض أمتعتهم عوضاً عنه» ويجتهد في قدره كما كان عمر رضي الله عنه يأخذ من المتجرين منهم إلى المدينة ولا 
بوحدانى السنة الأ هر #الجريةء وولايقيم) بالججار حك كله ولو لضعار» ولو المقطر لاقي موضيع باعدرهه 


قوله: (لكن صرح غيره بأنه الخ) وممن صرح بذلك الأسنى قوله: (وهنا) أي في النتخرل لواحداهما في مدن 
والشرح . .قوله: ا ري يا افيحرم 
الإذن) أي ومع ذلك لو أذن له ودخل لا شيء عليه أيضاً لغدم التزامه مالا اهدع ش 

قوله: (إن كان ذمياً الخ) وفاقاً للنهاية كما أشرنا وخلافاً للمغني وظاهر الروض الذي عبارة الأول وظاهر كلامهم في 
الدخول للتجارة أنه لا فرق بين الذمي وغيره وهو كذلك وإن خصه البلقيني بالذمي وقال“إن الحربي لا يمكن من دخول 
الحجاز للتجارة اه وعبارة المغني ولا يؤخذ من حربي دخل دارنا رسولا أو بتجارة نضطر نحن إليها فإن لم نضطر واشترط 
الإمام عليهم أخذ شيء ولو أكثر من عشر التجارة جاز ويجوز دونه وفي نوع أكثر من نوع ولو.أعفاهم جاز ولا يؤخذ شيء 
من تجارة ذمي ولا ذمية إلا إن شرط عليهما مع الجزية اه وفي الروض نحوها وفي شرحه سواء أكانا بالحجاز أم بغيره قوله: 
(وبشرط الخ) عطف على ذمياً وكان الأولى أو بدل الوؤاو اه. 

قوله: (فيمهلهم للبيع) أي بخلاف ما إذا شرط أن يأخذ من تجارتهم أي متاعهم اه مغني أي يمهلهم إلى ثلاثة 0 
فأقل كما يأتي قوله: (لو لم نضطر الخ) مقول قولهم قوله: (فإن شرط عليهم عشر الثمن أمهلوا الخ) أي بخلاف ما لو شرط أن 
يأخذ من تجارتهماه أسنى . 

قوله: (لا يكلفون) أي البيع اهدع ش قوله: (بدله) أي بدل المشروط من ثمن متاع التجارة قوله: (عوضاً عنه) أي 
المشروط من الشمن قوله: (في قدره) أي المشروط قوله: (كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يأخذ الخ) فإنة كان يأخذ من 
القبط إذا اتجروا إلى المدينة عشر بعض الأمتعة كالقطيفة ويأخذ نصف العشر من الحنطة والشعير ترغيباً لهم في. حملها 
للحاجة إليهما اه مغني . 

قوله: (ولا يؤخذ الخ) عبارة المغني وما يؤخذ في الحول لا يؤخذ إلا مرة ولو ترددوا وليت المكاسة تفعل بالمسلمين 
كذلك ويكتب لمن أخذ منه براءة حتى لا يطالب مرة أخرى قبل الحول اه وكذا في الروض إلا قوله وليت إلى قوله ويكتب 
وعبارة سم يجوز أن يؤخذ في كل مرة إن شرط عليهم ذلك ووافقوه عليه م ر اه وعبارة ع ش ظاهره وإن تكرر الدخول 
وتعدد الأصناف واختلفت باختلاف عدد مرات الدخول ولو قيل يؤخذ من كل صنف جاؤوا به وإن تكرر دخولهم به في كل 
مرة لم يكن بعيداً لأنه في مقابلة بيعهم علينا ودخولهم به وهو موجود في كل مرة اه وعبارة البجيرمي عن سم وع ش قوله 
إلأ مرة أي من كل نوع دخل به في كل مرة حتى لو دخل بنوع أو أنواع أخذ من ذلك النوع والأنواع مرة واحدة فلو باع ما 
دخل به ورجع بثمنه فا شترى به شيئاً آخر ولو من النوع الأول ودخل بذلك مرة أخرى أخذ منه بخلاف ما لو لم يبع ما دخل 
به وأخذ منه ثم رجع به ثم عاد به ودخل مرة ال ص بوه ف طلالخرة روي الللراوي ويد 0 

قوله: (لكن صرح غيره بأنه جائز فقط) والمعتمد الأول شرح .م ر. 0 

لود را حرط تار مالع رزوي ريو لامر وار البوور دبي لجرك إلا قري مع الجزية 
قال في شرحه سواء كانا بالحجاز أم بغيره اه. . 5 

قوله: (ولا يؤخذ في السنة إلا مرة) يجوز قرزا عوقو كن زر سرع عرزيو الاق برو اشر سل بر 


الإذن له في دخوله (إلأ ثلاثة أيام فأقل): غير يومي الدخول والخروجء اقتداء بعمر رضي الله عنه» فإن قام بمحل ثلاثة 
فأقل ثم بآخر مثلها وهكذا لم يمنع إن كان بين كل محلين مسافة قصرء (ويمنع) كل كافر (دخول حرم مكة) ولو 
لمصلحة عامة لقوله تعالى #قلا يَفَرَبْوَا أَلْمَْجِدَ الكرام4 [العوبة: أي الحرم إجماعاًء (فإن كان رسولا) إلى من 
بالحرم من الإمام أو نائبه (خرج إليه الإمام أو نائبه ليسمعه) ويخبر الإمام» فإن قال لا أؤديها إلآ مشافهة تعين خروج 
الإمام إليه لذلك» أو مناظراً خرج له من يناظره» وحكمة ذلك أنهم لما أخرجوه يَكةِ لكفرهم عوقب جميع الكفار 
بمنعهم منه مطلقاً ولو لضرورة كما في الأم» وبه ردو قول ابن كج يجوز للضرورة كطبيب احتيج إليه وحمله على ما إذا 
مست الحاجة إليه ولم يمكن إخراج المريض إليه منظر فيهء (فإن مرض فيه) أي الحرم (نقل وإن خيف موته) بالنقل 
لظلمه بدخوله ولو بإذن الإمام (فإن مات) وهو ذمي (لم يدفن فيه) تطهيراً للحرم عنهء (فإن دفن نبش وأخرج) لأن بقاء 
جيفته فيه أشد من دخوله له حياء نعم إن تقطع ترك ولأفضلية حرم مكة وتميزه بما لم يشارك فيه لم يلحق به في ذلك 
وجوباً بل ندباً حرم المدينة» وصح أنه كَكِ أنزلهم مسجده سنة عشر بعد نزول براءة سنة تسع وناظر فيه أهل نجران 
منهم في أمر المسيح وغيره» ايإن خرض فيه قيرها أ الرر ومن التسجازارقظليت الونيقة أري للها ارخا لخر رياد 
مرضه (ترك) وجوباً تقديماً لأعظم الضررين» (وإلا) تعظم فيه (نقل) وجوباً لحرمة المحل» وفي الروضة وأصلها عن 
الإمام أنه ينقل مطلقاًء وعن الجمهور أنه لا ينقل مطلقاًء وعليه جرى مختصروها لكن جرى على تفصيل المتن الحاوي 
الصغير وغيره وهو أوجه معنى» (فإن مات) فيه (وتعذّر نقله) منه لدنحو خوف تغير (دفن هناك) للضرورة» فإن لم يتعذر 
نقل» أما الحربي أو المرتد فلا يجري ذلك فيه لجواز إغراء الكلاب على جيفته» فإن أذى ريحه غيبت جيفته . 


قوله: (بالحجاز) إلى قول المتن فإن كان في المغني قول المتن : (إلآ ثلاثة أيام الخ) لأن الأكثر من ذلك مدة الإقامة 
وهو ممنوع منها لمصلحة أم لا ود يشترط الإمام ذلك عليه عند الدخول ولا يؤخر لقضاء دين بل يوكل من يقضي دينه إن كان 
ثم دين لا يمكن استيفاؤه في هذه المدة مغني وروض مع شرحه قول المتن: (ويمنع دخول حرم مكة) ولو بذل على دخوله 
لس قالان يحب ايه راد أحيب تلفق (ا داق إن عذال القع ادر ولحت المندن ار زوك السنيية واب 
التو 

قاعدة كل عقد إجارة فسد يسقط فيه المسمى إلآ هذه المسألة لأنه قد استوفى العوض وليس لمثله أجرة فرجع إلى 
الشمي مني وروفن مع النرمحه قوله: (ويخير بر الإمام) فيه إخراج ج المتن عن ظاهره إذ الضمير فيه للخارج من الإمام أو نائبه 
وهذا يعين كونه للنائب ثم إنه يقتضي أن المراد بنائبه نائبه في -خصوص الخروج والسماع وهلا كان المراد نائبه العام والمعنى 
خرج الإمام إن حضر وإلا فنائبه اه رشيدي أي كما هو قضية صنيع المغني حيث قال عقب المتن ما نصه إذا امتنع من أدائها 
إلا إليه وإلآ بعث إليه من يسمع وينهي إليه اه قوله: (لا أؤديها) أي الرسالة ع ش قوله: (أو مناظراً) إلى قوله كما في الأم في 
المغني . قوله: أو سالارا) خلفا هلي رليولا غبارة لمعي يوان ليد هنا المناظرة بطم خرع امن رياه إن كان 
لتجارة مرج إليه من يه يشتري منه اه قوله: (منه) أي دخول حرم مكة قوله: (ولو لضرورة) تفسير لقوله مطلقاً قوله: (حمله على 
ما إذا الخ) لعل المراد أن الحكم الذي تضمنه هذا الحمل غير صحيح وليس المراد أنه صحيح إلا أنه لا يصح حمل كلام ابن 
كج عليه وإن أوهمته العبارة اه رشيدي قوله: (منظر فيه) عبارة النهاية وحمل بعضهم له على ما إذا الخ غير ظاهر أه قوله: 
(وهو ذمي) إلى الفصل في المغني إلا قوله وجوباً بل ندباً وقوله وفي الروضة إلى المتن قوله: (ولأفضلية الخ) علة لانتفاء 
الإلحاق اه رشيدي قوله: (بما لم يشارك فيه) أي بالنسك أسنى ومغني قوله: (في ذلك) أي في منع دخول جميع الكفار فيه 
قوله: (وفي الروضة وأصلها) عبارة النهاية نقل حتماً لحرمة المحل وهو المعتمد وإن ذكر في الروضة الخ قوله: (نقل) عبارة 
المغني لم يدفن هناك فإن دفن ترك اه قوله: (فلا يجري ذلك فيه الخ) عبارة المغني فلا يدفن فيه بل يغري الكلاب على 
جيفته فإن تأذى الناس بريحه ووري كالجيفة اه. 


قوله: (لكن جرى على تفصيل المتن الحاوي الصغير الخ) هذا التفصيل خاص بما تقدم عن المتن وهو أوجه معنى 
وهو المعتمد. 


فصل في أقل الجزية ان 


فصل في أقل الجزية 

من غني أو فقير عند قوتنا (دينار) خالص مضروب فلا يجوز العقد إلا به» وإن أخذ قيمئه وقت الأخذ (لكل سنة) 
للخبر الصحيح «خذ من كل حالم» أي محتلم ديناراً أو عدله أي مساوي قيمته» وهو بفتح العين ويجوز كسرها وتقويم 
عمر للدينار باثني عشر درهماً لأنها كانت قيمته إذ ذاك ولا حد لأكثرهاء أما عند ضعفنا فيجوز بأقل من دينار إن افتضته 
مصلحة ظاهرة» وإلآ فلا تجب بالعقد وتستقر بانقضاء الزمن بشرط الذب عنهم في جميعه حيث وجب, فلو مات أو لم 
نذب عنهم إلا أثناء السنة وجب القسط كما يأتي» أما الحي فلا يطالب أثناء السنة بالقسط» وكان قياس الأجرة أنه 
يطالب لولا ما طلب هنا من مزيد الرفق بهم لعلهم يسلمون (ويستحب». وقال ابن الرفعة نقلا عن الإمام. يجب 
(للإمام) عند قوتنا أخذاً مما تقرر (مماكسته) أي طلب زيادة على دينار من رشيد ولو وكيلاً حين العقد وإن علم أن أقلها 
دينارء (حتى) يعقد بأكثر من دينار كدينارين لمتوسط وأربعة لغني» ليخرج من خلاف أبي حنيفة فإنه لا يجيزها إلا 
بذلك. بل حيث أمكنته الزيادة بأن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إل لمصلحة» وحيث علم أو ظن أنهم لا 

فصل في أقل الجزية 

قوله: (من غني) إلى قوله إن اقتضته في المغني إلأ قوله خالص مضروب وقوله وهو إلى ولا حد وإلى قول المتن 
ويستحب في النهاية قوله: (دينار خالص الخ) والمراد به المثقال الشرعي وهو يساوي الآن نحو تسعين نصفاً وأكثر والدينار 
المتعامل به الآن تنقص زنته عن المثقال الشرعي الربع والعبرة بالمثقال الشرعي زادت قيمته أو نقصت اها ع ش قوله: : (فلا 
يجوز العقد إلا به) قد يشكل مع أو عدله إلا أن يكون هذا محمولاً على الأخذ لا العقد فليتأمل اه سم عبارة الأسنى 
والمغني ع ا ل دينار أو ما قيمته دينار وبه أخذ البلقيني والمنصوص الذي عليه الأصحاب أن أقلها دينار 
وعليه إذا عقد به جاز أن يعتاض عنه ما قيمته دينار وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار لأن قيمته قد تنقص عنه آخر المدة اه 
قوله: (وإن أخذ قيمته) أي جاز أخذ قيمته اه ع ش 

قوله: (وهو بفتح العين الخ) وفي المختار وقال الفراء العدل بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه والعدل بالكسر المثل 
تقول عندي عدل غلامك إذا كان غلاماً يعدل غلاماً فإذا أردت قيمته من غير جنسه فتحت العين وربما كسرها بعض العربه 
فكأنه غلط منهم انتهى وعليه فقول الشارح ويجوز كسرها مبني على هذه اللغة اهمع ش قوله: (وتقوء يم عمر الخ) مبتدأ خبره 
لأنها كانت الخ قوله: (لأكثرها) أي الجزية قوله: (بانقضاء الزمن) أي الحول اه مغني قوله: (حيث وجب) أي بأن كانوا ببلاديا 
اهادع ش قوله: (فلو مات) أي أثناء السنة اه رشيدي قوله: : (أو لم نذب) من باب لد اعم س قوله: (كما يأتي) أي عن 
قريب قوله: (فلا يطالب) أي فلا يجوز لنا ذلك اهدع ش قوله: (وقالا ابن الزئعة تقلا عن الإمام بيعب ) لله ماحمول على نا 
سيذكره الشارح بقوله بل حيث أمكنته الخ قوله: (عند قوتنا) إلى قوله بل الأصحاب في النهاية قوله: (أخذأً مما : تقرر) أي بقوله 
ولا حد لأكثرها أما عند ضعفنا الخ وقد يتوقف في الأخذ بأن محل الجواز بالأةال حث. لم يرصو«أكثر وهذا لا ينافي 
استحباب المماكسة لاحتمال أن يجيبوا بأكثر اهدع ش قوله: (طلب زيادة) إلى قوله والمماكسة في المغني إلا قوئه وإن علم 
إلى المتن قوله: (حين العقد) متعلق بمماكسة قوله: (وإن علم) أي الوكيل أي ولا يقال إن تصرف الوذيل منوط بالمصلحة 
للموكل قاله الرشيدي والظاهر أن الضمير لمطلق العاقد الشامل للعاقد لنفسه والعاقد لموكله قوله: (ليخرج الخ) ولأن الإمام 
ل 0 : (إلا بذلك) أي بالأربعة في الغني وبدينارين في المتوسط اهدع ش 
قوله: (وجبت) أي المماكسة عليه أي فلو عقد بأقل أثم وينبغي صحة العقد بما عقد به لما تقدم من أن المقصود الرفق بهم 
اننا ليع ني الانسادم وعد ائالة اع علق خرن المساميا امن مو تن 


فصل في أقل الجزية دينار لكل سنة الخ 
قوله: (إلا به) قد يشكل مع أو عدله إلا أن يكون هذا محمولاً على الأخذ لا العقد فليتأمل قوله: (وجبت عليه» ها 
فائدة الوجوب الإثم بتركها حينئذ مع صحة العقد بالدينار أو فساد العقد أيضاأً فيه نظر. 


:6 الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


يجيبونه لأكثر من دينار فلا معنى للمماكسة لوجوب قبول الدينار» وعدم جواز إجبارهم على أكثر منه حينئذ» 
والمماكسة كما تكون في العقد كما ذكر تكون في الأخذء بل الأصحاب وتبعهم المصنف إنما صدروا بذلك في 
الأخذء فحينئذ يسن أن يماكسهم ويفاوت بينهم حتى (يأخذ من) كل (متوسط) آخر الحول ولو بقوله ما لم يثبت خلافه 
(دينارين فأكثر, و) من كل (غني) كذلك (أربعة) من الدنانير فأكثرء وقد يشكل على هذا نصه في الأم في سير 
الواقدي» على أنها إذا انعقدت لهم بشيء لا يجوز أخذ زائد عليه» وقد يجاب بفرض ذلك أعني جواز المماكسة في 


قوله: (والمماكسة كما تكون) عبارة النهاية والمماكسة تكون عند العقد إن عقد على الأشخاص فحيث عقد على شىء 
امتنع أخذ زائد عليه ويجوز عند الأخذ إن عقد على الأوصاف كصفة الغني أو التوسط وحينئذ فيسن للإمام أو نائبه 
مماكستهم حتى يأخذ الخ وعبارة سم اعلم أن المماكسة تكون عند العقد وتكون عند الأخذ فالأولى أن يماكسه حتى يعقد 
عليه بأكثر من دينار فإن أجابه للأكثر وجب العقد به كما لو أجاب إليه بدون مماكسته وإن أبى وجب العقد له بدينار وأما 
الثانية فعلى وجهين أحدهما أن يعقد له بدينار ثم عند الاستيفاء يماكسه حتى يأخذ منه أكثر وهذا لا يجوز ويجب الاقتصار 
على أخذ ما عقد به حتى لو عقد لفقير بدينار وصار في آخر الحول غنياً أو متوسطاً لم يجز أخذ زيادة منه على الدينار 
وثانيهما أن يعقد على الأوصاف كعقدت لكم على أن على الغني أربعة دنانير والمتوسط دينارين والفقير ديناراً مثلاً في 
الجميع ثم في آخر الحول يماكس من يستوفي منه إذا ادعى أنه فقير أو متوسط فيقول له بل أنت غني فعليك أربعة أو أنت 
يريط لعاباك:طبار ان ولا عاذ راون علئ الشترع أو التو الجلاينه الاريية أى اللينازي ولا نقذ مه موجب الفقير ما لم 

يثبت غناه أو توسطه بطريقه الشرعي وهذا الوجه جائز ومن ذكر المماكسة عند الأخذ يحمل عليه ولا يجوز حمله على الأول 
وإل فهو ضعيف مخالف لكلا معان رات عع عار لعزي والجام ل التوماكان عند لتر ملكا سرام عاد 
على الأشخاص أو الأوصاف وعند الأخذ أيضاً إن عقد على الأوصاف ثم المماكسة عند العقد معناها المشاحة في قدر 
الجزية أي طلب الزيادة على الدينار وعند الأخذ معناها المنازعة في الاتصاف بالصفات كالفقر والتوسط فإن ادعى شخص 

منهم الفقر مثلاً قال له أنت غني فادفع أربع دنانير اه. ١‏ 

قوله: (فحينئذ) إلى قوله وقد يشكل في المغني وكذا في النهاية إلأ قوله ويفاوت بينهم قوله: (ولو بقوله الخ) عبارة 
المغني والقول قول مدعي التوسط أو الفقر بيمينه إل أن : تقوم بينة بخلافه أو عهد له مال وكذا من غاب وأسلم ثم حضر 
وقال أسلمت من وقت كذا كما نص عليه الشافعي في الأم اه قوله: (فأكثر) هنا وفيما يأتي إن كان الفرض أنه شرط في العقد 
ان ذلك الأكثر عليهما أي المتوسط والغني فواضح وإلآ فليس له أن يأخذ منهما زيادة على ما شرط في العقد اه سم قوله: 
(كذلك) أي في آخر الحول ولو بقوله الخ اهدع ش قوله: (على هذا) أي ما في المتن من جواز المماكسة في الأخذ قوله: 
(في سير الواقدي) صفة النص وقوله على أنها متعلق به أي النص قوله: (وقد يجاب بفرض ذلك الخ) في النهاية ما يوافقه كما 
مر وفي المغني ما قد يخالفه عبارته. 

تنبيه هذا أي قؤل المصنف ويستحب للإمام مماكسته حتى يأخذ الخ بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما إذا انعقد العقد على 
الشيء فلا يجوز أخذ شيء زائد عليه.كما نص عليه في سير الواقدي ونقله الزركشي عن نص الأم وأطلق الشيخان استحباب 


اقوله: (والمماكسة كما تكون في العقد كما ذكر تكون في الأخذ الخ) اعلم أن المماكسة تكون عند العقد وعند الأخذ 
فالأولى أن يماكسه حتى يعقد عليه بأكثر من دينار فإن أجابه للأكثر وجب العقد به كما لو أجاب إليه بدون مماكسة أو علم 
أنه يجيب إليه وإن أبى وجب العقد له بدينار وأما الثانية فعلى وجهين أحدهما أن يعقد له بدينار ثم عند الاستيفاء يماكسه 
حتى يأخذ منه أكثر فهذا لا يجوز ويجب الاقتصار على أخذ ما عقد به حتى لو عقد لفقير بدينار وضار فى آخر الحول غنياً 
أو متوسطاً لم يجز أخذ زيادة منه على الدينار وثانيهما أن يعقد على الأوصاف كعقدت لكم على أن على القن اريعة دنانير 
والمتوسط دينارين والفقير ديناراً مثلآ في الجميع ثم في آخر الحول يماكس من يستوفي منه إذا ادعى أنه فقير أو متوسط 
فيقول له بل أنت غني فعليك أربعة أو أنت متوسط فعليك ديناران فإن عاد ووافق على الغنى أو التوسط أخذ منه الأربعة أو 
الدينارين وإلآ أخذ منه موجب الفقير ما لم يغبت غناه أو توسطه بطريق شبرعي وهذا الوجه جائز ومن ذكر المماكسة عند 
الأخذ يحمل عليه ولا يجوز حمله على الأول وإلآ فهو ضعيف مخالف لكلام الأصحاب م ر.. 


فصل في أقل الجزية مه" 


الأخذ فيما إذا اعتبر الغنى وضده وقت الأخذ لا وقت طروهما ولا وقت العقد» وذلك فيما إذا شرط فى العقد أن على 
كل فقير كذا وغني كذا ومتوسط كذاء ولم يقيد اعتبار هذه الأحوال بوقت فإن العبرة هنا بوقت الأخذ» فعنده يسن له 
أن يماكس المتوسط حتى يأخذ منه دينارين فأكثر» والغنى حتى يأخذ منه أربعة فأكثر لأن هذا العقد لما خلا عن اعتبار 
تلك الأوصاف عنده كان مفيداً للعصمة فقط» وليس عقر المال معلوم فسنت المماكسة عند الأخذ بخلاف ما إذا عقد 
بشيء مخصوض مع التقييد لنحو غناء بوقت العقد فإنه قد تعين بما عقد به من غير اعتبار وصف عند الأخذ فلم تمكن 
المماكسة حينئذ في الأخذء وتردد الزركشي في ضابطهماء ويتجه أنه هنا وفي الضيافة كالنفقة بجامع أنه في مقابلة منفعة 
تعود إليه لا العاقلة إذ لا مواساة هنا ولا العرف لأنه مختلف كما يصرح به اختلاف ضابطهما باختلاف الأبواب» أما 
السفيه فيمتنع عقده أو عقد وليه بأكثر من دينار فإن عقد رشيداً بأكثر ثم سفه أثناء الحول لزمه ما عقد به فيما يظهر 
ترجيحه» كما لو استأجر بأكثر من أجرة المثل ثم سفه يؤخذ منه الأكثر كما هو واضح.» ثم رأيت قولي الآتي أو حجر 
عليه بسفه تبعاً لشرح المنهج ولو شرط على قوم في عقد الصلح أن على متوسطهم كذا وغنيهم كذا جاز وإن كثرء (ولو 
عقدت بأكثر) من دينار (ثم علمؤا جواز دينار لزمهم ما التزموه) كمن غبن في الشراء» (فإن أبوا) من بذل الزيادة 
(فالأصح أنهم ناقضون) للعهد بذلك فيختار الإمام فيهم ما يأتي» كب ا ا ا ا د ا ا 0 


المماكسة فأخذ شيخنا من الإطلاق أن المماكسة كما تكون فى العقد تكون فى الأخذ واستدل بقول الأصحاب يستحب 
للإمام المماكسة حتى يأخذ من الغني إلى آخره وهذا لا يصلح دليلاً لذلك لأن قولهم حتى يأخذ أي إذا ماكسهم في العقد 
فيأخذ إلى آخره اه قوله: (وضده) مفرد مضاف إلى الععرفة قبع ضيددي الغني قوله: (وذلك) أي اعتبار الغنا وضده وقت 
الأخذ الخ قوله: (ولم يقيد اعتبار هذه الأحوال بوقت) أي إن قدت هذه الأحوال بوقت اتبع اه مغني قوله: (فعنده) أي 
الأخذ. 

قوله: (أن يماكس ال را ا رات ري ريا ع الريك درا لعي 
قوله: (فأكثر) هنا وفيما يأتي تذكر ما مر آنفاً عن سم فيه قوله: (عنده) أي العقد قوله: (في ضابطهما) أي المتوسط والغني قوله: 
(ويتجه) إلى التنبيه في النهاية إل قوله ولو شرط إلى المتن وقوله في حكمه وقوله أو حجر عليه بسفه قوله: (كالنفقة) أي 
كضابطهما في نفقة الزوجة قالع ش أي بأن يزيد دخله على خرجه اه قوله: (لا العاقلة) وغني العاقلة أن يملك بعد كفاية 
العمر الغالب أكثر من عشرين ديناراً والمتوسط فيها أن يملك بعدها أقل من عشرين ديناراً اه ع ش قوله: (ولا العرف) 
عطف على قوله كالنفقة كقوله ولا العاقلة خلافاً لظاهر صنيعه من عطفه كقوله ولا العاقلة عبلى النفقة عبارة النهاية والأوجه 
ضبط الغني والمتوسط هنا وفي الضيافة بالنفقة لا بالعاقلة ولا بالعرف اه بحذف قوله: (لأنه مختلف) لعل الضمير للغني 
والمتوسط فتأمل اه رشيدي: لعله أخذه من قول الشارح كما يصرح به الخ ومع ذلك فالظاهر بل المتعين رجوعه للعرف في 
الغني والمتوسط قوله: (أما السفيه الخ) يدل على صحة عقد السفيه بنفسه في الدينار مع أن تضرف السفيه المالي ممتنع فكان 
هذا مستثني للمصلحة اه سم وقدمنا عن الروض والمغني التصريح بصحة عقده بنفسه بدينار فقط لمصلحة حقن الدم قوله: 
(فيمتنع الخ) عبارة المغني ومعلوم مما مر أن السفيه لا يماكس هو ولا وليه لأنه لا يصح عقده بأكثر من دينار اه قوله: (لزمه 
ما عقد به الخ) ظاهره لزومه لكل عام اه سم قوله: (فيما يظهر من ترجيحه) أي من وجهين اه سم قوله: (قولي الآتي) أي 
قبيل قول المصنف في خلال سنة قوله: (من دينار» إلى التنييه في المغني إلا قوله أو خجر إلى المتن وقوله أو حجر عليه 
بسفه قول المتن : (ثم علموا) أي بعد العقد اه مغني قول المتن: .(لزمهم ما التزموا) أي في كل سنة مدة بقائهم اهدع شن 
قول المتن: (فإن أبوا) أي بعد العقد اه مغني قوله: (فيختار الإمام الخ) عبارة المغني فيبلغون المأمن كما سيأتي والثاتي ا 


قوله: (في كل من المتوسط والغني فأكثر) إن كان الغرض أنه شرط في العقد أن ذلك الأكثر عليهما فواضح وإلا فليس 
له أن يأخذ منهما زيادة على ما شرط في العقد قوله: (أما السفيه الخ) يدل على ضحة عقد السفيه بنفسه في الدينار مع أن 
تعبرت جيه الى مرك رلور سحي [لموولسة الله (فإن عقد رشيد بأكثر ثم سفه الخ) في العباب ؤلو قبل رشيد 
بدينارين ثم سفه فهل تلزمه الزيادة وجهان اه وظاهره أن القائل بالزيادة لا يخصها بعام السفه بل يوجبها لكل عام قوله: (لزمه 
ما عقد به فيما يظهر ترجيحه) ظاهره لزوم ما عقد به لكل عام . 


كه* الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ولو أسلم ذمي) أو جن (أو مات) أو حجر عليه بسفه أو فلس كانت الجزية اللازمة له كدين آدمي في حكمه فتؤخذ من 
ماله في غير حجر الفلس ويضارب بها مع الغرماء فيه. : إذا ٠قع‏ ذلك (بعد) سنة أو (سنين أخذت جزيتهن من تركته 
مقدمة على الوصايا) والإرث إن خلف وارثاً وإلا فتركته فىء فلا معنى لأخذ الجزية منها لأنها من جملة الفيء» فإن 
كان غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه بقسطه وسقط الباقي» (ويسوي بينها وبين دين الآدمي على المذهب) لأنها أجرة 
فإن لم تف التركة بالكل ضاربهم الإمام بقسط الجزية» (أو) اسلم أو جن أو مات أو حجر عليه بسفه (في خلال سنة 
فقسط) لما مضى يجب في ماله أو تركته كالأجرة. 

تنبيسه: ما ذكرته في المحجور عليه بسفه هو ما في شرح المنهج وهو مشكلء لأنه إن أريد بالقسط فيه القسط من 
المسمى مع أخذ الباقي آخر الحول المسمى أيضا لم يكن لأحذ القسط معنى» أو مع أخذ القسط من دينار للباقي ففيه 
نظرء لأنه لما التزم بالعقد أكثر منه وهو رشيد لم بسغ إسقاط الأكثر نظير الأجرة كما مر آنفاً» ولا يخرج على الخلاف 
في عقدها للسفيه بأكثر من دينار خلافاً لمن قال به للفرق الواضح بين من هو عند عقدها رشيد ومن هو عنده سفيه» 
فالحاصل إن أخذ القسط بالمعنى الأخير إنما يتضح على التخريج المذكورء وقد علمت ما فيه ولا يأتي هذا في المفلس 
على ما يأتي فيه لأن الباقي بؤخذ سه مما عفد به وإنما المسوغ لأخذ القسط منه أنه الذي خص بيت المال بالقسمة 
فلم يجز لناظره تأخير قنضه» وبصدق في وقت إسلامه بيمينه إدا حصر وادعاه ولو حجر عليه بفلس في خلالها ضارب 
الإمام مع الغرماء بحصه ما مضىء كذا نفله البلقيني عن نص الأم وقال: إنه لم ير من تعرض له ويظهر أنه إن أراد 
بذلك سقوط ما بعد الحجر كان مبنياً على الضعيف أنه لا جزية على القغير» أما على الأصح فالجزية مستمرة عليه وإنما 


ويقنع منهم بالدينار كما يجوز ابتداء العقد به وعلى الأول ولو بلغوا المأمن ثم عادوا وطلبوا العقد بدينار أجيبوا إليه كما لو 
طلبوه أولا اه قوله: (أو جن) أو نبذ العهد اه مغني . قوله: (أو حجر عليه) إلى المنن مجرد تأكيد لما علم من كلام المصحح 
السابق وفقير عجز عن كسب قوله: (أو فلس) أي بعد فراغ السنة على ما يأتي اهدع ش قوله: (وإذا وقع الخ) والأولى التفريع 
قول المتن: (من تركته) أي في صورة الموت ومن ماله فى غيرها سم ومغني قوله: (فإن كان) أي الوارث اهدع ش قوله: 
(أخذ الإمام من نصيبه بفسطه الخ) كذا في شرح الروص وهذا ظاهر إن لم نقل بالرد وإلآ فلا يتجه فرق بين المستغرق وغيره 
وقد قال شيخ الإسلام في شرح الفصول ما نصه وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أن لا فرق بين 
المسلم والكافر وهو ظاهر انتهى اه سم قوله: (وسقط الباقي) أي حصة بيت المال اه مغني ومعنى ذلك لو كان له بنت فلها 
نصف التركة ويؤخذ قسط الجزية من ذلك والنصف الثاني يكون فنئا ع ش قوله: (ضاربهم) أي الغرماء قوله: (أو أسلم الخ) 
أو نبذ العهد اه مغني ما ذكرته أي آنفاً في شرح أو في خلال سنة قوله: (وهو مشكل) عبارة النهاية وقول الشيخ في إسقاط 
شرح منهجه أو سفه في غير محله اه قوله: (الأكثر) الأولى إسقاط الزائد قوله: (كما مر آنفاً) أي قبيل قول المصنف ولو 
عقدت قوله: (ولا يخرج) أى عقد رشيد سفه بعده قوله: (مه) أى بالتخريج على ذلك قوله: (ولا يأتي هذا) أي الإشكال 
المذكور قوله: (على ما بأتي ديه) أي في المفلس آنما قوله (إنه الذي ألخ) خبر المسوغ والضمير للقسط قوله: (ويصدق) إلى 
قوله ولو حجر في المغني قوله: (ويطهر أنه) اي البلفيني قوله (عليه) أي المملس 


قوله: (أو حجر الخ) قد بوهم السقوط في المستقبل وهو ممنوع لأن كلا من السفيه والمفلس من أهل الجزية قوله: 
(أخذت جزيتهن من تركته) في صورة الموت ومن ماله في غيرها قوله: (فإن كان غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه بقسطه 
وسقط الباقي) هذا ظاهر إن لم نمل بالرد وإلا فلا يتجه فرق بين المستغرف وغيره وفد قال شيخ الإسلام في شرح الفصول ما 
نصه فإطلاق الأصحاب القول بالرد وبارث ذوي الأرحام يقفتضي أنه لا فرف بين المسلم والكافر وهو ظاهر اه قوله؛ (أيضاً 
وسقط الباقي) كذا في شرح الروض. قوله: (أو حجر عليه بسقه) إن أريد أنه يؤخذ القسط ويسقط الباقي فلا وجه له لأن 
السفيه من أهل الوجوب فلا وجه للسقوط وإن أريد مجرد تعجيل أخذ القسط في خلال السنة ويؤخذ الباقى في آخرها ففيه 
نظر ثم أخذ القسط في الأثناء لا مقتضى له مع استمرار كونه من أهل الوجوب فليتأمل ثم رأيته ألحق التنبيه الملحق 
بالهامش . 


فصل في أقل الجزية لاه" 


اهار لالدو مرو ماله حم عا عطي د للضي قال لي ره قضية كلامهم أنه لا يؤخذ منه القسط 
حينئذ وهو الجاري على القواعد؛ لكن نص في الأم على الأخذ انتهى» فافهم أن التردد إنما هو في الأخذ حينئذ لا في 
السقوط وهو صريح فيما ذكرته» والذي يتجه ما ني الأ وكون خلافه هو الجارى على القواعد ممنوع» كيف وتأخير 
القسمة إلى آخر الحول مثير بالغرماء» وف زهوبائه. . مفوت '.ما وجب»ء فكانت القسمة مع أخذ ما يخص قسط ما 
في عو قاين جارف شل القوام لالط قافن النصيم رن وين (وتؤخذ لجزية) ما لم تؤد باسم الزكاة (بإهانة 
فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب) بكفه 
مفتوحة (لهزمتيه) بكسر اللام والزاي» وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين أي كلا منهما ضربة 
واحدة» وبحث الرافعي الاكتفاء بضربة واحدة لأحدهماء قال جمع من الشراح ويقول له: يا عدو الله أدّ حق الله 
(وكله) أي ما ذكر (مستحب وقيل واجب) لأن بعض المفسرين فسر الصغار في الآية بهذاء (فعلى الأول له توكيل 
مسلم) وذمي (بالأداء) لها (وحوالة) بها (عليه) أي المسلم» (و)للمسلم (أن يضمنها) عن الذمي» وعلى الثاني يمتنع 
كل ذلك لفوات الإهانة الواجبة حتى في توكيل الذمى لأن كلا مقصود بالصغارء (قلت: هذه الهيئة باطلة) إذ لا أصل 
لها من السئّة ولا فعلها أحد من الخلفاء الراشدين» ومن ثم :ص في الأم على أخذها بإجمال أي برفق من غير ضرر 
أحد ولا نيله بكلام قبيح» قال: والصغار أن يجرى عليهم الأحكام لا أن يضربوا ويؤذواء (ودعوى استحبابها) فضلا 
عن وجوبها (أشد خطأ والله أعلم)؛ ان ادك بكر الإيذاء من غير دليل» وأما استناد الأولين إلى 
ذلك التفسير فليس في محله إلا لو صح ذلك ااتفير عنه يْةِ أو من حابي » وكان لا يقال من قبل الرأي وليس 
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قوله: (حيتكذ) أي حين الحجر عليه بفلس قوله: (والذي يتتجه ما في الأم) عبا رة النهاية ولو حجر عليه بفلس في خلالها 
ضارب الإمام مع الغرماء حالاً إن قسم ماله وإلا فآخر الحول اه وعبارة المغنى و< مل شيخي النص على ما إذا قسم ماله 
في أثناء الحول وكلام البلقيني على خلافه وهو حمل حس.ن اه قوله: (وكون خلافه) أي خلاف ما في الأم وهو رد لكلام 
البلقيني قوله: (وتأخير القسمة الخ) أي بدون رضا الغرماء قوله: (:ذرزهم) أي الغرماء قوله: (لما وجب) أي لبيت المال قوله: 
(هو القياس) الضمير للقسمة وتأكيره لرعاية الخبر قوله: بين الحقين) أي حق الغرماء وحق بيت المال قوله: (الجزية) إلى 
قوله ومن ثم نص فى المغئي وكذا في النهاية الأقوله قال . مع من اأشراح قوله: :(ما لم تؤد باسم الزكاة) أي وإلأ سقطت 
الإهانة قطعاً اه مغني قول المتن: ١‏ الجن اسل الم ل السد لعي تون : (ويضعها) أي الجزية قوله: 
(لأحدهما) أي الجاتبين قوله: ا ع لوا ل : (مستحب) أي لسقوطه بتضعيف الصدقة كما سيأتي اه 
مغني قول المعن : (قعلى الأول) أ ي الاستحباب اه محلي قوله: (أي المسلم) أو الذمي قوله: (وعلى الثاني) أي الوجوب 
قوله: (لأن كلا) من الذمي الوكيل 507 الموكل قول المترن : (باطلة)» بل :و خذ برفق كسائر الديون نهاية ومغني قالع ش 
قوله كسائر الديون معتمد اه. قوله: (نص في الأم على أخذها الخ) قيل ولو اطلع عليه المصنف لاستشهد به اه عميرة قول 
المتن: (أشد خطأ) أي من دعوى أصل جوازها كما هو ظاهر وقول الشارح فضلاً عن وجوبها إشارة إلى أن دعوى الوجوب 
أشد خطأ بالأولى من دعوى الجواز وأشد خطأ من دعوى الاستحباب اه سم عبارة المغني من دعوى جوازها ودعوى 
وجوبها أشد خطأ من دعوى استحبابها وكان القياس أن يقول أشد بطلاناً ليطابق قوله باطلة قال ابن قاسم وكأنه أراد بالباطلة 
الخطأ اه قوله: (فيحرم فعلها) اقتصر عليه المغني وزاد النهاية إن غلب على الظن تأذيه بها وإلآ فتكره اه قوله: (لما فيها) أي 
في فعلها على حذف المضاف قوله: (وأما استناد الأولين) وهم طائفة من أصحابنا الخراسانيين نهاية ومغني قوله: (بل هذا 
يقال من قبله) أقول كونه يقال من قبله لا يستلزم أنه من قبله لاحتمال رفعه مع ذلك كما لا يخفى ومع الاحتمال كيف يسوغ 


قوله: (أشد خطأ) أي من دعوى أصل جوازها كسا هو ظاهر لا من دعوى وجوبها كما توهمه بعضهم فاعترض بأن 
الأمر بالعكس وقول الشارح فضلاً عن وجوبها إشارة إلى أن دعوى الوجوب أشد خطأ بالأولى من دعوى الجواز وأشد خطأ 
من دعوى الاستحباب قوله: (بل هذا يقال من قبله) أقول كونه يقال من قبله لا يستلزم أنه من قبله لاحتمال رفعه مع ذلك كما 


4ه الجزء التاسع من حواشي الشرواني: وابن قاسم العبادي 


ولذا فسره الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره بغير ذلك» وبهذا يندفع ما أشار إليه الشارح من التورك على المصنف في 
تشنيعه المذكور» (ويستحب) وقيل يجب بناء على ما مر في الأقل (للإمام) أو نائبه (إذا أمكنه) شرط الضيافة عليهم 
لقوتنا مثلاً (أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم) أو بلادناء كما اعتمده الأذرعي وهو أوجه من نقل الزركشي خلافه 
وأقره (ضيافة من يمر بهم من المسلمين) ولو غنياً غير مجاهد للاتباع وانقطاع سنده يجبره فعل عمر بقضيته» ويظهر أنه 
لا يدخل عاص بسفره لأنه ليس من أهل الرخص بل ولا من كان سفره دون ميل لأنه حينئذ لا يسمى ضيفاًء وإن ذكر 
المسلمين قيد في الندب لا الجواز ولو صالحوا عن الضيافة بمال فهو لأهل الفيء خلافاً لمن زعم أنه للطارقين» وإنما: 
يشرط ذلك حال كونه (زائداً على أقل جزية) فلا يجوز جعله من الأقل لأن القصد من الجزية التمليك» ومن الضيافة 
الإباحة» (وقيل يجوز منها) أي الجزية التي هي أقل لأنه ليس عليهم غيرهاء ويرد بأن هذا كالمماكسة (وتجعل) الضيافة 
(على غني ومتوسط) أي عند نزول الضيف بهم كما هو ظاهر (لا فقير) فلا يجوز كما هو ظاهر جعلها عليه (في الأصح) 
لأنها تتكرر فيعجز عنهاء (ويذكر) العاقد عند اشتراط الضيافة (عدد الضيفات رجالاً وفرساناً) أي ركباناً وآثر الخيل. 
لشرفها وذلك لأنه أقطع للنزاع وانفى للغرر» فيقول: على كل غني أو متوسط جزية كذاء وضيافة عشرة مثلاً كل يوم» 
أو سنة مثلاً خمسة رجالة وخمسة فرسان أو عليكم ضيافة ألف مسلم» رجالة 5 وكرنان كذ كل بي بالا تر رعربهم 
فيما بينهم بحسب تفاوتهم في الجزية. واعترض ذكر العدد اس اق اوها وو قل كو لق عر الخ عالل حملن 16 10 


التشنيع والحاصل أن مجرد عدم ثبوت الصحة ومجرد أنه مما يقال من قبل الرأي غاية ما يقتضيه ذلك هو التوقف أو عدم 
الأخذ بذلك والأخذ بخلافه ولا يقتضي الجزم بالتشنيع فأي اندفاع مع ذلك لما أشار إليه الشارح اه سم وقد يقال قد تقرر 
في الأصول أن ما نسب إليه يِ ولم يوجد عند أهله من الرواة فهو مقطوع بكذبه قوله: (بغير ذلك) أي كما مر آنفاً قوله: (في 
تشنيعه الخ) أي على ما في المحرر. قوله: (أو نائبه) إلى قوله وانقطاع سنده في المغني وإلى قول المتن ولا يجاوز في النهاية 
إلا قوله وانقطاع سئده إلى ويظهر وقوله لأنها تتكرر فيعجز عنها قول المتن: (إذا أمكنه الخ) ذكر استحباب ذلك كالصريح 
في أنه لا يجب اشتراط ذلك مع الإمكان بخلاف ما تقدم من وجوب الزيادة على الدينار عند الإمكان اه سم قوله: (شرط 
الضيافة.الخ) إشارة إلى تنازّع. يستحب وأمكن في أن د يشترط الخ وإعمال الأول على مختار الكوفيين قول المتن: (أن يشرط 
عليه الغ) تشبغي اعتبار فبولهم كفقزل الجزية م ر اه سم قوله. (أو بلادنا) أي وانفردوا في قرية اهرمغني قوله: : (لا يدخل 
هاض تسقره الم )او ملي اهنا | حلم المساذى الملكوى (ا حيرب ما خترمة عدي ل الح راقران وكيم بطالكرزة بد 
ويرجعون عليه بما أخذ منهم اهدع ش قوله: (لأنه ليس من أهل الرخص) انظر ما تعلق هذا بالرخص اه رشيدي وقد يجاب 
بأن المصلحة فيه للمسافر كالرخص قوله: (لأنه حينئذ لا يسمى ضيفاً) فيه نظر اه سم وقد يجاب أن الغرض من اشتراط 
ذلك دفع ضرورة المسافرين ولا ضرورة لمن كان سفره دون ميل قوله: (وإن ذكر المسلمين الخ) عطف على قوله أنه لا 
يدخل الخ قوله: (بأن هذا) أي المشروط اهاع ش وعليه فقوله كالمماكسة أي كالزائد بالمماكسة قوله: (عند نزول الضيف. 
الخ) أي ليلا أو نهاراً اهدع ش قول المتن: (ويذكر) أي وجوباً اهمع ش قوله: (العاقد) إلى قوله واعترض في المغني إلا 
قوله وآثر الخيل لشرفها قوله: (وذلك) أي وجوب ذكر العدد وقوله لأنه أي ذكر العدد قوله: (جزية) بالتنوين قوله: (وضيافة 
عشرة) أي عشرة أنفس اه مغني قوله: (خمس) هو في الموضعين بتنوين وإنما حذف منه التاء لأن المعدود محذوف أي 
خمسة أضياف رجالة الخ اه رشيدي أي أو لأنه مؤنث أي خمس منها أي من العشرة أنفس قوله: (كل سنة مثلا) الأولى 
تقديمه على رجالة كذا قوله: (يتوزعونهم الخ) عبارة المغني ثم يوزعون فيما بينهم أؤ يتحمل بعضهم عن بعض اه. 


لا يخفى ومع الاحتمال كيف يسوغ التشنيع والحاصل أن مجرد عدم ثبوت الصحة ومجرد أنه مما يقاله من قبل الرأي غاية ما 
يقتضي التوقف أو عدم الأخذ بذلك والأخذ بخلافه ولا يقتضي الأخذ بالتشنيع فأي اندفاع مع ذلك لما أشار إليه الشارح 
قوله: (إذا أمكنه الخ) ذكر استحباب ذلك كالصريح في أنه لا يجب اشتراط ذلك مع الإمكان بخلاف ما تقدم من وجوب 
الزيادة على الدينار عند الإمكان قوله: (أن يشرط عليهم الخ) ينبغي اعتبار قبولهم كقبول الجزية م ر قوله: (لأنه حينئذ لا 
يسمى ضيفاً) فيه نظر. 


فصل في أقل الجزية لاا 


بأنه بناه في أصل الروضة على ضعيف أنها من الجزية» أما على الأصح أنها زائدة عليها فلا يشترط ذكر عدد وذكر 
الرجالةوالفرسان أنه لات لوم ]كاله سناوتر ]لا يلف الناية وقد ذكره بعد ويرد الأول بمنع ما ذكره من البئاء بل 
هو مبني على الأصح أيضاً كما جرى عليه مختصر والروضة, والثاني بأن الآتي ذكر مجرد العلف والذي هنا ذكر عدد 
الدواب اللازم لذكر الفرسان» وأحد هذين لا يغني عن الآخر كما هو ظاهرء ويشترط فيما إذا قال على كل غني أو 
متوسط عدد كذا أو عليكم عدد كذاء ولم يقل كل يوم أن يبين عدد أيام الضيافة في الحول مع ذكر قدر مدة الإقامة كما 
سيذكره؛ (و)يذكر (جنس الطعام والأدم) كالبر والسمن وغيرهما بحسب العادة الغالبة في قوتهم» وقد يدخل في الطعام 
الفاكهة والحلوى» لكن محل جواز ذكرهما إن غلبا ثم على الأوجه ويظهر أن أجرة الطبيب والخادم مثلهما في ذلك» 
ومن صرح بأن ذلك غير لازم لهم يحمل كلامه على ما إذا سكت عنه أو لم يعتد في محلتهم (وقدرهما و)يذكر أن 
(لكل واحد) من الأضياف (كذا) منهما بحسب العرف» ويفاوت بينهم في قدر ذلك لا صفته بحسب تفاوت جزيتهم 
وليس لضيف تكليفهم ذبح نحو دجاجهم ولا غير الغالب» قيل لا معنى للواو في ولكل انتهى» 11000 


قوله: (بأنه) أي ذكر عدد الضيفان أو وجوبه قوله: (أنها) أي الضيافة قوله: (ذكر عدد) الأنسب ذكر العدد قوله: (وذكر 
الرجالة الخ) أي واعترض ذكر الرجالة الخ قوله: (إذ لا يتفاوتون) أي الرجالة والفرسان وكان الأولى التثنية قوله: (ويرد الأول) 
أي من الاعتراضين قوله: (بل هو) أي ذكر العدد قوله: (والثاني) أي يرد الاعتراض الثاني قوله: (مع ذكر قدر مدة الإقامة) لا 
يقال لا حاجة لذلك مع قوله أن يبين عدد أيام الضيافة لأن بيان عدد أيامها لا يقتضي توالي بعض تلك الأيام اه سم قوله: 
(كما سيذكره) أي بقوله ومقامهم قوله: (كالبر) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله على الأوجه إلى المتن. قوله: (في قوتهم) 
عبارة المغني والمعتبر فيه طعامهم وأدمهم نفياً للمشقة عنهم قال الماوردي فإن كانوا يقتاتون الحنطة ويتأدمون باللحم كان 
عليهم أن يضيفوهم بذلك وإن كانوا يقتاتون الشعير ويتأدمون بالألبان أضافوهم بذلك اه قوله: (وقد يدخل في الطعام الخ) 
أي يدخل في الطعام في قولهم ويذكر جنس الطغام اه رشيدي قوله: (لكن محل جواز ذكرهما الخ) عبارة المغني وفي ذلك 
تفصيل وهو إن كانوا يأكلونهما غالباً في كل يوم شرط عليهم في زمانهما بخلاف الفواكه النادرة والحلوى التي لا تؤكل كل 
يوم اه قوله: (إن غلبا) الأولى التأنيث قوله: (ثم) أي في محلهم قوله: (في ذلك) أي التفصيل المذكور قوله: (ومن صرح بأن 
ذلك غير لازم) عبارة الروض أي والمغني ولا يلزمهم أجرة طبيب وحمام وثمن دواء انتهت اه سم قوله: (بأن ذلك) أي 
أجرة الطبيب والخادم غير لازم لهم أي الذميين قوله: (على ما إذا سكت عنه) أي فإذا ذكره الإمام فيذكره بالشرط الذي في 
ذكر الطعام قوله: (أو لم يعتد) أي ما ذكر من الطبيب والخادم قوله: (في محلتهم) الأولى إسقاط التاء كما في النهاية قال 
ع ش قوله في محلهم المراد بمحلهم قريتهم مثلاً التي هم بها والمراد بعدم اعتياده في محلهم إنهم لم تجر عادتهم بإحضاره 
للمريض منهم فإن جرت عادتهم بإحضاره لكونه في البلد أو قريباً منها عرفاً وجب إحضاره اهدع ش قول المتن : (ولكل 
واحد كذا) صريحه بالنظر لما قدره الشارح أنه لا بد من ذكر الإجمال ثم التفصيل وهو مخالف لكلام-غيره اه رشيدي قوله: 
(منهما) أي الطعام والآدم قوله: (ويفاوت بينهم الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا تفاوتوا في الجزية استحب أن 
يفاوت بينهم في الضيافة فيجعل على الغني عشرين مثلاً وعلى المتوسط عشرة ولا يفاوت بينهم في جنس الطعام لأنه لو 
شرط على الغني أطعمة فاخرة أجحف به الضيفان وإن ازدحم الضيفان على المضيف لهم أو عكسه خير المزدحم عليه وإن 
كثرت الضيفان عليهم بدؤوا بالسابق لسبقه وإن تساووا أقرع بينهم وليكن للضيفان عريف يرتب أمرهم اه قوله: (ولا غير 
الغالب) أي من أقواتهم اه مغني قوله: (قيل الخ) وافقه المغني عبارته ولا معنى لإثبات الواو وعبارة المحرر ويقدر الطعام 


قوله: (أن يبين عدد أيام الضيافة في الحول) عبارة كنز الأستاذ ويذكر عدد أيام الضيافة وجوباً لجماعة فى الحول: ولو 
لم يذكره وشرط ثلاثة أيام مثلاً عند قدوم قوم جاز انتهى قوله: (مع ذكر قدر مدة الإقامة) لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله أن 
يبين عدد أيام الضيافة لأن بيان عدد أيامها لا يقتضي توالي بعض تلك الأيام قوله: (ومن صرح بأن ذلك غير لازم لهم الخ) 
عبارة الروض ولا يلزمهم أجرة طبيب وحمام وثمن دواء انتهى قوله: (لا صفته) عبارة شرح الروض ولا يفاوت بينهم في 
حسن الطعام لأنه لو شرط على الغني أطعمة فاخرة أجحف به الضيفان انتهى قوله: (قيل لا معنى للواو في ولكل) عبارة 
الروض وقدرهما لكل واحد أنتهق ب 


ا 
على تبن وحشيش بحسب العادة لا على نحو شعير» نعم إن ذكر الشعير في وقت اشترط بيان قدره ولا يجب عند عدم 
تعيين عدد دواب كل علف أكثر من دابة لكل واحد» (و)يذكر (منزل الضيفان) وكونه يدفع الحر والبرد (من كنيسة 
وفاضل مسكن) وبيت فقير» ولا يخرجون أهل منزل منه ويشترط عليهم إعلاء أبوابهم ليدخلها المسلمون ركباناً كما 
شرطه عمر على أهل الشام» (و»يذكر (مقامهم) أي مدة إقامتهم (ولا يجاوز ثلاثة أيام) أي لا يندب له ذلك لأنها غاية 
الضيافة كما في الأحاديث» فإن شرط عليهم أكثر جازء وعن الأصحاب أنه يشترط تزويد الضيف كفاية يوم وليلة ولو 
امتنع قا قليل منهم أجبرواء أو كلهم أو أكثرهم فناقضونء وله حمل ما أتوا به ولا يطالبهم بعوض إن لم يمر بهم ضيف 
ولا بطعام ما بعذ . اليوم الحاضر . ولو لم يأتوا بطعام اليوم لم يطالبهم به في الغدء كذا أطلقوه ه وقضيته سقوطه مطلقاً وفيه 
نظرء رإنعا يتجه إن شررط غليهم ايام مغلومة مبم ع ارم و ولوب قاع ل ماصع اخ ل موا لوول جا لو للا ال بو ا 


والأدم فيقول لكل والحد كنا من الغيز وكذا من السمخ اه. قوله: (ويرد بأن لها معنى) إن كان مراد المعترض أنه يكفي أن يقول 
وقدرهما لكل واحد فزيادة الواو غير محتاج إليها بل ولا كذا لم يندفع بما قدره مع أنه يقتضي أنه لا بد من بيان قدر الجملة ثم 
قدر التفصمل والكلام في ذلك فليراجع وعبارة الروض وقدرها لكل واحد انتهت اه سم قوله: (ولا يشترط) إلى المتن في 
المنني فوله: (لا على نحو شعير الخ) عبارة المغني ولا يجب الشعير ونحوه إل مع التصريح به فإن ذكره بين قدره اه قوله: (نحو 
شعير) كقول اه ع ش قوله: (إن ذكر الشعير) أي أو نحوه اه مغني قوله: (علف أكثر الخ) فاعل يجب قوله: (وبيت فقير) أي 
ل ا ا ا ا و ا 0 
في المغنر ي إلأ قوله قلي , متهم أجبروا وقوله أو اكترغم اقؤله (ولا يترجون النم) أي ذاو حخالقوا انمو 0 جرة عليهم 


ل ال ا اا لل 
المتن : (ولا بجاوز) أي الضيف في المدة اه مغني وعبارة سم كان المراد في الشرط اه وإليه يشير قول الشارح أي لا يندب 
الخ قول المتن : (ثلاثة أيام) أي غير يومي الدخول والخروج اهاع ش قوله: (لأنه الخ) أي الزمن المذكور قوله: (فإن شرط) إلى 
الفصل في النهاية قوله: (إنه يشترط) أي ندباً كما مر اهدع ش قوله: (ولو امتنع الخ) أي من الضيافة عبارة المغني ولو امتنع من 
الضيافة جماعة أجبروا عليها فلو امتنع الكل قوتلوا فإن قاتلوا انتقض عهدهم قاله محلي اه قوله: (فناقضون) أي فلا يجب 
تبليغهم المأمن كما يأتي في قول المصنف ومن انتقض عهده بل يتخير الإمام فيهم بين القتل والرق والمن والفداء على ما يراه 
اهدع ش . قوله: (وله حمل ما أتوا به) عبارة المغني ولضيفهم حمل الطعام من غير أكل بخلاف طعام الوليمة لأنه مكرمة وما هنا 
معاوضة اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض مع شرحه ما نصه وقد تشعر بأن الضيف يملك الطعام وأنه يتصرف فيه بغير 
الأكل كالبيع وكذا يقال فيما زودوه به من كفاية يوم وليلة فليراجع ثم رأيت الشارح قال في فصل الوليمة ما نصه نعم ضيف 
الذمي المشروط عليه الضيافة يملك ما قدم إليه اتفاقاً فله الارتحال به اه وقوته تعطي أنه يملكه بالتقديم اه قوله: (ولا بطعام ما 
بعد اليوم) أي لا يطلب تعجيله منهم اهدع ش قوله: (مطلقاً) أي عن التفصيل الآتي آنفاً. 


قوله: (ويرد بأن لها معنى الخ) إن كان مراد المعترض بأنه لا معنى للواو أنه لا وجه لها لأن المراد أنه يذكر قدر ما لكل 
والواو تنافي ذلك ولا تناسبه لم يندفع بهذا الرد لكن كان ينبغي الاعتراض على ذكر كذا لعدم الحاجة إليه على هذا قوله: 
(أيضأ ويرد بأن لها معنى الخ) إن كان مراد المعترض أنه يكفي أن يقول وقدرهما لكل واحد فزيادة الواو غير محتاج إليها بل 
ولا كذا لم يندفع بما قدره مع أنه يقتضي أنه لا بد من بيان قدر الجملة ثم قدر التفصيل والكلام في ذلك فليراجع قوله؛ (ولا 
يجاوز ثلاثة أيام) كان المراد في الشرط قوله: (وله حمل ما أتوا به) عبارة الروض فرع لضيفهم حمل الطعام قال في شرحه 
ا ان جم م لا الا ا كا مج بو و و ا ا 
قد له اتفاقا قله الارتحال به انتهى وقوته تعطي أنه يجلكه بالتديم قولما (أيضاً وله حمل ما آنوايه). 

تنبيسه: هل يملك الضيف ما أحضر له من الطعام بوضعه بين يديه أو بوضعه في فمه أو بغير ذلك وهل يجري عليه 


فصل في أقل الجزية أكم 


فلا يحسب هذا منهاء أما لو شرط على كلهم أو بعضهم ضيافة عشرة مثلاً كل يوم ففوت ضيافة القادمين في بعض الأيام 
فيحتمل أن يقال يؤخذ بدلها لأهل الفيء ويحتمل سقوطهاء والأقرب الأول وإلألم يكن لاشتراط الضيافة في هذه الصورة 
كبير جدوى» (ولو قال قوم) عرب أو عجم (نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية) وقد عرفوا حكمهاء (فللإمام إجابتهم إذا 
رأى) ذلك» (ويضعف عليهم الزكاة) اقتداء بفعل عمر رضي الله تعالى عنه ذلك مع من تنصر من العرب قبل بعثته بَكةِ وهم 
بنو تغلب وتنوخ وبهراء» وقالوا: لا نؤدي إلا كالمسلمين فأبى» فأرادوا اللحوق بالروم فصالحهم على تضعيف الصدقة 
.عليهم؛ وقال هؤلاء حمقى أبوا الاسم ورضوا بالمعنى» (فمن خمسة أبعرة شاتان» و)من (خمسة وعشرين) بعيراً (بنتا 
مخاض)؛ ومن ست وثلاثين بنتا لبون وهكذاء (و)من (عشرين دينارا دينار» و)من (مائتي درهم) فضة (عشرة وخمس 
المعشرات) المسقية بلا مؤنة وإلآ فعشرها لما مرّ عن عمر رضي الله عنه؛ ويجوز غير تضعيفها كتربيعها على ما يراه» بل لو 
لم يف التضعيف بقدر دينار لكل واحد وجبت الزيادة إلى بلوغ ذلك يقيناً كما أنه لو زاد جاز النقص عنه إلى بلوغ ذلك يقينا 


قوله: (فلا يحسب هذا منها) قضيته أنه لا يسقط وهو في غاية الاتجاه اه سم بحذف قوله: (ففوّتت) ببناء المفعول 
قوله: (فيحتمل) إلى قوله وإلا عبارة النهاية اتجه أخذ بدلها لأهل الفيء لا سقوطها اه قوله: (كبير جدوى) فيه نظر إذ توجه 
المطالبة في الحال والإجبار جدوى أي جدوى اه سم قوله: (عرب) إلى الفصل في المغني إلا قوله قال البلقيني إلى المتن 
وقوله لا يقال إلى المتن قوله: (حكمها) أي الزكاة أي وشرطها مغني وأسنى قول المتن: (فللإمام الخ) يفهم أنه لا يلزمه 
الإجابة وهو كذلك بخلاف بذلهم الدينار نعم تلزمه الإجابة عند ظهور المصلحة فيه لقوتهم وضعفنا أو لغير ذلك إذا أبوا 
الدفع إل باسم الصدقة اه مغني قول المتن: (إجابتهم الخ) هذا إذا تيقنا وفاءها بدينار وإلآ فلا يجابوا ولو اقتضى إجابتهم 
تسليم. بعض: منهم عن بعض ما التزموه فإنهم يجابؤن ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره وغرضنا تحصيل دينار عن كل 
رأس فيقول الإمام في'صورة العقد جعلت عليكم ضعف الصدقة أو صإلحتكم عليه أو نحوه مغني وروض مع شرحه قول 
. المتن : (ويضعف) أي وجوباً اهدع ش قوله: (بنو تغلب) بفتح المثناة فوق وبكسر اللام والنسبة إليها تغلبي بالكسر على 
الأصل ومنهم من يفتح للتخفيف استثقالاً لتوالي كسرتين مع.ياء النسنب وقوله وتنوخ هو بالتاء المثناة. فوق وبالنون المخففة 
وقوله 'وبهراء وفي المصباح وبهراء مثل حمراء قبيلة من قضاعة والنسبة إليها بهراني مثل نجراني على غير قياس وقياسه 
بهزاوي اهدع ش قوله: (فأبى) أي عمر رضي الله عنه اه ع ش . قوله: (فصالحهم الخ) ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان 
ذلك إجماعاً مغني وأسنى قول المتن: (فمن خمسة أبعرة شاتان) ومن عشرة أربع شياه ومن خمسة عشراست شياه ومن 
عشرين ثمان شياه ومن أربعين من الغنم شاتان ومن ثلائين من البقر تبيعان ومن مائتين من الإبل ثمان حقاق أو عشر بنات 
لبون ولا يفرق فلا يأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون كما لا يفرق في الزكاة اه كذا قالاه وقال ابن المقري قلت وفيه نظر 
إذ لا تشق تشقيص هنا بخلاف ما هناك وهو الظاهر اه مغني قوله: (ويجوز غير تضعيفها الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه 
نإذ زف تدر الزكاء باق تفيبيف انهه إن نمقي بالتبدا يقي لا طلنا حفن أخذه قلى كرو وعدن عددهع الحعرنة الوقاء 
بالدينار لم يجز الأخذ بغلبة الظن بل يشترط تحقق أخذ دينار عن كل رأس ولا يتعين تضعيفها ولا تنصيفها فيجوز تربيعها 
وتخميسها ونحوهما على ما يرونه بالشرط المذكور اه قوله: (لو زاد) أي التضعيف على دينار قوله: (جاز النقص الخ) انظر 


حكم الضيف في غير ذلك أو يفرق بينهما والظاهر الفرق بدليل أنه هنا له حمل ما أتوا به بخلاف الضيف في غير ذلك وهل 
له التصرف فيما أحضروه له بغير الأكل كالبيع وكذا يقال فيما زودوه به من كفاية يوم وليلة في ذلك نظر ويحتمل في جميع 
ذلك الملك والتصرف بغير الأكل قوله: (فلا يحسب هذا منها) قضيته أنه لا يسقط وهو في غاية الاتجاه لكن ينازع فيه أنهم 
لكا جروا حلام المطالبة الوا بناء على ١د‏ الشيافة زاارة على الجوية وإنها مدا لا عاو اقوط إذ او اح يسيقظ صع 
بناؤه أيضاً على أنها غير زاتدة على الجزية إذ لا يفوت 5 شيء فليتأمل قوله: (كبير جدوى) فيه نظر إذ توجه المطالبة في الحال 
والإجبار جدوى أي جدوى . 

قوله: (ومن ست وثلاثين بنتا لبون وهكذا قال في الروض ويأخذ من مائتين أي من الإبل ثمان حقاق أو عشر بنات 
لبون قلت وفيه نظر إذ لا تشقيص انتهى قوله: (بل لو لم يف التضعيف بقدر دينار الخ) غبارة الروض فإن وفى قدر الزكاة أي 
بلا تضحيف أو نضفها بالدينار يقينا لا ظناً كقى هذه اه قولهه (جاز النقص الخ) انظر إطلاقه مع قوله السابق أول الفصل بل 


فض الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أيضاً قال البلقيني إن أراد تضعيف الزكاة مطلقاً وردت زكاة الفطر ولم أر من ذكرهاء أو فيما ذكره وردت زكاة التجارة 
والمعدن والركاز ففي الأم والمختصر تضعيفهاء أو مطلق المال الزكوي اقتضى عدم الأخذ من المعلوفة وهو بعيد ولم أره 
انتهى » والذي يتجه التضعيف إلآ في زكاة الفطر وهو ظاهرء وإلأ في المعلوفة لأنها ليست زكوية الآن ولا عبرة بالجنس 
وإلألوجبت فيما دون النصاب الآتي» (ولو وجبت بنتا مخاض مع جبران) كما في ست وثلاثين عند فقد بنتي اللبون (لم 
يضعف الجبران في الأصح). فيأخذ مع كل بنت مخاض شاتين أو عشرين درهماً لأنه لو ضعف أخذ الضعف علينا فيما إذا 
. رددناه إليهم. والخيرة فيه هنا للإمام دون المالك نص عليه (ولو كان) المال الزكوي (بعض نصاب) كعشرين شاة (لم 
يجب قسطه في الأظهر) إذ لا يجب فيه شيء على المسلم» ومن ثم يجب القسط في الخلطة الموجبة للزكاة» لا يقال يلزم 
عليه بقاء موسر منهم بلا جزية لأنا نقول: لا نظر هنا للأشخاصء بل لمجموع الحاصل هل يفي برؤوسهم أو لا كما 
تقرر» (ثم المأخوذ جزية) حقيقية فيصرف مصرفها كما أفهمه قول عمر السابق ورضوا بالمعنى (فلا تؤخذ من مال من لا 
جزية عليه) ولو زاد المجموع على أقل الجزية» فسألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية أجيبوا. 


إطلاقه مع قوله السابق أوّل الفصل بل حيث أمكنته الزيادة بأن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلا لمصلحة اه إلا أن 
يكون ما هنا عند المصلحة اه سم قوله: (قال البلقيني الخ) أي اعتراضاً على التعبير بما ذكر من تضعيف الزكاة بلا قيد ومن 
التصوير بقولهم فمن خمسة أبعرة الخ اهدع ش قوله: (وهو ظاهر) إذ لا تجب على كافر ابتداء نهاية قوله: (وإلا في المعلوفة الخ) 
أي فلا يأخذ منها شيئاً لا بمضاعفة ولا عدمها أخذاً من قوله وإلا لوجبت الخ اهدع ش قوله: (لأنه لو ضعف الخ) ولأنه على 
خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص اه مغني قوله: (لضعف علينا الخ) أي وهو ممنوع قطعاً اه مغني قوله: (والخيرة فيه) 
أي الجبران أي في دفعه أو أخذه وقوله هنا أي في الجزية أي بخلافه في الزكاة فإن الخيرة فيه للدافع مالكاً كان أو ساعياً كما مر 
ثم رشيدي وع ش قوله: (للإمام) وبعطي الجبران من الفيء كما يصرفه إذا أخذه إلى الفيء اه مغني قول المتن: (ولو كان بعض 
نصاب الخ) وهل المعتبر النصاب كل الحول أو آخره وجهان في الكفاية قياس باب الزكاة ترجيح الأول وقياس اعتبار الغنى 
والفقر والتوسط آخر الحول في هذا الباب ترجيح الثاني وهو الظاهر كما بحثه بعض المتأخرين اه مغني قوله: (المال الزكوي) 
أي للكافر قوله: (إذ لا يجب فيه شيء على المسلم) أي وأثر عمر رضي الله تعالى عنه ورد في تضعيف ما يلزم المسلم لا في 
إيجاب ما لم يجب فيه شيء على المسلم اه مغني قوله: (في الخلطة الخ) فإن خلط عشرين شاة بعشرين لغيره أخذ منه شاة إن 
ضعفنا اه مغني . قوله: (لأنا نقول لا نظر هنا الخ) فلو تلفت أموالهم قبل تمام الحول هل تستمر صحة العقد ويرجع للرد 
الشرعي وهو دينار من كل واحد فيه نظر ولا يبعد أن الأمر كذلك اه سم قوله: (هل يفي برؤوسهم) أي بقدر دينار لكل كامل 
منهم قوله: (كما تقرر) أي في شرح وخمس المعشرات قول المتن: (ثم المأخوذ) أي باسم الزكاة مضعفاً أو غير مضعف جزية 
بالرفع على الخبرية اه مغني قول المتن: (فلا يؤخذ) أي شيء قول المتن: (من مال من لا جزية عليه) كصبي ومجنون وامرأة 
وخنثى بخلاف الفقير مغني وروض مع شرحه قوله: (أجيبوا) أي وجوباً اه ع ش قوله: (أجيبوا) ولا ينافي هذا ما مر من أنها لو 
عقدت بأكثر من دينار ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه لأن الزيادة هنا في مقابلة الاسم وقد أسقطوه اه مغني وفي سم بعد 
ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقضيته أنهم لا يجابون لو سألوا إسقاط الزائد مع عدم إعادة الاسم فليراجع ثم هل تحتاج 
إجابتهم لتجديد عقد اه أقول والأول ظاهر والأقرب في الثاني عدم الاحتياج والله أعلم . 


حيث أمكنه الزيادة بأن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إل لمصلحة انتهى إلآ أن يكون ما هنا عند المصلحة قوله: (ولو 
كان بعض نصاب) قال في شرح الروض وهل يعتبر النصاب كل الحول أو آخره وجهان في الكفاية قياس باب الزكاة ترجيح 
الأول وقياس اعتبار الغني والفقير والمتوسط آخر الحول في هذا الباب ترجيح الثانى انتهى . قوله: (لأنا نقول لا نظر هنا 
للأشخاص بل لمجموع الحاصل هل يفي برؤسهم أو لا) فلو تلفت أموالهم قبل تمام الحول هل تستمر صحة العقد ويرجع 
للمرد الشرعي وهو دينار عن كل واحد فيه نظر ولا يبعد أن الأمر كذلك قوله: (فلا تؤخذ من مال من لا جزية عليه) قال في 
الروض ولا تؤخذ من مال صبي ومجنون وامرأة قال في شرحه وخنثى بخلاف الفقير اه قوله: (أجيبوا) قال في شرح الروض 
لأن الزيادة أثبتت لغير الاسم فإن رضوا بالاسم وجب إسقاطها اه وقضيته أنهم لا يجابون لو سألوا إسقاط الزائد مع عدم 
إعادة الاسم فليراجع قوله: (أيضاً أجيبوا) هل يحتاج حينئذ لتجديد عقد. 
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(يلزمنا) عند إطلاق العقد فعند الشرط أولى (الكف عنهم نفساً ومال وعرضاً واختصاصاً)؛ وعمًا معهم كخمر 
وخنزير» لم يظهروه لخبر أبي داود «ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس 
فأنا حجيجه يوم القيامة» (وضمان ما نتلفه عليهم نفسأً ومالاً». ورد ما نأخذه من اختصاصاتهم كالمسلم لأن ذلك هو 
فائدة الجزية كما أفادته آيتهاء (ودفع أهل الحرب) والذمة والإسلام وآثر الأولين لأنهم الذين يتعرضون لهم غالباً 
(عنهم) إن كانوا بدارنا لأنه يلزمنا الذبَ عنهاء فإن كانوا بدار الحرب لم يلزمنا الدفع عنهم إلأ إن شرطوه عليناء أو 
انفردوا بجوارنا والحق بدارنا دار حرب فيها مسلم فإن أريد أنه يلزمنا دفع المسلم عنهم أو أنه لا يمكن الدفع عن 
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قوله: (في جملة) إلى قول المتن أو أسلم في النهاية قول المتن: : (يلزمنا الكف) أي الانكفاف بدليلٍ قوله ودفع أهل 
ا ا ل 0 
عليه كخمر الخ قوله: (نفساً) إلى قوله أما عند شرط في المغني إلآ قوله وآثر إلى المتن وقوله وألحق إلى المتن قوله: (كخمر 
وخنزير) إنما أفردهما بالذكر مع دخولهما في الاختصاص لأن لهما قيمة عندهم أو لدفع ما يتوهم من منعهم إظهارهما من 
عدم لزوم الكف عن التعرض لهم فيهما اهدع ش. 

قوله: (أو انتقصه) أي احتقره بضرب أو شتم أو غيرهما وهو وما بعده تفصيل لبعض أفراد الظلم فهو من عطف 
الخاص على العام كما في ع ش وإن كان بأو اه بجيرمي قوله: (فأنا حجيجه) أي خصمه لمخالفته لشريعتي من وجوب عدم 
التعرض لهم وهذا خرج مخرج الزجر والتخويف فلا دلالة فيه على تشريف الذمي اه بجيرمي عن القليوبي قول المتن: 
(نفساً ومالا) منصوبان على التمييز من الكف وحذفها من قوله وضمان ما نتلفه لدلالة ما سبق والتمييز إذا علم جاز حذفه ولا 
يجوز أن يكون الكف وضمان من تنازع العاملين لأنك إذا أعملت الأول منهما أضمرته في الثاني فيلزم وقوع التمييز معرفة 
دا سنت اللي انع السلف هين انار 0اك اللي جر مفيت ام يل الول و عام لاني ير لجار لسري ار 
الكافية وأكثر استعمالاً كما في شرحه للفاضل الجامي قوله: (ورد الخ) عطف على الكف . قوله: (ورد ما نأخذه الخ) عبارة 
ا ا ا ا 
أظهروه أم لا لكن من غصبه يجب عليه رده عليهم ومؤنة الرد على الغاصب ويعصي بإتلافهما إلا إن أظهروها وتراق الخمر 
على مسلم اذ شتراها منهم وقبضها ولا ثمن عليه لهم لأنهم تعدوا بإخراجها إليه ولو قضى الذمي دين مسلم كان له عليه بثمنه 
خمراً ونحوه حرم على المسلم قبوله إن علم أنه ثمن ذلك لأنه حرام في عقيدته وإلا لزمه القبول اه قوله: (لأن ذلك) أي ما 
ذكر من الضمان والرد قوله: (كما أفادته آيتها) انظر وجه الإفادة فيها اه رشيدي أقول وجهها المغني بأن الله تعالى غيا قتالهم 
بالإسلام أو بذل الجزية والإسلام يعصم النفس والمال وما ألحق به فكذا الجزية اه قوله: (وآثر الأولين) أي أهل الحرب اه 
اع ش قوله: (لأنه يلزمنا الذب عنها) أي عن دارنا ومنع الكفار من طروقها اه مغني قوله: (لم يلزمنا الدفع عنهم) أي دفع غير 
المسلم أخذاً من قوله الآتي فإن أريد الخ سيد عمر وسم قوله: (أو انفردوا الخ) أي وهم بدار الحرب كما هو صريح السياق 
اه رشيدي قوله: (بجوارنا) بكسر الجيم وضمها والكسر أفصح كما في المختار اهدع ش قوله: (فيها مسلم) أي قتمنعه عنهب 
ومن يتعرض لهم بأذى يصل إلى المسلم وظاهره وإن اتسعت أطراف دار الحرب اهادع ش قوله: (فإن أريد الخ) أي من 
الإلحاق اهدع ش. 


فصل يلزمنا الكف عنهم الخ 
قوله: (فإن كانوا بدار الحرب لم يلزمنا الدفع عنهم) ظاهر هذا مع قوله السابق والذمة والإسلام أنه لا يلزمنا حينئذ دفع 


دفع أهل الإسلام عنهم بدار الحرب قوله الآتي فإن أريد الخ . 


المسلم إلا بالدفع نهم فقريب» أو دفع الحربيين عنهم بخصوصهم فبعيد جداً» والكتاهر أنه سن اذه ؛. (وقيل إن 
انفزدوا لم يلزمنا الدفع عنهم) كما لا يلزمهم الذبّ عناء والأصح أنه يلزمنا الدفغ عنهم مطلقاً حيث أمكن لأنهم تحت 
قبضتنا كأهل الإسلام» أما عند شرط أن لا نذب عنهم» فإن كانوا معنا أو بمحل إذا قصدوهم مروا عليئا فسد العقد 
لتضمنه تمكين الكفار منا ؤإلا فلاء (ونمنعهم) وجوبا (إحداث كنيسة) وبيعة وصومعة للتعبد ولو مع غيره كنزول المارة 
(في بلد أحدثناه) كالبصرة والقاهرة» (أو أسلم أهله) حال كونهم مستقلين ومتغلبين (عليه) بأن كان من غير قتال ولا 
صلح كاليمن» وقول شارح والمدينة فيه نظر لأنها من الحجازء وهم لا يمكنون من سكناه مطلقاً كما مرّء وذلك لخبر 
ابن عدي «لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها» وجاء معناه عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولا 
مخالف لهماء ويهدم وجوباً ما أحدثوه وإن لم يشرط عليهم هدمه والصلح على تمكينهم منه باطل» وما وجد من ذلك 
ولم يعلم أحد أنه بعد الإحداث أو الإسلام أو الفتح يبقى لاحتمال أنه كان ببرية أو قرية واتصل به العمران» وكذا يقال 
فيما يأتي في الصلح ومر في القاهرة ما له تعلق بذلك مع الجواب عنه» أما ما بني من ذلك لنزول المارة فقط ولو منهم 


: قوله: (عنهم بخصوصهم) أي الذميين بدار الحرب قوله: (والظاهر أنه غير مراد) أي وإنما المراد ما قدمنا من منع 
'المسلم عنهم ومنع من يتعرض الخ اهدع ش قول المتن: (ببلد) أي بجوار دار الإسلام كما قيده في الروضة اه مغني قوله: 
(كما لا يلزمهم الذب الخ) .أي عنذ طروق العدوٌ لنا !اه مغني قوله: (مطلقاً) أي سواء كانوا بدارنا أو بجوارها قوله؛ (أما عند 
شرط الخ) محترز قوله عند إطلاق العقد الخ. قوله؛ (أو بمحل إذا الخ) هذا صادق بمحل بدار الحرب ويخالفه قول شرح 
الروض بخلاف ما لو شرط أن لا نذب عنهم'من لا يمر بنا أو يمر بنا وهم غير مجاورين لنا انتهى أي فلا يفسد العقد بها 
الشرط اه سم ولك أن تمنع المخالفة بأن' المراد كما يفيده السياق أو بمحل بجوارنا قوله: (إذا قصدوهم) أي قصد أهل 
الحرب بسوء الذميين الكائنين في هذا المحل قوله: (وجوباً) إلى قول المتن أو أسلم في المغني إلا قوله ولو مع غيره قول 
المتن: (كنيسة) وبيت نار للمجوس اه مغني قوله: (وبيعة) بالكسر للنصارى مختار اه ع ش قوله: (وصومعة) كجوهرة بيت 
للنصارى اه قاموس قوله: (حال كونهم مستقلين الخ) عليه ويجوز جعل على للمصاحبة أي أو أسلم أهله معه أي مصاحبين 
له وكائنين فيه أو بمعنى في أي كائنين فيه فليتأمل اه سم قوله: (كاليمن) إلى قوله قال الزركشي في النهاية إل قوله وذلك 
إلى وإن لم يشرط وقوله ومر إلى أما ما بني وقوله فقط قوله: (وقول شارح الخ) تبع المغني هذا الشارح ثم رأيت في الروضة 
كالمدينة واليمن انتهى ويجاب عن نظر الشارح بأن دخولها في هذا القسم المقتضي ثبوت هذا الحكم لا ينافي اختصاصها 
بحكم آخر وهو منع سكناها لا سيما وهذا المنع إنما كان في آخر الإسلام وتحقق العمل بالحكم الأول في بدء الإسلام قبل 
منع السكنى اه سيد عمر عبارة ع ش وقد يجاب بأن مراده التمثيل به لما أسلم أهله عليه فلا ينافي أن المدينة من الحجاز 
وهم لا يمكنون من الإقامة فيه اه وعبارة الرشيذي وقد يقال أن المراد التمثيل لأصل ما أسلم أهله عليه مع قطع النظر عن 
الاحداث وعدمه اه قوله: (مطلقاً) أي أحدثوا كنيسة' ونحوها أم لا قوله: (لخبر ابن عدي لا تبنى الخ) عبارة المغني لما رواه 
أحمد بن عدي عن عمر أن رسول الله كك قال لا تبنى الخ قوله: (وجاء معناه عن عمر الخ) عبارة المغني وروى البيهقي أن 
عمر رضي الله تعالى عنه لما صالح نصارى الشام كتب لهم كتاباً أنهم لا يبنون في بلادهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا 
صومعة راهب ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة اه قوله: (لهما) أي عمر وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهم قوله: (والصلح الخ) عبارة المغني ولو عاقدهم الإمام على التمكن من إحداثها فالعقد باطل اه قوله: (وما 
وجد) إلى قول المتن وإن أطلق في المغني إل قوله بعد الإحداث إلى قوله ويبقى وقوله وكذا إلى قوله وأما ما بني وقوله فقط 
وقوله ومر الجواب عنه في مصر قوله: ا اللف وقوله أو الفتح أي عنوة الآتي وقدمه 
إلى هنا لمجرد الاختصار قوله: (في الصلح) أي في صورتي الفتح صلحاً. 


.قوله: (أو بمحل الخ) وهو صادق بمحل بدار الحرب ويخالفه قوله في شرح الروض بخلاف ما لو شرط أن لا يذب 
عنهم من لا يمر بنا أو يمر بنا وهم غير مجاورين لنا اه أي فلا يفسد العقد بهذا الشرط قوله: (أو أسلم أهله عليه) أي 
'مصاحبين له وكائنين فيه أو بمعنى في أي كائنين فيه فليتأمل . 
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فيجوز كما جزم به صاحب الشامل وغيرهء (وما فتح عنوة) كمصر على ما مر وبلاد المغرب (لا يحدثونها فيه)؛ أي لإ 
يجوز تمكينهم من ذلك ويجب هدم ما أحدثوه فيه لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء؛ (ولا يقرون على كنيسة كانت 
فيه) حال الفتح يقيناً (في الأصح) لذلكء قال الزركشي : وعليه فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر والعراق لأنهما فتحا 
عنوة اتهى» ومر الجواب عنه في مصر والمنهدمة ولو بفعلنا أي قبل الفتح فيما بظهر لا يقرون عليها قطعاء (أو) فتح 
(صلحاً بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم) بخراج (وإبقاء الكنائس) ونحوها (لهم جاز) لأن الصلح إذا جاز بشرط كل 
البلد لهم فبعضها أولى» ولهم حينئذ ترميمهاء وقضية قؤله وإبقاء منع الإحداث وهو كذلك وليس منه إعادتها وترميمها 
ولو بآلة جديدة ونحو تطيينها وتنويرها من داخل وخارج» وقضيته أيضأ منع شرط الإحداث وبه صرح الماوردي ونقلا 

عن الروياني وغيره جوازه وأقرّاه وحمله الزركشي على ما إذا دعت إليه ضرورة قال وإلا فلا وجه له 00 


قوله: (كمصر) أي القديدة ومثلها في الحكم المذكور مصرنا الآن لأنها وإن لم تكن موجودة حالة الفتح فأرضها 
المنسوبة إليها للغانمين فيثبت لها أحكام ما كان موجودا حال الفتح وبه يعلم وجوب هدم ما في مصرنا ومصر القديمة من 
الكنائس الموجودة الآن اهدع ش ويأتي عن سم ما يوافقه ومر في الشارح ما يخالفه وبشير إليه بقوله الآتي ومر الجواب عنه 
فى مصر قوله: (على ما مر) أي قببل فصل الأمان من أن مصر فتحت عنوه وقيل صلخا اه قول المتن: (لا يحدثونها الخ) 
وكما لا يجوز إ-..داثها لا يجوز إعادتها إذا انهدمت اه مغني قوله: (حال الفتح الخ) تقييد لمحل الخلاف وسيذكر محترزه 
بقوله والمنهدمة الخ فوله: (قال الرركشيى الح: عماره المغني وعلى هذا فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر :كما قاله الزركشي اه 
قوله: (فلا يجو: نقرير ؛لكنائس بمصر) افوءْ. قباس ذلك امشاع تقرير كنائس القاهرة لأنه إذا كان الغرض فتح مصر عنوة 
هالملك بالاستيلاء شامل لما حواليها ومنه محل القاهرة اللهم إلا أن يقال لم يتحفق شمول الفتح لمحل القاهرة كأن يكون به 
متغلب تغليبا يمنع تحقق الاستيلاء على محله ولا يخفى أنه في غاية البعد اه سم:قوله: (ومر الجواب عنه) أي قبيل فصل 
الأمان اه سم قوله: (والمنهدمة الخ) أي 0 الفئح أخذاً سن قوله المار يقيناً قوله: (والمنهدمة الخ) عبارة 
المغني ومحل الخلاف في القائمة عند الفتح أما المنهدمة أو الني هدمها المسلمون فلا يقرون عليها قطعاً. 

تنبيه: لو استولى أهل حرب على بلدة أهل ذمة وفيها كنائسهم ثم استعدناها منهم عنوة أجري عليها حكم مااكانت 
عليه قبل استيلاء أهل حرب قاله صاحب الوافي واستظهره الزركشي اه قول المتن: (جاز) المراد به عدم المنع إذ الجواز 
حكم شرعي ولم يرد الشرع بجواز ذلك نبه عليه السبكي اه مغني قوله: (لأن الصلح) إلى قوله وبه صرح في النهاية قوله: 
(وليس منه) أي من الأحداث اهدع ش قوله: (ولو بآلة جديدة) مع تعذر فعل ذلك بالقديمة وحدها اه نهاية وقال في المغني 
والروض مع شرحه ولهم ترميم كنائس جوّزنا إبقاءها إذا استهدمت لأنها مبقاة فترمم بما تهدم لا بآلات جديدة كذا قاله 
السبكي والذي قاله ابن يونس في شرح الوجيز واقتضى كلامه الاتفاق عليه أنها ترمم بآلات جديدة اه قوله: (ونحو تطيينها 
ل ا ا ا ب متصلة بالأولن اه أمختي رون مع شبرحيه قوله» (وتنويرها) 
عطف مغاير اهدع ش قوله: (منع شرط الاحداث) أي منهم علينا سواء الابتداء من جانبهم ووافقهم الإمام أو عكسه اه 
ع ش قوله: (وبه صرح الخ) عبارة النهاية وهو كدلك إن لم تدع له ضرؤرة وإلا جاز اه قوله: (وحمله الزركشي الخ) اعتمده 


قوله: (يقينً) تفبيد لمحل الخلاف قوله: (وعليه فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر) أقول قياس ذلك امتناع تقرير كنائس 
القاهرة لأنه إذا كان الغرض فتح مصر عنوة فالملك بالاستيلاء شامل لما حواليها ومنه محل القاهرة اللهم إلا أن يقال لم .. 
يتحقنى شمول الفتح لمحل القاهرة كأن بكون به متغلب تغليباً يمنع تحقق الاستيلاء ء على محله ولا يخفى أنه في غاية البعد 
قود (ومر الجواب عنه) أي قبل فصل الأمان. قوله: (وليس منه إعادتها وترميمها ولو بآلة جديدة ونحو تطيينها وتنويرها الخ) 
في الررض وشر:-<ه ولهم عمارة أي ترميم كنائس جوزنا إبقاءها إذا استهدمت فترمم بما تهدم لا بآلات جديدة كذا قاله 
السبكي والذي قاله ابن يونس في شرح الوجيز واقتضى كلامه الاتفاق عليه أنها ترمم بآلات جديدة قال في الأصل ولا يجب 
إخفازها فيجوز تطيينها من داخل وخارج لا إحداثها فلو انهدمت الكنائس المبقاة ولو بهدمهم لها تعدياً خلافاً للفارقي 
أعادوها وليس لهم توسيعها اه قوله: (ولو بآلة جديدة) مع تعذر فعل ذلك بالقديمة وحدها م ر قوله: (ونقلاً عن الروياني 
وغيره جوازه) جزم به الروض قوله: (وحمله الزركشي على ما إذا دعت إليه ضرورة) كتب عليه م ر. 


0 
وإحدائها فتهدم كلها لأن الإطلاق يقتضي صيرورة جميع الأرض لناء ولا يلزم من بقائهم بقاء محل عبادتهم فقد 
يسلمون وقد يخفون عبادتهم» (أو) بشرط أن تكون الأرض لهم ويؤدون خراجها (قررت) كنائسهم ونحوها (ولهم 
الإحداث في الأصح) لأن الأرض لهم . 
العام حم ع داز الخ ردي شرل ميا دق لو مسار طاعاريي كيت لمتلكن كار شعن روي اله لمان نه 
فتحه صلحاً على أن الأرض لنا وأبقى لهم الكنائس. ثم استولوا عليه ففتحه صلاح الدين بن أيوب كذلك» ثم فتح 
ا ا ا 1 
صرائح كلامهم» ومرّ في فصل الأمان ما له تعلّق بذلك؛» أو بالشرط الثاني لأن الأول نسخ به وإن لم تصر دار كفر كل 
محتمل» لكن الوجه هو الأول وعجيب ممن أفتى نما يوافق الثاني.ومعنى لهم هنا وفي نظائره الموهمة حل ذلك لهم 
واستحقاقهم له عدم المنع منه فقط لأنه من جملة المعاصي في حقهم أيضاً لأنهم مكلفون بالفروع ولم ينكر عليهم 
كالكفر الأعظم لمصلحتهم بتمكينهم من دارنا بالجزية ليسلموا أو يأمنواء ومن هنا غلط الزركشي وغيره جمعاأ توهموا 
من تقرير الأصحاب لهم .في هذا الباب على معاص أنهم غير مكلفين بها شرعاًء وهو غفلة فاحشة منهم إذ فرق بين لا 
يمنعون ولهم ذلك إذ عدم المنع أعم من الإذن الصريح في الإباحة شرعاًء ولم يقل بها أحدء بل صرّح القاضي أبو 
الطيب أن ما يخالف شرعنا لا يجوز إطلاق التقرير عليه؛ وإنما جاء الشرع بترك التعرض لهمء والفرق أن التقرير 
يوجبفوات الدعوة بخلاف ترك التعرض لهم لأنه مجرد تأخير المعاقبة إلى الآخرة انتهى» ولكون ذلك معصية حتى 
في حتهم أبضاء أنى النبكي بأنه “لا يجوز لخياكم الإذن لهم يدولا لمتيلم إعانتهم ليده ولا إيجار نفته للعهل فيه 


النهاية كما مر قوله: (ورد الخ) عبارة المع ومقتضى التعليل الجواز مطلقا قَأّ وهو الظاهر اه قوله: (شرط الأرض) إلى التنبيه. 
في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يلزم إلى المثن قوله: وسكت عن نحو الكنائس) أي فلم يذكر فيه إبقاءه ولا عدمه اه 
مغني قول المتن: (قررت الخ) ولا يمنعون من.إظهار شعائرهم كخمر وخنزير وأعيادهم وضرب ناقوسهم ويمنعون من إيواء 
الجاسومن وتبلية الأخباز:وصائر ما نتضرر به في ديارهم مغنني وروض مع شرحه وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض مع 
حر ١‏ قله ويمكر وا لها لعن لامر مؤيطة اتج بمسعر ندر ذلك فيما لكلاو زه اي كما كان التمرك ازل ار 
00 0 يشترط لصحة الصلح مع شرط الإحداث تعيين ما يحدثونه من كنيسة أو أكثر ومقدار 

أذ كفي الاطلاق يفيه لطر واللذية يتبضي الصيحة مع الإطادق ويخمل على ما عربت بو عادة متلقم ف مثل ذلك البلت 
0 ش قوله: (ما فتح) إلى قوله أيضاً ذ فى النهاية إلا قوله كان عمر إلى ثم فتح وقوله ومر إلى أو 5 
الشر وقوله وعجيب إلى ومعنى لهم قوله: (كذلك) أي صلحاً على أن الأرض نا الخ قوله: (ثم ف فتح الخ) عطف على قوله 
استولوا عليه قوله: (لكن الوجه الخ) قدمنا.عن المغني ما يوافقه قوله: (هو الأول) أي أن العبرة بالشرط الأول اهماع ش قوله: 
(ومعنى لهم) إلى قوله أيضاً في: المغني قوله: (هنا) أي في قول المصنف ولهم الإحداث الخ قوله: (حل ذلك) أي إحداث 
نحو الكنيسة فلا يعاقبون عليه في الآخرة وقوله أو استحقاقهم: له أي فيجوز للإمام الإذن لهم فيه ويأئم بالمنع منه قولة. (عدم 
المنع الخ) خبر قوله ومعنى لهم الخ قوله: : (عدم المنع منه فقط) أي عدم تعرضنا لهم إلا أنه يجوز لهم ذلك ونفتيهم به اه 
نهاية . قوله: (فقط :لأنه الخ) عبارة المغني عن السبكي وليس المراد أنه جائز بل هو من جملة المعاصي التي يقرون عليها: 
اك وشو ام عدم (ومن هنا) أي من أجل أن معتى لهم هذا وقي نظائرة لدم المتع امن افقتط قولف 
(في هذا الباب) أي باب الجزية قوله: (وهو) أي هذا التوهم قوله: (منهم) أي الجمع المذكور قوله: (الصريح الخ) صفة كاشفة 
للإذن قوله: : (أن ما يخالف الخ) أي بأن ما الخ قوله: (انتهى) أي كلام القاضي قوله: (ولكون ذلك) أي نحو إحداث الكنيسة 
قوله: (أفتى السبكي) إلى قوله وانتصر في المغني قوله: (لا يجوز لحاكم) عبارة المغني عن السبكي لا يحل للسلطان ؤلآ 


قوله: (ولهم الإجداث ة في الأصع) زاددوي اررض وشريعة ولا ستعرة مق إظهار قتساتدي ككمر وحتزير وأعناد هم 
وضرب ناقوسهم وظاهر صنيعه أنهم يمنعون من ذلك فيما تقدم . 


فصل في جملة من أحكام عقد الذمة ينض 


فإن رفع إلينا فسخناه. ثم اختار لنفسه المنع من تمكينهم من كل ترميم وإعادة مطلقاًء وانتصر له ولده ولا يجوز دخول 
كنائسهم المستحقة الإبقاء إلا بإذنهم ما لم يكن فيها صورة معظمة . 

تقمة: ما فتح عنوة أو على أنه لنا للإمام رده عليهم بخراج معين يؤدونه كل سنة» وتؤخذ الجزية معه لأنه أجرة لا 
تسقط بإسلامهم؛ ومن ثم أخذ من أرض نحو صبي ولهم الإيجار لا نحو البيع ولا يشترط بيان المدة بل يكون مؤبداً 
كما مر في أرض العراق» والأراضي التي عليها خراج لا يعرف أصله يحكم بحل أخذه لاحتمال أنه وضع بحق كما 
تقرر» أو على أنه لهم بخراج معلوم كل سنة يفي بالجزية عن كل حالم منهم صح وأجريت عليهم أحكامها فيؤخذ وإن 
لم يزرعواء ويسقط بإسلامهم» فإن اشتراها أو استأجرها مسلم صح.ء والخراج على البائع والمؤجرء (ويمنعون) وإن 
لم يشرط منعهم في عقد الذمة على المعتمد (وجوباء وقيل ندبا من رفع بناء) لهم ولو لخوف سراق يقصدونهم فقط 
على الأوجه (على بناء جار مسلم)؛ وإن كان في غاية القصر وقدر على تعليته من غير مشقة» نعم بحث البلقيني تقييده 


للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك اه قوله: (فسخناه) أي الإيجار المذكور قوله: (ثم اختار) أي السبكي من كل ترميم وإعادة 
أي لنحو كنيسة مطلقاً أي سواء استحقت الإبقاء أو لا قوله: (ولا يجوز الخ) عبارة المغني فائدة قال الشيخ عز الدين ولا 
يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا بإذنهم ومقتضى ذلك الجواز بالإذن وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة 
فإن كانت وهي لا تنفك عن ذلك حرم هذا إذا كانت مما يقرون عليها وإلا جاز دخولها بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة 
وغالب كنائسهم إلا أن بهذه الصفة اه قوله: (معظمة) احتراز عن الصورة المنقوشة في الأحجار المفروشة قوله: (ما فتح) إلى 
قوله على المعتمد في المغني إلا قوله ولا يشترط إلى أو على أنه قوله: (أو على أنه لنا) أي أو فتح صلحاً على أن الأرض لنا 
قوله: (للإمام رده الخ) خبر ما فتح الخ قوله: (وتؤخذ الجزية الخ) عبارة المغني فالمأخوذ منهم أجرة لأن ذلك عقد إجارة فلا 
يسقط بإسلامهم ولا يشترط فيه أن يبلغ ديناراً والجزية باقية فتجب مع الأجرة اه قوله: (لأنه) أي الخراج قوله: (لا تسقط 
الخ) خبر ثان لأن فكان الأولى التذكير قوله: (من أرض ننحو صبي) أي ممن لا جزية عليه كمجنون وامرأة وختثى اه مغني 
قوله: (ولهم الإيجار) لأن المستأجز يؤجر اه مغني قوله: : (لا نحو البيغ) أي مما يزيل الملك كالهبة قوله: (ولا ب يشترط الخ) أي 
في رده إليهم بخراج معين قوله: (أو على أنه) أي ما فتح صلحاً الخ وهذا عطف على قوله أو على أنه لنا الخ وكان الأنسب 
تقديمه على قوله والأراضي التي الخ قوله: (كل سنة) يعني يؤدونه كل سنة قوله: (صح) أي الصاح المذكور. قوله: (وأجريت 
عليه) أي الخراج المأخوذ أحكامها أي الجزية فيصرف مصرف الفيء ولا يؤخذ من أرض صبي ومجنون زامرأة وخنثى اه 
مغني قوله: (وإن لم يزرعوا) أي الأرض قوله: (فإن اشتراها) أو أتى بها اه مغني قوله: (صح) أي وعليه الثمن والأجرة اه 
مغني قوله: (على البائع الخ) أي باق عليهما لأنه جزية اه سم قوله: (وإن لم يشرط) إلى قوله والأوجه في النهاية إلا قوله 
على المعتمد وقوله فقط قوله: (ولو لخوف سراق الخ) بل ظاهره ولو لخوف القتل ونحو منعم إن تعين الرفع طريقاً في دفع 
القتل أو نحوه لم يبعد الجواز اه سم . قول المتن: (على بناء جار مسلم الخ) وقع السؤال عما لو اشترك مسلم وذمي في بناء 
أعلى من بناء جار لهما مسلم هل يهدم والجواب أن المتجه أنه يهدم لأنه صدق عليه إعلاء بناء ذمي على جاره المسلم وأنه 
لا ضمان على الذمي بنقضه آلة المسلم أو تلفها بالهدم وإن كان الهدم بسببه اه سم بحذف قوله: «(وإن كان) إلى قوله ولا 
نسلم في المغني إلا قوله كما قاله إلى وله استئجاره وقوله لكن' يأتي وتردد قوله: (وقدر) أي المسلم قوله: : (نعم ببحث 
البلقيني) عبارة النهاية نعم يتجه كما قاله البلقيني.اه وعبارة المغني ومحل المنع كما قال البلقيني إذا كان بناء المسلم مما 
يعتاد في السكنى فلو كان قصيراً لا يعتاد فيها لأنه لم يتم بناؤه أو لأنه هدمه إلى أن صار.كذلك لم يمنع الذمي من بناء جداره 


قوله: (والخراج على:البائع والمؤجر) أي لأنه جزية قوله: (ولو لخوف سراق) بل ظاهره ولو لخوف القتل ونحوه نعم 
إن تعين الدفع طريقاً في دفع القتل أو نحؤه لم يبعذ الجواز فلو لم يمكن الاحتراز منه إلا بالانتقال إلى بلد أخرى فهل يكلف 
الانتقال وإن شق حساً ومعنى لمفارقة المألوف أو لا فيه نظر. قؤله: (على بناء جار مسلم الخ) وقع السؤال.عما لو اشترك 
مسلم وذمي في بناء دار ولهما جار مسلم هل يهدم والجواب أن المتجه أنه يهدم لأنه صدق عليه أنه أعلى بناء ذمي على 
جاره المسلم وأنه لا ضمان على الذمي بنقضه آلة المسلم أو تلفها بالهدم وإن كان الهدم بسببه فإن قيل كيف قدم المقتضي 
للهدم وهو جهة الذمي على المانع فلذا هدم والمانع مقدم على المقتضي . 


4م الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بما إذا اعتيد مثله للسكنى وإلآ لم يكلف الذمي النقص عن أقل المعتاد» وإن عجز المسلم عن تتميم بنائه وذلك لحق 
الله تعالى وتعظيماً لدينه فلا يباح برضا الجارء أما جار ذمي فلا منع وإن اختلفت ملتهما على الأوجه وخرج برفع شراؤه 
لدار عالية لم تستحق الهدم فلا يمنع إلا من الإشراف منها كصبيانهم فيمنع من طلوع سطحها إلا بعد تحجيره كما قاله 
الماوردي وغيره» ونازع فيه الأذرعي بأنه زيادة تعلية إن كان بنحو بناء ويجاب بأنه لمصلحتنا فلم ينظر فيه لذلك وله 
استئجارها أيضاً وسكناهاء لكن يأتي ما تقرر عن الماوردي هنا أيضاً كما هو ظاهر وتردد الزركشي في بقاء روشنها لأن 
التعلية من حقوق الملك» والروشن لحق الإسلام وقد زال وقضية كلامهم بقاؤه لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في 
الابتداء» ولا نسلم أن التعلية من حقوق الملك لا غير» بل هي من حقوق الإسلام أيضأ كما صرحوا به بقولهم: لو 
رضي الجار بها لم تجز لأن الحق لله تعالى على أنها أولى بالمنع من الروشنء ألا ترى أن المسلم لو أذن في إخراج 
روشن ففى هواء ملكه جاز ولا كذلك التعلية» والأوجه أن الجار هنا أربعون من كل جانب كما فى الوصية» وقول 
الجرجاني المراد أهل محلته لا كل أهل البلد فيه نظرء وإن استظهره الزركشي وغيره لأنه قد لا يعلو على أهل محلته 
ويعلو على ملاصقه من محلة أخرى» نعم إن شرط مع الضبط بذلك بعده عن بناء المسلم من سائر الجوانب عرفاً 


على أقل ما يعتاد في السكنى اه قوله: (وإن عجز المسلم الخ) غاية في قوله: (لم يكلف الذمي الخ) قوله: (وذلك) راجع إلى ما 
في المتن قوله: (أما جار ذمي الخ) محترز قول المصنف مسلم قوله: (شراؤه الخ) وكذا ما بنوه قبل تملك بلادهم لأنه وضع بحق 
فإن انهدم البناء المذكور امتنع العلوّ والمساواة مغني قوله: (عالية) أي أو مساوية بالأولى قوله: (فلا يمنع) أي الذمي قوله: (من 
الاشراف) أي على المسلم قوله: (كصبيانهم) أي كمنع صبيانهم من الاشراف على المسلم بخلاف صبياننا حكاه في الكفاية عن 
الماوردي اه مغنئ قوله: (فيمنع) أي كل من الذمي وصبيانه قوله: (إلا بعد تحجيره) أي نصب ما يمنع الاشراف قوله: (كما قاله) 
إلى قوله وله الخ عبارة النهاية ولا يقدح في ذلك كونه زيادة تعليته إن كان بنحو بناء لأنه لما كان لمصلحتنا لم ينظر فيه لذلك اه 
قوله: (ونازع فيه) أي في الاستثناء المذكور قوله: (بأنه) أي التحجير قوله: (وله استئجارها الخ) أي بلا خلاف اه مغني وينبغي 
واستعارتها إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع قوله: (أيضاً) أي كشراء قوله: (لكن يأتي) أي في السكنى قوله: (ما تقرر) أي من منع 
طلوع سطوحها إلا بعد تحجيره قوله: (وتردد الزركشي الخ) تردده مفروض فيما لو ملك دارا لها روشن كما أفادته عبارة شرح 
الروض أي والمغني اه سم عبارتهما نقلآ عن الزركشي وهل يجري مثله فيما لو ملك داراً لها روشن حيث قلنا لا يشرع له 
روشن أي وهو الأصح أو لا يجري لأن التعلية الخ قوله: (وقد زال) أي حق الإسلام أي بانتقال الدار إلى الذمي قوله: (وقضية 
كلامهم الخ) عبارة المغني والأوجه الأول اه أي جريان حكم التعلية في الروشن قوله: (ولا نسلم الخ) يشير بهذا إلى رد قول 
الزركشي في تردده لأن التعلية من حقوق الملك الخ اه رشيدي قوله: (أيضاً) أي كما أنها من حقوق الملك . قوله: (ان المسلم 
لو أذن الخ) أي للذمي في إخراج الروشن في هواء ملك المسلم كما هو صريح الكلام ولا إشكال في ذلك وإن استشكله 
الشهاب ابن قاسم لأن الذمي إنما يمنع من الإشراع في الطرق المسبلة لأنه شبيه بالإحياء وهو ممنوع منه ولا كذلك الإشراع في 
ملك المسلم بإذنه لأن المنع إنما كان لخصوص حتق الملك كما لا يخفى اه رشيدي وقوله وقول الجرجاني الخ اعتمده النهاية 
والمغني وشيخ الإسلام لكن زاد الأول ما نصه نعم في هذه الحالة لا بد من مراعاة ملاصقة اه قال الرشيدي قوله نعم في هذه 
الحالة الخ فالحاصل حينئذ أنه لا يعلو على أهل محلته وإن لم يلاصقوه ولا على ملاصقيه وإن لم يكونوا من أهل محلته اه 
وهو أيضاً حاصل قول الشارح الآتي نعم إن شرط الخ قوله: (المراد أهل محلته الخ) عبارة النهاية والأوجه أن الجار هنا أهل 
محلته كما'قاله الجرجاني واستظهره الزركشي وغيره اه أي فما زاد على أهل محلته لا يمنع من مساواة بنائه له أو ارتفاعه عليه 
ولو لم يصل للأربعين دارا اهدع ش قوله: (ويعلو على ملاصقه الخ) قد يقال كل ملاصق له من أي جانب كان هو من محلته 
اه سم قوله: (بذلك) أي بما قاله الجرجاني قوله: (بعده) أي بناء الذمي . 


قوله: (وتردد الزركشي الخ) تردده مفروض فيما لو ملك داراً لها روشن كما أفادته عبارة شرح الروض قوله: (لو أذن) 
ظاهره أذن للذمي وحينئذ فليراجع ذلك فإنه مشكل قوله: (ويعلو على ملاصقه من محلة أخرى) قد يقال كل ملاصق له من 
أي جانب هو من محلته قوله: (نعم إن شرط مع الضبط بذلك بعده عن بناء المسلم من سائر الجوانب الخ) ولو لاصقت دار 


فصل في جملة من أحكام عقد الذمة م 


بحيث صار لا ينسب إليه لم يبعد اعتماده حينئذ» (والأصح المنع من المساواة) أيضاً تمييزاً بينهماء (و)الأصح (أنهم لو 
كانوا بمحلة منفصلة) عن المسلمين كطرف متقطع عن العمارة بأن كان داخل السور مثلاً وليس بجارتهم مسلم يشرفون 
عليه لبعد ما بين البناءين فاندفع استشكال تصوير الانفصال مع عده من البلد (لم يمنعوا) من رفع البناء إذ لا ضرر هنا 
بوجهء ولو لاصقت أبنيتهم دور البلد من جانب جاز الرفع من بقية الجوانب أي حيث لا إشراف منهء وأفتى أبو زرعة 
بمنع بروزهم في نحو النيل على جار مسلم لإضرارهم له بالاطلاع على عورته. ونحو ذلك كالإعلاء قال: بل قياس 
منع المساواة ثم منعها هنا انتهى» وإنما يتجه إن جاز ذلك في أصلهء أما إذا منع من هذا حتى المسلم كما مر في إحياء 
الموات فلا وجه لذكره هناء نعم يتصور في نهر حادث مملوكة حافاته ولو رفع على بناء المسلم لم يسقط الهدنة بتعلية 
المسلم. وكذا بيعه لمسلم على الأوجه أخذاً من قولهم في مواضع من الصلح والعارية يثبت للمشتري ما كان لبائعه» 
ويتردد النظر فيما لو أسلم قبل الهدم» والذي يتجه إبقاؤه ترغيباً في الإسلام كما يسقط عنه الرجم بإسلامه. ثم رأيت 
شيخناقال فيما باعه لمسلم أو أسلم الظاهر أخذاً من كلام ابن الرفعة وغيره» أن ذلك يمنع من الهدم؛ قال الأذرعي : 
وحكمت أيام قضائي على يهودي بهدم بناء أعلاه» وبالنقص عن المساواة لجاره المسلم» فأسلم فأقررته على بنائه 
انتهى» فما قالاه في الإسلام يوافق ما ذكرته» وما قاله شيخنا في البيع لمسلم يخالف ما ذكرته» والأوجه ما ذكرته لما 
علمت أنه الموافق لكلامهم» (ويمنع الذمي) أي الذكر المكلف ومثله معاهد ومستأمن كما هو ظاهر (ركوب خيل) لما 
فيها من العرّ والفخر ا ا ل ا د كد ار ا 0 


قوله: (بحيث صار) أي بناء الذمي لا ينسب إليه أي إلى بناء المسلم من حيث الجيرة قوله: (لم يبعد اعتماده) أي قول 
الجرجاني قوله: (أيضاً) إلى قوله بأن كان في المغني وإلى قوله ويتردد النظر في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن قوله: 
(بينهما) أي بناء المسلم وبناء الذمي قول المتن: (بمحلة) والمحل بفتح الحاء والكسر لغة موضع الحلول والمحل بالكسر 
الأجل والمحلة بالفتح المكان الذي ينزله القوم اه ع ش عن المصباح قوله: (كطرف) أي من البلد اه مغني قوله: (بأن كان 
الخ) مراده بذلك تصوير الانفصال مع عده من البلد اه رشيدي قوله: (وليس بحارتهم الخ) حال من الواو في كانوا قوله: (مع 
عده) أي المنفصل قوله: (من رفع البناء) إلى قوله أي حيث في المغني . قوله: (بمنع بروزهم) لعل المراد بالبروز هنا أن يكور 
بناؤه في حافة النهر أقرب منه بالنسبة إلى بناء جاره المسلم لكن قد يناسبه التعليل الآتي إذ لا يلزم من القرب المذكور 
الاطلاع على عورة جاره البعيد منه بالنسبة إلى النهر فليحرر قوله: (في نحو النيل) عبارة النهاية في نحو الخلجان اه قوله: 
(على جار مسلم) عبارة النهاية على بناء جار مسلم اه قال ع ش قوله على بناء جار مسلم ظاهر التقييد به أنه لا يمنع من 
البروز على الخلجان بغير هذا القيد وحيث قيد بالجار فانظر في أي صورة يخالف الخلجان فيها غيرها من الدور حتى تكون 
مقصودة بالحكم اهدع ش وتظهر المخالفة بما قدمته آنفاً ممن المراد بالبروز قوله: (كالإعلاء) أي كالإضرار به قوله: (ثم) أي 
في البناء قوله: (نعم يتصور) أي البروز قوله: (ولو رفع) إلى قوله أخذاً في المغني قوله: (وكذا ببيعه لمسلم الخ) ظاهره وإن لم 
يحكم بالهدم حاكم قبل البيع وعبارة شيخنا الزيادي ولو بنى داراً عالية أو مساوية ثم باعها لمسلم لم يسقط الهدم إذا كان بعد 
حكم الحاكم بالهدم وإلآ سقط اهدع ش وذكر المغني عن ابن الرفعة مثلها وأقره قوله: (والذي يتجه إبقاؤه الخ) قالع ش 
استظهره شيخنا الزيادي اه وقال سم أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه وعبارة النهاية وقيل الأوجه بقاؤه ترغيباً في الإسلام 
وأفتى الوالد بخلافه وهو مقتضى إطلاقهم اه ولعله أفتى بهما في وقتين متغايرين فليراجع قوله: (قال الأذرعي وحكمت الخ) 
أقره المغني قوله: (وبالنقص الخ) لعله عطف تفسير قوله: (فما قالاه) أي الشيخ والأذرعي قول المتن: (ويمنع الذمي) أي في 
بلاد المسلمين اه مغني قوله: (أي الذكر) إلى قوله على ما رجحه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومثله إلى المتن قوله: 
(أي الذكر الخ) يفيد أن الأنثى وغير المكلف لا يمنعون اه سم أي كما سينبه عليه الشارح قوله: (والفخر) عطف تفسير اه 


الذمي دار مسلم من أحد جوانبها اعتبر في ذلك الجانب عدم الارتفاع والمساواة ولا يعتبر ذلك في بقية الجوانب لأنه لا جار 
فيه كنز قوله: (والذي يتجه إبقاؤه ترغيباً في الإسلام الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وخالفه في هامش الأنوار فكتب 
فيه عدم التقرير وفرق بما كتبناه ببعض الهوامش قوله: (أي الذكر الخ) يفيد أن الأنثى وغير المكلف لا يمنعون. 


٠‏ وم ْ الجزء التاسع من -حواث شي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا في محلة انفردوا فيها غير دارنا على ما رجحه الزركشي كالأذرعي» واعترض ويوجه بأن العز ينافي الذلة المضروبة 
عليهم في سائر الأمكنة والأزمنة إلا أن يقال لا نظر لذلك مع كونهم بغير دارناء إذ لعو يوالم لماك والسن ريا 
تعليم من لم يرج إسلامه علوم الشرع وآلاتها إلا نحو علوم العربية» على. أن بعضهم عمم المنع لأن في ذلك تسليطاً 
لهم على عوامناء (لا) براذين خسيسة كما قاله الجويني وغيرهء قال الزركشي: : وهو حسن وعبارة أصل الروضة» 
واستثنى الجويني البراذين الخسيسة وسكت عليه ففهم منه في الروض اعتماده فجزم به» لكن قال الزركشي وغيره 
الجمهور على أنه لا فرق ولا من ركوب نفيسة زمن قتال استعنا بهم فيه كما بحثه.الأذرعي» ولا ركوب (حمير) نفيسة 
(ويغال نفيسة) لخستهما ولا عبرة بطروٌ عزة البغال في بعض البلدان على أنهم يفارقون من اعتاد ركوبها من الأعيان 
بهيئة ركوبهم التي فيها غاية التحقير والإذلال كما قاله؛ (ويركب) ها عرضاً بأن يجعل رجليه من جانب واحذء وبحث 
الشيخان تخصيصه بسفر قريب في البلدان (بإكاف) أو برذعة وقد يشملهاء (وركاب خشب لا حديد) أو رصاص (ولا 
سرج) لكتاب عمر بذلك» وليتميزوا عنا بما يحقرهم» ومن ثم كان ذلك واجباً» وبحث الأذرعي منعه من الركوب. 


اع ش قوله: الآفي محلة) الأران قر ميج عد سيدا فتبر عا الجاية لم لو انقردرا فى مكل قير ذازنا لع بطر اهارا 
المغني في أقرب الوجهين إلى النص كما قاله الأذرعي اه قوله: (على ما رجحه الزركشي) اعتمده الزيادي قوله: (كالأذرعي) 
أقره الأسنى قوله: (واعترض) أي ما رجحه الزركشي من استثناء غير دارنا قوله: (ويوجه) أي الاعتراض قوله: (بأن العز) أي . 
في غير دارنا قوله: (في سائر الأمكنة) أي في جميعها قوله: (إلآ أن يقال الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله: (لذلك) أي 
العز قوله: (وألحق بها) أي بالخيل في المنع قوله: (تعليم من لم يرج الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول قوله: (نحو 
علوم العربية الخ) شامل للصرف والنحو فليراجع . 

قوله: (لا براذين) إلى قوله قال الزركشي في النهاية قوله: (ما قاله الجويني) أقره النهاية والمغني وشيخ الإسلام قوله: 
(واستثنى الجويني) ضعيف ولا يخلو من نظر اعتباراً بالجنس اه حج اهماع ش ولعل ما نقله عن حتج في غير التحفة وإلآأ 
فصنيعها كالأسنى والنهاية والمغني ترجيح الاستثناء واعتماده قوله: (وسكت) أي أصل الروضة قوله: (ففهم) أي صاحب 
الروض منه أي السكوت قوله: (في الروض) الأولى حذف في قوله: (على أنه لا فرق) أي في منع ركوب الخيل بين النفيس . 
منها والخسيس وهو ظاهر كلام المصنف اه مغني قوله: (ولا من ركوب نفيسة الخ) عطف على قوله لا براذين الخ بملاحظة 
المغني قوله: (نفيسة) أي من الخيل اه مغني قوله: (زمن قتال الخ) وفاقاً للنهاية والمغني وقال ع ش هو المعتمد اه قوله: 
(استعنا بهم فيه) أي حيث يجوز اه مغني قوله: (كما بحثه الأذرعي) ظاهره وإن لم يتعين ذلك طريقاً لنصر المسلمين وينبغي 
أن لا يكون مراداً وان ذلك يغتفر للضرورة اهدع ش قوله: (ولا ركوب حمير نفيسة) أي قطعاً ولو رفيعة القيمة اه مغني. 
قوله: (نفيسة) إلى قول المتن ولا يوقر في النهاية إل قوله وقد يشملها وقوله ومن ثم كان ذلك واجباً وقوله كالجزية إلى المتن 
وقوله وفي عمومه نظر وقوله بالقيدين اللذين ذكرتهما قول المتن: و ا ب 0 
البغال النفيسة بالخيل واختاره الأذرعي وغيره فإن التحمل والتعاظم بركوبها أكثر من كثير من الخيل وقال البلقيني لا تو 
عندنا في الفتوى بذلك لأنة لا يركبها في هذا الزمان في الغالب إلا أعيان الناس أو من يتشبه بهم انتهى ويمنع تشيههم بأعيان 
الناس أو من يتشبه بهم قول المصنف ويركب الخ اه مغني. 

5-6 (لخستهما) أي باعتبار الجنس اه رشيدي قوله: (على أنهم الخ) قد يقال إن ذلك موجود في الخيل أيضاً قوله: 
«(ويركبها) أ ي البراذين الخسيسة والحمير والبغال قوله: (عرضاً) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وقد يشملها :قوله: (بأن 
يجعل رجليه الخ) أي وظهره من جانب آخر اه مغني قوله: (وبحث الشيخان الخ) أقره النهاية وشيخ الإسلام واستظهره 
المغني وضعفه ع ش وفاقاً للزيادي قوله: (بسفر قريب في البلد) عبارة الشيخين بمسافة قريبة من البلد اه رشيدي وعبارة 
الأسنى قال في الأصل ويحسن أن يتوسط فيفرق بين أن يركبوا إلى مسافة قريبة من البلد أو بعيدة فيمنعون في الحضر اه زاد 
المغني وهو ظاهر اه قوله: (وليتميزوا عنا الخ) عبارة المغني والمعنى فيه أن يتميزوا الخ. ١‏ 


قوله: (لا في محلة انفردوا فيها غير دارنا الخ) عبارة الروضن وشرحه فإن انفردوا ببلدة أو قرية في غير دارنا فوجهان ثم 
قال في شرحه قال الأذرعي وهو أي عدم المنع الأقرب إلى النص اه. 


فصل في جملة من أحكام عقد الذمة ام وض 


مطلقاً في مواطن زحمتنا لما فيه من الإهانة» ويمنعون من حمل السلاح وتختم ولو بفضة واستخدام مملوك فاره كتركي 
ومن خدمة الأمراء كما ذكرهما ابن الصلاحء واستحسنه في الأولى الزركشي ومثلها الثانية بل أولى :قال ابن كج: وغير. 
الذكر البالغ أي العاقل لا يلزم بصغار مما مرٌ ويأتي كالجزية؛ وعليه يستثنى نحو الغيار لضرورة التميبز (ويلجأ) وجوياً 
عند ازدحام المسلمين بطريق (إلى أضيق الطرق) لأمره كي بذلك» لكن بحيث لا يتأذى بنتحو وقوع في وهدة أو صدمة 
جدار قال الماوردي ولا يمشون إلا أفراداً متفرقين. 

تنبيسه: قضية تعبيرهم بالوجوب أخذاً من الخبر أنه يحرم على المسلم عند اجتماعهما في طريق أن يؤثره بواسعه 
وفى عمومه نظرء والذي.يتجه أن محله إن قصد بذلك تعظيمه أو عد تعظيماً له عرفاً وإلآفلا وجه للحرمة» ولا يقال 
هذا من حقوق الإسلام فلا يسقط برضا المسلم كالتعلية لأنا نقول الفرق واضح بأن ذاك ضرره يدوم» وهذا بالقيدين 
اللذين ذكرتهما لا ضرر فيهء ولئن سلم فهو ينقضي سريعاً (ولا يوقر ولا يصدر في مجلس) به مسلم أي يحرم علينا 
ذلك إهانة له وتحرم موادته أي الميل إليه لا من حيث وصف الكفر وإلآ كانت كفراً بالقلب» ولو نحو أب وابن 
واضطرار محبتهما للتكسب في الخروج عنها مدخل أي مدخل وتكره بالظاهر ولو بالمهاداة على الأوجه 00 


قوله: (مطلقاً) أي عرضاً أو مستوياً والكلام في غير الخيل اهدع ش قوله: (لما فيه من الإهانة) أي للمسلمين عبارة 
الأذرعي من الأذى والتأذي اه رشيدي قوله: (ويمنعون) إلى التنبيه في المغني إلا قوله واستحسنه إلى قال وقوله وجوباً قوله: 
(من حمل السلاح) قال الزركشي ولعل منعه من حمل السلاح محمول على الحضر ونحوه دون الأسفار المخوفة والطويلة 
مغني وأسنى قوله: (واستخدام مملوك فاره) قال في المختار الفاره الحاذق والمليح الحسن من الناس اه ولعل الثاني هو 
المراد بقرينة التمثيل له بالتركي اه ع ش قوله: (ومن خدمة الأمراء) مصدر مضاف لمفعوله والمراد بخدمتهم إياهم الخدمة 
المباشرة والكتابة وتولية المناصب ونحو ذلك كما هو واقع وللسيوطي في ذلك تصنيف حافل اه رشيدي عبارة ع ش أي 
خدمة تؤدي إلى تعظيمهم كاستخدامهم في المناصب المحوجة إلى تردد الناس إليهم وينبغي أن المراد بالأمراء كل من له 
تصرف في أمر عام يقتضي تردد الناس عليه كنظار الأوقاف الكبيزة. وكمشايخ الأسواق ونحوهما وإن محل الامتناع ما لم تدع 
ضرورة إلى استخدامه بأن لا يقوم غيره من المسلمين مقامه في حفظ المال اه قوله: (كما ذكرهما) أي المنع من الاستخدام 
والمنع من الخدمة المذكورين قوله: (قال ابن كج الخ) محترز قوله أي الذكر المكلف وكان الأولى أن يقول أما غير الذكر 
البالغ الخ اهدع ش عبارة المغني أما النساء والصبيان ونحوهما فلا يمنعون من ذلك كما لا جزية عليه حكاه في أصل 
الروضة عن ابن كج وأقره اه قوله: (نحو الغيار) كالزنار والتمييز في الحمام اه مغني قوله: (ولا يمشون) أي وجوباً اه 
3 ش قوله: (لا يقال هذا) أي الإلجاء . 

قوله: (بأن ذاك) أي التعلية قوله: (وهذا بالقيدين الخ) أي بمفهومهما من عدم قصد التعظيم وأن لا يعد تعظيماً في 
العرف قوله: (ولئن سلم) أي الضرر والحاصل أن التعلية مشتملة على أمرين الضرر ودوامه وهما منتفيان فيما نحن فيه أو 
أحدهما رشيدي قول المتن: (ولا يوقر) أي لا يفعل معه أسباب التعظيم اهدع ش قول المتن: (ولا يصدر الخ) أي ابتداء ولا 
دواماً فلو كان بصدر مكان ثم جاء بعده مسلمون بحيث صار هو في صدر المجلس منع من ذلك بجيرمي عن الرشيدي قوله: 
(به مسلم) إلى قوله ولو بالمهاداة ف في المغني إلا قوله لا من حيث إلى بالقلب وقوله ولو نحو أب وابن وإلى قوله أخذاً في 
النهاية إلا قوله واضطرار إلى وتكره وقوله وعلى هذا التفصيل إلى والحق . قوله: (وتحرم موادته أي الميل الخ) ظاهره وإن 
كان سببه ما يصل إليه من الإحسان أو دفع مضرة عنه وينبغي تقييد ذلك بما إذا طلب حصول الميل بالاسترسال في أسباب 
المحبة بالقلب وإلآ فالأمور الضرورية لا تدخل تحت حد التكليف وبتقدير حصولها يسعى في دفعها ما أمكن فإن لم يمكن 
دفعها بحال لم يؤاخذْ بها اه ع ش قوله: (بالقلب) متعلق بموادته اه سيد عمر قوله: (واضطرار محبتهما الخ) عبارة المغني 
فإن قيل الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه أجيب بإمكان رفعه بقطع أسباب المودة التي ينشأ عنها ميل القلب كما قيل 
الإساءة تقطع عروق المحبة قوله: (للتكسب) خبر مقدم لقوله مدخل الخ والجملة خبر واضطرار الخ قوله: :(وتكره) أي 
الموادة. 


قوله: (وهذا بالقيدين الخ) يتأمل. 


ءيس الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إن لم يرج إسلامه» أو يكن لنحو رحم أو جوار فيما يظهر أخذاً من كلامهم في مواضع كعيادته وتعزيته وتعليمه القرآن 
أو نحوهء وعلى هذا التفصيل يحمل اختلاف كلام الشيخين» وألحق بالكافر في ذلك كل فاسق وفي عمومه نظرء 
والذي يتجه حمل الحرمة على ميل مع إيناس له أخذاً من قولهم يحرم الجلوس مع الفسّاق إيناساً لهم» (ويؤمر) وجوباً 
عند اختلاطهم بنا وإن دخل دارنا لرسالة أو تجارة وإن قصرت مدة اختلاطه بنا كما اقتضاه إطلاقهم (بالغيار)» بكسر 
المعجمة وهو تغيير اللباس كأن يخيط فوق أعلى ثيابه كما يفيده كلامه الآتي بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف ما 
يخالف لونهاء ويكفي عنه نحو منديل معه كما قالاه» واستبعده ابن الرفعة» والعمامة المعتادة لهم اليوم والأولى باليهود 
الأصفرء وبالنصارى الأزرق» وبالمجوس الأسود. وبالسامرة الأحمر لأن هذا هو المعتاد في كل بعد الأزمنة الأولى» 
فلا يرد كون الأصفر كان زي الأنصار رضي الله عنهم على ما حكي» والملائكة يوم بدر وكأنهم إنما آثروهم به لغلبة 


قوله: (إن لم يرج إسلامه) أي ولم يرج منه نفعاً دنيوياً لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوض له عملاً يعلم أنه ينصحه فيه 
ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه اه ع ش قوله: (أو تكن الخ) أو بمعنى الواو عبارة النهاية ويلحق به ما لو كان بينهما 
نحو رحم أو جوار اه قوله: (كعيادته) عبارة شرح الروض في الجنائز في العيادة عن الروضة فإن كان ذمياً له قرابة أو جوار 
أو نحوهما أي كرجاء إسلام استحب وإلا جازت أي العيادة انتهت ت ثم قال في التعزية وعبر الأصل في تعزية الذمي بالذمي 
بجوازها والمجموع بعدم ندبها قال في المهمات وكلام جماعة منهم صاحب التنبيه كالصريح في ندبها وكلام المصنف 
يوافقه قال السبكي وينبغي أن لا تندب تعزية الذمي بالذمي أو بالمسلم إلآ إذا رجي إسلامه انتهى وقال في باب الأحداث 
ويمنع الكافر من مسه أي القرآن لا سماعه وإن كان معانداً لم يجز تعليمنه ويمنع تعلمه في الأصح وغير المعاند إن رجي 
إسلامه جاز تعليمه في الأصح ل ا ل 0 :(أو 
نحوه) كفقه وحديث اه سم قوله: (في ذلك) أي ما مر من الحرمة والكراهة اهمع ش قوله: (إيناساً لهم) أي أما معاشرتهم 
لدفع ضرر يحصل منهم أو جلب نفع فلا حرمة فيه اه.ع ش قوله: (وجوباً) إلى قوله ونازع فيه الأذرعي في النهاية إل قوله 
واستبعده ابن الرفعة وقوله كما في حديث إلى ولو أراد وقوله وهو المنقول عن عمر وقوله وإن نوزع فيه قوله: (وجوباً عند 
اختلاطهم بنا) عبارة المغني الذمي أو الذمية المكلفين في دار الإسلام وجوباً أما إذا انفردوا بمحله فلهم ترك الغيار كما قاله 
في البحر وهو قياس ما تقدم في تعلية البناء اه قول المتن: (بالغيار) أي وإن لم يشرط عليهم اه مغني قوله: (بكسر 
المعجمة) إلى قوله وبالسامرة في المغني إلا قوله كما يفيده كلامه الآتي قوله: (كلامه الآني) وهو قوله فوق الثياب قوله: 
(بموضع) متعلق بيخيط قوله: (ما يخالف) مفعول يخيط وقوله لونها الأولى التذكير عبارة شيخ الإسلام ما يخالف لونه لونه 
ويلبسه اه قوله: (واستبعده ابن الرفعة) عبارة المغني وإن استبعده الخ. قوله: (والعمامة المعتادة الخ) ويحرم على المسلم 
لبس العمامة المعتادة لهم وإن جعل عليها علامة تميز بين المسلم وغيره كورقة بيضاء مثلاً لأن هذه العلامة لا يهتدي بها 
لتمييز المسلم من غيره حيث كانت العمامة المذكورة من زي الكفار خاصة وينبغي أن مثل ذلك في الحرمة ما جرت به العادة 
من لبس طرطور يهودي مثلاً على سبيل السخرية فيعزر فاعل ذلك اهدع ش قوله: (اليوم) وقد كان في عصر الشارح 
للنصارى العمائم الزرق ولليهود العمائم الصفر وقد أدركنا ذلك والآن لليهود الطرطور التمر هندي أو الأحمر وللنصارى 
البرنيطة السوداء اه حلبي قوله: (والأولى الخ) أي في الغيار كما هو صريح صنيع الأسنى والمغني. 


قوله: (أخذاً من كلامهم في مواضع كعيادته وتعزيته الخ) عبارة شرح الروض في الجنائز في العيادة عن الروضة فإن 
كان ذمياً له قرابة أو جوار أو نحوهما أي كرجاء إسلام استحبت وإلآ جازت أي العيادة اه ثم قال في التعزية وعبر يعني 
الأصل في تعزية الذمي بالذمي بجوازها وفي المجموع بعدم ندبها قال في المهمات وكلام جماعة منهم صاحب التنبيه 
كالصريح في ندبها وكلام المصنف يوافقه قال السبكي وينبغي أن لا يندب تعزية الذمي بالذمي أو بالمسلم إلا إذا رجي 
إسلامه اه وقال في باب الأحداث ويمنع الكافر من مسه أي القرآن لا سماعه وإن كان معاند لم يجز تعليمه ويمنع تعلمه في 
الأصح وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعلمه في الأصح وإلآ فلا اه وقال قبيل السجدات هو والمتن ما نصه ويستحب 
الإذن فيه أي في دخول المسجد لسماع قرآن ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه وإن لم يرج إسلامه بأن كان حاله يشعر 
بالااستهزاء والعناد لم يؤذن له كما جزم به في المطلب اه وتقدم في أثناء هذه الصفحة الكلام على علوم الشرع قوله: (يرد 


فصل في جملة من أحكام عقد الذمة به ينمه 


الصفرة في ألوانهم الناشئة عن زيادة فساد القلب كما في حديث: «ولا أفسد من قلب اليهود"» ولو أرادوا التمييز بغير 

المعتاد منعوا خوف الاشتباه» وتؤمر ذمية خرجت بتخالف خفيها وألحق بها الخنثى (والزنار) بضم الزاي (فوق الثباب) 
وهو خيط غليظ فيه ألوان يشد بالوسط» نعم المرأة وألحق بها الخنثى تشده تحت إزارها لكن تظهر بعضه وإلآ لم يكن 
له فائدة» وقول الشيخ أبي حامد تجعله فوقه مبالغة في التمييز» يرد بأن فيه تشبيهاً بما يختص عادة بالرجال وهو حرام 
وبفرض عدم حرمته ففيه ازراء قبيح بالمرأة فلم تؤمر به» ويمنع إبداله بنحو منطقة أو منديل والجمع بينهما تأكيد ومبالغة 
في الشهرة»؛ وهو المنقول عن عمر رضي الله عنه فللإمام الأمر بأحدهما فقط وإن نوزع فيهء ولا يمنعون من نحو ديباج 
أو طيلسان» ونازع فيه الأذرعي بالتختم السابق» ويرد بأن محذور التختم من الخيلاء يتأتى مع تمييزه عنا بما مر بخلاف 
محذور التطيلس من محاكاة عظمائنا فإنه ينتفي بتميزه عنا بذلك» (وإذا دخل حماماً فيه مسلمون) أو مسلم (أو تجرد) 
في غيره (عن ثيابه) وثم مسلم (جعل في عنقه) أو نحوه (خاتم) أي طوق (حديد أو رصاص».» بفتح الراء وكسرها من 
لحن العامة (ونحوه)» بالرفع أي الخاتم كجلجل وبالكسرء أي الحديد أو الرصاص كنحاس وجوباً ليتميز» وتمنع 
الذمية من حمام به مسلمة فلا يتأتى ذلك فيهاء (ويمنع) وجوباً وإن لم يشرط عليه من التسمية ... 21111111 


قوله: (وبالمجوس الأسود) عبارة المغني وشرحي المنهج والروض وبالمجوس الأحمر أو الأسود اه ولم يذكروا 
السامرة قوله: (وبالسامرة) عبارة النهاية وبالسامري قالع ش مراده به من يعبد الكواكب اه قوله: (آثروهم) أي اليهود قوله: 
(وتؤمر) إلى قوله ونازع فيه الأذرعي في المغني إلا قوله وألحق به الخنثى في موضعين وقوله فيه ألوان وقوله وقول الشيخ 
إلى ويمنع وقوله وهو المنقول إلى ولا يمنعون قوله: (يتخالف خفيها) كأن تجعل أحدهما أسود والآخر أبيض اه أسنى قول 
المتن: (والزنار) أي ويؤمر الذمي أيضاً بشد الزنار قال الماوردي ويستوي فيه سائر الألوان مغني وأسنى قوله: : (نعم المرأة 
الخ) ولا يشتر ترط التمييز بكل هذه الوجوه بل يكفي بعضها مغني وأمنى قوله: (ويرد بأن فيه تشبيهاً الخ) قد يقال جعله فوق 
الإزار لا يستلزم أن يكون على الوجه المختص بالرجال اه سم قوله: (تشبيهاً) أي الأولى تشبهاً قوله: (ويمنع إبداله) أي 
الجا لان و لاح واي ال ل ري ا ش قوله: (والجمع 
بينهما) أي الغيار والزنار اه رشيدي قوله: (تأكيد) أي ليس بواجب ومن ليس منهم قلنسوة يميزها عن قلانسنا بعلامة فيها 
مغني وروض مع شرحه قوله: : (ولا يمنعون من نحو ديباج الخ) كما لا يمنعون من رفيع القطن والكتان أسنى ومغني قوله: 
(بخلاف محذور التطيلس الخ) لا يخلو هذا الفرق عن تحكم فليتأمل اه سم قول المتن: (وإذا دخل) أي الذمي متجرداً 
حماماً وهو مذكر بدليل عود الضمير عليه مذكراً في قوله فيه مسلمون اه مغني قوله: (أو مسلم) إلى قوله من التسمية في 
النهاية إل قوله فلا يتأتى ذلك فيها قوله: (وثم مسلم) أي ولو غير متجرد كا هو ظاهر لحصول الإلباس اه رشيدي قول 
المتن: (جعل) أي وجوباً اه مغني وسيأتي في الشارح أيضاً قول المتن: (خاتم) بفتح التاء وكسرها اه مغني . قوله: (بالرقع 
الخ) لعل وجهه كونه عطفاً على خاتم بناء على أنه مرفوع على أنه نائب فاعل جعل بناء على أنه مبني للمفعول لكن يجوز 
بناؤه للفاعل فيجوز نصب خاتم وما عطف عليه على أنه مفعول أول له ولهذا نقل عن ضبط المقدسي تثليث نحوه سم اه 
رشيدي عبارة المغني وقوله ونحوه مرفوع بخطه ويجوز نصبه عطفاً على خاتم لا رصاص وأراد بنحو الخاتم الجلجل ونحوه 
ويجوز عطفه على الرصاص ويراد حينئذ بنحوه النحاس ونحوه بخلاف الذهب والفضة اه قوله: (وبالكسر) الأولى بالجر 
قوله لوتمنع الذعية من حمام به مسلمة) ترى منها ما لا يبدو في المهنة اه نهاية أي فلو لم تمنع حرم على المسلمة الدخول 
معها حيث تر تب عليه نظر الذمية لما لا يبدو منها عند المهنة وحرم على زوجها أيضاً تمكينهاع ش قوله: (فلا يتأتى ذلك) 
أق حمل تبر الات إلى تبحر لمن فيها أي اللدنة الول (وجوباً وإن لم يشرط عليه) أي في العقد وبه صرّح القاضي أبو 


بأن فيه تشبيهاً بما يختص عادة بالرجال الخ) قد يقال جعله فوق الإزار لا يستلزم أن يكون على الوجه المختص بالرجال 
قوله: (بخلاف محذور التطليس من محاكاة عظمائنا فإنه ينتفي بتميزه عنا بذلك الخ) لا يخلو هذا الفرق عن تحكم فليتأمل 
قوله: (بالرفع) لعل وجهه كونه عطفاً على خاتم بناء على أنه مرفوع على أنه نائب فاعل جعل بناء على أنه مبني للمفعول لكن 
يجوز بناؤه للفاعل فيجوز نصب خاتم وما عطف عليه على أنه مفعول أول ولهذا نقل عن ضبط المقدسي تثليث نحوه. 


ون الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بمحمد وأحمد والخلفاء الأربعة والحسنين رضي الله عنهم على ما قاله بعض أصحابناء قال الأذرعي ولا أدري من أين 
له ذلك والمنع من محمد وأحمد يحتمل عندي خشية السخرية به». وقد يعترض بأنهم يسمون بموسى وعيسى وسائر 
أسماء الأنبياء دائماً من غير نكير مع عداوة بعضهم لبعض الأنبياء» نعم روي أن عمر رضي الله عنه كتب على نصارى 
الشام أن لا يكنوا بكنى المسلمين اه قال غيره وما ذكره من الجواز في غير محمد وأحمد ظاهر» وأما ما يشعر برفعة 
المسمى فيمنعون منه كما قاله العراقي» وأشعر به كلام الماوردي ؤيمنع (من إسماعه المسلمين شركاً) كثالث ثلاثة» 
(و)يمنع من (قولهم) القبيح ويصح نصبه عطفاً على شركا (في عزير والمسيح) صلى الله على نبيّنا وعليهما وسلم أنهما 
ابناء الله» والقرآن أنه ليس من الله تعالى» (ومن) ابتذال مسلم في مهنة بأجرة أولاً وإرسال نحو الضفائر لأنه شعار 
الأشراف غالباًء ومن (إظهار) منكر بيننا (نحو خمر وخنزير وناقوس) وهو ما يضرب به النصارى لأوقات الصلاة 
(وعيد) ونحو لطم ونوح وقراءة نحو توراة وإنجيل ولو بكنائسهم لأن في ذلك مفاسد كإظهار شعار الكفرء فإن انتفى 
الأظهار فلا منع وتراق خمر لهم أظهرت ويتلف ناقوس لهم أظهرء ومر ضابط الإظهار في الغصب ويحدون لنحو زنى 
أو سرقة لا خمر لما مر في نكاح المشركء (ولو شرطت) عليهم (هذه الأمور) التي يمنعون منها أي شرط عليهم 
الامتناع منها أو إن فعلوا كانوا ناقضين (فخالفوا) ذلك مع تدينهم بها (لم ينتقض العهد). إذ ليس فيها كبير ضرر عليناء 
لكن يبالغ في تعزيرهم حتى يمتنعوا منهاء (ولو قاتلونا) بلا شبهة 00 مم فاق أ الف عب قن هارا وتام واد 


الطيب وابن الصباغ وغيرهما اه مغني قوله: (والخلفاء الخ) أي أسمائهم قوله: (وقد يعترض) أي المنع من محمد وأحمد 
قوله انتهى أي قول الأذرعي قوله: (قال غيره) أي غير الأذرعي وكان الأسبك وقال الخ بالعطف قوله: (وما ذكره) أي الأذرعي 
قوله: (كثالث) إلى قول المتن ومن انتقض في النهاية إلا قوله ابتذال مسلم إلى المتن وقوله لما مر في نكاح المشرك وقوله 
لما مر إلى المتن قوله: (ويمنع من قولهم القبيح الخ).ينبغي أن ما يمنعون منه إذا خالفوا عزروا اه سم قوله: (ويصح نصبه 
الخ) نقل المغني النصب عن خط المصنف واقتصر عليه وعبارة ع ش وهو أي النصب أولى إذ لا طريق إلى منعهم من 
مطلق القول اه قوله: (أنهما الخ) بدل من القبيح اه رشيدي . قوله: (ابتذال مسلم) إلى قول المتن ومن انتقض في المغني إلا 
قوله ومر إلى ويجدون وقوله لما مر في النكاح وقوله وإن فعلوا كانوا ناقضين وقوله لكن إلى المتن وقوله وقتالهم إلى المتن 
وقوله أو نسك إلى المتن وقوله وقلنا بالانتقاض قول المتن: (ومن إظهار خمر الخ) ويمنعون أيضاً من إظهار دفن موتاهم 
ومن إسقاء مسلم خمراً ومن إطعامه خنزيراً ومن رفع أصواتهم على المسلمين مغني وروض مع شرحه قوله: (ومن إظهار 
منكر الخ) وينبغي أن يمنعوا من إظهار الفطر كالأكل والشرب في رمضان اه سم قوله: (ونحو لطم ونوح) أي لأنهما من 
الأمور المنكرة اهدع ش قوله: (كإظهار شعار الخ) عبارة المغني وإظهار الخ بالواو قوله: (فإن انتفى الإظهار الخ) عبارة 
المغني وشرح المنهج وفهم من التقييد بالإظهار أنه لا يمنع فيما بينهم وكذا إذا انفردوا بقرية نص عليه في الأم فإن أظهروا 
شيئاً من ذلك عزروا وإن لم يشرط في العقد اه قوله: (ومر ضابط الإظهار الخ) وهو أن يمكن الاطلاع عليه بلا تجسس اه 
ع ش قوله: (ويحدون الخ) ولا يعتبر رضاهم اه مغني قوله: (لنحو زنى الخ) أي مما يعتقدون تحريمه اه مغني قوله: (لا 
خمر) أي لا لنحو خمر مما يعتقدون حله اه مغني قول المتن: (ولو شرطت الخ) أي في العقد اه مغني قول المتن: (هذه 
الأمور) أي من إحداث الكنيسة فما بعده اه مغني قوله: (وإن فعلوا الخ) عطف على الامتناع يعني وشرط عليهم انتقاض 
العهد به قوله: (فخالفوا ذلك) أي بإظهارها اه مغني قوله: (إذ ليس فيها كبير ضرر الخ) بخلاف القتال ونحوه مما يأتي 
وحملوا الشرط المذكور على تخويفهم مغني وأسنى قوله: (لكن يبالغ في تعزيرهم الخ) ظاهره أنه عند عدم الشرط لا تعزير 
اه سم وقد مر خلافه عنه وعن المغني وشرح المنهج وأيضاً ليس ظاهره عدم التعزير بل عدم المبالغة فيه. قوله: (بلا شبهة 
الخ) أما إذا قاتلوا بشبهة كأن أعانوا طائفة من أهل البغي وادعوا الجهل أو صال عليهم طائفة من متلصصي المسلمين أو 

قوله: (ويمنع من قولهم القبيح) ينبغي أن ما يمنعون منه إذا خالفوا عزروا قوله: (ومن إظهار منكر الخ) ينبغي أن يمنعوا 
من إظهار الفطر كالأكل والشرب في رمضان قوله: (لكن يبالغ في تعزيرهم حتى يمتنعوا منها) ظاهره أنه عند عدم الشرط لا 
تعزير. قوله: (ولو قاتلونا بلا شبهة الخ) فلو قاتلوا بشبهة مما مر في البغاة أو دفعاً للصائلين أو قطاع طريق منا لم ينتقض م ر 


فصل في جملة من أحكام عقد الذمة نمضن 


:لما مرفي البغاة كأن صال عليه مسلم. فقتله دفعاً وقتالهم لنحو ذميين يلزمنا الذب عنهم قتال لنا في المعنى كما هو 
ظاهرء فله حكمه (أو امتنعوا) تغلباً (من) بذل (الجزية) التي عقد بها لغير عجز وإن كانت أكثر من دينار كما مرء (أو 
.من إجراء حكم الإسلام) عليهم (انتقض) عهد الممتنع وإن لم يشرط عليه ذلك لإتيانه بنقيض عهد الذمة من كل وجهء 
أما الموسر الممتنع بغير نحو قتال فتؤخذ منه قهرأًء ولا انتقاض وكذا الممتنع من الأخير (ولو زنى ذمي بمسلمة) وألحق 
.به اللواط بمسلم (أو أصابها بتكاح) أي بصورته مع علمه بإسلامها فيهماء (أو دل أهل الحرب على عورة) أي خلل 
(للمسلمين) كضعف.». (أو فتن مسلماً عن ديته) أو دعاه للكفر» (أو طعن في الإسلام أو القرآن» أو ذكر) جهراً الله تعالى 
أو (رسول الله تكلي) أو القرآن أو نبياً (إبسوء) مما لا يتدينون به أو قتل مسلماً عمداً أو قذفه (فالأاصح أنه إن شرط 
انتقاض العهد به انتقض) لمخالفة الشرطء (وإلا) بشرط ذلك أو شك هل شرط أولا على الأوجه (فلا) ينتقض لأنها لا 
تخل بمقصود العقدء وصحح في أصل الروضة أن لا نقض مطلقاً وضعف وسواء انتقض أم لا يقام عليه موجب فعله 
من حد أو تعزيرء فلو رجم وقلنا بالانتقاض صار ماله فيئآً أما ما يتدين به كزعمهم أن القرآن ليس من عند الله أو أن الله 
ثالث ثلاثة'(قول المحشي قوله من رقه غير كامل) ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا اهء د ا كي ا ا 


قطاعهم فقاتلوهم فلا يكون ذلك نقضاً مغني ونهاية قوله: (لما مر في البغاة) عبارة الأسنى بخلاف ما إذا قاتلوا بشبهة كما مر 
في البغاة اه قوله: (كأن صال الخ) مثال للشبهة المنفية قوله: (وقتالهم) مبتدأ خبره قوله قتال لنا قوله: (يلزمنا الذبَ الخ) أي 
كأن يكونوا في دارنا قوله: (لغير عجز) أما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده بذلك أسنى ومغني قوله: (عهد الممتنع) 
الأولى ليشمل المقاتل عهدهم بذلك كما عبّر به الروض والمغني وشرح المنهج قوله: (وكذا الممتنع من الأخير) يتأمل وكأن 
المراد الممتنع منه بلا قتال اه سم وعبارة المغني والأسنى قال الإمام وإنما يؤثر عندم الانقياد لأحكام الإسلام إذا كان يتعلق 
بقوة وعدة ونصب للقتال وأما الممتنع منه هارباً فلا ينتققض عهده وجزم به في الحاوي الصغير اه قول المتن : (ولو زنى 
ذمي بمسلمة) أي مع علمه بإسلامها حال الزنى وسيأتي جواب هذه المسألة وما عطف عليها في قوله فالأصح الخ فإن لم 
يعلم الزاني إسلامها كما لو عقد على كافرة فأسلمت بعد الدخول بها فأصابها في العدة فلا ينتقض عهده بذلك مطلقاً فقد 
يسلم فيستمر نكاحه اه مغني وقوله فإن لم يعلم الخ في الأسنى مثله قوله: (وألحق به الخ) زاد النهاية ومثل الزنى مقدماته 
كما قاله الناشري اه قول المتن: الال ا كان يس ار ع اح و و : (أو القرآن) يغني عنه ما 
مر آنفاً في المتن قوله: (أو قتل مسلماً) أ و قطع طريقاً عليه روض ومغني قوله: (عمداً) وإن لم نوجب القصاص عليه كذمي 
حر قتل عبداً مسلماً أسنى ومغني قول المتن: (فالأصح الخ) أي في المسائل المذكورة اه مغني قالع ش لا يقال هذا 
مناف لما تقدم من أنهم لو أسمعوا المسلمين شركاً أو أظهروا الخمر ونحو ذلك لم ينتقض عهدهم وإن شرط عليهم 
الانتقاض بذلك لأن ما تقدم فيما يتدينون به أو يقرون عليه كشرب الخمر وما هنا فيما لا يتدينون به ويحصل به أذى لنا كما 
يشير إليه قوله الآتي أما ما يتدين به الخ اه قول المتن : (إن شرط انتقاض بذلك الخ) ينبغي أن يأتي هذا التفصيل فيما لو 
ضرب المسلم وقوله انتقض أي فيترتب عليه أحكام الحربيين حتى لو عفت ورثة المسلم الذي قتله عمداً عنه قتل للحرابة 
ويجوز إغراء الكلاب على جيفته اهدع ش قوله: (على الأوجه) خلافاً للمغني حيث استظهر ما قاله صاحب الانتصار من أنه 
يجب تنزيل المشكوك فيه على أنه مشروط قوله: (وصحح في أصل الروضة الخ) عبارة النهاية وهذا أي التفصيل المذكور هو 
المعتمد وإن صحح الخ قوله: (من حد الخ) ومنه قتله بالمسلم إذا قتله عمداً كما هو ظاهر اه ع ش قوله: : (فلو رجم الخ) 
عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شرط عليه الانتقاض بذلك ثم قتل بمسلم أو بزناه حال كونه محصناً بمسلمة صار ما له 
فيأ لأنه حربي مقتول تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث ولا للحربيين لأنا إذا قدرنا على ما لهم أخذناه 
فيأ أو غنيمة وشرط الغنيمة هنا ليس موجوداً اه. قوله: (وقلنا بالانتقاض) مرجوح اهاع ش وفي إطلاقه نظر لما مر في 
قوله: (وكذا الممتنع من الأخير) يتأمل ذلك وكان المراد الممتنع منه بلا قتال قوله: (فالأصح أن شرط انتقاض الخ) كتب عليه 
م ر قوله: (أما ما يتدين به) ينبغي أن يمنعوا من إظهار ذلك وأن يعزروا على إظهاره قوله: (من رقه غير كامل)”'' فيه نظر لأن 
غير الكامل لا يبطل أمانه كما سيأتي في قوله لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح. 

)١(‏ (قول المحشي قوله من رقه غير كامل) ليس في نسخ الشرح التي بإيدينا اه. 


فلا نقض به مطلقاً قطعاً. ارقن الت و سيد يال جانا بل ركني تله رعلا وليل نجريف ريق 

ثم جاز قتله وإن أمكن دفعه بغيره فيما يظهر من كلامهمء ويظهر أيضاً أن محله في كامل ففي غيره يدفع بالأخف لأنه 
إذا اندفع به كان مالا للمسلمين» ففي عدم المبادرة إلى قتله مصلحة لهم فلا تفوت عليهم». (أو بغيره)أي القتال (لم 
يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر بل يختار الإمام) فيه إن لم يطلب تجديد عقد الذمة وإلآا وجبت إجابته (قتلاً ورقاً»» الواو 
هنا وبعد بمعنى أو وآثرها لأنها أجود في التقسيم عند غير واحد من المحققين» (ومنا وفداء) لأنه حربي لإبطاله أمانه؛ 
وبه فارق من دخل بأمان نحو صبي اعتقده أماناًء قيل ما قالاه هنا ينافي قولهما في الهدنة من دخل دارنا بأمان أو هدنة 
لا يغتال وإن انتقض عهدهء بل يبلغ المأمن» مع أن حق الذمي آكد ولم يظهر بينهما فرق اه وقد يظهر بينهما فرق بأن 
يقال جناية الذمي أفحش لكونه خالطنا خلطة ألحقته بأهل الدار فغلظ عليه أكثرء (فإن أسلم) المنتقض عهده (قبل 
الاختيار امتنع الرق) والقتل كما هو معلوم» والفداء كما يعلم من امتناع الرق فلا يردان عليه بخلاف الأسير لأنه لم 
يحصل في يد الإمام بالقهرء وله أمان متقدم فخف أمرهء (وإذا بطل أمان رجال) الحاصل بجزية أو غيرها (لم يبطل 
أمان) ذراريهم من نحو (نسائهم والصبيان في الأصح) إذ لا جناية منهم تناقض أمانهم» وإنما تبعوا في العقد لا النققض 
تغليباً للعصمة فيهماء ولو طلبوا دار الجرب أجيب النساء لا الصبيان إذ لا اختيار لهم (وإذا اختار ذمي نبذ العهد 


التفصيل فالأولى أن يقول كما إذا شرطنا الانتقاض بذلك قوله: (فلا نقض به) ويعزرون على ذلك مغني وسم قوله: (مطلقاً) 
أي شرط انتقاض العهد بذلك أو لا قوله: (بل وجب) إلى قوله فيما يظهر في المغني وإلى الباب في النهاية إلا قوله كما هو 
معلوم وقوله كما يعلم إلى بخلاف الأسير قوله: (ومن ثم جاز قتله) عبارة المغني وحينئذ فيتخير:الإمام فيمن ظفر بهم منهم 
من الأحرار الكاملين كما يتخير في الأسير اه مغني . 

قوله: (ففي غيره الخ) فيه نظر لأن غير الكامل.لا يبطل أمانه كما سيأتي في قول المصنف لم يبطل أمان نسائهم الخ 
اقايام وقد يقال إل انا ياتي نيما إداك يقابل غير الكامل راهنا إذا تال ذارراجع قولدة قلا تفوت عليهم) أي قزر خالف 
وقتله ابتداء لم يضمنه اهدع ش قوله: (أي القتال) إلى قول المتن قتلا في المغني قول المتن ا 
يأمن فيه على نفسه اه مغني قوله: (وإلاً وجبت الخ) ظاهره وإن تكرر منه ذلك وينبغي أن محله حيث لم تدل قريئة على أن 
سؤاله تقية فقط اهدع ش قوله: (لأنه حربي) إلى قوله قيل في المغني قوله: (وبه فارق من دخل بأمان صبي الخ) فإنه يبلغ 
7 21111 
وقضية الأمان رده إلى مأمنه اه أسنى قوله: (لكونه خالطنا الخغ) جرى على الغالب اه رشيدي لعله أراد به دفع تنظير سم بما 
نصه فيه شيء إذ عقد الذمة لا يستلزم الخلطة مطلقاً ولا الخلطة المذكورة اه. 


قوله: (المنتقض) إلى الباب في المغني إلآ قوله كما هو معلوم وقوله كما يعلم إلى لأنه قول المتن: (قبل الاختيار) أي 
من الإمام لشيء مما سبق اه مغني قوله: (والفداء) والحاصل أنه يتعين المن نهاية فلو قال المصنف تعين منه كان أولى مغني 
قوله: (فلا يردان) أي القتل والفداء عليه يعني على مفهوم كلام المصنف قوله: (لأنه الخ) المنتقض عهده قوله: (الحاصل الخ) 
فيه توصيف النكرة بالمعرفة قوله: (لم يبطل أمان ذراريهم الخ) فلا يجوز سبيهم في دارنا ويجوز تقريرهم اه مغني . قوله: 
(ولو طابوا الغا عبارة المغتى والروض عع شرحة ولو طبرا الرضجوع الى داز العر أجيت الناه ذون المبان لأنه 1 تتم 
لاختيارهم قبل البلوغ فإن طلبهم مستحق الحضانة أجيب فإن بلغوا وبذلوا الجزية فذاك وإلآ ألحقوا بدار الحرب والخناثا 


قوله: (وبه قارق من دخل بأمان نحو صبي اعتقده أمانً) فإنه يبلغ المأمن قوله: وقد يظهر بينهما فرق بأن يقال جناية 
الذمي الخ) في شرح الروض وأجيب بأن الذمي يلتزم بأحكامنا وبالانتقاض زال التزامه لها بخلاف ذاك فإنه ليس ملتزماً لها 
وقضية الأمان رده إلى مأمنه اه قوله: : (لكونه خالطنا خلطة ألحقته بأهل الدار) فيه شيء إذ عقد الذمة لا يستلزم الخلطة مطلقاً 
ولا الخلطة المذكورة قوله: (ولو طلبوا دار الحرب أجيب النساء الخ) قال في شرح الروض وكالتشناء الجنائق وكالصيياة 
المجانين والإفاقة كالبلوغ اه قوله: (لا الصبيان) عبارة الروض دون الصبيان حتى يبلغوا أو يطلبهم م مستحق الحضانة قال في 
شرحه فإن بلغوا وبذلوا الجزية فذاك وإلآا ألحقوا بدار الحرب اه. 


باب الهدنة | . 


واللحوق بدار الحرب يلغ المأمن)؛ أي المحل الذي.هو أقرب بلادهم من دازنا مما يأمن فيه على نفسه وماله لأنه لم 
يظهر منه خيانة . 
باب الهدنة 

من الهدون وهو السكون لأن بها تسكن الفتئة؛ إذ هي لغْة المصالخة وشرعاً؛ مصالحة الحربيين على ترك القتال 
المدة الآتية بعوض أو غيرهء. وتسمى موادعة ومسالمة ومعاهدة ومهادنة» وأصلها قبل الإجماع أوّل سورة براءة' 
ومهادنته يك قريشاً عام الحديبية؛ وهي السبب لفتح مكة لأن أهلها لما خالطوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلم منهم 
أكثر ممن أسلم قبل» وهي جائزر ة لا واجبة أي أصالة . وإلا فالوجه وجوبها إذا ترتب على تركها إلحاق ضرر بنا لا يتدارك 
كما يعلم مما يأتي» (عقدها) لجميع الكفار أو (لكفار إقليم) كالهند (يختص بالإمام)» . ا ال ا 


كالنساء والمجانين كالصبيان والإفاقة. كالبلوغ اه قول المتن: (بلغ المأمن) قال الأذرعي هذا في النصراتي اهران 
اليهودي فلا مأمن له نعلمه بالقرب من ديار الإسلام بل ديار الحرب كلهم نصراني فيما أجسب وهم أشد عليهم مثا فيجوز 
أن يقال لليهودي اختر لنفسك مأمناً واللحوق بأي دار الحرب شئت اه رشيدي قوله: (أي المحل الذي هو الخ) ولا يلزمنا ' 
إلحاقه بلده الذي يسكنه فوق ذلك إلآ أن يكون بين بلاد الكفر ومسكنه بلد للمسلميّن يحتاج للمرور' ب عليه ولو رجع المستأمن 
إلى بلده بإذن الإمام لتجارة أو رسالة فهو باق على أمان في نفسه وماله وإن رجع للاستيطان انتقض عهده ولو رجع ومات 
في بلاده واختلف الوارث والإمام هل انتقل للإقامة فهو حربي أو للتجارة فلا ينتقض عهده أجاب بعض المتأخرين بأن القول 
قول الإمام لأن الأصل في رجوعه إلى بلاده الإقامة اه مغني قوله: (لأنه لم تظهر منه خيانة) ولا ما يوجب نقض عهده فبلغ 
مكاناً يأمن فيه على نفسه . 

خاتمة: الأولى للإمام أن يكتب يعد عقد الذمة اسم من عقد له ودينه وحليته فيتعرض لسنه أهو شيخ.أم شاب ويصف 
أعضاءه الظاهرة من وجهه ولحيته وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه وآثار وجهه إن كان فيه آثار ولونه مع سمرة وشقزة 
وغيرهما ويجعل لكل من طوائفهم عريفاً مسلمأ يضبطهم ليعرفه بمن مات أو أسلم أو بلغ منهم أو دخل فيهم وأما من 
يحضرهم ليؤدي كل منهم الجزية أو يشتكي إلى الإمام ممن يتعدى عليه منا أو منهم فيجوز جعله عريفاً لذلك ولو كان كافراً 
وإنما اشترط إسلامه في الغرض الأول لأن الكافر لا يعتمد خبره مغني وروض مع شرحه. 


باب الهدنة 


قوله: (من الهدون) إلى قوله وهي السبب في المغني إلا قوله لأن إلى إذ وإلى قول المتن ومتئ زاد في النهاية إلا قوله لا: 
كله إلى المتن وقوله لما فيها إلى المتن وقوله للاتباع في الأولى وما سأنبه عليه قوله: (من الهدون) أي مشتق منه اه أسنى قوله: 
(إذ هي الخ) والأولى وهي قوله: (مصالحة الحربيين ين الخ) الأظهر أن يقال عقد يتضمن مصالحة الحربيين ين الخ وكأنه عبّر بما ذكر 
قصداً للمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي مع كون المقصود معلوماً اهدع ش عبارة المغني ويفهم من تعبير المصنف بعقدها 
اعتبار الإيجاب والقبول لكن على كيفية ما سبق في عقد الأمان اه قوله: (بعوض أو غيره) سواء فيهم من يقر على دينه ومن لا 
يقر مغني بمعنى في قوله: ((أول سورة براءة) وقوله تعالى 9وَإن جََمُرا ِلسّمِ ََحَ 4 [الانفال ]*١‏ مغني وشيخ الإسلام قوله: 
(عام الحديبية) وهو عام خمس من الهجرة شوبري اه بجيرمي قوله: (وهي) أي مهادنة حديبية قوله: (مما يأتي) أي في شرح أو 
أن يدفع مال إليهم قول المتن: (يختص بالإمام الخ) قال الماوردي ولا يقوم إمام البغاة مقام إمام الهداة في ذلك . 

تنبيه: قد علم من منع عقدها من الآحاد لأهل إقليم منع عقدها للكفار مطلقاً من باب أولى وقد صرّح في المحرر 


كتاب الهدنة 
قوله: (على ترك القتال) وقع السؤال عما لو وقعت المصالحة على ترك القتال على وجه خاص لا مطلقاً كعلى ترك 
القتال فرساناً والمتجه الجواز.بل. قد يقال بالأولى لأنها إذا جازت على ترك القتال مطلقاً فلتجز على ترك نوع منه بالأولى 
فليتأمل . ش 


< 


2 


لضا | : الجزء التاسع من حواث شي الشرواني وابن ن قاسم العبادي' 


ومثله مطاع بإقليم لا يصله حكم الإمام كما هو قياس نظائره» (ونائيه فيها) وجتها ازريم خترها ولو بطري العو نا 
فيها من الخطر ووجوب رعاية مصلحتناء (و)عقدها (لبلدة) أو أكثر من إقليم لا كله وفاقاً للفوراني وخلافاً للعمراني» 


(يجوز لوالي الإقليم أيضاً) أي كما يجوز للإمام أو نائبه لاطلاعه على مصلحة؛ وبحث البلقيني جوازها مع بلدة 
مجاورة لإقليمه إذا رأى المصلجة فيها لأهل إقليمه لأنها حينئذ من متعلقات إقليمه: وتعين استئذان الإمام إن أمكن 
انتهى» وإنما يتجه هذا التعيين حيث تردد في.وجة المصلحة: ؛ (وإنما يعقدها لمصلحة) لما فيها من ترك القتال» ولا 
يكفي. انتفاء .المفسدة قال تعالى: قلا َهِمُوا وَبدْعْوَا إِلَ ألمَثِْ وَأَْرُ الْأََلَرْنَ4 [محمد:ه+] والمصلحة (كضعفنا بقلة عدد 
وأهبة) لأنه الحامل على المهادنة عام الحديبية» (أو) عطف على ضعف (رجاء إسلام أو بذل جزية) أو إعانتهم لنا أو 
كفهم عن الإعاتة علينا أو بعد دارهم وإن كنا أقوياء ة في الكل للاتباع في الأوّل» (فإن لم يكن) بنا ضعف كما بأصله 
نأي امام المعلحة ذبها إعازت أريغة أحور) رزو بل عرض زا اتيك ٠‏ لوا سنة» انوا م لعزي قلا بر 


تقريرهم فيها بدون جزية». (وكذا دونها) وفوق أربعة أشهر (ني الأظهر) للآية أيضاًء نعم لا يتقيد عقدها 0 


بالامرين يما إن تعاطاها الأكاة لى يضم لكو ل" يغتالوة بن ملغزة العاف الأنيم مخلوا على اعتقاد مع ناته ف 
مغني قوله: (ومثله مطاع الخ) أي في أنه يعقد لأهل إقلِيْمه اه رشيدي قوله: (لا يصله الخ) أي لبعده اهدع ش قوله: (ولو 
بطريق العموم) أي عموم النيابة فلا ينافي قوله الآني لا كله الخ قوله: (لما فيها الخ) علة الاختصاص بالإمام ونائبه قوله: (أو 
أكثر) إلى قوله وبحث في المغني قوله: (لا كله الخ وفاقا للمنتي والمنهج والروض وخلاقا للنهاية قوله: (وفاقاً للفوراني 
الخ) كلام الفوراني هو قضية قول المصنف د يختص_الخ اه سم عبارة المغني وقضية كلامه كغيره إن والى الإقليم لا يهادن 

جميع أهل الإقليم وبه صرح الفوراني وهو أظهر من قول العمراني أن له ذلك وقضية كلامه أيضاً أنه لا يشترط إذن الإمام 
انان ل ولت اي تولقدها دوه قليمه وهو قضية كلام الرافعي لكن نص الشافعي على اعتبار إذنه وهو الظاهر والإقليم 
بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة التي ذ في الربع المسكون من الأرض وأقاليمها أقسامها وذلك أن الدنيا مقسومة على سبعة 
أسهم على تقدير أصحاب الهيثة اه وأقر النهاية القضية الثانية عبارته وشمل ذلك ما لو فعله الوالي بغير إذن الإمام اه 
ويوافقه قول الشارح الآتي وإنما يتجه الخ قوله: (وخلافاً للعمراني) ما قاله العمراني هو المعتمد م ر اه سم عبارة النهاية ولو 
لجميع أهل إقليمه كما صرّح به العمراني ؤهو المعتمد اه قوله: (وبحث البلقيني الخ) معتمد اه ع ش قوله: (لأهل إقليمه) 
أي بخلاف ظهور مصلحة لغير إقليمه فقط كالإمن لمن يمر بهم من المسلمين ونحو ذلك لأن تولية الإمام للوالي المذكور لم 
تشمله اه ع ش قوله: (وتعين ين الخ) هو بالنصب عطفاً على جوازها اه رشيدي قوله: (حيث تردد الخ) أي وأما إذا ظهرت له 
لمصلحة بلا تردد فلا يجب الاستئذان ويصدق في ذلك ثم إن بان خطؤه فعلم الإمام بعدمها نقضها اه ع ش قول المتن: 
(كضعفنا الخ) يظهر أن الضعف ليس هو نفس المصلحة وإن في التمثيل مسامحة اه سم قوله: (عطف على ضعف) أي لا 
على قلة اه مغني قوله: (أو بعد دارهم) لعل في المصلحة في الهدنة لذلك أن محاربة الكفار ما داموا على الحرابة واجبة 
وهي مع بعد الدار توجب مشقة عظيمة في تجهيز الجيوش إليهم فنكتفي بالمهادنة حتى يأذن الله اه ع ش قوله: (للاتباع) 
لأنه يك هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح وقد كان كَلِهِ مستظهراً عليه ولكنه فعل ذلك لرجاء إسلامه فأسلم قبل 
مضيها مغني وشيخ الإسلام قوله: (في الأول) وهو رجاء الإسلام قوله: (بنا ضعف) إلى قول المتن ومتى :زاد في المغني إلا 
قوله وهو قياس لكن وقوله ويوجه إلى نعم . قوله: (بنا ضعف الخ) هلا زاد ولا رجاء إسلام أو بذل جزية وفاء بظاهر المتن 
مع صحة هذا الحكم في نفسه كما هو ظاهر اه سم وأجاب الرشيدي بما نصه إنما قصر المتن على هذا مع خروجه عن 
الظاهر لأنه لا يجوز عقدها على أكثر من أربعة أشهر إلا عند الضعف ولا يجوز ذلك عند القوة أصلاً وإن اقتضته المصلحة 
كما صرحوابه فاندفع ما للشهاب ابن قاسم هنا وكأنه نظر فيه إلى مجرد المنطوق اه قوله: (للآية السابقة بقة) أي قوله تعالى في 

قوله: (وفاقاً للفوراني) كلام الفوراني هو قضية قول المصنف يختص الخ قوله: (وخلافاً للعمراني) ما قاله العمراني هو 
المعتمد م ر قوله: (كضعفنا بقلة عدد الخ) يظهر أن الضعف ليس هو في نفس المصلحة وأن في التمثيل مسامحة قوله: (كما 
بأصله) هلا زاد ولا رجاء إسلام أو بذل جزية وفاء بظاهر المتن مع صحة هذا الحكم في نفسه كما هو ظاهر. 


شك ء' ا" 


لنحو نساء ومال بمدة (ولضعف) بناء (تجوز عشر سنين) فما دونها بحسب الحاجة (فقط) لأنها مدة مهادنة قريش» 
ومتى احتيج لأقل من العشر لم تجز الزيادة عليه؛ وجوّز جمع متقدمون الزيادة على العشر إن احتيج إليها في عقود 
متعددة بشرط أن لا يزيد كل عقد على عشرء وهو قياس كلامهم في الوقف وغيره» لكن نازع فيه الأذرعي بأنه غريب» 
عي ل ل اك مم لكيه روا الور و 1 و 2 
التعدد ففيه مخالفة للنص» إذ الأصل منع الزيادة عليه وبه فارق نظائره» نعم إن انقضت المدة والحاجة باقية استؤ 

عقد آخر وهكذاء ولو زال نحو خوف أثناء المدة وجب إبقاؤهاء ويجتهد الإمام عند طلبهم لها ولا ضرر 00 
الأصلح وجوباًء ولو دخل دارنا بأمان لسماع كلام الله تعالى فتكرر سماعه له بحيث ظن عناده أخرج ولا يمهل أربعة 
أشهرء (ومتى زاد) العقد (على الجائز) من أربعة أشهر أو عشر سنين مثلاً (فقولا تفريق الصفقة) فيصح في الجائز ويبطل 
فيما زاد عليه» ويشكل عليه إن نحو ناظر الوقف لو زاد على المدة الجائزة بلا عذر بطل في الكل إلا أن يفرق بأن 
المغلب هنا النظر لحقن الدماء وللمصلحة التي اقتضت جواز الهدنة على خلاف الأصل» فروعي ذلك ما أمكن» 
(وإطلاق العقد) عن ذكر المدة في غير نحو النساء لما مرّ (يفسده) لاقتضائه التأبيد الممتنع» ويفرق بين هذا وتنزيل 
الأمان المطلق على أربعة أشهر بأن المفسدة هنا أخطر لتشبثهم بعقد يشبه عقد الجزية» (وكذا شرط فاسد) اقترن بالعقد 


أول نراءة # محرا فى الانضن رمد شب رٍ» [التوبة: 1] قوله: (لنحو نساء) أي من الخناثى والصبيان والمجانين قوله: (لأنها) أي 
العشر اهدع ش قوله: (مدة مهادنة قريش) أي في الحديبية وكان ذلك قبل أن يقوى الإسلام اه مغني قوله: (وجوز جمع الخ) 
عبارة النهاية وقول جمع بجوازها أي الزيادة على العشر الخ صحيح وإن زعم بعضهم أنه غريب وقال إن المعنى المقتضي 
الخ ونقل شيخ الإسلام ذلك القول عن الفوراني وغيره وأقرّه لكن المغني وافق الشارح كما يأتي قوله: (في عقود متعددة) أي 
بأن يقع. كل عقد قبل فراغ مدة ما قبله بدليل قوله نعم انقضت الخ وفيه تأمل اه سم ويأتي عن المغني ما يوافقه قوله: (لكن 
نازع فيه'الأذرعي الخ) عبارة المغني جزم به الفوراني وغيره وقال الأذرعي عبارة الروضة ولا تجوز الزيادة على العشر لكن 
إن انقضت المدة والحاجة باقية استؤنف العقد وهذا صحيح وأما استئناف عقد أثر عقد كما قاله الفوراني فغريب لا أحسب 
الأصحاب يوافقون غليه أصلاً اه وهذا ظاهر اه قوله: (ويوجه الخ) أي النزاع قوله: (من كونها) أي العشر قوله: (ففيه) أي 
في تجويز الزيادة على العشر في عقود قوله: (منع الزيادة عليه) أي على النص قوله: (وبه) أي بمخالفة النص قوله: (فارق 
نظيره) قد يشكل الفرق بجواز الزيادة المذكورة في الوقف مع مخالفة شرط الواقف الذي هو كنص الشارع اه سم قوله: 
(تعم إن اتقصبت الي هذا الاستدراك من تتمة التوجيه أه رشيدي قوله: (عند طلبهم لها) أي الهدنة اهدع ش . قوله: (ولو 
دخل الخ) هذه المسألة لا محل لها هنا وأما أولاً فإنها من مسائل الأمان لا الهدنة وأما ثانياً فقد تقدم أن دخوله بقصد السماع 
يؤمنه وإن لم.يؤمنه أحد فلا حاجة إلى قوله بأمان وما قيل إنها تقيبد لقول المصنف جازت أربعة أشهر بما إذا لم يحصل 
المقصود قبلها غير ظاهر لأن هذا أمان وأيضاً قول المصنف المذكور لمنع الزيادة لا النقصان أيضاً اه بجيرمي قوله: (فتكرر 
سماعه) عبارة الروض فاستمع في مجالس يحصل فيها البيان أي التام بلغ المأمن ولا يمهل أربعة أشهر انتهت ت قوله: (من 
أريقة) إلى كزلة ريتكل في لعشي إلى قزل اسل ف التهاية 1 وله جنا إن المتنوقرقة تر إلى معدل ذلك الوه لانن 
أربعة أشهر) أي في حال قوتنا أو عشر سنين أي في خال ضعفنا اه مغني قوله: (مثلاً) أي' أو دون العشر وفوق أربعة أشهر. 
قوله: (على المدة الجائزة) أي كثلاث سنين شرط الواقف أن لا يؤجر الموقوف بأكثر منها وقوله بلا عذر أي كالاحتياج إلى 
العمارة ولم يوجد من يستأجر إلا بأكثر منها قوله: (في غير نحو النساء) أي من الصبيان والمجانين والخنائى والمال اهدع ش 
قوله: (لما مر) أي قبيل قول المتن ولضعف قوله: (بين هذا) أي إطلاق عقد الهدنة قوله: (لتشبئهم) أي تعلقهم بعقد يشبه عقد 

قوله: (إن احتيج إليها في عقود) أي بأن يقع كل عقد قبل فراغ مدة ما قبله بدليل قوله نعم إن انقضت الخ وفيه تأمل 
قوله: (وبه فارق نظائره) قد يشكل الفرق بجواز الزيادة المذكورة في الوقف مع مخالفة شرط الواقف الذي هو كنص الشارع 
قوله: (فتكرر سماعه الخ) عبارة الروض فاستمع في مجالس يحصل فيها البيان أي التام بلغ المأمن ولا يمهل أربعة 
أشهر أه. 


01 الجزء التاسع من حواث شي الشرواني وابن ن قاسم العبادي 


فيفسده أيضاً (على الصحيح بأن) أي كأن (شرط) فيه (منع فك أسرانا) منهمء (أو ترك ما) استولوا عليه (لنا) الصادق 
بأحدناء بل الذي يظهر أن ما للذمي كذلك (لهم) الصادق بأحدهمء بل الذي يظهر أيضاً أن شرط تركه لذمي أو مسلم 
كذلك أو رد مسلم أسير أفلت منهم أو سكناهم الحجاز أو إظهارهم الخمر بدارناء أو أن نبعث لهم من جاءنا منهم لا 
التخلية بينهم وبينه ويأتي شرط رد مسلمة تأتينا منهم (أو) فعلت (لتعقد لهم ذمة بدون دينار) لكل واحدء (أو) لأجل أن 
(يدفع) ويجوز جره عطفاً على دون (مال) مناء وهل مثله الاختصاص قضية نظائره» نعم إل أن يفرق (إليهم) لمنافاة 
ذلك كله لعزة الإسلام» نعم إن اضطررنا لبذل مال لفداء أسرى يعذبونهم أو لإحاطتهم بنا وخوف استئصالنا وجب بذله 
ولا يملكونه لفساد العقد حينئذ» وقولهم يسن فك الأسرى محله في غير المعذبين إذا أمن قتلهم. وقال شارح الندب 
للآحاد والوجوب على الإمام وفيه نظرء ومر قبيل فصل يكره غزو ما يعلم منه أن محل ذلك إن لم يتوقع خلاصهم 
منهم بقتال ولو على ندور وإلأ وجب عيناً على كل من توقعه وقدر عليه؛ وإن لم يعذبوهم فالحاصل أن من عجزنا عن 
خلاصه إن عذّب لزم الإمام من بيت المال فداؤه» وإلآ سن وهل يجب على كل موسر بما مر في شراء الماء ذ في التيمم 
فداء المعذب لأنه أولى من شراء الماء أو لأن هذا إنما يخاطب به الإمام فقط» أو يفرق بين قلة الفداء وكثرته عرفاً كل 
محتمل» والأقرب الأرّل حيث غلب على ظنّه خلاصه بما يبذله فيه فاضلاً عما تقررء ويفرق بين ما تقرر من إيجاب 
خلاصه بقتال 00100101 اا ا 0000 


الجزية لعل وجه الشبه أن عقد الهدنة لا يكون من الآحاد وب يشرط اعت أن بكرن لصاح اخ تن قوه:(استولوا علية! 
أفاد به أن مالنا بفتح اللام وهو أعم من المال لشموله نحو الاختصاص والوقف ويجوز كسرها أيضاً اه ع ش أي كما جرى 
عليه المغني . قوله: (الصادق الخ) هذا تركيب عجيب لأنه إن جعل وصفاً لقوله لنا فالجار والمجرور أي المجموع ليس هو 
الصادق أو للمجرور لزم وصف الضمير وكذا يقال في أمثال ذلك كقوله الآني آنفاً الصادق بأحدهم اه سم (أقول) والظاهر 
الأول وتوصيف المجموع بوصف بعض أجزائه مجازاً شائع ويأتي جواب آخر. 


قوله: (بل الذي يظهر الخ) عبارة المغني قال الزركشي بحثاً أو مال ذمي اه قوله: (إن ما للذمي كذلك) خلافاً للأسنى 
عبارته وخرج بالمسلم أي الأسير وماله الكافر وماله فيجوز شرط تركهما اه قوله: (الصادق) صفة لترك مالهم وقوله بأحدهم 
أي بالقرك الأخدهم قوله. (إن شرط تركة) أي ثرلة تعالنا آر لالم اقول لأوره يبيلم) بالرقع عظفا على بتع فك وقول أذلت 

نعت ثان لمسلم وفي البجيرمي عن الشوبري قال في النهاية التفلت والإفلات والإنفلات التخلص من الشيء فجأة من غير 
تمكن اه وفي الصحاح أفلت الشيء وتفلت وانفلت بمعنى وأفلته غيره اه قوله: (أو سكناهم الحجاز) أو دخولهم الحرم 
مغني وشيخ الإسلام قوله: (ويأتي) أي في.المتن عن قريب قوله: (أو فعلت) أي الهدنة انظر لم لم يقدر عقدت قوله: (لأجل 
الخ) أشار به إلى أنه معطوف على تعقد وقال المغني أو لتعقد لهم ذمة ويدفع مال إليهم ولم تدع ضرورة إليه فهو معطوف 
على بدون اه قوله: (ويجوز جره الخ) ويرسم بالباء الموحدة دون الياء المثناة من تحت اهدع ش ولا يخفى أن مثله يتوقف 
على النقل قوله: (لمنافاة) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله: (وخوف استئصالنا) ينبغي أو خوف استيلائهم على بلاد لنا قوله: 
(وجب بذله) أي من بيت المال إن وجد فيه شيء وإلآ فمن مياسير المسلمين وينبغي أن محل ذلك إذا لم يكن للمأسور مال 
وإلا قدم على بيت المال اهدع ش قوله: (وقال شارح الخ) وهذا أولى اه مغني قوله: (ما يعلم الخ) فاعل مر قوله: (إن محل 
ذلك) أي بذل المال لهم لفداء الأسرى قوله: (إذا لم نتوقع خلاصهم الخ) أي كأن استقر الأسرى ببلادهم لأن فكهم قهراً 
خينئذ يترتب عليه ما لا يطاق اه نهاية. قوله: (ولا وجب الخ) عبارة النهاية أما إذا أسرت طائفة مسلماً ومروا به على 
المسلمين المكافئين فيجب مبادرت تهم إلى فكه بكل وجه ممكن إذ لا عذر لهم في تركه حينئذ اه أي وإن توقف الفك على 
بذل مال وجب على الترتيب الذي قدمناه ع ش قوله: (بما مر في شراء الماء الخ) عبارته هنا ويتجه في المقيم اعتبار الفضل 
عن يوم وليلة كالفطرة اه قوله: (الأول) أي الوجوب على كل موسر الخ قوله: (عما تقرر) أي عن مؤنة يوم وليلة. 


قوله: (الصادق) هذا تركيب عجيب لأنه إن جعله وصفاً لقوله لنا فالجار والمجرور أي المجموع ليس هو الصادق أو 
للمجرور لزم وصف الضمير وكذا يقال في أمثال ذلك كقوله الآتي آنفاً الصادق بأحدهم . 3 


باب الهدنة ١م"‏ 


مطلقاً بخلافه بالمال بأن في القتال عزاً للإسلام بخلاف بذل المال فلم يجب إلا عند الضرورة» (و: تصح الهدنة على أن 
ينقضها الإمام) أومسلم ذكر معين عدل ذو رأي في الحرب يعرف مصلحتنا في فعلها وتركها (متى شاء)؛ وتحرم عليه 
مشيئته أكثر من أربعة أشهر عند قوتنا أو أكثر من عشر سنين عند ضعفناء وخرج بذلك ما شاء الله أو ما أقركم الله وإنما 
قاله رسول الله يككِةٍ لعلمه به بالوحي» ولإمام تولى بعد عاقدها نقضها إن كانت فاسدة بنص أو إجماع» (ومتى) فسدت 
بلغوا مأمنهم وجوباً وأنذرناهم قبل أن نقاتلهم إن لم يكونوا بدارهم وإلأ فلنا قتالهم بلا إنذارء ومتى (صحت وجب) 
علينا (الكف) لأذانا أو أذى الذميين الذين ببلادنا فيما يظهر بخلاف أذى الحر بين وبعض أهل الهدنة (عنهم) وفاء 
بالعهد. إذ القصد كف من تحت أيدينا عنهم لا حفظهم بخلاف أهل الذمة (حتى تنم ْ تنقضي) مدتها أو ينقضها من علقت 
بمشيئته أو الإمام أو نائبه بطريقة كما يعلم مما يأتي» (أو ينقضوها) هم ونقضها منهم يحصل (بتصريح) منهم بنقضهاء 
(أو) بنحو (قتالنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم) أو ذمي بدارنا أي عمداً كما هو ظاهرء أو فعل شيء مما 
اختلف في نقض عقد الذمة به مما مر وغيره لعدم تأكدها ببذل جزية» أو إيواء عين للكفار أو أخذ مالنا وإن جهنوا أن 
ذلك ناقض م تسح كف خا ص لوط ما ف ل لبن جام الم أ لأف ل ل و ل ه11 3 أ لك ل ]كال او 1ن 


قوله: (مطلقاً) أي عذب أم لا قول المتن: (وتصح الهدنة على الخ) عبارة المحرر ويجوز أن لا تؤقت الهدنة ويشترمل 
الإمام نقضها متى شاء اه رشيدي قوله: (أو مسلم) إلى قول المتن ومتى في المغني إلا قوله ويحرم إلى وخرج وإلى قول 
المتن وإذا انتتقضت في النهاية إلا قوله أي عمداً كما هو ظاهر قوله: (بذلك) أي بقوله متى شاء وقوله ما شاء الله أو ما 
أقركم الله أي فإنه لا يجوز اه مغني قوله: (وإنما قاله) أي أقركم ما أقركم الله تعالى اه مغني قوله: (نقضها إن كانت فاسدة 
الخ) انظر ما معنى النقض مع فرض فسادها ولعل المراد به إعلامهم بفساد الهدنة وتبليغهم المأمن اه ع. ش قوله: (بنص 
الخ) أي فإن كان فسادها بطريق الاجتهاد لم يفسخه مغني وروض قوله: (وأنذرناهم) وأعلمناهم اه مغني قوله: (وإلا) أي 
وإن كانوا بدارهم قوله: (علينا) عبارة المغني على عاقدها وعلى من بعده من الأئمة اه قوله: (لأذانا) إلى قول المتن وإذا 
انتقضت في المغني إلأ قوله أي الذين إلى بخلاف وقوله أو الإمام إلى المتن وقوله أي عمداً كما هو ظاهر وقوله إيواء إلى”.. 
وعد قد صل ىعري لا قر ب كر ور م الاو ا 0 
وإن لم يلزمنا استنقاذه مغني وروض مع شرحه قوله: (بخلاف أذى الحربيين الخ) أي والذميين الذين ليسوا ببلادنا أخذاً 
0 كلامه قوله: (وبعض أهل الهدنة) أي وإن قدرنا على دفعهم اهدع ش قوله: (أو ينقضها الخ) عبارة المغني أو ينقضها 
الإمام إذا علقت بمشيئته وكذا غيره إذا علقت بمشيئته اه قوله: (مما يأتي) أي من قول المصنف ولو خاف خيانتهم الخ قول 
المتن : (أو قتالنا) أي حيث لا شبهة لهم فإن كان لهم شبهة كأن أعانوا البغاة مكرهين فلا ينتقض كما بحثه الزركشي اه 
مغني قوله: (أو بنحو قتالنا) هل قتال أهل الذمة عندنا كذلك اه سم (أقول) نعم كما يعلم بالأولى من قول الشارح الآني آنفاً 
أو ذمي بدارنا. قول المتن: (بعورة لنا) أي خلل كضعف وهل عورة أهل الذمة بدارنا كذلك كأن كاتبوا أهل الحرب بما 
عدي بطي علق قل دض لب تقار وار يده الها كانت كنا ال ل ترق لزالي عرسم كول السين (أو قتلى مسلم) 
ثم إن لم ينكر غير القاتل مثلاً عليه بعد علمه انتقض عهده أيضاً كما يأتي اه ع ش قوله: (بدارنا) لعله قيد في الذمي فقط. 
فليراجع اه رشيدي (أقول) هذا صريح صنيع المغني قوله: (أو فعل شيء الخ) عبارة المغني ولا ينحصر الانتقاض.فيما ذكره. 
بل ينتقض بأشياء منها أن يسبوا الله تعالى أو القرآن أو رسول الله يِْهِ وكل ما اختلف في انتقاضن الذمة به تنتقض الهدئة به 
جزماً لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية اه قوله: (إيواء عين الخ) أي إيواء شخص يتجسس على عورات المسلمين 
لينقل الأخبار إلى الكفار اهدع ش قولهء (أو أخد مالنا) أي جميعهم : في في الصور كلها أو فعل بعضهم شيئاً من ذلك وسكوت 
الباقين عنه اه أسنى قوله: (إن ذلك) أي نحو قتالنا وما عطف عليه . 


قوله: (أو بنحو قتالنا) هل قتال أهل الذمة عندنا كذلك قوله: (بعورة لنا) أي خلل كضعف وهل عورة أهل الذمة يدانا 


كذلك كأن كاتبوا أهل الحرب بما يقتضي تسلطهم على أهل الذمة فيه نظر ولا يبعد أنها كذلك وكذا يقال في نحو قتالهم . 
قوله: (ببذل جزية) لو عقدت بعوض فإنه جائز كما تقدم فهل يمتنع حيتئذ نقضها بما اختلف في نقض: عقد الذمة به. 


لقوله تعالى #وإن نَكَنْوَا أيَمدتهُم َتَممَ يَنْ يمد عَهّدِهِمْ» [التوبة: 17] (وإذا انتقضت) بغير قتال (جازت الإغارة عليهم) نهاراً. 
اونياتهم) أي الإغارة خليه ليلا إن كاتوا ياو ومر قبيل الباب ما له تعلق بذلك» فإن كانوا ببلادنا بلغوا مأمنهم أي 
محلا يأمنون فيه منا ومن أهل عهدنا ولو يطرف بلادنا فيما يظهرء ومن:جعله دار الحرب أراد باعتبار الغالب ومن له 
مأمنان يتخير الإمام ولا يلزمه إبلاغ مسكنه منهما على الأوجه وأفهم قوله» وإذا إلى آخره أنه يضم لما بعد حتى ويصلوا 
مأمنهم (ولو نقض بعضهم الهدنة ولم ينكر الباقون) عليه (بقول ولا فعل) بل استمروا على مساكنتهم وسكتوا (انتقض 
فيهم أيضاً) لإشعار سكوتهم برضاهم بالنقض» ولا يتأتى ذلك في عقد الجزية لقّته (فإن ن أنكروا) عليهم (باعتزالهم أو 
بإعلام الإمام) أو نائبه (ببقائهم على العهد فلا) نقض في حقهم» » لقوله تعالى : «أَضينا لذن يتوت عن الشوو» [الأعراف: 
6م ينذر المعلمين بالتميز عنهم فإن أبوا فناقضون أيضاًء (ولو خاف) الإمام أو نائبه (خيانتهم) بشيء مما ينقض 
إظهاره بأن ظهرت أمارة بذلك (فله نبذ عهدهم إليهم) لقوله تعالى : لوَإِمًا تَحْائَتَ من قَوْرِ خْمَانَة# [الأنفال: 04] الآية فإن 
لم تظهر أمارة حرم النقض لأن عقدها لازم وبعد النبذ ينتقض عهدهم لا بنفس الخوف وهذا مراد من اشترط في النقض 
حكم الحاكم به (و)بعد النقض واستيفاء ما وجب عليهم من الحقوق ‏ ....:..........2..020.0 000.0 .اب ننلء 


قوله: (لقوله تعالى الخ) الأولى تأخيره عن قول المصنف وبياتهم كما فعله الأسنى والمغني قوله: (من بعد عهدهم) أي 
الآية اه مغني قول المتن: (وإذا انتقضت جازت الإغارة الخ) انظر هل هو شامل لما إذا نقضها من فوض إليه نقضها من 
المسلمين اه رشيدي (أقول) ظاهر صنيعهم لا سيما المغني كما مر في شرح حتى تنقضي الشمول قوله: (بغير قتال) لعل 
التقيبد بذلك لأنه الذي يحتاج إلى بيان هذا الحكم فيه اه سم قوله: (نهاراً) إلى قوله ومن له في النهاية إلآ قوله ومر إلى فإن 
كانوا قوله: (ما له تعلق بذلك) لعله أراد به قول المصنف وإذا بطل أمان رجال الخ وعليه.كان المناسب أن يؤخر قوله ومر 
كن الماك الخ عو كرك إن برا لج لأن ما مر فيما إذا كانوا ببلادنا كما يظهر بالمراجعة قوله: (فإن كانوا ببلادنا بلغوا الخ) 
هذا لا يتأتى في فيمن انتقض عهده بقتال فالاحتراز عنه من فوائده قوله بغير قتاله اه سم قوله: (ولو بطرف الخ) غاية في قوله 
ولو بطرف بلادنا قوله: (ومن جعله) أي المأمن اه رشيدي قوله: (ومن له مأمنان الخ) أي يسكن بكل منهما اه نهاية قوله: 
(ولا يلزمه إبلاغ مسكنه الخ) خلافاً للنهاية عبارته فإن سكن بأحدهما لزمه إبلاغ مسكنه منهما على الأوجه اه. قوله: (وأنهم 
قوله وإذا الخ) قد يقال قوله وإذا الخ لا دلالة: فيه على تبليغ المأمن حتى يفهم الضم المذكور وقوله لما بعد حتى الخ أي في 
قوله جتى تنقضي وقوله ويصلوا مأمنهم نائب فاعل يضم اه سم قول المتن: (ولو نقض بعضهم الخ) أي بشيء مما مر اه 
مغني قول المتن : (ولم ينكر الباقون) ظاهره وإن قلوا اه ع ش ويقال مثله في قول المصنف ولو نقض بعضهم قوله: (عليه) 
إلى قول المتن ولا يجوز في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ثم ينذر إلى المتن وقوله وبعد النبذ إلى المتن قوله: (بل استمروا 
على مساكنتهم) أي لم يعتزلوهم اه مغني قوله: (لإشعار سكوتهم برضاهم الخ) فجعل نقضاً منهم كما أن هدنة البعض 
وسكون الباقين هدنة في حق الكل اه مغني قوله: (لقوته) أي وضعف الهدنة اه مغني قول المتن: (باعتزالهم أو بإعلام 
الإمام الخ) أي إعلام البعض المنكرين الإمام فإن اقتصروا على الإنكار من غير اعتزال أو إعلام الإمام بذلك فناقضون وإنما 
أتى بمثالين لأن الأول إنكار فعلي والثاني قولي اه مغني قوله: (فلا نقض في حقهم) أي وإن كان الناقض رئيسهم والقول 
قول منكر النقض بيمينه مغني وروض مع شرحه قوله: (ثم ينذر المعلمين الخ) عبارة الروض مع شرحه ثم نظرت فإن تميزوا 
عنهم بيتناهم أي منتقضي العهد وإلا أنذرناهم أي الباقين ليتميزوا عنهم أو يسلموهم إلينا فإن أبوا ذلك مع القدرة عليه 
فناقضون للعهد اه قوله: (حرم النقض) أي فلو فعله هل ينتقض أو لا فيه نظر والأقرب الثاني اهدع ش وفي المغني ما قد 
يؤيده قوله: (وبعد النتقض) أي النبل كما عبر به غيره قوله: (واستيفاء ما وجب الخ) أي إن كان اه أسنى . 


قوله: (بغير قتال) لعل التقييد بذلك لأنه الذي يحتاج إلى بيان هذا الحكم فيه قوله: (فإن كانوا ببلادنا بلغوا مأمنهم) هذا 
لا يتأتى فيمن انتقض عهده بقتال فالاحتراز عنه من فوائده قوله بغير قتال. قوله: (وأفهم قوله وإذا الخ) قد يقال قوله وإذا الخ 
لا دلالة فيه على تبليغ المأمن حتى يفهم الضميمة المذكورة قوله: (لما بعد حتى) أي في قوله حتى تنقضي وقوله ويصلوا 
مأمنهم نائب فاعل يضم 
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(ببلغهم المأمن) وجوناً وفاء بالعهد» (ولا يتبذ عقد الذمة بتهمة) بفتح الهاء لأنه أكد لتأبيذه ومقابلته بذال ولأنهم .في 
قبضتنا غالباً» (ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم) مسلمة أو كافرة ثم تسلم لقوله تعالى: لفلا ََحمُوهُنَ إِلَ لكر 4 
[الممتحنة: ]٠١‏ ولخوف الفتئة عليها لنقص عقلها ووقوع ذلك.في صلح -الحديبية نسخه ما في الممتحنة لنزولها بعدء 
ويجوز شرط زد كافرة ومسلم فإن شرط رد من جاءنا مسلماً منهم صح.ء ولم يجزيه رد مسلمة احتياطاً لأمرها لخطره» 

(فإن شرط) رد المسلمة (فسد الشرظ) لأنه أحل حراماًء (وكذا العقد في الأصح) لاقترانه بشرط فاسدء قيل ما عبز عنه 
بالأصح هنا هو بعض ما عبر عنه بالصحيح فيما مر فكرر وناقض انتهى» ويجاب بأنه لا يرد ذلك إلا لو كان ما مر صيغة 
عموم وليس كذلك وإنما هو مطلق وهذا تقييد له فلا تكرار ولا تناقفض» ووجه قوته هنا صحة الخبر به كما تقرر فكان 
.مستئنى من ذاك وسره أن فيه:إشعاراً بتمام عزة الإسلام واستغناء أهله كما يرشد إليه قوله كَكِ (من جاءنا منكم رددناهء 
رك حاتت با اننا ررد حرط بال [للعتر ار ولتي الجا و لاعن يشر ل السام ايان 
ابن ااا كا و ااا اا و قا عتمي ات ع طح لما وا 


قوله: (ولأنهم في قبضتنا الخ) أي فإذا تحققت تحققت خيانتهم أمكن تداركها بخلاف أهل الهدنة مغلي رأ سنى قوله: (غالباً) 
ا ا ا ا ا ا ا (ولا 
يجوز شرط الخ) أي في عقد الهدنة وبحث بعض المتأخرين أن الخنثى كالمرأة اه مغني قوله: (مسلمة) إلى قوله ومسلم في 
المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (ولخوف الفتنة الخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية ولأنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها 
الكافر أو تزوّج بكافر ولأنها عاجزة عن الهرب غنهم وقريبة من الافتتان لنقصان عقلها وقله معرفتها ولا فرق في ذلك بين 
الحرة والأمة اه قوله: : (ووقوع ذلك) أي شرط رد المسلمة قوله: (ما في الممتحنة) أي قوله تعالى فلا ثلا تَيجِمُوْشُنَ إل 
لْكُذارِ4 [الممتحنة: ]٠‏ اه مغني' قوله: (ولم يجز به الخ) أي بذلك الشرط اه. سم زادع ش ولو قال ولم يشمل المرأة كان 
أولى اه قوله: (احتياطاً الخ) أي لما مر من خوف الفتنة عليها لنقص عقلها قوله: (رد المسلمة) ومثلها الخنثى فيما يظهر أسنى 
ونهاية قول المتن: (فسد الشرط) أي قطعاً سواء كان لها عشيرة أم لا اه مغتي. قوله: (قيل ما عبر عنه الخ) عبارة المغني 
تنبيه هذا ع ل ا ري وك ب ا ل ل ا 0 
ذلك الشارح فقال أشار به إلى قوة الخلاف في هذه الصورة وعبر في صورة تقدمت بالضحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيها 
فلا تكرار ولا تخالف انتهى اه قوله: (وناقض) أي حيث عبّر بالأصح هنا وبالصحيح ثم اه سم قوله: : (بأنه لا يرد ذلك إلا 
الخ) ولك أن تقول هو لا يرد وإن كان فيه صيغة عموم لأن الخاص مقدم على العام ومخرج من حكمه اه سم قوله: (وهذا 
تقييد له) أي من حيث الخلاف وإلآ فالحكم واحد في الموضعين اه سم قوله: (ووجه قوته) أي الخلاف قوله: (صحة الخبر 
به) أي كما في صلح الحديبية وقوله كما تقزر يتأمل اه سم وقد يجاب أشار الشارح به إلى قؤله السابق آثفاً ووقوع ذلك في 
صلح الحديبية نسخه الخ وقصد به بيان أنه وإن صح الخبر به لكنه منشوخ فلا يرد أنه مع صحة الخبر ب به لم صار مرجوحاً 
قوله: (فكان) أي ما هنا وقوله مستثنى من ذلك أي من حيث الخلاف كما مر عن سم أو عند مقابل الأصح وقد يؤيد هذا 
الاحتمال قوله وسره الخ أي الاستثناء قوله: (إن فيه) أي شرط رد المسلمة قوله: (أي شرطوا علينا) أي وقبل الإمام أو نائبه 
وقوله أي شرط لهم الإمام أي أو نائبه وقبلوه قول المتن . (أو لم يذكر رد) كذا أصلح في أصله رحمه الله تعالئ بعد أن كان. 
ردا بألف بعد الدال وهو كذلك فيما وقفت من نسخ المحلي والمغني والنهاية وبه يعلم ترجيح كؤن شرط مبنياً للفاعل 
واقتصر المذكورون في الحل عليه اه سيد عمر. 


قوله: (ويبلغهم المأمن) هلا قال إن كانوا ببلادنا قوله: (ويجوز شرط رد كافرة ومسلم فإن شرط رد من جاءنا مسلماً 

منهم صح ولم يجز به رد مسلمة الخ) في الروض فصل صالح أي هادن بشرط رد من جاءنا منهم مسلماً صح ولم يجز أي 

بذلك الشرط رد المرأة أي المسلمة اه قوله: (وناقض) أي حيث عبر بالأصح هنا وبالصحيح ثم قوله: (ويجاب بأنه لا يرد 

ذلك) لك أن ت تقول هو لا يرد وإن كان فيه صيغة عموم لأن الخاص مقدم على العام ومخرج من حكمه قوله: (وهذا تقييد له) 

لوو ل (ووجه قوته هنا صحة الخبر به) أي ما في صلح الحديبية قوله.' 
تقرر) يتأمل . 
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افجادك إمرأ شلمة إن يعي عن تأجل ارمقاع كاحها إسلانها كل وله اأى ييه رانم لحلا بيت ريده ادقع قهز 
إلى زوجها في الأظهر) لأن البضع غير متقوم فلا يشمله الأمان» وقوله تعالئ: اهم مآ أنَُْواً4 [الممتحنة : ٠‏ لا يدل 
على وؤجوب خصوص مهر المثل» ويوجه بأنه لا يمكن الأخذ بظاهره لشموله جميع ما أنفقه الشخص من المهر 
وغيره» ولا نعلم قائلاً بوجوب ذلك ولا حمله على المسمى لأنه غير بدل البضع الواجب في الفرقة في نحو ذلك ولا 
مهر المثل لأن المقابل لم يقل به» فتعين أن الأمر لندب تطييب خاطره بأي شيء كان وهذا مع ما فيه أوضح من 
الجواب بأنها وإن كانت ظاهرة في وجوب غرم المهر محتملة لندبه الصادق يعدم الوجوب الموافق للأصل» ورجحوه 
علئ الوجوب لما قام عندهم في ذلك انتهى» فإن قلت: ما ذكرته من أن حملها على وجوب الكل يخالف الإجماع» 
وعلى المسمى يخالف القاعدة» وعلى مهر المثل يخالف ما يقوله المقابل يمكن أنه الذي قام عندهم» قلت: يمكن أنه 
الذي قام عندهم. قلت: يمكن ذلك بلا شك» (و)عند شرط ما ذكر من الرد (لا يرد صبي ومجنون) أنثى أو ذكر وصفا 
الإسلام أم. لا امرأة وخنثى أسلماء أي لا يجوز ردهم ولو للأب أو نحوه لضعفهم فإن كمل أحدهما واختارهم مكناه 


..قوله: (فجاءت امرأة مسلمة) وإن أسلمت أي وصقت الإسلام من لم تزل ا 
إسلامها وزوال ضعفها فإن لم تفق لم ترد وكذا ترد إن جاءت عاقلة وهي كافرة لا إن أسلمت قبل مجيئها أو بعده ثم جنت 
أورجنت ثم أسلمت بعد إفاقتها وكذا إن شككنا في أنها أسلمت قبل جنونها أو بعده فإنها لا ترد روض مع شرحه ومغني 
ونهاية قوله؛ (لأجل الخ) علة لعدم الوجوب قوله: (وإن حلنا الخ) غاية أي وإن حصل منا حيلولة بينها وبين زوجها قوله: (غير 
متقوم) أي غير مال نهاية ومغنئ قوله: (وقوله تعالى. الخ) رد لدليل مقابل الأظهر قوله: (ويوجه) أي عدم الدلالة قوله: (ولا 
نعلم قاثلا الخ) أي فهر أي ظاهره مخالف.للإجماع قوله: (ولا حمله على المسمى الخ) نفي الإمكان هنا فيه نظر اه سم 
قوله: : (لأنه غير بدل البضع الخ) أي فإن بدله مهر المثل اه نهاية. 

:<< قوله: (ولا مهر المثل) عطف على المُسمى وفي نفي الإمكان هنا نظر قوله: (وهذا) أي التوجيه المذكور مع ما فيه لعله 

إشارة إلى ما في علتي نفي الاحتمالين الأخيرين من البعد بل عدم استلزام المدعي قوله: (الصادق بعدم الوجوب) عبارة 
المحلي أي والمغني الصادق به عدم الوجوب وهيٍ أولى. سم ورشيدي أني لأ الندت خامن وعدم الوجوب عام ولا يصدق 
الخاص بالعام بخلاف العكس قوله: (الموافق الخ) أي الوجوب لأن الأصل في صيغة أفمل الوجوب حابي وقيل صفة للعدم 
بجيرمي وجرى عليه الكردي وفسر الأصل ببراءة الذمة قوله: (ورجحوه) أي الندب اهدع ش قوله: (لما قام عندهم) أي من 

أن الأصل براءة الذمة حلبي وكزدي وقال الشوبري عن .الطبلاوي أي من إعزاز الإسلام وإذلال الكفر اه قوله: (انتهى) أي 
الجواب قوله: (ما ذكرته من أن حملها الخ) يعني قوله ولا نعلم قائلاً بوجوب ذلك . 

قوله: (يمكن ذلك) أي فيتحد الجوابان قوله: (من الرد) أي رد من جاءنا منهم قول المتن: (ولا يرد صبي الخ) 
لضعفهما ولهذا لا يجوز الصلح بشرط ردهما أسنى ومغني قول المتن: (وتحتون) ظرا جتونه يعد يلو فد مكرك آم لاا 
ع ش قوله: (أنثى) إلى قوله أي لا يجوز في النهاية إلا قوله أم لا وإلى المتن في المغني إلا أنه قيد الصبي بوصف الإسلام 
وأطلق المجنون قوله: (وصفا الإسلام) أي أتيا بكلمة الإسلام اه نهاية قوله: (أم لا) أسقطه المنهج والأسنى والنهاية قوله: 
(فإن كمل الخ) عبارة المغني فإن بلغ الصبي وأفاق المجنون ثم وصفا الكفر ردا وكذا إذا لم يصفا شيئاً كما بحثه بعض 
المتأخرين وإن وصفا الإسلام لم يردا اه. 


قوله: (لم يجب علينا لأجل ارتفاع نكاحها بإسلامها الخ) في الروض وشرحه وإن أسلمت أي وصفت الإسلام من لم 
تزل مجنونة فإن أفاقت رددناها له لعدم صحة إسلامها وزوال ضعفها والتقييد بالإفاقة من زيادته وذكره الأذرعي وغيره 
للاحتراز عما إذا لم تفق فلا ترد أحذاً ما يأتي في المجنون وكذا إن جاءت عاقلة وهي كافرة سواء طلبها في الصورتين زوجها 
أم محارمها لا إن أسلمت قبل مجيئها أو بعده ثم جنت أو جنت ثم أسلمت بعد إفاقتها وكذا إن شككنا في أنها أسلمت قبل 
جنونها فإنها لا ترد ولا نعطيه مهرها قوله: (ولا حمله على المسمى) نفي الإمكان هنا فيه نظر قوله: (الصادق بعدم الوجوب) 
عبارة المحلي الصادق به عدم الوجوب وهي أولى قوله: (ولا يرد صبي ومجنون) قال في شرح الروض لضعفهما ولهذا لا 
يجوز الصلح بشرط ردهما اه. 
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منهم» ومحل قولهم تسن الحيلولة بين صبي أسلم وأبويه فيمن هم بدارنا لأنا ندقع عنهء (وكذا) لا يرد لهم (عيد) بالغ 
عاقل أو أمة ولو مستولدة جاء إلينا سلما ثم إن أسلم يعد الهجرة ة أو قبل الهدنة عتق» أو بعدهما وأعتقه سيده 
فواضحء وإلآ باعه الإمام لمسلم أو دفع لسيده قيمته من المصالح وأعتقه عن المسلمين والولاء لهم. (وحر) كذلك (لا 
عشيرة له) أو له عشيرة ولا تحميه فلا يجوز رد أحدهما (على المذهب) لثئلا يفتنوه» (ويرد) عند شرط الرد لا عند 
الإطلاق» إذ لا يجب فيه رد مطلقاً (من) أي حر ذكر بالغ عاقل ولو مسلماً (له عشيرة) تحميه وقد (طلبته) أو واحد منها 
ولو بوكيله كما هو ظاهر (إليها), لأنه يَكِِ رد أبا جندل على أبيه سهيل بن عمرو كذا استدلوا به» ورد بأن هذا.وإن 
جرى في الحديبية إلا أنه قبل عقد الهدنة معهم» رواه البخاري (لا إلى غيرها) أي عشيرته الطالبة له فلا يرد ولو بإذنهم 


قوله: (ومحل قولهم الخ) أي الدال على جواز رد الصبي الذي أسلم لأبويه وإذا كان محله ما ذكر لم يعارض قولهم 
هنا لا يجوز ردهم ولو للأب لأنه في الرد إلى دار الكفر اه سم قوله: (بالغ) إلى قول المتن وحر في النهاية قوله: (ولو 
مستولدة) عبارة المغني أما الأمة المسلمة ولو مكاتبة ومستولدة فلا ترد قطعا اه قوله: (ثم إن أسلم الخ) عبارة الروض مع 
شرحه والمغني ولو هاجر قبل الهدنة أو بعدها العبد أو الأمة ولو مستولدة ومكاتبة ثم أسلم كل منهما عتق لأنه إذا جاء قاهراً 
لسيده ملك نفسه بالقهر فيعتق ولأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض فبالاستيلاء على نفسه ملكها أو أسلم ثم هاجر 
قبل الهدنة فكذا ي يعتق لوقوع قمره حال الإباحة أو يعدها فلا د يعتق لأن أموالهم محظورة حينئذ فلا يملكها المسلم بالاستيلاء 
ولا يرد إلى سيده لأنه جاء مسلماً مراغماً والظاهر أنه يسترقه ريهينه ولا عشيرة ةله تحميه بل يعتقه السيد فإن لم يفعل باعه 
الإمام عليه لمسلم أو دفع قيمته من بيت المال وأعتقه عنهم ولهم ولاؤه واعلم ا 0 
الشرط فيه أن يغلب على نفسه قبل الإسلام إن كانت هدنة ومطلقاً إن لم تكن فلو هرب إلى مأمنه ثم أسلم ولو بعد الهدنة أو 
أسلم م هرب قبلا ع اتام يهاجر قار بات قل خيترتةاعات جر درات ريودت وإتم كرفا عجرت لآن بها يطل عحكة 
غالباً وأما المكاتبة تبة فتبقى مكاتبة إن لم ب يعتق فإن أدت نجوم الكتابة عتقت بها وولاؤها لسيدها وإن عجزت ورقت وقد أدت 
7 يي ل سو امعد موي عو حا اا او ل 1 
الوا امه سوا لو او وب كر و ل مدي 
وكان ينبغي أن يقول ثم إن هاجر قبل الإسلام مطلقاً أو بعده وقبل الهدنة عتق أو بعدهما وأعتقه الخ كما أشار إليه سم بسوقه 
اما مر عن الروض مع شرحه قوله: (بعد الهجرة) أي ولو بعد الهدنة اه سيد عمر قوله: (عتق) أي بنفس الإسلام اهدع ش 
قوله: (أو بعدهما) أي بعد الهجرة والهدنة اه ع ش قوله: (كذلك) أي بالغ عاقل سم ورشيدي أي مسلم روض قوله: (رد 
أجدهما) أي العبد والحر المذكورين قوله: (عند شرط) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (عند شرط الرد) أي لمن جاءنا 
منهم قال الزركشي وإذا شرط رد من له عشيرة تحميه كان الشرط جائزاً صرح به العراقيون وغيرهم قال البندنيجي والضابط 
أن كل من لو أسلم في دار الحرب لم يجب عليه الهجرة ة بجوز شرط رده في عقد الهدنة قال ابن شهبة وهو ضابط حسن اه 
مغني قوله: (مطلقاً) أي سواء كان له عشيرة أو لا قوله: (أو واحد) إلى قوله كذا استدلواة و ا 0 
أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه اه ع ش قوله: (إلا أنه قبل عقد الهدنة الخ) أي ولكلام هنا فيما بعده 
قوله: (أي عشيرته الطالبة) عبارة النهاية أي لا يرد إلى غير عشيرته الطالب له اه وعبارة المغني ولا يجوز رده إلى غيرها أي 


قوله: (ومحل قولهم) أي الدال على جواز رد الصبي الذي أسلم لأبويه وإل كانت الحيلولة واجبة وإذا كان محله ما 
ذكر لم يعارض قولهم هنا لا يجوز ردهم ولو للأب لأنه في الرد قوله: (ثم إن أسلم الخ) في شرح الروض واعلم أن هجرته 
م 1 ا ا ار 0 
مأمن ثم أسلم ولو بعد الهدنة أو أسلم ثم هرب قبلها عتق وإن لم يهاجر فلو مات قبل هجرته مات حراً يرث ويورث وإنما 
ذكروا هجرته لأن بها يعلم عتقه غالباً اه قوله: (أيضاً ثم إن أسلم بعد الهجرة أو قبل الهدنة عتق أو بعدهما الخ) عبارة 
الروض وشرحه ولو هاجر قبل الهدنة أو بعدها ؛ ثم أسلم عتق لأنه إذا جاء قاهراً لسيده ه ملك نفسه بالقهر فيعتق أو أسلم ثم 
هاجر قبل الهدئة فكذا يعتق لوقوح قهرء حال الإباحة أر بعدها فلا يعتق لأن أموالهم محظورة حينذ فلا يملكها المسلم 
بالاستيلاء اه قوله: (وإلاً باعه الإمام) أي على سيده قوله: (وحر كذلك) أي بالغ عاقل قوله: (ورد بأن هذا الخ) قد يجاب بأن 


”2< حملوا 
رده يكِ أبا بصير لما جاء في طلبه رجلان فقتل أحدهما وهرب منه الآخرء (ومعنى الرد).هنا (أن يخلي بينه وبين طالبه» 
كما في الوديعة ونحوهاء (ولا. يجبر على الرجوع) مع طالبه لحرمة إجبار المسلم على إقامته بدار الحرب» (ولا يلزمه) 
أي المطلوب (الرجوع) مع طالبه بل يجوز له إن خشي فتنة وذلك لأنه لم يلتزمه إذ العاقد غيره» ولهذا لم ينكر يَكْهِ على 
أبي بصير امتناعه ولا قتله لطالبه بل سرّه ذلك» ومن ثم سن أن يقال له سرأ لا ترجع وإن رجعت فاهرب متى قدرت» 
(و)جاز (له قتل الطالب) كما فعل أبو بصير» (ولنا التعريض له به) كما عرض عمر لأبي جندل رضي الله عنهما بذلك 
لما طلبه أبوه بقوله: اصبر أبا جندل فإنما هم مشركونء وإنما دم أحدهم دم كلب» رواه أحمد والبيهقي (لا التصريح) 
لأنهم في أمان» نعم من جاءنا مسلماً بعد الهدنة يجوز له التصريح للمطلوب بقتل طالبه لأنه لم يتناوله الشرط؛ (ولو 
شرط) عليهم (أن يردوا من جاءهم مرتداً منا لزمهم الوفاء) به حراً كان أو ذكراً أو ضده عملاً بالتزامهم» (فإن أبوا فقد 
نقضوا) العهد لمخالفتهم الشرط والأوجه أن الرد هنا أيضاً بمعنى التخلية؛ (والأظهر جواز شرط أن لا يردوا) من جاءهم 
مرتداً منا من الرجال والنساء على المعتمد لأنه يِه شرط في صلح الحديبية: «من جاءنا منكم رددناه» ومن جاءكم منا 


عشيرته إذا طلبه ذلك الغير لأنهم يؤذونه اه فكان ينبغي للشارح تذكير الطالبة قوله: (بكل من الفعلين) أي يرد وطلبتة اه سم 
قوله: (فيرد) إلى قوله والأوجه في المغتي إلآ قوله ومن ثم إلى المتن قوله: (فيرد إليه) أي الطالب أما إذا لم يطلبه أحد فلا يرد 
أسنى ومغني قوله: (وعليه حملوا الخ) قضية هذا الحمل أن الجائي في طلب أبي بصير لم يكن من عشيرته ولا وكيلاً لهم 
اه سم قوله: (كما في الوديعة الخ) عبارة المغني ولا تبعد تسمية التخلية رد ما في الوديعة اه. 

قوله: (لحرمة إجبار المسلم الخ) عبارة النهاية لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار الإسلام . 
ال ا ش وعلم من هذه العبارة أن ما يقع من الملتزمين في زمننا من أنه إذا خرج 
فلاح من قرية وأراد استيطان غيرها أجبروه على العود غير جائز ز وإن كانت العنادة جارية بزرعه وأصوله في تلك القرية اه 
قوله: (ولهذا) أي لعدم الوجوب لم ينكر الخ ولو كان الرجوع واجباً لأمره بالرجوع إلى مكة اه مغني قوله: (ومن ثم) أي من 
أجل سروره يك بذلك قول المتن : (وله قتل الظالب) لا ينافي ذلك الأمان الذي اقتضاه عقد الهدنة لأنه لم يتناول هذا 
المطلوب كما يأتي نظيره في قوله نعم الخ اه سم 

قوله: (كما فعل أبو بصير) أي ولم ينكر يِه عليه قول المتن: (ولنا الخ) هو صادق بالإمام وآحاد المسلمين اه مغني 
عبارة النهاية ولو بحضرة الإمام خلافاً للبلقيني اه قول المتن : (له به) أي للمطلوب بقتل طالبه اه مغني قوله: (كما عرض) 
إلى قوله وكذا إن أطلق في النهاية إلا قوله والأوجه إلى المتن. 

قوله: (بذلك) أي بقتل طالبه عبارة المغني والنهاية بقتل أبيه اه قوله: (لأنهم في أمان) فالمنافي للأمان التصريح لا 
التعريض اه سم قوله: (لأنه لم يتناوله الخ) عبارة النهاية والمغني لأنه لم يشرط على نفسه أماناً لهم ولا يتناوله شرط الإمام 
كما قاله الزركشي اه قوله: (أو ضده) أي ضد كل منهما قوله: (من جاءهم) إلى قوله وكذا إن أطلق في المغني إلا قوله على 
المعتمد قوله: (من الرجال والنساء) عبارة النهاية ولو امرأة ورقيقا اه. 


رده بعد الهدنة كرده قبلها إن لم يكن أولى قوله: (متعلق بكل من الفعلين) أي يرد وطلبته قوله: : (وعليه حملوا رده يكل أبا 

بصير الخ) قضية هذا الحمل أن الجائي أي في طلب أبي بصير لم يكن من عشيرته ولا وكيلاً لهم قوله: «وله قتل الطالب) لا 
ينافي ذلك الأمان الذي اقتضاه عقد الهدنة لأنه لم يتناول هذا المطلوب كما يأتي نظيره في قوله نعم الخ قوله: (لأنهم في. 
أمان) فالمنافي للأمان التصريح لا التعريض. 


قوله: : (من الرجال والنساء) قال في الروض ويغرمون مهرها أي المرتدة قال في شرحه :قال البلقيني وهو عجيب لأن 
الردة تقتضي انفساخ النكاح قبل الدخول وتوقفه على انقضاء العدة فإلزامهم المهر مع انفساخ النكاح أو إشرافه على الانفساخ 
لا وجه له اه وصرح أغني في شرح الروض عن تصريح أصله بعدم لزوم الرد إن أطلق العقد أيضاً ثم بين أنهم يغرمون هنا 
مهرها أيضاً فراجعه . 


باب الهدنة نان 
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فسحقاً سحقاً» وحينئذ لا يلزمهم الردّء وكذا إن أطلق العقد على الأصح عندهم وإن خالف فيه الماوردي واعتمده 
الزركقي: 

فسرع: يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم لا سبيهم» ومر ما فيه في رابع شروط البيع» وأفتى أبو زرعة بأنه لا يضح 
صلح من بأيديهم أسير حتى يشرط عليهم إطلاقه إذ لا سبيل إلى إبقائه بأيديهم بل يجب عيناً على كل أحد السعي في 
خلاصه منهم ولو بمقاتلتهم» وتردد فيما إذا كان بيد غيرهم وهم قادرون على تخليصه؛ والذي يتجه صحة عقد الصلح 
في الأولى إن اضطررنا إليه» وفي الثانية وإنه يجب أن يشرط عليهم رده فإن أبوا انتقض عهدهم . 


قوله: (وحينئذ لا يلزمهم الرد) ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد الرقيق المرتد إلينا بعد أخذ قيمته رددناها 
إليهم بخلاف نظيره في المهر مغني ونهاية وروض مع شرحه قوله: (وكذا الخ) أي لا يلزمهم الرد وصرح في ,شرح الروض 
عن تمبريح اصله بعدم لزوم الرد إذ اظلق العقد أيضا ثم بيّن أنهم يغرمون مهرها فراجعه اه سم قوله: (على الأصح عندهم) 
أي الأصحاب قوله: (فرع) إلى قوله ومر في المغني وشرح المنهج . 

قوله: (يجوز شراء أولاد المعاهدين) عبارة القليوبي على المحلي يجوز شراء ولد المعاهد من معاهد آخر غير أبيه لأنه 
يملك بالقهر لا من أبيه لأن أباه إذا قهره وأراد بيعه دخل في ملكه فيعتق عليه فلا يصح بيعه وعلى هذا يحمل قول الماوردي 
يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم انتهت اه بجيرمي وحمله الشارح في البيع على إطلاقه وأجاب عما يرد عليه من عدم 
استقرار ملك الأب لولده بما فيه بعد نبه عليه هناك وأشار إليه هنا بقوله الآتي ومر الخ قوله: (في رابع شروط البيع) الأصوب 
شروط المبيع ولعل الميم سقطت من قلم الناسخ قوله: (حتى يشترط عليهم الخ) أي ويقبلوا ذلك الشرط منا قوله: (والذي 
يتجه صحة عقد الصلح الخ) أي بلا اشتراط ذلك وقوله وفي الثانية أي باضطرار وبدونه وقوله وإنه يجب الخ أي والذي يتجه 
وجوب السعي في اشتراط ذلك في الأولى والثانية فإن قبلوه فيها وإلا فيصح الصلح بدونه في الثانية مطلقاً وفي الأولى إن 
اضطررنا إليه وقوله فإن أبوا الخ أي فيما إذا قبلوا ذلك الشرط هذا ما ظهر لي في فهم المقام والله أعلم. 


قوله: (وكذا إن أطلق العقد) بخلاف ما تقدم في آخر الصفحة السابقة أن من جاء منهم لا يجب رده عند الإطلاق قوله: 
(أيضاً وكذا إن أطلق العقد) في شرح الروض عن تصريح أصله عدم اللزوم عند الإطلاق أيضاً فراجعه . 


48م الجزء التاسع من -حواث شي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مصدر بمعنى اسم المفعول رن ا لأن أكثر الأحكام الآتية تتعلق بالفعل» 
وعطف الذبائح عليه لا ينافي ذلك (والذبائح) جمع ذبيحة وجمعها لأن تكون بسكين وسهم وجارحة وأصلهما الكتاب 
والسئّة والإجماع. وأركانهما فاعل ومفعول به وفعل وآلة وستأتي كلهاء وذكر هذا الكتاب وما بعده هنا هو ما عليه أكثر 
الأصحاب لأن في أكثرها نوعاً من الجناية» وخالف في الروضة فذكرها آخر ربع العبادات لأن فيها شوباً تاماً منها (ذكاة 
الحيوان) البري (المأكول) المبيحة لحل أكله؛ إنما تحصل (بذبحه في حلق) وهو أعلى العنق (أو لبة) بفتح أوله وهي 
أسفله (إن قدر عليه)» وسيذكر أنها إنما تحصل بقطع كل الحلقوم والمريء فالذبح هنا بمعنى القطع الآتي وهي 
بالمعجمة لغة التطييب ومنه رائحة ذكية» والتتميم ومنه فلان ذكي أي تام الفهم سمي بها شرعاً الذبح المبيح لأنه يطيب 
أكل الحيوان بإباحته إياه» وبهذا يعلم رد ما قيل تعريفه لها بذلك: غير مستقيم لأنها لغة الذبح فقد عرف الشيء بنفسه أي 


كتاب الصيد والذبائح 


قوله: (بمعنى اسم المفعول) أي المصيد مغني وشرح المنهج يعني ما يعتبر فيه من حيث اصطياده ليخل هو أي المصيد 
قوله: (على مصدريته) أي على معنى الاصطياد يعني ما يعتبر فيه ليحل المصيد قوله: (ذلك) أي بقائه على مصدريته قوله: 
(جمع ذبيحة) بمعنى مذبوحة مغني وشرح المنهج والتاء للوحدة بجيرمي يعني ما يعتبر فيها من حيث ذبحها لتحل قوله: 
(وأركانهما الخ) عبارة غيره وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة ذبح وذابح وذبيح وآلة اه قال الرشيدي قوله 
بالمعنى الحاصل بالمصدر أي الانذباح وكون الحيوان مذبوحاً وإنما فسروا بهذا ليغاير الذبح الذي هو أحد الأركان وإلاً لزم 
اتحاد الكل والجزء اه قوله: (فاعل ومفعول به وفعل وآلة) والمراد بكونها أركاناً أنه لا بد لتحققهما منها وإلا فليس واحد 
منها جزءاً منهما اه ع ش قوله: (وما بعده) لعله إلى كتاب القضاء وعبارة النهاية والأطعمة والنذر اه فليراجع قوله: (لأن فيها 
الخ) عبارة النهاية والمغني لأن طلب الحلال فرض عين اه قال الرشيدي هذا كما يحسن مناسبة ذكرها هناك يحسن أيضاً 
مناسبة ذكرها عقب الجهاد والذي يظهر أن صاحب الروضة إنما ذكرها هناك لمناسبة الأضحية للهدي لاشتراكهما فى أكثر 
الأحكام ومن ثم ذكرها عقبه قبل الصيد والذبائح اه قوله: (لأن فيها الخ) أقول قول المتن : (ذكاة الحيوان الخ) هذه العبارة 
تفيد الحصر لعموم المبتدأ أي كل ذكاة للحيوان الخ وخصوص الخبر اه سم قوله: (البري) إلى قوله وهي بالمعجمة فيٍ 
المنتى قوله: (إنما تحصل الخ) أي تحصل شرعاً بطريقين ذكر المصنف إحداهما في قوله بذبحه الخ 0 وإلا 
فبعقر الخ اه مغني قول المتن: (أو لبة) ولو شك بعد وقوع الفعل منه هل هو محلل أو محرم فهل يحل ذلك أ م لا فيه نظر 
والأقرب الأول لأن الأصل وقوعه على الصفة المجزئة اهدع فده ابش ارلا علار: المي بت ررح يي 
مفتوحتين اه قوله: (فالذبح هنا بمعنى القطع الخ) فكان الأولى ذكرهما في موضع واحد اه مغني قوله: (وهي) أي الذكاة 
قوله: (وبهذا) أي قوله وهي بالمعجمة إلى هنا قوله: (تعريفه) أي المصنف لها بذلك أي للذكاة بالذبح قوله: (لأنها) أي الذكاة 
قوله: (منع أنها لغة الذبح) أي لما مر أنها لغة التطبيب والتتميم . 


كتاب الصيد والذبائح 


قوله: (لأن فيها شوباً تاماً منها) أقول ولمناسبتها مناسبة قوية ما ختم به باب الحج من صيد المحرم وذبحه الهدايا 
والحيوانات ونحو ذلك قوله: (ذكاة الحيوان الخ) هذه العبارة تفيد الحصر لعموم المبتدأ أي كل ذكاة للحيوان الخ وخصوص 
الخبر. 

فرع: : صال عليه حيوان مأكول فرماه فأصاب مذبحه بحيث انقطع كل حلقومه ومريئه حل وإن أصاب غير المذبح فإن 
كان بمعنى الناد بحيث صار غير مقدور عليه حل بإصابته في أي محل كان وإلأ فلا ولو قدر على إصابته في المذبح لكن 
بحيث ينقطع بعض الحلقوم والمريء فقط فهل يتعين في الحل إصابة المذبح أو لا لأن قطع البعض من الحلقوم والمريء 
ليس ذبحاً شرعياً فلا فرق بين إصابته وإصابة غيره فيه نظر ويتجه الثاني وفاقاً لم ر قوله: (لأنها لغة الذبح) هذا كبعض كلمات 


المساوي له مفهوماً وما صدقاء ووجه رده منع قوله إنها لغة الذبح على أنه لو سلم إطلاقها عليه لغة كان المراد بها 
مطلقه وهو غير الذبح شرعاً لأنه يعتبر فيه قيد المبيح فلم يعرف الشيء بنفسه على أنه ليس هنا تعريف أصلاء وإنما 
صواب العبارة أن فيه تحصيل الشيء بنفسه وجوابه ما علم أن مطلق الذكاة غير خصوص الذبح المبيح ولا شك أن 
المطلق يحصل بيانه بذكر المقيد ولا يرد عليه حل الجنين بذبح أمه وإن أخرج رأسه وبه حياة مستقرة أو وهو ميت لأن 
انفصال بعض الولد لا أثر له غالباً» وذلك لأن الشارع جعل ذبحها ذكاة له واعترضت تسميته ما في اللبة ذبحاً بأنه سيعبر 
عنه بالئحر» ويرد بأنه لا مانع من تسميته ذبحاً ونحراً بفرض منعه لا مانع من تسميته به تغليباً (وألا) يقدر عليه 5 


قوله: (كان المراد بها الخ) أي في اللغة مطلقة وهو مطلق القطع وهو غير الذبح الشرعي أي المراد بالذكاة هنا أي 
والمراد بالذبح في كلامه المعنى اللغوي الذي هو مطلق القطع وبه يندفع ما في سم عبارته قوله لأنها لغة الذبح هذا كبعض 
كلمات الشارح الآتية يدل على أنها في كلام المصنف بالمعنى اللغوي وهو ممنوع بل هي فيه بالمعنى الشرعي والذبح في 
كلامه بالمعنى اللغوي وهو مطلق فلا إشكال وقوله كان المراد بها مطلقه وهو غير الذبح شرعاً الخ هذا يقتضي أنه عرف 
المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي ولو عكس فأجاب بأن المراد بها المعنى الشرعي وبالذبح المعنى اللغوي فليس فيه تعريف 
الشيء بنفسه كان صواباً اه بحذف قوله: (على أنه ليس هنا تعريف أصلا) بل هنا تعريف ضمني اه سم أي والأولى إسقاط 
أصلاً قوله: (وإنما صواب العبارة) أي في الاعتراض على المتن قوله: (وجوابه) أي الاعتراض بهذه العبارة قوله: (إن مطلق 
الذكاة) يعني الذبح الذي جعل جزءاً من التعريف غير خصوص الذبح المبيح يعني الذي هو المراد من الذكاة المعرف قوله: 
(ولا شك أن المطلق يحصل بيانه بذكر المفيد) يتأمل اه سم ويمكن الجواب بأن المعنى أن الدال على الماهية إجمالاً يبين 
بما يدل عليه تفصيلاً كما هو شأن التعاريف مع معرفاتها قوله: (ولا يرد عليه الخ) عبارة شيخ الإسلام والنهاية والمغني 
واللفظ للأخير فإن قيل يرد على الحصر في الطريقين الجنين فإن ذكاته بذكاة أمه أجيب بأن كلامه في الذكاة استقلالاً وسيأتي 
الكلام على الجنين في باب الأطعمة اه فكان المناسب ذكره بعد قول المصنف وإلآ فبعقر مزهق الخ كما فعلوه . قوله: (أو 
وهو ميت) المعتمد خلاف هذا م رع وو ا ل ا ا إلى تذكية أمه 
ولو احتمالاً بأن يموت بتذكيتها أو يبقى عيشه بعد التذكية عيش مذبوح ثم يموت أو يشك هل مات بالتذكية أو بغيرها فيحل 
لأنها سبب في حله والأصل عدم المانع فخرج ما لو تحققنا موته قبل تذكيتها كما لو أخرج رأسه ميتا أو حياً ثم مات ثم 
ذكيت وما لو تحققنا عيشه بعد التذكية ثم مات كما لو اضطرب في بطنها بعد تذكيتها زماناً طويلاً أو تحرك في بطنها تحركا 
شديداً ثم سكن ثم ذكيت اه قوله: (لأن انفصال بعض الولد الخ) علة للغاية قوله: (وذلك) أي عدم الورود قوله: (واعترضت) 
إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله أي نكاحنا لأهل ملته وقوله لما يأتي قوله: (بأنه سيعبر عنه بالنحر) أي ومقتضاه أنه لا 
يسمى ذبحاً اه مغني قوله: (ويرد بأنه لا مانع الخ) ويرد أيضاً بأن المراد بالذبح مطلق القطع لا الذبح الشرعي وإلآ لزم 


الشارح الآتية يدل على أنها في كلام المصنف بالمعنى اللغوي وهو ممنوع بل هي فيه بالمعنى الشرعي والذبح في كلامه 
بالمعنى اللغوي وهو مطلق القطع فلا ! إشكال أصلا . 

قوله: (كان المراد بها مطلقه وهو غير الذبح شرعاً الخ) هذا يقتضي أنه عرف المعنى اللغوي بالمعنى الشرعني ويرد عليه 
أنه قطعاً المقصود الشرعي إل أنه قد يجاب عنه بأنه من قبيل التعريف بالأخص وهو جائز على قول لكن قد ينافيه ما دل عليه 
قوله الآتي ولا يرد عليه الخ لدلالته على ملاحظة القول باعتبار كون التعريف جامعاً مانعاً وإلأ فلا حاجة إلى دفع ورود هذا 
فتأمله ولو عكس فأجاب بأن المراد بها المعنى الشرعي وبالذبح المعنى اللغوي فليس فيه تعريف الشيء بنفسه كان صواباً 
لأنه حينئذ لا يرد عليه أن المقصود بيان معناها الشرعي لأنه لم يخالف ذلك ولأن المعنيين مختلفان فلا يفسر أحدهما 
بالآخر لأنه لم يقتصر في تعريفها على مجرد معنى الذبح لغة بل أضاف إليه قيوداً صريحاً إشارة يحصل من مجموعهما 
معناها الشرعي فتأمل قوله: (لأنه يعتبر فيه قيد المبيح) قد يقال الإباحة حكم مرتب عليه فلا تعتبر فيه قوله: (على أنه ليس هنا 
تعريف الخ) بل هنا تعريف ضمني قوله: (ولا شك أن المطلق يحصل بيانه الخ) تأمل قوله: (أو وهو ميت) المعتمد خلاف 
هذا م ر قوله: (ويرد بأنه لا مانع الخ) يرد أيضاً بأن المراد بالذبح هنا مطلق القطع لا الذبح الشرعي وإلآ لزم استدراك قوله 
في حلق أو لبة فتدبر. 


ل 
مذبوحه (حل مناكحته)؛ أي نكاحنا لأهل ملته لإسلامهم أو كتابيتهم بشروطهم وتفاصيلهم السابقة في النكاح لقوله 
تعالى : #وطعَامٌ دن ووأ ألكتب حِلٌّ لَك 4 [المائدة: ه] أي ذبائحهمء ؛ وإن لم يعتقدوا حلها كالإبل» فعلم أن من لم يعلم 
كونه إسرائيلياً وشك في دخول أول أصوله قبل ما مر ثم لا تحل ذبيحته» ومن ثم أفتى بعضهم في يهود اليمن بحرمة 
ذبائحهم للشك فيهم» قال بل نقل الأئمة أن كل أهل اليمن أسلموا اه. ولا خصوصية ليهود اليمن بذلك بل كل من 
شك فيه وليس إسرائيلياً كذلك» ومز قبيل نكاح المشرك ما له تعلّق بذلك فخرج نحو مرتد وصابىء وسامري خالف في 
الأصول» ومجوسي ووثني ونصارى العرب ويعتبر هذا الشرط من أول الفعل إلى آخره» فلو تخلله رد مسلم إو إسلام 
مجوسي لم يحل» وسيعلم من كلامه أن شرط الصائد البصر ومثله جارح نحو الناد الآتي ولا يرد عليه المحرم فإن 
مذبوحه الذي يحرم عليه صيده ميتة لأنه مباح الذبح في الجملة وذاك لعارض يزول عن قرب» وزعم أنه خارج بحل 
مناكحته فاسد يلزم عليه عدم حل مذبوحه الأهلي» (وتحل ذكاة) وصيد وعقر (أمة كتابية) وإن لم يحل نكاحها لأن 
الرق لا تأثير له في منع نحو الذبح» بخلاف النكاح لما يلزم عليه من نحو رق الولدء وهذه مستثناة من مفهوم ما قبلها 


استدراك قوله في حلق أو لبة فتدبر اه سم قول المتن : (فبعقر) هو بفتح العي وسكون القاف الجرح قول المتن: (مزهق) أي 
للروح اه مغني قوله: (أي بأي موضع منه وجد) تفسير لحيث كان وقوله تحصل ذكاته تقدير متعلق لبعقر قوله: (لما يأتي) أي مع 
استثناء عقر الكلب للمتردي قول المتن : (وصائد) أي لغير سمك وجراد أما صائدهما فلا يشترط فيه الشرط المذكور لأن 
ميتهما حلال فلا عبرة بالفعل اه مغني قوله: (نحو مذبوحه) أي من مصيده ومعقوره قول المتن : (حل مناكحته) أي للمسلمين . 

تنبيسه: إن قلنا تحل مناكحة الجن حلت ذبيحتهم وإلا فلا وتقدم الكلام على ذلك في محرمات النكاح مغني . 

قوله: (لقوله تعالى الخ) علة لقولهم أو كتابيتهم الخ قوله: (وإن لم يعتقدوا الخ) غاية في قوله أي ذبائحهم أو في قوله أو 
اع كر او ل ل لت ا ا و و ا 0 ل ا 
في دين النصراني ا 
أصولهم قوله: (انتهى) أي 0 والخرع الخ) يفرع على المتن قوله: : (خالف) أي كل منهما وكان الظاهر خالفاً 
اه سيد عمر قوله: (ومجوسي الخ) ولو أكره مجوسي مسلماً على الذبح أو محرم حلالاً حل نهاية وسم قوله: (هذا الشرط) 
أي حل المناكحة قوله: (فلو تخلله) إلى قوله وسيعلم في النهاية وإلى قوله ومثله في المغني قوله: (فلو تخلله ردة مسلم الخ) 
أي كأن رمى مسلم السهم ثم ارتد ثم أسلم قبل إصابته وسيأتي فيما لو أرسل مسلم كلبه فزاد عدوه بإغراء مجوسي أنه يحل 
ويمكن الفرق اه سم قوله: (من كلامه) وهو قوله ويحرم صيده برمي وكلب قوله: (ومثله) أي مثل الصائد في اشتر تراط البصر 
قوله: (ولا يرد الخ) عبارة المغني ولم يشترط في الذابح كونه غير محرم في الوحشي أو المتولد منه والمذبوح كونه غير صيد 
حرمي على حلال أو محرم لأنه قدم ذلك في محرمات الإحرام ولأن المحرم مباح الذبيحة في الجملة ولكن الإحرام مانع 
بالنسبة إلى الصيد البري اه قوله: (عليه) أي على منعه قوله: (فإن مذبوحه الخ) علة المنفي وقوله لأنه الخ علة النفي قوله: 
(وذاك) أي كون مذبوحه الذي صاده ميتة قوله: (لعارض) وهو الإحرام قوله: (يلزم عليه الخ) علة الفساد قول المتن: (وتحل 
ذكاة أمة كتابية) لعموم الآية المذكورة مغني ونهاية قوله: (وهذه) إلى قوله لكن في المحلي والمغني قوله: (ما قبلها) أي قول 


قوله: (ومجوسي ووثني ونصارى العرب الخ) قال ذ في الروض فإن أكره مجوسي مسلماً على الذبح أو أمسك له صيداً 
فذبحه أو شاركه أي في قتله بسهم أو كلب وهو في حركة المذبوح أو في رد الصيد على كلبه أي المسلم بأن رده إليه لم 
يحرم اه وفي مختصر الكفاية لابن النقيب إذا أكره مجوسي مسلماً على الذبح حل وكذا إذا أكره محرم حلالاً على ذبح 
الصيد قاله في الروضة عن إبراهيم المروزي وقال الرافعي لو أكره مسلم مسلماً على الذبح يمكن أن : تقول إن اعتبرنا فعله 
وعلقنا به القصاص حلت الذبيحة وإن جعلناه كالآلة فكذلك لأن المكره كأنه ذبح قال ابن الرفعة وعلى هذا يظهر في مسألة 
إكزاء العجويي أن لاسر وفيا لو اكره العتبلم مجوبيا على الذج أن يل الى فونه (قلى تفلل رعة ملم أو إسلام 
مجوسي لم يحل) أي كأن رمى مسلم السهم ثم ارتد : ثم أسلم قبل إثابته وسيأتي فيما لو أرسل مسلم كلبه فزاد عدوه بإغراء 
مجؤسي أنه يحل ويمكن الفرق . 


كي لضن 


لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه وبه يعلم أنه لا يرد أيضاً أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» وأنه لا يحتاج للجواب عنه 
بحل نكاحهن قبله يَكِةِ وهو رأس المؤمنين» وتحرم مذبوحة ملقاة وقطعة لحم بإناء إلا بمحل يغلب فيه من تحل ذكاته» 

وإلا إن أخبر من تحل ذبيحته ولو كافراً بأنه ذيحهاء وقضية التقييد بالملقاة فأن غيرها يحل مطلقاً ويظهر أن محله إن 
لم يتمحض نحو المجوس بمحلها وخرج بالتي في إناء الملقاة فتحرم مطلقاًء وعمل بالقرينة في الحل في بعض هذه 
الصور مغ أن الأصل قبل الذبح التحريم وهو لا يرتفع بالشك لأن لها دخلاً في حل الأموال ولمشقة العمل بذلك 
الأصل» (ولو شارك مجوسي) أو نخوه ممن تحرم ذبيحته (مسلماً) أو كتابياً ولو احتمالاً في غير الملقاة وقطعة اللحم 
المذكورين (في ذبح أو اصطياد).قاتل كأن أمرا سكيناً على مذبح شاة أو قتلا صيداً بسهم أو كلب واحد (حرم) المذبوح 
أو المصيد تغليباً للمحرم» أما اصطياد لا قتل فيه فلا أثر للشركة فيه» (ولو أرسلا كلبين أو سهمين) أو أحدهما سهماً 
والآخر كلباً على صيد (فإن سبق آلة المسلم فقتل) الصيد «أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل)؛ كما لو ذبح مسلم شاة فقدها 


المتن وشرط ذابح وسائدالت قولة: الكتن لا بالتأويل الذي ذكرناها أي لي قرله حل متاكيقته اناما بالك التاويل يلا 
استثناء بل هي داخلة فيما قبلها اه سم قوله: (وبه الخ) أي بذلك التأويل . قوله: (أنه لا يرد الخ) عبارة المغني واستثنى 
الأسنوي أيضاً زوجات النبي كَكةِ فأنهن.لا تحل مناكحتهن وتحل. ذبيحتهن واعترضه البلقيني بأنه كان يحل نكاحهن 
للمسلمين قبل أن ينكحهن ذَلِةِ وبعد أن ينكحهن فالتحريم على غيره لا عليه وهو رأس المؤمنين يله قال ابن شهبة ؤيمكن 
أنه يصحح الاستثناء بأن يقال زوجاته يَكِةِ بعد موته يحرم نكاحهن وتحل ذبيحتهن اه والأولى عدم استثناء ذلك لأن حرمتهن 
علىئ غيره بَكِةِ لا لشيء فيهن وإنما هو تعظيماً له يكِ بخلاف الأمة الكتابية فإنه لأمر فيها وهو رقتها مع كفرها. 

تنبيه غلم من كلامه حل ذكاة المرأة المسلمة بطريق الأولى وإن كانت حائضاً وقيل يكره ذكاة المرأة الأضحية 
والخنثى كالأنثى اه وعبارة.النهاية وشمل كلامه الحائض والأقلف والخنثى والأخرس فتحل ذبيحتهم اه قوله: : (أيضاً) يعني 
كغدم ورود المحرم وفيه تأمل قوله: (بحل نكاحهن الخ) أي للمسلمين وقوله وله الخ عطف على هذا المقدر قوله: : (وتحرم) 
إلى قوله وقضية التقييد في النهاية قوله: (وقطعة لحم بإناء) أو خرقة اهدع ش قوله: (إلا بمحل يغلب فيه من تحل الخ) أي 
ا مسو ا ش قوله:(من تحل ذكاته) مسلماً أو كتابياً قوله: (إن أخبر من تحل 
الخ) عبارة النهاية أخبر فاسق أو كتابي أنه الخ قالع ش خرج به الصبي والمجنون ولو مع نوع تمييز فلا يقبل خبرهما 
فيحرم ما:أخبرا بذبحه وظاهره وإن صدقهما المخبر اه قوله: (وقضية التقييد الخ) ظاهر كلام النهاية عدم الفرق بين الملقاة 
وغيرها وأن المدار على الشك في ذابحها أهو من تحل ذكاته أو غيره اه فمتى غلب من تحل ذكاته فطاهرة مطلقاً وإلآّ 
فنجسة مطلقاً فليراجع قوله: (إن لم يتمحض الخ) ظاهره الشمول لمسلم واحد مثلاً وفيه بعد ولعل الأقرب إن لم يغلب نحو 
المجوس فليراجع قوله: (بمحلها) الأولى التذكير قوله: (وخرج بالتي في إناء الملقاة) أي المرمية مكشوفة اه ع ش 

قوله: (مطلقاً) أي غلب من تحل ذكاته أم لا قوله: (في بعض هذه الصور) وهو قطعة لحم بإناء بشرطها قوله: الأن لها أي 
القرينة قوله: (ممن تحرم الخ) كوثني ومرتد اه نهاية قوله: (ولو احتمالا) أي المشاركة قوله: (في غير الملقاة الخ) لعل هذا 
الاستثناء بالنظر لقوله إلا بمحل الخ اه سم قوله: (المذكورين) الأولى التأنيث قوله: (قاتل) أي مؤد إلى القتل ولو بعد مدة قوله: 
(كأن أمرا) إلى قوله وزعم شارح في المغني إلا قوله أما اصطياد إلى المتن وقوله ولو بان إلى المتن وقوله وإيراد إلى ويحل قوله: 
ود ل ا ع ب جو سه كل ورا ارا 1 4 ل الوم : (ولو أرسلا) 
أي مسلم ومجوسي اه مغني قول المتن : (فإن سبق آلة المسلم) أي يقيناً أخذاً من قوله الآتي أو جهل اهدع ش قول المتن: 
(فقتل) أي كلب المسلم أو سهمه المعبر عنه بالآلة اه رشيدي قول المتن : (أو أنهاه الخ) فإن لم ينهه إليها فهو داخل في قوله أو. 
مرتباً الخ اه سم قوله: (كما لو ذبح الخ) أي ولا يقدح ما وجد من المجوسي كما لو ذبح الخ اه مغني. 


قوله: (لكن لا بالتأويل الخ) أما بذلك التأويل فلا استثناء بل هي داخلة فيما قبلها قوله: (لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه) 
أي في قوله حل مناكحته . قوله: (في غير الشاة”'2 لعل هذا الاستثناء بالنظر لقوله إلا بمحل .الخ قوله: (أو أنهاه إلى حركة 


مذبوح) فإن لم ينه إليها فهو داخل في قوله أو مرتباً الخ. 


)١(‏ قول المحشي قوله في غير الشاة ليس في نسخ. الشرح. 


ذذان | 0 الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


انا رس لم وا ا ا ا ا ا اي 
أفسد ملكه بجعله ميتة» (ولو انعكس) بأن سبق آلة المجوسي فقتل أ و أنهاه لذلك (أو جرحاه معاً) وحصل الهلاك بهما 
ولو بأن كان أحدهما مذففاً والآخر غير مذفف لكنه يعين على المذفف على المعتمد»ء (أو جهل) أسبقهما القاتل أو لم 
يعلم أيهما قتله (أو)جرحاه (مرتباً ولم يذفف أحدهما) أي لم يقتله سريعاً (حرم) تغليباً للتحريم» وكذا لو سبق كلب 
مجوسي فأمسكه فقط فقتله كلب مسلم لأنه بإمساكه صار مقدوراً عليه فلم يحل بقتل كلب المسلم» وإيراد هذه عليه فيه 
نظرء ويحل ما اصطاده مسلم بكلب مجوسي قطعاًء (ويحل ذبح صبي مميز) مسلم أو كتابي لصحة قصده وعبادته». 
وزعم شارح كراهة ذكاته لقصوره عن المكلفين إنما يتجه إن كان في عدم صحة ذبحه خلاف يعتد به وظاهر كلام 
المجموع الآتي أنه لا خلاف فيه بالأولى» (وكذا غير مميز) يطيق الذبح (ومجنون وسكران) لا تمييز لهما أصلاً فيحل 
ذبحهم (في الأظهر) لأن لهم قصداً في الجملة بخلاف النائم» نعم يكره خوفاً من خطئهم في المذبح» (وتكره ذكاة 
أعمى) خوفاً من ذلك (ويحرم صيده) وقتله الغير مقدور عليه (برمي) لنحو سهم (و)بنحو (كلب) وقد دله على نحو 
الصيد بصير (في الأصح) لعدم صحة قصده لأنه لا يرى الصيد فصار كاسترسال نحو الجارح بنفسه؛ أما إذا لم يدله 


قوله: (فإن لم ينهه الخ) عبارة المغني ولو أثخن مسلم بجراحته صيداً وقد أزال امتناعه ملكه فإذا جرحه مجوسي ومات 
بالجرحين حرم وعلى المجوسي قيمته مثخناً لأنه أفسده بجعله ميتاً ولو أكره مجوسي مسلماً على ذبح أو أمسك له صيداً 
فذبحه أو شاركه في قتله بسهم أو كلب وهو في حركة مذبوح أو شاركه في رد الصيد على كلب المسلم بأن رده إليه لم 
يحرم اه وقوله ولو أكره الخ في سم عن الروض مثله قوله: (وضمنه المجوسي الخ) أي حيث ملكه المسلم بشرطه كما هو 
ظاهر اه سم أي بأن أزال امتناعه قوله: (لذلك) أي إلى حركة مذبوح قوله: (ولو بأن كان الخ) لا حاجة إلى زيادة بأن قوله: 
(مذففا) أي قائلاً سريعاً قول المتن : : (أو مرتباً الخ) بأن سبق آلة أحدهما الآخر فهلك بهما اه مغني. 

قوله: (فأمسكه فقط) أي لم يقتله ولم يجرحه اه مغني قوله: (وإيراد هذه الخ) وممن أورده المغني قوله: (عليه) أي 
على قول المصنف ولو انعكس الخ قوله: (ويحل) إلى قوله وعبارته في النهاية قوله: (ويحل ما اصطاده الخ) وكذا ما اصطاده 
المجوسي بكلب المسلم حرام قطعاً اهدع ش قول المتن: (ويحل ذبح صبي الخ) أي مذبوحه وإلآ فهو لا يخاطب بحل ولا 
حرمة وكذا يقال في قوله الآتي نعم يكره الخ اه رشيدي قول المتن : (ذبح صبي الخ) أي وصيده وقوله وعبارته أي إن كان 
مسلماً اه مغني قوله: (في عدم صحة ذبحه الخ) الأصوب إسقاط عدم قوله: (الآي) أي قبيل قول المتن وتحل ميتة السمك 
قوله: : (بالأولى) أي بالنسبة إلى حل صيده قوله: (يطيق) إلى قول المتن ويحرم في المغني وإلى قوله وظاهر المتن في النهاية 
إلأقوله وقتله إلى المتن وقوله في البحر قوله: (يطيق الذبح) أي بالنسبة لما ذبحه اهدع ش عبارة المغني ومحل ذبح غير 
المميز إذا أطاق الذبح فإن لم يطق لم يحل نص عليه في الأم والمختصر قاله البلقيني بل المميز إذا لم يطق فالحكم فيه 
كذلك ونقل عن نص الأم اه وبما مر عنع ش ينحل توقف السيد عمر بما نصه ينبغي أن يحرر قيد الإطاقة فإنها تختلف 
باختلاف الحيوان واختلاف الآلة اه. قوله: (لا تمييز لهما أصلاً) تقييد لمحل الخلاف عبارة المغني ومحل الخلاف في 
المجنون والسكران إذا لم يكن لهما تمييز أصلاً فإن كان لهما أدنى تمييز حل قطعاً قاله البغوي اه وقال البجيرمي قوله 
كصبي ومجنون وسكران أي لهم نوع تمييز وإلألم يصح ذبحهم كما يرشد إليه تعليل الشارح أي شيخ الإسلام بقوله لأن 
لهم قصد أو إرادة في الجمل عاة سم ول أو مجنوة قال الطباري يشي أذ مد ما لم يصر ملتى كالخشية ل بحي ول 
يدرك وإلا فكالنائم اه وقال مثله في السكران اه وهذا خلاف ظاهر المنهاج وصريح شروحه إلا أ ن يحمل المنفي فيها على 
إدراك الكليات والمثبت في كلامه على إدراك الجزئيات المحسوسة كما يرشد إليه ما نقله عن سم عن الطبلاوي قوله: (نعم 
يكره الخ) أي أكل ما ذبحوه اهدع ش قول المتن: (وتكره ذكاة أعمى) ظاهره ولو دله بصير على المذبح لكن مقتضى 
التعليل خلافه ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطىء في الجملة وقياس كراهة أكل ما ذبحه غير المميز كراهة أكل مذبوح 
الأعمى إلآ أن يقال إن علة الكراهة في ذلك ما ذكر مع جريان الخلاف في مذبوحهم بخلاف الأعمى فإنه لم يذكر خلافاً في 
حل مذبوحه اهاع ش قوله: (وبنحو كلب) أي بإرسال كلب وغيره من الجوارح اه نهاية قوله: (نحو الجارح) الأولى نحو 


قوله: (وضمنه المجوسي للمسلم) أي حيث ملكه المسلم بشرطه كما هو ظاهر قوله: (وتكره ذكاة أعمى الخ). 


رهد | ' يلض 


عليه أحد فلا يحل قطعاًء وفي البح ر أن البصير إذا أحسّ به في نحو ظلمة فرماة حل إجماعاًء وكان وجهه أن هذا مبصر 
بالقوة فلا يعد عرفاً رميه عبثاً بخلاف الأعمى وإن أخبر» وظاهر المتن حل صيد من ذكر قبل الأعمى بزمي أو جارحة 
وهو ما صححه في المجموع؛ قال: أما المميز فيحل اصطياده قطعاً* ونازع فيه الأذرعي. وأطال» (وتحل ميتة النمك) 
والمراد به كل ما في البحر على ما يأتي في الأطعمة» وإن طفا لأنه يك أكل من العنبر بالمدينة وهو الحوت الذي طفاء 
رواه مسلم» (والجراد) للخبر الصحيح «أحل لنا ميتتان الحوت والجراد» وإعلاله بوقفه على ابن غمر لا يؤثر لأن هذه 
الصيغة من الصحابي في حكم المرفوعء ولا يجب ت: تنقية ما في جوف الجراد وصغار السمك لعسره. ويسن ذبح نمك 
كبير يطول بقاؤه» ويظهر أن المراد بذبحه قتله كما يزشد إليه تعليلهم بالإراجة له؛ نعم إن كان في توقف حله على 
خصوص ذبحه خلاف اتجه تعين خصوصه خروجاً من ذلك الخلاف» ويكرة ذبح غير وكان. وججه الكراهة ما فيه من 
إيهام توقف حله على ذبحه» وحينئذ فالمراد بها خلاف الأولى» ولو تغيرت سمكة وتقطعت بجوف أخزى حرمت 
ونوزع في اعتبار التقطع» ويجاب بأن العلة أنها صارت كالروث ولا تكون مثله إلآ أن تقطعت» وأما مجرد التغير فهو 
بمنزلة نتن اللحم أو الطعام وهو لا يحزمه» (ولو صادهما) أو ذبح السمك (مجوسي) لحل ميتتهما فلم يؤثر فيهما فعله؛ 
نعم قضية كلام الروضة تحريم جراد قتله المحرم على غيره» لكن قال البلقيني المعتمد أنه لا يحرم على غيره اف وقد: 


الكلب قوله: (في ظلمة) أي أو من وراء شجرة أو نحوهما اه نهاية قوله: (وظاهر المتن) إلى قوله قال في المغني والنهاية 
قوله: (حل صيد من ذكر) أي الصبي والمجنون والسكران الغير المميزين قوله: (وهو ما صححه الخ) خلاف ما اقتضاه كلام . 
أصل الروضة وجزم به في الروض فقال لا صيدهم أو المجنون وغير المميز والأعمئ أي لا يحل اه سم وعبارة المغني 
وقول الروضة وأصلها أن الوجهين في الأعمى يجريان في اصطياد الصبي والمجنون لا يلزم منه الاتحاد في الترجيح وإن 
ا ل ل امو ره ا 1 ا 

فرع قال في المجموع قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم ثم المرأة المسلمة ثم الصبي المسلم ثم 
اكتبي ثم المجنوث والسكران هد قال شيش والصبي غير المميز في منى الاخيرين اه وقول قال ني المجسوع إلى ال 
شيخنا في سم عن شرح الروض مثله قوله: (قال) أي في المجموع قول المتن : (وتحل ميتة السمك والجراد) بالإجماع منواء : 
أماتا بسبب أم لا وإن كان نظير الأول في البر محرماً ككلب اه مغني قوله: (والمراد) إلى قوله وإعلاله في المغني . قوله: 
(والمراد به الخ) عبارة النهاية بالإجماع وسواء في ذلك ما صيد حياً ومات وما مات حتف أنفه أي بلا سبب واسم البسمك 
يقع على كل حيوان البحر حيث كان لا يعيش إلأ فيه أو إذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح وإن لم يكن على صورته 
المشهورة اه بل وإن كان على صورة ما لا يؤكل في البر ككلب وآدمي ع ش قوله: (وإن طفا) عبارة المغني سوء أكان طافياً 
أم راسباً خلافاً لأبي حنيفة في الطافي اه قوله: (الذي طفا) أي فوق الماء وعلا عليه“قوله: (وإعلاله) أي الخبر المذكور قوله: 
(وصغار السمك) أخرج الكبار اه سم قوله: (ويسن) إلى قوله وكان وجه الكراهة في النهاية والمغني إل قوله ويظهر إلى 
ويكره قوله: (ويسن ذبح سمك الخ) والأولى أن يكون الذبح من ذيلها ولعل ذلك فيما هو على صورة السمك المعروف أما 
ما هو على صورة حمار أو آدمي فينبغي أن يكون الذبح في حلقه أو لبته كالحيوانات البرية اهدع ش قوله: (اتجه الخ) أي في 
تحصيل المسنون قوله: (وكان وجه الكراهة) عبارة المغني والأسنى لأنه عنت وتعب بلا فائدة اه قوله: (بها) أي الكراهة قوله: 
(ونوزع الخ) وافقه المغني فقال وشمل خل ميتة السمك ما لو وجدت سمكة ميتة في جوف أخرى فتحل كما لو ماتت حتف 
أنفها إلا أن تكون متغيرة وإن لم تتقطع كما قاله الأذرعي لأنها صارت كالروث والقيء اه قول المتن: (ولو صادهما الخ) 
غاية اهدع ش قوله: (على غيره) أي غير المحرم القاتل قوله: (لكن قال البلقيني الخ) وافقه المغني فقال وأما قتل المحرم 


فرع في المجموع قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم ثم المرأة المسلمة ثم الصبي المسلم ثم 
الكتابي ثم المجنون والسكران اه والصبي غير المميز في معنى الآخرين شرح الروض قوله: (وهو ما صححه في المجموع) 
خلاف ما اقتضاه كلام أصل الروضة وجزم به في الزوض فقال لا صيدهم أي المجنون وغير المميز والأعمى أي لا يحل 
قوله: (وصغار السمك) أخرج الكبار قوله: (وكان وجه الكراهة ما فيه الخ) عللها في شرح الروض بأنه تعب بلا فائدة قوله: 
(ونوزع في اعتبار التقطع) الذي اعتبره في الروضة ولم يعتبره في الروض . 


حش سنس ركز جاده رد عب لاني أجل يتل لشراية ني بالصررة عملها لاحو ولاو أن 
المعتمد الأول وحينئذ فليكن المعتمد هنا أيضاً بجامع أن كلا لا يتوقف حله على ما فعله المحرم فيهء (وكذا) يحل 
(الدود المتولد من الطعام) وإن ألقي وكان تولده منه بعد إلقائه كما هو ظاهر خلافاً للزركشي» لأن إلقاءه وتولده منه 
مجن احرج لعرنه نا تي العريط برل ليجايته إذاغابتة آله كلحم عن وقد صرحوا بحل أكله (كخل وفاكهة) ومثله 

نحو التمر والحب (إذا أكل معه) ولو حياً. يعني إذا لم ينفرد وآثر ذلك لأن الغالب في غير ال.نفرد أنه يؤكل معه (في 
الأصح) لعسر تمييزه عنه» أي أن من شأنه ذلك فبحث أنه إذا سهل فصله كدود نحو التفاح وسوس نحو الفول حرم فيه 
نظر كبحث أنه إذا كثر وغير حرم كميتة لا نفس لها سائلة» ؤيفرق بأن الضرورة هنا آكد. ومن ثم جوّزت أكل الحي 
والميت هنا لا ثم قال البلقيني : ولو نقله أو نحاه من موضع من الطعام لآخر حرم في الأصح. وينبغي حمله على ما إذا 
فصله عنه ثم عاد إليه» وإن قلنا فيما لا نفس له سائلة أن ما نشوءه منه إذا انفصل وعاد لا ينجس لأن العلة هنا غيرهاء 
أما يكرد هقد فيظرع ون كل منه لتسباية .| تارمت ولد قارو زلو ولك في ختمل ندل ليخ جار اله أر 
في لحم فلا لسهولة ت: تنقيته» كذا جزم به غير واحد وفيه نظر ظاهر إذ العلة إن كانت الاستهلاك لم يتضح الفرق مع علمه 
مما يأتي في نحو الذباية أد غيره فغايت أنه مي لدم لها سائل» وهي لا يحل أكلها مع ما ماتت فيه ون .لم تنجنسه» نعم 
أفتى بأنه إن تعذّر تخليضه ولم يظن منه ضر أحل أكله معه. لل ا ا ان علو جد مر 1 بات مو قا 


الجراذ فيحرمه عليه وأما غيره ففيه قولان أصحهما أنه لا يحرمه عليه وجزم به في المجموع اه قوله: (في كسر المحرم الخ) 
أي في حله لغير المحرم قوله: (لكنه في الحل) أي حل المكسور على غير كاسره المحرم قوله: (وبه يعلم الخ) أي بما ذكر 
من الجعلين قوله: (الأول) أي الحل قوله: (فليكن) أي الأول المعتمد هنا أي في جراد قتله المحرم قوله: (أن كلا) أي من 
الجراد والبيض قوله: (وإن ألقى الخ) أي الطعام قوله: (حينئذ) الأولى بعده قوله: (نتن) بوزن كرم قول المتن: (كخل) أي 
وجبن اه مغني قول المتن: (وفاكهة) وألحق بعض المتأخرين اللحم المدود بالفاكهة اه مغني . قوله: (ومثله الخ) أي الخل 
ويحتمل الدود عبارة المغني والنهاية ويقاس بالدود المتولد من الطعام التمر والباقلاء المسوسان إذا طبخا ومات السوس 
الك امج نا كاعر ا جور ا لبا 1 1 ا ا 
أقره المغني عبارته وقضية هذا التعليل أنه إذا سهل تمييزه كالتفاح يحرم أكله معه قال ابن شهبة وهو ظاهر أي إذا كان لا 
مشقة فيه اه قوله: (كبحث أنه الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته ومحل ما ذكره حيث لم ينقله من موضع إلى آخر ولم 
يغيره وإلآ حرم قال الرشيدي قوله ولم يغيره أما إذا غيره فإنه يحرم ما فيه الدود لنجاسته حينئذ كما مر في الطهارة لكن هذا 
إنما يكون في المائع كما هو ظاهر فليراجع اه قوله: (بأن الضرورة هنا آكد) لأن وقوع ما لا نفس له سائلة يمكن صون المائع 
عن كثرته بخلافه هنا قوله: (لا ثم) يتأمل اه سم قوله: (قال البلقيني ولو نقله الخ) اعتمده النهاية كما مر وكذا المغني عبارته 
وخرج بقوله معه أكله منفرداً فيحرم لنجاسته أو استقذاره وكذا لو نحاه من موضع إلى آخر كما قاله البلقيني أو تنحى بنفسه 
لي كي اسع الحدية مقاب و نس ا لسار 
على نقله والمغني على نحاه قوله: (حرم) أي كما هو معلوم من قوله الآتي أما المنفرد الخ قوله: (وينبغي حمله الخ) لعل 
مراده أن هذا هو محل التردد. والتصحيح بخلاف النقل المذكور فإن الحرمة حينئذ ظاهرة قوله: (ثم عاد) أي بنفسه قوله: (إذا 
انفصل الخ) أي ولو بفعل آدمي قوله: (لأن العلة هنا غيرها ثم) فيه تأمل قوله: (ولو وقع) إلى قوله أو لحم في النهاية وإلى 
قوله كذا في المغني قوله: (جاز أكله) أي ل قوله: (غير واحد) ومنهم المغني كما أشرنا إليه قوله: (وفيه نظر ظاهر إذ العلة 
الخ) قد يقال لا ورود لهذا بعد قوله لسهولة تنقيته تدبر قوله: (لم يت يتضح الفرق) أي بين العسل واللحم فيجوز أكله أيضاً قوله: 
(مع علمه) أي عدم الفرق قوله: (أو غيره) 5 على الاستهلاك قوله: (أنه الخ) أي النمل قوله: (مع ما مانت به الخ) أئ 
بعد دار لصا اريف ساووه اكل كلها | يْ النمل معه أي العسل . 


قوله: (وآثر ذلك لأن الغالب في غير المنفرد أنه يؤكل ملة):فمطلق الأكل عه لا يكفي لصدقه بأكله معه بعد انفراده عنه. 
قوله: (كبحث أنه إذا كثر وغير حرم) كتب عليه م ر قوله: (لا ثم) يتأمل قوله: (قال البلقيني ولو نقله أو نحاه الخ) كتب عليه 


أو في حار نحو ذبابة أو قطعة لحم آدمي وتهرت واستهلكت فيه لم يحرم كما يأتي؛ (ولا يقطع) الشخص (بعضن 
سمكة) أو جرادة حية أي يكره له ذلك كما في الروضة». وبحث الأذرعي وغيره حرمته لما فيه من التعذيب» وك 
أيضاً قليها وشيها حية» وقول أبي حامد يحرم بناه في الروضة على حرمة ابتلاعها حية والأصح أنه مباح» واستشكل بأنه 
لا يلزم من حل الابتلاع حل القلي لما فيه من التعذيب بالنار» وقضية جواز قلي وشي الجراد حل حرقه مطلقاًء لكن 
قال القاضي يدفع عن نحو زرع بالأخف فالأخف فإن لم يندفع إلا بالحرق جاز» وكذا نحو القمل اه» وأوّله بعضهم 
ليوافق ذلك على جوازه بلا كراهة أي بخلاف حرقه بلا حاجة فإنه مكروه» ووجه بعضهم الحل بأن حرقه كذكاة غيره» 
ولا ينافيه تعليل الروضة حل ذلك في السمك بأنه في البر كالمذابوح لأن الجراد مع كونه برياً مأكولاً يجوز قتله بلا ذبح 
بخلاف سائر حيوان البر المأكول. فجاز حرقه لأنه كقتله يلا ذبح بجامع أن في ذلك تعذيباً» والنهي عن التعذيب بالنار 
إنما هو فيما لم يؤذن في قتله لأكله بلا ذبح» (فإن فعل) أي قطع بعضها حل أكله لأن ما أبين من حي كميتته وإنما حرم 
المنفصل من الصيد لأن جميعه لا يحل إلآ بمزهق» وقطع البعض ليس كذلك بخلاف السمك فإنه يحل وإن مات 
حتف أنفه» ادنك كر للدم يخ عقت زا ايك د حراية (خي تل بلعم فى المع لأنه ليس فيه أكثر من 
قتله وهو جائزء أما الميتة الكبيرة ة فيحرم بلعها لسهولة ت: تنقية ما في جوفها من النجاسة بخلاف الصغير» وبهذا يعلم ضبط 
الصغير والكبير» ولو زالت الحياة بقطع البعض أو بلعها لتداو حل قطعاً» (وإذا رمى) بصير لا غيره (صيداً متوحشاً 
وبعيراً ند أو شاة شردت بسهم) أو غيره من كل محدد يجرح ولو غير حديد» (أو أرسل عليه جارحة 250707159 


قوله: (أو في حار) إلى قوله كما يأتي في النهاية وإلى قوله وقول أبي حامد في المغني إلآ قوله كما يأتي وقوله وبحث 
إلى ويكره قوله: (أو في حار الخ) عطف على في عسل نمل الخ قوله: (نحو ذبابة) عبارة ألمغني نملة واحدة أو ذبابة ومثل 
الواحدة الشيء القليل من ذلك فيما يظهر اه قوله: (كما يأتي) أي في الأطعمة. قوله: (ويكزء أيضا قليها الخ) فيه التسبوية بين 
السمك والجراد في حل قليه وشيه حياً وفيه نظر والمتجه الحل في السمك فإنه حاصل ما اعتمده فى الروضة دون الجراد 
كما يؤخذ من تعليل الروضة الحل في السمك بأن حياته في البر حياة مذبوح وما في شرح الروض مما هو كالصريح في نقل 
الحل في المبراد عن الريؤضنة قله نظر زه لين في الروضة كما يعلم بجراجستها اهاسع وقوله دوة الججراو اغتيتة الدهاية كنا 
يأتي وسيأتي في الأطعمة عن ع ش عن العباب ما يوافقه قوله: (على حرمة ابتلاعها) أي السمكة أو الجرادة قوله: (لما فيه) 
أي القلي قوله: ا 0 (مطلقاً) أي أمكن دفعه بغيره أم لا قوله: (يدفع) 
إلى قوله اه في النهاية قوله: (بالأخف فالأخف) أي كالصائل نهاية قضيته أنه يحرم قتله إذا اندفع بغيره والظاهر أنه غير مراد 
رشيدي قوله: (وأوله) أي قول القاضي قوله: (ذلك) أي ما يقتضيه كلام الروضة من حل حرقه مطلقاً قوله: (على جوازه الخ) 
متعلق بأول قوله: (الحل) أي حل حرق الجراد مطلقاً قوله: (ولا ينافيه) أي التوجيه المذكور قوله: (حل ذلك) أي القلى والشي 
قوله: (لأن الجراد الخ) علة عدم المنافاة قوله: (لأنه كقتله الخ) وقوله والنهي عن التعذيب محل تأمل قوله: (إنما هو الخ) قد 
يمنع بأن المطلق ظاهر أو نص في العموم كما مر قوله: (بعضها) أي السمكة أو الجرادة قول المتن: (أو بلع سمكة حية حل 
الخ) هذا تصريح بحل بلع السمكة الكبيرة الحية مع ما في جوفها وكأن وجهه أنه لا يسهل تنقيته مع الحياة اه سم قوله: (أو 
جرادة) إلى قول المتن وإذا رمى: في المغني قول المتن: (حل في الأصح) وعليه يكره ذلك اه مغني أي أكل البعض 
المقطوع والبلع قوله: (بصير الخ) أي لما مر أنه يحرم صيد الأعمى قوله: (متوحشاً) وهو الذي ينفر من الناس ولا يسكن 
لاشدت ش قول المتن : (ند) أي هرب اه نهاية عبارة المغني أي ذهب على وجهه شارداً اه قول المتن: (جارحة) أي 


مر. . قوله: (ويكره أيضاً قليها وشيها حية الخ) فيه العسوية بي البب افوا لجرا جو در قلي و كته عا و قبداتكار عو المتشيكة 
الحل في السمك فإنه حاصل ما اعتمده في الروضية دون الججراد كما ووطد من تعليل الروضة الحل قزل السعلفد.يآن حياته فى 
البر حياة المذبوح وما في شرح الروض مما هو كالصريح في نقل الحل في الجراد عن الروضة فيه نظر فإنه ليس في الروضة 
كما يعلم بمراجعتها قوله: (أو بلع سمكة حية حل بلعها في الأصح) هذا تضريح بحل بلع الحية الكبيرة مع ما في جوفها 
وكأن وجهه أنه لا يسهل تقنيته مع الحياة. 


فأصاب شيئاً من بدنه ومات في الحال) بأن لم يبق فيه حياة مستقرة ة وإلا ا* 0 
جرح يفضي إلى الزهوق وإن لم يذفف (حل) إجماعاً في المستوحش» ولخر المسياضن في رض البعير الناد بالسهم ؛ 
وقيس بما فيه غيره» ورويا أيضاً «ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل» ولإطلاق خبر أبي ثعلبة في الكلاب ولم 
يفصل بين محل ومحل والاعتبار بعدم القدرة عليه حال الإصابة» فلو رمئ ناداً فصار مقدوراً عليه قبلها لم يحل إلا إن 
أصاب مذبحه» أو مقدوراً عليه فصار ناداً عندها حل وإن لم يصب مذبيحه ولا يشكل اعتبارها هنا باعتبار حل المناكحة 
من أول الفعل إلى آخره كما مر لإمكان الفرق بأن القدرة نسبية لاختلافها باختلاف الأشخاص والأوقات» فاعتبرت 
بالمحل الحقيقي وهو الإصابة» ولا كذلك حل المناكحة فاعتبر وجوده عند السبب الحقيقي ومقدمته أما صيد تأنس 
فكمقدور عليه لا يحل إلا بذبحه» وبحث الأذرعي اشتراط رمي المالك أو غيره بقصد حفظه عليه لا تعدياً لأن هذا 
رخصة يرد بأن حله من حيث هو لا يقيد المالك رخصة فلم يؤثر فيها التعدي؛ على أن ظاهر الحديث وكلام الأصحاب 
أنه لا فرق» (ولو تردى بعير ونحوه في) نحو (بئر ولم يمكن قطع حلقومه ومريثه فكناد) في حله بالرمي لحديث فيه 
حمل على ذلكء وكذا بإرسال الكلب (قلت الأصح لا يحل) المتردي (بإرسال الكلب) الجارح عليه» (وصححه 
الروياني) صاحب البحر عبد الواحد أبو المحاسن فخر الإسلام (والشاشي) صاحب الحلية محمد بن أحمد فخر 
الإسلام تلميذ الشيخ أبي إسحاقء, والنزاع في أنه لم يصححه لا يلتفت إليه (والله أعلم). وفارق السهم بأنه تباح به 
الذكاة مع القدرة بخلاف نحو الكلب., (ومتى تيسر) يعني أمكن ولو بعسر (لحوقه) ا ا 1 


من سباع أو طيور اه مغني قول المتن: (شيئاً من بدنه) أي حلقاً أو لبة أو غير ذلك مغني ونهاية قوله: (إن قدر عليه) أخرج 
ا .ذال يشير ومسا سكف بها زاي د مم أي اتا قولة:( بها فيه) أي لير وقول غير أي كالاة اشر ولد بين 
عل الت بقجح الأولين قود (والأعتبار) إلى قرله وتحت في التهاية والمغتي إلا قرله ولا يكل إلى أما يد قولة 
(والاعتبار) أي في نحو التوحش قوله: (فلو رمى ناداً الخ). 

فرع صال عليه حيوان مأكول فرماه فأصاب مذبحه بحيث انقطع كل حلقومه ومريئه حل وإن أصاب غير المذبح فإن 
كان بمعنى الناد بحيث صارٌ غير مقدور عليه حل بإصابته في أي محل كان وإلآ فلا ولو قدر على إصابته في المذبح لكن 
بحيث يقطع بعض الحلقوم والمريء فقط فهل يتعين في الحل إصابة المذبح أو لا لأن قطع البعض من الحلقوم والمريء 
ليس ذبحاً شرعياً فلا فرق بين إصابته وإصابة غيره فيه نظر ويتجه الثاني وفاقاً لم ر اه سم عبارة ع ش. 

فزع وقع السؤال في الدرس عما لو صال عليه حيوان مأكول فضربه بسيف فقطع رأسه هل يحل أو لا فيه نظر والظاهر 
الأول لأن قصد الذبح لا يشترط وإنما الشرط قصد الفعل وقد وجد بل وينبغي أن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه 
كيده مثلاً فجرحه ومات ولم يتمكن من ذبحه لأنه غير مقدور عليه اه. 

قوله: (ومقدمته) أي كإرسال نحو السهم قوله: (أما صيد تأنس) أي بأن صار لا ينفر من الناس اهاع ش قوله: (وبحث 
الأذرعي ا* شتراط الخ) أي في حل الناد بالرمي قوله: (أو غيره) هل ب يشترط إذن المالك له وقد يقال لا كما لو ذبح حيواناً بغير إذن 
مالكه فإنه يحل كما هو ظاهر اه سم ولا يخفى أنه لا تناسب كتابته هنا قول الشارح لا تعدياً الخ وإنما موقعه الرد الآتي فإنه 
موافق ومؤيد له قوله: (أنه لا فرق) أي بين التعدي وعدمه قول المتن : (ولو تردى) أي سقط اه مغني قوله: (لحديث فيه) أي 
الحل بالرمي وذلك الحديث ما سيذكره في شرح ويكفي في الناد الخ فالأنسب ذكره هنا كما في النهاية ثم الإحالة عليه هناك 
قوله: (على ذلك) أي المذكور من المتردي والناد قول المتن : (بإرسال الكلب) أي ونحوه اه نهاية قوله: (صاحب البحر الخ) 
عبارة المغني وهو بغير همز نسبة لرويان من بلاد طبرستان عبد الواحد أبو المحاسن شافعي زمانه صاحب البحر وغيره القائل 
لو احترقت كتب الشافعني أمليتها من حفظي اه قوله: (في أنه) أي الشاشي لم يصححه أي الحلية قوله: (وفارق السهم بأنه الخ) 
عبارة غيره والفرق أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة بخلاف فعل الجارحة اه قوله: (يعني أمكن الخ) عبارة المغني . 


قوله: (إن قدر عليه) أخرج ما إذا لم يقدر وسيعلم حكمه مما يأتي قوله: (أو غيره) هل يشترط إذن المالك له وقد يقال 
لا كما لو ذبح حيواناً بغير إذن مالكه فإنه يحل كما هو ظاهر قوله: (بأن حله من حيث هو الخ) يتأمل فيه . 


كتاب الصيد باه 


أي الصيد أو الناد (بعدو أو استعانة) بمهملة ثم نون أو بمعجمة ثم مثلثة (بمن يستقبله فمقدور عليه). فلا يحل إلآ 
بذبحه في مذبحهء أما إذا تعذّر لحوقه حالاً فيحل بأي جرح كان كما مرء (ويكفي في) الصيد المتوحش و(الناد 
والمتردي جرع فضي إلى الزعوق) كيني 5ن المتليت متي «لو طعنت في فخذها لأجزأك» أي المتردية أو 
المتوحشة حشة كما قاله أبو داود» والناد في معنى المتوحش (وقيل يشترط) جرح (مذفف) أي قاتل حال 00 
الجارحة لا يشترط فيه تذفيف جزماً ولو تردى بعير فوق بعير فنفذ الرمح من الأعلى للأسفل حلا وإن جهل ذلك؛» كما 

لو نفذ من صيد إلى آخرء (وإذا أرسل سهماً أو كلباً أو طائراً على ضيد) أو نحو ناد مما مرء (فأصابه ومات فإن لم 
يدرك فيه حياة مستقرة) قبل موته» (أو أدركها) قبل موته (وتعذّر ذيحه بلا تقصير) منه (بأن سل السكين) أو اشتغل 
بطلب المذبح أو بتوجيهه للقبلة أو وقع منكساً فاحتاج لقلبه ليقدر على الذبح» (فمات قبل إمكان) لذبحه (أو امتنع) منه 
بقوته أو حال بينه وبينه حائل كسبع (ومات قبل القدرة عليه حل) لعذره؛ وكذا لو شك هل تمكن من ذبحه أو لا أي 
إحالة على السبب الظاهر ويستحب فيما إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة أن يمر السكين على مذبحه» اماو فلع لا ا قن 


تنبيه: كلامه يفهم أنه متى أمكن وتعسر ذلك كان غير مقدور عليه وليس مراداً بل لا يد من تحقق قق العجز عنه في 
الحال اه قوله: (أي الصيد) إلى قوله للحديث في النهاية قوله: (بمهملة * ثم نون) عبارة المغني بمهملة ونون بخطه من العون 
ويجوز قراءته بمعجمة ومثلثة من الغوث اه قول المتن: نكن يستقيله) أي بدنلا اه مشي لول العدر : (قمقدور) أي حكمه 
كحيوان مقدور اه مغني قوله: : (أما إذا تعذر لحوقه حالاً) أي بحسب العرف كان لا يدركه في ذلك الوقت ولو بشدة العدو 
وراءه وإذا ترك ربما استقر في محل آخر فيدركه في غير الوقت الذي ند فيه فلا يكلف الصبر إلى صيرورته كذلك ومنه ما لو 
أراد ذبح دجاجة ففرت منه ولم يمكن قدرته عليها لا بنفسه ولا بمعين اهدع ش قول المتن: (جرح) بفتح الجيم مصدر 
جرحه وأمنا الضم فهم اسم عصام على الجامي أي للأثر الحاصل من فعل الجارح اهدع ش قول المتن: (يفضي) أي غالبا 
اه مغني قوله: (كيف كان) أي سواء أذفف الجرح أم لا اه مغني قوله: (للحديث الصحيح لو طعنت) أي في جواب يا 
رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة اه نهاية قوله: (آي المتردية الخ) أي تفسير لضعير نكالها عيارة النهاية قال 
أبو داود هذا لا يصح إلآ في المتردية والمتوحش اه قول المتن : : (وقيل بي يشترط) أي في الرمي بسهم اه مغني قوله: (أي 
قاتل) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله أو نحو ناد مما مر وقوله وتدفقه إلى وتكفي وقوله وما يغلب إلى فإن شك قوله: 
(ولو تردى) إلى قول المتن ومات في النهاية قوله: (حلا) وإن مات الأسفل بثقل الأعلى لم يحل ولو دخلت الطعنة إليه وشك 
هل مات بها أو بالثقل لم يحل كما هو قضية ما في فتاوي البغوي اه مغني قوله: (وإن جهل ذلك) أني وجود الأسفل قول 
المتن : (وإذا أرسل) أي الصائد كلباً أو طائراً أي معلماً اه مغني قوله: (أو نحو ناد) انظر ما المراد بنحو الناد عبارة النهاية أو 
بعير أو نحوه تعذر لحوقه ولو بالاستعانة اه وهي ظاهرة قول المتن: (فأصابه) شامل لما إذا كانت الإصابة بجرح مزهق 
وقضية ذلك مع قوله فإن لم يدرك الخ أنه لو مات بالمزهق مع تمكنه من ذبحه فلم يفعل لم يحل اه سم ويأتي عن النهاية ما 
يصرح بذلك قول المتن : (فإن لم يدرك فيه) أي الصائد في الصيد اه مغني قوله: (منه) أي الصائد قول المتن: (بأن سل 
السكين) أي كأن سل الخ أو ضاق الزمان أو مشى له على هينة ولم يأته عدواً اه مغني قوله: (بطلب المذبح الخ) أو بتناول 
السكين اه مغني قول المتن: (حل) أي في الجميع كما لو مات ولم تدرك حياته اه مغني قوله: (وكذا لو شك الخ) عبارة 
المغني ولو شك بعد موت الصيد هل قصر في ذبحه أم لا حل في الأظهر لأن الأصل عدم التقصير اه قوله: (هل تمكن) أي 
هل كان متمكناً قوله: (أي إحالة الخ) أي حل إحالة الخ قوله: (على السبب الظاهر) وهو آلة الصيد من : نحو السهم ونحو 
الكلب قوله: (ويستحب) إلى قوله ويفرق في النهاية إل قوله وتدفقه إلى وتكفي وقوله وما تغلب إلى فإن شك قوله: (فيما إذا 
لم يدرك فيه حياة مستقرة) عبارة المغني إذا وجد فيه حياة غير مستقرة اه. قوله: (أن ب يمر السكين) كذا في النهاية وعبارة 
. المغني أن يذبحه وفي نسخة من النهاية إمرار السكين على مذبحه ليريحه اه وهي مضمون عبارة الروضة فإن لم يفعل وتركه 
حتى مات فهو حلال اه فتعين أن الكلام فيما فيه حياة لكنها غير مستقرة بخلاف ما لم يبق فيه حياة بالكلية فلا معنى لإمرار 


قوله: (فأصابه) شامل لما إذا كانت الإصابة بجرح مزهق وقضية ذلك مع قوله فإن لم يدرك الخ أنه لو مات بالمزهق 
بعد تمكنه من ذبحه فلم يفعله لم يحل . 
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وتعرف بإمارات كحركة شديدة بعد القطع أو الجرح أو تفجر الدم وتدفقه أو صوت الحلق أو بقاء الدم على قوامه 
وطبيعته وتكفى الأولى وحدهاء وما يغلب على الظن بقاؤها من الثلاث الأخرء فإن شك فكعدمها ولا يشترط عدو بعد 
إصابة سهم أو كلب ويفرق بينه وبين وجوب عدو توقف عليه إدراك الجمعة على خلاف فيه بأنه ثم لم يحصل منه.ما 
يقوم مقام عدوهء وهنا حصل منه ذلك وهو إرسال الكلب أو السهم إليه فلم يكلف غيره» وأيضاً فهذا يكثر حتى في 
الوقت الواحد» فلو كلف العدو في كل مرة لشق مشقة شديدة لا تحتمل بخلافه» ثم قيل قوله فأصابه ومات لا يستقيم 
جعله مورداً للتقسيم الذي من جملته ما إذا أدركه وبه حياة مستقرة اه. وهو غير سديد فإنه عطفف مات بالواو المصرحة 
بأنه وجدت إصابة وموت هذا صادق بما إذا تحللهما حياة مستقرة أو لاء (وإن مات لتقصيره بأن لا يكون معه سكين) 
وهي تذكر وهو الغالب وتؤنّث سميت بذلك لأنها تسكن حرارة الحياة» ومدية لأنها تقطع مدتهاء (أو غصبت) منه ولو 
بعد الرمي (أو نشبت) بفتح فكسر (في الغمد) أي الغلاف بأن علقت فيه وعسر إخراجها منه ولو لعارض بعد إصابته» 
لكن بحث البلقيني فيه وفي الغصب بعد الرمي أنه غير تقصير (حرم) لتقصيرهء وقد يشكل غصب سكينة بإحالة حائل 
بينه وبينه كما مرء وقد يفرق بأنه مع الحائل لا يعد قادراً عليه بوجه بخلافه مع عدم السكين» ا 


السكين عليه وإن أوهمته عبارة الشارح اه سيد عمر وقوله عبارة الروضة الخ في النهاية مثله وقوله فتعين أن الكلام فيما الخ 
يصرح به ما قدمنا من عبارة المغني قوله: (وتعرف الخ) عبارة المغني وللحياة المستقرة قرائن وأمارات تغلب على الظن بقاء 
الحياة فيدرك ذلك بالمشاهدة ومن أماراتها الحركة الشديدة الخ وعبارة النهاية والحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة 
الاختيارية بقرائن وأمارات تغلب الخ وأما.الحياة المستمرة فهي الباقية إلى خروجها بذبح أو نحوه وأما خركة المذبوح فهي 
التي لا يبقى معها سمع ولا ابصار ولا حركة اختيار اه قوله: (بعد القطع) أي قطع الحلقوم والمريء نهاية ومغني قوله: (أو 
الجرح) أسقطه المغني والنهاية فتأمل قوله: (أو تفجر الدم الخ) أي بعد قطع الحلقوم والمريء نهاية ومغني قوله: (وتدفقه) 
ل ل ا 0 ش وقضية قول الشارح الآني من الثلاث أنه بمعناه قوله: 
(وتكفي الأولى) أ ي الحركة الشديدة وحدها وما يغلب الخ ومحل ذلك كما يأتي قبيل قول المتن إذا لم يتقدمه ما يحال عليه 
الهلاك قوله: (فإن شك الخ) أي في حصول الحياة المستقرة ولم يترجح وكذا إدخال الخ ظن حرم نهاية ومغني قوله: (ولا 

يشترط عدو) أي سرعة سير من الرامي والمرسل بكسر السين ع ش وسم ورشيدي قوله: : (وأيضاً فهذا) أي الاصطياد قوله: 
(بخلانه ثم) أي العدو في إدراك الجمعة وكان الأولى إسقاط ثم وإرجاع الضمير إلى الإدراك قوله: (قيل الخ) وافقه المغني 
قوله: (الذي من جملته الخ) عبارة المغني فإن منها إدراكه بالحياة الممبتقرة والميت لا حياة فيه وعبارة المحرر والشرح 
والروضة 000 إن أدرك الصيد حياً الخ اه قوله: (وهو) أي الاعتراض المذكور قوله: (فإنه) أي المصنف قوله: (أولا) فيه 
تأمل والأولى أن يقول بما تخللت الحياة المستقرة بينهما وما لا قول المتن: (لتقصيره) أي الصائد بأن أي كأن اه مغني 
قوله: (تذكر) إلى قوله وهو معنى في النهاية إلا قوله بأنه إلى بأن غصبها. ْ 

قوله: (وتؤنث) وقد استعملهما المصنف هنا حيث قال معه سكين ثم قال غصبت واستعمل التذكير فقط في قوله بعد 
ا (ومدية) عطف على ذلك قول المتن: (أو غصبت) بضم المعجمة أوله 
أي أخذها منه غاصب أو لم تكن محدودة أو ذبح بظهرها اه مغني قوله: (بفتح) إلى قوله ولو لعارض الخ زاد المغني بعده 
ما نصه نعم لو اتخذ للسكين غمداً معتاداً فنشبت لعارض حل كما يفهمه التعبير بالتقصير نبّه على ذلك الزركشي اه قول 
المتن: (في الغمد) بغين معجمة مكسورة مغني ومحلي قوله: (ولو لعارض) كحرارة اهدع ش . قوله: (لكن بحث البلقيني 
الخ) عبارة النهاية نعم رجح البلقيني الحل فيما لو غصبت بعد الرمي أو كان الغمد معتادا غير ضيق فعلق لعارض اه 
وصنيعها يشعر بالميل إليه وهو وجيه اه سيد عمر وقال ع ش قوله أو كان الغمد معتاداً الخ معتمد اه قوله: (فيه) أي النشب 
لعارض بعد الإصابة عبارة المغني نعم لو اتخذ للسكين غمداً معتاداً فنشبت لعارض حل كما يفهمه التعبير بالتقصير نبّه على 
ذلك الزركشي اه قوله: اي ل ع 5 
تقصير مغني ونهاية قوله: (وقد يفرق الخ) هذا لا يأتي على ما بحثه البلقيني من أن غصبها بعد الرمي لا يمنع الحل فإن فيه 


قوله: (ولا د يشترط عدو) من الصائد. 


لح تيدع ات 5 لضن 


ثم رأيت من فرق بأن غصبها عائداً إليه ومنع الحائل عائد للصيد» وهو معنى ما فرقت به وإلآ لم يتضح؛ (ولو رماه فقده 
نصفين) يعني قطعتين ولو متفاوتتين كما يفيده ما ذكره في إبانة العضو وأفهم تعبيره بالقد أنه لم يبق في أحدهما حياة 
مستقرة (حلا) لحصول الجرح المذففء (ولو أبان منه عضواً) كيد (بجرح مذفف) أي قاتل له حالاً (حل العضو والبدن) 
أي باقيه لما مر أن محل ذكاته كل البدن؛ (أو) أبانه (بغير مذفف) ولم يزمنه (ثم ذبحه أو جرحه جرحاً آخر مذففاً حرم 
العضو) لأنه أبين من حي (وحل الباقي) لوجود ذكاته بالذبح أو التذفيف, أما إذا أزمنه فيتعين الذبح» (فإن لم يتمكن من 
ذبحه ومات بالجرح) الأوّل (حل الجميع) لأن الجرح السابق كذبح الجملة» (وقيل يحرم إلعضو) وهو الأصح كما في 
الروضة وغيرها لأنه .أبيين من حي» (وذكاة كل حيوان) بري وحشي أو أنسي (قدز عليه بقطع كل الحلقوم وهو مخرج 
النفس) يعني مجراه دخولاً وخروجاً قال بعضهم : ومنه المستدير الناتىء المتصل بالفم كما يدل عليه كلام أهل اللغة» 


التسوية , بين الغصب والحيلولة نعم إن كانت الحيلولة قبل الرمي ي احتيج إلى الفرق اهدع ش قوله: (بأن غصبها عائد إليه) أي 
وصف له بكونها غصبت فنه فنسب لتقصير اهدع ش قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم يرد به ما فرقت به قول المتن : (ولو رماه) 
أي الصيد فقده أي قطعه نصفين أي مثلاً مغني قوله: (يغني) إلى قؤل المتن وذكاة ة في المغني إلآ قوله كما يفيده إلى المتن 
قول المتن : (حلا) لكن إن كانت التي مع الرأس في صورة التفاوت أقل حل بلا خلاف فإن ذلك يجري مجرى الذكاة وإن 
كان العكس حلا أيضاً خلافاً لأبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أحمد اه مغني قول المتن: (ولو أبان منه) أي أزال من 
الصيد اه نهاية قوله: (أي قاتل له حالاً) عبارة النهاية بنحو سيف ومات في الحال حل العضو الخ أما إذا لم يمت في الحال 
وأمكنت ذكاته وتركة حتى مات فلا يحل اه قوله: (لما مر) أي آنفاً في قوله ويكفي في الصيد المتوحش والناد الخ قوله: ؛: (أن 
محل ذكاته) أي نحو الصيد قوله: (بالذبح) أي ذ في الصورة الأولى أو التذفيف أي القائم مقام الذكاة في الضورة الثانية اه 
مغني قوله: : (أما إذا أزمنه) أي بالجرح الأول في العمورة الثانية وقوله فيتعين الذبح أي ولا يجزىء ؛ اجرح الثاني لأنه مقدور 
عليه مغني ونهاية قول المتن : أل الستميع) أى النقير والبدلامتمفني قول العتن : (وقيل يحرم العضو) وأما باقي البدن 
فيحل جزماً اه مغني قوله: (وهو الأصح) إلى قوله قال بعضهم في النهاية قوله: اوهو الاضح الخ) :رو المعتمد إهانهاية 
قوله: (وغيرها) أي الشرحين والمجموع نهاية ومغني قوله: غر ف ل ل له ثم ذبحها لا تحل 
الإلية نهاية ومغني. قول المتن : (قدر عليه) أي وفيه حياة مستقرة وقت ابتداء ذبحه اه مغني . قول المتن: : (بقطع كل الحلقوم 
الخ) لو خلق له رأسان وعنقان وفي كل عنق حلقوم ومريء فينبغي أن يقال إن كانا أصليين لا بد من قطع كل حلقوم ومريء 
من كل عنق وإن كان أحدهما زائداً فإن علم فالعبرة بالأصلي وإن اشتبه بالأصلي لم يحل بقطع أحدهما لاحتمال أنه الزائد 
ولا بقطعهما إذ لم يحصل الزهوق بمحض الذبح الشرعي بْل. به وبغيرة وهو قطع الزائد وذلك يقتضي التحريم كما لو قارن 
الذبح جرحه أو نخسه في محل آخر ويجتمل أن يحل بقطعهما لأن الزائد من جنس الأصلي وكذا الأمر فيما لو خلق له 
مريئان ولو خلق حيوانان ملتصقان وملكا على التعيين لشخصين فهل لكل :مالك ذبح ملكه أو فصله من.الآخر وإن أدى إلى 
موت الآخر أو تلف عضو منه أو منفعته كما أن للإنسان أن يتصرف في ملكه على العادة وإن أدى إلى تلف ملك جاره أخذاً 
من قول ابن القطان إن للبدنين الملتصقين حكم الشخصين في سائر الأحكام أولاً فيه نظر والأول غير بعيد اه سم قوله: 
0 : (النا تىء) أي المرتفع قوله: '(المتصل) أي كالمتصل فهو كناية عن القرب وإلآ فلا اتصال حقيقة كما 
هو مشاهد قوله: (بالفم) أي آخره . 


قوله: (بقطع كل الحلقوم وع ران م لجن ا 1 
بد من قطع كل حلقوم ومريء من كل عنق وإن كان أحدهما زائداً فإن علم فالعبرة بالأصلي وإن اشتبه تبه بالأصلي:لم يحل 
بقطع أحدهما لاختمال أنه الزائد ولا بقطعهما إذ لم يحصل الزهوق بمحض الذبح الشرعي بل به ويغيزه وهو قطع الزائد . 
. وذلك يقتضي التحريم كما لو قارن الذبح جرحه أو نخسه في محل آخر ويحتمل: أن يحل بقطعهما لأن الزائد من جنس 
الأضلي ولو خلق له ميان قيضي أنديقال إن كان صلبين وجب قظمهما وإ كان جدهها رائدا الجيرة بالأملي نان اعد 
بالزائد لم يحل بقطعهما ولا بقطع أحدهما على قياس ما تقرر ولو خلق خيوانان متعلقان وملك كلا واحد فهل لكل مالك 
ذبح ملكه أو فصله من الآخر وإن أدى إلى موت الآخر أو تلف عضو امنه أو.منفعته كما أن للإنسان أن يتصرف في ملكه على 
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شمن لكتر لاه فعن يوق لتيل ونه يل إن ل امغر انا حديج كما وال عليه اكلؤع الأماتدان لأعنيما كلدم الأكزارء 
بخلاف ما إذا وقع القطع في آخر اللسان والخارج عنه إلى جهة الفم» ويسمى الحرقد بكسر الحاء والقاف كما في 
تكملة الصغاني» وهذا وراء الحرقدة السابقة» ٠‏ (و)كل (المريء) بالهمز (وهو مجرى الطعام) والشراب وهو تحت 
الحلقوم لأن الحياة إنما تنعذم حالاً بانعدامهماء وي يشترط تمحض القطع» فلو ذبح بسكين مسموم بسم موح حرم 
ووجود الحياة المستقرة عند ابتداء الذبح خاصة قاله الإمام وهو المعتمد خلافاً لمن قال لا بد من بقائها إلى تمامه؛ 
وسيأتي ندب إسراع القطع بقوة وتحامل ذهاباً وعوداً ومحله إن لم يكن بتأنيه في القطع ينتهي الحيوان قبل تمام قطع 
المذبح إلى حركة المذبوح» وإلأ وجب الإسراع فإن تأنى حينئذ حرم لتقصيره وخرج بالقطع خطف رأس بنحو بندقة 
لأنه في معنى الخلق ويقدر عليه غيره» وقد مر وبكل ذلك بعضه وانتهى إلى حركة المذبوح ثم قطع الباقي فلا يحل 
فعلم أنه يضر بقاء يسير من أحدهما لا الجلدة التي فوقهماء وفي كلام غير واحد أي تفريعاً على ما قاله الإمام كما هو 


قوله: (ويسمى الحرقدة) وهي بفتح الحاء والقاف عقدة الحنجور اه قاموس قوله: (فيه) أي المستدير قوله: (إن لم 
ينخرم منه الخ) يعني إن لم يبق منه جزءاً لم تمر السكين عليه ولم ينفصم بها قوله: : (لا سيما كلام الأنوار) عبارته الخامس 
قطع تمامهما ولو ترك منهما أو من أحدهما شيئا وإن قل ومات الحيوان أو انتهى إلى حركة المذبوح ثم قطع الباقي حرم 
وكذا لو خرج السلاح من رأسهما أو من رأس أحدهما ولو أمر السكين ملتصقاً باللحيين فويق الحلقوم والمريء وأبان الرأس 
حرم اه. قوله: (بخلاف ما إذا وقع القطع في آخر اللسان الخ) قال في الروض ولا يقطع أي الرأس بإلصاق السكين باللحيين 
أي فوق الحلقوم والمريء اه سم قوله: (والخارج عنه) أي عن المستدير عطف تفسير لآخر اللسان قوله: (ويسمى) أي آخر 
اللسان الخ قوله: (وراء الحرقدة الخ) أي في جهة الرأس قوله: (وكل المريء) ولا بد من مباشرة السكين لهما حتى ينقطعا فلو 
قطع من غيرهما كأن قطع من الكتف ولم تصل للحلقوم والمريء لم يحل المذبوح . 

فزع يسرع :ابت الختيواة غير الماكول ولولا واتعته كالحيماز ارين ماه ابوج ش قوله: (بالهمز) على وزن أمير اه , 
قاموس عبارة المغني ب بفتح ميمه وهمز آخره ويجوز تسهيله اه قول المتن: (مجرى الطعام) أي من الحلق إلى المعدة اه. 
مغني قوله: (والشراب) 7 قوله فلو ذبح في النهاية وإلى قوله وفي كلام غير واحد في المغني إل قوله فلو ذبح إلى ووجود 
الحياة وقوله خلافاً إلى وخرج وقوله وانتهى إلى فعلم قوله: (موح) أي مسرع للموت ومسهل له قوله: (حرم) سيأتي عن ٠‏ 

م اع ش ما يخالفه لكن بلا عزو. | 

قوله: (ووجود الحياة الخ) عطف على تمحض قوله: قله لمم الخ) رفي زياد الروضة في باب الأضحية ما بتي 1 
ترجيحه اه مغني قوله: (وهو المعتمد) خلافاً لظاهر صنيع النهاية قوله: (إلى تمامه) أي الذبح بقطع الحلقوم والمريء جميعا ا 
قوله: (وسيأني) أي في شرح وأن يحد شفرته قوله: (ومحله إن لم يكن بتأنيه الخ) يفيد أنه مع التأني لا بد من قطع الجميع 
قبل الانتهاء لحركة مذبوح.وأوضح من ذلك في هذا ما يأتي في شرح والأ فلا من قوله نعم لو تأنى الخ اه سم قوله , 
(وخرج) إلى قوله فعلم في النهاية قوله: (خطف رأس) لعصفور أو غيره وقوله بنحو بندقة كيده أي فإنه ميتة نهاية ومغني قوله: “ 
(وقد مر) أي في أول الباب قوله: (وبكل ذلك) أي كل الحلقوم والمريء قوله: (بعضه الخ) عبارة النهاية ما لو قطع بعضه 
وانتهى الخ . قوله: (ثم قطع الباقي) فيه إشارة إلى أنه قطع البعض الأول ثم تراخى قطعه للثاني بخلاف ما لو رفع يده. 
بالسكين وأعاده فوراً أو سقطت من يده فأخذها وتمم الذبح فإنه يحل كما صرح به ابن حجر وقولنا وأعادها فوراً من ذلك ' 
قلب السكين لقطع باقي الحلقوم والمريء أو تركها لعدم حدتها أو أخذ غيرها فوراً فلا يضر اهدع ش وعبارة سم قوله ثم 
قطع الباقي أي بعد ترك القطع لا مع تواليه أيضاً أخذاً مما تقدم عن الإمام ومن التعبير بثم اه. 


العادة وإن أدى إلى تلف ملك جاره وأخذاً من قول ابن القطان أن للبدنين الملتصقين حكم الشخصين في سائر الأحكام أو 
لا فيه نظر والأوّل غير بعيد. قوله: (بخلاف ما إذا وقع القطع في آخر اللسان والخارج عنه إلى جهة الفم ويسمى الحرقد الخ) 
قال في الروض ولا يقطع أي الرأس بإلصاق السكين باللحيين أي فوق الحلقوم والمريء قوله: (ومحله إن لم يكن بتأنيه في 
القطع الخ) يفيد أنه مع التأني لا بد من قطع الجميع قبل الانتهاء لحركة مذبوح وأوضح من ذلك قوله الآني آخر الصفحة نعم 
لو تأنى الخ قوله: (ثم قطع الباقي) بعد ترك القطع لا مع تواليه أيضاً أخذاً مما تقدم عن الإمام ومن التعبير بثم . 


كتاب الصيد لليف 


ظاهر أن من ذبح بكال فقطع بعض الواجب ثم أدركه فوراً آخر فأتمه بسكين أخرى قبل رفع الأول يده جل سواء 
أوجدت الحياة المستقرة عند شروع الثاني أم لاء وفي كلام بعضهم أنه لو رفع يده لنحو اضطرابها فأعادها فوراً وأتم 
الذبح حل أيضاًء ولا ينافي ذلك قولهم : لو قطع البعض من تحرم ذكاته كوثني أو سبع فبقيت الحياة مستقرة فقطع 
الباقي كله من تحل ذكاته حل» لأن هذا إما مفرع على مقابل كلام الإمام» وإما لكون السابق محرماً فأول الذبح من 
ابتداء الباقي فاشترط الحياة المستقرة عنده وهذا أوجه» وكذا قول بعضهم: لو رفع يده ثم أعادها لم تحل فهو إما مفرع 
على ذلك أو يحمل على ما إذا أعادها لا على الفورء ويؤيده إفتاء غير واحد فيما لو انقلبت شفرته فردّها حالاً أنه يحل» 
وأيّده بعضهم بأن النحر عرفاً الطعن في الرقبة فيقع في وسط الحلقوم» وحيئئذ يقطع الناحر جانباً ثم يرجع للآخر 
فيقطعه» ومر أن الجنين يحل بذبح أمّه إذا خرج بعضه وإن كان فيه حياة مستقرة» (ويستحب قطع الودجين) بفتح الواو 
والدال (وهما عرقان في صفحتي العنق) يحيطان بالحلقوم وقيل بالمريء وهما الوريدان لأن من الإحسان في الذبح 
المأمور به» إذ هو أسهل لخروج الروح» (ولو ذبحه من قفاه) أو من صفحة عنقه (عصى) لما فيه من التعذيب. (فإن 
أسرع) في ذلك (بأن قطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة) ولو ظناً بقرينة كما مر (حل)» لأن الذكاة صادفته وهو 
حي» (وألا) تكن به حياة مستقرة حينئذ بأن وصل لحركة مذبوح ا كو الا ا تار ان ا را 


قوله: (قبل رفع الأول يده) يحتمل أو بعد الرفع على الفور أخذاً من قوله الآتي آنفاً أو يحمل على ما الخ أو مع وجود 
الحياة المستقرة اه سم قوله: (سواء أوجدت الحياة الخ) فعلم الفرق بين الذبح بالكال والثاني فتأمله وسيأتي في شرح وأن 
يحد شفرته ما ينبه في هامشه على مخالفته لهذا عند عدم الحياة المستقرة عند شروع الثاني اه سم قوله: (لنحو اضطرابها) 
أي كاضطراب الحيوان وسقوط السكين من يده قوله: (فأعادها فوراً) ظاهره وإن لم تبق حياة مستقرة ويدل عليه أو يصرح به 
قوله ولا ينافي ذلك قولهم الخ فتأمل اه سم قوله: (ولا ينافي ذلك الخ) أي ما في كلام غير واحد من عدم اشتر تراط بقاء 
الحياة المستقرة حين شروع الثاني قولهم لو قطع البعض الخ أي المفيد لا؟ شتراط بقائها حين شروع الثاني قوله: (لأن هذا الخ) 
علة لعدم المنافاة والمشار إليه قولهم ولو قطع الخ قوله: (فأؤل الذبح) أي الشرعي قوله: (وكذا) أي لا ينافي ذلك قوله: (على 
ذلك) أي مقابل كلام الإمام قوله: (ويؤيده) أي الحمل المذكور قوله: (وأيده) أي الحمل ويحتمل الإفتاء قوله: (فيقع) أى 
الطعن قوله: (جانباً) أي من الحلقوم قوله: (ومر) أي أول الباب أن الجنين الخ أي فهو مستثنى مما هنا عبارة المغني وقد 
يدخل في قوله قدر عليه ما إذا خزج بعض الجنين وفيه حياة مستقرة لكن صحح في زيادة الروضة حله وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في باب الأطعمة اه. قول المتن: (ويستحب قطع الودجين) ولا يسن قطع ما وراء ذلك اه مغني عبارة ع ش 
والزيادة على الحلقوم والمريء والودجين قيل بحرمتهالأنه زيادة في التعذيب والراجح الجواز مع الكراهة كما يؤخدْ مما 
يأتيى في شرح وأن يحد شفرته. 

فوع لى المنطن حصي الأول ها لاتيحل أكله نيال يتب غاية ذبيحة لأن الذي يزيل الغقونات أم إا لآن ذخ لا يفيد 
وقع في ذلك تردد والأقرب عدم الوجوب لكن ينبغي أنه أولى لأنه أسهل لخروج الروح اه قوله: (بفتح تح الواو) إلى قوله وما 
ا الاح لواو باعي لو ا ل ا 0 نعم إلى 
ومن أنه قول المتن : (في صفحتي العنق) أي من مقدمه اه نهاية قوله: (وهما الوريدان) أي في الآدمي اه مغني قوله: اهو 
أي قطع الودجين قول المتن: (ولو ذبحه) أي الحيوان المقدور عليه اه مغني قوله: (لما فيه من التعذيب) وللعدول عن محل 
الذبح اه نهاية قوله: (كما مر) أي في شرح وإذا أرسل سهماً الخ قوله: (لأن الذكاة صادفته الخ) كما لو قطع يد الحيوان ثم 
ذكاه مغني ونهاية قوله: (تكن به حياة مستقرة) عبارة المغني بأن لم يسرع قطعهما ولم تكن فيه حياة مستقرة اه. 


قوله: (قبل رفع الأول يده) يحتمل أو بعد الرفع على الفور أو مع وجود الحياة المستقرة قوله: (أيضاً قبل رفع الأوّل 
يده) يحتمل أو بعده على الفور أخذاً من قوله الآتي آنفاً أو يحمل على ما إذا أعادها لا على الفور قوله: (سواء أوجدت الخ) 
فعلم الفرق بين الذبح بالكال والتأني فتأمله هذا وسيأتي في الصفحة الآتية ما ننبه في هامشه على مخالفته لهذا عند عدم 
الحياة المستقرة عند شروع الثاني قوله: (فأعادها فورً) ظاهره وإن لم يبق حياة مستقرة ويدل عليه أو يصرح به قوله ولا ينافي 
ذلك قولهم الخ فتأمله قوله: (ومر أن الجنين) أي أوّل الباب. 


لما انتهى إلى قطع المريء, (فلا) يحل لأنه صار ميتة قبل الذبح» وما اقتضته العبارة من اشتراط وجود الحياة المستقرة 
عند قطعهما جميعهما غير مراد» بل الشرط وجودها عند ابتداء القطع هنا أيضاء فحينئذ لا يضر انتهاؤه لحركة مذبوح 
لما ناله بسبب قطع القفا لأن أقصى ما وقع التعبد به وجودها عند ابتداء قطع المذبح» نعم لو تأنى بحيث ظهر انتهاؤه 
لحركة مذبوح قبل تمام قطعهما لم يحل لتقصيره» ومن أنه لو شرع في قطعهما مع الشروع في قطع القفا مثلاً حتى 
التقى القطعان حل غير مراد أيضاًء بل لا يحل كما لو قارن ذبحه نحو إخراج حشوته بل أو غيره مما له دخل في الهلاك 
وإن لم يكن مذففاً لأنه اجتماع مع المبيح ما يمكن أن يكون له أثر في الإزهاق؛ والأصل التحريم بخلاف مسألة المتن 
لأن التذفيف وجد منفرداً حال تحقق الحياة المستقرة أو ظن وجودها بقرينة» نعم لو انتهى لحركة مذبوح بمرض وإن 
كان سببه أكل نبات مضر كفى ذبحه لأنه لم يوجد ما يحال عليه الهلاك» فإن وجد كأن أكل نباتاً يؤدي إلى الهلاك أو 
انهدم عليه سقف أو جرحه سبع أو هرة اشترط وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذيح» فعلم أن النبات المؤدي 
لمجرد المرض لا يؤثر بخلاف المؤدي للهلاك أي غالباً فيما يظهر إذ لا يحال الهلاك عليه إل حينئذ» (وكذا إدخال 
سكين بأذن ثعلب) مثلاً لقطعهما داخل الجلد حفظاً لجلده فإنه حرا م للتعليب» ثم إن ابتدا قطعهما مع الححياة المستقرة 
حل وإلآ فلا ٠‏ (ويسن نحر إبل) أي طعنها بما له حد في منحرها وهو الوهدة التي ذ فى أسفل عنقها المسمى باللبة للأمر 
به في سورة الكوثر وفي الصحيحينء, ولأنه أسرع لخروج الروح لطول العنق» ومن ثم بحث أبن الرفعة وتبعوه أن كل 


قوله: (لما انتهى الخ) بفتح اللام وشد الميم قوله: (عند قطعهما) أي الحلقوم والمريء قوله: (عند ابتداء القطع) أي 
قطعهما اه سم عبارة المغني عند ابتداء قطع المريء اه وهي أوضح قوله: (فحيتئذ) أي حين وجودها عند ابتداء القطع هنا 
ا ا ا لوت لو محم ا الت بك وا ار 0 
جأبله اك قولك: (لم يكل الخ) أي كما عر آنها الولف (بل لالبحل الخ) يو نذامن قزله التي خلاف منالة العتن الت أن محل 
عدم الحل هنا حيث لم ة تتكعق الخباة العستكرة ولو بين وجودها بغريية ديد ع وكره تفل قله (كما لو قارن الخ) عبارة 
النهاية ولا بد من كون التذفيف متمحضاً بذلك فلو أخذ في قطعهما وأخر في نزع الحشوة أو نخس الخاصرة لم يحل اه. 
قوله: (أو ظن وجودها الخ) عبارة المغني ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح بل يكفي الظن بوجودها بقرينة 
لو ع ا ور سر وام ا و ا ا ل و 
وفيه شدة الحركة ؛ تم ذيع لم يحل وحاصلة أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن فإن شككنا 
في استقرارها حرم للشك وتغليباً للتحريم اه وفي ع ش بعد ذكر مثلها عن الروض وشرحه ما نصه أي بخلاف ما إذا وصل 
إلى حركة المذبوح وليس فيه تلك الحركة : ثم ذبح فاشتدت حركتها أو انفجر دمها فيحل اه قوله: (نعم لو انتهى الخ) 
استدراك على قول المتن وإلآ فلا قوله: (وإن كان سببه الخ) خلافاً للمغني عبارته وإن مرض أو جاع فذبحه وقد صار آخر 
رمق حل لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه ولو مرض بأكل نبات مضر حتى صار آخر رمق كان سبباً للهلاك عليه فلم 
يحل كما جزم به القاضي مرة وهو أحد احتماليه في مرة أخرى وإن جرى بعض المتأخرين على خلاف ذلك اه وقوله أو 
انهدم إلى قوله عند ابتداء الذبح في النهاية قوله: لجرك وجو التاق ا ود ليح ويا ة حلت وإن تيقن 
موتها بعد يوم أو يومين وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم تحل اه نهاية وكذا في الروض مع شرحه إلا أنه قال وإن تيقن 
هلاكه بعد ساعة اه قالع ش قوله وإن تيقن موتها بعد يوم الخ وكان الأولى أن يقول وإن تيقن موتها بعد لحظة اه قوله: 
(لا يؤثر) قد مر ماءفيه قوله: (مثلا) إلى المتن في النهاية إلا قوله ابتداء وإلى قول المتن وللقبلة في المغني إلا قوله قيل يكره 
إلى ظاهر:عبارته وقوله نخلافاً إلى المتن وقوله فإن فرض إلى المتن قوله: : (مثلً) أي فلو فعل ذلك بغيره كان الحكم كذلك اه 
مغني قوله: (لقطعهما) أي الحلقوم والمريء قوله: (أي طعنها الخ) عبارة النهاية ويسن نحر إبل ونحوه مما طال عنقه وهو 
قطع اللبة أسفل العئق لأنه أسهل الخ ولا بد في النحر من قطع كل الحلقوم والمريء كما جزم به المجموع اه وقوله وهو 
قطع اللبة الخ شامل كما ترى لقطعها عرضا بدون الطعن قوله: (ومن ثم بحث ابن الرفعة الخ) جزم به النهاية بلا عزو كما مر 


قوله: (عند ابتداء القطع) أي قطعهما. 


كتاب الصيد ارا 


ما طال عنقه كالأوز كالإبل» (وذبح بقر وغنم) وخيل وحمار وحش وسائر الصيود للاتباع» (ويجوز عكسه) أي ذبح 
نحو الإبل ونحر نحو البقر من غير كراهة» وقيل يكره ونص عليه في الأم» قيل: إن ظاهر عبارته أنه إيجاب قطع 
الحلقوم والمريء وندب قطع الودجين مخصوص بالذبح وليس كذلك في المجموع وغيره خلافا لقضية كلام البندنيجي 
اهء وهو عجيب مع قوله أول الباب أو لبة الصريح في شمول الذكاة للنحر أيضاء وقوله هنا وذكاة كل حيوان الخ 
يشملهما أيضاًء فالقول مع ذلك بأن ظاهر عبارته ما ذكر سهو (و)سن (أن يكون البعير قائماً) فإن لم يتيسر فباركاًء وأن 
يكون (معقول ركية) وكونها اليسرى للاتباع» (و)أن تكون (البقرة والشاة) ونحوهما (مضجعة لجنبها الأيسر) لما صح 
في الشاة وقيس بها غيرهاء ولكون الأيسر أسهل على الذابح» ويسن للأعسر إنابة غيره ولا يضجعها على يمينها (وتترك 
رجلها اليمنى) بلا شد لتستريح بتحريكها (وتشد باقي القوائم) لئلا تضطرب فيخطىء المذبح» قال في البسيط ويجب 
الاحتراز عن حركتها ما أمكن حتى لا تحصل إعانة على الذبح» فإن فرض اضطراب يسير لا يمكن الاحتراز عنه عادة 
عفي عنه» (وأن يحد) بضم أوله آلته (شفرته) أو غيرها بفتح أوله وهي السكين العظيمة وكأنها من شفر المال ذهب 
الإذهابها للحياة سريعاً وآثرها لأنها الواردة في خبر مسلم» وهو: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته», لطع كا هرا رام بسع 
القطع لقوّة الذابح وقطع الحلقوم والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح» وندب إمرار السكين 00 


والمغني مع العزو إليه قوله: (كالأوز) والنعام والبط اه مغني قوله: (وخيل) إلى قوله وقيل في النهاية قوله: (من غير كراهة) 
لكنه خلاف الأولى اه نهاية قوله: (قيل الخ) وافقه المغني كما أشرنا إليه قوله: (مخصوص) أي كل منهما قوله: (وليس كذلك 
الخ) عبارة المغني وليس مراداً بل يجريان في النحر أيضاً كما جزم به المجموع وحكاه في الكفاية عن الحاوي والنهاية 
وغيرهما اه قوله: (وهو) أي القول المذكور قوله: (مع قوله) أي المصنف قوله: (وقوله الخ) مبتدأ خبره قوله يشملهما الخ أي 
الذبح والنحر ولو قال فإنه يشملهما الخ بعطف وقوله هنا الخ على قوله أول الخ كان أسبك قوله: (مع ذلك) أي مع القولين 
المذكورين للمصنف قوله: (وكونها) إلى المتن في النهاية قول المتن: (والبقرة والشاة) أي حال ذبح كل منهما اه مغني قول 
المتن: (مضجعة الخ) ويندب إضجاعها برفق اه نهاية قوله: (ولكون الأيسر أسهل الخ) أي في أحذه الآلة باليمين وإمساك 
رأسها باليسار نهاية ومغني قوله: (ويسن) إلى قوله فإن فرض في النهاية قوله: (ولا يضجعها الخ) أي يكره ذلك اهدع ش 
قوله: (حتى لا تحصل) أي الحركة وقوله إعانة مفعول له لقوله يجب الاحتراز الخ قوله: (بضم أوله) إلى قوله ولكون هذا في 
النهاية إل قوله فإن ذبح إلى وندب وما سأنبه عليه قوله: (بفتح أوله) ويضم أيضاً اه شوبري قوله: (وآثرها الخ) أي والمراد 
هنا السكين مطلقاً وإنما آثر المصنف الشفرة لأنها الخ اه نهاية قوله: (فإن ذبح بكال الخ) عبارة المغني تنبيه لو ذبح بسكين 
كال حل بشرطين أن لا.يحتاج القطع إلى قوة الذابح وأن يقطع الحلقوم والمريء قبل انتهائها إلى حركة المذبوح اه قوله: 
(وقطع الحلقوم الخ) عطف على لم يحتج القطع الخ قوله: (وقطع الحلقوم والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح) هذا يدل 
على أنه لا يكفي وجود الحياة المستقرة عند ابتداء قطعهما فقط وهذا يخالف ما تقدم فيما لو ذبح بكال فقطع بعض الواجب 
ثم أتمه آخر فوراً أنه يحل وإن فقدت الحياة المستقرة عند شروع ذلك الأخير على أن الدم أخف منه وقوله فقد اكتفي في 
ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع القطع فيهما بكال وزوالها فيهما زمان القطع بذلك الكال وكون الإتمام بفعل 
آخران لم يوجب ضعفاً ما أوجب قوة إلا أن يفرق بأن الغرض ثم التتميم بغير كال ولا يخفى ما فيه فإن الفرق بين الكال 


قوله: (وقطع الحلقوم والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح) هذا يدل على أنه لا يكفي وجود الحياة المستقرة عند ابتذاء 
قطعهما فقط وهذا يخالف ما تقدم فيما لو ذبح بكال فقطع بعض الواجب ثم أتمه آخر فوراً أنه يحل وإن فقدت الحياة 
المستقرة عند شروع ذلك الأخير فقد اكتفى في ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع القطع فيهما بكال وزوالها فيهما 
زمان القطع بذلك الكال وكون الإتمام ثم بفعل آخر إن لم يوجب ضعفاً ما أوجب قوة إلا أن يفرق بأن التتميم بخير كال ولا 
يخفى ما فيه فإن الفرق بين الكال وغيره بعد زوال الحياة المستقرة لا ينقدح ويمكن حمل ما هنا على ما مر بأن يريد بقوله 
وقطع الحلقوم والمريء معنى شرع في قطعهما فليتأمل فإن قياس ما هنا تضعيف ما تقدم . 


بقوة وتحامل يسير ذهاباً وإياباً وسقيها وسوقها برفق» ويكره حد الآلة وذبح ل قبالتها وقطع 0 
وسلخها وكسر عنقها ونقلها قبل خروج روحهاء (و)أن (يوجه للقبلة ذبيحته)للاتباع. وهو في الهدي والأضتحية آكد. أي 
مذبحها لا وجهها ليمكنه هو الاستقبال المندوب له أيضأء ولكون هذا عبادة. ومن ثم سنت له التسمية فارق البول للقبلة 
وقول الإحياء يحرم بقارعة الطريق ضعيف» وغاية أمره أنه مكروه كالبول فيها على أن الدم أخف.منه. (وأن يقول) غند 
الذبح وكذا عند رمي الصيد ولو سمكاً وجراداً وإرسال الجارحة ونصب الشبكة وعند الإصابة: (بسم الله)» والأفضل. 
بسم الله الرحمن الرحيم» ولا يقال المقام لا يناسب الرحمة لأن تحليل ذلك لنا غاية في الرحمة بنا ومشروعية ذلك في 
الحيوان رحمة له لما فيه من سهولة خروج روحه» وإنما كره تعمد ترك التسمية ولم يحرم لأنه تعالى أباح ذبائح. 
الكتابيين» وهم لا يسمون غالبا وقد أمر كك فيما شك أن ذابحه سمى أم.لا بأكله» فلو كانت التسمية شرطاً لما حل 
عند الشكء والمراد بما لم يذكر اسم الله عليه في الآية ما ذكر عليه اسم الصنم بدليل وانه لفسق إذ الإجماع منعقد على 
أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفاسق فلا فرق بين جعل الواو للحال ولغيره» ويسن في الأضحية أن يكبّر 
قبل التسمية ثلاثاً وبعدها كذلك» وأن يقول: اللهم هذا منك وإليك فتقبّل مني» ويأتي ذلك في كل ذيح ح هو عبادة كما 
هو ظاهرء (و)أن «(يصلي) ويسلم (على النبي كَكةِ) لأنه محل يسن فيه ذكر الله تعالى فكان كالأذان ا والقول 
بكراهتها بعيد لا يعوّل عليهء (ولا يقول يسم الله واسم محمد) ..... ا 0 


وغيره بعد زوال الحياة المستقرة لا ينقدح ويمكن حمل ما هنا على ما مر بأن يريد بقوله وقطع الحلقوم والمريء معنى شرعي 
في قطعهما فليتأمل فإن قياس ما هنا تضعيف ما تقدم اه سم أقول وما مر عن المغني آنفاً كالصريح في عدم كفاية وجود الحياة 
المستقرة في ابتداء قطعهما فالظاهر ضعف ما تقدم في الشارح والله أعلم قوله: (بقوة) كذا في المغني لكن عبارة النهاية برفق اه 
قوله: (وسقيها) عبارة المغني وأن يعرض عليه الماء قبل الذبح لأن ذلك أعون على سهولة سلخه اه قوله: (وسوقها) أي إلى 
المذبح اه نهاية قوله: (وسلخها) عبارة النهاية والمغني إبانة رأسها قوله: (قبل خروج الخ) ظرف لقوله وقطع الخ وما عطف عليه 
على التنازع قوله: (للاتباع) ولأنها أفضل الجهات مغني ونهاية قوله: (أي مذبحها) إلى قوله ولا يقال في المغني إلا قوله ونصب 
الشبكة قوله: (ليمكنه الخ) علة لقوله أي مذبحها لا وجهها قوله: (ولكون هذا الخ) عبارة المغني فإن قيل هلا كره كالبول إلى 
القبلة أجيب بأن هذه عبادة ولهذا شرع فيها التسمية اه قوله: (وعند الإصابة) ويحصل أصل السنة بكل بل وبالتسمية بينهم اه 
بجيرمي عن الشوبري قوله: (وإنما كره) إلى قوله فلا فرق في النهاية إلا قوله غالباً والمراد وإلى قوله ولو ذبح مأكولاً في المغني 
إلا قوله فلا فرق إلى ويسن وقوله ويأتي إلى المتن قوله: : (وإنما كره الخ) عبارة المغني ولا يجب فلو تركها عمداً أو سهواً حل 
وقال أبو حنيفة إن تعمد لم يحل وأجاب أثمتنا بقوله تعالى حْرْمَتَ عَليَكيهُ لمَِنَهُ وَلدَم4 [المائدة : *! إلى قوله لاما © 
[المائدة: "1 فأباح المذكي ولم يذكر التسمية وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى: وطعَام الَدِنَ أُونُوا لكب حل 
ل [المائدة: ه] وهم لا يسمون غالباً فدل على أنها غير واجبة اه قوله: (بين جعل الواو) أي في قوله تعالى '9وَ! إنَدُ لومي » 
[الأنعام: ١؟1]‏ اه مغني قوله: (ولغيره) أي للعطف قوله: (في كل ذبح الخ) أي كالعقيقة والهدي . قوله: (ويسلم) إلى قوله ولو 
قال في النهاية إلا قوله والقول إلى المتن قول المتن: (ولا يقول باسم الله واسم محمد) عبارة الروض ولا يجوز أن يقول 
الذابح أي والصائد كما في أصله باسم محمد ولا باسم الله واسم محمد أي ولا باسم الله ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله 
للتشريك فإن قصد التبرك فينبغي أن لا يحرم كقوله باسم الله ومحمد رسول الله برفع محمد ولا يحل ذبيحة كتابي للمسيح 
رحن احير ارك اوعد اا ارج انر لبع لكر ها يك ناد ارا لله جازإنتهت ويه يعلم 


مده ميم 5-3 نو 3 مرعاه 


قوله: (ولا يقول بسم لله واسم محمد) عبارة الروض ولا يجوز إن يقول الذابح راكنا ماني سد بات سيدا 
ولا بسم الله واسم محمد أي ولابسم إلله ومحمد ؤستال ألله بالجر كما في أصله للتشريك فإن قصد التبرك فينبغي أن لا 
يحرم كقوله بسم .الله ومحمد رسول اللّه.نرفع بممبمند ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح ومسلم لمحمد أو للكعبة فإن ذبح للكعبة 
أو للرسل تعظيماً لكونها بيت الله.أى لكؤنهمٌ رسل الله جاز اه وبه يعلم أن تسمية محمد على الذبح على الانفراد أو عطفه 
على اسم محرم إن أطلق ولا محرم إن أراد التبرك وتحل الذبيحة في الحالين وأما إذا قصد الذبح فإن أطلق حرم وحرمت 


فصل في بعض شروط الآلة والذيح والصيد م6 


أي يحرم عليه ذلك للتشريك لأن من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه فقط كما في اليمين باسمه؛ نعم إن أراد 
أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد كره فقط كما صوّبه الرافعي» ولو قال بسم الله ومحمد رسول الله بالرفع فلا بأس» 
وبحث الأذرعي تقييده بالعارف وإلآ فهما سيان عند غيره» ومن ذبح تقرباً لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم؛ أو 
بقصدهم حرم» وكذا يقال في الذبح للكعبة أو قدوم السلطان ولو ذبح مأكولاً لغير أكله لم يحرم وإن أثم بذلك . 

فصل في بعض شروط. الآلة والذبح والصيد 


(يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد) بتشديد الدال المفتوحة» أي شيء له حد (بجرح كحديد) ولو في 
قلادة كلب أرسله على صيد فجرحه بها وقد علم الضمرب بها وإلا لم يحل (ونحاس) ورصاص والتنظير فيه بعيد لأن 
الفرض أن له حداً يجرح» (وذهب) وفضة (وخشب وقصب وحجر وزجاج) لأن ذلك .. ا ل 


أن تسمية متحمد على الذبح على الانفراد أو بالعطف يحرم وإن أطلق ولا يحرم إن أراد التبرك وتحل الذبيحة في الحالتين وأما 
إذا قصد الذبح له فإن أطلق حرم وحرمت الذبيحة وإن قصد التعظيم والعبادة كفر وحرمت الذبيحة وبه يعلم الفرق بين إطلاق 
الذبح لما ذكر وأن يقيد معه التعظيم والعبادة اه سم وفي المغني ما يوافقه قوله: (أي يحرم عليه ذلك) أي القول لا المذبوح 
رشيدي وع تاغيار: م والعزام هذا القزاةو]ر لبسل أجل اللسيسة كما ر طامة اعد لونم (للتشريك) عبارة غيره لإيهامه 
التشريك وهو أحسن إذ لا تشريك فلو قصد التشريك فينبغي أن يقال إن كان في التبرك بذكر اسمه لم يحرم أخذا مما سيأتي عن 
تصويب الرافعي وإن كان في الذبح له حرم وحرم المذبوح أخذاً من كلام الروض اه سم قوله: (فلا بأس) عبارة المغني فإنه لا 
يحرم بل ولا يكره كما بحثه شيخنا لغدم إيهامه التشريك اه قوله: (وبحث الأذرعي الخ) عبارة المغني قال الزركشي وهذا ظاهر 
في النحوي أما غيره فلا يتجه فيه اه قوله: (فهما سيان) أي الجر والرفع في الحرمة قوله: (وكذا يقال الخ) فإن ذبح للكعبة أو 
للرسل تعظيماً لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز قال في الروضة ولهذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم أو 
للكعبة اه مغني قوله: (أو قدوم السلطان الخ) عبارة المغني ويحرم الذبيحة إذا ذبحت تقرّباً إلى السلطان أو غيره لما مر فإن قصد 
الاستبشار بقدومه فلا بأس كذبح العقيقة لولادة المولود اه قوله: (وإن أثم) ويظهر أنه إذا لم يقصد طهارة نحو جلده . 


فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 


قول المتن: (بكل محدد) وينبغي أن من المحدد بالمعنى الذي ذكره ما لو ذبح بخيط يؤثر مروره على حلق نحو 
العصفور قطعه كتأثير السكين فيه فيحل المذبوح فيه وينبغي الاكتفاء بالمنشار المعروف الآن. 

فاشدة: يكفي الذبح بالمدية المسمومة فإن السم لا يظهر له أثر مع القطع اهدع ش يحذف ولا يخفى أن ما ذكره آخراً 
مخالف لما مر في السوادة بعد قول المصنف وهو مجرى الطعام إلا أن يحمل على سم غير مسرع للقتل وأن ما ذكره أولاً. 
من الاكتفاء بالخيط أو المنشار ينبغي أن يقيد بما مر في الذبح بسكين كال من الشرطين والله أعلم قوله: (بتشديد الدال) إلى 
قوله وقد علم في النهاية قول المتن: (يجرح) أي يقطع اه مغني قول المتن: (كحديد الخ) أي محدد حديد ومحدد نحاس 
وكذا بقية المعطوفات مغني ونهاية قوله: (وعلم الضرب الخ) من التعليم كما صرح به الأسنى وع ش قوله: (ورصاص) إلى 


الذبيحة وإن قصد التعظيم والعبادة كفر وحرمت الذبيحة قوله: (أي يخرم ذلك) أي والحرام هذا القول وإلآ فيحل أكل 
الذبيحة كما هو ظاهر قوله: (للتشريك الخ) عبارة غير لإيهامه التشريك وهي أحسن ويستشكل التحريم هنا والكراهة في 
مطرنا بنوء كذا أو يمكن الفرق بأن الإيهام هنا أقرب لأن الأنبياء وقع كثير التبرك بأسمائهم وعبادتهم بخلاف النوء واعلم أنه 
لو قصد التشريك فينبغي أن يقال إن كان في التبرك بذكر اسمه لم يحرم أخذاً مما سيأتي من تصويب الرافعي وإن كان.في 
الذبح له حرم وحرم المذبوح أخذاً من قول الروض ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح ولا مسلم لمحمد أو للكعبة أي مثلاً قال 
في شرحه إن ذبح لذلك تعظيماً وعبادة كفر اه وبه يعلم الفرق بين إطلاق الذبح لما ذكر وإن يقصد معه التعظيم والعبادة. 


فصل يحل ذبح مقدور عليه الخ 


أوحى لإزهاق الروح قبل تعبيره معكوس فصوابه لا يحل المقدور عليه إلا بالذبح بكل محدد الخ» ورد بأن الكلام هنا 
في الآلة وكون المقدور عليه لا يحل إلآ بالذبح قدمه أول الباب» وأقول لو فرض أن هذا لم يتقدم فالإيراد فاسد أيضاً 
لأن مقابلة ذبح المقدور بجرح غيره الصريح في أن الذبح قيد في الأول دون الثاني» يفهم ما أورده (إلأظفراً وسناً 
وسائر العظام) للحديث المتفق عليه «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر»» أما السن فعظم وأما 
الظفر فمدي الحبشة؛ أي وهم كفار وقد نهينا عن التشبه بهم» أي لمعنى ذاتي في الآلة التي وقع التشبه بها فلا يقال 
مجرد النهي عن التشبه بهم لا يقتضي البطلان» بل ولا الحرمة في نحو النهي عن السدل واشتمال الصماء والحكمة في 
العظم تنجسه بالدم مع أنه زاد الجن» ومن ثم نهي عن الاستنجاء به» نعم ناب الكلب وظفره لا يؤثر كما يأتي فلا يرد 
على قوله وجرح غيره» (فلو قتل) بمدية كآلة أو (بمثقل) بفتح القاف المشددة (أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا 
نصل ولا حد) أمثلة للأوّل» ومن أمثلة الثاني القتل بثقل سهم له نصل أو حد (أو) قتل (بسهم وبندقة أو جرحه سهم 
وأثر فيه عرض السهم) بضم العين أي جانبه (في مروره ومات بهما) أي الجرح والتأثير» (أو انخنق بأحبولة) وهي حبال 
تشدّ للصيد ومات» (أو أصابه سهم) جرحه أو لا (فوقع بأرض) عالية كسطح كما يدل له قوله الآني فسقط بأرض 


قوله قيل في النهاية إلا قوله والتنظير إلى المتن وإلى قوله وأقول في المغني إلآ ذلك القول قوله: (أو حي) أي أسرع اه 
قاموس قوله: (قيل تعبيره معكوس الخ) أقول زعم أن التعبير المذكور معكوس وهم وعكس لأن تخصيص حل المقدور 
بالذبح علم من أول الباب وليس مقصود المصنف هنا إلا بيان ما يحصل به الذبح فتأمله فإنه حسن ظاهر غفل عنه المعترض 
وكذا الشارح حيث تكلف دفع الاعتراض بما قاله اه. سم وهذا عجيب منه فإنه عين ما ذكره الشارح بقوله ورد الخ قوله: (في 
الآلة) أي في بيان ما يحل به اه مغني قوله: : (قدمه أول الباب) أي بقوله وذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر 
عليه اه مغني قوله: (الصربح في أن الذبح قيد الخ) الصراحة ممنوعة قطعاً بل العبارة محتملة لأن يكون المذكور في كل 
واحد جائزاً في الآخر والمقابلة لا تنافي ذلك بل تحتمله فدعوى فساد الإيراد فيه ما فيه اه سم أقول غاية ما هناك أن دعوى 
الصراحة مبالغة وأما ما يوهمه كلام المحشي من المساواة وعدم ظهور المقابلة فيما قاله الشارح فمكابرة قول المتن: (وسائر 
العظام) ظاهره دخول الصدف المعروف الذي يعمل به الكتان فلا يكفي وينبغي الاكتفاء به لأن الظاهر أنه ليس بعظم فليراجع 
اهدع ش قوله: (للحديث) | إلى قول المن أو أصابه في المغني إلا قله أي لمعنى إلى والحكمة وإلى قول المعن فسقط في 
النهاية إلا قوله والحكمة إلى نعم وقوله بمدية كالة وقوله ب بضم العين أي جانبه وقوله جرحه أولاً وقوله ولا يحتاج إلى المتن 
قوله: (ما أنهر الدم) أي تل ار 0 أي المنهر بضم الميم 
وفتح الهاء وقوله ليس أي ما أنهر الدم قوله: (وأما الظفر الخ) هذا قد يقتضي أن الظفر ليس من العظم وهو مخالف لظاهر 
قول المصنف وسائر العظام اهدع ش أقول ولصريح قول المنهج إلآ عظماً كسن وظفر اه قوله: (أما السن فعظم وأما الظفر 
الخ) والحق بهما باقي العظام نهاية ومغني قوله: (ومن ثم نهى عن الاستنجاء به) وهل ينهى عن تنجيس العظم في غير الذبح 
والاستنجاء ء أيضاً للمعنى المذكور اه سم عبارة المغني فلو جعل نصل سهم عظماً فقتل به صيداً حرم . 

تنبيسه: قد يؤخذ من علة النهي عن الذبح بالعظم أنه بمطعوم الآدمي أولى كأن يذبح بحرف رغيف محدد اه قوله: 
(نعم ناب الكلب الخ) عبارة المغني والنهاية ومعلوم مما يأتي أن ما قتلته الجارحة بظفرها أو ونابها حلال فلا حاجة إلى 
استثنائه قول المتن : (أو ثقل محدد) ويعلم مما يأتي أن المقتول بثقل الجارحة كالمقتول بجرحها اه نهاية قوله: (للأول) أي 
للمثقل وقوله ومن أمثلة الثاني أي القتل بثقل محدد قوله: (كما يدل له الخ) عبارة النهاية بدليل قوله أو جبل اه قوله: (الآتي 


قوله: (قيل تعبيره معكوس الخ) أقول زعم أن التعبير المذكور معكوس وهم وعكس لأن تخصيص حل المقدور 
بالذبح علم من أول الباب وليس مقصود المصنف هنا إلآ بيان ما يحصل به الذبح فتأمله فإنه حسن ظاهر غفل عنه المعترض 
وكذا الشارح حيث تكلف دفع الاعتراض بما قاله قوله: (الصريح في أن الذبح قيد) الصراحة ممنوعة قطعاً بين العبارة محتملة 
لأن يكون المذكور في كل أحد الجائزين فيه والمقابلة لا تنافي ذلك بل تحتمله ففي دعوى فساد الإيراد ما فيه قوله: (ومن ثم 
نهى عن الاستنجاء به الخ) هل ينهى عن تنجيس العظم في غير الذبح والاستنجاء أيضاً للمعنى المذكور قوله: (كما يدل له 
قوله الآتي) هلا قال كما يدل له رجوع قوله ثم سقط لهذا أيضاً. 


فصل في بعض شروط الآلة والذيح والصيد ا 


وحيتئذ فلا اعتراض عليه ولا يحتاج لتصويره بما إذا لم يجرحه السهمء (أو جبل ثم سقط منه) فيهما ومات (حرم) في الكل 
لقوله تعالى : #وَالْمَنْحَْقَةُ وَالْمَوُْودَةُ4 [المائدة: *] أي المقتولة بنحو حجر أو ضرب. ولأنه في الأربعة الأول مات بلا جرح 
وفيما عداها إلا الخنق لا يدري الموت من الأول المبيح, أو الثاني المحرم فغلب المحرمء (ولو أصابه) السهم (بالهواء) 
أو على شجرة فجرحه وأثر فيه (فسقط بأرض وماث حل) إن لم يصبه شيء من أغصان الشجرة حال سقوطه عنه» ولا أثر 
لتأثير الأرض فيه ولا لتدحرجه عليها من جنب إلى جنب لأن الوقوع عليها ضروريء» ومن ثم لو وقع ببئر بها ماء أو صدمه 
جدارها حرم أما إذا لم يؤثر فيه فلا يحل جرحه أولاً والماء لطيره كالأرض إن أصابه وهو فيه؛ وإن كان الرامي بالبر أو في 
هوائه والرامي بسفيئة مثلاً» فإن كان خارجه ثم وقع فيه أو بهوائه والرامي بالبر حرم» هذا كله حيث لم ينهه السهم لحركة 
مذبوح وإلألم يؤثر شيء مما ذكرء وحيث لم يغمسه السهم أو ينغمس لثقل جثته في الماء قبل انتهائه لحركة مذبوح وإلا 
فهو غريق» قاله الأذرعي ونقل البلقيني عن الزاز عن عامة الأصحاب أنه متى كان الطير في هواء الماء حل» وإن كان 
الرامي في البرء واعتمده وحمل الخبر الظاهر في تحريمه على غير طير الماء وطيره الذي ليس بهوائه . 


الخ) هلا قال كما يدل له رجوع قوله ثم سقط لهذا أيضاً اه سم قوله: (فلا اعتراض عليه الخ) عبارة المغني بعد ذكره ما 
يوافق كلام الشارح نصها وأما إذا أصابه سهم فوقع بأرض فقد اختلف كلام الشراح في تصويره فمنهم من صوره بما إذا 
أصابه السهم في الهواء ولم يؤثر فيه جرحاً بل كسر جناحه فوقع فمات فإنه لا يحل كما سيأتي في كلامه ومنهم من صوره 
بما إذا جرحه جرحاً مؤثراً ووقع بأرض عالية ثم سقط منها وجعله من صور الموت بسببين وعلله بأنه لا يدري بأيهما مات 
وهذا هو الظاهر ولو عبر كالمحرر والروضة بوقوع على طرف سطح كان أولى ولا بد في تصوير الأرض والجبل بأن يكون 
فيه حياة مستقرة أما إذا أنهاه السهم إلى حركة مذبوح فإنه يحل ولا أثر لصدمة الأرض والجبل اه قول المتن: (منه) أي مما 
وقع عليه من أرض أو جبل قوله: (فيهما) أي في المسألتين اه مغني قوله: (في الأربعة الأول) يتأمل اه سم أقول ويندفع 
النظر بقول المغني ومنه أي القتل بثقل محدد السكين الكال إذا ذبحت بالتحامل عليهما اه فالمراد من الأريعة الأول البندقة 
والسوط والسهم وثقل محدد قوله: (لا يدرى ي الخ) عبارة النهاية والمغني مات بسببين مبيح ومحرم فغلب الثاني لأنه الأصل 
في الميتات اه قوله: (أو على شجرة) إلى قوله قال الأذرعي ة في المغني والنهاية قوله: (فجرحه الخ) راجع لكل من 
المعطوفين وسيذكر محترزه قول المتن ا وو قوله: (إن لم يصبه شيء الخ) 
أي فإن أصاب غصنها ثم وقع على الأرض حرم نهاية ومغني أي لاحتمال أن موته بالغصن ومنه يؤخذ أنه لا بد في الغصن 
من كونه يمكن إحالة الهلاك عليه لغلظه مثلاع ان .وقرلة بن ره الى لفل الأواى أن يككرن لوه حل قي الهلا ذادر ايع 
قوله: (سقوطه عنه) أي عن الشجرة فكان الظاهر التأنيث قوله: (ضروري) أي فعفى عنه نهاية ومغني قوله: (أما إذا لم يق ؤثر الخ) 
محترز قوله المار وأثر فيه عبارة النهاية فلو لم يجرحه بل كسر جناحه فوقع ومات أو جرحه جرحاً لا يؤثر فعطل جناحه فوقع 
ومات لم يحل لعدم مبيح يحال موته عليه اه قوله: (والماء لطيره الخ) كذا في المغني وعبارة النهاية فإن رمى طيراً على وجه 
الماء الخ قال ع ش قوله فإن رمى الخ هنذا التفصيل ذكره الزيادي في طير الماء دون غيره وكلام الشارح يقتضي أنه لا فرق 
بين طير الماء وغيره وهو محتمل اه وسيأتي ما يتعلق بما هنا قوله: (كالأرض) أي لغير طير الماء اه مغني قوله: (إن أصابه 
وهو فيه) أي أصاب السهم طير الماء حالة كون الطير في الماء ومات فيحل قوله: (وإن كان الخ) غاية قوله: 00 الخ) 
عطف على قوله فيه عبارة المغني وإن كان الطير في هواء الماء فإن كان الرامي في الماء ولو في نحو سفينة حل أو في البر 
حرم اه قوله: : (فإن كان خارجه) عبارة المغني ولو كان الطير خارج الماء فرماه فوقع في الماء سواء كان الرامي في الماء أم 
خارجه حرم اه قوله: (أو بهوائه الخ) عطف على خارجه وهو محترز قوله أو في هوائه والرامي الخ قوله: (وإلأ فهو غريق 
الخ) وقضية كلامهما أن طير البر ليس كطير الماء فيما ذكر لكن البغوي في تعليقه جعله مثله فإن حمل الإضافة في طير الماء 
في كلامهما على معنى في فلا مخالفة وهذا أولى قال الماوردي وأما الساقط في النار فحرام اه مغني ويوافق هذا الحمل 
: تعبير النهاية المار آنفاً في البجيرمي ما نصه ونقل سم عن م ر أن المراد بطير الماء ما يكون فيه أو في هوائه حالة الرمي 

بجدن الإحتافة على ست في الى قولها (واعتمده وحمل الخ) أي البلقيني قوله: (وطيره الذي ليس بهوائه) هذا يدل على أن 


قوله: (ولأنه في الأربعة الأول) يتأمل قوله: (وطيره الذي ليس بهوائه) هذا يدل على أن المراد بطير الماء ما شأنه أن 


1 1 0م 
والماوردي يحرم لأن فيه تعريض الحيوان للهلاك؛ ويؤخذ من علتيهما اعتماد ظاهر كلامه في شرح مسلم من حل رمي 
طير كبير لا يقتله البندق غالباً كالأوزء بخلاف صغير قال الأذرعي» وهذا مما لا شك فيه لأنه يقتلها غالباً وقتل الحيوان 
عبثاً حرام » والكلام في البندق المعتاد قديماً وهو ما يصنع من الطين» أما البندق المعتاد الآن وهو ما يصنع من الحديد 
ويرمى بالنار فيحرم مطلقاً لأنه مخرق مذفف سريعاً غالباً ولو في الكبير» نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح 
كبير فيثبته فقط احتمل الحل (ويحل الاصطياد) المستلزم لحل المصاد المدرك ميت أو في حكمه (بجوارح السباع والطير 
ككلب وفهد) ونمر قبلا التعليم وإن سلم ندوره وإلأ فلاء وعليه يحمل تناقض الروضة والمجموع؛ (وياز وشاهين) 
لقوله تعالى : #وَمَا عَلَمَسّم يِنّ اللوَارج* [المائدة: 4] أي صيدهاء أما الاصطياد بمعنى إثبات الملك على الصيد فيحصل 
بأي طريق تيسر كما يأتي (بشرط كونها معلمة) للآية» (بأن ينزجر جارحة السباع بزجر صاحبه) أي من هو بيده ولو 
غاصباً كما هو ظاهرء ثم رأيته منصوصاً للشافعي رضي الله عنه أي يقف بإيقافه ولو بعد شدة عدوه» (ويسترسل 
بإزساله) أي يهيج بإغرائه لقوله تعالى: #مُكَلِْينَ4 [المائدة: 4] أي مؤتمرين بالأمر منتهين بالنهي» ومن لازم هذا أن ينطلق 
بإطلاقه» فلو انطلق بنفسه لم يحل ا تر ل ا ل ا ل ا 


المراد بطير الماء ما شأنه أن يكون فيه وإن لم يلازمه لا مجرد ما يتفق حلوله فيه أو في هوائه اه سم قوله: (ويؤخذ من 
علتيهما الخ) هذا التفصيل هو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي أقول وكالرمي بالبندق ضرب الحيوان بعصا ونحوها وإن كان 
طريقاً للوصول إليه حيث قدر عليه بغير الضرب كما يقع في إمساك نحو الدجاج فإنه قد يش إمساكها فمجرد ذلك لا يبيح 
ضربها فإنه قد يؤدي إلى قتلها وفيه تعذيب مستغنى عنه وكل ما حرم فعله على البالغ وجب على ولي الصبي منعه منه فتنبه له 
اهزع 0 اخلاف عبقي #العيات وسهار الوحت لسرم لي و ش اعتمده المغني 
أيضاً قوله: (وهذا) أي التفصيل المذكور أو قوله بخلاف صغير . قوله: (يقتلها) أي الصغير فكان الظاهر التذكير قول المتن: 
ل 1 د واه ل ا ب ا اي ل 
اهادع ش قوله: (المستلزم) أي حل الاصطياد على حذف المضاف عبارة المغني أي أكل المصاد بالشرط الآتي في غير 
المقدور عليه اه قوله: (المدرك الخ) أي حيث لم تكن فيه حياة مستقرة بأن أدركه ميتاً أو في حركة المذبوح اه مغني قول 
المتن: (بجوارح السباع) جمع جارح وهو كل ما يجرح سمي بذلك لجرحه الطير بظفره أو نابه اه مغني قوله: (قبلا التعليم) 
لعل مراده بهذا بيان ما يقبل التعليم من هذا النوع ولأ فمناط الحل كونه معلماً بالفعل لا قبوله اه رشيدي قوله: :(ندوره) أي 
قبول الفهد والنمر التعليم قوله: (وإلآ فلا) أي وإن لم يقبلا التعليم فلا يحل الاصطياد بهما قوله: (وعليه الخ) أي على هذا 
التفصيل قوله: (وعلي عليه يحمل الخ) عبارة المغني قال في المجموع وقوله في الوسيط فريسة الفهد والنمر حرام غلط مردود 
ا ا لو ا الا و 0 
هنابعد النمر في السباع التي يحل الاصطياد بها وقالا في كتاب البيع لا يصح بيع النمر لأنه لا يصلح للاصطياد أجيب بأن ما 
ذكر في البيع في نمر لا يمكن تعليمه وما هنا بخلافه فإذا كان معلماً أو أمكن تعليمه صح بيعه اه قوله: (لقوله تعالى) إلى 
المتن في المغني قوله: (أي صيدها) أي مصيده اهدع ش فكان الأولى تذكير الضمير قوله: (فيحصل الخ) أي فلا يختص 
بالجؤارح بل يحصل الخ قوله: (كما يأتني) أي في الفصل الآتي قول المتن : (بشرط كونها معلمة) ولو بتعليم المجوسي اه 
نهاية قوله: (أي تقف) إلى قوله وكذا الوهر في المغني إلا قوله ومن لازم إلى المتن . قوله: (فلو انطلق بنفسه لم يحل الخ) 
قال في شرح الروض واشتراط أن لا ينطلق بنفسه إنما هو للحل كما سيأتي في كلامه لا للتعليم كما اقتضاه كلام أصله انتهى 


للا 0 م لو (فلو انطلق بنفسه لم يحل الخ) قال في شرح الروض 

شتراط أن لا ينطلق بنفسه إنما هو للحل كما سيأتي في كلامه لا للتعليم كما اقتضاه كلام أصله اه ثم قال في الروض 
ل لاشس سم ولا عن ل ا ل لس و ل 
فساد التعليم وإطلاق نسبته إليها فليتأمل : ثم انظر جزمه هنا ببيان فساد التعليم مع قوله الآتي ولا يؤثر أكله مما استرسل 
علي يانضه لى تعليمة: ذا أن ركون هذا فى تداك التسلية براااي البطائرسة طور. الس قود (فلو انطلق بنفسه لم يحل 


فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد املف 


كما سيذكره؛ (ويمسك الصيد) أي يحبسه لصاحبه فإذا جاء تخلى عنه (ولا يأكل منه) بعد إمساكه قبل قتله أو بعده ولو 
من نحو جلده لا نحو شعره للنهي الصحيح عن الأكل مما أكلت منه وكأكله منه مقاتلته دونه» وكذا لو هر في وجه 
صاحبه عند أخذه الصيد منه كما بحثه ابن الرفعة» قال: لأن من شرائط التعليم في الابتداء أن لا يهر في وجه صاحبه 
اهء ويتجه أن محله إن كان هره للطمع فيه لا لمجرد عادة» وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق بين أكله عقب إمساكه أو 
بعده وإن طال الفصل» وعليه فيفرق بينه وبين ما يأتي قريباً بأنه يغتفر بعد ظهور التعليم ما لا يغتفر في ابتدائه» ثم رأيت 
في كلام شيخنا ما يقتضي استواءهما في التفصيل الآتي» وفي كلام الزركشي ما يؤيد ذلك (ويشترط ترك الأكل في 
جارحة الطير في الأظهر) كجارحة السباع وكذا يشترط فيها بقية الشروط حتى انزجارها بزجر صاحبها ولو بعد العدو 
كما انتصر له البلقيني» لكن نقلا عن الإمام وأقرّاه أن هذا لا يشترط وهو الوجه لإطباق أهل الصيد على استحالة ذلك 
فيهاء (ويشترط تكرر هذه الأمور) المعتبرة في التعليم (بحيث يظن) في عادة أهل الخبرة بالجوارح (تأدب الجارحة) ولا 
يضبط بعدد» (ولو ظهر كونه معلماً) فأرسله صاحبه فلم يسترسل أو زجره فلم ينزجر أو استرسل (ثم أكل من لحم 
صيد) أو حشوته أو جلده أو أذنه أو عظمه قبل قتله أو عقبه (لم بحل ذلك الصيد في الأظهر) 00 


ثم قال في الروض فرع وإن استرسل المعلم بنفسه فأكل من الصيد لم يخرج عن كونه معلماً ولا يحل انتهى وبه يعلم أنه لا 
ينبغي الجزم ببيان فساد التعليم وإطلاق نسبته إليه فليتأمل ثم انظر جزمه هنا ببيان فساد التعليم مع قوله الآتي ولا يؤثر أكله 
مما استرسل عليه بنفسه في تعليمه إلا أن يكون هذا في ابتداء التعليم والآتي فيما بعد ظهور التعليم اه سم وصنيع النهاية 
والمغني كالصريح في أن أكله مما استرسل عليه بنفسه لا يقدح في كونه معلماً مطلقا قوله: (كما سيذكره) عبارة الروضة 
وذكر الإمام أن ظاهر المذهب أنه يشترط أيضاً أن ينطلق بإطلاق صاحبه وأنه لو انطلق بنفسه لم يكن معلماً ورآه الإمام 
مشكلاً أي من حيث أن الكلب على أي صفة كان إذا رأى صيداً بالقرب منه وهو على غلبة الجوع يبعد انكفافه اه سم قوله: 
(أي يحبسه) إلى قوله وكذا في النهاية إلا قوله للنهي إلى وكأكله قوله: (أي يحبسه لصاحبه) ولا يخليه يذهب مغني ولا يقتله 
نهاية قوله: (تخلى عنه) عبارة المغني والنهاية تخلى بينه وبينه ولا يدفعه عنه اه قوله: (أو بعده) عبارة النهاية والمغني عقبه اه 
قوله: (ولو من نحو جلده) كحشوته وأذنه وعظمه نهاية ومغني قوله: (لا نحو شعره) كصوفه وريشه نهاية ومغني قوله: (أكلت) 
أي الجارحة قوله: (مقاتلته دونه) أي منع الصائد من اليد اع يقني عبارة النهاية ولو أراد الصائد أخذه منه فامتنع وصار 
يقاتل دونه فكما لو أكل منه اه قوله: (لو هر) أي صوت دون النباح قاموس قوله: (أن لا يهر) بضم الهاء وكسره قوله: (إن 
محله) أي البحث قوله فيه أي الصيد قوله: (أنه لا فرق الخ) خلافاً للمغني عبارته أما إذا أكل منه ولم يقتله أو قتله ثم انصرف 
وعاد إليه فأكل منه فإنه لا يضر اه وهذا قضية قول النهاية فيما مر عنه آنفاً عقبه قوله: (يغتفر بعد ظهور التعليم) أي كما في 
الآتي وقوله ما لا يغتفر في ابتدائه أي كما هنا اه سم قوله: (ما يقتضي الخ) وفاقاً لظاهر صنيع النهاية وصريح المغني كما مرّ 
آنفاً قوله: (الآنتي) أي في شرح لم يحل ذلك الصيد في الأظهر قوله: (ولو بعد العدو) هذا هو الظاهر كما جرى عليه شيخنا 
في منهجه اه مغني قوله: (وهو الوجه) وفاقاً لظاهر النهاية وخلافاً للمغني والمنهج كما مر آنفاً قوله: (على استحالة ذلك) أي 
انزجارها بعد طيرانها فلا يشترط اه ع ش قوله: (المعتبرة) إلى قول المتن ولو ظهر في المغني قوله: (في عادة أهل الخبرة 
الخ) كذا في النهاية . قوله: (ولا يضبط بعدد) وقيل يشترط تكرره ثلاث مرات وقيل مرتين اه مغني قول المتن: (ولو ظهر) 
أي بما ذكر من الشروظ اه مغني قول المتن: (ثم أكل) أي مرة كما في المحرر اه مغني وهو تقييد لمحل الخلاف كما 
يأتي قول المتن: (ثم أكل من لحم صيد الخ) راجع لخصوص أو استرسل فقط قوله: (أو حشوته) إلى المتن في النهاية وإلى 
قول المتن ولا يجب في المغني إلأ قوله ومن ثم إلى وخرج قوله: (أو حشوته) بالضم والكسر أمعاؤه اه بجيرمي عن 
كما سيذكره) أي لبيان فساد تعليمه لكنه مشكل كما قالاه.عن الإمام وعبارة الروضة وذكر الإمام أن ظاهر المذهب أنه يشترط 
أيضاً أن ينطلق بإطلاق صاحبه وأنه لو انطلق بنفسه لم يكن معلماً ورآه الإمام مشكلاً من حيث أن الكلب على أي صفة كان 
إذا رأى صيداً بالقرب منه وهو على كلب الجوع يبعد انكفافه اه قوله: (بأنه يغتفر بعد ظهور التعليم) كما في الآني وقوله ما 
لا يغتفر في ابتدائه كما هنا . 


للنهي السابق» ولأن عدم الأكل شرط في التعليم ابتداء فكذا دواماًء والخبر الحسن «وإذا ل المعلم فكل 
وإن أكل منه»» إما في سنده متكلم فيه أو محمول على ما إذا أطعمه صاحبه منه أو أكل منه بعدما قتله» وانصرف بأن 
طال الفصل عرفاًء .ومن ثم قال في المجموع : إن أكل منه عقب القتل فالقولان وإلأ حل قطعاً. وخرج بذلك الصيد ما 
سبقه مما لم يأكل منه فلا يحرم» ومن ثم قال في الشرح الصغير: ولو تكرر منه الأكل وصار عادة له حزم ما أكل منه 
آخراً قطعاًء وكذا ما أكل منه قبل على الأقوى, ولا يؤثر أكله مما استرسل عليه بنفسه في تعليمه» وإذا حرم ما ذكر 
الصيد (فيشترط تعليم جديد) لفساد التعليم الأوّل أي من حين الأكل (ولا أثر للعق الدم) لأنه لا يسمى أكلاً مع عدم 
قصدهء (ومعض الكلب من الصيد نجس) نجاسة مغلظة كغيره مما أصابه بعض أجزاء الكلب مع رطوبة» (والأصح أنه 
لا يعفى عنه) لندرته (و)الأصح (أنه يكفي غسله بماء) سبعاً (وتراب) في إحداهن كغيره» (ولا يجب أن يقوّر ويطرح) 
لأنه لم يرد وتشرب اللحم بلعابه لا أثر له لأنه لا نجاسة على الأجواف كما نض عليه . 

ضرع: يحرم اقتناء كلب ضار وما لا نفع فيه مطلقاًء وكذا ما فيه نفع إلا إن أراد به الصيد حالاً ليصطاد به إن تأهل 
له أو حفظ نحو زرع أو دار بعد ملكهما لا قبله» ويجوز تربية جرو لذلك» وكذا اقتناء كبير لتعليمه إن شرع فيه حالا 
فيما يظهر وفيما قبل ألا ينقص من أجره كل يوم قيراطان كما صح به الخبر» ونقل أحمد في مسنده أن أصغرهما 
كأحد. قال جماعة من الصحابة وتتعدد القراريط بتعدد الكلاب, (ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته) أو أنهته 
لحركة مذبوح (بثقلها) أو بصدمتها أو بعضها أو بقوة إمساكها (حل في الأظهر) لإطلاق قوله تعالى: #كَكلُوأ مآ أَمْسَكنَ 


الصحاح قوله: (السابق) أي في شرح ولا يأكل منه قوله: (أما في سنده الخ) لا يخفى ما فيه عبارة المغني والثاني يحل أكله 
لخبر أبي داود بإسناد حسن إذا أرسلت الخ وأجاب الأول بأن في رجاله من تكلم فيه وإن صح حمل على ما إذا الخ وهي 
ظاهرة قوله: (فالقولان» أي الأظهر ومقابله قوله: : (وإلا الخ) أي وإن أكل منه بعدما قتله وانصرف عنه قوله: (وخرج) إلى قوله 
وإذا حرم في النهاية إل قوله ومن ثم إلى ولو تكرر وقوله آخراً إلى ولا يؤثر قوله: (ما سبقه) أي ما اصطاده قبله قوله: : (فلا 
يحرم) خلافاً لأبي حنيفة اه مغني قوله: (ومن ثم قال في الشرح الصغير) عبارة المغني ومحل الخلاف في الأكل مرة كما 
قدرته في كلامه فلو تكرر الخ قوله: (وكذا ما أكل منه الخ) أي بخلاف ما سبقه مما لم يأكل منه قوله: (على الأقوى) أي 
الأصح اه مغني قوله: (ولا يؤثر الخ) عبارة المغني والنهاية وإنما يخرج بالأكل عن التعليم إذا أكل مما أرسل عليه فإن 
استرسل المعلم بنفسه فقتل وأكل لم يقدح في كونه معلماً قطعاً اه قوله: (وإذا حرم الخ) دخول في المتن وإشارة إلى أنه 
مفرع على عدم الحل الأظهر قوله: بذكا أي ين أكل العمدويين لنت اليد ولتدره أر قم ابت ساله [19 اريتلة ناجيه أو 
0 (الصيد) مفعول حرم قوله: (لفساد التعليم ) إلى قول المتن :ولا يجب في النهاية قوله: (من حين 
الأكل) أي أو عدم الاسترسال أو عدم الانزجار. قوله: (لأنه لا يسمى أكلا) أي والمنع في الخبر منوط بالأكل قوله: لمع دم 
قصده) أي للصائد قوله: (لندرته) عبارة المغني كولوغه اه وعبارة النهاية كما لو أصاب ثوب اه قوله: (وتشر باللهم العاارد 
لدليلٍ مقابل الأ صح قوله: (اقتناء كلب الخ) أي كبير أخذاً مما يأتي قوله: (مطلقاً) أي عن الاستثناء الآتي ويحتمل أن المراد 
أصلاً قوله: (إن تأعل) أي الشخص له أي للاصطياد بالكلب بعد ويحتمل أن المعنى إن تأهل الكلب للاصطياد به حالاً 
فليراجع قوله: (نحو زرع الخ) كالماشية قوله: (بعد ملكهما الخ) متعلق بأراد المقدر بالعطف لا يحفظ الخ قوله: (لذلك) أي 
ليصطاد به بعد تأهله له أو ليحفظ به نحو زرع ملكه بالفعل فيما يظهر فليراجع قوله: (وفيما قبل إلا) أي في قوله السابق إلا إن 
أراديه العبم خالا اه سم قوته: (أو أنهته) إلى قوله ولا يؤثر في المغني إلا قوله وإنما حرم إلى ولو مات وقوله وإنما لم 

يشترط إلى المتن. 

قوله: (بثقلها أو بصدمتها الخ) أي من غير جرح اه مغني قوله: (لإطلاق) إلى المتن في النهاية قوله: (لإطلاق قوله 
تعالى الخ) عبارة النهاية والمغني لعموم قوله الخ: 


قوله: (آخراً قطعاً) يتأمل وجه هذا القطع والخلاف فيما قبله قوله: (وفيما قبل إلا) في قوله السابق إلا إن أراد به الصيد 
حالاً. 


فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد الحلى 


ليك [المائدة: ] ولأنه يعسو تعليّمه أن لأ يقدل إلا جرخا وإتما جرم العيت يعرعن السهم لأندمو سو الره؛ 
وتسميتها جوارح باعتبار ما من شأنها أو الجوارح الكواسب بالباء» ولو مات بجرح مع الثقل حل قطعاً أو فزعاً منها أو. 
بشدة عدوها حرم قطعا. 

تنبيه: أنث هنا الجارحة وذكرها فيما مر نظراً للفظ تارة وللمعنى أخرىء (و) يشترط في الذبح قصد العين أو 
الجنس بالفعل» فحينئذ (لو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد)ومات (أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع 
حلقومها ومريئها) لم تحل لفقد القصد. وإنما لم يشترط في الضمان لأنه أوسع؛ (أو استرسل كلب) مثلا (بنفسه فقتل 
الم يحل) لأن الإرسال شرط كما في الحديث الصحيح» ولا يؤثر أكله.هنا في فساد تعليمه؛ ويفرق بينه وبين فساده. في 
المسائل السابقة بأنه ثم عاند صاحبه ومع المعاندة لم يبق للتعليم أثر فوجب استئنافه» وهنا لم يعانذه فإنه إنما انطلق 
بنفسه فوقع أكله لضرورة الطبع لا لمعاندة تفسد تعليمه» ؛ (وكذا لو استرسل) كلب مثلاً بنفسه (فأغراه صاحبه) أو غيره 
(فزاد عدوه) لا يحل الصيد (في الأصح) لاجتماع الإغراء المبيح والاسترسال المحرم فغلب» فإن لم يزد عندوه حرم 
جزماً» ولو زجره فانزجر ثم أغراه فاسترسل حل جزماً» ولو أرسله مسلم فزاد عدوه بإغراء نحو مجوسي حل» كذا 


قوله: (إل جرحاً) الأولى بجرح قوله: (وتسمينها الخ) رد لدليل مقابل الأظهر قوله: (بالباء) لعله احتراز عن الياء المثناة 
قوله: (أو فزعاً الخ) عطف على بجرح عبازة المغني وخرج بقوله بثقله ما لو مات فزعاً من الجارحة. أو من عدوّها فإنه يحرم 
قطعاً اه قوله: : (أو بشدة عدوها) أي أو فزعاً بشدة عدو الجارحة اه سيد عمر قوله: (تحرم فتلا جا انس بو 5 العدر. 
ومات قبل أن يدركه الكلب كما في العزيز اه سيد عمر قوله: (فيما مر) أي في قوله بأن ينزجر إلى ويشترط قوله: (وللمعنى 
أخرى) وهو أنها اسم للحيوان الذي يجرح وإن كان أنثى ولفظ الحيوان مذكر اهدع ش . قوله: (ويشترط الخ) كذا في 
الروض والعباب حيث قالا واللفظ للأول ولا بد فيهما أي الذبح والعقر من قصد العين بالفعل وإن أخطأ في الظن أو الجنس 
وإن أخطأ في الإصابة اه ويؤخذ من ذلك أنه لو قصد قطع ثوبه أو إصابة جدار فأصاب مذبح شاة اتفاقاً فقطعه لم تحل إذ لم 
يقصد عينها ولا جنسها وأن التحريم الآتي فيما لو قصد ما ظنه حجراً أو خنزيراً فأصاب غيره لا فرق فيه بين إصابة المذبح 
وإصابة غيره اه سم قوله: (في الذبح) الأولى في الذكاة قوله: (قصد العين) أي وإن أخطأ في الظن أو الجنس أي وإن أخطأ 
في الإصابة كما سيأتي تصويرهما اه مغني قوله: (بالفعل) متعلق بالقصد قول المتن: (سكين) وقوله صيد وقوله شاة أي مثلاً 
وقوله وهو في يده أي سواء ل مي ا ال قوله: (لفقد القصد) أي 
المعتبر في الذبح اه نهاية قوله: (وإنما لم يشترط في الضمان الخ) أي فمتى تلف شيء بفعله ضمنه وإن لم يقصده به اه 
ع ش قول المتن : (كلب) أي معلم اه مغني قوله: (هنا) أي في الاسترسال بنفسه قوله: (المسائل الساب بقة) أي في قوله ولو 
ظهر كونه معلماً فأرسله صاحبه الخ قوله: (أو غيره) إلى قوله ولو أرسله في النهاية وإلى قوله كذا نقلاه ة في المغني قوله: 
(فانزجر الخ) وإن لم ينزجر ومضى على وجهه حرم جزماً قاله النهاية وقال المغني فعلى الوجهين وأولى بالتحريم اه قوله: 
(فزاد عدوه بإغراء نحو مجوسي حل) جزم به الروض اه سم عبارة السيد عمر قوله حل لأن حكم الإرسال لا ينقطع 


قوله: (ويشترط في الذبح الخ) كذا في الروض فقال فلا بد فيهما أي الذبح والعقر من قصده لعين بالفعل وإن أخطأ في 
الظن أو الجنس وإن أخطأ في الإصابة انتهى وفي شرحه أما التصريح في الذبح من زيادته انتهى ويؤخذ من ذلك أنه لو قصد 
قطع ثوب أو إصابة جدار فأصاب مذبح.شاة اتفاقاً فقطعه لم تحل إذا لم يقصد عينها ولا جنسها وأن التحريم الآتي فيما لو 
قصد ما ظنه حجراً أو خنزيراً فأصاب غيره لا فرق فيه بين إصابة المذبح وإصابة غيره ويؤيد ذلك أنه لما قال في الروض بعد 
ذلك إنه لو رمى شاة فأصاب مذبحها ولو اتفاقاً حلت علله فى شرحه بقوله لأنه قصد الرمى إليها انتهى فدل على أنه لو انتفى 
القصد إليها لم تحل ولما قال في العباب ولا بد فيهما أي الذبح والعقر من قصد الفعل وحبس الحيوان أي عينه اه قال في 
شرحه واشتراط القصد في الذيح هو ما ذكروه قال ابن الرفعة وينبغي أن يشترط أيضاً أن يقع القطع فيما قصد قطعه فلو 
و و 1 ا لو ا ب ا 20 
هو صريح اشتراط قصد جنس الحيوان أو عينه فليتأمل قوله: (فزاد عدوه بإغراء نحو مجوسي حل) جزم به في الروض . 


تيون د جقاد ةر السو امسو ريعي حت إن لبي ها ملك اذ يسارك تدوز ني 

08 :(وإن أصابه) أي الضيد (سهم بإعانة ريح) طرأ هبوبها بعد الإرسال أو قبله كما اقتضاه إطلاقهم وكان يقصر عنه 
لولا الريح (خل) لتعذر الاحتراز عنهاء فلم يتغير بها حكم الإرسال» وكذا لو أصابه مع انقطاع وتره أو صدمه بحائط 
مثلاً لأن أثر الرامي باق مع ذلك بخلاف ما لو وقع بالأرض ثم ازدلف منها إليه وقتله فإنه يحرم لانقطاع حكمه بوقوعه 
عليهاء وخرج بإعانتها تمحض الإصابة.بها فلا يحل» (ولو أرسل سهماً) أو كلباً (لاختبار قوته أو إلى غرض) أو إلى ما 
لا يؤكل أو لا لغرضن (فاعترض صيد) أو.كان موجودا (فقتله حرم في الأصح) لأنه لم يقصد الصيد بوجه؛ ونه فارق ما 
في قوله : (ولو رمئ ضيداً ظنه خجرا) مثلاً أو حيوانا لا يؤكل فأصاب ذلك الصيد لا غيره لأنه. قصد محرماً (حل) ولا 
1 ثر لظنه» كما لو قطع حلق شاة يظنها ثوب أو حيواناً لا يؤكل» ولو رمى نحو خنزير أو حجر ظنه صيداً فأصاب صيداً 


بالإغراء وإن أرسله مجوسي فأغراه مسلم حزم لذلك كذا جزم المغني في المسألتين ولم يتعرض لعزو الأولى للجمهوز ولا 
لتعقب الشيخين اه قوله: (واختيار شيخه الخ) أي وباختيار شيخ البغوي قوله: (لأنه) أي إغراء نحو المجوسي قاطع أي 
لحكم إرسال المسلم قوله: (وهو الأوجه) أي التحريم مدركاً أي لا حكماً قوله: (أي الصيد) إلى فوله وكذا.في النهاية وإلى 
الفصل في المغني إلآ قوله بخلاف ما إلى وخرج وقوله إما بفتحها إلى المتن وقوله أو من سرب آخر وقوله لكن خالفه إلى 
كما لو أمسك وقوله والتحريم إلى المتن وقوله ولو وجده الخ قول المتن: (بإعانة ريح) أي مثلاً اه مغني قوله: (وكان يقصر 
0 عطف على إضابة سهم الخ قوله: (عنه) أي عن إصابة الصيد قوله: (عنها) أي الريح أو إعانتها عبارة النهاية والمغني عن 

بها اه قوله: (مع انقطاع وتره) الوتر محركة شرعة القوس ومعلقها اه قاموس قوله: (فإنه يحرم) خلافاً للمغني والروض . 
ع ولو أصاب السهم الأرض أو جداراً أو حجراً فازدلف ونفذ فيه أو انقطع الوتر عند نزع القورس فصدم 
الفوق فارتمى السهم وأصاب الصيد في الجميع حل لأن ماءيتولد من فعل الرامي منسوب إليه إذ لا اختيار للسهم اه وأقرها 
سم قول المتن: (أو إلى غرض) محركة هدف يرمي إليه اه قاموس قوله: (أو إلى ما لا يؤكل الخ) عبارة النهاية ولو قصد 
:غير الصيد كمن رمى سهماً أو أرسل كلباً على حجر أو عبثاً فأصاب صيداً حرم اه قالع ش قوله ولو قصد غير الصيد الخ 
من ذلك ما لو رمىئ سهماً على نخلة مثلاً بقصد رمي بلجها فأصاب صيداً فلا يحل ذلك اه قول المتن : (حرم في الأصح) 
وقول الشازح الآني لا غيره لأنه قصد محرماً ظاهره ولو أصاب المذبح في هذه الصور كما بيناه آنفاً اه سم قوله: (بوجه) أي 
لا مغيناً ولا مبهماً اه مغني قول المتن: (ولو رمى صيداً) أي في نفس الأمر قوله: (لا غيره) أي فلا يحل لأنه الخ عبارة 
' المغني والنهاية والروض مع شرحه ولو قصذا وأخطأ في الظن والإصابة معأ كمن رمى صيداً ظنه حجراً أو خنزيراً فأصاب 
'صيداً غيره حرم لأنه قصد محرماً فلا يستفيد الحل بخلاف عكسه بأن رمى حجراً أو خنزيراً ظنه صيداً فأصاب صيداً فمات 
حل لأنه قصد مباحاً اه قوله: (لأنه قصد محرماً) لا يخفى أنه قصد محرماً أيضاً فيما إذا أصاب ذلك الصيد فمن ذلك يعلم 
أن قصد المخرم إنما يضر إذا كانت الإصابة لغيزه بخلاف ما إذا كانت له اه سم . قوله: (محرماً) أي شيئاً لا يؤكل وبه يندفع 
تؤقف السيد عمر بما نصه قوله لأنه قصد محرماً واضح فيما إذا ظنه حيواناً لا يؤكل لا فيما إذا ظنه حجراً فليخرر اه وقد 
قدمنا عن المغني والنهاية والروض مع شرحه ويأتي في الشارح ما يصرح بعدم الفرق بين ظنه حجراً وظنه خنزيراً قوله: (ولو 
رمى نحو خنزير الخ) هذا عكس ما أشار الشارح إليه بقوله لا غيره كما مر عن المغني وغيره. 


قوله: (بخلاف ما لو وقع بالأرض ثم ازذلف منها إليه وقته فإنه يحرم) عيارة الروض وكذا أي يحل لو أصاب الارض أو 
جداراً فازدلف أو انقطع الوتر فصدم الفوق فارتمى وأصاب الصيد انتهى قال في شرحه لأن ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه 
إذ لا اختيار للسهم انتهى . قوله: : (حرم في الأصح) وقوله الآني لا غيره لأنه قصد محرماً ظاهره ولو أصاب المذبح في هذه 
الصورة وقد بيناه في هامش الصفحة السابقة قوله: (لا غيره لأنه قصد محرماً) عبارة الروض في هذا وكذا لو قصده وأخطأ في 
الظنْ والإصابة معاً كمن رمى صيدا ظنه حجراً أو خنزيراً فأصاب صيداً غيره:حرم قال في شرحه لأنه قصد محرماً فلا يستفيد 
الحل اه ثم قال في الروض لا يمسكه قال في شرحه بأن رمى حجراً وخنزيراً ظنه صيداً فأصاب صيداً ومات حل لأنه قصد 
مباحاً اه وهذا ما ذكره الشارح بقوله ولو رمى خنزيراً أو حجراً الخ قوله: (لأنه قصد محرماً) لا يخفى أنه قصد محرماً أيضاً فيما 
إذا أصابه فمن ذلك يعلم أن قصد المحرم إنما يضر إذا كانت الإصابة لغيره بخلاف ما إذا كانت له. 


اتصلفيما ملك إيه:الضيد بوما” يتيعه 1 


حل -لأنه قصد مباحاً (أو) رمى (سرب) بكسر أوّله أي قطيع (ظباء) أو نحو قطا (فأصاب واحدة حل) لأنه في الأولِتمن 
ااعتدوفاعل ولا ]عار بالتفيدء وق الأخيرة تمده [جنالاء إمابنشهها فهو الإبل :وها يرع من الانال» ل(نإن قصدة وان ٍ 

من السرب (فأصاب غيرها) منه أو من سرب آخر (حل في الأصح) لأنه قصد الصيد في الجملة» وكذا لو أرسٍل كلباً على 
صيد فعدل لغيره ولو في غير جهة الإرسال كما في السهم»ء وإن ظهر للكلب بعد إرساله على ما هو ظاهر كلامهم» لكن 
خالفه جمع فيما إذا استدبر المرسل | ليه وقصد آخر وهو الأوجه لمعاندته للصائد من كل وجهء ومن ثم لو كان عدوله 
لفوت الأول له لم يؤثر كما لو أمسك صيداً أرسل عليه ثم عن له آخر ولو بعد الإرسال فأمسكه لأن المعتبر أن يرسله على 
صيد وقد وجدء (فلو غاب عنه الكلب) مثلاً (والصيد) قبل أن يجرحه الكلب (ثم.وجده ميت حرم). وإن كان الكلب 
ملطخاً بدم (على الصحيح) لاحتمال موته بسبب آخر والدم من جرح آخر مثلاً» والتحريم يحتاط له لأنه الأصل هناء (وإن 
جرحه) الكلب أو أصابه بسهم فجرحه جرحاً يمكن إحالة الموت عليه ولم ينه لحركة مذبوح (وغاب) عنه (ثم وجده ميتاً 
حرم في الأظهر) لما ذكرء والثاي يحل ونان اليه في الررضة ومخجه» بليضوبة في المتجموح واختاره في التضحيج 
وشرح مسلم قال” : وثبت فيه أحاديث صحيخة ولم يه يثبت في التحريم شيء» وعلّق الشافعي الخل على صحة الحديث 
واعترضه البلقيني بأن الجمهور على الأول وبأنه جاء بطرق حسنة ما يقيّد تلك الأحاديث النطلقة بأن يعلم أي أو يظن ظناً. 
قوياً فيما يظهز أنه قتله وحده» ولو وجده بماء أو فيه أثر آخر كصدمة أو جرح حرم جزماً . 

, فصل يننا يملك به الصيد وما يتبعه 


املك لخر و كد عه لايناد (النية لا ا لاج تو وف ابشاكوة يفاره الور ا 14لا جولو و حل ع1 21 


قوله: (أو نحو قطا) بكسر فتنوين جمع قطاة بالفتح طائر اه قاموس قوله: (في الأولتين) أي:فيما ظنه حجراً أو حيواناً لا 
يؤكل وقوله بالقصد أي الظن وقوله وفي الأخيرة أي فى سرب نحو ظباء قوله: (أما بفتحها) أي السين قوله: (لأنه قصد) إلى 
المتن في النهاية إلا قوله وهو الأوجه إلى كما لو أمسك قوله: (وإن ظهر أي الصيد بعد إرساله) معتمد اهدع ش قوله: 
(لمعاندته الخ) وكان الفرق أنه بالاستدبار أعرض بالكلية عما أرسله إليه صاحبه بخلاف عدم الاستدبار فإن الحاصل معه 
مجرد الانحراف فكأنه لم يعدل اهاع ش قوله: (لو كان عدوله الخ) أي ولو مع الاستدبار قوله: (وقد وجد) أي الإرسال على 
صيد قوله: : (قبل أن يجرحه) إلى الفصل في النهاية قوله: (جرحاً يمكن الخ) راجع للمتن أيضَأ قوله: (ولم ينهه الخ) فإن أنهاه 
إليها فيحل قطعاً نهاية ومغني قول المتن : (حرم في الأظهر) وقد نقل في المحرر ذلك عن الجمهور وهو المذهب المعتمد 
كما قاله البلقيني اه نهاية ويأتي عن المغني مثله قوله: : (وعلّق الشافعي الحل على صحة الحديث) أي وقد صحت الأحاديث 
به وسيأتي العووات أغنه بقوله ويأنة جاء الخ قوله: (واعترضه) أي ما اختاره النووي في الكتب المذكورة من الحل قوله: (على 
الأول) أي ما في المتن من الحرمة قوله: (تلك الأحاديث الخ) عبارة المغني والنهاية بقية الروايات ويدل على التجريم في 
محل النزاع انتهى وهو ما إذا لم يعلم أي لم يظن أن سهمه قتله اه وزاد الأول فتحرر من ذلك أن المعتمدها في المتن 
وجرى عليه مختصره اه أي المنهج قوله: (أو جرح) أي آخر. 


قوله: (وها يتبعه) أي من قوله ولو تحوّل حمامه الخ بجيرمي قول المتن : أيملك الصيّد) أي ولو غير مأكودع ش 
له: (لْمَير نحو محرم الخ) هذا الحل صريح في أن يملك مبني للميجهؤل وانظر ها ونجه تعينه مع أن بناءه للفاعل أفيد من 


م و و ب الو لو «(الخير تجو محرم وغرلك) الطر عااطائية لنطه نكر 
المزيدة امناش ‏ - والنهاية والمغني عبارة الأخير يملك الصائد الصيد غ غير الحرمي ممتنعاً كان أم + إن ل م يكرث به أثر ملك 


11 
قصا .ملك الصك 


١‏ 0 : . 1 الجزء التاسع من حواث شي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الذي يحل.اصطياده وليس عليه أثر ملك بإبطال منعته ولو حكماً مع القصدء ويحصل ذلك (بضبطه) أي الإنسان ولو 
غير مكلفف» نعم إن لم يكن له نوع تمييز وأمره غيره فهو لذلك الغير لأنه آلة له محضة (بيده) كسائر المباحات وإن لم 
يقصد تملكه كأن أخذه لينظر إليه» فإن. قصده لغيره الآذن.له ملكه الغير (و)يملكه» وإن لم يضع يده عليه (بجرح مذفف 
. وبإزمان و)تحو (كسر جناح) وقصه بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعاً أو بحيث يسهل لحوقه وأخذه؛ وبعطشه بعد 
الجرح :لا لعدم الماء بل لعجزه عن وضولهء (وبوقوعه) وقوعاً لا يقذر معه على الخلاص (في شبكة) ولو مغصوبة 
(نصبها) للصيد كما بأصله وإن غاب طرد إليها أم لا لأنه يعد بذلك مستولياً عليهء بخلاف ما لو لم ينصبها أو نصبها لا 


وصائده غير محرم وغير مرتد أما الصيد الحرمي والصائد المحرم فقد سبق حكمهما في محرمات الإحرام وأما المرتد فسبق 

في الردة أن ملكه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبين أنه ملكه من وقت الأخذ وإلآ فهو باق على إباخته اه قوله: (أي الذي) 
إلى قوله بإبظال فى النهاية وإلى كول ولو حكما في المختى قونها (أي الذي يحل اصطياده الخ) ومن ذلك الأوز العراقي. 
المعروف فيجل اصطياده وأكله ولا عبرة بما اشتهر على الألسنة من أن له ملاكاً معزوفين لأنه لا عبرة بذلك وبتقدير صحتة 
فيجوز أن ذلك الأوز من المباح الذي لا مالك له فإن وجد به علامة تدل على الملك كخصب وقص جناح فينبغي أن يكون 
لقطة كغيره مما يوجد فيه ذلك اهادع ش قوله: (بإيطال منعته) أي امتناعه عمن يريده والجار متعلق بيملك في المتن قوله: 
(ولو حكما) كضبطه بيده وإلجائه لمضيق وتعشيشه في بنائه ومسألتي الحوض والسفينة الآتيتين وأما الإبطال الحسي 
فكجرحه بمذفف وإزمانه قوله: (مع القصد) خرج به ما لو وقع اتفاقاً في ملكه وقدر عليه بتوحل أو غيره ولم يقصده به فلا 
يملكه ولااما حصل منه كبيض وفرخ اه شرح المنهج قوله: (ويحصل ذلك) أي الإبطال قول المتن: (بضبطه) قد يتبادر أنه 
من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله أي ضبط الإنسان إياه وتفسير الشارح قد يتبادر منه خلاف ذلك وكأن الحامل. 
عليه قول المصنف بيده وفيه أنه لا ينافي ما قلناه اه سم قوله: (أي الإنسان) إلى قوله ولو زجره في النهاية إلا قوله أو نصبها 
لا له وقوله.بخلاف إلى أما قوله: (نعم إن لم يكن له نوع تمييز) أي أو كان أعجمياً يعتقد وجوب طاعة الآمر اهدع ش قوله: 
(وأمره غيره الخ) وإن لم يأمره أحد فمصيده له إن كان حراً ولسيده إن كان قناً وأما إن كان مميزاً وأمره غيره فإن قصد الآمر 
فالمصيد له أي للآمر وإلا فلنفسه اه بجيرمي عبارة ع .ش ولو لم يأمره أحد أي فيملك ما وضع يده عليه ولا يضر في ذلك 
عدم تمييزه اه قول المتن: (بيده). ومنه ما.لو تعقل بنحو شبكة نصبها ثم أخذها الصياد بما فيها وانفلت منها الصيد بعد 
أخذها فلا يزول ملكه عنه اهدع ش قوله: (كسائر المباحات) إلى قوله وبإرساله في المغني قوله: (يملكه الخ) هذا الحل لا 
يناسب لتقديره ولا يحصل الخ ولا لحمله يملك في المتن على بناء المجهول قول المتن: (مذفف) أي مسرع للهلاك قوله: 
(بحيث يعجز عن الطيران والعدو الخ) أي إن كان مما يمتنع بهما وإلا فبإبطال ما له منهما اه مغني قوله: (بحيث يسهل 
لحوقه الخ) قد يمثل به لقوله أو حكماً اه سم . قوله: (وبعطشه الخ) عبارة المغني ولو طرده فوقف إعياء أو جرحه فوقف 
عطشاً لعدم الماء لم يملكه حتى يأخذه لأن وقوفه في الأول استراحة وهي معينة له على امتناعه من غيره وفي الثاني لعدم 
الماء بخلاف ما لو جرخه فوقف عطشاً لعجزه عن وصول الماء فإنه يملكه لأن سببه الجراحة اه قوله: (طرد إليها الخ) عبارة 
المغني سواء كان حاضراً أم غائباً طرده إليها طارد أم لا اه قوله: (لأنه بعد ذلك الخ) فإن قيل لو غصب عبداً وأمره بالصيد 
كان الصيد لمالك العبد بخلافه هنا أجيب بأن للعبد يدأ فما استولى عليه دخل في ملك سيده قهراً واحترز بقوله نصبها عما 
لو وقعت الشبكة من يده بلا قصد وتعقل بها صيد فإنه لا يملكه على الأصح اه مغني قوله: (بخلاف ما لو لم ينصبها الخ) 
أي فلا يملكه وقياس نظائرهما أنه يصير أحق به قوله: (أو نصبها لا له) فإن مجرد نصبها لا يكفي حتى يقصد نصبها للصيد 


قوله: (ولو حكماً مع. القصد) عبازة المنهج فصل يملك صيد بإبطال منعته حسا أو حكماً قصداً اه قال في شرحه 
وخرج بقصد أما لو وقع اتفاقاً في ملكه وقدر عليه بتوحل أو غيره ولم يقصده به فلا يملكه ولا ما حصل منه كبيض وفرخ 
اه وقد يمثل لقوله ولو حكماً بمسألة الشبكة قوله: (بضبطه) قد يتبادر أنه إن كان من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله 
أي ضبط الإنسان إياه وتفسير الشارح قد يتبادر منه خلاف ذلك وكان الحامل عليه قوله بيده وفيه أنه لا ينافي ما قلناه قوله: 
(أو بحيث يسهل لحوقه) قد يمثل به به لقوله أو حكماً قوله: (وبعطشه بعد الجرح الخ) عبارة الروض أو جرحه فوقف عطشاً 
لعدم الماء أي فلا يملكه لا عجزاً عن الوصول إلى الماء أي بل يملكه اه ويفرق بينه. وبين ما مر ذ في أعلى الصفحة. 
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لهء أما.إذا قدر معه على ذلك فلا يملكه ما دام قادراً فمن أخذه ملكهء وبإرسال جارح عليه سبعاً كان أو كلباً ولو غير 
معلّم له عليه يد ولو غصباً فأمسكه وزال امتناعه بأن لم ينفلت منهء ولو زجره فضولي فوقف ثم أغراه كان ما صاده له 
بخلاف ما لو زاد عدوه بإغرائه من غير وقوف» ويفرق بينه وبين ما مر آنفأ في إغراء المجوسي بناء على الحرمة بأنه 
بابه عليه ولو معصوباً لأنه صار مقدوراً عليه» وأفهم قوله مضيق أنه لا بد من أن يمكنه أخذه منه من غير كلفة» 
وبتعشيشه في بنائه الذي قصده له كدار أو برج فيملك بيضه وفرخه» وكذا هو على المنقول المعتمد». بل حكى جمع 
القطع به فإن لم يقصده له لم يملك واحداً من الثلائة لكنه يصير أحق بهء أما ما عليه أثر ملك كوشم وقص جناح 
وخضب وقرط فهو لقطة. وكذادرة وجدها بسمكة اصطادها ..... أن ودف ددجتو اوها عو فر اق و اذ 


اه مغني قوله: (أما إذا قدر) أي الصيد معه أي الوقوع على ذلك أي الخلاص قوله: (فلا يملكه الخ) وكذا لا يصير أحق به 

قوله: (فمن أخذه ملكه) ويصدق في أنه ما صار مقدوراً عليه بما فعله الأول اهدع ش قوله: (وبإرسال الخ) أي ويملكه 
بإرسال الخ قوله: (فأمسكه الخ) لا يخفى ما في عطفه قوله: (ولو زجره) أي بعد استرساله بإرسال صاحبه وقوله له أي 
للفضولي قوله: (وبين ما مر آنفا) في شرح فأغراه صاحبه الخ قوله: (بناء على الحرمة) أي المرجوحة قول المتن: (لا يفلت 
منه) وإن قدر الصيد على التفلت لم يملكه الملجيء ولو أخذه غيره ملكه اه مغني قوله: (بضم) إلى قوله على المنقول في 
النهاية والمغني . قوله: (أغلق بابه عليه) أي من له يد على البيت لا من لا يد له عليه اه نهاية عبارة سم عبارة العباب وأما 
بإلجائه إلى مضيق بيده لا ينفلت منه كبيت ولو مغصوباً اه وفي شرحه عن المجموع ولو دخل صيد دار إنسان وقلنا بالأصح 
أنه لا يملكه فأغلق عليه أجنبي لم يملكه صاحب الدار ولا الأجنبي ثم قال في العباب وأما بإغلاق ذي اليد لا غيره باب 
اليك كاز رعرع اه وني شرح قزله كلا يدر عي عبازة الروضة والتسفوح وغيوهعا وعارة ابن الرقعة فعة فيغلق عليه الباب 
قاصداً تملكه فإن لم يقصد تملكه لم يملكه أما غير ذي اليد بأن لم يكن له عليه يد ولو بغصب فلا يفيد إغلاقه شيئاً فلا 
يملكه واحد منهما اه فعلم أن إغلاق الأجنبي باب الدار إن كان مع كون الدار في يده ولو بغصب أفاد الملك وإلآ فلا اه 
بحذف قوله: (الذي قصده له) أي واعتيد الاصطياد به اه نهاية وأقره سم وع ش ورشيدي ويأتي في الشارح ما يوافقه وكذا 
في المغني ما يوافقه قوله: (وكذا هو) أي الصيد قوله: (على المنقول المعتمد) أي خلافاً للجواهر والعباب عبارة البجيرمي ثم 
المملوك بهذا الطريق أي التعشيش إنما هو البيض والفرخ كما صرح في الجواهر وعبارة العباب ومن بنى بناءً ليعشش فيه 
الطير فعشش فيه ملك بيضه وفرحه لا هو انتهت وهو ظاهر لأنه لم يزل منعة الطائر لا حسأ ولا حكماً بمجرد التعشيش سم 
وقضية الحاوي ملك الطائر أيضاً وأخذ به القونوي وهو ظاهر الروض واعتمده الطبلاوي وكذا م ر بشرط أن يقصد بالبناء 
تعشيشه وأن يعتاد البناء للتعشيش اه بحذف قوله: (لكنه يصير أحق به) أي فيحرم على غيره أخذه لكنه يملكه قوله: (أما ما 
عليه) إلى قول المتن ومتى ملكه في المغني إلا قوله وعلم إلى وإن السفينة قوله: (أما ما عليه أثر ملك الخ) محترز قوله وليس 
عليه أثر ملك قوله: (فهو لقطة) أو ضالة اه مغني قوله: (وكذا درة الخ) عبارة المغني . 

فرع الدرة التي توجد في السمكة غير مثقوبة ملك للصياد إن لم يبع السمكة وللمشتري إن باعها تبعاً لها قال في 


قوله: (وبإلجائه إلى مضيق الخ) عبارة العباب وأما بإلجائه إلى مضيق بيده لا ينفلت منه كبيت ولو مغصوباً اه وفي 
شرحه عن المجموع ولو دخل صيد دار إنسان وقلنا بالأصح أنه لا يملكه فأغلق أجنبي عليه لم يملكه صاحب الدار ولا 
الأجنبي لأنه منفر لم يحصل الصيد في يده بخلاف من غصب شبكة وصاد بها اه ثم قال في العباب وأما بإغلاق ذي اليد لا 
ل 1 لود سرس اك اي ا الح يه 

الج الس ا واس سورع ا لد ل ري 1 
يفيد إغلاقه شيثًفلايمالكه واحد منهها له فعلم أن إغلاق الأجنبي باب الدار إن كان مع كون الدار في يده ولو بغصب أقاد 
الملك ل ال (وبتعشيشه في بنائه الذي قصده له) واعتيد 
الاصطياد له م ر 


وهي مثقوبة وإلا فله» قال ابن الرفعة عن الماوردي: ا وإذا حكم 
بأنها له لم تنتقل عنه ببيع السمكة جاهلاً بها كبيع دار أحياها وبها كنز جهله فإنه له هذا حاصل المعتمد في ذلك وإن 
أوهمت عبارة غير واحد خلافه» ولو دخل سمك حوضه ولو مغصوبا فسده بسد منفذه ومنعه الخروج منه ملكه إن 
صغر بحيث يمكن تناول ما فيه باليد» وإلآ صار أحق به فيحرم على غيره صيده لكنه يملكه» (ولو وقع صيد في ملكه) 
اتفاقاً أو بما يحل له الانتفاع به ولو بعارية كسفينة كبيرة (وصار مقدوراً عليه بتوحل وغيره) صار أحق به فيحرم على 
غيره أخذه لكنه يملكه» وإنما (لم يملكه) من وقع في نحو ملكه (في الأصح) لأن مثل هذا لا يقصد به الاصطياد» نعم 
إن قصد بسقي الأرض ولو مغصوبة توحل الصيد بها فتوحل وصار لا يقدر على الخلاص منها ملكه على المعتمد من 
تناقض لهما فيه» ومحله إن كانت مما يقصد بها ذلك عادة» وعلم مما قررته أن الغصب ينافي التحجر لا الملك فتقييده 
بملكه قيد للتحجر المطوي أو للخلاف» وأن السفينة إن أعدت للاصطياد بها وزال الوقوع فيها امتناع الصيد وصغرت 
بحيث يسهل أخذه منها ملكه من هي بيده ولو غاصبة بمجرد وقوعه فيها فيما يظهرء (ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته) 
ومن أخذه لزمه رده له وإن توحش» نعم إن قطع الشبكة عا وني سو وامفي أو وفايا اساو امو 1 وه كد مالم ل لوه 1 1 


الروضة كذا في التهذيب ويشبه أن يقال إنها في الثانية للصياد أيضاً كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها وما بحثه هو 
ما جزم به الإمام والماوردي والروياني وغيرهم فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها فإن لم يكن بيع أو.كان ولم يدعها البائع 
فلقطة وقيد الماوردي ما ذكر بما إذا صادها من ب ا لوو عر ا ا 2 
كذا في النهاية وقاله ع ش أي وإن لم تكن لائقة به وبعد ملكه لمثلها اه قوله: (مثقو بة) أي مثلاً قوله: (وإلا) أي إن لم تكن 
مثقوبة قوله: (فله) أي الصائد قوله: (إن صادها الخ) جزم به النهاية بلا عزو قوله: (من بحر الجواهر) وينبغي أو من.غيره لكن 
علم خروجها من ب بحر الجواهر عبارة ع ش قوله من بحر الجواهر مجرد تصوير اه. قوله: (لم تنتقل عنه الخ) وفاقاً للمغتي 
كما مر وخلافاً للنهاية والشهاب الرملي عبارة سبم قوله لم تنتقل عنه الخ هو ما بحثة الشيخان وجزم به الإمام والماوردي 
والروياني وغيرهم والذي ف في التهذيب وجزم به في الروض أنها للمشتري وقال شيخنا الشهاب الرملي إنه المعتمد لأنها 
كفضلات السمكة بخلاف الكنز.اه قوله: 00 إلى قوله وغلم في النهاية قولةر ولو دخل سمك) يعني تدبسث في 
.إدخاله كما هو ظاهر اهدع ش قوله: (حوضه) أي الحوض الذي بيده قوله: (وإلاً الخ) أي بأن كان كبيراً لا يمكنه أن يتناول ما 
يالا جود رتت أو إلعاء شكدافي الحا لم متلكة يه ولك ضار الح معني ونه اي بقوله: (فيحرم على غيره الخ) أي بغير 
إذنه نهاية ومغني قوله: (أو بما يحل الخ) عبارة المغني أو مستأجر له أو معار أو مغصوب تحت يد الغاصب اه قول المتن: 
(وغيره) الواو بمعنى أو قوله: (لكنه) أي الغير قوله: (لا يقصد به الاصطياد) أي والقصد مرعي في التملك نهاية ومغني قوله: 
(نعم إن قصد الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ما ذكره المصنف ما لم يقصد به الاصطياد فإن قصد به واعتيد ذلك ملكه 
وخلية يكل ما هله المضتف هنا في الزوعية عن الإمام وغيرة توإن لم يعتد الا صطياد ينفلا وعلية يمل ا تله فى إحياء 
الموات عن الإمام أيضاً اه قوله: (ومحله) أي المعتمد قوله: (إن الغصب ينافي التحجر) خلافاً للمغني ولما قدمه الشارح آنفاً 
في سمك الحوض قوله: (للتحجر المطوي) أي المذكور بقول الشارح صار أحق به اه سم قوله: (وإن السفينة الخ) ولو حفر 
حفرة ووقع فيها صيد ملكه إن كان الحفر للصيد وإلأفلا اه مغني قول المتن : (لم يزل ملكه) أي كما لو أبق العبد أو 
شردت البهيمة اه مغني قوله: (ومن أخذه) إلى قوله فقط في المغني إلا قوله وكذا إلى ولو ذهب وإلى قوله إن علم في النهاية 
إلا قوله كما صححه في المجموع وقوله ويوجه إلى ولو ذهب قوله: (ومن أخذه الخ) الأولى التفريع كما في المغني. 


قوله: (وإذا حكم بأنها لم تنتقل عنه ببيع السمكة جاهلاً بها) فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها وإلآ فلقطة م ر. قوله: 
(لم تنتقل عنه) هو ما بحثه الشيخان وجزم به الإمام والماوردي والروياني وغيرهم والذي في التهذيب وجزم به في الروض 
أنها للمشتري وقال شيخنا الشهاب الرملي أنه المعتمد لأنها كفضلات السمكة بخلاف الكنز قوله: : (نعم إن قصد بسقي 
الأرض الخ) على هذا يحمل ما نقله في الروضة هنا عن الإمام وغيره م ر قوله: (ومحله إن كانت مما يقصد بها ذلك عادة) 
بخلاف ما إذا لم يعتد الاصطياد بذلك وعليه يحمل ما نقله في الروضة عن الإمام في إحياء الموات م ر قوله: (فتقييده بملكه 
قيد للتحجر المطوي) المذكور بقول الشارح صار أحق به. 
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هو لا غيره وانفلت منها صار مباحاً وملكه من أخذه كما صححه في المجموع» وكذا لو أفلته الكلب ولو بعد إدزاك 
صاحبه» ويوجه بأنه بان بذلك عجزه عنه فلم يتحقق زوال امتناعه» ثم رأيتهم صرّحوا بنحو ذلك ولا أثر لتقطعها 
بنفسهاء ولو ذهب بها وبقي على امتناعه بأن يعذو ويمتنع بها فهو على إباحته وإلأ فلصاحبهاء ولو سعى خلف صيد 
فوقف إعياء لم يملكه حتى يأخذهء (وكذا لا يزول) ملكه (بإرسال المالك) المطلق التصرّف (له في الأصح) كما لو 
سيب بهيمته» بل لا يجوز ذلك لأنه يشبه سوائب الجاهلية» نعم إن قال عند إرساله أبحته لمن يأخذه أبيح لآخذه أكله 
فقط كالضيف إن علم بقول المالك ذلك» وأما بحث شيخنا أن له إطعام غيره فينبغي حمله على ما إذا علم رضا مبيحه 
بذلك أو على أن أكل الثاني له إنما استفاده من قول المالك ذلك» لكن يشترط على هذا علم الثاني بذلك القول أو 
أعتقته لم يبح ذلك» أما غير مطلق التصرّف كمكاتب لم يأذن له سيّده فلا يزول بإرساله قطعاًء ومر أن من أحرم ويملكه 
صيد زال ملكه عنه فيلزمه إرساله. واستثنى الزركشي ما إذا خشي على ولد له لم يصد أو على أم ولد صاده دونها 
لحديث الغزالة التي أطلقها النبي يَكِةِ لأولادها لما استجارت به في الأولى؛: وحديث الحمرة التي أخذ فرخاها فجاءت 
إليه تعرش فأمر بردهما إليها في الثانية» قال: وهما صحيحان فيجب الإفلات حينئذ فيهماء أي إلآ أن يراد ذبح الولد 


قوله: (هو لا غيره) أي الصيد فإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره نهاية ومغني قوله: 
(عجزه) أي الكلب عنه أي الصيد قوله: (ولو ذهب الخ) الأولى التفريع كما في النهاية قول المتن: (وكذا بإرسال الملك الخ) 
سواء قصد بذلك التقرب إلى الله تعالى أم لا نهاية ومغني قوله: (كما لو سيب الخ) عبارة النهاية والمغني لأن رفع اليد لا 
يقتضي زوال الملك كما لو سيب الخ وزاد الثاني فليس لغيره أن يضيده إذا عرفه اه قوله: (لأنه يشبه الخ) ولأنه قد يختلط 
. بالمباح فيصاد نهاية ومغني أي وهو يؤدي إلى الاستيلاء على ملك الغير بغير إذنه اه ع ش . قوله: (نعم إن قال الخ) عبارة 
.النهاية ومحل حرمة الإرسال ما لم يقل مرسله أبحته فإن قال ذلك وهو مطلق التصرف وإن لم يقل لمن يأخذه حل لمن أخذه 
أكله بلا ضمان ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه ولا بإطعام غيره منه خلافاً لما بحثه بعض المتأخرين اه يعني شيخ الإسلام 
ووافقه المغني وسم عبارة الأول ولو قال مطلق التصرف عند إرساله أبحته لمن يأخذه أو أبحته فقط كما بحثه شيخنا حل 
لمن أخذه أكله بلا ضمان وله إطعام غيره منه كما بحثه شيخنا أيضاً ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه وهل يحل إرساله في هذه 
الحالة أو لا لم أر من ذكره لككن أفتى شيخي بالأول اه وعبارة الثاني قوله أكله قال في شرح الروض وكذا إطعام غيره منه 
مع ع ل ا ا ا ا و ا 
وعبارة ع ش وينبغي أن مثل الآخذ عياله فلهم الأكل منه فيما يظهر فإن كان غير مأكول فينبغي أن لمن أخذه الانتفاع به من 
الورجة الذي تجرت:الماذة بالاتضام يقامنة ريشي بأكله أكل ما تولد مهافلا يجوز لأ الاياحة ل تجناولة ير يله لمن يأجله 20 
وقوله وخرج بأكله الخ فيه وقفة قوله: (أما غير مطلق التصرف الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في المالك مطلق التصرف 
وأما الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه أو فلس والمكاتب الذي لم يأذن له سيده فلا يزول ملكه عنه قطعاً اه قوله: 
(ومر) إلى قوله وقوله في النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله: (ومر أن من أحرم الخ) أي فلا حاجة إلى استثنائه قوله: (واستئني) إلى 
قوله وقوله في المغني إل ما سأنبه عليه قوله: (واستثتى الزركشي ما إذا الخ) عبارة النهاية ويستثنى من عدم الجواز ما إذا الخ 
قوله: (في الأولى) أي صيد الأم دون الولد قوله: (تعرش) يعني تقرب من الأرض وترفرف يجناحها اهدع ش قوله: (في 
الثانية) أي صيد الولد دون أمه قوله: (قال وهما صحيحان الخ) عبارة المغني والحديئان صحيحان نبه على ذلك الزركشي 
ومحل الوجوب كما قال شيخنا في صيد الولد أن لا يكون مأكولاً وإلآ فيجوز ذبحه اه وعبارة النهاية والحديئان صحيحان 


قوله: (نعم إن قال الخ) هل الإرسال مع هذا القول جائز فيه نظر م ر قوله: (أبحته لمن يأخذه) وكذا تند ققد افيا 
يظهر برلسي و ر م قوله: (أبيح لآخذه أكله) ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه ولا بإطعام غيره منه خلافاً لما بحثه بعض 
المتأخرين م راقوله: (أكله فقط) أي فلا ينفذ تصرفه فيه كما قاله في الروضة ببيع أو غيره وقوله أكله قال في شرح الروض 
وكذا [طعام غيره ته ينها يظهر اما وأتول هو وجي عدا لاز غيزه كان يجوز له اخلءاراكلة :قي :مالع من زعام وإن خالف 
في ذلك م ر قوله: (واستثنى الزركشي) أي من عدم جواز الإرسال قوله ويحرم حبس شيء من الفواسق الخمس على وجه 
الاقتناء أخرج غيره . 
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المأكول» وقوله صحيحان غير صحيح فإن حديث الغزالة ضعيف من سائر طرقه؛ ولعله أخذ في الخادم من اجتماع 
طرقه قوله إنه حسنء ثم رأيت الحافظ ابن كثير قال: لا أصل له ومن نسبه للنبي يِه فقد كذب» وغيره رد عليه بأنه 
ورد في الجملة في عدة أحاديث يتقوئ بعضها ببعض ١‏ وأما الخمرة وي بضع المهملة فميم متاددة وقد تلخقف طائر 
كالعصفور فحديثها صححه الحاكم» وفيه التعبير بفرخها وبأنه كل قال : لود روعي لها).. وكذا عبّر بالفرخ بالإفراد 
الترمذي وابن ماجهء. وفي رواية الطيالسي بيضها قال الدميري : وحكمة الأمز بالرد احتمال إخرام الآخذ أو أنها لما 
استجارت به أجارهاء أو كان الإرسال فى هذه الحالة واجباً اه وما قاله آخر يوافق ما قاله الزركشى» قال :. ومن معه 
لير أو غير الم يدام عه يدرولا ما يطمعة إنام رمه إرساله انا وجل زسالبمعتاة المزة ويجب على اجتدال 
0 0 طبد وتف د ابو وله لجس ا كروي ويحرم' حبس 

من الفواسق الخمس على وجه الاقتناء»ء ويجل حبسن ما ينتفع بصوته أو لونه اه ملخصاًء تبحا ذكره أخرا يقد 
اسالة ف حر لفاك باذ معد حرجا ذا لجر مون رع يزو لك اراق زا لل كيرا ور من رود ور 
سنابل الحصادين وبرادة الحدّاذين ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه وينفذ تصرفه فيه أخذاً بظاهر أحوال 
السلف» ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة وغيره مسامحة بذلك لحقارته عادة؛ .لكن بحث الزركشي 
ومن عه اللشيديما لآ ملق يبه انها تعن بجميع السنابل والمالك مأمور بجمعها وإخراج نصيب المستحقين منهاء إذ 
لا يحل له التصرّف قبل إخراجها كالشريك في المشترك بغير إذن شريكه فلا يصح إعراضهء. قال:. ولعل الجواز محمول 
على ما لا زكاة فيه» أو على ما إذا زادت أجرة جمعها على ما يؤخذ منها اه ومرّ في زكاة النبات عن مجلي وغيرة ما 
له تعلق بذلك فراجعهء :نعم محل جواز أخذ ذلك كما هو ظاهر ما لم.تدل قريئة من المالك على عدم رضاه كأن وكل 
من يلقطه لهء وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك إذ لا يتصور منه إعراض» ثم رأيته في الروضة في 


لكن نقل الحافظ السخاوي عن ابن كثير أنه لا أصل له وأن من نسبه إلى النبي بك فقد كذب ثم قال الحافظ إنه ورد في عدة. 
أحاديث يقوي بعضها بعضاً اه قوله: (وفيه) أي صحيح الحاكم قوله: (بفرخها) أي بالإفراد قوله: (في هذه الحالة) أي تفريق 
الولد عن أمه بصيد أحدهما دون الآخر قوله: (وما قاله آخراً) وهو قول الدميري أو كان الإرسال الخ وقوله ما قاله الزركشي 
أي من استثناء ما إذا خشي على ولد صيدت أمه دونه أو على أم صيد ولدها دونها قوله: (قال) أي الدميري. قوله: 
(كالخطاف) بضم الخاء وتشديد الطاء ويسمى زوّار الهند ويعرف عند الناس بعصفور الجنّة لأنه زهد فيما بأيديهم طائر أسود 
الظهر أبيض البطن يأوي البيوت في الربيع اه مغني قوله: (على وجه الاقتناء) أخرج غيره اه سم قوله: : (وبما ذكره آخراً) 
وهو قول الدميري ويحل حبس ما ينتفع الخ قوله: (يزول ملكه) إلى قوله لكن بحث في المغني والنهاية إلأ قوله منه يؤخذ أنه 
قوله: (من رشيد) سيذكر عن البلقيني وغيره ما يفيد أنه ليس بقيد ويوافقه تعبير النهاية والمغني هنا بمن مالكها:اه قوله: 
(وبرادة) بضم الباء وتخفيف الراء قوله: (فيملكه آخذه) أي وإن كان غير مميز وعلم من المالك عدم إخراج الزكاة عما أخذ 
منه ذلك لان هذا مها قميد الإعراضى ته فكآن الال تتملى يذ ودلك إذا ل رأمرة غيزه بيلك لملكة بالخلء وجيت أزره 
غيره بذلك ملكه الآمر وإن أذن له إذناً عاماً كأن قال له التقط لي من السنابل ما وجدته أو تيسر لك وتراخى فعل المأذون.له 
عن إذن الآمر ولو أذن له أبوان مثلاً كان التقاطه منها ملكاً لهما ما لم يقصد الأخذ لنفسه اهع 'ش وقوله ما لم يتقصد الخ 
هذا لا يظهر في المميز والموافق لكلامهم فيه أن يقول إن قصد الأخذ للآمر قوله: (وينفذ تصرفه فيه) بالبيع وغيزه نهاية 
ومغني وقضية نفوذ التصرف أنه ملكها بنفس الأخذ وعليه فلو طلب مالكها ردها إليه لم يجب دفعها له وهو ظاهروع ش 
قوله: (ومنه يؤخذ) أي من التعليل قوله: (أنه لا فرق في ذلك الخ) جزم به النهاية والمغني كما أشرنا إليه قوله: (إعراضه) أي 
المالك قوله: (قال) أي الزركشي قوله: (على ما يؤخذ الخ) أي على زكاة الخ قوله: (نعم) إلى قوله ثم رأيته في النهاية قوله: 
(وبه يغلم أن مال المحجور لا يملك الخ) سيذكر الشارح عن البلقيني وغيره خلافه ثم يؤيده يكلام المجموع . 


قوله: (ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة وغيره) كتب عليه م ر قوله: (وبه يعلم أن مال المحجور) 
كتب عليه م ر. ا 
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اللقطة نقل عن المتولي وأقرّه أن محل حل التقاط السنابل إن لم يلق على المالك» وعبارة المتولي وإن كان المالك 
يلتقطه ويثقل عليه التقاط الناس له فلا يحل» وعبارة شيخه القاضي إن كان في وقت لا يبخلون بمثل تلك السنايل حل» 
وتجعل دلالة الحال كالإذن» أو يبخلون بمثله فلا يحل» وبه يعلم صحة قولي ما لم يدل الخ» وعبارة مجلي لو:لم تعلم 
حقيقة قصد المالك فلا يحل والناس مختلفون في ذلك وقل أن يوجد منهم من يتركه رغبة أي فينبغي الاحتياط» ورأيت 
الأذزعي بحث في سنابل المحجور أنه لا يحل التقاطها كما لو جهل حال المالك ورضاه المعتبر» وغيره اعترضه بما 
بحثه البلقيني في عيون مر الظهران أن ما لا يحتفل به ملاكه ولا يمنعون منه أحداً أو اطردت عادتهم بذلك حل الشرب 
منه وإن كان لمحجور فيه شركة اه. ويرد بأن المسامحة في مياه العيون أكثر منها في السنابل على أن التحقيق في تلك 
العيون أن واضعي أيديهم عليها لا يملكون ماءها إلا إن ملكوا منبعها وهو أصل تلك العيون» وملكه متعذّر لأنه في 
بطون جبال موات لا يدري أصله فيكونون حيتئذ أحقّ بتلك المياه لا غير»ء ثم رأيت البلقيني صرّح في السنايل بما صرّح 
به في الماء فقال: كلام الروضة يقتضي إثبات خلاف في السنابل وليس كذلك وإن كان الزرع لنحو صغير اهء قال 
غيره وهو جيد ويدل له إطلاق المجموع الآني على الأثر أن اعتياد الإباحة كاف من غير نظر إلى كونه لمحجور أو غيره 
لأن تكليف وليه المشاحة له فيما اطردت العادة بالمسامحة به أمر مشق» وبهذا ينظر في تنظير ابن عبد السلام في جل 
دخول سكة أحد.ملاكها محجور اه» ويحرم أخذ ثمر متساقط إن حوط عليه وسقط داخل الجذار وكذا إن لم يحوط 
عليه أو سقط خارجه» لكن لم تعتد المسامحة بأخذه وفي المجموع ما سقط خارج الجدار إن لم تعتد إباجته حرم » وإن 
اعتيدت.حل عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له كما تحل هدية أوصلها مميز اهء ومن أنخل مخلد مينة 
أعرض عنه فدبغه ملكه لزوال ما فيه من الاختصاص الضعيف بالإعراض» (ولو تحوّل حمامه) من برجه إلى صحراء 
واختلط بمباح محصور حرم الاصطياد منه» ومر بيانه في التكاح ل سس انا عاد و وه ونه ا ف و ور ا 


قوله: (أن محل حل الخ) مفعول نقل قوله: (وعبارة المتولي الخ) عطف على قوله ثم رأيته الخ قوله: (فلا يحل) أي 
الالتقاط قوله: (وعبارة شيخه) أي المتولي قوله: (إن كان الخ) أي الالتقاط قوله: (بمثله) الأنسب التأنيث قوله: (وعبارة مجلي 
لو لم تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل) أي فلا يكفي مجرد عدم قرينة عدم الرضا بل لا بد من.قرينة الرضا فالمراد بالعلم 
هنا ما يشمل الظن كما.يفيده ما سيذكره عن المجموع قوله: (وغيره) أي الأذرعي قوله: (أو اطردث الخ) أو بمعنى الواو قوله: 
«بذلك) أي عدم المنع قوله: (وملكه) أي منبعها قوله: (انتهى) أي كلام البلقيني قوله: (قال غيره) أي البلقيني قوله: (وهو الخ) 
أي ما قاله الغير وكذا ضمير له قوله: (على الأثر) أي آنفاً . 


قوله: (إن اعتياد الإباحة الخ) مقؤل قال قوله: (له) أي للمحجور قوله: (وبهذا) أي بقوله لأن تكليف الخ قوله: (انتهى) 
أي كلام الغير قوله: (لكن لم تي الخ ) راجخ للمحطوفين الوله: (وفي المجموع الخ) هو الموعود في قوله السابق إطلاق 
المجموع الآتي قوله: (انتهى) أي كلام المجموع قوله: (ومن أخذ) إلى قوله ومر في النهاية وإلئ قول المتن فإن اختلط في 
المغني إلا قوله أو بمباح إلى المتن وقوله الذي إلى المتن قوله: (أعرض عنه) فإن لم يعرض عنه ذو اليد لا يملكه الدابغ له 
ولا شيء له في نظير الدبغ ولا في ثمن ما دبغ به وينبغي أنه لو اختلف الآخذ وصاحبه صدق صاحبه لأن الأصل عدم 
الإعراض ما لم تدل.قرينة على الإعراض كإلقائه على نحو الكوم اهدع ش قوله: (واختلط بمباح الخ) عبارة المغني 
والروض مع شرحه والنهاية ولو اختلط حمام مملوك أي محصور أولاً بحمام مباح غير محصور أو انصب ماء مملوك في 
نهر لم يحرم على أحد الاصطياد والإستيفاء من ذلك استصحاباً لما كان وإن لم يزل ملك المالك بذلك لأن حكم ما لا 
ينحصر لا يتغير باختلاطه بما ينحصر أو بغيره كما لو اختلطت محرمة بنساء غير محصورات يجوز له التزوج منهن ولو كان” 
المباح محصوراً حرم ذلك كما يحرم التزوج في نظيره اه قوله: (حرم الاصطياد) ولا يخفى أن للمالك أن يأخذ منه ما شاء 
ل ل ل د 


أو بمباح دخل برجه ولم يملكه لكبر البرج صار أحق به ولو شك في إباحته فالورع تركه أو (إلى برج غيره) الذي له 
فيه حمام فوضع يده عليه بأن أخذه (لزمه رّه) إن تميز لبقاء ملكهء أما إذا لم يأخذه فهو أمانة شرعية يلزمه الإعلام بها 
فوراً والتخلية بينها وبين مالكهاء فإن حصل بينهما فرخ أو بيض فهو لمالك الأنثى» (فإن اختلط) حمام أحد البرجين 
بالآخر أو حمام كل منهما بالآخر وتعيين البلقيني لهذا التصوير وأن المتن فيه نقص عجيب» ومن ثم رده عليه تلميذه 
أبو زرعة وغيره» (وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته) ونحوهما من سائر التمليكات (شيئاً منه) أو كله (لثالث) 
لعدم ‏ تحقق ملكه لذلك الشيء ء بخصوصه. وما تقرر من أنه إذا باع الكل لا يصح في شيء منه هو ما رجحه في 
المطلب» (ويجوز) لأحدهما أن يملك ماله (لصاحبه في الأصح) وإن جهل كل عين ملكه للضرورة» (فإن باعاهما) أي 
المالكان المختلط لثالث وكل لا يدري عين ماله (والعدد معلوم لهمًا) كمائة ومائتين (والقيمة سواء صحح) البيع ووزع 
الثمن على أعدادهماء وتحتمل الجهالة في المبيع للضرورة وكذا يصح لو باعا له بعضه المعين بالجزئية (وإلا) بأن جهلا 


قوله: (أو بمباح دخل الخ) عطف على مباح محصور وحينئذ يشكل لأنه في حيز ولو تحول حمامة مع أنه ينافيه فتأمله 
اه سم أي إلآ أن يتكلف بأن,المعنى دخل المباح مع حمامه بعد الاختلاط ببرجه ولو قال أو اختلط حمامه بمباح الخ لسلم 
عن الإشكال قوله: (ولو شك الخ) عبارة المغني ولو شك في كؤن المخلوط لحمامه مجلوكاً لغيره أو مباحاً فله التصرف فيه 
لأن الظاهر أنه مباح اه زاد النهاية ولو ادعى إنسان تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق والورع تصديقه ما لم يعلم كذبه 
اه قوله: (فالورع تركه) ويجوز له التصرف فيه لأن الأصل الإباحة م ر اه سم قوله: (إن تميز) إلى قول المتن فإن اختلط في 
النهاية إلا قوله أما إذا لم يأخذه قوله: (إن تميز) ويأتي في المتن مفهومه قوله: (فهو أمانة شرعية الخ) عبارة النهاية والمغني 
ومراده بالرد إعلام مالكه به وتمكينه من“ أخذه كسائر الأمانات الشزعية لا رده حقيقة فإن لم يرده ضمنه اه. 

قوله: (فهو لمالك الأنثى) هذا إنما يظهر أثره فيما إذا كان أحدهما يملك الإناث فقط والآخر الذكور أما إذا كان كل 
منهما يملك من كل منهما فلا فقد لا يتميز بِيضل أو فرخ إناث أحدهما عن بيض أو فرخ إناث الآخر اه رشيدي عبارة ع ش 
فلو تنازعا فيه فقال صاحب البرج هو بيض إناثي وقال: من تحول الحمام من برجه هو بيض إنائي صدق ذو اليد وهو صاحب 
البرج المتحول إليه وإن مضت مدة بعد الاختلاط تقضي العادة في مثلها ببيض الحمام المتحول لاحتمال أنه لم يبض أو 
باض في غير هذا المحل اه قوله: (لهذا التصوير) أي الثاني قوله: (عجيب) خبر وتعيين البلقيني الخ قوله: (ونحوهما) إلى 
قوله فإن بين في المغني إلا قوله وزعم إلى نعم وقوله لي وقوله وقوله لي لي ولو وكل . قوله: (لعدم تحقق ملكه الخ) لا 
يظهر في صورة الكل اه سم أي كما أشار إليه الشارح بقوله لذلك الشيء الخ قوله: (وما تقرر الخ) عبارة المغني وعلم من 
كلامه امتناع بيع الجميع من باب أولى وصرح به في البسيط اه قوله: (هو ما رجحه في المطلب) ولا يشكل بما مر في تفريق 
الصفقة من الصحة في نصيبه لأن محل ذاك فيما إذا علم عين ماله رشيدي وسم قوله: (أن يملك الخ) أي ببيع أو هبة أو 
غيرهما من سائر التمليكات قوله: (للضرورة) وقد تدعو الحاجة إلى التسامح باختلال بعض الشروط ولهذا صححوا القراض 
والجعالة مع ما فيهما من الجهالة مغني ونهاية قوله: (أي المالكان) إلى قوله وقوله لي في النهاية إلأ قوله وزعم إلى نعم قوله: 
(المختلط) بالإفراد نظراً إلى المعنى وإلآ فحق التعبير الحمامين المختلطين كما في النهاية والمغني قوله: (وكل من لا يدري 
الخ) الواو للحال اه ع ش قوله: : (ووزع الشمن على أعدادهما) أي فالشمن بينهما أثلاثاً في المثال المتقدم اه نهاية قوله (في 
المبيع) أي حصة كل منهما وإلأ فمجموع المبيع لا جهل فيه اه سم قوله: (له) أي للثالث قوله: (بالجزئية) أي كنصفه 


قوله: (أو بمباح دخل بوجه) عطف على مباح محصور وحيئئذ يشكل لأنه حينئذ في حيز ولو تحول حمامه مع أنه 
ينافيه فتأمله قوله: (فالورع) قضية التعبير بالورع عدم الحرمة قوله: (أيضا فالورع تركه) فيجوز التصرف فيه لأن الأصل 
الإباحة م ر. قوله: (لعدم تحقق و ملكه لذلك الشيء بخصوصه) لا يظهر في صورة الملك قوله: (هو ما رجحه في المطلب) 
فإن قلت قد يشكل لأنه من قبيل بيع ملكه وملك غير بغير إذنه وهو صحيح في ملكه كما تقدم في تفريق الصفقة قلت لعله 
يجيب بأن محل ذلك إذا علم عين ماله وهو هنا جاهل به قوله: (في المبيع) أي حصة كل منهم| وإلأفمجموع المبيع لا جهل 
فيه ولم يقل وفي الثمن بالنسبة لكل كأنه لانتفاء الجهل فيه لأنه إذا كان العدد معلوماً والقيمة سواء كان ما لكل منهما من 
الثمن معلوماً له قوله: : (المعين بالجزئية) أي كنصفه وقضيته عدم صحة بيعهما بعضه المعين بالمشاهدة وكان وجهه عدم 
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أو أحدهما العدد أو تفاوتت القيمة (فلا) يصح لأن كلا يجهل ما يستحقه من الشمن» وزعم الإسنوي توزيع الثمن على 
أعدادهما مع جهل القيمة مردود بأنه متعذّر حينئذ» نعم إن قال كل بعتك الحمام الذي.لي في هذا بكذا صح لعلم 
الثمن» وتحتمل جهالة المبيع للضرورة» وقوله لي لا بد منه وإن حذف من الروضة وغيرهاء ولو وكل أحدهما صاحبه 
فباع للثالث كذلك فإن بين ثمن نفسه وثمن موكله كما هو ظاهر صح أيضاً لما ذكرء وما أوهمه كلام شارح من أنه لا 
يحتاج هنا لبيان الثمن بل يقتسمانه يعيد للجهل بالثمن حينئذ لأن الفرض جهل العدد أو القيمة. 


وقضيته عدم صحة بيعهما بعضه المعين بالمشاهدة وكأن وجهه عدم تحقق كونه ملكهما لاحتمال أنه ملك أحدهما اه سم 
قوله: (بأنه متعذر) أي التوزيع حينئذ أي عند جهل القيئمة قوله: (نعم الخ) عبارة المغني والروض فالحيلة في صحة بيعهما 
لثالث أن يبيع كل منهما نصيبه بكذا فيكون الثمن معلوماً أو يوكل أحدهما الآخر في بيع نصيبه فيبيع الجميع بثمن ويقتسماه 
أو يصطلحا في المختلط على شيء بأن يتراضيا على أن يأخذ كل منهما منه شيئا ثم يبيعانه لثالث فيصح البيع اه وقال شرح 
الروض ما نصه وقضية كلامه كأصله أن الثالثة طريق للبيع من ثالث مع الجهل وليس كذلك بل هو طريق للبيع مطلقاً اه. 
قوله: (إن قال كل بعتك الحمام الخ) ظاهره أنه لا بد من قول كل ما ذكر فلا يصح قول أحدهما فقط وإلا نافى قوله السابق 
لم يصح بيع أحدهما الخ ويجاب بمنع المنافاة لأن قوله السابق المذكور يصور بما إذا باعه شيئاً معيناً بالشخص لا الجزئية 
كما صور بذلك البلقيني ويصرح به تعليل ما سبق بقوله لعدم تحقق ملكه لذلك الشيء بخصوصه بخلاف ما هنا فإنه غير 
مصور بذلك فلا مانع من صحة البيع كما صرح به البلقيني أيضاً فإنه قال في قول المصنف شيئاً منه محله إذا وهب أو باع 
شيئاً معيناً بالشخص ثم لم يظهر أنه ملكه بعد ذلك أما لو تبين أنه ملكه يصح وكذا لو لم يتبين ولكن باع معيناً بالجزئية 
كنصف ما يملكه أو قال بعتك جميع ما أملكه بكذا فيصح لأنه يتحقق الملك فيما باعه ويحل المشتري محل البائع كما لو 
باعا من ثالث مع جهل الأعداد بثشمن معين أي لكل واحد ويغتفر الجهل بقدر المبيع للضرورة اه سم ثم ساق عن شيخه 
البرلسي ما يؤيده ويوجهه قوله: (وقوله لي لا بد منه) خلافاً لظاهر النهاية والمغني قوله: (فإن بين الخ) جواب لو قوله: (من أنه 
لا يحتاج هنا الخ) هذا قضية ما قدمنا آنفاً عن المغني والروض عبارة سم قوله وما أوهمه كلام شارح الخ هذا الذي أوهمه 


تحقق كونه ملكهما لاحتمال أنه ملك أحدهما قوله: (نعم إن قال كل بعتك الحمام الخ) ظاهره أنه لا بد من قول كل ما ذكر 
فلا يصح قول أحدهما فقط وإلا نافى قوله السابق لم يصح بيع أحدهما الخ ويجاب بمنع المنافاة لأن قوله السابق المذكور 
يصوّر بما إذا كان باعه شيئاً معيناً بالشخص لا بالجزئية كما صوّر بذلك البلقيني ويصرح به تعليل ما سبق بقوله لعدم تحقق 
ملكه لذلك الشيء بخصوصه بخلاف ما هنا فإنه غير مصور بذلك فلا مانع من صحة البيع كما صرح به البلقيني أيضاً فإنه 
قال في قول المصنف شيئاً منه محله إذا باع أو وهب شيئاً معيناً بالشخص ثم لم يظهر أنه ملكه بعد ذلك أما لو تبين أنه ملكه 
فيصح وكذا لو لم يتبين ولكن باع معيناً بالجزئية كنصف ما يملكه أو قال بعتك جميع ما أملكه منه بكذا فيصح لأنه يتحقق 
الملك فيما باعه ويحل المشتري محل البائع كما لو باع مع ثالث مع جهل الأعداد بثمن معين أي لكل واحد ويغتفر الجهل 
بقدر المبيع للضرورة قال العراقي الفرق بينهما أن في المقيس عليه جملة المبيع للمشتري معلومة وما يلزمه لكل منهما من 
الثمن معلوم وإن لم يعلم قدر ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك للضرورة مع أنه لا يترتب على الجهل به مفسدة 
فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه اه قال شيخنا الشهاب البرلسي أقول وقول العراقي أن جملة 
المبيع معلومة للمشتري في المقيس عليه فيه شيء وذلك أن مراده أن جملة ما اشتراه من الاثنين معلومة فلشيخه أن يقول 
سلمنا ذلك ولكنه غير نافع في دفع جهل المبيع الذي وقع عليه العقد من كل منهما وتعددت الصفقة بذلك ألا ترى أن بيع 
عبيد جمع بثمن لا يصح وإن كانت جملة المبيع معلومة وجملة الثمن معلومة إذ هذا الاختلاط لما كان محل ضرورة اغتفر 
فيه الجهل بقدر المبيع إذا كان على الوجه المذكور اه قوله: (وما أوهمه كلام شارح الخ) هذا الذي أوهمه كلام الشارح 
المذكور عبارتهم مصرحة به وعبارة الروض ما نصه ولو جهل العدد أي أو لم تستو القيمة كما بينه في شرحه فالحيلة أن يبيع 
كل نصيبه بكذا أو يوكل أحدهما الآخر في البيع بئمن ويقتسماه أو يصطلحا فيه أي في المختلط على شيء أي ثم يبيعاه 
لثالث واحتملت الجهالة أي في عين المبيع وقدره للضرورة اه فانظر قوله في صورة التوكيل بثمن ويقتسماه فإنه ناص على 
ما أوهمه كلام ذلك الشارح إذ لا يحتمل أنه بين ثمن نفسه وثمن موكله وإلا.فلا معنى مع ذلك لقوله ويقتسماه فهذا الإيهام 


فرع: لو اختلط مثلي حرام كدرهم أو دهن أو حب بمثله له جاز أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة ويتصرف في 
الباقي ويسلم الذي عزله لصاحبه إن وجدء وإلأ فلناظر بيت المال» واستقل بالقسمة على خلاف المقرر في الشريك 
للضرورة إذ الفرض الجهل بالمالك فاندفع ما قيل يتعين الرفع للقاضي ليقسمه عن المالك» وفي المجموع طريقه أن 
يصرف قدر الحرام إلى ما يجب صرفه فيه ويتصرف في الباقي بما أراد» ومن هذا اختلاط أو خلط نحو دراهم لجماعة 
ولم تتميز فطريقه أن يقسم الجميع بينهم على قدر حقوقهم» وزعم العوام أن اختلاط الحلال بالحرام يحرمه باطل وفيه 
كالروضة إن حكم هذا كالحمام المختلط» ومراده التشبيه به في طريق التصرّف لا في حل الاجتهاد إذ لا علامة هنا لأن 
الفرض أن الكل صار شيئاً واحداً لا يمكن التمييز فيه بخلاف الحمام. فإن قلت: هذا ينافي ما مر في الغصب أن مثل 
هذا الخلط يقتضي ملك الغاصب ومن ثم أطال في الأنوار في رد هذا بذاك» قلت: لا ينافيه لأن ذاك فيما إذا عرف 


كلام الشارح المذكور غبارتهم مصرحة به ثم قال بعد أن ساق ما قدمناه عن الروض ما نصه فأنظر قوله في صورة التوكيل 
بثمن ويقتسماه فإنه ناص على ما أوهمه كلام ذلك الشرح إذ لا يحتمل أنه بين ثمن نفسه وثمن موكله وإلا فلا معنى مع ذلك 
لقوله ويقتسماه فهذا الإيهام عين المنقول فتأمله اه. قوله: (لو اختلط مثلي الخ) عبارة المغني والنهاية ولو اختلطت دراهم أو 
دهن حرام بدراهمه أو بدهنه أو نحو ذلك ولم يتميز فميز قدر الحرام وصرفه إلى ما يجب صرفه فيه وتصرف في الباقي بما 
أراد جاز للضرورة كحمامة لغيره اختلطت بحمامه فإنه يأكله بالاجتهاد فيه إلا واحدة كما لو اختلطت تمرة غيره بتمره ولا 
يخفى الورع وقد قال بعضهم ينبغي للمتقي أن يجتنب طير البرج وبناءها اه قالع ش قوله وصرفه الخ مفهومه أن مجرد 
التمييز لا يكفي في جواز تصرفه في الباقي ويمكن توجيهه بأنه باختلاطه به صار كالمشترك وأحد الشريكين لا يتصرف قبل 
القسمة والقسمة إنما تكون بعد التراضي وهو متعذر هنا فنزل صرفه فيما يجب صرفه فيه منزلة القسمة للضرورة اه ويؤيده 
قول الشارح الآتي لأنه ملك مقيد الخ ويأتي عن سم والرشيدي ما يتعلق بالمقام قوله: (بمثله) متعلق باختلط وقوله له أي 
لشخص حال من مثله قوله: (جاز له أن يعزل الخ) قال في الروض كحمامة أي لغيره اختلطت بحمامه يأكله بالاجتهاد إلا 
واحدة اه سم قوله: (إن وجد) أي إن عرفه وقوله وإلا فلناظر بيت المال أو صرفه هو بنفسه لمصالح بيت المال إن عرفها اه 
ع ش قوله: (فاندفع الخ) فيه تأمل قوله: (وفي المجموع الخ) تقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه قوله: (طريقه) أي تمييز حقه 
أن يصرف الخ انظره مع قوله السابق ويسلم الذي عزله الخ إلآ أن يراد جواز كل من الطريقين أو يراد بما يجب صرفه فيه 
الصرف لمالكه إن وجد ثم لناظر بيت المال اه سم وقوله أو يراد بما يجب الخ محل تأمل وعبارة الرشيدي قوله أن يصرف 
قدر الحرام الخ انظر هل الصرف المذكور شرط لجواز التصرف في الباقي حتى لا يجوز له التضرف عقب التمييز كما هو 
ظاهر العبارة والظاهر أنه غير مراد اه قوله: (ومن هذا) أي اختلاط المثلي بمثله قوله: (أن يقسم الخ) الظاهر أنه ببناء المفعول 
قوله: (وفيه) أي المجموع قوله: (إن حكم هذا) أي نحو دارهم مختلطة أو مخلوطة بلا تميز لجماعة قوله: (هذا ينافي) أي ما 
مر في أول الفرع ويجوز رد الإشارة إلى ما ذكره عن المجموع والروضة قوله: (لأن ذاك الخ) هذه التفرقة تحتاج لتوجيه 


هو عين المنقول فتأمله وقد يمنع أنه لا معنى مع ذلك لما ذكر لاحتمال أن المراد أنهما يقتسمان الجملة المقبوضة على 
حسب التفصيل الذي بينه في العقد ولا يخفى بعده. قوله: (فرع لو اختلط مثلي حرام الخ) قال في الروض فرع وإن اختلط 
حمام مملوك أي مخصور أو غير محصور بحمام بلد مباح غير محصور لم يحرم الاصطياد ولو كان المباح محصوراً حرم اه 
ولا خفاء أن للمالك أن يأخذ منه ما شاء ولو بلا اجتهاد لأنه مهما وضع يده عليه صار ملكه لأنه إن كان مملوكاً له فلا كلام 
أو مباحاً ملكه بوضع يده عليه وأما غير المالك فهل له الاجتهاد في المباح كما لو اختلط ملك المحصور بملك غيره 
المحصورز فإن له الاجتهاد وأخذ ملكه بالاجتهاد والمباح هما بمنزلة المملوك بجامع جواز أخذه ولا يضر احتمال أخذ 
المملوك كما لا يضر في اجتهاد من اختلط ملكه بملك غيره احتمال أخذ ملك غيره فيه نظر قوله: (جاز له أن يعزل قدر 
الحرام الخ) قال في الروض كحمامة أي لغيره اختلطت بحمامه يأكله بالاجتهاد إل واحدة اه قال في شرحه وهذا ما ذكره 
البغوي والذي حكاه الروياني أنه ليس له أن يأكل واحدة منه حتى يصالح ذلك الغير أو يقاسمه اه وهو ظاهر إن علم المالك 
قوله: (طريقه أن يصرف الخ) انظره مع قوله جواز كل من الطريقين أو يراد بما يجب السابق ويسلم الذي عزله الخ إلا أن يراد 
صرفه فيه الصرف لمالكه إن وجد ثم لناظر بيت المال قوله: (لأن ذاك الخ) هذه التفرقة تحتاج لتوجيه واضح هذا وقد حررنا 
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المَالك وهذا فيما إذا جهل كما تقرر وبفرض استوائهما في معرفته فما هنا إنما هو أن له إفراز قدر الحرام من المختلط 
أي بغير الأردأ وهذا لا ينافي ملكه له لأنه ملك مقيد بإعطاء البدل كما مر فتأمله» وقد بسطت الكلام عليه في شرح 
الغباب بما لا يستغنى عن مراجعته» (ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن) أزمناه بمجموع جرحيهما فهو للثاني ولا 
ضمان على الأول لما يأني» فإن جرحه ثانياً أيضاً ولم يذفف وتمكن الثاني من ذبحه ضمن ربع قيمته توزيعاً للنصف 
على جرحيه المهدر أحدهما نظير .ما يأتي مع استذراك صاحب التقزيب أذفف فإن أصاب المذبح حل» وعليه ما نقص 
من قيمته بالذبح وإلأ حرم وعليه قيمته مجروحاً بالجرحين الأوّلين» وكذا إن لم يذفف ولم يتمكن الثاني من ذبحه نظير 
ما يأتي» وإن (ذفف الثاني أو أزمن دون الأول) أي لم يوجد منه تذفيف ولا إزمان (فهو للثاني) لأنه المؤثر في امتناعه 
ولا شيء على الأوّل لأنه جرحه وهو مباح» (وإن ذفف الأوّل ف) هو (له) لذلك؛. لكن على الثاني أرش ما نقص 
بجرحه من لحمه وجلده لأنه جنى على ملك الغير» (وإن أزمن) الأوّل (ف) هو لذلك» الم إن ذففف الثاني بقع علقم 
ومريء فهو حلال وعليه للأوّل ما نقص بالذبح) وهو ما بين قيمته زمناً ومذبوحا كذبخه شاةاغيره متعدياء وقول الإمام 
إنما يظهر التفاوت في مستقر الحياة تعقّبه البلقيني بأن الجلد ينقص بالقطغ وإن ذفف لكنه حيتئذ إنما يضمن نقص الجلد 
فقطء ويؤخذ منه صحة كلام الإمام لأنه إنما تفي في غير مستقر الحياة التفاوت بين قيمته مذبوحاً وزمناً لا مطلق القيمة 
فلا يرد عليه ما ذكر في الجلدء (وإن ذفف لا بقطعهما) أي الخلقوم والمريء فحزام لأنه مقدور عليه وهو لا يحل إلا 
بذبحه» (أو لم يذفنف ومات بالجرحين فحرام) لاجتماع المبيح والمحرم (ويضمنه الثاني للأوّل) لأنه أفسد ملكه أي 
يضمن له في التذفيف قيمته مزمناء .وكذا في الجرحين الغير المذففين إن لم يتمكن الأول من ذبحه على ما اقتضاه 
كلامهمء لكن صححا استدراك صاحب التقريب عليهم بأنه ينبغي إذا ساوى سليماً عشرة ومزمناً تسعة ومذبوحاً ثمانية 


واضح هذا وقد حررنا في هامش باب الغصب أن شرط ملك الغاصب أن يوجد منه الفعل فإن اختلط بنفسه لم يملك بل 
يكون شريكاً وما هنا مصور في الأول بالاختلاط بنفسه فلا إشكال بالنسبة له اه سم قوله: (وهذا لا ينافي ملكه له لأنه الخ) 
فيه نظر اه سم قوله: (أزمناه بمجموع جرحيهما الخ) أي بأن لا يكون واحد منهما على حاله مزمناً وسكت عن هذه الحالة 
المنهج والنهاية والمغني لدخولها في قول المصنف أو أزمنه دون الأول الخ قوله: (لما يأتي) أي من أن الأول جرحه وهو 
مباح قوله: (فإن جرحه) أي الأول قوله: (وتمكن الثاني من ذبحه) أي وتركه قوله: (نظير ما يأتي) أي في قوله أما إذا تمكن من 
اتعيم الح قوله: (وعليه ما نقص الخ) وكذا إذا لم يذفف وتمكن الثاني من الذبح وذبحه قوله: (وكذا الخ) أي يلزم الأول 

قيمة الصيد مجروحاً بالجرحين الأولين . قوله: (نظير ما يأتى ي الخ) يحتمل أنه راجع إلى ما قبل قوله وكذا الخ أيضاً وعلى كل 
يأتي فيما بعد كذا الاستدراك الآتي قوله: (أي لم يوجد) إلى قوله وهذا هو الراجح في المغني إلا قوله وقول الإمام إلى المتن 
وإلى قوله ففيما يلزم في النهاية إلآ قوله ويؤخذ إلى المتن وقوله كذا من قوله وكذا في الجرحين وقوله على ما اقتضاه إلى 
ينبغي قوله: الكن على الثاني أرش ما نقص الخ) أي إن كان اه مغني قوله: (وقول الإمام إنما يظهر التفاوت في مستقر. الحياة) 
تتمته فإن كان متألماً بحيث لو لم يذبح لهلك فما عندي أنه ينقص بالذبح شيء اه سم ونهاية قوله: (تعقبه البلقيني الخ) خبر 
وقول الإمام الخ وأقر النهاية تعقيبه قوله: (ويؤخذ الخ) هذا من كلام الشارح وقوله منه أي الاستدراك قوله: (فلا يرد عليه الخ) 
فيه نظر اه سم قوله: (وكذا ذ في الجرحين الخ) أي يضمن قيمته مزمناً اه سم أي التسعة في المثال الآتي قوله: (على ما 
اقتضاه كلامهم لكن صححا الخ) راجع لما بعد كذا كما يعلم بمراجعة الروض وغيره سم ورشيدي قوله: (لكن صححا الخ) 
معتمد اه بجيرمي وجزم به النهاية والمغني قوله: (ومذبوحاً) أي لو ذبح.كما قال في العباب فينظر إلى قيمته لو ذبح فإن 


في هامش باب الغصب أن شرط ملك الغاصب إذا وجد منه الفعل الذي هو الخلط ذإن اختلط بنفسه لم يملكه بل يكون 
شريكاً وما هنا مصور فى الأول فى الاختلاط بنفسه فلا إشكال بالنسبة له قوله: (وهذا لا ينافى ملكه لأنه ملك مقيد) فيه نظر 
قوله: : (وقول الإمام إنما يظهر التفاوت في مستقر الحياة) قال فإن كان متألماً بحيث لو لم يذبح لهلك فما عندي أنه ينقص 
بالذبح شيء قوله: (فلا يرد عليه) فيه نظر قوله: (وكذا في الجرحين) أي يضمن قيمته مزمناً قوله: (على ما اقتضاه الخ ثم قوله 
لكن صححا الخ) راجعان لما بعد كذا كما يعلم بمراجعة الروض وغيره قوله: (ومذبوحاً) أي لو ذبح كما قال في العباب 


أنه يلزمه ثمانية ونصف لحصول الزهوق بفعليهما فيوزع الدرهم الغائت بهما عليهماء 0 
قدر ما فوّته الثاني لا جميع قيمته مزمناً لأنه بتفريطه جعل فعل نفسه إفساداًء ففي هذا المثال تجمع قيمتاه سليماً وزمناً 
تبلغ تسعة عشر فيقسم عليهما ما فوّتاه وهو عشرة» فحصة الأول لو ضمن عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءاً من عشرة» 
وحصة الثاني تسعة أجزاء من ذلك فهي اللازمة له» وهذا على الراجح في أصل هذه المسألة» وهو ما لو جنى على 
مملوك قيمته عشرة جراحة أرشها دينار ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار ومات بهما ففيما يلزم الجارحين ستة أوجه 
للأصحابء وكلامهم في تحريرها طويل متشعبء. والذي أطبق عليه العراقيون منها واعتمده الحاوي الصغير وفروعه 
وغيرهم وقال ابن الصلاحٍ أنه متعين لأنه إذا لم يكن بد من مخالفة النظائر والقواعد لاختصاص الواقعة بما يقطعها عنها 

فأقل تلك الأوجه محذوراً هو هذا أنه يجمع بين قد فيمتيه فتكون تسعة عشر» ثم يقسم عليه ما فؤتاه وهو عشرة» فعلى 
الأرنا مدير الجراء نع تسقة لطن نا د حش رةه وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءاً من عشرة» «وإن 


كانت ثمانية لزم الثاني ثمانية ونصف انتهى اه سم قوله: (أنه يلزمه ثمانية ونصف) أي لا تسعة كما اقتضاه كلامهم اه سم 
قوله: (فتركه الخ) ولو ذبحه لزم الثاني الأرش إن حصل.بجرحه نقص مغني ونهاية قوله: (فعل نفسه) وهو زمان الصيد. قوله: 
(ففي هذا المثال الخ) وإن كانت الجناية ثلاثة وأرش كل جناية دينار جمعت القيم التي هي عشرة وتسعة وثمانية فيكون 
المجموع سبعة وعشرين فتقسم العشرة عليها اه نهاية. 

قوله: (تجمع قيمتاه سليماً الخ) | يضاح ذلك أن تقول لو فرض قيمته وقت رمي الأول عشرة دنانير وعند رمي الثاني 
تسعة فيقسم ما فوتاه وهو العشرة على مجموع القيمتين وهو تسعة عشر فيقسم من العشرة تسعة دنانير ونصف دينار على 
تسعة عشر نصف دينار على الأول عشرة أجزاء من التسعة عشر وذلك خمسة دنانير وعلى الثاني تسعة أجزاء من التسعة عشر 
وذلك أربعة دنانير ونصف دينار ويفضل من العشرة المقسومة نصف دينار يقسم على تسعة عشر فيخص الأول عشرة أجزاء 
من نصف دينار ويخص الثاني تسعة أجزاء منه فتكون جملة ما على الأول خمسة دنانير وعشرة أجزاء من تسعة عشر جزءاً 
من نصف دينار جملة ما على الثاني أربعة دنانير ونصف دينار وتسعة أجزاء من تسعة عشر جزءاً من نصف دينار اه سم 
قوله: («تبلغ الخ) أي قيمتها سليماً وزمناً عبارة المغني والنهاية فيصير المجموع تسعة عشر فيقسم عليه الخ وهي أحسن قوله. 
(فيقسم عليهما) أي على القيمتين. 

قوله: (ما فوتاه وهو العشرة) أي بعد بسطها من جنس المقسوم عليه اه بجيرمي قوله: (لو ضمن) وإلآ فهو مالكه قوله: 
(من تسعة عشر جزءاً من عشرة) من الأولى تبعيضية والثانية ابتدائية اه بجيرمي قوله. (اللازمة له) أي على الأول قوله: (وهذا 
الخ) أي ما صححه الشيخان من استدراك صاحب التقريب قوله: (على مملوك) عبارة النهاية على عبده مثلاً اه قوله: (جراحة 
الخ) مفعول مطلق نوعي لقوله جني. 

قوله: (لأنه الخ) من مقول ابن الصلاح وعلة للتعين قوله: (بما يقطعها عنها) أي بكيفية تقطع الواقعة عن النظائر قوله: 
(فأقل تلك الأوجه الخ) جواب إذا قوله: (وهو هذا) أي أقلها ما أطبق عليه العراقيون وقوله أنه يجمع الخ خبر والذي أطبق 
الخ قوله: (بين قيمتيه) أي قيمته سليماً وقيمته مجروحا أ بالجرح الأول اه النهاية قوله: (فيكون) أي مجموع القيمتين قوله: 
(عليه) أي على مجموع تسعة عشر. 


فينظر إلى قيمته لو ذبح فإن كانت ثمانية لزم الثاني ثمانية ونصف اه قوله: (إنه يلزمه ثمانية ونصف) لا تسعة كما اقتضاه 
كلامهم . قوله: (ففي هذا المثال تجمع قيمتاه سليماً وزمناً يبلغ تسعة عشر فيقسم عنهما ما فتاه وهو عشرة فحصة الأول لو 
ضمن .عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءاً من عشرة وحصة الثاني تسعة أجزاء من ذلك فهي اللازمة له) أيضاً لك أن تقول لو 
فرض فبيته :وك رمي الأول عشيرة «ذاثير وعند رمي الثاني نسعة فيقسم ما فوته وهو العشرة على مجموع القيمتين وهو 
تسعة عشر فمنها تسعة دنانير ونصف دينار على تسعة عشر نصف دينار على الأوّل عشرة أجزاء من تسعة عشر وذلك خمسة 
دنانير وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر وذلك أربعة دنانير ونصف دينار يفضل من العشرة المقسومة نصف دينار يقسم 
على تسعة عشر فيخص الأوّل عشرة أجزاء من نصف دينار ويخص الثاني تسعة أجزاء منه فيكون جملة ما على الأول خمسة 
دنازير ونصف وتسعة أجزاء من تسعة عشر جزءاً من نصف ديئار برر. 


فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه ه12 


جرحا)ه (معاً وذففا)ه بجرحهما (أو أزمنا)ه به أو ذففه أحدهما وأزمنه الآخر أو احتمل كون الإزمان بهما أو بأحدهما 
(ف) هو (لهما) وإن تفاوت جرحاهما أو كان أحدهما في المذبح لاشتراكهما في سبب الملك» لكن ظاهراً في 
الأخيرة» ومن ثم ندب الكل أن يستحل الآخرء ولو علم تذفيف أحدهما وشك في تأثير جرح الآخر سلم الصف 
للأول ووقف النصف الآخرء فإن بان الحال أو اصطلحا فواضح ولا قسم بينهما نصفين ويسن لكل أن يستحل الآخر 
فيما خصه بالقسمة» (وإن ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر) وقد جرحاه معاً (ف) هو (له) لانفراده بسبب الملك ولا 
ضمان على الآخر لأنه جرح مباح» ويحل المذفف ولو بغير المذبح (وإن ذفف واحد) لا بذبح شرعي (وأزمن الآخر) 
فيما إذا ترتبا (وجهل السابق) منهما (حرم على المذهب) تغليباً للمحرم لأنه الأصل كما مرء فإنه يحتمل سبق التذفيف 
فيحل وتأخره فلا إلا بالذبح» ومن ثم لوْ ذبحه المذفف حل قطعاً والاعتبار ة في الترتيب والمعية بالإصابة دون ابتداء 


الرمي . 


قوله: (بجرحهما) إلى الكتاب. ني المغني قوله: (أو احتمل الخ) عبارة المغني ولو جهل كون التذفيف أو الإزمان منهما 
أو من أحدهما كان نهما لعدم الترجيح اه قوله: (في الأ+ يرة) وهي. صورة الاحتمال قوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم العلم 
بالمذقف في الأ-خيرة قوله: (تذفيف أحدهما) عبارة المغني تأثير أحذهما اه قوله: (وإلا قسم الخ) أي النصف الموقوف 
فيخص للأول ثلاثة أرباء اع الصيد وللآخر ربعه اه مغني . 

قوله: (ويسن الخ) أي فيما إذا لم يتبين الحال قوله: (ويحل المذفف) بفتح الفاء قوله: (لا بذبح شرعي) أي في غير 
مذبح اه مغني قوله: : (كما مر) أي في مواضع قوله: (ومن ثم لو ذبحه المذفف الخ) عبارة المغني أما لو ذفف أحدهما في 
المذبح فإنه يحل قطعاً ويكون بينهما كما استظهره السلاب أن كل من بحرن نلك لو اغرة ند جهل لاا 
يكن أحدهما أولى به من الآخر فإن اذعى كل منهما أنه المزمن له أو لا فلكل تحليف صاحبه فإن حلفا اقتسماه ولا شىء 
لأحدهما على الآخر أو حنف أحدهما فقط فهو له وله على الناكل أرش ما نقص بالذبح . ١‏ 

خاتصسة: لو أرسل كلباً وسهماً فأزمنه الكلب ثم ذبحه السهم حل وإن أزمنه السهم : ثم قتله الكلب حرم ولو أخبر فاسق 
أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة : منلا حل أكلها لانةامن آمل الذيح ناذا كان في البلة ستجوس ومسلحؤن وجول نابت الئاة هل بعر 
مسلم أو مجوسي لم يحل أكلها للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام 
فينبغي كما قال شيخنا أن تحل كنظيره فيما مر في باب الاجتهاد عن الشيخ.أبي حامد وغيزه فيما لو وجد قطعة لحم أما إذا 
لم يكن فيه مجوسي فتحل وفي معنى المجوسي كل من لا تحل ذبيحته اه قوله: (والاعتبار) إلى الكتاب في النهاية . 


5 3 .- 
كتاب الاأضحية 


(هي) بكسر الهمزة وضمها مع تخفيف الياء وتشديدها ما يذبح من النعم تقرّباً إلى الله تعالى في الزمن الآني» 
ويقال ضحية وأضحاة ة بفتح أَوَلَ كل وكسره سميت بأوّل أزمنة فعلها وهو وقت الضجى» والأصل في مُشروعيتها 
الكتاب والسئّة وإجماع الأمة) وروى الترمذي والحاكم وهو صحيح لكن على نزاع فيه خبر «ما عمل به ابن آدم يوم . 
النخر من عمل أحبّ إلى الله تعالى من إراقة لدم انها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافهاء وأن الدم ليقع من الله بمكان 
قبل أن يقع على الأرضض» فطيبوا بها نفساً» والخبر المذكور في الرافعي وغيره «عظموا ضحاياكم فإنها على الصّراط 
مطاياكم؟. قال ابن الصلاح غير ثابت. ثم مذهبنا أن التضحية (سنة) في حقنا لحر أو مبعض مسلم مكلف رشيد». نعم 
0 للولي الأب أو الجد لا غير التضحية عن موليه من مال نفسه كما يأتي قادر بأن فضل عن حاجة ممونه ما مر في صدقة 
التطوع ولو مسافراً وبدوياً وجاجاً بمنى.: وإن أهدى خلافاً لمن شذ مؤكدة لخبر الترمذي «أمرت بالنخر وهو سنة لكم».. 
. والدازفطني «كتب, علي النحر وليس بواجب عليكم»: وصخ خبر «ليس في المال حق سوى الزكاة؟ وجاء بإسناه حسن . 
ااا حر عير رصي ليوا 6انا لا انه تحاف ٠.١‏ دري لانو وري 1ش اوم 4ه رف وو وال ار 30 


كتاب الأضحية 


قوله: (بكسر الهمزة الخ) لو قدم هذه السوادة على قول المصنف هي كما فعله غيره كان أسبك واستغنى عن قوله الآتي 
ثم مذهبنا أن التضحية قوله: (بكسر الهمزة) إلى قوله وروي الترمذي في النهاية وإلى قوله وكأنه لم ينظر في المغني إلا قوله 
لكن على نزاع فيه وقوله رشيد إلى قادر وقوله وصح إلى وجاء وقوله ويوافقه إلى ثم قوله: (بكسر الهمزة وضمها الخ) وجمعها 
ماني ينيب لياه ولخاديدها ونزله يكال شح وأشياة وجي الارل ب ويايا والناي سحي بالدوين ن كأرطأة وأرطى 
وقوله بفتح أول كل وكسره فهذه ثمان لغات فيها مغني وبجيرمي قوله: (سميت الخ) عبارة غيره وهي مأخوذة من الضحوة 
سيت ا قو (بأول أزمنة الخ) أي باسم مأخوذ من اسم أول الخ اه سم قوله: ع م ا 
[الكوثر: ؟] أي صل صلاة العيد وانحر النسك والسنة كخبر مسلم أنه يِه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيدة وسمى 
وكثر ووضع ربعله على منقاسهدا شنيخ الإسلاع ونهانة ونغتى قولم : (إنها) أي الأضحية قوله: (والخبر الخ) مبتدأ خبره قال ابن 
الصلاح الخ قوله: (في حقنا) إلى قوله بأن فضل ذ فى النهاية إلا قوله مكلف إلى قادر قوله: (في حقنا) وأما في حقه يَكَِة فواجبة 
لخبر الترمذي والدارقطني الآتيين اه مغني قوله: (أو مبعض) أي إذا ملك مالاً ببعضه الحر اه مغني قوله: :(من مال نفسه) أي 
لا من مال المولي لأن الولي مأمور بالاحتياط لمال موليه وممنوع من التبرع به والأضحية تبرع اه مغني قوله: (كما يأتي) أي 
قبيل الفصل قوله: (بأن فضل الخ) قال الزركشي ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وجاجة من يمونه على ما سبق في صدقة 
التطوع لأنها نوع صدقة انتهى وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله كمأ مر وينبغي 
أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق فإنها وقتها كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر واشترطوا فيها أن تكون 
فاضلة عن ذلك اه مغني وأقره السيد عمر وفي البجيرمي عن العناني عن الرملي ما يوافقه قوله: (عن حاجة ممونه) ومنه نفسه 
اه سم قوله: (خلافاً لمن شذ الخ) عبارة المغني لأنه يَكِيهِ ضحى في مئّى عن نسائه بالبقر رواه الشيخان وبهذا رد على 
العبدري في قوله إنها لا تسن للحاج بمئّى وأن الذي ينحره هدي لا أضحية اه قوله: (لخبر الترمذي الخ) تعليل لما في المتن 
من السنية قوله: (وهو سنة لكم) قد يقال السنة بالمعنى المعروف اصطلاح حادث فأنى يحمل عليه الحديث فالظاهر أن المراد 
بها معناها اللغوي وهو الطريقة فلا ينافي الوجوب اه سيد عمر وقد يجاب بأن مقابلتها بأول الحديث قرينة دالة على أن 
المراد بها المعنى المعروف قوله: (مخافة أن يرى الناس الخ) لا يقال هذا يندفع بالإخبار بعدم وجوبها لأنه قد أجيب عن مثل 
هذا في مواضع تتعلق بفعله كَلِيهِ بما حاصله أن عدم الفعل أقوى من انقياد النفوس واعتقادها لما دل عليه الترك من عدم 


كتاب الأضحية 


قوله: (بأول الخ) أي باسم مأخوذ من اسم أول الخ قوله: (بأن فضل عن حاجة ممونه الخ) ومنه نفسه. 


كتاب الأضحية ا 


ويوافقه تفويضها في خبر مسلم إلى إرادة المضحي والواجب لا يقال فيه ذلك» ثم إن تعدد أهل البيت كانت سنة كفاية 
فتجزىء من واحد رشيد منهم لما صح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها 
الرجل عنه وعن أهل بيته وإلآ فسئّة عين ويكره تركها للخلاف في وجوبها ومن ثم كانت أفضل من صدقة التطؤعء 
وبحث البلقينى أخذاً من زكاة الفطر أن ندبها لا يتعلق بمن كان حملا أول وقتها وإن انفصل عقب دخوله؛ ثم رأيته 
احتج أيضاً بقول الأصحاب لا يضحى عما في البطن كما لا تخرج عنه الفطرة اه. وكأنه لم ينظر إلى احتمال أن 
مرادهم ما دام مجتناً.لأن التشبيه بزكاة الفطر يرد ذاك» قيل قوله: هي سنة غير مستقيم لأن الأضحية غير التضحية كما 
تقررء ويرد بأن ذكر الأضحية في الترجمة دال على أن المراد منها ما يعم الأمرين فأعاد الضمير على أحدهما لظهوره ش 
من قرينة السياق ففيه نوع استخدام . 

تنبيه: لم يبينوا المراد بأهل البيت هنا لكنهم بينوهم في الوقف فقالوا: لو قال: وقفت على أهل بيتي فهم أقاربه 
الرجال والنساء فيحتمل أن المراد هنا ذلك أيضاًء ويوافقه ما مر أن أهل البيت إن تعددوا كانت سئّة كفاية وإلا فسئّة 


الوجوب من القول لأنه يحتمل المجاز وغيره من الأشياء المخرجة له عن الدلالة اه ع ش قوله: (ويوافقه) أي ما ذكر من 
الإخبار قوله: (تفويضها) أي الأضحية اهدع ش قوله: (ثم إن تعدد) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله فتجزىء إلى وإلا 
فسنة قوله: (فتجزىء من واحد رشيد الخ) شامل لغير القائم على أهل البيت اه سم عبارة ع ش قال م ر الأقرب أن المراد 
بأهل البيت من تلزم نفقتهم شخصاً واحداً قال والقياس على هذا أن شرط وقوعها عنهم أن يكون المضحي هو الذي تلزمه 
النفقة حتى لو ضحى بعض عياله لم يقع عن غير ذلك البعض وفي حج خلافه وهو الأقرب لأنه المناسب لكونها سنة كفاية 
اه وسيأتي ما يتعلق به قوله: (ومن ثم كان أفضل الخ) هل المراد ما تصدق به منها أفضل من صدقة التطوع اه سم (أقول) 
والظاهر أن المراد جميع الأضحية وفضل الله تعالى واسع قوله: (وبحث البلقيني أخذاً من زكاة الفطر الخ) في الأخذ بحث لا 
يخفى اه سم عبارة السيد عمر ولك أن تتوقف في هذا الأخذ فإن وجه عدم الخطاب بزكاة الفطر انتفاء الموجب لأنهم 
صرحوا بأن موجبها مجموع الأمرين أعني آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوّال بخلاف ما نحن فيه فإن كلامهم ظاهر 
أو صريح في أن الموجب هنا أمر واحد وهو هذا الزمن المعين فمن صار ممن يصح عنه في جزء منه ضحى عنه قياساً على 
نحو الصلاة فتدبره حق تدبر اه قوله: (عقب دخوله) عبارة المغني وإن انفصل بعد في يوم النحر أو بعده اه قوله: (انتهى) أي 
كلام الأذرعي قوله: (وكأنه لم ينظر) أي البلقيني قوله: (يرد ذلك) أي الاحتمال المذكور لأن المراد بالمشبه به المتولد في يوم 
العيد قوله: (كما تقرر) أي بقوله ما يذبح من النعم الخ قوله: (ويرد بأن الخ) ويرد أيضاً بأن الضمير عائد للتضحية المفهومة 
من الأضحية أو للأضحية لكن مع حذف مضاف أي ذبح اه سم قوله: (على أحدهما) وهو التضحية قوله: (ففيه نوع 
استخدام) لا يخفى أن الاستخدام لا يتوقف على أن المراد منها في الترجمة ما يعم الأمرين بل يتحقق وإن أريد بها في 
الترجمة أحد الأمرين فقط إذا صلحت للأمر الآخر كما يغلم من محله على أن دعوى أن ذكرها في الترجمة ذال على أن... 
المراد ما ذكر ممنوعة ويجوز أن يريد بها في الترجمة وفي الضمير مغنى التضحية فلا استخدام نعم إن أريد بها في الضمير 
معنى التضحية احتيج إلى الاستخدام في قوله الآتي وأن يذبحها الخ وأن يريد بها فيهما ما هو الظاهر لكن مع تقدير المضاف 


قوله: (فتجزىء من واحد رشيد منهم) شامل لغير القائم على أهل البيت قوله: (ومن ثم كانت أفضل) هل المراد أن ما 
تصدق به منها أفضل من صدقة التطوع قوله: (وبحث البلقيني أخذاً من زكاة الفطر الخ) في الأخذ بحث لا يخفى قوله: (ويرد 
بأن ذكر الأضحية الخ) يرد أيضاً بأن الضمير عائد للتضحية المفهومة من الأضحية أو للأضحية لكن مع حذف مضاف أي 
ذبح قوله: (ففيه نوع استخدام) لا يخفى أن الاستخدام لا يتوقف على أن المراد منها في الترجمة ما يعم الأمرين بل يتحقق 
وإن أريد بها في الترجمة أحد الأمرين فقط إذا صلحت للأمر الآخر كما يعلم من محله على أن دعوى أن ذكرها في الترجمة 
دال على أن المراد ما ذكر ممنوعة ويجوز أن يريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية فلا استخدام نعم إن أريد بها 
في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية احتيج إلى الاستخدام في قوله الآتي وإن يذبحها الخ وأن أريد بها فيهما ما هو 
الظاهر لكن مع تقدير المضاف في الضمير بقرينة السياق فلا إشكال . 


وكيك الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


عين؛ ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل 
كصلاة الجنازة» وفي تصريحهم بندبها لكل واحد من أهل البيت ما يمنع أن المراد بهم المحاجير» ويحتمل أن المراد 
بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعاً» ويفرق بين ما هنا والوقف بأن مداره على المتبادر من الألفاظ 
غالباً حتى يحمل عليه لفظ الواقف وإن لم يقصدهء وهنا على من هو من أهل المواساة إذ الأضحية كذلك؛ ومن هو في 
نفقة غيره ليس من أهل المواساة غالباً» وقول أبي أيوب: يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته يحتمل كلا من المعنيين» 
ويحتمل أن المراد به ظاهره وهم الساكنون بدار واحدة بأن اتحدت مرافقها وإن لم يكن بينهم قرابة» وبه جزم بعضهم 
لكنه بعيد ولذلك تتمة في شرح العباب فراجعها فإنها مهمة (لا تجب الأ بالتزام) كسائر المندوبات؛ وصرح به لئلا 
يتوهم أن المراد بالسنة ا ا 1 الم اق ل ب و و انل لج 1 لت وان ارت او و و ب ل ا ا 1 


في الضمير بقرينة السياق فلا إشكال اه سم قوله: (بينوهع) الأولى إفراد ضمير النصب قوله: (ومعنى كونها) إلى قوله وفي 
تصريحهم في النهاية. قوله: (ومعنى كونها سنة كفاية الخ) كذا في شرح العباب أيضا وهذا يخصص قولهم الآتي والشاة عن 
واحد فقط بالنسبة لسقوط الطلب اه سم اقوله: ا(وتمتى أكوتها الج) جارنة في شرخ الإرشاد ومغتى كرنها» سن كقاية أله إذ! 
فعلها واحد من أهل البيت أي عرفا فيما يظهر وإن لم يلزم بعضهم مؤنة بعض كفى عنهم انتهى وما ذكره ذ فى المراد بأهل 
البيت مشى عليه الطبلاوي كذا في حاشية سم على شرح المنهج وينبغي أن يكون هو المعول عليه وإن قال في التحفة إنه 
بعيد اه سيد عمر قوله: (سقوط الطلب بفعل الغير) يحتمل أن المراد أصل الطلب لا الطلب على الإطلاق حتى لو فعلها كل 
ولو على الترتيب وقعت أضحية وأثيب وقد يقال سقوط الطلب على الإطلاق لا ينافي الوقوع أضحية والثواب اه سم قوله: 
(بفعل الغير) ظاهره وإن لم تلزمه النفقة اهدع ش قوله: (لا حصول الثواب لمن لم يفعل الخ) نعم ذكر المصنف في شرح 
مسلم أنه إن أشزك غيره في ثوابها جاز اه نهاية أي كأن. يقول أشركتك أو فلاناً في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه 
وهو قريب ع ش قوله: (إن المراد بهم) أي بأهل البيت قوله: (ويحتمل أن المزاد بأهل البيت ما يجمعهم نفقة منفق الخ) هذا 
هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض ولم يتعرض لقول الشارح ولو تبرعاً وسئل شيخنا المذكور 
عن جماعة سكنوا بيت ولا قرابة بينهم فضحى واحد منهم هل يجزىء عنهم وحاصل ما اعتمده في ذلك عدم الإجزاء اه سم 
ومر عن ع ش عن.-الرملي ما يوافقه وكذا في البجيرمي عن الزيادي ما يوافقه قوله: (وهنا) أي في الأضحية وعطفه على ما 
قبله مبني على توهم أنه قال فيه إن المدار هناك الخ قوله؛: (كذلك) أي من المواساة قوله: (يحتمل المعنيين) ولكنه ظاهر في 
المعنى :الثاني قؤله: (كسائر المندوبات) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله أو هي لازمة لي قوله: (وصرح به) أي بعد قوله 
هي سنة اه مغني . قوله: (لئلا يتوهم الخ) وللتلويح بمخالفة أبي حنيفة حيث أوجبها على مقيم بالبلد مالك لنصاب زكوي 


قوله: (ومعنى كونها سنة كفاية الخ) كذا في شرح العباب أيضاً وهو تخصيص قولهم الآتي والشاة عن واحد فقط 
بالنسبة لسقوط الطلب ثم قال في شرح العباب عن الأذرعي قضية كلام الشيخين وبه صرح إبراهيم المروزي أنه لو نوى 
بالشاة نفسه وأهل ب لس 1 0 لون لوك ور عسي ان و 
لو قال هذه عني وعن أهل بيتي كانت شاة لحم إلآ أن يريد وقوعها عن نفسه وإنما أشرك غيره في ثوابها وخبر «اللهم هذا 
عن أمتي» وفي رواية «عمن لم يضح من .أمتي» محمول لنص. البويطي على أن من نواها عنه وعن أهل بيته أجزأه على الشركة 
في في الثواب لا الأضحية لاستحالة وقوعها عن كلهم عن كل جزء من شاة ولا أحسب فيه خلافاً اه ويما قدمته: علم أن معنى 
نفي الإجزاء عدم حصول ذلك الثواب المخصوص وأن حمل الفوراني له على خقيقته فيه نظر الخ اه قوله: (سقوط الطلب) 
ع ماح لات سو نكم ما كك او ا 
. سقوط الطلب على الإطلاق لا ينافي الوقوع أضحية والثوابٍ قوله: (ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة 
انشع ذا تعد اللي تيت عضا الشوات الرسلن امش تبرخ ارين راح وتعرطل قز امارج وزو رجا ا يت 
الشهاب الرملي عن جماعة سكنوا بيتأ ولا قرابة بينهم فضحى واحد منهم هل يجزىء عنهم وحاصل اعتماده في ذلك عدم 
الإجزاء. قوله: (وصرح به لثلا يتوهم الخ) أقول في التصريح.به إفاذة الوجوب بالالتزام وانحصار طريق الوجوب في الالتزام 
والسكوت عنه لا يدل على ذلك وهذا فائدة أي فائدة. 


الطريقة وإن كان بعيداً هناء قيل : إن أراد مطلق الالتزام ورد عليه التزمت الأضحية أو هي لازمة لي وإن اشتريت هذه 
الشاة فللّه على أن أجعلها أضحية ولا وجوب فيها أو خصوص النذرء ورد جعلت هذه أضحية أو هذه أضحية فإنها 
تجب فيهما إلحاقاً لهما بالتحرير والوقف اهء ويجاب باختيار الثاني ولا يرد ذلك للعلم بهما من قوله الآتي» وكذا لو 
قال: جعلتها أضحية والأول ويمنع إيراد تلك الثلاثة بأن الذي يتجه في الأولين أنهما كنايتا نذرء وفي الثالث أنهنا لا 
تصير أضحية بالشراء بل بالجعل بعده فيلزمه إن قصد الشكر على حصول نعمة الملك وإلا كان نذر لجاج فاندفع إطلاق 
قوله ولا وجوب فيها (ويسن لمريدها) غير المحرم ولا يقوم نذره بلا إرادة لها مقام إرادته لها لأنه قد يخل بالواجب (أن 
لا يزيل شعره)ء ولو بنحو عانته وإبطه (ولا ظفره) ولا غيرهما من سائر أجزاء البدن حتى الدم كما صرحوا به في 
الطلاق قاله الإسنوي؛ لكن غلطه البلقيني بأنه لا يصلح لعده من الأجزاء هنا وإنما المراد تبقية الأجزاء الظاهرة نحو 


وللتنبية على أذانية الشراء تلاضسية لا تير يه أفيحية لآن إزالة الماك على سيل القزية لا تلعضل ذلك جنا لى لسر 

عبداً بئية العتق أو الوقف اه مغني وعبارة سم أقول في التصريح به إفادة الوجوب بالالتزام وانحصار طريق الوجوب في 
الالتزام والسكوت عنه لا يدل على ذلك وهذا فائدة أي فائدة اه قوله: (الطري جم يا د وم ع 
مغني قوله: (وإن اث شتريت الخ) عبارة الروض فإن قال لله علي إن ا* شتريت شاةً أن أجعلها أضحية واد شترى لزمه أن يجعلها قال 
في شرحه هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج اه ثم قال في الروض فإن عينها ففي لزوم 
جعلها أضحية وجهان ولا تصير أضحية بنفسن الشراء ولا بالنية انتهى اه سم وعبارة المغني وما لو قال إن اشتريت هذه 
الشاة فللّه علي أن أجعلها أضحية ثم ا' م ا ع 
التعيين وقد أوجبها قبل الملك فيلغو كما لو علق به طلاقاً أو عتقاً بخلاف ما لو قال إن اشتريت شاة فللّه أن أجعلها أضحية' 
ثم اه ل ا حو مي لماه مجن ليه 1ن عد 
فنذر لجاج وسيأتي اه قوله: (أو هذه أضحية الخ) ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار فإن قصده أي هذه الشاة التي 
أريد التضحية بها فلا تعيين اه سيد عمر قوله: (فإنها تجب فيهما) أي مع أنهما ليستا بنذر اه مغني قوله: (والأول) عطف 
على الثاني قوله: (ويمنع الخ) ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار فإن قصده أي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا 
تعيين اه سيد عمر قوله: (فإنها تحب فيهما) أي مع أنهما ليستا بنذر اه مغني قوله: (والأول) عطف على الثاني قوله: (ويمنع 
الخ) أو يقال إن المراد مطلق الالتزام الشرعي ولا يرد عليه شيء فتدبره اه سيد عمر قوله: (إنهما كنايتا نذر) جزم به الأستاذ 
في كنزه اه سم قوله: (بل بالجعل بعده) ما المراد به اه سم والظاهر أن المراد به بأن. يقول بعد شرائه جعلتها أضحية قوله: 
(فيلزمه إن قصد الخ) ومر عن المغني والروض مع شرحه أنه في المنكر لا في المعرف قول المتن: (ويسن لمريدها الخ) 
قال الزركشي وفي معنى مريد الأضحية من أراد أن يهدي شيئاً من النعم إلى البيت بل أولى وبه صرح ابن سراقة اه مغني 
ونقل ع ش عن سم على المنهج مثله قول المتن: (لمريدها) أي التضحية يخرج ما عدا من يريدها من أهل البيت ولو وقعت 
عنهم اه سم . قوله: (غير المحرم) أي أما المحرم فيحرم عليه إزالة الشعر والظفر اه مغني قوله: (نذره) أي نحر الأضحية 
وقوله لها أي التضحية تنازع فيه قوله نذره وقوله إرادة قول المتن : (أن لا يزيل شعره ولا ظفره) أي شيئاً من ذلك اه نهاية 
قوله: (ولو بنحو عانته) إلى قوله حتى الدم في النهاية والمغني قوله: (ولو بنحو عانته الخ) عبارة النهاية والمغني وسواء في 
ذلك شعر الرأس واللحية والإبط والعانة والشارب وغيرها اه قوله: (لكن غلطه البلقيني الخ) اقتصر الكنز على الجزم بما قاله 
الاسنوي بلا عزو اه سم قوله: (بأنه لا يصلح الخ) لم ذاك سم . 


قوله: (وإن اث شبتريت هذه الشاة فللّه علي أن أجعلها أضحية الخ) عبارة الروضة فإن قال لله علي إن اشتر تريت شاة أن 
أجعلها أضطية-واء شترى لزمه أن يجعلها قال في شرحه هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج 
اه ثم قال في الروض فإن عينها ففي لزوم جعلها وجهان ولا تير أضحية بنفس الشراء ولا بالنية اه قوله: (إنهما كنايتا نذر) 
لو ال ارود ل لا اك د و الجر 1 بمو هي ا و ا الي 
قوله: (لمريدها) يخرج ما عدا مريدها من أهل البيت وإن وقعت عنهم قوله: (قاله الإسنوي لكن غلطه البلقيني الخ) اقتصر في 
الكنز على الجزم بما قاله الإسنوي من غير عزو قوله: (بأنه لا يصلح) لم ذاك. 
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جلدة لا يضر قطعها ولا حاجة له فيها (في عشر ذي الحجة حتى يضحي) للأمر بالإمساك عن ذلك في خبر مسلم» 
وحكمته شمول المغفرة والعتق من النار لجميعه لا التشبه بالمحرمين وإلا لكره نحو الطيب والمخيط فإن فعل كره. 
وقيل حرم وعليه أحمد وغيره ما لم يحتج» وإلأ فقد يجب كقطع يد سارق وختان بالغ وقد يستحب كختان صبي أو 
كتنظف لمريد إحرام أو حضور جمعة على ما بحثه الزركشي» لكن ينافيه إفتاء غير واحد بأن الصائم إذا أراد أن يخرم أو 
يحضر الجمعة لا يسن له التطيب رعاية للصوم» فكذا هنا رعاية شمول المغفرة أولى» وقد يباح كقلع سن وجعة 
وسلعة» واعترض الإسنوي التمثيل بختان الصبي بأنها تحرم من ماله وأجاب بتصوّرها بأن يكون من أهل البيت أو بأن 
يشركه بالغ معهء ثم رده بأن الأخبار وعبارات الأئمة إنما دلت على الكراهة في حق مريد التضحية وهذا لم يردهاء 
وخالفه غيره فبحث ندب ذلك لمولى أرادها عنه وليه من مال الولي وقياسه الندب في مسألتي الإسنوي لوقوعها فيهما 
عن الصبي» ويضم على الأوجه لعشر ذي الحجة ما بعده من أيام التشريق إلى أن يضحي ولو فاتت أيام التشريق إن 


قوله: (لا يضر قطعها الخ) صفة جلدة أو للنحو وقوله فيه أي القطع قول المتن: (في عشر ذي الحجة) أي ولو في يوم 
الجمعة ع ش وعميرة قوله: (للأمر) إلى قوله لا التشبيه في النهاية والمغني قوله: (شمول المغفرة الخ) لعل المراد الشمول 
قصداً حتى إذا أزالها لم يشملها كذلك اه سم عبارة البجيرمي انظر أي فائدة لشمول العتق لها مع أنها لا تعود حين البعث 
وأجاب الأجهوري بأنها لا تعود متصلة بل تعود منفصلة تطالب بحقها كعدم غسلها من الجناية توبيخاً له حيث أزالها قبل 
ذلك اه قوله: (وإلا) أي إن قصد التشبه بالمحرمين قوله: (فإن فعل) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله وقيل إلى ما لم 
يحتج وقوله وقد يباح إلى واعترض وقوله وخالفه إلى ويضم وقوله بناء إلى والذي قوله: (فإن فعل كره) كذا في النهاية قوله: 
(ما لم يحتج) عبارة النهاية ومحل ذلك فيما لا يضر أما نحو ظفر وجلدة تضر فلا اه وعبارة المغني واستثني من ذلك ما 
كانت إزالته واجبة الخ قوله: (فقد يجب) أي الفعل أي الإزالة قوله: (وكتنظف لمريد إحرام الخ) عبارة المغني وقول الزركشي 
لو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة لم يكره له الإزالة قياساً على ما لو دخل يوم الجمعة فإنه يستحب له أخذ شعره وظفره 
ممنوع في المقيس والمقيس عليه إذ لا يخلو العشر من يوم الجمعة اه قوله: (أولى) لعله خبر رعاية الخ والأولى أن يقول بل 
أولى قوله: (بأنها تحرم) أي الأضحية اه سم قوله: (بتصؤّرها) أي الأضحية من الصبي قوله: (ثم رده بأن الإخبار الخ) اعتمده 
المغني عبارته قال الاسنوي ولقائل أن يمنعه وهو الأوجه ويقول الأحاديث الواردة بالأمر وعبارات الأئمة الخ وقدمنا عن سم 
ما يوافقه قوله: (وهذا) أي الصبي المذكور قوله: (وخالفه) أي الاسنوي قوله: (فبحث ندب ذلك الخ) لعل هذا البحث أقرب 
وقوله وقياسه الندب الخ فيه توقف لا سيما بالنسبة إلى: المسألة الأولى قوله: (في مسألتي الاسنوي) أي مسألة كونه من أهل 
البيت ومسألة الإشراك قوله: (لوقوعها فيهما الخ) فيه بالنسبة إلى المسألة الأولى توقف يظهر بمراجعة ما قدمه في معنى كونها 
سنة كفاية قوله: (ويضم) إلى قوله أيضاً في النهاية إلا قوله ولو فاتت إلى ولو تعددت قوله: (ولو فانت الخ) كان ينبغي أن 
يسقط قوله من أيام التشريق حتى تظهر هذه الغاية أو يجعله كلاماً مستأنفاً كما في المغني. 


قوله: (وحكمته شمول المغفرة والعتق من النار الخ) قضيته أنه لو زال ما ذكر قبل التضحية لم تشمله المغفرة والعتق من 
النار حتى أنه يعذب دون بقية الأجزاء وهو بعيد ويحتمل أن المراد شمول المغفرة قصداً حتى إذا أزالها لم يشملها كذلك . 

تنبيه لو لم يزل نحو شعره بعد التضحية بل أبقاه إلى العام الثاني وأراد التضحية أيضاً فظاهر أنه يسن له أن لا يزيله في 
عشر ذي الحجة مع العام الثاني حتى يضحي خلافاً لما توهم من أنه لا يطلب ترك إزالته في العام الثاني فإن هذا فاسد لأنه 
زاد زيادة لم تشملها المغفرة وتجددت ذنوب في العام الثاني تحتاج للمغفرة على أن المغفرة في العام الأول غير قطعية. 

قوله: (وكتنظف لمريد إحرام أو حضور جمعة على ما بحثه الزركشي الخ) ويحتمل الفرق بين مريد الإحرام فلا تكره له 
الإزالة لأنه قد يتصور في الإحرام بالشعر ويحتاج لإزالته فتلزمه الفدية ومريد حضور الجمعة فتكره له الإزالة لأنه لو احتاج 
للإزالة لم يلزمه شيء وينبغي أن يلحق بمريد الجمعة الكافر إذا أسلم فإنه يسن له إزالة شعر الكفر قوله: (لكن ينافيه إفتاء غير 
واحد بأن الصائم إذا أراد أن يحرم أو يحضر الجمعة لا يسن له التطيب رعاية للصوم فكذا هنا رعاية شمول المغفرة أولى) 
لقائل أن يقول بين أدلة طلب الإزالة يوم الجمعة وأدلة طلب عدمها لمريد الأضحية عموم وخصوص من وجه وهما 
متعارضان في مريد الأضحية بالنسبة ليوم الجمعة فيحتاج للترجيح فليتأمل سم قوله: (بأنها تحرم من ماله) أي الأضحية. 


كتاب اللأضحية | | ؛ ْ | ش الضف 


.شرع القضاء بأن أخر الناذر التضحية بمعين فإنه يلزمة ذبحها قضاءء ولو تعددت. أضحيته :انتفت الكزاهة بالأول على 
الأوجه أيضاً بناء على الأصح عند الأصوليين : .أن الحكم المعلق على معنئ كلي يكفي فيه أدنى المرانب لتحقق 
.المسمى فيه؛. وقضيته أنه لو نواها متعددة لم تنتف بالأول والذي نجه أنه لا فرق» ؤيوجه بأن القصد شمول المغفرة 
وقد وجد (وأن يذبحها بنفسه) إن أحسن للاتباغ» نعم الأفضل للخنثى وللأنثى أن .يوكلا (وإلا) يرد الذبح بنفسه 
(فيشهدها) ندباً لما في الخبر الصحيح .أنه كَل أمر فاطمة رضي الله عنها بذلك» وأن تقول. : إن صلاتي ونسكي إلي وأنا 

من المسلمين» ووعدها بأنه يغفر لها بأول قطرة من دمها كل ذنب عملته » .وأن هذا لعموم المسلمين: وأفهم المتن صحة: 
الاستنابة. فيها وسيأتي » ويسن لغير الإمام أن يضحي في بيته بمشهد أهلهء وله إذا ضحى عن المسلمين أن يذبح بنفسه 

داعا دي سكف ع د لوك .ل .كدت الاتستهنة مق د ٠‏ اللا ل قي لت 


قوله: لإبمعين الخ) يؤخذ من قوله ويشكل الخ في شرح قول المصنف الآتي لزمه ذبحها الخ أن غير المعين كذلك وفي 
مختصر الكفاية لابن النقيب. 

فرع لو.قال جعلت هذه أضحية تأقت ذبحها بوقت الأضحية ولو قال لله علي أن أضحي شاة فكذلك في الاح وفي 
وجه يجوز في جميع السنة الخ اه سم قوله: (انتفت الكراهة الخ) . 1 

تنبيه لولم يزل نحو شعره بعد التضحية بل أبقاه إلى العام الثاني وأراد التضحية أ بع ناف أنه يبت له انالا يزيله اف 
غشئر.ذي الحجة من الغام الثاني حتى يضحي خلافاً لما توهم أنه لا يطلب ترك إزالته في العام الثاني لشمول المغفرة ةله في: 
العام الأول فإن هذا فاسد لوي ل بك ا م ال ا و 1 ة عنلى أن المغفرة 
في العام الأول غير قطعية اه سم وأيضاً إن الكمال يقبل الكمال قوله: (على الأؤجه) ولكن الأفضل. أن لا يفعل شيئاً من 
ذلك إلى آخر ضحاياه اه مغني قوله: (وقضيته أنه الخ) ما وجهه اها سم قوله: (وقد وجد) قذ يقال لم يتخقق وجوده فإنه غير 
لازه م لكل بخصوصه فالاحتياظ:ترك الإزالة اه سم وقد يقال ما ذكره إنما يفيد أفضلية الترك لا كراهة الفعل قول المتن: 
اراد ينها الك لي الأشيه ا الر حل خاي رتقاءة موي وسكي أذ سجر ل لقس طش نعم لذ تقال وما مدير لبور 
الأنعام ويجدد الشكر على ذلك ع ش وشوبري قوله: (إن أحسن) إلى قِوله وسيأتي في النهاية إلا قوله وأن تقول إلى وأفهم 
وإلى قول المتن وشرط إبل في المغني إلا قوله وأن تقول إلى ووعدها وقوله وسيأتي قوله: (نعم الأفضل الخ) قال الأذرعي 
والظاهر استحباب التوكيل لكل من ضعف عن الذبح من الرجال لمرض أو غيره وإن أمكنه الإتيان ويتأكد استحبابه للأعمى 
وكل من تكره ذكاته اه مغنئ قوله: (وإلا يرد الذبح الخ) أي لعذر أو غيره اه مغني قوله: : (وأن : تقول الخ) عطف على.ذلك 
قوله: (ووعدها الخ) عطف على أمر الخ قوله: (وأن هذا الخ) عطف على قوله أنه يك الخ كما هو صريح صنيع المغنيئ قوله:. 
(وأفهم المنن صحة الاستنابة) وبها صرح غيره لأن النبي يك ساق مائة بدنة فنحر منها بيده الشريفة ثلاثاً وستين ثم أعطى علياً 
رضي الله تعالى عنه المدية فنحر ما غبر أي بقي والأفضل أن يستنيب مسلماً فقيهاً بباب الأضحية وتكره استنابة كتابي وصبي 
وأعمى قال الروياني واستنابة الحائض نخلاف الأولى ومثلها النفساء ؛ اه مغني وقوله والأفضل الخ في النهاية ما يوافقه قوله: 
(وسيأتي) أي.ة في المتن قوله: (في بيته) وفي: يوم النحر وإن .تعددت الأضحية مسارعة للخيرات اه مغني قوله: (بمشهد أهله) 
ترجا لايع ووتضيرا الاح رمدي افون (وله إذا الخ) عبارة المغني ؤيسن للإمام أن يضحي من بيت المال عن 
المسلمين بدنة في المصلي وأن ينحرها بنفسه رواه البخاري وإن لم تتيسر بدنة فشاة وإن ضحى عنهم من ماله ضحى حيث 
شاء اه قوله: ؛ (التضحية) عبارة المغني أي الأضحية قال الشازح من حيث التضحية بها أي لا.من حيث حل ذبخها وأكل 


قوله: لبمعين) يؤخذ من قوله الآني في شرح قول المصنف لزمه ذبحها في هذا الوقت ويشكل عليه الخ مع قوله بعد. 
ذلك وأفهم قولنا أداء الخ أن غيز المعين كذلك وفي مختصر الكفاية لابن النقيب:فرع لو قال جعلت هذه أضحية تأقت ذبحها 
أبوقت الأضحية ولو قال لله علي أن أضحي بشاة فكذلك في الأصح وفي وجه يجوز في جميع السنة الخ قوله: (بناء على 
الأصح عند الأصوليين أن الحكم المعلق على معنى كلي الخ) قد يمنغ أن هذا من. المعلق على كلي ويدعي أنه متعلق بكل 
واحدة قوله: (وقضيته أنه لو نواها متعددة الخ) ما وجهه قوله: : (وقد وجد) قد يقال لم يتحقق وجوده فإنه غير لازم لكل 
بخصوصه فالاحتياط ترك الإزالة . 
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بعر و حش (وغتم) للاتاع ‏ 'وكالركاة قلا يكفي متولد بين واحد من عذه وغيرها يخلاف متولد بين توعين منها على 
الأوجه. ويعتبر على الأوجه أيضاً سنه بأعلاهما سنا كسنتين في متولد بين ضأن ومعز أو بقرء ويظهر أنه لا يجزىء إلا 
عن واحد لأنه المتيقن» (وشرط إبل أن يطعن) بضم العين (في السنة السادسة) ويعبر عنه بتمام الخامسة إذمن لازمه 
الطعن فيما يليهاء (و)شرط (بقر ومعز) أن يطعن (في) السنة (الثالثة) ويعبر عنه بتمام الثانية لذلك» وكل من هذه الثلاثة 
تسمى ثنية ومسنة (و)شرط (ضأن) أن يطعن (في) السنة (الثانية) ويعبّر عنه بتمام السنة لذلك أيضاًء هذا إن لم يجذع 
قبلها وإلا كفى كما في خبر أحمد وغيره» وفي خبر مسلم ما حاصله أن جذعة الضأن لا تذبح إلآ إن عجز عن المسنة» 
وتأوّله الجمهور بحمله على الندب أي يسن لكم أن لا تذبحوا إلأ مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأنء» وفي هذا التأويل نظر 
ظاهر لمنافاته لقولهم الآني: ثم ضأن ثم معز والمسنة في الخبر تشمل الثلاثة السابقة كما في شرح مسلم عن العلماء؛ 
(ويجوز ذكر وأنثى) إجماعاً؛ لكن الذكر ولو بلون مفضول فيما يظهر أفضل لأن لحمه أطيب إلا إذا كثر نزوانه فأنثى لم 
تلد أفضل منهء ويجزىء خنثى إذ لا يخلو عنهما والذكر أفضل منه لاحتمال أنوثته وهو أفضل من الأنثئى لاحتمال 
ذكورته» (وخصي) للاتباع ولأن لحمه أطيب والخصيتان غير مقصودتين بالأكل عادة بل حرم غير واحد أكلهما بخلاف 
الأذن» (و)يجزىء (البعير والبقرة) الذكر والأنثى منهما أي كل منهما (عن سبعة) من البيوت هناء ومن الدماء وإن 
اختلفت أسبابها كتحلل المحصر لخبر مسلم به وإن أراد بعضهم مجرد لحم اح واه و فر ل ا ا ا 


لحمها ونحو ذلك اه قوله: (ويظهر أنه لا يجزىء الخ) أي المتولد بين ضأن ومعز أو بقر عبارة المغني والمتولد بين إبل 
وغنم أو بقر وغنم يجزىء عن واحد فقط كما هو ظاهر وإن لم أر من ذكره اه ويفهم منه كما نبه عليه السيد عمر أن المتولد 
بين إبل وبقر يجزىء عن سبعة والله أعلم قول المتن: (أن يطعن) أي يشرع اه نهاية قوله: (بضم العين) ويجوز الفتح أيضاً 
3 ش ورشيدي قوله: (عنه) أي الطعن قوله: (إذ من لازمه) أي تمام الخامسة قول المتن: (في الثانية) بالإجماع نهاية ومغني 
قوله: (لذلك) أي لنظير ذلك على حذف المضاف قوله: (هذا) إلى قوله وفي خبر مسلم في المغني وإلى قوله إذ لا يخلو في 
النهاية إل قوله وفي هذا التأويل إلى المتن قوله: (هذا) أي اشتراط ذلك في الضأن قوله: (قبلها) أي السنة قوله: (وإلاً الخ) أي 
وإن أجدع قبل تمام السنة أي سقط سنه كفى ويكون ذلك بمنزلة البلوغ بالاحتلام نهاية ومغني قوله: (إن عجز) أي مريد 
التضحية قوله: (لمنافاته لقولهم الآتي الخ) وجه المنافاة أن قولهم الآتي أفاد تقديم جذعة الضأن على مسنة المعز والتأويل: 
أفاد العكس لأن مسنة المعز من جملة المسنة في الخبر اه سم زاد البجيرمي وقال البرماوي والثنية من المعز التي لها سنتان 
مقدمة على التي أجذعت من الضأن قبل تمام السنة لأنها أكثر لحماً ومحل تقديم الضأن على المعز عند استوائهما وعلى هذا 
الإشكال فليحرر اه أقول عبارة النهاية كشرح المنهج صريحة في تقديم الضأن على المعز مطلقاً حيث أقرا التأويل المذكون 
وقالع ش ما جرى عليه الجمهور من الحمل على الندب هو المعتمد اه فأجاب القليوبي عن التفسير الآتي عن شرح مسلم 
عن العلماء بأنه تفسير لغوي قوله: (إجماعاً) إلى قول المتن والشاة في المغني إلا قوله ولو بلون إلى أفضل وقوله بل حرم إلى 
المتن وقوله وعلى أنها إلى ولا تجزىء وقوله وظاهر كلامهم إلى وخرج قوله: (أفضل) أي من الأنثى وظاهره ولو سمينة 
وسيأتي ما فيه اه ع ش قوله: (لأن لحمه الخ) عبارة المغني وجبر ما قطع من زيادة لحمه طيباً وكثرة نعم الفحل أفضل منه 
إن لم يحصل منه ضراب اه قوله: (أي كل منهما) راجع إلى المتن قول المتن: (عن سبعة) أي ويجب التصدق على كل 
منهم من حصته ولا يكفي تصدق واحد عن الجميع كما هو ظاهر لأنه في حكم سبع أضاح اه سم قوله: (من البيوت) إلى 
قوله وعلى أنها في النهاية . قوله: (ومن الدماء الخ) عبارة المغني ولا يختص إجزاء البعير أو البقرة عن سبعة بالتضحية بل لو 
لزمت شخصاً سبع شياه بأسباب مختلفة كالتمتع والقران والفوات ومباشرة محظورات الإحرام جاز عن ذلك بعير أو بقرة اه 
قوله: (كتحلل المحصر) الظاهر أنه مثال للدماء لا للأسباب المختلفة قوله: (وإن أراد الخ) غاية قوله: (بعضهم) أي بعض 

قوله: (لمنافاته لقولهم الآني الخ) وجه المنافاة أن قولهم الآتي أفاد تقديم جذعة الضأن على مسنة المعز والتأويل أفاد 
العكس لأن مسنة من جملة المسنة في الخبر قوله: (عن سبعة) أي ويجب التصدّق على كل منهم من حصته ولا يكفي تصدّق 
واحد عن الجميع كما هو الظاهر لأنها في حكم سبع أضاح . 


كتاب الأضحية لماع 


ثم يقتسمون اللحم بناءً على أنها إفراز» وهو ما صححه في المجموع وعلى أنها بيع تمتنع القسمة لما مر أن بيع اللحم 
الرطب بمثله لا يجوز» فمن طرقه أن يبيع أحد الشريكين لصاحبه حصته بدراهم ولا تجزىء في الصيد البدنة عن سبعة 
ظباء لأن القصد الممائلة» وظاهر كلامهم إجزاؤها عن سبع شياه في سبع أشجار» ويوجه بأنه لا مماثلة فيه وخرج 
بسبعة ما لو ذبحها ثمانية ظنوا أنهم سبعة فلا تجزىء عن أحد منهم» (و) تجزىء (الشاة) الضائنة والماعزة (عن واحد) 
فقط اتفاقاً لا عن أكثر» بل لو ذبحا عنهما شاتين مشاعتين بينهما لم يجز لأن كلاً لم يذبح شاة كاملة» وخبر اللّهم هذا 
عن محمد وأمة محمد محمول على التشريك في الثواب وهو جائز» ومن ثم قالوا له إن يشرك غيره في ثواب أضحيته» 
وظاهره حصول الثواب لمن أشركه وهو ظاهر إن كان ميتاً قياساً على التصدّق عنه؛ ويفرق بينه وبين ما يأتي في 
الأضحية الكاملة عنه بأنه يغتفر هنا لكونه مجرد إشراك في ثواب ما لا يغتفر» ثم رأيت ما يؤيد ذلك وهو ما مر في معنى 
كونها سنة كفاية الموافق لما بحثه بعضهم: أن الثواب فيمن ضحى عنه وعن أهل بيته للمضحي خاصة» لأنه الفاعل 
كالقائم بفرض الكفاية (وأفضلها) عند الانفراد فلا ينافي قوله الآتي سبع شياة الخ (بعير) لأنه أكثر لحماً من البقرة» (ثم 
بقرة) لأنها أكثرها لحماً مما بعدهاء (ثم ضأن) لأن لحمه أطيب» (ثم معز) احتا لثم ا 


الشركاء في البعير أو البقر قوله: (إنها إفراز) جزم به المغني والنهاية عبارتهما ولهم قسمة الذحم لأن قسمته قسمة إفراز اه 
وزاد الأول على الأصح كما في المجموع اه قوله: (فمن طرقه) أي بيع اللحم قوله: (أن يبيع الخ) هذا غير ظاهر في الدماء 
لوجوب التصدق بالجميع وقد يشكل في الأضحية لوجوب التصديق بالبعض فلعله فيمن أراد مجرد اللحم خاصة اه سم 
قول المتن: (والشاة عن واحد) ولو ضحى بدنة أو بقرة بدل شاة واجبة فالزائد على السبع تطوع فله صرفه مصرف أضحية 
التطوع من إهداء وتصدق مغني ونهاية قوله: (فقط) إلى قوله وظاهره ة في النهاية والمغني قوله: (بل لو ذبحا عنهما شاتين ن الخ) 
وكذا يقال فيما لو اث شترك أكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين أو بعيرين كذلك لم يجز عنهم لأن كل واحد لم يخصه سبع بقرة 
أو بعير من كل واحد من ذلك اه مغني . 

قوله: (له أن يشرك غيره الخ) أي كأن يقول أشركتك أو فلاناً في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه وهو قريب 
اهدع ش قوله: (وهو ظاهر إن كان ميتاً) ويلزم على هذا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد إشراك الأموات دون الأجياء 
اه سم أقول ويشكل أيضاً بما تقدم في شرح في عشر ذي الحجة حتى يضحي من ثانية مسألتي الاسنوي ومر آنفأً عن ع ش 
ما يصرح بجواز إشراك الحي أيضاً وهو قضية إطلاق النهاية والمغني قوله: (ويفرق بينه) أي جواز إشراك الميت في الثواب 
قوله: (عنه) أي الميت قوله: (ذلك) أي الفرق قوله: (وهو ما مر الخ) فيه تأمل إذ ما مر في سقوط الطلب عن بقية أهل البيت 
والفرق بينه وبين حصول الثواب لهم في التشريك المراد هنا واضح . 

قوله: (أن الثواب الخ) بيان لما بحثه بعضهم قوله: (للمضحي خاصة) ظاهره ولو قصد تشريكهم في الثواب وهو أيضاً 
ظاهر قول المغني فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز وعليهما حمل خبر مسلم أنه يَكِةٌ ضحى 
بكبشين وقال اللهم من محمد وآل محمد ومن أمة محمد وهي في الأولى سنة كفاية إلى أن قال ولكن الثواب فيما ذكر 
للمضحي خاصة لأنه الخ قوله: (عند الانفراد) أي الاقتصار على التضحية بواحد من الأنواع الأربعة. 

ا ل ل ا ل 
وبعد المعز المشاركة كما سيأتي فالاعتراض بأنه لا شيء بعد المعز ساقط اه. 


قوله: (أن يبيع) هذا غير ظاهر في الدماء ال ل ا وا لوجوب التصدّق 
بالبعض فلعله فيمن أراد مجرد اللحم خاصة قوله: (وهو ظاهر إن كان ميتاً) ويلزم على هذا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد 
إشراك الأموات دون الأحياء . 

قوله: (إن كان ميتأ) قد يشكل مع هذا ما تقدم من -نواب الإسنوي الثاني عن اعتراض التمثيل بختان الصبي فإن حمل 
التشريك هنا على التشريك في نفس الأضحية بأن أذن الصبي له في التضحية عن بعض بدنه ففيه أن الصبي ليس من أهل 
الإذن فليتأمل. 


لأن بعده مراتب أخرى تعلم من كلامه وهي شرك من بدنة ثم من بقرة» (وسبع شياه) لا أقل كما اقتضاء كلامهم وإن 
أوهم تعليلهم بتعدد إراقة الدم خلافه» ويوجه بأن سبع البعير يقاوم شاة فلا يقاومه مع الزيادة عليه إلا السبع (أفضل من 
بعير) ومن بقرة وإن كان كل من هذين أكثر لحماً من السبع لأن لحمهن أطيب مع تعدد إراقة الدم» (وشاة أفضل من 
مشاركة في بعير) للانفراد بإراقة الدم مع طيب اللحم» وبه يعلم اتجاه ما اقتضاه المتن أنها أفضل من الشرك وإن. كان 
أكثر البعير؛ وقد صرّح صاحب الوافي بنحو ذلك وهو ظاهر خلافاً لمن نظر فيه» والحاصل أن لحم الإبل والبقر لما 
تقاربا في الرداءة اعتبرت الأفضلية فيهما بمظنة أكثرية اللحم والضأن والمعز لما تقاربا في الأطيبية اعتبرت الأفضلية ' 
فيهما بالأطيبية.لا بكثرة اللحم» ومن ثم فضلت السبع البعير الأكثر لحماً وقدمت أكثرية اللحم على أطيبيته لأن القصد. 
إغناء الفقراء ' فاتجه بما ذكرته كلامهم وأنه لا اعتراض عليه وأنه لا يرد عليه قول الرافعي قد يؤدي التعارض في مثل: 
.هذا إلى التناوي فتأمله.؛ ومما يؤيد ذلك قولهم كثرة الثمن هنا أفضل من كثرة العدد بخلاف العتق لأن القصد هنا طيب 
اللجم وثم تخليص الرقبة من الرقٌ فعلم أن الأكمل من كل منها الأسمن» فسمينة أفضل من هزيلتين وإن كانتا بلون 
'أفضل» أو ذكرين فيما يظهر وكثرة لحم غير رديء ولا خشن أفضل من كثرة الشحم» وأفضلها البيضاء لأنه يك ضحى 
بكبشين أملحين» والأملح الأبيض وقيل.ما بياضه أكثر من سواده» فالصفراء فالعفراء وهي ما لم يصفف بياضهاء 
فالحمراء فالبلقاء فالسوذاء؛ قال الماوزدي والأفضل لمن يضحي يعدد أن يفرقه في أيام الذبح وردّه المصنفا . 2 


قوله: (لأن بعده مرائب أخرى) أقول.لو لم يكن بعده مراتب لكان محتاجاً لثم لدفع توهم أن المعز في زتبة الضأن 
اه سم قول المتن: (وسبع شياه أفضل الخ). 

فرغ لو آراذ أ يضحي بأكثر من سيج شيا أو بأكثر من بعير فهل بقع أضحية فيه نظر ويتجه أنه يق أضحية وأنه لا حد 
لأكثر الأضحية إلا ا ب اا ا 0 ا ب 0 
(ويوجه) أي ما اقتضاه كلامهم وفي هذا التوجيه تأمل قوله: (يقاوم) أي سبع البعير بضم السين قوله: (فلا يقاومه) أي البعير. 
قوله: (مع الزيادة عليه) أي البعير في الفضيلة وقول السيد عمر أي في عدد الإراقة اه فيه تساهل قوله: (إلآ السبع) أي من 
ا ب و د : (وإن كان) أي الشرك قوله: (لمن نظر فيه) وافقه المغني عبارته وقضية . 
إطلاقه أن الشاة أفضل من المشاركة ؤإن كانت ا ار ل ير مر لا ارين 
تفقهاً لكن الشارح قيد ذلك بقوله بقدرها فافهم أنه إذا زاد على قدرها يكون أفضل وهو الظاهر اه قوله: (ومن ثم) أي من.. 
أجل اعتبار الأفضلية في الضأن والمعز بالأطيبية لا بكثرة اللحم قوله: (السبع) أي من الشياه نائب فاعل فضلت قوله: (الأكثر) 
بالنصب نعت للبعير قوله: (وقدمت الخ) مستأنف قوله: (أكثربة اللحم الخ) في البعير والبقر بالنسبة إلى الضأن والمعز قوله: 
(فاتجه الخ) محل تأمل قوله: (قول الرافعي) عبارة المغني عقب تعليل قول المصنف وسبع شياه الخ بما مر نصه وقيل البدنة 
أو البقرة أفضل منها لكثرة اللحم قال الرافعي وقد يؤدي التعارض في مثل هذا إلى التساوي ولم يذكروه اه قوله: (ومما يؤيد 
ذلك) أي ما ذكره في توجيه الترتيب قوله: (كثرة الشمن) إلى قوله فعلم في النهاية وإلى قوله قال في المغني قوله: (كثرة الثمن 
:هنا أفضل الخ) أي في النوع الواحد مغني ورشيدي. 

قوله: (فالصفراء فالعفراء) قد يقال كان ينبغي تقديم العفراء على الصفراء لأنها أقرب إلى البيضاء من الصفراء اه سم 
قوله: (فالبلقاء فالسوداء) قال في المختار البلق سواد وبياض: وكذا البلقة بالضم: اه والظاهر أن المراد هنا ما هو أعم من ذلك 
ليشمل ما فيه بياض وحمرة بل ينبغي تقديمه على ما فيه بياض وسواد لقربه من البياض بالنسبة للسواد. وينبغي تقديم الأزرق 


قوله: (لأن بعده مراتب أخرى) أقول بل لو لم يكن بعده مراتب أخرى لكان محتاجاً نَّمْ لدفع توهم :أن المعز في رتبة. 
الضأن قوله: : (وسبع شياه أفضل من بعير) . 

فرع لو أراد أن يضحي بأكثر من سبع شياه أو بأكثر من بعير فهل يقع أضحية فيه نظر ويتجه أن يقع أضجية وأنه لا حد 
لأكثر الأضحية إلا أن يوجد نقل بخلاف ذلك قوله: (فالصفراء فالعفراء) قد يقال كان ينبغي تقديم العفراء على الصفراء لأثها 
أقرب إلى البيضاء من الصفراء.. 


كناب الأضحية ١ 3 ٠‏ داوف 


بأله خلاف ألسئة إنه ‏ نحر مالة بدثة'في يوم واججد مسسازعة للخيرات: (وشرطها) أن الأضحية لنجزىه حيث لم 
ا ع كا له قود ا بو ل ا ا 
كيشكر في الأفضح كما مر (لحماً) حالاً كقطع فلقة كبيرة من نحو فخذ أ و مآلا كعرج بين لأنه ينقصن رعيها فتهزل» 
والقصذهنا اللخم فاعتبر ضبطها بما لا ينقصه كما اعتبرت: في عيب المبيع بما لا ينقص المالية لأنها المقصودة ثم 
ويلحق باللحم:ما في معناه.من كل مأكول» فلا يجزىء مقطوع بعض ألية أو أذن كما يأتي» ولا يرد أن عليه لأن اللحم 
.قد يظلق في بعض الأبواب على كل مأكول كما في قؤلهم يجرم بيع اللحم بالحيوان» أما لو التزمها ناقصة كأن نذر 
الأضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضجية فإنه يلزمه ذبحهاء ولا تجزىء ضحية.وإن اختص ذبحها بوقت 
الأضحية وجرت مجزافاافي الصمرف» وأفهم قولنا وإلا الخ أنه لؤنذر التضحية بهذا وهو سليم ثم حدث به عيب 
ضحى به وثبتت له أحكام التضحية» وأفهم المتن عدم إجزاء التضحية بالحامل وهو ما في المجموع عن الأصحاب لأن 
:الجمل ينقص لحمها كما صرحوا به في عيب المبيع والصداق» ومخالفة ابن الرفعة فيه ردوها بأن المنقول الأول 
وقوله إن نقص اللحم ينجبر بالجنين ردوه أيضاً لأنه قد لا يكون فيه جبر أصلاً كالعلقة» وبان زيادة اللحم.لا تجبر عيباً 
تحرتعاء أرجخرياة لتحاه وإنها عبوها كامزد فر الزداة لأ القص وها ليل ترد علب اللهر ٠‏ و لجع عن ترا 
الأصحاب ذلك ونقل البلقيني عنهم كالنص الإجزاء بحمل الأول على :ما إذا حضل بالحمل عيب فاحش». والثاني على 
ما إذا لم خضل بكاذلك برد فااتقرر أن الحتمل نعيه عب ران العيت لا يجيي وإلا آل قل »:رقضينة الغتابط أيهنا أن 


على الأحمر وكلما كان أقرت ]إن الأيضن يقدم على غيره افع اشن قوله: (بأنه خلاف السنة الخ) اعتمده المغني كما مر. 
:قوله: (نحر مائة بدنة) نحر منها بيده الشريفة ثلاثاً وستين وأمر علياً رضي الله تعالى عنه فنحر تمام المائة اه مغني زاد القليوبي 
وفي ذلك إشازة إلى مدة نحياته يك اه قوله: (أي الأضحية) إلى قوله. وإنما عدوها في المغني إلا قوله وقت الذبح إلى المتن 
بج ال ا لا اال مو اي ا ل الاو لم ع رن 
(إيجاب) أي. بنذر اهمع ش قوله: (وإلا فوقت خروجها الخ) يعني وإن أوجبها قبل الذبح فشرطها التجزيء لسلامة وقت 
الإيجاب فكان الأولى وإلا فوقت الإيجاب قوله: (اكبشكر) ينح أرلدوقن النه قوله (في الأفصح) ويجوز فيه أيضاً ضم 
الباوهع ديل القافنة ب وكسترها اماع ش قوله: (فلقة) بكسز فسكون قوله: (فتهزل) هو بفتح المثناة وكسر الزاي من باب فعل 

فت العين يفعل تسرف مينا لفاصل كما في مقدمة الدب للومخري زهذا حلاف ما افعهر إن هزك لم يمع المي 
للمجهول فتنبه لذلك اه رشيدي أي وإن أريد معنى بناء الفاعل قوله: (اللحم) أي ونحوه اه مغني قوله: (فاعتبر اليخ) عبارة 
المغني :فاعتبر ما ينقصه كما اعتبر في عيب المبيع ما ينقص المالية اه قوله: (ولا يردان) أي مقطوع بعض إلية أو أذن عليه أي. 

على قول المصنف لحماً قؤله: (على كل مأكول) الأولى مطلق المأكول قوله: (أما لو التزمها الخ) محترزاً لحيثية الأولى قوله: 
(بمعيبة الخ) لعل الصورة أنها معينة اه رشيدي قوله: (أو صغيرة) أي لم تبلغ سن الأضحية اهاع ش قوله: (أو قال الخ) 
عطف على نذر.الخ. قوله: (ولا تجزىء ضحية) أي لا مندوبة ولا منذورة في ذمته اهدع ش قوله: (وهو سليم) الواو حالية اهف 
ع ش. . قوله: (وثبتت ت له أحكام التضحية) قضيته إجزاؤها في الأضحية وعليه فيفرق بين نذرها سليمة ثم تتعيب وبين نذرها 
اناقصة بأنه لما التزمها سليمة خرجت عن ملكه بمجرد نذرها فحكم بأنها ضحية وهي سليمة بخلاف المعيبة فإن النذر لم 
يتعلق بها إل ناقصة فلم تثبت لها صفة الكمال بحال اهدع ش قوله: (بأنه قد لا.يكون الخ) عبارة المغني بأن الجنين قد لا 
إيبلغ حد الأكل كالمضغة اه قوله؛ (كالعلقة) تصريح منهم بأن الحامل بعلقة لا تجزىء فبالمضغة أولى بغدم الإجزاء اه سم 
وفي دعوى الأولوية تأمل قوله: (وإنما عدوها) أي الحامل قوله: (بين قول الأصحاب. ذلك) أي الذي في المجموع قوله: 
(ونقل. الخ) بالجر عطف على قول الأصحاب قوله: (كالنص) أي كنقله عن النصن قوله: (الإجزاء) مفعول وتقل الخ قوله: 
(بحمل الأول» أي ما في المجموع قوله: (والثاني) أي ما نقله البلقيني قوله: (يرده الخ) خبر والجمع .الخ قوله: (قيل الخ) وافقه 
ا ا و باو لسار كاي الميد لاد لش سيا لحرو ع ار تح ولق (وقضية الضابط) 


قلوله: (كالعلقة) تصريح منهم بأن الحامل بعلقة لا تجزىء فبالمضغة أولى بعدم الإجزاء. ' 


شرف الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


قريبة العهد بالولادة لا تجزىء أيضاً لنقص لحمها بل هي أسوأ حالاً من الحامل» ولهذا لا تؤخذ في الزكاة على وجه 
مع اتفاقهم على جواز أخذ الحامل اه وفيه نظرء والذع رحج حلاف ويترق:بينها ويين بالامل نأ الحمل يفيل الجرك 
ويصير اللحم رديئاً كما صرحوا بهء وبالولادة زال هذا المحذورء وأما ما ذكر عن كلامهم في الزكاة فهو لمعنى يختص 
بها لا يأتي مثله هناء فإنها إن أخذت بولدها ضر المالك أو بدونه ضرها وولدها (فلا تجزىء عجفاء) وهي التي ذهب 
مخها من الهزال بحيث لا يرغب في لحمها غالب طالبي اللحم في الرخاء للخبر الصحيح «أربع لا تجزىء في 
الأضاحي : العوراء البِيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن عرجهاء والكسيرة»» وفي رواية العجفاء التي 
لا تنقى أي من النقي بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ» (ومجنونة) أي تولاء إذ حقيقة الجنون ذهاب العقل وذلك 
للنهي عنها ولأنها تترك الرعي أي الإكثار منه فتهزل» وظاهر المتن وغيره كالخبر أنها لا تجزىء ولو سمينة لأنها مع 
ذلك تسمى معيبة» (ومقطوعة بعض) ضرع أو ألية أو ذنب أو بعض (أذن) أبين وإن قل حتى لو لم يلح للناظر من بعد 
لذهاب جزء مأكول. ولما في خبر الترمذي أنه وَكلْةٌ أمر باستشراف العين والأذن أي بتأملهما لثلا يكون فيهما نقص 
وعيب» وقيل بذبح واسع العينين طويل الأذنين. ونهى عن المقابلة أي مقطوع مقدم أذنهاء والمدابرة أي مقطوعة 
جانبهاء والشرقاء أي مثقوبتهاء والخرقاء أي مشقوقتهاء وأفهم المتن عدم إجزاء مقطوعة كل الأذن وكذا فاقدتها 


أي ضابط الأضحية اه قوله: (والذي يتجه خلافه الخ) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني كما مر آنفاً قوله: (وبالولادة زال هذا 
المحذور) قد يقال الرداءة الحاصلة بالحمل لا تزول بمجرد الولادة سم ورشيدي قوله: (فإنها) الأولى وهو أنها قوله: (وهي 
التي) إلى قوله وظاهر المتن في النهاية والمغني إلا قوله بحيث إلى للخبر قوله: (ذهب مخها) والمخ دهن العظام اه مغني 
زاد القليوبي فيشمل غير الرأس اه قوله: (وفي رواية العجفاء) أي بدل الكسيرة قوله: (لا تنقي) أي لا مخ لها اه مغني . قوله: 
(أي من النقي الخ) وكان معنى. لا تنقي خينئذ لا تتصف بالنقاء أي المخ لفقده منها للهزال اه سم قوله: (أني ثولاء) أي: 
بالمثلثة كما يستفاد من القاموس اه سيد عمر والذي في النهاية والمغني وشرح المنهج بالمثناة وفي القاموس لها معنى 
مناسب للمقام أيضاً قوله: (إذ حقيقة الجنون ذهاب العقل) أي وذلك لا يتصور هنا لعدم العقل اه سم قوله: (وذلك للنهي 
عنها الخ) عبارة المنتقي نهي عنها لهزالها وقضيته إجزاء السمينة وهو الظاهر حيث سلم اللحم مع ذلك من الرداءة فلا يرد 
منع جرباء سمينة اه سيد علمر وقد يقال إن قضيته أيضاً إجزاء العرجاء السمينة بالأولى ولكن جرى الشارح والنهاية والمغني 
على خلافه وأيضاً قول الشارح الآتي وظاهر المتن الخ صريح في خلاف ما استظهره من إجزاء المجنونة السمينة قوله: 
(للنهي عنها ولأنها الخ) عبارة النهاية لأنه ورد النهي عن التولاء وهي المجنونة التي تستدبر المرعى إلآ القليل وذلك يورث 
الهزال اه قوله: (تسمى معيبة) فيه تأمل قوله: (ضرع) إلى قوله حتى في النهاية والمغني قوله: (أو ألية) أي لغير أن تكبر كما 
يأتي قوله: (أو ذنب) أو لسان مغني وع ش قوله: (أو بعض أذن) الأنسب الأخصر أو أذن بأو وإسقاط بعض قوله: (أبين) أي 
كما يؤخذ من قول المتن الآتي وكذا شق أذنها وخرقها اه سم قوله: (وإن قل) قال أبو حنيفة إن كان المقطوع أي من الأذن 
دون الثلث أجزأ اه مغني وفي إيضاح المناسك للمصنف ولا يجزي ما قطع من أذنه جزأين اه ويمكن حمله على ما في 
التحفة بأن يراد بالبين فيه ما لا يلوح للناظر من قرب قوله: (لم يلح) بضم اللام قوله: (وقيل) أي.في تفسير باستشراف العين 
الخ بذبح العين الخ قوله: (ونهى الخ) عطف على أمر الخ قوله: (وأفهم المتن) إلى قوله وألحقا في النهاية وإلى قوله واعترضا 
في المغني قوله: (وكذا فاقدتها) أي خلقة اه سم عبارة ع ش أي بأن لم يخلق لها أذن أصلاً أما صغيرة الأذن فتجزي لعدم 
نقصها في نفسها كصغيرة الجئة وهل مثل قطع بعض الأذن ما لو أصاب بعض الأذن آفة أذهبت شيئاً منها كأكل نحو القراد 
لشيء منها أو لا ويفرق بالمشقة التي تحصل بإرادة الاحتراز عن مثل ذلك فيه نظر والأقرب الثاني اه وقوله والأقرب الثاني 


قوله: (وبالولادة زال هذا المحذور) قد يقال الرداءة الحاصلة بالحمل لا تزول لمعه الولادة. قوله: (أي من النقي 
بكسر النون الخ) وكان معنى لا تنقي حيئئذ لا تتصف بالنقي أي المخ لفقده منها للهزال قوله: (إذ حقيقة الجنون ذهاب العقل) 
وذلك لا يتصور هنا لعدم العقل قوله: (أبين) أي كما يؤخذ من قول المتن الآتي وكذا شق أذنها وخرقها قوله: (وكذا فاقدتها) 
أي خلقة . 


كتاب الأضحية وخر 


بخلاف فاقدة الألية لأن المعز لا ألية له؛ والضرع لأن الذكر لا ضرع لهء والأذن عضو لازم غالباًء وألحقا الذنب 
بالألية واعترضا بتصريح جمع بأنه كالأذن بل فقده أندر من فقد الأذن» ويتردد النظر فيما يعتاد من قطع طرف الألية 
لتكبر فيحتمل إلحاقه ببعض الأذن» ويؤيده قولهم وإن قل ويحتمل أنه إن قل جداً لم يؤئّر كما يصرح به قولهم 
المخصص لعموم قولهم وإن قلّ لا يضر قطع فلقة يسيرة من عضو كبير وهذا أوجهء ثم رأيت بعضهم بحث ذلك 
فقال: ينبغي أن لا يضر قطع ما اعتيد من قطع بعض أليتها في صغرها لتعظم وتحسن كما لا يضر خصاء الفحل اه. 
لكن في إطلاقه مخالفة لكلامهم كما علم مما قررته فتعين ما قيدته به» وتردد الزركشي في شلل الأذن ثم بحث تخريجه 
على أكل اليد الشلاء وفيها وجهانء» قال: فإن أكلت جاز وإلآ فلا اه» وفيه نظر لاختلاف مدرك الإجزاء هنا والأكل 
كما في اليد الشلاء تؤكل وتمنع الإجزاء»ء والذي يتجه أن شلل الأذن كجربها فإن منع هذا فأولى الشلل وإلآ فلا » 
(وذات عرج) بِيّن بأن يوجب تخلفها عن الماشية في المرعى الطيب وإذا ضر ولو عند اضطرابها عند الذبح فكسر العضو 
وفقده أولى وإن نازع ابن الرفعة في الأولوية» (و)ذات (عور) فالعمياء أولى بين بأن يذهب ضوء إحدى عينيها ولو 
ببياض عمه أو أكثره كما نقله البلقيني واعتمده» نعم لا يضر ضعف البصر ولا عدمه ليلا (و)ذات (مرض) بيّن وهو ما 


فيه توقف قوله: (بخلاف فاقدة الإلية) أي خلقة وعلم أنه لا يضر فقد الإلية أو الضرع ويضر مقطوعة بعض أحدهما اه سم 
عبارة المغني أما إذا فقد ذلك أي الضرع أو الإلية أو الذنب بقطع ولو لبعض منه أو قطع بعض لسان فإنه يضر لحدوث ما 
يؤثر في نقص اللحم اه قوله: (لأن المعز لا إلية له) بقي ما لو خلق المعز بلا ذنب هل تجزىء أم لا فيه نظر ثم رأيت 
الروض صرح بالإجزاء في ذلك اهدع ش قوله: (والضرع) والذنب مغني وزيادي قوله: (والأذن) بالنصب عطفاً على المعز 
قوله: (وألحقا الذنب بالإلية) اعتمده الروض والمغني والزيادي كما مر آنفاً. قوله: (ويحتمل أنه إن قل جداً الخ) أفتى بهذا إذا 
كان المقطوع يسيراً شيخنا الرملي اه سم عبارة النهاية نعم لو قطع من الإلية جزء يسير لأجل كبرها فالأوجه الإجزاء كما 
أفتى به الوالد رحمه الله تعالى بدليل قولهم لا يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير اه قالع ش وظاهره أنه لا فرق في ذلك 
بين كون الإلية صغيرة في ذاتها كما هو مشاهد في بعض الغنم وكونها كبيرة ولا ينافيه قوله فقد فلقة يسيرة من عضو كبير لأن 
المراد الكبر النسبي فالإلية وإن صغرت فهي من حيث هي كبيرة بالنسبة للأذن هذا ويبقى النظر فيما لو وجدت إلية قطع جزء 
منها وشك في أن المقطوع كان كبيزاً في الأصل فلا يجزىء ما قطع من إليته الآن أو صغيراً فيجزىء فيه نظر والأقرب 
الإجزاء لأنه الأصل فيما قطعت منه والموافق للغالب في أن الذي يقطع لكبر الإلية صغير اه قوله: (لا يضر) إلى قوله وهذا 
بدل من قولهم المخصص زاد المغني عقب ذلك ما نصه كفخذ لأن ذلك لا يظهر بخلاف الكبيرة بالإضافة إلى العضو فلا 
يجزىء لنقصان اللحم اه قوله: (في صغرها الخ) متعلق بالقطع قوله: (فتعين ما قيدته الخ) يعني قوله إن قل جداً وقد يقال 
يغني عنه قيد الاعتياد في كلام الباحث قوله: (ثم بحث تخريجه الخ) اعتمده المغني عبارته وبحث بعض المتأخرين أن شلل 
الأذن كفقدها وهو ظاهر إن خرج عن كونه مأكولاً اه قوله: (فإن أكلت) أي الأذن الشلاء قوله: (بين) إلى قول المتن ويدخل 
في النهاية إلا قوله وإن نازع إلى المتن وقوله بين إلى نعم وقوله للخبر فيه وقوله ونقل إلى بخلاف فقد وقوله بخلاف ما إلى 
أو يحمل وقوله وبه إلى المتن قوله: (بأن يوجب) أي العرج قوله: (ولو عند اضطرابها الخ) أي ولو حدث العرج عند الخ 
عبارة غيره باضطرابها الخ بالباء بدل عند قوله: (فكسر العضو الخ) ومن ذلك ما لو قطع بعض العرقوب بحيث لو بقيت بلا 
ذبح لا تستطيع الذهاب معه للمرعى فلو فعل بها ذلك عند إرادة الذبح ليتمكن الذابح من ذبحها لم تجز اهدع ش بحذف 
قوله: (وفقده) أي غير ما مر استثناؤه في السوادة آنفاً قوله: (فالعمياء أولى) كذا في المغني قوله: (عمه أو أكثره) أي العين 
فكان الأولى التأنيث . قوله: (نعم لا يضر الخ) عبارة المغني وتجزىء العمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالباً 
والمكوية لأن ذلك لا يؤثر في اللحم والعشواء وهي التي لا تبصر في الليل لأنها تبصر وقت الرعي غالباً اه ويؤخذ من 
التعليل كما نبه عليه بعض المتأخرين أنها لو لم تبصر وقت الرعي لم تجز قوله: (ضعيفة الخ) المناسب لما بعده ضعف الخ 


قوله: (بخلاف فاقدة الألية الخ) اعلم أنه لا يضر فقد الألية والضرع ويضر مقطوعة بعض أحدهما قوله: (أيضاً بخلاف 
فاقدة الألية) أي خلقة قوله: (ويحتمل أنه إن قل جداً الخ) أفتى بهذا إذا كان المقطوع يسيراً شيخنا الشهاب الرملي . 


بكرت | ْ الجزء التاسع من حواث شي الشرواني :وابن قاسم العبادي 


يليد جيه اليزال (و)ذات العو نين ) لكين السالق قوةة رعش الخد دان ها تهات افة العامن فار 
العام» إذ الجرب مرض وسواء أنقصت بهذه العيوب أم لا (ولا يضر يسيرها) أي الأربع لأنه لا يؤثر كفقد قطعة يسيرة 
من عضو كبير كفخذ (ولا فقد قرن) وكسره إذ لا يتعلق به كبير غرض» وإن- كانت القرناء أفضل للخبر فيه» نعم إن أثر 
انكساره في اللحم ضر كما علم من قوله وشرطها الخ. ولا تجزىء فاقدة جميع الأسنان ونقل الإمام عن المحققين 
الإجزاء حمل على ما إذا لم يكن لمرض ولم يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم وهو بعيد لأنه لا يؤثر بلا شك كما قاله 
الرافعي بخلاف فقد معظمها فإنه لا يضر إن لم يؤثر في ذلك؛. (وكذا شق أذن وخرقها وثقبها) تأكيد لترادفهما (في 
الأصح) إن لم يذهب منها شيء لبقاء لحمها بحاله بخلاف ما إذا ذهب بذلك شيء وإن قل وعليه يحمل خبر الترمذي 
السابق أو يحمل على التنزيه لمفهوم خبر أربع السابق أي بناء على الاعتداد بمفهوم العدد أن ما سواها يجزىء, (قلت 
الح التضوص يعبر تير العرب والله أخلع) لآله يفسة الحم والودك والحق به البتوروالقروخ؛ وبه يتضح ما 
قدمئاه ة في الشلل (ويدخل وقتها) أي التضحية (إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر) وهو عاشر الحجة؛ (ثم مضى قدر. 
ركعتين وخطبتين خفيفتين) راجع لكل من الركعتين والخطبتين عملا بقاعدة الشافعي السابقة في الوقف. أو أن التثنية 
نظراً للفظين السابقين وإن كان كل منهما مثنى في نفسه كما في هذان خصمان اختصموا إذ يجوز اختصما أيضاً اتفاقا 


كما في النهاية قوله: (للخبر السابق) أي في شرح فلا تجزىء عجناة قوف (زخطات الأعيرة الك ) حي ايت معطوة علل نا 
قبلها على الصحيح فالأولى فذكر الأخيرة مع ما قبلها من ذكر الخاص بعد العام اف سم قوله: (أنقصت) في أصله بغير همزة 
اه سيد عمر قول المتن: (ولا فقد قرن) أي خلقة اه مغني قوله: (وكسره) إلى قوله لمفهؤم الخ في المغني إلا قوله ونقل 
إلى بخلاف الخ قوله: (وكسره) أي وإن دمي بالكسر اه مغني قوله: (إذ لا يتعلق الخ) يؤخذ منه إجزاء فاقد الذكر لأنه لا 
يؤكل وهو ظاهر نعم إن أثر قطعه في اللحم ضر اه ع ش قوله: (وإن كانت القرناء أفضل للخبر فيه) ولأنها أحسن منظراً بل 
يكره غيرها كما نقله في المجموع عن الأصحاب اه مغني قوله: (ولا تجزىء فاقدة - جميع الأسنان) ظاهره ولو خلقة قوله: 
(ونقل الإمام عن المحققين الإجزاء) ونقله ع ش عن الجمال الرملي 1 ثم قال فليحرر قوله: 
.(حمل الخ) خبر ونقل الإمام الخ قوله: (وهو بعيد) أي هذا الحمل قوله: (فإنه لا يضر الخ) عبارة المغني لأنه لا يؤثر في 
الاعتلاف ولقضن اللجع وقضية التعليل أن ذهاب البعضن إذا آثر يكون كذلك أي كذعاب الكل وهذا غو الظاهر اهاقوله؛ 
(لترادفهما) أي الخرق والثقب اهدع شن وكال:سم يحكن بملهما على ما ب يمنع الترادف اه قوله: (وعليه) أي ذهاب شيء 
بذلك قوله: (السابق) أي في شرح ومقطوعة بعض أذن قوله: (على التنزيه) أي أ كراعم التنزيه اه مغني قوله: (لمفهوم الخ): 
راجع للمعطوف فقط قوله: (خبر أربع) أي إلى آخره قوله: (السابق) أي في شرح ولا تجزىء عجفاء قوله: (على الاعتداد 
بمفهوم العدد) أي كما رجحه في جمع الجوامع قوله: (إن ما سواها الخ) بيان لمفهوم الخبر قول المتن: (الصحيح 
المنصوص الخ) وقال الرافعي إنه قضية ما أورده المعظم صريحاً ودلالة ونقلوه عن نصه في الجديد اه مغني: قوله. : (لأنه) إلى 
قوله عملاً في المغني إلأ.قوله وبه إلى المتن قوله: (والودك) محركة الدسم اه قاموس قوله: (وبه الخ) أي بالإلحاق قوله: (في 
الشلل) أي شلل الأذن قوله: (أي التضحية) إلى قوله وإن لم يذبح في النهاية إلا قوله فاندفع إلى وضابطه قوله: (بقاعدة 
الشافعي الخ) وهي رجوع الصفة المتأخرة للكل قوله: (أو أن التثنية الخ) ويجوز أن يكون من قبيل الحذف من الأول لدلالة 
الثاني اه سم . قوله: (نظراً للفظين) أي بجعل كل منهما قسماً وليس المراد اللفظين من. حيث كونهما لفظين كما قد يتباذر 
اه رشيدي عبارة السيد عمر أي لمدلوليهما فإن الركعتين لهما وحدة باعتبار أنهما صلاة والخطبتين لهما وحدة باعتبار أنهما 
خطبة اه قوله: (كما في هذان خصمان الخ) الفرق بين هذا وما نحن فيه ظاهر كما قاله سم اه رشيدي قوله: (إذ يجوز الخ) 


قوله: (وعطف الأخيرة على ما قبلها) ليست معطوفة على ما قبلها على الصحيح فالأولى وذكر الأخيرة مع ما قبلها من 
ذكر الخاص بعد العام قوله: (لترادفهما) يمكن حملهما على ما يمنع الترادف . قوله: (أو أن التثنية نظرا للفظين السابقين وإن 
كان كل سهما مني دن مشته) لود ان كر وس قلن احقاك ل رار لدلالةالناى وليه (كما في هذان خصمان) فيه 
بحث لظهور الفرق فتأمله . 


كتاب الأضحية ضف 


فاندفع اعتراضه بأنه قيد في الخطبتين مع أنه قيد في الركعتين أيضاء وضابطه أن يشتمل على أقل مجزىء من ذلك» فإن 
ذبح قبل ذلك لم يجزىء وكان تطوعاً كما في الخبر المتفق عليه؛ وحن اا رتك انام سانا رياني 
البويطي» نعم إن وقفوا بعرفة في الثامن غلطاً وذبحوا في التاسع ثم بان ذلك أجزأهم تبعاً للحج ذكره ذ في المجموع عن 

الدارمي» كذا ذكره شارح وهو غلط فاحش فإن الحج لا يجزىء في الثامن إجماعاً فأي تبع في ذلك؛ والذي في 
المجموع ليس في ذلك بل في الوقوف في العاشر فإن الأيام تحسب على حساب وقوفهم فيذبحون بعد مضي أيام 
التشريق» وقد .حررت ذلك في حاشية الإيضاح مع فروع نفيسة لا يستغنى عن مراجعتها. ؛ (ويبقى) وقت التضحية وإن 
ا أيام (التشريق) للخبر الصحيح : «عرفة كلها موقف» 
وأيام منى كلها منحر؛» وفي رواية في كل أيام التشريق ذبح وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء .وقال الأثمة الثلاثة يومان 
بعدهء (قلت ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم) عقبه (مضى قدر) أقل مجزىء خلافاً لما زعمه شارح من 
(الركعتين والخطبتين والله أعلم) بناء على أن وقت العيدٍ يدخل بالطلوع وهو الأصح كما مرء وصورب الأذرعي ومن 
تبعه ما في المحرر نقلاً ودليلاً ليس كما قالواء بل نازع البلقيني في أن ارتفاع الشمس فضيلة بأن تغجيل النحر مطلوب. 
عند الشافعي فيسن تعجيل الصلاة عقب الطلوع وفيه نظرء والمعتمد ندب تأخير ذلك حتى ترتفع كرمح خروجاً من 
الخلاف» (ومن نذر) واحدة من النعم مملوكة له (معينة) وإن لم تجز أضحية كمعيبة وفصيل لا كظبية وألحقت 
بالأضحية في تعين زمنها لا بالصدقة المنذورة لأن شبهها بالأضحية أقوى». لا سيما وإراقة الدم في هذا الزمن أكمل فلا 


أي في غير القرآن اهع ش قوله: (بأنه قيد في الخطبتين) أي فقط في كلام المصنف مع أنه قيد في الركعتين أي في الواقع 

أيضاً أي كما أنه قيّد في الخطبتين قوله: (وضابطه) أي ما في المتن اه رشيدي قوله: (أن يشتمل) أي فعل الركعتين والخطبتين 
بعد الارتفاغ كرمح قوله: (تطوعاً) أي صدقة التطوع عبارة المغني لم تقع أضجية اه وعبارة النهاية شاة لحم اه قوله: (نعم) 
إلى قوله فيذبحون في النهاية إلا قوله في الثامن إلى في العاشر قوله: ((كداادكره شاوى ومو غلط الع ا رعارة المجتر رهد إلا 
يأتي على رأي مرجوح وهو أن الحج يجزىء والأصح أنه لا يجزىء فكذا الأضخية اه قوله: (بل في الوقوف الخ) أي غلطاً 
ادع ش قوله: (فإن الأيام) أي للذبح اه نهاية قوله: (تحسب على حساب وقوفهم) أي فتكون أيام التشريق ثلاثة بعد يوم 
النحر المذكور اهدع ش قال الرشيدي وانظر هل هذا الحكم خاص بأهل مكة ومن في حكمهم اه (أقول) الظاهر نعم والله 
أعلم قوله: (على حساب وقوفهم الخ) خلافاً للمغني عبارته تنبيه لو وقفوا العاشر غلطاً حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا 
على حساب وقوفهم اه قوله: (بعد مضي أيام التشريق) يعني إلى مضي ثلاثة أيام بعد العاشر قوله: (وقت التضحية) إلى قوله 
وصوب في المغني إلآ قوله إلأ لحاجة أو مصلحة وقوله أقل إلى المتن وفي النهاية إلا قوله وقال إلى المتن.وقوله خلافاً لما 
زعمه شارح قوله: (وإن كره الذبح الخ) شامل لغير الأضحية وأظهر منه في الشمول قول المغني ويكره الذبح والتضحية ليلا 
للنهي عنه اه قوله: (إلأ لحاجة) كاشتغاله نهاراً بما يمنعه من التضحية أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا أو سهولة حضورهم اه 
ع ش قوله: (إن وقت العيد) أي وقت صلاته نهاية ومغني قوله: (بل نازع البلقيني الخ) أقره المغني قوله: (واحدة) إلى قوله: 
مشكل في النهاية إلآ قوله وإن نازع فيه البلقيني وقوله وإن كانت إلى المتن وما سأنبه عليه قوله: : (لا كظبية) أي فإنه لغو فلا 
يجب ذبحها في أيام التضحية ولا في غيرها بخلاف مالو نذر أن يتصدق بها فإنه يجب ولوحية ولا يتقيد التصدق بها بزمن 
على ما يفهم من قوله لا بالصدقة المنذورة اهبع ش قوله: (وألحقت) أي المعينة التي لا تجزئء في الأضحية ع ش 
ورشيدي. قوله: (لا بالصدقة المنذورة) يفيد أنه لا يتعين فيها الزمن ويصرح به كلام البهجة في باب الاعتكاف وقال شيخ 


قوله؛ (لا بالصدقة كه المحدورة) يقد أندا لذ ينعن ينبال "زمار البهضة في باب الاقتكات لا لأن ليها 
والتصدقات أي لا نذر للصلاة والصدقات في زمن قال شيخ الإسلام في شرخه فلا يتعين كذا في الرافعي هنا لكنه رجح في 
كتاب النذر التعين في الصلاة إلى أن قال فالصدقة كالزكاة ويجوز تقديمها بخلاف الصلاة والصوم اه وقد يفهم امتناع تأخير 
الصدقة مع التمكن لكن في شرح الإرشاد للشارح بل يجوز التقديم أي تقديم الصلاة ة عليه أي على الزمن المعين لها في 
النذر والتأخير عنه خلافاً لما مال إليه الإسنوي من جواز التقديم فقط اه. 0 
64١‏ قول المحشي وعبازة البهجة إلخ هكذا في النسخ التي بإيدينا وأنظر عبارة البهجة وشرحها: 


يرد كونها شبيهة بالأضحية وليست بأضحية» 00 
أضحي بهذه) أو جعلتها أضحية أو هذه أو هي أضحية أو هدي زال ملكه عنها بمجرد التعيين؛ ٠»‏ كما لو نذر التصدّق بمال 
بعينه وإن نازع فيه البلقيني و(لزمه ذيحها). وإن كانت مجزئة فحدث فيها ما يمنع الإجزاء كما مر (في هذا الوقت) 
السابق أداء وهو أول وقت يلقاه بعد النذر. ا ل اا م وإنما لم يجب الفور في 
أصل النذور والكفارات لأنها مرسلة فى الذمة» وما هنا فى عين وهي لا تقبل تأخيراً كما لا تقبل تأجيلاًء ويشكل عليه 
أنه لو قال على أن أضحى بشاة مثلاً كانت كذلك» إلا أذبجات بأن التعيين هنا هو الغالب فألحق به ما فى الذمة بخلافه 
في تلك الأبواب» وخرج بقوله قال نية ذلك فهي لغو كنية النذرء وأفهم أنه مع ذلك القول لا يحتاج لنية بل لا عبرة بنية 
خلافه لأنه صريح» وحينئذ فما يقع فيه كثير من العامة أنهم يشترون أضحيتهم من أوائل السنة وكل من سألهم عنها 
يقولون هذه أضحية جاهلين بما يترتب على ذلك» بل وقاصدين الإخبار له نج ا وق ل ا د 


الإسلام في شرحه كذا في الرافعي هنا لكنه قال في كتاب النذر إن الصدقة كالزكاة ويجوز تقديمها انتهى أي على الزمن 
المعين لها في النذر وهذا قد يفهم امتناع تأخير الصدقة مع التمكن اه سم قوله: (كونها) الأولى أنها كما في النهاية قوله: 
(شبيهة بالأضحية وليست الخ) أي فلا يتعين لها وقت اه رشيدي عبارة ع ش أي فحقها أن لا يتقيد ذبحها بأيام التضحية اه 
قول المتن : (فقال لله علي الخ) ومعلوم أن إشازة الأخرس المفهمة كنطق الناطق كما قاله الأذرعي وغيره اه مغني قوله: (أو 
على) إلى قوله كما لو نذر في المغني إلآ قوله كما يعلم إلى المتن وقوله أو هدي. 

قوله: (أو هدي) أي أو عقيقة قول المتن: (لزمه ذبحها) أي ولا يجزىء غيرها ولو سليمة عن معيبة عينها في نذره اه 
3 ش قوله: (وإن كانت مجزئة فحدث الخ) أي أو كانت معيبة مثلاً عند الالتزام كما تقدم آنفاً اه سم قوله: (كما مر) أي في 
شرح وشرطها سلامة من عيب ينقص لحماً قوله: (السابق) إلى قوله وإنما في المغني قوله: (وهو أول وقت يلقاه الخ) احتراز 
عن وقتها من عام آخر اه رشيدي عبارة ع ش أي وهو جملة الأيام الأربعة التي يلقاها بعد وقت النذر لا أول جزء منها اه 
قوله: (فتعين لذبحها الخ) أي ولا يجوز تأخيرها للعام القابل اه مغني قوله: (وإنما لم يجب الخ) عبارة النهاية وتفارق النذور 
والكفارات حيث لم يجب الفور فيها أصالة بأنها ملزمة مرسلة الخ قوله: (في أصل النذور) أي المطلقة اه ع ش . قوله: 
(لأنها مرسلة الخ) وفي سم ما حاصله أنه لا حاجة للفرق المذكور لأن ما هنا من النذر في زمن معين حكماً لأن الالتزام 
للأضحية التزام لإيقاعها في وقتها فيحمل على أول ما يلقاه لأنه المفهوم من اللفظ ومن عين وقتاً امتنع عليه التأخير عنه اه 
قوله: (وما هنا في عين) قضية هذا الفرق وجوب الفور فيما لو نذر التصدق بمال بعينه كأن قال لله علي أن أتصدق بهذا 
الدينار والظاهر أنه غير مراد ويصرح بذلك قول البهجة وشرحها في باب الاعتكاف اهدع ش قوله: (ويشكل عليه) أي على 
التقييد بالمعينة اه مغني ويجوز إرجاع الضمير للفرق المذكور في كلام الشارح قوله: (كانت كذلك) أي كالمعينة في تعين 
أول وقت يلقاه بعد النذر قوله: (هنا) أي في نذر الأضحية قوله: (فألحق به) أي بالمعين اه ع ش قوله: (في تلك الأبواب) أي 
أبواب النذور اهدع ش قوله: (وخرج) إلى قوله كنية النذر في المغني قوله: (نية ذلك) أي بدون تلفظ به اه مغني قوله: (كنية 
النذر) قد يرد عليه أنه من تشبيه الجزئى بكلية قوله: (وأفهم) أي قول المصنف قالقوله: : (لأنه صرب بح الخ) فيه أن الصريح قد 
يقبل الصرف بالنية اه سم قوله: : (جاهلين الخ) وإنما لم يسقط عنهم وجوب الذبح مع جهلهم لتقصيرهم بعدم التعلم ولأن 
الجهل إنما يسقط الإثم لا الضمان اه ع ش . قوله: (بل وقاصدين) إلى قوله وفي التوسط عبارة النهاية بدل تصير به أضحية 


قوله: (فحدث منها ما د يمنع الإجزاء) أو كانت معينة مثلاً عند الالتزام كما تقدم في أول الصفحة السابقة قوله: (وإنما لم 
يجب الفور الخ) إن كان الدررد القور عا وجو انها اي وات الأضحية الذي يلقاه بعد النذر فلا حاجة للفرق لأنه إنما 
وجب في هذا الوقت لأنه عينه حكماً لأن التزام الأضحية التزام لإيقاعها في وقتها والحمل على أُوْل ما يلقاه لأنه المفهوم 
من اللفظ ومن عين وقتاً امتنع عليه التأخير عنه لكن ما في الحاشية الأخرى عن شرح الإرشاد يخالف ذلك وقد يشكل 
بشموله العين على قوله وما هنا في عين وقد يفرق بأن الأضحية وضعت على الاختصاص بوقت معين بخلاف غيرها قوله: 
(بخلافه في تلك الأبواب) قد يدل الجواب أن للمعين في تلك الأبواب حكم ما في الذمة فليراجع قوله: (لأنه صريح الخ) فيه 
أن الصريح قد يقبل الصرف بالنية . 


كتاب الأضحية 4:١‏ 


عما أضمروه؛ وظاهر كلامهم أنهم مع ذلك تترتب عليهم تلك الأحكام مشكل» وفي التوسط في هذا هدي ظاهر كلام 
الشيخين أنه صريح في إنشاء جعله هدياً وهو بالإقرار أشبه إلآ أن ينوي به الإنشاء اهء ويرد بأنه نظير هذا حر أو مبيع 
منك بألف فكما أن كلا من هذين صريح في بابه فكذلك ذاك» ثم رأيت بعضهم قال وفي ذلك حرج شديد» وكلام 
الأذرعي يفهم قبول إرادته أنه سيتطوع بالأضحية بها ويؤيده قولهم: يسن أن يقول بسم الله هذه عقيقة فلان مع 
تصريجهم بحل الأكل منها اهء ويرد ما قاله أولاً بما مر في رد كلام الأذرعي» وثانياً بأن ما ذكره لم يرد وإنما السنة ما 
يأتي» اللهم هذه عقيقة فلان وهذا صريح في الدعاء فليس مما نحن فيه» وبفرض أنهم ذكروا ذلك لا شاهد فيه أيضا 
لأن ذكره بعد البسملة صريح في أنه لم يرد به لا التبرك فعلم أن هذا قرينة لفظية صارفة» ولا كذلك في هذه أضحية 
وأفهم قولنا أداء أنه متى فات ذلك الوقت لزمه ذبحها بعده قضاء وهو كذلك فيصرفه مصرفهاء (فإن تلفت) أو ضلت أو 
سرقت أو تعيبت بعيب يمنع الإجزاء (قبله) أي ؤقت الأضحية بغير تفريط أو فيه قبل تمكنه من ذبحها وبغير تفريط أيضاً 
(فلا شيء عليه). فلا يلزمه بدلها لزوال ملكه عنها بالالتزام ا ا ل ا يا 


واجبة يمتنع عليه أكله منها ولا يقبل قوله أردت أني أتطوع بها خلافاً لبعضهم اه قالع ش قوله ولا يقبل الخ المتبادر عدم 
القبول ظاهراً وإن ذلك ينفعه فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجب التصدّق بها باطناً وإن كان قوله هذه أضحية صريحاً لأن 
الصريح يقبل الصرف إلآ أن يحمل قوله ولا يقبل الخ على معنى لا ظاهراً ولا باطناً فيوافق قوله يمتنع عليه أكله منها اه 
قوله: (عما أضمروه) أي من إرادته أنه سيتطوع بها قوله: (وظاهر كلامهم الخ) حال من كثير الخ قوله: (مع ذلك) أي الجهل 
والقصد لما ذكر قوله: (مشكل) خبر قوله فما يقع الخ قوله: (في هذا هدي) أي في بيان حكمه قوله: (وهو الخ) عطف على 
قوله ظاهر كلام الشيخين الخ قوله: (بالإقرار أشبه) أي فيقبل قوله أردت به أني أتطوع بها قوله: (انتهى) أي ما في التوسط 
قوله: (ويرد) أي قول التوسط وهو بالإقرار أشبه الخ قوله: (بأنه) أي قول الشخص هذا هدي قوله: (وفي ذلك الخ) أي فيما 
أفهمه كلام المصنف من أنه مع ذلك القول لا يحتاج لنية الخ قوله: (حرج شديد) وتأبى عنه محاسن الشرع الشريف ولذلك 
مال سم وأفتى السيد عمر بخلافه كما يأتي قوله: (ويؤيده) أي كلام الأذرعي أو قبول الإرادة قوله: (بحل الأكل) أي أكل قائله 
وممونه منها أي من هذه العقيقة قوله: (ما قالاه أولا) وهو قوله وكلام الأذرعي يفهم الخ قوله: (بما مر الخ) فيه نظر إذ غاية ما 
مر أن ذلك صريح لكن الصريح يقبل الصرف كما تبين في هوامش باب الحوالة اه سم وقدمنا عن ع ش مايوافقه وقال 
السيد عمر ما نصه ينبغي أن محله أي التعيين بقوله هذه أضحية ما لم يقصد الإخبار بأن هذه الشاة التي أريد التضحية بها فإن 
قصده فلا تعيين وقد وقع الجواب كذلك في نازلة رفعت لهذا الحقير وهي أن شخصاً اشترى شاة للتضحية فلقيه شخص 
فقال ما هذه فقال أضحيتي اه قوله: (في رد كلام الأذرعي) أي في التوسط قوله: (وثانياً) وهو قوله ويؤيده قولهم يسن الخ 
قوله: (لم يرد) أي في السنة قوله: (وهذا صريح في الدعاء الخ) قضيته أنه لو قال مثله هنا بأن يقول بسم الله اللهم هذه 
أضحيتي لا تصير واجبة اهدع ش زاد الرشيدي وانظر هل هو كذلك اه قوله: (وأفهم) إلى قوله أو فضلت في المغني إل 
قوله أي لها إلى وتأخيره وإلى قول المتن فإن أتلفها في النهاية إل قوله أو فضلت إلى ولو اشترى وما سأنبه عليه قوله: (لزمه 
ذبحها الخ) أي فوراً قياساً على إخراج الزكاة لتعلق حق المستحقين بها وظاهره وإن أخر لعذر اهدع ش وسيأتي عن المغني 
الجزم بذلك قول المتن: (فإن تلفت) أي الأضحية المنذورة المعينة اه مغني قوله: (أو فيه) أي وقت الأضحية قول المتن: 
(فلا شيء عليه) بقي ما لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها فهل يجب ويصرف لحمها مصرف الأضحية أو 
لا فيه نظر وقد يؤخذ مما يأتي من أنه لو تعدى بذبح المعينة قبل وقتها وجب التصدّق بلحمها أنه يجب عليه ذبحها فيما ذكر 
والتصدق بلحمها ولا يضمن بدلها لعدم تقصيره وعليه فلو تمكن من ذبحها ولم يذبحها فينبغي ضمانه لها اه ع ش وقد 


قوله: (وكلام الأذرعي يفهم قبول إرادته أنه سيتطوّع الخ) ولا يقبل قوله أردت أني أتطوع بها خلافاً لبعضهم ولا ينافي 
ذلك قولهم يسن أن.يقول بسم الله اللهم إن هذه عقيقة فلان مع تصريحهم بحل الأكل منها لصراحته في الدعاء الخ م 7 
باب الحوالة. 


حت ” الجزءٍ التاسع. من حواة شي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فهي كوديعة عنده» وإنما لم يزل الملك في علي أن أعتق عق هذا إلا بالعتق وإن لم يجز نحو بيعه قبله لأنه لا يمكن أن 
بجااك انه العو ا بفقر الوناك قي لاجد بل ور عي اخكرااين الادوو م .ومن ثم لواأتلفه الناذر لم يضمنه. 
ومالكوا الأضحية بعد ذبحها باقون؛ ومن ثم لو أتلفها ضمنها ولو ضلت بلا ته تقصير لم يلزمه طلبها إلا إن لم يكن له 
مؤنة أي لها كبير وقع عرفا فيما يظهرء وتأخيره الذبح بعد دخول وقته بلا عذر فتلفت تقصير فيضمنهاء أو فضلت غير 
تقصير كذا في الروضة» واستشكل بأن الضلال كالتلف كما يأتي وقد يفرق بأن الضلال أخف لبقاء العين معه فلا يتحقق 
التقصير فيه إلا بمضي الوقت بخلاف التلف» ولو اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا قديماً امتنم ردها 1 


يدعي دخوله في قول الشارح الآني أو قصر حتى تلفت . قوله: (فهي كوديعة عنده) فلا يجوز له بيعها فإن تغدى وباعها 
استردها إن كانت باقية وإن تلفت في يد المشتري استرد أكثر قيمها من وقت القبض إلى وقت-التلف كالغاصب والبائع طريق 
في الضمان والقرار على المشتري ويشتري البائع بتلك القيمة مثل التالفة جنساً ونوعاً وسناً فإن نقصت القيمئة عن تحصيل 
مثلها وفي القيمة من ماله فإن '١‏ شترى المثل بالقيمة أو في ذمته مع نيته عند الشراء إنه أضحية صار المثل أضحية بنفس الشزاء 
وإن اشترى في الذمة ولم ينو أنه أضحية فيجعله أضحية ولا يجوز إجارتها أيضاً لأنها بيع للمنافع فإن أجرها وسَائمها 
للمستأجر وتلفت عنده بركوب أو غيره ضمنها المؤجر بقيمتها وعلى المستأجر أجرة المثل نعم إن علم الخال فالقياس أن 
يضمن كل منهما الأجرة والقيمة والقرار على المستأجر ذكره الاسنوي وتصرف الأجرة مضرف الأضحية كالقيمة فيفعل بها 
ما يفعل بها وتقدم بيانه وأما إعارتها فجائزة لأنها إرفاق كما يجوز له الارتفاق بها للحاجة برفق فإن تلفت في يد المستعير لم 
يضمن ولو كان التلف بغير الاستعمال في الموضع المشار إليه لأن يد معيره يد أمانة فكذا هو كما ذكره الرافغي وغيره في 
المستعير من المستأجر ومن الموصي له بالمنفعة قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف قبل وقت الذبح فإن دخل وقته 
وتمكن من ذبحها وتلفت ضمن لتقصيره أي كما يضمن معيره لذلك مغني وروض مع شرحه قوله: (هذا) أي العبد قوله: 
(بالعتق) عبارة النهاية بالإعتاق . 

قوله: (نحو بيعه) أي كهبته وإبداله أسنى قوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم انتقال الملك في منذور العتق لأحد من 
الخلق . قوله: :(لو أتلفه) أي قبل الإعتاق قوله: (ومالكو الأضحية الخ) الأولى نصبه عطفاً على اسم أن في قوله لأنه الخ أو 
تصديره بأما كما في النهاية عبارته وأما الأضحية. بعد ذبحها فملاكها الخ قوله: : (بلا تقصير الخ) وإن قصر حتى ضلت لزمه 
طلبها ولو بمؤنة مغني وروض قوله: (لم يلزمه طلبها الخ) فإن وجدها عد فوات الوقت ذبحها في الحال قضاء وصرفها 
مصرف الأضحية مغني وروض مع شرحه قوله: (وتأخيره الذبح الخ) هو مفهوم قوله فيما مر قبل تمكنه من ذبحها اه رشيدي 
قوله: (أو فضلت غير ثم تقصير) خلافاً للنهاية والمغني والأسنى عبارة الأول ويضمنها بتأخير ذبحها بلا عذر بعد ذخول وقته اه 
قوله: (كذا في الروضة) راجع إلى المعطوف فط قوله: (واستشكل الخ) اعتمده النهاية والأسنى والمغني عبارة الأخيرين قالا 
ومن التقصير تأخير البح إلى آخر أيام التشريق بلا عذر وخروج بعضها ليس بتقصير كمن مات في أثناء وقت الصلاة الوسع 
لا يأئم قال الاسنوي وهذا ذهول عما ذكره كالرافعي فيها قبل من أنه إن تمكن من الذبح ولم يذبح حتى تلفت أو تعبت فإنه 
يضمنها وذكر البلقيني نحوه وقال ما رجحه النووي ليس بمعتمد ويفرق بينه وبين عدم إثم من مات وقت الصلاة ة بأن الصلاة 


محض حق لله تعالى بخلاف الأضحية انتهت أو زاد المغني وما فرق به بين الضلال وبين ما تقدم بأنها في الضلال باقية 
بحالها يخلاتها زيما مقي 0 بجدي #الأرجه التسوية , بين الضلال وبين ما تقدم اه قوله: (كما يأني) أي.في شرخ فإن أتلفها 
قوله: (إلأ بمضي الوقت الخ) قضيته أنه يضمن إذا مضى الوقت ثم رأيت قوله الآتي وبه ب يجمع الخ وهو يفيد ذلك مع زيادة 


قيد اليأس اه سم عبارة الروض مع شرحه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوباً ولو بمؤنة وذبح بدلها وجوباً قبل خروج 
الوقت إن علم أنه لا يجدها لا بعده ثم إذا وجدها يذبحها وجوباً أيضاً لأنها الأصل اه قوله: (وجعلها أضحية) أي بالنذر اه 


فوا روسن لم لو اللنها تمتها للخ )قال فى الزوسن وشرحه بخلات اد ل نإنه أي الناذر 
يأخذ قيمته لنفسه ولا يلزمه أن ب اتريي ا عد يمه لكا و مساك لم برل عه وكتسطن ق العتق هو العبد وقد هلك 


ومستحقو الأضحية باقون اه قوله: (فلا يت يتحقق التقصير فيه إلا بمضي الوقت الخ) قضيته أنه يضمن إذا مضى الوقت ثم رأيت 
قوله الآتي وبه بي يجمع الخ وهو يفيد ذلك مع زيادة قيد اليأس. 


كتاب الأضحية | 1 ٠‏ و 


.وتعين الأرش.لزوال ملكه عنها كما.مر وهو للمضحي» ولو زال عيبها لم تضر أضحية لأن السلامة إنما وجدت بعد 
زوال ملكه عنها فهو كما لو أعتق أعمى عن كفارته فأصز بخلاف:ما لو كمل.من التزم عتقه قبل إعتاقه فإنه يجزىء عتقه 
عن الكفارة» ولو عيب معيبة ابتداء صرفها مصرفها وضحى بسليمة أو تعيبت فضحية ولااشيء عليه» ولو عين سليماً 
عن نذره ثم عيبه أو تعيب أو تلف أو ضل أبدله بسليم وله اقتناء تلك المعيبة والضالة لانفكاكها عن الاختصاص وعودها 
لملكه منن غير إنشاء تملك خلافاً لما يوهمه كلام جمع, لوقام تمر حر رات اوقلت ايد رجلا راك اريت 
وأيس منها فيما يظهر» رمدم ساح ووو ولي خوط مسة ا لسابو رن وو اك ا وي ل 


ع ش أي ولو حكماً كهذه أضحية قوله: (رتن ارد أ وجري ليتوا لهج اش قوله: (كما مر) أي في شرح ومن نذر 
معينة قوله: (وهو) أي الأرش اهدع ش . قوله: ات ا ا مك ا ب 
المذكورة فليراجع اه رشيدي عبارة الروض مع شرحه ولو قال جعلت :هذه ضحية وهي عوزاء أو نحوها أو فصيل أو سخلة 
لا ظبية ونحوها لزمه ذبحها وقت الأضحية.وكذا لو التزم بالنذر عوراء أو نحوها ولو في الذمة يلزمه ذبحها وقت الأضحية 
ا ا و و ا ا الك 0 
بعده كمن أعتق أعمى عن كفارته فعاد بصره اه بحذف قوله: (لم.تصر أضحية) أي لا تقع أضحية بل هي باقية على كونها 
مشبهة للأضحية فيجب ذبحها وليست أضحية فلا يسقط عنه طلب الأضحية المندوبة ولا الواجبة إن كان التزامها بنذر في 
ذمته اهدع ش قوله: (قأبصر الخ) أي فإنه. لا يجزئء عن الكفارة وينفذ عتقه اهذاع أشن قوله: (ولو عيب) إلى قوله وقضية 
كلامهم في المغني قولة: (ولو عيب معينة) عبارة النهاية وعين معيبة ابتداء صرفها مضرفها وأردفها بسليمة اه وقوله عين: 
معيبة لعله محرف من عيب معينة وإلآ فهو مكرر مع ما قدمه في شرح ومن نذر معينة ومناف لقوله بعد وأردفها بسليمة قوله: 
(صرفها الخ) أي وجوباً امع ش قوله: (وضحى بسليمة) أي وجوباً أسنى ومغني قوله: (أو تعيبت فضحية الخ) عبارة المغني 
والروض مع شرحه النوع الثاني حكم التعيب فإذا حدث في المنذورة المعينة ابتذاء عيب يمنع ابتداء التضحية ولم يكن 
بتقصير من الناذر فإن كان قبل التمكن من ذبحها أجزأ ذبحها في وقتها ولا يلزمه شيء بسبب التعيب فإن ذبحها قبل الوقت 
تصدق باللحم ولا يأكل منه شيئاً لأنه فوت ما التزمه بتقصيره وتصدق بقيمتها دراهم أيضاً ولا يلزمه أن يشتري بها أضحية. 
أخرى لأن مثل المغيبة لا يجزىء أضحية وإن كان التعيب بعد التمكن من ذبحها لم يجزه لتقصيره بتأخير ذبحها ويجب عليه 
أن يذبحها ويتصدق بلحمها لأنه التزم ذلك إلى هذه الجهة ولا يأكل منه شيئاً لما مر وأن يذبح بدلها سليمة ولو ذبح المنذورة 
في وقتها ولم يفرق لحمها حتى فسد لزمه شراء اللحم بدله بناء على أنه مثلي وهو الأصح ولا يلزمه شراء أخرى لحصول 
إراقة الدم ولكن له ذلك وقيل يلزمه قيمته وجرى عليه ابن المقري تبعاً لأصله بناء على أنه متقدم وأما المعينة عما في الذمة 
فلو حدث بها عيب ولو حالة الذبح بطل تعيينها وله التصرف فيها ويبقى عليه الأصل في ذمته اه قوله: : (أبدله) أي وجوباً 
ع ش ومغني وأسنى قوله: (لانفكاكها عن الاختصاص الخ) ولا يتوقف انفكاكها عن الاختصاص على إبدالها بسليم فقبل 
الإبدال يجوز أن يتصرف فيها ببيع وغيره كما يصرح بذلك ما مر آنفاً عن المغني والأسنى خلافاً لما في ع ش من التوقف 
أخذاً من ذكر الانفكاك بعد الإبدال قولٍ المتن: (فإن أتلفها الخ) وإن ذبحها الناذر قبل الوقت لزمه التصدق بجميع اللحم 
ولزمه أيضاً أن يذبح في وقتها مثلها بدلا عنها وإن باعها فذبحها المشتري قبل الوقت أخذ البائع منه اللحم وتصدق به وأخذ 
منه الأرشس وضم إليه البائع ما يشتري به البدل مغني وروض مع شرحه قوله: (أو قصر) إلى قوله وقضية كلامهم في المغني 
إلا قوله أي وقد إلى المتن وإلى قوله لا الأكثر في النهاية إلا قوله لأنه يوم النحر وقوله وفيما إذا زاد إلى ولو كانت وما سأنبه 
عليه قوله: (أو قصر حتى تلفت) ومنه ما لو أخر ذبحها بعد دخول وقتها حتى تلفت وإن كان التأخير لاشتغاله بصلاة العيد 
لأن التأخير وإن جاز مشروط بسلامة العاقبة اه ع ش وقد يقال ومنه أيضاً ما مر عنه أنها لو أشرفت على التلف قبل الوقث 
وتمكن من ذبحها ولم يذبحها لزمه قيمتها اه ولعل اللازم هنا قيمتها وقت الإشراف كما هو ظاهر ما مر عنه إلى ففيما وقوله 
لا الأكثر منها ومن قيمتها يوم النحر فليراجع . قوله: (وقد فات الخ) انظر كيف يجتمع هذا مع قوله وأن يذبحها فيه أي الوقت 
قوله: (وله تملكه الخ)”'" يتأمل مع قوله لانفكاكها الخ إلا أن يريد بتملكها تصرفه فيها تضرف المالك قوله: (وعودها 


ل ومس مه 0 قوله: (أي وقد فات الوقت الخ) انظر كيف يجتمع. هذا مع 


وبه يجمع بين هذا وما مر آنفاً» أو سرقت (لزمه) أكثر الأمرين من قيمتها يوم تلفها أو نحوهء ومثلها يوم +التخر لأنه 
بالتزامه ذلك التزم النحر وتفرقة اللحم ففيما إذا تساويا أو زادت القيمة يلزمه (أن ب يشتري بقيمتها) يوم نحو الإتلاف 
(مثلها) جنساً ونوغاً وسناً (و)أن (يذبحها فيه) أي الوقت لتعلايه؛ ويصير ير المشتري متعيناً للأضحية إن اشتراه بعين القيمة 
أو في الذمة لكن بنية كونه عنها وإلا فيجعله بعد الشراء بدلا عنهاء وقضية كلامهم تعين الشراء بالقيمة». فلو كان عنده' 
مثلها لم يجز إخراجه عنها وهو بعيدء والذي يظهر إجزاؤه؛ وظاهر كلامهم تمكينه من الشراء وإن خان بإتلاف ونحوه 
ويوجه بأن الشارع جعل له ولاية الذبح والتفرقة المستدعية لبقاء ولايته حتى على البدل». وليست العدالة شرطأ هنا حتى 
تنتقل الولاية للحاكم بخلافه في نحو وصي خانء فاندفع توقف الأذرعي في ذلك وبحثه أن الحاكم هو المشتري وفيما 
إذا زاد المثل يحصل مثلها لحصول ذينك الملتزمين بكل من هذين» ولو كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر فرخص الغنم 
وفضل عن مثلها شيء اشترى كريمة أو شاتين فأكثرء فإن لم يجد كريمة ولم توجد شاة ولو بأي صفة كانت بالفاضل 
أخذ به شقصاً بأن يشارك في ذبيحة أخرىء, وإن لم يجز فإن لم يجده أخذ به لحماً على الأوجه؛ فإن لم يجده تصدّق 


فإنه حيث فرض فوت الوقت واليأس منها لا يتأتى الذبح فيه فإن استثني هذا من قوله وأن يذبخها فيه أشكل من وجه آخر 
وهو أن قضيته أنه إذا قصر حتى ضلت جاز تأخير ذبح بدلها عن الوقت وإن علم أنه لا يجدها إلا بعده لتقييده بفوات الوقت 
واليأس منها ويخالفه قول الروض وشرحه أي والمغني ما نصه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوباً ولو بمؤنة وذبح بدلها 
وجوباً قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها إلا بعده اه سم ورشيدي قوله: (وما مر آنفا) أي قوله أو فضلت غير تقصير 
الخ قوله: (أو سرقت) عطف على تلفت قوله: (أو نحوه) كالسرقة اهدع ش قوله: (ومثلها) عطف على قيمتها أو على ضميره 
المجرور بدون إعادة الجار كما جوزه ابن مالك عبارة النهاية وتحصيل مثلها اه وعبارة المغني وقيمة مثلها اه قوله: (لأنه 
بالتزامه الخ) عبارة المغنيي كما لو باعها وتلفت عند المشتري ولأنه التزم الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهما تهما وبهذا فارق إتلاف 
الأجنبي اه قوله: (إذا تساويا) أي المثل والقيمة اه نهاية قوله: (أو زادت القيمة) أي في يوم نحو التلف ثم الأولى إسقاطه لا 
غناء وله الآتي ولو كانت قيمتها لخ عنه قود (بعين القمة) أي بعن التق الذي عه عن القيمةوإلفالقيمة في ذمه ليست 
منحصرة في شيء بعينه اه ع ش 

قوله: (ونحوه) كأن قصر حتى تلغت الخ قوله: (بخلافه) أي العدل قوله: (في ذلك) أي تمكينه من الشراء قوله (إن 
الحاكم الخ) الأولى أن المشتري هو الحاكم قوله: (وفيما إذا زاد الخ) عطف على قوله فيما إذا تساويا الخ قوله: (يحصل 
مثلها) أي وفي القيمة من ماله اه مغني قوله: (لحصول ذينك الملتزمين) وهما النحر وتفرقة اللحم بكل من هذين وهما 
الشراء وإخراج ما عندة وكان عق هذا التعليل أن يذكر عقت قله السابق والذئا يظهر اجراوة ولعل تاخيره إلى هنا بن 
الناسخ قوله: (ولو كانت) إلى قوله لا الأكثر ذ في الحقي إلا قرله وول يوخرها [لرع ولد اتلنها وما تائيه عليه . قوله: (أو شاتين 
الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه أو مثل المتلفة وأخذ بالزائد أخرى أن وفيها وإن لم يف بها تر تب الحكم كما يأتي 
فيما إذا أتلفها ابي ول نف القممة بها بعلي للاضيحية واسيب الشافس والأطاب آنا يتضلق بالزافة الذي الا يور 
بأخرى وأن لا يشتري به شيئاً أو يأكله وفي معناه بدل الزائد الذي يذبحه وإنما لم يجب التصدق بذلك كالأصل لأنه مع أن 
ل ل و وج ب 6 ميم شترى به سهماً من ضحية صالحة 
للشركة من ؛ بعير أو بقرة لا شاة اه قوله: (فإن ن لم يجده الخ) عبارة النهاية أو تصدق به دراهم اه ومر آنفاً عن المغني والروض 


قوله وأن يذبحها فيه أي الوقت فإنه حيث فرض فوت الوقت واليأس منها لا يتأتى الذبح فيه فإن استثنى هذا من قوله وأن 
يذبحها فيه أشكل من وجه آخر وهو أن قضيته أنه إذا قصر حتى ضلت جاز تأخير ذبح بدلها عن الوقت وإن علم أنه لا 
يجدها إلا بعده لتقييده بفوات الوقت واليأس منها ويخالفه الروض وشرحه ما نصه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوباً ولو 
بمؤنة وذبح بدلها وجوباً قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها إلا بعده ومن التقصير تأخير الذبح إلى خروج أيام التشريق 
فلا عذر فعليه البدل لا إلى خروج بعضها فليس بتقصير اه وقوله لا إلى خروج بعضها الخ لعله في الضالة فلا ينافي قوله 
السابق وتأخير الذبح بعد دخول وقته بلا عذر فتلفت بتقصير ومثلها يوم النحر كان المعنى وقيمة مثلها كما عبر به في شرح 
الروض قوله: (والذي يظهر إجزاؤه) كتب عليه م ر وقوله وظاهر كلامهم تمكينه كتب عليه م ر. 


كتاب الأضحية هم 


بالدراهم على فقير أو أكثر ولا يؤخرها لوجوده فيما يظهرء ولو أتلفها أجنبي أخذ منه الناذر قيمتها أو ذبحها في وقتها 
ولم يتعرض للحمها أخذ منه أرش ذبحها واشترى بها أو به مثل الأولى ثم دونها ثم شقصا ثم أخرج دراهم كما تقررء 
ولو أتلف اللحم أو فرقه وتعذر استرداده ضمن قيمتها عند ذبحها لا الأكثر من قيمتها وقيمة اللحم ولا أرش الذبح 
وقيمة اللحم وهذا جار في كل من ذبح شاة إنسان مثلاً بغير إذنه ثم أتلف اللحمء (وإن نذر في ذمته) أضحية كعلي 
أضحية (ثم عين) المنذور بنحو عينت هذه الشاة لنذري ويلزمه تعيين سليمة إلا أن يلتزم معيبة تعين زوال ملكه عنها 
بمجرد التعيين (لزمه ذبحه فيه) أي الوقت لأنه التزم أضحية في الذمة» وهي مؤقتة ومختلفة باختلاف أشخاصها فكان 
فى التعيين غرض أي غرض» وبهذا فارقت ما لو قال: عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذر :لم تتعين» أي 
لأنه لا غرض في تعيينها وهذا أوضح من فرق الروضة بأن تعيين كل من الدراهم وما في الذمة ضعيفء إلآ أن يقال 
سبب ضعف تعيينها عدم تعلق غرض به فيرجع للأول» أما إذا التزم معيبة ثم عين معيبة فلا تتعين» بل له أن يذبح 
سليمة وهو الأفضل فعلم أن المعيب يثبت في الذمة» وأما قولهما عن التهذيب: لو ذبح المعيبة المعينة للتضحية قبل 
يوم النحر تصدق بلحمها ولا يأكل منه شيئاً» وعليه قيمتها يتصدق بها ولا يشتري بها أخرى لأن المعيب لا يثبت في 


مع شرحه ما يوافقه قوله: (ولا يؤخرها) أي الدراهم لوجوده أي إلى أن يوجد اللحم فيشتريه بها قوله: (أو ذبحها في وقتها 
الخ) ولو ذبحها أجنبي قبل الوقت لزمه الأرش وهل يعود اللحم ملكا أو يصرف مصارف الضحايا وجهان فإن قلنا باللأول 
اشترى الناذر به وبالأرش الذي يعود ملكا أضحية وذبحها في الوقت وإن قلنا بالثاني وهو كما قال شيخناالظاهر فرقه واشترى 
بالأرش أضحية إن أمكن وإلآ فكما يأتي اه مغني قوله: (واشترى بها الخ) بخلاف العبد المنذور عتقه إذا أتلفه أجنبي فإن 
الناذر يأخذ قيمته لنفسه ولا يلزمه أن يشتري به عبداً يعتقه لما مر أن ملكه لم يزل عنه ومستحق العتق هو العبد وقد هلك 
ومستحقو الأضحية باقون مغني وروض مع شرحه قوله: (ثم دونها الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن لم يجد بها 
مثلها اشترى دونها فإذا كانت المتلفة ثنية من الضأن مثلاً ونقصت القيمة عن ثمنها أخذ عنها جذعة من الضأن ثم ثنية معز ثم 
دون سن الأضحية ثم سهماً من الأضحية ثم لحماً وظاهر كلامهم أنة لا يتعين لحم جنس المنذورة ثم يتصدق بالدراهم 
للضرورة اه قوله: (ثم أخرج دراهم) هلا قال على ظريقة ما قبله ثم لحما ثم أخرج دراهم اه سم أي كما في المغني 
. والروض مع شرحه. قوله: (ضمن قيمتها الخ) هذا يفيد عدم إجزاء تفرقة الأجنبي وعبارة الروضة أي وفي الروض مع شرحه 
والمغني مثلها فيه قال فإن أكله أو فرقه في مصارف الأضحية وتعذر استرداده فهو كالإتلاف بغير ذبح لأن تعيين المصروف 
إليه إلى المضحي فعليه الضمان والمالك يشتري بما يأخذه ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن المالك كالذبح والصحيح الأول 
انتهى وقضيته أنه لو استقل الفقراء بالأخذ لم يقع الموقع اه سم قوله: (وهذا الخ) أي قوله ضمن قيمتها الخ قوله: (أضحية) 
إلى قوله وتقييد شارح في النهاية إلا قوله إلا أن يلتزم معيبة قوله: (تعين) جواب الشرط اه سم قوله: (وهي) أي الأضحية 
قوله: (وبهذا) أي بوجود الفرض في التعيين هنا قوله: (أي لأنه لا غرض الخ) أي لعدم اختلافها غالباً حتى لو تعلق. غرضه 
لجودتها أو كونها من جهة حل لا يتعين اه ع ش قوله: (في تعيينها) أي الدراهم قوله: (بأن تعيين كل الخ) لم يظهر لي 
حاصل هذا الفرق لا سيما بقطع النظر عن قول الشارح إلا أن يقال الخ فليراجع قوله: (أما إذا التزم معيبة الخ) كأن قال لله 
علي أن أضحي بعوراء أو عرجاء اه ع ش قوله: (بل له أن يذبح سليمة) مفهومه أنه ليس له أن يذبح معيبة أخرى غير المعينة 
مع وجودها على حالها فليراجع قوله: (لو ذبح المعيبة) إلى قوله: فمحمول كذا في الروض وقال الأسنى عقبه أي بغير التزام 
له لئلا يشكل بما مر في قوله وكذا لو التزم عوراء في الذمة يلزمه ذبحها وقت الأضحية اه. قوله: (المعينة للتضحية) أي 
ابتداء كأن قال جعلت هذه أضحية وهي عوراء:أو نحوها أو فضيل أو سخلة اه روض قوله: (وعليه قيمتها الخ) أي إن لم 


قوله: (ثم أخرج دراهم) هلا قال على طريقة ما قبله ثم لحما ثم أخرج دراهم قوله: (ضمن قيمتها الخ) هذا يفيد عدم 
إجزاء تفرقة الأجنبى وعبارة الرؤضة صريحة فيه قال فإن أكله أو فرقه فى مصارف الأضحية وتعذر استرداده فهو كالإتلاف 
بغي ن 3ح لأن تعين المصروف إليه لا المضحي فعليه الضمان والمالك يشتري بما يأخذه ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن 
المالك كالذبح والصحيح الأول اه وقضيته أنه لو استقل الفقراء بالأخذ لم يقع الموقع قوله: (تعين) جواب الشرط . 


4 ' الجزء ع من احواث شي الشرواني وابن ن قاسم الغبادي 


الذمة تدبو على أنة أراد آن يدل انيت له 50015 (فإن تلفت) المعينة ولو (قبله) أي الوقت (بفي الأصل 
غليه) كما كان (في الأصح) لبطلان التميين بالتلف إذا يقي في الذمة لا يتعين إل بقبض صحيح وتقييد شارح: التلف 
هنا بغير. تقصير غيز صحيح» . بل لا فرق هنا كما هؤ واضح . 

ا فسرع: عين عما بذمته من هدي أو أضخية تعين كما علم مما مر؛ ومما يصرح كرك ابسن كر و 
ملكه؛ وقولهم أن الضال هو الأصل الذي تعين أولآء وبه يعلم أن الأرجح من خلاق أطلقاه. وكذا المجموع أنه لو 
ذبح غير المعين مع. وجوده كاملا لم يجزه وإنما أجزأ في نظيره من. كفارة يمين عين غبداً عنها فإنه وإن تعين يجزىء 
عتق غيره مع وجوده كاملا لأنه لا يزول الملك عنه بالتعيين كما مرء فقول الأذرعي هذا مشكل جوابه ظاهر كما هو 
واضحء (وتشترط النية) هنا لأنها عبادة وكونها (عند الذبح) لأن الأصل اقترانها بأول الفبل» هذا (إن لم يسبق) إفراز أو . 
«تعيين» وإلأ فسيأتي» (وكذا) تشترط النية عند البح (إن قال جعلتها أضحية في الأصح) من تناقض فيه ولا يكتفي 


يتصدق بلحمها قالهع ش وكلام الروض كالصريح.في ضمان القيمة مطلقاً عبازته تصدق بجميع لحمها وبقيمتها دزاهم اه 
قوله: اتميعمول على أنه الخ) لجر عن الأسلى تأرال آخز الولة: (بدل المغيب) أي المعين عما في الذمة قوله: (لا يثبت في 
الذمة) أي .لا ينبت يثبت شاة بدل المعيبة في ذمته وإلأ فالقيمة التي يجب التضدق بها ثابتة في الذمة اه ع ش في المعينة أي عن 
النذر فني الذمة اه مغني قوله: الوسر ات ا و لأن ما التزمة ثبت'في الذمة والمعين وإن 
زال ملكه عنه فهو مضمون عليه إلى حصول الوفاء اه قوله: ا ع ا م ا 
سلعة بدينه ثم تلفت قبل تسلمها فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين كما كان نهاية وشرج المنهج قوله: (لا يتعيين الخ) أي يقيناً 
يسقط به الضمان فلا ينافني ما مر قوله: (وتقييد شارح:الخ) وقد يكون التقييد لتعيين محل الخلاف اها سبم أي فيفيد القطغ 
بالبقاء عند التقصير قوله: (عين الخ) أي لو عين على حذف أداة الشرط قوله: (مما مر) أي في شرح ثم عين قوله: : (وقولهم إن 
الضال الخ) سنذكر آنفاً عن الروض مع شرجه ما يوضحه قوله: (وبه يعلم الخ) عبارة المغني ولو عين شاة عما في ذمته ثم 
'ذبح غيرها مع وجودها ففي إجزائها خلاف ويؤخذ مما مر أنه يزول ملكه عنها عدم الإجزاء ولو ضلت هذه المعينة عما في 
الذمةإقاق غيرها اعزاثه نإ وعكلها يلون تنيهها بل يتماكها كنا رع به الرانغي اه وكذا فى الروض مع شري إل 
قوله ويؤخدذ إلى ؤلو ضلت ” ثم قال فلو وجدها قبل الذبح لغيرها لم يلزمه ذبح الثانية بل تذبح الأولى فقط لأنها الأصل الذي 
تغين أولاً اه قوله: (وكذا المجموع) أي أطلقه قوله: (وإنما أجزأ) أي غير المعين مع وجود المعين قوله: (فإنه الخ) هذا علة 
ثبوت الإجزاء في الكفارة وقوله الآني لأنه الخ توجيه للإجزاء وعلة إثباته فلا إشكال قوله: (كما مر) أي في شرح فلا شيء: 
'عليه قوله: (هذا مشكل) أي الإجزاء في الكفارة دون الأضحية قوله: (ماذكر) أي أنه لا نزول الملك الخ قوله: (هنا) إلى. قوله 
ولو عين في" النهاية والمغني إل قوله من تناقض فيه قوله: (هنا) أي فيما إذا عينها عما في الذمة بخلاف .ما لو عينها في نذره 
ابتداء افرع ش قوله: :(فسيأتي) أي في قوله كما يكفي اقترانها الخ. 


قوله: |[ | |[ |[ |[ ز 1111101010111 
..خلاف فلو ضلت المعينة فَذْرٍ غبرها أجرائه بإندرجنها ويا سسدسها بل يتيلعيا قر رجددها قبل اللي لم يلايع الثاني 
.أي لم يلزمه ذبحها بل يذبح | ولى فقط. 

فرع لز لح ع مار هذا عل نايك أزجالط رحب هران الي لزن وم راوع لز اا رار ال المي 
الإجزاء هنا وعدمه على وجه في مسألة التردد السابقة بان المعنى ثم خرج عن ملكه بخلافه هنا قوله: : (وإن حدث به عيب)227. 
انظره وبع قوله النشايق شيل المتن تان أتلفها ولوعين سليماً عن نذره ثم عينه أو تعيب إلى قوله أبدل بسليم ومع قول الروض 
وشرحه أما المعينة عما في الذمة لو حدث بها عيب قبل الوقت أو بعده ولوفي حالة الذبح يبطل التعيين لها وله بِيغْها وسائر 
التصرفات وعليه البدل بمعنى أنه بقي عليه الأصل في ذمته اه قوله: (محمول الخ) عبارة شرح الروض لأن المعيب لا يثبث في 
الذمة أي بغير التزا ا ا و يا :(أن بدل 
: المعيب لا يثبت فى الذمة) ما وجه ذلك قوله: (وتقيِيدٍ شارح التلف الخ) قد يكون التقنيد بمحل الخلاف. : 

000 تول المحشي قوله وإن خدث بد عيب لين في تست الشرع التي يإيدينا 


كتاب الأضحية ٠‏ ءءء 


عنها بما سبق من الجعل لأن الذبح قربة في نفسه فاحتاج إليهاء وفارقت المنذورة الآتية بأن صيغة الجعل لجريان 
الخلاف :في أصل اللروم بها امبحظة عن النث رن قاحتاجت لمقؤلها وجو الئية عند الذيخ» نعم لو اقترنت بالجعل كفت 
عنها عند الذبح كما يكفي اقترانها بإفراز أو تعيين ما يضحي به في مندوبة وواجبة معينة عن نذر في ذمته كما تجوز في 
الزكاة عند الإفراز وبعده وقبل الدفع» وكل هذا أفهمه قوله إن لم الخ» وقد يفهم أيضاً أن المعينة ابتداء بنذر لا تجب 
فيها نية عند الذبح وهو كذلك» بل لا تجب لها نية أصلا ولو عين عما في ذمته بنذر لم يحتج لنية عند الذبح» ويفرق 
بينه وبين ما مر في المعينة عما في ذمته بأن ذاك في مجرد التعيين بالجعل وهذا في التعيين بالنذر وهو أقوى منه 
بالجعل . 

تنبيه: ما قررت به عبارته من أن وكذا عطف على المثبت هو ظاهر العبارة» وزعم أن ظاهرها الغطف المنفي 
ليوافق قول الإمام والغزالي وجرى عليه في المجموع في موضع أن التعيين بالجعل كهو بالنذر تكلف ليس في محله 
لأن الذي في المجموع في موضعينء :ونقله عن الأكثرين كالروضة ما قدمته من الفرق بينهما. 

اتنبيه ثان: أطبقوا في الأضحية والهدي على أن النية فيهما حيث وجبت أو ندبت تكون عند الذبح» ويجوز 
تقديمها عليه لا تأخيرها عنه. وذكر في المجموع عن الروياني وغيره في مبحث دماء النسك وأقرهم وتبعه النبكي 


قوله: (عنها) أي النية عند الذبح قوله: (إليها) أي النية اهدع ش قوله: (وفارقت) أي المجعولة أضحية قوله: (الآتية) أي 
في قوله ويفهم أيضاً أن المعينة الخ قوله: (عن النذر) أي عن صيغته اه مغني قوله: (فاحتاجت) أي صيغة الجعل قوله: (لو 
اقترنت بالجعل) أي بأن كانت مع الجعل أو بعده أخذاً مما يأتي آنفا. قوله: (كما يكفي اقترانها الخ) لعل المراد بالاقتران هنا 
.ما يشمل وجود النية بعد الإفراز أو التعيين وقبل الدفع كما يفيده قوله كما يجوز في الزكاة عند الإفراز وبعده الخ ويصرح. 
بذلك قول المغني ما نصه وهذا أي ما في المتن من اشتراط النية عند الذبح وجه والأصح في الشرح والروضة والمجموع 
جواز تقديم النية في غير المعينة كما في تقديم النية على تفرقة الزكاة لكن يشترط صدور النية بعد.تعيين المذبوح فإن كان. 
قبله لم تجز كما في نظيره من الزكاة حيث تعتبر النية بعد إفراز المال وقبل الدفع قال في المهمات وهل يشترط لذلك دخول 
وقت الأضحية أولا فرق فيه نظر اه والوجه الأول اه قوله: (ولو عين عما في ذمته بنذر) بأن قال لله علي أن أضحي بهذه 
عوضاً عما في ذمتي بالنذر السابق المطلق اه سيد عمر أي بلا نية عند التعبين كما يأتي عنه وعن سم قوله: (ويفرق بينه وبين 
ما مر الخ) فليس معنى قول المصنف إن لم يسبق تعبين أنه إذا سبق لم يجتج للنية عند الذبح بل أنه تكفي النية عند التعيين 
لكن قوله وقد يفهم أيضاً الخ يقتضي أن معناه أيضاً أنه قد لا يحتاج للنية أصلاً إذا سبق تعيين فكأنه حمل مفهومه على ما 
يشمل الاكتفاء بها عن التعيين وسقوطها رأساً اه سم قوله: (ما مر) كأنه يريد بما مر قوله السابق وواجبة معينة عن نذر الخ 
لكن حاصل هذا أنه لا بد من النية عند الذي بح أو التين فكان الواينبه أن يقول هنا له يجت للنية عند الذيخ :ولا عند التمبين 
ليحتاج للفرق بينهما وإلأ فمجرد عدم الاحتياج لها عند الذبح ثابت في كل منهما فليتأمل اه سم قوله: (تنبيه الخ) يتأمل هذا 
التنبيه اه سيد عمر قوله: (من أن وكذا عطف الخ) أي مع إرجاع اسم الإشارة إلى عدم السبق على المثبت أي المذكور في 
المتن قوله: (وزعم أن ظاهرها العطف _ أي مع إرجاع اسم الإشارة إلى السبق قوله: (على المنفي) أي مفهوم إن لم يسبق 
الخ وهو لا تشترط النية عند الذبح إن سبق تعيين قوله: (كهو بالنذر) أي في عدم الاحتياج إلى النية قوله: (في موضعين) أي 
آخرين قوله: (من الفرق بينهما) أي بأن التعيين بالنذر أقوى منه بالجعل قوله: (حيث وجبت) أي النية قوله: (أو ندبت) أي 


قوله: (لم يحتج لنية عند الذبح) مجرد هذا لا يحوج لفرق فتأمله قوله: (ويفرق بينه وبين ما مر الخ) فليس معنى قول 
المصنت إن لم ببق تعيين أنه إذا سبى لم يصع للنية بل أنه تكنين النية عند التعيين لكن قرول وقة ينهم أيضا الخ ينتقي أن 
معناه أيغناً أنه قد لا يحتاج للنية أصلاً إذ سبق تعيين فكأنه حمل مفهومه على ما يشمل الاكتفاء بها عند التعيين وسقوطها' 
رأساً قوله: :(ما مر) كأنه يريد قوله السابق وواجبة معينة عن نذر في ذمته لكن حاصل هذا أنه لا بد من إلنية عند الذبح أو 
التعيين فكأن الواجب أن يقول هنأ لم بنحتج لنية عند الذبح ولا عند التعيين ليحتاج للفرق.يينهما وإلأ فمجرد عدم الاحتياج 
لها عند الذبح ثابت في كل منهما فليتأمل . 


50 الجزء التاسع من حواشي الشرواتي وابن قاسم العبادي 


وغيره أن النية فيها عند التفرقة» وعليه يجوز تقديمها عليها كالزكاة» ولا تنافي بين البابين لإمكان الفرق بأن المقصود 
من الأضحية والهدي مثلها إراقة الدم لأنها فداء عن النفس» فكان وقت الإراقة هو الذبح فتعين قرن النية بها أصالة» 
ومن دماء النسك جبر الخلل وهو إنما يحصل بإرفاق المساكين» والمحصل لذلك هو التفرقة فتعين قرن النية بها 
أصالة» فإن قلت لم جاز في كل التقديم عما تعين دون التأخيرء قلت: لأنا عهدنا في العبادات تقديم النية على فعلها 
ولم نعهد فيها تأخيرها عن فعلهاء وسره أن المقدم يمكن استصحابه إلى الفعل فكان الفعل كالمتصل به بخلاف المؤخر 
عن الفعل فإنه انقطعت نسبته إليه فلم يمكن انعطافه عليه» ومما يؤيد ما فرقت به أولا قولهم في مبحث الدماء عند 
اشتراط مقارنة النية للتفرقة ما يتفرع عليه» وهو لو ذبح الدم فسرق أو غصب مثلا ولو بلا تقصير من الذابح قبل التفرقة 
لزمه إما إعادة الذبح والتصدّق به وهو الأفضلء وإما شراء بدله لحماً والتصدّق به أي لأن النية المشترط مقارنتها للتفرقة 
لما وجدت عندها مع سبق صورة الذبح حصل المقصود الذي هو إرفاق المساكين كما تقرر» نعم يتجه أنها حيث 
وجدت عند التفرقة لا بد من فقد الصارف عند الذبح» ويفرق بينه وبين بعض صور الأضحية التي لا تجب لها نية عند 
الذبح» فإن الصارف لا يؤثر فيها بأنه وجد هنا من التعيين ما يدفعه فلم يؤثر بخلافه ثم فإن الدم من حيث هو لم يوجد 
له ما يعينه فأثر الصارف فيه فتأمل ذلك كله؛ فإنه مع كونه مهما أي مهم كما علمت لم يتعرضوا لشيء منهء (وإن وكل 
بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل) المسلم على ما بحثه الزركشي ما يضحي به وإن لم يعلم أنه أضحية (أو) عند (ذبحه) 
ولو كافراً كتابياً كوكيل تفرقة الزكاة» ويفرق بين ذبح الكافر وأخذه حيث اكتفى بمقارنة النية للأول دون الثاني بأن النية 
في الأول قارنت المقصود فوقعت في محلها بخلافها في الثاني فإنها تقدمت عليه مع مقارنة مانع لها وهو الكفرء فإن 
إعطاءها للكافر مقدمة للذبح وهي ضعيفة» وقد قارنها كفر الآخذ الذي ليس من أهل النية فلم يعتد بتقدمها حينئذ» 
وليس كاقترانها بالعزل لأنه لم يقارنه مانع» وأفهم المتن أنه لا يصح تفويض النية للوكيل وليس على إطلاقه بل له 
تفويضها لمسلم مميز وكيل في الذبح أو غيره لا كافر ولا نحو مجنون وسكرانء لأنهم ليسوا من أهلهاء ويكره استنابة 
كافر وصبى لاشو ارط ل ا ل ا مطاف ام قي انط اطاط اط لاطو ورور م وان ا 1 


كالمعينة ابتداء والمعينة عما في الذمة بنذر أو بجعل أو إفراز مقرون بنية قوله: (عند التفرقة) سكت عليه سم وسيد عمر 
وع ش قوله: (والهدي مثلها) جملة اعتراضية قوله: (لأنها) أي الأضحية. قوله: (فكان وقت الإراقة) إلى قوله ومن دماء النسك 
يتأمل فيه ولعل حق التعبير أن يقول والإراقة هو الذبح فتعين قرن النية به أصالة قوله: (قدمت فرقاً آخر الخ) أي ذ في الحج في 
مبحث الدماء عبارته هناك وظاهر كلامهم هنا أن الذبح لا تجب النية عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوها إلا أن يفرق بأن 
القضد قنا إعكلام المخرم عغر 0ه اللحت فيه كما عرفوجي الترانها بالمقصود دون بوسيلت وم إزائة الدع لكرنها قداء عن النفس 
ولا يكون كذلك إلا إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اه قوله: (في العبادات) أي كالزكاة والصوم قوله: (فكان الفعل) 
بتخفيف النون المفتوحة قوله: (ومما يؤيد الخ) فيه تأمل ظاهر قوله: (ما فرقت به أولا) يعني الفرق بين التضحية ودماء النسك 
قوله: (ما يتفرع عليه) مقول قولهم قوله: (وهو الخ) أي ما يتفرع على ا شتراط ما ذكر قوله: (قبل التفرقة) متعلق بقوله فسرق 
الخ قوله: (بينه) أي دم النسك قوله: (التي لا تجب الخ) صفة بعض صور الخ والتأنيث نظراً للمعنى قوله: (لا.يؤثر فيها) أي 
في نيتها عند الذبح قوله: (بأنه وجد هنا من التعيين ما يدفعه) لعل حق التعبير أن يقول بأن ما وجد هنا من التعيين للأضحية 
بالنذر يدفعه قول المتن: (عند إعطاء الوكيل) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول ومفعوله الثاني قول الشارح ما يضحي به 
قوله: (المسلم) إلى قوله كوكيل الخ في النهاية قوله: (المسلم الخ) ضعيف اها ع ش عبارة المغني قال الزركشي ويستثنى ما 
لو وكل كافراً في الذبح فلا يكفيه النية عند الذبح في الظاهر اه والظاهر الاكتفاء بذلك اه قوله: (وإن ن لم يعلم) أي الوكيل 
قوله: (وأفهم) إلى المتن في المغني إلأ قوله أو غيره ولفظة نحو قوله: (له تفويضها) إلى المتن في النهاية قوله: (أو غيره) أي 
بأن يوكل في النية غير وكيل الذبح اه سيد عمر عبارة سم قوله أو غيره يشمل الوكيل في الإفراز ويقتضي أن له التوكيل في 
الإفراز والنية عنده اه قوله: (ولا نحو مجنون) أي غير مميز قوله: (استنابة كافر) أي في الذبح . 


قوله: (أو غيره) يشمل الوكيل في الإفراز ويقتضي أن له التوكيل في الإفراز والنية عنده. 
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وذبح أجنبي لواجب نحو أضحية أو هدي معين ابتداء» أو عما في الذمة بنذر في قته لا يمنعه من وقوعه موقعه لأنه 
مستحق الصرف لهذه الجهة من غير نية له» (وله) أي المضحي عن نفسه ما لم يرتد إذ لا يجوز لكافر الأكل منها 
مطلقاًء ويؤخذ منه أن الفقير والمهدي إليه لا يطعمه منهاء ويوجه بأن القصد منها إرفاق المسلمين بأكلها فلم يجز لهم 
تمكين غيرهم منه (الأكل من أضحية تطوع) وهديه؛ بل يسن» وقيل يجب لقوله تعالى: لفَحكُلْواْ نهاك [البقرة 54 والحج 
4 "1 وللاتباع رواه الشيخان» أما الواجبة فلا يجوز الأكل منها سواء المعينة ابتداء أو عما في الذمة» وبحث الرافعي 


قوله: (وذبح أجنبي) مبتدأ خبره قوله لا يمنعه الخ سم ورشيدي قوله: (لواجب نحو أضحية الخ) أي كعقيقة قوله: 
(معين) صفة نحو أضحية الخ قوله: (بنذر) را جع إلى الصورتين فالعين ابتداء بنذر كله أن أضحي بهذه والمعين بنذر عما في 
الو ا ا ا اا ا 
قوله: (في وقته) متعلق بالذبح قوله: (لا يمنعه من وقوعه الخ) ويأخذ من أرش ذبحها كما ذكره قبيل قول المصنف وإن نذر 
في تين قما اهيا وعالك تر وضن فيز جالة واخبدةا غبار الدوضن وشبرخه نإذا فب الأضبية أو المدئ الععين كل عنهما الاير 
م ام في الوقت وأخذ من المالك اللحم وفرقه على مستحقيه وقع الموقع لأنه مستحق الصرف 

ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأ ولزم الفضولي أرش الذبح وإن ضاق الوقت وإن كانت معدة للذبح 
ع ل عو ار لور ل لاسي ا ش 
قوله لا يمنعه من وقعه الخ أي حيث ولي المالك تفرقته وإلآ فكإتلافه فتلزم القيمة الأجنبي بتمامها ويدفعها للناذر فيشتري بها 
بدلها ويذبحها في وقت التضحية وإنما لم يكتف بتفرقة الأجنبي مع أنها خرجت عن ملك الناذر بالنذر لأنه فوت تفرقة 
المالك التي هي حقه اه قوله: (أي المضحي) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله وقيل إلى أما الواجبة قوله: (أي المضحي 
عن نفسه) خرج به ما لو ضحى عن غيره فلا يجوز الأكل منها اه نهاية عبارة المغني والأسنى وخرج بذلك من ضحى عن 
غيره كميت بشرطه الآتي فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها وبه صرح القفال وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل 
الأكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدّق بها اه قوله: (مطلقاً) أي فقيراً أو غنياً مندوبة أو واجبة اهدع ش قوله: (ويؤخذ 
منه) أي من عدم جواز أكل الكافر منها مطلقاً قوله: (إن الفقير والمهدي إليه الخ) لكن في المجموع أن مقتضى المذهب 
الجواز نهاية أي وهو ضعيف كما يعلم مما يأتي في الشارح اه رشيدي وسيأتي تضعيفه أي كلام المجموع عن سم عن 
الإيعاب أيضاً قوله: : (بل يسن) إلى قوله سواء في ي المغني قوله: (فلا يجوز الأكل منها) ينبغي ولا إطعام الأغنياء اه سم قال 
المغني فإن أكل أي المضحي منها شيئاً غرم بدله اه. قوله: (وبحث الرافعي الخ) وافقه الروض ورده شارحه عبارتهما ولا 
يجوز الأكل من دم وجب بالحج ونحوه كدم تمنع وقران وجبران ولا من أضحية وهدي وجبا بنذر مجازاة كأن علق البر بهما 
بشفاء المريض ونحوه فلو وجبا بالنذر المطلق ولو حكما بأن لم يعلق التزامهما بشيء كقوله لله علي أن أضحي بهذه الشاة أر 
بشاة أو أهدي هذه الشاة أو شاة أو جعلت هذه أضحية أو هدياً أكل جرازاً من المعين ابتداء كالتطوع تبع في هذا ما بحثه 
الأصل وقضية ما قدمناه في النوع الثاني من وجوب التصدق بجميع اللحم أنه لا يجوز أكل منه وبه صرح في المجموع دون 


'قوله: (وذبح أجنبي) مبتدأ وقوله لا يمنعه خبر. قوله: (وذبح أجنبي لواجب) أي لا يمنعه من وقوعه موقعه ويأخذ منه 
أرش ذبحها كما ذكره في رأس الصفحة بقوله أخذ منه أرش ذبحها الخ فما هنا وفي رأس الصفحة مفروض في حالة واحدة 
وعبارة الروض وشرحه فإن ذبحها أي تفخف أو اهدي معن كل قدا ادر تنا ار عطي اه فضولي في الوقت 
وأخذ منه المالك اللحم وفرقه على مستحقه وقع الموقع لأنه مستحق الصرف إليهم ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله 
غيره أجزأه ولزمه أي الفضولي الأرش أي أرش الذبح وإن ضاق الوقت وإن كانت معدة للذبح ومصرفه مصرف الأصل 
فيشتري به أو يقدره المالك مثل الأصل إن أمكن وإلآ فكما مر اه باختصار وقوله فكما مر إشارة إلى قوله قبل تمام دونها 
فإن كانت ثنية من الضأن فنقصت القيمة عن ثمنها أخذ عنها جذعة ضأن ثم ثنية معز ثم دون من الأضحية ثم سهماً من 
ضحية ثم لحمأ ثم يتصدق بالدراهم اه باختصار قوله: (أو عما في الذمة بنذر) ينبغي رجوعه لهما أخذاً من قوله السابق. 
ويفرق الخ إذ يفيد أن مجرد التعيين بالجعل لا يكفي عن النية وكذا من قوله هو والمتن وكذا يشترط النية عند الذبح الخ قوله: 
(فلا يجوز الأكل منها) ينبغي ولا إطعام الأغنياء . 


هع الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن: قاسم العبادي 


الجواز في الأولى سبقه إليه الماوردي» لكن بالغ الشاشي في ردّه بل هي أولى ولا يجوز الأكل من نذر المجازاة قطعاً 
لاه كجزاء الصود وخيرة عن جبراد السج: (و)له (إطعام الأغنياء) المسلمين منه نيئاً ومطبوخاً لقؤله تعالئ : «وَأطمِمرا 
ألْمَِعَ 6 : : 77] قال مالك أحسن ما سمعت أن القانع السائل والمعتر الزائر والمشهور آنه المتعرض للسؤال 


(لا تمليكهم) شيئاً منها للبيع كما قيد به في الوجيزء والبيع مثال ومن ثم عبر جمع بأنه لا يجوز أن يملكهم شيئاً منها 


ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه»ء بل يرسل إليهم على سنبيل الهدية فلا يتصرفون فيه بنخو بيع وهبة» بل بنحو أكل وتصدق 
وضيافة لغني أو فقير مسلم لأن غايته أنه كالمضحي» واعتماد جمع أنهم يملكونه ويتصرفون فيه بما شاؤوا ضغيف وإن 
أطالوا في الاستدلال لهء نعم يملكون ما أعطاه الإمام لهم من ضحية بيت المال كما بحثه البلقيني» ٠‏ (ويأكل ثلثا) أي 
يسن لمن ضحى لنفسه أن لا يزيد في الأكل عليه : ثم الأكمل كما يأتي أن لا يأكل منها إلا لقم يسيرة تبركاً بها للأتباع» 
ودونه أكل ثلث التصدّق بثلثين» ودونه أكل ثلث والتصدق بثلث وإهداء ثلث قياساً على هدي التطوع الوارد فيه : فكلوا 


مها راجا لاني الفقيو ف التكيد المتوز ع ل ع0 


وعبروا فى الكفارة بأنه لا بد فيها من التمليك» وأما ما في المجموع عن الإمام وغيره أنهما قاسا 0 
فالظاهر أخذاً من كلام الأذزي أنه مقالة» ويفرق بأن المقصود من التضحية مجرد الثواب فكفى فيه مجرد الإعطاء لأنه 


المعين عن الملتزم في الذمة فلا يجوز أكله منه اه بحذف قوله. (في"الأولى) أي المغيئة ابتداء قوله: سيق أي الراتي وقول 
إليه أي البحث قوله: (في رده) أي الماوردي قوله: (بل. هي) أي الأولى أولى أي بالامتناع قوله: (من نذر المجازاة) أي نذر 
التبرر المعلق كأن شفي مريضي فللّه علي أن أضحي:بهذه الشاة أو بشاة اه أسنى قوله: (وغيره) عطف على جزاء الصيد قولة: 
(المسلمين) إلى قوله بل بنحو أكل في المغني إلا قوله شيئاً إلى شيئاً وإلى قوله قال ابن الرفغة في النهاية إلا قوله قال مالك 
'أحسن ما سمعت وقوله الزائد والمشهور أنه وقوله شيئاً إلى شيئاً وقوله واعتماد جمع إلى نعم قؤله: : (منه) الأؤلى التأنيث 
قوله: (إن القانع السائل) يقال قنع يقنع قنوعاً بفتح عين الماضي والمضارع إذا سأل وقنع ويقنع قناعة بكسر عين الخاضي 
وفتح عين المضارع إذا رضي بما رزقه الله تعالى قال الشاعر: 
ال ب حت ,الود سيمع والحرع لبد إن قنع 


ابا لصحم ولا نه سيمع وبينا شنيء يشين سوى النطبمبع 

مغني وحلبي قول المتن : (لا تمليكهم) أي كأن يقول ملكتكم هذا لتتصرفوا فيه بما شئتم ولم يبينوا المراد بالغني هنا 
وجوّز الجمال الرملي أنه من تحرم عليه الزكاة والفقير هنا من تحل له الزكاة سم على المنهج اهاع ش قوله: (بنحو بيع 
وهبة) أي وهدية كما قال في شرح الإرشاد أنه الأقرب وانظر لو مات الغني قبل التصرف بنحو أكل اللخم:فهل يثبت في خق 
وارثه ما يثبت في حقه أو يطلق تصرفه فيه اه سم والقلب إلى الأول أميل أخذاً مما يأتي في الشرح في وارث المضحي ثم 
فول أي وهدية الخ قن يخالقة ااباتي مي تول الشرع ,ل رتنضو أكل الح وقولة أن تاه أنه الى الزن قلاهرغيها لانمل هليه 
قوله: (لأن غايته) أي المهدي إليه اه نهاية قوله: (نعم) إلى قوله ثم الأكمل في المغني قوله: ل ا 
لأغنياء وظاهره أنهم يتصرفون فيه حنى بالبيع اهدع ش قوه:(في الأكل) أي ونحوء اه مغني قود لثم الأكمل الغ) ثم هنا 


للترتيب الذكري قوله: (كما يأتي) أي : في المتن . قوله: (والتصدق بثلث) أي للفقراء وإغداء ثلث أي للأغنياء اه مغني قوله:. 


(قياساً الخ) ظاهره الداعلة لحري الأخيونين وجطلة المتتي ويخ الإيلا عله لبو لال الكل من أسمره تطوع قوله: 
(أي يسن أن لا يزيد الخ) أي في الأكل ونحوه واستثتى ل تضحية 


قوله: (المسلمين) هذا اليك إل بأل اعلى ماقي اللجاشية عن المجموح قوله: (وهبة) أي ركلية تعاداله في شرح 


الإرشاد أنه الأقرب وانظر لو مات الغني قبل التصرف بنحو أكل اللحم فهل يثبت في حق وارثه ما يثبت في حقه أو يطلق. 


تصرفه فيه . قوله: (والأصح وجوب تصدق ببعضها) هل يتعين التصدق من 0 أو يجوز إخراج قدر 2 من غيرها كأن 


كتاب الأضحية اللي 


يحصله»ء ومن الكفارة تدارك الجناية بالإطعام فأشبه البدل والبدلية تستدعي تمليك البدل فوجب ولو على فقير واحد 
(ببعضها) مما ينطلق عليه الاسم» قال ابن الرفعة عقب هذا قال في الحاوي وهو ما يخرج عن القدر التافه إلى ما جرى 
فى العرف أن يتصدق به فيها من القليل الذي يؤدي الاجتهاد إليه اه. وذلك لأنها شرعت رفقاً للفقير وبه يتجه من 
حيث المعنى» بحث الزركشي أنه لا بد من لحم يشبعه وهو المقدر في نفقة الزوج المعسر لأنه أقل واجب» لكن ينافيه 
قول المجموع لو اقتصر على التصدق بأدنى جزء كفاه بلا خلاف» نعم يتعين تقييده بغير التافه جداً أخذاً من كلام 
الماوردي» ويجب أن يملكه نيئاً طرياً وقديداً ولا يجزىء ما لا يسمى لحماً مما يأتي في الإيمان كما هو ظاهر» ومنه 
جلد ونحو كبد وكرش إذ ليس طيبها كطيبه» وكذا ولد بل له أكل كله وإن انفصل قبل ذبحهاء وتردد اليلقيني في 
الشحم»ء وقياس ذلك أنه لا يجزىء وللفقير التصرّف فيه ببيع وغيره أي لمسلم كما علم مما مر ويأتي» ولو أكل الكل 
أو أهداه غرم قيمة ما يلزم التصدق به ولا يصرف شيء منها لكافر على النص ولا لقن إلا لمبعض في نوبته ومكاتب أي 


قوله: (فأشبه) أي المقصود من الكفارة إلا قوله قال ابن الرفعة إلى نعم قوله: (فوجب) أي التمليك قوله: (لو على فقير) 
إلى قوله وتردد في المغني قوله: (ولو على فقير الخ) عطف على قوله ولو من غير لفظ مملك قول المتن: (ببعضها) أي 
المندوبة وهل يتعين التصدق من نفسها أو يجوز إخراج قدر الواجب:من غيرها كأن يشتري قدر الواجب من اللحم ويملكه 
للفقراء كما يجوز إخراج الزكاة من غير المال وإن تعلقت بعينه فيه نظر والثاني غير بعيد إن لم يوجد نقل بخلافه اه سم 
قوله: (فيها) أي الأضحية وفي بمعنى من وقوله من التعليل بيان للموصول قوله: (انتهى) أي كلام ابن الرفعة قوله: (وذلك) أي 
وجوب التصدق ببعضها قوله: (وبه الخ) أي بهذا التعليل قوله: (وهو المقدّر في نفقة الزوج الخ) أي كرطل قوله: (ينافيه) أي 
ذلك البحث قوله: (نعم) إلى قوله ولا يصرفه في النهاية إل قوله أخذاً من كلام الماوردي قوله: (تقييده) أي قول المجموع 
قوله: (بغير التافه جداً) أي فلا بد أن يكون له وقع في الجملة كرطل اهدع ش قوله: (ويجب أن يملكه نيئاً الخ) ولا يغني عن 
ذلك الهدية نهاية ومغني أي للأغنياء ع ش قوله: (ومنه) أي مما لا يسمى لحم قوله: (وتردد البلقيني الخ) عبارة النهاية 
والأوجه عدم الاكتفاء بالشحم إذ لا يسمى لحماً نهاية ومغني قوله: (وقياس ذلك) أي ما ذكر من الجلد وما ذكر معه قوله: 
(وللفقير) إلى المتن في المغني إل قوله أي لمسلم إلى ولو أكل قوله: (ببيع) أي ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله وغيره أي 
كهبة ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله أي لمسلم أي فلا يجوز نحو بيعه لكافر اه سم أقول وقوة كلامهم تفيد أنه لا يجوز 
للفقير نحو بيع نحو جلدها للكافر فليراجع قوله: (أو أهداه) أي للغني . قوله: (غرم قيمة ما يلزمه الخ) عبارة النهاية غرم ما 
ينطلق عليه الاسم ويأخذ بثمنه شقصاً إن أمكن وإلآ فلا وله تأخيره عن الوقت لا الأكل منه اه وعبارة المغني والأسنى غرم 
ما ينطلق عليه الاسم وهل يلزمه صرفه إلى شقص أضحية أم يكفي صرفه إلى اللحم وتفرقته وجهان في الروؤض أصحهما 
كما في المجموع الثاني وجرى ابن المقري على الأول وله على الوجهين تأخير الذبح وتفرقة اللحم عن الوقت ولا يجوز له 
الأكل من ذلك لأنه بدل الواجب اه وعبارة البجيرمي عن الحلبي ويشتري بقيمته لحماً ويتصدق به اه قوله: (ولا يصرف 
شيء الخ) قال في شرح العباب كما نقله جمع متأخرون وردوا به قول المجموع ونقله القمولي عن بعض الأصحاب وهو 
وجه مال إليه المحب الطبري أنه يجوز إطعام فقراء الذميين من أضحية التطوّع دون الواجبة انتهى.اه سم قوله: (منها) أي 


يشتري قدر الواجب من اللحم ويملكه للفقراء كما يجوز إخراج الزكاة من غير المال وإن تعلقت بعينه فيه نظر والثاني غير 
بعيد إن لم يوجد نقل بخلافه قوله: (ببيع) أي ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله وغيره أي كهبة ولو للمضحي كما هو ظاهر 
قوله: (أي لمسلم) أي فلا يجوز نحو بيعه لكافر قوله: (ولا يصرف شيء منها لكافر على النص) قال في شرح العباب كما نقله: 
جمع متأخرون وردوا به قول المجموع ونقله القمولي عن بعض الأصحاب وهو وجه مال إليه المحب الطبري أنه يجوز 
إطعام فقراء الذميين من أضحية التطوع دون الواجبة أي كما يجوز إعطاء صدقة التطوع له وقضية النص أن المضحي لو ارتد 
لم يجز له الأكل منها وبه جزم بعضهم وأنه يمتنع التصدق منها على غير المسلم والإهداء إليه اه وعبارة المجموع بعد أن 
حكي عن ابن المنذر أنهم اختلفوا في إطعام فقراء أهل الذمة فرخص فيه الحسن البضري وأبو خنيفة وأبو ثور وقال مالك 
غيرهم أحب إلينا وكره مالك إعطاء النصراني جلد الأضحية أو شيئاً من لحمها وكرهه الليث قال فإن طبخ لحمها فلا بأس 


>*ه: الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كتابة صحيحة فيما يظهرء (والأفضل) أن يتصدق (بكلها) لأنه أقرب للتقوى (إلا لقماً يتبرك بأكلها) للآية والاتباع ومنه 
يؤخذ أن الأفضل الكبد لخبر البيهقي أنه يَكِِ كان يأكل من كبد أضحيته» وإذا تصدق بالبعض وأكل الباقي أثيب على 
التضحية بالكل» والتصدق بما تصدق به» ويجوز ادخار لحمها ولو في زمن الغلاء والنهي عنه منسوخ » (ويتصدق 
بجلدها) ونحو قرنها أي المتطوع بها وهو الأفضل للاتباع (أو ينتفع به) أو يعيره لغيرهء ويحرم عليه وعلى نحو وارثه 
بيعه كسائر أجزائها وإجارته وإعطاؤه أجرة للذابح» بل هي عليه للخبر الصحيح «من باع جلد أضحيته فلا أضحية لها 
ولزوال ملكه عنها بالذبح فلا تورث عنه» لكن بحث السبكي أن لورثته ولاية القسمة والنفقة كهو ويؤيده قول العلماء 
له: الأكل والإهداء كمورثه أما الواجبة فيلزمه التصدّق بنحو جلدهاء (وولد الواجبة) المنفصل كما أشعر به التعبير بولد 
ويذبح ويوافقه قولهما في الوقف أن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولداً (يذبح) وجوباً سواء المعينة أبتداء أو عما في 
الذمة علقت به قبل النذر أم معه أم بعد لأنه تبع لهاء افإن ماتت بقي أضحية كما لا يرتفع تدبير ولدا مدبرة بموتهاء ؛ (وله 
أكل كله) إذا ذبحه معها لأنه جزء منهاء وبه يعلم بناء هذا على جواز الأكل منها وقد مرّ أن المعتمد حرمته مطلقاً فيحرم 
من ولدها كذلك كما أفاده كلام المجموع واعتمدوه قال الأذرعي: ويجب تنزيل كلام الروضة والشرحين عليه»: لكن 
انتصر بعضهم لهذه الثلاثة والمتن بأن التصدق إنما يجب بما يقع عليه اسم الأضحية والولد ليس كذلك» ولزوم ذبحه 


قوله: (ولا لقن) أي ما لم يكن رسولاً لغيره اه نهاية قوله: (ومكاتب) كذا في النهاية والمغني قوله: (أن يتصدق) إلى 
قوله ولزوال ملكه في المغني وإلى قوله كما لا يرتفع في النهاية إلا قوله أو نحو قرنها إلى المتن قوله: (لأنه أقرب الخ) وأبعد 
عن حظ النفس ولا يجوز نقل الأضحية عن بلدها كما في نقل الزكاة مغني ونهاية أي مطلقاً سواء المندوبة والواجبة والمراد 
من الحرمة في المندوبة حرمة نقل ما يجب التصدق به على الفقراء وقضية قوله كما في نقل الزكاة أنه يحرم النقل من داخل 
السور إلى خارجه وعكسه ع ش قول المتن: (إلآ لقماً) أو لقمة أو لقمتين اه مغني قوله: (ومنه) أي من المتبع قوله: (من كبد 
أضحيته) أي غير الأولى لما تقدم أنها واجبة عليه ومنه يؤخذ أن الواجب يسقط بالأولى اه ع ش قوله: (أثيب على التضحية 
الخ) أي ثواب الضحية المندوبة وقوله والتصدق الخ أي ثواب الصدقة اهدع ش قوله: (ويجوز الخ) أي من غير كراهة اه 
ع ش قول المتن: (أو ينتفع به) كأن يجعله دلوا أو نعلا أو خفاً اه مغني . قوله: (نحو بيعه الخ) ليس فيه إفصاح ببطلانه 
وقضية قوله ولزوال ملكه عنها الخ البطلان اه سم قوله: (بحث السبكي الخ) عبارة النهاية لكن يتجه كما بحثه السبكي الخ 
قوله: (والنفقة) أي مؤن الذبح اهدع ش قوله: (ويؤيده) أي البحث قوله: (قول العلماء الخ) عبارة المغني ولو مات المضحي 
وعنده شيء من لحمها كأن يجوز له أكلها فلوارثه أكله اه قوله: (له الأكل) أي لوارث المضحي بعد موته قوله: : (سواء المعينة 
ابتداء أو عما في الذمة) وسواء كان التعيين بالنذر أو بالجعل مغني وشرح المنهج قوله: (فإن ماتت) أي الأضحية قوله: (بقي 
أضحية) أي فيجب التصدق بجميعه اه ع ش قول المتن : (وله أكل كله) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي اه سم وكذا 
اعتمده النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول وهذا ما نقله في الروضة عن ترجيح الغزالي وجزم به ابن المقري في روضه وهو 
المعتمد وليس مبنياً على القول بجواز أكله من أمه خلافاً لجمع متأخرين اه قال ع ش قوله خلافاً لجمع الخ منهم ابن حجر 
اه أي وشيخ الإسلام وقد مر أي في شرح وله الأكل من أضحية تطوع قوله: (مطلقاً) أي عينت ابتداء بالنذر أو عما في الذمة 
قوله: (فيحرم) أي الأكل من ولدها وفاقاً لشسخ الإسلام وخلافاً للنهاية والمغني كما م مر آنا قوله: (كذلك) أي مطلقاً اه سم 
قوله: (لكن انتصر بعضهم الخ) وكذا انتصر لهم النهاية والمغني بما يأتي قوله: (بما يقع عليه الخ) أي أصالة اه نهاية قوله: 
(والولد ليس كذلك) أي لا يسمى أضحية لنقص سنه اه مغني وقوله لنقص الخ هذا نظراً للغالب والأولى أن يقول أصالة 
كما مر عن النهاية. 


بأكل الذمي مع المسلمين منه ما نصه هذا كلام ابن المنذور ولم أر لأصحابنا كلاماً فيه ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم 
من ضحية التطوع دون الواجبة اه. قوله: (نحو بيعه) ليس فيه إفصاح ببطلانه وقضية قوله لزوال ملكه عنها لبطلان قوله: 
(علقت به قبل النذر) تقدم أنه لو نذر التضحية المعيبة لزمه ذبحها ولا تجزىء أضحية فإن شمل العيب فيه الحمل فقوله هنا 
علقت به قبل النذر لا يقتضي أنها حتينئذ تقع أضحية على أن الفرض أنه إن انفصل قبل ذبحها فيتبين أنه لم يلتزم معيبة قوله: 
(وله أكل كله) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي قوله: (فيحرم) أي الأكل قوله: (من ولدها كذلك) أي مطلقاً . 


كاب الأضحية روفن 3 


معها لكونه كجنينهاء وبأنه يجوز للموقوف عليه أكل الولد ولا يكون وقفاً فكذلك الولد هنا اه وليس بصحيحء وما 
ذكره من الحصرء إنما هو في المتطوع بها والكلام هنا في الواجبة وهي قد زال ملكه عنها وعن جميع أجزائها التي يقع 
عليها اسم الأضحية وغيرهاء ويفرق بينه وبين ولد الموقوفة بأن القصد بالوقف انتفاع الموقوف عليه بفوائد الموقوف 
والولد من جملتهاء وبالنذر رفق الفقراء بأكل جميع أجزائها ومنها الولد فلا جامع بينهماء وعلم من المتن بالأولى حكم 
جنينها إذا ذبحت فمات بموتها أو ذبح فمن حرم أكل الولد حرم هذا بالأولى» ومن أباحه أباح هذا لما مر أنه بناء على 
حل أكلهاء فإن قلت كيف يلائم هذا ما مر أن الحمل عيب يمنع الإجزاء قلت: لم يقولوا هنا أن الحامل وقعت أضحية 
وإنما الذي دل عليه كلامهم أن الحامل إذا عينت بنذر تعينت ولا يلزم من ذلك وقوعها أضحية كما لو عينت به معيبة 
بعيب آخرء على أنهم لو صرحوا بوقوعها أضحية تعيّن حمله على ما إذا حملت بعد النذر ووضعت قبل الذبح» نعم 
يشكل على ذلك قول جمع له أكل جميع ولد المتطوّع بها سواء أذبحها معه أم دونه لوجوده ببطنها ميتاً. ويتصدّق بقدر 
الواجب منها فليتعين تفريع هذا على الضعيف أنه تجوز التضحية بحامل» ثم رأيت شيخنا ذكر ما مر إلى قولي على أنهم 
ولا يجوز الأكل قطعاً من ولد واجبة في دم من دماء النسك» (و)له يكره (شرب فاضل لبنها) أي الواجبة ومثلها بالأولى 
المندوبة عن ولدها وهو ما لا يضره فقده ضرر ألا يحتمل كمنعه نموه كأمثاله فيما يظهرء كما أن له ركوبها لكن لحاجة 
بأن عجز عن المشي ولم يجد غيرها بأجرة وجدها ولا أثر لقدرته على الاستعارة لما فيها من المنة والضمان» 2201 


قوله: (لكونه كجنينها) أي تبعاً لها ولا يلزم أن يعطي التابع حكم المتبوع من كل وجه اه مغني قوله: (انتهى) أي ما 
انتصر به بعضهم قوله: (وليس بصحيحح) أي ذلك الانتصار قوله: (من الحصر) أي بقوله إنما يجب الخ قوله: (وعن جميع 
أجزائها) أي ولو باعتبار الأصل فتشمل ولدها ويظهر عطف قوله وغيرها على قوله التي يقع الخ قوله: (ومنها الولد) هذا محل 
النزاع اه سم قوله: (بينهما) أي ولد الموقوفة وولد الأضحية الواجبة قوله: (وعلم) إلى قوله فمن حرم في النهاية قوله: (فمن 
حرم الخ) كالشارح وشيخ الإسلام تبعاً للمجموع قوله: (ومن أباحه الخ) كالنهاية والمغني تبعاً للمتن والثلاثة المتقدمة قوله: 
(على حل أكلها) أي الأم قوله: (فإن قلت) إلى قوله نعم في النهاية قوله: (يلائم هذا) أي قول المتن وولد الواجبة يذبح الخ 
أي المقتضي لصحة التضحية بالحامل قوله: (إذا عينت بنذر) انظر التقييد به اه سم أقول المراد بالنذر هنا ما يشمل الحكمي 
كجعلت هذا أضحية فلا إشكال قوله: (كما لو عينت به) أي بالنذر وقوله بعيب آخر أي غير الحمل اها ع ش . قوله: 
(ووضعت قبل الذبح) بل ينبغي أنه حيث نذر التضحية بها حائلاً ثم حملت أنها تجزىء أضحية لما تقدم في شرح فإن تلفت 
قبله فلا شيء عليه من قوله أو تعيبت فضحية ولاشيء عليه اهدع ش عبارة سم قوله ووضعت قبل الذبح هلا قيل أو لم 
تضع قبله لقوله السابق في شرحه وشرطها سلامة الخ وأفهم قولنا وإلآ الخ أن يخص العيب هناك بغير الحمل وفيه ما لا 
يخفى فليتأمل اه أقول فإنما قيد الشارح بالوضع قبل الذبح ليناسب تعبير المصنف بالولد والحمل قبل انفصاله لا يسمى 
ولد كما نبه عليه شيخ الإسلام والمغني والنهاية قوله: (على ذلك) أي الجواب الثاني العلوي قوله: (له أكل جميع الخ) مقول 
الجمع قوله: (لوجوده الخ) راجع للمعطوف فقط قوله: (تفريع هذا) أي قول الجمع المذكور قوله: (ما مر) أي من السؤال 
والجواب قوله: (في دم من دماء النسك) لعله في جزاء الصيد وإلآ فشرط دماء النسك أن تجزي في الأضحية قاله السيد عمر 
والأولى حمله على ما إذا حملت يعد تعيينها بالنذر عما في ذمته من دماء النسك ووضعت قبل الذبح قوله: (يكره) أي مع 
الكراهة اه مغني قول المتن: (وشرب فاضل لبنها) وله سقيه وغيره بلا عوض اه مغني قوله: (أي الواجبة) إلى قوله على 
المنقول في النهاية إلا قوله كمنعه إلى كما قوله: (مثلها بالأولى الخ) قد تقتضي الأولوية نفي الكراهة فليراجع اه سم قوله: 
(المندوبة) عبارة النهاية المعزولة اه قوله: (عن ولدها) متعلق بفاضل الخ قوله: (وهو) أي فاضل اللبن قوله: (لا يضره) أي 
ولدها قوله: (لما فيها من المنة والضمان) قد يشكل بأن قضية ضمانه النقص ضمانها إذا تلفت اه سم أي إلا أن يقال إن 


قوله: (ومنها الولد) هذا محل النزاع قوله: (إذا عينت ينذر) انظر التقييد به قوله: (ووضعت قبل الذبح) هلا قيل أو لم 


تضع قبله لقوله السابق في شرحه وشرطها سلامة الخ وأفهم قولنا وإلآ الخ إلا أن يخص العيب هناك بغير الحمل وفيه ما فيه 
فليتأمل قوله: (ومثلها بالأولى المندوبة) قد تقتضي الأولوية الكراهة هنا فليراجع قوله: (لما فيها من المنة والضمان) قد يشكل 


ل فهو الذي يضمنه على 
المنقول الذي اعتمده ابن الرفعة والقمولي وغيرهماء لأن معيره يضمن النقص باستعماله كما تقرر فكذا هوء وبهذا يعلم 
الفرق بين ما هنا والتفصيل السابق في المستعير أنه لا يضمن ما تلف بالاستعمال المأذون فيه بخلاف غيره» ويندفع 
قياس الإسنوي لهذا على المستعير من نحو مستأجر فإنه لا يضمن» ووجه اندفاعه أن معيره ثم ملك المنفعة فنزل منزلته 
لأنه فرعه بخلاف معيره هناء وما أحسن قول الأذرعي بعد ذكره بعض ذلك فلا يصح ما ذكره الإسنوي تفقهاً وقياساً» 
وفارق اللبن الولد بأنه يضرها حبسه ويخلف ولو جمع لفسد فسومح فيه وإن خرج عن ملكه ويحرم عليه نحو بيعه 
ويسن له التصدّق به وله جز صوفها إن أضرٌ بها والانتفاع به» (ولا تضحية لرقيق) بسائر أنواعه لعدم ملكه. ومن ثم كان 
المبعض فيما يملكه كالحرء (فإن أذن سيده) له ولو عن نفسه (وقعت له) أي السيد لأنه نائب عنهء وإلغاء لقوله عن 
نفسك لعدم إمكانه وأخذاً بقاعدة إذا بطل الخصوص بقي العموم إذ إذنه متضمن لنية وقوعها عمن تصلح له ولا صالح 
له غيره فانحصر الوقوع فيه» وبه يجاب عما يقال كيف تقع عنه من غير نية منه ولا من العبد نيابة عنه» ثم رأيت شارحاً 
أجاب بما ذكرته ثم قال: ويحتمل أن المراد أنه أذن له ونوى عن نفسه أو فوض النية له فنوى عنه اهء وظاهر كلامهم 
خلاف هذاء (ولا يضحي مكاتب بلا إذن) من السيد لأنها تبرع وهو ممنوع منه لحقّ السيد» فإن أذن له فيها وقعت 
للمكاتب (ولا تضحية) تجوز ولا تقع (عن الغير) الحي (بغير إذنه) لأنها عبادة» والأصل منعها عن الغير إلا لدليل» 
وذبح الأجنبي للمعينة بالنذر لا يمنع وقوعها عن التعيين فتقع الموقع.لما مر أنه لا يشترط لها نية؛ ويفرق صاحبها 


العلة مجموع المنة والضمان قوله: (وإركابها الخ) عطف على ركوبها قوله: (في يد مستعير) الظاهر أنه المحتاج في قوله 
وإركابها لمحتاج الخ اه سم قوله: (فهو) أي المستعير الذي يضمنه خلافاً للمغني قوله: (وبهذا) أي التعليل المذكور فوله: 
(قياس الاسنوي الخ) وافقه المغني كما مز في مبخث تلف الأضحية المنذورة قوله: (لهذا) أي مستعير الأضحية من ناذرها 
قوله: (من نحو مستأجر) أي كالموصي له بالمنفعة قوله: (فنزل) أي المستعير قوله: (لأنه) أي المستعير قوله: (فلا يصح الخ) 
مقول الأذرعي قوله: (وفارق) إلى قول المتن فإن أذن في المغني قوله: (وفارق اللبن الولد) أي عند من منع أكله اه مغني 
قوله: (وإن خرجت الخ) غاية والضمير للأضحية الواجبة قوله: (ويحرم) إلى قوله ثم رأيت في'النهاية قوله: (ويسن له التصدق 
به) أي اللبن وبجلالها وقلائدها اه نهاية قوله: (إن أضر بها) أي إن تركه إلى الذبح وإلآ فلا يجزه إن كانت واجبة لانتفاع 
الحيوان به في دفع الأذى وانتفاع المساكين به عند الذبح وكالصوف فيما ذكر الشعر والوبر اه مغني قوله: (والانتفاع به) 
خرج به البيع فلا يجوز ل. اهادع ش قوله: (بسائر أنواعه) إلى قوله ولا ترد هذه في المغني إلا قوله ثم رأيت إلى ويحتمل 
وقواه وظاهر كلامهم خلاف هذا قوله: (ومن ثم كان المبعض الخ) ظاهره وإن لم تكن مهاياة اه سم عبارة ع ش أي ولو 
في نوبة السيد . قوله: (كالحر) فيضحي بما ملكه ببعضه الحر ولا يحتاج إلى إذن السيد اه مغني قول المتن: (فإن أذن سيده) 
أي فيها وضحى وكان غيزه مكاتب اه مغني قوله: (ولو عن.نفسه) أي الرقيق قوله: (وإلغاء لقوله الخ) عطف على لأنه نائب 
الخ عبارة النهاية ويلغو قوله الخ وهي أحسن قوله: (غيره) أي السيد قوله: (وبه الخ) أي بقوله وأخذاً الخ قوله: (نيابة عنه) 
راجع للمعظوفين جميعاً قوله: (خلاف هذا) أي الاختمال المذكور قول المتن:: (ولا يضحي-.مكاتب الخ) أي كتابة صحيحة 
اهدع ش قوله: (من السيد) إلى قوله كما علم في النهاية قوله: (وقعت للمكاتب) بفتح التاء اهدع ش إلا قوله وذبح الأجنبي 
. إلى. وللولي قوله: (إلآ لدليل) عبارة المغني إلآّ ما خرج بدليل اه قوله: (للمعينة بالنذر) أي ابتداء أو عما في الذمة بالنذر 
ونحوها مما لا يحتاج إلى نية عند الذبح كما يعلم مما مر قبيل قول المنصنف وله الاكل الخ قوله: لالم ارو جه 
أي المعين قوله: (لما مر) أي غير مرة قوله: (ويفرق صاخبها الخ) أي وتنريق الأجنبي كإتلافه كما مر اهدع ش 


بأن قذية غسمانه النقص انها إذا تلفت قوله: (لكن يضمن) أي صاحبها على ما أفتضاه قوله الآتي لأن معيره يضمن ن النقص: 
باستعماله كما د تقرر فليحرر قوله: (في يد مستعير) الظاهر أنه المحتاج في قوله وإركابها المحناج الخ . قوله: (ومن ثم كان 
المبعض فيما يملكه كالحر) ظاهره وإن لم تكن مهاياة قوله: (للمعينة بالنذر) أي ابتداء أو عما في ذمته بالنذر كما يعلم من 
أواخر الورقة السابقة . 


كناب الأضحية هه 
. لحمها ولا ترد عليه لأن هذا منه لا يسمى تضحية» وللولي الأب فالجد لا غير لأنه لا يستقل بتمليكه فتضعف ولايته 
عنه في هذا التضبخية من ماله عن محجوره كما له إخراج الفطرة من ماله عنه» ولا ترد عليه هذه أيضاً لأنه قائم مقامه؛ 
ومر أنه يجوز إشراك غيره في ثواب أضحيته بما فيه وأنه لو ضحى واحد من أهل البيت أجزأ عنهم من غير نية منهم وأن 
للإمام الذبح عن المسلمين منْ بيت المال إن اتسع» ولا ترد هذه أيضاً عليه لأن الإشراك في الثواب ليس أضحية عن 
الغير وبعض أهل البيت والإمام جعلهما الشارع قائمين مقام الكل وحيث امتنعت عن الغير فإن كانت معينة وقعت عن 
المضحي وإلا فلاء أما بإذنه فتجزىء كما علم من قوله السابق وإن وكل بالذبح الخ» كذا قاله شارح وليس بصحيح 
لايك أذ إلنه الى امتدسنةا عر أن الوكيل الجا راجح يلك لذ واه التإوي مال كرض الك يفرط و الام الود 

يشترط هنا الأول أخذاً مما يأتي في الميت أنه لا ب يشترط أن يعظيه مالأ» ومما مر أنه لو قال لغيره: اشتر عرل لابه 
ولم يعطه شيئاً فاشتراه له به وقع للموكل وكان الثمن قرضاً له فيرد بدله» وحينئذ فقياس هذا أنه يكفي هنا ضح عني عني 
ويكون ذلك متضمناً لاقتراضه منه ما يجزىء أضحية أي أقل مجزىء فيما يظهر لأنه المحقق» ولإذنه له فى ذبحها عنه 
بالية متها ويأتي في وصي الميت إذا لم يعين له مالاً احتمالان» والذي يظهر أنهما لا يأتيان هنا لأن كلاً من تبرع 
الوصي وكون الوصية في الثلث أمر معهود في الميت لوصول الصدقة إليه إجماعاًء ولأن الشارع جعل له الثلث يتدارك 
به ما فرط» أو يجوز به الثواب ولا كذلك الحي الآذن فيهماء (ولا) تجوز ولا تقع أضحية (عن ميت إن لم يوص بها) 
لما مرء ويفرق بينها وبين الصدقة بأنها تشبه الفداء عن النفس فتوقفت على الإذن بخلاف الصدقة؛ ومن ثم لم يفعلها 


قوله: (ولا ترد) أي مسألة ذبح الأجنبي عليه أي المتن قوله: (لأن هذا) أي ذلك الذبح منه أي الأجنبي قوله: (وللوالي 
الخ) خبر مقدم لقوله التضحية الخ قوله: (لا غير) أي لا غيرهما من الأولياء اه رشيدي قوله: (لأنه) أي الغير قوله: (عنه في 
هذا) كل من الجارين متغلق بولايته والغنمير راجع للمحجور واسم الإشارة للتضحية المتقدمين رتبة قوله: (من ماله) أي 
الولي قوله: (غن محجوره) أي وكان ملكه له وذبجه عنه بإذنه فيقع ثواب التضحية للصبي وللأب ثواب الهبة اهدع ش قوله: 
(ولا ترد عليه هذه) صحة تضحية الولي عن موليه قوله: (وإن للإمام الخ) ولا يسقط بفعله الطلب عن الأغنياء فالمقصود 
بذلك مجرد حصول الثواب لهم وينبغي أن مثل ذلك التضحية بما شرط الواقف التضحية به.من غلة وقفه فإنه يصرف لمن 
شرط صرفه لهم ولا تسقط به التضحية عنهم ويأكلون منه ولو أغنياء وليس هو ضحية من الواقف بل هو صدقة مجردة كبقية 
غلة الوقف اهادع ش وقوله وينبغي الخ سيأتي عن مبم ما يوافقه قوله: (الذبح عن المسلمين) أي بدنة في المصلي فإن لم 
تتيسر فشاة اه رشيدي قوله: (إن اتسع) ليس هذا من جملة ما تقدم اه رشيدي قوله: (ولا ترد هذه) أي المسائل الثلاث قوله: 
(وحيث) إلى قوله أما بإذنه في المغني قوله: (فإن كانت معينة) قال في الروض بالنذر اه سم وبه يندفع توقف ع ش حيث 
قال تأمل فيما احترز به عنه فإنها متى ذبحت عن غير المضحي كانت معينة اه قوله: (أما بإذنه الخ) محترز قول المصنف بغير 
إذنه قوله: (كما علم من.قوله السابق الخ) فيه تأمل لأن المراد بالتضحية عن الغير التضحية من مال المضحي ولا كذلك مسألة 
الؤكالة فإن المضحي به من مال الموكل اه سم قوله: (كذا قاله الخ) أي قوله إما بإذنه فتجزىء الخ قوله: (ما لم يفوض) أي. 
الآذن النية إليه أي وكيل الذبح بشرظه أي التفويض من كون المفوض إليه النية مسلماً مميزاً قوله: : (هنا) أي في التضحية عن 
الغير بإذنه قوله: (الأول) أي كون المذبوح ملك الآذن قوله: (قرضاً له) الأولى عليه قوله: (فقياس هذا) أي ما مر قوله: (ذلك) 
أي قول الشخص ضح عني قوله: (لأنه) أي الأقل قوله: (ولإذنه الخ) عطف على لاقتراضه الخ قوله: (بالنية منه) حال من 
ذبحها والضمير للموكل قوله: (ويأتي) أي آنفاً قوله: (إذا لم يعين) أي الميت قوله: (هنا) أي في ضح عني قوله: (لوصول الخ) 
هذا راجع للمعطوف عليه فقط قوله: : (إليه) أي الميت وقوله ولأن الشارع الخ راجع للمعطوف فقط قوله: (جعل له) أي 
للميت قوله: (فيهما) أي وصول الصدقة إليه وتعين الثلث لما ذكر قوله: (لما مر) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله: العا بر 
أي عقب قول المضنف بغير إذنه قوله: : (بينها) أي الأضحية وكذا ضمير لم يفعلها وضمير بغيرها. 


قوله: (فإن كانت معينة) قال في الروض بالنذر قوله: (كما علم من قوله السابق الخ) فيه تأمل لآن المراد بالتضحية 0 
الغير التضحية من مال المضحي ؤلا كذلك مسألة الوكالة فإن المضحي به من مال الموكل . 


55 الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وارث ولا أجنبي وإن وجبت بخلاف نحو حج وزكاة وكفارة لأن هذه لا فداء فيها فأشبهت الديون ولا كذلك التضحية» 
وألحق العتق بغيرها مع أنه فداء أيضاً لتشوّف الشارع إليه» أما إذا أوصى بها فتصح لما صح عن علي كرّم الله وجهه أن 
النبي يَكِةٍ أمره أن يضحي عنه كل سنة» وكأنهم لم ينظروا لضعف سنده لانجباره» ويجب على مضح عن ميت بإذنه 
سواء وارثه وغيره من مال عينه سواء ماله ومال مأذونه فيما يظهرء فإن لم يعين له ما لا يضحي منه احتمل صجة تبرع 
الوصي عنه بالذبح من مال نفسه؛ واحتمل أن يقال أنها في ثلئه حتى يستوفيه التصدق بجميعها لأنه نائبه في التفرقة لا 
على نفسه وممونه لاتحاد القابض والمقبض» ويؤخذ من قولهم أنه نائبه في التفرقة أنه لا تصرف هنا للوارث غير 
الوصي في شيء منها ويفرق بين هذا وما مر عن السبكي بأن المورث عزله هنا بتفويض ذلك لغيره بخلافه» ثم ويتجه 
أخذاً من هذا أن للوصي إطعام الوارث منهاء ومر أن للولي الأب فالجد التضحية عن موليه؛ وعليه فلا يقدر انتقال 
الملك فيها للمولي كما هو ظاهر وإن اقتضى التقدير نظائر لذلك» أما أولاً فلأن أقرب النظائر إليها العقيقة عنه وهي لا 
تقدير فيها كما يصرح به كلامهم, وأما ثانياً فلأنه يلزم عليه منع المقصود منها من الأكل والتصدق كسائر أموال 
المحجور. وحينئذ فهل للولي إطعام المولي الظاهر نعم. 


قوله: (أما إذا أوصى الخ) وقيل تصح التضحية عن الميت وإن لم يوص لأنه ضرب من الصدقة وهي تصح عن الميت 
وتنفعه وتقدم في الوصايا أن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أحد أشياخ البخاري ختم عن النبي كَلِةِ أكثر من عشرة: 
آلف ختمة وضحى عنه بمثل ذلك اه مغني قوله: (لما صح الخ) عبارة المغني فإن أوصى بها جاز ففي سنن أبي داود 
والبيهقي والحاكم أن علي بن أبي طالب كان يضحي بكبشين عن نفسه وكبشين عن النبي كك وقال إن رسول الله يَكِِ أمرني 
أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبداً لكنه من شريك القاضي وهو ضعيف اه قوله: (ويجب) إلى قوله لأنه نائبه في النهاية 
والمغني إلا قوله سواء وارثه إلى التصدق قوله: (على مضح عن ميت الخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية وخرج بذلك أي 
بقول المصنف وله الأكل من أضحية تطوع من ضحى عن غيره كميت بشرطه الآتي فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل 
منها وبه صرح القفال وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق بها عنه اه قوله: 
(من مال عينه) أي من حيث كونه من مال نفسه أو مال مأذونه وقياس ما قدمه في التضحية عن الحي بإذنه أنه لو لم يبين قدر 
المال يحمل على أقل مجزىء فليراجع قوله: (في ثلثه) أي الميت قوله: (التصدق بجميعها) فاعل يجب. 

فرع ما يقع في الأوقاف أن الواقف يشرط أن تشترى ضحية وتذبح وتفرق على أيتام الكتاب أو على المستحقين ينبغي 
صحة ذلك ووجوب العمل به وإعطاؤها حكم الأضحية من حيث وجوب ذبحها في وقتها وتجب تفرقتها كما شرط فلو فات 
وقت الأضحية قبل ذبحها فهل يجب ذبحها قضاء فيه نظر ويتجه أنه يجب إلا أن يدل كلامه على اشتراط ذبحها بوقت 
الأضحية فتؤخر لوقتها من العام الآخر اه سم قوله: (وما مر عن السبكي) أي في شرح أو ينتفع به اه سم قوله: (عزله) أي 
الوارث غير الوصي قوله: (من هذا) أي الفرق قوله: (ومر) أي آنفاً في شرح بغير إذنه قوله: (فلا يقدر الخ) تقدم خلافه عن 
ع ش بل تعليله السابق في عدم جواز تضحية غير الأب والجد مفيد للتقدير قوله: (أما أولا) أي أما وجه عدم التقدير أُوَلاً 
قوله: (عنه) أي المولي قوله: (وأما ثانياً فلأنه يلزم الخ) قد يمنع اللزوم إذ لا ضرر على المولي اه سم قوله: (وحينئذ) أي 
حين عدم تقدير الانتقال قوله: (الظاهر نعم) وفاقا للنهاية . 


قوله: (ويجب على مضح عن ميت بإذنه الخ) قال في شرح الروض ومحل ذلك أي استحباب الأكل من أضحية التطوع 
إذا ضحى عن نفسه فلو ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى بذلك فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها وبه صرح القفال 
فى الميتة وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه فقد تعذر فيجب التصدق به عنه اه قوله: (أيضأ ويجب 
على مضح عن ميت بإذنه الخ) فرع ما يقع في الأوقاف أن الواقف يشرط أن نشتري ذ ضحية وتذبح وتفرق على أيتام الكتاب 
أو على المستحقين ينبغي صحة ذلك ووجوب العمل به وإعطاؤها حكم الأضحية من حيث وجوب ذبحها في وقتها ويجب 
تفرقتها كما شرط فلو فات وقت الأضحية قبل ذبحها فهل يجب ذبحها قضاء فيه نظر ويتجه أن يجب إلا أن يدل كلامه على 
اشتراط ذبحها بوقت الأضحية فتؤخر لوقتها من العام الآخر قوله: (التصدق بجميعها) فاعل يجب قوله: (وما مر عن السبكي) 
أي في شرح أو ينتفع به قوله: (وأما ثانياً فلأنه يلزم عليه) قد يمنع اللزم لأنه لا ضرر على المولي. 


فصلل في 'العقيقة 00 : لاهء 

وهي لغة شعر رأس المولود جين ولادته؛ وشرعاً ما يذبح عند حلق شعره تسمية لها باسم مقارنها كما هو 
عادتهم في مثل ذلك» وأنكر أحمد هذا لأن العقيقة الذبح نفسه. وصوبه ابن عبد البر لأن ع لغة قطع والأصل فيها 
الخبر الصحيح «الغلام مرتهن بعقيقتة» أي فمع تركها لا ينمو نمو أمثاله» قال أخمد رضي الله عنه : أولاً يشفع.لأبويه. 
قال الخطابي :.وهذا أحسن ما قيل فيه واستبعده غيره» وهذا لا بعد فيه لأنه لا مدخل للرأي في ذلك فاللائق ق بجلالة 
أحمد وإحاطته بالسنة أنه لم يقله إلا بعد أن ثبت عندة توقيف فيه لا سيما نقله الحليمي عن جمع متقدمين على أحمد 
وشرعت إظهاراً للبشر ونشراً للنسب؛ وكره الشافعي تسميتها عقيقة أي لأنه يك كان يكره الفال القبيح» بل تسمى 
نسيكة أو ذبيحة» ولم تجب لخبر أبي. داود #من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل» والقول بوجؤبها وبأنها بدعة إفراط 
كما قاله الشافعي رضي الله عنهء وذبحها أفضل من التصدّق بقيمتهاء وظاهر كلام المتن والأصحاب أنه لو نوى.بشاة 


قوله: (في العقيقة) من عق يعق بكسر العين وضمها مغني وشوبري قوله: (وهي لغة) إلى قوله وظاهر كلام المتن في 
النهاية إلا قوله وأنكر إلى والأصل وقوله واستبعده إلى فاللائق ق وقوله أي إلى بل وكذا في المغني إلا قوله فاللائق ق إلى نقله 
قوله: (عند حلق رأسه) أي عند طلب حلق شعره وإن لم يحلق اهاع. ش قوله: (تسمية الخ) علة لمقدر أي وإنما سمي ما 
ل ا ا 
الشعر المسمى بالعقيقة لغة قوله: (في مثل ذلك) أي. في النقل من المعنى اللغوي إلى الشرعي قوله: (وأنكر أحمد هذا) أي 
رجه اسح المذكو. أو ونا العقيةة لغا ما لاخر قوية الأن الطليقة) أ لغة الذي الن أي لديو (فالقدة قميلة بل 
مفعولة فتكون من نقل العام إلى الخاص كما هو الغالب في الأسماء المنقولة من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي قوله: 
(الغلام مرتهن بعقيقته) تتمته كما في النهاية والمغني تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى اه قالع ش لعل التعبير 
بالغلام لأن تعلق الوالدين به أكثر من الأنثى فقصد حثهم على فعل العقيقة وإلا فالأنثى كذلك اه قوله: :أو لا يشفع لأبويا) 
أي لا يؤذن له في الشفاعة وإن كان أهلاً لها لكونه مات صغيراً أو كبيرأً ؤهو من أهل الصلاح اهدع ش قوله: (وشرعت الخ) 
نهو يخترل لدي رانين يعدا عدوا جع أن قزق لخر ا وو تيع إردن استكزن سارك وكيني لسخود للق 5 
في القاموس وفسرهع ش بالنعمة ولعله تفسير مراد .. قوله: (وكره الشافعي الخ) وظاهر صنيع المغني والأسنى والنهاية وشرح 
المتهج اعتماد الكزامة أيضا خيارة الأرلين و مقعقى كلطيق والخبار أنه لا يكرة تلسميتها عقيف لك وزى اوحار اله و 
جر سا تح بس مح جل لا ا و ا اوور و 
نسيكة أو ذبيحة ويكره تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء عتمة انتهى اه واقتصر الأخيران على ما ذكره ابن أبي الدم 
وأقراه وقال.ع فل قوله بكر نموا عتقة :مكلت اه ووافقه شيعا خبارية وني التحرس عن تلطان كلها والمضمل انها 
لا تكره لورودها في الأحاديث اه قوله: (كأن يكره الفأل الخ) أي وفيها تفاؤل بأن يعق الولد والديه قوله: (أن ينسك) بضم 
السين كما في المختار اهدع ش عبارة الشوبري يقال نسك ينسك نسكاً بفتح السين وضمها في الماضي وبضمها في 
المضارع وبإسكانها في المصدر اه قوله: (والقول بوجوبها) أي كالليث وداود أو بأنها بدعه أي كالحسن اه مغني قوله: 
(إفراط) أي مجاوزة اهدع ش قوله: (أفضل من التصدق الخ) قضيته أن التصدق بقيمتها يكون عقيقة وقد يخالفه ما يأتي من 
أن أقل ما يجزىء عن الذكر شاة وقولهم يحصل أصل السنة في عقيقة الذكر بشاة فلعل المراد أن ثواب الذبح للعقيقة أفضل 
من التصدق بقيمتها مع كونه ليس عقيقة اهدع ش قوله: (وهو ظاهر) خلافاً للنهاية عبارته ولو نوى بالشاة المذبوحة الأضحية 


فصل يسن أن يعق عن غلام بشاتين الخ 


قوله: (لأن عق لغة قطع الخ) قد يقال هذا يمنع أن العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة وهي التي تذبح لأنها مقطوعة أي 
مذبوحة تأمل . 


الأضحية والعقيقة 7 اتبضل 0 منهماء وهو 0 اه القصد بالأضحية الضيافة 
العامة ومن العقيقة الفنيافة الخاصة» ولأنهما يختلفان في مسائل كما يأتي» وبهذا يتضح الرد على من زعم حصولهماء 
إوقاسه علئ غسل الجمعة والجنابة على أنهم اصرجوا بأن مبنى الظهارات على التداخل فلا يقاس بها غيرهاء (يسن) سنة 
مؤكدة (أن يعق عَن) الولد بعد تمام انقصاله وإن مات بعده على المعتمد في المجموع خلافاً لمن اعتمد مقابله لا سيما 
الأذزعي لا قبله فيما يظهر من كلامهم. لكن ينبغي حصول أصل السنة به لأن المدار على علم وجؤده وقد وجدء 
. والعاق هو من تلزمه نفقته بتقدير فقزه من مال نفسه لا الولد بشرط يسار العاق' أي بأن يكون ممن تلزمه زكاة الفطر 
فيما يظهر قبل مضي مدة أكثر النفاس. وإلآ لم تشرع له. وفي مشروعيتها للولد حنينئذ بعد بلوغه احتمالان في شرح 


والعقيقة حصلا خلافاً لمن زعم اه قوله: (لأن كلاً منهما الخ) قد يقال وأيضاً كل منهما لا يحصل بأقل من شاة ويلزم من 
حصولهما بواجدة خصول كل.منهما بدونها اه سم عبارة البجيرمي عن الجلبي والشوبرئ ولو نوى بها العقيقة والأضحية 
حصلا عند شيخنا خلافاً. لابن حج حيك قال لا يحصلان لأن كلاً الخ وهو وجيه اه قوله: (الضيافة الخاصة) ما المراد من 
.الخصوص هنا مع أنه لا فرق بيئهما في الأكل والتصدق والإهداء كما يأني قوله: (يختلفان) الأولى التأنيث قوله: (كما يأتي) 
اي في شر بالأكل والتصدي كالاضية قوب (سنة موكدة) إلى قولء نيما طهر في النهاية والمفني 1ل قو نخلان إلى ل 
قبله ٠‏ قوله: (وإن مات) قال في العباب ؤيغق عمن مات بعد السابع وأمكن الذبخ لا قبل السابع أو التمكن من الذبح قال 
الشارح في شرحه على ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها واعتمده في الكفاية لكن المنجزوم به في المجموع أنه يعق عنه وإن 
مات قبل السابع وقول الأذرعي يبعد ندبها عمن مات عقب الولادة أو قبل السبع ولعل ما في المجموع سبق قلم من بعد إلى 
قبل اه ليس فيْ'محله إذ سبق القلم لا يقدم عليه بالترجي وإنما غاية الأمر أن في المسألة خلافاً فأجري في الروضة على 
وجه منه وجرى: عليه في المجموع هنا لكنه في آخر الباب جرى على مقابلة فقال لو مات المولود قبل السابع استحبت 
العقيقة عندنا خلافاً للحسن ومالك فقوله عندنا في مقابلة هذين الإمامين صريح في أن هذا هو المذهب انتهى اه سم عبارة 
المغني والأسنى والنهاية ويسن أن يعق عمن مات قبل السانع وعد التمكن من الذبح اه قوله: (لكن ينبغي حصول أصل 
السنة الخ) مخلافاً لظاهر النهاية والروض ولصريح الأسنى والمغني عبارتهما ويداخل وقتها بانفصال جميع الولد ولا تحسب 
' قبله بل تكون شاة لحم إه وعبارة ع .شن قوله لا قبله أي فإن فعل لم يقع : عقيقة اها قوله: (والعاق) إلى قوله وفي مشروعيتها 
في النهاية وكذا في.المغني إلا قوله أي إلى قبل قوله: (والعاق) أي من يسن له العق اه رشيدي قوله: (من مال:نفسه) انظر هذا 
متعلق بماذا اه رشيدي (أقول) لعله متعلق بمقدر معلوم.من المقام أي يعق من مال الخ قوله: (لا الولد) أي أما ماله فلا يجوز 
للولي أن يعق عنه من ذلك لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع من مال المولود فإن فعل ضمن كما نقله في, المجموع عن الأضحاب 
اهد مغني قوله: (بشرط يسار العاق الخ) عبارة المغني ولو كان الولي عاجزاً عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر بها قبل تمام 
السابع استحبت في جقهٍ وإن أيسر بها بعد السابع مع بقية مدة النفاس أي أكثره كما قاله بعض المتأخرين لم يؤمر بها وفيما 
إذا أيسر.بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب ومقتضى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها ولا يفوت على الولي 
ار ل لو عام و وت ال سي امس ب ار ل 7 ا 
اه رشيدي- قوله: (وإلا لم : تشرع) وفاقاً للمغني كما بر آنفا قوله: (حينئذ) أي حين إذ لم تشرع لوليه قوله: (احتمالان) تشر تشرع لا 


قوله: (لأن كلا منهما سنة مقصودة ولأن القصد بالأضحية الضيافة العامة الخ) قد يقال وأيضاً كل منهما لا يحصل بأقل 
من شاة ويلزم من حصولهما بواحدة حصول كل منهما بدونها قوله: (يسن أن يعق عن الولد بعد تمام انفصاله الخ) قال في 
العباب ويعق عمن مات بعد .السابع وأمكن الذبح لا قبل السابع أو التمكن من الذبح قال في شرحه على ما اقتضاه كلام 
الروضة وأصلها واعتمده في الكفاية لكن المجزوم به في المجموع أنه يع عنه وإن مات قبل. السابع وقول الأذرعي يبعد 
-لدبها عيمن داث عقب الولاحة لا قبل السبعة ولعل :ها في المجموع سى فلم من بعد إلى قبل اه لسن .فى .مسله ]ذ مني القلم 
ليقام عليه بالتريجي وإنها تهاية مز لالع سس ل ف ير 
انا في مقايلة هنين الاعاضين مرا هلا هق المذعب الخ اغد: 


فصل في العقيقة 1.4 


العباب» وأن ظاهر إطلاقهم سنها لمن لم يعق عنه بعد بلوغه الأول لأنه حينئذ مستقل فلا ينتفي الندب في حقه بانتفائه 
فى حق أصلهء وخبر أنه يَكِةِ عق عن نفسه بعد النبوّة» قال في المجموع : باطل» وكأنه قلد في ذلك إنكار البيهقي 
وغيره له» وليس الأمر كما قالوا في كل طرقه؛ فقد رواه أحمد والبزار والطبراني من طرق» قال الحافظ الهيثمي في 
أحدها: إن رجاله رجال الصحيح إلا واحداً وهو ثقة اه؛ وعفه يَكِهِ عن الحسنين لأنهما كانا في نفقته لإعسار 
أبويهماء أو معنى عق أذن لأبيهما أو أعطاه ما عقّ به» وممن تلزمه النفقة الأمهات في ولد زنى ولا يلزم من ندبها 
إظهارها المنافي لإخفائه» والولد القن ينبغي لأصله الحر العتى عنه وإن لم تلزمه نفقته لأنه لعارض دون السيد لأنها 
خاصة بالأصولء والأفضل أن يعق عن (غلام) أي ذكر (بشاتين) ويسن تساويهماء (و)يسن أن يعق عن (جارية) أي 
أنثى ومثلهنا الخنئى على الأوجهء فإن قلت: ما فائدة الخلاف إذ الشاة تجزىء حتى عن الذكرء قلت: فائدته أن 
الاقتصار فيه على شاة هل يكون خلاف الأكمل كالذكر أو لا كالأنثى» وإنما رجحنا هذا لأن الحكم على ذابح واحدة 
عنه بأنه خالف الأكمل مع الشك بعيد» وأما قول البيان يذبح عنه شاتين فينبغي حمله على أن الأفضل له ذلك فيه 
لاحتمال ذكورته؛ وإن كان لو اقتصر على واحدة لا يحكم عليه بأنه خالف الأكمل لأنا لم نتحقق سبب هذه المخالفة 
تشرع اه سيد عمر . قوله: (وإن ظاهر الخ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله وفي مشروعيته وليس من كلام شرح العباب 
وليس كذلك بل هو من كلامه عبارة البجيرمي عن الشوبري نصه فإن أيسر بعدها أي مدة النفاس فلا يندب له قاله في العباب 
قال في الإيعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها صريح في أن الأصل الموسر بعد الستين أي أكثر مدة النفاس لو فعلها قبل 
البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم وقولهم لا آخر لوقتها محمول على ما إذا كان الأصل موسراً في مدة النفاس وهل فعل 
العرارة لها بعد لباو كثالك آنه أصلة تدا لع يعاطييبها عان تو كذلك أرتشفكل بفظلء يظطلها أله ميكل ذلا يحي 
الثواب في حقه بانتفائه في حق أصله كل محتمل وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق عن 
نفسه يشهد للثاني اه إذا علمت هذا فكان حق التعبير أن يقول وفي شرح العباب أن ظاهر إطلاقهم الخ ولعل تأخير الواو إلى 
هنا من قلم الناسخ قوله: (سنها) مفعول إطلاقهم اه سم 


قوله: (الأول) خبر إن سم أي احتمال أنها تشرع اه سيد عمر وجزم به المغني كما مر آنفاً قوله: (وخبر انه) إلى قوله 
وممن تلزمه في المغني إلا قوله وكأنه إلى وعقه قوله: (باطل) أي فلا يستدل به للأول قوله: (وكأنه) أي المجموع قوله: (في 
ذلك) أي القول بالبطلان قوله: (له) أي لذلك الخبر قوله: (وعقه) إلى قوله والولد في النهاية قوله: (وعقه الخ) جواب عما يرد 
على قولهم والعاق من تلزمه نفقته الخ قوله: (أو أعطاه) أي أباهما قوله: (وممن تلزمه النفقة الأمهات الخ) عبارة المغني قال 
الأذرعي وإطلاقهم استحباب العقيقة لمن تلزمه نفقة الولد يفهم أنه يستحب للأم أن تعق عن ولدها من زنى وفيه بعد لما فيه 
من زيادة العار وأنه لو ولدت أمته من زنى أو زوج معسر أو مات قبل عقه استحب للسيد أن يعق عنه وليس مراداً اه قوله: 
(ينبغي لأصله الخ) خلافاً للنهاية قول المتن: (بشاتين) وكالشاتين سبعان من نحو بدنة اه قليوبي قوله: (ويسن تساويهما) 
كذا في النهاية والمغني قوله: (على الأوجه) وفاقاً لشيخ الإسلام والمغني وخلافاً للنهاية والشهاب الرملي قوله: (وإنما رجحنا 
هذا) أي كون الخنثى كالأنثى قوله: (عنه) أي الخنثى قوله: (فينبغي حمله الخ) لا يخفى أن هذا الحمل يتوقف على مغايرة 
الأفضل للأكمل . قوله: (لأنا لم نتحقق سنبب هذه المخالفة) لقائل أن يقول من لازم تمنليم أن الأفضل ذلك الحكم بأن من 
لم يأت به خالف الأفضل ويكفي في صحة ذلك الحكم مخالفة ما حكم بأنه الأفضل للاحتياظ إذ مخالفة الاحتياط المطلوب 
أمر مفضول بلا شبهة ومن هنا يتضح أنه لا بعد في ذلك الحكم وليت شعري كيف يجتمع أنه الأفضل وأن مخالفه لم 
يخالف الأفضل كما هو حاصل كلامه فليتأمل اه سم 


قوله: (سنها) مفعول إطلاقهم قوله: (الأول) خبر إن. قوله: (لأنا لم نتحقق سبب هذه المخالفة) لقائل أن يقول من لازم 
تسليم أن الأفضل ذلك الحكم أن من لم يأت به خالف الأفضل ويكفي في صحة ذلك الحكم مخالفة ما حكم بأنه الأفضل 
للاحتياط إذ مخالفة الاحتياط أمر مفضول بلا شبهة ومن هنا ينصح أنه لا بعد في ذلك الحكم وليت شعري كيف يجتمع أنه 
الأفضل وأن مخالفه لم يخالف الأفضل كما هو حاصا, كلامه فليتأمل . 


(بشاة) للخبر الصحيح بذلك» ولكونها فداء عن النفس أشبهت الدية في كون 0 وتجزىء 
شاة أو شرك من إبل أو بقر عن الذكر لأنه يلي عق يمن كل من الحسنين رضي الله عنهما بشاة» وآثر الشاة تبركاً بلفظ 
الوارد» وإلآ فالأفضل هنا نظير ما مر من سبع شياه ثم الإبل» ثم البقزء ثم الضان. ثم المعزء ثم شرك في بدنة» ثم 
بقرة (وسنها) وجنسها (وسلامتها) عن العيوب والنية» (والأكل والتصدّق) والإهداء والادخار وقدر المأكول وامتناع نحو 
البيع وغير ذلك مما مر (كالأضحية) لأنها شبيهة بها في الندب؛ (و)لكونها فداء عن النفس قد تفارقها في أحكام قليلة 
جداًء منها أن ما يهدى منها للغني يملكه ويتصرف فيه بما شاء لأنها ليست ضيافة عامة بخلاف الأضحية» ومنها أنه 
(يسن طبخها) لأنه السنة كما رواه البيهقي عن عائشة؛ نعم الأفضل إعطاء رجلها أي إلى أصل الفخذ فيما يظهر 
والأفضل اليمين كما هو ظاهر أيضاً للقابلة نيئة للخبر الصحيح به هذا إن لم تنذر وإلآ وجب التصدّق ببعضها نيئاً كما 
بحثه الأذرعي نظير ما مر في الأضحية» وقضية التنظير وجوب التصدق بكلها نيئة» فإن لم نقل به فليجب بكلها 
مطبوخة فلم يصح ما بحثه ثميرأيت الزركقي. قال : الظاهر أنه يجن التصدق بلحمها نيئا كالأضحية) وشيخنا نظر فنه 
ثم قال: بل الظاهر أنه يسلك بها مسلكها بدون النذر اهء فأما التنظير في كلام الزركشي فهو محتملء» وأما ما قاله 
الشيخ فإن أزاد بمسلكها مسلك الأضحية الغير المنذورة كأن عين بحث الأذرعي وقد علمت رده أو مسلك العقيقة الغير 
المنذورة لم يفد النذر شيئاًء فالأوجه ما ذكرته لأنها تميزت عن الأضحية بإجزاء المطبوخة وإن شاركتها في وجوب 
التصدّق بالبعض والنذر لا بد له من تأثير» وهو إنما يظهر في وجوب التصدّق بالكل» فإن قلت لم أثر في هذا دون 
وجوب كونه نيئاً» قلت : لأن هذا وصف تابع لا يترتب عليه كبير أمر بخلاف التصدّق بالكل فاكتفى به» ثم رأيت 
المسألة في المجموع وعبارته وتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرنا في الأضحية سواء لا فرق بينهما انتهت» 0 


قوله: (للخبر الخ) عبارة النهاية والمغني لخبر عائشة أمرنا رسول الله يك أن نعق عن الغلام بشاتين متكافئتين وعن 
الجارية بشاة رواه الترمذي وقال حسن صحيح اه قوله: (ولكونها) إلى قوله هذا إن لم تنذر في المغني إلا قوله وآثر إلى 
فالأفضل وقوله أي إلى للقابلة قوله: (ولكونها الخ) متعلق بأشبهت قوله: (وتجزىء) إلى قوله هذا إن لم تنذر في النهاية قوله: 
(وآثر) أي المصنف قوله: (نظير ما مر) هو برفع نظير خبرا عن الأفضل اه رشيدي قوله: زعن سبع شياه الخ ا عل هر 
مخصوص بالذكر أم لا وظاهر الإطلاق الثاني قوله: )2 م الأبل ثم اليقز)اولى ذبع يقرة أويذية عن سيعة أولاة جبار ركذا لو 
اشترك فيها جماعة سواء أراد كلهم العقيقة أو بعضهم ذلك وبعضهم اللحم نهاية ومغني قوله: (وغير ذلك) أي من الأفضل 
منها وتعينها إذا عينت مغني ونهاية قوله: (ولكونها) أي العقيقة وقوله قد تفارقها أي الأضحية اهمع ش وكان الأولى للشارح 
أن يقول وفي كونها فداء عن النفس وتفارقها الخ قوله: (اليمين) الأولى اليمنى كما في النهاية قوله: (للقابلة الخ) متعلق 
بالإعطاء قوله: (هذا) أي سن طبخها قوله: (والا وجب التصدق الخ) وفاقاً لظاهر النهاية عبارته ولو كانت أي العقيقة منذورة 
فالظاهر كما قاله الشيخ أنه يسلك بها أي العقيقة المنذورة مسلكها أي العقيقة أي فلا يجب التصدق بجميع لحمها نيئاً اه 
بزيادة تفسير الضمائر الثلائة عن ع ش وقوله فلا يجب التصّدق الخ قالع ش ظاهر في أنه يجب التصدق ببعضها نيئاً 
بخلاف باقيها اه قوله: (مطبوخة) أي ندباً أخذاً من السؤال والجواب الآتيين في كلامه قوله: (بلحمها الخ) أي بكله كما يفيده 
قوله الآتي وبه يتأيد الخ قوله: (أو مسلك العقيقة الخ) جرى على هذا النهاية كما مر وكذا جرى عليه المغني وأشار إلى منع 
قول الشارح لم يفد النذر بجعل وجه الشبه سن الطبخ عبارته . 

تنبيه ظاهر كلامهم أنه يسن طبخها ولو كانت منذورة وهو كذلك كما قاله شيخنا وإن بحث الزركشي أنه يجب 
التصدق بلحمها نيئاً اه وظاهره كما ترى أنها كالأضحية المنذورة في وجوب التصدق بالجميع وكالعقيقة المسنونة في سن 
الطبخ فيوافق قول الشارح فالأوجه الخ قوله: (ما ذكرته) وهو قوله فليجب بكلها مطبوخة قوله؛ (عن الأضحية) أي المندوبة 
قوله: (لم أثر) أي النذر في هذا أي في وجوب التصدق بالكل قوله: (لأن هذا) أي كونه نيئاً. قوله: (وتعين الشاة الخ) مبتدأ 
وقوله كما ذكرنا الخ خبره وقوله سواء خبر مبتدأ محذوف أي هما متساويان والجملة تأكيد لما قبلها وقوله لا فرق بينهما 


فصل في العقيقة ش ا 


فأفاد أن التعين هنا يحصل بالنذر والجعل ونحو هذه عقيقة وأنه يجري هنا جميع أحكام الواجبة ثم ومنه التصدّق 
بالجميع» بل وإنه يجب كونه نيئاً وبه يتأيد ما مر عن الزركشي وينتفي التنظير فيه» وإرسالها ممع مرقها على وجه التصدق 
للفقراء أفضل من دعائهم إليهاء والأفضل ذبحها عند طلوع الشمس»ء وأن يقول عند ذبحها : بسم الله والله أكبر اللهم 
لك وإليك اللهم هذه عقيقة فلان لخبر البيهقي به وأن يطبخها بحلو تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الولد» (ولا يكسر عظم) 
تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود» فإن فعل لم يكره لكنه خلاف الأولى» (وأن تذبح يوم:سابع ولادته) فيحسب يومها كما 
مر في الختان مع الفرق بينهماء ولا تحسب الليلة بل اليوم الذي يليها (و)أن (يسمي فيه) للخبر الصحيج بهما وإن مات 
قبله» بل تسن تسمية سقط نفخت فيه الروح فإن لم يعلم أذكر أو أنثى سمي بما يصلح لهما كهند وطلحة» ووردت 
أخبار صحيحة بتسميته يوم الولادة» وحملها البخاري على من لم يرد العق يوم السابع» وظاهر كلام أئمتنا ندبها يومه 
وإن لم يرد العق وكأنهم رأوا أن أخباره أصح وفيه ما فيه ويسن تحسين الأسماء وأحبها عبد الله وعبد الرحمن» ولا 
يكره اسم نبي أو ملك بل جاء في التسمية بمحمد فضائل عليه 2000 0 


تأكيد ثان لذلك أو خبر ثان للمبتدأ المحذوف قوله: : (فأفاد) الأولى التأنيث قوله: (ومنه) أي الجميع قوله: (بل وأنه يجب كونه 
نيئً) قد يقال إنه مستثنى علم استثناؤه بإطلاقهم سن طبخ العقيقة كما علم استثناء وقت الأضحية بإطلاقهم دخول وقت 
كا ودام و ا م م الس 0 ش والبجيرمي على 
0 سساو ام الك) عار انهو لمق مان اه قي (وإليك) أي ينتهي 
فعلى إليك لا يتجاوزك إلى غيرك اه ع ش قوله: (اللهم هذه عقيقة الخ) يؤخذ منه أنه لو قال في الأضحية المندوبة بسم الله 
والله أكبر اللهم لك وإليك هذه أضحيتي لا تصير بهذا واجبة وهو قريب فليراح جع اهماع ش قوله: (وأن يطبخها بحلو الخ) ولا 
يكره اطببخها يخامفى مقي وغعميرة قال الصيد عم وفي النهاية ريكتره بالخعامفن اه وني ي أصل الروضة ولو طبخ بحامض 
ففي كراهته وجهان أصحهما لا يكره اه فلعل لا ساقطة من النهاية اه قول المتن : (ولا يكسر عظم) أي يسن ذلك ما أمكنه 
بل يقطع كل عظم من مفصله اه مغني قوله: (لكنه خلاف الأولى) والأقرب كما قاله الشيخ أنه لو عق عنه بسبع بدنة وتأتي 
قسمتها بغير كسر تعلق استحباب ترك الكسر بالجميع إذ ما من جزء إلآ وللعقيقة فيه حصة نهاية ومغني . قوله: (مع الفرق 
بينهما) وهو ضعفه وعدم تحمله للختن اهدع ش قول المتن: : (ويسمى فيه) وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من 
الأب وإن لم تجب عليه نفقته لفقره ثم الجد وينبغي أيضا أن تكون التسمية قبل العق كما قد يؤخذ من قوله السابق ويقول 
عند ذبحها بسم الله الخ اهدع ش قوله: (وإن مات قبله) ظاهره أنه يسمى في السابع وإن مات قبله فتؤخر التسمية للسابع 
ويحتمل أنه غاية في أصل التسمية لا بقيد كونها في السابع فليراجع اه رشيدي عبارة المغني ولو مات قبل التسمية استحب 
تسميته بل يسن تسمية السقط اه وهذا الصنيع كالصريح فيما ذكره آخراً قوله: (ووردت الخ) عبارة المغني ولا بأس بتسميته 
قبله وذكر المصنف في أذكاره أن السنة تسميته يوم السابع أو يوم الولادة واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة وحمل البخاري 
أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق وأخبار يوم السابع على من أراده قال ابن حجر شارحه وهو جمع لطيف لم أره لغيره 
اه قوله: (وحملها البخاري الخ) هذا الحمل حسن كما قاله بعض المتأخرين سم اه بجبرمي قوله: (وكأنهم) أي أثمتنا قوله: 
(إن أخباره) أي ندبها يوم السابع قوله: اس اك او 0 (ويسن تحسين الأسماء) لخبر 
«أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسئوا أسماءكم» اه مغني قوله: (ثم عبد الرحمن) كذا في النهاية بثم 

وعبر المغني بالواو قوله: (اسم نبي أو ملك) ويس وطه خلافاً لمالك اه مغني. قوله: الل جاده فى الاجر ند لان 
الخ) وفي كتاب الخصائص لابن سبع عن ابن عباس أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة 
كرامة لنبيه محمد يَكْةِ وفي مسند الحارث بن أبي أسامة أن النبي يكل قال من كان له ثلاثة من الولد ولم يسم أحدهم بمحمد 
فقد جهل قال مالك سمعت أهل المدينة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير قال ابن رشد يحتمل 
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ومن ثم قال الشافعي في تسمية ولده محمداً: سميته بأحب الأسماء إلي» وكأن بعضهم أخذ منه قوله معنى خبر مسلم 
أحب الأسماء إلى الله عبد اللّه وعبد الرحمن أنها أحبية مخصوصة لا مطلقة لأنهم كانوا يسمون عبد الدار 
وعبد العزى» فكأنه قيل لهم أحب الأسماء المضافة للعبودية هذان لا مطلقاً لأن أحبها إليه كذلك محمد وأحمدء إذ لا 
يختار لنبيه يكئِةِ إلا الأفضل اهء وهو تأويل بعيد مخالف لما درجوا عليه وما علل به لا ينتج له ما قاله لأن من 
أسمائه كهٍ عبد اللّه كما في سورة الجن» ولأن المفضول قد يؤثر لحكمة هي هنا الإشارة إلى حيازته لمقام الحمد 
وموافقته للمحمود من أسمائه تعالى كما مرء ويؤيد ذلك أنه يَكَِهْ سمى ولده إبراهيم دون واحد من تلك الأربعة لإحياء 
اسم أبيه إبراهيم» ولا حجة له في كلام الشافعي لأن عدوله عن الأفضل لنكتة لا تقتضي أن ما عدل إليه هو الأفضل 
مطلقاًء ومعنى كونه أحب الأسماء إليه أي بعد ذينك فتأمله» ولا تغتر بمن اعتمده غير مبال لمخالفته لصريح كلامهم» 
ويكره قبيح كشهاب وحرب ومرة» وما يتطير بنفيه كيسار ونافع وبركة ومبارك» ويحرم ملك الملوك لأن ذلك ليس 
لغير الله تعالى» وكذا عبد النبي أو الكعبة أو الدار أو علي أو الحسين لإيهام التشريك» ومنه يؤخذ حرمة التسمية 
بجار الله ورفيق الله ونحوهما لإيهامه المحذور أيضاًء وحرمة قول بعض العامة إذا حمل ثقيلاً الحملة على الله قال 
الأذرعي نقلاً عن بعض الأصحاب ومثله قاضي القضاة وأفظع منه حاكم الحكام اهء وما ذكره عن بعض الأصحاب 
يرده تجويز القاضي أبي الطيب الأول» واستدلاله بتجويزهم الثاني لكن فيه نظر بالنسبة للأول» بل الذي عليه الماوردي 
وغيره تحريمه» وزعم القاضي أن المراد ملك ملوك الأرض بعيد لأن اللفظ صريح في خلافه» وأما الثاني فحله محتمل 
ومن ثم أطبق العلماء وغيرهم عليه» ويفرق بأن هذا أشهر في المخلوقين فقط بخلاف الأول» وحاكم الحكام يتردد 


أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة أو عندهم في ذلك أثر اه مغني قوله: (في تسمية الخ) أي سببها قوله: (وكان) بشد النون قوله: 
(منه) أي قول الشافعي المذكور قوله: (معنى خبر الخ) مقول المعض قوله: (المضافة) أي المنسوبة قوله: (لا مطلقاً) أي لا 
مطلق الأسماء مضافة إلى العبودية أم لا قوله: (إليه) أي الله تعالى وقوله كذلك أي أجنبية مطلقة قوله: (انتهى) أي قول البعض 
قوله: (لما درجوا إليه) أي من أن عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء مطلقاً قوله: (وما علل به) أي قوله لأن أحبها إليه الخ 
قوله: (لأن من أسمائه) رد لقول البعض لأن أحبها الخ وقوله ولأن المفضول الخ رد لقوله إذ لا يختار الخ قوله: (ويؤيد ذلك) 
أي التعليل الثاني قوله: (من تلك الأربعة) أي عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد ولا حجة أي للبعض قوله: (ومعنى 
كونه) أي محمد مبتدأ خبره قوله أي بعد الخ وكان الأولى التفريع قوله: (إليه) أي الشافعي قوله: (أي بعد ذينك) أي عبد الله 
وعبد الرحمن قوله: (فتأمله) ويظهر أن كلام الشافعي المذكور على ظاهره من الإطلاق ومنشؤه كمال محبته له ككِدِ قوله: 
(بمن اعتمده) أي قول البعض قوله: (ويكره) إلى قوله قال الأذرعي في النهاية إلآ ما سأنبه عليه وإلى قوله انتهى في المغني 
إلا ما سأنبه عليه قوله: (ويكره قبيح) أي من الأسماء ويسن أن تغير الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه مغني وروض مع شرحه 
قوله: (ويحرم ملك الملوك) وشاهان شاه ومعناه ملك الأملاك مغني وزيادي والأولى ملك الملوك. قوله: (عبد النبي) خلافاً 
للنهاية والمغني حيث قالا واللفظ للأول وكذا عبد الكعبة أو النار الخ ومثله عبد النبي أي أو عبد الرسول على ما قاله 
الأكثرون والأوجه جوازه أي مع الكراهة لا سيما عند إرادة النسبة له يك اه بزيادة تفسير في موضعين من ع ش قوله: (ومنه 
يؤخذ) أي من التعليل قوله: (لإيهامه) أي نحوهما قوله: (لإيهامه المحذور) أي التشريك اهادع ش قوله: (وحرمة قول بعض 
العامة الخ) أي وإن لم يقصد المعنى المستحيل على الله تعالى لإيهامه إياه اه ع ش قوله: (عن بعض الأصحاب) عبارة 
المغني عن القاضي أبي الطيب اه وهي مخالفة لما يأتي في الشرح فليراجع قوله: (ومثله) أي ملك الملوك في الحرمة قوله: 
(وأفظع الخ) هذا من جملة المنقول قوله: (منه) أي من ملك الملوك قوله: (الأول) أي ملك الملوك اه سيد عمر قوله: 
(واستدلاله الخ) هذا هو محط الرد قوله: (الثاني) أي قاضي القضاة قوله: (فيه نظر) أي في الرد أو فيما اختاره القاضي قوله: 
(وأما الثاني) أي قاضي القضاة سيد عمر قوله: (فحله محتمل الخ) المعتمد الكراهة زيادي اه بجيرمي قوله: (عليه) أي جواز 


قوله: (ويكره قبيح كشهاب وحرب ومرة الخ) في شرح الروض قال في المجموع والتسمية بست الناس أو العلماء 
ونحوه أشد كراهة وقد منعه العلماء بملك الملوك وشاهان شاه اه. 


النظر فيه وإلحاقه بقاضي القضاة فيما ذكرناه أقرب» .ولا نسلم أن أقظعيته إن سلمت تقتضي تخريمه لأنه مع ذلك' 
لان ا ا عي ابح ا ل الصو > 
: قر للف وقؤلوا الرقيجء فإنما الطبيب الله موجن ,انار لقان والقرين الماح يحورءة قيقة بحقيقة الذاء والدواء والقادر 
على الشقاء اهف » والأوجه حله إل.إن صح الحديث الذي ذكره» بل.مع ضحته.لا يبعد أن النهي للتنزيه, لتجويزهم 
التسمية والوصب بغير لفظ: الله والرخمن بل. ظاهر هذا عيدم الكراهة أيضاء فإن سلمت.اطردت في كل ها أشبه الطبيب 
في أنه لا يتبادر منه إلا الله وحده ولا بأس باللقب الحسن إلآ ما توسع فيه الناس 'حتى سموا السفلة بفلان الدين؛ ومن 
م قيل إنها الغصة التي لا تساغ.. ويكره .كراهة شبديدة نحو ست الناس أو العرتٍ أو القضاة أو العلماء ء'لأنه من أقبح 
الكذبء ولا تعرف الست إلا في العدد ومرادهم سيدة» ؤيحر م التكني بأبي القاسم مطلقاً كما مز.في الخطية بما فيه مما 
ينبغي مجيئه هناء وأ الحرمة خاصة بالواضع ع أولاً (و)أن (يخلق.رأسة) كله ولو ال لتر يميه رن مالع 


الثاني قوله: (أقرت)» ا اعتماد .أنه كملك الأملاك حرام له زكذا 0 الأذرصي فل حرم كل 
.من قاضي القضاة' وحاكم الحكام كما مر قوله: (تسمى به) أي بملك الملوك قوله: (فاستفتى) أي الوزير عنه أي الماوردي 
قوله: : (ثم هجر هجره) أي :الماوردي الوؤزير.فسأل أي. الؤزير عنه أني الماوردي وزاد أي الؤزير في كقربيه أ الماوردي وقال أي 
الوزير لو كان أثي الماوردي يضابي أني يميل قوله: (وقال الحليمي) إلى. قوله اه في المغني قوله: (وفي حديث) بالتنوين خبر 
مقدم لقوله لا.5 تفولوا اح راذا .لفك قوله: (فإنها الطقبريب اله قبية هذا خوار [طلاةة القلبيه على الله امدتكم وله 
(ووجهه) أي وجه الحليمي ذلك. الحديث وقوله بأنه أي الشخص المعالج للمريض وقوله والطبيبٌُ العالم الخ مبتدأ وخبر 
عيازة المغني وإنما سمي الرفيق لأنه يرفق بالغليل وأما الطبيب فهو العالم الخ وليست هذه إلا لله تعالى اه. تولك 
(لتجويزهم التسمية الخ) ففي تفسير القرطبي عند قوله تعالى «آلسَلمْ امون الْمُهيِِنُ لَمُهَيّمِنُ4 [الحشر: 7] عن ابن غباس أنه قال 
إذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالى أهل التوحيد من النار وأول من يخرج من ؤافق اسمه أسم نبي حتى إذا لم يبق من وافق. 
اسمه اسم نبي قال أنتم. المسلمون وأنا السلام وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن فيخزجهم من الناز ببركة هذين الاسمين اه مغني . 
قوله: (فإن سلمت) أي كراهة.الطبيب قوله: (ولا بأس) إلى قوله وأن الحرمة في المغتي وكذا في النهاية إلا قوله رمن ثم إل 
ويكره وقوله ولا يعرف إلى ويحرم-قوله: (باللقب الحسن) ويحرم تلقيب الشخص'بما يكره وإن كان فيه كالأغور والأعمش ‏ 
ويجوز ذكره بنية التعريف لمن لا يعرفه إلا به اه مغني قوله: (حتى مبموا) أي لقبوا اه مغني قوله: (بفلان الدين) أي كضياء 
الدين وعلاء الدين.فيكره اه ع. ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل قبح ذلك التلقيب قوله: :(أنها) آي تنسية السفلة وتلقيبهم 
بنخو محيني الدين من.الألقاب العلية قوله: : (نحو ست الناس الخ) بل ينبغي الكراهة بنخو عرب وناس وقضاة وعلماء بدون 
ست اها ع ش قوله: : (لأنه من أقبح الكذب) ولم يحرم لأنه لم يرد به معناه الحقيقي اهدع ش قوله: (ولا يعرف الست الخ) : 
في القاموس وستي للمرأة أي يا سست. جهاتي ي أو لحن والصواب سيدتي انتهى اه سم قوله: (ومرادهم) أي العوالم اه مغني. 
أقوله: (وبحرم التكني بأبي القاسم الخ) ويسن أن يكنى.أهل الفضل الرجال والنساء وإن لم يكن لهم ولد ولا يكنى كافر قال 

ل ا من أهلها بل أمرنا بالإغلاط عليهم إلا لخوف فتئة من ذكرة باسمه ' 
أو تعريف ويسن أن يكنى من له أولاد بأكبر أولاده أي ولو أنثى ولا بأس بتكنية الضغير أي ولو أنثى ونسن لؤلذ الشخض 
وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه أي ولو في المكتوب والأدب أن لا يكنى الشخص نفسه في كتاب أو غيره إلا إن كان لا 
يعرف بغيرها أو كانت أشهر من :الاسم مغني ونهاية قوله: (مطلقاً) أي سواء كان اسمه محمد أم لا اهع .ش" أي وسواء كان 
في زمنه يَكِهِ أو بعده قوله: (إن الحرمة الخ) بيان لما ينبغي قوله: (كله) إلى المتن في العؤانة والمختي ل قرلا ويه إلى قوله 
ويكره ه وقوله وبحث الحرمة إلى ويكره وقوله واستدل إلى ويسن قوله: (كله) ولا يكفي بحلق بعض الرزأس ولا تة تقصير الشعر 
ولو لم يكن برأسه شعر ففي استحباب إمراز الموسى عليه احتمال اه مغني قوله: 2ن اي البرع لانم اعمتي. 


قوله: : (فإنما الطبيب الله) قضية هذا جواز إطلاق الطبيب على الله قوله: رولا تعرف الست إل في العدد) في القاموس 
. وستي للمرأة أي يا ست جهاتي أو لحن والصواب سيدتي اه. 


طبية له وركوة ال ردبو لضي لقا كن الجامل» ركان الشسامى سريت ارلا نوراق يبا معي كه لل 
المجموع: أو ضعيفة كما قاله غيره» قال بها بعض المجتهدين» :وبحث الحرمة مخالف للمنقول فلا يعول عليه لو لم. 
تظهر. له علة فكيف وقد. ظهرت» ويكره.القزع وهو حلق بعض الرأس من محل أو محال خلافاً لمن فرق واستدل بما لا 
يدل له ويسن لطخه بالخلوق والزعفران وأن يككون الحلق (بعد ذبحها) كما أشار إليه الخبر ونازع فيه البلقيني بما لا 
يصحء وغاية الأمر أن في المسألة:قولين» (و)سن بعد الحلق في الذكر والأنثى أن (يتصدق بزنته ذهباً أو فضة) للخبر 
الصحيح أنه يك أمر فاظمة أن تزن شعر الحسنين رضي الله عنهما وتتصدق بوزنه قضة» وألحق بها الذهب بالأولى» 
ومن ثم كان أفضل» نعم صح عن ابن عباس سبعة من السنة في الصبي يوم السابع وذكر منها ويتصدق يوزن شعره ذهباً 
أو فضة» وقول الصحابي من السنة في حكم المرقوع إلا أن يكون ابن عباس أخذه من قياس الأولى المذكور. 

فسرع: ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالاً مكروهة ل ا 0 ش12 


قوله: (طبية) نسبة إلى الطب قوله: (تلطيخه) أي الرأس اهدع ش قوله: (وكان القياس الخ) عبارة النهاية وإنما لم يحرم 
لروايات ضعيفة به قال بها بعض المجتهدين اه وعبارة المغني وإنما لم يحرم للخبر الصخيح كما في المجموع أنه يَكْ قال 
0س ب م اد وما م كت او 0 ا ا 
(لولا الخ) جوابه ما قبله قوله: (به) أي بطلب التلطيخ قوله: (صحيحة) فكيف كره اه سم قوله: (كما قاله) أي ضعفها وقوله 
غيره أي غير المجموع وقوله قال بها الخ صفة زواية والضمير المجرور عائد إليها قوله: (وبحث الحرمة مخالف) مبتدأ وخبر 
أقوله: ع ا و ا 1 تلطيخه الخ قوله: (عليه) أي ذلك البحث وقوله لو لم تظهر له أي 
للمنقول وقوله وقد ظهرت أي العلة وهي الرواية المتقدمة قوله: (ويكره القزع) ومنه الشوشة اهدع ش قوله: (خلافاً الخ) 
عبارة المغني وهو حلق بعض الرأس ا 1 و رد 
ولا بتركه لمن 'أراد أن يدهنه ويرجله وأما المرأة فيكره لها حلق رأسها إلا لضرورة اه قوله: (بالخلوق) هو بالفتح ضرب من 
الطيب اهدع ش قوله: (فيه) أي تقديم الذبح على الحلق قوله: (للخبر) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله: (ومن ثم كان) 
أي الذهب أفضل والخبر محمول على أنها كانت هي المتيسرة إذ ذاك. ١‏ 

| ا ا م ل ا ا ل ا 
تصدّق بزنته يوم الحلق فإن لم يعلم احتاط وأخرج الأكثر اه مغني عبارة النهاية ومن ثم كان أفضل فأوفى كلامه للتنويع لا 
للتخيير لأن القاعدة متى بدىء بالأغلظ قبل أو كانت للتنويع أو بالأسهل فللتخيير اه قوله: (نعم الخ) استدراك على قوله. 
وألحق بها الخ قوله: (وذكر) أي ابن عباس منها أي السبعة وقوله ويتصدق الخ مفعول ذكر قوله: (فرع ذكروا الخ) . 

خاتمة: يسن لكل أحد من الناس أن يدهن غباً بكسر الغين أي وقتاً بعد وقت بحيث يجف الأول وأن يكتحل وترا 
لكل عين ثلاثة وأن يحلق العانة ويقلم الظفر وينتف الإبط ويجوز حلق الإبط ونتف العانة ويكون آنيا بأصل السئة قال 
المصنف في تهذيبه والسنة في الرجل حلق العانة وفي المرأة نتفها والخنثى مثلها كما بحثه شيخنا والعانة الشعر النابت حول 
الفرج والدبر وأن يقص الشارب حتى يتبين طرف الشفة بياناً ظاهراً ولا يحفيه من أصله ويكره تأخير هذه المذكورات عن 
الحاجة وتأخيرها إلى بعد الأربعين أشد كراهة وأن يغسل البراجم ولو في غير الوضوء وهي عقد الأصابع ومفاصلها وأن 
يغسل معاطف الأذن وصماخها فيزيل ما فيه من الوسخ بالمسح وأن يغسل داخل الأنف تيامناً في كل المذكورات وأن 
يخضب الشعر الشائب بالحمرة والصفرة وهو بالسواد حرام إلا لمجاهد في الكفار فلا بأس به وخضاب اليدين والرجلين 
بالحناء ونحوه للرجل حرام إل لعذر أما المرأة فيسن لها مطلقاً والخنئى في ذلك كالرجل احتياطاً ويسن فرق شعر الرأس 
وتمشيطة ريما أودهن أو غيره وتسريخ اللتخية ويكره نعل النحية أول: طلرعها إيثارا الترودة وقف الغيث وايتتجال اليب 
بالكبريت أو غيره طلباً للشيوخة ونتف جانبي العنفقة وتشعيثها إظهاراً للزهد وتصفيفها طاقة فوق طاقة للتزيين أو التصنع 
الجر لور ار اج ل ا ل او لي 
أطراف الشارب مغني ونهاية قال ع ش قوله أن يدهن أي يدهن الشعر الذي جرت العادة بتزيينه بالدهن وقوله لكل عين 


قوله: (لولا رواية به صحيحة) فكيف كره. 


تفلي انه ة1ظ 


منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان» ولا ينافيه قول الحليمي : لا يحل ذلك لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل 
المستوي الطرفين» والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لا يحل يحمل على ذلك أو يحرم كان خلاف المعتمد» وصح 
عند ابن حبان كان يَكِِ يأخذ من طول لحيته وعرضهاء وكأنه مستند ابن عمر رضي الله عنهما في كونه كان يقبض لحيته 
ويزيل ما زاد» لكن ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية أي بعدم أخذ شيء منها وهذا مقدم لأنه أصحء على أنه 
يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الأمر بالتوفير للندب وهذا أقرب من حمله على ما إذا زاد انتشارها وكبرها على 
المعهود لأن ظاهر كلام أثمتنا كراهة الأخذ منها مطلقاً» وادعاء أنه حينئذ يشوّه الخلقة ممنوع وإنما المشوّه تركه تعهدها 
بالغسل والدهن» وبحث الأذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعرء وقال غيره إنه مباح» (و)يسن أن (يؤذن في 
أذنه اليمنى) ثم يقام في اليسرى (حين يولد) للخبر الحسن, أنه يَلِِ أذن في أذن الحسين حين ولد؛ وحكمته أن 
الشيطان ينخسه حينئذ فشرع الأذان والإقامة لأنه يدبر عند سماعهماء وروى ابن السني خبر من ولد له مولود فأذن في 
أذنه اليمنى وأقام الصلاة في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان وهي التابعة من الجن» وقيل مرض يلحقهم في الصغرء 
ويسن أن يقرأ في أذنه اليمنى فيما يظهر وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» ويريد في الذكر التسمية» وورد 
أنه يَكِِةِ قرأ فى أذن مولود الإخلاص فيسن ذلك أيضاًء (و)أن (يحنك بتمر) بأن يمضغه ويدلك به حنكه ويفتحه حتى 
يصل بعضه لجوفه للخبر الصحيح فيه فإن فقد تمر فحلو لم تمسه النار نظير فطر الصائم» كذا قاله شارح» وهو إنما 
يتأتى على قول الروياني إن الحلو مقدم على الماء لكنه ضعيف, ثم ومع ذلك الأوجه هنا 0000171 


أي متوالية وقوله وهو بالسواد حرام أي للرجل والمرأة كما شمله إطلاقه وقوله إل لمجاهد أي بالنسبة للرجل فقط وقوله 
حرام أي ولو بعد الموت وقوله ويسن فرق الخ أي عند الحاجة إليه وقوله ونتف جانبي العنفقة ومنه إزالة ذلك بنحو المقص 
اه وقوله أي يدهن الشعر الخ فيه توقف وظاهر كلامهم الشمول لجميع البدن وقوله أي بالنسبة للرجل الخ كذا في شرح 
بأفضل للشارح وقال الكردي في حاشيته قوله ويحرم تسويد الشيب ولو للمرأة الخ كذا في الأسنى عن المجموع لكن قال 
الشهاب الرملي في شرح الزبد يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها لأن له غرضاً في تزيينها به وقد أذن لها فيه انتهى 
ومثله عبارة ابنه في شرح الزبد وهو مفهوم كلام الشارح السابق قبيل الوضوء اه قوله: (منها) إلى قوله وكذا في النهاية قوله: 
(ولا ينافيه) أي قوله منها نتفها وحلقها قوله: (والنص الخ) مبتدأ وجملة إن كان الخ خبره قوله: (على ما يوافقه) أي قول 
الحليمي قوله: (على ذلك) أي نفي الحل الخ قوله: (أو يحرم كان خلاف المعتمد الخ) قال في شرح العباب . 

فائشدة: قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في 
الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي 
الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية انتهى اه سم قوله: (أي بعدم أخذ شيء الخ) ويحتمل أن 
المراد عدم الحلق والتقصير قوله: (يمكن حمل الأول الخ) هذا يتوقف على تأخره عن الأمر بالتوفير قوله: (وهذا أقرب من 
حمله الخ) فيه تأمل قول المتن : (وأن يؤذن) أي ولو من امرأة لأن هذا ليس من الأذان الذي هو من وظيفة الرجال بل 
المقصود به مجرد الذكر للتبرك وظاهر إطلاق المصنف فعل الأذان وإن كان المولود كافراً وهو قريب اهدع ش بحذف قوله: 
(اليمنى) إلى قوله لم تمسه النار في المغني إل قوله للخبر إلى وحكمته وقوله وقيل إلى ويسن وإلى قوله وفي ذكرهم في 
النهاية إلا قوله كذا قاله إلى نعم وقوله خلافاً للبلقيني قوله: (ينخسه) من باب نصر قاموس قوله: (حيتئذ) أي حين تولده قوله: 
(وأنى الخ) عبارة أصل الروضة وتبعه المغني والنهاية أنى بغير واو اه سيد عمر قوله: (ويزيد الخ) عبارة المغني وظاهر 
كلامهم أنه يقول ذلك وإن كان الولد ذكراً على سبيل التلاوة والتبرك بلفظ الآية بتأويل إرادة النسمة اه قوله: : (النسمة) هي 
محركة الإنسان اه قاموس قوله: (في أذن مولود) أي أذنه اليمنى مغني وع ش قوله: (ثم) أي في فطر الصائم قوله: (هنا) أي 


قوله: (أو يحرم كان خلاف المعتمد) في شرح العباب فائدة قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في 


حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه 
القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية. 


ا 222 0 2 
شيء فألحقنا به ما في معناهء نعم قياس ذاك أن الرطب هنا أفضل من التمر كهو ثم والأنثى كالذكر هنا على الأوجه 
خلافاً للبلقيني» وينبغي أن يكون المحنك من أهل الصلاح ليحصل للمولود بركة مخالطة ريقه لجوفه» ويسن تهنئة 
الوالد أي ونحوه كالأخ أخذاً مما مر فى التعزية عند الولادة: يبارك الولف في العوهرت لإقورة كرت الواهب ويلع 
أشده ورزقت برهء ويسن الرد عليه بنحو: جزاك الله خيراًء وفي ذكرهم الواهب نظر إلا أن يكون صح به حديث ولم 
نرهء ثم رأيته في المجموع قالء قال أصحابنا: ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسن رضي الله عنه أنه علم إنساناً 
التهنئة فقال: قل بارك الله لك الخ اهء فإطباق الأصحاب على سن ذلك مصرح بأن المراد الحسن بن علي كرّم الله 
وجههما لا البصري لأن الظاهر أن هذا لا يقال من قبل الرأي فهو حجة من الصحابي لا التابعي» وحينئذ اتضح منه 
جواز استعمال الواهب وأنه من الأسماء التوقيفية ولم يستحضر بعضهم ذلك فأنكره ببادىء رأيه» وأما قول الأذرعي 
الظاهر أنه البصري فيرد بأنه يلزم عليه تخطئة الأصحاب كلهم لأن ما يجيء عن التابعي لا تثبت تثبت به سئة وينبغي امتداد 
زمنها ثلاثاً بعد العلم كالتعزية أيضاً. 

خاتمة: : المعتمد من مذهبنا الموافق للأحاديث الصحيحة كما بيّنه في المجموع وادعاء نسخها لم يثبت يثبت ما يدل له 
وإن سلم أن أكثر العلماء عليه أن العتيرة بفتح المهملة وكسر الفوقية وهي ما يذبح ذة ان اكول و0 رعية والفرع 
بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة وهي أول نتاج البهيمة يذبح رجاء بركتها وكثرة نسلها متذويتان لأن القصد بهما ليس 
إلا التقرّب إلى الله بالتصدّق بلحمهما على المحتاجين» فلا تثبت تثبت لهما أحكام الأضحية كما هو ظاهر. 


في تحنيك المولود قوله: (ما ذكر) أي من كون الحلو عقب التمر قوله: (استدراك) أي نسبة ترك الأولى وعدم علمه قوله: (نعم 
قياس ذاك أن الرطب الخ) عبارة النهاية والأوجه تقديم الرطب على التمر نظير ما مر في الصوم اه وظاهر عبارة المغني وهي 
وفي معنى التمر الرطب اه عدم أفضلية الرطب من التمر قوله: (والأنثى) إلى قوله وفي ذكرهم في المغني إلا قوله أي إلى 
ببارك قوله: (خلافاً للبلقيني) أي حيث خصه بالذكر اه مغني قوله: (من أهل الصلاح) فإن لم يكن رجل فامرأة صالحة اه 
مغني قوله: (ويسن تهتئة الوالد الخ) أي سواء كان الولد ذكراً أو أنتى اهمع ش قوله: (ببارك الله لك الخ) ويحصل أصل السنة 
بالدعاء بغير ذلك للوالد أو الولد اه ع ش قوله: (وشكرت الواهب) أي جعلك شاكراً .له قوله: (وبلغ) أي الموهوب قوله: 
(ورزقت) ببناء المفعول قوله: (وفي ذكرهم) أي الأصحاب قوله: (قال أصحابنا وينستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسن الخ) 
هذه العبارة ليست صريحة في أن مستندهم في سن ذلك مجرد مجيئه عن الخسن حتى يلزم أن يكون هو ابن علي كرم الله 
وجههما اه سم وقد يقال إطباقهم عليها كالصريحة في ذلك قوله: (فقال الخ) من عطف المفصل على المجمل قوله: (إن 
هذا) أي القول باستحباب التهنئة بما ذكر قوله: (فهو حجة) أي في حكم المرفوع في الاحتجاج به قوله: (وحينئذ) أي حين 
حجية قول الصحابي فيما ليس للرأي فيه مجال قوله: (اتضح منه) أي مما جاء عن الحسن رضي الله تعالى عنه قوله: (ذلك) 
أي قوله فإطباق الأصحاب الخ ويحتمل أن الإشارة إلى ما ذكره عن المجموع قوله: (وينبغي) إلى قوله لأن القصد في المغني 
إلا قوله خاتمة إلى أن العتيرة قوله: (امتداد زمنها) أي التهنئة قوله: (بعد العلم) أي أو القدوم من السفر اه نهاية قوله: (وإن 
سم الغا غاية قوله: (عليه) أي النسخ قوله: (إن العتيرة الخ) قال ابن سراقة آكد الدماء المسنونة الهدايا ثم الضحايا ثم العقيقة ' 
ثم العتيرة ثم الفرع اه مغني قوله: (وهي ما يذبح الخ) ويسمونه الرجبية أيضاً اه مغني. 


قوله: (قال قال أصحابنا ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسن الخ) هذه العبارة ليست صريحة في أن مستندهم في سن 
ذلك مجرد مجيئه عن الحسن. حتى يلزم. أن يكون هو ابن علي كرم الله وجههما. 


كتاب بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة لاك 
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ومعرفتهما من آكد مهمات الدين لما في تناول الحرام من الوعيد الشديد المشار إلى بعضه بقوله يَللِةِ: «أي لحم 
نبت من حرام فالنار أولى به4» والأصل فيها قوله تعالى: « َيِل لَجدُ الييات وَمَمُ عَكهدُ لم4 [الاعراف: 03 
احيوان انضرا أي ما يش في بأن كر عيش خازجه يش الوح أرحي لك انمه (السمك منه حلال كيف 
مات) بسبب أو غيرة طافياً أو راسياً لقوله تعالى: #أْجِلّ لَك صيْدُ الْبْحْرِ وَطْمَامُمُ4 [المائدة: 43] أي مصيده ومطعومهء 
وفسر طعامه جمهور الصحابة والتابعين بما طفا على وجه الماءء وصح خبر هو الطهور ماؤه الحل ميتتهء ومر أنه كك 
أكل من العنبر وكان طافياًء نعم إن انتفخ الطافي وأضر حرم» وأنه يحل أكل الصغير ويتسامح بما في جوفه ولا ينجس 
به الدهن وأنه يحل شيه وقليه وبلعه ولو حياًء (وكذا) يحل كيف مات (غيره في الأصح) مما ليس على صورة السمك 


كتاب الأطعمة 


قوله: (بيان) إلى قوله قيل النسناس في النهاية إل قوله ومن نظر إلى المتن وقوله والفاء إلى المتن وقوله جرى إلى وقيل 
ا 1 حو ري يد ا ارح ل وا العو ب كا ل 
أي وماايتبع ذلك كإطعام المضطر اهدع ش قوله: (ويحرم) الأولى وما يحرم كما في المغني قوله: (ومعرفتهما) أي ما يحل 
وما يحرم اهدع ش قوله: (المشار إلى بعضه بقوله الخ) عبارة المغني والنهاية فقد ورد في الخبر أي لحم الخ وهي أولى 
وأخصر قوله: (إلى بعضه) أي , بعض أفراد الوعيد قوله: : (أوحى) مقابلته لما قبله تفيد أن ليس عيشه عيش مذبوح اه سم عبارة 
تن وله أررعى عطنا عان ابوج رغايه والمزاد أو حي حياة يتتقرة وإلأفما خركته حركة مذبوح يصدق عليه أنه حي . 

فرع استطرادي: وقع السؤال عن بثر تغير ماؤها ثم فتشت فوجد فيها سمكة ميتة فأحيل التغير عليها فهل الماء طاهر أو 
متنجس والجواب أن الظاهر بل المتعين الطهارة لأن ميتة السمك طاهرة والمتغير بالطاهر لا يتنجس ثم إن لم ينفصل منها 
أجزاء تخالط الماء وتغيره فهو طهور وإلآ فغير طهور إن كثر التغير بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه اه قوله: (لكنه لا يدوم) 
سيأتي محترزه في قوله دائماً عقب قول المصنف وما يعيش اه رشيدي قوله: (بسبب) أي ظاهر كصدمة حجر أو ضربة صياد 
أو انحسار ماء اه مغني قوله: (وصح خبر هو الطهور ماؤه الخ) عبارة المغني وإليه أي التفسير المذكور يشير قوله يَكَِةِ هو 
الطهور الخ قوله: (ومر) أي في أوائل باب الصيد قوله: (حرام) أي تناوله من حيث الضرر وهو باق على طهارته اهمع ش 
قوله: (وأنه يحل الخ) أي ومر إنه الخ قوله: (وأن يحل أكل الصغير) وكذا الكبير إن لم يضر أما قلي الكبير وشيه قال م ر 
فمقتضى تقييدهم حل ذلك بالصغير حرمته وأقره سم على المنهج وينبغي أن المراد بالصغير ما يصدق عليه عرفا أنه صغير 
فيدخل فيه كبار البيسارية المعروفة بمصر وإن كان قدر أصبعين مثلاً اهدع ش قوله: (ولا يتئنجس به الدهن) ليس هذا من 
جملة ما مر قوله: (ولا يتنجس به الدهن) أي فهو أي الدهن باق على طهارته وليس بنجس معفو عنه اهدع ش قوله: (وإنه 
يحل شيه الخ) وإنه لو وجد سمكة في جوف أخرى حل أكلها إلأ أن تكون قد تغيرت فيحرم لأنها صارت كالقيء ء مغني 
ونهاية قوله: (شيه الخ) أي صغير السمك من غير أن يشق جوفه اه مغني قوله: (ولو حياً) يشمل الحياة المستقرة على ما مر 
وفيه ما فيه اه رشيدي عبارة ع ش قال صاحب العباب يحرم قلي الجراد وصرح في أصل الروضة بجواز ذلك قياساً على 
السمك انتهى والأقرب عدم الجواز لأن حياته مستقرة بخلاف السمك فإن عيشه عيش مذبوح فالتحق بالميت اه ورجح 
شار ترايات العيا رار واي الخد دوعتي ب عالديها بواقد ا قال عباعت اعبات ران الوله (مما ليس الخ) 
كخنزير الماء وكلبه ولا ب خوط فيه الذكاة لالد حيوانة لا يعيكن إلا في الثماد يخي قونه لامها لبس :على صورة الستمك 
المشهور) لعل المراد مما لم يشتهر باسم السمك وإن كان على صورته حتى يتأتى قوله ومنه القرش وإلآ فهو على صورة 


كتاب الأطعمة 


قوله: (أو حي الخ) مقابلته لما قبله تفيد أنه ليس عيشه عيش مذبوح فكيف يشكل حينئذ إطلاق قولهم إنما حل شيه 
وقليه لأن عيشه بعد خروجه من الماء عيش المذبوح . 


58 الجزء التاسع من حواث شي الشرواني وابن قاسم العيادي 


المشهورء فلا ينافي تصحيح الروضة أن جميع ما فيه يسمى سمكاًء ومنه القرش وهو اللخم بفتح اللام والمعجمة ولا 
نظر إلى تقوية بنايه» ومن عر لدلاكة وي عرب التسباح نقد تساهل: وإنما العلة الصحيحة عيشه في البرء (وقيل لا) 
يحل غير السمك لتخصيص الحل به في خبر «أحل لنا ميتتان السمك والجراد)» ويرده ما تقرر أن كل ما فيه يسمى 
سمكاًء (وقيل إن أكل مثله في البر) كالبقر (حل وإلا) يؤكل مثله فيه (فلا) يحل (ككلب وحمار) لتناول الاسم له أيضاًء 
(وما يعيش) دائماً (في بر وبحر كضفدع) بكسر ثم كسر أو فتح وبفتح ثم كسر وبضم ثم فتح والفاء ساكنة في الكل 
(وسرطان) ويسمى عقرب الماء وتمساح ونسناس (وحية) وسائر ذوات السموم وسلحفاة والترسة وهي اللجاة بالجيم 
جرى بعضهم على أنها كالسلحفاة» وبعضهم على حلها لأنها لا يدوم عيشها في البر وجرى عليه في المجموع في 
موضع لكن الأصح الحرمة» وقيل اللجاة هي السلحفاة (حرام) لاستخباثه وضرره مع صحة النهي عن قتل الضفدع 
اللازم منه حرمتهء وجرياً على هذا في الروضة وأصلها أيضاًء لكن تعقبه في المجموع فقال: الصحيح المعتمد أن 
جميع ما في البحر تحل ميتته إلآ الضفدع أي وما فيه سم وما ذكره الأصحاب أو بعضهم من تحريم السلحفاة والحية 
والنسناس محمول على ما في غير البحر اه. قيل النسناس يوجد بجزائر الصين يشب على رجل واحدة وله عين واحدة 


السمك كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (ومنه) أي الغير قوله: (القرش) بكسر فسكون قاموس ومغني قوله: (غير السمك) أي 
المشهور اه سم قوله: (ويرده) أي تعليل القيل بما ذكر قوله: (كالبقر) أي ما هو على صورته لكنه إذا خرج تكون به حياة 
مستمرة اه ع ش قول المتن: (حل) أي أكله ميتاً اه مغني قوله: (لتناول الاسم له الخ) فأجرى عليه حكمه فعلى هذا الوجه 
ما لا نظير له في البر يحل أما إذا ذبح ما أكل شبهه في البر فإنه يحل جزماً ولو كان يعيش في البر والبحر لأنه حينئذ كحيوان 
البر وحيوان البر يحل مذبوحاً فمحل الخلاف إذا أكل ميتاً مغني وسم وع ش قوله: (دائماً) أخرج قوله السابق أو حي لكنه لا 
يدوم اه سم قوله: (ونسناس) بفتح النون مصباح وضبطه في شرح الروض أي والمغني بكسر النون اهدع ش قول المتن: 
(وحية) ويطلق على الذكر والأنثى ودخلت التاء للوحدة لأنه واحد من جنسه كدجاجة. 

تنبيه: قد يفهم كلامه أن الحية التي لا 7 تعيش إلآ في الماء حلال لكن صرح الماوردي بتحريمها وغيرها من ذوات 
التسوم البرية الى محتى عبار: الرشيدى قولة خية أي من حيات:الماء كما صرب يداخترء اف قولهز (وسائر ذوات السموم) 
كعقرب اه مغني قوله: (وسلحفاة) بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة مغني ورشيدي قوله: (والترسة) مبتدأ خبره قوله 
جرى الخ قوله: (وهي اللجاة الخ) عبارة النهاية قيل هي السلحفاة وقيل اللجأة هي السلحفاة اه قوله: (على أنها كالسلحفاة) 
أي في الحرمة أو في الخلاف وتصحيح الحرمة قوله: (لكن الأصح الحرمة) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (لاستخبائه وضرره) 
عبارة المغني للسمية في الحية والعقرب والاستخباث في غيرهما اه قوله: (عن قتل الضفدع) أي صغيراً كان أو كبيراً اه 
ع ش قوله: (وجريا على هذا) الإشارة لما في المتن اه رشيدي قوله: (في الروضة وأصلها الخ) اعتمده النهاية عبارته كذا في 
الروضة كأصلها وهو المعتمد وإن قال في المجموع إن الصحيح المعتمد الخ واعتمد المغني ما في المجموع كما هو ظاهر 
صنيع الشارح قوله: (أيضاً) لا موقع له هنا قوله: (إن جميع ما في البحر الخ) أي وإن كان يعيش في البر أيضاً قوله: (محمول 
على ما في غير البحر) أي فالحية والنسناس والسلحفاة البحرية حلال وعلى أن السلحفاة هي الترسة الذي قدمه تكون الترسة 
العجروقة لان علالاً على ما فى المجدوه وإن كانخا: تعيش في البر فاحفظه فإنه دقيق اه ع ش قوله: (قيل النسناس) إلى 


قوله: (وقيل لا يحل غير السمك) أي المشهور قوله: (دائماً) خرج قوله السابق أو حي لكنه لا يدوم قوله: (لكن تعقبه 
في المجموع فقال الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع أي وما فيه سم الخ) قال في شرح العباب 
قال الدميري ويحرم الأرنب البحري وهو جحيوان رأسه كرآس يم ا و 
وي ار ور لو او ل و او ال ا 
لم يرد ذلك فلا فائدة في التقييد بالشبه لأن الحل حينئذ لا يتوقف عليه ثم هذا لا ينافي قول المصنف وما يعيش في بر وبحر 
لأن كلامه في الميتات وفيما لا شبه له في البر وهذا الكلام فيما يذكى مما لا شبه له في البر والحاصل أنا لو رأينا حيواناً مما 
يؤكل في البر كغنم وبقر وأوز ودجاج يعيش في البر والبحر حل بتذكيته . 


كتاب بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة 54 


يتكلم ويقتل الإنسان إن ظفر به يقفز كقفز الطير» قيل يرد عليه نحو بط وأوز فإنه يعيش فيهما وهو حلال اهء ويرد 
بمنع عيشه تحت الماء دائماً الذي الكلام فيه قال الزركشي: ولم يتعرضوا للدّنيلس وقد عمت به البلوى في بلاد مصر 
كما عمت البلوى في الشام بالسراطين» وعن ابن عدلان أنه أفتى بالحل لأكل نظيره في البر وهو الفستق وهذا عجيب 
أي من شيئين اعتبار المثل في البر وهو ضعيف» وعدم فهمه إذ المراد عليه ما أكل مثله من الحيوان لا مطلقأء وعن ابن 
عبد السلام أنه كان يفتي بتحريمه ا ا 0 المعرفة بالحيوان اه. 
واعتمد الدميري الحل ونازع في صحة ما نقل عن ابن عبد السلام » ونقل أ ن ن أهل عصر ابن عدلان وافقوه» (وحيوان البر 
يحل منه الأنعام) إجماعاً وهي الإبل والبقر والغنم (والخيل) العربية وغيرها لصحة الأخبار بحلهاء وخبر النهي عن لحومها 
منكر» وبفرض صحته هو منسوخ بإحلالها يوم خيبر» ولا دلالة في 8« لِرَكُبْوهَا وَزِينّة4 [النحل: 4 على أن الآية مكية 
اتفاقاً» والحمر لم تحرم إلا يوم خيبر فدل على أنه يَكِِ م يفهم من الآية تحريم الحمر فكذا الخيل والمراد في جميع ما مرء ويأتي 
الذكر والأنثى (وبقر وحش وحماره) وإن تانسا لطيبهما وأكله يَكِِ من الثاني وأمره بالأكل منه رواه الشيخان وقيس 


قوله قيل زاد المغني قبله وهو أي النسناس على خلقة الناس قاله القاضي أبو الطيب وغيره اه قوله: (يقفز) من الباب الثاني أي 
يثبت اه قاموس قوله: (يرد عليه) أي المتن قوله: (وهو حلال) الواو حالية والضمير لنحو بط الخ قوله: (وقد عمت البلوى به) 
أي بأكله قوله: (إنه أفتى بالحل) أي حل الدنيلس وهذا هو الظاهر لأنه من طعام البحر ولا يعيش إلآ فيه اه مغني قوله: (عليه) 
أي الضعيف قوله: (ما أكل مثله من الحيوان الخ) ما المانع أن يكون لنا حيوان يسمى بالفستق كما هو المتبادر من كلام ابن 
عدلان اه سيد عمر وفي دعوى التبادر وقفة قوله: : (وهو الظاهر) خلافاً للمغني كما مر آنفاً وللنهاية كما يأتي آنفاً. قوله: (لأنه 
أصل السرطان الخ) عبارة ع ش ويلزم على ما تقدم أي في كلام نفسه عن ابن المطرف في السرطان أنه متولد من الدنيلس أنه 
ل ب اك ا ور حي لي و سكي لا 0 
مطرف ممنوع وفي تصريحهم بحل الدنيلس وحرمة السرطان دليل على أن كلاً منهما أصل مستقل وليس أحدهما متولداً من 
الآخر اهدع ش قوله: (واعتمد الدميري الخ) عبارة النهاية وأما الدنيلس فالمعتمد حله كما جرى عليه الدميري وأفتى به ابن 
عدلان وأئمة عصره وأفتى به الوالد رحمه و ب او ا سو و يا 
قوله: (إجماعاً) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلأ قوله للخلاف إلى ومن عجيب وقوله حمقه إلى أمره وقوله وهو 
والسنجاب إلى وزعم وقوله وكذا أهلية إلى وكذا قوله: (وهي الإبل) إلى قول المتن والأصح ف في المغني إلا قوله للخلاف إلى 
ومن عجيب وقوله وأم حبين إلى المتن وقوله أعجمي معرب وقوله وزعم إلى المتن وقوله وشق وقوله وقال جمع إلى المتن 
وقوله كريه الريح وقوله قبل إلى وقيد الغراب قوله. (وغيرها) أي غير العربية قوله: (بحلها) أي الخيل قوله: (ولا دلالة الخ) 
عبارة المغني والاستدلال على التحريم بقوله تعالى 8« لم كبوا وزيئةُ4 [النحل: 14 ولم يذكر الأكل مع أنه في سياق الامتنان 
مردود كما ذكره البيهقي وغيره فإن الآية مكية بالاتفاق ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق فدل على أنه لم 
يفهم النبي ككل ولا الصحابة من الآية تحريماً للحمر ولا لغيرها فإنها لو دلت على تحريم الخيل لدلت على تحريم الحمر وهم 
لم يمنعوا منها بل امتدت الحال إلى يوم خيبر فحرمت وأيضاً الاقتصار على ركوبها والتزين بها لا يدل على نفي الزائد عليهما 

وإنما خصهما بالذكر لأنهما معظم مقصوده اه. قوله: (وأن تأنسا) أخذه غاية في الحمار ظاهر لدفع توهم أنه إذا تأنس صار 
أهلياً فيحرم كسائر الحمر الأهلية وأما أخذه غاية في البقر فلم يظهر له وجه لأن الأهلي من البقر حلال عراباً كان أو جواميس 
اهدع ش أي فالأولى الإفراد ليرجع إلى الثاني فقط عبارة المغني ولا فرق في حمار الوحش بين أن يستأنس ويبقى على 
توحشه كما أنه لا فرق في تحريم الأهلي بين الحالين اه قوله: (وأمره) عطف على حمقه . 


قوله: (واعتمد الدميري الحل) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي قوله: (وحماره الخ) قال في شرح الروض وفارقت أي 
الحمر الوحشية الأهلية بأنها لا ينتفع بها في الركوب والحمل فانصرف الانتفاع بها إلى لحمها خاصة بخلاف الأهلية اه 
قوله: (وسمور) عبارة الروض والسمور والسنجاب قال في شرحه وهما نوعان من ثعالب الترك قوله: (وهرة وحش) قال في 
شرح الروض_وفارق الهر الوخش الحمار الوحشي حيث ألحق بالهر الأهلي لشبهه به لوناً وصورة وطيعاً فإنه يتلون بألوان 
مختلفة ويستأنس بالناس بخلاف الحمار الوحشي مع الأهلي اه. 


به الأرّلء (وظبي) إجماعاً (وضبع) بضم بائه أفصح من إسكانها لصحة الخبر بأنه يؤكل» ونابه ضعيف لا يتقوى به؛ 
وخبر النهي عنه لم يصح» وبفرض صحته فهو نهي تنزيه للخلاف فيه» كذا قيل وفيه نظر لأن ما خالف سنة صحيجة لا 
يراعى» ومن عجيب حمقه أنه يتناوم حتى يصادء وأمره أنه سنة ذكر وسنة أنثى ويحيض (وضِبْ) وهو معروف لذكره 
ذكران ولأنثاه فرجان ولا يسقط له سن» وذلك لأنه كدِ أقر آكليه بحضرته ثم بِيّن حله» وأنه إنما تركه لأنه لم يألفه متفق 
عليه» (وأرنب) لأنه يك أكل منه رواه البخاري وهو قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة» يطأ الأرض بمؤخر 
قدميه؛ (وثعلب) بمثلثة أوّله لأنه طيب والخبران في تحريمه ضعيفان» (ويربوع) وهو قصير اليدين جداً طويل الرجلين 
لونه كلون الغزال لأنه طيب أيضاً ونابهما ضعيف» ومثلهما قنفذ ووبر وأم حبين بحاء مهملة مضمومة فموحدة مفتوحة 
فتحتية تشبه الغب وهي أنثى الحرابي» (وفنك) بفتح الفاء والنون وسنجاب وقاقم وحوصل (وسمور) بفتح فضم مع 
التشديد أعجمي معرب وهو والسنجاب نوعان من ثعالب الترك؛ وزعم أنه طير أو من الجن أو نبت غلط؛ (ويحرم) 
وشق و(بغل) للنهي الصحيح عنه كالحمار يوم خيبر ولتولده بين حلال وحرام» ومن ثم لو تولد بين فرس وحمار 
وحشي مثلاً حل اتفاقاً (وحمار أهلي) لما ذكرء (وكل ذي ناب) قوي بحيث يعدو به (من السباع ومخلب) بكسر 
فسكون وهو للطير كالظفر للإنسان (من الطير) للنهي الصحيح عنهماء فالأوّل (كأسد) وفهد (ونمر وذئب ودب وفيل 
وقرد, و)الثاني نحو (باز وشاهين وصقر) عام بعد خاص لشموله للبزاة والشواهين وغيرها من كل ما نصيد وهو بالسين 
والصاد والزاي» (ونسر) بتثليث أوّله والفتح أفصحء (وعقاب) بضم أوَّله وجميع جوارح الطير» ........ 0100 


قوله: (ولا يسقط له سن) أي إلى أن يموت مغني ونهاية قوله: (وإنه الخ) عطف على حله وقوله تركه أي الأكل قول 
المتن : (وأرنب) بالتنوين بخطه وفي بعض الشروح بلا تنوين لمنع صرفه حيوان يشبه العناق اه مغني قوله: (أكل منه رواه 
البخاري) ولم يبلغ أبا حنيفة ذلك فحرمها محتجاً بأنها تحيض كالضبع وهي محرمة عنده أيضاً اه مغني قوله: (عكس الزرافة) 
بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان وهي غير مأكول اهدع ش قول المتن: (ويربوع) وهو حيوان يشبه الفأر اه مغني قوله: 
(لونه كلون الغزال) عبارة المغني أبيض البطن أغبر الظهر بظرف ذنبه شعرات اه قوله: (ونابهما) أي الثعلب واليربوع قوله: 
(قنفذ) بالذال المعجمة دميري وبضم القاف وفتحها مختار وبضم الفاء وتفتح للتخفيف مصباح اهدع ش قوله: (ووبر) هو 
بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها مغني ورشيدي قوله: (فموحدة مفتوحة الخ) ونون في آخره 
اه مغني قول المتن: (وفنك) وهو حيوان يؤخذ من جلده فرو للينه وخفته مغني ونهاية . قوله: (وقاقم الخ) عبارة المغني 
والروض مع شرحه والدلدل وهو بإسكان اللام بين المهملتين المضمومتين دابة قدر السخلة ذات شوكة طويلة تشبه السهام 
وفي الصحاح أنه عظيم القنافذ وابن عرس وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل حجره وتخرجه وجمعه بنات عرس 
والحواصل جمع حوصلة ويقال له حوصل وهو طائر أبيض أكبر من الكركي ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو يكثر بمصر 
ويعرف بالبجع والقاقم بضم القاف الثانية دويبة يتخذ جلدها فرواً اه وعبارة النهاية ويحل دلدل وابن عرس. اه قوله: (وزعم 
أنه) أي السمور قوله: (وشق) وهو حيوان يتخذ من جلده فرو اه أوقيانوس قوله: (مثلا) أي أو بقراه مغني قوله: (حل اتفاقاً) 
أي لأنهما مأكولان اهدع ش قوله: (لما ذكر) أي من النهي الصحيح عنه قوله: (وهو للطير الخ) عبارة النهاية والمغني أي 
ظفر اه قوله: (فالأول) أي ذو الناب قوله: (وفهد) عبارة المغني ومن ذي الناب الكلب والخنزير والفهد بفتح الفاء ؤكسرها 
مع كسر الهاء وإسكانها والببر بباءعين موحدتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة وهو ضرب من السباع يعادي الأسد من العدو 
لا من المعاداة ويقال له الفرانق بضم الفاء وكسر النون شبيهة بابن آوى اه قول المتن: (ونمر) بفتح النون وكسر الميم 
وبإسكان الميم مع ضم النون وكسرها حيوان معروف أخبث من الأسد سمي بذلك لتنمره واختلاف لون جسده يقال تنمر 
فلان أي تنكر وتغير لأنه لا يوجد غالباً إل غضباناً معجباً بنفسه ذو قهر وسطوات عنيدة ووثبات شديدة إذا شبع نام ثلاثة أيام 
وفيه رائحة طيبة اه مغني قول المتن: (ودب) بضم الدال المهملة والأنثى دبة اه مغني قوله: (والثاني) أي ذي المخلب قول 
المتن: (وصقر) بفتح فسكون كل شيء يصيد من البزاة والشواهين اه قاموس . 


كتاب بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة او 


وقال جمع بحرمة النسر لاستخباثه لا لأن له مخلباً وإنما له ظفر كظفر الدجاجة؛ (وكذا ابن آوى) بالمد وهو كريه الريح 
طويل المخالب والأظفار يعوي ليلاً إذا استوحش بما يشبه صياح الصبيان فيه شبه من الذئب والتعلب وهو فوقه ودون 
الكلب لاستخبائه وعدوه بنابه» (وهرة وحش في الأصح) لعدوها وكذا أهلية قيل جزماً وقيل فيها الخلاف» وكذا النمس 
(ويحرم ما ندب قتله) إذ لو جاز أكله لحل اقتناؤه (كحية وعقرب وغراب أبقع) أي فيه سواد وبياض » (وحدأة) بوزن 
عنبة (وفأرة وكل) بالجر (سبع) بضم الباء (ضار) بالتخفيف أي عاد للخبر الصحيح في الفواسق الخمس أنهن يقتلن في 
الحل والحرمء وهي: غراب أبقع وحدأة وفأرة وعقرب وكلب عقورء وفي رواية كسم ذكر الحية بدل العقرب. وفي 
أخرى زيادة السبع الضاري قيل البهيمة التي وطئها الآدمي مأمور بقتلها مع حلها اه. ومر أن قتلها وجه ضعيف فلا 
استثناء على أنها لا ترد وإن قلنا بقتلها لأنه لعارض» وإلآ لو رد ما لو صال عليه حيوان يحل أكله فإنه يجب قتله» ومع 
ذلك هو حلال وقيد الغراب بالأبقع تبعاً للخبر وللاتفاق على تحريمه» وإلآ فالأسود وهو الغداف الكبير ويسمى الجبلي 
لأنه لا يسكن إلا الجبال حرام أيضاً على الأصحء وكذا العقعق وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب قصير الجناح 
صوته العقعقة.» وخرج بضار نحو ضبع وثعلب لضعف نابه كما مرء (وكذا رخمة) للنهي عنها رواه البيهقي ولخبثهاء 
(وبغاثة) بموحدة مثلثة فمعجمة ثم مثلثة طائر أبيض أو أغبر بطيء الطيران أصغر من الحدأة يأكل الجيف, (والأصح 
حل غراب زرع) وهو أسود صغير يقال له الزاغ وقد يكون محمر المنقار والرجلين لأنه مستطاب» 20 


قوله: (بحرمة النسر) الأولى أن حرمة النسر كما في النهاية قوله: (وهو) أي ابن آوى فوقه أي الثعلب . قوله: (وكذا أهلية 

الخ) عبارة المغني واحترز بالوحشية عن الأهلية فإنها حرام أيضاً على الصحيح ففي الحديث أنها سبع وقيل تحل لضعف نابها . 
تنبيه قال الدميري لو قال المصنف وهرة وحذف لفظ. وحش لكان أشمل وأخصر اه وقد يعتذر باختلاف التصحيح 

كما علم من التقرير وإن أوهم كلامه الجزم بحرمتها وأما ابن مقرض وهو بضم الميم وكسر الراء وبكسر الميم وفتح الراء 
الدلق بفتح اللام فلا يحرم لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف اه بحذف وقوله فلا يحرم خلافاً للنهاية عبارته ويحرم النمس 
لأنه يفترس الدجاج وابن مقرض على الأصح اه قوله: (وكذا النمس) وهو دويبة نحو الهرة يأوي البساتين غالباً والجمع 
نموس مثل حمل وحمول مصباح اهدع ش قول المتن: (ما ندب قتله) أي لإيذائه اه مغني قوله: (لحل اقتنائه) أي فكأنه لا 
يقتل اه سم قول المتن: : (كحية) يقال للذكر والأنثى وعقرب اسم للأنثى ويقال للذكر عقربان بضم العين والراء اه مغني 
قول المتن: : الوفأرة) بالهمزة وكنيتها أم خراب وجمعها فئران بالهمز والبرغوث بضم الباء والزنبور بضم الزاي والبق والقمل 
وإنما ندب قتلها لإيذائها ولا نفع فيها وما فيه نفع ومضرة لا يستحب قتله لنفعه ولا يكره لضرره ويكره قتل ما لا ينفع ولا 
يضر كالخنافس جمع خنفساء بضم الفاء أفصح من فتحها والجعلان بكسر الجيم وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق تعض 
البهائم في فروجها فتهرب وهي أكبر من الخنفساء شديدة السواد في بطنها لون حمرة للذكر قرنان والرخم والكلب غير 
العقور الذي لا منفعة فيه مباحة مغني وروض مع شرحه قوله: (وفي أخرى الخ) عبارة النهاية والمغني وفي رواية لأبي داود 
والترمذي ذكر السبع العادي مع الخمس اه قالع ش لعله مع الرواية الأولى اه قوله: (قيل الخ) وافقه المغني عبارته. 
واستثنى من عموم تحريم ما أمر بقتله البهيمة المأكولة إذا وطئها الآدمي فإنه يحل أكلها على الأصح كما ذكر في باب الزنى 
مع الأمر بقتلها اه قوله: (لعارض) وهو الستر على الفاعل اه ع ش قوله: (وهو الغداف) بالدال المهملة اه ع ش عبارة 
القاموس في فصل الغين الغداف كغراب غراب القيظ اه قول المتن: (رخمة) وهو طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة والنهاس 
بسين مهملة طائر صغير ينهس اللحم بطرف منقاره وأصل النهس أكل اللحم بطرف الأسنان والنهش بالمعجمة أكله بجميعها 
فتحرم الطيور التي تنهش كالسباع التي تنهش لاستخبائها مغني وروض مع شرحه قول المتن: (وبغاثة) هي غير الحوزية 
المسماة بالنورسية وقد أفتى بحلها الشهاب الرملي اه رشيدي قوله: (أو أغبر) أسقطه المغني وعبارة النهاية ويقال أغبر اه 
قوله: (وهو أسود) إلى قوله وفي أصل الروضة في النهاية والمغني قوله: (وهو أسود صغير الخ) ولو شك في شيء هل هو 
مما يؤكل أو من غيره فينبغي الحرمة احتياطاً اه ع ش لعل ما ذكره مخصوص بالشك في أنواع الغراب وإلا فيخالف ما يأتي 


قوله: (لحل اقتناؤه) فكان لا يقتل . 


ع الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وفي أصل الروضة أن الغداف الصغير وهو أسود أو رمادي حرام واعترض بما لا يحدى بل زعم الإسنوي أنه غلط. 
(وتحرم ببغا) بفتح الموحدتين مع تشديد الثانية ثم معجمة وبالقصر وهو الدرة بضم المهملة ولونها مختلف والغالب أنه 
أخضر» (وطاووس) لخبثهماء (وتحل نعامة) إجماعاً (وكركي وبط) قال الدميري هو الأوز الذي لا يطير» (وأوز) بكسر 
ففتح وقد تحذف همزته» (ودجاج) بتثليث أوّله في الذكر والأنثى والفتح أفصح لطيبها كسائر طيور الماء إلا اللقلق» 
(وحمام وهو كل ما عب) أي شرب الماء بلا تنفس ومصء وفي القاموس العب شرب الماء أو الجرع أو تتابعه: 
(وهدر) أي رجع صوته وغرد وذكره تأكيد وإلآ فهو لازم للأوّلء ومن ثم اقتصر في الروضة في موضع على عب وزعم 
أنهما متلازمان فيه نظر إذ النغر من العصافير يعب ولا يهدرء (وما على شكل عصفور) بضم أوّله أفصح من فتحه (وإن 
اختلف لونه ونوعه الأول ال موتك ل لفك واااو ورف ال اا الام الامو اللو ل لمق الأ اف فيه ل ب ا 


قبيل التنبيه الثاني . قوله: (وفي أصل الروضة الخ) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد خلاف ما في أصل الروضة اه سم 
ووافقه أي الشهاب الرملي النهاية والمغني عبارة الأول وأما الغداف الصغير وهو أسود ورمادي اللون فمقتضى كلام الرافعي 
حله وبه صرح جمع منهم الروياني وعلله بأنه يأكل الزرع وهو المعتمد وإن صحح في الروضة تحريمه اه وعبارة الثاني 
الثها الغداف الصغير وهو أسود رمادي اللون وهذا قد اختلف فيه فقيل يحرم كما صححه في أصل الروضة وجرى عليه ابن 
المقري وقيل بحله كما هو قضية كلام الرافعي وهو الظاهر وقد صرح بحله البغوي والجرجاني والروياني واعتمده الإسنوي 
اه بحذف قوله: (حرام) خلافاً للشهاب الرملي والنهاية والمغني كما مر وروي كل ما دف ودع ما صف مغني وأسنى قوله: 
(إنه غلط) أي ما في أصل الروضة قوله: (بفتح الموحدتين) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله وفي القاموس إلى المتن 
وإلى قول المتن وكذا في النهاية إلا قوله إذا لنغر إلى المتن وقوله فتأمله إلى المتن قوله: (مع تشديد الثانية) ومنهم من يسكنها 
اه مغني قوله: (بضم المهملة) وتشديد الراء المفتوحة له قوّة على حكاية الأصوات وقبول التلقين اه مغني قول المتن: 
(وطاووس) هو طائر في طبعه العفة وحب الزهو بنفسه والخيلاء والإعجاب بريشه وهو مع حسنه يتشاءم به اه مغني قول 
المتن: (وتحل نعامة الخ) وكذا الحباري طائر معروف شديد الطيران والشقراق بفتح المعجمة وكسرها مع كسر القاف 
وتشديد الراء وبكسرها مع إسكان القاف وتخفيف الراء ويقال له الشرقراق وهو طائر أخضر على قدر الحمام روض مع 
شرحه ونهاية قول المتن: (وكركي) على وزن دردي بشد الياء قول المتن: (وبط) بفتح أوله اه مغني قوله: (قال الدميري) 
عبارة المغني تنبيه عطفه أي الأوز على البط يقتضي تغايرهما وفسر الجوهري وغيره الأوز بالبط وقال الدميري الخ قوله: 
(بتكليث أوله الخ) عبارة المغني وهو بتثليث أوله والفتح أفصح يقع على الذكر والأنثى والواحدة دجاجة وليست الهاء للتأنيث 
وحله بالإجماع سواء أنسية ووحشيه ولأنه كِِ أكله رواه الشيخان اه وعبارة ع ش قال الشامي في سيرته روى الشيخان عن 
أبي موسى الأشعري قال رأيت رسول الله كي يأكل لحم دجاج وروى أبو الحسن بن الضحاك عن ابن عمر قال كان 
رسول الله يَلِ إذا أراد أن يأكل لحم الدجاج حبسه ثلاثة أيام اه قوله: (كسائر طيور الماء الخ) المناسب تقديمه على قول 
المصنف ودجاج كما في النهاية والمغني . قوله: (إلآ اللقلق) وهو طائر طويل العنق يأكل الحيات ويصف فلا يحل لاستخبائه 
ولقول المصنف والأصح حل غراب زرع مع تفسير الشارح إياه بالأسود الصغير قول المتن: (وحمام الخ) ويحل الورشان 
وهو بفتح الواو والراء ذكر القمري وقيل طائر متولد بين الفاختة والحمامة وتحل القطا جمع قطاة وهو طائر معروف والحجل 
بفتح الأولين جمع حجلة وهي طائر على قدر الحمام كالقطا أحمر المنقار والرجلين ويسمى دجاج البر وهذه الثلاثة قال في 
الروضة إنها أدرجت في الحمام مغني وروض مع شرحه عبارة النهاية ودخل في كلامه القمري والدبسي واليمام والفواخت 
والقطا والحجل اه قوله: (بلا تنفس ومص) أي بأن شرب جرعة بعد جرعة من غير مص اه مغني قوله: (أي رجع) من 
الترجيع قوله: (وغرد) وفي القاموس غرد الطائر كفرح وغرد تغريداً رفع صوته وطرب به اه قوله: (وذكره تأكيد) إلى ومن ثم 
ضرب عليه في أصل المصنف ثم أصلح بما نصه وذكره من باب ذكر الخاص بعد العام اه وليس هذا الإصلاح بخط 
المصنف ولا بخط كاتب الأصل فليحرر فإن الظاهر أنه غير متعين وعبارة النهاية موافقة لما كان سابقاً من غير إصلاح اه 


قوله: (وفي أصل الروضة أن الغداف الصغير الخ) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد خلاف ما في أصل الروضة قوله: 
(إذ النغر من العصافير يعب ولا يهدر) انظر هذا مع قوله هو لازم للأول إل أن يكون ذاك منقوله وهذا مختاره. 


كعندليب) وهو الهزارء (وصعوة) بمهملتين مفتوحة فساكنة وهو عصفور أحمر الرأس (وزرزور) بضم أوَّله لأنها من 
الطيبات (لا خطاف) للنهي عن قتله في مرسل اعتضد بقول صحابي وهو الخفاش عند اللغويين» وفرق بينهما المصنف 
في تهذيبه بأن الأول عرفاً طائر أسود الظهر أبيض البطن أي وهو المسمى الآن بعصفور الجنّة لأنه لم يأكل من قوت 
الدنيا شيئاً» والثاني طائر صغير لا ريش له يشبه الفأرة يطير بين المغرب والعشاء واعترض جزمهما بحرمته هنا بجزمهما 
بأن فيه القيمة على المحرم فإن ذلك يستلزم حل أكله» ويجاب بمنع هذا الاستلزام إذ المتولد مما يحل ويحرم حرام مع 
وجوب الجزاء فيه» فلعل الخفاش عندهما من هذا فتأمله فإن المتأخرين كادوا أن يطبقوا على تغليطهما وليس كذلك» 
(ونمل ونحل) لصحة النهي عن قتلهما وحملوه على النمل السليماني وهو الكبير إذ لا أذى فيه بخلاف الصغير لأذاه 
فيحل قتله؛ بل وحرقه إن لم يندفع إلا به كالقمل» (وذباب) بضم أوله (وحشرات) وهي صغار دواب الأرض 
(كخنفسا) بضم أوّله فثالئه مع القصر أو المد أو بفتحه والمدء (ودود) منفرد لما مر فيه في الصيد والذبائح» ووزغ 


سيد عمر (أقول) بل لا بد من الإصلاح وأولاه أن تزاد الواو قبيل فيْه نظر فيكون حينئذ وزعم معطوفاً على اقتصر فيصير 
دعوى التلازم مما في الروضة كما يصرح به قول المغني وجمع بينهما تبعا للمحرر وقال في الروضة إنه لا حاجة إلى وصفه 
بالهدر مع العب فإنهما متلازمان اه ويؤيده صنيع النهاية حيث قال بدل قوله وزعم أنهما الخ ونظر بعضهم في دعوى 
ملازمتهما اه وأما أصل كلامه بلا إصلاح فيرد عليه أن قوله إذا لنغر الخ كما ينتج عدم التلازم بينهما كذلك يفيد عدم لزوم 
الثاني للأول ولذا قال سم ما نصه قوله يعب ولا يهدر انظر هذا مع قوله فهو لازم للأول إلا أن يكون ذلك منقوله وهذا 
مختاره اه ومعلوم أن عدم اللزوم مستلزم لعدم التلازم قول المتن: (كعندليب) بفتح العين والدال المهملتين وبينهما نون 
وآخره موحدة بعد تحتانية اه مغني . 
قوله: (وهو الهزار) بفتح الهاء اه رشيدي قول المتن: (وزرزور) طائر من نوع العصفور سمي بذلك لزرزرته أي 
تصويته ونغر د ع ادر دي البصفي عصترن احبر الت وبال يقي الاين اركذ البورة ة بضم الحاء المهملة وتشديد 
الميم المفتوحة قال الرافعي ويقال إن أهل المدينة يسمى البلبل النغر والحمرة مغني وروض مع شرحه ونهاية. قول المتن: 
(لا خطاف) عبارة المغني ولا يحل ما نهي عن قتله وهو أمور منها خطاف بضم الخاء وتشديد الطاء وجمعه خطاطيف 
ويسمى زوار الهند ويعرف عند الناس بعصفور الجنة لأنه زهد فيما في أيديهم من الأقوات وقال الدميري ومن عجيب أمره 
آنا غينه تقلع تعره ولا يفرع قنا عن طنو يدي يظلينه يطبن عدر والواتخة والعرد وهر يقت الضناد المهيلة .وفع الراد 
طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس والمنقار والأصابع يصيد العصافير اه بأدنى زيادة من الأسنى وكذا في الروض مع 
شرحه إلا قوله وقال لي والهدهد قوله: (وهو الخفاش الخ) عبارة المغني وظاهر كلامهما أن الخطاف والخفاش متغايران 
واعترضا بأن الخفاش والخطاف واحد وهو الوطواط كما قاله أهل اللغة وأجيب بأن كلامهما ليس باعتبار اللغة ففى تهذيب 
الأسماء واللغات أن الخطاف عرفاً هو طائر أسود الظهر أبيض البطن يأوي البيوت في الربيع وأما الوطواط وهو الخفاش فهو 
طائر صغير الخ ولهذا أفردهما الفقهاء بالذكر وإن أطلق اللغويون اسم أحدهما على الآخر اه قوله: (واعترض جزمهما الخ) 
قار النعي وانا الخئاش قتطم الشييكات ينع عزفهها ف ريات الإبدرام بجوت ينه إذا كثلة المتترم أو قال 
في الحرم مع تصريحهما بأن ما لا يؤكل لا يجب ضمانه والمعتمد ما هنا اه قوله: (حرام مع وجوب الخ) المناسب لما قبله 
القلب بأن يقول يجب الجزاء فيه مع أنه حرام قوله: (لصحة النهي) إلى قوله بلا شك في المغني إلا قوله فيحل إلى المتن. 
قوله: (وحملوه) أي النهي عن قتل النمل قول المتن : (كخنفساء) وهي أنواع منها بنات وردان وحمار قبان والصرصار ويحرم 
ا ال ا من الوزغ واللحكا بضم اللام وفتح 
الحاء المهملة دويبة كأنها سمكة ملساء مشربة بحمرة توجد في الرمل فإذا أحست بالإنسان دارت بالرمل وغاصت اه مغني 
قوله: (أو بفتحه) أي ثالثه وهو الأشهر نهاية ومغني قول المتن: : (ودود) جمع دودة وجمع الجمع ديدان وهو أنواع كثيرة 
يدخل فيها الأرضة ودود لفق والنو الأحفن الذى يوجن على كتجر العتتوين ودوة الفاكهة وتقدم حل دود الخل والفاكهة 
معه أه مغنى . 


5ق الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بأنواعها وذوات سموم وإبر والصرارة وذلك لاستخبائهاء نعم يحل منها نحو يربوع ووبر وأم حبين وقنفذ وبنت عرس 
وضب. 

تنبيسه: استدل الرافعي لتحريم الوزغ بأنه نهى عن قتلها وهو سبق قلم بلا شك» فقد روى مسلم أن من قتلها في 
أول ضربة كتب له مائة حسنة» وفي الثانية دون ذلك» وفي الثالثة دون ذلك» وفي ذلك حض أي حض على قتلهاء قيل 
لأنها كانت تنفخ النار على إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلّم» (وكذا) يحرم كل (ما تولد) يقيناً (من مأكول 
وغيره) كسمع بكسر فسكون لتولده بين ذئب وضبع وكزرافة فتحرم بلا خلاف كما في المجموع؛ لكن أطال الأذرعي 
وغيره في حلها لتولدها بين مأكولين من الوحش وخرج بيقيناً ما لو ولدت شاة كلبة ولم يتحقق نزو كلب عليها فإنها 
تحل كما قاله البغوي كالقاضي لأنه قد يحصل الخلق على خلاف صورة الأصل» لكن الورع تركهاء وقال آخرون: إن 
كان أشبه بالحلال خلقة حل وإلآ فلاء ويجوز شرب لبن فرس ولدت بغلاء وشاة كلباً لأنه منها لا من الفحل . 

فضرع: مسخ حيوان يحل إلى ما لا يحل أو عكسه اعتبر ما قبل المسخ على ما جزم به بعضهم عملا بالأصل» لكن 
ينافيه ما في فتح الباري عن الطحاوي أن فرض كون الضب ممسوخاً لا يقتضي تحريم أكله لأن كونه آدمياً قد زال 
حكمه ولم يبق له أثر أصلاء وإنما كره بكلٍِ أكله لما وقع عليه من سخط الله تعالى» كما كره الشرب من مياه ثمود اهء 
فظاهره اعتبار الممسوخ إليه لا عنه نظراً للحالة الراهنة» وفي إطلاق هذا وما قبله نظر» والذي يظهر أن ذاته إن بدلت 
لذات أخرى اعتبر الممسوخ إليه» وإلا بأن لم تبدل إلا صفته فقط اعتبر ما قبل المسخ. وفي شرح الإرشاد الصغير في 


قوله: (وإبر) بكسر الهمزة اه رشيدي جمع إبرة أي وذوات إبر كعقرب وزنبور قوله: (والصرارة) بفتح الصاد المهملة 
وتشديد الراء الصرصار ويسمى الجدجد اه أسنى وهو معطوف على خنفساء كما هو صريح صنيع المغني والروض قوله: 
(يحل منها) أي الحشرات اه مغني قوله: (قيل الخ) وفي المشكاة عن أم شريك أن رسول الله كَهِ أمر بقتل الوزغ وقال كان 
ينفخ على إبراهيم متفق عليه انتهى اه سيد عمر قوله: (لأنها كانت تنفخ النار الخ) أي لأن أصلها الذي تولدت هي منه كان 
ينفخ الخ فثبتت الخسة لهذا الجنس إكراماً لإبراهيم اه ع ش قوله: (يقيناً) إلى قوله ويجوز في المغني إلآ قوله لكن الورع 
تركها وإلى قوله إنهم نزلوا في النهاية إلا قوله بلا خلاف إلى وخرج وقوله إن فرض إلى والذي يظهر وقوله وفي شرح 
الإرشاد إلى ومع ذلك . قوله: (وكزرافة الخ) بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان اهدع ش زاد المغني كما حكاهما 
الجوهري وقال بعضهم الضم من لحن العوام اه قوله: (فتحرم) قيل لأن الناقة الوحشية إذا وردت الماء طرقها أنواع من 
الحيوانات بعضها مأكول فيتولد من ذلك هذا الحيوان اهدع ش قوله: (ولم يتحقق نزو كلب الخ) أي لم يعلم نزوان الكلب 
عليها أو علم لكن في وقت يعلم منه عادة أن ما ولدته ليس منه اهدع ش قوله: (وقال آخرون) عبارة النهاية وقال جمع اه 
قوله: (إن كان الخ) يظهر أن مرجع الضمير ما تولد يقيناً من مأكول وغيره وإن اقتضى صنيع الشارح كالنهاية أن مرجعه نحو 
كلبة ولدتها نحو شاة من غير تحقق نزو كلب عليها فكان ينبغي على الأول تقديم قوله وقال آخرون الخ على قوله وخرج الخ 
فليراجع قوله: (ومنها) أي الأم قوله: (مسخ الخ) أي لو مسخ الخ قوله: (لكن ينافيه الخ) وقد يمنع المنافاة بأن كلام الطحاوي 
في نسل الممسوخ وما هنا في الممسوخ نفسه قوله: (فظاهره الخ) فيه تأمل قوله: (وفي إطلاق هذا) أي ما في فتح الباري من 
اعتبار الممسوخ إليه وما قبله أي من اعتبار الممسوخ عنه قوله: (أن ذاته إن بدلت الخ) بم يعلم أن المبدل الذات أو الصفة 
اه سم عبارة السيد عمر قوله إن بدلت لذات الخ كذا في أصله رحمه الله تعالى باللام وينبغي أن يتأمل المراد بتبديل الذات 
والصفات اه وعبارة ع ش لكن يبقى النظر في معرفة ما تحول إليه أهو الذات أم الصفة فإن وجد ما يعلم به أحدهما فظاهر 
وإلأ فينبغي اعتبار أصله لأنا لم نتحقق تبدل الذات فنحكم ببقائها وأن المتحول هو الصفة وقد عهد تحول الصفة في انخلاع 
الولي إلى صور كثيرة وعهد رؤية الجن والملك على غير صورتها الأصلية مع القطع بأن ذاتهما لم تتحول وإنما تحولت 
الصفة اه. 


قوله: (والذي يظهر أن ذاته إن بدلت الخ) بم يعلم أن البدل الذات أو الصفة قوله: (وفي شرح الإرشاد الصغير في مسخ 
أحد الزوجين الخ) حكينا عبارته بهامش تشطير الصداق. 


كتاب بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة 0/6 


مسخ أحد الزوجين ما يؤيد ذلك فراجعه فإنه مهم» ومع ذلك فالذي يتعين اعتماده في الآدمي الممسوخ أنه لا يجوز 
أكله مطلقاً كما يدل عليه الحديث الصحيح أنهم نزلوا بأرض كثيرة الضباب فطبخوا منهاء فقال كك إن أمة من بني 
إسرائيل مسخت دواب في الأرض» وأخشى أن تكون هذه فأكفؤهاء ولا ينافي ذلك أنه أذن في أكلها حملا للأول على 
أنه جوز مسخهاء وللثاني على أنه علم بعد أن الممسوخ لا نسل لهء ففي خبر.مسلم وغيره «أن الله لم يجعل لممسوخ 
نسلاً ولا عقباً» وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك؛ وتردد بعضهم في مال مغصوب قدم لولي فقلب كرامة له دما ثم 
أعيد إلى صفته أو غير صفته والوجه عدم جلّه لأنه بعوده إلى المالية يعود لملك مالكه كما قالوه في جلد ميتة دبغ ولا 
ضمان على الولي:بقلبه إلى الدم كما لا ضمان عليه إذا قتل بحاله» (وما لا نص.فيه) من كتاب ولا سنة خاص ولا عام 
بتحريم أو تحليل ولا بما يدل على أحدهما كالأمر بقتله أو النهي عنه» فاندفع ما للبلقيني.هنا من الاعتراض على المتن 
(أن استطابة أهل يسار) بشرط أن لا تغلب عليهم العيافة الناشئة عن التنعم (وطباع سليمة من العرب) الساكنين في البلاد 
والقرى دون البوادي لأنهم يأكلون ما دب ودرج (في حال رفاهية حل) سواء ما ببلاد العرب أو العجم فيما يظهرء (وإن 


قوله: (مطلقاً) أي تبدلت ذاته أو صفته قوله: (فاكفؤها) بصيغة الأمر من باب الأفعال والضمير للقدور قوله: (ولا ينافي 
ذلك) أي الحديث المذكور قوله: (حملا للأول) أي الأمر بالاكفاء وقوله للثاني أي الإذن في أكلها قوله: (قبل ذلك) أي مسخ 
أمة من بني إسرائيل قوله: (وتردد) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن وقوله بشرط إلى المتن وقوله لكن طباعهم: 
إلى الحق وقوله واعترضه إلى وأما ما سبق قوله: (فقلب) ببناء المفعول والضمير للمغصوب أو الفاعل والضمير للولي ويؤيد 
الثاني قوله الآني ولا ضمان على الولي بقلبه الخ قوله: (والوجه عدم حله) أي لغير مالكه كما لا يخفى اه رشيدي قول 
المتن: (وما لا نص فيه الخ) قال في الروض ولا يعتمد فيه أي في تحريم ما لا نص فيه بشيء مما مر بشرع من قبلنا اه وفي 
الروضة فصل إذا وجدنا حيواناً لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة ولا استطابة ولا استخباث ولا غغير ذلك ممًا تقدم 
من الأصول وثبت تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستصحب تحريمه قولان الأظهر لا يستصحب وهو مقتضى كلام عامة. 
الأصحاب فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت تحريمه في شبرعهم بالكتاب أو السنّة أو يشهد به:عدلان أسلما منهم يعرفإن. 
المبدل من غيره انتهى اه سم بحذف قوله: (من كتاب) إلى قوله وهدًا قد ينافي في المغني إلا قوله بشرطه إلى المتن وقوله 
م إلى المتن وقوله وبحث إلى فقد صرحوا وقوله ويظهر إلى فإن استوى قوله: ارما يه 
5ب رم يك جا ا ع و ا عو سد وروم 1 
ار ا و ل 0 
أن لان لمن اجن إل لجن ١‏ برج الهم لا يدث العج اه رفكي 1 


قوله: (وما لا نص فيه الخ قال في الروض ولا يعتمد فيه أي في تحريم ما لا نص فيه بشيء مما تقرر شرع من قبلنا 
اه وفي الروضة فصل إذا وجدنا حيواناً لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة ولا استطابة.ولا استخباث ولا غير ذلك 
مما تقدم من الأصول وثبت تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستصحب تحريمه قولان الأظهز لا يستصحب وهو مقتضى كلام 
عامة الأصحاب فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد عدلان أسلما منهم يعرفان 
المبدل من غيره قال في , الحاوي فعلى هذا لو اختلفوا اعتبر حكمه في أقرب الشرائ ثم إلى الأسلام وحن التصرانية فإن اخدلموا 
عاد الوجهان عند تعارض الأشباه اه كلام الروضة لا يقال يشكل على كون النصرانية أقرب الشرائ ئع إلى الإسلام أن 
للتق راي عل زولك اذى ما لمسن للتمو الموودى #التتليت وترلف بالاثالب لان تقول ادها دعكا 91 ال الذي جاه بك 
رسولهم أقرب إلى الإسلام ولم ندع أن النصراني أقرب إلى الإسلام وقرب شرعهم لا ينافي بعدهم بمخالفتهنم وتغاليهم في 
كفرهم فليتأمل قوله: (فاندفع ما للبلقيني هنا الخ) ما وجه اندفاعه . 


كلاع الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


استخبثوه فلا) يحل لأنه تعالى أناط الحل بالطيب ا تالنفية: ومحال عادة اجتماع العالم على ذلك لاختلاف 
طباعهم؛ فتعيّن أن المراد بعضبهم والعرب أولى لأنهم الأفضل الأعدل طباعاً والأكمل عقولء ومن ثم أرسل يك منهم 
ونزل القرآن بلغتهم بل وكلام أهل الجنة بها كما في حديث» وفي آخر «من أحبهم فبحبي أحبهم. ومن 00 
فببغضي أبغضهم»؛ لكن طباعهم مختلفة أيضاً فرجع إلى عرب زمنه يكِِ على ما قاله جمع» والحق ما بحثه الرافعي أنه 
يرجع في كل عصر إلى أكمل الموجودين فيه وهم من جمعوا ما ذكر واعترضه البلقيني بما إذا خالف أهل زمن من 
قبلهم أو بعدهم بأنه إن رجع للسابق لزم أن لا يعتبر من بعدهم وبالعكس» » ورد بأن العرب إنما ير جع إليهم في 
المجهولء وأما ما سبق فيه كلام العرب قبلهم فهو قد صار معلوم الحكم فلا يلتفت لكلامهم فيهء وبحث الزركشي أنه 
يكفي خبر عدلين منهم وأنه لو خالفهما آخران أخذ بالحظر لأنه الأحوط وكأن كلامه في هذا التصوير بخصوصه. وإلآ 
فقد صرحوا بأنه لو استطابه البعض واستخبثه البعض أخذ بالأكثرء فإن استووا رجح قريش لأنهم أكمل العرب عقلاً 
وفتوّة» فإن اختلف القرشيون ولا مرجح أو شكوا أو سكتوا أو لم يوجدوا هم ولا غيرهم من العرب ألحق بأقرب 
الحيوان به شبهاً كما يأتي» أما إذا اختل شرط مما ذكر فلا عبرة بهم لعدم الثقة بهم حينئذ» (وإن جهل اسم حيوان 
سئلوا) عنه (وعمل بتسميتهم) خلاً وحرمة» (وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه به) من الحيوانات صورة أو طبعاً 
من عدو أو ضدهء. أو طعماً للحم» ويظهر تقديم الطبع لقوّة دلالة الأخلاق على المعاني الكامنة في النفس» فالطعم 
فالصورة فإن استوى الشبهان أو لم. نجد له شبهاً حل لقوله تعالى: طقل لَه لد ف مآ أو ِل محَرّما4 [الأنعام: ]1١45‏ 
الآيق» وهذا قد ينافي ترجيح الزركشي الحرمة فيما مر إل أن يفرق بأن التعارض في الإخبار ثم أقوى منه هنا. 


٠‏ قوله: (بالخبث) عبارة النهاية و المغني بالخبيث قوله: (ومحال 5 خبر مقدم لقوله اجتماع الخ قوله: (على ذلك) أي 
الاستطابة أو الاستخباث قوله: : (فبحبي) 'من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بحبه لي اهدع ش قوله: (وهم) أي الأكمل اه 
رشيدئ قوله: (ما ذكر) أي ف في المتن 'قوله: 0 أي ما بحثه الرافعي قوله: (بما إذا خالف الخ) أي فيما إذا الخ قوله: (أو 
'بعدهم) لا.-حاجة إليه قوله: لقي .المجهول) أي في أ مر الحيوان المجهول جكمه اه ع ش قوله: (لكلامهم) أي العرب الذين 
بعدهم قال سم قد يشكل عدم الالتفات بأن تقديم من قبلهم عليهم مع ان شتراك الجميع في شروط الاعتبار تحكم ومجرد 
السبق لا يقتضي الترجبح اه قوله: (بالحظر) أي الحرمة اهدع ش . 


قوله: (وكان كلامه في هذا التصوير الخ) ومع فرض كلامه في هذا التصوير بخصوصه فيخالف إطلاق قولهم الآتي آنفاً 
..فإن إستووا رجح قريش إذ قضيته أن أحد الجانبين في هذا التصوير إذا كان من قريش رجح أخباره ولو بالحل فليتأمل 
اه سم قوله: (في هذا التصوير الخ) أي في حالة التساوي واتحاد القبيلة قوله: (وفتوة) أي مروءة وكرماً قوله: (أو لم يوجدوا) 
أني في موضع:ينجب طلب الماء منه فيما يظهر اهدع ش قوله: (ولا غيرهم من العرب) سكتوا عما إذا فقدوا ووجد غيرهم اه 
رشيدي (أقول) يعلم حكمه من قولهم أخدٍ بالأكثر فإن استووا رجح قريش فإنه إذا قدم الأكثر ولو من غير قريش على الأقل 
من قريش فيعتبر قول غيز قريش عند فقد قريش بالأولى قوله: (به شبهاً كما يأني) عبارة المغني شبهاً به صورة أو طبعا أو 
طغماً فإن استؤى الشبهان أو لم يوج ما يشبهه فحلال لآية«ثل لد أَدُ في مآ ُو ِلَّ مُحَرّمًا» [الأنعام: 6 الخ ولا يعتمد 
فيه شرع من قبلنا لأنه ليس شرعاً لنا فاعتماد ظاهر الآية المقتضية للحل أولى من استصحاب الشرائع السالفة اه ومر 

عن الروضة والروض ما يوافق قوله ولا يعتمد الخ قوله: (أما ]ذا اختل الخ) غيارة المغتي وخرج يأهل اليسار المحتاجون 
وبسليمة الطباع أجلاف البوادي وبحال الرفاهية حال الضرورة فلا عبرة بها اه قوله: (مما ذكر) أي د في المتن اه رشيدي قول . 
المتن :. (سئلوا) أي العرب اه مغني قوله: (حلاً وحرمة) تمييز أن العمل لا لتسميتهم كما لا يخفى اه رشيدي وفيه ما لا 
يخفئ عبارة المغني بما هو حلال أؤ حرا لأ المرجم في ذلك إلى الاتتم بوهم أهل الليدات اه وعي .مريعة في انه مفعول 
للتسمية على حذف مضاف قوله: (وهلنا) أي قوله فإن استرى الشيهات الخر. 


اقوله: (فلا يلتفت لكلامهم) قذ يشكل عذم الالبفات بأن تقديم من قبلهم عليهم مع اشتزاك الجميع في شروط الاعتبار 
تحكم ومجرد السبق لا يقتضي الترجيح قوله: (وكأن كلامةه في هذا التضوير الخ) ومع فرض كلامه في هذا التصوير 


كتاب بان ما يحل:ويحرم من الأطعمة | اع 


تنبيسه: قولهم أو طعماً متعذر من جهة التجربة لتوقفها على ذبح أو قطع فلذة من عضو كبير من حيوانات تحل 
وحيوانات تحرم إلى أن نجد الأشبه به» وذلك لا يمكن القول به لأنه لا غاية له على أنه قد لا ينتج.لو فعل كثير من 
ذلك» فالذي يتجه تعين حمل كلامهم على ما إذا وجدنا عدلاً ولو عدل رواية يخبر بمعرفة طعم.هذا وأنه يشبه طعم 
حيوان يحل أو يحرم فيعمل بخبره ويقدم حينئذ على الأشبه به صورة» وأما إذا لم يوجد هذا فلا يعول إلا على المشابهة 
الطبيعية فالصورية فتأمله» (وإذا ظهر تغير لحم جلالة) أي طعمه أو لونه أو ريحه كما ذكرة الجويني واعتمده جمع 
متأخرون» ومن اقتصر على الأخير أراد الغالب وهي آكلة الجلة بفتح الجيم أي النجاسة كالعذرة» وقول الشارح 'وهي 
التي تأكل العذرة اليابسة أخذاً من الجلة بفتح الجيم-لا يوافق قول القاموس والجلالة البقرة تتبع النجاسات» ثم قال: 
والجلة مثلثة البعر والبعرة اهء فتقييده باليابسة وقوله أخذاً الخ يحتاج فيه السند (حرم) أكله كسائر أجزائهاء وما تولد 
منها كلبنها وبيضهاء وبه قال أحمد ويكره إطعام مأكولة نجساً» وأفهم ربط التغير باللحم أنه لا أثر لتغير نحو اللبن 
وحده وهو محتمل لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» (وقيل يكره قلت الأصح يكره والله أعلم): وبه قال أبو 
حنيفة ومالك لأن النهي لتغير اللحم وهو لا يحرم كما لو نتن لحم المذكاة أو بيضها ويكره ركوبها بلا حائل» ومثلها 
سخلة ربيت بلبن كلبة إذا تغير لحمها لا زرع وثمر سقي أو ربي بنجسء بل يحل اتفاقاً ولا كراهة فيه لعدم ظهور أثر 


قوله: (لتوقفها) أي التجربة قوله: (على ذبح) بالتنوين قوله: (أو قطع فلذة) كقطعة لفظاً ومعنى قوله: (على المشابهة 
الطبعية الخ) الأخضر الأولى على المشابهة الصورية قول المتن: (وإذا ظهر تغير لحم الخ) أي ولو يسيراً من نعم أو غيره 
كدجاجة اه مغني قوله: (أي طعمه) إلى قوله وقول الشارح في النهاية والمغني إلآ قوله كما ذكزه إلى ومن اقتصر قوله: (كما 
ذكره) أي شمول التغير للأوصاف الثلاثة قوله: (على الأخير) أي الريح . قوله: (يحتاج فيه لسند) من أوضح الواضحات أنه ما 
ذكر ذلك إل عن سند فإن هذا أمر نقلي وهو مشهور بمزيد التحري والأمانة اه سم قول المتن: (حرم الخ) وينبغي كما قاله 
البلقيني تعدى الحكم إلى شعرها وصوفها المنفصل في حياتها قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في 
بطنها ميتاً ووجدت الرائحة فيه نهاية ومغني قالع ش قوله ووجدت الرائحة الخ قضية التقييد بما.ذكر انتفاء كراهة الجنين إذا 
لم يوجد فيه تغير ومقتضى كونه من أجزائها أنه لا فرق وعبارة شرح الروض قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها إذا 
ذكيت ووجد في بطنها ميا أو ذكي ووجدت فيه الرائحة اه وهي تقتضي أنه إذا وجد في بطنها ميت كره مطلقاً وأنه إذا خرج 
حياً ثم ذكي فصل فيه بين ظهور الرائحة وعدمه اه قوله: (أكله) إلى قوله ويكره في المغني وإلى قوله وأفهم في النهاية إلآ 
قوله وبه قال أحمد قوله: (ويكره إطعام مأكولة نجساً) المتبادر من النجس نجس العين وقضيته أنه لا يكره إطعامها المتنجس 
اهدع ش ويصرح بذلك قول الروض مع شرحه والمغني ويعلف جواز المتنجس دانته لخبر صحيح فيه اما نجس العين 
فيكره علفها به اه قوله: (وهو محتمل) لعل الأوجه خلافه اه سم ويؤيده بل يصرح به قول المحلي في بيان تغير اللحم مأ 
نصه بالرائحة والنتن في عرقها وغيره اه قوله: (لأن النهي) إلى قوله وبه فارقت في المغني وإلى قول المتن ولو تنجس في 
النهاية قوله: (لا يحرم) من التحريم قوله: (لو نتن) ككرم وضرب اه قاموس قوله: (ويكره ركوبها الخ) ظاهره إن لم تعرق 
اهدع ش قوله: (ومثلها) أي الجلالة سخلة ربيت بلبن كلبة أو خنزيرة اه مغني قوله: (إذا تغيز لحمها) لعل المراد تغيره بالقوة 
بأن يقدر أنه لو كان بدل اللبن الذي شربه في تلك المدة عذرة مثلاً ظهر فيه التغير نظير ما سيأتي في كلام البغوي وإلآ فاللبن 
لا يظهر منه تغير كما لا يخفى فليراجع اه رشيدي قوله: (لا زرع الخ) عبارة المغني ولا يكره الثمار التي سقيت بالمياه 


بخصوصه فيخالفه إطلاق قولهم الآتي آنفاً فإن استووا رجح قريش إذ قضيته أن أحد الجانبين في هذا التصوير إذا كان من 
قريش رجح إخباره ولو بالحمل فليتأمل . قوله: (وقوله أخذا الخ يحتاج فيه لسند) من أوضح الواضحات أنه ما ذكر ذلك إلا 
عن سند فإن هذا أمر نقلي وهو مشهور بمزيد التحري والأمانة قوله: (وهو محتمل) لغل الأوجه خلافه قوله: (وقيل يكره الخ) 
في الروض قبل الكلام على الجلالة ويحرم ما تقوّت بنجس اه قال في شرحه لخبث غذائه والمراد به ما شأنه أن يتقرّت 
بنجس لثلا ترد الجلالة اه ولعل المراد ما شأنه ذلك بحسب نوعه وإلآ فلو أن بقرة أو شاة مثلاً لزمت التقوّت بالنجس من 
حين ولادتها حلت كما هو ظاهر كالصريح من كلامهم قوله: (كما لو نتن لحم المذكاة) في هذا القياس تأمل . 


العجين: فيه ل 0 
طاهراً) أو متنجساً أو نجساً كما بحثا أو لم تعلف كما اعتمذه البلقيني وغيره» واقتصار أكثرهم على العلف الطاهز جرى 
على الغالب أن الحيوان لا بدٌ له من العلف وأنه الطاهر (فطاب) لحمها (حل) هو وبيضها ولبنها بلا كراهة» فهو تفريع 
عليهما وذلك لزوال العلة ولا تقدير لمدة العلف وتقديرها بأربعين يومأ في البعير و؛ ثين في البقر وسبعة في الشياه 
وثلاثة في الدجاجة للغالبء أما طيبه بنحو غسل أو طبخ فلا أثر له» وتردد البغوي في شاة غذيت بحرام» ورجح ابن 
عبد السلام كالغزالي أنها لا تحرم وإن غذيت به عشر سنين لحل ذاته؛ وإثما ترم لندق الغير زب فارقك خرمة المزياة 
بلبن كلبة على الضعيف» وما في الأنوار عن البغوي من أن الحزا م إن كان لو فرض نجساً غير اللحم حرمت وإلآ فلا 
مبنى على الضعيف :أن الجلالة حرام (ولو تنجس طاهر كخل وديس ذائب) 00 


النجسة ولا حب زرع نبت في نجاسة كزيل اه قوله: (ومنه) أي التعليل قوله: (أو متنجساً) كشعير أصابه ماء نجس اه مغني 
قوله: (كما بحثا) ببناء المفعول عبارة النهاية كما هو ظاهر كلام الروض اه وعبارة المغني كما هو ظاهر كلام التنبيه اه. 
قوله: لود د عد عار وو عر با ا ا اع ل لني كا 21 5 
ولهذا احتاج للتقييد بقوله بلا كراهة والذي ينتج له ما ذكر أن يقول عقب قول المتن حل أي لم يحرم ولم يكره ه فالمراد. أبيح 

ات شدي عبارة المخني وقوك العتضنتك حل العراة يه زوال المحريم املك الأول والخراقة على الثاني فلو قال لم يكن لكان 
أولى إذ الحل يجامع الكراهة إلا أن يريد حلاً مستوي الطرفين اه قوله: (أما طيبه الخ) عبارة المغني وخرج بعلفت ما لو 
غسلت هي أو لحمها بعد ذبحها أو طبخ لحمها فزال التغير فإن الكراهة لا تزول وكذا بمرور الزمان كما قاله البغوي وقال 
غيره يزول قال الأذرعي وهذا ما جزم به المروزي تبعاً للقاضي وقال شيخنا وهو نظير طهارة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال 
التغير بذلك اه قوله: (غذيت بحرام) أي بعلف حرام كالمغصوب اه مغني قوله: (ورجح ابن عبد السلام الخ) هل يجوز 
التصرف بأكل ويسع وغيرهما قبل أداء بدل المغصوب أو لا كما لو خلط المغصوب بماله حيث يملكه ويحجر عليه فيه إلى 
أداء؛ البدل. فيه نظر وقد يفرق باستهلاك المغصوب هنا رأساً بحيث انعذمت عينه ولا كذلك هناك ولعل هذا أظهر اه سم 
قوله: ال ا ل ب و 0 ش عبارة المغني وقال الغزالي ترك الأكل من الورع ا 
قوله: مع ع ب (وإنما حرم لحق الغير) أي وغير المكلف لا يخاطب بالحرمة اه 
رشيدي قوله: (وبه) أي بقوله لحل ذاته فارقت أي الشاة المعلوفة بعلف حرام قوله: ا ا 
جواب أن وقوله مبني الخ خبر وما في الأنوار الخ قوله: (مبني على الضعيف الخ) فيه أمور منها أن كونه مبنياً على حرمة 
الجلالة من جملة ما في الأنوار خلافاً لما يوهمه كلام الشارح ومنها أن ما ذكره الغزالي وابن عبد السلام هو الذي اعتمده 
البغوي: في فتاويه خلافاً لما يوهمه سياق الشارح ومنها أن قوله وما في الأنوار الخ لا موقع له بعدما ذكره عن الغزالي وابن 
عبد. السلام إذ هو متأت على القول بالحرمة والقول بالكراهة إذ الظاهر أنه لا كراهة في الشاة المذكورة أيضاً للمعنى الذي 
ذكره الغزالي وابن عبد السلام ولعلهما إنما اقتصرا على : نفي الحرمة لأنها التي كانت تتوهم من غذائها بالحرام وقد سبق أن 
ما قالأه سبقهما إليه البغوي اه رشيدي قول المتن : (طاهر) أي مائع محلي ومغني قول المتن : (ودبس) هو يكسر الدال 
المهملة ما سال من الرطب اهدع ش عبارة القاموس الدبس بالكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل اه. 


قوله: (أما طيبه بنحو غسل أو طبخ الخ) عبارة شرح الروض أما طيبه بالغسل أو الطبخ فلا تنتفي به الكراهة والقياس 
خلافه قال البغوي وكذا لا تنتفي بمرور الزمان عليه نقلة عن الأصحاب مع نقله خلافه بصيغة قيل وعبارة المجموع قال 
البغوي لا يزول المنع وقال غيره يزول قال الأذرعي وبالثاني جزم المروزي تبعاً للقاضي قلت وهو نظيز طهارة الماء المتغير 
بالنجاسة إذا زال التغير بذلك قال البلقيني وهذا في مرور الزمان على اللحم فلو مر على الجلالة أيام من غير أن تأكل طاهراً 
فزالت الرائحة حلت اه قوله: (إنها لا تحرم) هل يجوز التصرف بأكل وبيع وغيرهما قبل أداء بدله المغصوب أو لا كما لو 
خلط المغصوب بما له حيث يملكه ويحجر عليه فيه إلى أداء البدل فيه نظر وقد يفرق باستهلاك المغصوب هنا رأساً بحيث 
العدمت عينه وعالج بالكلية ولم يزو هنة في السبوان شي» يبول ولا كذلك هتاه ولعل هذا اهن قوله: (وبهافارقت خترمة 
المرباة بلبن كلبة على الضعيف) قال في الروض والسخلة المرباة بلبن كلبة كالجلالة. 


بالمعجمة (حرم) تناوله لتعذر تطهيره كما مر آخر النجاسة بدليله» أما الجامد فيزيل النجس وما حوله ويأكل باقيه للخبر 
هذا هو المحترز عنه فلا يقال ظاهره أن المتنجس الجامد لا يحرم مطلقاًء ولا يكره أكل بيض سلق في ماء نجس ولا 
يحرم من الطاهر إلا نحو حجر وتراب ومنة قذن وطفل لعن يضرم وعليه يحمل إطلاق ججمع متقدمين خرمته بخلاف 
من لا يضره كما قاله جمع متقدمون واعتمده السبكي وغيره» وسم وإن قل إلا لمن لا يضرهء ونبت ولبن جوز أنه سم 
أو من غير مأكول ومسكر ككثير أفيون وحشيش وجوزة وعنبر وزعفران وجلد دبغ» ومستقذر أصالة بالنسبة لغالب ذوي 
الطباع السليمة كمخاط ومني وبصاق وعرق لا لعارض كغسالة يد ولحم مثلاً أنتن وخرج بالبصاق» وهو ما يرمى من 
الفم الريق وهو ما فيه فلا يحرم فيما يظهر من كلامهم لأنه غير مستقذر ما دام فيه ومن ثم كان يَكِهِ يمص لسان عائشة» 


قوله: (بالمعجمة) إلى قوله ولا يحرم في المغني إلأ قوله هذا إلى ولا يكره قوله: (تناوله) إلى المتن في النهاية إلأ قوله 
للخبر إلى ولا يكره وقوله ولبن وقوله أو من غير مأكول وقوله وعنبر وقوله ومن ثم إلى ولو وقعت قوله: (هذا) أي الباقي 
قوله. أهو الحترز جنه) أي يذائب اه سه قونه (مطلقا) أي ما لالى النيين وغيره قونه- (ولاً يككره أكل بيفن إل ) كنا ل 
يكره الماء إذا سخن بالنجاسة اه أسنى قوله: (ولا يحرم من الطاهر الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويحرم تناول ما 
يضر البدن أو العقل كالحجر والتراب والزجاج والسم بتثليث السين والفتح أفصح كالأفيون وهو لبن الخشخاش لأن ذلك 
مضر وربما يقتل لكن قليله أي السم يحل تناوله للتداوي به إن غلبت السلامة واحتيج إليه ويحل أكل كل طاهر لا ضرر فيه 
إل جلد ميتة دبغ الخ قوله: (ومنه) أي التراب قوله: (وسم) كقوله وجلد عطف على نحو حجر قوله: (إلا لمن يضره) أي 
القليل منه أما الكثير فيحرم اه ع ش . قوله: (ونبت ولبن جوز أنه سم أو من غير مأكول) كذا في العباب قال الشارح في 
شرحه كما ذكره القاضي لكن اعترضه النووي بأنه يتعين تخريجهما أي النبت واللبن المذكورين على الأشياء قبل الشرع 
بالعتيع لاسكع فيعلؤن انتهى آه سم اقول (جوذ) لغل المراد .به الغلى لا ها تمل التوهم وال فقي ضرح لا شف 
فليراجع قوله: (إنه سم أو من غير مأكول) نشر على ترتيب اللف قوله: (مسكر) قال في الروض ويحرم مسكر النبات وإن لم 
رب ولا جد فيه وفسيته عدم الحد:وإد أطرب والظاير أن ابتعتمد لاف نا في شرح عن الماوردي أخدرسم عبار 
شرح الروض والمغني ولا حد فيه إن لم يطرب بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي ويجوز التداوي به عند فقد 
غيره مما يقوم مقامه وإن أسكر للضرورة وما لا يسكر إلا مع غيره يحل أكله وحده لا مع غيره اه قوله: (ككثير أفيون 
وحشيش الخ) أما القليل مما ذكر الذي لا ضرر فيه بوجه يحل تناوله من غير قيد الاحتياج والتعين لأنه طاهر لا ضرر فيه نعم 
من علم من عادته أن تناوله لقليل شيء من ذلك يدعوه إلى تناول ما يضر منه حرم عليه ذلك كما هو ظاهر اه إيعاب قوله: 
(وجوزة) أي جوزة طيب اه نهاية قوله: (وجلد دبغ) أي لميتة أما جلد المذكاة فيحل أكله وإن دبغ مغني وأسنى قوله: 
(كمخاط ومني) والحيوان الحي غير السمك والجراد كما علم مما مر في باب الصيد في حل أكل بيض ما لا يؤكل خلاف 
قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته أي وهو الراجح حل أكله بلا خلاف لأنه طاهر غير مستقذر بخلاف المني ومال البلقيني 
إلى المنع اه مغني قوله: (مثلا) عبارة المغني ولو نتن اللحم أو البيض لم ينجس قال في المجموع قطعاً ويحل أكل النقائق 
والشوي والهرائس كما قاله ابن عبد السلام وإن كان لا يخلو من الدم غالباً اه قوله: (فيه) أي الفم قوله: (لأنه غير مستقذر 
الخ) قد يقال بمنع هذا لأنه مستقذر إل لعارض نحو محبة وهذا لا نظر إليه فهو مستقذر أصالة بالنسبة لغالب الطباع السليمة 
إذ استقذاره إنما ينتقي بالنسبة لنحو المحب من الإفراد فتأمل اه رشيدي. 


قوله: (هذا هو المحترز عنه) بذائب . قوله: ل ا و قال الشارح في 
ا اي اسن م 0 أو غيره لكن اعترضه التووي في النبات 
دهدا التخري بحت سل المي دل يس نيا لاق لأسن ويد الحر اه دم ا الا ل ل 
خائل لذا إزا غلب المسلعون أو /ا للبراجع كلامهم في يات الا جتهاد فإتهم ذكروا الاك ساك وتهتارا فيلاائم اقوله. (ومسكر 
ككثير أفيون و حشيش الخ) في الروض ويحرم مسكر كالنبات وإن لم يطرب ولا حد فيه اه وقضيته عدم الحد وإن أطرب 
والتاغر أنه المعنى خلافا لما فى شرح عن الماورذي قوله: : (وجلد دبغ) عبارة الروض ويحل أكل طاهر لا ضرر فيه إلآ جلد 


وصح في حديث «هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك مالك ولعابها» بضم اللام» وقول عياض انه بكسر اللام لا غير مردود 
فالإغراء على ريقها صريح في حل تناوله» ولو وقعت ميتة لا نفس لها سائلة ولم تكثر بحيث تستقذر أو قطعة يسيرة من 
لحم آدمي في طبيخ لحم مذكى لم يحرم أكل الجميع خلافاً للغزالي في الثانية» وإذا وقع بول في قلتي ماء ولم يغيره 
جاز استعمال جميعه لأنه لما استهلك فيه صار كالعدم»: (وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس مكروه) للحر وإن 
كسبه قن للنهي الصحيح عن كسب الحجام» ولم يحرم لأنه يك أعطى حاجمه أجرته رواه البخاري» ولو حرم لم يعطه 
لأنه حيث حرم الأخذ حرم الإعطاء كأجرة النائحة إلا لضرورة كإعطاء شاعر أو ظالم أو قاض خوفاً منه فيحرم الأخذ 
فقطء وأما خبر مسلم كسب الحاجم خبيث فأوّله الجمهور بأن المراد به الدنيء على حد ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون» وعلة خبثه مباشرة النجاسة؛ ومن ثم ألحقوا به كل كسب حصل من مباشرتها كزبال ودباغ وقصّاب» نعم 
صحح في أصل الروضة أنه لا يكره كسب الفصاد لقلة مباشرته لهاء وقيل دناءة الحرفة وانتصر له البلقيني فيكره كسب 
كل ذي حرفة دنيئة كحلاق وحارس وحائك وصباغ وصواغ. وصحح في الروضة أنه لا يكره كسب حائك» وحكى 
وجهين في الصباغين والصواغين لكثرة إخلافهم الوعد والوقوع في الربا» والذي في المجموع وجزم به في الأنوار 
وغيره أنه لا يكره لحر وغيره مكسوب واوا وف 0 ا جا ا ف مام وام واد امف ف ال 0 


قوله: (بحيث تستقذر) أي أما ما استقذرت فتحرم وإن لم يستقذره خصوص من أراد تناوله لكونه ليس من ذوي الطباع 
السليمة اه ع ش قوله: (أو قطعة) إلى قوله في الثانية في المغني إلآ قوله لحم مذكى . قوله: (لم يحرم أكل الجميع) ظاهره 
وإن لم تستهلك وتميزت لكن في شرح العباب خلافه اه سم عبارة المغني قال الغزالي لم يحل منه شيء لحرمة الآدمي 
وخالفه في المجموع وقال المختار الحل لأنه صار مستهلكاً فيه ولو تحقق إصابة روث الثيران القمح عند دوسه فمعفو عنه 
ويسن غسل الفم عنه كما في المجموع ومرت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة اه قول المتن: (وكنس) أي لنجس كزبل 
مغني وشرح منهج قول المتن: (مكروه) أي تناوله اه شرح المنهج قوله: (للحر) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله فيكره 
في المغني إلآ قوله أو قاض وقوله وأما خبر إلى وعلة خبثه قوله: (وإن كسبه قن) فيه إشارة إلى أن ما في المتن موصولة وفسر 
المغني قول المصنف ما كسب بالكسب ثم قال وقد علم بما قررت به كلام المصنف أن ما في كلامه مصدرية لا موصولة 
وإلآ لكان المعنى أن المكسوب بذلك مكروه ونفس الكسوب لا يوصف بكراهة ولا غيرها وإنما تتعلق الكراهة بالكسب اه 
قوله: (لأنه يَئِِ أعطى الخ) هذا الدليل إنما يأتي على القول بنجاسة فضلاته ككِيهِ اه رشيدي أي المرجوح قوله: (ولو حرم لم 
يعطه الخ) فإن قيل يحتمل أنه يك إنما أعطاه ذلك ليطعمه رقيقه وناضحه أجيب بأنه لو كان كذلك لبينه له كك اه مغني زاد 
سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى إلآ أن يقال لعله كان معلوماً اه قوله: (كإعطاء شاعر) لثئلا يهجوه مغني وأسنى ومقتضاه 
أن إعطاءه ليظهر الثناء عليه لا يحرم كما مال إليه ع ش آخراً قوله: (أو ظالم) أي لثئلا يمنعه حقه أو لئلا يأخذ منه شيئاً أكثر 
مما أعطاه مغني وأسنى قوله: (فيحرم الأخذ فقط) أي ولا يحرم الإعطاء لما تندفع به الضرورة اه ع ش قوله: (وعلة خبئه) 
أي كسب الحاجم وكذا ضمير به قوله: (نعم صحح الخ) عبارة النهاية لافصاد على الأصح لقلة مباشرته لها وكذا حلاق 
وحارس وحائك وصباغ وصواغ وماشطة إذ لا مباشرة للنجاسة فيها اه قالع ش ومثل الماشطة القابلة اه قوله: (وقيل دناءة 
الحرفة الخ) عبارة المغني ولو كانت الصنعة دنيئة بلا مخامرة نجاسة كفصد وحياكة لم تكره إذ ليس فيها مخامرة نجاسة وهي 
العلة الصحيحة لكراهة ما مر عند الجمهور وقيل الخ قوله: (فيكره الخ) مفرع على كون العلة دناءة الحرفة قوله: (لكثرة 
اخلافهم الخ) راجع لكل من الصباغين والصواغين وقوله والوقوع الخ راجع للصواغين فقط قوله: (والوقوع في الربا) لبيعهم 
المصوغ بأكثر من وزنه اه مغني قوله: (والذي في المجموع الخ) اعتمده شيخ الإسلام وكذا النهاية والمغني كما مر. 


ميتة دبغ قال في شرحه وخرج بالميتة جلد المذكاة فيحل أكله وإن دبغ اه قوله: (أو قطعة يسيرة من لحم آدمي في طبيخ لحم 
مذكى لم يحرم) ظاهره وإن لم تستهلك وتميز لكن في شرح العباب خلافه فراجعه قوله: (ولو حرم لم يعطه) قال في شرح 
الروض وفيه نظر لاحتمال أنه أعطاه له ليطعمه رقيقه وناضحه اه وقد يجاب بأنه لو حرم عليه بينه له إلا أن يقال لعله كان 
معلوما قوله: (والذي في المجموع وجزم به في الأنوار وغيره أنه لا يكره) كتب عليه م ر. 


كتاب بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة ١م‏ 


بحرفة دنيئة» وفي خبر لأبي داود الطيالسي أكذب الناس الصباغون والصواغون» وحرم الحسن كسب الماشطة لأنه لا 
يخلو غالباً عن حرام أو تغيير لخلق الله (ويسن) للبحر (آن لا يأكله) بل يكره له أكلة» وهو مثال إذ سائر وجوه الإنفاق 
حتى التصدّق به كذلك كما بحثه الأذرعي والزركشيء (و)أن (يطعمه رقيقه وناضحه) أي بعيره الذي يسقي عليه 
لنهيه 6 من انشااته في أجرة النحجام خنها فلا ال بساله حجتى قال له؛ «اطلفه ناضيحك واطحمه رقيقك ازائر لفظ 
الرقيق والناضح مع لفظ الإطعام تبركاً بلفظ الخبرء والمراد ويمون به ما يملكه من قن وغيره» ولدناءة القن لاق به 
الكسب الدنيء بخلاف الحر. 

فرع: يسن للإنسان أن يتحرى في مؤنة نفسه وممونه ما أمكنه فإن عجز ففي مؤنة نفسه» ولا تحرم معاملة من أكثر 
ماله حرام ولا الأكل منها كما صححه في المجموع وأنكر قول الغزالي بالحرمة مع أنه تبعه في شرح مسلم . 

فرع: أفضل المكاسب الزراعة لأنها أعم نفعاً وأقرب للتوكل وأسلم من الغشء ثم الصناعة لأن فيها تعباً في طلب 
الحلال أكثر ثم التجارة» (ويحل جنين وجد ميتاً في بطن مذكاة) وإن أشعر للخبر الصحيح: يا رسول الله إنا ننحر الإبل 
ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين أي الميت فنلقيه أم نأكله» فقال : كلوه إن شئتم» فإن ذكاته ذكاة أمّه أي 
وذكاتها التي أحلتها أحلته تبعاً لها ما لم يتم انفصاله وفيه حياة مستقرة وإلآ اشترط ذبحه؛ فعلم أنه لو خرج وبه حياة 
مستقرة كما صححه في الروضة والمجموع وإن نوزع فيه بأنه صار مقدوراً عليه أو ميتاً كما ذكره البغوي وإن نوزع فيه 
بكلام الإمام» بل رجح غير واحد خلافه» ثم رأيت ابن الرفعة رجح كلام البغوي وغيره قال: إنه أقرب للمنقول 


قوله: (بحرفة دنيئة) ومنها حرفة الماشطة اه سم قوله: (وفي خبر الخ) الأنسب تقديمه على قوله والذي في المجموع. 

قوله: (بل يكره) إلى قول المتن ويحل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وآثر إلى والمراد وما سأنبه عليه يفهم جواز أن 

يشتري به ملبوساً أو نحوه ولا كراهة في ذلك والظاهر كما قال الأذرعي عي التعميم بوجوه الاتفاق حتى التصدق به اه قوله: (بل 
يكره له الخ) ولا يكره للرقيق وإن كسبه حر اه مغني قوله: (وهو مثال الخ) عبارة المغني. 


تنبيه قوله أن لا يأكله قوله: (حتى التصدق به) هل ولو لنحو أكل رقيق أو دابة أو لا اه سم ويظهر الثاني أخذأً من 
قولهم الآتي ولدناءة القن قوله: (عنها) أي أجرة الحجام والجار متعلق بالنهي قوله: (وآثر) أي المصنف 0 
متعلق بقوله لاق الخ قوله: (يسن للإنسان الخ) عبارة المغني قال في الذخائر إذا كان في يده حلال وحرام أو شبهة والكل لا 
يفضل عن حاجته قال بعض العلماء + بخس ننه بالسحلال إن الترحة عليه فى تقبية 1ك لأنه ُحلجة والحبال لااتغلى : ثم قال 
والذي يجيء على المذهب أنه وأهله سواء ذ فى القوت والملبس دون سائر الزن من اجر عتما تفار ار وا د 
وفحم تنور وشراء حطب ودهن سراج وغيرها من المؤن اه قوله: (ولا تجر م الخ) عبارة المغني ولو غلب الحرام في يا 
ليان ذال الت الى ررحت فيلت واد كله في المجسرع قال مشووو اشاح الكراعة الي جع أ ل في ا 
جرى على ما قاله الغزالي اه قوله: (أفضل المكاسب الزراعة) أي ولولم يباشرها بنفسه بل بالعملة اهدع ش قوله: (ثم 
التجارة) أي لأن الصحابة كانوا يكتسبون بها اه مغني قول المتن: (وجد ميتاً) أو عيشه عيش مذبوح في بطن مذكاة 
بالمعجمة سواء كانت حركاتها بذبحها أو إرسال سهم أو كلب عليها اه مغني قوله: (وإن أشعر) إلى قوله كما قاله في النهاية 
والمغني إلآ قوله كما صححه إلى فذبحت وقوله وإن طالت قوله: (وإن أشعر) أي نبت شعر قوله: (ما لم يتم الخ) ظرف لقول 
المصنف ويحل الخ قوله: (لو خرج) أي رأس الجن اقم تر ار قينا عبن على لله وبواسياة لتر قوله: (يكلام 
الإمام) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام فقالوا واللفظ للأول وإن خرج بعد ذبح أمه ميت واضطرب في بطنها بعد ذبحها 
زماناً طويلاً ثم سكن لم يحل أو سكن عقبه حل كذا ذكره أبو محمد وهو المعتمد وعليه لو أخرج رأسه وبه حياة مستقرة لم 
يجب ذبحه حتى يخرج وإن خرج رأسه ميتأ ثم ذبحت أمه قبل انفصاله لم يحل كما يدل عليه كلام الإمام وهو الأصح خلافاً 
للبغوي اه أقول ويفهم ضعف ما قاله البغوي مما سيذكره الشارح عن البلقيني بالأولى قوله: (خلافه) أي خلاف كلام الإمام 
قوله: (وغيره) أي ورأيت غير ابن الرفعة . 


قوله: (بحرفة دنيئة) ومنه حرفة الماشطة قوله: (حتى التصدق به) هل ولو لنحو أكل رقيق أو دابة أو لا. 


0 ا 0 
حركة مذبوح وإن طالت بخلاف ما لو بقي ببطنها يضطرب زمنا طويلا كما قاله القاضي ونقله في المجموع عن الجويني 
وأقرّه واعتمده الأذرعي وكذا الزركشي» لكنه قاسه على ما فيه نظر قال البلقيني وما لم يوجد سبب يحال عليه الموت 
ولو احتمالاً وإلآ كأن ضرب بطنها لم يحل» وما لم يكن علقة لأنه دم أو مضغة لم تبن فيه صورة كما اقتضاه كلامهماء 
وعللوه بما يصرح بأن المدار هنا على ما يثبت به الاستيلاد لأنه إنما يسمى ولداً تبعاً لها حينئذ» والتقييد بنفخ الروح فيه 
ضعيف» (ومن) اضطر وهو معصوم بأن لم يجد حلالاً أو لم يتمكن منه إل بعد نحو زنى به كما يأتي» و(خاف على 
نفسه موتاً أو مرضاً مخوفاً) أو غير مخوف أو نحوهما من كل مبيح للتيمم» (ووجد محرماً) غير مسكر كميتة ولو مغلظة 
ودم (لزمه) أي غير العاصي بسفره ونحوه والمشرف على الموت بأن وصل لحالة نة تقضى العادة أن صاحبها لا يعيش» 
وإن أكل (أكله) أو شربه لقوله تعالى: «يايهًا ارح ءَامَتوا لا تَأَكُلوًا َموكَكُم 4 [النساء :4 الآية مع قوله وك 
تلوأ َنشسَكُم4 [النساء : 14] وكذا خوف العجز عن نحو المشي أو التخلف عن الرفقة إن حصل به ضرر لا نحو وحشة 
كما هو ظاهرء وكذا إذا أجهده الجوع وعيل صبره ويكفي غلبة ظن حصول ذلكء بل لو جوز التلف والسلامة على 
السواء حل له تناول المحرم كما حكاه الإمام عن صريح كلامهم» ولو امتنع مالك طعام من بذله لمضطرة إلا بعد وطئها 
زنى لم يجز لنا تمكينه بناءة على الأصح أن الإكراه بالقتل لا يبيح الزنى واللواطء 00000 


قوله: (فذبحت) عطف على قوله خرج قوله: (حل) أي إذا مات عقب خروجه بذكاة أمه مغني وأسنى ونهاية قوله: (لكن 
حركته الخ) أي فيحل اه سم قوله: (وإن طالت) خلافاً لظاهر ما مر آنفاً عن المغني والأسنى والنهاية قوله: (بخلاف ما لو 
بقي ببطنها الخ) أي فيحرم اه سم قوله: (قال البلقيني) إلى قوله كما اقتضاه في المغني إلا قوله ولو احتمالا قوله: (قال 
البلقيني الخ) أي عطفاً على ما لم يتم انفصاله الخ قوله: (وإلا كآن ضرب الخ) عبارة المغني فلو ضرب حاملاً على بطنها 
وكان الجنين متحركاً فسكن حتى ذبحت أمه فوجد ميتاً لم يحل اه قوله: (وما لم يكن الخ) عطف على قوله ما لم يتم الخ 
وليس من مقول البلقيني قوله: (أو مضغة) عطف على علقة قوله: (على ما يثبت به الاستيلاد) يعني لو كانت من آدمي اه 
مغني قوله: (والتقييد الخ) ولو كان للمذكاة عضو أشل حل كسائر أجزائها مغني ونهاية قوله: (ومن اضطر) أي كان مضطراً 
قوله: (وهو معصوم) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله أو لم يتمكن إلى المتن وقوله أو شربه قوله: (نحو زنى به الخ) أي 
كاللواطة به أخذاً مما يأتي قوله: (أو نحوهما) أي المرض المخوف وغير المخوف. قوله: (من كل مبيح للتيمم) كزيادة 
المرض وطول مدته قال الزركشي وينبغي أن يكون خوف حصول الشين الفاحش في عضو ظاهر كخوف طول المرض كما 
في التيمم مغني وروض مع شرحه قوله: (كميتة) إلى المتن في المغني إلا قوله أو شربه وقوله إن حصل إلى ويكفي وقوله 
بناء إلى وظاهر قوله: (ولو مغلظة) وميتة الكلب والخنزير في مرتبة أخذاً من إطلاقه اه ع ش قوله: (أي غير العاصي الخ) 
حال من ضمير لزمه الراجع للموصول خلافاً لما يوهمه صنيعه من أنه تفسير له فكان الأولى إسقاط أي قوله: (ونحوه) أي 
نحو السفر كإقامته كما يأتي عن الأسنى والمغني عن الأذرعي قوله: (وكذا خوف العجز الخ) هذا داخل في قوله أو نحوهما 
الخ فالتصريح به لدفع توهم أو رد مخالف قوله: (عن نحو المشي) كالركوب اه مغني قوله: (أو التخلف) عطف على العجز 
قوله: (وعيل) أي فقد اهدع ش قوله: (ويكفي غلبة ظن الخ) قضية إطلاقه أنه لا يشترط في حصول الظن الاعتماد على قول 
طبيب بل يكفي مجرد ظنه بأمارة يدركها وقياس ما في التيمم اشتراط الظن مستنداً لخبر عدل رواه أو معرفته بالطب اه 
ع ش قوله: (حصول ذلك) أي الموت وما عطف عليه قوله: (على السواء) أفهم أنه إذا جوز التلف مع كون الغالب السلامة 
لم يجز تناوله اهدع ش قوله: (لم يجز لها تمكينه) وخالف إباحة الميتة في أن المضطر فيها إلى نفس المحرم وتندفع به 
الضرورة وهنا الاضطرار ليس إلى المحرم وإنما جعل المحرم وسيلة إليه وقد لا يندفع به الضرورة إذ قد يصر على المنع بعد 

قوله: (لكن حركته حركة مذبوح) أي فيحل قوله: (بخلاف ما لو بقي في بطنها يضطرب زمناً طويلاً) أي فيحرم قوله: 


(كما قاله القاضي) كتب عليه م ر. قوله: (من كل مبيح للتيمم) شامل لنحو بطء البرء وفي لزوم الأكل لخوفه نظر ظاهر بل 
قد ينظر في اللزوم لخوف نحو الشين الفاحش في عضو ظاهر أيضاً قوله: (غير العاصي بسفره) قال في شرح الروض 


كتاب بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة ولك 


ولكونه مظنة في الجملة لاختلاط الأنساب شدد فيه أكثر بخلاف نظائره» وظاهر أن الاضطرار لغير القوت والماء كسترة 
خشي بتركها ما مر يأتي فيه جميع أحكام المضطر السابقة والآتية (وقيل يجوز) كما يجوز الاستسلام للمسلم» وفرق 
الأوّل بأن هذا فيه إيثار طلباً للشهادة بخلاف ذاك» ولو وجد ميتة يحل مذبوحها وأخرى لا يحل أي كآدمي غير محترم 
فيما يظهر تخيرء أو مغلظة وغيرها تعين غيرها قاله في المجموع» واعتراض الإسنوي له مردودء أما المسكر فلا يجوز 
تناوله لجوع ولا عطش كما مرء وأما العاصي بسفره ونحوه فلا يجوز له تناول المحرم حتى يتوب,. قال البلقيني: وكذا 
مرتد وحربي حتى يسلماء وتارك صلاة وقاطع طريق حتى يتويا اه. ويظهر فيمن لا تسقط توبته قتله كزان محصن أنه 
يأكل لأنه لا يؤمر بقتل نفسه» وأما المشرف على الموت فلا يجوز له تناوله أيضاً لأنه لا ينفعه» ولو وجد لقمة حلالاً 
لزمه تقديمها على الحرام» (فإن توقع) أي ظن كما هو ظاهر (حلالا) يجده (قريباً) أي على قرب بأن لم يخش محذوراً 
قبل وصوله (لم يجز غير سد) بالمهملة وهو المشهور أو المعجمة ا ف را و جد ا الم و ال فر 1 


وطئها اه مغني قوله: (ولكونه الخ) أي الزنى اهدع ش والأولى أي إلى ما ذكر من الزنى واللواط قوله: : (شدد فيه أكثر) أي 
من اللواط قالع ش وهو مخالف لقول الشارح كالنهاية بناء على الأصح الخ ولقوله السابق إلآ بعد نحو زنى به الشخ فليراجع 
قوله: (كما يجوز) إلى قوله ويظهر في المغني إلآ قوله أي إلى لو مغلظة وقوله أما المسكر إلى وأما العاصي وقوله ونحوه 
وإلى المتن في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وأما المشرف قوله: (للمسلم) أي الصائل اه مغني قوله: (بخلاف ذاك) صريح في 
عدم الشهادة هنا اه سم قوله: (أي كآدمي الخ) عبارة المغني كشاة وحمار اه قوله: (فلا يجوز تناوله لجوع ولا عطش) 
ومحل ذلك إذا لم ينته به الأمر إلى الهلاك وإلآ فيتعين شربه كما يتعين على المضطر أكل الميتة ومحل منع التداوي به إذا 
كان خالصاً بخلاف المعجون به كالترياق لاستهلاكه فيه وخرج بما قاله شربه لإساغة لقمة فيحل اه أسنى قوله: (كما مر) أي 
في الأشربة قوله: (وأما العاصي بسفره ونحوه) عبارة المغني ويستثنى من ذلك العاصي بسفره فلا يباح له الأكل حتى يتوب 
قال الأذرعي ويشبه أن يكون العاصي بإقامته كالمسافر إذا كان الأكل عونا له على الإقامة وقولهم يباح الميتة للمقيم العاصي 
بإقامته محمول على غير هذه الصورة اه وفي سم بعد ذكر مقالة الأذرعي عن الأسنى ما نصه ويحتمل أن الشارح أراد ذلك 
بقوله ونحوه اه قوله: ا ا ا (لأنه لا يؤمر الخ) قضية.هذه العلة أن المراد 
بقوله أنه يأكل أنه يجوز أن يأكل اه سم. قوله: (لزمه تقديمها على الحرام) أي وإن لم تسد رمقه ثم يتعاطى من الحرام ما 
تندفع به الضرورة اهدع ش وقال سم يحتمل أن يراد بتقديمها ما يشمل مقارنتهما كأن يضع قطعة من الحرام على اللقمة 
ويتناولهما معأ اه ويدفع ذلك الاحتمال قول المغني ويبدأ وجوباً بلقمة حلال ظفر بها فلا يجوز له أن يأكل مما ذكر حتى 
يأكلها لتحقق الضرورة اه قوله: (على قرب) إلى قول المتن ولو وجد في النهاية إل قوله وبحث إلى المتن وقوله وقياسه إلى 
وإذا وقوله أي إن كان إلى وقيد وقوله ورقيقهم قول المتن: (لم يجز) أي قطعاً غير سد الرمق أي لاندفاع الضرورة به وقد 


وكالعاصي بسفره مراق الدم كالمرتد والحربي فلا يأكلان من ذلك حتى يسلما قاله البلقيني قال وكذا مراق الدم من 
المسلمين ومتمكن من إسقاط القتل بالتوبة كتارك الصلاة ومن قتل في قطع الطريق اه قوله: (بخلاف ذاك) صريح في عدم 
الشهادة هنا قوله: (وأما العاصي بسفره ونحوه) قال في شرح الروض قال الأذرعي ويشبه أن يكون العاصي بإقامته كالمسافر 
إذا كان الأكل عوناً له على الإقامة وقولهم تباح الميتة للمقيم العاصي بإقامته محمول على غير هذه الصورة اه ويحتمل أن 
الشارح أراد ذلك بقوله ونحوه قوله: (قال البلقيني وكذا مرتد وحربي إلى آخر الكلام) عطف ذلك على قوله العاصي بسفره 
ونحوه يقتضي أن المراد بقوله ونحوه ما عدا جميع هذه المذكورات فلينظر ما هو قوله: (وحربي) قضيته إخراج الذمي فهل 
قياسه أن يكون عقد الذمة للحربي كإسلامه فيقال في حقه حتى يسلم أو يعقد له ذمة قوله: (أيضاً قال البلقيني وكذا مرتد الخ) 
عبارة شرح الروض عن البلقيني قال وكذا مراق الدم من المسلمين وهو متمكن من إسقاط القتل بالتوبة كتارك الصلاة ومن 
قتل في قطع الطريق اه وقوله وهو متمكن من إسقاط القتل بالتوبة قد يخرج الزاني المحصن قوله: (لأنه لا يؤمر بقتل نفسه) 
قضية هذه العلة أن المراد بقوله أنه يأكل أنه يجوز أن يأكل . قوله: (لزمه تقديمها على الحرام) يحتمل أن يراد بتقديمها ما 
يشمل مقارنتها كأن يضع قطعة من الحرام على اللقمة ويتناولهما معا قوله: (بأن لم يخش محذوراً قبل وصوله) لعل المراد لم 
يخش محذوراً قبل وصوله بعد سد الرمق أما لو لم يخش محذوراً كذلك بدون سد الرمق فينبغي امتناع ما يسد الرمق أيضاً 


0 الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العباذي 


(الرمق) وهو بقية الروح على المشهور والقوة على مقابله (وألا) يتوقعه» (ففي قول يشبع) لإطلاق الآية أي يكسر سورة 
الجوع بحيث لا يسمى جائعاً لا أن لا يجد للطعام مساغاً أما ما زاد على ذلك فحرام قطعاًء ولو شبع ثم قدر على 
الحل لزمه ككل من تناول محرماً ولو مكرهاً التقيؤ إن أطاقه بأن لم يحصل له منه مشقة لا تحتمل عادة» (والأظهر سد 
الرمق فقط) لأنه بعده غير مضطرهء نعم إن توقف قطعه لبادية مهلكة على الشبع وجب» وبحث البلقيني أنه متى خشي 
الهلاك لو ترك الشبع لزمه وهو معلوم من قوله: (إلا أن يخاف تلفاً) أي محذور تيمم (إن اقتصر) على سد الرمق فيلزمه 
أن يشبع أي يكسر سورة الجوع قطعاً لبقاء الروح» ويجب التزوّد إن لم يرج وصول حلال وإلآ جازء بل قال القفال: لا 
يمنع من حمل ميتة لم تلوثه ولو لغير ضرورة؛ (وله) أي المعصوم بل عليه (أكل آدمي ميت) محترم إذا لم يجد ميتة 
غيره ولو مغلظة لأن حرمة الحي أعظمء ومن ثم لو كانت ميتة نبي امتنع الأكل منها قطعاًء وكذا ميتة مسلم والمضطر 


يجد بعده الحلال مغني وأسنى قوله: (وهو بقية الروح) ولعل وجه التعبير ببقية الروح أنه نزل ما أصابه من الجوع منزلة ذهاب 
بعض روحه التي بها حياته فعبر عن حاله الذي وصل إليه ببقية الروح مجازاً وإلأ فالروح لا تتجزأ اهمع ش قوله: (على 
المشهور الخ) عبارة الأسنى والمغني قال الاسنوي ومن تبعه والرمق بقية الروح كما قاله جماعة وقال بعضهم إنه القوة 
وبذلك ظهر لك أن السد المذكور بالشين المعجمة لا بالمهملة وقال الأذرعي وغيره الذي نحفظه إنه بالمهملة وهو كذلك 
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اه مغني قوله: (لإطلاق الآية) إلى قوله ويجب في المغني إلا قوله ذ نعم إلى المتن قوله: (على ذلك) أي ما يكسر سورة الجوع 
بحيث لا يسمى جائعاً . قوله: (ولو شبع الخ) عبارة النهاية ولو شبع في حال امتناعه ثم قدر الخ قالع ش قوله في حال 
امتناعه الخ قضيته أنه حيث لم يمتنع عليه تناوله أو امتنع لكن لم يقدر بعد التناول على الحل لا يجب عليه التقيؤ في كل 
منهما وينافي ذلك ما تقدم له في أول الأشربة من قوله ويلزمه ككل آكل أو شارب حرام تقيؤه إن أطاقه كما في المجموع 
وغيره ولا نظر إلى عذره وإن لزمه التناول لأن استدامته في الباطن انتفاع به وهو محرم وإن حل ابتداؤه لزوال سببه فاندفع 
استبعاد الأذرعي لذلك ويمكن أن يجاب بحمل ما مر من الوجوب على ما لو استقر في جوفه زمناً تصل معه خاصته إلى 
البدن بحيث لا يبقى في بقائه في جوفه نفع وما هنا على خلافه اه أقول عبارة المغني سالمة عن الإشكال الأول وهي وإذا 
وجد الحلال بعد تناول الميتة ونحوها لزمه القيء إذا لم يضره كما هو قضية نص الإمام فإنه قال وإن أكره رجل حتى شرب 
خمراً أو أكل محرماً فعليه آن يتقاياه إذا قدر عليه اه وهي كما ترى شاملة للشبع وما دونه ولحال الامتناع وغيرها قوله: (أي 
محذور) الموافق لكلامه السابق في شرح أو مرضاً مخوفاً ولكلام النهاية والمغني ذ في الموضعين أو بدل أي قوله؛ (أي محذور 
تيمم) هذا يفيد وجوب الشبع على من خاف نحو شين فاحش في عضو ظاهر وطول مدة المرض وكلام شرح الروض يفيد 

ذلك أيضاً فليطالع وفيه نظر راجعه اه سم أقول ويفيده أيضاً كلام المنهج والنهاية والمغني قوله: (محترم) إلى قوله وظاهر 
كلامهم في المغني قوله: (إذا لم يجد ميتة غيره) فإن وجد ميتة غيره حرم وإن لم يكن مسلماً حيث كان معصوماً ولم يبين ما 
ا ا ا 
المغني وقد يؤخذ من ذلك الوجه أنه يمتنع أكل ميتة مسلم مع وجود ميتة ذمي إذ صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن 

القول المرجوح قوله: (ومن ثم) أي من أجل النظر للاحترام عبارة النهاية والمغني نعم اه قوله: (لو كانت ميتة نبي الخ) بحث 
بعضهم أن ميتة الشهيد كذلك لأنه حي فليتأمل سم وع ش قوله: (امتنع لا أكل منها الخ) ولو لمثله خلافاً لبعضهم م رع ش 


لعدم الحاجة إليه بل لا يتصور سد رمق حيتئذ قوله: (الرمق وهو , بقية الروح الخ) قال في شرح الروض كما قاله جماعة وقال 
بعضهم أنه القوّة وبذلك ظهر لك أن الشد المذكور بالشين المعجمة لا بالمهملة وقال الأذرعي وغيره الذي يحفظه أنه 
بالمهملة وهو كذلك في الكتب والمعنى عليه صحيح لأن المراد سد الخلل الحاصل في ذلك بسبب الجوع اه قوله؛ (أي 
تعدور تيمم هذا بكي و جوت الضيع على من نجاف كوا ين فاسكن فى عقيو ظاهر وطول مده العرض وكلام رم 
الروض يفيد ذلك أيضاً فيطالع وفيه نظر راجعه قوله: (إذا لم يجد ميتة غيره) فإن وجد ميتة غيره حرم وإن لم يكن مسلماً 
حيث كان معصوماً ولم يبين ما لو وجد ميتة مسلم وميتة ذمي قوله: (ومن ثم لو كانت ميتة نبي الخ) بحث بعضهم أن ميتة 
الشهيد كذلك لأنه حي فليتأمل. 


كتاب بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة م 


ذمى وظاهر كلامهما أنهما حيث اتحدا إسلاماً وعصمة لم ينظر لأفضلية الميت» وقياسه أنهما لو اتحدا نبوة لم ينظر 
لذلك أيضاًء ويتصور في عيسى والخضر صلى الله على نبينا وعليهما وسلم» وهذا غير محتاج إليه إذ النبي لا يتقيد 
برأي غيره وإذا جاز أكله حرم نحو طبخهء أي إن كان محترماً كما بحثه الأذرعي» وقيد شارح ذلك بما إذا أمكن أكله 
نيئاً ويؤيده تعليلهم باندفاع الضرر بدون نحو الطبخ والشيء (و)له بل عليه (قتل) مهدر (نحو مرتد وحربي) وزان 
محصن ومحارب وتارك صلاة بشرطه ومن له عليه قود من غير إذن الإمام للضرورة؛ ومن هذا يعلم أن هؤلاء لو كانوا 
مضطرين لم يجب على أحد بذل الطعام لهم. (لا ذمي ومستأمن) لعصمتهما (وصبي حربي) وأمرأة حربية لحرمة 
قتلهماء (قلت الأصح حل قتل الصبي والمرأة الحربيين) وكذا الخنثى والمجنون ورقيقهم (للأكل والله أعلم) لعدم 
عصمتهم وحرمة قتلهم» إنما هي لحق الغانمين» ومن ثم لم تجب فيه كفارة» وبحث البلقيني أن محله ما لم يستول 
عليهم وإلأحرم لأنهم صاروا أرقاء معصومين للغانمين» وبحث ابن عبد السلام حرمة قتل صبي حربي مع وجود 


وانظر لو كان المضطر أشرف كأن كان رسولاً والميت نبي اه بجيرمي وسيأتي عن سم ما يتعلق به بزيادة تفصيل قوله: (أنهما 
الخ) أي الميت والمضطر قوله: (وعصمة) احتراز عن نحو تارك صلاة قوله: (لأفضلية الميت) أي بنحو العلم قوله: (وقياسه 
الخ) خلافاً للنهاية قوله: (وبتصور في عيسى والخضر الخ) أي إذا مات أحدهما دون الآخر اهاع ش . قوله: (وهذا غير 
محتاج إليه الخ) لكن إذا قلنا به فيتجه تفصيل وفاقاً لبعض مشايخنا وهو امتناع ميتة نبينا محمد ككِهِ على غيره من سائر الأنبياء 
وجواز أكله ميتة غيره من سائرهم وأما ما عداه فينبغي أكل الأفضل ميتة المفضول دون العكس فإن تساويا ففيه نظر ويتجه 
الجواز لأن حرمة الحي أعظم بل يتجه الجواز أيضاً عند التفاوت لأن المفضول الحي أحق بالاحترام من الأفضل الميت 
اه سم قوله: (وإذا جاز أكله الخ) أي الآدمي الميت قوله: (كما بحثه الأذرعي) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته نعم قيد 
ذلك الأذرعي بما إذا كان محترماً الأوجه الأخذ بإطلاقهم اه قوله: (قتل مهدر الخ) لم يقيده بعدم وجود غيرهم ويتجه 
التقيبد بمن يمتنع قتله بغير إذن الإمام اه سم ثم كتب أيضاً قوله قتل مهدر نحو مرتد وحربي الخ يحتمل أن الأمر كذلك 
وإن وجد ميتة غير أدمي ويحتمل تقييده بما إذا لم يجد ميتة غيره ويحتمل أن يفصل بين من يجوز قتله بغير إذن الإمام 
كالحربي فيجوز قتله وأكله وإن وجد ميتة غير الآدمي ومن لا يجوز قتله بغير إذن الإمام فيمتنع فيه ذلك مع وجود ما ذكر نعم 
إن أذن الإمام صار كمن يجوز قتله بغير إذنه اه قول المتن: (وحربي) أي كامل بالذكورة والعقل والبلوغ قوله: (وزان 
محصن) إلى قوله وليس لوالد في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن قوله: (وزان محصن الخ) الوجه أن محله إذا لم يكن 
المضطر مثله اه سم قوله: (من غير إذن الإمام) راجع لقوله وزان محصن الخ كما هو صريح صنيع الروض والمغني وسم 
قوله: (ومن هذا الخ) لعل الإشارة إلى جواز قتل من ذكر للأكل قول المتن: (حل قتل الصبي الخ) قال في شرح الروض إذا 
لم يجد غيرهم اه سم أقول ويفيده بحث ابن عبد السلام الآتي قوله: (فيه) أي في قتلهم قوله: (وبحث البلقيني الخ) عبارة 
النهاية ومحل ذلك كما بحثه البلقيني الخ قوله: (إن محله) أي حل قتلهم قوله: (وحرمة قتل صبي الخ) لما في أكله من إضاعة 


قوله: (وهذا غير محتاج إليه) لكن إذا قلنا به فيتجه تفصيل وفاقاً لبعض مشايخنا وهو امتناع ميتة نبينا محمد يَكلِِ على 
غيره من سائر الأنبياء وجواز أكل ميتة غيره من سائرهم وأما ما عداه فينبغي أكل الأفضل ميتة المفضول دون العكس فإن 
تساويا ففيه نظر ويتجه الجواز لأن حرمة الحي أعظم بل يتجه الجواز أيضاً عند التفاوت لأن المفضول الحي أحق بالاحترام . 
من الأفضل الميت قوله: (حرم نحو طبخه) عبارة الروض ولا يطبخه أي الميت المسلم بل الميت المحترم كما في شرحه 
ويتخير في غيره أي بين أكله نيئا ومطبوخا أو مشويا قوله: (قتل مهدر) لم يقيده بعدم وجود غيرهم ويتجه التقييد بمن يمتنع 
قتله بغير إذن الإمام قوله: (قتل مهدر نحو مرتد وحربي الخ) يحتمل أن الأمر كذلك وإن وجد ميتة غير آدمي آخذاً من قوله 
السابق وأخرى لا تحل أي كآدمي غير محترم فيما يظهر تخير لأنه إذا جاز أكل ميتة غير المحترم مع وجود ميتة أخرى فليجز 
قتله وأكله مع وجود غيره ويحتمل تقييده بما إذا لم يوجد ميتة غيره ويفرق بين مجرد أكله الميتة غير المحرم وبين قتله لأكله 
ويحتمل أن يفصل بين من يجوز قتله بغير إذن الإمام كالحربي فيجوز قتله وأكله وإن وجد ميتة غير الآدمي ومن لا يجوز قتله 
بغير إذن الإمام فيمتنع فيه ذلك مع وجود ما ذكر نعم إن أذن الإمام صار كمن يجوز قتله بغير إذنه قوله: (وتارك صلاة الخ) 
الوجه أن محله إذا لم يكن المضطر مثله قوله: (حل قتل الصبي الخ) قال في شرح الروض إذا لم يجد غيرهم . 


كم الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


حربي بالغ» وليس لوالد قتل ولده للأكل ولا للسيد قتل قنه» قال ابن الرفعة: إلآ أن يكون القن ذمياً كالحربي وفيه نظر 
ظاهرء (ولو وجد) مضطر (طعام غائب) ولم يجد غيره (أكل) وجوباً منه ما يسد رمقه فقط أو ما يشبعه بشرطهء وإن 
كان معسراً للضرورة ولأن الذمم تقوم مقام الأعيان (وغرم) إذا قدر قيمته إن كان متقوّماً وإلآ فمثله لحق الغائب» وبحث 
البلقيني منع أكله إذا اضطر الغائب أيضاً وهو يحضر عن قرب» وهو متجه إن أراد بالقرب أن يكون بحيث يتمكن من 
زوال اضطراره بهذا دون غيره» وغيبة ولي محجور كغيبة مستقل وحضوره كحضوره وله بيع ما له حينئذ نسيئة» 
ولمعسر بلا رهن للضرورة (أو) وجد وهو غير نبي طعام (حاضر مضطر لم يلزمه بذله) له (إن لم يفضل عنه) بل هو 
أولى لخبر «ابدأ بنفسك»» أما النبي فيجب على غيره إيثاره على نفسه ولو من غير طلب» وأفتى القاضي بأن الميتة لا يد 
لأحد عليها فلا يقدم بها من هي بيده» واعترض بأنها كسائر المباحات فذو اليد عليها أحق بها وهو ظاهرء وأما ما فضل 
عنه أي عن سد رمقه كما بحثه الزركشي فيلزمه بذلهء وإن احتاج إليه ما لا (فإن آثر) في هذه الحالة وهو ممن يصبر 
على الإضافة على نفسه مضطراً (مسلماً) معصوماً (جاز)؛ بل سن لقوله تعالى : 9«وَيْؤْبْرُونَ ع َف ولو كن يهم 
حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4]» أما المسلم غير المضطر والذمي والبهيمة وألحق بهما المسلم المهدر فيحرم إيثارهم» (أو) وجد 


المال ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي وكذا يقال في شبه الصبي اه مغني أي من النساء والمجانين والأرقاء 
قوله: (وفيه نظر ظاهر) عبارة النهاية والأقرب خلافه اه. قوله: (وفيه نظر الخ) وذلك لأنا لا نسلم أن حقن الدم لذلك فقط 
وإلآ لم يلزمه كفارة بقتله فوجوبها يدل على أن عصمته ليست لمجرد حق السيد ولو صح ما قاله لزم عدم عصمة قن الغير 
فيقتله ويغرم قيمته كما يأكل طعام الغير وكلامهم كالصريح في امتناع ذلك اه سم قوله: (مضطر) إلى قوله وأما ما فضل في 
المغني إلا قوله وهو متجه إلى وغيبة ولي وإلى قول المتن وإنما يلزم في النهاية إلا قوله وكأنه هو إلى أما إذا قوله: (ولم يجد 
غيره) فيقدم ميتة وطعام غير الغائب على طعامه أي الغائب اه سم قوله: (أو ما يشبعه بشرطه) أي بأن لم يخش محذوراً قبل 
وجود غيره اهدع ش وقوله بأن لم يخش صوابه بأن يخشى الخ بإسقاط لم قوله: (وإن كان الخ) أي المضطر قوله: (إذا قدر) 
أي عند الأكل اهدع ش وفي إطلاق مفهومه توقف والأقرب تقييده بما إذا لم ينتظم بيت المال وكان المالك من الأغنياء ثم 
رأيته ذكر في قولة أخرى ما يوافق ما قلته كما تأتى قوله: (قيمته) أي في ذلك الزمان والمكان اه أسنى ويأتي في الشارح مثله 
قوله: (وإلا فمثله) نعم يتعين قيمة المثلي بالمفازة كما ذكروه في الماء نبه عليه الزركشي اه مغني قوله: (لحق الغائب) لعل 
الأنسب الأخصر للغائب عبارة الأسنى لإتلافه ملك غيره بغير إذنه اه قوله: (وله) أي الولي وقوله بيع ماله أي المحجور 
وقوله للضرورة أي ضرورة المضطر اهدع ش قوله: (بل هو) أي المالك قوله: (فيجب على غيره الخ) ويتصور هذا في زمن 
عيسى كَكِهِ أو الخضر على القول بحياته ونبوته اه مغني قوله: (وأما ما فضل الخ) ولو وجد مضطرين ومعه ما يكفي أحدهما 
وتساويا في الضرورة والقرابة والصلاح قال الشيخ عز الدين احتمل أن يتخير بينهما واحتمل أن يقسمه عليهما انتهى والثاني 
أوجه فإن كان أحدهما أولى كوالد وقريب أو ولياً لله أو إماماً مقسطأ قدم الفاضل على المفضول ولو تساويا ومعه رغيف 
مثلاً لو أطعمه لأحدهما عاش يوماً وإن قسمه بينهما عاشا نصف يوم قال الشيخ عز الدين المختار قسمته بينهما ولا يجوز 
التخصيص اه مغني قوله: (في هذه الحالة) أي حالة اضطرار نفسه قوله: (والذمي) لعله إذا لم يكن المؤثر أيضاً ذمياً اه سم 


قوله: (إلا أن يكون القن ذمياً) قال لأن حقن دمه إنما هو لأجل حق السيد في ماليته حتى لا يضيع . قوله: (وفيه نظر 
ظاهر) وذلك لأنا لا نسلم أن حقن الدم لذلك فقط وإلآ لم يلزمه كفارة بقتله فوجوبها يدل على أن عصمته ليست لمجرد حق 
السيد ولو صح ما قاله لزم عدم عصمة قن الغير فيقتله ويغرم قيمته كما يأكل طعام الغير وكلامهم كالضريح في امتناع ذلك 
قوله: (ولم يجد غيره) فتقدم ميتة وجدها عليه كما سيأتي في قول المتن ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره أي الغائب الخ 
قوله: (والذمي) لعله إذا لم يكن المؤثر أيضاً ذمياً قوله: (لأنه لم يحدث فيه فعلا) والتلف لسبب سابق لا مدخل له فيه بخلاف 
ما لو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب على التفصيل السابق في محله لأنه أحدث الحبس والمنع وبخلاف ما لو شمت 
الحبلى رائحة ما عنده ولم يدفع إليها منه ما يدفع الإجهاض ولا بالعوض حتى أجهضت لأن التلف هنا ليس بسبب سابق بل 
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طعام حاضر (غير مضطر لزمه) أي مالك الطعام (إطعام) أي سد رمق (مضطر) أو إشباعه بشرطه معصوم (مسلم أو 
ذمى) أو مستأمن وإن احتاجه مالكه مآلا للضرورة الناجزة» وكذا بهيمة الغير المحترمة بخلاف نحو حربي ومرتد وزان 
محصن وكلب عقور ويلزمه ذبح شاته لإطعام كلبه الذي فيه منفعة» ويجب إطعام نحو صبي وامرأة حربيين اضطرا قبل 
الاستيلاء عليهما وبعده ولا ينافيه ما مر من حل قتلهما لأنه ثم لضرورة فلا ينافي احترامهما هنا وإن كانا غير معصومين 
في نفسهما كما مر آنفاًء (فإن منع) المالك غير المضطر بذله للمضطر مطلقاًء أو إلا بزيادة على ثمن مثله بما لا يتغابن 
بها (فله) أي المضطر ولا يلزمه على المعتمد وإن أمن (قهره) على أخذهء (وإن قتله) لإهداره بالمنع فإن قتل المضطر 
قتل به أو مات جوعاً بسبب امتناعه لم يضمنه لأنه لم يحدث فيه فعلآء وقضية كلامهم أن للمضطر الذمي قتل المسلم 
المانع لهء وعليه يفرق بين هذا وعدم حل أكله لميتة المسلم بأنه لا تقصير ثم من المأكول بوجه» وهنا الممتنع مهدر 
لنفسه بعصيانه بالمنع» فبحث بعضهم أنه يضمنه وكأنه هو أو من جزم به كالشارح أخذه مما ذكر في ميتة المسلم يرد بما 
ذكرته أما إذا رضي ببذله له بئمن مثله ولو بزيادة يتغابن بها فيلزمه قبوله بذلك ولا يجوز له قهرهء (وإنما يلزم) المالك 
بذل ما ذكر للمضطر (بعوض ناجز) هو ثمن مثله زماناً ومكاناً (إن حضر) معهء (وإلا) يحضر معه عوض بأن غاب ماله 


قوله: (وألحق بهما المسلم المهدر) أي المضطر ولهذا ثنى الضمير لأنه ملحق بالذمي والبهيمة المضطرين اه سيد عمر قوله: 
(مضطر) إلى قوله ويجب في المغني قوله: (بهيمة الغير) بالإضافة قوله: (نحو حربي الخ) كقاتل في قطع الطريق قوله: (ويلزمه 
ذبح شاته الخ) ويحل أكلها للآدمي لأنها ذبحت للأكل أسنى ومغني ونهاية. قوله: (لإطعام كلبه الخ) قياس ما تقدم له أن ما 
لا منفعة فيه ولا مضرة محترم ذبحها له هنا والقياس أن الحكم لا يتقيد بكلبه بل يجب ذبح شاته لكلب غيره المحترم وقاية 
لروحه اهع ش (أقول) وقد يدعي دخوله في قول الشارح وكذا بهيمة الغير الخ قوله: (نحو صبي الخ) أي كالخنثى 
والمجنون وأرقائهم قوله: (كما مر آنفاً) أي في شرح قلت الأصح الخ قوله: (فإن منع المالك الخ) عبارة المغني ويجب على 
المضطر أن يستأذن مالك الطعام أو وليه في أخذه فإن امتنع وهو أو موليه غير مضطر في الحال من بذله بعورض لمضطر 
محترم الخ قوله: (المالك) إلى قوله أو مات في المغني قوله: (غير المضطر) ويصدق المالك في دعواه الاضطرار وينبغي أنه 
لو دلت قرينة على كذبه في دعواه الاضطرار لم يصدق في ذلك اهدع ش قوله: (ولا يلزمه) أي القهر قوله: (فإن قئل) أي 
المالك قوله: (أو مات) أي المضطر قوله: (وقضية كلامهم أن للمضطر الخ) عبارة المغني. 


تنبيه فضية كلام المصنف جواز قهر الذمي للمسلم وإن قتله وليس مراداً ولذا قال الشارح إلا إن كان مسلماً والمضطر 
غير مسلم أي فلا يجوز له قهره ولا قتله وإن قتله فعليه ضمانه لأن الكافر لا يسلط على ميتة المسلم فالحي أولى وقد قال الله 
تعالى طون يَجمل أن | َفنَ عَلَ ألْؤْمِنينَ سَبيلًا4 [النساء: ]14١‏ اه وعبارة سم المعتمد خلاف ذلك وليس للمضطر الذمي 

قتل المسلم وإن فعل ضمن م ر اه وعبارة السيد عمر قوله إن للمضطر الذمي قتل المسلم المانع له قال في النهاية والمعتمد 
خلافه اه أقول وما اعتمده النهاية هو الذي يميل إليه القلب لأنه اللائق بحرمته ولا نظر معها للكافر وإن كان ذمياً اه وعبارة 
ع ش قوله والمعتمد خلافه أي فلو خالف وقتله فينبغي أن لا يقتل فيه لأن القتصاص يسقط بالشبهة وهي الاضطرار بل 
يضمنه بدية عمد اه قوله: (فبحث بعضهم أنه يضمنه) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفاً قوله: (كالشارح) أي المحلي قوله: 
ا واي ما وكاس ووو وم وود ا و م 1 

مع اتساع الوقت قوله: (بشمن الخ) أي أو هبته اه مغني . قوله: (فيلزمه قبوله الخ) ولا يلزمه أن يشتريه بأكثر من ثمن مثله 
ل اباد او ا ا ا الي 
بعوض ولم يقدره أو يقدره ولم يفرز له ما يأكله فيلزمه مثل ما أكله إن كان مثلياً وإلا فقيمته في ذلك الزمان والمكان روض 
مع شرحه ومغني قوله: (المالك) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله وإن كان إلى أما مع ضيق الوقت قوله: (المالك) أي أو 
وليه اه مغني . 


بمدخل من ترك الدفع م ر قوله: (وقضية كلامهم أن للمضطر الذمي قتل المسلم الخ) المعتمد خلاف ذلك فليس للمضطر 
الذمي قتل المسلم فإن فعل ضمن م ر قوله: (أيضاً وقضية كلامهم الخ) في المحلي ما يصرح بخلاف هذه القضية. 
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(ف) لا يلزمه بذله مجاناً مع اتساع الوقت» بل بعوض (نسيئة) ممتدة لزمن وصوله إليه لأن الضرر لا يزال بالضررء قال 
الإسنوي: ولا وجه لوجوب البيع نسيئة» بل الصواب أنه يبيعه بحال غير أنه لا يطالبه به إلأ عند اليسار اهء ويرد بأنه 
قد يطالبه به قبل وصوله لما له مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه؛ أما إذا لم يكن له مال أصلاً فلا معنى لوجوب 
الأجل لأنه لا حد لليسار يؤجل إليهء ثم إن قدر العوض وأفرز له المعوض ملكه به كائناً ما كان وإن كان المضطر 
محجوراً وقدره وليه بأضعاف ثمن مثله للضرورة» وإن لم يقدره أو لم يفرزه له لزمه مثل المثلي وقيمة المتقوّم في ذلك 
الزمن والمكان» أما مع ضيق الوقت عن تقدير عوض بأن كان لو قدر مات فيلزمه إطعامه مجاناء ويفرق بين هذا وما لو 


قوله: (فلا يلزمه بذله مجاناً) عبارة الروض مع شرحه ولا يلزمه أي مالكه بذله إل بعوض ولا أجرة لمن خلص مشرفاً 
على الهلاك بوقوعه في ماء أو نار أو نحوهما بل يلزمه تخليصه بلا أجرة لضيق الوقت عن تقدير الأجرة فإن اتسع الوقت لم 
يجب تخليصه إلآ بأجرة كما في التي قبلها فإن فرض في تلك ضيق الوقت وجب البذل بلا عوض فلا فرق بين المسألتين 
وهواما نئله. في الختامل خن الأصحاب وقال الأذرعي إنه الوجه والذي قاله'القاضي أب الطيي وغيره واختصير عليه 
الأصفوني والحجازي كلام الروضة الثاني اه زاد المغني وهو الظاهر والفرق أن في إطعام المضطر بذل مال فلا يكلف بذله 
بلا مقابل مطلقاً بخلاف تخليص المشرف على الهلاك اه ومال إليهوع شن وني سم بعد ذكر عيارة الروشن قم شترحه 
المذكورة ما نصه وبه يعلم أن الشارح حيث قيد هنا بالاتساع وقال فيما يأتي أما مع : ضيق الوقت الخ ماش على التسوية بين 
المسألتين وكذا م راه قوله: (مع اتساع الوقت) أي لزمن الصيغة اهدع ش قوله: (ممتدة لزمن وصوله الخ) قد يقتضي صحة 
هذا التأجيل مع أن هذا الأجل مجهول والقياس فساد هذا التأجيل والبيع المقترن به والتزام الصحة للضرورة بعيد اه سم أي 
فينبغي حمله على تقدير زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله قوله: (قال الإسنوي الخ) وفاقاً للمغني 
قوله: (إنه يبيعه) أي يجوز أن يبيعه اه مغني قوله: (ثم إن قدر الخ) راجع لما في المتن والشرح جميعاً عبارة النهاية والروض 
مع شرحه ولو اشتراه بأكثر من ثمن مثله ولو بأكثر مما يتغابن به وهو قادر على قهره وأخذه منه لزمه ذلك وكذا لو عجز عن 
قهره وأخذه قوله: (ملكه به الخ) أي وقد وقع عقد صحيح وإلا لم يلزمه زيادة على القيمة كما هو ظاهر ولهذا قالوا إذا لم 
يبذله إلا بأكثرمن ثمن مثله ينبغي أن يحتال في أخذه ببيع فاسد لثلا يلزمه أكثر من قيمته اه سم قوله: (وإن كان الخ) غاية 
وقوله وقدره الخ جملة حالية قوله: (وإن كان المضطر محجوراً الخ) أو كان عاجزاً عن أخذه منه وقهره له اه مغني. قوله: 
(وإن لم يقدره أو لم يفرزه له لزمه الخ) قد يشكل بأن من لا مال له يجب إطعامه على أغنياء المسلمين إلآ أن يقال صورة 
المسألة هنا أن مالك الطعام ليس من الأغنياء اهدع ش عبارة البجيرمي محله أي لزوم ثمن المثل إن كان المضطر غنياً فإن 
كان فقيراً لا مال له أصلاً فيلزمه ذلك بلا بدل لأنه يجب على أغنياء المسلمين إطعامه كما مر وتقدم أنه يجب إطعامه على 
كل من قصده منهم لثلا يتواكلوا اه قوله: (مجاناً) وفاقاً للنهاية والأسنى وخلافاً للمغني كما مر. 


قوله: (فلا يلزمه بذله مجاناً الخ) عبارة الروض ولا يلزمه بذله إلا بعوض ولا أجرة لمن خلص مشرفاً على الهلاك 
لضيق الوقت عن تقدير الأجرة فإن اتسع لم يجب تخليصه إلا بأجرة قال في شرحه كما في التي قبلها فإن فرض في تلك 
ضيق الوقت وجب البذل بلا عوض فلا فرق بين المسألتين وهو ما نقله فى الشامل عن الأصحاب كما قاله الأذرعي وقال إنه 
الوجه واقتضى كلام المجموع أواخر الباب أنه لا خلاف فيه لكنه قبل ذلك نقله كالأصل عن القاضي أبي الطيب وغيره بعد 
نقله عن قطع الجمهور أنه لا يلزمه البذل في تلك إلا بعوض بخلافه في هذه يلزمه تخليصه بلا أجرة وعلى هذا اختصر 
الاعاتري رشتنا ارو عيذ الله الججاريا كلدم الروظة اخبويه بعل أن انار ميت كلا ونا بالاتطاع وقاله قيما يالب أما مع 

ضيق الوقت الخ ماش على التسوية ب بين المسألتين وكذا م ر قوله: (ممتدة لزمن وصوله إليه) قد يقتضي صحة هذا التأجيل مع 
أن هذا الأجل مسجهول والقياس فساد هذا التأجيل والبيع المقترن به والتزام الصحة للضرورة بعيد قوله. : (ثم إن قدر العوض 
الخ) أي وقد وقع عقد ضحيح وإلأ لم يلزمه زيادة على القيمة كما هو ظاهر ولهذا قالوا إذا لم يبذله إلا بأكثر من ثمن مثله 
ينبغي أن يحتال في أخذه ببيع فاسد لثلا يلزمه أكثر من قيمته قوله: (وإن كان المضطر محجوراً وقدره وليه الخ) في الناشري 
ولا يخفى أن محل لزوم العوض بذكره ما إذا لم يكن المضطر صبياً فإنه ليس من أهل الالتزام لكن قال البلقيني يحتمل أن 
يلزم في هذه الصورة لما فيه من تحريض صاحب الطعام على بذله للمضطر ولو صبياً والأول أقيس اه وقضية التعليل بأنه 


أوجر المضطر قهراً أو وهو نحو مغمى عليه أو مجنون فإن له البدل بأن مانع التقدير هنا قام بالمضطر لكونه عن التزام 
العوضن» آوغيية عقلة حتى أوجرء فناسب إلزامةتبالبدل» وأما في تلك فالمائع لم يشا عنه يل عن أمر بارج فلم يلزم 
بشيء» (ولو أطعمه ولم يذكر عوضاً فالأصح لاعوض) له لتقصيره» فإن صرح بالإباحة فلا عوض قطعاًء » قال البلقيني: 
وكذا لو ظهرت قرينتها ولو اختلفا في ذكر العوض صدق المالك بيمينه» ا او 0 
(ولو وجد مضطر ميتة) غير آدمي محترم (وطعام غيره) الغائب فالمذهب أنه يلزمه أكلها لأنها مباحة له بالنص الأقوى من 
الاجتهاد المبيح له مال الغير بلا إذنه» أما الحاضر فإن بذله ولو بثمن مثله أو بزيادة يتغاين بها وهو معه ولو ببذل ساتر 
عورته إن لم يخف هلاكاً بنحو برد» أو رضي بذمته لم تحل الميتة أو لا يتغابن بها حلت» ولا يقاتله هنا لو امتنع مطلقاً 
(أو) وجد مضطر (محرم) أو بالحرم (ميتة وصيداً) حياً وألحق به لبنه وبيضه وفيه نظر لأن هذين ليس فيهما إلآ تحريم واحد 
كالميتة» إلآ أن يفرق بأن فيهما جزاء بخلافهاء (فالمذهب) أنه يلزمه (أكلها) لأن في الصيد تحريم ذبحه المقتضي لكونه 
ميتة ولوجوب الجزاء وتحريم أكله وفيها تحريم واحد فكانت أخفء نعم لو وجد المحرم حلالاً يذبح الصيد حرمت على 
الأورجهء وإن ذبحه له لأن هذا يحرمه عليه وحده فهو أخف منها لحرمتها على العموم؛ أو ميتة ولحم صيد ذبحه محرم 


قوله: (فإن له البدل) عبارة المغني لزمه البدل لأنه غير متبرع بل يلزمه إطعامه إبقاء لمهجته ولما فيه من التحريض على 
مثل ذلك فإن قيل قد يأتي في المتن أنه لو أطعمه ولم يذكر عوضاً أنه لا عوض فيكون هنا كذلك كما قاله القاضي وغيره 
أجيب بأن هذه حالة ضرورة فرغب فيها اه قوله: (هنا) أي في مسائل إيجار المضطر وقوله وأما في تلك أي في مسألة ضيق 
الوقت عن العقد قوله: (لتقصيره) عبارة غيره حملاً له على المسامحة المعتادة في الطعام لا سيما في حق المضطر اه قوله: 
(فإن صرح) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن وقوله والح إلى المتن وإلى قوله على الأوجه في المغني إلا ما 
ذكر قوله: (وكذا) أي لا يلزم عوض قطعاً اه مغني قوله: (قرينتها) عبارة المغني قريئة إباحة أو تصدق اه قوله: (فإن اختلفا في 
ذكر العوض الخ) ولو اتفقا على ذكره واختلفا في قدره تحالفا ثم يفسخانه هما أو أحدهما أو الحاكم ويرجع إلى المثل أو 
القيمة فلو اختلفا بعد ذلك في قدر القيمة صدق الغارم اهدع ش قوله: (صدق المالك الخ) لأنه أعرف بكيفية بذله مغني 
وأسنى عبارة النهاية إذ لو لم تصدقه لرغب الناس عن إطعام المضطر وأفضى ذلك إلى الضرر اه . قوله: (أما الحاضر الخ) 
هذا غير قول المتن السابق أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي فإن منع الخ لأن ذاك في وجود طعام الحاضر دون 
الميتة وهذا في وجوده ووجود الميتة أيضاً اه سم قوله: (أو لا يتغاين الخ) عبارة المغني أما إذا كان مالك الطعام حاضراً 
وامتنع من البيع أصلا أو إلا بالأكثر مما يتغابن به فإنه يجب عليه أكل الميتة في الأولى ويجوز له في الثانية وسن له الشراء 
بالزيادة إن قدر عليه اه وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وقضيته امتناع الغصب من المالك ومقاتلته 
وصرح به الشارح كما يأتي لكن رأيت بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه. 

فسرع: إذا طلب المالك العوض مع الغبن كان المضطر مخيراً ؛ بين الغصب والشراء وبينهما وبين الميتة ولكن الأفضل 
الشراء نبه عليه الجوجري انتهى فليتأمل اه قوله: (هنا) أي فيما لو وجد المضطر ميتة وطعام الحاضر قوله: (مطلقاً) أي 
بعوض ودونه قوله: (وألحق به الخ) الإلحاق في شرح الروض اه سم قوله: (وتحريم أكله) عطف على وجوب الجزاء 
ويجوز عطفه على تحريم ذبحه. 


ليس من أهل الالتزام أن السفيه كالصبي وكذا المجنون. قوله: (أما الحاضر الخ) هذا غير قول المتن السابق أو غير مضطر لزمه 
إطعام مضطر مسلم أو ذمي وإن منع الخ لأن ذاك في وجود طعام الحاضر دون الميتة وهذا في وجوده ووجود الميتة أيضاً قوله: 
ألا اين بها خلث) عار الروس و جذا لو كان أى سالك التلعام افر انع من التي قال في خثر د اماد ار إلا يأر بها 
يتغابن به وجب أكل الميتة اه وقضية تعبيره بالوجوب امتناع شرائه بالعين ولا يخفى ما فيه والظاهر أنه غير مراد إذ لا محذور 
في الالتزا م المضطر الغبن لحاجته وقضيته أيضاً امتناع الغصب من المالك ومقاتلته وصرح به الشارح لكن رأيت بخط”"' شيخنا 
الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه فرع إذا طلب المالك العوض مع الغبن كان المضطر مخيراً بين الغصب والشراء 
ل ل اوراس اي و م (وألمق به لبن ونيضه) الإلضاق فى شرح الروض: 
)١(‏ قول المحشي لكن رأيت بخط إلخ قبل لكن بياض يسير في النسخ التي بإيدينا. 


يخير بينهما أو صيداً حياً وميتة وطعام الغير فأوجه سبعة أصحها تعينها أيضاًء ولو لم يجد محرم أو من بالحرم إلا صيداً 
ذبحه وأكله وافتدى أو ميتة أكلها ولا فدية أو صيداً وطعام الغير أكل الصيد لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة ما لم 


فرع: عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون ما زادء هذا إن توقع معرفة أربابه وإلأأصار 
مال بيت المال فيأخذ منه لقدر ما يستحقه فيه» (والأصح تحريم قطع بعضه) أي بعض نفسه (لا كله) بلفظ المصدر لتوقع 
الهلاك منهء (قلت الأصح جوازه) لما يسد به رمقه أو لما يشبعه بشرطه لأنه قطع بعض لاستبقاء كل فهو كقطع يد متآكلة» 
(وشرطه) أي حل قطع البعض (فقد الميتة ونحوها) كطعام الغير فمتى وجد ما يأكله حرم ذاك قطعاً» (وأن) لا يكون في 
قطعه خوف أصلاً أو (يكون الخوف في قطعه أقل) منه في تركه فإن كان مثله أو أكثر أو الخوف في القطع فقط حرم قطعاًء 
وإنما جاز قطع السلعة عند تساوي الخطرين لأنها لحم زائد» وبقطعها يزول شينها ويحصل الشفاء» وهذا تغيير وإفساد 
للبنية الأصلية فضويق فيه» ومن ثم لو كان ما يراد قطعه نحو سلعة أو يد متأكلة جاز هنا حيث يجوز قطعها في حالة 
الاختيار بالأولى قاله البلقيني» (ويحرم قطعه) أي البعض من نفسه (لغيره) ولو مضطرا لفقد استبقاء الكل هناء نعم يجب 
قطعه لنبي (و) يحرم على مضطر قطع البعض (من معصوم) لأجل نفسه (والله أعلم) لما ذكرء والمعصوم هنا من لا يجوز 
قتله للأكل» أما غير المعصوم كحربي ومرتد ومحارب وزان محصن وتارك صلاة فيجوز قطع البعض منه لأكله» واعترض 
بتصريح الماوردي بحرمته لما فيه من تعذيبه» ويرد بأنه أخف الضررين ومتى قدر على قتله حرم عليه أكله حيا . 


قوله: (وميتة) أي لصيد أو غيره قوله: (أصحها تعينها الخ) وقد يدعي أن المتن يفيده قوله: (أو ميتة) أي لصيد قوله: (أكل 
الصيد) وفاقاً للأسنى والمغني وخلافاً لبعض نسخ النهاية قوله: (فرع) إلى قوله والمعصوم في المغني إلا قوله بلفظ إلى المتن 
وإلى قوله ومتى قدر في النهاية قوله: (عم الحرام الخ) ولو وجد المريض طعاماً له أو لغيره يضره ولو بزيادة مرضه فله أكل الميتة 
دونه اه نهاية زاد المغنى ويجوز للمضطر شرب البول عند فقد الماء النجس لا عند وجوده لأن الماء النجس أخف منه لأن 
نجاسته طارئة اه قوله: (ما تمس حاجته الخ) ظاهره أنه لا يقتصر على سد الرمق المتقدم في المضطر مع أنه من إفراده اللهم إلا 
أن يقال ما هنا فيما إذا لم يتوقع زوال المبيح فكان الاقتصار على سد الرمق دواماً من شأنه ترتب الضرر اه سيد عمر قوله: (بلفظ 
المصدر) احترز به عن أن يكون هكذا لا كله عطفاً على بعضه وعن أن يكون هكذا الآكلة اه سم أي بصيغة اسم الفاعل قوله: 
(كطعام الغير) شامل للغائب والحاضر الباذل ولو بالغبن والممتنع رأساً فليحرر اه سم وقد يمنع شموله للباذل بالغبن قوله 
الآتي فمتى وجد الخ قوله: (ويحصل الشفاء) أي يتوقع حصوله اه مغني قوله: (ومتى قدر الخ) . 

خاتمسة: ترك التبسط في الطعام المباح مستحب فإنه ليس من أخلاق السلف هذا إذا لم تدع إليه حاجة كقري الضيف وأوقات 
التوسعة كيوم عاشوراء ويوم العيد فيستحب أن يبسط فيها من أنواع الطعام إذ لم يقصد بذلك التفاخر والتكاثر بل تطييب خاطر 
الضيف والعيال وقضاء وطرهم مما يشتهونه ويسن البحلو من الأطعمة وكثرة الأيدي على الطعام وإكرام الضيف والحديث الحسن 
على الأكل ويسن تقليله ويكره ذم الطعام لا صانعه قال الحليمي قال الزركشي ومحل الكراهة إذا كان الطعام لغيره فإن كان له فلا لا 
سيما ما ورد خبثه كالبصل وتكره الزيادة على الشبع من الطعام الحلال لما فيه من الضرر ومحله في طعام نفسه أما في طعام مضيفه 
فتحرم إلا إذا علم رضاه كما مر في الوليمة ويسن أن يأكل من أسفل الصحفة ويكره من أعلاها أو وسطها وأن يحمد الله عقب الأكل 
فيقول الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه اه روض مع شرحه زاد المغني ومثلها في ع ش . 

تتمة في إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب ذكرها الماوردي أحدها منعها وقهرها كي لا تطغى والثاني 
إعطاؤها تحيلاً على نشاطها وبعثها لروحانيتها والثالث قال وهو الأشبه التوسط لأن في إعطاء الكل سلاطة وفي منع الكل 
بلادة اه. 


قوله: (أو صيد أو إطعام الغير أكل الصيد) على الظاهر في شرح الروض قوله: (بلفظ المصدر) احترز عن أن يكون 
هكذا لا كله عطفاً على بعضه وعن أن يكون هكذا لا أكله قوله: (كطعام الغير) شامل للغائب والحاضر الباذل ولو بالغين 
والممتنع رأساً فليحرر. 


كتاب المسابقة 


على نحو الخيل ويسمى الرهان وقد تعم ما بعدهاء بل ظاهر كلام الأزهري أنها موضوعة لهما فعليه العطف 
الآتي عطف خاص على عام من السبق بالسكون أي التقدم» وأما بالتحريك فهو المال الذي يوضع بين السباق كالقبض 
بالتحريك ما يقبض من المال؛ (والمناضلة) على نحو السهام من نضل بمعنى غلب والأصل فيهما قبل الإجماع قوله 
تعالى : «وَآهِدُوأ لَهُم ا استطعثم ين قُوّو)» [الأنفال: 60] صح أنه يكِْهِ فسرها بالرمي» وأنه سابق بين الخيل الجيدة إلى 
خمسة أميال وغيرها إلى ميل (هما) أي كل منهما بقصد التأهب للجهاد؛ (سنة) للرجال المسلمين لما ذكر دون النساء 
والخنائى لعدم تأهلهما لهماء أي تحرم بمال لا بغيره على الأوجه لما يأتي في سباق عائشة» ويكره كراهة شديدة لمن 
عرف الرمي تركه لخبر مسلم «من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا»» أو قد عصى والمناضلة كد للآية ولخبر السئن «ارموا 
واركبوا وإن ترموا خير لكم من أن تركبوا»؛ ولأنه ينفع في المضيق والسعة» قال الزركشي : وينبغي أن يكونا فرضي 
كفاية لأنهما وسيلتان له اه» ويجاب بأنهما ليسا وسيلتين لأصله الذي هو الفرض بل لإحسان الإقدام والإصابة الذي 
هو كمال فاتجه ما قالوه إما بقصد مباح فمباحان» أو حرام كقطع طريق فحرامان؛ (ويحل أخذ عوض عليهما) لإخبار 
فيه ويأتي بيانه وشرط باذله لا قابله إطلاق التصرّف فيمتنع على الولي صرف شيء من مال موليه 0 


كتاب المسابقة 


هذا الباب لم يسبق الشافعي رضي الله تعالى عنه أحد إلى تصنيفه نهاية ومغني قوله: (على نحو الخيل) إلى قوله لأنه 
يؤذي في المغني إلا قوله وكالقبض إلى المتن وقوله وإنه سابق إلى المتن وقوله للآية وقوله ويجاب إلى إما بقصد وإلى قوله 
ويؤيده في النهاية إلا قوله وكالقبض إلى المتن وقوله لما يأتي إلى ويكره وقوله غير ما ذكر إلى المتن قوله: (وقد تعم) أي 
المسابقة ما بعدها أي المناضلة قوله: (لهما) أي لمعنى كلي يصدق على ما على نحو الخيل وما على نحو السهام قوله: 
(عطف خاص الخ) أي لنكتة آكديته قوله: (بالرمي) أي بتعلمه ولو بأحجار اهمع ش فأطلق السبب على المسيب تدبر 
بجيرمي قوله: (بقصد التأهب الخ) سيذكر محترزه قوله: (للجهاد) ينبغي أن يكون مثله قتال البغاة وقطاع الطريق اه سيد عمر 
قوله: (للرجال) أي غير ذوي الأعذار كما صرح به صاحب الاستقصاء في الأعرج اه مغني قوله: (المسلمين) قال الشارح في 
وسيأتي خلافه هنا عن البلقيني اه سم قوله: (أي تحرم الخ) أي عليهما قوله: (لا بغيره) لكنه مكروه ومسابقته يك لعائشة 
رضي الله تعالى عنها إنما هي لبيان الجواز كما في القليوبي اه بجيرمي قوله: (أو قد عصى) كذا في الأسنى والمغني وعبارة 
النهاية أو فقد عصى اه أي خالفنا وهو محمول على الكراهة المذكورة ع ش قوله: (آكد) أي من الرهان قوله: (للآية) يتأمل 
قوله: (ولأنه ينفع الخ) من عطف الحكمة على الدليل عبارة المغني والمعنى فيه أن السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع 
الحصار بخلاف الفرس فإنه لا ينفع في الضيق بل قد يضر اه قوله: (قال الزركشي الخ) أقره المغني قوله: (وينبغي أن يكونا 
فرضي كفاية الخ) والأمر بالمسابقة يقتضيه اه مغني قوله: (وسيلتان له) أي للجهاد اه مغني قوله: (لأصله) أي أصل الجهاد 
قوله: (إما بقصد مباح الخ) محترز قوله بقصد التأهب للجهاد قوله: (فمباحان الخ) لأن الأعمال بالنيات اه مغني قوله: 
(فحرامان) أي أو مكروه فمكروهان قياساً على ما ذكر اهدع ش قوله: (فيه) أي أخذ العوض قوله: (بيانه) أي العوض أو 
أخذه أو حله قوله: (لا قابله) أي فيجوز في القابل أن يكون سفيهاً وأما الصبي فلا يجوز العقد معه لإلغاء عبارته اهرع ش 
قوله: (لا قابله) يفيد أنه لا يشترط فيه إطلاق تصرفه ويدخل فيه السفيه وقضيته صحة قبوله وعليه فينبغي أن يجيء في صحة 
قبضه المال ما في قبضه عوض الخلع اه سم قوله: (فيمتنع على الولي الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وليس للولي 


كتاب المسابقة والمناضلة 


الاستعانة بهم في الحرب بالشرط السابق اه وسيأتي خلافه هنا عن البلقيني قوله: (لا قابله) يفيد أنه لا يشترط فيه إطلاق 


فك الجزء التاسع من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي . 


فيه لأنه ليس مظنة للتعلم» بخلاف تعلم صنعة أو نحو قرآن» وصح خبر لا سبق أي بالفتح وقد تسكن إلأّ في خف أو 
حافر أو نصل» (وتصح المناضلة على سهام) عربية وهي النبل» وعجمية وهي النشاب» وعلى جميع أنواع القسي 
والمسلات والإبرء (وكذا مزاريق) وهي رماح قصار (ورماح) عطف عام على خاص. (ورمي بأحجار) بيد أو مقلاع» 
(ومنجنيق) بفتح الميم والجيم على الأشهر عطف خاص على عام» (وكل نافع في الحرب) غير ما ذكر كالتردد 
بالسيوف والرماح (على المذهب) لأن كل نافع فيه في معنى السهم المتصوص عليه فجل بعوضن وغيره» وإنمايخل 
الرمي إلى غير الرامي» أما رمي كل لصاحبه فحرام قطعاً لأنه يؤذي كثيراًء ومحله إن لم يكن عندهما حذق يغلب على 
ظنهما سلامتهما وإلأ حل أخذاً من قول المصنف في فتاويه في البيع : وإذا اصطاد الحاوي الحية ليرغب الناس في 
اعتماد معرفته وهو حاذق في صنعته ويسلم منها في ظنهء ولسعته لم يأئم» ويؤخذ من كلامه هذا أيضاً حل أنواع اللعب 
الخطرة من الحذاق بها اللذين تغلب سلامتهم منهاء ويحل التفرج عليهم حيتئذ ويؤيده قول بعض أثمتنا في الحديث 
الصحيح «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»», وفي رواية «فإنه كانت فيهم أعاجيب»» وهذا دال على حل سماع تلك 
الأعاجيب للفرجة لا للحجة اهء ومنه يؤخذ حل سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة» 
بل وما يتيقن كذبه لكن قصد به ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات» وتردد 
الأذرعي في إلحاق التقاف بالنافع المذكور لأن كلاً يحرص على إصابة صاحبه؛ ثم رجح جوازه لأنه ينفع في الحرب» 


المسابقة والمناضلة بالصبي بماله وإن استفاد بهما التعلم نعم إن كان من أولاد المرتزقة وقد راهق فينبغي كما قاله الأذرعي 
الجواز لا سيما إذا كان قد ثبت اسمه في الديوان وكذا في السفيه البالغ لما فيه من المصلحة اه قوله: (فيه) أي في تعلم 
المناضلة أو المسابقة قوله: (أو نحو قرآن) أي كعلم اه نهاية قوله: (وصح الخ) دليل للمتن كما هو صريح صنيع المغني 
وعليه فما فائدة قوله لإخبار فيه ولم فصله عنه قوله: (النشاب) كرمان والواحدة بهاء اه قاموس قوله: (ورمي) بالجربخطه اه 
مغني (قول المتن ومنجنيق) أي الرمي به اه مغني . قوله: (عطف خاص على عام) فيه ما لا يخفى مع أن المناسب له أن لا 
يقتصر على يد أو مقلاع اه سم وعبارة البجيرمي قوله بأحجار الباء فيه للملابسة وفي بيد للآلة فقوله ومنجنيق عطف على 
أحجار من عطف الخاص على العام من حيث كون المنجنيق آلة للرمي بالأحجار فتكون الباء الداخلة عليه للآلة فإن عطف 
على يد كان مغايراً تدبر اه ولا يخفى أن إشكال سم على حاله ولا يزول بذلك لأن الباء في المعطوف عليه للملابسة وفي 
المعطوف للآلة قوله: (لأن كل نافع الخ) فيه إظهار في موضع الإضمار عبارة النهاية لأنه في معنى السهم الخ قوله: (أما رمي 
كل الخ) أخرج رمي أحدهما فقط لصاحبه وفيه نظر لوجود العلة اه سم قوله: (فحرام الخ) وينبغي أن مثل ذلك ما جرت به 
العادة في زمننا من الرمي بالجريد للخيالة فيحرم لما ذكره الشارح اها ع ش قوله: (وإلا) ومنه البهلوان وإذا مات يموت 
شهيداً وقوله حل أي حيث لا مال اه ع ش قوله: (ولسعته) عطف على اصطاد قوله: (أنواع اللعب الخ) ومن ذلك ما يفعله 
من يسمى في عرف الناس بالبهلوان ومن ذلك ما يسمى في عرف العامة بالضياع فكل ذلك يحل للحاذق الذي تغلب سلامته 
بل الضياع المذكور داخل في قول الشارح أما رمي كل لصاحبه الخ اه سم عبارة ع ش ومن ذلك اللعب المسمى عندهم 
بلعب العود اه قوله: (في الحديث الخ) أي في شرحه وقوله حدثوا الخ بدل من الحديث وقوله هذا دال الخ مقول القول 
قوله: (وتردد الأذرعي الخ) عبارة النهاية والأقرب جوز التقاف لأنه ينفع الخ قالع ش وظاهر التعبير بالجواز الإباحة اه 
وقال سم ظاهره ولو بمال اه قوله: (في إلحاق التقاف الخ) التقاف ككتاب المضاربة يقال تاقفه تقافاً إذا خاصمه وجالده 
أوقيانوس قوله: (ثم رجح) إلى قوله وقد صرح في النهاية إل قوله ومرماته وكذا في المغني إلا قوله ومحله إلى وخرج وقوله 


تصرفه ويدخل فيه السفيه وقضيته صحة قبوله وعليه فينبغي أن يجيء في صحة قبضه المال ما في قبضه عوض الخلع قوله: 
(عطف خاص على عام) فيه ما لا يخفى مع أن المناسب له أن لا يقتصر على يد أو مقلاع قوله: (أما رمي كل لصاحبه) أخرج 
رمي أحدهما فقط لصاحبه وفيه نظر لوجود العلة قوله: (أنواع اللعب الخطرة) من ذلك ما يفعله من يسمى في عرف الناس 
بالبهلوان ومن ذلك ما يسمى في عرف العامة الضياع فكل ذلك يحل للحاذق الذي تغلب سلامته بل الضياع. المذكور داخل 
في قول الشارح أما رمي كل لصاحبه الخ قوله: (ثم رجح جوازه) ظاهره ولو بمال. 


كتاب المسابقة اوه 


ومحله حيث لم يكن فيه الخصام المعروف عند أهله لحرمته اتفاقاً وخرج برميه إشالته باليد ويسمى العلاج ومراماته 
والأكثرون على. حرمته بمال (لا) مسابقة بمال (على كرة صولجان) أي محجن وهو خشبة. محنية الرأس» (وبندق) أي 
رمي به بيد أو قوس » (وسباحة) وغطس بماء اعتيد الاستعانة به في الحرب» وكان وجه هذا التقييد في هذا فقط أنه 
يتولد منه الضررء بل الموت بخلاف نحو السباحة» (وشطرنج) بكسر أو فتح أوّله المعجم أو المهمل. (وخاتم ووقوف 
على رجل)» وكذا شباك على الأوجهء (ومعرفة ما بيده) من زوج أو فرد وكذا سائر أنواع اللعب كمسابقة بسفن أو أقدام 
لعدم نفع كل ذلك في الحرب» أي نفعاً له وقع يقصد فيهء أما بغير مال فيباح كل ذلك» وقد صرح الصيمري بجواز 
اللعب بالخاتم» وصح أنه يكِهِ سابق عائشة فمرة سبقته ومرة سبقها لما حملت اللحم» وقال: هذه بتلك» (وتصح 
المسابقة) بعوض (على خيل) وإبل تصلح لذلك وإن لم تكن مما يسهم لهاء (وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر) لعموم 
الخف والحافر في الخبر لكل ذلك» أما بغير عوض فيصح قطعاً, (لا) على بقر أي بعوض وبه يعلم جواز ركوب 
البقرء ولا على نحو مهارشة ديكة ومناطحة كباش ولو بلا عرض اتفاقاً لأنه سفه. ومن فعل قوم لوطء ولا على (طير 
وصراع) بكسر أوّله وقد يضم بعوض فيهما (في الأصح) لعدم نفعهما في الحرب» ومصارعته يك ركانة على شياه 


أي رمى إلى المتن وقوله وكان وجه إلى المتن قوله: (وخرج الخ) عبارة المغني وخرج بقوله ورمي بأحجار المراماة بأن يرمي 
كل واحد منهما الحجر على صاحبه فباطلة قطعاً وإشالة الحجر باليد ويسمى العلاج والأكثرون على عدم جواز العقد عليه 
اه قوله: (ومراماته) مكرر مع قوله السابق أما رمي كل الخ (قول المتن على كرة) الكرة الكورة وإضافة الكرة إلى صولجان 
لأنها تغبرب بها والهاء عوض عن لام الكلمة التي هي الواو لأن أصلها كرو كما في المصباح بجيرمي ومغني قوله: (خشبة 
الخ) أي يضرب بها الصبيان الكورة اه بجيرمي . قوله: (أي رمى به الخ) عبارة المغني يرمي به إلى حفرة ونحوها وأما الرمي 
بالبندق على قوس فظاهر كلام الروضة في حلها أنه كذلك لكن المنقول في الحاوي الجواز قال الزركشي وقضية كلامهم أنه 
لا خلاف فيه قال وهو الأقرب اه وفي سم بعد ذكر مثلها ما نصه والشارح مشى على الأول حيث قال أو قوس قال شيخنا 
الشهاب البرلسي وأما الرمي به بالبارود فالوجه جوازه لأنه نكاية وأي نكاية انتهى اه عبارة ع ش قوله بيد أو قوس التعبير به 
قد يشكل بما مر من جواز المسابقة على الرمي بالأحجار فإن الرمي بالقوس بالبندق منه ومن ثم قال شيخنا الزيادي وبندق 
يرمي به إلى حفرة ونحوها والمراد به ما يؤكل ويلعب به في العيد أما بندق الرصاص والطين فيصح المسابقة عليه لأن له 
نكاية في الحرب أشد من السهام رملي اه ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال رمى به للمحل الذي اعتيد لعبهم به فيه 
اه (قول المتن وخاتم) أي بأن يأخذ خاتماً ويضعه في كفه وينططه ويلقاه بظهر كفه ثم يدحرجه إلى أن يصل إلى طرف 
أصبع من أصابعه حتى يدخله في رأس ذلك الأصبع كما هو دأب أهل الشطارة اه بجيرمي قوله: (شباك) أي المشابكة باليد 
اه أسنى قوله: (فيباح كل ذلك) دخل الغطس بقيده ويتجه أن جوازه حيث لا يظن منه الضرر وكذا يقال فيه بدون ذلك القيد 
فليتأمل اه سم قوله: (بعوض) أي وغيره اه مغني قوله: (وإبل) إلى قول المتن وشرط المسابقة في النهاية إلا قوله وبه يعلم 
جواز ركوب البقر وكذا في المغني إلآ قوله ووقع إلى المتن وقوله نعم إلى المتن قوله: (تصلح) أي الخيل وكان الأولى التثنية 
قوله: (فيصح الخ) الأولى التأنيث . قوله: (وبه يعلم الخ) أي بمفهوم قوله بعوض قوله: (نحو مهارشة ديكة الخ) كالكلاب 
أسنى ومغني قوله: (ومن فعل قوم لوط) أي الذين أهلكهم الله بذنوبهم اه مغني قوله: (وقد يضم) عبارة المغني قال ابن قاسم 
بكسر الصاد ووهم من ضمها اه قوله: (ومصارعته الخ) استئناف بياني قوله: (ركانة) بكسر الراء وتخفيف الكاف على شياه 
أي ثلاث مرات كل مرة بشاة اه بجيرمي . 


قوله: (وبندق) قال الزركشي الظاهر أن مرادهم الرمي إلى حفرة ونحوها بدليل قولهم لأن المذكورات لا تنفع في 
الحرب قال وأما الرمي به عن قوس فظاهر كلام الروضة وأصلها كذلك وصرح به ابن الرفعة ونفى الخلاف فيه لكن المنقول 
في الحاوي الجواز وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه وهو أقرب انتهى والشارح مشى على الأوّل حيث قال أو قوس قال 
شيخنا الشهاب البرلسي وأما الرمي به بالبارود فالوجه جوازه لأنه نكاية وأي نكاية انتهى قوله: (كل ذلك) دخل العطش بقيده 
ويتجه أن جوازه حيث لا يظن منه الضرر وكذا يقال فيه بدون ذلك القيد فليتأمل . قوله: (وبه يعلم) يتأمل قوله: (بعوض 
منهما) أي بشرطه . 


.5 الجزء التاسع من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


المروية في مراسيل أبي داود إنما كانت ليريه عجزه فإنه كان لا يصرع حتى يسلم ومن ثم لما صرعه فأسلم رد عليه 
غنمه» أما بلا عرض فيصح جزماً؛ (والأظهر أن عقدهما) المشتمل على إيجاب وقبول أي المسابقة والمناضلة بعوض 
منهما أو من أحدهما أو من غيرهما (لازم) كالإجارة لكن من جهة ملتزم العوض فقطء ووقع في الأنوار أن الصحيح 
هنا مضمون دون الفاسدء ورد بأن المرجح وجوب أجرة المثل في الفاسدة (لا جائز) من جهته بخلاف غيره كالمحلل 
الآتي» أما بلا عوض فجائز جزماً وعلى لزومه (فليس لأحدهما) الذي هو ملتزمه ولا للأجنبي الملتزم أيضاً (فسخه) إلا 
إذا ظهر عيب في عوض معين» وقد التزم كل منهما كما في الأجرة» نعم لا يجب التسليم هنا قبل المسابقة لخطر شأنها 
بخلاف الإجارة» كذا فرق شارح وليس بالواضح وأوضح منه أن ثم عوضا يقبضه حالا فلزمه الإقباض قبل الاستيفاء 
ولا كذلك هناء أما هما فلهما الفسخ مطلقاً وكأنهم إنما لم ينظروا للمحلل فيما إذا اتفق الملتزمان على الفسخ لأنه إلى 
الآن لم يثبت له حق ولا التزام منه (ولا ترك العمل قبل شروع وبعده) من منضول مطلقاً وناضل أمكن أن يدرك ويسبق 
وإلأ جاز له لأنه ترك حق نفسهء (ولا زيادة ونقص فيه) أي العمل» (ولا في مال) ملتزم بالعقد وإن وافقه الآخر إلا أن 
يفسخاه ويستأنفا عقداًء (وشرط المسابقة) من اثنين مثلاً (علم) المسافة بالذرع أو المشاهدة» و(الموقف) الذي يجريان 


قوله: (فإنه كان) أي ركانة وقوله لا يصرع ببناء المفعول وقوله حتى يسلم عطف على يريه وقوله فأسلم عطف على 
صرعه وقوله رد الخ جواب لما قوله: (المشتمل على إيجاب الخ) أي لفظأً اه مغني قوله: (بعوض منهما) أي بمحلل مغني 
وسم قوله: (هنا) أي المسابقة والمناضلة (قول المتن لا جائز) إنما ذكره ليصرح بمقابل الأظهر القائل بأنه كعقد الجعالة اه 
مغني قوله: (من جهته) أي ملتزم العرض قوله: (إلا إذا الخ) راجع إلى المتن فقط لا إلى قول الشارح ولا للأجنبي الخ أيضاً 
قوله: (وقد التزم كل منهما) أي من المتعاقدين المال وبينهما محلل اه مغني عبارة سم قوله وقد التزم الخ أي فلمن ظهر 
العيب بعوض صاحبه الفسخ ولا يقال إذا التزم كل منهما لم يصح إلا بمحلل والعوض له فلا معنى لفسخ أحدهما بعيب 
العوض لأنه ليس له لأنا نقول بل قد يكون له أيضاً أي لأحدهما كما يعلم مما سيأتي وخرج ما لو كان الملتزم أحدهما فلا 
معنى لفسخه إذ العرض منه فلا يتصوّر فسخه بعيبه ولا لفسخ الآخر لجواز العقد من جهته إلا أن يقال جوازه من جهته لا 
يمنع الفسخ بالعيب نظير ما قالوه في نحو شرط الرهن في القرض وعبارة شرح الروض ولمن كان العقد في حقه جائزاً 
فسخه ولو بعيب انتهى اه سم وبذلك تبين أن قول ع ش قوله كل منهما أي من الأجنبي وأحد المتعاقدين اه سبق قلم 
ولعل منشأه توهم رجوع الاستثناء إلى المتن والشرح جميعاً وليس كذلك كما مر قوله: (وأوضح الخ) قد ينافي ما قبله قوله: 
(إن ثم عوضا) انظر ما هو ذلك العوض فإن أراد العين المؤجرة فهي ليست العوض وإنما العرض منفعتها اه سم وقد يقال 
إنها في قوة العرض قوله: (أما هما الخ) أي المتعاقدان الملتزمان وهو محترز قول المتن لأحدهما قوله: (مطلقاً) أي ظهر 
عيب أم لا قوله: (إلى الآن) أي قبل المسابقة وتحقق سبقه قوله: (من منضول مطلقاً الخ) عبارة الروض فإن امتنع المنضول من 
إتمام العمل حبس وكذا الآخر أي الناضل إن توقع صاحبه إدراكه انتهى قال في شرحه وإلا بان شرطأً إصابة خمسة من 
عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر واحداً ولم يبق لكل منهما إلا رميتان فلصاحب الخمسة أن يترك الباقي انتهى اه سم 
قوله: (ويستأنفا عقداً) زاد المغني إن وافقهما المحلل اه أي في الاستئناف لا في الفسخ فلا منافاة بينه وبين ما مر في كلام 
الشارح اه سيد عمر (قول المتن وشرط المسابقة) أي شروطها اه مغني قوله: (من اثنين) إلى قوله فإن أبى في المغني إلا 


قوله: (وقد التزم كل منهما) أي فلمن ظهر العيب بعوض صاحبه الفسخ ولا يقال إذا التزم كل منهما لم يصح إل 
بمحلل والعوض له فلا معنى لفسخ أحدهما بعيب العوض لأنه ليس له لأنا نقول بل قد يكون له أيضاً كما يعلم مما سيأتي 
وخرج ما لو كان الملتزم أحدهما فلا معنى لفسخه إذ العرض منه فلا يتصور فسخه بعيبه ولا يفسخ الآخر لجواز العقد من 
جهته إلا أن يقال جوازه من جهته لا يمنع الفسخ بالعيب نظير ما قالوه في نحو شرط الرهن في العوض وعبارة شرح الروض 
ولمن كان العقد في حقه جائزاً فسخه ولو بعيب اه قوله: (إن ثم عوضاً) انظر ما هو ذلك العوض فإن أراد العين المؤجرة 
فهي ليست العوض وإنما العرض منفعتهما قوله: (أما هما) محترز أحدهما قوله: (من منضول مطلقاً الخ) عبارة الروض فإن 
امتنع المنضول من إتمام العمل حبس وكذا الآخر أي الناضل إن توقع صاحبه إدراكه اه قال في شرحه وإلآ بأن شرطا إصابة 


كتاب المسابقة هه 


منهء (والغاية) التي يجريان إليهاء هذا إن لم يغلب عرف» وإلآ لم د يشترط شيء فما غلب فيه العرف وعرفه المتعاقدان 
يحمل المطلق عليه كما يأتي فيه نظيره (وتساويهما فيهما)ء فلو شرط تقدم أحدهما فيهما أو في أحدهما امتنع لأن 
القصد معرفة الأسبق وهو لا يحصل مع ذلك» ويجوز أن يعينا غاية إن اتفق سبق عندها وإلآ فغاية أخرى عيناها بعدهاء 
لا أن يتفقا على أنه إن وقع سبق في نحو وسط الميدان وقفا عن الغاية لأن السابق قد يسبق» ولا أن المال لمن سبق بلا 
غاية» (وتعيين) الراكبين كالراميين بإشارة لا وصف, (والفرسين) مثلاً بإشارة أو وصف سلم لأن القصد امتحان 
سيرهما (و)لهذا (يتعينان) إن عينا بالعين» وكذا الراكبان والراميان كما يأتي فيمتنع إبدال أحدهماء فإن مات أو عمي أو 
قطعت يده مثلاً أبدل الموصوف وانفسخ في المعين» نعم في موت الراكب يقوم وارثه ولو بنائبه مقامه فإن أبى استأجر 
عليه الحاكم» وظاهر أن محله إن كان مورثه لا يجوز له الفسخ لكونه ملتزماء ويفرق بين الراكب والرامي بأن القصد 
جودة هذا فلم يقم غيره مقامه ومركوب ذاك فقام غيره مقامه» وعند نحو مرض أحدهما ينتظر أن رجي أي وإلأ جاز 
الفسخ إلا في الراكب فيبدل فيما يظهر؛ (وإمكان) قطعهما المسافة و(سبق كل واحد) منهما لا على ندور, وكذا في 
الراميين فإن ضعف أحدهما بحيث يقطع بتخلفه أو يندر سبقه لم يجز لأنه عبث» لكن نقلا عن الإمام فيه تفصيلا 
واستحسناه وهو الجواز إن أخرجه من يقطع بتخلفه أو سبقه لأنه حينئذ مسابقة بقة بلا مال» فإن أخرجاه معاً ولا محلل 
وأحدهما يقطع بسبقه فالسابق كالمحلل لأنه لا يغرم شيئاًء وشرط المال من جهته لغو وعلم من هذا اشتراط اتحاد 
الجنس لا النوع وإن تباعد النوعان إن وجد الإمكان المذكورء نعم يجوز بين بغل وحمار لتقاربهماء 00 


قوله فما غلب إلى المتن وقوله وكذا إلى فيمتنع وإلى قوله وإطلاق التصرف في النهاية إل قوله أي من قوله أي وإلا الخ 
وقوله أو سبقه . قوله: (والموقف) قد يتوقف في الاحتياج إلى اشتراط علم الموقف والغاية مع اشتراط علم المسافة إن حصل 
بالمشاهدة إلا أن يقال اشتراط علم المسافة صادق بكونها يقع فيها التسابق وإن لم يستوعبها لكن هذا يقتضي الاستغناء عن 
هذا الاشتراط باشتراط معرفة الموقف والغاية اه سم عبارة المغني. 

تنبيه دخل في إطلاقه الغاية صورتان الأولى أن تكون إما بتعيين الابتداء والانتهاء وإما مسافة يتفقان عليها مذروعة أو 
مشهورة الثانية أن يعينا الابتداء والانتهاء ويقولا إن اتفق السبق عندها فذاك وإلآ فغايتنا موضع كذا اه وهذه سالمة عن 
الإشكال المذكور قوله: (في نظيره) أي في المناضلة قوله: (لأن القصد معرفة الأسبق الخ) عبارة المغني والنهاية لأن المقصود 
معرفة فروسية الفارسين وجودة جري الدابة وهو لا يعرف مع تفاوت المسافة لاحتمال أن يكون السبق لقرب المسافة لا 
لحذق الفارس ولا لفراهة الدابة اه قوله: (في نحو وسط الميدان) بسكون السين قوله: (قد يسبق) ببناء المفعول قوله: (بلا 
غاية) أي بلا تعينها اه مغني قوله: : (إبدال أحدهما) عبارة المغني إبدالهما ولا أحدهما لاختلاف الغرض اه قوله: (نعم في 
موت الراكب الخ) أي دون موت الرامي ع ش وسم قوله: (لكونه ملتزماً) راجع للنفي قوله: (ومركوب الخ) عطف على قوله 
هذا قوله: (وعند نحو مرض أحدهما) أي الراكب والرامي قوله: (فيما يظهر) راجع إلى قوله أي وإلا الخ قوله: (وإمكان 
قطعهما المسافة) فيعتبر كونها بحيث يمكنهما قطعها بلا انقطاع وتعب وإلآ فالعقد باطل أسنى ومغني قوله: (إن أخرجه) أي 
المال قوله: (لأنه حينئذ مسابقة بقة بلا مال) يتأمل في الأول اه سم وعلل الروض والنهاية الأول بأنه كالباذل جعلاً اه أي في 
نحو قوله لغيره ارم كذا فلك هذا المال أسنى قوله: (وشرط المال من جهته لغو) فعنده لا يشترط إمكان سبق كل واحد سم 
وع ش قوله: (وعلم) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني قوله: (من هذا) أي اشتراط إمكان السبق. 


خمسة من عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر واحداً ولم يبق لكل منهما إلا رميتان فلصاحب الخمسة أن يترك الباقي 
انتهى . قوله: (والموقف) قد يتوقف في الاحتياج إلى اشتراط علم الموقف والغاية مع اشتراط علم المسافة إن حصل 
بالمشاهدة إلا أن يقال اشتراط علم المسافة صادق بكونها يقع فيها السابق وإن لم يستوعبها لكن هذا يقتضي الاستغناء عن 
هذا الاشتراط باشتراط معرفة الموقف والغاية قوله: (ويتعينان الخ) عبارة شرح الروض فعلم أن المركوبين يتعينان بالتعيين لا 
بالوصف فلا يجوز إبدال واحد منهما في الأزل ويجوز في الثاني اه قوله (نمم في موت الراكب يقوم وارنه الغ) بتيلات 
الرامئن قوله: (لأنه حينئذ مسابقة بلا مال) يتأمل في الأوّل قوله: (وشرط المال من جهته لغو) فعنده لا يشترط إمكان سبق كل 


ومنه يؤخذ أن الكلام في بغل أحد أبويه حمارء (والعلم بالمال المشروط) برؤية المعين ووصف الملتزم في الذمة كما 
مر في الثمن فإن جهل فسد واستحق السابق أجرة المثل وركوبهما لهماء فلو شرطا جريهما بأنفسهما فسد. واجتناب 
شرط مفسد كإطعام السبق لأصحابه» أو إن سبقه لا يسابقه إلى شهر وإسلامهما كما بحثه البلقيني لأن مبيحه غرض 

الجهاد وإطلاق التصرف في مخرج المال فقط كما مرء لأن الآخر إما آخذ أو غير غارم» (ويجوز شرط المال من 
غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال) كذاء هذا خاص بالإمامء (أو) فله (علي كذا) 
: هذا عام فيهما خلافاً لمن زعم تخصيص هذا بغير الإمام لما في ذلك من الحث على الفروسية» وبذل مال في قربة 
ومنه يؤخدذ ندب ذلك (و)يجوز شرطه من أحدهما ف(يقول إن سبقتني فلك علي كذاء أو سبقتك فلا شيء) لي (عليك) 
إذ لا قمارء (فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح) لتردد كل بين أن يغنم أو يغرم وهو القمار 
المحرم (إل بمحلل) يكافئهما في المركوب وغيرهء و(فرسه) مثلاً المعين (كفء) بتثليث أوله أي مساو (لفرسهما) إن 
سبق أخذ ما لهما وإن سبق لم يغرم شيئاً وكأنه حذف هذا من أصله للعلم به من لفظ المحلل» فحينئذ يصح للخبر الصحيح 
«من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار»؛ 


قوله: (ومنه يؤخذ الخ) عبارة النهاية وأخذ بعضهم من ذلك اعتبار كون أحد أبوي البغل حماراً اه قوله: (إن الكلام 
الخ) فيه تصريح بأنه قد لا يكون أحد أبويه حماراً سم على حج أي وهو خلاف المعروف اهدع ش . قوله: (برؤية المعين) 
إلى قوله أو إن سبقه في المغني إلا قوله واستحق إلى وركوبهما قوله: (برؤية المعين الخ) عبارة النهاية جنساً وقدراً وصفة 
ويجوز كونه عيئا وديناً حالاً أو مؤجلاً أو بعضه كذا وبعضه كذا فإن كان معيناً كفت مشاهدته أو فى الذمة وصف اه زاد 
المقدي قلا رصح تعفد تغير ال ككلت وإذ كان لاأحد نعلي الآخر مال اقل ذمنه وتعلاة عرما از بكام بعلن جراد 
الاعتياض عنه وهو الراجح اه قوله: (فإن جهل) كثوب غير موصوف اه مغني قوله: (وركوبهما الخ) وقوله واجتناب الخ 
وقوله وإسلامهما الخ وقوله وإطلاق التصرف كل منها عطف على قوله علم المسافة قوله: (لهما) أي للدابتين اه سيد عمر 
قوله: (كما بحثه البلقيني) تقدم عن الشارح في غير هذا الشرح خلافه اه سم عبارة الأسنى قال البلقيني والأرجح اعتبار 
إسلام المتعاقدين ولم أر من ذكره انتهى وفيه وقفة اه وعبارة ع ش تقدم أنها للاستعانة على الجهاد مندوبة فإن قصد بها 
مباح فهي مباحة وعليه فينبغي صحتها إذا جرت بين المسلم والكافر ليتقوّى بها على أمر مباح أو مكروه ومن ذلك أن يقصد 
العسلم التعلم دن الكاور لقادة لود © الى قوله» (كنا مر) أي في شرح ويحل أخذ عوض عليهما قول المتن: (ويجوز شرط 
المال) أي إخراجه فى المسابقة وقوله من غيرهما أي المتسابقين اه مغني قوله: (كذا) إلى قوله وكأنه في النهاية إلا قوله 
خلافاً إلى لما في ذلك قوله: (هذا خاص بالإمام) ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح كما قاله البلقيني اه 
مغني قوله: (لمن زعم الخ) وافقه المغني قوله: (لما في ذلك الخ) أي وإنما صح ذلك الشرط لما فيه من التحريض على تعلم 
الفروسية اه مغني قوله: :(ندب ذلك) أي بذل المال اهدع ش قوله: (ويجوز) إلى قوله وكأنه في المغني إلا قوله يكافئهما إلى 
المتن قول المتن: (وسبقتك الخ) الأولى وإن سبقتك الخ قوله: (إذ لا قمار) بكسر القاف اهدع ش قول المتن: (فإن شرط) أي. 
شرطاً في عقد المسابقة وقوله لم يصح أي هذا الشرط اه مغني قوله: (يكافئهما في الركوب الخ) لعل المراد في الحذف فيه 
قوله: (وغيره) أي كالرمي حلبي ومساواتهما في الموقف والغاية اه مغني قوله: (مثلآ) أي فكل ما تصح المسابقة عليه كذلك 
اه مغني قوله: (المعين) فيشترط أن يكون فرسه معينئاً عند العقد كفرسهما اه مغني قوله: (إن سبق أخذ ما لهما وإن سبق لم 
يغرم) أي لا بد من شرط ذلك في صلب العقد اه حلبي زاد المغني فإن شرط أن لا يأخذ لم يجز اه قوله: (من لفظ 
المحلل) أي وقول المصئف فإن سبقهما أخذ المالين قوله: (فحينئذ) إلى قوله ولو كانوا عشرة في النهاية إل قوله واعتمد 
البلقيني الأول قوله: : (فحينئذ) أي حين إذ وجد المحلل . قوله: اللختر الع ولخروحة بذلك عن صورة القمار اه مغني قوله: 
(من أدخل فرساً الخ) عبارة شرح الروض ولخبر من أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يأمن أن 


واحد قوله: (ومنه يؤخذ أن الكلام في بغل أحد أبويه حمار) فيه تصريح بأنه قد لا يكون أحد أبويه حماراً قوله: (كما بحثه 
البلقيني) تقدم في الهامش عن الشارح في غير هذا الشرح خلانه قوله: (وإطلاق التصرف الخ) تقدم هذا في شرح قوله ومحل 
أخذ عوض عليهما. قوله: (للخبر الصحيح من أدخل فرسا بين فرسين الخ) عبارة شرح الروض ولخبر «من أدخل فرساً بين 


كتاب المسايقة . /اةءع 


ركان قنار بكار اسع م لقيو رض اسار قالطال او اي لقا فتجواذ كولة 
وسمي تكلا لأنذ اخان العرد شتهماة أما إذا لم يكافىء فرسه فرسيهما فلا يصح نظير ما مرء (فإن سبقهما أخذ 
المالين) سواء أجاءا معاً أو مرتباًء (وإن سبقاه وجاء! معاً) ولم يسبق أحد (فلا شيء لأحد. وإن جاء مع أحدهما) وتأخر 
الآخر (فمال هذا) الذي جاء معة (لنفسه) لأنه لم يسبق » (ومال المتأخر للمحلل والذي معه) لأنهما سبقاه : (وقيل 
للمحلل فقط) بناء على أنه محلل لنفسه فقط والأصح أنه محلل لنفسه وغيره» (وإن جاء أحدهما ؛ ثم المحلل ثم الآخر) 
أ يتا وجا تين ار سيقة المذهدا وجاء مع لاخر (افمال الكخر الارل أي الاصيح) بيخ لكا فعلم من كلامه 
حكم جميع الصور الثمانية التي ذكروها أن يسبقهما وهما معاً أو مرتبأًء أو ب يسبقاه وهما معاً أو مرتباً أو يتوسطهما أو 
يصاحب أولهما أو ثانيهما أو يأتي الثلاثة معاء (وإن تسابق ثلائة فصاعداً وشرط) من رابع (للثاني) عليه (مثل الأول 
فسد) العقد لأن كلا لا يجتهد في السبق لوثوقه بالمال سبق أو سبق» والأصح في الروضة كالشرحين الصحة لأن كلا 
يجتهد أن يكون أولاً أو ثانياً ليفوز بالعوض» ومن ثم لو كانا اثنين فقط وشرط للثاني مثل الأول» أو ثلائة وشرط للثاني 
أكثر من الأول فسد واعتمد البلقيني الأول» «(و)إذا شرط للثاني (دونه) أي الأول (يجوز في الأصح) لأن كلاً يجتهد أن 
يكون أولا ليفوز بالأكثر» ولو كانوا عشرة وشرط لكل واحد سوى الأخير مثل أو دون من قبله جاز على ما في 
الروضة» (وسبق إبل) وكل ذي خف كفيل عند إطلاق العقد (بكتف) أو بعضه عند الغاية عبارة الروضة كالشافعي 
والجمهور بكتد» وهو بفتح الفوقية أشهر من كسرها مجمع الكتفين بين أصل الظهر والعنق ويسمى بالكاهل» قيل مآل 
الجا رين ولخد وائ المح الكت لاه هر رذلت لأنها ترد أحناتها فى القن ا 0 


يسبقهما فليس بقمار وجه الدلالة أنه إذا علم أن الثالث لا يسبق يكون قماراً فإذا لم يكن معهما الثالث فأولى بأن يكون قماراً 
انتهت اه سم قوله: (وهو لا يؤمن الخ) وفي النهاية لا يأمن الخ بالهمز بدل الواو قال الرشيد قوله وهو لا يأمن أن يسبق هو 
ببناء يأمن للفاعل وبناء يسبق للمفعول عكس ما سيأتي في قوله وقد أمن أن يسبق فإنه ببناء أمن للمفعول وبناء يسبق للفاعل 
ليطابق الرواية الأخرى وبة د يتم الدليل فليتأمل اه أقول ما ذكره في الأول ليس بمتعين من حيث المعنى والاستدلال قول:. 
(وقوله أي يكل فيه) أي الخبر قوله: (ويكفي محلل واحد الخ) إلى المتن في المغني إلا قوله فالتشية في المئن على طبق الخير 
قوله: (أحل العوض الخ) عبارة المغني بكسر اللام من حلل الممتنع جعله حلالاً لأنه يحلل العقد ويخرجه عن صورة القمار 
المحرم اه قوله: (أما إذا لم يكافىء الخ) عبارة الأسنى فإن لم يكن فرسه مكافتاً لفرسيهما بأن كان ضعيفاً يقطع بتخلفه أر 
فارهاً يقطع بتقدمه لم يجز اه قوله: (نظير ما مر) أي في شرح وإمكان سبق كل زاحد. 

قوله: (سواء) إلى قول المتن ود يشترط في المغني إلا قوله اثنين إلى ثلاثة وقوله وقيل إلى وآثر وما أنبه عليه قول المتن: 
(وإن تسابق ثلاثة فصاعداً) أي وباذل المال غيرهم اه مغني قوله: (من رابع) الأولى من أجنبي قوله: (والأصح في الروضة 
كالشرحين الصحة) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج قوله: (فسد) فيه وقفة في الثانية لأن كلا يجتهد أن لا يكون ثالثا مئلاً اه 
سم قوله: (الأول) أي ما في المتن من الفساد قوله: (للثاني) أي منهم اه مغني قوله: (أي الأول) أي أقل منه اه مغني قوله: 
(سوى الأخير) ويجوز أن يشرط له ذون ما شرط لمن قبله في الأصح اه مغني وشرح المنهج قوله: (جاز) أن في الأضصم اف 
مغني قوله: (على مافى الروضة) تعدم عن النيالة والمكتي:والمنيج اعتادة لوه (وكل ذي خف) إلى قوله ويشترط للمناضلة 

فى النهاية إلا قوله وقيل إلى وآثر. قوله: (عند إطلاق العقد) أي كما في الروضة فإن شرطا في السبق أقداماً معلومة فلا 
يحصل السبق بما دونها مغني ونهاية . 


نين زئد أ أن يسيدها فز قمار ررق تراد أن بسيقهعا نبي قداو رؤاة |بر دارى وقين وسقي الاك مداذه وني 
الدلالة أنه إذا علم الثالث أنه لا يسبق يكون قماراً فإذا لم يكن معهما الثالث فأولى بأن يكون قماراً فإن لم يكن فرسه مكافتاً 
لفرسهما بأن كان ضعيفاً يقطع بتخلفه أو فارهاً يقطع بتقدمه لم يجز لوجود صورة القمار لأنه كالمعدوم انتهى أي وهذا ما 
أشار إليه بقوله في الخبر وقد أمن الخ قوله: (فسد) فيه وقفة في الثانية لأن كلاً يجتهد أن لا يكون ثالثاً مثلاً. 


4 الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي, 


والفيل 'لا عنق له فتعذر اعتباره» (وخيل) وكل ذي حافر (بعنق) أو بعضه عند الغاية لأنها لا ترفعه ومن ثم لو رفعتة 
اعتبر فيها الكتف كنا بحثه البلقيني وصرح به جمع متقدمون. ولو اختلف طول عنقهما فسبق الأطول أو الأقصر بتقدمه. 
بأكثر من قدر الزائد وهذا في سبق الأطول واضح»ء وأما في سبق الأقصر فهو محتمل» والذي يتجة أنه يكفي أن يجاوز 
عنقه بعض زيادة الأطول لا كلهاء (وقيل) السبق (بالقوائم فيهما) أي الإبل والخيل لأن العدو بها والعيرة بالسبق عند 
الغاية لا قبلهاء ولو عثر أو ساخت قوائمه بالأرض أو وقف لمرض فتقدم الآخر لم يكن سابقاء (ود يشترط للمناضلة) أي 

فيها (بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدر) بضم الدال أي يسبق (أحدهما بإصاية) الواحد أو 0 المشروط) إصابته من 


عذدد معلوم تف مط فاوح تدده "عونق 118 انناو لجيه نلف اجو جلف و زفي عدف 10 ج40 فاق رود 5د اوه ف امكاف 0 موس ود واوا م ا جور ل لد ل 
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قوله: (اعتباره) أي العنق (قول المتن وخيل بعنق) لم اعتبروا العنق دون الرأس اه سم قوله: رق اختلف طول ميقيها 
الخ) بتأمل هذا يعلم أن المعتبر في تساويهما في الموقف تساوي قوائمهما المقدمة اه سم قوله: : (فسبق الأطول الخ) عبارة 
الروضة وإن اختلفا فإن تقدم أقصرهما عنقاً فهو السابق وإن تقدم الآخر نظر إن تقدم بقدر زيادة الخلقة فما دونها فليس. 
بسابق وإن تقدم بأكثر فسابق انتهت ت وبتأملها يعلم ما في صنيعه اه سيد عمر قوله: (بعض زيادة دة الأطول لا كلها) قضيته أنه لا 
بد من تقدم صاحب الأقصر بقدر من الزائدذ ومجاوزة ذلك القدر والظاهر أنه غير مراد بل الشرط أن يجاوز قدر عنقه من عنق 
الأطول فمتى زاد بجزء من عنقه على قدره من عنق الأطول عد سابقاً امع ش قول المتن: (وقيل بالقواك ثم الخ) في الزركشي 
عن البسيط أن الإمام خص الخلاف بآخر الميدان وأن التساوي في الابتداء يعتبر بالقوائم قطعاً وأن ذلك حسْن متجه إذا كانا 
يمدان أعناقهما انتهى وقد يقال ما المانع أن المعتبر في الابتداء ما هو معتبر في الانتهاء اهم سم قوله: (أي الإبل والخيل) أي 
ونحوهما اه مغني قوله: (والعبرة) إلى قوله ولو عشر مكرر مع قوله السابت عند الغاية قوله: (غبند الغاية لا قبلها) فلو سبق 
أحدهما في وسط الميدان والآخر في آخره فهو السابق نهاية ومغني:قوله: «(ولو طثر الخ) أي أجد الدركريين اه عخت ويليني 
تصديق صاحب الفرس العاثر في ذلك ع ش قوله: (أو ساخت) أي غاصت اهادع ش قوله: (أو وقف لمرض) عبارة النهاية أو 
وقف بعد جريه لمرض ونحوه فتقدم الآخر لم يكن سابقاً أو بلا علة فمسبوق لا إن,وقف قبل أن يجري اه زامٍ المغني ٠‏ 
ويسن جعل قصبة في الغاية يأخذها السابق ليظهر سبقه اه قول المتن: (ويشترط للمناضلة الخ) فصورة عقدها أن يعقدا على 
رمي عشرين فثلاً فمن نضل منها بإصابة خمس مثلاً فله العرض اه سم . قوله: : (أو و العدد المشروط الخ):أي كخمسة اه 
مغني قوله: (من عدد معلوم) إلى قوله فلو شرط الخ المفهوم من هذا التقرير الذي هو نص كلامهم أنه ليس المراد بسبق 
أحدهما بإصابة الغدد المشروط أن يصيبه قبل الآخر وإن أصاب الآخر في ذلك. العدد كأن.رمى أجدهما عشرة فأصاب منها 
اللخيسة: الأول فى ومن الآ العكرة واصنات جتها الخسية الكائية بل«المراء أن يسيب اجدهما ذلك العلة من القلار المرمو” 
دون الآخر كأن يرمي أحدهما قدراً سواء كان القدر المعلوم كالعشرين في المثال أو بعضه كعشرة فيه ويضيب في خمسة منه 


قوله: (بعنق) لم اعتبروا العنق دون الرأس قوله: (ولو اختلف طول عنقهما ذ فسيق الأطول أو الأقصر الخ) بتأمل هذا يعلم 
أن المعتبر في تساويهما في الموقف تساوي قوائمهما المقدمة قوله: (وقيل بالقوائم) في الزركشي عن البسيط أن الإمام خص 
الخلاف بآخر الميدان وأن التساوي في الابتداء يعتبر بالقوائم قطعاً وأن ذلك حسن متجه إذا كانا بميذان أعناقهما اه وقد 
يقال ما المانع أن المعتبر في الابتداء ما هو معتبر في الانتهاء قوله: (و يشترط الخ) عبارة المنهج وشرط المناضلة بيان بادىء 
وعود رمي وإصابة وقدر غرضى وارتفاعه إن لم يغلب عرف لا مبادرة الخ انتهى فصورة عقد المناضلة أن يعقد على رمي 
عشرين مثلاً فمن نضل منها بإصابة خمس فله العرض . قوله: (وهي أن يبدر أخدهما بإصابة العدد المشروط إصابته من عدهد . 
معلوم كعشرين من كل مع استوائهما في العدد المرمي أذ الباس :من انعواتهنا ف في الإصابة فلو شرط الخ) المفهوم من هذا 
التقريز الذي هو نص كلامهم أنه ليس المراد بسبق أحدهما بإصابة العدد المشروط أن يصيبه قبل الآخر وإن أصابه الآخر في 
ذلك العدد كان رمي أحدهما عشرة فأصاب منها الخمسة الأولى ثم رمى الآخر العشرة فأصاب منها الخمسة الثانية بل المراد 
أن يصيب أحدهما ذلك العدد من القدر المرمي دون الآخر كأن يرمي أحدهما قدراً سواء كان القدر المعلوم كالعشرين في 
المثال أو بعضه كعشرة فيه ويصيب في خمسة منه ثم يرمي الآخر ما رماه الأوّل من العشرين أو العشرة فلا يصيب خمسة 
منها بخلاف ما لو أصابها وإن كانت هي الخمسة الأخيرة من العدد المرمي وكان إصابة الأول في الخمسة الأولى منه فتأمله 


كتاب المسابقة 444 


كعدوين من كل مع ابتراتهما في العدد العرني» أو اليأس من استوائهما في الإصابة» فلو شرط أن من سبق لخمسة من 
عشرين فله كذا فرمى كل عشرين أو عشرة وتميز أحدهما بإصابة الخمسة فهو الناضل وإلآ فلاء فإن أصاب أحدهما 
خمسة من عشرين والآخر أربعة من تسعة عشر تممها لجواز أن يصيب في الباقي» أو ثلاثة ثة فلا ليأسه من الاستواء في 
١الإصابة‏ مع استوائهما في رمي عشرين» (أو محاطة) بتشديد الطاء (وهي أن تقابل إصاباتهما) من عدد معلوم كعشرينٍ 
من كل (ويطرح المشترك) بينهما من الإصابات (فمن زاد) منهما بواحد أو (بعدد كذا) كخمس (فناضل) للآخرء 
والمعتمد في أصل الروضة والشرح الصغير أنه لا يشترط لصحة العقد بيان ما ذكر بل يكفي إطلاقه؛ ويحمل على 
المبادرة وإن جهلاها لأنها الغالب» ويفرق بين هذا وما يأتي قريباً بأن الجهل بهذا نادر جداً فلم يلتفت إليهء (و)يشترط 
للمناضلة بناء على خلاف المعتمد المذكور (بيان عدد نوب الرمي) في كل من المحاطة والمبادرة لينضبط العمل إذ هذا 


ثم يرمي الآخر ما رماه الأوّل من العشرين أو العشرة فلا يصبيب خمسة منها بخلاف ما لو أصابها وإن كانت هي الخمسة 
الأخيرة من العدد المرمي وكان إصابة الأول في الخمسة الأولى منه فتأمله فإنه ربما يتوهم خلافه من لفظ المبادرة والسبق 
اه سم قوله: (مع استوائهما في العدد. المرمي) أي الذي رماه صاحبه لا العدد المشروط رميه بدليل قوله الآني أو عشرة ومثل 
ذلك في شرح البهجة والروضة اه سم قوله: : (أو اليأس الخ) عطف على استوائهما الخ . قوله: (فلو شرط الخ) هذا التمثيل 
صريح كما ترى في أنه مع كون المشروط السبق بخمسة لو رمى كل عشرة وتميز أحدهما بإصابة الخمسة منها فهو الناضل 
وإن أمكن الآخر إصابة الخمسة لو رميا العشرة الباقية من العشرين فتأمله يظهر لك صحة ما قلناه فى الحاشية الأخرى أنه 
م ا يي ا ل ل 0 
للأوّل إن لم يستوف الثاني باقي العشرة ولا مانع من التزام ذلك برلسي اه سم قوله: (وإلآ فلا) أي وإن أصاب كل منهما 
خمسة فلا ناضل منهما اه مغني وقوله فإن أصاب أحدهما خمسة من عشرين الخ ولعل الخامسة من الإصابات إنما حصلت 
عند تمام العشرين وإلأ فلو حصلت قبل فهو ناضل لأنه صدق عليه أنه بدر بإصابة العدد المشروط مع استوائهما في العدد 
الخزمي فتامل امركيدي وها يالف حامر عن سم آولا ني القزلة الماويلة قرا المنن : (أومحاطة) أي بيان أن الرمي في 
المناضلة محاطة اه مغني قوله: (بتشديد الطاء) إلى قوله وي يشترط في المغني قوله: (كعشرين من كل) أي كأن يقولا كل منا 
يرمي عشرين مثلاً اه مغني قوله: (فناضل للآخر) فيستحق المال المشروط في العقد ولو أصاب أحدهما من العشرين خمسة 
ولم يصب الآخر شيئاً فهل يقال الأول ناضل أو لا إن قيل : نعم انتقض حد المحاطة لأنه لإ تقابل ولا طرح وإن قيل لا احتيج 
إلى تقل رققدية كادمه ألهما لو رطا النضل بواتعدة وطح المشتعرك أنه لجرت من يبور المخاطة لأن الراحد لحي يل 
وليس مراداً اه مغني قوله: (بيان ما ذكر) أي من كون الرمي مبادرة أى محاطة مغني وع ش قوله: (ويحمل على المبادرة) كأن 
يقول تناضلت معك على أن يرمي كل منا عشرين ومن أصاب في خمسة منها .فهو ناضل فإن هذه الصيغة محتملة لأن يكون 
.معناها أن من أصاب في خمسة قبل الآخر أو زيادة على الآخر فتحمل على المبادرة اه بجيرمي قوله: (ويفرق بين هذا) أي 
حيث يغتفر الجهل فيه وما يأتي قريب أي في مسافة الرمي أنه لا يغتفر فيه قوله: (المذكور) أي خلاف المعتمد قوله: (في كل 
من المحاطة) إلى قوله كما قالاه في النهاية إلا قوله وما بعده وإلى قول المتن والأظهر في المغني إلا قوله ذلك وقوله 
والتحديد إلى أو تيقن وقوله غلم الموقف والغاية وقوله ثم إن عرفاها إلى ويصح قوله: (إذ هذا) أي عدد النوب. 


فإنه ربما يتوهم خلافه من لفظ المبادرة والسبق قوله: (مع استوائهما في العدد المرمي) أي الذي رماه صاحبه لا العدد 
المشروط رميه بدليل قوله الآتي أو عشرة ومثل ذلك في شرح البهجة والروضة وغيرهما. قوله: (فلو شرط) هذا التمثيل 
صريح كما ترى في أنه مع كون المشروط السبق بخمسنة من عشرين لو رمى كل عشرة وتميز أحدهما بإصابة الخمسة منها 
فهو الناضل وإن أمكن الآخر إصابة الخمسة لو رميا العشرة الباقية من العشرين فتأمله يظهر لك صحة ما قلناه في الحاشية 
الأخرى أنه المفهوم من 'هذا الكلام قوله: (أو عشرة) قضية هذا أن الثاني لو رمى في العشرة ستة فلم يصب فيها شيئاً قضينا 
للأول وإن لم يستوف الثاني باقي العشرة ولا مانع من التزام ذلك بر قوله: (مع استوائهما في رمي عشرين) أي ذلك على 
التقدير قوله: (وهي أن تقابلٍ إصاباتهما الخ) قاله الزركشي وأورد بعضهم هنا أسئلة الأول لو أصاب أحدهما من العشرين 
خمسة ولم يصب الآخر شيئاً فهل ينضل مع أنه لا مقابلة ولا.طرح لعد الاشتراك إن قيل نعم انتقض حد المحاطة الثاني لو 


6م الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن ن قاسم العبادي , 


وكا حدرها #الجداة ف لفك ولك كارن درب كز حكمة الو كدو مويل أر انا او لور ود 
تقدم واحد بجميع سهامه فإن أطلقا حمل على سهم سهم كما قالاه؛ وبه يعلم ضعف ما في المتن كما تقررء أما بيان 
عدد ما يرميه كل فهو شرط مطلقاً (و)بيان عدد (الإصابة) كخمسة من عشرين لأن الاستحقاق بها وبها يتبين حذق 
الرامي وقضية» المتن أنهما لو قالا نرمي عشرة فمن أصاب أكثر من صاحبه فناضل لم يصح لكن جزم الأذرعي بخلافه 
فعليه لا يشترط بيان هذا كالذي قبلهء ويشترط إمكانها فإن ندر كعشرة أو تسعة من عشرة وكشدة صغر الغرض أو بعده 
فوق مائتين وخمسين ذراعاً أي بذراع اليد المعتدلة كما هو ظاهر من قياس نظائره» ثم رأيت شارحاً صرّح به لم يصح 
والتحديد بذلك إنما يأتي على عرف السلف وأما الآن فقد أتقنت القسي حتى صار الحاذق يرمي أضعاف ذلك العدد فلا 
يبعد التقدير لكل قوم بما هو الغالب في عرفهم» أو تيقن كواحد من مائة لحاذق فكذلك على الأوجه لأنها عبث» 
ويشترط اتحاد جنس ما يرمي به لا كسهم مع مزراق والعلم بمل شرط وتقارب المتناضلين في الحذق وتعيينها 
كالموقف والاستواء فيه» (و)بان علم الموقف والغاية و(مسافة الرمي) بالذرع أو المشاهدة حيث لا عادة وقصدا غرضاً 


قوله: (وما بعده) أي عدد الإصابة وما ذكر بعده في المتن والشرح ويحتمل أنه أدخل فيه عدد الرمي أيضاً قوله: (وذلك) 
أي عدد النوب قوله: (وكسهم بسهم) أي خلافاً لما يوهمه تعبيره بالعدد اه مغني قوله: : (فإن أطلقا) أي عن بيان عدد النوب 
0 (كما قالاه) وظاهره أن بيان عدد نوب الرمي مستحب وبه صرح الماوردي اه مغني قوله: : (ضعف ما ذ في المتن) أي من 

شتراط بيان نوب الرمي قوله: (كما تقرر) أي في قوله بناء على خلاف المعتمد المذكور قوله: أ إلا إذا توافقا 

ا ل بج (مطلقاً) أي سواء كان هناك عرف 
8 : (وبيان عدد الإصابة) إلى قول المتن والأظهر في النهاية إل قوله وقضية المتن إلى 

يشترط وقوله ثم رأيت شارحاً صرح به قوله: (لكن جزم الأذرعي الخ) وهو الظاهر اه مغني قوله: (بخلافه) أي بالصحة 
9 يشترط إمكانها الخ) أي عدم ندرتها اه سم عبارة ع ش أي إمكاناً قريباً ليصح التفريع بقوله فإن ندر الخ اه وعبارة 
المغني والروض مع شرحه ويشترط إمكان الإصابة والخطأ فيفسد العقد إن امتنعت الإصابة عادة لصغر الغرض أو بعد 
المسافة أو كثرة الإصابة المشروطة كعشرة متوالية أو ندرت كإصابة تسعة من عشرة أو تيقنت كإصابة حاذق واحداً من ماثة 
اه. قوله: (فإن ندر الخ) المتبادر من المعنى أن يكون فاعل ندر وقوله الآني أو تيقن ضمير الإصابة فكان ينبغي التأنيث وأما 
كونه ضمير الإمكان فيلزمه غاية التعسف كما لا يخفى اه سم ويجوز إرجاع الضمير إلى عدد الإصابة بلا تعسف قوله: (من 
عشرة) من فيه ابتدائية بالنسبة إلى العشرة وتبعيضية بالنسبة إلى التسعة قوله: (والتحديد بذلك) يعني بمائتين وخمسين ذراعاً 
عبارة المغني والروض وقدر الأصحاب المسافة التي يقرب توقع الإصابة فيها بمائتين وخمسين ذراعاً وما يتعذر فيها بما فوق 
للالوانة وخصيين وباليناو انها بها يعيجا اله قو انكازات الن) غبار التهابة فالا وجة عدم العينة كها جزم ب إن العغري 
اه قوله: (والاستواء فيه) عطف على اتحاد جنس الخ عبارة المغني وب يشترط أيضاً تساوي المتناضلين في الموقف اه قوله: 
(وبيان علم الموقف) انظر الجمع بين بيان وعلم اه سم ويمكن ضبط الثاني بة بفتح العين واللام عبارة الروض مع شرحه 
ويستحب نصب غرضين متقابلين يرمون من عند أحدهما إلى الآخر ثم بالعكس بأن يأتون إلى الآخر ويلتقطون السهام 
ويرمون إلى الأول لأنهم بذلك لا يحتاجون إلى الذهاب والإياب ولا تطول المدة أيضاً اه قول المتن: (ومسافة الرمي) 
صريح في أن بيان الموقف والغاية لا يكفي في بيان علم المسافة وهو متجه لأنه يتصوّر علمهما بمشاهدتهما مع الجهل 


أصاب الآخر واحداً فهل يكون بالأول لأن الواحد ليس بعدد الثالث لو شرط بعد طرح المشترك نضل شيء من غير تعيين 
هل يجوز ويكون محاطة اه ومنشأ هذه الأسئلة أنه اعتبر في المحاطة اشتراكهما في الإصابة وأن ينضل لأحدهما وإن ناضله 
عدداً ويكون معيئاً فاعتبار الاشتراك أفاده قولهم إن تقابل إصابتاهم ويطرح المشترك واعتبار كون الفاضل غدداً أفاده قولهم 
بعدد كذا إلا أن في كون الواحد يسمى عدداً خلافاً قوله: (ويشترط إمكانها) أي عدم ندرتها. قوله: (فإن ندر) المتبادر من 
المعنى أن يكون فاعل ندر وقوله الآتي أو تيقن ضمير الإصابة فكان ينبغي التأنيث وأما كونه ضمير الإمكان فيلزمه غاية 
التعسف كما لا يخفى قوله: (وبيان علم) انظر الجمع بين بيان وعلم قوله: (ومسافة الرمي) صريح في أن بيان الموقف والغاية 
لا يكفي عن بيان علم المسافة وهو متجه لأنه يتصور علمهما بمشاهدتهما مع الجهل بالمسافة لعدم مشاهدة وتقديرها. 


كتاب المشابقة.. | امه 


وإلأ لم يحتج لبيان ذلك» وينزل على عادة الرماة الغالبة» ثم إن عرفاها و! وإلاا* شترط بيانها ويصح رجوع قوله الآتي إلا 
أن يعقد إلى آخره لهذا أيضاً فحيتئذ لا اعتراض عليه» ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رمياً ولم يقصدا غرضاً 
صح إن استوى السهمان خفة ورزانة والقوسان شدة وليناء ٠‏ (وقدر الغرض) المرمي إليه من نحو خشب أو قرطاس أو 
دائرة (طولاً وعرضاً) وسمكاً وارتفاعاً من الأرض لاختلاف الغرض بذلك» ٠‏ (إلأ أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم 
فيحمل) العقد (المطلق) عن بيان غرض (عليه) أي الغرض المعتاد نظير ما مر في المسافة» ويبينان أيضاً موضع الإصابة 
أهو الهدف أم الغرض المنصوب فيه أم الدارة في الشن أم الخاتم في الدارة» إن قلنا بصحة شرطه (وليبينا) ندبا (صفة 
الرمي) المعلق بإصابة الغرض (من فرع) بسكون الراء (وهو إصابة الشن) المعلّق وهو بفتح أوله المعجم الجلد البالي 
والمراد هنا مطلق الغرض (بلا خدش) له أي أنه يكفي فيه ذلك لا أن ما بعده يضر وكذا في الباقي» (أو خزق) بفتح 
فسكون للمعجمتين (وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه» أو خسق) بفتح للمعجمة فسكون للمهملة فقاف (وهو أن يثبت) فيه أو 
في بعض طرفه ويسمى خرماً وإن سقط بعد وقد يطلق الخسق على المرق وجرياً عليه في موضع» (أو مرق) بالراء 
(وهو أن ينفذ) بالمعجمة منه ويخرج من الجانب الآخرء والحوابي من حبا الصبي وهو أن يقع السهم بين يدي الغرض 
ثم يثبت إليه ولا يتغين ما عيناه من هذه مطلقاً» بل كل يغني عنها ما بعدها كما مر» فالقرع يغني عنه الخزق وما بعده» 
والخزق يغني عنه الخسق وما بعده؛ وهكذا والعبرة بإصابة النصل كما يأتي (فإن أطلقا) العقد عن ذكر واحد من هذه 
(اقتضى القرع) لأنه المتعارف وبه يعلم أن الأمر في قوله وليبينا للندب كما مر دون الوجوب وإلآ لم يصح مع 
الإطلاق» (ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة بشرطه) فيجوز من غيرهما ومن أحدهماء وكذا 


بالمسافة لعدم مشاهدة وتقديرها اه سم قوله: (وإلا) أي وإن كان هناك عادة أو لم يقصدا غرضاً قوله: (وينزل) أي المطلق 
عن بيان المسافة قوله: (ولو تناضلا الخ) هذا مما خرج بقوله وقصدا غرضاً اه سم قوله: (إن استوى السهمان الخ) قضيته 
عدم اشتراط ذلك إذا قصدا غرضاً اه سم وكلام الأسنى والمغني كالصريح في عدم الاشتراط وتقدم منه في المسابقة أن 
.الثاني يكفي-في الأول قول المتن: (وقدر الغرض) والغرض بفتح الغين المعجمة والراء المهملة ما يرمي إليه من خشب أو 
جلد أو قرطاس.والهدف ما يزفع من حائط يبنى أو تراب يجمع أو نحوه ويوضع عليه الغرض والرقعة عظم ونحوه يجعل 
وسط الغرض والدارة نقش مستدير كالقمر قبل استكماله قد يجعل بدل الرقعة في وسط الغرض والخاتم نقش يجعل في 
وسبط الدارة وقد يقال له الحلقة والرقعة مغني وروض مع شرحه قوله: (وسمكا) أي ثخناً اهدع ش. قوله: : (ويبيئان أيضاً 
موضع الإصابة الخ) قال الماوردي.فإن أغفلا ذلك كان جميع الغرض محلاً للإصابة وإن شرطت الإصابة في الهدف سقط 
. اعتبار الغرض ولزم وصف الهدف في طوله وعرضه أو ة في الغرض لزم وصفه أو في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف 
الدارة.انثهى اه مغني قوله: (إن قلنا بصحة شرطه) وهو الراجح قاله ع ش وهو مخالف لقول الروض والمغني ولو شرط 
إصابة الخاتم الحق بالنادر اه فيبطل العقد أسنى فليراجع قوله: (بإصابة الغرض) نعت لصفة الرمي عبارة النهاية المتعلق 
بإصابة الغرض اه قوله: (أي أنه يكفي فيه ذلك) لا يخلو عن شيء من حيث المعنى فإن التمكن من الإصابة بلا خدش يدل 
على آثازة ادق رإتحكان ارين ققد يكوا جا تيرد زإننامن الاغز اين عطي كلوقا في الباتي وليتاقل لهاميم 
إوقوله من حيْث المعنئ. أي لا من حيث النقل قول المتن: (ولا يد يثبت فيه) بأن يعود أسنى ومغني قوله: (بالراء) أي المكسورة 
.اه مغنني قوله: (كما مر) أي في شرح بلا خدش اقول المتن :لدن عيك بعوو) أي من الجهة التي يجوز منها اه مغني قوله: 
(فيتجوز الخ) عبارة المغني فيخرج عوضن المناضلة الإمام من بيت المال أو أحد الرعية أو أحد المتناضلين أو كلاهما فيقول 
. الإمام أو:أجْد الرعية إرميا كذا فمن أصاب من كذا فله في بيت المال أو علي كذا أو يقول أحدهما نرمي كذا فإن أصبت أنت 
ا 2 وإن أصبت أنا منها كذا فلا شيء لي عليك وأشار بقوله بشرطه إلى أن العوض إذا شرطه كل منهما 
قوله. (ولو تناضلا على أن يكون الخ) هذا مما خرج بقوله وقصدا غرضاً قوله. (إن استوى السهمان) قضيته عدم اشتر 


ذلك إذا تفيدا غرها فونه ال لاجر سه هر افير ل 
خدش يدل على غاية الحذق وإحسان الرمي فقد يكون هذا مقصوداً فإنه من الأغراض العظيمة وكذا يقال في الباقي فليتأمل . 


منهما بمحلل كفء لهماء ا ا 0 > لأن 
الاعتماد على الرامي بخلاف الفرس» فإن أطلقا واتفقا على شيء وإلآ فسخ العقدء (فإن عين) قوس أو سهم بعينه (لغا) 
تعيينه (وجاز إبداله بمثله) من ذلك النوع وإن لم يحدث فيه خلل بخلاف الفرس» أما بغير نوعه.فلا يجوز إلا بالرضا 
(فإن شرط منع إبداله فسد العقد) لأنه يخالف مقتضاه إذ قد يعرض للرامي أمر خفي يحوجه إليه ففي منعه منه تضييق» 
(والأظهر اشتراط بيان البادىء بالرمي) مطلقاًء وإن أطال البلقيني في خلافه لاشتراط الترتيب بينهما فيه لئلا يشتبه 
المصيب بالمخطىء ولو رميا معء (ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب) منهم برضاهم (زعيمان) فلا يكفي واحد 
(يختاران) قبل العقد (أصحاباً) أي هذا واحداً ثم هذا واحداً هكذا لئلا يستوعب أحدهما الحذاق» ويبدأ بالتعيين من 
رضياه وإلا فالقرعة» ثم يتوكل كل عن حزبه في العقد ثم يعقدان (جاز) إذ لا محذور فيه» وفي البخاري ما يدل له 
وكل حزب إصابة وخطأ كشخص واحد في جميع ما مر فيه فمن ذلك أنه يشترط حزب ثالث محلل كفء لكل منهما 
عدداً ورمياً إن بذلا مال وتساويهما في عدد الإرشاق والإصابات وانقسام المجموع عليهم صحيحاً» فإن تحزبوا ثلاثة 
وثلاثة أو أربعة وأربعة اشترط أن يكون للعدد ثلث أو ربع صحيح كالثلائين والأربعين» (ولا يجوز شرط تعييئهما) 
الأصحاب (بقرعة) لأنها قد تجمع الحذاق في جانب فيفوت المقصودء نعم إن ضم حاذق إلى غيره» في كل جانب 
وأقرع فلا بأس قاله الإمام وهو ظاهر لانتفاء المحذور المذكورء 20 


على صاحبه لا يصح إلا بمحلل يكون رميه كرميهما في القوة والعدد المشروط يأخذ ما لهما إن غلبهما ولا يغرم إن غلب 
اه قوله: (بخلاف الفرس) تقدم أنه يشترط 7 تعيين الفرسين مثلاً بإشارة أو وصف سلم ويتعينان إن عينا بالعين فيمتنع إبدال 
أحدهما فإن مات أو عمي أو قطعت يده مثلاًأبدل الموصوف وانفسخ : فى المعين اه. قوله: (فإن أطلقا الخ) عبارة المغني 
فإذا أطلقا صح العقد ‏ ثم إن تراضيا على نوع فالأ نوع من حداات وخر امن جانب جار في الأضح إن :نارم فسخ العفد 
وقيل ينفسخ اه قول المتن : (والأظهر ا؟ شتراط بيان البادىء الخ) فإن لم يبيناه فسد العقد ولو بدا أحدهما في نوبة له تأخر عن 
الآخر في الأخرى ولو شرط تقديمه أبداً لم يجز لأن المناضلة مبنية على التساوي والرمي من أحدهما في غير النوبة لاغ ولو 
جرى ذلك باتفاقهما فلا يحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ مغني وروض مع شرحه قوله: (مطلقً) أي سواء كان 
هناك عرف غالب في ذلك أم لا أسنى اه قوله: (وإن أطال) إلى قوله وهو كما قاله جمع في المغني إلا قوله وفي البخاري ما 
يدل عليه قوله: (لاشتراط الترتيب) علة للمتن وقوله لثلا يشتبه الخ علة لتلك العلة قول المتن: (زعيمان) تثنية زعيم وهو سيد 
القوم ود يشترط كونهما أحذق الجماعة مغني ونهاية قوله: (أي هذا) إلى قوله ويبدأ في النهاية قوله: (وهكذا) أي حتى يتم العدد 
اه مغني قوله: (وإلاً فالقرعة) أي وإن تنازع الزعيمان فيمن يختار أولاً أقرع بينهما اه مغني قوله: (ثم يتوكل كل عن حزبه 
ا ا ار ل ا 
وظاهره أنه يكفي معرفة الزعيمين ولا يعتبر أن يعرف الأصحاب بعضهم بعضاً وابتداء أحد الحزبين ن كابتداء أحد الرجلين ولا 
يجوز أن يشتر ترط أن يتقدم من هذا الحزب فلان ويقابله من الحزب الآخر فلان ثم فلان لأن تدبير كل حزب إلى زعيمه وليس 
للآخر مشاركته فيه مغني وروض مع شرحه قوله: (وكل حزب) إلى قوله في جميع في النهاية قوله: (وتساويهما) أي الحزبين 
ويشترط تساوي عدد الحزبين عند العراقيين وبه أجاب البغوي وهو أظهر من قول الإمام لا يشترط التساوي في العدد بل لي 
رمى واحد سهمين في مقابلة اثنين جاز مغني ونهاية قوله: (في عدد الأرشاق) بفتح الهمزة جمع رشق بفتح الراء وهو الرمي 
وأما يكسرها فهو النوبة يجري بين الرامبين سهماً سهماً أو أكثر اه أسنى . 


قوله: (وانقسام المجموع) إلى قوله وهذا في بعض في النهاية إلا قوله ويمكن إلى المتن قوله: (وانقسام المجموع الخ) 
عطف على خزب ثالث الخ عبارة المغني الرابع أي من الشروط إمكان قسمة السهام عليهم بلا كسر فإن تحزبوا الخ قوله: 
(لث أو ربع) نشر على ترتيب اللف قوله: (والأربعين) المناسب لما قبله أو بدل الواو قوله: (قد تجمع الحذاق في جانب) أي 


الا وجرن ف اناي اد : 3 


ا 


كتاب المسابقة ؟.هة 


(فإن اختار) أحد الزعيمين (غريباً ظنه رامياً فبان خلافه) أي غير منحسن لأصل الرمي (بطل العقد فيه وسقط من الحزب 
الآخر واحد) في مقابلته ليتساويا» وهو كما قاله جمع متقدمون اعتمده البلقيني وغيره ما اختاره زعيمه في مقابلته لما مر 
أن كل زعيم يختار واحداً ثم الآخر في مقابلته واحداً وهكذاء ويرد بأنه لو كان الأمر كما قاله هؤلاء لم يتأت قولهم 
الآتي» وتنازعوا فيمن يسقط بدله فتأمله» أما لو بان ضعيفة فلا فسخ لحزبه أو فوق ما ظنوه فلا فسخ للحزب الآخرء 
(وفي بطلان) العقد في '«(الباقي قولا) تفريق (الصفقة) وأصجهما الصحة فيصح هناء (فإن صححنا فلهم جميعا الخيار) 
| بين الفسخ والإجازة للتبعيض. (فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد) لتعذر إمضائه؛ (وإذا نضل حزب 
قسم المال) بينهم (بحسب الإصابة) لأنهم استحقوا بهاء (وقيل) وهو الأصح في أصل الروضة والأشبه في الشرحين» 
بل قال الإسنوي إن ترجيح الأوّل سبق فلم يقسم بينهم (بالسوية) لأنهم كشخص واحد كما أن المنضولين يغرمون 
بالسوية» ويمكن حمل الأول لولا مقابلة المذكور على ما إِذا شرط المال بخسب الإصابة فإنه يتبع» (ويشترط في 
الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل) الذي في السهم دون فوقه وعرضه كلوقاو فا بالا مك اجا ع مسر و 0 


وضدهم في آخر نهاية ومغني قؤل المتن: (فبان خلافه) أي بان الغريب غير ما ظن به فخلافه بالنصب اهاع ش قوله: (وهو) 
الواحد الساقط قوله: (ما اختاره) الأولى من اختاره قوله: (أن كل زعيم الخ) الأولى أن أحد الزعيمين الخ قوله: (ويرد بأنه الخ) 
معتمد اهماع ش قوله: (ويرد بأنه لو كان الأمر الخ) خلاصته أن الاختيار وإن كان واحداً في نظير وا-حد لا يلزم منه أنه إذا 
سقط واحذ سقط من اختير في نظيره اه رشيدي قوله: (لم يتأت قولهم الخ) منع ذلك بأنه يتأتى فيما. لو جهل ما اختاره 
زعيمه في مقابلته أو بأن المراد أنه يسقط من.اختاره زعيمه حيث لا منازعة وإلأ فسخ العقد اه سم ويأتي عن المغني ما 
يوافق الجواب الأول قوله: (أما لو بان) إلى قوله وهذا في بعض في المغني إلآ قوله نعم إلى المتن قوله: (ضعيفة) عبارة غير 
ضعيف الرمي أو قليل الإصابة اه قوله: (أو فوق ما ظنوه الخ) ولو اختاره مجهولاً ظنه غير رام فبان رامياً قال الزركشي 
فالقياس البطلان أيضا. 


تنبيسه: لو تناضل غريبان لا يعرف كل منهما الآخر جاز فإن بانا غير متكافئين فهل يبطل العقد أو:لا وجهان أظهرهما 
كما جزم به ابن المقري البطلان لتبين فساد الشرط اه مغني قوله: (ظنوه) الأول إفراد الفعل قوله: (وأضحهما الصحة الخ) 
عبارة المغني أظهرهما تفرق ويصح العقد فيه فإن صححنا العقد في الباقي وهو الأصح فلهم الخ اه مغني قول المتن: 
(وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد) هذا إذا قلنا سقط واحد على الإيهام كما هو ظاهر كلام المصنف. ولكن ذكر ابن 
الصباغ في الشامل والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب كما حكاه الأذرعي أنه يسقط الذي عيّنه الزعيم في مقابلته وقال 
البلقيني إنه متعين اه وعلى هذا لا فسخ ولا منازعة ويحمل كلام المصنف على ما إذا لم يعلم مقابله اه مغني قول المتن: 
(نضل) أي غلب في المناضلة اه مغني قول المتن: (قسم المال بحسب الإصابة) فمن لا إصابة له لا شيء له ومن أصاب ٠‏ 
أخذ بحسب إصابته نهاية ومغني وقوله أخذ الخ أي وجوباً اه ع ش قول المتن: (وقيل بالسوية) معتمد اهدع ش قوله: 
(يقسم بينهم بالسوية) أي .على عدد رؤوسهم اه مغني عبارة سم قضيته أن يعطي من لم يصب شيئاً اه قوله: (ويمكن حمل 
الأول الخ) عبارة المغني محل الخلاف في حالة الإطلاق فإن شرطوا أن يقسموا على الإصابة فالشرط متبع ولولا أن الخلاف 
محقق لأمكن حمل كلام المتن على هذا اه قول المتن: (بالنضل) بضاد معجمة بخطه وفي الروضة بالمهملة أي بطرف 
النصل وصويه بعضهم اه مغني قوله: (فوقه) هو بضم الفاء وهو موضع النصل من السهم اه رشيدي قوله: (دون فوقه 
وعرضه) أي فتحسب الإصابة بذلك أي بفوق السهم وعرضه عليه لا له روض وسم زاد المغني وهو أي الفوق موضع الوتر 
من السهم اه. 

قوله: (لم يتأت) لهم منع ذلك بأنه يتأتى فيما لو جهل من اختاره زعيمه في مقابلته أو بأن المراد أنه يسقط من اختاره 
زعيمه بلا منازعة وإلا فسخ العقد قوله: (بحسب الإصابة) قياسه أن من لم يصب لا يعطى شيئاً وقوله وقيل بالسوية قضيته أن 
يعطى من لم يصب شيئاً قوله: (دون فوقه وعرضه) أي فتحسب الإصابة بذلك عليه قال في الروض والاعتباز بإصابة النصل 
لا بفوق السهم وعرضه لدلالته على سوء الرمي فتحسب أي هذه الرمية عليه انتهى . 


بالضم لأنه المتعارف» نعم إن قارن ابتداء رميه ريح عاصفة لم يحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ لقوة تأثيرها 
(فلو تلف وتر أو قوس) ولو مع خروجه بلا تقصيره ولا سوء رميه كأن حدثت ريح عاصفة أو علة بيده (أو عرض شيء) 
كبهيمة (انصدم به السهم وأصاب) الغرض في كل ذلك (حسب له) لأن الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي وقوة 
الساعد» (وإلا) يصبه (لم يحسب عليه) لعذره فيفيد رميه» أما بتقصيره أو سوء رميه فيحسب عليه» (ولو نقلت ربح 
على السبب العارض وهذا في بعض نسخ أصله. قال الأذرعي وهو سبق قلم» والذي في أكثرها الاقتصار على قوله فلا 


قوله: (بالضم) أي فيهما اهدع ش أي في الفوق والعرض قول المتن: (فلو تلف وتر) أي بانقطاعه حال رميه أو قوس 
أي باتكسارة بعال ريه اع مدي قولف (في كل ذلك أي من المتائل الثلاث اعامعني تود المتن: (حسب له) قال في 
الروضة ولو انكسر السهم نصفين بلا تة تقصير فأصاب إصابة شديدة بالنصف الذي فيه النصل حسب له لأن اشتداده مع 
الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحذف بخلاف إصابته بالنصف الآخر لا تحسب له كما لو لم يكن انكسار وظاهر 
التقييد بالشديدة أن الضعيفة لا تحسب والأوجه كما قال شيخنا أنها تحسب وإن أصاب بالنصفين حسب ذلك إصابة واحدة 
كالرمي دفعة بسهمين إذا أصاب بهما ولو أصاب السهم الأرض فازدلف وأصاب الغرض حسب له وإن أخطأ فعليه ولو سقط 
السهم بالإغراق من الرامي بأن بالغ بالمد حتى دخل النصل مقبض القوس ووقع السهم عنده فكانقطاع الوتر وانكسار القوس 
لأن سوء الرمي أن يصيب غير ما قصده ولم يوجد هنا اه مغني وقوله وإن أصاب بالنصفين الخ في الروض مع شرحه مثله. 
قول المتن: (وإلاً لم يحسب عليه) عبارة الروض مع شرحه ولو رمى السهم مائلاً عن السمت أو مسامتاً والريح لينة فردته 
إلى الغرض أو صرفته عنه فأصاب بردها وأخطأ بصرفها حسبت له في الأولى وعليه في الثانية لأن الجو لا يخلو عن الريح 
اللينة غالباً ويضعف تأثيرها في السهم مع سرعة مروره فلا اعتداد بها ولو رمى رمياً ضعيفاً فقوته الريح اللينة فأصاب حسب 
له صرح به الأصل لا أن رمي كذلك في ريح عاصفة قارنت ابتداء الرمي فلا تحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ لقوة 
تأثيرها وكذا الحكم فيما لو هجمت في مرور السهم نعم لو أصاب في الهاجمة حسب له اه بحذف قوله: (إما بتقصيره الخ) 
عبارة النهاية فإن تلف الوتر أو القوس بتقصيره الخ قوله: (فيحسب عليه) ظاهره وإن أصاب اه سم وفيه وقفة لا سيما 
بالنسبة إلى سوء الرمي لما مر آنفاً عن المغني والأسنى من تفسيره قوله: (هذا) أي قول المصنف فلا يحسب عليه قوله: (في 


قوله: (ولو مع خروجه) أي السهم عن القوس قوله: (أو عرض شيء انصدم به السهم الخ) في الروض ولو انصدم 
بالأرض فازدلف وأصابه حسب له وإن أخطأ فعليه انتهى وقوله حسب له قال فى شرحه وإن أعانته الصدمة كما صرفت 
الربح اللينة السهم فأصابه وقوله وإن أخطأ قال في شرحه بعد ازدلافه فلم يصب الغرض فعليه يحسب انتهى فخص مسألة 
الخطأ بصورة الازدلاف فتستثنى هذه الصورة من قول المصنف والشارح وإلا يصبه لم يحسب عليه بل لا حاجة للاستثناء 
لأن هذا خارج .عن كلام المصنف لأنه مصور يعر وض شيء اتصاع به لدوم ولا يتنار» الازدلاف . قوله: (وإلاالم بحسب 
عليه) في الروض وشرحه ولو رمى السهم مائلاً عن السمت أو مسامتاً والريح لينة فردته إلى الغرض أو صرفته عنه فأصاب 
بردها وأخطأ بصرفها حسبت له في الأولى وعليه في الثانية ولو رمى رمي ضعيفاً فقوته الريح اللينة فأصاب صرح به الأصل 
لا أنه رمى كذلك في ريح عاصفة قارنت ابتداء الرمي فلا تحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ وكذا الحكم لو هجمت في 
مرور السهم نعم لو أصاب بغير الهاجمة حسب له اه باختصار الأدلة قوله: (أما بتقصيره أو سوء رميه فيحسب عليه) ظاهره 
وإن أصاب قوله: (ولو نقلت ربح الغرض) إلى موضع آخر فأصاب السهم موضعه حسب له لأنه لو كان موضعه لأصابه هذا 
إن كان الشرط إصابة وكذا إن كان خسقاً إن ثبت في موضع مسار صلابة أي مساو في صلابته صلابة الغرض أو فوقه فيها 
انتهى فقول المصنف حسب له إما أن يحمل على الشق الأول وهو ما إذا كان الشرط إصابة وإما أن يحمل قوله فأصاب 
موضعه على ما يشمل إصابة موضعه مع الثبوت فيه على المذكور ثم قال في الروض وشرحه وإن أصاب الغرض في 
الموضع الآخر أو لم يصبه كما فهم بالأولى حسب عليه لا له وإن نقلته حين استقبله بالسهم فأصاب الغرض لم يحسب له 
ويحسب عليه فالظاهر أنه لو أصاب موضع العرش حسب له وإن رمى الغرض فحاد السهم عن طريقه حسب عليه لسوء رميه 


كتاب المسابقة وده 


أي فلا يحسب له كما هو قضية السياق» وهذان يخالفان قول لروضة وغيرها حسب عليه لا له وإن أصابه في المحل 
المنتقل إليهء فإن قلت: هل يمكن فرض عبارة الروضة في غير صورة المنهاج لتصح كأن تحمل الأولى على انتقاله قبل 
الرمي» والثانية على انتقاله بعده كطروٌّ الريح بعده» والفرق أنه في الأول مقصر بخلافه في الثاني» قلت: نعم يمكن 
ذلك» ثم رأيت بعضهم صرح به وقال معنى قول الشارح» ولا ترد على عبارة المنهاج أن عبارته ليست شاملة لهاء 
وظن كثيرون اتحاد صورتي الروضة والمنهاج فأطالوا في الاعتراض عليهء (ولو شرط خسق فثقب) السهم الغرض 
(وثبت) فيه (ثم سقط أو لقي صلابة) منعته من ثقبه (فسقط حسب له) لعذره ويسن جعل شاهدين عند الغرض ليشهدا 
على ما يريانه من إصابة وغيرهاء وليس لهما ولا لغيرهما مدح أو ذم أحدهما مطلقاً لأنه يخل بالنشاط . 


قوله: (وهذان يخالفان الخ) مخالفة الأول ظاهرة وأما مخالفة الثاني فلعلها لأن المتبادر من عدم الحسبان له أن يصير 
لغواً قوله: (فإن قلت) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت بعضهم صرح به وقوله مطلقاً قوله: (لتصح) أي صورة 
المنهاج قوله, (قلت نعم الخ) عبارة المغني قال الشارح وما بعد لا مزيد على المحرر وفي الروضة كأصلها أو أصاب الغرض 
في الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له ولا يرد على المنهاج اه دفع بذلك الاعتراض عن المنهاج ووجه الاعتراض أنه 
إذا كان عند إصابة الغرض في الموضع المنتقل إليه يحسب عليه فبالأولى يحسب عليه إذا لم يصبه ووجه الدفع أما أن يقال 
إذاما تي المنهاج ميطمول على ما إذا طرات الريح بنك رمية تقلت الغرضى فلم يعتصل عنه تتضين والروفة على ما إذا تقلت 
قبل رميه فنسب إلى تقصير فهما مسألتان ا ا موسي ل باع ل ا 
أو عروض شيء انصدم به السهم بخلاف ما في الروضة وهذا أقرب إلى عبارة المصنف اه قوله: (إن عبارته) أي المنهاج 
قوله: (ليست شاملة الخ) قد يشكل عليه مع شمول قوله ولو نقلت الخ للريح الموجودة قبل الرمي والطارئة بعده إل أن يدعي 
أن قوله فأصاب دون فرمى فأصاب يشير لطروها أو إن ذكر هذا بعد قوله أو عرض شيء الخ يتبادر منه تصوير الريح 
بالعارض بجامع أن المقصود بيان الأعذار فليتأمل اه سم قوله: (لها) أي لعبارة الروضة وما تفيده قوله: (في الاعتراض عليه) 
أي على المنهاج قوله: (وليس الخ) قال ابن كج لؤْ تراهن رجلان على قوة يختبران بها أنفسهما كالقدرة على رقي جبل أو 
إقلال صخرة أو أكل كذا أو نحو ذلك كان من أكل أموال الناس بالباطل وكله حرام أي بعوض وغيره 00 
يفعله العوام في الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا وإجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب كل ذلك 
ضلالة وجهالة مع ما يشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات اه نهاية قوله: (لهما) أي الشاهدين قوله: (مطلقاً) أي 
ا 0 


انتهى قوله: (وقال معنى قول الشارح ولا ترد على عبارة المنهاج أن عبارته ليست شاملة لها) قد يشكل دعوى عدم الشمول مع 
شمول قوله ولو نقلت ريح للريح الموجودة قبل الرمي والظارئة بعده إلا أن يدعي أن قوله فأصاب دون فرمى وأصاب يشير 
لطردها أو إن ذكر هذا بعد قوله أو عرض شيء الخ يتبادر منه تصوير الريح بالعارض بجامع أن المقصود بيان الأعذار 
فليتأمل . 
تم الجزء التاسع من حواشي تحفة ابن حجر 
ويليه الجزء العاشر وأوله كتاب الأيمان 
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محتوى الجزء التاسع من حاشية العلامتين الشيخ عبد الحميد الشرواني والعلامة ابن قاسم العبادي على 


تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي رحمه الله تعالى 


باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة ومممةووةووةةةومموةوممةءوممءوومةءءءءءء دم مة ةم م ةمء نه مفو رم ءءء ةل ء ةل لثمل زر ث نرم ...000 © 
فصل في الاصطدام ونحوه و أو ل ان المطلقه اس ا للخو امام ليد الما نواه انإ لاط اوه أو نام ل مار ذه لع ل له افص مامتو وه م “1 
فصل فى العاقلة فو ع لفق مون اد لآم مح ا كو نوا الف 4 لماوع ا قدا ا ا لف و ل ا ل ا ا ا 11 
فصل في جناية الرقيق 01100001 اي 001017010201 0 0 
فصل فى الغرة فى الجنين و 1 
فصل فى الكفارة ......, 559 ا اك 
كتاب دعوى الدم والقسامة 5 

فصل فيما يثبت به موجب القود حمطا قاف طق لاطو فاقيا لمرو لو اله الم فلم ل 8 الاق افع مق للدت 1/6 
كتاب البغاة لذ 

فصل في شروط الإمام الأعظم ملق ونج م موف اد ماج اواج عه الوا الم و اطاط انق لالطالا ملاو او ل ا 867 
كتاب الردة ٠6‏ 

كتاب الزنا يفنل 

كتاب حد القذف 1١‏ 

كتاب قطع السرقة <ء 16 

فصل : في فروع تتعلق بالسرقة اذ[ 0 
فصل : فى شروط الركن الثالث وهو السارق 0 ا 
ياب قاطع الطريق اا ا 
فصل : في اجتماع عقوبات على شخص 5121011ظ سوم مو ا الما واوا و1170 د لأ الك ل ا 1511 
كتاب الأشربة 4" 

فصل في التعزير داك مدا عط و امامو كحك مع و [لعكيوع اا وما مهو فد ماه موود ع لوعف أو اهلقع ب ونه ونم لاد عو والمو الل 31 
كتاب الصيال ينف 

فصل في حكم إتلاف الدواب 1 000707070000 
كتاب السير نلف 


لون الجزء التاسع من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


' فصل في حكم الأسر وأموال الحرييين .......... ب ا ا لومي ال 


فصل في أمان الكفار ا 2 0 طاولا اال وم ولول مق ان 0 
كتاب الجزية لدحان 

فصل في أقل الجزية كا ال اد ا ا موا كممه الخو لكي واس لو ا طلا عو لم 6111 
فصل في جملة من أحكام عقد الذمّة حم اد لبو نام وباو ا لاناطا الام ما شان لال ا 50 راض 
باب الهدنة ا ‏ اللطا ا ا باو اتا رو اا اس لاا الما نط اا ا السو لال 
كتاب الصيد والذبائح 14 

فصل في بعض شروط الآلة والذيح والصّيد 0 1ذذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ز[ز[ [ 1[ 101011111 
فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه فم اما بو مع اق جع وأواية د ون ول لق 1ق بإ ع اجر قاع تاك ل م ف و لواقم ل ل ام ل 831107 
كتاب الأضحية ع 

فصل :. فى العقيقة اام شولام ول مل 1 و سا امامل لوالو لعف الكو لم 1 هلم 3 جاه لا موعلا ا ل م 6 11/6 200/7 
كتاب الأطعمة 4 


امهف 


حجعو ا لياق 


ايا 


١ 


4ه 
د صلا سه | 4 ا 
لف 
٠‏ رسم_ ى لك ج44 
إمامين الجلياين لشي عبد الحيرالشوافي 
(ت 49562ه) 
مامكاب ارين امعرين حسجل لهب ةم الشافيلاكي 
رت 5لالذه) 
اده العايشر 
طبيعة-جل ديرة مرققة وَمصحهعة 
اعالراد 


مكنتب التحقيق بؤارلحماء التزاثالعرق 
وضع باغلىكل صفنحة : حمفة المحتاج ثمحاشية 


العلامةا لشاف محَاشِيّة ابن قَاييم العتجادي 


0 


بتيروت. لمكنات 


كتاب الأيمان 8 


كتاب الأيمان 


بالفتح جمع يمين» لأنهم كانوا يضعون أيمانهم بعضها ببعض عند الحلف» وأصل اليمين القوة» فلتقوية الحلف 
الحث على الوجود أو العدم سمي يميناء ويرادفه الود يلاء والقسم وهي شرعاً بالنظر لوجوب تكفيرها تحقيق شيو يق أمر محتمل 
بما يأتى» وتسمية الحلف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


كتاب الأيمان 


قوله: (بالفتح) إلى قوله بما يأتي في المغني إلا قوله بالنظر لوجوب تكفيرها وما سأنبه عليه وإلى المتن في النهاية إلا 
قوله: وإن نوزع إلى» فخرج وقوله وأبدل إلى وشرط الحالف قوله: (لأنهم كانوا الخ) تعليل لمحذوف أي وإنما سمي 
الحلف يمينا لأنهم الخ عبارة المغني وأصلها في اللغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل 
واحد منهم بيمين صاحبهء وسمي العضو باليمين لوفور قوته قال تعالى : لدم مِنَهُ يألْبينٍ4 [الحاقة: 40] أي بالقوة اه قوله: 
(فلتقوية الحلف) من إضافة المصدر إلى فاعله وقوله الحت مفعوله اه سم قوله: (ويرادفه الخ) عبارة المغني والنهاية 
والإسنى واليمين والقسم والإيلاء والحلف ألفاظ مترادفة اه أي في الحلف رشيدي قوله: (بالنظر لوجوب تكفيرها) أي وإلا 
فالطلاق مين أيضا وحاصل المراه أنه إنها : قيّد هنا بقوله بما يأتي المراد به اسم الله وصفته لأن الكلام في هذا الباب 

فى البعن الى جيه تكديرها لااثرة بطلق لصون فكت يرد تجو الطادق امدوطتيدي قولة : (تحقيوٌ تحقيق أمر الخ) وتكون أيضاً 
للتأكيد والأصل في الباب قبل الإجماع آيات كقوله تعالى : دلا يوَاحِدكهُ أله لهو في أبتيك» [البقرة: ٠‏ الآية وقوله: إن 
لين مر ردن بِعَهَد الله وَأَيْمَنِم كما قلِيلًا» [آل عمران: 77] وأخبار منها أنه يَكةِ كان يحلف: «لا ومقلّب القلوب» رواه 
البخاري وقوله: «لأغزون قريشاً ثلاث مرات» ثم قال في الثالثة: «إن شاء الله تعالى» رواه أبو داود إسنى ومغني ونهاية 
وفي الصيري عرسم ماالضدة :ولا مقى آنه اليس العرادرتينقيقه بجعله بلقا عاصلا لان ولك عبر لازم ابعر قلغل 
المراد بتحقيقه التزامه وإيجابه على نفسه والتصميم على تحقيقه وإثبات أنه لا بد منه فليتأمل اه قوله: «(محتمل الخ) 
عبارة الروض مع شرحه والمغني : تحقيق أمر غير ثابت ماضياً كان أو مستقبلاً نفياً أو إثباتاً ممكناً كحلفه ليدخلن الدار أو 
ممتنعاً كحلفه ليقتلن الميت صادقة كانت اليمين أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به اه قوله: (بما يأتي) أي في 


ابيع ا القرر. الي 
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قوله: (الحلف) قال المصنف في شرح مسلم ويقال الحلف بكسر اللام وإسكانها وممن ذكر الإسكان ابن السكن في 
أول اصطلاح المنطق انتهى ذكر ذلك في شرح قوله عليه الصلاة والسلام المنفق سلعته بالحلف الفاجر قوله: (الحلف) فاعله 
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بنحو الطلاق يميئاً شرعية التي اقتضاها كلام الرافعي غير بعيد» وإن نوزع فيه ويؤيد تصريحهم بمرادفة الإيلاء لليمين» 
مع تصريحهم بأن الإيلاء لا يختص بالحلف بالله نعم مر قولهم الطلاق لا يحلف به أي لا يطلب وإن كان فيه التحقيق 
المذكور فلذا سمي يميناً بهذا الاعتبار» وحينئذ فذكر النظر لوجوب التكفير إنما هو لبيان اليمين الحقيقية لا لمنع 
إلحاق ما لا تكفير فيه بها في التحقيق المذكورء فخرج بالتحقيق لغو اليمين الآتي وبالمحتمل نحو: لأموتن أو لا أصعد 
السماء لعدم تصوّر الحنث فيه بذاته فلا إخلال فيه بتعظيم اسمه تعالى بخلاف لأمت ولأصعدن السماء ولأقتلن الميت» 
فإنه يمين يجب تكفيرها حالاً ما لم يقيد بوقت كغد فيكفر غداً وذلك لهتكه حرمة الاسم» ولا تزد هذه على التعريف 
لفهمها منه بالأولى إذ المحتمل له فيه شائبة عذر باحتمال الوقوع وعدمه. بخلاف هذا فإنه عند الحلف هاتك لحرمة 
الاسم لعلمه باستحالة البر فيه وأبدل محتمل بغير ثابت ليدخل فيه الممكن والممتنع وأجمعوا على انعقادها ووجوب 
الكفارة بالحنث فيهاء وشرط الحالف يعلم مما مر في الطلاق وغيره بل ومما يأتي من التفصيل بين القصد وعدمه. 


المتن قوله: (بنحو الطلاق) أي كالتعلق اهدع ش قوله: (غير بعيد) أي لتضمنه المنع من المحلوف عليه كتضمن الحلف بالله 
كذلك اهع ش قوله: (ويؤيده) أي ما اقتضاه كلام الرافعي قوله: (أي لا يطلب) أو لا يكون الطلاق مدخولاً لحروف القسم 
أي لم تجر العادة به اه سيد عمر قوله: (أي لا يطلب) كلامهم كالصريح في أن المراد لا يصح أن يحلف به أي على صورة 
الحلف بالله نحو والطلاق لا أفعل كذا اه سم قوله: (وإن كان فيه) أي في الحلف بالطلاق قوله: (وحينئذ) أي حين أن يسمى 
الحلف بنحو الطلاق يميناً قوله: (إنما هو لبيان اليمين الخ) فيه أن ما نقله عن اقتضاء كلام الرافعي وأيده مقتضاه أن الحلف 
بالطلاق يمين حقيقة أيضاً أي شرعاً إذا الكلام في اليمين شرعاً اه سم قوله: (بها الخ) أي باليمين الحقيقية والجاران متعلقان 
بالإلحاق قوله: (في التحقيق الخ) ليس الكلام في ذلك بل لا ينبغي أن يكون محل نزاع فتأمله اه سم قوله: (فخرج) إلى 
المتن في المغني إلا قوله لأمت وقوله حالاً إلى وشرط الحالف وقوله يعلم إلى مكلف قوله: (نحو لأموتن الخ) أي كقوله 
والله لأموتن الخ اه مغني قوله: (لعدم تصور الحنث فيه الخ) عبارة المغني والإسنى لتحققه في نفسه فلا معنى لتحقيقه 
ولأنة لا يتصور فيه الحنث اه قوله: (بذاته) أي بالنظر لذاته وإن كان يمكن الحنث فيه بالصعود خرقاً للعادة فلو صعد 
بالفعل هل يحنث ويلزمه الكفارة أم لا والظاهر أنه يحنث وتلزمه الكفارة كما قرره شيخنا العزيزي اه بجيرمي قوله: (بخلاف 
لأمت) هذا المثال لا يظهر إلا إذا كان الماضي بمعنى المضارع كما عبر به النهاية قالع ش قوله بخلاف لا أموت الخ أي 
ويحنث به في الطلاق حالاً اه قوله: (ولأصعدن السماء) أي ما لم تخرق العادة له فيصعدها اها ع ش قوله: (ما لم يقيد 
بوقت كغد الخ) هذا لا يظهر بالنسبة إلى المثال الأول ولو كان بمعنى المضارع قوله: (ولا ترد هذه) أي صيغ لأمت الخ قوله: 
(لفهمها منه بالأولى الخ) فيه شيء لأن الأولوية لا تعتبر في التعاريف قطعاً كما صرح به الغزي كغيره في الكلام على عبارة 
المطول في تعريف فصاحة الكلام اه سم عبارة السيد عمر قوله لفهمها الخ قد يقال فهمها منه بالأولى بالنظر للحكم مسلم 
وعدم ورودها على التعريف محل نظر فالأولى أن يقال في التعريف محتمل للحنث يقيناً أو على تقدير وهذا وإن كان هو 
المراد لكنه لا يدفع الإيراد اه قوله: (له فيه) أي للحالف في المحتمل قوله: (بخلاف هذا) أي نحو لأصعدن السماء الخ مما 
يمتنع فيه البر قوله: (فإنه) أي الحالف قوله: (وأبدل الخ) ببناء المفعول وممن أبدل الروض والمغني كما مر قوله: (بغير ثابت) 
الباء داخلة على المأخوذ قوله: (ليدخل فيه) أي في تعريف اليمين. قوله: (والممتنع) هذا هو المقصود إدخاله وإلا فالممكن 
داخل في التعريف الأول أيضاً قوله: (على انعقادها) أي اليمين على الممتنع قوله: (وشرط الحالف الخ) عبارة المغني (تنبيه) 
أهمل المصنف ضابط الحالف استغناء بما سبق منه في الطلاق والإيلاء وهو غير كاف والأضبط أن يقال مكلف مختار الخ 


اه. 


وقوله الحث مفعوله قوله: (نعم مر قولهم الطلاق لا يحلف به أي لا يطلب) كلامهم كالصريح في إن المراد لا يصح أن 
يحلف به أي على صورة الحلف بالله نحو والطلاق لا أفعل كذا قوله: (إنما هو لبيان اليمين الحقيقية) فيه إنها تعلم من 
اقتضاء كلام الرافعي في اليمين شرعاً قوله: (في التحقيق المذكور) ليس الكلام في ذلك بل لا ينبغي أن يكون محل نزاع 
فتأمله قوله: (لفهمها منه بالأولى) فيه شيء لأن الأولوية لا تعتبر في التعاريف قطعاً كما صرح به العمري كغيره في الكلام 
على عبارة المطول في تعريف فصاحة الكلام . قوله: (والممتنع) ما تحقيقه . 
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وهو مكلف أو سكران مختار قاصد فخرج صبي ومجنون ومكره ولاغ (لا تنعقد) اليمين (إلا بذات الله تعالى): أي اسم 
دال عليها وإن دل على صفة معهاء وهي في اصطلاح المتكلمين الحقيقة والإنكار عليهم بأنها لا تعرف إلا بمعنى 
صاحبة مردود بتصرد يح الزجاج وغيره بالأوّل بل صرح بذلك خبيب رضي الله عنه عند قتله بقوله وذلك في ذات الإله 
(أو صفة له) وستأتي فالأوّل بقسميه (كقوله والله ورب العالمين) أي مالك المخلوقات لأن كل مخلوق علامة على 
وجود خالقه (والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده) أي قدرته يصرفها كيف شاءء ومن فلق الحبة (وكل اسم مختص 
به) الله (سبحانه وتعالى) غير ما ذكر ولو مشتقاً ومن غير أسمائه الحسنى» كالإله؛ ومالك يوم الدين» والذي أعبده أو 
أسجد له ومقلب القلوبء فلا تنعقد بمخلوق كنبي وملك للنهي الصحيح عن الحلف بالآباء وللآمر بالحلف بالله» 
وروى الحاكم خبر من حلف بغير الله فقد كفر» وفي رواية فقد أشرك وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله 
تعالى فإن لم يقصد ذلك إثم عند أكثر أصحابنا أي تبعا لنص الشافعي الصريح فيه كناك تار والاي في شرج 
مسلم عن أكثر الأصحاب الكراهة وهو المعتمد وإن كان الدليل ظاهراً في الإثم» كال جميهم؟ » وهو الذي ينيغي العمل 
به في غالب الأعصار لقصد غالبهم به إعظام المخلوق ومضاهاته لله تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. قال اين السلاس» 


قوله: (وهو) أي ضابط الحالف قوله: (مكلف الخ) شمل الأخرس وسيأتي ما يصرح به اه سم ومكرة ظاهره ولو بحق 
ولعلهم لم يذكروه لبعده أو عدم تصوره اه ع ش قوله: (أي اسم) إلى قوله وهي في النهاية قوله: (أي اسم دال الخ) ولو شرك 
في حلفه بين ما يصح الحلف به وغيره كوالله والكعبة فالوجه انعقاد اليمين وهو واضح أن قصد الحلف بكل أو أطلق فإن 
قصد الحلف بالمجموع ففيه تأمل والوجه الانعقاد لآن جزء هذا المجموع يصح الحلف به والمجموع .الذي جزؤه كذلك 
يصح الحلف به اه سم ويأتي عن ع ش ما يوافقه قوله: (أي اسم دال عليها) شمل نحو والذي نفسي بيده فهو اسم كما 
اقتضاه كلامه وصرح , يه يعةتيم وإن التق كلدم خيره أنه تع للأبسم للعلهما امظلاحان اهريدي قوله: (وهي) أي 
الذات قوله: (وستأتي) أي في المتن قوله: (فالأول بقسميه الخ) عبارة المغني فالذات كقوله والله بجر أو نصب أو رفع سواء 
أتعمد ذلك أم لا والصفة كقوله ورب العالمين الخ قوله: (أي مالك) إلى قوله فإن لم يقصد في النهاية والمغني إلا قوله الله 
بعد قول المتن به وقوله غير ما ذكر إلى كالإله قوله: (لأن كل مخلوق الخ) أي وإنما سمي المخلوقات بالعالمين لأن الخ 
وعلى هذا فالعالمين ليس مخصوصاً بالعقلاء وهو ما عليه البرماوي ككثيرين وذهب ابن مالك إلى اختصاصه بالعقلاء 

فائدة: وقع السؤال في الدرس عما يقع من قول العوام والاسم الأعظم هل هو يمين أم لا ونقل بالدرس عن م انعقاد 
اليمين بما ذكر اه ع ش قوله: (ومن فلق الحبة) يؤخذ منه صحة إطلاق الأسماء المبهمة عليه تعالى وبه صرح بعضهم اهادع 
ش قوله: (الله) هذا يقتضي جعل الهاء في به لاسم كما يأتي ما يصرح به والظاهر خلافه اه سم قوله: (ومن غير أسمائه 
الحسنى) كخالق الخلق اه بجيرمي قوله: (فلا تنعقد الخ) عبارة المغني والنهاية لأن الأيمان معقودة بمن عظمت حرمته 
ولزمت طاعته وإطلاق هذا مختص بالله تعالى فلا تنعقد بالمخلوقات كوحق النبي وجبريل والكعبة وفي الصحيحين إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت والحلف بذلك مكروه اه قوله: (بمخلوق كنبي الخ) أي 

بحيث تكون يميئاً شرعية موجبة للكفارة وإلا فهي يمين لغة وينبغي للحالف أن لا يتساهل في الحلف بالنبي كل لكونه غير 
موجن للكفارة تنما إذا حلفت على ان أن لا بقل فإن ذللكا فد بجر إلى الكثر لعدم اتعظيمه الرمتولوالاتسحفا 1 كلها 
ع ش قوله: (الكراهة) وفاقاً للنهاية والمغني كما مر قوله: (وهو المعتمد) أي القول بالكراهة قوله: (وهو الذي الخ) أي القول 
بالحرمة والإثم قوله: (لقصد غالبهم به) أي بالحلف بغير الله قوله: (إعظام المخلوق به) أي بالحلف ويحتمل أن المحلوف 
بحاء مهملة ثم بالفاء وحينئذ الجار والمجرور نائب الفاعل والضمير لال. 


قوله: (وهو مكلف الخ) شمل الأخرس ويصرح به ما سيأتي في هامش قول المصنف أولاً يكلمه فسلم عليه حنث ولو 
كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا فتأمله قوله: (لا تنعقد إلا بذات الله الخ) . 

فرع: ذكر بعضهم إنها لا تنعقد فيما إذا قال له القاضي قل بالله فقال تالله إذا قلنا إنه نأكل وفيه نظر بل الوجه انعقادها 
وإن قلنا بنكوله فليراجع قوله: : (مختص به الله) هذا يقتضي جعل الهاء في به لاسم والظاهر خلاف اللهم إلا أن يكون لفظ الله 
بدلاً من الهاء فلا ينافي أنها لله فليتأمل ثم رأيت ما يأتي وفي هامشه قوله: (فلا تنعقد بمخلوق كنبي وملك الخ). 
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يكره بماله حرمة شرعاً كالنبي ويحرم بما لا حرمة له كالطلاق. وذكر الماوردي إن للمحتسب التحليف بالطلاق دون 
القاضي بل يعزله الإمام إن فعله. وفي خبر ضعيف ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق» وإدخاله الباء 
على المقصور بناء على ما تقرر في محله الذي سلكه شارح لا ينافيه إدخاله لها في الروضة على المقصور عليه في 
قوله : يختص بالله لما مر أنها تدخل على المقصور والمقصور عليه وبه يندفع تصويب من حصر دخولها على المقصور 
فقط للمتن لأن معناه لا يسمى به غير الله» وهو المراد وإفساد ما في الروضة بأن معناه يسمى الله به ولا يسمى بغيره 
وليس مراداً ومن أوّل القسم والنشوز ما يوضح ما ذكرته. وأورد على المتن اليمين الغموسء وهي أن يحلف على 
ماض كاذباً عامداً فإنها يمين بالله ولا تنعقدء لأن الحنث اقترن بها ظاهراً وكذا باطناً على الأصح ويرد بأنه اشتباه نشأ 
من توهم أن المحصور الأخير والمحصور فيه الأول وليس كذلك بل المقرر أن المحصور فيه هو الجزء الأخير» 
فانعقادها هو المحصور واسم الذات أو الصفة هو المحصور فيه» فمعناه كل يمين منعقدة لا تكون إلا باسم ذات أو 
صفة وهذا حصر صحيح لا ان كل ما هو باسم الله أو صفته يكون منعقداً فتأمله على أن جمعاً متقدمين قالوا بانعقادها 
(ولا يقبل) ظاهراً ولا باطناً (قوله لم أرد به اليمين)» اج ارق دوا ومن اخب وااو نامرد تر لم4 ا 1 


قوله: (وإدخاله) إلى المتن في النهاية إلا قوله بناء إلى لا ينافيه وقوله في قوله يختص بالله وقوله مر إلى وأورد وإلا إنها 
عكست ما عزاه الشارح إلى المتن والروضة قوله: (في حله) أي المتن حيث قدر لفظة الجلالة قوله: (وبه يندفع) أي بجواز 
الأمرين قوله: (تصويب من حصر الخ) من إضافة المصدر إلى فاعله وقوله للمتن بأن.معناه الخ الجاران متعلقان بالتصويب 
وقوله وإفساد الخ معطوف عليه . قوله: (بأن معناه يسمى الله به الخ) أي لأن هذا ليس معناه كما هو ظاهر بل معناه ينفرد الله 
فلا يشاركه فيه غيره مع أن ما سلكه ذلك الشارح في حل المتن تكلف لا داعي إليه إذ المتبادر ليس إلا رجوع الهاء من به 
على الله تعالى فالباء داخله فيه على المقصور عليه كما في الروضة اه سم . قوله: (وأورد على المتن) أي على قوله لا تنعقد 
إلا بذات الله تعالى الخ اليمين الغموس أي فإنها بذات الله الخ ولم تنعقد اه سم قوله: (وهي أن يحلف الخ) عبارة الروض 
مع شرحه والمغني فإن حلف كاذباً عالماً بالحال على ماض فهي اليمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في 
الإثم أو في النار وهي من الكبائر كما ورد في البخاري وفيها الكفارة لقوله تعالى : #ولككن يُوَاندَكُم ب مَا عَنّدم لسن 4 
الآية وتعلق القع لا بمنع وجدويها كنا ان الظهار ويتعب التمرير ايا الى قو (الأخر) هو دول داك انه الح جزاترله ارال 
هو الانعقاد اه ع ش قوله: (على أن جمعاً متقدمين الخ) وأشار الشهاب الرملي إلى تصحيح هذا في حواشي شرح الروض 
وذكر صوراً تظهر فيها فائدة الخلاف ثم نقل عن البلقيني أنه لا خلاف في المذهب في انعقادها وأن من قال من الأصحاب 
إنها غير منعقدة لم يرد ما قاله أبو حنيفة أنها لا كفارة فيها وإنما أراد أنها ليست منعقدة انعقاداً يمكن معه البر والحنث 
لانعقادها مستعقبة لليمين من غير إمكان البر وأطال في ذلك فليراجع اه رشيدي قوله: (قالوا بانعقادها) أي اليمين الغموس 
وهو أي انعقادها هو المعتمد وتظهر فائدة ذلك في التعاليق اه ع ش ومر آنفاً عن المغني والروض وشرحه والشهاب الرملي 
اعتماده أيضاً قوله: (ظاهراً) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله والمصور وقوله غالباً وإلى قول المتن وحروف القسم في 
النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ويقع وقوله ولو سلمنا إلى المتن وقوله والفرض إلى المتن وقوله وما في معناها مما مر وقوله 


فرع: شرك في حلفه , بين فا يضع العلية يدو غيره كواللة والكغية فالريجه العقاد البين وهر راضع إن قصد الدلت 
بكل أو أطلق فإن قصد الحلف بالمجموع ففيه تأمل والوجه الانعقاد لأن جزء هذا المجموع يصح الحلف به والمجموع 
الذي جزؤه كذلك يصح الحلف به. قوله: (بأن معناه يسمى الله به ولا يسمى بغيره) أي لأن هذا ليس معناه كما هو ظاهر بل 
معناه ينفرد الله به فلا يشاركه فيه غيره.مع إن ما سلكه ذلك الشارح في حل المتن تكلف لا داعي إليه إذ المتبادر ليس إلا 
رجوع الهاء من به على الله تعالى فالباء داخله فيه على المقصور عليه كما في الروضة. قوله: (وأورد على المئن) أي قوله لا 
تنعقد إلا بذات الله الخ قوله: (اليمين الغموس) أي فإنها بذات الله الخ ولم تنعقد قوله: (وهي أن يحلف على ماض كاذب الخ 
عبارة الروض فإن حلف كاذباً عالماً على ماض فهي الغموس وفيها الكفارة قال في شرحه لقوله تعالى #وَلكن يوَنذُكُم يما 
عَقَدممُ لمن 4 [المائدة : : 44] ثم قال ويجب فيها التعزير أيضاً انتهى . 


كتاب الأيمان ١‏ 


يعني لم أرد بما سبق من الأسماء والصفات الله تعالى لأنها نص في معناها لا تحتمل غيره. أما لو قال في نحو بالله أو 
والله لأفعلن أردت بها غير اليمين كبالله أو والله المستعان أو وثقت أو استعنت بالله ثم ابتدأت بقولي لأفعلن فإنه يقبل 
ظاهراً كما في الروضة» وأصلهاء لكن بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق وإيلاء وعتق فلا يقبل ظاهر التعلق حق الغير به 
(وما انصرف إليه سبحانه عند الإطلاق) غالباً وإلى غيره بالتقييد (كالرحيم والخالق والرازق) والمصوّر والجبار والمتكبر 
والحق-والقاهر والقادر (والرب تنعقد به اليمين) لانصراف الإطلاق إليه تعالى وأل فيها للكمال (إلا أن يريد) بها (غيره) 
تعالى بأن أراد تعالى أو أطلق بخلاف ما لو أراد بها غيره» لأنه قد يستعمل في ذلك كرحيم القلب وخالق الكذب 
واستشكل الرب بأل بأنه يستعمل في غير الله تعالى فينبغي إلحاقه بالأول ويرد بأن أصل معناه يستعمل في غيره تعالى 


ثم رأيت إلى وبالقرآن وقوله وإن نازع فيه الأسنوي وقوله كما قاله الخطابي وغيره قوله: (يعني الخ) أشار به إلى بعد التفسير 
عبارة المنهج مع شرحه إلا أن يريد به غير اليمين فليس بيمين فيقبل منه ذلك كما في الروضة كأصلها ولا يقبل منه ذلك في 
الطلاق والعتاق والإيلاء ظاهر التعلق حق غيره به فشمل المستثنى منه ما لو أراد بها أي بالأسماء المختصة به تعالى غيره 
تعالى فلا يقبل منه إرادته ذلك لا ظاهراً ولا باطناً لأن اليمين بذلك لا يحتمل غيره فقول الأصل ولا يقبل قوله لم أرد به 
اليمين مؤول بذلك أو سبق قلم اه وقوله مؤول بذلك أي بإرادة غير الله بها أو سبق قلم أي إن أبقيناه على ظاهره. قوله: (لم 
أرد بما سبق الخ) ويمكن جعل المتن على حذف مضاف أي لم أرد به متعلق اليمين وهو المحلوف به اه سم قوله: (في نحو 
بالله الخ) أي من كل حلف بما يدل على ذاته تعالى فقط أو مع صفته وليس المراد بنحوه الحلف بما يدل على الذات فقط 
واحترز بذلك عن قوله بعد دون طلاق الخ اه ع ش قوله: (أردت بها) أي بالصيغة المذكورة قوله: (ثم ابتدأت الخ) راجع 
لكل من قوله كبالله الخ أو والله الخ وقوله أو وثقت الخ قوله: (فإنه يقبل ظاهراً الخ) أي حيث لا قرينة فإن كان ثم قرينة تدل 
على قصده اليمين لم يصدق ظاهراً مغني وروض مع شرحه قوله: (لكن بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق الخ) عبارة المغني 
والروض مع شرحه وإنما قبل منه هنا أي في الحلف بما يختص به تعالى إرادة غير اليمين بخلاف الطلاق والعتاق والإيلاء 
لتعلق حق الغير به ولأن العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد بخلاف هذه الثلاثة فدعواه فيها تخالف الظاهر فلا يصدق 
اه قوله: (دون طلاق وإيلاء الخ) صورته أن يحلف بالطلاق ثم يقول لم أرد به الطلاق قوله: (بالنسبة لحق الله تعالى دون 
طلاق الخ) يعني أن ما ذكر هنا لا يأتي نظيره في الطلاق وما بعده كما مر في أبوابها فلو قال مثلاً أنت طالق وقال أردت إن 
دخلت الدار لا يقبل ظاهراً اه رشيدي بل أردت به حل الوثاق مثلاً وأن يقول لعبده أنت حر ثم يقول لم أرد به العتق بل 
أردت به أنت كالحر في الخصال الحميدة مثلاً وأن يولي من زوجته ثم يقول لم أرد به الإيلاء اه بجيرمي عن العشماوي 

والأولى أن يصور بنحو على طلاق زوجتي لأفعلنه أو لا أفعل كذا قوله: : (فلا يقبل ظاهراً الخ) مفهومه كشرحي المنهج 
والروض أنه يقبل منه باطناً اه ع ش قوله: (غالبا) محترزه قول المصنف الآتي سواء قوله: (وإلى غيره بالتقييد) ليس مقابلاً 
لقوله غالباً لآن ذاك عفروهى عند الإطلاق وف اهنا لبن مطلقاً فلينظ ما الذئ احترز نه بقوله غالباً ولعله مااذكره بعد يقوله 
وما استعمل فيه في غيره الخ ومع ذلك فيه شيء اها ع ش أي لأن المصنف ذكر أن اليمين تنعقد به فلا يصح أن يكون 
محترزاً وأجيب بأنه لما قيده بقوله إلا بنية وكان الأول شاملا للإطلاق صح أن يكون محترزاً اه بجيرمي قوله: : (وأل فيها 
للكمال) أي للعموم ولا للعهد قال سيبويه: يكون لام التعريف للكمال تقول زيد الرّجل تريد الكامل في الرجلية وكذا هي 
في أسماء الله تعالى فإذا قلت الرحمن أي الكامل في معنى الرحمة والعالم أي الكامل في معنى العلم وكذا بقية الأسماء اه 
مغنى قوله: (بها) أي بالأسماء المذكورة ولكن الأنسب لقول المتن به ولقوله الآتي لأنه قد يستعمل الخ التذكير قوله: (بأن 
أراده تعالى الخ) هذا بيان لمنطوق الاستثناء وقوله بخلاق الخ يان لمتيونه قوله (لأنه قد يستعمل الخ) أي فيقبل ولا يكون 
يمينا لأنه الخ اه مغني قوله: (في ذلك) أي في حن غيره تعالى مقيداً اه مغني قوله: (بالأول) أي بما اختص به تعالى قوله: 
(يستعمل في غيره) يعني يصدق على غيره تعالى . 


قوله: (يعني لم أرد بما سبق الخ) يمكن جعل المتن على حذف مضاف أي لم أرد به متعلق اليمين وهو المحلوف به 
قوله: (فإنه يقبل ظاهراً كما في الروضة وأصلها لكن بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق وإيلاء الخ) عبيارة الروض ويصدق 
حيث لا قرينة إن قال لم أقصد ولا يصدق في الطلاق والعتاق والإيلاء انتهى . 


٠‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


فصح قصده به» وال قرينة ضعيفة لا قوّة لها على إلغاء ذلك القصدء (وما استعمل فيه وفي غيره) تعالى (سواء كالشيء 
والموجود والعالم) بكسر اللام (والحي) والسميع والبصير والعليم والحليم والغني (ليس بيمين الأبنية) بأن أراده تعالى 
بها بخلاف ما إذا أراد بها غيره أو أطلق لأنها لما أطلقت عليهما سواء أشبهت الكنايات والاشتراك إنما يمنع الحرمة 
والتعظيم عند عدم النية. ثم رأيت ابن أبي عصرون أجاب به ويقع من العوام الحلف بالجناب الرفيع ويريدون به الله 
تعالى مع استحالته عليه إذ جناب الإنسان فناء داره فلا ينعقد وإن نوى به ذلك» كما قاله أبو زرعة» لأن النية لا تؤثر مع 
الاستحالة ولو سلمنا أن الرفيع من أسمائه تعالى بناء على أخذها من نحو رفيع الدرجات ومر ما فيه في الردة (و) الثاني 
ويختص من الصفات بما لا شركة فيه وهو (الصفة) الذاتية» وهي (كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته 
ومشيئته) وارادته» والفرض أنه أتى بالظاهر بدل الضمير في الكل (يمين) وإن أطلق لأنه تعالى لما لم يزل موصوفاً بها 


قوله: (قصده) أي الغير اه ع ش قوله: (بكسر اللام) إلى قوله والاشتراك في المغني قوله: (بأن أراده تعالى الخ) أي ولو 
مع غيره كان أراد بالعالم الباري تعالى وشخصاً آخر كالنبي أو غيره اه ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه قوله: (أشبهت 
الكنايات) أي فاحتاجت إلى النية قوله: (والاشتراك) أي بينه تعالى وبين الغير قوله: (ويريدون به الله الخ) وينبغي أن مثله في 
الحرمة ما لو قصد بذلك النبي كَكِِ اه ع ش وفيه وقفة لظهور الفرق قوله: (إذ جناب الإنسان الخ) أي ويحرم إطلاقه عليه 
تعالى سواء قصده أو أطلق وإن كان عاميا لكنه إذا صدر عنه يعرف فإن عاد إليها يعزر ومثله في امتناع الإطلاق عليه ما يقع 
كثيراً من قول العوام اتكلت على جانب الله تعالى أو الحملة على الله كما تقدم في العقيقة اه ع ش . قوله: (فلا تنعقد وإن 
نوى الخ) سنذكر عن قريب خلافه اه سم قوله: (ولو سلمنا الخ) غاية قوله: (والثاني) عطف على قوله فالأول بقسميه قوله: 
(الذاتية) إلى قوله وإن نازع في المغني إلا قوله فإن أريد إلى وعلم وقوله ما لم يرد إلي وبالقرآن قوله: (الذاتية) أخرج الفعلية 
كالخلق والرزق فلا تنعقد بهما كما صرح به الرافعي وأخرج السلبية ككونه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض لكن بحث 
الزركشي الانعقاد بها لأنها قديمة متعلقة به تعالى اه رشيدي قوله: (كوعظمة الله الخ) قال الزركشي من الصفات الذاتية كونه 
تعالى أزلياً وأنه واجب الوجود منها السلبية ككونه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ولم أر فيها شيئاً والظاهر 
انعقاد اليمين بها لأنها قديمة متعلقة بالله تعالى انتهى وقال الرافعي وإن بعضهم أي الحنفية قال لو قال بسم الله لأفعلن كذا 
فهو يمين ولو قال بصفة الله فلا ولك أن تقول إذا قلنا الاسم هو المسمى فالحلف بالله وكذا إن جعل الاسم صلة وإن أراد 
بالإسم التسمية لم يكن يميناً وقوله بصفة الله يشبه أن يكون يمينا إلا أن يريد به الوصف انتهى وكأنه أراد بالتسمية اللفظ 
وبالوصف قول الواصف وقال إبن الصباغ في فتاويه لو قال وقدر الله يكون يميناً لقوله تعالى وما قدرو الله حق قدره أي 
عظمته وحكى ابن المنذر عن الشافعي فيمن حلف بالقهر إنه ليس يمين إلا أن ينويه فيكون قال وبه أقول قال الزركشي فانظر 
القهر صفة فعل أو ذات اه سم بحذف قوله: (في الكل) عبارة المغني في الستة (قول المتن يمين) خبر عن قول الشارح 


قوله: (فلا ينعقد وإن نوى) سيأتي في هامش الآتية خلافه قوله: (والصفة كوعظمة الله وعزته الخ) قال الزركشي المراد 
أن يكون مبنياً على جواز إطلاقه والأشعري قال بالمنع وفصل القاضي أبو بكر وغيره بين ما يوهم نقصاً فيمتنع وما لا يوهم 
فيجوز ثم قال في الصفات الذاتية ككونه تعالى أزلياً وأنه واجب الوجود وهي كالزائدة على الذات ومنها السلبية ككونه ليس 
بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ولم أر فيها شيئاً والظاهر انعقاد اليمين بها لأنها قديمة متعلقة بالله انتهى ثم قال 
وإنه أي وفي كتب الحنفية أنه لو قال بسم الله لأفعلن فهو يمين ولو وصفه الله فلا لأن الأول من إيمان الناس ولهذا يقولون 
بسم الله أنزلت من عنده السور قال الرافعي وذلك أن تقول إن قلنا الاسم هو المسمى فالحلف بالله تعالى وكذا إن جعلنا 
الاسم صلة وإن أراد بالاسم التسمية لم يكن يمينا إلا أن يريد الوصف انتهى وعبارة الرافعي في آخر الباب وإن بعضهم أي 
الحنفية قال لو قال بسم الله لأفعلن كذا فهو يمين ولو قال بصفة الله تعالى فلا لأن الأول من إيمان الناس ألا ترى القائل يقول 
بسم الله الذي أنزلت من عنده السور ولك أن تقول إذا قلنا الاسم هو المسمى فالحلف بالله تعالى وكذا إن جعل الاسم صلة 
وإن أراد بالاسم التسمية لم يكن يميناً وقوله بصفة الله يشبه أن يكون يميناً إلا أن يريد الوصف انتهى وكأنه أراد بالتسمية 
اللفظ وبالوصف قول الواصف ولعل قول الزركشي السابق ولو وصفه الله محرف عن ولو قال وصفة الله قوله: (كوعظمة الله 
الخ) أي ولو قال وقدر الله قال ابن الصباغ في فتاويه يكون يمينا لقوله تعالى #ومًا كَدَرُوا أله حَنَّ هدر » [الزمر: 77] أي عظمته 


كتاب الأيمان 1١‏ 


أشبهت أسماء المختصة به وأخذ من كون العظمة صفة منع قول الناس سبحان من تواضع كل شيء لعظمته» لأن 
التواضع للصفة عبادة لها ولا يعبد إلا الذات» ورد بأن العظمة هي المجموع من الذات والصفات فإن أريد بذلك هذا 
فصحيح أو مجرد الصفة فممتنع ولم يبينوا حكم الإطلاق ويظهر أنه لا منع فيه وعلم مما فسر به الصفة إن المراد 
بالاسم جميع الأسماء الحسنى التسعة والتسعين وما في معناها مما مرّ سواء اشتق من صفة ذاته كالسميع أو فعله 
كالخالق (إلا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور) وبالعظمة وما بعدها ظهور آثارها كأن يزيد بالكلام الحروف 
الدالة عليه وإطلاق كلام الله تعالى عليها حقيقة شائعة في الكتاب والسنة فلا يكون يميناً لأن اللفظ محتمل لذلك وتنعقد 
بكتاب الله وبنحو التوراة ما لم يرد الالفاظ كما هو ظاهرء ثم رأيت الزركشي قال لو حلف المسلم بآية منسوخة من 
القرآن أو بنحو التوراة تنعقد يمينه لأنه كلام الله ومن صفات الذاتء قاله القاضي» وينبغي أن تكون المنسوخة على 
الخلاف في أنه هل يحرم على المحدث مسه؟ وهل تبطل الصلاة بقراءته؟ والصحيح لا يحرم وتبطل وبه يقوى عدم 


والثاني وما بينهما اعتراض ومع ذلك فقول المصنف يمين لا حاجة إليه من أصله لاستفادته من قوله أولا لا تنعقد إلا بذات 
الله تعالى أو صفة له بل فيه قلاقة اه ع ش قوله: (منع قول الناس) نائب فاعل أخذ قوله: (ورد الخ) عبارة المغني ومنع 
القرافي ذلك وقال الصحيح : إن عظمة الله المجموع من الذات والصفات فالمعبود مجموعهما اه قوله: (هي المجموع الخ) 
فيه شيء اه سم عبارة ع ش هذا قد يخالف ما تقدم من جعل الصفة في مقابلة الذات مع تفسير الذات بأنها ما دل على 
الذات ولو مع الصفة اه عبارة القليوبي وفيه نظر بل هو فاسد إذ لو كان كذلك لم تصح إضافته أي لفظ عظمة إلى الله تعالى 
لأن الكل لا يضاف إيجزئه وأيضاً المعبود الذات المتصفة بالصفات لا الذات مع الصفات اه. قوله: (أو مجرد الصفة فممتنع) 
ولقائل أن يقول ينبغي عدم المنع وإن أريد مجرد الصفة ما لم يرد باللام التعدية للمتواضع له لاحتمالهما معنى العلة أي 
تواضع له لأجل عظمته فإن قيل الذات تستحق التواضع لذاته قلنا ولصفاته تأمله اه سم عبارة السيد عمر قد يقال يحتمل أن 
يكون لام لعظمته للغاية لا صلة للتواضع فمعمول التواضع محذوف للعلم به تقديره له فحينئذ فلا محذور وإن كان خلاف 
الأولى من جعل الذات هي المنشأ فليتأمل على أن حمل التواضع على العبادة ليس بمتعين اه قوله: (حكم الإطلاق) أي في 
قولهم سبحان من تواضع كل شيء لعظمته ع ش قوله: (مما فسر الخ) أي في قول المصنف والصفة كوعظمة الله الخ قوله: 
(أن المراد بالاسم) أي في قول المصنف وكل اسم الخ قوله: (من صفة ذاته الخ) والفرق بين صفتي الذات والفعل أن الأولى 
ما استحقه في الأزل والثانية ما استحقه فيما لا يزال يقال عالم في الأزل ولا يقال رازق في الأزل إلا توسعاً باعتبار ما يؤول 
إليه الأمر أسنى ومغني قول المتن: (إلا أن ينوي الخ) قال الزركشي علم من استثنائه أن الصفات الفعلية كخلق الله ورزق الله 
ورحمة الله لا تنعقد بها اليمين وبه جزم الرافعي قال وبمثله أجاب الإمام في وإحياء الله وأطلق الجمهور عدم الانعقاد 
بصفات الفعل لكن جزم الخفاف في الخصال بأنها تكون يمينا إذا نواها انتهى اه سم ويفيد عدم الانعقاد بها تقييد الشارح 
كالنهاية والمغنى قول المصنف والصفة بالذاتية قوله: (وبالعظمة وما بعدها ظهور آثارها) لأنه يقال عاينت عظمة الله وكبرياءه 
ويشار إلئ أفعاله سببحاثة وتعالى وقذ يراد بالجلال والعزة والكيرياء ظهور أثرها على المخلوقات اه مق قوله: (كان بريد 
الخ) عبارة النهاية والمغني وكان الخ بالعطف قوله: (فلا يكون الخ) تفريع على المتن قوله: (وبنحو التوراة) كالإنجيل اه نهاية 


وحكى ابن المنذر عن الشافعي فيمن حلف بالقهر أنه ليس بيمين إلا أن ينويه فيكون قال وبه أقول قال الزركشي فانظر القهر 
صفة فعله أو ذاته قوله: (بأن العظمة هي المجموع الخ) فيه شيء. قوله: (أو مجرد الصفة فممتنع) لقائل أن يقول ينبغي عدم 
المنع فإن أريد مجرد الصفة ما لم يرد باللام التعدية للمتواضع له لاحتمالها معنى العلة أي تواضع له لأجل عظمته فإن قيل 
الذات تستحق التواضع لذاته قلنا ولصفاته تأمله قوله: (إلا أن ينوي الخ) قال الزركشي علم من استثنائه إن الصفات الفعلبة 
كخلق الله ورزق الله ورحمة الله لا تنعقد بها اليمين وبه جزم الرافعي قال وبمثله أجاب الإمام في واحياء الله وأطلق الجمهور 
عدم الانعقاد بصفات الفعل لكن جزم الخفاف في الخصال بأنها تكون يمينا إذا نواها انتهى ثم قال في كتب الحنفية ولو قال 
وسلطان الله فهو يمين إن أراد به القدرة وإن أراد المقدور فلا قاله الرافعي أواخر الباب وبه نقول وإنه لو قال ورحمة الله 
وغضبه لم يكن يميناً قال الرافعي يشبه أن يقال إن أراد النعمة وأراد العقوبة فهو يمين وإن أراد الفعل فلا قلت وكلام ابن 
سراقة يخالفه لكن ينطبق عليه كلام الخفاف السابق انتهى فليتأمل ما المراد بالنعمة والعقوبة وما المراد بالفعل. 


١‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الانعقاد اه. ويرد تخريجه بأن المدار هنا على المعنى وهو كلام الله النفسي بلا شك» وثم على الألفاظ ولا حرمة لها 
بعد نسخها فالوجه ما ذكرته من الانعقاد ما لم يرد اللفظ» وبالقرآن ما لم يرد به نحو الخطبة» وبالمصحف ما لم يرد به 
ورقه وجلده ‏ وإن نازع فيه الإسنوي ‏ لأنه عند الإطلاق لا ينصرف عرفاً إلا لما فيه من القرآن» ومنه يؤخذ إنه لا فرق 
بين أن يقول والمصحف أو وحقٌّ المصحف (ولو قال وحق الله) أو وحرمته لأفعلن أو ما فعلت كذا (فيمين) وإن أطلق 
لغلبة استعماله فيها ولأن معناه وحقيقة الالهية. نعم قال جمع لا بد مع الإطلاق من جر حق وإلا كان كناية ويفرق بينه 
وبين ما يأتي إنه لا فرق بين الجر وغيره بأن تلك صرائح فلم يؤثر فيها الصرف بخلاف هذا كما قال (إلا أن يريد) بالحق 


قوله: (تخريجه) أي الزركشي قوله: (هنا) أي في اليمين وقوله ثم أي في حرمه المس وبطلان الصلاة قوله: : (وبالقرآن الخ) 
عطف على قوله بكتاب الله الخ قوله: (ما لم يرد به نحو الخطبة) أي أو الألفاظ والحروف أخذ مما تقدم في قوله وكان يريد 
بالكلام الخ اهاع ش قوله: (نحو الخطبة) أي كالصلاة ة اه مغني قوله: (لا ينصرف عرفا إلا لما فيه الخ) وقد يستعمل في 
المعنى القديم القائم بذاته تعالى وفي الحروف الدالة عليه وقضية التخصيص بقوله ما لم يرد به ورقه الخ الحنث عند 
الإطلاق وكذا عند إرادة الحروف وهو مخالف لما قدمه في كلام الله فلعل ما ذكره هنا مجرد تمثيل اه ع ش قوله: (ومنه 
يؤخذ الخ) يتأمل وجه الأخذ ومن أين اهع ش قوله: (أنه لا فرق الخ) ولعله أي الفرق أن حق المصحف ينصرف عرفا إلى 
ثمنه الذي يصرف فيه ولا كذلك المصحف فإنه إنما ينصرف لما فيه من القرآن اه ع ش قوله: (وحق المصحف) كذا في 
أصل الشارح رحمه الله تعالى اه سيد عمر أي وكان ينبغي ووحق المصحف قوله: (وإن أطلق) إلى قوله وإن اعتذر في 
المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن قوله: (وإن إطلق الخ) عبارة المغني إن نوى اليمين قطعاً وكذا إن أطلق في الأصح لغلبة 
استعماله في اليمين فنزل الإطلاق عليه اه قوله: (ولأن معناه وحقيقة الإلهية) لأن الح ما لا يمكن جحوده فهو في الحقيقة 
اسم من أسماء الله تعالى اه مغني قوله: (ولأن معناه وحقيقة الإلهية) عبارة الجلال لغلبة استعماله فيها بمعنى استحقاق الله 
تعالى الإلهية اه رشيدي قوله: (وحقيقة الإلهية) خبر أن قوله: (قال جمع الخ) معتمد اه ع ش قوله: (لا بد مع الإطلاق الخ) 
قشيته أنه مح النية لا يتعين التعر اه سم قولة امي ا لي ات ا ا 
الخ) قد يناقش فيه من وجهين أحدهما أنه اشتهر تهر أن الصريح يقبل الصرف قفي تفريع فلم يؤثر الخ بحث والثني إن ما هنال 
لم يكن صريحاً احتاج للنية وليس كذلك ففي قوله بخلاف الخ بحث أيضاً وقد يجاب عن الثاني بأن المراد بالصرائح 
النصوص لا مقابل الكنايات فليتأمل 

فائدة: في فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف بشهد الله أو بيشهد الله أو أضاف قوله وحق هل تنعقد يمينه وتلزمه 
الكفارة إذا حنث أم لا وما إذا حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله تعالى الجواب لا نقل عندي في ذلك والذي يظهر في شهد 


قوله: (نعم قال جمع لا بد مع الإطلاق من جر حق الخ) قال في الروض وإن قال وحق الله بالرفع أو النصب فكناية 
انتهى قوله: (أيضاً نعم قال جمع لا بدّ مع الإطلاق) قضيته أي مع النية لا يتعين الخبر . قوله: (بأن تلك صرائح الخ) قد يناقش 
فيه بوجهين أحدهما أنه اشتهر أن الصريح يقبل الصرفففي تفريع فلم يؤثر فيه الخ بحث والثاني إن ما هنا لو لم يكن 
صريحاً احتاج للنية وليس كذلك ففي قوله بخلاف الخ بحث أيضاً لا يقال المراد نفئي صراحته عند عدم الجر لأنا نقول لما 
رأيت التفاوت بينهما في الجر وغيره على الصراحة وعدمها وجب إرادة صراحتهما وعدمها باعتبار أنفسهما مع قطع النظر 
عن الجر وغيره وإلا لم يتأت ذلك الترتيب وقد يجاب بأن واحداً من الوجهين إنما يرد لو أريد الصراحة في اليمين.وليس 
كذلك بل المراد صراحة اللفظ المقسم به في معناه وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لزم توقف اليمين على أنه ينوي به معناه 
وكلام المصنف صريح في خلافه لأنه لم يستثن إرادة العبادات فدخل الإطلاق نعم قد يجاب بأن المراد بالصرائح 
المنصوص لا مقابل الكنايات فليتأمل . 

فائدة: في فتاوى السيوطي مسألة رجل خلف بشهد الله أو بيشهد الله أو أضاف قوله وحق هل ينعقد يمينه وتلزمه 
الكفارة إذا حنث أم لا وما إذا حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله الجواب لا نقل عندي في ذلك والذي يظهر في شهد الله 
ويشهد الله إنه ليس بيمين وفي الأذكار لانووي ما يشهد لذلك فإنه ذكر ما معناه إن من ادناس من يتورع عن اليمين فيعدل إلى 


كتاب الأيمان 1 


(العبادات) فلا يكون يميناً قطعاً لأنه يطلق عليهاء وقضية كلامهم الآتي في الدعاوى أن الطالب الغالب المدرك المهلك 
صرائح في اليمين واعترض بأن أسماء الله تعالى توقيفية على الأصح ولم يرد شيء منها فلا يجوز إطلاقها عليه كما 
قاله الخطابي وغيره» وإن اعتذر عنهم بأنهم إنما استحسنوها لما فيها من الجلالة والردع للحالف عن اليمين الغموس» 
ويجاب بأنهم جروا في ذلك على مقابل الأصح للمصلحة المذكورة. (وحروف القسم) المشهورة (باء) موحدة (وواو , 
وتاء) فوقية (كبالله ووالله وتالله) فهي صريحة فيه جر أو نصب أو رفع أو سكن» لأن اللحن لا يمنع الانعقاد وزيد رابع 
وهو الله أي بناء على أن الألف هي الجارة إما على الأصح أن الجار المحذوف وتلك عوض عنه فلا زيادة وبدأ بالباء 
لأنها الأصل في القسم لغة والأعم لدخولها على المظهر والمضمر ثم بالواو لقربها منها مخرجاًء بل قيل إنها مبدلة منها 
رلأنها اس من اكاك لانها رن اتتعيت بالحشور تت الجلالة رخررها لان قبل إن القاء يذل حها همسن قاد 
الفوقية (بالله) أي بلفظ الجلالة» وشذ ترب الكعبة وتالرحمن ويظهر أنها لا تنعقد بهما الأبنية» 23 211111 


الله ويشهد الله أنه ليس بيمين وفي الأذكار للنووي ما يشهد لذلك فإنه ذكر ما معناه أن من الناس من يتورع عن اليمين فيعدل 
إلى قوله شهد الله فيقع في أشد من ذلك من حيث أنه نسب إلى الله أنه شهد الشيء وعلمه على خلاف ما هو عليه وكذا لو 
ضم إليه قوله وحق شهد الله إلا إن أراد بشهد المصدر فيكون معناه وحق شهادة الله أي علمه فيكون والحالة هذه يمينا لأنه 
حلف بالعلم وإطلاق الفعل وإرادة المصدر شائع كقوله تعالى: #هُنا يوم ينقَعٌ ألصَّدقِنَ4 [المائدة: ]١14‏ أي يوم نفعهم وإذا 
حلف بالجانب الرفيع وأراد به الله تعالى فهو يمين بلا شك انتهى وتقدم آنفا عن أبي زرعة خلاف ما قاله في الجانب الرفيع 
اه سم بحذف قوله: (صرائح) أي في اليمين قوله: (المشهورة) إلى قوله بل هو الأصل في النهاية إلا قوله وزيد إلى وبدأ قوله: 
(المشهورة) وغير المشهورة كالأف الممدودة وهاء التنبيه اه شوبري قوله: (موحدة) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله أي 
إلى وبدأ قول المتن: (كبالله ووالله الخ) ولو قال له القاضي قل والله فقال تالله بالمثناة أو الرحمن لم يحسب يميناً لمخالفته 
التحليف وقضية التعليل أنه لا يحسب يميناً لو قال له : قل تالله بالمثناة فقال: بالله بالموحدة أو قل بالله فقال: والله وهو 
الظاهر اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن بعضهم ما نصه وفيه نظر بل الوجه انعقادها وإن قلنا بتكوله فليراجع اه قوله: 
(فيه) أي القسم قوله: (جر الخ) أي لفظ الجلالة قوله: (وزيد الخ) عبارة المغني وزاد المحاملي والشيخ أبو حامد على الثلاثة 
الألف بدل الهمزة وسيأتى أنه كناية اه قوله: (وهو الله) كان فى أصله ألف قبل الجلالة فكشطت فليتأمل فإن الظاهر أنه غير 
سديد ثم رأيت الراعي شارح الألفية نقل عن بعض مشايخه أن حروف الجر -خمسة أقسام قسم على حرف كالباء واللام 
ضوعي ال بر حر وحن داكت كلع بيه الوصل :ف التسني امنا تبسر ولت 1101 لزن كانه ابا رض قل المت 
به قطع وصار يثبث يثبث وصلاً بعدما كان لا به يثبت وصلاً فزادت فيه صفة وهي أقل من حرف اه سيد عمر قؤله: (المحذوف) 
الأزلى الشكير قوف (زنها ميدلة نتهنا) أي كتاافن ثراث فنا أصله وازنة اه يجيرمي فول المت (وتختص التاء بالله) لأن 
الباء لما كانت الأصل في القسم والواو بدل منها والتاء بدل من الواو ضاق تصرفها عن البدل والمبدل منه فلم يدخل على 
شيء مما يدخلان عليه سوى اسم الله قال تعالى : #تالله تفتؤ تذكر يوسف4 قال ابن الخشاب إن التاء إن ضاق تصرفها ولم 
تدخل إلا على اسم واحد فقد بورك لها في اختتصاصها بأشراف الأسماء وأجلها اه مغني قوله: (وتالرحمن) وتحياة الله اه 
نهاية قوله: رد لجس ا ا و سي لكو الا 0 
حكى الأخفش ترب الكعبة وهو شاذ وأما من جهة الشرع فإنه قال تالرحمن أو الرحيم انعقدت يمينه كما قاله البلقيني وغايته 


قوله شهد الله فيقع في أشد من ذلك من حيث أنه ينسب إلى الله أنه شهد الشيء وعلمه على خلاف ما هو عليه وكذا لو ضم 
إليه قوله وحى شهد الله إلا إن أراد بشهد المصدر فيكون معناه وحق شهادة الله أي علمه فيكون والحاله هذه يميئاً لأنه حلف 
بالعلم وإطلاق الفعل وإرادة المصدر شائع كقوله تعالى هنا بوم يمع ألصَّدِقنَ4 [المائدة: 114] أي يوم نفعهم وإذا حلف 
بالجناب الرفيع وأراد به الله فهو يمين بلا شك انتهى وتقدم في الصفحة السابقة عن أبي زرعة خلاف ما قال في الجناب 
الرفيع يالله بالتحتية قال في شرح الروض ووجه كونه يميناً بحذف المنادى وكأنه قال يا قوم أويا رجل ثم استأنف اليمين 
انتهى إذ حكمهما واحد قد يقتضي أنه كناية مع المد فيخالفه ظاهر قوله السابق وزيد رابع الخ من أنه صريح إلا أن يريد 
بالمد أن الألف للاستفهام كما تقدم آنفاً فليتأمل . 


١‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فمن أطلق الانعقاد بهما وجعله وارداً على كلامهم فقد أبعد» ويكفي في احتياجه للنية شذوذه ومثلهما بالله بالتحتية 
وفالله بالفاء والله بالاستفهام قيل صوابه ويختص الله بالتاء لأن الباء مع فعل الاختصاص إنما تدخل على المقصور 
فيقتضي أن الجلالة لا تدخل: عليها الواو والباء وهو مناقض لما قدمه اه وليس في محله لما مر أنها تدخل على 
المقصور عليه أيضاً بل هو الأصل السالم من المجاز أو التضمين كما مر (ولو قال الله) مثلاً لأفعلن كذا ويجوز مد 
الألف وعدمه إذ حكمهما واحد (ورفع أو نصب أو جر) أو سكن أو قال: أشهد بالله أو لعمر الله أو على عهد الله وميثاقه 
وذمته وأمانته وكفالته لأفعلن كذا (فليس بيمين إلا بنية) للقسمء لاحتماله لغيره احتمالاً ظاهراً ولا ينافيه في الأولى 
صحة ذلك نحواء إذ الجر بحذف الجار وإبقاء عمله والنصب بنزع الخافض والرفع بحذف الخبر ‏ أي الله أحلف به 
والسكون بإجراء الوصل مجرى الوقف على أن هذه كلها لا تخلو من شذوذ. بل قيل الرفع لحن لكنه غير صحيح كما 
تقرر وقيل يفرق بين نحوى وغيره ويرو بأنه حيث لم ينو اليمين ساوى غيره في احتمال لفظه وبله بتشديد اللام وحذف 
الألف لغو وإن نوى بها اليمين لأن هذه كلمة غير الجلالة إذ هي الرطوبة» ذكره في الروضة» وهو متجه وإن اعترض 


أنه استعمل شاذاً فإن أراد غير اليمين قبل منه وكذا لو قال: بالله بالموحدة أو والله لأفعلن كذا ونوى غير اليمين كوثقت بالله 
أو اعتصمت أو والله المستعان لم يكن يميئاً اه وهي صريحة في أن الإطلاق كالنية وفي أنه فرق بين المسموع شذوذاً وغيره 
في الانعقاد قوله: (بهما) أي ترب الكعبة تالرحمن أي وبنحوهما وإن لم يسمع كما مر آنفاً عن المغني قوله: (وجعله) أي 
الانعقاد وكذا ضمير فى احتياجه قوله: (شذوذه) المناسب التثنية قوله: (ومثلهما) إلى قوله انتهى فى المغنى إلا قوله والله إلى 
صوابه وإلا أنه أبدل صوانة بوكان الأولى قوله: (يالله بالتحتية) وجه كونه يميئاً بحذف المنادى وكأنه قال يا قوم أويا رجل ثم 
استأنف اليمين إسنى ومغني قوله: (وآلله بالاستفهام) يغني عنه قول المصنف الآتي ثم رأيت ما يأتي عن الرشيدي فلا إغناء 
قوله: (فيقتضي) أي تعبير المصنف (قوله المئن ولو قال الخ) عبارة المغني ولو حذف الحالف حرف القسم وقال الله بهمزة 
الاستفهام وبدونه اه قوله: (مثلا) إلى قوله وبله في النهاية إلا قوله على أن إلى وقيل قوله: (مثلا) عبارة المغني والروض مع 
شرحه وقول الحالف لا هالله بالمد والقصر كناية إن نوى اليمين فيمين وإلا فلا وإن كان مستعملاً في اللغة لعدم إشتهاره 
وقوله وأيم الله بضم الميم أشهر من كسرها وصل الهمزة ويجوز قطعها وأيمن الله كذلك وإنما لم يكن كل منهما يمينا إذا 
أطلق لأنه وإن اشتهر في اللغة وورد في الخبر لا يعرفه إلا الخواص اه. 

قوله: (ويجوز مد الألف) أي التي هي جزء من الجلالة بدليل قوله بعد ولا ينافيه الخ فهذا غير كونها ألف الاستفهام 
الذي مر وغير كون الألف جارة الذي نقله ثم صحح خلافه وإن توقف الشهاب ابن قاسم في هذا اه رشيدي قوله: (ولعمر 
الله الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وقول الحالف ولعمر الله والمراد منه البقاء والحياة كذلك أي كناية وإنما لم يكن 
صريحاً لأنه يطلق مع ذلك على العبادات وقوله على عهد الله وميثاقه وأمانته وذمته وكفالته كل منها كذلك سواء أضاف 
المعطوفات إلى الضمير كما مثل أم إلى الاسم الظاهر والمراد بعده الله إذا نوى به اليمين استحقاقه لإيجاب ما أوجبه علينا 
وتعبدنا به وإذا نوى به غيرها العبادات التي أمرنا بها فإن نوى اليمين بالكل انعقدت يمين واحدة والجمع بين الألفاظ تأكيد 
فلا يتعلق بالحنث إلا كفارة واحدة ولو نوى بكل لفظ يميناً كان يميناً ولم يلزمه إلا كفارة واحدة كما لو حلف على الفعل 
الواحد مراراً اه قوله: (ولا ينافيه) أي الاحتياج إلى النية وكان الأولى التفريع قوله: (في الأولى) أي ما في المتن وقوله صحة 
ذلك الخ فاعل ينافي وقوله إذا لجر الخ علة للصحة عبارة النهاية ولا يضر اللحن فيما ذكر على أنه قيل بمنعه فالجر بحذف 
الجار الخ وعبارة المغني وشيخ الإسلام واللحن لا يمنع انعقاد اليمين على أن غير الرفع لا لحن فيه فالنصب بنزع الخافض 
والجر بحذفه الخ وأما الرفع فيصح أيضاً أن يكون ابتدأ بكلام اه وبذلك علم ما في صنيع الشارح قوله: (بحذف الجار الخ) 
قال سيبويه: ولا يجوز حدف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في القسم اه مغني قوله: (بين نحوي) أي فتنعقد منه قوله: (لغو 
الخ) خلافاً للنهاية والمغني عبارتهما يمين إنه نواها على الراجح خلافاً لجمع ذهبوا إلى أنها لغو اه قوله: (لأن هذه) أي البلة 
اه مغنى . 


قوله: (أو على عهد الله وميثاقه الخ) قال في شرح الروض والمراد بعهد إذا نوى به اليمين استحقاقه لإيجابه ما أوجبه 
علينا وتعبدنا به وإذا نوى به غيرها العبادات التي أمرنا بها انتهى . 


كتاب الأيمان 1١6‏ 


معنى ونقلاً لأنا وإن سلمنا أنها لغة هي غريبة جداً في الاستعمال العرفي فلا يعوّل عليهاء وزعم أنها شائعة المراد منه 
شيوعها في ألسنة العوام كما صرح به غير واحد ولا عبرة بالشيوع في ألسنتهم (ولو قال: أقسمت أو أقسم أو حلفت أو 
أحلف) أو آليت أو أولى (بالله لأفعلن) كذا (فيمين إن نواها) لاطراد العرف باستعمالها يميئاً» وأيده بنيتها (أو أطلق) 
للعرف المذكور وبه فارق شهدت أو أشهد بالله فإنه محتاج لنية اليمين به لأنه لم يشتهر في اليمين نعم هو في اللعان 
صريح كما مر أما مع حذف بالله فلغو وإن نوى اليمين (ولو قال قصدت) بما ذكرت (خبراً ماضياً) في نحو أقسمت» (أو 
مستقبلاً) في نحو أقسمء (صدق باطناً) فلا تلزمه كفارة (وكذا ظاهراً) قبل قول المحشى في التنبيه بياض بالأصل كما 
ترى اه ولو في نحو أقسمت بالله لأوطئتك (على المذهب) لاحتمال ما يدعيه بل ظهوره ولو عرفت له يمين سابقة 
قل نهر افسبمت جزماً (ولو قال لقيره اقشعت علبك بالل أو أسألك بالل لتفعلن) كذا (وآراد يمين نقسه فيمين) 
لصلاحية اللفظ لها مع اشتهاره على ألسنة حملة الشرع؛ وكأنه في الأخيرة ابتدأ الحلف بقوله بالله ويندب للمخاطب 
إبراره في غير معصية ويظهر إلحاق المكروه بها ثم رأيته مصرحاً به فإن أبى كفر الحالف وقال أحمد بل المخاطب 
(وإلا) يقصد يمين نفسه بل الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق (فلا) تنعقد اليمين لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب» 
وظاهر صنيعه حيث سوّى بين حلفت وغيرها فيما مر لا هنا إن حلفت عليك ليست كأقسمت وآليت عليك ويوجه بأن 
هذين قد يستعملان لطلب الشفاعة بخلاف حلفت ويكره رد السائل بالله أو بوجهه في غير المكروه والسؤال بذلك كما 
مره (ولو قال: إن فعلت كذا نأنا يهودي) ا ا 0000 


قوله: (أو آليت) إلى قوله وبه فارق في المغني وإلى قول المتن ولو قال إن فعلت في النهاية قوله: (لأنه لم يشتهر الخ) 
الأولى فإنه الخ قوله: (أما مع حذف بالله) أي من كل ما تقدم في المتن والشرح قوله: (في نحو أقسمت) أي مما بصيغة 
الماضي قوله: (في الأخيرة الخ) أي أسألك بالله الخ مفهومه أنه لو قال والله تفعل كذا أو لا تفعل كذا وأطلق كان يميناً وهو 
ظاهر لأن هذه الصيغة لا تستعمل لطلب الشفاعة بخلاف أسألك بالله الخ اهدع ش قوله: (ويندب) إلى قوله وظاهر صنيعه في 
المغني إلا قوله وقال إلى المتن قوله: (وقال أحمد الخ) لعله رواية عنه وإلا فالمفتى به عندهم أن الكفارة على الحالف اهادع 
ش قوله: (أو يمين المخاطب) كان قصد جعلتك حالفاً بالله امع ش قوله: (إن حلفت عليك ليست الخ) أي في هذا التفصيل 
أي هو يمين وإن لم ينو يمين نفسه بقرينة التوجيه فليحرر اه رشيدي عبارة ع ش قوله إن حلفت عليك ليست الخ أي فإنها 
تكون يميناً وإن لم يقصد بها يمين نفسه بل أطلق اه قوله: (وآليت) أي وإن لم يذكره فيما مر اه رشيدي وكان الأولى 
للشارح أن يقول أو آليت كما في النهاية قوله: (ويكره) إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله في غير المكروه قوله: (ويكره رد 
السائل) ظاهره وإن كان غير محتاج إليه ويوجه بأن الغرض من إعطائه تعظيم ما سأل به اه ع ش قوله: (أو بوجهه) كأسألك 
يوجه الله اه ع ش (قوله المتن ولو قال إن فعلت الخ). 

فروع: لو حلف شخص بالله فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني ما يلزمك لم يلزمه شيء وإن نوى به اليمين لخلو 
ذلك عن اسم الله تعالى وصفة من صفاته وإن قال اليمين لازمة لي لم يلزمه شيء وإن نوى لما مر وإن قال أيمان البيعة لازمة 
لي وهو بيعة الحجاج فإن البيعة كانت على عهد رسول الله يِه فمن بعده بالمصافحة فلما ولي الحجاج رتبها أيماناً تشتمل 


قوله: (نعم هو في اللعان صريح الخ) عبارة الروض هنا ولو قال الملاعن أشهد بالله كاذباً لزمته الكفارة قال في شرحه 
وإن نوى غير اليمين إذ لا أثر للتورية في مجلس الحكم ١‏ ه. فلو حلف القاضي بنحو أشهد بما يتوقف على النية ولم ينو 
فالوجه أنه لا كفارة عليه لأن هذا لا يكون يمينا إلا بالنية وإن قلنا يميناً في مجلس الحكم في التنبيه وإن حلف رجل بالله 
تعالى فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه شيء وإن قال ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما 
يلزم الحالف وإن قال إيمان البيعة لازمة لي لم يلزمه شيء لا أن ينوي به الطلاق والعتاق فيلزمه وإن قال اليمين لازمة لي لم 
يلزمه شيء وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونوى لزمه اه. قال ابن النقيب في شرحه واعلم أن معنى يميني في يمينك على 
ما حكاه ابن الصباغ أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك فإن كان الشيخ قصد ذلك كان ذكره لك ليعرفك أنه لا فرق بين أن يأتي 
بهذا اللفظ أو بمعناه وإن قصد أنه يلزمه عن الكفارة أو الطلاق أو العتاق فهما صورتان متباينتان لكن في كلام المتولي ما 


أو نصراني (أو بريء من الإسلام) أو من الله أو من النبي أو مستحل الخمر (فليس بيمين) لانتفاء الاسم والصفة ولا 
كفارة وإن حنث نعم يحرم ذلك كما في الأذكار كغيره ولا يكفر به إن قصد تبعيد نفسه عن المحلوف عليه أو أطلق فإن 
علق أو أراد الرضا بذلك إذا فعل كفر حالا ولو مات مثلا ولم يعرف قصده حكم بكفره» حيث لا قرينة تحمله على 
غيره على ما اعتمده الأسنوي لأن اللفظ بوضعه يقتضيه وقضية كلام الأذكار خلافه وهو الصواب وإذا لم يكفر سن له 
أن يستغفر الله ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ااا 000000111 0 


على اسم الله تعالى وعلى الطلاق والعتاق والحج والصدقة لم يلزمه شيء لأن الصريح لم يوجد والكناية تتعلق بما يتضمن 
إيقاعاً أ فأما في الإلتزام فلا إلا أن ينوي الطلاق والقصاص فيلزمانه لأن الكناية تدخل فيهما ولو قال إن فعلت كذا فأيمان 
حار ا كن و جر الي وسو اي الوا ا قار ا 
الحكم !| شح ا او رول صو د وري ا لوا ا ار 1 
يميني في ب يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه شيء وإن قال ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما لزم الحالف وإن 
قال أيمان البيعة لازمة لي لم يلزمه شيء وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونوى لزمه انتهى قال ابن النقيب في شرحه واعلم 
أن معنى يميني في يمينك على ما حكاه ابن الصباغ أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك فإن كان الشيخ قصد ذلك كأن ذكره لك 
ليعرفك أنه لا فرق بين أن يأتي بهذا اللفظ أو بمعناه وإن قصد أنه يلزمه من الكفارة أو الطلاق والعتاق فهما صورتان متباينتان 
لكن في كلام المتولي ما يقتضي وقوع الطلاق في الصورة الثانية دون الأولى فإنه قال إذا قال يميني في يمين فلان وكان فلان 
قد حلف بالطلاق والعتاق لا يتعلق به حكم لأن التعليق وجد من غيره فلا يجعل كناية عنه وعلى هذا لو قال لامرأته 
أشركتك مع امرأة فلان وكان فلان قد علق الطلاق وأراد المشاركة في التعليق بتلك الصفة لم يكن له حكم وإن أراد 
المشاركة في الطلاق بمعنى إن وقع الطلاق على تلك فأنت شريكتها فيه صح اه وفي التهذيب وما يوافقه في الصورة الثانية 
فإنه قال لو طلق رجل زوجته بالطلاق وحنث فقال رجل يمينى فى يمينك وأراد أن امرأته تطلق كامرأة الآخر طلقت وكذا إن 
أراد متى طلق الآخر امرأته طلقت امرأته فإن المخاطب متى طلق طلقت هذه وأما الصورة الثاثية فلم يتعرض الرافعي .لها 
انتهى كلام ابن النقيب ثم قال فرع لو قال لمن يحلف يميني في يمينك وأراد إذا حلفت صرت حالفاً مثلك لم يصر حالفاً إذا 
حلف ذاك سواء كان بالله أو بالطلاق والعتاق انتهى وقوله ونوى لزمه ما لزم الحالف أي حينئذ بمنزلة قوله الطلاق لازم لي 
وهذا يقع به الطلاق وظاهره قوله والعتاق أن قوله العتق لازم لي كذلك لكن سيأتي أوائل النذر قول الشارح ما نصه ومنه أي 
نذر اللجاج ما يعتاد على ألسنة الناس العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو والعتق لا أفعل أو لا فعلت كذا فإن لم ينو 
التعليق فلغو وإن نواه تخير ثم بين ما حاصله أن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق أو الالتزام فيحمل كلام التنبيه على 
ذلك وكقوله فأيمان البيعة قوله فأيمان المسلين كما قاله في شرح الروض اه قوله: (أو نصراني) إلى قوله وأوجب في المغني 
وإلى قوله وفسره في النهاية إلا قوله أو مات ا ل ع ا 0 (أو 

من النبي) أي أو من الكعبة ونحو ذلك اه مغني قوله: (أو مستحل الخ) الأنسب تقديمه على أ و برىء الخ قوله: (وإن حنث) 
أي قعل ما منع نفسه منه اهدع ش قوله: : (ذلك) أي التلفظ بما ذكر قوله: (فإن علق) أي الكفر على حصول ذلك الفعل وقوله 
بذلك أي الكفر اه نهاية قوله: (مثلاً) أي كأن غاب وتعذرت مراجعته اهد مغني قوله: (الصواب) عبارة المغني والأوجه ما في 
الأذكار اه قوله: (أن يستغفر الله) أي كأن يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وهي أكمل من 


يقتضي وقوع الطلاق في الصورة الثانية دون الأولى فإن قال يميني في يمين فلان وكان فلان قد حلف بالطلاق والعتاق لا 
يتعلق به حكم لأن التعليق وجد من غيره فلا يجعل كناية عنه وعلى هذا لو قال لامرأته أشركتك مع امرأة فلان وكان فلان قد 
علق الظلاق رازاد المشاركه في الطللاق يمعنى إن وقع الطلاق على للك قات شريكتها فيد ضتع هه وفي التهذيب ما يوافقه 

في الصورة الثانية فإنه قال لو طلق رجل زوجته بالطلاق وحنث فقال يميني في يمينك وأراد أن امرأته تطلق كامرأة الآخر 
طلقت وكذا إن أزاد مت للق الآخر امراته طلقت امراته فإن الخاطر متى طلق طلقت هذه وأما الصورة الثانية فلم يتعرض 
الرافعي لها أه. كلام ابن النقيب ثم قال فرع لو قال لمن يحلف يميني في يمينك وأراد إذا حلفت صرت حالفاً مثلك لم يصر 
حالفاً إذا حلف ذاك سواء كان بالله أو بالطلاق والعتاق فيلزمه أي لأنه حينئذ بمنزلة قوله الطلاق لازم وهذا يقع به الطلاق 
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وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك لخبر الصحيحين من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله وحذفهم أشهد هنا لا 
يدل على عدم وجوبه في الإسلام الحقيقي لانه يغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يغتفر في غيره» على أنه لو قيل الأولى أن 
بأتي هنا بلفظ أشهد فيهما لم يبعد لأنه إسلام إجماعاً بخلافه مع حذفه (ومن سبق لسانه إلى لفظها) أي اليمين (بلا 
قصد) كبلى والله ولا والله في نحو غضب أو صلة كلام (لم تنعقد) لقوله تعالى: دل د 
[البقرة: 775] الآية وعقدتم فيها قصدتم لآية #ولكن يُوَانِدُُم ع يب كلَسَبَتَ فُلُوبُم4 [البقرة: 170] وصح أنه يِه فسر لغوها 
بقول الرجل لا والله وبلى والله؛ وفسره ابن الصلاح بأن المراد بهما البدل لا الجمع حتى لا ينافي قول الماوردي لو 
جمع انعقدت الثانية لأنها استدراك فكانت مقصودة وهو ظاهر إن علم أنه قصدها وكذا إن شك لأن الظاهر أنه قصدهاء 
أما إذا علم أنه لم يقصدها فواضح أنه لغرء ولو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه لغيره فهو من لغوهاء وجعل منه 
صاحب الكافي ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال: والله لا تقم لي وأقره شارح وقال: إنه مما تعم به 
البلوى اه وليس بالواضحء لأنه إن قصد اليمين فواضح أو لم يقصدها فعلى ما مر في قوله: : لم أرد به اليمين ولا تقبل 
ظاهراً دعوى اللغو في طلاق أو عتق أو إيلاء كما مرء (وتصح) اليمين (على ماض) كما فعلت كذا أو فعلته إجماعاً 
(و) على (مستقبل) كلافعلن كذا أو لا أفعله للخبر الصحيح والله لأغزون قريشا (وهي) أي اليمين ‏ (مكروهة) لقوله 
تعالى : #ولا ينوا لَه عرْصصةٌ لِأَنْمِحكُمْ 4 البقرة 174] أي لا تكثروا من الحلف به. وروى ابن ماجه إنما الحلف حنث 


غيرها اهماع ش قوله: (وأوجب الخ) عبارة المغني ولا يخالف ما في الصحيحين من حلف باللات الخ لأنه محمول على 
الندب وإن قال صاحب الاستقصاء بوجوب ذلك وتجب التوبة من كل معصية ويسن الاستغفار من كل تكلم بكلام قبيح اه 
وعبارة سم لا يخفى أن عدم إيجاب ذلك على الأول ينافي وجوب التوبة لأنها لا تتوقف على ذلك اه قوله: (لأنه يغتفر الخ) 
أو هو أي ما هنا محمول على الإتيان بأشهد كما في رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله اه نهاية قوله: 
(فيهما) أي كلمتي الشهادة قول المتن : (بلا قصد) أي لمعناها اه مغني قوله: (كبلى) إلى المتن في المغني إلا قوله وهو 
ظاهر إلى ولو قصد وقوله وأقره إلى ولا يقبل قوله: (وعقدتم) مبتدأ وقوله فيها أي الآية صفته وقوله قصدتم خبره على حذف 
أي التفسيرية قوله: (وفسره) أي تفسيره يكَكهِ لغو اليمين بلا والله وبلى والله عبارة المغني قال ابن الصلاح والمراد تفسير لغو 
اليمين بلا والله وبلى والله على البدل لا على الجمع اما لو قال لا والله وبلى والله في وقت واحد قال الماوردي كانت الأولى 
لغواً والثانية منعقدة لأنها الخ قوله: (حتى لا ينافي قول الماوردي الخ) عبارة النهاية ولا فرق في ذلك بين جمعه لا والله وبلى 
والله مرة وإفراده أخرى وهو كذلك خلافاً للماوردي لأن القرض عدم القصد اه قال الرشيدي قوله مرة وقوله أخرى الأولى 
حذفهما اه قوله: (ولو قصد) إلى المتن في النهاية إلا قوله وأقره إلى وليس قوله: (وليس منه) أي من لغو اليمين قوله: (وأقره 
شارح) كذا أقره المغني كما مر قوله: (وليس بالواضح الخ) عبارة النهاية وما ذكره صاحب الكافي من أن من ذلك ما لو دخل 
الخ غير ظاهر لأنه إن قصد اليمين الخ قوله: (فعلى ما مر الخ) أي فتنعقد ما لم يرد غيره أهاع ش قوله: (ولا تقبل ظاهراً الخ) 
مفهومه أنه يقبل منه باطناً اه ع ش قوله: (كما مر) أي ما مر في شرح ولا يقبل قوله الخ من أنه إن وجدت قرينة قبل وإلا فلا 
اه ع ش قوله: (اليمين) إلى قول المتن أو ترك مندوب في المغني إلا قوله وروى إلى المتن وقوله بل قال إلى المتن وقوله 
واستدل إلى المتن قوله: (كما فعلت) إلى قول المتن أو ترك مندوب في النهاية إلا قوله أي لا تكثروا إلى المتن وقوله وإنما 
يتجه إلى المتن وقوله لكن إلى ولو كان قوله: (لقوله تعالى الخ) ولأنه ربما يعجز عن الوفاء به قال الشافعي مما حلفت بالله 
صادقاً ولا كاذباً نهاية ومغني أي لا قبل البلوغ ولا بعدهمع ش. 


وظاهر قوله والعتاق إن قوله العتق لازم لي كذلك لكن سيأتي أوائل النذر قول الشارح ما نصه ومنه أي نذر اللجاج ما يعتاد 
على ألسنة الناس العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلا أو والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو وإن نواه 
تخير ثم بين ما حاصله إن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق أو الالتزام فيحمل كلام التنبيه على ذلك وكقوله فأيمان 
البيعة قوله فأيمان المسلمين كما قاله في شرح الروض قوله: (وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك) لا يخفى إن عدم إيجاب 
ذلك على الأول لا ينافي وجوب القربة لأنها لا : تتوقف على ذلك . 
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أو ندم» وهذا هو الأصل فيها كما أفاده قوله: (إلا في طاعة) من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه فطاعة 
اتباعاً للخبر السابق والله لأغزون قريشاًء وإلا لحاجة كتوكيد كلام» كقوله يَكِ: فوالله لا يمل الله حتى تملوا أو تعظيم 
أمر كقوله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» وإلا في دعوى عند حاكم فلا يكره» بل قال بعضهم 
يسن وإنما يتجه الندب في الأوّلين إن كانا دينين كما في الحديثين وفي الأخير أن قصد صون المستحلف له الحرام لو 
رد عليه» ومع ذلك فتعففه عن اليمين وتحليله أكمل كما هو ظاهر (فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى) 
بالحلف؛ نعم لا يعصى من حلف على ترك واجب على الكفاية لم يتعين عليه أو يمكن سقوطه كالقود يسقط بالعفو 
كما بحثهما البلقيني واستدل لثانيهما بقول أنس بن النضر: والله لا تنكسر ثنية الربيع (ولزمه الحنث) لأن الإقامة على 
هذه الحالة معصية» (وكفارة) ومثله لو حلف بالطلاق ليصومن العيد فيلزمه الحنث ويقع عليه الطلاق لكن مع غروبه 
لاحتمال موته قبله ولو كان له طريق غير الحنث كلا ينفق على زوجته لم يلزمه إذ يمكنه إعطاؤها من صداقها 5006 


قوله: (وهذا هو الأصل الخ) عبارة المغني (تنبيه) كان الأولى للمصنف أن يقول في الجملة كما في المحرر إذ منها 
معصية كما سيأتي في كلامه ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مستحب وقد تجب اه قوله: (وإلا لحاجة) أي فلا تكره اه سيد 
عمر قوله: (وإلا في دعوى الخ) يوضح المراد منه قوله وفي الأخير الخ اه سم قوله: (فلا تكره) أي إن كانت الدعوى صدقاً 
اه مغني قوله: (في الأولين) أي التوكيد والتعظيم قوله: (وتحليلة الخ) قد يقال التحليل في العين إما بالإبراء كما هو المتبادر 
منه ولا سبيل إليه إلا بعد التصرف فيقع المستحلف في المعصية بالتصرف وإما بالتمليك بإيجاب وقبول وقد لا يوافق عليه 
لزعمه أنه محق وإما بالإباحة وهي لا تفيد التصرف التام فليتأمل نعم يتصور تمليكه ملكاً تاماً بنذر له به وأما الدين فحكمه 
واضح سيد عمر قول المتن: (فإن حلف على ترك واجب الخ) ولو حلف على فعل واجب أو ترك حرام أطاع باليمين 
وعصى بالحنث وعليه به الكفارة اه مغني . قوله: (أو يمكن سقوطه الخ) عطف على الكفاية لا على لم يتعين عبارة المغني 
واستثنى البلقيني من الصورة الأولى مسألتين الأولى الواجب الذي يمكن سقوطه كالقصاص بعد الحكم به فإنه يمكن سقوطه 
بالعفو الثانية الواجب على الكفاية كما لو حلف لا يصلي على فلان الميت حيث لم تتعين عليه فإنه لا يعصي بهذا الحلف 
اه قوله: (ثنية الربيع) الربيع اسم امرأة وجب عليها ذلك بجناية منها اه ع ش قول المتن: (ولزمه الحنث) انظر متى يتحقق 
حنثه في فعل الحرام هل هو بالموت أو بعزمه على أن لا يفعل فيه نظر والأقرب الأول ولكنه يجب عليه العزم على عدم 
الفعل والندم على.الحلف ليخلص بذلك من الإثم وإنما تجب الكفارة بعد الموت وينبغي أن يعجلها بعد الحلف مسارعة 
للخير ما أمكن اه ع ش قوله: (لاحتمال موته قبله) أي فيتبين عجزه عنه فلا حنث اه سم قوله: (من صداقها الخ) الظاهر أن 
النفقة مع ذلك باقية في ذمته وتتضح فائدة هذا الطريق فيما إذا حلف على عدم الإنفاق مدة معينة فيرتكب هذا الطريق إلى 
انقضائها حتى لا يحنث بقى إذا طالبته بخصوص النفقة وامتنعت من قبول القرض وقبول الصداق أو طالبته به أيضاً وكان 
قادراً فينبغي أن يلزمه الدفع وإن حنث فليتأمل اه سم عبارة السيد عمر وليتأمل في هذه المسألة لأن ما ذكر ليس فيه سقوط 
للواجب فهو مع ما ذكر آثم بترك الواجب نعم لو زيد في التصوير إبراؤها من نفقة كل يوم بعد استقرارها وفيه شيء إذ لا 
يرفع إثم التأخير نعم إن نذرت له بنفقتها سقط الإثم إن لم يكن في كلامهم ما يمنع منه فإن النذر يصح بالمعدوم ويقبل 
الجهالة ثم رأيت في تعليقه منسوبة لصاحب المغني صورتها أقول في هذا انظر لأنه ولو أعطاها من صداقها أو أقرضها لا 
يسقط وجوب النفقة والإنفاق فالأولى أن يمثل لذلك بنفقة القريب فإنه إذا أقرضه استغنى فسقط وجوب النفقة وقد يقال في 
مسألة الزوجة مندوحة بأن يوكل في ذلك اللهم إلا أن يقول لا بنفسي ولا بوكيلي فليس له مندوحة انتهت اه. 


قوله: (وإلا في دعوى الخ) يوضح المراد منه قوله وفي الأخير الخ . قوله: (أو يمكن سقوطه) كالقود وظاهر أنه يعصى 
إن قصد بالحلف الامتناع منه وإن امتنع مستحقه من العفو قوله: (فيلزمه الحنث) هذا يدل على تناول الصوم في الإثبات 
للصوم الفاسد إذا أضيف إلى ما لا يقبله قوله: (لاحتمال موته قبله) أي فيتبين عجزه عنه فلا حنث إذ يمكنه إعطاؤها قوله: 
(من صداقها الخ) الظاهر إن النفقة مع ذلك باقية في ذمته ويتضح فائدة هذا الطريق فيما إذا حلف على عدم الإنفاق مدة عينها 
فيرتكب هذا الطريق إلى انقضائها حتى لا يحنث بقي إذا طالبته بخصوص النفقة وامتنعت من قبول الفرض وقبول الصداق أو 
طالبته به أيضاً وكان قادراً فينبغي أن يلزمه الدفع وإن عد فليتأمل . 
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أو قرضها ثم إبراؤهاء (أو) على (ترك مندوب) كنافلة (أو فعل مكروه) كاستعمال متشمس (سن حنثه وعليه كفارة)» 
لأنه يةِ قال: من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه الشيخان وإنما 
أقر يكِِةٍ الأعرابى على قوله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص لأن يمينه تضمنت طاعة وهو امتثال الأمر (أو) على فعل 
مندوب أو ترك مكروه كره حنثه أو على (ترك مباح أو فعله)؛ كدخول دار وأكل طعام كلا تأكله أنت وكلا آكله أناء 
وقول البغوي يسن الأكل في الثانية ضعيف وذكر لا تأكله أنت هو ما وقع لشارح وهو غفلة عما مر أنه يندب إبرار 
الحالف بشرطه (فالأفضل ترك الحنث) إبقاء لتعظيم الاسم» نعم إن كان من شأنه تعلق غرض ديني بفعله أو تركه كلا 
يأكل طيباً أو لا يلبس ناعماً فإن قصد التآسي بالسلف أو الفراغ للعبادة فهي طاعة فيكره الحنث فيها وإلا فهي مكروهة 
فيندب فيها الحنث (وقيل) الأفضل (الحنث) لينتفع المساكين بالكفارة. وبحث الأذرعي أنه لو كان في عدم الحنث أذى 
للغير كإن حلف لا يدخل أو لا يأكل أو لا يلبس كذا ونحو صديقه يكرهه كان الأفضل الحنث قطعاً. 

تنبيه: قال الإمام : لا يجب اليمين مطلقاً؛ واعترضه الشيخ عز الدين بوجوبها فيما لا يباح بالإباحة كالنفئس 
والبضع إذا تعينت للدفع عنه قال: بل الذي أراه وجوبها لدفع يمين خصمه الغموس على مال وإن أبيح بالإباحة اه. 
والأوجه في الأخير عدم الوجوب (وله) أي الحالف بعد اليمين اسك انو رج وا بللا كو ور اج ا 1 


قوله: (أو قرضها ثم إبراؤها) عطف على إعطاؤها عبارة النهاية والمغني أو يقرضها ثم يبرئها اه قوله: (كنافلة) أي كسنة 
الظهر قوله: (لأنه صلى الله) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كلا تأكله إلى المتن وقوله والأوجه إلى المتن وقوله ووقع إلى لأن 
القاعدة قوله: (وإنما أقر) إلى قوله كلا تأكله في المغني قوله: (على هذا) أي الصلوات الخمس اه ع ش قوله: (لأن يمينه الخ) 
ويحتمل أنه سبق لسانه إلى قوله لا أزيد فكان من لغو اليمين اه مغني عبارة سم ويحتمل أنه أراد لا أزيد مما لا يشرع أو 
على أنه واجب اه قوله: (كدخول دار الخ) مثال لفعل مباح وقوله كلا تأكله الخ مثال لتركه فكان الأولى العطف (قوله في 
الثانية) أي لا آكله أنا. قوله: (وهو غفلة عما مر الخ) قد يصدق حيئئذ أن ترك الحنث أفضل فلا غفلة اه سم قوله: (إبقاء) إلى 
قول المتن قيل في المغني إلا قوله أي غير حرام إلى للخبر وقوله ومر إلى أما الصوم قوله: (وبحث الأذرعي أنه الخ) عبارة 
النهاية والأقرب كما بحثه الأذرعي الخ قوله: (كان حلف الخ) عبارة المغني كان حلف لا يدخل دار أحد أبويه أو أقاربه أو 
صديق يكره ذلك فالأفضل الحنث قطعاً وعقد اليمين على ذلك مكروه بلا شك وكذا حكم الأكل واللبس (تنبيه): قد علم 
مما تقرر أن اليمين لا تغير حال المحلوف عليه عما كان وجوباً وتحريماً وندباً وكراهة وإباحة لكن قول المتن في المباح 
الأفضل ترك الحنث فيه تغيير للمحلوف عليه لذلك رجح بعضهم أن فيه التخيير بين الحنث وغدمه فيكون جارياً على القاعدة 
اه قوله: (مطلقاً) عبارة المغني أصلاً لا على المدعي ولا على المدعى عليه اه قوله: (واعترضه الشيخ الخ) عبارة المغني 
وأنكره الشيخ عز الدين وقال إذا كان المدعي كاذباً في دعواه وكان المدعى به مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع فإن 
علم المدعى عليه أن خصمه لا يحلف إذا نكل فيخير إن شاء حلف وأن شاء نكل وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف 
وجب عليه الحلف فإن كان يباح بالإباحة وعلم أو ظن أنه لا يحلف فيتخير أيضاً وإلا فالذي أداه وجوب الحلف دفعاً 
لمفسدة كذب الخصم اه وينبغي أن لا يجب عليه في هذه الحالة اه قوله: (للدفع عنه) بأن علم أو غلب على ظنه أنه إذا 
نكل حلف خصمه فإن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل لا يحلف تخير هو بين الحلف وتركه سم قوله: (والأوجه الخ) 
عبارة النهاية وهو أي ما قاله الشيخ عز الدين ظاهر لأنه إعانة على معصية وهو متمكن من ترك الحلف والتحليف ورفع 
المطالبة وإن زعم بعضهم أن الأوجه في الأخير عدم الوجوب إلا أن يحمل على عدم وجوب تعينه اه وليتأمل حاصل ما 
فيها ثم الذي يظهر التفصيل بين طبقات الناس فمن يستشعر من نفسه طيبتها بالإباحة والإسقاط باطناً لم يجب عليه وإلا 
وجب تخليصا للغريم عن المعصية إذ لا يخل باطنا إلا مع طية النفس كالمدفوع لفقير لنحو حياء انتهى اه سيد عمر قوله: 
(بعد اليمين) فلا يجوز التقديم عليها لأنه تقديم على السببين ومنه ما لو قال إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك فلا يجوز 


قوله: (وإنما أقر صلى الله عليه وسلم الأعرابي على قوله والله لا أزيد) عما لا يشرع أو على أنه واجب . قوله: (وهو 
غفلة عما مر أنه يندب الخ) قد يصدق حينئذ إن ترك الحنث أفضل فلا غفلة قوله: (إذا تعينت للدفع عنه) بأن علم أو غلب 


الم الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الا بك ا لي كي الور لعا و ا 0 ثم 

لت الي هو ير لذ سبب وجوه اليمين والحنث مي اقيم على أحد السين جائر كما مر أخر الك نعم الأول 
ا ا . ومر أن من حلف على ممتنع البر يكفر حالاً بخلافه على ممكنه فإن وقت الكفارة فيه 
يدخل بالحنث» أما الصوم فيمتنع تقديمه على الحنث لأنه عبادة بدنية (قيل و) على حنث (حرام قلت: هذا أصح والله 
أعلم), فلو حلف لا يزني فكفر ثم زنى لم تلزمه كفارة أخرى لأن الحظر في الفعل ليس من حيث اليمين لحرمة المحلوف 
عليه قبلها وبعدها فالتكفير لا يتعلق به استباحة وشرط أجزاء العتق المعجل كفارة بقاء العبد حياً مسلماً إلى الحنث بخلاف 
نظيره في تعجيل الزكاة لا يشترط بقاء المعجل إلى الحول» قيل : فيحتاج للفرق اه. وقد يفرق بأن المستحقين هم شركاء 
للمالك وقد قبضوا حقهم وبه يزول تعلقهم بالمال ناجزاً وإن تلف قبل الحول لأنهم عنده لم يبق لهم تعلق. وأما هنا 
فالواجب في الذمة وهي لا تبرأ عنه إلا بنحو قبض صحيح. فإذا مات العتيق أو ارتد بان بالحنث الموجب للكفارة بقاء 


التكفير قبل دخولها لأن اليمين لم تنعقد به بعد صرح به البغوي وغيره شرح الروض اه قول المتن: (بغير صوم) من عتق أو 
إطعام أو كسوة اه مغني قول المتن: (على حنث) أحترز به عن تقديمها على اليمين فإنه يمتنع بلا خلاف وكذا مقارنتها 
لليمين كما لو وكل من يعتق عنها مع شروعه في اليمين مغني وإسنى قوله: (أي غير حرام الخ) عبارة المغني واجب أو 
مندوب أو مباح اه قوله: (الأقسام الخمسة) وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى ع ش وسم قوله: 
(على أحد السببين) هما هنا الحلف والحنث اهع ش قوله: (من الخلاف) أي خلاف أبي حنيفة اه مغني قوله: (ومر) أي في 
أول الباب قوله: (لأنه عبادة بدنية) فلم يجز تقديمها على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان واحتراز بغير حاجة عن 
الجمع بين الصلاتين اه مغني قوله: (وعلى حنث حرام) أي وله تقديمها على حنث حرام كالحنث بترك واجب أو فعل حرام 
اه مغني قوله: (وشرط) إلى قول أي لأنه في المغني إلا قوله بخلاف إلى فإذا مات وقوله وإنها إلى ولو قدمها وقوله أي أن 
شرط إلى قال وقوله مثلاً قوله: (وشرط إجزاء العتق الخ) وهل يشترط أن يكون المدفوع إليه الطعام أو الكسوة بصفة 
الاستحقاق وقت الوجوب كما في نظيره من الزكاة اه سم أقول الظاهر نعم كما هو قضية الفرق الآني بالأولى قوله: (حياً 
مسلماً) قضيته أنه لا يشترط سلامته إلى الحنث حتى لو عمي بعد الإعتاق وقبل الحنث لم يضر وليس مراداً فيما يظهر لأنه 
وقت الحنث ليس مجزئاً في الكفارة اهدع ش أقول ويصرح بالاشتراط قول الروض مع شرحه ولو ارتد المعتق بفتح التاء 
عن الكفارة أو مات أو تعيب بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه عنها اه. قوله: (ويفرق الخ) نظر فيه سم راجعه قوله: (ناجزاً) 
أي زوالا ناجزاً قوله: (فالواجب في الذمة الخ) هذا يقتضي التسوية ؛ بين العتق والإطعام والكسوة مع أن تقييده بالعتق يخرج 
غيره فيتأمل اه سم ولك أن 7 تقول: إن التقييد بالعتق إنما هو لعدم تصور بقاء الحياة والإسلام في الكسوة والإطعام قوله: 
(فإذا مات العتيق الخ) أي أو تعيب اه إسنى قوله: (أو ارتد) ظاهره وإن أسلم قبل الحنث وليس مراداً فيما يظهر لأنه بعوده 


على ظنه أنه إذا نكل حلف خصمه فإن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل لا يحلف تخير هو بين الحلف وتركه على حنث جائز 
وخرج بالحنث اليمين فلا يجوز التقديم عليها لأنه تقديم على السببين ومنه لو قال إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك ثم نجز 
التكفير قبل دخولها لأن اليمين لم تنعقد بعد صرح به البغوي وغيره وكما لا يجوز تقديمها على السببين لا يجوز مقارنتها لليمين 
حتى لو وكل من يعتقه عنها مع شروعه في اليمين لم يجز بالاتفاق قاله الإمام شرح الروض قوله: (ليشمل الأقسام الخمسة) كأنه 
أراد بالخمسة الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى ومعنى الباقية أي بعد الحرام قوله: (وشرط أجزاء العتق 
المعجل الخ) هل يشترط أن يكون المدفوع إليه الطعام أو الكسوة بصفة الاستحقاق وقت الوجوب كما في نظيره من الزكاة 
المعجلة قوله: (إجزاء العتق المعجل) أخرج الكسوة والإطعام قوله: (بخلاف نظيره في تعجيل الزكاة) قال في الروض وشرحه 
ولو ارتد المعتق بفتح التاء عن الكفارة أو مات أو تغيب بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه عنها كما لو عجل عن الزكاة فارتد 
الآخذ لها أو مات أو استغنى قبل تمام الحول اه فليتأمل ما ذكره الشارح مع ذلك لثلا يلتبس به فإن كلام الشارح في نفس 
المعجل وهذا الكلام في الآخذ. قوله: (وقد يفرق الخ) ينبغي تأمل هذا الفرق فإن حق المستحقين إنما يثبت بعد تمام الحول 
وقبل تمامه لا حق ولا شركة فكيف يقال أنهم قبل تمامه قبضوا حقهم وزال تعلقهم بآخر أو أنهم عنده لم يبق لهم تعلق قوله: 
(فالواجب في الذمة الخ) هذا يقتضي التسوية بين العتق والإطعام والكسوة مع إن تقييده بالعتق يخرج غيره فليتأمل وقوله إلا 


فصل في بيان كفارة اليمين 5" 


الحق في الذمة وإنها لم تبرأ عنه بما سبق لأن الحق لم يتصل بمستحقه وقت وجوب الكفارة» ولو قدمها ولم يحنث 
استرجع كالزكاة أي أن شرط أو علم القابض التعجيل وإلا فلاء قال البغوي ولو أعتق ثم مات أي مثلاً حنثه وقع العتق 
تطوعاً لتعدّر الاسترجاع فيهء أي لأنه لم يقع هنا حنث بأن أن العتق تطوع من غير سبب (و) يجوز تقديم (كفارة ظهار على 
العود إذا كفر بغير صوم كان) ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها وكان طلق رجعياً عقب ظهاره ثم كفر ثم راجع» أما عتقه 
عقب ظهاره فهو تكفير مع العود لأن اشتغاله بالعتق عود وذلك لوجود أحد السببين ومن ثم امتنع تقديمها على الظهار (و) 
يجوز تقديم كفارة (قتل على الموت) وبعد وجود سببه من جرح أو نحوهء (و) يجوز تقديم (منذور مالي) على ثاني سببيه 
كما إذا نذر تصدقاً أو عتقاً إن شفي مريضه أو عقب شفائه بيوم.فأعتق أو تصدق قبل الشفاء ووقع لهما في الزكاة خلاف هذا 
واعتمد البلقيني وغيره هذا لأن القاعدة في ذي السببين يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما صريحة فيه. 
فصل في بيان كفارة اليمين 
(يتخير) الرشيد الحر ولو كافراً 32 عد 0ن اموه لوا امال لو اوه مر ار ار ا بارخ ع را 


بالإسلام تبين أنه مما يجزى في الكفارة اهمع ش قوله: (ولو قدمها) أي الكفارة وكان غير عتق لما يأتي من أن العتق يقع تطوعاً 
اهع ش عبارة سم قال شيخنا البرلسي انظر هل يأتي ذلك في العتق عن الكفارة انتهى قلت قضية قول الشارح أي مثلاً وتوجيه 
كلام البغوي الآتيين عدم الإتيان وإن انتفاء الحنث مع الحياة كالموت فيما ذكره البغوي اه قوله: (قال البغوي الخ) . 

فروع: لو قال أعتقت عبدي عن كفارتي إن حنئت فحنث أجزأه ذلك عن الكفارة وإن قال أعتقته عنها إن حلفت لم 
جز اران زو سحتت غرا مدي سر عن لفارت لإ كلت مدا كو واحرا عن و1اماد ولووال اسك عفادي إن 

حنثت فبان حانثاً عتق وأجزأه عنها وإلا فلا نعم إن حنث بعد ذلك أجزأه عنها ولو قال إن حلفت وحنثت ت فبان حالفاً لم يجزه 
ذل تون انك فى اسلف قي برواضن ا داج قف راي مان أى ارا يتخال المطرد لل طلا او 
ش قوله: (إذا كفر) إلى الفصل ذ في المغني قوله: (كان ظاهر الخ) عبارة المغني وصور والتقديم على العود بما إذا ظاهر الخ 
قوله: (ويجوز تقديم كفارة قتل الخ) أي وتقديم جزاء الصيد اه مغني قوله: (وبعد الخ) الصواب إسقاط الواو كما في المغني 
قوله(زبعد وجنود التيدي الخ) ولا بعموز تتدييها عليه اغى فكي قولة: (في الزكاة) أي فى مدا تعيدالها الى امخني قوله, 
(خلاف الخ) أي عدم الجواز قوله: (لأن القاعدة) أي قاعدة الشافعي اه مغني قوله: (صريحة فيه) أي في الجواز نتمة لا يجوز 
تقديم كفارة الجماع في رمضان أو الحج أو العمرة عليه وكذا تقديم فدية الحلف واللبس والطيب عليها نعم إن جوزت هذه 
الثلائة لعذر كمرض جاز تقديمها لوجود السبب اه مغني. 


قوله: (في بيان) إلى قوله أي بلد المكفر في النهاية إلا قوله كاملة قول المتن: (يتخير الخ) في مختصر الكفاية لابن 


لقي 
فرع: هل يجب إخراج الكفارة على الفور قال في التتمة: إن كان الحنث معصية فنعم وإلا فلا وقال القفال كل كفارة 
الححمة ذكر الشارح ما يوافقه في كفارة الكل وسيذكره قبيل قول:التصدف ولا يكفر غيلا يمال فونه (الرشيد) لم يذكر 


بنحو قبض صحيح قد يقال القبض صحيح وإلا لم يجز وإن بقي المقبوض بحاله لأن ما لم يصح لا ينقلب صحيحاً قوله: 
(استرجع كالزكاة الخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي انظر هل يأتي ذلك في العتق عن كفارة اليمين اه قلت فإن أتى فيه أشكل بما 
يأتي عن البغوي واحتيج للفرق بينهما ويمكن قضية قول الشارح أي مثلاً وتوجيه كلامه الآتيان عدم الإتيان وإن انتفاء الحنث مع 
الحياة كالموت فيما ذكره البغوي . 


فصل يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار الخ 


ف الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(فى كفارة اليمين بين عتق كالظهار). أي كعتق يجزأ فيه بأن تكون رقبة كاملة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل أو الكسب 
ولو نحو غائب عملت حياته أو بانت» كمامر». وهو أفضلها ولو في زمن الغلاء خلافاً لما بحثه ابن عبد السلام أن 
الإطعام فيه أفضل (وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب) أو غيره مما يجزىء في الفطرة (من غالب قوت البلد) 
في غالب السنة» أي بلد المكفر فلو أذن لأجنبي أن يكفر عنه اعتبر بلده لا بلد الآذن فيما يظهر فإن قلت قياس ما مر في 
الفطرة اعتبار بلد المكفر عنه قلت يفرق بأن تلك طهرة للبدن فاعتبر بلده بخلاف هذه نعم في كثير من النسخ بلده 
وقضيتها اعتبار بلد الحالف وإن كان المكفر غيره في غير بلده وهو محتمل لما ذكر من مسألة الفطرة ولا ينافي ما تقرر 
جواز نقل الكفارة لأنه لملحظ آخرء وأفهم كلامه أنه لا يجوز صرف أقل من مد لكل واحد ولا لدون عشرة ولو في 
عشرة أيام (أو كسوتهم بما يسمى كسوة) ويعتاد لبسه بأن يعطيهم ذينك على جهة التمليك وإن فاوت بينهم في الكسوة 
(كقميص) ولو بلا كم (أو عمامة) وإن قلت أخذاً من إجزاء منديل اليد (أو إزار) أو مقنعة أو رداء أو منديل يحمل في 
اليد أو الكم لقوله تعالى: #فَكفَدرنه مام عَسَرَةَ مَسَلكينَ4 [المائدة: 85] الآية (لا) ما لا يمسمى كسوة ولا مالا يعتاد 
كالجلودء فإن اعتيدت 0 


المصنف ما يؤخذ من هذا القيد لكن ذكر الشارح في شرح ولا يكفر عبد الخ أن المحجور عليه بسفه أو فلس في حكم العبد 
وقوله الحر أخذ هذا القيد من قول المصنف ولا يكفر عبد بمال اها ع ش قول المتن: (بين عتق الخ) فإذا أتى بجميع 
الخصال أثيب على أعلاها ثواب الواجب وإن تركها كلها عوقب على أدناها وإن أتى بجميعها مع اعتقاد وجوبها أجزأ واحد 
منها على المعتمد وإن كان يحرم عليه اعتقاده ع ش وبجيرمي قوله: (أي كعتق الخ) عبارة شيخ الإسلام والنهاية أي كإعتاق 
عن كفارته وهو إعتاق رقبة الخ قوله: (بأن تكون الخ) الأولى التذكير بإرجاع الضمير إلى المعتق قوله: (أو الكسب) هو في 
النهاية والمغني بالواو قوله: (أو بانت) أي بأن أعتقه على ظن موته فبان حياً فيجزىء اعتباراً بما في نفس الأمر وقياسه أنه لو 
دفع في الكفارة ما يظنه ملك غيره فبان ملكه أو دفع لطائفة يظنها غير مستحقة للكفارة فبان خلافه أجزأه ذلك اه اع ش قوله: 
(كما مر) أي في الظهار عبارته هناك وآبق ومغصوب وغائب علمت حياتهم أو بانت وإن جهلت حالة العتق اه قوله: 
(أفضلها) أي خصالها قوله: (فيه) أي زمن الغلاء قول المتن: (وإطعام عشرة مساكين الخ) ولو كان عليه كفارات جاز إعطاء 
ما وجب فيها لعشرة مساكين فيدفع لكل واحد أمداداً بعددها اه ع ش قول المتن: (كل مسكين) بالجر بدل من عشرة الخ 
وقوله موجب مفعول لإطعام الخ اه بجيرمي قوله: (أي بلد المكفر) إلى قوله نعم عقبه النهاية بما نصه كذا قيل والأوجه 
اعتبار بلد الآذن كالفطرة اه وفي المغني ما يوافقها قوله: (أي بلد المكفر) أي المخرج للكفارة وإن كان غير الحالف أخذاً 
مما يأتي اه ع ش قوله: (فلو أذن) أي الحالف قوله: (اعتبر بلده) أي المأذون قوله: (في كثير من النسخ الخ) أي المنهاج قوله: 
(وقضيتها اعتبار بلد الحالف) اختارها النهاية والمغني كما مر قوله: (اعتبار بلد الحالف الخ) أي محل الحنث لأن العبرة ببلد 
المؤدى عنه ولا يتعين صرفها لفقراء تلك البلد اه بجيرمي عن الحلبي قوله: (ما تقرر) أي من اعتبار بلد الحالف كالفطرة 
قوله: (وأفهم كلامه) إلى قول المتن ولا يجب في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه جمع وقوله كالحب العتيق وقوله لبلى قوله: 
(ولا لدون عشرة) لا يخفى ما في عطفه والمراد ولا يجوز صرف عشرة أمداد لدون عشرة مساكين ثم رأيت قال الرشيدي 
قوله ولا لدون عشرة صوابه وعدم جواز صرفها لدون عشرة اه قوله: (ذينك) أي المد والكسوة اه رشيدي أي أحدهما قوله: 
(وإن قلت) أي كذراع مثلاً اه ع ش قوله: (منديل اليد) بكسر الميم قوله: (أو مقنعة) بكسر الميم ما تقنع به المرأة رأسها اه 
قاموس وفسرهاع ش بطرحة فليراجع قوله: (أو الكم) انظر ما المراد من المنديل المحمول في الكم عبارة الحلبي قوله أو 
منديل أي منديل الفقيه وهو شاله يوضع على كتفه أو ما يجعل في اليد كالمنشفة الكبيرة اه قوله: (فإن اعتيدت) أي الجلود 


قوله: (بين عتق كالظهار وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب الخ) في مختصر الكفاية لابن النقيب فرع هل 
يجب إخراج الكفارة على الفور قال في التتمة إن كان الحنث معصية فنعم وإلا فلا وقال القفال كل كفارة وجبت بغير عدوان 
فهي على التراخي لا محالة وإن وجبت بعدوان ففي الفور وجهان وتبعه الغزالي وقال الرافعي في الوصية إن الموصي يعتق 
على الطفل كفارة القتل قال وفيه وجه في التتمة فإنها ليست على الفور قال انن الرفعة المشهور أن الكفارات والنذور ليست 
على الفور وهل للومام المطاليبة بها وجهان اه. 


فصل في بيان كفارة اليمين رف 


أجزأت فمن الأوّل نحو (خف وقفازين) ودرع من نحو حديد ومداس ونعل وجورب وقلنسوة وقبع وطاقية (ومنطقة) 
وتكة وفصادية وخاتم وتبان لا يصل للركبة وبساط وهميان وثوب طويل أعطاه للعشرة قبل تقطيعه بينهم لأنه ثوب واحد 
وبه فارق ما لو وضع لهم عشرة أمداد وقال ملكتكم هذا بالسوية أو أطلق لأنها أمداد مجتمعة. ووقع لشيخنا في شرح 
المنهج أجزاء العرقية وهو مشكل بنحو القلنسوة وأجيب بأنها في عرف أهل مصر تطلق على ثوب يجعل تحت البرذعة 
ويرشد إليه قرنه إياها بالمنديل» وأفهم التخيير امتناع التبعيض كأن يطعم خمسة ويكسو خمسة (ولا يشترط) كونه ممخيطاً 
ولا ساتراً للعورة ولا (صلاحيته للمدفوع إليه فيجوز سراويل) ونحو قميص (صغير) أي دفعه (لكبير لا يصلح له) وإن 
نازع فيه جمع (وقطن وكتان وجرير) وصوف ونحوها (لامرأة ورجل) لونوع اسع الكسوة على الكل ولو متنجساًء لكن 
عليه أن يعرفهم به لئلا يصلوا فيه وقضيته أن كل من أعطى غيره ملكا أو عارية مثلاً ثوباً به نجس خفي غير معفو عنه 
بالنسبة لاعتقاد الآخذ عليه إعلامه به حذراً من أن يوقعه في صلاة فاسدة» ويؤيده قولهم من رأى مصلياً به نجس غير 
معفو عنه أي عنده لزمه إعلامه به وفارق التبان السراويل الصغير بأن التبان لا يصلح ولا يعد لستر عورة صغير فضلاً عن 
غيره» فإن فرض أنه يعد لستر عورة صغير فهو السراويل الصغير (ولبيس) أي ملبوس كثيراً إن (لم تذهب) عرفا (قوته) 
باللبس كالحب العتيق بخلاف ما ذهبت قوّته كالمهلهل النسج الذي لا يقوى على الاستعمال ولو جديد أو مرقع لا بلى 
ومنسوج من جلد ميتة أي وإن اعتيد كما هو ظاهرء (فإن عجز) بالطريق السابق في كفارة الظهار (عن) كل من (الثلاثة) 
المذكورة (لزمه صوم ثلاثة أيام) للآية إذ هي مخبرة ابتداء مرتبة انتهاء (ولا يجب تتابعها في الأظهر) لإطلاق الآية. 
وصح عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل ثلاثة أيام متتابعات فسقطت متتابعات وهو ظاهر في النسخ خلافاً لمن 


أي لبسها قوله: (أجزأات) ويجزىء فرو ولبد اعتيد في البلد لبسهما اه مغني قوله: (فمن الأول) أي ما لا يسمى كسوة اهدع 
ش قوله: (من نحو حديد) أي بخلاف درع من صوف ونحوه وهو قميص لا كم له فيكفي اه مغني قوله: (ومداس) وهو 
المكعب اه مغني قوله: (وتبان لا يصل الخ) عبارة المختار والتبان بالضم والتشديد سروال صغير مقدار شبر يستر العورة 
المغلظة وقد يكون للملاحين انتهى اه ع ش قوله: (وهميان) اسم لكيس الدراهم اه ع ش قوله: (أعطاه للعشرة قبل تقطيعه 
الخ) بخلاف ما لو قطعه قطعا قطعا ثم دفعه إليهم قاله الماوردي وهو محمول على قطعة تسمى كسوة اه مغني قوله: (ووقع 
لشيخنا الخ) عبارة النهاية وعرقية وقول الشيخ في شرح منهجه بأجزائها محمول على شيء آخر يجعل فوق رأس النساء يقال 
له عرقية أو على ما يجعل على الدابة تحت السرج ونحوه اه قوله: (وأجيب الخ) عبارة المغني وحمله شيخي على التي 
تجعل تحت البرذعة وهو وإن كان بعيداً أولى من مخالفته للأصحاب اه قوله: (تطلق على ثوب الخ) قد يقال الواجب كسوة 
المساكين كما يدل عليه قوله تعالى : #أو كسوتهم لا كسوة دوابهم» تأمل اه بجيرمي قوله: (ويرشد إليه قرنه الخ) انظر ما 
وجه الإرشاد قوله: (وأفهم) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله كونه مخيطاً الى المتن وقوله وإن نازع فيه جمع قوله: (كونه) 
أي ما يسمى كسورة قوله: (أن يعرفهم به) أي بكونه متنجساً قوله: (وقضيته أن كل من الخ) معتمد اه ع ش قوله: (غير معفو 
عنه) قضيته أنه لا يجب عليه إعلامه وقد يتوقف فيه لأنه ربما ضمخه بما يسلب العفو اه رشيدي قوله: (أي عنده) أي 
المصلي قوله: (ولا يعد لستر الخ) انظره مع قوله المار ولا ساتر للعورة اه رشيدي قوله: (لستر عورة صغير) بالإضافة قوله: 
(أي ملبوس) إلى قوله وصح في المغني إلا قوله ومرقع لبلى وقوله أي وإن اعتيد كما هو ظاهر قوله: (بخلاف ما إذا ذهيت 
قوته) أي بحيث صار منسحقاً لم يجز ولا بد مع بقاء قوته من كونه غير متخرق اه مغني قوله: (كالمهلهل) الكاف فيه للتنطير 
اه رشيدي قوله: (لا يقوى الخ) عبارة المغني لا يدوم إلا بقدر ما يدوم لبس الثوب البالي اه قوله: (ومرقع) معطوف على ما 
من قوله ما ذهبت اه رشيدي قوله: (ومنسوج الخ) عبارة المغني ولا يجزىء نجس العين من الثياب ويندب أن يكون الثوب 
جديداً خاماً أو مقصوراً الآية إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» اه قوله: (بالطريق السابق) أي بأن لم يملك زيادة على 
كفاية العمر الغالب ما يخرجه في الكفارة اه ع ش قوله: (إذ هي مخيرة ابتداء الخ) بمعنى أنه إن قدر على الثلاثة تخير بينها 
أو على اثنين تخير بينهما أو على خصلة منها تعينت فإن عجز عن جميعها صام اه ع ش قوله: (وهو ظاهر في النسخ) أي 


جعله ظاهراً في وجوب التتابع الذي اختاره كثيرون وأطالوا في الاستدلال له بما أطال الأولون في رده (وإن غاب ماله 
انتظره) ولا يصم لأنه واجد وفارق متمتعاً له مال ببلده بأن القدرة فيه اعتبرت بمكة لأنها محل نسكه الموجب للدم فلم 
ترا لعيرها وهنا طبرت اها قانع يقرقوا هنا بين غيكة ماله لمسافة لماكل . وبحث البلقيني تقييده بدونها 
بخلاف من عليها لأنه عد معسراً في الزكاة وفسخ الزوجة والبائع مردود بأنه إنما عد كذلك ثم للضرورة ولا ضرورة بل 
ولااحانعة هنا إلى التمجيل لأنها واجبة على التراخي أي أصالة وحيث لم يأثم بالخلفت وإلا لزمه الحنث والكفارة فوراً 
كما هو ظاهر (ولا يكفر) محجورعليه بسفه أو فلس بالمال بل بالصوم لأنه ممنوع من التبرع ولو زال حجره قبل الصوم 
امتنع لأن العبرة بوقت الأداء لا الوجوب ولا يكفر عن ميت بأزيد الخصال قيمة بل يتعين أقلها أو أحداها إن استوت 
قيمتها ولا (عبد بمال) لعدم ملكه (إلا إذا ملكه سيده) أو غيره (طعاماً أو كسوة) ليكفر بهما أو مطلقاً (وقلنا) بالضعيف 
العا كان جع و صر اح وه ا اك كد مو د جو بكر ل 
لأنه حينئذ لا يستدعي دخوله في ملكه بخلافه في الحياة ولزوال الرق بالموت» ولسيد المكاتب أن يكفر عنه بذلك 
بإذنه وللمكاتب بإذن سيده التكفير بذلك أيضاً وفارق العتق بأن القن ليس من أهل الولاء (بل يكفر) حتى ذ فى المرتبة 
كالظهار (بصوم) لعجزه عن غيره (فإن ضره) الصوم في الخدمة (وكان حلف وحنث بإذن سيده صام بلا إذن) وليس له 
منعه لإذنه في سببه فلا نظر لكونهما على التراخي (أو وجدا) أي الحلف والحنث ام حو جه عا ل لما المي 


حكماً وتلاوة نهاية ومغني قوله (بما اطال الاولون الخ) أي القائلون بعدم وجوب التتابع قوله: (لأنه واجد) إلى قوله بأنه إنما 
عد في المغني وإلى الفرع في النهاية إلا قوله أو حيث إلى المتن قوله: (فلم يفرقوا الخ) تفسير لمطلقاً قوله: (تقييده) أي 
وجوب الانتطار بدونها أي مسافة القصر قوله: (لأنه) أي من على مسافة القصر قوله (وإلا) أي كان حلف أن يصلي الظهر 
مثلاً قوله: (وإلا لزمه الحنث الخ) هل ينتظر ماله الغائب هنا أيضاً ويغتفر عدم الفور حينئذ اه سم قوله: (محجور عليه) الى 
قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله فإن شرع إلى أما إذا وقوله وبه فارق إلى وخرج قوله: (امتنع) أي مع اليسار اه 
مغني قوله: (ولا يكفر عن ميت بأزيد الخ) وظاهر أن الكلام فيما إذا كان في الورئة محجور عليه أو ثم دين وإلا فلا يمتنع 
على الوارث الرشيد أن يكفر بالأعلى اهاع ش قول المتن: (طعاماً أو كسوةٌ) خرج به ما إذا ملكه رقيقاً ليعتقه عن كفارته 
ففعل فإنه لا يقع عنها لامتناع الولاء للعبد وحكم المدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد حكم العبد اه مغني قوله: (أي أو 
مطلقاً) أي أو ملكه مطلقاً اه مغني. 

قوله: (وثلنا بالضييات) زاح لترله ارظيرم اي النيلااية ١‏ تيدان هلك جماداك خب بده أيضا لم وسذي قؤله: 
(نعم لسيده الخ) انظر غير سيده كقريبه اه سم ويظهر الجواز أخذاً من التعليل الثاني الآني قوله: (بغير ير العتق) هلا جاز به 
أيضاً لزوال الرق بالموت اه سم قوله: (من إطعام أو كسوة) خرج الصوم وفي الروض وقد سبق أي في كتاب الصوم ذكر 
الصوم عن الميت قال في شرحه فيصوم عن قريبه لا غيره والإشارة إلى هذا في العد من زيادته انتهى اه سم قوله: (بذلك) 
أي بالإطعام أو الكسوة قوله: (وللمكاتب الخ) ظاهر التعبير بله أنه لا يجب اه سم قوله: (بذلك أيضاً) ولو أذن السيد 
للمكاتب في التكفير بالإعتاق فأعتق لم يجزه على المذهب كما قالاه في باب الكتابة اه مغني قوله: (وفارق العتق الخ) راجع 
لكل من مسألة المتن ومسائل الشرح قول المتن: (بإذن سيده) أي في كل منهما قوله: (فلا نظر الخ) عبارة المغني وإن كان 


قوله: (وإلا لزمه الحنث والكفارة فوراً) هل ينتظر ماله الغائب هنا أيضاً ويغتفر عدم الفور حينئذ . قوله: (وقلنا 
بالضعيف) ظاهره الرجوع أيضاً لقوله أو غيره أي السيد وقضيته أن قبل بأنه يملك بتمليكه غير سيد أيضاً وهو كذلك لكنه 
خلاف ضعيف ولذا ادعى القطع بالنفي والحاصل أن في تمليكه بتمليك غير سنده طريقتين ففيه خلاف في الجملة فصح قوله 
وقلنا بالضعيف بالنسبة لقوله أو غيره أيضاً قوله: (نعم لسيده بعد موته أن يكفر عنه الخ) انظر غير سيده كقريبه قوله: (بغير 
العتق) هلا جاز به أيضاً لزوال الرق بالموت قوله: (من إطعام أو كسوة) خرج الصوم وفي الروض وقد سبق أي في كتاب 
الصوم ذكر الصوم عن الميت قال في شرحه فيصوم عنه قريبه لا غيره والإشارة إلى هذا في العبد من زيادته اه . قوله: 
(وللمكاتب الخ) ظاهر التعبير بله أنه لا يجب. 


فصل في بيان كفارة اليمين 32> 


(بلا إذن لم يصم إلا بإذن) لأنه لم يأذن في سببه» والفرض أنه يضره فإن شرع فيه جاز له تحليله أما إذا لم يضره ولا 
أضعفه فلا يجوز له منعه منه مطلقاً (وإن أذن في أحدهما فالأصح اعتبار الحلف) لأن إذنه فيه إذن فيما يترتب عليه 
والأصح في الروضة وغيرها اعتبار الحنث بل قيل الأوّل سبق قلم لأن اليمين مانعة منه فليس إذنه فيها إذناً في التزام 
الكفارة» وبه فارق ما مر أن الإذن في الضمان دون الأداء يقتضي الرجوع بخلاف عكسه. وخرج بالعبد الأمة التي تحل 
له فلا يجوز لها بغير إذنه صوم مطلقاً تقديماً لاستمتاعه لأنه ناجزء أما أمة لا تحل له فكالعبد فيما مره وبحث الأذرعي 
أن الحنث الواجب كالحنث المأذون فيه فيما ذكر لوجوب التكفير فيه على الفور والذي يتجه ما أطلقوه لأن السيد لم 
يبطل حقه بإذنه وتعدي العبد لا يبطله. نعم لو قيل إن إذنه في الحلف المحرم كإذنه في الحنث لم يبعد لأنه حينئذ التزام 
للكفارة لوجوب الحنث المستلزم لها فوراًء (ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة) 0 


:الكفارة على التراخي اه قول المتن: (لم يصم إلا بإذن) أي منه قطعاً سواء كان الحلف واجباً أم جائزاً أم ممتوعاً فإن صام 
بلا إذن اجزأه كما لو صلى الجمعة بلا إذن فإنها تجزئه أو حج فإنه ينعقد اه مغني قوله: (جاز له تحليله) أي ولو أخبره 
معصوم بموته بعد مدة قريبة لأن حق السيد فوري ولا إثم على الرقيق في عدم الصوم لعجزه عنه اه ع ش قوله: (مطلقاً) أي 
سواء وجد الحلف والحنث بإذن أو بدونه وقول ع ش أي سواء احتاجه للخدمة أم لاا ه ليس بظاهر قول المتن: (فالأصح 
اعتبار الحلف) ضعيف وقول الشارح والأصح في الروضة الخ معتمد اها ع ش قوله: (الأول) أي ما في المحرر والمنهاج 
سبق قلم أي من الحنث إلى الحلف ١‏ ه مغني . 

قوله: (مانعة منه) أي من الحنث قوله: (الأمة التي تحل الخ) ظاهره وان لم تكن معدة للتمتع بل للخدمة وإن بعد في 
العنادة تمتعه بها اه ع ش قوله: (فلا يجوز لها بغير إذنه صوم الخ) ظاهره وإن حلفت وحنثت بإذنه اه سم عبارة ع ش أي 
سواء أضرها الصوم أم لا ولم يتعرض هنا للزوجة الحرة هل للزوج منعها وعبارته في باب النفقات وكذا يمنعها من صوم 
الكفارة إن لم تعص بسببه أي كإن حلفت على أمر ماض أنه لم يكن كاذبة اه قوله: (مطلقاً) أي وإن لم تضرر به اه مغني أي 
وإن أذن في سببه. 

قوله: (لاستمتاعه) أي الحق استمتاعه اه ع ش قوله: (كالحنث المأذون فيه الخ) أما الحنث اللازم لليمين فلا ينبعي 
التوقف في أن الآذن في الحلف أذن فيه اه سم أي كما يأتي في قول الشارح نعم لو قيل الخ قوله: (فيما ذكر) أي من جواز 
التكفير بلا إذن من السيد في الحنث وإن لم يأذن له في الحلف اه ع ش . 

قوله: (لأن السيد الخ) هذا ظاهر إن كان مراد الأذرعي أن السيد لم يأذن في الحلف فإن كان مراده أنه أذن في حلف 
يجب الحنث فيه لم يتأت هذا التوجيه فليتأمل اه سم قوله: (حقه) مفعول لم يبطل قوله: ( قوله في الحلف المحرم) كالحلف 
على ترك صلاة الظهر أو على شرب الخمر. 

قوله: (لوجوب الحنث الخ) قال (بعضهم ولو انتقل من ملك زيد الى عمرو كان حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو 
المنع من الصوم ولو كان زيد أذن فيهما أو في أحدهما ولو كان السيد غائباً فهل على العبد ان يمتنع من صوم لو كان السيد 


قوله: (فلا يجوز لها بغير إذنه صوم مطلقاً) ظاهره وإن حلفت وحئثت بإذنه قوله: (كالحنث المأذون فيه الخ) أما الحنث 
اللازم لليمين فلا ينبغي التوقف في أن الإذن في الحلف إذن فيه قوله: (لأن السيد الخ) هذا ظاهر إن كان مراد الأذرعي أن 
السيد لم يأذن في الحلف فإن كان مراده أنه أذن في حلف يجب الحنث فيه لم يتأت هذا التوجيه فليتأمل قوله: (فرع تتكرر 
الكفارة الخ) في مختصر الكفاية . 

فرع: إذا تعددت اليمين واتحد المحلوف عليه إن قصد التأكيد اتحدت الكفارة وإن قصد الاستئناف فوجهان أصحهما 
عند النووي الاتحاد وإن أطلق فعلى أيهما يحمل وجهان ولو اتحدت اليمين وتعدد المحلوف عليه كقوله لجمع والله لا 
كلمت كل واحد منكم وكلم واحداً فهل تبقى اليمين منعقدة في حق من بقي حتى إذا كلمه يحنث أم لا فيه الخلاف المتقدم 
مثله الإيلاء والأصح عدم انحلالها. 

فرع: إذا حلف لا يأكل الخبز وحلف لا يأكل لزيد طعاماً فأكل خبزه ففى تعدد الكفارة وجهان اه ما فى مختصر 
الكفاية وقوله في الفرع الأول والأصح عدم انحلالها مخالف لما في الحاشية العليا عن شرح الروض عن البلقيني والروياني 
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لا صوم لأنه واجده (لا عتق) لنقصه عن أهلية الولاء نعم إن علق سيده عتقه بتكفيره بالعتق كإن أعتقت عن كفارتك 
فنصيبي منك حر قبله أو معه صح لزوال المانع به؛ أما إذا لم يكن له مال فيكفر بالصوم أي في نوبته بغير إذن وفي نوبة 
سيده أو حيث لا مهايأة بالإذن فيما يظهر. 

فرع: تتكرر الكفارة بتكرر أيمان القسامة» كتكرر اليمين الغموسء لأن كلاً منها مقصود في نفسه بخلاف تكريرها 
في نحو: لا أدخل وإن تفاصلت ما يتخللها تكفير. وبتعدد الترك في نحو: لأسلمنَ عليك كلما مررت عملاً بقضية 
كلما ولأعطينك كذا كل يوم. وفي الجمع بين النفي والإثبات كوالله لآكلن ذا ولا أدخل الدار اليوم لا يحنث إلا بترك 
المثبت وفعل المنفي معاً ويأتي حكم لا فعلت ذا وذا مع نظائره. 


حاضراً لكان له منعه منه أولاً الظاهر هنا أي في مسألة الغيبة نعم ولو آجر السيد عين عبده وكان الضرر يخل بالمنفعة 
المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون إذن السيد فيه نظر والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا أي بل يكون الحق 
للمستأجر ولم يفرقوا في المسألة بين كون الحنث واجباً أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة على الفور أو التراخي انتهى 
والراجح في المسألة الأولى أي مسألة الانتقال بعد الحلف والحنث وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك آخر أن 
الأول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم وإن ضره وإلا فله منعه إن ضره اه نهاية قوله: (لا صوم) 
إلى قوله لزوال المانع في المغني. 

قول: (سيده) أي مالك بعضه قوله: (قبله الخ) أي قبيل إعتاقك عن الكفارة اه مغني قوله: (لزوال المانع به) أي بإعتاقه 
قوله: (بالإذن فيما يظهر) أي حيث لم يأذن له في الحنث كما في غير المبعض اهاع ش أي وحيث أضره الصوم في الخدمة 
على التفصيل المتقدم في العبد قوله: (بتكرار أيمان القسامة الخ) وبتعدد أيمان اللعان وهي الأربعة اه ع ش قوله: (كتكرر 
اليمين الغموس) هي الحلف كاذباً عالماً على ماض اه سم عبارة ع ش وهو ما إذا حلف أن له على فلان كذا مثلاً وكرر 
الأيمان كاذباً اه قوله: (ما لم يتخللها تكفير) هل المراد تكفير قبل الحنث وإن تخلل الحنث وجده كتخلل التكفير أو المراد 
أعم الذي ينبغي الأول ويوافقه ما يأتي في شرح فاستدام هذه الأحوال من قوله وإذا حنث الخ اه سم . 

قوله: (كوالله لآكلن ذا ولا أدخل الدار الخ) سيأتي في قول المصنف أولاً يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما قول 
الشارح لأنهما يمينان حتى لو لبس واحداً ثم واحداً لزمه كفارتان اه وفي الإيلاء من شرح الروض فيما لو قال لأربع والله لا 
أجامع كل واحدة منكن إذا وطىء واحدة انحلت اليمين وإن الشيخين بحثا عدم الانحلال إذا أريد تخصيص كل منهن 
بالإيلاء وإن البلقيني منعه بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة وإن الروياني 
ذكره وفرع عليه أنه لو قال والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين انتهى 
باختصار وفي مختصر الكفاية لابن النقيب خلافه أه سم . 


وذكر ابن النقيب في مختصر الكفاية في باب الإيلاء ما يوافقه فإنه قال والله لا أصبت كل واحدة منكن ثم وطىء واحدة أنه 
ينحل الإيلاء في الباقيات وقوله في الفرع الثاني وجهان يؤيد التعدد ما قالوه فيمن قال إن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت 
زيداً فأنت طالق فرأت زيداً وقع طلقتان فراجعه قوله: (كتكرر اليمين الغموس) هي الحلف كاذباً عالماً على ماض . 

قوله: (ما لم يتخللها تكفير) هل المراد تكفير قبل الحنث وإن تخلل الحنث وحده كتخلل التكفير أو المراد أعم الذي 
ينبغي الأول ويوافقه ما يأتي في شرح قوله فاستدام هذه الأحوال حنث من قوله وإذا حنث الخ. 

قوله: (كوالله لا آكلن ذا ولا أدخل الدار اليوم الخ) سيأتي في قول المصنف أو لا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما 
قول الشارح لأنهما يمينان حتى لو لبس واحداً ثم واحداً لزمه كفارتان اه وفي الإيلاء من شرح الروض فيما لو قال لأربع 
والله لا أجامع كل واحدة منكن أنه إذا وطىء واحدة انحلت اليمين وأن الشيخين بحثا يعدم الانحلال إذا أراد تخصيص كل 
منهن بالإيلاء وأن البلقيني منعه بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة وأن 
الروياني ذكره وفرع عليه أنه لو قال والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين اه 
باختصار وفي مختصر الكفاية لابن النقيب خلافه . 
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والأصل في هذا وما بعده أن الألفاظ تحمل على حقائقها إلا أن يتعارف المجاز أو يريد دخوله فيدخل أيضاًء فلا 
يحنث أمير حلف لا يبنى داره وأطلق إلا بفعله بخلاف ما لو أراد منع نفسه وغيره» فيحنث بفعل غيره أيضاً لأنه بنيته 
ذلك صير اللفظ مستعملاً في حقيقته ومجازه بناء على الأصح عندنا من جواز ذلك أو في عموم المجازء كما هو رأي 
المحققين» وكذا من حلف لا يحلق رأسه وأطلق فلا يحنث بحلق غيره له بأمره» على ما رجحه ابن المقري» وقيل 
يحنث للعرف» وصححه الرافعي واعتمده الأسنوي وغيره» وفي أصل الروضة هنا الأصل في البر والحنث اتباع 
مقتضى اللفظ»ء وقد يتطرق إليه التقييد والتخصيص بنية تقترن به أو باصطلاح خاص أو قرينة اه. وسيأتي مثل ذلك 
وهذا عكس الأوّل» لأن فيه تغليظلاً بالنية. 

تنبيه: ما 5 تقرر أن ابن المقري رجح ذلك. هو ما ذكره شيخناء حيث جعله من زيادته لكنه مشكل » فإن عبارة 
أصل الروضة تشمل عدم الحنث في هذا أيضاً وهي في الحلف قيل يحنث للعرف وقيل فيه الخلاف كالبيع وذكر قبل 
هذا فيما إذا كان الفعل المحلوف عليه لا يعتاد الحالف فعله أو لا يجيء منه إنه لا حنث فيه بالأمر قطعاء وهذا صريح 
فيما ذكره ابن المقري فليس من زيادته» وقد يجاب عن شيخنا بأنه فهم من إفراد مسألة الحلق بالذكر وعدم ترجبح شيء 
فيها أنها مستثناة من قوله 00 1[1[1[1ذ[ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز ز[ [ 1 11111 
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قوله: (ني الحلف) إلى قوله على ما رجحه في النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى وكذا وما أنبه عليه قوله: (في هذا) أي 
فيما ذكر في هذا الفصل قوله: (تحمل على حقائقها) شمل الحقائق العرفية والشرعية كاللغوية فهي مقدمة علئ مجازاتها وأما 
إذا تعارضت تلك الحقائق فيأتي حكمه فتنبه اه رشيدي قوله: (إلا أن يتعارف المجاز) قد يقال يشكل عليه مسألة الأمير 
المذكورة فإن المجاز متعارف فيها وكذا مسألة الحلق المذكورة اه سم قوله: (أو يريد الخ) عبارة النهاية ويريد الخ بالواو 
قوله: (فيدخل أيضاً) أي مع الحقيقة ومفهومه أنه لو أراد باللفظ غير معناه الحقيقي وحده مجازاً لا تقبل إرادته ذلك ظاهراً ولا 
باطناً لكن سيأتي عند قول المصنف وإن كاتبه أو راسله ما يقتضي خلافه ع ش ورشيدي وهذا إنما يرد على النهاية فإنه اقتصر 
على ما هنا ولما زاد الشارح ما يأتي عن أصل الروضة فأفاد قبول إرادة المعنى المجازي وحده بقرينة فلا مخالفة قوله: (فلا 
يحنث أمير الخ) أي مثلاً فالمراد به كل من لا يتأتى منه ذلك وإن كان غير أمير كمقطوع اليد مثلاً اه ع ش قوله: (أو في 
عموم المجاز) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي في معنى مجازي شامل للحقيقي وغيره قوله: (وأطلق الخ) أي أما لو أراد 
أنه لا يحلقه لا بنفسه ولا بغيره حنث بكل منهما وكذا لو أراد أنه لا يحلقه بغيره خاصه يحنث بكل منهما على ما أفهمه قوله 
قبل ويريد دخوله الخ وينبغي تخصيصه بالغير عملا بنيته اه ع ش قوله: (فلا يحنث بحلق غيره له الخ) اعتمده النهاية قوله: 
(وفي أصل الروضة هنا الخ) هذا مع ما ذكره الشارح في أول الفصل يفيد أن اللفظ تارة يحمل على مقتضاه وذلك عند 
الإطلاق لأنه الأصل وتارة على ما هو أعم منه وذلك إذا تعارف المجاز أو أريد دخوله فيه وتارة على ما هو.أخص منه وذلك 
إذا قيد أو خصص بقرينة أو نية أو عرف اهاع ش قوله: (التقييد) في أصله بخطه القيد اه سيد عمر قوله: «مثل ذلك) أي أمثلة 
القيد والتتخصيص بما ذكر قوله: (وهذا) أي ما ذكره عن أصل الروضة وقوله عكس الأول أي عكس ما مر أول الفصل قوله: 
(لأن فيه) أي في الأول قوله: (رجح ذلك) أي عدم الحنث في مسألة الحلق قوله: (حيث جعله) أي شيخنا عدم الخنث من 
زيادته أي ابن المقري على الروضة لكنه أي ذلك الجعل قوله: (فإن عبارة أصل الروضة الخ) في تطبيقه نظر قوله: (وهذا 
صريح) أي ما ذكره أصل الروضة قبل قوله قيل يحنث للعرف الخ فيما ذكره الخ أي في عدم حنثه بحلق الغير بأمره. 
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قوله: (إلا أن يتعارف المجاز) هو متعارف فيهما وكذا مسألة اللف المذكورة. 


352 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو لا يجيء منه وهو محتمل» فإن قلت هل لاستثنائها وجه قلت يمكن توجيهه بأنه مع كونه يمكن مجيئه منه لا يتعاطى 
بالنفس لأنها لا تتقن إحسانه المقصود فكان المقصود ابتداء منع حلق الغير له فإذا أمره به تناولته اليمين بمقتضى العرف 
فحنث به فتأمله إذاء (حلف لا يسكنها) أي هذه الدار أو دارا (أو لا يقيم فيها) وهو فيها عند الحلف (فليخرج) إن أراد 
السلامة من الحنث بنية التحوّل في كل من مسألة الإقامة والسكنى فيما يظهر من كلامهم», قال الأذرعي إن كان متوطناً 
فيه قبل حلفه فلو دخله لنحو تفرج فحلف لا يسكنه لم يحتج لنية التحول قطعاء (في الحال) ببدنه فقط لأنه المحلوف 
عليه ولا يكلف الهرولة ولا الخروج من أقرب البابين» نعم قال الماوردي إن عدل الباب من السطح مع القدرة على 
غيره حنث لأنه بالصعود في حكم المقيم أي ولا نظر لتساوي المسافتين ولا لأقربية طريق السطح على ما أطلقه» لأنه 
بمشيه إلى الباب آخذ في سبب الخروج وبالعدول عنه إلى الصعود غير آخذ في ذلك عرفاً» أما بغير نية التحول فيحنث 
على المنقول لأنه مع ذلك ساكن أو مقيم عرفاًء (فإن مكث) ولو لحظة؛ وهو مراد الروضة بساعة؛ وقول الغزي كما لو 
وقف ليشرب مثلاً» يتعين تقييد مثاله بما إذا لم يكن شربه لعطش لا يحتمل مثله عادة كما أفهمه قولهم (بلا عذر حنث 
وإن بعث متاعه) وأهله لأنه مع ذلك يسمى ساكناً ومقيماً أما إذا مكث لعذر كأن أغلق عليه الباب أو طرأ عليه عقب 


قوله: (أو لا يجيء منه) الأولى لا يعتاد الحالف فعله الخ قوله: (أي هذه الدار) إلى قوله أي ولا نظر في المغني إلا قوله 
أو دار أو إلى قوله وعلى هذا التفصيل في النهاية إلا قوله ويتردد إلى وكذا وقوله أي ولم يدركه إلى ولو خرج قوله: (وهو 
فيها الخ) راجع لكل من المعطوفين قوله: (قال الأذرعي إن الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كما قاله الأذرعي الخ أي 
محل الاحتياج إلى نية التحول قوله: (فيه الخ) الضمير هنا وفيما بعده راجع إلى الدار فكان المناسب التأنيث كما في المغني 
قوله: (لا يسكنه) أي أو لا يقيمها قوله: (لم يحتج لنية التحول) أي فيكفي في السلامة من الحنث الخروج حالا اه ع ش قال 
الرشيدي قوله إلا أن يكون المجاز متعارفاً ويريده قضيته أن مجرد تعارفه لا تكفي ولعل محله أن لم تهجر الحقيقة أخذاً مما 
سيأتى فى آخر الفصل فيما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة وقضيته أيضاً أن المجاز الغير المتعارف لا يحمل عليه وإن 
أراده ويأتي ما يخالفه في الفصل الأخير قبيل قول المصنف أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له حيث قال لأن المجاز المرجوح 
يصير قوياً بالنية اه رشيدي وكلام الشارح حيث عبر بأو سالم عن هذين الإشكالين قوله: (لم يحتج لنية التحول الخ) قال 
الأذرعي وفي تحنيثه بالمكث اليسير نظر إذ الظاهر أن قوله لا أسكنه المراد به لا أتخذه مسكناً اه انتهى رشيدي قوله: (فقط) 
أي وإن بقي أهله ومتاعه مغني ونهاية قوله: (لأنه المحلوف عليه) هذا ظاهر عند الإطلاق أما لو أراد أنه يأخذ أهله وأمتعته لم 
يبرأ إلا بأخذهما فوراً أيضاً اه ع ش قوله: (ولا الخروج من أقرب البابين) أي بأن يقصده من محل أما لو مر عليه وعدل عنه 
إلى غيره فينبغي الحنث أخذاً مما علل به العدول إلى السطح من أنه بالعدول عنه إلى الصعود غير آخذ الخ اه ع ش قوله: 
(لباب من السطح) أي أو إلى حائط ليخرج منه بخلاف ما إذا كان قبالته فتخطاه من غير عدول فلا حنث اهدع ش وظاهر أن 
هذا يجري في باب السطح أيضأ فإذا كان عند الحلف في السطح يتعين الخروج من بابه فلو عدل منه مع القدرة عليه الى 
غيره حنث قوله: (مع القدرة على غيره) ظاهره ولو كان غيره أبعد منه اه ع ش قول المتن: (فإن مكث بلا عذر حنث) قال 
عميرة أي ولو متردداً في المكان واقتضى كلامهم أن المكث ولو قل يضر قال الرافعي هو ظاهر إن أراد لا أمكث فإن أراد لا 
أتخذها مسكناً فينبغي عدم الحنث بمكث نحو الساعة انتهى أقول لعل التقييد بنحو الساعة جرى على الغالب وإلا فينبغي أنه 
لو حلف لا يتخذها مسكناً مدة يبحث فيها عن محل يسكن فيه مع عدم إرادة الاستمرار على اتخاذها مسكناً لم يحنث وإن 
زادت المدة على يوم أو يومين اه ع ش عبارة المغني وإن تردد فيها بلا غرض حنث وينبغي أن لا يحنث كما قال الرافعي 
إن أراد بلا أسكنها لا اتخذها مسكناً لأنها تصير بذلك مسكداً اه قوله: (ولو لحظة) إلى قوله ولو ليلة في المغني إلا قوله 
وقول الغزي إلى المتن قوله: (وفول الغزي) مبتدأ وقوله يتعين الخ خبره قوله: (يسمى ساكناً الخ) إذ السكنى تطلق على الدوام 
كالابتداء نهاية ومغني أي وكذا الإقامة قوله: (أو طرأ عليه الخ) وكذا لو كان مريضاً حال حلفه على الراجح وعليه فالفرق بين 
كون الحلف حال العذر وبين طِروٌ العذر على الحلف لعله من حيث القطع والخلاف وإلا فلم يظهر بينهما فرق إذ الحلف 
حالة المرض مانع من الحنث وكذا لو طرأ فالحالان مستويان اهدع ش. 


فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي 32> 


الحلف نحو مرض منعه من الخروج ولم يجد من يخرجه أو خاف على نحو ماله لو خرج فمكث ولو ليلة أو أكثر فلا 
حنث» ويظهر ضبط المرض هنا بما مر في العجز عن القيام في فرض الصلاة» نعم يفهم مما يأتي عن المصنف: أنه 
متى أمكنه استئجار من يحمله بأجرة مثل وجدها فترك حنث وقليل المال ككثيره» كما اقتضاه إطلاقهم ويتردد النظر في 
الخوف على الاختصاص والقياس إنه عذر أيضاً إن كان له وقع عرفاً» وكذا لو ضاق وقت فرض بحيث لو خرج قبل أن 
يصليه فاته أي لم يدركه كاملاً في الوقت كما هو ظاهرء لأن الإكراه الشرعي كالحسي كما مرء ولو خرج ثم عاد إليها 
لنحو زيارة أو عيادة لم يحنث ما دام يسمى عرفاً زائراً أو عائداً وإلا حنث. وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق الشيخين 
وغيرهما أنه لا حنث بالمكث للعذر» وقول البغوي ومن تبعه: إن طال المكث حنث وخرج بقولنا وهو فيها عند 
الحلف ما لو حلف كذلك وهو خارجها فينبغي حنثه بدخولها مع إقامته لحظة» أي يحصل بها الاعتكاف فيما يظهر فيها 
بغير عذر (وإن) نوى التحوّل لكنه (اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب) يليق بالخروج لا غير 
(لم يحنث). لأنه لا يعد مع ذلك ساكناً وإن طال مقامه لأجله ويراعي في لبثه لذلك ما اعتيد من غير إرهاق» 0 


قوله: (أو خاف الخ) ظاهره ولو كان الخوف موجوداً حال الخوف اهاع ش قوله: (على نحو ماله) عبارة المغني على 
نفسه أو ماله اه قوله: (لو خرج) أي سواء كان خوفه عليه بسبب تركه له حيث لم يتيسر له حمله معه أو كان الخوف حاصلاً 
له سواء أخذه معه أو تركه وينبغي أن يلحق بذلك ما لو خاف أنه إذا خرج لاقاه أعوان الظلمة مثلاً فيأخذون منه ذلك: بسبب 
خروجه في ذلك الوقت وينبغي أن المراد بالخوف غلبة الظن فلا يكفي مجرد التوهم اهدع ش قوله: (بما مر في العجز الخ) 
عبارة النهاية بما يشق معه الخروج مشقة لا تحتمل غالبا اه قوله: (مما يأتي الخ) أي آنفاً في شرح وإن اشتغل بأسباب 
الخروج الخ قوله: (وجدها) أي فاضلة عما يعتبر في الفطرة ويحتمل فضلها عما يبقى للمفلس كما يأتي في كلام الشارح 
والأقرب الأول اهدع ش وفيه أن قول الشارح والنهاية نعم يفهم مما يأتي الخ كالصريح في الثاني فكيف يسوغ له مخالفتهما 
من غير نقل قوله: (وقليل المال الخ) أي إذا كان متمولاً لأنه الذي يعد في العرف مالاً اهع ش قوله: (والقياس أنه عذر أيضاً 
الخ) سكت عليه سم وأقرهع ش قوله: (أي ولم يدركه كاملاً الخ) أي بأن خرج شيء منه عن وقته ولو لم يسم قضاء قوله: 
(لأن الإكراه الخ) راجع لقوله وكذا لو ضاق الخ قوله: (ما دام يسمى عرفاً زائراً) وليس من ذلك ما يقع كثيراً من أن الإنسان 
يحلف ثم يأتي بقصد الزيارة مع نية أن يقيم زمن النيل أو رمضان لأن هذا لا يسمى زيارة عرفاً فيحنث اها ع ش قوله: (وعلى 
هذا التفصيل الخ) لم يزد في الروض وشرحه على قوله ولا يضر عوهده الى الدار بعد خروجه منها لنقل متاع قال الشاشي ولم 
يقدر على الإنابة وعيادة مريض وزيارة وغيرهما نعم إن مكث ضر قاله الأذرعي وغيره نقلاً عن تعليق البغوي وأخذاً من 
مسألة عيادة المريض الآتية وقد يفرق بأنه هنا خرج ثم عاد وثم لم يخرج انتهى وأراد بمسألة عيادة المريض الآتية قول 
الروض فلو عاد قبل خروجه وقعد عنده حنث انتهى اه سم وفي المغني بعد ذكر مثل قول الروض وشرحه ما نصه ولكن 
الأوجه الأول اه أي عدم الفرق قوله: (وخرج) الى قول المتن أو لا يتزوج في المغني إلا قوله أي يحصل إلى المتن وقوله 
ويظهر إلى المتن وقوله وفارق إلى هذا وقوله على أحد وجهين إلى وإن لم ينو وقوله ولو لم يكن لكل باب وقوله ولأنهما لا 
يتقدران بمدة قوله: (فينبغي حنثه الخ) عبارة المغني والإسنى ثم دخل لم يحنث ما لم يمكث فإن مكث حنث إلا أن يشتغل 
بجمع متاع كما في الابتداء اه قوله: (مع إقامته الخ) بخلاف ما لو اجتازها كان دخل من باب وخرج من آخر لم يحنث اه 
مغني قوله: (نوى التحول) إلى قول المتن أو لا يتزوّج في النهاية إلا قوله ويراعي إلى وقيد وقوله وفارق إلى هذا وقوله كان 
نوى إلى وإن لم ينو قوله: (يليق بالخروج) قضيته أنه لو اشتغل بلبس ثياب تزيد على حاجة التجمل الذي يلبس للخروج أنه 
يحنث وهو كما قاله ابن شهبة ظاهر اه مغنى قوله: (ويراعي الخ) عبارة المغني قال الماوردي ويراعي في لبثه لنقل المتاع 


قوله: (وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق الشيخين الخ) لم يزد في الروض وشرحه على قوله ولا يضر عوده إلى الدار 
بعد خروجه منها لنقل متاع قال الشاشي ولم يقدر على الإبانة وعيادة مريض وزيارة وغيرهما نعم إن مكث ضر قاله الأذرعي 
وغيره نقلاً عن تعليق البغوي وأخد من مسألة عيادة المريض الآتية وقد يفرق بأنه هنا خرج ثم عاد وثم لم يخرج اه وأراد 
بمسألة عيادة المريض الاتية قول الروض فلو عاد قبل خروجه وقعد عنده حنث اه. 


مو الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وقيد المصنف ذلك بما إذا لم تمكنه الاستنابة وإلا حنث» وبه صرح الماوردي والشاشي» ويظهر أنه لو وجد من لا 
يرضى بأجرة المثل أو يرضى بها ولا يقدر عليها بأن لم يكن معه ما يبقى له مما مر في باب التفليس لا يحنث لعذره 
(ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما) بنية التحول» نظير ما مرء (في الحال لم يحنث) لانتفاء المساكنة إذ 
المفاعلة لا تتحقق إلا من اثنين وفي المكث هنا لعذر واشتغال بأسباب الخروج ما مر (وكذا لو بني بينهما جدار) من 
طين أو غيره (ولكل جانب مدخل في الأصح) للإشتغال برفع المساكنة» والأصح في الروضة وغيرها ونقلاه عن 
الجمهور الحنث لحصول المساكنة إلى تمام البناء من غير ضرورة وفارق المكث لنحو جمع المتاع بأنه ثم رفع المساكنة 
بنية التحوّل وأخذه في أسبابه بخلافه هنا هذا إن كان البناء بفعل الحالف أو أمره وحده أو مع الآخر وإلا حنث قطعاً 
وإرخاء الستر بينهما وهما من اهل البادية مانع للمساكنة» على ما قاله المتولي» وخرج بهذه الدار ما لو أطلق المساكنة 
فإن نوى معيئاً اختص به كإن نوى أنه لا يساكنه فى بلد كذا على أحد وجهين يظهر ترجيحه» وقول مقابله ليس هذا 
مساكنة فلا تؤثر فيه النية لأنها لا تؤثر فيما لا يطابقه اللفظ يجاب عنه بأن هذا فيما لا يحتمله اللفظ بوجهء وليس ما 
نحن فيه كذلك لأن المساكنة قد تطلق على ذلك وإن لم ينو معيناً حنث بها في أي موضع كان وليس منها تجاورهما 
ببيتين من خان وإن صغر واتحد مرقاه رحا ل لطووم رطا و فج سبو وو عن م 1 ب ف 


والأهل ما جرى به العرف من غير إرهاق ولا استعجال ولو احتاج الى مبيت ليلة لحفظ متاع لم يحنث على الأصح اه قوله: 
(وقيد المصئف الخ) ذكر الإسنى هذا القيد فيما إذا عاد بعد الخروج لنقل المتاع عن الشاشي وأقره كما مر وصرح المغني هنا 
باعتماد الإطلاق وظاهر صنيعه اعتماده هناك أيضاً عبارته لم يحنث بمكثه لذلك سواء أقدر في ذلك على الاستنابة أم لا كما 
هو قضية إطلاق المصنف وإن كان قضية كلامه في المجموع أنه إن قدر على الاستنابة أنه يحنث ولو عاد إليها بعد الخروج 
منها حالاً لنقل متاع لم يحنث قال الشاشي إذا لم يقدر على الإنابة وهذا يوافق قضية كلام المجموع اه قوله: (وقيد المصنف 
ذلك) أي قولهم وإن اشتغل بأسباب الخروج الخ قوله: (بما إذا لم تمكنه الاستنابة الخ) ويظهر أنه لا اعتبار بإمكان الاستنابة 
في نقل أمتعة يحب إخفاءها عن غيره ويشق عليه إطلاعه عليها اه سم عبارة ع ش أي حيث لم يخش من الاستنابة ضرراً 
ومنه الخوف على ظهور ماله من السراق والظلمة اه قول المتن: (ولو حلف لا يساكنه الخ) أي زيداً مثلاً أو لا يسكن معي 
فيها أو لا سكنت معه فيها اه مغني قوله: (بنية التحول الخ) عبارة المغني قال الأذرعي ويجيء هنا ما سبق من الفرق بين 
الخروج بنية التحول وعدمها ويبعد كل البعد أنه لو خرج المحلوف على عدم مساكتنته لصلاة أو حمام أو حانوت ونحوها 
ومكث الحالف في الدار أنه لا يحنث لبعده عن العرف انتهى وهو ظاهر اه قوله: (وفي المكث هنا العذر الخ) وينبغي فيما 
لو مكث أحدهما لعذر والآخر لغير عذر حنث الثاني دون الأول فيما إذا حلف كل لا يساكن الآخر اه سم قوله: (والأصح 
في الروضة وغيرها الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (هذا) أي الخلاف نهاية ومغني قوله: (أو مع الآخر) أي أو بفعلهما 
أو بأمرهما وقوله وإلا أي وإن كان بأمر غير الحالف أما المحلوف عليه أو غيره اه مغني قوله: (على أحد وجهين الخ) جزم 
به الروض والمغني قوله: (يجاب الخ) خبر وقول مقابلة الخ قوله: (وإن لم ينو الخ) عطف على قوله إن نوى الخ . قوله: 
(حنث بها في أي موضع الخ) أي كما هو ظاهر ولا يحنث باجتماعهما في بلد واحد كما يصرح به مسألة التجاور ببيتين من 
خان اه سم قوله: (وليس منها) أي المساكنة اهدع ش قوله: (مسألة وإن صغر الخ) غاية وقوله واتحد مرقاه أي وحشه أيضاً 


قوله: (وقيد المصنف ذلك بما إذا لم تمكنه الاستنابة وإلا حنث) ويظهر أنه لا اعتبار بإمكان الاستنابة في نقل أمتعة 
يجب إخفاؤها عن غيره ويشق عليه اطلاعه عليها قوله: (وفي المكث هنا لعذر واشتغال بأسباب الخروج ما مر) وينبغي فيما 
لو مكث أحدهما العذر والآخر لغير عذر حنث الثاني دون الأول فيما إذا حلف كل لا يساكن الآخر قوله: (كأن نوى أنه لا 
يساكنه في بلد كذا على أحد وجهين يظهر ترجيحه) في الروض فإن حلف لا يساكنه ونوى أن لا يساكته ولو في البلد حنث 
ل ل م ا ا 0 
كبيرة ويشترط في الدار أن يكون لكل بيت غلق ومرقي الخ . قوله: (حنث بها في أي موضع كان) أي كما هو ظاهر ولا 
يحمت باجتماعوما فى يلد واحد كما يضرع يداممالة اجاور سين من جا 


فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي ام 


ولو لم يكن لكل باب ولا من دار كبيرة إن كان لكل باب وغلق وكذا لو انفرد أحدهما بحجرة انفردت بجميع مرافقها 
وإن اتحدت الدار والممرء (ولو حلف لا يدخلها) أي الدار (وهو فيها أو لا يخرج) منها (وهو خارج) قال ابن الصباغ : 
أو لا يملك هذه العين وهو مالكها فاستدام ملكها (فلا حنث بهذا) لأن حقيقة الدخول الانفصال من خارج لداخل 
والخرر ماكتية ول برسد في اتناف رهما اراك ممه نع لد نزي يقد لكوك ال جناي اها 
بعدم الخروج أن لا ينقل أهله مثلاً فنقلهم» حنث (أو) حلف (لا يتزوّج) أو لا يتسرى كما بحثه أبو زرعة ورد ما يتوهم 
من الفرق أن التزوّج إيجاب وقبول وهو منقض لا دوام له» والتسري فعل وهو التحصين عن العيون والوطء والإنزال» 
وهذا مستمر بأن هذا إنما يأتي إن حمل التسري على مدلوله اللغوي لا العرفي» إذ أهله لا يطلقون التسري إلا على 
ابتدائه دون دوامه» اه وفيه نظرء والأولى على رأي الرافعي منع أن التزوّج هو ما ذكر لا غير بل يطلق لغة وعرفاً على 
الصفة الحاصلة بعد الصيغة فساوى التسري» (أو لا يتطهر أو لا بلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد) 000 


اهمع ش قوله: (ولو لم يكن لكل باب) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن لم ينو موضعاً حنث بالمساكنة في أي موضع 
كان فإن سكنا فى بيتين يجمعهما صحن ومدخلهما واحد حنث لحصول المساكنة لا إن كان البيتان من خان ولو صغيراً فلا 
عدن إن انعد نيه المرقى:والاضت البيتان لأنة عبتي لتدكتق قوم ودقونه ره بأبرات ومقاليو فهو كالذري وإلا إن كانا من 
ا لوا بد و د م يشترط في الكبيرة لا في الخان أن يكون لكل بيت فيها غلق 
بباب ومرقى فإن لم يكونا أو سكنا في صفتين من الدار أو في بيت وصفة حنث اه وهي صريحة في |* شتراط الباب لكل من 
البيتين مطلقاً وإنما الفرق بين الخان والدار الكبيرة باشتراط غلق ومرقى لكل منهما فى الثانى دون الأول قوله: (وكذا لو انفردا 
الخ) ولو حلف لا يساكنه وأطلق وكان في موضعين بحيث لا يعدهما العرف متساكنين لم يحنث أو حلف لا يساكن زيداً 
وعمراً بر بخروج أحدهما أو زيداً ولا عمراً لم يبر بخروج أحدهما اه نهاية قالع ش وكذا لو حلف لا يساكنه في بلد كذا 
وأطلق وسكن كل منهما في دار منها فلا حنث لأن العرف لا يعدهما متساكنين اه قوله: (وإن اتحدت الدار الخ) الواو حالية 
عبارة المغني والروض مع شرحه ولو انفرد في دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق كالمرقى والمطبخ والمستحم وباب الحجرة 
أي الدار الم عونت وكا زر الخزة كر هايا حار 5 15/!ت از ا لع قولف إثالى اتن [لافساع 135 في أصله رحيلة وعبار 
النهاية كالمغني ابن الصلاح اه سيد عمر قوله: (أو لا يملك هذا العين الخ) ومثله ما لو حلف لا يشتري هذا ولا يبيعه وقد 
سبق العقد عليه الحلف فلا يحنث بالاستدامة في ذلك لككن لو أراد اجتنابه بمعنى أنه لا يستديم الملك فيها ولم يوافقه البائع 
ا اماه باو وده مار 1 0 و د ل و 
عجزه عمن يشتري بثمن المثل حالاً فيما لو حلف لا يستديم الملك عذر أ م لا فيه نظر ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري 
لقو بالحنث فيهما والأثرب عدم الحنث فيما لولم يواققه ابائع على الفسع فيما لو قال 07 ] شتري وأراد ردها على مالكها 
اهدع ش أقول وكذا الأقرب عدم الحنث فيما لو أراد بعدم استدامة الملك البيع بثمن المثل حالاً مثلاً ولم يتيسر ذلك البيع 
قول المتن: (فلا حنث الخ) أي ولا تنحل اليمين فلو خرج منها ثم عاد حنث بالدخول اهاع ش قوله: (ولأنهما لا يتقدران 
بمدة) ولأن ملك الشيء عبارة عن تملكه بعد أن لم يكن وعليه فلو لم تكن في ملكه ثم اشتراها أو نحو ذلك من كل ما 
بعلاق باختبارع وعدت انها مجه بخير تيار كان مات طورنه فتلت فى ملكه دونه #الظا وز اله 9 يتطث لأنه إلماعلت 
على فعل نفسه ولم يوجد اها ع ش قوله: (أو بعدم الخروج أن لا ينقل الخ) أي أو أراد بعدم الملك أن لا تم تبقى في ملكه 
فاستدام حنث أو أزاد أنها ليست في ملكه حنث وإن أزالها عن ملكه حالاً اه ع ش قوله: لورد ما يتوهم الخ) في صلاحية 
هذا الفرق بالنسبة للحكم الذي ذكره الرافعي حتى يحتاج للرد نظر اه سم قوله: (فساوى التسري الخ) أما لو استدام التسري 
من حلف لا يتسرى فإنه يحنث كما أفتى به الوالد رحمه الله لأنه حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها وذلك حاصل مع 
الاستدامة شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله أما لو استدام الخ كان الأولى تأخير هذا عن استدراك التزوج الآتي في كلام 

قوله: (ورد ما يتوهم من الفرق الخ) في صلاحية هذا الفرق بالنسبة للحكم الذي ذكره الرافعي حتى يحتاج للرد نظر 
قوله: (إذ أهله لا يطلقون التسري إلا على ابتدائه دون دوامه) أما لو استدام التسري من حلف لا يتسرى فإنه يحنث كما أفتى به 
شيخنا الشهاب الرملي لأنه حجب الأمة عن أعين الناس وإنزال فيها وذلك حاصل مع الاستدامة ش م ر. 


رض الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو لا يشارك فلاناً أو لا يستقبل القبلة (فاستدام هذه الأحوال حنث) لأنها تقدر بزمان كلبست يوماً وركبت ليلة وشاركته 
شهراًء وكذا البقية؛ وإذا حنث باستدامة شيء ثم حلف أن لا يفعله فاستدامه لزمه كفارة أخرى لانحلال اليمين الأولى 
بالاستدامة الأولى» ‏ ؤقضيته أنه لو قال: كلما لبست فأنت طالق» تكرر الطلاق بتكرر الاستدامة فتطلق بتكرر الاستدامة 
فتطلق ثلاثاً بمضي ثلاث لحظات وهي لابسة وما قيل ذكر كلما قرينة صارفة للابتداء مردود بمنع ذلك» ويتردد النظر 
فى لابس مثلاً حلف لا يلبس إلى وقت كذا هل تحمل يمينه على أن لا يوجد لبساً قبل ذلك الوقت فيحنث باستدامة 
اللبس ولو لحظة أو على الاستدامة إلى ذلك الوقت فلا بحنث إلا إن اسثمر لابساً إليه كل محتمل» لكن قضية قولهم 
الفعل المنفي بمنزلة النكرة المنفية في إفادة العموم ترجيح الأرّلء فلذا جرى عليه بعضهم, وفي الأنوار حلف لا يتختم 
ا 0 تقرر في اللبس إلا أن يفرق بأن صيغة التفعل تقتضي إيجاد 

معاناة للفعل والاستدامة ليس فيها ذلك فلم يمكن التقدير هنا بمدة بخلاف صيغة أصل الفعل كاللبس» وعليه فهل 
يختص هذا بالنحوي أو لا لأن العامي يدرك الفرق بين الصيغتين وإن لم يحسن التعبير عنه كل محتمل» والثاني أقرب 
وبذلك يعلم أنه لو حلف لا يلبس هذا الخاتم وهو لابسه حنث بالاستدامة (قلت تحنيثه باستدامة التزؤج والتطهر) على 
ما في أكثر نسخ المحرر (غلط الذهول) عما في شرحيه فإن الذي جزم به فيهما عدم الحنث كما هو المنقول 


المصنف اه وقال ع ش قوله كما أفتى به الوالد خلافاً لابن حج اه قوله: (أو لا يشارك) إلى المتن في المغني وإلى قوله فلذا 
ل ار ا و ال ا ا 1 
احدلى عان انايو قي لا ديد لكا الال واخال ريه ليما وحار كر قور يتك لاف اا لاوهل 
استدامة الملك شركة تؤ ؤثر أم لا الجواب أما مجرد دخوله في ملكه بالإرث فلا يحنث به وأما الاستدامة فمقتضى قواعد 
الأصحاب أنه يحنث بها اتهى بسم على حيج أي وطريق ابر أن يقتسماه حالا فلو تعذرت الفورية في لعدم وجود قاسم مثا 
عذر ما دام الحال كذلك وكالدار فيما ذكر ما لو حلف على عدم المشاركة في بهيمة مثلاً وهي مشتركة بينهما فلا تخلص إلا 
بإزالة الشركة فوراً إما ببيع حصته أو هبتها لثالث أو لشريكه اها ع ش وقوله ولو تعذرت الفورية الخ فيه توقف إذ إزالة 
الشركة بنحو النذر لشريكه أو غيره متيسرة على كل حال فليراجع قول المتن: (فاستدام هذه الأحوال) أي المتصف هو بها 
من التزوج إلى آخرها اه مغني قوله المتن: (حنث) محله عند الإطلاق فإن نوى شيئأ عمل به اه إسنى عبارة سم محله في 
الشركة ما لم يرد العقد اه وعبارة المغني ولو نوى باللبس شيئاً مبتدأ فهو على ما نواه قاله ابن الصلاح ولو حلف لا يشارك 
زيداً فاستدام أفتى ابن الصلاح بالحنث إلا أن يريد شركة مبتدأة ولو حلف لا يستقبل القبلة وهو مستقبل فاستدام حنث قطعاأ 
اه قوله: (بمضي ثلاث لحظات الخ) والمراد باللحظة أقل زمن يمكن فيه النزع اهدع ش قوله: : (فيحنث باستدامة اللبس) أي 
آنا بنزلةالإيجاد اهدع ش قوله (كل محتمل لكن قضية الخ) عبارة الهاية الأوجه الأول كما يدل له قولهم الفعل المنفي 
الخ قوله: (فهل يختص هذا) أي عدم الحنث في مسألة التختم قوله: (وبهذا) أي الفرق المذكور قوله: (حنث بالاستدامة) أي 
عند الإطلاق قول المتن: (تحنيثه) أي المحرر اه مغني وقضية قول الشارح على ما في أكثر الخ أن الضميز للحالف بخلاف 
ما لو نوى ابتداء اللبس كما مر قوله: (المتن باستدامة التزوج الخ) أي وباستدامة اللبس والركوب والقيام والقعود صحيح لأنه 
يقال لبست يوماً وركبت يوماً وهكذا الباقي اه مغني قوله: (على ما في أكثر) إلى قوله قال الماوردي في النهاية إلا قوله ولا 
تسريت وقوله وزعم إلى ومحل وقوله ونازع إلى فإن المراد وقوله اذ حقيقته إلى والصلاة (قوله المتن لذهول) بذال معجمة 
وهو نسيان الشيء والغفلة عنه اه مغني قوله: (عما في شرحيه) إلى قوله وزعم البلقيني في المغني إلا قوله ولا تسريت قوله: 
(في شرحيه) أي الرافعي . 


قوله: (أو لا يشارك فلاناً الخ) في فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف لا يشارك أخاه في هذه الدار وهي ملك أبيهما 
فمات الوالد وانتقل الإرث لهما وصارا شريكين فهل يحنث الحالف بذلك أم لا وهل استدامة الملك شركة تؤثر أم لا 
الجواب أما مجرد دخوله في ملكه بالإرث فلا يحنث به وأما الاستدامة فمقتضى قواعد الأصحاب أنه يحنث بها اه. قوله: 
(أو لا يشارك فلاناً) ينبغي أو لا يقارض م ر قوله: (فاستدام هذه الأحوال حنث) محله في الشركة ما لم يرد العقد م ر قوله: 
(كل محتمل) والأوجه الأول كما يدل له قولهم الفعل المنفي الخ. 


فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي إزذنا 


المنصوص» إذ لا يقدران بمدة كالدخول والخروج» فلا يقال تزوّجت ولا تسريت ولا تطهرت شهراً مثلاً بل منذ شهرء 
وزعم البلقيني أنه يقال ذلك مردود ولك أن : تقول إن أريد لا يقال ذلك عرفاً اتجه الردء لأن كلامهم صريح في أنه لا 
يقال عرفاً وهم أحق بمعرفة العرف من غيرهم» أو نحواً اتجه ما قاله إذ النحو لا يمنعه لكن من الواضح أن المراد هو 
الأوّل؛ ومحل عدم الحنث فيهما إن لم ينو استدامتهما رالا حت بها سينا( اسافة لبي ليت الى الام 
لا يقدر عادة بمدة ومن ثم لم يلزمه بها فدية فيما لو تطيب ثم أحرم واستدام (وكذا وطء) وغصب (وصوم وصلاة) فلا 
يحنث باستدامتها في الأصح (والله أعلم)» ونازع في هذه الأربعة البلقيني وغيره لأنها تقدر بزمان وليس كذلك فإن 
المراد في نحو نكح أو وطىء فلانة» وغصب كذاء وصام شهراً استمرار أحكام تلك لا حقيقتها لانقضائها بانقضاء أدنى 
زمن في الثلاثة الأول وبمضي يوم لا بعضه في الصوم,» إذ حقيقته الإمساك من الفجر إلى الغروب» وهذه الحقيقة لا 
يمكن تقديرها بزمن إلا حكماً كما تقرر» والصلاة لم يعهد عرفاً ولا شرعاً تقديرها بزمن بل بعدد الركعات» فإن قلت 
ينافي ما ذكر في الوطء جعلهم استدامة الصائم الوطء بعد الفجر مع علمه وطأ مفسداً قلت لا ينافيه لأن ذاك لمعنى أخر 
أشار وإليه 20 تنزيلاً لمنع الانعقاد منزلة الإبطال» قال 597 وكل عقد أو فعل يحتاج لنية لا تكون استدامته 
كابتدائه» وفيما أطلقه في العقد نظر لما مر في الشركة إلا أن يحمل ذاك على الشركة بغير عقد كالإرث» أو لا يغخصب 


قوله: (قوله ولا تسريت) خلافاً للنهاية كما مر قوله: (اتجه الرد) أي على البلقيني قوله: (وهم) أي الأصحاب قوله: (ما 
قاله) أي البلقيني قوله: (هو الأول) أي العرف قوله: (ومحل عدم الحنث) إلى قوله ونازع في المغني قوله: (فيهما) أي الحلف 
على عدم التزوج والحلف على عدم التطهر قوله: (بها) أي استدامتهما قوله: (لم تلزمه) أي المحرم وقوله بها أي الاستدامة لأ 
حاجة إليه قول المتن: (وصلاة) بأن يحلف فى الصلاة ناسياً أنه فيها أو كان أخرس وحلف بالإشارة مغنى وإسنى قوله: 
(ونحو نكح) استطرادي ثم رأيت قال الرشيدي الظاهر أن لفظ نكح زاد الشارح مع مسألة الغصب فسقط من الكتبة بدليل 
لولةائان: المراد في بحبو تتح نوكر لدتي القلالة الأول كلح اج اميه ميك اح قو (في الثلاثة الأول) أي النكاح والوطء 
والخصب قوله: (وبمضي يوم الخ) عطف على بانقضاء الخ قوله: (إذ حقيقته) أي الصوم شرعاً قوله: (الإمساك الخ) المذكور 
في باب الصوم قوله: (والصلاة :الخ) بالنصب عطفاً على المراد عبارة المغني قال بعضهم ولا يخلو ذلك عن بعض إشكال إذ 
يقال صمت شهراً وصليت ليلة وقد يجاب بأن الصلاة انعقاد النية والصوم كذلك كما لو قالوا ذ في التزويج إنه قبول النكاح 
وقد صرحوا بأنه لو حلف أنه لا يصلي فأحرم بالصلاة ة إحراماً صحيحاً حنث لأنه يصدق عليه أنه مصل بالتحرم اه قوله: : (لأن 
ذاك) أي جعلهم المذكور قوله: (قال) إلى قوله وفيما أطلقه في المغني قوله: (وفيما أطلقه في العقد نظر الخ) هذا يدل على 
احتياج الشركة للنية إلا أن يكون قوله يحتاج لنية راجعاً لما قبله فقط اه سم . قوله: (إلا أن يحمل الخ) أقول أو يجاب بأن 
الحنث في مسألة الشركة لمن لاستدامة العقد بل لاستدامة الاختلاط الحاصل معه فإنه يسمى أيضاً كالعقد فليتأمل وهذا هو 
الموافق لما مر عن فتاوى السيوطي اه سم عبارة ع ش وأما الشركة التي تحصل بعقد كأن خلطاً المال وأذن كل للآخر في 
التصرف فهل يكفي في عدم الحنث إذا حلف أنه لا يشاركه الفسخ وحده أو لا بد معه من قسمة المالين فيه نظر والأقرب 
الأول إذا قلنا أنه يحنث باستدامتها على الراجح أما إذا قلنا بعدم الحنث على ما اقتضاه كلام الماوردي لم يحتج للفسخ ولا 
للقسمة ما لم يرد بعدم المشاركة عدم بقائها اه قوله: (أو لا يغصب الخ) لعله معطوف على قول المصنف لا يدخلها الخ 
والأولى أن يقوله واستدامة الغصب ليست بغصب وفي سم ما نصه قوله أو لا يغصب الخ تقدم التصريح بهذه المسألة فكأنه 
أعادها ليبين ما فيها اه وعباة المغني ولو حلف لا يغصب شيئاً لم يحنث باستدامة المغصوب في يده كما جزم به في الروضة 
فإن قيل يقال غصبته شهراً أو سنة ونحو ذلك كما قاله في المهمات أجيب بأن يغصب يقتضي فعلاً مستقبلاً فهو في معنى 

قوله: (وفيما أطلقه في العقد نظر لما مر في الشركة) هذا يدل على احتياج الشركة للنية إلا أن يكون قوله يحتاج لنية 
راجعاً لما قبله فقط . قوله: (إلا أن يحمل الخ) أقول أو يجاب بأن الحنث في مسألة الشركة ليس لاستدامة العقد بل لاستدامة 
الاختلاط الحاصل معه فإنه يسمى شركة أيضاً كالعقد فليتأمل وهذا هو الموافق لما في أعلى الهامش عن فتاوى السيوطي 
قوله: (أو لا يغضب) تقدم التصريح في هذه المسألة فكأنه أعادها ليبين ما فيها. ١‏ 
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فاستدام فلا كما قالاه واعترضه الأسنوي بصحة تقديره بمدة كغصبته شهراً أو بتصريحهم بأنه في دوام الغصب غاصب 
ويرد بمنع تقديره بمدة عرفاً على أن المراد وأقام عندي شهراً ومعنى قولهم المذكور أنه غاصب حكماً وليس الكلام 
فيه ثم رأيت شارحاً أجاب بنحو ذلك واستدامة السفر سفر ولو بالعود منه» نعم إن حلف على الامتناع منه لم يحنث 
بالعودء وعلم مما تقرر أن كل ما يقدر عرفاً بمدة من غير تأويل يكون دوامه كابتدائه فحنث باستدامته وما لا فلا ولو 
حلف لا يقيم بمحمل ثلاثة أيام وأطلق فأقام به يومين ثم سافر ثم عاد فأقام به يوماً حنثء» كما أفتى به بعضهم أخذاً من 
كلامهم في نذر اعتكاف شهر أو سنة مثلاً قالوا الصدق الاسم بالمتفرق والمتوالي» بخلاف ما لو حلف لا يكلمه شهراً 
لأن مقصود اليمين الهجرء ولا يتحقق بغير تتابع واعترض بقول الروضة لو حلف لا تمكث زوجته في الضيافة أكثر من 
ثلاثة أيام فخرجت منها الثلاث فأقل ثم رجعت إليها فلا حنث» وفرق بأن المعلق عليه وجد هنا لإثم لأنه المكث أكثر 
من ثلاثة أيام للضيافة والرجوع ولو بقصد الضيافة لا يسمى ضيافة لأنها مختصة بالمسافر بعد قدومه. وهو واضح إن تم 
له هذا التعليل كيف والعرف قاض بأنها لا تختص بذلك (ومن حلف لا يدخل داراً) عينها ومثلها فيما ذكركماء بحثه 
الأذرعي نحو المدرسة والرباط أي والمسجد (حنث بدخول دهليز) بكسر الدال وإن طال كما اقتضاه إطلاقهم» وبحث 
الزركشي في مفرط الطول عدم الحنث بدخوله لأنه بمنزلة الرحبة قدام الباب يرد بمنع كونه بمنزلتها مطلقاً لإطباق أهل 
العرف على أن الجالس فيه يسمى جالساً بدار فلان بخلاف الجالس في تلك الرحبة (داخل الباب أو بين بابين) لأنه 
حينئذ من الدار ومحله إن لم يكن فيه باب دار أخرى» وإلا فهل ينسب إليهما معاً لأن المالكين لما جعلا عليه باباً صار 


عء معو ع 


قوله لا أنشأ غصباً وأما قولهم غصبه شهراً فمعناه غصبه وأقام عنده شهراً كما أول قوله تعالى: مكَأْماتَهُ أَلّهُ مِأمَةَ عَامِ 4 [البقرة: 
4 أي أماته وألبثه مائة عام أو جرت عليه أحكام الغصب شهراً وأما تسميته غاصباً باعتبار الماضي فمجاز لا حقيقة اه 
قوله: (ومعنى قولهم المذكور الح الور تي درام التماي حاص لول (واستدامة السفر) إلى قوله وعلم في المغني وإلى 
قوله وهو واضح في النهاية إلا قوله : نعم إلى وعلم . قوله: (ولو حلف لا يقيم بمحل ثلاثة أيام الخ) قياس ذلك أنه لو حلف 
لا يسكن في هذه الدار ثلاثة آيام فسكن فيها ثلاث متفرقة حدث اه سم أي عند الإطلاق قوم الم سافر ثم عاد الخ) تقدم في 
الطلاق أنه لو حلف على أنه لا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث إلا بإقامة ذلك متوالياً قال الشارح لأنه المتبادر من ذلك عرقاً 
فليراجع وليحرر اه رشيدي قوله: (ثم عاد) أي ولو بعد زمن طويل اهدع ش قوله: كما ألتى ابه يمظيهع) خبارة النهاية كما هو 
الأوجه اه قوله: (بخلاف ما لو حلف لا يكلمه شهراً الخ) أي فإنه يحمل على الشهر المتتابع فلو لم يكلمه عشرة أيام ثم 
كلل مذة ذم ترك كلامة ركذا حتى ممت هذة قار الشورل يحيت لعا اق الى اهاج رض قولكا زوامترضن الخ أى لإا 
المذكور عبارة النهاية ولا ينافيه ما في الروضة الخ لأن المعلق الخ قوله: (وفرق) أي بين مسألة البعض ومسألة الروضة قوله: 
(هنا) أي في مسألة الروضة لإثم أي في مسألة البعض قوله: (لأنها مختصة بالمسافر الخ) يؤخذ منه أنها لو سافرت ثم عادت 
فمكثت مدة زائدة على ثلاثة أيام حنث وإن ما جرت به العادة من مجيء بعض أهل البلد لبعض لو حلف فيه أنها لا تقعد في 
الضيافة مدة كذا أو حلف أنه لا يضيف زيداً لم يحنث بمكثها مدة ولو طالت ولا بذهابه لزيد ولو بطلب من زيد له لطعام 
صنعه لأن ذلك لا يسمى ضيافة وهذا كله عند الإطلاق فإن أراد شيئاً عمل به. 

فرع: لو حلف لا يرافقه في طريق فجمعتهما المعدية لا حنث فيما يظهر لأنها تجمع قوماً وتفرق آخرين ونقل عن 
شيخنا الزيادي ما يوافقه اه ع ش قوله: (عينها) إلى المتن في النهاية قوله: (عينها) الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول المصنئف 
الآتي ولو انهدمت الخ كما يعلم مما يأتي فيه اه رشيدي قوله: (ومثلها) أي الدار وقوله فيما ذكر أي من الحنث بدخول 
دهليز الخ قوله: (أي والمسجد) تفسير لنحو المدرسة الخ قوله: (مطلقاً) أي سواء كان الدهليز مفرط الطول أم لا قول المتن: 
(داخل الباب) أي الذي لا ثاني بعده فهو بين الباب والداز اه مغني وبذلك يندفع اعتراض ع ش بما نصه قوله أو بين بابين 
لو عبر بقوله ولو بين بابين كان أوضح لأن التعبير بما ذكر يقتضى أن التقدير أو لم يكن داخل الباب لكن كان بين بابين 


قوله: ا ل و ا د ل ا ا 1 ل 
لو حلف لا يسكن في هذه الدار ثلاثة أيام فسكن فيها ثلاثة متفرقة حنث وقوله كما أفتى به بعضهم هو الأوجه م ر 


فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي وم 


منسوباً عرفاً لكل منهما أو لا ينسب لواحدة منهما محل نظر ثم رأيت ما يأتي في الدرب أمام الباب المسقف الذي 
عليه باب وهو يشمل هذا فيعطي حكمه الآني (لا بدخول طاق) معقود (قدام الباب) لأنه ليس منها عرفاً وإن كان مبنياً 
على تربيعهاء ويدخل في بيعها إذ هو نخاثة لحائط المعقود له قدام أبواب دور الأكابر» نعم إن جعل عليه باب حنث 
بدخوله ولو غير مسقف كما شمله قول المتن» أو بين بابين ونقلاه عن المتولي وأقراه وعبارتهما: وجعل المتولي 
الدرب المختص بالدار أمام الباب إذا كان داخلاً في حد الدار ولم يكن في أوّله باب كالطاق» قال فإن كان في أوّله تاب 
فهو من الدار مسقفاً كان أو غيره انتهت» واستبعده الأذرعي في غير المسقف واستشكله الزركشي بأن العرف لا يعده 
منها مطلقاً ويرد بمنع ذلك مع وجود الباب لأنه يصيره منها وإن لم يدخل في حدودها بل ولا اختص بها بناء على أن 
ضمير قوله» فإن كان في أوّله باب لمطلق الدرب لا بقيد المختص وما بعده. وهو محتمل» لأن المدار على قرينة 
تجعله منسوباً لتلك الدار والباب كذلك بالنسبة لكل دار تأخرت عنه» ولا يحنث بدخول اصطبل خارج عن حدودها 
وكذا إن دخل فيها وليس فيه باب إليهاء (ولا) بدخول بستان بلصقها إن لم يعد من مرافقهاء ولا (بصعود سطح غير 
محوط) من خارجها لأنه ليس من داخلها لغة ولا عرفاً وبه يعلم أنه لو حلف لا يخرج منها فصعده حنث أو ليخرجن 
فصعده بر (وكذا محوط) من الجوانب الأربعة بحجر أو غيره (في الأصح) لما ذكرء نعم إن كان مسقفاً كله أو بعضه 
ودخل تحت السقف. كما أخذه البلقيني من كلام المارردي» ةذ[ ذ1[1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز1[1ذ1[ز[ز1[ 1[ 1[ 0 


ومعلوم أن هذا غير مراد اه قوله: (أو لا ينسب الخ) هذا الاحتمال قضية ما يأتي عن شرح الروض في الدرب الغير المختص 
.اه سيد عمر قوله: (ما يأتي) أي آنفاً عن المتولي قوله: (المسقف) نعت ثان للدرب قوله: (حكمه الآني) أي من الحنث ويأتي 
ما فيه قوله: (معقود) إلى قوله ونقلاه في النهاية قوله: (إذ هو الخ) أي الطاق المعقود اه ع ش عبارة المغني وفسر الرافعي 
الطاق بالمعقود خارج الباب وهو ما يعمل لبعض أبواب الأكابر اه قوله: (المعقود له) أي على الحائط فاللام بمعنى على 
قوله: (نعم) إلى قوله وعبارتهما في المغني إلا قوله شمله إلى نقلاه قوله: (عليه) أي الطاق قوله: (كالطاق) أي في عدم الحنث 
بدخوله قوله: (انتهت) أي عبارة الشيخين قوله: (واستبعده) أي قول المتولي فِإن كان الخ وكذا ضمير واستشكله قوله: 
(واستشكله) إلى قوله وإن لم يدخل في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله بناء إلى ولا يحنث قوله: (مطلقاً) أي مسقفاً 
كان أم لا جعل عليه باب أم لا اه ع ش قوله: (ويرد) أي الزركشي قوله: (بمنع ذلك الخ) أي أن العرف لا يعده الخ قوله: 
(لأنه) أي الباب قوله: (وإن لم يدخل في حدودها) في شرح الروض التصريح بخلافه وهو قضية كلام المتولي المحكي في 
أصل الروضة وقوله بل ولا اختص الخ في شرح الروض أيضاً التصريح بخلافه أخذاً مما أشير إليه وقوله وهو محتمل لكنه 
احتمال بعيد نقلاً ومعنى فليتأمل اه سيد عمر قوله: (خارج عن حدودها) ظاهره وإن كان فيها وكذا قوله بستان الخ اه سم 
وفي دعوى الظهور نظر ظاهر قوله: (إن دخل فيها) أي في حدودها اه ع ش قوله: (باب إليها) أي إلى الدار قول المتن: (ولا 
بصعود سطح الخ) يفيد مع قوله السابق أي والمسجد عدم الحنث بصعود سطح المسجد إذا حلف لا يدخل المسجد وإن 
صح الاعتكاف عليه اه سم قوله: (من خارجها) متعلق بصعود فكان الأولى تقديمه على غير محوط كما في النهاية والمغنتي 
قوله: (ليس من داخلها لغة الخ) لأنه حاجز يقي الدار الحر والبرد فهو كحيطانها اه مغني قوله: (من الجوانب) إلى قوله ولا 
يشكل في المغني إلا قوله ودخل إلى حنث وإلى قول المتن ولو أدخل في النهاية إلا قوله المذكور قوله: (من الجوانب 
الأربعة) فإن كان من جانب لم يؤثر قطعاً اه نهاية قوله: (لما ذكر) هو وقوله لأنه ليس من داخلها لغة ولا عرفاً اهمع ش . 
قوله: (ودخل تحت السقف) لم يقيد به م راه سم أي والمغني عبارته محل الخلاف إذا لم يكن السطح مسقفاً كله أو بعضه 
وإلا حنث قطعاً إذا كان يصعد إليه من الدار لأنه من أبنيتها كما ذكره في الروضة ونازع البلقيني فيما إذا كان المسقف بعضه 
ودخل في المكشوف وقال: إن مقتضى كلام الماوردي عدم الحنث ويرد ذلك التعليل المذكور اه وعبارة ع ش قوله حنث 

قوله: (خارج عن حدودها) ظاهره وإن كان فيها وكذا قوله بستان الخ قوله: (ولا بصعود سطح الخ) يقيد مع قوله 
السابق أي والمسجد عدم الحنث بصعود سطح المسجد إذا حلف لا يدخل المسجد وإن صح الاعتكاف عليه . قوله: (ودخل 
نحت السقف) لم يقيد به م ر. 


١‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


حنث إن كان يصعد إليه منها لأنه كبيت منها ولا يشكل على ما تقرر صحة الاعتكاف على سطح المسجد مطلقاً لأنه منه 
شرعاً حكماً لا تسميه وهو المناط ثم لا هناء (ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله) أو رجليه غير معتمد (لم يحنث) لأنه لا 
يمسى داخلاً (فإن وضع رجليه فيها معتمداً عليهما) أو رجلاً واحدة واعتمد عليها وحدها بأن كان لو رفع الأخرى لم 
يقع وباقي بدنه خارج (حنث) لأنه يسمى داخلاً بخلاف ما إذا لم يعتمد كذلك كإن اعتمد على الداخلة والخارجة معاء 
ولو أدخل بدنه لكن لم يعتمد على شيء منهما لتعلقه بنحو حبل حنث أيضاًء يقاس بذلك الخروج ولو تعلق بغصن 
شجرة فى الدارء فإن أحاط به بناؤها بأن علا عليه حنث وإلا فلا (ولو انهدمت الدار) المحلوف عليها بأن قال هذه الدار 
(فدغل وقدابقئ سان الحيطان حدف) لأنها مها مكانه دخلهاء .وقضنة عنازة الروعنة أن المراة بالأسامن شي ديارة عند 
وإن قل» وفي مسودة شرح المهذب عن الأصحاب أنها متى صارت ساحة فلا حنث بخلاف ما إذا بقي منها ما تسمى 
معه داراً وكالساحة ما إذا صارت تسمى طريقاً وإن بقي بعض حيطانها كما دل عليه نص الأم» واعتمده البلقيني وغيره» 
أما لو قال داراً فكذلك ا ااا 1101 000 


سواء دخل تحت السقف أو لا على المعتمد شيحنا الزيادي خلافاً لابن حجر اه قوله: (إن كان يصعد إليه الخ) ولو حلف لا 
يخرج منها فصعد سطحها لم يحنث إن كان مسقفاً كله أو بعضه ونسب إليه بأن كان يصعد إليه منها وإلا حنث ومثل ذلك في 
التفصيل المذكور ما لو قال لا أسكنها أو لا أنام فيها أو نحو ذلك ومكث بسطحها وصورة المسألة أن يكون بالسطح وقت 
الحلف أو في غيره ولم يتمكن من الخروج وإلا حنث لما مر أنه لو عدل لباب السطح حنث اهاع ش قوله: (على ما تقرر) 
أي من التفصيل قوله: (مطلقاً) أي سقف أو لا اهمع ش قوله: (وهو) أي قوله شرعاً اه ع ش قوله: (أو رجلا إلى قوله 
وكالساحة في النهاية إلا العزو في محلين وكذا في المغني إلا قوله ويقاس بذلك الخروج قوله: (وباقي بدنه الخ) راجع إلى 
المتن والشرح معاً قوله: (ولو أدخل) إلى المتن عبارة المغني ولو تعلق بحبل أو جذع في هوائها وأحاط به بنيانها حنث وإن 
لم يعتمد على رجليه ولا إحداهما لأنه يعد داخلها فإن ارتفع بعض بدنه عن بنيانها لم يحنث اه قوله: (به) أي بالشخص اه 
ع ش قوله: (بأن علا عليه) أي أو ساواه كما يشمله تعبير الروض وشرحه بقولهما وأحاط به البنيان بحيث لا يرتفع بعضه عن 
البنيان حنث لا إن ارتفع بعضه عنه فلا يحنث انتهى اه سم وتقدم عن المغني مثل ذلك التعبير ويوافقه أيضا تعبير النهاية بما 
نصه فإن لم يعل عليه حنث وإلا فلا اه أي إن لم يعل الشخص على البناء بأن كان مساوياً له أو دونه حنث وإن كان 
الشخص أعلى من البناء فلا حنث ع ش قول المتن: (ولو انهدمت الدار) ولفظ الدار بالأسود في النهاية وليس بموجود في 
المحلى والمغني وكذا قضية قول الشارح الآتي كما اقتضاه سياق المتن أنه ليس من المتن كما هو ظاهر فكتابته بالأحمر فيما 
بأيدينا من النسخ من الكتبة قوله: (لأنها) أي أساس الحيطان والتأنيث باعتبار المضاف إليه منها أي الدار قوله: (وقضية عبارة 
الروضة) ألى قوله وكالساحة ألخ عبارة المغني كذا قاله البغوي في التهذيب وتبعه في المحرر وجرى عليه المصنف وعبارة 
الشرح والروضة إن بقيت أصول الحيطان والرسوم حنث والمتبادر إلى الفهم من هذه العبارة بقاء شاخص بخلاف عبارة 
الكتاب فإن الأساس هو البناء المدفون في الأرض تحت الجدار البارز قال الدميري وكان الرافعي والمصنف لم يمعنا النظر 
في المسألة انتهى والحاصل أن الحكم دائر مع بقاء اسم الدار وعدمه وبذلك صرح المصنف في تعليقه على المهذب فقال 
نقلاً عن الأصحاب إنها الخ وقوله والحاصل إلى قوله وبذلك في النهاية مثله قوله: (أن المراد بالأساس شيء بارز الخ) قد 
يدل عليه أو يعينه ما سيأتي أنه لا حنث بالفضاء مع وضوح أنه لو لم يبق شيء بارز كانت فضاء فليتأمل اه سم قوله: 
(وكالساحة الخ) هذا عن الشارح وليس مما في المسودة قوله: (أما لو قال داراً فكذلك الخ) عبارة الروض أي والمغني حلف 
لايدخل هذه يشير الى دار فانهدمت حنث بالعرصة أو هذه الدار فلا إلا إن بقيت الرسوم أو أعيدت بآلتها أو لا أدخل داراً 


قوله: (بأن علا عليه) أو ساواه كما يشمله تعبير الروض وشرحه بقولهما ولو تعلق بغصن شجرة فى الدار وأحاط به 
البنيان بحيث لا يرتفع بعضه عن البنيان حنث لا إن ارتفع بعضه عنه فلا يحنث اه قوله: زشيء بارز منه) قد يدل عليه أو 
يعينه أنه لو لم يبق شيء بارز كانت فضاء وسيأتي أنه لا حنث بالفضاء فليتأمل أما لو قال داراً فكذلك كما اقتضاه سياق 
المتن. 


فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي ذا 


كما اقتضاه سياق المتن» لكن قضية عبارة الروضة أنه لا يحنث في هذه بفضاء ما كان داراً وإن بقي رسومهاء ورده 
البلقينى بأن الخلاف والتفصيل السابق إنما هو فى هذه الدار ما دارا فيحنث فيها مطلقاً ولو قال هذه حنث مطلقاً (وإن 
صارت) عطف على جملة وقد بقى (فضاء) بالمد وهو الساحة الخالية من البناء» (أو جعلت مسجداً أو حماماً أو بستانا 
فلا) حنث لزوال مسمى الدار بحدوث اسم آخر لها ومن ثم انحلت اليمين» فلو أعيدت بآلتها الأولى أي أعيد منها بها 
ولو الأساس فقط فيما يظهرء (ولو حلف لا) يأكل طعام زيد وأطلق فأضافه لم يحنث بناء على الأصح السابق أن 
الضيف يتبين بإزدراده أنه مكله به أو لا (يدخل دار زيد) أو حانوته (حنث بدخول ما يسكنها بملك 100 


فدخل عرصة دار لم يحنث انتهى اه سم قوله: (كما اقتضاه سياق المتن) فإنه صور المسألة في أصلها بقوله داراً لكن مراده 
هذه الدار ولهذا قدرت في كلامه معينة اه وقوله في أصلها هو قول المصنف المار ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول 
دهليز الخ . قوله: (لكن قضية عبارة الروضة أنه الخ) جزم بها الروض والنهاية والمغني قوله؛ (في هذه) أي صورة ما لو قال 
داراً قوله: (أما داراً فيحنث فيها الخ) خلافاً للروض والنهاية والمغني كما مر قوله: (مطلقاً) أي بقي رسومها أو لا قوله: (ولو 
قال هذه) أي من غير لفظ دار اه ع ش قوله: (حنث مطلقاً) وفاقاً للمغني والروض والنهاية قوله: (عطف) إلى قوله أي أعيد 
في النهاية إلا قوله لزوال إلى إلا أن قوله: (عطف على جملة الخ) أي باعتبار المعنى قوله: (بالمد) إلى قوله أي أعيد في 
المغني قوله: (ومن ثم الخ) عبارة المغني تنبيه مقتضى كلامه انحلال اليمين بذلك حتى لو أعيدت لم يحنث بدخولها وهو 
كذلك إن أعيدت بآلة أخرى فإن أعيدت بآلتها الأولى فالأصح في زوائد الروضة الحنث اه قوله: (أي أعيد منها الخ) في 
حواشي الجلال البلقيني على الروضة ما نصه لم يتعرض. المصنف لما إذا أعيدت بتلك الآلة وغيرها والراجح أنه لا حنث 
انتهى اه سيد عمر ويمكن حمل كلام البلقيني على ما إذا لم يتميز المبنى بإحدى ألآلتين عن المبنى بالأخرى وكلام الشارح 
والنهاية والمغني على ما إذا تميز كان يبني الأساس بالأولى فقط والباقي بغيرها قوله: (منها) من فيها اسم بمعنى البعض . 
ونائب فاعل لقوله أعيد قوله: (ولو الأساس الخ) أي بالمراد السابق قوله: (فأضافه) أي زيد الحالف والأولى وأضافه بالواو 
قوله: (بناء على الأصح الخ) وقد يقال إن مبنى الأيمان على العرف والعرف هنا شامل للأكل بالضيافة وغيرها قوله: (أن 
الضيف يتبين الخ) قضيته أنه لو كان رفيقاً حنث لأنه لا يملك وهو القياس وفاقاً لم رنعم بحث أنه لو كان بإذن السيد لم 
يحنث لأنه ينتقل لملك السيد فلم يأكل الحالف إلا ملك سيده انتهى وفيه نظر فليتأمل اه سم قوله: (أو حانوته) خلافاً 
للروض ووفاقاً لشرحه عبارة الأول وإن حلف لا يدخل حانوت فلان حنث بدخول ما يعمل فيه ولو مستأجراً وعبارة الثاني 
ونقل الروياني مع قوله إن الفتوى على الحنث في المستأجر أن الشافعي نص على أنه لا يحنث فيه قال الزركشي وما نقله 
عن الشافعي نص عليه في الأم والمختصر وجرى عليه الجمهور لكن المختار ما قاله الروياني اه والقياس أنه لا يحنث اه 
ومثل الحانوت الدكان لمرادفتها للحانوت كما في المصباح اه سم قول المتن: (حنث بدخول ما يسكنها) أي الدار ومثلها 
في ذلك الحانوت على ما أفهمه كلام الشارح وقوله بملك أي لجميعها فلا حنث بالمشتركة بينه وبين غيره اه ع ش قول 


قوله: (لكن قضية عبارة الروضة أنه لا يحنث في هذه بفضاء الخ) وعبارة الروض خلف لا يدخل هذه يشير إلى دار 
فانهدمت حنث بالعرصة أو هذه الدار فلا إلا إن بقيت الرسوم أو أعيدت بآلتها أو لا أدخل داراً فدخل عرصة دار لم يحنث 
اه قوله: (أن الضيف يتبين_بازدراده أنه ملكه به) قضيته أنه لو كان رقيقاً حنث لأنه لا يملك وهو القياس وفاقاً لم ر نعم بحث 
أنه لو كان بإذن السيد لم يحنث لأنه ينتقل لملك السيد فلم يأكل الحالف إلا ملك سيده اه وفيه نظر فليتأمل قوله: (أو 
حانوت الخ) في الروض وشرحه ما نصه وإن حلف لا يدخل حانوت فلان حنث بما أي بدخوله الحانوت الذي يعمل فيه 
ولو مستأجر للعرف ونقل الروياني مع قوله أن الفتوى على الحنث في المستأجران الشافعي نص على أنه لا يحنث فيه قال 
الزركشي وما نقله عن الشافعي نص عليه في المختصر والأم وجرى عليه الجمهور لكن المختار ما قاله الروياني اه والقياس 
أنه يحنث اه وفي الروض وشرحه أيضاً أو حلف لا يركب سرج هذه الدابة فركبه ولو على دابة أخرى وكذا لو كان حلف لا 
يدخله وهو ينسب إلى زيد بلا ملك وإنما ينسب إليه نسبة تعريف حنث ومثل ذلك كل ما لا يتصوّر منه الملك فتكون 
الإضافة إليه لتعريفه لا للملك كدار العدل ودار الولاية وسوق أمير الجيوش وخان الخليلي بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان 
أبي يعلى بقزوين ودار الأرقم بمكة ودار العقيقي بدمشق فإذا حلف لا يدخل شيئاً منها حنث بدخوله وإن كان من يضاف إليه 


4 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا بإعارة وإجارة وغصب) وإيصاء بمنفعتها له ووقف عليه» لأن الإضافة إلى من يملك تقتضي ثبوت الملك حقيقة ومن 
ثم لو قال هذه لزيد لم يقبل تفسيره بأنه يسكنها واعتمد في المطلب قول جمع الفتوى على الحنث بكل ما ذكر» لأنه 
العرف الآن قال فالمعتبر عرف اللافظ لا عرف اللفظ كما هو مذهب الأثمة الثلاثة (إلا أن يريد مسكنه) فيحنث بكل 
ذلك لأنه مجاز قريب» نعم ذكر جمع متقدمون أنه لا تقبل إرادته هذه في حلف بطلاق وعتاق ظاهر أو اعترضوا بأنه 
حينئذ مغلظ على نفسه فكيف لا يقبل وأجيب بأنه مخفف عليها من وجه آخر وهو عدم الحنث بما يملكه ولا يسكنه 
فليقبل ظاهراً فيما فيه تغليظ عليه دون ما فيه تخفيف لهء (ويحنث بما يملكه) جميعه وإن طرأ له بعد الحلف (ولا 
يسكنه) إلا أن يزيد مسكنه فلا يحنث به عملاً بقصدهء ولو اشتهرت الإضافة للتعريف في نحو دار أو سوق حنث 
بدخولها مطلقاً كدار الأرقم بمكة وسوق يحيى ببغداد لتعذر حمل الإضافة على الملك» وفارق المتجدد هنا لا أكلم 
ولد فلان فإنه يحمل على الموجود دون المتجدد لأن اليمين تنزل على ما للحالف قدرة على تحصيله» واستشكل بقول 
الكافي لو حلف لا يمس شعر فلان فحلقه ثم مس ما نبت منه حنث» وقد يجاب بأن إخلاف الشعر لما عهد مطرداً في 
أقرب وقت نزل منزلة المقدور عليه (ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو) لا يكلم (زوجته فباعهما) أي الدار 
والعبد بيعاً بتأ أو بشرط الخيار للمشتري» 10 


المتن: (لا بإعارة الخ) ظاهره وإن لم يملك داراً اه سم قوله: (وإيصاء الخ) إلى قوله واعتمد في المغني وإلى قول المتن 
ولو حلف لا يدخلها في النهاية إلا قوله وبحث إلى ولو اشترى وقوله أو خلقة قوله: (واعتمد في المطلب قول جمع الخ) 
ضعيف اها ع ش قوله: (بكل ذلك) أي بالمعار وغيره اه مغني قوله: (نعم ذكر جمع الخ) عبارة النهاية نعم لا يقبل الخ من 
غير عز وقوله: (أنه لا تقبل الخ) وهو المعتمد م ر سلطان وزيادي اه بجيرمي قوله: (إرادته) أي المسكن وقوله هذه صفة 
الإرادة قوله: (واعترضوا الخ) عبارة النهاية ولا نعترض ذلك بأنه الخ لأنه مخفف الخ قوله: (فكيف لا يقبل) الأولى التأنيث 
قوله: (بأنه مخفف عليها الخ) أي على نفسه اهاع ش قوله: (فيما فيه تغليظأً الخ) أي فيما إذا دخل ما يسكنه ولم يملكه 
مؤاخذة له بقوله اه ع ش . قوله: (جميعه) الظاهر أنه احترز به عن المشترك ويؤيده قوله الآتي أو عن بعضهما وإن قل اهدع 
ش عبارة سم فيه دلالة على عدم الحنث بالمشترك بينه وبين غيره وأدل منه على ذلك قول شرح الروض بعد قول الروض أو 
حلف لا يأكل طعامه فأكل مشتركاً أي بينه وبين غيره حنث بخلافه في اللبس والركوب اه ما نصه وفي معنى اللبس 
والركوب السكنى ونحوها انتهى اه وعبارة المغني هذا إذا كان يملك الجميع فإن كان يملك بعض الدار فظاهر نص الأم أنه 
لا يحنث وإن كثر نصيبه وأطبق عليه الأصحاب كما قاله الأذرعي اه قوله: (وإن طرأ له الخ) ظاهره ولو بغير اختياره كأن 
مات مورثه أورد عليه بعيب اهدع ش قوله: (فلا يحنث) إلى قوله وبحث البلقيني في المغني قوله: (فلا يحنث) أي إن كان 
الحلف بالله كما قيد به فيما مر اه ع ش قوله: (ولو اشتهرت الإضافة الخ) عبارة المغني تنبيه كان ينبغي أن يقول بما يملكه أو 
لا يملكه ولكن لا تعرف إلا به ليشمل ما لو كان بالبلد دار أو سوق أو حمام يضاف إلى رجل كسوق أمير الجيش وخان 
الخليلي بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان يعلى بقزوين ودار الأرقم بمكة ودار العقيقي بدمشق قال ابن شهبة فيحنث بدخول 
هذه الأمكنة وإن كان من تضاف إليه ميت لتعذر حمل الإضافة على الملك فتعين أن تكون للتعريف اه وفي سم عن الروض 
وشرحه ما يوافقها قوله: (مطلقاً) أي سواء كان المضاف إليه مما يتصور منه الملك أم لا اه إسنى قوله: (فإنه يحمل) أي قوله 
ولد فلان قوله: (على ما للحالف) يتأمل فإن الظاهر ما للمضاف إليه كزيد هنا اه ع ش عبارة المغني على ما للمحلوف عليه 
اه قوله: (يأن اختلاف الشعر الخ) عبارة المغني بأن هذا أصل الشعر المحلوف عليه فليس هو غيره اه قوله: (أي الدار 
والعبد) أي أو بعضهما اه مغنى . 


ميتأ لتعذر حمل الإضافة على الملك أه قوله: (لا بإعارة) ظاهره وإن لم يملك داراً قوله: (وأجيب بأنه مخفف الخ) كتب 
عليه م ر. قوله: (جميعه) فيه دلالة على عدم الحنث بالمشترك بينه وبين غيره وأدل منه على ذلك ما في شرح الروض فإنه 
لما قال في الروض أو حلف لا يأكل طعامه فأكل مشتركاً أي بينه وبين غيره حنث بخلافه في اللبس والركوب اه قال فى 
شرحه وفي معنى اليس والركوب السكنى ونحوها اه قوله: (وقد يجاب بآن خلاف الشعر) كتب عليه م ر. 


فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي نا 


وكذا لهما إن أجيز البيع وهو مثال والمراد فأزال ملكه عنهما أو عن بعضهما وإن قل (أو طلقها) بائناً إذ الرجعية زوجة 
(فدخل) الدار (وكلمه) أي العبد أو الزوجة (لم يحنث) تغليباً للحقيقة لزوال الملك بالبيع والزوجية بالطلاق» وبحث 
الزركشي في دار عرفت بالشؤم وعبد عرف بالشر الحنث مطلقاً» لأن إضافتهما لمجرد التعريف وفيه نظر إذ ما علل به 
قابل للمنع ولو اشترى بعد بيعهما غيرهما فإن أطلق أو أراد أي دار أو عبد ملكه حنث بالثاني أو التقيبد بالأرّل فلاء (إلا 
أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا) أو يريد أي دار أو عبد جرى عليه ملكه وأي امرأة جرى عليها نكاحه 
(فيحنث) تغليباً للإشارة على الإضافة وغلبت التسمية عليها فيما مر آنفاً لأنها أقوى لأن الفهم يسبق إليها أكثر وعملاً 
بتلك النية وألحق بالتلفظ بالإشارة نيتها وإنما بطل البيع في بعتك هذه الشاة فإذا هي بقرة لأن العقود يراعى فيها اللفظ 
ما أمكن» ولو حلف لا يأكل لحم هذه السخلة فكبرت وأكله لم يحنث» وفارق نحو دار زيد هذه بأن الإضافة فيها 
عارضة فلم ينظر إليها بل لمجرد الإشارة الصادقة بالابتداء والدوام وفي تلك لازمة للزوم الاسم أو الصفة ولأن زوالها 
يتوقف على تغيير بعلاج أو خلقة فاعتبرت مع الإشارة وتعلقت اليمين بمجموعهماء فإذا زال أحدهما ككونها سخلة في 


قوله: (وكذا لهما الخ) ولو لم يزل الملك بالبيع لأجل خيار مجلس أو شرط لهما أو للبائع حنث إن قلنا الملك للبائع 
أو موقوف وفسخ البائع البيع فإنه يتبين أن الملك للبائع فيتعين حنث الحالف اه مغني قوله: (إن أجيز البيع) ولو فسخ فهل 
يحنث لتبين بقاء الملك أو لا للشك في بقاء الملك باحتمال الإجازة فيه نظر اه سم وقد مر آنفاً عن المغني الجزم بالأوّل 
قوله: (هو مثال الخ) فلو قال المصنف فأزال ملكه عن بعضهما بدل فباعهما لكان أولى وأعم لتدخل الهبة وغيرها اه مغنى 
قوله: (بائنأ) أي أو رجعياً وانقضت عدتها اه مغني قوله: (إذ الرجعية الخ) يؤخذ منه أنه لو حلف لا يبقي زوجته على عصمته 
أو على ذمته فطلقها طلاقاً رجعياً لم يبر فيحنث بإبقائها مع الطلاق الرجعي اهع ش قوله: (مطلقاً) أي أزال ملكه عنهما أم لا 
قوله: (ولو اشترى) إلى قوله وغلبت في المغني قوله: (ولو اشترى الخ) ومثله ما لو طلقها وتزوّج غيرها قوله: (ولو اشترى بعد 
بيعهما الخ) بقي ما لو اشترى العبد بعد بيعه وأعاد الزوجة بعد طلاقها ثم كلمهما وينبغي الحنث اه سم قوله: (فإن أطلق) 
إلى قوله حنث ينبغي جريان ذلك فيما إذا اشتراهما بعد بيعهما وجريان نظير ذلك في الزوجة إذا تزوّجها بعد طلاقها أخرى 
اه سم قوله: (عليها) أي الإشارة قوله: (فيما مر آنفاً) أي في قوله لو حلف لا يدخل هذه الدار فصارت فضاء الخ اهدع ش 
قوله: (وعملاً الخ) عطف على قوله تغليباً الخ فالأوّل تعليل للمتن والمعطوف تعليل لما زاده بقوله أو يريد الخ اه رشيدي 
قوله: (بتلك النية) أي إرادة أي دار أو عبد جرى عليه ملكه قوله: (نيتها) أي الإشارة قوله: (وإنما بطل البيع الخ) مر قريباً أن 
التسمية أقوى من الإشارة وهذا منه فلا حاجة به إلى جواب فتأمل اه رشيدي قوله: (وإنما بطل البيع في بعتك هذه الشاة الخ) 
ولو كان ذكر الشاة لسبق اللسان فينبغي عدم البطلان اه سم قوله: (وفارقت) أي مسألة لحم هذه السخلة قوله: (بأن الإضافة 
فيها) أي في مسألة دار زيد هذه . قوله: (الصادقة بالابتداء والدوام) أي ابتداء ودوام فيما نحن فيه وكأنه أراد حال ملكه وبعد 
زواله اه سم قوله: (وفي تلك) أي في مسألة لحم هذه السخلة قوله: (للزوم الاسم الخ) أي اسم السخلة واللام فيه للتعليل 
وقوله أو الصفة أو فيه للإضراب والمراد بالصفة كونه سخلة قوله: (أو خلقة) هو الذي يظهر فيما نحن فيه اه رشيدي قوله: 
(فاعتبرث) أي الإضافة . 


قوله: (وكذا لهما إن أجيز البيع الخ) لو دخل الدار زمن خيارهما ثم أجيز فينبغي عدم الحنث لتبين زوال الملك من 
حين البيع بل ولأنه في معنى الجاهل بالمحلوف عليه المشك في بقاء الملك باحتمال الإجارة أو ثم فسخ فهل يحنث لتبين 
بقاء الملك أو لا للشك المذكور فيه نظر أقول ما ذكر في أول هذه الحاشية مذكور في كلام الشارح قوله: (فأزال ملكه عنهما 
أو عن بعضهما وإن قل أو طلقها فدخل وكلمه الخ) بقي ما لو اشترى العبد بعد بيعه وأعاد الزوجة بعد طلاقها ثم كلمهما 
وينبغي الحنث قوله: (فإن أطلق إلى قوله حنث) ينبغي جريان ذلك فيما إذا اشتراهما بعد بيعهما وجريان نظير ذلك في الزوجة 
إذا تزوج بعد طلاقها أخرى قوله: (أو التقييد بالأول فلا) انظر لو أراد التقييد بالأول فاشترى العبد بعد بيعه وأعاد الزوجة بعد 
طلاقها ثم كلمهما وينبغي الحنث قوله: (وإنما بطل البيع في بعتك هذه الشاة فإذا هي بقرة) لو كان ذكر الشاة بسبق اللسان 
فينبغي عدم البطلان. قوله: (الصادقة بالابتداء والدوام الخ) أي ابتداءً أو دواماً فيما نحن فيه وكأنه أراد حال ملكه وبعد زواله 


لف الجزء العاشر من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


ذلك المثال زال المحلوف عليه» وبهذا يعلم أنه لو زال اسم العبد بعتقه واسم الدار بجعلها مسجداًء لم يحنث وإن 
أشار» فالمراد بقولهم السابق تغليباً للإشارة أي مع بقاء الاسم (إلا أن يريد) الحالف بقوله هذه أو هذا (ما دام ملكه) 
بالرفع والنصب لا يحنث بدخول أو تكليم بعد زواله بملك أو طلاق لأنها إرادة قريبة» ويأتي في قبول هذا في الحلف 
بطلاق أو عتق ما مر آنفاً» ولو قال ما دام في إجارته وأطلق فالمتبادر منه عرفاً كما قاله أبو زرعة إنه ما دام مستحقاً 
لمنفعته فتنحل الديمومة بإيجاره لغيره ثم إستئجاره منه وأفتى فيمن حلف لا يدخل هذا ما دام فلان فيه فخرج فلان ثم 
دخل الحالف ثم فلان بأنه لا يحنث باستدامة مكثه» لأن استدامة الدخول ليست بدخول ويحنث بعوده إليه وفلان فيه 
لبقاء اليمين إن أراد بمدة دوامه فيه ذلك الدوام وما بعده أو أطلق أخذاً مما قالوه في لا رأيت منكراً إلا رفعته للقاضي 
فلان وأراد ما دام قاضياً من أنه إذا رآه بعد عزله لا يحنث» ولا:تنحل اليمين لأنه قد يتولى القضاء فيرفعه إليه ويبر فإن 
أراد ما دام فيه هذه المرة انحلت بخروجه اه وفيه نظرء والفرق بين ما هنا ومسألة القاضي ظاهر لأن الديمومة ثم 
مربوطة بوصف مناسب للمحلوف عليه يطرأ ويزول فأنيط به وهنا بمحمل وهو لا يتصوّر فيه ذلك فانعدمت بخروجه 
منه وإن عاد إليه فالذي يتتجه في حالة الإطلاق عدم الحنث كالحالة الأخيرة» (ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع) 
بابها الخشب مثلاً (ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني) وإن سد الأوّل (ويحنث بالأوّل في الأصح).؛ لأن 
الباب إذا أطلق انصرف للمنفذ لأنه المحتاج إليه في الدخول دون الخشب وقوله ونصب إلى آخره قيد للخلاف إذ لو 
طرح أو أتلف ودخل من الثاني لم يحنث قطعاء ا 


قوله: (الحالف) إلى قوله ويأتي في المغني قوله: (بالرفع) أي على أنه اسم دام والنصب أي على أنه خبرها والخبر أو 
الاسم محذوف اه مغني قوله: (بعد زواله بملك أو طلاق) عبارة المغني بعد زوال الملك والزوجية بالطلاق البائن ومثل 
زوال ملكه عن العبد ما لو أعتق بعضه كما لو حلف لا يكلم عبداً فكلم مبعضاً فإنه لا يحنث وكذا لو حلف لا يكلم حرا أو 
لا يكلم حراً ولا عبداً كما لو حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل منصفة اه قوله: (ما مر آنفاً) أي في شرح إلا أن يريد مسكنه 
ولا يتأتى هنا الاعتراض السابق فإن قضية ما ادعاه عدم الحنث فليس فيه تغليظ بل تخفيف اه سم عبارة ع ش أي من عدم 
القبول ظاهراً اه قوله: (وأطلق) أي أو أراد ما دام مستحقاً لمنفعته كما هو ظاهر بخلاف ما إذا نوى ما دام عقد إجارته باقياً لم 
تنقض مدته فإنه يحنث لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم تنقض قال ذلك أبو زرعة أيضاً اه رشيدي قوله: (أنه ما دام الخ) إلا 
سبك اسقاط أنه قول: (وأفتى) أي أبو زرعة قوله: (أو أطلق) ضعيف اه ع ش قوله: (أخذاً مما قالوه في لا رأيت منكراً إلا 
رفعته للقاضي الخ) سيأتي في شرح مسألة القاضي الآتية في المتن أن هذا كلام الروضة وليس فيها ذكر الديمومة اه رشيدي 
لؤلاهمن آنه الخ ) بان لما اكالوة فونه (من أنه إذا رآه بعد عزله الخ) يراجع مما يأتي وغيره اه سم . قوله: (ولا تنحل اليمين 
الخ) في مطابقة هذا لما حققه الشرح فيما يأتي نظر فتأمله معه قوله: (ويبر) بفتح الباء قوله: (فإن أراد الخ) عطف على قوله إن 
أراد بمدة الخ قوله: (بخروجه) أي الفلان اه سم 'قوله: (بوصف مناسب للمحلوف عليه الخ) أي لأن الرفع إليه مناسب 
لاتصافه بالقضاء ا ل ل و اي يطرأ ويزول فكان ربط الرفع بهذا الوصف 
قرينة على إرادة حي حيئما وجد هذا الوصف فهو من دلالة الإيماء المقررة في الأصول هذا والذي سيأتي في مسألة القاضي أنه 
حيث نوى الديمومة انقطعت بالعزل وإن عاد إلى القضاء ء أي إن لم يرد ذلك الدوام وما بعده كما هو ظاهر مما هنا وحينئذ 
فلا فرق بين مسألة دخول البيت ومسألة الرفع للقاضي اه رشيدي قوله: (في حالة الإطلاق) أي في مسألة الحلف على عدم 
الدخول وقول ع ش أي في مسألة القاضي سبق قلم قوله: (كالحالة الأخيرة) هي قوله فإن أراد ما دام فيه هذه المرة الخ ع ش 
وسم قوله: (بابها) إلى قوله أما لو لم يشر في النهاية إلا قوله وقوله إلى ولو أرادوا إلى قوله أو الطعام في المغني إلا قوله ذلك 


قوله: (ما مر آنفاً) في شرح إلا أن يريد مسكنه قوله: (أيضاً ما مر آنفا) فيه أنه لا يتأتى هنا الاعتراض السابق فإن قضية ما ادعاه 
ل ل وه (من أنه إذا رآه بعد عزله لا يحنث) يراجع مما يأتي وغيره. قوله: (ولا تننحل 
اليمين الخ) في مطابقة هذا لما حققه الشارح فيما يأتي نظر فتأمله معه قوله: (فانعدمت بخروجه) الظاهر أن هذه الهاء لفلان 
وقوله فالذي يتجه كذا شرح م ر قوله: (كالحاقة الأخيرة) كان المراد بها أراد ما دام فيه هذه المرة الخ . 


فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي ا 


ولو أراد الخشب قبل قطعاً أما لو لم يشر فقال من بابها فإنه يحنث بالثاني أيضاً لأنه يسمى باباً لها (أو) حلف (لا يدخل بيت 
حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب) أو قصب محكمء كما قاله الماؤردي» (أو خيمة) أو بيت شعر أو جلد 
وإن كان الحالف حضرياًء لأن البيت يطلق على جميع ذلك حقيقة لغة» كما يحنث بجميع أنواع الخبز أو الطعام وإن 
اختص بعض النواحي بنوع أو أكثر منه إذ العادة لا تخصص عند جمهور الأصوليين وإنما اختص لفظ الرؤوس أو البيض أو 
نحوهما بما يأتي للقرينة اللفظية وهي تعلق الأكل به وأهل العرف لا يطلقونه على ما عدا ما يأتي فيهاء وفرق بين تخصيص 
العرف للفظ بنقله عن مدلوله اللغوي إلى ما هو أخص منه وبين انتفاء استعمالهم له في بعض أفراد مسماه في بعض 
النواحي» كغلبة استعمال أهل طبرستان للخبز في خبز الأرز لا غير فهذا لا يوجب تخصيصاً ولا نقلاً عرفياً للفظ بل هو 
معه باق على عمومه لضعف المعارض للعموم في هذا دون ما قبله» ويفرق بين ما ذكر ومن حلف بنحو بغداد لا يركب 
دابة لم يحنث بالحمار كما في العزيز بأن الحمار عند هؤلاء لا يسمى دابة أصلاء بخلاف نحو الخيمة تسمى عند الحضر 
بيتأ لكن مع الإضافة كبيت شعر ولا ينافيه عدم اعتبارهم لنظيرها في قولهم في نحو المسجد بيت الله لأن هذا حدث له اسم 
خاض فلم تعول معه عاق تلك الإأضافه كلاف تخيو بيك الشعر وإنما أعطى فى الوصية الحمار لأن المدار فيها على ما 
يصدق عليه اللفظ وإن لم يشتهر على ما مرء وقيد الزركشي أخذاً من كلامهم الخيمة بما إذا اتخذت مسكناً بخلافها لدفع 
أذى نحو مسافر ولو ذكر البيت بالفارسية لم يحنث بنحو الخيمة لأنهم لا يطلقونه إلا على المبنى» ويظهر في غير الفارسية 
والعربية أنه يتبع عرفهم أيضاً (ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل) وبيت الرحا لأنها لا تسمى بيوتاً عرفا مع 
حدوث أسماء خاصة لهاء وبحث البلقيني في غار اتخذ للسكنى أنه بيت» الع عند الي ددر ا ل 1 


قوله: (ولو أراد الخشب الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف عند الإطلاق فإن نوى شيئاً من ذلك حمل عليه قطعافرع لو حلف 
لا يركب على سرج هذه الدابة فركب عليه ولو على دابة أخرى حنث اه وقوله فرع الخ في الروض مثله قوله: (أيضاً) أي 
كالأول قول المتن: (أو لا يدخل بيتاً) أي وأطلق اه نهاية قول المتن: (حنث بكل بيت الخ) محل ذلك عند الإطلاق فإن 
نوى نوعاً منها انصرف إليه اه مغني قوله: (محكم) فيدفي القصب اهع ش قوله: (كما يحنث بجميع أنواع الخبز) أي فيما 
لو حلف لا يأكل خبزاً أو طعاماً قوله: (إذا العادة لا تخصص الخ) قضيته أنه لو حلف لا يدخل بيت زيد وكان العادة في محله 
إطلاق البيت على الدار بتمامها عدم الحنث بدخول الدار حيث لم يدخل بيتاً من بيوتها اه ع ش ويأتي عن الرشيدي ما 
يوافقه قوله: (وهي تعلق الأكل به) قضيته أنه لو علق به غير الأكل كإن حلف لا يحمل رؤوساً أو بيضاً يحنث فليتراجع اه 
رشيدي قوله: (به) وقوله لا يطلقونه أي لفظ الرؤوس الخ قوله: (فيها) أي في الألفاظ المذكورة قوله: (وفرق بين تخصيص 
العرف الخ) جواب سؤال منشؤه قوله إذ العادة لا تخصص الخ وما ذكره من الفرق فيه وقفة ظاهرة قوله: (فهذا) أي انتفاء 
ذلك الاستعمال قوله: (لضعف المعارض للعموم في هذا الخ) فيه تَأمل والجار متعلق بقوله وفرق الخ فالأولى الباء بدل اللام 
قوله: (دون ما قبله) وهو تخصيص العرف الخ قوله: (بين ما ذكر) أي من الحنث بدخول نحو الخيمة وإن كان الحالف 
حضرياً قوله: (لا يسمى دابة أصلاً) فيه نظر اه سم قوله: (لكن مع الإضافة الخ) انظر ما الإضافة في الخيمة قوله: (ولا ينافيه) 
أي الفرق المذكور قوله: (لنظيرها) أي الإضافة في نحو بيت الشعر قوله: (وقيد الزركشي) إلى قوله وهو يؤيد في المغني إلا 
قوله ويظهر إلى المتن وقوله مع حدوث أسماء خاصة لها وقوله اه إلى بخث قوله: (بخلافها لدفع أذى الخ) أي فلا تسمى 
بيتاً اه مغني قوله: : (ولو ذكر البيت بالفارسية) أي كأن قال والله لا أدخل بخانه لم يحنث بنحو الخيمة أي بغير البيت المبني 
لأن العجم لا يطلقونه على غير المبني نقله الرافعي عن القفال وغيره وصححه في الشرح الصغير اه مغني قول المتن: 
(بمسجد) أي وكعبة اه مغني قوله: (وبيت الرحا) أي المعروفة بالطاحون الآن ومثله القهوة اهمع ش قوله وبيت الرحا إلى 
الفصل في النهاية إلا قوله كذا قال إلى وخرج وقوله قال بعضهم إلى المتن قوله: (أنه بيت) جزم به النهاية والمغني وقيده 
الأول بمن اعتاد سكناه عبارته أما ما اتخذ منه بيتاً للسكن فيحنث به من اعتاد سكناه اه قال الرشيدي قوله من اعتاده سكناً 
هلا يحنث غير المعتاد لما مر ويأتي أن العادة إذا ثبتت بمحل عمت جميع المحال اه وقوله هلا يحنث غير المعتاد أيضاً أي 


قوله: (لا يسمى دابة أصلا) فيه نظر. 


:1 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


والأذرعي أن المراد بالكنيسة محل تعبدهم, أما لو دخل بيتاً فيها فإنه يحنث اه وقياسه الحنث بخلوة في المسجد ثم 
رأيته بحث عدم الحنث بساحة نحو المدرسة والرباط وأبوابها بخلاف بيت فيها وهو يؤيد ما ذكرته . 

تنبيه: يعلم مما تقرر أن البيت غير الدار, ومن ثم قالوا لو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون بيته لم 
يحنث » أو لا يدخل داره فدخل بيته فيها حنث (أو) حلف (لا يدخل على زيد فدخل بيتأ فيه زيد وغيره حنث) إن علم 
به وذكر الحلف واختار الدخول كذا قاله شارح هناء وهو موهم». لأن ذلك شرط لكل حنث لكن عذره ذكر المتن 
بعض محترزات ذلك وخرج بيتا دخوله عليه في نحو مسجد وحمام مما لا يختص به عرفاء قال بعضهم ومنه الحش 
ورد بأنه مختص به (وفي قول إنه إن نوى الدخول على غيره دونه لم يحنث) كما يأتي في السلام عليه وفرق الأوّل بأن 
الأقوال تقبل الاستثناء بخلاف الأفعال ومن ثم صح سلم عليهم إلا زيداً دون دخل عليهم إلا زيداً (ولو جهل حضوره 
فخلاف حنث الناسي) والجاهل والأصح عدم حنثهما كالمكره كما قدمه في الطلاق» نعم لو قال لا أدخل عليه عالماً 


كما هو قضية إطلاق التحفة والمغني قوله: (والأذرعي الخ) الذي في كلام الأذرعي جزم لا بحث اه رشيدي قوله: (بخلوة في 
المسجد) أي لا تعد منه اه نهاية أي بأن لا تدخل في وقفه ع ش قوله: (ثم رأيته) أي الأذرعي قوله: (وأبوابها) أي المدرسة 
والرباط ونحوهما قوله: (يعلم مما د تقرر أن البيت غير الدار) أي ولا نظر إلى أن عرف كثير من الناس إطلاق البيت على الدار 
ووجهه أن العرف العام مقدم على العرف الخاص ويصرح بهذا كلام الأذرعي فإنه لما ذكر مثل الإطلاق الذي في الشارح هنا 
وقال إنه الأصح عقبه بقوله وعن القاضي أبي الطيب الميل إلى الحنث أي فيما لو حلف لا يدخل البيت فدخل دهليز الدار 
أو صحنها أو صفتها لأن جميع الدار بيت بمعنى الإيواء ثم قال أعني الأذرعي قلت وهو عرف كثير من الناس يقولون بيت 
فلان ويريدون داره اه فعلم من كلامه أن الأصح لا ينظر إلى ذلك وبهذا علم رد بحث ابن قاسم أن محل قولهم البيت غير 
الدار الخ في غير نحو مصر فإنهم يطلقون البيت على الدار بل لا يكادون يذكرون الدار إلا بلفظ البيت فينبغي الحنث اه 
رشيدي . -قوله: (أن البيت غير الدار) ينبغي أن يتأمل دعوى الغيرية بمعنى المباينة وإن أريد بالغيرية المخالفة فلا نزاع فإن 
الدار نسم لجميع المنزل المشتمل على دهليز وصحن وصفة وبيوت والبيت اسم لمسكن واحد جزأ من الدار أو غير جزء اه. 
سيد عمر قوله: (ومن ثم قالوا لو حلف الخ) يعلم من ذلك أنه لو حلف لا يجتمع مع زيد في بيت فلان فاجتمع في داره دون 
بيته لم يحنث خلافاً لما بلغني أن بعضهم أفتى بالحنث سم على حج اهدع ش قوله: (إن علم) إلى قوله كذا قاله في المغني 
قوله: (إن غلم يه ودكر التحلف الخ) أنا دعل ذامدا أو مانلا حتت ارإن امغذاء لكالا تسل البعين للك اخرع ذ.. 
قوله: (ذكر المتن بعض الخ) أي بقوله ولو جهل حضوره الخ قوله: (في نحو مسجد الخ) ومنه القهوة وبيت الرحا وينبغي أن 
مثل ذلك ما لو حلف لا يدخل على زيد وجمعتهما وليمة فلا حنث لأن موضع الوليمة لا يختص بأحد عرفاً فأشبه نحو 
الحمام وصورة المسألة في المسجد ونحوه عند الإطلاق فلو قصد أنه لا يدخل مكاناً فيه زيد أصلاً حنث لتغليظه على نفسه 
ووقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يجتمع مع فلان في محل ثم إنه دخل في محل وجاء المحلوف عليه بعده 
ودخل عليه واجتمعا في المحل هل يحنث لأنه صدق عليه أنه اجتمع معه في المحل أم لا والجواب أن الظاهر عدم الحنث 
لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد اهدع ش وظاهر أن هذا عند الإطلاق فلو قصد أنه لا يجمعهما محل أصلاً فيحنث 
بذلك قوله: (في نحو مسجد الخ) ولو دخل عليه دارأ فإن كانت كبيرة يفترق المتبايعان فيها لم يحنث وإلا حنث اه مغني 
قوله: (ورد بأنه مختص به) لم لا يحمل على بيوت الأحشاش العامة نحو الميضأة فإنها غير مختصة وإن اختص كل واحد 
بمحل مخصوص فإن الظاهر أنه إذا دخل عليه وهو في الصفة المشتركة أنه لا حنث كالحمام اه سيد عمر قوله: (كما يأتي) 
إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن لم يسمعه إلى المتن وقوله وإن لم يقصده. 


قوله: (إن البيت غير الدار الخ) لو اطرد في بلد تسمية الدار بيتأ لا داراً كما في القاهرة فإنهم لا يستعملون اسم الدار 
كما هو معلوم فهل يحنث من حلف لا يدخل بيت فلان بدخول داره فيه نظر وينبغي الحنث قوله: (لا يدخل بيت فلان فدخل 
داره) كأن دخل صحن الدار أو مقعداً فيها لأن ذاك ليس بيتاً م ر قوله: (ومن ثم قالوا لو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره 
ا ا ا ل ل 
فاجتمعا في داره دون بيته لم يحنث خلافاً لما بلغني أن بعضهم أفتى بالحنث. 


فصل في الحلف على الأكل والشرب مع ذكر ما يتناوله بعض المأكولات اورف 


ولا جاهلاً حنث مطلقاً وكذا في سائر الصورء (قلت ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم) وكان بحيث 
يسمعه وإن لم يسمعه أو كان به نحو جنون بشرط أن يكون بحيث يعلم بالكلام (واستثناه) ولو بقلبه (لم يحنث) لما مر 
(وإن أطلق حنث) إن علم به (في الأظهر والله أعلم)» لأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص وظاهر كلام الرافعي 
حنثه بالسلام عليه من الصلاة وإن لم يقصده. واعتمده ابن الصلاح وجزم به المتولي لكن نازع فيه البلقيني وتبعه 
الزركشي وغيره قال لا سيما إذا بعد عنه بحيث لا يسمع سلامه. 


فصل في الحلف على الأكل والشرب مع ذكر ما يتناوله بعض المأكولات 


لو(حلف لا يأكل) رؤوس الشوي اختص بالغنم كما قاله الأذرعي» أو لا يأكل(الرؤوس) أو لا ي* يتتريهااسكلة (ولا 
نية له حنث برؤوس) بل أو رأس أو بعضه ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: (لما مر) أي من أن الأقوال تقبل الاستثناء قوله: (إن علم به) أي وذكر الحلف كما مر آنفاً . قوله: (وإن لم يقصده) 
وظاهر أنه لو قصد صرفه عنه لم يحنث اه سم قوله: (وجزم به المتولي) معتمد اها ع ش قوله: (لكن نازع فيه البلقيني الخ) عبارة م 
المغني وقال البلقيني إنه لا يحنث بالسلام من الصلاة لأن المحلوف عليه إنما هو السلام الخاص الذي يحصل به الأنس وزوال 
الهجران وهذا إنما يكون في السلام في غير الصلاة وما ذكره الرافعي أخذه من الشامل وهو بحث له اه ويمكن حمل كلام 
الرافعي على ما إذا قصده بالسلام وكلام البلقيني على ما إذا قصد التحلل أو أطلق وقال الزركشي ما قاله الرافعي خارج عن 
العرف ثم قال ويحتمل التفصيل بين أن يقصده أم لا كما في قراءة الآية المفهمة اه وهذا قريب من الحل المذكور اه قوله: : (قال 
لا سيما إذا بعد الخ) أخذ ما ذكر غاية يقتضي أن ما قبله يقتضي الحنث وإن لم يسمعه وقد تقدم أنه لا بد أن يسلم عليه بحيث 
يسمعه وإن لم يسمعه اهع ش عبارة الرشيدي قوله لا سيما إذا بعد الخ فيه أن شرط الحنث كونه بحيث يسمعه كما مر اه 
وعبارة سم قوله بحيث لا يسمع سلامه يؤخذ استثناء ذلك من قوله السابق وكان بحيث يسمعه بل أولى اه. 


فصل في الحلف على الأكل والشرب 


قوله: (في الحلف) إلى قوله وإنما اتبع في المغني إلا قوله إن كان الحالف وقوله أي قول المتن تباع وفي النهاية إلا 
قوله أو بعضه إلى المتن قوله: (مع ذكر ما يتناوله الخ) أي وفيما يتبع ذلك كما لو حلف لا يكلم ذا الصبي الخ اه ع ش قوله: 
(اخقص بالغنم) أي ضأنا أو معزاً وهل يشترط في الحنث بها كونها مشوية أولاً ويكون المعنى رؤوس ما يشوى رؤوسه أو 
الرؤوس التي من شأنهاأن تشوى فيه نظر والظاهر الثاني اه ع ش قوله: : (أولاً يأكل الرؤوس) أي أو الرأس اه مغني قوله: 
(أي أو لا به يشتر بها مثلا) أي بخلاف نحو لا يحملها أولا يمسها أخذاً مما مر آنفاً فليراجع اه رشيدي قوله: (أو بعضه) وفاقاً 
للمغني وخلافاً للنهاية عبارته لا ببعضه على الأصح إذ المراد بلفظ الجمع هنا الجنس بخلاف ما لو قال رؤوساً فلا يحنث 
إلا بثلاثة اه أي كاملة وفي أثناء عبارة شيخنا الزيادي فإن حلف بالله فرق بين الجمع والجنس وإن حلف بالطلاق فلإ فرق 
بينهما فلا يحنث إلا بثلاث فيهماع ش عبارة سم اعلم أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه إن عبر بالرؤوس بأل حمل 
على الجنس وحنث برأس لا ببعض رأس أو برؤوس بالتنكير لم يجنث إلا بثلاث كما لو حلف لا يتزوّج النساء أو نساء فإنه 
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يحنث إلا بالثلاث في لأن العصمة محققة فلا تزال بالشك اه بأدنى تصرف وفي الزيادي ما يوافق إفتاء الشهاب الرملي . 

قوله: (وإن لم يقصده) وظاهر أنه لو قصد صرفه عنه لم يحنث قوله: (بحيث لا يسمع سلامه) يؤخذ استثناء ذلك من 
قوله السابق وكان بحيث يسمعه بل أولى . 

قوله: (أو بعضه) قد يمنع إن جنس الرأس يوجد في بعض الرأس قوله: (أيضاً أو بعضه) قد يؤيد هذا حنث من حلف 


لا يأكل الرطب بأكل ما ترطب من المنصفة إلا أن يفرق بين الجمع والجنس وإن كان جمعاً وفيه إن الجمع هنا حمل على 
الجنس بواسطة ال وقد يفرق بأن الرطبة مركبة من أجزاء متفقة فصدق الجنس على بعضها بخلاف الرأس. 


الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


خلافاً لما أفهمه كلامه وإن صرح به ابن القطان فقد قال الأذرعي : إن ظاهر كلامهم أو صريحه أن المراد الجنس (تباع 
وحدها) أي من شأنها ذلك وافق عرف بلد الحالف أو لاء وهي رؤوس الغنم وكذا الإبل بل والبقر لأن ذلك هو 
المتعارف (لا طير) وخيل (وحوت وصيد) بري أو بحري كالظباء لأنها لا تفرد بالبيع» فلا تفهم من اللفظ عند الإطلاق 
(إلا) إن كان الحالف (يبلد) أي من أهل بلد علم أنها (تباع فيه مفردة) عن أبدانها وإن حلف خارجهء كما رجحه 
البلقيني» لأنه يسبق إلى فهمه عرف بلده فيحنث بأكلها فيه قطعاً لأنها حينئذ كرؤوس الأنعام لا في غيره كما صححه في 


قوله: (خلافاً لما أفهمه الخ) عبارة المغني تنبيه قول المصنف حنث برؤوس يقتضي أنه لا بد من أكل جمع من 
اراوس وصرع ب ابن الاق تي خروعز رفاك ١]‏ بدنمن أكل للاثة منها لكن قال :الا درعي إن ظافن كلانه الخ حتويلق أكل 
رأنا أو بعضه حنث اه وهذا هو الظاهر اه (فقد قال الأذرعي الخ) قد يمنع أن جنس الرأس يوجد في , بعض الرأس اه سم 
قوله: (وهي رؤوس الغدم) أي قطعاً وكذا الإبل والبقر أي على الصحيح اه مغني قوله: (إن كان الحالف يبلد الخ) وفي سم 
بعد ذكره عن الشهاب المحقق البرلسي بهامش المنهج كلاماً طويلاً يرد به كلام المنهج ما نصه وحاصله على الأوّل الذي هو 
الأقوى فى الروضة وأصلها هو الحنث مطلقاً سواء كان الحالف من أهل ذلك البلد و لا حلف فيه أو خارجه أكل فيه أو 
خارجه في أي محل أو بلد وإن الوجهين في أن المعتبر البلد أو كون الحالف من أهلها مفرعان على الضعيف المقابل 
للأقوى المذكور خلافاً لما وقع فيه الشارح تبعاً لما في المنهج وغيره اه وفي المغني وكذا في ع ش عن سم على المنهج 
عن م ر ما يوافق ذلك الحاصل من الحنث مطلقاً عبارة الرشيدي قوله أي من أهل بلد الخ هذا واجب الإصلاح كما نبه عليه 
الشهاب عميرة فيما كتبه على شرح المنهج ونقله عن ابن قاسم على التحفة محصله أنه مبنى الضعيف وهو إن الرؤوس إذا 
بيعت في بلد حنث بأكلها الحالف من أهل تلك البلدة خاصة والصحيح عدم الاختصاص لأن العرف إذا ثبت في موضع عم 
اه وعبارة الحلبي قوله إلا إن كان الحالف من بلد الخ المعتمد أنه لا يتقيد بذلك بل لو كان من غيرها كان كذلك فمتى 
بيعت مفردة في محل حنث الحالف مطلقا كرؤوس النعم اه قوله: (لا في غيره الخ) عبارة النهاية وظاهر كلامه عدم حنثه 
بأكلها في غير ذلك البلد وصححه في تصحيح التنبيه لكن أقوى الوجهين في الشرحين والروضة الحنث وقال إلا أنه الأقرب 


قوله: (خلافاً لما أفهمه كلامه وإن صرح به ابن القطان الخ) اعلم أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه إن عبر 
بالرؤوس بأل حمل على الجنس وحنث برأس لا ببعض أو برؤوساً بالتدكير لم يحنث إلا بثلاث كما لو حلف لا يتزوج 
النساء أو نسا: ذإنه يحنث بواحدة في الأول وبثئلاث في الثاني وسئل عن قول الشيخين في أواخر باب الطلاق أنه لو حلف لا 
يتزوج النساء أو نساء لم يحنث فيهما إلا بتزوج ثلاث مع ما في الأيمان من أنه يحنث بواحدة في النساء وبئلاث في نساء 
فأجاب بأن المعتمد فى كل باب ما ذكر فيه لأن التصوير مختلف اه فليحرر اختلاف التصوير المقتضى لهذا التفويت أو 
يفرق بين البابين أو يسوي بينهما ويمكن أن يفرق بين البابين بأن الطلاق يحتاط له لأن معناه قطع العصمة وهي محققة فلا 
تزال مع الشك فلهذا اعتبر الثلاث في المعرف أيضاً بخلاف الأيمان ولا يرد أن الأصل براءة الذمة من الكفارة فينبغي 
الاحتياط فيها أيضاً لأن لزوم "'كفارة حك.م خارج عن معنى اليمين مرتب على الحنث بخلاف قطع العصمة فإنه نفس معنى 
الطلاق وقضية ذلك أنه لا فرق في الطلاق في مسألة الرؤوس بين الرؤوس ورؤوساً أيضاً في اعتبار الثلاث م ر قوله: (أي من 
أهل بلد).تبع في ذلك متن المنهج وقد كتب شيخنا الشهاب المحقق البرلسي بهامش شرحه ما نصة اعلم أن رؤوس الطير 
ونحوها إذا لم تبع في بلد من البلدان مفردة لا حنث بها على المشهور وإن تبع في بلد من البلدان حنث بأكلها فيه وهل 
يحنث بأكلها خارجها وجهان الأقوى في الروضة وأصلها نعم والمرجح في تصحيح التنبيه الثاني قال الزنكلوني وجه الأول 
أن العرف إذا ثبت في موضع عم كخبز الأرز اه ثم إذا قلنا بالثاني وقصرنا الحكم على البلد فهل المعتبر البلد نفسها أو أن 
يكون الشخص الحالف من أهلها وجهان رجح البلقيني الثاني هذا ما فهمته في الروض وأصلها وغيرهما في هذا المقام وبه 
يفلم إن صتيع التتارع في هذا العقاة واحعت' الإصلاع لتدير واللة الموفق ثم رارك البسواعرى في شرج الإرشاد صرح بعين ما 
قلته وقولي ثم إذا قلنا بالثاني الخ كذلك يأتي على الأول بالنظر إلى القطع'والخلاف اه ما كتبه شيخنا بحروفه وحاصله على 
الأول الذي هو الأقوى في الروضة وأصلها هو الحنث مطلقاً سواء كان الخالف من أهل ذلك البلد أو لا حلف فيه أو 


خارجه أكل فيه أو خارجه في أي محل أو بلد وأن الوجهين في أن المعتبر البلد أو كون الحالف من أهلها مفرعان على 


فصل في الحلف على الأكل والشرب مع ذكر ما يتناوله بعض المأكولات : 


تصحيح التنبيه واعتمده البلقيني وصرح به جمع متقدمون. لكن الأقوى في الروضة كالشرحين الحنث وخرج بلا نية ما 
لو نوى شيئاً من ذلك فإنه يعمل به وإنما اتبع هنا العرف وفي البيت اللغة كما مر عملا بالقاعدة أن اللغة متى شملت 
واشتهرت لم يعارضها عرف أشهر منها اتبعت وهوالأصلء, فإن اختل أحد الأوّلين اتبع العرف إن اشتهر واطرد وإلا 
فقضية كلام ابن عبد السلام وغيره أنه يرجع إلى اللغة ومحله حيث لا قرينة ترشد للمقصود كما يعلم من كلامهم هنا 
وفي الطلاق (والبيض) إذا حلف لا يأكله ولا نية له (يحمل على مزايل بائضه في الحياة) بأن يكون من شأنه أنه يفارقه 
فيها ويؤكل منفرداً (كدجاج ونعام وحمام) وأوز وبط وعصافير لأنه المفهوم عند الإطلاق ولا فرق بين مأكول اللحم 
وغيره لحل أكله مطلقاً اتفاقاً على ما في المجموع» وإن اعترض فعلم أنه يحنث بمتصلب خرج بعد الموت كما لو أكله 
مع غيره وظهر فيه صورته بخلاف الناطف ولو حلف ليأكلن مما في كمه وحلف لا يأكل البيض فكان ما في كمه بيضاً 
فجعل في ناطف وهوحلاوة تعقد ببياضه وأكله بر ولو قال ليأكلن هذا البيض لم يبر بجعله في ناطف (لا) بيض (سمك؟ 
لأنه إنما يزايله بعد الموت بشق البطن وقيل لأنه لا يؤكل منفرداًء» وأخذ منه الحنث به في بلد يؤكل فيه منفرداً 
كالرؤوس» ورده الزركشي بأنه استجد اسماً آخر وهو البطارخ اهء وفيه نظرء لأن تجدد اسم آخر مع بقاء الأوّل لا أثر 
له كما يعلم مما يأتي في الفاكهة فالوجه رده بمنع تسميته بيضاً عرفاً ولو في بلد يؤكل فيه منفرداً (وجراد) لأنه لا يؤكل 
منفرداً أما إذا نوى شيئاً فيعمل به. 

. تنبيهه ظاهر إفتاء بعضهم بأن السمك يدخل. فيه الدئيلس السابق في الأطعمة أنه يحمل هنا على جميع ما في البحر 
وإن لم يسم سمكاً عرفاً» وفيه وقفة ظاهرة» لأن العرف اطرد بأن نحو الدنيلس لا يسمى سمكاً أصلاً فإن قيل إنه يسماه 
لغة قلنا هذا إن فرض تسلميه لم يشتهر وقد اشتهر العرف واطرد بخلافه فلم يعول عليه كما علم مما مر آنفاًء (واللحم) 


إلى ظاهر النص وهو المعتمد اه وفي المغني ما يوافقها بزيادة قوله: (لكن الأقوى في الروضة كالشرحين الحنث) وهو 
الظاهر اه مغني قوله: (بلا نية له) أي بقوله ولا نية له اه نهاية قوله: (ما لو نوى الخ) ولو نوى مسمى الرأس حنث بكل رأس 
وإن لم يبع وحده مغني ونهاية قوله: (فإن اختل الخ) فيه إن الفرض أنه لم يعارضها عرف فتأمله اه سم قوله: (أحد الأوّلين) 
أي شمول اللغة أو اشتهارها قوله: (ومحله) أي الرجوع إلى اللغة قوله: قول المتن : (والبيض) جمع بيضة اه مغني وفي 
الأوقيانوس أنه اسم جنس لبيضة اه وهو الظاهر قوله: (إذا حلف) إلى التنبيه في المغني والنهاية إلا قوله ولو قال إلى المتن 
وقوله وقيل إلى ولو في بلد قول المتن: (مزايل) أي مفارق اه مغني قوله: (أنه) الأولى إسقاط الضمير. قول المتن: 
(كدجاج الخ) تمثيل لبائضه أو لمزايل على حذف مضاف أي كبيض دجاج اه سم قوله: (وغيره) كبيض الحدأة ونحوها 
وقوله مطلتقا:أي من مأكول اللحم وغيره اه ع ش قوله: (فعلم الخ) أي من قوله بأن يكون من شأنه الخ قوله: (خرج بعد 
الموت) أفاد كلامه أن الموت لا ينجس به البيض المتصلب وهو ظاهر اه ع ش قوله: (كما لو أكله مع غيره الخ) عبارة 
المغني ثم لا فرق في الحنث بين أكله وحده أو مع غيره إذا ظهر فيه بخلاف ما إذا أكله في شيء لا تظهر صورته فيه 
كالناطف فإنه لا يخلو عن بياض البيض فلا يحنث به قاله في التتمة اه قوله: (وهو حلاوة الخ) وهو المسمى الآن بالمنفوش 
اهدع ش قوله: (بر) أي ولم يحنث اه سم قوله: (هذا البيض اليخ) والظاهر أن مثله ما لو قال ليأكلن بيضاً لعدم وجود الاسم 
و ١‏ مي ب ا ا اك و 0 (لا بيض سمك) وإن بيع ببلد يؤكل فيه منفرداً 
نهاية ومغني قوله: (أما إذا نوى شيئاً فيعمل به) ظاهره أ نه يقبل منه ذلك ظاهراً اه ع ش عبارة المغني هذا كله عند الإطلاق 
فإن نوى شيئاً حمل عليه اه قوله: (أنه الخ) خبر ظاهر الخ وقوله يحمل أي لفظ السمك قوله: (مما مر آنفاً) أي في شرح تباع 
الضعيف المقابل للأقوى المذكور خلافاً لما وقع فيه الشارح تبعاً لما في المنهج وغيره فتأمله قوله: (واعتمده البلقيني) عبارة 
شرح البهجة وما إليه البلقيني قال والأول يعني الأقوى في الروضة كالشرحين مقيد بما إذا انتشر العرف بحيث بلغ الحالف 
وغيره وإلا فلا حنث اه ثم رأيت في شرح الإرشاد عبر بإليه بقوله ومال إليه البلقيني ثم رجحه في تصحيحه وقيد الأول بما 
إذا انتشر العرف الخ قوله: (فإن اختل أحد الأولين اتبع مدين الفرض أنه لم يعارضهما عرف فتأمله . قوله: (كدجاج . 
الخ لحيل دار يزاين على ساق مقافت أي عر جنا 
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د الجزء العاشر من حواشى ي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إذا حلف لا يأكله يحمل عند الإطلاق نظير ما قبل (على) مذكي (نعم) وهي الإبل والبقر والغنم (وخيل ووحش وطير) 
لوقوع اسم اللحم عليها حقيقة دون ما يحرم. أي في اعتقاد الحالف فيما يظهرء (لااسمك) وجراد لأنه لا يسمى لحماً 
عرفاً أي من غير قيد وإن سميه لغة كما في القرآن» كما لا يحنث بالجلوس في الشمس المسماة سراجاً وعلى الأرض 
المسماة ة بساطاً في القرآن» من حلف لا يجلس في سراج أو على بساط (و) لا (شحم بطن) وعين لمخالفهما اللحم 
اسماً وصفة» (وكذا كرش وطحال وكبد وقلب) وامعاء ورئة ومخ (في الأصح) لأنها ليست لحماً حقيقة» ولا يحنث 
بقانصة الدجاجة قطعاء ولا بجلد إلا إن رق بحيث يؤكل غالباً على الأوجه (والأصح تناوله) أي اللحم (لحم رأس 
ولسان) أي ولحم لسان والإضافة بيانية أي ولحماً هو لسان وحينئذ فلا اعتراض عليه وخد وأكارع لصدق اسمه على 
ذلك» (وشحم ظهر وجنب) وهو الأبييض الذي لا يخالطه الأحمر لأنه لحم سمين ولهذا يحمر عئد الهزال رو( الأصح 
(أن شحم الظهر لا يتناوله الشحم) لما تقرر أنه لحم بخلاف شحم العين والبطن يتناوله الشحم» (وإن الألية والسنام) 
بفتح أولهما (ليسا) أي كل منهما (شحماً ولا لحماً) لمخالفتهما كلا منهما اسماً وصفة (والألية) مبتدأ إذ لا خلاف في 
هذا (لا تنناول سناماً ولا يتناولها) لاختلافهما كذلك؛ (والدسم) وهو الودك إذا حلف لا يأكله وأطلق (يتناولهما و) 
يتناول (شحم ظهر) وجنب (وبطن) وعين (وكل دهن) حيواني أي مأكول فيما يظهرء أخذاً مما مر أنه لا حنث بغير 
المذكي لصدق اسمه بكل ذلك» واستشكل ذكر شحم الظهر هنا لما مر أنه لحم واللحم لا يدخل في الدسم ويرد بمنع 


فيه مفردة قوله؛ (إذا حلف) إلى قول المتن ولحم بقر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي في اعتقاد الحالف فيما يظهر 
وقوله إلا إن رق إلى المتن وقوله وظاهر كلام إلى لا دهن قول المتن: (ووحش وطير) أي مأكولين ه مغني قوله: (لوقوع 
اسم اللحم الخ) فيخنث بالأكل من مذكاها سواء أكله نيئاً أم لا مغني عبارة النهاية ولا فرق في اللحم بين المشوي والمطبوخ 
والنيّىء والقديد اه قالع ش وهل يحنث بذلك وإن اضطر إلى ذلك بأن لم يجد غيره أم لا لأنه مكره شرعاً على تناول ما 
ينقذه من الهلاك فيه نظر والأقرب الثاني اه قوله: (دون ما يحرم) عبارة النهاية والمغني وعلم مما تقرر عدم حنثه بميتة 
وخنزير وذئب هذا كله عند الإطلاق فإن نوى شيئاً حمل عليه اه قالع ش قوله عدم حنثه بميتة أي وإن اضطر اه قوله: (أي 
في اغتقاد الحالف الخ) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني عبارته ولا يحنث بلحم ما لا يؤكل كالميتة والحمار لأن قصده الامتناع 
عها يعتاد أكله ولأن اسم اللحم إنما يقع على المأكول شرعاً وإن قال الأذرعي يظهر إن يفصل بين كون الحالف من يعتقد 
خل ذلك فيحنث وإلا فلا اه قول المتن : (وكذا كرش) بكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها كالمعدة للإنسان 
وكبد بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها وطحال بكسر الطاء اه مغني قوله: (وأمعاء 
الخ) وكذا الثدي والخصية في الأقرب اه مغني قوله: (بقانصة الدجاجة) وهي بمنزلة المصارين لغير الطير اه قاموس قوله: 
(إلا إن رق الخ) أي كان رقيقاً في الأصل كجلد الفراخ اهدع ش قوله: (وخد وأكارع) وينبغي أن يكون الآذان كذلك اه 
مغني قوله: (والأصح أن شحم الظهر) أي والجنب أخذاً من العلة اه سم قوله: (لمخالفتهما كلا منهما) فإذا حلف لا يأكل 
اللحم أو الشحم لا يحنث بهما اه مغني قوله: (إذا لا خلاف في هذا) أي فلا يصح أن يكون معطوفاً على ما قبله من مسائل 
الخلاف اه مغني قوله: (كذلك) أي اسماً وصفة قوله: (وهو الودك) أي الدهن وتفسير الدسم بالودك لا يئناسب ما جرى عليه 
في قوله الآتي أما دهن نحو سمسم الخ من شمول الذسم لدهن السمسم واللوز فإن كلاً منهما لا يسمى ودكا إذ هو كما في 
المختار دسم اللحم فلعل تفسيره بذلك بالنظر لأصل اللغة اهدع ش قول المتن : (يتناولهما) أي الإلية والسنام اه مغني قوله: 
(ركل معن حيواني) بتي ما لو عناف لا يأكل دعا فول هر كالانت أو كلش ذه نظر والأقرب الثاني 

فرع: ٠لو‏ أكل كل مرقة مشتملة على دهن فقياس ما سيأتي في السمن أنه إن كان الدهن متميزاً ذ فى المرقة حنث به من 
خلف لا يأكل دسماً أو دهناً وإلا فلا اه ع ش قوله: (لما مر الخ) الأولى بما مر كما في النهاية قوله: (ويرد الخ) عبارة المغني 
وأجيب بأنه لما صار سميناً صار يطلق عليه اسم الدسم وإن لم يطلق الدسم على كل لحم اه. 


قوله: (والأصح أن شحم الظهر) أي والجنب أخذا من العلة قوله: (فجعل في ناطف وهو حلاوة تعقد ببياضه وأكله بر) 
أي وم يحنث قوله: (ويرد) كذا شرح م ر. 


فصل في الحلف على الأكل والشرب مع ذكر ما يتناوله بعض المأكولات /و. 


غيره أنه يتناول كل دهن مأكول لا نحو دهن خروع» وبه صرح البلقيني وفي اللبن تردد لأنه بك قال إن له دسماً والذي 
يتجه أنه لا يتناوله لا يسمى دسماً عرفاً (ولحم البقر يتناول) البقر العراب والبقر الوحشي و(جاموساً) لصدق اسم البقر 
على الكل وإن نازع فيه البلقيني» ويفرق بين تناول الأنسي للوحشي هنا لا ة فى الربا لأن المدار هنا على مطلق التناول 
من غير نظر لاختلاف أصل أو اسم بخلافه. ثم كما يعلم من كلامهم في البابين وبهذا يتجه أن الضأن لا يتناول المعز 
هنا وعكسه وإن اتحدا جنساً ثم لأن اسم أحدهما لا يطلق على الآخر لغة ولا عرفاً وإن شملهما اسم الغنم المقتضى 

فرع: الزفر في عرف العامة يشمل كل لحم ودهن حيواني وبيض ولو من سمك فينبغي حمله على ذلك ولا تتناول 
ميتة سمكاً وجراداً ولا دم كبداً وطحالاً (ولو قال مشيراً إلى حنطة لا آكل هذه) ولا نية له (حنث بأكلها على هيئتها 
وبطحنها وخبزها) تغليباً للإشارة» واستشكله الأذرعي في الطحن والخبز بأن كلامهم هنا وفي غيره مصرح بأنه إنما 
يحنث بأكل الجميع ؛ وقالوا في لا آكل هذا الرغيف لا يحنث متى بقي منه ما يمكن التقاطه؛ وهو يفهم الحنث إذا بقي 
ما لا يمكن التقاطه. ولا شك أن الحنطة إذا طحنت يبقى منها شيء في الرحا وجدرها ومن عجينها آثار في الإناء واليد 
وهذا كله مما يوجب التوقف في الحنث بأكل خبزها عند من ينظر إلى حقيقة اللفظ ويطرح العرف» ثم حكى عن 
الشاشيى صاحب الحلية أنه كان يفتى من حلف لا يلبس هذا الثوب اط 4 1010 بوالة الإ حر ام حر 0 


قوله: (هذه الكلية) أي واللحم لا يدخل في الدسم قوله: (أما دهن الخ) محترز حيواني اه سم قوله: (فلا يتناولهما) 
الأولى الإفراد. قوله: (على ما قاله البغوي) اعتمده شيخنا الزيادي وعميرة اه ع ش وكذا اعتمده المغني عبارته وخرج 
بالدهن أصوله كالسمسم والجوز واللوز ثم قال ولا يحنث بدهن السمسم من حلف لا يأكل دهناً كما قاله البغوي وفي معناه 
دهن جوز ولوز ونحوهما اه قوله: (وظاهر كلام وغيره الخ) عبارة النهاية لكن الأقرب خلافه كما هو ظاهر كلام غيره الخ 
قوله: (وظاهر كلام غيره الخ) معتمد اها ع ش قوله: (لا نحو دهن خروع) أي كدهن ميتة اه مغني قوله: (والذي يتجه الخ) 
عبارة المغني أجيب بأنه لم يقل إنه دسم فإن قيل قد أكل فيه الدسم أجيب بأنه مستهلك اه قوله: (قوله أنه لا يتناوله) أي 
الدسم اللبن اه ع ش قوله: (البقر) إلى قوله وإن نازع في المغني وإلى قوله واستشكله في النهاية قوله: (والبقر الوحشي) 
بخلاف ما لو حلف لا يركب حماراً فركب حماراً وحشياً لا يحنث لأن المعهود ركوب الحمار الأهلي بخلاف الاكل مغني 
وسلطان قوله: (وجاموساً) أي لا عكسه اها ع ش قوله: (ويفرق بين تناول الأنسي للوحشي هنا الخ) الأنسي لا يتناول 
الوحشي لا هنا ولا في غيره كما هو ظاهر وحق التعبير أن يقول بين تناول اسم البقر مثلاً للأنسي والوحشي جميعاً فتأمله 
سم على حج ووجه ذلك أن الأنسي مسمى بالعراب أو الجاموس بخلاف البقر فإنه شامل للأنسي والوحشي. 

فائدة: لو حلف لا يأكل طبيخاً فلا يحنث إلا بما فيه ودك أو زيت أو سمن اه متن روض اها ع ش قوله: (أن الضأن لا 
يتناول الخ) كذا في المغني قوله: (هنا) حقه أن يؤخر عن قوله وعكسه كما في النهاية قوله: (وإن اتحدا جنسا ثم) أي 
فيشملهما الغنم وينبغي أن الغنم لا تشمل الظباء لأنها إنما يطلق عليها شاة البر اه ع ش قوله: (المقتضى الخ) أي اسم الغنم 
يعني شموله لهما قوله: (وأما الزفر في عرف العامة الخ) أي ولو كان الحالف غير عامي إذ ليس له عرف خاص اه ع ش قوله: 
(ولا تتناول) إلى قوله وقوله مقدار في المغني قوله: (وجراداً) أي ومذكاة اه مغني قول المتن: (لا آكل هذه) ومثل ذلك ما لو 
قال لا آكل الحنطة هذه م ر اه سم قوله: (تغليباً للإشارة) ولا يمنع الحنث فتات في الرحى وإناء العجن يدق مدركه أخذاً 
مما مر في أكل هذا الرغيف اه نهاية قال الرشيدي قوله فتات في الرحى الخ أي بخلاف ما يخرج من النخالة كما بحثه ابن 


قوله: (ما دهن نحو سمسم) محترز حيواني . قوله: (على ما قاله البغوي) لكن الأقرب خلافه م ر قوله: (والذي يتجه أنه 
لا يتناوله) كتب عليه م ر قوله: (ولحم البقر يتناول جاموساً) لو وكله في لحم بقر شمل الجواميس حيث لا قرينة م ر قوله: 
(بين تناول الأنسي للوحشي) الأنسي لا يتناول الوحشي لا هنا ولا في غيره كما هو ظاهر وحق التعبير أن يقول بين تناول 
اسم البقر مثلاً للأنسي والوحشي جميعاً فتأمله. 


4 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بسل خيط منه مقدار نحو أصبع اه» والذي يتجه أن ما أطلقوه هنا محمول على ما فصلوه في نحو هذا الرغيف وقوله 
مقدار نحو أصبع غير قيد بل المدار على خيط يحس ويدرك» لكن الغالب أن ما كان طول أصبع يكون كذلك (ولو قال 
لا آكل هذه الحنطة) فصرح بالاسم مع الإشارة (حنث بها مطبوخة) إن بقيت حباتهاء (ونيئة ومقلية) لوجود الاسم كلا 
آكل هذا اللحم فجعله شواء (لا) إذا هرست على ما قاله البلقيني» ثم يحتمل أن مراده لا إذا جعلت هريسة ويؤيده أنه 
جعله في مساق المطبوخة التي تبقى حباتها وأن مراده هرسها وهو دقها العنيف ويوجه بأنه يلزم من دقها العنيف زوال 
صورتها المستلزم لزوال اسمهاء وليس ببعيد إن تفتت لا إن زال قشرها فقط ولا (بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها) 
لزوال الاسم والصورة؛ (ولا يتناول رطب تمراً ولا بسراً) ولا بلحاً ولا خلالاً ولا طلعاً (ولا عنب زبيبً) ولا حصرماً 
(وكذا العكوس) لاختلافها اسما وصفة. 

فائدة: أوّل التمر طلع ثم خلال بفتح المعجمة ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمرء ولو حلف لا يأكل رطباً ولا بسراً 
حنث بالمنصف أو رطبة أو بسرة لم يحنث بمنصفة لأنها لا تسمى رطبة ولا يسرة» (ولو قال) ولا نية له (لا آكل هذا 
الرطب فتتمر فأكله؛ أو لا أكلم ذا الصبي فكلمه) بالغاً شاباً أو (شيخاً فلا حنث في الأصح) لزوال الاسم كما في 
الحنطة» وكذا لا أكلم هذا العبد فعتق» أو لا آكل لحم هذه السخلة فصارت كبشاً» أو هذا البسر فصار رطباً» ومر في 


قاسم اه عبارة ع ش وخرج بقوله فتات في الرحى ما يبقى من الدقيق حول الرحى اه قوله: (بسل خيط الخ) أي لمنع 
الحنث قوله: (والذي يتجه أن ما أطلقوه الخ) عبارة المغني وعلى هذا إذا تحقق ذهاب ما ذكر لا يحنث اه قول المتن: (لا 
آكل هذه الحنطة) بخلاف الحنطة هذه فيحنث بالجميع م ر اه سم عبارة المغني تنبيه لو أخر اسم الإشارة كأن قال لا آكل 
الحنطة هذه فهو كما لو اقتصر على الإشارة اه قوله: (فصرح) إلى قوله على ما قاله في النهاية قوله: (إذا هرست) أو عصدت 
اه نهاية قوله: (على ما قاله البلقيني) اعتمده المغني والنهاية قوله: (وليس) أي التوجيه المذكور قوله: (لا إن زال قشرها فقط) 
يتوقف في الحنث إذا زال قشرها فقط لأنه حينئذ لم يأكل جميعها اه سم قول المتن: (وسويقها) هو دقيقها بعد قليها اه 
سم عبارة ع ش عطفه على ما قبله يقتضي أن السويق غير الدقيق لأن الطحين بمعنى المطحون اه قول المتن: (وخبزها) 
بضم الخاء اه مغني قوله: (لزوال الاسم) إلى قوله ومر في النهاية والمغني قول المتن: (رطب) وقوله ولا بسراً بضم أولهما 
اه مغني قوله: (حنث بالمنصف) بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المهملة المشددة لاشتماله على كل منهما فإن حلف لا 
يأكل رطباً فأكل غير الرطب منه فقط أو لا يأكل بسراً فأكل الرطب منه فقط لم يحنث اه مغني عبارة.ع ش قد يشكل بما مر 
من أنه لو حلف لا يأكل رؤوساً وأكل بعض رأس لم يحنث قال سم ما حاصله إلا إن قال إن أجزاء الرطبة متساوية فحصل 
الجنس في ضمن البعض ولا كذلك الرأس اه وقوله لما مر الخ أي في النهاية خلافاً للشارح والمغني. قوله: (لم يحنث 
بمنصفة) بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المشددة وهي ما بلغ الإرطاب فيها نصفها اه شرح الروض وأقول فيه أمران 
الأول أن الظاهر أن الحكم كذلك إذا بلغ الإرطاب أقل من نصفها أو أكثر والثاني أنه لا يبعد جواز فتح الصاد على اسم 
المفعول فليتأمل اه سم عبارة المغني وإذا بلغ الإرطاب نصف البسرة قبل منصفة فإن بدأ من ذنبها ولم يبلغ النصف قبل 
مذنبة بكسر النون اه قوله: (ولا نية له) أما إذا قصد الامتناع من هذه الثمرة وكلام هذا الشخص فإنه يحنث وإن تبدلت الصفة 
اه مغني قوله: (هذه السخلة) أي أو الخروف اه مغني قوله: (أو هذا لبسر الخ) أي أو العنب فصار زبيباً أو العصير فصار 


قوله: (لا آكل هذه) ومثل ذلك ما لو قال لا آكل الحنطة هذه م ر قوله: (هذه الحنطة) بخلاف الحنطة هذه قوله: (لا إن 
. زال قشرها فقط) قد يتوقف في الحنث إذا زال قشرها فقط لأنه حينئذ لم يأكل جميعها قوله: (لا بطبخها الخ) قال ابن النقيب 
في مختصر الكفاية وقال ابن سريج يحنث كما لو حلف لا يأكل هذا الجمل فذبحه وأكله وفرق الأصحاب بأن الجمل لا 
يؤكل اه قوله: (وسويقها) هو دقيقها بعد قلبها قوله: (لم يحنث بمنصفة) عبارة الروض فإن حلف لا يأكل الرطب فأكل 
المنصفة من غير الرطب لم يحنث أو الرطب حنث وكذا لو أكلها جميعاً اه قال في شرحه قال في الأصل ولو حلف لا يأكل 
البسر فأكل المنصف ففيه هذا التفصيل والحكم بالعكس وقضيته أنه لا يحنث بأكل الجميع وليس بظاهر فالأوجه أنه يحنث 
به لأنه أكل بسراً ونظيره فيما اقتصر عليه المصنف اه ثم قال في الروض وكذا لو حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل منصفة 


فصل في الحلف على الأكل والشرب مع ذكر ما يتناوله بعض المأكولات ' : 


شرح قوله داره هذه إيضاح ذلك وما يشكل عليه فراجعه. (والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلاً) بتشديد 
اللام مع القصر على الأشهر (وذرة) بمعجمة وهاؤها عوض عن واو أو ياء (وحمص) بكسر ففتح أو كسر وسائر المتخذ 
من الحبوب وإن لم يعهد ببلده» كما لو حلف لا يلبس ثوبا فإنه يحنث بكل ثوب وإن لم يعهده ببلده» وكان سبب عدم 
ذينك والبقسماط والرقاق خبز لغة دون البسيس وهو أن يلت نحو دقيق أو سويق بنحو سمن» نعم أن خبز ثم بس حندث 
به (فلو ثرده) بالمثلثة (فأكله حنث) لصدق الاسمء ااا 0 


خمراً أو هذا الخمر فصار خلاً اه مغني قول المتن اع ا م 1 ا 
الكنافة والسنبوسك المخبوز والبقلاوة لأنها تخبز أولاً م ر بخلاف ما إذا قليت أولاً فالضابط أن الخبز يتناول كل ما خبز وإن 
قلي وحدث له اسم يخصه دون ما قلي أولاً فلا يتناول المقلي كالزلابية والقطايف سلطان وقليوبي اه بجيرمي عبارة 
الرشيدي وكذا الكنافة والقطايف المعروفة خبز وأما السنبوسك فإن خبز فهو خبز وإن قلي فلا وإن كان رقاقه مخبوزاً لأنه 
جدد له اسم أخر وكذا الرغيف الأسيوطي لانه مقلي وإن كان رقاقه مخبوزاً أو لا لأنه لا يسمى رغيفاً من غير تقييد م ر اه 
سم على حج ومنه يؤخذ أن ما استمر على اسمه عند الخبز يحنث به وإن تجدد له اسم غ غير الموجود عند الخبز لا يحنث به 
كالسنبوسك المخبوز رقاقه كان عند الخبز يسمى رقاقاً فلما قلي صار يسمى سنبوسكاً بخلاف السنبوسك المخبوز على هيئته 
كذا فهمته من تعاليلهم وأمثلتهم فليراجع اه قول المتن: (كحنطة الخ) وخبز الملة وهي بفتح الميم وتشديد اللام الرماد 
الحار كغيره مغني وروض مع شرحه قوله: (بتشديد اللام) إلى قوله وكان سبب الخ في المغني وإلى قول المتن ويدخل في 
النهاية إلا قوله وهو إن يلت إلى نعم وقوله ويؤيده إلى المتن وقوله وقضيته إلى المتن وقوله إلا إن خثر إلى المتن وقوله 
بقيدها قوله: (على الأشهر) أي وبتخفيف اللام مع المد على مقابله اه ع ش قول المتن: (وذرة) هي الدخن وتكون سوداء 
وبيضاء اه مغني قوله: (عوض عن واو الخ) أي إن أصلها أما ذرو أو درى فأبدل الواو أو الياء هاء اه ع ش قوله: (وإن لم 
يعهد ببلده) بحث سم عدم الحنث إذا أكل شيئاً من ذلك على ظن أن الخبز لا يتناوله أخذاً مما مر في الطلاق اه رشيدي 
قوله: (أنه لم يطرد الخ) يرد عليه رؤوس نحو طير تباع ببلد مفردة على ما جرى عليه المصنف خلافاً للأقوى في الروضة 
والشرحين قوله: (دون البسيس) وهو المسسبمى الآن بالعجمية وكذا ما جفف بالشمس ولم يخبز اهاع ش قوله: (نعم إن خبز 
ثم بس حنث به) انظر الفرق بينه وبين ما لو دق الخبز وسفه الآتي عن ابن الرفعة اه رشيدي قوله: (بالمثلثة) أي مخففاً اه 


لم يحنث اه وقوله أو لا فأكل من المنصفة قال في شرحه بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المشددة وهي ما بلغ 
الإرطاب فيها نصفها اه وأقول فيه أمر أن الأول أن الظاهر أن الحكم كذلك إذا بلغ الإرطاب أقل من نصفها أو أكثر والثاني 
أن لا يبعد جواز فتح الصاد على اسم المفعول فليتأمل قوله: (والخبز يتناول كل خبز الخ) ينبغي أن السنبوسك خبز إن كان 
مخبوزاً لا إذا كان مقلياً م ر قوله: (والخبز يتناول كل خبز) كلامهم كالصريح في الحنث بكل خبز وإن لم يسم المأكول خبزاً 
في عرف الحالف ولم يبلغه عرف غيره لكن قضية ما تقدم في هامش مسألة الرؤوس عن البلقيني أنه لا بد من انتشار العرف 
بحيث يبلغ الحالف وغيره اعتبار ذلك أيضاً هنا وفي نظائره إلا أن يفرق بين ما عوّل فيه على العرف كالمتقدم أو على اللغة 
كهذا وقد يدل على ذلك قوله وإن لم يعهد ببلده الخ واعلم أن المصنف لما قال في باب الطلاق ولو علق بفعله ففعله ناسياً 
للتعليق أو مكرهاً لم تطلق في الأظهر زاد الشارح عقب قوله أو مكرها ما نصه أو جاهلاً بأنه المعلق عليه ومنه أن تخبر من 
حلف زوجها أنها لا تخرج إلا بإذنه بأنه أذن لها وإن بان كذبه ومنه أيضاً ما أفتى به بعضهم فيمن خرجت ناسية فظنت 
الحلال انين أو انها لا اول إلا المرة الأول حرجت نايا تعر لاود مين قربا تماق نيا سباي فالتعافيل أنه متي افيد 
ظنها إلى أمر تعذر معه لم يحنث أو إلى مجرد ظن الحكم حنث لا بحكمه إذ لا أثر له فقد قال غير واحد نص الأئمة لا أثر 
للجهل بالحكم قال جمع محققون وعليه يدل كلام الشيخين في الكتابة وغيرها اه المقصود نقله باختصار فانظر لو أكل 
الحالف على أكل الخبز خبز الأرز مثلاً لظنه أن اليمين لا تتناوله من غير استناده إلى أمر يعذر معه هل يحنث لأن ظنه هذا 
من قبيل مجرد ظن الحكم وكذا يقال في نظائره فليتأمل جداً وليراجع وليحرر وقد يقال فيمن ظن أن اليمين لا تتناول خبز 


الأرز إنه مستند إلى ما يعذر به وهو عدم تعارف ذلك عنده. 


66 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


نعم لو صار في المرقة كالحسو فتحساه لم يحنث كما لو دق الخبز اليابس ثم سفهء كما بحثه ابن الرفعة لأنه استجد 
اسماً آخرء ويؤيده قول الصيمري لو جعله فتيتاً وسفه أو عصيداً لم يحنث لأنه لم يأكل خبزاًء (ولو حلف لا يأكل 
سويقاً فسفه أو تناوله بأصبع) مثلاً (حنث) لأن ذلك يعد أكلاً له وقضيته أن الابتلاع في نحو خبز وسكر بلا مضغ أكل 
وبه صرحا في مواضع وهو المعتمد لكنهما جريا في الطلاق على خلافه ونسب للأكثرين ومر ما فيه (وإن جعله في ماء 
فشربه فلا) حنث إلا إن خثر لأنه ليس بشرب (أو) حلف (لا يشربه فبالعكس) فيحنث في الثانية بقيدها لا الأولى» ولو 
حلف لا يذوق حنث بإدراك طعمه وإن مجه ولم ينزل منه شيء إلى جوفهء أو لا يتناول أو لا يطعم حنث جتى 


مغني قوله: (نعم) إلى قول المتن وبطيخ في المغني إلا قوله أو لا يتناول إلى المتن وقوله أو لا يشرب إلى المتن وقوله كما 
قاله إلى بخلاف الخ وقوفه خلافا للماوردي وقوله وياخل فيها إلى وظاهر قولهم قوله :اعم لو:صار الخ غبارة الروضي نع 
شرحه والمغني لا | إن جعله في مرقة حسواً بفتح الحاء وتشديد الواو بوزن فعول أي مائعاً يشرب شيئاً بعد شيء فحساه أي 
شربه فلا يحنث لأنه حيتئذ لا يسمى خبزاً قال في الأصل ولا يحنث بأكل الجوزنيق على الأصح وهو القطائف المحشوة 
بالجوز ومثله اللوزنيق وهي القطائف المحشوة باللوز اه قوله: (كالحسو الخ) المراد منه أنه اختلطت أجزاؤه بعضها ببعض 
بحيث صار كالمسمى بالعصيدة أو نحوها مما يتناول بالأصبع أو الملعقة بخلاف ما إذا بقي صورة الفتيت لقماً يتميز بعضها 
عن بعض في التناول اه ع ش قوله: (كما لو دق الخبز اليابس) لعله حتى صار كالدقيق وكذا الفتيت الآتي عن الصيمري وإلا 
أشكل الفرق بينهما وبين البسيس المار اه سيد عمر قول المتن: (ولو حلف الخ) عبارة المغني والنهاية والأفعال المختلفة 
الأجناس كالأعيان لا يتناول بعضها بعضاً والشرب ليس أكلاً ولا عكسه فعلى هذا لو حلف الخ قول المتن: (بإصبع) أي 
مبلولة نهاية ومغني قوله: (وقضيته أن الابتلاع الخ) المعتمد أن البلع أكل في الأيمان لا في الطلاق م ر اه سم قوله: (ومر ما 
فيه) عبارة المغني فعد ذلك تناقضاً وأجاب شيخي عن ذلك بأن الطلاق مبني على اللغة فالبلع فيها لا يسمى أكلاً والأيمان 
مبناها على العرف والبلع فيه يسمى أكلاً والجمع أولى من تضعيف أحد الموضعين اه قوله: (إلا إن خثر الخ) عبارة المغني 
وإن جعله أي السويق في ماء مائع غيره حتى انماع فشربه فلا لعدم الأكل فإن كان خائراً بحيث يؤخذ منه باليد حنث اه قوله: 
(بقيدها) وهو أن لا يكون خائراً. قوله: (ولو حلف لا يذوق الخ) عبارة المغني فروع لو حلف لا يأكل سويقاً ولا يشربه فذاقه 
لم يحنث لأنه يأكل ولم يشرب وإن حلف لا يذوق شيئاً فمضغه ولفظه حنث لأن الذوق معرفة الطعم وقد حصل ولو حلف 
لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق فأوجر في حلقه وبلع جوفه لم يحنث لأنه لم يأكل ولم يشرب ولم يذق أولا يطعم حنث 
بالإيجار من نفسه أو من غيره باختياره لأن معناه لا جعلته لي طعاماً وقد جعله طعاماً اه قوله: (أو لا يتناول الخ) ومثله ما لو 
قال لا أتناول طعاماً بخلاف لا آكل طعاماً فإنه لا يحنث بالشرب إذ لا يسمى أكلاً كما يأتي ثم ما ذكر قضيته أنه لا يشترط في 
الطعام أن يسماه في عرف الحالف فيحنث بنحو الخبز والجبن مما لا يسمى في العرف طعاماً وقياس جعل الأيمان مبنية على 
العرف عدم الحنث بما ذكر لأن الطعام عندهم مخصوص بالمطبوخ . 

فائدة: وقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق إنه لا يأكل لبناً ثم قال أردت باللبن ما يشمل السمن والجبن ونحوهما 
هل يحنث بكل ذلك أم لا يحنث بغير اللبن لعدم شموله لنحو السمن والجواب عنه بأن الظاهر الحنث لأن السمن والجبن 
ونحوهما تتخذ من اللبن فهو أصل لها فلا يبعد إطلاق إسم اللبن على ذلك كله مجازاً فحيث أراده حنث به اه ع ش 


قوله: (والبقسماط والرقاق خبز) وكذا الكنافة والقطايف المعروفة وأما السنبوسك فإن خبز فهو خبز وإن قلي فلا وإن 
كان رقاقه مخبوزاً لأنه حدث له اسم آخر وكذا الرغيف الأسيوطي لأنه مقلي وإن كان رقاقه مخبوزاً أو لا لأنه لا يمسمى 
رغيفاً من غير قوله: (وقضيته أن الابتلاع في نحو خبز وسكر بلا مضغ أكل وبه صرحا في مواضع الخ) المعتمد أن البلع أكل 
في الأيمان لا في الطلاق م ر. قوله: (ولو خلف لا يذوق الخ) قال في التنبيه وإن حلف لا يذوق شيئاً فمضغه ولفظه فقد قيل 
يحنث وقيل لا يحنث اه قال ابن النقيب في شرحه بعد أن بين أن الأصح الحنث ولو أكله أو شربه حنث وفيه وجه ولو 
أوجزه لم يحنث لأن معناه لأجعلنه لي طعاماً وقد جعله اه فليراجع مسألة الإيجار فإن قوله أوجزه إن كان مبنياً للمفعول 
أشكل الحنث في الأطعمة لأنه مكره ولا حنث مع الإكراه أو للفاعل فيكون المراد أنه أوجز نفسه أي صبه في حلق نفسه 
أشكل عدم الحنث في الحلف على أنه لا يذوق شيئاً إلا أنه يفرض في إيجار لم يحصل فيه إدراك الطعم فليتأمل . 


فصل في الحلف على الأكل والشرب مع ذكر ما يتناوله بعض المأكولات لمكن 


بالشرب» (أو) حلف (لا يأكل لبناً) حنث بكل أنواعه من مأكول ولو صيداً حتى نحو الزبد إن ظهر فيه لا نحو جبن 
وأقط ومصل (أو مائعاً آخر فأكله بخبز حنث) لأنه كذلك يؤكل» (أو شربه فلا) بعدم الأكل (أو) حلف (لا يشربه 
فبالعكس) فيحنث في الثانية دون الأولى» ولو حلف لا يأكل نحو عنب لم يحنث بشرب عصيره ولا بمصه ورمى ثفله 
أو لا يشرب خمراً لم يحنث بالنبيذ وعكسه؛ (أو) حلف (لا يأكل سمناً فأكله بخبز جامداً) كان (أو ذائباً حنث) لأنه أتى 
بالمحلوف عليه.وزيادة وبه فارق عدم الحنث في لا آكل مما اشتراه زيد فأكل مما اشتراه زيد وعمرو لأنه لم يأكل مما 
اشتراه المحلوف عليه خاصة» (وإن شربه ذائباً فلا) يحنث لأنه لم يأكله» (وإن أكله في عصيدة حنث إن كانت عينه 
ظاهرة) أي مرئية متميزة في الحس كما قاله الإمام لوجود اسمه خينئذ بخلاف ما إذا لم تكن متميزة كذلك» (ويدخل في 
فاكهة) حلف لا يأكلها ولا نية له (رطب وعنب ورمان وأترج) بضم أوله وثالثئه مع تشديد الجيم ويقال أترنج وترنج وتين 
ومشمش و(رطب ويابس) من كل ما يتناوله سواء استجد له اسم كتمر وزبيب أم لا كتين» خلافاً للماوردي لوقوع 
اسمها على هذه كلها لأنها مما يتفكه أي يتنعم بأكله ليس بقوت وعطف الرمان والعنب انواس ف م ال ا 


مم البق بور ا سوك ل اع و لي 
صريح المتن وظاهر أنه ليس كذلك فكان الأولى خلاف هذا الصنيع اه رشيدي قولده (حنث بكل أنواعه الخ) عبارة المغني 
ولو حلف لا يأكل لبنآ فأكل شيرازاً وهو بكسر الشين المعجمة يغلى فيئخن جداً ويصير فيه حموضة أو دوغاً وهو بضم الدال 
وإسكان الواو وبالغين المعجمة لبن ثخين نزع زبده وذهبت مائيته أو باشتاً وهو بشين معجمة وتاء مثناة فوقية لبن ضأن 
مخلوط بلبن معز حنث لصدق اسم اللبن على ذلك وسواء كان من نعم أو من صيد قاله الروياني أو آدمي أو خيل بخلاف ما 
لو أكل لوزاً وهو بضم اللام وإسكان الواو وبالزاي شيء بين الجبن واللبن الجامد نحو الذي يسمونه.في بلاد مصر قريشة أو 
مصلا وهر بنج الميم ثنيء يتخلتين ماه اللين لأنهم إذا أرائوا أكطا أو نغيرة جغلوا لبن في وعاءيطن صوق أو توص أد 
كرباس ونحوه فينزل ماؤه فهو فهو المصل أو جبناً وتقدم ضبطه في باب السلم أو كشطأً وهو بفتح الكاف معروف أو أقطاً أو 
نينا إد لا بصق عل :ذلك احم الى وآما الريد فإن ظهر فيد ين ولاتفكيه وإلا فلا وكذا القشطة كما بحثه شيخنا والسمن 
والزبد والدهن متغايرة فالحالف على شيء منها لا يحنث بالباقي للاختلاف في الاسم والصفة ولو حلف على الزبد والسمن 
لا يحنث باللبن ولو حلف لا يأكل اللبأ وهو أول لبن يحدث بالولادة لم يحنث بما يحلب قبلها اه قوله: (من مأكول) أي 
لبن مأكول فيشمل لبن الآدميات ويحتمل من حيوان مأكول فيخرج لبن الآدميات والأقرب الأول اهمع ش وعبارة الروض 
مع شرحه واللبن يتناول ما يؤخذ من النعم والصيد قال الروياني والآدمي والخيل اه قول المتن: (أو مائعاً آخر) كالزيت اه 
مغني قوله: (ولو حلف الخ) أي وأطلق اهدع ش قوله: (نحو عنب) كالرمان والقصب مغني وع ش قوله: (بالنبيذ) وهو 
المأخوذ من غير العنب والخمر ما أتخذ من العنب خاصة اهاع ش قول المتن: (في عصيدة) وهي كما قال ابن مالك دقيق 
يلت بسمن ويطبخ قال ابن قتيبة سميت بذلك لأنها تعصد بآلة أي تلوى اه مغني قوله: (ولا نية له) إلى قوله وتقوية الأذرعي 
في النهاية إلا قوله خلافاً للماوردي قول المتن: (رطب الخ) وفي شمول الفاكهة للزيتون وجهان أو جههما عدم الشمول اه 
مغني وفي سم عن م ر مثله قوله: (وتين ن اللخ) وتفاح وسفرجل وكمثرى وخوخ اه مغني قوله: (من كل ما يتناوله) الضمير 
المستتر لاسم الفاكهة البارز للموصول قوله: (أم لا كتين) ومغلق خوخ ومشمش اه مغني قوله: (لوقوع اسمها الخ) تعليل 
للمتن وقوله لأنها إلخ أي الفاكهة علة للعلة. قوله: (مما ليس بقوت) انظر د نحو التمر والزبيب اه سم عبارة ع ش أي ما لا 
يسمى قوتاً في العرف فلا ينافى جعلهم التمر ونحوه في زكاة الفطر من المقتات اه قوله: (وعطف الرمان) ليس في الآية ذكر 
العنب عبارة الإسنى والمغني وإنما ذكر المصنف الرطب والعنب والرمان لأجل خلاف أبي حنيفة فإنه قال لا يحنث بها 


قوله: (ويدخل في فاكهة رطب الخ) قال في شرح الروض وفي شمولها الزيتون وجهان في البحر اه وأصحهما عدم 
الشمول م ر قوله: (رطب) قال في الروض والرطب غير البسر والبلح قال في شرحه وهل يتناول الرطب المشدخ وهو ما لم 
يترطب بنفسه بل عولج حتى ترطب قال الزركشي فيه نظر وقد ذكروا في السلم أنه لو أسلم إليه في رطب فأحضر إليه 
مشدخاً لا يلزمه قبوله لأنه لا يتناوله اسم الرطب اه ما في شرح الروض فانظر إذا قلنا بعدم التناول للمشدخ فهل يتناوله 
الفاكهة ولا يبعد التناول قوله: (مما ليس بقوت) انظر نحو التمر والزبيب. 


وك الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


عليها في الآية لا يقتضي خروجهما عنها لأنه من عطف الخاص على العامء وزعم أنه يقتضيه قال الأزهري والواحدي 
خلاف إجماع أهل اللغة ويدخل فيها موز رطب لا يابس على الأوجه وظاهرة قولهم رطب وعنب أنه لا حنث بما لم 
ينضج ويطب. وهو ما صرح به الزبيري ويوافقه قول التتمة لا يدخل فيها بلح وحصرم وقيده البلقيني في البلح بغير ما 
حلا من نحو بسر ومترطب بعضهء (قلت وليمون ونبق) بفتح فسكون أو كسر ونارنج وقيده كالليمون الفارقي بالطري 
فخرج المملح واليابس» واعتمده البلقيني بل نازع في عدهما وأطال وما قيل من أن صوابه ليمو بلا نون» قال الزركشي 
غلطء (وبطيخ) أصفر أو هندي(ولب فستق) بضم ثالئه وفتحه (وبندق وغيرهما) كجوز ولوز (في الأصح) وتقوية 
الأذرعي لمقابله بإنها لا تعد فاكهة ممنوعة (لا قثاء) بكسر أوّله أشهر من فتحه وبمثلثة مع المد (وخيار وباذنجان) بكسر 
المعجمة (وجزر) بفتح أوّْله وكسره لأنها تعد من الخضراوات لا الفواكه» وتعجب بعضهم من إسقاط الخيار مع أنه 
يجعل في أطباق الفاكهة وعدلب نحو البندق ويجاب بأن الخيار دخل في نوع آخر اختص به وهو كونه من الخضراوات 
وذلك اللب يعد من يابسها من غير مخرج له عنهاء (ولا يدخل في الثمار) بالمثلثة (يابس والله أعلم) لأن الثمر اسم 
للرطب واستشكل خروج اليابس من هذه ودخوله في الفاكهة ويجاب بأن المتبادر من كل ما ذكر. 

فائدة: قضية قول القاموس القمع بالكسر والفتح وكعنب ما التزق بأسفل التمرة والبسرة . سو 0 
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لقوله تعالى: فيا فَكهَةُ تل ويْمَانُ4 [الرحئن: 18] وميز العنب عن الفاكهة في سورة عبس والعطف يقتضي المغايرة قال 
الواحدي واالأرهرى :زهو الات [جماع آهل اللقة فإن من غادة العرب عطق القاض على العام كتؤله تعالى: #رسَلبِكيد 
وَرُسُلِوء وَحِبرِيِلَ وَمِيكَدلَ 4 [البقرة: 44]فمن قال ليسا من الملائكة فهو كافر اه قوله: (عليها) أي الفاكهة اه ع ش وكذا ضمير 
عنها قوله: (وهو ما صرح الخ) وجزم بهذا شيخنا في الروض ولم يعزه لأحد وهو ظاهر اه مغني قوله: (وقيده البلقيني الخ) 
عبارة النهاية نعم هو مقيد بغير ما حلي الخ قاله البلقيني اه وعبارة المغني ومحله كما قاله البلقيني في البلح في غير الذي 
احمر أو اصفر وحلا وصار بسراً أو ترطب بعضه ولم يصر رطباً فأما ما وصل إلى هذه الحالة فلا توقف في أنه من الفاكهة 
اه قال السيد عمر قد يقال لا حاجة لتقييد البلقيني لأن البلح لا حلاوة فيه وما حدثت فيه الحلاوة فبسر لا بلح نعم يقال ثم 
ما يوجد فيه حلاوة لها وقع قبل تغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة فهل يقال له حينئذ بلح لبقاء الخضرة أو بسر لوجود 
الحلاوة محل تأمل وعلى الأول يتجه التقييد للبلح اه قوله: : (بغير ما حلا) أي ولو أدنى حلاوة اه حلبي قوله: : (من نحو بسر 
الخ) بيان لما حلا قول المتن: (وليمون) بفتح اللام وإثبات النون في آخره والواحدة ليمونة اه مغني قول المتن: : (ونبق) 
طريه ويايسه وهو ثمر شجر السدر اه مغني قوله: (وقيده») أي النارنج قوله: (واعتمده البلقيني الخ) عبارة المغني بل قال 
بعضهم إن الطري منهما أي النارنج والليمون ليس بفاكهة عرفاً وإنما يصلح به بعض الأطعمة كالخل اه قول المتن: 
(وبطيخ) عبارة النهاية والمغني والمحلي وكذا بطيخ بزيادة كذا في المتن وزاد الثاني في شرحه بكسر الباء الموحدة وفتحها 
اه ثم ذكر ما يصرح بأن قول المصنف في الأصح راجع لما بعد كذا من البطيخ ولب فستق الخ قوله: (أو هندي) أي أخضر 
اهمع ش قوله: (بضم ثالثه وفتحه) زاد المغني اسم جنس واحده فستقة اه قول المتن: (وبندق) بموحدة ودال مضمومتين 
كما عبر به المصنف وغيره وبالفاء كماعبر به الأزهري وغيره اه مغني قوله: (وتقوية الأذرعي الخ) عبارة المغني أما البطيخ 
فلأن له نضجاً وإدراكاً كالفواكه وأما اللبوب فإنها تعد من يابس الفاكهة والثاني المنع لأن ذلك لا يعد في العرف فاكهة 
واختاره الأذرعي اه وكذا في النهاية إلا قوله واختاره الخ قوله: (بأنها) أي البطيخ ولب فستق ولب بندق ولب غيرهما قول 
المتن ا ا 0 أن القثاء غير الخيار وهو الشائع عرفاً ويؤيده ما في زيادة الروضة في باب الربا 
إن القثاء مع الخيار ح جنسأ ولكنه نقل في تهذيبه عن الجوهري إن القثاء الخيار ولم ينكره اه مغني قوله: (وتعجب بعضهم 
الخ) عبارة المغني قال الفزاري ومن العجب أن الخيار لا يكون من الفاكهة مع أن لب الفستق من الفاكهة والعادة جارية 
بجعل الخيار فى أطباق الفاكهة دون الفستق والبندق اه قوله: (وعدلب 1211111 الخيار قوله: (وذلك اللب 
الخ) أي وإن ذلك الخ قوله: (من يابسها) أي الفاكهة وكذا ضمير عنها قوله: (من كل) بالتنوين قوله: (ما ذكر) أي الرطب في 
الثمر واليابس والرطب في الفاكهة . 


فصل في الحلف على الأكل والشرب مع ذكر ما يتناوله بعض المأكولات فلن 


ونحوهما أن رأس التمرة ما لا يلي قمعهاء ووجهه بعضهم بأنه يخرج أوّلاً كما يخرج رأس الحيوان عند ولادته أوَلاَء 
وفيه نظر ظاهر والذي يتجه أن العبرة هنا بالعرف وهو قاض بأن رأسها ما تحت قمعهاء (ولو أطلق) في الحلف (بطيخ 
وتمر) بالمثناة (وجوز لم يدخل هندي) في الجميع للمخالفة في الصورة والطعم» والهندي من البطيخ هو الأخضر 
ونازع جمع فيه بأنه الآن لا ينصرف البطيخ إلا إليه» وقد يجاب بأنه لا عبرة بالعرف الطارىء كالعرف الخاص في 
تجديد اسم لم يكن» وبه فارق ما مر فيمن حلف بنحو بغداد لا يركب دابة ولا يتناول الخيار خيار الشنبر» (والطعام 
يتناول قوتاً وفاكهة وأدماً وحلوى) لوقوعه على الجميع وإن أطال البلقيني في النزاع فيه لا الدواء لأنه لا يتناوله عرفاً. 
فرع: الحلو لا يتناول ما بجنسه حامض كعنب وإجاص ورمانء» والحلوى تختص بالمعمولة من حلو أي بالمعتى 
المذكور فيما يظهرء ا 00 


قوله: (ما لا يلي الخ) يعني طرفها ومنتهاها المقابل لطرفها المتصل بالقمع قوله: (وهو قاض الخ) محل تأمل قوله: (من 
هذا) أي التمر قول المتن: (لم يدخل هندي الخ) أي فلا يحنث بأكله اه مغني قوله: : (هو الأخضر) أي بسائر أنواعه جبلياً 
كان أو غيره أحمر كان أو غيره حالياً كان أو غيره اه ع ش . قوله: (بأنه الآن لا ينصرف البطيخ إلا إليه) أي الأخضر وحينئذ 
فالأوجه الحنث به ودعوى إنه لا عبرة بالعرف الطارىء كالعرف الخاص ممنوعة اه نهاية قال الرشيدي قوله وحينئذ فالأوجه 
الحنث به أي وعدم الحنث بغيره كما نقله ابن قاسم عن إفتاء والد الشارح ثم قال وعليه فهل يعم الحنث غير الديار المصرية 
والشامية على قياس ما قيل في خبز الأرز وفي الرؤوس فيه نظر اه وقضية القاعدة أن العرف إذا وجد عم العموم هنا و 
قضية إطلاق الشارح اه رشيدي عبارة المغني فينبغي الحنث به كما جرى عليه البلقيني والأذرعي وغيرهما اه قوله: (وقد 
يجاب الخ) وفاقاً لشيخ الإسلام وخلافاً للنهاية والمغني كما مر آنفاً قوله: (وبه فارق الخ) أي بقوله في تجديد اسم الخ قوله: 
(ولا يتناول) إلى قوله كما صرح في المغني إلا قوله أي بالمعنى إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله وإن أطال إلى لا الدواء 
قول المتن : (قوتاً) وهل يدخل التمر والزبيب واللحم في القوت لمن يعتاد كلاً منها أو لا وجهان أوجههما كما قال شيخنا 
عدم دخولها إذا لم يعتد اقتياتها ببلد الحاإلف بخلاف ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاتها اه مغني وفي سم بعد ذكر 
كلام شيخ الإسلام المذكور ما نصه وقال شيخنا الشهاب الرملي الأصح الدخول اه أي مطلقاً قول المتن: (وإدماً) ومن 
الإدم الفجل والثمار والبصل والملح والشيرج والتمر مغني وروض مع شرحه قوله: (وإن أطال البلقيني في النزاع فيه) أي في 
كر العام يتتاول ماكر وفال عرف الديار المضري إن التلعام هر المطبوخ قاد يحنت الث يد اى مختي قوله: (لا الدواء الخ) 
قياسه أن الطعام لا يشمل الماء أيضاً لعدم دخوله فيه عرفاً اهدع ش قوله: (ما بجنسه حامض) أي ما في جنسه حموضة 
ممتزجة بالحلاوة بأن يكون طعمه فيه حموضة وحلاوة وإن قلت الحموضة اه ع ش قوله: (والحلوى تختص بالمعمول من 
حلو) أي على الوجه الذي يسمى بسببه حلوى بأن عقدت على النار أما النشاء المطبوخ بالعسل فلا يسمى عرفاً حلوى 
فينبغي أن لا يحنث به من حلف لا يأكلها ولا بالعسل وحده إذا طبخ على النار لأنه لا بد في الحلوى من تركبها من جنسين 
فأكثر اه ع ش عبارة المغني والحلوى كل ما اتخذ من نحو عسل وسكر من كل حلو ليس في جنسه حامض كدبس 
وقندوفانيد لا عنب الخ وأما السكر والعسل ونحوهما فليس بحلوى بدليل خبر الصحيحين إنه يَلِةِ كان يحب الحلوى 
والعسل فيشترط في الحلوى أن تكون معقودة فلا يحنث إذا حلف لا يأكل الحلوى بغير المعمول بخلاف الحلو قال في 
الروضة وفي اللوزنيج والجوزنيج وجهان والأشبه كما قال الأذرعي الحنث لأن الناس يعدونهما حلوى قال الأذرعي ومثله 
ما يقال له المكفن والخشكنان والقطايف وإذا قصرت الحلوى كتبت بالياء وإلا فبالألف اه قوله: (أي بالمعنى المذكور الخ) 
وفي أصل الروضة التصريح بأن منها المعمولة من الدبس والمتبادر منه دبس العنب لا سيما بدمشق وطن الإمام النووي 
رحمه الله تعالى فليحرر اه سيد عمر أقول وجنس الدبس ليس فيه حامض كما هو معروف وإن كان في جنس ما يتخ منه 


قوله: (لا يدخل فيها بلح الخ) ينبغي في الحلف على البلح أن لا يحنث إلا بالبسر.م ر. قوله: (ونازع جمع فيه بأنه 
الآن لا ينصرف البطيخ إلا إليه) وحينئذ فالأوجه الحنث به ودعوى أنه لا عبرة بالعرف الطارىء كالعرف الخاص ممنوعة م ر 
قوله: (والطعام يتناول الخ) قال في الروض وهل يدخل التمر والزييب واللحم في القوت لمن لا يقتاته وجهان قال في شرحه 
أوجههما عدم دخولها إن لم يعتد اقتياتها ببلد الحالف بخلاف ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاتها اه وقال شيخنا 


6 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(ولو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها) لأنه المفهوم من ذلك (دون ولد ولبن) ويؤخذ منه أن المراد باللحم هنا 
غير ما مر وهو ما عدا هذين فيتناول نحو شحم وكرش وسائر ما مر معهماء كما صرح به البلقيني وسبقه إلى بعضه 
جمع متقدمون ويوجه بأن الأكل منها يشمل جميع ما هو من أجزائها الأصلية التي تؤكل» (أو) لا يأكل (من هذه 
الشجرة) قال في القاموس : الشجر من النبات ما قام على ساق أو ما سما بنفسه دق أو جل قاوم الشتاء أو عجز عنه اه 
(فشمر) لها مأكول فيما يظهر هو الذي يحنث به (دون ورق وطرف غصن) حملا على المجاز المتعارف لتعذر الحقيقة 
عرفاًء وألحق البلقيني الجمار بالثمر قال: وكذا ورق اعتيد أكله كبعض ورق شجر الهند أي المسمى بالتنبل ونحوه اه. 
وعليه يحتمل أنها كرؤوس تباع مفردة فيحنث وافق عرف بلده أولاًء وأنها كرأس نحو حوت فيعتبر عرف بلد الحالف 
ولعل هذا أقرب» ويفرق بأن من شأن رؤوس الأنعام ما مر فلم يعول فيها على بلد بخلاف غيرها والورق ليس من شأنه 
ذلك فالحق ما اعتيد أكله منه بالثانية أما إذا لم تتعذر الحقيقة فيحمل عليها مع المجاز الراجح» كما لو حلف لا يشرب 
من ماء النهر الحقيقة الكرع بالفم وكثير يفعلونه والمجاز المشهور الأخذ باليد أو الإناء فيحنث بالكل لأنهما لما تكافآ إذ 


الدبس حامض كالعنب قول المتن: (من هذه البقرة) التاء فيها للوحدة فتشمل الثور اه ع ش قول المتن: (دون ولد الخ) 
قياس ذلك أنه لو حلف لا يأكل من هذه الدجاجة مثلاً لم يحنث ببيضها ولا بما تفرخ منه وبقي هل يشمل الدجاجة الديك 
فيحنث بأكله فيما لو حلف لا يأكل دجاجة لأن التاء فيها للوحدة أم لا فيه نظر والأقرب الأول وقوله ولبن أي وما يتولد منه 
امع ش قوله: (وهو) أي غير ما مر قوله: (فيتناول نحو شحم الخ) وأما الجلد فإن جرت العادة بأكله مسموطاً حنث به وإلا 
فلا اه مغني قوله: (أو ما سما بنفسه الخ) انظر ما الفرق بين التعريفين ويظهر أنهما متساويان وأو للتنويع في التعبير قوله: 
(فثمر لها مأكول الخ) بقي ما لو لم يكن لها مأكول من ثمر وغيره هل تحمل اليمين على غير المأكول بقرينة عدم المأكول 
اه سم قوله: (لها مأكول الخ) إلى قوله قال في النهاية قوله: (حملاً) إلى قوله أي المسمى بالتنبل في المغني قوله: (قال) أي 
البلقيني قوله: (كبعض ورق الخ) الأولى كورق بعض الخ كما في المغني قوله: (أي المسمى) أي الورق ويحتمل شجر الهند 
قوله: (كبعض ورق شجر الهند الخ) وكورق العنب فيحنث بأكله كما في الزيادي اه بجيرمي قوله: (أنها) أي الأوراق المعتاد 
أكلها. قوله: (كرؤوس تباع الخ) أي كرؤوس الأنعام قوله: (وإنها كرأس نحو حوت الخ) هذا التردد مبني على كلامه السابق 
.في أوائل الفصل وقد بينا هناك اختلاله اه سم قوله: (بالثانية) وهي رأس نحو حوت قوله: (أما إذا لم تتعذر) إلى قوله نعم في 
المغني والنهاية قوله:.(لا يشرب من ماء النهر الخ) ولو حلف لا يشرب ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه اه 
نهاية عبارة المغني فروع لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فجعل ماءه في غيره وشربه لم يحنث لأن اليمين تعلقت بالشرب 
من الكوز ولم يوجد وإن حلف لا يشرب من ماء هذا النهر أو لأشربن منه فشرب من مائه في كوز حنث في الأولى وبر في 
الثانية وإن قل ما شربه أو حلف لا أشرب أو لأشربن ماء هذا الكوز أو الأداوة أو نحو ذلك مما يمكن استيفاؤه شرباً فى 
زمان وإن طال لم يحنث في الأولى ولم يبر في الثانية بشرب بعضه بل بشرب الجميع لأن الماء معرف بالإضافة فيتناول 
الجميع قال الدميري ولو قال لا أشرب ماء النيل أو ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه اه ولو حلف ليصعدن 
السماء غداً حنث في الغد فإن لم يقل غداً حنث في الحال أو لأشربن ماء هذا الكوز وكان فارغاً وهو عالم بفراغه أو لأقتلن 
زيداً وهو عالم بموته حنث في الحال وإن كان فيه ماء فانصب منه قبل مكان شربه فكالمكره أو لأشربن منه فصبه في ماء 
وشرب منه بر إن علم وصوله إليه ولو حلف ليشربنه من الكوز فصبه في ماء وشربه أو شرب منه لم يبر وإن علم وصوله إليه 
لأنه لم يشربه من الكوز فيهما ولم يشرب جميعه في الثانية ولو حلف أنه لا يشرب ماء هذا النهر أو نحوه أو لا يأكل خبز 


الشهاب الرملي الأصح الدخول اه وفي الروض ومن الآدم الفجل والثمار والبصل والملح والتمر قال في شرحه والخل 
والشيرج ثم قال في الروض ولو حلف لا يشرب ماء حنث بماء البحر وشرب ماء الثلج والجد لا أكلهما وأكلهما غير 
شربهما اه وفي العباب أو لا يأكل أدماً فهو ما يؤتدم به كخل وديس وشيرج وزيت وسمن أو لا كلحم وجبن وبقول وفجل 
وبصل وتمر وملح اه قوله: (أو من هذه الشجرة) بقي ما لو لم يكن لها مأكول من ثمر وغيره هل تحمل اليمين على غير 
المأكول بقريئة عدم المأكول. قوله: (وعليه يحتمل أنها كرؤوس تباع مفردة الخ) هذا التردد مبني على كلامه السابق وقد بينا 
فيما سبق اختلاله . 


فصل في صور مثثورة ليقاس بها غيرها 66 
في كل قوة ليست في الآخر استويا فوجب العمل بهما إذ لا مرجح. نعم نقلاً عن جامع المزني أنه لا حنث بلبس 
الخاتم في غير الخنصر لأنه خلاف العادة واستدل له البغوي بما لوحلف لا يلبس القلنسوة فلبسها في رجله» ورده ابن 
الرفعة بأن الذي فيه حنث المرأة لا الرجل لأنه العادة فيها وانتصر له هو وغيره بأنه الموافق لما مر في الوديعة» ورجح 
الأذرعي قول الروياني عن الأصحاب يحنث مطلقاً لوجود حقيقة اللبس وصدق الاسم ثم بحث أنه لا فرق بين لبسه في 
الأنملة العليا وغيرها اه. وهذا هوالأقرب لقاعدة الباب وليس كما ذكره البغوي لأن ذاك لم يعتد أصلاً وهذا معتاد في 
عرف أقوام وبلدان مشهورة ومما يؤيد أنه بغير الخنصر ليس من خصوصيات النساء ما مر من كراهته للرجال خلافاً لمن 
فصل في صور منثورة ليقاس بها غيرها 

لو (حلف) لا يتغدى أو لا يتعشى فقد مر حكمه في فصل الإعسار بالنفقة» أو (لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر 
فأكله إلا تمرة) أو بعضها وشك هل هي المحلوف عليها أو غيرها (لم يحنث). لأن الأصل براءة ذمته من الكفارة 
والورع أن يكفر فإن أكل الكل حنث؛ لكن من آخر جزء أكله فتعتد في حلف بطلاق من حينئذ لأنه المتيقن (أو) حلف 
الكوفة ونحوها أو لا يصعد السماء لم تنعقد يمينه لأن الحنث في ذلك غير متصور ولو حلف لا يشرب ماء فراتاً أو من ماء 
الماء حنث بكل ماء حتى بماء البحر وشرب ماء الثلج والجمد لا أكلهما فشربهما غير أكلهما وأكلهما غير شربهما والثلج 
:غير الجمد اه قوله: (واستدل له) أي لما في الجامع قوله: (ورده) أي النقل وقوله بأن الذي فيه أي في الجامع قوله: (ورده ابن 
الرفعة الخ) اعتمده المغني قوله: : (لأنه) أي لبس الخاتتم في غير الخنصر العادة فيها أي في حق المرأة دون الرجل قوله: : وله 
أي للذي في الجامع من حنث المرأة لا الرجل وقوله هو أي ابن الرفعة قوله: (يحنث) أي باللبس في غير الخنصر مطلقاً أي 
رجلا كان أو امرأة قوله: (ثم بحث) أي الأذرعي قوله: (وغيرها) أي من الوسطى والسفلى قوله: (وهذا هو الأقرب) أي ما قاله 
الأذرعي نقلاً وبحثاً قوله: (وليس) أي الأمر كما ذكرةه البغري أي من قياس الخاتم على القلنسوة قوله: (لأن ذاك) أي لبس 
القلنسوة في الرجل وقوله وهذا أي لبس الخاتم في غير الخنصر قوله: (من كراهته) أي لبس الخاتم في غير الخنصر. 

فصل في صور منثورة 

وواو إل لخت 0١‏ ينبت الح الولو جلي 1 بحم بدي الكون المقييةة وحاتى للضي الرياة ريع ارا ا رت 
الضيمران وهو بفتح الضاد المعجمة وإسكان الياء التحتية الريحان الفارسي لانطلاق الاسم عليه حقيقة وإن شم الورد أو 
الياسمين لم يحنث لأنه مشموم لا ريحان ومثله البنفسج والنرجس والزعفران ولو حلف إنه يترك المشموم ل 
المسك والكافور والعبر لآنها طيب لا مشموم ولو حلف على الورد والبتفسج لم يحنث بدهنهما اه مغني قولهء (أو بعضها) 
إلى قوله ومررف في المغني وإلى قوله ولا ينافي ما تقرر في النهاية إلا قوله كما مر إلى وفارق قوله: (لأن الأصل براءة ذمته الخ) 
أي وعدم نحو الطلاق اه رشيدي قوله: (والورع أن يكفر) أي في الصورتين اهمع ش. 


فصل حلف لا يأكل هذه التمرة 
قوله: (حلف لا يأكل هذه التمرة الخ) قال في الروض أو حلف لأشربن منه أي من ماء هذا الكوز فصبه في ماء وشرب 
منه بر إن علم وصوله إليه لأنه شرب من ماء الكوز وهذا من زيادته والذي في الأصل ولو حلف لا يشرب منه فصبه في ماء 
وشرب منه حنث قال وكذا لو حلف لا يشرب من لبن هذه البقرة فخلطه بلبن غيرها بخلاف ما لو حلف لا يأكل هذه التمرة 
فخلطها بصبرة لا يحنث إلا بأكل جميع الصبرة والفرق ظاهر اه ما في شرحه ولا يخفى أن ما ذكره الروض أو لا يؤخذ من 
لزم البر بالشرب منه بعد الصب في حلفه لأشربن منه غاية الأمر أن تقييد الروض بقوله إن علم الخ مسكوت عنه في مفهوم 
الأصل فليتأمل . 


(ليأكلنها فاختلطت) بتمر وانبهمت (لم يبر إلا بالجميع) أي أكله؛ لاحتمال أن المتروكة هي المحلوف عليها فاشترط 
تيقن أكلهاء ومن ثم لو اختلطت بجانب من الصبرة أو بما هو بلونها وغيره لم يحتج إلا إلى أكل ما في جانب الاختلاط 
وما هو بلونها فقطء (أو ليأكلن هذه الرمانة فإنما يبر بجميع حبها) أي أكله لتعلق اليمين بالكل» ولهذا لو قال لا آكلها 
فترك حبة لم يحنث ومر في فتات خبز يدق مدركه أنه لا عبرة به فيحتمل أن مثله حبة رمانة يدق مدركها ويحتمل أن 
يفرق بأن من شأن الحبة أنه لا يدق إدراكها بخلاف فتات الخبز ومن ثم كان الأوجه في بعض الحبة التفصيل كفتات 
الخبزء (أو لا يلبس) هذا أو الثوب الفلاني أو قيل له البسه فقال والله لا ألبسه فسل منه خيط لم يحنث» كما مر عن 
الشاشي بقيده؛ وفارق لا أساكنك في هذه الدار فانهدم بعضها وساكنه في الباقي بأن المدار هنا على صدق المساكنة ولو 
في جزء من الدار وثم على لبس الجميع ولم يوجدء أو لا أركب أو لا أكلم هذا فقطع أكثر بدنه بأن القصد هنا النفس 
وفي اللبس جميع الأجزاء. ولا ينافي ما تقرر في سل الخيط تعبير شيخنا بقوله إن أزال منه القوارة أو نحوها الموهم أنه 
لا يكفي سل الخيط وإن طال لأن مراده مجرد التمثيل بدليل قوله في فتاويه لا يحنث إذا سل خيطأ منه أو لا يلبس أو لا 
يأكل أو لا يدخل مثلاً (هذين لم يحنث بأحدهما) لأنه حلف عليهما فإن نوى لا ألبس منهما شيئاً حنث بأحدهما (فإن 
لبسهما معاً أو مرتباً حنث) لوجود لبسهما المحلوف عليه» (أو لا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما) لأنهما يمينان حتى 
لو لبس واحداً ثم واحد ألزمه كفارتان لأن العطف مع تكرر لا يقتضي ذلك فإن أسقطه لا كان كهذين نحو: لا آكل هذا 


قوله: (لم بحتج إلا إلى أكل ما في جانب الاختلاط الخ) أي ويبر بذلك فيما لو حلف ليأكلنها كما هو ظاهر اه 
رشيدي قول المتن : (فإنما يبر بجميع حبها) أي وإن ترك القشر وما فيه مما يتصل بالحب المسمى بالشحم وقياس ذلك أنه 
لو حلف ليأكلن هذه البطيخة بر بأكل ما يعتاد أكله من لحمها فلا يضر ترك القشر واللب ثم يبقى النظر في أنه هل يشترط 
أكل جميع ما يمكن عادة من لحمها أو يختلف باختلاف أحوال الناس والأقرب الثاني اهدع ش قوله: (فترك حبة) أي أو 
بعضها كما يأتي ع ش قوله: (ومر في فتات الخبز) أي مر في الطلاق اه رشيدي أي وعن قريب في شرح ولو قال مشيراً إلى 
حنطة الخ قوله: (يدق مدركه) أي إدراكه بحيث لا يسهل التقاطه عادة باليد وإن أدركه البصر اه ع ش قوله: (أو لا يلبس هذا 
الخ) ومثل هذا الثوب هذا الشاش أو الرداء مثلاً فيما يظهر حيث قال لا ألبسه وأما لوقال لا أرتدي بهذا الثوب أولا أتعمم 
بهذه العمامة أو لا ألف هذا الشاش فهل هو مثل اللبس فيبر بسل خيط منه أو مثل ركوب الدابة فلا يبر بذلك فيه نظر 
والأقرب الأول اهاع ش قوله: (فسل منه خيط) أي قدر أصبع مثلاً طولاً لا عرضاً وليس مما خيط به بل من أصل منسوجه 
اهدع ش وقوله لا عرضاً فيه نظر ظاهر وقوله وليس الخ فيه تردد قوله: (كما مر) أي في شرح ولو قال مشيراً إلى حنطة قوله: 
(بقيده) أي بأن يكون نحو مقدار أصبع مما يحس ويدرك قوله: (أو لا أركب) أي هذا الحمار أو السفينة اه نهاية أي أو على 
هذه البرذعة فيما يظهر ومثل ما ذكر في عدم البر بقطع جزء منه ما لو حلف لا يرقد على هؤلاء الطراريح أو الطراحة أو 
الحصير أو الأحرام فيحنث بالرقاد على ذلك وإن قطع بعضه لوجود مسماه بعد القطع وكذا لو فرش على ذلك ملاءة لأن 
العرف يعده رقد عليها بل هذا هو المعتاد في النوم على الطراحة فتنبه له ولا تغتر بما نقل من خلافه عن بعض أهل العصر 
اهع ش قوله: (أو لا أركب أو لا أكلم الخ) عطف على قوله لا أساكنك الخ وقوله بأن القصد الخ على قوله بأن المدار الخ 
قوله: (بأن القصد هنا النفس) أي وهي موجودة ما بقي المسمى ولا كذلك اللبس لأن المدار فيه على ملامسه البدن لجميع 
أجزائه اه نهاية قالع ش قوله ولا كذلك اللبس قضية التعبير باللبس جريان هذا في الثوب من نحو زر موزة وقبقاب 
وسراويل فيبر في الكل بقطع جزء من المحلوف عليه حيث كان من غير ما خيط به اه قوله: (إذا سل خيطاً منه) أي وإن قل 
حيث كان يحس ويدرك اه ع ش قوله: (لأنه حلف) إلى قوله ثم ما تقرر في المعنى إلا قوله أو لا آكلن إلى فيتعلق وقوله في 
الأولى إلى بهما قول المتن: (معاً) أي في مدة واحدة وقوله أو مرتباً أي بأن يلبس أحدهما ثم نزعه ثم لبس الآخر (تنبيه) قد 
استعمل المصنف معاً للاتحاد الزمان وفاقاً لعلب وغيره لكن الراجح عند ابن مالك خلافه اه مغني قوله: (لأنهما) إلى قوله 
وقد بالغ في النهاية إلا قوله كان كهذين وقوله وإن فرقهما إلى ثم ما تقرر قوله: (ثم واحداً الخ) وظاهر أن ما يفيده ثم من 
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وهذا أو لآكلن هذا وهذا أو اللحم والعنب» فيتعلق الحنث في الأولى والبر في الثانية بهما وإن فرقهما لا بأحدهما 
لتردده بينه وبين هذا ولا هذا لكن رجح الأوّل أصل براء الذمة» وقول النحاة النفي بلا لنفي كل واحد وبدونها لنفي 
المجموع يوافق ذلك» ثم ما تقرر من أن الإثبات كالنفي الذي لم يعد معه حرفه هو ما اعتمده جمع متأخرون ويشير 
لاعتماده أنهما لما نقلا عن المتولى أنه كالنفى المعاد معه حرفه حتى تتعدد اليمين لوجود حرف العطف» توقفا فيه بل 
رداه حيث قالا لو أوجب حرف العطف تعدد اليمين في الإثبات لأوجبه في النفي أي غير المعاد معه حرفه: وقد بالغ 
ابن الصلاح في الرد على المتولي فقال: أحسب أن ما قاله من تصرفه أو لألبسن هذا أو هذا بر بلبس واحد لأن أو إذا 
دخلت بين إثباتين اقتضت ثبوت أحدهماء أو لا ألبس هذا أو هذا فالذي رجحاه أنه لا يحنث إلا بلبسهما وردا مقابله أنه 
يحنث بأيهما لبس لأن أو إذا دخلت بين نفيين اقتضت انتفاءهما كما في: #ولا نظِعْ ينهم تمن ءاثمًا أو كَفْورا4 [الإنسان: 4؟] 

بجنخ ما حكل يه أ نوما في الاي إنسااسسقيد من اوج لأن از إذا كلت بين تشيين كفى للثر أن لا لس واد متهن 
ولا يفير ليس لاحدههاء.كما أنها إذا تخلت بين إثباتين كفى للبر أن يلبس أحدهما ولا يضر أن لا يلبس الآخر» 
وانتصار البلقيني للمقابل مردود ولو عطف بالفاء أو ثم عمل بقضية كل من ترتب كه مي ادعام و م و 


الترتيب ليس بقيد قوله: (أو لا آكلن الخ) عطف على لا آكل هذا وهذا قوله: (في الأولى) أي لا آكل هذا وهذا وقوله في 
الثانية أي لا آكلن هذا وهذا الخ قوله: (لتردده بينه) أي بين هذين أو بين أحدهما عبارة المغني لتردده بين جعلهما كالشيء 
الواحد أو الشيئين اه قوله: (لكن رجح الخ) انظره في الثانية اه سم وقد يقال إن قول الشارح لتردده الخ راجع للأولى فقط 
كما إن قوله ثم ما تقرر الخ راجع للثانية فقط فلا إشكال قوله: (ويدونها النفي المجموع الخ) وفي سم بعد سرد كلام المغني 
والدماميني والشمني ما نصه فأنت ترى كلام الثلاثة يفيد احتمال المعنيين عند النحاة وكلام المغني والشمني يفيد أنه ظاهر 
في نفي كل منهما فانظر مع ذلك جزمه عن النحاة بقوله وبدونهما لنفي المجموع والله أعلم اه. قوله: (حتى تتعدد اليمين) 
وفائدة تعددها في الإثبات تعدد الكفارة إذا انتقى البر اه سم عبارة الرشيدي لعل مراد المتولي بتعدد اليمين أنه لو تركهما 
لزمه كفارتان لا إنه إذا فعل أحدهما بر إذ لا وجه له فليراجع اه قوله: (توقفا فيه الخ) والمعتمد الأول من أنه يمين واحدة 
بناء على الصحيح عند النحويين أن العامل في الثاني هو العامل في الأول بتقوية حرف العطف وكلام المتولي مبنى على 
المرجوح عندهم إن العامل في الثاني فعل مقدر اه نهاية قال الرشيدي قوله وكلام المتولي مبني على المرجوح الخ قد يقال 
لو بنى المتولى كلامه على المرجوح لقال بالتعدد في جانب النفي أيضاً مع أنه غير قائل به كما يعلم من إلزام الروضة له به 
كما مر اه قوله: (من تصرفه) أي من فهمه بلا نقل قوله: (لا يحنث إلا بلبسهما الخ) قد يتوقف فيه ويقال ينبغي الحنث لأن 
معناه لا ألبس أحدهما وبلبس واحد صدق عليه أنه لبس الأحد اه ع ش عبارة سم اعلم أن الذي قرره الرضي وغيره أن 
العطف بأو بعد النفي لأحد المذكورين أو المذكورات بحسب أصل وضع اللغة ولكل واحد بحسب استعمال اللغة فما 
رجحاة نظرا فيه إلى الأول أن سلما ما قرره هؤّلاء اه قوله: (, بمنع الخ) متعلق بقوله وردا قوله: (وما في الآية) أي من نفي كل 
منهما قوله: (ولو عطف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله لكن قضيته إلى المتن وقوله أو نسي وقوله ومثله إلى المتن. 


قوله: (لكن رجح الخ) انظره في الثانية قوله: (وبدونها النفي المجموع) قال في المغني في الكلام على أقسام العطف 
تنبيه لا تأكل سمكاً وتشرب لبئاً إن جزمت فالعطف على اللفظ والنهى عن كل منهما اه قال الدمامينى كذا قاله غيره أيضاً 
ولي قي اق :لا مرجب لتعيى زاود التو عن كل اجن هما على كل ال الماح سن أن رن اراك المي عن 
الجمع بينهما كما قالوا إذا قلت ما جاءني زيد وعمر واحتمل أن المراد نفي كل منهما على كل حال وإن يراد نفي اجتماعهما 
في وقت المجيء فإذا جيء بلا صار الكلام نصاً في المعنى الأول ولا يرتاب في أنك إذا قلت لا تضرب زيداً وعمراً احتمل 
تعلق النهي بكل منهما مطلقاً وتعلقه بهما على معنى الاجتماع ولا فرق في ذلك بين الاسم والفعل اه قال الشمني يرتفع هذا 
النظر بأن معنى قولهم والنهي عن كل واحد منهما أي ظاهراً فلا ينافي ذلك احتمال النهي عن الجمع بينهما اه فأنت ترى 
كلام الثلاثة يفيد احتمال المعنيين عند النحاة وكلام المغني والشمني يفيد أنه ظاهر في نفي كل منهما فانظر مع ذلك جزمه 
عن النحاة بقوله وبدونها النفي المجموع والله أعلم . قوله: (حتى تتعدد اليمين) وفائدة تعددها في الإثبات تعدد الكفارة إذا 
انتفى البر قوله: (لأن أو إذا دخلت بين نفيين اقتضت الخ) اعلم أن الذي قرره الرضي وغيره أن العطف بأو بعد النفي لأحد 
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بمهلة أو عدمها ولو غير نحوي كما أطلقوه لكن قضية ما مر له في إن دخلت بالفتح خلافه وعليه فيتجه في عامي لا نية 
له أن يسر ترتيب «قضلاً عن فيذه (أو ليأكلن ذا الفلغام) أو اتبيه جحقه أو ايسافرن قدا فدات) يقير قت للقت أو ني 
(قبله) أي أ لغد ومثله كما يعلم من كلامه الآتي موث أو نسيانه بعد مجيء الخد وقبل تمكته (فلا طتيء علية)؛ »لأنه لم يبلغ 
زمن البر والحنث (وإن مات) أو نسي (أو تلف الطعام) أو بعضه (في الغد بعد تمكنه) من قضائه أو السفر أو (من أكله) 
بأن أمكنه إساغته وإن كان شبعان» أي حيث لا ضرر كما علم مما مر في مبحث الإكراه» وأما ما اقتضاه إطلاق بعضهم 
من أن الشبع عذر فيتعين حمله على ما ذكرته (حنث) لتفويته البر حينئذ باختياره تخمالة اتخنوا ا ا و ا 


فروع: لو حلف لا يلبس شيئاً فلبس درعاً أو خفاً أو نعلاً أو خاتماً أو قلنسوة أو نحوها من سائر ما يلبس حنث لصدق 
الاسم بذلك وإن حلف لا يلبس ثوباً حنث بقميص ورداء وسراويل وجبة وقباء ونحوها مخيطاً كان أو غيره من قطن وكتان 
وصوف وإبريسم سواء ألبسه بالهيئة المعتادة أم لا بأن ارتدى أو اتزر بالقميص أو تعمم بالسراويل لتحقق اسم اللبس والثوب 
لا بالجلود والقلنسوة والحلي لعدم اسم الثوب : نعم إن كان من ناحية يعتادون لبس الجلود ثياباً فيشبه كما قال الأذرعي أن 
ا 0 ته وله كدتزه لأقاذلك لا يسدمى ليشا وق خلقت على رداء أئة 
لا يلبسه ولم يذكر الرداء في يمينه بل قال لا ألبس هذا الثوب فقطعه قميصاً ولبسه حنث لأن اليمين على لبسه ثوباً فحمل 
على العموم كما لو حلف لا يلبس قميصاً منكراً أو معرفاً كهذا القميص فارتدى أو إتزر به بعد فتقه لزوال اسم القميص فلو 
أعاده على هيئته الأولى .فكالدار العادة بنتقضها وقد مر حكمها ولو قال لا ألبس هذا الثوب وكان قميصاً أو رداء فجعله نوعاً 
0 اي الس ل مود و جع موا ار ل ا ا 
قميصاً فارتدى أو إتزر أو تعمم لم يحنث لعدم صدق الاسم بخلاف ما لو قال لا أ لبسه وهو قميص وإن حلف لا يلبس حلياً 
فلبس خاتماً أو مخنقة لؤلؤ وهي بكسر الميم وتخفيف النون مأخوذة من الخناق بضم الخاء وتخفيف النون موضع المخنقة 

من العنق أو تحلى بالحلي المتخذ من الذهب والفضة والجواهر ولو منطقة محلاة وسواراً وخلخالاً ودملجاً سواء أكان 
الحالف رجلاً أو امرأة حنث لأن ذلك يسمى حلياً ولا يحنث بسيف محلى لأنه ليس حلياً ويحنث بالخرز والسبج بفتح 
المهملة والموحدة والجيم وهو الخرز الأسود بالحديد والنحاس إن كان من قوم يعتادون التحلي بهما كأهل السودان وأهل 
البوادي وإلا فلا كما يؤخد من كلام الروياني مغني وروض مع شرحه قوله: (بمهلة) أي عرفاً اه ع ش قوله: (فضلاً عن قيده) 
وهو التراخي اها ع ش أي أو عدمه قول المتن : (أو ليأكلن ذا الطعام الخ) أي وإن كان أكله محرماً عليه اه ع ش قوله: (أو 
نسي) أي واستمر نسيانه حتى مضي الغد اه سم قوله: (الآني) أي آنفاً قوله: (حيث لا ضرر) وينبغي أن المراد ضرر لا يحتمل 
عادة وإن لم يبح التيمم كما يفهمه قوله كما علم الخ أي فإن أضره لم يحنث بترك الأكل لكن لو تعاطى ما حصل به الشبع 
المفرط في زمن يعلم عادة أنه لا ينهضم الطعام فيه قبل مجيء الغد هل يحنث لتفويته البر باختياره كما لو أتلفه أو لا فيه نظر 
والأقرب الأول لما ذكر وينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل فيما لو حلف ليأكلن ذي الرمانة مثلاً فوجدها عافنة تعافها الأنفس 
ويتولد الضرر من تناولها فلا حنث عليه ويكون كما لو أكره على عدم الأكل اه ع ش قوله: (على ما ذكرته) أي من شبع يضر 
الأكل معه قوله: (لتفويته) إلى قول المتن: بأكل في المغني . 


المذكورين أو المذكورات بحسب أصل وضع اللفظ ولكل واجد بحسب استعمال اللغة فما رجحاه نظراً فيه إلى الأول أن 
سلما ما قرره هؤلاء قوله: (ولو غير نحوي) كتب عليه م ر قوله: (فمات قبله) أي الغد أي واستمر نسيانه حتى مضى الغد. 
قوله: (ومن ثم الحق قتله لنفسه قبل الغد) لهذا القائل أن يقوله لا معنى لإلحاقه به إلا حنثه إذا جاء الغد ومضى قبل التمكن إذ 
الحنث إنما يكون حينئذ كما سيأتي لكن يرد حينئذ بحث وهو أنه يلزم تحنيث الميت وهو غير سائغ ولهذا لما قالوا أنه لو 
حلف أنه لا يهب له لم يحنث بالوصية له عللوه بأنها تمليك بعد الموت والميت لا يحنث اه فتأمل وكقتله لنفسه قتل غيره 
له قبل الغد إذا تمكن من دفعه فلم يدفعه كما في الناشري فإنه صرح بالحنث فيما إذا صال عليه قبل الغد مع تمكنه من دفعه 
فلم يدفعه <اى قتله قتله ونقله عن البلقيني وأنه قال إنه لم يرد ذلك اه وفيه ما علمت من قتله لنفسه فليتأمل ثم رأيت قول 
الشارح الآتي فلو مات 5 قبل ذلك لم يحنث وهو ينافي قوله ومن ثم الحق الخ فتأمله وفي شرح الروض في الصوم في الكلام 
مان تخي تمناء رنقياة عقن نوكل رتنا ادر عن الزركشي في مسألتنا عدم الحنث فراجعه. 
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ومن ثم ألحق قتله لنفسه قبل الغد بهذاء لأنه به مفوت لذلك أيضاًء وكذا لو تلف الطعام قبل بتقصيره كإن أمكنه دفع 
آكله فلم يدفعه (و) في موته أو نسيانه (قبله) أي التمكن من ذلك جرى في حنثه (قولان كمكره) والأظهر عدمه لعذره 
وحيث أطلقوا قولي المكره أرادوا الإكراه على الحنث فقطء أما إذا أكره على الحلف فلا خلاف في عدم الحنث (وإن 
أتلفه) عامداً عالماً مختاراً (بأكل أو غيره) كأدائه الدين في الصورة التي ذكرتها ما لم ينو أنه لا يؤخر أداءه عن الغد (قبل 
الغد) أو بعده وقبل تمكنه منه (حنث) لتفويته البر باختياره» ومر أن تقصيره في تلفه كإتلافه لهء ثم الأصح أنه إنما 
يحنث بعد مجيء الغد ومضي وقت التمكن فلو مات قبل ذلك لم يحنث وقيل بغروبه وقيل حالاً فعليه لمعسر نية صوم 
الغد عن كفارته (وإن تلف) الطعام بنفسه (أو أتلفه أجنبي) قبل الغد أو التمكن ولم يقصر فيهما كما مر (فكمكره) فلا 
يحنث لعدم تفويته البر وما ذكرته من إلحاق ليقضينه حقه أو ليسافرن بمسألة الطعام فيما ذكر فيها هو القياس» كما لو 
حلف بالطلاق الثلاث ليسافرن في هذا الشهر ثم خالع بعد تمكنه من الفعل ا ا ا 0 


قوله: (ومن ثم ألحق قتله لنفسه الخ) لقائل أن يقول لا معنى لإلحاقه به إلا حنثه إذا جاء الغد ومضى وقت التمكن إذ 
الحنث إنما يكون حيتئذ كما سيأتي لكن يرد حينئذ بحث وهو أن يلزم تحنيث الميت وهو غير شائع وكقتله لنفسه قتل غيره 
له قبل الغد إذا تمكن من دفعه له فلم يدفعه كما في الناشري ونقله عن البلقيني وفيه ما علمت في قتله لنفسه ثم رأيت قول 
الشارح الآتي فلو مات ق قبل ذلك لم يحنث وهو ينافي قوله ومن ثم ألحق الخ فتأمله وفي شرح الروض في الصوم في الكلام 
على تأخير قضاء رمضان عن الزركشي في مسألتنا عدم الحنث فراجعه وأيضاً قد يقال قياس ذلك الإلحاق الحنث في مسألة 
ابن الرفعة الآنية إذا وقع الخلع قبل التمكن من السفر لكنه مشكل إذ الحنث إنما يكون بعد زمن التمكن فإن حنث بعده لزم 
الجن بعك الع فإ كان مع انقوة الجلع لم يكن إذ لا حدت مع البيتؤنة أ مع بطلانه كيت يبطل بطلاق بعت وان 
الخبث بعد المؤت قممكن اه سم قوله: (لأنه به مفوت لذلك) وليس منه فيما يظهر ما لو قتل عمداً عدواناً وقتل فيه ولو 
بتسليمه نفسه لجواز العفو عنه من الورثة اه ع ش قوله: (دفع آكله) أي من الهرة أو الصغير مثلاً اه مغني قوله: (أرادوا 
الإكراه الخ) عبارة المغني أرادوا به ما إذا حلف باختياره ثم أكره على الحنث أما الخ قوله: (كأدائه الدين الخ) الكاف فيه 
للتنظير لا للتمثيل لأن أداء الدين ليس إتلافاً ولكنه تفويت للبر اه ع ش قوله: (في الصورة التي ذكرتها) أي من قوله أو 
ليقضينه حقاً الخ اه ع ش قوله: (أو بعده الخ) هذا بالنظر لقوله كأدائه الدين الخ يقتضي تصور أداء الدين بعد الغد وقبل 
التمكن ولا يخفى استحالته اه سم قوله: (ثم الأصح) إلى المتن في المغني . قوله: (فلو مات قبل ذلك الخ) أي والفرض أنه 
أتلفه عامداً عالماً نختاراً قبل الغد كما هو صريح العبارة وحينئذ فعدم الحنث هنا مشكل على قوله السابق ومن ثم ألحق الخ 
إذ هو في كل منهما مفوت للبر باختياره فتأمل سم على حج وقد يفرق اه رشيدي قوله: (فعليه الخ) أي على كل هذين 
الوجهين قوله: (كما مر) أي آنفاً قبيل قول المصنف وقبله قولان الخ قوله: (بعد تمكنه من الفعل) أي ولم يسافر وكان وجه 


قوله: (أيضاً ومن ثم الحق قتله لنفسه قبل الغد بهذا) وقد يقال قياس ذلك الحنث في مسألة ابن الرفعة إذا وقع الخلع 
قبل التمكن من السفر لكنه مشكل إذ الحنث إنما يكون بعذر من التمكن فإن حنث بعده لزم الحنث بعد الخلع فإن كان مع 
نفوذ الخلع لم يمكن إذ لا حنث مع البينونة أو مع بطلانه فكيف يبطل بطلاق بعده وأما الحنث بعد الموت فممكن قوله: 
(أيضاً الحق فتله لنفسه قبل الغد) هذا الحنث في مسألة ابن الرفعة إذا خالع قبل التمكن من السفر إذ خلعه كقتله نفسه خلاف 
تقييد الشارح ببعد التمكن لكنه مشكل قوله: (كان أمكنه دفع آكله فلم يدفعه) وكذا الوصال صائل على الحالف فلم يدفعه مع 
تمكنه من دفعه حتى قتله كما قاله البلقيني قوله: (أو بعده) هذا بالنظر لقوله كأدائه الذي يقتضي تصور أداء الدين بعد الغد 
وقبل التمكن ولا يخفى استحالته ا بحن ع كما رمو الي كو ا 
الغد كما هو صريح العبارة وحيتئذ فعدم الحنث مشكل على قوله السابق ومن ثم ألحق قتله لنفسه الخ إذ هو في كل منهما 
مفوت للبر باختياره فتأمل . قوله: بعد تدكت) انظر هل وجه هذا تيد أن لو خالع قبل لشمكن لم يمكن وقوع اثلاث لسبق 
الخلع حينئذ إذ وقوع الثلاث إنما يكون بعد مضي التمكن وسبق الخلع مانع من الوقوع ولا يقال بل يقع الثلاث ويتبين 
بوقوعها بطلان الخلع لأ غير ظاهر إذ يكتفي يكو الطلاق الثلاث المتأخر عن زمن الخلع رافعاً له أو التقييد لحكمة أخرى 
ولا فرق بين ما بعد التمكن وما قبله فليحرر قوله: (أيضاً بعد تمكنه) كان وجه هذا التقييد أن الحنث إنما هو بعد مضي زمن 
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فإنه يقع عليه الثلاث قبل الخلع لتفويته البر باختياره ومر في ذلك بسط في الطلاق فراجعه. 

تنبيه: لم أر لهم ضابطأ للتمكن هنا وفي نظائره كزين لتررك الحعريا و بد ااعيااك تونق 
ضبط التمكن في أبواب» فالتمكن من الماء ة في التيمم بتوهمه بحد الغوث أو تر تيقنه بحد القرب وأمن ما مر وظاهره أنه 
يلزمه مشي لذلك أطاقه لا ذهاب لما فوق ذلك ولو راكباً» وفي الجمعة بالقدرة على الذهاب إليها ولو قبل الوقت إذا 
بيد تدازه ولواوانيا ولو بيو يركؤب رقائد تتر على اجرتهماء رذن ي الحج بما مر فيه في مبحث الاستطاعة ومنه أنه 
يلزمه مشى قدر عليه إذا كان دون مرحلتين» وفى الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بما مر فيهما وحينئذ فما هنا يلحق بأي 
لوو يع و ار اال وقد علمت اختلافها باختلاف تلك 
المواضع وللنظر في ذلك مجال أي مجال؛ وواضح أنه حيث خشي من فعل المحلوف عليه مبيح تيمم لم يكن متمكنا 
منه» فإن لم يخش ذلك فالذي يتجه أنه لا يكفي توهم وجود المحلوف عليه بخلاف الماء لأن له بدلا بل لا بد من ظن 
وجوده بلا مانع مما مر في التيمم» وأن المشي والركوب هنا كالحجء وأن الوكيل إن لم يفعل بنفسه كما في الرد 
بالعيب فيعد متمكناً إذا قدر عليه ولو بأجره مثل طلبها الوكيل فاضلة عما يعتبر في الحج وأن قائد الأعمى ونحو محرم 
المرأة وإلا مرد كما في الحج فيجب ولو بأجرة» وأن عذر الجمعة ونحو الرد بالعيب أعذار هنا فوجود أحدهما يمنع 
التمكن إلا في نحو أكل كريه مما لا أثر له هنا بخلافه في نحو الشهادة على الشهادة كما يأتي» ومر قبيل العدد في أعذار 
تأخير النفى الواجب فوراً ما له تعلق بما هناء ويفرق بين ما هنا وكل من تلك النظائر على حدته بأن كلا من تلك 
المغلب فيه أما حق الله أو حق الآدمي فتكلموا فيه بما يناسبه وهنا ليس المغلب فيه واخداً من هذين ؤإنمآ المداز على ما 
يأتي» وقد ذكروا في عد نحو الإكراه والنسيان والإعسار فيما لو حلف ليوفينه يوم كذا أعذاراً هنا ما يبين أن المراد 
التمكن في عرف حملة الشرع ويؤيده ما مر أنه حيث تعذرت اللغة رجع للعرف» وأن العرف الشرعي مقدم على العرف 
العام» فلذا أخذت ضابط التمكن هنا من مجموع كلامهم في تلك الأبواب وحينئذ متى وجد التمكن من المحلوف عليه 
بأن لم يكن له عذر مما مر يمنعه عنه كمشي فوق مرحلتين وإن أطاقه لم يحنث بتلف المحلوف عليه وإلا حنث» فتأمل 
ذلك كله فإنه مهم محتاج إليه مع أنهم لم يتعرضوا لشيء منه هنا مع تخالف تلك النظائر وعدم مدرك مطرد يوجب 


هذا التقييد أن الحنث إنما هو بعد مضي زمن التمكن أخذاً من قوله السابق ثم الأصح أنه يحنث الخ فإذا خالع قبل التمكن 
لم يمكن وقوع الطلاق بعد زمن التمكن لتأخره عن زمن الخلع فهي حينئذ بائن لا يلحقها طلاق وهذا التقيبد موافق لما تقدم 
في الطلاق في مسألة ابن الرفعة لكن قياس قوله السابق ومن ثم الحق الخ خلافه اه سم قوله: (فإنه يقع عليه الثلاث قبل 
الخلغ) أي مر تسن بطلانه اه نهاية قوله: (وأمن ما مر) أي في التميم قوله: (لذلك) أي لحد الغوث أو حد القرب قوله: (ومنه) 
أي مما مر في الحج قوله: (وحيتئذ) أي حين اختلف كلامهم في ضبط التمكن الخ قوله: : (فما هنا) أي ما علق فيه الحنث 
بالتمكن قوله: (في ذلك من التمكن) لعل حق المقام في التمكن من ذلك فتأمل قوله: (اختلافهما) أي التمكن والأعذار قوله: 
(في ذلك) أي الإلحاق قوله: (بخلافه) أي وجود أحد أعذار الجمعة الخ قوله: (لا يكفي) أي في التمكن قوله: (لأن له بدلا) 
أي بخلاف المحلوف عليه قوله: (وإن المشي الخ) عطف على قوله إنه حيث خشي الخ قوله: (كما في الرد الخ) خبر وإن الخ 
قوله: (إلا نحو أكل كريه الخ) استثناء من قوله وإن أعذار الجمعة الخ قوله: (مما لا أثر الخ) بيان للنحو قوله: (وهنا) الأولى 
وما هنا قوله: (على ما يأتي) أي في قوله وحينئذ متى وجد الخ قوله: ( أعذاراً الخ) مفعول عد نحو الخ وقوله ما يبين الخ 
مفعول وقد ذكروا قوله: (مما مر) أي من اعذار الجمعة ونحو الرد بالعيب ومنه الإعسار في الحلف على الوفاء قوله: (كمشي 
الخ) مثال للعذر قوله: (لم يحنث بتلف المحلوف عليه الخ) فيه وقفة ظاهرة ثم رأيت في هامش نسخة مصححة على أصل 
الشرح مراراً كتب مصححها ما نصه قوله لم يحنث بتلف المحلوف عليه وإلا حنث كذا في أصل الشرح بخطه وصوابه في 
التمكن أخذاً من قوله السابق ثم الأصح أنه إنما يحنث الخ فإذا خالع قبل التمكن لم يمكن وقوع الطلاق بل بعد مضي زمن 


التمكن لتأخره عن زمن الخلع فهي حيتئذ بائن لا يلحقها طلاق لكن قياس قوله السابق ومن ثم ألحق الخ خلافه قوله: (أيضاً 
بعد تمكنه) هذا القيد موافق لما تقدم في الطلاق في مسألة ابن الرفعة قوله: (بعد تمكنه من الفعل) أي ولم يسافر. 
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إلحاق ما هنا به فلذلك أشكل الأمر لولا ما ظهر مما قضى به المدرك الصحيح كما لا يخفى على متأمل . (أو لأقضين 
حقك) ساعة بيعي لكذا فباعه مع غيبة الدائن حنث وإن أرسله إليه حالاً لتفويته البر باختياره للبيع مع غيبة الدائن» وإن 
لم يعلم بغيبته كما هو ظاهر أو إلى زمن فمات لكن بعد تمكنه من قضائه حنث قبيل موته لأن لفظ الزمن لا يعين وقتاً 
فكأن جميع العمر مهلته وإنما وقع الطلاق بعد لحظة في أنت طالرَبعد أو إلى زمن لأنه تعليق فتعلق بِأوّل ما يسمى 
زمناً وما هنا وعد وهو لا يختص بأوّل ما يقع عليه الاسم» وقضيته أنه لافرق هنا بين الحلف بالله والطلاق أو إلى أيام 
فثلاثة أو (عند) أو مع (رأس الهلال) أو أوّل الشهر (فليقضه عند غروب الشمس آنخر) ظرف لغروب لا ليقضي لفساد 
المعنى المراد ولا يصح كونه بدلاً لإبهامه إذ آخر الذي هو المقصود بالحكم أصاله يطلق على نصفه الآخر واليوم الآخر 
وآخر لحظة منه (الشهر) الذي وقع الحلف فيه ا 000 


الأول حنث وفي الثاني لم يحنث وكأنه سبق قلم ويدل له أنه كان في أصل الشرح بخطه أيضاً ما نصه فحيث وجد بأن لم 
يكن له عذر مما مر فتلف المحلوف عليه بعد مضي زمن يمكن الوصول إليه فيه حنث وإلا فلا انتهى ثم ضرب عليه الشرح 
وأبدله بما ذكره فجل من لا يسهو اه كاتبه مصطفى قوله: (ساعة بيعي) إلى قوله نعم يتجه في النهاية إلا قوله أو يعتد أو مع 
إلى قوله لتفويته البر الخ محل ذلك ما لم يرد أنه لا يؤخره بعد البيع زمنا يعد به مقصراً عرفاً اه ع ش قوله: (للبيع) الأولى 
بالبيع كما في النهاية. قوله: (وإن لم يعلم بغيبته) أو كان ظن حضوره اه سم قوله: (بعد) أي بعد حين اه نهاية قوله: (فثلاثة) 
أي فبخلك تيل موب إذا تمعن من الضانه يعد قلالة امع شو ولعل اننوابه قبل فشر ناذلا قولهة (آو مع رامن الهلال) لز 
ا ل ل مضي ثلائة ليال من الشهر الجديد اهدع ش وهو مخالف لقول الروض أو مع الهلال أو عند 

س الشهر حمل على أول جزء من أول ليلة اه قوله: (أو أول الشهر) أو عند رأس الشهر أو مع رأسه أو مع الاستهلال أو 
تارك راي ع ا كو و ا ور ا او 
وكيلها الخ اه ع ش قول المتن: (عند غروب الشمس) أي عقب الغروب . 

فرع: رجل له على آخر دين فقال: إن لم آخذه منك اليوم فامرأتي طالق وقال صاحبه إن أعطيتك اليوم فامرأتي طالق 
فالطريق أن يأخذه منه صاحب الحق جبراً فلا يحنثان قاله صاحب الكافي اه بجيرٌمي عن الشوبري عن م ر قول المتن: 
(آخر الشهر) ولو وجد الغريم مسافراً آخر الشهر هل يكلف السفر إليه أم لا فيه نظر والأقرب الأول حيث قدر على ذلك بلا 
مشقة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه اه ع ش قوله: (لفساد المعنى المراد) أي الذي هو الجزء الأول من الشهر 
الجديد عبارة الرشيدي لعل وجه الفساد أن إلا آخر جزء من الشهر الماضي وعند الغروب لا آخر فلا يتحقق آخر عند 
الغروب فتأمل اه قوله: (كونه بدلا) أي من عند غروب الخ قوله: (إذ آخر) أي آخر الشهر الذي الخ قد يقال هذا التعليل لو 
سلم يقتضي الإبهام عند تعلقه بالغروب أيضاً ولعل المناسب تعليل عدم الصحة بفساد المعنى ثم رأيت قال الرشيدي قوله إذ 
آخر الذي هو المقصد الخ قد يقال هذا يلزم أيضاً على جعل آخر ظرفاً لغروب بل يلزم عليه الفساد المار أيضاً فتأمل اه قوله: 
(يطلق على نصفه الآخر) قضيته أنه لو حلف ليقضين حقه آخر الشهر لم يكن الحكم كذلك فلا يحنث بتقديمه على الجزء 
الأخير منه بل يتقيد بكون الأداء في النصف الأخير كله والظاهر أنه غير مراد فيحنث بتقديمه على غروب شمس آخر يوم منه 
اه ع ش قوله: (الذي وقع) إلى قول المتن أو لا يتكلم في المغني إلا قوله أو بعند أو مع إلى قول المتن أو مضي بعد 
الغروب قدر إمكانه الخ وكذا يحنث لو مضى زمن الشروع ولم يشرع مع الإمكان ولا يتوقف على مضي زمن القضاء كما 
صرح به الماوردي فينبغي أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه اه مغني وقوله فينبغي الخ قالع ش بعد ذكر مثله 
سر ا و تمي ل ما وس يد ل كل الم 
يصل لصاحب الحق إلا بالذهاب من أول اليوم مثلاً ولم يفعل الحنث بفوات الوقت المحلوف على الأداء فيه وإن شرع في 
الذهاب لصاحب الحق عند وجود الوقت المذكور اه وقوله وقياسه الخ خلاف صريح قول الشارح كالنهاية والمغني لا 
بحمل حقه الخ وأيضاً إن الذهاب المذكور كالكيل من مقدمات القضاء والواجب عليه إنما هو الأخذ فيها في ميقاته . 


قوله: (وإن لم يعلم بغيبته) لو كان ظن حضوره قوله: (عند رأس الهلال فليقض الخ) لو قال في رجب عند رأس 
رمضان أو أوله. 
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أو الذي قبل المعين لاقتضاء عند ومع المقارنة» فاعتبر ذلك ليقع القضاء مع أوَل جزء من الشهر والمراد الأولية الممكنة 
عادة لاستحالة المقارنة الحقيقية» (فإن قدم) القضاء على ذلك (أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه) العادي ولم يقض فيه 
(حنث). لتفويته البر باختياره هذا إن لم تكن له نية وإلا كان نوى أن لا يأتي رأس الهلال إلا وقد خرج من حقه أو بعند 
أو مع إلى لم يحنث بالتقديم» (ولو شرع في) العد أو الذرع أو (الكيل) أو الوزن أو غير ذلك من المقدمات (حينئذ)؛ 
أي حين إذ غربت الشمسء (ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث) لأنه أخذ في القضاء عند ميقاته؛ وبحث الأذرعي 
اعتبار تواصل نحو الكيل فيحنث بتخلل فثران تمنع تواصله بلا عذر لا يحمل حقه إليه من الغروب وإن لم يصل منزله 
إلا بعد ليلة ولا بالتأخير للشك في الهلال» (أو لا يتكلم فسبح) أو هلل أو حمد أو دعا بما لا يبطل الصلاة كأن لا 
يكون محرماً ولا مشتملاً على خطاب غير الله ورسوله» (أو قرأ) ولو خارج الصلاة (قرآنً) ولو جنباً (فلا حنث) بخلاف 
ما عدا ذلك فإنه يحنث بهء أي إن أسمع نفسه أو كان بحيث يسمع لولا العارض كما هو قياس نظائره لانصراف الكلام 
عرفا إلى كلام الآدميين في محاوراتهم ومن ثم لم تبطل الصلاة بذلك لأنه ليس من كلامهم؛ كما صرح به خبر مسلم 
لكن نازع فيه جمع بأن نحو التسبيح يصدق عليه كلام لغة وعرفاً وهو لم يحلف أنه لا يكلم الناس بل أن لا يتكلم ويرد 


قوله: (أو الذي قبل المعين) كما لو قال في رجب عند رأس رمضان أو أوله اه سم قول المتن: : (حنث) وإنما يحنث 
في التقديم بعد غروب الشمس ومضي زمن يمكنه فيه القضاء عادة أخذاً مما تقدم في قوله ؛ ثم الأصح إنما يحنث الخ اهدع 
ش قوله: (أو بعند أو مع إلى) أي أو نوى بلفظ عند أو مع معنى إلى . قوله: (لم يحنث بالتقديم) ظاهره القبول ظاهراً اه سم 
قوله: (وبحث الأذر عي اعتبار تواصل الخ) جزم به المغني وعبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار الخ قوله: (لا 
بحمل حقه الخ) ظاهر صنيعه أنه من بحث الأذرعي وليس بمراد عبارة النهاية نعم لو حمل حقه إليه من الغروب ولم يصل 
منزله إلا بعد ليلة لم يحنث كما لا يحنث بالتأخير لشكه في الهلال اه قوله: (ولا بالتأخير الخ) فلو شك في الهلال فأخر 
القضاء عن الليلة الأولى وبأن كونها من الشهر لم يحنث كالمكره وانحلت اليمين كما قاله ابن المقري ولو رأى الهلال 
بالدوار ايو ل وان ذهو الجلة المتطيلة كما مر فى بان القطام فلى حر الققناء ء إلى الغروب لم يحنث كما قاله الصيدلاني اه 
مغني قوله: (أو هلل) إلى قوله أي إن أسمع ة في المغني إلا قوله محرماً وقوله ورسوله قوله: (هلل) أي بأن قال لا إله إلا الله 
اهدع ش قوله: (أو دعا) أو كبر اه مغتي قوله: (بما لا يبطل) أي الدعاء بذلك قوله: (ولو جنباً) قضيته عدم الحنث وإن لم 
يقصد القرآن بأن قصد الذكر أو أطلق ويمكن توجيهه بأنه وإن انتفى عنه كونه قرآناً لم يتف كونه ذكر أو هو لا يحنث به اه 
ع ش قوله: (بخلاف ما عدا ذلك) عبارة غيره كالعباب حنث بكل لفظ مبطل للصلاة وقضيته الحنث فيما لو رد على المصلي 
وقصد الرد فقط أو أطلق وفي شرح الروض وعلم بذلك تخصيص عدم الحنث بما لا يبطل الصلاة وبه صرح القاضي أبو 
الطيب فلو حلف لا يسمع كلام زيد لم يحنث بسماع قراءة القرآن قاله الجيلي انتهى وظاهره عدم الحنث بسماع قراءة القرآن 
وإن انصرف عن القرآنية بقرينة كان قصد القارىء به التفهيم فقط أو كان جنباً وأطلق وقد يوجه بأنه قرآن بذاته والقرينة إنما 
تصرفه عن حكم القرآن وقد يجاب بأن انصرافه عن حكم القرآن يقنضي الحنث لأنه لم يبق له حكم القرآن بل حكم كلام 
الآدميين فليتأمل اه سم قوله: (لانصراف الكلام الخ) لا يظهر هذا التعليل بالنسبة إلى قؤله ورسوله قوله: (عرفاً) أي في عرف 
الشرع أخذاً من قوله الآتي ويرد الخ ويحتمل العرف العام أخذاً من قوله الآتي على أن العادة الخ قوله: (ومن ثم الخ) في 
سبكه ما لا يخفى وحقه أن يقول وما ذكر ليس من كلامهم كما صرح به خبر مسلم ومن ثم الخ قوله: (خبر مسلم) وهو أن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن إسنى ورشيدي قوله: (لكن نازع فيه) 


قوله: (لم يحنث بالتقديم) ظاهره القبول ظاهراً قوله: (أو لا يتكلم فسبح أو هلل أو حمد أو دعا بما لا يبطل الصلاة 
الخ) عبارة غيره كالعباب حنث بكل لفظ مبطل للصلاة وبه صرح القاضي أبو الطيب فلو حلف لا يسمع كلام زيد لم يحنث 
بسماع قراءة القرآن وإن انصرف عن القرآنية بقرينة كان قصد به القارىء التفهيم فقط أو كان جنباً وأطلق وقد يوجد بأنه قرآن 
بذاته والقرينة إنما تصرفه عن حكم القرآن وقد يجاب بأن انصرافه عن حكم القرآن يقتضي الحنث لأنه لم يبق له حكم القرآن 
بل حكم كلام الآدميين فليتأمل قوله: (أو قرأ قرآناً) ظاهره ولو حيث لا يحرم قوله: (ولو جنباً) يحتمل أن يستثنى ما إذا 
انصرف عن حكم القرآن كان أطلق لأنه حينئذ في حكم الآدميين. 
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بأن عرف الشرع مقدم» وقد علم من الخبر أن هذا لا يسمى كلاماً عند الإطلاق على أن العادة المطردة أن الحالفين 
كذلك إنما يريدون غير ما ذكر وكفى بذلك مرجحاًء وكذا نحو التوراة والإنجيل نعم يتجه أنه إن قرأها مثلاً كلها حنث 
اتجدر أ ويا ركد كير نل لو قير إن كرما تجلها ريط أو لا كلم الم علرها ار عزن ناا عا و0 
قم مثلاً أو دق عليه الباب فقال وقد علمه من (حنث) أن سمعه؛ وهل ب يشترط حينئذ فهمه لما سمعه ولو بوجه أو لا كل 
محتمل وقضية اث شتراطهم سمعه الأوّل» ويظهر أنه لو كان بحيث يسمعه لكن منع منه عارض كلغط كان كما لو سمعه؛ 
نعم في الذخائر كالحلية أنه لا يحنث بتكليمه الأصم وإنما يتجه في صممم يمنع السماع من أصله ولو عرض له خاطب 
جداراً بحضرته بكلام ليفهمه به لم يحنث وكذا لو ذكر كلاماً من غير خطاب أحد به» كذا أطلقه شارح ويرد ما يأتي من 
التفصيل في قراءة الآية فليحمل هذا على ذلك التفصيل كما هو واضح (ولو كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا 
حنث) عليه وإن كان أصم أو أخرس (في الجديد) لأن هذه ليست بكلام عرفاً وإن كانت كلاماً لغة وبها جاء القرآن» 


أي في كلام المصنف قوله: (وقد علم الخ) فيه بحث اه سم قوله: (من و الخبرااي حبر سل تالالعهد الاكرى اقرز هدي 
قوله: (وكذا) إلى قوله بل لو قيل في المغني قوله: (وكذا نحو التوراة الخ) أي فلا يحنث به أي إذا لم يت يتحقق تبديله وإلا 
فيحنث بذلك اه ع ش قوله: «(إذكراها الح) أي التوراء والاتجيل وتحوهها قوله: (مثلا) انظر ما فائدته مع قوله الآني بل لو 
قيل الخ قوله: (ولو من الصلاة) إلى قوله أو ليثئين ذ فى النهاية إلا قوله ذ نعم إلى قوله ولو عرض قوله: (ولو من الصلاة) أي لأن 
الات عليه نوع من الكلاء ويؤد من ذلك أنه لا بدن تصده بالسلام فلى قعيد التحلل فقط أى أطلق لم يحنت كما بين 
بعض المتأخرين وهو الظاهر اه مغني قوله: (أو قال له قم الخ) عبارة الإسنى مع شرحه وإن قال والله لا أكلمك فتنح عني أو 
قم أو اخرج أو غيرها ولو متصلاً باليمين حنث لأنه كلمه اه. 

قوله: (أو دق الخ) ببناء المفعول عليه أي الحالف ويجوز كونه ببناء الفاعل وضميره المستتر للمحلوف عليه قوله: (من) 

بفتح الميم مقول فقال قول المتن: (حنث) ولو سبق لسانه بذلك لم يحنث كما قاله ابن الصلاح وبحث ابن الأستاذ عدم 
درل لل يني السك وهر تعر يت لا تر جا تسلفة اه مدي . قوله: (وقضية اشتراطهم الخ) فيه نظر حكماً 
وأخذاً اه سم وسيأتي عن المغني ما يؤيده قوله: (ويظهر أنه الخ) يتأمل الجمع بينه وبين ترجيح اعتبار الفهم في المسموع اه 
سيد عمر قوله: (وإنما يتجه في صبتع الخ) ومغيته أنه:[1 فزق في ذلك بين طرو الصدم عليه يعد الخلفت وكرله كلذك ونه 
وإن علم به اه ع ش قوله: (ولو عرض الخ) عبارة المغني واعتبر الماوردي والقفال المواجهة أيضاً فلو تكلف بكلام فيه 
تعريين لهزلم يواسهد كباخائط ألم اتل لك هذا ل يحنت والخراد بالكلم الذي ينحنت به اللفظ المركب :ولق الوه كما بعينه 
الزركشي (تنبيه) لو كلمه وهو مجنون أو مغمى عليه وكان لا يعلم بالكلام لم يحنث وإلا حنث وإن لم يفهمه كما نقله 
الأذرعي عن الماوردي ونقل عنه أيضاً أنه لو كلمه وهو نائم بكلام يوقظ مثله حنث وإلا فلا وأنه لو كلمه وهو بعيد منه فإن 
كان بحيث يسمع كلامه حنث وإلا فلا سمع كلامه أم لا اه وقوله لو كلمه وهو مجنون الخ في الإسنى مثله قوله: (كذا أطلقه 
الخ) يظهر أنه راجع إلى قوله ولو عرض الخ أيضاً قوله: (فليحمل الخ) أي فيحنث إذا أفهمه بذلك الكلام مقصوده كما يأتي 
في الآية أما لو لم يفهمه ذلك فهذا لا تعلق له به فلا وجه للحنث به إلا إن قصد مخاطبته به اه سم قوله: (فليحمل هذا على 
ذلك التفصيل الخ) يرجع إلى مسألة الجدار أيضاً عبارة النهاية ولو عرض له كأن خاطب جداراً بحضرته بكلام ليفهمه به أ 
ذكر كلاماً من غير أن يخاطب أحداً به اتجه جريان ما ذكر من التفصيل في قراءة آية في ذلك اه قول المتن: (أو غيرها) 
كعين ورأس اه مغني قوله: (فلا حنث عليه) إلى قوله بما يرده في المغني قوله: (وإن كان الخ) أي الحالف اه مغني قوله: 
(وبها) أي بكونها كلاماً على حذف المضاف كما يفيده صنيع صنيع النهاية والمغني. 


قوله: (وقد علم من الخبر أن هذا لا يسمى كلاماً الخ) فيه بحث. قوله: (وقضية اث شتراطهم الخ) فيه نظر حكماً وأخذاً 
قوله: (فليحمل الخ) أي فيحنث إذا فهمه بذلك الكلام مقصوده كما يأتي في الآية أما لو لم يفهمه ذلك فهذا لا تعلق له به 
بوجه فلا وجه للحنث به إلا إن قصد مخاطبته به وهل معنى الإطلاق هنا عدم قصد الإفهام بعد قصد المخاطبة وهل يقيد 
الإطلاق في الآية بما إذا قصد مخاطبته بها وقد يجاب عن الشارح المذكور بأنه إذا فهمه مقصوده فقد خاطبه فلا يصدق قوله 
بلا خطاب أحد حينئذ فليتأمل . 
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نعم إن نوى شيئاً منها حنث به لأن المجاز تقبل إرادته بالنية وجعلت نحو إشارة الأخرس في غير هذا كالعبارة للضرورة 
(وإن قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة) ولو مع الإفهام (لم يحنث) لأنه لم يكلمه (وإلا) بأن قصد الإفهام وحده أو 
أطلقه (حنث) لأنه كلمه. ونازع البلقيني في حالة الإطلاق بما يرده إباحة القراءة حينئذ للجنب الدالة على أن ما تلفظ به 
كلام لا قرآن» انق الل تود جز 5 روداو لل الاو اداه تر فيا مط لا ل تل لور اا ا 


قوله: (حنث به) أي قطعاً اه مغني قوله: (لأن المجاز تقبل إرادته الخ) قضيته أنه لا يحنث بالكلام بالفم وقضية ما تقدم 
فى أول فصل الحلف على السكنى من أن اللفظ يحمل على حقيقته ومجازه المتعارف معاً إذا أراد دخوله خلافه ويؤيد 
الحنث ما قدمه من أنه لو حلف لا يدخل دار زيد وقال أردت مسكنه من الحنث بما يسكنه وليس ملكاً له وبما يملكه ولم 
يسكنه حيث حلف بالطلاق اه ع ش أقول كلام المغني كالصريح فيما رجحه من الحنث بالكلام اللساني بل ما ادعاه من أن 
قضية ذلك القول عدم الحنث بذلك غير مسلم قوله: (وجعلت الخ) جواب سؤال منشؤه قوله وإن كان أخرس الخ . قوله: 
(وجعلت نحو إشارة الأخرس في غير هذا الخ) كذا ذكره الرافعي وتعقب بما في فتاوى القاضي من أن الأخرس لو حلف لا 
يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة حنث وبما مر فى الطلاق من أنه لو علقه بمشيئة ناطق فخرس وأشار بالمشيئة طلقت وأجيب عن 
الأول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف بخلافه في مسألتنا وعن الثاني بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة وإن 
كانت تؤدي باللفظ اه مغني وفي سم بعد ذكره مثله عن شرح الروض ما نصه وقضية جوابه عن الأول أنه لو حلف الأخرس 
لا يتكلم وتكلم بالإشارة حنث لأنه إذا عدت الإشارة تكليماً عدت كلاماً أيضاً كما هو ظاهر ثم هذا كله مما يصرح بانعقاد 
يمين الأخرس وإنه لا يشترط في الحالف النطق اه قول المتن: (وإن قرأ آية أفهمه الخ) أي المحلوف على عدم كلامه نحو 
ادخلوها بسلام عند طرق المحلوف عليه الباب ومثل هذا ما لو فتح على إمامه أو سبح لسهوه فيأتي فيه التفصيل المذكور 
وإن فرق بعضهم بأن ذلك من مصالح الصلاة بخلاف قراءة الآية. 


فروع: لو حلف لا يقرأ حنث بما قرأ ولو بعض آية أو ليتركن الصوم أو الحج أو الاعتكاف أو الصلاة حنث بالشروع 
افع فى كز يهنها وإذا نمه يعد لأنهبوسلمى عيائها وجاجا:وسدكنا ومصلا بالشروع لا بالفروج القائيد آنه بوروات 
بالمحلوف عليه لعدم انعقاده إلا في الحج فيحنث به وصورة انعقاد الحج فاسداً أن يفسد عمرته : ثم يدخل الحج عليها فإنه 
تقد تاليا أ لا أملي مسارة حلت بالفرل متها لا بالشروع ليها ولو من صلذة قاقد الطلهورين عفن بوم إلا :إن ]1 
صلاة مجزية فلا يحنث بصلاة فاقد الطهورين ونحوها مما يجب قضاؤها عملا بنيته ولا يحنث بسجود تلاوة وشكر وطواف 
لأنها لا تسمى صلاة قال الماوردي والقفال ولا يحنث بصلاة جنازة لأنها غير متبادرة عرفاً وقضية كلام ابن المقري أنه 
يحنث بصلاة ركعة واحدة وكلام الروياني يقتضي أنه إنما يحنث بصلاة ركعتين فأكثر وهو أوجه كما لو نذر أن يصلي صلاة 
أو لا أصلي خلف زيد فحضر الجمعة فوجده إماماً ولم يتمكن من صلاة جمعة غير هذه وجب عليه أن يصلي خلفه لأنه 
ملجأ إلى الصلاة بالإكراه الشرعي وهل يحنث أو لا والظاهر الأول كما بحثه بعض المتأخرين كما لو حلف لا يصوم فأدرك 
رمضان فإنه يجب عليه الصوم ويحنث أو لا يؤم زيداً فصلى زيد خلفه ولم يشعر به لم يحنث فإن أشعر به وهو في فريضة 
وجب عليه إكمالها وهل يحنث أو لا فيه ما مر اه مغني وقوله فروع إلى قوله وهو أوجه في الروض مع شرحه مثله وقوله 
فيه ما مر محل توقف إذ مقتضى قواعدهم عدم الحنث لأنه حلف على فعل نفسة ولم يوجد فليراجع قوله: (ونازع البلقيني 
في حالة الإطلاق) واعتمد عدم الحنث اه مغني . قوله: (الدالة على أن ما تلفظ به كلام الخ) فيه إن مجرد كونه كلاماً لا يرده 


قوله: (وجعلت نحو إشارة الأخرس في غير هذا كالعبارة للضرورة) قال في شرح الروض كذا ذكره الأصل وتعقب بما 
في فتاوى القاضي من أنه لو حلف الأخرس لا يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة حنث وبما مر في الطلاق من أنه لو علق بمشيئة 
ناطق فخرس وأشار بالمشيئة طلقت ويجاب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف وفي مسألتنا بعده وعن الثاني بأن 
الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاق المشيئة وإن كانت تؤدى باللفظ انتهى وقضية جوابه عن الأول أنه لو حلف الأخرس لا 
يتكلم فتكلم بالإشارة حنث لأنه إذا عدت الإشارة تكليما عدت كلاماً أيضاً كما هو ظاهر ثم هذا كله مما يصرح بانعقاد يمين 
الأخرس وأنه لا يشترط في الحالف النطق. قوله: (الدالة على أن ما تلفظ به كلام) فيه أن مجرد كونه كلاماً لا يرد لأن 
الحلف على التكليم لا الكلام قوله: (أيضاً الدالة على أنه ما تلفظ به كلام الخ) قضية ذلك الحنث في مسألة لا يتكلم السابقة 
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أو ليثنين على الله أفضل الثناء لم يبر إلا بالحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيدة لأثر فيه ولو قيل يبر بياربنا لك 
الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لكان أقرب» بل ينبغي أن يتعين لأنه أبلغ: معنى وصح به الخبر أو 
ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة» بر بصلاة التشهد فقط» واعترض بأن وعلى آل محمد مستأنف 
كما قاله الشافعي؛ لثلا يلزم تفضيل إبراهيم على نبينا صلى الله عليهما وسلم عملا بقضية التشبيه وحينئذ فلم يبق منها 
إلا اللهم صل على محمد» فكيف فضل الكيفية التي ذكرها الرافعي مع أن فيها التكرير الأبدي بكلما ذكرك إلى آخره 
وجوابه أن هذا الاستئناف غير متعين في دفع ذلك اللازم لكثرة الأجوبة عنه بغير ذلك» كما بسطته في كتاب الدر 
المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود. ووجه أفضليتها أنه صلى الله عليه وسلم علمها لهم وهو لا 
يختار لنفسه إلا الأفضل ولئن سلمنا ذلك الاستئناف فوجه ما مر أن أفضليتها لا تتوقف على ذلك التشبيه بل وقوع 
الصلاة بعدها على الآل على وجه التشبيه فيه أعلى شرف له صلى الله عليه وسلمء وأن الخلق يعجزون عن تشبيه صلاته 
بصلاة مخلوق وأن تعين الصلاة عليه موكول في كيفيتها وكميتها إلى ربه تعالى يختار له ما يشاءء وأنه أرشده إلى تعليم 
أمته صلاة لا تشابه صلاة أحد وأن الصلاة على آله إذا أشبهت الصلاة على إبراهيم وأبنائه الأنبياء فكيف حال صلاته 
التي رضيها تعالى لهء وذلك يستلزم خروجها عن الحصرء فإن قلت ظاهر كلامهم هنا بره بها وإن لم تقترن بالسلام فينا 
في ما مر أنه يكره إفرادها عنه وأنها إنما لم تحتج للسلام فيها لأنه سبق في التشهد قلت نعم ظاهر كلامهم هنا ذلك ولا 
منافاة» لأنها من حيث ذاتها أفضل من غيرها والكراهة إنما هي لأمر خارج هو الإفراد نظير كراهة ركعة الوترء إذ المراد 
. أنه يكره الاقتصار عليها لا ذاتهاء (أو لا مال له) وأطلق أو عمم (حنث بكل نوع) من أنواع المال له (وإن قل) 0 


لأن الحلف على التكليم لا الكلام اه سم ولعل لذلك أقر المغني ما اعتمده البلقيني من عدم الحنث قوله: (أو ليثنين الخ) 
عبارة النهاية ولو حلف ليثنين على الله بأجل الثناء وأعظمه فطريق البر أن يقول سبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك فلو قال أحمده بمجامع الحمد أو بأجلها فإنه يقول الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيده اه قوله: (أو 
ليصلين) إلى قوله فقط في النهاية قوله: (أو ليصلين الخ) ولو قيل له كلم زيداً اليوم فقال والله لا كلمته انعقدت على الأبد ما 
لم ينو اليوم فإن كان في طلاق وقال أردت اليوم قبل في الحكم أيضاً للقرينة اه وفي الروض مثله إلا أنه أبدل لا كلمته بلا 
يكلمه وقوله للقرينة عبارة شرح الروض لأن ذكر اليوم في السؤال قرينة دالة على ذلك اه قوله: (بأن وعلى آل محمد) أي الى 
آخره قوله: : (عملاً الخ) علة للزوم التفضيل قوله: (بقضية التشبيه) أي من الحلق الناقص بالكامل قوله: (فكيف فضل) أي لفظ 
اللهم صل على محمد الكيفية أي على الكيفية ولعل على سقطت من قلم الناسخ قوله: (اللازم) الأولى اللزوم قوله: (ووجه 
أفضليتها) أي صلاة التشهد فقط قوله: (لهم) أي لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قوله: (فوجه ما مر) أي من البر 
بصلاة التشهد فقط قوله: : (على ذلك التشبيه) أي تشبيه صلاته ككِهِ بصلاة إبراهيم قوله: (أعلى شرف الخ) خبر بل وقوع الصلاة 
الخ قوله: (وان الخلق الخ) عطف على أن أفضليتها الخ قوله: (عن تشبيه صلاته) أي الصلاة عليه يَكلهِ بصلاة مخلوق أي على 
مخلوق قوله: (وأنه) أي ربه تعالى قوله: (فيها) أي صلاة التشهد قوله: (لأمر خارج هو الإفراد) الأنسب بما بعده أن يقول في 
الاقتصار عليها لا في ذاتها قوله: (وأطلق الخ) فإن نوى نوعاً من المال اختص به اه مغني قوله: (أو عمم) أي في نيته وإلا 
فالصيغة صيغة عموم بكل حال اه سم قول المتن: (حنث بكل نوع الخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف أنه ليس له دين 
فيحنث بكل ما ذكر وأنه لو حلف أنه ليس عنده أو ليس بيده مال لا يحنث بدينه على غيره وإن كان حالاً وسهل استيفاؤه من 
المدين ولا بماله لغائب وإن لم ينقطع خبره لأنه ليس بيده الآن ولا عنده اه ع ش وقوله فيحنث بكل ما ذكر فيه وقفة ظاهرة 


بقراءة القرآن بلا قصد وهو محتمل وقد يفرق بأن الجناية قرينة صارفة عن القرآنية لعدم مناسبتها لها ويجاب بأن ما هنا أيضاً 
قرينة صارفة وهي وجود مخاطب له مقصود تمكن الإشارة إليه بالآية قوله: (أو لا مال له حنث بكل نوع وإن قل حتى ثوب 
بدنه ومد بر ومعلق عتقه) قال في التنبيه وإن حلف ما له رقيق أو ما له عبد وله مكاتب لم يحنث في أظهر القولين ويحنث في 
الآخر اه وعبارة الروض أو لا عبد له لم يحنث بمكاتب اه قوله: (وأطلق أو عمم) أي في نفيه وإلا فالصيغة صيغة عموم 
بكل حال. 


ك5 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو لم يتموّل كما اقتضاه كلامهم هناء وفي الإقرار خلافاً للبلقيني كالأذرعي (حتى ثوب بدنه) لصدق اسم المال به نعم 
لا يحنث بملكه لمنفعة لأنها لا تسمى مالا عند الإطلاق (ومدبر) له لا لمورثه إذا تأخر عتقه (ومعلق عتقه بصفة) وأم 
ولد (وما وصى به) لغيره لأن الكل ملكه» (ودين حال) ولو على معسر جاحد بلا بينة» قال البلقيني : إلا إن مات لأنه 
صار في حكم العدم اهء وفيه نظر لاحتمال أن له مالا باطناً أو يظهر له بعد بنحو فسخ بيع وبفرض عدمه هو باق نا من 
حيث أخذه لبدله من حسنات المدين فالمتجه إطلاقهم وكونه لا يسمى مالا الآن ممنوع (وكذا مؤجل في الأصح) لثبوته 
في الذمة وصحة الاعتياض والإبراء عنه ولوجوب الزكاة فيه» وأخذ منه البلقيني أنه لا حنث بدينه على مكاتبه أي لأنه 


فليراجع قوله: (ولو لم يتموّل) المعتمد أنه لا بد في الحنث من كونه متمولاً م راه سم. قوله: (خلافاً للبلقيني الخ) حيث 
قيده بالتمول واستظهره الأذرعي وهو الظاهر مغني ونهاية قول المتن: (حتى ثوب الخ) ثوب مجرور بحتى عطفاً على 
المجرور قبله وشرط جمع من النحويين في عطفها على المجرور إعادة عامل الجر وعليه فينبغي أن يقول حتى بثوب اه 
مغني قوله: (الصدق اسم المال) إلى قوله وفيه نظر في المغني وإلى قوله بل ومغصوب في النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله: (لا 
يحنث بملكه لمنفعة) أي بوصية أو إجارة ولا بموقوف عليه ولا باستحقاق قصاص فلو كان قد عفى عن القصاص بمال 
حنث مغني وروض وعبارة ع ش أي وإن جرت عادته باستغلالها بإيجار أو نحوه حيث لم يكن له منها مال متحصل بالفعل 
وقت الحلف ومثل المنفعة الوظائف والجامكية فلا يحنث بها من حلف لا مال له وإن كان أهلا لها لانتفاء تسميتها مالا اه 
قوله: (قوله لا لمورثه) كذا في أكثر نسخ النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه كذا في حج وفي نسخة أو لمورثه إذا تأخر عتقه 
خلافاً لبعضهم اه وما في الأصل أظهر لأنه إذا كان التدبير من مورثه يصدق على الوارث أنه لا مال له اه وعبارة المغني أما 
مدبر مورثه الذي تأخر عتقه المعلق بصفة كدخول دار والذي أوصى مورثه بإعتاقه فلا يحنث به لعدم ملكه اه قوله: (إذا تأخر 
عتقه) بأن علق على شيء آخر بعد الموت وفيه بحث لأنه مملوك له إلى العتق وإن منع من التصرف فيه بما يزيل الملك 
فالقياس الحنث به فإن كان هذا منقولاً وإلا فينبغي منعه فليراجع ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي كتب بخطه اعتماد 
الحنث كما في الموصي بعتقه فإن الوارث يحنث به قبل عتقه انتهى اه سم وقوله لأنه فملوك له الخ تقدم عن ع ش خلافه 
وعن المغني الجزم بخلاف ما نقله عن شيخه الشهاب في المقيس والمقيس عليه معا وويخالفه أيضاً في المقيس عليه مفهوم 
قول المصنف الآتي وما وصى به قوله: (ولو على معسر) ولو لم يستقر كالأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة اه مغني قوله: (قال 
البلقيني إلا إن مات الخ) أقره أي البلقيني الإسنى والمغني وقال سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ما قاله البلقيني هنا 
وفيما يأتي في دينه على المكاتب اه قوله: (إلا إن مات) أي المعسر اه مغني قوله: (فالمتجه إطلاقهم) وهو الحنث بالدين 
ولو على ميت معسر اه ع ش قوله: (وكونه) أي الدين على ميت معسر قوله: «الآن) أي حين الحلف ويحتمل أن المعنى 
وكون الدين على معسر لا يسمى مالا حين الموت قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل قوله: (أنه لا حنث الخ) أقره المغني 
خلافاً للنهاية عبارته وأخذ البلقيني من ذلك عدم حنثه الخ وجزم به الشيخ في شرح منهجه مردود إذ لم يخرج عن كونه مالا 
ولا أثر هنا لتعرضه للسقوط ولا لعدم وجوب زكاته وعدم الاعتياض هنا لأنه لمانع آخر لانتقاء كون ذلك مالا اه. 


قوله: الاو لم كدوك لكيه آنا بد فى السك كن وونا ستولا موا قوله: (خلافاً للبلقيني) المتجه ما قاله البلقيني 
شرح م ر قوله: (لا لمورثه إذا تأخر عتقه) فيه بحث لأنه مملوك له إلى العتق وإن منع من التصرف فيه بما يزيل الملك 
فالقياس الحنث به فإن كان هذا منقولاً وإلا فينبغي منعه فليراجع ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي كتب بخطه اعتماد 
الحنث كما في الموصي بعتقه فإن الوارث يحنث به قبل عتقه قوله: (إذا تأخر عتقه) كان علق على شيء آخر بعد الموت قوله: 
(قال البلقيني إلا إن مات الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ما قاله البلقيني هنا وفيما يأتي في دينه على المكاتب 
قوله: (وأخذ منه البلقيني أنه لا حنث بدينه على مكاتبه) اعتمد خلافه شيخنا الشهاب الرملي وهو شامل لنجوم الكتابة وحينئذ 
يشكل قولهم لاحنث بمكاتبه بأنه لا كبير فائدة لنفي الحنث بالمكاتب مع أن من لازمه وجود نجوم الكتابة عليه وهي توجه 
الحنث على هذا التقدير فلا فائدة مع ذلك معتداً بها لقولهم لا حنث بالمكاتب لأن حاصل الأمر حينئذ تحقق الحنث ولا 
بدء لكنه من حيث نجوم الكتابة لا من حيث نفس المكاتب إلا أن يجاب بتصوير المسألة بما إذا كانت النجوم ديناراً ومنفعة 
مثلاً ووقع الحلف بعد توفيته الدينار فلا حنث حينئذ لأن المنفعة لا حنث بها كما تقدم وكذا المكاتب كما تقرر فليتأمل. 
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لم يوجد فيه شيء من هاتين العلتين إذ ليس ثابتاً في الذمة لعدم صحة الاعتياض عنه ولقدرة المكاتب على إسقاطه متى 
شاءء ولا زكاة فيه (لا مكاتبه) كتابة صحيحة (في الأصح)» لأنه لعدم ملكه لمنافعه وأرش جنايته كالأجنبي عرفاً فلا ينافي 
عده مالافي الغصب ونحوه وبهذا يعلم أنه لا أثر لتعجيزه بعد اليمين وكذا زوجة واختصاص بل ومغصوب لم يقدر على 
نزعه ولا على بيعه من قادر على نزعه وغائب انقطع خبره على الأوجه خلافاً للأنوار» ويفرق بين المغصوب المذكور وما 
في ذمة المعسر بأن هذا لا يتصوّر سقوطه بخلاف المغصوب يتصوّر بأن يرده غاصبه لقاض فيتلف عنده من غير تقصير (أو 
ليضربنه فالبر) إنما يحصل (بما يسمى ضرباً) فلا يكفي مجرد وضع اليد عليه (ولا يشترط إيلام) لصدق الاسم بدونه» 
ووقع في الروضة في الطلاق اشتراطه لكنه أشار هنا إلى ضعفه. (إلا أن يقول) أو ينوي (ضرباً شديداً) أو موجعاً مثلاً 
فيشترط حينئذ الإيلام عرفاً. وواضح أنه يختلف بالزمن وحال المضروب (وليس وضع سوط عليه وعض) وقرص 
(وخنق) بكسر النون (ونتف شعر ضرباً) لأنه لا يمسمى بذلك عرفاً (قيل ولا لطم) لوجه بباطن الراحة مثلاً (ووكز) وهو 


قوله: (من هاتين العلتين) أي الثبوت في الذمة ووجوب الزكاة. قوله: (إذ ليس ثابتاً في الذمة) وفي عدم ثبوته في الذمة نظر 
إذ ليس متعلقاً بالرقبة ولا بأعيان مال ولا يتصور دين خال عن هذه الأمور إلا أن يريد بثبوته في الذمة المنفي لزومه اه سم عبارة 
الرشيدي يعني ليس مستقر الثبوت اذ هو معرض للسقوط وإلا فهو ثابت كما لا يخفى اه قوله: (لعدم صحة الاعتياض عنه) 
قضيته أن الكلام في نجوم الكتابة وأنه يحنث بغيرها مما له على مكاتبه من الدين قطعاً اه ع ش قوله: (كتابة صحيحة) وأما 
المكاتب كتابة فاسدة فيحنث به ولو حلف لا ملك له حنث بمغصوب منه وآبق ومرهون لا بزوجة إن لم يكن له نية وإلا فيعمل 
بنيته ولا بزيت تنجس أو نحوه لأن الملك زال عنه بالتنجس أو حلف أن لا عبد له لم يحنث بمكاتبة كتابة صحيحة تنزيلاً للكتابة 
منزله البيع اه مغني قوله: (أنه لا أثر لتعجيزه) أي فلا حنث به لأنه لم يكن ماله حال الحلف اهع ش قوله: (بل ومغصوب الخ) 
عبارة المغني ولو كان له مال غائب أو ضال أو مغصوب أو مسروق وانقطع خبره هل يحنث به أو لا وجهان أحدهما يحنث لأن 
الأصل بقاء الملك فيها والثاني لا يحنث لأن بقاءها غير معلوم ولا يحنث بالشك قال شيخنا وهذا أوجه ويحنث بمستولدته لأنه 
يملك منافعها وأرش جناية عليها اه واعتمد النهاية الوجه الأول وفاقاً للانوار قوله: (فلا يكفي) إلى قوله ومثلها في المغني إلا 
لفظة مثلا الثانية وقوله ووقع إلى المتن وقوله إلى الدفع إلى ورفس وإلى قوله ونقله الإمام في النهاية إلا ذلك وقوله كما بحثت 
إلى المتن قول المتن: (ولا يشترط إيلام) بخلاف الحد والتعزير لأن المقصود منهما الزجر شيخ الإسلام ومغني قوله: (الصدق 
الاسم) اذ يقال ضربه فلم يؤلمه شيخ الإسلام ومغني قوله: (اشتراطه) أي الإيلام قوله: (لكنه أشار هنا إلى ضعفه) عبارة النهاية 
ولا ينافيه ما في الطلاق من اشتراطه لأنه محمول على كونه بالقوة وما هنا من نفيه محمول على حصوله بالفعل اه قال الرشيدي 
قوله بالقوة الظاهر أن المراد بها أن يكون شديداً في نفسه لكن منع من الإيلام مانع إذ الفمرب الخفيف لا يقال إنه مؤلم لا 
بالفعل ولا بالقوة اه قوله: (فيشترط حينئذ الايلام) ولو حلف ليضربنه علقة فهل العبرة بحال الحالف أو المحلوف عليه أو 
العرف فيه نظر والظاهر الثالث لأن الأيمان مبناها على العرف اهع ش قوله: (الإيلام عرفاً) أي شدة إيلامه كما يدل عليه عبارة 
القوت وهو الذي يظهر فيه النظر للعرف وإلا فالإيلام إنما يظهر النظر فيه للواقع لا للعرف كما لا يخفى اه رشيدي عبارة 
المغني ولا يكفي الإيلام وحده كوضع حجر ثقيل عليه قال الإمام ولا حد يقف عنده في تحصيل البر ولكن الرجوع إلى ما 
يسمى شديد أو هذا مختلف لا محالة باختلاف حال المضروب. 

تنبيه: يبر الحالف بضرب السكران والمغمى عليه والمجنون لأنهم محل للضرب لا بضرب الميت لأنه ليس محلا له 
اه قوله: (مثلاً) راجع لوجه دون باطن الراحة فكان الأولى عدم الفصل بينهما وفي القاموس لطمه إذا ضرب خده أو صفحة 
جسده بالكف مفتوحة اه قول المتن: (ووكز) عبارة المختار وكزه ضربه ودفعه وقيل ضربه بجمع يده على ذقنه وبابه وعد 
الخ اهدع ش. 
قوله: (إذ ليس ثابتاً في الذمة) في نفي ثبوته في الذمة نظر إذ ليس متعلقاً بالرقبة ولا بأعيان ماله ولا يتصور دين خال عن هذه 
الأمور إلا أن يراد بثبوته في الذمة المنفي لزومه قوله: (خلافاً للأنوار) كتب عليه م ر قوله: (لكنه أشار هنا إلى ضعفه) إلا أن 
يحمل على ما بالقوة م ر. قوله: (ورفس ولكم وصفع الخ) لو ادعى الحالف بالطلاق أنه أراد نوعاً من هذه الأنواع كالضرب 
بالعصا دون الرفس والصفع. 
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الضرب باليد مطبقة أو الدفع ولو بغير اليد كما دل عليه كلام اللغويين ورفس ولكم وصفع لأنها لا تسمى ضرباً عادة» 
والأصح أن جميعها ضرب وأنها تسماه عادة ومثلها الرمي بنحو حجر أصابه» كما بحثته وأفتيت به ثم رأيت الخوارزمي 
جزم به واعتمده الأذرعي . وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمى الرجم في قصة ماعز بعد هربه وإدراكهم له 
ضرباً مع تسمية جابر له رجماً (أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة) من السياط في الأولى ومن الخشب في الثانية 
ولا يقوم أحدهما مقام الآخر (وضربه بها ضربة أو) ضربه (بعثكال) وهو الضغث في الآية (عليه مائة شمراخ بر إن علم 
إصابة الكل أو) علم (تراكم بعض) منها (على بعض فوصله) بسبب هذا التراكم (ألم الكل)؛ عبارة الروضة نقل الكل 
قيل وهي أحسن لما مر أنه لا يشترط الإيلام ورد بأن ذكر العدد قرينة ظاهرة على الإيلام» فهو كقوله ضرباً شديداً 
وصريح كلامه أجزاء العذكال في قوله مائة سوط وهو ما قاله كثيرون وصوّبه الإسنوي لكن المعتمد ما صححاه في 
الروضة وأصلها أنه لا يكفي لأنه أخشاب لا سياط ولا من جنسهاء ونقله الإمام عن قطع الجماهير وقولهم لأنه أخشاب 
يرد على من نازع في أجزائه عن مائة خشبة بأنه لا يسمى خشباًء (قلت ولو شك) أي تردد باستواء أو مع ترجيح الإصابة 
لامع ترجيح عدمها كما بحثه الإسنوي أخذاً من كلامهم (في إصابة الجميع برَ على النص والله أعلم) إذ الظاهر الإصابة 
وفارق ما لو مات المعلق بمشيئته وشك في صدورها منه فإنه كتحقق العدم» على ما مر فيه في الطلاق» بأن الضرب 


قوله: (ورفس ولكم وصفع) الأول الضرب بالرجل والثاني الضرب باليد مجموعة والثالث ضرب القفا بجمع كفه كذا 
في القاموس قوله: (ومثلها الرمي الخ) أي فيحنث به من حلف لا يضرب اهاع ش قول المتن: (أو خشبة) ومن الخشب 
الأقلاه وتسيوفا مز إعزاد الطب والتعرية وإللاى الحقني ليها أرلى طن إظلاقة على الشماريت المدع زني قوله: (من 
السياط) إلى المتن ف في المغني قول المتن : (بعثكال) بكسر العين وبالمثلثة أي عرجون وقوله شمراخ بكسر أوله بخطه وقوله 
إن عل إساة الكل اجر بأ علين إعاءة كل من الشماريع بأن رسطها تدا يعد رابخ #الضتسير رقرل فوسله أل الكل أي 
كلدنا ور ايك ور حال توب او خرن مما لا يع تأثر البشرة بالضرب اه مغني قوله: (بأن ذكر العدد) أي بقوله مائة اه 
سم . قوله: (على الإيلام) هل د يشترط الإيلام بكل واحدة أو يكفي حصوله بالمجموع وينبغي الثاني اه سم قوله: (فهو كقوله 
ضرياً الخ) والأوجه الأخذ بإطلاقهم في عدم اشتراط الإيلام بالفعل وإن ذكر العدد نهاية. 

قوله: (وصريح كلامه الخ) واقتضى كلامه أيضاً أن تراكم بعضها على بعض مع الشد كيف كان يحصل به ألم الثقل 
ولكن صوره الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما بأن تكون مشدودة الأسفل محلولة الأعلى واستحسن اه مغني قوله: (لكن 
المعتمد الخ) كذا في المغني قوله: (أنه لا يكفي الخ) وإنما يبر بسياط مجموعة بشرط علمه إصابتها بدنه على ما مر اه مغني 
قوله: (لأنه) أي العثكال قوله: (ولا من جنسها) أي السياط فإنها سيور متخذة من الجلد اه ع ش قوله: (في أجزائه) أي 
العشكال قوله: (أي تردد) إلى قوله قالا في المغنى وكذا في النهاية إلا قوله مع ترجيح إلى المتن قوله: (لا مع ترجيح عدمها 
الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته فلو ترجح عدم إصابة الكل بر أيضاً خلافاً للإسنوي في المهمات إحالة على السبب 
الظاهر مع اعتضاد بأن الأصل براءة الذمة من الكفارة اداي جيه كار الحلف بالله وبأن الأصل عدم الطلاق فيما لو كان 
الحلف به ع ش قول المتن: (في إصابة الجميع) أي إصابة : ثقل الجميع وإلا فالتراكم كاف وحيلولة بعضها بين البدن والبعض 
الآخر لا يقدح اه سم قول المتن: (بر على النص) لكن الورع أن يكفر عن يمينه لاحتمال تخلف بعضها مغني وروض قوله: 
(وفارق ما لو مات الخ) عبارة الإسنى والمغني وفرقوا بينه وبين ما لو حلف ليدخلن اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يدخل ومات 
زيد ولم تعلم مشيئته حيث يحنث بأن الضرب الخ قوله: (فإنه كتحقق العدم) أي فيحنث من قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد 
ولا يحنث من قال أنت طالق إن شاء اه ع ش . 


قوله: (ورد بأن ذكر العدد) أي لقوله مائة. قوله: (على الإيلام) هل يشترط الإيلام لكل واحدة أو يكفي حصوله 
بالمجموع وينبغي الثاني قوله: (كما بحثه الإسنوي الخ) منع ما بحثه الإسنوي إحالة على السبب الظاهر مع اعتضاده بأن 
الأصل براءة الذمة من الكفارة م ر. قوله: (أي المصنف في إصابة الجميع) أي إصابة ثقل الجميع وإلا فالتراكم كاف وحيلولة 
بعضها بين البدن والبعض الآخر لا يقدح قوله: (إذ الظاهر) فيه شيء مع باستواء ثم رأيت المشطوب قوله: (على ما مر فيه في 
الطلاق) قال هناك قبل فصل شك في طلاق استدلالاً على شيء فهو كانت طالق إلا أن يشاء زيد فمات ولم تعلم مشيئته أي 
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سبب ظاهر في الانكباس والإصابة ولا أمارة ثم على وجود المشيئة قالا عن البغوي ولو قال إن ضربتك فأنت طالق فقد 
ضرب غيرها فأصابها طلقت» ولا يقبل قوله ويحتمل قبوله اه وقول الأنوار هو ضرب لها لكن لا يحنث للخطأ 
كالمكره والناسي يحمل على أنه حنث باطناً عند قصده غيرها فلا ينافي كلام البغوي لأنه بالنسبة للظاهرء وعليه يحمل 
قول غيره» لا يقبل قوله لم أقصدها إلا ببيئة لأن الضرب محقق والدفع مشكوك فيه وقوله إلا ببيئة لا يلائم ما قبله 
فليحمل على أن المراد إلا ببينة بقرينة على أنه لم يقصدها (أو ليضربنه مائة مرة) أو ضربة (لم يبر بهذا) أي المشدودة أو 
العثكال لأنه جعل العدد مقصوداً والأوجه أنه لا يشترط هنا تواليها واشتراط ذلك كالإيلام في الحد والتعزير لأن القصد 
بهما الزجر والتنكيل» (أو لا) أخليك تفعل كذا حمل على نفي تمكينه منه بأن يعلم به ويقدر على منعه منه» أو لا 
(أفارقك حتى أستوفي حقي) منك (فهرب) يعني ففارقه المحلوف عليه ولو بغير هرب كما يعلم مما يأتي (ولم يمكنه 
اتباعه لم يحنث) بخلاف ما إذا أمكنه اتباعه فإنه يحنث؛» (قلت الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم) لأنه إنما 
حلف على فعل نفسه فلم يحنث بفعل الغريم سواء أمكنه اتباعه أم لا وفارق مفارقة أحد البائعين الآخر في المجلس 
وأمكنه اتباعه فإنه ينقطع خيارهما بأن التفرق يتعلق بهما ثم لا هنا ومن ثم لو فارقه هنا بإذنه لم يحنث أيضاً ولو أراد 
بالمفارقة ما يعمهما حنث» ولو حلف لا يطلق غريمه فهل هو كلا أفارقه أو كلا أخلي سبيله حتى يحنث بإذنه له في 
المفارقة وبعدم اتباعه المقدور عليه إذا هرب. جزم بعضهم بالثاني وفيه نظر في مسألة الهرب لأن المتبادر لا اشر 
إطلاقه وبالإذن باشره بخلاف عدم اتباعه إذا هرب (وإن فارقه) الحالف بما يقطع خيار المجلس ولو بمشيه بعد وقوف 


قوله: (ولا إمارة الخ) عبارة النهاية والمغني والمشيئة لا إمارة عليها ثم والأصل عدمها اه قوله: (ولا يقبل قوله) أي لم 
أقصدها بالنسبة للظاهر قوله: (بحمل الخ) خبر وقول الأنوار قوله: (عند قصده) أي غيرها قوله: (فلا ينافي) أي في الأنوار 
قوله: (وعليه) أي الظاهر قوله: (وقوله) أي غير الأنوار قوله: (لا يلائم الخ) كان وجهه أن البينة لا تطلع على عدم القصد اه 
سم قوله: (أو ضربه) إلى قول المتن أو لا أفارقك في المغني وإلى قول الشارح ولو تعوض في النهاية إلا قوله مطلقاً قوله: 
(والأوجه أنه لا يشترط هنا تواليها) أي فيكفي فيما لو قال أضربه مائة خشبة أو مائة مرة أن يضربه بشمراخ لصدق اسم 
الخشبة عليه اه ع ش قوله: (واشتراط ذلك) أي التوالي قوله: (في الحد الخ) متعلق باشتراط ذلك وقوله لأن الخ خبره قوله: 
(بأن يعلم الخ) هذا تفسير لنفس التخلية أي والتخلية أن يعلم به ويقدر على منعه أي ولم يمنعه اه رشيدي قوله: (ويقدر على 
منعه) أي ولو بالتوجه إليه حيث بلغه أنه يريد الفعل ولو بعدت المسافة اه ع ش عبارة الرشيدي أي بخلاف ما إذا لم يقدر 
وانظر هل الحكم كذلك وإن كان عند الحلف عالماً بأنه لا يقدر على منعه كالسلطان أو هو من التعليق بالمستحيل عادة اه 
قوله: (منك) انظر هل للتقييد به فائدة فيما يأتي اه رشيدي أقول يأتي عن المغني والروض مع شرحه فائدته ومحترزه قوله: 
(حتى أستوفي حقي) ولو قال لا أفارقك حتى تقضيني حقي فدفع له دراهم مقاصيص هل يبر بذلك أم لا فيه نظر والظاهر 
الثاني لأنها دون حقه لنقص قيمتها ووزنها عن قيمة الجيدة ووزنها وإن راجت اهاع ش قوله: (مما يأتي) أي في قوله أما إذا 
كانا ساكنين الخ قول المتن: (ولم يمكنه إتباعه) لمرض أو غيره اه مغني قوله: (بخلاف ما إذا أمكنه إتباعه) أي ولم يتبعه 
وإن أذن له اه قوله: (لا هنا) أي فإنه يتعلق بفعل الحالف فقط قوله: (لم يحنث أيضاً) كذا في المغني قوله: (ما يعمهما) أي 
فعل نفسه وفعل غريمه قوله: (حنث) أي بمفارقة المحلوف عليه إذا أمكن الحالف إتباعه ولم يتبعه قوله: (فهل هو كلا أفارقه) 
أي حتى لا يحنث بإذن الحالف لمدينة في المفارقة وبعدم إتباعه المقدور عليه إذا هرب قوله: (وجزم بعضهم الخ) عبارة 
النهاية والأوجه فيما سوى مسألة الهرب الثاني وفيها عدم الحنث لأن المتبادر الخ قوله: (بالثاني) أي الحنث في المسألتين 
قوله: (الحالف) الى قوله ويقبل في المغني إلا قوله أو عوضه عنه وقوله مطلقاً كما مر قوله: (ذاكراً) أي لليمين. 


بإتهيقع العللاى اه ونا بهامشه تصريع النتون بذلك وتعلنا فيه من الروض :وشرسهها جاصله عدم الحيث بذلك في 
الطلاق والحنث في الإيمان مع الفرق فراجعه فانظره مع ذكر هذه الحواله إلا أن يون ذكر ذاك في محل آخر قوله: (إلا ببيئة 
لا يلائم الخ) كان وجهه أن البينة لا تطلع على عدم القصد قوله: (ومن ثم لو فارقه هنا بإذنه لم يحنث) عبارة الروض وإن 
فارقه الغريم فلا حنث وإن أذن له اه. 


الغريم مختاراً ذاكراً (أو وقف) الحالف (حتى ذهب المحلوف عليه وكانا ماشيين) حنث. لأن المفارقة حينئذ منسوبة 
للمحلوف حتى في الثانية لأنه الذي أحدثها بوقوفهء أما إذا كانا ساكنين فابتدأ الغريم بالمشي فلا حنث مطلقاً كمامر (أو 
أب رأه) حنث لأنه فوت البر باختياره (أو احتال) به (على غريم) لغريمه أو أحال به على غريمه (ثم فارقه) أو حلف 
ليعطينه دينه يوم كذا ثم أحاله به أو عوّضه عنه حنث, لأن الحوالة ليست استيفاء ولا إعطاء حقيقة وإن أشبهته؛ نعم إن 
نوى أنه لا يفارقة وذمته مشغولة بحقه لم يحنث كما لو نوى بالإعطاء أو الإيفاء براءة ذمته من حقه ويقبل في ذلك ظاهراً 
أو باطناً على المعتمد ولو تعوّض أو ضمنه له ضامن من ثم فارق لظنه أن التعويض أو الضمان كاف حنث لما مر في 
الطلاق أن جهله بالحكم لا يعذر به (أو أفلس ففارقه ليوسر حنث) لوجود المفارقة منه وإن لزمته كما لو قال لا أصلي 
الفرض فصلاه فإنه يحنث نعم لو ألزمه الحاكم بمفارقته لم يحنث كالمكره وإنما أثر العذر في نحو لا أسكن فمكث 
لنحو مرض لأن الحنث فيها باستدامة الفعل لا بإنشائه وهي أضعف فتأثرت به بخلاف ما هناء 000 


قوله: (به) أي بحقه قول المتن: (ثم فارقه) قضيته أنه لا حنث بمجرد الإبراء والحوالة وصرح في شرح الروض بخلافه في 
الأول ولعل الثاني كذلك اه سم أقول صنيع المنهج حيث أسقطه قول المنهاج ثم فارقه كالصريح في ذلك قوله: (أو حلف 
ليعطينه) أو ليوفينه كما يفيده قوله الآني أو الإيذاء قوله: (نعم إن نوى الخ) راجع لمسألة الإبراء وما بعدها إلى أو حلف 
ليعطينه الخ وقوله كما لو نوى الخ راجع إلى هذه أي مسألة الإعطاء. قوله: (ويقبل في ذلك ظاهراً الخ) ظاهره ولو في 
الحلف بالطلاق اه سم قوله: (ولو تعوض الخ) أي أو أبرأه أو أحاله كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (أن التعويض) الأولى 
التعويض قوله: (حنث كما مر) خلافاً للنهاية عبارته اتجه عدم حنثه لأنه جاهل اه أي يكون ذلك غير مانع من الحنث وينشأ 
منه أن المفارقة الآن غير محلوف على عدمها فهو جاهل بالمحلوف عليه لا بالحكم ويؤخذ من عدم الحنث بما ذكر للجهل 
عدمه فيما لو حلف بالطلاق لا يفعل كذا فقال له غيره إلا إن شاء الله وظن صحة المشيئة لجهله أيضاً بالمحلوف عليه اه ع 
ش عبارة سم قوله حنث فيه نظر ثم رأيت بعض من شرح بعده اقتصر على بحث عدم الحنث لأنه جاهل وينبغي أن يجري 
ذلك في قوله وكان بعضهم الخ الآتي في شرح وفي غيره القولان اه قول المتن: (أو أفلس) أي ظهر أن غريمه مفلس وقوله 
ليوسر وفي المحرر إلى أن يوسر اه مغني قوله: (لوجود المفارقة) إلى قوله وإنما أثر في النهاية والمغني قوله: (الوجود 
المفارقة الخ) ظاهره وإن كان حال الحلف يظن أن له مالا يوفي منه دينه وتبين خلافه وأنه لا فرق بين طرو الفلس بعد حلفه 
وتبين أنه كذلك قبله وفي حج ما يفيد ذلك وأطال فليراجع اه ع ش وقوله وفي حج الخ فيه نظر ظاهر كما يظهر بتأمل كلام 
الشارح بل قوله الآتي وإن من ذلك ما لو حلف الخ صريح في خلاف قوله ظاهره وإن كان الخ قوله: (كما لو قال لا أصلي 
الفرض الخ) لا يخفى الفرق بأنه في هذه آثم بالحلف إلا أن تكون مسألتنا كذلك بأن تصور بأنه عالم بإعساره عند الحلف 
فليراجع اه رشيدي ويأتي في قول الشارح إلا أن يجاب الخ تصوير آخر قوله: (لم بحنث الخ) . 

تنبيه: لو استوفى من وكيل غريمه أو من متبرع به وفارقه حنث إن كان قال منك وإلا فلا حنث فإن قال لا تفارقني 
حتى أستوفي منك حقي أو حتى توفيني حقي ففارقه الغريم عالماً مختاراً حنث الحالف وإن لم يختر فراقه لأن اليمين على 
فعل الغريم وهو مختار في المفارقة فإن نسي الغريم الحلف أو أكره على المفارقة ففارق فلا حنث إن كان ممن يبالي بتعليقه 
كنظيره في الطلاق نبه على ذلك الإسنوي ولو فر الحالف منه لم يحنث وإن أمكنه متابعته لأن اليمين على فعله فإن قال لا 
نفترق حتى أستوفي منك حقي حنث بمفارقة أحدهما الآخر عالماً مختاراً وكذا إن قال لا افترقنا حتى أستوفي حقي منك 
الخ قوله: (به) أي بالعذر. 

قوله: (أو أبرأه حنث) قال في شرح الروض وإن لم يفارقه اه قوله: (أي المصنف ثم فارقه) قضيته أنه لا حنث بمجرد 
الويراء والحوالة وصرح في شرح الإرشاد بخلافه في الأول ولعل الثاني مثله . قوله: (ويقبل فى ذلك ظاهراً وباطناً) ظاهره ولو 
في الحلف بالطلاق وقوله حنث فيه نظر ثم رأيت بعض من شرح بعده اقتصر على بحث عدم الحنث لأنه جاهل وينبغي أن 
يجري ذلك فيما سيأتي في الصفحة في قوله وكان بعضهم الخ. 


فصل في صور مئثورة ليقاس بها غيرها ئ 
والحاصل أن من خص يمينه بفعل المعصية أو أتى بما يعمها قاصداً دخولها أو قامت قرينة عليه حنث بها وإلا فلا كما 
مر في مبحث الإكراه في الطلاق» وأن من ذلك ما لو حلف لا يفارقه ظاناً يساره فبان إعساره فلا يحنث بمفارقته لكن 
ظاهر المتن ينافي هذه إلا أن يجاب بأن قرينة المشاحة والخصومة الحاملة على إطلاق اليمين ظاهرة في إرادته حالة 
اليسر والعسر» ومن ظن يساره حالة الحالف لا قرينة على شمول كلامه للمعصية وإن سبقت خصومه لأن الظن أقوى 
نا يحث بالمقارقه الواجيةء وأما قول الزركشي فمن ابتلع خيطاً ليلا ثم أصبح صائماً ولم يجد من ينزعه منه كرهاً أو 

غفلة ولا حاكم يجبره على نزعه حتى لا يفطر لو قيل لا يفطر بنزعه هو له لم يبعد تنزيلاً لإيجاب الشرع منزلة الإكراه» 
كما لو حلف ليطأن زوجته فوجدها حائضاً فمردود لتعاطيه المفطر باحتيارف فالقياس أنه ينزعه ويفطر كمريض خشي 
على نفسه الهلاك إن لم يفطر فيلزمه تعاطي المفطر ويفطر به وليس هذان كمأ نحن فيه لأن مدار الأيمان على الألفاظ 
والوضع الشرعي أو العرفي له فيها مدخل التخصيص تارة والتعميم أخرى» فلذا فرقوا فيها بين المعصية وغيرها على 
التفصيل قرو الخاصر ان الحا لحري المي 01 

فرع: سئلت عما لو حلف لا يرافقه من مكة إلى مصر فرافقه في ب بعض الطريق» فهل يحنث؟ وأجبت الظاهر أنه 
يحنث حيث لا نية لأن المتبادر من هذه الصيغة ما اقتضاه وضعها اللغوي إذ الفعل في حد النفي كالنكرة في حيزه من 
عدم وجود المرافقة في جزء اب يو عرد ف وو حو بي وو 1 
محله كما هو واضح» وعما لو حلف لا يكلمه مدة عمره» فأجبت بأنه إن أراد معلومة دين وإلا اقتضى ذلك استغراق 
المدة من انتهاء الحلف إلى الموت فمتى كلمه في هذه المدة حنث» وأما إفتاء بعضهم بأنه إن أراد في مدة عمره حنث 


قوله: (بفعل المعصية) كملازمته هنا مع الإعسار اه سم قوله: (أو قامت قرينة الخ) كالخصام هنا وقضية الاستدلال 
بالقرينة عدم الحنث باطناً إذا لم يرد ما ذكر اه سم قوله: (حنث بها) أي بهذه اليمين أي بترك المعصية فيها قوله: (وإلا) أي 
بأن انتفى كل من القصد والقريئة قوله: (وإن من ذلك) أي من وإلا فلا وقوله ما لو حلف أي وأطلق قوله: (هذه) أي مسألة ما 
لو حلف لا يفارقه ظاناً الخ أي عدم الحنث فيها قوله: (في إرادته) أي عدم المفارقة قوله: (ومن ظن الخ) عطف على قوله 
قرينة المشاحة الخ قوله: (وأما قول الزركشي الخ) جواب سؤال منشؤه قول المصنف أو أفلس الخ أو تعليل الشارح له بقوله 
لوجود المفارقة الخ قوله: (لو قيل الخ) مقول الزركشي قوله: (فمردود) جواب أما قوله: (لتعاطيه المفطر) وهو النزع قوله: 
(وليس هذان) أي مسألتا الخيط والمريض وقوله كما نحن فيه أي مسألة الإفلاس إذا ظن يسار الغريم وإلا فلا فرق بينها وبين 
هذين قوله: (هنا) أي في اليمين على غير المعصية لا ثم أي في الصيام قوله: (فرع سئلت عما لو حلف الخ) . 

فرع: حلف لا أسكن في هذا المكان شهر رمضان أو هذه السنة لم يحنث بالسكنى بعض الشهر أو السنة بخلاف في 
شهر رمضان أو فى هذه السنة يحنث بالبعض ولو قال لا أقعد فى هذا المكان إلى الغروب حنث باستدامة القعود إلى 
الغروب إذا كان قاعداً أو بإحدائه وإن قام قبل الغروب لأن الفعل بعد النفي في معنى مصدر منكر في حيز النفي كذا أفتى به 
م ر تبعاً لأبيه في نظيره وهو موافق لما أفتى به الشارح في الفرع المذكور اه سم وقوله وهو موافق الخ راجع لقوله أو 
بأحدائه الخ فقط وإلا وما ذكره قبله من الفرق بين شهر رمضان الخ وفي شهر رمضان الخ إنما يوافق إفتاء البعض دون ما 
أفتى به الشارح قوله: (حيث لا نية) أي بخلاف ما إذا أراد أنه لا يرافقه في جميع الظريق فلا يحنث بذلك قوله: (دين) مفهومه 
أنه لا يقبل منه ذلك ظاهراً اه ع ش قوله: (في هذه المدة) أي في بعضها قوله: (إن أراد في مدة عمره) أي في جزء منها وقوله 
وإلا أي بأن أراد في كل جزء منها وهذا المعنى هو المراد بقول الشارح وبتسليم أن له حاصلاً لكن في دعوى كونه سفسافاً 

قوله: (والحاصل أن من خص يمينه بفعل المعصية) كملازمته هنا مع الإعسار قوله: (أو قامت قرينة الخ) كإخصام هنا 
وقضية الاستدلال بالقرينة عدم الحنث باطناً إذا لم يرد ما ذكر قوله: (فرع سئلت عما لو حلف لا يرافقه من مكة إلى مصر 
فرافقه في بعض الطريق الخ) . 

فرع: حلف لا أسكن في هذا المكان شهر رمضان أو هذه السنة لم يحنث بالسكنى بعض الشهر أو السنة بخلافه في 
شهر رمضان أو فى هذه السنة يحنث بالبعض ولو قال لا أقعد فى هذا المكان إلى الغروب حنث باستدامة القعود إذا كان 
قاعداً أو بإحداثه وإن قام قبل الغروب لأن الفعل بعد النفي في معنى مصدر منكر في حيز النفي كذا أفتى به م ر تبعاً لأبيه في 


فى الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم انعبادي 


بالكلام في أي وقت وإلا لم يحنث إلا بالجميع فليس في محله فأحذره فإنه لا حاصل له وبتسليم أن له حاصلاً فهو 
سفساف لا يعول عليه» (وإن استوفى وفارقه فوجده) أي ما أخذه منه (ناقصاً) نظر (إن كان جنس حقه لكنه أردأ) منه 
(لم يحنث). لأن الرداءة لا تمنع الاستيفاء» وقيده ابن الرفعة نقلاً عن الماوردي بما إذا قل التفاوت بحيث يتسامح 
به أي عرفاً نظير ما مر في الوكالة فيما يظهر على أن لك أن تنازع في التقييد من أصله بمنع أن ذلك لا يمنع 
الاستيفاء ء (وإلا) يكن جنس حقه كإن كان دراهم فخرج المأخوذ مغشوشاً (حنث عالم) بذلك عند المفارقة لأنه 
فارقه قبل الاستيفاء (وفي غيره) وهو الجاهل به حينئذ (القولان) في حنث الجاهل أظهرهما لا حنث» وكان بعضهم 
أخذ من هذا إفتاءه فيمن حلف ليعطينه دينه فأعطاه بعضه وعوضه عن بعضه بأن الدائن إن خفي عليه ذلك لجهله به 
بنحو قرب إسلامه لم يحنث وقد تعذر الحنث اه» وليس في محله لأن ما في المتن في جهل المحلوف عليه 
وهذا في جهل حكمه؛ وقد مر مبسوطاً في الطلاق أنه ليس بعذر مع الفرق بين الجهلين ولو حلف ليقضين فلاتاً 
ونه يوم كذا فاعسن ذلك البو لم يبحت كما أنتي به كتيوون من المتاخرين وكلامهفا نلق يذلك في فروع كثيرة 
منها ما مر في لا آكلن ذا الطعام غداً وما يأتي من قول المتن ذ في إلى القاضي وإلا فمكره» ويؤخذ من تقييدهم 
الحدث في هذه المسائل بها إذا تمكن ومن :قول الكافي في أن لم تصل الظهر اليوم إن أحاضسح بعد مغبي إمكان 
صلاتها حنث» مي جو ماف بو اب 1 جر لبق اس بان ود واميا ظ طلااة مال جاه جد و لو و 0 


وتوهماً نظر قوله: (فإنه لا حاصل له) كان وجهه أن تقدير في لازم له لانه ظرف والاحتمال القائل بعدم تقديرها لا يعقل اه 
سيد عمر قوله: (أي ما أخذه) إلى قوله وكان بعضهم في النهاية والمغني قول المتن: (ناقصاً) أي ناقص القيمة إذ لا يصدق 
على ناقص الوزن أو العدد أو الكيل أنه استوفى حقه اهاع ش قوله: (وقيد ابن الرفعة الخ) عبارة النهاية وتقييد ابن الرفعة تبعاً 
الخ فيه نظر لأن ذلك لا يمنع الاستيفاء اه وعبارة المغني (تنبيه) ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الارش قليلاً يتسامح 
0007 وإن قيده في الكفاية بالأرلذاه قو (في التقييد) أي بالفلبليون أميله ا يمظع الطن عن فيد 

لحيثية قوله: (بمنع ‏ أن ذلك) أي التفاوت المذكور مطلقاً وإن كان كثيراً اه رشيدي قوله: (كأن كان دراهم) أي خالصة اه 
0 (مغشوشاً) أي أو نحاساً نهاية ومغني قول المتن: (القولان) التعريف فيه للعهد المذكور في باب الطلاق فقول ابن 
شهبة ولا عهد مقدم يحيل عليه ممنوع اه مغني قوله: (فيمن حلف ليعطينه الخ) الحالف الدائن وفاعل ليعطينه المديون 
ومفعوله الدائن بدليل قوله بأن الدائن إن خفى عليه الخ اه سم قوله: (ليعطينه دينه) أي في يوم كذا مثلاً. قوله: (بأن الدائن إن 
خفى عليه الخ) أي فظن كفاية ذلك اه سم أي في السلامة عن الحنث قوله: (وقد تعذر الحنث) هذه الجملة الحالية في قوة 
التعليل لعدم الحنث فكأنه قال لجهله الإعطاء المحلوف عليه قوله: (وليس في محله) فيه نظر وقوله وهذا في جهل حكمه 
الخ هذا الجهل يتضمن ظن أن من إفراد إعطاء الذين التعويض عنه فهو متضمن للجهل بالمحلوف عليه اه سم قوله: (ولو 
حلف ليقضين الخ) وإن حلف الغريم فقال والله لا أوفيك حقك فسلمه له مكرهاً أو ناسياً لم يحنث أو لا استوفيت حقك 
مني فأخذه مكرهاً أو ناسياً لم يحنث بخلاف ما إذا أخذه عالماً مختاراً وإن كان المعطي مكرهاً أو ناسياً مغني وروض مع 
شرحه قوله: (لم يحنث) ظاهر إطلاقه وإن كان معسراً حال الحلف ولم يرج الإيسار بسبب ظاهر قوله: (في إلى القاضي) أي 
فيما لو حلف لا أرى منكراً إلا رفعه إلى القاضي وقوله وإلا فكره مقول القول ولكن صوابه وإلا فكمكره بزيادة الكاف قوله: 
(إن حاضت) مقول القول وقوله إن محل عدم الحنث الخ نائب فاعل يؤخذ. 


نظيره وهو موافق لما أفتى به الشارح في الفرع المذكور قوله: (لآن الرداءة لا تمنع الاستيفياء وقيده ابن الرفعة الخ) عبارة 
الروض فإن استوفى ثم وجده معيبا لم يحنث قال في شرحه نعم إن كان الأرش كثيراً لا يتسامح بمثله حنث قاله الماوردي 
وتبعة ابن الرفعة قال الماوردي فإن قل نقضان الخق موجي للدت فتما قل وكثر فهلا كان نتصان الأرن ذلك فزن لا لآن 
نقصان الحق محقق ونقصان الأرش مظنون اه قوله: (فيمن حلف ليعطينه دينه) الحالف الدائن وفاعل ليعطينه المديون 
ومفعوله الدين بدليل قوله بأن الدائن إن خفي عليه الخ . قوله: (بأن الدائن إن خفي عليه) أي فظن كفاية ذلك قوله: (وليس في 
محله) فيه نظر قوله: (وهذا في جهل حكمه) هذا الجهل يتضمن ظن أن من إفراد إعطاء الديّن التعويض عنه فهو متضمن 


فصل في صور متثورة ليقاس بها غيرها رف 


وإلا فلا أن محل عدم الحنث في مسألتنا أن لا يقدر على الوفاء بوجه من الوجوه من أوّل المدة التي خحلف:عليها إلئ 
آخرهاء كالبوم في مسألتنا والأوجه فيما لو سافر الدائن قبلها وقد قال لأقضينك أو لأقضين فلاناً عدم الحنث لفوات البر 
بغير اختيار» ولا يكلف إعطاء وكيله أو القاضي لأنه مجاز فلا يحمل الحلف عليه من غير قرينة» ثم رأيت الجلال 
البلقيني رجح ذلك أيضاًء ولا ينافي ذلك في ما التوسط عن فتاوى ابن البزري قال: إن جاء حادي عشر الشهر وما 
أوفيتك لأقضينك إلى الحادي عشر فسافر الدائن قبله فإن قصد كونه لانتهاء الغاية وتمكن من الإيفاء قبله حنث» وإن 
جعله يعني الحادي عشر ظرفاً للإيفاء فسافر قبله ففيه خلاف مشهور أي والأصح منه لا حنث وإن أطلق فالأولى أن 
يراجع اه والذي يتجه ما يتبادر من اللفظ أن المدة كلها من حين الحلف إلى تمام الحادي عشر ظرف للإيفاء 
المحلوف عليه فإذا سافر بعد التمكن من الإيفاء حنث الحالف مطلقاً ما لم يقل أردت أن الحادي عشر هو الظرف 
للاستيفاء فيصدق بيمينه لاحتماله» وبهذا يعلم وجه عدم المنافاة لأن لأقضنيك غداً صريح في أن الغد هو الظرف 
للإيفاء بخلاف صورتي الحادي عشر فلم يؤثر السفر قبل الغد في تلك وأثر في هاتين على ما تقرر والأوجه أيضاً أن 
موت الدائن كسفره فيما مر فيه» فإن كان بعد التمكن حنث وإلا فلا ولا أثر لقدرته على الدفع للوارث لأنه خلاف 
المحلوف عليه ومن ثم كان الذي يتجه في لأقضين حقك إنه لا يفوت البر بالسفر والموت لإمكان القضاء هنا مع غيبته 
وإبراء الدائن قبل التمكن مانع منه» وأما ما في عقارب المزني أي وسماه بذلك لصعوبته من أنه مع العجز عن القضاء 
يحنث إجماعاً فأشار الرافعي إلى رده كما مرء بل إعراض الأئمة عنه وإطباقهم على التفريع على خلافه من اعتبار 
التمكن أدل دليل على عدم صحته وأول بحمله على ما إذا تمكن من قضائه في الغد فلم يقضه وتقبل دعواه بيمينه العجز 
لإعسار أو نسيان بل لو ادعى الأداء فأنكره الدائن ا اش رجو 1ك كدف وا اك كم عاك اواو الم و لع لمم ف 1 


قوله: (في مسألتنا) أي قوله ولو حلف ليقضين فلاناً دينه الخ قوله: (ألا يقدر الخ) خبر أن قوله: (من أول المدة) إلى 
قوله والأوجه الأولى الأخصر من أول اليوم الذي حلف عليه إلى آخره قوله: (قبلها) ينبغي أو فيها قبل الإمكان اه سم وفيه 
توقف لما قدمنا عن المغني قبيل قول المصنف وإن شرع في الكيل الخ ما نصه وكذا أي يحنث لو مضى زمن الشروع ولم 
يشرع مع الإمكان ولا يتوقف على مضي زمن القضاء كما صرح به الماوردي اه قوله: (ولا يكلف إعطاء وكيله الخ) بل لا 
عبرة بإعطائهما ولا يكون كإعطائه حتى لو سافر الدائن في المدة بعد التمكن لم يندفع الحنث بإعطائهما لأنه غير المحلوف 
عليه اه سم قوله: (إن جاء حادي عشر الخ) أي فامرأتي طالق قوله: (أو لأقضينك إلى الحادي الخ) أي والله لاقضينك الخ 
قوله: (قبله) أي الحادي عشر وقوله كونه أي كل من التركيبين قوله: (وإن جعله الخ) لا يخفى بعده في الثانية سم قوله: (وإن 
أطلق فالأولى أن يراجع) المتبادر منه عدم الحنث عند تعذر المراجعة قوله: (ما يتبادر من اللفظ) مبتدأ وما بعده خبر والجملة 
خبر والذي الخ قوله: (للإيفاء) أي أو القضاء قوله: (حنث) أي إذا لم يجعل الحادي عشر ظرفاً للإيفاء قوله: (مطلقاً) أي سافر 
قبل الحادي عشر أو فيه قوله: (وبهذا الخ) أي بقوله والذي يتجه الخ قوله: (غداً) الأولى يوم كذا قوله: (فلم يؤثر السفر) أي 
لم يحنث به قوله: (على ما تقرر) أي ما لم يقل أردت أن الحادي عشر هو الظرف الخ قوله: (فيه) أي السفر قوله: (فإن كان) 
أي الموت قوله: (في لأقضين حقك) أي بحذف المفعول الأول قوله: (لإمكان القضاء) أي بالإعطاء لوكيله أو القاضي أو 
الوارث قوله: (مانع منه) أي من الحنث قوله: (بذلك) أي العقارب قوله: (كما مر) أي آنفاً في قوله وكلامهما ناطق بذلك الخ 
قوله: (وأول) أي ما في العقارب قوله: (إذا تمكن الخ) أي ثم عجز عنه قوله: (وتقبل.دعواه العجز الخ) أطلق هنا قبول قوله في 
الإعسار وثقله قبيل الرجعة عن بعض المتأخرين ثم قال وفيه نظر لما مر إنه لا تقبل دعواه الإكراه إلا بقريئة كحبس فكذا هنا 
ويؤيده قولهم في التفليس لا يقبل قوله فيه إلا إذا لم يعهد له مال انتهى وسبق في التفليس عن المغني والنهاية نقلاً عن 
الشهاب الرملي تقيبد قبول قول الحالف في الإعسار بما إذا لم يعرف له مال اه سيد عمر .. 


للجهل بالمحلوف عليه قوله: (قبلها) ينبغي أو فيها قبل الإمكان ولا يكلف إعطاء وكيله أو القاضي بل لا عبرة بإعطائهما ولا 
يكون كإعطائه حتى لو سافر الدائن في المدة بعد التمكن لم يندفع الحنث بإعطائهما لأنه غير المحلوف عليه م ر قوله: (وإن 
جعله الخ) لا يخفى بعده في الثانية . 


؟ ىق الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
قبل بالنسبة لعدم الحنث كما مر في الطلاق مع ما فيه؛ (أو) حلف (لا رأي منكراً) أو نحو لقطة (إلا رفعه إلى القاضي 
فرأى) منكراً (وتمكن) من رفعه له (فلم يرفعه) أي لم يوصل بنفسه أو غيره بلفظ أو نحو كتابة للقاضي خبره في محل 
ولايته لا غيره إذ لا فائدة له (حتى مات) الحالف (حنث)»؛ أي من قبيل الموت كما هو ظاهر لأنه فوت البر باختياره» 
ويظهر أن العبرة في المنكر باعتقاد الحالف دون غيره وظاهر أن الرؤية من أعمى تحمل على العلم ومن بصير تحمل 
على رؤية البصرء (ويحمل) القاضي في لفظ الحالف حيث لا نية له (على قاضي البلد) أي بلد فعل المنكر لأنه 
المعهود بالنسبة لإزالته وبه يفرق بين هذاء وما مر في الرؤوس نعم إنما يتجه ذلك في منكر محسوس لا نحو زنا 
انقضى وإلا اعتبر قاضي البلد التي فيها فاعل المنكر حالة الرفع لأن القصد من هذه اليمين إزالة المنكر وهي في كل بما 
ذكر (فإن عزل فالبر بالرفع إلى) القاضي (الثاني)؛ لأن التعريف بأل يعمه ويمنع التخصيص بالموجود حالة الحلف فإن 
تعدد في البلد تخير ما لم يختص كل بجانب فيتعين قاضي شق فاعل المنكر لأنه الذي يلزمه أجابته إذا دعاه» ذكره في 
المطلب وتوقف فيه شيخنا بأن رفع المنكر للقاضي منوط بإخباره به لا بوجوب إجابة فاعله ويجاب بمنع ذلك بل ليس 


قوله: (قبل بالنسبة لعدم الحنث الخ) ولو كان الحلف بطلاق كان قال لزوجته إن خرجت أو إن خرجت أبداً بغير إذني 
فأنت طالق فخرجت وادعى الإذن لها في الخروج وأنكرت ولا بينة له فالقول قولها بيمينها كذا في شرح الروض ويفارق 
كون القول في مسألة الشارح باتفاقهما هنا على وجود المعلق عليه وهو الخروج وإن اختلف في شرطه م راه سم قوله: 
(بالنسبة لعدم الحنث) أي لا بالنسبة لسقوط الدين قوله: (أو نحو لقطة) إلى قوله في محل ولايته في المغني وإلى قول المتن 
على قاضي البلد في النهاية قوله: (أو نحو لقطة) أي كضالة اه مغني عبارة النهاية أو نحو لغط قال اه ع ش أي في محل لا 
يليق به اللغط كالمسجد اه قوله: (منكراً) الأولى ليشمل ما زاده ذلك قوله: (أو نحو كتابة) لعله أدخل بالنحو الرسالة كما 
صن بها النهاية ولكن يغني عنه فوله أو غيره فالأولى إسقاطه كما في المغني. قوله: (حتى مات الحالف) أخرج موت 
القاضي ووجهه ظاهر لأنه يكفي الرفع لمن يولي بعده كما لو عزل قبل الرفع إليه مع التمكن فإنه لا يحنث لإمكان رفعه لمن 
يولي بعد منه أو من غيره اه سم قوله: (لأنه فوت البر باختياره) ولا يلزمه المبادرة إلى الرفع بل له المهملة مدة عمره وعمر 
القاضي فمتى رفعه إليه بر اه مغني قوله: (باعتقاد الحالف) وعليه فيبر برفعه إلى قاضي البلد وإن كان لا يراه منكراً اهمع ش 
وعبارة الرشيدي ظاهره وإن لم يكن منكراً عند القاضي وفيه وقفة إذ لا فائدة في الرفع ويبعد تنزيل اليمين على مثل ذلك اه 
وعبارة البجيرمي كلامه يشمل ما إذا كان غير منكر عند الفاعل كشرب النبيذ من الحنفي فالظاهر أنه لا بد أن يكون منكراً عند 
الفاعل وعند القاضي حتى يكون للرفع فائدة اه قوله: (أي بلد فعل المنكر) عبارة الإسني الذي حلف فيه دون قضاة بقية 
البلاد اه وعبارة النهاية أي بلد الحلف لا بلد الحالف فيما يظهر اه قال الرشيدي قوله أي بلد الحلف لا بلد الحالف في 
بعض النسخ عكس هذا وهو موافق لما في شرح الروض اه وعبارة سم وفي شرح الروض بلد الحالف م ر ولعل نسخ 
شرح الروض مختلفة قوله: (وما مر في الرؤوس) قد مر ما فيه قوله: (محسوس) أي موجود في الحال قوله: (في كل) أي من 
المحسوس والمنقضي قوله: (تخير) أي وإن كان المحلوف عليه لا يقضى عليه من رفعه له في العادة بتعزير ولا نحوه لعظمة 
الفاعل الصورية اه ع ش قوله: (ما لم يخنئص الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإن خص كل بجانب فلا يتعين قاضي 
شق فاعل المنكر خلافاً لابن الرفعة اه. قوله: (وتوقف فيه شيخنا) أي فيتخير أيضاً اه سم أي وفاقاً للنهاية والمغني قوله: 
(لا بوجوب إجابة فاعله) قد زاد الشيخ على ذلك ما نصه على أن المعتبر بلده انتهى اه سم قوله: (ويجاب بمنع ذلك الخ) 

قوله: (قبل بالنسبة بعدم الحنث كما مر في الطلاق الخ) ولو كان الحلف بطلاق كأن قال لزوجته إن خرجت أو إن 
خرجت أبداً بغير إذني فأنت طالق فخرجت وادعى الإذن لها في الخروج وأنكرت ولا بينة له فالقول قولها بيمينها كذا في 
شرح الروض ويفارقه كون القول قوله في مسألة الشارح باتفاقهما هنا على وجود المعلق عليه وهو الخروج وإن اختلفا في 
شرطه م ر. قوله: (حتى مات الحالف) أخرج موت القاضي ووجهه ظاهر لأنه يكفي الرفع لمن يولي بعده كما لو عزل قبل 
الرفع إليه مع التمكن فإنه لا يحنث لإمكان رفعه لمن يولي بعد منه أو من غيره قوله: (أي بلد فعل المنكر) وفي شرح الروض 
بلد الحالف م ر. قوله: (وتوقف فيه شيخنا) كتب على التوقف م ر قوله: (وتوقف فيه شيخنا) أي فيتخير أيضاً قوله: (لا 
بوجوب إمتانة فاعله) قد زاد الشيخ على ذلك ما نصه على أن المعتبر بلده اه قوله: (ويجاب بمنع ذلك الخ) أقول مما ينازع 


فصل في صور مثثورة ليقاس بها غيرها ه؟ 


منوط إلا بما يتمكن من إزالته بعد الرفع ولو إليهء وهذا لا يتمكن منها فالرفع إليه كالعدم ولو رآه بحضرة القاضي 
فالأوجه أنه لا بد من إخباره به لأنه قد يتيقظ له بعد غفلته عنه ولو كان فاعل المنكر القاضي» فإن كان ثم قاض آخر 
رفعه إليه وإلا لم يكلف كما هو ظاهر بقوله رفعت إليك نفسك لأن هذا لا يراد عرفاً من لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى 
القاضي (أو إلا رفعه إلى قاضي بر بكل قاض) بأي بلد كان لصدق الاسم وإن كان ولايته بعد الحلف (أو إلى القاضي 
فلان فرآه) أي الحالف المنكر (ثم) لم يرفعه إليه حتى (عزل فإن نوى ما دام قاضياً حنث) بعزله (إن أمكنه رفعه) إليه قبله 
(فتركه) لتفويته البر باختياره ولا فورية هناء وأما لو لم يعزل ولم يرفع له حتى مات أحدهما فإنه يحنث إن تمكن منه؛ 
وتقييد جمع من الشراح ما ذكر في العزل بما إذا استمر عزله لموت أحدهما وإلا فلا حنث لاحتمال عوده مردود بأن 
هذا إنما يتأتى فيما إذا قال وهو والكون قاض أو نواه فإنه الذي لا حنث فيه بالعزل مطلقاً لاحتمال عوده وأما إذا قال ما 
دام أو ما زال قاضياً أو نواه فيتعين حنثه بمجرد عزله بعد تمكنه من الرفع إليه سواء أعاد أم استمر معزولاً لموت أحدهما 
لانقطاع الديمومة بعزله» فلم يبر بالرفع إليه بعد فإن قلت يمكن أن يجاب بأن الظرف في إلا رفعه إلى القاضي فلان ما 
دام قاضياً إنما هو ظرف للرفع والديمومة موجودة حيث رفعه إليه في حال القضاءء قلت كلامهم في نحو لا أكلمه ما 
دام في البلد فخرج ثم عاد يقتضي أنه لا بد من بقاء الوصف المعلق بدوامه من الحلف إلى الحنث فمتى زال بينهما فلا 
حنث عملا بالمتبادر من عبارته (وإلا) يتمكن منه لنحو مرض أو حبس أو تحجب القاضي ولم يمكنه مراسلة ولا مكاتبة 
(فكمكره) فلا يحنث (وإن لم ينو) ما دام قاضياً (برفعه إليه بعد عزله) نوى عينه أو أطلق لتعلق اليمين بعينه وذكر القضاء 
للتعريف فهو كلا أدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث تغليباً للعين» مع أن كلا من الوصف والإضافة يطرأ ويزول 
وبه فارق ما مر في لا أكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق لأن الرق ليس من شأنه أنه يطرأ ويزول. 

فرع: حلف لا يسافر بحراً شمل النهر العظيم كما أفتى به بعضهم لتصريح الصحاح بأنه يسمى بحراً قال ويبر من 
حلف ليسافرن بقصير السفر بأن يصل لمحل لا تلزمه فيه الجمعة لكونه لا يسمع النداء منه اهء و ا ا 


أقول مما ينازع في هذا الجواب ويقوي توقف الشيخ ما يأتي فيما لو نكر القاضي فقال إلى قاض حيث يبر بالرفع لغير قاضي 
البلد مع الفاعل لا يجب عليه إجابة غير قاضي البلد وهذا مما ينازع فيما في المطلب ويوجه إطلاقهم اه سم قوله: (ولو رآه) 
إلى قوله فإن قلت في المغني ما يوافقه وإلى قول المتن وإلا فكمكره في النهاية ما يوافقه قوله: (لأنه قد يتيقظ الخ) انظر لو 
صدر من القاضي ما يقطع بتيقظه وعدم غفلته كالمبارزة إلى إنكاره والمبالغة فيه اه سم أقول مقتضى التعليل أنه لا يكلف 
بالإخبار قوله: (وإلا لم يكلف) وهو الظاهر اه مغني قوله: (بقوله الخ) متعلق بلم يكلف قول المتن : (فلان) هو كناية عن 
اسم علم لمن يعقل ومعناه واحد من الناس اه مغني قوله: (هنا) أي في مسائل الرفع إلى القاضي قوله: (حتى مات أحدهما) 
الأولى أحدهم قوله: (مطلقا) أي تمكن من الرفع إليه قبل العزل أم لا اه إسنى قوله: (فخرج) ظاهره وإن قل الخروج ولم 
يقصد الذهاب إلى محل آخر اه ع ش قوله: (الوصف الخ) وهو الكون في البلد في نفي التكليم والكون قاضياً فيما نحن فيه 
قوله: (يتمكن) إلى قوله فهو كلا أدخل في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله بأن يصل إلى بل قضية الخ وقوله لأنه إلى 
وإنما قيدوا قوله: (أو تحجب القاضي) أي أو علم أنه لا يتمكن من الرفع إليه إلا بدراهم يغرمها له أو لمن يوصله إليه وإن 
قلت اها ع ش قوله: (نوى عينه) أي خاصة وإنما ذكر القضاء للتعريف وأصل ذلك قول الأذرعي هنا صورتان إحداهما أن 
ينوي عين ذلك القاضي ويذكر القضاء تعريفاً له بالرفع إليه بعد عزله قطعاً والثانية أن يطلق ففي بره بالرفع إليه بعد عزله 
وجهان لتقابل النظر إلى التعيين والصفة اه فالشارح أراد بما ذكره التعميم في الحكم بين الصورتين اه رشيدي قوله: (شمل 
النهر لعظيم) أي وإن انتفى عظمه في بعض الأحيان كبحر مصر وسافر في الحين الذي انتفى عظمه فيه كزمن الصيف اهادع 
ش قوله: (بعضهم) عبارة النهاية الوالد اه قوله: (بقصير السفر) متعلق بقوله ببر وقوله بأن يصل الخ تصوير لقصير السفر 
في هذا الجواب ويقوى توقف الشيخ ما يأتي فيما لو نكر القاضي فقال إلى قاض حيث يبر بالرفع لغير قاضي البلد مع أن 
الفاعل لا يجب عليه إجابة غير قاضي البلد وهذا مما ينازع فيما في المطلب ويوجه اطلاقهم قوله: (ولو رآه بحضرة القاضي 
الخ) انظر لو كان فاعل المنكر نفس القاضي قوله: (لأنه قد يتيقظ له بعد غفلته) انظر لو صدر من القاضي ما يقطع بتيقظه 


ك0 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وأخذ هذا من رأى من ضبط قصير السفر الذي يتنفل فيه لغير القبلة وفيه نظرء بل قضية كلامهم برء بمجرد مجاوزة ما 
مر في صلاة المسافر بنية السفر لأنه الآن يسمى مسافراً لغةّ وشرعاً وعرفاً وإنما قيدوا نحو التنقل على الدابة بالميل أو 
عدم سماع النداء لأن ذاك رخصة تجوّزها الحاجة ولا حاجة فيما دون ذلك فتأمله . 

فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد 


لو (حلف) لا يشتري عيناً بععشرة فاشترى نصفها بخمسة ثم نصفها بخمسة» اختلف فيه جمع متأخرون فقال جمع 
يحنث» وجمع لاء والذي يتجه الثاني سواء أقال لا أشتري قناً مثلاً أو لا أشتري هذا لأنه لم يصدق عليه عند شراء كل 
جزء الشراء بالعشرة» وكونها استقامت عليه بعشرة لا يفيد لأن المدار في الأيمان غالباً عند الإطلاق على ما يصدق عليه 
اللفظ فلا يقال القصد أنها لا تدخل في ملكه بعشرة وقد وجد أو (لا يبيع أو لا يشتري فعقد) عقداً صحيحاً لا فاسداً 
(لنفسه أو غيره) بوكالة أو ولاية (حنث) أما الأوّل فواضح وأما الثاني فلأن إطلاق اللفظ يشمله؛ نعم الحج يحنث 
بفاسده ولو ابتداء بأن أحرم بعمرة فأفسدها ثم أدخله عليها لأنه كصحيحه لا بباطله» وقضية فرقهم بين الباطل والفاسد 
في العارية والخلع والكتابة إلحاقها بالحج فيما ذكر من الحنث بفاسدها دون باطلهاء وفيه نظرء ولو قال لا أبيع فاسداً 


عبارة النهاية قال فإن حلف ليسافرن بر بقصير السفر والأقرب الاكتفاء بوصوله محلا يترخص منه المسافر اه قوله: (وأخذ) 
أي ذلك البعض قوله: (هذا) أي قوله ويبر من حلف ليسافرن الخ قوله: (رأي) مصدر مجرور بمن وقوله في ضبط السفر نعت 
له قوله: (قوله بمجرد مجاوزة ما مر الخ) أي مع كونه قصد محلا يعد قاصده مسافراً في العرف فلا يكفي مجرد خروجه من 
السور على نية أن يعود منه لأن الوصول إلى مثل هذا لا يسمى سفراً ومن ثم لا يتتقل فيه على الدابة ولا لغير القبلة اه ع ش 
قوله: (بنية السفر) إن أراد وإن قصر ففي قوله وإنما قيدوا الخ نظر لأنه لا يرد حينئذ لظهور جواز التنفل المذكور بمجرد 
المجاوزة المذكورة وإن أراد بشرط الطول ففيه نظر اه سم . 

فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد 


قوله: (لو حلف) إلى قوله وقضية فرقهم في النهاية قوله: (بعشرة) خرج به ما لو قال لا أشتري هذه العين ولم يذكر ثمناً 
فيحنث إذا اشترى بعضها في مرة وبعضها في مرة أخرى لأنه صدق عليه أنه اشتراها اه ع ش قوله: (ويتجه الثاني) وينبغي أن 
يأتي مثل ذلك فيما لو قال لا أبيعها بعشرة فباع نصفها بخمسة ثم نصفها بخمسة فلا يحنث اهاع ش قوله: (سواء أقال لا 
أشتري قناً الخ) هل يصدق القن على البعض حتى لو اشترى بعضه بعشرة حنث فيه نظر ولا يبعد الصدق لأن البعض شيء 
رقيق فهو قن اه سم أقول بل الأقرب عدم الصدق لأن المتبادر من قناً الكامل والله أعلم قوله: (عليه) أي فعل الحالف قوله: 
(وكونها) أي العين قوله: (لا يفيد) أي في الحنث اه ع ش قوله: (فلا يقال القصد أنها لا تدخل الخ) قد يفيد عدم الحنث مع 
قصد هذا المعنى وإرادته بالفعل وفيه وقفة ظاهرة ومخالفة لقوله عند الإطلاق فينبغي أن يحمل على الشأن والله أعلم قوله: 
(عقداً) إلى قوله وينبغي في المغني قوله: (عقداً صحيحاً الخ) ولا فرق في ذلك بين العامي وغيره اه ع ش قوله: (أما الأول) 
أي العقد لنفسه قوله؛ (نعم الحج الخ) وكذا العمرة وعبارة المنهج مع شرحه ولا يحنث بفاسد من بيع أو غيره إلا بنسك 
فيحنث به وإن كان فاسداً لأنه منعقد يجب المضي فيه اه قوله: (إلحاقها بالحج الخ) والظاهر عدم إلحاقها به مغني ونهاية 
قوله: (بفاسدها الخ) الأولى التذكير قوله: (وفيه نظر) كان وجهه أن الحج الفاسد ألحقنوه بالصحيح في سائر أحكامه من 
المحرمات والواجبات والأركان والمندوبات ولا كذلك ما ذكر فإنهثم فرقوا فيها بين الفاسد والباطل لم يلحقوا الفاسد منها 


وعدم غفلته كالمبادرة إلى إنكاره والمبالغة فيه قوله: (بنية السفر) إن أراد وإن قصر ففي قوله وإن قيدوا الخ نظر لأنه لا يرد 
حينئذ لظهور جواز التنقل المذكور بمجرد المجاوزة المذكورة وإن أراد بشرط الطول ففيه نظر. 

قوله: (والذي يتجه الثاني) كتب عليه م ر قوله: (سواء أقال لا أشتري قناً مثلاً أو لا أشتري هذا لأنه لم يصدق عليه الخ) 
هل يصدق القن على البعض حتى لو اشترى بعضه بعشرة حنث فيه نظر ولا يبعد الصدق لأن البعض شيء رقيق فهو قن 
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فباع فاسداً فوجهان» ظاهر كلامهما ترجيح عدم الحنث» وجزم به الأنوار وغيره ورجح الإمام الحنث ومال إليه 
الأذرعي وغيره» وينبغي أن يجمع بحمل الأرّل على ما إذا أراد حقيقة البيع أو أطلق لانصراف لفظ البيع إلى حقيقته 
وقوله فاسداً مناف لما قبله فالغى والثاني على ما إذا أراد بالبيع صورته لا حقيقته وإنما احتجنا لهذا ليتضح وجه الأوّل 
وإلا فهو مشكل جداًء كيف وقد ذكر وافي لا أبيع الخمر أنه إن أراد الصورة حنث فتأمله (ولا يحنث بعقد وكيله له) 
لأنه لم يعقدء وأخذ الزركشي من تفريقهم بين المصدر وإن والفعل في قولهم يملك المستعير أن ينتفع فلا يؤجر 
والمستأجر المنفعة فيؤجر إنه لو أتى هنا بالمصدر: كلا أفعل الشراء أو الزرع حنث بفعل وكيله» وفيه نظرء بل لا يصح 
لأن الكلام ثم في مدلول ذينك اللفظين شرعاً وهو ما ذكروه فيهما وهنا في مدلول ما وقع في لفظ الحالف وهو في لا 
أفعل الشراء ولا أشتري وفي حلفت أن لا أشتري واحد وهو مباشرته للشراء بنفسه (أو) حلف (لا يزوّج أو لا يطلق أو 
لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لم يحنث) لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد سواء ألاق بالحالف فعل ذلك 
هنا وفيما قبله أم لاء وسواء أحضر حال فعل الوكيل أم لاء وإنما جعلوا إعطاء وكيلها بحضرتها كإعطائهاء كما مر في 
الخلع» في أن أعطيتني لأنه حينئذ يسمى إعطاء وأوجبوا التسوية بين الموكل وخصمه في المجلس بين يدي القاضي 
ولم ينظروا للوكيل لكسر قلب الخصم بتميز خصمه حقيقة وهو الموكل عليه وتعليقه الطلاق بفعلها فوجد تطليق 


بالصحيح في مباحث الأحكام اه سيد عمر ومر عن شيخ الإسلام فرق آخر قوله: (ورجح الإمام الحنث الخ) وفاقاً للمغني 
والنهاية قوله: (لهذا) أي الجمع المذكور قوله: (وإلا) أي بأن أراد الجمع الأول عدم الحنث ولو أراد الحالف صورة البيع 
قوله: (فهو) أي الأول قوله: (وقد ذكروا في لا أبيع الخمر الخ) عبارة المغني ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن حلف لا 
يبيع الخمر أو المستولدة ثم أتى بصورة البيع فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافاً إلى ما ذكره حنث وإن أطلق فلا اه قول 
المتن: (ولا يحنث الخ) أي الحالف على عدم البيع مثلاً إذا أطلق سواء أكان ممن يتولاه بنفسه عادة أم لا اه مغني قوله: 
(لأنه لم يعقد) إلى قوله وإن كان ما قاله في النهاية إلا قوله وتعليقه إلى المتن قوله: (والمستأجر المنفعة الخ) لا شك أن 
المنفعة في قولهم والمستأجر يملك المنفعة اسم عين ومدلوله المعنى القائم بمحلها المستوفي على التدريج لا المعنى 
المصدري الذي هو الانتفاع فالمستعير مالك للمنفعة بهذا المعنى وحينئذ فيتضح أن أخذ الزركشي محل تأمل بل يكاد أن 
يكون ساقطاً بالكلية فليتأمل اه سيد عمر قوله: (بل لا يصح) معتمد اهاع ش قوله: (لأن الكلام في مدلول ذينك اللفظين 
الخ) الظاهر أن هذا وجه النظر وسكت عن وجه عدم الصحة ولعله أن المصدر هو الانتفاع ولا فرق بينه وبين أن والفعل ثم 
فالمستعير كما يملك أن ينتفع يملك الانتفاع الذي هو عبارة عنه وإنما المنفي عنه ملك المنفعة وهي المعنى القائم بالعين 
وليس مصدراً اه رشيدي قوله: (ذينك اللفظين) أي أن ينتفع والمنفعة قوله: (في مدلول ذينك اللفظين شرعاً) أي بخلاف ما 
هنا فإن المراد بيان مدلولهما الأصلي إذ الشارح لم يفرق بينهما هنا بخلافه هناك فتأمل اه رشيدي قوله: (وفي حلفت أن لا 
أشتري) لم يظهر لي فائدة إظهار الفعل هنا دون ما قبله قوله: (وهو مباشرته للشراء بنفسه) أي فلا يحنث بفعل وكيله اه ع ش 
قوله: (لأنه إنما) إلى قوله على ما قالاه في المغني قوله: (سواء ألاق بالحالف الخ) أي وأحسنه اه نهاية قوله: (وسواء أحضر 
حال فعل الوكيل) أي وأمره بذلك اه مغني قوله: (في إن أعطيتني) أي فيما لو قال لزوجته إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق اه 
مغني . قوله: (لأنه حينئذ يسمى إعطاء) فهل يجري ذلك هنا حتى لو حلف أنه لا يعطيه فأعطاه بوكيله بحضرته حنث اه سم 
أقول قضية قول المغني كالإسنى ما نصه لأن اليمين تتعلق باللفظ فاقتصر على فعله وأما في الخلع فقولها لوكيلها سلم إليه 
بمثابة خذه فلاحظوا المعنى اه عدم الحنث ثم رأيت عقب الرشيدي كلام سم بما نصه ومر قبله النص على أنه ليس كفعله 
اه قوله: (وأوجبوا الخ) انظر ما موقعه هنا مع أن حكمه موافق لحكم مسألة المتن بخلاف مسألة الخلع قوله: (وهو الموكل) 
بكسر الكاف وقوله عليه متعلق بتميز اه ع ش قوله: (وتعليقه الخ) أي من حلف أنه لا يطلق عبارة المغني ولو حلف لا يطلق 
زوجته ثم فوض إليها طلاقها فطلقت نفسها لم يحنث كما لو وكل فيه أجنبياً ولو قال إن فعلت كذا أو إن شئت كذا فأنت 


قوله: (ورجح الإمام الحنث) كتب على رجح م ر. قوله: (لأنه حينئذ يسمى عطاء) فهل يجري ذلك هنا حتى لو حلف أنه لا 
يعطيه فأعطاه وكيله بحضرته حنث . 


مما الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بخلاف تفويضه إليها فطلقت ومكاتبته مع الأداء ليس إعتاقاً على ما قالاه هناء والذي مر في الطلاق أن تعليقه مع وجود 
الصفة تطليق يقتضى خلافه إلا أن يفرق» (إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره) فيحنث بالتوكيل فى كل ما ذكر» لأن 
المجاز المرجوح يصير قوياً بالنية والجمع بين الحقيقة والمجازء قاله الشافعي وغيره وإن استبعده أكثر الأصوليين» ولو 
حلف لا يبيع ولا يوكل لم يحنث ببيع وكيله قبل الحلف لأنه بعده لم يباشر ولم يوكل» وأخذ منه البلقيني أنه لو حلف 
أن لا تخرج زوجته إلا بإذنه وكان أذن لها قبل الحلف في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث» 
وفي الأخذ نظر وإن كان ما قاله محتملاًء وعليه فيظهر أن إذنه لها بالعموم كإذنه في موضع معين فذكره تصوير فقطء 
(أو لا ينكح) ولا نية له (حنث بعقد وكيله له) وإن نازع فيه البلقيني وأطال» لأن الوكيل في النكاح سفير محض ولهذا 
تجب إضافة القبول له كما مرء ولو حلفت لا تتزوج لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها لها وتحنث غيرها بتزويج وليها 


طالق ففعلت أو شاءت حنث لأن الموجود منها مجرد صفة وهو المطلق اه قوله: (تطليق) خبر وتعليقه أي فيحنث قوله: 
(فطلقت) أي فليس تطليقاً فلا يحنث قوله: (ومكاتبته) أي من حلف أنه لا يعتق وقوله ليست إعتاقاً أي فلا يحنث قوله: (على 
ما قالاه هنا الخ) اعتمده المغني عبارته ولو حلف لا ب يعتق عبداً فكاتبه وعتق بالأداء لم يحنث كما نقلاه عن ابن القطان وأقراه 
وإن صوب في المهمات الحنث معللاً بأن التعليق مع وجود الصفة إعتاق كما أن تعليق الطلاق مع وجود الصفة تطليق لأن 
الظاهر أن اليمين عند الإطلاق منزلة على الأعتق مجاناً اه قول المتن: (إلا أن يريد أن لا يفعل الخ) وطريقة أنه استعمل 
الفط في يقت ومتجازة أو في عموم المجاز كان لا تتفي فى قمل ذلك اه إشتى اقولك (فتحة) إلى اثولة وني الأنخل نر 
في المغني إلا قوله قاله إلى ولو حلف قوله: (بالتوكيل الخ) أي بفعل الوكيل الناشىء عن التوكيل اه ع ش عبارة المغني 
بفعل وكيله فيما ذكر في مسائل الفصل كلها عملا بإرادته اه قوله: (المرجوح) لعله صفة كاشفة إذ هو مرجوح بالنسبة 
للحقيقة لأصالتها اه رشيدي قوله: (والجمع بين الحقيقة والمجاز) أي كما في هذا على أنه يمكن جعله من قبيل عموم 
المجاز كالسعي في ذلك اه سم عبارة السيد عمر لك أن ت تقول يكون عند المانعين من عموم المجاز اه قوله: (لم يحنث 
الخ) خلافاً للإسنى قوله: (ببيع وكيله الخ) أي بما إذا كان وكل قبل ذلك ببيع ما له فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة اه 
مغني قوله: (بعده) أي الحلف قوله: (وأخذ منه البلقيني أنه الخ) وهو ظاهر اه مغني قوله: (لم يحنث) والأقرب الحنث اه 
نهاية قوله: (وفي الأخذ نظر) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني كما مر آنفاً قوله: (وإن كان ما قاله محتملا) كان توجيهه أنها خرجت 
بإذنه وإن كان إذناً سابقاً على الحلف لأن حقيقة لفظ الإذن صادق به اه سيد عمر ولعل وجه النظر أن المحلوف عليه وجد 
هنا بعد الحلف بخلاف المأخوذ منه وأيضاً أن المتبادر هنا الإذن بعد الحلف قوله: (وعليه) أي ما قاله البلقيني من عدم 
الحنث قوله: (إنْ إذنه لها الخ) أي قبل الحلف قوله: (فذكره) أي المعين قوله: (ولا نية) إلى وأفتى في النهاية وإلى قوله بناء 
على ما مر في المغني قوله: (ولا نية له) فإن نوى منع نفسه أو وكيله اتبع روض ومغني أي منع كل منهما إسنى قوله: (وأطال) 
أي واعتمد عدم الحنث اه مغني قوله: (إضافة القبول له) أي للموكل قوله: (ولو حلفت الخ) ولو حلف لا يتزوج ثم جن 
فعقد له وليه لم يحنث لعدم إذنه فيه ذكرته بحثاً وهو ظاهر ولو حلف الأمير لا يضرب زيداً فأمر الجلاد بضربه فضربه لم 
يحنث أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه فكذلك أو لا يحلق رأسه فأمر حلاقاً فحلقه لم يحنث كما جرى عليه ابن 
المقري لعدم فعله اه مغني وقوله ولو حلف الأمير الخ قدم الشارح مثله في أوّل فصل الحلف على السكنى قوله: (لم تحنث 
المجبرة بتزويج مجبرها) ظاهره وإن أذنت له وقد يتوقف فيه لوجود الإذن فالأقرب الحنث بإذنها المذكور اهاع ش وفيه 
وقفة فلعل الأقرب ظاهر إطلاقهم من عدم الحنث مطلقاً ثم رأيت قال الرشيدي قوله لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها أي 
بالإجبار كما هو ظاهر بخلاف ما إذا أذنت وقد يقال هلا انتفى الحنث عن المرأة مطلقاً بتزويج الولي نظير ما مر فيما لو 


قوله: (فيحنث بالتوكيل في كل ما ذكر لأن المجاز الخ) فال في شرح الروض واستثنى الزركشي ما إذا كان قد وكل 
قبل يمينه والأوجه خلافه اه قوله: (والجمع بين الحقيقة والمجاز) أي كما في هذا على أنه يمكن جعله من قبيل عموم 
المجاز كالسعي في ذلك قوله: (فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث) والأقرب الحنث شرح م ر قوله: (لم تحنث المجبرة) 
بخلاف غيرها م ر ش . قوله: (فيمن حلف لا يراجع) مثله كما هو ظاهر خلافاً لمن أفتى بخلافه من حلف لا يرد زوجته 
المطلقة بائناً بخلع أو رجعياً إذا أراد الرد إلى نكاحه قوله: (وبالحنث بناء الخ) كتب عليه م ر. 


فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد 3,4 


لها بإذنهاء قاله البلقيني وأفتى فيمن حلف لا يراجع فوكل في الرجعة بعدم الحنث بناء على ما مر عنه في لا ينكح» 
وبالحنث بناء على ما في المتن قال بل هذا أولى لأنه استمرار نكاح فالسفارة فيه أولى اه» وقد يقال اغتفروا فيها 
لكونها استدامة ما لم يفتقروه في الابتداء» فلا يبعد أن هذا من ذلك (لا بقبوله هو لغيره) لما مر أنه سفير محض فلم 
يصدق عليه أنه نكح» نعم إن نوى لا ينكح لنفسه ولا لغيره حنث كما علم مما مر أما إذا نوى الوطء فلا يحصث بعم. 
وكيله له لما مر أن المجاز بتقوى بالنية» (أو لا يبيع) أو يؤجر مثلاً (مال زيد) أو لزيد مالآء كما في الروضة ومنازعة 
البلقيني وفرقه بين الصورتين مردودة ومن ثم تعين في لا تدخل لي داراً أن لي حالا من دار أقدم عليها لكونها نكرة 
وليس متعلقاً بتدخل لأن ذلك هو المتبادر من هذه العبارة فيحنث بدخول دار الحالف وإن كان فيها ودخل لغيره لا دار 
غيره وإن دخل له (فباعه) عالماً بأنه مال زيد (بإذنه) أو أذن ولي أو حاكم أو لظفر (حنث) لصدق الاسم (وإلا) يبع بإذن 
صحيح (فلا) حنث» لما مر أن العقد إذا أطلق اختص بالصحيح وكذا العبادات إلا الحج كما مرء (أو لا) يبره وأطلق 
شمل كل تبرع من نحو صدقة وإبرء وعتق ووقف لا نحو زكاة أو لا (يهب له) أي لزيد (فأوجب له) العقد (فلم يقبل لم 
يحنث» لأن مقتضى الهبة المطلقة والغرض منها نقل الملك ولم يوجدء وأطال البلقيني في الانتظار للمقابل بما في 


حلف لا يحلق رأسه بل أولى لأن الحقيقة متعذرة أصلاً والقول يحنثها إنما يناسب مذهب أبي حنيفة أنه إذا تعذرت الحقيقة 
وجب الرجوع إلى المجاز فليتأمل اه. قوله: (فيمن حلف لا يراجع الخ) مثله كما هو ظاهر خلافاً لمن أفتى بخلافه من 
حلف لا يرد زوجته المطلقة بائناً بخلع أو رجعياً إذا أراد الرد إلى نكاحه اه سم قوله: (بعدم الحنث) وفاقاً للإسنى والمغني 
وخلافاً للنهاية قوله: (وبالحنث) اعتمده النهاية ثم رد قول الشارح وقد يقال الخ بما نصه والقول بذلك أي بعدم الحنث لأنهم 
اغتفروا الخ ليس بشيء اه قوله: (اغتفروا فيها) أي الرجعة بعدم الحنث بمراجعة الوكيل قوله: (أن هذا) أي عدم الحنث من 
ذلك أي من أجل أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله: (لما مر) إلى قوله وأطال البلقيني في النهاية إلا قوله على 
ما في الروضة قوله: (نعم) إلى قوله كما علم في المغني 

قوله: (مما مر) أي في قول المصنف إلا أن يريد الخ قوله: (أما إذا نوى) أي بالنكاح المنفي قوله: (فلا يحنث) أي 
ويقبل منه ذلك ظاهراً اه ع ش قوله: العقدر كله 00ل اتسيف لكر لكر الا اه وا لاماي كا يز تين 
التعليل عدم الحنث بعقد نفسه أيضاً قوله: ا ا ا إلا 
الصصح اه اول (حالا) صوابه الرفع قوله: (قدم عليها لكونها نكرة) يعني لما أريد إعرابه حالاً قدم لأجل نتكير ص حبه بعد 
أن كان وصفاً في حال تأخيره اه رشيدي قوله: (لأن ذلك) أي كونه حالاً قوله: : (فيحنث بدخول دار الحالف الخ) ومثئل ذلك 
مالو قال لا أدخل لك داراً اها ع ش قوله: (وإن كان فيها ودخل لغيره) الأولى الأخصر وإن دخل لغيره قوله: (وإن دخل له) 
أي للحالف قوله: (عالماً بأنه الخ) فلو باعه بإذن وكيل زيد ولم يعلم أنه مال زيد لم يحنث مغني وروض قوله: (أو أذن) إلى 
قوله وأطال البلقيني في المغني إلا لفظة نحو في الموضعين قوله: ٠أو‏ أذن نحو ول , الخ) والبحاصل,. أن يبيعه بيعاً صحيحاً 
نهاية ة وإسنى عبارة المغني فباعه بيعاً صحيحاً بأن باعه بإذنه أو لظفر أو إذن حاكم نحجر أو امتناع أو وإذن الولي لصغر أو 
جنون اه قوله: (نحو ولي الخ) لعل لعل النحو لإدخال الوكيل مع العلم قوله: : (لصدق الاسم) أي أسم البيع اه مغني قوله: (يبيع 
بإذن صحيح) عبارة المغني والنهاية بأن باعه بيعأً غير صحيح اه قوله: (فلا حنث الخ) . 

فروع: لو حلف لا يبيع لي زيد مالآ فوكل الحالف رجلا في البيع وأذن له في التوكيل فوكل الوكيل زيداً في بيع ذلك 
فباعه حنث الحالف سواء أعلم زيد أنه مال الحالف أم لا لأن اليمين منعقدة على نفي فعل زيد وقد فعل باختياره والجهل أو 
النسيان إنما يعتبر في الساشر للفعل لا فى غمره قال الأذرعى والظاهر حمل ذلك على ما اذا قصد التعليق أما إذا قصد المنع 
فياتي فيه ما مر في تعليق الطلاف معني وروض مع شرحه وهولهما والجهل الخ هي نقريبه تأمل قوهه: (كما مر) أي في أؤل 
الفصل قوله: (من نحو صدقة) كهبة وإعارة اه مغني قوله: (لا نحو زكاة) ككفارة ونذر قول المتن: (وكذا إن قبل الخ) قال 
إبراهيم المروزي ولا يحنث بالهبة لعبد زيد لأنه إنما عقد مع العبد قال الماوردي ولا بمحاباة في بيع ونحوه إسنى ومغني 


م الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أكثره نظر وأيده غيره بقولهم في إن بعت هذا فهو حر يعتق بمجرد بيعه» وإن قلنا الملك للبائع مع عدم انتقال الملك 
ويرد بأن البيع لما دخله الخيار المقتضى لنقل الملك تارة وعدمه أخرى كان الغرض منه لفظه بخلاف الهبة فإنه لما لم 
يدخلها ذلك كان الغرض منها معناها المقصودة هي لأجله. فلم يكتف بلفظها وإنما لم يكن الإقرار بالهبة ‏ متضمناً 
للإقرار بالقبض لأنه ينزل على اليقين» والقبض قدر زائد على مسمى الهبة فلم يدخل بالاحتمال على أنه لا قرينة على 
إرادته أصلاً بخلاف ما نحن فيه كما تقررء (وبحنث) من حلف لا يهب (بعمرى ورقبى وصدقة) مندوبة لا واجبة كزكاة 
وكفارة ونذرء وبهدية مقبوضة لأنها أنواع مس الهبة (لا إعارة) إذ لا ملك فيها وضيافة (ووصية) لأنها جنس مغاير للهبة 
والتعليل بأنها أنما تملك بالموت» والميت لا يحنث قاصر لأنه لا يتأتى في نحو والله لا يهب فلان لفلان شيئاً فأوصى 
اليه (ووقف) لأن الملك فيه لله تعالى» وبحث البلقيني أنه لو كان ذ فى الموقوف عين حال الوقف كثمرة أو صوف حنث 
ل ا اي (أو لا يتصدق) حنث بصدقة فرض وتطوع ولو على غني 
ذمي وبعتق ووقف لأنه يسمى صدقة لا تق ْ تقتضي التملك وإبراء وبهدية وعارية وضيافة وقرض وقراض وإن حصل فيه 


قوله: (وأيده) أي المقابل غيره أي غير البلقيني قوله: (يعتق الخ) مقول القول قوله. (بمحرد بيعه) أي ببيعه قبل انقضاء ء الخيار 
وقوله الملك للبائع الخ أي في زمن الخيار اه سيد عمر قوله: (ويرد) أي التأييد المذكور قوله: (وإنما لم يكن الإقرار الخ) 
استئناف بياني قوله: (لأنه ينزل) أي الإقرار قوله: (كما تقرر) أي في الفرق بين البيع والهبة قوله: نعلت إلى الرا الس 
ووصية في المغني وإلى قول الشارح فإن قلت في النهاية إلا قوله والتعليل إلى المتن وقوله لا تة تقتضى التمليك قوله: 
(وضيافة) قدمه المغني على التعليل ثم ثنى ضمير فيها قوله: (لأنها جنس الخ) ومثله يقال في الضيافة اه ع ش قوله: (في نحو 
والله لا يهب الخ) أي فيما إذا حلف على امتناع الهبة من غيره قوله: (عين الخ) أي يملكها الموقوف عليه اه نهاية قوله: 
(كثمرة الخ) صريح هذا أنه يملكهما وليراجع ما مر في الوقف اه رشيدي . قوله: (لأنه ملك أعياناً الخ) هذا يدل على أن 
الموقوف عليه تملك تلك الأعيان ويخالفه قوله فى باب الوقف والثمرة الموجودة حال الوقف إن ثابرت فهى للواقف وإلا 
شملها الوقف على الأوجه ثم قال أما إذا كان حملاً حين الوقف فهو وقف وألحق به نحو الصوف واللبن اه والإلحاق 
المذكور في شرح الروض اه سم قوله: واه نكر لأنها نايغة الن) حبار التقانة والأوجه خلافه لأنها الخ قوله: (حنث) إلى 


قوله وإبيراء فى المغني قوله: (لأنه) أي الوقف قوله: (لا ته تقتضي التمليك) عبارة المغني فإن قيل ينبغي أن يحنث به فيما مر 
أيضاً لأنه تبين بهذا أن الوقف صدقة وكل صدقة هبة أجيب بأن هذا الشكل غير منتج لعدم اتحاد الحد الوسط إذ محمول 
الصغرى صدقة لا تقتضي الملك وموضوع الكبرى صدقة تقتضيه تقتضيه كما مر في بابها اه قوله: (وقراض الخ) . 


فروع: لو حلف لا يشارك فقارض قال الخوارزمي حنث لأنه نوع من الشركة وهو كما قال الزركشي ظاهر بعد حصول 
الربح دون ما قبله أو لا يتوضأ فتيمم لم يحنث أو لا يضمن لفلان مالا فكفل بدن مديونه لم يحنث لأنه لم يأت بالمحلوف 
عليه أو لا يذبح الجنين فذبح شاة في بطنها جنين حنث لأن زكاتها زكاته أو لا يذبح شاتين لم يحنث بذلك لأن الأيمان 
يراعى فيها العادة وفي العادة لا يقال إن ذلك ذبح لشاتين ويحتمل أن لا يحنث في الأولى أيضاً وهذا الاحتمال كما قال 


قوله: (لأنه ملك أعياناً بغير عوض) هذا يدل على أن الموقوف عليه يملك تلك الأعيان ويخالفه قوله فى باب الوقتف 
والثمرة الموجود حال الوقف ثابرت فهي للواقف وإلا شملها الوقف على الأوجه ثم قال أما إذا حملا حين الوقف فهو وقتف 


فرع: قال في التنبيه وإن من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فأكل له خبزاً أو لبس له ثوباً أو شرب له ماء 
وح ملاو ل ب اال ابو الفمبااتي خرحة أ صبواة الى ورين لا مجك بشي امن وله كما اله العضانان لان 
لم يت يتحقق مدلول اللفظ واليمين تتعلق بمدلول لفظه دون معناه بدليل ما لو حلف لا يتزوج فتسرى فإنه لا يحنث اه ولا 
يخفى إشكال ما قاله المحاملي عند النية إذا الحنث حينئذ ظاهر ويفارقه ما استدل به بأن الشرب يستلزم الانتفاع بالماء فجاز 
أن يتجوّز به عن لازمه الأعم وهو مطلق الانتفاع بشيء من ماله وهذا مجوّز قريب لا يظهر مثله فيما أستدل به ثم رأيته في 
الروض جزم بما قاله المحاملي ووجهه في شرحه بما تمكن المنازعة فيه بما ذكرنا. 


ربح على الأوجهء ولا (بهبة في الأصح) لأنها لتوقفها على الإيجاب والقبول لا تسمى صدقة». ولهذا حلت له يَكِِ 
بخلاف الصدقة» وفارق عكسه السابق بأن الصدقة أخصء. فكل صدقة هبة ولا عكسء نعم إن نوى بالصدقة الهبة 
حنث» فإن قلت قد علم مما تقرر أنهم حملوا الهبة هنا على مقابل الصدقة والهدية وفيما مر على ما يشمل هذين 
وغيرهما فما وجه؟ قلت يوجه بأن الهبة لها إطلاقان باعتبار السياق فأخذوا في كل سياق بالمتبادر منه (أو لا يأكل طعاماً 
اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه) زيد (مع غيره) يعني هو وغيره معاً أو مرتباً مشاعاً ولو بعد إفراز حصتهء على ما اقتضاه 
إطلاقهمء لأن كل جزء منه لم يختص زيد بشرائه واليمين محمولة على ما يتبادر منها من اختصاص زيد بشرائه»؛ ومن 
ثم لو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث بدخول دار شركة بينه وبين غيره وخرج بالافراز ما لو اقتسما قسمة رد كإن 
اشترايا بطيخة» ورمانة فتراضيا برد أخذ النفيسة فيحنث, لأن هذه القسمة بيع فيصدق إن زيد اشتراه وحده (وكذا لو 


الأذرعي أقرب أو لا يقرأ في مصحف ففتحه وقرأ فيه حنث أو لا يدخل هذا المسجد فدخل في زيادة حادثة فيه بعد اليمين 
أو لا يكتب بهذا القلم وهو مبري فكسر ثم بري فكتب به لم يحنث وإن كانت الأنبوية واحدة لأن اليمين في الأولى لا 
تتناول الزيادة والقلم في الثانية اسم للمبري دون القصبة وإنما يسمى قبل البري قلماً مجازاً لأنه سيصير قلماً أو لا آكل اليوم 
إلا أكلة واحدة فاستدام من أوّل النهار إلى آخره لم يحنث وإن قطع الأكل قطعاً بينآ ثم عاد حنث وإن قطع لشرب أو انتقال 
من لون إلى آخر أو انتظار ما يحمل إليه من الطعام ولم يظل الفصل لم يحنث اه مغني وفي النهاية بعد ذكر مسألة القلم ما 
نصه وكذا لو حلف لا يقطع بهذه السكين ثم أبطل حدها وجعل الحد من ورائها وقطع بها لم يحنث أو لا يزور فلاناً فشيع 
جنازته فلا حنث اه قوله: (ولهذا حلت الخ) أي الهبة وكذا الهدية لأن كلا منهما لا يسمى صدقة اهاع ش قوله: (فكل صدقة 
هبة) يستثئنى من ذلك صدقة الفرض لما مر من أن من حلف أن لا يهب لم يحنث بها لأنها لا تسمى هبة اه ع ش قوله: 
(حملوا الهبة) لعل الأوجه أن يقال بدله أرادوا بالهبة فتأمل اه سم قوله: (هنا) أي في الحلف على عدم التصدق وقوله وفيما 
مر أي في الحلف على عدم الهبة قوله: (قلت بوجه الخ) الوجه في الجواب أنهما قابلوا الهبة بالصدقة كانت غيرها اه سم 
قوله: (باعتبار السياق) الأولى إسقاطه قوله: (فأخذوا الخ) لعل الوجه في الجواب أن يقال إنما أريد بالهبة هنا مقابل الصدقة 
لفساد إرادة ما يشمل الصدقة إذ يلزم أن من حلف لا يتصدق لم يحنث بالتصدق وهو باطل وأما كون الهبة أريد بها هنا ما 
يقابل الهدية أيضاً فغير محتاج إليه في الحكم كما لا يخفى اه سم قوله: (يغني) إلى قوله واليمين في المغني إلا قوله على ما 
اقتضاه إطلاقهم وإلى الفرع في النهاية إلا قوله على ما في الروضة قوله: (ولو بعد إفراز حصته) أي بعد أن قسم حصته من 
شريكه قسمة إفراز اه ع ش قوله: (على ما اقتضاه إطلاقهم) الذي في شرح الروض نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه إن 
كانت القسمة إفرازاً اه فالشارح قصد مخالفته هنا لكنه وافقه في شرح الإرشاد فقال أنه الأوجه اه سم قوله: (قسمة رد) أي 
أو تعديل أخذاً من قوله لأن هذه القسمة بيع اه ع ش قوله: : (ورمانة) الواو بمعنى أو قوله: (برد أخذ النفسية) عبارة النهاية 7 
آخذ إحدى الحصتين اه قال ع ش قوله يرد الخ أي شيئاً من المال وقضيته وإن لم تختلف قيمتهما بل وقضيته أنه لو اشتر 

بطيختين فدفع أحدهما ل لو ا الب لكو مشر 
خلافاً للمغني عبارته ولا يحنث بما اشتراه لزيد وكيله أو ملكه بقسمة وإن جعلناها بيعاً أو بصلح أو إرث أو هبة أو وصية أو 
رجع إليه برد بعيب أو إقالة وإن جعلناها بيعاً اه. قوله: (لأن هذه القسمة بيع) قضية قوله الآني أو قسمة ليس فيها لفظ بيع أن 


قوله: (فإن قلت قد علم مما تقرر إنهم حملوا الهبة هنا على مقابل الصدة قة) لعل الوجه أن يقال أنهم أرادوا بالهبة بدل 
حملوا الهبة فتأمل قوله: (قلت يوجه بأن الهبة لها إطلاقان الخ) الوجه في الجواب أنهم لما قابلوا الهبة بالصدقة كانت غيرها 
قوله: (أيضاً قلت يوجه بأن الهبة لها إطلاقان الخ) لعل الأوجه في الجواب أن يقال إنما أريد بالهبة هنا مقابل الصدقة لفساد 
إرادة ما يشمل -الصدقة إذ يلزم إن من حلف لا يتصدق لم يحنث بالتصدق وهو باطل وأما كون الهبة أريد بها هنا ما يقابل 
الهدية أيضاً فغير محتاج إليه في الحكم كما لا يخفى قوله: (ولو بعد إفراز حصته على ما اقتضاه إطلاقهم الخ) الذي في شرح 
الروض نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه إن كانت القسمة إفرازاً اه فالشارح قصد مخالفته هنا لكنه وافقه في شرح الإرشاد 
فقال إنه الأوجه. قوله: (لأن هذه القسمة بيع) قضية قوله الآتي أو قسمة ليس فيها لفظ بيع أن يقيد هذا بما إذا كان فيها لفظ 
بيع فليحرر . 


ذه الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


قال) في يمينه لا آكل (من طعام اشتراه زيد في الأصح) لما تقرر (وبحنث بما اشتر تراه) زيد (سلما) أو تولية أو إشراكاً 
لأنها أنواع من الشراء وعدم انعقادها بلفظة إنما هو لما فيها من الخصوصيات وإن كانت بيوعاً حقيقة إذ الخاص فيه قدر 
زائد على العام فلا يصح إيراده بلفظ العام لفوات المعنى الزائد فيه على العام؛ وصورته في الاشراك أن يشتري بعده 
الباقي ويأتي في الإفراز هنا ما مر وبما اشتراه لغيره بوكالة لا بما اشتراه له وكيله أو عاد إليه بنحو رد بعيب أو إقالة أو 
صلح أو قسمة ليس فيها لفظ بيع كما هو ظاهر لأنها لا تسمى بيوعاً على الإطلاق ؛ مع ا ا 
طعاماً أو من طعام اشتراه زيد كما اقتضاه ه السياق ويوجه بأن التنكير يقتضي الجنسية فلم يشتر كل الجميع؛ (ما 
شتراه) زيد وحده (, لو ممصا سير د مر 1 
مشترى زيد بأن يأكل منه نحو الكف لظن أن فيه مما اشتراه بخلاف نحو عشر حبات» ويفرق بينه وبين تمرة حلف لا 
يأكلها واختلطت بتمر فأكله إلا واحدة بأنه لا يقين هنا بل ولا ظن ثم عادة ما بقيت تمرة بخلاف ما نحن فيه ولو نوى 
هنا نوعاً مما ذكر اختص بهء (أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث) بدخول (دار أخذها) زيد أو بعضها (بشفعة)» لأن 
الأخذ بها لا يسمى شراء عرفا ولا شرعاً ويتصوّر وأخذ كلها بشفعة جوار ويحكم بها من يراها وبغيرها لكن لا في مرة 
ل ا ا ل 
الشريك بها فيصدق حيئئذ أنه أخذ كلها بشفعة. 

فرع: أخذ بعض السلف من قوله تعالى: ظحَقٌّ ءاد كمون ِبر [يس: 174 بناء على تفسيره القديم بما مضى 


يقيد هذا بما إذا كان فيها لفظ بيع فليحرر اه سم وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله: (أو تولية) إلى الفرع في المغني إلا قوله 
وصورته إلى وبما اشتراه وقوله ليس فيها إلى لأنها وقوله ويوجه إلى المتن وقوله ويفرق إلى ولو نوى قوله: (أو تولية الخ) أو 
مرابحة اه مغني قوله: (وإن كانت بيوعاً حقيقة) الأنسب تقديمه على قوله إنما هو الخ قوله: (وصورته) أي الحنث قوله: (أن 

يشتري) أي زيد بعده أي الاشراك الباقي أي للمشتري الأَوّل قوله: (وبما اشتر تراه لغيره الخ) أو ا: شتراه ثم باعه أو باع بعضه اه 
مغني قوله: (بوكالة) أو ولاية اه إسنى قوله: (لا بما اشتراه وكيله) أو ملكه زيد بإرث أو هبة أو وصية اه مغني قوله: (بنحو 
. رد بعيب الخ) أي كرد الهبة قوله: (أو صلح الخ) عبارة الروض والمغني أو حصل له بصلح الخ قوله: (أو قسمة ليس فيها 
الخ) يدخل في ذلك قسمة التعديل حيث لم يجر فيها لفظ بيع فلا يحنث بها بل وقضية عبارته أن قسمة الرد لو لم يجر فيها 
لفظ بيع ولم يحنث بها وقضية قوله قبل فتراضياً برد إنحدى الحصتين خلافه اه ع ش قوله: (لأنها الخ) تعليل لقوله أو عاد 
إليه بنخو رد بعيب وما بعده اه ع ش قوله: (على الإطلاق) أي حالة الإطلاق اه نهاية قوله: (كما اقتضاه السياق الخ) عبارة 
المغني وقضية كلامه أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يقول طعاماً اشتراه أو من طعام اشتراه وهو ظاهر في الثانية وأما الأولى ففي 
تحنيثه بالبعض توقف لاقتضاء اللفظ الجميع لا سيما إذا قصده اه قوله: (بأن التنكير يقتضي الجنسية) انظره مع النفي اه 
رشيدي قوله: (نحو الكف) عبارة الروض والمغني كالكف والكفين اه قوله: (بخلال نحو عشر حبات) عبارة النهاية بخلاف 
تمر عترين جع اه وطارة المختي بإخلاف جر انها وعاترين جه اك قولف (زلو تزى ال غبار المني وها كله عند 
الإطلاق فلو قال أردت طعاماً يشتريه شائعاً أو خالصاً حنث به لأنه غلظ على نفسه اه قوله: (اختص الخ) أي الحنث وقياس 
ما مر من عدم القبول فيما لو قال أردت بداره مسكنه حيث حلف بالطلاق عدم قبوله هنا اه ع ش قوله: (بشفعة جوار الخ) 
لعل هنا سقطة من الناسخ عبارة النهاية وفي المغني نحوها بها بأن يكون بشفعة الجوار ويحكم الخ قوله: (ويحكم بها الخ) 
ينبغي عدم اشتراط ذلك بل يكفي تقليد من يراها وإن لم يوجد حكم فليتأمل اه سم عبارة الرشيدي ويحكم بها الخ ليس 
بقيد كما أشار إليه سم فيكفي التقليد اه قوله: (من يراها) أي حاكم حنفي مغني وشرح المنهج قوله: (وبغيرها) أي غير شفعة 
الجوار قوله: (نصفه) أي النصف الآخر المملوك له قوله: (ما لم يملكه بها) وهو حصته الأصلية اه ع ش قوله: (ما لم يملكه 
متو بد ع م 0 ص واد ورك اس لي 
رشيدي قوله: (ثم يبيعه) أي الآخر قوله: (أنه أخذها كلها الخ) لكن في عقدين اه مغني قوله: (على تفسيره) أي البعض لكن 


قوله: (ويحكم بها من يراها) ينبغي عدم اشتراط ذلك بل يكفي تقليد من يراها وإن لم يوجد حكم فليتأمل. 


فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد | الله 


عليه سنة أن من له عبيد اختلف وقت ملكهم لو قال أعتقت القديم منكم لم د يعتق إلا من مضى له في ملكه سنة» وفي 
التفسير المأخوذ منه ذلك نظر ظاهر إذ لا يعضده لغة ولا عرف والظاهر على قواعدنا أن من سمى منهم قديماً عرفاً عتق 
فإن لم يطرد بذلك عرف عتق من قبل آخرهم ملكا لأن الكل يسمون قلماء بالنسبة له» ويجري ذلك في التعليق بنحو 
كلام القديم منهم ولو علق بأن خدمتني أو فلاناً فالذي يظهر أن المدار في الخدمة على العرف لكنهم ذكروا في 
الاستغجار للخذمة والوضية بها وتعليق العتق عليها ما يمكن مجيته هنا فيكون:بياناً للعرف الذي هو المناط» نعم يتردد 
النظر فيما لو خدم خادمه فيما يتعلق به؛ كأن ناول طابخ طعامه حطباً لتمام طبخه فهل تسمى مناولته هذه خدمة للحالف 
لعود النفع إليه أو لا لأنه يسمى في العرف خادماً له بل للطابخ أو يفرق بين أن يقصد بذلك خدمة الطابخ فلا حنث» أو 
الحالف فالحنث كل من الأوّلين محتمل دون الثالث لأن مناط الخدمة التسمية ولا دخل للنية فيها وليست نظيرة لما 
سبق في الجعالة في معين العامل» لأن استحقاق الجعل يتأثر بنية التبرع فتأثر بنية إعانة المالك أو العامل غلى أنهم 
سموا فعله في حال قصده إعانة العامل رداً فهو يؤيد الاحتمال الأوّل لولا وضوح الفرق بين الرد المتعلق بالعبد الصادق 
بكل من وضع يده عليه لذلك والخدمة المتعلقة بالحالف المقتضية أنه لا بد من مباشرة الخادم لخدمة الحالف بلا 
واسطة وبهذا يقرب الاحتمال الثاني والله أعلم . 


المتبادر من قوله الآتي إن التفسير لغير ذلك البعض وعليه فالصواب إسقاط الضمير قوله: (لأن الكل) أي كل من قبل آخرهم 
ملكاً قوله: (يسمون قدماء) الأولى الإفراد قوله: (بالنسبة له) أي لآخرهم ملكاً قوله: (في التعليق الخ) أي كإن كلمت أو 
ضربت القديم من عبيدي فأنت طالق قوله: (بإن خدمتني) بكسر الهمزة وتحريك التاء متعلق بعلق وقوله أو فلاناً عطف على 
ياء المتكلم وقوله فالذي يظهر الخ جواب ولو قوله: (لو خدم) أي المخاطب خادمه أي الحالف أو الفلان للحالف أي أو 
الفلان قوله: (بين أن يقصد) أي المخاطب بذلك أي المناولة قوله: (دون الثالث) أي الفرق قوله: (وليست) أي المناولة قوله: 
(في معين العامل) من الإعانة قوله: (فهو يؤيد) أي العلوي قوله: (لذلك) أي لأجل العامل قوله: (وبهذا) أي وضوح الفرق 
المذكور قوله: (يقرب الاحتمال الثاني) وقد يرجحه أيضا ماسر من أن,الجذار في الأيان خالا هند الاطلاق على ما يتبيد ف 
عليه اللفظ ومن أن اليمين محمولة على ما يتبادر منها وفي المغني والروض مع شرحه خاتمة فيها مسائل منثورة مهمة متعلقة 
بالباب لو حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه أو حتى يأذن فخرج بلا إذن منه حنث أو بإذن فلا ولو لم يعلم إذنه لحصول الإذن 
وانحلت اليمين في حالتي الحنث وعدمه حتى لو خرج بعد ذلك لم يحنث ولو كان الحلف بطلاق فخرجت وادعى الإذن 
لها وأنكرت فالقول قولها بيميئها وتنحل اليمين بخرجة واحدة لأن لهذا اليمين جهة بر وهي الخروج بإذن وجهة حنث وهي 
الخروج :بلا إذن لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعاً وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما انحلت اليمين بدليل ما لو 
حلف لا يدخل اليوم الدار وليأكلن هذا الرغيف فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم بر وإن ترك أكل الرغيف وإن أكله بر وإن 
دخل الدار وليس كما لو قال إن خرجث لابسة حرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانياً 
لابسة له لأن اليمين لم تشتمل على جهتين وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق فإن كان التعليق بلفظ كلما 
أو كل وقت لم تنحل بخرجة واحدة وطريق عدم تكرر وقوع الطلاق أن يقول أذنت لك في الخروج كلما أردت ولو قال لا 
أخرج حتى أستأذنك فاستأذنه فلم يأذن فخرج حنث لأن الاستئذان لا يعني لعينه بل للإذن ولم يحصل نعم إن قصد الإعلام 
لم يحنث أو حلف لا يلبس ثوباً أنعم به عليه فلان فباعه ثوباً وأبرأه من ثمنه أو حاباه فيه لم يحنث بلبسه وإن وهبه أو أوصى 
له به حنث بلبسه إلا أن يبدله قبل لبسه بغيره ثم يلبس الغير فلا يحنث وإن عدد عليه النعم غيره فخلف لا يشرب له ماء من 
عطش فشرب ماء بلا عطش أو أكل له طعاماً أو لبس له ثوباً لم يحنث لأن اللفظ لا يحتمله أو حلف لا يلبس ثوباً من غزل 
فلانة فلبس ثوباً سداه من غزلها ولحمته من غيره ولم يحنث وإن قال لا ألبس من غزلها حنث به لا بثوب خيط بخيط من 
غزلها لأن الخيط لا يوصف بأنه ملبوس وإن قال لا ألبس مما غزلته لم يحنث بما غزلته بعد اليمين أو لا ألبس مما تغزله لم 
يحنث بما غزلته قبل اليمين أو قال لا ألبس من غزلها حنث بما غزلته وبما تغزله لصلاحية اللفظ لهما اه مع شرحه. 


5م الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
كتاب النذر 


بالمعجمة عقب الإيمان به لأن كلاً يعقد لتأكيد الملتزم ولأن في بعة بعض أنواعه كفارة كاليمين وهو لغة الوعد بخير 
أو شر وشرعاً الوعد بخير بالتزام القربة الآتية على الوجه الآني فلا يحصل بالنية وحدها لكن يتأكد له إمضاء ما نواه الذم 
و ا ا ال ار ا و ال 
أطلقه المجموع وغيره هنا قال لصحة النهي عنه وأنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل وفي القربة المنجزة أو 
المعلقة مندوب وعلى المنجزة يحمل قوله فيه في مبطلات الصلاة إنه مناجاة لله تعالى تشبه الدعاء فلم تبطل الصلاة به» 
ع ا ل ع ا ل ومن ثم أثيب 
عليه ثواب الواجب كما قال القاضي وقوله تعالى #وَمآ أنَفَفْسُم ين نَفَقَةٍ أ تَدَرْكُم يْن كَدْرٍ فَإِك الله يَمْلَمَمُ4 [البقرة 
الآبة: ]77١‏ أي يجازي عليه» و ا ا ل ا 0 ل 0 
اعتقد أن له تأثيراً ماء وقد يوجه بأن اللجاج وسيلة إطاعة أيضاً وهي الكفارة أو ما التزمه ويؤيده ما يأتي أن الملتزم 
بالنذرين قربة وإنما يفترقان في أن المعلق به في نذر اللجاج غير محبوب للنفس وفي أحد نوعي نذر التبرر محبوب لهاء 
وقد يجاب بأن نذر اللجاج لا يتصوّر فيه قصد التقرب فلم يكن وسيلة لقربة من هذه الحيثية» وأركانه ناذر ومنذور 


كتاب النذر 


بالمعجمة إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله لأن كلا إلى لأن في بعض أنواعه وقوله وعلى المنجزة إلى ومما يؤيده 
وإلى قوله وقد يوجه في المغني إلا قوله لكن يتأكد إلى والأصل قوله: (بالمعجمة) أي بذال معجمة ساكنة وحكى فتحها اه 
مغني قوله: (في بعض أنواعه) وهو نذر اللجاج اه رشيدي قوله: (كاليمين) أي ككفارتها قوله: (الوعد بخير الخ) فيه جمع بين 
قولين هنا عبارة المغني والإسنى وشرعاً الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي وقال غيرهما التزام قربة الخ قوله: 
١(بالتزام‏ القربة الخ) الباء لملابسة الكلي لجزأيه قوله: (لكن يتأكد له الخ) وينبغي أن مثل النذر غيره من سائر القرب فتتأكد 
نيتها اه ع ش قوله: (قال) أي المصنف ذ في المجموع وقوله وأنه الخ عطف على النهي عبارة الإسنى والمغني وجزم به 
والمصنف في مجموعه لخبر الصحيحين أنه كك نهى عنه وقال إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به الخ قوله: (إنما يستخرج الخ) 
عبارة غيره وإنما الخ بالواو قوله: (وفي القربة الخ) عبارة النهاية وفي التبرر وعدم الكراهة لأنه قربة سواء في ذلك المعلق 
وغيره إذ هو وسيلة لطاعة الخ وعبارة المغني وقال ابن الرفعة إنه قربة في نذر التبرر دون غيره اه وهو الظاهر اه قوله: 
(يحمل قوله) أي المصنف فيه أي المجموع قوله: (يشبه الدعاء) عبارة المغني يشبه قوله سجد وجهي للذي خلقه وصوّره اه 
قوله: (ومما يؤيد الخ) خبر مقدم لقوله إنه وسيلة الخ قوله: (أيضاً) أي كقول المجموع في مبطلات الصلاة بقطع النظر عن 
الحمل المار قوله: (أنه قربة) مفعول يؤيد قوله: : (بقسميه) وهما اللجاج والتبرر قوله: (ثواب الواجب) وهو يزيد على النفل 
بسبعين درجة مغني وابن شهبة قوله: : (كما قاله) أي إنه يثاب على النذر ثواب الواجب قوله: (وقوله تعالى الما عكت على 1+ 
وسيلة الخ قوله: (أن له) أي للنذر قوله: (وقد يوجه) أي إطلاق الجمع المذكور قوله: (أيضاً) أي كالتبرر قوله: (ما يأتي) أي 
قبيل التنبيه . قوله: (وفي أحد نوعي نذر التبرر الخ) وأما نوعه الآخر فلا تعليق فيه اه سم أي فهو ما لا تعليق فيه قوله: (وقد 
يجاب) أي عن التأييد ثم التوجيه المذكورين قوله: (بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه الخ) لأن المقصود فيه إبعاد النفس عن 
المعلق عليه القربة اه سم قوله: (وأركانه) إلى قوله وكذا القن في النهاية وإلى قوله وكذا إشارة الخ في المغني إلا قوله وزيد 
إلى والصيغة قوله: (ناذر ومنذور) سكت المصنف عنهما اه مغني . 


قوله: (والأصح أنه في اللجاج الآتي مكروه الخ) كتب على الأصح م ر قوله: (وفي أحد نوعي نذر التبرر الخ) وأما نوعه 


الآخر فلا تعليق فيه قوله: (وقد يجاب بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه قصد التقرب) لأن المقصود فيه إيعاد النفس عن المعلق 
عليه القربة . 


وصيغة وشرط الناذر إسلام واختيار ونفوذ تصرفه فيما ينذره فيصح نذر سكران لا كافر لعدم أهليته للقربة» وغير مكلف 
ومكره لرفع القلم عنهم ومحجور فلس أو سفه في قربة مالية عينية وكذا القن فيصح نذره المال في ذمته ولو بغير إذن 
سيده بخلاف الضمان:ء لأن المغلب هنا حق الله تعالى ومن ثم اختص بالقرب وزيد إمكان الفعل فلا يصح نذرهم 
صوماً لا يطيقه ولا بعيد عن مكة حجاً هذه السنة» كما يأتي أوائل الفصلء والصيغة لفظ أو كتابة أو إشارة أخرس تدل 
أو تشعر بالالتزام مع النية في الكتابة» وكذا إشارة لم يفهمها كل أحد لا النية وحدها كسائر العقود ومن الأوّل نذرت لله 
أو لك أو علي لك كذا أو لهذا ومثله انتذرت أو أنذرت من عامي لغته» ذلك كما يعلم مما قدمته في زوجتك بفتح 
التاء» إذ المعتمد الذي صرح به البغوي من اضطراب طويل في نذرت لك وإن لم يذكر معها لله أنها صريحة» ومما 
يصرح بذلك ويوضحه قول محصول الفخر الرازي لا شك أن نحو نذرت وبعت صيغ إخبار لغة وقد تستعمل له شرعاً 
أيضاً إنما النزاع في أنها حيث تستعمل لإحداث الأحكام كانت إخبارات أو إنشاآت والأقرب الثاني لوجوه وساقهاء وقد 
حكيا في نذرت لله لأفعلن كذا ولم ينو يميناً ولا نذراً وجهين» وجزم في الأنوار بما بحثه الرافعي أنه نذر تبرر وزعم 
شارح أن مخاطبة المخلوق بنحو نذرت لك تبطل صراحتها عجيب مع قولهم أن علي لك كذا أو أن شفى الله مريضي 
فعلي لك كذا صريحان في النذر مع أن فيهما مخاطبة مخلوق» وزعم أنه لا التزام في نحو نذرت ممنوعء 52000 


قوله: (لعدم أهليته للقربة) أو لالتزامها وإنما صح وقفه ووصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية لا قربة إسنى ومغني 
قوله: (وغير مكلف) كصبي ومجنون لعدم أهليته للالتزام إسنى ومغني قوله: (ومكره) الأولى تقديمه على وغير مكلف قوله: 
(عنهم) أي الصبي والمجنون والمكره قوله: (في قربة مالية عينية) كعتق هذا العبد ويصح من المحجور عليه بسفه أو فلس في 
القرب البدنية ولا حجر عليهما في الذمة فيصح نذرهما المالي فيها لأنهما إنما يؤديانه بعد فك الحجر عنهما مغني وروض 
مع شرحه وفي ع ش ما نصه وبقي ما لو مات السفيه ولم يؤده والظاهر أنه يخرج من تركته لأنه دين لزم ذمته في الحياة 
وقياساً على تنفيذ ما أوصى به من القرب اه قوله: (ولو بغير إذن سيده) وفاقاً للإسنى والمغني وخلافاً للنهاية عبارته ونذر 
القن مالا في ذمته كضمانه خلافاً لبعض المتأخرين اه أي وضمانه باطل إذا كان بغير إذن سيده وأما بإذنه فصحيح ويؤيده من 
كسبه الحاصل بعد النذر اهدع ش قوله: (هنا) أي في النذر قوله: (اختص بالقرب) سيأتي ما فيه (قوله: (وزيد) إلى قوله وكذا 
إشارة في النهاية وعبارته ولا بد من إمكان فعله المنذور الخ قوله: (إمكان الفعل) الأولى وإمكان الخ قوله: (ولا بعيد عن مكة 
الخ) أي بعد إلا يدرك معه الحج في تلك السنة على السير المعتاد اه ع ش قوله: (أو كتابة) بالتنوين قوله: (تدل) راجع للفظ 
بتأويل اللفظة وللكتابة وقوله أو تشعر راجع للإشارة ويجوز رجوعهما لكل من الثلاثة وكان الأولى تذكير الفعلين عبارة 
الرشيدي قوله يدل أو يشعر أي كل من اللفظ والكتابة والإشارة اه وقوله بالالتزام تنازع فيه الفعلان وقوله مع النية حال من 
فاعل الفعلين وقوله في الكتابة متعلق بمتعلق مع النية قوله: (لا النية الخ) عطف على لفظ عبارة المغني فلا ينعقد بالنية اه 
قوله: (ومن الأوّل الخ) عبارة النهاية ويكفي في صراحتها نذرت لك كذا وإن لم يقل لله اه قالع ش قوله نذرت لك كذا 
عبارة شيخنا الزيادي ولو قال نذرت لفلان بكذا لم ينعقد وظاهر أنه لو نوى به الإقرار ألزم به اه وعليه فيفرق بينه وبين ما 
ذكره الشارح بأن الخطاب يدل على الإنشاء بحسب العرف كما في بعتك هذا بخلاف الاسم الظاهر فإنه لا يتبادر منه الإنشاء 
اهع ش أقول ما ذكره عن الزيادي مخالف لقول الشارح أو لهذا وللصور الآتية في الشارح كالنهاية كعلي صدقة لفلان أو أن 
أعطيه وجعلت هذا للنبي يَكلْهِ وسلم أو لقبر الشيخ الفلاني قوله: (بكذا) الأولى تأخيره عن أو لهذا قوله: (إذ المعتمد الخ) 
تعليل لقوله أو لك الخ وكان الأولى ليتصل العلة بمعلولها أن يذكر قوله ومثله الخ عقب قوله نذرت قوله: (وإن لم يذكر الخ) 
الأولى تأخيره عن قوله إنها صريحة قوله: (لا شك أن نحو نذرت الخ) قد يقال لا شك أن مجرد نذرت غير كاف بل مع ما 
يذكر معه من المتعلقات وكلام الفخر ساكت عنها فما وجه كونه صريحاً فيما ذكر اه سيد عمر قوله: (كانت الخ) خبر أن 
قوله: (إخبارات) يعني وضعاً لا استعمالاً أو انشاآت أي وضعا واستعمالا قوله: (عجيب الخ) خبر وزعم شارح قوله: (زعم إنه 
لا إلتزام إلخ) أي بخلاف قولهم المذكور قوله: (ممنوع) خبر وزعم أنه الخ. 


ىم ' الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


نعم إن نوى به الإخبار عن نذر سابق عرف أخذا مما مر في الطلاق فواضحء أو اليمين في نذرت لأفعلن فيمين 

تنبيه: قولهّم علي لك كذا صريح في النذر ينافيه أنه صريح في الإقرار إلا أن يقال لا مانع من أنه صريح فيهما 
وينصرف لأحدهما بقزينة» ونظيره ما مر في لفظ السلف أنه صريح في السلم والقرض لكن المميز ثم نفس الصيغة 
بخلافه هنا (هو ضربان نذر لجاج) بفتح اللام» وهو التمادي في الخصومة ويسمى نذر ويمين اللجاج والغضب والغلق 
بفتح المعجمة واللام» وهو أن يمنع نفسه أو غيرها من شيء أو يحث عليه أو يحقق خبراً غضباً بالتزام قربة (كإن 
كلمته) أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلته (فلله علي) أو فعلي (عتق أو صوم) أو عتق وصؤم وحجء (وفيه) 
عند وجود المعلق عليه (كفارة يمين) لخبر مسلم كفارة النذر كفارة يمين ولا كفارة في نذر التبرر قطعاً فتعين حمله على 
نذر اللجاج» ولقول كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم به ولا مخالف له ومن ثم أطال البلقيني في الانتصار له (وفي 
قول ما التزم) لخبر من نذر وسمى فعليه ما سمى؛ (وفي قول أيهما شاء) لأنه يشبه النذر من حيث أنه التزم قربة واليمين 
من حيث أن مقصوده مقصود اليمين ولا سبيل للجمع بين موجبيهما ولا لتعطيلهما فوجب التخبير» (قلت الثالث أظهر 
اس ع إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة يمين بلا نزاع ومنه ما يعتاد على 
ألسنة الناس العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبد فلان» أو والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذاء فإن لم ينو التعليق فلخو وإن نواه 
تخير كما نص عليه في بعض ذلك ثم إن اختار العتق و عتق المعين أجزأه مطلقاً أو الكفارة مط بطع كم ل وال ا 


قوله: (لكن المميز) بفتح الياء أي بالقرينة بخلافه هنا يعني أن المميز هنا قصد الإخبار أو الإنشاء 500 (بفتح 
اللام) إلى قوله كما نص في المغني إلا قوله ولا مخالف لهم إلى المتن وقوله أو والعتق إلى فإن لم ينو وإلى قول المتن ونذر 
تبرر في النهاية إلا قوله ولقول كثيرين إلى المتن وقوله كما نص عليه في بعض ذلك وقوله إذ تعين الكفارة إلى ويؤيد قوله: 
ل ات لل و و بنجو و موود و ميت لل الو ا ل 
يحقق خبراً الخ انظره مع قوله الآتي وقوله العتق أو عتدّ عتق قني فلان يلزمني أو والعتق ما فعلت كذا لغو ولم أر قوله أو يحقق 
ان كلام قي إلا اسه رس المي وحار ار قن ررس هو انين تاشن نيد اد اها عل 1 
التزام قربة وكذا عبارة الأذرعي اه قوله: (غضباً الخ) تنازع فيه الأفعال الثلاثة ة عبارة البجيرمي عن الزيادي والبرماوي والحلبي. 
قوله غضباً راجع للجميع أي شأنه ذلك فليس قيداً وإنما قيد به لأنه الغالب اه قوله: (أو عتق وصوم الخ) عبارة المغني 
وتعبيره بأو ليس بقيد بل لو عطف بالواو فقال إن كلمته فلله علي صوم وعتق وحج وأوجبنا الكفارة فواحدة على المذهب أو 
الوفاء بما التزمه لزمه الكل اه قوله: (به) أي لزوم الكفارة قول المتن: (وفي قول أيهما شاء) هل يتعين عليه أحدهما باختياره 
سبع ١‏ سيو ل لمعيه كرا ود انور كد بق ا و 
اخترت حتى لو اختار معيناً منهما لم يتعين وله العدول إلى غيره اه قوله: ند أو الحث أو تحقيق 
الخبر قوله: (أما إذا التزم الخ) عبارة المغني . 
تنبيه: قضية قول المصنف فلله علي عتق أو صوم أن نذر اللجاج لا بد فيه من إلتزام قربة وبه. صرح في المحرر لكن 
الصحيح في أصل الروضة فيما لو قال إن دخلت الدار فلله علي أن آكل الخبز من صور اللجاج وأنه يلزمه كفارة يمين لكن 
هنا إنما يلزمه كفارة يمين فقط لأنه إنما يشبه اليمين لا النذر لأن المعلق غير قربة اه ولا يخفى أن هذا مناف لقول الشارح 
المار ومن ثم اختص بالقرب قوله: (ومنه) أي نذر اللجاج ع ش ورشيدي قوله: (أو والعتق الخ) إن قرىء بالضم مبتدأ حذف 
خبره كلازم لي فواضح وأن قرىء بالجر خالف ما جزم به المغني فليحرر اه سيد عمر أقول صنيع الشارح والنهاية صريح 
في الجر ومخالفة ما جزم به المغني قوله: (لا أفعل الخ) راجع لجميع ما تقدم قوله: (فإن لم ينو التعليق) أي تعليق الالتزام اه 
ع ش قوله: (فأن لم ينو التعليق الخ) يشمل الإطلاق ولعل وجهه أنها لما لم تكن صريحة في التعليق لم تحمل عليه إلا عند 
إرادته نعم يظهر أن نحو إن فعلت كذا يلزمني الخ يلحق فيها الإطلاق بقصد التعليق لصراحتها فيه اه سيد عمرقوله: (أو عتق 
المعين الخ) هذا صريح في أن المعين لا يلزمه عتقه بل له العدول عنه إلى الكفارة اه سم قوله: (مطلقاً) أي سواء كان يجزى 


قوله: (وإن نواه تخير) كتب على تخير م ر قوله: (وعتق المعين الخ) هذا صريح في إنه في المعين لا يلزم عتقه بل له 


كتاب النذر ام 


وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة الإجزاء. ولو قال إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله عتق قطعاً كما في المجموع. خلافاً لما 
وقع للزركشي لأن هذا محض تعليق ليس فيه التزام بنحو علي وقوله العتق أو عتق قنى فلان يلزمني أو والعتق ما فعلت 
كذا لغو لأنه لا تعليق فيه ولا التزام والعتق لا يحلف به إلا على أحد ذيئك وهما هنا غير متصورين» (ولو قال إن 
دخلت) الدار مثلا (فعلي كفارة يمين أو) فعلي كفارة (نذر لزمه) في الصورتين (كفارة بالدخول) تغليبا لحكم اليمين في 
الأولى ولخبر مسلم في الثانية» أما إذا قال فعلي يمين فلغو لأنه لم يأت بصيغة نذر ولا حلف وليست اليمين مما يلتزم 
في الذمة» أو فعل نذر تخير بين قربة ما من القرب وكفارة يمين ولأجل هذا تعين جر نذر في المتن عطفاً على يمين 
وامتنع رفعه لمخالفته ما تقرر إذ تعين الكفارة عند الرفع وهمء وإنما الذي فيه حينئذ ما مر من التخيير وهو المعتمد وإنه 
لا يصح ولا يلزمه شيء وهو ما اقتضاه نص البويطي ويؤيد ما تقرر في فعلي نذر أنه لو أتى به في نذر التبرر كإن شفى 
الله مريضي فعلي نذر لزمه قربة من القرب والتعيين إليه ذكره البلقيني» (ونذر تبرر) سمى به لأنه لطلب البر أو التقرب 
إلى الله تعالى (بأن يلتزم قربة) أو صفتها المطلوبة فيهاء كما يأتي آخر الباب» (أن حدثت نعمة) 0 0 51737070 


في الكفارة أم لا اه ع ش قوله: (وأراد عتقه) أي المعين قوله: (ولو قال) إلى قوله كما في المجموع في المغني قوله: (لغو) 
يتأمل فإنه لا فرق بين هذا التصوير وما سبق إلا بما فعلت هنا وبلا أفعل أو لأفعلن هناك فلم أطلق هنا إنه لغو وفصل هناك 
اه سم عبارة ع ش قوله لغو أي حيث لا صيغة تعليق فيلغو وإن نوى التعليق بخلاف ما تقدم في قوله ومنه ما يعتاد الخ فإن 
صورته أن يقول إن كلمتك مثلاً فالعتق يلزمني ثم رأيت سم ذكر الاستشكال فقط اه أقول قوله فإن صورته الخ لا يظهر في 
قول الشارح كالنهاية أو والعتق الخ بل صنيع المغني صريح في عدم اشتراط صيغة التعليق عبارته والعتق لا يحلف به إلا 
على وجه التعليق والالتزام كقوله إن فعلت كذا فعلي عتق فتتجب الكفارة ويختار بينها وبين ما التزمه فلو قال العتق يلزمني لا 
أفعل كذا ولم ينو التعليق لم يكن يميناً فلو قال إن فعلت فعبدي حر ففعله عتق العبد قطعاً أو قال والعتق أو والطلاق بالجر 
لا أفعل كذا لم ينعقد يمينه اه وحاصلها كما ترى أن الصيغة الأول صريحة في اليمين فتنعقد مطلقاً والثانية محتملة لها 
احتمالاً ظاهراً فتنعقد بالنية بخلاف الأخيرة فإنها لا تحتملها كذلك قلا تنعقد مطلقاً والله أعلم وعبارة السيد عمر قوله لغو 
الخ ظاهره وإن قصد التعليق وهو محل تأمل لا يقال وجهه حينئذ إنه تليق بماض وهو لا يقبل لأنا نقول معناه إن تبين أني 
ما فعلت كذا وهذا مستقبل وقد صرحوا بذلك في صور متعددة وممن حقق ذلك الولي العراقي في فتاويه في الخلع اه وقد 
يقال أن هذا التأويل لمجرد صيانة القاعدة النحوية من استقبال الجزاء وإلا فاللفظ لا يحتمله ظاهراً وكذا يجاب عما يأتي عن 
سم وع ش ثم رأيت قال الرشيدي قوله لا تعليق فيه ولا التزام كأنه لأن كلاً منهما إنما يكون في المستقبلات حقيقة ولا 
ينافي هذا تصويرهم التعليق بالماضي في الطلاق لأنه تعليق لفظي اه ولله الحمد قوله: (والعتق الخ) ومثله الطلاق كما مر في 
الأيمان قوله: (إلا على أحد ذينك) أي التعليق والالتزام ع ش ومغني والأول كإن فعلت كذا فعلي عتق والثاني كإن فعلت كذا 
فعبدي حر بجيرمي قوله: (وهما هنا غير متصورين) هلا تصور التعليق بأن يجعل المعنى إن كنت فعلت كذا فعلي العتق أو 
عتق قنى فلان كما في علي الطلاق ما أفعل كذا فإنه تعليق سم وع ش وقد مر ما فيه ثم قوله كما في علي الطلاق الخ في 
هذا القياس نظر ظاهر قوله: (تغليباً) إلى المتن في المغني قوله: (ولخبر مسلم) أي السابق آنفاً اه مغني قوله: (بين قربة ما 
الخ) أي كتسبيح وصلاة ركعتين وصوم يوم اهدع ش قوله: (ما تقرر) أي من التخيير قوله: (وهم) تعريض بالزركشي اه سم 
قوله: (فيه) الرفع فقوله حينئذ لا حاجة إليه قوله: (أو أنه الخ) عطف على ما مر قوله: (ما تقرر الخ) أي من التخيير قوله: 
(والتعيين إليه) أي موكول إلى رأيه اه ع ش قوله: (سمي به) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويوافقه إلى وهذا هو الأوجه قول 
المتن: (بأن يلتزم قربة) ومن ذلك ما لو قال شخص لمريد التزوج لبنته لله علي أن أجهزها لك بقدر مهرها مراراً فهو نذر 
تبرر فيلزمه ذلك وأقل المرار ثلاث مرات زيادة على مهرها اه ع ش . قوله: (أو صفتها الخ) قد يقال صفة القربة فهي داخله 


العدول عنه إلى الكفارة قوله: (لغو) يتأمل فإنه لا فرق بين هذا التصوير وما سبق إلا بما فعلت هنا وبلا أفعل أو لأفعلن هناك 
فلم أطلق هنا إنه لغو وفصل هناك قوله: (وهما هنا غير متصورين) هلا تصور التعليق بأن يجعل المعنى إن كنت فعلت كذا 
فعلى العتق أو عتق قنى فلان كما في على الطلاق ما أفعل كذا فإنه تعليق . قوله: (أو صفتها) قد يقال صفة القربة قربة فهي 


ا 


/4 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تقتضي سجود الشكر كما يرشد إليه تعبيرهم بالحدوث (أو ذهبت نقمة نقمة) تقجذ تقتضي ذلك أيضاًء ومر بيانهما في بابهاء هذا 
ا وو ل ل كان 
لذلك بكل ما يجوزء أي من غير كراهة أن يدعي الله تعالى به وهذا هو الأوجهء ومن ثم اعتمده ابن الرفعة وغيره وبه 
صرح القفال حيث قال: لو قالت لزوجها إن جامعتني فعلي عتق عبد فإن قالته على سبيل المنع فلجاج أو الشكر لله 
حيث يرزقها الاستمتاع بزوجها لزمها الوفاء اه. والحاصل أن الفرق بين نذري اللجاج والتبرر أن الأول فيه تعليق 
بمرغوب عنه والثاني بمرغوب فيه ومن ثم ضبط بأن يعلق بما يقصد حصوله فنحو: إن رأيت فلاناً فعلي صوم يحتمل 
النذرين ويتخصص أحدهما بالقصدء وكذا قول امرأة لآخر إن تزوّجتني فعلي أن أبرئك من مهري وسائر حقوقي فهو 


تبررات أرادت الشكر على تزوجه. 


في عبارة المصنف اه سم قوله: (تقتضي سجود الشكر) أي بأن كان لها وقع اهدع ش عبارة المغني وأطلق المصنف النعمة 
وخصها الشيخ أبو محمد بما يحصل على ندور فلا يصح في النعم المعتادة كما لا يستحب سجود الشكر لها اه قوله: (في 
بابها) أي سجود الشكر قوله: (هذا) أي تقييدهما بذلك الاقتضاء قوله: (لكنه رجح) أي الإمام قوله: (بذلك) أي اقتضائهما 
سجود الشكرع ش قوله: (لذلك) أي المعلق به الالتزام من حدوث النعمة أو زوال النقمة قوله: (وهذا هو الأوجه) اعتمده 
المغني قوله: (فإن قالته على سبيل المنع الخ) ولو أطلقت يلحق بأيهما اه سيد عمر أقول قضية ما يأتي آنفاً عن سم مع ما فيه 
الإلحاق بالثاني وقضية ة الحاصل الآتي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء فليراجع قوله: (والحاصل الخ) عبارة المغني . 

فائدة: الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر رجع فيها إلى قصد الناذر فالمرغوب فيه تبرر والمرغوب عنه لجاج 
وضبطوا ذلك بأن الفعل إما طاعة أو معصية أو مباح والالتزام في كل منها تارة يتعلق بالإثبات وتارة بالنفي والإثبات في 
الطاعة كقوله إن صليت فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن وفقني الله تعالى للصلاة فعلي كذا واللجاج بأن يقال له صل 
فيقول لا أصلي وإن صليت فعلي كذا والنفي في الطاعة كقوله وقد منع من الصلاة إن لم أصل فعلي كذا لا يتصور إلا لجاجاً 
فإنه لا بر في ترك الطاعة والإثبات في المعصية كقوله وقد أمر بشرب الخمر إن شربت الخمر فعلي كذا يتصور لجاجاً فقط 
والنفي في المعصية كقوله إن لم أشرب الخمر فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن عصمني الله تعالى من الشرب فعلي كذا 
واللجاج بأن يمنع من الشرب فيقول إن لم أشرب فعلي كذا ويتصور التبرر واللجاج في المباح نفياً وإثباتاً والتبرر في النفي 
كقوله إن لم آكل كذا فعلي كذا يريد إن أعانني الله تعالى على كسر شهوتي فعلي كذا وفي الإثبات كقوله إن أكلت كذا فعلي 
كذا يريد إن يسره الله تعالى فعلي كذا واللجاج في النفي كقوله وقد منع من أكل الخبز إن لم آكله فعلي كذا وفي الإثبات 
كقوله وقد أمر بأكله إن أكلته فعلي كذا اه قوله: (أن الفرق الخ) هذا الفرق لا يشمل ما إذا كان المعلق عليه ليس مرغوباً فيه 
ولا مرغوباً عنه بأن استوى عنده وجوده وعدمه ويحتمل أنه نذر تبرر وأن يكتفي فيه بكون المعلق عليه غير مرغوب عنه 
سواء مرغوباً فيه أو لا وعلى هذا لا يتقيد نذر التبرر في مسألة الزوجة المذكورة بما إذا قالت ما ذكر على سبيل الشكر بل 
يكفي أن لا يكون على سبيل ا لاه و عي لا ا الع ا ا 
ثانا من الاحتمال وما فرعه عليه مخالف لصريح الحاصل المذكور الذي ان تفقوا عليه قوله: (فيه تعليق) أي لالتزام قربة قوله: 
(ضبط) أي الثاني قوله: (ويتخصص) أي يتعين اه ع ش قوله: (لآخر) الأنسب لرجل قوله: (فهو تبرر) أي فيجب عليها إبراؤه 
ممايجب لهاف في المهر ومما يترتب لها بذمته من الحقوق بعد وإن لم تعرفه كما يأتي في قول الشارح ولا ب يشترط معرفة 
الناذر ما نذر به الخ. 

فرع: وقع السؤال عما لو نذر شخص أنه إن رزقه الله ولداً أسماه بكذا والجواب عنه أن الظاهر أنه إن كان ما ذكره من 
الأسماء المستحبة كمحمد وأحمد وعبد الله انعقد نذره وإنه حيث سماه بما عينه بر وإن لم يشتهر ذلك الاسم بل وإن هجر 


داخلة في عبارته قوله: (وهذا هو الأوجه) كتب عليه م ر قوله: (والحاصل أن الفرق الخ) هذا الفرق لا يشمل ما إذا كان 
المعلق عليه ليس مرغوباً فيه ولا مرغوباً عنه بأن استوى عنده وجوده وعدمه ويحتمل أنه نذر تبرر وأن يكتفي فيه بكون 
المعلق عليه غير مرغوب عنه.سواء كان مرغوباً فيه أو لا على هذا لا يتقيد نذر التبرر في مسألة الزوجة المذكورة يما إذا قالت 
ما ذكر على سبيل الشكر بل يكفي إنه أن لا يكون على سبيل المنع . 


كتاب النذر 4 


تنبيه: علم من هذا الحاصل أن: من قال لبائعة إن جئتني بمثل عوضي فعلي أن أقيلك أو افسخ البيع» لزمه 
احدهما أن ندب لندمه وكان يحب إحضار مثل عوضه. وإلا كان لجاجاً وعلى ذلك يحمل اختلاف جمع متأخرين فيه» 
وقد صرحوا في التعليق بالمباح بأنه يحتمل النذرين ولا شك أن إحضار العوض كذلك, ثم رأيت بعضهم أشار إليه 
بقوله إن علقه بطلبها المرغوب له مع الندم فنذر تبرر وإلا فلجاج اه. ملخصاً لكن فيه نظرء يعرف مما قررته وحينئذ 
فينبغي الاكتفاء بندبها وحده وإن استوى عنده الرغبة في إحضار العوض وعدمه ومحبته لإحضاره وإن لم تندب لما تقرر 
أن المباح يتصوّر فيه النذران» وفي الروضة عن فتاوى الغزالي في إن خرج المبيع مستحقأ فعلي لك كذا إنه لغو ووجه 
بأن الهبة وإن كانت قربة لكنها على هذا الوجه ليست قربة ولا محرمة فكانت مباحة ويوجه بأنه جعلها فى مقابلة 
الاستحقاق المكروه له دائماً وهي في مقابلة العوض غير قربة فلم يمكن اللجاج نظراً لعدم القربة ولا التبرر نظراً لكراهة 
المعلق عليه فاندفع ما قيل أي فرق بين هذا وقوله فعلي أن أصلي ركعتين» وبما قررته علم أن هذا لا يشكل على ما 
ذكرته في مسألة الإقالة لوضوح الفرق بين الاستحقاق الذي هو دائماً مكروه له وإحضار العوض المحبوب له تارة 
والمكروه له أخرىء فإذا جعله شرطاً لمندوب هو الإقالة للنادم وإن لم يطلبها تعين فيه ما ذكرته من التفصيل» وأفتى 
أبو زرعة فيمن نزل لآخر عن إقطاعه فنذر له إن وقع اسمه بدله أن يعطيه كذا بأنه نذر قربة ومجازاة فيلزمه» وفرق بينه 
وبين مسألة الغزالي بما يقرب مما ذكرته» وإذا قلنا بلزوم نذر الإقالة فقيدها بمدة فالقياس تقيد اللزوم 23000 


عمر قوله: (وكان يحب إحضار مثل عوضه) إن قرىء كان فعلا ماضيا اقتضى أن اللزوم موقوف على ندم البائع المستلزم 
الواو في وكان بمعنى أو وإن قرىء كان بصورة الكاف الجارة وإن المصدرية زال هذا التنافي لكن لا يحسن عطفه على ندب 
لأن المعطوف عليها يكون جملة ولا على لندمه لإيهامه توقف ندب الإقالة على محبة المشتري للإحضار فليتأمل اه سيد 
عمر أقول إن القراءة الأولى متعينة لأن مقتضاها المذكور هو الذي أفاده تعريف نذر التبرر في المتن وعلم من الحاصل 
المذكور في الشرح وإن قوله الآتي المنافي لما هنا هو المحتاج إلى التأويل بإرجاع ضمير عنده إلى البائع لا المشتري 
وضمير لم تندب إلى المحبة لا الإقالة ولو قال فيما يأتي بدل الغاية الأولى وإن لم يطلبها وذكر الفعل في الغاية الثانية بإرجاع 
ضميره إلى الإخضار لسلم من الإشكال والتأويل قوله: (وإلا) أي بأن انتفت المحبة قوله: (وعلى ذلك) أي التفصيل المذكور 
وكذا الضمير المجرور في قوله الآني أشار إليه قوله: (إن علقه) أي علق المشتري التزام الإقالة بطلبها أي طلب البائع الإقالة 
ولعل المراد بطلبها لازمه وهو إحضاره للثمن بقرينة توصيفه بالمرغوب له أي للمشتري وبذلك يندفع النظر الآتي قوله: 
(وإلا) أي بأن انتفت الرغبة قوله: (وفيه نظر يعرف الخ) كأنه يريد أنه لا حاجة للتقييد بالطلب كما يشير إليه ما سيذكره اه 
سم قوله: (وحينئذ) أي حين إذ فصل بذلك التفصيل قوله: (فينبغي الخ) لا يخفى ما في هذا التفريع قوله: (الاكتفاء) أي في 
كون القول المار نذر تبرر قوله: (ومحبته) عطف على ندبها وضمير للمشتري (وإن لم تندب) أي المحبة لإحضار البائع مثل 
العوض لكن المراد عدم ندب الإحضار بعلاقة اللزوم لأن نفي اللازم وهو ندب المحبة للإحضار يستلزم نفي الملزوم وهو 
ندب الإحضار قوله: (في إن خرج المبيع الخ) أي في قول الباتع للمشتري إن خرج الخ قوله: (ويوجه) أي كون الهبة على هذا 
الوجه ليست قربة قوله: (المكروه له) أي البائع قوله: (لكراهة المعلق عليه) ولعدم قربة الملتزم قوله: (فاندفع ما قيل الخ) 
القائل شيخ الإسلام ووافقه المغني حيث قال بعد عزوه للتوجيه الأول لابن المقري ما نصه الأوجه كما قال شيخنا العقاد 
النذر وأي فرق بينه وبين قوله إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين اه قوله: (فقيدها) أي الإقالة يعني ما علقها به من 

قوله: (يعرف مما قررته) كإنه يريد أنه لا حاجة للتقييد بالطلب كما يشير إليه ما سيذكره قوله: (لعدم القربة) ولكراهة 
المعلق عليه قوله: (نظر الكراهة المعلق عليه) يتأمل مع ما تقدم إن المعلق عليه في اللجاج مرغوب عنه فكراهة المعلق عليه 
لا تنافي اللجاج وكان يكفي في نفي إمكان كون المعلق غير قربة قوله: (فاندفع ما قيل أي فرق الخ) أي ما قاله في شرح 
الروض . 


بها فإن أخر عنها لغير نحو نسيان وإكراه فالقياس كما يعلم مما مر في تعاليق الطلاق إلغاء النذر مطلقاً» ويحتمل الفرق بين 
المعذور بأي عذر وجد وبين غيره وعليه لا يقبل قوله في العذر الذي ليس نحو نسيان لأنه يمكن إقامة البينة عليه (كإن شفي 
مريضي فلله علي أو فعلي كذا) أو ألزمت نفسي كذا أو فكذا لازم لي أو واجب علي ونحو ذلك من كل ما فيه التزام وما 
يصرح به كلامه من صحة إن شفي مريضي فلله علي ألف أو فعلي ألف أو لله علي ألف ولم يذكر شيئاً ولا نواه غير مرادٍ 
اله» لجزمه في الروضة بالبطلان مع ذكره صحة لله علي أو علي التصدق أو التصدق بشيء ويجزيه أدنى متموّل» والفرق 
أنه في تلك لم يعين مصرفاً ولا ما يدل عليه من ذكر مسكين أو تصدق أو نحو ذلك» فكان الإبهام فيها من سائر الوجوه 
بخلاف هذه لأن التصدق ينصرف للمساكين غالباً ويؤخل منه صحة نذر التصدق بألف ويعين ألفاً مما يريده» وعلى هذا 
التفصيل بحمل ما وقع للأذرعي مما يوهم الصحة حتى في الأولى وابن المقري مما هو ظاهر في البطلان حتى في نذر 
التصدق بألف غفلة عن أن تصوير أصله لصورة البطلان بما إذا لم يذكر التصدق والصحة بما إذا ذكر ألفاً أو شيئاً مجرد 
تصويرء إذ الفارق إنما هو ذكر التصديق وحذفه كما تقررء نعم بحث بعضهم إن ذكر لله حيث لم ينو مجرد الإخلاص 
يغني عن ذكر التصدق فيصرف للفقراء» وفيه نظر لما مر أوّل الوصية من الفرق بيئها وبين الوقف» ومما يرد عليه إفتاء 
القفال في لله علي أن أعطي الفقراء درهماً ولم يرد الصدقة أو هذا درهماً وأراد الهبة بأنه لغو لكن نظر فيه الأذرعي بأنه 


الإحضار قوله: (بها) أي بتلك المدة قوله: (فإن أخر) يعني أخر البائع الإحضار قوله: (لغير نحو نسيان الخ) وأدخل بالنحو 
البجهل والجنون والإغماء قوله: (مطلقاً) أي سواء كان معذوراً بغير ما ذكر أو لا قوله: (ليس نحو نسيان) أراد بنحوه ما لا 
يمكن اطلاع البينة عليه قول المتن: (كإن شفي مريضي الخ) أي أؤ ذهب عني كذا اه مغني قوله: (أو ألزمت) إلى المتن في 
النهاية إلا قوله أو لله علي ألف وقوله نعم إلى ولو كرر وقوله كذا ذكره إلى ويجوز قوله: (أو لله علي ألف) إن عطف على 
جواب الشرط فيرد عليه أنه مكرر وخال عن الرابطة وإن عطف على الشرط فيرد أنه لا تعليق فيه ولعل لهذا أسقطه النهاية 
قوله: (ولم يذكر شيئاً) يعني مصرفاً يدفع إليه اهدع ش زاد الرشيدي ويدل له ما بعده اه قوله: (غير مراد له) خبر قوله وما 
لله أو علي التصدق الخ اهدع ش . قوله: (والفرق أنه في تلك الخ) قد يقتضي هذا الفرق البطلان أيضاً في فلله علي ألف دينار 
أو دينار وقد يمنع اقتضاؤه ذلك بناء على أن المراد أنه كما لم يعين جنس الملتزم ولا نوعه لم يعين مصرفا ولا ما يدل عليه 
وهذا معنى قوله الآتي من سائر الوجوه لكنه قد يعكر على ذلك قوله إن الفارق إنما هو الخ فليحرر اه سم أقول قد يؤيد 
ذلك المراد قول المغني ولو قال إن شفى الله مريضي فعلي ألف ولم يعين شيئاً باللفظ ولا بالنية لم يلزمه شيء لأنه لم يعين 
مساكين ولا دراهم ولا تصدقا ولا غيرها اه قوله: (يؤخذ منه) أي من الفرق المذكور قوله: (صحة نذر التصدق بألف الخ) 
خلافاً لظاهر صنيع المغني عبارته ولو نذر التصدق بألف ولم ينو شيئاً فكذلك لم يلزمه شيء كما جزم ابن المقري تبعاً 
لأصله لكن قال الأذرعي يحتمل أن ينعقد نذره ويعين ألفاً لما يريده كما قال لله علي نذر قال شيخنا وما قاله ظاهر وأي فرق 
بينه وبين نذر التصدق بشيء اه قوله: (مما يريده) أي من دراهم أو غيرها كقمح أو فول اه ع ش قوله: (غفلة) إلى قوله نعم 
عبارة النهاية فقد غفل عن تصوير أصله البطلان بما إذا لم يذكر التصدق 'والصحة بما إذا ذكر ألفاً وشيئاً فالفارق الخ وصوب 
الرشيدي عبارة الشارح والذي يظهر لي العكس فتأمل قوله: (أصله) أي أصل الروض وهو الروضة قوله: (أو شيئاً) عبارة 
النهاية وشيئاً بالواو كما مرت آنفاً وهي الموافقة لمفهوم قول الشارح السابق آنفاً أو لله على ألف ولم يذكر شيئاً الخ قوله: 
(إنما هو ذكر التصدق) أي ونحوه مما يدل علي المصرف أو الملتزم أخذاً مما مر قوله: (من الفرق بينها وبين الوقف) أي 
ومثله النذر (ومما يرد عليه) أي البعض قوله: (لم يرد الصدقة) صادق بالإطلاق قوله: (بأنه لغو) أي كل من الصورتين وكذا 

قوله: (والفرق إنه في تلك لم يعين مصرفاً الخ) قد يقتضي هذا الفرق البطلان أيضاً في فلله عليّ ألف دينار وقد يمنع 
اقتضاؤه ذلك بناء على أن المراد أنه كما لم يعين جنس الملتزم ولا نوعه لم يعين مصرفا ولا ما يدل عليه وهذا معنى قوله 
الآتي من سائر الوجوه لكن قد يعكر على ذلك قوله إذ الفارق إنما هو الخ فليحرر. 


كتاب النذر 4١‏ 


لا يفهم منه إلا الصدقة» ويجاب عن الهبة بأن مراده بها مقابل الصدقة لقول الماوردي في أن هلك فلان فلله علي أن 
أهب مالى لزيد إن كان فلان من أعداء الله وزيد ممن يقصد بهبته الثواب لا التواصل والمحبة انعقد نذره وإلا فلا» ولو 
كرر إن شفي مرضي فعلي كذا تكرر إلا إن أراد التأكيد» كذا ذكره بعضهم وفيه نظرء وقياس ما مر في الطلاق من 
الفرق بين تكرير الظهار واليمين الغموس وتكرير اليمين في غيرهما بأن الأوّلين حق آدمي بخلاف الثالث إن ما هنا 
كالثالث فلا يتكرر إلا أن نوى الاستئناف» فإن قلت ما وجه كون هذا ليس حق آدمي مع أن الواجب به يصرف للآدمي» 
قلت المراد بكونه حق آدمي وعدمه أن فيه إضراراً به أو لا ولا إضرار هنا ولا نظر لما يجب به فإن كلاً من الثلاثة الأول 
فيه كفارة ومع استوائهن فيه فرقوا بما مر فعلمنا المراد ما ذكرناه فتأمله. ويجوز إبدال كافر أو مبتدع بمسلم أو سني لا 
درهم بدينار ولا موسر بفقير لأنهما مقصّودان» ومن ثم لو عين شيئاً أو مكاناً للصدقة تعين (فيلزمه ذلك) أي ما التزمه 


قوله: (ويجاب عن الهبة الخ) هذا يقتضي أن الهبة المقابلة للصدقة في نفسها غير قربة وإلا فلم ينعقد نذرها وذلك خلاف 
ما يذل عليه ما وجو ةما تقدم عن فتاوى الغزالي اغاسم قوله: (عن الهبة) قضية تخصيصها بالجوابعنها تلع النظنبالنسية 
للإعطاء وفاقاً للإسنى والمغني عبارتهما واللفظ للثاني وفي فتاوى القفال لو قال لله علي أن أعطي الفقراء عشرة دراهم ولم يرد 
به الصدقة لم يلزمه شيء قال الأذرعي وفيه نظر إذ لايفهم من ذلك إلا الصدقة انتهى وهذا هو الظاهر اه قوله: :(بأن مراده) أي 
القفال قوله: (من أعداء الله) يظهر أن المراد بأعداء الله هنا ما يشمل المصرين على الكبائر وإن لم يجاهروا بالفسق قوله: (وزيد 
ممن يقصد الخ) إشارة إلى معنى الصدقة اه سم قوله: (الغثواب) أي الأخروي قوله: : (ولو كرر الخ) ولو قال إن شفى الله مريضي 
فلله أن أتصدق بألف درهم مثلاً فشفي والمريض فقير فإن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه ما لزمه وإلا فلا كإلزكاة ولو نذر على 
ولده أو غيره الغني جاز لأن الصدقة على الغني جائزة ولو نذر أن يضحي بشاة مثلاً على أن لا يتصدق بها لم ينعقد نذره 
لتصريحه بما ينافيه اه مغني وقوله فإن كان لا يلزمه نفقته الخ لعل منه ما إذا كان الناذر الذي هو أصل المريض فقيراً قوله: (إلا إن 
أراد التأكيد) ولو مع طول الفصل نهاية ومغني, قوله: (كذا ذكره بعضهم) اقتصر على ما قبل هذا م راه سم وكذا اعتمده المغني 
عبارته ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة دراهم مثلاً ثم قال في اليوم الثاني مثله فإن قصد التكرار لم يلزمه 
غير عشرة ة وإن قصد الاستئناف أو أطلق لزمه عشرون كما في فتاوى القفال ويجيء كما قال الزركشي في نذر اللجاج اه قوله: 
(ومع استوائهن فيه) أي في وجوب الكفارة قوله: (ويجوز) إلى قوله ولا موسر في المغني قوله: (ويجوز الخ) أنظر ما صورة 
النذر للكافر أو المبتدع وليراجع نظيره المار في الوصية اه رشيدي قوله: (ويجوز إبدال كافر ومبتدع الخ) فيه أمران أحدهما أنه 
يتجه أن محله في غير العين وإلا امتنع الإبدال وقضية تصويره بذلك تصوير قوله ولا موسر بفقير بغير المعين أيضاً ولا مانع لأنه 
قد يقصد النذر للموسر لأغراض صالحة والثاني أنه لا يبعد أن محل صحة النذر للكافر والمبتدع ما لم يقصده لأجل الكفر 
والبدعة وإلا لم ينعقد وفاقاً في كل ذلك لم ر فليتأمل اه سم ونقل بعض المحققين عن الإيعاب ما يوافق الأمر الأول قوله: (أو 
مبتدع) ومثله مرتكب كبيرة اه ع ش قوله: (ولا موسر بفقير) خلافاً للمغني قوله: :(ولا موسر الخ) ولعل وجه تعيين الدفع للموسر 
وجواز العدول عن الكافر والمبتدع للمسلم واللسني أن التصدق عليهما قد يكون سبباً لبقائهما على الكفر والبدعة بخلاف 
التصدق على الموسر فإنه لا يترتب عليه شيء اهدع ش قوله: (ومن ثم لو عين شيئاً الخ) كأن قال لله علي أن أتصدق بهذا أو 
أتصدق بكذا فى مكان كذا ومن ذلك ما لو قال لله على فعل ليلة للفقراء مثلاً فيجب عليه فعل ما اعتيد فى مثله ويبر بما يصدق 
عليه عرفا أنه فعل ليلة ولا يجزئه التصدق بما يساوي ما يصرف على الليلة ويختلف ذلك باختلاف عرف الناذر فإن كان فقيهاً 
مثلاً اعتبر ما يسمى ليلة في عرف الفقهاء اه ع ش قول المتن: (فيلزمه ذلك الخ) . 


قوله: (ويجاب عن الهبة بأن مراده بها مقابل الصدقة )هذا يعتضئ إن الهبة المقايلة اللصلاقة فى لقمنها غير يرزلا 
بل دينا الرها رالات عاد مرا وا تدا رو ريابيا لدم ين تاراق قرا له (وزيد ممن يقصد بهبته الثواب) إشارة 
إلى معنى الصدقة . قوله: (كذا ذكره بعضهم الخ) اقتصر على ما قبل هذا م ر قوله: (ويجوز إبدال كافر أو مبتدع) فيه أمر إن 
أحدهما أنه يتجه إن محله في غير العين وإلا امتنع الإبدال وقضية تصوير بذلك تصوير قوله ولا موسر بفقير بغير المعين 
أيضاً ولا مانع لأنه قد يقصد النذر للموسر لأغراض صالحة والثاني إنه لا يبعدان محل صحة النذر للكافر والمبتدع ما لم 
يقصده لأجل الكفر والبدعة وإلا لم ينعقد وفاقاً في كل ذلك لمر فليتأمل قوله: (أيضاً ويجوز إبدال كافر أو مبتدع) هل وإن 


47 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(إذا حصل المعلق عليه) لخبر البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه وظاهر كلامه أنه يلزمه الفور بأدائه عقب وجود 
المعلق عليه» وهو كذلك خلافاً للقضية ما يأتي عن ابن عبد السلام ثم رأيت بعضهم جزم به فقال في إن شفي مريضي 
فعلي أن أعتق هذا فشفي له مطالبته ويجبر عليه فوراً اه. وفي نحو إن شفي فعبدي حر لا يطالب بشيء لأنه بمجرد 
الشفاء يعتق من غير احتياج لإعتاق بخلاف فعلي أن أعتقه ويظهر أن المراد بالشفاء زوال العلة من أصلها وإنه لا بد فيه 
من قول عدلي طبء أخذاً مما مر في المرض المخوف أو معرفة المريض ولو بالتجربة وأنه لا يضر بقاء آثاره من 
ضعف الحركة ونحوهء وأفتى البغوي في إن شفي فعلي أن أعتق هذا بعد موتي بأنه يلزم» قال غيره الظاهر أن معنى 
لزومه منع بيعه بعد الشفاء وأنه يجب على الوصي فالقاضي إعتاقه بعد موته أي عقبه» قال ومقتضى قوله لزم إن التعليق 
إذا كان في الصحة لا يحسب من الثلث وهو الظاهرء كما إذا نذر بدار مستأجرة فلم تنقض إجارتها إلا بعد الموت» 
وقوله بعد موته ليس فيه إلا بيان وقت المطالبة بما تحقق لزومه قبل مرضه اه. وفيه نظر ظاهر وإنما يتم ما ذكره إن لم 
يقل بعد موته» وأما مع ذكره فلا ينصرف إلا للوصية فليقتصر به على الثلث وبهذا يندفع قياسه وقوله ليس فيه الخ» ولا 
يؤيده ما مر أنه لو علق في الصحة العتق بصفة فوجدت في المرض لا باختباره خرج من رأس المال لأنه هنا لم ينص 
على المرض ولا وجد فيه باختياره بل هذا يرد عليه لأنه إذا أوجده في المرض باختياره حسب من الثلث فأولى إذا قال 
في المرض أو بعد الموت» وقوله أعتق بعد موتي لا تنافي بينهما لأن إسناد العتق إليه بمباشرة نائبه له مجاز مشهور 
فعملنا به لتشوّف الشارع إليه وصوناً لكلام المكلف عن الإلغاء ما أمكن وخرج بيلتزم» نحو إن شفي مريضي عمرت 
دار فلان أو مسجد كذا فهو لغو لأنه وعد لا التزام فيه وبه يرد على من نظر في ذلك» نعم إن نوى به الالتزام لم يبعد 


تنبيه: لو علق النذر بمشيئة الله أو مشيئة زيد لم يصح وإن شاء زيد لعدم الجزم اللائق بالقرب نعم إن قصد بمشيثة الله 
تعالى الترك أو وقع حدوث مشيئة زيد نعمة مقصودة كقدوم زيد في قوله إن قدم زيد فعلي كذا فالوجه الصحة كما صرح به 
الأذرعى فى الأولى وشيخنا فى الثانية اه مغنى قوله: (وظاهر كلامه) إلى قوله -خلافاً عبارة النهاية ويلزمه ذلك فوراً إذا كان 
لمعين وطالب به وإلا فلا اه قالع ش قوله وإلا فلا دخل فيه ما لو كان لجهة عامة كالفقراء فليراجع وقياس ما في الزكاة 
وغيرها خلافه فيجب الفور اه أقول عبارة المغني والروض مع شرحه ولو نذر لمعين بدراهم مثلاً كان له مطالبة الناذر بها إن 
لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة التي وجبت فإن أعطاه ذلك فلم يقبل برىء الناذر لأنه أتى بما عليه 
ولا قدرة له على قبول غيره ولا يجبره على قبوله بخلاف مستحقي الزكاة لأنهم ملكوها بخلاف مستحقي النذر وأيضاً الزكاة 
أحد أركان الإسلام فأجبروا على قبولها خوف تعطيله بخلاف النذر اه. قوله: (إن شفي) أي مريضي قوله: (قال) أي غير 
البغوي ومقتضى قوله أي البلقيني قوله: (لزم) الأنسب يلزم قوله: (لا يحسب) أي العتق قوله: (وقوله) أي الناذر قوله: (وبهذا) 
أي قوله وإنما يتم ما ذكره الخ قوله: (قياسه) أي على الدار المستأجرة قوله: (وقوله الخ) عطف على قياسه قوله: (ولا يؤيده) 
أي قول الغير بعدم حسبانه من الثلث قوله: (لأنه الخ) علة لعدم التأبيد قوله: (ولا وجد) أي الصفة والتذكير بتأويل المعلق به 
وكذا قوله إذا أوجده أي المعلق به قوله: (بينهما) أي بين قوله أعتق وقوله بعد موتي قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية إلا 
قوله وبه إلى نعم وقوله وبحث إلى ولو شك قوله: (بيلتزم) أي في المتن قوله: (عمرت دار فلان الخ) خرج به ما لو قال فعلي 
عمارة دار فلان أو مسجد كذا فتلزمه العمارة ويخرج من عهدة ذلك بما يسمى عمارة لمثل ذلك الدار أو المسجد عرفا اهمع 
ش قوله: (وبه) أي التعليل قوله: (في ذلك) أي في إلغاء نحو إن شفي مريضي عمرت دار فلان الخ . 


عين قوله: (إذا حصل المعلق عليه) ويلزمه ذلك فوراً إذا كان لمعين وطالب هب وإلا فلا ش م قوله: (وظاهر كلامه إنه يلزمه 
الفور الخ) قد يقال المفهوم من العبارة فور اللزوم وهو لا يستلزم فور الأداء. قوله: (في إن شفي الخ) قوة الصنيع تدل على 
أن هذا نذر فإن كان كذلك احتج للفرق بينه وبين ما قدمه في أول الصفحة السابقة فيما لو قال إذ فعلت كذا فعبدي حر ففعله 
من أن هذا محض تعليق ليس فيه التزام بنحو على إذ ما هنا لا التزام فيه بنحو على وقد عد في شرح الروض نقلاً عن أصله 
من النذر المنعقد قوله إن شفى الله مريضي فعبدي حر إن دخل الدار اه إلا أن يفرق بأن ذكر الشفاء يصرف إلى النذر أو 
يفرق بين التعليق بصفتين والتعليق بواحدة وفيه ما فيه. 


كتاب النذر افك 


انعقاده. وبحث البلقيني أنه لو نذر نذراً مالياً ثم حجر عليه بسفه لم يتعلق بماله وإن رشد وفرق بينه وبين ما لو علق 
عتق عبده بصفة ثم حجر عليه ثم وجدت عتق بقوة العتق» وفيه نظر ظاهرء ولو شك بعد الشفاء في الملتزم أهو صدقة 
أو عتق أو صوم أو صلاة فالذي يتجه من احتمالين فيه للبغوي أنه يجتهد وفارق من نسي صلاة من الخمس بتيقن شغل 
ذمته بالكل فلا يخرج منه إلا بيقين بخلافه ثم فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك اتجه وجوب الكل لأنه لا 
يتم خروجه من الواجب عليه يقيناً إلا بفعل الكل وما لا يتم الواجب إلا به واجب (وإن لم يعلقه بشيء كلله علي 
صوم)؛ أو علي صوم أو صدقة لفلان أو أن اعطيه كذا ولم يرد الهبة على ما مر عن القفال (لزمه) ما التزم حالاء ولا 
يشترط قبول المنذور له بل عدم رده كما يأتي (في الأظهر) للخبر السابق وهذا من نذر التبرر إذ هو قسمان معلق وغيره» 
واشتراط الجواهر فيه التصريح بلله ضعيف ويسمى المعلق نذر المجازاة أيضاً ولو قال علي أضحية أو عند نحو شفاء لله 
علي عتق لنعمة الشفاء لزمه ذلك جزماً تنزيلاً للثاني منزلة المجازاة لوقوعه شكراً في مقابلة نعمة الشفاء» وقضية المتن 
أن المنذور له في قسمي النذر لا يشترط قبوله النذر وهو كذلك نعمء الشرط عدم رده وهو المراد بقول الروضة عن 
القفال في إن شفي مريضي فعلي أن أتصدق على فلان بعشرة لزمته إلا إذا لم يقبل فمراده بعدم القبول الرد لا غير»ء على 
أنه مفروض كما ترى في ملتزم في الذمة وما فيها لا يملك إلا بقبض صحيح فأثر وبه يبطل النذر من أصله ما لم يرجع 
ويقبل» كالوقف على ما مر فيه»ء بخلاف نذره التصدق بمعين فإنه يزول ملكه عنه بالنذر ولو لمعين فلا يتأثر بالرد 
كاعراض الغانم بعد اختياره التملك ومر في الأضحية الفرق بينه وبين نذر عتق قن معين» فإن قلت هل يجري هنا 


قوله: (نذراً مالياً) ظاهره مطلقاً عينياً كان أو في الذمة قوله: (وفيه نظر ظاهر) قد مر عن المغني والروض مع شرحه في 
أوائل الباب ما يوافق النذر قوله: (ولو شك) إلى قول فإن اجتهد في المغني قوله: (ولو شك بعد الشفاء في الملتزم الخ) ومثل 
ذلك ما لو شك في المنذور له أهو زيد أم عمرو اهاع ش قوله: (فالذي بتجه الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم 
قوله: (أنه يجتهد الخ) ثم لو تغير اجتهاده فإن كان ما فعله عتقاً أو صوماً أو صلاة أو نحوها وقع تطوعاً وإن كان صدقة فإن 
علم القابض أنه عن جهة كذا وأنه تبين له خلافه رجع إليه وإلا فلا اه ع ش قوله: (بخلافه ثم) أي في النذر فإنا تيقنا أن 
الجميع لم تجب وإنما وجب شيء واحد واشتبه فيجتهد كالأواني والقبلة اه مغني قوله: (أو على صوم) إلى قوله لا غير في 
النهاية إلا قوله على ما مر عن القفال قوله: (ولم يرد الهبة) صادق بالإطلاق اه سم . قوله: (على ما مر عن القفال) في شرح 
كإن شفي مريضي الخ قبيل ويجاب عن الهبة الخ قوله: (لزمه ما التزمه حالاً) أي وجوباً موسعاً اه نهاية عبارة شيخنا وأما نذر 
التبرر فيلزم فيه ما التزم عيناً لكن على التراخي إن لم يقيده بوقت معين اه قوله: (السابق) أي في شرح إذا حصل المعلق عليه 
قوله: (فيه) أي نذر التبرر قوله: (لزمه ذلك الخ) ويخرج عن نذر الأضحية بما يجزي فيها وعن نذر العتق بما يسمى عتقاً وإن 
لم يجز في الكفارة قياساً على ما مر في نذر اللجاج من أنه لو التزم عتقاً تخير ثم إن اختار العتق أجزأه مطلقاً اه ع ش قوله: 
(وهو المراد) أي الرد قوله: (على أنه الخ) أي كلام القفال قوله: (فاثر) وقوله وبه أي الرد قوله: (يبطل النذر) أي بما في الذمة 
قوله: (من أصله ما لم يرجع الخ) قد يقال بينهما تناف فالأولى إسقاط قوله من أصله قوله: (ومر في الأضحية الفرق الخ) لعله 
أراد به قوله هناك ومن نذر معينة فقال لله علي أن أضحي بهذه زال ملكه عنها بمجرد التعيين كما لو نذر التصدق بمال بعينه 
ولزمه ذبحها في هذا الوقت السابق فإن تلفت قبله أي وقت الأضحية بغير تفريط فلا شيء عليه لزوال ملكه عنها بالالتزام 
فهي كوديعة عنده وإنما لم يزل الملك في علي أن أعتق هذا إلا بالعتق لأنه لا يمكن أن يملك نفسه وبالعتق لا ينتقل الملك 
فيه لأحد بل يزول عن اختصاص الآدمي به ومن ثم لو أتلفه الناذر لم يضمنه ومالكو الأضحية بعد ذبحها باقون ومن ثم لو 
أتلفها ضمنها اه بحذف قوله: (بينه) أي نذر التضحية بمعينة . 


قوله: (لم يتعلق بماله وإن رشد) عبارة الكنز ولا يلزمه بعد رشده كما قاله البلقيني قال ويحتمل أن يتعلق بما له لأنه 
صدر الالتزام في حال إطلاق تصرفه اه قوله: (فالذي يتجه من احتمالين فيه للبغوى أنه يجتهد) أفتى به شيخنا الشهاب 
الرملي قوله: (اتحه وجوب الكل) كتب عليه م ر قوله: (ولم يرد الهبة) صادق بالإطلاق . قوله: (قوله على ما مر) عن القفال 
أوائل الصفحة . 
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خلاف الوقف في اشتراط القبول قلت الظاهر لإ ويفرق بقوّة النذر لقبوله من الغرر والجهالات أنواعاً كثيرة لا تنافي في 
انعقاده» بخلاف الوقف وبأنه مع الرد لا تتصوّر صحته اشترطنا قبوله أم لا بخلاف نذر التصدق بمعين كما تقرر. 

فزوع: يقع لبعض العوام جعلت هذا للنبي يَكهِ فيصح كما بحث لأنه اشتهر في النذر في عرفهم ويصرف لمصالح 
الحجرة النبوية» بخلاف متى حصل لي كذا أجيء له بكذا فإنه لغو ما لم يقترن به لفظ التزام أو نذر أي أو نيته ولا نظر 
إلى أن النذر لا ينعقد بها لأنه لا يلزم من النظر إليها في التوابع» النظر إليها في المقاصد. ويأتي آخر الباب ماله تعلق 
بذلك ولا يشترط معرفة الناذر ما.نذر به كخمس ما يخرج له من معشر ذكره القاضي ككل ولد أو ثمرة تخرج من أمتي 
هذه أو شجرتي هذه» وكعتق عبد إن ملكته وما في فتاوى ابن الصلاح: مما يخالف ذلك ضعفه الأذرعي» والخاصل أنه 
يشترط في المال المعين لنحو صدقة أو عتق أن يملكه أو يعلقه بملكه ما لم ينو الامتناع منه فهو نذر لجاج» وذكر 
القاضي أنه لا زكاة في الخمس المنذورء قال غيره ومحله أن نذر قبل الاشتداد وبحث صحته للجنين كالوصية له بل 
أولى لأنه وإن شاركها في قبول التعليق والخطر وصحته بالمجهول والمعدوم, لكنه يتميّز عنها بأنه لا يشترط فيه القبول 
بل عدم الرد ومن ثم اتجهت صحته للقن كهي والهبة فيأتي فيه أحكامهما فلا يملك السيد ما بالذمة لا بقبض القن لا 
للميت إلا لقبر الشيخ الفلاني وأراد به قربة ثم كإسراج ينتفع به أو إطرد عرف بحمل النذر له على ذلك كما يأتي» 


قوله: (وبأنه) أي الوقف قوله: (كما تقرر) أي في قوله بخلاف نذر التصدق بمعين الخ (يقع لبعض العوام) إلى قوله 
وجعل بعضهم في النهاية إلا قوله ويأتي إلي ولا يشترط قوله: (في عرفهم) أي العوام قوله: (لمصالح الحجرة الخ) أي من بناء 
وترميم دون الفقراء ما لم تجر به العادة اه ع ش قوله: (إليها) أي النية قوله: (من النظر إليها الخ) الأنسب من عدم النظر إليها 
في المقاصد عدم النظر إليها في التوابع قوله: (ذكره القاضي) عبارة القاضي إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق 
بخمس ما يحصل له من المعشرات فشفي يجب التصدق به وبعد إخراج الخمس يجب العشر في الباقي إن كان نصابا ولا 
عشر في ذلك الخمس لأنه لفقراء غير معينين فأما إذا قال لله علي أن أتصدق بخمس مالي يجب إخراج العشر ثم ما بقي بعد 
إخراج الغشر يخرج من الخمس انتهت قال الأذرعي ويشبه أن يفصل الصورة في الأولى فإن تقدم النذر على اشتداد الحب 
فكما قال وإِن نذر بعد اشتداده وجب إخراج العشر أولاً من الجميع انتهى اه رشيدي قوله: (ككل ولد الخ) الأولى العطف 
قوله: (والحاصل إنه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويشترط في انعقاد نذر القربة المالية كالصدقة والأضحية الالتزام 
لها في الذمة أو الإضافة إلى معين يملكه كلله علي أن أتصدق بدينار أو بهذا الدينار بخلاف ما لو أضاف إلى معين يملكه 
غيره كلله على أن أعتق عبد فلان وإن قال إن ملكت عبداً أو إن شفى الله مريضى وملكت عبداً فلله على أن أعتقه أو إن 
شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً إن ملكته أو فلله على أن أشتري عبداً وأعتقه أو فعبدي حر إن دخل الدار انعقد 
نذره لأنه في غير الأخيرة التزم قربة في مقابله نعمة وفي الأخيرة مالك للعبد وقد علقه بصفتين الشفاء والدخول وهي مستثناة 
مما يعتبر فيه علي ولو قال إن ملكت عبداً أو إن شفى الله مريضي وملكت عبداً فهو حر لم ينعقد نذره لأنه لم يلتزم التقرب 
بقربة بل علق الحرية بشرط وليس هو مالكاً حال التعليق فلغا ولو قال إن ملكت أو شفى الله مريضى وملكت هذا العبد فلله 
غلى أن أعتقه أو فهو حر اتعقد ثذره الأولى دون العانية بشقيها اهى. قوله: (قبل الاشتداد) مفهومة أن فيه الؤكاة إن نذر بعد 
الاشتداد اه سم قوله: (وبحث صحته للجنين الخ) عبارة النهاية والأقرب صحته الخ قوله: (لأنه) أي النذر وقوله وإن شاركها 
أي الوصية اه ع ش قوله: (كهي) أي الوصية والهبة أي للقن قوله: (لا للميت) عطف على قوله للجنين قوله: (ينتفع به) أي 
ولو على نذور كما يأتي. 


قوله: (فيصح) كنب عليه م ر وقوله ويصرف لمصالح الحجرة كتب عليه م ر وقوله بخلاف متى حصل لي كتب 
عليه م ر. قوله: (قبل الاشتداد) مفهومه أن فيه الزكاة إن نذر بعد الاشتداد فإن أريد الواجب بالنذر حينئذ خمس ما عدا قدر 
الزكاة ففيه أنه وإن كان الخمس حيئئذ أي خمس الجملة قد أخرجت زكاته فالمنذور ليس خمساً أخرجت زكاته وأن أريد أن 
المنذور حينئدُ خمس المجموع لكن يسقط منه قدر زكاته ففيه إن النذر لا يتعلق بالزكاة لانها ملك غير الناذر فلا تصدق 
الزكاة في الخمس المنذور. 


وجعل بعضهم من النذر بالمعدوم المجهول نذرها لزوجها بما سيحدث لها من حقوق الزوجية والنذر في الصحة بمثل 
نصيب ابنه بعد موته فيوقف لموته ويخرج النذر من رأس المال لأنه لم يعلقه به وإنما المعلق به معرفة قدر النصيب» 
ومن ثم لو أراد التعليق بالموت كان كالوقف المعلق به في أنه وصية ووافقه على الأولى بعض المحققين وقاسها على 
النذر له بشمرة بستانه مدة حياته فإنه يصح كما أفتى به البلقيني وقال في النذر بنصيب ابنه بُعد موته إن كان بعد ظرفاً 
لنصيب فالنذر منجز والمقدار معلوم وهو لا يؤثر أو ظرفاً للنذر صح وخرج من الثلث وجاز الرجوع فيه» كوقفت داري 
بعد موتي على كذا بل أولى لأن النذر يحتمل التعليق دون الوقف ولم يبين حكم ما إذا لم يعرف مراده والذي يظهر حله 
على الثاني لأنه المتبادر ويبطل بالتأقيت» كنذرت له هذا يوماً لمنافاته للالتزام السابق الذي هو موضوع النذرء فإن قلت 
ينافي هذا قول الزركشي الآتي من توقيت النذر بما قبل مرض الموت الصريح في أن التأقيت لا يضر في النذر وكذا في 
الصورة التي قبله والتي بعده» قلت لا ينافيه لأن التأقيت يكون صريحاً وما مثلت به فهذا هو المبطل لما ذكرته وقد 
يكون ضمنياً كما في صورة الزركشي والتي قبلها والتي بعدها وهو لا يؤثر لأنه لا ينافي الالتزام وإنما يرجع إلى شرط 
في النذر وهو يعمل فيه بالشروط التي لا تنافي مقتضاه كما في الوصية والوقف الواقع تشبيهه بكل منهما في كلامهم 
فتأمله» إلا في المنفعة فيأتي في نذرها ما مر في الوصية بها وإلا في: نذرت لك بهذا مدة حياتك فيتأبد كالعمري 
ويصح بما في ذمة المدين ولو مجهولاً له فيبرأ حالاً وإن لم يقبل خلافاً للجلال البلقيني وليس كبيعه ولا هبته منه لأن 
النذر لا يتأثر بالغرر بخلاف نحو البيع» ولا يتوقف على قبض بخلاف الهبة» وكلام الروضة لا ينافي ذلك خلافاً لمن 
زعمه كما هو واضح للمتأمل وبالتزام عتق قنه فله الطلب والدعوى به وإن لم يلزمه فور على ما ذكره ابن عبد السلام» 
وفيه نظرء لأنه حق ثابت لا غاية له تنتظر بخلاف المؤجل فليجبر على عتقه فوراًء ثم رأيت الفقيه إسماعيل الحضرمي 
خالفه فقال حيث لزم النذر وجب وفاؤه فوراً وهو قياس الزكاة وإن أمكن الفرق» 110 


قوله: (والنذر الخ) عطف على نذرها الخ قوله: (وافقه) أي بعضهم قوله في الأولى مسألة نذرها لزوجها قوله: (وقال) 
أي بعض المحققين قوله: (إن كان بعد ظرفاً الخ) ويؤخذ منه جواب ما وقع السؤال عن حكمه من النذر الشائع بين الأكراد 
بأن يقول بعضهم بالفارسية مه روزبيش أزمرض فوت من مال من بفلان كس نذر بأشد أي نذرت بمالي لفلان قبل ثلاثة أيام 
من مرض موتي وحاصل الجواب أن النذر المذكور صحيح ومتجز فيمتنع تصرف الناذر في المال المنذور إن كان قوله سه 
روزبيش أزمرض فوت من ظرفاً لقوله مال من ومعلق فيجوز تصرف الناذر فيه ورجوعه عنه إن كان قوله المذكور ظرفاً لقوله 
نذر بأشد ويحمل على الثاني أي المعلق إن لم يعلم مراد الناذر وهذا كله إذا اطرد عرفهم باستعمال نذر بأشد لإنشاء النذر 
وإلا فلا ينعقد إلا إذا قصد به ذلك المعنى والله أعلم قوله: (ولم يبين) أي بعض المحققين قوله: (مراده) أي الناذر قوله: (على 
الثاني) أي الظرفية للنذر قوله: (ويبطل) إلى قوله ويصح في النهاية إلا قوله كنذرت له إلى إلا في المنفعة قوله: (ينافي هذا) أي 
البطلان بالتأقيت قوله: (الآني) أي آئفاً قوله: (الصريح في أن التأقيت لا يضر الخ) ولك أن تمنع دعوى الصراحة بل دعوى 
المنافاة من أصلها بأن المراد بالتأقيت المبطل تحديد مدة الاستحقاق وبيان غايتها وما يأتى عن الزركشى من بيان أولها فقط 
قوله: (وكذا في الصورة الخ) فيه ما مر آنفاً قوله: (التي قبله) أي صورة إلا إن احتجته والتي بعدها أي صورة إلا أن يحدث لي 
ولد قوله: (ما مئلت به) أي نذرت له بهذا يوماً قوله: (إلا في المنفعة) راجع إلى قوله ويبطل بالتأقيت قوله: (ما مر في الوصية) 
وهو الصحة اهدع ش قوله: (له) أي للدين والجار متعلق بضمير يصبح الراجع للنذر قوله: (وليس) أي نذر ما في ذمة المدين 
له قوله: (ولا يتوقف الخ) أي مطلق النذر وانتقال الملك به قوله: (لا ينافي ذلك) أي صحة النذر في ذمة المدين للمدين به 
قوله: (بالتزام عتق فيه) أي إعتاقه منجزاً أو معلقاً ووجد المعلق علية قوله: (على ما ذكره الخ) راجع إلى الغاية قوله: (بخلاف 
المؤجل) أي من الدين قوله: (ثم رأيت الفقيه إسماعيل الحضرمي خالفه الخ) انظر ما في الهامش السابق على قول المتن إذا 
حصل المعلق عليه سم يعني ما حكاه هناك من قول النهاية ويلزمه ذلك فوراً إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا اه وقدمنا 


قوله: (ثم رأيت الفقيه اسماعيل الحضرمي خالفه فقال حيث الخ) انظر ما في الهامش السابق على قوله إذا حصل 
المعلق عليه . 
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وعليه فهل يتوقف وجوب الفورية على الطلب كالدين الحال» أو يفرق بأن القصد بالنذر التبرر وهو لا يتم إلا بالتعجيل 
بخلاف الدين كل محتمل وظاهر أن محل الخلاف فيما لم يزل ملكه عنه بالنذرء ويعلم مما مر في الاعتكاف أنه لو قرن 
النذر بإلا أن يبدو لي ونحوه بطل لمنافاته الالتزام من كل وجهء بخلاف على أن أتصدق بمالي إلا إن احتجته؛ فلا 
يلزمه ما دام حياً لتوقع حاجته فإذا مات تصدق بكل ما كان يملكه وقت النذر إلا إن أراد كل ما يكون بيده إلى الموت 
فيتصدق بالكل» قال الزركشي وهذا أحسن مما يفعل من توقيت النذر بما قبل مرض الموت وأخذ من ذلك بعضهم 
صحة النذر بما له لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد فهو له أو إلا أن يموت قبلي فهو لي», ولو نذر لبعض 
ورثته بماله قبل مرض موته بيوم ملكه كله من غير مشارك لزوال ملكه عنه إليه قبل مرضهء قال بعضهم وفي نذرت أن 
أتصدق بهذا على فلان قبل موتي أو مرضي لا يلزمه تعجيله» أخذا مما مر عن ابن عبد السلام» فيكون ذكره الموت 
مثلاً غاية للحد الذي يؤخر إليه لكن يمتنع تصرفه فيه وإن لم يخرج عن ملكه لتعلق حق المنذور له اللازم به ولا تصح 
الدعوى به كالدين المؤجل ولو مات المنذور له قبل الغاية بطل» وقد ينازع في ذلك كله إنه لو قال أنت طالق قبل موتي 
وقع حالاً فقياسه هنا صحته حالاً فيملكه المنذور لهء كما في علي أن أتصدق بهذا على فلان وينعقد معلقاً في نحو إذا 
مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم وله التصرف هنا قبل حصول المعلق عليه لضعف النذر حينئذ» وأفتى جمع فيمن 
أراد أن يتبايعا فاتفقا على أن ينذر كل للآخر بمتاعه ففعلا صحء وإن زاد المبتدىء إن نذرت لي بمتاعك وكثيراً ما يفعل 
ذلك فيما لا يصح بيعه ويصح نذره ويصح تعجيل المنذور المعلق بعد التعليق وقبل وجود الصفة كما مرء ويصح إبراء 
المنذور له الناذر عما في ذمته وإن لم يملكه حيث جاز له المطالبة به كما يصح إسقاط حق الشفعة وسيأتي أنه لا يصح 


هناك عن ع ش وغيره ما يتعلق به راجعه قوله: (وعليه) أي وجوب الفورية قوله: (فهل يتوقف وجوب الفورية على الطلب) 
جزم به النهاية كما مر قوله: (فيما لم يزل ملكه الخ) أي كالملتزم في الذمة بخلاف نحو إن شفي مريضي فعبدي فلا يطالب 
بشيء فإنه بمجرد الشفاء يعتق كما مر في شرح فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه وبخلاف نذر التصدق بمعين فإنه يزول 
ملكه عنه بالنذر كما مر في شرح لزمه في الأظهر قوله: (تصدق الخ) أي نائبه الوصي فالقاضي وهذا أي على أن أتصدق 
بمالي إلا إن احتجته أقول ومثله ما يأتي بقوله وينعقد معلقاً الخ قوله: (من توقيت النذر الخ) أي بلا تعليق قوله: (بما قبل 
مرض الموت) أي بيوم قبل الخ قوله: (من ذلك) أي صحة النذر المشتمل على الاستثناء المذكور قوله: (صحة النذر بماله 
لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد الخ) وينبغي أخذاً مما تقدم أنه لا يلزمه ما دام حياً لتوقع حدوث الولد اه سم 
قوله: (ولو نذر لبعض ورثته الخ) سيأتي ما يتعلق به قبيل التنبيه قوله: (من غير مشارك) أي من بقية الورئة قوله: (أخذاً مما مر 
الخ) وقد يقال لا حاجة للأخذ منه لأن ما مر في النذر الغير المؤقت أصلاً وما هنا مؤقت فينبغي أن لا يلزم قبل مجيء 
الوقت بالاتفاق قوله: (وقد ينازع) بكسر الزاي قوله: (في ذلك كله) أي من عدم لزوم التعجيل وعدم صحة الدعوى والبطلان 
بالموت قبل الغاية . قوله: (فقياسه هنا صحته الخ) قد يقال إنما يكون ذلك قياسه لو كان المنذور ذلك الشيء وليس كذلك 
وإنما المنذور التصدق به فما لم يوجد التصدق به لا يملكه المنذور له فليتأمل اه سم أقول ويصرح بذلك فرقهم بين نحو 
إن شفي مريضي فعبدي حر وبين نحو إن شفى فعلي أن أعتقه كما مر في شرح إذا حصل المعلق عليه قوله: (حالا) الأولى 
تأخيره عن فيملكه المنذور له قوله: (كما مر في علي أن أتصدق بهذا الخ) فيه تأمل يعلم مما مر عن سم آنفاً قوله: (إن نذرت 
لي بمتاعك) أي فمتاعي هذا نذر لك قوله: (فيما لا يصح بيعه) أي كالربويات مع التفاصيل اه سم قوله: (ويصح) إلى قوله 
كما مر في المغني قوله: (تعجيل المنذور الخ) أي المالي اه مغني قوله: (كما مر) لعله في الطلاق أو الأيمان وإلا فلم يمر 
هنا قوله: (عما في ذمته) أي الناذر قوله: (وإن لم يملكه الخ) كإن شفي مريضي فعلي أن أتصدق بدرهم لزيد وحصل الشفاء 
قوله: (وسيأتي) أي في الفصل الآتي في الفروع . 

قوله: (وأخذ من ذلك بعضهم صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا يحدث لي ولد الخ) وينبغي أخذاً مما تقدم أنه 
لا يلزمه ما دام حياً لتوقع حدوث الولد. قوله: (فقياسه هنا صحته) قد يقال إنما يكون ذلك قياسه لو كان المنذور ذلك الشيء 
وليس كذلك وإنما المنذورالتصدق به فما لم يوجد التصدق لا يملكه المنذور له فليتأمل قوله: (فيما لايصح بيعه) أي كما 


كتاب النذر 4 


ممن لا يدري معناه؛ء ومحله إن جهله بالكلية بخلاف ما إذا عرف أنه يفيد نوع عطية مثلاً ونذر قراءة جزء قرآن أو علم 
مطلوب كل يوم صحيح ولا حيلة في حله ولا يجوز له تقديم وظيفة يوم عليه فإن فاتت قضىء ولو نذر عمارة هذا 
المسجد وكان خراباً فعمره غيره فهل نقول بطل نذره لتعذر نفوذه لأنه إنما أشار إليه وهو خراب فلا يتناول خرابه بعد 
ذلك أو لم يبطل بل يوقف حتى يخرب فيعمره تصحيحاً للفظ ما أمكن كل محتمل والأقرب الأوّل وتصحيح اللفظ ما 
أمكن إنما يعدل إليه إن احتمله لفظه» وقد تقرر أن لفظه لا يحتمل ذلك لأن الإشارة إنما وقعت للخراب حال النذر لا 
غير»ء نعم إن نوى عمارته وإن خرب بعد لزمته» (ولا يصح نذر معصية) لخبر مسلم لا نذر في معصية الله» ولا فيما لا 
يملكه ابن آدم» وكان سبب انعقاد نذر عتق المرهون من موسر مع حرمة إعتاقه له وإن نفذ أن الخلاف في عدم الحرمة 
قوي لأن حق الغير ينجبر بالقيمة والملك للمعتق فأي وجه للحرمة حينئذ فاندفع ما لصاحب التوشيح هنا وبفرضها هي 
لأمر خارج وهي لا تمنع انعقاد النذر ومن ثم صح نذر المدين بما يحتاجه لوفاء دينه وإن حرم عليه التصدق به لأنها 
لأمر خارج» ووهم بعضهم في قوله لا يصح النذر هنا وأفهم المتن أنه لو نذر أن يصلي في مغصوب لم ينعقد. وهو 
أقرب على ما قاله الزركشي من قول آخرين ينعقد ويصلي في غيره ويؤيده عدم انعقاد نذر صلاة لا سبب لها في وقت 
مكروه وصلاة في ثوب نجس إلا أن يفرق بأن الحرمة في هذين لذات المنذور أو لازمها بخلافها في الأولى» وقد 
يوجه ما قاله فيها بأن الحرمة هنا مجمع عليها فألحقت بالذاتي» بخلافها في نذر التصدق والعتق المذكورين» 
وكالمعصية المكر ولذاته أو لازمه كصوم الدهر الآتي وكنذر ما لا يملك غيره وهو لا يصبر على الإضافة 1230 


قوله: (أنه يفيد) أي النذر قوله: (ونذر قراءة) إلى المتن في النهاية قوله: (ونذر قراءة الخ) أي ونحوه كنذر طواف ونذر 
قراءة حزب من نحو الدلائل قوله: (حتى يخرب) بفتح الراء اه ع ش . قوله: (والأقرب الأول) ونظيره أنه لو حلف أن تغسل 
زوجته ثوبه فغسله غيرها حنث لأنه محمول على الغسل من وسخه ولا يبرأ بغسلها إياه من وسخ يعرض له بعد ذلك 
لانصراف اليمين إلى غسله من الوسخ الذي به وقت الحلف وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله: (وتصحيح اللفظ) 
أي الواجب اه اع ش قوله: (وإن خرب) بكسر الراء اه رشيدي قول المتن: (ولا يصح نذر معصية) كالقتل والزنى وشرب 
الخمر فلا يجب كفارة إن حنث ومحل عدم لزومها بذلك كما قال الزركشي إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي 
آخراً فإن نوى به اليمين لزمه الكفارة بالحنث مغني وإسنى قوله: (وكان سبب انعقاد الخ) عبارة المغني أورد في التوشيح 
إعتاق العبد المرهون فإن الرافعي حكى عن التتمة إن نذره منعقد إن نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال وذكر في الرهن 
إن الإقدام على عتق المرهون لا يجوز فإن تم الكلامان كان نذراً في معصية اه وبه يعلم ما في قول الشارح فاندفع ما 
لصاحب التوشيح هنا وعبارة النهاية ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر لأنه جائز كما مر في بابه اه قوبه. 
(بغرضها) أي الحرمة قوله: (هنا) أي في نذر المدين قوله: (وأفهم المئن) إلى قوله إلا أن يفرق في النهاية وإلى قوله وصلاة 
في ثوب في المغني قوله: (ويؤيده) أي عدم الانعقاد قوله: (عدم انعقاد نذر صلاة لا سبب لها الخ) أي حيث لم يقولوا بصحة 
النذر ويصلي في غير وقت الكراهة وفي غير الثوب النجس اه رشيدي قوله: (في الأولى) أي نذر صلاة في مكان مغنصوب 
قوله: (وقد يوجه الخ) فيه نظر سم قوله: (ما قاله فيها) أي الزركشي في الأولى قوله: (هنا) أي في الأولى قوله: (وكالمعصية 
المكروه) كذا في النهاية والمغني قوله: (المكروه لذاته) كالصلاة في الحمام اه ع ش قوله: (الآني) أي لمن يتضرر به اه نهاية 


في الربويات مع التفاضل . قوله: (والأقرب الأول) ونظيره أنه لو حلف إن تغسل زوجته ثوبه فغسله غيرها حنث لأن غسله 
محمول على الغسل من وسخه ولا يبر بغسلها إياه من وسخ يعرض له بعد ذلك لانصراف اليمين إلى غسله من الوسخ الذي 
به حين الحلف وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي قوله: (ولا يصح نذر معنصية) في الروض وشرحه الركن الثالث المنذور 
بالتزام المعصية فلا تجب به كفارة إن حنث قال الزركشي ومحل عدم لزوم الكفارة بذلك إذا لم ينوبه اليمين كما اقتضاه كلام 
الرافعي آخر فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث اه باختصار قوله: (وكان سبب انعقاد نذر عتق المرهون الخ) ولا 
يستثئنى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر لأنه جائزة كما مر في بابه اه قوله: (لم ينعقد الخ) كذا شرح م ر قياس إن 
الحرمة إذا كانت لخارج لا تمنع الانعقاد هو الانعقاد قوله: (وقد يوجه ما قاله فيها) فيه نظر. 


44 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا لعارض كصور يوم الجمعة لما يأتي في شرح قوله صام آخره هو الجمعة وكنذره لأحد أبويه أو أولاده فقط وقول 
جمع لا يصح لأن الإيثار هنا بغير غرض صحيح مكروه مردود بأنه لأمر عارض هو خشية العقوق من الباقين» قال 
بعضهم وإذا صرح الأصحاب بصحة نذر المزوّجة لصوم الدهر من غير إذن الزوج لكنها لا تصوم إلا بإذنه مع حرمته 
فأولى أن يصح بالمكروه اه. على أن المكروه هو عدم العدل وهو لا وجود له عند النذر وإن نوى أن لا يعطي الباقين 
وإنما يوجد بعد بترك إعطاء الباقين مثل الأوّل؛ .ومن ثم لو أعطاهم مثله فلا كراهة وإن كان قد نوى عدم إعطائهم حال 
إعطاء الأوّل» فنتج أن الكراهة ليست مقارنة للنذر وإنما توجد بعده فلم يكن لتأثيرها فيه وجهء وبهذا اندفع ما أطال به 
بعضهم للبطلان ومحل الخلاف حيث لم يسن إيثار بعضهم» أما إذا نذر للفقير أو الصالح أو البار منهم فيصح اتفاقاً 
وقول الروضة في إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق على ولدي لزمه الوفاء ظاهر في صحته على الإطلاق 
وحمله على ما إذا لم يكن له إلا ولد واحد أو سوى بينهم أو فضله لوصف يقتضيه تكلف. 

تنبيه: اختلف مشايخنا في نذر مقترض مالا معيناً لمقرضه كل يوم ما دام دينه في ذمتهء فقال بعضهم لا يصح لأنه 
على هذا الوجه الخاص غير قربة بل يتوصل به إلى ربا النسيئة» ا ا 0 


عبارة المغني لمن خاف به ضرراً أو فوت حق أما إذا لم يخف به فوت حق ولا ضرر عليه فينعقد ويستثئنى من صحة نذر 
صوم الدهر رمضان أداء وقضاء والعيدان وأيام التشريق والحيض والنفاس وكفارة تقدمت نذره فإن تأخرت عنه صام عنها 
وفدى عن النذر ويقضي فائت رمضان ثم إن كان فواته بلا عذر فدى عن صوم النذر ولا يمكن قضاء ما يفطره من الدهر فلو 
أراد ولي المفطر بلا عذر الصوم عنه حياً لم يصح سواء كان بأمره أم لا عجز أم لا فإن أفطر فيه فإن كان لعذر كسفر ومرض 
فلا فديه عليه وإن كان سفر نزهة وإلا وجبت الفدية عليه لتقصيره اه وفي الروض مع شرحه مثله إلا أنه رجح الافتداء إذا 
أفطر في سفر النزهة. 

قوله: (لا لعارض) خلافاً للمغني وشرحي الروض والمنهج وإلى وفاقهم ميل كلام سم وجزم به فتح المعين عبارته 
كالمعصية المكروه كالصلاة عند القبر والنذر لأحد أبويه أو أولاده فقط اه وهو الأقرب والله أعلم قوله: (بغير غرض الخ) 
حال من الإيثار واحتراز عما يأتي في قوله ومحل الخلاف الخ وقوله مكروه خبر لأن وقوله مردود خبر وقول جمع قوله: 
(بأنه) أي الكراهة. 

قوله: (لأمر عارض الخ) وقد يقال إنه لازم للإيثار المذكور بحسب الشأن كما هو ظاهر فلا يتم ما ادعاه من الرد. قوله: 
(مع حرمته) قد يمنع إطلاق حرمته اه سم عبارة المغني والروض مع شرحه ولو منع المرأة زوجها من صوم الدهر المنذور 
بغير إذنه بحق سقط الصوم عنها ولا فدية عليها أو يغير حق كإن نذرت ذلك قبل أن يتزوجها أو كان غائباً عنها ولا تتضرر 
بالصوم فلا يسقط الصوم عنها وعليها الفدية إن لم تصم وإن أذن لها فيه فلم تصم تعدياً فدت اه قوله: : (وإنما يوجد) أي عدم 
العدل قوله: (حال إعطاء الأول) أي وحال النذر أيضاً قوله: (فتئج أن الكراهة ليست مقارنة الخ) قد يقال لا يضر عدم مقارنتها 
نعاض ل الدكر هات اساي طلانه جر قها ا مترورة إن لسرن الل دل سود سن ادر للا احج فو 
(وتكلف) خبر وحمله الخ قوله: (اختلف») إلى قوله انتهى في النهاية . 

قوله: (مشايخنا) عبارة النهاية من أدركناه من العلماء اه قوله: (ما دام دينه) أو شيء منه ولو اقتصر على قوله في نذره ما 
دام مبلغ القرض في ذمته ثم دفع المقترض شيئاً منه بطل حكم النذر لانقطاع الديمومة اه نهاية قال ع ش ولو دفع للمقرض 
مالأمدة ولم يذكر له حال الإعطاء إنه عن القرض أو النذر ثم بعد مدة ادعى أنه نوى دفعه عن القرض قبل منه فإن كان 
المدفوع استغرق القرض سقط حكم النذر من حينئذ وله مطالبته بمقتضى النذر إلى براءة ذمته بخلاف ما لو ذكر حال الدفع 
إنه للنذر فلا يقبل دعواه بعد أن قصد غيره وكاعترافه بأنه عن نذر القرض ما جرت به العادة من كتابة الوصولات المشتملة 
على أن المأخوذ عن نذر المقرض حيث اعترف حال كتابتها أو بعدها بما فيها اه. 


قوله: (مع حرمته) قد يمنع إطلاق حرمته قوله: (فتتج إن الكراهة ليست مقارنة للنذر) قد يقال لا يضر عدم مقارنتها فإنها 
في نذر المكروهات السابق بطلانه غير مقارنة ضرورة إن المكروه المنذور لا وجود له حين النذر فليتأمل . 


كتاب النذر 043 


وقال بعضهم يصح لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إن اتجر فيه أو اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته 
لإعسار أو إنفاق ولأنه يسن للمقترض أن يرد زيادة عما اقترضه فإذا التزمها بنذر انعقد ولزمته فهو حيتئذ مكافاً إحسان لا 
وصلة للربا إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد القرض كان ربا اه. وقد يجمع بحمل 
الأول على ما إذا قصد أن نذره ذلك في مقابلة الربح الحاصل لهء والثاني على ما إذا جعله في مقابلة حصول النعمة أو 
اندفاع النقمة المذكورين» ويتردد النظر في حالة الإطلاق والأقرب الصحة لأن أعمال كلام المكلف حيث كان له 
محمل صحيح خير من إهماله» وما مر عن القفال في إن جامعتني والحاصل بعده يؤيد ما ذكرته من الجمع فتأمله» 
(ولا) نذر (واجب) عيني كصلاة الظهر أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين مبهماً بخلاف خصلة معينة منها على ما 


قوله: (وقال بعضهم ب يصح الخ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وذهب بعضهم إلى الفرق بين مال اليتيم وغيره ولا 
ل (يصح لأنه في مقابلة الخ) ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد نذره له بخلاف ما لو نذر 
لأحد بني هاشم والمطلب فلا ينعقد لحرمه الصدقة الواجبة كالزكاة والنذر والكفارة عليهم ومر أنه لو نذر شيئاً لذمي أو 
مبتدع جاز صرفه لمسلم أو سني وعليه فلو اقترض من ذمي ونذر له بشيء ما دام دينه في ذمته انعقد نذره لكن يجوز دفعه 
لغيره ه من المسلمين فتفطن له فإنه دقيق وهذا بخلاف ما لو اقترض الذمي من مسلم ونذر له ما دام الدين عليه فإنه لا يصح 
نذره لما مر من أن شرط الناذر الإسلام اه ع ش وأقره البجيرمي أقول ما قاله ثانياً من جواز إبدال ذمي بمسلم هنا مخالف 
ا يسكات م مسا لاسو و ا دن 

قف لإحتمال أن المراد بحرمة النذر عليهم النذر لغير المعين فيكون ذلك مستثنى من قولهم إن الواجب بالنذر كالواجب 
بالشوع عبقية المستتيات وقد يؤياه انعقاذ الندر لكافر معين مع أنه لا يجوز ضرف التضيدق الحنذور على أهل يلد للكافر 
منهم ولا صرف الواجب بالشرع له فليراجع ثم رأيت تأليفا للسيد عبد الله بن عمر المشهور بصاحب البقرة بسط فيه أدلة 
ل سا ل ا سكم وام ع د ال ا وإنما 
الخلاف في النذر المطلق أو المقيد بكونه لنحو الفقراء فجرى شيخ الإسلام والتحفة والنهاية والمغني على أنه كالزكاة فيحرم 
على أهل البيت ورجح السيد السمهودي والسيد عمر البصري ومحمد بن أبي بكر بأفضل أنه لا يحرم عليهم فمتى قيد الناذر 
بأهل البيت إما بلفظه أو قصده أو اطراد العرف بالصرف إليهم صح النذر لهم سواء كان القيد خاصاً بهم ذاتياً كفلان وبني 
فلان أو وصفياً كعلماء ء بلد كذا وليس بها عالم من غيرهم أو شاملاً لهم ولغيرهم كعلماء ء بلد كذا وفيها علماء منهم ومن 
غيرهم ثم قال بعد أن بين أن كلام شيخ الإسلام والتحفة والنهاية والمغني إنما هو في النذر المطلق والنذر المقيد بنحو 
الفقراء وأثبته بأدلة من كلامهم وكلام غيرهم وبهذا تبين فساد قول ع ش في حاشية النهاية في نذر المقترض لمقرضه ومحل 
الصحة حيث نذر الخ ونحو ذلك من عبارات المتأخرين عن ابن حج والرملي فإنهم فهموا ذلك من كلام الأذرعي والتحفة 
والنهاية وهو فهم فاسد يرده ما أسلفنا وانتقال من عدم الصرف لأهل البيت من نذر صح إلى أن النذر لا ينعقد لهم وشتان ما 
بينهما اه عبارة بأصبرين في حاشية فتح المعين قوله ما لم يعين شخصاً أي وإلا فيتعين صرفه إلى ذلك الشخص ولو كان من 
بني هاشم وبني عبد المطلب فنذر غير السيد للسيد بخصوصه ونذر السيد للسيد بخصوصه صحيح كنذر الوالد لولده 
وكالنذر لغني بخصوصه اه قوله: (على ما إذا جعله الخ) ينبغي أو قصد الإحسان برد الزائد المندوب له أخذاً مما مر اه سيد 
عمر قوله: (يؤيد ما ذكرته الخ) فيه تأمل فإن ما مر يؤيد الثاني على إطلاقه كما جرى عليه النهاية قوله: (عيني) إلى قوله ولو 
نذر ذو دين في المغني إلا ما سأنبه عليه وإلى المتن في النهاية إلا قوله أو ليس فيه إلى وله فيما إذا وقوله وأن يبيعه إلى ولو 
اننقط ونا مأنيه عله . قوله: (بخلاف خصلة معينة الخ) عبارة النهاية بخلاف ما لو التزم أعلاها اه أي سواء عبر بأعلاها أو 


قوله: (وقال بعضهم يصحح) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي. قوله: (وقال بعضهم يصح لأنه في مقابلة حدوث نعمة 
ربح القرض الخ) وذهب بعضهم إلى الفرق بين مال اليتيم وغيره ولا وجه له ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ 
القرض في ذمته ثم دفع المقترض شيئاً منه بطل حكم النذر لانقطاع الديمومة ش م ر قوله: : (كأحد خصال كفارة اليمين) هذا 
إذا أوجبت عليه كفارة ثم نذرها أحد خصالها من غير وجوب فأصح الآراء عدم اللزوم وإن كان ما نذره أعلى . قوله: 
(بخلاف خصلة معينة الخ) بخلاف ما إذا نذر أعلاها ش م ر أي سواء عبر بأعلاها أو عين ما هو الأعلى في الواقع . 


٠06‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بحث أو واجب على الكفاية تعين بخلافه إذا لم يتعين فيصح نذره احتيج في أدائه لمال كجهاد وتجهيز ميت أم لا 
كصلاة جنازة» وذلك لأنه لزم عيناً بإلزام الشرع قبل النذر فلا معنى لالتزامه» ولو نذر ذو دين حال أن لا يطالب غريمه 
فإن كان معسراً لغى» لأن أنظاره واجب أو موسراً وفى الصبر عليه فائدة له كرجاء غلو سعر بضاعته لزمه» لأن القربة 
فيه ذاتية حيتئذ أو ليس فيه ذلك لغا إذ لا قربة فيه كذلك حينئذ هذا ما يظهر فى ذلك وإن أطلق كثيرون أن الحال يتأجل 
بالنذر كالوصية وله فيما إذا قيد بأن لا يطالبه أن يحيل عليه وأن يوكل من يطالبه وأن يبيعه لغيره على القول به وأن 
يطالب ضامنه ولو أسقط المدين حقه من هذا النذر لم يسقط ولو نذر أن لا يطالبه مدة فمات قبلها فلوارثه مطالبته؛ كما 
قاله أبو زرعة وغيره وَرَدُوا قول الإسنوي ومن تبعه بخلافه» (ولو نذر فعل مباح أو تركه) كأكل ونوم من كل ما استوى 
فعله وتركه؛ أي في الأصل» وإن رجح أحدهما بنية عبادة به كالأكل للتقوى على الطاعة (لم يلزمه). لخبر أبي داود لا 
نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالنى» وفي البخاري أنه يك أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من نحو قيام وعدم 
استظلال» وإنما قال َك لمن نذرت أن تضرب على رأسه بالدف حين قدم المدينة أوفى بنذرك لما اقترن به من غاية 
سرور المسلمين وإغاظة المنافقين بقدومه 0 ا ا 0 


عين ما هو الأعلى في الواقع سم وعبارة المغني ولو نذر خصلة معينة من خصاله هل يعقد كفرض الكفاية أو لا ينعقد إلا 
أعلاها بخلاف العكس أو لا ينعقد بالكلية رجح شيخنا الأول والزركشي الثاني وقال إنه القياس والقاضي الثالث وهو أوجه 
لأن الشارع نص على التخيير فلا يغير اه وعلم بهذا أن ما في الشارح موافق لما رجحه شيخ الإسلام وما في النهاية موافق 
لما رجحه الزركشي قوله: (أو واجب الخ) عطف على واجب عيني قوله: (وذلك) أي عدم صحة نذر الواجب قوله: (وفي 
الصبر) إلى لزمه عبارة النهاية قصداً إرفاقه لارتفاع سعر سلعته ونحو ذلك قال الرشيدي قوله قصداً رفاقه الخ أي بخلاف ما 
إذا لم يكن في الإنظار رفق أو كان ولم يقصد إلا رفاق كما هو ظاهر فليراجع اه قوله: (لزمه الخ) وهو مع ذلك باق على 
حلوله لكن منع من المطالبة به مانع وكثيراً ما تنذر المرأة أنها ما دامت في عصمته لا تطالب زوجها بحال صداقها وهو حينئذ 
نذر تبرر إن رغبت حال نذرها في بقائها في عصمته ولها أن توكل في مطالبته وأن تحيل عليه لأن النذر شمل فعلها فقط فإن 
زادت فيه ولا بوكيلها ولا تحيل عليه لزم وامتنع جميع ذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله اه نهاية قالع ش ومع ذلك أي 
الامتناع فلو حالفت وأحالت عليه فينبغي صحة الحوالة لأن الحرمة لأمر خارج وكذلك لو وكلت فليراجع اه وفيه نظر ظاهر 
قوله: (فيما إذا قيده بأن لا يطالبه) أي بخلاف ما إذا عمم فقال لا يطالبه ولا يضامنه لا بنفسه ولا بوكيله ولا يبيعه لغيره قوله: 
(على القول به) أي بجواز بيع الدين لغير من هو عليه وهو الراجح قوله: (ولو أسقط المدين حقه) كإن قال لمن نذر أن لا 
طالب أسقطت ما أستحقه عليك من عدم المطلبة فإنه ل يسقط بل : تمتنع المطالبة مع ذلك هذا وقد يشكل هذا بما مر من أنه 
بج عق مر تزه تلت ايحعقة الت رد للتزر الى إل ان يقال إن ماعنا وبر با ادا ل راد اجر او 
واستقز التان فلا يبقط بإمقاظة بعد ونا مزرمم رر يما إذا ودامن أول الامر اهدع كن وقوله الله إلا أن يقال :إن نا عنا اله 
فيه نظر ولعل الأوجه أن يقال إن ما تقدم مخصوص بالمنذور العيني قوله: (ولو نذر أن لا يطالبه مدة الخ) انظر هل مثله ما لو 
نذر بقاءه في ذمته مدة فمات قبلها اه رشيدي والأقرب أنه ليس للوارث المطالبة في هذه قوله: (فلوارئه مطالبته) لأن النذر 
إنما شمل نفسه فقط أخذا مما مر اهدع ش وقضيته أنه لو نذر أن لا يطالبه مدة هو ولا وارثه بعده امتنع مطالبة الوارث أيضاً 
فليراجع قوله: (كأكل) إلى قوله فكان وسيلة في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (أنه يكِ) عبارة الإسنى والمغني عن 
عباس بينما النبي يك يخطب إذ رأى رجلا قائماً في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا 


يستظل ولا يتكلم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه اه قوله: (بالدف) أي الطار اه ع ش 


قوله: (ولو نذر ذو دين حال أن لا يطالب غريمه الخ) وكثير ما تنذر المرأة إنها ما دامت في عصمته لا تطالب زوجها 
بحال صداقها وهو حينئذ نذر تبرر إن رغبت حال نذرها في بقائها في عصمته ولها أن توكل في مطالبته وأن تحيل عليه لأن 
النذر شمل فعلها فقط فإن زادت فيه ولا بوكيلها ولا تحيل عليه لزم وامتنع جميع ذلك كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي 
رحمه الله تعالى شرح مر. 


كتاب التذر ٠١‏ 


فكان وسيلة لقربة عامة» ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذه أنه مندوب للأزمة على أن جمعاً قالوا بندبه لكل عارض سرور لا 
سيما النكاح» ومن ثم أمر به فيه في أحاديث وعليه فلا إشكال أصلاًء (لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح) 
في المذهب كما بأصله واقتضاه كلام الروضة وأصلها في موضعء لكن المعتمد ما صوّبه في المجموع وصححه في 
الروضة كالشرحين أنه لا كفارة فيه مطلقاً كالفرض والمعصية والمكروه وخبر لانذر فى معصية وكفارته كفارة يمين 
ضعيف اتفافاًء (ولو نذر صوم أيام) وأطلق لزمه ثلاثة كما يأتي وإن عين عددها فما عينه وفي الحالين (ندب تعجيلها) 
مسارعة لبراءة ذمته نعم إن عرض له ما هو أهم كسفر يشق فيه الصوم كان التأخير أولى» ذكره الأذرعي» أو كان عليه 
صوم كفارة سبقت النذر سن تقديمها عليه إن كانت على التراخي وإلا وجب. ذكره البلقيني» (فإن قيد بتفريق أو موالاة 
وجب) ما قيد به منهما عملا بما التزمه» أما الموالاة فواضح. وأما التفريق فلأن الشارع اعتبره في صوم التمتع فإن نذر 
عشرة مفرقة فصامها ولاء حسب له منها خمسة (وإلا) يقيد بتفريق ولا موالاة (جاز) كل منهما لكن الموالاة أفضل» 
(أو) نذر صوم (سئة معيئة) كسنة كذا أو سنة من الغد أو من أوّل شهر أو يوم كذا (صامها وأفطر العيد) الفطر والأضحى 
(والتشريق) وجوباً بالحرمة صومها والمراد عدم نية صوم ذلك لا تعاطي مفطر خلافاً للقفال» (وصام رمضان عنه) لأنه 


قوله: (وسيلة لقربة عامة) عبارة المغني فكان من القرب اه قوله: (به فيه) أي بضرب الدف في التكاح قوله: (وعليه) أي 
ما قاله الجمع قوله: (لكن المعتمد ما صوبه ة في المجموع الخ) وفاقاً للنهاية والمغني والمنهج قالع ش وأقره الرشيدي قوله: 
(الكن المعتده التم) وغليه فانظر الفرق بين لآ وما نفدم فى كولة أما إذا التزم في قرية كل ككل الخيز فيلزمه كقارة مين 
ولعله أن ما سبق لما كان المراد منه الحث على الفعل أو المنع أشبه اليمين فلزمت فيه الكفارة بخلاف ما هنا فإنه لما جعله 
بصورة القربة بعدت مشابهته باليمين اه ويأتي عن المغني ما يوافقه قوله: (وصححه في الروضة كالشرحين أنه لا كفارة الخ) 
فإن قيل يوافق الأول ما في الروضة وأصلها من أنه لو قال إن فعلت كذا في قوله علي أن أطلقك أو أن آكل الخبز أو لله علي 
أن أدخل الدار فإن عليه كفارة في ذلك عند المخالفة أجيب بأن الأولين من نذر اللجاج وكلام المتن في نذر التبرر وأما 
الأخيرة فلزوم الكفارة فيها من حيث اليمين لا من النذر اه مغني قوله: : (مطلقاً) أسقطه المغني والنهاية ولعله أشار بالإطلاق 
إلى رد ما قدمناه عن المغني آنفاً وعنه وعن الإسنى في نذر المعصية قول المتن: (صوم أيام) أو الأيام على الراجح اه نهاية 
قوله: (وأطلق) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله وانتصر إلى المتن وإلى قوله وعجيب في المغني إلا قوله فإن نذر عشرة إلى 
المتن وقوله والمراد إلى المتن وقوله ويتجه إلى وخرج قوله: (لزمه ثلاثة) أي ولو قيدها بكثيرة لأنها أقل الجمع اه مغني 
قوله: (كما يأني) فني الفصل الآتي . قوله: (وإن عين عددها الخ) أي باللفظ فلو عينها بالنية فهل تتعين في نظر ومقتضى أن 
النذر لا يلزم بالنية عدم التعين إلا أن يقال هذا من التوابع كما تقدم نظيره في قوله فروع يقع لبعض العوام الخ وفي الاعتكاف 
ما يؤيد ذلك اه سم قوله: (نعم إن عرض الخ) ولو خشي الناذر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقاً إما لزيادة مرض لا يرجى 
برؤه أو لهرم لزمه التعجيل كما قاله الأذرعي اه مغني قوله: (تقديمها) أي الكفارة بالصوم اه ع ش قوله: (وإلا) وإن كانت 
الكفارة على الفور أي بأن كان سببها معصية اها ع ش قوله: (وجبأ)أي تقديمها وتعجيلها. قوله: (حسب له منها خمسة) 
وينبغي أن تقع الخمسة الأخرى نقلاً للجاهل فإن كان كذلك استفيد منه إن تخلل النفل بين الواجب لا يمنع تفريقه الواجب 
اه سم عبارة ع ش ووقعت الخمسة الباقية نقلاً مطلقاً إن ظن إجزاءها عن النذر فإن علم عدم اجزائها عنه فقياس ما يأتي في 
نذر يوم بعينه من الإثم وعدم الصحة الخ عدم الصحة هنا أيضاً اه قوله: (كسنة كذا) أي كسنة سبع وتسعين بعد ألف ومائتين 
قوله: (أو من أول شهر) بلا تنوين قوله: قول المتن: (والتشريق) وهو ثلاثة أيام بعد يوم النحر اه مغني. 


قوله: (لزمه كفارة يمين على المرجح) قال في شرح الروض وهو الموافق لما مر من لزومها في قوله إن فعلت كذا فلله 
عليّ أن أطلقك وفي قوله إن فعلته فلله عليّ أن آكل الخبز وفي قوله لله عليّ أن أدخل الدار اه قوله: (وخبر لانذر في معصية 
الخ) يمكن حمله على ما تقدم عن الزركشي بهامش ولا يصح نذر معصية. قوله: (وإن عين عددها) أي باللفظ فلو عينها 
بالنية فهل تتعين فيه نظر ومقتضى أن النذر لا يلزم بالنية عدم التعين إلا أن يقال هذا من التوابع كما تقدم نظيره في الإلحاق 
بإزاء قوله فروع يقع لبعض العوام الخ وفي باب الاعتكاف ما يؤيد ذلك . قوله: (حسب له منها خمسة) وينيغي أن تقع 
الخمسة الأخرى نقلاً للجاهل فإن كان كذلك استفيد منه أن تخلل النقل بين الواجب لا يمنع تفريقه الواجب . 


٠٠6,‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا يقبل غيره؛ (ولا قضاء) لأنها لا تقبل صوماً فلم تدخل نذره (وإن أفطرت لحيض أو نفاس وجب القضاء في الأظهر) 
وانتصر له البلقيني لقبول زمنهما للصوم في ذاته فوجب القضاء كما لو أفطرت رمضان لأجلهماء (قلت الأظهر لا 
يجب) القضاء (وبه قطع الجمهور والله أعلم) لأن أيام أحدهما لما لم تقبل الصوم ولو لعروض ذلك المانع لم يشملها 
النذرء (وإن أفطر يوماً) منها (بلا عذر وجب قضاؤه) لتفويته البر باختياره (ولا يجب استئناف سنة) بل له الاقتصار على 
قضاء ما أفطره لأن التتابع كان للوقت لا لكونه مقصوداً في نفسه كما في قضاء رمضانء» ومن ثم لو أفطرها كلها لم 
يجب الولاء في قضائها ويتجه وجوبه من حيث إن ما تعدى بفطره يجب قضاؤه فوراً وخرج بقوله بلا عذر ما أفطره 
بعذر فلا يجب قضاؤه.ء نعم إن أفطر لعذر مرض أو سفر لزمه القضاء خلافاً لما يقتضيه كلام المتن فيهما والروضة 
وأصلها في المرض وعجيب قول من قال إن المتن وأصله ذكرا وجوب القضاء في المرضء وذلك لأن زمنهما يقبل 
الصوم فشمله النذر بخلاف نحو الحيضء فإن قلت فما محمل قوله بلا عذر حيتئذ لأن الأعذار الأول ذكر أن لا قضاء 
فيها فلم يبق إلا عذر السفر والمرض وهما يجب القضاء بهماء قلت لا تنحصر الأعذار فيما ذكر بل منها الجنون 
والإغماء فلا قضاء فيهما كما أفهمه كلامه, والضابط المعلوم مما ذكر أن كل ما قبل الصوم عن النذر فأفطره يقضيه 
ومالا فلا (فإن شرط التتابع) في نذر السنة المعينة ولو في نيته كما قاله الماوردي (وجب) بفطره يوماً ولو لعذر سفر 
ومرض» أخذاً مما مر في الكفارة وإن كانت قضية سياق المتن فرضه في عدم العذر الاستئناف» (في الأصح) لأن 
التتابع صار مقصوداًء (أو) نذر صوم سنة (غير معينة وشرط التتابع) في نذره ولو بالنية (وجب) التتابع وفاء بما إلتزمه 
(ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه و) لا (فطر العيد والتشريق) لاستثناء ذلك شرعاً ومن ثم لم يدخل في المعينة كما 
مر وخرج بعن فرضه صومه عن نذر أو قضاء أو تطوّع فإنه باطل وينقطع به التتابع (ويقضيها) أي رمضان والعيد 
والتشريق لأنه التزم صوم سنة ولم يصمها (تباعاً) أي متوالية (متصلة بآخر السنة) عملا بشرطه التتابع وفارقت المعينة بأن 


قوله: (لأنها لا تقبل الخ) عبارة المغني لأن هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق لا تدخل في نذره اه 
قول المتن: (وإن أفطرت) أي امرأة في سنة نذرت صيامها اه مغني قوله: (لا يجب القضاء) أي قضاء زمن أيامهما. 

تنبيه: الإغماء في ذلك كالحيض مغني وكنز قول المتن : (وبه قطع الجمهور الخ) ولو أفطرت بجنون ولم يجب قضاؤها 
' جزماً كأيام رمضان كنز اه سم قوله: (لم يشملها) أي النذر المطلق قوله: : (منها) أي السنة المعينة قوله: (لو أفطرها كلها) أي السنة 
المنذورة اه مغني قوله: (وجويه) أي الولاء قوله: (من حيث إن ما تعدى الخ) أي لا من حيث الإجزاء اه سم قوله: (لعذر 
مرض) وفاقاً للمغني والروض وخلافاً للنهاية عبارته نعم إن أفطر لعذر سفر لزمه القضاء أو مرض فلا كما اقتضاه كلام المصنف 
في الروضة وهو المعتمد ويوافقه إطلاق الكتاب ولا يضر إطلاقه العذر الشامل للسفر ونحوه لأنا نقول خرج بقوله بلا عذر غيره 
وفيه تفصيل فإن كان سفراً ونحوه وجب القضاء أو مرضاً فلا والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد اه ولكن نظر فيها ع ش بما نصه قد 
يشكل عدم وجوب القضاء حيث أفطر بالمرض على ما يأتي في الفصل الآتي من قول المصنف أو نذر صلاة أو صوماً في وقت 
فمنعه مرض وجب القضاء فليتأمل وسوى حج بين السفر والمرض في وجوب القضاء وهو موافق لما يأتي اه قوله: (خلافاً لما 
يقتضيه كلام المتن الخ) والجواب أن في مفهومه تفصيل اه سم وقد مر مثله مع زيادة بيان عن النهاية قوله: (وعجيب الخ) مر 
جوابه آنفاً قوله: (وذلك) أي وجوب القضاء لإفطار في المرض أو السفر قوله: : (في نذر السنة) إلى قوله ونازع في النهاية إلا قوله 
ولو بالنية قوله: (الاستئناف) فاعل وجب اهاع ش قوله: (أو نذر صوم سنة) أي هلالية اه مغني قوله: (لم يدخل الخ) أي ما ذكر 
من رمضان العيد والتشريق قوله: (عملاً بشرطه) إلى قول المتن وإن لم يشرطه في المغني إلا قوله وجزم به إلى فقال الأشبه . 
قوله: (وفارقت المعينة الخ) عبارة المغني وقيل لا تقضي كالسنة المعينة وأجاب الأول بأن المعين في العقد الخ . 


قوله: (وإن أفطرت لحيض أو نفاس) قال في الكنز أو إغماء قوله: (قلت الأظهر لا يجب القضاء وبه قطع الجمهور والله 
أعلم) ولو أفطر بجنون لم يجب قضاؤها جزماً كأيام رمضان قوله: (من حيث إن ما تعدى بفطره الخ) أي لا من حيث الإجزاء 
قوله: (نمم إن أفطر لعذر مرض الخ) عدم القضاء في المرض هو المعتمد م ر قوله: (نعم إن أفطر لعذر مرض إلخ) جزم به في 
الروض وم ر بعدم القضاء في المرض وقال في شرحه إنه مقتضى كلام أصله وقد منعه البلقيني وغيره وقالوا: بل الأصح فيه 


كتاب النذر ١٠١‏ 


المعين في العقد لا يبدل بغيره والمطلق إذا عين قد يبدل» ألا ترى أن المبيع المعين لا يبدل لعيب ظهر به بخلاف ما 
في الذمة هذا إن أطلق» فإن نوى ما يقبل الصوم من سنة متتابعة لم يلزمه القضاء قطعاء وإن نوى عدد أيام سنة لزمه 
القضاء قطعاً.ء ويحمل مطلقها على الهلالية (ولا يقطعه حيض) ونفاس لتعذر الاحتراز عنهما (وفي قضائه القولان) 
السابقان في المعينة وقضيته ترجيح عدم القضاءء وجزم به غيره» ونازع في ذلك البلقيني وأطال لظهور الفرق بين 
المعينة وغيرها مما مرء وسبقه ابن الرفعة لبعض ذلك فقال الأشبه قضاء زمن الحيض كما في رمضان بل أولى قال 
الزركشي ومثله النفاس (وإن لم يشرطه) أي التتابع (لم يجب) لعدم التزامه فيصوم سنة هلالية أو ثلاثمائة وستين يوماًء 
(أو) نذر صوم (يوم الاثنين أبداً لم يقض أثاني رمضان) الأربعة لأن النذر لا يشملها لسبق وجوبها وحذفه نون أثاني 
صوّبه في المجموع ووقع له في الروضة ولغيره إثباتها وهو لغة قليلة خلافاً لمن أنكره وزعم أن حذفها للتبعية لحذفها 
من المفرد أو للإضافة مردود بأن التبعية لذلك لم تعهد وبأن أثانين ليس جمع مذكر سالماً ولا ملحقاً به بل حذفها . 


تنبيه: محل الخلاف إذا أطلق اللفظ فإن نوى الخ قوله: (والمطلق إذا عين الخ) والسنة المطلقة هنا قد عينت بالتي 
صامها اه سم قوله: (هذا) أي الخلاف المشار إليه بقوله وفارقت المعينة الخ قوله: (عدد أيام سنة) عبارة المغني عدداً يبلغ 
سنة كإن قال ثلثمائة وستين يوماً اه قوله: (ويحمل مطلقها الخ) عبارة المغني وإذا أطلق الناذر السنة حملت على الهلالية 
لأنها السنة شرعاً اه قوله: (مطلقها) أي في المعينة وغيرها اه ع ش قوله: (على الهلالية) هي عند أهل الحساب ثلثماثة 
وأربعة وخمسون يوماً لككن قوله الآتي فيصوم سنة هلالية أو ثلئمائة وستين يوما قد يمنع من الحمل هنا على مصطلح 
الحساب إذ لا يظهر فارق بين قوله سنة وقوله عدد أيام سنة فليتأمل وليحرر اه سيد عمر أقول يأتي آنفاً عن الروض مع شرح 
ما يصرح بخلاف الحمل المذكور قول المتن: (ولا يقطعه حيض الخ) وإن أفطر لسفر أو مرض أو لغير عذر استأنف كفطره 
في صوم الشهرين المتتابعين مغني وروض مع شرحه قوله: (وجزم به غيره الخ) معتمد اه ع ش قوله: (بما مر) أي في قوله 
وفارقت المعيئة الخ . قوله: (فيصوم سنة هلالية الخ) عبارة الروض مع شرحه وإن نذر سنة مطلقة لم يلزمه التتابع فعليه 
ثلثمائة وستون يوماً عدد أيام السنة بحكم كمال شهورها أو اثني عشر شهراً بالأهلة وإن نقصت لأنها السنة شرعاً وكل شهر 
استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل ويتمم المنكسر من الأشهر ثلاثين يوماً فشوال وعرفة أي شهرها وهو ذو الحجة منكسران 
أبداً بسبب العيد والتشريق فإن نقص شوال تدارك يومين أو ذو الحجة فخمسة أيام فإن صامها أي السنة متوالياً قضى أيام 
رمضان والعيد والتشريق والحيض والنفاس فإن شرط تتابعها قضى رمضان والعيدين وأيام التشريق إلا أيام الحيض والنفاس 
ويجب القضاء متصلاً بآخر السنة التي صامها اه بحذف قوله: (هلالياً) هل يدخل في ذلك ما لو صام اثني عشر شهراً هلالياً 
متفرقة وكانت كلها ناقصة مثلاً محل تردد ثم رأيت كلاماً يقتضي الإجزاء فيما ذكر فليراجع اه سيد عمر أقول هذا بعيد قد 
ينافيه تعليلهم بكونها سنة شرعية كما مر قوله: (الأربعة) إلى قوله ووقع له في المغني وإلى قوله ونظير ما ذكر في النهاية إلا 
قوله وكون هذا إلى وليس مثلها وقوله لا لذاته ولا للازمه كما مر وقوله صريح إلى الذي اعتمده وقوله أي بإحدى الطرق إلى 
فبيت النية قوله: (خلافاً لمن أنكره) عبارة الإسنى كما نقله الزركشي عن ابن السكيت وغيره فإنكار ابن بري والنووي الإثبات 
مردود وقال الجوهري بعد قوله إن اثنين لا يثنى ولا يجمع لأنه مثنى فإن أحببت أن تجمعه كأنه صفة للواحد قلت أثانين اه 
قوله: (وزعم أن الخ) تعريض بالشارح المحقق قوله: (مردود) خبر وزعم الخ قوله: (بأن التبعية الخ) رد للزعم الأول وهو أن 


وجوب القضاء كما ذكره في صوم الاثنين اه. قوله: (وفارقت المعينة) أي من حيث لا يقضيها فيها قوله: (والمطلق إذا عين الخ» 
والسنة المطلقة هنا قد عينت بالتي صامها قوله: (فقال الأشبه قضاء زمن الحيض كما في رمضان بل أولى) قال في الكنز ويجاب 
بأنها لم تدخل في النذر فكيف تقضي مع عدم سبق مقتضي الوجوب وأيضاً فالقضاء بأمر جديد وهو ثابت في رمضان دون هذا 
والقياس ممتنع لما علم من الفرق ويقضي فيها زمن سفر ومرض اه فانظر القضاء بالمرض هل هو مبني على القضاء به في 
المعينة . قوله: (فيصوم سنة هلالية الخ) عبارة الروض وإن نذر سنة مطلقة لم يلزمه التتابع فعليه ثلاثمائة وستون يوماً أو أثنى 
عشر شهراً أو يتمم المنكسر ثلاثين فشوّال وعرفه أي شهرهما منكسران أبداً فإن صامها أي السنة متوالياً قضى أيام رمضان 
والعيدين والتشريق والحيض أي والنفاس ويجب القضاء متصلاً بآخر السنة ويستأنف بالنظر للسفر والمرض أي أو لغير عذر 
كما فهم بالأولى وصرح به الأصل وإذا شرعت في صوم اليوم المعين فحاضت سقط قضاؤه لا المطلق اه. 


ل الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإثباتها مطلقاً لغتان والحذف أكثر استعمالاء (وكذا) الاثنين الخامس من رمضان و(العيد والتشريق في الأظهر) إن 
صادفت يوم الاثنين قياساً على أثاني رمضان وكون هذا قد يتفق وقد لاء لا أثر له بعد أن تعلم العلة السابقة وهي سبق 
وجوبهاء وليس مثلها يوم الشك لقبوله لصوم النذر وغيره كما مرء (فلو لزمه صوم شهرين تباعاً لكفارة) أو نذر 
(صامهما ويقضي أثانيهما) لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين» (وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة) أي موجبها أو 
سبق نذر الشهرين المتتابعين (النذر) للأثاني بأن لزمه صوم الشهرين أو لا ثم نذر صوم الاثنين لأن الأثاني الواقعة فيها 
حينئذ مستثناة بقرينة الحال» كما لا يقضي أثاني رمضان (قلت ذا القول أظهر والله أعلم). وانتصر للأوّل جمع محققون 
وأطالوا في الانتصار له وفرق بينه وبين أثاني رمضان بأنه لا صنع له فيه بخلاف الكفارة. (وتقضي) المرأة (زمن حيض 
ونفاس) وقع في الأثاني والناذر ومن نحو مرض وقع فيها (في الأظهر) لأنه لم يتحقق وقوعه فيه فلم يخرج عن نذرهاء 
وقضية كلام الروضة وأصلها والمجموع وغيرهاء أنه لا قضاء فيهاء واعتمده جمع متأخرون وأجاب بعضهم عن سكوته 
هنا على ما في أصله بأنه للعلم بضعفه مما قدمه في نظيره فإن قلت على ما في المنهاج هل يمكن فرق بين ما هنا وثم 
قلت نعم لأن وقوع الحيض في يوم الاثنين بعينه غير متيقن بالنسبة لها إذ قد يلزم حيضها زمئاً ليس منه يوم الائنين 
بخلاف نحو يوم العيد فكان هذا كالمستثنى بخلاف ذاك» (أو) نذر (يوماً بعينه) أي صومه (لم يصم قبله) فإن فعل أثم 
ولم يصحء كتقديم الصلاة على وقتها ولا يجوز تأخيره عنه بلا عذر فإن فعل صح وكان قضاءء ولو نذر صوم خميس 
ولم يعين كفاه أي خميس كان وإذا مضى خميس أي يمكنه صومه أخذاً مما مر في الصوم استقر في ذمته حتى ولو مات 
فدى عنه» (أو) نذر (يوماً من أسبوع) بمعنى جمعة (ثم نسيه صام آخره وهو الجمعة فإن لم يكن) المنذور 00 


حذفها للتبعية وقوله وبأن الأثانين الخ رد للثاني وهو أن حذفها للإضافة اه رشيدي قوله: (مطلقاً) أي في الإضافة وفي غيرها 
اه رشيدي قوله: (الاثنين الخامس) إلى قوله وكون هذا في المغني قوله: (الاثنين الخامس من رمضان) أي فيما لو وقع فيه 
خمسة أثانين اه مغني قوله: (إن صادفت) أي العيد وأيام التشريق ويوم خامس من رمضان قوله: (وكون هذا) رد لدليل مقابل 
الأظهر والإشارة إلى ما ذكر من وقوع خمسة أثانين في رمضان ووقوع العيد والتشريق في يوم الاثنين قوله: (وليس مثلها الخ) 
أي أيام العيد والتشريق فيصح صومه اهاع ش قوله: (أو نذر الخ) أي ولم يعين فيه وقتا اه مغني قوله: (الواقعة ة فيها) ينبغي 
التثنية قول المئن: (ذا القول أظهر) جزم به الروض والمنهج قوله: (بخلاف الكفارة) أي والنذر قول المتن: (ونقضي زمن 
حيض ونفاس) ضعيف قوله: (والناذر من نحو مرض الخ) معتمد قول المتن : (في الأظهر) محل الخلاف حيث لا عادة لها 
غالباً فإن كانت فعدم القضاء نيما بقع ف اعادتها الاير لأنها لا تنصد سوم الذي يقع فيد عادتها غالبا في مفجع الأمر ثهاية 
ومغني ومحلي قوله: (لأنه لم يت يتحقق) أي الناذر وقوعه أي الصوم المنذور فيه أي زمن الحيض والنفاس قوله: : (أنه لا قضاء 
فيهما الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (مما قدمه) أي حيث قال قلت الأظهر لا يجب اه مغني عبارة شرح المنهج في 
السنة المعينة اه وبذلك علم أن قوله الآني بخلاف نحو يوم العيد كان حقه أن يقول بخلاف وقوعه في السنة المعينة قوله: 
(لأن وقوع الحيض الخ) أي وحمل عليه النفاس قوله: (فكان هذا) أي زمن من الحيض كالمستئنى أي من نذر السنة المعينة 
وقوله بخلاف ذاك أي زمن الحيض بالنسبة إلى نذر الأثاني قوله: (فإن فعل) إلى قوله ولو نذر في المغني قوله: (فإن فعل أثم) 
أي عالما بذلك بخلاف من فعله لله أنه يوم ذرة فقياس ما ذكر في الصلاة أله يقع نقلاً ولثم سيد عمر قوه: (صح) أن 
مع الإثم قوله: (فدى عنه) أي ولا إثم عليه لعدم عصيانه بالتأخير اه ع ش . قوله: (بمعنى جمعة) لا مطلقاً بدليل صام آخره 
وهو الجمعة اه سم قوله: (بمعنى جمعة) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله في صحة نذر المكروه إلى في أن أول 
الأسبوع . 
قوله: (واعتمده جمع متأخرون) وهو المعتمد شرح م ر بخلاف نحو يوم العيد. قوله: (بمعنى جمعة) لا مطلقاً بدليل 
آخره وهو الجمعة قوله: (وهو الجمعة الخ) وهذا صريح في انعقاد نذر يوم الجمعة ولا ينافيه قولهم لا ينعقد النذر في مكروه 
مع كراهة إفراد الجمعة بصوم لأن محل ذلك إذا صامه نفلاً فإن نذره لم يكن مكروهاً وقد أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي 
رحمه الله شرح م ر. 


كتاب النذر ٠٠١.١6‏ 


(هو) أي يوم الجمعة (وقع قضاء) وإن كان فقد وفى بما التزمه وهذا صريح في صحة نذر المكروه لا لذاته ولا لازمه 
كما مر إذ المكروه إفراده بالصوم لا نفس صومه. وبه فارق عدم نذر صوم الدهر إذا كره وفي أن أوّل الأسبوع السبت 
وهو صريح خبره مسلم وإن تكلم فيه الحفاظ كابن المديني والبخاري وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة إنما سمعه 
منه فاشتبه ذلك على بعض الرواة فرفعه» ونقل البيهقي أنه مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة إن أوّل بدء الخلق في 
الأحد لا السبت ودل له خبر خلق الله الأرض يوم الأحد إسناده صالح ومن ثم كان الأكثرون على أن أوّله الأحدء 
وجرى عليه المصنف في تحريره وغيره وعليه فيصوم السبت لكن الذي اعتمده كالرافعي الأوّل؛ (ومن) نذر إتمام كل 
ناقلة دخل فيها لزمه الوفاء بذلك لأنه قربة ومن ثم لو (شرع في صوم نفل) بأن نوى ولو قبل الزوال» وإن نازع فيه 
البلقيني» (فنذر إتمامه لزمه على الصحيح) لأن صومه صحيح فصح التزامه بالنذر ولزمه الإتمام» (وإن نذر بعض يوم لم 
ينعقد) لأنه ليس بقربة (وقيل يلزمه يوم) لأن صوم بعض اليوم لا يمكن شرعاً فلزمه يوم كامل»: ويجري ذلك في نذر 
بعض ركعة (أو) نذر (يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده) لإمكان الوفاء به بأن يعلمه قبل فينويه ليلا ونيتة حينئذ واجبة» (فإن 
قدم ليلا أو في يوم عيد) أو تشريق (أو في رمضان) أو حيض أو نفاس (فلا شيء عليه): لأنه قيد باليوم ولم يوجد 
القدوم في زمن قابل للصوم نعم يسن في الأولى صوم صبيحة ذلك الليل خروجاً من خلاف من أوجبهء قال الرافعي؛ 


قوله: (أي يوم الجمعة) ففي المتن إقامة ضمير الرفع مقام ضمير النصب قوله: (وهذا صربح في صحة نذر المكروه الخ) 
خلافا للمغني عبارته . 

تنبيه: يؤخذ مما ذكره المصنف إن نذر صوم يوم الجمعة منفرداً ينعقد وبه قال بعض المتأخرين وهو إنما يأتي على 
قول بصحة نذر المكروه كما مر عن المجموع وأما على المشهور في المذهب من أن نذر المكروه ولا يصح كما مر فلا يأتي 
إلا أن يؤول بأنه كان نذر صوم يومين متواليين وصام أحدهما ونسي الآخر فإنه حيتئذ لا كراهة ويصدق عليه أنه نذر صوم 
يوم من أسبوع ونسيه وهذا تأويل ربما يتعين ولا يتوقف فيه إلا قليل الفهم أو معاند اه أقول وبعده لا مجال لإنكاره قوله: 
(إذ المكروه إفراده الخ) ولأن محل ذلك إذا صامه نفلا فإن نذره لم يكن مكروهاً وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه 
نهاية قوله: (وبه فارق نذر صوم الدهر) كذا في النسخ فهو على حذف مضاف أي عدم صحة نذر الخ سيد عمر قوله: (وفي أن 
أول الأسبوع السبت) وهو كذلك اه نهاية قوله: (ونقل البيهقي إنه الخ) أي أول الأسبوع السبت قوله: (لكن الذي اعتمده الخ) 
عبارة المغني والمعتمد كما قال شيخنا الأول وقال الزركشي بعد نقله الخلاف وبنبغي على هذا أن لا تبرأ ذمته بيقين حتى 
يصوم يوم الجمعة والسبت خروجاً من الخلاف وقال في المطلب يجوز أن يقال يلزمه جميع الأسبوع لقول الماوردي لو نذر 
الصلاة ليلة القدر لزمه أن يصلي تلك الصلاة في جميع ليالي العشر لأجل الإبهام ولو صح ما قاله المصنف لكان يصليها في 
آخر ليلة من رمضان اه قوله: (اعتمده) أي المصنف وقوله الأول أي أن أول الأسبوع السبت قوله: (كل نافلة الخ) من صلاة 
وطواف واعتكاف وغيرها اه مغني قوله: ل(بأن نوى قبل الزوال) وليس لنا صوم واجب يصح بنية النهار إلا هذا اه مغني قوله: 
(صحيح الخ) عبارة المغني عبادة اه قوله: (أو يجري ذلك) أي الخلاف المذكور وإن نذر بعض نسك فينبغي أن يبني على ما 
لو أحرم ببعض نسك وقد مر في بابه أنه ينعقد نسكاً كالطلاق وإن نذر بعض طواف فينبغي بقاؤه على أنه هل يصح التطوع 
بشوط منه وقد نص في الأم على أنه يئاب عليه كما لو صلى ركعة ولم يضف إليها أخرى وإن نذر سجدة لم يصح نذره لأنها 
ليست قربة بلا سبب بخلاف سجدتي التلاوة والشكر ولو نذر الحج في عامه وهو متعذر لضيق الوقت كإن كان على مائة 
فرسخ ولم يبق إلا يوم واحد لم ينعقد نذره لأنه لا يمكنه الإتيان بما التزمه مغنى وروض مع شرحه قوله: (بأن يعلمه قبل) 
عبارة النهاية والمغني بآن يعلم أنه يقدم غداً اه أي بسؤال أو بدونه والظاهر أنه لا يلزمه البحث عن ذلك وإن سهل عليه بل 
إن اتفق بلوغ الخبر له وجب وإلا فلا ع ش قوله: (نعم يسن الخ) سواء أراد باليوم الوقت أم لا إسني ومغني. 

قوله: (وهذا صربح في صحة نذر المكروه لا لذاته ولا لإزمه إذا المكروه إفراده بالصوم ألخ) لقائل أن يمنع أن هذا من 


نذر المكروه لأن صوم الجمعة غير مكروه مطلقاً بل بشرط الإفراد فنذر صومه لا يكون نذر مكروه إلا إن نذر صومه منفرداً 
بخلاف ما إذا أطلق لصدق صومه حينئذ مع صوم آخر قبله أو بعده فتندفع الكراهة فليتأمل سم . 


اليل الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو يوم آخر شكر الله تعالى» (أو) قدم (نهاراً) قابلاً للصوم (وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذراً وجب يوم آخر عن هذا) 
أي نذره لقدومه كما لو نذر صوم يوم معين ففاته وخرج بقضاء وما بعده ما لو صامه عن القدوم بأن ظن قدومه فيه أي 
بإحدى الطرق السابقة فيما لو تحدث برؤية رمضان ليلا فنوى كما هو ظاهر فبيت النية ليلته فيصح ولا شيء عليه لأنه 
بناه على أصل صحيح ١‏ (أو) قدم ولو قبل الزوال (وهو صائم نفلاً فكذلك) يلزمه صوم يوم آخر عن نذره لأنه لم يأت 
بالواجب عليه بالنذر: (وقيل يجب تتميمه) بقصد كونه عن النذر (ويكفيه) عن نذره بناء على أنه لا يجب إلا من وقت 
القدوم والأصح أنه بقدومه يتبين وجوبه من أوّل النهار لتعذر تبعيضهء وبه يفرق بين هذا وما لو نذر اعتكاف يوم قدومه 
فإن الصواب في المجموع ونقله عن النص واتفاق الأصحاب إنه لا يلزمه إلا من حين القدوم ولا يلزمه قضاء ما مضى 
منه أي لا مكان تبعيضه فلم يجب غير بقية يوم قدومه» (ولو قال إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه) من 
تلوثه وتليته تبعته وتركته فهو ضد والتلو بالكسر ما يتلو الشيء والمراد بالتالي هنا التابع من غير فاصل» (وإن قدم عمر 
فلله علي صوم أوّل خميس بعده) أي يوم قدومه (فقدما) معاً أو مرتباً (في الأربعاء) بتثليث الباء والمد (وجب صوم يوم 
الخميس عن أول النذرين) لسبقه (ويقضي الآخر) لتعذر الاتيان به في وقته» نعم يصح مع الإثم صوم الخميس عن 
النذر الثاني ويقضي يوماً آخر عن النذر الأوّلء وفي المجموع لو قال إن قدم فعلي أن أصوم أمس يوم قدومه لم يصح 
نذره على المذهب ووقع لشارح أنه قال عنه صح نذره على المذهب وغلط فيه و لوزت وا ان 0 


قوله: (شكر الله تعالى) أي على نعمة القدوم. قول المتن: (وهو مفطر) قال في شرح الروض أي بغير جنون ونحوه 
وإلا فلا قضاء عليه كصوم رمضان ذكره الماوردي وغيره انتهى اه سم عبارة المغني ودخل في قوله مفطر إفطاره بتناوله 
مفطراً وبعدم النية من الليل نعم إن أفطر لجنون طرأ فلا قضاء الخ قول المتن: (وجب يوم آخر عن هذا) ويسن قضاء الصوم 
الواجب الذي هو فيه أيضاً لأنه بان أنه صام يوماً مستحق الصوم لكونه يوم قدوم زيد وللخروج من الخلاف مغني ونهاية 
وروض مع شرحه قوله: (بأن ظن قدومه الخ) عبارة المغني بأن يتبين له أنه يقدم غدأ بخبر ثقة مثلاً اه. 

قوله: (فبيت النية الخ) عطفه على فنوى عطف مفصل على مجمل اها ع ش أقول قول الشارح كما هو ظاهر الراجع 
إلى قوله أي بإحدى الخ يدل على أن قوله فتوى من جملة التفسير فيتعين أن قوله فبيت الخ عطف على قوله ظن قدومه الخ 
قوله: (لأنه لم يأت بالواجب الخ) والنفل لا يقوم مقام الفرض اه مغني . 

قوله: (فلم يجب غير بقية يوم قدومه) أي وإن قل جداً اهدع ش قول المتن : (ولو قال إن قدم زيد فلله علي الخ) قال 
الأذرعي كلام الأئمة ناطق بأن هذا النذر المعلق بالقدوم نذر شكر على نعمه القدوم فلو كان قدومه لغرض فاسد للناذر 
كامرأة أجنبية يهواها أو أمرد يتعشقه أو نحوهما فالظاهر أنه لا ينعقد كنذر المعصية وهذا كما قال شيخنا سهو منشؤه اشتباه 
الملتزم بالمعلق به والذي يشترط كونه قربة الملتزم لا المعلق به والملتزم هنا الصوم وهو قربة فيصح نذره سواء كان المعلق 
به قربة أم لا اه مغني . 

قوله: (تبعته وتركته) هو تفسير لمطلق التلوٌ وإلا فالمأخوذ منه هنا تلوته بمعنى تبعته خاصة اه رشيدي قوله: (ووقع 
لشارح) وهو ابن شهبة اه مغني قوله: (قال عنه) أي عن المجموع قوله: (لم يصح نذره على المذهب) فيه أنه يمكن الوفاء به 
بأن يعلم يوم قدوم زيد فيصوم اليوم الذي قبله كما يصوم في نذر صوم يوم قدوم زيد اه رشيدي زاد الحلبي إلا أن يقال 
أمس لا يتصوّر وجوده بالنسبة للمستقبل لأنه جعله متعلقاً بجزاء الشرط فيكون مستقبلاً بخلاف يوم قدوم زيد وحيتئذ قوله 
أمس مثل قوله اليوم الذي قبل يوم قدوم زيد حرر اه. 

قوله: (وغلط فيه) عبارة المغني قال شيخنا ما نقل عنه أي المجموع من أنه قال يصح نذره على المذهب سهو اه ولعل 
نسخه أي المجموع مختلفة وبالجملة فالمعتمد الصحة لأنه قد يعلم ذلك بإخبار ثقة مثلا كما مر اه أقول هذا خلاف صنيع 
صريح الشارح كالنهاية وشرحي الروض والمنهج من عدم صحة النذر. 


قوله: (وهو مفطر) قال في شرح الروض أي بغير جنون ونحوه وإلا فلا قضاء عليه كصوم رمضان ذكره الماوردي 
وغيره اه. 


كتاب التذر /7ا ٠١‏ 


ونظير ما ذكر ما لو قال إن شفى الله مريضي فعلي عتق هذا ثم قال إن قدم غائبي فعلي عتقه فحصل الشفاء أو القدوم 
لكن في هذه آراءء رأى القاضي كما فهمه في التوسط عنه عدم انعقاد النذر الثاني ويعتق عن الأول» ورأى العبادي 
الانعقاد ويعتق عن السابق كما نقله القاضي عنه ولا يوجب الأخير شيئاً فإن وقعا معاً أقرع بينهما وثمرة الإقراع أن أي 
تذر خرجت القرعة له أعتقه عنه. ورأى البغوي أنه موقوف فإن وجدت الأولى عتق عنها وإلا فعن الثانية» والذي يتجه 
ترجيحه هو الأخير لأن النذر يقبل التعليق حتى بالمعدوم وحينئذ فإذا علق بالقدوم لم يمكن إلغاؤه لاحتمال عدم العتق 
عن الأوّل والعتق يحتاط له ولا صحته الآن لمعارضة نذره الأوّل له وهو أولى بسبقه فوجب العمل بقضيته ما أمكن» 
وإذا تعارضا لزم القول بوقفه وقف تبين فإن وجد الأوّل عتق عنه مطلقاً وإلا عتق عن الثاني فإن قلت صحة بيع المعلق 
عتقه بدخول مثلا وقفه تؤيد صحة نذر الثانى حتى يترتب عليه ما ذكر عن العبادي قلت يفرق بأن الدخول المعلق به أو 
لا لالتزام فيه فجاز الرجوع عنه بنحو البيع بخلاف النذر هنا فإنه تعلق بالأوّل وهو لا يجوز الرجوع عنه ولا إبطاله 
وصحة نذر الثاني يلزمها ذلك بخلاف القول بالوقف فتعين لأن فيه وفاء بكل من الأوّل والثاني في الجملة فتأمله. قيل 
ويؤخذ من صحة النذر الثاني صحة بيعة قبل وجود الصفة اه وفيه نظرء لأن النذر الثاني وإن قلنا بصحته لا يبطل العتق 


المستحق من أصله بخلاف البيع . 


قوله: (ونظير ما ذكر) أي في المتن قوله: (لكن في هذه آراء الخ) والأرجح انعقاد النذر الثاني وعتقه عن السابق منهما 
ولا يجب للآخر شيء إذ لا يمكن القضاء فيه بخلاف الصوم فإن وقعا معاً أقرع بينهما نهاية وهذا الذي في النهاية كان في 
أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بما ترى اه سيد عمر أقول وعقب الإسنى كلام الروض الموافق لكلام النهابة بما نصه 
كذا نقله في الروضة عن فتاوى القاضي عن العبادي والذي فيها عنه أن النذر الثاني موقوف فإن شفي المريض قبل القدوم أو 
بعده أو معه بان أنه لم ينعقد والعبد مستحق العتق عن الأول وإن مات انعقد وأعتق العبد عنه وكذا ذكره البغوي في فتاويه 
اه زاد المغني وهذا أوجه ولو نذر من يموت أولاده عتق رقيق إن عاش له ولد فعاش له ولد أكثر من أولاده الموتى ولو 
قليلاً لزمه العتق اه قوله: (عن السابق) أي من الشفاء والقدوم . 

قوله: (كما نقله القاضي عنه) قد مر آنفاً عن الإسنى والمغني ردّه بأن ما في فتاوى القاضي عن العبادي موافق لما في 
فتاوى البغوي قوله: (الأولى) وهى الشفاء قوله: (عتق) الأولى هنا وفى نظيريه الآتيين أعتق من باب الإفعال قوله: (وإذا 
تعارضا) أي الإلغاء والتصحيح. ١‏ 
قوله: (فإن وجد الأول) وهو الشفاء قوله: (مطلقاً) أي سواء وجد الثاني معه أو قبله أو بعده قوله: (و[لا) أي يأن مات 
المريض قوله: (صحة بيع المعلق عتقه الخ) كإن قال إن دخلت داري فأنت حر قوله: (ووقفه) أي وصحة وقف المعلق الخ 
قوله: (عنه) أي عن تعليق العتق بالدخول . 

قوله: (بنحو البيع) أي كالوقف قوله: (بالأول) أي بالشفاء قوله: (وهو الخ) أي النذر. قوله: (يلزمها ذلك) قد يمنع بدليل 
العتق عن أول النذرين وفائدة صحة الثاني أنه إذا تعذر حصول الأول عتق عن الثاني اه سم قوله: (ويؤخذ) إلى قوله اه في 
النهاية وكذا كان في أصل الشارح أخذاً من قول سم ما نصه قوله نعم يؤخذ الخ اقتصر عليه ش م ر وهو غير موجود في 
النسخ المصلح عليها المتأخرة عن هذه ويحتمل سقوطه منها والرجوع عنه اه. 

قوله: (وفيه نظر الخ) ويأتي في الفروع ما ملخصه أن البيع موقوف وقف تبين فإن وجدت الصفة تبين عدم صحة البيع 
وإلا كأن مات المريض تبين صحته . 


قوله: (ورأى العبادي الانعقاد) كتب على رأى م ر قوله: (وهو لا يجوز الرجوع عنه الخ) هذا يدل على امتناع بيعه قبل 
وجود الصفة خلاف قوله الآتي نعم الخ فليتأمل. 

قوله: (يلزمها ذلك) قد يمنع بدليل العتق عن أول النذرين وفائدة صحة الثاني أنه إذا تعذر حصول الأول عتق عن الثاني 
قوله: (نعم يؤخذ الخ) اقتصر عليه شرح م ر. 

قوله: (أيضا نعم الخ) غير موجود في النسخة المصلح عليها المتأخرة عن هذه ويحتمل سقوطه منها أو الرجوع عنه. 


م١٠‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
فصل في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها 


إذا (نذر المشي إلى بيت الله تعالى) وقيده بكونه الحرام أو نواه أو نوى ما يختص به كالطواف فيما يظهر ومن ثم 
كان ذكر بقعة من الحرم كدار أبي جهل كذكر البيت الحرام في جميع ما يأتي فيه (أو إتيانه) أو الذهاب إليه مثلاً 
(فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة) أو بهماء وإن نفى ذلك في نذره ويفرق بينه وبين نذر التضحية بهذه الشاة على 
أن لا يفرق لحمها فإنه يلغو النذر من أصله بأن النذر والشرط هنا تضادا في معين واحد من كل وجه لاقتضاء الأول 
خروجها عن ملكه بمجرد النذر والثاني بقاءها على ملكه بعد النذر بخلافهماء ثم فإنهما لم يتواردا على شيء واحد 
كذلك؛ لأن الإتيان غير النسك فلم يضاد نفيه ذات الإتيان بل لازمه والنسك لشدة تشبثه ولزومه كما يعرف مما مر في 
بابه لا يتأثر بمثل هذه المضادة لضعفهاء ثم رأيت شيخنا أشار لذلك في شرح الروض وفرق في شرح البهجة بأن 
التضحية مالية وإتيان الحرم بدنية وهي أضيق وفيه نظر لأنهم ألحقوا الحج بالمالية في كثير من أحكامها وذلك لأنه لا 
قربة في إتيان الحرم إلا بذلك فلزم حلا للنذر على المعهود الشرعي؛ ومن ثم لو نذر إتيان مسجد المدينة أو بيت 
المقدس لم يلزمه شيء كسائر المساجدء أما إذا ذكر البيت ان واب لاله تعر مه ع مع ا ل 


فصل في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها 


قوله: (في نذر النسك) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله كالطواف فيما يظهر قول المتن: (نذر المشي إلى 
بيت الله تعالى أو إتيانه) إنما جمع ب بين المشي والإتيان للتنبيه على خلاف أبي حنيفة فإنه وافق ة في المشي وخالف في الإتيان 
اه مغني أقول وتوطنة للتفصيل الآني في لزوم المشي اه سيد عمر قوله: (أو نوى ما يختص به الخ) عبارة المغني والروض 
مع شرحه وإن نذر أن يأتي عرفات ولم ينو الحج لم ينعقد نذره لأن عرفات من الحل فهي كبلد آخر ولو نذر إتيان مكان من 
الحرم كالصفا أو المروة أو مسجد الخيف أو مئى أو مزدلفة أو دار أبي جهل أو الخيزران لزمه إتيان الحرم بحج أو عمرة لأن 
القربة إنما د كم في إتانه يسك والتر عضمول على الواحتب وخرمة لعزم جاملة الجطيع عااذكر من الأمكة ونسوها في تير 
اليد وغيره اه قولف (أو الذعاب إليم مكلذ ول ذلك ما إذا تدر أن يمسي قينا من : بقع الحرم أو أن يضربه بثوبه مثلاً كما 
صرح به الأذرعي اه رشيدي قوله: الوإن لفى لك بارة الروض والمخني وإن قال بلا حح ولا عمرة اه قوله: (ويقرق الخ) 
قد يكفي في الفرق أن النسك شديد التشبث واللزوم اه سم قوله: (بينه) أي نذر المشي إلى بيت الله الحرام بلا حج وعمرة 
فإنه ينعقد قوله: (لاقتضاء الأول) أي النذر وقوله والثاني أي الشرط . قوله: (لأن الإتيان الخ) قد يقال إن التضحية غير التفرقة 
لأنها عبارة عن الذبح فلم يضاد نفيها ذات التضحية بل لازمها اه سم قوله: (وهي أضيق) أي من المالية قوله: (لأنهم ألحقوا 
الخ) يجاب عنه بأن إلحاق البدني بالمالي في بعض الأحكام لا يخرجه عن كونه بدنياً وأنه أضيق فتأمله اه سم قوله: (وذلك) 
إلى قوله وبحث البلقيني في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى أما إذا قوله: (وذلك) راجع إلى المتن قوله: 
(إلا بذلك) أي النسك قوله: (فلزم) أي إتيانه بنسك قوله: (حملاً للنذر على المعهود الشرعي) وفي قول من طريق لا يجب 
ذلك حملاً للنذر على جائز الشرع والأول يحمله على واجب الشرع مغني ونهاية قوله: (ومن ثم لو نذر الخ) لا يظهر وجه 
التفريع ولذا حذف المغني من ثم قوله: (لم يلزمه شيء) ويلغو نذره لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب إتيانه بالنذر 
كسائر المساجد ويفارق لزوم الاعتكاف فيهما بالنذر بأن الاعتكاف عبادة في نفسه وهو مخصوص بالمسجد فإذا كان 


فصل نذر المشي إلى بيت الله الخ 


قوله: (وقيده بكونه الحرام أو نواه أو نوى ما يختص به الخ) قال في الروض وإن نذر أن يأتي عرفات ولم ينو الحج أو 
يأتي بيت الله ولم ينو الحرام لم يلزمه شيء قوله: (وإن نفى ذلك الخ) عبارة الروض وإن قال بلا حج وعمرة انتهى قوله: 
(ويفرق بينه وبين نذر التضحية بهذه الشاة الخ) قد يكفي في الفرق أن النسك شديد التثبت واللزوم . قوله: (لأن الإتيان الخ) 
قد يقال والتضحية غير التفرقة لأنها عبارة عن الذبح فلم يضاد نفيه ذات التضحية بل لازمها قوله: (لأنهم ألحقوا الخ) يجاب 
بأن إلحاق البدني بالمالي في بعض الأحكام لا يخرجه عن كونه بدنياً وأنه أضيق فتأمله سم . 


فصل في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها الل 


ولم يقيده بذلك ولا نواه فيلغو نذره لأن المساجد كلها بيوت لله تعالى» وبحث البلقيني أن من نذر إتيان مسجد البيت 
الحرام وهو داخل الحرم لا يلزمه شيء لأنه حينئذ بالنسبة إليه كبقية المساجد وله احتمال آخر والذي يتجه أنه يلزمه 
النسك هنا أيضاً لأن ذكر البيت الحرام أو جزء من الخرم في النذر صار موضوعاً شرعاً على التزام حج أو عمرة ومن 
بالحرم يصح نذره لهما فيلزمه هنا أحدهماء وإن نذر ذلك وهو في الكعبة أو المسجد حولها (فإن نذر الإتيان لم يلزمه 
مشي) لأنه لا يقتضيه فله الركوب» (وإن نذر المشي) إلى الحرم أو جزء منه (أو) نذر (أن يحج أو يعتمر ماشياً فالأظهر 
وجوب المشي) من المكان الآتي بيانه إلى الفساد أو الفوات أو فراغ التحللين وإن بقي عليه رمى بعدهما أو فراغ جميع 
أركان العمرة؛ وله الركوب في حوائجه خلال النسك وإنما لزمه المشي في ذلك لأنه التزم جعله وصفاً للعبادة» كما لو 
نذر أن يصلي قائماً وكون الركوب أفضل لا ينافي ذلك لأن المشي قربة مقصودة في نفسها وهذا هو الشرط في النذرء 
وأما انتفاء وجود أفضل | من الملتزم فغير شرط اتفاقاً فاندفع ما لشارح هنا وعجيب ممن زعم التنافي بين كون المشي 
مقصوداً وكونه مفضولاًء وفي -خبر ضعيف على ما فيه من حج مكة ماشياً حتى يرجع إليها كتب الله له بكل خطوة 


للمسجد فضل وللعبادة فيه مزيد ثواب فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة والإتيان بخلافه إسنى ومغني قوله: (بذلك) أي 
بالحرام قوله: (لأن المساجد كلها بيوت لله تعالى) أي فبيت الله يصدق ببيته الحرام وبسائر المساجد اه مغني قوله: (والذي 
يتجه) نعم إن أراد بإتيانه الاستمرار فيه فيتجه أنه لا يلزمه شيء لأنه بهذه الإرادة صرفه عن موضوعه شرعاً فليتأمل اه سم 
وهل الحكم كذلك لو أراد بذلك خصوص الطواف فقط والظاهر نعم قوله: (صار موضوعاً شرعاً على التزام حج الخ) فلا 
يقال هذا مجاز فنقدم الحقيقة لأن هذا باعتبار اللغة ولو نظر إليه للزم أن لا يلزم في إتيان البعيد حج ولا عمرة اه سم قوله: 
(ومن بالحرم الخ) من تتمة العلة قوله: (لهما) أي الحج والعمرة قوله: (هنا) أي فيما إذا نذر إتيان المسجد الحرام قوله: (وإن 
نذر ذلك الخ) غاية والإشارة إلى إتيان المسجد الحرام قول المتن: (فإن نذر الإتيان الخ) أي إلى بيت الله الحرام أو الذهاب 
إليه أو نحو ذلك اه مغني قوله: (لأنه لا يقتضيه) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله فاندفع ما لشارح هنا وقوله وفي ومع 
خبر إلى كون الركوب وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر قول المتن: (وإن نذر المشي أو أن يحج الخ) أي وهو قادر على 
المشي حين النذر أما العاجز فلا يلزمه مشي ولو قدر عليه بمشقة بمشقة شديدة لم يلزمه أيضاً كما ذكره الزركشي اه مغني وفي سم 
بعد ذكر مثله عن الإسنى ما نصه وظاهره انعقاد النذر عند عدم القدرة لكن لا يلزمه مشي اه قوله: (الآني بيانه) أي آنفاً في 
المتن .. قوله: (إلى الفساد أو الفوات) أخرج ما بعدهما وسيأتي قبل المتن اه سم قوله: (أو فراغ التحللين) ويحصل ذلك 
برمي جمرة العقبة والحلق والطواف مع السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم اه ع ش قوله: (وإن بقي عليه رمي الخ) 
عبارة المغني ولا يجب عليه أن يستمر حتى يرمي ويبيت لأنهما خارجان من الحج خروج السلام الثاني اه قوله: (رمى 
بعدهما) أي لأيام التشريق اه ع ش قوله: (في حوائجه) لغرض تجارة أو غيرها اه مغني قوله: (لأن المشي قربة الخ) لعل 
المراد أنه مقصود من حيث كونه إتياناً للحرم مثلاً اه رشيدي قوله: (وهذا هو الشرط الخ) أي وكونه قربة مقصودة في نفسها 
هو الشرط في صحة النذر اه رشيدي . 


قوله: (والذي يتجه أنه يلزمه) كتب عليه م ر قوله: (لأن ذكر البيث الحرام أو جزء من الحرم في النذر صار موضوعاً 
شرعاً على التزام حج أو عمرة) نعم إن أراد بإتيانه الاستمرار فيه فيتجه أنه لا يلزمه شيء لأنه بهذه الإرادة 7 
شرعاً ار ار (أيضاً لأن ذكر البيت الحرام أو جزء من الحرم في النذر صار موضوعاً شرعاً على التزام حج أو عمرة) فلا 
يقال هذا مجاز فتقدم الحقيقة لأن هذا باعتبار اللغة ولو نظر إليه للزم أن لا يلزم في إتيان البعيد حج ولا عمرة قوله: (فإن نذر 
الإنيان لم يلزمه مشي لأنه لا يقتضيه فله الركوب) قال في الروض فرع لو نذر الركوب فمشى لزمه دم انتهى فانظر لو سار في 
سفينة هل يقوم مقام الركوب حتى لا يلزمه دم مطلقاً أو بشرط أن لا تزيد مؤنة الركوب أو نفسه أو لا يقوم مقامه مطلقاً قوله: 
(فالأظهر وجوب المشي) قال في شرح الروض وظاهر أن محل لزومه إذا كان قادراً عليه حالة النذر وإلا بان لم يمكنه أو 
أمكنه بمشقة شديدة لم يلزمه ذكره الزركشي انتهى وظاهره انعقاد النذر عند عدم القدرة لكن لا يلزمه المشي . قوله: (إلى 
الفساد أو الفوات) أخرج ما بعدهما وسيأتي أول الصفحة الآتية. 


١٠‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وأبن قاسم العبادي 


سبعمائة حسنة من حسنات الحرم الحسنة بمائة ألف حسنة ومع كون الركوب أفضل لا يجزىء عن المشي فيلزم به دم 
تمتع كعكسه لأنهما جنسان متغايران فلم يجز أحدهما عن الآخر كذهب عن فضة وعكسه. ويفرق بين هذا ونذر 
الصلاة قاعداً فإنه يجزئه القيام بأن القيام أو القعود من إجزاء الصلاة الملتزمة فأجزأ الفاضل عن المفضول لأنه وقع 
تبعاً» والمشي والركوب خارجان عن ماهية الحج وسببان متغايران إليه مقصودان فلم يجز أحدهما عن الآخر وأيضأ 
فالقيام قعود وزيادة كما صرحوا به فوجد المنذور هنا بزيادة ولا كذلك في الركوب والذهب مثلاء نعم يشكل على ذلك 
قولهم لو نذر شاة أجزأه بدلها بدنة لأنها أفضل وقد يفرق بأن الشارع جعل بعض البدنة مجزياً عن الشاة حتى في الدماء 
الواجبة فإجزاء كلها أولى بخلاف الذهب عن الفضة وعكسه فإنه لم يعهد في نحو الزكاة فلم يجز أحدهما عن الآخر 
ولو أفسد نسكه أو فاته لم يلزمه فيه مشي بل في قضائه لأنه الواقع عن نذره (فإن كان قال أحج) أو أعتمر (ماشياً) أو 
عكسه (ف)يلزمه المشي (من حيث يحرم) من الميقات أو قبله وكذا من حيث عنّ له بعده فيما إذا جاوز غير مريد نسكاً 
ثم عن له» فإن جاوزه مريداً غير محرم راكباً فينبغي لزوم دمين للمجاوزة والركوب تنزيلاً لما وجب فعله منزلة فعله» 
ثم رأيت كلام البلقيني الآنتي وهو صريح فيما ذكرته (ولو قال أمشي إلى بيت الله) بقيده السابق (ف)يلزمه المشي مع 
النسك (من دويرة أهله في الأصح) لأن قضية لفظه أن يخرج من بيته ماشياًء (وإذا أوجبنا المشي) كما هو المعتمد 
(فركب لعذر) يبيح ترك القيام في الصلاة (أجزأه) نسكه عن نذره لما صح أنه يكو أمر من عجز عنه بالركوب» 000 

قوله: (فيلزمه به) أي بالمشي إذا نذر الركوب قوله: (كعكسه) عبارة الروض 

فرع لو نذر الركوب فمشى لزمه دم انتهت فانظر لو سافر في سفينة هل يقوم مقام الركوب حتى لا يلزمه دم مطلقاً أو 
بشرط أن لا تزيد مؤنة الركوب أو تعبه أو لا يقوم مقامه مطلقاً اه سم أقول مقتضئ تعليلهم أفضلية الركوب بأن فيه تحمل 
زيادة مؤنة في سبيل الله الاحتمال الثاني والله أعلم قوله: (كذهب عن فضة الخ) أي فيما إذا نذر التصدق بأحدهما قوله: 
(فأجزأ الفاضل الخ) فعل ففاعل قوله: (لأنه وقع تبعا) يتأمل مع قوله من أجزاء الصلاة اه رشيدي قوله: (إليه) متعلق بسببان 
اه رشيدي قوله: (فلم يجز أحدهما الخ) أي في الخروج عن عهدة النذر اه رشيدي قوله: (وأيضاً فالقيام قعود وزيادة) لعل 
وجهه أن القعود جعل النصف الأعلى منتصباً وهو حاصل بالقيام مع زيادة وهي انتصاب الساقين والفخذين معه اهرع ش 
قوله: (في الركوب) أي عن المشي وقوله والذهب أي عن الفضة قوله: (على ذلك) أي عدم إجزاء الركوب عن المشي قوله: 
(لو نذر شاة) أي غير معينة قوله: (بعض البدنة) وهو السبع اها ع ش قوله: (فلم يجز أحدهما الخ) أي في الخروج عن عهدة 
النذر اه رشيدي قوله: (ولو أفسد) إلى قوله فإن جاوزه في المغني اهدع ش قوله: (لم يلزمه فيه مشي) أي فيما يتمه لأنه خرج 
بالفساد والفوات عن أن يجزثه عن نذره. 

تنبيه: لو قال لله على رجلي الحج ماشياً لزمه إلا إن أراد رجليه خاصة وإن ألزم رقبته أو نفسه ذلك لزمه مطلقاً لأنهما 
كنايتان عن الذات وإن قصد إلزامهما اه مغني قوله: (لأنه الواقع) أي بخلاف الفاسد فإنه لما لم يقع عن نذره لم يكن المشي 
فيه منذوراً فلا يشكل عدم وجوب المشي فيه بوجوب المضي في فاسده اها ع ش قوله: (أو اعتمر) إلى قول المتن فإن تمكن 
في النهاية إلا قوله فإن جاوزه إلى المتن وقوله وهو المعتمد وقوله كما بينته إلى المتن (قوله المتن فإن كان قال أحج ماشياً 
الخ) أي وأطلق فإن صرح بالمشي من دويرة أهله لزمه المشي منها قبل ! إحرامه روض مع شرحه ومغني قوله: ٠(أو‏ عكسه) أي 
كإن قال أمشي حاجاً أو معتم راع ش ومغني قوله: «تنزيلا لما الخ) أي الحرم اه سم الوله: (الآني) أي آنفاً قول المتن : (إلى 
بيت الله) أو إلى الحرام اه مغني قوله: (بقيده السابق) وهو الحرام لفظأ أو نية اه ع ش قوله: (مع النسك) أي مع لزومه فليس 
المراد أنه يلزمه التلبس بالنسك من دويرة أهله اه رشيدي عبارة ع ش:قوله مع النسك أي من الميقات اه قول المتن: (في 
الأصح) والثاني يمشي من حيث يحرم كما مر اه مغني قوله: (يبيح) إلى قول المتن وعليه دم في المغني قوله: (يبيح ترك 
القيام) الخ وهو حصول مشقة شديدة لا تحتمل عادة بالمشي اه سيد عمر عبارة ع ش وإن لم يبح التيمم اه قوله: : (أمر من 
عجز الخ) عبارة المغني والإسنى رأى رجلاً يهادي بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يحج ماشياً فقال إن الله لغني عن تعذيب 


قوله: (لما) أي الإحرام . 
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(وعليه دم) كدم ال - (في الأظهر) لما صح أنه كل أمر أخت عقبة بن عامر أن تركب وتهدي هدياً وحملوه على أنها 
عجزت كما هو الغالب وقيد البلقيني وجوب الدم بما إذا ركب بعد الإحرام مطلقاً أو قبله وبعد مجاوزة الميقات مسيئاً 
وإلا فلا إذ لا خلل في النسك يوجب دماًء وفارق ذلك ما لو نذر الصلاة قائماً فقعد لعجز بأنه لم يعهد جبرها بمال (أو) 
ركب (بلا عذر أجزأه على المشهور) وإن عصى كترك الإحرام من الميقات (وعليه دم) على المشهور أيضاً كلدم ااء 20 
لأنه إذا وجب مع العذر فمع عدمه أولى ولو نذر الحفا لم يلزمه لأنه ليس بقربه» وبحث الأسنوي لزومه فيما يسن فيه 
كعند دخول مكة (ومن نذر حجاً أو عمرة لزمه فعله بنفسه) إن كان صحيحاً ويخرج عن نذره الحج بالإفراد والتمتع 
والقرآن» كما في الروضة والمجموع. ويجوز له كل من الثلاثة ولا دم من حيث النذرء كما بينته مع البسط فيه في 
المتاورى» (فإن كان معضوباً استناب) ولو بمال كما في حجة الإسلام فيأتي في استنابته ونائبه ما ذكروه فيهما في الحج 
من التفضيل فلا يستنيب من على دون مرحلتين من مكة ولا عين من عليه حجة الإسلام أو نحوها (ويستحب تعجيله 
المتن: (وعليه دم) وينبغي أن يتكرر الدم بتكرر الركوب قياساً على اللبس بأن يتخلل بين الركوبين مشي اها ع ش قوله: (أمر أخت 
عقبة الخ) أي وكانت نذرت المشي اه ع ش قوله: (وقيد البلقيني الخ) يعني فيما لو قال أمشي إلى بيت الله الحرام أما لو قال 
أحج ماشياً فلا يأتي فيه قيد قالع ش وفيه نظر وسيأتي عن سم خلافه قوله: (مطلقاً) أي من الميقات أو قبله اه ع ش . قوله: 
(وإلا فلا) هذا شامل لمسألة أمشي إلى بيت الله اه سم قوله: (وفارق ذلك الخ) ردّ لدليل مقابل الأظهر عبارة المغني والنهاية 
والثاني لا دم عليه كما لو نذر الصلاة قائماً فصلى قاعداً للعجز وفرق الأول بأن الصلاة لا تجبر بالمال بخلاف الحج واحترز 
بقوله إذا أوجبنا المشي عما إذا لم نوجبه فإنه لا يجبر تركه بدم اه قوله: (وإن عصى) إلى قوله ولا عين في المغني إلا قوله 
ويخرج إلى المتن قوله: (وإن عصى) عبارة المغني مع عصيانه اه قوله: (على المشهور أيضاً) إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني 
وقوله وعليه دم يقتضي أنه لا خلاف فيه وليس مراداً بل إنما يلزمه على المشهور فلو قدمه عليه عاد إليهما اه قوله: (ولو نذر 
العا الخ) عيار؟المعى .ولو ندر التج افيا لزنه البتح ولا نازمة التشابل له آن يلجس التؤلين في الأخرام ولا فذية عليه يلعا 
اه قوله: (وبحث الإسنوي الخ) عبارة النهاية نعم بحث الإسنوي الخ وكذا اعتمده الإسنى قوله: (لزومه ذ فيما يسن الخ) أي إذا 
أمن من تلويث نجاسة ولم يحصل مشقة اه مغني قوله: الأكعتد وعول مكة) أي وغيرة مما يستحب فيه أن يكرن تحافياً اه ب 
عبارة المغني ويندب الحفا أيضاً في الطواف اه قول المتن : (ومن نذر حجاً أو عمرة الخ) قال ة في الروض وينعقد نذر الحج 
ممن لم يحج ويأتي به بعد الفرض انتهى اه سم قوله: (ويخرج عن نذره الخ) عبارة الروض مع شرحه . 

فرع: لو نذر حجاً وعمرة مفردين فقرن أو: تمتع فكمن نذر المشي فركب فيجزيه ويلزمه دم وقضيته أنه يأئم إن لم يكن له 
عذر وإن نذر القران أو التم وأفرد فهر أفضل من كل منهما فيا به ولزمه دم القران أ اتمع أنه لتزامه بالنذر فلا يسقط 
صرح به المجموع وكلامهم يشعر ”'بأنه عليه دم' ' للعدول وهو ظاهر اكتفاء بالدم الملتزم مع كون الأفضل المأتي به من جنس 
المنذور وبهذا فارق لزومه بالعدول من المشي إلى الركوب ولو نذر القران فتمتع فهو أفضل ولو نذر التمتع فقرن أجزأه ولزمه 
دمان اه بحذف قوله: (من حيث النذر) أي أما من حيث التمتع أو القران فيجب ع ش ورشيدي قول المتن : (فإن كان 
معضوباً الخ) ولو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد نذره أو أن يحج من ماله أو أطلق انعقد نهاية أي ويستنيب فيهماع 
ش عبارة المغني وفي فتاوى البغوي لو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد بخلاف ما لو نذر الصحيح الحج بماله فإنه 
ينعقد لأن المعضوب أيس من الحج بنفسه والصحيح لم ييأس من الحج نما له فإن برأ المعضوب لزمه الحج لأنه بان أنه غير 
مأيوس اه قوله: (فلا يستئيب من دون مرحلتين) فعل ففعول وهذا متفرع على قوله في استنابته وقوله ولا عين من عليه الخ 
فعل ففعول وهو متفرع على ونائبه قول المتن: (ويستحب) أي للناذر اه مغني قول المتن: (تعجيله) أي الحج المنذور ولا 

قوله: (وعليه دم) هل يتكرر الركوب . قوله: (وإلا فلا) هذا شامل لمسألة المشي إلى بيت الله قوله: (ومن نذر حجاً أو 
عمرة لزمه الخ) قال في الروض وينعقد نذر الحج ممن لم يحج ويأتي به بعد الفرض قال في شرحه ومحل انعقاد ندره ذلك 
أن ينوي غير الفرض فإن نوى الفرض لم ينعقد كما لو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم رمضان وإن أطلق فكذلك إذ لا ينعقد 
نسك محتمل كذا قاله الماوردي والروياني. 
)١- ١(‏ في الأصل (بالأنه دم عليه). 


١1‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في أول سني الإمكان) مبادرة لبراءة الذمة» فإن خشي نحو غصب أو تلف مال لزمته المبادرة (فإن تمكن) لتوفر شروط 
الوجوب السابقة فيه فيما يظهر ويحتمل أن المراد بالتمكن قدرته على الحج عادة وإن لم يلزمه كمشي قوي فوق 
مرحلتين» ثم رأيت عبارة البحر صريحة في هذا الاحتمال وهي لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج فشفي 
وجب عليه الحجء ولا يعتبر في وجوبه وجود الزاد والراحلة وهل يعتبر وجودهما في أدائه؛ ظاهر المذهب إنه يعتبر 
وقيل لا يعتبران أيضاً لأنه كان قادراً على استثناء ذلك في نذره انتهت» فلم يجعل وجودهما شرط في لزومه لذمته وإنما 
جعلهما شرطاً لمباشرته بنفسه أي لأنه يحتاط له أكثر كما يعلم مما مر فيه ثم رأيت المجموع ذكر الاتفاق على أن 
الشروط معتبرة في الاستقرار والأداء معاء وهو صريح فيما ذكرته أولاً وإن كلام البحر مقالة (فآخر فمات حج) عنه 
(من ماله) لاستقراره عليه بتمكنه منه في حياته بخلاف ما إذا لم يتمكن» (وإن نذر الحج) أو العمرة (عامه) أو عاماً بعده 
معيناً (وأمكنه لزمه) في ذلك العام إن لم يكن عليه حج إسلام أو قضاء أو عمرته تفريعاً على الأصح إن زمن العبادة 
يتعين بالتعيين فيمتنع تقديمه عليه» أما إذا لم يعين العام فيلزمه في أي عام شاءء وأما إذا عينه ولم يتمكن من فعله فيه 
كان لم يبق من سنة عينها ما يمكن الذهاب فيه ولو بأن كان يقطع أكثر من مرحلة في بعض "لأيام فيما يظهرء أخذاً مما 


ولا بقيد كونه من المغصوب اهدع ش قوله: (مبادرة) إلى المتن في المغني قول المتن: (فإن تمكن) أي من العجيل اه 
مغني . قوله: (لتوفر شروط) إلى قول المتن فإن منعه في النهاية إلا قوله ثم رأيت عبارة البحر ثم رأيت المجموع وقوله وإن 
كلام البحر مقالة قوله: (السابقة فيه) أي في الناذر ويحتمل في باب الحج والجار على الأول متعلق بتوفر وعلى الثاني 
بالسابقة قوله: (فلم يجعل) أي صاحب البحر قوله: (يحتاط له) أي لوجوب المباشرة قوله: (وهو صريح فيما ذكرلة أولاً الخ) 
نظر فيه سم راجعه قول المتن: (حج من ماله) والعمرة في ذلك كالحج (تنبيه) من نذر أن يحج عشر حجات مثلاً ومات بعد 
سنة وقد تمكن من حجة فيها قضيت من ماله وحدها والمعضوب إذا نذر عشراً وكان بعيداً من مكة يستنيب في العشر 
المنذور إن تمكن كما في حجة الإسلام فقد يتمكن من الاستنابة فيها في سنة فيقضي العشر من ماله فإن لم يف ماله بها لم 
يستقر إلا ما قدر عليه مغني وروض مع شرحه قول المتن: (وأمكنه) أي فعله فيه بأن كان على مسافة يمكنه منها الحج في 
ذلك العام اه مغني قوله: (في ذلك العام) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ولو بان إلى فلا ينعقد وقوله أي بعد تمكنه منه 
فيما يظهر قوله: (إن لم يكن عليه حج الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه ما ذكره المصنف فيمن حج حجة الإسلام 
فإن لم يحج حجة الإسلام فإنه يلزمه للنذر حج آخر كما لو نذر أن يصلي وعليه صلاة الظهر تلزمه صلاة أخرى وتقدم حجة 
الإسلام على حجة النذر ومحل انعقاد نذره ذلك أن ينوي غير الفرض فإن نوى الفرض لم ينعقد كما لو نذر الصلاة المكتوبة 
أو صوم رمضان وإن أطلق فكذلك إذ لا ينعقد نسك محتمل كما قاله الماوردي والروياني اه قوله: (فيمتنع تقديمه) أي تقديم 
النسك المنذور وهو مفرغ على قوله في ذلك العام اه رشيدي عبارة المغني فلا يجوز تقديمه عليه كالصوم ولا تأخيره عنه 
فإن أخره وجب عليه القضاء في العام الثاني كما قاله الماوري اه قوله: (لم يعين العام) أي لم يقيده بعامه اه مغني قوله: 
(فعله فيه) أي في ذلك العام . 


قوله: (لتوفر شروط الوجوب السابقة فيه) عبارة الروض فرع وإنما يستقر نذر الحجة المنذورة باجتماع شرائط الحج 
تع الام اتحفى قال فى شرح ار قال سباع شرائا ححا ايلام ان أواق زقزله زكر اد تالة له قلق الم ولت 
المجموع ذكر الاتفاق على أن الشروط معتبرة في الاستقرار والأداء معاً وهو صريح فيما ذكرته أولاً وإن كلام البحر مقالة) 
يظهر أنه لا منافاة بين البحر والمجموع لأن الحاصل كلام البحر إن الشروط غير معتبرة في اللزوم لكنها معتبرة في الأداء 
وسكت عن اعتبارها في الاستقرار وسكوته عن ذلك لا ينافي اعتبارها في اللزوم فكيف يكون كلام المجموع صريحاً في أن 
كلام البحر مقالة ثم إن قول المتن في الاستقرار وحاصل كلام المجموع اعتبارها في الاستقرار والأداء وسكت عن اعتبارها 
وعدمه بالنسبة للزوم وسكوته عن ذلك لا ينافي عدم اعتبارها فإن تمكن إشارة إلى الاستقرار فاعتبار التمكن بتوفر الشروط 
حاصله اعتبارها في الاستقرار وكلام البحر حيث قال ولا يعتبر الخ إنما هو في اللزوم دون الاستقرار فكيف يقال إن عبارته 
سزيسة فى الاخجدال لكاي وإنه لك جمل وجو الاك خرطا في اللروم تايل قوف (ولم وتكن) آي بين ادر 
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مر في الحج للنسكء فلا ينعقد نذره ولو حج عن النذر وعليه حجة الإسلام وقع عنها (فإن) تمكن من الحج ولكن 
(منعه) منه (مرض) أو خطأ طريق أو وقت أو نيسان لأحدهما أو للنسك بعد الإحرام في الكل أي بعد تمكنه منه فيما 
يظهر (وجب القضاء)لاستقراره بتمكنه منه» بخلاف ما إذا لم يتمكن بأن عرض له بعض ذلك قبل تمكنه منه لأن 
المنذور نسك في ذلك العام ولم يقدر عليه ونازع البلقيني وأطال في إيجاب القضاء مطلقاً. (أو) منعه قبل الاحرام أو 
بعده (عدوٌ) أو سلطان أو رب دين ولم يمكنه الوفاء حتى مضى امكان الحج تلك السنة (فلا) يلزمه القضاء (في 
الأظهر)؛ كما في نسك الإسلام إذا صدّ عنه في أوّل سني الإمكان وفارق نحو المرض بجواز التحلل به من غير شرط 
بخلاف نحو المرض» (أو) نذر (صلاة أو صوماً في وقت) يصحان فيه (فمنعه مرض أو عدرٌ) كأسير يخاف إن لم يأكل 
قتل وكأن يكرهه على التلبس بمنافي الصلاة جميع وقتها (وجب القضاء) لوجوبهما مع العجزء بخلاف الحج شرطه 


قوله: (للنسك) متعلق بعينها اه سيد عمر الأولى بالذهاب قوله: (تمكن من الحج) إلى قوله وأفتى بعضهم في النهاية 
إلا قوله ونازع البلقيني إلى المتن وقوله وبما قررت إلى المتن وقوله وإن كان بين بلده والحرم فيما يظهر وقوله أي إلا إن 
قصر كما هو ظاهر . قوله: (تمكن من الحج) يغني عن هذا قوله الآتي بعد الإحرام في الكل أي بعد تمكنه الخ اه سم 
وسيأتي عن ع ش مثله قوله: (بعد الإحرام الخ) متعلق بمنعه الخ قوله: (أي بعد تمكنه الخ) لا حاجة إليه بعد قوله تمكن من 
الحج اها ع ش قوله: (أي بعد تمكنه منه) قال الشهاب سم قد يقال إن كان ضمير منه للحج فلا فائدة في هذا التفسير لأن 
فرض المسألة التمكن من الحج كما صرح به وإن كان للإحرام فلا فائدة فيه أيضاً مع الفرض المذكور مع أن التمكن من 
مجرد الإحرام لا يظهر كفايته في الوجوب فليتأمل اه وقد يقال إن الضمير للإحرام وبين الشارح بهذا التفسير أنه لين المراد 
بالإحرام فعله بل مجرد التمكن منه ولا مانع من وجوب القضاء بمجرد التمكن من الإحرام بل هو القياس في كل عبادة دخل 
وقتها وتمكن من فعلها ولم يفعل فقوله لا يظهر كفايته في الوجوب اه غير ظاهر اه رشيدي وعبارة المغني تنبيه محل 
وجوب القضاء إذا منعه المرض بعد الإحرام فإن كان مريضاً وقت خروج الناس ولم يتمكن من الخروج معهم أو لم يجد 
رفقة وكان الطريق مخوفاً لا يتأتى للأحاد سلوكه فلا قضاء لأن المنذور في تلك السنة ولم يقدر عليه كما لا يستقر حجة 
الإسلام والحالة هذه هذا ما في الروضة كأصلها ونازع البلقيني في اشتراط كون ذلك بعد الإحرام وقال إنه مخالف لنص الأم 
انتهى ومحل وجوب القضاء على الأول إذا لم يحصل بالمرض غلبة على العقل فإن غلب على عقله عند خروج القافلة ولم 
يرجع إليه عقله في وقت لو خرج فيه أدرك الحج لم يلزمه قضاء الحجة المنذورة كما قاله البلقيني كما لا تستقر حجة 
الإسلام والحالة هذه في ذمته كما نص عليه في الأم بالنسبة لحجة الإسلام اه قوله: (بخلاف ما إذا لم يتمكن الخ) يؤخذ من 
ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصاً نذر أن يتصدق على إنسان بقدر معين في كل يوم ما دام المنذور له حياً 
وصرف إليه مدة ثم عجز عن الصرف لما التزمه بالنذر فهل يسقط النذر عنه ما دام عاجزاً إلى أن يوسر أو يستقر في ذمته إلى 
أن يوسر فيؤديه وهو أنه يسقط عنه النذر ما دام معسراً لعدم تمكنه من الدفع فإذا أيسر بعد ذلك وجب أداؤه من حينئذ وينبغي 
تصديقه في اليسار وعدمه ما لم تقم عليه بينة بخلافه اهدع ش قوله: (مطلقاً) أي سواء كان المنع بعد الإحرام أو قبله قوله: (أو 
منعه الخ) أي منعاً خاصاً به أو عاماً له ولغيره اه مغني قوله: (به) أي بمنع نحو العدو قوله: (يصحان فيه) عبارة المغني في 
وقت معين لم ينه عن فعل ذلك فيه اه. قوله: (كأسير الخ) التصوير بذلك نقله الإسنى والمغني عن المجموع وهذا التصوير 
مع قوله الآتي وبقولنا كأسير يخاف يندفع الخ كالصريح في أن الخوف المذكور لا يعد من الإكراه المانع عن الإفطار 
فليراجع قوله: (وكان يكرهه) الأولى حذف الهاء قوله: (بمنافي الصلاة) أي كعدم الطهارة ونحوه اه مغني عبارة السيد عمر 
قوله بمنافي الصلاة يعني بكل وجه حتى بإزالة تمييزه المانعة من إجراء الأركان على قلبه وعلى هذا يتم له دفع بحث 


قوله: (تمكن من الحج) يغني هذا عن قوله بعد الإحرام بالمعنى الذي استظهره قوله: (أي بعد تمكنه منه) قد يقال إن 
كان ضمير منه للحج فلا فائدة في هذا التفسير لأن فرض المسألة التمكن من الحج كما صرح به وإن كان للإحرام فلا فائدة 
فيه أيضأ مع الفرض المذكور مع إن التمكن من مجرد الإحرام لا يظهر كفايته في الوجوب فليتأمل قونه: (وجب القضاء) 
انظره في المرض مع ما تقدم فيما لو نذر سنة فأفطر يوماً للمرض إن المعتمد عدم وجوب القضاء . قوله: (كأسير الخ) 
التصوير بذلك نقله في شرح الروض عن تصوير المجموع . 


1١15‏ انْجِرْء العاشر من حواشي الشر واي وابن قاسم العتادي 


الاستطاعة وبقولنا كأسير يخاف»ء واه اس كال ركفا تصوار المنع + مر الصوم بإنه لا قدرة على , المنع من :. نه 
والأكل للإكراه لا يفطر وبقولنا كآن يكدرهه إلى آخره يعلم الجواب عن قوله إنه يصلي كيف أمكن في الوقت المعين ثم 
يجب القضاء لأن ذلك عذر نادر كما في الواجب بالشرع اهء فهم لم يسكتوا عن هذا إلا لكون الفرض ما ذكرناه» فإن 
انتفى تعين ما ذكره ووقع لهما في الاعتكاف أنها لا تتعين في الوقت المعين بالنذر والمعتمد ما هنا من التعين» نعم لا 
يتعين وقت مكروه عين لصلاة لا تنعقد فيه لأنه معصية. (أو) نذر (هديا) لنعم أو غيره مما يصح التصدق به حتى نحو 


الزركشي أه قوله: العكال الزركشي الخ" رفي شرح الررض أي والمغني قال أي الزركشي وقولهم إن الىا بأسجعب بالنذر 
كالواجي. بالشرع يشكلى عليه أنه لو نذر صلاة في وقت بعينه تأغمر بي عليه زمه القضاء وإن لم يلزمه قضاء صلوات ذلك اليو 
ا المستئنيات انتهى وقرنه لزمه القضاء فى ى نز الأسعا ل 0 
(وبقولنا كأن يكرهه الخ يعم الجواب الخ) في علم 0 نظر فإنه نه إذا أكره على التلبس بمأ فيها - جميع الوقت 
يمكنه فعله مع ذلك المنافي ويقضي ونظير ذلك ما لو حبس في مكان نجس وقد يجاب بأنه لو أى 000110 
استدبار القبلة أو نخوه بطلت صلاته لنذرة ذلك فلا يتصور حبنئذ مم الؤكراه عله مع المنافي اهادع ش قوله: (كيف أمكن) 
عبارة المغني بإمراره فعلها على قلبه اه. قوله: (لأن ذلك) أي المنع من الصلاة بهيئتها قوله: (لم يسكتوا عن هذا) أي عن أنه 
يصلي كيف أمكن الخ قوله: (ما ذكرناه) أي من الإ>راه المذكور قوله: (فإن انتفى) أي الغرض المذكور. قوله: (تعين) أي ما 
قاله الزركشي من أنه يصاي كيف أمكن الع وفي سم ما نصه منع التعيين الأستاذ في الكنز بانحطاط النذر عن الواجب 
الشرعي وأطال فيه اه قوله: 0 نتعين) أي أله, للاة قوله: (نعم لا بنعين الخ) قد يشعر بانعقاد النذر ولكن في الروض 
وغيره ولا ينعقد نذر الصوم هة 6 شك والصلاة في أو نات الكراهة وان صم م فحأ المتدوركتهها اعدوانظر نان وبحم 
مكة الصلاة في الوقت المكرة وه والقيأس عدم انعقاء ده أيضاً لأنها فيه في تلك الأوقات خلاف الأولى وخلاف الأولى منهي 
ذلا يتعقد تذرة عار تدس وقول كديشعر الخ يدفعه ما قدمه الشارح كالتهاية في شرح ولا يصح نذر معصية وقوله فلا يتعقد 
نذره يخالفه قول المغني ما نصه أما إذا نل ر الصلاة في أوقات النهي في غير حرم مكة أو الصوم في يوم الشك فقد مر أن 
نذره لم ينعقد اه قوله: : (لأنه ! الخ) أي تعيين وقت الكراهة قوله: (أو غيره الخ) قضضيته أنه لو نذر إهداء هذا الثوب مثلاً يلزمه 

قوله: (يندفع استشكال الزركشي الخ) قال في شرح الروض قال أي الزركشي وقولهم إن الواجب بالنذر كالواجب 
بالشرع يشكل عليه أنه لو نذر صلاة في وقت بعينه فأغمي عليه لزمه القضاء وإن لم يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم قلت هذا 
يستثنى كبقية المستثنيات وسره أن الضلاة المنذورة لزمت بالنذر وإن توقف الإتيان بها على دخول الوقت بخلاف المكتوبة 
لا تلزم إلا بدخول الوقت انتهى وقوله لزمه القضاء في كنز الأستاذ خلافه وتفصيل طويل فراجعه . قوله: (تعين ما ذكره) منع 
التعيين الأستاذ في الكنز بانحطاط النذر عن الواجب الشرعي وأطال فيه قال في شرح الروض قال أي الزركشي وقولهم إلى 
آخر الحاشية التي فوق هذه كذا صورة وضع المحشي الحاشية التي فوق هذه فتأمل مع هذا كون الحاشية التي فوق هذه 
مر شراعة حلن ذل الشاوم تداق امشكا رركي لكا موسكوب هنا ا لا قود (لالمستمد يها هاين عونا لب 
عليه م ر قوله: (نعم لا يتعين) قد يشعر بانعقاد النذر ولكن في الروض وغيره ولا ينعقد نذر الصوم والصلاة في يوم الشك أي 
في الأولى والأوقات المكرهة أي في الثانية وإن صح فعل المنذور فيهما انتهى وانظر نذر من بحرم مكة الصلاة 5 في الوقت 
المكروه والقياس عدم انعقاده أيضاً لأنها فيه في تلك الأوقات خلاف الأولى نهى عنه فلا ينعقد نذره م را قوله: (أيضاً لا 
يتعين وقت مكروه) بقي المكان المكروه قوله: (أيضاً لا يتعين وقت مكروه عين لصلاة لا تنعقد فيه لأنه معصية) قال في شرح 
العباب بعد أن ذكر أنهم صرحوا بأنه لو نذر صلاة في يوم بعينه ثم أغمي عليه لزمه القضاء وإن لم يلزمه قضاء صلوات ذلك 
اليوم ما نصه وبقولهم المذكور يندفع قول البلقيني فيأتي في الإغماء والجنون هنا ما مر فيهما بالنسبة للمكتوبة قبيل باب 
الآذان من إنهما تارة يستغرقان الوقت وتارة يكونان في أوله وتارة يكونان في آخره فحيث وجب فعل المكتوبة أو قضاؤها 
بعد زوال المانع ثم وجب هنا وحيث لا فلا قال وفي الصوم يجب قضاء الإغماء دون الجنون ويجب قضاء المنذورة وإن 
استغرق وقتها حيض أو نفاس لأنها لا تتكرر بخلاف المكتوبة وعليه يقال لنا امرأة فأتتها الصلاة في الحيض ولزمها قضاؤها 
انتهى وإلا وجه -خلاف ما ذكره آخر أيضاً وبحث أيضاً عدم انعقاد نذر المتحيرة لصلاة وصوم في زمن لاحتمال كونها فيه 


فصل في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها حل 


دهن نجس وعينة في نذره أو بعده كذا وقع في شرح المنهج» وفيه نظرء لأن التعيين بعد النذر إنما يكون في المطلق 
وسيأتي أن المطلق ينصرف اما يجزي أضحية فلا يصح تعيين غيره وبما قررته في معنى هدياً اندفع اعتراضه بأنه لو قال 
بدله شيأ كان أولى (لزمه ححمله) إن كان مما يحمل ولم يكن بمحله أزيد قيمة كما في الصورة الآتية (إلى مكة) أي 
حرمها إذ إطلاقها عليه سائغ أي إلى ما عينه منه إن عين وإلا فإليه نفسه لأنه محل الهديء قال تعالى #هَدْيا بم الكتبة 4 
[المائدة: 38] أو التصدق به (على من) هو مقيم أو مستوطن (بها) من الفقراء والمساكين السابقين في قسم الصدقات» 
ويجعب التعميم في المحصورين بأن ميا عذدهم على الآحاد ويجوز في غيرهم الاقتصار على ثلاثة ويجب عند إطلاة) 
الهدي كونه مجبزياً في الأضحية لأن الأصح أن النذر يسلك به مسلك الواجب الشرعي غالباء وعليه اطعاء» ومؤنة 
حمله إليهاء فإن لم يكن له مال بيع بعضه لذلك سواء أقال أهدي هذا أم جعلته هدياً رعذ نيدم إذا حضل البدي 


حمل إلى مكة ررق ل واكرها في ندر وق شرح التعلال وشرح الوك ما تالف ريدي رياني فق لحني با لوا قيلي 
حيث حمل المتن على ما إذا ذكر في نذره مكة أو الحرم ويوافقهما أيضأ قول فتح المعين ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه 
ا إطلاق الشاررح والنهاية قول الشهاب عميرة على المحلى ما نصه قوله إلى مكة قال الزركشي أو أطلق اه 

ففى المسألة خلاف قوله: (احتى نحو دهن نجس) سخلافاً لمغني عبارته وقوله والتصدق به يقتضي الاكتفاء بكون ذلك الشيء 
ددا يدق به وإذ ذم تصن جب ولالعديه فيل فيد ما لو تر إهداء دهن جره ولد الم ل دباع الكن قال ابلق" 
الأرجح أنه يشترط فيه أن يكون مما يهدى لآدمي انتهى وهذا أظهر اه قوله: (وفيه نظر الخ) ما المانع أن شرح المنهج أراد 
التعين بالشخص كعينت هذه البدنة عن نذري والتعيين كذلك ل ينافي انصراف المطلق لما يجزي فليتأمل اه سم عبارة 
البجيرمي قوله لأن التعيين بعد النذر الخ ذ فيه نظر إذ الكلام هنا أي في شرح المنهج في إهداء شيء مخصوص أي من حيث 
الجدس كإن نذر إهداء بعير أو شاة ولا شك الاشائل لما يجري |تيدية وأما قااكاه أي النهاءة كاليكة ذهو نوها لر أطلق كنا 
لو قال لله و ا ا ل ا ا جا ار 1 

تعبين ما لا ييجزي في الأضحية فيما إذا قال لله علي أن أهدي شاة مثلاً بتعين الجنس فقط وهو مع كونه خلاف ظاهر كلامم 
يأتي عن المغني ما يفهم عدم جوازه قوله: (اندفع اعتراضه بأنه الخ) في اندفاعه بما ذكر نظر لا يخفى إذ لعب ارقي 
شبهة اه سم قوله: (بمحله) أي النذر قوله: (الآنية) أي آنفاً في السوادة قوله: (إن عين) أي في النذر قوله: (وإه' فإليه الخ) كذا 
في أصله رحمه الله تعالى وإلا قعدوا إلا فلأي محل منه اه سيد عمر قوله: (فإليه نفسه) أي فالتعيين مفوض إلى رأيه قوله: 
(لأنه محل الهدي الخ) هذا والذي بعده مبنيان على ظاهر المتن لا بالنظر لما حله به اه رشيدي. قوله: (على من هو مقيم) 
أي إقامة تقطع السفر وهي أربعة أيام صحاح كما يصرح به مقابلته بالمستوطن فمن نحر بمنى لا يجزي إعطاؤه للحجاج 
الذين لم يقيموا بمكة قبل عرفة أربعة أيام لما مر أنه لا ينقطع ترخصهم إلا بعد عودتهم إلى مكة بنية الإقامة اه ع ش وفي 
سم ما يشير إليه قوله: (في المحصورين) ولو لم يمكن تعميمهم كدرهم وهم مائة فهل يجب دفعه إلى جملتهم اه سم قوله: 
(ويجب عند إطلاق الهدى الخ) عبارة المغني أو نذر هدياً أي أن يهدي شيئاً سماه من نعم أو غيرها كإن قال لله علي أن 
أهدي شاة أو ثوباً إلى مكة أو الحرم لزمه حمله إلى مكة أو الحرم ولزمه التصدق به على من بها أما إذا قال لله علي أن أهدي 
ولم يسم شيئاً أو أن أضحي فإنه يلزمه ما يجزي في الأضحية حملاً على معهود الشرع اه قوله: (غالبا) ينبغي حذفه اه 
رشيدي قوله: (وعليه إطعامه) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني قوله: (لذلك) أي لنقل الباقي اه مغني قوله: (سواء أقال 
أهدي هذا الخ) عبارة المغني وفي الإبانة إن قال أهدي هذا فالمؤنة عليه وإن قال جعلته هدياً فلا ويباع منه شيء لأجل مؤنة 
حائضاً وقد يقال إنما يتجه ما ذكره إذا نذرت إيقاع ذلك مع التحير أما لو أطلقت فينبغي انعقاد نذرها ثم إن شفيت لزمها وإلا 
فلا لعدم تمكنها انتهى بالمعنى قوله: (كذا وقع في شرح المنهج وفيه نظر لأن التعيين الخ) ما المانع إن شرح المنهج أراد 
التعيين بالشخص كعينت هذه البدنة عن نذري والتعيين كذلك لا ينافي انصراف المطلق لما يجزي فليتأمل قوله: (وبما قررته 
في معنى هدياً اندفع اعتراضه الخ) في اندفاعه بما ذكر نظر لا يخفى إذ التعميم أولى بلا شبهة . قوله: (على من هو مقيم) إن 
أراد الإقامة القاطعة للسفر لم يشمل من لم ينقطع سفره قوله: (في المحصورين) لو لم يمكن تعميمهم كدرهم وهم مائة فهل 
يجب دفعه إلى جملتهم . 


١15‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في الحرم إن كان حيواناً يبجزي أضحية وجب ذبحه وتفرقته عليهم ويتعين الحرم لذبحه أولا يجزي أعطاه لهم حياً فإن 
ذبحه فرقه وغرم ما نقص بالذبح ولو نوى غير التصدق كالصرف لستر الكعبة أو طيبها تعين صرفه فيما نواه» وأطلق 
شارح في الشمع أنه يشعل فيها وفي الزيت أنه يجعل في مصابيحها ويتعين حمله على ما لو أضاف النذر إليها واحتيج 
لذلك فيها وإلا بيع وصرف لمصالحها كما هو ظاهرء ولو عسر التصدق بعينه كلؤلؤ باعه وفرق ثمنه عليهم ثم إن 
استوت قيمته ببلده والحرم تخير في بيعه فيما شاء منهما وإلا لزمه بيعه في الأزيد قيمة وإن كان بين بلده والحرم فيما 
يظهرء أما ما لا يمكن حمله أو يعسر كعقار ورحى فيباع ويفرق عليهم ثمنه وتلف المعين في يده لا يضمنه أي إلا إن 
قصر كما هو ظاهر كلامهم إن المتولي لجميع ذلك هو الناذر وإنه ليس لقاضي مكة نزعه منه وهو ظاهرء ويظهر ترجيح 
أنه ليس له إمساكه بقيمته لأنه متهم في محاباة نفسه ولاتحاد القابض والمقبض» وأفتى بعضهم في إن قضى الله حاجتي 
فعلي للكعبة كذا. . بأنه يتعين لمصالحها ولا يصرف لفقراء الحرم كما دل عليه كلام المهذب وصرح به جمع متأخرون 
وخير مسلم لولا قومك حديثو عهد بكفر لانفقت كنز الكعبة في سبيل الله المراد بسبيل الله فيه إنفاقه في مصالحها (أو) 
دن (التضندق) إى الأضصحتة وكذا التجن. 0 مجع سس قا متسس نمع لسالسو ام اطاط 5 انه مدي و ا 


النقل ونسبه في البحر للقفال واستحسنه قال الرافعي لكن مقتضى جعله هدياً أن يوصله كله إلى الحرم فليلتزم مؤنته كما لو قال 
أهدي انتهى وهذا هو الظاهر اه قوله: (سواء أقال الخ) الظاهر أنه تعميم في المتن اه رشيدي قوله: (وجب ذبحه) أي في أيام 
النحر اه مغني قوله: (أو لا يجزي) كالظبا وشاة ذات عيب وسخلة مغني قوله: (ولو نوى الخ) ولو نذر أن يهدي شاة مثلاً ونوى 
ذات عيب أو سلخة أجزأء هذا المنوي لأنه الملتزم ويؤخذ مما مر أنه يتصدق به حياً فإن أخرج بدله تاماً فهو أفضل . 

تنبيه: قد علم مما مر أنه يمتنع إهداء ما ذكر إلى أغنياء الحرم نعم لو نذر نحوه لهم خاصة واقترن به نوع من القربة 
كإن تناسى به الأغنياء لزمه كما قاله في البحر اه مغني وقوله ونوى ذات عيب الخ مفهومه أنه يجب عند إطلاق هدي شاة 
مثلاً كونها مجزية في الأضحية خلافاً لما مر عن سم وسلطان قوله: (تعين صرفها فيما نواه) ينبغي تقييده بما لا يحتاج إليه 
أخذاً مما يأتي آتفاً قوله: (إليها) أي إلى الكعبة أي الإشعال والتسريج فيها وبه يندفع ما سيأتي من إشكال سم قوله: (وإلا) أي 
بأن انتفى الإضافة أو الاحتياج أي كما في زماننا فإن لها شمعاً وزيتا مرتبين يجيئان من الاسلانبول. قوله: (وإلا ببيع) دخل 
فيه ما إذا لم يضف إليها فانظر مع ذلك إلى قوله وصرف الخ اه سم ومر جوابه قوله: (ولو عسر التصدق بعينه الخ) أي حيث 
التعميم إسنى ومغني قوله: (كلؤلؤ) وثوب واحد اه مغني قوله: (ثم إن استوت قيمنه الخ) ومن ذلك ما لو نذر إهداء بهيمة 
إلى الحرم فإن أمكن إهداؤها بنقلها إلى الحرم من غير مشقة في نقلها ولا نقص قيمة لها وجب وإلا باعها بمحلها ونقل 
قيمتها اه ع ش وقضيته أن مجرد مشقة النقل بلا نقص قيمة في الحرم يجوز البيع بمحلها فليراجع قوله: (أي إلا إن قصر 
الخ) عبارة المغني وإن تعيب الهدي المنذور والمعين عن نذره تحت السكين عند الذبح لم يجز كالأضحية لأنه من ضمانه ما 
لم يذبح وقيل يجزي وجرى عليه ابن المقري لأن الهدي ما يهدى إلى الحرم وبالوصول إليه حصل الإهداء اه قوله: (هو 
الناذر) أي ولو غير عدل لأنه في يده ومضمون عليه فولايته له اه ع ش قوله: (لمصالحها) أي من بناء أو ترميم قوله: (ولا 
يصرف لفقراء الحرم الخ) أي ما لم تجر به العادة أخذا مما مر عن ع ش على قول الشارح ويصرفه لمصالح الحجرة النبوية 
ومما ذكره الشارح في النذر لقبر الشيخ الفلاني قوله: (وخبر مسلم الخ) مبتدأ وقوله المراد الخ خبره والجملة إستكنافية بيانية 
قوله: (المراد بسبيل الله إنفاقه الخ) هذا خلاف المتبادر جداً من سبيل الله وأيضاً فقومها لا يكرهون كنزها في مصالحها اه 
سم قوله: (أو نذر التصدق) إلى الفروع في النهاية إلا قوله وصح إلى والمراد وقوله وبينت إلى المتن وقوله ونازع إلى ويقوم 
وقوله وقد يجب إلى المتن وقوله واعتماد شارح إلى المتن قوله: (وكذا النحر الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن نذر 


قوله: (وإلا بيع) دخل فيه ما إذا لم يضف إليها فانظر مع ذلك وصرفه الخ قوله: (ولو عسر التصدق بعينه كلؤلؤ الخ) 
عبارة شرح الروض ومثل حجر الرحى في بيعه ما لو كان لا يمكن تعميم بقع الحرام إذا فرقه على مساكينه كلؤلؤ قاله 
الماوردي ومراده حيث وجب التعميم اه قوله: (ويظهر ترجيح أنه ليس له [مساكة بقيمنه الخ) لع يردافي شرع الروفن على 
حكاية وجهين فى الكفاية فى ذلك قوله: (المراد بسبيل الله فيه إنفاقه فى مصالحه) هذا خلاف المتبادر جدا من سبيل الله 
وأيضاً فقومها لا يكرهون إنفاق كنزها في مصالحها. ١‏ 


فصل في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها /17 ١1١‏ 


إن ذكر التصدق به أو نواه بالنسبة لغير الحرم (على أهل بلد) ولو غير مكة (معين لزمه) وتعين للمساكين المسلمين منهم 
وفاء بالملتزم» وقياس ما مرّ في قسم الصدقات أنه يعمم به المحصورين وله تخصيص ثلاثة به في غير المحصورين» 
(أو) نذر (صوماً) أو نحوه (في بلد) ولو مكة (لم يتعين) فيلزمه الصوم ويفعله في أي محل شاء لأنه قربة فيه في محل 
بخصوصه ولا نظر لزيادة ثوابه فيها ولذا لم يجب صوم الدم فيها بل لم يجز في بعضه. (وكذا صلاة) ومثلها الاعتكاف 
كما مر نذرها ببلد أو مسجد لا يتعين لذلك» نعم لو عين المسجد للفرض لزمه وله فعله في مسجد غيره وإن لم يكن 
أكثر جماعة فيما يظهر خلافاً لمن قيد به لأنا إنما أوجبنا المسجد لأنه قربة مقصودة في الفرض من حيث كونه مسجداً 


الذبح والتفرقة أو نواها ببلد غير الحرم تعينا فيه وإن نذر الذبح في الحرم والتفرقة في غيره تعين المكانان وإن نذر الذبح في 
غير الحرم أو بسكين ولو مغصوباً ونذر التفرقة فيهما في الحرم تعين مكان القربة فقط إذ لا قربة في الذبح خارج الحرم ولا 
في الذبح بسكين معين ولو في الحرم وإن نذر الذبح بالحرم فقط لزمه النحر به ولزمه التفرقة فيه حملاً على واجب الشرع 
وإن نذر الذبح بأفضل بلد تعينت مكة للذبح فعلاً لأنها أفضل البلاد اه بحذف قوله: (به) أي بما ينحره اه ع ش . قوله: 
(بالنسبة لغير الحرم) خرج الحرم قال في شرح الروض أي والمغني ولو نذر ذبح شاة ولم يعين بلداً أو عين غير الحرم ولم 
ينو الصدقة بلحمها لم ينعقد ولو نذر الذبح في الحرم انعقد انتهى اه سم زاد المغني ولزمه التفرقة فيه اه عبارة الرشيدي أي 
أما بالنسبة إليه فإنه يلزمه وإن لم يذكر ذلك ولا نواه اه قوله: (وتعين الخ) عبارة المغني وصرفه لمساكينه من المسلمين ولا 
يجوز نقله كما في زيادة الروضة كالزكاة اه قوله: (للمساكين) أي المقيمين أو المستوطنين ولا يجوز له ولا لمن تلزمه 
نفقتهم الأكل منه قياساً على الكفارة اهمع ش قوله: (المسلمين منهم) عبارة شرح الإرشاد وشرطهم الإسلام إذ لا يجوز 
صرف النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون اه وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد كفاراً لغا النذر اه سم عبارة النهاية 
نعم لو تمعض أهل البلد كفاراً لم يلزم لأن النذر لا يصرف لأهل الذمة اه قال الرشيدي قوله لم يلزم أي لم يلزم صرفه 
إليهم كذا في هامشه أي لأنه يجوز إبدال الكافر بغيره كما مر لكن قوله لأن النذر الخ فيه صعوبة لا يخفى اه قوله: (وقياس 
ما مر في قسم الصدقات) أي وفي شرح والتصدق به على من بها من قوله ويجب التعميم في المحصورين الخ اهدع ش 
قوله: (ونحوه) أي كالقراءة والتسبيح والتهليل قوله: (ولو مكة) إلى قول المنن وكذا صلاة في اله ني #وله: ررء' نخار الخ) 
عبارة المغني وقيل إن عين الحرم تعين لأن بعض المتأخرين رجح أن جميع القرب تتضاعف فيه فالحسنة فيه بمائة ألف 
حسنة والتضعيف قربة اه قوله: (لزيادة ثوابه الخ) يؤخذ منه أن الصوم يزيد ثوابه في مكة على ثوابه في غيرها وهل يضاعف 
الثواب فيه قدر مضاعفة الصلاة أولا بل فيه مجرد زيادة لا تصل لحد مضاعفة الصلاة فيه نظر وقضية كلام الشارح في 
الاعتكاف أن المضاعفة خاصة بالصلاة اه ع ش أقول ما مر عن المغني آنفاً عن بعض المتأخرين صريح في الاحتمال الأول 
من أن مضاعفة الصوم وغيره من القرب في مكة قدر مضاعفة الصلاة فيها عند القائل بتضاعف جميع القرب في مكة وما 
سيذكره الشارح في شرح إلا المسجد الحرام صريح في الاحتمال الثاني قوله: (ولذا لم يجب صوم الدم الخ) يعني دم اله 3 
ونيا روج د و امسياك الاك كف ور ا ل ا 1 
التمتع اه رشيدي قوله: (نذرها ببلد الخ) صفة صلاة. قوله: (نعم لو عين المسجد الخ) ينبغي أن يقال إن أطلق نذر الفرض 
في المسجد لزمه فعله فيه ولو فرادى ولو عين مسجداً بعينه لم يتعين وإن قيد بالجماعة لزمه فعله فيه جماعة ولو عين مسجداً 
بعينه فله العدول إلى مثله جماعة أو أكثر م ر اه سم قوله: (وإن لم يكن أكثر جماعة الخ) في الخادم والمنقول إنه إذا انتقل 


قوله: (بالنسبة لغير الحرم) خرج الحرم قال في الروض ولو نذر ذبح شاة ولم يعين بلدا أو عين غير الحرم ولو ينو 
الصدقة بلحمها لم ينعقد ولو نذر الذبح في الحرم انعقد اه قوله: (المسلمين منهم) عبارة شرح الإرشاد وشرطهم الإسلام إذ 
عين المسجد للفرض لزمه الخ) ينبغي أن يقال إن أطلق نذر الفرض في المسجد لزمه فعله فيه ولو فرادى ولو عين مسجداً 
بعينه لم يتعين وإن قيد بالجماعة لزمه فعله فيه جماعة ولو عين مسجداً بعينه فله العدول إلى مثله جماعة أو أكثر م ر قوله: 
(للفرض) ظاهره ولو غير جماعة وقد يؤيده قوله ويظهر الخ لكن قوله وإن لم يكن أكثر جماعة يشعر بخلاف ذلك قوله: (وإن 
لم يكن أكثر جماعة) في الخادم والمنقول أنه إذا انتقل إلى مسجد غير الذي عينه فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز 


ا 00 


فليجزىء كل مسجد لذلك» ويظهر أن ما يسن فيه من النوافل كالفرض (إلا المسجد الحراء) فيتعين للصلاة بالندر 
لعظيم فضله وتعلق النسك به وصح أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة بل استنبطت من الأخبار» كما بيئثه في حاشية 
مناسك المصنف إنها فيه بمائة ألف ألف ألف صلاة في غير مسجد المديئة والأقصى» وبه يتضح الفرق بينها وبين 
العنوم والحراد به لجع والمسحية حخولها بع ما زياد فيه زوفيل ميخ ١‏ لحرم (وفي قول) إلا المسجد الحرام (ومسجد 
المديئة والأقصى) لمشاركتهما له في بعض الخصوصيات للخبر الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وبينت 
معناه في كتابي الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم. (قلت الأظهر تعينهما كالمسجد الحرام والله أعلم). ونازع فيه 
المضاعفة إنما هي في الفضل فقط لا في الحسبان عن منذور أو قضاء إجماعاء وبحث الزركشي تعين مسجد قباء 
لصحة الخبر أن ركعتين فيه كعمرة» (أو) نذر (صوماً مطلقاً) بأن لم يقيده بعدد لفظاً ولا نية (فيوم) لأنه أقل ما يتصور 
فيه فهو المتيقن وإن رصفه بطويلاً أو كثيراً أو حيئاً أو دهراً وقد يجب اليوم الواحد استقلالاً في جزاء الصسيف والباوغ 
والإفاقة قبيل فجر آخر يوم من رمضان» (أو) نذر (أياماً فثلاثة) منها يجب صوعها لأنها أقل ! الجبمع » ور و تراه 
التبييت في كل صوم واجب» ويظهر في الأيام ذلك أيضاً واعتماد شارح قول الإسنوي في التمهيد يلزمه صوم الدهر 
بعيدء ويلزمهما أنه لو نذر التصدق بالدراهم وماله كله دراهم أن يتصدق بجميعها 0 


إلى مسجد غير الذي عينه فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز وإلا فلا كذا قاله الفوراني رعدد جماعة اه انتهى سم قواه: 
(فيتئعين) إلى قوله وبحث الزركشي في المغني إلا قوله بل استنبطت إلى والمراد وقوله وبيمت إلى اأحتن فيتعين لاصلاة أني 
ومثلها الاعتكاف قوله: (وبه ينضح الخ) أي بقوله وصيح الخ قوله: (وقيل بعميام الحرم) إل. مدع عند المروري أن تفعية» 
الصلاة يعم جميع الحرم ولا يختص بالمسجد ولا بمكة كذا نقله ابن زياد في الاعتكاف عن فتاويه عن الكوكب للرناد راقره 
ولم يتعقبه اه سيد عمر عبارة المغني تنبيه المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم لا موضع الطواف ققَطْ ‏ جزم الماوردي بأن 
حرم مكة كمسجدها في المضاعفة وتبعه المصنف في مناسكه وجزم به الحاوي الصغير ونقل الإمام عن شيخه أ نه لو نذر 
الصلاة في الكعبة فصلى في أطراف المسجد خرج عن نذره لأن الجميع من المسجد الحرام وإن كان في الكعبة زيادة فضيلة 
اه قوله: (وبينت معناه الخ) عبارة النهاية أي لا يطلب شدها إلا لذلك اه أي فيكون الشد مكروهاً وفي حج في الجنائز أن 
المراد بالنهي في الحديث الكراهة ع ش قوله: (ثم تلك المضاعفة إنما هي في الفضل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه 
تنبيه لا يجزي صلاة واحدة في هذه المساجد عن أكثر منها فلو نذر ألف صلاة في مسجد لم تجزه صلاة واحدة في مسجد 
المدينة كما لو نذر أن يصلي في مسجد المدينة صلاة لا تجزئه ألف صلاة في غيره وإن عدلت ب بها كما لو نذر قراءة ثلث 
القرآن فقرأ #قُلُ هو أَنَّهُ أَحدٌ> [الإخلاص: ]١‏ لا تجزئه وإن عدلت ثلث القرآن اه قوله: (وبحث الزركشي الخ) عبارة النهاية 
والمغني ولا يلحق بالمساجد الثلاثة مسجد قباء خلالاً لما بحثه الزركشي وإن صح الخبر بأن ركعتين فيه كعمرة اه قوله: (بأن 

يقيده) إلى قوله واعتماد شارح في المغني قوله: (وقد يجب الخ) عبارة السغني فإن قيل ينبغي أن لا يكتفي به إذا حملنا 
النذر على واجب الشرع فإن أقل ما وجب بالشرع ابنذاء صيام ثلاثة أيام أجيب. بمنم ذلك بدليل وجوب يوم في جزاء الصيد 
وعند إفاقة المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع فجر ألم قول المتن: (أو أياماً فئلاثة) أو شهوراً ففياسه ثلاثة وقيل أحد عشر 
لكونه جمع كثرة ولو عرف الأشهر احتمل ذلك واحتمل إرادة الثلاثئة وقوله أيضاً أي كأيام المنكر قوله: (ذلك) أي وجوب 
قوله: (قول الأسنوي الخ) أي في الأيام المعرف السنة وهو الظاهر ولو ندر الصوم في السفر صح أن كان صومه أفضل من 
فطره وإلا فلا افنتق قوله: (ويلزمهما) أي الأسنوي وذلك الشارح قوله: (وماله كله دراهم) جملة <الية قوله: (أن يتصدق الخ) 


رالا قاذ كلا قال القوراتي وعد تبناعة ني قال وظاهر كلامه يعني الشافدى يذال علن إنه زازعه عتلذة الفررشن :في المسيحيد 
الذي عينه بالنذر إن كانت في جماعه ونه أن يسقط ذلك بأن يصلي مع جماعة أكثر منها اه وهو يشعر بلزوم الجماعة فهل 
صورة المسألة إنه نذر الفرض في المسجد جماعة أو لا فرق بين ذلك وإطلاق نذره في المسجد وعلى كل فهل كذلك في 
صورة النوافل المذكورة أولاً وعليه فما البرق فليحرر قوله: (ويظهر في الإمام ذلك أيضاً) كتب عليه م ر. 


نمل في نذر اندسك والصدقة والسللاة وغيرها ١165‏ 


وكلانهم فخ الإقرار بردهة أو أن يشيع الجنائز أو يعود المرضى لزمه عيادة كن مريض وتشييع كل جنازة وهو بعيد» 
وقياس كلامهم المذكور إن لا يلزمه إلا نلاثة» (أو) نذر (صدقة فكُيجرته التصدف وإن قال بمال عظيم (بما) أي بأي 
شيء (كان) زإن قل مما ينموّل إذ لا يكفي غيره لأطلاق الاسم لأن أسمد الشركاء في الخلطة قد تجيء حصته كذلك . 


فزوج: لو نذر التصدق بجميع ماله لزمه إلا بساتر عورته وإن كأن عليه دين مستغرق من غير .حجرء كما بينته في 
كتابي ثرة العين» ببيان إن التبرع لا يبطله الدين ومرّ أنه لو نذر التصدق بمال بعينه زال عن ملكه بمجرد النذر» فلو قال 
عملي أن أتصدق بعشرين ديناراً وعينها على فلان» أو إن شفي مريضي فعلي ذلك فشفي ملكها وإن لم يقبضها ولا قبلها 
لهذا با ل وإن ردء كما مرّء فله التصرف فيها وينعقد حول زكاتها من حين النذرء وكذا إن لم يعينها ولم يردها المنذور له 
فتصير ديناً له عليه ويثبت يثبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرها كالاستبدال عنها وكذا الإبراء منهاء وقول ابن العماد لا 
بع.ام الإبراء منها كما لو انحصر مستحقو الزكاة ومنكوها ليس لهم الإبراء مردود» وقد قال ابن الرفعة القياس جواز 
الاعياضن والإبراء في الركاف ابوه هم يه ا الجوات الج اماه او حو لج د 1 


أي لزمه أن يتصدق الخ رهو جواب لو قوله: (وأن يشيع الخ) عطف على التصدق بدراهم قوله: (لزمه عيادة كل مريض الخ) 
لك أن #نول عيادة كل مريض وتشييع كل جنازة غير مقدور بخلاف صوم الدهر فمنع من الاستغراق في ذينك مانع وأما قوله 
أن يتصدق بجميعها فيمكن التزامه ويجاب عما في الإقرار بأنه مبني على اليقين ولا يقين مع احتمال الجنس وإن كان مرجوحاً 
بخلاف ما نحن فيه اه سيد عمر قوله: (إلا ثلاثة) أي من الجنائز والمرضى قوله: (أو نذر صدقة قة الخ) عبارة الروضن مغ شرجةٍ 
ومن نذر التصدق بشيء صح نذره وتصدق بما شاء من قليل وكثير لصدق الشيء ء عليه بخلاف ما إذا ترك شيئاً لا يجزئه إلا 
متمول كما مر اه قوله: (فيجزئه التصدق) إلى الفروع في المغني قوله: (وإن قل الخ) كدانئق ودونه اه مغني قوله: (إذ لا يكفي 
غيره الخ) عبارة النهاية فلا يكفي الخ قوله: (لأن أحد الشركاء الخ) عبارة النهاية ولأن الخ بالواو قال الرشيدي قوله لإطلاق 
الاسم ولأن أحد الشركاء الخ تعليلان لأصل المتن أي إنما جاز بأي شيء كان وإن قل لأنه يتصور وجوب التصدق به في 
مسألة الشركاء وإنما احتاج لهذا ليكون الحكم جارياً على الصحيح من أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع اه وعبارة 
المغني فإن قيل هلا يتقدر بخمسة دراهم أو بنصف دينار كما إنه أقل واجب في زكاة المال أجيب بأن الخلطاء قد يشتركون في 
نصاب فيجب على أحدهم شيء قليل اه قوله: (قد تجيء حصته كذلك) قد يقال قد تجيء ء حصته مالا يتمول اه سم وقد 
يجاب بأن ما ذكر إنما هو علة لعدم وجوب الزيارة كمأ قدمنا ع عن المغني قوله: (لو نذر التصدق بجميع ماله الخ) . 

فروع: لو نذر أن يشتري للتصدق بدرهم خبزاً لزمه التصدق بخبز قيمته درهم ولا يلزمه شراؤه نظراً للمعنى لأن القربة إنما 
هي التصدق لا الشراء ولو قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله فلغو لأنه لم يأت بصيغة الالتزام فإن علق قوله المذكور بدخول 
مثلاً كقوله إن دخلت ٠‏ الدار فمالي صدقة فنذر لجاج فإما أن يتصدق بكل ماله وإما أن يكفر كفارة يمين إلا أن يكون المعلق به 
مرغوباً ف كقوله إن رقي انك دول الداز أو إن دخلت الذاز.واراه ذلك فمالي ضدقة فبجت التدق عينا لأنه فلد تبزر ولو قال 
بدل صدقة في سبي, الله تصدق بكل ماله على الغزاة اه مغني زاد الإسنى عقبه ما نصه في الأول بعد الأختبار وفي الثاني مطلقاً 
قال الزركشي وإلا شبه تخصيص لزوم التصدق بكل ماله فيما تقرر ب» إذا لم يكن عليه دين لا يرجو وناءه ولا له من تلزمه مؤنته 
وهو يحتاج إلى صرفه له فإن كان كذلك لم ينعقد نذره بذلك لعدم تناوله له لأنه يحرم عليه التصدق بما يحتاج إليه نذلك رسبقه 
إلى نحو لك الأذرعي اه . قوله: (إلا بساتر عورته) ظاهره أنه لا يبقى زيادة على ساتر العورة وإن لم يدفع عنه يردا أو حراً 

يفضي إلى الهلاك أو إلى ما يبيح التيمم وفيه نظر اه سم قوله: (وإن كان عليه دين الخ» خلافاً لما مر آنفأ عن الزركشي والأذرعي 
قوله. (ومر) أي في شرح وإن لم يعلقه بشيء الخ قوله: (وعينها) أي في النذر قوله: (على فلان) متعلق بقوله أن اتصدق قوله: 
(ذلك) أي التصدق بهذه العشرين ديناراً على فلان قوله: (كما مر) أي في أوائل الباب في شرح وإن لم يعلقه بشيء الخ . قوله: 
(ولم يردها الخ) فعلم أن النذر على فلان إن كان بمعين لم يرتد بالرد وإلا ارتد اه سم . 


قوله: اميتي خيته كذلك) نينا قد يي قد اا كبرل قوله. (إلا بساتر عورته) ظاهره إنه لا يبقى له زيادة 
على ساتر العورة وإن لم يدفع عنه برداً أو حراً ب يفضى إلى الهلاك أو إلى مبيح التيمم وفيه نظر. قوله: (ولم يردها المنذور له) 
فعلم أن النذر على فلان إن كان بمعين لم يرتد بالرة. وإلا ارتد. 


١‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإنما منع منهما التعبدء وظاهر كلام الإمام جوازهما فيها ففي النذر أولى وكذا له الدعوى والمطالبة بها خلافاً للزركشي 
والحلف لو نكل الناذر ويورث عنه كما في مستحقي الزكاة إذا انحصرواء قال الإسنويء» وإنما لم يجبر المستحق هنا 
على القبول بخلافه في الزكاة لأن الناذر هو الذي كلف نفسه والزكاة أوجبها الشارع ابتداء فالامتناع منها يؤدي إلى 
تعطيل أحد أركان الإسلام اه. وفرق أيضاً بأن مستحقي الزكاة ملكوها بخلاف مستحقي النذر» وفيه نظر بل لا يصح 
إطلاقه لما تقرر من أنهم ملكوه أيضاً بتفصيله المذكورء وأفتى بعضهم فيمن نذر لآخر بالسكنى بملكه مدة معلومة فمات 
المنذور له لم تستحق ورئته شيئاً لعدم شمول لفظ النذر لهم أو الناذر لم يببطل حق المنذور له؛ ووافقه جمع على الشق 
الأوّل فقالوا لو استأجر دارا فنذر لفلان كل سنة بكذا ما دامت تحت يده ثم مات المنذور له لم تستحق ورثته ذلك» 
وخالف بعضهم لأن النذر حق قد ثبت للمورث فليثبت للوارث وإذا ورث وارث الموصى له الميت قبل القبول فوارث 
المنذور له أولى لأن النذر ألزم من الوصية؛ ولو مات الناذر في مسألة الإجارة لم يستحق المنذور له فضلاً عن ورثته 
شيئاًء لأن الناذر قيد بما دامت الدار تحت يده وبموته زال كونها تحت يده فبطل النذر كما لو كان حياً وعادت لمالكهاء 
وأفتى بعضهم في مدين مات وله تركة فضمنه بعض أولاده فنذر المستحق أنه لا يطالبه مدة معلومة بأنه لا يصح النذر 
لأنه يؤدي إلى تأخير براءة ذمة الميت وهو غير جائز» وفيه نظرء لا سيما إن قلنا بأن الميت بريء بمجرد الضمان على ما 
اقتضاه ظاهر حديث أبي قتادة المار مع الكلام عليه آخر الجنائزء ولو كان له في دار نصف فئذر لفلان بنصفها نزل على 
الحصر كالوصية بجامع القرية فيصح النذر بجميع نصفه» وقال الأذرعي التنزيل على نصيبه في الوصية ونحوها من 
القرب ظاهر من حيث المعنى لا اللفظ اه» ولو سأل عامى دائنه أن يلقنه صيغة رهن داره بدينه فلقنه صيغة النذر بها له 
ثم ادعى بها عليه:فقال إنما رهشها وأنا جاهل بما لقنة لي قبل بيمينه إن خقي عليه ذلك لعدم مخالطلتة للفقهاء» أخذا من 
قول ابن عبد السلام في قواعد» لو نطق العربي بكلمات عربية لا يعرف معناها شرعاً كأنت طالق للسنة كان لغواً إذ لا 
شعور له بمدلول اللفظ حتى يقصده به وكثيراً ما يخالع الجهال بين أغبياء لا يعرفون مدلول لفظ الخلع ويحكمون 
بصحته للجهل بهذه القاعدة اه. وبحثه الأذرعي في العمرى والرقبى لعدم استحضاره لذلك» وجرى عليه الزركشي 
وغيره» وفي نحو إن شفي مريضي فعلي عتق هذا هل يصح نحو بيعه قبل الشفاء اختلف فيه المتأخرون والأوجه كما 
علم مما مر أوائل الباب وقبيل الفصل عدم الصحة لتعلق النذر الملتزم به» نعم إن بان عدم الشفاء كإن مات فالذي يتجه 
تبين صحة البيع أخذاً مما مر قبيل الفصل لأن العبرة بما في نفس الأمر وحينئذ فمعنى عدم الصحة الذي ذكرته عدمها 
الآن نظير ما مر قبيل الفصل» وبهذا يجمع بين كلام المتأخرين المتنافي في نحو ذلك» ولو نذر التصدق بعشرين ديناراً 
مثلاً في ذمته ولم يعين المتصدق عليه لزم الإمام مطالبته» فقد قال الرافعي لو علم الإمام من رجل أنه لا يؤدي الزكاة 
الباطنة بنفسه فهل له أن يقول له أما أن تفرق بنفسك وأما أن تدفع إلي حتى أفرق وجهان يجريان في المطالبة بالنذور 
والكفارات زاد المصنف الأصح وجوب هذا القول إزالة للمنكرء ونظر فيه ابن الرفعة بأنه لا يجب الوفاء 5 


| قوله: (وإنما منع منهما التعبد) أي ولا تعبد في النذر لمعين وكذا المحصور قوله: (وظاهر كلام الإمام الخ) الظاهر أنه 
من مقول قال قوله: (لما تقرر) أي آنفاً قوله: (فمات المنذور له) أي قبل تمام المدة قوله: (لم يستحقه ورئته الخ) سيأتي ما فيه 
وكان ينبغي أن يقول بأنه لم يستحق الخ قوله: (أو الناذر) أي أو مات الناذر قوله: (الميت) صفة الموصى له قوله: (قبل القبول) 
متعلق بالميت قوله: (نزل على الحصر) أي في نصيبه لا على الإشاعة أي على النصف الشائع بينه وبين شريكه حتى يصح 
النذر في نصف نصيبه فقط قوله: (غريبة) بالغين المعجمة من الغرابة قوله: (يخالع الجهال) أي من القضاة بين الأغبياء أي من 
الأزواج والزوجات قوله: (وبحثه الأذرعي) أي الصحة في العمري الخ أي ممن لا يعرف معناهما وقوله لذلك أي قول ابن 
عبد السلام قوله: (وجرى عليه) أي بحث الأذرعي الزركشي وغيره أي لعدم استحضارهم لما في قواعد ابن عبد السلام قوله: 
(نحو بيعه) أي كوقفه قوله: (اختلف فيه) أي في جواب هذا الاستفهام قوله: (مما مر أوائل الباب) أي من اعتبار الالتزام في 


قوله: (وفرق أيضاً الخ) الفارق شرح الروض . 


فصل في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها ١؟١‏ 


بهذين فوراً ثم حملهما على كفارة عصى بسببها ونذر صرح فيه بالفور ومر في هذا مزيد فراجعه» (أو) نذر (صلاة 
فركعتان) تجزيانه حملاً على ذلك ويجب فعلهما بتسليمة واحدة» أو صلاتين وجب التسليم في كل ركعتين»: (وفي قول 
ركعة) حملاً على جائزة ولا يكفيه سجدة تلاوة أو شكر (فعلى الأوّل يجب القيام فيهما مع القدرة) لأنهما ألحقا بواجب 
الشرع (والثاني لا) إلحاقاً بجائزة» (أو) نذر (عتقاً) عبارة أصله إعتاقاً كالتنبيه قيل وعجيب تغييرها مع قوله في تحريره 
إنكاره جهل لكنه أحسن اه ويجاب بأن في تغييرها الرد على المتكر فكان أهم من ارتكاب الأحسن» (فعلى الأوّل) 
تجب (رقبة كفارة) وهي رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بالعمل» (وعلى الثاني رقبة) وإن لم تجز كمعيبة وكافرة حملاً 
على جائزة. (قلت الثاني هنا أظهر والله أعلم) لأن الأصل براءة الذمة فاكتفى بما يقع عليه الاسم ولتشوّف الشارع إلى 
العتق مع كونه غرامة سومح فيه وخرج عن قاعدة السلوك بالنذر مسلك واجب الشرعء (أو) نذر (عتق كافرة معيبة 
أجزاء كاملة) لأنها أفضل مع اتحاد الجنس (فإن عين ناقصه) بنحو كفر أو عيب كعلي عتق هذا أو هذا الكافر (تعينت) 


ماهية النذر وقبيل الفصل أي في تعليق العتق بالشفاء ثم بالقدوم قوله: (بهذين) أي النذر والكفارة قوله: (ثم حملهما) أي النذر 
والكفارة فيما زاده المصنف قوله: (ومر) لعل في الفروع التي قبيل قول المتن ولا يصح نذر معصية قوله: (يجزيانه) إلى التنبيه 
في المغني إلا ما سأنبه عليه وقوله ويجاب إلى المتن وإلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله قال وحذفت إلى وكتشميت 
العاطس وقوله الذاتية وقوله ومنها التزوج إلى ومنها التصدق قوله: (يجزيانه) أي عن نذره وكان الأولى التأنيث قوله: (على 
ذلك) انظر مرجع الإشارة اه رشيدي عبارة المغني على أقل واجب الشرع اه قوله: (قوله أو صلاتين الخ) عطف على صلاة 
في المتن قوله: ( على جائزه) أي جائز الشرع اه مغني قوله: (ولا يكفيه سجدة تلاوة الخ) ولا صلاة جنازة ولا يجزئه فعل 
الصلاة على الراحلة إذا لم ينذره عليها بأن نذر على الأرض أو أطلق فإن نذره عليها أجزأه فعلها عليها لكن فعلها على 
الأرض أولى مغني وروض مع شرحه قول المتن: (فعلى الأول) أي المبني على السلوك بالنذر مسلك واجب الشرع اه 
مغني قول المتن: (يجب القيام فيهما) ولا فرق في الصلاة المذكورة بين النفل المطلق وغيره كالرواتب والضحى فيجب 
القيام في الجميع اهدع ش قوله: (ألحقا) الأولى التأنيث قول المتن : (والثاني لا) أي لا يجب القيام فيهما. 

تنبيه. محل الخلاف إذا أطلق فإن قال أصلي قاعداً فله القعود قطعاً كما لو صرح بركعة فتجزيه قطعاً لكن القيام أفضل 
منه. فرع: لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعاً بتسليمه بتشهد أو تشهدين ففي الأجزاء طريقان قال في المجموع أصحهما 
وبه قطع البغوي جوازه انتهى ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين لزيادة فضلهما فإن صلاها بتسليمة 
فيأتي بتشهدين فإن ترك الأول سجد للسهو هذا إن نذر أربعاً بتسليمة واحدة أو أطلق فإن نذرها بتسليمتين لزمتاه لأنهما 
أفضل اه مغني وروض مع شرحه بحذف قوله: (كالتنبيه الخ) عبارة المغني قال المصنف في تحزيره قول التنبيه أو عنقاً كلام 
صحيح ولا التفات إلى من أنكر لجهله ولكن لو قال إعتاقاً لكان أحسن انتهى قال ابن شهبة والعجب أن عبارة المحرر إعتاقاً 
فغيرها إلى خلاف الأحسن اه وبه يعلم ما في كلام الشارح وأنه كان الأصوب كذا في التنبيه وعبارة المحرر إعتاقاً قيل الخ 
قوله: (إنكاره) أي عتقاً وقوله لكنه أي إعتاقاً وكان الأولى الإظهار قوله: (ويجاب الخ) حاصل المراد وإن كان في العبارة 
قلاقة أن المصنف إنما عبر بالعتق كالتنبيه مع أن بعضهم تعجب من هذا التعبير وعدوله عن تعبير أصله بإعتاق وإن كان 
أحسن إشارة لرد هذا التعجب المتضمن لتخطئة التعبير بالعتق وهذه الإشارة أهم من التعبير بالأحسن اه رشيدي قول 
المتن: (فعلى الأول) المبني على ما سبق اه مغني قوله: رليات ]ات ماق يعرلة الى سرع ا عبارة المغني 
والفرق بينه وبين الصلاة أن العتق من باب الغرامات التي يث يشق إخراجها فكان عند الإطلاق لا يلزمه إلا ما هو الأقل ضرراً 
بخلاف الصلاة اه قوله: (لأنها أفضل الخ) وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب بل لجواز الاقتصار على الناقص'فصار كمن نذر 


قوله: (أو نذر صلاة فركعتان الخ) قال في الروض ولو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعاً ففي الأجزاء تردد اه قال في 
شرحه وعباءة المجموع ففيه طريقان أصحهما وبه قطع البغوي جوازه إلى أن قال والقائل بالجواز قاسه بما لو نذر أن يتصدق 
بعشرة فتصدق بعشرين وهو علي خلاف الأصل السابق من أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع ولهذا جزم في الأنوار 
بعدم الجواز وقال في الأصل بعد ذكره الخلاف ويمكن بناؤه على ما ذكر إن نزلناه على واجب الشرع لم يجز كما لو صلى 
الصبح أربعاً وإلا اجزأه اه قوله: (ويجاب بأن في تغييرها الرد على المنكر الخ) وفيه أيضاً الاختصار. : 


يفنل الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العاديا 


ولم يجز أبداً لها ولو بخير منها التعلق النذر بعينها وإن لم يزل ملكه عنها به؛ (أو) نذر (صلاة قائماً لم تجز قاعداً) لأنه 
دون ما التزم (بخلاف عكسه) بأن نذرها قاعداً فله القيام لأنه أفضل مع اتحاد الجنس ولا يلزمه» وإن قدر على المعتمد 
(أو) نذر (طول قراءة الصلاة) المكتوبة أو غيرها أو تطويل نحو ركوعها أو القيام في نافلة أو نحو تثليث وضوءء (أو) 
نذر (سورة معينة) يقرؤها في صلاته ولو نفلاً» (أو) نذر (الجماعة) فيما تشرع فيه من فرض أو نفل (لزمه)» ذلك لأنه 
قربة مقصودة وتقييدهما هذه الثلاثة بالفرض إنما هو للخلاف ومن ثم أخذ منه تغليط من أخذ منه تقييد الحكم بذلك . 
تنبيه: لم أرَ ضابطاً للتطويل الملتزم بالنذر هنا فيحتمل أن يضبط بالعرف» وفيه نظر لأنه أمر نسبي فلا يضبطه 
العرف» والذي يظهر أنه يجزئه أدنى زيادة على ما يسن لإمام غير محصورين الاقتصار عليه» وأما قول البلقيني محل 
وجوب التطويل إذا لم يكن إماماً في مكان لا تنحصر جماعته وإلا لم يلزمه التطويل لكراهته» فهو وإن كان فيه إشارة 
لما ذكرته» إلا أن كراهة أدنى زيادة على ما يسن لإمام غير المحصورين الاقتصار عليه ممنوعة وحينئذ فيسقط ما بحثه» 


التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة إسنى ومغني قوله: (ولم يجز إبدالها الخ) وليس له بيعها ولا هبتها ولا يلزمه 
إبدااها إن تلفت أو أتلفها وإن أتلفها أجنبي لزمه قيمتها لمالكها ولا يلزمه صرفها إلى أخرى بخلاف الهدي فإن الحق فيه للفقراء 
وهم موجودون قاله في البيان اه مغني قول المتن: (لم يجز) أي فعلها قاعداً أي حال كونه قاعداً مع القدرة بلا مشقة على القيام 
أما مع المشقة لنحو كبر أو مرض فلا يلزمه القيام على الأصح اه مغني قوله: (ولا يلزمه الخ) أي وإن كان حين النذر عاجزاً عن 
القيام ثم قدر عليه خلافاً لما ذكره بعضهم م ر اه سم قوله: (أو القيام) عطف على طول قراءة الصلاة عبارة المغني ولو نذر إتمام 
الصلاة أو قصرها في السفر صح إن كان كل منهما أفضل وإلا فلا كما جزم به في الأنوار ولو نذر القيام في النوافل أو استيعاب 
الرأس أو التثليث في الوضوء أو الغسل أو غسل الرجلين صح ولزم كما جزم به في الأنوار أيضاً اه زاد الروض أو سجدتي 
التلاوة والشكر عند مقتضيهما اه قوله: (في صلاته الخ) أي أو خارجها اه مغني قوله: قول المتن: (أو الجماعة) ويخرج من عهدة 
ذلك بالاقتداء في جزء من صلاته لانسحاب حكم الجماعة على جميعها اه ع ش قوله: (أو نذر الجماعة الخ) لو صلى فرادى 
سقط الأصل وينبغي أن تب تبقى الجماعة وتلزمه جماعة لأجل حصول الجماعة ولو بعد خروج الوقت وإن امتنعت الإعادة خارج 
الزقينا ف عير الذرم رااه سم عبارزة المدي تيد لو تخالات فى الوسب العلترم كان على في الاخير يكت ة) سقط عنهحتطاب 
الشرع في الأصل وبقي الوصف ولا يمكنه الإتيان به وحده فعليه الإتيان به ثانياً مع وصفه ذكره في الأنوار تبعاً للقاضي 
والمتولي وقال القاضي أبو الطيب يسقط عنه نذره أيضاً لأنه ترك الوصف ولا يمكن قضاؤه قال ابن الرفعة والأول ظاهر إذا لم 
نقل إن الفرض الأول وإلا فالمتجه الثاني قال شيخنا وقد يحمل الأول على ما إذا ذكر فى نذره الظهر مثلاً والثانى على ما إذا ذكر 
فيه الترض العييةء الازتعةاما دكره ساحي الأنوار:امدقولة: (لزمه ذلك) راجع للمسائل المذكورة اه مغني قوله: :(وتقبيدهما 
الخ) أي ذ في الروضة وأصلها ولو نذر القراءة في الصلاة ة فقرأ في محل التشهد أو في ركعة زائدة قام لها ناسياً لم تحسب اه مغني 
قوله: (ومن ثم أخذ منه) أي من كون التقييد بذلك إنما هو للخلاف أخذ منه أي من التقييد بذلك قوله: (تقييد الحكم) وهو اللزوم 
بذلك أي بالفرض قوله: (يجزئه) أي في الخروج عن عهدة النذر قوله: (وأما قول البلقيني الخ) اعتمده المغني قوله: (إذا لم يكن 
إماماً في مكان الخ) أو حصروا ولم يرضوا بالتطويل اه مغني قوله: (فيسقط ما بحثه) أقول ناذر الطول قد يطلقه كلله علي تطويل 
قراءة الصلاة وقد يعينه كلله علي تطويل قراءة الأولى بقدر البقرة والثانية بقدر النساء مثلاً وكلله علي تطويل يزيد على ما يسن 
لإمام غير المحصورين زيادة ظاهرة أو قدر ضعفه ولا خفاء في كراهة التطويل في القسم الثاني لإمام غير المحصورين فلا ينعقد 


قوله: (أو نذر صلاة قائماً الخ). 

فرع: نذر القيام في النافلة لزم على المعتمد خلافاً لبعضهم م ر قوله: (فله القيام) أي ولا يجب وإن كان حين النذر عاجرا 
عن القيام ثم قدر عليه خلافاً لما ذكره بعضهم م ر قوله: (أو نذر الجماعة الخ) لو صلى فرادى سقط الأصل وينبغي أنه تبقى 
الجماعة في ذمته وإن تلزمه إعادتها جماعة لأجل حصول الجماعة ولو بعد خروج الوقت وإن امتنعت الإعادة خارج الوقت في 
غير النذر م ر قوله: (فيسقط ما بحثه) أقول ناذر الطول قد يطلقه كلله عليّ تطويل قراءة الصلاة وقد يعينه كلله علي تطويل قراءة 
الأولى بقدر البقرة والثانية بقدر النساء مثلاً وله عليّ تطويل يزيد على ما يسن لإمام غير المحصورين زيادة ظاهرة أو قدر ضعفه 
ولا خفاء في كراهة التطويل ة بي القسم الثاني لإمام غير المحصورين فلا ينعقد نذره فما بحثه البلقيني صحيح محمول على هذا 


فصل في نذر النسك والصدقة واأصلاة وغيرها رفحل 


(والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء كعيادة) لمريض تسن عيادته (وتشييع جنازة والسلام) أي ابتدائه حيث 
شرع وكذ! -جوايه: عا لم يتعين لما مر في, فرس الكفاية» قال وحذفت قول المحرر على الغير لإيهامه الاحتراز عن 
سلامه على تفسمه عند دخوله بيثاً خالياً ولا يح فإنهما سواء انتهى» ونازعه الأذرعي بأن سلامه على نفسه لا يفهم من 
نذر السلام» قأل فيتجه أنه لا بيجب الأبنية أو بقرينة تذل عليه وكتشميت العاطس وزيارة القادم وتعجيل مؤقتة أول وقتها 
لأن الشارع راغب فيها كانت كالع.ادات الذاتية» ومنها التزوّج فيصح نذره. حيث سن له كما مر في بابه» ومنها 
التصدق على ممت أو قبره إن ثم ير دمليكه» واطرد العرف بأن ما يحصل له يقسم على نحو فقراء هناك فإن لم يكن 
عرف هناك بطل. قال السكي والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن 
شيء لها واقفتضو او ا ا يي الو ييه فإن لم يقتض العرف شيئاً فالذي يتجه 
أنه يرجع في تعيين لفرت لاق ا“طرهاء وظاهر أن الحكم كذلك في النذر جره الى وفص زف افو مطاف امم 


نذره فما بحثه البلقيني صحيم محمد على هذا القسم فقط إن سلم للشارح عدم كراهة أدنى زيادة وحينئذ فدعوى سقوط ما 
بحثه ساقطة اه سم قول المتن : اللا نسب ابتفاه) أي لا يجب جنسها ابتداء وسيأتي محترزه وبه يندفع ما قد يقال مفهوم قوله لا 
تجب ابتداء صحة صلاة العجنازة إذا تعينت عليه لعدم وجوبها عليه ابتداء وقد مر عدم صحة نذرها اها ع ش قول المتن: 
(والسلام) أي على الغير أو على نفسه إذا دخل بيتاً خالياً مغني ونهاية قوله: (قال) أي المصنف في الدقائق قوله: (على الغير) 
مقول المحرر قوله: (ولا يصح) أي ذلك الاحتراز. قوله: (ونازعه الأذرعي الخ) لعل هذه المنازعة ساقطة فإن المصنف لم يدع 
تناو إطلاق السلام سلامة على نفسه بل في كلامه إشعار قوي بأن المراد إدخال ما إذا ما عين السلام على نفسه فليتأمل اه سم 
عبارة السيد عمر لك أن تقول مراد الإمام النووي كما هو الظاهر المتبادر من عبارته إن التقييد الواقع في المحرر يوهم أنه لو نذر 
السلام على نفسه لم ينعقد ولو بصيغة لله علي أن أسلم على نفسي إذا دخلت البيت خالياً وهذا واضح لا غبار عليه ولا نزاع فيه 
وأما كون نذر مطلق لسلام يشملل السلام على نفسه فليس فيه تعرض له بوجه فالعجب من الأذرعي مع جلالته كيف صدرت منه 
هذه المنازعة ومن الشارح مع مزيد مشاحته للمنعقبين للمصنف كيف أقرها اه قوله: (أو قرينة) فيه تأمل قوله: (وكتشميت) إلى 
الكتاب ني المغني إلا قوله الذاتية إلى ومنها التصدق وما سأنبه عليه قوله: (وتعجيل مؤقتة أول وقتها) وقيام التراويح وتحية 
المسجد ركعتي الإحراه والطواف وستر الكعبة ولو بالحرير وتطييبها وصرف ماله في شراء سترها فإن نوى المباشرة لذلك 
جه لزقد والاجله بعت الع العيم _صرقة في ذلك اه مغني قوله: (رغب فيها) أي المذكورات اه ع ش قوله: (ومنها التزوج الخ) 
أي من القر تمربة الت ي لا تجب أبتداء أو من العبادات الذاتية قوله: (ومنها التصدق على ميت أو قبره الخ) عبارة الروض مع شرحه 
موتو رن شما أ لإسراج مسجد أو غيره أو وقف ما , يشتريان به من غلته صح كل من النذر والوقف إن كان يدخل المسجد 
أو غير مرن ينتفع به من نحو مصل أو نائم وإلا لم يصح لأنه إضاعة مال وقد ذكر الأذرعي ما يفيد ذلك فقال في إيقاد الشموع 
ليلا على الدوام والمصابيح الكثيرة نظر لما فيه من الإسراف. وأما المنذور للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو نحوه فإن قصد 
الناذر بذلك التنوبر على من يسكن البقعة أو يترد إليها فهو نوع قربة وحكمه ما ذكر أي الصحة وإن قصد به الإيقاد على القبر 
ولو مع فصد التنوير فلا وإن قصد به رهو الغالب من العامة تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى من دفن فيها أو نسبت إليه فهذا 
لذر باطل غبر منعقد فإنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاء قال وحكم 
لوقف 5النذر انتهمى اه. زاد المغني فإن حصل شيء من ذلك رد إلى مالكه وإلى وارثه بعده وإن جهل صرف في مصالح 
المسلمين وقال الشيخ عز الدين المهدي إلى المساجد من زيت أو شمع إن صرح بأنه نذر وجب صرفه إلى جهة النذر ولا يجوز 
ببعه إن أفرط في الكثرة وإن صرح بأنه تبرع لم يجز التصرف فيه إلا على وفق إذنه وهو باق على ملكه فإن طالت المدة وظن أن 
باذله .ات فقد بطل إذنه ووجب رده إلى وارثه فإن لم يعرف له وارث صرف في مصارف المسلمين وإن لم يعرف قصد المهدي 
أجري عليه أحكام المنذور التي تقدمت أو يصرف في مصالح المسلمين اه قوله: (عن شيء) لعل عن زائدة . 

القسم فقط إن سلم للشارح عدم كراهة أدنى زيادة وحينئذ فدعوى سقوط بحثه ساقط . قوله: (ونازعه الأذرعي الخ) لعل هذه 
المنازعة ساقطة لأن المصنف لم يدع تناول إطلاق السلام على نفسه بل في كلامه إشعار قوي بأن المراد إدخال ما إذا عين 
السلام على نفسه فليتأمل قوله: (أيضاً ونازعه الأذرعي الخ) لا يخفى أن هذه المنازعة بعد تمامها لا تضر المصنف فيما قاله . 


تفل الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إلى مسجد غيرها خلافاً لما يوهمه كلامه؛ ومنها السراج نحو شمع أو زيت بمسجد أو غيره كمقبرة إن كان ثم من ينتفع به 
ولو على نذور فيجب الوفاء به وإلا فلا»ء وخرج بلا تجب ابتداء ما وجب جنسه شرعا كصلاة وصدقة وصوم وحج وعتق 
فيجب بالنذر قطعاً والواجب العيني والمخير وما على الكفاية» إذا تعين كما مرء ولا بد في الضابط من زيادة أن لا يبطل 
رخصة الشرع ليخرج نذر عدم الفطر في السفر من رمضان ونذر الاتمام فيه إذا كان الأفضل الفطر والقصر فإنه لا ينعقد. 


قوله: (إلى مسجد غيرها الخ) قال في الإرشاد في أمثلة ما ينعقد بالنذر وتطييب مسجد قال في شرحه ولو غير الكعبة 
لأن تطييب المسجد سنة مقصودة ككسوة الكعبة بحرير وغيره وليس مثله أي المسجد مشاهد العلماء والصلحاء كما قاله ابن 
عبد السلام ومر حرمة كسوتها بالحرير وأما بغيره فهو مباح لا ينعقد نذره انتهى اه سم قوله: (خلافاً له) أي للسبكي حيث 
قيد بالمساجد الثلاثة قوله: (ومنها السراج نحو شمع الخ) وفي العباب لو نذر ستر الكعبة ولو بحرير أو تطييبها أو صرف مال 
لذلك لزمه قال في شرحه وخرج بسترها ستر غيرها من المساجد فإنه لا ينعقد على الأوجه لأنه بالحرير حرام خلافاً لابن 
عبد السلام كالغزالي وأما بغيره فقال أبو بكر الشاشي هو حرام أيضاً وهو بعيد وقال ابن عبد السلام لا بأس به وهو ظاهر بل 
ينبغي أن يكون قربةٌ يلزم بالنذر إذا كان فيه وقاية المصلين المستندين إلى جدرها من نحو حر أو برد أو وسخ انتهى ثم قال 
في العباب وإن نذر تطييب سائر المساجد فالمختار أي كما في المجموع لزومه دون مشاهد العلماء والأولياء أي فلا ينعقد 
نذر تطييبها كما قاله ابن عبد السلام انتهى ثم قال في شرحه وتردد الغزالي في انعقاد تنظيف المسجد من الأذى والظاهر 
الانعقاد لأنه قربة انتهى وقوله السابق بل ينبغي إن يكون قربه يلزم بالنذر الخ ينبغي أن يجري مثله في مشاهد العلماء 
والأولياء إذا كان فيه وقاية الزائرين كما ذكر فليتأمل اه سم قوله: (قوله والواجب العيني الخ) عطف على ما وجب جنسه الخ 
قوله: (كما مر) الأولى فلا ينعقد كما مر قوله: (إن لا يبطل) أي النذر اه ع ش قوله: (إن لا يبطل الخ) الأولى ولا تبطل قوله: 
(فإنه لا ينعقد) ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علىّ تعجيل زكاة مالي لم ينعقد أو نذر الاعتكاف صائماً لزماه جزماً أو 
قراءة الفاتحة إذا عطس إنعقد وإن لم تكن به علة فإن عطس في نحو ركوع قرأها بعد صلاته أو في القيام قرأها حالا إذ 
نكريرها لا يبعطايا أر أن يحمد الله عقب شربه انعقا. آم أن :جدد الوضوء عند مقتضيه ذكذلك أي ينعقد اه نهاية عبارة المغنى 
وأورد علم. الضابط ما لو قال أن شفى الله مرية سي فلله على أن أعجل زكاة مالي فإن الأصح في زيادة الروضة عدم اتعقاده 
لآنه ليس بقربة نعم حيث قلنا يندب تعجيل الزكاة كان اشتدت حاجة المستحقين بها أو التمسوها من المزكي أو قوم الساعي 
قبل تمام حوله فينبغي كما قال الأسنوي وغيره صحة نذره ولو نذر أن يصلي في أفضل الأوقات فقياس ما قالوه في الطلاق 
ليلة القدر أو في أحب الأوقات إلى الله تعالى قال الزركشي ينبغي أن لا يصح نذره والذي ينبغي الصحة ويكون كنذره في 
الأوقات ولو نذر أن يعبد الله بعبادة لا يشركه فيها أحد فقيل يطوف بالبيت وحده ؤقيل يصلي داخل البيت وحده وقيل يتولى 
الإمامة العظمى فإن الإمام لا يكون إلا واحد فإن انفرد بها واحد فقد قام بعبادة هي أعظم العبادات وينبغي إنه يكفي أي 
واحد من ذلك وما رد به من أن البيت لا يخلو عن طائف ملك أو غيره مرود لأن العبرة بما في ظاهر الحال اه. 


قوله: (ومنها إسراج نحو شمع أو زيت ب سجد أو غيره كمقبرة الخ) قال في الإرشاد في أمثلة ما ينعقد بالنذر وتطييب 
مسجد قال في شرحه ولو غير الكعبة كما رجحه في المجموع خلافاً لما في الحاوي تبعاً للإمام وإن أقراه في الروضة 
وأصلها لأن تطييب المسجد سئة مقصودة ككسوة الكعبة بحرير وغيره وليس مثله مشاهد العلماء والصلحاء كما قاله ابن عبد 
السلام ومر حرمة كسوتها بالحرير وأما بغيره فهو مباح فلا ينعقد نذره انتهى وفي العباب لو نذر ستر الكعبة ولو بحرير أو 
تطييبها أو صرف مال لذلك لزمه قال في شرحه وخرج بسترها من المساجد فإنه لا ينعقد على الأوجه الذي اقتضاه كلامهم 
لأنه بالحرير حرام خلافاً لابن عبد السلام كالغزالي وأما بغيره فقال أبو بكر الشاشي هو حرام أيضاً وهو بعيد وقال ابن عبد 
السلام لا بأس به وهو ظاهر بل ينبغي أن يكون قربة تلزم بالنذر إذا كان فيه وقاية المصلين المستندين إلى جدرها من نحو 
حر أو برد أو وسخ انتهى ثم قال في العباب وإن نذر تطييب سائر المسجد فالمختار أي كما في المجموع لزومه دون مشاهد 
العلماء والأولياء أي فلا ينعقد نذره تطييبها كما قاله ابن عبد السلام انتهى ثم قال في شرحه وتردد الغزالي في انعقاد تنظيف 
المسجد من الأذى والظاهر الانعقاد لأنه قربة انتهى وقوله السابق بل ينبغي أن يكون قربة تلزم بالنذر إذا كان فيه الخ ينبغي أن 
يجري مثله في مشاهد العلماء والأولياء إذا كان فيه وقاية الزائرين كما ذكره فليتأمل . 


كتاب القضاء تفيل 
كتاب القضاء 


بالمد وهو لغة إحكام الشيء وإمضاؤه؛ وجاء لمعان أخر كالوحي والخلق» وشرعاً الولاية الآنية أو الحكم 
المترتب عليها أو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع. فخرج الإفتاء والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وفي الخبر 
المتفق عليه؛ إذا حكم الحاكم أي أراد الحكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرء وفي 
رواية صحيحة بدل الأولى فله عشرة أجورء قال في شرح مسلم أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد 
أما غيره فآثم بجميع أحكامه وإن وافق الصواب وأحكامه كلها مردودة لأن إصابته اتفاقية» وروى الأربعة والحاكم 
والبيهقي خبر القضاة ثلاثة: قاض في الجنة؛ وقاضيان في النارء وفسر الأوّل بأنه عرف الحق وقضى بهء والآخرين 
بمن عرف وجار ومن قضى على جهل» والذي يستفيده بالولاية إظهار حكم الشرع وإمضاؤه فيما رفع إليه بخلاف 
المغنى فإنه مظهر لا ممض ومن ثم كان القضاء بحقه أفضل من الإفتاء لأنه إفتاء وزيادة. (هو) أي قبوله من متعددين 
صالحين ففيه استخدام (فرض كفاية) بل هو أسنى فروض الكفايات حتى قال الغزالي إنه أفضل من الجهاد وذلك 
للإجماع مع الاضطرار إليه. لأن طباع البشر مجبولة على التظالم وقل من ينصف من نفسه والإمام مشغول بما هو أهم 
منه» فوجب من يقوم به فإن امتنع الصالحون له منه أثموا وأجبر الإمام أحدهم أما تقليده ففرض عين على الإمام فورأ 


كتاب القضاء 


قوله: (بالمد) إلى قول المتن ويكره طلبه في النهاية إلا قوله ففيه استخدام وما سأنبه عليه وقوله واعتمده البلقيني إلى 
وخرج بيتولاه قوله: (وإمضاؤه) عطف مغاير اهدع ش قوله: (وجاء) أي لغة اهدع ش قوله: (أو الحكم الخ) العطف بأو فيه 
وفيما بعده لتنويع القضاء الشرعي لا للتردد اه سيد عمر أقول ولا يظهر مغايرة بين الأخيرين ويأتي عن المغني ما هو 
كالصريح في الاتحاد قوله: (أو إلزام من له الخ) اقتصر عليه المغني عبارته وشرعاً فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم 
الله تعالى قال ابن عبد السلام الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية هو إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه 
إمضاؤه فيه بخلاف المفتي فإنه لا يجب عليه إمضاؤه اه قوله: (والأصل) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله: (المتفق عليه) أي 
الذي أتفق عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم قوله: (قال) أي المصنف قوله: (على أن هذا) أي الخبر المذكور قوله: 
(مجتهد) عبارة المغني أهل للحكم اه قوله: (أما غيره الخ) انظر هذا الإطلاق مع ما يأتي ولعله في غيره اه سم عبارة السيد 
عمر قوله أما غيره أي غير العالم وهو الجاهل ولا يليق إبقاؤه على ظاهره لاقتضائه أن العالم المقلد آثم في جميع أحكامه 
وإن وافقت الصواب واقتضت الضرورة توليته لفقد غيره اه وفي الرشيدي نحوها قوله: (وأحكامه كلها مردودة) أي عليه أن 
لم يوله ذو شوكة كما أشار إليه ابن الرفعة اه رشيدي أي فلا ينافي قول المصنف الآني فإن تعذر جمع هذه الشروط الخ 
قوله: (وروى الأربعة) أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي قوله: (وفسر) أي الخبر أو النبي يَِيِ عبارة المغني فأما الذي 
في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف الحق وجار في الحكم ورجل قضى للناس على جهل اه 
قوله: (والذي يستفيده الخ) أي الحكم الذي يستفيده القاضي الخ اه مغني قوله: (بحقه) أي مع القيام بحقه قوله: (أي قبوله) 
لعله بمعنى التلبس به وإلا فسيأتي إن قبوله غير شرط اه رشيدي قوله: (ففيه استخدام) إن رجع هو للقضاء على حذف 
مضاف أي قبول فلا استخدام والحكم بالاستخدام يحتاج إلى إطلاقه القضاء بمعنى القبول اه سم قوله: (بل هو إسنى) أي 
أعلى اه ع ش قوله: (وذلك) راجع إلى المتن قوله: (لأن طباع البشر) إلى قوله ومن صريح التولية في المغني قوله: (على 
التظالم) أي ومنع الحقوق وقوله والإمام مشغول الخ أي فلا يقدر على فصل الخصومات بنفسه اه مغني قوله: (أما تقليده) 
أي توليته لمن يقوم به اه ع ش قوله: (فوراً) الأولى تقديمه على على الإمام . 

كتاب القضاء 

قوله: (أما غيره) انظر هذا الإطلاق مع ما يأتتي ولعله في غيره قوله: (ففيه استخدام) إن رجع هو للقضاء على حذف 

مضاف أي قبوله فلا استخدام والحكم بالاستخدام يحتاج إلى إطلاقه القضاء بمعنى القبول. 


, كه 


شيل الجزء العاشر من حواشي اأشرواني وابن قاسم العبادي 


في قضاء الإقليم» وعلى قاضي الاقليم فيما عجز عنه كما يأتي ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض أو خليفة نه 
لأن الاحضار من فوقها مشقء وبه فارق اعتبار مسافة القصر بين كل مفتبين» قال البلقيني: وإيقاع الفضاء بين 
المتنازعين فرض عين على الإمام أو نائبه ولا يحل له الدفع إذا كان فيه تعطيل وتطويل نزاع» ومن صريح التولية وليتك 
أو قلدتك القضاء ومن كنايتها عوّلت أو اعتمدت عليك فيه» ويشترط القبول لفظاً وكذا فوراً في الحاضر وعند بلوغ 
الخبر في غيره؛ هذا ما في الجواهر وغيرها لكن لما نقلاه عن الماوردي بحثاً إنه يأتي هنا ما مرّ في الوكالة فعليه الشرط 
عدم الردء (فإن تعين) له واحد بأن لم يصلح غيره (لزمه طليه) ولو ببذل مال إن قدر عليه فاضلاً عملاً يعتبر في الفطرة 
فيما يظهرء ٠‏ وإن خاف الميل أو علم أن الإمام عالم به ولم يطلبه منه بل عليه الطلب والقبه ول والتحرز ما أمكنه فإن امتنع 
أجبره الإمام وليس امتناعه مفسقاً لأنه غالبا إنما يكون بتأويل» نعم بحث الأذرعي إنه لو ظن عدم الإجابة لم يلزمه 
الطلب» وفيه نظرء قوله : فإن أوجبناه الخ هكذا في النسخ ولعل هنا سقطأ فحررء لالس ل عا وزو ور لوخ لف وه 


قوله: (ولا يجوز إخلاء الخ) والمخاطب بذلك الإمام أو من فوض إليه الإمام الاستخلاف كقاضي الإقليم ا هع ش 
قوله: (لأن الإحضار الخ) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد أنه لا بد أن يكون بين كل أحد ربين القاضي مسافة العدوى فأقل 
اه سم قوله: (قال البلقيني الخ) عبارة النهاية أما إيفاء القضاء الخ ففرض عين كما قاله البلقيني اه قوله: (بين المتنازعين) أي 
بعد تداعيهما كما هو ظاهر وقوله على الإمام يعلم منه أن الإمام له حكم القاضي في القضاء وما يترتب عليه وقوله أو نائبه 
أي من القضاة كما هو ظاهر اه رشيدي. 

قوله: (ويشترط القبول الخ) عبارة النهاية ولا يعتبر القبول لفظاً بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى به الوالد 
رحمه الله تعالى نعم يرتد بالرد اه قوله: (له واحد) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ولو بيذل وقوله ما أمكنه إلى وإذا 
خاف وقوله أو علم إلى بل عليه قوله: (بإن لم يصلح غيره) أي بأن لم يوجد في الناحية صالح للقضاء غيره اه شرح ٠‏ رو:س 
والمراد بالناحية بلدم ودون مسافة العدوى عناني قوله: (فاضلاً عما يعتبر الخ) ظاهره وإن كثر اتمال ولعل الفرق بين هذا وبين 
المواذ ضع التق مبريعوا بها يسقوظ الرجوت جيك ظليه ميةامالا. وان قل أن العغباء يكرتب عليه مصلئية عافة [لاسلجين 
نوجي ,لله القباء بلك المسلحة ولا عللك ضير اف ف أتؤل قغنية سبع العفتي والإنيتى عدم ووب البقلء اقول 
(ولم يطلبه) أي القضاء اه سم قوله: (منه) أي المتعين للقضاء قوله: (وليس) أي الامتناع مفسقاً لعل المراد أنه لا يحكم 
بفسقه وإلا فالتعليل لا يساعد ظاهر العبارة اه رشيدي قوله: (نعم بحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية والأقرب وجوب الطلب 
اي ا مر ل 
كما بحثه الأذرعي فإن تحقق ا ا 0 وأئمته لم بلزمه اه وعبارة سم نعم لو تيقن 
عدم الأجانة ين انق الاحتمال لما فيحتمل عدم وجوب الطلب وإن أوجبناه عاد الفلن وكذ! يقال في الأمر بالمعروف 
إنه لو تد لل قن الاققا. يسول قوط ا ار هي ل 


قوله: (لأن الإحضار من فوقها و م ل ل م ل أحد وبين القاضي 
مسافة العدوى فأقل قوله: (وبه فارق)» يتأمل مع وجود المشقة في الذهاب للاستفتاء 281 لا أن مقا أل إن الاحتياج للاستفتاء عدون 
الاحتياج للقضاء مع إنه لو كان بين كل قاضيين فوق مسافة العدوى فأقل فلم شري أل يكن ينهم سار ة العدوى فقط كما 
عه إخلاء مسافة العدوى عن قاض وقضية المقابلة لقوله إعتبار مسافة القصر ب: كل مة مفتيين ذليتأمل ويجاب بمنم 


أنه شرط ما ذكر بل الذي شرطه أن لا تخلو مسافة العدوى من قاض وهذا متحقق إذا كان بير: القاضيين فرق مسافة التدرى 
ولا يقال هذار يما يؤول إلى انتفاء الفرق بينهما وبين المفتيين لما هو واضح فتأمله . 

قوله: (إذا كان فيه تعطيل) فالعينية مقيدة قوله: (وب يشترط القبول لفظأ) لا يعتبر القبول لفظأ بل يكني فيه الشروع بالفعل 
كالوكيل كما أفة بذلك شيخنا الشهاب الرملي نعم يرتد بالرد , ر ش . قوله: (ولم يطلبه) أي القضاء قوله: (نعم بحث 
الأذرعي إنه لو ظن عدم الإجابة لم يلزمه الطلب وفيه نظر الخ) نعم لو تم تيقن عدم الإجابة حيث انقطع الاحتمال قطعاً فيحتمل 
غدء وجوت الطلب فإن أوجبناعند القن بركلا يقال في الأمر بالمر وت آنه كر تمن حدم الامغال تيحتكل عدم وجوه وقد 
يفرق بينهما. 


كتاب القضاء يفل 


وقولهم يجب الأمر بالمعروف وإن علم انهم لا يمتثلونه صريح في وجوب الطلب هنا وإن علم انهم لا يجيبونه (وإلا) 
يتعين عليه نظر (فإن كان غيره أصلح) سن للأصلح طلبه وقبوله إن وثق بنفسهء فإن سكت (وكان يتولاه) أي يقبله إذا 
وليه (فللمفضول القبول) إذا بذل له من غير طلب وتنعقد توليته كالإمامة العظمى. (وقيل لا) يجوز له القبول فلا تنعقد 
توليته» لخبر البيهقي والحاكم: من استعمل عاملاً على المسلمين وهو يعلم أن غيره أفضل منه. وفي رواية رجلاً على 
عصابة» وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه» فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» واعتمده البلقيني: إذا كان الفاضل 
مجتهداً أو مقلداً عارفاً بمدارك إمامه والمفضول ليس كذلك وخرج بيتولاه غيره فهو كالعدم» ولا يجبر الفاضل هناء 
ومحل الخلاف حيث لم يتميز المفضول بكونه أطوع في الناس أو أقرب إلى القلوب أو أقوى في القيام في الحق أو 
ألزم لمجلس الحكم وإلا جاز له القبول بلا كراهة وانعقدت ولايته قطعاً (و) على الأول (يكره طلبه) أي المفضول 
وقبوله مع وجود الفاضل الغير الممتنع لخطره وتقدمه على من هو أحق منهء (وقيل يحرم) طلبه أما على الثاني فيحرم 
طلبه جزماء فتفريع شارح هذا على الثاني غير صحيحء (وإن كان) غيره (مثله) وسئل بلا طلب (فله القبول) بلا كراهة» 
بل قال البلقيني: يندب له لأنه من أهله وقد أتاه من غير مسألة فيعان عليه أي كما في الحديث نعم إن خاف على نفسه 
لزمه الامتناع »كما في الذخائر ورجحه الزركشي» (ويندب) له القبول و (الطلب) للقضاء حيث أمن على نفسه منه كما 


قوله: (صريح في وجوب الطلب هنا الخ) ويمكن الفرق اه سم قوله: (وإلا يتعين عليه) أي لوجود غيره معه اه مغني 
قوله: (أي يقبله) إلى قوله وتنعقد توليته في المغني قول المتن: (فللمفضول) أي المتصف بصفة القضاء وهو غير الأصلح 
اه مغني قول المتن: (القبول) ظاهره مع انتفاء الكراهة والقياس ثبوتها لجريان الخلاف في جواز القبول وقد يقتضي قوله 
الآتي فله القبول بلا كراهة : ثبوتها فيما نحن فيه اه.ع ش أقول ويصرح بالكراهة قول الشارح الآني وقبوله مع وجود الفاضل 
الخ وقول شرح المنهج أو كان مفضولاً ولم يمتنع الأفضل من القبول كرهاً أي الطلب والقبول له اه قوله: (إذا بذل له من 
غير طلب) كان يمكن ترك هذا التقييد لأن له القبول مع الطلب وإن كرهاً كما سيأتي اه سم قوله: (من استعمل عاملاً الخ) 
دخل فيه كل من تولى أمراً من أمور المسلمين وإن لم د كن ذلك شري عنصي اتساج الأسواق والبلنان وتضيوهما لسع تن 
قوله: (إذا كان الفاضل مجتهداً) قد يقال مع وجود المجتهد لا يولي غيره فهذا ليس مما الكلام فيه إلا أن يفرض في التولية 
بالشوكة وفيه نظر اه سم قوله: (وخرج) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا يجبر الفاضل هنا قوله: (أو أقرب إلى القلوب) 
عبارة غيره إلى القبول قالع ش أي لقبول الخصم ما يقضى عليه أو له وهو قريب من الأطوع لأن معناه أكثر طاعة بأن يكون 
طاعة الناس له أكثر من طاعتهم لغيره اه قوله: (أو ألزم لمجلس الحكم) أو حاضر أو الأفضل غائب أو صحيحاً والأفضل 
مريض اه مغنى قوله: (لخطره) عله للكراهة قول المتن: (وقيل يحرم) استشكله الإمام بأنه إذا كان النصب جائزاً فكيف يحرم 
طلب الجائز ونظير هذا سؤال الصدقة في المسجد فإنه لا يجوز ويجوز إعطاؤه على الأصح إذا لا عطاء باختيار المعطي 
فالسؤال كالعدم اه مغني قوله: (وسئل) إلى قول المتن والاعتبار في النهاية إلا قوله ويصح إلى ويحرم قول المتن: (فله 
القبول) ولا يلزمه على الأصح لأنه قد يقوم به غيره نهاية ومغني . قوله: (بل قال البلقيني الخ) عبارة النهاية نعم يندب له كما 
قاله البلقيني الخ قوله: (قال البلقيني يندب الخ) هو مناف لقوله الآتي وإلا يوجد أحد هذه الأسباب الخ فتأمله فإن قيل هذا 
تسبرك على وها اذ الرعد ]عد الات الات الكلورع للقن ونع ا كر النيش اباتع أقول وكذا قول الشاررح بلا كراهة 
ينافي لما يأتي قوله: (نعم إن خاف) إلى قول المتن والاعتبار في المغني إلا قوله كالخبر الحسن إلى ويحرم الطلب وقوله 


قوله: (وقولهم يجب الأمر بالمعروف وإن علم إنهم لا يمتثلونه صريح في وجوب الطلب هنا الخ) يمكن الفرق قوله: 
(إذا بذل له من غير طلب) كان يمكن ترك هذا التقييد لأن له القبول مع الطلب وإن كرها كما سيأتي قوله: (واعتمده البلقيني 
ا ا ع ا ال ا ام لو ا 0 
وفيه ما فيه قوله: (ولا يجبر الفاضل) ظاهره نظراً لما تقدم عن البلقيني وإن كان الفاضل مجتهداً أو المفضول غير مجتهد وفيه 
نظر . قوله: (بل قال البلقيني الخ) هو مناف لقوله الآتي وإلا يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة الخ فتأمله فإن قيل هذا محمول 
على ما إذا كان وجد الأسباب قلنا فلا معنى لنقله عن البلقيني مع ما في المتن. 


١74‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


هو ظاهر (إن كان خاملاً) أي غير مشهور بين الناس بعلم (يرجو به نشر العلم) ونفع الناس به (أو) كان غير الخامل 
(محتاجاً إلى الرزق) من بيت المال على الولاية» وكذا إن ضاعت حقوق الناس بتولية جاهل أو ظالم فقصد يطلبه أو 
قبوله تداركها (وإلا) يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة (فالأولى تركه) أي الطلب كالقبول» لما فيه من الخطر من غير 
حاجة وهذا هو سبب امتناع أكثر السلف الصالح منه؛ (قلت ويكره) له الطلب والقبول (على الصحيح والله أعلم) لورود 
نهي مخصوص فيه» وعليه حملت الأخبار المحذرة منه كالخبر الحسن : من يولى القضاء فقد ذبح بغير سكين» كناية 
عن عظيم خطره المؤدي إلى فظيع هلاكه؛ ويصح كونه كناية عن على رفعته بقيامه في الحق المؤدي إلى إيذاء الناس له 
بما هو أشد من ذلك الذبح» ويحرم الطلب على جاهل وعالم قصد انتقاماً أو ارتشاء» ويكره أن طلبه للمباهاة 
والاستعلاء كذا قيل والأوجه إنه حرام بقصد هذين أيضاً هذا كله حيث لا قاضي متول أو كان المتولي جائراً أما صالح 
متول فيحرم السعي في عزله على كل أحد ولو أفضل ويفسق به الطالب ولا يؤثر بذل مال مع الطلب ممن تعين عليه أو 


مطلقاً إلى المتن قول المتن: (إلى الرزق) هو بالفتح مصدر وبالكسر اسم لما ينتفع به اه ع ش قوله: (على الولاية) وفي هذا 
إشعار على أنه يجوز أخذ الرزق على القضاء وسيأتي إيضاح ذلك اه مغني قوله: (وكذا إن ضاعت) صريح في أن القبول 
حينئذٍ مندوب ولو قيل بوجوبه لم يبعد اهدع ش قوله: (بتولية جاهل) أي أو عاجز اه مغني قوله: (الأسباب الثلاثة) هي قوله 
ا 0 قوله: : (أي الطلب كالقبول) إن كان كون القبول 
خلاف الأولى أو مكروهاً لا فرق فيه بين أن يكون هنا طلب منه أولاً خالف ما تقدم عن البلقيني وإن كان مقيداً بالطلب لم 
يخالفه فليحرر اه سم قوله: (سبب امتناع الخ وقد امتنع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سأله عثمان رضي الله عنه 
القضاء رواه الترمذي وعرض على الحسين وال اه لاحي لون وود بو ل ا و 
اليوم الثالث وورد كتاب السلطان بتولية مضر بن علي الجهضمي عشية قضاء البصرة ة فقال أشاور نفسي الليلة وأخبركم غداً 
وأتوا عليه من الغد فوجدوه ميتاً وقال مكحول لو خيرت بين القضاء والقتل اخترت القتل وأمتنع منه الإمام الشافعي رضي الله 
تعالى عنه لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب وامتنع منه الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لما استدعاه المنصور 
فحبسه وضربه وحكى القاضي الطبري وغيره إن الوزير بن القرات طلب أبا علي بن خير إن لتولية القضاء فهرب منه فحتم 
دوره نحواً من عشرين يوماً اه مغني قوله: : (وعليه حملت الخ) أي على انتفاء كل من الأسباب الثلاثة قوله: (على جاهل) أي 
مطلقاً اه ع ش قوله: (قصد) أي العالم قوله: (انتقاماً) أي من الأعداء اه مغني قوله: (والأوجه إنه) أي الطلب قوله: (بقصد 
هذين) أي المباهاة والاستعلاء قوله: (هذا كله الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وهذا التفصيل إذا لم يكن هناك قاض 
متول فإن كان نظر فإن كان غير مستحق للقضاء فكالمعدوم وإن كان مستحقا له فطلب عزله حرام ولو كان دون الطالب 
وتبطل بذلك عدالة الطالب فإن عزل وولى الطالب نفذ عند الضرورة أما عند تمهد الأصول الشرعية فلا ينفذ وهذا فى 
الطلب بلا يذل مال فإن كان ببذل نظر فإن تعين على الباذل القضاء أو كان ممن يسن له جاز له بذل المال ولكن الآخذ ظالم 
بالأخذ وهذا كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذل مال فإن لم يتعين ولم يسن طلبه.لم يجز بذل المال ليولي ويجوز له 
البذل بعد التولية لئلا يعزل والآخذ ظالم بالأخذ ووقع في الروضة أنه يجوز له بذله ليولى ونسب إلى الغلط وأما بذل المال 
لعزل قاض متصف بصفة القضاء فهو حرام فإن عزل وولى الباذل نفذ عند الضرورة كما مرّ أما عند تمهد الأصول الشرعية 
فتوليته باطلة والمعزول على قضائه لأن العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشي للراشي حرام اه وعلم بذلك أن قول الشارح 
وينفذ العزل الخ راجع إلى قوله فيحرم السعي الخ وقوله فإن لم يتعين الخ وإن قوله مطلقاً لام 
التفصيل بين حالتي الضرورة وعدمها قوله: : (جائراً) أي أو جاهلاً قوله: (ولو أفضل) ينبغي أن يكون محله حيث لم يكن 
الطالب مجتهداً أو المتولي مقلداً اه سيد عمر قوله: (ولا يؤثر) أي في العدالة وصحة التولية بل يجب عليه ذلك كما مرّ اه 
رشيدى . 


0. 


قوله: (أي الطلب كالقبول) إن كان القبول خلاف الأولى أو مكروهاً لا فرق فيه بين أن يكون هنا طلب منه أولاً خالف 
ما تقدم عن البلقيني وإن كان مقيداً بالطلب لم يخالفه فليحرر قوله: (ولا يؤثر بذل مال مع الطلب الخ) في الروضة جواز بذله 
ليولى أيضاً ودعوى إنه سبق قلم مردودة أو ذلك بالنسبة لعزوه ما ذكر للروياني لا بالنسبة للحكم ش م ر. 


كتاب القضاء لحيل 


ندب لهء لكن الآخذ ظالم فإن لم يتعين ولا ندب حرم عليه بذله ابتداء لا دواماً لئلا يعزل ويسن بذله لعزل غير صالح 
وينفذ العزل وإن أثم به العازل والتولية وإن حرم الطلب والقبول مطلقاً خشية الفتنة (والاعتبار في التعين) السابق (وعدمه 
بالناحية)» ويظهر ضبطها بوطنه ؤدون مسافة العدوى منه بناء على أنه يجب في كل مسافة عدوى نصب قاض فيجري 
في المتعين وغيره ما مرّ من أحكام التعيين وعدمه في الطلب والقبول في وطنه دون مسافة العدوى منه دون الزائد على 
ذلك لأنه تعذيب لما فيه من ترك الوطن بالكلية لأن عمل القضاء لا غاية له بيخلاف سائر فروض الكفايات المحوجة إلى 
السفر كالجهاد وتعلم العلم» نعم لو عين الإمام قاضياً وأرسله إليها لزمه الامتثال والقبول وإن بعدت, لإن الإمام إذا 
عين أحداً لمصالح المسلمين تعين» وعلى هذا التفصيل يحمل قول الرافعي إنما لم يكلف السفر لما فيه من التعذيب 
بهجز الوطن إذ القضاء لا غاية له» واعتراض ابن الرفعة له بقول ابن الصباغ وغيره يلزم الإمام أن يبعث قاضياً لمن ليس 
عندهم قاض» وقد جمع الأذرعي بنحو ما ذكرته فقال يتعين حمل ما ذكره الرافعي عن الأئمة على وجود صالح للقضاء 


قوله: (وينفذ العزل الخ) كلام مستأنف اه رشيدي قوله: (مطلقاً) لعله متعلق بينفذ اه رشيدي . قوله: (ويظهر ضبطها 
الخ) عبارة الروض ولا يجب أي على من تعين عليه القضاء طلب ولا قبول في غير بلده قال في شرحه وظاهر كلامه إنه لو 
كان ببلد صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآخر ذلك أي الطلب والقبول في بلد آخر ليس به صالح والأوجه الوجوب 
عليه لئلا يتعطل البلد الآخر إن لم يشملها حكم الأول مع انتفاء حاجة بلده إليه اه وخالفه النهاية والمغني فقالا: فلو كان 
ببلد صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلد آخر ليس به صالح خلافاً لبعض المتأخرين اه قوله: (فيجري) 
إلى قوله نعم في المغني قوله: (فيجري في المتعين الخ) . 

تنبيه: حكم المقلدين الآن حكم المجتهدين في الأصلح وعدمه كما قاله بعض المتأخرين اه مغني قوله: (في الطلب 
والقبول) ظرف للأحكام وقوله في وطنه الخ متعلق بقوله فيجري الخ وكان الأولى أن يقول فيجري ما مرّ من أحكام الطلب 
والقبول في المتعين وغيره في التعين وعدمه في وطنه الخ قوله: (لأنه) أي إيجاب القبول لما فوق مسافة العدوى قوله: 
(بخلاف سائر فروض الكفايات الخ) فإنه يمكنه القيام بها والعودة إلى الوطن اه مغني قوله: (إليها) أي إلى ناحية قوله: (لزمه 
الامتثال الخ) ظاهره وإن وجد صالح يتولى في البلد المبعوث إليه أو بقربه بخلاف جمع الأذرعي الآتي فإنه اعتبر فيه انتفاء 
وجود الصالح المذكور ففي قوله بنحو ما ذكرته شيء اه سم عبارة الشيخ سلطان ويتعين حمله على عدم وجود صالح 
للقضاء في المحل المبعوث إليه أو بقربه وحيتئذٍ يجتمع الكلامان اه قوله: (وعلى هذا التفصيل) أي وجوب القبول فيما دون 
مسافة العدوى وعدمه في الزائد على ذلك قوله: (واعتراض الخ) عطف على قول الرافعي الخ قوله: (له) أي لقول الرافعي 
قوله: (حمل ما ذكره الخ) أي ما نقله الرافعي بقوله طرق الأصحاب الخ وأما ما بحثه الرافعي بقوله ومقتضاه الخ فلا يقبل 


قوله: (ابتداء لا دواماً) كذا في شرح الروض قال ووقع في الروضة أنه يجوز بذله ليولى وهو سبق قلم انتهى قوله: 
(وينفذ العزل وإن أتم به العازل الخ) عبارة الروض فإن كان هناك قاض غير مستحق أي للقضاء ء فكالمعدوم وإن كان مستحقاً 
فطلب عزله حرام أي وإن كان مفضولاً فإن فعله أي عزله وولى أي غيره نفذ للضرورة قال في شرحه أي عندها وأما عند 
تمهد الأصول الشرعية فلا ينفذ صرح به الأصل فيما إذا بذل مالا لذلك والظاهر أنه بدونه كذلك انتهى . قوله: (ويظهر 
ضبطها الخ) عبارة الروض ولا يجب أي على من تعين عليه القضاء طلبه ولا قبوله في غير بلده قال في شرحه وظاهر كلامه 
إنه لو كان ببلد صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلد آخر. ليس به صالح والأوجه الوجوب عليه لثلا 
يتعطل البلد الآخر إن لم يشملها حكم الأول مع انتفاء حاجة بلده إليه هذا واقتصاره على البلد من تصرفه والذي في الأصل 
اعتبار البلد والناحية وفي الحقيقة المعتبر في ذلك الناحية فقط كما اقتصر عليها المنهاج انتهى قوله: (في كل مسافة عدوى 
نصب قاض) عبارة شرح الروض قال في الأصل ويجب عليه أي الإمام نصب قاض في كل بلد وناحية قال الإمام وغيره 
بحيث يكون بين كل بلدين مسافة العدوى انتهى المقصود نقله قوله: (لزمه الامتثال) ظاهره وإن وجد صالح يتولى في البلد 
المبعوث إليه أو بقربه بخلاف جمع الأذرعي الآتي فإنه اعتبر فيه انتفاء وجود الصالح المذكور ففي قوله بنحو ما ذكرته شيء 
وفي شرح الروض وظاهر كلامه إنه كان ببلدة صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلد آخر لي ليس به صالح 
والأرجه الويجوب علية' الخ الى مل كان ريلد ها ضالعان زول احدهما لم بعتب على الأخر ذلك فى يلد الخ ليبن ب اضالع 


ويل الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في البلد المبعوث إليه أو بقربه» وكلام ابن الصباغ وغيره على عكس ذلك إذ لا ريب في وجوب البعث حينئذ على 
الإمام ووجوب امتثال أمرهء وإلا وهو ما اقتضاه كلام الرافعي لزم تعطيل الحقوق في البلاد التي لا صالح فيهاء ومن ثم 
أبطل البلقيني كلام الرافعي نقلاً ودليلا» ومنه: أنه يك أرسل علياً إلى اليمن قاضياً وأبا موسى ومعاذاً واستمر على ذلك 
عمل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. 

تنبيه: المولي للقاضي الإمام أو نائبه نعم الناحية الخارجة عن حكمه يوليه بها من يرجع أمرهم إليه اتحد أو تعدد 
فإن فقد فأهل الحل والعقد منهم كما مرّ وقد يؤخذ من ذلك إن السلطان أو نائبه لو عزل قاضياً من بلد بعيدة عنه ولم 
يول غيره أو ولى من لم يصل للبلد لتعويقه في الطريق أو مات القاضي فتعطلت أمور الناس بانتظاره إن لأهل الحل 
والعقد تولية من يقوم بذلك إلى حضور المتولي وينفذ حكمه ظاهراً وباطناً للضرورة» (وشرط القاضي) أي من تصح 
توليته للقضاء (مسلم) لأن الكافر ليس أهلا للولاية ونصبه على مثله مجرد رياسة لا تقليد حكم وقضاء ومن ثم لا 
يلزمون بالتحاكم عنده ولا يلزمهم حكمه إلا إن رضوا به (مكلف) لنقص غيره» واشترط الماوردي زيادة عقل اكتسابي 
على العقل التكليفى» وقد يفهمه ما يأتى من اشتراط كونه ذا يقظة تامة» (حر) كله لنقص غيره بسائر أقسامه» 0 


الجمع كما يعلم بمراجعته اه سيد عمر قوله: (وهو) أي عدم وجوب البعث والامتثال قوله: (ومنه إنه يك الخ) قد يجاب بأن 
البعث الصادر منه يَكِةٌ وممن بعده كان برضا المبعوثين فلا يدل على وجوب امتثالهم كما هو المدعي وبوضح ذلك إنها 
وقائع حال فعلية محتملة اه سم قوله: (نعم الناحية الخارجة الخ) عبارة المغني ولو خلا الزمان عن إمام رجع الناس إلى 
العلماء فإن كثر علماء الناحية فالمتبع أعلمهم فإن استووا وتنازعوا أقرع كما قاله الإمام اه قوله: (من يرجع الخ) أي ذو شوكة 
مسلم يرجع قوله: (كما مرّ) أي في النكاح في أواخر فصل لا تزوّج امرأة نفسها. قوله: (أو ولى من لم يصل للبلد الخ) بقي 
مالو امتنع الإمام من تولية القاضي ببلده وغيرها مطلقاً وأيس الناس من تولية قاض من جهته وتعطلت أمورهم هل لأهل 
الحل والعقد من بلده أو غيرها تولية قاض وكذا لو ولى قاضياً لكن منعه من العمل بمسائل معينة وتعطلت أمورهم بالنسبة 
إليها هل لهم تولية قاض بالنسبة لتلك المسائل ولعل قياس ما بحثه إن لهم ما ذكر اه سم قوله: (أو مات القاضي) كان 
الأولى أن يقدمه على قوله ولم يول غيره قوله: (إن لأهل الحل الخ) جواب لو وكان الأولى جاز لأهل الخ قوله: (أي من 
تصح) إلى قول المتن مطلق في النهاية وإلى قول الشارح وفي إطلاقهما في المغني إلا قوله وصح أيضاً إلى المتن قول 
المتن: (مسلم الخ) أي إسلام وكذا الباقي وهذا الشرط داخل في اشتراط العدالة ولهذا لم يذكره في الروضة فلا يولى كافر 
على مسلمين لقوله تعالى ون يَجَمَلَ أَلَهُ كفن عَلَ الْؤْمِنِنَ مَبيًا» [النساء: ]14١‏ ولا سبيل أعظم من القضاء اه مغني قوله: 
(ونصبه على مثله الخ) عبارة المغني وأما جريان عادة الولاة بنصب حاكم من أهل الذمة عليهم فقال الماوردي والروياني إنما 
هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم الخ قوله: (ومن ثم لا يلزمون الخ) فهو كالمحكم لا الحاكم اه زيادي قول المتن: (مكلف) 
أي بالغ عاقل فلا يولى صبي ولا مجنون وإن تقطع جنونه اه مغني . قوله: (واشترط الماوردي الخ) عبارة النهاية واشتراط 
الماوردي زيادة عقل اكتسابي على العقل الغريزي مخالف لكلامهم اه قال الرشيدي قوله مخالف لكلامهم عبارة الماوردي 
ولا يكتفي بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيداً عن السهو والغفلة ليتوصل إلى إيضاح 
المشكل وحل المعضل انتهت ولا يخفى إن هذا الذي اشتراطه الماوردي لا بد منه وإلا فمجرد العقل التكليفي الذي هو 
التمييز غير كاف قطعاً مع أن الشارح سيجزم بما اشترطه الماوردي عقب قول المصنف كاف حيث يقول بأن يكون ذا يقظة 
تامة وظاهر إن ما قاله الماوردي ليس فيه زيادة على هذا فليتأمل اه. 


خلافاً لبعض المتأخرين ش م ر قوله: (ومنه إنه كلِ أرسل علياً الخ) قد يجاب بأن البعث الصادر منه كِهِ وممن بعده كان 
برضا المبعوثين فلا يدل على وجوب امتثالهم كما هو المدعي ويوضح ذلك إنها وقائع فعلية محتملة. قوله: (أو ولى من لم 
يصل للبلد كتعويقة في الطريق أو مات القاضي فتعطلت أمور الناس الخ) بقي ما لو امتنع الإمام من تولية القاضي ببلده 
وغيرها مطلقا وأيس الناس من تولية قاض من جهته وتعطلت أمورهم هل لأهل الحل والعقد من بلده أو غيرها تولية قاض 
وكذا لو ولى قاضياً لكن منعه من العمل بمسائل معينة وتعطلت أمورهم بالنسبة إليها هل لهم تولية قاض بالنسبة لتلك 
المسائل ولعل قياس ما بحثه إن لهم ما ذكر . قوله: (واشتراط الماوردي الخ) هو مخالف لكلامهم ش م ر. 


كتاب القضاء ١‏ 


(ذكر) فلا تولى امرأة ولو فيما تقبل فيه شهادتهاء ولا خنثى لخبر البخاري وغيره لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» وصح 
أيضاً هلك قوم ولو أمرهم امرأة» (عدل) فلا يولى فاسق لعدم قبول قوله ومثله نافي الاجماع أو خبر الواحد أو الاجتهاد 
ومحجور عليه بسفه. (سميع) فلا يولى أصم وهو من لا يسمع بالكلية بخلاف من يسمع بالصياح» (بصير) فلا يولى 
أعمى ومن يرى الشبح ولا يميز الصورة وإن قربت بخلاف من يميزها إذا قربت بحيث يعرفها ولو بتكلف ومزيد تأمل 
وإن عجز عن قراءة المكتوب ومن يبصر نهاراً فقطء وبحث الأذرعي منع عكسه وفي إطلاقهما نظرء والذي يتجه أنه 
متى كان في زمن يوجد فيه ضابط البصير الذي تصح توليته وفي غيره لا يوجد فيه ذلك واطردت عادته بذلك صحت 
توليته في الأوّل دون الثاني فلا يدخل تبعاً للأوّل بل يتجه في بصير عرض له نحو رمد صيره لا يميز إلا بنحو الصوت 
إنه لا يصح قضاؤه فيه» وظاهر إنه لا ينعزل به لقرب زواله مع كمال من طرأ له» واختير صحة ولاية الأعمى لأنه يك 
استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمور المدينة» رواه الطبراني ويجاب بعد تسليم صحة ورود العموم 
الذي فيه باحتمال أنه استخلفه للنظر في أمورها العامة من الحراسة وما يتعلق بها لا في خصوص الحكم الذي الكلام 
فيهء (ناطق) فلا يولى أخرس وإن فهم إشارته كل أحد لعجزه عن تنفيذ الأحكام كسابقيه» (كاف) للقيام بمنصب 
القضاء بأن يكون ذا نهضة ويقظة تامة وقوّة على تنفيذ الحق فلا يولى مغفل ومختل نظر بكبر أو مرض وجبان ضعيف 
النفس» وفي الروضة يندب ذو حلم وتثبت ولين وفطنة وتيقظ وصحة حواس وأعضاء وعذة الفطنة والتيقظ لا ينافي ما 
قلناه في اليقظة التامة لأن القصد منها أن يخرج عن التغفل واختلال الرأي كما تقرر ومنها زيادة على ذلك بحيث يرجع 


قوله: (فلا تولى امرأة ولو الخ) فيه إشارة إلى الرد على أبي حنيفة حيث جوّزه حينئذ وعلى ابن جرير الطبري حيث 
جوّزه مطلقاً اه مغني قوله: (ولا خنثى) إلى قوله وفي إطلاقهما في النهاية إلا قوله وصح أيضاً إلى المتن قوله: (ولا خنثى 
الخ) عبارة المغني والخنثى المشكل في ذلك كالمرأة كما قاله الماوردي وغيره فلو ولي ثم بان رجلا لم يصح توليته كما قاله 
الماوردي وصرح به البحر وقال إنه المذهب ويحتاج إلى تولية جديدة أما إذا بانت ذكورته قبل التولية فإنها تصح اه وسيأتي 
في الشارح والنهاية قبيل قول المصنف وهو من يعرف الخ ما يخالفه قول المتن: (عدل) وسيأتي في الشهادات بيانه اه مغني 
قوله: (ومثله) أي الفاسق اهدع ش عبارة المغني والروض ولا يولى مبتدع ترد شهادته ولا من ينكر الإجماع أو أخبار الآحاد 
أو الاجتهاد المتضمن إنكاره إنكار القياس اه أي يحرم ولا يصح تقليد مبتدع الخ إسنى قوله: (ومحجور عليه الخ) كما صرح 
به البلقيني لأن مقتضى القضاء التصرف على المحجور عليهم قال وأما الإكراه فإنه مانع من صحة القبول إلا فيمن تعين عليه 
اه مغني قوله: (فلا يولى أعمى الخ) خرج بالأعمى الأعور فإنه يصح توليته اه مغني قوله: (وفي إطلاقهما) أي صحة من 
يبصر نهاراً فقط وعدم صحة من يبصر ليلاً فقط وجرى النهاية والمغني على الإطلاق المذكور قوله: (إنه متى كان) أي من 
يراد نصبه قاضياً قوله: (صحت توليته في الأولى الخ) يعني إن من يبصر نهاراً فقط تصح توليته إذا ولي في النهار ينفذ حكمه 
فيه دون الليل ومن يبصر ليلاً فقط تصح توليته إذا ولي في الليل وينفذ حكمه فيها دون النهار قوله: (لا يصح قضاؤه فيه) أي 
في زمن عدم التمييز قوله: (واختير الخ) عبارة المغنى فإن قيل قد استخلف النبي يَكِِ ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى 
ولذلك قال مالك بصحة ولاية الأعمى أجيب بأنه إنما استخلفه في إمامة الصلاة دون الحكم . 


تنبيه: لو سمع القاضي البينة ثم عمي قضى في تلك الواقعة على الأصح واستثنى أيضاً لو نزل أهل قلعة على حكم 
أعمى فإنه يجوز كما هو مذكور في محله اه قوله: (لا في خصوص الحكم الخ) الأولى دون الحكم الخ قوله: (فلا يولى 
أخرس) إلى قوله وجبان فى النهاية وإلى قوله وعده فى المغنى إلا قوله فى الروضة قوله: (وجبان ضعيف النفس) فإن كثيرا 
من الناس يكون عالماً ديناً ونفسه ضعيفة عن التنفيذ والإلزام والسطوة فيطمع في جانبه بسبب ذلك اه مغني قوله: (وصحة 
حواس وأعضاء) وإن يكون عارفاً بلغة البلد الذي يقضي لأهله قنوعاً سليماً من الشحناء صدوقاً وافر العقل ذا وقار وسكيئة 
قرشياً ومراعاة العلم والتقى أولى من مراعاة النسب مغني وروض مع شرحه قوله: (وعده الخ) أي من المندوبات قوله: (ما 
قلناه في اليقظة التامة) أي من إدخالها في تفسير الكفاية الواجبة قوله: (لأن القصد منها الخ) كيف يراد باليقظة التامة أصل 


ضن الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إليه العقلاء في رأيه وتدبيره» (مجتهد) فلا يصح تولية جاهل ومقلد وإن حفظ مذهب إمامه لعجزه عن إدراك غوامضه 
وتقرير أدلته إذ لا يحيط بهما إلا مجتهد مطلق» قيل كان ينبغي أن يقول إسلام إلى آخره أو كونه مسلماً إلى آخره لأن 
الشرط المعنى المصدري لا الشخص نفسه اه» ويرد بوضوح أن المراد بتلك الصيغ ما أشعرت به من الوصف» وأفهم 
كلامه إنه لا يشترط كونه كاتباً واشترطه جمع واختير» فعلى الأوّل يتأكد ندب ذلك» ولا كونه عارفاً بالحساب المحتاج 
إليه في تصحيح المسائل الحسابية لكنه صحح في المجموع اشتراطه في المفتي فالقاضي أولى لأنه مفت وزيادة» وبه 
يندفع تصويب ابن الرفعة خلافه» وقد يجمع بحمل الاشتراط على المسائل الغالب وقوعها وغدمه على ضدها ووجهه 
أن رجوعه لغيره في تلك يشق على الخصوم مشقة لا تحتمل بخلافه في هذه ولا معرفته بلغة أهل ولايته أي وعكسهء 
ومحلهما إن كان ثم عدل يعرفه بلغتهم ويعرفهم بلغته كما هو واضح» وقياس ما مرّ في العقود أن المدار فيها على ما 
في نفس الأمر لا على ما في ظن المكلف أنه لو ولى من لم يعلم اجتماع تلك الشروط فيه ثم بانت فيه صحت توليته 
فقول جمع لا يصح. الظاهر إنه ضعيف وللمولى إن لم يعلم حاله أن يعتمد في الصالح على شهادة عدلين عارفين بما 
ذكر ويسن له اختباره ليزداد فيه بصيرة (وهو) أي المجتهدء (من يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام) وإن لم 
يحفظ ذلك عن ظهر قلب ولا ينحصر في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث» خلافاً لزاعميهماء أما الأرّل فلأنها 
تستنبط حتى من آي القصص والمواعظ وغيرهماء وأما الثانى فلأن المشاهدة قاضية ببطلانه» فإن أراد قائله الحصر فى 
الأحاديث الصحيحة السالمة من طعن في سند أو نحوه أو الأحكام الخفية الاجتهادية» كان له نوع من القرب» على أن 
قول ابن الجوزي: إنها ثلاثة آلاف وخمسمائة مردود. بأن غالب الأحاديث لا يكاد يخلو عن حكم أو أدب شرعي أو 
سياسة دينية» ويكفي اعتماده فيها كت اط هه جقا مثيه واي بار وم لوول لا ان ‏ تفهن مويه ما م م 


التيقظ وبالتيقظ المطلق كما له فليتأمل اه سيد عمر قوله: (فلا يصح) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل وإلى المتن في 
النهاية إلا قوله واشتراطه إلى ولا كونه عارفا وقوله وبه يندفع إلى ولا معرفته وقوله فقول جمع إلى وللمولى قوله: (تولية 
جاهل) أي بالأحكام الشرعية نهاية ومغني قوله: (وإن حفظ) إلى قيل عبارة النهاية والمغني وهو من حفظ مذهب إمامه لكنه 
غير عارف بغوامضه وقاصر عن تقرير أدلته لأنه لا يصلح للفتوى فالقضاء أولى اه قوله: (ويرد الخ) هذا الرد إنما يفيد لو 
أريد بالانبغاء الوجوب لا الأولى قوله: (وأفهم) إلى قوله لكنه صحيح في المغني قوله: (فعلى الأول) أي ما أفهمه كلام 
المصنف قوله: (وبه يندفع) أي بما في المجموع قوله: (تصويب ابن الرفعة خلافه) اعتمده المغني قوله: (إن رجوعه) أي 
القاضي قوله: (ولا معرفته) أي ولا يشترط معرفته الخ قوله: (ومحلهما) أي الأصل والعكس قوله: (إن المدار الخ) بيان لما مرّ 
وقوله فيها أي العقود قوله: (ثم بانت) الأولى التذكير قوله: (فقول جمع الخ) منهم المغني كما مرّ قوله: (لا يصح) الأولى 
التأنيث . قوله: (وللمولى الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا عرف الإمام أهلية أحد ولاه وإلا بحث عن حاله ولو 
ولى من لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح له والعلم بالحال أثم المولى بكسر اللام والمولى بفتحها ولا ينفذ قضاؤه وإن 
أصاب فيه اه قوله: (ويسن له اختباره الخ) أي إن كان أهلاً للاختبار وإلا اكتفى بإخبار العدلين اه ع ش قوله: (وهو من) كان 
في أصله رحمه الله تعالى أن مكتوباً بالحمرة على إنه من المتن وكذا هو في المغني والنهاية والمحلي ثم أصلح بمن فليحرر 
اه سيد عمر قوله: (أي المجتهد) إلى قوله على أن قول ابن الجوزي في المغني وإلى قوله قال ابن دقيق العيد في النهاية إلا 
قوله قال ابن الصلاح إلى واجتماع ذلك قول المتن: (ما يتعلق بالأحكام) احترز به عن المواعظ والقصص اه مغني قوله: (وإن 
لم يحفظ ذلك) بل يكفي أن يعرف مظان الأحكام في أبوابها فليراجعها اه مغني قوله: (في خمسمائة آية ولا خمسمائة 
حديث) حق التعبير أن يقول أي الأحكام في خمسمائة ولا أحاديثها في خمسمائة قوله: (لزاعميهما) زاعم الأول البندنيجي 
والماوردي وغيرهما وزاعم الثاني الماوردي اه مغني قوله: (وغيرهما) أي كالحكم والأمثال قوله: (قاضية ببطلانه) أي لما 
يأتي أن غالب الأحاديث الخ قوله: (قائلة) أي انحصار الأحاديث ف خمسمائة قوله: (أو الأحكام الخ) عطف على الأحاديث 
ويحتمل على الحصر قوله: (إنها) أي أحاديث الأحكام قوله: (اعتماده) أي المجتهد فيها أي في معرفة أحاديث الأحكام . 


كتاب القضاء رضن 


على أصل صحيح عنده يجمع غالب أحاديث الأحكام كسنن أبي داود أي مع معرفة اصطلاحه وما للناس فيه من نقد 
ورد فيما يظهرء (وعامه) . راجع لما مطلقاً أو الذي أريد به العموم.. (وخاصة) مطلقاً أو الذي أريد به الخصوص 
ومقيده (ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه) والنص والظاهر والمحكم» (ومتواتر السنة وغيره) وهو آحادها إذ لا يتمكن 
من الترجيح عند تعارضها إلا بمعرفة ذلك» (و) الحديث (المتصل) بإتصال رواته إلى الصحابي فقطء ويسمى 
الموقوف. أو إليه يك ويسمى المرفوع (والمرسل) وهو ما يسقط فيه الصحابي ويصح أن يراد به ما يشمل المعضل 
والمنقطع بدليل مقابلته بالمتصل» (وحال الرواة قوّة وضعفاً) لأنه بذلك يتوصل إلى تقرير الأحكام ‏ نعم ما تواتر ناقلوه 
أو أجمع السلف على قبوله لا يبحث عن عدالة ناقليه وله الاكتفاء بتعديل إمام عرف صحة مذهبه في الجرح والتعديل» 
(ولسان العرب لغة نحواً) وصرفاً وبلاغة إذ لا بد منها في فهم الكتاب والسنة» (وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم 
إجماعاً واختلافاً) لا في كل مسألة بل في المسألة التي يريد النظر فيها بأن يعلم أن قوله فيها لا يخالف إجماعاً ولو بأن 
يغلب على ظنه إنها مولدة لم يتكلم فيها الأوّلون وكذا يقال في معرفة الناسخ والمنسوخ» (والقياس بأنواعه) من جلى» 
وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق كقياس ضرب الوالد على تأفيفه» أو مساو وهو ما يبعد فيه الفارق كقياس احراق مال 
اليتيم على أكله» أو أدون وهو ما لا يبعد فيه ذلك كقياس التفاح على البر في الربا بجامع الطعم صحة وفساداً 0 


قوله: (على أصل مصحح) أي من كتب الحديث اه مغنى قوله: (كسنن أبي داود) وصحيح البخاري اه مغني قوله: (مع 
معرفة اصطلاحه الخ) أي ذلك الأصل قوله: (راجع لما الخ) عبارة المغني ويعرف خاصه وعامه بتذكير الضمير نظراً لما 
والخاص خلاف العام الذي هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ويعرف العام الذي أريد به الخصوص والخاص الذي 
أريد به العموم اه قوله: (راجع لما) أي معطوف عليها اه رشيدي قوله: (مطلقاً) راجع لعامه وكان المراد بقوله مطلقاً ما هو 
عام بوضعه ويقابله ما ليس عام بوضعه لكن أريد به العموم وعلى هذا القياس ما يأتي في قوله وخاصه ولينظر الفصل بين 
عامه ومطلقا بما بينهما والعطف في قوله أو الذي الخ ويحتمل أن المراد بقوله مطلقأ سواء أريد عمومه أولا ويكون قوله أو 
الذي الخ إشارة إلى التردد في المراد بالعام وعلى قياس ذلك يقال في مطلق الثاني وما بعده اه سم وقوله والعطف الخ أي 
وكان حقه العطف بالواو كما في المغني قوله: (أو الذي الخ) عطف على عامه اها ع ش قوله: (أو الذي أريد به العموم) أي 
ولو مجازاً قوله: (ومطلقه) إلى قول المتن والمتصل في المغني قول المتن: (ومجمله) وهو ما لم تتضح دلالته مثل قوله 
تعالى #9وَءَاتَا ألَكَرةَ * [التوبة: ] طِحُدَ ين مهم صَدَفَةَ 4 [التوبة: ٠١‏ لأنه لم يعلم منهما قدر الواجب والمبين هو ما 
اتضح دلالته مثل قوله وفي عشرين دنانير نصف دينار اه بجيرمي قوله: (والمحكم) أي والمتشابه اه مغني قوله: (عند 
على المنسوخ والمتواتر على الآحاد قال ابن برهان ويشترط أن يعرف أسباب النزول اه مغني قوله: (المعضل) وهو الحديث 
الساقط من سنده اثنان فأكثر كما قاله العراقي والمنقطع قال العراقي هو ما سقط من سنده واحد قبل الصحابي في أي موضع 
كان وإن تعددت المواضع بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد اه جاد المولى قوله: (لأنه بذلك) إلى قوله انتهى في 
المغني إلا قوله قال ابن الرفعة إلى وقال ابن الصلاح . قوله: (ما تواتر ناقلوه) أي بلغوا عدد التواتر اه سم عبارة المغني 
تواترت عدالة رواته اه قوله: (لا يبحث الخ) عبارة المغني فلا حاجة للبحث عن عدالتهم وما عدا ذلك يكتفي في عدالة 
رواته بتعديل إمام الخ ولا بد مع العدالة من الضبط اه قول المتن: (ونحواً) يجوز أن يريد بالنحو ما يشمل الصرف اه سم 
عبارة المغني أراد بالنحو ما يشمل البناء والأعراب والتصريف اه قوله: (ولو بان يغلب على ظنه الخ) عبارة المغني أما بعلمه 
بموافقته بعض المتقدمين أو يغلب الخ قوله: (صحة الخ) راجع إلى المتن. 


قوله: (مطلقاً) راجع لعامه وكان المراد بالعام مطلقاً ما هو عام بوضعه ويقابله ما ليس عاماً بوضعه لكن أريد به العموم 
وعلى هذا القياس ما يأتي في قوله وخاصة وينظر الفصل بين عامه ومطلقاً بما بينهما والعطف في قوله أو الذي الخ ويحتمل 
إن المراد بقوله مطلقاً سواء أريد عمومه أو لا ويكون قوله أو الذي الخ إشارة إلى التردد في المراد بالعام وعلى قياس ذلك 
يقال في مطلقاً الثاني وما بعده. قوله: (نعم ما تواتر ناقلوه) أي بلغوا عدد التواتر قوله: (أي المصنف ونحوا) يجوز أن يريد 
بالنحو ما.يشمل الصرف . 


م١‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وجلاء وخفاء وطرق استخراج العلل والاستنباط» ولا يشترط نهايته في كل ما ذكر بل تكفي الدرجة الوسطى في ذلك 
مع الاعتقاد الجازم وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدوّنة الآن» قال ابن الصلاح وهذا سهل الآن لتدوين العلوم 
وضبط قوانينهاء واجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه أما مقيد لا يعد 
ومذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع فإنه مع المجتهد 
كالمجتهد مع نصوص الشرعء ومن ثم لم يكن له العدول عن نص إمامه كما لا يجوز الاجتهاد مع النص ‏ قال ابن دقيق 
العيد: لا يخلو العصر عن مجتهد إلا إذا تداعى الزمان وقربت الساعة» وأما قول الغزالى كالقفال: إن العصر خلا عن 
المجتهد المستقل فالظاهر أن المراد مجتهد قائم بالقضاء لرغبة العلماء عنه وكيف يمكن القضاء على الأعصار بخلوها 
عنه» والقفال نفسه كان يقول لسائله في مسائل الصبرة تسألني عن مذهب الشافعي أم عما عندي؟ وقال هو وآخرون 
منهم تلميذه القاضي حسين » لسنا مقلدين للشافعي بل وافق رأينا رأيه» قال ابن الرفعة ولا يختلف اثنان إن ابن عبد 
السلام وتلميذه ابن دقيق العيد بلغا رتبة الاجتهادء وقال ابن الصلاح إمام الحرمين والغزالي والشيرازي من الأئمة 
المجتهدين في المذهب اهء ووافقه الشيخان فأقاما كالغزالي احتمالات الإمام وجوهاء وخالف في ذلك ابن الرفعة 
فقال في موضع من المطلب احتمالات الإمام لا تعد وجوهاًء وفي موضع آخر منه الغزالي ليس من أصحاب الوجوه بل 
ولا إمامةء والذي يتجه أن هؤلاء وإن ثبت لهم الاجتهاد فالمراد به التأهل له مطلقاً أو في بعض المسائل» إذ الأصح 
جواز تجزثئه. أما حقيقتة بالفعل في سائر الأبواب فلم يحفظ ذلك من قريب عصر الشافعي إلى الآنء كيف وهو متوقف 
على تأسيس قواعد أصولية وحديثية وغيرهما يخرج عليها استنباطاته وتفريعاته» وهذا التأسيس هو الذي أعجز الناس 
عن بلوغ حقيقة مرتبة الاجتهاد المطلق» ولا يغني عنه بلوغ الدرجة الوسطى فيما سبق فإن أدون أصحابنا ومن بعدهم 
بلغ ذلك ولم يحصل له مرتبة الاجتهاد المذهبي فضلاً عن الاجتهاد النسبي فضلاً عن الاجتهاد المطلق . 


قوله: (وجلاء وخفاء) يغني عنه ما مرّ قوله: (وطرق استخراج العلل الخ) أي ويعرف طرق الخ قوله: (ولا يشترط نهايته 
الخ) عبارة المغني ولا يشترط أن يكون متبحراً في كل نوع من هذه العلوم حتى يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل 
بل يكفي معرفة جمل منها قال ابن الصلاح الخ قوله: (مع الاعتقاد الجازم الخ) متعلق بقول المصنف وشرط القاضي مسلم 
الخ أي يشترط فيه ما مرّ مع الاعتقاد الجازم بإمور العقائد وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة فليس إحسانها شرطأً في 
المجتهد أو على الصحيح اه رشيدي قوله: (واجتماع ذلك) أي العلوم المتقدمة قوله: (إما مقيد) أي بمذهب إمام خاص اه 
مغني قوله: (لا يعدو) أي لا يتجاوز قوله: (لرغبة العلماء عنه الخ) عبارة المغني فإن العلماء يرغبون عنه وهذا ظاهر لا شك 
فيه وكيف يمكن الخ عنه أي القضاء قوله: (وكيف يمكن) إلى قوله قال ابن الرفعة قضية صنيعه إنه من قول ابن دقيق العيد 
أيضاً وأن أوهم ما مرّ آنفاً عن المغني خلانه قوله: (عنه) أي المجتهد. قوله: (تسألني عن مذهب الشافعي أم عما عندي الخ) 
هذا لا ينافي ما ذكر لأنه لا يقتضي الاستقلال في.جميع مسائل الفقه في جميع أبوابه اه سم قوله: (وقال هو) أي القفال قوله: 
(وآخرون الخ) عبارة المغني والشيخ أبو علي والقاضي حسين والأستاذ أبو إسحاق وغيرهم لسنا الخ فما هذا كلام من يدعي 
زوال رتبة الاجتهاد وقال ابن الصلاح الخ قوله: (ووافقه الخ) أي ابن الصلاح قوله: (منه) أي من المطلب قوله: (والذي يتحه 
الخ) هذا من عند الشارح قوله: (إذ الأصح جواز تجزئة الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع يجوز أن يتبعض الاجتهاد 
بأن يكون العالم مجتهداً في باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه اه قوله: (أما حقيقته) أي الاجتهاد 
قوله: (في سائر الأبواب) أي في جميعها قوله: (وهذا التأسيس الخ) قد يشير إلى ما ينافي قوله السابق فالمراد به التأهل له اه 
سم أقول يدفع المنافاة حمل قوله أو في بعض المسائل الإضراب قوله: (عنه) أي التأسيس قوله: (مرتبة الاجتهاد المذهبي) 
أي الاجتهاد في المذهمب فضلاً عن الاجتهاد النسبي أي الاجتهاد في بعض الأبواب فضلاً عن الاجتهاد المطلق أي في جميع 
الأبواب. 


قوله: (تسألني عن مذهب الشافعي أم عما عندي الخ) هذا لا ينافي ما ذكر لأنه يقتضي الاستقلال في جميع مسائل الفقه 
في جميع أبوابه قوله: (وهذا التأسيس الخ) قد يشير إلى ما قد ينافي قوله السابق فالمراد به التأهل له. 


كتاب القضاء ١6‏ 


فروع: في التقليد يضطر إليها مع كثرة» الخلاف فيهاء وحاصل المعتمد من ذلك أنه يجوز تقليد كل من الأئمة 
الأربعة وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودوّن حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته» فالإجماع الذي 
نقله غيز واحد على منع تقليد الصحابة يحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك» ويشترط لصحة التقليد أيضاً أن لا يكون 
مما ينقض فيه قضاء القاضي» هذا بالنسبة لعمل نفسه لا لافتاء أو قضاء فيمتنع تقليد غير الأربعة فيه إجماعاً كما يعلم 
مما يأتي» لأنه محض تشه وتغريرء ومن ثم قال السبكي : إذا قصد به المفتي مصلحة دينية جاز» أي مع تبيينه للمستفتي 
قائل ذلك وعلى ما اختل فيه شرط مما ذكر يحمل قول السبكي ما خالف الأربعة كمخالف الإجماع» ويشترط أيضاً 
اعتقاده أرجحية مقلده أو مساواته لغيره لكن المشهور الذي رجحاه جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل» ولا ينافي 
ذلك كونه عامياً جاهلاً بالأدلة» لأن الاعتقاد لا يتوقف على الدليل لحصوله بالتسامح ونحوه. قال الهروي: مذهب 
أصحابنا أن العامي ل ا ا ا ل ا 


قوله: (وكذا من عداهم الخ) هذا مع قوله الآتي هذا بالنسبة لعمل نفسه لا لإفتاء أو قضاء فيمتنع الخ صريح في أن من 
عدا الأربعة ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته يمتنع تقليده في غير العمل من 
الإفتاء والحكم فليتنبه لذلك وليحفظ مع إنه في نفسه لا يخلو عن اشكال اه سم قوله: (ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة 
الخ) أي لو وجد وإلا فلا تحقق له فيما أطلعنا عليه قوله: (وسائر معتبراته) أي كعدم المانع . قوله: (ويشترط لصحة التقليد 
أيضاً أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي) كان ينبغي أن يؤخره ويذكره قوله كمخالف الإجماع قوله: (أن لا يكون مما 
ينقض فيه الخ) قد يشكل هذا بأنه يلزمه بطلان بعد تقليد مقلدي بقية الأئمة الأربعة فيما قلنا بنقضه من مذاهبهم اه سم 
ويدفع الإشكال بأن الكلام في تقليد المقلد لغير إمامه قوله: (هذا الخ) أي قوله وكذا من عداهم من حفظ الخ قوله: (فيه) أي 
الإفتاء أو القضاء قوله: (مقااياتي) لعله اراد يه قود لخن في اللروضة إلى ذلا ينات وتزلة يخلاف الحاهم 1 جور الى اقوله: 
(لأنه محض نشه الخ) كيف ذلك مع الشروط المذكورة اه سم وقد يجاب بأن الشروط المذكورة إنما هي ذ في العمل في حق 
نفسه قوله: (إذا قصد به) أي بالإفتاء بمذهب غير الأربعة بل غير إمامه قوله: (أي مع تبيينه للمستفتي قائل ذلك) أي ليقلده 
فيكون قول المفتي حينئذ إرشاد الإفتاء قوله: (كمخالف الإجماع) خبر ما الخ قوله: (لكن المشهور الذي رجحاه الخ) في 
الروض ويعمل أي المستفتي بفتوى عالم مع وجود أعلم منه جهله قال في شرحه بخلاف ما إذا علمه بأن اعتقده أعلم كما 
صرح به بعد فلا يلزمه البحث عن الأعلم إذا جهل اختصاص أحدهما بزيادة علم ثم قال في الروض فإن اختلفا أي المفتيان 
جواباً وصفة ولا نص أي من كتاب أو سنة قدم الأعلم وكذا إذا اعتقد أحدهما أعلم أو أروع أي قدم من اعتقده أعلم أو 
أروع ويقدم الأعلم على الأورع انتهى فانظر هل يخالف ذلك إطلاق جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل الآتي في قوله 
وقد سبق أن الأرجح التخيير فيهما الخ فليتأمل اه سم وقد يقال إن الإطلاق المذكور يقيد بذلك كما يؤيده قوله الآتي ولا 
وجد من يخبره به قوله: (ولا ينافي ذلك) أي اشتراط الاعتقاد المذكور. قوله: (قال الهروي الخ) بين السيد السمهودي في 


قوله: (وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه الخ) هذا مع قوله الآتي هذا بالنسبة لعمل نفسه لا لإفتاء أو قضاء فيمتنع تقليد 
غير الأربعة فيه إجماعاً صريح في أن من عدا الأربعة ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودوّن حتى عرفت شروطه وسائر 
العشرائه ينع تتليدة فى غير الخد من الإحاء و لحك للحت الاك واجيتاك لع إنه اف لفسية ا بوتاو ره تان قوله: 
)ود يشترط لصحة التقليد أيضاً أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي) قد يشكل هذا بإنه يلزمه بطلان تقليد مقلدي بقية 
الأئمة الأربعة فيما قلنا بنقضه من مذاهبهم قوله: (لأنه محض تشه وتغرير) كيف ذلك مع الشرط المذكور قوله: (لكن 
المشهور الذي رجحاه جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل) في الروض ويعمل أي المستفتي بفتوى عالم مع وجود أعلم 
منه جهله قال في شرحه بخلاف ما إذا علمه بأن اعتقده أعلم كما صرح به بعد فلا يلزمه البحث عن الأعلم إذا جهل 
اختصاص أحدهما بزيادة علم ثم قال في الروض فإن اختلفا أي المفتيان جواباً وصفة ولا نص قدم الأعلم وكذا إذا اعتقد 
أحدهما أعلم أو أورع أي قدم من اعتقده أعلم أو أورع ويقدم الأعلم على الأورع انتهى فانظر هل يخالف ذلك إطلاقة جواز 
تقليد المفضول مع وجود الفاضل الآتي في الصفحة الآتية وقد سبق أن الأرجح التخيير فيهما في العمل فليتأمل . قوله: (قال 
الهروي مذهب أصحابنا إن العامي الخ) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد أن مقتضى الروضة ترجيح ما نقله الهروي 


لا مذهب له أي معين يلزمه البقاء عليه وحيث اختلف عليه متجران أي في مذهب إمامه فكاختلاف المجتهدين اه. 
وقضيته جواز تقليد المفضول من أصحاب الأوجه مع وجود أفضل منه؛ لكن في الروضة ليس لمفت وعامل على 
مذهبنا في مسألة ذات قولين أو وجهين أن يعتمد أحدهما بلا نظر فيه بلا خلاف» بل يبحث عن أرجحهما بنحو تأخره 
إن كانا لواحد اه ونقل ابن الصلاح فيه الإجماع لكن حمله بعضهم على المفتي والقاضي لما مر من جواز تقليد غير 
الأئمة الأربعة بشرطه. وفيه نظرء لأنه صرح بمساواة العامل للمفتي في ذلك فالوجه حمله على عامل متأهل للنظر في 
الدليل وعلم الراجح من غيره» فلا ينافي ما مر عن الهروي وما يأتي عن فتاوى السبكي لأنه في عامي لا يتأهل لذلك» 
إطلاق ابن عبد السلام أن من لإمامه في مسألة قولان له تقليده في أيهما أحب يرده ما تقرر وما مر في شرح الخطبة وما 
في الروضة من الوجهين ان ود رن ون مف كار وو بج دان الو وت ةمانم كل الت ةا نج عرد واندا ماما مخ ور 76 ماع ا 1614 


رسالة التقليد إن مة مقتضى الروضة ترجيح ما نقله الهروي وأطال في ذلك اه سم قوله: (لا مذهب له) ليس معناه أن له ترك 
شط رمسا ره الس ار جمع الجوامع بقوله فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره 
أخرى وهكذا انتهى وعبارة السيد السمهودي فيقلد واحداً في مسألة وآخر في أخرى اه ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله 
أي معين الخ اه سم قوله: (أي معين يلزمه البقاء الخ) لا يقال هذا لا يخص العامي لأن الذي اقتضاه كلام الفقهاء جواز 
الانتقال ولو بعد العمل فلعل الأوجه منع ما نقله الهروي لأنا نقول المراد بالعامي غير المجتهد أو نقول غير المجتهدين من 
العلماء مثل العامي في ذلك كما صرح به المحلي في شرح الجوامع اه سم قوله: (وحيث اختلف الخ) عبارة الروض مع 
شرحه واختلاف المفتيين في حق المستفتي كاختلاف المجتهدين في حق المقلد وسيأتي أنه يقلد من شاء منهما فللمستفتي 
ذلك على ما يأتي اه وأراد بما يأتي ما مر آنفاً عن سم عن الروض وشرحه قوله: (وقضيته جواز تقليد المفضول الخ) هذا في 
العامي بدليل قوله الآتي فلا ينافي ما مرّ عن الهروي لأنه في عامي الخ واعلم أن قوله السابق ويشترط أيضاً اعتقاده أرجحية 
مقلده الخ شامل للعامي بدليل قوله ولا ينافي ذلك كونه عامياً الخ وحينئذٍ فقد يمنع قوله وقضيته جواز تقليد المفضول الخ 
ويقال بل قضيته منع ذلك بدليل قوله فكاختلاف المجتهدين إلا أن يكون هذا بالنظر إلى قوله لكن المشهور الخ اه سم قوله: 
(من أصحاب الأوجه) كذا كان في أصله رحمه الله تعالى ثم أصلح بالوجوه وليس بضروري كما هو ظاهر اه سيد عمر قوله: 
(لكن في الروضة الخ) استدراك على القضية المذكورة قوله: (فيه الإجماع) أي في وجوب البحث عن الأرجح . قوله: (لكن 
حمله الخ) أي كلام الروضة المذكور اه سم قوله: (من جواز تقليد غير الأئمة الخ) أي في العمل لنفسه قوله: (وفيه نظر) أي 
في الحمل المذكور قوله: (لأنه صرح بمساواة العامل الخ) أي فإنه قال ليس لمفت وعامل الخ اه سم قوله: (في ذلك) أي 
وجوب البحث قوله: (ما مرّ عن الهروي الخ) أي من تخيّر العامي في الوجهين قوله: (وما يأني الخ) أي آنفاً قوله: (لأنه الخ) 
كل مما مرّ وما يأتي قوله: (إطلاق ابن عبد السلام الخ) أي الشامل للمتأهل وغيره قوله: (يرده الخ) هلا قال يحمل على عامي 
غير متأهل للنظر قوله: (ما ‏ تقرر) أي كلام الروضة المذكور مع قوله فالوجه حمله الخ قوله: (وما في الروضة الخ) عطف على 


وأطال في ذلك قوله: (لا مذهب له) ليس معناه أن له ترك التقليد مطلقاً بل معناه ما عبر به المحلي في شرح جمع الجوامع 
بقوله فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى وعبارة السيد السمهودي فيقلد واحداً في مسألة 
وآخر في أخرى انتهى ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله أي معين الخ قوله: (أي معين يلزمه البقاء عليه) لا يقال هذا لا 
يخص العامي لأن الذي اقتضاه كلام الفقهاء جواز الانتقال ولو بعد العمل فلعل لا وجه منع ما نقله الهروي لأنا نقول المراد 
بالعامي غير المجتهد أو نقول غير المجتهد من العلماء ء مثل العامي في ذلك فإنه لما قال في جمع الجوامع عطفاً على معمول 
الأصح وإنه يجب على العامي إلتزام مذهب معين ثم في خروجه عنه أقوال الخ زاد المحلى عقب العامي ما نصه وغيره ممْن 
لم يبلغ رتبة الاجتهاد انتهى وقضيته جواز تقليد المفضول الخ هذا في العامي بدليل قوله الآتي فلا ينافي ما مر عن الهروي 
لأنه في عامي الخ فاعلم أن قوله السابق ويشترط أيضاً اعتقاد أرجحية مقلده الخ شامل للعامي بدليل قوله ولا ينافي ذلك 
كونه عامياً الخ وحينئذ فقد يمنع قوله وقضيته جواز تقليد المفضول الخ ويقال بل قضيته منع ذلك بدليل قوله فكاختلاف 
المجتهدين إلا أن يكون هذا بالنظر إلى قوله لكن المشهور الخ . قوله: (لكن حمله بعضهم) أي كلام الروضة المذكور قوله: 
(لأنه صرح بمساواة العامل للمفتي الخ) أي فإنه قال ليس لمفت وعامل صاحب الروض . 


كتاب القضاء وفنا 


مفروض كما ترى فيما إذا كانا لواحد وإلا تخيرء لتضمن ذلك ترجيح كل منهما من قائله الاهل» كما اقتضاه قوله أيضاً 
اختلاف المتجرين كاختلاف المجتهدين في الفتوى وقد سبق أن الأرجح التخيير فيهما في العمل» ومما يصرح بجواز 
تقليد المرجوح قول البلقيني في مقلد مصحح الدور في السريجية: لا يأثم» وإن كنت لا أفتي بصحته لأن الفروع 
الاجتهادية لا يعاقب عليهاء ولا ينافيه قول ابن عبد السلام يمتنع التقليد في هذه لأنه مبني على قوله فيها ينقض قضاء 
القاضي بصحة الدور ومر أن ما ينقض لا يقلدء والحاصل أن من ينقضه يمنع تقليده ومن لا ينقضه يجوز تقليده» وفي 
فتاوى السبكي يتخير العامل في القولين أي إذا لم يتأهل للعلم بارجحهما كما مر ولا وجد من يخبره به لكن مر في 
شرح الخطبة عنه وعن غيره ما يخالف بعض ذلكء» فراجعه» بخلاف الحاكم لا يجوز له الحكم بأحدهما إلا بعد علم 
أرجحيته وصرخ قبل ذلك بأن له العمل بالمرجوح في حق نفسهء ويشتر ترط أيضاً أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل 


وإطلاق ابن عبد السلام الخ قوله: (مفروض الخ) محل تأمل بل قولها إن كانا لواحد فيه نوع إشعار بأن الكلام فيهما أي 
الوجهين ولو لمتعدد فتدبر اه سيد عمر قوله: (وإلا) أي بأن كانا لمتعدد قوله: (كما اقتضاه قوله الخ) أي قول صاحب 
الروضة أقول قد سبق عن الروض وشرحه تقييد القول المذكور بجهل المستفتي اختصاص أحدهما بزيادة علم أو ورع قوله: 
(وقد سبق) أي في أول الفروع قوله: (فيهما) أي المجتهدين قوله: (في العمل) اخرج الفتورى والحكم اه سم قوله: (في مقلد 
مصحح الخ) بالإضافة وقوله لا يأثم الخ مقول البلقيني قوله: (بصحته) أي الدور قوله: (ولا ينافيه) أي قول البلقيني قوله: (في 
هذه) أي مسألة صحة الدور قوله: (لأنه الخ) أي قول ابن عبد السلام قوله: (ومرٌ) أي في أول الفروع قوله: (كما مرّ) أي في 
قوله فالوجه حمله الخ . قوله: (عنه وعن غيره ما يخالف الخ) ومما يخالفه كلام الروض فإنه صريح في أنه إذا لم يتأهل للعلم 
بالراجح ولا وجد من يخبره يتوقف ولا يتخير حيث قال هنا وليس له أي لكل من العامل والمفتي كما في شرحه العمل 
والفتوى بأحد القولين أو الوجهين من غير نظر إلى أن قال فإن كان أهلاً للترجيح أو التخريج استقل به متعرفاً ذلك من 
القواعد والمآخد وإلأ تلقاه من نقلة المذهب فإن عدم الترجيح أي بأن لم يحصله بطريق توقف أي حتى يحصله إلى أن قال 
فإن اختلفوا أي الأصحاب في الأرجح ولم يكن أي كل من العامل والمفتي أهلا للترجيح اعتمد ما صححه الأكثر فالأعلم 
وإلا أي وإن لم يصححوا شيئاً توقف اه ولا يخفي مخالفة هذا لإطلاق الهروي السابق فإن قوله تلقاه والأصح من نقلة 
المذهب وقوله فإن اختلفوا ولم يكن أهلا للترجيح شامل للعامي إن لم يكن محصوراً فيه ولم يخيره بل أوجب عليه تعرف 
الراجح إلا أن يكون ما قاله الهروي في اختلاف المتجرين في غير الترجيح أو كلام شرح الروض في غير العامي الصرف 
ومخالفته لحمل الشارح المذكور بقوله فالوجه حمله الخ فإنه أوجب على غير المتأهل تعرف الراجح ومخالفته لما ذكره 
الشارح من التخيير إلا أن يحمل على المختلفين في غير الترجيح مع التساوي عنده أو على المتساويين فيه عنده وعن 
السبكي من جواز العمل بالمرجوح في حق نفسه فليتأمل اه سم قوله: (بخلاف الحاكم الخ) ومثله المفتي قوله: (وصرح الخ) 
أي السبكي قوله: (بأن له العمل بالمرجوح الخ) ينبغي أن يكون محله في مرجوح رجحه بعض أهل الترجيح أما مرجوح لم 


قوله: (في العمل) أخرج الفتوى والحكم. قوله: (وعن غيره ما يخالف عض ذلك فراجعه) ومما يخالفه كلام 
ا لاس ل ا ل ا ا 1 أي لكل 
من العامل والمفتي كما في شرحه العمل والفتوى بأحد القولين أو الوجهين من غير نظر إلى أن قال فإن كان أهلاً للترجيح 
اوس جام ا سو تيد ا ا 
بطريق توقف أي حتى يحصله إلى أن قال فإن اختلفوا أي الأصحاب في الأرجح ولم يكن أي كل من العامل والمفتي أهلا 
للترجيح اعتمد ما صححه الأكثر والأعلم وإلا أي وإن لم يصححوا شيئاً توقف انتهى ولا يخفى مخالفة هذا لإطلاق الهروي 
السابق فإن قوله والالتقاء من نقلة المذهب وقوله فإن اختلفوا ولم يكن أهلاً للترجيح شامل للعامي إن لم يكن محصوراً فيه 
ولم يخيره بل أوجب عليه تعرف الراجح إلا أن يكون ما قاله الهروي في اختلاف المتبحرين في غير الترجيح أو كلام شرح 
الروض في غير العامي الصرف ومخالفته لحمل الشارح المذكور بقوله فالوجه حمل الخ فإنه أوجب على غير المتأهل تعرف 
الراجح ومخالفته لما ذكره الشارح من التخيير إلا أن يحمل على المتخلفين في غير الترجيح مع التساوي عنده أو على 
المتساويين فيه عنده وعن السبكي من جواز العمل بالمرجوح في حق نفسه فليتأمل. 


مذهب بالأسهل منه لانحلال ربقة التكليف من عنقه حينئذ» ومن ثم كان الاوجه أنه يفسق به» وزعم أنه ينبغي 
تخصيصه بمن يتبع بغير تقليد يتقيد به ليس في محله لأن هذا ليس من محل الخلاف بل يفسق قطعاً كما هو ظاهرء 
وقول ابن عبد السلام للعامل أن يعمل برخص المذاهب وإنكاره جهل لا ينافي حرمة التتبع ولا الفسق بهء خلافاً لمن 
وهم فيه لأنه لم يعبر بالتتبع» وليس العمل يرخص المذاهب مقتضياً له لصدق الأخذ بها مع الاخذ بالعزائم أيضاً وليس 
الكلام في هذا لأن من عمل بالعزائم والرخص لا يقال فيه أنه متتبع للرخص لا سيما مع النظر لضبطهم للتتبع بما مرء 
فتأمله» والوجه المحكى بجوازه يرده نقل ابن حزم الإجماع على منع تتبع الرخص وكذا يرد به قول محقق الحنفية ابن 
الهمام» لا أدري ما يمنع ذلك من العقل والنقل مع أنه اتباع قول مجتهد متبوع» وقد كان يَكْةٍ يحب ما خفف على أمته 
والناس من الصحابة ومن بعدهم يسألون من شاؤا من غير تقييد بذلك اه وظاهره جواز التلفيق أيضاً وهو خلاف 
الإجماع أيضاًء فتفطن له ولا تغتر بمن أخذ بكلامه هذا المخالف للإجماع كما تقرر وفي الخادم عن بعض المحتاطين 
الاولى لمن بلى بوسواس الأخذ بالأخف والرخص لثلا يزداد فيخرج عن الشرع ولضده الاخذ بالاثقل لثلا يخرج عن 
الإباحة» ويشترط أيضاً أن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهماء وأن لا يعمل بقول في 
مسألة ثم بضده في عينهاء كما مر بسط ذلك في شرح الخطبة مع بيان حكاية الآمدي الاتفاق على المنع بعد العمل» 
ونقل غير واحد عن ابن الحاجب مثله فيه تجوز وإن حريت عليه» ما ب و اد ابت ل ا و 1 


يرجحه أحد كأحد وجهين لشخص رجح مقابله أو لم يرجح منهما شيئاً ورجح أحدهما جميع من جاء بعده من أهل الترجيح 
فيبعد تقليده والعمل به من عامي لم يتأهل للترجيح فليتأمل اه سيد عمر قوله: (ومن ثم كان الأوجه الخ) خلاف الأوجه في 
شرح الروض من إنه لا يفسق بتتبعها من المذاهب المدونه اه سم قوله: (يتقيد به) الظاهر يعتد به وسيأتي في شرح نفذ ما 
يؤيده اه سيد عمر قوله: (وليس العمل برخص المذاهب الخ) فيه توقف قوله: الصدق الأخذ الخ) من إضافة المصدر إلى 
مفعوله قوله: (وكذا يرد به) أي بما نقله ابن حزم قوله: (بذلك) أي بالسؤال عن عالم واحد قوله: (وظاهره) أي قول ابن الهمام 
جواز التلفيق محل تأمل اه سيد عمر قوله: (وفي الخادم الخ) استطرادي . قوله: (كما مرّ بسط ذلك في شرح الخطبة الخ) 
عبارته هناك ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمدي من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقاً 
لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأوّل ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد 
الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة ثم رأيت السبكي في الصلاة من فتاويه ذكر نحو 
ذلك مع زيادة بسط وتبعه عليه جمع فقالوا إنما يمتنع تقليد الغير بعد العمل في تلك الحادثة يعينها لا مثلها أي خلاقاً للجلال 
المحلي كان أفتى ببينونة زوجته في نحو تعليق فنكح أختها ثم أفتى بأن لا بينونة فأراد أن يرجح للأولى ويعرض عن الثانية 
من غير إبانتها وكان أخلذ بشفعة الجوار تقليدأ لأبي حنيفة ثم استحقت عليه فأراد تقليد الشافعي في تركها فيمتنع فيهما لأن 
كلا من الإمامين لا يقول به حينئذٍ فاعلم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بظاهر ما مر اه وبينا في هامش شرح الخطبة ما في تمثيله 
الأوّل فراجعه اه سم قوله: (مثله) أي الآمدي قوله: (فيه تجوّز) خبر ونقل غير واحد قوله: (عليه) أي النقل . 


قوله: (ومن ثم كان الأوجه الخ) خلاف الأوجه في شرح الروض أنه لا يفسق بتتبعها من المذاهب المدونة. قوله: 
(كما مر بسط ذلك في شرح الخطبة الخ) عبارته هناك ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمدي من عمل في مسألة بقول 
إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقاً لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب 
حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة ثم رأيت 
السبكي في الصلاة من فتاويه ذكر نحو ذلك مع زيادة البسط فيه وتبعه عليه جمع فقالوا إنما يمتنع تقليد الغير بعد العمل في 
تلك الحادثة بعينها لا مثلها أي خلافاً للجلال المحلى كان أفتى ببينونة زوجته في نحو تعليق فنكح أختها ثم أفتى بأن لا 
بينونة فأراد أن يرجع للأولى ويعرض عن الثانية من غير إبانتها وكان أخذ بشفعة الجوار تقليداً لأبي حنيفة ثم استحقت عليه 
فأراد تقليد الشافعي في تركها فيمتنع فيهما لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ فاعلم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بمن أخذ 
بظاهر ما مر انتهى وبينا في هامش شرح الخطبة ما في تمثيله الأول فراجعه. 


كتاب القضاء و١‏ 


ثم فإنه إنما نقل ذلك في عامي لم يلتزم مذهباً قال فإن التزم مغنياً فخلاف وكذا صرح بالخلاف مطلقاً القرافي» وقيل 
ولعل المراد بالاتفاق اتفاق الاصوليين لا الفقهاءء فقد جوّز ابن عبد السلام الانتقال عمل بالأوّل أو لا وأطلق الأئمة 
جواز الانتقال» وقد أخذ الإسنوي من المجموع وتبعوه أن إطلاقات الأثمة إذا تناولت شيئاً ثم صرح بعضهم بما يخالف 
فيه فالمعتمد الأخذ فيه بإطلاقهم . 

فائدة: من ارتكب ما اختلف في حرمته من غير تقليد أثم بترك تعلم أمكنه. وكذا بالفعل إن كان مما لا يعذر أحد 
بجهله لمزيد شهرته» قيل وكذا إن علم أنه قيل بتحريمه لا إن جهل لأنه إذا خفي على بعض المجتهدين فعليه أولى» أما 
إذا عجز عن التعلم ولو لنقله أو اضطراراً إلى تحصيل ما يسد رمقه أو رمق ممونه فيرتفع تكليفه» كما قبل ورود الشرع» 
قاله المصنف كابن الصلاح ومن أدى عبادة مختلفاً في صحتها من غير تقليد للقائل بها لزمه اعادتهاء لأن اقدامه على 
فعلها عبث وبه يعلم أنه حال تلبسه بها عالم بفسادها إذ لا يكون عابثاً إلا حينئذ» فخرج من مس فرجه فنسى وصلى فله 
تقليد أبي حنيفة في اسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته مع عدم تقليده له عندهاء وإلا فهو عابث عنده أيضاًء 
وكذا لمن أقدم معتقداً صحتها على مذهبه جهلاً وقد عذر بهء (فإن تعذر جمع هذه الشروط) أو لم يتعذر كما هو ظاهر 
مما يأتي فذكر التعذر تصوير لا غير (فولى سلطان) أو من (له شوكة) غيره بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها 
ولم يرجعوا إلا إليه 

تنبيه: ظاهر المتن أن السلطنة لا تستلزم دوام الشوكة» فلو زالت شوكة سلطان بنحو حبس أو أسر ولم يخلع 
نفذت أحكامه؛ ومر في مبحث الامامة قبيل الردة ما له تعلق بذلك فراجعهء (فاسقاً أو مقلداً) ولو جاهلاً (نفذ قضاؤه) 
الموافق لمذهبه المعتد به وإن زاد فسقه (للضرورة) لئلا تتعطل مصالح الناس» ونازع كثيرون فيما ذكر في الفاسق 


قوله: (ثم) أي في شرح الخطبة قوله: (فإنه الخ) أي ابن الحاجب قوله: (ذلك) أي الاتفاق المذكور قوله: (قال) أي ابن 
الحاجب قوله: (بالخلاف مطلقاً) أي بدون ذكر مصدره من الأصوليين أو الفقهاء أو منهما قوله: (قيل الخ) مقابل الإطلاق 
المذكور قوله: (فيه) أي في ذلك الشيء قوله: (قيل الخ) يظهر إنه لمجرد الحكاية لا للتمريض قوله: (كذا) أي يأثم بالفعل 
قوله: (إن علم) أي المرتكب قوله: (لأنه إذا خفي الخ) في تقريبه نظر قوله: (أماإذا تيدر عن التعل ال ) في الو يوتري 
وإن عدم المستفتي عن واقعة المفتي, في بلده وغيره ولا وجد من ينقل له حكمها فلا يؤاخذ صاحب الواقعة بشيء يصنعه 
يها ذلا بعليب عليه كما لى كان قبل ورود الجبوع اهن اهدرس قوله: (ولو لنقله) أي ولو كان العجز لتوقف التعلم على نقلة 
لا يستطيعها قوله: (وبه) أي بالتعليل قوله: (عالم بفسادها) أي بأنه قيل بفسادها اه سيد عمر قوله: (فله تقليد أبي حنيفة الخ) 
صريح في جواز التقليد بعد الفعل اه سم قوله: (إن كان مذهبه صحة صلاته الخ) فيه نظر اه سم وضمير مذهبه لأبي حنيفة. 
قوله: (وإلا فهو عابث الخ) هذا ممنوع اه سم عبارة السيد عمر الأولى فلا يجزيه التقليد أو غير هذه العبارة كما يعلم من 
قوله آنفاً به يعلم الخ فاعلم اه قوله: (وكذا) أي له تقليد أبي حنيفة في اسقاط القضاء قوله: (من أقدم) أي وهو متذكر للمس 
قوله: (على مذهبه) أي المقدم قوله: (وقد عذر به) ينبغي وإن لم يعذر به لأنه عند عقده للصلاة جازم لها لا عابث معه فليجز 
التقليد بشرطه فليتأمل اه سيد عمر قوله: (أو لم يتعذر) إلى قوله نازع كثيرون في النهاية إلا قوله ومرّ إلى المتن قوله: (مما 
يأتي) أي آنفاً في السوادة قوله: (ولم يخلع الخ) وإلا اتجه عدم تنفيذها اه نهاية قوله: (نفذت أحكامه) أي ومنها التولية وهو 
صريح في صحة توليته حينئذ لغير الأهل مع وجود الأهل وسيأتي ما فيه اه رشيدي قوله: (المتن فاسقاً الخ) أي مسلماً فاسقاً 
اح اانا فود (ولو جاهلا) أي محضاً كما يأني في قوله ولا بعد فيه الخ ويأتي عن النهاية والمغني وشرح المنهج أنه 
يشمو يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام قول المتن: (للضرورة) أي لضرورة الناس أي لاضطرارهم إلى القاضي 


قوله: (أما إذا عجز عن التعلم ولو لنقله أو اضطراراً إلى تحصيل الخ) في الروض وشرحه وأن عدم المستفتي عن 
واقعه المفتي في بلده وغيره ولا وجد من ينقل له حكمها فلا يؤاخذ صاحب الواقعة بشيء يصنعه فيها إذ لا تكليف عليه كما 
لو كان قبل ورود الشرع انتهى قوله: (فله تقليد أبي حنيفة) صريح في جواز التقليد بعد الفعل قوله: (إن كان مذهبه صحة 
صلاته الخ) فيه نظر. قوله: (وإلا فهو عابث) هذا ممنوع قوله: (أي المصنف للضرورة») أي لضرورة الناس أي لاضطرارهم 


وأطالواء وصوّبه الزركشى قال لأنه لا ضرورة إليه بخلاف المقلد اه. وهو عجيب فإن 0 امار الشركة 
هو الذي ولاه عالماً بفسقه بل أو غير عالم به» على ما جزم به بعضهم فكيف حينئذ يفرع إلى عدم تنفيذ أحكامه 
المترتب عليه من الفتن ما لا يتدارك خرقه وقد أجمعت الأمة كما قاله الأذرعي على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكام 
من ولوه» ورجح البلقيني نفوذ تولية امرأة وأعمى فيما يضبطه وقن وكافر» ونازعه الاذرعي وغيره في الكافر» والاوجه 
ما قاله» لأن الغرض الاضطرار» وسبقه ابن عبد السلام للمرأة وزاد أن الصبي كذلك قال الأذرعي والقول بتنفيذ قضاء 
عامى محض لا ينتحل مذهباً ولا يعوّل على رأي مجتهد بعيد لا أحسب أحداً يقول به اه. ولا بعد فيه إذا ولاه ذو 
شوكة وعجز الناس عن عزله فينفذ منه ما وافق الحق للضرورة ولو تعارض فقيه فاسق وعامي دين قدم الأوّل عند جمع 
والثاني عند آخرين» ويتجه كما قاله الحسباني أن فسق العالم إن كان لح الله تعالى فهو أولى أو بالظلم والرشا فالدين 
أولى» ويراجع العلماء وخرج بقوله سلطان القاضي يي إلا كبر فلا تنفذ توليته من ذكر أي إلا إن كان يعلم السلطان كما هو 
ظاهرء وتجب عليه رعاية الأمثل فالأمثل رعاية لمصلحة المسلمين وما ذكر في المقلد محله إن كان ثم مجتهد وإلا 
نفذت تولية المقلد ولو من غير ذي شوكة» وكذا الفاسق فإن كان هناك عدل اشترطت شوكة وإلا فلاء كما يفيد ذلك 


وشدة احتياجهم إليه لتعطل مصالحهم بدونه وقد تعين فيمن ولاه السلطان وهذا التعليل يصح بالنسبة لما زاده الشارح أيضاً 
لأنه لما انحصر الأمر فيمن ولاه السلطان ولو مع وجود الأهل ثبت اضطرار الناس إليه لعدم وجود قاض أهل وهذا في غاية 
الظهور اه سم قوله: (وصوبه) أي النزاع قوله: (وهو عجيب) أي تصويب الزركشي قوله: (أو ذو الشوكة) الأولى ذا الشوكة 
بالألف قوله: (أو غير عالم به) المتجه في هذا إنه إن كان بحيث لو علم حاله لم يوله لم ينفذ حكمه وإلا نفذ اه سم قوله: 
(وأحكام من ولوه) أي ولو فاسقاً وكان ينبغي أن يذكره فإنه محط الاستدلال قوله: (ورجح البلقيني نفوذ تولية امرأة الخ) أفتى 
به فيما عدا الكافر شيخنا الشهاب الرملي اه سم عبارة النهاية ولو إبتلى الناس بولاية امرأة أو قن أو أعمى فيما يضبطه نفذ 
قضاؤه للضرورة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وألحق ابن عبد السلام الصبي بالمرأة ونحوها لا كافر اه وسيأتي عن 
المغني ما يوافقه قوله: (وكافر) عطف على امرأة اه ع ش قوله: (ونازعه الأذرعي وغيره في الكافر) يفهم أنهما لم ينازعا في 
المرأة وليس بمراد عبارة الأسنى ويأتي عن المغني ما يوافقها في النقل عن الأذرعي وكلام المصنف كأصله قد يقتضي أن 
القضاء ينفذ عن المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة وقال الأذرعي وغيره الظاهر إنه لا ينفذ منهما اه قوله: (وإلا وجه ما قاله) أي 
البلقيني فتنفذ تولية الكافر أيضاً خلافاً للنهاية كما مرّ آنفاً والمغني عبارته تنبيه أفهم تقييده بالفاسق أي المسلم كما قررته في 
كلامه إنه لا ينفذ من المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة واستظهره الأذرعي لكن صرح ابن عبد السلام بنفوذه من الصبي والمرأة 
دون الكافر وهذا هو الظاهر وللعادل أن يتولى القضاء من الأمير الباغى اه قوله: (وسبقه) أي البلقيني قوله: (ولا بعد فيه الخ) 
يأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه قوله: (ولو تعارض) إلى قوله ومحله في النهاية إلا قوله وخرج إلى ويجب وقوله كما يفيد 
هو ظاهر اه سم قوله: (عليه) أي السلطان اهع ش والأولى أي المولى قوله: (ويجب عليه رعاية الأمئل الخ) فيه ما يأتي 
وكان الأولى تأخيره عما بعده اه رشيدي قوله: (وما ذكر في المقلد محله الخ) هذا إنما يأتي لو أبقى المتن على ظاهره 
الموافق لكلام غيره وأما بعد إن حوله إلى ما مرّ فلا موقع لهذا هنا وحاصل المراد كما يؤخذ من كلامهم إن السلطان إذا ولى 
قاضياً بالشوكة نفذ توليته مطلقاً سواء أكان هناك أهل للقضاء أم لا وإن ولاه لا بالشوكة وولاه قاضي القضاة كذلك فيشترط 
في صحة توليته فقد أهل للقضاء اه رشيدي قوله: (وكذا الفاسق الخ) ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من 
الأحكام نهاية وشرح المنهج ومغني وتقدم في الشارح ما يخالفه. 


إلى القاضي وشدة احتياجهم إليه لتعطل مصالحهم بدونه وقد تعين فيمن ولاه السلطان وهذا التعليل يصح بالنسبة لما زاده 
الشارح أيضاً لأنه لما انحصر الأمر فيمن ولاه السلطان ولو مع .وجود الأهل ثبت اضطرار الناس إليه لعدم وجود قاض أهل 
وهذا في غاية الظهور قوله: (أو غير عالم به) المتجه في هذا أنه إن كان بحيث لو علم جاله لم يوله لم ينفذ حكمه وإلا نفذ 
قوله: (ورجح البلقيني نفوذ تولية امرأة الخ) أفتى به فيما عدا الكافر شيخنا الشهاب الرملي قوله: (ونازعه الأذرعي وغيره في 
الكافر) كتب عليه م ر قوله: (وزاد أن الصبي كذلك) كتب عليه أيضاً م ر قوله: (وتجب الخ») أي ومع ذلك لو خالف نفذ ما 


كتاب القضاء ١:١‏ 


قول ابن الرفعة الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذت تولية غير الصالح قطعاً اه؛ وبحث البلقيني ما سبقه 
إليه البيضاوي أن من ولاه ذو شوكة ينعزل بزوال شوكة موليه لزوال المقتضى لنفوذ قضائه أي بخلاف مقلد أو فاسق مع 
فقد المجتهد والعدل فلا تزول ولايته بذلك لعدم توفقها على الشوكة كما مر»ء وصرح جمع متأخرون بأن قاضي 
الضرورة وهو من فقد فيه بعض الشروط السابقة يلزمه بيان مستنده في سائر أحكامه» ولا يقبل قوله حكمت بكذا من 
غير بيان لمستنده فيه وكأنه لضعف ولايته ومثله المحكم بل أولى ومحله في الأوّل إن لم يمنع موليه من طلب بيان 
مستنده كما هو ظاهر ويجوز أن يخص النساء بقاض والرجال بقاض» وبحث في الرجل والمرأة أن العبرة بالطالب 
منهماء (ويندب للإمام) أي ومن ألحق بهء كما هو ظاهرء (إذا ولى قاضياً أن يأذن له في الاستخلاف) ليكون أسهل له 
وأقرب لفصل الخصومات ويتأكد ذلك عند اتساع الخطةء (وإن نهاه) عنه (لم يستخلف) استخلافاً عاماً لأنه لم يرض 
بنظر غيره ولو فرض له حينئذ ما لا يمكنه القيام به نفذ فيما يمكنه ولا يستخلف على المعتمد» وظاهر أنه في بلدتين 
متباعدتين كبغداد والبصرة ولاه إياهما له» كما صرح به الماوردي» أن يختار مباشرة القضاء في أحداهماء واعترضه 
البلقيني بما فيه نظر وعند اختياره أحداهما هل يكون ذلك مقتضياً لانعزاله عن الأخرى أو يباشر كلا مدة وجهان» 


قوله: (إن ولاه الخ) أي من غير الأهل للقضاء مع وجود الأهل له أخذاً مما يأتي . قوله: (يلزمه بيان مستنده) أفتى بذلك 
شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله: (يلزمه بيان مستنده) أي إذا سئل عنه والمراد بمستنده ما استند عليه من بينة أو نقول أو 
نحو ذلك وعبارة الخادم فإن سأله المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا كان قد 
حكم بنكوله ويمين الطالب لأنه يقدر على دفعه بالبينة أو كان بالبينة تعين فإنه يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينة صاحب 
اليد قال ولا يلزم إذا كان قد حكم بالإقرار أو بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول الأصحاب إن الحاكم لا 
يسأل أي سؤال اعتراض أما سؤال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين على الحاكم الإبداء ليجد المحكوم عليه التخلص انتهت 
لكن كلام الخادم هذا كما ترى شامل لقاضي الضرورة وغيره للتعاليل التي ذكرها اه رشيدي أقول المتبادر من المقام إن 
المراد بالمستند هنا ما يشمل كلام نقلة المذهب في المسألة أقوالاً ووجوهاً والمتعقبين لهم من أهل النظر فليراجع قوله: (في 
سائر أحكامه) أي ولو بديهية اه ع ش قوله: (في الأول) أي قاضي الضرورة قوله: (في الرجل والمرأة) أي إذا كانت الخصومة 
بينهما اه ش قوله: (أي ومن ألحق به) إلى قوله وظاهر المتن في النهاية قوله: (ومن ألحق به) أي كمن له شوكة قوله: (ليكون) 
إلى قوله وظاهر أنه في المغني قوله: (عند اتساع الخطة) عبارة المغني عند اتساع العمل وكثرة الرعية اه قوله: (عنه) أي عن 
الاستخلاف قوله: (استخلافاً عاماً) يأتي محترزه اه سم قوله: (ما لا يمكنه القيام به) أي بجميعه وقوله فيما يمكنه تأمل ما 
ضابطه ولعله عدم حصول مشقة لا تحتمل عادة اه سيد عمر أقول المتبادر ما يمكنه ولو بمشقة لا تحتمل عادة قوله: (ولا 
يستخلف الخ) فإن استخلف لم ينفذ حكم خليفته فإن تراضا الخصمان بحكمه التحق بالمحكم كما في الروضة وأصلها وإن 
عين له من يستخلفه وليس بأهل لم يكن له استخلافه لفساده ولا غيره لعدم الإذن. 

تنبيه: لو قال وليتك القضاء على أن تستخلف فيه ولا تنظر فيه بنفسك قال الماوردي هذا تقليد اختيار ومراعاة وليمس 
تقليد حكم ولا نظر قال الزركشي ويحتمل في هذه إبطال التولية كما لو قالت للولي أذنت لك في تزويجي ولا تزوج بنفسك 
اه والظاهر الأول اه مغني قوله: (كبغداد والبصرة الخ) عبارة كنز الأستاذ ولا ولاية له في المعجوز عنه في هذه الحالة حتى 
لو قدر على ذلك لم يجز له الحكم فيه انتهى اه سم قوله: (له) خبر مقدم لقوله إن يختار الخ قوله: (واعترضه البلقيني الخ) 
عبارة النهاية وإن اعترضه الخ . قوله: (وجهان) أوجههما الأول وهو الانعزال اه نهاية. 


فعله كما هو ظاهر قوله: (نفذت تولية غير الصالح قطعاً) ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام 
ش م ر. قوله: (يلزمه بيان مستنده) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي قوله: (استخلافاً عاماً) يأتي محترزه قوله: (ولا 
يستخلف على المعتمد) كذا م ر. 

قوله: (وظاهر أنه في بلدتين متباعدتين كبغداد الخ) عبارة كنز الأستاذ ولا ولاية له في المعجوز عنه في هذه الحالة لو 
قدر على ذلك لم يجز له الحكم فيه انتهى قوله: (أو يباشر كلا مدة) يمكن أن يزاد على هذا فإن لم يتأت له ذلك استناب إلا 
أن يفرض هذا الكلام مع النهي كما هو ظاهر السياق . قوله: (وجهان) أوجههما هو الانعزال ش م ر. 


١>‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ورجح الزركشي وجمع أن التدريس بمدرستين في بلدتين متباعدتين ليس كذلك» لأن غيبته عن أحداهما لمباشرة 
وسماع بينة فقضية كلام الأكثرين منعه أيضاًء وقال جمع متقدمون يجوز واختاره الأذرعي إلا أن ينص على المنع منه 
نعم التزويج والنظر في أمر اليتيم ممتنع حتى عند هؤلاء كالعام» (وإن أطلق) الاستخلاف استخلف مطلقا أو التولية فيما 
لا يقدر إلا على بعضه (استخلف فيما لا يقدر عليه) لحاجته إليه (لا غيره في الأصح) تحكيماً لقرينة الحال» ولو طرأ 
عدم القدرة بعد التولية لنحو مرض أو سفر استخلف حزماًء قال الأذرعي إلا أن نهى عنه ونظر فيه الغزي بأنه عجز عن 
المباشرة والإنسان لا يخلو عن ذلك غالباً فليكن مستثنى من النهي عن النيابة وينبغي حمل الأوّل على ما إذا نهى عنه 
حتى للعذر والثاني على ما إذا أطلق النهي عنه» وظاهر قول المتن فيما لا يقدر عليه أن له الاستخلاف خارج محل 
ولايته وبه اغتر بعضهم لكن يأتي رده في شرح قوله كمعزول المبين لما هنا (وشرط المستخلف) بفتح اللام (كالقاضي) 
لآل قاض (إلا أن يستخلك فى أمر خا كستاع بينة) وتحاينت (فيكني غلمديما يتعلق يه) مو ترط اليلق أن التخليات 
مثلاً ولو عن تقليد» ومن ذلك نائب القاضي ة في القرى إذا فوؤض له سماع البينة فقط يكفيه العلم بشروطها ولو عن تقليد 
كما قالاه» وليس مثله من نصب للجرح والتعديل لأنه حاكم وله استخلاف ولده ووالده كما أن للإمام توليتهما نعم لو 


قوله: (ليس كذلك) يعني إن توليته لا تنفذ اه ع ش وعبارة الرشيدي قوله ليس كذلك الصواب حذف لفظ ليس لأن 
الزركشي إنما يختار عدم صحة ولايته على المدرستين كما يعلم بمراجعة كلامه ويصرح به تعليله وما قابله به الشارح اه 
قوله: (ورجح الآخرون الجواز) معتمد وكالمدرس الخطيب إذا ولى الخطبة في مسجدين والإمام إذا ولى إمامة مسجدين' 
وكذا كل وظيفتين في وقت معين تتعارضان فيه اه ع ش قوله: (أما الخاص) محترز قوله عاماً اه ع ش قوله: (فقضية كلام 
الأكثرين) إلى قوله نعم عبارة النهاية فقطع القفال بجوازه للضرورة إلا أن ينص على المنع منه ومقتضى كلام الأكثرين إنه 
على الخلاف اه أي الآتي في قول المصنف فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه الخ ع ش قوله: (واختاره الأذرعي إلا الخ) 
معتمد اه ع ش قوله: ا(عتى عتذا هق لاء) أي الجمع المتقدمين والأذرعي قوله: (وإن أطلق الاستخلاف الخ) عبارة المغني وإن 
أطلق الإمام الولاية لشعخص لشخص ولم ينهه عن الاستخلاف ولم يأذن له فيه وهو لا يقدر إلا على بعضه استخلف فيما لا يقدر 
عليه لا في غيره وهو ما يقدر عليه في الأصح ولو أذن له الإمام في الاستخلاف وعمم أو أطلق بأن لم يعمم له في الإذن 
جاز له الاستخلاف في العام والخاص والمقدور عليه وإن خصصه بشيء لم يتعده اه وفي شرح المنهج ما يوافقه قوله: 
(استخلف مطلقا) أي فيما عجز عنه وغيره والمعتمد أنه لايستخلف إلا عند العجز م رع ش اه بجيرمي وقوله والمعتمد إنه 
الخ مخالف للتحفة والنهاية والمغني وشرح المنهج فليراجع قوله: (أو التولية فيما لا يقدر) قال في شرح الروض كقضاء 
بلدين أو بلد كبير اه سم قول المتن: (فيما لا يقدر عليه) وليس من العجز ما لا يراه المستخلف في مذهبه فليس له أن 
يستخلف مخالفاً ليعقل ما لا يراه مع قدرته على ما ولي فيه كما قاله بعض المتأخرين اه مغني قوله: (تحكيماً) إلى قوله قال 
الأذرعي في المغني قوله: (ولو طرأ عدم القدرة الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في العجز المقارن أما الطارىء الخ قوله: 
(بعد التولية) أي المطلقة فيما لا يقدر إلا على بعضه قوله: (وظاهر قول المتن الخ) عبارة النهاية ولو فوض الولاية لإنسان 
وهو في غير محل ولايته أي المولي ليذهب أي ذلك الإنسان ويحكم بها صح التفويض كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى 
ودعوى رده ساقطة اه قوله: (لكن يأتي رده) ويأتي بهامشه ما يتعلق به اه سم قوله: (بفتح اللام) إلى قوله وقول جمع في 
النهاية إلا قوله كما إن للإمام توليتهما قول المتن: (كالقاضي) أي في شروطه السابقة اه مغني قوله: (وليس مثله) أي مثل 
المستخلف في أمر خاص قوله: (وله استخلاف ولده) إلى قوله لأن التهمة في المغني إلا قوله كما أن للإمام توليتها. 


قوله: (وإن أطلق الاستخلاف الخ) عبارة المنهج فإن أطلق التولية استخلف فيما عجز عنه أو الإذن فمطلقاً انتهى قوله: 
(أي المصنفب فيما لا يقدر عليه) قال في شرح الروض كقضاء بلدين أو بلد كبير قوله: (جزما وقول المتن في الأصح) كان 
يمكن العكس فتأمله قوله: (ويتبغي حمل الأول على ما إذا نهى الخ) كتب عليه م ر قوله: (وظاهر قول المتن فيما لا يقدر عليه 
إن له الاستخلاف خارج محل ولايته الخ) ولو فوض الولاية لإنسان وهو في غير محل ولايته ليذمب ويحكم بها صح 
التفويض كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر قوله: (لكن يأتي رده في شرح قوله كمعزول) ويأتي بهامشه ما يتعلق به. 


كتاب القضاء 1١‏ 


فوّض إلا قام اختيار قاض أو توليته لرجل لم يجز له اختيارهما لأن التهمة هنا أقوى للفرق الواضح بين القاضي 
المستقل والنائب في التولية. وإنما لم يجز لقاض سماع شهادتهما لأنه يتضمن الحكم لهما بالتعديل» ومن ثم لو ثبتت 
عدالتهما عند غيره جاز له سماعهاء قال الأذرعي: وكذا محل صحة استخلافهما إذا ظهر فيه عند الناس اجتماع 
الشروط اهء والذي يتجه أنه حيث صحت توليته وحمدت سيرته جاز له توليتهما إن كانا كذلك (ويحكم) الخليفة 
(باجتهاده أو اجتهاد مقلده) بفتح اللام (إن كان مقلداً)» وسيأتي أنه لا يجوز لغير متبحر حكم بغير معتمد مذهبه ولا 
لمتبحر إذا شرط عليه ذلك ولو عرفاً» (ولا يجوز أن يشترط عليه خلافه) لأنه يعتقده غير الحق» والله تعالى إنما أمر 
بالحكم بالحق» وقضية كلام الشيخين إن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده, وقال الماوردي وغيره يجوز وجمع 
الأذرعي وغيره بحمل الأوّل على من لم ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل لنظر 
ولا ترجيح» والثاني على من له أهلية ذلك ومنع ذلك الحسباني من جهة أن العرف جرى بأن تولية المقلد مشروطة بأن 
يحكم بمذهب مقلده وهو متجه سواء الأهل لما ذكر وغيره لا سيما إن قال في عقد التولية على عادة من تقدمك لأنه لم 
يعتد لمقلد حكم بغير مذهب إمامه» وقول جمع متقدمين لو قلد الإمام رجلاً القضاء على أن يقضي بمذهب عينه بطل 
التقليد يتعين فرضه في قاض مجتهد أو مقلد عين له غير مقلده مع بقاء تقليده له كما هو واضحء» ثم رأيت شارحاأ جزم 
بذلك قال وهو الذي عليه العمل أنه يشترط على كل مقلد العمل بمذهب مقلده فلا يجوز له الحكم بخلافه اه. ونقل 
ابن الرفعة عن الأصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه» وصرح ابن الصلاح 
كما مرّ بأن نص إمام المقلد في حقه كنص الشارع في حق المقلد. ات نام يف حمطن تومنو انان حادم ااه 


قوله: (وله) أي للقاضي استخلاف ولده ووالده أي فيما له الاستخلاف فيه قوله: (لم يجز له اختيارهما) أي كما لا 
يجوز له اختيار نفسه إسنى ومغني قوله: (في التولية) متعلق بالنائب قوله: (سماع شهادتهما) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما أه 
أي ولده ووالده قوله: (سماعها) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما اه قوله: (إذا ظهر فيه) أي في القاضي المولي لأصله وفرعه 
اهاع ش وقال الرشيدي أي المتولي اه ويوافقه قول المغني وظاهر إطلاق كلامه جواز استخلاف أبيه وابنه وبه صرح 
الماوردي والبغوي وغيرهما لكن محله أي جواز استخلافهما إن ثبت عدالتهما عند غيره اه أي غير القاضي المولى لهما 
قول المتن: (باجتهاده) أي إن كان مجتهداً أو قوله إن كان مقلداً بكسر اللام حيث ينفذ قضاء المقلد اه مغني قوله: (وسيأتي) 
آنفا في السوادة قبل التنبيه قوله: (لا يجوز لغير متجر الخ) ظاهره ولو بتقليد الغير اه سم قوله: (ولو عرفا) أي كما يأتي عن 
الحسباني قول المتن: (عليه) أي على من استخلف خلافه أي الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده اه مغني قوله: (لأنه يعتقده 
غير الحق الخ) قضية ذلك إنه لو شرطه لم يصح الاستخلاف وهو كذلك لأن الحاكم إنما يعمل بإجتهاده أو اجتهاد مقلده 
وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضي لم تصح توليته لما مر وإن قال لا تحكم في كذا مما يخالفه فيه جاز وحكم في غيره 
من بقية الحوادث كقوله لا تحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد اه مغني قوله: (بالحكم الحق الخ) وهو ما دل عليه 
الدليل عند المجتهد فلا يجوز أن يحكم بغيره والمقلد ملحق بمن يقلده لأنه إنما يحكم بمعتقده فلذا أجرى عليه حكمه اه 
مغني . قوله: (وقضية كلام الشيخين إن المقلد لا يحكم الخ) وهو كذلك اه نهاية قوله: (يجوز) أي حكم بغير مذهب مقلده 
قوله: (والثاني على من له أهلية ذلك) قد يقال إن فرض ذلك مع التقليد فظاهر وإلا فمشكل على أنه قد يتوقف مع إعتبار 
التقليد في اعتبار أهلية الترجيح اه سم قوله: (على من له أهلية الخ) هل المراد ورجح مذهب الغير وقلده وإلا فأي فائدة 
لمجرد الأهلية اه سم ومنع ذلك أي الجمع المذكور قوله: (بطل التقليد) أي التولية قوله: (مع بقاء تقليده) سيصرح بمفهومه 
قوله الآتي نعم إن انتقل الخ قوله: (بذلك) أي الفرض المذكور قوله: (وهو الذي عليه العمل) إن كان من جملة المقول فلفظ 


قوله: (أي المصنف إن كان مقلداً) أي بكسر اللام قوله: (لغير متبحر) ظاهره ولو بتقليد الغير. قوله: (وقضية كلام 
الشيخين إن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده) وهو كذلك شء ر قوله: (والثاني على من له أهلية ذلك) قد يقال إن فرض 
ذلك مع التقليد فظاهر وإلا فمشكل على إنه قد يتوقف مع اعتبار التقليد في اعتبار أهلية الترجيح قوله: (على من له الخ) هل 
المراد ورجح مذهب الغير وقلده إذ أي فائدة لمجرد الأهلية. 


١55‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ووافقه في الروضة وما أفهمه كلام الرافعي عن الغزالي من عدم النقض بناء على أن للمقلد تقليد من شاء» وجزم به في 
جمع الجوامع قال الأذرعي بعيد والوجة بل الصواب سد هذا الباب من أصله لما يلزم عليه من المفاسد التي لا تحصى 
اه. وقال غيره المفتي على مذهب الشافعي لا يجوز له الافتاء بمذهب غيره ولا ينفد منه أي لو قضى به لتحكيم أو 
تولية لما تقرر عن ابن الصلاح نعم إن انتقل لمذهب آخر بشرطه وتبحر فيه جاز له الافتاء به. 

تنبيه: قيل منصب سماع الدعوى والبينة والحكم بها يختص بالقاضي دون الإمام الأعظم» كما هو ظاهر الروضة 
في القضاء على الغائب» ورد بمنع ما ذكر وبأن مرادهم بالقاضي ما يشمله» بدليل أنهم لم ينبهوا على تخالف أحكامهما 
إلا في بعض المسائل كانعزال القاضي بالفسق دون الإمام الأعظم. ومرّ آخر البغاة ما له تعلق بذلك. (ولو حكم 
خصمان) أو اثنان من غير خصومة كفي نكاح ويؤخذ منه أن من حلف لا يكلم أباه فحكماً آخر فحكم عليه بتكليمه لم 
يحنث لأن الإكراه الشرعي كالحسي ولا شك أن المحكم يكره وإن لم يتصوّر منه نحو ضرب ولا حبس»ء فافتاء بعضهم 
بعدم جواز التحكيم في ذلك فيه نظرء وكأنه أخذ ذلك من أن الحاكم لا يكون حكمه اكراهاً إلا أن قدر حساً على اجبار 
الحالف» ومرّ ما فيه في مبحث الإكراه في الطلاق فراجعه؛ فإن قلت نفوذ قضاء المحكم موقوف على رضا الحالف 
فكيف يتصور إكراهه لهء قلت ليس الكلام فيما قبل الحكم بل فيما بعده وهو حينئذ له إكراهه على مقتضى حكمه وإن 
كان متوقفاً أولاً على رضاه أو حكم أكثر من اثنين (رجلاً في غير حد) أو تعزير (لله تعالى جاز مطلقاً) أي مع وجود 
قاض أهل وعدمه» ممق قمع ة ةم م ممم مة ةم ممم مم مم66 وذ و عط معام فنعا مط ا وك مالي لا ل عا ام 1 


هو زائد لا موقع له ولو كان من كلام الشارح فكان الأولى أن يذكره بعد قوله انتهى . قوله: (وما أفهمه كلام الرافعي الخ) 
وفي الروض ولو استقصى مقلد أي للضرورة فحكم بمذهب غير من قلده لم ينقض انتهى قال في شرحه على إن للمقلد 
تقليد من شاء اه واعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك وحمل كلام الروض على من فيه أهلية الترجيح اه سم قوله: 
(بناء على أن للمقلد الخ) فيه إشعار ظاهر بإنه حكم به بعد تقليده وحينئذ فهي مغايرة لما سبق مما نقله ابن الرفعة عن 
الأصحاب لأن تلك مفروضة في حكمه بخلاف نص مقلده وبتقليده الثاني خرج الأول عن كونه مقلداً له عند الحكم نعم 
واضح إن محله حيث لم تدل القرينة على تخصيص توليته بالحكم بمذهب معين كما مر اه سيد عمر أقول فيه نظر إذ 
المتبادر من مقلده فيما سبق إمامه الذي التزم مذهبه وبمجرد تقليده في واقعة للثاني لا يصدق إنه خرج عن مذهبه وإنما 
يصدق ذلك إذا انتقل من مذهبه لمذهب الثاني واتخذه إماماً كما يفيده قول الشارح الآتي نعم إن انتقل الخ والله أعلم قوله: 
(بشرطه) لعله أراد به كون المنتقل إليه من المذاهب الأربعة قوله: (وتبحر فيه) فيه تأمل قوله: (جاز له الافتاء) أي والحكم 
قوله: (قيل منصب سماع الدعوى) إلى قوله ومر الخ زاد النهاية عقبه ما نصه على أن صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله 
ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر اه قوله: (ورد بمنع ما ذكر وبأن مرادهم الخ) عبارة النهاية والأصح خلافه على أن 
مرادهم الخ قوله: (ما يشمله) أي الإمام الأعظم اهدع ش قول المتن: (ولو حكم) بكاف مشددة اه مغني قوله: (أو اثنان) إلى 
قوله ويؤخذ في النهاية والمغني قوله: (ويؤخذ منه) أي مما زاده قوله: (يكره) بكسر الراء قوله: (في ذلك) أي الحلف المذكور 
قوله: (ما فيه) أي الحصر المذكور قوله: (إكراهه) أي الشرعي قوله: (وإن كان الخ) أي حكم المحكم قوله: (أو حكم الخ) 
عطف على حكم خصمان قوله: (أو تغرير) إلى قوله مع وجود الأهل في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله على ما مر في 
النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله: (أي مع الخ) عبارة المغني عن التفاصيل الآتية اه قوله: (أهل) عبارة النهاية أفضل اه. 


قوله: (وما أفهمه كلام الرافعي عن الغزالي من عدم النقض الخ) في الروض ولو استقضى مقلداً أي للضرورة فحكم 
بمذهب غير من قلده لم ينقض انتهى قال في شرحه على إن للمقلد تقليد من شاء انتهى واعتمد شيخنا الشهاب الرملي 
خلاف ذلك وحمل كلام الروض على من فيه أهلية الترجيح انتهى قوله: (تنبيه قيل منصب سماع الدعوى والبينة والحكم بها 
يختص بالقاضي) والأصح خلافه على أن مرادهم بالقاضي ما يشمله الخ م ر ش قوله: (إلا فى بعض المسائل الخ) على إن 
صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله ويحكم له ولها إلا الإمام أو قاض آخر ش م ر قوله: (لا في خصوص تلك الواقعة) 
كتب عليه م ر قوله: (أي مع وجود الأهل) كتب عليه م ر. 


كتاب القضاء ١‏ 


(بشرط أهلية القضاء) المطلقة لا في خصوص تلك الواقعة فقطء لأن ذلك وقع لجمع من الصحابة ولم ينكر مع 
اشتهاره فكان اجماعاً أما حد الله تعالى أو تعزيره فلا يجوز التحكيم فيه إذ لا طالب له معين» وأخذ منه أن حق الله 
تعالى المالي الذي لا طالب له معين لا يجوز التحكيم فيه وأما غيره الأهل فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل وإلا 
جازء ولو في النكاح على ما مرّ فيه ونوزع فيه بأنه لا ضرورة إلى تحكيمه حيث وجد قاضي ضرورة» لأن الضرورة 
تتقدر بقدرهاء قال البلقيني ولا يجوز لوكيل من غير إذن موكله تحكيم ولا لولي أن أضر بموليه» كوكيل مأذون له في 
التجارة وعامل قراض ومفلس إن ضر غرماءه» ومكاتب إن أضر به وتحكيم السفيه لغو ولو بإذن وليه» على ما اقتضاه 
إطلاق بعضهم وفيه نظرء (وفي قول لا يجوز) التحكيم لما فيه من الأفتيات على الإمام ونوابه ويجاب بأنه ليس له 
حبس ولا ترسيم ولا استيفاء عقوبة آدمي ثبت موجبها عنده لثلا تخرق أبهتهم فلا افتيات» (وقيل) إنما يجوز (بشرط 
عدم قاض في البلد) للضرورة» (وقيل يختص) الجواز (بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما) كلعان وحد قذف. (ولا 
ينفذ حكمه إلا على راض) لفظاً لا سكوتاً فيما يظهرء ويعتبر رضا الزوجين معاً في النكاح» نعم يكفي سكوت البكر إذا 
استؤذنت في التحكيم (به) أي بحكمه الذي سيحكم (به) أي بحكمه الذي سيحكم به من ابتداء التحكيم إلى صب 
الحكم لأنه المثبت للولاية» نعم إن كان أحد الخصمين القاضي الذي له الاستخلاف واستمر رضاه لم يؤثر عدم رضا 
خصمه لأن المحكم نائبه» وقول ابن الرفعة نقلاً عن جمع التحاكم لشخص ليس تولية له ا 


قول المتن: (بشرط أهلية القضاء) يستثنى منه التحكيم في عقد النكاح فإنه يجوز فيه تحكيم من لم يكن مجتهداً كما مر 
ذلك في بابه مغني وإسنى قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل قوله: (الذي لا طالب له معين) كالزكاة حيث كان المستحقون غير 
محصورين اه بجيرمي قوله: (وإلا جاز الخ) وفاقاً لشرح المنهج وخلافاً لإطلاق المغني وللنهاية عبارته نعم لا يجوز تحكيم 
غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة اه قوله: (ونوزع فيه الخ) والذي يتجه أن قاضي الضرورة إن كان مقلداً عارفا 
بمذهب إمامه عدلاً فلا وجه لتحكيم من هو مثله بخلاف ما لو كان جاهلاً أو فاسقاً وثم مقلد عالم عدل فالظاهر جوازه اه 
سيد عمر عبارة البجيرمي قوله ولو مع وجود قاض أي إذا كان المحكم مجتهداً أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع 
وجود قاضي ضرورة ع ش فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله الزيادي عن م ر إلا إذا كان 
القاضي يأخد مالا له وقع فيجوز التحكيم حيتئذ كما قاله الحلبي اه. قوله: (بأنه لا ضرورة إلى تحكيمه الخ) بقي أنه لو ؤجد 
القاضي لكنه ممنوع من جهة الإمام من العمل بمسائل معينة كما لو منع الشافعي من الحكم على الغائب فالوجه جواز 
التحكيم في تلك المسائل لفقد القاضي بالنسبة إليها وهذا ظاهر اه سم قوله: (قال البلقيني) إلى قوله وتحكيم السفيه في 
النهاية وإلى قوله ولو بإذن وليه في المغني إلا قوله ومكاتب إن أضربه قوله: (إن أضر) أي مذهب المحكم اه مغني قوله: 
(وكوكيل مأذون له الخ) خبر فمبتدأ قوله: (وعامل قراض الخ) عطف على مأذون له الخ قوله: (ومفلس) أي محجور عليه 
بفلس اه مغني قوله: (إن ضر) أي مذهب المحكم اه مغني قول المتن: (وفي قول لا يجوز) أي مطلقاً اه مغني قوله: 
(التحكيم) إلى قوله ولو كان أحدهما في النهاية قوله: (ليس له) أي للمحكم اه مغني قوله: (أبهتهم) أي فخرهم وشرفهم 
وعظمتهم قال في المختار الأبهة العظمة والكبر وهي بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة اه بجيرمي قوله: (ويعتبر رضا 
الزوجين الخ) أي فلا يكتفي بالرضا من ولي المرأة والزوج بل الرضا إنما يكون بين الزوجين حيث كانت الولاية للقاضي اه 
ع ش قوله: (من ابتداء الخ) إلى قوله وقول ابن الرفعة في المغني قوله: (من ابتداء التحكيم الخ) متعلق براض به قوله: (إلى 
صب الحكم) أي تمامه اه مغني قوله: (لأن المحكم نائبه الخ) عبارة المغني وشيخ الإسلام بناء على أن ذلك تولية ورده 


قوله: (وإلا جاز) ويحتمل حينئذ تقديم الأمثل فالأمثل مع تيسره لأنها ولاية للضرورة ولا شوكة فيها حتى تنفذ من غير 
الأمثل مع تيسره م ر قوله: (ولو في النكاح الخ) نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة م ر. 
قوله: (بأنه لا ضرورة إلى تحكيمه حيث وجد قاضي ضرورة لأن الضرورة الخ) بقي أنه لو وجد القاضي لكنه ممنوع من جهة 
الإمام من العمل بمسائل معينة كما لو منع الشافعي من الحكم على الغائب فالوجه جواز التحكيم في تلك المسائل لفقد 
القاضي بالنسبة إليها وهذا ظاهر قوله: (نعم يكفي سكوت البكر) كتب عليه م ر قوله: (لم يؤثر عدم رضا خصمه) كتب عليه م 


شال الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ينبغي حمله على ما إذا لم يجر غير الرضا وحمل الأوّل على ما إذا انضم له لفظ يفيد التفويض كاحكم بيننا مثلاً ثم 
رأيت الماوردي ذكره حيث قال: إذا تحاكم الإمام وخصمه لبعض الرعية ولم يقلده خصوص النظر اشترط رضا الخصم 
ولو كان أحدهما بعضه أو عدوه نفذ حكمه على بعضه ولعدوه لعدم التهمة دون عكسه على الأوجه لوجودها مع عدم 
القدرة على رده لأنه لا يفيد بعد الحكمء وكونه رضي به أو لا قد يكون لظن عدم التهمة وللمحكم أن يحكم بعلمه كما 
شمله كلامهم خلافاً لمن نازع فيه إذ لا وجه لمنعه منهء نعم الوجه إنه لا بد من بيان مستندهء كما مرّء وكونه مشهور 
الديانة والصيانةء وإذا اشترط رضا المحكوم عليه (فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته) بل لا بد من رضاهم 
لأنهم لا يؤاخذون باقراره فكيف برضاهء (فإن رجع أحدهما قبل الحكم) ولو بعد استيفاء شروط البيئة (امتنع الحكم) 
لعدم استمرار الرضاء (ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر) كحكم المولى من جهة الإمام» ولا ينقض حكمه إلا 
حيث ينقض حكم القاضي وله أن يشهد على إثباته وحكمه في مجلسه خاصة لانعزاله بالتفرق» وإذا تولى القضاء بعد 
سماع بينة حكم بها بعده من غير اعادتها:(ولو نصب) الإمام أو نائبه (قاضيين) أو أكثر (ببلد وخص كلا بمكان) منه (أو 
زمن أو نوع) كأن جعل أحدهما يحكم في الأموال أو بين الرجال والآخر في الدماء أو بين النساء (جاز) لعدم المنازعة 
بينهماء فإن كان رجل وامرأة وليس ثم إلا قاضي رجال أو قاضي نساء لم يحكم بينهما بخلاف ما إذا وجداء فإن العبرة 
بالطالب على ما مرّء (وكذا إن لم يخص في الأصح) كنصب الوصيين والوكيلين في شيء؛ وإذا كان في بلد قاضيان 


ابن الرفعة بأن ابن الصباغ وغيره قالوا ليس التحكيم تولية فلا يحسن البناء وأجيب بأن محل هذا إذا صدر التحكيم من غير 
قاض فيحسن البناء اه قوله؛ (وحمل الأول الخ) عطف على حمله الخ قوله: (ثم رأيت الماوردي الخ) عبارة النهاية وفي كلام 
الماوردي ما يدل على ذلك اه قوله: (ذكره) أي التفصيل المذكور لكن بعضه منطوقاً والبعض الآخر مفهوماً قوله: (ولو كان) 
إلى قوله على الأوجه في المغني قوله: (أحدهما) أي المتحاكمين بعضه الخ أي المحكم قوله: (دون عكسه) أي حكمه لبعضه 
وعلى عدوه قوله: (لأنه الخ) أي الرد قوله: (وكونه الخ) استئناف بياني قوله: (وللمحكم أن يحكم الخ) المعتمد منع المحكم 
من الحكم بعلمه نهاية وإسنى أي ولو كان مجتهداً م واه سم وع ش أي خلافاً لشرح المنهج عبارة السلطان عليه قوله 
وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر الخ المعتمد أنه لا يجوز له ولا لقاضي الضرورة الحكم بعلمهما اه 
قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن ويندب للإمام الخ قوله: (بل لا بد) إلى قوله وإذا تولى القضاء في المغني وإلى الفصل في 
النهاية قول المتن: (قبل الحكم) أي تمامه اه مغني قوله: (ولو بعد استيفاء الخ) أي وبعد الشروع في الحكم اه مغني بأن 
قال المدعى عليه للمحكم عزلتك زيادي قوله: (إلا حيث نقض حكم القاضي) وذلك فيما لو خالف نصاً أو قياساً جلياً امع 
ش أي أو نص إمامه كما يأتي قوله: (لانعزاله بالتفرق) وينبغي أن لا يكتفي في التفرق هنا بما اكتفى به في التفرق بين 
المتبايعين بل لا بد من وصوله إلى بيته والسوق مثلاً اهدع ش وفيه توقف بل ينافيه التأكيد بخاصة فليراجع قوله: (الإمام) إلى 
الفرع في المغني إلا قوله بخلاف ما إلى المتن وما سأنبه عليه قوله: (أو نائبه) هلا قال أو من ألحق به نظير ما مر في شرح 
ويندب للإمام قوله: (أو أكثر) قال الماوردي والروياني بشرط أن يقل عددهم فإن كثر لم يصح قطعاً ولم يحد والقلة والكثرة 
بشيء قال في المطلب ويجوز أن يناط ذلك بقدر الحاجة انتهى وهذا ظاهر اه مغني قوله: (فإن كان رجل الخ) عبارة المغني 
وعلى هذا لو اختصم رجل وامرأة لم يفصل واحد منهما الخصومة فلا بد من ثالث يتولى القضاء بين الرجال والنساء قال 
الأذرعي وقس بهذا ما أشبهه اه قوله: (على ما مر) أي قبيل قول المتن ويندب قول المتن : (وكذا إن لم يخص) أي كلا من 
القاضيين بما ذكر بل عمم ولايتهما أو أطلق اه مغني قوله: (وإذا كان الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن طلب 
القاضيان خصماً بطلب خصمه له منهما أجاب السابق منهما بالطلب فإن طلباه معاً أقرع بينهما وإن تنازع الخصمان في اختيار 
القاضيين أجيب الطالب للحق دون المطلوب به فإن تساويا بأن كان كل طالباً أو مطلوباً كتحاكمهما في قسمة ملك أو اختلفا 
ر قوله: (ينبغي حمله على ما إذا لم يجر غير الرضا) كتب عليه م ر. قوله: (وللمحكم أن يحكم بعلمه) المعتمد منع ذلك م ر 


ولو مجتهداً م ر قوله: (وله أن يشهد على إثباته وحكمه في مجلسه) كتب عليه م ر وقوله حكم بها كتب عليه م ر قوله: ( فإن 
العبرة بالطالب الخ) هلا جاز أيضاً إذا وجد أحدهما فقط وكان الطالب ممن شملته ولايته وما الفرق قوله: (وإذا كان في البلد 


كتاب القضاء لا ١‏ 


فإن كان أحدهما أصلاً أجيب داعيه» وإلا فمن سبق داعيه» فإن جاءا معاً أقرع» فإن تنازعا في اختيارهما أجيب 
المدعي» فإن كان كل طالباً ومطلوباً كأن اختلفا فيما يقتضي تحالفا فاقربهما وإلا فالقرعة» وقضية المتن إنه حيث لم 
يشرط اجتماعاً ولا استقلالاً حمل على الاستقلال وفارق نظيره في الوصيين بأن الاجتماع هنا ممتنع فلم يحمل عليه 
تصحيحاً للكلام ما أمكن» والاجتماع ثم جائز فحمل عليه لأنه أحوط» (إلا أن يشرط اجتماعهما على الحكم) فلا 
يجوز قطعاً لاختلاف اجتهادهما غالباً فلا تنغسل الخصومات وقضيته إنهما.لو كانا مقلدين لإمام واحد ولا أهلية لهما 
في نظر ولا ترجيح أو شرط اجتماعهما على المسائل المتفق عليها صح شرط اجتماعهماء لأنه لا يؤدي إلى تخالف 
اجتهاد ولا ترجيح» ولو حكما اثنين اشترط اجتماعهما بخلاف ما ذكر في القاضيين لظهور الفرق قاله في المطلب. 

فرع: يشترط تعيين ما يولي فيه نعم إن أطرد عرف بتبعية بلاد لبلاد في توليتها دخلت تبعاً لها ويستفيد بتولية القضاء 
العام سائر الولايات وأمور الناس حتى نحو زكاة وحسبة لم يفوّضا لغيره» والأوجه في أحكم بين الناس إنه خاص 
بالحكم لا يتجاوزه لغيره» ويفرق بينه وبين وليتك القضاء بأنه في هذا التركيب بمعنى امضاء الأمور وسائر تصرفات 
القاضي فيها امضاء بخلاف الحكم . 


في قدر ثمن مبيع أو صداق إختلافاً يوجب تحالفهما تحاكما عند أقرب القاضيين إليهما فإن استويا في القرب إليهما عمل 
بالقرعة ولا يعرض عنهما حتى يصطلحا لثلا يؤدي إلى طول التنازع اه قوله: (فإن كان أحدهما أصلا) أي والآخر خليفته 
قوله: (أجيب داعيه) أي رسوله اه رشيدي قوله: (فإن تنازعا) أي الخصمان أي والصورة أنه لا داعي من جهة القاضي اه 
رشيدي قوله: (في اختيارهما) أي القاضيين اه سم قوله: (أجيب المدعي) محله إن لم يطلب المدعى عليه القاضي الأصيل 
وإلا فهو المجاب إذ من طلب الأصيل منهما أجيب مطلقاً كما قاله الإمام والغزالي وأفتى به الشهاب الرملي اه رشيدي قوله: 
(فأقر بهما) أي فطالب أقر بهما يجاب ويجوز رفعه أيضاً أي فأقر بهما يجاب طالبه اه ع ش قوله: (وإلا) أي بأن استويا في 
القرب اه سم . قوله: (في الوصيين) أي إليهما اه سم قوله: (بأن الاجتماع هنا ممتنع الخ) قضيته إنه إذا أمكن الاجتماع كما - 
يأتي في قوله وقضيته إنهما لو كانا الخ يحمل الأطلاق هنا كالوصية على الاجتماع فليراجع قوله: (وقضيته إنهما الخ) عبارة 
المغني وقضية هذا التعليل أنه لو ولي الإمام مقلدين لإمام واحد وقلنا بجواز ولاية المقلد إنه يجوز وإن شرط إجتماعهما 
على الحكم لأنه لا يؤدي إلى اختلاف لأن إمامهما واحد فإن قيل قد يكون للإمام الواحد قولان فيرى أحدهما العمل بقول 
والآخر بخلافه فيؤدي إلى النزاع والاختلاف أجاب الشيخ برهان الدين الفزاري بأن كلاً منهما إنما يحكم بما هو الأصح من 
القولين وهو كما قال ابن شهبة ظاهر في المقلد الصمرف وعند تصريح ذلك الإمام بتصحيح أحد القولين أما إذا كانا من أهل 
النظر والترجيح وإلحاق ما لم يقفا فيه على نص من أئمة المذهب بما هو منصوص وترجيح أحد القولين فههنا يقع النزاع 
والاختلاف في ذلك فيتجه المنع أيضاً اه قوله: (على المسائل المتفق الخ) أي على تصحيح أحد القولين كما مر عن المغني 
أي أو الوجهين كترجيح التحفة مثلا في محال الاختلاف قوله: (لظهور الفرق الخ) وهو أن التولية للمحكم إنما هي من 
الخصمين ورضاهما معتبر فالحكم من أحدهما دون الآخر حكم بغير رضا الخصم اهاع ش وفيه ما لا يخفى وعبارة 
البجيرمي وهو أي الفرق أن القاضيين يقع بينهما الخلاف في محل الاجتهاد بخلاف المحكمين وفيه أن المحكمين قد 
يكونان مجتهدين إلا أن هذا نادر اه ويحتمل أن مراد المطلب إن عدم انفصال الخصومة هنا نشأ عن نفس المتخاصمين 
والحد لا يعدو عنهما وفي القاضيين عن الإمام المولى لهما الواجب عليه فصل الخصومات قوله: (نعم أن اطردا الخ) عبارة 
الإسنى والمغني فرع قال الماوردي ولو قلده أي الإمام بلداً وسكت عن نواحيها فإن جرى العرف بإفرادها عنها لم تدخل في 
ولايته وإن جرى بإضافتها دخلت وإن اختلف العرف روعي أكثرهما عرفا فإن استويا روعي أقربهما عهداً اه. 


قاضيان فإن كان أحدهما أصلاً أجيب داعيه وإلا فمن سبق داعيه الخ) المراد بداعيه كما هو ظاهر رسوله وعبارة الروض 
وشرحه فإن طلبا أي القاضيان خصماً بطلب خصمه له منهما أجاب السابق منهما بالطلب وإلا بأن طلبا معاً أقرع بينهما وإن 
تنازع الخصمان في اختيار القاضيين الخ قوله: (فإن تنازعا) أي الخصمان وقوله في اختيارهما أي القاضيين قوله: (وإلا 
, فالقرعة) بأن استويا في القرب . قوله: (وفارق نظيره في الوصيين) إليهما. 


١1‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 

وما يذكر معه إذا (جن قاض أو أغمى عليه) ولو لحظة خلافاً للشارح» وإنما استئنى في نحو الشريك مقدار ما 
بين صلاتين كما مر لأنه يحتاط هنا ما لا يحتاط» ثم أو مرض مرضاً لا يرجى زواله وقد عجز معه عن الحكم (أو 
عمى) أو صار كالأعمى» كما عرف مما مر في قوله بصيرء (أو ذهبت أهلية اجتهاده) المطلق أو المقيد بنحو غفلة (و) 
كذا إن لم يكن مجتهداً وصححنا ولايته فذهب (ضبطه بغفلة أو نسيان) بحيث إذا نبه لا ينتبه (لا ينفذ حكمه) لانعزاله 
بذلك» وكذا إن خرس أو صمء وخالف ابن أبي عصرون في العمى وصنف فيه لما عمى محتجاً بأنه لا يقدح في النبوة 
هي التي هي أعلى من القضاء وأخذ منه الأذرعي اختياره أن الاغماء لا يؤثر لإنه مرض لا يقدح في النبوّة أيضاًء ومما 
يرد عليهما أن الملحظ هنا غيره ثم كما هو واضح ثم رأيته في القوت أشار لهذا على أنه لم يثبت عمى نبي كما حقق في 
موضعه؛ ومر رد الاستدلال بقصة ابن أم مكتوم ولو عمى بعد ثبوت أمر عنده ولم يبق إلا الحكم الذي يحتاج معه إلى 
إشارة نفذ حكمه بهء (وكذا لو فسق) أو زاد فسق من لم يعلم موليه بفسقه الاصلي أو الزائدة حال توليته كما هو ظاهر 


فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 

قوله: (فيما يقتضي) إلى قول المتن لكن في النهاية إلا قوله وخالف إلى ولو عمي وقوله بحيث إذا نبه لا يتنبه وقوله 
ولأن ما إلى المتن قوله: (انعزال القاضي) أي بلا عزل أو عزله أي بعزل الإمام مثلاً له وما يذكر معه أي من قول المصنف 
وينعزل بموته والعزالة من إذن الخ قوله: (ولو لحظة) كذا في المغني قوله: (أو مرض) إلى قوله وخالف في المغني إلا قوله أو 
صار إلى المتن قوله: (لا يرجى زواله وقد عجز الخ) عبارة المغني الثالث أي من التنبيهات المرض المعجز له عن النهضة 
والحكم ينعزل به إذا كان لا يرجى زواله فإن رجى أو عجز عن النهضة دون الحكم لم ينعزل قاله الماوردي الرابع لو أنكر 
كونه قاضياً ففي البحر ينعزل ومحله كما قال الزركشي إذا تعمد ولا غرض له في الإخفاء الخامس لو أنكر الإمام كونه قاضياً 
لم ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين اه قول المتن: (أو أعمى) ولو عمي ثم أبصر فإنِ تحقق حصول العمى حقيقة احتيج 
إلى تولية جديدة وإلا فلا وعلى هذا يحمل قول البلقيني إنه لو أبصر بعد العمى لم يحتج لتوليه جديدة م راه سم وجرى 
المغني على ظاهر قول البلقيني حيث قال ولو عاد بصره تبين إنه لم ينعزل لأنه لو ذهب لما عاد كما مر ذلك في الجنايات 
قوله: (في قوله بصير) أي في شرحه قوله: (وصححنا ولايته) أي كما مر في قول المصنف فإن تعذر جمع هذه الشروط الخ 
وفي شرحه قوله:(بحيث إذا نبه الخ) ظاهر صنيعه إن هذا لا يشترط في غفلة المجتهد ووجهه ظاهر إذا أصل الغفلة مخل 
بالاجتهاد كما علم مما مر وبه يندفع توقف الشهاب سم اه رشيدي ويأتي عن المغني ما يؤيد التوقف عبارة المغني قال 
الأذرعي ومن لم يبلغ هذه الرتبة أي الأجتهاد في المذهب وهو الموجود اليوم غالباً فلم أر فيه شيئاً ويشبه إنه إذا حصل له 
أدنى تغفل ونحوه لم ينفذ حكمه لأنحطاط رتبته فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر في حق غيره اه قوله: (وأخذ منه) أي من 
الاحتجاج المذكور قوله: (أشار لهذا) أي لمغايرة الملحظ في المقامين قوله: (لا يحتاج معه إلى إشارة) أي بين الخصمين بأن 
كانا معروفي الاسم والنسب اهاع ش قوله: (أو زاد فسق من لم يعلم بفسقه الأصلي الخ) أي وكان بحيث لو علم لم يوله مع 
ذلك اه سم عبارة المغني ومحل ذلك أي ما في المتن في غير قاضي الضرورة أما هو إذا ولاه ذو شوكة والقاضي فاسق فزاد 
فسقه فلا ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين اه وعبارة الرشيدي وقوله أو الزائد الخ عبارة م ر فيما كتبه على شرح الروض 
نصها ويظهر لي أن يقال أن كان ما طراً عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته وإلا فلا اه. 


فصل جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده الخ 


قوله: (ولو لحظة) كتب عليه م ر قوله: (أو عمي) لو عمي ثم أبصر فإن تحقق حصول العمى حقيقة إحتيج إلى تولية 
جديدة وإلا فلا وعلى هذا يحمل قول البلقيني إنه لو أبصر بعد العمى لم يحتج لتولية جديدة م ر قوله: (وكذا إن لم يكن 
مجتهداً) يتأمل هذا التقييد نعم إن كان ذهاب الضبط ينافي أهلية الاجتهاد ظهر التقبيد قوله: (أو الزائد حال توليته) أي وكان 
بحيث لو علم لم يوله مع ذلك. 


فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله ١8‏ 


فلا ينفذ حكمه (في الأصح) لوجود المنافى هذا إن قلنا لا ينعزل بالفسق وإلا لم ينفذ جزماء وبهذا يندفع ما أورد عليه 
من التكرار فإنه إنما ذكره في الوصية بالنسبة للانعزال لا لنفوذ الحكم ولا نظر لفهم أن المراد بعدم النفوذ عدم الولاية 
من قوله (فإن زالت هذه الاحوال لم تعد ولايته في الأصحح) إلا بتولية جديدة كالوكالة» ولأن ما بطل لا يعود إلا بتجديد 
عقدة (وللإمام) أي يجوز له (عزل قاض) لم يتعين (ظهر منه خلل) لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوى منهء أو ظن أنه 
ضعف أو زالت هيبته في القلوب وذلك لما فيه من الاحتياط» أما ظهور ما يقتضي انعزاله فإن ثبت انعزل ولم يحتج 
لعزل» وإن ظن بقرائن فيحتمل أنه كالأوّل ويحتمل فيه ندب عزله» واطلاق ابن عبد السلام وجوب صرفه عند كثرة 
الشكاوى منه اختيار له (أو لم يظهر) منه خلل (وهناك أفضل منه) فله عزله من غير قيد؛ مما يأتي في المثل رعاية 
للأصلح للمسلمين ولا يجب وإن قلنا أن ولاية المفضول لا تنعقد مع وجود الفاضل لأن الفرض حدوث الافضل بعد 
الولاية فلم يقدح فيهاء (أو) هناك (مثله) أو دونه (وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة) لما فيه من المصلحة للمسلمين» 
(وإلا) يكن فيه مصلحة (فلا) يجوز عزله لأنه عبث وتصرف الإمام يصان عنه واستغنى بذكر المصلحة عن قول أصله 
معها وليس في عزله فتنة لأنه لا تتم المصلحة لا إذا انتفت الفتنة به ويندفع قول شارح لا يغني عنه فقه يكون الشيء 
مصلحة من وجه ومفسدة من جهة أخرى» (لكن) مع الإثم على المولى والمتولي (ينفذ العزل في الأصح) 1 


قوله: (حال توليته) ظرف ليعلم قوله: (لوجود المنافي) إلى قوله أو ظن في المغني إلا قوله ولا نظر إلى المتن قوله: 
(هذا) أي الخلاف عبارة النهاية والوجهان إذا قلنا الخ قوله: (إن قلنا لا ينعزل الخ) أي على المرجوح قوله: (وبهذا) أي قوله 
هذا إن قلنا الخ قوله: (عليه) أي المتن قوله: (إنما ذكره) أي طرو الفسق قوله: (لا لنفوذ الحكم) الأولى كما في المغني لا 
لعدم نفوذ الحكم قوله: (ولا نظر لفهم الخ) أي لأن التكرار يعتبر فيه خصوص ما تقدم ولا يكفي فيه إنه يفهم من السياق أن 
المراد به ما تقدم اه ع ش قوله: (من قوله الخ) متعلق بالفهم قول المتن: (في الأصح) والثاني تعود كالأب إذا جن ثم أفاق 
أو فسق ثم تاب نهاية ومغنى ومثل الأب في هذا الحكم الجد والحاضنة والناظر بشرط الواقف اها ع ش عبارة المغني. 

تنبيه: لو زالت أهلية الناظر على الوقف ثم عادت فإن كان نظره مشروطاً في أصل الوقف عادت ولايته كما أفتى به 
المصنف لقوته أذ ليس لاحد عزله وإلا فلا تعود إلا بتولية جديدة اه قوله: (أو ظن أنه ضعف الخ) معطوف على قول 
المصنف ظهر منه خلل قوله: (وإن ظن الخ) خلافاً لإطلاق المغني عبارته إما ظهور خلل يقتضي إنعزاله فلا يحتاج فيه إلى 
عزل لانعزاله اه قوله: (كالأول) وهو قول المصنف وللإمام عزل قاض الخ فيجوز عزله اه ع ش ويحتمل أن المراد بالأول 
قول الشارح إما ظهور ما يقتضي انعزاله الخ كما يفيده ما مر عن المغني آنفاً قوله: (وإطلاق ابن عبد السلام الخ) اعتمده 
المغني عبارته ويكفي فيه أي ظهور الخلل غلبة الظن كما في أصل الروضة وجزم به في الشرح الصغير ومن الظن كثرة 
الشكاوى منه بل قال ابن عبد السلام إذا كثرت الشكاوى منه وجب عزله انتهى وهو ظاهر اه قوله: (وجوب صرفه) أي عزله 
عن الولاية اه ع ش قوله: (اختيار له) خبر وإطلاق الخ قوله: (منه خلل) إلى قوله واستغنى في المغني قوله: (لأن الغرض 
الخ) ينبغي على الأصح أن لا يحتاج لكون الغرض ذلك اه سم قول المتن: (به) أي المثل يعني لأجل نصبه قاضياً يحتمل 
أن الباء بمعنى مع قوله: (عن قول أصله الخ) أي المحرر عبارته أو مثله وفي عزله به مصلحة وليس في عزله فتنة اه مغني 
قوله: (معها) أي المصلحة وقوله وليس في عزله فتئة مقول الأصل قوله: (قول شارح الخ) وافقه المغني قوله: (لا يغني) أي 
قول المصنف وفي عزله به مصلحة عنه أي عن قول أصله وليس في عزله فتنة قوله: (مع الإثم) إلى قوله وللمستخلف في 
النهاية إلا قوله وإن لم يعلم موليه خلافاً للماوردي قوله: (على المولى) أي السلطان اه ع ش قوله: (والمتولي) هذا إنما يظهر 
لو سعى في العزل ولو بمجرد الطلب وإلا فلا وجه لتأثيمه فليراجع اه قول المتن: (ينفذ العزل في الأصح) هذا في الأمر 
العام أما الوظائف الخاصة كإمامه وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونظر ونحوها فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما 


قوله: (لأن الفرض حدوث الأفضل) ينبغي على الأصح أن لا يحتاج لكون الفرض ذلك قوله: (لكن مع الإثم على 
المولى والمتولي ينفذ العزل في الأصح) هذا في الأمر العام أما الوظائف الخاصة كإمامة وأذان وتصوّف وتدريس وطلب 


م١‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وآبن قاسم العبادي 


لطاعة السلطان» أما إذا تعين بأن لم يكن ثم من يصلح غيره فيحرم على موليه عزله ولا ينفذ» وكذا عزله لنفسه حينئذ 
بخلافه في غير هذه الحالة ينفذ عزله لنفسه وإن لم يعلم موليهء خلافا للماوردي كالوكيل وللمستخلف عزل خليفته ولو 
بلا موجب ولو ولى آخر ولم يتعرض للأوّل ولا ظن نحو موته لم ينعزل عن المعتمد» نعم إن اطردت العادة بأن مثل 
ذلك المحل ليس فيه إلا قاض واحد احتمل الانعزال حينئذ (والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله) لعظم الضرر 
في نقض أقضيته ولو انعزل» ومر الفرق بينه وبين الوكيل في بابه» ومن علم عزله لم ينفذ حكمه له إلا أن نرضى 
بحكمه فيما يجوز التحكيم فيه لعمله أنه غير حاكم باطناًء ذكره الماوردي وإنما يتجه إن صح ما قاله أنه غير حاكم 
باطناء أما على ما اقتضاه كلامهم أنه قبل أن يبلغه خبر عزله باق على ولايته ظاهراً وباطناً فلا يصح ما قاله» ألا ترى أنه 
لو تصرف بعد العزل وقبل بلوغ الخبر بتزويج من لا ولي لها مثلاً لم يلزم الزوج باطناً ولا ظاهراً انعزالهاء فإن قلت 
الماوردي يخص عدم نفوذ باطناً بحالة علم الخصم لا مطلقاًء قلت هو حينئذ بالتحكم أشبه فلا يقبل لما تقرر أن من 
بلغه ذلك معتقده أن ولايته باقية قبل بلوغه هو خبر العزّل» وبحث الأذرعي الاكتفاء في العزل بخبر واحد مقبول الرواية 
والقياس ما قاله الزركشي أنه لا بد من عدلي الشهادة أو الاستفاضة كالتولية لا يقال يتعين على من علم عزله أو ظنه أن 
يعمل باطناً بمقتضى علمه أو ظنه كما هو قياس نظائره» لأنا نقول إنما يتجه ذلك إن قلنا بعزله باطناً قبل أن يبلغه خبره» 


أفتى به جمع متأخرون وهو المعتمد ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي خلاف ذلك نهاية ومغني أي بأن 
كان فيه إن للناظر العزل بلا جنحة ثم العبرة في السبب الذي يقتضي العزل بعقيدة الحاكم ع ش قوله: (لطاعة السلطان) إلى 
قوله نعم في المغني إلا قوله وإن لم يعلم موليه خلافاً للماوردي . قوله: (ولو ولى آخر الخ) عبارة المغني ولو ولى الإمام 
قاضياً ظاناً موت القاضي الأول أو فسقه فبان حياً أو عدلاً لم يقدح في ولاية الثاني كذا قالاه وقضيته كما قال الأذرعي انعزال 
الأوّل بالثاني لأنه أقامه مقامه لا إنه ضمه إليه وبه صرح البغوي في تعليقه وقضية كلام القفال عدم انعزاله والأوّل أوجه وفي 
بعض الشروح إن توليه قاض بعد قاض هل هي عزل للأوّل وجهان وليكونا مبنيين على إنه هل يجوز أن يكون في بلد 
قاضيان اه قال الزركشي والراجح أنها ليست بعزل اه قوله: (ولا ظن نحو موته الخ) مفهومه أنه إن ظن نحو موته العزل اه 
سم قوله: (احتمل الانعزال الخ) أقول هذا الاحتمال متجه بل متعين ويتخرج عليه حكم حادثه يكثر السؤال فيها وهي تولية 
مدرسة لمدرس من غير تصريح بعزل المدرس الأول فإن مما اطردت به العادة أن المدرسة لا يليها إلا مدرس واحد نعم لو 
فرض إطراد العرف في محل بالتشريك في المدرسة كان الحكم فيها واضحاً اه سيد عمر قوله: (لعظم الضرر) إلى قوله 
وإنما يتجه في المغني وإلى قوله ألا ترى في النهاية قوله: (ومن علم الخ) أي والخصم الذي علم الخ قوله: (لعلمه الخ) علة 
لما قبل الاستثناء قوله: (ذكره الماوردي) ضعيف اهاع ش قوله: (وإنما يتجه الخ) عبارة النهاية والأوجه خلافه إذ علم الخصم 
بعزل القاضي لا يخرجه عن كونه قاضياً اه قوله: (هو) أي ما ذكره الماوردي حيتئذ أي حين التخصيص بالتحكم أشبه يمكن 
منعه وقوله فلا يقبل أي قول الماوردي قوله: (إن من بلغه الخ) أي من الخصوم قوله: (معتقده) بفتح القاف مبتدأ وقوله إن 
ولايته باقية خبره والجملة خبران قوله: (وبحث الأذرعي الاكتفاء بخبر واحد الخ) هذا هو الظاهر ويفرق بين التولية والعزل 
بأن التولية فيها إقدام على الأحكام فيحتاط لها والعزل فيه توقف عنها وهو أحوط اه مغني قوله: (ما قاله الزركشي أنه لا بد 
الخ) جزم به النهاية قوله: (لا يقال) إلى قوله ولا يكفي كالمكرر مع قوله فإن قلت إلى قوله وبحث الخ فإنه يغني عن هذا 


الواقف ما يقتضي خلاف ذلك ش م ر. قوله: (ولو ولي آخر ولم يتعرض للأوّل ولا ظن نحو موته الخ) قال في الروض فإن 
ولي الإمام قاضياً ظاناً موت القاضي أي الأول أو فسقه فبان حياً أي أو عدلاً لم يقدح في ولاية الثاني قال في شرحه قال 
الأذرعي وقضيته انعزال الأول بالثاني لأنه إقامه مقامه لا إنه ضمه إليه وبه صر بح البغوى في تعليقه وقضية كلام القفال عدم 
انعزاله اه قوله: (ولا ظن نحو موته الخ) مفهومه إنه إذا ظن نحو موته انعزل قوله: (فلا يصح ما قاله ألا ترى أنه لو تصرف بعد 
العزل) كتب على فلا يصح م ر قوله: (والقياس ما قاله الزركشي إنه لا بد من عدلي الشهادة) كتب عليه م ر وقوله وبحث 
البلقيني إنه إذا انعزل لم تنعزل نوابه حتى يبلغهم الخ كتب عليه م ر وقوله لأن القياس يقتضي انعزالهم كتب عليه م ر وقوله 
ويظهر أن العيرة في بلوغ خبر:العزل الغائب بمذعيه لأ بمذغب منوبه كتب عليه وار . 


فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله ١٠6١‏ 


وقد تقرر أن الوجه خلافه ولا يكفي كتاب مجرد وإن حفته قرائن يبعد التزوير بمثلها كما يصرح به كلامهم ولا قول 
انسان وليت نعم الوجه أنه إن صدقه المدعي والمدعى عليه نفذ حكمه لهما وعليهما كالمحكم بل أولى بخلاف ما إذا 
صدقه أحدهما أو صدته أهل الحل والعقد» لأن تصديقهم لا يثبت تولية عامة بخلاف توليتهم» فيما قدمته قبيل قوله» 
وبشرط القاضي لأن ذلك جوزت للضرورة فتقدرت بقدرها ولزم عمومهاء ولا كذلك مجرد تصديقهم له وعلى هذا 
التفصيل يحمل اختلافهم في أن التصديق هل يفيد أولآء بحث البلقيني أنه إذا انعزل لم تنعزل نوابه حتى يبلغهم خبر 
عزله كما ذكروا أنه يستحق معلومه لجاحار ودر واي زر عه ميعزل أله لمر الا ولاية أصله 
ونظر فيه غير واحد» والنظر في الثانية واضح لأن القياس ية يقتضى انعزالهم» وإنما اغتفر للضرورة فليتقدر بقدرها في 
عدم انعزالهم بالنسبة للأحكام لا بالنسبة لبقاء ولايته ببقاء ولايتهم» وفي الثالثة إنما يتجه على ما قدمناه لا على ما مر 
عن الماوردي ويظهر أن العبرة في بلوغ خبر العزل للنائب بمذهبه لا بمذهب منوبهء (وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت 
كتابي فأنت معزول فقرأه) أو طالعه وفهم ما فيه وإن لم يتلفظ بهء والمراد سطر العزل نظير ما مر في الطلاق» (انعزل) 
لوجود الشرط (وكذا إن قرىء عليه) وإن كان قارثاً (في الأصح) لأن القصد اعلامه بالعزل لا قراءته» وفارق ما مر في 
نظيره في الطلاق بأن عادة الحكام احيرا علي اتاج امار إلا لوسرلا قرزا البو 3 لجرا ارت 
(وينعزل بموته وانعزاله من أذن له وبال م لمق وا احم الوطم ا ارو والالا 1 مدا لنت امم شوم ماله م لاطاروا و قا 


وعلى فرض عدم الإغناء فكان حقه أن يقدم على قوله ويحث الأذرعي الخ قولك (ولا يكفي كتاب مبجرد الخ) في الأمبح 
فيهما اه مغني أي العزل والتولية قوله: (وليت) ببناء المفعول قوله: (كما ذكر) أي بعد لي الشهادة أو الاستفاضة . قوله: (ونظر 
فيه الخ) عبارة النهاية ولو بلغ الخبر المستنيب دون النائب أو بالعكس انعزل من بلغه ذلك دون غيره خلافاً للبلقيني اه 
وعبارة المغني بعد سوق كلام البلقيني المذكور نصها وما قاله ظاهر في الأول ممنوع في العكس أي فيما لو بلغ النائب قبل 
اصله لأنه النائب داخل في عموم كلام الأصحاب حتى يبلغه الخبر والنائب قاض فينعزل ببلوغ الخبر كما جرى عليه شيخنا 
في بعض كتبه ولو ولي السلطان قاضياً ببلد فحكم ذلك القاضي ولم يعلم أن السلطان ولاه قال الزركشي فيحتمل أن ينفذ 
حكمه كما لو وكل وكيلاً ببيع شيء فتصرف الوكيل وباعه ثم علم بالوكالة اه والظاهر عدم نفوذ حكمه لا* شتراط القبول من 
القاضي وأخذاً مما بحثه في قاض أقدم على تزويج امرأة يعتقد أنها في غير ولايته ثم ظهر إنها بمحل ولايته من إنه لا يصح 
قال لأنه بالإقدام يفسق ويخرج عن الولاية اه قوله: (في الثانية) أي مسألة استمرار ما رتب للقاضي ما لم يبلغ خبر عزله 
لنوابه قوله: (وإنما اغتفر) أي عدم انعزالهم قوله: (لبقاء ولايته) الأنسب لبقاء استحقاقه المعلوم قوله: (إنما يتجه على ما قدمناه 
لا على ما مر الخ) فيه نظر بل الظاهر العكس كما يفيده قول ع ش على ما مر آنفاً عن النهاية ما نصه قوله انعزال من بلغه 
ذلك الخ هذا ظاهر إن قلنا بكلام الماوردي فيما لو بلغ الخصم عزل القاضي ولم يبلغ القاضي إما على ما استوجهه من نفوذ 
الحكم على الخصم وله لعدم انعزال القاضي ففيه نظر اه قوله: (ويظهر) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي القاضي إلى المتن 
قول المتن : (إذا قرأت كتابي الخ) ولو كتب إليه عزلتك أو أنت معزول من غير تعليق على القراءة لم ينعزل ما لم يأته 
الكتاب كما قاله البغوي وغيره اه مغني قوله: (أو طالعه) إلى المتن في المغني قوله: (والمراد سطر العزل) فإذا انمحى موضع 
العزل لا ينعزل وإلا انعزل اه مغني قوله: (لأن القصد إعلامه بالعزل الخ) يؤخذ منه إن الحكم كذلك لو قرأه شخص ثم 
أعلمه بمضمونه فليتأمل اه سيد عمر أقول وكذا يؤخذ منه أن الحكم كذلك لو طالعه شخص وفهم ما فيه ولم يتلفظ ثم 
اعلمه بمضمونه ثم رأيت قال الرشيدي قوله لأن إعلامه بالعزل قضيته إنه لو قرأه إنسان في نفسه ولو في غير مجلس القاضي 
ثم أعلمه بما فيه أنه ينعزل وإنه لو قرأ عليه ولم يفهم معناه لكونه أعجمياً والكتاب بالعربية أو عكسه إنه لا ينعزل حتى يخبره 
به إنسان فليراجع ثم رأيت والد الشارح صرح بعدم انعزاله في الأولى اه أي ومثلها الثانية قول المتن: (وينعزل بموته 
وإنعزاله من أذن له الخ) المراد إذا علم بذلك كما يعلم مما مر وصرح به ابن سراقة وفي الروضة وأصلها عن السرخسي إن 
الإمام لو نصب نائباً عن القاضي لا ينعزل بموت القاضي وانعزاله قال الرافعي ويجوز أن يقال إذا كان الأذن مقيداً بالنيابة ولم 


ل الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في شغل معين كبيع مال ميت) أو غائب كسماع شهادة في معين كالوكيل» (والأصح انعزال نائبه) أي القاضي ولو 
قاضى الاقليم عى المنقول وقول القاضي قضاة وإلى الاقليم كقضاة الامام محله» كما قاله الحسباني إذا صرح له الامام 
بذلك أي التولية عنه أو اقتضاه العرف». (المطلق أن لم يؤذن في الاستخلاف) لأن القصد باستنابته معاونته وقد زالت» 
(أو) إن (قيل له) من جهة موليه (استخلف عنك) لما ذكر (أو أطلق) لظهور غرض المعونة حينئذ» وبه فارق ما مر في 
نظيره من الوكالة» لأن الغرض ثم ليس معاونة الوكيل بل النظر في حق الموكل فحمل الاطلاق على ارادته» نعم إن 
عين له الخليفة كان قاطعاً لنظره فيكون كما في قوله (فإن قال) له موليه (استخلف عني فلا) ينعزل الخليفة بموته لأنه 
ليس نائبه (ولا ينعزل قاض) غير قاضي ضرورة ولا قاضي ضرورة إذا لم يوجد مجتهد صالح ولا من ولايته عامة» 
كنظر بيت المال والجيش والحسبة والاوقاف (بموت الامام) الاعظم ولا بانعزاله لعظم الضرر بتعطيل الحوادث» ومن 
ثم لو ولاه للحكم بينمه وبين خصمه انعزل بفراغه منه» ولأن الامام إنما يولى القضاة نيابة عن المسلمين بخلاف تولية 
القاضي لنوابه فإنه عن نفسه» ومن ثم كان له عزلهم بغير موجب كما مر بخلاف الامام يحرم عليه إلا بموجب. وزعم 
بعضهم أن ناظر بيت المال كالوكيل غلط» كما قاله الأذرعي» وبحث البلقيني أن قاضي الضرورة حيث انعزل استرد منه 
ما أخذه على القضاءء ونظر الاوقاف لا يوافق ما مر من صحة توليته» وبحث غيره أنه لا ينعزل بوجود مجتهد صالح 
إلا أنه رجى توليته» وإلا فلا فائدة فى انعزاله . 

تنبيه: العادة في الأزمنة السابقة أن تولية الخليفة العباسي للسلطان ثم السلطان يستقل بتولية القضاة وغيرهاء فهل 
حينئذ ينعزل القضاة بموت السلطان لأنه نائب أولا لأنه مستقل» وفي روضة شريح إذا مات الخليفة 7 0010101 


يبق الأصل لم يبق النائب اه وهذا ظاهر وبحث بعضهم إن الموت ليس بعزل بل ينتهي به القضاء اه مغني قول المتن: (في 
شغل معين الخ) إطلاقهم في الشغل المعين وتفصيلهم في النائب الآتي قد يوهم إنه لا يجري فيه التفصيل الآتي ولا يظهر 
له وجه فلعل وجه تخصيصهم ما يأتي بالتفصيل كثرة وقوعه فيه بخلافه في الشغل المعين حتى لو فرض إن الإمام قال له 
استخلف عنى في بيع مال فلان كان المستخلف خليفة عن الإمام فلا ينعزل بعزله أي القاضي اه سيد عمر قوله: (أو غائب) 
إلى قوله وبحث البلقيني في المغني إلا قوله وبه فارق إلى نعم وقوله غير قاضي ضرورة إلى ولا من ولايته قوله: (وقول 
القاضي) أي قاضي حسين اه مغني قوله: (أي التولية عنه) أي عن الإمام قوله: (لنظره) أي القاضي قوله: (بموته) أي أو 
إنعزاله اه مغني قوله: (ولا قاضي ضرورة) دخل فيه الصبي والمرأة والقن الأعمى فلا ينعزل واحد منهم بموت السلطان إن 
لم يكن ثم ممسجتهد وقوله السابق قبيل قول المصنف ويندب الخ وبحث البلقيني الخ يقتضي خلافه في غير المقلد والفاسق 
مع وجود العدل وعدم المجتهد اهدع ش ولعل صوابه كما يعلم مما سبق مع فقد المجتهد والعدل ثم يمكن أن يحمل قاضي 
الضرورة هنا على خصوص الفاسق والمقلد كما اقتصر المصنف عليهما هناك فيعلم منه عزل نحو الصبي بموت الإمام إن 
وجد نحو بالغ بالأولى فيوافق ما هنا لما سبق . قوله: (إذا لم يوجد مجتهد صالح) إما مع وجوده فإن رجى توليته انعزل وإلا 
فلا فائدة في إنعزاله اه عناني أي كما يأتي قبيل التنبيه قوله: (ومن ثم) راجع إلى التعليل قوله: (بينه الخ) أي الإمام قوله: (كما 
مر) أي في شرح لكن ينفذ العزل في الأصح قوله: (إن ناظر بيت المال كالوكيل) أي فينعزل بموت السلطان كما ينعزل 
الوكيل بموت الموكل اه مغني قوله: (غلط) خبر وزعم بعضهم قوله: (كما قاله) أي كونه غلطاً قوله: (وبحث البلقيني الخ) 
مبتدأ خبره قوله لا يوافق الخ قوله: ( ما مر) أي في المتن قوله: (وبحث غيره الخ) فعل وفاعل عبارة النهاية والأوجه عدم 
انعزاله مع وجود مجتهد الخ ثم متعلق بقوله السابق إذا لم يوجد مجتهد صالح فكان الأنسب أن يقدم على بحث البلقيني 
قوله: (إنه لا ينعزل الخ) أي قاضي الضرورة قوله: (بوجود مجتهد الخ) لعل المراد بحدوثه بعد تولية قاضي الضرورة قوله: 
(تولية الخليفة الخ) خبر قوله العادة الخ قوله: (لأنه نائب) أي عن الخليفة كقاضي الإقليم قوله: (إذا مات الخليفة) أي 


قوله: (أي المصنف فإن قال استخلف عني فلا) قال في شرح الروض قال في الأصل ولو نصب الإمام نائباً عن القاضي 


فقال السرخسي لا ينعزل بموت القاضي وانعزاله لأنه مأذون له من جهة الإمام وفيه احتمال اه وصرح الماوردي بما يوافق 
هذا الاحتمال اه قوله: (لا يوافق ما مر) كتب عليه م ر وقوله وبحث غيره كتب عليه م ر. 


فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله ؟ه6 ١‏ 


فهل ينعزل قضائه وجهانء فإن قلنا ينعزلون» فلو مات السلطان هل تنعزل القضاة وجهان. ثانيهما إلا لأنهم قضاة 
الخليفة لأنه نائب عنه اه. قال الزركشي ويشبه أن يأتي فيه ما مر من الإذن في الاستخلاف عنه أو عن الإمام أي 
الخليفة أو يطلق اه. وأقول في هذا كله نظر والوجه بناؤه وعلى ما مر آخر البغاة مع بسطه أن الخليفة إذا ضعف بحيث 
زالت شوكته بالكلية ولم يبق له إلا رسم التولية بإذنه تبركا به إذ لو امتنع منه أجبروه عليه أو أتوا بغيره من بنى عمه 
وولوهء ثم يولي السلطان كما وقع نظائر لذلك» فإن قلنا ببقاء عموم ولايته مع ضعفه فالسلطان نائبه. ويأتي ذلك 
التفصيل الذي ذكره الزركشي أو بعدم بقائها فالقضاة نواب السلطان لا غير» (ولا) ينعزل (ناظر يتيم) ومسجد (ووقف 
بموت قاض) نصبهم وكذا بانعزاله لئلا تختل المصالح» نعم لو شرط النظر لحاكم المسلمين انعزل» كما بحثه الأذرعي 
وغيره بتولية قاض جديد لصيرورة النظر إليه بشرط الواقف. (ولا يقبل قوله) وإن كان انعزاله بالعمى فيما يظهر خلافاً 
للبلقيني (بعد انعزاله) ولا قول المحكم بعد مفارقة مجلس حكمه (حكمت بكذا) لأنه لا يملك انشاء الحكم حينئذ» 
(فإن شهد) وحده (أو مع آخر يحكمه لم يقبل على الصحيح) لأنه يشهد بفعل نفسه» وفارق المرضعة بأن فعلها غير 
مقصود بالاثبات مع أن شهادتها لا تتضمن تزكية نفسها بخلاف الحاكم فيهماء وخرج بحكمه شهادته بإقرار صدر في 


العباسي قوله: (قضاته) أي قضاة نائب السلطان قوله: (وجهان) أي والراجح إنها لا تنعزل لقول المصنف ولا ينعزل قاض 
بموت الإمام فقول الشارح فإن قلنا ينعزلون أي على الوجه المرجوح قوله: فار ات السلطان) أى كات الخليفة ارلا فونه 
(لأنه نائب) أي السلطان عنه أي الخليفة الإمام قوله: (من الأذن) أي إذن الخليفة في الاستخلاف عنه أي السلطان قوله: (على 
ما مر الخ) أي من اختلاف بعض مشايخه في بقاء خلافه المتولي من بني العباس بطريق العهد المتسلسل فيهم إلى قرب زمن 
الشارح قوله: (فإن قلنا ببقاء عموم ولايته) تقدم هناك إنه باطل إذ لا عبرة بعهد غير مستتجمع للشروط ولا نظر للضعف وزوال 
الشوكة لأن عروضهما لمن صحت ولايته لا يبطلها قوله: (أو بعدم بقائها) تقدم هناك إنه هو المتعين قوله: : (نصبهم) إلى قول 
المتن: ولا يقبل في المغني وإلى قوله فقول شارح في النهاية قوله: (انعزل الخ) أي كما لو شرط النظر لزيد ثم لعمرو 
وفنصب زيد لنفسه نائباً فيه ثم مات زيد فإنه ينعزل نائبه ويصير النظر لعمرو فليحمل إذاً كلام المصنف على ما إذا آل النظر 
إلى القاضي لكون الواقف لم يشرط ناظراً أو انقرض من شرط له أو خرج عن الأهلية قال ابن شهبة ويقع في كتب الأوقاف 
كثيراً فإذا انتقرضت الذرية يكون النظر فيه لحاكم المسلمين ببلد كذا يوليه من شاء من نقبائه ونوابه فإذا آل النظر إلى قاض 
فولى النظر لشخص فهل ينعزل بموت ذلك القاضي أو انعزاله أو لا الأقرب عدم انعزاله اه مغني وقوله الأقرب الخ هذا 
مخالف لما في الشارح وألنهاية ولما ذكره هو أولاً إلا أن يحمل قوله لحاكم المسلمين ببلد كذا على حاكم معين بشخصه 
قول المتن : (ولا يقبل قوله ألخ) ولو قال صرفت مال الوقف لجهته أو عمارته التي يقتضيها الحأ:: صدق بلا يمين اه مغني 
قوله: (وإن كان انعزاله بالعمى) إطلاقه مخالف لما قدمه قبيل قول المتن: وكذا لو فسق وإن قيد ما هنا بذلك فليحمل قول 
البلقيني على ذلك أيضاً عبارة المغني والإسنى نعم إن انعزل بالعمى قبل منه ذلك لأنه إنما ينعزل بالعمى فيما يحتاج إلى 
الابصار وقوله حكمت عليك بكذا لا يحتاج إلى ذلك قاله البلقيني اه قوله: (للبلقيني) نقره المغني والإسنى كما مر آنفا قول 
المتن: (حكمت بكذا) أي كنت حكمت بكذا لفلان مغني وروض قوله: (لأنه لا يملك إنشاء الحكم الخ) اتات 
الإقرار به شيخ الإسلام ومغني قوله: (وحده) إلى قول المتن أو يحكم حاكم في المغني قوله: (وحده) أي فيما يثبت بالشاهد 
واليمين اه مغني قوله: (وفارق المرضعة) أي فيما لو شهدت بأنها أرضعت ولم تطالب بأجرة فإنها ت#بل اه المغني قوله: : (بأن 
فعلها غير مقصود) بل المقصود ما يترتب عليه من التحريم وقوله مع إن شهادتها الخ وجهه إن المقصود من الإرضاع حصول 


قوله: (ومن ثم لو علم أنه حكمه لم يقبله) على هذا يضر إضافة الآخر القضاء ء في شهادته إلى المعزول بخلافه على 
القبول الذي هو أحد احتمالي الرافعي كما أوضح ذلك في شرح البهجة وغيره قوله: (ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا الخ) 
في التكملة فرع إذا ذكر الحاكم أن فلإناً وفلاناً شهدا عندي بكذا وأنكر الشاهدان لم يلتفت إلى أنكارهما وكان القول قول 
الحاكم هذا في غير قاضي الضرورة م ر أقول هل يشكل ذلك على قولنا ب بين السطور ظاهره ولو قاضي ضرورة الحاكم غير 
نات كان ذلك بعد الاحكم يشهادتهها كان إتكارهها بمنزلة الرججوع في أنه لا يتبل لأنهع لم يعرفوا بالك قاله ابن الفساء' في 
فتاويه اه. 


16 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مجلسه فيقبل جزماً (أو) شهد (بحكم حاكم جائزاً لحكم) ظاهره أنه لا بد منه ويوجه بأن حذفه موهم لاحتماله حاكماً 
لا يجوز حكمهء كحاكم الشرطة مثلاء فقول شارح أنه تأكيد إذاً لحاكم هو جائزاً لحكم فيه نظرء بل الأوجه ما ذكرته» 
ومن عبر بقاض لم يحتج لذلك» فإن قلت سيأتي أن إطلاق الشاهد لا يجوز على ما فيه لأن مذهب القاضي قد يخالف 
مذهبه» فكيف اكتفى بقوله هنا جائز الحكم» قلت إنما لم ينظروا لذلك هنا لقلة الخلاف فيه (قبلت) شهادته (في 
الأصح) لانتفاء الشهادة بفعل نفسه واحتمال المبطل لا أثر له ومن ثم لو علم أنه حكمه لم يقبله» وقد يشكل عليه ما في 
فتاوى البغوي اشترى شيئا فغصبه منه غاصب فادعى عليه به وشهد له البائع بالملك مطلقا قبلت شهادته» وإن علم 
القاضي أنه البائع له كمن رأى عيناً في يد شخص يتصرف فيها تصرف الملاك له أن يشهد له بالملك مطلقاً وإن علم 
القاضي أنه يشهد بظاهر اليد فيقبله وإن كان لو صرح به لم يقبل» ثم رأيت الغزي نظر في مسألة البيع وقد يجاب بأن 
التهمة في مسألة الحكم أقوى لأن الانسان مجبول على ترويج حكمه ما أمكنه بخلاف المسألتين الاخيرتين» (ويقبل 
قوله قبل عزله حكمت بكذا) وإن قال بعلمي لقدرته على الإنشاء حينئذ حتى لو قال على سبيل الحكم نساء هذه القرية 
طوالق من أزواجهن قبل» وبحث الأذرعي أن محله في مخصورات وإلا فهو كاذب مجازف وفي قاض مجتهد ولو فني 
مذهب إمامه قال ولا ريب عندي في عدم نفوذ من جاهل أو فاسق. وقد أفتيت بوجوب بيان القاضي لمستئده إذا سئل 
عنه لاحتمال أن يظن ما ليس بمستند مستنداًء وأفتى غيره بأنه لو حكم بطلاق امرأة بشاهدين فقالا إنما شهدنا بطلاق 


اللبن في جوف الطفل فيترتب عليه التحريم وهذا المعنى يحصل بإرضاع فاسقة قة اه ع ش قوله: (فيقبل الخ) لأنه لم يشهد 
على فعل نفسه وإنما يشهد على [ إقرار سمعه اه مغني قوله: (فقول شارح إنه تأكيد) جرى عليه المغني قوله: (ومن عبر بقاض) 
أني ندل حاكم لم يحتج لذلك أي جائز الحكم قوله: (على مافيه) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا قلنا لا يعتبر تعيين الحاكم 
في الشهادة على الحكم بل يكفي أن 7 تقوم البينة على حكومة حاكم من الحكام كما هو المشهور أما إذا قلنا باشتراط التعيين 
فلا تقبل قطعاً اه قوله: (لأن مذهب القاضي ) أي المرفوع إليه الأمر قوله: (مذهبه) أي الشاهد قوله: (واحتمال) المبطل) أي 
إنه أراد حكمه . قوله: (ومن ثم لو علم إنه حكمه الخ) وعلى هذا يضر إضافة الآخر القضاء في شهادته إلى المعزول بخلافه 
على القبول الذي هو أحد احتمالي الرافعي كما أوضح ذلك في شرح البهجة اه سم وقوله بخلافه على القبول الذي الخ هذا 
مناف لما في المغني مما نصه ومحل الخلاف إذا لم يعلم القاضي إنه حكمه وإلا فلا يقبل جزماً نظر البقاء التهمة اه فتأمل 
قوله: (وقد يشكل عليه) أي على قوله لو علم إنه حكمه الخ قوله: (مطلقاً) أي بدون بيان سبب الملك قوله: (بخلاف 
المسألتين الخ) الأولى بخلاف مسألة البيع قوله: (لقدرته) إلى قوله إن لم يتهم في المغني وإلى قوله وظاهر هذا في النهاية إلا 
قوله إن لم يتهم إلى المتن وقوله وأخذ الزركشي إلى وأفهم قوله: (حتى لو قال على سبيل الحكم الخ) بخلاف ما لو قاله على 
سبيل الأخبار فلا يقبل قوله كما صرح به البغوي وهو مقتضى كلام أصل الروضة وينبغي أن يكون محله كما قال شيخنا ما لو 
أسنده إلى ما قبل ولايته اه قوله: (قبل) أي قوله بلا حجة اه مغني قوله: (وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية ومحله كما بحثه 
الأذرعي الخ قوله: (إن محله) أي محل ما قالوه من قبول قوله اه مغني قوله: (في محصورات وإلا فهو الخ) عبارة المغني في 
قربة أهلها محصورون أما في بلد كبير كبغداد فلا لأنا نقطع ببطلان قوله وإلى ما قاله أي الأذرعي يشير تعبير الشيخين بالقرية 
اه قوله: (من جاهل) المراد به بقرينة ما قبله من لم يبلغ رتبة الاجتهاد في المذهب قوله: (وقد أفتيت الخ) من مقول الأذرعي 
كما هو صريح المغني . قوله: (وقد أفتيث الخ) عبارة المغني ولا بد في قاضي الضرورة من بيان مستنده فلو قال حكمت 
بحجة أوجبت الحكم شرعاً وامتنع من بيان ذلك لم يقبل حكمه كما افتى به الوالد رحمه الله لاحتمال الخ وأفتى أيضاً بأنه لو 
حكم بطلاق أمرأة بشاهدين الخ قوله: (بوجوب بيان القاضي الخ) أي ما لم ينه موليه عن طلب بيان مستنده كما قدمه قبيل 
قول المصنف ويندب الخ اه ع ش قوله: (لاحتمال الخ) كما هو كثير أو غالب في قضاة العصر اه مغني قوله: (وأفتى غيره 
بأنه الخ) أفتى بذلك شيشنا الشهاب الزملي ولعله مراد الشارح أه سم . 


قوله: (وقد أفتيت بوجوب بان القاضي الخ) أفتى بذلك ايفن شيشتا الشهات الرملي 76 ليسا وقد أقنييت بوجوب 
بيان القاضي) ولا بد في قاضي الضرورة من بيان مستنده الخ م راقوله: (وأفتى غيره بأنه لو حكم الخ) أفتى بذلك شيخنا 


فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله هه ١‏ 


مقيد بصفة ولم توجد وقال بل أطلقتما أنه يقبل قوله إن لم يتهم في ذلك لعلمه وديانته» (فإن كان في غير محل ولايته) 
وهو خارج. عمله لا مجلس حكمه خلافاً لمن وهم فيه إلا أن يريد أن موليه قيد ولايته بذلك المجلس (فكمعزول) لأنه 
لا يملك انشاء الحكم حينئذ فلا ينفذ اقراره به وأخذ الزركشي من ظاهر كلامهم أنه إذا ولى ببلد لم يتناول مزارعها 
وبساتينها فلو زوّج وهو بأحدهما من هي بالبلد أو عكسه لم يصح قيل وفيه نظر اه والنظر واضحء بل الذي يتجه 
أخذاً مما مر قبيل فصل جن قاض أنه إن علمت عادة بتبعية أو عدمها حكم بها وإلا اتجه ما ذكره اقتصاراً على ما نص له 
عليه» وأفهم قوله كمعزول أنه: لا ينفذ منه فيه تصرف استباحه بالولاية كإيجار وقف نظره للقاضي وبيع مال يتيم وتقرير 
في وظفة. وهو ظاهر كتزويج من ليست بولايته» وظاهر هذا أنه لا يصح استخلافه قبل وصوله لمحل ولايته مثةام لمهم 


قوله: (إنه يقبل الخ) جواب لو حكم الخ فكان يُنبغي' اسقاط لفظة إنه كما فعله النهاية قوله: (إنه يقبل قوله الخ) هذا في 
غير قاضي الضرورة م ر اه سم قوله: (إن لم يتهم في ذلك الخ) أي بخلاف ما إذا كان جاهلاً أو فاسقاً فلا يقبل نظير ما مر 
عن الأذرعي قوله: (وهو خارج) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله إلا أن يريد إلى المتن قوله: (لا مجلس حكمه) أي المعد 
للحكم اه مغني قوله: (قيد ولايته الخ) أي فإن لم يقيدها بمجلس الحكم المعتاد نفذ حكمه في محل عمله كله وإن قيد لم 
ينفذ حكمه في غير مجلس الحكم كمسجد مثلاً ومحل عمله ما نص موليه عليه أو اعتيد إنه من توابع المحل الذي ولاه 
ليحكم فيه اه ع ش قوله: (بأحدهما) أي المذكورين من المزارع والبساتين قوله: (قيل وفيه نظر انتهى الخ) عبارة المغني 
وهذا إذا لم يكن عرف كما قدمناه ولو قال المعزول للأمين أعطيتك المال أيام قضائي لتحفظه لفلان فقال الأمين بل لفلان 
صدق المعزول وهل يغرم الأمين لمن عينه هو قدر ذلك فيه وجهان في تعليق القاضي أوجههما كما قال شيخنا المنع فإن 
قال له الأمين لم تعطني شيئاً بل هو لفلان فالقول"قول الأمين لأن الأصل عدم الأعطاء ويستئنى من إطلاق المصنف ما لو 
إذن الإمام للقاضي أن يحكم ب بين أهل ولايته حيثما كان فإنه يجوز له الحكم بينهم ولو كان في غير محل ولايته قال صاحب 
البيان هذا الذي يقتضيه المذهب وقاله في الذخائر أيضاً وحينئذ فيقبل قوله على من هو من أهل بلده إنه حكم عليه بكذا اه 
قوله: (حكم بها) أي بالعادة ثابت في بعض النسخ وعلى تقدير حذفه فالتقدير فالأمر واضح أو نحوه اه سيد عمر قوله: (منه 
فيه) أي من القاضي في غير محل ولايته. قوله: (وظاهر هذا) أي المتن قوله: (إنه لا يصح استخلافه الخ) خلافاً للنهاية عبارته 
نعو لو الصتلاته وهر كو خك ربخل ولأيظه عن يحكم بها بعد وصوله | كع كما ات هالوالد وحمه اذ تعال إذا 
الاستخلاف ليس بحكم حتى يمتنع الخ قال ش قوله نعم لو استخلف الخ ومثله ما لو أرسل لمن'يحكم عنه في محل 
ولابته إلى أن يحضو القاضي وقوله بعد ومتولة لي القاضي اه وقال الرشيني قزل بعد وصوله آي الخليفة اوهو الظاهر 


الشهاب الرملي ولعله مراد الشارح بالغير قوله: (إنه يقبل قوله) ظاهره ولو قاضي ضرورة م ر.ثم قال إلا قاضي الضرورة. 
قوله: (وظاهر هذا إنه لا يصح استخلافه الخ) في الروض في آخر باب القضاء على الغائب وللقاضي أن يشهد في محل ولايته 
على كتاب حكم كتبه في غير محل ولايته لا عكسه اه قال في شرحه أي ليس له إنه يشهد في غير محل ولايته على كتاب 
حكم كتب في محل ولايته والحكم كالإشهاد بخلاف الكتابة لا بأس بها ومثلها الإذن إذا لم ينضمن حكماً كان إذن وهو في 
غير محل ولايته في الإفراج عن خصم محبوس في محلها بسؤال خصمه اه فقوله إذا لم يتضمن حكماً يفهم الامتناع فيما 
يتضمن حكماً وهذا قد يدل على عدم صحة الاستخلاف المذكور على خلاف ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إلا أن يكون 
المراد بتضمن الحكم أن الإذن نفسه يتضمنه لا أن المأذون فيه يتضمنه ثم رأيت في التنبيه ما نصه ولا يحكم ولا يولي ولا 
يسمع البينة في غير عمله فإن فعل ذلك لم يعتد به اه قال ابن النقيب في شرحه لأنه لا ولاية له فيه فأشبه سائر الرعية فهل له 
أن يكتب إلى قاض آخر فيه خلاف قال الرافعي والذي يستمر على أصل الشافعي جوازه وحكى الزبيدي قولين فيما إذا سمع 
البينة في غير عمله ووقف على عدالتهم في عمله وحكم بها بناء على أنه هل يحكم بعلمه أم لا قال ابن الرفعة وفيه نظر لأنا 
نمنع كونها من القضاء بالعلم وإن سلم فأي معنى لفرض سماع عدالتهم في عمله بل قد يظهر أن مأخذ الخلاف أن الاعتبار 
في الشهود إذا زكوا بوقت الشهادة أم بوقت التزكية كما سبق في صلاة العيد إذ أشهدوا بعد الزوال أو عدلوا بعد الغروب ولو 
سمع الشهادة في عمله والتعديل في غير عمله قال ابن القاص يحكم به إن قلنا يقضي بعلمه وقال أو عاصم وغيره القياس إنه 
لا يحكم به وهو ظاهر إطلاق الشيخين اه كلام ابن النقيب ولا يخفى ظهور عبارة التنبيه المذكورة في خلاف ما أفتى به 


كه١‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


من يحكم بها فافتاء بعضهم بصحته بقيد» وقوله الاستخلاف ليس حكماً حتى يمتنع بل مجرد إذن فهو كمحرم وكل من 
يزوّجه بعد التحلل أو أطلق يرد بأنه إذن استفاده بالولاية بمحل مخصوص فكيف يعتد منه به قبل وصوله إليه» ويرد 
قياسه المذكور بأنه ليس قياس مسألتنا لأن المحرم ليس ممنوعاً إلا من المباشرة بنفسه والقاضي قبل وصوله لمحل 
ولايته لم يتأهل لإذن ولا حكم» وإنما قياسه أن يقيد تصرف الوكيل ببلد فليس له كما هو ظاهر كلامهم فيه التوكيل وإن 
جوّزناه له بالإذن لغيره وهو في غيرهاء نعم إن أطردت العادة باستنابة المتولي قبل وصوله وعلم بها منيبه لم يبعد 
الجواز حينئذ» (ولو ادعى شخص على معزول) أي ذكر للقاضي وسماه دعوى» تجوز لأنها إنما تكون بعد حضوره (أنه 
أخذ ماله برشوة) » أي على سبيل الرشوة كما بأصله؛ وهي أولى لإيهام الاولى أن الرشوة سبب مغاير للأخذ وليس 
كذلك إلا أن يجاب بأن المراد من الرشوة لازمها أي بباطل (أو شهادة عبدين مثلاً) وأعطاه لفلان» ومذهبه أنه لا تجوز 


قوله: (من يحكم بها) ظاهره مطلقاً أي قبل وصول القاضي أو بعده فإفتاء بعضهم الخ هو شيخنا الشهاب الرملي وفي الروض 
وللقاضي أن يشهد في محل ولايته على كتاب حكم كتبه في غير محل ولايته لا عكسه قال في شرحه أي ليس له أن يشهد 
في غير محل ولايته على كتاب حكم كتبه في محل ولايته والحكم كالإشهاد بخلاف الكتابة لا بأس بها ومثلها الإذن إذا لم 
يتضمن حكما كان إذن وهو في غير محل ولايته في الإفراج عن خصم محبوس في محلها بسؤال خصمه اه فقوله إذا لم 
يتضمن حكماً يفهم الامتناع فيما يتضمن حكماً وهذا قد يدل على عدم صحة الاستخلاف المذكور على خلاف ما أفتى به 
شيخنا الشهاب الرملي إلا أن يكون المراد بتضمن الحكم إن الإذن نفسه يتضمنه لا أن المأذون فيه يتضمنه ثم رأيت في التنبيه 
ما نصه ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله فإن فعل ذلك لم يعتد به اه ولا يخفى ظهوره في خلاف ما أفتى 
به شيخنا أيضاً اه سم بحذف أقول بل عبارة التنبيه المذكورة صريحة في خلافه وفي وفاق ما قاله الشارح والله أعلم قوله: 
(وقوله) أي قول البعض مستدلاً على إفتائه بالصحة قوله: (استفاده) أي القاضي ذلك الإذن قوله: (ويرد إلى قوله نعم الخ) رده 
النهاية بما نصه ومنازعة بعضهم فيه بأنه إذن استفاده الخ وإن القياس المذكور تل لاد الخد يس معتوع ال لون 
(قياسه) أي البعض قوله: (ليس ممنوعاً إلا من المباشرة بنفسه الخ) فيه نظر بل هو ممنوع من المباشرة بوكيله أيضاً ما دام 
الإحرام وبهذا يظهر صحة القياس ويسقط الفرق وقوله لم يتأهل الخ هذا أول المسألة اه سم قوله: (وإنما قياسه أن يقيد الخ) 
مردودة بصحة القياس لأن عبارة المحرم في النكاح مختلة مطلقاً بنفسه أو نائبه في زمن الإحرام وصح إذنه المذكور فكذلك 
القاضي يمتنع عليه الحكم في ذلك المكان الخارج عن محل ولايته وصح إذنه فيه فتأمل اه ومر آنفاً عن الروض والتنبيه ما 
يوافق ما قاله الخارج قوله : (فيه) أي الوكيل المذكور وكذا قوله الآتي وهو الخ قوله: (لغيره) متعلق بالتوكيل اه رشيدي قوله: 
(أي ذكر) إلى الفصل ة في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى قال وهذا وقوله وبما قررت إلى المتن قوله: (وسماه) أي الأخبار 
للقاضي قوله: (بعد حضوره) أي المعزول قول ل : (برشوة) هي بتثليث الراء ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من 
الحكم بالحق إسنى ومغني قوله: (إلا أن يجاب بأن المراد الخ) أنما صدر الجواب بألا المشعرة ببعده لما تقرر أن المراد لا 
يدفع على إنه لا يرد أولوية تعبير المحرر ثم رأيت قال الرشيدي قوله إلا أن يجاب الخ لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الأولوية 
والإيهام قائم وغاية ما ذكره أنه تصحيح لعبارة المصنف لا دافع للإيهام اه قول المتن: (مثلاً) أي أو نحوهما ممن لا تقبل 
شهادته اه مغني قوله: (وأعطاه الخ) عطف على أخذ اه ع ش قوله: (وأعظاه) إلى قوله وبما قررت في المغني إلا قوله وقال 
غيره إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن وقوله ومن ثم إلى قال وهذا قوله: (ومذهبه) أي المعزول. 


شيخنا أيضاً قوله: (فإفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي قوله: (لأن المحرم ليس ممنوعاً إلا من المباشرة بنفسه) فيه نظر 
بل هو ممنوع من المباشرة بوكيله أيضاً ما دام الاحرام وبهذا يظهر صحة القياس ويسقط الفرق قوله: (لم يتأهل لإذن) هذا 
أوَّل المسألة قوله: (أي المصنف ولو ادعى شخص على معزول إنه أخذ ماله برشوة الخ ما ذكره المتن فيه) زاد التنبيه ما نصه 
وإن قال جار علي في الحكم نظر فإن كان في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد ووافق رأيه لم ينقضه وإن خالفه ففيه قولان أحدهما 
ينقضه والثاني لا ينقضه اه. وقوله لا يسوغ فيه الاجتهاد أي بأن خالف النص والاجماع أو القياس الجلي ونحوه كما قرره 
ابن النقيب وإن كان يسوغ فيه الاجتهاد قال ابن النقيب كثمن الكتاب وضمان خمر الذمي وقوله والثاني لا ينقصه هو 
الأصح . 


فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله /اه ١‏ 


شهادتهماء (أحضر وفصلت خصوتتهما) لتعذر اثبات ذلك بغير حضوره وله أن يوكل ولا يحضر قالا ومن حضر لجديد 
وتظلم من معزول لم يحضره قبل استفصاله عن دعواه لثئلا يقصد ابتذاله» (وإن قال حكم بعبدين) أو نحو فاسقين» قال 
ابن الرفعة أي وهو يعلم ذلك وأنه لا يجوز وأنا أطالبه بالغرم» وقال غيره لا يحتاج لذلك وإنما سمعت هذه الدعوى مع 
أنها ليست على قواعد الدعاوى الملزمة إذ ليست بنفس الحق لأن القصد منها التدرج إلى إلزام الخصم (ولم يذكر ما لا 
أحضر) ليجيب عن دعواه؛ (وقيل لا) يحضره (حتى تقوم بينة بدعواه) لأنه كان أمين الشرعء والظاهر من أحكام القضاة 
جريانها على الصحة فلا يعدل عن الظاهر إلا ببينة صيانة لولاة المسلمين عن البذلة» ويرد بأن هذا الظاهر وإن سلم لا 
يمنع احضاره لتبين الحال» (فإن حضر) بعد البينة أو من غير بينة (وأنكر) بأن قال لم أحكم عليه أصلاً أو لم أحكم إلا 
بشهادة حرين عدلين (صدق بلا يمين في الأصح) . صيانة عن الابتذال» ومن ثم صوّبه جمع متأخرون منهم الزركشي 
قال وهذا فيمن عزل مع بقاء أهليته فأما من ظهر فسقه وجوره وعلمت خيانته فالظاهر أنه يحلف قطعاًء وسبقه إليه 
الأذرعي كما يأتي» (قلت الأصح) أنه لا يصدق إلا (بيمين واللهأعلم) لعموم خبر واليمين على من أنكر ولأن غايته أنه 
أمين وهو كالوديع لا بد من حلفه» (ولو ادعى على قاض) متول (جور في حكم لم تسمع) الدعوى عليه لأجل أنه 
يحلف له»ء وكذا لو ادعى على شاهد أنه شهد زوراً وأراد تغريمه لأنهما أميناً الشرع» (ويشترط) لسماع الدعوى عليهما 
بذلك (بينة) يحضرها بين يدي المدعى عنده لتخبره حتى يحضره إذ لو فتح باب تحليفهما لكل مدع لاشتد الأمر رغب 
الناس عن القضاة والشهادة. وبما قررت به المت -......................” 00 


قوله: (وله أن يوكل الخ) وإذا حضر فإن أقيمت عليه بينة أو أقر حكم عليه وإلا صدق يمينه كسائر الأمناء إذا ادعى 
عليهم خيانة اه مغني قوله: (ولا يحضر) فإذا حضر وكيله استؤنفت الدعوى اه نهاية قال الرشيدي لعله سقط لفظ أو قبل 
قول وكيله أي فإذا حضر هو أو وكيله اه قوله: (قالا ومن حضر الخ) عبارة النهاية وإنما يجب إحضاره إذا ذكر شيئا يقتضي 
المطالبة شرعاً كما مثله فلو طلب إحضاره مجلس الحكم ولم يعين شيئاً لم يجب إليه إذ قد لا يكون له حق وإنما يقصد 
ابتذاله بالخصومة اه وعبارة المغني. 


تتبِيه: لو حضر إنسان إلى القاضي الجديد وتظلم من المعزول وطلب إحضاره لم يبادر بإحضاره بل يقول ما تريد منه 
فإن ذكر إنه يدعي عليه ديناً أو عيناً أحضره ولا يجوز إحضاره قبل تحقق الدعوى إذ قد لا يكون له الخ قوله: (لئلا يقصد 
ابتذاله) أي بالحضور اه مغني قول المتن: (حكم) أي القاضي على اه مغني قوله: (أو نحو فاسقين) أي ممن لا يقبل 
شهادته اه مغني قوله: (أي وهو يعلم الخ) أي وقال في دعواه وهو الخ اه ع ش قوله: (وإنه لا يجوز) يحتمل أنه من الجواز 
فالجملة معطوفة على قوله ذلك ويحتمل إنه من التجويز فالجملة معطوفة على قوله هو يعلم ذلك قوله: (بعد البينة أو من غير 
بينة) عبارة المغني على الوجهين وادعى عليه اه. قوله: (بعد البينة) هذا تصريح بإنه مع البينة هو المصدق لكن هذا الأن 
البينة أقيمت قبل حضوره فلو أقيمت بعد حضوره بشرطها قبلت ولم يلتفت لقوله كما هو ظاهر اه سم ويأتي عن ع ش مثله 
قوله: (وهذا) أي الخلاف قول المتن: (قلت الأصح الخ) قال الفارقي ومحل الخلاف إذا عدم الشاهدان وإلا فينظر فيهما 
ليعرف حالهما قال الغزي وهو متجه في العبيد دون الفسقة لأن الفسق قد يطرأ العدل اه وهو ظاهر اه مغني قوله: (إنه لا 
يصدق إلا بيمين) ومعلوم أن محل ذلك حيث لم تقم بيئة على ما ذكره المدعي وإلا قضى بها بلا يمين اهع ش قوله: (لا بد 
من حلفه) وأما أمناؤه الذين يجوز لهم أخذ الأجرة إذا حوسب بعضهم فبقي عليه شيء فقال أخذت هذا المال أجرة على 
عملي وصدقه المعزول لم ينفعه تصديقه ويسترد منه ما يزيد على أجرة المثل اه نهاية أي ثم أن كان له مالك معلوم دفع له 
وإلا فلبيت المال ع ش قول المتن: (ولو ادعى) بالبناء للمفعول اه مغنى قوله: (على قاض متول) أي في غير محل ولايته 
كما يعلم مما سيأتي آخر الفصل اه رشيدي قوله: (أنه يحلف) ببناء المفعول من التحليف قوله: (المدعي عنده) أي القاضي 
المدعي الخ قوله: (وبما قررت به المتن) حاصله لأنه لا تسمع الدعوى لقصد تحليفه بل للبينة وإن البينة اشترطت لسماع 


قوله: (بعد البينة) هذا تصريح بأنه مع البينة هو المصدق لكن هذا لأن البينة أقيمت قبل حضوره فلو أقيمت بعد 
حضوره بشرطها قبلت ولم يلتفت لقوله كما هو ظاهر. 


لمه ١‏ ' الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


اندفع الاعتراض عليه بأن اشتراطه البينة ينافي جزمه قبله يعدم سماع الدعوى فإن اعتماد البينة فرع سماع الدعوى ونازع 
السبكي فيما ذكر وأطال فيه في حلبياته لكن أطال الحسباني في رده وتزييفه نقلاً ومعنى وتبعه الأذرعي في بعضهء ومر 
أن هذا في قاض محمود السيرة» ومن ثم اعترض الاذرعي التعليل بالرغبة بأنه يقطع بأن غالب قضاة عصره لو حلف 
أحدهم سبعين مرة في اليوم أنه لم يرتش ولم يجر لحلف ولم يرده وغيره ذلك الاحرصا وتهافتاً على القضاءء (وإن) 
ادعى على متول بشيء (لم يتعلق بحكمه) كغصب أو دين أو بيع (حكم بينهما خليفته أو غيره) كواحد من الرعية 
يحكمانه» قال السبكي هذا إن ادعى عليه بما لا يقدح فيه ولا يخل بمنصبه وإلا لم تسمع الدعوى قطعاً ولا يحلف ولا 
طريق للمدعي حينئذ إلا البينة» قال بل ينبغي أنها لا تسمع وإن لم يقدح فيه حيث لم يظهر للحاكم صحة الدعوى 
صيانة عن ابتذاله بالدعاوى والتحليف اه. وفيه ما مر وبغرضه يتعين تقييده بقاض مرضي السيرة ظاهر العفة والديانة» 
وخرج بما ذكر الدعوى على متول في مجل ولايته عند قاض أنه حكم بكذا فلا تسمع بخلافه في غير محلها وبخلاف 
المعزول فتسمع الدعوى والبيئة ولا يحلف. 


الدعوى لا لإثبات المدعي به قوله: (اندفع الاعتراض عليه) عبارة المغني فإن قيل كيف تشترط البيئة مع عدم سماع الدعوى 
أجيب بأن المراد لم تسمع الدعوى لقصد تحليفه وسمعت لأجل البينة فإن كانت له بينة سمعت لا محالة اه قوله: (فإن 
اعتماد البينة الخ) علة للمنافاة قوله: (فيما ذكر) أي في المتن قوله: (ومر) أي آنفاً قوله: (إن هذا) أي عدم التحليف قوله: (ومن 
ثم اعترض الأذرعي الخ) عبارة المغني قال الزركشي وهذا إذا كان موثوقاً به وإلا حلف وقال الأذرعي قولهم في توجيه منع 
التحليف أنه لو حلف الخ إن ذلك مبني على كمال القاضي ووجود أهليته التامة ونحن نقطع بأن غالب من يلي القضاء في 
عصرنا لو حلف لم يرده ذلك عن الحرص على القضاء ودوام ولايته مع ذلك بل يشتد حرصه وتهافته عليه وطلبه هو وغيره 
فإنا لله وإنا إليه راجعون اه هذا في زمانه فكيف لو أدرك زماننا اه قوله: (على متول) أي على قاض متول في غير محل 
ولايته كما يعلم مما يأتي اه رشيدي قول المتن: (حكم) بتخفيف الكاف قوله: (قال السبكي) إلى الفصل في المغني إلا قوله 
وفيه ما مر إلى وخرج قوله: (هذا) أي ما في المتن قوله: (بما لا يقدح فيه الخ) كان ادعى عليه أنه استأجره لخدمة منزله مثلاً 
اه ع ش قوله: (ولا يخل بمنصبه) عطف تفسير اه بجيرمي قوله: (لم تسمع الدعوى) أي لأجل التحليف وإلا فتسمع للبيئة 
كما يأتي اه بجيرمي قوله: (وإن لم يقدح) أي ما ادعى به عليه قوله: (وفيه ما مر) أي أن محله فيمن لم يظهر فسقه وجوره 
الخ ع ش ورشيدي وفيه إنه لا يلتئم مع قول الشارح بعد وبفرضه الخ ولعله أراد بما مر ما ذكره في شرح وقيل لا حتى الخ 
من قول ويرد بأن هذا الظاهر الخ قوله: (بفرضه) أي فرض صحة كلام السبكي اهاع ش قوله: (وخرج الخ) عبارة شرح 
المنهج والمغني وليس لأحد أن يدعي على متول الخ قوله: (بما ذكر) أي قول المتن ولو ادعى على قاض جور في حكم 
وقوله وإن لم يتعلق بحكمه الخ إذا الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ليس منهماً بل هي دعوى نفس حكمه تأمل اه بجيرمي 
قوله: (إنه حكم بكذا الخ) فطريقة أن يدعي على الخصم ويقيم البينة بأن القاضي حكم له بكذا ع ش اه بجيرمي قوله: (بكذا) 
أي جوراً اه رشيدي قوله: (فلا تسمع) ظاهره خصوصاً مع مقابلته بما بعده عدم السماع ولو مع البينة وهو كذلك م راه سم 
عبارة ع ش قوله فلا تسمع أي الدعوى لأنه يقبل قوله في محل ولايته حكمت بكذا فالدعوى مع قبول قوله تخل بمنصبه 
وسيأتي في كلام المصنف أن البينة لو شهدت بأنه حكم بكذا لم يعمل به حتى يتذكره فلا فائدة في سماع الدعوى إذ غايتها 
إقامة بيئة اه قوله: (بخلافه في غير محلها) أي الذي هو صورة المتن المارة كما مر اه رشيدي قوله: (فتسمع الدعوى) أي 
بالجور اه رشيدي . قوله: (فتسمع الدعوى والبينة ولا يحلف) ذكره في الروضة وأصلها فما مر في المعزول محله في غير 
هذا مغني ونهاية أي في غير الدعوى عليه بأنه حكم بكذاع ش وقال الرشيدي قوله: فما مر في المعزول محله في غير هذا 


قوله: (فلا تسمع) أي ولو مع البينة كما سيأتي ما يعلم منه ذلك عند قول المصنف ولو رأى ورقة فيها حكمه في الشرح 
وهامشه عن الروض قوله: (أيضاً فلا تسمع) ظاهره خصوصاً مع مقابلته يما بعده عدم السماع ولو مع البينة وهو كذلك م ر قوله: 
(أيضاً فلا تسمع) عبارة العباب في هذا وإن ادعى على القاضي أو الشاهد إنه حكم أو شهد له وأنكر لم يرفعه لقاض ولم يحلفه 
كمن أنكر الشهادة اه. قوله؛ (فتسمع الدعوى والبيئة ولا ايحلف) قال في شرح المنهج ذكره في الروضة وأصلها فما ذكر به في 


فصل في آداب القضاء وغيرها ١64‏ 


فصل في آداب القضاء وغيرها 
(ليكتب الإمام) أو نائبه كالقاضي الكبير ندباً (لمن يوليه) كتاباً بالتولية وما فوّضه إليه وما يحتاج إليه القاضي 
ويعظمه فيه ويعضهء ويبالغ في وصيته بالتقوى ومشاورة العلماء والوصية بالضعفاء إتباعاً له يْ في عمرو بن حزم لما 
ولاه اليمن وهو ابن سبع عشرة سنة. رواه أصحاب السئن واقتصر في معاذ لما بعثه إليها على الوصية من غير كتابة؛ 
(ويشهد بالكتاب) يعني لا بد أن أراد العمل بذلك الكتاب أن يشهد بما فيه من التولية (شاهدين) بصفات عدول الشهادة 
(يخرجان معه إلى البلد)؛ أي محل التولية» وإن قرب (يخبران بالحال) حتى يلزم أهل البلد قضاؤه والاعتماد على ما 
يشهدان به دون ما في الكتاب ولا بد أن يسمع التولية من المولى» وإذا قرىء الكتاب بحضرته فليعلما أن ما فيه هو 


مراده بذلك الجمع بين تصحيح المصنف هنا تحليف المعزول وتصحيحه في الروضة عدم تحليفه اه عيارة شرح المنهج 
ذكره في الروضة وأصلها فما ذكرته في المعزول محله في غير ما ذكراه اه. قال البجيرمي قوله ولا يحلف أي عند عدم 
البينة وقوله فما ذكرته في المعزول هو قوله أو على معزول بشيء فكغيرهما فهو مفرع على قوله ولا يحلف وحاصله دعوى 
التنافي بين كلامه سابقاً وبين كلام الروضة وأصلها عبارة الزيادي قوله فما ذكرته في المعزول الخ أي من أنه كغيره فتفصل 
الخصومة باقرار أو حلف أو إقامة بينة وما ذكراه فيه أي المعزول فيما يتعلق بالحكم فتسمع البينة ولا يحلف اه وعبارة سم 
أي من أنه كغيره المفيد إنه يحلف محله في غير ما ذكراه فيه أي فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعى عليه إنه حكم بكذا 
وكان وجهه إن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين عليه أو ينكل فيحلف المدعي اليمين المردودة التي هي كالإقرار 
وإقرار المعزول ومن في غير محل ولايته إنه حكم بكذا غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع الدعوى لأجله اه 
اه كلام البجيرمي. 
فصل في آداب القضاء وغيرها 

(وغيرها) أي كقوله ليكتب الإمام إلى قوله ويبحث القاضي قوله: (ندباً) إلى قوله أي الأهل الحل في المغني إلا قوله لا بد 
إلى يشهد بما فيه وقوله بصفات عدول الشهادة قوله: (وما يحتاج إليه القاضي) أي مما يتعلق بمصالح المحل الذي يتولاه لا 
الأحكام فإنه إن كان مجتهداً يحكم باجتهاده وإلا فيبمذهب مقلده ع ش اه بجيرمي قوله: (ومشاورة العلماء) وتفقد الشهود 
اه مغني قوله: (واقتصر في معاذ الخ) يعني ولم يجب ذلك لأنه يك لم يكتب لمعاذ بل إقتصر فيه لما بعثه الخ قوله: (إليها) 
أي اليمن قوله: (لا بد إن أراد العمل الخ) فيه مع قوله دون ما في الكتاب شيء اه سم عبارة الرشيدي قوله إن أراد العمل 
بذلك أي وإلا فالمدار إنما هو على الشهادة لا على الكتاب اه قوله: (قضاؤه) عبارة النهاية والمغنى طاعته اه قوله: 
(والاعتماد على ما يشهدان به) مبتدأ وخبر عبارة الإسنى والمغني ولو أشهد ولم يكتب كفى فإن الاعتماد على الشهود اه 
قوله: (ولا بد أن يسمعا الخ) عبارة المغني وعند إشهادهما يقرآن الكتاب أو يقرؤه الإمام عليهما فإذا قرأه الإمام قال في البحر 
لا يحتاج الشاهدان إلى أن ينظرا في الكتاب وإن قرأه غير الإمام فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه ليعلما أن الأمر على ما قرأه 
القارىء من غير زيادة ولا نقصان اه قوله: (بحضرته) أي المولي اه ع ش. 
المعزول أي من إنه كغيره المفيد إنه يحلف محله في غير ما ذكراه فيه اه فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعى عليه إنه حكم 
بكذا وكان وجهه إن فائدة التحليف إنه قد يقر عند عرض اليمين أو ينكل فيحلف المدعي المردودة التي هي كالإقرار وإقرار 
المعزول ومن في غير محل ولايته بأنه حكم غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع الدعوى لأجله . 

فصل ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب الخ 


قوله: (لا بد إن أراد العمل بذلك الكتاب أن يشهد الخ) فيه مع دون ما في الكتاب شيء قوله: (والاعتماد على ما 
يشهدان به الخ) في التنبيه وأشهد على التولية شاهدين وقيل إن كان البلد قريباً بحيث يسهل الخبر به لم يلزمه الإشهاد اه 
وفي تصحيحه للإسنوي وإنه أي والصواب إنه إذا كان البلد قريباً لم يلزمه الإشهاد والإلزام . 


الذي قرىء لثلا يقرأ غير ما فيهء ثم أن كان في البلد قاضي أديا عنده وأثبت ذلك بشروطه وإلا كفى إخبارهما لأهل 
البلد أي لأهل الحل والعقد منهم» كما هو ظاهرء وحينئذ يتعين الاكتفاء بظاهري العدالة لاستحالة ثبوتها عند غير قاض 
مع الاضطرار إلى ما يشهدان به فقولهم بصفات عدول الشهادة إنما يتأتى إن كان ثم قاض» واختار البلقيني الاكتفاء 
يواحد» (وتكفي الاستفاضة) عن الشهادة (في الأصح) لحصول المقصود ولأنه لم ينقل عنه يَكِةِ ولا عن الخلفاء 
الراشدين أشهاد (لا مجرد كتاب) فلا يكفي (على المذهب) لإمكان تزويره وإن احتفت القرائن بصدقه» ولا يكفي إخبار 
القاضي وإن صدقوه كما مر بما فيه لاتهامه (ويبحث) بالرفع (القاضي) ندباً (عن حال علماء البلد) أي محل ولايته 
(وعدوله) إن لم يعرفهم قبل دخوله. فإن تعسر فعقبه ليعاملهم بمايليق بهم (ويدخل) وعليه عمامة سوداءء كما 
فعل يَكِْ لما دخل مكة يوم الفتح» والأولى دخوله (يوم الإثنين) صبيحته لأنه كك دخل المديئة فيه حين اشتد الضحى» 
فإن تعسر فالخميس فالسبت وصح خبر اللهم بارك لأمتي في بكورهاء ومن ثم قال المصنف ينبغي تجربها بفعل 
وظائف الدين والدنيا فيها وعقب دخوله بقصد الجامع فيصلي ركعتين ثم يأمر بعهده ليقرأء ثم بالنداء من كانت له حاجة 
ليأخذ في العمل ويستحق الرزق وقضيته أنه لا يستحقه من حين التولية» ا 


قوله: (أدباً عنده) أي بلفظ الشهادة اه ع ش عبارة المغني (تنبيه) أشار بقوله يخبران إلى أنه لا يشترط لفظ الشهادة عند 
اهل ذلك البلد وهو كذلك كما نقله فى الروضة عن الأصحاب من أن هذه الشهادة ليست على قواعد الشهادات إذ ليس هناك 
قاض يؤدى عنده الشهادة قال الزركشي وقضية ذلك أنه إن كان هناك قاض آخر كما جرت به العادة في بعض البلاد من 
منصب لكل من اتباع المذاهب الأربعة اعتبرت حقيقة الشهادة ولا شك فيه اه قوله: (وأثبت) أي ذلك القاضي ذلك أي ما 
شهدا به من التولية بشروطه أي الإثبات بالبينة قوله: (وحيتئذ) أي حين إذ لم يكن في البلد قاض آخر قوله: (لاستحالة ثبوبتها) 
أي العدالة قوله: (إنما يتأتى إن كان الخ) قد يقال يتأتى مطلقاً لأن كلامهم في الإشهاد لا في التأدية اه سم وقد يجاب بأن 
ثمرة الإشهاد التأدية قوله: (واختار البلقيني الخ) ضعيف اهع ش عبارة المغني والظاهر إطلاق كلام الأصحاب اه قول 
المتن: (وتكفي) بمثناة فوقيه اه مغني قول المتن: (وتكفي الاستفاضة) أي في لزوم الطاعة اه ع ش قوله: (عن الشهادة 
عبارة المغني عن اخبارهما بالتولية اه قول المتن: (لا مجرد كتاب) أي بلا إشهاد ولا استفاضة مغني وإسنى قوله: (لإمكان 
تزويره) وهذا مأخذ الشافعية في أن الحجج لا يغبت بها حكم ولا شهادة وإنما هي للتذكير فقط فلا تغبت حقاً ولا تمنعه 
عزيزي اه بجيرمي . قوله: (ولا يكفي إخبار القاضي الخ) فإن صدقوه لزمهم طاعته في أوجه الوجهين نهاية وإسنى ومغني 
قالع ش أي صدقة كلهم وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فلكل حكمه حتى لو حضر متداعيان وصدقة أحدهما دون 
الآخر لم ينفذ حكمه عليه اه قوله: (كما مر) أي في شرح والمذهب إنه لا ينعزل الخ قوله: (بالرفع) إلى قول المتن ثم 
الاوصياء في المغني إلا قوله وصح إلى قال المصنف وما سأنبه عليه وقوله إلا أن يراه فحسن قوله: (بالرفع) كإنه احتراز عن 
الجزم بالعطف على ليكتب لكن ما المانع اه سم كقوله الآتي ليعاملهم الخ قوله: (قبل دخوله) متعلق بيبحث اه رشيدي 
قوله: (فإن تعسر الخ) عبارة الإسنى فيسأل عن ذلك قبل الخروج فإن تعسر ففي الطريق فإن تعسر يدخل اه زاد المغنى. 

تنبيه: يندب إذا أولى أن يدعو أصدقاءه الأمناء ليعلموه عيوبه ليسعى في زوالها كما ذكره الرافعي اه قوله: (وعليه 
عمامة سوداء الخ) فيه إشارة إلى أن هذا الدين لا يتغير لأن سائر الألوان يمكن تغيرها بخلاف السواد اهدع ش قوله: (فيه) أي 
يوم الاثنين قوله: (وصح الخ) تعليل لقوله صبيحته قوله: (ينبغي الخ) عبارة المغني قال المصنف ويستحب لمن كان له وظيفة 
من وظائف الخير كقراءة قرآن أو حديث أو ذكر أو صنعة من الصنائع أو عمل من الأعمال أن يفعل ذلك أوّل النهار إن أمكنه 
وكذلك من أراد سفراً أو إنشاء أمر كعقد النكاح أو غير ذلك من الأمور اه قوله: (تحريها) أي البكور اهدع ش وكذا ضمير 
فيها قوله: (يأمر بعهده الخ) عبارة الروض مع شرحه ثم إن شاء قرأ العهد فوراً وإن شاء واعد الناس ليوم يحضورن فيه ليقرأه 
عليهم وإن كان معه شهود شهدوا ثم انصرف إلى منزله اه قوله: (من كانت له حاجة) أي فليحضر. 


قوله: (فقولهم الخ) قد يقال بل يتأتى مطلقاً لأن كلامهم في الإشهاد لا في التأدية . قوله: (ولا يكفي إخبار القاضي الخ) 
فإن صدقوا لزمهم طاعته في أوجه الوجهين ش م ر قوله: (بالرفع) كأنه احتراز عن الجزم بالعطف علي ليكتب لكن ما المانع . 


فصل في آداب القضاء وغيرها مل 


وبه صرح الماوردي» (وينزل) حيث لا موضع مهيأ للقضاء (وسط) بفتح السين على الأشهر (البلد) ليتساوى الناس في 
المقرب منهء (وينظر أولة ندباً بعد أن يتسلم من الأول ديوان الحكمء وهو الأوراق المتعلقة بالناس» وأن ينادي في 
البلد متكرراً أن القاضي يريد النظر في المحابيس يوم كذا فمن كان له محبوس فليحضرهء (في أهل الحبس) حيث لا 
أحوج بالنظر منهم هل يستحقونه أو لا لأنه عذاب» ويقرع في البداءة» فمن قرع أحضر خصمه ويفصل بينهما وهكذا 
(فمن قال حبست بحق أدامه) إلى أدائه أو ثبوت إعساره» وبعده ينادي عليه لاحتمال ظهور غريم آخر ثم يطلقه» 


قوله: اوه ضح العاورقي) غباره المختي الاين سبهية وقد صرح الماورةي بات 0 1 يستحق قبل الوصول إلى 
ل ا ا اي ل وإ لم ينقلر كال جير إكا ملم تفسمه وإن ل 
يتصد لم يستحق انتهت ويظهر أن مثل القضاء في ذلك.بقية الوظائف كالتدريس ونحو اه سيد عمر قول المتن: (وينزل 
وسط البلد) قد يؤخذ من هذا مع تعليله إن كل من يعم الحاجة إليه يندب له ذلك كالمفتي والطبيب وهذا فرع نفيس قلته 
تخريجاً وإن لم أر من نبه عليه اه سيد عمر قوله: (وينزل حيث لا موضع الخ) هذا إذا إتسعت خطته كما قاله الزركشي وإلا 
نزل حيث تيسر مغني وإسنى قوله: (ليتساوى في القرب منه) كان المراد تساوى كل مع نظيره فأهل اطراف البلد يتساوون 
وكذا من يليهم وهكذا وإلا فأهل الأطراف مثلا لا يتساوون مع من قرب من الوسط مثلا اه سم وحاصله التساوي بقدر 
الإمكان قوله: (ندبً) كما صرح به الرافعي لكن نقل ابن الرفعة عن الإمام إنه واجب وأقره والاولى أن يقال ما دعت إليه 
مصلحة وجب تقديمه كما يؤخذ مما يأتي اه مغني . 


قوله: (من الأول) أي القاضي الاول قوله: (وهو الأوراق الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وهو ما كان عند 
القاضي قبله من المحاضر وهي التي فيها ذكر ما جرى من غير حكم والسجلات وهي ما يشتمل على الحكم وحجج الأيتام 
وأموالهم ونحو ذلك من الحجج المودعة في الديوان كحجج الأوقاف قوله: (وأن ينادى) معطوف على أن يتسلم اه رشيدي 
قوله: (متكرراً) عبارة المغني وأن يأمر منادياً ينادي يوماً وأكثر على حسب الحاجة اه قول المتن: : (في أهل الحبس) وإنما 
اال 0 اس ل ا د لل جا ال 1 ل 
كان أهم منه كالنظر في المحاجير الجائعين الذين تحت نظره وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها وما 
أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط بحيث يتعين ن الفور في تداركه إسنى ومغني قوله: (لأنه عذاب) علة لما في 
المتن قوله: (ويقرع في البداءة) ندباً عند اجتماع الخصوم فلو حضر وامتر تبين نظر وجوباً في حال من قدم أو لا ولا ينتظر 
حضور غيره اه ع ش قوله: (ويقرع في البداءة الخ) عبارة المغني ويبعث إلى الحبس أميئاً من أمنائه يكتب في رقاع أسماءهم 
وما حبس به كل منهم ومن حبس له في رقعة فإذا جلس اليوم الموعود وحضر الناس صب تلك الرقاع بين يديه فيأخذ 
واحدة واحدة وينظر في الاسم المثبت فيها ويسأل عن خصمه فمن قال أنا خصمه بعث معه ثقة إلى الحبس ليأخذ بيده 
ويخرجه وهكذا يحضر من المحبوسين بقدر ما يعرف أن المجلس يحتمل النظر في أمرهم ويسألهم بعد اجتماعهم عن سبب 
حبسهم أه. قوله: (وبعده) شامل لثبوت الإعسار وعبارة الروض وشرحه فمن اعترف منهم بحق طولب به وإن أوفى الحق 
أو ثبت إعساره كما ذكره الأصل نودي عليه فلعل له غريماً آخر م ر اه سم قوله: (لاحتمال ظهور غريم آخر) أي غريم هو 
محبوس له أيضاً وإلا فلا وجه للمناداة على كل غرمائه وإن لم يكن مخبوساً لهم كما هو ظاهر وعبارة الروض وغيره ظاهر 
في ذلك اه رشيدي قوله: (ثم يطلقه) عبارة الروض مع شرحه والمغني ثم إذا لم يحضر له غريم يطلق من الحبس بلا يمين 
لأن الأصل عدم غريم آخر اه وعبارة النهاية ولا يحبس حال النداء ولا يطالب بكفيل بل يراقب اه قالع ش ظاهره وإن 
خيف هربه. ويوجه بأنا لم نعلم الآن ثبوت حق عليه حتى يحبس لأجله اه. 


قوله: : (ليتساوى الناس في القرب منه) كان المراد تساوي كل مع نظيره فأهل أطراف البلد يتساوون وكذا من يليهم وهكذا 
وإلا فأهل الأطراف مثلاً لا يتساوون مع من قرب من الوسط مثلاً ومع ذلك ففيه نظر لأنه لو نزل طرف البلد لتساوى كل مع 
نظيره ه فليتأمل فقد يجاب بأن جميع أهل الأطراف لا يتساوون حينئذ في القرب قوله: (أيضاً ليتساوى الناس في القرب منه) قال 
الزركشي وكأنه حيث اتسعت خطته وإلانزل حيث تيسر ش روض. قوله: (وبعده) شامل لثبوت الإعسار وعبارة الروض 
وشرحه فمن اعترف منهم بحق طولب به وإن اوفى الحق أو ثبت إعساره كما ذكره الأصل نودي عليه فلعل له غريماً آخر م ر. 


أو إلى استيفاء حد حبس له أو إلى ما يناسب جريمة معزر إن لم ير ما مضى كافياً» (أو) قال حبست (ظلماً فعلى خصمه 
حجة) إن حضر فإن أقامها أدامه وإلا حلفه وأطلقه من غير كفيل إلا أن يراه فحسن» ونازع فيه البلقيني وأطال في أن 
الحجة إنما هي على المحبوس إذ الظاهر أنه إنما حبس بحق» (فإن كان) خصمه (غائبا) عن البلد (كتب إليه ليحضر) 
لفصل الخصومة بينهما أو يوكل لأن القصد إعلامه ليلحن بحجته فإن علم ولم يحضر ولا وكل» حلف وأطلق لتقصير 
الغائب» ونازع فيه وأطال أيضاً (ثم) في (الأوصياء) وكل متصرف على الغير بعد ثبوت ولايتهم عنده لأن ذا المال لا 
يملك المطالبة بماله فناب القاضي عنه لأنه وليه العام إن كان ببلده وإن كان ماله ببلد آخر لما مر أن الولاية العامة 
لصاحب بلد المالك» (فمن ادعى وصاية سأل) الناس (عنها) ألها حقيقة وما كيفية ثبوتها (وعن حاله) هل هو مستجمع 
للشروط (وتصرفه» فمن) قال فرقت الوصية أو تصرفت للموصى عليه لم يعترضه إن وجده عدلاً» وإن (وجده فاسقاً 
أخذ المال منه) وجوباً أي بدل ما فوته وعين غيره» ومن شك في حاله ولم تثبت جات ارا 00 
رجحه البلقيني وغيره» ورجح الأذرعي عدم الانتزاع قال؛ وهو الأقرب لكلام الشيخين والجمهورء أما إذا ثبة ثبتت عدالته 
عند الأوّل فلا يؤثر الشك وإن طال الزمن لاتحاد القضية وبه فارق شاهداً زكى ثم شهد بعد طول الزمن لا بد من 


قوله: (أو إلى استيفاء حد الخ) عبارة النهاية والمغني وإن كان الحق حداً أقامه عليه وأطلقه أو تعزير أو رأى إطلاقه 
فعل اه قوله: (جريمة معزر) بصيغة اسم المفعول من التعزير قول المتن: (فعلى خصمه حجة) أنه حبسه بحق ويكفي 
المدعي إقامة بينة بإثبات الحق الذي حبس به أو بأن القاضي المعزول حكم عليه بذلك اه مغني قوله: (حلفه) أي المحبوس 
اه رشيدي قوله: (ونازع فيه) أي في المتن قوله: (إنما حبس) أي حبسه الحاكم اه مغني قول المتن: (كتب الخ) عبارة 
المغني طالبه بكفيل أو رده إلى الحبس وكتب الخ قول المتن: (إليه) قال الزركشي إلى قاضي بلد خصمه وقال ابن المقري 
إلى خصمه وهو أقرب إلى قول المصنف ليحضر اه مغني قوله: (لأن القصد إعلامه) أي لا إلزامه بالحضور اه مغني قوله: 
(ليلحن) أي يفصح وقوله حلف أي وجوباً اهع ش 

قوله: (ونازع فيه). أي لعل في قوله ليلحن بحجته الخ قول المتن : (ثم الأوصياء) أي ثم بعد النظر في أهل الحبادى 
ينظر في حال الأوصياء على الأطفال والمجانين والسفهاء قال الماوردي ويبدأ في الأوصياء ونحوهم بمن شاء من غير قرعة 
والفرق بينهم وبين المحبوسين أن المحابيس ينظر لهم والأوصياء ونحوهم ينظر عليهم اه مغني قوله: (وكل متصرف على 
الغير) إلى قوله وحكى شريح في النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله: (وكل متصرف الخ) أي بولاية فليس المراد ما يشمل نحو 
الوكيل وعامل القراض كما لا يخفى اه رشيدي قوله: (لأن ذا المال) إلى قوله وقيس بهما في المغني إلا قوله وليس له كشف 
إلى ثم ينظر وقوله وكذا ما بعده وقوله وقال إلى المتن وقوله أو الشهود وقوله وإن كان شهوده كلهم أعجميين قوله: : (فناب 
القاضي عنه الخ) أي وكان تقديمهم أولى مما بعدهم اه مغني قوله: (لما مر) أي في باب الحجر قوله: (لصاحب بلد المالك) 
أ عات د واي ترك المت : (وصاية) بكسر الواو بخطه ويجوز فتحها اسم من أوصيت له جعلته وصياً اه مغني قوله: 
(وكيفية ثبوتها) أي هل ثبتت ببيئة أو لا شيخ الإسلام ومغني قوله: (للشروط) أي من الأمانة والكفاية اه مغني قوله: (فمن 
قال فرقت الوصية الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن قال صرفت ما أوصى به فإن كان لمعينين لم يتعرض له وهو 
كما قال الأذرعي ظاهر أن كانوا أهلاً للمطالبة فإن كانوا محجورين فلا أو لجهة عامة وهو عدل أمضاه أو فاسق ضمنه ما 
فرقه لتعديه ولو فرقها أجنبي لمعينين لمعينين نفذ أو لعامة ضمن اه قوله: (أي بدل ما فونه) ظاهره مطلقاً وقال.ع ش أي 
ا ١‏ ل ان الوم ا و م ا 
إلا أن يحمل على ما إذا كان الموصى له معيئاً وكاملاً قوله: (وعين الخ) عطف على بدل الخ قوله: (ينتزعه منه كما رجحه 
البلقيني) إلى قوله أما | إذا ثبتت الخ عبارة النهاية لم ينزعه منه كما رجحه الأذرعي قال وهو الأقرب إلى كلامهما والجمهور 
وإن رجح البلقيني وغيره خلافه اه وعبارة المغني والإسنى لا يأخذه منه وهو ما جرى عليه ابن المقري وهو الأقرب إلى 
كلام الجمهور لأن الظاهر الأمانة وقيل ينزعه منه حتى تثبت عدالته وقال الأذرعي: إنه المختار لفساد الزمان اه وهي كما 
ترى مخالفة لما في الشارح والنهاية في حكاية مختار الأذرعي فليراجع . 


قوله: (ورجح الأذرعي عدم الانتزاع) كتب عليه م ر. 


فصل في آداب القضاء وغيرها ١"‏ 


استزكائه (أو) وجده (ضعيفاً) عن القيام بها مع أمانته (عضده بمعين) ولا ينزع المال منه ثم بعد الأوصياء ينظر في أمناء 
القاضي نما ذكر في الأوصياء نعم له عزل من شاء منهم ولو بلا جنحة لأنهم صاروا نوابه بخلاف الأوصياء» وليس له 
كشف عن أب وجد إلا بعد ثبوت موجب قادح عنده» ثم ينظر في الأوقاف العامة ونحوها كاللقطات وعليه الاحظ من 
بقائها مفردة وخلطها بمال بيت المال وبيعها وحفظ ثمنهاء (ويتخذ) ندباً (مزكياً) بصفته الآنية وأراد به الجنس وكذا ما 
بعده إذ لا يكفي واحد (وكاتباً) لأنه يحتاج إليه لكثرة أشغاله وكان له يَكِِ كتاب فوق الأربعين وإنما يندب هذا إن لم 
يطلب أجراً أو رزق من بيت المال وإلا لم يعينه ندباً» وقال القاضي وجوباً لئلا يغالي في الأجرة 221010 


قوله: (عن القيام بها) أي لكثرة المال أو لسبب آخر اه شيخ الإسلام قوله: (في أمناء القاضي) أي المنصوبين على 
الأطفال وتفرقة الوصايا اه مغني وإسنى ونهاية قوله: (بما ذكر) متعلق بينظر عبارة المغني والإسنى فيعزل من فسق منهم 
ويعين الضعيف بآخر اه قوله؛ (عزل من شاء منهم) أي وتولية غيرهم نهاية ومغني قوله: (موجوب) أسقطه النهاية . قوله: (في 
الاوقاف العامة) ومتؤليها وفي الخاصة أيضاً كما قاله الماوردي والروياني لأنها تؤول لمن لا يتعين من الفقراء والمساكين 
فينظر هل آلت إليهم وهل له ولاية على من تعين منهم لصغر أو نحوه مغني وإسنى ونهاية قوله: (ونحوها كاللقطات الخ) 
عبارة المغني والروض مع شرحه ويبحث أيضاً عن اللقطة التي لا يجوز تملكها للملتقط أو يجوز ولم يختر تملكها بعد 
التعريف وعن الضوال فيحفظ هذه الأموال مفردة عن أمثالها وله خلطها بمثلها إن ظهر فى ذلك أي الخلط مصلحة أو دعت 
إليه حاجة كما قاله الأذرعي فإذا ظهر مالكها غرم له من بيت المال وله بيعها وحفظ ثمنها لمصلحة مالكها ويقدم من كل نوع 
مما ذكر الأهم فالأهم ويستخلف فيما إذا عرضت حادثة حال شغله بهذه المهمات من ينظر في تلك الحادثة أو فيما هو فيه 
اه وكذا في النهاية إلا قولهما أو دعت إلى فإذا ظهر وقولهما ويقدم الخ قول المتن: (ويتخط مزكياً) أي لشدة الحاجة إليه 
ليعرف حال من يجهل حاله لأنه لا يمكنه البحث عنهم اه مغني قوله: (بصفته الآنية) أي في آخر الباب اه مغني قوله: (إذ لا 
يكفي واحد) فيه تغليب بالنسبة للكاتب فمعناه بالنسبة إليه أنه لا يجب الاقتصار على واحد اه رشيدي قوله: (وإنما يندب 
هذا) أي اتخاذ الكاتب قوله: (وإلا لم يعينه الخ) عبارة النهاية وإلا لم يندب اتخاذه إلا أن تعين كالقاسم والمقوم والمترجم 
والمسمع والمزكي لثلا يغالوا في الأجرة اه قوله: (لثلا يغالي في الأجرة) . 

فروع: للقاضي وإن وجد كفايته أخذ كفايته وعياله من نفقتهم وكسوتهم وغيرهما مما يليق بحالهم من بيت المال 
ليتفرغ للقضاء إلا أن يتعين للقضاء ووجد ما يكفيه وعياله فلا يجوز له أخذ شيء لأنه يؤدي فرضاً تعين عليه وهو واجد 
للكفاية ويسن لمن لم يتعين إذا كان مكتفياً ترك الأخذ ومحل جواز الأخذ للمكتفي ولغيره إذا لم يوجد متظوع بالقضاء 
صالح له وإلا فلا يجوز كما صرح به الماوردي ولا:يجوز أن يرزق القاضي من خاص مال الإمام أو غيره من الآحاد ولا 
يجوز له قبوله وفارق نظيره في المؤذن بأن ذاك لا يورث فيه تهمة ولا ميلاً لأن عمله لا يختلف وفي المفتي بأن القاضي 
أجدر بالاحتياط منه ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء كما مر في بابها وأجرة الكاتب ولو كان القاضي وثمن الورق الذي 
يكتب فيه المحاضر والسجلات وغيرهما من بيت المال فإن لم يكن فيه مال أو إحتيج إليه لما هو أهم فعلى من له العمل من 
مدع ومدعى عليه إن شاء كتابة ما جرى في خصومته وإلا فلا يجبر على ذلك لكن يعلمه القاضي أنه إذا لم يكتب ما جرى 
فقد ينسى شهادة الشهود وحكم نفسه وللإمام أن يأخذ من بيت المال لنفسه ما يليق به من خيل وغلمان ودار واسعة ولا 
يلزمه الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي ككل والخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم أجمعين لبعد العهد عن زمن 
النبوة التي كانت سبباً للنصر بالرعب في القلوب فلو اقتصر اليوم على ذلك لم يطع وتعطلت الأمور ويرزق الإمام أيضاً من 
بيت المال كل من كان عمله مصلحة عامة للمسلمين كالأمير والمفتي والمحتسب والمؤذن وأمام الصلاة ومعلم القرآن وغيره 
من العلوم الشرعية والقاسم والمقوم والمترجم وكاتب الصكوك فإن لم يكن في بيت المال شيء لم يندب أن يعين قاسماً 

قوله: (ثم بعد الأوصياء ينظر في أمناء القاضي) المنصوبين على الأطفال وتفرقة الوصايا ش روض قوله: (نعم له عزل 
من شاء منهم) كتب عليه م ر. قوله: (ثم ينظر في الأوقاف العامة) قال الماوردي والروياني والخاصة الخ ش م ر قوله: (هذا 
إن لم يطلب أجراً) وألا يندب إتخاذه كالقاسم والمقوّم والمترجم والمسمع والمزكي م ر ش . قوله: (فيكفي فيه واحد) قال 
في الروض لكن يشترط فيه الحرية على الأصح كهلال رمضان. 


5 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويأتي ذلك في المترجمين والمسمعين (ويشترط كونه) أي الكاتب حراً ذكراً (مسلماً عدلاً) لتؤمن خيانته» (عارفاً بكتابة 
محاضر وسجلات)» وسيأتي الفرق بينهما وقد يترادفان على مطلق المكتوب وسائر الكتب الحكمية لأن الجاهل بذلك 
يفسد ما يكتبه» (ويستحب) فيه (فقه) فيما يكتبه أي زيادته من التوسع في معرفة الشروط ومواقع اللفظ والتحرز عن 
الموهم والمختل لثلا يؤتى من الجهل؛ ومن اشترط فقهه أراد المعرفة بما لا بد منه من أحكام الكتابة؛ وعفة عن الطمع 
لئلا يستمال؛ (ووفور عقل) اكتسابي ليزيد ذكاؤه وفطنته فلا يخدع» (وجودة خط) وإيضاحه مع ضبط الحروف وترتيبها 
وتضييقها لكلا يقع فيها إلحاق» وتبيينها حتى لا تشتبه نحو سبعة بتسعة» ومعرفته بحساب المواريث وغيرها لاضطرارة 
إليه وفصاحته وعلمه بلغات الخصوم. (و) يتخذ ندباً أيضاً (مترجماً) لأنه قد يجهل إنسان الخصوم أو الشهودء (وشرطه 
'عدالة وحرية وعدد) أي اثنان ولو في زنا وإن كان شهوده كلهم أعجميين نعم يكفي رجل وامرأتان فيما يثبت بهما وقيس 
بهما أربع نسوة فيما يثبت بهن وذلك لأنه ينقل للقاضي قولاً لا يعرفه فأشبه المزكي والشاهدء (والأصح جواز أعمى) 
إن لم يتكلم غير الخصم لأن الترجمة تفسير لما يسمع فلم يحتج لمعاينة وإشارة بخلاف الشهادة ولا يلزم من هذا إنهم 
غلبوا شائبة الرواية خلافاً لمن ظنه بل هو شهادة إلا في هذا لعدم وجود المعنى المشترط له الإبصار هناء (و) الأصح 
(اشتراط عدد) ولا يضر العمى هنا أيضاً (في إسماع قاض له صمم) لم يبطل سمعه» كالمترجم فإنه ينقل عين اللفظ كما 
أن ذاك ينقل معناه وشرطهما ما مر في المترجمين وشرط كل من الفريقين الإتيان بلفظ الشهادة وانتفاء التهمة فلا يقبل 
ذلك من نحو أصل أو فرع إن تضمن حقاً لهما وخرج بإسماع القاضي» الذي هو مصدر مضاف لمفعوله؛ إسماع 
الخصم ما يقوله القاضي أو خصمه فيكفي فيه واحد لأنه إخبار محض. (ويتخذ) ندباً (درة) ا 


ولا كاتباً ولا مقوماً ولا مترجماً ولا مسمعاً وذلك لثلا يغالوا بالأجرة مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا قولهما ولا 
يجوز له إلى ولا يجوز عقد الإجارة قالع ش قوله وعياله هل المراد منهم من تلزمه مؤنتهم أو كل من في نفقته وإن كان 
ينفق عليهم مروأة كعمته وخالته مثلاً فيه نظر وقياس ما اعتمده في قسم الصدقات بالنسبة لمن يأخذ الزكاة الأول وقد يقال 
وهو الأقرب إنه يأخذ ما يحتاج إليه ولو لمن لا تلزمه نفقته ويفرق بأن هذا في مقابلة عمل قد يقطعه عن الكسب بخلاف 
الزكاة فإنها المحض المواساة وقوله ولا يجوز أن يرزق الخ لعل المراد به لا يجب على الإمام أن يعطي من خاص ماله ولا 
الآحاد أما لو دفع أحدهما تبرعاً لم يمتنع وقوله ويرزق الإمام الخ أي وجوباً وإن وجد ما يكفيه قياساً على القاضي لأن ما 
يأخذه في مقابلة عمله فلو لم يعط ربما ترك العمل فتتعطل مصالح المؤمنين وقياس ما مر عن الماوردي أن محله في 
المكتفي إذا لم يوجد متطوع بالعمل غيره وقوله من العلوم الشرعية أي التي لها تعلق بالشرع فيشمل الفقه والحديث والتفسير 
وما كان آلة لها اه كلام ع ش وقوله لعل المراد الخ يعلم رده مما مر عن المغني والإسنى آنفاً قوله: (ويأتي ذلك) أي قوله 
وإنما يندب الخ قوله: (في المترجمين الخ) بصيغة التثنية قوله: (وسائر الكتب الخ) عطف على محاضر قوله: (أي زيادته) أي 
الفقه وقوله من التوسيع الخ بيان للزيادة قوله: (لئلا يؤتى) أي يدخل عليه الخلل اه ع ش قوله: (وعفة الخ) عطف على فقه 
قوله: (إكتسابي) أي أما التكليفي فشرط كما مر اه مغني قوله: (وفطنته) عطف تفسير اهاع ش قول المتن: (ومترجماً) 
الأقرب أن يتخذ من يعرف اللغات التي يغاب وجودها في عمله مغني ونهاية وزيادي قوله: (شهوده) أي الزنى اه رشيدي 
قوله: (وذلك) أي اشتراط العدد قوله: (إن لم يتكلم) إلى قول المتن ويستحب في المغني إلا قوله ولا يلزم إلى المتن وقوله 
وشرطهما ما مر في المترجمين وقوله نعم إلى وله التأديب قوله: (من هذا) أي من جواز الأعمى إنهم غلبوا الخ أي في 
المترجم وقوله بل هو الخ أي المغلب في المترجم قوله: (ولا يضر العمى الخ) أي إن لم يتكلم غير الخصم أخذاً مما مر 
بالأولى اه سيد عمر قوله: (لم يبطل سمعه) وأما إن لم يسمع أصلاً ولو برفع الصوت لم تصح ولايته كما مر اه مغني قوله: 
(وشرطهما) أي المسمعين ما مر الخ أي من العدالة والحرية قوله: (من الفريقين) أي المترجمين والمسمعين قوله: (الإتيان 
بلفظ الشهادة) بأن يقول كل منهما أشهد أنه يقول كذا اه مغني قوله: ( فلا يقبل ذلك) أي كل من الترجمة والاسماع . قوله: 
(فيكفي فيه واحد) لكن يشترط فيه الحرية اه مغني قوله: (لأنه إخبار محض) لم يذكر مثله في الترجمة فاقتضى إنه لا بد من 


فصل في آداب القضاء وغيرها م١‏ 


بكسر المهملة (للتأديب)» اقتداء بعمر رضي الله عنه نعم منع ابن دقيق العيد نوابه من ضرب المستورين بها لأنه صار 
مما يعير به ذرية المضروب وأقاربه بخلاف الأراذل» وله التأديب بالسوط (وسجناً لأداء حق وتعزير) كما فعله عمر 
رضي الله تعالى عنه بدار اشتراها بمكة وجعلها سجناء وحكى شريح وجهين في تقييد محبوس لجوج وقضية ما مر في 
التفليس أنه أن عرف له مال وعاند عزره القاضى بما يراه من قيد وغيره وإلا فلا (ويستحب كون مجلسه) الذي يقضي 
فيه (فسيحاً)ء لثلا يتأذى به الخصوم (بارزاً) أي ظاهراً ليعرفه كل أحد ويكره اتخاذ حاجب لا مع زحمة أو في خلوة» 
(مصوناً من أذى) نحو (حر وبرد) وريح كريه وغبار ودخان» (لاثقاً بالوقت) أي الفصل كمهب الريح وموضع الماء في 
الصيف والكن في الشتاء والخضرة في الربيع» ولم يجعل هذا نفس المصون كما صنعه أصله بل غيره كإنه للإشارة إلى 
تغايرهما لأن الأوّل دفع المؤذي والثاني لتحصيل التنزه ودفع الكدورة عن النفس» فاندفع استحسان شارح لعبارة أصله 
على عبارته (و) لائقاً بوظيفة (القضاء) التي هي أعظم المناصب وأجل المراتب بأن يكون على غاية من الأبهة والحرمة 


العدد في نقل معنى كلام القاضي للخصم وقد يتوقف فيه باب قياس الاكتفاء بواحد هنا الاكتفاء به في الترجمة وسوى شرح 
المنهج بينهما في الاكتفاء بواحد ويمكن الفرق بينهما اه ع ش قوله: (بكسر المهملة) أي وتشديد الراء. 


فائدة: قال الشعبي كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج قال الدميري وفي حفظي من شيخنا إنها كانت من نعل 
لل بك و يا ا و اله الي : (لاداء حق) أي لله أو لآدمي اه مغني قوله: 

شتراها الخ) بأربعة آلاف درهم اه مغني قوله: (وجعلها سجناً) وإذا هرب المحبوس لم يلزم القاضي أي ولا السجان طلبه 
ا 0 
الحضور ولو أراد مستحق الدين ملازمته بدلاً عن الحبس مكن ما لم يقل تشق على الطهارة والصلاة مع ملازمته ويختار 
السجن فيجيبه وأجرة السجن على المسجون لأنها أجرة المكان الذي شغله وأجرة السجان على صاحب الحق إذا لم يتهيأ 
ذلك أي أجرة السجن والسجان من بيت المال اه نهاية بأدنى زيادة من ع ش قوله: (وحكى شريح الخ) عبارة المغني تنبيه لو 
'امتنع مديون من إداء ما عليه تخير القاضي بين بيع ماله بغير إذنه وبين سجنه ليبيع مال نفسه كما في الروضة في باب التفليس 
نقلا عن الأصحاب ولا يسجن والد بدين ولده في الأصح ولا من استؤجرت عينه لعمل وتعذر عمله في السجن كما في 
فتاوى الغزالى ونفقة المسجون في ماله وكذا أجرة السجن والسجان ولو استشعر القاضي من المحبوس الفرار من حبسه فله 
نقله إلى حبس الجرائ ثم كما في الروضة وأصلها ولو سجن لحق رجل فجاء آخر وادعى عليه أخرجه الحاكم بغير إذن غريمه 
ثم رده والحيس لمعسر عذر في ترك الجمعة ويتخذ أعواناً قال سريج والروياني ثقاة وأجرة العون والحيس لمعسر على 
الطالب إن لم يمتنع خصمه من الحضور فإن امتنع فالأجرة عليه لتعديه بالامتناع اه وقوله والسجان قد مر عن النهاية ما 
يخالفه قول المتن: (ويستحب كون مجلسه فسيحاً ألخ) هذا إن إتخذ الجنس فإن تعدد وحصل زحام إتحذ مجالس بعدد 
الأجناس فلو اجتمع رجال وخنائثى ونساء إتخذ ثلاثة مجالس قاله ابن القاض إسنى ونهاية قوله: (الذي يقضي) إلى قوله أما 
إذا غضب في النهاية وكذا في المغنى إلا قوله ولم يجعل إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله والحق إلى المتن قوله: 
(كل أحد) أي كل من أراده من مستوطن وغريب اه مغني قوله: (ويكره اتخاذ حاجب) أورخيث لويعلك العاضي مين 
الحاجب إنه لا يمكن من الدخول عليه عامة الناس وإنما يمكن عظماءهم أو من يدفع له رشوة للتمكين وإلا فيحرم اهدع ش 
قوله: المع زبمة الح) عيارة المقشي والإنستى زيكره أن يذ بحاج] خيث لا رح ة رقت الندكم قإن لم يجلس لحك بان 
كان في وقت خلواته أو كان ثم زحمة لم يكره نصبه والبواب وهو من يقعد بالباب للإحراز كالحاجب فيما ذكر وهو من. 
يدخل على القاضي للاستئذان قال الماوردي: أما من وظيفته ترتيب الخصوم والإعلام بمنازل الناس أي وهو المسمى الآن 
بالنقيب فلا بأس باتخاذه وصرح القاضي أبو الطيب وغيره باستحبابه اه قوله: : (ولم يجعل هذا) أي قوله لائقاً بالوقت نفس 
المصون أي من الأذى . قوله: (كما صنعه أصله) فإنه قال لائقاً بالوقت لا يتأذى فيه بالحر والبرد اه مغني قوله: : (بل غيره) أي 
بل جعله صفة أخرى اه مغني قوله: (استحسان شارح الخ) وافقه المغني قوله: (بأن يكون على غاية الخ) الضمير في يكون 
للقاضي بدليل ما بعده وحينئذ فكان اللائق إبدال الباء في بان بالواو اه رشيدي . 
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والجلالة فيجلس مستقبل القبلة داعياً بالتوفيق والعصمة والتسديد متعمما متطلساً على عال به فرش ووسادة ليتميز به 
وليكون أهيب» وإن كان من أهل الزهد والتواضع للحاجة إلى قوة الرهبة والهيبة ومن ثم كره جلوسه على غير هذه 
الهيئة (لا مسجداً) أي لا يتخذه مجلساً للحكم فيكره ذلك لأن مجلس القاضي يغشاه نحو الحيض والدواب ويقع فيه 
اللفظ والتخاصم والمسجد يصان عن ذلك» نعم إن اتفق عند جلوسه فيه قضية أو قضايا فلا بأس بفصلهاء وعليه يحمل 
ما جاء عنه يَكَِةِ والخلفاء بعده. وكذا إذا جلس فيه لعذر نحو مطر وإقامة الحدود فيه أشد كراهة والحق بالمسجد بيته» 
ويتعين حمله على ما إذا كان بحيث يحتشم الناس دخوله بأن أعده مع حالة فيه يحتشم الناس الدخول عليه لأجلها أما 
إذا أعده وأخلاه من نحو عيال وصار بحيث لا يحتشمه أحد في الدخول عليه فلا معنى للكراهة حينئذ» (ويكره أن 
يقضي في حال غضب إلا لله تعالى (وجوع وشبع مفرطين وكل حال يسوء خلقه) فيه كمرض ومدافعة حدث وشدة 
حزن أو خوف أو هم أو سرور لصحة النهي عنه في الغضب» وقيس به الباقي ولاختلال فكره وفهمه بذلك ومع ذلك 
ينفذ حكمه» وقضية ذلك أن ما لا مجال للاجتهاد فيه لا كراهة فيه كما أشار إليه في المطلب وجزم به ابن عبد السلام 
ولا يخلو عن نظر لأنه لا يأمن التقصير في مقدمات الحكم, أما إذا غضب لله تعالى وكان يملك نفسه فلا كراهة كما 
اعتمده البلقيني وغيره لأنه يؤمن معه التعدي بخلافه لحظ نفسه. وترجيح الأذرعي عدم الفرق وأطال له يحمل على من 
لم يملك نفسه لتشويش الفكر حينئذ» (ويندب أن يشاور) المجتهد ولو في الفتوى وغيره حيث لا معتمد متيقن في 
مذهبه في تلك الواقعة بسائر توابعها ومقاصدها فيما يظهر وا ا اا اا نلف جاتنا شوو لعل عرو هل 2 


قوله: (داعياً بالتوفيق الخ) والأولى ما روته أم سلمة إن النبي كلِ كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله 
اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي قال ابن قاص وسمعت أن 
الشعبي كان يقوله إذا خرج إلى مجلس القضاء ويزيد فيه أو أعتدي أو يعتدى علي اللهم أعني بالعلم وزيني بالحلم والزمني 
التقوى حتى لا أنطق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل وأن يأتي المجلس راكباً ويندب أن يسلم على الناس يميئاً وشمالاً اه 
مغني قوله: (على عال) أي مرتفع كدكة اه مغني قوله: (عند جلوسه فيه) أي لصلاة أو غيرها نهاية ومغني قوله: (وكذا إذا 
جلس فيه لعذر الخ) فإن جلس فيه مع الكراهة أو دونها منع الخصوم أي وجوباً من الخوض فيه بالمخاصمة والمشاتمة 
ونحوهما بل يقعدون خارجه وينصب من يدخل عليه خصمين خصمين مغني ونهاية قوله: (وألحق بالمسجد بيته) أي في 
اتخاذه مجلساً للحكم اه ع ش وقال الرشيدي أي في الكراهة بدليل قوله في آخر السوادة وإلا فلا معنى للكراهة اه قوله: 
(مع حالة) أي حال كونه مصحوياً بحالة اه ع ش قوله: (فيه) أسقطه النهاية قوله: (أو سرور) في هذا العطف تساهل اه 
رشيدي قوله: (وقضية الخ) عبارة المغني وظاهر هذا إنه لا فرق بين المجتهد وغيره وهو كذلك وإن قال في المطلب لو فرق 
بين ما للاجتهاد فيه مجال وغيره لم يبعد ولا فرق بين أن يكون الغضب لله أو غيره وهو كذلك كما قال الأذرعي: إنه 
الموافق لإطلاق الأحاديث وكلام الشافعي والجمهور وإن استثنى الإمام والبغوي الغضب لله تعالى لأن المقصود تشويش 
الفكر وهو لا يختلف بذلك نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور 
كثيرة فإن قضى مع تغير خلقه نفذ قضاؤه اه وقوله نعم تنتفي الخ في النهاية والإسني مثله قوله: (ذلك) أي التعليل الثاني 
قوله: (في مقدمات الحكم) كعدالة الشهود وتزكيتهم يجيرمي قوله: (أما إذا غضب لله تعالى الخ) خلافاً للمغني كما مر آنفاً 
وللنهاية عبارته ومقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق بين الغصب لنفسه أو لله تعالى وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله 
تعالى تبعاً للأذرعي خلافاً للبلقيني ومن تبعه لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك اه قوله: (وأطال له) أي عدم 
الفرق أو ترجيحه واللام بمعنى في قوله: (المجتهد الخ) بالنصب مفعول يشاور وقول المصنف الآتي الفقهاء بدل منه ومن 
قوله وغيره المعطوف على المجتهد ولو عكس لكان أحسن مزجا قوله: (في تلك الواقعة) كقوله الآتي عند تعارض الخ 


قوله: (لأنه لا يأمن التقصير في مقدمات الحكم) نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين 
الحكم على الفور في صور كثيرة قوله: (وترجيح الأذرعي عدم الفرق الخ) ما رجحه الأذرعي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي 


ش مر. 
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عند تعارض الأدلة والمدارك (الفقهاء) العدول الموافقين والمخالفين لقوله تعالى: #وَسَاوِرْهُمْ في الأ 4 [آل عمران: 164] 
ومنه أخذ رد قول القاضي لا يشاور من هو دونه وأيضاً قد يكون عند المفضول في بعض المسائل ما ليس عند الفاضل» 
وفي وجه تحرم المباحثة مع الفاسق ويتعين ترجيحه أن قصد بها إيناسه لأنه حرام كما صرحوا بهء (وأن لا يشتري 
ويبيع) ويعامل مع وجود من يوكله (بنفسه) في عمله بل يكره له لئلا يحابى» (ولا يكون له وكيل معروف) لئلا يحابى 
أيضاً (فإن) كان وجه هذا التفريع أن مباشرته لنحو البيع وعلم وكيله لما كانا مظنة لمحاباته التي هي في حكم الهدية فرع 
حكمها عليهماء وحينئذ قد يؤخذ من ذلك ما لم أر من تعرض له وهو أنه لو بيع له شيء بدون ثمن المثل حرم عليه 
قبوله وهو متجه» وإن كان قولهم لثلا يحابى تعليلاً للكراهة قد يقتضي حل قبول المحاباة (أهدى إليه) أو ضيفه أو وهبه 
أو تصدق عليه فرضاً أو نفلاً على ما يأتي (من له خصومة) أو من أحس منه أنه سيخاصم وإن كان بعضه على الأوجه 
لئلا يمتنع من الحكم عليهء أو كان يهدي قبل الولاية» (أو) من لا خصومة له و (لم يهد) إليه شيئاً (قبل ولايته) أو كان 
يهدي إليه قبلها لكنه زاد في القدر أو الوصف (حرم عليه قبولها) ولا يملكها لأنها في الأولى توجب الميل إليه؛ وفي 
الثانية سببها الولاية» وقد صرحت الأخبار الصحيحة بتحريم هدايا العمال بل صح عن تابعي أخذه الرشوة يبلغ به الكفر 
أي أن استحل أو إنها سبب له ومن ثم جاء المعاصي بريد الكفرء وإنما خلت له يَكةٍ الهدايا لعصمته» وفي خبر إنه 


متعلق بيشاور قوله: (عند تعارض الأدلة الخ) أما الحكم المعلوم بنص أو إجماع أو قياس جلي فلا مغني ونهاية قال 
الرشيدي: قوله المعلوم بنص أي ولو نص أمامه إذا كان مقلداً كما هو ظاهر فليراجع اه قول المتن: (الفقهاء) المراد بهم 
كما قال جمع من الأصحاب الذين يقبل قولهم في الإفتاء فيدخل الأعمى والعبد والمرأة ويخرج الفاسق والجاهل قال 
القاضي حسين: وإذا أشكل الحكم تكون المشاورة واجبة وإلا فمستحبة انتهى اه مغني قوله: (العدول) ولا يشاور غير عالم 
ولا عالماً غير أمين اه نهاية أي لا يجوزع ش قوله: (ومنه أخذ) إلى قوله وفي وجه المغني وإلى قوله لأنه حرام في النهاية 
قول المتن: (وأن لا يشتري ويبيع التم) نعم ينبغي أن يستثنى بيعه من أصوله أو فروعه لانتفاء المعنى إذ لا ينفذ حكمه لهم 
اه نهاية أقول استثناؤه هنا للابعاض وموافقته للشارح في عدم استثنائهم فيما يأتي في الهدية مما يقضي منه العجب لتأتي 
التعليل الآتي هناك هنا وهو لثلا يمتنع من الحكم عليه فليتأمل اه سيد عمر وفي الرشيدي ما يوافقه عبارة المغني واستثني 
الزركشي معاملة ابعاضه لانتفاء المغني إذ لا ينفذ حكمه لهم وما قاله لا يأتي مع التعليل الأول اه وهو لثلا يشتغل قلبه عما 
هو بصدده اه قوله: (ويعامل الخ) عبارة المغني والنهاية وفي معنى البيع والشراء السلم والإجارة وسائر المعاملات ونص في 
الأم على أنه لا ينظر في نفقة عياله ولا أمر ضيعته بل يكل ذلك إلى غيره ليتفرغ قلبه اه أي يستحب له ذلك ع ش قوله: (مع 
وجود من يوكله) فإن لم يجد وكيلاً عقد بنفسه للضرورة وإن وقعت لمن عامله خصومه أناب ندباً غيره في فصلها خوف 
الميل إليه مغني ونهاية قوله: (في عمله) أي محل ولايته والجار متعلق بيعامل اه مغني قوله: (لئلا يحابي) أي فيميل قلبه إلى 
من يحابيه إذا وقع بينه وبين غيره خصومة والمحاباة فيها رشوة أو هدية وهي محرمة اه مغني قوله: (وعلم وكيله الخ) عطف 
على اسم أن قوله: (أو ضيفه) إلى قوله وإنما حلت في المغني إلا قوله أو من أحس إلى أو كان وإلى قوله قال السبكي في 
النهاية إلا قوله بل صح إلى وإنما حلت قوله: (أو ضيفه الخ) وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الأكل أم لا فيه نظر 
والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيهم ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته وإلا 
فلا يجوز ويأتي مثل هذا التفصيل في سائر العمال ومنه ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاه البلد أو نحوه من الملتزم أو 
الكاتب اهاع ش قوله: (أو تصدق عليه فرضاً) أي إن لم يتعين الدفع إليه اه مغني قوله: (على ما يأتي) أي في شرح بقدر 
العادة قول المتن: (من له الخ) وقد يقال أخذاً من التعليل أو لبعضه أو لنحو قريبه الذي يسعى له حين الخصومة كما هو 
المعروف في زمئنا قول المتن: (من له خصومه) أي في الحال عنده اه مغني قوله: (أو كان يهدي إليه قبلها لكنه الخ) هذا 
مكرر مع ما يأتي في المتن قوله: (ولا يملكها) أي لو قبلها ويردها على مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال اه مغني قوله: 
(وقد صرحت الخ) راجع للأولى والثانية معاً قوله: (أخذه) أي القاضي اه مغني وكذا ضمير يبلغ . 


قوله: (ويتعين ترجيحه) كتب عليه م ر. 


١58‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أحلها لمعاذء فإن صح فهو من خصوصياته أيضاً وسواء أكان المهدي من أهل عمله أم من غيره وقد حملها إليه لأنه 
صار في عمله فلو جهزها له مع رسول وليس له محاكمة فوجهان. رجح شارح منهما الحرمة ولا يحرم عليه قبولها في 
غير عمله وإن كان المهدي من أهل عمله ما لم يستشعر بأنها مقدمة لخصومة» ومتى بذل له مال ليحكم بغير حق أو 
ليمتنع من حكم بحق فهو الرشوة المحرمة إجماعاًء ومثله ما لو امتنع من الحكم بالحق إلا بمال لكنه أقل إثماًء وقد 
قال يك : «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم»؛ وفي رواية والرائش وهو الماشي بينهما ومحله في راش لباطل» أما 
من علم أخذ ماله بباطل لولا الرشوة فلا ذم عليه وحكم الرائش حكم موكله فإن توكل عنهما عصى مطلقاً . 

تنبيه: محل قولنا لكنه أقل إثماً أما إذا كان له رزق من بيت المال وإلا وكان ذلك الحكم مما يصح الاستئجار عليه 
وطلب أجرة مثل عمله فقط جاز له طلبها وأخذها عند كثيرين وامتنع عند آخرين» قيل والأوّل أقرب والثاني أحوطء 
قال السبكي ولمفت لم ينحصر الأمر فيه الامتناع من الافتاء إلا بخعل وكذا المحكم وفارقا الحاكم بإنه نصب للفصل 
أي فيتهم ولو قيل بإنهما مثله لكان مذهباً محتملاً اه. وعلى الأوّل فمحله أن كان ما يأخذ عليه فيه كلفة تقابل بأجرة 
وحينئذ لا فرق بين العيني وغيره بناء على الأصح أن العيني المقابل بالأجرة لمن تعين عليه الامتناع منه إلا بالأجرة» 
ولعل ما قاله السبكي مبني على الضعيف أن العيني لا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقاً وكأنه بنى على هذا قوله أيضاً يجوز 
البذل لمن يتحدث له في أمر جائز يقابل بأجرة عند ذي سلطان إن لم يكن المتحدث مرصدً لمثلها بحيث يجب عليه 
فقوله إن الخ إنما يأتي على الضعيف كقوله لا يجوز الأخذ على شفاعة واجبة قال وكذا مباحة بشرط عوض إن جعل 
العرض جزاء لهاء (وإن كان) من عادته أنه (يهدي) إليه قبل الولاية والترشح لها لنحو قرابة أو صداقة ولو مرة فقطء 
كما أشعر به كلامهم واعتمده الزركشي» وعليه فاشعار كان في المتن بالتكرار غير مراد (ولا خصومة) له حاضرة ولا 
مترقبة (جاز) قبول هديته إن كانت (بقدر العادة)» قيل كالعادة ليعم الوصف أيضاً أولى اهء وقد يجاب بان القدر قد 
يستعمل في الكيف كالكم وذلك لانتفاء التهمة حينئذ بخلافها بعد الترشح أو مع الزيادة فيحرم قبول الكل إن كانت 
الزيادة في الوصف كأن اعتاد الكتان فأهدى إليه الحريرء وكذا في القدر على الأوجه الذي اقتضاه كلام الشيخين 


قوله: (وسواء) إلى قوله ولا يحرم في المغني قوله: (فلو جهزها الخ) عبارة المغني وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في 
محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو كذلك وإن ذكر فيها الماوردي وجهين. 

تنبيه: يستثنى من ذلك هدية أبعاضه كما قال الأذرعي إذ لا ينفذ حكمه لهم اه وتقدم مثله عن النهاية مع ما فيه عن 
السيد عمر والرشيدي قوله: (رجح شارح الخ) عبارة النهاية أوجههما الحرمة اه قوله: (ولا يحرم عليه الخ) خلافا لإطلاق 
المغني قوله: (بأنها مقدمة لخصومة) أي فيحرم قبولها وإن كان المهدي من غير محل عمله اه ع ش قوله: (ومتى بذل) إلى 
قوله اجماعاً في المغني قوله: (إما من علم الخ) المراد به ما يشمل الظن كما هو ظاهر قوله: (عنهما) أي الراشي والمرتشي 
وقوله مطلقاً أي سواء كان الراشي لحق أو باطل قوله: (مما يصح الاستئجار عليه) أي بأن كان فيه كلفة تقابل بأجرة قوله: (لم 
ينحصر الأمر فيه) أي لم يتعن للافتاء لوجود صالح له غيره قوله: (وعلى الأول) أي جواز أخذ الجعل قوله: (, بين العيني) أي 
المتعين للافتاء قوله: (إن العيني) أي الواجب العيني قوله: (ولعل الخ) كان الظاهر التفريع قوله: (ما قاله السبكي) أي تقييده 
المغني بقوله لم ينحصر الأمر فيه قوله: : (مطلقاً) أي قابل بالأجرة أم لا قوله: (يجوز البذل) أي وأخذه وقبوله قوله: (المتحدث) 
بكسر الدال قوله: (مرصداً) أي معيناً لمثلها أي شغلة التحدث قوله: (من عادته) إلى قوله وزعم أنه في النهاية قوله: (والترشح) 
أي التهيؤ اه ع ش قوله: (قيل كالعادة الخ) أي كان الأولى التعبير به واسقاط قوله بقدر اهدع ش عبارة سم قوله كالعادة مبتدأ 
أي هذا اللفظ وقوله أيضاً أي كالقدر وقوله أولى خبر أي من بقدر الغادة اه قوله: (لبعم الوصف أيضاً) علة متوسطة بين 
جزأي المدعي قوله: (وقد يجاب الخ) لا يخفى إن هذا الجواب لا يدفع الأولوية إذ حاصله إنما هو تصحيح العبارة اه 
رشيدي قوله: (وذلك) راح جع إلى ما في المتن قوله: (وكذا في القدر) إلى قوله وزعم الخ عبارة النهاية فإن كانت في القدر ولم 
يتميز فكذلك أي يحر ات الزائد فقط اه وعبارة المغني وفي الذخائر ينبغي أن يقال إن لم يتميز الزيادة أي 


قوله: (كالعادة) مبتدأ قوله: (أيضاً كالعادة) أي هذا اللفظ وقوله أولى خبر قوله: (أيضاً أولى) من بقدر العادة. 
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وغيرهما ولا يأتي فيه تفريق الصفقة لأن محله أن تميز الحرام» ومن ثم قال البلقيني كمجلي إذا تميزت الزيادة حرمت 
فقط وزعم أنه يلزم من زيادة القدر التميز ممنوع ولو أهدى له بعد الحكم حرم القبول أيضأ إن كان مجازاة له وإلا فلاء 
كذا أطلقه شارح ويتعين حمله على مهد معتاد أهدى إليه بعد الحكم له وجوّز له السبكي في حلبياته قبول الصدقة ممن 
لا خصومة له ولا عادة وخصه في تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدق أنه القاضي وعكسه واعتمده ولده وهو متجه وإلا 
لا شكل بما يأتي في الضيافة» وبحث غيره القطع بحل أخذه للزكاة وينبغي تقييده بما ذكر» وألحق الحسباني بالأعيان 
المنافع المقابلة بمال عادة كسكنى دار بخلاف غيرها كاستعارة كتاب علم وأكله طعام بعض أهل ولايته ضيفاً كقبول 
هديتهم كما علم مما مرء وتردد السبكي في الوقف عليه من أهل عمله والذي يتجه فيه وفي النذر إنه إن عينه باسمه 
وشرطنا القبول كان كالهدية له» وكذا لو وقف على تدريس هو شيخه فإن عين باسمه امتنع وإلا فلاء ويصح إبراؤه عن 
دينه إذ لا يشترط فيه قبول» وكذا أداؤه عنه بغير إذنه بخلافه بإذنه بشرط عدم الرجوع» وبحث التاج السبكي أن خلع 
الملوك أي التي من أموالهم كما هو ظاهر ليست كالهدية بشرط اعتيادها لمثله وإن لا يتغير بها قلبه عن التصميم على 
الحق وسائر العمال مثله في نحو الهدية لكنه أغلظ» هذا ما أفتى به جمع واعتمده السبكي» وقول البدر ابن جماعة 
بالحل لهم ضعف جداً مصادم للحديث المشهور هدايا العمال غلول» ولما سأل السبكي شيخه ابن الرفعة عن هذا 
التخالف فأجابه بأنهم إن كافؤا عليها ولو بدجاجة لم يحرم خاو بج نام كم لخ ماف دوا ل 1 


بجنس أو قدر حرم قبول الجميع وإلا فالزيادة فقط لأنها حدثت بالولاية وصوّبه الزركشي وهو ظاهر إن كان للزيادة وإلا فلا 
عبرة بها اه قوله: (ويتعين حمله) أي قوله وإلا فلا على مهد معتاد الخ وإلا حرم القبول مطلقاً قوله: (أهدى إليه) أي كالعادة 
قوله: (وجؤز له السبكي) إلى قوله ويؤخذ من علته في النهاية إلا قوله هذا ما أفتى إلى المتن قوله-(وخصه في تفسيره) عبارة 
تفسيره وإن لم يكن المتصدق عارفاً بأنه القاضي ولا القاضي عارفاً بعينه فلا شك في الجواز انتهت اه رشيدي قوله: 
(وعكسه) أي بأن لم يعرف القاضي أنه من أهل ولايته اه ع ش وقد يخالفه ما مر من حرمة قبول الهدية من غير المعتاد في 
محل ولايته مطلقاً فالأولى ما مر عن الرشيدي قوله: (وبحث غيره) أي غير السبكي قوله: (بما ذكر) أي عن تفسير السبكي أي 
وبما إذا لم يتعين الدفع إليه كما مر عن المغني قوله: (والحق) إلى قوله كما علم في المغني قوله: (والحق الحسباني بالأعيان 
الخ) جزم به المغني قوله: (كما مر) أي في شرح فإن أهدى إليه الخ قوله: (وشرطنا القبول) معتمد في الوقت دون النذر اهدع 
ش قوله: (قإن عين باسمه) أي وشرطنا القبول اه سم أي كما هو المعتمد قوله: (إبراؤه) من إضافة المصدر إلى مفعوله 
والضمير للقاضي . قوله: (بشرط عدم الرجوع) قد يؤخذ من مفهومه جواز إقراضه اه سم . قوله: (وسائر العمال) هل منهم 
ناظر الوقت اه سم عبارة ع ش ومنهم مشايخ الأسواق والبلدان ومباشر الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين اه 
قوله: (وسائر العمال مثله الخ) ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم لأنهم ليس لهم أهلية 
الإلزام والأولى في حقهم إن كان الهدية لأجل ما يحصل منهم من الافتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا 
لله تعالى وإن أهدى إليهم تحبباً وتودداً لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن 
كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمناً قليلاً وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة 
شرح مر اه سم قوله: (لهم) أي لسائر العمال قوله: (للحديث المشهور الخ) وروي هدايا العمال سحت وروي هدايا 
السلطان سحت اه مغني قوله: (عن هذا التخالف) أي بين الجمع والبدر بن جماعة قوله: (بإنهم الخ) أي سائر العمال وقوله 


قوله: (فإن عين باسمه) أي وشرطنا القبول. قوله: (بشرط عدم الرجوع) قد يؤخذ من مفهومه جواز إقراضه . قوله: 
(وسائر العمال) هل منهم ناظر الوقف قوله: (وسائر العمال في نحو الهدية) ولا يلحق بالقاضي فيما ذكره المفتي والواعظ 
ومعلم القرآن والعلم لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام والأولى في حقهم إن كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من الافتاء 
والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصاً لله تعالى وإن أهدى إليهم تحبباً وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى 
القبول وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها 
ثمنا قليلا وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة ش م ر. 


١‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


قال أتوهم إن الحامل له على هذا الجواب عدم موافقته للطائفتين أو عدم إتقانه للمسألة» والله يغفر لنا وله اهء 
(والأولى) لمن جاز له قبول الهدية (إن يئيب عليها) أو يردها لمالكها أو يضعها في بيت المال؛ وأولى من ذلك سد 
باب القبول مطلقاً حسماً للباب (ولا ينفذ حكمه) ولا سماعه لشهادة (لنفسه) لأنه متهم وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه 
عليه في حكمه؛ كحكمت علي بالجور لثئلا يستخف ويستهان به فلا يسمع حكمه» وله أيضاً أن يحكم لمحجوره وإن 
كان وصياً عليه قبل القضاءء كما في أصل الروضة وإن نازع فيه ابن الرفعة وغيره» وإن تضمن حكمه استيلاءه على 
المال المحكوم به وتصرفه فيهء وكذا بإثبات وقف شرط نظره لقاض هو بصفته وإن تضمن حكمه وضع يذه عليه» 
وبإثبات مال لبيت المال وإن كان يرزق منه» وإفتاء العلم البلقيني بأنه لا يصح من القاضي الحكم بما آجره:هو أو 
مأذونه من وقف هو ناظرهء يحمل على ما فصله الأذرعي حيث قال الظاهر منعه لمدرسة هو مدرسها ووقف نظر له قبل 
الولاية لأنه هو الخصم إلا أن يكون متبرعاً فكالوصي» وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم بأن القاضي أولى من 
الوصي لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء نزول بانعزاله» ولا كذلك الوصي إذا تولى القضاء فالتهمة في حقه أقوى» 


عليها أي الهدية قوله: (قال) أي السبكي قوله: (إن الحامل له) أي لابن الرفعة قوله: (لمن جاز) إلى قوله وافتاء العلم في 
المغني إلا قوله وأولى إلى المتن وقوله ولا سماعه لشهادة وقوله وإن نازع فيه ابن الرفعة وغيره قوله: (وأولى من ذلك الخ) . 


فروع: ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة ولا حضور وليمتهما ولو في غير محل الولاية وله 
تخصيص إجابة من اعتاد تخصيصه قبل الولاية ويندب له إجابة غير الخصمين إن عمم المولم النداء لها ولم يقطعه كثرة 
الولائم عن الحكم وإلا فيترك الجميع ويكره له حضور وليمة إتخذت له خاصة أو للأغنياء ودعى فيهم بخلاف ما لو أتخذت 
للجيران أو للعلماء وهو فيهم ولا يضيف أحدث الخصمين دون الآخر ولا يلحق بما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن 
والعلم وللقاضي أن يشفع لأحد الخصمين ويزن عنه ما عليه لأنه ينفعهما وأن يعيد المرضى ويشهد الجنائز ويزور القادمين 
ولو كانوا متخاصمين لأن ذلك قربة قال في أصل الروضة فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل نوع وخص من عرفه وقرب 
منه أه مغني قوله: (لأنه متهم) ولأنه من خصائصه يَكِوِ اه مغنى قوله: (كحكمت) بفتح التاء قوله: (أن يحكم لمحجوره الخ) 
وفي معناء حكمه على من في جهته مال لوقف تحت نظره بطريق الحكم اه مغني قوله: (وإن نازع فيه الخ) أي في هذه الغاية 
وستأتي الإشارة للفرق بين هذا وبين وقف هو ناظره قبل الولاية بأن هذا متبرع بخلاف ذلك ومن ثم لو كان متبرعاً أيضاً 
صح منه كما يأتي اه رشيدي قوله: (وكذا بإثبات وقف الخ) عبارة المغني الثانية أي من المستثنيات الأوقاف التي شرط النظر 
فيها للحاكم بطريق العموم أو صار فيها النظر إليه لانقراض ناظرها الخاص له الحكم بصحتها وموجبها وإن تضمن الخ قوله: 
(لقاض هو بصفته) يخرج ما لو شرط النظر له بخصوصه ويناسبه قول الأذرعي الآتي ونظره له قبل الولاية اه سم قوله: 
(وبإثبات مال الخ) وكذا للإمام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الإمامة اه مغني قوله: 
(وإفتاء البلقيني الخ) معتمد اه ع ش قوله: (يحمل على ما الخ) عبارة النهاية يتجه حمله على الخ قوله: (على ما فصله 
الأذرعي) عبارة الأذرعي هل يحكم لجهة وقف كان ناظرها الخاص قبل الولاية ولمدرسة هو مدرسها وما أشبه ذلك والظاهر 
تفقها لا نقلاً المنع إذ هو الخصم وحاكم لنفسه وشريكه فإن كان متبرعاً بالنظر فكولي اليتيم انتهت ت فقوله إذ هو الخصم تعليل 
لمسألة النظر وقوله وحاكم لنفسه وشريكه تعليل لمسألة التدريس اه رشيدي . قوله: (إلا أن يكون متبرعاً فكالوصي) قد 
يخرج ما لو لم يكن الوصي متبرعاً اه سم قوله: (فكالوصي) أي فينفذ حكمه وإن كان مدرساً أو ناظراً قبل القضاء اه 
رشيدي قوله: (وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم الخ) أعلم إن هذا الرد يشير لتفصيل الأذرعي لا مخالف له خلافاً لما 
يوهمه كلامه لأنه إنما رد افتاء العلم فيما إذا ثبت النظر للقاضي بوصف القضاء بدليل قوله لأن ولايته على الوقف بجهة 
القضاء تزول بانعزاله فهذا الرد موافق للعلم على المنع فيما القاضي ناظر عليه قبل الولاية اه رشيدي قوله: (فالتهمة في حقه) 


قوله: (وإن كان وصياً عليه قبل القضاء كما في أصل الروضة) لأن القاضي يلي أمر الأيتام كلهم وإن لم تكن وصية فلا 
تهمة ش روض قوله: (لقاض هو بصفته) يخرج ما لو شرط النظر له بخصوصه ويناسبه قول الأذرعي الآني ووقف نظره له 
قبل الولاية. قوله: (إلا أن يكون متبرعا فكالوصي) قد يخرج ما لو لم يكن الوصي متبرعا. 
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ومن ثم لو شهد القاضي بمال للوقف قبل ولايته عليه قبل أو الوصي بمال لموليه قبل الوصية لم يقبل (ورقيقه) لذلك 
نعم له الحكم بجناية عليه قبل رقه بأن جنى ملتزم على ذمي ثم حارب وأرق ويوقف ما ثبت له حيتئذ إلى عتقه فإن مات 
قناً صار فيئاً» ذكره البلقيني قال وكذا لمن ورث موصي بمنفعته الحكم بكسبه أي لأنه ليس له (وشريكه) أو شريك 
مكاتبه (في المشئرك) لذلك أيضاًء نعم لو حكم له بشاهد ويمينه جاز لأن المنصوص أنه لا يشاركه ذكره أيضاً ويؤخل 
من علته إنه يشترط أن يعلم إنه لا يشاركه وإلا فالتهمة موجودة باعتبار ظنه وهي كافية» (وكذا أصله وفرعه) ولو 
لاحدهم على الآخر (على الصحيح) لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه ومن ثم امتنع قضاؤه لهم يعلمه قطعاً إما الحكم عليهم 
كقنه وشريكه بل ونفسه فيجوز عكس العدو وحكمه على نفسه حكم لا إقرار على الأوجه وله على المعتمد تنفيذ حكم 
بعضه والشهادة على شهادته إذ لا تهمة (ويحكم له) أي القاضي (ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر) مستقل إذ لا تهمة» 
(وكذا نائبه على الصحيح) كبقية الحكام» (وإذا) ادعى عنده بدين حال أو مؤجل أو بعين مملوكة أو وقف أو غير ذلك 
ثم (أقر المدعي عليه أو نكل فحلف المدعي) أو حلف بلا نكول بأن كانت اليمين في جهته لنحو لوث أو إقامة شاهد 
مع إرادة الحلف معهء (وسأل) المدعي (القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه أو) سأل (الحكم) له عليه (بما ثبت 
والإشهاد به لزمه) إجابته لما ذكرء وكذا لو حلف مدعى عليه وسأل الإشهاد ليكون حجة له فلا يطالبه مرة أخرى وذلك 
لأنه قد ينكر بعد فيفوت الحق لنحو نسيان القاضي أو انعزاله» ولو أقام بينة بدعواه وسأله الإشهاد عليه بقبولها لزمه 


أي الوصي أقوى أي ومع ذلك صححنا حكمه فالقاضي المذكور أولى اه رشيدي قوله: (بمال للوقف) أي الذي نظره له 
وقوله قبل ولايته متعلق بمتعلق للوقف وقوله قبل الوصية متعلق بمتعلق لموليه قول المتن: (ورقيقه) بالجر أي ولا يحكم له 
في تعزير أو قصاص أو مال ورقيق أصله وفرعه كأصله وفرعه وهما ورقيق أحدهما في المشترك كذلك مغني وروض قوله: 
(لذلك) إلى قول المتن وإذا أقر في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن قوله: (لذلك) أي للتهمة قوله: (ثم حارب) أي الذمي 
اهدع ش قوله: (وأرق) ببناء المفعول قوله: (لمن ورث الخ) أي لقاض ورث عبداً موصى بمنفعته لآخر أن يحكم بالكسب له 
فموصى بمنفعته الذي هو وصف لموصوف محذوف كما تقرر معمول لورث اه رشيدي عبارة المغني ثانيها أي الصور التي 
استثناها البلقيني العبد الموصى بإعتاقه الخارج من الثلث إذا قلنا أن كسبه له دون الوارث وكان الوارث حاكماً فله الحكم 
بطريقه ثالثها العبد المنذور إعتاقه اه قوله: (لأنه ليس له) أي لأن كسبه الحاصل قبل عتقه ليس للوارث الحاكم بل للموصى 
له بالمنفعة قوله: (أنه لا يشاركه) أي أن القاضي لا يشارك شريكه في هذه الصورة اه مغني قوله: (ولو لأحدهم) إلى قوله وإن 
وجد في النهاية إلا قوله وأخذ إلى وإذا عدلت قوله: (ولو لأحدهم الخ) عبارة المغني ولو حكم لولده على ولده أو لأصله 
على فرعه أو عكسه لم يصح اه مغني ومعلوم أن حكمه لبعض أصوله على آخر كذلك وقد يدعي شمول كلام الشارح لهذا 
قوله: (أما الحكم عليهم) أي أصوله وفروعه ولو رجع الضمير لجميع من تقدم لاستغنى عن قوله كقنه وشريكه بل ونفسه 
قوله: (والشهادة الخ) وفي جواز حكمه بشهادة ابن له لم يعد له شباهدان وجهان أحدهما نعم والثاني لا قال ابن الرفعة وهو 
الأرجح في البحر وغيره لأنه يتضمن تعديله فإن عدله شاهدان حكم بشهادته وكابنه في ذلك سائر أبعاضه إسنى ومغني قول 
المتن: (ولهؤلاء) أي المذكورين مع القاضي حيث لكل منهم خصومه اه مغني قول المتن: (أو قاض آخر) سواء أكان معه 
في بلده أم في بلدة أخرى اه مغني قوله: (أو مؤجل) فيه نظر إذا الدعوى فيه لا تسمع إلا بعد حلوله كذا رأيت بهامش أصله 
بخط يشبه خط تلميذه وشيخنا الجمال الزمزمي فليتأمل سيد عمر وقد يقال عدم سماع الدعوى لا ينافي صحة الإقرار على 
أن عدم صحة الدعوى للأخذ حالا لا ينافي صحتها لمجرد الإشهاد والتسجيل فليراجع قول المتن: (فحلف المدعي) اليمين 
المردودة أو أقام بينة اه مغني قول المتن: (على إقراره) أي في صورة الإقرار أو يمينه في صورة النكول أو على ما قامت به 
البينة اه مغني قوله: (أجابته) إلى قوله وأخذ في المغني إلا قوله كامتناعه إلى وصيغة الحكم قوله: (لما ذكر) أي من الإشهاد 
والحكم اه ع ش قوله: (وسأل الإشهاد) أي باحلافه اه مغني قوله: (وذلك) أي لزوم الإجابة قوله: (لنحو نسيان القاضي) أي 
كعدم جواز قضائه بعلمه اه مغني قوله: (وانعزاله) أي فعدم قول قوله قوله: (الإشهاد عليه) أي إشهاد القاضي على نفسه. 


قوله: (لا إقرار على الأوجه) كتب عليه م ر. 


يفن الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أيضاً لأنه يتضمن تعديل البينة وإثبات حقهء وخرج بقوله سأل ما إذا لم يسأله لامتناع الحكم للمدعي قبل أن يسأل فيه 
كامتناعه قبل دعوى صحيحة إلا فيما تقبل فيه شهادة الحسبة وصيغة الحكم الصحيح الذي هو الإلزام النفساني المستفاد 
من جهة الولاية حكمت أو قضيت له به أو نفذت الحكم به أو ألزمت خصمه الحق» وأخذ ابن عبد السلام من كون 
الحكم الإلزام أنه إذا حكم في نفسه في مختلف فيه لم يتأثر بنقض مخالف له» وظاهره إنه بعد حكم المخالف يقبل 
اداه ذلك لجعي أنه ,لا بكرف إلا من جه :وليه تفلن اوالذي يتنه أنه إن كان اهدي قال سكم المتعالف للم يعد 
بحكم المخالف وإلا اعتد به» وإذا عدلت البينة لم يجز الحكم إلا بطلب المدعي كما تقرر فإذا طلبه قال لخصمه ألك 
ا و اي ا ا ا ا 0 
حنيفة» وقوله ثبت عندي كذا أو صح بالبينة العادلة ليس بحكمء وإن توقف على الدعوى أيضاً سواء أكان الثابت الحق 
أم سببهء خلافاً لما اختاره السبكي لانتفاء الإلزام فيه وإنما هو بمعنى سمعت البينة وقبلتها ويجري في الصحيح والفاسد 


قوله: (لأنه يتضمن الخ) أي الإشهاد عليه اه مغني قوله: (لامتناع الحكم للمدعي الخ) أي ولا يصح ذلك لو وقع منه 

اهدع ش قوله: (قبل أن يسأل فيه) أي قبل أن يسأله المدعي نعم إن كان الحكم لمن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون وهو 
وليه فيظهر كما قال الأذرعي الجزم بأن لا يتوقف على سؤال أحد مغني وإسنى قوله: (كامتناعه) أي الحكم اه رشيدي قوله: 
(أو نفذت الحكم به الخ) أو نحو ذلك كأمضيته أو أجزته اه مغني قوله: ( إذا حكم في نفسه) أي بلا حضرة شهود فيما يظهر 
لا إنه لم يتلفظ به كما توهمه العبارة اه سيد عمر أقول كلام الشارح كالصريح بل صريح في عدم اشتراط التلفظ ثم رأيت 
قال الرشيدي بعد حكاية كلام الشارح هنا ما نصه فالشهاب بن تحجر موافق لابن عبد السلام في تأثير الحكم النفبباني ني 
رفعه الخلاف لأنه إنما نظر في كلامه من جهة قبول قول القاضي حكمت في نفسه من غ غير إشهاد اه قوله: (وإن وجد الخ) 
غاية قوله: (فيها) أي البينة قوله: (وقوله) إلى قوله وإن توقف في المغني والإسنى وإلى قوله وفي الفرق في النهاية إلا قوله 
خلافاً لما إلى فإن حكم وقوله كذا إلى وعبارة شيخنا وقوله وقال إلى ويجوز قوله: (أو صحح) كان الأولى تقديمه على قوله 
عندي قوله: (أو صح بالبينة الخ) أو سمعت البينة وقبلتها وكذا ما يكتب على ظهر الكتب الحكمية صح ورود هذا الكتاب 
علي فقبلته قبول مثله والزمت العمل بموجبه ولا بد في الحكم من تعين ما يحكم به ومن يحكم له لكن قد يبتلى القاضي 
بظالم يريد ما لا يجوز ويحتاج إلى ملاينته فرخص في رفعه بما يخيل إليه إنه أسعفه بمراده مثاله أقام الخارج بينة والداخل 
بيئة والقاضي يعلم بفسق بينة الداخل ولكنه يحتاج إلى ملاينته وطلب هو الحكم له بناء على ترجيح بينته فيكتب حكمت بما 
هوامتتضى النترع في معارضة ينه فلان الذاخل وفلان الخارج وقررت: الميحكوم به في يد المجخوم وله وسلطته عليه ومكنته 
من التصرف فيه مغني وروض مع شرحه قوله: : (أيضاً) أي كالحكم قوله: (سواءاً كان الثابت الحق أم سببه) ستعلم مثالهما آنفا 
اه سم أي في قول الشارح وفيما إذاكحت الخق كتيت معدي الخ بخلاك ييه أكويات فلا0ا . قوله: (خلافاً لما اختاره 
السبكي) عبارته في الكتاب المشار إليه ولهذا اختار السبكي التفصيل بين أن يثبت الحق أو السبب فإن ثبت سببه فليس بحكم 
وإن ثبت الحق فهو في مغني الحكم انتهى وقضية هذا أن السبكي لم يخالف غاية الأمر إنه جعل القسم الأول هنا في معنى 
الحكم وهو موافق لما نقله عن شيخه اه سم قوله: (وإنما هو) أي قول القاضي ثبت عندي كذا الخ قوله: (ويجري) أي ما 
ذكر من أن قوله ثبت عندي كذا الخ ليس بحكم بل بمعنى سمعت البينة وقبلتها وحاصله إنه ثبوت مجرد أي ويجري الثبوت 
المجرد اه سم قوله: (في الصحيح والفاسد) يتأمل ما المراد بهما اه سيد عمر عبارة سم قال أي الشارح في كتابه الآتي قال 


. قوله: (سواءاً كان الثابت الحق أم سببه) ستعلم مثالهما آنفاً. قوله: (خلافاً لما اختاره السبكي) عبارته في الكتاب المشار 
إليه ولهذا اختار السبكي التفصيل بين أن يثبت الحق أو السبب فإن ثبت سببه فليس بحكم وإن ثبت الحق فهو في معنى 
الحكم اه باختصار الديل: والدليل وقضية هذا إن/التيكي لم بخالق غاية الأضر ا إنه جمال الفسم الأزل هنا في معنى الحكم 
وهو موافق لما نقل عن شيخه قوله: (ويجري) أي ما ذكر من أن قوله ثبت عندي الخ ليس بحكم بل بمعنى سمعت البينة 
وقبلتها وحاصله أنه ثبوت مجرد أي ويجري الثبوت المجرد قوله: (أيضاً ويجري في الصحيح والفاسد) قال في كتابه الآتي 
ذكره قال أي السبكي في شرح المنهاج والثبوت المجرد جائز في الصحيح والفاسد فإذا أراد الحاكم إبطال عقد فلا بد من 
ثبوته عنده حتى يجوز له الحكم بإبطاله ومعنى الثبوت المجرد في العقد الصحيح إنه ظهر للحاكم ضدق المدعي اه. 


فصل في آداب القضاء وغيرها يفن 


إلا في مسألة تسجيل الفسق عند عدم الحاجة إليه وإلا كإبطال نظره» فالأوجه الجواز فإن حكم بالثبوت كان حكماً 
بتعديلها وسماعها فلا يحتاج حاكم آخر إلى النظر فيهاء كذا قاله شارح وقضيته أن الثبوت بلا حكم لا يحصل ذلك لكن 
قضية كلام غيره بل صريحه خلافه. وعبارة شيخنا الثبوت ليس حكماً بالثابت وإنما هو حكم بتعديل البينة وقبولها 
وجريان ما شهدت به وفائدته عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر فيها انة نتهت» قال وفيما إذا ثبت الحق كثبت عندي 
وقف هذا على الفقراء هو وإن لم يكن حكماً لكنه في معناه فلا يصح رجوع الشاهد بعده بخلاف ثبوت سببه كوقف 
فلان لتوقفه على نظر آخر ومن ثم يمتنع على الحاكم الحكم به حتى ينظر في شروطه» وقال أيضاً والتنفيذ بشرطه إلا ما 
غلب في زمننا حكم وفائدته التأكيد للحكم قبله ويجوز تنفيذ الحكم في البلد قطعاً من غير دعوى ولا حلف في نحو 
غائب بخلاف تنفيذ الثبوت المجرد فيها فإن فيه خلافاً» والأوجه جوازه بناء على أنه حكم بقبول البينة» والحاصل أن 
تنفيذ الحكم لا يكون حكماً من المنفذ إلا إن وجدت فيه شروط الحكم عنده وإلا كان أثباتاً لحكم الأوّل فقطء وفي 


أي السبكي في شرح المنهاج والثبوت المجرد جار في الصحيح والفاسد فإذا أراد الحاكم إبطال عقد فلا بد من ثبوته عنده 
حتى يجوز له الحكم بإبطاله ومعنى الثبوت المجرد في العقد الصحيح إنه ظهر للحاكم صدق المدعي اه. قوله: (إلا في 
مسألة الخ) يتأمل موقع هذا الاستثناء في هذا المحل اه سيد عمر عبارة سم كان المراد بالتسجيل بالفسق اثباته وضبطه لا 
المعنى المفهوم من قوله الآتي والسجل ما تضمن إشهاده الخ إذ لا حكم هنا ولا تنفيذ بل ثبوت مجرد اه فتبين بها إن ذلك 
مستثنى من قوله والفاسد أي من جريان الثبوت المجرد فيما قصد إثبات فساده قوله: (وإلا) أي بأن احتيج إلى تسجيل الفسق 
اه سيد عمر. قوله: (وإلا كإبطال نظره الخ) عبارة أدب القضاء لشيخ الإسلام مسألة لا يجوز التسجيل بالفسق لأن الفاسق 
يقدر على إسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه قاله الجرجاني ولعله عند عدم الحاجة إلى ذلك فإما عندها كإبطال نظره فيتجه الجواز 
والتوبة إنما تنفع في المستقبل لا الماضي انتهت اه سم قوله: (فإن الخ) تفريع على قوله وقوله ثبت الخ ليس بحكم الخ 
وقوله حكم عبارة النهاية صرح اه قوله: (بالثبوت) أي للحق أو سببه قوله: (لا يحصل ذلك) أي الحكم بتعديل البينة 
وسماعها قوله: (وعبارة شيخنا الخ) سيأتي عن المغني عند قول المتن أو سجلا الخ ما يوافقها مع زيادة قوله: (وفائدته عدم 
احتياج حاكم آخر الخ) عبارته في كتابه الآني إشارته إليه وفائدة الثبوت عند الحاكم عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر في 
البينة وحكمه جواز نقله فوق مسافة العدوى ثم قال عن السبكي ونقل الثبوت في البلد فيه خلاف والمختار عندي في القسم 
الثاني أي وهو ما إذا كان الثابت الحق القطع بجواز النقل وتخصيص محل الخلاف بالأول أي وهو ما إذا كان الثابت السبب 
والأولى فيه الجواز أيضاً وفاقاً للإمام تفريعاً على إنه حكم بقبول البينة انتهت ت اه سم قوله: (هو) أي قول الحاكم ثبت عندي 
الخ قوله: (وإن لم يكن حكماً) أي فلا يرفع الخلاف اه رشيدي قوله: (في معناه) أي الحكم اهشاع طن قوله: : (كوقف فلان) هو 
بصيغة الفعل الماضي اه رشيدي أي بذكر الوقف والواقف دون الموقوف عليه قوله: (فيها) أي البلدة قوله: (فإن فيه) أي 
التنفيذ البلدة قوله: (فإن فيه خلافاً الخ) تقدم عن السبكي ما يتعلق به قوله: (بئاء على إنه) أي الثبوت المجرد عن الحكم قوله: 
(لا يكون حكماً الخ) أي ولهذا لم يشترط فيه تقدم دعوى اه رشيدي قوله: (إلا إن وجدت فيه شروط الحكم) أي بأن يتقدمه 
دعرى وطلب من الخصم وغير ذلك من المعتبرات اه رشيدي قوله: (عنده) عبارة النهاية عندنا اه. 


قوله: (إلا في مسألة تسجيل الفسق) كان المراد بالتسجيل بالفسق إثباته وضبطه لا المعنى المفهوم من قوله الآتي في 
الصفحة الآتية والسجل ما تضمن إشهاده الخ لا حكم ولا تنفيذ بل ثبوت مجرد . قوله: (وإلا كإبطال نظره فالأوجه الخ) عبارة 
أدب القضاء لشيخ الإسلام مسألة لا يجوز التسجيل بالفسق لأن الفاسق يقدر على إسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه قال الجرجاني 
ولعله عند عدم الحاجة إلى ذلك وأما عندها كابطال نظره فيتجه الجواز والتوبة إنما تمنع ذ في المستقبل لا في الماضي اه 
قوله: (وفائدته عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر فيها) عبارته في كتابه الآتي إشارته إليه وفائدة الغبوت عند الحاكم عدم احتياج 
موا دم اع اموس ال كو هو ا ا ل 
والمختار عندي في القسم الثاني أي وهو ما إذا كان الثابت الحق القطعٍ بجواز النقل وتخصيص محل الخلاف بالأوّل أي 
وعوها إذا كان النابك السب الأولن فيه النقواز أيغا وفاقاً للإمام تفريعاً على إنه حكم بقول البينة اه قوله: (والحاصل أن 
تنفيذ الحكم) كتب عليه م ر. 


17/5 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الفرق بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة كلام طويل للسبكي والبلقيني وأبي زرعة. وقد جمعته كله وما فيه من نقد 
ورد وزيادة في كتابي المستوعب في بيع الماء والحكم بالموجب بما لم يوجد مثله» فأطلبه فإنه مهم» ومنه أن الحكم 
بالموجب يتناول الآثار الموجودة والتابعة لها بخلافه بالصحة فإنه أنما يتناول الموجودة فقطء فلو حكم شافعي بموجب 
الهبة للفرع لم يكن للحنفي الحكم بمنع رجوع الأصل لشمول حكم الشافعي للحكم بجوازه أو بصحتها لم يمنعه من 
ذلك» ولو حكم حنفي بصحة التدبير لم يمنع الشافعي من الحكم بصحة بيع المدبر أو بموجبه منعه» أو مالكي بصحة 
البيع لم يمنع الشافعي من الحكم بخيار المجلس مثلاً أو بموجبه منعه ومنع العاقدين من الفسخ به لاستلزامه نقض 
حكم الحاكم مع نفوذه ظاهراً وباطناً» كما يأتي» ولو حكم شافعي بموجب إقرار بعدم الاستحقاق منع الحنفي من 
الحكم بعدم قبول دعوى السهو لأن موجبه مفرد مضاف لمعرفة فيعم فكأنه قال حكمت بكل مقتضى من مقتضياته ومنها 
سماع دعوى السهو أو بموجب بيع فبان أن البائع وقفه قبل البيع على نفسه فضمن حكمه إلغاء الوقف فيمتئع على 
اي العم سحي ولو حي لاني طبه الي لمعت التو يبرو الحاقي لداحة المبرارن ف العيكع زا يرجه 
منعه» أو مالكي بصحة قرض لم يمنع الشافعي من الحكم بجواز رجوع المقرض في عينه ما دامت باقية بيد المقترض 
أو بموجبه منعه وذلك لأن الحكم بما ذكر بعد الحكم بالصحة في الكل لا ينافيه بل يترتب عليه فليس فيه نقض له 
بخلافه بالموجب.ء ولهذا آثره الأكثرون وإن كان الأول أقوى من حيث إنه يستلزم الحكم بملك العاقد مثلاآ ومن ثم 
امتنع على الحاكم الحكم بها إلا بحجة تفيد الملك بخلاف الحكم بالموجبء وفي فتاوى القاضي لو وهب آخر شقصاً 
مشاعاً فباعه المتهب فرفعه الواهب لحنفي فحكم ببطلان الهبة فرفع المشتري البائع لشافعي وطالبه بالثمن فحكم بصحة 
البيع نفذ وامتنع على الحنفي إلزام البائع بالشمن ‏ أي لأن ما حكم به الشافعي قضية أخرى لم يشملها حكم الحنفي 


قوله: (بين الحكم بالموجب الخ) سيأتي عن المغني عند قول المتن وسجلاً الخ زيادة بسط متعلق بهما قوله: 
(بالموجب) بفتح الجيم قوله: (وزيادة) بالجر عطفاً على نقد ويحتمل نصبه على إنه مفعول معه لجمعته قوله: ( المستوعب) 
يكسر العين نعت لكتابي وقوله بما لم يوجد الخ متعلق بالمستوعب وما واقعة على الاستيعاب قوله: (ومنه) أي من الفرق 
قوله: (أن الحكم) إلى قوله فلو حكم في النهاية قوله: (بخلافه) أي الحكم قوله: (فإنه) أي الحكم بالصحة. قوله: (لم يكن 
للحنفي الحكم بمنع رجوع الأصل) أي فرجوع الأصل من الأثار التابعة فيشمله الحكم بالموجب دون الحكم بالصحة 
بخلاف ملك ذلك الموهوب الخاص فإنه من الآثار الموجودة فيشمله الحكم بالصحة أيضاً اه سم قوله: (أو بصحتها لم 
يمنعه من ذلك) أي لو حكم شافعي بصحة الهبة لم يمنع ذلك الحكم الحنفي من الحكم بمنع رجوع الأصل قوله: (أو 
بموجبه) أي التدبير منعه أي منع حكم الحنفي الشافعي من الحكم بصحة بيع المدير قوله: (لاستلزامه) أي حكم الشافعي 
بخيار المجلس قوله: (بموجب إقرار الخ) الأولى ليظهر قوله الآتي مفرد مضاف لمعرفة الخ بموجب الإقرار بالتعريف قوله: 
(ومنها) أي من مقتضيات الإقرار قوله: (أو بموجب بيع الخ) انظر الحكم هنا بالصحة اه سم ويظهر أخذاً من التعليل الآتي 
وقوله هناك وإن كان الأول أقوى الخ إن الحكم بالصحة كالحكم بالموجب في إفادة الغاء الوقف الآتي بل أولى إذ هنا إفادة 
الثاني إلغاء الوقف بسبب تضمنه للأول المفيد كون البائع مالكاً لما باعه والله أعلم قوله: (فليس فيه) أي في الحكم بما ذكر 
الخ نقض له أي للحكم بالصحة قوله: (بخلافه) أي الحكم بما ذكر بالموجب فيه إيجاز مخل وحق التعبير بعد الحكم 
بالموجب قوله: (وإن كان الأول) إلى قوله فيما يظهر في النهاية إلا قوله وفي فتاوى القاضي إلى ولو حكم قوله: (من حيث إنه 
يستلزم الحكم بملك العاقد الخ) أيْ دون الحكم بالموجب كما يأتي عن المغني بزيادة بسط قوله: (وامتنع على الحنفي إلزام 
البائع بالشمن) أي فيفوت الثمن على المشتري . قوله: (لم يشملها الخ) لعل مما يوضح ذلك أن بطلان الهبة السابقة لا يستلزم 


قوله: (لم يكن للحنفني الحكم بمنع رجوع الأصل) أي فرجوع الأصل من الآثار التابعة فيشمله الحكم بالموجب دون 
الحكم بالصحة بخلاف ملك ذلك الموهوب الخاص فإنه من الآثار الموجؤدة فيشمله الحكم بالصحة أيضاً قوله: (أو بموجب 
بيع) انظر الحكم هنا بالصحة. قوله: (لم يشملها الخ) لعل مما يوضع ذلك أن بطلان الهبة السابقة لا يستلزم بطلان البيع 
لجواز أن يستند إلى مسوَّغ له آخر غير الهبة السابقة لتملك آخر بسبب من أسباب التمليك . 


فصل فى آداب القضاء وغيرها ه/اا 


الأوّل فلم يكن له نقض حكم الشافعي ولو حكم بالصحة ولم يعلم هل استند لحجة بالملك أو لا حملنا حكمه على 
الاستناد لأنه الظاهرء نعم لو قيل بأن محله في قاض موثوق بدينه وعلمه لم يبعد ويجري ذلك في كل حكم أجمل ولم 
يعلم استنيفاؤه لشروطه فلا يقبل إلا ممن ذكر فيما يظهر أيضاء ثم رأيت ما قدمته قبل العارية وهو صريح في ذلك . 
تنبيه: من المشكل حكاية الرافعي وجهين في أنه هل يصح أن يلزم القاضي الميت بموجب إقراره في حياته إذ لا 
خلاف أنه يجب إخراج ما أقر به من تركته عيناً كان أو ديناًء وحمله السبكي على ما إذا ادعى على رجل فأقر ثم مات 
قبل الحكم عليه هل يحكم عليه باقراره الأوّل أو يحتاج إلى انشاء دعوى على الوارث؛» قال فينبغي أن يكون هذا محل 
الوجهين وليس من جهة لفظ الموجب (أو) سأله المدعي ومثله المدعى عليه نظير ما مر (أن يكتب له) بقرطاس أحضره 
من عنده حيث لم يكن من بيت المال (محضراً) بفتح الميم (بما جرى من غير حكم أو سجلاً بما حكم استحب اجابته) 


بطلان البيع لجواز أن يستند إلى مسوغ آخر غير الهبة السابقة كتملك آخر بسبب من أسباب التمليك اه سم قضيته إنه لو 
اعترف التتائع بأن المسوغ هو الهبة السابقة فقط يلزم عليه رد الثمن إلى المشتري فليراجع قوله: (ولو حكم الخ) كلام مستأنف 
والضمير لمطلق القاضي قوله: (لو قبل بأن محله في قاض الخ) عبارة النهاية نعم يتجه أن يكون محله في قاض موثوق بدينه 
وعلمه ككل حكم أجمل الخ قوله: (إذ لا خلاف الخ) علة للأشكال قوله: (وحمله) أي ما حكاه الرافعي من الوجهين قوله: 
(هل يحكم عليه الخ) اختاره المغني عبارته وله الحكم على ميت بإقراره حياً في أحد وجهين رجحه الأذرعي اه قوله: :(أن 
يكون هذا) أي ما إذا ادعى على رجل فأقر ثم مات قبل الحكم عليه قوله: (وليس) أي الخلاف قوله: (سأله المدعي) إلى قوله 
والحق بهما في المغني وإلى قوله أجماعاً في النهاية قوله: (نظير ما مر) أي في شرح والإشهاد به لزم قوله: (حيث لم يكن من 
بيت المال) عبارة المغني من عنده أو من بيت المال اه قول المتن : (أو سجلاً بما حكم الخ) أعلم أن لألفاظ الحكم 
المتداولة في التسجيلات مراتب ادناها الثبوت المجرد وهو أنواع ثبوت اعتراف المتبايعين مثلاً بجريان البيع وثبوت ما قامت 
به البينة من ذلك وثبوت نفس الجريان وهذا كله ليس بحكم كما صححاه في باب القضاء على الغائب ونقله في البحر عن 
نص الأم وأكثر الأصحاب لأنه إنما يراد به صحة الدعوى وقبول الشهادة فهو بمثابة سمعت البينة وقبلتها ولا إلزام في ذلك 
والحكم إلزام وأعلاها الثبوت مع الحكم والحكم أنواع ستة الحكم بصحة البيع مثلاً والحكم بموجبه والحكم بموجب ما 
ثبت عنده والحكم بموجب ما قامت به البينة عنده والحكم بموجب ما أشهد به على نفسه والحكم بثبوت ما شهدت به البينة 
وأدنى هذه الأنواع هذا السادس وهو الحكم بثبوت ما شهدت به البينة لأنه لا يزيد على أن يكون حكماً بتعديل البينة وفائدته 
عدم احتياج حاكم أخر إلى النظر فيها وجواز النقل في البلد وأعلاها الحكم بالصحة أو بالموجب أعني الأولين وأما هذان 
فلا يطلق القول بأن أحدهما أعلى من الآخر بل يختلف ذلك باختلاف الأشياء ففي شيء يكون الحكم بالصحة أعلى من 
الحكم بالموجب وفي شيء يكون الأمر بالعكس فإذا كانت يختلف فيها وحكم بها من يراها كان حكمه بها أعلى من حكمه 
بالموجب مثاله بيع المدبر مختلف في صحته فالشافعي يرى صحته والحنفي يرى فساده فإذا حكم بصحته شافعي كان حكمه 
ا على يعن سكم بقر حالس 50 حبكي فى الأر تك «المنتاك به قصدا وف الى يكرد لحرتو بواقييا ا 
الثاني إنما حكم قصداً بتر تب أثر البيع عليه واستتبع هذا الحكم الحكم بالصحة لأن أثر الشيء إنما يترتب عليه إذا كان 
صحيحاً ومال هذا تعليق طلاق المرأة على نكاسها فالشافي يرى بطلانه والمالكي ير صنت أفلر حكم ته مال صم 
واستتبع حكمه به الحكم بوقوع الطلاق إذا وجد السبب هو النكاح بخلاف ما لو حكم بموجب التعليق المذكور فإنه يكون 
و ا ب ا ا ا ا ء قبل وجوده فلا يمنع 
الشافعي أن ن يحكم بعد النكاح ببقاء العصمة وعدم وقوع الطلاق وإذا كان الشيء متفقاً على صحته والخلاف في غيرها كان 
الأمر بالعكس أي يكون الحكم بالموجب فيه أعلى من الحكم بالصحة مثاله التدبير متفق على صحته فإذا حكم الحنفي 
بصحته لا يكون حكمه مانعاً للشافعي من الحكم بصحة بيعه بخلاف ما لو حكم الحنفي بموجب التدبير فأن حكمه بذلك 
يكون حكماً ببطلان بيعه فهو مانع من حكم الشافعي بصحة بيعه وهل يكون حكم الشافعي بموجب التدبير حكماً بصحة بيعه 


قوله: (ولو حكم بالصحة ولم يعلم هل استند لحجة) كتب عليه م ر وقوله نعم لو قيل بأن محله في قاض كتب عليه م 
ر وقوله يجري ذلك في كل حكم أجمل كتب عليه م ر. 


هن الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لبد تاكن حو وكاو جا سوردل لكاي (وقيل يكنا وك لوقه قن ناتيت التحزقة بسني 
أو مجنون له أو عليه وجب التسجيل جزماً وألحق بهما الزركشي الغائب نحو الوقف مما يحتاط له» وأشار المتن إلى 
إن التعفن مااقسكي فيه وائمة الدعوى والتوات ومشاع الئضة بلا لمكي والسجل ما تضمن إشهاده على وسنه إنه 
حكم بكذا أو نفذهء (ويستحب نسختان) أي كتابتهماء (إحداهما) تدفع (له) بلا ختم (والأخرى تحفظ في ديوان 
الحكم) مختومة مكتوب عليها اسم الخصمين وإن لم يطلب الخصم ذلك لأنه طريق للتذكر لو ضاعت تلكء» (وإذا 
حكم باجتهاد) وهو من أهله أو باجتهاد مقلده (ثم بأن) إن ما حكم به (خلاف نص الكتاب أو السنة) المتواترة أو الآحاد 
(أو) بأن خلاف (الإجماع) ومنه ما خالف شرط الواقف (أو) خلاف (قياس جلي) وهو ما يعم الأولى والمساوي» قال 


عن يدح لحت ينتاف اللإاخراكها قال لسوتي 11 أن مشراز بيع لبر من موحي اللقرير بر تار لين عأنها يله 
ولا مقتضياً له نعم جواز بيعه من موجبات الملك فلو حكم شافعي بموجب الملك فالظاهر أنه يكون مانعاً للحنفي من 
الك ببظلان ب لأ الخاقتي بل لد متك عسيحة الدع ايها رمل اتير بيع الدار الحتيى هر يطب 
الشافعي بصحته لا يكون حكمه مانعاً للحنفي من الحكم بشفعة الجوار وإذا حكم بموجب البيع كان حكمه به مانعاً للحنفي 
من ذلك ولو حكم شافعي بصحة إجارة لا يكون حكمه مانعاً للحنفي من الحكم بفسخها بموت أحد المتآجرين وإن حكم 
الشافعي فيها بالموجب فالظاهر خلافاً لبعضهم أن حكمه يكون مانعاً للحنفي من الحكم بالفسخ بعد الموت لأن حكم 
الشافعي بالموجب قد يتناول الحكم بانسحاب بقاء الإجارة ضمناً وقد بان لك أن الحكم بالصحة يستلزم الصحة بالموجب 
وعكسه وهذا غالب لا دائم فقد يتجرد كل منهما عن الآخر مثال تجرد الصحة البيع بشرط الخيار فإنه صحيح ولم يترتب 
عليه أثره فيحكم فيه بالصحة ولا يحكم فيه بالموجب ومثال تجرد الموجب الخلع والكتابة على نحو خمر فإنهما فاسدان 
يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق ولزوم مهر المثل والقيمة فيحكم فيهما بالموجب دون الصحة وكذا الربا والسرقة 
ونحوهما يحكم فيه بالموجب دون الصحة ويتوقف الحكم بموجب البيع مثلآ كما أوضحته على ثبوت ملك المالك وحيازته 
وأهليته وصحة صيغته في مذهب الحاكم وقال ابن قاسم أخذاً من كلام ابن شهبة والفرق بين الحكم بالصحة والحكم 
بالموجب أن الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهليه التصرف والحكم بالصحة يستدعي ذلك وكون التصرف صادراً 
في محله وفائدته في الأثر المختلف فيه فلو وقفه على نفسه وحكم بموجبه حاكم كان حكماً منه بأن الواقف من أهل 
الور ريطت لد على ينه لحي حي لايك لات ل يري لجان ول خكيا بعنياة رده نر فقا ري 
كونه مالكاً لما وقفه حين وقفه ولم يثبت يثبت ذلك اه مغني . قوله: (ونحو الوقف) كالوصية والإجارة الطويلة اه ع ش قول 
المتن ابض اي للقاضن تسحتان أي يها 2م .. بين الخصمين وإن لم يطلبا ذلك اه مغني قوله: (تدفع له) أي لصاحب 
الح لينظن فيها وتعرضها على الشهود لبلا ينسرا اه مني كول المتن : (تحفظ في ديوان الحكم) ويضيعها في حر لدبوها 
تك ور جا ااي ل ا ب و 
بنفسه ونظر أولاً إلى ختمه وعلامته اه مغني قوله: (مكتوب عليها) أي على رأسها اه مغني قوله: ( وإن لم يطلب الخصم 
ذلك) راجع إلى قول المصنف ويستحب نسختان قوله: (لأنه طريق الخ) علة لقول المصنف والأخرى تحفظ الخ خلافاً لما 
يوهمه صنيعه قول المتن: (وإذا حكم باجتهاد الخ) تنبيه ما يقضي به:القاضي ويفتي به المفتي الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس وقد يقتصر على الكتاب والسنة ويقال الإجماع يصدر عن أحدهما والقياس يرد إلى أحدهما وليس قول الصحابي 
إن لم ينتشر في الصحابة حجة لأنه غير معصوم من الخطأ لكن يرجح به أحد القياسين على الآخر فإذا كان ليس بحجة 
فاختلاف الصحابة في شيء كاختلاف سائر المجتهدين فإن انتشر قول الصحابي في الصحابة ووافقوه فإجماع حتى في حقه 
فلا يجوز له كغيره مخالفة الإجماع فإن سكتوا فحجته أن انقرضوا وإلا فلا لاحتمال أن يخالفوه لأمر يبدو لهم والحق مع 
أحد المجتهدين في الفروع قال صاحب الأنوار وفي الأصول والآخر مخطىء مأجور لقصده الصواب مغني وروض مع 
شرحه قوله: (أو باجتهاد مقلده) كان ينبغي حذفه أو زيادة أو نص إمامه بعد أو الآحاد قوله: (أن ما حكم به) هذا التقدير يغير 
إعراب المتن وقدر المغني حكمه وهو أخصر وأسلم قوله: (بأن) الأسبك حذفه. 


فصل في آداب القضاء وغيرها يفن 


القرافى أو خالف القواعد الكلية» قالت الحنفية أو كان حكماً لا دليل عليه أي قطعاًء فلا نظر لما بنوه على ذلك من 
التقض في منائل كثيرة قال بها غيرهم لأدلة عنده» قال السبكي أو خالف المذاهب الأربعة لأنه كالمخالف للإجماع أي 
لما يأتي عن ابن الصلاح (نقضه) أي أظهر بطلانه وجوباً وإن لم يرفع إليه (هو وغيره) بنحو نقضته أو أبطلته أو فسخته 
إجماعاً في مخالف الإجماع وقياساً في غيره» والمراد بالنص هنا الظاهر على ما في المطلب عن النص لا معناه 
الحقيقي وهو ما لا يحتمل غيره» ويؤيده قول السبكي فمتى بأن الخطأ قطعاً أو ظناً نقض الحكم قال أما مجرد التعارض 
لقيام بينة بعد الحكم بخلاف ما قامت به البينة التي حكم بها فلا نقل فيه والذي يترجح أنه لا نقض فيه وأطال في 
تقريره وكان هذا مبني على ما يأتي عنه قبيل فصل القائف مع بيان أن الحق في ذلك إنه إن قطع بما يوجب بطلان 
الحكم الأوّل أبطل وإلا فلاء على إنهم صرحوا بتبين بطلانه إذا بأن فسق شاهده أو رجوعه أو نحو ذلكء» لكن لا يرد 
هذا على السبكي لأن هذا ليس معارضاً بل رافعاً وشتان ما بينهماء ويدخل في قوله باجتهاد خلافاً لمن أورده عليه ما لو 
حكم بنص ثم بان نسخه أو خروج تلك الصورة عنه بدليل وينقض أيضاً حكم مقلد بما يخالف نص إمامه لأنه بالنسبة 
إليه كنص الشارع بالنسبة للمجتهدء كما في أصل الروضة واعتمده المتأخرون وألحق به الزركشي. حكم غير متبحر 
بخلاف المعتمد عند أهل المذهب أي لأنه لم يرتق عن رتبة التقليد وحكم من لا يصلح للقضاء وإن وافق المعتمد ما لم 
يكن قاضي ضرورة» لما مر إنه ينفذ حكمه بالمعتمد في مذهبه» ونقل القرافي وابن الصلاح الإجماع على إنه لاا يجوز 
الحكم بخلاف الراجح في المذهب وبعدم الجوازء وصرح السبكي في مواضع من فتاويه في الوقت وأطال وجعل ذلك 


قوله: (أي قطعاً) أي انتفى الدليل عليه انتفاء قطعياً قوله: (فلا نظر لما بنوه على ذلك من النقض) أي فلا ينفذ هذا 
النقض لعدم القطع بانتفاء الدليل قوله: (عنده) أي الغير اه نهاية قوله: (أي أظهر بطلانه) عبارة الإسنى والمغني وفي تعبيرهم 
بنقض وانتقض مسامحة إذا المراد إن أن حكم لم يصح من أصله نبه عليه ابن عبد السلام اه قوله: (وجوبا) إلى قوله والمراد 
في المغني قوله: (وإن لم يرفع إليه) وعليه إعلام الخصمين بانتفاضه في نفس الأمر روض ومغني قوله: (بنحو نقضته الخ) ولو 
قال هذا باطل أو ليس بصحيح فوجهان ينبغي أن يكون نقضاً اه مغني قوله: (الظاهر) يعني ما يشمل الظاهر قوله: (أو ظناً) هو 
محط التأييد قوله: (وكان هذا) أي قول السبكي والذي يترجح الخ قوله: (مع بيان الخ) أي من الشارح قوله: (في ذلك) أي 
التعارض المذكور قوله: (بتبين بطلانه) أي الحكم قوله: (لا يرد هذا) أي تصريحهم المذكور قوله: (لأن هذا) أي نحو تبين 
فسق شاهد الحكم قوله: (بل رافعاً) الأولى رفع الرافع قوله: (وينقض) إلى قوله لما مر في المغني إلا قوله أي لأنه إلى وحكم 
من الخ قوله: (حكم مقلد) أي ولي للضرورة اه مغني وتقدم في الشارح والنهاية ولو لغير ضرورة فمتى ولاه الإمام ينفذ 
حكمه ولو مع وجود مجتهد صالح . قوله: (حكم غير متجر) وسيأتي حكم المتجر في قوله قال ابن الصلاح وتبعوه الخ قوله: 
(وحكم من لا يصلح الخ) عبارة المغني والإسنى ولو قضى بصحة النكاح بلا ولي وبشهادة من لا تقبل شهادته كفاسق لم 
ينقض حكمه كعظم المسائل المختلف فيها. 

تنبيه: هذا كله في الصالح للقضاء أما من لم يصلح له فإن أحكامه تنقض وإن أصاب فيها لأنها صدرت ممن لا ينفذ 
حكمه ويؤخذ من ذلك إنه لو ولاه ذو شوكة بحيث ينفذ حكمه مع الجهل أو نحوه أنه لا ينقض ما أصاب فيه وهو الظاهر 


قوله: (على ما يأتي عنه قبيل فصل القائف) عبارته هناك ولو قامت بينة باحتياج نحو يتيم لبيع ماله وإن قيمته مائة وخمسون 
فباعه القيم به وحكم حاكم بصحة البيع ثم قامت أخرى بأنه بيع بلا حاجة أو بأن قيمته مائتان نقض الحكم وحكم بفساد البيع 
عند ابن الصلاح قال لأنه إنما حكم بناء على سلامة البينة عن المعارض ولم تسلم فهو كما لو أزيلت يد داخل ببينة خارج ثم 
أقام ذو اليد بينة فأن الحكم ينقض لذلك وخالفه السبكي قال لأن الحكم لا ينقض بالشك إذ التقويم حدس وتخمين وقد تطلع 
بينة الأقل على عيب فمعها زيادة علم وإنما نقض في المقيس عليه لأجل اليد أي الثابتة قبل إلى آخر ما أطال به هناك ومنه هذا 
والذي يتعين اعتماده أخذاً من تعليل السبكي بالشك حمل الأول على ما إذا بقيت العين بصفاتها وقطع بكذب الأولى والثاني 
فراجعه . قوله: (غير متجر) أخرج حكم المتجر بما ذكر وسيأتي في قوله قال ابن الصلاح وتبعوه الخ. 
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من الحكم بخلاف ما أنزل الله لأن الله أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما 
يجب عليهم العمل به» وبه يعلم أن مراد الأوّلين بعدم الجواز عدم الأعتداد به فيجب نقضهء كما علم مما مر عن أصل 
الروضة» قال ابن الصلاح وتبعوه وينفذ حكم من له أهلية الترجيح إذا رجح قولاً ولو مجوحاً في مذهبه بدليل جيد 
وليس له أن يحكم بشاذ أو غريب في مذهبه إلا أن ترجح عنده ولم يشرط عليه إلتزام مذهب باللفظ أو العرف» كقوله 
على قاعدة من تقدمهء قال ولا يجوز إجماعاً تقليد غير الأئمة الأربعة فى قضاء ولا افتاء بخلاف غيرهما اه. وسبقه 
إلى صحة ذلك الاستثناء الماوردي وخالفه ابن عبد السلامء ومر آنفاً لذلك مزيد قال البغوي ولو حكم حاكم بالصحة 
في قضية من بعض وجره اشتملت عليها فلمخالفه الحكم بفسادها من وجه آخرء كصغيرة زوجها غير مجبر بغير كفء 
ويلزمه التسجيل بالنقض إن سجل بالمنقوض. قاله الماوردي» قال السبكي ومتى نقض حكم غيره سئل عن مستنده 
وقولهم لا يسأل القاضي عن مستنده محله إذا لم يكن حكمه نقضاً أي ومحله أيضاً إذا لم يكن فاسقاً أو جاهلاً كما مر 
أول:الناب (لا)بينا بان خخلاف قياس (جفي) وهو ما لا يبعد:اجتمال الفارق فيه كتياس الذرة على البر : فى الربا بجامع 
الطعم فلا ينقضه لاحتماله» (والقضاء) أي الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية فيما باطن الأمر فيه فلن ظاهره 
تنفيذاً كان أو غيره (ينفذ ظاهراً لا باطناً)» فالحكم بشهادة كاذبين ظاهرهما العدالة لا يفيد الحل باطناً لمال ولا لبضع» 
لخبر الصحيحين لعل بعضكم م ل ا ات ا ا 0 
أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النارء وخبر أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر جزم الحافظ 
العراقي بأنه لا أصل له وكذا أنكره المزي وغيره» ولعله من حيث نسبة هذا اللفظ بخصوصه إليه يلل أما معناه فهو 
صحيح منسوب إليه يك أخذاً من قول المصنف في شرح مسلم في خبر إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق 


كما جرى عليه ابن المقري اه قوله: (فيما يجب عليهم) أي المجتهدين قوله: (وبه) أي بكلام السبكي قوله: (كقوله) أي قول 
موليه في عقد التولية قوله: (من تقدمة) الأولى الخطاب قوله: (قال) أي ابن الصلاح قوله: (ذلك الاستثناء) وهو بخلاف 
غيرهما قوله: (ومر آنفاً) أي في الفروع في التقليد قوله: (ويلزمه التسجيل الخ) أي ليكون التسجيل الثاني مبطلاً للأول كما 
كان الحكم الثاني ناقضاً للحكم الأول اه مغني قوله: (إن سجل بالمنقوض) فإن لم يكن قد سجل بالحكم لم يلزمه الأسجال 
بالنقض وإن كان الأسجال به أولى اه مغني قوله: (حكم غيره) وكذا حكم نفسه في قاضي الضرورة أخذاً مما مر ويأتي قوله: 
(سئل عن مستنده) لو قال نقضت بحجة أوجبت النقض شرعاً وامتنع من بيان ذلك لم يقبل نقضه أخذاً مما قوله: (كما مر أول 
بو ع ع اح سه م وير سي ا ا ار ا 1 
النهاية إلا قوله جزم إلى أنكره قوله: (لاحتماله) أي الفارق وهو كثرة الاقتيات في البردون الذرة ولا يبعد تأثيره في الحكم أي 

ينفي الربوية عن الذرة اه بجيرمي قوله: (قلا بنقصة الخ ١‏ ولى قفتي قافن بقيسة بجاح المققرة زوعتها بعد أروع ينين ومذة 
العدة أو بشن بيار المجلس أو يني : بيع العرايا أو بمنع القتصاص ذ في القتل بمثقل أو بصحة بيع أم الولد أو نكاح الشغار أو 
نكاح المتعة أو بحرمة ار عدر أو نحو ذلك كقتل مسلم بذمي وجريان التوارث بين المسلم والكافر نقض قضاؤه 
كالقضاء باستحسان فاسد وهو أن يستحسن شيء لأمر يهجس في النفس أو لعادة الناس من غير دليل أو على خلاف الدليل 
لأنه يحرم متابعته أما إذا استحسن الشيء لدليل يقوم عليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فيجب متابعته ولا ينقض مغني 
وروض مع شرحه ونهاية قوله. نيما باطن الآأمر فيه قلاف ظامرة) أي'بآن تريب العنكم على أصل كاذب كشهادة زور إسنى 
ومنهج قوله: (لعل ب بعضم الخ) أوله كما في الإسني إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل الخ قوله: (السن) أ اقدر اهدع 
ش عبارة الرشيدي ابام وأعلم اه قوله: (وخبر الخ) بالجر عطفاً على خبر الصحبحين كما هو صريح صنيع صنيع النهاية قوله: 
(أمرت أن أحكم بالظاهر) عبارة النهاية أمرنا باتباع الظواهر اه قوله: (جزم الحافظ الخ) عبارة النهاية لكن جزم الخ قوله: (إنه) 
أي خبر أمرت الخ قوله: (المزي) بكسر الميم اه نهاية قوله: (ولعله الخ) أي إنكار المزي قوله: (أخذاً من قول المصنف الخ) 
قد يقال أن آخر هذا القول أي قوله كما قال الخ يفيد أن ذلك اللفظ ببخصوصه منسوب إليه يك قوله: (في خبر إني لم أومر 


قوله: (وكذا أنكره المزي) بكسر الميم ش م ر. 
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بطونهم معناه إني أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر كما قال يلٍ اه. وعبارة الأم عقب حديث الصحيحين 
المذكور فأخبرهم يَلهْ إنه إنما يقضي بالظاهر وإن أمر السرائر إلى الله بل نقل ابن عبد البر الإجماع على معناه وعبارته 
أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر وإن أمر السرائر الى الله انتهت. وبهذا كله يتبين ردا إطلاق أولئك الحفاظ إنه 
لا أصل له ويلزم المحكوم عليها بنكاح كاذب الهرب بل والقتل إن قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر لكونه 
يعتقد الإباحة كما يجب دفع الصبي عنه وإن كان غير مكلف فإن أكرهت فلا إثم ولا يخالف هذا قولهم الإكراه لا يبيح 
الزنا لشبهة سبق الحكم على أن بعضهم قيد عدم الإثم بما إذا ربطت حتى لم يبق لها حركة» لكن فيه نظرء إذ لو كان 
هذا مراداً لم يفرقوا بين ما هنا والإكراه على الزنا لأن محل حرمته حيث لم تربط» كذلك فإن وطئت فزنا عند الشيخ 
أبي حامد ووطء شبهة عند غيره» وهو الأصح. لأن أبا حنيفة رضي الله عنه يجعلها منكوحة بالحكم» ورجح الزركشي 
كالأذرعي الأول قالا والشبهة إنما تراعى حيث قوى مدركها لا كهذه أما ما باطن الأمر فيه كظاهره فإن لم يكن في محل 
اختلاف المجتهدين كالتسليط على الأخذ بالشفعة الذي لم يترتب على أصل كاذب نفذ باطناً أيضاً. وكذا إن اختلف فيه 
كشفعة الجوار فينفذ باطناً أيضاً على المعتمد ومن ثم حل للشافعي طلبها من الحنفي وإن لم يقلد أبا حنيفة لأن من 
عقيدة الشافعي أن النفوذ باطناً يستلزم الحل فلم يأخذ محرماً في اعتقاده ومن ثم لم يجز للحنفي منعه من طلبها وجاز 
للشافعي الشهادة بها لكن لا بصيغة أشهد أنه يستحقها لأنه كذب كما أن له حضور نكاح بلا ولي إن قلد أو أراد حفظ 
الواقعة» نعم ليس له دعوى ولا شهادة 00 امن مط تا وتو ايج اد مك اوماق ارو ا عا انام و ل 


الخ) أي في تفسيره قوله: (معناه الخ) مقول المصنف قوله: (وعبارة الأم الخ) بالجر عطفاً على قول المصنف ويحتمل أنه 
مبتدأ خبره محذوف أي تفيد ذلك أيضاً أو خبره قوله فأخبرهم الخ قوله: (أولئك الحفاظ) لم يسبق في كلامه منهم غير 
الحافظ العراقي قوله: (ويلزم المحكوم عليها) إلى قوله فإن أكرهت في النهاية وإلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ورجح 
الزركشي إلى أما باطن الأمر قوله: (ويلزم المحكوم عليها الخ) أي ولم يحل للمحكوم له والاستمتاع بها اه مغني قوله: (بل 
والقتل الخ) ومثلها من عرفت وقوع الطلاق على زوجها ولم يمكنها الخلاص منه اه ع ش قوله: (إن قدرت عليه) أي ولو 
بسم إن تعين طريقاً اه ع ش قوله: (لكونه) أي طالب الوطء قوله: (كما يجب الخ) علة لقوله ولا نظراً الخ قوله: (دفع الصبي) 
أي والمجنون عنه أي البضع اه مغني قوله: (لشبهة سبق الحكم) علة لعدم المخالفة قوله: (على أن بعضهم) وهو الإسنوي 
إسنى ومغني قوله: (فإن وطئت الخ) أي المحكوم عليها بنكاح كاذب عبارة المغني والروض مع شرحه وفي حده بالوطء 
وجهان أوجههما كما جزم به صاحب الأنوار وابن المقري عدم الحد لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم فيكون وطؤه 
وطأ في نكاح مختلف في صحته وذلك شبهة وإن كان أي المحكوم به طلاقاً حل له وطؤها باطناً إن تمكن منه لكنه يكره 
لأنه يعرض نفسه للتهمة والحد ويبقى التوارث بينهما لا النفقة للحيلولة ولو نتكحت آخر فوطئها جاهلاً بالحال فشبهة وتحرم 
على الأول حتى تنقضي العدة أو عالماً أو نكحها أحد الشاهدين ووطىء فكذا في الأشبه عند الشيخين اه قوله: (الأول) أي 
كون وطئها زنا وقوله قالا أي الأذرعي والزركشي قوله: (أماما باطن الأمر) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله: (كظاهره) أي 
بأن ترتب على أصل صادق اه مغني قوله: (الذي لم يترتب على أصل كاذب) أي فإن ترتب على أصل كاذب كشهادة زور 
فكالأول اه نهاية أي كالمخالف للنص الذي ينقضه الحاكم وغيرهع ش قوله: (فينفذ باطناً أيضاً الخ) أي وإن كان لمن لا 
يعتقده ليتفق الكلمة ويتم الانتفاع مغني وإسنى قوله: (ومن ثم حل الخ) عبارة المغني فلو حكم حنفي لشافعي بشفعة الجوار 
أو بالأرث بالرحم حل له الأخذ به اعتباراً بعقيدة الحاكم لأن ذلك مجتهد فيه والاجتهاد إلى القاضي لا إلى غيره مغني 
وإسنى قوله: (وجاز لشافعي الشهادة الخ) عبارة الروض مع شرحه فلو شهد شاهد بما يعتقده القاضي لا الشاهد كشافعي شهد 
عند حنفي بشفعة اللجوار قبلت شهادته لذلك قال الإسنوي ولشهادته بذلك حالان أحدهما أن يشهد بنفس الجوار وهو جائز 
ثانيهما أن يشهد باستحقاق الأخذ بالشفعة أو بشفعة الجوار وينبغي عدم جوازه لاعتقاده خلافه اه زاد المغني وهذا لا يأتي 
مع تعليلهم المذكور اه قوله: (كما إن له) أي للشافعي قوله: (نعم ليس له دعوى الخ) هل الإفتاء ورواية الحديث كذلك 
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على مرتد عند من لا يرى قبول توبته كما نص عليه لأن أمر الدماء أغلظء وجاز أيضاً لحاكم شافعي أنهى إليه ما لا يراه 
من أحكام مخالفيه تنفيذها وإلزام العمل بها فلو فسخ نكاح امرأة أو خولعت مراراً وحكم حنبلي بصحة أحدهما ثم 
رفعت أمرها للشافعي ليزوّجها في الأولى من آخر وفي الثانية من زوجها من غير محلل جاز ذلك. خلافاً لابن العماد 
في الثانية لما مر من أنه يرى نفوذ حكم المخالف باطنأء وكحكم المخالف فيما ذكر إثباته إن كان معتقده إنه حكم كما 
هو ظاهر مما تقرر إن العبرة بعقيدته لا بعقيدة من أنهى إليه حكم» ويظهر أنه لا أثر لكون المخالف يعتقد إن الحكم 
إنما ينفذ ظاهراً فقط بل العبرة في هذا باعتقاد المنهى إليه كالشافعي» ويفرق بأن هذا هو المبيح للإقدام على العمل 
بقضية حكم المخالف فنظر لاعتقاد الثاني في هذا بخصوصه دون ما عداه. (ولا يقضي) أي لا يجوز له القضاء (بخلاف 
علمه) أي ظنه المؤكد على ما قاله شارح أخذ مما يأتي عقبه ويحتمل الفرق (بالإجماع) على نزاع فيه منشؤه إن الوجوه 
هل تخرق الإجماع والوجه إنا أن قلنا لازم المذهب مذهب خرقته» وإلا وهو الأصح فلاء وذلك كما إذا شهدا برق أو 
نكاح أو ملك من يعلم حريته أو بينونتها أو عدم ملكه لأنه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ والحكم بالباطل محرم ولا 
يجوز له القضاء في هذه الصورة بعلمه لمعارضة البينة له مع عدالتها ظاهر أو لا يلزم من علمه خلاف ما شهدا به 
تعمدهما المفسق لهماء وبه فارق قولهم لو تحقق جرح شاهدين ردهما وحكم بعلمه المعارض لشهادتهما قبل صواب 
المتن بما يعلم خلافه. فإن من يقضي بشهادة من لا يعلم صدقهما ولا كذبهما قاض بخلاف علمه وهو نافد اتفاقا اه. 
وهو عجيب فإنه فرضه فيمن لا يعلم ع ف ف وما اوقا الول الكذو ل مرواة القع اماف ملظا لا سدعارها اه لواو ماده أ لطع وا كور وان 


يتأمل اه سيد عمر قوله: (على مرتد الخ) أي على ارتداده قوله: (أيضاً) أي كجواز الشهادة بشفعة الجوار. قوله: (فلو فسخ 
نكاح امرأة الخ) لعل هذا في فسخ لا يسوغه الشافعي وإلا فلا حاجة إلى الاستناد بحكم الحنبلي بصحته اه سم قوله: (جاز 
ذلك) أي التزويج المذكور قوله: (من أنه) أي الشافعي قوله: (وكحكم المخالف) خبر مقدم لقوله إثباته قوله: (فيما ذكر) أي 
في النفوذ باطناً وجواز التنفيذ وإلزام العمل قوله: (إثباته) أي قول المخالف ثبت عندي ونحوه اه سيد عمر قوله: (معتقده) 
أي المخالف قوله: (بأن هذا) أي اعتقاد أن الحكم المترتب على أصل صادق ينفذ باطناً أيضاً ) قوله: (أي لا يجوز) إلى قوله 
طح امد لواف اللاو رد و ولي اسن الما ا ا و ل يا 
يحصل له حقيقة العلم أو الظن لا بخصوص الظن لخروج العلم اه سم قوله: (على نزاع فيه منشؤه الخ) عبارة المغني 
اعترض على المصنف دعواه الاجماع بوجه حكاه الماوردي بأنه يحكم بالشهادة المخالفة لعلمه وأجيب بأن لنا خلافاً في أن 
الأوجه تقدح في الاجماع بناء على أن لازم المذهب هل هو مذهب أو لا والراجح أنه ليس بمذهب فلا يقدح اه قوله: 
(وذلك) أي خلاف علمه قوله: (لأنه قاطع الخ) علة لما في المتن قوله: (في هذه الصورة) أي فيما لو قامت عنده بينة بخلاف 
علمه اه مغني قوله: (لمعارضة البينة له الخ) فيمتنع عليه الحكم بشيء منهما اه مغني قوله: (خلاف ما شهدا به) مفعول علمه 
وقوله تعمدهما الخ فاعل لا يلزم وقوله المفسق الخ نعت لتعمدهما قوله: (وبه) أي بقوله ولا يلزم من علمه الخ قوله: 
(صواب المتن) إلى قوله انتهى في المغني إلا أنه قال الأولى أن يعبر بما يعلم خلافه كالماوردي وغيره فإن الخ . قوله: (وهو 
عجيب الخ) أقول لقائل أن يقول ليس بعجيب لأن قوله بخلاف علمه في المعنى من قبيل السلب البسيط لأنه في المعنى 
بمعنى ما لا يوافق علمه ومن المشهور صدق السلب مع إنتفاء الموضوع فما لا يوافق علمه صادق مع انتفاء علمه فالقضاء 
بخلاف علمه يصدق بالقضاء بشهادة من لا يعلم صدقه ولا كذبه اه سم. ولك أن تمنع قوله لأنه في المغنى الخ بأن المتبادر 
من خلاف العلم ضد العلم فيقتضي تحقق العلم وإنما يظهر ما قال المصنف بغير علمه والفرق بين التعبيرين ظاهر. 


قوله: (فلو فسخ نكاح إمرأة الخ) لعل هذا في فسخ لا يسوغه الشافعي وإلا فلا حاجة إلى الاستناد لحكم الحنبلي 
بصحته قوله: (أي ظنه) لعل الأوجه تفسير العلم بما يشمل العلم ويشمل الظن إذ قد يحصل له حقيقة العلم أو الظن لا 
بخصوص الظن لخروج العلم . قوله: (وهو عجيب) أقول لقائل أن يقول إنه ليس بعجيب لأن قوله بخلاف علمه في المعنى 
من قبيل السلب البسيط لأنه في المعنى بمعنى ما لا يوافق علمه ومن المشهور صدق السلب البسيط مع انتفاء الموضوع فما 
لا يوافق علمه صادق مع انتفاء علمه فالقضاء بخلاف علمه يصدق بالقضاء بشهادة من لا يعلم صدقه :ولا كذبه فليتأمل . 


فصل في آداب القضاء وغيرها ١م١1‏ 


صدقاً ولا كذباً فكيف يصح أن يقال إن هذا قضى بخلاف علمه حتى يرد على المتن فالصواب صحة عبارته» ثم رأيت 
البلقيني رده بما ذكرته فقال هذا الاعتراض غير صحيح لأن الذي يقضي به هو ما يشهد إن به لاصدقهما فلم يقض 
حينئذ بخلاف علمه ولا بما يعلم خلافه فالعبارتان مستويتان اه. 

فرع علم مما مر أن من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثاً فتزوجها وحكم له شافعي بصحة النكاح أو موجبه 
تضمن الحكم إبطال ذلك التعليق وإن لم يذكره في حكمه. لأن المعتمد أن الحكم بالصحة كالحكم بالموجب في تناول 
جميع الآثار المختلف فيهاء لكن إن دخل وقت الحكم بها كما هنا فإن من آثارهما هنا أن الطلاق السابق تعليقه على 
النكاح لا برفعه» ولو حكم حنفي مثلاً قبل العقد بصحة ذلك التعليق جاز للشافعي عقب العقد أن يحكم بإلغائه لأنه ليس 
نقضاً له لعدم دخول وقته لأنه في الحقيقة فتوى لا حكم. إذا الحكم الحقيقي الممتنع نقضه إنما يكون في واقع وقته دون 
ما سيقع لعدم تصوّر دعوى ملزمة به والحكم في غير الحسبة إنما يعتد به بعدها إجماعاً على ما حكاه غير واحد من 
الحنفية» نعم إن ثبت ما قيل عن المالكية أو الحنابلة إنه قد لا يتوقف عليها وإنه قد يسوغ على قواعدهم مثل هذا الحكم لم 
يبعد امتناع نقضه حينئذ» ومر في الطلاق ما له تعلق بذلك (وإلا ظهر إنه) أي القاضي ولو قاضي ضرورة على الأوجه 


قوله: (صدقاً الخ) مفعول لا يعلم قوله: (لا صدقهما) عطف على ما يشهدان به لكن ما يفهمه من أنه لو فرض كونه 
محكوماً به لما صح التفريع الآتي فيه نظر قوله: (مما مر) أي في الفرق بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة قوله: (تضمن) 
أي حكم الشافعي المذكور قوله: (وإن لم يذكره) أي الأبطال قوله: (وقت الحكم بها) فاعل دخل والضمير للآثار قوله: (فإن 
من آثارهما) أي الحكم بالصحة والحكم بالموجب وكان الأولى أفراد الضمير بإرجاعه للنكاح قوله: (فإن من آثارهما هنا أن 
الطلاق السابق الخ) يتأمل هذا الكلام ويراجع فإن الصحة لا تنافي الوقوع المعلق بها بل تقتضيه كاقتضاء الشرط للجزاء اه 
سم أقول قد مر عن المغني ما يوافق كلام الشارح وأيضاً في حاشية قول المتن: أو سجلاً بما حكم الخ أن قوله فإن الصحة 
لا تنافي الخ ممنوع بالنسبة إلى عقيدة الحاكم الشافعي فإن عقيدته عدم تأثر النكاح بالتعليق السابق عليه قوله: (مثلاً) أي أو 
مالكي قوله: (جاز للشافعي الخ) خلافاً للمغني كما مر في حاشية أو سجلاً بما حكم الخ قوله: (عقب العقد) لعله ليس بقيد 
قوله: (لأنه ليس نقضاً له لعدم دخول وقته لأنه الخ) فيه تقديم وتأخير وحق المقام أن يقال لأنه في الحقيقة فتوى لا حكم 
لعدم دخول وقته فليس إلغاؤه نقضاً للحكم إذ الحكم الحقيقي الخ قوله: (لعدم دخول وقته) أي الحكم بصحة التعليق قوله: 
(لأنه الخ) يتأمل هذا التعليل ولعل الأسبك بل هو في الحقيقة الخ قوله: (في واقع وقته) أي في أمر تحقق وقت الحكم قوله: 
(بعدها) أي الدعوى الملزمة قوله: (عن المالكية أو الحنابلة) عبارته في الطلاق عن الحنابلة وبعض المالكية اه قوله: (لم يبعد 
امتناع نقضه) هو متجه لا ينبغي العدول عنه ولا ينافيه الإجماع المذكور لأن قائل ذلك لا يسلمه فليتأمل اه سم ومر عن 
المغني ما يوافقه قول المتن: (والأظهر إنه يقضي بعلمه) لأنه إذا حكم بما يفيد الظن وهو الشاهدان أو شاهد ويمين فبالعلم 
أولى لكنه مكروه كما أشار إليه الشافعي في الأم ولا يقضي بعلمه جزماً لأصله وفرعه وشريكه في المشترك مغني وإسنى 
قوله: (ولو قاضي ضرورة الخ) وفاقاً للأسنى والمغني في غير الفاسق وخلافاً للنهاية وعبارته أي القاضي المجتهد وجوباً 
الظاهر التقوى والورع ندباً أما قاضي الضرورة فيمتنع عليه القضاء به حتى لو قال قضيت بحجة شرعية أوجبت الحكم بذلك 
وطلب منه بيان مستنده لزمه ذلك فإن امتنع رددناه ولا نعمل به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعاً لبعض المتأخرين اه 
وعبارة الأولين قال الأذرعي وإذا نفذنا أحكام القاضي الفاسق للضرورة كما مر فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف إذ 
لا ضرورة إلى تنفيذ هذه الجزئية النادرة مع فسقه الظاهر وعدم قبول شهادته بذلك قطعاً اه. 


قوله: (فإن من آثارهما هنا أن الطلاق السابق تعليقه الخ) يتأمل هذا الكلام ويراجع فإن الصحة لا تنافي الوقوع المعلق 
بها بل تقتضيه كاقتضاء الشرط الجزاء قوله: (ومر في الطلاق الخ) عبارته هناك في فصل خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بتكاح 
وغيره لغو ما نصه ولو حكم بصحة تعليق ذلك قبل وقوعه حاكم يراه نقض لأنه إفتاء لا حكم إذ شرطه إجماعاً كما قاله 
الحنفية وغيرهم وقوع دعوى ملزمة وقبل الوقوع لا يتصور ذلك نعم نقل عن الحنابلة وبعض المالكية عدم اشتراط دعوى 
كذلك فعليه لا ينقض حكم بذلك صدر ممن يرى ذلك كما هو واضح اه قوله كما هو واضح هو متجه لا ينبغي العدول عنه 
ولا ينافيه نقل الإجماع المذكور لأن قائل ذلك لا يسلمه فليتأمل. 


185 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(يقضي بعلمه) إن شاءء أي بظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستنداً إليه» وإن أستفاده قبل ولايته واشتراط القطع 
ومنع الاكتفاء بالظن مطلقاً ضعيف» ومن ثم مثله الأئمة بأن يدعي عنده بمال وقد رآه أقرضه إياه قبل أو سمعه قبل أقر 
له به مع احتمال الإبراء أو غيره» ولو سمع دائناً أبرأ مدينة فأخبره فقال مع إبرائه دينه باق على عمل به وليس على 
خلاف العلم لأن إقراره المتأخر عن الابراء دافع له ولا بد أن يصرح بمستنده فيقول علمت إن له عليك ما إدعاه 
وقضيت أو حكمت عليك بعلمي فإن ترك أحد هذين اللفظين لم ينفذ حكمهء كما قاله الماوردي وتبعوه ولم يبالوا 
باستغراب ابن أبي الدم لهء قال ابن عبد السلام ولا بد أيضاً من كونه ظاهر التقوى والورع اهء وهو احتياط لا بأس به 
ويقضي بعلمه في الجرح والتعديل والتقويم 5 قطعاً وكذا على من أقر بمجلسه أي واستمر على إقراره» 00000 


قوله: (إن شاء) إلى قوله كما قاله الماوردي في النهاية إلا قوله واشتراط القطع إلى ومن ثم وإلى قول المتن ولو رأى 

في المغني إلا قوله ذلك وقوله وتبعوه لي قال وقوله وهو احتياط لا بأس به وقوله فلا تناقض | إلى المتن وقوله وكما إذا إلى 
أما حدود الآدميين قوله: (أي بظنه المؤكد الخ) كمشاهدة اليد والتصرف مدة طويلة بلا معارض وكخبرة باطن المعسر ومن لا 
وارث له ونحو ذلك ولا يكتفي في ذلك أي في الحكم بالعلم بمجرد الظنون وما يقع في القلوب بلا أسباب لم يشهد الشرع 
باعتبارها هذا كله فيما علمه بالمشاهدة أما ما علمه بالتواتر فهو أولى لأن المحذور ثم التهمة فإذا شاع الأمر زالت واختار 
البلقيني التفصيل بين التواتر الظاهر لكل أحد كوجود بغداد فيقتضي به قطعا وبين التواتر المختص فيخرج على خلاف 
القضاء بالعلم اه مغني . قوله: (أي بظنه الخ) الأصوب أن يقول أي بالأعم من علمه حقيقة وظنه المؤكد اه سم قوله: (وإن 
استفاده) أي العلم قبل ولايته أو في غير محل ولايته وسواء كان في الواقعة بينة أم لا مغني وإسنى قوله: : (مطلقاً) أي مؤكداً 
كان أم لا قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المراد بالعلم الظن المؤكد ومن أجل ضعف منع الاكتفاء الخ قوله: (مثله) أي 
القضاء بالعلم اه إسنى قوله: (بأن يدعي عنده الخ) عبارة الإسنى بما إذا ادعى عليه مالا وقد رآه القاضي أقرضه ذلك أو سمع 
المدعى عليه أقر بذلك اه قوله: (مع احتمال الإبراء وغيره) أي فمجرد رؤية الأقراض وسماع الاقرار لا يفيد العلم بشبوت 
المحكوم به وقت القضاء اه إسنى قوله: (أبرأ مدينه) ومثله بالأولى ما إذا أقر أنه لا دين له عليه كما لا يخفى وقوله فأخبره 
بذلك لعله مثال اه رشيدي قوله: (فأخبره) أي أخبر القاضي المدين بالإبراء قوله: (فقال مع أبرأته الخ) عبارة المغني فقال 
أعرف صدور الإبراء منه ومع ذلك فدينه باق على اه قوله: (عمل به) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن 
شخصاً له دين على آخر فأقر الدائن بوصول حقه له من المدين عند جماعة ثم بلغ المدين ذلك فقال جزاه الله خيراً فإنه أقر 
تجملاً مع بقاء حقه بذمتي وأنه لم يصل إليه مني شيء وهو أنه يعمل بقول المدين ويحمل قول الدائن وصل إليه على أنه أقر 
على رسم القباله مثلاً أو أن وصلني على معنى أنه وعدني بالإيصال أو نحو ذلك اهدع ش قوله: (وليس الخ) أي ليس عمل 
القاضي بإقرار المدين وحكمه عليه بما أقر به قضاء على خلاف العلم اه مغني قوله: (لأن إقراره المتأخر الخ) عبارة المغني 
لأن إقرار الخصم المتأخر عن الإبراء قد يرفع حكم الإبراء فصار العمل به لا بالبينة ولا بالإقرار المتقدم اه قوله: (دافع له) 
لعل المراد أنه متضمن للاعتراف من المدين بعدم صحة البراءة أو بمعنى أن دينه ثابت على أي نظيره بأن تجدد بعد البراءة 
مثله وإلا فالبراءة بعد وقوعها لا ترتفع اه ع ش قوله: (ولا بد الخ) أي في القضاء بالعلم قوله: (بمستنده) أي بأن مستنده علمه 
بذلك اه إسنى قوله: (فيقول علمت إنه الخ) عبارة الأسنى والمغني فيقول قد علمت الخ قوله: (ولا بد أيضاً الخ) ظاهره 
الوجوب ويصرح به قول المغني والأسنى وشرط الشيخ عز الدين في القواعد كون الحاكم ظاهر التقوى والورع اه وتقدم أن 
ل 1 ا الت 0 (ويقضي بعلمه) إلى المتن في النهاية إلا قوله فلا 
تناقض إلى ولو رأى وحده. قوله: (وكذا على من أقره بمجلسه الخ) عبارة المغني قوله: (بمتجلسبة) غيارة شرج الروشن 
بمجلس حكمه بعد الدعوى اه ولعل المراد بمجلس حكمه ما فيه من يثبت به الوقرار اه سم واستثنى نى أي البلقيني من محل 
الخلاف بالقضاء بالعلم صوراً أحداها ما لو أقر بمجلس قضائه الخ ثانيها لو علم الإمام استحقاق من طلب الزكاة جاز الدفع 


قوله: (أي بظنه) الأصوب أن يقول أي بالأعم من علمه حقيقة وظنه المؤكد قوله: (فيقول علمت إن له عليك ما ادعاه) 
غازة شرح الروضس فيقؤل :قد علمك أن له عليك ما ادعاه وككمت عليك بطلدى فإن انعسي غلى الحدعما ل ينقد البحتكم 
اه . قوله: (وكذا من أقر بمجلسه الخ) عبارة شرح الروض إما الإقرار بمجلس حكمه بعد الدعوى فالحكم به لا بالعلم كما 


فصل في آداب القضاء وغيرها تيل 


لكنه قضاء بالإقرار دون العلم فإن أنكر كان قضاء بالعلم فلا تناقض في كلامهماء كما رد به البلقيني على الإسنوي. 
ولو رأى وحده هلال رمضان قضى به قطعاً بناء على ثبوته بواحدء (إلا في حدود) أو تعازير (الله تعالى) كحد زنا أو 
محاربة أو سرقة أو شرب لسقوطها بالشبهة مع ندب سترها في الجملة» نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب 
تعزيراً عزره» وإن كان قضاء بالعلم قال جمع متأخرون وقد يحكم بعلمه في حد لله تعالى كما إذا علم من مكلف إنه 
أسلم ثم أظهر الردة فيقضي عليه بموجب ذلكء» قال البلقيني وكما إذا اعترف في مجلس الحكم بموجب حد ولم يرجع 
عنه فيقضي فيه بعلمه وإن كان إقراره سراً لخبر فإن اعترفت فارجمها ولم يقيد بحضرة الناس وكما إذا ظهر منه في 
مجلس الحكم على رؤوس الإشهاد نحو ردة وشرب خمرء أما حدود الآدميين فيقضي فيها سواء المال والقود وحد 
القذف. (ولو رأى) إنسان (ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد) عليه أو أخبره (شاهدان إنك حكمت أو شهدت بهذا لم 
يعمل به) القاضي (ولم يشهد) به الشاهد. أي لا يجوز لكل منهما ذلك» (حتى يتذكر) الواقعة بتفصيلها ولا يكفي 
تذكره أن هذا خطه فقطء وذلك لاحتمال التزوير» والمطلوب علم الحاكم والشاهد ولم يوجد وخرج بيعمل به عمل 
غيره إذا شهدا عنده بحكمه (وفيهما وجه) إذا كان الحكم والشهادة مكتوبين (في ورقة مصونة عندهما) ووثق بأنه خطه 
ولم يداخله فيه ريبة إنه يعمل به والأصح لا فرق لاحتمال الريبة» اث لاو و11 ووه انرو وا الخو و موا للب ا ا 


له ثالثها لو عاين القاضي اللوث كان له اعتماده ولا يخرج على الخلاف في القضاء بالعلم رابعها إن يقر عنده بالطلاق 
الثلاث ثم يدعي زوجيتها خامسها أن يدعي أن فلاناً قتل أباه وهو يعلم أنه قتله غيره اه قوله: (لكنه قضاء بالإقرار الخ) نعم 
أن قر عنده سراً فهو بالعلم قاله في الأنوار اه إسني قوله: (في كلامهما) أي الشيخين قوله: (إلا في حدود أو تعازير الله تعالى) 
خرج بحدود الله تعالى وتعزيراته حقوقه المالية فيقضي فيها بعلمه كما صرح به القاضي الدارمي اه مغني قوله: (أو تعازير) 
إلى الفصل في النهاية إلا قوله وإن كان إقراره إلى وكما إذا وقوله ودليل حل الحلف إلى وفارقت قوله: (في الجملة) احتراز 
عن المستثنيات الآتية آنفاً قوله: (من ظهر منه في مجلس حكمه الخ) هذا علم مما قدمه في شرح ولا ينفذ حكمه لنفسه الخ 
من قوله وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه الخ ومع ذلك لا يعد تكرار الأن ما هنا قصد به بيان الحكم وما تقدم سيق 
سيرد الترق اشح شن قولت (بموعات ذا نأي كدرت: الخجير زاف (ولم برع غنه الن) لكن الشكم عا له بالعلم كما مز 
نظيره قريباً اه رشيدي قوله: (ولم ية يقيد بحضرة الناس) أي لم ية يقيد الاعتراف بكونه في حضرة الناس قوله: (أما حدود 
الآدميين) الأولى حقوق الآدمي قوله: (سواء المال) أي قطعاً والقود وحد القذف أي على الأظهر اه مغني قوله: (إنسان) 
عبارة المغني قاض أو شاهد اه قول المتن: (حكمه أو شهادته) أي على إنسان بشيء اه مغني قول المتن: (أو شهدت 
بهذا) أي تحملت الشهادة عليه كما لا يخفى اه رشيدي قول المتن: (لم يعمل يعمل به) أي بمضمون خطه اه مغني أي وشهادة 
الشاهدين بحكمه قوله: (أي لا يجوز) إلى قوله ولا ينافي في المغني قوله: (الواقعة قعة) أي إنه حكم أو شهد به اه مغني قوله: 
(ولا يكفي تذكره أن هذا الخ) ولا تذكر أصل القضية اه مغني قوله: (لاحتمال التزوير) أي في الحالة الأولى والمطلوب ألخ 
أي في الحالة الثانية اه مغني قوله: (وخرج بيعمل به الخ) عبارة المغني وأفهم قوله لم يعمل به جواز العمل به لغيره وهو 
كذلك في الحالة الثانية فإذا شهدا عنده بأن فلان حكم بكذا اعتمده اه قوله: (عمل غيره الخ) عبارة الروض وشرحه فإن 
توقف وشهدا على حكمه عند قاض غيره نفذ بشهادتهما حكم الأول ولو ثبت عنده توقفه لا إن ثبت عنده ولو بعلمه أنكاره 
ذلك فلا ينفذه وليس لأحد أن يدعي على القاضي في محل ولايته عند قاض آخر أنك حكمت لي بكذا انتهت اه سم قول 
المتن: (وفيهما) أي العمل والشهادة وقوله في ورقة مصونة من سجل أو محضر عندهما أي القاضي والشاهد اه مغني قوله: 
(أنه يعمل به) متعلق بقول المتن وجه قوله: (لا فرق) أي بين الورقة المصونة الخ وغيرها. 1 


علم مما مر أيضاً نعم إن أقر عنده سراً فهو حكم بالعلم قاله في الأنوار اه ولعل المراد بمجلس حكمه ما فيه من يثبت 
الإقرار قوله: (وغيره إذا شهدا عنده بحكمه) عبارة الروض وشرحه فإن توقف وشهدا على حكمه عند قاض غيره نفذ 
بشهادتهما حكم الأول ولو ثبت عنده توقفة لا أن ثبت عنده ولو بعلمه إنكاره ذلك فلا ينفذ وليس له أي لأحد أن يدعي عليه 
عند قاضي أنك حمت لي اه. 


2 2 ب 1 011 في الوصف ما لا يغتفر في 
الأصل» ويؤخذ منه أنه يلحق بالتكول في ذلك كل ما في معناه. 

فائدة: كان السبكي في زمن قضائه يكتب على ما ظهر بطلانه إنه باطل بغير إذن مالكهء ويقول لا يعطى لمالكه بل 
يحفظ في ديوان الحكم ليراه كل قاض (وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتماداً على) أخبار عدل وعلى (خط) 
نفسه على المعتمد من تناقض فيه» وعلى خط نحو مكاتبه ومأذونه ووكيله وشريكه (مورثه إذا وثق بخطه) بحيث انتفى 
عنه احتمال تزويره (وأمانته) بأن علم منه أنه لا يتساهل في شيء من حقوق الناس اعتضاداً بالقرينة» ودليل حل الحلف 
بالظن حلف عمر رضي الله عنه بين يدي النبي ككِِ أن ابن صياد هو الدجال» ولم ينكر عليه مع أنه غيره عند الأكثرين» 
وإنما قال إن يكنه فلن تسلط عليه وفارقت ما قبلها بأن خطرهما عام بخلافها لتعلقها بنفسه؛ (والصحيح جواز رواية 
الحديث بخط) كتبه هو أو غيره وإن لم يتذكر قراءة ولا سماعاً ولا إجازة (محفوظ عنده) أو عند غيره» لأن باب الرواية 
أوسع ولذا عمل به السلف والخلف ولو رأى خط شيخه له بالاذن في الرواية وعرفه جاز له الاعتماد عليه أيضا الخ . 


قوله: (ذلك) أي عدم جواز عمل القاضي بشهادة البينة بحكمه ما لم يتذكره قوله: (في الوصف) لعل المراد به مقدمة 
الحكم قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (يكتب على ما ظهر بطلانه الخ) أي فينبغي لمن ظهر له من القضاة ذلك أن 
يفعل مثله اه ع ش قول المتن: (وله) أي الشخص اه مغني قول المتن: (الحلف) يشمل اليمين المردودة واليمين التي 
معها شاهد اه بجيرمي أي وغيرهما قول المتن: (على استحقاق حق) له على غيره أو أدائه حقاً لغيره اه مغني عبارة 
الروض مع شرحه. 

فرع: :لو وجد شخص بخط مورثه أن له ديناً على شخص أو أنه أدى لفلان كذا وعرف أمانته فله الحلف على استحقاقه 
أو أدائه اعتماداً على ذلك وكذا لو وجد خط نفسه بذلك اه قوله: (أخبار عدل) إلى الفصل في المغني إلا قوله على المعتمد 
من تناقض فيه وقوله مع أنه غيره إلى وفارقت. 

قوله: (وعلى خط نفسه) أي وإن لم يتذكر اهدع ش قوله: وخكل ختو معاتيه الى تار الا شي و الطقتي تك ا 
الذي مات في أثناء الكتابة وخط مأذونه القن بعد موته وخط معامله في القراض وشريكه في التجارة اه قول المتن : (إذا وثق 
بخطه وأمانته الخ) وضابط ذلك أنه لو وجد عنده أن لزيد على كذا سمحت تفسه بلقعه ولم يحلف على تفيه اه تهاية عارة 
المغني وضبط القفال الوثوق بخط الأب كما نقله الشيخان وأقراه بكونه بحيث لو وجد في التذكرة لفلان على كذا لم.يجده 
في نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل يؤديه من التركة اه قوله: (ودليل حل الحلف بالظن الخ) وسيأتي في الدعاوى جواز 
الحلف على البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه اه مغني. 

قوله: ا م م ار اي (وفارقت) أي اليمين اعتماداً على الخط ونحوه 
ما قبلها أي القضاء والشهادة بأن خطرهما أي القضاء والشهادة عام أي بغير القاضي والشاهد قوله: (بخلافها) أي اليمين 
اعتماداً على ما تقدم عبارة ع ش أي المذكورات من قوله ولكن الحلف الخ اه. 

قوله: (بنفسه) أي نفس الحالف قوله: (لأن باب الرواية أوسع) لأنها تقبل من العبد والمرأة ومن الفرع مع حضور 
الأصل بخلاف الشهادة ولأن الراوي يقول حدثني فلان عن فلان أنه يروي كذا ولا يقول الشاهد حدثني فلان عن فلان أنه 
يشهد بكذا إسنى ومغني. 

قوله: (ولو رأى خط شيخه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويجوز للشخص أن يروي بإجازة أرسلها إليه 
المحدث بخطه إن عرف هو خطه اعتماداً على الخط فيقول أخبرني فلان كتابة أو في كتابه أو كتب إلي بكذا ويصح أن يروي 
عنه بقوله أجزتك مروياتي أو نحوها كمسموعاتي بل لو قال أجزت المسلمين أو من أدرك زماني أو نحو ذلك ككل أحد 
صح ولا يصح بقوله أجزت أحد هؤلاء الثلاثة مثلاً مروياتي أو نحوها أو أجزتك أحد هذه الكتب للجهل بالمجاز له في 
الأولى وبالمجاز في الثانية ولا بقوله أجزت من سيولد لي مروياتي مثلاً لعدم المجازلة وتصح الإجازة لغير المميز وتكفي 
الرواية بكتابة ونية إجازة كما تكفي بالقراءة عليه مع سكوته وإذا كتب الإجازة استحب أن يتلفظ بها اه. 


فصل في التسوية هق 
فصل في التسوية 

(ليسوّ) وجوباً (بين الخصمين) وإن وكلا وكثير يوكل خلاصاً من ورطة التسوية بينه وبين خصمه وهو جهل 
قبيح» وإذا استويا في مجلس أرفع ووكيلاهما في مجلس أدون أو جلسا مستويين وقام وكيلاهما مستويين جاز كما بحثه 
الأذرعي (في دخول عليه) بأن يأذن لهما فيه معاً لا لأحدهما فقط ولا قبل الآخرء (وقيام لهما) أو تركه؛ (واستماع) 
لكلامهما ونظر إليهما (وطلاقة وجه) أو عبوسة؛ (وجواب سلام) إن سلما معاً. (ومجلس) بأن يكون قربهما إليه فيه 
على السواء أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره» أو بين يديه وهو الأولى» لخبر فيه والأولى أيضاً أن يكون على 
الركب لأنه أهيب نعم» الأولى للمرأة التربع لأنه أسترء ويبعد الرجل عنهاء وسائر أنواع الإكرام فلا يجوز له أن يؤثر 
أحدهما بشيء من ذلك ولا يمزح معه وإن شرف بعلم أو حرية أو والدية أو غيرها لكسر قلب الآخر وإضراره: والأولى 
ترك القيام لشريف ووضيع لأنه يعلم أن القيام لأجل الشريف ولو قام لمن لم يظنه مخاصماً فبأن قام لخصمه أو اعتذر 
له؛ أما إذا سلم أحدهما فقط فليسكت حتى يسلم الآخر ويغتفر طول الفصل للضرورة أو يقول للآخر سلم حتى أرد 
عليكماء واغتفر له هذا التكلم بأجنبي ولم يكن قاطعاً للرد لذلك؛ ومن ثم حكى الإمام عنهم أنهم جوّزوا له ترك الرد 
مطلقاًء لكنه استبعده هو والغزالي وأفهم قوله ومجلس إنه لا يتركهما قائمين أي الأولى ذلك؛ وعليه يحمل قول 
الماوردي لا تسمع الدعوى وهما قائمان ولو قرب أحدهما من القاضي وبعد الآخر منه وطلب الأوّل مجيء الآخر إليه 
وعكس الثاني » فالذي يتجه الرجوع للقاضي من غير نظر لشرف أحدهما أو خسته؛ فإن قلت. أمره بنزول الشريف إلى 
الخسيس تحقيراً أو إخافة له بخلاف عكسه 01011 0 

فصل في التسوية 

قوله: (في التسوية) أي وما يتبعها نهاية ومغني ني أي كقوله وإذا جلسا فله أن يسكت الخ قوله: (وجوباً) إلى قوله واغتفر 
له في المغني إلا قوله وإذا استويا إلى المتن وقوله أو عبوسة وقوله لخبر فيه إلى ويبعد الرجل وإلى قوله ولو قرب أحدهما 
في النهاية إلا قوله لخبر فيه وقوله ومن ثم إلى وأفهم قوله: (ولا قبل الآخر) عطف على فقط قوله: (ونظر إليهما) أي إذا اتفق 
أنه نظر لأحدهما فلينظر للآخر اه ع ش قوله: (أو بين يديه) أي يجلسهما بين يديه اه سم قوله: (وهو الأولى) عبارة الإسنى 
والمغني ويندب أن يجلسا بين يديه ليتميز أو ليكون استماعه إلى كل منهما أسهل وإذا تجالسا تقاربا إلا أن يكونا رجلاً وامرأة 
غير محرم فيتباعدان اه قوله: (وسائر أنواع الإكرام) معطوف على ما في المتن اه رشيدي قوله: (ولا يمزح معه) أي أحدهما 
وليقبل على الخصمين بقلبه وعليه السكينة بلا مزح معهما أو أحدهما ولا تسار ولا نهر ولا صياح عليهما ما لم يتركا أدبا اه 
مغني وروض مع شرحه قوله: (والأولى ترك القيام الخ) عبارة المغني وكره ابن أبي الدم القيام لهما جميعاً لأن أحدهما قد 
يكون شريفاً والآخر وضيعاً فإذا قام لهما علم الوضيع أن القيام لأجل خصمه فيزداد الشريف تيهاً والوضيع كسراً فترك القيام 
لهما أقرب إلى العدل اه قوله: : (الشريف ووضيع الخ) وفي البجيرمي عن سم والزيادي أنه يحرم القيام لهما حيتئذ قوله: : (لأنه 
يعلم) أي الوضيع اه ع ش قوله: (فبان) أي الحال بخلافه نهاية قوله: (قام لخصمه أو اعتذر له) أي بأنه لم يعلم إنه جاء فى 
خصومة ويحتمل أن يكون الاعتذار واجباً اه بجيرمي عن سم والزيادي قوله: (فليسكت ححتى يسلم الآخر الخ) بقي ما ذو 
علم من الآخر عدم السلام بالمرة هل يجب عليه أن يقول له سلم لأجيبكما أم لا فيه نظر والأقرب الأول اهدع ش قوله: 
«لذلك) أي للضرورة قوله: (وعليه يحمل قول الماوردي لا تسمع الدعوى الخ) أي لا ينبغي اه سم . قوله: (فالذي يتجه 
الرتخوع للقاضي الخ) ويتجه الرتموع للقامتى أيضا قيما لو قام أحدهما وجلس الآآخر وطلب كل منهما موافقة الآخخر له رمع 
امتناعه منهما اه سم قوله: (بنزول الشريف) أي موافقته قوله: (تحقيراً أو إخافة له) أي للشريف قوله: (بخلاف عكسه) أي 


فصل ليسق بين الخصمين في دخول عليه الخ 
قوله: (أو بين يديه) أي يجلسهما بين يديه قوله: (وعليه يه يحمل قول الماوردي لا تسمع الدعوى) أي لا ينبغي . قوله: 
(فالذي يتجه الرجوع للقاضي من غير نظر الخ) ويتجه الرجوع للقاضي أيضاً فيما لو قام أحدهما وجلس الآخر وطلب كل 


كما الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فليتعين» قلت ممنوع لأن قصد التسوية ينفي النظر لذلك» نعم لو قيل الأولى ذلك لم يبعد (والأصح رفع مسلم على 
ذمي فيه) أي المجلس» وجوباً عند الماوردي واعتمده الزركشي كالبارزي» وجوازاً عند سليم وغيره» لأن الإسلام يعلو 
ولا يعلى. وفي خبر البيهقي في مخاصمة علي كرم الله وجهه ليهودي في درع بين يدي نائبه شريح إنه قال؛ وقد ارتفع 
على الذمي؛ لو كان خصمي مسلما لقعدت معه بين يديك» ولكني سمعت رسول الله يك يقول: لا تساووهم في 
المجالس» وقضية كلام الرافعي إيثار المسلم في سائر وجوه الإكرام» واعتمده البلقيني واعترض بأن طوائف صرحوا 
بوجوب التسوية بينهماء (وإذا جلسا) أو قاما بين يديه (فله أن يسكت) لثلا يتهم (وله أن يقول ليتكلم المدعي) منكما 
لأنهما ربما هاباه ا ا ا ا ا 


الأمر بنزول الخسيس للشريف قوله: (فليتعين) أي العكس قوله: (ممنوع) أي تعين العكس قوله: (الأولى ذلك) أي العكس 
قوله: (أي المجلس) إلى قوله واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله واعتمده الزركشي كالبارزي وفي النهاية إلا قوله وجوازاً 
عند سليم وغيره قوله: (أي المجلس) بأن يجلس مثلاً المسلم أقرب إليه من الذمي أسنى ومغني قوله: (وجوباً الخ) وهو قياس 
القاعدة الأغلبية أن ما كان ممنوعاً منه إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة اه مغني قوله: (واعتمده الزركشي الخ) وأفتى به 
الوالد رحمه الله تعالى ولا ينافيه تعبير من عبر بالجواز لأنه بعد منع بصدق بالواجب كما هو القاعدة الأكثرية نهاية قوله: 
(ليهودي) عبارة المغني لنصراني قوله: (إنه قال وقد ارتفع الخ) أي سيدنا علي كرم الله وجهه قوله: (لو كان خصمي مسلماً 
الخ) لعل حكمة قوله ذلك إظهار شرف الإسلام ومحافظة أهله على الشرع ليكون سبباً لإسلام الذمي وقد كان كذلك اهدع 
ش قوله: (لكني سمعت رسول الله آلخ) هو محل الاستشهاد قوله: (يقول لا تساووهم في المجالس) تتمته كما في المغني 
أقض بيني وبينه يا شريح فقال شريح ما تقول يا أمير المؤمنين فقال هذه درعي ذهبت علي منذ زمان فقال شريح لأمير 
المؤمئين هل من بيئة فقال على صدق شريح فقال النصراني إني أشهد أن هذه أحكام الأنبياء ثم أسلم النصراني فأعطاه علي 
الدرع وحمله على فرس عتيق قال الشعبي فقد رأيته يقاتل المشركين عليه اه. قوله: (وقضية كلام الرافعي إيثار المسلم في 
سائر وجوه الإكرام) أي حتى في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون وإلا فالظاهر 
خلافه لكثرة ضرر التأخير أسنى ونهاية ومغني قوله: (في سائر وجوه الإكرام) دخل فيه الدخول عليه لكن ينبغي أن يراد به 
الإذن في دخول المسلم قبل الكافر لا في دخوله فقط وفي التنبيه فإن كان أحدهما مسلماً والآخر كافر أقدم المسلم على 
الكافر في الدخول ورفعه إليه في المجلس انتهى وينبغي حمله على ما قلناه من إنه يقدم المسلم في الدخول أولاً لا في أصل 
الدخول اه سم قوله: (بأن طوائف) أي من أصحابنا قوله: (أو قاما) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله جوازاً وقوله وقضيته 
إلى المتن وإلى قوله ولو قيل محله في النهاية إلا قوله وإن تردد فيه إلى المتن قوله: (أو قاما بين يديه) أي كما هو الغالب اه 
مغني قول المتن : (فله أن يسكت) أي عنهما حتى يتكلما لأنهما حضرا ليتكلما قوله: (وله أن يقول الخ) أي إن لم.يعرف 
المدعي والأولى أن يقول ذلك القائم بين يديه اه مغني عبارة سم عن ابن النقيب والأولى أن يكون قائل ذلك القائم على 


مسوم جا ١‏ امار خاي اموي اريك لوجم لا او ا سي 
قوله: (وقضية كلام الرافعي إيثار المسلم في سائر وجوه الإكرام) دخل في سائر وجوه الإكرام الدخول عليه لكن ينبغي 

يراد به الإذن في دخول المسلم قبل الآخر لا في دخول فقط وفي التذبيه فإن كان ل 
على الكافر في الدخول ورفعه عليه في المجلس اه وينبغي حمله على ما قلناه من أنه يقدم المسلم في الدخول أولاً لا في 
اضل الدخول. وأما قول الإسنوي في تصحيحه إن الأصح عدم تقديم المسلم على خصمه الكافر في الدخول وإنما يرفعه 
عليه في المجلس فقط اه فإن أراد أصل الدخول وإلا أشكل قوله: (في سائر وجوه الإكرام) قال في شرح الروض أي حتى 
في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم وهو ظاهر أن قلت الخصوم المسلمون وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير اه 
وكذا ش م ر قوله: (واعترض بأن طوائف الخ) تركه م ر قوله: (وإذا جلسا أو قاما بين يديه الخ) قال في التنبيه فإن إدعى كل 
واحد على الآخر حقاً قدم السابق منهما بالدعوى فإن انقضت خصومته سمع دعوى الآخر فإن قطع أحدهما الكلام على 
صاحبه أو ظهر منه لدد وسوء أدب نهاه فإن عاد زبره أي أغلظ عليه وتوعده فإن عاد عزره اه قوله: (وله أن يقول ليتكلم 
المدعي منكما) قال ابن النقيب والأولى أن يكون قائل ذلك القائم على رأس القاضي أو بين يديه اه. 


فصل في التسوية مذدل 


فإن عرف عين المدعي قال له تكلمء (فإذا ادعى) دعوى صحيحة (طالب) جوازاً (خصمه بالجواب) بنحو أخرج من 
دعواهء وإن لم يسأله المدعي لتنفصل الخصومةء وقضية كلامهم هنا إنه لا يلزمه ذلك وإن انحصر الأمر فيه بأن لم يكن 
بالبلد قاض آخرء ولو قال له الخصم طالبه لي بجواب دعواي ولو قيل بوجوبه عليه حينئذ لم يبعدء وإلا لزم بقاؤهما 
متخاصمين وإذا أثم بدفعهما عنه فكذا بهذا لأن العلة واحدة» (فإن أقر) حقيقة أو حكماً (فذاك) ظاهرء فيلزمه ما أقر به 
لغبوت الحق بالإقرار من غير حكم لوضوح دلالته بخلاف البينة» ومن ثم لو كانت صورة الإقرار مختلفاً فيها أحتيج 
للحكم» كما بحثه البلقيني وله أن يزن عن أحد الخصمين لعود النفع إليهما وأن يشفع له إن ظن قبوله 9 5*8 


رأس القاضي أو بين يديه اه قوله: (قال له تكلم) أي له أن يقول له تكلم كما في الروضة اه مغني قوله: (جوازاً) أي قبل 
طلب خصمه ووجوباً إن طلب اه قليوبي على المحلي قوله: (ولو قيل بوجوبه الخ) عبارة النهاية فالمتجه وجوبه عليه حينئذ 
والألزم الخ قوله: (حينئذ) أي حين سؤال المدعي من القاضي مطالبة خصمه بالجواب وقد انحصر الأمر فيه قوله: (فكذا بهذا) 
أي بعدم سؤاله جواب الخصم اهاع ش أي بعد الطلب. قول المتن: (فإن أقر فذاك) عبارة التنبيه فإن أقر لم يحكم عليه 
حتى يطالبه المدعي اه قال ابن النقيب لأن الحكم حقه فيتوقف على إذنه فيقول قد أقر لك بما ادعيت فما تريد ولا يقول 
سمعت إقراره لأنه ليس حكماً بصحة الإقرار بخلاف قد أقر وقبل الحكم ليس للمقر له ملازمته إنتهى كلام ابن النقيب اه 
سم وقوله وقبل الحكم ليس له الخ مخالف لقول الشارح كالنهاية والمغني فيلزمه الخ ثم رأيته في مبحث التزكية مال إلى 
جواز الملازمة قوله: (أو حكماً) أي بأن نكل وحلف المدعي اليمين المردودة سم وروض وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن 
الحلبي ما نصه وفيه نظر إذ اليمين المردودة لا تكون إلا بعد الإنكار وحينئذ فلا يصح جعل هذا قسيماً لقوله أو أنكر 
فالتصوير الحسن أن يقول المدعى عليه للقاضي إن المدعي قد ادعى عليّ سابقاً وطلب مني اليمين فرددتها عليه فحلف فإن 
هذا متضمن لثبوت الحق اللازم للإقرار قاله شيخنا الحفني وقال الشيخ سلطان والأولى التصوير بما إذا ادعى الأداء أو 
الإبراء فإنه متضمن للإقرار فيكون إقراراً حكماً بلا إنكار اه. قوله: (من غير حكم) ينبغي إن المراد من غير حاجة للحكم 
وإلا فالوجه جواز الحكم لا يقال لا فائدة له لأنا لا نمنع ذلك بل من فوائده إنه قد يختلف العلماء في موجب الإقرار ففي 
الحكم دفع المخالف عن الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف فيه وهذا غير الإقرار المختلف فيه لأن الاختلاف ثم في 
نفس الإقرار وكلامنا في الاختلاف في بعض موجبه تأمل اه سم قوله: (ومن ثم لو كانت الخ) عبارة المغني بخلاف البينة 
فإنها تحتاج إلى نظر واجتهاد وللمدعي بعد الإقرار أن يطلب من القاضي الحكم عليه اه زاد الأسنى فيحكم كأن يقول له 
اخرج عن حقه أو كلفتك الخروج من حقه أو ألزمتك اه وهذه تؤيد ما مرّ عن سم من أن الحكم جائز ونافع مطلقاً قوله: 
(وله) أي القاضي اه ع ش قوله: (إن يزن) عبارة النهاية الدفع يعني دفع المال رشيدي اه قوله: (وإن يشفع له إن ظن الخ) 
عبارة الروضة وله أن يشفع لأحدهما وأن يؤدي المال عمن عليه لأنه ينفعهما انتهت وليس فيها تقييد الشفاعة بظن القبول 
الذي أوهمته عبارة الشارح وكأنه ذكره توطئة لما بعده لا لأجل إن أصل ظن القبول معتبر في الشفاعة لأنه خلاف :المقرر في 
مسألة الشفاعة المأخوذة من إشارة الحديث إليه فلو قال ما لم يظن قبوله عن حياء لكان أوضح اه سيد عمر عبارة المغني 
والروض مع شرحه ويندب للقاضي بعد ظهور وجه الحكم ندب الخصمين إلى صلح يرجى ويؤخر له الحكم يوماً ويومين 


قوله: (فإن عرف عين المدعي قال له تكلم الخ) قال الشيخان قال الماوردي والأولى للخصمين أن يستأذناه في الكلام 
قوله: (ولو قيل بوجوبه عليه حينئذ لم يبعد) هو المتجه ش م ر . قوله: (فإن أقر فذاك) عبارة التنبيه فإن أقر لم يحكم عليه 
حتى يطالبه المدعي اه قال ابن النقيب لأن الحكم حقه فيتوقف على إذنه فيقول قد أقر لك بما ادعيت فما تريد ولا يقول 
سمعت إقراره لأنه ليس حكماً بصحة الإقرار بخلاف قد أقر قال الماوردي وقبل الحكم ليس للمقر له ملازمته قال ابن الرفعة 
ويجيء وجه أنه لو حكم قبل السؤال نفذ كما قيل بمثله فيما إذا حكم بالبينة قبل السؤال ويعضده إن الرافعي حكى الخ اه 
كلام ابن النقيب قوله: (أو حكماً) أي بأن نكل وحلف المدعي اليمين المردودة. قوله: (من غير حكم) ينبغي أن المراد من 
غير حاجة لحكم وإلا فالوجه جواز الحكم لا يقال لا فائدة له لأنا نمنع ذلك بل من فوائده أنه قد يختلف العلماء في موجب 
الإقرار ففي الحكم دفع المخالف عن الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف فيه وهذا غير الإقرار المختلف فيه لأن الاختلاف 
ثم في نفس الإقرار وكلامنا في الاختلاف في بعض مواجبه تأمل . 


م184 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا عن حياء وإلا أثم» وإن تردد فيه الأذرعي لتصريح الغزالي بأن الأخذ بالحياء كهو غصباً وتردد أيضاً في قوله على 
ضمانه لاتهامه بالمدافعة والذي يتجه حرمته إن قويت قرينة ذلك الاتهام؛ (وإن أنكر فله أن يقول للمدعي ألك بينة) 
لخبر مسلم به أو شاهد مع يمينك إن ثبت الحق بهما وإن كانت اليمين بجانب المدعي لنحو لوث قال له أتحلف (و) 
له. وهو الأولى» (أن يسكت) لثلا يتهم بميله للمدعي» نعم إن سكت لجهل وجب إعلامه؛ ولو شك هل سكوته مع 
علم أو جهل فالقول أولى» وإنما لم يجز له تعليم المدعي كيفية الدعوى» ولا الشاهد كيفية الشهادة لقوّة الإتهام 
بذلك» فإن تعدى وفعل فأدى الشاهد بتعليمه اعتد به» على ما بحثه الغزي» ولو قيل محله في مشهورين بالديانة لم 
يبعد ولا يلزمه سؤال من التمس منه حضور من بالبلد عن كيفية دعواه إلا في المعزول» كما مرّ ورجح الغزي ما أفهمه 
كلام شريح» أنه يلزمه لاحتمال طلبه بما لا يسمع فيبتذل أو يتضرر وعليه فمحله فيمن يعد ذلك ابتذالاً أو إضراراً له 
(فإن قال لي بينة وأريد تحليفه فله ذلك) لأنه إن تورع وأقر سهل الأمر وإلا أقام البينة عليه لتشتهر خيانته وكذبه» وبحث 
البلقيني في متصرف عن غيره أو عن نفسه وهو محجور عليه بنحو سفه أو فلس حا ام لون و لاح و حل ارك 1 


ا و بو ب اح م ل ا كي 1 
(وتردد أيضاً) أي الزركشي في قوله أي القاضي قول المتن: (وإن أتعر الج عبارة المغني وإن أنكر الدعوى وهي مما لا 
يمين فيها في جانب المدعي فله أي القاضي أن يقول الخ وإن كان الحق مما يثبت يثبت بالشاهد واليمين قال ألك بينة أو شاهد مع 
نين :نان كان التمين كن جاتب المدعي لكرنه امنا أو فى قنتابة تقال لها اسلف .ورقر ل للروج التدعن على زد جه ببالزيا 
أتلاعنها فلو عبر المصنف بالحجة بدل البينة كان أولى ليشمل جميع ذلك اه قوله: (وهو الأولى) كان الأولى أن يؤخره عن 
قول المصنف أن يسكت كما في النهاية. 

قوله: (نعم إن سكت الخ) عبارة الإسنى والنهاية : نعم إن جهل المدعي أن له إقامة البينة فلا يسكت بل يجب إعلامه بأن 
ل ذلك كما أنهسد كلام المهاب وخيره وقال بلقني إن علم عله ذلك فالسكوت أولى وإ شك فالقول أولى وإن عل 
جهله به وجب إعلامه اه زاد المغني وهو تفصيل حسن اه قوله: (إن سكت) أي المدعي قوله: (وجب إعلامه) معتمد اهدع 
ش قوله: (فأدى الشهادة بتعليمه) أي أو ادعى المدعي بتعليمه سم و ع ش قوله: (على ما بحثه الغزي) عبارة النهاية قاله 
الغزي اه قوله: (محله) أي الأعتداد بذلك في مشهورين الخ أي شاهدين مشهورين الخ قوله: (حضور من الخ) أي إحضاره 
قوله: (عن كيفية دعواه) أي دعوى الملتمس. 

قوله: (كما مرّ) أي قبيل فصل آداب القضاء بما فيه من التفصيل والخلاف اه سم قوله: (وعليه) أي ما أفهمه كلام 
شريح فمحله أي لزوم السؤال فيمن الخ أي في مطلوب قوله: (لأنه إن تورع) إلى قوله وقضيته في المغني إلا ما سأنبه عليه 
وإلى قوله وعليه فمحله في النهاية . 

قوله: (وبحث البلقيني في متصرف الخ) عبارة النهاية نعم لو كان أي المدعي متصرفاً عن غيره الخ تعينت إقامة البينة 
كما بحثه البلقيني لئلا يحتاج الأمر الخ ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد 
الماك يعدي أن لا يفصل ايو عند الأول اه وار العنتي وامكتي 0 البلقيني ما إذا ادعى لغيره بطريق الولاية أو النظر أو 
الوكالة أو ل: لنفسه ولكن كان محجوراً عليه بسفه أو فلس أو مأذوناً له في التجارة أو مكاتباً فليس له ذلك في شيء من هذه 
الصور لئلا يحلف ثم يرفعه لحاكم يرى منع البينة بعد الحلف فيضيع الحق ورد بأن المطالبة متعلقة بالمدعي الخ وأجاب ع 
ش عن هذا بما منشؤه عدم فهم المراد بما مر في شرح ولو نصب قاضيين الخ . 


قوله: (وإنما لم يجز له تعليم المدعي كيفية الدعوى ولا الشاهد الخ) قال ذ في الروض ولو علم كيف تصح الدعوى 
والشهادة جاز اه قال في شرحه لم يصحح الأصل شيئاً في الأولى فالتصحيح فيها من زيادة المصنف لكن الذي عليه الأكثر 
ورجحه صاحب التنبيه وأقره عليه النووي وجزم به صاحب الأنوار وقال الروياني وغيره إنه المذهب عدم الجواز كما لا 
يجوز أن يعلمه احتجاجاً ولما فيه من كسر قلب صاحبه وقد يفرق بينهما وبين الثانية بأن الدعوى أصل والشهادة تبع اه قوله: 
(فإن تعدى وفعل الخ) سكت عما لو تعدى وادعى المدعي بتعلمه قوله: (إلا في المعزول كما مر) أي بما فيه التفصيل 
والخلاف. 


فصل في التسوية 109 
تعين إقامة البينة لئلا يحتاج الأمر للدعوى بين يدي من لا يرى البينة بعد الحلف فيحصل الضررهء (أو) قال (لا بينة لي) 
وأطلق أو قال لا حاضرة ولا غائبة أو كل بينة أقيمها زور (ثم أحضرها قبلت في الأصح) لاحتمال نسيانه أو عدم علمه 
بتحملهاء وقضيته أن من ادعى عليه بقرض مثلاً فأنكر أخذه من أصله ثم أراد إقامة بينة بأداء أو إبراء قبلت. وجرى عليه 
أبو زرعة لجواز نسيانه حال الإنكار» كما لو أنكر أصل الإيداع ثم ادعى تلفأ أو ردأ قبل الجحد وعليه فمحله في صورة 
القرض أن يدعي أداء أو إبراء قبل الجحد» على أن شيخنا فرق بين الوديعة والبيع مرابحة بأن مب مبنى الوديعة على الأمانة 
فاكتفى فيها بالبينة مطلقاً بخلاف البيع» وهذا ظاهر ذ فى الفرق بينها وبين القرض فالقياس المذكور غير صحيحء ولو قال 
شهودي فسقة أو عبيد ثم أحضر بينة فالأوجه أنه إن اعترف أنهم هم الذين قال عنهم ذلك |: شترط مضى زمن يمكن فيه 
العتق والاستبراء لا مكان قبولهم حينئذ بإقامة البينة بذلك» وإن قال هؤلاء آخرون جهلتهم أو نسيتهم قبلوا وإن قرب 
الزمن فإن تعذرت مراجعته وقال الوارث لا أعلم بذلك فالذي يظهر الوقف إلى بيان الحال لأن قوله فسقة أو عبيد 
مانع» فلا بدّ من تيقن انتفائه واحتمال كون المحضرين غير المقول عنهخ ذلك لا يؤثر احتياطاً لحق الغير» (وإذا ازدحم 
خصوم) أي مدعون (قدم الأسبق)» فالأسبق المسلم وجوبا إن تعين عليه فصل الخصومة لأنه العدل» والعبرة بسبق 
المدعي لأنه ذو الحق» وبحث البلقيني إنه لو جاء مدع وحده ثم مدع مع خصمه ثم خصم الأول قدم من جاء مع 
خصمه. أما الكافر فيقدم عليه المسلم المسبوق كما بحثه البلقيني وسبقه إليه الفزاري» وأما إذا لم يتعين عليه فصلها 
فيقدم من شاءء كمدرس في علم غير فرض ولو كفاية كالعروض وزيادة التبحر العام عق عا عع عه ع أق يع ا ءاه امل العامة 


قوله: (تعين إقامة البينة) أي ابتداء اه ع ش قول المتن : (قبلت في الأصح) أما لو قال لا بيئة لي حاضرة ثم أحضرها 
فإنها تقبل قطعاً لعدم المناقضة اه مغني قوله: (جرى عله الخاحيارة اماي ا جر حلد اواي ال في له فو (كما لو 
أنكر أصل الإيداع ثم ادعى تلفاً الخ) أي فإنه يقبل اه ع ش قوله: (قبل الجحد الخ) متعلق بقوله تلفاً أو رداً قوله: (وعليه 
فمحله) أي القبول قوله: (مطلقاً) أي قبل الجحد وبعده قوله: (غير صحيح) خلافاً للنهاية كما نبهنا أنفاً قوله: (ولو قال 
شهودي) إلى قوله فإن تعذرت في النهاية والمغني قوله: : (اشتر ط) عبارة النهاية والمغنى وقد مضت مدة استبراء أو عتق قبلت 
شهادتهم وإلا فلا فإن قال الخ. قوله: (والاستبراء) أي بعد التوبة سم وزمن الاستبراء سنة ع ش قوله: (لا مكان قبولهم الخ) 
لعله علة للقبول عند وجود الشرط المذكور لا لاشتراطه قوله: (حينئذ) أي حين مضى ذلك الزمن قوله: (بذلك) أي بالعتق أو 
الاستبراء قوله: (فإن تعذرت الخ) أي بموته قوله: (والذي يظهر الخ) وقد يقال هلا قبلوا مطلقاً الاحتمال الجهل والنسيان نظير 
ما مرّ اه رشيدي ويأتي في الشارح ما يرده قول المتن: (وإذا ازدحم) أي في مجلس القاضي اه مغني قوله: (مدعون) إلى 
قول المتن ونسوة في النهاية إلا قوله المسلم وقوله كالعروض إلى وأما فيه وقوله المباح وكذا في المغني إلا قوله وبحث 
البلقيني إلى أما الكافر وقوله وسبقه إليه الفزاري قوله: (الأسبق فالأسبق) أي منهم إن جاؤوا مرتبين وعرف الأسبق اه مغني 
قوله: (المسلم) أي كلهم وكذا إذا كانوا كلهم كافرين كما يأتي عن ع ش قوله: : (لأنه العدل) وكما لو سبق إلى موضع مباح اه 
مغني قوله: (بسبق المدعي) أي دون المدعى عليه اه مغني قوله: (وبضت البلقيتي أن لوا جاة الخ) ويرد بان بخص 'الأرل إذا 
حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى 
الثاني غير ممكن لا لبطلان حق الأول وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر اه نهاية قوله: (أما الكافر الخ) أشار 
به إلى أن قول المصنف وإذا ازدحم خصوم الخ أي مسلمون أو كفار اه ع ش قوله: (فيقدم عليه المسلم المسبوق) أي ما لم 
يكثر المسلمون ويؤدي إلى الضرر كما تقدم له م ر فيقدم الكافر بتداء اه ع ش قوله: (كالعروض) أي إن قلنا بسنيته اه ع ش 


قوله: (فيحصل الِضرر) ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البيئة بعد الحلف بتقدير 
أن لا ينفصل أمره عند الأول م رش قوله: (وجرى عليه أبو زرعة) اقتصر عليه م ر . قوله: (والاستبراء) بعد التوبة قوله: 
(وبحث البلقيني أنه لو جاء مدع الخ) ويرد بأن خصم الأول إن حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض أو 
بعدها فتقديم الثاني ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لا لبطلان حق الأول وهذه الصورة ليست مراده 
للشيخين كما هو ظاهر ش م ر قوله: (وأما إذا لم يتعين عليه فصلها فيقدم من شاء كمدرس الخ) تقدم في أول الباب قول 


بلحل الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


على ما يشترط فى الاجتهاد المطلق» وأما فيه فهو كالقاضى وكذا يقال فى المفتى كما هو ظاهرء (فإن جهل) السابق (أو 
جاؤوا معاً أقرع) إذ لا مرجح ومنه أن يكتب أسماءهم برقاع بين يديه ثم يأخذ رقعة رقعة فكل من خرج اسمه قدمه» 
والأولى لهم تقديم مريض يتضرر بالتأخير فإن امتنعوا قدمه القاضي إن كان مطلوباً لأنه مجبورء (ويقدم) ندباً 
(مسافرون) أي مريدون للسفر المباح وإن قصر كما اقتضاه إطلاقهم على مقيمين (مستوفزون) مدعون أو مدعى عليهم 
بأن يتضرروا بالتأخر عن رفقتهم» (ونسوة) كذلك على رجالء وكذا على خنائى فيما يظهرء (وإن تأخروا) لدفع الضرر 
عنهم (ما لم يكثروا) أي النوعان» وغلب الذكور لشرفهمء فإن كثروا بأن كانوا قدر أهل البلد أو أكثر فكالمقيمين» كذا 
قالاه وعبارة غيرهما تفهم إعتبار الخصوم بعضهم مع بعض لا مع أهل البلد كلهم» قيل ولعله أولى والمسافرون فيما 


قوله: (على ما يشترط الخ) متعلق بالزيادة قوله: (وأما فيه) أي في الفرض ولو كفاية قوله: (فهو كالقاضي) أي وجب تقديم 
السابق وإلا فبالقرعة اه نهاية قالع ش قوله وجب تقديم السابق أي حيث تعين أخذاً من تشبيهه بالقاضي وقوله وإلا 
فبالقرعة ينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل في التاجر ونحوه من السوقة كذا نقل عن شيخنا الزيادي أقول وهو ظاهر إن لم يكن 
ثم غيره وتعين عليه البيع لاضطرار المشتري وإلا فينبغي أن الخيرة له لأن البيع من أصله ليس واجباً بل له أن يمتنع من بيع 
بعض المشترين وبييع بعضاً ويجري ما ذكر من تقديم الأسبق ثم القرعة بين المزدحمين على مباح ومنه ما جرت به العادة من 
الازدحام على الطواحين بالريف التي أباح أهلها الطحن بها لمن أراد وهذا في غير المالكين أما هم فيقدمون على غيرهم لأن 
غايته أن غيرهم مستعير منهم وإذا اجتمعوا أي المالكون وتنازعوا فيمن يقدم فينبغي أن يقرع بينهم وإن جاؤوا مرتبين 
لاشتراكهم في المنفعة اه ع ش قوله: (وكذا يقال في المفتي كما هو ظاهر) عبارة أصل الروضة والمفتي والمدرس يقدمان 
.عند الازدحام أيضاً بالسبق أو بالقرعة ولو كان الذي يعلمه ليس من فروض الكفاية فالاختيار إليه في تقديم من شاء انتهت 
فما موقع قوله كما هو ظاهر الموهم إنه بحث له ولعله لعدم استحضاره اه سيد عمر وعبارة المغني والنهاية والازدحام على 
المفتى والمدرس كالازدحام على القاضي إن كان العلم فرضاً ولو على الكفاية وإلا فالخيرة إلى المفتي والمدرس اه قوله: 
(فإن جهل السابق) أو علم ونسي اهاع ش قوله: (إذ لا مرجح) فإن آثر بعضهم بعضاً جاز إسنى ومغني قوله: (ومنه) أي من 
الإقراع . قوله: (والأولى لهم تقديم مريض الخ) ومن له مريض بلا متعهد يتجه إلحاقه بالمريض اه نهاية ويأتي عن المغني 
مثله قوله: (إن كان مطلوباً) أي لا إن كان طالباً لأنه مجبور أي والطالب مجبر اه مغني قول المتن: (ويقدم مسافرون الخ) 
عبارة المغني تنبيه لا يقدم القاضي بعض المدعين على بعض إلا في صورتين أشار للأولى منهما بقوله ويقدم الخ وأشار 
للثانية بقوله ونسوة وأفهم اقتصاره على المسافرين والنسوة الحصر فيهما وليس مراداً بل المريض كما سبق كذلك قال 
الزركشي وينبغي أن يلحق به من له مريض بلا متعهد اه قوله: (بأن يتضرر والخ) انظر ما متعلق الباء عبارة المغني والأسنى 
قوله ويقدم ندباً مسافرون مستفوزون أي متهيؤون للسفر خائفون من انقطاعهم إن تأخروا على مقيمين لثلا يتضرروا بالتخلف 
اه قوله: (ونسوة كذلك على رجال) أي طلباً لسترهن اه مغني قوله: (كذلك) إلى قوله وله أن يعين في المغني إلا قوله بأن 
كانوا إلى يقدم منهم وإلى قوله وأول الأذرعي في النهاية إلا قوله بأن كانوا إلى يقدم وقوله والفرق إلى ويجاب وقوله نعم إلى 
وللحاكم وقوله وهذا ليس إلى المتن وقوله فمن ثم إلى المتن وقوله اشترط إلى قال جمع الخ وما سأنبه عليه قوله: (كذلك) 
أي مدعات أو مدعى عليهن قول المتن: (وإن تأخروا الخ) أي المسافرون والنسوة في المجيء إلى القاضي اه مغني قوله: 
(أي النوعان) تفسير لفاعل كل من الفعلين قوله: (وغلب) أي في كل من الفعلين الذكور أي المسافرون على النسوة قوله: (بأن 
كانوا الخ) عبارة النهاية فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما مرّ ولو تعارض الخ وعبارة 
المغني فإن كثروا بل أو ساووا كما في المهذب أو كان الجميع الخ . قوله: (لا مع أهل البلد كلهم) إن لم يكن في عبارتهما 
ما يمنع من حمل أهل البلد فيها على الخصتوم منهم فلا مانع من حملها على ذلك اه سم . 


الشارح قال البلقيني فإيقاع القضاء بين المتنازعين فرض عين على الإمام أو نائبه ولا يحل له الدفع إذا كان فيه تعطيل وتطويل 
بلا نزاع انتهى ومفهومه حل الدفع إذا لم يكن فيه ما ذكر . قوله: (والأولى لهم تقديم مريض الخ) كذا ش م ر الخ قوله: (أو 
مدعى عليهم) كما بحثه الشيخان وإن منعه البلقيني . قوله: (لا مع أهل البلد كلهم) إن لم يكن في عبارتهما ما يمنع من حمل 
أهل البلد فيها على الخصوم منهم فلا مانع من حملها على ذلك . 


فصل في التسوية لحل 


بينهم» والنسوة كذلك يقدم منهم بالسبق ثم يقرع » ولو تعارض مسافر وامرأة قدم على الأوجه لأن الضرر فيه أقوى» 
وبحث الزركشي إن العجوز كالرجل لانتفاء المحذور وفيه نظر وما علل به ممنوع (ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى) 
واحدة لثلا يزيد ضرر الباقين» ويقدم المسافر بدعاويه إن خفت بحيث لم تضر بغيره إضراراً بينآً أي بأن لم يحتمل عادة 
كما هو ظاهرء وإلا فبدعوى واحدة» وألحق به المرأة» (ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم) لما فيه من التضييق 
وضياع كثير من الحقوق, وله أن يعين من يكتب الوثائق أي أن تبرع أو رزق من بيت المال وإلا حرم» كما مرّ عن 
القاضىء لأنه يؤدي إلى تعنت المعين ومغالاته فى الأجرة وتعطيله الحقوق أو تأخيرهاء (وإذا شهد شهود) بين يدي 
قاض بحق أو تزكية (فعرف عدالة أو فسقاً عمل بعلمه) قطعاً ولم يحتج لتزكية إن علم عدالة وإن طلبها الخصم» نعم 
أصله وفرعه لا تقبل تزكيته لهما فلا يعمل فيهما بعلمه (وإلا) يعلم فيهم شيئاً (وجب) عليه (الاستزكاء) أي طلب من 
يزكيهم وإن اعترف الخصم بعدالتهم كما يأتي لأن الحق لله تعالى» نعم إن صدقهما فيما شهدا به عمل به من جهة 


قوله: (على الأوجه) عبارة المغني والأسنى ويقدم المسافر على المرأة المقيمة كما صرح به في الأنوار اه قوله: 
(وبحث الزركشي الخ) عبارة النهاية وما بحثه الزركشي من إلحاق العجوز بالرجل ممنوع اه وعبارة المغني وإطلاق 
المصنف النساء يقتضي إن لا فرق بين الشابة والعجوز وهو كذلك وإن قال الزركشي القياس إلحاق العجوز بالرجال لانتفاء 
المحذور اه قول المتن: (وقارع) أي من خرجت قرعته اه مغني قوله: (إلا بدعوى واحدة) أي وإن اتحد المدعى عليه اه 
مغني قوله: (لئلا يزيد ضرر الباقين) لأنه ربما استوعب المجلس بدعاويه فتسمع دعواه وينصرف ثم يحضر في مجلس آخر 
وينتظر فراغ دعوى الحاضرين ثم تسمع دعواه الثانية إن بقي وقت ولم يضجر اه مغني قوله: (إن لم تضر بغيره) أي 
بالمقيمين في الأولى وبالرجال في الثانية اه مغني قوله: (وإلا فبدعوى واحدة الخ) وإذا قدمنا بواحدة فالظاهر إن المراد 
التقديم بالدعوى وجوابها وفصل الحكم فيها نعم إن تأخر الحكم لانتظار بينة أو تزكية أو نحوها سمع دعوى من بعده حتى 
يحضر هو بينة فيشتغل حينئذ بإتمام حكومته إذ لا وجه لتعطيل الخصوم ذكره الأذرعي وغيره. 

تنبيه: ولو قال كل من الخصمين أنا المدعي فإن كان قد سبق أحدهما إلى الدعوى لم تقطع دعواه بل على الآخران 
يجيب ثم يدعي إن شاء وإلا ادعى من بعث منهما العون خلف الآخر وكذا من أقام منهما بينة إنه أحضر الآخر ليدعي عليه 
وإن استووا أقرع بينهم فمن خرجت قرعته إدعى مغني ورض مع شرحه قول المتن: (لا يقبل غيرهم) فإن عين شهوداً وقبل 
غيرهم لم يحرم ولم يكره قاله الماوردي اه مغني قوله: (وضياع كثير من الحقوق) إذ قد يتحمل الشهادة غيرهم فإذا لم يقبل 
ضاع الحق إسنى ومغني قوله: (وله أن يعين من يكتب) بمعنى إنه يعين على الناس إن يكتبوا عنده ويمنعهم من الكتب عند 
غيره بدليل ما بعده وبدليل إيراده بعد قول المصنف ويحرم اتخاذ شهود الخ فهو من محترزات المتن فكأنه قال خرج بالشهود 
الكتبة فلا يحرم اتخاذهم إلا بقيده أما اتخاذ الكاتب من غير تعيين فإنه مندوب كما مرّ في المتن أول الباب اه رشيدي قوله: 
(أو رزق من بيت المال) ينبغي ولم يأخذ الرشوة في التقديم قوله: (وإلا) أي وإن لم يتبرع ولم يرزق من بيت المال فطلب 
الأجرة لكتابة الوثائق قوله: (حرم) أي التعيين قوله: (كما مرّ) أي في فصل آداب القاضي قول المتن: (فعرف) أي فيهم اه 
مغني قوله: (ولم يحتج) إلى قوله ولو عرف في المغني قوله: (ولم يحتج لتزكية الخ) أي ويرد من عرف فسقه ولا يحتاج إلى 
بحث اه مغني قوله: (نعم أصله الخ) أي القاضي قوله: (فيهما) أي في عدالة أصله وفرعه على حذف المضاف بقرينة ما قبله 
أما الجرح فيعمل فيهما بعلمه لأنه أبلغ كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (شيئاً) أي من العدالة والفسق قوله: (أي طلب من 
يزكيهم الخ). 

تنبيه: لو جهل إسلام الشهود رجع فيه إلى قولهم بخلاف جهله بحريتهم فإنه لا بد فيها من البينة اه مغني قوله: (نعم 
إن صدقهما الخ) ولو شهد عليه شاهدان معروفان بالعدالة واعترف الخصم بما شهدا به قبل الحكم عليه فالحكم بالإقرار لا 
بالشهادة لأنه أقوى بخلاف ما لو أقر بعد الحكم قد مضى مستنداً إلى الشهادة هذا ما نقله في أصل الروضة عن الهروي وأقره 
وتقدم في باب الزنى أن الأصح عند الماوردي اعتبار الأسبق من الإقرار والشهادة وتقدم ما فيه وقول ابن شهبة والصحيح 


قوله: (ولو تعارض مسافر وامرأة قدم) عبارة شرح الروض صرح به في الأنوار انتهى قوله: (وبحث الزركشي أن العجوز 
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الإقرار لا الشهادة» ولو عرف عدالة مزكي المزكي فقط كفى. خلافاً لما وقع للزركشيء وله الحكم بسؤال المدعي 
عقب ثبوت العدالة والأولى أن يقول للمدعى عليه هل لك دافع في البينة أو غيرها ويمهله ثلاثة أيام فأقل وفي هذا 
الإمهال بغير رضا الخصم ولا طلب المدعى عليه نظر ظاهر والفرق بينه وبين ما يأتي في الحيلولة بلا طلب غير خفي 
ويجاب مدع طلب الحيلولة بعد البينة وقيل التزكية» وله حينئذ ملازمته بنفسه أو بنائبه» وبعد الحيلولة لا ينفذ تصرف 
واحد منهما نعم من بان له نفوذ تصرفه» كما هو ظاهر مما مرّء وللحكام فعلها بلا طلب إن رآه ولا يجيب طالب 
استيفاء أو حجر أو حبس قبل الحكم (بأن) بمعنى كأن (يكتب ما يتميز به الشاهد) اسماً وصفة وشهرة لثلا يشتبه ويكفي 


اسناده إلى المجموع ممنوع اه مغني قوله: (ولو عرف عدالة مزكي المزكي) صورته ما لو شهد اثنان عند القاضي ولم يعلم 
حالهما فزكاهما اثنان ولم يعرف القاضي حالهما أيضاً فزكى المزكيين آخران عرف القاضي عدالتهما اه ع ش قوله: (أو 
غيرها) أي أو في الحق بنحو أداء قوله: (نظر ظاهر) عبارة النهاية ويمهله ثلاثة أيام حيث طلبه المدعى عليه وهو ظاهر اه قال 
ع ش ظاهره وجوباً اه قوله: (ويجاب مدع طلب الحيلولة الخ) أي بين المدعى عليه وبين العين التي فيها النزاع اهدع ش 
قوله: (ويجاب مدع الخ) هذا إذا كان المدعى به عيناً لا حق فيها لله تعالى أما لو كان كذلك كما إذا كان المدعى به عتقا أو 
طلاقاً فللقاضى الحيلولة بين العبد وسيده وبين الزوجين مطلقاً بلا طلب بل يجب فى الطلاق وكذا في العتق إذا كان المدعى 
عتقه أمة فإن كان عبداً فإنما يجب بطلبه وأما إذا كان المدعى به ديناً فلا يستوفيه قبل التزكية وإن طلب المدعي هذا معنى ما 
في شرح البهجة لشيخ الإسلام وفي العباب بعض مخالفة له فليراجع اه رشيدي قوله: (وله حيتئذ ملازمته الخ) وفي التنبيه 
فإن قال لي بينة بالجرح وجب امهاله ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح انتهى قال ابن النقيب لثبوت حقه في 
الظاهر انتهى وقياس ذلك إن للمقر له ملازمة المقر قبل الحكم لثبوت حقه بالإقرار من غير حكم لكن تقدم عن الماوردي 
خلافه فليراجع وليحرر اه سم وقدمنا هناك إن مقتضى كلام الشارح والنهاية والمغني جواز الملازمة وقوله عن الماوردي 
لعل صوابه عن ابن النقيب قوله: (مما مرّ) أي من أن العبرة في العقود بما في نفس الأمر قوله: (وللحاكم فعلها) أي الحيلولة 
اهاع ش . قوله: (أو حبس الخ) فيه نظر قال في التنبيه في بحث التزكية وإن سأل المدعي أن يحبسه حتى يثبت عدالتهم 
حبس انتهى وهذا حبس قبل الحكم إذ لا يصح الحكم قبل التزكية وهو شامل لما إذا كان المدعى به دينا ولما إذا كان عينا 
لكن خصه الروض بالدين ومثله في العباب فإنه قال فصل من أقام شاهدين بما ادعاه ثم طلب من القاضي نزعه وجعله مع 
عدل إلى تزكيتهما به فإن كان عيئاً أجابه وإن رأى القاضي ذلك بلا طلب فعل فإن تلفت مع العدول لم يضمن هو ولا 
القاضي بل المدعى عليه إن ثبت للمدعي لا عكسه وليس للقاضي تعديلها أي تحويلها مع المدعي فإن فعل فتلفت عنده ثم 
ثبتت له لم يضمنها المدعى عليه وإن كان دينا لم يجبه فلا يستوفيه ولا يحجر على خصمه ويحبسه بطلب المدعي لدينه 
ولقود وحد قذف لا لحد الله تعالى إلى آخر ما أطال به هنا في كتاب الشهادات مما يتعين مراجعته اه سم قوله: (اسمأ وصفة 
الخ) عبارة المغني من اسم وكنية إن اشتهر بها وولاء إن كان عليه ولاء واسم أبيه وجده وحليته وحرفته وسوقه ومسجده لثلا 


قوله: (ويمهله ثلاثة أيام الخ) ويمهله ثلاثة أيام حيث طلبه المدعى عليه كما هو ظاهر م رش قوله: (نعم من بان له 
نفوذ تصرفه الخ) تركه م ر. قوله: (أو حبس قبل الحكم) فيه نظر قال في التنبيه في بحث التزكية وإن سأل المدعي أن يحبسه 
حيث ثبت عدالتهم حبس انتهى وهذا حبس قبل الحكم إذ لا يصح الحكم قبل التزكية وهو شامل لما إذا كان المدعى به دينا 
ولما إذا كان عيناً لكن عبر في الروض بقوله لو شهدا بعين مال وطلب المدعي أو رأى الحاكم أن يعدله أي يحوله حتى 
يزكي الشاهدان أجيب أو بدين لم يستوف قبل التزكية ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه أو حبسه أجيب انتهى فحص ذكر 
الحبس بالدين ومثله في العباب فإنه قال فصل من أقام شاهدين بما ادعاه ثم طلب من القاضي نزعه وجعله مع عدل إلى 
تزكيتها به فإن كان عيناً أجابه وإن رأى القاضي ذلك بلا طالب فعل فإن تلفت مع العدل لم يضمن هو ولا القاضي بل 
المدعى عليه إن ثبت للمدعي لا عكسه وليس للقاضي تعديلها مع المدعي فإن فعل فتلفت عنده ثم ثبتت لم يضمنها المدعى 
عليه وإن كان دينا لم يجبه فلا يستوفيه ولا بحجر على خصمه ويحبسه بطلب المدعي لدينه ولقود وحد قذف لا لحد الله إلى 
آخر ما أطال به هنا في كتاب الشهادات مما يتعين مراجعته وعلل في شرح الروض عدم الإجابة للحجر بما قال إن قضيته إنه 
يجيبه إلى الحجر في المشهود به وحده ثم قال في الروض ولا يحبس أي المدعى عليه بشاهد قال في شرحه لأن الشاهد 
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مميز (والمشهود له وعليه) لئلا يكون قريباً أو عدوّاً» وهذا ليس من الاستزكاء بل مما يريح من النظر بعده في مانع آخر 
من نحو عداوة أو قرابة (وكذا قدر الدين على الصحيح) لأنه قد يغلب على الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثير 
ولا بعد في كون العدالة تختلف بذلك وإن كانت ملكه فمن ثم ضعف المصنف الخلاف وإن قواه الإمام ونقل المقابل 
عن معظم الأئمة فاندفع قول شارح لا يحسن التعبير بالصحيح بل بالأصح. (ويبعث به) أي المكتوب «مزكياً) أي اثنين 
مع كل نسخة مخفية عن الآخر وسماه به لأنه سبب في التزكية فلا ينافي قول أصله إلى المزكي خلافاً لمن اعترضه» 
الي ال سس ار ل ل كبا وأن لا يعلم كلاً بالآخر 
ويطلقون على المزكين حقيقة وهم المرسول إليهم» (ثم) بعد السؤال والبعث (يشافهه المزكي بما عنده) من جرح فيسن 
الا اا ا 0 
الأصل عذر يجوز الشهادة على الشهادة. ماو ل اال امو ا الو نوا ارد لوكي ا مت تو اتا 


يشتبه بغيره فإن كان الشاهد مشهوراً أو حصل التمييز ببعض هذه الأوصاف اكتفى به اه قوله: (في مانع آخر الخ) الأولى 
الأخصر في وجود نحو عداوة أو قرابة قول المتن: (وكذا قدر الدين) الأولى أن يقول وكذا ما شهدوا به ليعم الدين والعين 
والنكاح والقتل وغيرها اه مغني قوله: (قول شارح الخ) وافقه المغني قوله: (أي اثنين) أي فأكثر مغني قوله: (وسماه) أي 
المبعوث قوله: (لمن اعترضه) وافقه المغني عبارته هو أي مزكيا نصب بإسقاط الخافض وصرح به في المحرر فقال إلى 
مزكي اه قوله: (وهؤلاء المبعوثون الخ) وفي الشرح والروضة ينبغي أن يكون للقاضي مزكون وأصحاب مسائل فالمزكون 
المرجوع إليهم ليبينوا حال الشهود وأصحاب المسائل هم الذين يبعثهم القاضي إلى المزكين ليبحثوا ويسألوا وربما فسروا 
أصحاب المسائل في لفظ الشافعي رضي الله تعالى عنه بالمزكين انتهى اه مغني وروض مع شرحه قوله: (لأنهم يبحثون الخ) 
أي من المزكين ليوافق ما يأتي اه رشيدي قوله: (ويسن الخ) عبارة المغني قال في الروضة ويكتب إلى كل مزك كتاباً ويدفعه 
إلى صاحب مسألة ويخفي كل كتاب عن غير من دفعه إليه وغير من يبعثه إليه احتياطا لئلا يسعى المشهود له في التزكية 
00 عليه في الجرح اه قوله: (وإن لا يعلم) من الإعلام قوله: (ويطلقون) أي أصحاب المسائل اه سيد عمر قوله: 
(وهم) أي المزكون قوله: (المرسول إليهم) يأتي عن الرشيدي قوله: (ثم بعد السؤال الخ) عبارة المغني والروعن تع شري م 

إن عاد إليه الرسل بجرح من المزكين توقف عن الحكم وكتم الجرح قال للمدعي زدني في الشهود أو عادوا إليه 00 
يحكم بقولهم بل يشافهه أي القاضي المزكي المبعوث إليه بما عنده من حال الشهود من جرح أو تعديل لأن الحكم بشهادته 
ويشير المزكي إليهم ليأمن بذلك الغلط من شخص إلى آخر اه قوله: (له) أي للقاضي إخفاؤه أي الجرح وقوله وتعديل 
عطف على جرح والواو بمعنى أو كما عبر بها غيره قوله: : (ثم هذا المزكي) أي المذكور في قول المصنف ثم يشافهه المزكي 
كما أشار إليه بهذا الذي هو للإشارة للقريب فالمراد به المبعوث إليه وهو غير المزكي المذكور أولاً وصرح بهذا الأذرعي 
ويصرح به قول المصنف بعد وقيل تكفي كتابته ومراد الشارح بقوله إن كان شاهد أضل أئ بآن كان المختبر لتخال الشهود 
بصحبة أو جواز أو غيرهما مما يأتي وقوله وإلا أي بإن لم يقف على أحوال الشهود إلا بأخبار نحو جيرانهم ولا ينافي ما 
تقرر قول الشارح أي المزكي سواء صاحب المسألة والمرسول إليه عقب قول المصنف وشرطه لأنه للإشارة إلى الخلاف في 
أن الحكم بقول المزكين أو المسؤولين من الجيران ونحوهم كما أشار إليه الأذرعي وقد قرر الشهاب ابن قاسم هذا المقام 
على غير هذا الوجه ويوافقه شرح المنهج فليحرر وليراجع ما في حاشية الزيادي اه رشيدي عبارة سم . قوله: (وإلا اشترط 
في الأصل عذر الخ) وحيث كان ذلك من قبيل الشهادة على الشهادة لا يشكل بقوله الآتي وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو 
جوار أو معاملة قديمة بخلاف غير القديمة من هذه الثلاثة فإن هذه الثلاثة قد لا يوجد منها شيء هنا على أنه سيأتي أنه يغني 
عنها أن يستفيض عنده عدالته من الخبراء اه قوله: (وإلا) إلى قوله ولو ولي عبارة النهاية وإلا قبل قوله وإن لم يوجد شرط 


وحده ليس بحجة وقال في التنبيه قبل ما تقدم عنه فإن قال لي بينة بالجرح وجب إمهاله ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته إلى أن 
يثبت الجرح انتهى قال ابن النقيب لثبوت حقه في الظاهر اه وقياس ذلك إن للمقر له ملازمة المقر قبل قبل الحكم لثبوت حقه 
بالإقرار من غير حكم لكن تقدم عن الماوردي في هامش الصفحة السابقة خلافه فليراجع وليحرر قوله: (وهؤلاء المبعوثون 
يسمون أصحاب المسائل) كتب عليه م ر هنا. قوله: (وإلا اشترط في الأصل عذر يجوز الشهادة) حيث كان ذلك من قبيل 
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وقال جمع لا يشترط ذلك للحاجة ولو ولى صاحب المسألة الحكم بالجرح والتعديل اكتفى بقوله فيه لأنه حاكم» 
(وقيل تكفي كتابته) أي المزكي إلى القاضي بما عنده» وأوّل الأذرعي كالحسبان هذا الوجه بما يرجع إلى المعتمد 
(وشرطه) أي المزكي سواء صاحب المسألة والمرسول إليه (كشاهد) في كل ما يشترط فيه» أما من نصب للحكم 
بالتعديل والجرح فشرطه كقاض» ومحله إن لم يكن في واقعة خاصة» وإلا فكما مر في الاستخلاف» (مع معرفة) 
المزكي لكل من (الجرح والتعديل) وأسبابهما لئلا يجرح عدلاً ويزكى فاسقاً ومثله في ذلك الشاهد بالرشد» 0 


قبول الشهادة على الشهادة كما قاله جمع للحاجة اه قوله: (ولو ولي) إلى المتن في المغني قول المتن : (وقيل تكفي الخ) 
أي من غير مشافهة وهذا إختاره القاضي حسين وأصحابه وعليه عمل القضاء الآن من اكتفائهم برؤية سجل العدالة اه مغني 
قوله: (وأول الأذرعي الخ) عبارة المغني . 

تنبيه: من نصب من أرباب المسائل حاكماً في الجرح والتعذيل كفى أن ينهي إلى القاضي وحده فلا يعتبر العدد لأنه 
حاكم وكذا لو أمر القاضي صاحب المسألة بالبحث فبحث وشهد بما بحثه لكن يعتبر العدد لأنه شاهد قال في أصل الروضة 
وإذا تأملت كلام الأصحاب فقد تقول ينبغي أن لا يكون فيه خلاف محقق بل إن ولى صاحب المسألة الجرح والتعديل 
فحكم القاضي مبني على قوله فلا يعتبر العدد لأنه حاكم إن أمره بالبحث فبحث ووقف على حال الشاهد وشهد به فالحكم 
أيضاً مبني على قوله لكن يعتبر العدد لأنه شاهد وإن أمره بمراجعة مزكيين وإعلامه ما عندهما فهو رسول محض فليحضر أو 
يشهد أو كذا لو شهد على شهادتهما لأن شاهد الفرع لا يقبل مع حضور الأصل انتهى وقد رفع بذلك الخلاف في أن الحكم 
بقول المزكيين أو بقول هؤلاء والذي نقله عن الأكثرين أنه بقول هؤلاء وهو كما قال شيخنا المعتمد اه قوله: (أي المزكي) 
إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله ومحله إلى المتن وإلى قوله نظير ما يأتي في النهاية قوله: (والمرسول إليه) صوابه 
والمرسل إليه لأن اسم المفعول من غير الثلاثي لا يكون إلا كذلك اه رشيدي قول المتن: (كشاهد) قضيته عدم شهادة 
الأب بتعديل الابن وعكسه وهو الأصح اه مغني قوله: (في كل ما يشترط الخ) أي من إسلام وتكليف وحرية وذكورة وعدالة 
وعدم عداوة في جرح وعدم بنوّة أو أبوة في تعديل اه زيادي قوله: (ومحله) أي إن شرطه كشرط قاض قوله: (ومثله) أي 
المزكي في ذلك أي في إشتراط المعرفة. 


الشهادة على الشهادة لا يشكل بقوله الآتى وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة قديمة بخلاف غير القديمة من 
هذه الثلاثة فإن هذه الثلاثة قد لا يوجد منها شيء هنا على أنه سيأتي أيضاً أنه يغني عنها أن يستفيض عنده عدالته من الخبراء 
قوله: (وقال جميع لا يشترط ذلك للحاجة) كتب عليه م ر قوله: (ولو ولى صاحب المسألة الحكم بالجرح والتعديل اكتفى 
بقوله فيه الخ) بعد أن نقل الشيخان خلافاً في أن الحكم بقول أصحاب المسائل أو بقول المزكيين قالا واللفظ للروضة وإذا 
تأملت كلام الأصحاب فقد نقول ينبغي أن لا يكون في هذا خلاف محقق بل إن ولى صاحب المسألة الجرح والتعديل 
فحكم القاضي مبني على قوله فلا يعتبر العدد لأنه حاكم وإن أمره بالبحث بحث ووقف على حال الشاهد وشهد بما وقف 
عليه فالحكم أيضاً مبني على قوله لكن يعتبر العدد لأنه شاهد وإن أمره بمراجعة مزكيين فصاعد أو بأن يعلمه بما عندهما فهو 
رسول محض والاعتماد على قولهما فليحضر أو يشهد وكذا لو شهد على شهادتهما لأن شهادة الفرع لا تقبل مع حضور 
الأصل انتهى قال شيخنا الشهاب البرلسي أقول وفي قولهما فحكم القاضي مبني على قوله ما يفيد أن الثبوت يثقل في البلد 
وإن تجرد عن الحكم إلا أن يحمل ذلك على ما إذا حكم نائب القاضي المذكور بالجرح والتعديل ثم شافه القاضي ثم رأيت 
كلام الشيخين محصله إن نائب القاضي يشافهه بالثبوت وإن لم يحكم ويغتفر فيه ذلك لأنه معين له بخلاف القاضي المستقل 
ذكر ذلك الشيخان عند الكلام على كتاب القاضي للقاضي اه قلت وعبارة الروض وشرحه هناك فصل وإن لم يحكم وأنهى 
سماع الحجة المسبوقة بالدعوى إلى قاض آخر مشافهة له به لم يجز له الحكم بناء على إن إنهاء سماعها نقل لها كنقل الفرع 
شهادة الأصل وكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل لا يجوز الحكم بذلك أو مكاتبة جاز الحكم به حيث تكون المسافة 
بين القاضيين بحيث تسمع فيها الشهادة على الشهادة بخلاف الكتاب مع الحكم يجوز ولو مع القرب بخلاف ما لو قال لنائبه 
اسمع البينة بعد الدعوى وأنها إلى ففعل فالأشبه الجواز أي جواز حكم منيبه بذلك لأن تجويز النيابة للاستعانة بالنائب وهو 
يقتضي الاعتداد بسماعها بخلاف سماع القاضي المستقل اه باختصار وبه يتضح أن الاشكال فيما ذكراه. 


. فصل في التسوية هوا 


فقول بعضهم يكفيه أن يشهد بأنه صالح لدينه ودنياه يحمل على من يعرف صلاحهما الذي يحصل به الرشد في مذهب 
الحاكم» نظير ما يأتي في هو عدلء لكن سيأتي في الشهادات ما يعلم منه أنه لا يكتفي بنحو ذلك الإطلاق ولو من 
الموافق للقاضي في مذهبه لأن وظيفة الشاهد التفصيل لا الإجمال لينظر فيه القاضي» وقد يجمع بحمل هذا على ما إذا 
كان ثم احتمال يقدح في ذلك الإطلاق» والأوّل على خلافه (و) مع (خبرة) المرسول إليه أيضاً بحقيقة (باطن من 
يعدله), وجوز بعضهم رفع خبرة عطفاً على خبر شرطه (لصحبة أو جوار) بكسر أوّله أفصح من ضمهء (أو معاملة) 
قديمة» كما قاله عمر رضي الله عنه لمن عدل عنده شاهداً أهو جارك تعرف ليله ونهاره أو عاملك بالدينار والدرهم 
اللذين يستدل بهما على الورع أو رفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق» قال لا قال لست تعرفه ويقبل 
قولهم في خبرتهم بذلك كما يدل له الأثر أما غير القديمة من تلك الثلاثة كأن عرفه في أحدها من نحو شهرين فلا 
يكفي» اتفاقاً على ما قاله الماوردي ويغنى عن خبره ذلك أن تستفيض عنده عدالته من الخبراء بباطنه» وألحق ابن الرفعة 
بذلك ما إذا تكرر ذلك على سمعه مرة بعد أخرى بحيث يخرج عن حد التواطؤ لا شهادة عدلين لاحتمال التواطؤ إلا إن 
شهد على شهادتهما ا ااا ا 00 


قوله: (فقول بعضهم الخ) عبارة النهاية نعم أفتى الوالد بأن يكفيه أنه يشهد بإنه صالح لدينه ودنياه ويتجه حمله على 
عارف بصلاحهما الخ وما اعترض به من أنه يأتي في الشهادات ما يعلم منه أنه الخ غير صحيح لأن حقيقة الإطلاق أن يشهد 
بمطلق الرشد أما مع قوله إنه صالح لدينه ودنياه فإنه تفصيل لا إطلاق اه وعقبها سم بما نصه وأقول قد يقال إنما يكون 
تفصيلاً لا إطلاقاً إذا صرح بما يتحقق به الصلاح مع أنه لم يصرح بذلك فليتأمل اه قوله: (بحمل هذا) أي ما سيأتي وقوله 
والأول أي ما قاله البعض قول المتن: (وخبرة باطن) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي خبرته باطن اه سم أي كما أشار 
إليه الشارح بتقدير المرسول إليه قول المتن: (وخبرة باطن من يعدله الخ) والمعنى فيه أن أسباب الفسق خفية غالباً فلا بد 
من معرفة المزكي حال من يزكيه ويشترط علم القاضي بأنه خبير بباطن الحال إلا إذا علم من عدالته أنه لا يزكى إلا بعد 
الخبرة فيعتمده مغني وروض مع شرحه. 

قوله: (ومع خبرة المرسول إليه) إلى قول المتن وأنه يكفي في النهاية إلا قوله وجوّز بعضهم إلى المتن وقوله كما يدل 
عليه الأثر وقوله اتفاقاً على ما قاله الماوردي وقوله لا شهادة عدلين إلى وخرج . قول المتن: (من يعدله) صلة أو صفة 
جرت على غير من هي له فليتأمل اه سم أي ولم يبرز إختيار المذهب الكوفيين قوله: (وجوز بعضهم) إلى قوله ويقبل في 
المغني إلا قوله قديمة. 

قوله: (بعضهم) عبارة المغني ابن الفركاه اه قول المتن: (أو معاملة) أي ونحوها إسنى ومغني عبارة الرشيدي قول 
المتن لصحبة أو جوار أو معاملة أي أو شدة فحص وهذا هو الذي يتأتى في المزكين المنصوبين من جهة الحاكم غالباً اه 
قوله: (قديمة) سيذكر محترزها قوله: (بذلك) أي الصحبة أو الجوار أو المعاملة قوله: (فلا يكفي الخ) عبارة المغني والروض 
مع شرحه ولا يعتبر في خبرة الباطن التقادم في معرفتها بل يكتفي بشدة الفحص عن الشخص ولو غريباً يصل المزكي 
بفحصه إلى كونه خبيرا بباطنه فحين يغلب على ظنه عدالته باستفاضة منه شهد بها اه قوله: (ويغنى عن خبرة ذلك) فى هذه 
العبارة قلاقة والأولى حذف لفظ خبرة اه رشيدي قوله: (عن خبرة ذلك) يعني عن الصحبة والجوار والمعاملة قوله: (عنده) 
أي المزكي قوله: (وألحق ابن الرفعة الخ) هذا الملحق نقله ابن النقيب في مختصر الكفاية عن القاضي حسين اه سم قوله: 
(لا شهادة عدلين) عطف على قوله أن تستفيض الخ . 


قوله: (فقول بعضهم يكفيه أن يشهد بأنه صالح الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي قوله: (يحمل على من يعرف 
الخ) كتب عليه م ر قوله: (لكن سيأتي في الشهادات الخ) غير صحيح لأن حقيقة الإطلاق أن يشهد بمطلق الرشد أما مع قوله 
إنه صالح لدينه ودنياه فإنه تفصيل لا إطلاق ش م ر وأقول قد يقال إنما يكون تفصيلاً لا إطلاقاً إذا صرح بما يتحقق به 
الصلاح مع أنه لم يصرح بذلك فليتأمل سم قوله: (أي المصنف خبرة باطن) من إضافة المصدر للمفعول أي خبرته باطن. 
قوله: (من يعدله) صلة أو صفة جرت على غير من هي له فتأمله قوله: (ويغني عن خبرة ذلك أن تستفيض) كتب عليه م ر 
قوله: (وألحق ابن الرفعة الخ) هذا الملحق نقله ابن النقيب في مختصر الكفاية عن القاضي الحسين . 


45أ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وخرج بمن يعدله من يجرحه فلا يشترط خبرة باطنه لاشتراط تفسير الجرح» (والأصح اشتراط لفظ شهادة) من المزكي 
كبقية الشهادات» (و) الأصح (أنه يكفي) قول العارف بأسباب الجرح والتعديل أي الموافق مذهبه لمذهب القاضي 
فيهما نظير ما تقرر بما فيه (هو عدل) لأنه أثبت له العدالة التي هي المقصودء (وقيل يزيد على ولي) ونقل عن الأكثر 
لأنه قد يكون عدلاً في شيء دون شيء» يكت قدديظن مندقة فى شي دون غنيء :أحذا سما عتزر آنفاً في القليل: والكتين؛ 
وأما إثبات حقيقة العدالة في صورة ونفيها في أخر فغير متصوّر شرعاً وإذا تقرر أن ذلك ذكرته هو المراد لم ينتج منه 
تأييد لذلك الوجه الضعيف» ؛ لأنه وإن قال على ولي قد يريد في بعض الصور التي يغلب الظن فيها صدقه دون غيرها 
فتأمله فإن الشراح أغفلوه بالكلية» ولا يجوز أن يزكي أحد الشاهدين الآخر ولو عرف الحاكم والخصم اسم الشاهد 
ونسبه وعينه جازت تزكيته في غيبته كما يأتي» (ويجب ذكر سبب الجرح) صريحاً كزان ولا يكون به قاذفاً للحاجة مع 
مسؤول وبه فارق شهود الزنا إذا نقصواء كما مرّ مع أنه يندب لهم الستر» أو سارق للاختلاف في سببه فوجب بيانه 
ليعمل القاضي فيه باعتقاده» نعم لو اتحد مذهب القاضي وشاهد الجرح لم يبعد الاكتفاء منه بالإطلاق» لكن ظاهر 
كلامهم إنه لا فرق ويوجه بما مرّ أنفاء وقال الإمام والغزالي علمه بسببه مغن عن تفسيره ولو علم له مجرحات اقتصر 
على واحد لعدم الحاجة لأزيد منه» بل قال ابن عبد السلام لا يجوز جرحه بالأكبر لاستغنائه عنه بالأصغر فإن لم يبين 
سببه لم يقبل لكن يجب التوقف ا ا اا 10 [ذ1ذ1[ذ[ذ[1[ 1[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 ك0 


قوله: (وخرج) إلى قول المتن وأنه يكفي في النهاية. قوله: (وخرج بمن يعدله من يجرحه الخ) هو ظاهر وإن سوى 
المحلي بينهما اه سم قول المتن: (إك حراط انط واه تعر افيد زه عزاو عي عد كما قوف (قول العارف الخ 
أي مع لفظ الشهادة اه مغني قوله: (فيهما) أي أسباب الجرح وأسباب التعديل قوله: (نظير ما تقرر الخ) أي في شرح مع 
معرفة الجرح والتعديل قول المتن: (هو عدل) أي أو مرضي أو مقبول القول أو نحوها اه إسنى قوله: (التي هي المقصود) 
عبارة المغني التي اقتضاها ظاهر قوله تعالى #وأشهدوا ذوي عدل منكم» [الطلاق: ؟1 اه قول المتن: (يزيد) أي على قوله 
أشهد إنه عدل اه مغني قوله: (مما تقرر آنفاً الخ) أي في شرح وكذا قدر الدين على الصحيح قوله: (فغير متصور شرعاً) فيه 
شيء مع قوله السابق ولا بعد في كون العدالة تختلف بذلك وإن كانت ملكة اه سم أقول ويدفع الإشكال قول الشارح أخذاً 
مما تقرر الخ فإنه صريح في أن هذا التفسير هو المراد مما سبق قوله: (الذي ذكرته) أي بقوله يعني قد يظن الخ هو المراد أي 

من التعليل بأنه قد يكون عدلاً الخ قوله: (الظن) أي على الظن وإلا وفق بما سبق إن يقول الذي يظن صدقة فيه دون غيره 
قوله: (اغفلوه) أي رد علة الوجه الضعيف بذلك قوله: (كما يأتي) أي بقوله ولا يشترط حضور المزكي الخ قول المتن: 
الجرح) أي وإن كان فقيهاً اه نهاية قوله: (صريحا) إلى قوله نعم في النهاية والمغنى قوله: (ولا يكون به) أي بذكر الزنى وإن 
انفرد نهاية ومغني قوله: (للحاجة مع إنه مسؤول الخ) عبارة النهاية والمغني لأنه مسؤول فهو في حقه فرض كفاية أو عين 
بخلاف شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة فإنهم قذفة لأنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون اه قوله: (أو سارق) أو قاذف 
أو نحو ذلك أو يقول ما يعتقده من البدعة المنكرة اه مغني قوله: (للاختلإف الخ) علة لما في المتن قوله: (فوجب بيانه الخ) 
أشكل على بعض الطلبة التمييز بين الجرح وسببه ولا اشكال لأن الجرح هو الفسق أو رد الشهادة وسببه نحو الزنى والسرقة 
أه سم قوله: (أنه لافرق) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (بما مر آنفاً) أي في شرح مع معرفة الجرح والتعديل قوله: (وقال الإمام 
الخ) عبارة المغني وقيل إن كان الجارح عالماً بالأسباب اكتفى بإطلاقه وإلا فلا تنبيه محل الخلاف في غير المنصوب للجرح 
والتعديل أما هو فليس للحاكم سؤاله عن السبب كما نقله الزركشي عن المطلب عن ابن الصباغ اه قوله: (ولو علم) إلى قوله 
قال جمع في المغني إلا قوله بل قال إلى فإن لم يبين وإلى قول المتن و«لأصح في النهاية قوله: (لكن يتوقف الخ) عبارة 

قوله: (وخرج بمن يعدله من يجرحه) هو ظاهر إن سوى المحلي بينهما قوله: (فغير متصور شرعاً) فيه شيء مع قوله 
السابق ولا بعد في كون العدالة تختلف بذلك وإن كانت ملكة قوله: (أي المصنف ويجب ذكر سبب الجرح) أشكل على 
بعض الطلبة التمييز بين الجرح وسببه نحو الزنى والسرقة. 


فصل في التسوية /17 ١‏ 
عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح كما يأتي» أما سبب العدالة فلا يحتاج لذكره لكثرة أسبابها وعسر 
عدهاء قال جمع متأخرون ولا يشترط حضور المزكي والمجروح ولا المشهود له أو عليه أي لأن الحكم بالجرح 
والتعديل حق لله تعالى» ومن ثم كفت فيهما شهادة الحسبة نعم لا بد من تسمية البينة للخصم ليأتي بدافع أمكنه 
(ويعتمد فيه) أي الجرح (المعاينة) لنحو زناه» أو السماع لنحو قذفه؛ (أو الاستفاضة) عنه بما يجرحه وإن لم يبلغ 
التواتر» ولا يجوز اعتماد عدد قليل إلا إن شهد على شهادتهم ووجد شرط الشهادة على الشهادة» والأشهر أنه يذكر 
معتمده المذكور وإلا قيس لاء (ويقدم) الجرح (على التعديل) لزيادة علم الجارح» (فإن قال المعدل عرفت سبب 
الجرح وتاب منه وصلح قدم) لزيادة علمه حيتئذ. 

تنبيه: قوله وصلح يحتمل أن يكون تأكيداً» والوجه أنه تأسيس إذ لا يلزم من التوبة قبول الشهادة وحينئذ فيفيد إنه 


النهاية لكن يجب التوقف عن الخ قالع ش وفي نسخة أي للنهاية لكن يتوقف عن الخ أي ندباً أخذاً مما يأتي له اه عبارة 
الرشيدي قوله كما يأتي الذي يأتي خلاف هذا وإنه لا يجب التوقف كما سيأتي التنبيه عليه وفي حاشية الشيخ إن في بعض 
النسخ هنا إبدال لفظ يجب بيندب وهو الذي يوافق ما يأتي اه وصنيع المغني وشرح المنهج كالصريح في الوجوب وبه 
صرح الإسنى عبارته قال الإسنوي وليس المراد بعدم قبول الشهادة بالجرح من غير ذكر سببه إنها لا تقبل أصلاً حتى يقدم 
عليها بينة التعديل بل المراد أنه يجب التوقف عن العمل بها إلى بيان السبب كذا ذكره النووي في شرح مسلم في جرح 
الراوي ولا فرق في ذلك بين الرواية والشهادة اه قوله: (عن الإحتجاج به) أي بالمجروح اه مغني قوله: (كما يأتي) أي قيل 
قول المصنف والأصح إنه لا يكفي الخ قوله: (عن الإحتجاج به) أي بالمجروح اه مغني قوله: (كما يأتي) أي قيل قول 
المصنف والأصح إنه لا يكفي الخ قوله: (حضور المزكي) بفتح الكاف قوله: (من تسمية البينة) المراد بها ما يشمل المزكي 
والأصل قول المتن: (ويعتمد) أي الجارح اه مغني قوله: (أي الجرح) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولا يجوز إلى 
والأشهر قول المتن : (أو الاستفاضة) علم بذلك اعتماد التواتر بالأولى اه نهاية عبارة المغني وشرح المنهج أو التواتر كما 
فهم بالأولى وكذا شهادة عدلين مثلاً بشرطه لحصول العلم أو الظن بذلك اه قوله: (إلا أن شهد) أي الجارح قوله: (والأشهر 
أنه يذكر معتمد الخ) عبارة النهاية والمغني وشيخ الإسلام وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة أو نحوه وجهان أحدهما 
وهو الاشهر نعم وثانيهما وهو الأقيس لا وهذا أوجه اأه. قول المتن: (ويقدم على التعديل) سواء كان بينة الجرح أكثر أم لا 
اه مغني عبارة سم قال في التنبيه فإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح على التعديل انتهى قال ابن النقيب وكذا لو جرحه 
اثنان وعدله ثلاثة فأكثر إلى مائة قاله القاضي حسين وغيره انتهى اه قوله: (لزيادة علم الجارح) فإن بيئة التعديل بنت أمرها 
على ما ظهر من الأسباب الدالة على العدالة وخفي عليها ما اطلع عليه بينة الجارح من السبب الذي جرحته به كما لو قامت 
بينة بالحق وبينة بالإبراء اه مغني قول المتن : (المعدل) بكسر الدال بخطه اه مغني قوله: (لزيادة علمه الخ)) أي بجريان 
التوبة وصلاح الحال بعد وجود السبب الذي اعتمده الجارح . 

تنبيه: هذه المسألة إحدى مسألتين يقدم فيهما بينة التعديل على الجرح والثانية ما لو جرح ببلد ثم انتقل لآخر فعدله 
اثنان قدم التعديل كما قاله صاحب البيان عن الأصحاب قال في الذخائر ولا يشترط اختلاف البلدين بل لو كانا في بلد 
واختلف الزمان فكذلك انتهى وحاصل الأمر تقديم البينة التي معها زيادة علم من جرح أو تعديل اه ولعل ما نقله عن 
الذخائر هو ما ذكره الشارح بقوله الآتي وكذا يقدم الخ فيقيد بما قاله ابن الصلاح . 


قوله: (نعم لا بد من تسمية البينة) مضاف للمفعول م ر قوله: (إلا إن شهد على شهادتهم) كتب عليه م ر قوله: (وإلا 
قيس لا) هذا أوجه ش م قوله: (أيضاً وإلا قيس لا) قال في شرح الروض ذكر ذلك الأصل وظاهر صنيع المصنف اعتماد 
الثاني اه. قوله: (ويقدم الجرح على التعديل) قال في التنبيه فإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح على التعديل اه قال 
ابن النقيب وكذا لو جرحه اثنان وعدله ثلاثة فأكثر إلى مائة قاله القاضي حسين وغيره اه قال في التنبيه قبيل ذلك وأقلهم أي 
أصحاب المسائل المبعوثة للبحث عن حال الشهود اثنان وقيل يجوز أن يكون واحداً قال ابن النقيب القولان مبنيان على أن 
الجرح والتعديل يقع بقولهم أم بقول المسؤولين من الأصدقاء والجيران ظاهر النص وقول الأصطخري والأكثرين الأول 
وصححه القاضي أبو الطيب وغيره فأقلهم اثنان لأن الجرح والتعديل لا يثبت بدونهما وأقر النووي الشيخ على ترجيحه. 


يحل الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مضت مدة الاستبراء بعد التوبة» لكن ظاهر المتن أنه يكفي مجرد قوله صلح وليس مراداً بل لا بدّ من ذكر مضى تلك 
المدة فإن لم يعلم تاريخ الجرح والألم يحتج لذلك إذ لا بد من مضيهاء وكذا يقدم التعديل إن أرخ كل من البينتين 
وكانت بينة التعديل متأخرة» قال ابن الصلاح إن علم المعدل جرحه وإلا فيحتمل اعتماده على حاله قبل الجرح» قال 
القاضي ولا تتوقف الشهادة به على سؤال القاضي لأنه تسمع فيه شهادة الحسبة وقضيئه أن التعديل كذلك لسماعها فيه 
أيضاً ويقبل قول الشاهد قبل الحكم أنا فاسق أو مجروح وإن لم يذكر السبب» خلافاً للروياني وغيره» نعم يتجه أن 
محله فيمن لا يبعد عادة علمه بأسباب الجرح» وفي شرح مسلم يتوقف القاضي عن شاهد جرحه عدل بلا بيان سبب 
ويتجه أن مراده تدب التوقف إن قويت الريبة لعل القادح يتضح فإن لم يتضح حكم لما يأتي أنه لا عبرة لريبة يجدها بلا 
مستند » (والأصح أنه يكفي في التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط) في شهادته علي . لما مرّ أن الاستزكاء حق 
لله تعالى» ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة فاسق وإن رضي الخصم ومقابله الاكتفاء بذلك في الحكم عليه لا في التعديل 
إذ لا قائل به» وقوله وقد غلط ليس بشرط بل هو بيان لأن إنكاره مع اعترافه بعدالته مستلزم لنسبته للغلط وإن لم يصرح 
به» فإن قال عدل فيما شهد به علي كان إقرارا منه به ويسن له ولا يلزمه وإن طلب الخصم إذا ارتاب فيهم لكن بقيده 
الآني قبيل الحسبة وفي المنتقبة» والأوجب أن يفرقهم ويسأل كلاً ويستقصي ثم يسأل الثاني قبل اجتماع الأول به 
ويستقصي ويعمل بما غلب على ظنه» والأولى كون ذلك قبل التزكية ولهم أن يجيبوه ويلزمه حينئذ القضاء ان وجدت 


قوله: (مدة الاستبراء) وهي سنة اه ع ش قوله: (تاريخ الجرح) أي سبب الجرح كالزنى قوله: (لذلك) أي لذكر مضى 
تلك المدة قوله: (وكذا يقدم الخ) ولو عدل الشاهد في واقعة ثم شهد في أخرى فطال بينهما زمن استبعده القاضي باجتهاده 
طلب تعديله ثانياً لأن طول الزمن يغير الأحوال بخلاف ما إذا لم يطل ولو عدل في مال قليل هل يعمل بذلك التعديل 
المذكور في شهادته بالمال الكثير بناء على أن العدالة لا د تعجزأ أولاً بناء على أنها 7 تتجزأ وجهان قال ابن أبي الدم المشهور من 
المذهب الأول فمن قبل في درهم قبل في ألف نقله عنه الأذرعي وأقره ولو عدل الشاهد عند القاضي في غير محل ولايته 
لم يعمل بشهادته إذا عاد إلى محل ولايته إذ ليس هذا قضاء بعلم ببينة فهو كما لو سمع البينة خارج ولايته مغني وروض مع 
شرحه قوله: (الشهادة به) أي بالجرح اه ع ش قوله: (فيه) أي الجرح قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (ويقبل) إلى قوله خلافاً 
الخ في المغني قوله: (قبل الحكم) قد يشمل ما قبل أداء الشهادة فليراجع . قوله: (جرحه عدل بلا بيان سبب) مفهومه إنه لو 
بين السبب رد الشاهد وفيه نظر مع ما قدمت عن ابن النقيب إن الجرح والتعديل لا يثبتا بدون اثنين إلا أن يريد بقوله عدل 
الجنس فليراجع اه سم قوله: (ويتجه إن مراده الخ) لا يخالف ما مرٌ عن الإسنى وغيره لأن ذلك في عدلين فأكثر قوله: (في 
شهادته) إلى قوله ولو قال لا رافع في المغني إلا قوله ولا يلزمه إلى أن يفرقهم وإلي الباب في النهاية إلا قوله ذلك أتى ببينة 
إلى أقام بينة قوله: (ومقابلة الخ) عبارة المغني تنبيه كلامه يقتضي أن مقابل الأصح الاكتفاء بذلك في التعديل ولا قائل به 
وإنما مقابلة الاكتفاء به في الحكم على المدعى عليه بذلك لأن الحق له وقد اعترف بعدالته اه قوله: (إذا ارتاب فيهم) أو 
توهم غلطهم لخفة عقل وجدها فيهم وإن لم يرتب بهم ولا توهم غلطهم فلا يفرقهم وإن طلب منه الخصم تفريقهم لأن فيه 
غضاً منهم مغني وروض مع شرحه قوله: (وفي المنتقبة) عطف على قبيل الحسبة قوله: (وإلا) أي وإن انتفى القيد الآتي سيد 
عمر قوله: (أن يفرقهم) تنازع فيه قوله ويسن له ولا يلزم وقوله وجب قوله: (كلا الخ) مع قوله : ثم يسأل الثاني لعل هنا سقطة 
[الأصلبفيسآل راح وستقصي ثم يساك الخ عبار الحغني والروض مع اشريجه ويسأن كلا نو عن مان تحمل الشهادة 
عاماً وشهراً ويوماً وغدوة أو عشية وعمن حضر معه من الشهود وعمن كتب شهادته معه وإنه بحبر أو مداد ونحو ذلك 
ليستدل على صدقهم إن اتفقت كلمتهم وإلا فيقف عن الحكم وإذا أجابه أحدهم لم يدعه يرجع إلى الباقين حتى يسألهم لثلا 
يخبرهم بجوابه فإن امتنعوا من التفصيل ورأى أن يعظهم ويحذرهم عقوبة شهادة الزور وعظهم وحذرهم فإن أصروا على 
شهادتهم ولم يفصلوا وجب عليه القضاء الخ قوله: (والأولى كون ذلك قبل التزكية) أي لا بعدها لأنه إن إطلع على عورة 


قوله: (جرحه عدل بلا بيان سبب) مفهومه أنه لو بين السبب رد الشاهد وفيه نظر مع ما في الحاشية العليا عن ابن 
النقيب أن الجرح والتعديل لا يثبتان 'بدون اثنين ن إلا أن يريد بقوله عدل الجنس فليراجع . 


باب القضاء على الغائب لحل 


شروطه ولا عبرة بريبة يجدها ولو قال لا دافع لي فيه ثم أتى ببينة بنحو عداوته أو فسقه وادعى أنه كان جاهلاً بذلك قبل 
قوله بيمينه» على ما ذكره بعضهم» فله بعد حلفه إقامة البينة بذلك» فإن قلت أطلقوا قبوله في لا بينة لي وما معه مما مر 
آنفاً الظاهر أو الصريح في إنه لا يمين عليه وهذا يرد على ذلك البعض» قلت يمكن الفرق بأن التنافي هنا أظهر لأنه نفي 
القادح على العموم ثم أثبت بعضه في شخص واحد فاحتاج ليمين تؤيد صدقه في ذلك الإثبات» وأما ثم فأتيانه ببينة لا 
ينافي لا بينة لي من كل وجهء لأنهما لم يتواردا على شيء واحدء وأما قولهم قد يكون له بينة ولا يعلمها فلا فارق فيه 
لأنه قد يكون عدوّه مثلاً وهو لا يعلمه ولو أقام بينة على إقرار المدعي بأن شاهديه شربا الححمر مثلاً وقت كذا فإن كان 
بينه وبين الأداء دون سنة ردا وإلا فلا ولو لم د يعينا للشرب وقتاً سئل المقر وحكم بما يقتضيه تعيينه فإن أبى عن التعيين 
توقف عن الحكم» ولو:ادعى الخصم أن المدعي أقر بنحو فسق بينته وأقام شاهداً ليحلف معه بنى على ما لو قال بعد 
بينته شهودي فسقة والأصح بطلان بينته لا دعواه فلا يحلف الخصم مع شاهده لأن الغرض الطعن في البيئة وهو لا 
يثبت بشاهد ويمين» ولو شهدا بأن هذا ملكه ورثه فشهد آخران بأنهما ذكرا بعد موت الأب أنهما ليسا بشاهدين في هذه 
الحادئة أو أنهما ابتاعا الدار منه ردا وإيهام الروضة خلاف ذلك غير مراد. 1 
باب القضاء على الغائب 


عن البلد أو المجلس بشرطه وتوابع أخر (هو جائز) في كل شيء»؛ ما عدا عقوبة لله تعالى كما يأتي» وإن كان 


استغنى عن الاستزكاء والبحث عن حالهم إسنى ومغني قوله: (بذلك) أي بنحو عداوته أو فسقه قوله: (ففي شخص الخ) تنازع 
فيه الفعلان قوله: (لا ينافي الخ) هذا يخالف قول المناطقة إن الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية قوله: (لأنهما لم يتواردا 
على شيء واحد) فيه شيء في كل بينة أقيمها زور ويجاب بأن غاية الأمر إنه عام في الأشخاص وهو يقبل التخصيص اه سم 
قوله: : (بينة) أي وقت الشرب قوله: (ولو لم ب يعينا) أي شاهد الإقرار قوله: : (توقف عن الحكم) هل ندبا كما هو قياس ما قدمه 
قبيل قول المتن والأصح إنه الخ أو وجوباً كما هو قياس ما قدمته عن الإسنى وغيره وهذا هو الأقرب فليراجع قوله: 
(والأصح بطلان بينته لا دعواه) لعل مقابلة بطلان دعواه أيضاً فعليه يحلف الخصم مع شاهده لأن الغرض حينئذ إبطال 
الدعوى لا الطعن في البينة قوله: (وإيهام الروضة الخ) أقول القياس ما في الروضة كما تقدم للمصنف من | إنه لو قال لا بينة 
لي ثم أحضرها قبلت لأنه ربما لم يعرف له بينة أو : نسي أو نحو ذلك فكذلك البينة هنا يحتمل إنهما حين قولهما لسنا 
بشاهدين في هذه القضية نسيا اه ع ش. 


باب القضاء على الغائب 


قول المتن: (على الغائب) والحق القاضي حسين بالغائب ما | ب ا 0 
بعده وقبل الحكم فإنه يحكم عليه قطعاً اه مغني قوله: (عن البلد) إلى قوله وليس له في المغني وإلى الفرع في النهاية إلا 
قوله أي الأهل كما هو ظاهر وقوله ومثلها إلى نعم وقوله ويؤيده إلى واعترضه وقوله إلا أن يقول وهو ممتنع وقوله وكذا 
تسمع إلى ولو كان قوله: (عن البلد) أي فوق مسافة العدوى كما يأتي في أول الفصل الثاني قوله: (بشرطه) أي من التواري أو 
التعزز مغني ونهاية قوله: (وتوابع أخر) أي من قوله ويستحب كتاب إلى الفصل الثاني اه بجيرمي قوله: (كما يأتي) أي في 


قوله: (فإن قال عدل فيما شهد به علي) كتب عليه م ر قوله: (لكن بقيده الآني) سكت عنه م ر قوله: (ولهم أن يجيبوه) 
كتب عليه م ر قوله: العا اك مرا و اما طون م ل اي 
الأشخاص وهو يقبل التخصيص قوله: (ولو أقام بينة علي إقرار المدعي بأن شاهديه الخ) كتب عليه م ر قوله: (ولو لم يعينا 
للشرب وقتاً الخ) كتب عليه م ر قوله: (ولو ادعى الخصم أن المدعي أقر بنحو فسق الخ) كتب عليه م ر قوله: (قوله ولو شهد 
أبان هذا ملكه ورثه الخ) كتب عليه م ر. 


باب القضاء على الغائب 


5" الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الغائب في غير عمله للحاجة ولتمكنه من إيطال الحكم عليه بإثبات طاعن في البينة إذ يجب تسميتها له إذا حضر بنحو 
فسق, أو في الحق بنحو أداء» وليس له سؤال القاضي أي الأهل كما هو ظاهر عن كيفية الدعوى ومثلها يمين 
الانكليار:وإن كان ف «تحريريا حفام ريدن على ين العالم امتيقاؤة لأن تحريرها إليه؛ نعم إن سجلت فله القدح بإبداء 
مبطل لهاء كما هو ظاهر ولإنه يك قال لهند امرأة أبى سفيان رضى الله عنهما لما شكت إليه شحه خذي من ماله ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» فهر قضاء ليه لآ ركامنو] لاالقال لك آن #الخذى تكلا ورد في شرح كله يإنه اضرا شين 
متوار ولا متعززء لأن الواقعة في فتح مكة لما حضرت هند للمبايعة وذكر يك فيها أن لا يسرقن فذكرت هند ذلك» 
ويؤيده ما رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي إنها قالت لا أبايعك على السرقة إني أسرق من مال زوجيء فكف يَكِلٍ 
يده وكفت يدها حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منهء فقال أبو سفيان أما الرطب فنعم وأما اليابس فلاء واعترضه 
غيره بأنه لم يحلفها ولم يقدر المحكوم به لها ولم تجر دعوى على ما شرطوهء والدليل الواضح أنه صح عن عمر 
وعثمان رضي الله عنهما القضاء على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة» كما قاله ابن جزم واتفاقهم على سماع 
البينة عليه فالحكم مثلها والقياس على سماعها على ميت وصغير مع أنهما أعجز عن الدفع من الغائب» وإنما تسمع 
الدعوى عليه بشروطها الآتية في بابها مع زيادة شروط أخرى هنا منها إنه لا تسمع هنا إلا (إن كانت عليه) حجة يعلمها 
القاضي حالة الدعوى كما دل عليه كلامهم» وإن اعترضه البلقيني وجوّز سماعها إذا حدث بعدها علم البينة أو تحملها 


الفصل الثاني قوله: (ولتمكنه) أي المدعى عليه ع ش أي بعد حضوره رشيدي قوله: (بنحو فسق الخ) متعلق بطاعن في البينة 
وقوله بنحو آداء متعلق بطاعن في الحق قوله: (وليس له) أي للغائب إذا حضر قوله: (غن كيفية الدعوى) أي الأول اهدع ش 
قوله: (ومثلها) أي الدعوى وكذا ضمير تحريرها قوله: (استيفاؤه) أي التحرير قوله: (إليه) أي القاضي اه ع ش قوله: (إن 
سجلت) أي الدعوى سم وينبغي أن يكون مثل التسجيل ما لو تبرع القاضي بحكايتها للخصم اه سيد عمر قوله: (ولأنه) إلى 
قوله ويؤيده في المغني قوله: (ولأن الخ) عطف على قوله للحاجة قوله: (فهو الخ) الأولى إبدال الفاء بالواو قوله: (وإلا لقال 
الخ) عبارة المغني ولو كان فتوى لقال لك أن تأخذي أو لا بأس عليك أو نحوه ولم يقل خذي لأن المفتي لا يقطع فلما 
قطع كان حكماً كذا استدلوا به وقال المصنف في شرح مسلم لا يصح الاستدلال به لأن أبا سفيان كان حاضراً الخ قوله: 
(ورده الخ) وأيضاً الملازمة في قولهم وإلا لقال الخ ممنوعة إذ يجوز أن يكون فتوى ويقول خذي الخ كما أفاده الحلبي اه 
بجيرمي قوله: (ذلك) أي الشكاية عن شح زوجها قوله: (ويؤيده) أي ما في شرح مسلم قوله: (واعترضه) إلى قوله خلافاً 
للبلقيني في المغني إلا قوله يعلمها القاضي وقوله وإنه يلزمه تسليمه قوله: (واعترضه) أي القول بأنه قضاء اهدع ش وقضية ما 
مر عن المغني أن الضمير للاستدلال بالخبر المذكور ثم رأيت قال الرشيدي أي الدليل أيضاً اه قوله: (غيره) أي غير شرح 
مسلم قوله: (بأنه) أي يَكِ قوله: (وتفاقهم الخ) عطف على قوله أنه صح الخ والضمير للصحابة ويحتمل أنه للأصحاب قوله: 
(على سماع البينة الخ) أي بعد سماع الدعوى عليه في حضوره كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (عليه) أي الغائب قوله: 
(فالحكم) أي على الغائب بالبيئة قوله: (والقياس الخ) عطف على قوله القضاء اه ع ش والصواب على قوله أنه صح الخ 
قوله: (مع إنهما الخ) ولأن في المنع منه إضاعة للحقوق التي ندب الحكام إلى حفظها اه مغني قوله: (بشروطها الآتية) أي 
من بيان المدعى به وقدره ونوعه ووصفه وقوله إني مطالب بحقي مغني وروض قول المتن: (إن كانت») أي للمدعى عليه 
أي الغائب اه مغني قوله: (وإن اعترضه البلقيني) أي اشتراط علم القاضي بالبينة كما هو صريح السياق لكن الواقع أن 
البلقيني أنما نازع في اشتراط علم المدعى بها بل وفي وجودها حينئذ من أصلها كما يعلم من حواشي الشهاب الرملي اه 
رشيدي ولك أن تمنع الصراحة بأن قول الشارح حالة الدعوى الخ متعلق بقول المصنف إن كانت الخ وهو مرجع ضمير وإن 
اعترضه كما هو صريح صنيع المغني الخ قوله: (علم البينة) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله: (أو تحملها) لعل حدوث 
التحمل في نحو المتواري اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله أو تحملها هو بالرفع أي أو حدث تحملها ولعل صورته أن 
تسمع إقرار الغائب بعد وقوع الدعوى اه. 


قوله: (نعم إن سجلت) أي الدعوى. 


باب القضاء على الغائب ١ك"‏ 


ثم تلك الحجة إما (بيئة) ولو شاهدا ويميئاً فيما يقضي فيه بهماء وأما علم القاضي دون ما عداهما لتعذر الإقرار واليمين 
المردودة (وادعى المدعي جحوده) وأنه يلزمه تسليمه له الآن وأنه يطالبه بذلك» (فإن قال هو مقر) وإنما أقيم البينة 
استظهاراً مخافة أن ينكر أو ليكتب بها القاضي إلى قاضي بلد الغائب (لم تسمع بينته) إلا أن يقول وهو ممتنع وذلك 
لأنها لا تقام على مقر ولا أثر لقوله مخافة أن ينكرء خلافاً للبلقيني ويؤخذ منه أنه لا تسمع الدعوى على غائب بوديعة 
للمدعي في يده لعدم الحاجة لذلك لتمكن الوديع من دعوى الرد أو التلف». لكن بحث أبو زرعة سماع الدعوى بأنه له 
تحت يده وديعة وتسمع بينته بها لكن لا يحكم ولا يوفيه من ماله إذ ليس له في ذمته شيء ومن ثم لو كان معه بينة 
بإتلافه لها أو تلفها عنده بتقصير سمعها وحكم ووفاه من ماله لأن بدلها حينئذ من جملة الديون» قال وإنما جوّزنا ذلك 
لاحتمال.جحود الوديع وتعذر البينة فيضبطها عند القاضي بإقامتها لديه وإشهاده على نفسه بثبوت ذلك يستغنى بإقامتها 
عند جحود الوديع إذا حضر لأنها قد تتعذر حينئذ اه» ولعل ما قاله مبني على ما نظر إليه شيخه البلقيني من أن مخافة 
إنكاره مسوغ لسماع الدعوى عليه ويستثنى من ذلك ما إذا كان للغائب عين حاضرة في عمل القاضي الذي الدعوى 
عنده وإن لم تكن ببلده كما هو ظاهر وأراد إقامة البينة على دينه ليوفيه منه فتسمع البيئة» وإن قال هو مقرء قال البلقيني 
وكذا تسمع بينته لو قال أقر فلان بكذا أولى بينة بإقراره وجزم به غيره» ولو كان ممن لا يقبل إقراره كسفيه ومفلس فيما 


قوله: (ولو شاهداً ويميناً) وهل يكفي يمين أو يشترط يمينان إحداهما لتكميل الحجة والثانية للاستظهار الأصح الثاني 
دميري ومثله الدعوى على الصبي والمجنون والميت اهدع ش عبارة الروض مع شرحه ويقضي على الغائب بشاهد ويمينين 
أحدهما لتكميل الحجة والأخرى بعدها لنفي المسقط من إبراء أو غيره وتسمى يمين الاستظهار اه قوله: (ما عداهما) أي من 
الإقرار واليمين المردودة . قوله: (واليمين المردودة) انظر هل يمكن تصويرها بما إذا غاب بعد رد اليمين وقبل حلفها والحكم 
اه سم أقول قياس ما تقدم عن المغني عن القاضي حسين نعم قول المتن: (وادعى المدعي حجوده) أي الحق المدعى به 
وهذا شرط لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق كما حكاه الإمام ويقوم مقام الجحود 
ما في معناه كما لو اشترى عيناً وخرجت مستحقة فادعى الثمن على البائع الغائب فلا خلاف إنها تسمع وإن لم يذكر الجحود 
وإقدامه على البيع كان في الدلالة على جحوده اه مغني قوله: (وإنه يلزمه تسليمه الخ) قد يقال إنه داخل في الشروط الآنية 
ثم رأيت قال الرشيدي قوله وإنه يلزمه تسليمه الخ صريح هذا مع قوله فيما مر مع زيادة شروط أخرى الخ أن ذكر لزوم 
التسليم والمطالبة من الزائد على الشروط الآنية وليس كذلك اه قول المتن: (فإن قال وهو مقر) أي وهو مما يقال إقراره 
كما يأتي اه ع ش قوله: (أو ليكتب الخ) معطوف على قوله استظهاراً قوله: (إلا أن يقول وهو ممتنع) أي إلا أن يقول هو مقر 
ولكنه ممتنع فتسمع بينته وحكم بها مغني وشيخ الإسلام خلافاً للنهاية حيث قال وإن قال هو ممتنع اه قوله: (ويؤخذ منه) 
أي من قول المصنف فإن قال هو مقر الخ اه ع ش قوله: (لتمكن الوديع الخ) قد يمنعه قول المدعي في يده قوله: (لكن 
بحث أبو زرعة سماع الدعوى الخ) عبارة النهاية وما بحثه العراقي الخ مبني على ما نظر إليه شيخه البلقيني الخ قوله: (ومن ثم 
الخ) راجع إلى ما قبيله قوله: (معه) أي مع المدعي قوله: (بإتلافه) أي الغائب قوله: (قال) أي أبو زرعة قوله: (ذلك) أي سماع 
الدعوى والبينة بأن له تحت يده وديعة قوله: (فيضبطها) أي الوديعة ويحتمل البينة بإقامتها أي البينة قوله: (وإشهاده) أي 
القاضي قوله: (بثبوت ذلك) 'أي الوديعة قوله: (بإقامتها الخ) الباء بمعنى عن قوله: (ويستثنى) إلى الفرع في المغني قوله: (من 
ذلك) أي قول المصنف فإن قال هو مقر لم تسمع بينته قوله: (وأراد) أي المدعي قوله: (ليوفيه) أي القاضي دينه منه أي من 
العين الحاضرة والتذكير بتأويل المال قوله: (وكذا تسمع بينته لو قال أقر فلان بكذا ولي بينة بإقراره) هذا ممنوع اه نهاية قوله: 
(ولو كان الخ) عطف على وكذا تسمع الخ فهو من مقول البلقيني كما هو صريح المغني عبارته ثالثها أي الصور التي زادها 


قوله: (واليمين المردودة) انظر هل يمكن تصوير هذا بما غاب بعد رد اليمين وقبل حلفها والحكم قوله: (إلا أن يقول 
وهو ممتنع الخ) كذا قال البلقيني وخولف م ر قوله: (ويؤخذ منه أنه لا تسمع الدعوى على غائب بوديعة الخ) كتب عليه 
م ر. قوله: (قوله مبني على ما نظر إليه شيخه) كتب عليه م ر وقوله ويستثنى من ذلك كتب عليه م ر قوله: (قال البلقيني 
وكذا تسمع بينته إلى آخر قوله ولو كان ممن لا يقبل إقراره الخ) ما قاله البلقيني ممنوع في الأولى مسلم في الثانية ش م ر 


ا؟” الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا يقبل إقرارهما فيه لم يؤثر قوله هو مقر في سماع البينة (وإن أطلق) ولم يتعرض لجحود ولا إقرار (فالأصح إنها 
تسمع) لأنه قد لا يعلم جحوده في غيبته ويحتاج إلى إثبات الحق فيجعل غيبته كسكوته . 

فرع: غاب المحال عليه واتصل بالحاكم وثيقة بما للمحيل عليه ثابتة قبل الحوالة حكم بموجب الحوالة فله إذا 
حضر إنكار دين المحيل لا بصحتها كما هو ظاهر لعدم ثبوت محل التصرف عنده إذ الصورة إنه اتصل به ثبوت غيره 
الذي لم ينضم إليه حكمء أما إذا اتصل به حكم غيره بذلك فيحكم بالصحة وليس للمحال عليه الإنكار (و) الأصح (إنه 
لا يلزم القاضي نصب مسخر) بفتح الخاء المعجمة المشددة (ينكر عن الغائب) ومن ألحق به ممن يأتي لأنه قد يكون 
مقراً فيكون إنكار المسخر كذاباً نعم لا بأس بنصبه خروجاً من خلاف من أوجبه وكذبه غير محفق على أن الكذب قد 
. يغتفر في مواضع وقول الأنوار يستحب بعيد» فإن قلت صريح المتن قوّة الخلاف ويؤيده قول المطلب إن لزوم نصبه 
هو قياس المذهب في الدعاوى على المتمرد والخلاف القوي تسن رعايته» قلت قوّته من حيث الشهرة لا تنافى ضعفه 
من حيث المدرك كيف وهو يقتضي حرمة النصب كما قاله الرافعي لكن لما كان فيه نوع حاجة اقتضى إباحته لا غير» 
وما ذكره في المطلب ممنوع بل المتمرد والغائب سواء في هذا وإن افترقا فيما يأتي» (ويجب) فيما إذا لم يكن للغائب 
وكيل حاضر إن كانت الدعوى بدين أو عين أو صحة عقد أو إبراء كان أحال الغائب على مدين له حاضر فادعى إبراء 


البلقيني لو كان الغائب لا يقبل إقراره لسفه ونحوه فلا يمنع قوله هو مقر من سماع بينة المدعي وكذا المفلس يقر بدين 
معاملة بعد الحجر فإنه لا يقبل في حق الغرماء فلا يضر قول المدعي في غيبته إنه مقره لأن إقراره لا يؤثر وكذا لو قال هذه 
الدار لزيد بل لعمرو فادعاها عمر وفي غيبته أنه مقر لأن إقراره لا يؤثر قال ويتصور ذلك في الرهن والجناية ولم أر من 
تبعرض. لذلك اه قوله: (وثيقة بما للمحيل عليه) أي المحال عليه كإشهاد حاكم على نفسه بثبوت ذلك عنده قوله: (حكم الخ) 
جواب. لو المقدر قبل غاب الخ قوله: (حكم بموجب الحوالة) أي بعد دعوى المحتال وليتأمل المراد بموجب الحوالة اه 
سياد عنمر ولعل المراد به لزوم الأداء إذا أقر بالدين قوله: (لا بصحتها الخ) عطف على بموجب الحوالة يعني ولا يجوز له 
الحككم, بصحة الحوالة لعدم ثبوت محل التصرف وهو دين المحيل على المحال عليه عنده أي الحاكم بقي هل له أن يحكم 
بالثبوت ثم بصحة الحوالة فليراجع قوله: (اتصل به) أي بالحاكم ثبوت غيره يعني ثبوت محل التصرف عند غير الحاكم فلعل 
لغظ غير ساقط عن قلم الناسخ قوله: (بذلك) أي بثبوت دين المحيل في ذمة المحال عليه قوله: (وليس الخ) الأولى التفريع 
قوله: (والأصح) إلى قوله نعم في النهاية قول المتن: (وإنه لا يلزم القاضي الخ) هو معطوف على الجزاء مع قطع النظر عن 
الشرط وانظر هل مثل ذلك سائغ اه رشيدي قول المتن: ( نصب مسخر) وأجرته ينبغي أن تكون على الغائب لأنه من 
مصالحه حلبي اه بجيرمي قول المتن: (ينكر الخ) أي يقول ليس لك عليه ما تدعيه اه بجيرمي وقال ع ش وينبغي له أن 
يؤدي في إنكاره على الغائب اه قوله: (ممن يأتي) أي الصبي والمجنون والميت قوله: (لأنه) إلى قوله خروجاً في المغني. 
قوله: (وقول الأنوار يستحب) جرى عليه الروض والنهاية عبارته نعم يستحب نصبه كما صرح به في الأنوار وغيره اه وقوله 
بعيد جرى عليه الأسنى والمغني عبارته قال أي في أصل الروضة ومقتضى هذا التوجيه أي لأنه قد يكون مقراً الخ أنه لا 
يجوز نصبه لكن الذي ذكره العبادي وغيره أن القاضي مخير بين النصب وعدمه انتهى فقول ابن المقري أن نصبه مستحب 
قال شيخنا قد يتوقف فيه اه قوله: (فإن قلب. الخ) مؤيد لقول الأنوار قوله: (ويؤيده) أي كون الخلاف قوياً قوله: (على 
المتمرد) أي الممتنع من الحضور لمجلس الشرع بلا عذر قوله: (والخلاف القوي الخ) عطف على جملة صريح المتن قوة 
الخلاف قوله: (كيف وهو) أي المدرك قوله: (نوع حاجة) وهو أن تكون الحجة على إنكار منكر اه شيخ الإسلام قوله: (في 
هذا) أي عدم لزوم نصب المسخر قوله: (فيما يأتي) أي في وجوب يمين الاستظهار هنا دون المتمرد على المعتمد قوله: 
(فيما إذا لم يكن) إلى قوله وظاهر في المغني وإلى قوله أي في الحقيقة في النهاية قوله: (فيما إذا لم يكن للغائب وكيل 
حاضر) سيذكر محترزه قوله: (إن كانت الدعوى الخ) الأولى سواء كانت الخ كما في النهاية قوله: (كأن أحال الخ) عبارة 
الإسنى والنهاية والمغني ولا تسمع الدعوى والبينة على الغائب باسقاط حق له كما لو قال كأن له علي ألف قضيته إياها أو 


قوله: (لم يؤثر قوله) كتب عليه م. ر. قوله: (وقول الأنوار يستحب بعيد) كتب عليه م ر. 


باب القضاء على الغائب ايا 


لإحتمال دعوى إنه مكره عليه (أن يحلفه بعد البينة) وتعديلها (أن الحق) في الصورة الأولى (نابت في ذمته) إلى الآن 
احتياطاً للمحكوم عليه؛ لأنه لو حضر لربما ادعى ما يبريه وي يشترط أن يقول مع ذلك وأنه يلزمه تسليمه إلي لأنه قد 
يكون عليه ولا يلزمه أداؤه لتأجيل أو نحوه» وظاهر كما قاله البلقيني أن هذا لا يأتي في الدعوى بعين بل يحلف فيها 
على ما يليق بهاء وكذا نحو الإبراء كما يأتي» وأنه لا بد أن يتعرض مع الثبوت ولزوم التسليم إلى أنه لا يعلم أن في 
شهوده قادحاً في الشهادة مطلقاً أو بالنسبة للغائب كفسق وعداوة وتهمة بناء على الأصح أن المدعى عليه لو كان حاضراً 
وطلب تحليف المدعى على ذلك أجيب ولا يبطل الحق بتأخير هذه اليمين ولا ترتد بالرد لأنها ليست مكملة للحجة 
وإنما هي شرط للحكم ولو ثبت الحق وحلف ثم نقل إلى حاكم آخر ليحكم به لم تجب إعادتها على الأوجهء أما إذا 


أبرأني منها ولي بينة بذلك ولا آمن إن خرجت إليه يطالبني ويجحد القبض أو الإبراء ولا أجد حينئذ البيئة فاسمع بينتي 
وأكتب بذلك لى حاكم بلد لم يجبه لأ الدعوى بذك وان ل تسمع لاد لماي بلحن قال بن الصلاح وطريقه في 
ذلك أن يدعى إنسان أن وب الذين أسالةنية فيعترف 'المدعى ليه بالدين لربه وبالتحوالة ويدذعى آله ابراه مله آى اقيضه 
الدعوى بذلك والبينة وإن كان رب الدين حاضراً بالبلد اه قوله: (مكره عليه) أي على الإبراء قول المتن: (أن يحلفه) أي 
المدعى يمين الاستظهار بعد البينة أي وقبل توفية الحق اه مغنى . قوله: (فى الصورة الأولى) أي الدعوى بدين قوله: (ما 
يبرئه) أي كالأداء والإبراء اه نهاية قوله: (ويشترط الخ) ولا يشترط في يمين الاستظهار التعرض لصدق الشهود بخلاف 
اليمين مع الشاهد لكمال الحجة هنا كما صرح به في أصل الروضة أسنى ومغني قوله: (أن يقول الخ) هذا أقل ما يكفي وإلا 
كمل على ما ذكره في أصل الروضة أنه ما أبرأه من الدين الذي يدعيه ولا من شيء منه ولا اعتاض عنه ولا استوفيه ولا أحال 
عليه هو ولا أحد من جهته بل هو ثابت في ذمة المدعى عليه يلزمه أداؤه ثم قال ويجوز أن يقتصر فيحلفه على ثبوت المال 
في ذمته ووجوب تسليمه انتهى اه مغني قوله: (مع ذلك) أي ذكر الثبوت قوله: (أو نحوه) أي كاعسار اه بجيرمي قوله: (إن 
هذا) أي ما في المتن اه رشيدي قوله: (على ما يليق بها) أي كان يقول والعين باقية تحت ت يده يلزمه ت تسليمها إلى اه ع ش 
عبارة سم كان يحلفه في صورة العتق الآنية [تعتقه صدر.من سيفه أو إنه أعنقه أن قلنا بالتخليف في ذلك على ما يأتى اعث 
قوله: (نحو الإبراء) أي كالوفاء قوله: (كما يأتي) أي في شرح ولو حضر المدعى عليه الخ قوله: (وإنه لا بد الخ) عطف على 
أن هذا لا يأتي الخ قوله: (لا بد أن يتعرض الخ) أي في الصورة الأولى قوله: (أو بالنسبة للغائب) يقتضي ظاهر التخيير 
الاكتفاء بالثاني فقط مع أن نفي العلم به لا يستلزم نفي العلم بالمطلق فلو أتى بالواو كان أولى فليتأمل اه سيد عمر وفيه نظر 
إذ كل ما يقدح في مطلق الشهادة يقدح في الشهادة لمعين بلا عكس كما هو ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي: قوله مطلقاً أو 
بالنسبة للغائب ظاهره إنه يكتفي منه بأحد هذين والظاهر إنه كذلك لتلازمهما كما يعلم بالتأمل اه قوله: (على ذلك) أي نفي 
العلم بالقادح قوله: (بتأخير هذه اليمين) أي عن اليوم الذي وقعت فيه الدعوى اهدع ش قوله: (ولا ترتد بالرد) أي بأن يردها 
على الغائب ويوقف الأمر إلى حضوره أو يطلب الإنهاء إلى حاكم بلده ليحلفه اه ع ش قوله: (وإنما هي شرط للحكم) وفي 
القوت. 

فرع: إذا أوجبنا اليمين في الحكم على الغائب ونحوه فحكم عليه قبل التحليف فقضية كلام الجمهور إنه لا ينفذ بل 
اليمين فيه أو شرط الخ انتهى اه سم عبارة المغني وأفهم قول المصنف أن يحلفه بعد البينة إنه لا ينفذ الحكم عليه قبل 
التحليف وهو مقتضى كلام الأصحاب اه قوله: (ولو ثبت الحق) أي بإقامة البينة قوله: (لم تجب إعادتها) أي اليمين قوله: 
(على الأوجه) وفي القوت. 

فرع: وكله في شراء ملك ببلد آخر ففعل وأثبته الوكيل على قاضي بلد البائع وحكم فيه بالصحة ثم نفذه حاكم آخر ثم 
نقل الوكيل الكتاب إلى بلد موكله وطلب من حاكم بلده تنفيذه فهل يتوقف تنفيذ الحكم على تحليف الموكل أفتى الشيخ 

قوله: (في الصورة الأولى) ويحلفه في غيرها بما يناسبه كأن يحلفه في صورة العتق الآتية أن عتقه صدر من سيده أو أنه 
أعتقه هذا إن قلنا بالتحليف في ذلك على ما يأتي قوله: (لأنها ليست مكملة للحجة وإنما هي شرط للحكم) في القوت فرع 
إذا أوجبنا اليمين في الحكم على الغائب ونحوه فحكم عليه قبل التحليف فقضية كلام الجمهور إنه لا ينفذ بل اليمين ركن 
فيه أو شرط اه. قوله: (لم تجب إعادتها) في القوت. 


23> الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


كان له وكيل حاضر فهل يتوقف التحليف على طلبه؛ وجهان» وقضية كلامهما توقفه عليه» واعتمده ابن الرفعة 
واستشكله في التوشيح بأنه إذا كان له وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب ولم تجب يمين جزماً» وفيه نظرء لأن 
العبرة في الخصومات في نحو اليمين بالموكل لا الوكيل فهو قضاء على غائب بالنسبة لليمين» ويؤيد ذلك قول 
البلقيني : للقاضي سماع الدعوى على غائب وإن حضر وكيله لوجود الغيبة المسوّغة للحكم عليه والقضاء إنما يقع عليه 
أي في الحقيقة أو بالنسبة لليمين فالحاصل إن الدعوى إن سمعت على الوكيل توجه الحكم إليه دون موكله إلا بالنسبة 
لليمين احتياطاً لحق الموكل» وإن لم تسمع عليه توجه الحكم إلى الغائب من كل وجه في اليمين وغيرها. 

تنبيه علم من كلام البلقيني أن القاضي فيمن له وكيل حاضر مخير بين سماع الدعوى على الوكيل وسماعها على 
الغائب إذا وجدت شروط القضاء عليه» ولا يتعين عليه أحد هذين لأن كلا منهما يتوصل به إلى الحق» فإن لم توجد 
شروط القضاء على الغائب فالذي يظهر وجوب سماعها على الوكيل حينئذ لئلا يضيع حق المدعي وحرج بقوله إن 
الحق ثابت في ذمته ما لو لم يكن كذلك» كدعوى قن عتقاً أو امرأة طلاقاً على غائب وشهدت البيئة حسبة 210 


برهان المراغي والشيخ نجم الدين الوفاتي من معاصري المصنف بدمشق بأنه لا يتوقف على تحليف الموكل فإن سلم ذلك 
عن منازعة استثنى هو وأمثاله من إطلاق المصنف وغيره لأنه قضاء على غائب انتهى اه سم قوله: (فهل يتوقف التحليف 
الخ) عبارة النهاية فإنه يتوقف التحليف على طلبه كما اقتضاه كلامهما واعتمده ابن الرفعة اه قوله: (توقفه عليه الخ) أي خيث 
وقعت الدعوى على الوكيل فإن وقعت على الموكل لم يتوقف على ذلك كما يأتي في الحاصل اه ع ش فإن لم يسأل 
الوكيل اليمين حكم ولا يؤخره لسؤاله أي اليمين لعدم وجوب التحليف عند عدم سؤاله زيادي أي ما لم يكن سكوته لجهل 
وإلا فيعرفه الحاكم سلطان اه بجيرمي ويأتي في الشارح ما يوافقه قوله: (واعتمده ابن الرفعة) وجزم به شرح المنهج أي 
المغني اه سم قوله: (واستشكله في التوشيح الخ) عبارة النهاية وما استشكل به في التوشيح من إنه الخ يمكن رده بأن العبرة 
الخ قوله: (ويؤيد ذلك) أي ما اقتضاه كلامهما قوله: (والقضاء إنما يقع الخ) مبتدأ وخبر. قوله: (إلا بالنسبة لليمين) أي إن 
طلبها الوكيل كما هو الموافق لما تقدم إنه قضية كلامهما اه سم قوله: (وإن لم تسمع الخ) ظاهر هذا الكلام صحة سماع 
الدعوى على الغائب وإن لم تكن في وجه وكيله وعليه يخالف ما يأتي في هامش الصفحة الآتية إن الدعوى على الميت لا 
تسمع إلا في وجه وارثة إن حضروا أو بعضهم والفرق ممكن اه سم أقول بل التنبيه الآني صريح في صحة ذلك قوله: 
(مخير بين سماح الدعوى على الوكيل الخ) يوافق ذلك ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إنه لو حكم على غائب فبان له 
وكيل حاضر نفذ الحكم اه إذ لو توقف الحكم على الدعوى على الوكيل إذا كان حاضراً لم يصح مع حضوره عند الجهل 
به م راه سم قوله: (إذا وجدت الخ) متعلق بقوله مخير الخ قوله: (ولا يتعين عليه الخ) فإن ادعى على الغائب وجب يمين 
الاستظهار مطلقاً أو على الوكيل لم تجب إلا بطلب الوكيل كذا قال م ر ويوافقه قول الشارح السابق إلا بالنسبة لليمين اه 
سم ولعل الأصوب وقضية كلامهما الخ قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو بالإقرار قوله: (ما لم يكن) أي الحق 
كذلك أي مما يثبت في الذمة قوله: (وشهدت البينة حسبة) انظر ما وجه كونها حسبة مع إن الفرض وجود الدعوى ويكن 


فرع: وكله في شراء ملك ببلد آخر ففعل وأثبته الوكيل على قاضي بلد البائع وحكم فيه بالصحة ثم نفذه حاكم آخر ثم 
نقل الوكيل الكتاب إلى بلد موكله وطلب من حاكم بلده تنفيذه فهل يتوقف تنفيذ الحاكم على تحليف الموكل أفتى الشيخ 
برهان الدين الراعي والشيخ نجم الدين الوفاتي من معاصري المصنف بدمشق بأنه لا يتوقف على تحليفه فإن سلم ذلك.عن 
منازعته استثنى هو وأمثاله عن إطلاق المصنف وغيره لأنه قضاء على غائب اه قوله: (وقضية كلامهما توقف عليه) جزم به 
في شرح المنهج. قوله: (بالنسبة لليمين) أي إن طلبها الوكيل كما هو الموافق لما تقدم أنه قضية كلامهما قوله: (وإن لم تسمع. 
الخ) ظاهر هذا الكلام صحة سماع الدعوى على الغائب وإن لم تكن في وجه وكيله وعليه يخالف ما يأتي في هامش: 
الصفحة الآتية أن الدعوى على الميت لا تسمع إلا في وجه وأرثئه إن حضروا أو بعضهم والفرق ممكن قوله: (مخير بين 
سماع الدعوى على الوكيل الخ) يوافق ذلك ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه لو حكم على الغائب فبان له وكيل حاضر 
نفذ الحكم انتهى إذ لو توقف الحكم على الدعوى على الوكيل إذا كان حاضراً لم يصح مع حضوره عند الجهل وجب يمين 
الاستظهار مطلقاً أو على الوكيل لم يجب إلا بطلب الوكيل كذا قال م ر ويوافقه قول الشارح السابق إلا بالنسبة لليمين. 


باب القضاء على الغائب حيق 


على إقراره به فلا يحتاج لليمين إذ الأحظ جهة الحسبة» وبه أفتى ابن الصلاح في العتق وألحق به الأذرعي الطلاق 
وكسوم من حقوق آله تعالق المتتحلقة شيخمن معين: بخلاف ما لو ادعى عليه بنحو بيع وأقام بينة به أو بالإقرار به 
وطلب الحكم بثبوته» فإنه يجيبه لذلك خلافاً لما وقع في الجواه, وحينئذ يجب أن يحلف خوفاً من مفسد قارن العقد 
أو طروٌ مزيل له ويكفي أنه الآن مستحق لما ادعاه» (وقيل يستحب) التحليف لأنه يمكنه التدارك إن كان له دافع ويقع 


تصويره بأن تشهد البينة نعد الدعوى من غير طلب وإن كان الأمز غير محتاج إلى ذلك على أن كلام ابن الصلاح الذي نقله 
الأذرعي وقاس عليه ما يأتي ليس فيه ذكر الدعوى اه رشيدي . قوله: (على إقراره الخ) ذكر الإقرار هنا وفي التنبيه الأتي هل 
يخالف ما تقدم من عدم سماع البينة إذا قال هو مقر أو لا لنحو حمل هذا على مسوغ السماع مع الإقرار مما تقدم فليراجع 
ويتحمل أن يوجه السماع مع الإقرار هنا بأن غرض العبد الاستيلاء على نفسه والاستقلال وكذا الزوجة وغرض مدعي نحو 
البيع الاستيلاء على المبيع وإن يمكنهم القاضي من ذلك فهو بمنزلة مدعي الدين إذا كان غرضه أن يوفيه القاضي من مال 
الغائب الحاضر حيث تسمع بينته وإن قال هو مقر كما تقدم فليتأمل اه سم أقول ويدع الإشكال من أصله بأن ما تقدم في 
الدعوى بغير الإقرار وما هنا في الدعوى بالإقرار وقد مر عن البلقيني وغيره قبيل قول المصنف وإن أطلق سماع بينة إقرار 
الغائب قوله: (على إقراره به) إفراد الضمير لكون العطف بأو اه ع ش . قوله: (فلا يحتاج لليمين) هذا قد أفتى به شيخنا 
الشهاب الرملي فإنه سئل هل يختص يمين الاستظهار بالأموال أو يجري في غيرها كالعتق والطلاق فأجاب بالاختصاص بها 
ولا يخفى مخالفته لما يأتي عن ظاهر كلام السبكي اه سم قوله: (إذا لاحظ) أي في حكمه جهة الحسبة أي معرضاً عن طلبه 
أي العبد اه قوت وفيه إشعار بأن جهة الحسبة اقتضت إنه لا يعتبر فيه اليمين وبأنه إذا لم يلاحظ جهتها يحتاج لليمين اه سم 
قوله: (وبه أفتى الخ) أي بعدم الاحتياج لليمين قوله: (وألحق به الأذرعي الخ) أي في القوت اه سم قوله: (ونحوه) أي 
كالوقف اها ع ش قوله: (بخلاف ما لو ادعى عليه) أي على ميت أو غائب كما صوّر بذلك في القوت وأطال هنا اه سم قوله: 
(أو بالإقرار به) هذا يشكل بما تقدم في اشتراط عدم الإقرار ولما وقع البحث في ذلك مع م ر وكان ذكر ذلك في شرحه 
ضرب عليه اه سم وقد مر آنفاً يندفع به الاشكال ثم رأيت عقب الرشيدي كلام سم المذكور بما نصه وأقول لا إشكال لأن 
المانع من سماع الدعوى ذكر أنه مقر في الحال وهو غير ذكر إقراره بالبيع لجواز إنه أقر للبينة ثم أنكر الآن اه قوله: (ويكفي 
الخ) أي في الحلف فيما لو ادعى عليه بنحو بيع الخ ويحتمل إنه معطوف على قول المصنف أن الحق ثابت في ذمته وهو 
الأفيد لشموله لجميع الصور السابقة هناك قوله: (التحليف) إلى التنبيه في النهاية ما يوافقه قوله: (ويقع الخ) عبارة النهاية نعم 
لو غاب الموكل في محل تسمع عليه الدعوى وهو به لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله على حلف بخلاف ما لو كان في 
محل لا يسوغ سماع الدعوى عليه وهو به فلا بد لصحة الحكم من حلفه اه قال ع ش قوله نعم لو غاب الخ استدراك على 
قول المصنف ويجب أن يحلفه الخ وقال الرشيدي قوله لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله أي على غائب وقوله على 


قوله: (على إقراره) انظر ذكر الإقرار هنا وفي التنبيه الآتي هل يخالفه عدم سماع البينة إذا قال هو مقر أو لا لنحو حمل هذا 
على مسوّغ السماع مع الإقرار مما تقدم فليراجع ويحتمل أن يوجه السماع مع الإقرار بأن غرض العبد الاستيلاء على نفسه 
الدين إذا كان غرضه أن يوفيه القاضي من مال الغائب الحاضر حيث تسمع بينته وإن قال هو معسر كما تقدم فليتأمل . قوله: 
(فلا يحتاج لليمين) هذا قد أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فإنه سأل هل يختص يمين الاستظهار بالأموال أو يجري في غيرها 
كالعتق والطلاق فأجاب بالاختصاص بها ولا ينافيه ما أفتى به أيضاً من تحليفها فيما إذا علق الزوج بعدم الإنفاق عليها الآني 
في قول الشارح فظاهر أنه ليس من محل الخلاف الخ لأن تحليفها إنما هو من جهة المال الذي تضمنته دعواها ولا يخفي 
مخالفة فتوى شيخنا لما يأتي عنه ظاهر كلام السبكي فليتأمل قوله: (إذا لاحظ في حكمه) قوت قوله: (أيضا إذا لاحظ الخ) فيه 
إشعار بأن جهة الحسبة اقتضت أنه لا يعتبر فيه اليمين وبأنه إذا لم يلاحظ جهتها يحتاج لليمين قوله: (أيضاً إذا لاحظ جهة 
الحسبة) معرضاً عن طالبه أي العيد قوت قوله: (وألحق به الأذرعي) أي في القوت قوله: (بخلاف ما لو ادعى عليه) أي على 
ميت أو غائب كما صور بذلك في القوت وأطال هنا قوله: (بالإقرار به) هذا يشكل بما تقدم في اشتراط عدم الإقرار ولما وقع 


احلا الجزء العاشر من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


أن الحاضر بالبلد يوكل من يدعي على الغائب حتى ينفي عنه يمين الاستظهار أخذاً من ظواهر عبارات تقتضي ذلك» 
ولس تسوابابل المجزودية فى كلام الأصهات آله لايد من سلف المركل وقلك العباراث مكتمولة علي زكيل 
الغائب أي إلى محل تسمع عليه الدعوى فيه لا مطلقأ كما هو ظاهر وسكتوا عن التصريح بذلك لوضوحه. 

تنبيه: ادعى على غائب بنحو طلاق كان علقه بمضي شهر فمضى حكم به ولا ينتظر وإن احتمل أن تخلفه بعذر 
كما مر مبسوطاً أواخر الطلاق» وظاهر كلام السبكي وجوب يمين الاستظهار حتى في الطلاق أي إذا لم يلاحظ فيه 
الحسبة فإنه أفتى فيمن قال إن مضت مدة كذا ولم أدخل بها فهي طالق فانقضت المدة وهو غائب بأنه إن شهد أربع 
نسوة ببكارتها وحلفت على عدم الدخول لأجل غيبته حكم بوقوع الطلاق» فقوله وحلفت بالواو لا بأو خلافاً لما وقع 
في نسخ تخريفاً وتعليله بقوله لأجل غيبته صريح في إنها يمين استظهارء وقد يجمع بأن الأول في بينة شهادة بإقراره 
فهو المقصر به فلم يحتج للاستظهار في حقه وهذا في بينة شاهدة بفعله وهو لضعف دلالته يحتاج لمقوّ فوجبت هذاء 
والأوجه اطلاق وجوبها لأنه الأنسب بالاحتياط المبني عليه أمر الغائب» وظاهر أنه ليس من محل الخلاف ما إذا علق 
بعدم الانفاق عليها فتحلف إن نفقتها باقية عليه ما برىء منها بطريق من الطرق» وأفتى بعضهم بأنه لا يحتاج إليها في 
قاض جعله الميت وصياً واعترف عنده بدين عليه لفلان بناء على أن له القضاء بعلمه» وفيه نظر بل لا يصحء لإنه قد 
يبرئه بعد الوصية فاحتيج ليمين الاستظهار لنفي ذلك ونحوهء وبأنه لو أقر بدين وهو مريض وأوصى بقضائه وفي الورثة 
يتيم احتيج ليمين الاستظهار إن مضى بعد الإقرار إمكان أدائه» وفيه إيهام» والوجه أخذاً مما مر إنه تلزمه يمين بأن 
الإقرار حق وببقاء الدين وإن لم يمض مدة امكان أدائه ............ اسلو مطل ا ل و 


حلف أي من الموكل اه قوله: (إن الحاضر بالبلد الخ) وكذا الغائب إلى محل لا تسمع الدعوى عليه وهو به كما مر عن 
النهاية ويأتي في الشارح قوله: (وليس الخ) أي ما يقع أو الأخذ قوله: (إنه لا بد) أي في صحة الحكم قوله: (محمولة على 
وكيل الغائب) أي بأن وكل الغائب في الدعوى على غائب اه سم . قوله: (أي إلى محل تسمع عليه الخ) ينبغي أو في غير 
محل ولاية القاضي أخذاً مما سيأتي عن بعضهم في الصفحة الآتية وإلا فلا بد في صحة الحكم من حضوره وحلفه اه سم 
قوله: (بذلك) أي بقيد إلى محل تسمع الخ قوله: (بمضي شهر) أي بعدم المجيء إلى تمام الشهر قوله: (حكم به الخ) جواب 
لو المقدر قبل ادعى الخ قوله: (ولا ينتظر) أي إلى حضوره قوله: (فانقضت الخ) عطف على جملة قال إن مضت الخ قوله: 
(فقوله الخ) الأولى الواو بدل الفاء قوله: (في إنها) أي يمينها قوله: (وقد يجمع بأن الأول) أي ما مر عن الأذرعي ولا يخفى 
أن هذا الجمع إنما يحتاج إليه بالنظر إلى إطلاقهما وأما على تقييد الأوّل بملاحظة جهة الحسبة والثاني بعدمها كما فعل 
الشارح فلا فاللجمع طريقان قوله: (وهذا) أي ظاهر كلام السبكي قوله: (بفعله) وهو عدم الدخول بها المثبت بإقامة البينة على 
بقاء بكارتها وهو أي فعله يعني بقاء البكارة ففي كلامه استخدام لضعف دلالته أي لاحتمال أن يكون وطئها وطأ خفيفاً 
فعادت البكارة قوله: (والأوجه إطلاق وجوبها) أي سواء شهدت البينة بإقراره أو بفعله وظاهره وسواء لوحظت جهة الحسبة 
أو لا كما يشير إليه تعليله الآتي وحيتئذ قد يخالف النهاية فإنه اقتصر على ما مر عن الأذرعي فليراجع قوله: (وظاهر إنه ليس 
من محل الخلاف ما إذا علق الخ) أي لأن تحليفها إنما هو من جهة ألمال الذي تضمنته دعواها اه سم قوله: (فتحلف الخ) 
أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله: (وأفتى بعضهم الخ) الأولى تأخيره وذكره عقب قوله الآتي وميت ليس له الخ 
فإنها ليست من القضاء على الغائب اه سيد عمر قوله: (قد يبرئه بعد الوصية) أي أو يتبين بعد الوصية والاعتراف إنه قد أبرأه 
قبلها وقد يدعي دخوله في قوله الآتي ونحوه قوله: (لنفي ذلك) أي الإبراء قوله: (ونحوه) أي كأدائه بعد الوصية وقبل الموت 
وإتلاف دائنه أو أخذه عليه من جنس دينه بقدره وكون اعترافه على رسم القبالة أخذاً مما يأتي في شرح فلا تحليف قوله: 
(أخذاً مما مر) أي آنفاً قوله: (وإن لم يمض الخ) أي ولم يكن في الورثة يتيم وطلبوها. 

قوله: (محمولة على وكيل الغائب) بأن وكل الدعوى على غائب . قوله: (أي إلى محل تسمع عليه الدعوى فيه) ينبغي 
أو في غير محل ولاية القاضي أخذاً مما سيأتي عن بعضهم في الصفحة الآنية. قوله: (أيضاً أي إلى محل تسمع عليه) والا 
فلا بد في صحة الحكم من حضوره وحلفه. 


باب القضاء على الغائب ا" 


لاحتمال الإبراء أو نحوه (ويجريان) أي الوجهان كما قبلهما من الأحكام (في دعوى على صبي ومجنون) الأولى له أوله 
ولي ولم يطلب» » فلا د تتوقف اليمين على طلبه» وميت ليس له وارث خاص حاضر كالغائب بل أولى لعجزهم عن 
التدارك فإذا كملا أو قدم الغائب فهم على حجتهم» أما من له وارث خاص حاضر كامل فلا بد في تحليف خصمه بعد 
البينة من طلبه» والفرق بينه وبين ما مر في الولي ظاهرء ومن ثم لو كان على الميت دين مستغرق لم يتوقف على طلبه 
إلا أن حضر معه كل الغرماء وسكتواء نعم إن سكت عن طلبها لجهل عرفه الحاكم فإن لم يطلبها قضى عليه بدونها 
وخرج بمن ذكر متعزز ومتوار فيقضي عليهما بلا يمين كما يأتي لتقصيرهما. 


قوله: (لاحتمال الإبراء الخ) يغنى عنه قوله أخذاً مما مر قوله: (أي الوجهان) إلى قوله وخرج في النهاية قوله: (من 
الأحكام) أي من أنه لا تسمع الدعوى إلا إن كانت هناك حجة وإنه لا يلزم القاضي نصب مستمر على الأصح قول المتن: 
(في دعوى على صبي الخ) وصورة المسألة أن يكون للمدعي بيئة بما إدعاه بخلاف ما إذا لم تكن هناك بينة فإنها لا تسمع 
وعلى هذه الحالة يحمل قولهم لا تسمع الدعوى على الصبي ونحوه اه زيادي عبارة المغني. 

تنبيه: قد علم من ذلك إنه لا تنافي بين ما ذكر هنا وما ذكر في كتاب دعوى الدم والقسامة من أن شرط المدعى عليه 
أن يكون مكلفاً ملتزماً للأحكام فلا تصح الدعوى على صبي ومجنون لأن محل ذلك عند حضور وليهما فتكون الدعوى 
على اولي أمااخذة شييتهالالادغتري علدهما كالدمرى على الغافيه قاد تسيع 1ل آنا يعر اننا ينه ويستاج بعها إلى ينين اهم 
أقول ما تقتضيه تقتضيه عبارة الزيادي من سماع الدعوى على نحو صبي عند وجود البينة وإن كان له ولي حاضر هو قياس ما تقدم 

عن البلقيني في غائب له وكيل حاضر فليراجع قوله: (لا ولي له) إلى قوله وميت حاصله وجوب التحليف مطلقاً على الأصح 
قوله: (ولم يطلب) الأولى وإن لم يطلب اهاع ش أقول بل الاولى الأخصر لاوليّ له أو لم يطلب قوله: (فلا : تتوقف اليمين 
على طلبه) خلافاً لشيخ الإسلام والمغني قوله: (وميت) إلى قوله والفرق في المغني قوله: (ليس له وارث خاص الخ) أي 
كامل أخذاً من محترزه الآني قوله: (كالغائب) أي قياساً على الغائب قوله: (بل أولى) إضراب عما تضمنه قوله كالغائب من أن 
الأصح الجرت قوه راق قدم الغائب) أي الوارث الخاص الغائب قوله: (فهم على حجتهم) أي من قادح في البينة أو 
معارضة ببينة بالإداء أو الإبراء مغني . قوله: (أما من له وارث خاص الخ) وسيأتي في الشهادات قبيل قول المتن ومتى حكم 
بشاهدين فبانا الخ ما نصه وإلا أي كان للميت وارث خاص لم تسمع أي الدعوى إلا في وجه وارث له إن حضروا أو 
بعضهم اه وقبيل قوله ويبطل حق من لم يحلف الخ ما نصه ويكفي في دعوى دين على ميت حضور بعض ورثته لكن لا 
يتعدى الحكم لغير الحاضر اه وكتبنا بهامشه عليه حاشية مهمة فليراجع اه سم قوله: (والفرق بينه وبين ما مر الخ) وهو أن 
الحق في هذه يتعلق بالتركة التي هي للوارث فتركه لطلب اليمين اسقاط لحقه بخلاف الولي فإنه إنما يتصرف عن الصبي 
والمجنون بالمصلحة اهدع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل الفرق قوله: (لم يتوقف) أي الحلف قوله: (معه) أي الوارث قوله: 
(وسكتوا) أي الغرماء قوله: (فإن سكت) أي الوارث ومثله الغرماء فيما يظهر بل يمكن إرجاعه لهما بتأويل الجميع مثلاً قوله: 
(فيقضي عليهما بلا يمين) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما صححه البلقيني إنه لا بد من اليمين اه سم قوله: ( كما يأتي) أي 
في الفصل الثاني . 


قوله: (فلا تتوقف اليمين على طلبه) جزم في شرح المنهج بالتوقف . قوله: (أما من له وارث خاص حاضر كامل فلا بد 
في تحليف خصمه الخ) وسيأتي في الشهادات قبيل قول المتن ومتى حكم بشاهدين فبانا كافرين أو عبدين الخ ما نصه وقد 
يتوقف الشيء على الدعوى لكن لا يحتاج لجواب خصم ولا لحضوره كدعوى توكيل شخص له ولو حاضراً بالبلد إلى أن 
قال وكالدعوى على ممتنع ومن لم يعبر عن نفسه كمحجور وغائب وميت لا وارث له خاص وإلا لم تسمع إلا في وجه 
وارث له إن حضروا أو بعضهم انتهى وقيل قوله ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضروا وهو كامل الخ ما نصه ويكفي 
في دعوى دين على ميت حضور بعض ورثته لكن لا يتعدى الحكم لغير الحاضر انتهى وكتبنا بهامشه حاشية عليه مهمة 
فلتراجع قوله: (فيقضي عليهما بلا يمين كما يأنتي) اعتمد الشهاب الرملي ما صححه البلقيني أنه لا بد من اليمين ويظهر أنه 
مفرع على طريقة ة السبكي الآنية لعله بالنظر لولي الطفل لا لوكيل الغائب لقوله ولو ادعى وكيل الغائب الخ لكن طريقة 
السبكي الآتية لم يصرح فيها بوقف اليمين إلى الكمال كما صرح به العماد. 


لا الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فرع: لا تسقط يمين الاستظهار بإحالة الدائن ولا يمنع توقف طلبها من المحيل صحة الحوالة ولا سماع بينة 
المحتال. وأفتى العماد بن يونس : في ميت عن ابنين غائب وطفل وعنده رهن بدين فمات المدين فحضر وكيل الغائب 
ووصى الطفل إلى القاضي وأثبتا الدين والرهن وطلبا منه الوفاء» بأنه يوفي من ثمنه وتوقف اليمين إلى الحضور 
والبلوغ» ويظهر أنه مفرع على طريقة السبكي الآتية وغيره: بأنه لو حكم على غائب فبان أن له وكيلاً بالبلد حالة الحكم 
نفذء ويوافقه ما مر آنفاً عن البلقيني ومر: أن القاضي لو باع مال غائب فقدم وقال بعته قبل بيع الحاكم قدم المالك 
بخلاف ما لو باع وكيله؛ ثم ادعى سبق بيعه لا بد له من البينة كما في النهاية» لأنه ولاية الوكيل الخاص أقوى من ولاية 
الحاكمء وتناقض كلام ابن الصلاح فيما لو ادعى أن الميت أبرأه وأثبته بالبينة والأوجه أنه لا بد من يمين الاستظهار هنا 
أيضاًء قال الأذرعي الاحتمال أنه كان مكرها على الإبراء أو الإقرار به» (ولو ادعى وكيل الغائب) أي إلى مسافة يجوز 
القضاء فيها على الغائب كما هو ظاهرء ثم رأيت بعضهم صرح به فقال فيما إذا ادعى وكيل غائب على غائب أو حاضر 
المراد بالغيبة فيهما فوق مسافة العدوى أو غير ولاية الحاكم وإن قربت» كما يأتي عن الماوردي (على غائب) أو صبي 
أو مجنون أو ميت وإن لم يرثه إلا بيت المال على الأوجه (فلا تحليف) بل يحكم بالبينة لأن الوكيل لا يتصوّر حلفه 
على استحقاقه ولا على أن موكله يستحقه ولو وقف الأمر إلى حضور الموكل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء» وإفتاء 


قوله: (بإحالة الدائن) أي على مدينة الغائب قوله: (توقف طلبها من المحيل الخ) لعل صورة المسألة أن يدعي شخص 
أن دائنه عمرا الغائب أحاله على مدينة زيد الغائب فيقيم ببينة بدين محيله على المحال عليه الغائبين وبإحالته بذلك عليه 
فتسمع بينته ويؤخر يمين الاستظهار إلى حضور المحيل وهذا التأخير لا يمنع صحة الحوالة ولا سماع البينة والله أعلم قوله: 
(وطلباً منه) أي من القاضي قوله: (إنه مفرع على طربقة السبكي الخ) لعله بالنظر لولي الطفل لا لوكيل الغائب أيضاً لقوله ولو 
ادعى وكيل لغائب الخ لكن طريقة السبكي الاتية لم يصرح فيها بوقف اليمين إلى الكمال كما صرح به ابن العماد اه سم 
قوله: (وغيره) أي وأفتى غير العماد. قوله: (بإنه لو حكم الخ) في الروض وشرحه أي والمغني وقول المحكوم عليه الموكل 
في الخصومة كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة لا يبطل الحكم لأن القضاء على الغائب جائز بخلاف المحكوم له إذا قال 
ذلك يبطل الحكم لأن القضاء للغائب باطل انتهى اه سم قوله: ( ما مر آنفاً الخ) أي في شرح ويجب أن يحلفه بعد البينة الخ 
قوله: (ومر أن القاضي) إلى قوله وتناقض الخ لا يظهر وجه عطفه على ما قبله فهو كلام مستأنف وكان الأنسب أن يؤخره 
ويذكره في شرح وإذا ثبت مال على غائب الخ قوله: (ثم ادعى سبق بيعه) أي المالك قوله: (أبرأه» أي أو أقر بإبرائه أخذا مما 
يأتي عن الأذرعي قوله: (لاحتمال إنه) أي الميت قوله: (لغائب) إلى قوله كما هو ظاهر في النهاية ما يوافقه قوله: (فيهما) أي 
الموكل والمدعى عليه قوله: (فوق مسافة العدوى) أي الغيبة فوقها قوله: (أو في غير ولاية الحاكم الخ) عطفه سم على فوق 
الخ حيث جعله من مفعول البعض كما مر والظاهر أنه معطوف على قوله إلى مسافة الخ قوله: (كما يأتي) أي في الفصل 
الثاني في شرح وقيل مسافة القصر قوله: (أو صبي) إلى قوله قال الرافعي في النهاية قوله: (بل يحكم) إلى قوله وإفتاء ابن 
الصلاح في المغني قوله: (بل يحكم بالبينة) أي ويعطي المال المدعي به إن كان للمدعى عليه هناك مال أسنى ومغني وهل 
يحلف الموكل بعد حضوره فيه نظر وقضية ما يأتي عن المغني وسم آنفاً وجوبه بعده فليراجع قوله: (لأن الوكيل لا يتصوّر 
الخ) عبارة المغني لأن الوكيل لا يحلف يمين الاستظهار بحال لأن الشخص لا يستحق بيمين غيره اه قال ع ش ما نصه 
يؤخذ من ذلك أن الناظر لو ادعى ديناً للوقف على ميت وأقام بذلك بينة لم يحلف يمين الاستظهار لأنه لو حلف لا ثبت حقاً 
لغيره بيمينه ومحله أخذاً مما يأتي في قوله ويحلف الولي يمين الاستظهار فيما باشره الخ إنه لو كانت دعواه إنه باع أو آجر 
الميت شيئاً من الوقف وجب تحليفه ومحله أيضاً ما لو لم يدع الوارث علم الناظر ببراءة الميت فإن ادعاه حلف أخذاً من 
قوله الآتي أيضاً نعم له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه بنحو إبراء الخ اه. 

قوله: (وغيره بأنه لو حكم على غائب فبان أن له وكيلاً بالبلد حالة الحكم نفذ الخ) في الروض وشرحه آخر الباب 
وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة لا يببطل الحكم لأن القضاء على الغائب باطل 
انتهى . 


باب القضاء على الغائب اح 


ابن الصلاح» فيمن ادعى على ميت وأقام بينة ثم وكل ثم غاب طالب وكيله ولا يتوقف على يمين الموكل» مردود بأن 
التوكيل هنا إنما وقع لاسقاط اليمين بعد وجوبها فلم تسقط بخلافه فيما مرء أما الغائب إلى محل قريب وهو بولاية 
القاضي فتلزمه اليمين فيتوقف الأمر إلى حضوره وحلفها لأنه لا مشقة عليه في الحضور حيتئذ بخلاف ما لو بعد أو كان 
بغير ولاية الحاكم» ولو ادعى قيم صبي أو مجنون ديناً له على كامل فادعى وجود مسقط كاتلف أحدهما على من جنس 
ما يدعيه بقدر دينه وكأبرأني مورثه أو قبضه مني قبل موته وكأقررت لكن على رسم القبالة على الأوجه لم يؤخر 
الاستيفاء لليمين المتوجهة على أحدهما بعد كماله لإقراره» فلم يراع بخلاف من قامت عليه البينة في المسألة الآتية» 
فادعاء تناقض بينهما ليس في محله وأيضاً فاليمين هنا إنما توجهت في دعوى ثانية فلم يلتفت إليها بخلافها فيما يأتي أو 
على أحدهما أو غائب وقف الأمر إلى الكمال والحضورء كما صرح به كلامهما وبه صرح القاضي وتبعوه كما اعترف 
به السبكي» لتوقفه على اليمين المتعذرة» ويفرق بين هذا وما مر في الوكيل بأنه يترتب على عدم الاستيفاء ثم مفسدة 
عامة وهي تعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء» بخلافه هناء لكن ينبغي أن يؤخذ كفيل» وقال السبكي يحكم الآن بما 
قامت به البينة ويؤخذ منه وبسط ذلك» وسبقه إليه ابن عبد السلام وتبعهما جمع متأخرون كالأذرعي والبلقيني 
والزركشي» وهو قوي مدركاً لا نقلاً لأنه قد يترتب على الانتظار ضياع الحق» لكن هذا يخف بأخذ الكفيل الذي ذكرته 


قوله: (ثم وكل) أي في إتمام ما يتعلق بالخصومة اه ع ش قوله: (طالب وكيله) عبارة النهاية فطلب وكيله الحكم أجابه 
اه والأولى أن يقال بأنه يطالب وكيله الحكم قوله: (ولا يتوقف) أي الحكم قوله: (فيما مر) أي في المتن قوله: (ولو ادعى قيم 
صبي) إلى قوله وبه صرح القاضي في المغني وقوله ديناً له أفراد الضمير لكون العطف بأو قوله:(لم يؤخر الاستيفاء الخ) بل 
يقضيه في الحال وإذا بلغ الصبي عاقلاً أي أو أفاق المجنون حلفه على نفي ما ادعاه اه مغني . قوله: (المتوجهة على أحدهما 
الخ) أفهم وجوب اليمين بعد الكمال اه سم قوله: (لإقراره) أي ولو ضمنا اه رشيدي قوله: (من قامت الخ) أي من أحدهما 
أو غائب قوله: (في المسألة الآتية) أي عقب هذه والجامع بين المسألتين توجه اليمين على الطفل وإن كانت هنا لدفع ما ادعاه 
المدعى عليه من المسقط وفي المسألة الآتية للاستظهار اه رشيدي قوله: (فادعاء تناقض بينهما الخ) عبارة المغني فإن قيل 
هذا يشكل على ما يأتي من أن مقتضى كلام الشيخين إنه يجب انتظار كمال المدعي له أجيب بأن صورة المسألة هنا إن قيم 
الصبي ادعى دينا له على حاضر رشيد اعترف به ولكن ادعى وجود مسقط صدر من الصبي وهو إتلافه فلا يؤخر الاستيفاء 
لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه وما يأتي فيما إذا أقام قيم الطفل بينة وقلنا بوجوب التحليف فينظر لأن البينة على 
الطفل ومن في معناه من غائب ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها على المسقطات التي يتصوّر دعواها من الغائب 
ومن في معناه فلم تتم الحجة التي يعمل بها فإنه لا يعمل بالبينة وحدها بل لا بد من البينة واليمين اه قوله: (بينهما) أي بين 
هذه المسألة والمسألة الآتية اه ع ش قوله: (أو على أحدهما الخ) أي ولو ادعى قيم صبي أو مجنون على صبي أو مجنون أو 
غائب رشيدي وع ش قوله: (والحضور) الصواب إسقاطه إذ الكلام المدعى له لا المدعى عليه قوله: (وبه صرح الخ) أي 
بوقف الأمر قوله: (كما اعترف به) أي بتصريح القاضي بالوقف ومتابعتهم له في ذلك قوله: (لتوقفه الخ) علة لقوله وقف الأمر 
الخ قوله: (وما مر الخ) أي من عدم الوقف والحكم بالبينة بلا تحليف في الوكيل أي وكيل الغائب قوله: (أن يؤخذ كفيل) أي 
من مال المدعى عليه قوله: (وقال السبكي يحكم الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو ادعى قيم لموليه أي الصبي أو 
المجنون على قيم شخص آخر فمقتضى كلام الشيخين أنه يجب انتظار كمال المدعي له ليحلف ثم يحكم له وإن خالفهما 
السبكي وقال الوجه إنه يحكم الخ قوله: (ويؤخذ منه) أي من مال المدعى عليه قوله: (وتبعهما جمع متأخرون الخ) وقال في 
شرح المنهج وهو المعتمد ونقل محشيه الشهاب بن قاسم متابعة العلامة الطبلاوي له في ذلك اه سيد عمر وفي البجيرمي 
قوله وهو المعتمد ضعيف اه قوله: (لأنه قد يترتب الخ) علة لقوله قوي مدركاً قوله: (لكن هذا يخف الخ) أي خوف ضياع 
الحق عبارة النهاية ويرد بأن الأمر يخف بالكفيل المار إذ المراد الخ . 


قوله: (لم يؤخر الاستيفاء لليمين المتوجهة الخ) أفهم وجوب اليمين بعد الكمال قوله: (أو على أحدهما أو غائب الخ) 
قال في الروض ولو ادعى قيم طفل وأقام بينة انتظر بلوغ المدعى له ليحلف انتهى . 


ل لا الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


والمراد به أخذ القاضي من ماله تحت يده ما يفي بالمدعي أو ثمنه أن خشي تلفه» وبه يقرب الأوّل ويحلف لولي يمين 
الاستظهار فيما باشره بناء على ما يأتي» (ولو حضر المدعى عليه وقال)» بعد الدعوى عليه من وكيل غائب بدين له 
عليه (لوكيل المدعي) الغائب» (أبرأني موكلك) أو وفيته مثلاً فأخر الطلب إلى حضوره ليحلف لي أنه ما أبرأني لم 
يجب و (أمر بالتسليم) له ثم يثبت الإبراء بعد إن كان له به حجة لأنه لو وقف لتعذر الاستيفاء بالوكلاء» نعم له 
تحليف الوكيل إذ!«ادعى عليه علمه بنحو إبراء إنه لا يعلم أن موكله أبرأه مثلاً لصحة هذه الدعوى إذ لو أقر بمضمونها 
بطلت وكالته» قال الرافعي وقياس ذلك أن القاضي يحلفه على أنه لا يعلم صدور مسقط لما يدعيه من نحو قبض 
وإبراء»ء ويحمل قولهم لا يحلف الوكيل على الحلف على البت» وكان وجه ذكر هذه المسألة مع أنها ليست من فروع 
هذا الباب أن فيها طلب توقف إلى يمين فأشبهت ما قبلها. 

فرع: يكفي في دعوى الوكيل مصادقة الخصم له على الوكالة إن كان القصد إثبات الحق لا تسلمه لأنه وإن ثبت 
عليه لا يلزمه الدفع إلا على وجه مبر ولا يبرأ إلا بعد ثبوت الوكالة» (وإذا ثبت) عند حاكم (مال على غائب) أو ميت 
وحكم به بشروطه (وله مال) حاضر في عمله أو دين ثابت على حاضر في عمله» كما شمله المتن واعتمده جمع منهم 


قوله: (والمراد به) أي بأخذ الكفيل قوله: (من ماله) أي المدعى عليه تحت يده أي القاضي قوله: (بالمدعي) أي به اهماع 
ش وهذا إذا كان المدعى به ديئاً وقوله أو ثمنه الخ فيما إذا كان عيناً فقوله السابق ديناً مثال ليس بقيد قوله: (وبه يقرب الخ) 
أي بأخذ الكفيل بالمعنى المذكور قوله: (الأول) أي وقف الأمر إلى الكمال قول المتن: (ولو حضر المدعى عليه الخ) 
الحضور فرع الغيبة فالمدعى عليه غائب كما إن المدعي كذلك أخذاً من قول الشارح لوكيل المدعي الغائب عبارة المنهج 
وشرحه ولو حضر الغائب وقال الخ فكيف قال الشارح كغيره إن هذه المسألة ليست فروع الباب اه سم ولك أن تقول إنها 
تأتي في الحاضر ابتداء أيضاً كما نبهوا عليه فلم تكن من فروع الباب المختص بالغائب عبارة المغني ثم أشار المصنف 
لمسألة مسيتأنفة ليست من هذا الباب ولا تعلق لها بما قبلها وإن أوهم كلامه خلافه فقال ولو حضر أي كان المدعى عليه 
حاضراً فادعى عليه وكيل شخص غائب بحق وأقام البينة عليه ثم قال لوكيل المدعي الخ قوله: (بعد الدعوى) إلى قوله قال 
الرافعى في المغنى قوله: (بعد الدعوى) أي وإقامة ل قوله: (إنه ما أبرأني) أي مثلاً عبارة النهاية على نفى ما 
ادعيته اه قوله: (ثم يغبت الإبراء) أي ونحوه اه نهاية قوله: (بعد) تأكيداً ثم قوله: (إنه لا يعلم الخ) أي على إنه الخ قوله: 
(لصحة هذه الدعوى الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل هذا يخالف ما سبق من أن الوكيل لا يحلف أجيب بأنه لا يلزم من 
تحليفه هنا تحليفه ثم لأن تحليفه هنا إنما جاء من جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه بها سقوط مطالبته لخروجه باعترافه 
بها من الوكالة فى الخصومة بخلاف يمين الاستظهار فإن حاصلها إن المال ثابت فى ذمة الغائب أو الميت وهذا لا يتأتى من 
الوكيل اه قوله: (بطلب وكالته) . ١‏ 

فرع: لو قال شخص لآخر أنت وكيل فلان الغائب ولي عليه كذا وادعى عليك وأقيم به بيئة فأنكر الوكالة أو قال لا 
أعلم أني وكيل لم يقم عليه بينة بأنه وكيله لأن الوكالة حق له فكيف تقام بينة بها قبل دعواه وإذا علم إنه وكيل وأراد أن لا 
يخاصم فليعزل نفسه وإن لم يعلم ذلك فينبغي أن يقول لا أعلم إني وكيل ولا يقول لست بوكيل فيكون مكذباً ببينة قد تقوم 
عليه بالوكالة مغني وروض مع شرحه قوله: (وقياس ذلك) أي قوله نعم له تحليف الوكيل أن القاضي يحلفه أي يحلف 
الوكيل الذي يدعي على نخو الغائب قوله: (طلب توقف الخ) أراد به قوله السابق فأخر الطلب الخ قوله: (فرع) إلى المتن في 
الأسنى وإلى قوله وجزم ابن الصلاح في النهاية قوله: (يكفي في دعوى الوكيل الخ) أي في سماعها اه ع ش قوله: (إلا بعد 
ثبوت الوكالة) أي بالبينة قوله: (أو ميت) لعله لا وارث له خاص أما من له وارث خاص فظاهر أن وارثه هو المطالب كولي 
نحو الصبي ولهذا لم يذكر نحو الصبي هنا اه رشيدي قوله: (وحكم به) يأتي محترزه اه سم قوله: (أو دين ثابت على 
حاضر) يعني بإقرار الحاضر به أخذاً من كلامه الآنتي في أوائل كتاب الدعوى قوله: (كما شمله المتن) يقال فكان اللائق عليه 


قوله: (أي المصنف ولو حضر) الحضور فرع الغيبة فالمدعى عليه غائب كما أن المدعى كذلك أخذا من قول الشارح 
لوكيل المدعى الغائب فكيف قال الشارح كغيره أنها ليست من فروع الباب قوله: (أي المصنف أيضاً ولو حضر المدعى عليه) 
عبارة المنهج وشرحه ولو حضر الغائب وقال الخ وحينئذ فالمسألة من فروع الباب قوله: (وحكم به) يأتي محترزه . 


باب القضاء على الغائب "51١١‏ 


أو زرعة وأطال فيه فتاويه» ولا ينافيه منعهم الدعوى بالدين على غريم الغريم لأنه محمول على ما إذا كان الغريم 
حاضراً أو غائباً ولم يكن دينه ثابتاً على غريمه فليس له الدعوى ليقيم شاهداً ويحلف معهء وجزم ابن الصلاح بأن 
لغريم ميت لا وارث له أوله وارث ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقرء قال والأحسن إقامة 
البينة بهاء وتبعه السبكي قال الغزي وهو واضح.ء وما ذكروه ة في المنع إنما هو في الدين للفرق بينهما والغائب كالميت 
فيما ذكر» وقول شريح تمتنع إقامة غريم الغائب بينة بملكه عيناً منظر فيه أو محمول على ما إذا أراد أن يدعي ليقيم 
شاهداً ويحلف معه (قضاه الحاكم منه) إذا طلبه المدعي لأن الحاكم يقوم مقامه ولا يطالبه بكفيل لأن الأصل بقاء المال 
ولا يعطيه بمجرد الثبوت لأنه ليس بحكم., أما إذا كان في غير عمله فسيأتي قريبأء واستثنى منه البلقيني ما إذا كان 
الحاضر يجبر على دفع مقابله للغائب» كزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الوطءء وبائع يدعي بالثمن قبل القبض» وما 
إذا تعلق بالمال الحاضر حق كبائع له لم يقبض ثمنه وطلب من الحاكم الحجر على المشتري الغائب حيث استحقه 
فيجيبه ولا يوفي الدين منه وكذلك يقدم مؤنة ممون الغائب ذلك اليوم على الدين الذي عليه وطلب قضاؤه من مال ولو 
كان نحو مرهون تزيد قيمته على الدين فللقاضي بطلب المدعي إجبار المرتهن على أخذ حقه بطريقه ليبقي الفاضل 


أن لا يعطفه على ما في المتن بل يجعله غاية فيه اه رشيدي. قوله: (فليس له الدعوى ليقيم شاهداً الخ) فيه إشارة إلى أن له 
الدعوى لإقامة البينة لكن قولهم واللفظ لعماد الرضا ببيان أدب القضا لشيخ الإسلام ومنها أي المسائل لو أثبت ديناً على ميتة 
وادعى أن لها على زوجها مهراً ولم يدع ذلك وارثها لم تسمع دعواه لأنه يدعي حقاً لغيره غير منتقل إليه كما لو ادعت 
الزوجة دين لزوجها فإنها لا تسمع وإن كان لو ثبت تعلق به حق النفقة انتهى يقتضي خلافه اه سم أقول وكذا يقتضي خلافه 
قول النهاية فليس له الدعوى لإثباته اه وقول الشارح الآني عن الغزي آنفاً وما ذكروه في المنع الخ بل كلامه في أوائل كتاب 
الدعوى قبيل قول المتن أو نكاحاً لم يكف الإطلاق الخ كالصريح في خلافه في الميت والغائب مثله قوله: (وجزم ابن 
الصلاح) إلى المتن هذا يفيد أن حضور الوارث مع عدم دعواه مجوز أيضاً لدعوى الغريم وقياس ذلك جواز دعواه أيضاً إذا 
كان غائباً أو قاصراً لأن ذلك لا يزيد على حضوره مع عدم دعواه فليتأمل وقد بحثت مع م ر في ذلك فبالغ في مخالفة هذا 
ا ا الو مام ل 1 ور لس لطت ا اج ع ا ا 
فلا يصح من الغريم إثبات واحد منهما وإنما له إذا كان الحق من عين أو دين ثابتاً قبل الرفع إلى الحاكم ليوفيه منه اه سم 
أقول وكلام الشارح في أوائل كتاب الدعوى كالصريح في موافقة ما نقله عن م ر فراجعه قوله: (الدعوى الخ) اسم مؤخر 
لأن. قوله: (لعله يقر) هلا جاز الدعوى بالدين أيضاً لعله يقر اه سم قوله: (والأحسن إقامة البينة بها الخ) مر أنفاً فيه قوله: (إذا 
طلبه) إلى قوله أما إذا كان في المغني وإلى قوله قيل انهاؤه في النهاية قوله: (لأن الحاكم يقوم مقامه) أي الغائب كما لو كان 
حاضراً فامتنع اه مغني أي الغائب قوله: (ولا يطالبه) أي المدعى قوله: (ولا يعطيه الخ) محترز قوله السابق وحكم به بشروطه 
اه سم قوله: (أما إذا كان الخ) محترز قوله حاضر في عمله قوله: (واستثنى منه) أي مما في المتن قوله: (الحاضر) أي المال 
الحاضر فقوله يجبر أي المدعي خبر جرى على غير ما هو له بلا إظهار ويحتمل أن المراد المدعي الحاضر وعليه فالخبر 
جار عان ذا هر وتو ضكر بتائله ابدام الوله: (كزوجة تدعي الخ) فإنها مأمورة بدفع مقابل الصداق وهو نفسها بأن 
تسلمها للزوج اه سم قوله: : (قبل القبض) أي قب قبض المشتري الغائب المبيع قوله: (كبائع له) أي للمال الحاضر وقوله ثمنه أي 
المبيع قوله: (حيث استحقه) أي استحق البئع المال الحاضر الذي هو الميع ويحتمل أن ضمير التصب راجع إلى الثمن قوله: 
(منه) أي من المال الحاضر المبيع قوله: (ولو كان) أي المال الحاضر قوله: (نحو مرهون الخ) أي كعبد جان قوله: (انتهى) أي 


و ل و كج اي عي 0 قوله: (فليس له الدعوى ليقيم شاهداً أو يحلف 
معه) فيه إشارة إلى أن له الدعوى لإقامة البيئة لكن قولهم واللفظ لعماد الرضا ببيان أدب القضاء لشيخ الإسلام ومنها أي 
المسائل لو أثبت دين على ميتة وادعى أن لها على زوجها مهر أو لم يدع ذلك وارئها لم تسمع دعواه لأنه يدعى حقاً لغير 
متنقلا إليه كما لو ادعت الزوجة ديناً لزوجها فإنها لا تسمع وإن كان لو ثبت لتعلق به حق النفقة انتهى يقتضي خلافه. قوله: 
(لعله يقر) هلا جاز الدعوى بالدين أيضاً لعله يقر قوله: (ولا يعطيه بمجرد الثبوت الخ) محترز قوله السابق وحكم به بشروطه 
قوله: (قبل الوطء) فإنها مأمورة بدفع مقابل الصداق وهو نفسها بأن تسلمها للزوج. 
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للدائن اه. ولو باع قاض مال غائب في دينه فقدم وأبطل الدين بإثبات إيفائه» أو نحو فسق شاهد» بطل البيع على 
الأوجهء خلافاً للروياني؛ (وإلا) يكن له مال في عمله أو لم يحكم (فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد 
الغائب) أو إلى كل من يصل إليه الكتاب من القضاة (أجابه) وجوباً وإن كان المكتوب إليه قاضي ضرورة مسارعة لقضاء 
حقه (فينهي إليه سماع بينة) ثم إن عدلها لم ب يبح المكتوت إليه إلى #جديلها إلا احتاج إليه (ليحكم بها ثم يستواي؟ 
الحق وخرج بها علمه فلا يكتب به لأنه شاهد الآن لا قاضء ذكره في العدة وخالفه السرخسي واعتمده البلقيني» لأن 
عنئه كنا الجن ويويدة توك الحو الات قتافهه مكمه إلى آخرهة وله على الأوجه أن يكتب سماع شاهد واحد 
ليسمع المكتوب إليه شاهداً آخر أو ب يحلفه ويحكم لهء (أو) ينهي إليه (حكماً) إن حكم (ليستوني) الحق لأن الحاجة 
تدعو إلى ذلك» ولا يشترط هنا بعد المسافة كما يأتي قيل إنهاؤه. إما سماع بينة أو ثبت عندي وهي تستلزم الأولى لا 
عكس وإما الحكم بالحق وهو أرفعها ويستلزم الأوّلين» والذي يرتب عليه المكتوب إليه الحكم هو الثانية لا الأولى» 
فإذا تعبير المصنف ليس بمحرر اه» ويرد بأن غاية الأمر أن قوله سماع بينة محتمل لأن يكون معه ثبوت وأن لاء 
والمراد الأوّل» ومثل هذا لا يوجب الجزم بعدم تحرير التعبير انط ف و كلا ال ام ا ولام مون نان و ف وج رق 


ما استثناه البلقيني . قوله: (أو لم يحكم) محترز قوله السابق وحكم به بشروطه اه سم عبارة الرشيدي قوله أو لا يحكم هذا 
لا ينسجم معه تفصيل المتن الآتي الذي من جملته إنهاء الحكم تأمل اه قول المتن: (إنهاء الحال) أي من سماع بينة أو 
شاهد ويمين بعد ثبوت عدالة الشاهد أو سأل إنهاء حكم اه مغني قول المتن: (إلى قاضي بلد الغائب) أي إن علم وقول 
الشارح أو إلى كل من يصل الخ أي مطلقاً كما يأتي عن المغني قول المتن: (فينتهي إليه سماع بينة) ويكتب في إنهائه سماع 
بينة عادلة قامت عندي بأن لفلان على فلان كذا فأحكم بها وهذا مشروط ببعد المسافة كما سيأتي اه مغني قوله: (وخرج بها 
علمه الخ) قد يقال إن حكم بعلمه فظاهر أنه إنهاء الحكم المستند إلى العلم وإلا فهو شاهد حينئذ ولعل ما في العدة محمول 
على الثاني وكلام السرخسي على الأول وأما قول البلقيني لأن علمه الخ فإطلاقه محل تأمل لأنه إنما يكون كالبينة بالنسبة 
إليه لا بالنسبة لقاض آخر ألا ترى أنه لو كان القاضي الآخر حاضراً قفال له قاض أنا أعلم هذا الأمر هل له الحكم بمجرد 
قوله فليتأمل اه سيد عمر وفيه أن كلام الشارح هنا مع كلامه الآتي قبيل قول المتن والكتاب بالحكم الخ كالصريح في إرادة 
الثاني وبه صرح المغني والأسنى عبارتهما وقول المصنف سماع بيئة ليحكم بها يوهم إنه لو ثبت الحق عنده بعلمه لو كتب 
ليقضي له بموجب علمه على المدعى عليه إنه لا يجوز وبه صرح في العدة فقال لا يجوز وإن جوزنا القضاء بالعلم لأنه ما 
لم يحكم به هو كالشاهد والشهادة لا تتأدى بالكتابة وفي أمالي السرخسي جوازه ويقضي به المكتوب إليه إذا جوزنا القضاء 
بالعلم لأن إخباره عن علمه إخبار عن قيام الحجة فليكن كإخباره عن قيام البينة قال الإسنوي وما قاله في العدة جزم به 
ا اا ال ا الاير ا 
الروضة ولهذا قال شيخنا فما قاله المصنف يعني ابن المقري عكس ما اقتضاه كلام أصل الروضة ولعله سبق قلم اه قوله: 
(ذكره في العدة) وخالفه السرخسي عبارة النهاية على ما ذكره في العدة لكن ذهب السرخسي إلى خلافه اه. قوله: (واعتمده 
البلقيني) وجزم به شرح المنهج قوله: (أو ينهي إليه حكماً الخ) وفي ي الروض مع شرحه والأولى في إنهاء الحكم أن يكتب له 
بذلك كتاباً أولا ثم يشهد ويقول حضر فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بكذا وأقام عليه بينة وحلفت المدعي 
وحكمت له بالمال وسأل أن أكتب له إليك بذلك فكتبت له وأشهدت به ويجوز أن يقول فيه حكمت بشاهدين وإن لم 
يصفهما بعدالة ولا غيرها فحكمه بشهادتهما تعديل لهما وأن يقول حكمت بكذا بحجة أوجبت الحكم فقد يحكم بشاهد 
ويمين أو بعلمه فعلم إنه لا يجب تسمية شهود الحكم ولا شهود الحق ولا ذكر أصل الشهادة فيهما اه قوله: (لأن الحاجة) 
إلى قوله ولو حضر الغائب في المغني إلا قوله ويرد إلى قوله ولو كتب قوله: (لأن الحاجة تدعو إلى ذلك) أي فإن من له بينة 
في بلد وخصمه في بلد آخر لا يمكنها حملها إلى بلد الخصم ولا حمل الخصم إلى بلد البينة فيضيع الحق اه مغني قوله: 
(قيل إنهاؤه الخ) حكاه المغني عن ابن شهبة وأقره قوله: (وهو أرفعها) أي الدرجات الثلاث اه مغني قوله: (ويستلزم الأولين) 
الأنسب التأنيث كما عبر به المغني قوله: (والمراد الأوّل) يرد عليه أن المراد لا يدفع الايراد قوله: (ومثل هذا الخ) ظاهر المنع 


قوله: (أو لم يحكم) محترز قوله السابق وحكم به بشروطه. 


باب القضاء على الغائب و 


ولو كتب لمعين فشهد الشاهد ان عند غيره أمضاه إذ الاعتماد على الشهادة» ولو حضر الغائب وطلب من الكاتب 
المبهم البينة المعدل لها أن يبينها له ليقدح فيها أجيب على الأوجه وفاقاً لجمع ولو شهدت بينة عند قاض أن القاضي 
فلاناً ثبت عنده كذا لفلان وكان قد مات أو عزل حكم به ولم يحتج لإعادة البينة بأصل الحق» وقولهم إذا عزل بعد 
سماع بيئة ثم ولي أعادها محله» كما بيئه البلقيني إذا لم يكن قد حكم بقبول البيئة وإلا لم تجب استعادتهاء وإن لم 
يكن قد حكم بالإلزام بالحق وفي الكفاية لو فسق والكتاب بسماع الشهادة لم يقبل ولم يحكم به كما لو فسق الشاهد 
قبل الحكم» ومحله إذا كان فسقه قبل عمل المكتوب إليه بالسماع فإن كان بعده لم ينتقض» صرح به مع متقدمون اه 
مخلصاً. 

تنبيه: إنما يعتد بكتاب القاضي فيما لم يمكن تحصيله بغيره فلو طلب منه أن يحكم لغريب حاضر على غائب 
بعين غائبة ببلد الغريب وله بينة من بلده عازمون على السفر إليه لم تسمع شهادتهم وإن سمعها لم يكتب بها بل يقول له 
إذهب معهم لقاضي بلدك وبلد ملكك ليشهدوا عنده (والإنهاء أن يشهد) ذكرين (عدلين بذلك) أي بما جرى عنده من 
ثبوت أو حكمء ولا يكفي غير رجلين ولو في مال أو هلال رمضان» (ويستحب كتاب به) ليذكر الشهود الحال (بذكر 
فيه ما يتميز به المحكوم) أو المشهود (عليه) وله من اسم ونسب وصنعة وحلية وأسماع الشهود وتاريخه؛ (ويحتمه) 
ندباً حفظاً له وإكراماً للمكتوب إليه وختم الكتاب من حيث هو سنة متبعة» وظاهر أن المراد بختمه جعل نحو شمع عليه 
ويختم عليه بخاتمه لأنه يحفظ بذلك ويكرم به المكتوب إليه حينئذ» رعلى هذا يبحمل ما ميخ انه 376 كان برسل كنية 
غير مختومة فامتنع بعضهم من قبولها إلا مختومة فاتخذ خاتماً ونقش عليه محمد رسول الله؛ ويسن له ذكر نقش خاتمه 
الذي يختم به في الكتاب وأن يثبت اسم نفسه واسم المكتوب إليه في باطنه وعنوانه» وقبل ختمه 1 121717100 


قوله: (ولو كتب) إلى المتن في النهاية قوله: (أمضاه الخ) سواء عاش الكاتب والمكتوب إليه أو ماتا اه روض ومحل ذلك في 
موت الكاتب إذا لم يكن الحاكم الثاني نائباً عنه فإن كان نائباً عنه تعذر ذلك وكالموت العزل والانعزال بجنون وإغماء 
''وخرس ونحوها إسنى قوله: (لفلان) أي على فلان قوله: (وإن لم يكن الخ) غاية قوله: (لو فسق) أي القاضي الكاتب أو إرتد 
اه روض قوله: (والكتاب بسماع الشهادة) جملة حالية اه ع ش قوله: (انتهى) أي ما في الكفاية قوله: (بكتاب القاضي) أي 
إنهائه قوله: (فيما لم يمكنه) أي المدعي على الغائب قوله: (أن يحكم لغريب حاضر) الأوضح غريب حاضر أن يحكم له 
قوله: (من بلده) لعله ليس بقيد وكذا قول النهاية ولم تثبت عدالتهم عنده ليس بقيد قوله: (وإن سمعا) أي على خلاف ما طلب 
منه أو وقع سماعها اتفاقاً اه ع ش قوله: (لم يكتب بها) أي بسماع شهادتهم على حذف المضاف قول المتن: (أن يشهد 
عدلين الخ) ولو لم يشهدهما ولكن أنشأ الحكم بحضورهما فلهما أن يشهد بحكمه اه مغني عبارة الإسنى الحاصل إن إنشاء 
الحكم بحضورهما لا يحتاج فيه إلى قوله أشهدا علي بخلاف قراءة الكتاب لا بد فيه من قوله أشهدا علي بما فيه اه قوله: 
(ذكرين) إلى قوله وظاهر في النهاية قوله: (ولا يكفي غير رجلين الخ) عبارة الروضن عن امتراخة ويشهد بما فيه رجلان ولو في 
مال أو زنى أو هلال رمضان ويجوز شهادتهم قبل فض الكتاب وبعده سواء أفضه القاضي أم غيره لكن الأدب والاحتياط أن 
يشهدوا بعد فض القاضي له وقراءتهم الكتاب اه قول المتن : (ويستحب) أي مع الإشهاد كتاب به أي بما جرى عنده ولا 
يجب لأن الاعتماد على الشهادة اه مغني قوله: (ليذكر) إلى قوله خلافاً لقول ابن الصلاح في المغني إلا قوله وظاهر أن 
المراد إلى صح إنه الخ وقوله ذكر نقش خاتمه إلى أن يثبت قوله: (ليذكر الشهود الخ) قد ينافيه قول المتن ويختمه ثم رأيت 
ل الصاح ا جوت لب ل يو بس 00 
(وأسماء الشهود) أي للحق وتاريخه أي الكتاب. قوله: (إن المراد) أي مراد المصنف قوله: (فامتنع بعضهم الخ) وإنما كانوا 
لا يقرؤون كتاباً غير مختوم خوفاً على كشف أسرارهم وإضاعة تدبيرهم إسنى ومغني قوله: (واسم المكتوب إليه) وإن لم 
يعلم بلد الغائب كتب الكتاب مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين ثم من بلغه عمل به اه مغني قوله: (وقبل ختمه) 
إلى الفرع عن النهاية إلا قوله وفيه وقفة إلى المتن وقوله ويجب إلى المتن وقوله قال بعضهم إلى ولو ثبت قوله: (وقبل ختمه 
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يقرؤه هو أو غيره بحضرته على الشاهدين ويقول أشهذ كما أني كتبت إلى فلان بما فيه ولا يكفي أشهد كما أن هذا 
خطي أو أن ما فيه حكمي» ويدفع لهما نسخة أخرى غير مختومة يتذاكران بهاء ولو خالفاه أو انمحى أوضاع فالعبرة 
بهما (و) بعد وصوله للمكتوب إليه وإحضاره الخصمء خلافاً لقول ابن الصلاح لا يتوقف إثبات الكتاب الحكمي على 
حضور الخصم ولا على إثبات غيبته الغيبة المعتبرة» ثم رأيت القمولي قال» وهذا غريب» والخادم قال عن الماوردي 
لا بد من حضور الخصم لأن ذلك شهادة عليه» وسكت عليه الروياني وغيره» وبه أفتى السبكي ونقله غيره عن قضية 
كلام الشيخين وابن الرفعة» واعتمد أكثر متأخري فقهاء اليمن ما ذكر عن ابن الصلاح قيل وعليه عمل الأشياخ 
والقضاة. لأن القاضي المنهى إليه منفذ لما قامت به الحجة عند الأوّل غير مبتدىء للحكم وقد قطع الروياني بأن التنفيذ 
لا يشترط فيه حضور الخصم والدعوى عليه اه» ويرد بأن التنفيذ إنما يكون في الأحكام التامة التي فرغ منهاء وأما 
الحكم هنا فلا يقال له تنفيذ لأن الأول أن لم يحكم فواضح وإن حكم ولم يكن بمحله مال للمحكوم عليه فحكمه لم 
يتم فنزل منزلة عدم الحكم؛ وعلى كل فليس هنا محض تنفيذ فاشترط حضور الخصم وإن كان هناك حكم احتياطاً 
(يشهدان عليه إن أنكر) بما فيه (فإن قال لست المسمى في الكتاب صدق ب بيمينه) على ذلك لأن الأصل براءته (وعلى 
المدعي بينة) ويكفي ل نانيك اس سو الول و لصت ع اق وموك 11 اس من الم ا ا ع 0 


الخ عطت ما جحملة زيستضي الى قولدا (يقرا»» أ وجرن قود (أو اناما قية سكعي ) أي تت يفصبل الهها دا كم باواو 
قال رجل لآخر بد يستحق فلان على ما في هذه القبالة وأنا عالم به جاز أن يشهد عليه بما فيها إن حفظها وإن لم يفصله له لأنه 
يقر على نفسه والإقرار بالمجهول صحيح بخلاف القاضي فإنه مخبر عن نفسه بما يضر غيره اه روض مع شرحه بحذف 
قوله: (نسخة أخرى الخ) ومن صور الكتاب بسم الله الرحمن ن الرحيم حضر عافانا الله وإياك فلان وادعى على فلان الغائب 
المقيم ببلد كذا بالشيء الفلاني وأقام عليه شاهدين هما فلان وفلان وقد عدلا عندي وحلفت المدعي وحكمت له بالمال 
فسألنى أن أكتب اليك فى ذلك فأجبته فاشهدت بالكتاب فلاناً وفلاناً اه مغنى ولو خالفاه أي الشاهدان المكتوب قوله: 
(فالعبرة بهما) والمكتوب إليه يطلب وجوباً تزكية الشهود الحاملين للكتاب ولا يكفي تعديل الكاتب إياهم لأنه تعديل قبل 
الل وه بي ان ود لحو بي ا كو ا ارقي ال ال ل 
(ويدفع) أي ندباً قوله: (وإحضاره الخصم الخ) عبارة النهاية وفي ذلك أي قول المتن ويشهد أن عليه الخ أيماء إلى اشتر 
حضور الخصم وإثبات الكتاب الحكمي في وجهه أو إثبات غيبته الغيبة الشرعية لأنها شهادة ل 
به السبكي ونقل عن قضية كلام الشيخين وذهب ابن الصلاح إلى عدم اعتبار ذلك واعتمده أكثر متأخري فقهاء اليمن لأن 
القاضي الخ ويرد بأن التنفيذ الخ قالع ش قوله أو إثبات غيبته الخ معتمد اه قوله: (وهذا) أي قول ابن الصلاح قوله: 
(والخادم الخ) أي ورأيته قوله: (لأن ذلك) أي إثبات الكتاب الحكمي قوله: (وسكت الخ) عطف على عن الماوردي الخ قوله: 
(عليه) أي على ما قاله الماوردي من اشتراط حضور الخصم قوله: (ما ذكر عن ابن الصلاح) أي من إنه لا يتوقف إثبات 
الكتاب الحكمي على حضور الخصم الخ قوله: (قيل وعليه) أي على ما ذكر عن ابن الصلاح قوله: (إنتهى) أي ما قيل قوله: 
(ويرد) أي تعليلهم بأن القاضي المنهى إليه الخ قوله: (وأما الحكم هنا) أي حكم القاضي المنهى إليه قوله: (فليس هنا محض 
الخ) عبارة النهاية فليس ما هنا الخ فلعل كلمة ما سقطت هنا من قلم الناسخين قول المتن: (عليه) أي ما صدر من القاضي 
الكاتب من الحكم والثبوت المجرد عن الحكم اه مغني قوله: (إن أنكر بما فيه الخ) عبارة المغني إن أنكر الخصم المحضر 
للقاضي الحق المدعى به علي فإن اعترف به ألزمه القاضي توفيته وإن قال لست الخ قوله: (على ذلك) أي إنه ليس المسمى 
في الكتاب ولا يكفي الحلف على نفي اللزوم كما في الشرح الصغير نعم إن أجاب بلا يلزمني شيء وأراد الحلف عليه مكن 
مغني وروض مع شرحه قوله: ابرايله) عبازة العفتي عدم تسميته بهذا الاسم فقول المتن: (وعلى الملضى بينة لح ) فإن لم 
ا ا ا اه إسنى قوله: (ويكفي) إلى الفرع في المغني إلا قوله أي ومعاملة 
مورثه إلى ومات وقوله ولو أمير الشرطة إلى المتن وقوله بحث الأذرعي إلى المتن وقوله وإن لم يحضر الخصم وقوله ولو 
في غير مشهوري العدالة إلى اكتفاء وقوله اه والحكم بالعلم إلى المتن وقوله لا المحكم في موضعين وما أنبه عليه. 


باب القضاء على الغائب "١6‏ 


فيها العدالة الظاهرة» كما أخذه الزركشي من كلام الرافعي» (بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه)» نعم إن كان معروفاً بهما 
حكم عليه ولم يلتفت لإنكاره (فإن أقامها بذلك فقال لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في 
الاسم والصفات) أو كان ولم يعاصره لأن الظاهر أنه المحكوم عليهء (وإن كان) هناك من يشاركه بعلم القاضي أو بينة 
وقد عاصره» قال جمع متقدمون وأمكنت معاملته أي أو معاملة مورثه أو إتلافه لما له ومات بعد الحكم أو قبله وقع 
الإشكال فيرسل للكاتب بما يأتي وإن لم يمت (أحضر فإن اعترف بالحق طولب وترك الأوّل) إن صدق المدعي المقر 
وإلا فهو مقر لمنكر ويبقى طلبه على الأوّلء (وإلا) أي وإن أنكر (بعث) المكتوب إليه (إلى الكاتب) بما وقع من 
الإشكال (ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها) وينهيها القاضي بلد الغائب (ثانيا)ء فإن لم يجد مزيدا وقف 
الأمر حتى ينكشف الحال» وبحث البلقيني أنه لا بد من حكم ثان بما كتب به من غير دعوى ولا حلف وفيه وقفة لأن 
هذا من تتمة الحكم الأوّل فلا حاجة لاستئناف حكم آخرء (ولو حضر قاضي بلد الغائب) سواء المكتوب إليه وغيره 
(ببلد الحاكم) ولو أمين الشرطة لكن بشرط أن ينحصر الخلاص في الإنهاء إليه» نظير ما يأتي في الشهادة عنده» 


قوله: (ويكفي فيها العدالة الظاهرة) ولا يبالغ في البحث والاستزكاء اه مغني قول المتن: (والمكتوب) هو بالرفع خبر 
أن اها ع ش ويأتي عن المغني ما يفيد إنه نعت اسم الإشارة وخبر أن اسمه ونسبه عبارة الرشيدي قول المتن : بأن هذا 
المكتوب الخ يجوز أن يكون هذا اسم أن والمكتوب بدل منه واسمه ونسبه خبر أن فالإشارة للمكتوب ويجوز أن يكون هذا 
اسم أن والمكتوب مبتدأ أو اسمه خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر خبر أن فالإشارة للشخص المشهود عليه لكن قد 
يقال أن الأوّل هو المراد ليتأتى للمشهود عليه إنكار كونه المحكوم عليه والنظر في أن هناك مشاركاً أولا الذي ذكره المصنف 
بعد بخلافه على الإعراب الثاني فإنهم شهدوا على عينه بإنه هو الذي كتب اسمه ونسبه فلا نظر لإنكاره كما لا يخفى وقد 
اقتصر الشيخ في حواشيه على الإعراب الثاني وقد علمت ما فيه فتأمل اه قوله: (نعم إن كان معروفا بهما الخ) وكذا إذا 
شهدوا على عينه إن القاضي الكاتب حكم عليه فيستوفي منه اه مغني قوله: (حكم عليه) والمراد بالحكم ما يشمل تنفيذه 
ليشمل ما إذا كان المنهى الحكم اه بجيرمي قول المتن : (فإن أقامها بذلك) أي أقام المدعي البينة بأن المكتوب في الكتاب 
اسم المدعى عليه ونسبه فقال الغائب صحيح ما قامت به البينة لكن لست المحكوم عليه بهذا الحق لزمه الحكم بما قامت به 
البينة ولم يلتفت لقوله إن لم يكن هناك شخص آخر مشارك الخ اه مغني قوله: (ولم يعاصره) أي المدعى كذا في شرح 
المنهج هنا وفي مفعول عاصر الآتي وجعل الروض مفعولهما المحكوم عليه وهو ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني لكن 
عقبة شارحه بأن الذي قاله غيره المحكوم له اه قوله: (وأمكنت معاملته) أي ولو بالمكاتبة ولا عبرة بخوارق العادات كما لو 
ادعى على غائب بمحل بعيد إنه عامله أمس اه ع ش قوله: (معاملته) أي المدعي المحكوم له وكذا ضمير مورثه وضمير لما 
له وقوله له أي للمشارك واللام بمعنى مع كما عبر به الأسنى وكذا ضمير إتلافه قول المتن: (من الشهود) أي شهود الحكم 
لا الكتاب قوله: (وقف الأمر) أي وجوباً وقوله حتى ينكشف الحال أي ولو طالت المدة اه ع ش قوله: (وبحث البلقيني الخ) 
اعتمده النهاية عبارته ولا بد من حكم ثان كما بحثه البلقيني لكن بلا دعوى ولا حلف اه قوله: (بما كتب به) أي ثانيا قوله: 
(وفيه وقفة) وفاقا للمغني عبارته وقضية كلام المصنف الاقتصار على كتابة الصفة المميزة من غير حكم وهو كذلك وإن قال 
البلقيني لا بد من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة الزائدة وإن لم يحتج لدعوى وحلف اه ولفظ سم عبارة كنز الأستاذ 
ولا يشترط تجديد حكم خلافا للبلقيني انتهت اه قول المتن: (ولو حضر قاضي الخ) المراد القاضي بالمعنى اللغوي وهو 
كل من يحصل منه الإلزام فيشمل الشادان انحصر الأمر في الإنهاء إليه كما يأتي فكان الأولى أن يعبر بحاكم الخ ليشمل 
حاكم السياسة وقوله المكتوب إليه الخ الأولى كتب إليه أم لا وقوله إليه أي أمير الشرطة اه بجيرمي قول المتن: (ببلد 
الحاكم) خرج به ما لو اجتمعا في غير بلدهما وأخبره بحكمه فليس له إمضاؤه إذا عاد لمحل ولايته اه مغني عبارة الروض 
مع شرحه فإن شافه قاض قاضياً بالحكم والمنهى له في غير محل ولايته لم يحكم الثاني وإن كان في محل ولايته لأن إخباره 
في غير محل ولايته كإخباره بعد عزله اه قوله: (ولو أمين الشرطة) بضم فسكون واحد الشرط كصرد وهم طائفة من أعوان 


قوله: (أو كان ولم يعاصره الخ) صرح في شرح المنهج بجعل فاعل يعاصره وعاصره المدعي قوله: (وبحث البلقيني أنه 
لا بد من حكم ثان بما كتب به الخ) عبارة كنز الاستاذ ولا يشترط تجديد حكم خلافاً للبلقيني انتهى . 


1" الجزء العاشر من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


(فشافهه بحكمه ففي إمضائه) أي تنفيذه (إذا عاد إلى) محل (ولايته خلاف القضاء بعلمه) والأصح جوازه لأنه قادر على 
الإنشاءء وخرج به ما لو شافهه بسماع البينة دون الحكم فإنه لا يقضي بها إذا رجع إلى محل ولايته قطعاً لأنه مجرد 
أخبار كالشهادة؛ وبحث تقييده بما يأتي عن المطلب.ء (ولو ناداه) كائنين (في طرفي ولايتهما) وقال له إني حكمت بكذا 
(أمضاه) أي نفذه» وكذا إذا كان في بلد قاضيان ولو نائباً ومنيبه وشافه أحدهما الآخر بحكمه فيمضيه وإن لم يحضر 
الخصمء (فإن اقتصر) القاضي الكاتب (على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان) ويصفه بما يميزه ليحكم عليه 
المكتوب إليه (ويسميها) وجوباً وبرفع في نسبها (إن لم يعد لها) ليبحث المكتوب له عن عدالتها وغيرها حتى يحكم 
بهاء وبحث الأذرعي تعين تعديلها إذا علم أنه ليس له في بلد المكتوب له من يعرفها (وإلا) بأن عدلها (فالأصح جواز 
ترك التسمية) ولو في غير مشهوري العدالة» كما اقتضاه إطلاقهم لكن خصه الماوردي بمشهوريها وذلك اكتفاء بتعديل 
الكاتب لها كما أنه إذا حكم استغنى عن تسمية الشهود» نعم إن كانت شاهداً ويميناً أو يميناً مردودة وجب بيانها لأن 
الإنهاء قد يصل لمن لا يرى قبولها والحكم بالعلم ا ا ل 


الملوك اه قاموس قوله: (وخرج به) أي بقوله بحكمه اه مغني . قوله: (فإنه لا يقضى الخ) هل محله إذا لم يكن معها ثبوت 
وإلا قضى بها كما تقدم في الإنهاء أو لا فرق يفرق بين الإنهاء والمشافهة اه سم أقول ظاهر التعليل الآتي في الشارح الأوّل 
عبارة المغني والفرق أي بين المشافهة بالحكم والمشافهة بسماع البينة فقط أن قوله في محل ولايته حكمت بكذا يحصل 
للسامع به علم بالحكم لأنه صالح للإنشاء بخلاف سماع الشهادة فإن الإخبار به لا يحصل علماً بوقوعه فتعين أن يسلك به 
مسلك الشهادة فاختص سماعها بمحل الولاية اه قوله: (لأنه مجرد إخبار كالشهادة الخ) عبارة الإسنى بناء على أن إنهاء 
سماعها مشافهة نقل لها كنقل الفرع شهادة الأصل فكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل لا يجوز الحكم بذلك ويؤخذ منه 
إنه لو غاب الشهود عن بلد القاضي لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك وهو ظاهر أه قوله: (ويجحب 
تقييده الخ) عبارة شرح المنهج وظاهر ان محله حيث تيسرت شهادة الحجة اه أي وإلا بأن غابت أو مرضت فيقضي بها سم 
اه بجيرمي ومر عن الأسنى ما يوافقه قوله: (بما يأتي) أي قبيل الفرع قوله: (وقال له إني حكمت بكذا) أي بخلاف ما لو قال 
له إني سمعت البيئة بكذا أخذاً مما مر آنفاً من الفرق قول المتن: (أمضاء) لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب في الاعتماد عليه 
إسنى ومغني قوله: (وشافه أحدهما) أي سواء كان الأصيل أو النائب اها ع ش قوله: ( بحكمه) أي لا بسماع البينة كما مر 
آنفاً. قوله: (وإن لم يحضر الخصم) هل هذا مع قوله السابق وأحضار الخصم خلافاً لقول ابن الصلاح الخ للفرق بين الإنهاء 
بالكتاب والمشافهة أو كيف الحال اه سم أقول ويظهر إنه للفرق بأن الغرض من إحضار الخصم هناك وهو إثبات الكتاب 
الحكمى بأقامة البينة عليه لا يتأتى ذلك الغرض هنا إذ القضاء هنا بالعلم وأما التفصيل المار في قول المصنف فإن قال لست 
المسمى الخ فظاهر أن نظيره يجري هنا قوله: (ليبحث المكتوب له عن عدالتها) هل يشترط حضورها عنده اه سم أقول 
صريح صنيعهم عدم اشتراطه قوله: (وذلك) أي الجواز المذكور قوله: (اكتفاء بتعديل الكا تب) أي من غير إعادة تعديلها. 


تنبيه: لو أقام الخصم بيئة بجرح الشهود قدمت على بينة التعديل ويمهل ثلاثة من الأيام ليقيم بيئة الجرح إذا استمهل له 
وكذا لو قال أبرأني أو قضيت الحق واستمهل لإقامة البينة ولو قال امهلوني حتى أذهب إلى بلدهم وأجرحهم فإني لا أتمكن 
من جرحهم إلا هناك أو قال لي بينة هناك دافعة لم يمهل بل يؤخذ الحق منه فإن أثبت جرحاً أو دفعاً استرد ما سلمه مغني 
وروض مع شرحه قوله: (إن كانت) أي الحجة المسموعة معدلة أولاً اه مغني قوله: : (أو د يميناً مردودة) صورتها مع أن الكلام 
في القضاء على الغائب أن يدعي على حاضر فينكر ويعجز المدعي عن البينة ويرد المدعى عليه اليمين على المدعي ثم غاب 
قبل القضاء ثم قضى عليه بعد تحليف خصمه م ر اها ع ش وفي البجيرمي عن العناني والحلبي مثله قوله: (وجب بيانها) لعل 
محله إذا لم يعلم حال قاضي بلد الغائب أما لو علم وكان موافقاً للقاضي الكاتب فلا يحتاج لما ذكر لكن الأقرب بقاؤه على 


قوله: (فإنه لا يقضي بها) هل محله إذا لم يكن معها ثبوت وإلا قضى بها كما تقدم في الانهاء أو لا فرق ويفرق بين 
الانهاء والمشافهة. قوله: (وإن لم يحضر الخصم) هذا مع قوله السابق وإحضاره الخصم خلافاً لقول ابن الصلاح الخ للفرق 
بين الانهاء بالكتاب والمشافهة أو كيف الحال قوله: (ليبحث المكتوب له عن عدالتها) هل يشترط حضورها عنده . 


قال بعضهم الأصح أن له نقله وإن لم يبينه» وفيه نظر لاختلاف العلماء فيه كالذي قبله» ولو ثبت الحق بالإقرار لزمه 
بيانه ولا يجزم بأنه عليه لقبول الإقرار للسقوط بدعوى أنه على رسم القبالة فيطلب يمين خصمه فيردها فيحلف فيبطل 
الإقرار (والكتاب) والإنهاء بلا كتاب (بالحكم) من الحاكم لا المحكم (يمضي مع قرب المسافة) وبعدهاء لأن الحكم 
تم فلم يبق بعده إلا الاستيفاءء (وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة) فيقبل من 
الحاكم لا المحكم أيضاً وهي فوق مسافة العدوى الآنية لسهولة احضار الحجة مع القرب» ومنه أخذ في ا.طلب أنه لو 
تعسر إحضارها مع القرب بنحو مرض قبل الإنهاء والعبرة في المسافة بما بين القاضيين لا بما بين القاضي المنهى 
والغريم 

فرع: قال القاضي وأقروه لو حضر الغريم وامتنع من بيع ماله الغائب لوفاء دينه به عند الطلب ساغ للقاضي بيعه 
لقضاء الدين وإن لم يكن المال بمحل ولايته» وكذا إن غاب بمحل ولايته» كما ذكره التاج السبكي والغزي قالا 
بخلاف ما لو كان بغير محل ولايته لأنه لا يمكن نيابته عنه في وفاء الدين حينئذ» بخلافه في الصورتين الأولتين» 
ونوزعا بتصرد يح الغزالي كإمامه واقتضاه كلام الرافعي وغيره بأنه لا فرق في العقار المقضى به بين كونه بمحل ولاية 
القاضي الكاتب وغيرهاء قال الإمام فإن قيل كيف يقضي ببقعة ليست في محل ولايته» قلنا: هذا غفلة عن حقيقة 
القضاء على الغائب» فكما أنه يقضي على من ليس بمحل ولايته ففيما ليس فيه كذلك» وعن هذا قال العلماء بحقائق 
القضاء قاض في قرية ينفذ قضاؤه في دائرة الآفاق ويقضي على أهل الدنياء ثم إذا ساغ القضاء على غائب فالقضاء 
بالدار الغائبة قضاء على غائب والدار مقضي بها اهء قال غيره وبيع الغائبة عن الغائب عن محل ولايته قضاء عليه 
بقضاء دينه بلا شك بل ذلك أولى بالقضاء على غائب عن محل ولايته بعين في غير محل ولايته» ويلزم السبكي 


إطلاقه اه سيد عمر قوله: (نقله) أي إنهاء حكمه بالعلم قوله: (وفيه نظر لاختلاف العلماء الخ) محل تأمل لأن قولهم نعم إن 
كانت شاهداً الخ السابق في مجرد سماع بالعلم البينة من غير حكم وما نحن فيه قد وجد فيه حكم ومن المعلوم أن الحكم 
يرقم المخلاف فلا نظن إلى قول الشارج لاختلاف الخ اعكاسيد عر ودعت عن الروضن مع شرح في هامكن ويدهي إلنه 
حكماً ما يصرح بعدم وجوب البيان في إنهاء الحكم مطلقاً راجعه عبارة الرشيدي وفيه نظر ظاهر للفرق الواضح بين الحكم 
الذي قد تم وارتفع به الخلاف وبين مجرد الثبوت إلا أن يكون المخالف لا يراه حكماً معتداً به بحيث يجوز له نقضه 
فليراجع اه قوله: (بالإقرار) أي ببينة شهدت على إقرار الغائب اه ع ش . 

قوله: (بنحو مرض) للشهود كغيبتهم عن بلد القاضي أي بعد إداء الشهادة لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة اه 
إسنى قوله: (لا المحكم أيضاً) والمتجه قبول ذلك أي الإنهاء بسماع البينة من المحكم اه نهاية قوله: (لو حضر الغريم) أي 
كان حاضراً قوله: (وكذا إن غاب الخ) أي الغريم وكذا ضمير كان قوله: (حينئذ) أي حين كون كل من المال ومالكه قوله: (في 
الصورتين الخ) وهما حضور المالك وغيبته في محل ولاية القاضي قوله: (المقضي به) أي بالعقار دين شخص حاضر أو 
غائب في محل ولاية القاضي قوله: (وغيرها) الأولى التذكير قوله: (قال الإمام) تأييداً وتوجيهاً لعدم الفرق وسيأتي رده بقوله 
ولك أن تقول الخ قوله: (كيف يقضي الخ) أي ديناً على حاضر أو غائب في محل ولايته . 

قوله: (فكما أنه يقضي على من ليس بمحل ولايته الخ) أفاد به أن القضاء ء على الغائب صادق على ما إذا كان المقضي 
به غائباً أيضاً قوله: (ففيما ليس فيه الخ) أي فيقضي عليه في عين له ليس الخ قوله: (وعن هذا) أي من أجل عدم الفرق بين 
غيبة المالك وغيبة ماله في جواز القضاء. 

قوله: (بحقائق القضاء) متعلق بالعلماء قوله: (في دائرة الآفاق) أي على بقاع الأرض في دائر ة الآفاق اه مغني هذا بيان 
لنفوذ حكمه فيما في غير محل ولايته وقوله ويقضي على أهل الدنيا بيان لنفوذ حكمه على غير من في محل ولايته وقوله إذا 
ساغ القضاء على غائب أي بالمعنى المتقدم آنفاً وقوله فالقضاء أي قضاء دين الغائب قوله: (قال غيره) أي غير الإمام قوله: 
«بل ذلك) أي البيع المذكور قوله: (أولى بالقضاء على غائب الخ) أي أولى بالجواز من القضاء الخ . 


18" الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


والغزي ومن تبعهما أن يمنعوا ذلك ولا أظنهم يسمحون به» وتقييد الرافعي بالحاضر في قوله إذا ثبت على الغائب دين 
وله مال حاضر وفاه الحاكم منه إنما هو للغالب لنذرة القدرة على تيسر القضاء من المال الغائب عن محل ولايته اهء 
وعلى هذا يحمل قوله أيضاً قد يكون للغائب مال حاضر يمكن التوفية منه وقد لا فيسأل المدعي القاضي إنهاء الحكم 
إلى قاضي بلد الغائب اه» فقوله فيسأل إنما هو لكون هذا الإنهاء أسرع في خلاص الحق وأقوى عليه من حكم 
القاضي به مع كونه بغير عمله» وقد قال القمولي في المفلس كابن عبد السلام باع الحاكم ماله وصرفه في دينه سواء 
أكان ماله في محل ولاية هذا الحاكم أو في ولاية غيره» ونقله الأزرق عن فتاوى القاضي فثبت أن هذا هو المنقول 
المعتمد ولك أن تقول لا شاهد في هذا لأن الغريم فيه في محل ولايته ولا كلام حينئذ في بيع ماله وإن كان خارجهاء 
وإنما محل الكلام إذا كان كل من المال والخصم في غير محل ولايته» ولا شاهد أيضاً في كلام الغزالي وما بعده لأنه 
ليس فيه تصريح بغيبتهما معاً عن محل ولايته فليحمل على أن الإنهاء يخالف غيره أو على ما إذا كان الخصم الغائب 
بمحل ولايته» والأولوية وحمل كلام الرافعي المذكوران ممنوعان إذ لا دليل يصرح بذلك» وقد اعتمد بعضهم كلام 
السبكي والغزي فارقاً بر بين إنهاء القاضي إلى قاضي بلد المال فيجوز مطلقا وبين بيعه للمال فلا يجوز إلا إن كان أحدهما 
في محل عمله. فقال ما حاصله. قال ابن قاضي شهبة وإنما يمتنع البيع إذا غاب هو وماله عن محل ولايته أي فينهيه 
إلى حاكم بلد هو فيها أو ماله كما ذكره الأئمة» ولا يجوز أن يبيع إذا خرجا عنهاء وقول بعضهم يجوز سهوء لأنه إذا 
لم يجز له إحضاره للدعوى عليه وإن قرب فكيف يبيع ماله قهرأ عليه اه» وما علل به السهو هو السهو إذ لا ملازمة بين 
الإحضار والبيع» وخالف شيخنا فتاويه ذلك فمنع , بيع ما ليس بمحل ولايته مطلقاً قال كمن زوّج امرأة ليست بمحل 
ولايته بمن هو فيها اهء ولا شاهد فيما ذكره» لأن العبرة ذ في التصرف في المال بقاضي بلد مالكه لا بقاضي بلد المال 
لأنه تابع لا مستقل بخلاف الزوجة فإنها مستقلة فاعتبرت بلدها لا غير. 


قوله: (ذلك) أي القضاء على غائب عن محل ولايته بعين الخ وقوله به أي بمنع ذلك قوله: (وتقييد الرافعي الخ) أي 
وتبعه شراح المنهاج كما مر قوله: (انتهى) أي قول الغير قوله: (وعلى هذا) أي الغالب قوله: (يحمل قوله) أي الرافعي قوله: 
(فيسأل الخ) متفرع على المعطوف فقط . 

قوله: (انتهى) أي قول الرافعي قوله: (فثبت الخ) تفريع على قوله ونوزعا إلى هنا قوله: (إن هذا) أي جواز بيع القاضي 
لمال الغريم لقضاء دينه وإن غابا في غير محل ولايته قوله: (لا شاهد في هذا) أي فيما قاله القمولي وابن عبد السلام قوله: 
(وما بعده) أي من قول الإمام قوله: (لأنه) أي كلا من كلام الغزالي والكلام المذكور بعده. 

قوله: (عن محل ولايته) لعله هو محط النفي فقط قوله: (يخالف غيره) أي بيع المال وقوله بمحل ولايته خبر كان قوله: 
(مطلقاً) أي سواء خرج كل من المال والخصم عن محل ولاية الحاكم المنهى أم لا قوله: (حاصله قال ابن قاضي شهبة) لعل 
هنا حذفاً وقلباً والأصل كما قال الخ أو قال ابن قاضي شهبة حاصله قوله: (عنها) الأولى التذكير. 

قوله: (وخالف شيخنا الخ) ووافقه شيخنا الشهاب الرملي فإنه سئل هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب عقاراً ليس 
في محل ولايته كما في شرح الروض وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا فأجاب بأنه لا يصح أن يبيع القاضي 
عن الغائب عقاراً ليس في محل ولايته إذ هو فيه كالمعزول وما عزى في السؤال لشرح الروض لم أره فيه انتهى اه سم قوله: 
«ذلك) أي كلام السبكي والغزي 

قوله: (مطلقاً) أي سواء كان المالك في محل ولايته أم لا اه قوله: (قال) أي الشيخ كمن زوج الخ قياساً على قاض 
زوج الخ قوله: (انتهى) أي قول الشيخ قوله: (ولا شاهد الخ) يعني فكلام السبكي والغزي هو المعتمد. 

قوله: (وخالف شيخنا في فتاويه الخ) وافقه شيخنا الشهاب الرملي فإنه سأل هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب 


عقاراً ليس في محل ولايته كما في شرح الروض وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا فأجاب بأنه لا يصح أن يبيع 
القاضي عن الغائب عقارأ ليس في محل ولايته إذ هو فيه كالمعزول وما عزي في السؤال لشرح الروض لم أره فيه انتهى . 


فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي احلا 

سواء أكان بمحل ولايته أم لاء ولهذا أدخله في الترجمة لمناسبته لهاء ولا فرق فيما يأتي بين حضور المدعى 
عليه وغيبته» (ادعى عيناً غائبة عن البلد)؛ ولو في غير محل ولايته على ما مرء (يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس 
معروفات)» ولو للقاضي و-حده إن حكم بعلمه أو بالشهرة أو بتحديد الأؤل» (سمع) القاضي (بينته) . التي ليست ذاهبة 
لبلد العين كما مرء (وحكم بها) على حاضر وغائب (وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي)؛ كما يسمع البينة 
ويحكم على الغائب فيما مرء قال جمع صوابه معروفين لأن القاعدة عند اجتماع العاقل مع غيره تغليب العاقل اه. 
وتعبيرهم بالصواب غير صواب بل ذلك قد يحسن كما أنه قد يحسن تغليب غير العاقل لكثرتهء كما في «سَبّمَ يله 
ما في لسوت وَالْأرْضّ #4 [الحديد: ]١‏ وزعم البلقيني أن الصواب قول أصله وغيره معروفين نعتا لغير العقار اكتفاء فيه 
بقولهء (ويعتمد في) معرفة (العقار حدوده) ويرد بأن المعرفة فيه لا تتقيد بحدوده بل قد يعرف بالشهرة التامة فلا 


فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 
قوله: (ولهذا أدخله في الترجمة) يتأمل اه سم يعني أن المناسب تأخيره عن قوله ولا فرق الخ عبارة المغني ولا فرق 
في مسائل الفصل بين حضور المدعى عليه وغيبته وإنما أدخله المصنف في الباب نظراأ لغيبة المحكوم عليه اه قوله: 
(لمناسبته لها) لا حاجة إليه قوله: (ولا فرق) إلى قوله على ما مر في المغني وإلى قول المتن فإن شهدوا في النهاية إلا قوله 
ولو للقاضي إلى أو بالشهرة وقوله وزعم إلى المعرفة فيه وقوله فمن عبر إلى المتن وقوله وفيه ما فيه قول المتن: (غائبة عن 
البلد) أي وكانت فوق مسافة العدوى بدليل ما يأتى اه بجيرمي أي عن الأذرعي والمطلب قوله: (ولو في غير محل ولايته) 
هذا الصنيع يقتضي رجوع هذا أيضاً لقوله الآتي أو لا يؤمن الخ وعلى هذا فيمكن الفرق بينه وبين ما يأتي عن المطلب حيث 
قيده الشارح بكونه في محل ولايته بأنه لا يقدر على إحضار ما ليس فيه بخلاف ما هنا لأن من له الولاية يبعثه إليه لسماع 
الدعوى وقيام البيئة اه سم قوله: (على ما مر) عبارة النهاية كما مر اه أي قوله أو ينهى إليه حكماً ليستوفي الحق اه فإن 
المراد بالحق هناك ما يشمل العين الغائبة عن محل ولايته كما يفيده ما قبله ويحتمل أنه أراد ما مر في الفرع عن السبكي 
والغزي قوله: (ولو للقاضي وحده أن حكم بعلمه) فيه مع قول المتن سمع بينته الخ حزازه لا تخفى لاقتضائه إنه مع الحكم 
بعلمه يسمع البينة ويحكم بها فليتأمل اه سم قوله: (أو بالشهرة الخ) متعلق بمعروفات فالصواب إسقاط أو وقوله أو بتحديد 
الأول أي العقار الأولى إسقاطه عبارة المغني معروفات بالشهرة ثم قال ويعتمد المدعي في دعوى العقار الذي لم يشتهر 
حدوده الأربعة ليتميز. 
تنبيه: محل ذكر حدوده كلها إذا لم يعلم بأقل منها وإلا اكتفى بما يعلم منها اه قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن 
والإنهاء أن يشهد الخ قوله: (على حاضر وغائب) تأكيد لقوله السابق ولا فرق فيما يأتي الخ قول المتن: (ليسلمه الخ) أي 
المدعي به بعد ثبوت ذلك عنده اه مغني قوله: (كما يسمع) إلى قوله في سبح في المغني قوله: (ويحكم) أي بها قوله: (فيما 
مر) أي في الدعوى على الغائب اه مغني قوله: (وزعم البلقيني الخ) فعل وفاعل قوله: (معروفين) أي بالتثنية قوله: (اكتفاء 
فيه) أي في العقار قوله: (ويرد) أي ما زعمه البلقيني قوله: (بأن المعرفة فيه الخ) أقول ويرد أيضاً بتسليم التقييد المذكور بأن 


فصل ادعى عيناً غائبة عن البلد الخ 


قوله: (أدخله في الترجمة) يتأمل قوله: (ولو في غير محل ولايته) هذا الصنيع يقتضي رجوع هذا أيضاً لقوله الآتي أو لا 
يؤمن وعلى هذا فالفرق بينه وبين تقييد ما يأتي آخر الصفحة عن المطلب بما في محل ولايته ممكن بنحو إنه إنما قيد فيما 
يأني لأنه لا يقدر على إحضار ما ليس في محل ولايته بخلافه هنا لأن من له الولاية يبعث إليه لسماع الدعوى وقيام البينة 
قوله: (ولو للقاضي وحده إن حكم بعلمه) فيه مع قول المتن سمع القاضي بينته وحكم بها حزازة كما لا يخفى لاقتضائه إنه 
مع الحكم بعلمه يسمع البينة ويحكم بها فليتأمل قوله: (كما مر) أي في تنبيه قبيل المتن والإنهاء أن الذاهبة لها لا يسمعها 
قوله: (ويرد بأن المعرفة فيه الخ) أقول يرد أيضاً بتسليم التقيبد المذكور بأن قوله يعتمد الخ بيان لطريق معرفة العقار المذكورة 


يحتاج لذكر حد ولا غيره» وهذا استفيد من كلامه الأوّل وقد لا فيحتاج لذكر حدوده الأربعة ولا يجوز الاقتصار على 
أقل منهاء وقول الروضة أصلها ككثيرين يكفي ثلاثة محله إن تميز بهاء بل قال ابن الرفعة إن تميز بجد كفى» ويشترط 
أيضاً ذكر بلده وسكنه ومحله منها لا قيمته لحصول التمييز بدونهاء (أو لا يؤمن) اشتباههاء كغير المعروف من نحو 
العبيد والدواب» (فالأظهر سماع) الدعوى بها اعتماداً على الأوصاف أيضاً لإقامة (البينة) عليها لأن الصفة تميزها 
والحاجة داعية إلى إقامة الحجة عليها كالعقار (ويبالغ) وجوباً (المدعي في الوصف) للمثلى بما يمكن الاستقصاء به 
ليحصل التمييز به الحاصل غالباً بذلك» واشترطت المبالغة هنا دون السلم لأنها ثم تؤدي لعزة الوجود المنافية للعقدء 
(ويذكر القيمة) في المتقوّم وجوباً أيضاً إذ لا يصير معلوماً إلا بهاء أما ذكر قيمة المثلى والمبالغة في وصف المتقوّم 
فمندوبان كما جريا عليه هناء وقولهما في الدعاوى يجب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت أو متقوّمة» 
محمول على عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكمء وقد أشاروا لذلك بتعبيرهم هنا بالمبالغة في الوصف 
وثم بوصف السلم فمن عبر في البابين بصفات السلم فقد وهم (و) الأظهر (أنه لا يحكم بها). أي بما قامت البينة عليه 
لأن الحكم مع خطر الاشتباه والجهالة بعيد والحاجة تندفع بسماع البينة بها اعتماداً على صفاتها والكتابة بهاء كما قال 
(بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به) البينة فإن أظهر الخصم هناك عيناً أخرى مشاركة لها بيده أو يد غيره 


قوله ويعتمد الخ بيان لطريق معرفة العقار المذكورة في معروفات اه سم أي كما نبه عليه شرح الروض عبارته مع المتن ثم 
العين المدعاة الغائبة عن البلدان كانت مما تعرف كالعقار المعروف ويعتمد فيه ما ذكره بقوله فيعرفه المدعى بذكر البقعة 
والسكة والحدود الأربعة الخ قوله: (المعرفة فيه) إلى قول المتن والأظهر أنه يسلمه في المغني إلا قوله واشترطت إلى المتن 
وقوله وقد أشاروا إلى المتن قوله: (وقد لا فيحتاج الخ) أي وهذا أفاده بقوله ويعتمد قوله: (ولا يجوز الاقتصار على أقل منها 
وقول الروضة الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع عبارة النهاية مع المتن ويعتمد في معرفة العقار حدوده الأربعة لم يعرف إلا 
بها فالمعرفة فيه لا تتقيد بها فقد يعرف بالشهرة الخ وقد لا يحتاج لذكر حدوده الأربعة بل يكتفي بثلاثة وأقل منها فقول 
الروضة الخ قوله: (ويشترظ أيضاً الخ) هذا كله إذا توقف التعريف على الحدود فلو حصل التعريف باسم وضع بها لا 
يشاركها فيه غيرها كدار الندوة بمكة كفى كما جزم به الماوردي:في الدعاوى وإن إدعى أشجاراً في بستان ذكر حدوده التي لا 
يتميز بدونها وعدد الأشجار ومحلها من البستان وما يتميز به من غيرها والضابط التمييز اه مغني قوله: (وسكنه) يعني حارته 
اه سلطان قوله: (ومحله منها) أي هل هو في أولها أو آخرها أو وسطها اه مغني قوله: (منها) أي السكة اهدع ش قوله: (من 
نحو العبيد والدواب) أي من سائر المنقولات وأما العقار فلا يكون إلا مأمون الاشتباه أما بالشهرة وإما بالتحديد كما مر اه 
رشيدي ويفيده أيضاً قول الشارح الآتي كالعقار اه بكاف القياس قوله: (أيضاً) أي كما في المعروف السابق اه سم قوله: (بما 
يمكن الخ) أي بذكره على حذف المضاف والباء للتصوير قوله: (بذلك) أي المبالغة قوله: (للعقد) أي لصحة عقد السلم قوله: 
(كما جريا عليه الخ) أي في الروضة وأصلها اه شرح المنهج قوله: (مثلية كانت أو متقومة) أي فخالف ما هنا في المتقومة 
اه بجيرمي قوله: (محمول على عين حاضرة الخ) سيأتي أن الحاضرة يجب فيها ذكر الصفات وإن كانت متقومة قال سم 
وكان وجه ذلك أن الحاضر بالبلد تسهل معرفته فاشترط وصفه في الدعوى وإن كانت البينة لا تسمع إلا على عينه إذا لم 
يكن معروفاً انتهى أي فلا يخالف قوله الآتي أو غائبة عن المجلس لا البلد أمر باحضار ما يمكن الخ لأن الكلام هنا في 
سماع الدعوى وما يأتي من تكليف الإحضار بالنسبة لإقامة الحجة بعينه اه بجيرمي قال المغني وبذلك الحمل اندفع قول 
بعضهم أن كلامهما هنا يخالف ما في الدعاوى وقال البلقيني مع اعتماده ما في الدعاوى كلام المتن في غير النقد أما هو 
فيعتبر فيه ذكر الجنس والنوع والصحة والتكسر اه قوله: (فمن عبر الخ) تعريض لابن المقري في روضه قوله: (أي بما قامت 
الخ) أي بعين مثلية أو متقومة قامت الخ قوله: (مع خطر الاشتباه الخ) أي خوفه اه بجيرمي قوله: (والكتابة الخ) أي معها 
وقوله بها أي بسماع البينة قوله: (أو يد غيره) لعل المراد أنها بيد غيره وهي للمدعى عليه اه رشيدي . 


في معروفات قوله: (اعتماداً على الأوصاف أيضاً) أي كما فني المعروف السابق فيأخذه ويبعثه انظر لو كان يتعذر بعثه كالعقار 
أو يتعسر كالشيء الثقيل أو يورث قلعه ضرراً كالمئبت فى جدار. 


فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 5١‏ 


أشكل الحال» نظير ما مر في المحكوم عليه» وإن لم يأت بدافع عمل القاضي المكتوب إليه بالصفة التي تضمنها 
الكتاب» وحيئئذ (فيأخذه) ممن هو عنده (ويبعثه إلى) القاضي (الكاتب ليشهدوا على عينه) ليحصل اليقين» (و) لكن 
(الأظهر أنه) لا (يسلمه للمدعي) إلا (بكفيل)» ويظهر وجوب كونه ثقة مليا قادراً ليطيق السفر لإحضاره وليصدق في 
طلبه (يبدنه) احتياط للمدعى عليه حتى إذا لم يعينه الشهود طولب برده نعم الأمة التي تحرم خلوته بها لا ترسل معه بل 
مع أمين معه في الرفقة» وظاهره أنه لا يحتاج هنا إلى نحو محرم أو امرأة ثقة تمنع الخلوة ولو قيل به لم يبعد إلا أن 
يخات بان إعباز ذلك يشوء فسومح فيه مسارعة لفصل الخصومة. وفيه ما فيه» ويسن أن يختم على العين وأن يعلق 
قلادة بعنق الحيوان بختم لازم لثلا يبدل بغيره» (فإن) ذهب به إلى القاضي الكاتب و(شهدوا) عنده (بعينه كتب يبراءة 
الكفيل) بعد 7: تتميم الحكم وتسليم العين للمدعي» ولم يحتج لإرسال ثان (وإلا) يشهدوا بعينه (فعلى المدعي مؤنة الرد) 


قوله: (نظير ما مر في المحكوم عليه) أي فيبعث القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب ليطلب من الشهود زيادة 
تمييز للعين المدعى بها فإن لم يجد زيادة على الصفات المكتوبة وقف الأمر حتى يتبين الحال ع ش وبجيرمي قوله: (بالصفة 
التي الخ) عبارة المغني والنهاية إذا وجده بالصفة الخ قوله: (وحينئذ) لا موقع له قول المتن: (فيأخذه أي المدعى به ويبعثئه 
الخ) انظر لو كان يتعذر بعثه كالعقار الغير المعروف أو يتعسر كالشيء الثقيل أو يورث قلعة ضرراً كالمثبت في جدار وسألت 
الطبلاوي عن ذلك فقال لا يجري فيه ما ذكره انتهى اه سم وقال م ر يتداعيان عند قاضي بلد العين فليحرر اه بجيرمي . 
قوله: (ويبعثه إلى القاضي الخ) ليس فيه إفصاح عن أن البعث جائز أو واجب ولا عن محل مؤنة البعث اه سم وإنما نفى 
الإفصاح لا أصل الدلالة في البعث لقولهم أن مطلقات العلوم ضرورية وأما نفيه عن محل مؤنة البعث فقد يمنع بأن ما يأتي 
منقول الشارح كالذهاب وقول المصنف وحيث أوجبنا الإحضار الخ مفصح بذلك قول المتن : (اليشهدوا على عينه) أي 
ففائدة الشهادة الأولى نقل العين المذكورة اه برلسي و سم قوله: (ليحصل اليقين) هو مرادف للعلم وفرق بعضهم بينهما 
فقال اليقين حكم الذهن الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك والعلم أعم وعلى هذا كان الأنسب التعبير بالعلم اه ع ش قوله: 
(إنه لا يسلمه إلا بكفيل) زيادة لا مع إلا توهم أن مقابل الأظهر يقول يسلمه بلا كفيل وليس مراداً كما يعلم من قوله الآتي 
ومقابل الأظهر الخ اه ع ش عبارة المغني والأظهر إنه أي المكتوب إليه يسلمه إلى المدعي بعد أن يحلفه كما قال الزركشي 
إن المال هو الذي شهد به شهوده عند القاضي ويجب أن يكون التسليم بكفيل ببدنه أي المدعي وقيل لا يكفله ببدنه بل 
يكفله بقيمة المال اه قوله: (وجوب كونه) أي الكفيل قوله: (مليا) ما وجه اعتبار الملاءة إلا أن يراد بها ما يتأتى معه السفر اه 
سم قوله. (وليصدق الخ) ببناء الفاعل من الصدق ويحتمل إنه ببناء المفعول من التصديق قوله: (احتياطاً) إلى قوله وأما ثقيل 
في المغني إلا قوله وظاهره إلى ويسن أي وهي في محل ولاية القاضي وقوله من غير كبير مشقة إلى المتن وقوله ليدعي 
وقوله لتوصله إلى المتن قوله: (لا ترسل معه) أي مع المدعي قوله: (بل مع أمين في الرفقة الخ) ويفرق بيئه وبين المدعي ولو 
أميناً حيث اعتبر فيه نحو امرأة ثقة بأن للمدعي من الطمع فيها ما ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى اه سم قوله؛ (وأن يعلق قلادة 
بعنق الحيوان) الأولى وعلى قلادة تجعل بعنق الحيوان عبارة المغني والروض وشرح المنهج ويسن أن يختم على العين حين 
تسليمها بختم لازم لثلا تبدل بما يقع به اللبس على الشهود فإن كان رقيقا جعل في عنقه قلادة وختم عليها اه وفي البجيرمي 
قوله رقيقاً ليس بقيد وعبارة النهاية حيواناً اه قوله: (بختم لازم) أي لا يمكن زواله كنيلة فلا يكتفي بختمه يحبر ونحوه اه 
بجيرمي عن شيخه العشماوي قوله: (ذهب به) إلى قول المتن إحضاره في النهاية إلا قوله أي وهي في محل ولاية القاضي. 
قول المتن : (بعيئه) أي على عين المدعي به قوله: (كالذهاب) عبارة كنز الأستاذ ويجب على المدعي يؤلة الاتحضاد ايشا 
انتهت اه وعبارة شرح الروض عقب قوله فإن شهدوا بعينها حكم بها للمدعي وسلمها نصها فله الرجوع على الخصم بمؤنة 


قوله: (ويبعثه) ليس فيه إفصاح عن أن العبث جائز أو واجب ولا عن محل مؤنة البعث قوله: (ويظهر وجوب كونه ثقة 
ملياً) ما وجه اعتبار الملاءة إلا أن يراد بها ما يتأتى معه السفر قوله: (بل مع أمين) إن حلت خلوة ذلك الأمين بها فقد احتيج 
هنا إلى نحو محرم وإلا فما المرجح لإرسالها معه دون المدعي إذا كان أمينا إلا أن يفرق بأن للمدعي بها من الطمع فيها ما 
ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى قوله: (مؤنة الرد كالذهاب الخ) سكت عن مؤنة إحضاره إذا شهدوا بعينه على من هي ثم رأيت 


”> الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لظهور تعديه وعليه مع ذلك أجرة تلك المدة إن كانت له منفعة لأنه عطلها على صاحبها بغير حق» (أو) ادعى عيناً غير 
معروفة للقاضي ولا مشهورة للناس (غائبة عن المجلس لا البلد)؛ قال الأذرعي أو قريبة من البلد وسهل احضارها 
وسبقه إليه فى المطلبء فقال الغائبة عن البلد بمسافة العدوى أي وهى في محل ولاية القاضي كالتى في البلد 
لاشتراكهما في وجوب الإحضار (أمر بإحضار ما يمكن)؛ أي يتيسر من غير كبير مشقة لا تحتمل عادة كما هو ظاهرء 
(إحضاره) ليدعي و(ليشهدوا بعيته) لتوصله به لحقه فوجب كما يجب على الخصم الحضور عند الطلب» (ولاا تسمع) 
حينئذ (شهادة بصنة) كما في الخصم الغائب عن المجلس في البلد ونحوه لعدم الحاجة إلى ذلك» بخلافه فى الغائب 
عن ذلك إما مشهور أو معروف للقاضي وأراد الحكم فيه بعلمه فيحكم به من غير احضاره» 0 زؤزؤ زؤ 1[ 12111011101 


الإحضار اه وفيه إشعار بأن مؤنة الإحضار تؤخذ من المدعي ثم أن ثبت العين رجع بها على الخصم ثم رأيت قول المصنف 
الآتي آخر الفصل وحيث أوجبنا الحضور الخ اه سم قوله: (لظهور تعديه) ولهذا كان مضموناً كما حكاه ابن الرفعة عن 
البندنيجي اه مغني قوله: (تلك المدة) أي مدة الحيلولة اه مغني قوله: (غير معروفة الخ) سيذكر محترزه قوله: (لاشتراكهما 
في وجوب الإحضار) قد يقال أن وجوب الإحضار حكم الأصل لا جامع فكان الصواب في تيسر الإحضار قول المتن: 
(أمر) بضم أوله أي أمر القاضي الخصم أو من العين في يده اه مغني . قوله: (ليدعي) قضيته إنه لا تسمع الدعوى بالصفة 
لكن قال الزركشي أفهم نفي الاقتصار على سماع الشهادة بالصفة جواز الدعوى وبه صرح في البسيط انتهى اه سم أقول 
وكذا صرح بذلك المغني فقال عقب قول المتن ولا تسمع شهادة بصفة ما نصه لعين غائبة عن مجلس الحكم وإن سمعت 
الدعوى بها اه قول المتن: (بعينه) أي عليها اه مغني قوله: (لتوصله الخ) قد يغني عنه قوله الآتي كما في الخصم الغائب 
الخ عبارة النهاية لتيسر ذلك اه زاد المغني والفرق بينه وبين الغائب عن البلد بعد المسافة وكثرة المشقة اه قوله: (حينئذ) 
إشارة إلى سماع الشهادة بالصفة في غير ذلك كما في قوله الآتي وأما ما لا يسهل إحضاره الخ حيث قال فيه أو وصف وحدد 
الخ اه سم قوله: (ونحوه) أي من المسافة القريبة قوله: (أما مشهور) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله أي له إلى فيأتيه وقوله 
للدعوى إلى وقد نسمع وقوله ومؤنة الإحضار إلى وعلم قوله: (أما مشهور الخ) أي للناس محترز قوله السابق غير معروفة 
للقاضي الخ فكان المناسب التأنيث . قوله: (أو معروف للقاضي الخ) عبارة النهاية وأما ما يعرفه القاضي فإن عرفه الناس أيضاً 
فله الحكم به من غير إحضار وإن اختص به القاضي فإن حكم بعلمه نفذ أو بالبينة فلا لانها لا تسمع بالصفة اه قوله: (وأراد 
الحكم فيه بعلمه) أي إن قلنا يحكم بعلمه بأن كان مجتهداً اه ع ش أي على مختار النهاية خلافاً للشارح فإنه لا يشترط 


قول شرح الروض عقب قول الروض فإن شهدوا بعينها حكم بها للمدعي وسلمها إليه ما نصه فله الرجوع على الخصم 
بمؤنة الإحضار انتهى وفيه إشعار بأن مؤنة الإحضار تؤخذ من المدعي ثم إن ثبت العين له رجع بها على الخصم ثم رأيت 
قول المصنف الآتي آخر الفصل وحيث أوجبنا الإحضار الخ قوله: أي المصنف (أيضاً فعلى المدعي مؤنة الرد) عبارة الكنز 
الأستاذ ويجب على المدعي مؤنة الإحضار أيضاً الخ . قوله: (ليدعي وليشهدوا الخ) قضيته إنه لا تسمع الدعوى بالصفة لكن 
قال الزركشي أفهم نفي الاقتصار على سماع الشهادة بالصفة جواز الدعوى وبه صرح في البسيط فقال والدعوى بالعبد الذي 
لا يعرفه القاضي بعينه مسموعة على الوصف لا محالة إذ قد لا يقدر المدعي على إحضار العبد وهو في يد الخصم اه قوله: 
(حينئذ) إشارة إلى سماع الشهادة بالصفة في ذلك كما في قوله الآني وأما ما لا يسهل إحضاره الخ حيث قال فيه أو وصفه 
وحدد الخ قوله: (أما مشهور) أي شهرة بحيث يكون معلوماً للقاضي وحينئذ فلا إشكال في رجوع قوله وأراد الحكم بعلمه 
الخ لهذا أيضاً وقوله بخلاف ما إذا لم يحكم بعلمه لا بد من إحضاره صريح الصنيع رجوعه للمشهور أيضاً لكن صريح 
الروض خلافه حيث قال وكذا أي العبد مثلاً المشهور أي للناس لا يحتاج إلى إحضاره وكذا إن عرف القاضي وحكم بعلمه 
فإن كانت أي حجته التي يحكم بها بينة أحضر انتهى قال في شرحه وتبع في هذا أصله حيث نقل عن الغزالي إنه يحكم 
بالعبد الذي يعرفه القاضي بلا إحضار ثم اعترضه بأن هذا بعيد فيما إذا جهل وصفه وقامت به بينة لأنها لا تسمع بالصفة لكن 
أجاب عنه ابن الرفعة بأن الممنوع إنما هو الشهادة بوصف لا يحصل للقاضي به معرفة الموصوف معه دون ما إذا حصلت به 
كما هنا انتهى . قوله: (أو معروف للقاضي الخ) وأما ما يعرفه القاضي فإن عرفه الناس أيضاً فله الحكم به من غير إحضار وإن 
اختص به القاضي فإن حكم بعلمه نفذ أو بالبينة فلا ش م ر. 
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بخلاف ما إذا لم يحكم بعلمه لا بد من احضارهء لما تقرر أن الشهادة لا تسمع بصفة وإما ما لا يسهل احضاره كالعقار 
فإن اشتهر أو عرفه القاضي وحكم بعلمه أو وصف وحدد فتسمع البينة ويحكم به فإن قالت البينة إنما نعرف عينه فقط 
تعين حضور القاضي أو نائبه لتقع الشهادة على عينه» فإن كان هو المحدود في الدعوى حكم وإلا فلاء وإما ثقيل 
ومثبت وما يورث قلعه ضرراً أي له وقع عرفاً فيما يظهر فيأتيه القاضي أو نائبه للدعوى على عينه بعد وصف ما يمكن 
وصفهء وقد تسمع البينة بالوصف بأن شهدت بإقرار المدعى عليه باستيلائه على عين صفتها كذا ومؤنة الإحضار على 
المدعى عليه إن ثبت للمدعي وإلا فهي ومؤنة الرد على المدعي؛ كما يأتي وعلم مما تقرر قبول الشهادة على العين وإن 
غابت عن الشهود بعد التحمل» وزعم بعض معاصري أبي زرعة اشتراط ملازمتها لها من التحمل إلى الأداء أطال أبو 


الاجتهاد كما مر قوله: (بخلاف ما إذا لم يحكم بعلمه لا بد من إحضاره الخ) صريح الصنيع رجوعه للمشهور أيضاً لكن 
صريح الروض خلافه حيث قال وكذا العبد مثلاً المشهور أي للناس لا يحتاج إلى إحضاره وكذا إن عرفه القاضي وحكم 
بعلمه فإن كانت أي حجته التي يحكم بها بينة أحضر انتهى اه سم ويأتي عن المغني مثل ما نقله عن الروض لكن دعواه 
صراحة صنيع الشارح في رجوعه للمشهور أيضاً ممنوعة قوله: (وأما ما لا يسهل الخ) أي لا يمكن كما عبر به المغني وشرح 
المنهج وبقرينة قوله الآتي وأما ثقيل الخ وقد يدفع به ما يأتي عن الرشيدي قوله: (أو عرفه القاضي وحكم بعلمه) لو قدمه 
على اشتهر ليختص قوله فتسمع الخ بغيره كان أصوب اه سم أي مع حذف واو وحكم وزيادة أو قبيل اشتهر قوله: (وحكم 
بعلمه) أي بناء على جواز حكمه بعلمه اه مغني قوله: (أو وصف وحدد الخ) ظاهر صنيعه هنا كالنهاية والروض اشتراط 
الجمع بين الوصف والتحديد فلا يكفي مجرد التحديد وقضية اقتصار المغني وشرح المنهج والروض هنا على التحديد كما 
تأتي عبارة الأوّلِين وكذا اقتصار جميعهم عليه فيما يأتي من قولهم فإن كان هو المحدود الخ أنه يكفي فليحمل العطف هنا 
على إنه للتفسير قوله: (وإما ما ثقيل ومثبت الخ) قضية كلامه كالروض والنهاية آخر إنه لا تسمع فيما ذكر البينة بالصفة مطلقاً 
بخلاف كلام المغني وشرح المنهج وكلام النهاية أولاً عبارة الأول أما ما لا يمكن إحضاره كالعقار فيحدده المدعي ويقيم 
بنفسه فإن كان الخ هذا إذا لم يكن العقار مشهوراً بالبلد وإلا لم يحتج إلى تحديده وأما ما يعسر إحضاره كالشيء الثقيل أو ما 
أثبت في الأرض أو ركز في الجدار وأورث قلعه ضرراً فكالعقار اه وعبارة شرح المنهج أما إذا لم يسهل إحضاره بأن لم 
يمكن كعقار أو يعسر كشيء ثقيل أو يورث قلعة ضرراً فلا يؤمر بإحضاره بل يحدد المدعي العقار ويصف ما يعسر وتشهد 
الحجة بتلك الحدود والصفات فإن كان العقار مشهور بالبلد لم يحتج لتحديده فيما ذكر ومثله يأتي في وصف ما يعسر 
إحضاره اه قال البجيرمي قوله بتلك الحدود أي في العقار وقوله والصفات أي فيما يعسر وإذا شهدت الحجة بذلك حكم 
من غير حاجة إلى أن يحضر هو أو نائبه كما في شرح الروض وقوله فيما ذكر أي في الدعوى به والشهادة وقوله ومثله أي 
مثل هذا التقييد اه وعبارة سم قوله وإما ثقيل أي من غير المعروف والمشهور اه قوله: (وإما ثقيل الخ) لا حاجة إليه لأنه 
عين ما قبله اه رشيدي . قوله: (للدعوى على عينه الخ) قضيتة امتناع الدعوى بالوصف لكن عبارة الروض وشرحه مصرحة 
بجوازها اه سم ومر عن المغني ما يصرح بذلك وفي كلام النهاية ما يشير إليه قوله: (فهي ومونة الرد على المدعي) وليس 
عليه هنا أجرة مثلها لمدة الحيلولة كما يأتي قوله: (كما يأتي) أي في آخر هذا الفصل اه سم قوله: (مما تقرر) أي بقوله فإن 
قالت البينة الخ ويمكن رجوعه لقول المصنف أمر بإحضارٌ الخ أيضاً قوله: (وإن غابت عن الشهود) لا يخفى إنه ينبغي تقييد 
هذا بغير المثليات أما هي فلا خفاء إنها لا تتأتى الشهادة على عينها إذا احتاج الأمر إليه إلا مع الملازمة المذكورة إذ هي 


قوله: (لا بد الخ) مشى عليه في الروض وفيه كلام في شرحه قوله: (أو عرفه القاضي) لو قدمه علي فإن اشتهر ليختص 
فتسمع الخ لغيره كان أصوب قوله: (وإما ثقيل) أي من غير المعروف والمشهور. قوله: (للدعوى على عينه الخ) قضيته امتناع 
الدعوى بالوصف لكن عبارة الروض وشرحه مصرحة بجوازها وهي وما يعسر إحضاره لثقل فيه أو إثبات له في جدار 
وأرض وضر قلعه وصفه المدعي أن أمكن ثم يأتيه القاضي أو نائبه لتقع الشهادة على عينه وكذا إذا عرف الشهود العقار بدون 
الحدود يحضره هو أو نائبه لتقع الشهادة على عينه فإن وافقت الحدود ما ذكره المدعي في الدعوى حكم وإلا فلا اه قوله: 
(كما يأتي) أي آخر هذا الفصل قوله: (وإن غابت عن الشهود بعد التحمل) وهو كذلك شن م ر. 
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زرعة في رده بما حاصله أنه لم ير أحداً ذكر ذلك فيطالب بنقله أو الأصل الذي خرجه عليه أن تأهل للتخريج وهل يقول 
بذلك في كل مثلى أو ومتقوّم» ثم قال والذي لا أشك فيه أن الشاهد إن كان من أهل الدين واليقظة التامة قبلت شهادته 

وتشخيصه لها ولا يقال له من أين علمتها لأنه قد يحصل له بعينها مميز لها عن مشاركها في وصفها من قرائن 
وممارسة بهاء وإن لم يكن كذلك فينبغي للقاضي أن يسأله» فإن ذكر إنه لازمها من تحمله إلى أدائه قبل» وإن قال 
غابت عني لكنها لم تشتبه علي فينبغي للقاضي امتحانه بخلطها بمشابهما من جنسهاء فإن ميزها حينئذ علم صدقه 
وضبطهء قال وهذا كما يفرق القاضي الشهود للريبة فإن لم ير منهم موجب الرد أمضى الحكم ولو مع بقاء الريبة 
والشاهد أمين والقاضي أسيره» فإذا ادعى معرفة ما شهد به فهو مؤتمن عليه فإن اتهمه حرر الأمرء كما ذكرنا من التفريق 
وخلط المشهود به أو عليه أو له مع مشابهه ليتحرر له ضبط الشاهد اهء وقوله ينبغي الأوّل والثاني يحتمل الوجوب 
والندب» والذي يظهر أنه يأتي هنا ما يأتي قبيل الحسبة وفي المنتقبة من التفصيل المفيد للوجوب تارة وللندب أخرى» 
(وإذا وجب إحضاره فقال) عندي عين بهذه الصفة لكنها غائبة غرم قيمتها للحيلولة» أو (ليس بيدي عين بهذه الصفة 
صدق بيمينه) على حسب جوابيه لأن الأصل معه (ثم) بعد حلف المدعى عليه (للمدعي دعوى القيمة) في المتقوم 
والمثل في المثلى لاحتمال أنها هلكت. (فإن نكل) المدعى عليه عن اليمين (فحلف المدعي أو أقام بيئة) بأن العين 
الموصوفة كانت بيده وإن قالت لا نعلم إنها ملك المدعي (كلف الإحضار) ليشهد الشهود على عينه» كما مرء (وحيس 
عليه) لامتناعه من حق لزمه ما لم يبين عذراً له فيه» (ولا يطلق إلا بإحضار) للموصوف (أو دعوى تلف) له مع الحلف 
عليه وحينئذ فيأخذ منه القيمة أو المثل ويقبل دعواه التلف وإن ناقض قوله الأول للضرورة» نعم بحث الأذرعي 000 


بمجرد غيبتها عن الشهود تنبهم عليهم لعدم شيء يميزها اه رشيدي قوله: (وزعم بعض معاصري الخ) عبارة النهاية وهو 
كذلك خلافاً لمن اشترط ملازمتها لها من التحمل إلى الأداء اه قوله: (أطال أبو زرعة الخ) خبر وزعم بعض الخ أقول بحمل 
كلام ذلك على المثليات يندفع الاعتراض لما مر آنفاً عن الرشيدي قوله: (فيطالب الخ) أي البعض وكذا ضمير وهل يقول 
قوله: (ثم قال) أي أبو زرعة قوله: (وإن لم يكن كذلك) أي من أهل الدين واليقظة التامة قوله: (وهذا) أي ما ذكر من 
الانبغاءين ويحتمل أن الإشارة للانبغاء الثاني كما يؤيده آخر كلامه ت#قوله: (انتهى) أي كلام أبي زرعة قوله: (ما يأتي الخ) أي 
من أنه إن اشتهر ضبطه وديانته لم يلزمه استفساره وإلا لزمه قول المتن : (وإذا وجب إحضار) أي للشيء المدعى به ولا بينة 
لمدعيه فقال أي المدعي عليه اه مغني وفي البجيرمي هذا راجع للغائبة عن البلد أو عن المجلس كما نبه عليه العناني ولا 
ينافيه قوله كلف الإحضار الموهم إنه مخصوص بالغائبة عن المجلس لأن المدعي لما حلف يمين الرد أو أقام الحجة غلظ 
على المدعي بتكليفه الإحضار اه قوله: (عندي) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد صرح الأصحاب إلى وفي فتاوى القفال 
قوله: (غرم الخ) ظاهره إنه يصدق في دعوى الغيبة بلا يمين وفيه وقفة ظاهرة بل قضية قوله الآتي على حسب جوابه رجوع 
صدق بيمينه لما زاده أيضاً فكان ينبغي أن يؤخر ذلك فيقول عقب قوله لأن الأصل معه وغرم في الأولى قيمة العين للحيلولة 
فليراجع قوله: (قيمتها) أي وقت طلبها منه لا أقصى القيم فيما يظهر اه ع ش قوله: (في المتقوم) إلى قوله ونفقتها في المغني 
إلا قوله وإن قالت إلى المتن وقوله الأفصح أو وقوله ثم يكلف إلى المتن قول المتن: (أو أقام بيئنة) عطف على نكل عبارة 
المغني أو لم ينكل بل أقام المدعي بينة حين إنكاره بأن العين الخ قول المتن: (كلف الإحضار) أي للمدعي به اه مغني 
قوله: (وحبس عليه لامتناعه من حق لزمه الخ) عبارة المغني وإن امتنع ولم يبد عذراً حبس عليه أي الإحضار لأنه امتنع من 
حق واجب عليه اه قوله: (ما لم يبين الخ) ظرف لحبس عليه فكان الأنسب ايصاله به قوله: (فيأخذ منه التميمة الخ) أي بعد 
دعواها وإثباتها بطريقة كما هو معلوم اه سم قوله: (وإن ناقض قوله الأوّل) لأن دعواه التلف تنافي إنكاره أو لا وتذكير ناقاض 
لتأويل الدعوى بالقول ويحتمل أن الضمير للمدعى عليه فلا تأويل قوله: (للضرورة) لأنه لو لم نقبل قوله لخلد عليه الحبس 
معي وشرح المنيج. 

قوله: (أي المصنف كلف الإحضار) أي للعين قوله: (فيأخذ منه القيمة الخ) أي بعد دعواها وإثباتها بطريقة كما هو 
معلوم . 
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أنه لو أضاف التلف إلى جهة ظاهرة طولب ببينة بها ثم يحلف على التلف بها كالوديع؛ (ولو شك المدعي هل تلفت 
العين فيدعي قيمة أم) الأفصح أو (لا فيدعيها فقال غصب مني كذا فإن بقي لزمه رده وإلا فقيمته) في المتقوّم ومثله في 
المثلى (سمعت دعواه) وإن كانت مترددة للحاجة» ثم إن أقر بشيء فذاك وإلا حلف أنه لا يلزمه رد العين ولا بد لها 
وإن نكل حلف المدعي كما ادعى على الأوجه. (وقيل) لا تسمع دعواه للتردد (بل يدعيها) أي العين (ويحلفه) عليها 
(ثم يدعي القيمة) أن تقوم وإلا فالمثل. (ويجريان) أي الوجهان (فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه 
فيطلب الثمن أم أتلفه ف) يطلب (قيمته أم هو باق فيطلبه) فعلى الأوّل الأصح تسمع دعواه مترددة بين هذه الثلاثة» 
فيدعي أن عليه رده أو ثمنه إن باعه. وأخذه أو قيمته إن أتلفه؛ ويحلف الخصم يميئاً واحدة أنه لا يلزمه تسليم الثوب 
ولا ثمنه ولا قيمته فإن رد حلف المدعي كما ادعى ثم يكلف المدعى عليه البيان ويحلف إن ادعى التلف فإن رد حلف 
المدعي أنه لا يعلم التلف ثم يحبس لهء (وحيث أوجبنا الإحضار فثبتت للمدعي استقرت مؤنته على المدعى عليه) لأنه 
المحوج إلى ذلك (وإلا) تثبت له (فهي) أي مؤنة الإحضار (ومؤنة الرد) للعين إلى محلها (على المدعي) لأنه المحوج 
للغرمء وعليه أيضاً أجرة مثل منافع تلك المدة إن كانت غائبة عن البلد لا المجلس فقط 0101111100 


قوله: (لو أضاف التلف الخ) أي بخلاف ما لو أطلق دعوى التلف أو أسنده إلى جهة خفية كسرقة فلا يطالب بالبينة اه 
مغني قول المتن: (ولو شك المدعي) على من غصب منه عيناً أي تردد بأن تساوى عنده الطرفان أو رجح أحدهما وقوله 
فيدعيها أي العين نفسها فقال أي في صفة دعواه اه مغني قوله: (ثم إن أقر بشيء الخ) عبادة البجيرمي عن سلطان وحيتئذ إن 
دفع له العين فذاك أو غيرها قبله والقول قول المدعى عليه في قدره سواء كان ثمنا أو بدلاً لأنه غارم اه قوله: (كما ادعى) أي 
على التردد مغني فلا يشترط التعيين في حلفه سم قوله: (على الأوجه) أي كما في شرح الروض أي والمغني اه سم وعبارة 
النهاية كما هو مقتضى كلامهم اه قول المتن: (أم أتلفه) أي أو تلف في يده بتقصير كما يأتي عن ع ش قوله: (تسمع دعواه 
مترددة بين هذه الثلاثة الخ) قال البلقيني وقد يكون الدلال باعه وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا يقتضي تضمينه وقد 
يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن والدعوى المذكورة ليست جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع الدعوى المترددة حيث 
اقتضت الإلزام على كل وجه فلو أتى ببعض الاحتمالات لم يسمعها الحاكم فإن فيها ما لا إلزام به قال ولم أر من تعرض 
لذلك اه مغني وفي البجيرمي عقب ذكر مثله عن م ر ما نصه إلا أن يقال بجحدها صار غاصباً فيضمنها أو ثمنها وإن لم 
يقصر اه قوله: (إن أتلفه) أو تلف في يده بلا تقصير اهدع ش قوله: (كما ادعى) أي على التردد كما مر مغني وأسنى قوله: (ثم 
يكلف الخ) راجع لمسألة الغصب أيضاً قوله: (ويحلف أن ادعى الخ) أي ويقبل أن بين غيره اهدع ش قوله: (التلف) لعل 
المراد به التلف بلا تقصير فليراجع قوله: (ثم يحبس له) لعل المعنى يحبس المدعى عليه لأجل تسليم العين أو بدلها ثم إذا 
استمر على دعوى التلف فلم يقر بشيء من بقاء الثوب أو بيعه فهل يستدام الحبس أو إلى أن يظن بقرائن أحواله صدقه فيها 
وليحرر قول المتن: (وحيث أوجبنا الإحضار) أي أوجبنا على المدعى عليه إحضار المدعى به فأحضره وقوله مؤنته أي 
الإحضار اه مغني . قول المتن: (ومؤنة اال الزركشي تخصيصه المؤنة بالرد قاصر ولهذا قال الرافعي حيث يبعثه 
القاضي المكتوب إليه إلى بلد الكاتب ولم يثبت يثبت للمدعي فعليه رده إلى موضعه بمؤناته ويستقر عليه مؤنة الإحضار أن 
تتكذلها من عند وطاهيزه شمرك'نثقة العيد أرقف فاللضن «المطلتا ب زيظهو أن التعراد ما زاد يسمت احرص لا بالارج قد 
النفقة الواجبة بسبب الملك الخ انتهى اه سم قوله: (أجرة مثل منافع الخ) فلو اختلفت أجرة مثله كان كانت مدة الحضور 
والرد شهرين منفعة في أحدهما عشرة وفي الآخر عشرون فإنه يجب عليه ثلاثون اه ع ش قوله: (لا المجلس فقط) لأن مثل 
ذلك يتسامح به توقير المجلس القاضي ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة مع عدم زيادة الضرر بخلاف الغائب عن البلد 


قوله: (نعم بحث الأذرعي إنه لو أضاف الخ) كتب عليه م ر قوله: (وإن نكل حلف المدعي كما ادعى على الأوجه) فلا 
يشترط التعيين في حلفه قوله: (على الأوجه) كما في شرح الروض . قوله: (ومؤنة الرد) قال الزركشي تخصيصه المؤنة بالرد 
قاصر ولهذا قال الرافعي حيث يبعثه القاضي المكتوب إليه إلى بلد الكاتب ولم تثبت ِ إنه للمدعي فعليه رده إلى موضعه 
بمؤنته ويستقر عليه مؤنة الإحضار وإنه يحضرها من عنده فظاهره شموله نفقة العبد أيضاً ثم قال عن المطلب ويظهر أن 
المراد بها ما زاد بسبب السفر لا يندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك الخ اه. 


احرف الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ونفقتها إلى أن تثبت في بيت المال ثم باقتراض ثم على المدعي . 

فرع: غاب إنسان من غير وكيل وله مال فانهى إلى الحاكم:اثه إن لم يبغه اختل معظمه لزمه بيعه إن تعين طريقاً 
لسلامته» وقد صرح الأصحاب. بأنه إنما يتسلط على أموال الغائبين إذا اشرفت على الضياع أو مست الحاجة إليها في 
استيفاء حقوق ثبتت على الغائب» قالوا ثم في الضياع تفصيل فإن امتدت الغيبة وعسرت المراجعة قبل وقوع الضياع 
جا التضرف ولسني زمن العام اتعلال لا يؤدي لتلف المعظم ولم يكن سار بالامتناع بيع مال الغائب لمجرد المصلحة 
والاختلال المؤدي لتلف المعظم ضياع» نعم الحيوان يباع بمجرد تطرق اختلال إليه لحرمة الروح ولأنه يباع على مالكه 
بحضرته إذا لم ينفقه» ومتى أمكن تدارك الضياع بالإجارة اكتفى بها ويقتصر على أقل زمن يحتاج إليه ولو نهى عن 
التصرف في ماله امتنع إلا في الحيوان اه. ملخصاًء وفي فتاوى القفال للقاضي بيع مال الغائب بنفسه أو قيمه إذا احتاج 
إلى نفقة وكذا إذا خاف فوته أو كان الصلاح في بيعه ولا يأخذ له بالشفعة» وإذا قدم لم ينقض بيع الحاكم ولا إيجاره 
وإذا أخبر بغصب ماله ولو قبل غيبته أو يجحد مدينة وخشي فلسه فله نصب من يدعيه ولا يسترد وديعته» وأفتى 
الأذرعي فيمن طالت غيبته ولو دين خشي تلفه بأن الحاكم ينصب من يستوفيه وينفق على من عليه مؤنته» وقد تناقض 
كلام الشيخين فيما للغائب من دين وعين» فظاهره في موضع منع الحاكم من قبضهماء وفي آخر جوازه فيهماء وفي 


ولا يجب للخصم أجرة منفعته وإن أحضره من غير البلد للمسامحة بمثله ولأن منفعة الحر لا تضمن بالفوات اه إسنى عبارة 
البجيرمي عن سم عن م ر وظاهر كلام الشيخين إنه لا أجرة للمحضرة من البلد وإن اتسعت البلد وإنه يجب للمحضرة من 
خارجها وإن قربت المسافة وإن خالف بعض المتأخرين والكلام فيما لمثله أجرة أما لو لم يمض زمن لمثله أجرة فلا أجرة 
وإن أحضرت من خارج البلد انتهى م ر اه قوله: (ونفقتها) مبتدأ خبره في بيت المال اه ع ش . قوله: (في بيت المال) ظاهره 
إنه إنفاق لا اقتراض اه سم عبارة ع ش ظاهره إنه مواساة وقياس ما بعده إنه قرض وقوله ثم باقتراض ظاهره إنها حيث ثبتت 
في بيت المال يكون تبرعاً اه قوله: (فأنهى إلى الحاكم) أي اتفق أن شخصاً من أهل محلته أخبر الحاكم بذلك وينبغي 
وجوب ذلك على سبيل الكفاية في حق أهل محلته اهدع ش وظاهر أن التقييد بأهل محلته نظراً للغالب من اطلاعهم على 
الحال قبل غيرهم فلا مفهوم له قوله: (أن د تعين الخ) لمجرد التوضيح وإلا فهو مفهوم مما قبله قوله: : (أن تعين طريقاً لسلامته) 
أي ركم يطعن ترف ند وهر لجسن يدير ادا كماراني وسيذكر محترز ذلك بقوله ومتى أمكن تدارك الضياع بالإجارة الخ 
قوله: (لامتناع الخ) علة لقوله وليس من الضياع الخ قوله: (والاختلال الخ) مبتدأ خبره ضياع قوله: (إلا في الحيوان) أي أو إذا 
مست الحاجة إليه في استيفاء حق ثبت عليه كما مر قوله: (انتهى) أي قول الأصحاب قوله: (وفي فتاوى القفال للقاضي الخ) 
قضيته جواز ذلك وقياس ما قبله الوجوب اهدع ش وقد يجاب بأنه جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب قوله: (إذا احتاج) أي 
المال قوله: (وكذا إذا خاف الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وللقاضي إقراض مال الغائب من ثقة ليحفظه في الذمة وله 
بيع حيوانه لخوف هلاكه ونحوه كغصبه وله إجارته إن أمن عليه لأن المنافع تفوت بمضي الوقت وإذا باع شيئاً للمصلحة أو 
آجره بأجرة مثله ثم قدم الغائب فليس له الفسخ كالصبي إذا بلغ ولأن ما فعله القاضي كان بنيابة شرعية ومال من لا ترجى 
معرفته للقاضي بيعه وصرف ثمنه في المصالح وله حفظه قال الأذرعي والأحوط في هذه الاعصار صرفه في المصالح لا 
حفظه لأنه يعرضه للنهب ومد أيدي الظلمة إليه اه. قوله: (أو كان الصلاح في بيعه) هل يخالف قوله السابق لامتناع بيع مال 
الغائب الخ أو يحمل عليه اه سم والأولى الثاني بحمل الصلاح هنا على نحو ما يأتي في أوائل الفصل الآتي عن النهاية في 
تعقيب كلام أبي شكيل قوله: (وإذا أخبر) أي القاضي اه ع ش قوله: (ولو قبل غيبته) غاية للغصب قوله: (وأفتى الأذرعي فيمن 
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عياله ولو قيل بوجوبه رعاية لمصلحة من تجب نفقتهم عليه لم يكن بعيداً اهع ش أقول ما استقر به من الوجوب لا محيد 

عنه إلا أن يوجد نقل بخلافه بل قد يدعي دخوله في قول الشارح السابق أو مست الحاجة إليها الخ على أن دعوى القضية 


قوله: (في بيت المال) ظاهره إنه إنفاق لا اقتراض . قوله: (أو كان الصلاح في بيعه) هل يخالف قوله السابق لامتناع بيع 
مال الغائب بمجرد المصلحة أو يحمل عليه . 


فصل الغائب الذي تسمع يفف 


آخر جوازه في العين فقط وهو أوجه لأن بقاء الدين في الذمة أحرز منه في يد الحاكم بخلاف العين» قال الغارقي 
والكلام في مدين ثقة ملىء والأوجب أخذه قطعاًء وبه يتأيد ما ذكر عن القفال والأذرعي والذي يه اكيا غات على 
الظن فواته على مالكه لفلس أو جحد أو فسق يجب أخذه عيناً كان أو ديناً وكذا لو طلب من العين عنده قبضها منه لسفر 
أو نحوه وما لا يجوز في العين لا الدين» والكلام في قاض أمين كما علم مما مر في الوديعة قال الزركشي وقد أطلق 
الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر وقياسه في الغائب مثله» ولو مات الغائب وورثه 
محجور وليه القاضي لزمه قبض وطلب جميع ماله من عين ودين والله أعلم. 
فصل الغائب الذي تسمع 
الدعوى و(البينة) عليه (ويحكم عليه من بمسافة بعيدة) لأن القريب يسهل إحضاره. وقضية المتن أنه لو حكم 
على غائب فبأن كونه حينئذ بمسافة قريبة بأن فساد الحكم وهو كذلكء وزعم أن المتبادر من كلامهم الصحة ممنوعء 
ويجري ذلك في صبي أو مجنون أو سفيه بأن كماله» ولو قدم الغائب وقال ولو بلا بيئة كنت بعت أو أعتقت قبل بيع 
الحاكم» بأن بطلان تصرف الحاكم كما مرء ولو بان المدعي موته حياً بعد بيع الحاكم ماله في دينه» قال أبو شكيل بأن 
بطلانه إن كان الدين مؤجلاً لتبين بقائه لا حالاً لأن الدين يلزمه وفاؤه حالاً اه. وإنما يتم له ذلك في الحال إن بان 
معسراً لا يملك غير المبيع إذ لو رفع للقاضي باع ماله حينئذ بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فينبغي بيان بطلان البيع لأنه 


ممنوعة إذ كلام الأذرعي ورد في جواب سؤال فلا مفهوم له قوله: (يجب أخذه الخ) أي ما لم ينه مالكه عن التصرف فيه وإلا 
فلا يجوز إلا في الحيوان أخذاً مما مر اه ع ش قوله: (من العين) بفتح الميم قوله: (وما لا يجوز الخ) كذا في أصله رحمه الله 
تعالى وعبارة النهاية وما لا يكون كذلك يجوز الخ اه سيد عمر وظاهر أن هذا راجع لما قبل وكذا الخ فقط قوله: (دين 
حاضر) بالإضافة قوله: (وقياسه في الغائب ب مثله) عبارة النهاية والغائب مثله اه قوله: (ولو مات الغائب) عبارة النهاية ولو مات. 
شخص اه قوله: (وليه القاضي) يظهر أن القاضي ليس بقيد كالغائب المار آنفاً قوله: (قبض وطلب جميع الخ) الأولى قلب 


العطف كما في النهاية . 
فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 

قال البجيرمي الأولى تقديم هذا الفصل على الذي قبله لأنه من تعلقات القضاء على الغائب اه قوله: (الدعوى) إلى 
قوله أو ليمتنع الشهود في النهاية إلا قوله إذ لو رفع إلى ولو بأن وقوله أي خارج إلى المتن وقوله وإنه لو كان إلى المتن قول 
المتن (من بمسافة) أي من هو كائن بمسافة اه مغني قوله: (لأن القريب الخ) هذا علة المفهوم وأما علة المنطوق فهي قوله 
الآتي وذلك لأن في إيجاب الحضور الخ قوله: (لأن القرسب يسهل إحضاره) أي الذي في ولايته كما يعلم مما يأتي اه 
رشيدي قوله: (حينئذ) أي الحكم قوله: (بإن فساد الحكم الخ) هو القياس وإن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة الحكم 
ونفوذه م راه سم قوله: (ويجري ذلك) أي فساد الحكم امع نكن اقولد] (في صبي أو مجنون أو سفيه الخ) أي بعد الدعوى 
على وليه اه ع ش قوله: (وقال ولو بلا بينة» أي ولو كان فاسقاً أو كافراً وهل يتوقف ذلك على يمين أم لا فيه نظر والأقرب 
تحليفه اه ع ش قوله: : (أو أعتقت) أي مثلاً قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن ولو ادعى وكيل الغائب الخ قال الرشيدي 
الذي مر إنما هو إذا 'أبطل الدين بعد حضوره خلافاً للروياني اه قوله: (يتم) عبارة النهاية يسلم اه قوله: (إن بان معسراً لا 
يملك غير المبيع) أو يملك غيره وظهر أن المصلحة في بيع المبيع لو ظهر له الحال قبل التصرف أخذاً مما مر في الرهن 
شرح م راه سم قوله: (بيان بطلان البيع) يعني تبين بطلانه ظاهره وإن كان صلاحه فيه وقد مر آنفاً عن النهاية خلافه. 


فصل الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه من بمسافة بعيدة الخ 

قوله: (بأن فساد الحكم) هو القياس وإن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة الحكم ونفوذه م ر قوله: (وهو كذلك الخ) 

كذا شرح م ر قوله: (وإنما يتم له ذلك) كذا شرح م ر قوله: (إن بان معسراً لا يملك غير المبيع) أو يملك غيره وظهر أن 
المصلحة في بيع المبيع لو ظهر له الحال قبل التصرف أخذ مما مر في الرهن ش م ر. 


الف الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا يلزمه الوفاء من هذا المبيع بعينه» ولو بان أن لا دين بان أن لا يبيع كما هو واضح (وهي) أي البعيدة (التي لا يرجع 
منها) متعلق بقوله (مبكر) أي خارج عقب طلوع الفجرء أخذاً مما مر في الجمعة أن التبكير فيها يدخل وقته من الفجر 
ويحتمل الفرق وأن المراد المبكر عرفاً وهو من يخرج قبيل طلوع الشمسء (إلى موضعه ليلا) أي أوائله وهي ما ينتهي 
إليه سفر الناس غالباً» قاله البلقيني وذلك لأن في ايجاب الحضور منها مشقة بمفارقة الأهل والوطن ليلاً ويتعلق منها 
بمبكر المتعين لتوقف صحة المراد عليه مع جعل إلى موضعه من إظهار المضمر أي لا يرجع مبكر منها البلد الحاكم 
إليها أول الليل بل بعده» اندفع قول البلقيني تعبيره غير مستقيم لأن منها يعود للبعيدة وهي ليست التي لا يرجع منها بل 
التي لا يصل إليها ليلاً من يخرج بكرة من موضعه إلى بلد الحاكم» فلو قال التي لو خرج منها بكرة لبلد الحاكم لا 
يرجع إليها ليلاً لو عاد في يومه بعد فراغ المحاكمة لو في بالمقصود اهء وظاهر أن العبرة في ذلك باليوم المعتدل» 
ويظهر أن المراد زمن المحاكمة المعتدلة من دعوى وجواب واقامة بينة حاضرة أو حلف وتعديلهاء وأن العبرة بسير 
الأثقال لأنه المنضبط المعوّل عليه في نحو مسافة القصرء وأنه لو كان لمحل طريقان وهو بأحدهما على المسافة 
وبالآخر على دونها فإن كانت القصيرة وعرة جداً لم تعتبر وإلا اعتبرت وقدمت في صلاة المسافر في شرح قوله» ولو 
كان لمقصده طريقان ماله تعلق بذلك فراجعه. (وقيل) هي (مسافة القصر) لأن الشرع اعتبرها في مواضع ويرد بوضوح 
الفرق هذا كله حيث كان في محل ولاية القاضي وإلا سمع الدعوى عليه والبينة وحكم وكاتب» 5 شظظص 


قوله: (بأن) كذا بخط المؤلف وفي نسخة السيد عمر فإن مصلحة اه مصطفى الحموي قول المتن (التي لا يرجع الخ) 
أي بعد فراغ المحاكمة اه مغني قوله: (أي أوائله) إلى قوله ويتعلق منها في المغني قوله: (غالباً) أي وإن كان أهل ذلك 
المحل لا يرجعون إلا في ثلث الليل اهدع ش قوله: (وذلك لأن الخ) هذا علة لمنطوق قول المتن الغائب الخ كما نهينا عليه 
هنا خلافاً لما يوهمه صنيعه فكان المناسب ذكره بدل قوله السابق لأن القريب الخ كما فعل شيخ الإسلام والمغني قوله: 
(لتوقف الخ) علة للتعين قوله: (أي لا يرجع مبكراً الخ) عبارة الروض مع شرحه في بيان مسافة العدوى بعد القرب ما يعود 
منه المبكر من يومه أي ما يتمكن المبكر إليه من عودة إلى محله في يومه انتهت ت أي والبعيد ما زادت على ذلك اه سم قوله: 
(تعبيره) أي المصنف قوله: : (لأن منها) أي ضميره قوله: :(وعي ليست التي الخ) بل يصح إنها تلك لأته نسيته لكل :من طرفي 
المسافة اه سم قوله: (أن المراد الخ) أي بفراغ المحاكمة قوله: (وإنه لو كان الخ) أي ويظهر إنه الخ قوله: (وعرة) أي صعبة 
قوله: (لأن الشرع) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله ويرد بوضوح الفرق قوله: (بوضوح الفرق) وهو المشقة في الحضور 
هنا اه ع ش قوله: (هذا كله الخ) الظاهر إن هذا لا محل له هنا وإن محله إنما هو بعد قول المصنف الآتي ومن بقريبة 
كحاضر الخ على إنه لا حاجة إلى ذكر هذا أصلاً ولا إلى نسبته إلى الماوردي لأنه عين قول المصنف الآتي أو غائب في غير 
محل ولايته فليس له أحضاره فتأمل اه رشيدي قوله: (حيث كان) أي الخصم الخارج عن البلد اه مغني قوله: (وإلا سمع 
الخ) عبارة المغني فإن كان خارجاً عنها فالبعد والقرب على حد سواء فيجوز أن تسمع الدعوى الخ قوله: (قاله الخ) 7 
المغني كما قاله الخ . 


قوله: (ولو بان أن لا دين بان أن لا بيع) كتب عليه م ر قوله: (وهي التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه ليلا) عبارة 
الروض وشرحه فى الطرف الثالث من الباب الثالث من كتاب الشهادات في بيان مسافة العدوى ما نصه وحد القرب ما يعود 
فيه بمعنى منه المبكر من يومه أي ما يتمكن المبكر إليه من عوده إلى محله في يومه اه والبعيدة ما زادت على ذلك قوله: 
(اندفع قول البلقيني تعبيره غير مستقيم الخ) فإن قلت لا يحتاج في اندفاع قول البلقيني المذكور إلى التعلق المذكور بل يندفع 
مع تعلق منها بيرجع وتقدير صلة مبكر أي إليها وتعليق إلى موضعه أيضاً بيرجع والتقدير لا يرجع منها المبكر إليها إلى 
موضعه ليلا فليتأمل فإنه ظاهر مغن عن التكلف قلت لكن هذا يقتضي أن المراد بالمسافة البعيدة محل الحاكم وهو لا يناسب 
قوله من بمسافة بعيدة وإنما يناسبه أن المراد بها محل المدعى عليه فليتأمل وقد يدفع هذا بمنع الاقتضاء المذكور ولو سلم 
فالمراد بيان المسافة البعيدة في نفسها لا التي بها المدعى عليه قوله: (وهي ليست التي لا يرجع منها الخ) بل يصح إنها تلك 
لأنه يصح نسبته لكل من طرفي المسافة. 


فصل الغائب الذي تسمع الى 


وإن قربت قاله الماوردي وغيره وقضيته أنه لو تعددت النوّاب أو المستقلون في بلد وحد لكل واحد حد فطلب من 
قاض منهم الحكم على من ليس في حده قبل حضوره حكم وكاتب لأنه غائب بالنسبة إليه» وفيه نظر ظاهر لا سيما إن 
لم تفحش سعة البلد» والظاهر أن هذا غير مراد للماوردي وغيره (ومن) بمسافة (قريبة) ولو بعد الدعوى عليه في 
حضوره وهو ممن يتأتى حضوره (كحاضر فلا تسمع) دعوى ولا (بينة) عليه (ولا يحكم بغير حضوره) بل يحضره 
وجوباً لسهولة إحضاره لثلا يشتبه على الشهود أو ليدفع إن شاء أو يقر فيغني عن البينة والنظر فيها أو لتمتنع الشهود إن 
كانوا كذبة حياء أو خوفاً منه» ومحل ما ذكر في منع سماع البينة إذا تيسر إحضار المدعى عليه ولم يضطر الشهود إلى 
السفر فوراً وإلا فينبغي حينئذ جواز سماعها في غيبته للضرورة» وإن أمكن أن يشهد على شهادتهاء أخذاً من قولهم إذا 
قام بالشاهد عذر منعه من الاداء جاز للقاضي أن يرسل من يشهد على شهادته أو من يسمعها أي أو يسمعها هو كما فهم 
بالأولى» فإذا جاز له سماعها هنا مع تيسر الشهادة على شهادته فكذا في مسألتناء بل قضية قولهم أو يرسل من يسمعها 
أنه لا يحتاج لحضور الخصم حينئذ فيتأيد به ما ذكرته» وإذا سمعت في غيبته وجب أن يخبر بأسمائهم ليتمكن من 
القدح (إلا لتواريه) ولو بالذهاب لنحو السلطان زعماً منه أنه يخاف جور الحاكم عليه كما هو ظاهرء لأن الخصم لو 
مكن من ذلك تعذر القضاء فوجب أن لا يلتفت لهذا العذر منه وإن اشتهر جور قاضي الضرورة وفسقه أو حبسه بمحل 
لا يمكن الوصول إليه أو هربه من مجلس الحكم (أو تعززه) أي تغلبه وقد ثبت ذلك عند القاضي فتسمع البينة ويحكم 


قوله: (قاله الماوردي وغيره) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله: (وقضيته إنه الخ) دفع المغني هذه القضية 
بفرض كلام الماوردي وغيره فيما إذا كان الخصم خارجاً عن البلد كما مر قوله: (ومن بمسافة قريبة) أي وهو في محل ولايته 
سم وهي أي القريبة دون البعيدة بوجهيها مغني قوله: (وهو ممن يتأتى حضوره) سيذكر محترزه في شرح فإن امتنع بلا عذر 
أحضره الخ قول المتن (كحاضر) أي حكمه كحكم حاضر في البلد اه مغني قوله: (أو ليدفع الخ) أو هنا وفي قوله الآتي أو 
ليمتنع الخ بمعنى الواو كما عبر بها الإسنى قوله: (إذا تيسر الخ) خبر ومحل ما ذكر الخ قوله: (أن يشهد) ببناء المفعول 
والفاعل من الإشهاد والضمير على الثاني للقاضي أو المدعي أو للشهود بتأويل من ذكر قوله: (عذراً الخ) أي مما يرخص في 
ترك الجمعة كما يأتي قوله: (أي أو يسمعها هو) أي القاضي بوصوله بنفسه إلى الشاهد قوله فإذا جاز له الخ فكذا في مسألتنا 
ولك أن تمنع الملازمة قوله: (سماعها هنا) أي بنفسه أو نائبه قوله: (بل قضية قولهم أو يرسل من يسمعها أنه الخ) في تجريد 
المزجد ما نصه إذا كان للمطلوب عذر عن الحضور كمرض أو حبس ظالم أو خوف منه وهو معروف النسب ولم يكن 
للمدعي بينة قال القمولي فيظهر سماع الدعوى والبينة والحكم عليه لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع وكذا في 
الحكم عليه وقد صرح بذلك البغوي قلت زاد الغزي عنه إنه لا يكلف نصب وكيل يخاصم عنه انتهى وسيأتي ذلك في شرح 
أحضره بأعوان السلطان اه سم وقوله ولم يكن للمدعي الخ الصواب اسقاط لم يكن قوله: (حينئذ) أي حين إرساله من 
يسمع الشهادة قول المتن (إلا لتواريه أو تعززه) أي وعجز القاضي عن إحضاره بنفسه وبأعوان السلطان مغني وشيخ الإسلام 
قوله: (أو حبسه) إلى قول المتن وإذا استعدى في النهاية إلاقوله من غير يمين إلى فإن لم يكن وقوله ولو بعد الحكم إلى 
ويمهل وما أنبه عليه قوله: (أو حبسه الخ) عطف على تواريه كما هو صريح صنيع النهاية قد يقال إن ذكره أي الحبس هنا لا 
يناسب قوله السابق وهو ممن يتأتى حضوره بل ذلك داخل في مفهومه ولذا ذكره ابن المقري والمغني في مفهوم ما يأتي من 
الامتناع بلا عذر قوله: (وقد ثبت ذلك) أي التواري وما عطف عليه ولو بقول عون ثقة كما يأتي قوله: (فتسمع البينة) إلى قول 


قوله: (قاله الماوردي وغيره) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي قوله: (والظاهر أن هذا غير مراد للماوردي الخ) كتب عليه 
م ر قوله: (ومن بمسافة قريبة) أي في محل ولايته قوله: (بل قضية قولهم أو يرسل من يسمعها إنه لا يحتاج لحضور الخصم 
الخ) في تجريد المزجد ما نصه إذا كان للمطلوب عذر عن الحضور كمرض أو حبس ظالم أو خوف منه وهو معروف 
النسب ولم يكن للمدعي بينة قال القمولي فيظهر سماع الدعوى والبينة والحكم عليه لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة 
الفرع وكذا في الحكم عليه وقد صرح بذلك البغوي قلت زاد الغزي عنه إنه لا يكلف نصب وكيل يخاصم عنه اه وسيأتي 
ذلك في شرح أحضره بأعوان السلطان. 


خرف الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بغير حضوره من غير يمين للاستظهار على المنقول المعتمد تغليظأاً عليه» وإلا لأمتنع الناس كلهم؛ فإن لم يكن 
للمدعي بيئة جعل الآخر في حكم الناكل فيحلف المدعي يمين الردء خلافاً للماوردي ومن تبعه» ثم يحكم له لكن لا 
بد من تقديم النداء بأنه إن لم يحضر جعل ناكلاً» قاله الماوردي والروياني» (والأظهر جواز القضاء على غائب في 
قصاص وحد قذف) لأنه حق آدمي كالمال» (ومنعه في حد) أو تعزير (لله تعالى) لبنائهما على المسامحة والدرء ما 
أمكن؛ وما فيه الحقان كالسرقة يقضى فيه بالمال لا القطع: (ولو سمع بينة على غائب فقدم) ولو (قبل الحكم لم 
يستعدها) أي لم يلزمه لوقوع سماعها صحيحاً لكنه على حجته من ابداء فادح أو دافع (بل يخبره) بالحال فيتوقف حكمه 
على أخباره؛ كما في المطلب وقول البلقيني اعتراضاً عليه الأعذار غير شرط عندنا لصحة الحكم» رده تلميذه أبو زرعة 
بأنه في غير هذه لحضوره الدعوى والبينة فهو متمكن من الدفع؛ وأما هنا فلم يعلم فاشترط اعلامه (ويمكنه من الجرح) 
أو نحوه كإثبات نحو عداوة ولو بعد الحكم. أخذاً من قولهم يقبل الجرح بعده ويمهل ثلاثة أيام ولا بد أن يؤرخ الجرح 
بيوم الشهادة أو قبلها وقبل مضي مدة الاستبراء» وقد استطرد بذكر مسائل لها نوع تعلق بالباب فقال (ولو عزل) أو 
انعزل (بعد سماع بينة ثم ولي)؛ ولم يكن حكم بقبولها كما بحثه البلقيني» (وجبت الاستعادة»؛ ولا يحكم بالسماع 


المتن بل يخبره في المغني قوله: (بغير حضوره) وبغير نصب وكيل ينكر عنه اه مغني . قوله: (من غير يمين الخ) وفاقاً لابن 
المقري وشيخ الإسلام والمغني وخلافاً للنهاية والشهاب الرملي قوله: (وإلا) أي وإن لم يستثن المتواري وما عطف عليه 
قوله: (جعل الآخر في حكم الناكل الخ) وفاقاً للأسنى والمغني وتجريد المزجد كما يأتي وخلافاً للنهاية عبارته جعل الآخر 
في حكم الناكل فيحلف المدعي يمين الرد على ما ادعاه بعضهم ثم يحكم له لكن صرح الماوردي بخلافه وتبعه جمع وعلى 
الأول فلا بد من تقديم النداء الخ وقوله لكن صرح الماوردي بخلافه وقول الشارح خلافاً للماوردي قد يخالفان قولهما 
الآتي قوله: (جعل الآخر في حكم الناكل الخ) هذا خاص بالمتواري والمتعزز بخلاف المحيوس الذي زاده الشارح اه 
رشيدي قاله الماوردي ولعل سم إليه أشار بما نصه قوله خلافاً للماوردي في تجريد المزجد ما نصه قال الماوردي والروياني 
هل يحكم على المتواري بعد تعذر إحضاره والنداء عليه بيمين خصمه تنزيلاً لتواريه منزلة نكوله فيه وجهان أشبههما نعم 
لكن بعد أن ينادى عليه بأنه يسمع الدعوى عليه ويحكم عليه بالنكول فإن لم يحضر قضى عليه بنكوله ورد اليمين على 
المدعي فإن حلف حكم له بما ادعاه انتهى اه سم ويأتي عن الأسنى والمغني مثل كلام التجريد قول المتن (في قصاص 
الخ) أي ونحوهما من عقوبات الآدمي اه مغني قوله: و ال ل 0 
كحقوق الآدميين نهاية ومغني وع ش قول المتن (على غائب فقدم الخ) أ ي أو على صبي فبلغ عاقلاً أو على مجنون فأفاق 
قال الأذرعي والظاهر أنه لا عبرة ببلوغ الصبي سفيها لدوام الحجر عليه كما لو بلغ مجنوئاً اه مغني قوله: (لم يلزمه) أي 
و ل لطا عه ا الو بو ا الود او اك ا 0 
(من ابداء قادح) أي كالجرح وقوله أو دافع كالإداء قوله: (فيتوقف حكمه الخ) أي فيما إذا قبل الحكم كما هو ظاهر قوله: 
(عليه) أي على المطلب قوله: (الإعذار غير شرط الخ) أي الاعتراف بما يريد القاضي الحكم به وابداء عذر في عدم 
الاعتراف به أو لا مثلاً وفي المختار أعذر صار ذا عذر اها ع * ش أقول الظاهر أن همزة الأفعال هنا للسلب أي إزالة العذر 
قوله: (لصحة الحكم) صلة شرط قوله: (قوله لحضوره الخ) أي ثم اهدع ش قوله: (أو نحوه) إلى قول المتن ولو عزل في 
المغتي إلا قوله أخذاً إلى ويمهل قوله: ا م (ولو بعد الحكم الخ) يغني عنه ما قدره 

قبل الحكم في المتن قوله: (ويمهل الخ) أي وجوباً اه ع ش قوله: (وقبل مضي مدة الإبراء) وهي ستة اه ع ش قوله: :(أو 
انعزل) أي بفسق مثلاً اهدع ش قوله: (ولم يكن حكم الخ) سيذكر محترزه قوله: (ولا يحكم) إلى قوله وإن أحالت في المغني 


قوله: ل ا ا لاقو ول وكرع ل ا ال 
وجوب يمين الاستظهار هنا أيضاً احتياطاً للحكم قوله: : (خلافاً للماوردي) في تجريد المزجد ما نصه قال الماوردي والروياني 
هل يحكم على المتواري بعد تعذر إحضاره والنداء عليه بيمين خصمه تنزيلاً لتواريه منزلة نكوله فيه وجهان أشبههما نعم 
لكنريعة أنإينادي عليه بأن يشمع_الدعوى عليه وييجكم عليه بالتكوك:فإن لم يصصير فى يتكولة :ورد البعين على لماعي 
فإن حلف حكم له بما ادعاه اه. 


فصل الغائب الذي تسمع خرف 


الأوّل لبطلانه بالانعزال» بخلاف ما لو خرج عن محل ولايته ثم عاد لبقاء ولايته» وبخلاف ما لو حكم بقبولها فإن له 
الحكم بالسماع الأوّل ولا أثر لاشهاده على نفسه بالسماع. لأن الأرجح أنه غير حكم» (وإذا استعدى) بالبناء للمفعول 
(على حاضة بالبلد). ولو يهودياً يوم سبتهء أهل لسماع الدعوى وجوابها أي طلب منه إحضاره ولم يعلم كذبه ولا كان 
أجير عين ولا نحو معاهد ولا أراد التوكيل» (أحضره) وجوباً وإن أحالت العادة ما ادعاه عليه كوزير ادعى عليه وضيع 
أنه استأجره سائساً أو نازح قدرء وإن اختار جمع خلافه ومما يرد عليهم ما يأتي من تمكنه من التوكيل» أما إذا علم 
كذبه فلا يحضره» كما ذكره الماوردي وغيره» وكذا أجير عين وحضوره بعطل حق المستأجر فلا يحضره حتى تنقضي 
مدة الإجارة» ذكره السبكي وغيره» ويظهر ضبط التعطيل المضر بأن يمضي زمن يقابل بأجرة. وإن قلت وكذا من 
الحكم بينهما غير لازم له كمعاهد على مثله وكذا من وكل فيقبل وكيله إن كان من ذوي الهيآت ذكرهما البلقيني والذي 
يتجه قبول وكيله ولو من غير ذوي الهيآت» ثم رأيت شارحاً اعترضه بتجويز ابن أبي الدم التوكيل مطلقاً ويلزمه إذا لزم 
مخدرة يمين أن يرسل إليها من يحلفهاء كما يأتي وقول الجواهر عن الصيمري بسن ذلك مردود (بدفع ختم طين رطب 
أو غيره) مكتوب فيه أجب القاضي فلاناً وكان ذلك معتاداًء فهجر واعتيد الكتابة في الورق قيل وهو أولى (أو بمرتب 
لذلك)» ا 100ذ1آآ1171 ا ا ا ا 0 


ٌؤ1] | |ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ [ ا 1200 
قوله: (بالبناء للمفعول) من أعدى يعدي أي يزيل العدوان وهو الظلم كأشكل أزال شكواه مغني وأسنى فما يأتي في الشارح 
تفسير باللازم المراد هنا قوله: (ولو يهودياً) إلى قوله وأقراه ذ في النهاية [لا قوله ولم يعلم إلى المتن وقوله وإن اختار إلى أما 
إذا علم وقوله وكذا من الحكم إلى وكذا وقوله إن كان إلى ولو من غير قوله ثم رأيت إلى ويلزمه قوله: (ولو يهودياً الخ) 
عبارة المغني ويوم الجمعة كغيره في إحضار الخصم لكن لا يحضر إذا صعد الخطيب المنبر حتى يفرغ الصلاة بخلاف 
اليهودي يوم السبت فإنه يحضر ويكسر عليه سبته قال الزركشي ويقاس عليه النصراني في الأحد اه قوله: (أهل الخ) صفة 
حاضر الخ قوله: (أي طلب الخ) يقال استعديت الأمير على فلان فأعداني أي استعنت به عليه فأعانني انتهى مختار اهع ش 
قوله: (أي طلب منه احضاره) هذا التفسير يدل على أن نائب فاعل استعدى في المتن القاضي لا الجار والمجرور اه رشيدي 
قوله: (ولم يعلم كذبه الخ) سيذكر محترزاته قوله: (أحضره وجوباً) أي إقامة لشعار الاحكام ولزمه الحضور رعاية لمراتب 
الحكام وقال ابن أبي الدم إذا استحضره القاضي وجوب عليه الإجابة إلا أن يوكل أو يقضي الحق إلى الطالب انتهى وهو 
ظاهر اه مغني ويأتي في الشارح ما يتعلق به قوله: (وإن أحالت الخ) هل ينافي مفهوم قوله السابق ولم يعلم كذبه المذكور 
بعد ( قوله: (وإن اختار جمع الخ) أقره المغني عبارته وفي الزوائد عن العدة أن المستعدي عليه إذا كان من أهل الصيانة 
والمروأة توهم الحاكم أن المستعدي يقصد ابتذاله وأذاه لا يحضره ولكن لا يرسل إليه من يسمع الدعوى تنزيلاً لصيانته 
منزلة المخدرة وجزم به سليم في التقريب اه قوله: (ومما يرد عليهم الخ) قد يجاب بعدم تيسر التوكيل لكل أحد في كل 
وقت قوله: (أما إذا علم) إلى قوله ويظهر في المغني قوله: (فلا يحضره حتى تنقضي مدة الإجارة آلخ) ظاهره إنه لا يؤمر 
بالتوكيل أيضاً خلافاً للنهاية عبارته والأوجه أمره بالتوكيل اه أي من استؤجرت عينه وكان حضور يعطل حق المستأجرع ش 
قوله: (ذكره السبكي) عبارة النهاية كما قاله السبكي قوله: (وإن قلت) أي كدرهم اه اع ش . قوله: (وكذا من الحكم بينهما 
الخ) لعل المراد هنا نفي اللزوم اه سم قوله: (ذكرهما) أي قوله وكذا من الحكم الخ وقوله وكذا من وكل الخ قوله: 
(اعترضه) أي البلقيني قوله: (مطلقاً) أي سواء كان من ذوي الهيآت أو لا قوله: (ويلزمه) أي القاضي وقوله يمين أي بلا تغليظ 
كما يأتي قوله: : (كما يأني) أي في آخر الفصل قول المتن (بدفع ختم الخ) أي للمدعي ليعرضه على الخصم مغني وأسنى 
قوله: :(أو غيره) أي مما يعتاد اه إسنى قوله: : (مكتوب) إلى المتن في المغني إلا قوله قبل قوله: (واعتيد الكتابة الخ) ثم هجر 
ذلك واعتيد الطلب بإرسال الرسل أي ابتداء اه بجيرمي قوله: (وهو أولى) لعل وجه الأولوية ما في الطين من القذارة اهدع 
ش قول المتن (أو بمرتب الخ) وفي الحاؤي للقاضي أن يجمع بين ختم الطين والمرتب إن أدى اجتهاده إليه من قوة الخصم 


قوله: (وكذا من الحكم بينهما الخ) لعل المراد هنا نفي اللزوم قوله: (أو بمرتب لذلك) عبارة الروض أو بأحد أعوانه 


ضرف الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهو العون المسمى الآن بالرسول» ولم يرتض الشيخ أبو حامد التخيير فقال يرسل الختم أو لا فإن امتنع فالعون» واقراه 
قال البلقيني وفيه مصلحة لأن الطالب قد يتضرر بأخذ أجرته منه اه» ومعناه أن الترتيب الذي جريا عليه في الروضة 
واميلها ف مصيلضة للطالك لأن القاضى زذاعيل الا يرن الظالت العرومن أرل وهل يكلف ما ]ذا تكن كاله قد 
وول إلنه اتدون اول قابهن احرقه ين الطالي» مع احتمال إنه لو أرسل له الختم اول جار وتوفرت على الطالب 
الأجرة حينئذ» وإنما يتجه هذا للبلقيني إن كان يقول بأن أجرة العون على الطالب أرسل القاضي العون أولا أو بعد 
الامتناع من الحضور بالختم» وحينئذ فالظاهر من كلام البلقيني هذا انه يقول بأن الأجرة على الظالب: سواء أقلنا 
بالتخيير واختار القاضي العون أولاً» أم بالترتيب ولم يعمل به القاضي بأن أرسله أولاً وفيه ما فيه وبالأولى إذا عمل به 
بأن لم يحضره إلا بعد الامتناع من الختم» ويؤيد هذا الإطلاق إطلاقهم أن أجرة الملازم على الطالب وهو المدعي 
بخلاف أجرة الحبس. واعتمد أبو زرعة ما أطلقه شيخه أولاً فقال الأجرة على الطالب مطلقاً وإن امتنع من الحضور معه 
إلا برسول لأنه لا يلزمه الحضور لمجلس الشرع إلا بطلب» أي من القاضي, وقد لا يوافق الطالب على أن له عليه حقاً 
ويراه مبطلاً اه ويؤخذ منه تقييد إطلاق شيخه بما إذا لم يكن طلب من القاضي» وإلا لزمت المطلوب لتعديه بامتناعه 


وضعفه مغني ونهاية قوله: (وهو العون) إلى قوله انتهى زاد المغني عقبه ما نصه نعم ينبغي كما قال شيخنا أن يكون مؤنة من 
أحضره عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذاً مما يأتي أي في أعوان السلطان اه ويأتي في الشارح وعن 
النهاية ما يوافقه قوله: (ولم يرتض الشيخ أبو حامد التخيير الخ) عبارة المغني ظاهر كلامه التخيير بينهما وليس مراداً ففي 
تعليق الشيخ أبي حامد أنه يرسل الختم أو لا الخ وعبارة المنهج مع شرحه فبمرتب لذلك من الأعوان بباب القاضي يحضر 
وما ذكرته من الترتيب بين الأمرين هو ما في الروضة وأصلها وكلام الأصل يقتضي التخيير بينهما فعليه مؤنة المرتب على 
الطالب إن لم يرزق من بيت المال وعلى الأول مؤنته على الممتنع فيما يظهر اه وقوله فعليه مؤنة المرتب الخ يأتي ما فيه 
وعبارة النهاية وكلامه كأصله محمول على التنويع بحسب ما يراه القاضي وبه صرح في الحاوي وفي الاستقصاء إنه لا يبعث 
العون إلا إذا امتنع من المجيء بالختم لأن الطالب قد يتضرر بأخذ أجرته منه وظاهر كلامهم أن الأجرة على الطالب مطلقاً 
حيث لم يرزق العون من بيت المال وقضية مايأتي في أعوان السلطان إنها على الممتنع هنا أيضاً وهو كذلك وأجرة الملازم 
على المدعي بخلاف الحبس لكن ذهب الولي العراقي إلى أن الأجرة على الطالب وإن امتنع خصمه من الحضور لأنه قد لا 
يصدقه على المدعي به فلا يلزمه الذهاب معه بقوله بل لا بد من أمر الحاكم بذلك وفصل في أجرة الملازم فجعلها على 
المديون إن كان بإذن الحاكم وإلا فعلى الطالب ومحل لزوم إجابة الحضور ما لم يعلم القاضي المطلوب إليه يقضي عليه 
بجور برشوة أو غيرها وإلا فله الامتناع باظناً وأما في الظاهر فلا اه وعبارة القليوبي على المحلي قوله ومؤنته على الطالب 
أي حيث ذهب به ابتداء كما هو الفرض سواء قلنا بالتخيير أو الترتيب فإن ذهب بعد امتناعه فمؤنته على المطلوب لتعديه 
وقول شيخ الإسلام أن المؤنة على الطالب على قول التخيير وعلى الممتنع على قول الترتيب فيه نظر فتأمل انتهت قوله: 
(وفيه ما فيه) أي في الشق الثاني قوله: (من الختم) أي من الحضر به قوله: (إن أجرة الملازم) إلى قوله قال لتقصيره في النهاية 
إلا قوله ويؤخذ إلى فجعل الخ كما مر قوله: (إن أجرة الملازم الخ) ومنه السجان اه ع ش قوله: (فقال الأجرة على الطالب 
مطلقاً الخ) ضعيف اه ع ش قوله: (وقد لا يوافق) أي المطلوب قوله: (ويؤخذ منه الخ) في شرح الروض وينبغي أن تكون 


وأجرتهم على الطلب إن لم يرزقوا من بيت المال فإن ثبت امتناعه بلا عذر أحضره أعوان السلطان وعليه مؤنتهم لامتناعه اه 
وقوله أولاً وأجرتهم على الطالب قال في شرحه وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على 
المطلوب أخذاً مما ذكره في قوله فإن ثبت الخ وقوله وعليه مؤنتهم الخ يؤخذ منه أن أجرة العود عليه أيضاً عند أمتناعه وهو 
كذلك ش م ر. قوله: (ويؤخذ منه تقييد إطلاق شيخه بما إذا لم يكن طلب من القاضي وإلا لزمت المطلوب الخ) وظاهر 
كلامهم إن الأجرة على الطالب مطلقاً حيث لم يرزق العون من بيت المال وقضية ما يأتي في أعوان السلطان إنها على 
الممتنع هنا أيضاً وهو كذلك وأجرة الملازم على المدعي بخلاف الحبس لكن ذهب الولي العراقي إلى أن الأجرة على 
الطلب وإن امتنع خصمه عن الحضور لأنه قد لا يصدقه على المدعى به ولا يلزمه الذهاب معه بقوله بل لا بد من أمر 


فصل الغائب الذي تسمع ْ رغرف 


بعد طلب القاضي له ومن ثم جاز للقاضي أو لزمه إرسال عون الحاكم وعزره إن رآه دون ما أطلقه ثانياً فجعل أجرة 
الملازم بإذن الحاكم على المدين» قال لتقصيره بتأخير الوفاء مع القدرة» ولا يلزم الدائن ملازمته بنفسه اه. وبتأمل 
كلامه يعلم أن الأجرتين أجرة العون وأجرة الملازم حكمهما واحدء وهو أنه إن كان الامتناع بعد طلب الحاكم لزمت 
المطلوب وإلا فالطالب» وقضية قوله مع القدرة أنه لا بد من ثبوت يساره والذي يتجه التعبير بمع عدم ثبوت إعساره 
والكلام في عون ليس له رزق من بيت المال وإلا فلا شيء له على واحد منهما. 

تنبيه: ما ذكره أبو زرعة من إنه لا يلزمه حضور مجلس القاضي إلا بطلبه دون طلب الخصم هو الذي صرح به 
الإمام» كالمراوزة قالوا لأن الواجب إنما هو أداء الحق إن صدق» وقال العراقيون بل يجب ولو بطلب الخصم» وجمع 
ابن أبي الدم يحمل الأوّل على ما إذا قال لي عليك كذا فأحضر معيء والثاني على ما إذا قال بيني وبينك خصومة 
فأحضر معي » ولو وجه ومر إنه متى وكل لم يلزمه الحضور بنفسه. (فإن امتنع) من الحضور بنفسه أو وكيله من محل 
تلزمه الإجابة منه (بلا عذر) من أعذار الجمعة وثبت ذلك عنده ولو بقول عون ثقة» كما قاله الماوردي وغيره؛ (أحضره 
بأعوان السلطان) وأجرتهم عليه حينئذ: (وعزره) أن رأى ذلك لتعديه» ولو استخفى نودي متكرراً بباب داره إن لم 
وأثبت إنه يأوي داره أجابه وواضح أن التسمير فيه نوع نقص فلا يفعله إلا في مملوك له بخلاف الختم ثم تسمع البينة 


مؤنة من أحضره أي عون القاضي عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذاً مما ذكره في قوله فإن ثبت 
امتناعه بلا عذر أحضره أعوان السلطان وعليه مؤنتهم اه وفي شرح م ر مثله اه سم قوله: (وعزره) الأنسب وتعزيره قوله: 
(دون ما أطلقه) أي البلقيني ثانياً أي بقوله ويؤيد هذا الإطلاق إطلاقهم الخ هذا مفاد كلامه صريحاً وفيه أن الإطلاق الثاني 
من كلام الشارح لا من كلام البلقيني قوله: (فجعل الخ) أي أبو زرعة وكذا ضمير قال قوله: (ويتأمل كلامه) أي أبي زرعة 
قوله: (وقضية قوله) أي أبي زرعة قوله: (التعبير بمع الخ) خبر والذي الخ قوله: (والكلام) إلى المتن في المغني إلا قوله وله 
وجه فقال بدله وكلام الإمام أظهر اه قوله: (وهو الذي صرح به الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله: (إن صدق) أي 
المدعي قوله: (إذا قال لي عليك كذا فأحضر معي) أي إلى الحاكم فلا يلزمه الحضور وإنما عليه وفاء الدين إن صدق اه 
مغني قوله: (خصومه الخ) أي ولم يعلمه بها ليخرج عنها فيلزمه الحضور اه مغني قوله: (من الحضور) إلى الباب في النهاية 
إلا قوله وبعد الحكم إلى قال الأذرعي وقوله في المسافة السابقة وما أنبه عليه قوله: (من محل تلزمه الخ) لعل الأولى حذفه 
في المغني وشرح المنهج إذ الكلام هنا في الخصم الحاضر بالبلد فقط وذكره قد يوهم خلافه قول المتن (بلا عذر) أو بسوء 
أدب بكسر الختم ونحوه أسنى ومغني قوله: (من أعذار الجمعة) شمل نحو أكل ذي ريح كريهة والظاهر إنه غير مراد وعبارة 
الرافعي والعذر كالمرض وحبس الظالم والخوف منه وقيد غيره المرض الذي يعذر به باب يكون بحيث تسوغ بمثله شهادة 
الفرع اه رشيدي أقول يأتي في الشهادة على الشهادة جريان الشارح والنهاية على حمل أعذار الجمعة هناك على إطلاقها 
وجريان الإسنى والمغني على استثناء نحو أكل ذي ريح كريهة مما ليس فيه مشقة قوله: (وثبت ذلك) إلى الباب في المغني إلا 
قوله ومحله إلى ولو أخبر وقوله كما علم مما مر مبسوطاً وقوله ومر إلى وسميت وقوله من خارج البلد وقوله أو امرأة قوله: 
(ولو يقول الخ) غاية اه ع ش قول المتن (أحضره) أي وجوباً اه مغني قوله: (إن رأى ذلك) عبارة المغني والإسنى وعزره 
بما يراه من ضرب أو حبس أو غيره ولو العفو عن تعزيره أن رآه اه قوله: (نودي الخ) أي بإذن القاضي اه مغني قوله: 
(وحكم بها) أي بالبينة قوله: (بعدها) أي الثلاث اه مغني قوله: (سأل المدعي) فعل وفاعل قوله: (أحدهما) أي التسمير 
والختم قوله: (فيه نوع نقص) عبارة النهاية إذا أفضى إلى نقص اه قوله: (بخلاف الختم) الظاهر إن المراد أنه لا يؤدي إلى 
نقص اه رشيدي . 


الحاكم بذلك وفصل في أجرة الملازم فجعلها على المديون إن كان بإذن الحاكم وإلا فعلى الطالب ومحل لزوه ١--بة‏ 
الحضور ما لم يعلم أن القاضي المطلوب إليه يقضي عليه يجوز برشوة أو غيرها وإلا فله الامتناع باطناً وأما في الظاهر فلا 
وقد مر أنه متى وكل لم يلزمه الحضور بنفسه ش م ر قوله: (إلا بطلبه) أي من القاضي قوله: (وأجرتهم عليه حينئذ) ”ب عليه 


تغرف الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


عليه ويحكم بها كما لو هرب قبل الدعوى أو بعدهاء وبعد الحكم عليه يزال التسمير أو الختم» قال الأذرعي ولا تسمر 
إذا كان يأويها غيره ولا يخرج الغير فيما يظهر اه. ومحله كما هو ظاهر في ساكن بأجرة لا عارية» ولو أخبر أنه بمحل 
نساء أرسل إليه ممسوحاً أو مميزاً بعد الظفر يعزره بحبس وغيره مما يراه والمعذور يرسل إليه من يسمع الدعوى بينه 
وبين خصمه أو يلزم بالتوكيل وله الحكم عليه بالبينة كالغائب» كما قاله البغوي وأعتمده جمع» (أو) ادعى على (غائب 
في غير) محل (ولايته فليس له إحضاره) إذ لا ولاية له عليه بل يسمع الدعوى والبينة ثم ينهي كما مر (أو فيها وله 
هناك نائب) ومثله متوسط يصلح بين الناس وإن لم يصلح للقضاء ل ا ا ا 


قوله: (ويحكم بها) بعد اليمين اه نهاية وبدونها عند الشارح وشيخ الإسلام والمغني كما مر قوله: (وبعد الحكم الخ) 
متعلق بقوله الآتي يزال الخ قوله: (ولا تسمر) أي لا يجوز التسمير اه ع ش ولا الختم قوله: (إذا كان يأويها غيره) أي غير 
أهله لأنهم محبوسون لحقه فيما يظهر اه ع ش أقول وقد يشير إليه قوله الآتي ومحله كما هو ظاهر الخ قوله: (إذا كان يأويها 
غيره) قال الأذرعي: ويتجه هنا بعد الإنذار الهجم دون الختم وقوله ولا يخرج الغير أي ليس للقاضي إخراج غيره منها 
كأهله وأولاده كما صرح به الأذرعي اه رشيدي قوله: (في ساكن بأجرة) أي ونحوه ممن تلزمه مؤنته قوله: (ولو أخبر إنه الخ) 
عبارة المغني والأسنى فإن عرف موضعه بعث إليه النساء ثم الصبيان ثم الخصيان يهجمون الدار ويفتشون عليه ويبعث معهم 
عدلين من الرجال كما قاله ابن القاص وغيره فإذا دخلوها وقف الرجال في الصحن وأخذ غيرهم في التفتيش قالوا ولا 
هجوم في الحدود إلا في حد قاطع الطريق قال الماوردي وإذا تعذر حضوره بعد هذه الأحوال حكم القاضي بالبيئنة وهل 
يجعل امتناعه كالنكول في رد اليمين الأشبه نعم لكن لا يحكم عليه بذلك إلا بعد إعادة النداء على بابه ثانياً بأنه يحكم عليه 
بالتكول فإذا امتنع من الحضور بعد النداء على بابه الثاني حكم بنكوله اه قوله: (أرسل له ممسوحا) أي وجوبا اه ع ش قوله: 
(يعزره الخ) وله العفو عن تعزيره أن رآه أسنى ومغني قوله: (والمعذور الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن امتنع من 
الحضور لعذر كخوف ظالم أو حبسه أو مرض بعث إليه نائبه ليحكم بينه وبين خصمه أو وكل المعذور من يخاصم عنه 
ويبعث القاضي إليه من يحلفه إن وجب تحليفه قال في المهمات ويظهر أن هذا في غير معروف النسب أو لم يكن عليه بينة 
وإلا سمع الدعوى والبينة وحكم عليه لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليه قال وقد صرح بذلك 
البغوي اه ومر قبيل إلا لتواريه الخ عن تجريد المزجد مثله قوله: (وله الحكم عليه) أي على المعذور بلا إرسال ولا توكيل 
قوله: (أو ادعى على غائب الخ) لعل الشارح إنما قدر لفظ ادعى دون استعدى وإن كان خلاف ظاهر ما مر لأجل قول 
المصنف الاتي بل يسمع بينته ويكتب إليه الخ إذ هذا لا يكون إلا بعد الدعوى ولا يكون بمجرد الاستعداء اه رشيدي قول 
المتن (فليس له احضاره) ولو استحضره لم يلزمه إجابته اه مغني قوله: (ثم ينهي كما مر) هلا ذكر الحكم أيضاً لجوازه حينئذ 
أخذاً من قوله السابق قبيل ومن بقريته كحاضر ما نصه هذا كله حيث كان في محل ولاية القاضي وإلا سمع الدعوى عليه 
والبينة وحكم وكاتب وإن قربت قاله الماوردي انتهى اه سم عبارة المغني ثم إن شاء أنهى السماع وإن شاء حكم بعد 
تحليف المدعي على ما سبق وإن كان في مسافة قريبة كما مر عن الماوردي اه وقد يعتذر عن الشارح بأنه أدخله في قوله 
كما مر أي فى أوائل الباب قول المتن (أو فيها) أي محل ولايته اه مغني أي والتأثيث باعتبار المصاف إليه قول المتن (ولى 
هناك الخ) أي للقاضي ومثله الباشا إذا طلب إحضار شخص من أهل ولايته حيث كان بمحل فيه من يفصل الخصومة بين 
المتداعيين لما فى إحضاره من المشقة المذكورة ما لم يتوقف خلاص الحق على حضوره والأوجب عليه إحضاره اهمع ش 
قوله: (ومثله متوسط يصلح الخ) وكان من أهل الخبرة والمروءة والعقل فيكتب إليه أنه يتوسط ويصلح بينهما ولا يحضره 
للاستغناء عن إحضاره اه إسنى قوله: (وإن لم يصلح للقضاء) أي كالشاد ومشايخ العربان والبلدان اه ع ش عبارة المغني. 

تنبيه: محل إحضاره إذا لم يكن له هناك نائب ما لم يكن هناك من يتوسط ويصلح بينهما فإن كان لم يحضره بل يكتب 
إليه أن يتوسط ويصلح بينهما واشتراط ابن الرفعة وابن يونس فيه أهل القضاء ولم يشترطه الشيخان وقال الشيخ عماد الدين 
م ر. قوله: (ويحكم بها) بعد اليمين ش م ر قوله: (بل يسمع الدعوى والبينة ثم ينهي كما مر) هلا ذكر الحكم أيضاً لجوازه 
حينئذ أيضاً أخذاً من قوله السابق قبيل ومن بقريته كحاضر ما نصه هذا كله حيث كان في محل ولاية القاضي وإلا سمع 
الدعوى عليه والبينة وحكم وكاتبه وإن قرب قاله الماوردي وغيره اه. 


قصل الغائب الذي تسمع نارفا 


(لم يحضره) للمشقة مع تيسر الفصل (بل يسمع بينته) عليه (ويكتب إليه) في المسافة السابقة لسهولة الفصل حيئئذ» (أو 
لا نائب له فالأصح) إنه (يحضره) بعد تحرير الدعوى وصحة سماعها (من مسافة العدوى فقط وهى التى يرجع منها 
ب له فالأصح) إنه (يحضر هي التي يرجع 
مبكر) إلى محله (ليلا)» كما علم مما مر مبسوطأ» فإن كان فوقها لم يحضره؛ لكن مقتضى كلام الروضة وأصلها 
إحضاره مطلقاً» وانتصر له كثيرون ومر أن أوائل الليل كالنهار؛ وحينئذ فلا تنافي بين قوله هنا ليلا وقوله في الروضة 
قبل الليل» وسميت بذلك لأن القاضي بعدي أي يعين من طلب خصماً منها على إحضاره؛ (و) الأصح (أن المخدرة لا 
تحضر) صرفاً للمشقة عنها كالمريض» وحينئذ فيرسل القاضي لها التوكل أو من يفصل بينهما ويغلظ عليها بحضور 
الجامع للتحليف ولا تحضر برزة من خارج البلد إلا مع نحو محرم أو نسوة ثقات أو امرأة احتياطاً لحق الآدمي 211 


الحسباني يتجه أن يقال إن كانت القضية مما تنفصل بصلح فيكفي وجود متوسط مطاع يصلح بينهما وإن كانت لا تنفصل 
بصلح فلا بد من صالح للقضاء في تلك الواقعة ليفوض إليه الفصل بصلح أو غيره انتهى وهذا لا بأس به اه قول المتن (لم 
يحضره) أي لم يجز إحضاره اه نهاية قوله: (في المسافة الخ) عبارة المغني. 

تنبيه: ظاهر كلامه كالروضة وأصلها أنه لا فرق بين أن يكون على مسافة قريبة أو بعيدة وليس مراداً بل محل ذلك إذا 
كان فوق مسافة العدوى لما مر أن الكتاب بسماع البينة لا يقبل في مسافة العدوى اه وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن شرح 
الروضة ما نصه وفيه تصوير المسألة بما إذا لم يوجد حكم فلينظر لم لم يعمم المسألة إلى الحكم وعدمه ويخص التقييد 
بفوق مسافة العدوى بما إذا لم يوجد حكم اه قوله: (السابقة) أي أوَل الفصل اه سم قوله: (أو لا نائب له) أي ولا متوسط 
مصلح اه شرح المنهج قوله: (كما علم مما مر) أي في كلام المصنف أوّل الفصل إذ هذا مفهومه لأنه لما ذكر هناك ما فوق 
مسافة العدوى علم منه ضابط مسافة العدوى اه رشيدي قوله: (فإن كان فوقها لم يحضره) ينبغي أن يقيد بمثل ما تقدم من 
وجوب الإحضار عند توقف خلاص الحق عليه اه ع ش قوله: (لكن يقتضي كلام الروضة الخ) عبارة النهاية لم يحضره 
وهذا هو المعتمد وإن اقتضى كلام الروضة الخ وعبارة المغني والثاني إن كان دون مسافة القصر أحضره وإلا فلا والثالث 
يحضره وإن بعدت المسافة وهذا ما اقتضى كلام الروضة أصلها ترجيحه وعليه العراقيون ورجحه ابن المقري ومع هذا 
فالأوجه ما في المتن لما في ذلك من المشقة في إحضاره ويبعث القاضي إلى بلد المطلوب أي نائبه اه وعبارة المنهج مع 
شرحه أحصره من مسافة عدوى وهذا ما صححه الأصل وهو الموافق لأول الفصل وقيل يحضره وإن بعدت المسافة وهو 
مقتضى كلام الروضة وأصلها وعليه العراقيون اه. 

قوله: (ومر) أي في أول الفصل قوله: (أي يعين من طلب الخ) لعل هذا تفسير باللازم وإلا فمعنى أعدى أزال العدوان 
كأشكى أزال الشكوى فالهمزة فيه للسلب اهع ش قوله: (والأصح أن المخدرة لا تحضر) عبارة المغني ثم استثنى المصنف 
في المعنى من قولهم لا تسمع البينة على حاضر قوله: (والأصح أن المخدرة الحاضرة لا تحضر للدعوى) بضم أوله وفتح 
الثه مضارع أحضر أي لا تكلف الحضور للدعوى عليها اه. 

قوله: (فيرسل القاضي لها التوكل الخ) عبارة الروض مع شرحه فتوكل أو يبعث القاضي إليها نائبه فتجيب من وراء 
الستر إن اعترف الخصم إنها هي أو شهد اثنان من محارمها إنها هي وإلا تلفعت بنحو ملحفة وخرجت من الستر إلى مجلس 
الحكم في مكانها اه زاد المغني وعند الحلف تحلف في مكانها اه قوله: (يغلظ عليها الخ) أي تكلف المخدرة حضور 
الجامع للتحليف إذا اقتضى الحال التغليظ عليها اه أسنى عبارة المغني ولا تكلف أيضاً لحضور للتحليف أن لم يكن في 
اليمين تغليظ بالمكان فإن كان أحضرت على الأصح في الروضة اه قوله: (ولا تحضر برزة الخ) عبارة المغني وغير المخدرة 


قوله: أي المصنف (لم يحضره) أي لم يجز إحضاره ش م ر قوله: (في المسافة السابقة) أول الفصل قوله: (أيضاً في 
المسافة السابقة) عبارة شرح الروض وظاهر أن محل ذلك إذا كان فوق مسافة العدوى لما مر أن الكتاب بسماع البينة لا يقبل 
في مسافة العدوى اه وفيه تصوير المسألة بأنه لم يوجد حكم فلينظر لم لم تعمم المسألة إلى الحكم وعدمه ويختص التقييد 
بفوق مسافة العدوى بما إذا لم يوجد حكم قوله: (وهي التي يرجع منها مبكر) أي إليها وقوله ليلا أي أوائل الليل قوله: (فإن 
كان فوقها لم يحضره) وهذا هو المعتمد وإن اقتضى كلام الروضة كأصلها إحضاره مطلقاً ش م ر قوله: (ويغلظ عليها 
بحضور الجامع للتحليف) قال في شرح الروض إذا اقتضى الحال التغليظ عليها. 


شرف الجزء العاشر من حواشى ي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وهي من لا يكثر خروجها لحاجات) متكررة كشراء قطن بأن لا تخرج أصلاً أو تخرج نادراً لنحو عزاء أو حمام أو زيارة 
لأنها غير مبتذلة بهذا الخروج بخلافه لنحو مسجد. 


أدرجت في القضاء لاحتياج القاضي إليها ولأن القاسم كالقاضي» على ما يأتي» وهي تمييز بعض الأنصباء من 
بعض» وأصلها قبل الإجماع : ##وَإِدًا حَصَرٌ الْقِسَمَةَ # [النساء:8] الآية وقسمته كله للغنائم» والحديث السابق أوّل 
الشفعة» (قد يقسم) المشترك (الشركاء) الكاملون أما غير الكامل فلا يقسم له وليه إلا إن كان له فيه غبطة (أو 
منصوبهم). أي وكيلهم. (أو منصوب الإمام) أو الإمام نفسه وإن غاب أحدهم لأنه ينوب عنه» أو المحكم لحصول 
المقصود بكل ممن ذكرء ولا يجوز لأحد الشريكين قبل القسمة أن يأخذ حصته إلا بإذن شريكه» قال القفال أو امتناعه 
من المتماثل فقط ا ل م ا ان 


وهي البرزة بفتح الباء الموحدة يحضرها القاضي لكن يبعث إليها محرما لها أو نسوة ثقات لتخرج معهم بشرط أمن الطريق 
كما جرى عليه ابن المقري وصاحب الأنوار اه قول المتن (وهي من لا يكثر الخ) . 

تنبيه: لو كانت برزة ثم لازمت الخدر فكالفاسق إذا تاب فيعتبره مضي سنة ولو اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت من 
قوم الغالب على نسائهم الخدر صدقت بيمينها وإلا فهو بيمينه أي حيث لا بينة لها اه مغني زاد النهاية وأفهم كلامه أن كونها 
في عدة أو اعتكاف لا يكون مانعاً من حضورها مجلس الحكم وبه صرح الصيمري في الإفصاح : نعم المريضة كالمخدرة اه 
قال ع ش قوله وبه صرح الصيمري الخ معتمد اه قوله: (بأن لا تخرج أصلا) أى إلا لشرورة شبح الإسلام ومغ. 


قوله: (القسمة) بكسر القاف نهاية ومغني قوله: (أدرجت) إلى قوله ولا يجوز في المغني إلا قوله وإن غاب أحدهم 
وإلى قوله وأفتى جماعة في النهاية قوله: (على ما يأتي) أي في قول المتن وإلا فقاسم الخ مع شرحه قوله: (وهي تمييز الخ) 
أي لغة وشرعاً اه ع ش قوله: (والحديث الخ) والحاجة داعية إليها فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد 
بالتصرف شيخ الإسلام ونهاية ومغني قول المتن: (قد يقسم) قد للتحقيق بالنظر للشركاء ومنصوبهم وللتقليل بالنظر إلى 
غيرهما اه بجيرمي قوله: (أما غير الكامل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه في مبحث الأجرة الآتي وتجب الأجرة في 
مال الصبي وإن لم يكن له في القسمة غبطة لأن الأجابة إليها واجبة والأجرة من المؤن التابعة لها وعلى الولي طلب القسمة 
له حيث كان له غبطة وإلا قلا يطلبها وإن,طلبها الخويك اتحيث وإن لم يكن للصبي فيها غبطلة وكالضيئ المستوة والمتجوز 
عليه بسفه اه وفي الرشيدي اس م ب ير ل ا ا ل يا 
الاستقصاء إن وكله على أن يفرض لكل منهم نصيبه لم يجز لأن على الوكيل 0 
يحتاط لنفسه وإن وكله على أن يكون نصيب الوكيل والموكل جزأ واحداً جاز لأنه يحتاط لنفسه ولموكله أسنى ومغني قوله: 
(وإن غاب الخ) راجع لمنصوب الإمام أيضاً قوله: (أن يأخذ حصته الخ) أي كاملة أو شيئاً منها لأن كل جزء مشترك وأحد 
الشريكين لا يستقل بالتصرف اهدع ش قوله: (وامتناعه الخ) ظاهره ولو لم يكن عند قاض وهو ظاهر اهدع ش قوله: (من 
المتمائل الخ) وهو راجع لما قبل كلام القفال أيضاً أي إذ غير المتمائل يمتنع فيه ولو بإذن الشريك اه رشيدي عبارة سم 


باب القسمة 


قوله: (من المتمائل فقط) راجع لما قبل كلام القفال أيضاً كما يعلم من القوت وعبارته إذا قلنا القسمة إفراز قال الماوردي 
يجوز لأحدهما أن ينفرد بأخذ حصته من الثمار كالحبوب والادهان بإذن شريكه بخلاف ما تختلف أجزاؤه كالثياب والحيوان 
لأن ذلك يفتقر إلى اجتهاد فلم يجز لأحدهما أن ينفرد وإن أذن الشريك اه ثم ذكر ما قاله القفال. قوله: (عذراً في تمكنه منه) 
قال في شرح الروض في الباب الرابع من كتاب الشهادات في الشاهد واليمين ما نصه وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه اه 
وسنذكر عبارة الروض وشرحه بهامش قول المصنف الآني في كتاب الشهادات ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم . 


باب القسمة يضف 


بناء على الأصح الآني إن قسمته إفراز وما قبض من المشترك مشترك نعم للحاضر أن ينفرد بأخذ نصيبه من مدعي ثبت 
له منه حصةء فكأنهم جعلوا غيبة شريكه عذراً في تمكنه منه كامتناعه» وأفتى جماعة منهم المصنف في دراهم جمعت 
لأمر وخلطت ثم بدا لهم تركه بأن لأحدهم أخذ قدر حصته بغير رضاهم» وخالفهم التاج الفزاري قال الأذرعي وقوله. 
أي المصنف. بغير رضاهم يشعر بامتناعهم» فالجواز حينئذ هو المعتمد» كما في فتاوى القفال اه. ويؤيده ما مر في 
الغيبة إذ لا فرق بينها وبين الامتناع» ومثلهما جهل الشريك لقول المجموع لو اختلطت دراهم أو دهن حرام بحلال؛ 
فصل قدر الحرام فيصرفه مصرفه أي من حفظ الإمام له أن توقعت معرفة صاحبه وادخاله بيت المال إن لم تتوقع 
ويتصرف في قدر ماله كيف شاءء قال وكذا لو اختلطت دراهم أو حنطة جماعة أو غصبت وخلطت أي ولم يملكها 
الغاصب لما مرء ثم فيقسم الجميع بينهم» وقيل يجوز الإنفراد بالقسمة في المتشابهات مطلقاً (وشرط منصوبه) أي 
الإمام ومثله محكمهم ما تضمنه قوله (ذكر حر عدل) تقبل شهادته ومن لازمه لتكليف والإسلام وغيرهما. مما يأتي أول 
الشهادات من نحو سمع وبصر وضبط ونطق» لأنها ولاية وفيها إلزام كالقضاءء ا ا ا 


قوله من المتمائل فقط راجع لما قبل كلام القفال أيضاً كما يعلم من القوت عبارته إذا قلنا القسمة إفراز قال الماوردي يجوز 
لأحدهما أن ينفرد بأخذ حصته من الثمار كالحبوب والأدهان بإذن شريكه بخلاف ما تختلف أجزاؤه كالثياب والحيوان لأن 
ذلك يفتقر إلى اجتهاد فلم يجز لأحدهما أن ينفرد وإن أذن الشريك اه ثم ذكر ما قاله القفال اه سم قوله: (على الأصح الخ) 
الموافق لما يأتي على الأظهر قوله: (إن قسمته) أي المتماثل قوله: (وما قبض من المشترك الخ) ظاهره ولو بإذن شريكه أو 
امتناعه وقد يؤيده ما يأتي آنفاً عن الروض مع شرحه ثم رأيت قال الرشيدي قوله وما قبض من المشترك مشترك هذا في نحو 
الإرث خاصة كما نبهوا عليه وهو لا يختص بما إذا كان الشريك غائباً بل يجري أيضاً فيما إذا كان حاضراً فمحط الاستدراك 
الآتي أنه إذا كان الشريك حاضراً لا يجوز له الاستقلال بالقبض بخلاف ما إذا كان غائباً فإن له الاستقلال وإلا فما قبض 
مشترك في المسألتين اه قوله: (من مدعي الخ) أي به وهو شامل للمثلى والمتقوم وقضية قوله الآتي فكأنهم جعلوا الخ 
تخصيصه بالمثلى اه ع ش ويأتي عن سم ما يوافق آخره من التخصيص بالمثلى وعن شرح الروض ما هو ظاهر في أوله من 
الشمول قوله: (له منه حصة) هو جملة من مبتدأ وخبر وصف لمدعي وليس قوله حصة فاعلا لثبت اه رشيدي . قوله: (عذراً 
في تمكنه الخ) قال في شرح الروض في الباب الرابع من كتاب الشهادات ما نصه وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه انتهى 
اه سم وعبارة الروض مع شرحه هناك وإذا ادعى ب د ا ا ا 1 
والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع للصبي والمجنون أي لنصيبهما ديناً كان أو عيئاً وأما نصيب 
الغائب فيقبض له القاضي العين وجوباً لا الدين فلا يجب قبضه له بل يجوز وقد مر في كتاب الشركة إن أحد الورثة لا ينفرد 
بقبض شيء من التركة ولو قبض من التركة شيئاً لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا بأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم 
جعلوا الغيبة للشريك هنا عذراً في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه اه بحذف قوله: 
(كامتناعه) قد يؤخذ من التقييد بالمتماثئل اه سم ومر ما فيه قوله: (فالجواز حينئذ) أي حين الامتناع قوله: (بحلاله) أي 
المذكور من الدراهم أو الدهن قوله: (أي من حفظ الإمام» بيان المصرف الحرا الخ قوله: (قال) أي في المجموع قوله: 
(وكذا لو اختلطت دراهم أو حنطة جماعة الخ) قد يقال إن أراد ا بقسم الجميع الآتي انفراد كل بالقسمة 
فهي عين ما قدمه عن إفتاء جماعة فيشترط إذن البقية أو امتناعهم من القسمة أو مباشرتهم معاً بالقسمة فلا موقع للتشبيه وإن 
أراد جماعة غير معينة فهي عين ما ذكره عن المجموع أولاً قوله: (لما مر ثم) أي في الخغصب قوله: (مطلقاً) ظاهره مثلية أو لا 
بإذن بقية الشركاء وبدونه جهل الشريك أولاً فليراجع قوله: (أي الإمام) إلى قول المتن يعلم في المغني وإلى قول الشارح 
ومن ثم كان القضاء في النهاية إلا قوله وانتصر له البلقيني وقوله وقيل إلى نعم وقوله وجوباً كما هو ظاهر وقوله أي يحرم 
إلى أما لو استأجره قوله: (ما تضمنه قوله الخ) دفع به ما يرد من أن الذكر وما بعده اسم ذات ولا يخبر به اسم المعنى فأشار 
إلى أن الشرط كونه ذكر الخ ع ش قوله: (نقبل شهادته) أي على الإطلاق فلا ترد المرأة فلا يقسم الأصل لفرعه وعكسه اه 
بجيرمي قوله: : (ومن لازمه) أي كونه عدلاً مقبول الشهادة قوله: (من نحو سمع الخ) أي وعدم تهمة بأن لا يكون هناك عداوة 


قوله: (كامتناعه) قد يوْخل منه التقييد بالمتماثل . 
5 م 


نارف الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إذ القسام مجتهد مساحة وتقديراً ثم يلزم بالإقراع (يعلم) أن نصب للقسمة مطلقاً أو فيما يحتاج لمساحة وحساب 
(المساحة) بكسر الميم» وهي علم يعرف به طرق استعلام المجهولات العددية العارضة للمقادير» وهي قسم من 
الحساب فعطفه عليها من عطف الأعم» (والحساب) لأنهما آلتها كالفقه للقضاء؛ واشترط جمع كونه نزهاً قليل الطمع 
وخرج بمنصوبه منصوبهم فيشترط تكليفه فقط لأنه وكيل» ويجوز كونه قنا وفاسقاً أو امرأة نعم أن كان فيهم محجور 
عليه اشترط ما مرء (فإن كان فيها تقويم وجب) حيث لم يجعل حاكماً في التقويم (قاسمان)» أي مقومان يقسمان 
بأنفسهماء لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين فاشتراط التعدد إنما هو لأجل التقويم لا القسمة» (وإلا) يكن فيها تقويم 
(فقاسم) واحد يكفي» وإن كان فيها خرص لأنه حاكم, لأن قسمته تلزم بنفس قولهء ولا يحتاج وإن تعدد للفظ الشهادة 
لأنها تستند إلى عمل محسوس.ء (وفي قول) يشترط (اثنان) بناء على الضعيف إنه شاهد لا حاكم» وانتصر له البلقيني» 
هذا في منصوب الإمام» أما منصوبهم فيكفي اتحاده قطعاً وفارق الخرص القسمة بأنه يعتمد الاجتهاد وهي تعتمد 
الأخبار بأن هذا يساوي كذاء (وللإمام جعل القاسم حاكماً في التقويم) وحينئذ (فيعمل فيه بعدلين) ذكرين يشهدان عنده 
به لا بأقل منهماء (ويقسم) بنفسه وله العمل فيه بعلمه؛ كما علم من كلامه في القضاء وعلم من كلامه إنه لا يشترط 
معرفته بالقيمة فيرجع لعدلين خبيرين» وقيل يشترطء ااا 12300 


ولا أصلية ولا فرعية ولا سيدية كما تقدم في القضاء اهدع ش قوله: (ثم يلزم) أي القسام قوله: (يكسر الميم) من مسح 
الأرض ذرعها ليعلم مقدارها اه مغني قوله: (العددية العارضة للمقادير) كطريق معرفة القلتين بخلاف العددية فقط فإن 
علمها يكون بالجبر والمقابلة اه بجيرمي قوله: (فعطفه عليها الخ) عبارة المغني وعلم المساحة يغني عن قوله والحساب 
لاستدعائها له من غير عكس اه قوله: (واشترط جمع الخ) عبارة المغني والأسنى واعتبر الماوردي وغيره مع ذلك أن يكون 
عفيفاً عن الطمع واقتضاه كلام الإمام اه قوله: (نزهاً) أي بعيدا عن الأقذار اه ع ش قوله: (ويجوز الخ) الأولى التفريع 
قوله: (كونه قناً وفاسقاً الخ) أي وذمياً اه ع ش قوله: (اشترط ما مر) عبارة شرح المنهج فتعتبر فيه العدالة انتهت اه سم 
عبارة السيد عمر قوله اشترط ما مر قضيته كونه أهلاً للشهادات وقضية المغني كشرح المنهج والاكتفاء بالعدالة ولعله أقرب 
لأنه قيم أو وكيل عن الولي وكل منهما لا يشترط فيه أهلية الشهادة فليتأمل اه قول المتن: (فيها) أي القسمة تقويم هو 
مصدر قوم السلعة قدر قيمتها اه مغني قول المتن: (وجب قاسمان) ظاهره وظاهر كلام شراحه أن التعدد شرط حتى في 
منصوب الشركاء متى كان في القسمة تقويم لا بد من تعدد المقوم اه حلبي قوله: (حيث لم يجعل حاكماً الخ) أي وإذا 
جعل حاكماً فيه فيعمل فيه بعدلين كما يأتي في كلام المصنف اهع ش قوله: (لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين) لأنه شهادة 
بالقيمة اه مغني قوله: (يكن فيها تقويم) إلى قوله وإنما جزم في المغني إلا قوله ذكرين إلى المتن وقوله ولهذا العموم إلى 
المتن قوله: (لأن قسمته تلزم الخ) أي فأشبه الحاكم شرح المنهج ومغني أي والحاكم لا يشترط فيه التعدد بجيرمي قوله: 
(ولا يحتاج) أي القاسم قوله: (لأنها الخ) أي القسمة إسنى وبجيرمي قوله: (هذا) أي محل الخلاف اه مغني قوله: (وفارق 
الخرص الخ) أي على هذا الثاني حيث لم يكتف بواحد بخلاف الخرص اهاع ش أقول هذا خلاف صريح صنيع المغني 
وشرح المنهج من رجوعه للأوّل فهذا رد على مقابل الأصح فيما فيه خرص كما يأتي في المغني وأشار إليه الشارح بقوله 
السابق وإن كان فيها خرص قوله: (القسمة) كذا في بعض نسخ الشارح والنهاية ولعل الصواب ما في بعض نسخهما من 
القيمة عبارة المغني وظاهر كلام المصنف إنه يكفي واحد وإن كان فيها خرص وهو الأصح وإن قال الإمام القياس أنه لا بد 
من اثنين كالتقويم لأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده فكان كالحاكم والمقوم يخبر بقيمة الشيء فهو كالشاهد اه قول 
المتن : (وللإمام جعل القاسم حاكماً الخ) أي بأن يفوض له سماع البيئة فيه وأن يحكم به اه مغنى قوله: (وله العمل الخ) أي 
للقاسم المجعول حاكماً في التقويم اه مغني قوله: (بعلمه) أي مطلقا عند الشارح وبشرط الاجتهاد عند النهاية كما مر قوله: 
(أنه لا يشترط الخ) أي في منصوب الإمام جعل حاكماً أولا اه مغني قوله: (فيرجع الخ) أي عند الحاجة إلى التقويم أن لم 


قوله: (نعم إن كان فيهم محجور عليه اشترط ما مر) عبارة شرح المنهج إلا أن يكون فيهم محجور عليه فيعتبر فيه 
العدالة اه. 


باب القسمة خرف 


ورجحه البلقيني في غير قسمة الإفراز» والمعتمد الأوّل نعم يستحب ذلك خروجاً من الخلاف» (ويجعل الإمام) وجوباً 
كما هو ظاهر (رزق منصوبه من بيت المال) من سهم المصالح لأنه من المصالح العامة. (فإن لم يكن) فيه مال أو ثم 
مصرف أهم أو منع ظلماً» ولهذا العموم الذي قد يستفاد من عبارته حذف قول أصله فيه مال» (فأجرته على الشركاء) 
إن استأجروه لا إن عمل ساكتاً وذلك لأنه يعمل لهم مع التزامهم له عوضاً وليس للإمام حينئذ تعيين قاسم» أي يحرم 
عند القاضي ويكره عند الفوراني» وذلك لأنه يتغالى في الأجرة أو يواطئه بعضهم فيحيف», أما لو استأجره بعضهم 
فالكل عليه وإنما حرم على القاضي أخذ أجرة على الحكم مطلقاً لأنه حق الله تعالى وما هنا حق متمحض للآدمي ومن 
ثم كان القضاء فرضاً دون القسمة» ونظر ابن الرفعة في عدم فرضيتها ثم فرق بما يقتضي أن للقاضي أخذ الأجرة إذا 
قسم بينهم ونظر فيه أيضاً وليس النظر بالواضح لأنه لم يأخذها من حيث القضاء بل من حيث مباشرته للقسمة الغير 
المتوقفة على القضاءء (فإن استأجروه) كلهم معاً (وسمى كل منهم قدراً) كاستأجرناك لتقسم هذا بيننا بدينار على فلان 
ودينارين على فلان وثلاثة على فلان» أو وكلوا من عقد لهم كذلك (لزمه) أي كلاماً سماه ولو فوق أجرة المثل ساوى 
حصته أم لاء أما مرتباً فيجوز مج ل لمع ارم لوا مو ففيت مط ساح الأ فهر مخفو اما مه لو لتر لو 


يكن عارفاً به إسنى ومغني قوله: (في غير قسمة الإفراز) أي من قسمة التعديل وقسمة الرد قوله: (والمعتمد الأول) أي عدم 
الاشتراط مطلقاً قول المتن: (ويجعل الإمام رزق منصوبه الخ) أي إن لم يتبرع مغني وأسنى قوله: (فيه مال) لا يخفي إن ذكر 
هذا عقب المتن يفيد قصر المتن عليه فيكون قوله أو كان ثم ما هو أهم الخ قدر زائداً على مفاد المتن فتفوت النكتة التي 
لأجلها حذف المصنف هذا القيد فكان المناسب غير هذا الحل اه رشيدي قوله: (أن ستأجروه) إجارة صحيحة أو فاسدة اه 
مغني قوله: (لا إن ا ل ا ا لكل 1 0 تحق أشيئاً كما 
لو دفع ثوبه لقصار ولم يسم له أجرة أو الحاكم فله أجرة المثل اه رشيدي . قوله: : (وليس للإمام حينئف) قد يتبادر أن المراد 
حين إذ لا يكون في بيت المال مال الخ وعبارة الروض وشرح وإلا بأن لم يكن فيه أي بيت المال سعة أو وجد متبرعاً فلا 
ينصب قاسماً إلا لمن سأل نصبه وأجرته حينئذ إذا لم ينصبه الإمام أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء أطلبوا كلهم القسمة أم 
بعضهم ولا يعين قاسماً أذا لم يسأله أحد لثئلا يغالي في الأجرة الخ اه سم وقوله سواء أطلبوا الخ خلافاً للشارح والنهاية 
ووفاقاً للمغني كما يأتي قوله: (وليس للإمام حينئذ تعيين قاسم) بل يدع الناس يستأجرون من شاؤوا أسنى ونهاية ومغني 
قوله: (أي يحرم عند القاضي) وهو الأوجه أسنى ومغني قوله: (وذلك) أي المنع من التعيين قوله: (فالكل عليه) خلافاً لشيخ 
الإسلام والمغني قوله: (مطلقاً) أي استأجره أم لا وظاهر ولو فقيراً اه ع ش قوله: (لأنه حق لله تعالى الخ) ولأن للقاسم 
عملاً يباشره فالأجرة في مقابلته والحاكم مقصور على الأمر والنهي نهاية قضية هذا الفرق أن القاضي لو قسم بينهم بنفسه 
كان كنائبه وهو متجه وسيأتي ما يؤخذ منه ذلك اه بجيرمي عن سم عن عميرة ة قوله: (كلهم) إلى قوله أما مرتباً في المغني 
وإلى قوله على المنقول في النهاية قوله: (معاً) أي بعد واحد عبارة المغني والروض مع شرحه وليستأجروا بعقد واحد 
كاستأجرناك لتقسم الخ قوله: (ولو فوق أجرة المثل الخ) عبارة المغني سواء أتساووا فيه أم تفاضلوا وسواء أكان مساوياً 
لأجرة مثل حصته أم لا اه قوله: (أما مرتباً) بأن استأجره واحد لإفراز حصته ثم آخر كذلك وهكذا كما صورة الزيادي اه 
رشيدي عبارة الروض فلو انفرد كل بعقد وترتبوا لم يصح إلا برضا الباقين انتهى وقال في شرحه أو لم يترتبوا فيما يظهر 
انتهى فجعل محل الكلام الانفراد بالعقد سواء أكان ترتب أم لا اه سم وعبارة المنهج مع شرحه فإن استأجروا قاسماً وعين 
كل منهم قدر ألزمه ولو فوق أجرة المثل سواءاً عقدوا معاً أم مرتبين اه بأن عقد أحد الشركاء لإفراز نصيبه ثم الثاني كذلك 
كما قاله القاضي حسين زيادي قوله: (فيجوز) وفاقاً لشرح المنهج كما مر والنهاية كما يأتي وخلافاً للروض كما مر والمغني 


قوله: (وليس للإمام حينئذ) قد يتبادر أن المراد حين إذ لا يكون في بيت المال مال الخ وعبارة الروض وشرحه وإلا 
بأن لم يكن فيه أي في بيت المال سعة أو وجد متبرعاً فلا ينصب قاسماً إلا لمن سأل نصبه وأجرته حينئذ إذا لم ينصبه الإمام 
أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء أطلبوا كلهم القسمة أم بعضهم لأن العمل لهم ولا يعين قاسماً إذا لم يسأله أحد لثلا يغالي في 
الأجرة إلى أن قال ومنعه من التعيين قال القاضي على جهة التحريم والفوراني على جهة الكراهة الخ . قود أي يحرم عند 
القاضي) في شرح الروض إنه الأوجه قوله: (إما مرتباً فيجوز على المنقول الخ) عبارة الروض فلو انفرد كا, عقد وترتبوا لم 
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على المنقول المنتصوصء» ومن ثم قال الإسنوي وغيره إنه المعروف» فجزم الأنوار وغيره بعدم الصحة إلا برضا الباقين 
لأن ذلك يقتضي التصرف في ملك غيره بغير إذنه» ضعيف نقلا وإن كان قويأ مدركأء ومن ثم اعتمده البلقيني وعليه له 
ذلك في قسمة الإجبار من الحاكمء (وألا) يسم كل منهم قدراً بل أطلقوا (فالأجرة موزعة على الحصص) لأنها من مؤن 
الملك كنفقة المشترك» هذا في غير قسمة للتعديل» أما فيها فإنها توزع بحسب المأخوذ قلة وكثرة لا بحسب الحخصص 
الأصلية لأن العمل في الكثير أكثر منه في القليل» هذا إن صحت الإجارة وإلا وزعت أجرة المثل على قدر الحصص 
مطلقاًء كما لو أمر القاضي من يقسم بينهم إجباراًء (وفي قول الرؤوس) لأن العمل في النصيب القليل كهو في الكثير» 
(ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين) ا ل ل 


عبارته فلو انفرد كل منهم بعقد لإفراز نصيبه وترتبوا كما قالاه أو لم يترتبوا كما بحئه شيخنا صح إن رضي الباقون بل يصح 
أن يعقد أحدهم ويكون حينئذ أصيلاً ووكيلاً ولا حاجة حينئذ إلى عقد الباقين فإن لم يرضوا لم يصح كما قاله ابن المقري 
وصاحب الأنوار وهو الظاهر لأن ذلك يقتضي التصرف في ملك غيره بغير إذنه نعم لهم ذلك في قسمة الإجبار بأمر الحاكم 
وقيل يصح وإن لم يرض الباقون لأن كلا عقد لنفسه اه قوله: (على المنقول المنصوص الخ) عبارة النهاية عند القاضي 
واعتمده البلقيني ورد على الإسنوي اعتماده لمقابله اه وهي مخالفة للتحفة في النقل عن البلقيني فليحرر اه سيد عمر أقول 
وعن الإسنوي ويوافق ما في التحفة قول الإسنى بعد حل كلام الروض مستدركاً عليه ما نصه والترجيح من زيادته وجزم به 
في الأنوار ليكن قال الإسنوي وغيره المعروف الصحة قال الكفاية وبه جزم الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم 
وعليه نص الشافعي اه. قوله: (فجزم الأنوار وغيره) أي كالروض اه سم قوله: (ومن ثم) أي من أجل قوته مدركاً اعتمده 
الخ أي عدم الصحة إلا برضا الباقين قوله: (وعليه) أي على ما جزم به الأنوار وغير الضعيف قوله: (له ذلك) أي لكل من 
الشركاء العقد لإفراز نصيبه معاً أو مرتباً اه إسنى قوله: (من الحاكم) عبارة شرح الروض أي والمغني بأمر الحاكم سم قوله: 
(وإلا يسم كل) إلى قول المتن ثم ما عظم في النهاية والمغني قوله: (بل أطلقوا) أي بأن سموا أجرة مطلقة مغني وشيخ 
الإسلام قوله: (هذا في غير قسمة التعديل الخ) حمل المغني تبعاً للمنهج الحصص في المتن على المأخوذة ثم قال واحترزنا 
بالمأخوذة عن الحصص الأصلية في قسمة التعديل فإن الاجرة ليست على قدرها بل على قدر المأخوذ قلة الخ قوله: (أما 
فيها فإنها توزع الخ) قال شيخنا الزيادي كأرض بينهما نصفان ويعدل ثلثها فالصائر إليه الثلثان يعطي من أجرة القسام ثلثي 
الأجرة والآخر ثلثها ولو استأجروه أي كاتباً لكتابة الصك فالأجرة أيضاً على قدر الحصص كما جزم به الرافعي آخر الشفعة 
انتهى اه ع ش وقوله ولو استأجروه الخ في المغني مثله قوله: (هذا) أي التفصيل بقوله وسمى كل منهم قدراً لزمه وإلا الخ 
اه حلبي قوله: (على قدر الحصص) أي المأخوذة منهج ومغني قوله: (مطلقاً) أي عينوا قدراً أم لا اه حلبي عبارة سم قوله 
مطلقاً يتبادر أن المعنى حتى في قسمة التعديل فليحرر اه أقول أن صنيع المنهج والمغني صريح في ذلك المعنى وفي أن 
المراد باالحصص المأخوذة كما مر آنفاً خلافاً لما يوهمه صنيع الشارح والنهاية من أن المراد بها الأصلية ثم رأيت قال 
الرشيدي قوله على قدر الحصص مطلقاً أي سواء أسمى كل قدر أم لا فالإطلاق في مقابلة تفصيل المتن ومعلوم مما مر إنه 
في قسمة التعديل يكون على حساب الحصص الحادثة لا الأصلية ويعلم هذا من التعليل المار أيضاً اه قوله: (كما لو أمر 
القاضي الخ) عبارة الروض مع شرحه كما لو كانت القسمة بإجبار من القاضي ولو من منصوبه اه بأدنى تصرف قول المتن: 
(وفي قول على الرؤوس) أي من طريقه حاكية لقولين ذكرها المراورة وطريقة العراقيين الجزم بالأول قال ابن الرفعة وهي 
أصح بإتفاق الأصحاب وصححها في أصل الروضة إذ قد يكون له سهم من ألف سهم فلو ألزم نصف الأجرة لربما استوعب 
قيمة نصيبه وهذا مدفوع في النقول اه قول المتن: (ثم ما عظم الضرر الخ) عبارة المنهج مع شرحه ثم ما عظم ضرر قسمته 
أن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم منها ولم يجبهم وإلا أي وإن لم يبطل نفعه بالكلية بأن نقص نفعه 


يصح إلا برضا الباقين اه وقال في شرحه عقب قوله وترتبوا أو لم يترتبوا فيما يظهر اه فجعل محل الكلام الانفراد بالعقد 
سواء كان ترتب أم لا ثم قال نعم له أي لكل ذلك في قسمة الإجبار بأمر الحاكم اه. قوله: (فجزم الأنوار وغيره) كالروض 
قوله: (وعليه له ذلك في قسمة الإجبار من الحاكم) عبارة شرح الروض بأمر الحاكم قوله: (مطلقاً) يتبادر أن المعنى حتى في 
قسمة التعديل فليحرر قوله: (ثم ما عظم الضرر الخ) عبارة المنهج ثم ما عظم ضرر قسمته إن بطل نفعه الكلية كجوهرة وثوب 


باب القسمة 5:١‏ 


وذكر النفاسة في الجوهرة قد يحترز به عن جوهرة لا نفاسة لها وإذء الجوهرة الكبيرة من اللؤلؤ قد يكون لها من 
الإضاءة وعدمها ما يقتضي نفاستها وخستها بالنسبة لبقية جنسها (وزوجي خف) أي فردتيه (إن طلب الشركاء كلهم 
قسمته لم يجبهم القاضي) إن بطلت منفعته» أي المقصودة منه أخذاً مما يأتى بالكلية» بل يمنعهم من القسمة بأنفسهم 


أو بطل المقصود لم يمنعهم ولم يجيبهم فالأول كسيف يكسر فلا يمنعهم من قسمته كما لو هدموا جداراً واقتسموا نقضه ولا 
يجيبهم لما فيها من الضرر والثاني كحمام وطاحونة صغيرين فلا يمنعهم ولا يجيبهم لما مر اه فجعل السيف مثلاً لما ينتقص 
نفعه ولا يبطل بالكلية فعليه يكون قول المنهاج كسيف مثالا للنفي لا للمنفي أي لانتفاء بطلان النفع لا لبطلان النفع ويكون 
مفهوم قوله إن لم تبطل منفعته إنه يمنعهم إذا بطل النفع بالكلية ويمثل لذلك بالجوهرة والثوب النفيسين ولا ينافي ذلك 
تمثيله بهما لما عظم الضرر في قسمته لأنه شامل لما يبطل نفعه مطلقاً ولما ينقص نفعه ولما يبطل نفعه المقصود وهذا مما 
يبطل نفعه مطلقاً فصحح التمثيل بهما لما عظم الضرر في قسمته الشامل لذلك ولغيره ثم قسمه إلى ما لا يبطل نفعه بالكلية 
كالسيف وإلى ما يبطل أي كالمذكورين وهذا القسم وحكمه بطريق المفهوم وإلى ما يبطل المقصود منه كما ذكره بقوله وما 
يبطل نفعه المقصود الخ وقوله فيه لا يجاب طالب قسمته أي ولا يمنع فليتأمل وعلى هذا فيوافق المنهاج والمنهج ويظهر ما 
في كلام الشارح مما لا يخفى مع تأمله مما قررناه اه سم ويأتي منه أيضاً ما يوضح منشأ الأشكال ووجهه قوله: (وذكر 
النفاسة) عبارة الأسنى والتقييد بالنفاسة ذكره الأصل وغيره وتركه المصنف أي ابن المقري تبعاً للتنبيه وعليه اعتمد العراقي 
اه قوله: (إذا الجوهرة الكبيرة الخ) يتأمل قوله: (بالنسبة لبقية جنسها) فيه أن المدعي وجود جوهرة خسيسة حقيقة قول 
المتن: (وزوجي خف) أي ومصراعي باب أسنى ومغني قوله: (أي فردتيه) إلى قوله ونازع البلقيني في المغني إلا قوله أي 
المقصودة إلى بالكلية وإلى قوله وبما قلناه في النهاية إلا ذلك وقوله المذكورة وقوله ومع النظر إلى بحث جمع . قوله: (أي 
المقصودة منه الخ) هذا التقيبيد مع قوله بل يمنعهم من القسمة الخ يوجب المناقضة مع ما يأتي في شرح وما يبطل نفعه 
المتصو اا كر وراررو د بوعتم أيكوا الى تجا اللعوير فى الجر ا دده لمعيو مع تفرقته في الحكم 
حيث ذكر هنا إنه يمنعهم وهناك إنه لا يمنعهم وقد صور ف في المنهج وشرحه أي والنهاية والمغني ما هنا ببطلان المنفعة 
بالكلية لا المقصود والمنع حينئذ واضح نعم يستشكل بطلان منفعة الجوهرة والثوب النفيسين بقسمتهما بالكلية إلا أن يقال 
الكلام فيما هو كذلك أي في جوهر وثوب صغيرين أو يصور بكثرة الشركاء بحيث لا يخص كلا إلا ما لا نفع فيه أصلاً وفيه 
نظر إذ لا خصوصية لهما بذلك فليتأمل فإنه قد يقال أن التمثيل بهما لما عظم ضرره الأعم مما يبطل القسمة نفعه بالكلية لا 
يناف التيزاهم الجكو المذكور يما يطل تقعه بالكلية اهدمسم قوله: + (بالكلية) ومال الطبلاوي إلى أن النفع الذي لا وقع له 
كالعدم أه سم عبارة الحلبي أي صار لا نفع له أصلاً أو له نفع لا وقع له لأنه كالعدم اه قوله: (بل يمنعهم من القسمة 
بأنفسهم) كان ينبغي أن يقدمه على قوله إن بطلت الخ كما فعل المغني ليظهر مقابلته لما يأتي في المتن وعطفه على هذا قوله: 


سين متعيج البخاقم :وال لم ممتعهم ولم يجبهم كست يكس وكصمام وطائجر:ة عثيزين اه وقولة وإلا قال في شرحه أي 
ا عو ون 1 0 لول ا الو ا ا ل 00 
بالكلية فعليه يكون السيف في قول المنهاج إن لم يبطل نفعه كسيف يكسر مثالا للنفي لا للمنفي أي مثالاً لانتفاء بطلان النفع 
لا لبطلان النفع ويكون مفهوم الشرط أعني قوله إن لم يبطل نفعه أنه.يمنعهم إذا بطل النفع بالكلية ويمثئل لذلك بالجوهرة 
والثوب النفيسين ولا ينافي ذلك تمثيله بهما لما عظم الضرر في قسمته لأنه شامل لما يبطل نفعه مطلقاً ولما ينقص نفعه ولما 
يبطل نفعه المقصود وهذان مما يبطل نفعه فصح التمثيل بهما لما عظم الضرر في قسمته الشامل لذلك ولغيره ثم قسمه إلى 
ما لا يبطل نفعه بالكلية كالسيف وإلى ما يبطل أي كالمذكورين وهذا القسم وحكمه بطريق المفهوم وإلى ما يبطل المقصود 
منه كما ذكره بقوله وما يبطل نفعه المقصود الخ وقوله فيه لا يجاب طالب قسمته أي ولا يمنع فليتأمل وعلى هذا يتوافق 
المنهاج والمنهج ويظهر ما في كلام الشارح مما لا يخفى مع تأمله مما قررناه. قوله: (أي المقصود منه أخذاً مما يأني الخ) 
هذا التقييد مع قوله بل يمنعهم من القسمة موجب للمناقضة مع قوله في شرح المتن الآتي وما يبطل نفعه المقصود الخ إنه لا 
يمنعهم منها لايجاد التصوير في الموضعين بما بطل نفعه المقصود مع تفرقته في الحكم حيث ذكر هنا إنه يمنعهم وهناك إنه 
لا يمنعهم وقد صور في المنهج وشرحه ما هنا ببطلان المنفعة بالكلية لا المقصودة والمنع حينئذ واضح فراجع عبارته فإنه 
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لأنه سفه» ونازع البلقيني وأطال في صورة زوجي خف إذ ليس في قسمتهما إبطال منفعة بل نقصهاء ويرد بأنهما إن كانا 
بين أكثر من اثنين كانا من هذا القسم أو بين اثنين فقط كانا من القسم الآتي فلا اعتراض0» (ولا يمنعهم إن قسموا 
بأنفسهم إن لم تبطل منفعته) المذكورة بالكلية بأن نقصت (كسيف يكسر) لإمكان الانتفاع بما صار إليه منه على حاله» 
أو باتخاذه سكينا مثلا ولا يجيبهم إلى ذلك لما فيه من إضاعة المال» وكان قضية هذا إنه يمنعهم لكن رخص لهم فعلها 
بأنفسهم تخلصاً من سوء المشاركة» ومع النظر لذلك لا إضاعة لأن إتلاف المال للغرض الصحيح جائز» وبه ينظر في 
بحث جمع أخذاً مما مر من بطلان بيع جزء معين من نفيس» أن ما هنا في سيف خسيس وإلا منعهم» وبما قلناه علم 
الفرق بين ما هنا وثم إذ لا محوج للبيع ثم بخلاف القسمة هناء (وما يبطل نفعه المقصود) منه (كحمام وطاحونة 
صغيرين) لو قسم كل لم ينتفع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة» ولو بأحداث مرافق» ولم يعتبروا هنا مطلق 
الانتفاع لعظم التفاوت بين أجناس المنافع» وفي صغيرين تغليب المذكر وهو الحمام» وكذا في نفيسين» (لإيجاب 
طالب قسمته) إجباراً (في الأصح) لما فيه من ضرر الآخر ولا يمنعهم منها لما مرء (وإن أمكن جعله حمامين) أو 
طاحونين (أجيب) وأجبر الممتنع لانتفاء الضرر وإن احتاج إلى أحداث نحو بئر ومستوقد لتيسر التدارك» وإنما بطل بيع 
ما لا ممر لها وإن أمكن تحصيله بعد لأن شرط المبيع الانتفاع به حالآء (ولو كان له عشر دار) أو حمام أو أرض (لا 
يصلح للسكنى) أو كونه حماماً أو لما يقصد من تلك الأرض لو قسم (والباقي لآخر). وإن تعدد كما يأتي بسطه قبيل 
التنبيه الآتي» وهو يصلح لذلك (فالأصح إجبار صاحب العشر)» وإن بطل نفع حصته بالكلية كما يصرح به كلامهم» 


(قوله بالكلية) إلى قوله ومع النظر في المغني قوله: (وبه ينظر في بحث جمع الخ) ونظر فيه المغني أيضاً بغير ذلك راجعه 
ولكن أقر النهاية البحث المذكور عبارته نعم بحث جمع الخ وردها محشيهاع ش بأن اطلاقهم يخالفه ثم فرق بين ما هنا وثم 
بغيره في الشارح راجعه . قوله: (وبما قلنا علم الفرق الخ) حاصل الفرق الذي ذكره وجود غرض هنا ويرد عليه أنه قد يوجد 
غرض هناك إلا أن الغرض لازم هنا وهو الخلاص من المشاركة التي من شأنها التضرر اه سم قول المتن: (وما يبطل نفعه 
الخ) أي والمشترك الذي يبطل بقسمته نفعه الخ اه مغني قوله: (ولو قسم) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولم 
يعتبروا إلى وفي صغيرين وقوله وكذا في نفيسين وقوله وإن تعدد إلى وهو يصلح قوله: (ولا يمنعهم الخ) تصريح بمفهوم 
قوله إجباراً قوله: (لما مر) أي في السيف قول المتن: (جعله) أي ما ذكر اه مغني قوله: (أو طاحونين) الأنسب التأنيث 
قوله: (لتيسر التدارك) عبارة المغني وتيسر لانتفاء الضرر مع تيسر تدارك ما إحتيج إليه من ذلك بأمر قريب قال الأذرعي: 
وإنما يتيسر ذلك إذا كان ما يلي ذلك مملوكاً له أو مواتاً فلو كان ما يليه وقفاً أو شارعاً أو ملكاً لمن لا يسمح ببيع شيء منه 
فلا وحينئذ يجزم بنفي الإجبار اه قوله: (وإن أمكن تحصيله الخ) أي ببيع أو إجارة اه مغني قوله: (لأن شرط المبيع الانتفاع 
الخ) أي ولم يمكن بخلاف القسمة اه مغني قوله: (لأن شرط المبيع الانتفاع الخ) انظره مع ما مر من جواز بيع نحو الجحش 
الصغير اه رشيدي قول المتن: (ولو كان له الخ) أشار به إلى أن ضرر القسمة قد يكون على أحد الشريكين فقط قال الحلبي 
قوله وما عظم ضرر قسمته أي عليهما أو أحدهما إنتهى اه بجيرمي قوله: (وهو يصلح لذلك) أي ولو يضم ما يملكه بجواره 
اه مغني قول المتن: (فالأصح إجبار صاحب العشر الخ) ظاهره وإن كان محجوراً عليه وهو ظاهر اهدع ش قوله: (وإن 
بطل نفع حصته بالكلية الخ) هل يأتي هذا التفصيل في نحو الثوب النفيس حتى لو كان لأحد الشريكين منه ما يبطل نفعه 


نص في ذلك نعم يستشكل بطلان منفعة الجوهرة والثوب النفيسين بقسمتهما بالكلية إلا أن يقال الكلام فيما هو كذلك أو 
يصور بكثرة الشركاء بحيث لا يخص كلا إلا ما لا نفع فيه بالكلية وفيه نظر إذ لا خصوصية لهما بذلك فليتأمل فإنه قد يقال 
إن التمثيل بهما لما عظم ضرر الأعم مما تبطل القسمة نفعه بالكلية لا ينافي تقييد الحكم المذكور بما بطل نفعه بالكلية. 
قوله: (وبما قلناه علم الفرق بين ما هنا وثم الخ) حاصل الفرق الذي ذكره وجود غرض هنا يرد عليه إنه قد يوجد غرض هناك 
إلا أن يقال الغرض لازم هنا وهو الخلاص من المشاركة التي من شأنها الضرر قوله: (وإن بطل نفع حصته بالكلية الخ) هل 
يأتي هذا التفصيل في نحو الثوب النفيس حتى لو كان لأحد الشريكين منه ما يبطل نفعه بالكلية بالقسمة والباقي للآخر أجيب 
الآخر فقط. 


باب القسمة وديا 


(بطلب صاحبه) لانتفاعه بحصته من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة فهو معذورء وضرر صاحب العشر إنما نشأ 
من قلة نصيبه لا من مجرد القسمة» (دون عكسه) لأنه مضيع لما له متعنت» نعم إن ملك أو أحيا ما لو ضم لعشره صلح 
أجيب ويظهر أن يأتي هنا ما يأتي قريباً فيما لو طلب أن يكون نصيبه إلى جهة أرضه. 

فرع: قال الماوردي والروياني : لو كان بأرض مشتركة بناء أو شجر لهما فأراد أحدهما قسمة الأرض فقط لم يجبر 
الآخرء وكذا عكسه لبقاء العلقة بينهماء:أما برضاهما فيجوز ذلك» ولو اقتسما الشجر وتميزت حصة كل ثم اقتسما 
الأرض فإن كان فيما خصهما أو أحدهما شجر للآخر فهل تكلفه قلعه مجاناً أو يأتي فيه ما مر آخر العارية للنظر فيه 
مجال» والوجه الثاني بجامع عدم التعدي» قال الشيخان ولو كانوا ثلاثة فاقتسم اثنان على أن تبقى حصة الثالث شائعة 
مع كل منهما لم تصح.» ونقل غيرهما الاتفاق عليه وإنما أجبر الممتنع على قسمتها عق ممم ام ا 1 
بالكلية بالقسمة والباقي للآخر أجيب الآخر فقط اه سم أقول قضية التعليل وكذا قضية جعل عشر الدار في المتن مثالا كما 
أشار إليه الشارح والنهاية وصرح به المغني وشرح المنهج أن التفصيل المذكور يجري فيه أيضاً والله أعلم قول المتن: (دون 
عكسه) وهو عدم إجبار صاحب الباقي بطلب العشر صاحب القسمة اه مغني قوله: (لأنه الخ) أي صاحب العشر الطالب 
للقسمة قوله: (إن ملك أو أحيا) المراد بالأحياء امكانه بأن يكون ما يلي الدار مواتاً كما مر عن المغني ويأتي عن ع ش وهل 
المراد بالملك أيضاً امكانه بأن يكون ما يليها ملكاً لمن يظن أنه يسمح ببيع شيء منه أو لا وقضية آخر كلام المغني المار آنفاً 
نعم فليراجع قوله: (أجيب) أي فيأخذ ما هو بجوار ملكه ويجبر شريكه على ذلك لأن الفرض إن الأجزاء متساوية ولا ضرر 
عليه اه عليه حلبي عبارة ع ش وإذا أجيب فإذا كان الموات أو الملك في أحد جوانب الدار دون باقيها فهل يتعين إعطاؤه 
لما يلي ملكه بلا قرعة وتكون هذه الصورة مستثناة من كون القسمة إنما تكون بالقرعة أو لا بد من القرعة حتى لو خرجت 
حصته في غير جهة ملكه لا تتم القسمة أو يصور ذلك بما إذا كان الموات أو المملوك محيطاً بجميع جوانب الدار فيه نظر 
ولا يبعد الأول للحاجة مع عدم ضرر الشريك حيث كانت الأجزاء متساوية اه قوله: (ويظهر أن يأتي الخ) مر آنفاً عن 
الحلبي و ع ش اعتماده قوله: (ما يأتي الخ) أي في شرح ويحترز عن تفريق حصة واحد قوله: (قال الماوردي) إلى المتن في 
النهاية إلا قوله ولو اقتسما إلى قال الشيخان وقوله قال ابن عجيل وما أنبه عليه قوله: (وكذا عكسه) أي قسمة البناء أو الغرس 
اه رشيدي قوله: (ولو اقنسما الشجر) أي بالتراضي اه سيد عمر. قوله: (فإن كان فيما خصهما) بأن يكون بعض أصل 
الشجرة ة في حصة واحد وبعضها الآخر في حصة الآخر اه سم وهذا التصوير غير متعين فإن الشجر في كلام الشارح اسم 
جنس فيشمل المتعدد أيضاً بأن يكون في حصة كل منهما أصل شجرة للآخر بتمامه قوله: (فهل نكلفه) أي صاحب الشجر 
قوله: ( لم تصح) لعله فيما إذا لم يرض الثالث بذلك كما يشعر به كلامه وإلا فما المانع من الصحة فليراجع قوله: (وإنما 
أجبر الخ) الأولى تقديم هذه المسألة على قوله قال الشيخان قوله: (وإنما أجبر الممتنع على قسمتها الخ) قال في الروض 
وشرحه أي والمغني وتقسم الأرض مزروعة وحدها ولو إجباراً سواء أكان الزرع بذراً بعد أم قصيلاً أم حباً مشتداً لأنه في 
الأرض بمنزلة القماش في الدار بخلاف البناء والشجر لأن الزرع أمداً بخلافهما أو مع الزرع قصيلاً بتراض من الشركاء لأن 


قوله: (فكان فيما خصهما) بأن يكون بعض أصل الشجرة في حصة واحد وبعضها الآخر في حصة الآخر قوله: (وإنما 
أجبر الممتنع على قسمتها مع غراس بها دون زرع فيها الخ) قال في الروض وشرحه وتقسم الأرض مزروعة وحدها ولو 
إجباراً سواء كان الزرع بذراً بعد أم فصيلاً أم حباً مشتداً لأنه في الأرض بمنزلة القماش في الدار بخلاف البناء والشجر لأن 
للزرع أمدأ بخلافهما أم مع الزرع فصيلاً بتراض من الشركاء لأن الزرع حينئذ معلوم مشاهد وأفهم قوله بتراض إنه لا إجبار 
في ذلك وصرح به الأصل نقلاً عن جمع قال ولم يوجهوه بمقنع لا الزرع وحده ولا معها وهو بذر بعد أو بعد بدرٌ صلاحه 
فلا يقسم وإن جعلناها إفرازا كما لو جعلناها بيعاً لأنها في الأولى قسمة مجهول وفي الأخريين على الأول قسمة مجهول 
ومعلوم وعلى الثاني بيع طعام وأرض بطعام وأرض اه فانظر قوله لانها في الأولى قسمة مجهول فيما إذا كان قصيلاً مع 
قوله فيما تقدم إنه حينئذ معلوم مشاهد ويجاب بأن الأولى لا تشمل القصيل لأن قوله وهو بذر بعد قيد فيها أيضاً فليراجع 
ا بل الل ل تيعد بجا ١‏ ليوف ده 


؟هغزثظث2ظ»> الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مع غراس بها دون زرع فيها لأن له أمداً ينتظرء وإذا تنازع الشركاء فيما لا يمكن قسمته فإن تهايؤا منفعته مياومة أو 
غيرها جاز ولكل الرجوع ولو بعد الاستيفاء فيغرم بدل ما استوفاه» قال ابن عجيل وبد كل يد أمانة كالمستأجر وإن أبو 
المهايأة أجبرهم الحاكم على إيجاره أو آجره عليهم سنة وما قاربها وأشهد كما لو غابوا كلهم أو بعضهم» فإن تعدد 
طالبو الإيجار آجره وجوباً لمن يراه أصلح» وهل له إيجاره من بعضهم تردد فيه في التوشيح. ورجح غيره أن له ذلك 
أن رآه أي بأن لم يوجد من هو مثله؛ كما هو ظاهرء وإنه لو طلب كل منهم استئجار حصة غيره» فإن كان ثم أجنبي 
قدم. وإلا أقرع بينهم فإن تعذر إيجاره أي لا لكساد يزول عن قرب عادة» كما بحثه بعضهمء قال ابن الصلاح باعه 
لتعيئه واعتمده الأذرعى». 3 وخا ونوحهات ص اماه عه كام سا ماده فج اماو لف عق ها واه اله لحو عي توه 2 6ه أ ورئه ول وائمة هاه 6 لوه هد ل ا بها أذ 


الزرع حينئذ معلوم مشاهد لا إجبار إلا الزرع وحده ولا معها وهو بذر بعد أو بعد بدو صلاحه فلا يقسم أن جعلناها إفرازاً 
كما لو جعلناها بيعأ لانها في الأولى قسمة مجهول وفي الآخريين على الأول قسمة مجهول ومعلوم وعلى الثاني بيع طعام 
وأرض بطعام وأرض انتهى فانظر قوله لأنها في الأولى قسمة مجهول فيما إذا كان الزرع قصيلا مع قوله فيما تقدم إنه حينئذ 
معلوم مشاهد ويجاب بأن الأولى لا تشمل القصيل لأن قوله وهو بذر بعد الخ قيد فيها أيضاً فليراجع وانظر قوله في 
الآخريين قسمة مجهول ومعلوم بالنسبة للآخيرة مع بدو صلاح الزرع فيها إلا أن يصور بما لا يرى حبه كالحنطة بخلاف ما 
يرى كالشعير اه سم قوله: (مع غراس) أي أو بناء . قوله: (دون زرع فيها) أي أجبر على قسمة: الأرض المزروعة دون الزراع 
أي وحدها كاسم ولحن الأصوات أخذز يهاامن عنه عن الروضي سرح لقأ لم يبتر على تسنعة الأرض الغزروعة يم 
زرع فيها قوله: (وإذا تنازع الشركاء الخ) عبارة الروض مع شرحه تقسم المنافع ب بين الشريكين كما تقسم الأعيان مهايأة ار 
ومشاهرة ومسانهة وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكاناً من المشترك وهذا مكاناً ا ا ا 
الأعيان التي طلبت قسمة منافعها فلا تقسم إلا بالتوافق لأن المهايأة تعجل حق أحدهما م ا 
الأعيان قال البلقيني وهذا في المنافع المملوكة بحق الملك في العين أما المملوكة بأجارة أو وصية فيجبر على قسمتها وإن 
لم تكن العين قابلة للقسمة إذ لا حق للشركة في العين قال ويدل للإجبار في ذلك ما ذكروه في كراء العقب وهو مع ذلك 
معترف بأن ما قاله مناف لما يأتي فيما إذا استأجرا أرضاً الخ فإن تراضيا بالمهايأة وتنازعا في البداءة بأحداهما أقرع بينهما 
ولكل منهما الرجوع عن المهايأة فإن رجع أحدهما عنها بعد استيفاء المدة أو بعضها لزم المستوفي للآخر نصف أجرة المثل 
لما استوفى كما إذا تلفت العين المستوفي أحدهما منفعتها فإن تنازعا في المهايأة وأصرا على ذلك أجرها القاضي عليهما ولا 
يبيعها عليهما لأنهما كاملان ولا حق لغيرهما فيه وكذا الحكم ولو استأجرا أرضاً مثلاً في المهايأة والنزاع وأجارة القاضي 
عليهما ولا يجوز المهايأة في شجر الثمر ليكون لهذا عاماً ولهذا عاماً لأن ذلك ربوي مجهول وطريق من أراد ذلك أن يبيح 
كل منهما لصاحبه مدة واغتفر الجهل لضرورة الشركة مع تسامح الناس في ذلك اه وكذا في المغني إلا قوله قال ويدل إلى 
فإن تراضيا الخ وقوله وكذا الحكم إلى ولا يجوز الخ فأقر ما قاله البلقيني ويأتي في الشارح والنهاية في شرح أو نوعين ما 
يوافق الروض مع الفرق بين ما هنا وكراء العقب قوله: (ولو بعد الاستيفاء) قد يشمل ما ذكر المبعض إذا هايأ سيده وهو 
ظاهر اهدع ش قوله: (فيغرم بدل ما استوفاه) كان الأولى هنا الإظهار أي فيغرم المستوفي بدل ما استوفاه اه رشيدي قوله: 
(سنة وما قاربها) عبارة الأسنى وينبغي له أي القاضي أن يقتصر على أقل مدة تؤجر تلك العين فيها عادة إذ قد يتفقان عن 
قرب قاله الأذرعي اه قوله: (كما لو غابوا كلهم أو بعضهم) يتأمل اه رشيدي قوله: (أي بأن لم يوجد من هو مثله الخ) 
ظاهره أنه إذا وجد المثل الأجنبي يقدم على الشركاء ويوافقه قوله الآتي فإن كان ثم أجنبي قدم ولو قيل هنا أن الأجنبي إنما 
يقدم حيث كان أصلح لم يبعد ويفرق بين هذه وما يأتي بأن كلا فيما يأتي طالب فقدم الأجنبي قطعاً للنزاع بخلاف ما هنا فإن 
الطالب للاستئجار أحدهما والآخر لم يرد الاستئجار لنفسه فلم يكن في أيجار أحد الشريكين تفويت شيء طلبه الآخر لنفسه 
اهدع ش قوله: (وأنه لو طالب الخ) عطف على أن له ذلك الخ قوله: (لو طلب كل منهم استئجار حصة غيره) أي بأن قال 
كل منهم أنا استأجر ما عدا حصتي اه رشيدي قوله: (فإن كان ثم أجنبي الخ) أي مثلهم أخذاً مما قدمه آنفاً ئم رأيت قال 
الرشيدي انظر هل يشترط هنا أن يكون مثلهم اه قوله: (فإن تعذر إيجاره) هو قسيم قوله أجبرهم الحاكم اه رشيدي . 


قوله: (دون زرع فيها) أي أجبر على قسمة الاأرض المزروعة دون الزرع أي وحده. 


باب القسمة ْ قف 


ويؤخذ من علته أن المهايأة تعذرت لغيبة بعضهم أو امتناعه» فإن تعذر البيع وحضره كلهم أجبرهم على المهايأة إن 
طلبها بعضهم كما بحثه الزركشي» فإن قلت قياس ما مر في العارية إنه يعرض عنهم حتى يصطلحوا ولا يجبرهم على 
شيء مما ذكرء قلت القياس غير بعيد إلا أن يفرق بأن الضرر هنا أكثر لأن كلا منهما ثم يمكن أن ينتفع بنصيبه بخلافه 
هناء ا ل ا ل ل ل ل 0 
(وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع) ثلاثة (أحدها بالأجزاء) وتسمى قسمة المتشابهات وقسمة الأجزاء (كمثلى) متفق النوع 
فيما يظهر» ومر بيانه في الغصب ومنه نقد ولو مغشوشاً على المعتمد لجواز المعاملة يه؛ أما إذا اختلف النوع فيجب 
حيث لا رضا قسمة كل نوع وحدهء ثم رأيت غير واحد أشاروا لذلك» (ودار متفقة الأبنية) بأن يكون ما بشرقيها من 
بيت وصفة كما بغربيهاء (وأرض مشتبهة الأجزاء) ونحوها ككرباس لا ينقص بالقطع (فيجبر الممتنع) عليها استوت 
الأنصباء أم لا للتخلص من سوء المشاركة مع عدم الضررء نعم لا إجبار في قسمة الزرع قبل اشتداده وكان وجهه عدم 
كمال انضباطه» فإن اشتدو ولم يْرَ أؤ كان إلى الآن بذراً لّمْ تصح قسمته للجهل به (فتعدل) أي تساوى (السهام) أي عند 
عدم التراضي أو حيث كان في الشركاء محجورء كما يعلم مما سأذكره في التنبيه الآتي » (كيلا) في المكيل (أو وزنا 
في الموزون (أو ذرعا) في المذروع أو عدا في المعدود (بعدد الانصباء إن استوت) فإذا كانت بين ثلاثة أثلاثاً جعلت 


قوله: (ويؤخذ من علته الخ) محل تأمل لأن أصل الكلام مفروض في امتناعهم من المهايأة اه سيد عمر قوله: (فإن 
تعذر البيع الخ) منه ما لو كان المتنازع فيه موقوفاً عليهم اهدع ش قوله: (أجبرهم على المهايأة إن طلبها بعضهم الخ) قضيته 
وإن امتنع البعض الآخر وقضية قوله قبل أو امتناعه تعين البيع في هذه الصورة لأن امتناع البعض صادق بامتناعه وطلب 
الآخر اهدع ش قوله: (إن طلبها بعضهم الخ) مفهومه إنه إن لم يطلبها واحد منهم أعرض عنهم حتى يصطلحوا قوله: (فإن 
قلت) إلى المتن عبارة النهاية وإنما لم يعرض عنهم إلى الصلح ولا يجبرهم على شيء مما ذكر على قياس ما مر في العارية 
لإمكان الفرق بكثرة الضرر هنا لأن كلا منهما ثم يمكن انتفاعه بنصيبة بخلافه هنا وبأن الضرر ثم الخ قول المتن: (ضرورة) أي 
ضرر قسمته اه شرح المنهج قوله: (ثلاثة) إلى قول المتن: الثاني بالتعديل في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وقوله 
ويظهر إلى المتن وقوله بل بحث إلى التنبيه وقوله ووقع إلى وقد صرحوا قوله: (ثلاثة) وهي الآتية لأن المقسوم إن تساوت 
الأنصباء منه صورة وقيمة فهو الأول وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخر فالثاني وإلا فالثالث نهاية وفي شرح المنهج 
والبجيرمي عن شيخه العشماوي ما نصه فيه إن ما يعظم ضرورة تجري فيه هذه الأقسام الثلاثة إذا وقعت قسمته فكان الأولى 
جعل هذه أي الأقسام الثلائة ضابطاً للمقسوم من حيث هو وإن كان فيما يعظم ضرره تفصيل آخر من جهة أن الحاكم تارة 
يمنعهم وتارة لا يمنع ولا يجيب اه قول المتن : (بالأجزاء) أي القسمة بها قوله: (وتسمى المتشابهات الخ) وقسمة الإفراز 
وهي التي لا يحتاج فيها إلى رد شيء من بعضهم ولا إلى تقويم مغني وإسنى قول المتن : (كمثلي) أي من حبوب ودراهم 
وأدهان وغيرها اه شيخ الإسلام قوله: (متفق فق النوع) أي 0 أخذاً مما يأتي في شرح أو عبيد أو ثياب من نوع قوله: 
(ولو مغشوشاً الخ) عبارة المغني قال الأذرعي وغيره ويشترط السلامة في الحبوب والنقود فإن الحب المعيب والنقد 
المغشوش معدودان من المتقومات قال ابن شهبة وفيه نظر فقد ذكر الرافعي إنه إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية 
والأصح جواز المعاملة بها انتهى وهو ظاهر اه وفي تخصيصه النظر بالنقد تسليم لاشتراط السلامة بالنسبة إلى الحب فعليه 
فهل يدخل الحب المعيب المتشابه الأجزاء في قولهم الآتي ونحوها ككرباس فليحرر قوله: (بأن يكون الخ) عبارته في شرح 
العباب بأن كان في جانب منها بيت وصفة وفي الجانب الآخر كذلك والعرصة تنقسم اه سم قوله: (ككرباس) اسم لغليظ 
الثياب اها ع ش قوله: (عليها استوت) إلى قوله وأخذ من ذلك في المغني إلا قوله ولم ير وقوله أي عند إلى المتن وقوله 
بالرفع إلى أن كتب وقوله ويظهر إلى المتن قوله: (نعم لا إجبار في قسمة الزرع الخ) تقدم عن المغني والروض مع شرحه 
آنفاً ما يتعلق بها بزيادة بسط . قوله: (ولم ير) مفهومه صحة قسمة ما يرى اه سم عبارة الرشيدي قوله ولم ير أي كالبر في 
سنبله بخلاف نحو الشعير اه قول المتن: (بعدد الأنصباء) متعلق بتعدل اه مغني . 


قوله: (ولم ير) مفهومه صحة قسمة ما يرى. 
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ثلاثة أجزاء ويؤخذ ثلاث رقاع متساوية (ويكتب) مثلاً هنا وفيما يأتي من بقية الأنواع (في كل رقعة) أما (اسم شريك) 
إن كتب أسماء الشركاء لتخرج على السهام (أو جزء)» بالرفع كما تصرح به عبارة الروضة» أي هو مع مميزه كما يأتي 
أن كتب السهام لتخرج على أسماء الشركاء (مميز) عن البقية (بحد أو جهة) مثلاًء (وتدرج) الرقع (في بنادق)» ويندب 
كونها في بنادق (مستوية) وزناً وشكلاً من نحو طين أو شمع إذ لو تفاوتت لسبقت اليد للكبيرة وفيه ترجيح لصاحبهاء 
ولا ينحصر في ذلك بل يجوز بنحو أقلام ومختلف كدواة وقلم ثم توضح في حجر من لم يحضر وكونه مغفلاً أولى» 
(ثم يخرج من لم يحضرها) أي الواقعة» ويظهر أن كونه لم يحضرها ندب أيضاً إلا أن علم من -'” ها إنه ميزها فلا 
يجوز التفويض إليه (رقعة) أما (على الجزء الأول إن كتب الأسماء) في الرقاع» (فيعطي من خ ع اسمه)» ثم يؤمر 
بإخراج أخرى على الجزء الذي يليه ويعطي من خرج اسمه ويتعين الآخر للآخر من غير قرعه» وكذا فيما يأتي» (أو) 
يخرج (على اسم زيد) مثلاً (إن كتب الأجزاء) أي أسماءها في الرقاع» فيخرج رقعة على اسم زيد وأخرى على اسم 
عمر وهكذا ومن به الابتداء هنا وفيما قبله من الأسماء والأجزاء منوط بنظر القاسم إذ لا تهمه ولا تميزء (فإن اختلفت 
الأنصباء كنصف وثلث وسدس) في أرض أو نحوها (جزئت الأرض) أو نحوها (على أقل السهام) كستة هنا لتأدي 
القليل والكثير بذلك من غير حيف ولا شطط (وقسمت كما سبق)»: لكن الأولى هنا كتابة الأسماء لأنه لو كتب الأجزاء 
وأخرج على الأسماء فربما خرج لصاحب السدس الجزء الثاني أو الخامس فيتفرق ملك من له الثلث أو النصف. (و) 
هو لا يجوز إذ يجب عليه إنه (يحترز عن تفريق حصة واحد). والمجوّزون لكتابة الأجزاء احترزوا عن التفريق بقولهم: 
لا يخرج اسم صاحب السدس أوَّلاً لأن التفريق إنما جاء من قبله بل يبدأ بذي النصف فإن خرج على اسمه الجزء الأوّل 


قوله: (مثلاً هنا الخ) أي لما يأتي من جواز الإقراع بنحو أقلام ومختلف قوله: (إن كتب أسماء الشركاء) وقوله الآني 
إن كتب السهام لا حاجة إليهما ثم رأيت أوله الرشيدي بقوله أي إن أراد ذلك اه قوله: (بالرفع الخ) يتأمل ولعله سبق قلم 
فإن الذي يصرح به عبارة الروضة الجر اه سيد عمر قوله: (عبارة الروضة) أي والروض قوله: (مع مميزه) بكسر الياء قوله: 
(إن كتب السهام) أي أسماءها قوله: (ولا ينحصر) أي الإقراع في ذلك أي الكتابة والأدخال في البنادق عبارة الأسنى ثم 
القرعة على الوجه السابق لا تختض بقسمة الأجزاء وكما تجوز بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام والعصي والحصي 
ونحوها صرح بذلك الأصل اه قوله: (بل يجوز) أي الإقراع قوله: (بنحو أقلام الخ) كالحصاة إسنى ومغني قوله: 
(ومختلف) الأولى زيادة التاء قوله: (م توضع في حجر من لم يحضر) فيه مع المتن الآني ركة عبارة المغني ثم يخرجها أي 
الرقاع من لم يحضرها بعد أن تجعل في حجره مثلاً اه قوله: (وكونه مغفلا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وصبي 
ونحوه كعجمي أولى بذلك من غيره لأنه أبعد عن التهمة اه قوله: (أي الواقعة) أي الكتابة والأدراج إسنى ومغني قوله: (ثم 
يؤمر) أي يأمر القاسم من يخرج الرقاع إسنى قوله: (ويتعين الآخر للآخر) أي الجزء الثالث للشريك الثالث إن كانوا ثلاثة 
وإن كانوا أكثر من ثلاثة زيد في الوضع لما عدا الأخير أو اثنين تعين الثاني للثاني بلا وضع اه إسنى قوله: (وهكذا) عبارة 
المغني وتعين الجزء الثالث لخالد وما ذكره لا يختص بقسمة الأجزاء بل يأتي في قسمة التعديل إذا عدلت الأجزاء بالقيمة اه 
قوله: (من الأسماء والأجزاء) نشر غير مرتب قوله: (منوط بنظر القاسم) أي لا بنظر المخرج رشيدي فيقف أي القاسم على 
أي طرف شاء ويسمى أي شريك شاء أو أي جزء شاء أسنى ومغني قول المتن: (على أقل السهام) أي مخرجه قوله: (لتأدي 
القليل الخ) أي حصوله وقوله ولا شطط عطف تفسير اه ع ش قوله: (لأنه لو كتب الأجزاء الخ) لا يخفى أن هذا إنما كان 
يقتضي التعين لا مجرد الأولوية على أن هذا المحذور منتف بالاحتراز الآتي وعبارة شرح الروض لأنه قد يخرج الجزء 
الرابع لصاحب النصف فيتنازعون في أنه يأخذ معه السهمين قبله أو بعده اه رشيدي قوله: (فيتفرق ملك الخ) هذا ظاهر في 
الأرض دون غيرها كالحبوب فإنه لا يضر تفريق ملك من له النصف أو الثلث لامكان الضم كما هو ظاهر اه بجيرمي أقول 
ومثل الأرض نحو الثياب الغليظة التي لا تنقص بالقطع كما مر. قوله: (اسم صاحب السدس) لعله محرف عن على صاحب 
السدس أو سقطت لفظة على من قلم الناسخ والأصل على اسم صاحب الخ عبارة النهاية لصاحب السدس اه وعبارة 
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أو الثاني أعطيهماء والثالث ويثنى بذي الثلث فإن خرج على اسمه الجزء الرابع أعطيه والخامس» وعلى هذا القياس» 
وأخذ من ذلك إنه لو كان لهما أرض مستوية الأجزاء ولأحدهما أرض بجنبها فطلب قسمتها وأن يكون نصيبه إلى جهة 
أرضه ليتصلا ولا ضرر على الآخرء أجيب» وقد يشمله قولهم في الصلح يجبر على قسمة عرضة ولو عرضا في الطول 
ليختص كل بما يليه قبل البناء أو بعد الهدم» ويوافقه قولهم لو أراد جمع من الشركاء بقاء شركتهم وطلبوا من الباقين أن 
يتميز وأعنهم بجانب ويكون حق المتفقين متصلاً فإن كان نصيب كل لو انفرد لم ينتفع به بعادة الأرض أجيبواء بل 
بحث بعضهم إجابتهم وإن أمكن كلا الانتفاع لو انفرد» لكن هذا مردود بأنه خلاف كلامهم مع أنه لا حاجة إليه بخلاف 
ما مر لتوقف تمام الانتفاع عليه؛ وفي الروضة وأصلها وغيرهما لو كان نصف الدار لواحد والآخر لخمسة أجيب الأوّل 


المغني وفي الروض وشرحه ما يوافقه لا يبدأ بصاحب السدس لأن التفريق إنما جاء من قبله بل بصاحب النصف فإن خرج 
له الأول أخذ الثلاثة ولاء وإن خرج له الثاني أخذه وما قبله وما بعده قال الإسنوي وإعطاء ما قبله وما بعده تحكم فلم لا 
أعطي اثنان بعده ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث أو يقال لا يتعين هذا بل يتبع نظر القاسم انتهى وهذا 
ظاهر أو خرج الثالث أخذه مع اللذين قبله ثم يخرج باسم الأخرين أو الرابع أخذه مع اللذين قبله ويتعين الأول لصاحب 
السدس والأخيران لصاحب الثلث أو الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين السادس لصاحب السدس والأولان لصاحب 
الثلث أو السادس أخذه مع اللذين قبله ثم بعد ذلك يخرج رقعة أخرى باسم أحد الأخرين ولا يخفى الحكم أو بصاحب 
الثلث فإن خرج له الاول أو الثاني أخذهما أو الخامس أو السادس فكذلك ثم يخرج باسم أحد الأخيرين وإن خرج له الثالث 
أخذه مع الثاني وتعين الأول لصاحب السدس والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف أو الرابع أخذه مع الخامس وتعين السادس 
لصاحب السدس والثلاثة الأول لصاحب النصف هذا إذا كتب في ست رقاع ويجوز أن يقتصر على ثلاث رقاع لكل واحد 
رقعة فتخرج رقعة على الجزء الأول لصاحب السدس أخذه ثم إن خرج الثاني لصاحب الثلث أخذه وما يليه وتعين الباقي 
لصاحب النصف وإن خرج الأول لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأولى ثم إن خرج الرابع لصاحب الثلث أخذه وما يليه 
وتعين الباقي لصاحب السدس وإن خرج الرابع لصاحب السدس أخذه وتعين الباقي لصاحب الثلث وإن خرج الأول 
لصاحب الثلث لم يخف الحكم مما مر ولا تخرج السهام على الأسماء في هذا القسم بلا خلاف قالا ولا فائدة : فن الطريقة 
الأولى زائدة على الطريقة يقة الثانية إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفاً لتساوي السهام لكن الطريقة 
الأولى هي المختارة لأن لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك فكان لهما مزية بكثرة 5 الرقاع اه وقوله ولا يخفى الحكم 
فإنه إن بدأ منهما باسم صاحب الثلث فخرج له الأوّل أو الثاني أخذهما وتعين الثالث للآخر أو الثالث أخذه مع ما قبله وتعين 
الأول للآخر أو بصاحب السدس فخرج له الأول أو الثالث أخذه وتعين الثاني والثالث أو الأول والثاني للآخر وإن خرج له 
الثاني لم يعطه للتفريق اه أسنى أي فليبدأ منهما بصاحب الثلث كما نبه عليه الشارح بقوله وثني بذي الثلث قوله: (وأخذ من 
ذلك) أي من وجوب الاحتراز من التفريق. قوله: (وأن يكون نصيبه الخ) لعل هذا هو السبب في أخذ ذلك وذكره وإلا فلا 
فائدة في ذكره هذه المسألة مع قطع النظر عن ذلك لأن قاعدة هذه القسمة الإجبار عليها كما تقدم وهل المراد هنا القسمة بلا 
قرعة لثئلا تخرج لقرعة نصيبه إلى غير جهة أرضه وسيعلم مما يأتي أن القسمة قد تكون بلا قرعة بأن يتراضيا على أن يأخذ 
أحدهما هذا والآخر الآخر اه سم ومر قبيل الفرع عن ع ش ما يوافقه قوله: (ليتصلا) أي نصيبه وأرضه ففيه تغليب المذكر 
على المؤنث قوله: (وقد يشمله) عبارة النهاية كما قد يدل على ذلك اه قوله: (ولو عرضا في الطول) عبارة النهاية ولو طولا 
اه قوله: (قبل البناء أو بعد الهدم) أي للدار الخاصة به مثلاً ومراده بهذا تصوير انتفاعه بما يخرج له وإن كان قليلاً اه رشيدي 
قوله: (فإن كان نصيب كل) أي من المتفقين . قوله: (لكن هذا مردود بأنه الخ) كأنه لان القسمة لم ترفع العلقة بالكلية اه سم 
قوله: (بخلاف ما مر) أي آنفاً قوله: (لو كان نصف الدار) إلى التنبيه في المغني والروض مع شرحه. 


قوله: (وإن يكون الخ) لعل هذا هو السبب في أخذ ذلك وذكره وإلا فلا فائدة في ذكر المسألة مع قطع النظر عن ذلك 
لأن قاعدة هذه القسمة الإجبار عليها كما تقدم وهل المراد هنا قسمة بلا قرعة لثلا تخرج القرعة نصيبه إلى غير جهة أرضه 
وسيعلم مما يأتي أن القسمة قد تكون بلا قرعة بأن يتراضيا على أن يأخذ أحدهما هذا والآخر الآخر. قوله: (مردود بأنه 
خلاف كلامهم الخ) كأنه لما إن القسمة لم ترفع العلقة بالكلية. 
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وحينئذ فلكل من الخمسة القسمة تبعاً له» وإن كان العشر الذي لكل منهم لا يصلح مسكناً له لأن في القسمة فائدة 
لبعض الشركاء ولو بقي حق الخمسة مشاعاً لم يجب أحدهم للقسمة لأنها تضر الجميع» وإذ طلب أولا الخمسة إفراز 
نصيبهم مشاعاً» أو كانت الدار لعشرة فطلب خمسة منهم إفراز نصيبهم مشاعاً أجيبوا لأنهم ينتفعون بنصيبهم كما كانوا 
ينتفعون به قبل القسمة اه. 

تنبيه: : قد يفهم مما ذكره في حالتي تساوي الأجزاء واختلافها إن الشركاء الكاملين لو تراضوا على خلاف ذلك 
امتنع » وليس مراداً بل يجوز التفاوت برضا الكل الكاملين ولو جزافا فيما يظهرء ولوذ فى الربوى بناء على أن هذه 
القسمة إفراز لا بيع والربا إنما يتصوّر جريانه في العقد دون غيره» وهذا ئيلم ان الحية اتيس بعال بحرة ننه لزن 
الربوى أخذ أحدٍ أكثر من حقه وإن رضوا بذلك» فيأتي فيه هنا جميع ما مر في باب الربا في متحدي الجنس ومختلفيه 
وفي قاعدة مد عجوة ودرهم. وتصح قسمة الإفراز فيما تعلقت الزكاة به قبل إخراجها ثم يخرج كل زكاة ما آل إليه ولا 
تتوقف صحة تصرف من أخرج على إخراج الآخر ثم رأيت الإمام نقل عن الأصحاب إنهما لو رضيا بالتفاوت جازء 
ثم نازعهم بأن الوجه منعه في الإفراز وليس كما قال كما هو ظاهر مما ذكرته» ووقع لبعضهم هنا اشتباه فأجتنبه» وقد 
ضرهوا بجواز قشمة العم على الشجر ولو مختلظا من نحو بسر وراطي ومتضف:وتمن جخاف: خرصا يناء :على أتها 
إفرازء وهو صريح فيما ذكرته. النوع (الثاني) القسمة (بالتعديل)» بأن تعدل السهام بالقيمة» (كأرض تختلف قيمة 
أجزائها بحسب قوة إثبات وقرب ماء) ونحوهما مما يرفع قيمة أحد الطرفين على الآخر ف ال ا 0 


قوله: (وحينئذ فلكل من الخمسة القسمة تبعاً له الخ) قضيته أنه لكل من الباقين فيما مر آنفاً القسمة تبعاً للمتفقين وإن 
كان نصيبه لا ينتفع به بعادة الأرض قوله: (لم يجب أحدهم للقسمة) عبارة المغني والروض ثم طلب واحد منهم القسمة لم 
يجبر الباقون عليها اه قوله: (أو كانت الدار لعشرة الخ) هذا موافق لما قدم آنفاً من قولهم لو أراد ‏ جمع الخ إلا أن ما هنا 
مطلق يشمله ويشمل ما قدمه عن بحث بعضهم فيتأيد به ذلك البحث فليراجع قوله: (كما كانوا ينتفعون به قبل القسمة) ولم 
يعتبروا مطلق الانتفاع لعظم التفاوت بين أجناس المنافع إسنى ومغني قوله: (مما ذكره) أي المصنف قوله: (في حالتي تساوي 
الأجزاء الخ) أي الأنصباء قوله: (فيما يظهر) عبارة النهاية كما يظهر من اطلاقهم اه قوله: (على أن هذه القسمة إفراز) أي بناء 
على ما يأتي من أن قسمة الاجزاء بالإجبار والتراضي إفراز للح في الأظهر قوله: (وبهذا) أي بقوله لا بيع الخ قوله: (لا 
يجوز فيها في الربوى أخذ أحد أكثر من حقه) عبارة النهاية امتنع ذلك في الربوى إذ لا يجوز لأحد أخذ زائد على حقه فيه 
اه قوله: (فيأتي فيه هنا) أي في الربوى المنقسم قسمة بيع قوله: (جميع ما مر الخ) عيارة العنتي: في برح وقسمة الأجزاء 
إفراز الخ وحيث قلنا القسمة بيع ثبت فيها أحكامه من الخيار والشفعة وغيرهما إلا أنه لا ية يفتقر إلى لفظ بيع أو : تمليك وقبول 
ويقوم الرضا مقامهما فيشترط في الربوى التقابض في المجلس وامتنعت في الرطب والعنب وما عقدت النار أجزاء: ونحو 
ذلك كما علم من باب الربا وإن قلنا هي إفراز جاز لهم ذلك ويقسم الرطب والعنب في الإفراز ولو كانت قسمتهما على 
الشجر خرصاً لا غيرهما من سائر الثمار فلا يقسم على الشجر لأن الخرص لا يدخله وتصح الإقالة في قسمة هي بيع لا 
إفراز اه وفي الروض مع شرحه ما يوافقه قوله: (ثم رأيت الخ) الأسبك تقديمه على قوله وتصح قسمة الإفراز قوله: (ثم 
رأيت الإمام نقل عن الأصحاب الخ) عبارة النهاية وقد نقل الإمام عن الأصحاب إنهما لو تراضيا بالتفاوت جاز وما نازعهم به 
من أن الوجه الخ مردود اه قوله: (مما ذكرته) فيه أن ما ذكره مجرد حكم بلا دليل مثل ما هنا قوله: (وهو صريح الخ) ويدفع 
دعوى الصراحة بأنه ساكت عن التفاوت قوله: (النوع الثاني) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله فعلم إلى المتن وقوله كما 
بحثه الشيخان إلى المتن وإلى قوله ووقع لجمع في النهاية إلا قوله وسبقهما إلى ولا بمنع وقوله ومر إلى وكأنه وقوله وفيه 
نظر إلى وخرج وقوله واستحسنه إلى لكن وقوله هذا إلى ولمستأجري أرض وقوله أي حيث إلى وهل قول المتن: (الثاني 
بالتعديل) وهو قسمان ما يعد فيه المقسوم شيئاً واحداً وما يعد فيه شيئين فصاعدا فأشار إلى الأوّل بقوله كأرض الخ وإلى 
الثاني بقوله ولو استوت الخ اه مغني قوله: (مما يرفع الخ) كان يسقي أحدهما بالنهر والآخر بالناضح اه أسنى . 


باب القسمة الح 


كبستان بعضه نخيل وبعضه عنب ودار بعضها من حجر وبعضها من لبن فيكون الثلث لجودته كالثلثين قيمة فيجعل 
سهماً وهما سهماً إن كانت نصفين» فإن اختلفت كنصف وثلث وسدس جعلت ستة أجزاء بالقيمة لا بالمساحة» فعلم 
إنه لا بد من علم القيمة عند التجزئة» (ويجبر) الممتنع منها (عليها) أي قسمة التعديل (في الأظهر) الحاقاً للتساوي في 
القيمة به في الأجزاءء نعم إن أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده لم يجبر عليها فهما كأرضين تمكن قسمة كل 
منهما بالأجزاء. فلا يجبر على التعديل» كما بحثه الشيخان وسبقهما إليه جمع متقدمون» ولا يمنع الإجبار في المنقسم 
لحاجة إلى بقاء طريق ونحوها مشاعة بينهم يمر كل فيها إلى ما خرج له إذا لم يمكن إفراد كل بطريق» ولو اقتسما 
بالتراضي السفل لواحد والعلو لآخر ولم يتعرضا للسطح بقي مشتركاً بينهماء كما أفتى به بعضهم ومر عن الماوردي 
والروياني ما يصرح به وكأنه إنما لم ينظر لبقاء العلقة بينهما لأن السطح تابع كالطريق» (ولو استوت قيمة دارين أو 
حانوتين) متلاصقين أو لا (فطلب جعل كل واحد فلا إجبار)» لتفاوت الأغراض باختلاف المحال والأبئية» نعم لو 
اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة مستوية القيمة لا تحتمل آحادها القسمة فطلب أحدهما قسمة أعيانها أجيب إن زالت 


قوله: (كبستان الخ) لا يخفى ما في جعله مثالا لما قبلها عبارة المغني وشرح المنهج أو يختلف جنس ما فيها كبستان 
الخ وعبارة الروض وكذا بستان الخ قوله: (فيجعل) أي الثلث سهما وهما أي الثلثان سهماً وأقرع كما مر مغني وشرح المنهج 
قوله: (إن كانت الخ) عبارة المغني وشرح المنهج إن كانت أي الأرض لاثنين نصفين اه قوله: (فإن اختلفت) أي الانصباء اه 
مغني قوله: (الممتنع منها) أي القسمة اه ع ش وعبارة المغني من الشركاء اه وإلى هذا يميل قول الشارح أي قسمة التعديل 
اه فتأمل قول المتن : (في الأظهر) ويوزع أجرة القاسم على قدر مساحة المأخوذ لا مساحة النصيب كما مرت الإشارة إليه 
مغني وروض قوله: (به) أي بالتساوي قوله: (لم يجبر عليها) أي قسمة التعديل قوله: (فيهما) أي الجيد والرديء وفي بعض 
النسخ فيها بضمير المؤنث أي في الأرض المذكورة وعلى كل منهما فالأولى حذف قوله فلا يجبر على التعديل كما في 
المغني قوله: (في المنقسم) يعني فيما يمكن قسمته إفراز أو تعديلاً أخذاً من إظهاره في موضع الإضمار ثم رأيت ما يأتي قبيل 
قول المتن الثالث بالرد فلله الحمد قوله: (إذا لم يمكن الخ) مفهومه أن بقاء الإشاعة في نحو الطريق يمنع الإجبار عند إمكان 
الإفراز. قوله: (ولو اقتسما بالتراضي الخ) عبارة المغني والروض قبيل النوع الثالث ويجبر الممتنع على قسمة علو وسفل من 
دار أمكن قسمتها لا على قسمة أحدهما فقط أو على جعله لواحد والآخر لآخر واللبن بكسر الموحدة إن استوت قوالبه 
فقسمته قسمة المتشابهات وإن اختلفت فالتعديل اه فيأتي فيهما الإجبار إسنى قوله: (كما أفتى به بعضهم) عبارة النهاية كما 
هو ظاهر اه قوله: (ومر) أي في الفرع وقوله ما يصرح به أي بجواز تلك القسمة قوله: (وكأنه إنما لم ينظر لبقاء العلقة الخ) 
أي حيث قالوا بصحة القسمة مع بقاء الشركة في السطح ولم يقولوا بفسادها لوجود الشركة بعض المشترك اهدع ش وكتب 
عليه السيد عمر أيضاً ما نصه لك أن تقول أن ما ذكر غنى عن التوجيه لأن الفرض أن القسمة بالتراضى وحيئئذ فلا إشكال إذ 
من المعلوم كما هو ظاهر إنه لو كانت الدار مشتركة بين اثنين مناصفة فأرادا قسمة نصفها بالتراضي وبقاء النصف على 
الإشاعة لم تمتنع فليتأمل اه ومر آنفاً عن المغني والروض ما يفيده قول المتن: (قيمة دارين أو حانوتين) أي مثلاً لاثنين 
بالسوية فطلب أي كل من الشريكين اه مغني وعبارة الأسنى أحد الشريكين اه وهذه هي الصواب الموافق لقول الشارح 
الآتي فطلب أحدهما إذ لا معنى لنفي الإجبار مع التراضي قول المتن: (فطلب جعل كل واحد) أي على الإبهام بحسب ما 
تقتضيه القرعة كما لا يخفى اه رشيدي قول المتن : (جعل كل) أي من الدارين أو الحانوتين لواحد أي بأن يجعل له داراً أو 
حانوتاً ولشريكه كذلك اه مغني قوله: (نعم لو أشتركا في دكاكين الخ) عبارة المغني ويستئنى من الدارين ما إذا كانت الداران 
لهما بملك القرية المشتملة عليهما وشركتهما بالنصف وطلب أحدهما قسمة القرية واقتضت القسمة نصفين جعل كل دار 
نصيباً فإنه يجبر على ذلك ومن الحانوتين ما إذا اشتركا الخ قال الجيلي ومحلهما إذا لم تنقص القيمة بالقسمة وإلا لم يجبر 
جزماً اه قوله: (في دكاكين الخ) أي ونحوها شرح المنهج قوله: (صغار متلاصقة مستوية القيمة الخ) أي بخلاف نحو 
الدكاكين الكبار والصغار الغير الموصوفة بما ذكر فلا إجبار فيها وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف 
الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين اه شرح المنهج قوله: (أجيب) وينزل ذلك منزلة الخان المشتمل على البيوت 


للك الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الشركة بهاء قال الجيلي ما لم تنقض القيمة بالقسمة اه. وفيه نظر ظاهرء وظاهر كلامهم كالصريح في رده وخرج 
بقوله كل لواحد ما لو لم يطلب خصوص ذلك فيجبر الممتنع» (أو) استوت قيمة متقوم نحو (عبيد أو ثياب من نوع) 
وصنف واحد فطلب جعل كل لواحد كثلاثة أعبد مستوية كذلك بين ثلاثة وكثلاثة تساوي اثنان منها واحداً بين اثنين 
(أجبر) إن زالت الشركة بها لقلة اختلاف الأغراض فيهاء (أو) من (نوعين) أو صنفين كتركي وهندي وضائئنتين شامية 
ومصرية استوت قيمتهما أم لا زكعيد .وكوب (قلا) إجبار لغتدذة تعلق الغرض يكل ' نوع وغند الرغنا بالتغاوت: في اقسمة 
هي بيع ) قال الإمام لا بد من لفظ البيع لأن لفظ القسمة يدل على التساوي» واستحسنه غيره» قال بعضهم وهو فقه 
ظاهرء لكن نازعه البلقيني إذا جرى أمر ملزم وهو القبض بالأذن أي ويكون الزائد عند العلم به كالموهوب المقبوض» 
هذا والذي في أصل الروضة أن قسمة الرد لا يشترط فيها لفظ بيع ولا تمليك وإن كانت بيعاً» وعبر في الروض بما 
يصرح بأن ما عدا قسمة الإجبارء قال شيخنا في شرحه سواء قسمة الرد وغيرها لا يشترط فيها ذلك» وعليه فكلام 
الإمام مقالة ولمستأجري أرض تناوبها بلا إجبار وقسمتهاء أي حيث لم تؤثر القسمة نقصأ فيهاء كما هو ظاهرء وهل 
يدخلها الإجبار وجهان وقضية الإجبار في كراء العقب الإجبار هنا إلا أن يفرق بتعذر الاجتماع على كل جزء من أجزاء 
المسافة ثم فتعينت القسمة إذ لا يمكن إستيفاؤهما المنفعة إلا بها بخلافها هناء وهو ظاهر. ولو ملكا شجراً دون أرضه 
فالذي يظهر إنهما إن استحقا منفعتها دائماً بنحو وقف لم يجبر على القسمة» أخذاً مما مر عن الماوردي والروياني» 
لأن استحقاق المنفعة الدائمة كملكها فلم تنقطع العلقة بينهماء وإن لم يستحقاها كذلك أجبرا وإن كانت إفرازاً أو تعديلاً 


والبساكن مغني وأسنى قوله: (قال الجيلي الخ) أقره النهاية والمغني قوله: (وخرج بقوله كل لواحد الخ) عبارة شرح المنهج 
ومعلوم مما مر أي في القسمة بالأجزاء من قوله ودار متفقة الأبنية الخ إنه لو طلبت قسمة الكبار غير أعيان أي بأن يقسم كل 
منها أجبر الممتنع اه بزيادة تفسير من البجيرمي قوله: (أو استوت) إلى قوله وعند التراضي في شرح المنهج إلا قوله متقوّم 
وقوله وصنف وقوله أو صنفين وكذا في المغني إلا قوله أو ضأنتين إلى وكعبد قوله: (متقوم) الأولى تركه قوله: (نحو عبيد 
الخ) أي كدواب أو أشجار أو غيرها من سائر العروض اه مغني قوله: (وصنف) اقتصر شيخ الإسلام والمغني على النوع 
وقال البجيرمي أراد بالنوع الصنف بدليل ما ذكره في أمثلة النوعين لأنه أصناف اه قوله: (كثلاثة أعبد) زنجية اه شرج 
المنهج قوله: (كذلك) أي قيمة قوله: (وكثلاثة يساوي الخ) بأن يكون قيمة أحدهم مائة والآخرين مائة اه مغني قوله: (إن 
زالت الشركة الخ) أما إذا بقيت الشركة في البعض كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما نصف فيمة الآخر فطلب أحدهما القسمة 
ليختص من خرجت له قرعة الخسيس به ويبقى له ربع الآخر فإنه لا إجبار في ذلك مغني وروض وشيخ الإسلام قوله: 
(وكعبد وثوب) عبارة المغني والأسنى أو من جنسين كما فهم بالأول كعبد وثوب اه قوله: (فلا إجبار) أي في ذلك وإن 
اختلط وتعذر التمييز كتمر جيد ورديء وإنما يقسم مثل هذا بالتراضي اه مغني قوله: (وعند التراضي الخ) متعلق بقوله قال 
الإمام الخ قوله: (وعبر في الروض بما يصرح الخ) عبارته مع شرحه ويشترط في غير قسمة الإجبار وهو القسمة الواقعة 
بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم التراضي قبل القرعة وبعدها ولا يشترط في القسمة بيع ولا 
تمليك أي التلفظ بهما وإن كانت بيعاً اه ومر عن المغني ما يوافقها قوله: (وهل يدخلها الإجبار وجهان) المعتمد لا كما يأتي 
وعليه فالقياس | إنهما إذا لم يتراضيا على شيء آجرها الحاكم عليهما قطعاً للنزاع اه ع ش قوله: (وهو ظاهر) وفاقاً للروض 
وخلافاً للبلقيني والمغني كما مر قوله: (بنحو وقف) أي كالوصية مغني وأسنى قوله: (أخذ مما مر الخ) أي في الفرع قوله: 
(كذلك) أي دائما . قوله: (إن كانت إفراز الخ) كذا في النهاية وفيما بايدينا من نسخ الشارح بلا واو وهو في نسخة سم بالواو 
عبارته قوله وإن كانت إفراز أو تعديلاً كذا بالواو وإن الخ كما ترى مع أن الإجبار لا يدخل غير الإفراز والتعديل ثم هذا قد 
يدل على أن قسمة الشجر قد تكون إفرازاً اه عبارة ع ش قوله إن كانت إفرازاً أي بأن كانت مستوية الأجزاء اه وعبارة 

قوله: (وفيه نظر ظاهر وكلامهم كالصريح في رده) ليس في ش م ر قوله: (أجبرا وإن كانت إفرازاً أو تعديلاً) كذا بالواو 
في وإن كما ترى مع إن الإجبار لا يدخل غير الإفراز والتعديل . قوله: (أيضاً وإن كانت إفرازاً) هذا قد يدل على أن قسمة 
الشجر قد تكون إفرازا. 


باب القسمة "6١‏ 


ولا نظر لبقاء شركتهما في منفعة الأرض لأنها بصدد الانقضاء وكما لا تضر شركتهما في نحو الممر مما لا يمكن 
قسمتهء ويأتي في قسمتهما المنفعة هنا الوجهان السابقان» ووقع لجميع هنا خلاف ما تقرر فأجتنبه النوع (الثالث) 
القسمة (بالرد) وهي التي يحتاج فيها الرد أحد الشريكين للآخر مالا أجنبياً (بأن)؛ أي كأن. (يكون في أحد الجانبين) ما 
يتميز به عن الآخر وليس في الآخر ما يعادله إلا بضم شيء من خارج إليه» ومنه (بئر أو شجر) مثلاً (لا يمكن قسمته 
فيرد من يأخذه قسط قيمته) أي نحو البئر أو الشجر فإذا كانت قيمة كل جانب ألفاً وقيمة نحو البثر الفا رد من أخذ جانبها 
خمسمائة» قيل وما اقتضته عبارة الروضة كأصلهاء والمحرر من رد الألف خطأ اه. وصوابه غير مراد وما تمكن قسمته 
رداً وتعديلاً فطلب أحدهما الرد والآخر التعديل أجيب من طلب قسمة فيها الإجبارء وإلا اشترط اتفاقهما على واحدة 
بعينها (ولا إجبار فيه)». أي هذا النوع. لذنه :و عله مالا قتركة كيه وهو المال المردود (وهو). أي هذا النوع» وهو قسمة 
الرد (بيع) لوجود حقيقته وهو مقابلة المال بالمال فتثبت أحكامه من نحو خيار وشفعة» نعم لا يفتقر للفظ نحو بيع أو 
تمليك وقبول بل يقوم الرضا مقامهما ولهما الاتفاق على من يأخذ النفيس ويرد وأن يحكما القرعة ليرد من خرج له 


الرشيدي قوله إن كانت إفرازاً أو تعديلاً أي بخلاف ما إذا كان رداً إذ لا إجبار فيها اه قوله: (لأنها) أي الشركة في منفعة 
الأرض قوله: (وكما لا يضر الخ) عطف على قوله لأنها الخ قوله: (المنفعة هنا) أي فيما إذا استحقا منفعة الأرض بنحو وقف 
قوله: (الوجهان السابقان) لعل مراده السابقان فى كراء العقب أي بالزمان أو المكان وإن اختلفت الكيفية فى الثاني وعبارة 
الروض تقسم المنافع مهايأة مياومة ومشاهرة ومسانهة وعلى أن يسكن أ. يزرع هذا مكاناً وهذا مكاناً اه رشيدي قوله: (النوع 
الثالث) إلى قوله كذا قالوه في المغني إلا قوله وما تمكر: قم مته إلى المتن وقوله ولهما الإتفاق إلى المتن وما أنبه عليه وإلى 
قوله وعليه فيظهر فى النهاية إلا قوله وصوابه غير مراد وقوله لكن المعتمد إلى وقسمة الوقف وقوله ولا رد إلى بخلاف 
وقوله أو فيها إلى سواء وقوله وهذه نظير مسألتنا وما أنبه عليه. 

قوله: (أي كأن) يغني عن قوله ما يتميز به عن الآخر بل لا صحة للجميع بينهما فكان ينبغي أن يقتصر على أحدهما 
عبارة المغني وشرح المنهج كان يكون في أحد الجانبين من أرض مشتركة بئر أو شجر لا تمكن قسمته وما في الجانب 
الآخر لا يعادل ذلك إلا بضم شيء إليه من خارج اه وهذا المزج أحسن قول المتن : (من يأخذه) أي بالقسمة التي أخرجتها 
القرعة مغني وشرح المنهج زاد الروض مع شرحه ولو تراضيا بأن يأخذ أحدهما النفيس ويرد على الآخر ذلك جاز وإن لم 
يحكما القرعة اه وسيأتي في الشارح والنهاية مثله قوله: (قيل وما اقتضته الخ) عبارة المغني (تنبيه) تعبير المصنف أولى من 
تعبير المحرر والشرحين والروضة قالوا إنه يضبط قيمة ما اختص به ذلك الطرف ثم تقسم الأرض على أن يرد من يأخذ ذلك 
الجانب تلك القيمة فإن ظاهر هذا التعبير أن يرد جميع تلك القيمة وليس مرادا وإنما يرد القسط اه. قوله: (ردا وتعديلا) هل 
يصوّر بأرض بينهما نصفين في ثلثها شجر أن جعل ثلثاها جزأ عادل ثلث الشجر وإن نصفت احتيج للرد اه سم عبارة 
الرشيدي قوله وما يمكن قسمته رداً وتعديلاً الخ أي كما إذا كان بعض الأرض عامراً وبعضها خراباً أو بعضها ضعيفاً وبعضها 
قوياً أو بعضها فيه شجر بلا بناء وبعضها فيه بناء بلا شجر أو بعضها على مسيل ماء وبعضها ليس كذلك كما صرح بذلك 
الماوردي وهو صريح في أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد فليراجع اه قوله: (من طلب قسمة) أي قسمة تعديل فيها الخ 
قوله: (وإلا) أي بأن لم يكن في التعديل الممكن إجبار كالرد قوله: (وإلا اشترط اتفاقهما الخ) في هذه العبارة خلل وعبارة 
الماوردي وغيره إذا كانت الأرض مما تصح قسمتها بالتعديل وبالرد فدعى أحدهما إلى التعديل والآخر إلى الرد فإن أجبرنا 
على قسمة التعديل أي كما هو المذهب أجيب الداعي إليها وإلا وقفنا على تراضيهما بأحدهما اه رشيدي قوله: (لأنه دخله 
الخ) عبارة شيخ الأسلام والمغني لأن فيه تمليكاً لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك اه قوله: (من نحو خيار الخ) أي 
كالإقالة كما مر عن المغني بزيادة بسط قوله: (وشفعة) أي للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكاه حصتهما وتركا حصته مع 
أحدهما برضاه كما صوّره بذلك الأذرعي اه رشيدي قوله: (نعم لا يغتفر) أي هذا النوع بل مطلق القسمة كما مر قوله: (من 
خرج) أي النفيس . 


قوله: (رداً وتعديلا) هل يصور بأرض بينهما نصفين في ثلثئها شجر أن جعل ثلثاها جزاً عادل ثلث الشجر وإن نصفت 
احتيج للرد. 


"هه" الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وكذا التعديل) أي قسمته بيع (على المذهب) لأن كل جزء مشترك بينهما وإنما دخلها الإجبار للحاجة؛ (وقسمة 
الأجزاء) بالإجبار والتراضي (إفراز) للحق» أي يتبين بها إن ما خرج لكل هو الذي ملكه كالذي في الذمة لا يتعين إلا 
بالقبض» (في الأظهر) إذ لو كانت بيعاً لما دخلها إجبار ولما جاز فيها الاعتماد على القرعة» كذا قالوه» وهو مشكل» 
لأن قسمة التعديل بيع وقد دخلها الإجبار وجاز الاعتماد فيها على القرعة وجوابه أن كلا منهما لما انفرد ببعض 
المشترك بينهما صار كأنه باع ما كان له بما كان للآخرء ولم نقل بالتبين كما قلنا في الإفراز للتوقف هنا على التقويم 
وهو تخمين قد يخطىء ومن ثم كانت قسمة الرد بيعاً لذلك وإنما وقع الإجبار في قسمة التعديل للحاجة إليه كما يبيع 
الحاكم مال المدين جبراً ولم يقع في الرد لأنه إجبار على دفع مال غير مستحق» وهو بعيد» وقيل الإفراز بيع فيما لا 
يملكه من نصيب صاحبه إفراز فيما كان يملكه قبل القسمة ودخله الإجبار للحاجة» وهذا أوجه في المعنى ومن ثم جريأ 
عليه في مواضع » لكن المعتمد الأوّل لا تتأثر لي ا م ا و ١‏ 
إذا كانت إفرازاً ولا رد فيهما من المالك وإن كان فيها رد من أرباب الوقف بخلاف ما إذا كانت بيعاً فإنها تمتنع مطلقاً 
كته رذ .من الماللك لأنه حيغة ياخد بإزاء نهدا من الوقف وهو ممتنع» راق في كلكا السك وار سواه 
أكان الطالب المالك أم الناظر أم الموقوف عليهم»؛ وفي شرح المهذب في الأضحية إذا اشترك جمع في بدنة أو بقوة لم 
تجز القسمة إن قلنا إنها بيع على المذهب» وهذه نظيرة مسألتنا وبين أربابه تمتنع مطلقاً لأن فيه تغييراً لشرطه 200 


قوله: (كذا قالوه) أي ة في التعليل قوله: (إن كلا منهما) أي من الشريكين في قسمة التعديل قوله: (إن كلا منهما لما انفرد 
الخ) لم يجب عن إشكال القرعة اه رشيدي قوله: (في الإفراز) الأولى في الأجزاء قوله: (لذلك) لعله من تحريف الناسخ 
والأصل كذلك بالكاف كما في النهاية قوله: (وقيل الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني إنها بيع لأنه ما من جزء من المال إلا 
وكان مشتركاً بينهما فإذا اقتسما فكأنه باع كل منهما ما كان له في حصة صاحبه بماله في حصته وصححه الشيخان في أوائل 
الربا وزكاة المعشرات اه قوله: (الإفراز) الأولى قسمة الأجزاء كما في النهاية والمغني. 


قوله: (الأوّل) أي ما في المتن من إنها إفراز قوله: (لا تجوز إلا إذا كانت إفرازاً الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه 
وتصح القسمة في مملوك عن وقف إن قلنا هي إفراز لا إن قلنا هي بيع مطلقاً أو إفراز وفيها رد من المالك فلا تصح أما في 
الأول فلامتناع بيع الوقف وإما في الثاني فلأن المالك يأخذ بإزاء ملكه جزأ من الوقف فإن لم يكن فيها رداً وكان فيها رد من 
أرباب الوقف صحت ولغت على القولين قسمة وقف فقط بأن قسم بين أربابه لما فيه من تغيير شرط الواقف قوله: (ولا رد 
فيها الخ) سيأتي تصوير إفراز فيه رد اه سم قوله: (مطلقاً) أي سواء كان فيها رد أم لا. قوله: (أو فيها رد من المالك) عبارة 
الروض وشرحه أو إفراز وفيها رد من المالك اه ومن هنا يظهر أن الرد يتصوّر مع الإفراز أيضاً أي بأن يجعل الثلثان جزأ 
والثلث مع مال يضم إليه جزأ فيما إذا كان الاشتراك بالمناصفة وتقدمت الإشارة إلى إنه يتصوّر مع التعديل أيضاً اه سم 
وتقدم عن الرشيدي أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد قوله: (سواء أكان الخ) راجع لكل من منطوق الإستثناء ومفهومه 
قوله: (وفي شرح المهذب) عبارة النهاية في المجموع قوله لم تجز القسمة الخ فيه توقف إذ الظاهر ان لحم البدنة أو البقرة من 
لمتحا وات واسبع ديا اجر ءلم رايع قال في بات الأضحية ما نصه ثم يقتسمون اللحم بناء على إنها إفراز وهو ما صححه 
في المجموع وعلى إنها بيع يمتنع القسمة اه وعبارة المغني والنهاية هناك ولهم قسمة اللحم لأن قسمته قسمة إفراز اه قوله: 
(وين أربابه) عطف على قوله من الملك قوله: (يمتنع ) الأولى التأنيث قوله: : (مطلقاً) أي إفراز أو بيعاً اه ع ش قوله: (لأن فيه) 
أي في تقسيم الوقف بين أربابه قوله: (تغيير الشرط) كان معنى ذلك إن مقتضى الوقف أن كل جزء لجميع الموقوف عليهم 
وعند القسمة يختص البعض بالبعض اه سم . 
قوله: (ولا رد فيها من المالك) ما وجه هذا التقييد مع أن الإفراز لا رد فيه ثم رأيت الحاشية الآتية أول الصفحة الآتية. 
قوله: (أو فيها رد من المالك الخ) عبارة الروض وشرحه أو إفراز وفيها رد من المالك اه ومن هنا يظهر أن الرد يتصور مع 
الإفراز أيضاً أي يجعل الثلثان جزءاً والثلث مع ماله يضم إليه جزءاً فيما إذا كان الإشتراك بالمناصفة وتقدمت الإشارة إلى أنه 
يتصور مع التعديل أيضا. 


باب القسمة 7م" 


نعم لا منع من مهايأة رضوا بها كلهم إذ لا تغيير فيها لعدم لزومهاء وجزم الماوردي بأن الواقف لو تعدد جازت القسمة 
كما في قسمة الوقف». عن الملك واعتمده البلقيني وعليه فيظهر أن محله حيث لا رد فيها من أحد الجانبين لاستلزامه 
حينئذ استبدال جزء وقف بجزء آخر وقف وهو ممتنع مطلقاً» وبه يفرق بين هذا وما مر في قسمة الوقف عن الملك من 
جواز رد أرباب الوقف لأنه لا يلزم عليه ذلك» ويؤخذ من هذا أن الواقف لو تعدد واتحد الموقوف عليهم جازت إفرازا 
بشرط عدم الرد من أحد الجانبين هنا أيضاً لاستلزامه الاستبدال ولو مع اتحاد المستحق بخلاف ما لو اتحد الواقف 
والعتلف الموتون علبهم قلا وجو مطلذا لآنانها تغيزا لحرظه» ووقع لشيخنا في شرح الروض ما يخالف ذلك» 
والوجه ما قررتهء (ود يشترط في) قسمة (الرد الرضا) باللفظ (بعد خروج القرعة) لأنها بيع وهو لا يحصل بالقرعة فافتقر 
إلى التراضي بعده. (ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه). كقسمة تعديل وإفراز» طح صانم ف وا ول امف ام مرك اماه للج ا 


قوله: (نعم لا منع من مهايأة الخ) وكالمهايأة ما لو كان المحل صالحاً لسكنى أرباب الواقف جميعهم فتراضوا على أن 
كل واحد يسكن في جانب مع بقاء منفعة الوقف مشتركة على ما شرطه الواقف اهدع ش وتقدم عن المغني والروض مع 
شرحه ما يوافقه بزيادة بسط قوله: (وجزم الماوردي) إلى قوله وعليه الخ عبارة النهاية وشرح الروض قال البلقيني هذا إذا 
صدر الوقف من واحد على سبيل واحد فإن صدر من اثنين فقد جزم الماوردي بجواز القسمة كما تجوز قسمة الوقف عن 
الملك وذلك أرجح من جهة المعنى وأفتيت به اه وكلامه أي البلقيني متدافع فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه 
والأقرب في الأول بمقتضى ما قاله الجواز وفي الثاني عدمه اه وفي المغني ما يوافقها ويأتي في الشارح ما يخالفها قال 
الرشيدي قوله فإن صدر من اثنين صادق بما إذا تعدد السبيل وبما إذا تحد فانظره مع قول الشارح الآتي أن كلامه متدافع في 
ذلك اه رشيدي قوله: (بأن الواقف لو تعدد الخ) واختلف الموقوف عليهم أيضاً أحذاً مما يأتي قوله: (من أحد الجانبين) أي 

صنفي الموقوف عليهم قوله: (مطلقاً) أي بيعاً أو إفرازاً قوله: (يؤخذ من هذا) أي من الفرق قوله: (لاستلزامه) أي الرد قوله: 
ل أي مع الرد وبدونه قوله: (ووقع لشيخنا في شرح الروض الخ) وفي سم بعد سوق عبارة شرح الروض المارة آنفاً ما 
نصه وهو يفيد الجواز فيما إذا اتحد الواقف وتعدد الموقوف عليه والمنع في عكس ذلك وذلك عكس ما قاله الشارح اه 
ولعل الأقرب مدركاً ما قاله الشارح دون شرح الروض وإن وافقه النهاية والمغني قوله: (والوجه ما قررته) خلافاً للنهاية 
والمغني كما مر قول المتن: (ويشترط الخ) أي إذا كان هناك قرعة اه شرح المنهج ويأتي في الشارح ما يقيده قوله: : (باللفظ) 
إلى قوله فحينئذ هما مسألتان في النهاية إلا لفظة قيل الثانية وقوله ومحله إلى وحاصل ما يندفع قول المتن: (بعد خروج 
القرعة) أي وقبله روض وشيخ الإسلام ومغني قوله: (فافتقر إلى التراضي بعده) أي كقبله شيخ الإسلام ومغني قول المتن: 
(ولو تراضيا) أي الشريكان مثلا اه مغني قوله: (كقسمة تعديل الخ) الكاف استقصائية كما يفيده قوله الآني فحينئذ فهما 


قوله: (جازت إفرازاً) كان المراد حال قسمة ما يخص أحد الواقفين عما يخص الآخر وحينئذ يظهر إنه لا يلزم تغير 
شرط الواقف لأن كلا من الحصتين للموقوف عليهم قوله: (لأن فيها تغيير الشرطه) كان مع ذلك أن مقتضى الوقف إن كل 
جزء منه لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض قوله: (ووقع لشيخنا في شرح الروض الخ) عبارة شرح 
الروض بعد نقله اعتماد البلقيني ما قاله الماوردي ما نصه وكلامه أي البلقيني متدافع فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو 
عكسه والأقرب فى الأول بمقتضى ما قاله الجواز وفى الثانى عدمه اه وهو يفيد الجواز فيما إذا اتحد الواقف وتعدد 
الموقوف عليه والمنع في عكس ذلك وذلك عكس ما قاله الشارح . قوله: (ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه اشترط الرضا 
الخ) عبارة المنهج وشرحه وشرط لقسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة رضا بها بعد 
خروج القرعة وإن لم يحكما القرعة كأن اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين والآخر الآخر أو أحدهما الخسيس 
والآخر النفيس ويرد زائد القيمة فلا حاجة إلى تراض ثان أما قسمة ما قسم إجباراً فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا 
بعدها اه باختصار الادلة بقى أنه ما المراد بجريان القسمة بالإجبار أو بالتراضى وقد أفاد ذلك عبارة الأنوار حيث قال ولا 
يشترط الرضا في قسمة الإجبار لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وهي أن يترافعا للحاكم لينصب قاسماً ليقسم بينهما فيفعل 
ويقسم المنصوب ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما أو تقاسما بأنفسهما فيشترط التراضي بعد خروج القرعة ولا يكفي الرضا 
الأول ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها اه ولما ساق الجلال المحلي إنه اعترض على قول المنهاج لا إجبار فيه بأن صوابه 


كا الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(اشترط) فيما إذا كان هناك قرعة (الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة) أو بهذا (أو بما أخرجته 
القرعة). أما في قسمة التعديل فلأنها بيع كقسمة الردء وأما في غيرها فقياساً عليها لأن الرضا أمر خفي فأنيط بظاهر 
يدل عليه» ولا يشترط لفظ نحو بيع فإن لم يحكما القرعة» كأن اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين والآخر الآخر 
أو أحدهما الخسيس والآخر النفيس ويرد زائد القيمة» فلا حاجة إلى تراض ثان» أما قسمة الإجبار فلا يعتبر فيها الرضا 
لا قبل القرعة ولا بعدهاء قيل في كلامه خلل من أوجه. إن ما لا إجباز فيه هو قسمة الرد فقط وقد جزم باشتراط الرضا 
فيها فلزم التكرار والجزم أولاًء وحكاية الخلاف ثانياً وإنه عبر بالأصح وفي الروضة بالصحيح. وإنه عكس ما بأصله 
فإنه لم يذكر فيه هذا الخلاف إلا في قسمة الإجبار» قيل فكان المتن أراد أن يكتب ما فيه إجبار فكتب ما لا إجبار فيه» 


مسألتان الخ . قول المتن: (اشترط الرضا الخ) وظاهر إنه لا بد أن يعلم كل منهما ما صار إليه قبل رضاه عناني اه بجيرمي 
وتقدم في شرح أو نوعين ما يفيده قوله: (فيما إذا كان هناك قرعة) سيذكر محترزه وكان الأولى تقديمه وكتابته عقب قول 
المصنف بعد خروج القرعة قوله: (وأما في غيرها) أي في قسمة الإفراز إذا قسمت بالتراضي اه حلبي قوله: (ولا يشترط الخ) 
أي في القسمة مطلقاً اه عميرة ويفيده كلام الشارح بعد قوله: (لفظ نحو بيع) الأولى القلب قوله: الحوابيه) أي كتمارك اه 
مغني قوله: (على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبي الخ) أي في التعديل والإفراز وقوله أو أحدهما الخسيس الخ أي في الرد فقط 
قوله: (فلا حاجة إلى تراض ثان) ويمتنع على كل منهما بعد ذلك طلب قسمة أخرى ويتعين له ما اختاره اه بجيرمي عن 
العزيزي قوله: (أما قسمة الإجبار الخ) عبارة المنهج مع شرحه وشرط لقسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم 
يقسم بينهما بقرعة رضا بها بعد خروج القرعة فإن لم يحكما القرعة الخ أما قسمة ما قسم إجباراً فلا يعتبر فيها الرض لا قبل 
القرعة ولا بعدها اه باختصار بقى إنه ما المراد بجريان القسمة بالإجبار أو بالتراضى وقد أفاد ذلك الأنوار بما نصه ولا 
يشترط الرض في قسمة الإجبار لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وهي .أن يترافعا للحاكم لينصب قاسماً يقسم بينهما فيفعل 
ويقسم المنصوب ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما أو تقاسما بأنفسهما فيشترط التراضي بعد خروج القرعة ولا يكفي الروض 
الأول ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها اه ولما أجاب الجلال المحلي عن الاعتراض على قول المنهاج لا إجبار فيه بأن 
صوابه عكسه كما في المحرر بأن المراد ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله وهو أصرح في المراد مما في المحرر قال شيخنا 
الشهاب البرلسي وذلك لأن عبارة المحرر تصدق بما لو ترافعا للقاضي عن رضا منهما وسألاه أن يقسم بينهما قسمة إفراز أو 
تعديل فقسم بينهما وأقرع فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك كما أشار إليه الشارح في صدر الباب بخلاف 
عبارة المنهاج باعتبار التأويل المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو مراده إن شاء الله تعالى انتهى وقوله فإن اقراعه إلزام الخ لا 
ينافي قول شرح الروض ويشتر ترط فى القينية الواقفة بالتراضي رمن قيسمة الزد:وغيرها وإن تولاها متصرت الشاعم التراضني 
قبل القرعة وبعدها اه لجواز حمله أي قول شرح الروض على تراضيهما بمنصوب الحاكم بدون ترافع للحاكم فيكون بمعنى 
قول الأنوار السابق ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما فليتأمل اه سم ويأتي في بيان الاعتراضات على المتن الخ وفي شرح ولو 
ادعاه في قسمة تراض ما يؤيد قول الأنوار بل يصرح به قوله: (قيل في كلامه) إلى قوله وإنه أطلق في المغني قوله: (قيل في 
عع اجن ا اجن ساك الور ب وج لد مولز سل ب 
قوله: (وقد جزم بائ شتراط الرضا الخ) عبارة المغني وقد ذكرها قبله بلا فاصلة وجزم الخ قوله: (وذ في الروضة بالصحيح) محل 

7 1 (قيل فكان المتن الخ) 


عكسه كما في المحرر قال ويجاب بأن المراد ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله وهو أصرح في المراد مما في المحرر اه 
قال شيخنا الشهاب البرلسي وذلك لأن عبارة المحرر تصدق بما لو ترافعا للقاضي عن رضا منهما وسألاه أن يقسم بينهما 
قسمة إفراز أو تعديل فقسم بينهما وأقرع فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك كما أشار إليه الشارح فيما سلف 
عادر الاب إيشلاف عيارة المنهاح باعتبار التاديل المذكور هذا غاية نا ظهر لى زخو مرادء إن شاء الله تعالى والله أعلم اه 
وقوله فإن إقراعه إلزام الخ لا ينافيه قوله في شرح الروض وي يشترط في القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن 
تولاها منصوب الحاكم التراضي قبل القرعة وبعدها اه لجواز حمله على تراضيهما بمنصوب الحاكم بدون ترافع للحاكم 
فيكون بمعنى قول الأنوار السابق ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما فليتأمل . 


باب القسمة ناناا 


ولعل عبارته ما الإجبار فيه فحرفت وبهذا يزول التكرار والتناقض والتعاكس» وإنه أطلق الخلاف ومحله حيث حكموا 
قاسماً فإن تولاها حاكم أو منصوبه جبراً لم يعتبر الرضا قطعاً ولو نصبوا وكيلاً عنهم اشترط رضاهم بعد القرعة قطعاً 
وكذا لو قسموا بأنفسهم اه. حاصل ما أطالوا به» وكله تعسف». وحاصل ما يندفع به كل ما أبدوه: إن المراد بما لا 
إجبار فيه كما دل عليه السياق إنه لا إجبار فيه الآن باعتبار التراضي وإن كان فيه الإجبار باعتبار أصله» وعبارة المحرر 
القسمة التي لا يجبر عليها إذا جرت بالتراضي والمراد بها ما ذكرته أيضاً فحينئذ هما مسألتان ما يتعلق بالرد وما يتعلق 
بالتعديل والإفراز والخلاف في الثانية بقسميها له وجه نظراً إلى الرضا العارض وإلى الإجبار الأصلي» كما إن الجزم 
في الأولى له وجه وكونه قواه هنا وضعفه في الروضة فكثيراً ما يقع له ولا اعتراض عليه فيه لأن منشأه الاجتهاد وهو 
يتغير» (ولو ثبت) بإقرار أو علم قاض أو يمين مردودة أو (ببينة) ذكرين عدلين دون غيرهما على الأوجه (غلط) ولو غير 
فاحش (أو حيف) وإن قل (في قسمة إجبار نقضت) كما لو ثبت ظلم قاض أو كذب شاهد» وطريقه أن يحضر قاسمين 
حاذقين لينظرا أو يمسحا فيعرفا الخلل ويشهدا به» أو يعرف إنه يستحق ألف ذراع فمسح ما أخذه فإذا هو دون ذلك ولا 
يحلف قاسم قاض» واستشكل ابن الرفعة النقض بأنه رفع للشيء بمثله ولا مرجحء ويرد بأن الأصل المحقق الشيوع 
فترجح به قول مثبت النقض» (فإن لم يكن بينة وادعاه) أي أحدهما (واحد) من الشريكين أو الشركاء على شريكه وبين 
قدر ما ادعاه (فله تحليف شريكه) إنه لا غلط أو إن لا زائد معه أو أنه لا يستحق عليه ما ادعاه ولا شيئا منه» فإن حلف 


عبارة المغني وقال في التوشيح الذي يظهر إنه أراد المنهاج أن يكتب ما فيه إجبار فكتب ما لا إجبار فيه وأنا أرجو أن يكون 
عبارته ما الإجبار فيه بالألف واللام في الإجبار ثم سقطت الألف فقرئت ما لا إجبار فيه وبهذا الخ قوله: (فحرفت) أي الألف 
بعد اللام وألف إجبار المتصل باللام قوله: (والتناقض) يعني الجزم أو لا وحكاية الخلاف ثانياً قوله: (وإنه أطلق الخ) عطف 
على قوله وإنه عكس الخ ولم يذكر التحفة ولا الشارح الجواب عن هذا اه رشيدي . قوله: (وكله تعسف) يتأمل فإن نسبته 
إلى التعسف مع ظهور وروده والاحتياج في دفعه إلى مخالفة الظاهر جداً في غاية التعسف اه سم وأيضاً إنه أقر الوجه 
الخامس ولم يجب عنه قوله: (وإن كان فيه لإجبار الخ) الواو حالية أخذاً من قوله الآتي والخلاف في الثانية الخ قوله: (التي 
لا يجبر عليها) كذا في نسخ التحفة والنهاية والذي في المغني كسائر نسخ المحلي التي يجبر بدون لا وهو الظاهر فليحرر ثم 
رأيته كذلك في نسخة من المحرر بدون لا اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: القسمة التي لا يجبر الخ كذا في نسخ الشارح 
بإثبات لا قبل يجبر والصواب حذفها اه قوله: (فحينئذ) أي حين كون المراد بما في المتن ما ذكرته هما أي ما جزم به المتن 
أولاً وما حكى فيه الخلاف ثانياً مسألتنان أي فزال التكرار والتناقض والتعاكس قوله: (بقسميها) أي التعديل والإفراز قوله: 
(واستشكل الخ) يستفاد منه أن المراد بقسمه الإجبار هنا ما مر عن سم عن الأنوار آنفاً قوله: (في الأولى) أي الرد قوله: (قواه) 
أي الخلاف قوله: (فكثيراً ما الخ) هذا على تقدير أما قبيل وكونه الخ قوله: (يقع الخ) أي نظير تلك المخالفة قوله: (بإقرار) إلى 
الكتاب في النهاية إلا قوله وطريقه إلى ولا يخلف وقوله ولو أقر إلى المتن وقوله وقيل إلى المتن قوله: (على الأوجه) وفاقاً 
للنهاية كما مر وخلافاً لشيخ الإسلام والمغنئ عبارة الإسنى وظاهر أن الشاهد والمرأتين والشاهد واليمين وعلم الحاكم 
وإقرار الخصم ويمين الرد كالشاهدين خلافاً لجماعة اه قوله: (وطريقة الخ) أي معرفة الغلط أو الحيف عبارة الروض مع 
شرحه ومن ادعاه منهم مجملاً بأن لم يبينه لم يلتفت إليه فإن بين لم يحلف القاسم الذي نصبه القاضي بل يمسح العين 
المشتركة قاسمان حاذقان الخ قوله: (أو يعرف الخ) عطف على يحضر الخ عبارة الإسنى وألحق السرخسي بشهادتهما ما إذا 
عرف إنه يستحق الخ قوله: (كقاض) أي كما لا يحلف القاضي إنه لم يظلم اه شيخ الإسلام قول المتن: (فإن لم تكن بينة) 
أي ولا ثبت ذلك بغيرها مما مر مغني وشيخ الإسلام قوله: (أحدهما) أي الغلط أو الحيف اه ع ش قول المتن: (فله تحليف 
شريكه) لأن من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه إسنى ومغني قوله: (فإن حلف) إلى قول المتن: 
وقلنا في المغني. 


قوله: (وكله تعسف) يتأمل فإن نسبته إلى التعسف مع ظهور وروده والاحتياط إلى مخالفة الظاهر جداً فى دفعه فى غاية 
التعسف . 


5" الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مضت وإلا وحلف المدعي نقضتء كما لو أقر ولا تسمع الدعوى على القاسم من جهة الحاكم لأنه لو أقر لم تنقضء 
نعم بحث الزركشي سماعها عليه جاء أن يثبت حيفه فيرد الأجرة ويغرم كما لو قال قاضي غلطت في الحكم أو تعمدت 
الحيف» (ولو ادعاه في قسمة تراض) في غير ربوى بأن نصبا لهما قاسماً أو اقتسما بأنفسهما ورضياً بعد القسمة (وقلنا 
هي بيع) بأن كانت تعديلاً أو رداء (فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى)» وأن تحقق الغبن لرضا صاحب 
الح بتركه فصار كما اشترى شيئاً وغبن فيه إما ربوى تحقق غلط في كيله أو وزنه فالقسمة باطلة لا محالة للرباء (قلت 
وإن قلنا إفراز) بأن كانت بالاجزاء (نقضت إن ثبت) بحجة لأنه لا إفراز مع التفاوت (وإلا) يثبت (فيحلف شريكه والله 
أعلم)» نظير ما مر في قسمة الإجبار ولو أقر بصحة القسمة وإن كلا تسلم ما يخصه ثم ادعى أحدهما إن شريكه تعدى 
بأخذ أكثر من حصته لأن الحد هذا وقال المدعى عليه بل الحد هذاء اختص هذا بما وراء الحد الأوّل والمدعي بما 
وراء الحد الثاني وقسم ما بين الحدين على نسبة ما كان بينهما قبل القسمة لأن الأصل الإشاعة فرجع إليها عند التنازع 
حيث لا مرجح» كذا جزم به بعضهم» فإن قلت ينافي هذا قول الروضة ولو تقاسما ثم تنازعا في قطعه من الأرض فقال 
كل هذا من نصيبي ولا مرجح تحالفا وفسخت القسمة كالمتبايعين ورجح أبو حامد باليدان وجدت لأن الآخر يدعي 
غصبه والأصل عدمه» قلت المنافاة ظاهرة لولا اعتراف كل في تلك بأن كلا تسلم ما يخصه» ومع ذلك فالذي يتجه في 
تلك ما قاله الشيخ أبو حامد من أنه لا يقبل قول من ادعى تعدي صاحبه بتقديم الحدء (ولو استحق بعض المقسوم 
شائعاً) كالربع (بطلت فيه وفي الباقي خلاف تفريق الصفة) والأظهر منه أنه يصح ويتخير كل منهم وقيل يبطل في الكل» 


قوله: (مضت) أي القسمة على الصحة اه مغني قوله: (وإلا) أي وإن نكل اه مغني عبارة الروض مع شرحه ومن نكل 
منهم عن اليمين نقضت القسمة في حقه دون حق غيره من الحالفين أن حلف خصمه اه قوله: (نعم بحث الزركشي الخ) 
عبارة المغني والروض مع شرحه وإن اعترف به القاسم وصدقوه نقضت القسمة فإن لم يصدقوه بأن كذبوه أو سكتوا لم 
تنقض ورد الأجرة كالقاضي يعترف بالغلط أو الحيف في الحكم إن صدقه المحكوم له رد المال المحكوم به إلى المحكوم 
عليه وإلا فلا وغرم القاضي للمحكوم عليه بدل ما حكم به وقول القاسم في قسمة الإجبار حال ولايته قسمت كقول القاضي 
وهو في محل ولايته حكمت فقبل وإلا لم يقبل بل لا تسمع شهادته لأحد الشريكين وإن لم يطلب أجرة إذا ذكر فعله اه 
قوله: (رجاء أن يثبت حيفه) لعل المراد ثبوته بإقراره لأنه هو الذي يترتب عليه الغرم إذ لو ثبت بالبينة نقضت القسمة فلا غرم 
ويدل على هذا تنظيره بمسألة القاضي اه رشيدي قوله: (ويغرم) أي بدل ما نقص من سهم المدعي كما مر آنفاً عن المغني 
والروض مع شرحه قوله: (كما لو قال الخ) راجع للمعطوف فقط قول المتن: (ولو ادعاه) أي الغلط أو الحيف اه مغني 
قوله: (في غير ربوى) سيذكر محترزه قوله: (ورضيا) راجع للمعطوف عليه أيضاً قول المتن: (لا أثر للغلط) أي أو الحيف اه 
شيخ الإسلام قوله: (لرضا صاحب الحق بتركه) هذا يؤيد بل يصرح بما قدمناه عن العناني من إنه لا بد في القسمة بتراض أن 
يعلم كل من الشركين ما صار إليه قبل رضاه قوله: (تحقق غلط) أي أو حيف اه مغني قول المتن: (قلت) أي كما قال 
الرافعي في الشرح وقوله وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت بحجة الخ هذا الحكم يؤخذ من اقتصار المحرر على التفريع على 
الأصح فصرح به المصنف إيضاحاً اه مغني قوله: (ولو تقاسما) إلى قوله قلت في المغني والروض مع شرحه قوله: (في قطعة 
الخ) أي أو بيت إسنى ومغني قوله: (ولا مرجح) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولا بينة لهما أو لكل منهما بينة اه قوله: 
(ورجح أبو حامد باليد) أي فيحلف ذو اليد روض ومغني قوله: (إن وجدت) أي أن اختص أحدهما باليد فيما تنازعا فيه اه 
إسنى قوله: (ومع ذلك) أي الاعتراف قوله: (من أنه لا يقبل قول من ادعى تعدي صاحبه الخ) أي فيحلف المدعى عليه ذو اليد 
كما مر عن الروض والمغني آنفاً قول المتن: (بطلت فيه) أي القسمة في البعض المستحق تنبيه لو تقاسما دارا وبابها في قسم 
أحدهما والآخر يستطرق إلى نصيبه من باب يفتحه إلى شارع فمنعه السلطان لم تنفسخ القسمة كما قاله الأستاذ خلافاً لابن 
الصلاح ولا يقاسم الولي محجوره بنفسه ولو قلنا القسمة إفراز كما صرحوا به فيما إذا كان بين الصبي ووليه حنطة اه مغني 
قوله: (والأظهر) إلى قوله ولو بأن في المغني قوله: (إنه يصح الخ) وقوله يبطل الأولى فيهما التأنيث. 


باب القسمة لاه ؟ 


وأطال الإسنوي في الانتصار لهء (أو) استحق (من النصيبين) شيء (معين) فإن كان بينهما (سواء بقيت) القسمة في 
الباقي إذ لا تراجع بين الشريكين (وإلا) يكن سواء بأن اختص بأحد النصيبين أو عمهما لكنه في أحدهما أكثر (بطلت) 
لأن ما يبقى لكل ليس قدر حقه بل يختاج أحدهما إلى الرجوع على الأخر ونعود الإشاعة ولو بان فساد القسمة وقد 
أنفق أو زرع أو بني مثلا أحدهما أو كلاهماء جرى هنا ما مر فيما إذا بان فساد البيع وقد فعل ذلك لكن الأوجه إنه لا 
يلزم كل شريك هنا من أرش نحو القلع الأقدر حصته لأن التغرير من جهته إنما هو فيه لا غير. 

تنبيه: قد يتوهم من المتن إن القرعة شرط لصحة القسمة وليس مراداً كما يفهمه قوله السابق في فيجبر الممتنع فتعدل 
السهام إلى آخره فلم يجعل التعديل إلا عند الإجبار ومفهومه إن التريكين لو جزاقنا بقجيمة المشار ل جاز ولو بلا 
قرعة» كما في الشامل والبيان وغيرهماء فلو قسم بعضهم في غيبة الباقين وأخذ قسطه فلما علموا قرروه صحت لكن 
من حين التقرير» قاله ابن كبن. 

فرع: طلب أحد الشركاء من الحاكم قسمة ما بأيديهم لم يجبهم حتى بن يثبتوا ملكهمء وإن لم يكن لهم منازع. لأن 
تصرف الحاكم في قضية طلب منه فصلها حكم. وهو لا يكون بقول ذي الحق وسمعت البينة وهي هنا غير شاهد 
ويمين مع عدم سبق دعوى للخاجة ولأن القصد منعهم من الاحتجاج بعد بتصرف الحاكم» وأخذ البلقيني من هذا أنه 
لا يحكم بموجب بيع أقرا به أو أقاما بينة بمجرد صدوره منهما اهء وإنما يتضح إن كان الحكم بالموجب يستلزم 
الحكم بالصحة المقتضية لثبوت الملك وليس كذلك كما مر. 


قوله: (وأطال الإسنوي الخ) ومع ذلك فالمعتمد ما اقتضاه كلام المصنف اه مغني قوله: (فإن كان بينهما) هذا حل 
نتن .وال فسواء جال كما أشار إليه لمعي قو المتن : : (بطلت) أي تلك القسمة. 

تنبيه: أراد ببطلانها البطلان ظاهراً وإلا فبالاستحقاق بأن لا قسمة واستثنى ابن عبد السلام ما لو وقع في الغنيمة عين 
لمسلم استولى الكفار عليها ولم يظهر أمرها إلا بعد القسمة فترد لصاحبها ويعوض من وقت في نصيبه من خمس الخمس ولا 
تنقض القسمة ثم قال هذا إن كثر الجند فإن كانوا قليلاً كعشرة فينبغي أن تنقض إذ لا عسر في اعادتها اه مغني قوله: (جرى هنا 
ما مر الخ) أي فيكلف القلع مجان ولا يرجع بما أنفقه قالع ش فليراجع فإنه خلاف الاستدراك الآتي آنفاً قوله: (نحو القلع) أي 
كالقطع اه نهاية قوله: (كما يفهمه) أي عدم الإرادة قوله: (لكن من حين التقرير) أي فلو وقع منه تصرف فيما خصه قبل التقرير 
كان باطلاً اهع ش قوله: (طلب الشركاء) إلى قوله وسمعت البينة في المغني قوله: (لم يجبهم) أي لم تجب إجابتهم كذا في 
االجرسي عن التتويري وفى هذا اللقير ترققيا بل التعليل الآتي وعدا كلام المعني: والروض مع شرح طبريح في عدم وار 
الإجابة عبارتهما وليس للقاضي أن يجيب جماعة إلى قسمة شيء مشترك بينهم حتى يقيموا بينة بملكهم سواء اتفقوا على طلب 
القسمة أو تنازعوا فيه لأنه قد يكون في أيديهم بأجارة أو إعارة أو نحو ذلك فإذا قسمه بينهم فقد يدعون الملك محتجين بقسمة 
القاضي اه قوله: (حتى يثبتوا ملكهم) خرج بإثبات الملك إثبات اليد لأن القاضي لم يستفدٍ به شيئأ غير الذي عرفه وإثبات 
الإبتياع أو نحوه لأن يد البائع أو نحوه كيدهم اه أسنى قوله: (وهو الخ) أي الحكم قوله: (ذي الحق) أي اليد قوله: (غير شاهد 
ويمين) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني والإسنى عبارتهما ويقبل في إثبات الملك شاهد وامرأتان وكذا شاهد ويمين كما جزم به 
الدارمي واقتضاه كلام غيره وصوبه الزركشي وإن خالف فيه ابن المقري (خاتمة) لمن اطلع منهما على عيب في نصيبه أن يفسخ 
القسمة كالبيع ولا تصح قسمة الديون المشتركة في الذمم لأنها إما بيع دين بدين أو إفراز ما في الذمة كلاهما ممتنع وإنما امتنع 
إفراز ما في الذمة لعدم قبضه وعلى هذا لو تراضيا على أن يكون ما في ذمة زيد لأحدهما وما في ذمة عمرو للآخر لم يختص 
أحد منهما بما قبضه اه قوله: (وأخذ البلقيني من هذا أنه الخ) عبارة النهاية والإسنى وتخريج البلقيني من هذا الخ مردود لأن 
معنى الحكم بالموجب إنه إذا ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة اه قوله: (من هذا) أي من قولهم طلب الشركاء قسمة 
ما بأيديهم لم يجبهم الخ قوله: (أقرا به أو أقاما بينة الخ) عبارة النهاية والإسنى بمجرد اعتراف المتعاقدين بالبيع ولا بمجرد إقامة 
البينة عليهما بما صدر منهما اه قوله: (كما مر) أي في آداب القضاء. 


قوله: (وإنما يتضح إن كان الحكم بالموجب يستلزم الحكم بالصحة الخ) عبارة شرح الروض والأوجه خلاف ما قاله 
أي البلقيني لأن معنى الحكم بالموجب إنه إن ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة انتهى. 


مه" الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
كتاب الشهادات 


تدع شهادة :رفي اسعالاخا إخبار الشخض يي على خيره ياف تخاض + والابل بها قيل الإجماع ثولم تعالي” 
«وَاسْكَئْيِدُوا ميدي ِن َجَالِكُمْ 4 [البقرة 147] وَأ مهدا إدَا يتَايدْشُمٌ4 [البقرة: 7 وهو أمر ندب إرشادي» وخبر 
الصحيحين ليس لك إلا شاهداك أو يمينه» وخبر أكرموا الشهود فإن الله تعالى يدفع بهم الحقوق ويستخرج بهم الباطل 
ضعيف. بل قال الذهبي إنه منكر. وأركانها شاهد ومشهود له وعليه وبه وصيغة» وكلها تعلم من كلامه إلا الصيغة» وهي 
لفظ أشهد لاغيرء كما يأتي (شرط الشاهد) أوصاف تضمنها قوله (مسلم حر مكلف عدل ذو مروأة غير متهم) ناطق رشيد 
متيقظ» فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافر ولو على مثله لأنه أخس الفساق» وخبر لا تقبل شهادة أهل دين على غير 
دينهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ضعيف» وقوله تعالى : أو َاكَرانٍ مِنَ َيرِكُم 4 [المائدة: 
65] : أي من غير عشيرتكم » أو منسوخ بقوله: : «وَأَشْهِدُوأ ذَوَقَ عَدَلٍ يَْدُ)4 [الطلاق :'] ولا من فيه رق لنقصه ومن ثم لم 
يتأهل لولاية مطلقاً ولا صبي ومجنون اجماعاً. ولا فاسق لهذه الآية» وقوله ممن ترضون وهو ليس بعدل ولا مرضي» 
واختار جمع منهم الأذرعي والغزي وآخرون قول بعض المالكية إذا فقدت العدالة وعم الفسق قضى الحاكم بشهادة الأمثل» 


كتاب الشهادات 


قدمت على الدعوى نظراً لتحملها بجيرمي قوله: (جمع شهادة) مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور وقال 
الجوهري الشهادة خبر قاطع والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره وقيل مأخوذ من الإعلام قال الله 
تعالى #سَّهِد ك أمَهُ َنم ل إِلَهَ إِلّا هو [أل عمران: 18] أي أعلم وبين مغني قوله: (بحق على غيره) تركه غيره ولعله لعدم الجمع 
بذلك قوله: (بلفظ خاص) أي على وجه خاص بأن تكون عند قاض بشرطه رشيدي قوله: (والأصل) إلى قوله وخبر لا تقبل 
في المغني إلا قوله إلا الصيغة إلى المتن قوله: (وخبر الصحيحين الخ) وخبر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال 
للسائل ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده مغني قوله: (يدفع بهم 
الحقوق الخ) عبارة المغني يستخرج بهم الحقوق ويدفع ب بهم الظلم أه قوله: (ضعيف) خبر قوله وخبراً كرموا الخ قوله: 
(وأركانها) إلى قوله ولو أخبر عدل الشاهد في النهاية إلا قوله ولا حمداً لي ولا غير ذي مروأة وقوله ويؤخذ إلى ولو شهد له 
قوله: (كما يأتي) أي في كلام الشارح عنع ش قول المتن: (شرط الشاهد) أى شروطه مغني قوله: (أوصاف تضمنها الخ) 
دفع به ما يرد على المتن من حمل العين على المعنى قول المتن: (مسلم) أي ولو بالتبعية حر أي ولو بالدار ذو مروأة بالهمز 
بوزن سهولة وهي الاستقامة مغني قوله: (فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافر) الأخصر الأولى ليظهر عطف ما يأتي فلا تقبل 
شهادة كافر الخ كما في المغني قوله: (ولو على مثله) خلافاً لأبي حنيفة مطلقاً ولا حمد في الوصية مغني قوله: (وخبر لا تقبل 
شهادة أهل دين الخ) مراده بهذا دفع ورود هذا الحديث الدال بمفهومه على قبول شهادة كل أهل دين على أهل دينهم 
رشيدي قوله: (أي غير عشيرتكم) أي معناه من غير عشيرتكم والمراد بهم غير الأصول والفروع ليوافق ما يأتي من قبول 
شهادة الأخ لأخيه قاله ع ش ويرد عليه أنه لا يظهر حينئذ العطف في الآية فالمراد بالعشيرة الأقارب وبغيرهم الأجانب قوله: 
الس ب مون لو ا ال و اب و ا 
المغني مع المتن حر ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقيق خلافا لأحمد ولا مبعضاً أو مكاتباً اه ثم رأيت قال الرشيدي قوله ولا 
من فيه رق الصواب حذف لفظ لا في هذا وفيما بعده لأنه من جملة الأضداد التي هي مدخول لا وليس معادلاً له اه قوله: 
(لنقصه الخ) عبارة الإسنى كسائر الولايات إذ في الشهادة نفوذ قول على الغير وهو نوع ولاية اه قوله: (مطلقا) أي عدلاً كان 
أو غير عدل قنا كان أو مدبراً أو مبعضاً مالية كانت الولاية أو غيرها ع ش قوله: : (ولا صبي) إلى قوله واختار في المغني قوله: 
(وهو ليس الخ) أي الفاسق قوله: (بشهادة الأمثل الخ) أي دينا ع ل 


كتاب الشهادات 


كتاب الشهادات الما 


فالأمثل للضرورة» ورده ابن عبد السلام بأن مصلحته يعارضها مفسدة المشهود عليه ولأحمد رواية اختارها بعض أئمة 
مذهبه أنه يكفي ظاهر الإسلام ما لم يعلم فسقه» ولخدي مزراه 0 ل حياد له وين لااتعياء لاعرل اباد للخبر 
الصعع . إذا لم تتح تاصحع عا شتت + رياني تنسير تفسير المروأة» ولأمتهم لقوله تعالى لدَلِكُمْ أقسط عند أله وَأقوم 

للتََّدَةَ وَأَدَهَه أل تَريَاْوا © [البقرة: ؟18] والريبة حاصلة بالمتهم» ولا أخرس وإن فهم إشارته كل أحد لأنها لا تخلو عن 
احتمال». ولا محجور علية بسفه لنقصه واعترض ذكره بأنه أما ناقص عقل أو فاسق فما مر يغني عنه ويرد بأن نقص - 
عقله لا يؤدي إلى تسميته مجنوناً» ولا مغفل ولا أصم في مسموع ولا أعمى في مبصر كما يأتي» ومن التيقظ ضبط 
ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة فيها ولا نقصء» ومن ثم يظهر أنه لا تجوز الشهادة بالمعنى ولا تقاس 
بالرواية لضيقها ولأن المدار هنا على عقيدة الحاكم لا الشاهد فقد يحذف أو يغير ما لا يؤثر عند نفسه ويؤثر عند 
الحاكم » نعم لا يبعد جواز التعبير بأحد الرديفين عن الآخر حيث لا إيهام كما يشير لذلك قولهم لو قال شاهد وكله أو 
قال قال وكلته وقال الآخر فوض إليه أو أنابه قبل أو قال واحد قال وكلت وقال الآخر قال فوّضت إليه لم يقبلا لأن كلا 
أسند إليه لفظاً مغايراً للآخر وكان الغرض أنهما اتفقا على اتحاد اللفظ الصادر منه» وإلا فلا مانع أن كلا سمع ما ذكره 
فى مرة ويجري ذلك في قول أحدهما قال القاضي ثبت عندي طلاق فلانة والآخر قال ثبت عندي طلاق هذه فلا يكفي 
بخلاف قول واحد ثبت عنده طلاق فلانة وآخر ثبت عنده طلاق هذه وهي تلكء فإنه يكفي اتفاقاًء ثم رأيت شيخنا 
كالغزى قال في تلفيق الشهادة ولو شهد واحد بإقراره بأنه وكله في كذا وآخر باقراره بأنه أذن له في التصرف فيه أو سلطه 
عليه أو فوّضه إليه لفقت الشهادة لأن النقل بالمعنى كالنقل باللفظء بخلاف ما لو شهدا كذلك في العقد أو شهد واحد 


قوله: (تعارضها مفسدة المشهود عليه) لكن رعاية تلك المصلحة قد تؤدي إلى تعطيل الأحكام فيرجع منها على 
المشهوه غليناضرة لا يختحل لآن الفرضي تعذو العدول اشع ان :وقول تلك المصلحة ليله مغر تعن المنيارة فونه 
(ولأحمد رواية الخ) لعل اللام بمعنى عن قوله: (أنه يكفي الخ) بدل من رواية قوله: (ولا غير ذي مروأة) إلى قوله لنقصه في 
المغني قوله: : (فاصنع ما شئت) أي صنعه سم قوله: (ويأتي) أي في المتن قوله: (ذلك أدنى الخ) والقراءة #دَلْكُمْ فس عند 
له وأََوُمُ لدو وَأدَنَه ألا تيبو 4 [البقرة: 187] قوله: (فما مر) أي قوله ومجنون ولا فاسق هذا على رجوع ضمير ذكره إلى 
قوله ولا محجور عليه بسفه كما هو الظاهر وأما على احتمال رجوعه إلى قوله رشيد فالمراد بما مر قول المصنف مكلف * 
عدل قوله: (لأنه مكلف) أي وصرف ماله في محرم لا يستلزم الفسق ع ش قوله: (كما يأتي) أي في الأصم والأعمى ومراده 
بهذا الاعتذار عن عدم اشتراط السمع والبصر هنا رشيدي قوله: (ومن ثم يظهر أنه لا يجوز الشهادة بالمعنى) فلو كانت صيغة 
0 شتريت فلا يعتد بالشهادة إلا إذا قال أشهد أن البائع قال بعت والمشتري قال 

شتريت بخلاف ما لو قال أشهد أن هذا ا* دار من هذا قلا يكن كيه له فإنه يخلط فيه كخيراج شن وفيه وققة بل ما بأتى بحن 
50 والغزي كالصريح في الجواز فليراجع قوله: (لضيقها) أي الشهادة قوله: (فقد يحذف أو يغير الخ) انظر لو كان 
فقيهاً موافقاً لمذهب الحاكم هل تجوز له الشهادة بالمعنى وقضية هذا التعليل نعم فليراجع رشيدي قوله: (قبل) الأنسب التثنية 
أو التأنيث قوله: (لم يقبلا) أي في هذه الأخيرة ع ش قوله: (ويجري ذلك) أي عدم القبول وقوله فلا يكفي أي ما لم يرجع 
أحدهما ويشهد بما قاله الآخر أخذا مما يأتي ع ش عبارة الرشيدي قوله ويجري ذلك أي عدم التلفيق فلو رجع وشهد بما 
أشهد به الآخر قبل وقوله فلا يكفي لعل هذا فيما إذا شهدا على إنشاء الحكم بالثبوت لا على إقراره بذلك حيث يعتبر وإلا 
فأي فرق بين هذا وما قبله اه وعبارة سم قوله فلا يكفي قد ينظر فيه بأن إبدال فلانة بهذه أو بالعكس لا يمتنع في الحكاية 
كما يعلم من النحو فلا منافاة بينهما اه سم أقول هذا النظر يجري فيما مر آنفا أيضاً فتسليم ذلك دون هذا ترجيح بلا مرجح 
قوله: (بخلاف ما لو شهد كذلك في العقد) انظر ما مراده به رشيدي أقول وقد يصور وكلام شيخ الإسلام والغزى بأن شهد 
أحدهما بأنه قال بعتك هذا بكذا وآخر قال ملكتك هذا بكذا قوله: (أو شهد واحد الخ) لعل الأولى كان شهد الخ لأن التوكيل 


قوله: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) أي صنعه قوله: : (فلا يكفي) قد ينظر فيه بأن إبدال فلانة بهذه أي بالعكس لا يمتنع 
في الحكاية كما يعلم من النحو فلا منافاة بينهما. 


بأنه قال وكلتك في كذا وآخر بأنه قال سلطتك عليه أو فوّضته إليك أو شهد واحد باستيفاء الدين والآخر بالابراء منه 
يلفقان اهء فقوله النقل بالمعنى كالنقل باللفظ يتعين حمله على ما ذكرته من أنه يجوز التعبير عن المسموع بمرادفه 
المساوى له من كل وجه لا غيرء ويؤيد قولي وكأن الغرض إلى آخره قولهم لو شهد له واحد يبيع وآخر بالإقرار به لم 
يلفقا فلو رجع أحدهما وشهد بما شهد به الآخر قبل لأنه يجوز أن يحضر الأمرين» فتعليلهم هذا صريح فيما ذكرته 
فتأمله . ويؤخذ مما يأتي في المتنقبة أن محل قبوله هنا إن كان مشهوراً بكونه من أهل الديانة والمعرفة ولو شهد له واحد 
بألف وآخر بالغين ثبت الألف؛, وله الحلف مع الشاهد بالألف الزائدة» وبهذا يظهر اعتماد قول العبادى لو شهد واحد 
بأنه وكله ببيع هذا وآخر بأنه وكله ببيع هذا وهذه لفقتا فيه» وأن استغراب الهروي له غير واضح ولو أخبر عدل الشاهد 
بمضاد شهادته ففي حل تركها أن ظن صدقه وجهان» رجح بعضهم المنع وبعضهم الجوازهء والذي يتجه أنه لا يكتفي 
بالظن لأن الشهادة اختصت بمزيد احتياط بل لا بد من الاعتقادء فإن اعتقد صدقه جاز وإلا فلاء وعليه يحمل جزم 
بعضهم بأنه لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن ظن صدق المخبر أي اعتقد توقف عن الحكم وإلا فلاء ومن شهد 
باقرار مع علمه باطناً بما يخالفه لزمه أن يخبر به» (وشرط العدالة اجتناب) كل كبيرة من أنواع (التكاثر) لأن مرتكب 
الكبيرة فاسق وهي وما في معناها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة وهذا لشموله أيضاً لصغائر 
الخسة وللاصرار على صغيرة الآتي أشمل من حدها بما يوجب الحد لأن أكثرها لا حد فيه» أو بما فيه وعيد شديد 


من العقد قوله: (يتعين حمله الخ) أي كما تدل له أمئلته رشيدي قوله: (فتعليلهم هذا صريح الخ) إن أراد صريح فيما ذكره 
بإطلاقه فمحل نظر بل صريح أو كالصريح في رده وإن أراد أنه صريح فيه بعد تقييده بالرجوع من أجدهما فهو كذلك والأمر 
حينئذ واضح لا غبار عليه فليتأمل سيد عمر قوله: (أن محل قبوله) أي من رجع منهما قوله: (ولو شهد واحد بألفين الخ) لعل 
الدعوى بألفين لتصحيح الشهادة بالألف الثاني فليراجع رشيدي قوله: (لفقتا فيه) أي فيما اتفقا عليه من العينين ع ش قوله: 
(ولو أخبر عدل الخ) لعله عدل رواية إذ المدار على ما يغلب على الظن صدقه كما يعلم من قوله أن ظن صدقه بل قياس 
النظائر أن الفاسق كذلك فليراجع رشيدي قوله: (المنع) أي منع الترك . قوله: (وبعضهم الجواز) اعتمده النهاية عبارته ولو 
أخبر الشاهد عدل بما ينافي شهادته جاز له اعتماده إن غلب على ظنه صدقة وإلا فلا كما يؤخذ ذلك من قول الوالد رحمه 
الله تعالى لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن ظن صدق المخبر توقف عن الحكم وإلا فلا اه ويؤيده الخبر المتقدم عن 
الإسنى والمغني قوله: (والذي يتجه أنه لا يكتفي الخ) خلافاً للنهاية ووالده كما مر آنفاً قوله: (لأن الشهادة الخ) قد يقال هذا 
دليل عليه لا له قوله: (جاز) أي ترك الشهادة وقد يقال مقتضى الشرط الوجوب إلا أن يقال إن ذلك جواز بعد الامتناع فيشمل 
الوجوب ثم رأيت في ع ش كلا من السؤال والجواب المذكورين قوله: (لزمه أن يخبر به) انظر ما فائدته مع أنه مؤاخذ بإقراره 
وفي حاشية الشيخ ع ش مالا يشفي رشيدي عبارته وفائدة ذلك أن الحاكم يثبت في بيان الحق لاحتمال أن المشهود عليه أقر 
ناسياً أو ظالماً بقاء الحق مع كونه في الواقع غير ثابت اه و يأتي قبيل الشرط الرابع من شروط الأداء ما يفيد أنه لا يجوز 
لذلك الشاهد أن يشهد بالإقرار إلا أن قلد القائل بأن الإقرار إنشاء للملك لا إخبار به راجعه قول المتن: (وشرط العدالة) أي 
تحققها اجتناب الكبائر والمراد بها بقرينة التعاريف الآتية غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فإن الراجح قبول شهادة أهلها 
مالم نكفرهم كما سيأتي بيانه إسنى ومغني قوله: (وما في معناها) أي معنى الكبيرة قوله: (كل جريمة الخ) الأولى إسقاط 
لفظة كل وقوله بقلة اكتراث مرتكبها الخ أي قلة اعتنائه بالدين بجيرمي قوله: (ورقة الديانة) عطف تفسير ع ش قوله: (لشموله 
الخ) لعل اللام بمعنى مع وقوله أيضاً أي كشموله للكبائر والأولى أن يذكر عقب قوله الآتي قوله: (لأن أكثرها لا حد فيه) أي 
لأنهم عدوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائر ولا حد فيها إسنى ومغني قوله: (أو بما فيه الخ) الأولى 
وبما الخ قوله: (بما فيه وعيد شديد الخ) اختار النهاية والإسنى والمغني هذا الحد ثم قال الأول ولا يقدح في ذلك الحد 


قوله: (وعليه يحمل جزم بعضهم بأنه لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد الخ) ولو أخبر الشاهد عدل بما ينافي شهادته جاز 
له اعتماده إن غلب على ظنه صدقه وإلا فلا كما يؤخذ ذلك من قول شيخنا الرملي لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن ظن 
صدق المخبر توقف عن الحكم وإلا فلا ش م ر. 


كتاب الشهادات 55١‏ 


بنص الكتاب أو السنة» لأن كثيراً مما عدوه كبائر ليس فيه ذلك كالظهار وأكل لحم الخنزير» وكثيراً مما عدوه صغائر 
فيه ذلك كالغيبة» كما بينت ذلك كله مع تعدادها على وجه مبسوط بحيث زادت على الأربعمائة ومع أدلة كل وما قيل 
فيه وبحث حمل ما نقل من الاجماع على أن الغيبة كبيرة وما ورد فيها من الوعيد الشديد على غير الفاسق بخلافه؛ فإن 
ذكره بما لم يعلن به صغيرة في كتابي الزواجر عن اقتراف الكبائر (و) اجتناب (الاصرار على صغيرة) أو صغائر من نوع 
واحد أو أنواع بأن لا تغلب طاعاته صغائره» مفتى ارتكب كبيرة بطلت عدالته مطلقاً أو صغيرة أو صغائر داوم عليها أو 


عدهم كبائر ليس فيها ذلك كالظهار الخ قال ع ش أي لجواز أن المراد أن كل ما فيه وعيد شديد كبيرة وأن ما ليس فيه ذلك 
فيه تفصيل اه وقال الرشيدي انظر ما وجه عدم القدح وما في حاشية الشيخ ع ش يرد عليه أن الحد لا بد أن يكون جامعاً اه 
قوله: (ليس فيه ذلك) أي الوعيد الشديد قوله: (كما بينت ذلك) أي عدم جامعية الحدين الأخيرين وعدم مانعية الأخير قوله: 
(مع تعدادها الخ) عبارة المغني هذا ضبطها بالحد وأما بالعد فأشياء كثيرة قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب وقال 
سعيد بن جبير أنها إلى السبعمائة أقرب أي باعتبار أصناف أنواعها وما عدا ذلك من المعاصي فمن الصغائر ولا بأس بذكر 
شيء من النوعين فمن الأول تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر ومنع الزكاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع القدرة ونسيان القرآن واليأس من رحمة الله وأمن مكره تعالى والقتل عمداً أو شبه عمد والفرار من الزحف وأكل 
الربا وأكل مال اليتيم والإفطار في رمضان من غير عذر وعقوق الوالدين والزنى واللواط وشهادة الزور وشرب الخمر وإن قل 
والسرقة والغصب وقيده جماعة بما يبلغ ربع مثقال كما يقطع به في السرقة وكتمان الشهاده بلا عذر وضرب المسلم بغير 
حق وقطع الرحم والكذب على رسول الله يه عمداً وسب الصحابة وأخذ الرشوة وأما الغيبة فإن كانت في أهل العلم 
وحملة القرآن فهي كبيرة كما جرى عليه ابن المقري وإلا فصغيرة ومن الصغائر النظر المحرم وكذب لا حد فيه ولا ضرر 
والإشراف على بيوت الناس وهجر المسلم فوق الثلاث وكثرة الخضومات وإن كان محقاً إلا أن راعى حق الشرع فيها 
والضحك في الصلاة والنياجة وشق الجيب في المصيبة والتبختر في المشي والجلوس بين الفساق ابعابا لهتم وإديخان 
مجانين وصبيان ونجاسة يغلب تنجيسهم المسجد واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة اه وزاد الروض مع شرحه 
على ذلك مع تقييد لبعضه راجعه قوله: (وما قيل فيه) أي الكل وقوله وبحث حمل الخ معطوفان على أدلة كل قوله: (وما ورد 
فيها) أي حمل ما ورد في الغيبة قوله: (على غير الفاسق الخ) أي وإن لم يكن من أهل العلم وحملة القرآن عبارة شرح 
الروض ومن الصغائر غيبة للمسر فسقه واستماعها بخلاف المعلن لا تحرم غيبته بما أعلن به وبخلاف غير الفاسق فينبغي أن 
تكون غيبته كبيرة وجرى عليه المصنف أي ابن المقري كأصله في الوقوع في أهل العلم وحملة القرآن كما مر وعلى ذلك 
يحمل ما ورد فيها من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة وما نقله القرطبي وغيره من الإجماع على أنها كبيرة وهذا التفصيل 
أحسن من إطلاق صاحب العدة أنها صغيرة وإن نقله الأصل عنه وأقره وجرى عليه المصنف وقوله واستماعها أخص من 
قول الأصل والسكوت عليها لأنه قد يعلمها ولا يسمعها اه بحذف قوله: (بخلافه) أي الفاسى قوله: (في كتابي الخ) متعلق 
بقوله بينت ذلك الخ قول المتن: (والإصرار الخ) أي بأن يمضي زمن تمكن فيه التوبة ولم يتب قاله شيخنا العزيزي وقال عميرة 
الإصرار قيل هو الدوام على نوع واحد منها والأرجح أنه الإكثار من نوع أو أنواع قال الرافعي وقال الزركشي والحق أن 
الإصرار الذي تصير به الصغيرة كبيرة أما تكرارها بالفعل وهو الذي تكلم عليه الرافعي وأما تكرارها في الحكم وهو الذي 
:تكلم فيه ابن الرفعة انتهى اه بجيرمي قوله: (أو صغائر) الى قوله وهما صريحان في النهاية إلا قوله فمتى الى فيظهر قوله: (أو 
صغائر) الأولى اسقاطه كما في المغني وشرح المنهج قوله: (بأن لا تغلب) كذا في النهاية لا تغلب وفي هامش أصله بخط 
تلميذه عبد الرؤوف ما نصه الظاهر أن لا زائدة اه وفيه نظر لأن الظاهر أن مراد الشارح تفسير الإصرار المراد للمصنف 
وحينئذ فيتعين اثبات لا وأما حذف لا فإنما يتأتى لو كان المراد تفسير اجتناب الإصرار وليس مراداً اه سيد عمر أقول بل 
يصرح بكون ذلك راجعاً للإصرار وأن الباء بمعنى مع قوله الآتي عن القيل قوله: (مطلقاً) أي أصر عليها أم لا وغلبت طاعاته 
أم لا قوله: (أو صغيرة) يعني وداوم عليها أخذاً مما بعده وإلا لم يظهر المعنى كما لا يُحْفَى عبارة شرح المنهج معه والعدل 
يتحقق بأن لم يأت كبيرة ولم يصر على صغيرة أو أصر عليها وغلبت طاعاته فبارتكاب كبيرة أو إصرار على نوع أو أنواع 


خض الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا خلافاً لمن فرق» فإن غلبت طاعاته صغائره فهو عدل؛ ومتى استويا أو غلبت صغائره فهو فاسق» ويظهر ضبط الغلبة 
بالنسبة لتعداد صور هذه وصور هذه من غير نظر إلى تعداد ثواب الحسنة لأن ذلك أمر أخروي لا تعلق له بما نحن فيه» 
ثم رأيت بعضهم ضبط ذلك بالعرف ونص المختصر ضبطه بالإظهر من حال الشخصء وهما صريحان فيما ذكرته 
ويجري ذلك في المروأة والمخل بها بناء على اعتبار الغلبة ثم كما هناء فإن غلبت أفرادها لم نؤثر وإلا ردت شهادته» 
وصرح بعضهم بأن كل صغيرة تاب عنها لا تدخل في العد وهو حسن لأن التوبة الصحيحة تذهب أثرها بالكلية» قيل 
عطف الإصرار من عطف الخاص على العام لما تقرر أنه ليس المراد مطلقة بل مع غلبة الصغائر أو مساواتها للطاعات 
وهذا حينئذ كبيرة اه وفيه نظرء لأن الإصرار لا يصير الصغيرة كبيرة حقيقة وإنما بلحقها بها في الحكم» فالعطف 
صحيح من غير احتياج إلى تأويل ولا ينافي هذا قول كثيرين كابن عباس رضي الله عنهماء ونسب للمحققين كالأشعري 
وابن فورك والأستاذ أبي إسحاق» ليس في الذنوب صغيرة» قال العمراني لأنهم إنما كرهوا تسمية معصية الله صغيرة 
اجلالاً له مع اتفاقهم على أن بعض الذنوب يقدح في العدالة وبعضها لا يقدح فيها وإنما الخلاف في التسمية 
والإطلاق. 


تنبيه: ينبغي الوق خاب ون عاك وا بره علا ين با وى مين عل لكن من المسائل الظاهرة 
لا الخفية نعم مر أنه لو اعتقد أن كل أفعال نحو الصلاة ة أو الوضوء فرض أو بعضها فرض ولم يقصد بفرض معين النفلية 
صح» وحينئذ فهل ترك تعلم ما ذكر كبيرة أيضاً أولاً للنظر فيه مجال» ا 000 


تنتفي العدالة اد حلي اغا امار خا أصر عليه فلا تنتفي العدالة عنه اه وعبارة المغني فبارتكاب كبيرة أو إصرار 
لض ار ضيه كوا ١‏ واحاب يي عوسياي وا واد اوور وا اح وار اااي عار 
المصنف الانتفاء مطلقا 


فائدة: في البحر لو نوى العدل فعل كبيرة عد الزنى لم يصرح بذلك فاسقاً بخلاف نية الكفر اه قوله: (خلافاً لمن فرق) 
أي واشترط الدوام على نوع منها وقال إن المكثر من أنواع الصغائر بدون مداومة على نوع منها ليس بفاسق وإن لم تغلب 
طاعاته على صغائره قوله: (بالنسبة لتعداد صور هذه الخ) أي بأن يقابل مجموع طاعاته في عمره بمجموع معاصيه فيه كما في 
ع ش اه بجيرمي قوله: (ثم رأيت بعضهم ضبط ذلك بالعرف) عبارة النهاية وهذا قريب ممن ضبطه بالعرف اه. قوله: (وهما 
صريحان الخ) فيه نظر لأن قضية الأول عدم اعتبار التعداد بل يكفي عد العرف والثاني اعتبار ظاهر حال الشخص وإن لم 
يلاحظ التعداد حقيقة اه سم قوله: (ويجري ذلك الخ) خالفه النهاية وأقره سم عبارته قوله ويجري ذلك في المروأة والمخل 
الخ ينبغي أن يلاحظ مع هذا ما سيذكره عن البلقيني وغيره في الكلام عليها فإنه جميعه مغاير لما هنا كما يظهر بالوقوف عليه 
والأوجه أنه لا يجري بل متى وجد خارمها ردت شهادته وإن لم يتكرر شرح م ر اه وعبارة السيد عمر عبارة النهاية والأوجه 
أنه لا يجري الخ فليتأمل فلعل لا زائدة ثم رأيت في نسخة منها بعد كتابة حاصل ما في التحفة إلى قوله وإلا ردت شهادته ما 
نصه بل متى وجد منه خارمها كفى في ردها وإن لم يتكرر اه وعليه فليست لا زائدة اه قوله: (إفرادها) أي المروأة وقوله لم 
يؤثر أي الإخلال بها قوله: (وصرح بعضهم) الى قوله والوجه في النهاية قوله: (وصرح) إلى قوله قبيل عبارة النهاية ومعلوم أن 
كل صغيرة تاب منها مرتكبها لا يدخل في العد لإذهاب التوبة الصحيحة أثرها اه قوله: (فالعطف صحيحح) فيه أن القيل المار 
لم يدع صاحبه عدم صحة العطف وقوله من غير احتياج ! إلى تأويل يتأمل ما المراد بالتأويل والذي مر تقيبد لا تأويل رشيدي 
قوله: (ولا ينافي هذا) أي تقسيم المعصية الى الصغيرة والكبيرة قوله: (قال العمراني) أي في توجيه عدم المنافاة قوله: (وإنما 
الخلاف الخ) الأو لى التفريع . 


قوله: (وهما صريحان فيما ذكرته) فيه نظر لأن قضيته عدم اعتبار التعداد بل يكفي عد العرف والثاني اعتبار ظاهر حال 
الشخص وإن لم يلاحظ التعداد وحقيقته قوله: (ويجري ذلك في المروءة والمخل بها الخ) ينبغي أن لا يلاحظ مع هذا ما 
سيذكره عن البلقيني وغيره في الكلام عليها فإن جميعه مغاير لما هنا كما يظهر بالوقوف عليه قوله: (أيضأ ويجري ذلك الخ) 
الأوجه أن لا يجري بل متى وجد خارم ردت شهادته وإن لم يتكرر ش م ر. 


كتاب الشهادات ينض 


والوجه أنه غير كبيرة لصحة عباداته مع تركه» وأما أفتاء شيخنا بأن من لم يعرف بعض أركان أو شروط نحو الوضوء أو 
الصلاة لا تقبل شهادته فيتعين حمله على غير هذين القسمين لثئلا يلزم على ذلك تفسيق العوام وعدم قبول شهادة أحد 
منهم » وهو خلاف الإجماع الفعلى» بل صرح أئمتنا بقبول شهادة العامة كما يعلم مما يأتي قبيل شهادة الحسبة» على 
أن كثيرين من المتفقهة يجهلون كثيراً من شروط نحو الوضوءء (ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح) لخبر مسلم» من 
لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وفي رواية لأبي داود فقد عصى الله ورسوله. وهو صغيرة» 
وفارق الشطرنج بأن معتمده الحساب الدقيق والفكر الصحيح ففيه تصحيح الفكر ونوع من التدبير» ومعتمد النرد الحزر 
والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق. قال الرافعي وتبعوه ما حاصله» ويقاس بهما كل ما في معناهما من 
أنواع اللهو؛ فكل ما معتمده الحساب والفكر كالمنقلة حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصى بالحساب لا يحرم؛ 
ومحله في المنقلة إن لم يكن حسابها تبعاً لما يخرجه الطاب الآني وإلا حرمت» وكل ما معتمده التخمين يحرم. ومن 
القسم الثاني» كما رجحه السبكي والزركشي وغيرهماء الطاب عصى صغار ترمى وينظر للونها ليرتب عليه مقتضاه 
الذي اصطلحوا عليه ومن زعم أنه يحتاج إلى فكر فلم يعرف حقيقته بوجه إذ ليس فيه غير ما ذكرناه» 5200000 


قوله: (والوجه أنه الخ) عبارة النهاية والأوجه كما اقتضاه افتاء الشيخ بأن من لم يعرف أركان أو شروط نحو الوضوء أو 
الصلاة لا تقبل شهادته أن ذلك كبيرة انتهت وكان في أصل الشارح رحمه الله نحو ذلك فأبدله بما ترى اه سيد عمر قالع 
ش قوله غير كبيرة بل قد يقال ولا صغيرة كما يسبق الى الفهم من قوة كلامهم سم قوله: (لا تقبل شهادته) أي وإن كانت 
صلاته صحيحة حيث اعتقد أن الكل فروض أو أن بعضها فرض والآخر سنة من غير تعيين اه قوله: : (على غير هذين الخ) 
أي كان يقصد بفرض معين النفلية قوله: (على ذلك) أي على ظاهر افتاء الشيخ قول المتن: (اللعب) بفتح اللإم وكسر 
المهملة مغني قول المتن : (بالنرد) وهو المسمى الآن بالطاولة في عرف العامة ع ش قول المتن: (على الصحيح) مقابله أنه 
مكروه فقط نهاية ومغني قوله: (لخير مسلم) إلى قوله قال بعضهم في النهاية إلا قوله ومن زعم إلى ومن ذلك وقوله وهي 
أوراق فيها صور وقوله واستشكله إلى وحاصله قوله: (بالنردشير) وفي بعض الهوامش عن العلامة الهمام بن نباتة ما نصه 
وقد وضع النرد لازدشير من ولد ساسان وهو أول الفرس الثانية تنبيهاً على أنه لا حيلة للإنسان مع القضاء والقدر وهو أول 
من لعب به فقيل نردشير وقيل أنه هو الذي وضعه وشبه به تقلب الدنيا بأهلها فجعل بيوت النرد اثنى عشر بيت بعدد شهور 
السنة وعدد كلا منها ثلاثين بعدد أيام الشهر وجعل الفصين مثالاً للقضاء والقدر وتقليبهما بأهل الدنيا فإن الإنسان يلعبه فيبلغ 
باسعاف القدر ما يريده وأن اللاعب الفطن لا يتأتى له ما يتأتى لغيره إذا لم يسعفه القدر فعارضهم أهل الهند بالشطرنج اه 
قوله: (فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) أي وذلك حرام إسنى قوله: (وفارق الشطرنج) الى قوله إن خليا في المغني إلا 
قوله ومحله الى ومن القسم الثاني وقوله والزركشي وغيرهما وقوله ومن زعم الى ويجوز قوله: (ففيه تصحيح الفكر الخ) 
عبارة المغني فهو يعين على تدبير الحروب والحساب اه قوله: (الحرز والتخمين الخ) عبارة الإسنى والمغني ما يخرجه 
اللعبان أي الحصى ونحوه فهو كالازلام اه قوله: (كالمنقلة حفر الخ) عبارة المغني والإسنى وأما الحزة وهي بفتح الحاء 
المهملة وبالزاي قطعة خشب يحفر فيها حفر في ثلاثة أسطر يجعل فيها حصى صغار ويلعب بها وتسمى بالمنقلة وقد يسمى 
بالأربعة عشر والقرق وهي بفتح القاف والراء ويقال بكسر القاف وإسكان الراءان يخط في الأرض خط مربع ويجعل في 
وسطه خطان كالصليب ويجعل على رؤوس الخطوط حصى صغار يلعب بها ففيها وجهان أوجههما كما يقتضيه كلام 
الرافعي السابق الجواز وجرى ابن المقري على أنهما كالنرد اه قوله: (ومن القسم الثاني الخ) أي ما معتمده التخمين ظاهره 
ولو بلا مال فيحرم ويؤيده التقييد في الحمام وما بعده بالخلو عن العوض ع ش قوله: (عصى صغار الخ) عبارة المغني لأن 
العمدة فيه على ما تخرجه الجرائد الأربع وقال غيره أي السبكي بالكراهة اه. 


قوله: (والوجه أنه غير كبيرة) بل قد يقال ولا صغيرة كما يسبق إلى الفهم من قوّة كلامهم قوله: (أيضاً والوجه أنه غير 
كبيرة لصحة عباداته مع تركه الخ) أي والأوجه كما اقتضاه إفتاء الشيخ بأن من لم يعرف أركان أو شروط نحو الوضوء أو 
الصلاة لا تقبل شهادته إن ذلك كبيرة ش م ر. 


23ظ2> الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
ومن ذلك أيضاً الكنجفة وهي أوراق فيها صورء ويجوز اللعب بالخاتم وبالحمام إن خليا عن مال والثاني غما عرف 
لأهله من خلعهم جلباب الحياء والمروءة والتعصب وإلا ردت شهادتهم» ويقاس بهم ما كثر واشتهر من أنواع حدثت 
من الجري وحمل الأحمال الثقيلة والنطاح بنحو الكباش وغير ذلك من أنواع السفه واللهوء (ويكره) اللعب (بشطرنج) 
بفتح أوّله وكسره معجماً ومهملاً لأنه يلهي عن الذكر والصلاة في أوقاتها الفاضلة» بل كثيراً ما يستغرق فيه لاعبه حتى 
يخرج به عن وقتهاء وهو حينئذ فاسق غير معذور بنسيانه» كما ذكره الأصحاب واستشكله الشيخان بما جوابه في الأم 
ولفظة» فإن قيل فهو لا يترك وقتها للعب إلا وهو ناس» قيل فلا يعود للعب الذي يورث النسيان فإن عاد له وقد جربه 
أنه يورثه ذلك فذلك استخفاف اه وحاصله أن الغفلة نشأت من تعاطيه للفعل الذي من شأنه أن يلهي عن ذلك فكان 
كالمتعمد لتفويته ويجري ذلك في كل لهو ولعب مكروه مشغل للنفس ومؤثر فيها تأثيراً يستولي عليها حتى تشتغل به 


قوله: (ومن ذلك) أي القسم الثاني . قوله: (بالحمام) . 

. فوع: اتخاذ الحمام للبيض أو الفرخ أو الأنس أو حمل الكتب أي على أجنحتها مباح ويكره اللعب به بالتطيير 
والمسابقة ولا ترد به الشهادة روض مع شرحه زاد المغني قال القاضي حسين هذا أي كراهة اللعب بالحمام حيث لم يسرق 
اللاعب طيور الناس فإن فعله حرم وبطلت شهادته اه قوله: (إن خليا عن مال الخ) عبارة الروض مع شرحه فإن انضم اليه أي 
اللعب بالحمام قمار أو نخوه ردت الشهادة به كالشطرنج فيهم اه قوله: (والثاني عما عرف الخ) عبارة النهاية لكن متى كثر 
اللعب بالحمام ردت به شهادته لما عرف من أهله الخ قوله: (والتعصب) عطف على خلعهم الخ وعلى ما عرف الخ قوله: 
(ويقاس بهم) أي بأهل الحمام أي في رد الشهادة فقط أما الجواز فقد يحرم إن ترتب عليه إضرار للنفس بلا غرض ع ش 
قوله: (والنطاح بنحو الكباش الخ) عبارة المغني ويحرم كما قال الحليمي التحريش بين الديوك والكلاب وترقيص القرود 
ونطاح الكباش والتفرج على هذه الأشياء المحرمة واللعب بالصور وجمع الناس عليها اه قوله: (بفتح أوله وكسره الخ) أنكر 
بعضهم فتحه إسنى قوله: (لأنه يلهي الخ) ولأن فيه صرف العمر إلى ما لا يجدي ولأن علياً رضي الله تعالى عنه مر بقوم 
يلعبون به فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إسنى قوله: (حتى تخرج) أي الصلاة به أي لعب الشطرنج قوله: 
(واستشكله) أي التفسيق بلعب الشطرنج المخرج للصلاة عن وقتها نسياناً قوله: (بما جوابه الخ) عبارة الإسنى بأن فيه تعصبة 
الغافل ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات وما استشكل به أجاب عنه الشافعي رضي الله تعالى عنه بأن في 
ذلك استخفافاً من حيث أنه عاد الخ وأما القياس المذكور فأجيب عنه بأن شغل النفس بالمباح الخ وبأن ما شغلها به هنا 
مكروه وثم مباح اه وسيأتي في الشرح رد الجواب الأوّل قوله: (ولفظه فإن قيل الخ) صنيع كلام الأم أن الإثم والفسق 
موقوف على التجربة ومقتضى قول الشارح وحاصله الخ ترتب الإثم والفسق على النوبة الأولى أيضاً وقد يوجه الأول بأن ما 
ذكر ليس مطرداً بل الناس متفاوتون فما لم يعلم الإنسان ذلك من نفسه فلا وجه لتأثيمه وتفسيقه فينبغي أن يناط الأمر بما 
يغلب على ظنه من حال نفسه بتجربة أو غيرها فليتأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي في المباح والكلام الخ وفيه تأييد لما ذكر 
فتدبر اه سيد عمر وسيأتي.عن سم ما يوافقه وعن الروض والمغني ما يقتضي التكرر وعدم الفسق بالمرة الأولى مطلقاً قوله: 
(لا يترك وقتها) أي لا يفوته . قوله: (فلا يعود للعب الذي يورث النسيان) فيه إشارة إلى أنه لا معصية في الأول من ذلك نعم 
إن علم أنه يؤدي للنسيان فالوجه تحريمه سم وقوله نعم الخ. الموافق لما مر آنفاً عن السيد عمر هو الأظهر فقول الروض مع 
شرحه والمغني وإن اقترن به فحش أو تأخير الفريضة عن وقتها عمداً وكذا سهو اللعب به وتكرر ذلك منه فحرام أيضاً لما 
اقترن به ما ترد به الشهادة بخلاف ما إذا لم يتكرر اه الموافق لصنيع الأم وصريح الشارح ينبغي حمله على ما إذا لم يغلب 
على ظنه أنه يؤدي للنسيان والله أعلم قوله: (للفعل الذي من شأنه الخ) أي بتجربته من نفسه أخذا مما مر ويأتي وتقدم عن 
السيد عمر وسم أن المدار على غلبة ظن ذلك ولو بغير تجربة قوله: (كالمتعمد لتفويته) قضيته أنه يفسق بإخراج الصلاة عن 
وقتها مرة واحدة لكن نقل عن الشيخ عميرة أنه لا بد من تكرر ذلك وتوقف سم في ضابط التكرر رشيدي قوله: (ويجري 
ذلك) أي ما تقدم عن الأصحاب. 


قوله: (فلا يعود للعب الذي يورث النسيان) فيه إشارة إلى أنه لا معصية في الأول من ذلك نعم إن علم أنه يؤدي 
للنسيان فالوجه تحريمه . 
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عن مصالحها الأخروية» قال بعضهم بل يمكن أن يقال بذلك في شغل النفس بكل مباح لأنه كما يجب تعاطي مقدمات ‏ 
الوقت فاندفع ما قيل شغل النفس بالمباح يفجؤها ولا قدرة على دفعه؛ وعلى هذه الحالة أو ما ينشأ عنه وفيه من السب 
وغيره من المعاصي يحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والاثار الكثيرة» .ومن ثم قال بتحريمه الائمة الغلاثة, لكن قال 
الحفاظ لم يثبت منها حديث من طريق صحيح ولا حسن» وقد لعبه جماعة من أكابر الصحابة ومن لا يحصى من 
التابعين ومن بعدهمء وممن كان يلعبه غباً سعيد بن جبير رضي الله عنه» ونازع البلقيني في كراهته بأن قول الشافعي لا 
أحبه لا يقتضيهاء وقيدها الغزالي بما إذا لم يواظب عليه وإلا حرم» والمعتمد أنه لا فرق نعم محلها أن لعب مع معتقد 
حله وإلا حرمء كما رجحه السبكي والأذرعي والزركشي وغيرهم» وهو ظاهر لأنه يعينه على معصية حتى في ظن 
الشافعي لأنا نعتقد أنه يلزمه العمل باعتقاد أمامه» وإنما اعتبر القاضي اعتقاد نفسه دون الخصم لأنه ملزم على أنه لو نظر 
لاعتقاد الخصم تعطل القضاء ولأنه أعنى الشافعى» يلزمه الإنكار عليه لما مر أن من فعل ما يعتقد حرمته يجب 
الإنكار عليه ولو ممن يعتقد إباحته» وبهذا يندفع ما وقع لبعضهم من النزاع في ذلك». (فإن شرط فيه مال من الجانبين 
فقمار محرم) إجماعاًء بخلافه من أحدهما ليبدله إن غلب ويمسكه إن غلب فإنه ليس بقمار وإنما هو عقد مسابقة فاسدة 
لأنه على غير آلة قتال ومع كونه ليس قماراً هو محرم من جهة أن فيه تعاطي عقد فاسدء وهو صعيرة» لكن أخذ المال 
كبيرة وعبر بقمار محرم احترازاً عن اعتراض الإمام على إطلاقهم التحريم بأن المحرم هو ما اقترن بالشطرنج لاهو 
فإنه لا يتغير بذلك» وترد الشهادة به إن اقترن به أخذ مال أو فحش أو داوم عليه قال الماوردي أو لعبه على الطريق» 


قوله: (يجب تعاطي ترك مفوتاته) إن أراد بعد دخول وقت الواجب فيرد عليه أن المدعي أعم وإن أراد مطلقاً فيمنع 
بجواز النوم قبل دخول وقته وإن علم استغراقه الوقت قوله: (ما قيل شغل النفس الخ) أقره الإسنى كما مر آنفاً قوله: (وعلى 
هذه الحالة) أي المذكورة في قوله وكثيراً ما يستغرق فيه لاعبه الخ قوله: (أو ما ينشأ عنه وفيه) أي الشطرنج سم قوله: (في 
ذمه) أي الشطرنج قولهه (والآثار الكثيرة) منها ما مز عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنة قوله: (لا يقتضيها) أي فإنه يصدق 
على خلاف الأولى قوله: (والمعتمد أنه لا فرق) أي وإن ردت الشهادة بالمواظبة كما يأتي آنفأ لخرم المروأة بها كما يأتي في 
مبحثه قوله: (نعم) إلى قوله وهو ظاهر في المغني وشرح المنهج والروض وإلى قوله وبهذا يندفع في النهاية قوله: (مع معتقد 
حله) أي ولو مع الكراهة قوله: (وإلا) أي بأن لعب مع معتقد تحريمه مغني قوله: (القاضي الخ) عبارة النهاية في الحاكم الخ 
قوله: (تعطل القضاء).لعله فيما اختلف فيه اعتقاد الخصمين قوله: (يلزمه الإنكار عليه) أي فكيف يعينه على ما يلزمه الإنكار 
عليه فيه سم قول المتن : (فإن شرط فيه) أي اللعب بالشطرنج مال من الجانبين أي على أن من غلب من اللاعبين فله على 
الآخر كذا مغني قول المتن: (فقمار) بكسر القاف اللعب الذي فيه تردد بين الغرم والغنم بجيرمي قول المتن: (فقمار محرم) 
أي ذلك الشرط أو المال كما يعلم مما يأتي رشيدي قوله: (اجماعا) إلى قوله وهو صغيرة في المغني قوله: (بخلافه) إلى 
المتن في النهاية قوله: (بخلافه) أي اشتراط المال قوله: (ليبذله إن غلب) ببناء المفعول قوله: (هو محرم) أي كالأوّل مغني 
وشرح المنهج قوله: (وهو صغيرة) أي كما قبله نهاية عبارة المغني ولا ترد به الشهادة لأنه خطأ بتأويل اه قال ع ش نقل عن 
زواجر بن حج أن تعاطي العقود الفاسدة كبيرة فليراجع اه. قوله: (لكن أخذ المال كبيرة) فيه دليل على أنه لا تجب أجرة 
المثل سم قوله: (وعبر بقمار محرم احترازاً) فيه تأمل بل التعبير المذكور ظاهر في موافقة اطلاقهم قوله: (ما اقترن بالشطرنج) 
أي شرط المال لا هو أي الشطرنج قوله: (فإنه لا يتغير بذلك) فيه وقفة قوله: (الشهادة به) أي بلعب الشطرنج قوله: (إن اقترن 
به أخذ مال) أي لما مر أنه كبيرة وقوله أو فحش أي لأنه حرام كما مر عن الروض والمغني وظاهر إطلاقهم هنا ولو كان 
قليلا ويأتي تقييد الفحش بالشعر بالإكثار وهو الظاهر هنا أيضاً فليراجع وقوله أو داوم عليه وقوله أو لعبه الخ أي لما يأتي 
أنهما يسقطان المروأة قوله: (أو لعبه على الطريق) ظاهره وإن لم يكن اللاعب عظيماً وينبغي أن محل ذلك حيث تكرر اهدع 


قوله: (أو ما ينشأ عنه) أي الشطرنج قوله: (ولأنه أعني الشافعي يلزمه الإنكار عليه) فكيف يعينه على ما يلزمه الإنكار 
عليه فيه . قوله: (لكن أخذ المال كبيرة) فيه دليل على أنه لا يجب أجرة المثل . 


آ3"آ"”ظ, الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ذال غير أراكان ليه ميوزة اوزنا» ارين ثم قال بمطتهم يتحر اللعيا كل يا اي الك ضور معرمة»' (رياع) ل قال لي 
مناسكه يندب (الحداء وسماعه) واستماعه لأنه ككلِِ أقرنا عليه بل قال لأنجشة عبد له أسود حدا بأمهات المؤمنين يا 
أنجشة رويدك رفقاً بالقوارير أي النسنّاء» رواه الشيخان وذلك أن الإبل إذا سمعته زاد سيرها وأتعبت راكبها والنساء 
يضعفن عن ذلك فشبهن بالزجاج الذي يسرع انكساره» واستدل للندب بأخبار صحيحه وبأن فيه تنشيطها للسير وتنشيط 
النفوس وإيقاظ النوّام ! ه» ويتعين ين المجَزْم به إذا كان السير قربة أو الاستيقاظ كذلك لأن وسيلة القربة قربة اتفاقاًء ثم 
رأيت ما يأتي قريباً عن الأذرعي وهو موافق لما ذكرته وهو بضم أوّْله وكسره وبالدال المهملة وبالمد ما يقال خلف 
الإبل من رجز وغيره» وهذا أولى من تفسيره بأنه تحسين الصوت الشجي بالشعر الجائزء (ويكره الغناء) بكسر أوّله 
وبالمد (بلا آلة وسماعه) يعني استماعه لا مجرد سماعه بلا قصد لما صح عن ابن مسعود ومثله لا يقال من قبل الرأي 
فيكون في حكم المرفوع أنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» وجاء مرفوعاً من طرق كثيرة» بينتها في كتابي 
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماعء دعاني إليه أني رأيت تهافث كثيرين على كتاب لبعض من أدركناهم من 
صوفية الوقت تبع فيه خراف بن حزم وأباطيل بن طاهر وكذبه الشنيع في تحليل الأوتار وغيرهاء ولم ينظر لكونه 


ش ويأتي في مبحث المرأوة ما يقتضي أن التكرر ليس بشرط قوله: (على الطريق) ويقاس به ما في معناه شرح المنهج أي 
كالقهاوي بجيرمي قوله: (أو كان فيه صورة حيوان) ظاهره وإن لم يتكرر اللعب به ويظهر أن محل ما قاله أخذا مما مر إذا لم 
تغلب طاعاته على معاصيه ثم رأيت في الإسنى ما يصرح به كما يأتي في مبحث الفحش بالشعر قوله: (بل قال في مناسكه 
يندب) كذا المغني قوله: (واستماعه) كذا في المغني والنهاية أيضاً ولك أن تقول الأولى تفسير ما في المتن لا عطفه عليه لأن 
ما لا صنع له فيه لا تتعلق به الأحكام فليتأمل سيد عمر أي ولذا عبر المنهج بالاستماع * ثم قال وتعبيري بالاستماع هنا وفيما 
يأتي أولى من تعبيره بالسماع اه قوله: (لا نجسة) بفتح فسكلون ففتح قو (يا أنجشة الغع) مقول القول قولء (واستدل) إلى 
قوله لما صح في المغني إلا قوله اه إلى وهو بضم أوله وقوله وهذا إلى المتن قوله: (تنشيطها) أي الإبل قوله: (انتهى) أي 
كلام المستدل قوله: (الجزم به) أي الندب قوله: (قربة) الأولى تأخيره وابداله عن قوله كذلك قوله: (له وهو بضم أُوّله وكسره 
الخ) ويقال فيه حد وأيضاً مغني قوله: (ما يقال) إلى قوله وجاء مرفوعاً في النهاية قوله: (ما يقال خلف الإبل الخ) ذكر في 
الإحياء عن أبي بكر الدينوري أنه كان في البادية فأضافه رجل فرأى عنده عبداً أسود مقيداً فسأل عنه فقال له مولاه أنه ذو 
صوت طيب وكانت له عيس فحملها أحمالاً ثقيلة وحداها فقطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم فلما حطت أحمالها ماتت كلها 
قال فشفعت فيه فشفعني ثم سألته أن يحدو لي فرفع صوته فسقطت لوجهي من طيب صوته حتى أشار | إليه مولاه بالسكوت 
اه مغني قوله: (وهذا أولى من تفسيره بأنه الخ) لعل وجه الأولوية أن هذا التفسير يشمل الغناء الآتي والحال أنه ليس بمراد 
قوله: (الشجي) أي المطرب قول المتن : (ويكره الغناء) قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب على الطاعة فهو طاعة أو 
على المعصية فهو معصية وإن لم يقصد به شيء فهو لهو معفوٌ عنه اه حلبي قوله: (وبالمد) عبارة المغني وهو بالمد وقد 
يقصر وبكسر المعجمة رفع الصوت بالشعر. 

فائدة: الغناء من الصوت ممدود ومن المال مقصور اه قوله: (أنه ينبت النفاق الخ) أي من أنه ينبت الخ أي يكون سبباً 
لحصول النفاق في قلب من يفعله بل أو يستمعه لأن فعله واستماعه يورث منكراً واشتغالاً بما يفهم منه كمحاسن النساء 
وغير ذلك وهذا قد يورث في فاعله ارتكاب أمور تحمل فاعله على أن يظهر خلاف ما يبطنه اه ع ش ولا يخفى أن ذلك 
إنما يتأتى في الغناء بشعر متعلق بنحو النساء بخلاف المتعلق بوصف الله أو رسوله وحيهما ونحو ذلك فإنه يرغب في الطاعة 
فيكون طاعة كما مر عن الغزالي ويأتي عن الأذرعي قوله: (وجاء الخ) أي ما صح عن ابن مسعود قوله: (كف الرعاع) بوزن 
السحاب مفرده رعاعة يقال هم رعاع الناس أي الأحداث الطغام السفلة اه أوقيانوس قوله: (دعاني إليه) أي إلى تأليف ذلك 
الكتاب قوله: (تهافت كثيرين) أي تسارعهم وتساقطهم قوله: (لبعض من أدركناهم) إلى قوله من تحريم سائر الخ في النهاية 
إلا قوله ووقع إلى وكل ذلك عبارته وما سمعناه من بعض صوفية الوقت تبع فيه كلام ابن حزم الخ قوله: (وكذبه) أي ابن 
طاهر قوله: (ولم ينظر) أي ذلك البعض لكونه أي ابن طاهر. 


كتاب الشهادات ْ 1" 


مذموم السيرة مردود القول عند الأئمة ومن ثم بالغوا في تسفيهه وتضليله سيما الأذرعي في توسطه. ووقع بعض ذلك 
أيضاً للكمال الأدفوي في تأليف له في السماع ولغيره وكل ذلك يجب الكف عنه وإتباع ما عليه أئمة المذاهب الأربعة 
وغيرهم لا ما افتراه أولئك عن بعضهم من تحريم سائر الأوتار والمزامير وبعض أنواع الغناءء وزعم أنه لا دلالة في خبر 
ابن مسعود على كراهة لأن بعض المباح كلبس الثياب الجميلة يا ينبت النفاق في القلب وليس بمكروه» 0 
أن هذا ينبت نفاقاً أصلاً ولئن سلمناه + فالنقاق مختلف والقاق' الذي ينته) الشناء من التخيت وما بترت يغلي افع بواقيم شطع 2 
كما لا يخفى» وما نقل منه عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم ليس هو بصفة الغناء المعروف في هذه الأزمنة مما' 
اشتمل على التلحينات الأنيقة نيقة والنغمات الرقيقة التي تهيج النفوس وشهواتهاء كما بينه الأذرعي كالقرطبي وبسطته. ثم 
وقد جزم الشيخان في موضع بأنه معصية وينبغي حمله على ما فيه وصف نحو خمر أو تشبيب بأمرد أو أجنبية ونحو 
ذلك مما يحمل غالباً على معصية, قال الأذرعي : إماماً اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحداء الأعراب لإبلهم 
وغناء النساء لتسكين صغارهم فلا شك في جوازه» بل ربما يندب إذا نشط على سير أو رغب في خير كالحداء في 
الحج والغزو وعلى نحو هذا يحمل ما جاء عن بعض الصحابة اه ومما يحرم اتفاقاً سماعه من أمرد أو أجنبية مع 
خشية فتنة وقضية قوله بلا آلة حرمته مع الآلة» قال الزركشي لكن القياس تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة | ه 
ويؤيده ما مر عن الإمام في الشطرنج مع القمار. 

فرع: يسن تحسين الصوت بقراءة القرآن» وأما تلحينه فإن أخرجه إلى حد لا يقول به أحد من القراء حرم وإلا فلا 
على المعتمدء وإطلاق الجمهور كراهة القسم الأول مرادهم بها كراهة التحريم» بل قال الماوردي أن القارىء يفسق 
بذلك والمستمع يأثم به لأنه عدل به عن نهجه القويمء (ويحرم استعمال آلة من شعار الشرية كطنبور) 00 


قوله: (بالغوا) أي الأئمة قوله: (ولغيره) أي الكمال قوله: (وكل ذلك) أي كلام ابن حزم وابن طاهر والكمال وغيره قوله: 
(من تحريم الخ) بيان لما عليه الأئمة قوله: (وبعض أنوع الغناء) إنما زاد لفظة بعض لما مر ويأتي آنفاً قوله: (ينبته الغناء) أي 
بعض أنواعه قوله: (وما نقل منه) أي من الغناء قوله: (ثم) أو في الكتاب المذكور قوله: (وقد جزم) إلى قوله قال الأذرعي 
ل عن جك 1 اود ع اج لور ال لوي و لور 
الأذرعي) إلى المتن في النهاية إلا قوله ومما يحرم إلى وقضيته الخ وما أنبه عليه قوله: (وحمل ثقيل) بالإضافة قوله: (كحداء 
الأعراب الخ) لعل الأولى ومن حداء الخ قوله: (صغارهم) صوابه صغارهن رشيدي قوله: (في خير الخ) راجع للسير أيضاً 
قوله: (ومما يحرم اتفاقاً الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه واستماعه بلا آلة من الأجنبية أشد كراهة فإن خيف من 
استماعه منها أو من أمرد فتنة حرم قطعاً اه قوله: (مع خشية فتنة) أي ولو نحو نظر محرم زيادي قوله: (وقضية قوله بلا آلة 
ل ا ا ا تتعرض لكون قضية 
المتن الحرمة سيد عمر وجرى الروض وشيخ الإسلام والمغني على تلك القضية فقالو أما مع الآلة فيحرمان اه أي الغناء 
واستماعه وقد توجه بأن اجتماعهما يؤثر في تهييج النفوس وشهواتها ما لا يؤثر أحدهما على حاله كما هو ظاهر قوله: (فرع) 
إلى قوله وسنطير في المغني قوله: (وأما تلحينه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا بأس بالإدارة للقراءة بأن يقرأ بعض 
الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها ولا بترديد الآية للتدبر ولا بإجتماع الجماعة في القراءة ولا بقراءته بالألحان إن لم 
يفرط فإن أفرط في المد والإشباع حتى ولد حروفاً بن الحركات فتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أو 
أدغم في غير موضع الإدغام أو أسقط حروفاً حرم ويفسق به القارىء ويأثم المستمع ويسن ترتيل القراءة وتدبرها والبكاء 
عندها واستماع شخص حسن الصوت والمدارسة وهي أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه اه قوله: (حرم) وينبغي أن يكون 
كبيرة كما يؤخذ من قوله بل قال الماوردي الخ ع ش قوله: (والمستمع يأثم به) أي إثم الصغيرة ع ش قوله: (عن نهجه القويم) 
أي طريقه المستقيم ع ش قول المتن : (ويحرم استعمال آلة الخ) أي وكذا يحرم إتخاذها واستعمالها هو الضرب بها مغني 
وإسنى قول المتن: (من شعار الشربة) جمع شارب وهم القوم المجتمعون على الشراب الحرام مغني وفي الخلاصة وشاع 


يلض الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بضم أوّلهء (وعود) ورباب وجنك وسنطير وكمنجة (وصنج)» بفتح أوّْله» وهو صفر يجعل عليه أوتار يضرب بها أو 
قطعتان من صفر تضرب إحداهما بالأخرى» وكلاهما حرام (ومزمار عراقي) وسائر أنواع الأوتار والمزامير 
(واستماعها) لأن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد كشرب الخمر لا سيما من قرب عهده بها ولأنها شعار الفسقة 
والتشبه بهم حرام» وخرج باستماعها سماعها من غير قصد فلا يحرم» وحكاية وجه بحل العود لأنه ينفع من بعض 
الأمراض مردودة بأن هذا لم يثبت عن أحد ممن يعتد به على أنه إن أريد حله لمن به ذلك المرض ولم ينفعه غيره بقول 
طبيبين عدلين فليس وجهاًء بل هو المذهب كالتداوي بنجس غير الخمر» وعلى هذا يحمل قول الحليمي يباح استماع 
آلة اللهو إذا نفعت من مرض أي لمن به ذلك المرض وتعين الشفاء في سماعه» وحكاية ابن طاهر عن الشيخ أبي 
المحق الشيرازي أنه كان يسمع العود من جملة كذبه وتهوره كما بينته» ثم (لا يراع) وهو الشبابة سميت بذلك لخلو 
جوفهاء ومن ثم قالوا لمن لا قلب له رجل يراع فلا يحرم (في الأصح) لخبر فيها (قلت الأصح تحريمه والله أعلم) لأنه 
مطرب بانفراده بل قال بعض أهل الموسيقى أنه آلة كاملة جامعة لجميع النغمات إلا يسيراً فحرم كسائر المزامير» والخبر 
المروي في شبابه الراعي منكر كما قاله أبو داود وبتقدير صحته كما قاله ابن حبان» فهو دليل للتحريم لأن ابن عمر سد 
أذنيه عن سماعها ناقلاً له عن النبي كك ثم استخبر من نافع هل يسمعها فيستديم سد أذنيه فلما لم يسمعها أخبره فترك 


نحو كامل وكمله اه قوله: (بضم أوله) إلى قول المتن لا الرقص في النهاية إلا قوله كما بينته ثم في موضعين وقوله وتضعيف 
الترمذي له مردود وقوله ويشهد أيضاً إلى ويباح قوله: (وهو صفر) أي نحاس أصفرع ش قوله: (أو قطعتان الخ) كالنحاستين 
اللتين تضرب إحداهما على الأخرى يوم خروج المحمل ومثلهما قطعتان من صيني أو خشبة تضرب إحداهما على الأخرى 
وأما التصفيق باليدين فمكروه كراهة تنزيه حلبي قوله: (بضرب إحداهما الخ) وهو ما يستعمله الفقراء المشهورون في زمننا 
المسمى في عرف العامة بالكاسات ع ش وحلبي قول المتن: (ومزمار عراقي) بكسر الميم وهو ما يضرب به مع الأوتار 
مغني وشيخ الإسلام قوله: (وسائر أنواع الأوتار والمزامير) وكلها صغائر شرح المنهج قوله: (من قرب عهده بها) أي بالخمر 
وشربها قوله: (بأن هذا الخ) عبارة النهاية نعم لو أخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل بخبرهما 
وحل له استماعه كالتداوي بنجس فيه الخمر وعلى هذا يحمل الخ وعبارة المغني وبحث جواز استماع المريض إذا شهد 
عدلان من أهل الطب بأن ذلك ينجع في مرضه وحكى ابن عبد السلام خلافاً للعلماء في السماع بالملاهي وبالدف والشبابة 
وقال السبكي السماع على الصورة المعهودة منكر وضلالة وهو من أفعال الجهلة والشياطين ومن زعم أن ذلك قربة فقد' 
كذب وافترى على الله ومن قال أنه يزيد في الذوق فهو جاهل أو شيطان ومن نسب السماع إلى رسول الله ككل يؤدب أدباً 
شديداً ويدخل في زمرة الكاذبين عليه يك ومن كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار وليس هذا طريقة أولياء الله تعالى 
وحزبه واتباع درل الله يه بل طريقة أهل اللهو واللعب والباطل وينكر على هذا باللسان واليد والقلب ومن قال من العلماء 
بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه اه قوله: (بقول طبيبين الخ) 
ينبغي معرفة نفسه إن كان عارفاً بالطب ويتردد النظر في إخبار الواحد ولو فاسقاً إذا وقع في القلب صدقه سيد عمر قوله: (بل 
هو للمذهب الخ) أي حل استماعه انظر هل يحل لنحو الطبيب استعماله حينئذ المتوقف عليه استماع المريض المتوقف عليه 
شفاؤه رشيدي أي والظاهر الحل قوله: (كما بينته ثم) أي في كف الرعاع الخ قوله: (وهو الشبابة) وهي المسماة الآن بالغاب 
ع ش قوله: (لخلو جوفها) وفي البجيرمي عن القليوبي والشبابة هي ما ليس له بوق ومنها الصفارة ونحوها اه قول المتن: 
(قلت الأصح تحريمه) أي كما صححه كلام البغوي وهو مقتضى كلام الجمهور وترجيح الأول تبع فيه الرافعي الغزالي ومال 
البلقيني وغيره إليه لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه مغني وشرح المنهج . قوله؛ (لأن ابن عمر سد أذنيه الخ) قد يعارض ذلك 
بأن تركه الإنكار على الراعي دليل الجواز وإلا لأنكر لأن إنكار المنكر واجب إلا أن يقال شرط وجوب الإنكار كونه مجمعاً 


قوله: (لأن ابن عمر سد أذنيه الخ) قد يعارض ذلك بأن تركه الإنكار على الراعي دليل الجواز وإلا لأنكر لأن إنكار 
المنكر واجب إلا أن يقال شرط وجوب الإنكار كونه مجمعاً عليه أو يعتقد الفاعل التحريم وإن كان مختلفاً فيه ويحتمل أن 
الراعي كان يعتقد حله باجتهاد منه أو بتقليد لمن أفتاه بحله من المجتهدين أو أنه قام مانع من الإنكار فليتأمل . 


كتاب الشهادات ايض 


سدهما فهو لم يأمره بالإصغاء إليها بدليل قوله له أتسمع ولم يقل استمع» ولقد أطنب خطيب الشأم الدولعي وهو ممن 
نقل عنه في الروضة وأثنى عليه في تحريمها وتقرير أدلته ونسب من قال بحلها إلى الغلط وأنه ليس معدوداً من 
المذهب. ونقلت كلامه برمته وكلام غيره ثم فراجعه» ونقل ابن الصلاح أنها إذا جمعت مع الدف حرما بإجماع من 
يعتد به» ورده التاج السبكي وغيره» ويوافقه ما مر عن الامام في الشطرنج مع القمار وعن الزركشي في الغناء مع الآلة 
وما حكى عن ابن عبد السلام وابن دقيق العيد من أنهما كانا يسمعان ذلك فكذب كما بينته ثم فاحذره. (ويجوز دف) 
أي ضربه (واستماعه لعرس) لأنه كك أقر جويريات ضربن به حين بنى علي بفاطمة كرم الله وجههما بل قال لمن قالت 
وفينا نبي يعلم ما في غدء دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين أي من مدح بعض المقتولين ببدر» رواه البخاري وصح 
خبر فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدف وخبر أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف» 
سنده حسن وتضعيف الترمذي له مردودء ومن ثم أخذ البغوي وغيره منه أنه سنة في العرس ونحوهء (وختان) لأن عمر 
رضي الله عنه كان يقره فيه كالنكاح وينكره في غيرهماء رواه ابن أبي شيبة» (وكذا غيرهما) من كل سرور (في 
الأصح). لخبر الترمذي وابن حبانء أنه يَكِهِ لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه» قالت له جارية سوداء إني نذرت 
إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف فقال لها إن كنت نذرت أوفي بنذرك وهذا يشهد لبحث البلقيني أن ضربه 
لنحو قدوم عالم أو سلطان لا خلاف فيه ويشهد أيضاً لندبه بقصد السرور بقدوم نحو عالم لنفع المسلمين إذ المباح لا 
ينعقد نذره ولا يؤمر بوفائه لكن مر فيه في النذر زيادة لا بد من استحضارها هنا ويباح أو يسن عند من قال بندبه» (وإن 
كان فيه جلاجل) لإطلاق الخبر وادعاء أنه لم يكن بجلاجل يحتاج لإثباته وهي أما نحو حلق تجعل داخله كدف العرب 
أو صنوج عراض من صفر تجعل في خروق دائرته كدف العجم» وبحل هذه جزم الحاوي الصغير وغيره ونازع فيه 
الأذرعي بأنه أشد إطراباً من الملاهي المتفق على تحريمها وأطال» ونقل عن جمع حرمته ولا فرق بين ضربه من رجل 
أو امرأة. وقول الحليمي يختص حله بالنساء رده السبكي, (ويحرم ضرب الكوبة). 00 


عليه أو يعتقد الفاعل التحريم واليراع مختلف فيه ويحتمل أن الراعي كان يعتقد حله باجتهاد منه أو بتقليد لمن أفتاه بحله من 
المجتهدين أو إنه قام مانع من الإنكار فليتأمل سم قوله: (سد أذنيه) أي ورعاً وإلا فقد مر أن مجرد السماع لا يحرم وبه يندفع 
إشكال تقريره لسماع نافع رشيدي قوله: (ممن نقل) أي المصنف قوله: (في تحريمها) متعلق بأطنب قوله: (وأنه ليس الخ) أي 
وإلى أنه.الخ يعني قال إن القول بحلها أو القائل به ليس الخ قوله: (ورده التاج السبكي وغيره ويوافقه ما مر عن الإمام الخ) 
عبارة النهاية وفيه ما مر عن الإمام الخ قوله: (ما مر الخ) مر ما فيه قول المتن: (دف) بضم الدال أشهر من فتحها سمي بذلك 
لتدفيف الأصابع عليه مغني قوله: (حين بنى علي) أي دخل ع ش قوله: (فصل الخ) مبتدأ وقوله الضرب بالدف خبره قوله: 
(ومن ثم أخذ) إلى قوله ويشهد أيضاً في المغني قوله: (ونحوه) كالوليمة ووقت العقد والزفاف مغني قوله: (من كل سرور) 
عبارة المغني وشيخ الإسلام مما هو سبب لإظهار السرور كولادة وعيد وقدوم غائب وشفاء مريض اه قالع ش قوله من 
كل سرور قد يفهم تحريمه لا لسبب أصلاً فليراجع ولا بعد فيه لأنه لعب مجرد اه أقول فيه توفق ولو قال يفهم كراهته الخ 
كان له وجه أخذاً مما مر في الشطرنج والغناء بشرطهما بل قضية ما يأتي من قول الشارح والنهاية وقضية كلامه حل ما عداها 
من الطبول الخ الإباحة قوله: (وهذا يشهد الخ) عبارة المغني واستثنى البلقيني من محل الخلاف ضرب الدف في أمر مهم من 
قدوم عالم أو سلطان أو نحو ذلك اه وعبارة النهاية ومحل الخلاف كما بحثه البلقينني اذا لم يضربه لنحو قدوم الخ أي وإلا 
فهو جائز قطعاً ع شن قوله: (ويشهد الخ) أي الخبر المذكور قوله: (ويباح أو يسن الخ) مراده به الدخول على المتن رشيدي 
قوله: (لإطلاق الخبر) إلى قوله وهو كذلك في المغني إلا قوله كدف العرب وقوله كدف العجم إلى ولا فرق وقوله لكن 
أحدهما إلى للخبر قوله: (يحتاج لإثباته) قد يقال الأصل عدمها قوله: (ونازع الخ) عبارة النهاية ومنازعة الأذرعي فيه بأنه الخ 
مردودة اه وعبارة الإسنى والقول بأن الضرب بالدف وفيه صنج أشد اطراباً الخ ممنوع اه وقد يقال أن هذا المنع مكابرة 
والقول بإباحة الدف الذي فيه الصنج مع حرمة الصنج وحده كما مر بعده ظاهر قوله: (فيه) أي الدف الذي فيه جلاجل قوله: 


1" الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بضم أوَّلهء ويحرم استماعها أيضاً (وهي طبل طويل ضيق الوسط) واسع الطرفين لكن أحدهما الآن أوسع من الآخر 
الذي لا جلد عليه للخبر الصحيح أن الله حرم الخمر والميسر أي القمار والكوبة ولأن في ضربها تشبهاً بالمخنثين فإنه 
لا يعتادها غيرهم» وتفسيرها بذلك هو الصحيحء خلافاً لمن فسْرها بالنرد وقضية كلامه حل ما عداها من الطبول وهو 
كذلك؛ وإن أطلق العراقيون تحريم الطبول واعتمده الإسنوي فقالٌ الموجود لأئمة المذهب تحريم الطبول ما عدا 
الدف» (لا الرقص) فلا يحرم ولا يكره لأنه مجرد حركات حلى استقامة أو اعوجاج» ولأنه كَلهِ أقر الحبشة عليه في 
مسجده يوم عيد» رواه الشيخان واستثنى بعضهم أرباب الأحوال فلا يكره لهم» وإن قلنا بكراهته التي جرى عليها جمع 
ورده البلقيني بأنه إن كان باختيارهم فهم كغيرهم وإلا فليسوا مكلفين» ثم اعتمد القول بتحريمه إذا كثر بحيث أسقط 
المروأة وما ذكره آخراً فيه نظر وأوّلاً واضح جلي يجب طرده في سإئر ما يحكى عن الصوفية مما يخالف ظواهر الشرع 
فلا يحتج به لأنه إن صدر عنهم في حال تكليفهم فهم كغيرهم أو مع غيبتهم لم يكونوا مكلفين به» وقد مر في الردة في 
رد كلام اليافعي ما يجب استحضاره هناء ونقل الأسنوي عن العز بِنخٌ عبد السلام أنه كان يرقص في السماع يحمل على 
مجرد القيام والتحريك لغلبة وجد وشهود وارد أو تجل لا يعرفه إلا أهله نفعنا الله بهم آمين» ومن ثم قال الإمام 
اسماعيل الحضرميء في موقف الشمس لما سأل عن قوم يتحركون في السماع» ب 000 


(بضم أوّله) أي وإسكان الواو مغني قوله: (لكن أحدهما الآن الخ) عبارة النهاية وَمنه أيضاً الموجوه في ميا ها أخد طرفيه 
أوسع الخ قال ع ش أفاد التعبير بمنه أن الكوبة لا تنحصر فيما سد أحد طرفيه بالجلد دون الآخر بل هي شاملة لذلك ولما لو 
سد طزفاه معاً اه قوله: (وتفسيرها بذلك الخ) عبارة المغني قال في المهمات تفسير الكوبة بالطبل خلاف المشهور في كتب 
اللغة قال الخطابي غلط من قال أنها الطبل بل هي. النرد اه لكن في المحكم الكوبة الطبل والنرد فجعلها مشتركة بينهما فلا 
يحسن. التغليط اه قوله: (وقضية كلامه الخ) عبارة المغني قضية كلامه إباحة ما عداها من الطبول من غير تفصيل كما قاله. 
صاحب الذخائر قال الأذرعي لكن مرادهم ما عدا طبول اللهو كما صرح به غير واحد وممن جزم بتحريم طبول اللهو 
العمراني وابن أبي عصرون وغيرهما اه وفيه ميل إلى ما قاله الأذرعي خلافاً للشارح والنهاية وكذا مال إليه الإسنى حيث 
قال في شرح قول الروض ولا يحرم من الطبول إلا الكوبة ما نصه ونازع الإسنوي في الحصر المذكور فقال هذا ما ذكره 
الغزالي فتبعه عليه الرافعي والموجود لأئمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف ورده الزركشي بأن أكثرهم قيدوه بطبل اللهو 
قال ومن أطلق التحريم أراد به اللهو أي فالمراد إلا الكوبة ونحوها من الطبول التي تراد اللهو اه قوله: (حل ما عداها الخ) 
دخل فيه ما يضر به الفقراء ويسمونه طبل الباز ومثله طبلة المسحر فهما جائزان ع ش عبارة البجيرمي والقاعدة أن كل طبل 
حلال إلا الكوبة المذكورة وكل مزمار حرام ولو من برسيم أو قربة إلا مزمار النفير للحجاج قال الحلبي وكل ما حرم حرم 
التفرج عليه لأنه إعانة على المعصية وهل من الحرام لعب البهلوان واللعب بالحيات والراجح الحل حيث غلبت السلامة 
ويجوز التفرج على ذلك انتهى اه وقوله أن كل طبل حلال إلا الكوبة قد مر ما فيه قوله: (واعتمده الإسنوي الخ) تقدم رده 
آنفاً عن الإسنى . قول المتن: (لا الرقص) سيأتي تفصيل إسقاط الرقص المروأة سم قوله: (فلا يحرم) إلى قوله ثم اعتمد في 
المغني وإلى قوله لأنه إن صدر في النهاية قوله: (ولا يكره) بل يباح مغني وشيخ الإسلام قوله: (واستثنى بعضهم الخ) عبارة 
المغني وقيل يكره وجرى عليه القفال وفي الإحياء التفرقة بين أرباب الأحوال الذين يقومون بوجد فيجوز لهم أي بلا كراهة 
ويكره لغيرهم قال البلقيني ولا حاجة لاستئناء أرباب الأحوال لأنه ليس باختيار فلا يوصف بإباحة ولا غيرها اه وهذا ظاهر 
إذا كانوا موصوفين بهذه الصفة وإلا فتجد أكثر من يفعل ذلك ليس موصوفا بهذه ولذا قال ابن عبد السلام الرقص لا يتعاطاه 
إلا ناقص العقل ولا يصلح إلا للنساء اه قوله: (جمع) منهم القفال كما مر آنفاً قوله: (فهم كغيرهم) أي في الإباحة على 
الراجح والكراهة على خلافه قوله: (ثم اعتمد القول بتحريمه الخ) والأوجه خلافه نهاية ولكن ترد به الشهادة كما يأتي ع ش 
قوله: (وما ذكره آخراً) أي اعتماد القول بتحريمه إذا كثر الخ وقوله وأولا أي الرد بأنه إن كان الخ قوله: (لأنه إن صدر الخ) 
الأخصر المناسب لاحتمال صدوره عنهم بغير اختياز قوله: (يحمل) أي المنقول. 


قوله: (لا الرقص) سيأتي تفصيل إسقاط الرقص المروءة قوله: (ثم اعتمد القول بتحريمه) والأوجه خلافه ش م ر. 


كتاب الشهادات هف 


هؤلاء قوم يروّحون قلوبهم بالأصوات الحسنة حتى يصيروا روحانيين فهم بالقلوب مع الحق وبالأجساد مع الخلق ومع 
هذا فلا يؤمن عليهم العدو فلا يرى عليهم فيما فعلوا ولا يقتدى بما قالوا اهء وعن بعضهم تقبل شهادة الصوفية الذين 
يرقصون على الدف لاعتقادهم أن ذلك قربة» كما تقبل شهادة حنفي شرب النبيذ لاعتقاده إباحته وكذا كل من فعل ما 
اعتقد إباحته اه» ورد بأنه خطأ قبيح لأن اعتقاد الحنفي نشأ عن تقليد صحيح ولا كذلك غيره» وإنما منشؤه الجهل 
والتقصير فكان خيالاً باطلاً لا يلتفت إليه (إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث) بكسر النون» وهو أشهرء وفتحهاء 
وهو أفصحء فيحرم على الرجال والنساء وإن نازع فيه الإسنوي وغيرهء وهو من يتخلق بخلق النساء حركة وهيئة وعليه 
حملت الأحاديث بلعنه» أما من يفعل ذلك خلقة من غير تكلف فلا يأثم به (ويباح قول) أي إنشاء (شعر وإنشاده) 
واستماعه. لأنه كَل كان له شعراء يصغي إليهم كحسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله عنهم» وروى 
الخطيب في جامعه أنه قرىء عند النبي يَكٍ قرآن وأنشد شعر فقيل يا رسول الله قرآن وشعر في مجلسك قال نعم» وأن 
أبا بكرة قال أتيت النبي كَكَِةْ وعنده أعرابي ينشد الشعر فقلت يا رسول الله القرآن أو الشعر فقال يا أبا بكرة هذا مرة وهذا 
مرة» واستنشد من شعر أمية بن أبي الصلت مائة بيت» رواه مسلم» أي لأن أكثر شعره حكم وأمثال وتذكير بالبعث» 
ولهذا قال كلل كاد أي أمية أن يسلمء وروى البخاري أن من الشعر لحكمة واستحب الماوردي منه ما حذر عن معصية 
أو حث على خيرء ويؤيده ما مر من صحة اصداق تعليمه حينئذ (إلا أن يهجو) في شعره معيناً غير حربي وإن تأذى 


قوله: (هؤلاء قوم الخ) مقول القول قوله: (العدوٌ) أي الشيطان والنفس قوله: (فلا يرى) أي لا يعترض قوله: (بما قالوا) 
أي وفعلوا قوله: (عن بعضهم تقبل الخ) قد يؤيد قول هذا البعض قبول شهادة المبتدع الذي لا يكفر ببدعته بالأولى ولا يرد 
عليه قوله الشارح ورد بأنه الخ فتدبره إن كنت من أهله اه سيد عمر أقول قد يفرق بوجوب تقليد غير المجتهدين له بالإتفاق 
في الفروع وعدمه في الأصول وأيضاً قد تقدم عن المغني عن السبكي ما يوافق الرد المذكور بزيادة تشديد قوله: (بكسر 
النون) إلى قوله وروى الخطيب في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه الإسنوي وغيره وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه قوله: (وهو 
أشهر وفتحها وهو أفصح) وفي البجيرمي عن عبد البر عكسه ويوافقه قول المغني وهو بكسر النون أفصح من فتحها 
وبالمئلث من يتخلف الخ وفي ع ش ما نصه قد يتوقف في كونه أي الفتح أفصح بل في صحته مع تفسيره بالمتشبه بالنساء 
فإنه يقتضي تعين الكسر إلا أن يقال في توجيه الفتح إن غير الفاعل يشبه الفاعل بالنساء فيصير معناه مشتبه بالنساء اه. قوله: 
(فيحرم على الرجال الخ) ومما عمت به البلوى ما يفعل في وفاء النيل من رجل يزين بزينة امرأة ويسمونه عروس البحر فهذا 
ملعون فقد لعن رسول الله كك المتشبهين من الرجال بالنساء فيجب على ولي الأمر وكل من له قدرة على إزالة ذلك منعه منه 
مغني وفي هامشه بلا عز وما نصه ومنه أيضاً ما يفعل في الأفراح: من تزيين شاب مرد بفاخر زينة النساء وتحركه بحركتهن 
ورفع صوته بكلامهن بل ويأتي هو ورفقته بأقبح من فعالهن وأشنع من كلامهن ويسمون ذلك خيال شاميات قبحهم الله 
وجلساءهم أهل الضلالات المقرين لهم على تلك القبيحات المحرمات اه قوله: (حركة الخ) أي فيها مغني قوله: (وهيئة) 
الواو بمعنى أوع ش أي كما عبر به المغني قوله: (وعليه) أي تكلف ذلك قوله: (قرآن وشعر في مجلسك) أي هل يجمع 
بينهما في قوله: (القرآن أو الشعر) لعل المعنى تختار القرآن أو الشعر الخ قوله: (واستنشد) إلى قوله لأن كعب في النهاية إلا 
قوله ويؤيده إلى المتن وقوله وإن تأذى قريبه المسلم وقوله وإن قصد إلى المتن وقوله حرم إلى جزماً قوله: (واستنشد من 
شعر أمية الخ) أي طلب من بعض الصحابة أن ينشد منه قوله: (ابن الصلت) عبارة مسلم والنهاية ابن أبي الصلت قوله: (رواه 
مسلم) لفظه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله كَِ يوم فقال هل معك من.شعر أمية بن أبي الصلت شيء 
قلت نعم قال هيه فأنشدته بيتاً فقال هيه ثم أنشدته بيتاً فقال هيه حتى أنشدته مائة بيت اه قوله: (منه) أي الشعر قوله: (أو حث 
على خير) يؤيده ما تقدم للشارح والأذرعي في الحداء فراجعه سيد عمر قوله: (في شعره) ليس بقيد ع ش قوله: (معيناً) يظهر 
أنه ليس بقيد فيحرم هجو غير الحربي والمرتد والفاسق المتجاهر مطلقاً عبارة الأسنى والمغني نصها ومحل تحريم الهجاء إذا 
كان لمسلم فإن كان لكافر أي غير معصوم وجاز كما صرح به الروياني وغيره لأنه يكلِِ أمر حساناً بهجو الكفار بل صرح 


ذف الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي, 


دوا علدت الذي افر ومقتضيئ كلام بعضهم إلحاق كل مهدر بالحربي وهو ظاهر : فى المرتد دون 

نحو الزاني المحصن وغير متجاهر بفسق وغير مبتدع ببدعته فيحرم وإن صدق أو كان بتعريض» كما في الشرح 
الصغير» وترد به شهادته للايذاء وإثم حاكيه دون منشئه إلا أن يكون هو المذيع له فيكون إثمه أشدء (أو يفحش)؛. بضم 
أوّله وكسر ثالثه» أي يجاوز الحد في الإطراء في المدح ولم يمكن حمله على المبالغة فيحرم أيضاً لأنه حينئذ كذب 
وترد به الشهادة إن أكثر منه وإن قصد إظهار الصنعة لا إيهام الصدقء قال ابن عبد السلام في قواعده ولا تكاد تجد 
مداحاً إلا رذلاً ولا هجاء إلا نذلاً» (أو يعرض بامرأة معينة) بأن يذكر صفاتها من نحو طول وحسن وصدغ وغيرها 
فيحرم أيضاًء وترد به شهادته لما فيه من الإيذاء وهتك الستر إذا وصف الأعضاء الباطنة» ومحله في غير حليلته؛ أما , 
هي فإن ذكر منها ما حقه الإخفاء كما يتفق بينهما عند الخلوة حرم كما في شرح مسلم» لكن جزماً بكراهته وردت 
شهادته أيضا ل ا وام اموي نحا تي ل وان نوا اوور ماك سف اواو ا ام ما 


الشيخ أ بو حامد بأنه مندوب ومثله في جواز الهجو المبتدع كما ذكره في الإحياء والفاسق المعلن كما قاله العمراني وبحثه 
الإسنوي وظاهر كلامهم جواز هجو الكافر الغير المحترم المعين وعليه فيفارق عدم جواز لعنه بأن اللعن الإبعاد من الخير 
ولاعنه لا يتحقق بعده منه فقد يختم له بخير بخلاف الهجو اه وهي كالصريح في الإطلاق ثم رأيت قال الرشيدي قول معيناً 
انظر هل منه هجو أهل قرية أو بلدة معينة اه قوله: (بخلاف الذمي) أي ونحوه نهاية قوله: (دون نحو الزاني الخ) أي كتارك 
الصلاة وقاطع الطريق بشرطهما قوله: (وغير متجاهر الخ) عطف على غير حربي قوله: (متجاهر بفسق) أي بما جاهر به كما 
ظاهر سيد عمر قوله: (وغير مبتدع ببدعته) دخل فيه غير المبتدع والمبتدع بغير بدعته أما هجوه ببدعته فلا يحرم رشيدي قوله: 
(ببدعته) متعلق بمحذوف أي هجاه ببدعته قوله: (فيحرم) أي هجو غير هذه الثلاثة قوله: (كما في الشرح الصغير) بل رجحه 
الأصل أي الروضة حيث قال ويشبة أن يكون التعريض .هجوا كالصريح وقال ابن كج ليس التعريض هجو انتهى اه إسنى : 
قوله: (وترد به شهادته) هذا محمول على ما إذا هجاه بما يفسق به كان أكثر منه ولم تغلب طاعاته بقرينة ما مر إسنى ولكن 
ظاهر كلام الشارح والنهاية والمغني الإطلاق كالروض ثم رأيت في سم ما نصه قوله وترد به شهادته لعل المراد بشرط الرد 
إلا أن يقول أنه كبيرة ثم رأيته بين في زواجره أنه كبيرة اه قوله: (للإيذاء) أي مسلماً أو ذمياً ونحوه نهاية قوله: (إلا أن يكون 
هو المذيع له) أي بأن كان قد سمعه منه سراً فأذاعه وهتك به ستر المهجو إسنى قوله: (أو يفحش) قضية صنيع المنهج أنه من 
عطف العام فعليه فقول الشارح أي يجاوز الخ من تفسير المراد قوله: (بضم أوله) إلى قوله ومحله إن لم يكثر في المغني إلا 
زولة ات أكثر إلى قال واتوله ردان إلى وبالممينة وما أن حلي قولف (الإطراء) آي التيالظة ولد إن أكار سيدا لعل عابي 
الإكثار أن لا تغلب طاعاته وقضية عدم التقييد بالإكثار في الهجو والتعريض مع تعليلهما المذكور أي الإيذاء أن كلاً منهما 
كبيرة اه سم وقوله لعل ضابط الإكثار الخ الأولى لعل الرد بالإكثار مقيد بأن لا تغلب الخ وقوله وقضيته الخ قد تقدم آنفاً عنه 
عن زواجر الشارح التصريح بذلك في الأول وقد يفيد ذلك في الثاني قول الشارح الآني ويقع لبعض ة فسقة الشعراء الخ قوله: 
(لا إيهام الصدق) كذا في الروض ولعل الأولى اسقاط الهمزة كما في الحلبي قوله: (رذلً) وقوله نذلاً كلاهما بفتح فسكون 
الخسيس قاموس قوله: (وهتك الستر) لعل الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية قوله: (إذا وصف الخ) راجع للمعطوف فقط قوله: 
(في غير حليلته) أي غير زوجته وأمته قوله: (ما حقه الإخفاء الخ) أي أو أعضائها الباطنة عبارة المغني هنا ولو شبب بزوجته 
أو أمته بما حقه الإخفاء ردت شهادته لسقوط مروءته وكذا لو وصف زوجته أو أمته بأعضائها الباطنة كما جرى عليه ابن 
المقري تبعاً لأصله وإن نوزع في ذلك اه وعبارته في شرح وقبلة زوجة الخ وقرن في الروضة بالتقبيل إن يحكي ما يجري 
بينهما في الخلو مما يستحى منه وكذا صرح في النكاح كراهته لكن في شرح مسلم أنه حرام اه قوله: (لكن جزماً بكراهته) 
وكذا جزم بها الإسنى والنهاية والمغني قالع ش وينبغي أن يكون محل الكراهة ما لم تتأذ بإظهاره والأحرم اه قوله: (وردت 
شهادته الخ) أي لسقوط المروءة بذلك روض ومغني ثم ظاهر إطلاقهم هنا عدم اشتراط الإكثار لكن كلامهم الآأتي في شرح 


قوله. اوترد ا شهادته) لعل المراد بترم شار سوام ب م د 
ووه ها الوا كك اوماد ا وم ا ام 


كتاب الشهادات برذف 


وإلا فلاء لأن كعب بن زهير رضي الله عنه شبب بزوجته بنت عمه سعاد في قصيدته» بانت سعاد المشهورة» وأنشدها 
بين يدي رسول الله ككةِ ولم ينكر عليهء وخرج بالمرأة الأمرد فيحرم» وإن لم يعينه على ما قاله الروياني لأنه لا يحل 
بحال بل يفسق إن ذكر أنه يعشقهء لكن اعتبر البغوي وغيره تعيينه أيضاً ونازع ابن الرفعة الروياني في إطلاق الفسق بأنه 
ليس من لازم عشقه أن يكون بشهوة محرمة» ولهذا عدوا من الشهداء الميت عشقاً وفيه نظر لأن شرطه أن يكتم ويعف 
وهذا لم يكتم» على أن الزركشي وغيره قيدوا الشهادة بعشق غير الأمرد وبالمعينة غيرها فلا إثم فيه ولا ترد به الشهادة» 
لأن غرض الشاعر تحسين صنعته لا تحقيق المذكور قيه ومحله إن لم يكثر منه لبناء الشيخين الإطلاق على ضعيف» 
ويقع لبعض فسقة الشعراء نصب قرائن تدل على التعيين وهذا لا شك أنه معين؛ (والمروءة تخلق بخلق أمثاله في زمانه 
ومكانه) لأن الأمور العرفية تختلف بذلك غالباً بخلاف العدالة فإنها ملكة راسخة في النفس لا تتغير بعروض مناف لهاء 
وهذه أحسن العبارات المختلفة في تعريف المروءة» لكن المراد بخلق أمثاله المباحة غير المزرية به فلا نظر لخلق 
القلندرية في حلق اللحي ونحوهاء (فالأكل في سوق والمشي) فيه (مكشوف الرأس) ا م حا اا 


وإكثار سكايات الخ قدايفيذ اشتراطه بل كلام المغني والإنتى كالصريع فيدحيث اقنضرا حبك علئ علام البلتيش والزر كدي 
وسكتا عن كلام الأذرعي كما يأتي قوله: (وإلا فلا) ويشترط أن لا يكثر من ذلك وإلا ردت شهادته قاله الجرجاني مغني 
وإسنى ويفيده أيضاً قوله الشارح الآتي ومحله إن لم يكثر الخ قوله: (لكن اعتبر البغوي وغيره تعيينه) اعتمده شيخ الإسلام 
والنهاية والمغني قوله: (قيدوا الشهادة) أي شهادة الميت عشقاً قوله: (وبالمعينة) إلى قول المتن فلأكل في النهاية إلا قوله 
ومحله إلى ويقع قوله: (وبالمعينة غيرها الخ) وليس ذكر امرأة مجهولة كليلى تعيينا روض ومغني قوله: (فيه) أي في تشبيب 
غير المعينة قوله: (ومحله) أي عدم الرد بذلك عبارة الإسنى في شرح قول الروض والتشبيب بغير معين لا يضر نصه وما 
اقتضاه من أن ذلك لا يضر مع الكثرة بناه الأصل على ضعيف فيقيد كلام الأصل بالقليل اه قوله: (لا شك أنه معين) أي 
فيفسق تفرد شهادته بذلك وفي الروض مع شرحه. 

فرع: شرب الخمر عمداً مع العلم بالتحريم يوجب الحد ورد الشهادة وإن قل المشروب ولم يسكر وترد شهادة بائعها 
ومشتريها لغير حاجة كتداو وقصد تخلل لا ممسكها فربما قصد بإمساكها التخلل ولا عاصرها ومعتصرها إن لم يقصدا بذل 
شربها أو الإعانة عليه والمطبوخ منها كالنبيذ فإذا شرب من أحدهما القدر المسكر حد وردت شهادة ولو شرب منه قدراً لا 
يسكر واعتقد إباحته كالحنفي حد ولم ترد شهادته وإن اعتقد تحريمه حد وردت شهادته ومن وطىء أمته وهو يظنها أجنبية 
ردت شهادته لا من وطىء أجنبية وهو يظنها أمته اعتباراً باعتقاده فيهما وإن نكح بلا ولي أو نكح نكاح متعة ووطىء فيها وهو 
يعتقد الحل لم ترد شهادته أو الحرمة ردت لذلك ولا ترد شهادة ملتقط النثار وإن كره التقاطه لأنه غير مكروه عند جماعة 
وترد شهادة من تعود حضور الدعوة بلا نداء أو ضرورة قال في الأصل أو استحلال صاحب الطعام لأنه أكل محرماً إلا دعوة 
السلطان ونحوه فلا ترد شهادة من تعود حضورها لأنه طعام عام اه قول المتن: (والمروءة) بفتح الميم وضمها وبالهمز 
وإبدالها واوا ملكة نفسانية الخ قاله التلمساني وفي المصباح آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على محاسن الأخلاق 
وجميل العادات انتهى اه ع ش قوله: : (لأن الأمور) إلى قوله أو كشف في المغني قوله: (بذلك) أي باختلاف الأشخاص 
والأزمنة والبلدان مغني قوله: (فإنها ملكة الخ) عبارة المغني فإنها لا تختلف باختلاف الأشخاص فإن الفسق يستوي فيه 
الشريف والوضيع اه. قوله: (لا تتغير بعروض مناف لها) إن أراد حقيقة المنافي ففي عدم التغير نظر سم وقد يدفع النظر بأن 
يراد بالعروض التيسر لا الإتصاف بالفعل قوله: (وهذه) أي عبارة المتن قوله: (في تعريف المروءة) أي المقولة فيه قوله: (لكن 
المراد الخ) عبارة المغني واعترض البلقيني على عبارة المصنف بأنه قد يكون خلق أمثاله حلق اللحى كالقلندرية مع فقد 
المروءة فيهم وقد أشرت إلى رد هذا بقولي ممن يراعي مناهيج الشرع وآدابه اه أي عقب قول المصنف بخلق أمثاله قوله: 
(المباحة) أي الخلق المباحة قوله: (ونحوها) أي القلندرية قول المتن: (فالأكل في سوق) أي لغير سوقي روض ومغني 
دلالته على قلة المروءة وعدم المبالاة ثم رأيت قول الروض والتشبيب بمعينة ووصف أعضائها الباطنة ولو زوجته مسقط 


للمروءة اه. ويفهم من كلام شرحه وجوابه عن النص رد الشهادة على الكراهة أيضاً. قوله: (لا تتغير بعروض منافٍ الخ) إن 
أريد حقيقة المنافي ففي عدم التغير نظر. 


8 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو البدن غير العورة أو كشف ذلك فيها وإن لم يمش ممن لا يليق به ذلك وإن كان الأكل ماشياً لتافه ما لم يكن خالياً 
فيما يظهر يسقطهاء لخبر الطبراني بسند لين» الأكل في السوق دناءة ومثله الشرب إلا أن صدق جوعه أو عطشه؛ قال 
الأذرعي أو كان يأكل حيث وجد لتقلله وبراءته من التكلف العادي» قال البلقيني أو أكل داخل حانوت مستتر أو نظر فيه 
غير رهن المدق قنمن لا ملق به للع قلت أو كان فاته تكلا حقصة المادرة بدحة الفظر لعدرو» (وقيلة و وحة أو آفة) 
في نحو فمها لا رأسها أو وضع يده على نحو صدرها (بحضرة الناس) أو أجنبي يسقطهاء بخلافه بحضرة جواريه أو 
زوجاته» وتوقف البلقيني في تقبيلها بحضرة الناس أو الأجنبيات ليلة جلائهاء ولا وجه في التوقف في ذلك» لأنه لا 
يفعله إلا من لا خلاق لهء كما في قوله (وإكثار حكايات مضحكة) للحاضرين : أو فعل خيالات كذلك بأن يصير ذلك 
عادة لهء بل جاء في الخبر الصحيح : من تكلم بالكلمة يضحك بها جلساء ء يهوى بها في النار سبعين حريفاً» ما يفيد أنه 
حرام بل كبيرة» لكن يتعين حمله على كلمة في الغير بباطل يضحك بها أعداءه لأن في ذلك من الإيذاء ما يعادل ما في 
ثر كثيرة منه» وقضية تقييد الإكثار بهذا أنه لا يعتبر فيما قبله وما بعده» ونظر فيه ابن النقيب واعتمد البلقيني أنه لا بد 
وح تكولا الكل كرما وذ دعن قله البقالااة :وا سعد له بالن 6 تكب بيد عي و مم عيب 0 


قوله: (أو البدن) إلى قوله ما يفيد في النهاية إلا قوله وإن كان إلى يسقطها وقوله بسندلين وقوله قال الأذرعي إلى قال البلقيني 
وما ابنه عليه قوله: (غير العور 65 أي أما كشفها فحرام مغني قوله: لمن لا يلبق به الجا راع امجميع ها مراوزاة المقاي ولشير 
محرم بنسك اه قوله: (ماشياً) والأنسب في سوق قوله: (بسقطها) أشار به إلى أن قول المصنف الآتي يسقطها خبر قوله 
فالأكل وما عطف عليه بتأويل كل واحد قوله: (ومثله الشرب) عبارة النهاية وقيس به الشرب اه قال ع ش ويؤخذ منه إن ما 
جرت به العادة من شرب القهوة والدخان في بيوتها أو على مساطبها يخل بالمروءة وإن كان المتعاطي لذلك من السوقة 
الذين لا يحتشمون ذلك اه قوله: (ومثله الشرب) إلى قوله وهو الحق في المغني إلا قوله قال إلى قال قوله: :(إلا أن صدق 
الخ) أي غلب الخ مغني قوله: : (لتقلله) أي عده نفسه حقيراً قوله: (قال البلقيني الخ) عبارة النهاية نعم لو أكل داخل حانوت 

مستتراً بحيث لا ينظره غيره أو ممن يليق به أو كان صائماً الخ اتجه عذره حينئذ اه قال ع ش قوله بحيث لا ينظره غيره أي 
من المارين أما لو نظره من دخل ليأكل أيضاً فينبغي أن لا يخل بالمروءة اه قوله: (ونظر فيه غيره) عبارة المغني وفيه كما قال 
ابن شهبة نظر اه قوله: (وهو الحق) أي التنظير قول المتن : (وقبلة زوجة الخ) أو حكاية ما يفعله معها ذ فى الخلوة روضص 
ومغني قوله: (في نحو فمها) أي كوجهها قوله: (لا رأسها) إلى قوله وتوقف البلقيني في المغني قوله: :(لا رأسها) أي ونحوه 
مغني قوله: (أو وضع يده) عطف على قبلة زوجة ع ش قوله: (على صدرها) أي ونحوه من مواضع الاستمتاع مغني قول 
المئن: (بحضرة الناس) أي ولو محارم لها أوله ع ش قوله: (أو أجنبي) عبارة المغني والمراد جنسهم ولو واحداً فلو عبر 
بحضرة أجنبي كان أولى اه قوله: (بخلافه) أي كل من القبلة والوضع . قوله: (بحضرة جواريه أو زوجاته) يتجه إن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص سم قول المتن : (وإكثار حكايات الخ) وإكثار سوء العشرة مع المعاملين والأهل والجيران 
وإكثار المضايقة في اليسير الذي لا يستقصى فيه روض مع شرحه قوله: (بأن يصير ذلك عادة له) أي بخلاف ما لو لم يكثر أو 
كان ذلك طبعاً لا تصنعاً كما وقع لبعض الصحابة مغني قوله: (يضحك بها) أي يقصد ذلك سواء فعل ذلك الجلب دنيا 
تحصل له من الحاضرين أو لمجرد المباسطة ع ش قوله: (ما يفيد الخ) لعله فاعل جاء وقوله من تكلم الخ بدل من الخبر 
الصحيح ولو قال للخبر الصحيح من تكلم الخ وهذا يفيد الخ كان أخصر وأوضح قوله: (وقضيته) إلى المتن في النهاية إلا 
قوله ونظر فيه إلى ثم بحث قوله: (تقييد الإكثار بهذا الخ) فيه قلب عبارة المغني والإسنى وتقييده الحكايات المضحكة 
بالإكثار يقتضي أن ما عداها لا يقيد بالإكثار بل تسقط العدالة بالمرة الواحدة قال ابن النقيب وفيه نظر الخ قوله: (واعتمد 
البلقيني أنه لا بد من تكرار الكل الخ) ينبغي أن لا يلاحظ مع هذا الكلام ما قدمه في شرح قول المتن والإصرار على صغيرة 

قوله: (بخلافه بحضرة جواريه أو زوجاته) يتجه أن ذلك مختلف باختلاف الأشخاص قوله: (واعتمد البلقيني أنه لا بد 
من تكرر الكل الخ) ينبغي أن لا يلاحظ مع هذا الكلام ما قدمه في شرح قول المتن والإصرار على صغيرة من قوله ويجري 
ذلك في المروءة والمخل بها فإن غلبت أفرادها لم تؤثر وإلا ردت شهادته اه. فإنه مغاير لكل ما ذكره ههنا عن البلقيني 
وعيره. 


كتاب الشهادات نكف 


وتبعه الزركشي فقال ظاهر النص الذي جرى عليه العراقيون وغيرهم أن من وجد ما فيه بعض ما هو خلاف المروءة 
قبلت شهادته إلا أن يكون الأغلب عليه ذلك فترد شهادته» لكن توقف شيخه الأذرعي في إطلاق اعتبار الإكثار في 
الكل» ثم بحث اعتباره في نحو الأكل بسوق ومد الرجل بحضرة الناس بخلاف نحو قبلة حليلة بحضرة الناس في 
طريق» واعترض بما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قبل أمة خرجت له من السبي» كان عنقها ابريق فضة» 
بحضرة الناس» ويرد بأنه مجتهد فلا يعترض بفعله على غيره وليس الكلام في الحرمة حتى يستدل بسكوت الباقين 
عليها بل في سقوط المروءة وسكوتهم لا دخل له فيه على أنه يحتمل أنه إنما فعله ليبين حل التمتع بالمسبية قبل 
الاستبراء» فهي واقعة حال فعلية محتملة فلا دليل فيها أصلاً فالأوجه ما فصله الأذرعي» (وليس فقيه قباء وقلنسوة) 
وهي ما يلبس على الرأس وحده وتاجر ثوب نحو جمال وهذا ثوب نحو قاض ونحو ذلك من كل ما يفعل (حيث) أي 
بمحل (لا يعتاد) مثله فيه» (وإكباب على لعب الشطرنج) أو فعله بنحو طريق وإن قل كما مر وينبغي أن حضوره فيه هذا 
التفصيل» (أو) على (غناء أو) على (سماعه) أي استماعه أو اتخاذ امرأة أو أمرد ليغني للناس ولو من غير إكباب» 
(وإدامة رقص) أي ممن يليق به أما غيره فيسقطها منه مرة كما هو ظاهر من قوله والأمر إلى آخره ومد الرجل بحضرة من 
يحتشمه بلا عذرء (يسقطها) لمنافاة ذلك كله لهاء وبحث الرافعي أن إتخاذ الغناء المباح حرفة لا يسقطها إذا لاق به 


من قوله ويجري ذلك في المروأة والمخل بها فإن غلبت أفرادها لم يؤثر وإلا ردت شهادته انتهى فإنه مغاير لك ما ذكره هنا 
عن البلقيني وغيره اه سم قوله: (فقال) أي الزركشي قوله: (إلا أن يكون الأغلب الخ) هذا يقتضي اعتبار الإكثار في الجميع 
مغني قوله: (لكن توقف شيخه الأذرعي الخ) عبارة النهاية والأوجه كما قاله الأذرعي اعتبار ذلك في الكل إلا في نحو قبلة 
خليلته بحضرة الناس في طريق مثلاً فلا يعتبر تكرره واعترض الخ قوله: (واعترض) إلى قوله فالأوجه الخ الأنسب تقديمه 
على قول المتن وإكثار الخ كما في الأسنى والمغني عبارتهما وأما تقبيل ابن عمر رضي الله عنهما أمته التي وقعت في سهمه 
بحضرة الناس فقال الزركشي كأنه تقبيل استحسان لا تمتع أو فعله بياناً للجواز أو ظن أنه ليس ثم من ينظره أو على أن المرة 
الواحدة لا تضر على ما اقتضاه نص الشافعي اه قوله: (لا دخل له الخ) فيه نظر بل بالسلف لا يسكتون على ما لا يليق من 
مثل ابن عمر رضي الله عنهما ولا يحابون أحداً فيما لا يليق فليتأمل سم قوله: (ليبين الخ) وقد يقال غرضه إغاظة الكفار 
وإظهار ذلهم ع ش قول المتن : (قباء) أي ملوطة ع ش عبارة المغني بالمد سمي بذلك لاجتماع أطرافه اه وعبارة القليوبي 
هو المفتوح من أمامه وخلفه وأما القباء المشهور الآن المفتوح من أمامه فقد صار شعار الفقهاء ونحوهم اه قول المتن: 
(قلنسوة) بفتح القاف واللام وبضم القاف مع السين مغني قوله: (وهي ما يلبس) إلى قول المتن والتهمة في النهاية إلا قوله 
كما مر إلى المتن وقوله ونازع الزركشي إلى المتن وما أنبه عليه قوله: (وحده) بيان للمراد منها وإلا فمسماها لا يتقيد بذلك 
بل يشمل ما لو لبسها ولف عليها عمامة ع ش قول المتن: (حيث لا يعتاد) أي للفقيه لبسهما وقيد في الروضة لبسهما للفقيه 
بأن يتردد فيهما فأشعر بأن لبسهما في البيت ليس كذلك اه مغني قول المتن: (وإكباب على الشطرنج) أي بحيث يشغله عن 
مهماته وإن لم يقترن به ما يحرمه ويرجع في قدر الإكباب للعادة أما القليل من لعب الشطرنج فلا يضر في الخلو بخلاف 
قارعة الطريق فإنه هادم للمروءة والإكباب على لعب الحمام كالإكباب على الشطرنج مغني وروض مع شرحه قوله: (وإن قل) 
شامل للمرة كما يأتي التصريح به عن الروض قول المتن: (أو غناء أو سماعه) أي سواء اقترن بذلك ما يوجب التحريم أم لا 
ومثل ما ذكر الإكباب على إنشاد الشعر واستنشاده حتى يترك مهماته مغني وروض مع شرحه قوله: (أي استماعه) إلى قوله 
رده الزركشي في المغني إلا قوله أي ممن يليق به إلى ومد الرجل قوله: (ليغني) الخ أي ويكتسب بالشعر مغني قوله: (للناس) 
المراد جنسهم إسنى قوله: (ولو من غير الباب) انظر هذه الغاية والإكباب ونفيه إنما يكونان في فعل يفعله والإتخاذ لا يحسن 
وصفه بذلك كما لا يخفى رشيدي قول المتن: (وإدامة رقص) أي إكثاره مغني ومثله الإكباب على الضرب بالدف روض 
قوله: (من يحتشمه) أي بحسب العادةع ش فلو كان بحضرة إخوانه أو نحوهم كتلامذته لم يكن ذلك تركاً للمرأة إسنى 


قوله: (لا دخل له فيه) فيه نظر بل السلف لا يسكتون على ما لا يليق من مثل ابن عمر رضي الله عنهما ولا يحابون 
أحداً فيما لا يليق فليتأمل . 


ل 
حياء له. وما قورت به كلامه علم أن الواو في,غبارته بمعنى أو. 

تنبيه: اختلفوا في تعاطي خارم المروءة على أوجه: ثالثها إن تعلقت به شهادة حرم وإلا فلاء وهو الأوجه لأنه 
يحرم عليه التسبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة عنده لغيره (والأمر فيه) أي جميع ما ذكر (يختلف بالأشخاص 
والأحوال والأماكن). لأن المدار على العرف كما مرء فقد يستقبح من شخص وفي حال أو مكان ما لا يستقبح من 
غيره أو فيه» ونازع الزركشي في التعميم المذكور بأنه لا يظهر في نحو القبلة وإكثار الفضمحك والشطرنج أي فهذه تسلبها 
مطلقاً وهو ظاهر. 

تنبيه: يؤخذ من قولهم لأن المدار إلى آخره أن من دخل بلدا فتزيا بزي أهلها لا تنخرم مروءته به» ومحله إن سلم 
ما إذا تزيا بزي أهل حرفته ولم يعد أهل ذلك المحل أن تزييه بزي غير بلده مزر به مطلقاًء (وحرفة دنيئة) بالهمز 
(كحجامة وكنس ودبغ) وحياكة وحراسة وقيامة حمام وجزارة (ممن لا تليق) هذه (به تسقطها) لإشعارها بقلة مبالاته» 
(فإن اعتادها) أي لاقت به (وكانت) مباحة سواء أكانت (حرفة أبيه) أم لم تكن» كما رجحه في الروضة فذكره هنا لأن 
الغالب في الولد أن يكون على حرفة أبيه (فلا) تسقطها (في الأصح) لأنه لا يتغير بذلك» أما ذو حرفة محرمة كمنجم 


ومغني قوله: (في عبارته) أي قوله والمشي الخ قوله: (ثالئها الخ) عبارة النهاية أوجهها حرمته إن ترتب عليها رد شهادة تعلقت تعلقت 
به وقصد ذلك لأنه الخ قول المتن: (والأمر فيه الخ) عبارة الروض مع شرحه ال 
والشخوص إذ يستقبح من شخص قدر لا يستقبح من غيره وللأمكنة والأزمنة تأثير فليس اللعب بالشطرنج مثلاً في الخلوة 
مراراً كاللعب في السوق والطرق مرة في ملآ من الناس قوله: (أي جميع ما ذكر) عبارة المغني أي مسقط المروءة اه قوله: 
(لأن المدار) إلى قوله ونازع في المغني قوله: (كما مر) أي في شرح والمروءة تخلق الخ قوله: (فقد يستقبح الخ) فحمله الماء 
والأطعمة إلى البيت شحاً لا اقتداء بالسلف التاركين للتكلف خرم مروءة ممن لا يليق به بخلاف من يليق به ومن يفعله اقتداء 
بالسلف والتقشف في الأكل واللبس كذلك. 

تنبيه: يرجع في قدر الإكثار للعادة وظاهر تقييدهم ما ذكر أي لعب الشطرنج والحمام والغناء واستماعه وإنشاد الشعر 
واستنشاده والرقص والضرب بالدف بالكثرة أنه لا يشترط فيما عداه لكن ظاهر نص الشافعي والعراقيين وغيرهم أن التقييد 
في الكل ذكزه الوركدي ثم قال وياتقي التتصيل بين مارعة خازما بالمزة الراعدة وغيره فالاكل من غير السوةي مر في 
السوق كالمشي فيه فيه مكشوفاً مغني وروض مع شرحه قوله: (أو فيه) أي الزمان أو المكان قوله: (التعميم المذكور) أي بقوله 
والأمر فيه الخ قوله: (مطلقاً) أي من أي شخص كان وفي أي زمن أو مكان كان قوله: : (فتزيا) كذا في أصله بخطه بألف هنا 
وفيما يأتي سيد عمر قوله: (مطلقا) أي في بلده وغيره قوله: (بالهمز) من الدناءة وهي الساقطة وبتركه من الدنو , بمعنى القريب 
مغني قول المتن: (وكنس) أي لزبل ونحوه مغني قوله: (وحياكة) إلى قول المتن والتهمة في المغني قوله: (وجزارة) أي 
وإسكاف ونخال مغني (قول المتي ممن لا تليق به) أي سواء كانت حرفة أبيه أم لا اعتاد مثله فعله أو لاع ش وقال سم 
ينبغي استثناء كنس نحو المسجد تبركاً وتواضعاً اه ومر آنفاً عن المغني ما يفهمه قوله: (أي لاقت به) أفاد به أن الاعتبار ليس 
بقيد وإنما المدار على اللياقة ولذا اقتصر عليها الروض والمنهج قوله: (كما رجحه في الروضة) أي حيث قال لم يتعرض 
الجمهور لهذا القيد وينبغي أن لا يقيد به بل ينظر هل تليق به هو أم لا شرح المنهج زاد المغني واعترض جعلهم الحرفة 
الدنيئة مما يخرم المروءة مع قولهم أنها من فروض الكفايات وأجيب بحمل ذلك على من اختارها لنفسه مع حصول فرض 
الكفاية بغيره اه وفي الزيادي مثله قوله: (لأنه لا يتعير بذلك) وهي حرفة مباحة بل من فروض الكفايات لاحتياج الناس إليها 
ولو رد بها الشهادة لربما تركت فتعطل الناس مغني_وإسنى قوله: (كمنجم الخ) أي والعراف والكاهن مغني. 

قوله: (على أوجه الخ) أوجهها حرمته إن ترتب عليه رد شهادة تعلقت به وقصد ذلك ش م ر قوله: (ثالثها إن تعلقت به 


شهادة حرم) الحرمة متجهة إن تعينت شهادته لثبوت ذلك الح قوله: (أي المصنف ممن لا تليق به) ينبغي أن يستثنى كنس 


كتاب الشهادات يفف 


ومصور فلا تقبل شهادتهم مطلقاًء قال الزركشي ومما عمت به البلوى التكسب بالشهادة مع أن شركة الأبدان باطلة 
فيقدح في العدالة لا سيما إذا منعنا أخذ الأجرة على التحمل أو كان يأخذ ولا يكتب فإن نفوس شركائه لا تطيب بذلك» 
قال بعض المتأخرين وأسلم طريق فيه أن يشتري ورق شركة ويكتب ويقسم على قدر ما لكل من ثمن الورق فإن الشركة 
لا يشترط فيها التساوي في العمل ١‏ هه (والتهمة) بضم ففتح في الشخص التي مر أنها تمنع الشهادة» كما في الخبر 
الصحيح (أن يجر) بشهادته (إليه) أو إلى من لا تقبل شهادته له (نفعاً أو يدفع عنه) أو عمن ذكر بها (ضراً)» ويضر 
حدوثها قبل الحكم لا بعده؛ فلو شهد لأخيه بمال فمات وورثه قبل استيفائه فإن كان بعد الحكم أخذه وإلا فلاء وكذا 
لو شهد بقتل فلان لأخيه الذي له ابن ثم مات وورثه فإن صار وارثه بعد الحكم لم ينقض أو قبله لم يحكم له» (فترد 
شهادته لعبده) المأذون له فى التجارة وغيره خلافاً لما يوهمه تقييد أصله بالأول لأن ما يشهد به هو له وقضيته قبوله له 
بأن شخصاً قذفه» كما بحثه البلقيني» (ومكاتبه) لأنه ملكه وقد يعجز أو يعجزه فيعود له ماله 0غ 


قوله: (فلا تقبل شهادتهم) ومن أكثر من أهل الصنائع الكذب وخلف الوعد ردت شهادته مغني وروض . 

تنبيه: التوبة مما يخل بالمروءة سنة إسنى قوله: (مطلقاً) أي لاقت به أو لا كانت حرفة أبيه أولاً قال الصيمري لأن 
شعارهم التلبيس على العامة مغني قوله: (قال) إلى المتن عقبه النهاية بقوله وفيه نظر لا يخفى والمغني بقوله ومثل ذلك 
المقرئون والوعاظ قوله: (قال بعض المتأخرين الخ) معتمدع ش . قوله: (ويكتب الخ) يتأمل حقيقة هذه المعاملة وهل يملك 
المكتوب له الورق وبم يملكه وهل يجري عقد تمليك له وهل استئجار الكاتب للكتابة في ورق من عنده استئجار صحيح 
اه سم قوله: (فإن الشركة الخ). 

فروع: المداومة على ترك السئن الراتبة ومستحبات الصلاة تقدح في الشهادة لتهاون مرتكبها بالدين واشعاره بقلة مبالاته 
بالمهمات ومحل هذا كما قال الأذرعي في الحاضر أما من يديم السفر كالملاح والمكاري وبعض التجار فلا ويقدح في 
الشهادة مداومة منادمة مستحل النبيذ والسفهاء وكذا كثرة شربه إياه معهم لإخلال ذلك بالمروءة ولا يقدح فيها السؤال 
للحاجة وإن طاف مكثره بالأبواب إن لم يقدر على كسب مباح يكفيه لحل المسألة له حينئذ إلا أن أكثر الكذب في دعوى 
الحاجة أو أخذ ما لا يحل له أخذه فيقدح في شهادته نعم إن كان المأخوذ في الثانية قليلاً اعتبر التكرار كما مر نظيره مغني 
وروض مع شرحه قول المتن: (والتهمة أن يجر إليه نفعاً) يأخذ من ذلك رد شهادة شهود الوقف بمال للوقف في جهة الناظر 
أو المستأجر إذا كان لهم جامكية في الوقف ومن ذلك شهادتهم بإيجار الوقف فهي مردودة وظاهر ذلك رد شهادتهم بما ذكر 
وإن كانوا قبضوا جامكيتهم لأن المشهود به قد يفضل ويدخر لعام آخر فيحصل لهم منه م راه سم وسيأتي قبيل قول 
المصنف ولو شهد الإثنين بوصية الخ ما يوافقه قوله: (بضم) إلى قوله ولو اقتسموا في النهاية إلا قوله التي مر إلى المتن وقوله 
تقدم الصحيح إلى أن لا يعود قوله: (في الشخص الخ) اندفع به ما قيل أن كلامه يشعر بعود ضمير إليه للشاهد فيصير التقدير 
أن يجر الشاهد إلى الشاهد وفيه قلاقة مغني قوله: (التي مر الخ) أشار به إلى أن أل للعهد الذكري قوله: (أو إلى من لا تقبل 
شهادته له) أي الآتي بيانه آنفاً قوله: (بها) الأولى كتابته عقب يدفع قوله: (ويضر حدوثها) إلى قوله وقضيته في المغني قوله: 
(فمات) أي الأخ قوله: (قبل استيفائه) لا حاجة إليه قوله: (فإن كان) أي أرثه قوله: (وإلا فلا) أي لا يأخذه بهذه الشهادة بل لا 
بد من إثباته بطريقه رشيدي قوله: (ثم مات) أي الابن قول المتن : (فترد شهادته الخ) أشار به لصور من جر النفع مغني قوله: 
(بالأول) أي المأذون له قوله؛ (وقضيته) أي التعليل ع ش قوله: (قبوله) الظاهر التأنيث قوله: (بأن شخصاً قذفه) هل مثله أنه 
ضربه مثلاً إذا لم يوجب ما لا رشيدي أي والظاهر نعم قوله: (كما بحثه البلقيني) عبارة النهاية وهو كذلك كما بحثه الخ قوله: 
(وقد يعجز الخ) عبارة النهاية ولأن ماله بصدد العود إليه بعجز أو تعجيز اه قوله: (أو يعجزه) أي المكاتب نفسه. 


قوله: (ويكتب الخ) يتأمل حقيقة هذه المعاملة وهل يملك المكتوب له الورق وبم يملكه وهل جرى عقد تمليك له 
وهل استئجار الكاتب للكتابة في ورق من عنده استئجار صحيح قوله: (والتهمة أن يجر بشهادته إليه نفعاً الخ) يؤخذ من. ذلك 
رد شهادة شهود الوقف بمال للوقف في جهة الناظر أو المستأجر إذا كان لهم جامكية في الوقف ومن ذلك شهادتهم بإيجار 
الوقف فهي مردودة وظاهر ذلك رد شهادتهم بما ذكر وإن كانوا قبضوا جامكيتهم لأن المشهود به قد يفضل ويدخر لعام آخر 
فيحصل لهم منه م ر قوله: (وقضية قبوله له بأن شخصاً قذفه كما بحثه البلقيني) كتب عليه م ر. 


نمف الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وشريكه بالمشترك» لكن إن قال لنا أو بيننا بخلاف ما إذا قال لزيد ولي فيصح لزيد لا له وشرطه تقدم الصحيح» كما مر 
في تفريق الصفقة. وأن لا يعود له شيء مما يثبت لزيد كوارثين لم يقبضا فإن ما ثبت لأحدهما يشاركه فيه الآخر ولو 
اقتسموا أرضاً وانفرد كل بحد فتنازع اثنان في حد بينهما لم تقبل شهادة الآخرين» على ما أفتى به بعضهم للشركة 
المتقدمة ودفع ضرر فسخ القسمة لو وقع» ويؤخذ منه أن كل من باع عيناً لا تقبل شهادته فيها بما يدفع عنه ضرر فسخ 
البيع فيها لو وقع. (وغريم له ميت) وإن لم تستغرق تركته الديون» أو مرتد كما بحثه أبو زرعة» (أو عليه حجر فلس) 
لأنه إذا أثبت شيء أثبت لنفسه المطالبة به حتى في المرتد لأن ديونه تقضي من ماله على جميع الأقوال» بخلاف غريمه 
الحي ولو معسراً لم يحجر عليه لتعلق الحق بذمته (و) برضاع بين موليته وخاطبها الذي عضل عنه أو (بما) مراده فيما 
الذي بأصله (هو وكيل) أو وصي أو قيم (فيه) سواء أشهد به نفسه لموكله أم بشيء يتعلق به كوقوع عقد فيه وغيره لأنه 
يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به وكذا وديع لمودعه ومرتهن لراهنه لتهمة بقاء يدهماء ولو عزل نحو وكيل 
نفسه قبل الخوض في شيء من المخاصمة قبل أو بعدها فلاء وإن طال الفصل» وظاهر إطلاقهم أنه لا يعتبر فيها رفع 
للقاضي ولا كونها مما تقتة : العداوة المسقطة للشهادة. وفيه نظرء أما ما ليس وكيلاً أو وصياً أو قيماً فيه فيقبل» ومن 
حيل شهادة الوكيل ما لو باع فأنكر المشتري الثمن أو اشترى فادعى أجنبي بالمبيع فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا 


قوله: (وشريكه الخ) عطف على عبده قوله: (فيصح) الأولى التأنيث قوله: (لزيد الخ) أي بالنسبة له قوله: (وشرطه) 
الأولى التفريع والتأنيث قوله: (ثبت) الأولى المضارع قوله: (ولو اقتسموا) أي أربع مثلاً مع الشركاء قوله: (لو وقع) أي الفسخ 
قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (وإن لم يستغرق) إلى قوله وبرضاع في النهاية والمغني قوله: (تركته الديون) مفعول 
ففاعل قوله: (أو مرتد) عطف على ميت قول المتن: (حجر فليس) خرج به حجر السفه والمرض ونحوهما مغني قوله: (لأنه 
إذا أثبت الخ) قال المغني وألحق الماوردي بذلك ما إذا كان زوجها معسراً بنفقتها فشهدت له بدين اه ولا يخلو عن إشكال 
فإنه لا يظهر فرق بينها وبين غيرها من الغرماء حيث لا حجر ولا موت ولا ردة فليتأمل اه سيد عمر قوله: (أو بما الخ) 
الأنسب الواو قوله: (مراده) إلى قوله وفي الأنوار في النهاية إلا قوله وظاهر إطلاقهم إلى إماماً ليس وقوله إن جاز إلى ولا 
يذكر وقوله ويأتي إلى بل صرح وقوله كما تقرر قوله: (مراده فيما الخ) إنما فسر بهذا لشموله لما إذا لم تكن الشهادة بنفس 
المال بل شيء من متعلقاته رشيدي عبارة المغني ولو عبر بقوله فيما هو وكيل فيه كما فعله في المحرر وأصل الروضة كان 
أولى ليتناول من وكل في شيء بخصومة أو تعاطي عقد فيه أو حفظه أو نحو ذلك فإنه لا تقبل شهادته لموكله في ذلك لأنه 
يجر لنفسه نفعاً باستيفاء ماله في ذلك من التصرف وإن لم يشهد بنفس ما وكل فيه اه قول المتن: (هو وكيل الخ) أي ولو 
بدون جعل مغني قوله: (قوله أو وصى) إلى قوله وإن طال الفصل في المغني قوله: (أو قيم) أو ولي إسنى قوله: (لموكله) 
الأولى تقديمه على به نفسه قوله: (أم بشيء) معطوف على به وكان الأولى حذف قوله لموكله رشيدي قوله: (أم بشيء) كذا 
في أصله ثم أصلح بأم سيد عمر قوله: (في المشهود به) أي أو في متعلقة بفتح اللام قوله: (وكذا وديع لمودعه ومرتهن لراهنة) 
وتقبل شهادتهما بالوديعة والمرهون لغيرهما لانتفاء التهمة روض مع شرحه قوله: (ولو عزل الخ) أي ثم شهد قوله: (أو 
بعدها) الأنسب التذكير قوله: (فلا وإن طال الخ) نعم لو وجدا متصاحبين بعد ذلك قبلت عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله 
تعالى نهاية وينبغي أن محل ذلك حيث مضى لهما على ذلك سنة كما يأخذ من قوله الآتي وكذا من العداوة كما رجحه ابن 
الرفعة ع ش . قوله: (إماماً ليس وكيلاً الخ) محترز قوله بما هو وكيل الخ عبارة المغني وأفهم كلامه كغيره القطع بقبول شهادة 
الوكيل لموكله بما ليس وكيلاً فيه ولكن حكى الماوردي فيه وجهين وأصحهما الصحة اه قوله: (ومن حيل شهادة الخ) عبارة 
النهاية ولو باع الوكيل شيئاً فأنكر المشتري الثمن أو اشترى شيئاً الخ ولم تعرف وكالته فله أن يشهد الخ قوله: (ما لو باع فأنكر 
الخ) أي ما تضمنه قولهم لو باع الخ قوله: (بأن له عليه كذا الخ) نشر مرتب قوله: (جاز له أن يشهد به الخ) أي بأن يعلم كونه 
للبائع بنحو التسامع والتصرف الآتيين قوله: (ولا يذكر الخ) عطف على يشهد قوله: (حله باطناً) جزم به النهاية بلا عزو قوله: 


قوله: (أما ما ليس وكيلاً أو وصياً أو قيماً) فيقبل فيه نعم لو وجدا متصاحبين بعد ذلك قبلت عليه كما أفتى به شيخنا 
الشهاب الرملي ش م ر. 


كتاب الشهادات ايف 


وبأن هذا ملكه إن جاز له أن يشهد به للبائع ولا يذكر أنه وكيل» وصوب الأذرعي حله باطناً لأن فيه توصلاً للحق 
بطريق مباح ثم توقف فيه لحمله الحاكم على الحكم بما لو عرف حقيقته لم يحكم به» ويجاب بأنه لا أثر لذلك لأن 
القصد وصول المستحق لحقهء ويأتي قريباً عن ابن عبد السلام ما يؤيده بل صرح غير واحد بأنه يجب على وكيل طلاق 
أنكره موكله أن يشهد حسبة أن زوجة هذا مطلقة» ويؤيد الجواز قول أبي زرعة بنظيره فيمن له دين عجز عن إثباته 
فاقترض من آخر قدره وأحاله به وشهد له ليحلف معه إن صدقه في أن له عليه ذلك الدين» ونظير ذلك شهادة حاكم 
معزول بحكمه بصيغة أشهد أن حاكماً جائز الحكم حكم به كما مرء (وببراءة من ضمنه) الشاهد أو نحو أصله أو فرعه 
أو عبده لأنه يدفع بها الغرم عن نفسه أو عمن لا تقبل شهادته له» واحتمال العبارة شهادة الأصيل ببراءة من ضمنه مع 
كونها مقبولة إذ لا تهمة فيها غير مراد كما يدل عليه السياق» نعم قول أصله والضامن للأصيل بالإبراء أو الأداء أصرح» 
(وجراحة مورثه) غير بعضه قبل اندمالها لأنها تفضي للموت الذي هو السبب في انتقاله من المورث إليهء وبه فارق 
قبولها في قوله (ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت في الأصح) لعدم التهمة كما تقررء لأن 
شهادته لا تجر إليه نفعاً وكونه إذا ثبت لمورثه ينتقل إليه بعد بسبب آخر لا يؤثر» نعم لو مات مورثه قبل الحكم امتنع 
لأنه الآن شاهد لنفسه كما مرء وفي الأنوار لو شهد على مورثه بما يوجب قتله لم يقبل وهو غلط مبني على توهم أن 
الشاهد هنا يرث وليس كذلك كما مر في الفرائفضء على أنا وإن قلنا يرث لا يصح ذلك أيضاً لما عللوا به القبول في 
مسألة المتن هذه وعدمه فيما قبلها فتأمله. (وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل) يحملونه كما ذكره في دعوى الدم 


(توصلا) الأولى جعله من مادة السين أو من باب الأفعال كما عبر بالثاني الإسنى قوله: (ثم توقف فيه الخ) عبارة النهاية 
وتوقف الأذرعي فيه بإنه يحمل الحاكم الخ مردود بأنه لا أثر الخ قال الرشيدي قوله وتوقف الأذرعي أي في الحل باطناً وإلا 
فهو قائل بالصحة بل رد على من أنكرها وشنع عليه اه قوله: (وشهد) أي المقترض له أي المقرض بأن له على المدين ولم 
يذكر الحوالة أخذا مما مر قوله: (ليحلف معه الخ) عبارة النهاية فيحلف الخ قوله: (بعد أن صدقه الخ) يتأمل إقدام المقرض 
على الحلف بمجرد التصديق فأنه يؤدي إلى إثبات الحق لغيره من غير تحقق قاله ع ش ويجاب عنه بعين ما مر آنفاً قوله: 
(كما مر) أي في باب القضاء قوله: (الشاهد) إلى قوله واحتمال العبارة في المغني قوله: (أو نحو أصله الخ) أي كمكاتبة 
وغريمه الميت أو المحجور عليه بفلس مغني قول المتن: (وبجراحة مورثه الخ) أي عند شهادته ودخل في كونه مورثاً عند 
الشهادة ما لو شهد بذلك أخو الجريح وهو وارث له ثم ولد للجريح ابن فلا تقبل شهادته وخرج به ما لو شهد بذلك 
وللجريح ابن ثم مات الابن فتقبل شهادته ثم إن صار وارثاً وقد حكم بشهادته لم ينقض كما لو طرأ الفسق أولاً فلا يحكم بها 
إسنى ونهاية ومغني قوله: (غير بعضه) إنما قيد به لكون الكلام في الرد للتهمة وإلا فالحكم لا يختلف بالبعضية قوله: (قبل 
اندمالها) خرج به شهادته بعد الاندمال فمقبولة لانتفاء التهمة قال البلقيني ولو كان الجريح عبداً ثم أعتقه سيده بعد الجرح 
وادعى به على الجارح وأنه المستحق لأرشه لأنه كان ملكه فشهد له وارث الجريح قبلت شهادته لعدم المغني المقتضي للرد 
إسنى ونهاية قوله: (في انتقاله) أي الأرش مغنى قول المتن: (لمورثه له) أي غير أصله وفرعه مريض أي مرض موت وقوله 
قبل الاندمال أي بخلافها بعد الاندمال فتقبل قطعاً لانتفاء التهمة مغني قوله: (كما تقرر) أي في قوله وبه فارق الخ قوله: (نعم 
لو مات الخ) كذا في المغني قوله: (امتنع) أي الحكم بشهادته قوله: (كما مر) أي في شرح والتهمة أن يجر نفعاً الخ قوله: (لم 
يقبل) الأولى التأنيث قوله: (كما مر في الفرائض) أي في موانع الإرث قوله: (لا يصح ذلك) أي القول بعدم القبول وقوله لما 
عللوا به القبول الخ فيه نظر ظاهر لأن ما يوجب قتل المورث سبب للموت الناقل للمال كالجراحة فشهادة الوارث بذلك 
تجر إليه نفعاً كالشهادة بها قول المتن: (وترد الخ) شروع في الشهادة الدافعة للضرر مغني وقوله شهادة عاقلة أي ولو فقراء 
إسنى وقوله شهود قتل أي من خطأ أو شبه عمد بخلاف شهود إقرار بذلك أو شهود عمد فتقبل إسنى ومغني قوله: (يحملونه) 
إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله يفي بدينه وإلى قول المتن وتقبل عليهما في النهاية إلا قوله لا بعد موته إلى وتقبل من 
فقير وقوله ويظهر إلى وشهادة غاصب وقوله فاسداً إلى صحيحا وما أنبه عليه قوله: (كما ذكره) أي قيد يحملونه. 


54 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


والقسامة وأعاده هنا كالذي قبله معوّلاً في حذف قيده المذكور على ذكره ثم للتمثيل به للتهمة فلا تكرار» (و) ترد 
شهادة (غرماء مفلس) حجر عليه (بفسق شهود دين آخر) ظهر عليه لأنهم يدفعون مزاحمته لهم» وأخذ منه البلقيني قبول 
شهادة غريم له رهن يفي بدينه ولا مال للمفلس غيرهء أوله مال ويقطع بأن الرهن يوفي الدين المرهون به فتقبل لفقده 
دفع ضرر المزاحمة» وفيه نظر لأن فيها مع ذلك دفعاً بتقدير خروج الرهن مستحقاً وتبين مال له في الأولى» وتقبل 
شهادة مدين بموت دائنة وإن تضمنت نقل ما عليه لوارثه لأنه خليفته لا بعد موته عن أخ بأن له ابنأ مجهو لا ينقله ما 
استحقه الأخ عليه ظاهراًء وأخذ منه أن من أثبت وصية له بما تحت يد الوصي فشهد بأنه وصية لآخر لم تقبل لأنه ينقله 
عمن ثبت له مطالبته به وتقبل من فقير بوصية أو وقف لفقراء ومحله إن لم يصرح بحصرهم وللوصي إعطاؤه» قاله 
البغوي وخالف ابن أبي الدم حيث انحصروا وإن لم يصرح بحصرهم وهو أوجه لتهمة استحقاقه» (ولو شهد الإثنين 

بوصية)مثلاً (فشهدا) أي الإثنان المشهود لهما (للشاهدين بوصية من تلك التركة) لو فى عين واحدة ادعى كل نصفها 
(قبلت الشهادتان في الأصح) لانفصال كل شهادة عن الأخرى مع أصل عدم المواطأة المانع منها عدالتهما. وأخذ منه 


قوله: (وأعاده) أي قوله وترد شهادة عاقلة الخ وقوله كالذي قبله يعني قوله وبجراحة مورثه ولو شهد الخ وقوله قيده 
المذكور أي يحملونه ويحتمل رجوعه للذي قبله أيضاً فالمراد بالقيد بالنسبة إليه قبل اندمالها قوله: (على ذكره ثم) متعلق 
بقوله معولاً وقوله للتمثيل متعلق بقوله أعاده قوله: (للتمثيل به الخ) أي وذكرهما هناك لافادة الحكم مغني . قوله: (وترد 
شهادة غرماء مفلس الخ) وألحقوا بذلك شهادة الوكيل والوصي بجرح من شهد بمال على الموكل واليتيم اه إسنى ولعله 
أخذاً مما مر مقيد بما إذا كان الوكيل وكيلاً في ذلك المال فليراجع قوله: (وأخذ منه البلقيني الخ) عبارة النهاية وما أخذه 
.البلقيني منه وهو قبول شهادة الخ يتجه خلافه لأن فيها مع ذلك الخ وأقر المغني ما قاله البلقيني قوله: (وأخذ منه الخ) أي من 
التعليل قوله: (يفي بدينه) كذا في النهاية بدون لا ولعل الصواب لا يفي الخ مع لا ثم رأيت قال الرشيدي قوله يفي بدينه لعله 
سقط قبله لفظ لا النافية من الكتبة إذ لا يصح التصوير إلا بها وليلاقي قول الشارح الآتي وتبين ما له في الأولى وحاصل 
المراد أن البلقيني أخذ من التهمة بدفع ضرر المزاحمة أنه لو انتفى ذلك بأن كان بيد رهن لا يفي بالدين ولا مال للمفلس 
غيره لا ترد شهادته أي لأنه لو ثبت ما ادعاه ذلك الغريم لم يزاحم المرتهن في شيء ورده الشارح باحتمال حدوث مال 
للمفلس فيزاحم الغريم في تكملة ماله منه أما إذا كان الرهن يفي بالدين فالبلقيني يقول بقبول شهادته وإن كان للمفلس مال 
غيره كما ذكره الشارح بعد ثم رده باحتمال خروج الرهن مستحقاً فتقع المزاحمة اه قوله: (وفيه نظر) أي في مأخوذ البلقيني 
أو تعليله قوله: (بتقدير خروج الرهن مستحقاً) أي في الصورتين جميعاً قوله: (وتقبل شهادة مدين الخ) ولا تقبل شهادة شخص 
بموت مورثه ومن أوصى له روض ومغني ونهاية وفي شرح الروض قال الأذرعي لم لا يقال تقبل شهادتهما في حق غيرهما 
دون حقهما لقصر التهمة عليهما دون غيرهما اه قوله: (وإن تضمنت الخ) عبارة الإسنى ولا ينظر هنا إلى نقل الحق عن 
شخص إلى آخر لأن الوارث خليفة المورث فكأنه هو اه قوله: (لا بعد موته الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو أقام رجل بينة 
بأخوة ميت له دين على شخص فشهد المديون بابن للميت لم تقبل شهادته لأنه ينقل الخ بخلاف ما لو تقدمت شهادته اه 
قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل قوله: (فشهد) أي الوصي قوله: (وتقبل من فقير الخ) عبارة الإسنى قال الزركشي وعلى قياس 
هذا يعني مسألة شهادة بعض القافلة لبعض على القطاع قول البغوي لو شهد عدلان من الفقراء أنه أوصى بثلث ماله للفقراء 
قبلت أو لنا لم تقبل قال ابن أبي الدم وينبغي أن يقيد قبولها بما إذا كان في البلد فقراء سوى الشاهدين ثم إذا قلنا بالقبول ففي 
دخول الشاهدين في الوصية احتمالان قال الزركشي وقد صرح البغوي بأنهما يدخلان فيها وما بحثه يعني ابن أبي الدم لا بد 
فيه من قيد آخر وهو أن يكونوا غير محصورين وإلا فالظاهر المنع لقوة التهمة ولا سيما إذا قلوا وكثر الموصي به وفي اعتبار 
هذا القيد وقفة تتلقى من كلام لابن يونس وابن الرفعة في نظير ذلك من الوقف اه بحذف قوله: (إن لم يصرح الخ) أي وإن 
انحصروا في نفس الأمر قوله: (ادعى كل. ''ن) أي من البينتين. قوله: (لانفصال كل شهادة الخ) ولا تجر شهادته نفعاً ولا تدفع 
عنه ضرراً مغني قوله: (وأخذ منه) أي من .لتعليل . 


من لم يحجر عليه فتقبل الشهادة المذكورة لأن الحق لم يتعلق بعين ماله. 


كتاب الشهادات ١م54‏ 


أنه لو كانت عين بيد اثنين فادعاها ثالث فشهد كل للآخر أنه اشترى من المدعي قبل إذ لا يد لكل على ما ادعى به على 
غيره حتى يدفع بشهادته الضمان عن نفسه. بخلاف من ادعى عليه بشيء فشهد به لآخرء وكذلك تجوز شهادة بعض 
القافلة لبعض على القطاع بشرط أن لا يقول أخذ مالنا أو نحوه ويظهر أن مثله أخذ ماله ومالي للتهمة هنا أيضاً ويحتمل 
هنا تفريق الصفقة لانفصال كل عن الأخرى فتقبل لغيره لا له؛ وعلى الأول يفرق بينة وبين ما مر في الشريك بأنه هنا 
ذكر موجب العداوة وار منفصلاً بخلافه ثم ولذلك لو كان هناك ذكر موجب عداوة كان كما هنا وشهادة غاصب بعد 
الرد والتوبة بما غصبه لأجنبي» كما في الجواهرء وأفهم قوله بعد الرد أنه لا بد من رد العين وبدل منافعها إذ لا توجد 
التوبة إلا بذلك لمن قدر عليه» وخرج بذلك ما إذا بقي للمغصوب منه شيء عليه لإتهامه بدفع الضمان له عنه كما 
تقرر» ولو اشترى فاسداً شيئاً وقبضه لم تقبل منه لغير بائعه إلا أن رده ولم يبق عليه للبائع شيء أو صحيحاً ثم فسخ 
فادعى آخر ملكه زمن وضع المشتري يده عليه لم يقبل منه به لبائعه لدفعه الضمان عن نفسه وإبقائه الغلة لهاء (ولا 
تقبل) الشهادة (لأصل) للشاهد وإن علا (ولا فرع) له وإن سفل ولو بالرشد أو بالتزكية لهء خلافاً لما نقله ابن الصلاح» 
أو لشاهده لأنه بعضه فكأنه شهد لنفسهء والتزكية وإن كانت حقاً لله تعالى ففيها إثبات ولاية للفرع وفيها تهمة وقن 
أحدهما ومكاتبه مثله» وقضية إطلاق المتن كالأصحاب أنها لا تقبل لبعض له على بعض له آخرء وبه جزم الغزالي 


قوله: (على ما ادعى الخ) وقوله من ادعى الخ كل منهما ببناء المفعول قوله: (وكذلك) إلى قوله ويظهر إلى المتن قوله: 
(لكل الخ) الأولى لواحد منهما وقوله على غيره الأولى على الآخر زاد عليه المغني ما نصه ولا تقبل شهادة خنثى بمال لو 
كان ذكراً لاستحق فيه كوقف الذكور اه قوله: (تجوز) أي تقبل نهاية ومغني قوله: (بشرط أن لا يقول الخ) عبارة المغني إذا 
قال كل منهم أخذ مال فلان فإن قال أخذ مالنا لم تقبل اه قوله: (وعلى الأول) أي عدم القبول مطاةأ قوله: (وشهادة غاصب 
الخ) أي وتجوز شهادته قوله: (بعد الرد الخ) أي لا بعد التلف وظاهر أن المردود بعد أن جني في يد الغاصب جناية مضمونة 
كالتالف فلا تقبل شهادته روض مع شرحه ونهاية قالع ش قوله أن المردود أي الرقيق المردود وقوله شهادته أي الغاصب 
اه قوله: (قوله بعد الرد) أي الخ قوله: (إلا بذلك) أو برد العين وبدل منافعها لمستحقها وكان الأولى بدون ذلك قوله: (لمن 
ندر عليه) أفهم أنه إذا عجز عن رد ما ظلم به صحت توبته ومحله حيث كان في عزمه الرد متى قدرع ش قوله: (وخرج 
بذلك) أي بقوله بعد الرد أو بمفهومه المذكور قوله: (لاتهامه) أي فلا تقبل لاتهامه قوله: (فاسداً) أي شراء فاسداً كذلك قوله: 
(إلا أن رده) أي ذلك الشيء وكذا بدل منافعه أخذاً مما مر إلى البائع قوله: (ثم فسخ) أي البيع كان رد عليه بعيب أو إقالة أو 
خيار نهاية وروض مع شرحه قوله: (زمن وضع المشتري الخ) أي بخلاف ما لو ادعى ملكه بعد الفسخ والرد فتقبل قوله: (لم 
يقبل) الظاهر التأنيث قوله: (لها) أي لنفسه قوله: (للشاهد) إلى قوله ولو ادعى الإمام في المغني إلا قوله خلافاً إلى وقن 
أحدهما قوله: (ولو بالرشد أو بالتزكية الخ) ظاهر صنيعه كالنهاية اختصاص هذه الغاية بالفرع بل قولهما الآني والتزكية الخ 
وقول المغني ولا تقبل تزكية الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد سواء أكان في حجره أم لا وإن أخذناه بإقراره برشد من في 
حجره اه كالصريح في ذلك ولكنه ليس بمراد وإنما خرج مخرج الغالب كما يفيده قوله الزيادي عن شرح البهجة ما نصه 
وترد شهادته لبعضه ولو بتزكية أو رشد وهو في حجره لكن يؤاخذ بإقراره اه وكذا يأتي عن الرشيدي ما يفيده قوله: (له) أي 
للفرع وتقدم أنه ليس بقيد وقوله أو لشاهده عطف عليه قوله: (ولابة للفرع) أي أو الأصل وكان الأولى للبعض رشيدي قوله: 
(وقن أحدهما الخ) عبارة المغني والروض وكذا لا تقبل لمكاتب أصله أو فرعه ولا لما دونهما اه قوله: (ومكاتبه الخ) 
وشريكه في المشترك نهاية قوله: (لبعض له على آخر) أصلين كانا أو فرعين أو مختلفين قوله: (وبه جزم الغزالي الخ) عبارة 
المغني كما جزم به الغزالي ويؤيده منع الحكم بين أبيه وابنه وإن خالف ابن عبد السلام في ذلك معللاً بأن الوازع الطبيعي 


قوله: (ويظهر أن مثله أخذ ماله ومالي للتهمة الخ) قال في التنبيه ومن جمع في الشهادة بين ما يجوز وبين ما لا يجوز 
ففيه قولان أحدهما يرد في الجميع والثاني يقبل في أحدهما اه. قال ابن النقيب في شرحه وهذا أي الثاني هو الأصح 
ومحله إذا كان ما لا يجوز لأجل التهمة كما إذا شهد أنه اقترض من ابنه وأجنبي كذا أما إذا كان للعداوة كما شهد أنه قطع 
عليه وعلى رفيقه الطريق ففي رد شهادته لرفيقه طريقان أصحهما الرد وقيل على القولين ويجري الطريقان فيما إذا شهد أنه 
قذفه أو أمه أو زوجته وأجنبياً ولو شهد لنفسه ولشريكه بكذا فترد فيما له وفيما لغيره الطريقان اه فتأمل هذه الأخيرة . 


حن الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لكن جزم ابن عبد السلام وغيره بالقبول لأن الوازع الطبيعي قد يعارض فضعفت التهمة» وقد يجاب على الأوّل بمنع 
ذلك إذ كثيراً ما يتفاوتون في المحبة والميل فالتهمة موجودة؛ وقد تقبل شهادة البعض ضمناً كأن ادعى على بكر شراء 
شيء من عمر والمشتري له من زيد صاحب اليد وطالبه بالتسليم فتقبل شهادة ابني زيد أو عمر وله بذلك لأنهما أجنبيان 
عنه وإن تضمنت الشهادة لأبيهما بالملك وكان شهد على ابنه بإقراره بنسب مجهول فتقبل مع تضمنها الشهادة لحفيده؛ 
ولو ادعى الإمام بشيء بيت المال قبلت شهادة بعضه به لأن الملك ليس للإمام» ومثله ناظر وقف أو وصى ادعى بشيء 
لجهة الوقف أو للمولى فشهد به بعض المدعي لانتفاء التهمة بخلافها بنفس النظر أو الوصاية ولو شهد لبعضه أو على 
عدرّه أو الفاسق بما يعلمه الحق والحاكم يجهل ذلك.» قال ابن عبد السلام المختار جوازه لأنهم لم يحملوا الخاكم 
على باطل بل على إيصال الحق لمستحقه فلم يأثم الحاكم لظنه ولا الخصم لأخذ حقه ولا الشاهد لإعانته» قال 
الأذرعي بل ظاهر عبارة من جوّز ذلك الوجوب توه فك داق و او قوق ارق عام اطي اهما فاو او ولق ام ل كا 


الخ قوله: (لكن جزم ابن عبد السلام الخ) عبارة المغني وجزم ابن عبد السلام وغيره الخ زد بمنعه إذ كثيراً ما الخ . قوله: (كأن 
ادعى على بكر الخ) عبارة الروض وشرحه فرع لو قال شخص لزيد وفي يده عبد اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو 
وعمرو اشتراه منك وطالبه بالتسليم فأنكر جميع ذلك وشهد له بذلك ابنا عمرو أو ابنا زيد قبلت شهادتهما الخ سم ورشيدي 
أي فالصواب إسقاط على وعبارة المغني كأن ادعى شخص شراء عبد في يد زيد من عمرو بعد أن اشتراه من زيد صاحب 
اليد وقبضه وطالبه الخ قوله: (على بكر) صوابه على زيدٍ كما في النهاية والمغني والروض قوله: (المشتري له من زيد الخ) 
وقبضه نهاية ومغني قوله: (وطالبه بالتسليم) أي فأنكر زيد جميع ذلك مغني قوله: (له بذلك) أي للمدعي بما يقوله مغني قوله: 
(لأنهما أجنبيان الخ) عبارة المغني والأسنى لأن المقصود بالشهادة في الحال المدعي وهو أجنبي عنهما اه أي عن ابني زيد 
أو عمرو قوله: (عنه) أي عن المدعي قوله: (شهد الخ) عبارة المغني ادعى عليه نسب ولد فأنكر فشهد أبوه مع أجنبي على 
إقراره أنه ولده فتقبل شهادة الأب كما في فتاوى القاضي حسين الخ احتياطاً لأمر النسب اه قوله: (ولو ادعى الخ) عبارة 
الإسنى نعم لو ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال فشهد له به أصله أو فرعه قبلت كما قاله الماوردي لعموم 
المدعي به اه قوله: (ومثله ناظر وقف الخ) وهل مثله أيضاً الوكيل إذا ادعى بشيء للموكل أو.يفرق فيه نظر ولا يبعد أنه أيضاً 
مثله ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت ما سيأتي قريباً من جواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الوصي الوكيل مع عدم جواز إثبات 
الوصاية بشهادة بعض الوصي كماهنا وذلك يدل على أن إلحاق الوكيل بالإمام أولى من إلحاق الوصي به ومن جواز إثبات 
دين ادعاه الفرع لموكله بشهادة أصله أعني أصل الفرع وهو شامل لما إذا كانت وكالة الفرع بحيث يسوغ له قبض ذلك الدين 
والتصرف فيه وقياسه جواز إثبات العين للموكل بشهادة بعض الوكيل وإن ساغ له التصرف فيها اه سم قوله: (لانتفاء التهمة) 
أي ولا نظر لتضمن شهادته إثبات التصرف لبعضه في المشهود به سم عبارة الرشيدي قوله لانتفاء التهمة فيه نظر وقد شمل 
قوله أو للمولى ما إذا كان المشهود به من جملة ما للوصي الولاية وقد مر أن الوصي لا تقبل شهادته فيماهو وصى فيه قال 
الشارح فيما مر لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به اه قوله: (لو شهد) أي شخص وقوله أو الفاسق عطف على 
فاعل شهد المستتر وقوله بما يعلمه الخ راجع لكل من المعطوفات قوله: (الحق) عبارة الإسنى والنهاية من الحق اه قوله: 
(يجهل ذلك) أي مانع الشهادة إسنى أي من البعضية أو العداوة أو الفسق قوله: (جوازه) أي شهادة من ذكر مع جهل الحاكم 
بحالهم قوله: (قال الأذرعي بل ظاهر عبارة من جوز ذلك الخ) ويتجه حمله على تعينه طريقاً لوصول الحق لمستحقه نهاية 


قوله: (كأن ادعى على بكر شراء شيء من عمرو والمشتري له من زيد صاحب اليد الخ) عبارة الروض وشرحه فرع لو 
قال لزيد وفي يده عبد اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو وعمرو اشتراه منك وطالبه بالتسليم فأنكر جميع ذلك 
وشهد له بذلك ابنا عمرو وابنا زيد قبلت شهادتهما الخ قوله: (لانتفاء التهمة) أي ولا نظر لتضمن شهادته إثبات التصرف 
لبعضه في المشهود به وهل مثله أيضاً الوكيل إذا ادعى بشيء للموكل أو يفرق فيه نظر ولا يبعد أنه أيضاً مثله ما لم يصدر عنه 
نقل ثم رأيت ما سيأتي قريباً من جواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الوكيل مع عدم جواز إثبات دين ادعاه الفرع وهو شامل لما 
إذا كانت وكالة الفرع بحيث يسوغ له قبض ذلك الدين والتصرف فيه وقياسه جواز إثبات العين للموكل بشهادة بعض الوكيل 
وإن ساغ له التصرف فيها. 


كتاب الشهادات ودف 


(وتقبل) منه (عليهما) إذ لا تهمة» ومحله حيث لا عداوة وإلا فوجهانء, والذي يتجه منهما عدم القبول أخذاً مما مر أن 
الأب لا يلي بنته إذا كان بينهما عداوة ظاهرة» ثم رأيت صاحب الأنوار جزم به» (وكذا) تقبل شهادتهما (على أبيهما 
بطلاق ضرة أمهما) طلاقاً بائناً وأمهما تحته» (أو قذفها) أي الضرة المؤدي للعان المؤدي لفراقها (في الأظهر) لضعف 
تهمة نفع أمهما بذلك أذله طلاق أمهما متى شاء مع كون ذلك حسبة تلزمهما الشهادة به أما رجعي فتقبل قطعاً. هذا كله 
في شهادة حسبة أو بعد دعوى الضرة.» فإن ادعاه الأب لعدم نفقة لم تقبل شهادتهما له للتهمة؛ وكذا لو ادعته أمهما 
ومما تقرر ويأتي من أن التهمة الضعيفة وغير المقصودة لا تؤثر أخذ بعضهم أنه يجوز إثباب الوكالة بشهادة بعض 
الموكل قال بعضهم أو الوكيل» كما أفتى به ابن الصلاح ١‏ هء ومحله في وكيل بغير جعل على أن قضية ما مر من عدم 
قبول شهادته لبعضه بوصاية لما فيه من إثبات سلطنته ضعفه» لأن الوكالة فيها ذلك ولعله أراد بما نقله عن ابن الصلاح 
قوله لو ادعى الفرع على آخر بدين لموكله فأنكر فشهد به أبو الوكيل قبل وإن كان فيه تصديق ابنه» كما تقبل شهادة 
الأب وابنه في واقعة واحدة | ه»ء وما قاله في هذه متجه لأن التهمة ضعيفة جداً (وإذا شهد لفرع) أو لأصل له (وأجنبي 
قبلت للأجنبي في الأظهر) تفريقاً للصفقة ومحله؛ كما علم مما مر فيه؛ إن قدم الأجنبي وإلا بطلت فيه أيضاء 200 


قوله: (منه) أي من الشخص أو الشاهد قول المتن: (عليهما) أي أصله وفرعه سواء كانت في عقوبة أم لا مغني قوله: (إذ لا 
تهمة) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولأخ في النهاية إلا قوله على أن إلى لو ادعي الفرع وقوله ومحله إلى المتن 
وقوله يتجه تقييده بزمن نكاحه وقوله لأنه إلى قوله: (وكذا تقبل شهادتهما) أي الفرعين مغني وقوله على أبيهما بطلاق الخ أي 
لا شهادة الفرع لأمه بطلاق أو رضاع إلا أن شهد به حسبة فتقبل روض مع شرحه قال البجيرمي وقيد القليوبي قبول شهادة 
الفرع بطلاق ضرة أمه بما إذا لم تجب نفقتها على الشاهد وإلا لم تقبل لأنه دفع عن نفسه ضرراً انتهى وكونها لم تجب عليه 
لإعساره أو لقدرة الأصل عليها وكونها تجب عليه لإعسار الأصل مع قدرته هو وقد انحصرت نفقتها فيه بأن كانت أمه ناشزة 
اه بحذف قوله: (طلاقاً بائناً الخ) أما إذا كان الطلاق رجعياً فتقبل قطعاً نهاية أي وكذا تقبل قطعاً إذا لم تكن أمهما تحته أو لم 
يكن القذف مؤدياً إلى اللعان قوله: (لضعف) إلى وكذا لو ادعته في المغني قوله: (نفع أمهما الخ) وهو انفرادها بالأب نهاية 
قوله: (مع كون ذلك الخ) عبارة المغني وأفهم قوله على أبيهما أن محل الخلاف ما إذا شهدا حسبة أو بعد دعوى الضرة أما 
لو ادعى الأب الطلاق فى زمن سابق لاسقاط نفقة ماضيه ونحو ذلك أو ادعى أنها سألته الطلاق على مال فشهدا له فهنا لا 
تقبل الشهادة عليهما لأنها شهادة للأب لا عليه لكن تحصل الفرقة بقوله في دعواه الخلع كما مر في بابه اه قوله: (فإن ادعاه» 
أي الطلاق ع ش قوله: (لعدم نفقة) أي ونحوها نهاية قوله: (وكذا لو ادعته) أي ادعت أمهما طلاق ضرتها فلا تقبل شهادتهما 
به لأنها شهادة للأم سلطان وكذا لو ادعت أمهما طلاق نفسها فلا تقبل شهادتهما كما مر عن الإسنى قوله: (أخذ بعضهم أنه 
يجور الخ) عبارة النهاية وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بجواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الموكل أو الوكيل ولا ينافيه ما 
قدمناه من امتناع شهادته له بوصاية لما فيه من إثبات سلطنة له لأن سلطنة الوصي أقوى وأتم وأوسع من سلطنة الوكيل اه 
وأقرها سم قوله: (ومحله في وكيل بغير جعل) أي وإلا ردت نهاية قوله: (على أن قضية ما مر الخ) مر آنفاً ردها قوله: (ضعفه) 
خبر أن والضمير للإفتاء قوله: (فيها ذلك) أي في الوكالة إثبات السلطنة قوله: (ولعله) أي البعض قوله: (فأنكر) أي الدين ع ش 
وما قاله أي ابن الصلاح قوله: (وإن كان فيه تصديق ابنه) فيه ما مر عن قريب رشيدي قول المتن: (وإذا شهد لفرع الخ) عبارة 
المنهج مع شرحه ولو شهد لمن لا تقبل شهادته له من أصل أو فرع أو غيرهما وغيره قبلت لغيره لا له لاختصاص المانع به 
اه وعبارة الروض مع شرحه يشهد لوالده أو نحوه ولأجنبي قبلت شهادته للأجنبي فقط لاختصاص المانع بغيره اه قول 
المتن : (لفرع وأجنبي) كان شهد برقيق لهما كقوله هو لأبي وفلان أو عكسه مغني وإسنى قول المتن: (قبلت للأجنبي الخ) 
وردت في حق الفرع قطعاً نهاية قوله: (ومحله كما علم مما مر فيه الخ) خلافاً للمغني والمنهج والإسنى كما مر وللنهاية 

قوله: (كما أفتى به ابن الصلاح) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولا ينافيه ما مر من عدم قبول شهادته له بوصاية لما 
فيه من إثبات سلطنته وذلك لأن سلطنة الوصي أقوى وأتم وأوسع من سلطنة الوكيل ش م ر قوله: (قبلت للأجنبي) أي فإنه 
غيره ش م ر. 


:22> الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(قلت وتقبل لكل من الزوجين) من الآخر لأن النكاح يطرأ ويزول فهما كأجير ومستأجرء نعم رجح البلقيني أنه لا تقبل 
شهادته لها بأن فلاناً قذفها أي لأنه تعبير له في الحقيقة ويتجه تقييده بزمن نكاحه وتقبل لكل على الآخر قطعاً إلا شهادته 
بزناها لأنه يشهد بجناية على محل حقه فأشبه الجناية على عبده ولأنها لطخت فراشه وذلك أبلغ في العداوة من نحو 
الضرب. (ولأخ وصديق والله أعلم) لضعف التهمة نعم لا تقبل على بقية الورثة بأن فلاناً أخوه لأنها شهادة لنفسه بنسب 
المشهود له ابتداء لا ضمناًء كذا قاله البلقيني زاعماً أن ما في الروضة من التصريح بخلافه مردود» وليس كما زعم لأن 
ذلك ضمنى والقصد منه ادخال الضرر على نفسه بمشاركته له والضمنى فى ذلك لا يؤثر نظير ما مر فى شهادة البعض به 
وبه فارق منع قبول شهادتهما لأمهما بالزوجية لأنها شهادة للأصل ابتداء» وكان أبا زرعة أخذ من اغتفار الضمني افتاءه 
في تعارض بينتي داخل وخارج انضم إلى هذه بيئة أخرى بأن أحد شاهدي الداخل كان باعه له بأن ذلك لا تبطل به 
شهادته أي لأن القصد من شهادته للداخل إثبات ملكه ابتداء وتضمنها إثبات ملك له قبل لا أثر له» ويتعين حمله على 
صورة لو ثبتت للخارج لا يرجع الداخل بثمنه على البائع الذي هو أحد الشاهدين له بالملك وإلا فهو متهم بدفعه 
الضمان عن نفسه لو ثبتت للخارج» (ولا تقبل من عدو) على عدوه عداوة دنيوية ظاهرة للخبر الصحيح فيه ولأنه قد 
ينتقم منه بشهادة باطلة عليه» ومن ذلك أن يشهدا على ميت بعين فيقيم الوارث بينة بأنهما عدوان له فلا يقبلان عليه 
على الأوجه من وجهين في البحرء لأنه الخصم في الحقيقة إذ التركة ملكه» وبه يرد بحث التاج الفزاري أن ذلك غير 
قادح وإن أفتى شيخنا بما يوافقه محتجاً بأن المشهود عليه بالحقيقة الميت ١‏ ه» وليس كما قال على أنه لو قيل لا يقبل 


عبارته تفريقاً للصفقة وسواء أقدم الأجنبي أم لا أخذاً مما مر في بابها اه قول المتن: (قلت وتقبل لكل من الزوجين) وقيل 
لا تقبل لأن كل واحد منهما وارث لا يحجب فأشبه الأب وهو قول الأئمة الثلاثة مغني قوله: (من الآخر) إلى المتن في 
المغني إلا قوله أي لأنه إلى و تقبل وقوله لأنه إلى لأنها قوله: (نعم رجح البلقيني الخ) أي من وجهين سم . قوله: (لأنه تعيير 
له الخ) عبارة غيره وجه المنع أن قاذفها عدده بقذفه سم وعبارة ع ش والفرق بين هذا وما تقدم من أنه لو شهد لعبده بأن 
فلاناً قذفه قبلت أن شهادته هنا مخصلها نسبة القاذف إلى جناية في حق الزوج لأنه يتعير بنسبة زوجته إلى فساد بخلاف السيد 
بالنسبة لقنه اه قوله: (ويتجه تقييده بزمن نكاحه) ظاهر سكوت المغني والنهاية وشرح المنهج عن هذا التقييد اعتماد الإطلاق 
والله أعلم قوله: (إلا شهادته بزناها) ولو مع ثلاثة نهاية وإسنى . قوله: (لأنه شهد بجناية الخ) عبارة الإسنى والنهاية لأن شهادته 
عليه بذلك تدل على كمال العداوة بينهما لأنه نسبها إلى خيانة في حقه فلا يقبل قوله كالمودع اه وعبارة المغني لأنه يدعي 
خيانتها فراشة اه قوله: (فأشبه) أي زناها قول المتن: (ولأخ) أي من أخيه وكذا من بقية الحواشي وإن كانوا يصلونه ويبرونه 
إسنى ومغني وقوله وصديق أي من صديقه وهو من صدق في ودادك بأن يهمه ما أهمك قال ابن قاسم وقليل ذلك أي في 
زمانه ونادر في زماننا مغني أقول وكاد أن يعدم في زماننا سيد عمر قوله: (لضعف التهمة) لأنها لا يتهمان تهمة البعض نهاية 
ومغنى قوله: (لأن ذلك ضمنى والقصد منه) الأولى التأنيث قوله: (بمشاركته له) أي المشهود له للشاهد قوله: (وبه) أي بكونها 
ضمدة قوله: (إلى هذه) أي بينة الخارج قوله: (كان باعه) أي المشهود به قوله: (بأن ذلك) أي الانضمام أو الجار متعلق بالافتاء 
قوله: (شهادته) أي إلا حد قوله: (حمله) أي الافتاء قوله: (لو ثبتت) أي العين المدعي بها وكان الأنسب لما قبله وما بعده 
التذكير قوله: (فهو الخ) أي الأحد قوله: (على عدوه) إلى قوله وليس كما قال في النهاية إلا قوله للخبر الصحيح فيه قوله: 
(دنيوية طاهرة) لأن الباطنة لا يطلع عليها إلا علام الغيوب نهاية زاد المغني وفي معجم الطبراني أن النبي كَل قال سيأتي قوم 
في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة قيل لنبي الله أيوب كَكلِةِ أي شيء أشد عليك مما مر بك قال شماتة الأعداء 
وكان ككهْ يستعيذ بالله منها فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية من ذلك اه قوله: (للخبر الصحيح الخ) عبارة المغني والإسنى 
لحديث لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن والغمر بكسر الغين الغل والحقد اه قوله: 
(ومن ذلك) أي من شهادة العدو قوله: (عدوان له) أي للوارث ع ش قوله: (وبه) أي بالتعليل قوله: (أن ذلك) أي كونهما 


قوله: (نعم رجح البلقيني) أي من وجهين. قوله: (لأنه تعبير له في الحقيقة) عبارة غيره وجه المنع إن قاذفها عدرّه 


بقذفه . 


كتاب الشهادات 206 


عدوًا الميت ولا عدوا الوارث عملاً بكل من التعليلين المذكورين لكان أظهرء وليس هذا إحداث وجه ثالث لأنه لم 
يخرج عما يقول به كل من الوجهين. 
تنبيه: ظاهر كلامهم قبولها من ولد العدو ويوجه بأنه لا يلزم من عداوة الأب عداوة الابن وزعم أنه أبلغ في 
العداوة من أبيه وأنه ينبغي أن لا تقبل ولو بعد موت أبيه» وإن كان الأصح على ما قيل عند المالكية قبوله بعد موته لا 
في حياته ليس في محلهء لأن الكلام في ولد عدو لم يعلم حاله وحينئذ يبطل زعم أنه أبلغ في العداوة من أبيه بإطلاقه» 
أما معلوم الحال من عداوة أو عدمها فحكمه واضح (وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح 
بمصيبته) لشهادة العرف بذلك» واعترضه البلقيني بأن البغض دون العداوة لأنه بالقلب وهي بالفعل فكيف يفسر الأغلظ 
بالأخف. ويرد بأنه لم يفسرها بالبغض فقط بل به بقيد ما بعده وهذا مساو لعداوة الظاهر بل أشد منه والأذرعي بأنها إذا 
انتهت إلى ذلك فسق بها لأنه حينئذ حاسد والحسد فسق والفاسق مردود الشهادة حتى على صديقه» وقد صرح الرافعي 
احا الماوة امخاية تعن القداد ويا يبداي أن تعقو الرقريات الغدارة آ لتم ملق زرا والحسد أن يتمنى 
زوالها إليه أو أن المراد أن يصل فيها لتلك الحيثية بالقوّة لا بالفعل فحينئذ هو لم توجد منه حقيقة الحسد المفسقة بل 
حقيقة العداوة الغير المفسقة فصح كونه عدوأ غير حاسد» وحصر البلقيني العداوة في الفعل ممنوع وإنما الفعل قد 
يكون دليلاً عليهاء على أن جمعا نقلوا عن الأصحاب أن المراد بها المفسقة فحيئئذ لا إشكال م حو ا ا 


عدوّين للوارث قوله: (لكان أظهر) فيه توقف إذ لا يصدق التفسير الآتي للعدو على عدو الميت ولعل لهذا سكتت النهاية عما 
استظهره الشارح فليراجع قوله: (لأنه لم يخرج الخ) إذ الوجهان في عدو الوارث فقط وأما عدو الميت فمسكوت عنه قوله: 
الك ال ل لكر الفلا كل الود الامو بوه اه لبوا بو ا 
المشهود عليه اه قول المتن : (وهو) أي عدو الشخص من يبغضه بحيث يت 9 عى زوال نسم سراد كلها لنتنيه ام لخر آم لا 
مغني قوله: (لشهادة العرف) إلى قوله ويرد في المغني وإلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله بعضهم إلى المراد وقوله تنبيه إلى 
من قذف قوله: (واعترضه البلقيني بأن البغض الخ) عبارة المغني هذا الضابط لخصه الرافعي من كلام الغزالي قال البلقيني 
ذكر البغض ليس في المحرر ولا في الروضة وأصلها ولم يذكره أحد من الأصحاب ولا معنى لذكره هنا لأن الخ وقال 
الزركشي الأشبه في الضابط تحكيم العرف كما أشار إليه في المطلب فمن عده أهل العرف عدوا للمشهود عليه ردت شهادته 
إذ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة اه قوله: (بل به بقيد الخ) يرد عليه أنه بذلك القيد قلبي أيضاً إذ الحزن والفرح قلبيان 
وكذا التمني كما يعلم من تفسيره فالوجه أن يجاب بإنهم أرادوا بالعداوة البغض المذكور أعم من أن يترتب عليه فعل أولا 
ولا محذور في ذلك سم على حج وفيه تسليم أن العداوة لا تكون إلا بالفعل وسيأتي في كلام الشارح منعه رشيدي قوله: 
(بقيد ما بعده) أي مع قيد الحيئية قوله: (وهذا) أي البغض مع قيده قوله: (منه) كان الظاهر منها رشيدي قوله: (والأذرعي بأنها 
إذا انتهت الخ) عبارة النهاية وقول الأذرعي أنها إذا الخ يرد بأن المراد الخ قوله: (العداوة الخالية الخ) ولو أفضت العداوة إلى 
الفسق ردت مطلقاً مغني وإسنى . قوله: (بأن بعضهم فرق الخ) هذا الفرق لا يفيد في دفع الاعتراض إلا أن ثبت أن تمنى 
مطلق الزوال غير مفسق سم قوله: (أو أن المراد الخ) مما يناسبه أو يعينه قولهم الآتي وتقبل له فتأمله سم قوله: (أن يصل فيها 
لتلك الحيثية) أي أن يصل في البغض إلى حد يصلح لتلك الحيثية ويناسبها وإن لم تتحقق بالفعل سم قوله: (وحصر البلقيني 
الخ) استئناف بياني قوله: (فحينئذ لا إشكال) نفى الإشكال مطلقاً ممنوع كيف وما نقله ذلك الجمع لا يوافق قولهم الآتي 


قوله: (بقيد ما بعده) يرد عليه أنه بذلك القيد قلبي أيضاً إذ الحزن والفرح قلبيان وكذلك التمني كما يعلم من تفسيره 
فالوجه أن يجاب بأنهم أرادوا بالعداوة البغض المذكور أعم من أن يترتب عليه فعل أولاً ولا محذور في ذلك . قوله: (فرق 
الخ) هذا الفرق لا يفيد في دفع الاعتراض إلا إن ثبت أن تمنى مطلق الزوال غير مفسق قوله: (أو أن المراد الخ) مما يناسبه أو 
يمبنه تولك الاني رتقبل له فنايك قوام: (أن يصل فيها لتلك الحيثية) أي بأن يصلح في البعض إلى حد تصلح لتلك الحيئية 
ويناسبها وإن لم ب يتحقق بالفعل قوله: (فحينئذ لا إشكال) نفي الإشكال مطلقاً ممنوع كيف وما نقله ذلك الجمع لا يوافقه 
قولهم الآتي وتقبل له فتأمله . 


ينا الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


قالا وقد تمنع العداوة من الجانبين ومن أحدهما فلو عادى من يريد أن يشهد عليه وبالغ في خصومته فلم يجبه قبلت 
شهادته عليه . 


تنبيه: حاصل كلام الروضة وأصلها: أن من قذف آخر لا تقبل شهادة كل منهما على الآخر وإن لم يطلب 
المقذوف حدهء وكذا من ادعى على آخر أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخرا ه. 
ويوجه بأن رد القاذف والمدعي ظاهر لأنه نسبه فيهما إلى الفسق وهذه النسبة تقتضي العداوة عرفاً وإن صدق ورد 
المقذوف والمدعى عليه كذلك لأن نسبته الزنى أو القطع تورث عنده عداوة له تقتضي أنه ينتقم منه بشهادة باطلة عليه؛ 
وحينئذ يؤخذ من ذلك أن كل من نسب آخر إلى فسق اقتضى وقوع عداوة بينهما فلا يقبل من أحدهما على الآخرء نعم 
يتردد النظر فيمن اغتاب آخر بمفسق تجوز له الغيبة به وإن أثبت السبب المجوز لذلك» وقضية ما تقرر في الدعوى 
بالقطع من أنه لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر وإن أثبت المدعي دعواه أنه كما هناء وعليه فيفرق بأن المعنى المجوز 
للغيبة وهو أن المغتاب هتك عرضه بظلمه للمغتاب فجوز له الشارع الانتقام منه بالغيبة غير المعنى المقتضي للردود وأن 
ذلك الأمر يحمل على الانتقام بشهادة باطلة وذلك جائز وقوعه من كل منهما فلم تقبل شهادة أحدهما على الآخرء 
(وتقبل له) حيث لم تصل إلى حسد مفسق لانتفاء التهمة» (وكذا) تقبل (عليه في عداوة دين ككافر) شهد عليه مسلم 


وتقبل له فتأمله سم وأيضاً يلزم عليه أن يكون عدم القبول من عدو من محترزات شرط العدالة لا شرط عدم الاتهام قوله: 
(قالا وقد تمنع الخ) كلام مستأنف عبارة النهاية هنا والإسنى والمغني عقب التعريف المار والعداوة قد تكون من الجانبين 
وقد تكون من أحدهما فتختص برد شهادته على الآخر اه قوله: (ومن أحدهما) أي وقد تمنع من أحد الجانبين فقط قوله: 
(فلو عادى) إلى المتن في المغني والروض قوله: (قبلت شهادته الخ) أي للا يتخذ ذلك ذريعة إلى ردها مغني زاد الإسنى 
وهذا في غير القذف كما يعلم مما يأتي اه أي في قول الروض ولا تقبل شهادته على قاذفه والنص يقتضي أن الطلب أي 
للحد ليس بشرط ولا على من ادعى عليه أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فإن قذفه المشهود عليه بعد الشهادة عليه لم يؤثر 
في قبولها فيحكم بها الحاكم اه بزيادة شيء من شرحه قوله: (لا تقبل شهادة كل منهما الخ) عبارة النهاية والقاذف قبل 
الشهادة عدو للمقذوف وإن لم يطالبه بالحد وكذا دعوى قطع الطريق يصير المدعي عدواً لمن زعم أنه قاطعها وإن لم يظهر 
بينهما بغض نص عليه وقد يؤخذ منه أن كل من رمى غيره بكبيرة في غير شهادة صار عدوا له وهو غير بعيد اه قوله: (وأخذ 
ماله) لعله ليس بقيد كما يفيده اقتصار النهاية على ما قبله قوله: (لأنه ينسبه) أي الشاهد المشهود عليه فيهما أي فى صورتي 
القذف ودعوى القطع قوله: (تقتضي العداوة) أي أن منشأها العداوة قوله: (ورد المقذوف والمدعى عليه كذلك) أي ظاهر 
قوله: (حينئذ) لا يظهر فائدته وقوله يؤخذ إلى قوله نعم في النهاية قوله: (فلا يقبل) الأولى التأنيث قوله: (بمفسق) أي كضربه 
بغير حق قوله: (أنه) أي الاغتياب المذكور كماهنا أي كالدعوى المذكورة في عدم القبول من الطرفين قوله: (فيفرق) أي بين 
جواز الغيبة ورد الشهادة بها قوله: (أن المغتاب هتك عرضه بظلمه للمغتاب) المغتاب الأول اسم مفعول وضميري الجر له 
والمغتاب الثاني اسم فاعل قوله: (فجوز له) أي للمغتاب اسم فاعل قوله: (وذلك) أي الانتقام بالشهادة قوله: (جائز) أي عرفا 
وعادة قول المتن: (وتقبل له) أي للعدو إذا لم يكن بعضه. 


فرع: حب الرجل لقومه ليس عصبية حتى ترد شهادته لهم بل تقبل مع أن العصبية وهي أن يبغض الرجل لكونه من بني 
فلان لا تقتضي الرد بمجردها وإنما تقتضيه إن انضم إليها دعاء الناس وتألفهم للإضرار به والوقيعة فيه فإن أجمع جماعة على 
أعداء قومه ووقع معها ردت فيهم شهادته عليهم روض مع شرحه زاد المغني وتقبل تزكيته أي العدو له أيضاً لا تزكيته لشاهد 
شهد عليه كما بحثه ابن الرفعة اه قوله: (حبث) إلى قول المتن لا مغفل فى النهاية إلا قوله كما فى الروضة إلى أو استحل 
وقوله نعم إلى الخطابية قوله: (لانتفاء التهمة) إلى قول المتن وتقبل في المغني قوله: (أو قدح فيه الخ) عبارة الروض مع 
شرحه وجرح العالم الراوي الحديث أو نحوه كالمفتي نصيحة كان قال لجماعة لا تسمعوا الحديث من فلان فإنه مخلط أو 
لا تستفتوا منه فإنه لا يعرف الفتوى لا يقدح في شهادته لأنه نصيحة للناس اه زاد المغني نص عليه في الأم قال وليس هذا 


كتاب الشهادات ذف 


(ومبتدع) شهد عليه سني لأنها كانت لأجل الدين انتفت التهمة عنهاء ومن أبغض فاسقاً لفسقه أو قدح فيه بما هو 
واجب عليه كفلان لا يحسن الفتوى قبلت شهادته عليه (وتقبل شهادة) كل (مبتدع) هو من خالف في العقائد ما عليه 
أهل السنة مما كان عليه أهل السنة مما كان عليه النبي كَةِ وأصحابه ومن بعدهم» والمراد بهم في الأزمنة المتأخرة 
أماماها أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وأتباعهماء وقد يطلق على كل مبتدع أمراً لم يشهد الشرع بحسنه 
وليس مراداً هنا (لا نكفره) ببدعته» وإن سب الصحابة رضوان الله عليهم كما في الروضة وإن ادعى السبكي والأذرعي 
أنه غلط أو استحل أموالنا ودماءنا لأنه على حق في زعمه. نعم لا تقبل شهادة داعية لبدعته كروايته إلا الخطابية 


بعداوة ولا غيبة إن كان يقول لمن يخاف أن يتبعه ويخطىء باتباعه اه قوله: (والمراد بهم) أي بأهل السنة قوله: (وقد يطلق) 
أي المبتدع قوله: (لا نكفره ببدعته) قال الزركشي ولا نفسقه بها (فائدة) قال ابن عبد السلام البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة 
ومندوبة ومكروهة ومباحة قال والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي 
واجبة كالاشتغال بعلم النحو أو في قواعد التحريم فمحرمة كمذهب القدرية والمرجئة والمجسمة والرافضة قال والرد على 
هؤلاء من البدع الواجبة أي لأن المبتدع من أحدث في الشريعة ما لم يكن في عهده يَلِةِ أو في قواعد المندوب فمندوبه 
كبناء الربط والمدارس وكل إحسان لم يحدث في العصر الأول كصلاة التراويح أو في قواعد المكروه فمكروهة كزخرفة 
المساجد وتزويق المصاحف أو في قواعد المباح فمباحة كالمصافحة عقب الصبح والعصر والتوسع في المآكل والملابس 
وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال المحدثات ضربان أحدهما ما خالف كتاباً أو سنة أو 
إجماعاً فهو بدعة وضلالة والثاني ما أحدث من الخير فهو غير مذموم اه مغني وما ذكره عن الزركشي لعله مبني على ما 
يأتي آنفاً عن السبكي والأذرعي حيث أقره أي المغني كما يأتي خلافاً للشارح والنهاية قوله: (ببدعته) إلى المتن في المغني إلا 
ما أنبه عليه قوله: (وإن سب الصحابة الخ) وقع في أصل الروضة نقلاً عن صاحب العدة وأقراه عد سب الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم من الكبائر وجزم به ابن المقري في روضه وأقره عليه شارحه غير متعقب له وجزم به بعض المتأخرين ووقع في 
الروضة هنا تصويب شهادة جميع المبتدعة حتى ساب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجزم به ابن المقري في روضه وأقره 
شارحه وعبارته وتقبل شهادة من سب الصحابة والسلف لأنه يقوله اعتقاداً لا عداوة وعناداً انتتهى وجرى عليه المتأخرون من 
شراح المنهاج وهو تناقض بحسب الظاهر ولعل وجه الجمع فيه أنه لح اه ور لاي 0 
ا ا ا و أقول يدفع التناقض ما مر عن المغني والإسنى في 
أول الباب مما نصه أن المراد بها أي الكبائر في قولهم وشرط العدالة اجتناب الكبائر الخ غير الكبائر الاعتقادية التي هي 

البدع فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم اه إذ هو صريح في أن سب الصحابة اعتقاداً مع كونه كبيرة لا يقدح في 
الشهادة كسائر اعتقادات أهل البدعة والضلالة لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم . قوله: (وإن ادعى السبكي 
والأذرعي أنه غلط) أقره المغني عبارته وقال السبكي في الحلبيات في تكفير من سب الشيخين وجهان لأصحابنا فإن لم 
نكفره فهو فاسق لا تقبل شهادته ومن سب بقية الصحابة فهو فاسق مردود الشهادة ولا يغلط فيقال شهادته مقبولة انتهى فجعل 
ما رجحه في الروضة غلطأً قال الأذرعي وهو كما قال ونقل عن جمع التصريح به وأن الماوردي قال من سب الصحابة أو 
لعنهم أو كفرهم فهو فاسق مردود الشهادة اه وإلى ذلك ميل القلب وإن لم يجز لنا مخالفة ما في الروضة الذي جرى عليه 
المتأخرون من شراح المنهاج قوله: (نعم لا تقبل الشهادة الخ) وفاقاً للمنهج والمغني وخلافاً للنهاية عبارته وشمل كلامه 
الداعي إلى بدعته وهو كذلك اه وفي حاشية سم على المنهج المعتمد خلافه أي ما في المنهج من عدم القبول ولعله أولى 
بالاعتماد لأن عدم قبول رواية الداعية إنماهو فيما يؤيد بدعته فقط فهو متهم فيها بخلاف شهادته حيث تحقق بالعدالة بالنسبة 
لما عدا بدعته ولم يتحقق فيه أمر آخر من دواعي التهمة فليتأمل سيد عمر قوله: (شهادة داعية) بالإضافة قوله: (كروايته) عبارة 
شرح المنهج كما لا تقبل روايته بل أولى كما رجحه فيها ابن الصلاح والنووي وغيرهما اه. قوله: (إلا الخطابية) لعله استثناء 
مما قبل نعم سم أي كماهو صريح صنيع الروض والمنهج والمغني حيث استثنوه من المتن قوله: (لموافقيهم) عبارة الإسنى 


قوله: (إلا الخطابية) لعله استثناء مما قبل نعم وقوله من غير بيان السبب بخلافه معه فتقبل مطلقاً . 
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من غير بيان السبب لاعتقادهم أنه لا يكذب لأن الكذب كفر عندهم وأبو الخطاب الأسدي الكوفي المنسوبون إليه كان 
يقول بألوهية جعفر الصادق ثم ادعاها لنفسه, ولا ينافي ما تقرر في الاستحلال ما مر من أنه مانع في البغاة لإمكان 
حمل ذاك على أن منع تنفيذه لخصوص بغيهم احتقارا وردعا لهم عن بغيهم» وأما من نكفره ببدعته كمن يسب عائشة 
بالجزئيات» فلا تقبل شهادته لاهداره» (لا مغفل لا يضبط) أصلاً أو غالباً أو على السواء لعدم الثقة بقوله ككثير الغلط 
والنسيان» بخلاف من لا يضبط نادراً لأن أحداً لا يسلم من ذلك» ومن بين السبب كالإقرار وزمن التحمل ومكانه» 
البحث عن حاله» والمعتمد ندب ذلك أي في مشهوري الديانة والضبط والأوجب» كما يعلم مما يأتي في المتنقبة» 
(ولا مبادر) بشهادته قبل الدعوى أو يعدها وقبل أن يستشهده المدعي في غير شهادة الحسبة اتهمته حينئذ ومن ثم صح 
أنه يي ذمه نعم لو أعادها في المجلس بعد الاستشهاد اح االتكا سس حمه الطو ساو لم اس رع وو م ا 


فلا تقبل شهادتهم لمثلهم وإن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا اه وعبارة شرح المنهج فإن شهد لمخالفة قبلت اه 
قوله: (من غير بيان السبب) أي بخلافه معه فتقبل مطلقاً سم عبارة المغني والروض والمنهج مع شرحيهماهذا إذا لم يذكروا 
في شهادتهم ما ينفي احتمال اعتمادهم على قول المشهود له فإن بينوا ما ينفي الاحتمال كأن قالوا سمعناه يقول بكذا أو رأيناه 
يقرضه كذا قبلت اه قوله: (لاعتقادهم أنه لا يكذب الخ) عبارة المغني وهم يعتقدون أن الكذب كفر وإن من كان على 
مذهبهم لا يكذب فيصدقونه على ما يقوله ويشهدون له بمجرد اخباره اه قوله: (وأبو الخطاب الخ) عبارة المغني وهم 
أصحاب أبي الخطاب الأسدي الكوفي كان يقول الخ قوله: (المنسوبون) أي الخطابية قوله: (كان يقول بألوهية جعفر الخ) لك 
أن تقول من المعلوم أن أتباعه قائلون بصحة ما ادعاه وحينئذ فلا شك في كفرهم فما معنى التفصيل فيه سيد عمر وهو ظاهر 
قوله: (ثم ادعاها الخ) أي ثم لما مات جعفر ادعى الألوهية لنفسه حلبي قوله: (من أنه مانع الخ) أي أن الاستحلال مانع من 
قبول الشهادة عبارة المغني أنه لا تقبل شهادة أهل البغي ولا ينفذ قضاء قاضيهم إذا استحلوا دماءنا وأموالنا اه قوله: (لامكان 
حمل ذاك الخ) قال البجيرمي والأولى الجواب بأن محله إذا كان بلا تأويل وماهنا إذا كان بتأويل كما نقل عن الزيادي اه 
قوله: (وإباها) الواو بمعنى أو سيد عمر قوله: (لاهداره) أي لإنكاره بعض ما علم مجيء الرسول كَل به ضرورة مغني وإسنى 
قوله: (أصلاً) إلى قوله قال الإمام في النهاية إلا قوله أو على السواء إلى بخلاف الخ وإلى قوله والمعتمد في المغني قوله: 
(لعدم الثقة بقوله) أي قول من تعادل غلطه وضبطه مغني قوله: (ومن بين السبب الخ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة 
النهاية نعم أن بين السبب كإقرار وزمانه ومكانه قبلت منه حينئذ اه قوله: (وزمن التحمل الخ) عطف على السبب رشيدي 
قوله: (قال الإمام الخ) أقره المغني خلافاً للشارح والنهاية قوله: (رابه فيه أمر) عبارة المغني عند استشعار القاضي غفلة في 
الشهود وكذا أن رابه أمر اه قوله: (فإن لم يفصل الخ) عبارة المغني وإذا استفصلهم ولم يفصلوا بحث عن أحوالهم فإن تبين 
له أنهم غير مغفلين قضى بشهادتهم المطلقة وليس الاستفصال مقصودا في نفسه وإنما الغرض تبين تثبتهم في الشهادة اه 
قوله: (لزمه) أي الحاكم ع ش قوله: (والمعتمد ندب ذلك) وفاقاً للنهاية عبارته ويندب استفصال شاهد راب الحاكم فيه أمر 
الخ خلافاً للإمام في دعوى وجوبه اه قوله: (في مشهوري الديانة الخ) أي في شهود مشهوري الخ قوله: (والأوجب) أي وإن 
لم يشتهر ضبطهم وديانتهم وجب على القاضي الاستفصال قوله: (كما يعلم مما يأتي الخ) عبارة الشارح والنهاية هناك ولو 
شهد على امرأة باسمها ونسبها فسألهم القاضي أتعرفون عينها أو اعتمدتم صوتها لم يلزمهم إجابته قاله الرافعي ومحله كما 
علم مما مر في مشهوري الديانة والضبط وإلا لزمه سؤالهم ولزمهم الإجابة كما قاله الأذرعي والزركشي وآخرون اه قوله: 
(بشهادته) إلى قوله كمن شهد الخ في المغني وإلى قوله وينبغي في النهاية إلا قوله وكذا إلى وإن لم يحتج وقوله ويأتي إلى 
الفرع وقوله كما مر أول الباب قوله: (نعم لو أعادها في المجلس الخ) . 

فرع: تقبل شهادة من اختبى في زاوية ليستمع ما يشهد به ويتحمله لأن الحاجة قد تدعو إليه كأن يقر من عليه الحق إذا 


قوله: (قال الأمام ويجب استفصال شاهد رابه فيه أمر الخ) ويندب استفصال شاهد راب الحاكم فيه أمر كأكثر العوام 
ولو عدو لا وإن لم يفصل لزمه البحث عن حاله خلافاً للإمام في دعوى وجوبه ش م ر. 


كتاب الشهادات 014ظ> 


قبلت وما صح أنه خير الشهود محمول على ما تسمع فيه شهادة الحسبة» كمن شهد ليتيم أو مجنون أو بزكاة أو كفارة 
أو على من عنده شهادة لمن لا يعلمها فيسن له إعلامه ليستشهد به ولو قيل بوجوبه إن انحصر الأمر فيه لم يبعد. 

تنبيه: قضية إطلاقه رد المبادر أنه لا فرق بين ما يحتاج فيه لجواب الدعوى ومالاء فلو طلب من القاضي بيع مال 
من لا يعبر عن نفسه كمحجور وغائب وأخرس لا إشارة له مفهمة في حاجتهم ولهم بيئة بهاء فالأوجه أنه ينصب من 
يدعي لهم ذلك ويسأل البينة الأداء» ولا يجوز لهم الأداء قبل الطلب» وكذا مدعي الوكالة لا بد أن يقول أنا وكيل فلان 
ولي بينة ويسأله الأداء وإن لم يحتج لحضور الخصم.» ويأتي قريبا زيادة لذلك. 

فرع: لا يقدح فيه جهله بفروض نحو صلاة ووضوء يؤديهما كما مر أول الباب» ولا توقفه في المشهود به إن عاد 
وجزم به فيعيد الشهادة» ولا قوله لا شهادة لي في هذا إن قال نسيت أو أمكن حدوث المشهود به بعد قوله وقد 
اشتهرت ديانته » وينبغي قبول دعوى من هذه ضفته النسيان حيث احتمل في غير ذلك كأن شهد بعقد بيع وقال لا أعلم 
كونه للبائع ثم قال نسيت بل هو لهء وحيث أدى الشاهد أداء صحيحاً لم ينظر لريبة يجدها الحاكم كما بأصله؛ ويندب 
له استفساره وتفرقة الشهود ولا يلزم الشاهد إجابته عما سأله عنه» نعم إن كان به نوع غفلة توقف القاضي». وبحث 
بعضهم أن الأولى استفسار شاهد لم يعلم تثبته لقول الرافعي كالإمام غالب شهادة العامة يشوبها جهل يحوج 
لللاستفسارء والوجه ما أشرت إليه آنفاً أنه إن اشتهر ضبطه وديانته لم يلزمه استفساره وإلا لزمه. (وتقبل شهادة الحسبة) 
من احتسب بكذا أجراً عند الله اعتدّه ينوي به وجه الله قبل الاستشهاد ولو بلا دعوى» بل لا تسمع في الحدود أي إلا إن 
تعلق بها حق آدمي كسرقة قبل رد مالهاء قال جمع ولا في غيرها لعدم الاحتياج إليهاء وعليه فهل الحكم المترتب عليها 


خلى به المستحق ويجحد إذا حضر غيره ويستحب له أن يخبر الخصم بأنه اختبى ويشهد عليه لثلا يبادر إلى تكذيبه إذا شهد 
فيعزره القاضي ولو قال رجلان مثلاً لثالث توسط بيننا لتحاسب ولا تشهد علينا بما يجري ففعل لزمه أن يشهد بما جرى 
والشرط فاسد روض مع شرحه زاد المغني قال ابن القاص وترك الدخول في ذلك أحب إلي اه قوله: (قبلت) كذا أطلقوا ولو 
قيد أخذاً مما مر ويأتي بكونه مشهور الديانة لم يبعد قوله: (ولو قيل الخ) يؤيده ما مر قبيل قول المصنف وتقبل عليهما وما 
يأتي في شروط وجوب الأداء قوله: (بوجوبه) أي الاعلام قوله: (لم يبعد) ينبغي تقييده بما إذا ترتب على الشهادة مصلحة 
بخلاف ما إذا كان المطلوب فيها الستر رشيدي قوله: (فلو طلب) ببناء المفعول أي طلب بعض من اطلع على حال من يأتي 
قوله: (ولهم بينة بها) أي بأموالهم قوله: (ويسأل) أي منصوب القاضي رشيدي قوله: (ولا يجوز لهم) أي للشهود قوله: (ويأتي 
قريباً) أي في شرح وكذا النسب على الصحيح قوله: (لا يقدح فيه) أي في الشاهد. قوله: (يؤديهما) أي ولم يقصر في التعلم 
نهاية وهذا ليس بقيد عند الشارح كما مر في أول الباب قوله: (حدوث المشهود به) أي حدوث العلم بذلك قوله: (بعد قوله) 
أي لا شهادة لي في هذا قوله: (لا أعلم كونه) أي المبيع قوله: (ما اشرت إليه آنفا) أي قبيل قول المتن ولا مبادر قوله: (وإلا 
لزمه) أي ولزم الشاهد الإجابة قوله: (من احتسب) إلى قوله قال جمع في النهاية وإلى قوله وعليه فهل الخ في المغني قوله: 
(من احتسب الخ) عبارة المغني من الاحتساب وهو طلب الأجر سواء أسبقها دعوى أم لا كانت في غيبة المشهود عليه أم لا 
وهي كغيرها من الشهادات في شروطها السابقة اه قوله: (بل لا تسمع الخ) أي دعوى الحسبة اكتفاء بشهادتها إسنى ورشيدي 
قوله: (في الحدود أي إلا الخ) عبارة النهاية في محض حدود الله تعالى وحينئذ فتسمع في السرقة قبل رد مالها اه قوله: (قبل 
رد مالها) عبارة الإسنى فتسمع فيها إذا لم يبرأ السارق من المال برد ونحوه وإلا فلا تسمع لتمحض الحق لله تعالى كالزنى اه 
قوله: (قال جمع ولا في غيرها الخ) اعتمده المغني عبارته وما تقبل فيه شهادة الحسبة هل تسمع فيه دعواها وجهان أوجههما 
كما جرى عليه ابن المقري تبعاً للإسنوي ونسبه الإمام للعراقيين لا تسمع لأنه لا حق للمدعي في المشهود به ومن له الحق 
لم يأذن في الطلب والإثباب بل أمر فيه بالإعراض والدفع ما أمكن والوجه الثاني ورجحه البلقيني أنها تسمع ويجب حمله 
على غير حدود الله تعالى وكذا فصل بعض المتأخرين فقال أنها تسمع إلا في محض حدود الله تعالى اه ويعني بالبعض 
شيخ الإسلام في شرح الروض ويوافقه صنيع النهاية كما مر قوله: (وعليه) أي على ما قاله جمع من عدم سماع دعوى 


قوله: (نحو صلاة ووضوء يؤديهما) أي ولم يقصر في التعلم شرح م ر. 
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باطل لأن المترتب على الباطل باطل أولاً لأن بطلانها أوجب أنها كما لو لم تذكر فكأنه حكم بغير دعوى» وهو صحيح 
كل محتمل والأوجه الثاني» وقال البلقيني وغيره تسمع وهو المعتمد لأنه قد يقر فيحصل المقصود بوجه أقوى وكفى 
بهذا حاجة» وقد تناقض في ذلك كلامهما في مواضع (في حقوق الله تعالى) كصلاة وزكاة وكفارة وصوم وحج عن 
ميت بأن يشهد بتركها وحق لنحو مسجد (وفيما له فيه حق مؤكد) وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي بأن يقول حيث لا 
دعوى أنا أشهد أو عندي شهادة على فلان بكذا وهو ينكر فأحضره لا شهد عليه» وإنما تسمع عند الحاجة إليها حالاء 
كأخيها رضاعاً وهو يريد أن ينكحها أو أعتقه وهو يريد أن يسترقه» ولا عبرة بقولهما نشهد لثلا يتناكحا بعد» ونوزع في 
اشتراط الحاجة بقول ابن الصلاح تقبل بإعتاق نحو ميت قنه وإن لم يطلبها فيحكم بها وإن لم يحلف إذا لاحظ الحسبة» 
ويرد بحلم هذا وأمثاله كالمسألة التي نقلها الرافعي عن القفال فيمن باع داراً فقامت بينة حسبة أن أباه وقفها على ما إذا 
قال والوارث يريد أن يسترقه أو نحو ذلك كقوله وهو منكر ذلك لأنه مع تقدم البيع منه مستلزم لذكر حاجة هي وهو 
يمنعها من الموقوف عليهم» على أن قضية كلام المنازع أنه إنما يرد اشترط ذكر نحو الاسترقاق بالفعل وهذا أعني عدم 
اشتراط ذكره بالفعل ظاهر لا كلام فيه وإنما هو في ذكر وهو يريد كذا وهذا لا بد منه» (كطلاق) رجعي أو بائن ولو 
خلعاً لكن بالنسبة له دون المال» (وعتق) بأن يشهد به أو بالتعليق مع وجود الصفة أو بالتدبير مع الموت أو بما يستلزمه 
كالايلاد بخلافه بمجرد التدبير أو التعليق بصفة أو الكتابة على أحد وجهين» رجحه شارح ورجح غيره سماعها وهو 
الأوجهء ويؤيده ما يأتي قريباً عن البغوي والجامع أن المقصود بالشهادة ل 


الحسبة أصلا قوله: (والأوجه الثاني) أي عدم البطلان وفاقاً للنهاية كما يأتي قوله: (تسمع) أي في غير محض حدود الله كما 
مر عن المغني قوله: (وهو المعتمد) وفاقاً للإسنى والنهاية كما مر قوله: (لأنه قد يقر) أي المدعى عليه حسبة عبارة الإسنى 
لأن البيئة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه اه قوله: (في ذلك) أي في سماع دعوى الحسبة قوله: 
(كصلاة) إلى قوله ونوزع في النهاية وإلى قوله ولا عبرة في المغني إلا قوله وجمع من ميت وقوله وحق لنحو مسجد وقوله 
حيث لا دعوى قول المتن: (وفيما له) أي في الذي لله مغني قوله: (بأن يقول الخ) عبارة المغني والروض وشرح المنهج 
وكيفية شهادة الحسبة أن الشهود يجيئون إلى القاضي ويقولون نحن نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدؤا 
قالوا فلان زنى فهم قذفة اه وفي الإسنى نعم إن وصلوا شهادتهم به قال الزركشي فالظاهر أنهم ليسوا بقذفة لكن كلام 
الروياني يقتضي أنه لا فرق انتهى اه. قوله: (أنا أشهد) أي أريد أن أشهد بجيرمي أو أنا أعلم قوله: (لأشهد عليه) أي لانشاء 
الشهادة عليه بجيرمي قوله: (وهو يريد الخ) أي أو نكحها روض قوله: (ولا عبرة بقولهما الخ) أي وإن كانا مريدين سفر أو 
خشيا أن ينكحها في غيبتهما ع ش قوله: (نحو ميت) أي كالمجنون قوله: (وإن لم يطلبها) أي القن الشهادة قوله: (فيحكم بها) 
أي القاضي بشهادة الحسبة قوله: (وإن لم يحلف) أي القاضي القن على حذف المفعول ويجوز كونه من الحلف مسنداً إلى 
ضمير القن قوله: (بحمل هذا) أي قول ابن الصلاح قوله: (على ما الخ) متعلق بالحمل قوله: (إذا قال) أي شاهد الحسبة قوله: 
(يريد الخ) أي أو يسترقه روض قوله: (لأنه) أي قول الشاهد وهو ينكر ذلك في مسألة القفال وقد يقال أن مجرد تقدم البيع 
كاف في الاستلزام فلا حاجة إلى قوله وهو ينكر ذلك وقوله مع تقدم البيع منه أي من الولد قوله: (إنما يرد الخ) كذا في أكثر 
النسخ وفي أصل المصنف الذي عليه خطه يرد سيد عمر أي بلا إنما قوله: (بالفعل) متعلق بالاسترقاق بقرينة آخر كلامه لا 
بالذكر قول المتن: (كطلاق) أي لأن المغلب فيه حق الله تعالى بدليل أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين إسنى قوله: (رجعي) إلى 
قوله بخلافه في النهاية إلا قوله مع وجود الصفة فلفظه دون وجود الصفة اه وإلى قوله على أحد وجهين في المغني 
والروض قوله: (بالنسبة له) أي للفراق نهاية ومغني قوله: (أو بما يستلزمه) أي العتق قوله: (بخلافه) الأولى التأنيث قوله: 
(بمجرد التدبير أو التعليق بصفة أو الكتابة) أي فلا تقبل فيها وفارقت الإيلاد بأنه يفضي إلى العتق لا محالة بخلافها مغني 
وإسنى قوله: (رجحه شارح) وجزم به الروض وشيخ الإسلام والمغني قوله: (سماعها) أي الشهادة بمجرد التدبير الخ قوله: 
(وهو الأوجه) وفاقاً للنهاية قوله: (ما يأني قريباً الخ) أي في شرح وحد له تعالى قوله: (والجامع) أي بين ماهنا وما يأتي . 


كتاب الشهادات 59١‏ 


مترقب في كل منهماء فإن قلت يؤيد الأوّل قولهم السابق عند الحاجة إليها حالاً» قلت ينبغي استثناء نحو هاتين 
الصورتين كزنى بفلانة ويذكر شروطه مما لا يمكن فيه ذكر ذلك لضرورة ثبوت الأصل ليترتب عليه ما هو حق لله تعالى 
بعدء فإن قلت هذا بعينه جار في نحو أخيها رضاعاً مع عدم قبولها فيه قلت يفرق بين هذا وأمثاله والزنى وأمثاله بأن 
اقتصار الشاهد على أخيها رضاعاً غير مفيد فائدة يترتب عليها حاجة ناجزة فاحتيج إلى ضم ما يجعله مفيداً نحو وهو 
يريد نكاحها ونحو دبره وهو منكر متضمن لذكر وهو يريد أو وارثه بقاءه من جملة تركته» ولا تسمع في شراء القريب 
لأنها شهادة بالملك والعتق يترتب عليه» وفارق ما مر في الخلع بأن الفرقة ثم هي المقصودة والمال تبع» والملك هنا 
هو المقصود والعتق تبع» ولو ادعى قنان أن سيدهما أعتق أحدهما وقامت به بينة سمعت وإن كانت الدعوى فاسدة 
لاستغناء بينة الحسبة عن تقدم دعوى» قال بعضهم ولعل هذا إذا حضر السيد أو غاب غيبة شرعية وإلا فلا بد من 
حضوره | هء ويؤخذ من ذلك ترجيح ما قدمته من أن كل ما قبلت فيه شهادة الحسبة ينفذ الحكم فيه بها وإن ترتب على 
دعوى فاسدةء (وعفو عن قصاص) لأنها شهادة بإحياء نفس» وهو حت لله تعالى» (وبقاء عدة وانقضائها) لما يترتب 
على الأوّل من صيانة الفرج عن استباحته بغير حق ولما في الثاني من الصيانة والتعفف بالنكاح» ومثل ذلك تحريم 
الرضاع والمصاهرة» (وحد له) تعالى كحد زنى وقطع طريق وسرقة ومثله. احصان وسفه وجرح بعد الشهادة وتعديل 
بعد طلب القاضي له ولو في غيبة معدل أو مجروح عرف اسمه ونسبه كما مرء فيحجر عليه في الأولى إن كان في عمله 
وبلوغ وإسلام وكفر ووصية أو وقف لنحو جهة عامة ولو في آخره كعلي ولده ثم ولد ولده ثم الفقراءء كما أفتى به 
البغوي وأفتى القاضي بسماع دعوى أجنبي على وصي خان فيحلفه الحاكم إن اتهمهء واستحسنه الأذرعي وغيره قالا 
وإذا كان له تحليفه فله إقامة البينة بل أولى» (وكذا النسب على الصحيح) 000011 0 00 


قوله: (مترقب في كل منهما) قد يفرق بإمكان النقض هنا دون ما يأتي قوله: (يؤيد الأول) أي عدم السماع قوله: (هاتين 
الصورتين هنا) أي ماهنا وما يأتي قوله: (كزنى بفلانة ويذكر شروطه) هذا الإلحاق ليس في كثير من النسخ لكنه ثابت في 
أصل المصنف بخطه سيد عمر قوله: (مما لا يمكن الخ) بيان للنحو قوله: (ذكر ذلك) أي الحاجة قوله: (لضرورة الخ) علة 
للانبغاء قوله: (هذا بعينه) أي التعليل المذكور قوله: (بين هذا) أي أخيها رضاعاً وقوله وأمثاله أي كالاقتصار على أعتقه أو 
دبره أو وقفها أبوه قوله: (والزنى وأمثاله) أراد بها ما عبر عنه بنحو هاتين الصورتين قوله: (على أخيها رضاعاً) أي وأمثاله قوله: 
(ونحو دبره الخ) معطوف على قوله اقتصار الشاهد الخ قوله: (متضمن لذكر وهو الخ) أي فيفيد فائدة يترتب الخ قوله: (ول" 
تسمع) إلى قوله وقال في الروض مع شرحه وإلى قوله ولو في آخره في النهاية إلا قوله وقال بعضهم وقوله ما قدمته من 
وقوله وسرقة إلى وبلوغ وقوله كفر قوله: (ولا تسمع الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه أما العتق الضمني كمن شهد 
لشخص بشراء قريبه فلا في الأصح لأنها الخ وتصح شهادته بالعتق الحاصل بشراء القريب اه قوله: (في شراء القريب) أي 
الذي يعتق به وإن تضمن العتق إسنى قوله: (وقال بعضهم الخ) جزم به النهاية عبارته ويتجه فرضه فيما لو حضر السيد الخ 
قول المتن: (عن قصاص) أي في نفس أو طرف مغني قوله: (لأنها شهادة) إلى قوله وأفتى القاضي في المغني والروض مع 
شرحه إلا قوله وسفه وجرح بعد الشهادة وقوله بعد الطلب إلى وبلوغ قوله: (من الصيانة) لعله من وطء الزوج بأن يراجع 
وعلى هذا فهو مختص بالرجعي رشيدي (قول ومثل ذلك) أي بقاء العدة قول المتن: (وحد له) والمستحب ستره أي موجبه 
روض ونهاية زاد المغني إن رأى المصلحة فيه اه قوله: (ومثله) أي الحد. قوله: (بعد طلب القاضي الخ) راجع للجرح أيضاً 
قوله: (في الأولى) صوابه في الثانية وهي السفه قوله: (ووصية الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه الوصية والوقف إذا 
عمت جهتهما ولو أخرت الجهة العامة فيدخل نحو ما أفتى به البغوي من أنه لو وقف دارا على أولاده ثم على الفقراء 
فاستولى عليها ورثته وتملكوها فشهد شاهدان حسبة قبل انقراض أولاده بوقفيتها قبلت شهادتهما لأن آخره وقف على الفقراء 
لا إن خصت جهتهما فلا تقبل فيهما لتعلقهما بحظوظ خاصة اه قوله: (لنحو جهة الخ) راجع للوصية أيضاً قوله: (لدنحو جهة 
عامة) لا إن كانا لجهة خاصة نهاية قوله: (فيحلف) أي الوصي قوله: (وإذا كان له الخ) أي للحاكم أو للأجنبي . 


نض الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأن الشرع أكده ومنع قطعه فضاهى الطلاق والعتق وخرج بما مر حق الآدمي المحض كقود وحد قذف وبيع وإقرار. 
تنبيه: قد تسمع الشهادة بلا دعوى صحيحة في مسائل أخر كتصرف حاكم في مال تحت ولايته واحتاج لمعرفة 
نحو قيمته أو ملكه أو يده فله سماع البيئة بذلك من غير دعوى اكتفاء بطلبه» كما في تعديل الشاهد أو جرحه» وكذا في 
نحو مال محجور شهدا أن وصيه خانه» ومال غائب شهدا بفواته إن لم يقبضه الحاكم» ونظير ذلك قضاؤه لنحو صبي 
في عمله بعد الثبوت عنده من غير طلب أحد لحكمه» ومنازعة الغزي في بعض ذلك مردودة» وقد يتوقف الشيء على 
الدعوى لكن لا يحتاج لجواب خصم ولا لحضوره كدعوى توكيل شخص له ولو حاضراً بالبلد فيكفي لإثبات الوكالة 
تصديق الخصم له وإقامة البينة في غيبته من غير حلف, ولا يلزم الخصم في الأولى التسليم له لأنه لو أنكر التسلم 
قبل» وكدعوى قيم محجور احتاج لبيع عقاره فيثبتها ببينة في غيبته» وكالدعوى على ممتنع ومن لا يعبر عن نفسه 
كمتجور وغانب رعيت رارك لع خاص وال اماتنيج 1لا في وتعهتوارك له إن خنفيزوا أل بعضهم :واستحقاق وت 
بيد الحاكم فإذا أقام بينة بدعواه كففى» ود يشترط في سماع الدعوى على من لا يعبر عن نفسه أن يقول ولي بيئة تشهد 
بذلك أو وأنت تعلمه. وكالدعوى بأن فلاناً حكم لي بكذا فنفذه لي فلا يحتاج لدعوى في وجه الخصمء » كما عليه 
المتقدمون وأكثر المتأخرين وعليه العمل» وقال آخرون لا بد من حضوره إن كان في حد القرب وعلى الأول لا يحتاج 
ليمين الاستظهار على الأوجهء ومر في الحوالة أن للمحال عليه إقامة بينة ببراءته قبل الحوالة لدفع مطالبة المحتال له 
وإن كان المحيل بالبلد» (ومتى حكم بشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين) أو بان أحدهما كذلك عند الأداء أو 
الحكم والحاكم لا يرى قبولهما (نقضه هو وغيره) كما لو حكم باجتهاد فبان خلاف النص ومعنى النقض هنا إظهار 
بطلانه وإنه لم يصادف محلا (وكذا فاسقان في الأظهر) لما ذكر ولا أثر لشهادة عدلين بالفسق من غير تاريخ لاحتمال 


قوله: (لأن الشرع) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله: (أكده) أي حث على حفظه ع ش قوله: (بما مر) أي بقول 
المصنف في حقوق الله تعالى الخ ع ش قوله: (حق الآدمي الخ) لكن إذا لم يعلم صاحب الحق به اعلمه الشاهد به ليستشهده 
بعد الدعوى مغني وروض مع شرحه وتقدم في الشرح والنهاية مثله قوله: (بلا دعوى صحيحة) النفي راجع. لكل من المقيد 
وقيده قوله: (نحو قيمته) أي كأجرته قوله: (أو ملكه الخ) أي معرفة كونه ملكاً لمن تحت ولايته بطلبه أي طلب الحاكم البينة 
بذلك قوله: (إن لم يقبضه الخ) قيد للفوات قوله: (بعد الثبوت) هل ولو بشهادة الحسبة وظاهر ما قدمه في التنبيه في شرح ولا 
مبادر اشتراط سؤال منصوب القاضي أداء الشهادة والله أعلم قوله: (في غيبته) ظاهره ولو عن مجلس الحكم فقط فليراجع 
قوله: (في الأولى) أي صورة التصديق قوله: (قبل) أي بيمينه قوله: (فيثبتها) أي الدعوى أو العقار وهو الظاهر قوله: (على 
ممتنع) أي من حضور مجلس القاضي قوله: (أو وأنت الخ) يعني القاضي قوله: (وعلى الأول) وهو عدم الاحتياج لحضور 
الخصم قول المتن: (أو صبيين) أي أو امرأتين أو خنثيين مغني وروض مع شرحه قوله: (أو بان أحدهما) إلى قوله ومر في 
النكاح في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله وتنظير إلى أو عدو وقوله أي بسبب إلى المتن 
وقوله وكمرتد إلى ولا بد وقوله من حيث حق الآدمي وقوله ونازع إلى المتن وما أنبه عليه قوله: (عند الأداء) أي أو قبله 
بدون مضي مدة الاستبراء كما يأتي قوله: (عند الأداء أو الحكم) لعل المر اد فبان أنهما كانا عند الأداء أو الحكم كذلك 
فالظرف ليس متعلقاً ببان فتأمل رشيدي قول المتن: (نقضه) أي وجوباً نهاية وسيأتي في فصل الرجوع عن الشهادة عن 
المغي ا والزو فين مع كرجيه ماله تعلق بهذا الفقام فر اجفه وله و ا 
الإسنى كما لو حكم الخ قول المتن: : (وكذا فاسقان الخ) أي ظهر فسقهما عند القاضي ينقض الحكم بهما. 

تنبيه: قيد القاضي الحسين والبغوي النقض بما إذا كان الفسق ظاهراً غير مجتهد فيه فإن كان مجتهداً فيه كشرب النبيذ 
لم ينقض قطعاً لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مغني قوله: (لما ذكر) عبارة المغني كما في المسائل المذكورة لأن النص 
والإجماع دلا على اعتبار العدالة اه قوله: (ولا أثر لشهادة الخ). 


فرع: لو شهد شاهدان ثم فسقا أو إرتدا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما لأن ذلك يوقع ريبة فيما مضى ويشعر بخبث 


كتاب الشهادات رذ 


حدوثه بعد الحكم» ومر في النكاح أنه لو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب وهو غير ما هنا إذ المؤثر ثم 
تبين ذلك عند التحمل فقط وهنا عند الأداء أو قبله بدون مضي مدة الاستبراء أو عند الحكم فلا تكرار ولا تخالف في 
حكاية الخلاف خلافاً لمن زعمه؛ (ولو شهد كافر) معلن بكفره (أو عبد أوصى) فردت شهادته (ثم أعادها بعد كماله 
قبلت) إذ لا تهمة لظهور مانعه» (أو) شهد (فاسق) ولو معلناً أو كافر يخفى كفرهء وتنظير ابن الرفعة فيه رده البلقيني» 
أو عدو أو غير ذي مروءة فرد ثم (تاب) ثم أعادها (فلا) تقبل شهادته لأن رده أظهر نحو فسقه الذي كان يخفيه أو زاد 
في تعييره بما أعلن به فهو متهم بسعيه في دفع عار ذلك الردء ومن ثم لم يصغ القاضي لشهادته» قبلت بعد التوبة» 
وبحث إسماعيل الحضرمي أنه لو شهد بما لا يطابق الدعوى ثم أعادها بمطابقها قبل» ويتعين تقييده بمشهور بالديانة 
أعتيد بنحو سبق لسان أو نسيان» (وتقبل شهادته بغيرها) أي في غير تلك الشهادة التي رد فيها إذ لا تهمة» ومثله تائب 
من الكذب في الرواية كما اختاره في شرح مسلم» (بشرط اختباره بعد التوبة بمدة يظن بها) أي بسبب مضيها خاليا عن 
مفسق فيها (صدق توبته) لأنها قلبية وهو متهم بإظهارها لترويج شهادته وعود ولايته فاعتبر ذلك لتقوى دعواه» (وقدرها 
الأكثرون بسنة), لأن للفصول الأربعة تأثيراً بين في تهييج النفوس لشهواتها فإذا مضت وهو على حاله أشعر بذلك 


كامن ولأن الفسق يخفى غالباً فربما كان موجوداً عند الشهادة وإن عميا أو خرسا أو جنا أو ماتا حكم بشهادتهما لأن هذه 
الأمور لا توقع ريبة فيما مضى بل يجوز تعديلهما بعد حدوث هذه الأمور ثم يحكم بشهادتهما ولو فسقا أو إرتدا بعد الحكم 
بشهادتها وقبل استيفاء المال استوفى كما لو رجعا عن شهادتهما كذلك وخرج بالمال الحدود فلا تستوفى ولو قال الحاكم 
بعد الحكم بان لي أنهما كانا فاسقين ولم تظهر بينة بفسقهما نقض حكمه إن جوزنا قضاءه بالعلم وهو الأصح ولم يتهم فيه 
ولو قال أكرهت على الحكم بشهادتهما وأنا أعلم فسقهما قبل قوله من غير بينة على الإكراه ولو بانا والدين أو ولدين 
للمشهود له أو عدوين للمشهود عليه انتقض الحكم أيضاً كما لو بانا فاسقين ولو قال الحاكم كنت يوم الحكم فاسقاً فالظاهر 
أنه لا يلتفت إليه كما لو قال الشاهدان كنا عند عقد النكاح فاسقين فإن قيل هلا كان هذا مثل قوله بان لي فسق الشاهدين 
أجيب بأنه أعرف بصفة نفسه منه بصفة غيره فتقصيره في حق نفسه أكثر مغني وروض مع شرحه قول المتن: (كافر) أي أو 
مرتد كما قاله القفال مغني قوله: (معلن) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولو معلناً مع علته وقوله وتنظير إلى أو عدو 
قول المتن: (بعد كماله) أي بإسلام أو عتق أو بلوغ مغني ونهاية قول المتن: (قبلت) وكذا تقبل شهادة مبادر أعادها بعد كما 
مر قوله: (لظهور مانعه) عبارة المغني لأن المتصف بذلك لا يعير برد شهادته اه قوله: (أو شهد فاسق الخ) أي أو السيد 
لمكاتبة أو مأذونه ثم أعادها بعد العتق مغني وروض وشيخ الإسلام قوله: (نحو فسقه) أي ككفره قوله: (لو لم يصغ الخ) كذا 
في الإسنى قوله: (لشهادته) أي الفاسق المعلن إسنى أي ونحوه مما زاده الشارح قوله: (قبلت الخ) أي بناء على الأصح من أن 
القاضي لا يصغي إليها كما لا يصغي إلى شهادة العبد والصبي فما أتى به أو لا ليس بشهادة في الحقيقة إسنى قوله: (قبل) 
ظاهره ولو لم يبد عذراً حملاً له عليه ويشعر به قوله ويتعين الخ ع ش قول المتن: (وتقبل الخ) قال في الروض ومن غلط 
في شهادته لم سيتبرأ أي لم يجب استبراؤه بل تقبل شهادته في غير واقعة الغلط قال في شرحه ولا تقبل فيها انتهى وانظر لو 
اشتهرت ديانته وادعى أن سبب غلطه النسيان فهل تقبل فيها أخذاً من قوله السابق قبيل وتقبل شهادة الحسبة الخ وينبغي قبول 
دعوى من هذه صفته النسيان الخ اه سم أقول ما مر آنفاً من بحث إسماعيل الحضرمي وقيده كالصريح في القبول والله أعلم 
قول المتن: (شهادته) أي الفاسق وما عطف عليه قوله: (لأنها قلبية) إلى قوله وإن خالفه البلقيني في المغني إلا قوله لكن قيد 
إلى وكمرتد قوله: (وعود ولايته) لعل المراد ولاية الشهادة رشيدي ويظهر أنه على ظاهره من ولاية نحو النكاح والوقتف 
وذكره الشارح استطراداً قول المتن : (الأكثرون) أي من الأصحاب مغني قوله: (لأن للفصول الأربعة الخ) عبارة الإسنى 
والمغني لأن لمضيها المشتملة على الفصول الخ . 


قوله: (وهو متهم بإظهارها لترويج شهادته) قال في الروض ومن غلط في شهادته لم يستبرأ أي لم يجب استبراؤه بل 
تقبل شهادته في غير واقعة الغلط قال في شرحه: ولا تقبل فيها اه وانظر لو اشتهرت ديانته وادعى أن سبب غلطه النسيان 
فهل تقبل فيها أخذاً من قوله السابق قبيل وتقبل شهادة الحسبة وينبغي قبول دعوى من هذه صفته النسيان الخ . 
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بحسن سريرته وقد اعتبرها الشارع في نحو العنة ومدة التغريب في الزناء والأصح أنها تقريب لا تحديد وقد ما يحتاج 
لها كشاهد بزنى حد لنقص النصاب فتقبل عقب ذلك» وكمخفي فسق أقر به ليستوفى منه فتقبل منه حالاً أيضاً لأنه لم 
يظهر التوبة عما كان مستوراً إلا عن صلاح» وكناظر وقف تاب فتعود ولايته حالآء كولي النكاح وكقاذف غير 
المحصن» كما قاله الإمام واعتمده البلقيني لكن قيده غيره بما إذا لم يكن فيه إيذاء وإلا فلا بد من السنةء وكمرتد أسلم 
اختياراً وكان عدلاً قبل الردة لأنه لم يبق بعد إسلامه احتمالء ولا بد من السنة في التوبة من خارم المروءة كما ذكره 
الأصحابء وكذا من العداوة كما رجحه ابن الرفعة وإن خالفه البلقيني» (ويشترط في) صحة (توبة معصية قولية) من 
حيث حق الآدمي (القول) قياساً على التوبة من الردة بالشهادتين ووجوبهماء وإن كانت الردة فعلاً كسجود لصنم لكون 
القولية هي الأصل أو لتضمن ذلك تكذيب الشرع؛ وقضيته كالمتن اشتراط القول في كل معصية قولية كالغيبة» وبه 
صرح الغزالي فيها ونص الأم يقتضيه في الكل وهو ظاهر إن قيل ذاه كلام الأكثرين اختصاصه بالقذف» وعليه فرق 
في المطلب بينة وبين غيره بأن ضرره أشد لأنه يكسب عاراً وإن لم يثبت فاحتيط بإظهار نقيض ما حصل منه وهو 
الاعتراف بالكذب جبراً لقلب المقذوف وصوناً لما انتهكه من عرضهء واشترط جمع متقدمون أنه لا بد في التوبة من 
كل معصية من الاستغفار أيضاًء واعتمده البلقيني وأطال في الاستدلال له لكن بما لا يرد عليه عند التأمل المقتضي 
لحمل تلك الظواهر على الندم وخرج بالقولية الفعلية فلا يشترط فيها قول لأن الحق فيها متمحض إلى الله تعالى» فأدير 
الأمر فيها على الصدق باطناً بخلاف القذف لما تقرر فيه 00 11 111111 


قوله: (وقد اعتبرها) أي السنة قوله: (في نحو العنة الخ) كالزكاة والجزية مغني قوله: (والأصح أنها تقريب) أي فيغتفر 
مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها ع ش قوله: (فتقبل عقب ذلك ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإنه لا يحتاج بعد التوبة عند 
القاضي إلى استبراء بل تقبل شهادته في الحال اه قوله: (أقربه الخ) عبارة المغني إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد اه قوله: 
(ليستوفى منه الخ) عبارة الإسنى ليقام عليه الحد قبلت شهادته عقب توبته اه قوله: (وكناظر وقف) أي بشرط الواقف نهاية 
ومغني قوله: (كولي النكاح) أي لو عصى بالعضل ثم تاب زوج في الحال ولا يحتاج إلى استبراء كما حكاه الرافعي عن 
البغوي مغني والعضل ليس بقيد كما مر في النكاح قوله: (وكقاذف غير المحصن) وأما قاذف المحصن فهو ما ذكره قبل بقوله 
كشاهد بزنى الخ سم عبارة المغني ومنها قاذف غير المحصن قال البلقيني لا يحتاج إلى استبراء لمفهوم قول الشافعي في الأم 
فأما من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتى يختبر اه قوله كما قاله الإمام واعتمده البلقيني الخ لكن الأصح أنه لا بد فيه من 
الاستبراء نهاية يعني فيما لا إيذاء فيه رشيدي قوله: (لكن قيده غيره) أي كالروض كما يأتي قوله: (وكمرتد الخ) وكممتنع من 
القضاء إذا تعين عليه وكصبي إذا فعل ما يقتضي فسق البالغ ثم تاب وبلغ تائباً وكما لو حصل خلل في الأصل ثم زال احتاج 
الفرع إلى تحمل الشهادة ثانياً قال الزركشي ولم يذكروا هذه المدة مغني قوله: (اختياراً) فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر 
مضي المدة إسنى ومغني قوله: (وكذا من العداوة) سواء كانت قذفاً أم لا كالغيبة والنميمة وشهادة الزور مغني قوله: (لكون 
القولية) أي الردة القولية ع ش قوله: (أو لتضمن ذلك) أي الارتداد الفعلي ولو عبر بالواو وكان أولى . قوله: (وقضيته) أي 
التعليل قوله: (وقضيته كالمتن) عبارة النهاية وقضية كلامه اه قوله: (كالغيبة) أي والنميمة سم قوله: (قوله فيها) أي الغيبة قوله: 
(يقتضيه) أي اشتراط القول في الكل أي في كل معصية قولية قوله: (وعليه) أي على فرض صحة الاختصاص بالقذف نهاية 
قوله: (واشترط جمع الخ) عبارة النهاية وما اشترط جمع متقدمون من اشتراط الاستغفار في المعصية القولية أيضاً محمول 
على الندم اه قوله: (من كل معصية) ظاهره ولو فعلية وقيدها النهاية بالقولية كما مر آنفاً فليراجع قوله: (أيضاً) أي كاشتراط 
القول في المعصية القولية قوله: (بما لا يرد الخ) لعل لا زائدة إلا أن يرجع ضمير عليهم لغير الجمع المتقدمين قوله: (لأن 
الحق فيها متمحض الخ) فيه نظر ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي قوله بخلاف القذف الأنسب بخلاف القولية قول المتن: 

قوله: (وكقاذف غير المحصن) أما قاذف المحصن فهو ما ذكره قبل بقوله كشاهد بزنى الخ . قوله: (وقضيته كالمتن 


اشتراط القول في كل معصية قولية كالغيبة الخ) عبارة ابن النقيب في مختصر الكفاية فرع قال في المهذب: لا بد في توبة 
شاهد الزور أن يقول كذبت فيما قلت ولا أعود إلى مثله قال الرافعي: وقضيته أن يطرد في الغيبة والنميمة اه. 


كتاب الشهادات نلا 


(فيقول القاذف) وإن كان قذفه بصورة الشهادة لكون العدد لم يتم (قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه) أو ما كنت 
محقاً في قذفي وقد تبت منه أو نحو ذلك ولا يلزمه أن يتعرض لكذبه لأنه قد يكون صادقاًء فإن قلت قد تعرض له 
بقوله قذفي باطل ولذا قيل الأولى قول أصله كالجمهور القذف باطل» قلت المحذور الزامه بالتصريح بكذبه لا 
بالتعريض بهء وهذا فيه تعريض لا تصريحء ألا ترى أنك تقول لمحاورك هذا باطل ولا يجزع ولو قلت له كذبت 
لحصل له غاية الجزع والحنق» وسره أن البطلان قد يكون لاختلال بعض المقدمات فلا ينافي مطلق الصدق». بخلاف 
الكذب, وبهذا يظهر أنه لا اعتراض على المتن وإن عبارته مساوية لعبارة أصله والجمهورء ثم إن اتصل ذلك بالقاضي 
بإقرار أو ببينة اشترط أن يقول ذلك بحضرته وإلا فلا على الأوجه قيل في جواز إعلامه به نظر لما فيه من الإيذاء وإشاعة 
الفاحشة؛ نعم لا بد أن يقول بحضرة من ذكره بحضرته أو لا وليس كالقذف فيما ذكرء كما بحثه البلقيني قوله لغيره يا 
ملعون أو يا خنزير ونحوه فلا يشترط في التوبة منه قول لأن هذا لا يتصوّر إيهام أنه محق فيه حتى يبطله.» بخلاف 
القذف ونازع في اشتراط وأنا نادم وما بعده؛ (وكذا شهادة الزور) يشترط في صحة التوبة منها قول نحو ما ذكر كشهادتي 
باطلة وأنا نادم عليها ولا أعود إليها ويكفي كذبت فيما قلت ولا أعود إلى مثلهء ونازع البلقيني في إلحاقها بالقذف بأن 
ثبوت الزور بإقراره أو غيره كعلم القاضي» وكأن شهد أنه رآه يزني بحلب يوم كذا وثبت أنه ذلك اليوم كان بمصر كاف 
في ظهور كذبه» ويرد بأن ذلك كله لا يمنع بقاءه على ما شهد به متأولاً بخلافه مع اعترافه بكذبه» ولا يثبت الزور بالبينة 
لاحتمال أنها زورء نعم يستفاد بها جرح الشاهد فتندفع شهادته لأنه جرح مبهم فوجب التوقف لأجله. (قلت و) 
المعصية (غير القولية) لا يشترط فيها قول بالتح اتام نتسويه لا جه اق جم ويا دس بل ابرط ا سو و 111 


(فيقول القاذف) أي مثلاً في التوبة من القذف مغني قوله: (وإن كان قذفه) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ألا ترى إلى ثم إن 
اتصل وما أنبه عليه قوله: (وإن كان قذفه بصورة الشهادة) انظر هذه الغاية فيما إذا كان صادقاً في نفس الأمر وما فائدة ذكر 
ذلك عند الحاكم مع أن الحد لا بد من إقامته والتوبة مدارها على ما في نفس الأمر وكلام المصنف فيما إذا أتى بمعصية 
رشيدي قوله: (بصورة الشهادة الخ) عبارة الروض سواء كان القذف بصورة الشهادة عند القاضي بأن لم يكمل عدد الشهود أو 
بالسب والإيذاء ولكن لو كان قذفه في شهادة لم تكمل عدداً فليتب عند القاضي ولا يشترط حينئذ مضي المدة إذا كان عدلا 
قبل القذف وإن كان قذفه بالسب والإيذاء اشترط مضيها اه بزيادة من شرحه قوله: (القذف باطل) أي قذف الناس باطل مغنى 
قوله: (قلت الخ) عبارة المغني أجيب بحمل كلامه على تجويز نيابة المضاف إليه عن الألف واللام كقوله تعالى #قل الله أعبد 
مخلصاً له ديني » أي الدين اه قوله: (وهذا) أي قذفي باطل فيه تعريض الخ قد يمنع قوله: (وسره) أي ما ذكر من الجزع 
بالقول الثاني دون الأول قوله: (وبهذا) أي بقوله قلت إلى هنا. قوله: (وإن عبارته مساوية لعبارة أصله الخ) في ظهور المساواة 
نظر فليتأمل سم ورشيدي قوله: (قيل في جواز إعلامه الخ) أي عند عدم الإتصال بالقاضي عبارة المغني قال الرافعي ويشبه 
أن يشترط في هذا الإكذاب جريانه بين يدي القاضي اه وهو كما قال ابن شهبة ظاهر فيمن قذف بحضرة القاضي أو اتصل به 
قذفه ببينة أو اعتراف وغير ظاهر فيما إذا لم يتصل بالقاضي أصلاً بل في جواز إتيانه القاضي وإعلامه له بالقذف نظراً لما فيه 
من الإيذاء وإشاعة الفاحشة اه قوله: (نعم لابد أن يقول بحضرة من ذكره الخ) ظاهره وجوب الاستيعاب وإن كثروا في الغاية 
قوله: (لأن هذا الخ) هذا واضح في يا خنزير دون يا ملعون فتدبر سيد عمر وقد يدعي الوضوح فيه أيضاً لكن نظر العلم 
القائل فإن العبرة في اللعن بالعاقبة ولا يعلمها إلا الله قوله: (ونازع) أي البلقيني قوله: (يشترط) إلى قوله ونازع في المغني 
قوله: (ويكفي كذبت فيما قلت ولا أعود إلى مثله) ظاهره عدم اشتراط وأنا نادم عليه قوله: (وكان شهد الخ) عطف على كعلم 
القاضي قوله: (كاف الخ) خبر أن قوله: (ويرد بأن ذلك كله الخ) قد يتوقف فيه بالنسبة للإقرار إذ لا يظهر فرق بين قوله 
شهادتي بزناه شهادة زور وقوله كذبت فيما قلت نعم لو رد بأن ذلك كله لا يغني عن قوله ولا أعود إلى مثله كان ظاهراً قوله: 
(ولا يثبت الزور الخ) استئناف بياني قوله: (جرح) بالتنوين قوله: (والمعصية غير القولية الخ) أي كالسرقة والزنى والشرب 
مغني قوله: (لا يشترط) إلى قوله وزعم في المغني وإلى قوله بأن لا يظهرها في النهاية إلا قوله وشمل العمل إلى فإن أفلس 


قوله: (وإن عبارته مساوية لعبارة أصله) في ظهور المساواة نظر فليتأمل . 
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كما مر وإنما (يشترط) في صحة التوبة منها كالقولية أيضاً (إقلاع) منها حالاً وإن كان متلبساً بها أو مصراً على معاودتها 
(وندم) من حيث المعصية لا لخوف عقاب لو اطلع عليه أو لغرامة مال أو نحو ذلك» وزعم أن هذا لا حاجة له لأن التوبة 
عبادة وهي من حيث هي شرطها الإخلاص مردود بأن فيه تسليماً للاحتياج ! ليه (وعزم أن لا يعود) إليها ما عاش أن تصوّر 
منه وإلا كمجبوب بعد زناه لم يشترط فيه العزم على عدم العود له اتفاقاًء ور يشترط أيضاً أن لا يغرغر وأن لا تطلع الشمس 
من مغربهاء اجاح معاد لذ 0 ماكة ل وراد م إسلامه اه وفرقه بينهما بعيد جداً وإن 
تخيل له معنى» قبل وأ باق مكانا المسعية ثم صترح بدا نهم الاقلا: للاهساء بهفتال لوده طلامة أدني) يعي 
الخروج منها بأي وجه قدر عليه مالآ كانت أو عرضاً نحو قود وحد قذف (إن تعلقت به) سواء أتمحضت له أم كان فيها 
مع ذلك حق مؤكدة لله تعالى كزكاة» وكذا نحو كفارة وجبت فوراً (والله أعلم) للخبر الصحيح: من كانت لأخيه عنده 
مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» فإن كان له عمل يؤخذ منه بقدر مظلمته وإلا 
أخذ من سيئات صاحبه» فحمل عليه وشمل العمل الصوم» وبه صرح حديث مسلم فمن استثناه فقد وهم ثم تحميله 
للسيآت يظهر من القواعد أنه لا يعاقب إلا على ما سببه معصية» أما من عليه دين لم يعص به وليس له من العمل ما يفي به 
فإذا أخذ من سيئات الدائن وحمل على المديٍ ين ' لم يعاقب به وعليه ففائدة تحميله له تخفيف ما على الدائن لا غير» 
وبهذا إن صحء يظهر أن قوله تعالى #ولا زر وَازِره ودر أُحْريْ » [الأنعام: 154] أي لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى» 


وما أنبه عليه قوله: (كما مر) أي قبيل فيقول القاذف قوله: (كالقولية أيضاً) أي خلافاً لما قد يوهمه المتن الرشيدي قوله: 
(كالقولية) راجع إلى مدخول إنما بدون ملاحظة الحصر وقوله أيضاً تأكيد للكاف قوله: (أو مصراً على معاودتها) يغني عن 
قول المصتقك وعوم إن لا عرد ولعل لهذا أقطه المي قوله: لإلو القلع عليه) أي على خباله ويد للمفات قولدة (أى لغرامة 
الخ) الأولى إسقاط اللام قوله: : (أو نحو ذلك) أي كالفضاحة قوله: (ان هذا) أي قيد الحيثية رشيدي قوله: (بأن فيه) أي فى 
تلك قو السليجا اشاح الي ل يت قال لترطق للضي وال حار ين مزالف للسية الجا لو رت يي قود 
(ويشترط) إلى قوله قيل في المغني قوله: (أن لا يغرغر) أي أن لا يصل لحالة الغرغرة نهاية ولعله لأن من وصل إلى تلك 
الحالة أيس من الحياة فتوبته إنماهي لعلمه باستحالة عوده إلى مثل ما فعل ع ش قوله: (قيل وإن يتأهل) إلى المتن عبارة 
النهاية وتصح من سكران حالة سكره كإسلامه وممن كان في محل معصيته اه قال الرشيدي قوله وتصح من سكران أي إن 
تأتت منه الشروط التي منها الندم كما لا يخفى اه قوله: (يعني) إلى قوله لا أن لا يتحدث في المغني إلا قوله للخبر الصحيح 
إلى فإن تعذر الخ قوله: (يعني الخروج الخ) عبارة المغني والإسنى لو عبر المصنف بالخروج من ظلامة آدمي بدل الرد لكان 
أولى ليشمل الرد والإبراء منها وإقباض البدل عند التلف ويشمل المال والعرض والقصاص فلا بد في القصاص وحد القذف 
من التمكين فإن لم يعلم المستحق للقصاص به وجب إعلامه به فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص فاقتص إن شئت 
ابد الوه جرد د ١‏ لاسر جه ان مم بن الواح د 
في زيادة الروضة عن الإمام وأقره إن القاتل إذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى قبل أن يسلم نفسه للقصاص وكان تأخر 
ذلك معصية أخرى يجب التوبة منها ولا يقدح في الأولى اه قوله: (بأي وجه قدر الخ) عبارة المغني وكان ينبغي له أن يقول 

حيث أمكن لئلا يوهم أنها لا تصح عند تعذر الرد اه قول المتن: : (إن تعلقت) أي الظلامة بمعنى المعصية ويصح رجوع 
الضمير للتوبة بمعنى موجبها لكن عبارة الشارح ظاهرة في الأول رشيدي قوله: (للخبر الصحيح من كان لأخيه عئده مظلمة 
الخ) قد يقال التعبير بالمظلمة ظاهر في العاصي بها فلا يشمل من لم يعص بالدين الذي عجز عنه فلا يحمل من سيئات 
الدائن ففيما ذكره الشارح من تعميم التحميل نظر اه سم قوله: (فإن كان له عمل الخ) أي غير الإيمان قوله: (من القواعد) أي 
قواعد الشرع قوله: (وبهذا الخ) أي بقوله ثم تحميله للسيئات الخ. 


قوله: (لخبر البخاري من كانت لأخيه عنده مظلمة الخ) قد يقال التعبير بالمظلمة ظاهر في العاصي بها فلا يشمل من لم 
يعص بالدين الذي عجز عنه فلا يحمل من سيئات الدائن ففيما ذكره الشارح من تعميم البخاري نظر. 


() طمس ذف في المطبوعة. 


كتاب الشهادات ينض 


محمول على أنها لا تحمله لتعاقب به» ثم هذا الحديث وحديث نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضي عنه ظاهر كلام 
الأئمة حيث اختلفوا في تأويل ذلك وتخصيصه وأبقوا هذا على ظاهره أن حمل السيآت لا يستثنى منه شيء بخلاف 
الحبس» فإن أفلس لزمه الكسب كما مرء فإن تعذر عليه المالك ووارثه سلمه لقاض ثقة فإن تعذر صرفه فيما شاء من 
المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له إذا وجده» فإن أعسر عزم على الأداء إذا أيسرء فإن مات قبله انقطع عنه الطلب 
في الآخرة إن لم يعص بالتزامه ويرجى من فضل الله تعالى تعويض المستحق» وإذا بلغت الغيبة المغتاب اشترط 
استحلاله فإن تعذر بموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر له ولا أثر لتحليل وارث ولا مع جهل المغتاب بما تحلل منه» 
كما في الأذكار» وإن لم تبلغه كفى الندم والاستغفار له» وكذا يكفي الندم والإقلاع عن الحسدء 1 


قوله: (محمول على أنها لا تحمله الخ) في إطلاق الحمل المذكور مع أن ما قرره ولا لا ية يفيد نفي المعاقبة إلا على من 
ريض يسبب شره بل قضية ما قروه إن مم أنهاءتد تعمل لتذاتي يساح لتخصيص الآية فليتامل اه هونه: (في تأويل 
ذلك الخ) أي حديث الرهن وقوله وأبقواهذا أي حديث التحميل قوله: (فإن أفلس الخ) متفرع على المتن قوله: (كما مر) أي 
في باب 15 ييه ك2 اجات ا ولي اا 4ه 1 1 ع خودي الركاة لمسيضتها ريرد 
المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه أو يستحل منه أو من وارثه ويعلمه إن لم يعلم فإن لم يوجد مستحق أو انقطع 
خبره سلمها إلى قاض أمين فإن تعذر تصدق بها ونوى الغرم أو يتركها عنده اه قوله: (صرفه فيما شاء الخ) عبارة الروض 
تصدق بها اه وقال شارحه الإسنوي ولا يتعين التصدق بها على الفقراء بل هو مخير بين المصالح كلها قال الأذرعي وقد 
يقال إذا لم يكن للقاضي الأمين صرف ذلك في المصالح إذا لم يكن مأذوناً له في التصرف فكيف يكون ذلك لغيره من 
الآحاد اه فما في الشارح كالنهاية الموافق لما قاله الإسنوي هو الظاهر للفرق بين النائب والقاضي فإن تصرف الأول بنية 
الغرم دون الثاني قوله: (فإن أعسر غرم على الأداء الخ) هذا ظاهر في المال ومثله غيره من سائر الحقوق كالصلاة والصوم 
فإن قياسه على حقوق الادمي غير ظاهر قوله: (فإذا مات قبله) إلى قوله ويرجى الخ عبارة المغني والروض مع شرحه فإن 
مات معسراً طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة كأن استدان على معصية فإن استدان لحاجة في أمر مباح فهو جائز إن 
رجى الوفاء من جهة ظاهرة أو سبب ظاهر فالظاهر أنه لا مطالبة حينئذ اه قوله: (ويرجى الخ) عطف على قوله انقطع الخ 
قوله: (فإن تعذر بموته) وليس من التعذر ما لو اغتاب صغيراً مميزاً وبلغته فلا يكفي الاستغفار له لأن للصبي أمداً ينتظر 
وبفرض موت المغتاب يمكن استحلال وارث الميت من المغتاب بعد بلوغه اهدع ش قوله: (استغفر له) أي طلب له المغفرة 
كان يقول اللهم اغفر لفلان ع ش قوله: (وإن لم تبلغه الخ) ويظهر أنها إذا بلغته بعد ذلك فلا بد من استحلاله إن أمكن لأن 
العلة موجودة وهي الإيذاء اه مغني. قوله: (كفى الندم والاستغفار له) عبارة غيره كالروض وشرحه ويستغفر الله من الغيبة إن 
لم يعلم صاحبها بها اه وظاهره أنه يكفي الاستغفار وحده اه سم وفيه نظر ظاهر إذ كلام الروض المذكور في رد الظلامة 
فقط كماهو صريح صنيع شرحه فالثلاثة الأول ركن لا بد منها في التوبة عن كل معصية قولية كانت أو فعلية كما نبه عليه 
المغني قوله: (وكذا يكفي الندم الخ) عبارة المغني والحسد وهو أن يتمنى زوال نعمة ذلك الشخص ويفرح بمصيبته كالغيبة 


قوله: (محمول على أنها لا تحمله الخ) في إطلاق الحمل المذكور مع أن ما قرره أولاً لا يفيد نفي المعاقبة إلا على مالم 
يعص بسببه شيء فليتأمل قوله: (أيضاً محمول الخ) بل قضية ما قرره إن صح أنها قد تحمل لتعاقب فيحتاج لتخصيص الآية 
فليتأمل . قوله: (كفى الندم والإستغفار له) عبارة غيره كالروض وشرحه ويستغفر الله تعالى من الغيبة اه أي إن لم يعلم صاحبها 
بها فظاهره أنه نه يكفي الاستغفار وحده ويحتمل أن المراد باستغفار الله منها الندم لكن كلام الشارح في الزواجر يدل على أنه 
محمول على الظاهر وإن المراد يسؤال المغفرة للمغتاب حيث قال : وحديث كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتتبه ‏ تقول اللهم اغفر 
لنا وله فيه ضعف قاله البلقيني وقال ابن الصلاح هو وإن لم يعرف له إسناد معناه ثابت بالكتاب والسنة قال تعالى #إنَّ سكت 
يزْهِيْنَ ألتيْكَاتِ4 [هود: 5 ] وقال كَلِْ أتبع السيئة الحسنة تمحها وحديث حذيفة لما اشتكى إليه ذرب اللسان على أهله 
أين أنت من الاستغفار اه قوله: (وكذا يكفي الندم والإقلاع عن الحسد) لم يزد في الروض على قوله ويستغفر أي الله تعالى 
من الحسد اه قاله في شرحه وعبارة الأصل والحسد كالغيبة وهي أفيد اه وكان وجه الأفيدية أنها تفيد أيضاً أنه إذا علم 


94 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويسن للزانى ككل من ارتكب معصية لله الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر لا أن لا يتحدث بها تفكهاً أو 
مجاهرة قإن هنذا حرام قطعاء وكذا يسن لمن افر يغتي بام :ذللكا الرجوع علق إفرانه يه ولا الت هذا اقرلهم ينين لمن 
ظهر عليه حد أي لله أن يأتي الإمام ليقيمه عليه لفوات الستر لأن المراد بالظهور هنا أن يطلع على زناه مثلاً من لا ينبت 
الزنى بشهادته فيسن له ذلك» أما حد الآدمى أو القود له أو تعزيره فيجب الإقرار به ليستوفى منه» ويسن لشاهد الأول 
الستر ما لم ير المصلحة في الإظهار ومحله إن لم يتعلق بالترك ايجاب حد على الغير وإلا كثلاثة شهدوا بالزنى لزم الوابع 
الأداء وأثم بتركه. وليس استيفاء نحو القود مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة» :وبه صرح البيهقي وحمل الأحاديث 
فى أن الحدود كفارة على ما إذا تاب» وجرى المصئف على خلافه» وجمع الزركشي بحمل الثاني على ما إذا سلم نفسه 
طوعاً لله تعالى والأول على خلافه» والذي يتجه الجمع بحمل إطلاق السقوط على حق الآدمي وعدمه على حق الله 


كما نقلاه عن العبادي فيأتي فيه ما مر فيها قال في زيادة الروضة المختار بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود ولو قيل 
بكرهه لم يبعد اه وعبارة سم لم يزد في الروض على قوله ويستغفر أي الله تعالى من الحسد اه قال في شرحه وعبارة 
الأصل والحسد كالغيبة وهي أفيد انتهى وكان وجه الأفيدية أنها تفيد أيضاً إنه إذا علم المحسود لا بد من استحلاله اه قوله: 
(ويسن للزاني الخ) عبارة المغني وشرح المنهج وإذا تعلق بالمعصية حد لله تعالى كالزنى وشرب المسكر فإن لم يظهر عليه 
أحد فله أن يظهره بقوله ليستوفى منه وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الحاكم ويقر به 
ليستوفى منه ١‏ ه قوله: (لا أن لا يتحدث الخ) عطف على قوله لا يظهرها الخ قوله: (فإن هذا) أي التحدث المذكور حرام الخ 
أي لا خلاف السنة قوله: (ولا يخالف هذا) أي سن الرجوع عن الإقرار. قوله: (لأن المراد بالظهور هنا الخ) قال في شرح 
الروض قال ابن الرفعة والمراد به أي الظهور الشهادة قال وألحق بها ابن الصباغ ما إذا اشتهر بين الناس انتهى اه سم أقول 
ومر آنفاً عن المغني وشرح المنهج ما يفيد أنه يكفي في سن الإتيان بالإمام الظهور عند واحد قوله: (ذلك) أي أن يأتي الإمام 
الخ قوله: (لشاهد الأول) أي حد الآدمي قوله: (ومحله) أي سن الستر قوله: (وليس الخ) عبارة النهاية ومن لزمه حد وخفي 
أمره ندب له الستر على نفسه فإن ظهر أتى للإمام ليقيمه عليه ولا يكون استيفاؤه مزيلاً للمعصية بل لا بد معه من التوبة إذ 
هو مسقط لحق الآدمي وأما حق الله فيتوقف على التوبة كما علم مما مر أوائل كتاب الجراح اه وعبارة المغني أن كلامهم 
يقتضي أنه لا يكفي في انتفاء المعصية استيفاء الحد بل لا بد معه من التوبة وقدمت الكلام على ذلك في أول كتاب الجراح 
فليراجع اه عبازته هناك وإذا اقتص الوارث أو عفى على مال أو مجاناً فظاهر الشرع يقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة 
كما أفتى به المصنف وذكر مثله في شرح مسلم لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا ويتعلحّ 
بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات في الدنيا وجمع بين الكلامين بأن كلام الفتاوى وشرح مسلم مفروض فيمن 
تاب ثم أقيم عليه الحد اه قوله: (وبه صرح البيهقي وحمل الأحاديث الخ) وفي فتح الباري في الكلام على قوله يِه ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ما نصه ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب 
المحدود وقيل لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول للمعتزلة ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي 
وطائفة يسيرة انتهى وعلى الأول فلعل ذلك في حكم الآخرة دون الدنيا حتى يحتاج في قبول شهادته إلى التوبة كما فيمن 
حج مثلاً لا تقبل شهادته وإن كفرت ذنوبه بالحج إلا بالتوبة سم قوله: (بحمل الثاني) أي الذي جرى عليه المصنف من أن 
الحدود كفارة وإن لم يتب المحدود وقوله والأول أي من أنه لا بد مع الحد من التوبة قوله: (والذي يتجه الجمع الخ) انظر 


المحسود لا بد من استحلاله . قوله: (لأن المراد بالظهور هنا الخ) قال في شرح الروض قال ابن الرفعة: والمراد به أي بالظهور 
الشهادة قال وألحق به ابن الصباغ ما إذا اشتهر بين الناس اه قوله: (وليس استيفاء نحو القود مزيلاً للمعصية بل لا بد معه من 
التوبة وبه صرح البيهقي وحمل الأحاديث في أن الحدود كفارة الخ) في فتح الباري قبيل باب من الدين الفرار من الفتن في الكلام 
على قوله يِه ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ما نصه ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب 
ولو لم يتب المحدود وقبل لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول للمعتزلة ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي 
وطائفة يسيرة اه وعلى الأول فلعل ذلك في حكم الآخرة دون الدنيا حتى يحتاج في قبول شهادته إلى التوبة كما فيمن حج مثلاً لا 
تقبل شهادته وإن كفرت ذنوبه بالحج إلا بالتوبة قوله: (والذي يتجه الجمع الخ) انظر هل يتأتى هذا الجمع في نحو الزنا. 


فصل في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به 254" 


تعالى» فإذا قيد منه ولم يتب عوقب على عدم التوبة وتصح توبته من ذنب وإن كان مرتكباً لذنوب أخرى ومما تاب منه ثم 
عاد إليه ومن مات وله دين لم يستوفه ورثته يكون هو المطالب به في الآخرة على الأصح . 
فائدة: قيل يستثنى أربعة كفار لا تقبل توبتهم إبليس وهاروت وماروت وعاقر ناقة صالح. قال بغضهم لعل المراد 
أنهم لا يتوبون اهء وأقول بل هو على ظاهره في إبليس وليس بصحيح في هاروت وماروت بل الذي دلت عليه قصتهم 
المسندة خلافاً لمن أنكر ذلك أنهم إنما يعذبون في الدنيا فقط وأنهم في الآخرة يكونون مع الملائكة بعد ردهم إلى 
ومستند الشهادة وما يتبع ذلك 


(لا يحكم بشاهد) واحد (إلا) منقطع لما مر أول الصوم (في هلال رمضان) وتوابعه دون شهر نذر صومه (في 


هل يتأتى هذا الجمع في نحو الزنى سم أقول ما مر عن النهاية صريح في العموم قوله: (فإذا قيد منه الخ) ظاهره ولو يأن يسلم 
نفسه طوعا لله تعالى قوله: (عوقب على عدم التوبة) ينبغي وعلى الإقدام على الفعل المنهى عنه سيد عمر وفيه توقف فليراجع 
قوله: (ونصح) إلى الفائدة في النهاية والمغني قوله: (وتصح توبته من ذنب الخ) عبارة الروض مع شرحه وتجب التوبة من 
المعصية ولو صغيرة على الفور بالإتفاق وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت وتكرر منه العود إلى الذنب ولا تبطل به بل 
هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب وسقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع به 
وسقوطه بالإسلام مع الندم مقطوع به وتائب بالإجماع قال في الروضة وليس إسلام الكافر توبة من كفره وإنما توبته ندمه 
على كفره ولا يتصور إيمانه بلا ندم فيجب مقارنة الإيمان للندم على الكفر اه زاد المغني وإنما كان توبة الكافر مقطوعاً بها 
لأن الإيمان لا يجامع الكفر والمعصية قد تجامع التوبة اه قوله: (ومن مات الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ومن مات 
وله ديون أو مظالم ولم تصل إلى الورئة طالب بها في الآخرة لا آخر وارث كما قيل وإن دفعها إلى الوارث أو أبرأه الوارث 
كما قاله القاضي خرج عن مظلمة غير المطل بخلاف مظلمة المطل اه قوله: (أنهم إنما يعذبون الخ) بل الذي نصوا عليه أن 
كلاً من عصيانهما وتعذيبهما في الدنيا صوري فلا معصية في الحقيقة فلا توبة. 
فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 

قوله: (المختلف الخ) صفة قدر الخ أو النصاب قوله: (ومستند الشهادة الخ) عطف على قدر الخ قوله: (وما يتبع ذلك) 
أي كقوله ويذكر في حلفه إلى ولا تجوز شهادة على فعل وكقوله ولو قامت بينة إلى وله الشهادة بالتسامع قوله: (لما مر أول 
الصوم) كان يريد قوله ثم ولا بد من نحو قوله ثبت عندي أو حكمت بشهادته لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم لأنه إنما 
يكون على معين مقصود انتهى لكن نقلنا بهامش ذلك أنه حرر في غير هذا الكتاب خلاف ذلك فراجعه سم عبارة النهاية 
استثناء منقطع لما مر أول الصوم كذا قيل من أنه لا يتصور الحكم فيه بل الثبوت فقط إذ الحكم يستدعي محكوماً عليه معيناً 
ويرد بما قدمته أول الصوم عن المجموع من أن الحاكم لو حكم بعدل وجب الصوم بلا خلاف ولا ينقض حكمه إجماعاً 
وقد أشار إلى حقيقة الحكم به الشارح هنا بقوله فيحكم به اه وعليها فيكون الاستثناء متصلاًع ش أقول وكذا أشار إليه 
المغني بقوله فيحكم به فيه اه قوله: (وتوابعه) كتعجيل زكاة الفطر في اليوم الأول ودخول شوال وصلاة التراوبح ع ش قوله: 
(دون شهر نذر صومه) وفاقاً لشيخ الإسلام وخلافاً للروض في كتاب الصيام والنهاية والمغني عبارة ع ش قوله ومثله شهر 
نذر صومه في حاشية شيخنا الزيادي ومثل رمضان الحجة بالنسبة للوقوف وشوال بالنسبة للإحرام بالحج والشهر المنذور 


فصل لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان الخ 
قوله: (لما مر أول الصوم) كأنه يريد قوله ثم ولا بد من نحو قوله ثبت عندي أو حكمت بشهادته لكن ليس المراد هنا 


حقيقة الحكم لأنه إنما يكوت على معين مقصود اه لكن نقلنا بهامش ذلك أنه حرر في غير هذا الكتاب خلاف ذلك فراجعه 
قوله: (دون شهر نذر صومه) اعتمد في الروض في باب الصوم قبول الواحد في الشهر المذكور. 


ا لين الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


0 وأعاده هنا للحصر وأورد عليه صور أكثرها على مرجوح وبعضها من باب الرواية أو نحوهاء 

يشترط للزنى) واللواط وإتيان البهيمة ووطء الميتة» (أربعة رجال) بالنسبة للحد أو التعزير لقوله تعالى: لثم ل يَأ 
أَريْحَةَ شُهََه4 [النور: ع م اي ا ا ا 
0 ترط تفسيرهم له كرأيناه أدخل مكلفاً مختاراً حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج هذه أو فلانة ويذكر 
نسبها بالزنى أو نحوه» والذي يتجه ترجيحه أنه لا يشترط ذكر زمان ومكان إلا أن ذكره أحدهما فيجب سؤال الباقين 
لاحتمال وقوع تناقض يسقط الشهادة» ولا يشترط كالمرود في المكحلة لكنه يسن» ولا يضر قولهم تعمدنا النظر لأجل 
الشهادة» أما بالنسبة لسقوط حصانته وعدالته ووقوع طلاق علق بزناه فيثبت برجلين لا بغيرهما مما يأتي» وقد يشكل 
عليه ما مر في باب حد القذف أن شهادة دون أربعة بالزنى تفسقهم وتوجب حدهم فكيف يتصوّر هذاء وقد يجاب بأن 


صومه إذا شهد برؤية هلاله واحد خلافاً للشارح يعني شرح المنهج اه وعبارة شيخنا على الغزي قوله وهو هلال رمضان 
فقط دون غيره من الشهور مثله شيخ الإسلام في المنهج ولكنهم ضعفوه والراجح أن مثل هلال رمضان هلال غيره بالنسبة 
للعبادة المطلوبة فيه فتقبل شهادة الواحد بهلال شوال للإحرام بالحج وصوم ستة أيام من شوال وبهلال ذي الحجة للوقوف 
وللصوم في عشره ما عدا يوم العيد وبهلال رجب للصوم فيه وبهلال شعبان لذلك حتى لو نذر صوم رجب مثلاً فشهد واحد 
بهلاله وجب الصوم على الأرجح من وجهين حكاهما ابن الرفعة فيه عن البحرين ورجح ابن المقري في كتاب الصوم 
الوجوب اه قوله: (وأورد عليه صور الخ) عبارة النهاية وأورد على الحصر أشياء كذمي مات وشهد عدل أنه أسلم قبل موته 
لم يحكم بها بالنسبة للإرث والحرمان وتكفي بالنسبة للصلاة وتوابعها وكالوارث يثبت بواحد وكإخبار العون الثقة بامتناع 
الخصم المتعزز فيعزره بقوله ومر الاكتفاء في القسمة بواحد وفي الخرص بواحد ويمكن أن يجاب عن الحصر بأن مراده به 
الحكم الحقيقي المتوقف على سبق دعوى صحيحة فلا إيراد اه وزاد المغني عليها ما نصه منها ما لو نذر صوم رجب مثلاً 
فشهد واحد برؤيته فهل يجب الصوم حكى ابن الرفعة فيه وجهين عن البحر ورجح ابن المقري في كتاب الصيام الوجوب 
ومنها ثبوت هلال ذي الحجة بالعدل الواحد فإن فيه وجهين بالنسبة إلى الوقوف بعرقة والطواف ونحوه قال الأذرعي 
والقياش القيوال :وإ كاث الأشهن نكلافه:ومتها ثرت شوال تشهادة العدل الوا بطريق العبعية فيما إذا فبك ومفان بشتهادته 
وإن لم ير الهلال بعد الثلاثين فإنا نفطر في الأصح ومنها المسمع للخصم كلام القاضي أو الخصم يقبل فيه الواحد وهو من 
باب الشهادة كذا ذكره الرافعي قبيل القضاء على الغائب اه قوله: (واللواط) إلى قوله والذي يتجه في المغني وإلى المتن في 
النهاية إلا قوله ووقوع طلاق علق بزناه وقوله وقد يشكل إلى وكذا الخ قول المتن: (أربعة رجال) أي دفعة فلو رآه واحد 
يزني ثم رآه آخر يزني ثم آخر ثم آخر لم يثبت كما نقله شيخنا عن ابن المقري اه بجيرمي أقول وقد يفيده قول الشارح الآتي 
كالنهاية وشرح الروض إلا أن ذكره أحدهم الخ . قوله: (بالنسبة للحد الخ) يأتي محترزه سم قوله: (ولأنه الخ) ولأنه لا يقوم 
إلا من اثنين فصار كالشهادة على فعلين مغني قوله: (ويذكر نسبها) أي الفلانة قوله: (بالزنى) متعلق بإدخل قوله: (أو نحوه) أي 
نحو هذا اللفظ مما يؤدي معناه كان يقول على وجه محرم أو ممنوع أو غير جائز اه خضر وقال بعضهم المراد بتحوه أن 
يقول أدخل حشفته في فرج بهيمة أو ميتة أو دبر عناني اه بجيرمي قوله: : (ولا د يشترط كالمرود في المكحلة) أي أن يقول 
الشاهد بذلك رأيناه أدخل ذكره أو نحوه في فرجها كالمرود في المكحلة إسنى قوله: (لأجل الشهادة) كذا في أصله رحمه الله 
ب ل اا الل و جل لك م نا اكد و ل 
قالوا حانت منا التفاتة فرأينا أو تعمدنا النظر لإقامة الشهادة فإن قالوا تعمدنا لغير الشهادة فسقوا بذلك وردت شهادتهم جزماً 
كما قاله الماوردي وإن أطلقوا لم أر من تعرض له وينبغي أن يستفسروا إن تيسر وإلا فلا يعمل بشهادتهم كما يؤخذ من 
الحصر المتقدم في قبول شهادتهم ومحل ما قاله الماوردي إن تكرر ذلك منهم ولم تغلب طاعتهم على معاصيهم وإلا فتقبل 
شهادتهم لأن ذلك صغيرة اه ومر ويأتي في الشارح ويجوز تعمد نظر فرج زان وامرأة لأجل الشهادة فالأولى ما في النهاية 
والمغني لأن المتوهم المحتاج إلى نفيه تعمد النظر لغير الشهادة لا لها قوله: (أما بالنسبة الخ) محترز قوله بالنسبة للحد الخ 
قوله: (وقد يجاب بأن الخ) أو يقال إنما يجب الحد بشهادة ما دون الأربعة إذا لم يكن قولهم جواباً للقاضي حيث طلب 


قوله: (بالنسبة للحد) يأتي محترزه. 


فصل في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به للق 


صورته أن يقولا نشهد بزناه بقصد سقوط أو وقوع ما ذكر فقولهما بقصد إلى آخره ينفي عنهما الحد والفسق لأنهما 
صرحا بما ينفي أنه قد يكون قصدهما إلحاق العار به الذي هو موجب حد القذف كما مر ثم مع ماله تعلق بما هناء 
وكذا مقدمات الزنى ووطء شبهة قصد به النسب أو شهد به حسبة يثبت برجلين» أو المال يثبت بهما وبرجل وامرأتين 
وبشاهد ويمين ولا يحتاج فيه لما مر في الزنى من رأيناه أدخل حشفته إلى آخرهء (و) يشترط (للإقرار به اثنان) كغيره» 
(وفي قول أربعة) لأنه يترتب عليه الحدء وفرق الأول بأن حده لا يتحتمء (ولمال) عين أو دين أو منفعة (و) لكل ما 
قصد به المال من (عقد) أو فسخ (مالي) ما عدا الشركة والقراض والكفالة (كبيع وإقالة وحوالة)»ء عطف خاص على 
عام إذ الأصح أنها بيع» (وضمان)» ووقف وصلح ورهن وشفعة ومسابقة وعوض خلع ادعاه الزوج أو وارثه» (وحق 
مالي كخيار وأجل) وجناية توجب مالا (رجلان أو رجل وامرأتان) يي ل ل 


الشهادة منهم ويمكن تصوير ماهنا بذلك ع ش قوله: (أنه قد يكون قصدهما الخ) الأولى الأخصر أن يكون قصدهما بل أن 
قصدهما قوله: (وكذا مقدمات) إلى قوله كما في مسألتي السرقة في المغني إلا قوله النسب وقوله والكفالة في موضعين وقوله 
ووقف وقوله وسرقة وقوله ومنع إرث إلى المتن وقوله ووديعة وقوله وهذا حجة إلى ولأنه وقوله أو بعده وطالبته بالكل قوله: 
لعا ع ع سي الام ا 1 ا ا ال و اع لو 0 
ومقدمات الزنى كقبلة ومعانقة فلا يحتاج إلى أربعة بل الأول بقيده الأول يثبت بما يثبت به المال اه قوله: (قصد) أي الشاهد 
عش الأؤلى عون يناه المقمول ويه نانب تفاعله كتوله أ شهل به قود ل 
وبرجل وامرأتين الخ) ويثبت النسب تبعاً ويغتفر في الشيء تابعاً ما لا يغتفر فيه مقصوداً عناني اه بجيرمي وقد يخالفه ما 
سيذكره الشارح قبيل التنبيه فليراجع قوله: (ولا يحتاج فيه) أي في وطء الشبهة قول المتن: (به) أي الزنى وما شبه به مما ذكر 
مغني قول المتن: (اثنان) (تنبيه) إذا شهد أحد الشاهدين بالمدعى به وعينه فقال الآخر أشهد بذلك لم يكف بل لا بد من 
تصريحه بالمدعى به كالأول وهذا مما يغفل عنه كثيراً م ر اه سم قوله: (كغيره) أي من الأقارير مغني عبارة الروض مع 
شرحه هنا ويثبت الإقرار به أي بكل من المذكورات كالقذف برجلين لأن المشهود به قول فأشبه سائر الأقوال وعبارته مع 
شرحه بعد الضرب الثالث المال وما المقصود منه المال كالأعيان والديون في الأول والعقود المالية ونحوها وكذا الإقرار به 
أي بما ذكر في الثاني يثبت كل منهما برجلين ورجل وامرأتين اه وعبارة شرح المنهج في أمثلة ما يظهر لرجال غالباً وإقرار 
بنحو زنى اه فعلم بذلك أن قول الشارح كالنهاية والمغني كغيره لمجرد إثبات كفاية رجلين وعدم اشتراط أربعة قوله: (بأن 
حده لا يتحتم) أي لتمكنه من إسقاطه بالرجوع عن الإقرارع ش و سم. قوله: (أو فسخ) كأنه أشار بتقديره إلى رجوع 
الإقالة إليه بناء على الأصح أنها فسخ سم عبارة المغني واقتصار المصنف على العقد المالي قد يوهم أن الفسوخ ليست 
كذلك وليس مراداً وجعله الإقالة من أمثلة العقد إنما يأتي على الوجه الضعيف أنها بيع والأصح أنها فسخ وعطف الحوالة 

على ابيع لانخاحة إلا ذزنها بيع حون بين رادا ولس كه كي كارك في كلانه كان أولي اه وعبارة الروضن يع رجت 
وفسخ العقود المالية بخلاف فسخ النكاح لا يثبت يثبت إلا برجلين اه قول المتن: (وضمان) والإبراء والقرض والغصب والوصية 
بمال والمهر في النكاح والرد بالعيب روض مع شرحه قوله: ل ا 
وقدراً في الطلاق وفي العتق وفي النكاح اه قوله: (ادعاه الزوج الخ) أي بخلاف ما إذا ادعته الزوجة فمن القسم الآتي كما 
يأتي من الزيادي والمغني والروض قول المتن: (كخيار) أي لمجلس أو شرط مغني قول المتن (واخل) ون العال :ولو 
آخر نجم في الكتابة وإن ترتب عليه العتق لأن المقصود المال والعتق يحصل بالكتابة وطاعة الزوجة لتستحق النفقة وقتل 
كافر لسلبه وإزمان الصيد لتملكه وعجز مكاتب عن النجوم ورجوع الميت عن التدبير بدعوى وارئه وإثبات السيد أي إقامته 
بينة بأم الولد التي ادعاها على غيره فيثبت ملكها له وإيلادها لكن في صورة شهادة الرجل والمرأتين يثبت عتقها بموته بإقراره 
روض مع شرحه قوله: : (وجناية تونجبا مالا) وفقل الخطا ول الصبي والمتقثوت وقتل جر عيد أو ستل ذميا ووالدا ولد أو 
السرقة التي لا قطع فيها روض مع شرحه قول المتن: (أو رجل وامرأتان) وسيأتي أنه يثبت أيضاً بشاهد ويمين إسنى . 


قوله: (وفرق الأول بأن حده لا يتحتم) كان وجهه جواز الرجوع . قوله: (أو فسخ) كأنه أشار بتقديره إلى رجوع الإقالة 
إليه بناه على الأصح أنها فسخ . 


1 الجزء العاشر من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


لعموم الأشخاص المستلزم لعموم الأحوال» إلاها خص بدليل في قوله تعالى : ##وّن لَمْ يَكونا من هَيَجْلُ واترآكان» 
[البقرة: 147] مع عموم البلوى بالمداينات ونحوهاء فوسع في طرق إثباتها والتخيير مراد من الآية إجماعاً دون الترتيب 
الذي هو ظاهرهاء والخنثى كالمرأة» أما الشركة والقراض والكفالة فلا بد فيها من رجلين ما لم يرد في الأولين إثبات 
حصته من الربح» كما بحثه ابن الرفعة» (ولغير ذلك) أي ما ليس بمال ولا يقصد منه المال (من عقوبة لله تعالى) كحد 
شرب وسرقة وقطع طريق» (أو لآدمي) كقود وحد قذف ومنع إرث بأن ادعى بقية الورثة على الزوجة أن الزوج خالعها 
حتى لا ترث منه» (وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح م اا ااا 0 


قوله: (لعموم الأشخاص الخ) عبارة المغني لعموم قوله تعالى: طرَأسَْندُا4 أي فيما يقع لكم لعَبِيِدَنٍ ين يباكم 
د كم يخ تن يق لكايه القرة: فكأن عموم الأشخاص فيه مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه بدليل ما 

يشترط فيه الأربعة وما لا يكتفى فيه برجل وامرأتين اه قوله: (في قوله تعالى «ّن لَمْ يَكْونًا رمن ن» [البقرة: 587] الخ) أي 
لأنه نكرة فى سياق الشرط:رشيدي وعبازة ابن قاسم يحتمل أن وبذة الغموم وقوع الدكرة في سياق الشرط لكن في حواشي 
التلويح لخسر وأن شرط إفادة النكرة وف د الخرط للعدوة اكريه اي معنى النفي كما بيناه في بعض الهوامش السابقة اه 
قوله: (أما الشركة) أي عقد الشركة لا كون المال مشتركاً بينهما ع ش قوله: (ما لم يرد الخ) أي إن رام مدعيهما إثبات 
التصرف وأما إن رام إثبات حصته من الربح فيثبتان برجل وامرأتين إذ المقصود المال اه شيخ الإسلام قوله: (أي ما ليبس 
بمال الخ) عبارة شرح المنهج والمغني أي ما ذكر من نحو الزنى والمال وما قصد به المال اه وهي تفسير للمضاف إليه كما 
أن ما في الشرح تفسير للمضاف لكن الأولى أن يزيد ولا نحو زنى قول المتن: (من عقوبة) أي من موجب عقوبة فإن 
المشهود به يوجب العقوبة كالشرب لا نفسها كالحد فتأمله سم عبارة المغني مع المتن من موجب عقوبة لله تعالى كالردة 
وقطع الطريق والشرب أو من موجب عقوبة لآدمي كقتل نفس وقطع طرف وقذف اه قوله: (وحد قذف) أي وتعزير روض 
قوله: (حتى لا ترث الخ) قد يؤخذ منه أنه لو كان القصد من الدعوى إثبات المال كان من القسم السابق وعليه فهل يثبت 
الطلاق ضمناً فلا ترث أو لا محل تأمل والأقرب الثاني كماهو قياس تبعيض الأحكام فيما إذا ثبت رمضان بواحد اه سيد 
عمر وسيأتي عن الإسنى و ع ش عند قول الشارح كما في مسألتي السرقة الخ ما يصرح الثاني وعن المغني قبيله وفي 
الشارح بعيده ماهو كالصريح فيه. ا ا 0 
في شرحه ولو على مال وإنما لم يكتف في العفو على مال برجل وامرأ: تين أو بشاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لأن 
الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ثبتت والمال إنماهو بدل منه انتهى اه سم قول المتن: (كنكاح) مما يغفل عنه في 
الشهادة بالتكاح أنه لا بد من بيات تاريخه كما صترح يه ابن العماد في توقيف الحكام:فقال:ماانصه+ 

فرع: يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح 
عقد يوم الجمعة مثلاً بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلاً بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك لأن 
النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم انتهى سم 
على حج ويؤخذ من قوله لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد الخ إن ذلك لا يجري في غيره من التصرفات فلا يشترط لقبول 
الشهادة بها ذكر التاريخ ويدل له قولهم في تعارض البيئتين إذا اطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو اطلقتا تساقطتا لاحتمال 
أن ما شهدا به في تاريخ واحد ولم يقولوا بقبول المؤرخة وبطلان المطلقة ع ش قول المتن: (وطلاق) هل من ذلك ما لو أقر 


قوله: (لعموم الأشخاص) يحتمل أن وجه العموم وقوع النكرة في سياق الشرط لكن في حواشي التلويح لخسر وإن 
شرط إفادة النكرة في حيز الشرط للعموم كونه في معنى النفي كما بيناه في بعض الهوامش السابقة قوله: (أي المصنف من 
عقوبة) أي من موجب عقوبة فإن المشهود به موجب العقوبة كالشرب لا نفسها كالحد فتأمله . قوله: (أي المصنف وما يطلع 
عليه رجال) عد في الروض من ذلك العفو عن القصاص قال في شرحه ولو على مال ثم قال وإنما لم يكتف في مسألة العفو 
عن القصاص على مال برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو 
ثبت والمال إنما هو بدل عنه اه قوله: (كنكاح وطلاق) مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح أنه لا بد من بيان تاريخه كما صرح 
به ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه. 


فصل في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به مويو 


وطلاق) منجز أو معلق»(ورجعة) وعتق» (وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة) ووديعة؛ (ووصاية 
وشهادة على شهادة» رجلان) لا رجل وامرأتان» لقول الزهري مضت السنة من رسول الله يَكِِ أنه لا تجوز شهادة النساء 
في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق» وهذا حجة عند أبي حنيفة وهو المخالف» ولأنه تعالى نص في الطلاق 
والرجعة والوصاية على الرجلين وصح به الخبر في النكاح» وقيس بها ما في معناها من كل ما ليس بمال ولا هو 
المقصود منه ولا نظر لرجوع الوصاية والوكالة للمال لأن القصد منهما إثبات الولاية لا المال» نعم نقل الشيخان عن 
الغزالي وأقراه» لكن نوزعا فيه» ولو ادعت أنه طلقها عند الوطء وطالبته بالشطر أو بعده وطالبته بالكل أو أن هذا الميت 
زوجها وطلبت الإرث قبل نحو شاهد ويمين لأن القصد المال» كما في مسألتي السرقة وتعليق الطلاق بالخغصب 200 


بطلاق زوجته لينتكح أختها مثلاً وأنكرته الزوجة فلا بد من إقامة رجلين أم يقبل قوله بمجرده فيه نظر والأقرب الأول بالنسبة 
لتحريم أختها عليه فلا ينكحها ولا أربعاً سواها إلا بإقامة رجلين على ما ادعاه ويؤاخذ بإقراره بالطلاق فيفرق بينهما ع ش 
قول المتن: (وطلاق) ولو بعوض إن ادعته الزوجة فإن ادعاه الزوج بعوض ثبت بشاهد ويمين ويلغز به فيقال لنا طلاق يثبت 
بشاهد ويمين زيادي ومغني وظاهره أنه يثبت الطلاق تبعاً للمال ولعله ليس بمراد أخذاً مما مر عن السيد عمر ومما يأتي عن 
المغني والروض وفي الشارح ثم رآيت قال السيد عمر وقول المغني ويلغز به الخ لك أن تقول الطلاق في هذه الصورة ثبت 
باعتراف الزوج والذي يثبت ينبت بشاهد ويمين المال لا غير فلا يتم الإلغاز فليتأمل اه قول المتن : (وإسلام) يستثنى منه ما لو 
ادعاه واد د التكبار 6ب نين وأقام رجلاً وامرأتين فإنه يكفيه لأن المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة والقتل ذكره 
الماوردي وحكى في البحر عن الصيمري أنه يقبل شاهد وامرأتان وشاهد ويمين من الوارث أن مورثه توفي على الإسلام أو 
الكفر لأن القصد منه إثبات الميراث ثم استغربه اه مغني قول المتن: (ووصاية الخ) والبلوغ والإيلاء والظهار والخلع من 
جانب المرأة بأن ادعته على زوجها والولاء وانقضاء العدة بالأشهر والعفو عن القصاص ولو على مال والإحصان والكفالة 
بالبدن ورؤية غير رمضان والحكم والتدبير والاستيلاء وكذا الكتابة إذا ادعى الرقيق شيئاً من الثلائة بخلاف ما لو ادعاه السيد 
على من وضع يده عليه أو الكتابة على الرقيق لأجل النجوم فإنه يقبل فيها ما يقبل في المال وإنما لم يكتف في مسألة العفو 
عن القصاص على مال برجل وامرأتين أو شاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو 
ثبت والمال إنماهو بدل منه روض مع شرحه قول المتن: (وشهادة على شهادة الخ) سواء كان الأصل رجلا أم رجلين أم 
رجلا وامرأتين أم أربع نسوة إسنى قوله: (وهذا حجة) أي مسند التابعي قوله: (وصح به الخبر في التكاح) عبارة شيخ خ الإسلام 
والمغني وتقدم خبر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل اه قوله: (من كل ما ليس بمال الخ) أي من موجب عقوبة وما يطلع 
عليه الرجال غالباً قوله: (لكن نوزعا فيه) عبارة المغني وإن نازع في ذلك البلقيني وقال أنه غير معمول به اه قوله: (لو ادعت 
انه الخ) عيار؟ المفتي اله بسكي نز الكل ما لو اديت 11 مها وعالقها الخ منت ها لعن برخلوامرانين وبشاهل: ويعيين 

وإن لم يغبت النكاح بذلك لأن مقصودها المال اه قوله: (كما في مسألتي السرقة الخ) عبارة الروض . 
فرق إذا شهدا بالسرقة نوجل وامراتان تبث الخال لا القطم و[ن علق طالاقا أو غيكا بولادة فتهد يها اريخ نسوة يرجن 
وامرأتان ثبتت دونهما كما ثبت صوم رمضان بواحد ولا يحكم بوقوع الطلاق والعتق المعلقين باستهلاله بشهادة ذلك الواحد 
ولو ِ ثبتت الولادة بهن أو برجل وامرأتين أو لا ثم قال إن كنت ولدت فأنت طالق أو حرة طلقت وعتقت اه بزيادة شيء من 
الشرح وقال شارحة بعد توجيهه الفرق بين التعليقين ما تصضه قال الراقعي لكن تقرير الروياني :بأنه قد.يترتب على البينة با لا 
يثبت بها كالنسب والميراث مع الولادة الثابتة بالنسوة يدفع الفرق ويقتضي وقوع الطلاق والعتق مطلقاً فيما ذكر ويؤيده الفطر 
ا 1 ا سا 11 ل ل ا 1 ال 
بهم كالسرقة والقتل فإن ثبت موجبه بهم كالمال في السرقة ثبت ت ولا يحكم القاضي بها بل بالمال في سرقة شهدوا بها 


فرع: يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح 
عقد يوم الجمعة متلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك لأن 
النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم اه قوله: 
(كنكاح وطلاق ورجعة الخ) . 


0001 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فإنه يثبت المال بشاهد ويمين دون السرقة والغصب والطلاق ألحق به قبول شاهد ويمين بالنسب إلى ميت فيثبت الإرث 
وإن لم يثبت النسب. 

تنبيه: صورة ما ذكر في الوديعة أن يدعي مالكها غصب ذي اليد لها وذو اليد أنها وديعة فلا بد من شاهدين» لأن 
المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له وعدم الضمان يترتب على ذلك؛» (وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال 
غالباً كبكارة) وضدها ورتق وقرن (أو ولادة وحيض) ومرادهما بقولهما في محل تتعذر إقامة البينة عليه تعسرها فإن الدم 
وإن شوهد يحتمل أنه استحاضة . 

تنبيه: إذا ثبتت الولادة بالنساء ثبت النسب والإرث تبعاً لأن كلاً منهما لازم شرعاً للمشهود به لا ينفك عنه ولأن 
التابع من جنس المتبوع فإن كلا من ذلك من المال أو الآيل إليه» ويؤخذ من ثبوت الإرث فيما ذكر ثبوت حياة المولود 
وإن لم يتعرضن لها في شهادتهن بالولادة لتوقف الإرث عليها أعني الحياة فلم يمكن ثبوته قبل ثبوتهاء أما لو لم يشهدن 
بالولادة بل بحياة المولود فظاهر أنهن لا يقبلن لأن الحياة من حيث هي مما يطلع عليه الرجال غالباً فإن قلت الأصل 
عدم الحياة فكيف مع ذلك تثبت الحياة تبعاً للولادة قلت لما نظر واللزوم الإرث لها المستلزم للحياة وجب ثبوتها ليثبت 
الإرث وسره أن ذكر الولادة في الشهادة مع السكوت عليها قرينة ظاهرة في حياة المولود لأن عدالة الشاهد تمنعه من 
إطلاق الشهادة بالولادة مع موت الولد فالحاصل أن الحياة وإن لم تكن لازمأ شرعا لكن اللازم الشرعي يتوقف عليها 
فكان تقديرها ضروريا فعمل به» (ورضاع)» وقدمه في بابه وذكر هنا على جهة التمثيل فلا تكرار» ومحله إن كان من 
الثدي» أما شرب اللبن من إناء فلا يقبلن فيه نعم يقبلن في أن هذا لبن فلانة» (وعيوب تحت الثياب) التي من النساء من 


وإلا كالقصاص فلا يثبت شيء وإن كان يثبت بهم فإن كان المرتب عليه شرعياً كالنسب والميراث المرتبين على الولادة ثبت 
تبعاً لاشعار الترتيب الشرعي بعموم الحاجة وتعذر الإنفكاك أو تعسره وإن كان وضعياً كالطلاق والعتق المرتبين على التعليق 
برمضان فلا ضرورة في ثبوت الثاني بثبوت الأول فإن تأخر التعليق عن ثبوته ألزمناه ما أثبتناه اه. قوله: (فإنه يثبت المال 
بشاهد ويمين الخ) قضيته إن الثابت بالشاهد واليمين في دعوى الطلاق قبل الوطء أو بعده المهر دون الطلاق وهو ظاهرع 
ش قوله: (والحق به) أي بما مر عن الشيخين عن الغزالي قوله: (أن يدعي مالكها غصب ذي اليد الخ) أي فيضمنها ومنافعها 
الفائتة قوله: (فلا بد من شاهدين) أي من الوديع أخذاً من التعليل وأما المالك فيكفيه رجل وامرأتان لأنه يدعي محض المال 
رشيدي قول المتن (وما يختص بمعرفته النساء الخ) يفهم أن الإقرار بما يختص بمعرفتهم لا يكفي فيه شهادة النسوة وهو 
كذلك لأن الرجال تسمعه غالباً كسائر الأقارير مغني قول المتن: (غالباً) راجع للفعل الأول أيضاً كما نبه عليه المغني قوله: 
(وضدها) إلى التنبيه في النهاية والمغني قول المتن: (أو ولادة) وفي المحلي والنهاية والمغني بالواو بدل أو قوله: (في محل) 
أي في كتاب الطلاق مغني ونهاية وكذا في الديات مغنى قوله: (عليه) أي الحيض قوله: (تعسرها) أي لا التعذر بالكلية فلا 
منافاة مغني قوله: (فإن الدم الخ) علة للتعسر وقوله يحتمل أنه استحاضة يعني لا يعلم أنه حيض لاحتمال أنه الخ قوله: (إذا 
ثبعت الولادة) إلى قوله ولأن التابع الخ تقدم آنفاً عن الإسنى مثله بزيادة بسط وإلى قوله فإن قلت الخ نقله البجيرمي عن 
الشارح والسلطان وأقره قوله: (بالنساء) أي أو برجل وامرأتين إسنى قوله: (للمشهود به) وهو الولادة قوله: (فإن كلا الخ) فيه 
تأمل قوله: (من ذلك) أي من الثلاث أو من التابع والمتبوع قوله: (قلت لما نظروا الخ) يتأمل هذا الجواب ولو حمل قولهم إذا 
ثبتت الولادة ثبت النسب والإرث تبعاً على ما إذا علم حياة المولود ولو من الخارج لكان وجيهاً فليراجع قوله: (المستلزم) 
أي الإرث قوله: (وسره) كان الضمير لثبوت الحياة تبعاً للولادة قوله: (لأن عدالة الشاهد تمنعه الخ) محل تأمل قوله: 
(فالحاصل الخ) أي حاصل الجواب قول المتن: (ورضاع) وكذا الحمل عميرة قوله: (وقدمه) إلى قوله كما صوّبه الخ في 
النهاية قوله: (وقدمه في بابه) أي لمعرفة حكمه نهاية والأولى ترك الواو بل أن يقول كما قدمه في بابه وإنما ذكره هنا الخ قوله: 
(ومحله إلى قوله كما صوبه الخ) في المغني قول المتن: (وعيوب تحت الثياب) واستهلال ولد روض زاد المغني ويشترط 


تنبيه: إذا شهد أحد الشاهدين بالمدعى به وعينه فقال الآخر أشهد بذلك لم يكف بل لا بد من تصريحه بالمدعى به 
كالأول وهذا مما يغفل عنه كثيراً م ر. 


فصل فى بيان قدر النصاب فى الشهود المختلف باختلاف المشهود به ناوا 


برص وغيره حتى الجراحة؛ كما صوبه في الروضة» ورد استثناء البغوي له نظراً إلى أن جنسه يطلع عليه الرجال غالباً» 
وزعم أن الإجماع عليه وأنه الصواب مردودء (يثبت بما سبق) أي برجلين وبرجل وامرأتين (وبأربع نسوة) وحدهن 
للحاجة إليهن هناء ولا تثبت برجل ويمين وخرج بتحت الثياب والمراد ما لا يظهر منها غالباً ومن ثم كان التعبير بذلك 
أولى من تعبير الروضة وغيرها بما تحت الإزار لأنه ما بين السرة والركبة فقط وليس مراداً عيب الوجه واليد من الحرة 
فلا يغبت حيث لم يقصد به مال إلا برجلين وكذا ما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ النكاح مثلاء أما إذا قصد به 
الرد في العيب فيثيت برجل وامرأتين وشاهد ويمين لأن القصد منه حينئذ المال ولو أقامت شاهداً بإقرار زوجها 
بالدخول كفى حلفها معه ويثبت المهر أو أقامه هو على إقرارها به لم يف الحلف معه لان قصده ثبوت العدة والرجعة 
وليسا بمال. 


تنبيه: ما ذكر فى وجه الحرة ويدها وما يبدو فى مهنة الأمة. قيل إنما يتأتى على حل نظره الضعيف,. أما على 
المعتمد من حرمته فليثيت بالنساء اه ولك رده بأنه مخالف لصريح كلامهم لا سيما ما يبدو فى مهنة الأمة. فإن 


في الشاهد بالعيوب المعرفة بالطب كما حكاه الرافعي عن التهذيب اه قوله: (التي) الأولى اسقاطه قوله: (للنساء) حرة كانت 
أو أمة إسنى ونهاية زاد المغني وأما الخنثى فيحتاط في أمره على المرجح فلا يراه بعد بلوغه رجال ولا نساء وفي وجه 
يستصحب حكم الصغر عليه اه قوله: (حتى الجراحة) أي على فرجها إسنى ومغني ونهاية. قوله: (ورد) أي النووي في 
الروضة قوله: (له) أي لجرح النساء تحت الثياب وقوله نظراً الخ علة الاستثناء قوله: (وزعم أن الإجماع الخ) قال في شرح 
النهجة ما قاله البغوي وادعى الإجماع عليه قال الأذرعي ولا ريب فيه إن أوجبت الجراحة قصاصاً والكلام إنما هو فيما إذا 
أوجبت مالا كما صرح به البغوي نفسه في تعليقه وتهذيبه ثم قال فإن ثبت في منع ثبوتها بالنساء المفردات إجماع فلا كلام 
وإلا فالقياس ما أبداه الرافعي وصوّبه النووي انتهى اه سم قوله: (أي برجلين) إلى قول المتن ومالا يغبت الخ في النهاية إلا 
قوله ومن ثم إلى عيب الوجه وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله حيث لم يقصد به مال وقوله إذا قصد إلى التنبيه قوله: 
(للحاجة الخ) عبارة المغني وشيخ الإسلام لما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا 
يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن وقيس بما ذكر غيره مما شاركه في الضابط المذكور وإذا قبلت شهادتهن في 
ذلك منفردات فقبول الرجلين والرجل والمرأتين أولى اه قوله: (بذلك) أي بتحت الثياب قوله: (عيب الوجه الخ) فاعل خرج 
قوله: (ما يبدو الخ) أي ووجهها مغني قوله: (إذا قصد به) أي بعيب ما يبدو الخ قوله: (وليسا الخ) الظاهر التأنيث قوله: (تنبيه 
ما ذكر في وجه المرأة ويدها الخ) عبارة النهاية وما قررنا في وجه المرأة الخ هو المعتمد والقول بأنه إنما يأتي الخ مردود 
مخالف الخ . قوله: (قيل إنما يتأتى الخ) قال ذلك شرح الروض سم قوله: (على حل نظره) أي على القول بحل النظر إلى 
ذلك إسنى ومغني أي ما ذكر من الأمور الثلاثة قوله: (فليثبت) أي عيب ما ذكر قوله: (ولك رده بأنه الخ) عبارة المغني أجيب 
بأن الوجه والكفين يطلع عليهما الرجال غالباً وإن قلنا بحرمة نظر الأجنبي إليهما لأن ذلك جائز لمحارمها وزوجها ويجوز 
نظر الأجنبي لوجهها لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة وقد قال الولي العراقي أطلق الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب 
النساء في الوجه والكفين لا تقبل فيها إلا الرجال ولم يفصل بين الأمة والحرة وبه صرح القاضي حسين فيهما اه فلا تقبل 
النساء الخلص في الأمة لما مر أنه يقبل فيها رجل وامرأتان لما مر اه. 


قوله: (ورد استثناء البغوي الخ) قال في شرح البهجة عما قاله البغوري وادعى الإجماع عليه قال الأذرعي ولا ريب فيه 
إن أوجبت الجراحة قصاصاً والكلام إنما هو فيما إذا أوجب مالا كما صرح به البغوي نفسه في تعليقه وتهذيبه ثم قال فإن 
ثبت في منع ثبوتها بالنساء المفردات اجماع فلا كلام وإلا فالقياس ما أبداه الرافعي وصوّبه النووي اه قوله: (وبأربع نسوة) 
قيل لا حاجة لذكر نسوة لأن تذكير الفرد يدل عليه اه ويرد أن.تذكير العدد صادق بتذكير المعدود وتأنيثه وجعلوا من ذلك 
قوله في الخبر ستاً من شوال على أنا لو سلمنا دلالة تذكير العدد لم نسلم دلالته على خصوص النسوة بل على مطلق المؤنث 
كأنفس سم قوله: (حيث لم يقصد به مال إلا برجلين) كتب عليه م ر قوله: (تنبيه ما ذكر) هو المعتمد ش م ر. قوله: (قيل 
إنما يتأتى الخ) قال ذلك في شرح الروض . 


سكن الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تخصيصه لا يأتي على قول المصنف أنها كالحرة» ولا على قول الرافعي بحل ما عدا ما بين سرتها وركبتهاء فعلمنا 
بذلك أنهم أعرضوا عما ذكر ويوجه بأنهم هنا لم ينظروا لحل نظر ولا لحرمته إذ للشاهد النظر للشهادة ولو للفرج كما 
مرء وإ ا ع ل ل ال ل ا 
النساء في ستره غالباً فلم يقبلن فيه مطلقاً. ؛ (وما لا يثئبت برجل وامراتين لا يثبت برجل ويمين) لأنه إذا لم يثبت بالأقوى 
فالأضعف أولىء (وما يثبت يكبت بهم) أي برخل :واتراتين وغلب لشرنه (يليت برحل ويمين)» لخي مبك أن كه قضى 
بهما قال مسلم: صح أنه يله قضى بهما في الحقوق والأموال ثم الأئمة بعده. ورواه البيهقي عن نيف وعشرين 
صحابياً فاندفع قول بعض الحنفية هو خبر واحد فلا ينسخ القرآن على أن النسخ للحكم وهو ظني فليثبت بمثله (إلا 
عيوب النساء ونحوها) فلا يثبت اماه فطع اال لسك م وجي لامطا اذكت ورموا را ضامة واتس اكه اورم د 


قوله: (عما ذكر) أي من قول الإسنى أما على المعتمد الخ قوله: (ويوجه) أي كلامهم نهاية قوله: (وما ذكر) أي عيب 
الوجه واليد من الحرة وما يبدو عند مهنة الأمة قوله: (كذلك) أي غالباً قوله: (مطلقاً) أي على الضعيف والمعتمد جميعاً قول 
المتن: ( وما لا يثبت يغبت برجل الخ) أشار به لضابط يعرف به ما يثبت يثبت بشاهد ويمين وما لا يثبت بهما مغني قوله: (لأنه) إلى قوله 
لأن اليعين في النهاية إلا قوله ملم أنه إلى أثة ل وإلى قوله وقضية ذلك في المغني إلا قوله قال مسلم إلى ورواء وقوله 
على أن النسخ إلى المتن قوله: (وغلب لشرفه) فلذا أتى بضمير المذكر العاقل سم عبارة المغني وأتى بالضمير مذكراً تغليباً له 
على المؤنث اه قول المتن: (يثبت برجل ويمين) ولو ادعى ملكا تضمن وقفية كأن قال هذه الدار كانت لأبى ووقفها على 
وأنت غاصب وأقام شاهداً وحلف معه حكم له بالملك ثم تصير وقفاً بإقراره وإن كان الوقف لا يثبت بشاهد ويمين قاله في 
البحر نهاية قالع ش قوله ثم تصير وقفاً الخ أي ثم إن ذكر مصرفاً بعده صرف له وإلا فهو منقطع الآخر فيصرف لأقرب 
رحم الوقف اه قوله: (ثم الأئمة بعده) أي فصار إجماعاً ع ش قوله: (ورواه البيهقي) أي قضاء النبي يَكةِ بما ذكر كما صرح به 
في المغني وإن كانت عيازة الشارح متعملة شبد متر عار المقني لما ؤواء مسلع وغيزة أنه كك قضى بالشاهد واليمين 
وروى البيهقي في خلافياته حديث أن النبي كه قضى بشاهد ويمين عن نيف الخ والقضاء «بالشافة والبميق قال اجمهور 
العلماء سلفاً وخلفاً منهم الخلفاء الأربعة وكتب به عمر بن عبد العزيز إلى عماله في جميع الأمصار وهو مذهب الإمام 
مالك وأحمد وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين اه قوله: (فاندفع قول بعض الحنفية الخ) فيه بحث 
لأن مجرد روايته عن العدد المذكور من الصحابة لا يحقق تواتره لما استقر من أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر 
الطباق فليتأمل سم على حج ولك أن : تقول ما ذكره الشار بح كالشهاب ابن حجر ليس هو تمام الدليل على وجود التواتر بل 
جوتت على ديات ا حر تركاها لانية منلرن رح أن تن مكار اد لد اياي سرمي لي دي 
المذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو من تابعي التابعين ويبعد عادة أن يروي ما ذكر عن عدد قليل عن هذا العدد 
من الصحابة بل الظاهر أن الراوي له عن الصحابة المذكورين عدد أكثر منهم من التابعين لما عرف بالاستقراء إن الخبر 
الواحد يرويه عن الصحابي الواحد عدد من التابعين أو غيرهم من الصدر الأول بل الظاهر أن ما يبلغ نحو البيهقي عن هذا 
العدد ع العساة بى تراط رمت عنهة يبلن الشان عن ليد أكثر بكي لقريه مرخ زستهم بولصزائلتة المتررة تي هذا العام 
كغيره فتأمل رشيدي أقول ويجاب أيضاً بأن الخصم ينكر تواتره في شيء من الطباق وثبوت تواتره في طبقة خصوصاً في خير 
القرون كاف في الرد عليه . قوله: (فلا ينسخ القرآن) قد يمنع لزوم النسخ فليتأمل سم قوله: (للحكم) أي لا للمتن قوله: 
(بمثله) أي بخبر:الواحد قول المتن: (إلا عيوب النساء ونحوها) أي مما ليس بمال ولا يقصد به مال سم عبارة المغني 
بنصب نحو بخطه عطفاً على عيوب كرضاع اه قوله: (فلا يثبت) الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني. 


قوله: (ولا على قول الرائعي بحل ما عدا بين سرتها وركبتها الخ) قد يناقش بأنه يتأتى على قول الرافعي بناء على أن 
التخصيص للتمثيل دون التقييد قوله: (وغلبه لشرفه) فلذا أتى بضمير المذكر العاقل قوله: (فاندفع الخ) فيه بحث لأن مجرد 
روايته عن العدد المذكور من الصحابة لا يحقق تواتره لما استقر من أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل . 
قوله: (فلا ينفسخ) قد يمنع لزوم الفسخ فليتأمل قوله: (أي المصنف إلا عيوب النساء ونحوها) عبارة المنهج ولا يثبت برجل 
ويمين إلا مال أو ما قصد به مال اه فقول المصنف إلا عيوب النساء ونحوها أي مما ليس بمال ولا يقصد به مال. 


فصل في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به وان 
بهما لخطرها نعم» يقبلان في عيب فيهن يقتضي المال كما مرء (ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين) لضعفهما (وإنما يحلف 
المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله) لأن جانبه إنما يتقوى حينئذ» والأصح أن القضاء بهماء فإذا رجع الشاهد غرم 
النصف» وإنما لم يشترط تقدم شهادة الرجل على المرأتين لقيامهما مقام الرجل قطعاًء (ويذكر في حلفه) على استحقاقه 
للمشهود به (صدق الشاهد) وجوباً قبله أو بعده» فيقول والله إن شاهدي لصادق فيما شهد لي به أو لقد شهد بحق وأني 
أستحقه أو وأني أستحقه وأن شاهدي إلى آخره لأنهما مختلفا الجنس فاعتبر ارتباطهما ليصيرا كالنوع الواحد» (فإن ترك 
الحلف) مع شاهده (وطلب يمين خصمه فله ذلك) لأنه قد يتورع عن اليمين» فإن حلف خصمه سقطت الدعوى فليس له 
الحلف بعد مع شاهد لأن اليمين إليه فلا عذر له في تركهاء وبه فارق قبول بينته بعد وقضية ذلك أن حقه لا يبطل بمجرد 
عللبه يمين خصمه لكن الذي رجحاه بطلانه فلا يعود للحلف مع شاهده ولو في مجلس آخر لأنه أسقط حقه من اليمين 


قوله: (بهما) أي الشاهد واليمين مغني قوله: (نعم يقبلان الخ) عبارة المغني وينبغي كما قال الدميري تقييد إطلاقه 
بالحرة أما الأمة فيثبت فيها بذلك قطعاً لأنها مال وبذلك جزم الماوردي وأورد على حصره الاستثناء فيما ذكره الترجمة في 
الدعوى بالمال أو الشهادة به فإنها تثبت برجل وامرأتين ولا مدخل للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ليس بمال وإنما هو إخبار 
عن معنى لفظ المدعي أو الشاهد اه قوله: (كما مر) أي في شرح وبأربع نسوة قول المتن : (ولا يثبت يثبت شيء الخ) في المال 
حزما وفيما تقبل فيه النسوة ننقردات خن الأميع مني قوله الضيقيه) غيارة المختى وشرخ المتهع لعدم ورود .ذلك 
وقيامهما مقام رجل في غير ذلك لوروده اه قول المتن: (وإنما يحلف المدعي الخ) شرع به في شروط مسألة الاكتفاء 
بشاهد ويمين مغني قوله: (لأن جانبه إنما يتقوى حينئذ) أي واليمين أبداً في جانب القوي مغني قوله: (والأصح الخ) عبارة 
المغنى هل القضاء بالشاهد واليمين أي معاً أو بالشاهد أي فقط واليمين مؤكدة أو بالعكس أقوال أصحها أولها وتظهر فائدة 
الخلاف فيما لو رجع الشاهد فعلى الأوّل يغرم النصف وعلى الثاني الكل وعلى الثالث لا شيء عليه اه قوله: (لقيامهما مقام 
الرجل الخ) أي ولا ترتيب بين الرجلين مغني قوله: (فيقول والله أن شاهدي الخ) وقوله أو أني أستحقه وأن الخ نشر على 
ترتيب اللف قوله: (لأنهما مختلفا الجنس الخ) علة لوجوب الذكر عبارة المغني وشرح المنهج وإنما اعتبر تعرضه في يمينه 
لصدق شاهده لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى الخ قول المتن: (فإن ترك 
الحلف الخ) في العباب ولو لم يحلف مع شاهده فلخصمه أن يقول له إحلف أو حلفني وخلصني ثم قال. 

خاتمة: من أقام شاهداً على رجل بحق وعلى آخر بحق أيضاً كفت معه يمين واحدة يذكر فيها الحقين اه بقي ما لو أقام 
على كل شاهداً هل يكفي يمين واحدة مع الشاهدين اه سم وميل القلب إلى الكفاية وعدم الفرق والله أعلم قوله: (مع 
شاهده) أي بعد شهادة شاهده مغني قوله: (لأنه قد يتورع) أي المدعي عناني و ع ش قوله: (سقطت الدعوى) أي لا الحق 
فلو أقام بينة أو أقام شاهداً آخر بعد حلف خصمه ثبت حقه كما في الحلبي وهم المعتمد اه بجيرمي ويأتي عن الإسنى 
والمغني وفي الشارح ما يفيده قوله: (فليس له الحلف الخ) وفاقاً للروضة والروض وشرحة والمغني وخلافاً للنهاية عبارته 
بعد ذكره ما في الشارح عن ابن الصباغ إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يخلف معه كما 
قاله الرافعي في آخر الباب لكن كلام الشافعي يفهم أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس آخر اه قال ع ش قوله وحينئذ يحلف 
معه معتمد اه ولم يبين وجه اعتماده مع أنه مخالف لما في الروضة والروض وشرحه والمغني والشرح الموافق لما يفهمه 
كلام الشافعي قوله: (بعد) أي بعد حلف خصمه ع ش قوله: (وقضية ذلك) أي قولهم فإن حلف خصمه الخ قوله: (أن حقه) 
أي من اليمين . قوله: (ولو في مجلس آخر) ينظر في هذا ففي الروض ما نصه ولو أراد الناكل مع شاهده أن يحلف بعد نكوله 


قوله: (فإن ترك الحلف مع شاهده الخ) في العباب ولو لم يحلف مع شاهده فلخصمه أن يقول له احلف أو حلفني 
وخلصني اه وفيه أيضاً خاتمة من أقام شاهداً على رجل بحق وعلى آخر بحق أيضاً كفت معه يمين واحدة يذكر فيها الحقين 
اه بقي ما لو أقام على كل شاهدا هل يكفي يمين واحدة مع الشاهدين قوله: (أي المصنف وطلب يمين خصمه فله ذلك) فإن 
حلف خصمه سقطت الدعوى وليس له الحلف بعد ذلك مع شاهده قاله ابن الصباغ لأن اليمين قد انتقلت من جانبه إلى 
:تانب -خصمه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يحلف معه كما قاله الرافعي في آخر الباب 
كن كلام الشافعي يفهم أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس آخر ش م ر. قوله: (ولو في مجلس آخر) ينظر في هذا ففي, 
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بطلبه يمين خصمه كما يسقط بردها على خصمه بخلاف البينة الكاملة لا يسقط حقه منها بمجرد طلب يمين خصمه. (فإن 
نكل) المدعى عليه (فله) أي المدعي (أن يحلف يمين الرد في الأظهر). لأنها غير التي امتنع عنها لأن تلك لقوّة جهته 
بالشاهد ويقضي بها في المال فقط وهذه لقوّتها بدكول الخصم ويقضي بها في كل حق» (ولو كان بيده أمة وولدها) 
يسترقهما (فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا) مني (في ملكي وحلف مع شاهد) أقامه (ثبت ثبت الاستيلاد) » يعني ما فيها 
من المالية» وأما نفس الاستيلاد المقتضي لعتقها بالموت فإنما يثبت بإقراره فتنزع ممن هي في يده وتسلم له لأن أم الولد 
مال لسيدهاء وبحث البلقيني أنه لا بد أن يزيد في دعواه وهي باقية على ملكي على حكم الاستيلاد لجواز بيع المستولدة 
في صور مردودء بأنه حيث جاز بيعها ألغي استيلادها فلا يصدق معه قوله مستولدتي» 0000 


وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا في مجلس آخر اه قال في شرحه فليستأنف الدعوى ويقيم الشاهد فحينئذ يمكن من ذلك 
اه وكان هذا من الروض اختصار لقول الروضة ولو أن المدعي بعد امتناعه من الحلف مع شاهده واستحلاف الخصم أراد 
أن يعود مع شاهده نقل المحاملي أنه ليس له ذلك لأن اليمين صارت في جانب صاحبه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف 
الدعوى ويقيم فحينئذ يحلف معه اه فقولها واستحلاف الخصم معناه مجرد طلب حلفه من غير أن يحلف سم . قوله: (لا 
يسقط حقه منها بمجرد طلب يمين خصمه) أي ولا يحلف خصمه كما يفيده قوله السابق وبه فارق الخ سم أقول ويصرح 
بذلك أيضاً قول الإسنى والمغني بخلاف ما لو أقام المدعي بيئة بعد يمين المدعى عليه حيث تسمع أن الي قد تدر 2 
إقامتها فعذر اه قوله: (المدعى عليه) إلى قوله وكذا لو أقر في المغني إلا قوله وانحصاره فيهم وقوله وكذا لو حلفوا إلى 
المتن وإلى قوله كما أخذه بعضهم في النهاية إلا قوله كما أفهمه التعليل الأوّل قول المتن: (أن يحلف يمين الرد) قضيته أنه 
ليس له أن يحلف مع شاهده اليمين التي تكون معه لكن قضية كلام الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر قاله الزركشي 
والأوجه الأول إسنى قول المتن : (في الأظهر) وعليه لو لم يحلف سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى في الدعاوى محلي ومغني قوله: ( لقوّة جهة الخ) خبر لأن قوله: (يعني ما فيها من المالية الخ) قد يستغني 
عن هذا التأويل لجواز أن يريد المصنف أن الاستيلاد بمعنى مجموع ما فيها من المالية ونفس الاستيلاد ثبت بمجموع الحجة 
والإقرار فإن عبارته صالحة لذلك ونظير ذلك قوله الآتي ومصيره حراً سم قوله: (بإقراره) أي الذي تضمنته دعواه قوله: 
(وبحث البلقيني الخ) مبتدأ خبره قوله مردود الخ قوله: (في صور) كأن استولدها وهي مرهونة رهناً لازماً ولم يأذن له 
المرتهن في الوطء وكان معسراً فإنه لا ينفذ الاستيلاد في حق المرتهن وكذا الجانبية مغني قوله: (بأنه حيث الخ) عبارة المغني 
بأن هذا احتمال بعيد لا يعول عليه في الدعوى اه قوله: (فلا يصدق معه الخ) قد يقال وإن لم يصدق شرعاً لكن يصدق لغة 


الروض ما نصه ولو أراد الناكل مع شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا في مجلس آخر اه قال في 
لبج ل ان الال كم ل لال اك م ل ل ل 2 
الندض بعد ابتاعة نر العلت ىم شاهده واستحلاف الخصم أراد أن يعود مع شاهده نقل المحاملي أ نه ليس له ذلك لأن 
اليمين صارت في جانب صاحبه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد فحينئذ يحلف معه اه فيكون 
قولها واستحلاف الخصم معناه مجرد طلب حلفه من غير أن يحلف بدليل إطلاق قولها قبل ولو لم يحلف المدعي مع 
شاهده وطلب يمين الخصم فله ذلك فإن حلف سقطت الدعوى قال ابن الصباغ وليس له أن يحلف بعد ذلك مع شاهده 
بخلاف ما لو أقام بعد يمين المدعى عليه بيئة فتسمع اه فقوله عن ابن الصباغ وليس له أن يحلف بعد ذلك شامل لمجلس 
آخر وبه صرح في العباب فقال فإذا لم يحلف المدعي مع شاهده وطلب يمين خصمه فإن حلف سقطت الدعوى ومنع العود 
للحلف مع الشاهد ولو بمجلس آخر ولا يمنع من إقامة بينة كاملة اه. قوله: (لا يسقط حقه منها بمحرد طلب يمين خصمه) 
أي ولا يحلف خصمه كما يفيده وبه فارق الخ قوله: (أي المصنف فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر) قال في شرح الروض 
قال الزركشي وقضية تقييد الشيخين الحلف بيمين الرد أنه ليس له أن يحلف مع شاهده اليمين التي تكون معه لكن قضية 
كلام الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر اه وكلام المصنف يقتضي موافقة ما في القسامة والأوجه ما تقرر أوَّلاً اه 
قوله: (يعني ما فيها الخ) قد يستغني عن هذا التأويل لجواز أن يريد المصنف أن الاستيلاد بمعنى مجموع ما فيها من المالية 
ونفس الاستيلاد ثبت بمجموع الحجة والإقرار فإن عبارته صالحة لذلك ونظير ذلك قوله الآتي ومصيره حرا 


فصل في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به قم 


(لا نسب الولد وحريته) فلا يثبتان بهما كما علم مما مرء (في الأظهر) فلا ينزع من ذي اليد وفي ثبوت نسبه من المدعي 
بالإقرار ما مر في بابه» (ولو كان بيده غلام) يسترقه وذكره مثال (فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد فالمذهب 
انتزاعه ومصيره حراً) بإقراره وإن تضمن استحقاقه الولاء لأنه تابع لدعواه الملك الصالحة حجته لإثباته» والعتق إنما ترتب 
عليه بإفراره وبه فارق ما قبله» (ولو ادعت ورثة) أو بعضهم (مالا) عيئاً أو ديناً أو منفعة (لمورثهم) الذي مات قبل نكوله 
(وأقاموا شاهداً) بالمال بعد إثباتهم لموته وإرثهم وانحصاره فيهم» (وحلف معه بعضهم) 111 212101101010111 


وعرفاً وأيضاً فيحتمل أنه استولدها استيلاداً شرعياً ثم أعتقها فلا بد من التصريح بما أفاده البلقيني حتى يقضي بما ذكر 
فليتأمل سيد عمر قول المتن: (لا نسب الولد الخ) ولو قال له المدعي استولدتها أنا في ملكك ثم اشتريتها مثلاً مع ولدها 
فعتق علي وأقام على ذلك الحجة الناقصة وهي رجل وامرأتان أو ويمين ثبت النسب والحرية بإقراره المرتبان على الملك 
الذي قامت به الحجة الناقصة روض مع شرحه ورشيدي قوله: (فلا يثبتان بهما) قال في المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلى 
زمن لا يمكن فيه حدوث الولد أو أطلق وإلا فلا شك أن الملك يثبت من ذلك الزمن وأن الزوائد الحاصلة فى يده للمدعى 
والولد منها وهو يتبع الأم في تلك الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه إسنى قوله: (مما مر) 
أي من قول المتن وما يطلع عليه رجال غالبا الخ. 


قوه: (ما مر في بابه) أي في :استلحاق عبد غيره وقضيته أنه لا ينبت في حق الصغير والمجنون محافظة على حق الولاء 
للسيد ود يثبت في حق البالغ العاقل إذا صدقه إسنى ومغني وع ش قول المتن : (وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان 
بذلك شيخ الإسلام ومغني قوله:(لويه فارق ما قبه) أي من عدم حرية الولد لأن الحجة إنما قامت فيه على ملك الأم خاصة 
وأما الولد فلم يدع ملكه وإنما يقول هو حر الأصل وذلك لا يثبت بالشاهد واليمين سم قوله: (أو بعضهم) هو مع ما يأتي من 
قوله فله إقامة شاهد ثان وضمه الخ وقوله وفارق الخ وقول المتن فإذا زال عذره الخ وقوله هو واستئناف دعوى لأنهما الخ 
ل اا ري ا ل ا ل ا 7 ا ا ا 0 
حضوره بين يدي القاضي له أن يبدأ باليمين أ و إقامة الشاهد الآخر مقتصراً على ذلك سم قوله: (الذي مات قبل نكوله) أي 
وقبل حلفه أسنى قول المتن: (وأقاموا شاهداً الخ) سيأتي و ال ونياع درج سكو فا قم بن شاعددد لايد 
إثباتهم لموته الخ) عبارة الروض مع شرحه لا يحكم للورثة الذين ادعوا لمورثهم ديئاً أو عيناً إلا إذا أثبتوا أي أقاموا بينة 
,لغوت زالرراة والمال اوآئ. الع يليد يلك وذ لدعو لود تو تلكا انرا اهنا سفوا سه ليت الملك له وار 
تركة يقضي منها ديونه ووصاياه وإن امتنعوا من الحلف وعليه ديون ووصايا لم يحلف من أرباب الديون والوصايا أحد وإن 
لم يكن في التركة وفاء بذلك كنظيره في الفلس إلا الموصى له بمعين من عين أو دين ولو مشاعاً كنصف فله أن يحلف بعد 
دعواه لتعين حقه فيه وإن حلف مع الشاهد بعضهم أخذ نصيبه ولم يشاركه فيه من لم يحلف من الغائبين والحاضرين ويقضي 
من نصيبه قسطه من الدين والوصية لا الجميع اه بحذف قوله: (وانحصارهم فيه) كذا في النهاية لكن قضية ما مر آنفاً عن 
الروض مع شرحه أن إثباته ليس بشرط وهو قضية صنيع المغني أيضاً فليراجع ثم رأيت قال الرشيدي قوله بعد إثباتهم موته 
وإرثهم منه واندحصاره فيهم أي بالبينة الكاملة أو الإقرار وأشار بما ذكره من هذه الثلاثة إلى شروط دعوى الوارث الإرث 
لكن يتأمل قوله وانحصاره فيهم مع قوله أو بعضهم اه. 


قوله: (وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما مر) أي في استلحاق عبد غيره قال في شرح الروض وقضيته أنه لا يثبت . 
في حق الصغير والمجنون محافظة على الولاء للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدق اه قوله: (وبه فارق ما قبله) من 
عدم حرية الولد لأن الححجة إنما قامت على ملك الام خاصة وأما الولد فلم يدع ملكه وإنما يقول هو حر الأصل وذلك لا 

يثبت بالشاهد واليمين قوله: (أو بعضهم) هو مع تقريره الآتي كالمتن كقوله الآتي فله إقامة شاهد ثان وضمه إلى الأول من 
غير تجدين شيادته كالدغوئ :وقوله وفارق الخ وقول المتن الآتي فإذا زال عذره حلف وأ<' بغير اعادة شهادة وقوله هو بعده 
واستئناف دعوى لأنهما وجدا أولاً من الكامل خلافه عن الميت مصرح بأن غير المدعي من بقية الورثة له الاقتصار على 
اليمين مع الشاهد وعلى إقامة شاهد ثان مع الأول من غير حاجة إلى دعوى أو اعادة شهادة الأول بل مجرد حضوره بين 
يدي القاضي له أن يبدأ باليمين أو إقامة الشاهد الآخر مقتصراً على ذلك . 
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على استحقاق مورثه الكل ولا يقتصر على قدر حصته وكذا لو حلفوا كلهم لأنه إنما يثبت بيمينه الملك لمورثه (أخذ نصيبه 
ولا يشارك فيه) من جهة البقية لأن الحجة تمت في حقه وحده وغيره قادر عليها بالحلف ولأن يمين الإنسان لا يعطي بها 
غيرة». ويهذين فارق ما لو اذغيا دارا إركاً فُصِدق المدغى عليه أحدهما في نصيبه وكذب الآخر فإنهما يشتركان فيه» وكذا لو 
أقر بدين لميت فأخذ بعض ورثته قدر حصته ولو بغير دعوى ولا إذن من حاكم فللبقية مشاركته فيه» ولو أخذ أحد شركاء 
في دار أو منفعتها ما يخصه من أجرتها لم يشاركه فيه البقية» كما أفهمه التعليل الأوّل» ولو ادعى غريم من غرماء مدين 
مات على وارثه إنك وضعت يدك من تركته على ما يفي بحقي فأنكر وحلف له أنه لم يضع يده على شيء منها لم تكفه هذه 
اليمين للبقية امج سا بسكم انما اا لطي بالط عون اناا رن جار وي ماقو اا وك 


قوله: (على استحقاق مورثه الكل الخ) ولا منافاة بين هذا وما يأتي في قوله وبحث هو ومن تبعه الخ لأن الدعوى هنا 
وقعت بجميع المال بخلاف ما يأتي ع ش وفي الإسنى عقب قول الروض والحالف من الورثة يحلف على الجميع ما نصه 
لا على حصته فقط سواء أحلف كلهم أم بعضهم لأنه يثبته لمورئه لا له فيحلف كل منهم على ما نقل عن المارودي أن مورثه 
يستحق على هذا كذا أو إنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذا وكذا اه وفيه قبل هذا ما يشير إلى أن ما 
يقتضيه ما نقل عن الماوردي من وجوب دعوى البعض جميع الحق مرجوح وأن الراجح ما قاله الزركشي من جواز دعوى 
البنعض قدر حصته ويتأيد بذلك ما مر آنفاً عن ع ش من أن البعض اذا ادعى قدر حصته يحلف عليه فقط كأن يقول والله أنه 
يستحق على هذا بطريق الإرث عن مورثه كذا خلافاً لما في سم قوله: (في حقه) أي الحالف قوله: (قادر عليها بالحلف) أي 
فحيث لم يفعل صار كالتارك لحقه إسنى ومغني . قوله: (ولأن يمين الإنسان لا يعطي الخ) ولو ادعى بعض الورثة فأنكر 
المدعى عليه ونكل عن اليمين فهل يحلف لبعض المدعي وحينئذ فهل تثبت حصته فقط أو الجميع لأن اليمين المردودة 
كالإقرار وهل يمنع ذلك بأنها كالإقرار في حق الحالف فقط فليحرر سم أقول قضية كل من تعليلي الشارح ثبوت حصته فقط 
والله أعلم قوله: (ما لو ادعيا داراً إرئا) أي ولم يقولا قبضناها قوله: :(ولى يغير دعوى ولا إذن السماكم) لعل المنابسية ولو 
بدعوى وإذن الحاكم قوله: (كما أفهمه التعليل الأوّل) محل تأمل إلا أن يفرض كون الأخذ بسبق دعوى وإقامة شاهد وحلف 
معه سيد عمر بقي أنه لا يظهر حينئذ وجه تخصيص التعليل الأوّل بالذكر فإن الثاني حينئذ يفهمه أيضاً فينبغي أن يفرض كون 
الأخذ بتصديق المدعى عليه أحدهما في نصيبه دون الآخر والله أعلم قوله: (على ما يفي بحقي) أي كلا أو بعضاً قوله: (لم 
تكفه هذه اليمين الخ) عبارة عماد الرضا 


مسائلة: إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف لكل منهم بي يميئناً ولا يكفي لهم يمين واحدة وإن رضوا بها كما لو 
رقييت العراة ى اللمان أن يطلف ؤوجها مرة واحذة اه وه موافقة المسألة الللقيى فى تمده الميحعق واتحاد المليع 
عليه ثم قضية قول الشارح الآتي لأن الدعوى وقعت الخ الاكتفاء فيها أي مسألة عماد الرضا بيمين واحدة إذا وقعت الدعوى 
منهم سم باختصار. ش 


قوله: (ولأن يمين الإنسان لا يعطي بها غيره) لو ادعى بعض الورثة فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين فهل يحلف 
البعض المدعي وحينئذ فهل تثبت حصته فقط أو الجميع لأن اليمين المردودة كالإقرار وهل يمنع ذلك بأنها كالإقرار في حق 
الحالف فقط فليحرر قوله: (وكذا لو أقر ينين نيت فاخذ يعس ورت قد حصت الن) وني الروضن بوشرجه هنا رإن ادع 

بعض الورثة لا بعض الموصى لهم وأقام لهم وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق ق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة 
شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع للصبي والمجنون أي لنصيبهما ديئاً أو عيناً ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة وأما 
هري الغائب ليهس له القاضي الفين جربا لا النين فلا بحت قنضه له بل يجو كمن أثر: بين لغائب وأحضره للقاضي 
وقد مر في كتاب الشركة أن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شيء من التركة ولو قبض من التركة شيئاً لم يتعين له بل يشاركه فيه 
بقيتهم وقالوا هنا يأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم جعلوا الغيبة للشريك هنا عذراً في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ إذا 
حضر الغائب شاركه فيما قبضه ويقبض وكيل الغائب فيما مر وجوباً العين والدين ويقدم في ذلك على القاضي كموكله لو 
ل ل ل ل لي ة : (فللبقية 
مشاركته الخ) عبارة عماد الرضا فيظهر أن لغيره أن يشاركه فيه اه. 


فصل في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به أزاإم 


بل كل من ادّعى عليه منهم بعدها بوضع اليد يحلف له» هذا ما أفتى به البلقيني ورد بقولهم لو ادعى حقاً على جمع فردوا 
عليه اليمين أو أقام شاهداً ليحلف معه كفته يمين واحدة» وقولهم لو ثبت إعسار مدين وطلب غرماؤه تحليفه أجيبوا ويكفيه 
يمين واحدة ولو ثبت إعساره بيمينه فظهر له غريم آخر لم يكن له تحليفه» وقد يجاب بأن ما عدا الأخيرة قد لا يرد عليه 
لأن الدعوى وقعت منهم أو عليهم فوقعت اليمين لجميعهم» يخلافه في مسألة البلقيني» وأما الأخيرة فالإعسار فيها 
خصلة واحدة وقد ثبت والظاهر دوامه فلم يجب الثاني للتحليف عليه» بخلاف وضع اليد فإنه إذا انتفى باليمين الأولى 
ليس الظاهر دوامه فوجبت اليمين على نفيه لكل مدع به بعد من الغرماء» ويكفي في دعوى دين على ميت حضور بعض 
ورثته لكن لا يتعدى الحكم لغير الحاضرء ولو أقر بدين لميت ثم ادعى أداءه إليه وأنه نسي ذلك حالة إقراره سمعت دعواه 
لتحليف الوارث كما في الإقرار وتقبل بينته بالأداء رعاية لاحتمال نسيانه» كما أخذه بعضهم من قولهم لو قال لا بينة لي ثم 
أتى ببيئة قبلت لاحتمال نسيانه لها وفيه نظر» والفرق ظاهر إذ كثيرا ما يكون للإنسان بينة ولا يعلم بها فلا تناقض بخلاف 
تلك» (ويبطل حق من لم يحلف) من اليمين (بنكوله إن حضر) في البلد وقد شرع في الخصومة أو شعر بها (وهو كامل)؛ 
البينة فلا يبطل حقه منها أ ا ا م000 217110111011010 


قوله: (منهم) أي الغرماء قوله: (هذا ما أفتى به البلقيني) معتمد ع ش قوله: (كفته الخ) أي في يمين الرد ويمينه مع 
شاهده قوله: (بأن ما عدا الأخيرة) هي قوله لو ثبت إعساره بيمينه الخ ع ش . قوله: (لأن الدعوى الخ) ايضاحه إن طلب اليمين 
في مسألة البلقيني في دعاوى متعددة بعدد الغرماء فتعددت بعددها وهنا في دعوى واحدة فاكتفى بواحدة ع ش قوله: (وقعت 
منهم) أي في الثانية وقوله أو عليهم أي في الأولى ع ش قوله: (فلم يجب الثاني) أي من الغرماء قوله: (ليس الظاهر دوامه) 
أي انتفاء الوضع قوله: (لكن لا يتعدى الحكم الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وصرح به الغزي في أدب القضاء فقال 
لو مات رجل فادعى شخص حقاً عليه أو عيناً في يده فالخصم أما الوصي إن كان أو بعض الورثة البالغين كما تقدم وإذا أقام 
بيئة على بعض الورثة لم ينفذ الحكم إلى جميع الورثة قال السبكي إذا ادعى أنه أرشد الموجودين وتعلقت دعواه 
بالمستحقين فلا بد من حضور من يدعي عليه فإذا حكم عليه لا يتعدى إلى غيره ولو تعلقت بغيرهم كطلب الأجرة من ساكن 
فلا يتعدى الحكم إليهم اه كلام أدب القضاء وهذا يفيد أنه يحتاج بالنسبة لغير الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم وأنه 
بدون ذلك لا يلزمه الوفاء من حصته وقوله كما تقدم إشارة إلى قوله قبيل ذلك والمتجه الجزم بجواز سماع الدعوى في وجه 
البعض من الورثة والمستحقين للوقف سم . قوله: (لكن لا يتعدى الحكم الخ) سيأتي له في أوائل كتاب الدعوى والبينات 
عقب قول المصنف أو عقداً مالياً كبيع أو هبة كفى الإطلاق في الأصح ما نصه لكن لا يحكم أي القاضي إلا بعد إعلام 
الجميع بالحال فانظره مع ماهنا رشيدي قوله: (وتقبل بينته بالأداء الخ) جزم به النهاية قوله: (والفرق ظاهر الخ) ظاهر المنع 
قوله: (من اليمين) إلى قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقد شرع إلى المتن قوله: (إن حضر في البلد) أي 
بحيث يمكن تحليفه مغني قوله: (وقد شرع في الخصومة) سيذكر محترزه قوله: (أو شعر بها) محل تأمل بل في مفهومه وقفة 
ظاهرة فليراجع قول المتن: (وهو كامل) أي ببلوغ وعقل مغني قوله: (حتى لو مات) أي بعد نكوله مغني قوله: (لأنه تلقى 
الحق عن مورثه وقد بطل الخ) وقيل لا يبطل حقه بل له أن يحلف هو ووارثه لأنه حقه فله تأخيره ورجحه الإسنوي ويمكن 


قوله: (بل كان من ادعى عليه منهم بعدها بوضع اليد يحلف له الخ) . 

مسالة: إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف لكل منهم يميئاً ولا يكفيه لهم يمين واحدة وإن رضوا بها كما لو 
رضيت المرأة فى اللعان أن تحلف زوجها مرة واحدة قوله: (هذا ما أفتى به البلقينى) مسألة البلقينى موافقة لمسألة عماد الرضا 
في تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه عكس ما اعترض به عليه قوله: (ما عدا الأخيرة منه) فقد يفرق بين تعدد المستحق 
واتحاد المدعى عليه وبين عكسه ويجاب عن الأخيرة فيما اعترض به على البلقيني فليتأمل . قوله: (لأن الدعوى وقعت منهم 
أو عليهم الخ) قضية ذلك الاكتفاء بيمين واحدة في مسألة عماد الرضا المسطرة بالهامش إذا وقعت الدعوى منهم. قوله: 
(لكن لا يتعدى الحكم لغير الحاضر) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وصرح به الغزي في أدب القضاء في الفصل الثاني 


ينلضن الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فله إقامة شاهد ثان وضمه إلى الأوّل من غير تجديد شهادته كالدعوى لتصير بينته كاملة» كما لو أقام مدع شاهداً ثم 
مات فلوارثه إقامة آخر وفارق ذلك غير الوارث كباعني وأخي الغائب أو الصبي مورّثك بكذا وأقام شاهداً وحلف معه 
فإنه إذا قدم الغائب أو كمل الصبي تجب إعادة الدعوى والشهادة مع اليمين أو مع شاهد آخر بأن الدعوى في الإرث 
لواحد وهو الميت ولهذا تقضي ديونه من المأخوذء. وفي غير الإرث الحق لأشخاص فلم تقع البينة والدعوى لغير 
المدعي من غير إذن ولا ولاية» وخرج بقوله بنكوله توقفه عن اليمين فلا يبطل حقه من اليمين حتى لو مات قبل النكول 
حلف وارثهء على الأوجه الذي أفهمه كلام الرافعي أما حاضر لم يتسرع أو لم يشعر فكصبي ومجنون في قولهء (فإن 
كان) من لم يحلف (غائباً أو صبياً أو مجنوناً فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه) بل يوقف الأمر إلى علمه أو حضوره أو 
كمالهء (فإذا زال عذره) بأن علم أو قدم أو بلغ أو أفاق (حلف وأخذ) حصته (بغير إعادة شهادة)؛ ما دام الشاهد باقياً 


أخذاً مما مر حمل الأوّل على ما إذا لم يستأنف الدعوى والثاني على ما إذا استأنفها وأقام شاهده إسنى قوله: (فله إقامة شاهد 
ثان الخ) وظاهر أنه يثبت حينئذ مال الميت فلا يحتاج بقية الورثة إلى حلف إن لم يكونوا حلفوا وقضية التعليلين المارين عند 
قول المصنف ولا يشارك فيه أن من أخذ حينئذ شيئاً شورك فيه رشيدي قوله: (وفارق) إلى وخرج الخ الأنسب الأخصر 
تاحيره وذكرم يدل قوله الألى ودرا لم إلى أما لو قثي كولم (وفارق ذلك) أي قوله فله إقامة شاهد ثان الخ قوله: (كباعني) أي 
أوصي لي قوله: (أو الصبي) أي أو المجنون قوله: (تقضي ديونه) اي على العفصيل النقدم عن الروض: مع الترخه قوله: 
(وخرج) إلى قول المتن ولا تجوز في النهاية والمغني قوله: (فلا يبطل حقه الخ) أي وإن طال الزمن ع ش قوله: (حتى لو مات 
قبل النكول الخ) أي ولم يصدر منه ما يبطل حقه مغني قوله: (حلف وارثه الخ) أي وإن لم يعد الدعوى والشهادة روض مع 
0 التعبير بالواو ودون أو اه سيد عم. و ع ش وبجيرمي أقول بل اللائق ق قلب العطف 
قوله: (فكصبي ومجنون الخ) أي في بقاء حقه مغني قول المتن: (فإن كان غائباً أو صبياً أو مجنوناً الخ) وإن ادعى بعض 
الورئة لا , بعض الموصي لهم وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي 
بعد تمام البينة الانتزاع لنصيب الصبي والمجنون ديئاً كان أو عيئاً : ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة وأما نصيب الغائب فيقبض له 
القاضي العين اا سح فيس للدي ل جرد كن الي لغائب وأحضره للقاضي ويؤجر القاضي العين لثلا 
يفوت المنافع وقد مر في كتاب الشركة أن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شيء من التركة ولو قبض منها شيئاً لم يتعين له بل 
يشاركه فيه بقيتهم وقالواهنا يأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم جعلوا غيبة الشريك هنا عذراً في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ 
وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه ويقبض وكيل الغائب فيما مر وجوباً العين والدين ويقدم في ذلك على القاضي كموكله 
لو كان حاضراً ومثله ولي الصبي والمجنون إن كان لهما ولي كما صرح به ابن أبي الدم اه روض مع شرحه باختصار سم 
قوله: (بل يوقف الأمر الخ) ولا ينزع من يد المدعى عليه مغني قوله: (المتن فإذا زال الخ) وإن مات الغائب أو الصبي أو 
المجنون حلف وارثه وأخذ حصته وإن كان الوارث هو الحالف أولاً فلا تحسب يمينه الأولى روض مع شرحه. 


من الباب الأول في الدعاوى فقال: مسالة لمات رجل فلدعن شيخ حا عليه أربعينا في ينه بالخصم إما الوصي إن كان 
أو بعض الورثة البالغين كما تقدم وقال السمرقندي من الحنفية : إذا أقام بينة على بعض الورثة نفذ على جميع الورثة لأن 
ا ا 1 1 9 
لأنه ليس خصماً على الميت اه ومذهبنا مثله إلا في قوله إن الحكم يتعدى إلى جميع الورثة قال السبكي في فتاويه إذا ادعى 
أنه أرشد الموجودين وتعلقت دعواه بالمستحقين فلا بد من حضوره من يدعي عليه فإذا حكم عليه لا يتعدى إلى غيره ولو 
تعلقت بغيرهم كطلب الأجرة من ساكن فلا يتعدى الحكم إليهم اه لفظ أدب القضاء وهذا يفيد أنه يحتاج بالنسبة لغير 
الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم وإنه بدون ذلك لا يلزمه الوفاء من حصته وقوله أو بعض الورثة البالغين كما تقدم 
إشارة إلى كلام ذكره قبيل ذلك منه قوله والمتجه الجزم بجواز سماع الدعوى في وجه البعض من الورثة والمستحقين للوقف 
نعم لا يجوز الحكم إلا بعد الأعذار لهم وإعلامهم بالحال اه وقوله نعم لا يجوز الحكم هل المراد بالنسبة لغير الحاضر أما 
بالنسبة للحاضر فجائز بدليل ما نقله عن السبكي قوله: (أما حاضر لم يشرع أو لم يشعر فكصبي ومجنون) كما قال الشيخان 
أنه ينبغى . 


فصل في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به يحض 


بحاله واستئناف دعوى لأنهما وجدا أوْلاً من الكامل خلافة عن الميت» ومن ثم لو كان ذلك في غير إرث كاشتريت أنا 
وأخى وهو غائب مثلاً أو أوصى لنا بكذا وجبت إعادتهماء أما لو تغير حال الشاهد فلا يحلف؛ كما رجحه الأذرعي 
وغيره لأن الحكم لم يتصل بشهادته إلا في حق الحالف أوَلاً دون غيره» وبحث هو ومن تبعه أن محل عدم الإعادة فيما 
ذكر إذا كان الأول قد ادعى الكل فإن ادعى بقدر حصته فلا بد من الإعادة جزماء (ولا تجوز شهادة على فعل كزنى 
وغصب) ورضاع (وإتلاف وولادة)» وزعم ثبوتها بالسماع محمول على ما إذا أريد بها النسب من جهة الأم» (إلا 
بإيصار) لها ولفاعلها لأنه يصل به إلى اليقين قال تعالى : «إإِلَا مَن سَهِدَ يِالْحَيّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ4 [الزخرف: 45] وفي خبر علي 
مثلها أي الشمس فاشهدء نعم يأتي أن ما يتعذر فيه اليقين يكفي فيه الظن كالملك والعدالة والإعسارء وقد تقبل من 
الأعمى بفعل كما يأتي ل ا سور رد ا ا ول او و ا 


قوله: (واستئناف الخ) أي وبغيره قوله: (لأنهما الخ) أي الدعوى والشهادة قوله: (وجدا) الأولى التأنيث قوله: (ومن لم) 
أي من أجل أن كلاً منهما صدر من الكامل خلافة عن الميت ع ش قوله: (كاشتريت الخ) عبارة المغني كما لو ادعى أنه 
أوصى له ولأخيه الغائب أو الصبي أو المجنون أو اشتريت أنا وأخي الغائب منك كذا وأقام شاهداً وحلف معه فإنه لا بد 
هناك من تجديد الدعوى والشهادة إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو قدم الغائب ولا يؤخذ نصيب الصبي أو المجنون أو 
الغائب قطعاً لأن الدعوى في الميراث عن الميت وهو واحد والورث خليفته وفي غيره الحق لأشخاص الخ قوله: (أما لو 
تغير حال الشاهد) أي بما يقنضي رد شهادته مغني قوله: (فلا يحلف) أي مع ذلك الشاهد وله الحلف مع غيره بجيرمي . 
قوله: (كما رجحه الأذرعي الخ) أي من وجهين في الروضة وأصلها سم قوله: (وبحث هو الخ) عبارة المغني ومحل عدم 
الحاجة إلى إعادة الشاهد الخ كما قاله الزركشي فيما إذا كان الخ قوله: (إذا كان الأوّل قد ادعى الكل الخ) ولسم هنا كلام 
طويل مخالف لما مر عن ع ش عند قول الشارح على استحقاق مورثه الكل الخ والظاهر ما مر كما نبهنا عليه هناك قول 
المتن: (ولا تجوز الخ) شروع في بيان مستند علم الشاهد مغني عبارة شرح الروض معه وقد قسموا المشهود به ثلاثة أقسام 
أحدها ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج إلى الإبصار ثانيها ما يكفي فيه الإبصار فقط وهو الأفعال وما في معناها ولا يكفي فيها 
السماع من الغير ثالئها ما يحتاج إلى السمع والبصر معاً وهو الأقوال واعترض ابن الرفعة الحصر في الثلاثئة بجواز الشهادة 
بما علم بباقي الحواس الخمس من الذوق والشم واللمس كما لو اختلف المتبايعان في مرارة المبيع أو حموضته أو تغير 
رائحته أو حرارته أو برودته أو نحوها وأجاب بأن فيما اقتصروا عليه تنبيهاً على جواز الشهادة بما يدرك بالمذكورات بجامع 
حصول العلم بذلك وبأن اعتماد الشهادة على ذلك قليل وهم إنما ذكروا ما تعم به الحاجة اه قيل والشهادة بالحمل والقيمة 
خارجة عن ذلك كله وقد يقال بل هما داخلان في الإبصار إذ المراد الإبصار لما يتعلق بما شهد به بحسبه اه باختصار قول 
المتن: (كزنى) أي وشرب خمر واصطياد وإحياء روض ومغني قوله: (وغصب ورضاع) قد ينافيه ما يأتي قبيل التنبيه الثالث 
قوله: (ورضاع) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ويجوز إلى المتن وقوله ولو من وراء نحو زجاج إلى فلا يكفي سماعه 
قوله: (النسب الخ) أي إثباته نهاية قول المتن: (إلا بإبصار) فلا يكفي فيه السماع من الغير شيخ الإسلام ومغني قوله: (لها) 
إلى المتن في المغني إلا قوله وقد تقبل إلى يجوز وقوله وامرأة تلد قوله: (لها ولفاعلها) عبارة المغني وشرح المنهج له مع 
فاعله اه قوله: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) عبارة المغني ولا تقف ما ليس لك به علم اه قوله: (فاشهد) أو دع إسنى 
قوله: (نعم يأتي) أي في المتن قوله: (كما يأتي) أي آنفاً. 


قوله: (كما رجحه الأذرعي) من وجهين في الروضة وأصلها قوله: (إذا كان الأول قد ادعى الكل الخ) زاد في شرح 
الروض عقب هذا الكلام ما نصه وكلام الماوردي الآتي قد يقتضي أنه لا بد من أن يدعي الأول جميع الحق اه أشار إلى ما 
نقله بعذ ذلك عنه في شرح قول الروض والحالف من الورثة يحلف على الجميع مما نصه فيحلف كل منهم على ما نقل عن 
الماوردي أن مورثه يستحق على هذا كذا أو أنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذا وكذا اه وتعبيره بعده 
يقتضي أنه يحتمل أن يكون المراد مع كون الحلف على الجميع أن تكون الدغوى بالبعض وقد يستبعد فليراجع واعلم أنه قد 
يستشكل وجوب كون الدعوى والحلف بالجميع بأنه ما المانع من كونها بالبعض لأن الاقتصار فيهما على بعض الحق 
والإعراض عن الباقي لا مانع منه وغاية الأمر أن ما ادعى به وحلف عليه إنما يستحق منه بالقسط إلا أن يكون الممنوع 


1" الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ويجوز تعمد نظر فرج زان وامرأة تلد لأجل الشهادة لأن كلاً منهما هتك حرمة نفسهء (وتقبل) الشهادة على الفعل (ومن 
أصم) لحصول العلم بالمشاهدة» واستفيد من المتن أن الشهادة بقيمة عين لا تسمع إلا ممن رآها وعرف أوصافها 
جميعهاء (والأقوال كعقد) وفسخ وإقرار (يشترط سمعها وإبصار قائلها) حال صدورها منه ولو من وراء نحو زجاج فيما 
يظهرء ثم رأيت غير واحد قالوا تكفي الشهادة عليها من وراء ثوب خفيف يشف على أحد وجهين» كما اقتضاه ما 
صححه الرافعي في نقاب المرأة الرقيق فلا يكفي سماعه من وراء حجاب وإن علم صوتهء لأن ما أمكن إدراكه بإحدى 
الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الأصوات» نعم لو علمه ببيت وحده وعلم أن الصوت ممن في 
البيت جاز له اعتماد صوته وإن لم يرهء وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما 
من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهماء (ولا يقبل أعمى) ومن يدرك الأشخاص ولا 
يميزها في مرئي لانسداد طريق التمييز عليه مع اشتباه الأصواتء وإنما جاز له وطء زوجته اعتماداً على صوتها لأنه 
أخف» ومن ثم نض الشافعي رضي الله عنه على حل وطنها اعتماداً على لمس علامة يعرفها فيها وإن لم يسمع صوتها 
وعلى أن لمن زفت له زوجته أن يعتمد قول امرأة هذه زوجتك ويطأهاء وظاهر كلامهم أن له الاعتماد على القرينة 
القوية أنها زوجته وإن لم يقل له أحد ذلكء (إلا أن تكون) شهادته مض ةا ناه قد ومو طاو خمو وااو ا م 


قوله: (ويجوز تعمد نظر الخ) عبارة شرح المنهج أي والمغني ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة لأنهما 
هتكا حرمة أنفسهما اه وظاهره جواز ما ذكر وإن سن الستر إلا أن يقال الستر لا يطلب حال الفعل سم قوله: (لأن كلاً منهما 
الخ) إن كان ضمير التثنية للزانيين فواضح لكن تبقى مسألة الولادة بلا تعليل أو للزاني والوالدة فهو محل نظر بالنسبة للوالدة 
اللهم إلا أن تكون حالتئذٍ في نحو قارعة الطريق فليتأمل ثم رأيت عبارة المغني مصرحة بقصر تعليل الهتك على الزانيين سيد 
عمر قول المتن: (وتقبل من أصم الخ) سكت عن الأخرس وسبق حكم شهادته عند ذكر شروط الشاهد مغني . قوله: 
(واستفيد من المتن الخ) يتأمل سم وقد يجاب بأنه يفهم من المتن أن مبني الشهادة على العلم ما أمكن قوله: (إلا ممن رآها 
وعرف الخ) أي وإن طال الزمن حيث كانت مما لا يغلب تغيره في تلك المدة وتسمع دعوى من غصبها مثلاً بأنها تغيرت 
صفاتها عن وقت رؤية الشاهد وتشهد بذلك ع ش وقوله وتشهد لعل صوابه وشاهده قوله: (وفسخ) إلى قول المتن ولا يقبل 
أعمى في المغني إلا قوله ولو من نحو وراء زجاج إلى فلا يكفي سماعه قوله: (وإقرار) أي وطلاق روض ومغني قوله: 
(عليها) أي الأقوال قوله: (فلا يكفي سماعه) أي القول مفرع على المتن قوله: (وإن لم يره) سواء كان عدم الرؤية لظلمة أو 
وجود حائل بينهما ع ش قوله: (وكذا لو علم الخ) عبارة المغني وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه لو جلس في باب 
بيت فيه اثنان فقط فسمع معاقدتهما بالبيع أو غيره كفى من غير رؤية زيفه البندنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل قال 
الأذرعي وقضية كلامه أنه لو عرف هذا من هذا أنه يصح التحمل ويتصور ذلك بأن يعرف أن المبيع ملك أحدهما كما لو كان 
الشاهد يسكن بيتاً ونحوه لأحدهما أو كان جاره فسمع أحدهما يقول بعني بيتك الذي يسكنه فلان الشاهد أو الذي في جواره 
أو علم أن القابل في زاوية والموجب في أخرى أو كان كل واحد منهما في بيت بمفرده والشاهد جالس بين البيتين و غير 
ذلك اه قوله: (لأنه أخف) لأنه يجوز بالظن ومبني الشهادة على العلم ما أمكن إسنى قوله: (إلا أن تكون) إلى قوله والفرق 
في المغني إلا قوله فعل كذا وقوله وكذا إلى ولا يخلو قوله: (أن تكون شهادته الخ) عبارة المغني ونحوها في شرح المنهج 
رنقدم أنه يصح أن يكون الأعمى مترجماً أو مسمعاً وسيأتي أنه يصح أن يشهد بما يثبت بالتسامع إن لم يحتج إلى تعيين 


الدعوى بالبعض والحلف عليه على وجه يخصه كأن يدعي أنه يستحق عشرة من جهة مورثه ويحلف على ذلك مع كون حق 
مورثه مائة والورثة عشرة أولاد أما على وجه لا يخصه كان يدعي أن مورثه يستحق على هذا عشرة ويحلف على ذلك فلا 
مانع منه ولا يستحق من العشرة إلا واحد فلا إشكال حينئذ فليحرر قوله: (ويجوز تعمد نظر فرج زان) عبارة شرح المنهج 
ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة لأنهما هتكا حرمة أنفسهما اه وظاهره جواز ما ذكر وإن سن الستر إلا أن 
يقال الستر لا يطلب حال الفعل قوله: (أيضاً ويجوز تعمد نظر فرج زان) قال ابن النقيب وقيل لا يجوز لأن الزنى مندوب 
ستره اه وقضيته الجواز على الأول وإن طلب الستر. قوله: (ولمستفيد من المتن الخ) يتأمل . 


فصل في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به ن لقن 


بنحو استفاضة أو ترجمة أو اسماع» ولم يحتج لتعيين أو يضع يده على ذكر بفرج فيمسكهما حتى يشهد عليهما بذلك 
عند قاض لأن هذا أبلغ من الرؤية» أو يكون جالساً بفراش لغيره فيغصبه آخر فيتعلق به حتى يشهد عليه أو (يقر) إنسان 
لمعروف الاسم والنسب (في أذنه) بنحو طلاق أو مال أولاً في أذنه بأن كان يده بيده وهو بصير حال الإقرار ثم عمي 
(فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح): لحصول العلم بأنه المشهود عليه وإن لم يكن في خلوة» (ولو 
حملها) أي الشهادة (بصير ثم عمي شهد إن كان المشهود له و) المشهود (عليه معروف الاسم والنسب»). فقال أشهد أن 
فلان بن فلان فعل كذا أو أقر به لأنه في هذا كالبصير بخلاف ما إذا لم يعرف ذلك» وبحث الأذرعي قبوله إذا شهد 
على زوجته في حال خلوته بها وكذا على بعضه إذا عرف خلوه به حينئذ للقطع بصدقه حينئذٍ» ولا يخلو عن وقفة» 
والفرق بينه وبين ما مر في قولنا نعم لو علمه ببيت إلى آخره ظاهرء فإن البصير يعلم أنه ليس ثم من يشتبه به بخلاف 
الأعمى وإن اختلى به (ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه) أي أباه وجده. (شهد عليه في 
حضوره إشارة) إليه ولا يكفي مجرد ذكر الاسم والنسبء (و) شهد عليه (عند غيبته) 000008 0 0 0700000 1# 


وإشارة بأن يكون الرجل مشهوراً باسمه وصفته اه قوله: (بنحو استفاضة الخ) لفظة نحو ليست في كلام غيره ولعله أدخل بها 
التواتر وإن كان معلوماً من الاستفاضة بالأولى قوله: (أو ترجمة أو سماع) أي لكلام الخصم أو الشهود للقاضي أو بالعكس 
روض مع شرحه وفي عطف ما ذكر على نحو استفاضة ما لا يخفى . قوله: (أو يضع يده على ذكر الخ) هل هذا الوضع جائز 
لأجل الشهادة كجواز النظر لأجلها السابق سم قوله: (على ذكر بفرج الخ) عبارة المغني على ذكر داخل في فرج امرأة أو دبر 
صبي مثلاً فأمسكهما ولزمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد اه قوله: (فيمسكهما) أي الشخصين كما 
هو ظاهر رشيدي قوله: (فيمسكهما الخ) ينبغي أن لا تتوقف صحة شهادته عليهما على استمرار الذكر في الفرج بل ينبغي أن 
يجب عليه السعي في النزع قطعاً لهذه المعصية سم قوله: (فيغصبه آخر) أي أو يتلفه مغني قوله: (فيتعلق به) أي وبالفراش في 
تلك الحالة إسنى ومغني قوله: (حتى يشهد عليه) أي بما عرفه أو تضع العمياء يدها على قبل المرأة وخرج منها الولد وهي 
واضعة يدها على رأسه إلى تكمل خروجه وتعلقت بهما حتى شهدت بولادته مغني قوله: (بنحو طلاق) قضية سياقه أنه لا 
يجوز الشهادة بالطلاق إلا للمعروفة بالاسم والنسب وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي قوله: (أو لا في أذنه) أي والصورة أن 
المقر مجهول كما يعلم مما يأتي رشيدي قوله: (وإن لم يكن) أي الإقرار قوله: : (أو أقر به) أي لفلان بن فلان مغني قوله: 
(بخلاف ما إذا لم يعرف ذلك) نعم لو عمي ويدهما أو يد المشهود عليه في يده فشهد عليه في الأولى مطلقاً مع تمبيزه له من 
خصمه وفي الثانية لمعروف الاسم والنسب قبلت شهادته كما بحثه الزركشي في الأولى وصرح به أصل الروضة في الثانية 
مغني ومرت الثانية في الشارح آنفاً قوله: (وبحث الأذرعي الخ) عبارة شرح الروض معه ولا يجوز أن يشهد على زوجته 
اعتماداً على صوتها كغيرها اه زاد المغنى خلافاً لما بحثه الأذرعى من قبول شهادته اعتماداً على ذلك اه قوله: (إذا عرف 
خلوه به) قال الأذرعي ويعرف كونه خالياً به باعتراف المشهود عليه بخلوتهما في الوقت الذي نسب إليه الإقرار فيه رشيدي 
قوله: (حينئذ) لا حاجة إليه قوله: (ولا يخلو عن وقفه) معتمدع ش قول المتن: (ومن سمع قول شخص الخ) قال في 
الروض ولو سمع اثنين يشهدان أن فلاناً وكل هذا بالبيع لكذا وأقر أي الوكيل بالبيع شهد على إقراره بالبيع أي لأنه سمعه 
ولا يشهد بالوكالة أي لأنه لم يسمعها اه وقال شارحه وله أن يشهد بشهادة الشاهدين بالوكالة كما يعلم مما يأتي اه قوله: 
(أي أباه) إلى قوله كما قاله ابن أبي الدم في المغني إلا قوله المجوزة إلى المتن قوله: ( ولا يكفي مجرد ذكر الاسم الخ) في 
الروض وشرحه. 


قوله: (أو يضع يده على ذكر بفرج) هل هذا الوضع جائز لأجل الشهادة كجواز النظر لأجلها السابق أسفل الصفحة 
السابقة قوله: (فيمسكهما حتى يشهد عليهما) ينبغي أن لا يتوقف صحة شهادته عليهما على استمرار الذكر في ي الفرج بل ينبغي 
أن يجب عليه السعي في النزع قطعاً لهذه المعصية قوله: (ولا يكفي مجرد ذكر الاسم والنسب الخ) وفي الروض وشرحه 
أيضاً فرع لو قال ادعي أن لي على فلان بن فلان بن فلان الفلانى ي كذا فلا بد في صحة الدعوى أن يقول المدعي مع ذلك 
وهو هذا إن كان حاضراً ولا يكفي فيه ادعى على فلان كذا من غير ربط بالحاضر اه وظاهره عدم الكفاية من غير ربط 
بالحاضر ولو مع القطع بعدم احتمال الالتباس وقد يتوقف فيه. 


وض الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


المجوّزة للدعوى عليه وقد مرت (وموته باسمه ونسبه) معاً لحصول التمييز بهما دون أحدهما أما لو لم يعرف اسم 
جده فيجزئه الاقتصار على ذكر اسمه واسم أبيه إن عرفه القاضي بذلك وإلا فلاء كما جمع به في المطلب بين كلامهم 
الظاهر التنافي» في ذلك بل يكفي لقب خاص كسلطان مصر فلان ولو بعد موته قال غيره وبه يزول الإشكال في 
الشهادة على عتقاء السلطان والأمراء وغيرهم فإن الشهود لا يعرفون أنسابهم غالباً فيكفي ذكر أسمائهم مع ما يميزهم 
من أوصافهم» وعليه العمل عند الحكام» وارتضاه البلقيني وغيره قال شارح وقد اعتمدت شهادة من شهد على فلان 
المتوفى التاجر يد كان كذا في سوق كذا إلى وقت وفاته وعلم أنه لم يسكنه في ذلك الوقت غيره وحكمت بها. 

تنبيه: مهم كثيراً ما يعتمد الشهود في الاسم والنسب قول المشهود عليه ثم يشهد بهما في غيبته» وذلك لا يجوز 
إتفاقاً كما قاله ابن أبي الدم» وقول المتن الآتي لا بالاسم والنسب ما لم يثبتا صريح فيه ويلزمه أن يكتب فيه أقر مثلاً من 
ذكر أن اسمه ونسبه كذا ولا يجوز فلان بن فلان» نعم لو لم يعرفهما إلا بعد التحمل جاز له الجزم بهما ومن طرق 
معرفتهما أن تقام بهما بينة حسبة ا ا 


فرع: لو قال أدعي أن لي على فلان بن فلان الفلاني كذا فلا بد من صحة الدعوى أن يقول مع ذلك وهو هذا إن كان 
حاضراً ولا يكفي فيه أدعي أن لي على فلان بن فلان كذا من غير ربط بالحاضر اه وظاهره عدم الكفاية من غير ربط 
بالحاضر ولو مع القطع بعدم احتمال الالتباس وقد يتوقف فيه سم أقول ويؤيد التوقف ما يأتي في المشهود عليه الغير 
الحاضر من أن المدار فيه على المعرفة ولو بمجرد لتب خاص به قوله: (المجوزة للدعوى الخ) أي بأن كان فوق مسافة 
العدوى أو توارى أو تعزز عميرة وزيادي وعناني اه بجيرمي قوله: (وقد مرت) أي في آخر باب القضاء على الغائب قول 
المتن : (وموته) أي ودفنه مغني . قوله: (أما لو لم يعرف الخ) مفهومه عدم أجزاء الاقتصار على ذكر اسمه واسم أبيه إذا عرف 
اسم جده وإن عرفه القاضي بدونه وفيه نظر سم أقول ويصرح بالنظر ما يأتي عن المغني آنفاً ويسلم عن النظر قول المغني 
والروض مع شرحه ما نصه فإن عرف اسمه واسم أبيه دون جده شهد بذلك ولم تفد شهادته به إلا أن ذكر القاضي أمارات 
يتحقق بها نسبه بأن يتميز بها عن غيره فله أن يحكم بشهادته حينئذ اه قوله: (في ذلك) أي في أجزاء الاقتصار على اسمه 
واسم أبيه قوله: (بل يكفي الخ) عبارة المغني والحاصل أن المدار على المعرفة ولو بمجرد لقب خاص كالشهادة على 
السلطان بقوله أشهد على سلطان الديار المصرية أو الشامية فلان فإنه يكفي ولا يحتاج معه إلى شيء آخر ولو كان بعد موته 
ويدل لذلك قول الرافعي بعد اشتراطه ذكر اسمه واسم أبيه وجده وحليته وصنعته وإذا حصل الإعلام ببعض ما ذكرناه اكتفى 
به اه قال ابن شهبة وبه يزول الإشكال الخ قال أي ابن شهبة وقد اعتمدت على شهادة من شهد على فلان التاجر المتوفى في 
وقت كذا الذي كان ساكناً في الحانوت الفلاني إلى وقت وفاته الخ وقال البلقيني فالمدار على ذكر ما يعرف به كيف كان قال 
ومقتضى كلام الإمام أن الشهادة على مجرد الاسم قد تنفع عند الشهرة وعدم المشاركة اه قوله: (مع ما يميزهم الخ) قيد في 
الشهادة على عتقاء السلطان رشيدي قوله: (وارتضاه البلقيني الخ) معتمد ع ش قوله: (لم يسكنه) عبارة المغني لم يسكن في 
ذلك الحانوت اه قوله: (تنبيه مهم الخ) عبارة شرح الروض معه فلو تحملها على من لا يعرفه وقال له اسمي ونسبي كذا لم 
يعتمده فلو استفاض اسمه ونسبه بعد تحملها عليه فله أن يشهد في غيبته باسمه ونسبه كما لو عرفهما عند التحمل وإن أخبره 
عدلان عند التحمل أو بعده باسمه ونسبه لم يشهد في غيبته بناء على عدم جواز الشهادة على النسب بالسماع من عدلين اه 
زاد المغني كما هو الراجح كما سيأتي. 

تنبيه: لو شهد أن فلان ابن فلان وكل فلان بن فلان كانت شهادة بالوكالة والنسب جميعاً قاله الماوردي والروياني اه 
قوله: (وبلزمه) أي الشاهد مثلاً نهاية قوله: (لو لم يعرفهما إلا بعد التحمل) لا وجه لهذا الحصر رشيدي قوله: (أن تقام بهما 
بيئة حسبة) ولعل صورته أن يلزم حق على عين شخص ولم يعرف له اسم ولا نسب فجيء إلى القاضي اثنان ممن يعرفه 
فيقولان فلان بن فلان يريد أن يفعل كذا ونحن نشهد عليه بكذا فأحضره لنشهد عليه فيحضره ويشهدان أن هذا فلان بن 


قوله: (أما لو لم يعرف الخ) هذا الصنيع يدل على أنه لو عرف اسم جده لم يجزه الاقتصار على ذكر اسمه واسم أبيه 
وإن عرفه القاضي وفيه نظر. قوله: (أيضاً أما لو لم يعرف اسم جده الخ) مفهومه عدم اجزاء الاقتصار على اسمه واسم أبيه 
إذا عرف اسم جده وإن عرفه القاضي بدونه وفيه نظر. 


فصل في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به ينض 


لما مر من ثبوته بها لا أن يسمعهما من عدلين» قال القفال بل لو سمعه من ألف رجل لم يجز حتى يتكرر ويستفيض 
عنده» وكأنه أراد بذلك مجرد المبالغة وإلا فهذا تواتر مفيد للعلم الضروري الذي لا تحصله الاستفاضة» وقد تساهل 
جهلة الشهود في ذلك حتى عظمت به البلية وأكلت به الأموال فإنهم يجيئون بمن واطؤه فيقر عند قاض بما يرومونه 
ويذكر اسم ونسب من يريدون أخذ ماله فيسجل الشهود بهما ويحكم به القضاة. 

تنبيه ثان: خطأ ابن أبي الدم من يكتب أو يقول وقد شهد على مقر أشهد على إقراره بأن إقراره مشهود به لا عليه؛ 
فالصواب أن يقول إن أشهده أشهدني على نفسه بما أقر به وأنا أشهد به عليه فإن لم يشهده قال أقر عندي بكذا فإن 
سمعه ولم يحضر عنده قال أشهد أني سمعته يقر بكذاء ذكره الماوردي وهو استحسان لفظي لصحة المعنى في أشهد 
على إقراره» ومر أوائل خيار النكاح قول المتن أو بينة على إقراره أي يشهد على إقراره فهو مشهود به وعليه باعتبارين» 
فالصواب أنه لا خطأ في ذلك» ثم رأيت السبكي صوّب صحة ذلك قال كما تدل عليه عبارة الشافعي وغيره» وقال 
تعالى : «وَسَيِدَ سَاهِدٌ مِّنْ ب إِسَرَِيلَ عل مِنْلِو* [الأحقاف: ]٠١‏ قال ابن أبي الدم ومن حضر عقد بيع أو نكاح شهد بما 
سمع لا باستحقاق ولا ملك» ونقل القمولي عنه أنه يقول حضرت العقد الجاري بينهما أو مجلسه وأشهد به وهو أولى 
من أشهد أني حضرته» ونظر فيه بأنه لا يلزم من الحضور السماعء ورد بأن جزمه به مع عدالته يمنعه من الشهادة به 
بدون سماعه واختلف نقله» ونقل غيره عنه في أشهد أني رأيت الهلال ومر أن الراجح القبول» ونقل الماوردي وجهين 
فيما لو سمعه يقر بشيء ثم قال له المقر لا تشهد علي به»ء وبحث بعضهم أن الإقرار إن كان بحق لله كان قوله لا تشهد 
علي رجوعاً عنه أو لغيره لم يلتفت لقوله اهء وفيه نظر والأوجه أنه لا يلتفت له مطلقأء وفي قول قديم لا بد 00ظ”2 


فلان يريد كذا وهوكذا فيثبت اسمه ونسبه بذلك عند القاضي ع ش قوله: (لما مر) أي في شهادة الحسبة قوله: (من ثبوته) أي 
النسب قوله: (لا أن يسمعهما) أي الاسم والنسب ع ش قوله: (بل لو سمعه) أي النسب . قوله: (وإلا فهذا تواتر الخ) قد يمنع 
ذلك لجواز استناد الألف لسماع من نحو واحد والتواتر لا بد فيه من الجمع المخصوص في سائر الطباق سم وقد يجاب بأن 
كلام القفال في سماع النسب بلا واسطة ومستند سم من سماع الأخبار بالنسب فلا يلاقيه قوله: (تساهل) عبارة النهاية 
تساهلت بالمضي والتأنيث قوله: (جهلة الشهود) المناسب لآخر كلامه فسقة الشهود نعم ذلك التعبير مناسب لما يأتي عن 
النهاية قوله: (فإنهم يجيئون الخ) عبارة النهاية فإنهم يعتمدون من يتردد عليهم ويسجلون ذلك ويحكم بهما القضاة اه أي 
فحكمهم في هذه الحالة باطل بحسب الظاهر فلو تبين مطابقة ما ذكره الشهود للواقع كأن حضر المشهود عليه بعد وعلم أن" 
اسمه ونسبه ما ذكره الشهود تبين صحة الحكم ع ش قوله: (فيسجل الشهود بهما) أي الاسم والنسب يعني فتكتب الشهود أن 
فلان بن فلان أقر بكذا قوله: (ويحكم به الخ) أي بما سجلوه أي بشهادتهم على وقفه والنسب قوله: (بأن اقراره الخ) متعلق 
بخطأ قوله: (أشهدني الخ) مقول القول قوله: (فإن سمعه ولم يحضره الخ) أي كأن سمعه من فتحة الجدار قوله: (ذكره 
الماوردي) من كلام ابن أبي الدم ومرجع الضمير قوله فالصواب الخ قوله: (وهو الخ) أي القول الذي استصوبه قوله: (فهو) 
أي الإقرار وقوله مشهود به وعليه باعتبارين محل تأمل قوله: (وقال تعالى وشهد الخ) في الاستشهاد به تأمل قوله: (أو نكاح 
الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو حضر عقد نكاح زعم الموجب أنه ولي للمخطوبة أو وكيل لها وأنها أذنت له في العقد 
ولم يعلم الإذن ولا الولاية أو الوكالة ولا المرأة أو علم بعض ذلك لم يشهد بالزوجية لكن يشهد أن فلاناً قال أنتكحت فلانة 
فلاناً وقبل الفلان فإن علم جميع ذلك شهد بالزوجية اه قوله: (عنه) أي عن ابن أبي الدم قوله: (وأشهد به) أي العقد قوله: 
(حضرته) أي العقد الجاري بينهما أو مجلسه قوله: (ونظراً الخ) يظهر أنه ببناء الفاعل مسند إلى ضمير القمولي قوله: (بأن 
جزمه به) أي جزم الشاهد بالعقد قوله: (نقله الخ) أي القمولي وقوله عنه أي ابن أبي الدم قوله: (ومر) أي في الصيام قوله: 
لحق الله الخ) الأنسب الباء كما في بعض النسخ قوله: (لم يلتفت لقوله) أي فيشهد بذلك قوله: (مطلقاً) أي في حق لله أو 
لغيره . 


قوله: (وإلا فهذا تواتر مفيد للعلم الخ) قد يمنع ذلك لجواز استناد الألف للسماع من نحو واحد والتواتر لا بد فيه من 


516 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في الشهادة من إذن المشهود عليه فيهاء (فإن جهلهما) أي الاسم والنسب أو أحدهما (لم يشهد عند موته وغيبته) إذ لا 
فائدة بخلاف ما إذا حضر وأشار إليه فإن مات أحضر قبل الدفن ليشهد على عينه» قال الغزالي وكذا بعده إن لم يتغير 
وإشتدت الحاجة لحضوره» واعتمده الزركشي ولم يبال بتضعيف الرافعي له» (ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة) بنون 
ثم تاء من انتقبت للأداء عليها (اعتماداً على صوتها)» كما لا يتحمل بصير في ظلمة اعتماداً عليه لاشتباه الأصوات» ولا 
أثر لحائل رقيق كما مرء وأفهم قوله اعتماداً أنه لو سمعها فتعلق بها إلى قاض وشهد عليها جاز كالأعمى بشرط أن 
يكشف نقابها ليعرف القاضي صوتهاء قال جمع ولا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسماً ونسباً أو صورة» 
وفيه بسط مهم أشرت إليه في النكاح وذكرته في الفتاوى فراجعهء أما لا للأداء عليها كان تحملاً أن منتقبة بوقت كذا 
بمجلس كذا قالت كذا وشهد آخران أن هذه الموصوفة فلانة بنت فلان جاز وثبت الحق بالبينتين» ولو شهد على امرأة 
باسمها ونسبها فسألهم القاضي أتعرفون عينها أو اعتمدتم صوتها لم يلزمهم إجابته» قاله الرافعي ومحله كما علم مما مر 
في مشهوري الديانة والضبط وإلا لزمه سؤالهم ولزمهم الإجابة» كما قاله الأذرعي والزركشي وآخرونء (فإن عرفها 
بعينها أو باسم ونسب جاز) انون مر اكات نرم اللاطاسة ناكل ارما كساسناعه جاده عاط وز لا ما مها جرد اد ماله 


قوله: (في الشهادة) أي أدائها قوله: (أي الاسم والنسب) إلى قوله ولو شهد على امرأة في المغني إلا قوله واعتمده 
الزركشي إلى المتن وقوله كما مر وقوله بشرط إلى أما لا للأداء وما أنبه عليه وإلى قول المتن وموت في النهاية إلا ذلك وقوله 
وفيه بسط إلى أما لا للأداء وقوله قال الرافعي وقوله وإلا أشار وقوله وإن نازع فيه البلقيني وأطال. قوله: (أو أحدهما) ينبغي ما 
لم يكن متميزاً بدونه سم قوله: (أحضر قبل الدفن الخ) إن لم يترتب على ذلك نقل محرم ولا تغير له أما بعد دفنه فلا يحضر وإن 
أمن تغيره واشتدت الحاجه لحضوره خلافاً للغزالي نهاية عبارة المغني وهذا كما قاله الأذرعي إن كان بالبلد ولم يخش تغيره 
بإحضاره وإلا فالوجه حضور الشاهد إليه فإن دفن لم يحضر إذ لا يجوز نبشه قال الغزالي فإن اشتدت الحاجة إليه ولم تتغير 
صورته جاز نبشه اه قال في أصل الروضة وهذا احتمال ذكره الإمام ثم قال والأظهر أنه لا فرق اه قوله: (قال الغزالي الخ) 
خلافاً للنهاية والمغني كما مر آنفاً وللروض والمنهج قوله: (بنون ثم تاء الخ) عبارة المغني وضبط المصنف متنقبة بمثناة فوقية ثم 
نون مفتوحتين ثم قاف مكسورة شديدة وفي بعض شروح المتن ضبطه بنون ساكنة ثم مثناة فوقية مفتوحة ثم قاف مكسورة خفيفة 
وجرى على ذلك الشارح فقال بنون ثم تاء كما في الصحاح اه قوله: (للأداء الخ) سيذكر محترزه قوله: (ولا أثر لحائل رقيق) أي 
في صحة تحمل الشهادة عليها لأن وجوده كعدمه حيث لم يمنع معرفة صورتهاع ش قوله: (كما مر) أي في شرح وإبصار قاتلها 
قوله: (فتعلق بها) لعل المراد بالتعلق بها هنا ملازمتها رشيدي قوله: (بشرط أن يكشف نقابها الخ) هذا شرط للعمل بالشهادة كما 
لا يخفى رشيدي قوله: (قال جمع ولا ينعقد الخ) إذا رأى الشاهدان وجهها عند العقد صح وإن لم يره القاضي العاقد لأنه ليس 
بحاكم بالنكاح ولا شاهد كما لو زوج ولي النسب.موليته التي لم يرها قط بل لا يشترط رؤية الشاهدين وجهها في انعقاد النكاح 
كما مال إليه كلام الشارح في باب النكاح خلاف ما نقله هنا عن الجمع المذكور سم قوله: (كأن تحملا الخ) أي ثم شهدا بذلك 
مغني قوله: (جاز) جواب أما فكان ينبغي زيادة الفاء قوله: (وثبت الحق بالبينتين) هل يجري هذا في نظائره كالشهادة على من 
يجهل اسمه ونسبه المار رشيدي أي والظاهر نعم قوله: (وثبت الحق بالبينتين) أي كما لو قامت بينة أن فلان بن فلان الفلاني أقر 
بكذا وقامت أخرى على أن الحاضر هو فلان بن فلان ثبت الحق مغني قوله: (صوتها) أي أو التسامع باسمها ونسبها قوله: (مما 
مر) أي قبيل بحث شهادة الحسبة قول المتن: (بعينها) بأن كان رآها قبل الانتقاب أو كانت أمته أو زوجته عناني اه بجيرمي قول 
المتن : (أو باسم ونسب) كان صورة ذلك أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل عليها وهي كذلك برلسي 


قوله: (أو أحدهما) ينبغي ما لم يكن متميزاً بدونهما قوله: (فإن مات أحضر قبل الدفن) إن لم يترتب على ذلك نقل 
محرم ولا تغير ش م ر قوله: (قال جمع ولا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان الخ) إذا رأى الشاهد أن وجهها عند 
العقد صح وإن لم يره القاضي العاقد لأنه ليس بحاكم بالنكاح ولا شاهد كما لو زوّج ولي النسب موليته التي لم يرها قط بل 
يشترط رؤية الشاهدين وجهها في انعقاد النكاح كما مال إليه كلام الشارح في باب النكاح خلاف ما نقله هنا عن الجمع 
المذكور قوله: (أشرت إليه في النكاح) ميله فيه إلى خلاف ما هنا فراجعه قوله: (فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز) كان 


فصل في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به علض 


التحمل عليها للأداء ولا يجوز كشف نقابها حينئذ إذ لا حاجة إليهء (ويشهد عند الأداء بما يعلم) مما مر من اسم ونسب 
وإلا أشارء فإن لم يعرف ذلك كشف وجهها وضبط حليتها وكذا يكشفه عند الأداء» (ولا يجوز التحمل عليها) أي 
المنتقبة (بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر) الذي عليه الأكثرون بناء على المذهب أن التسامع لا بد فيه من جمع 
يؤمن تواطؤهم على الكذب, نعم إن قالا نشهد أن هذه فلانة بنت فلان كانا شاهدي أصل وسامعهما شاهد فرع فيشهد 
على شهادتهما بشرطه. (والعمل) من الشهود لا الأصحاب كما قاله البلقيني (على خلافه) وهو الاكتفاء بالتعريف من 
عدل» وجرى عليه جمع متقدمون بل وسع غير واحد في اعتماد قول ولدها الصغير وهي بين نسوة هذه أمي. (ولو 
قامت بينة على عيئه بحق) أو ثبت عليها بوجه آخر كعلم القاضي (فطلب المدعي) من القاضي (التسجيل) بذلك 
(سجل) له (القاضي) جرازاً (بالحلية لا بالاسم والنسب) فلا يجوز التسجيل بهما (بما لم يثبتا) عنده بالبينة ولو على 
وجه الحسبة أو بعلمه لتعذر التسجيل على الغير فيكتب حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان ومن حليته كذا ويذكر 


اه سم عبارة ع ش كأن طلقها زوجها والشهود يعرفون أن زوجته فلانة بنت فلان فتحملوا الشهادة على أن فلانة بنت فلان 
مطلقة من زوجها أو زوج شخص بنته مثلاً بحضورهما فإذا ادعى الزوج نكاحها بعد وأنكرت شهدا عليها بأنها بنته اه قوله: 
(التحمل عليها) إلى قول المتن على خلافه في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قول المتن: (يشهد) أي المتحمل على المنتقبة 
مذي قزل من اسم ونج للح) عا النقى وشح الشنوي فيش : في العلم بها إلحغيرت وفي ططورة علما السو 
"..ونسبها إن غابت أو ماتت ودفنت اه ا. قوله: (من اسنمه ونسبه وإلا أشار) ينغي بشرط كشف نقابها ليعرف القاضي ضورتها 
أخذاً مما تقدم سم قوله: (ذلك) أي واحداً من العين والاسم مع النسب قوله: (كشف وجهها الخ) أي عند التحمل ويجوز 
استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور وصحح الماوردي أن ينظر إلى ما يعرفها به فقط فإن عرفها بالنظر إلى بعضه لم 
يتجاوزه وهذا هو الظاهر ولا يزيد على مرة سواء قلنا بالاستيعاب أم لا إلا أن يحتاج للتكرار مغني وزيادي قوله: (وضبط 
حليتها) ولا يجوز النظر أي إلى وجهها للتحمل إلا أن أمن الفتنة روض فإن خاف فلا كما مر في محله لأن في غيره غنية 
نعم إن تعين نظر واحترز ذكره الأصل إسنى قوله: (أي المنتقبة) عبارة المغني أي المرأة منتقبة أم لا اه قوله: (بناء على 
المذهب أن التسامع الخ) قضيته أنهم لو بلغوا العدد الذي يسوغ الشهادة بالتسامع يكفي تعريفهم وسيأتي أن المراد بهم جمع 
كثير يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم فانظر هذا مع ما مر عن القفال في التنبيه الأول رشيدي قوله: (من جمع يؤمن الخ) أي 
بشرط أن يكونوا مكلفين ع ش قوله: (بشرطه) أي الآتي في فصل الشهادة على الشهادة قول المتن: (والعمل على خلافه) 
ضعيف ع ش وحلبي عبارة المغني وقد سبق للمصنف مثل هذه العبارة في صلاة العيد وهي تقتضي الميل إليه ولم يصرحا 
بذلك في الشرح والروضة بل نقلا عن الأكثرين المنع وساقا الثاني مساق الأوجه الضعيفة وقال البلقيني ليس المراد بالعمل 
عمل الأصحاب بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان أي ولا اعتباز به اه قوله: (بل وسع غير واحد الخ) وهو يقبل قول 
ولدها الصغير وجاريتها ولا يقبل العدلين ويحتج بأن قول نحو ولدها يفيد الظن أكثر من العدلين رشيدي قول المتن: (على 
عينه) أي المدعي عليه مغني قوله: (كعلم القاضي) لعله أدخل بالكاف الإقرار واليمين المردودة قوله: (جوازاً) إلى قوله 
صحيح في المغني إلا قوله لتعذر التسجيل على الغير وقوله ويظهر إلى المتن وقوله قال الزركشي إلى المتن وقوله معلق أو 
مقيد قوله: (على الغير) يعني غير الحلية والاسم والنسب عبارة الإسنى فلا يسجل له بالعين لامتناعه اه بعين مهملة ثم نون 
وهي ظاهرة قوله: (ومن حليته الخ) بكسر الميم معطوف على قوله ذكر الخ قوله: (كذا) عبارة المغني والإسنى كيت وكيت 


صورة ذلك الاسم والنسب أن يستفيض عنده وهي منتقية أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل عليها وهي كذلك. قوله: (من اسم 
أو نسب وإلا أشار) ينبغي بشرط كشف نقابها ليعرف القاضي صورتها أخذاً مما تقدم. قوله: (وله الشهادة بالتسامع على نسب 
من أب أو قبيله الخ) قال في الروض ولو سمعه يقول هذا ابني لصغير أو كبير وصدقه أي الكبير جاز أن يشهد بنسبه ولو 
سكت أي المنسوب الكبير جاز أن يشهد بالإقرار أي لا بالنسب اه قال في شرحه وترجيح الحكمين من زيادته ثم قال فإن 
قلت قضية كلامه في الحكم الثاني أن الراجح ثبوت النسب بالإقرار حال السكوت ما وهو جزم به أصله هنا كما رأيت 
فيخالف عكسه المعتمد الذي جرى هو عليه في الإقرار قلت لا نسلم إن قضيته ذلك فإن قلت فيلزم على عدم ثبوته به أن 
الراجح عدم جواز الشهادة بذلك قلت لا نسلم لجواز أن يصدقه بعد سكوته فينكر إقراره فيقيم البيئة به ليثبت النسب اه. 


لضن الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أوصافه الظاهرة لا سيما دقيقهاء ومر أنه لا يكفي فيهما قول مدع ولا مدعى عليه فإن نسبه لا يثبت بإقراره» وإن نازع 
فيه البلقيني وأطال» (وله الشهادة بالتسامع) الذي لم يعارضه ما هو أقوى منه كإنكار المنسوب إليه أو طعن أحد في 
انتسابه إليهء كذا أطلقوه ويظهر أنه لا بد من طعن لم تقم قرينة على كذب قائله (على نسب) لذكر أو أنثى كائن (من أب 
أو قبيلة)؛ كهذا ولد فلان أو من قبيلة كذا لتعذر اليقين فيهما إذ مشاهدة الولادة لا تفيد إلا الظن فسومح في ذلك» قال 
الزركشي أو على كونه من بلد كذا المستحق وقفا على أهلها ونحو ذلك» (وكذا أم) فيقبل بالتسامع على نسب منها (في 
الأصح) كالاب وإن تيقن بمشاهدة الولادة» (و) كذا (موت على المذهب) لأنه قد يتعذر إثباته بموته في قرية مثلاً (لا 
عتق وولاء و) أصل (وقف) مطلق أو مقيد على جهة أو معين صحيح» وكذا فاسد كوقف على النفس أنهى لشافعي 
فثبت عنده بالاستفاضة فله على ما يأتي من التصحيح إثباته بهاء على ما اقتضاه إطلاقهم» لكن قال أبو زرعة المدرك 
يقتضي خلافه لأنا إنما أثبتنا الصحيح بها احتياطاً والفاسد ليس كذلكء (ونكاح وملك في الأصح) لتيسر مشاهدتها 
(قلت الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع) وفي نسخة في الوقف الثابت في خطه الأوّل (الجواز والله أعلم)؛ 
لأن مدتها إذا طالت عسر إثبات ابتدائها فمست الحاجة إلى إثباتها بالتسامع» وصورة الاستفاضة بالملك أن يستفيض أنه 
ملك فلان من غير إضافة لسبب فإن استفاض سببه كالبيع لم يثبت بالتسامع إلا الإرث لأنه ينشأ عن النسب والموت 


اه قوله: (أوصافه الظاهرة الخ) كالطول والقصر والبياض والسواد والسمن والهزال وعجلة اللسان وثقله وما في العين من 
الكحل والشهلة وما في الشعر من جعودة وسبوطة وبياض وسواد ونحو ذلك مغني قوله: (ومر أنه لا يكفي الخ) لعله أراد ما 
ذكره في التنبيه الأول ولكنه اقتصر هناك على المشهود عليه وسكت عن المدعي قوله: (فإن نسبه) أي الشخص مغني قوله: 
(وإن نازع فيه) أي في عدم ثبوت نسب الإنسان بإقراره مغني . قول المتن: (بالتسامع) أي الاستفاضة شيخ الإسلام ومغني 
قوله: (الذي لم يعارضه الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني وصورة الاستفاضة في التحمل أن يسمع الشاهد المشهود 
بنسبه ينتسب إلى الشخص أو القبيلة والناس ينسبونه إلى ذلك وامتد ذلك مدة ولا تقدر بسنة بل العبرة بمدة تغلب على الظن 
صحة ذلك وإنما يكتفي بالانتساب ونسبة الناس بشرط أن لا يعارضهما ما يورث تهمة فإن أنكر النسب المنسوب إليه لم تجز 
الشهادة وكذا لو طعن بعض الناس في نسبه وإن كان فاسقاً لاختلال الظن حينئذ اه قوله: (أو طعن أحد الخ) أي ولو فاسقاً 
إسنى قول المتن: (على نسب الخ) ولو سمعه الشاهد يقول هذا ابني لصغير أو كبير وصدقه الكبير أو أنا ابن فلان وصدقه 
فلان جاز له أن يشهد بنسبه ولو سكت المنسوب الكبير جاز للشاهد أن يشهد بالإقرار لا بالنسب مغني وروض وفي شرحه 
هنا سؤال وجواب راجعه إن شئت قوله: (إذ مشاهدة الولادة الخ) أي على الفراش مغني قوله: (فسومح في ذلك) عبارة 
الإسنى والمغني والحاجة داعية إلى إثبات الأنساب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة فسومح فيه اه قوله: (أو على كونه 
الخ) عطف على قول المتن على نسب الخ قوله: (المستحق الخ) نعت لبلد كذا وكان الأولى المستحق أهلها على وقف كذا 
قوله: (ونحو ذلك) عطف على قوله كونه الخ قوله: (فيقبل) يعني أداء الشهادة وفي بعض النسخ بالمثناة الفوقية وهي ظاهرة 
قوله: (وإن تيقن الخ) نائب فاعله ضمير النسب رشيدي قوله: (لأنه قد يتعذر الخ) عبارة المغني كالنسب لأن أسبابه كثيرة منها 
ما يخفى ومنها ما يظهر وقد يعسر الإطلاع عليها فجاز أن يعتمد على الاستفاضة اه قوله: (في قرية) لعله محرف عن غربة 
بالغين والباء قول المتن: (لا عتق) عطف على نسب في المتن قوله: (وأصل وقف) قال البلقيني محله عندي فيما إذا أضيف 
إلى ما يصح الوقف عليه فأما مطلق الوقف فلا لجواز أن يكون مالكه وقفه على نفسه واستفاض أنه وقف وهو وقف باطل 
قال وهذا مما لا توقف فيه انتهى اه رشيدي قوله: (وأصل وقف) سيذكر محترز الأصل قوله: (على جهة) أي عامة مغني قوله: 
(صحيح) نعت وقف قوله: (أنهى الخ) أي رفع أمر الوقف على نفس الواقف لحاكم شافعي قوله: (بالاستفاضة) أي بالشهادة 
المستندة عليها قوله: (على ما يأتي) أي آنفاً في المتن قوله: (الأول) أي في الجميع قوله: (لأن مدتها) إلى قوله استقلالاً في 
النهاية قوله: (بالتسامع) أي الاستفاضة ولا يشك أحد أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي كَل وأن فاطمة رضي الله 
تعالى عنها بنت النبي كَكِةِ ولا مستند غير التسامع وحيث ثبت النكاح بالتسامع لا يثبت الصداق به بل يرجع لمهر المثل اه 


فصل في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به حصن 


وكل منهما يثبت بالتسامع» وخرج بأصل الوقف شروطه وتفاصيله فلا يثبتان به استقلالاً ولا تبعاً على المنقول» على ما 
قاله الزركشي رداً على من فصل كابن الصلاح ومن تبعه كالإسنوي وغيره» لكن ذلك المنقول» وهو ما أفتى به 
المصنف وسبقه إليه ابن سراقة وغيره» إنما هو إطلاق فقط» وهو يمكن حمله على ذلك التفصيل : وهو أن محل عدل 
القبول إن شهدا بالشروط وحدها بخلاف ما إذا شهد بها مع أصل الوقف لأن حاصلها يرجع إلى بيان وصف الوقف 
وتبيين كيفيته» وذلك مسموع كما أفتى به ابن الصلاح وغيره» وإذا لم تثبت التفاصيل قسمت الغلة على أربابها بالسوية» 
فإن كان على مدرسة تعذرت شروطها صرفها الناظر فيما يراه من مصالحها أهم؛ كما مر ذ فى الوقف» وبحث البلقيني 
ثبوت شرط يستفيض غالباً ككونه على حرم مكة» قال ومحل الخلاف في غير حدود العقار فهي لا تثبت تثبت بذلك» كما 
قاله ابن عبد السلام» وإن اقتضى كلام الشيخ أبي حامد خلافه» وللسبكي إفتاء طويل حاصله أنه لا يرجع في الحدود 
إلى ما في المستندات مطلقاً لأن كتابها لا يعتمدون فيها غالباً على وجه صحيح صريح بل لا بد من بينة صريحة بأن 
الحد الفلانى ملك لفلان» قال وشهادة الشهود بأن ملك الدار الفلانية وحيازتها لفلان لا يثبت بها حدودها لأنها ليست 
نصاً في ذلك وإن ذكروا الحدود لأنهم إنما يذكرونها على سبيل الصفة أو التعريف لا غير» فلا بد أن يصرحوا بأنهم 
يشهدون بها وإلا صدق ذو اليد عليها بيمينه» قال وكذلك ما يقع في المستندات من أقر مثلا فلان بن فلان بكذا فلا 
تنيت تثبت بذلك بنوّة فلان لفلان لأنها لم تقع قصدأ صريحةء وأطال في هذا أيضاً ولما ذكرت ذلك كله عنه بطوله في 
الفتاوى اعترضته بأن المنقول الذي جرى عليه ابنه التاج ثبوت البنوّة ضمناً خلافاً لمالك وبعض أصحابناء وقياسها أن 
الشاهد لو قال أشهد أن الدار المحدودة بكذا أقر بها مثلاً فلان كان شهادة بالحدود ضمناً وبالإقرار أصلاً ومع ذلك لا 
يعتد بما في المستندات من ذكر الحدود إلا إن صرح الشاهد بأنه يشهد بها ولو ضمناً كما تقرر أو يشملها الحكم كأن 
يقول حكمت بجميع ما فيه» ولما بسطت ذلك في الفتاوى قلت نعم ألحق أنه لا يقبل في البنوّة والحدود ما مر إلا من 
شاهد مشهور بمزيد التحري والضبط والمعرفة بحيث يغلب على الظن أنه لم يذكر البنوة والحدود إلا بعد أن استند بهما 
إلى وجه صحيح يجوز له اعتماده فيهما وكلامهم في مواضع دال على ذلك» ا ا 00 


مغني قوله: (وخون ا إل تؤزلة كما عراقل العتين و الإإستى إل قولة لقلا[ الى لحن 10 قوندة عن نا قالة الزر كفني الج 
إنما تبرأ عنه لما يأتي أن المنقول إنما هو إطلاق أنه لا يثبت يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله بدون التعميم المذكور 
بقوله أي الزركشي استقلالاً ولا تبعاً قوله: (لكن هذا المنقول وهو ما أفتى به الخ) عبارة المغني . 

تثبيه: ما ذكره ف في الوقف هو بالنظر إلى أصله وأما شروطه فقال المصنف في فتاويه لا تثبت بالاستفاضة شروط الوقف 
وتفاصيله اه والأوجه كما قال شيخنا حمله على ما قاله ابن الصلاح فإنه قال يثبت بالاستفاضة أن هذا وقف لا أن فلاناً وقفه 
وأما الشروط فإن شهد به مفردة لم تثبت بها وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعت لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية 
الوقف انتهى وهو شيخه كما قاله ابن قاسم قال الإسنوي ولا شك أن المصنف لم يطلع عليه أي ما قاله ابن الصلاح اه 
بحذف قوله: (وهو يمكن حمله على ذلك التفصيل الخ) جرى على ذلك الحمل شيخ الإسلام والمغني كما مر آنفاً قوله: 
(على أربابه) أي مستحقي الوقف قوله: (فإن كان على مدرسة الخ) وإن كان وقفاً على جماعة معينين أو جهات متعددة 
قسمت الغلة بينهم بالسوية إسنى ومغني قوله: (شروطها) يعني شروط الوقف على المدرسة قوله: (وبحث البلقيني) إلى قوله 
وللسبكي في النهاية قوله: (وللسبعي انناء الخ) بؤيده قول الشارح في.العبيه السايق كيرا ما يجحند الكتهود الخ وقوله وقد 
ا ا و ا ل الا ا 1 ل 1 (مطلقاً) أي ذكرت 
الحدود فيها أصلاً أو ضمناً قوله: (مطلقاً) أي سواء كان على سبيل القصد والصراحة أو على سبيل الضمن والتبعية قوله: (من 
أقر فلان الخ) بيان لما قوله: (فلا تثبت بذلك) أي بالشهادة بذلك الإقرار قوله: (عنه) أي السبكي قوله: (ثبوت البنوة ضمناً) 
تقدم عن المقني اعتماده قوله: (وقياسها) أي مسألة البنوة قوله: (بأنه يشهد) الأخصر الواضح بالشهادة بها أي الحدود قوله: 
(ما مر) أي نحو قول الشاهدان شهد فلان ابن فلان أقر بكذا وقوله أشهد أن الدار المحدودة بكذا أقر بها فلان. 


فض الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ومما يثبت بذلك أيضاً ولاية قاض واستحقاق زكاة ورضاع وجرح وتعديل وإعسار ورشد وغصب وإن هذا وارث فلان 
أو لا وارث له غيره» قال الرافعي وغيره» وإنما تقبل الشهادة بكون المال بيد زيد بالمشاهدة دون الاستفاضة واعترضوا 
بأن المنصوص أنها تكفي., وقال الهروي أنه متفق عليه . 

تنبيه: نقل في الوسط عن الإسنوي عن ابن الصلاح مسألة» وقال أنها كثيرة الوقوع. وهي: أن جماعة شهدوا بأن 
النظر في الوقف الفلاني لزيد ولم يزيدوا على ذلك ولم يكونوا شهدوا على الواقف أي لم يدركوه ولا قالوا أن 
مستندهم الاستفاضة» وسئلوا عن مستندهم فلم يبدوه بل صمموا على الشهادة» وأجاب ابن الصلاح بأن هذا محمول 
على استنادهم إلى الاستفاضة والشروط لا تثبت بمثل ذلك كما تقدم قال وأيضاً فإن إهمال مقتضى الرد الشهادة بالإرث 
اهء وأنت خبير من قولي الآتي» وإذا أطلق الشاهد وظهر للحاكم إلى آخره» ومما مر في المنتقبة أنه لا يلزم بيان سبب 
معرفتها أنه ينبغي جريان ذلك التفصيل بين العارف الضابطي وغيره هناء ويفهم من كلام ابن الصلاح أنه بنى إطلاقه 
المنع على أنه لا يمكن الاستناد فيه إلا إلى الاستفاضة» وهذا الحصر ممنوع لأنه قد يستند لتواتر مفيد للعلم 
الضروريء وابن الصلاح لا يسعه أن يمنع ثبوت شروط الوقف بهذا التواتر الأعلى من الاستفاضة وإذا لم ينحصر الأمر 
في الاستفاضة فلا وجه لرد الشهادة المحتمل استنادها لوجه صحيح. لا سيما مع اشتراطنا في الشاهد ما مرء وقوله 
وأيضاً فإن إهمال السبب» إلى آخرهء لا يلاقي ما نحن فيه لأن إهمال سبب الإرث يؤدي إلى الجهل بالأصل المقصود 
وإهمال السبب في مسألتنا لا يؤدي لذلك بل للجهل بطريقه» وشتان ما بين الجهلين فتأمل ذلك كله فإنه مهم. (وشرط 
التسامع) الذي يجوز الاستناد إليه في الشهادة بما ذكر (سماعه) أي المشهود به فهو مصدر مضاف للمفعول 1 


قوله: (ومما يثبت) إلى قوله قال الرافعي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإعسار وغصب قوله: (بذلك) أي 
الاستفاضة قوله: (ورضاع) مر ما ينافيه في شرح ولا تجوز شهادة على فعل الخ وكذا قوله وغصب مر ما ينافيه في المتن قوله: 
(قال الرافعي الخ) اعتمده المغني قوله: (دون الاستفاضة) . 

تتمة: لا يثبت دين بالاستفاضة لأنها لا تقع في قدره كذا علله ابن الصباغ قال الزركشي ويؤخذ منه أن ملك الحخصص 
من الأعيان لا يثبت بالاستفاضة قال والوجه القائل بثبوت الدين بالاستفاضة قوي وكان ينبغي للمصنف ترجيحه كما رجح 
ثبوت الوقف ونحوه بها ولا فرق بينهما إسنى ومغني قوله: (واعترضوا) ببناء المفعول قوله: (نقل) أي الأذرعي صاحب 
التوسط قوله: (وأجاب ابن الصلاح) أي عن السؤال عن الشهادة المذكورة قوله: (والشروط لا تثبت الخ) إن كان من كلام 
الأذرعي فلا إشكال وإن كان من كلام ابن الصلاح فهو مناف لما سبق عنه سيد عمر وتدفع المنافاة بأن ما هنا في الشهادة 
بالشروط بانفرادها كما هو موضوع المسألة وما تقدم منه في الشهادة بها مع أصل الوقف قوله؛ (قال) أي ابن الصلاح قوله: 
(الآني) أي في شرح وقيل يكفي من عدلين قوله: (أنه لا يلزم الخ) بيان لما مر قوله: (معرفتها) أي المنتقبة أقول أنه ينبغي الخ 
مفعول خبير قوله: (بين العارف الخ) متعلق بالتفصيل وقوله هنا متعلق بالجريان قوله: (المنع) أي لقبول الشهادة المذكورة 
قوله: (فيه) أي في علم ناظر الوقف قوله: (وإذا لم ينحصر الخ) الأولى التفريع قوله: (ما مر) أي من كونه مشهور الديانة 
والضبط قوله: (إلى الجهل بالأصل الخ) قد يمنع تأديته إلى ذلك بل إنما يؤدي إلى الجهل بكيفية الإرث إلا أن يقال إذا 
جهلت الكيفية لم يمكن الإرث سم قوله: (لا يؤدي لذلك الخ) محل تأمل قول المتن: (وشرط التسامع) أي الاستفاضة 
روض وشرح المنهج . 

فرع: ما شهد به الشاهد اعتماداً على الاستفاضة جاز الحلف عليه اعتماداً عليها بل أولى لأنه يجوز الحلف على خط 
الأب دون الشهادة شرح الروض معه ومغني قوله: (الذي يجوز) إلى قوله وبه فارق في النهاية قوله: (بما ذكر) أي من النسب 


قوله: (قال الرافعي وغيره وإنما تقبل الشهادة بكون المال بيد زيد بالمشاهدة دون الاستفاضة) قال في الروض ولا يثبت 
دين باستفاضة اه قال في شرحه لأنها لا تقع في قدره كذا علله ابن الصباغ قال الزركشي: ويؤخذ منه إن ملك الحصص من 
الأعيان لا يثبت بالاستفاضة اه قوله: (إلى الجهل بالأصل) قد يمنع تأديته إلى ذلك بل إنما يؤدي إلى الجهل بكيفية الإرث 
إلا أن يقال إذا جهلت الكيفية لم يمكن الإرث قوله: (وشرط التسامع الذي يجوز الاستناد إليه في الشهادة الخ) فسر في شرح 


فصل في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به وفض 


(من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب) ويحصل الظن القوي بصدقهم وهذا لازم لما قبله» خلافاً لمن استدرك به» ولا 
يشترط فيهم حرية ولا ذكورة ولا عدالة وقضية تشبيههم لهذا بالتواتر أنه لا يشترط فيه إسلام وهو محتمل» ثم رأيت 
بعضهم جزم باشتراطه وكأنه لضعف هذا لأنه قد يفيد الظن القوي فقط كما تقررء بخلاف التواتر فإنه يفيد العلم 
الضروري وبه فارق الاستفاضة فهما مستويان في الطريق مختلفان في الثمرة كما حقق في محله» (وقيل يكفي) التسامع 
(من عدلين) إذا سكن القلب لخبرهما وعلى الأوّل لا بد من تكرره وطول مدته عرفاً» كما يعلم مما يأتي» وشرط ابن 
أبي الدم أن لا يصرح بأن مستندة الاستفاضة ومثلها الاستصحاب ثم اختاره وتبعه السبكي وغيره أنه إن ذكره تقوية لعلمه 
بأن جزم بالشهادة ثم قال مستندي الاستفاضة أو الاستصحاب سمعت شهادته وإلا كأشهد بالاستفاضة بكذا فلاء بل 
كلام الرافعي يقتضي أنه لا يضر ذكرها مطلقاً حيث قال في شاهد الجرح يقول سمعت الناس يقولون فيه كذا لكن الذي 
صرحوا به هنا أن ذلك لا يكفي لأنه قد يعلم خلاف ما سمعء وعليه فيوجه الاكتفاء بذلك في الجرح بأنه مفيد في 
المقصود منه من عدم ظن العدالة ولا كذلك هناء وإذا أطلق الشاهد وظهر للحاكم أن مستنده الاستفاضة لم يلجئه إلى 
بيان مستنده إلا إن كان عامياً على الأوجه لأنه يجهل شروطها [ذ1ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 111111 


وما بعده قول المتن: (من جمع) أي كثير روض ومغني وشرح المنهج بشرط أن يكونوا مكلفين ع ش قول المتن: 
(تواطؤهم) أي توافقهم مغني . قوله: (ويحصل الظن الخ) عبارة المغني وشرح المنهج بحيث يقع العلم أو الظن القوي 
بخبرهم اه قال سم بعد ذكرها عن الثاني فالمراد بالجمع وبالأمن من تواطئهم أعم مما في التواتر وبذلك يظهر ما في قول 
الشارح وهذا لازم الخ بل اللازم الأعم من العلم والظن فليتأمل اه وعبارة الرشيدي قوله: (ويحصل الظن القوي الخ) الظاهر 
أن قائل هذا إنما أراد به بيان مراد المصنف مما قاله وأنه ليس المراد منه ما يفيد العلم خاصة كما هو ظاهره وإنما المراد ما 
يفيده أو الظن القوي وحينئذ فلا ينبغي قول الشارح خلافاً لمن الخ اه قوله: (وهذا) أي قوله ويحصل الظن الخ وقوله لما 
قبله أي لقول المتن يؤمن الخ قوله: (خلافاً لمن استدرك به) عبارة النهاية فسقط القول بأنه لا بد من ذكره اه قوله: (ولا 
يشترط) إلى قوله وقضية تشبيههم في المغني قوله: (وهو محتمل ثم رأيت بعضهم جزم باشتراطه) عبارة النهاية لكن أفتى 
الوالد باشتراطه فيهم اه وعبارة سم قوله ثم رأيت بعضهم كصاحب العباب وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه قوله: 
(لضعف هذا) أي التسامع قوله: (فهما مستويان في الطريق الخ) قد يمنع سم وقد يجاب بحمل الطريق على الجنس لا 
الشخص قوله: (إذا سكن) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل كلام الرافعي إلى وكيفية أدائها قوله: (إذا سكن القلب لخبرهما) 
أي لأن الحاكم يعتمد قولهما فكذا الشاهد ومال إليه الإمام وقيل يكفي من واحد إذا سكن إليه القلب مغني . قوله: (وعلى 
الأول لا بد الخ) لعل محله ما لم يتحقق التواتر والعلم سم قوله: (وطول مدته الخ) ولا يقدر بسنة بل العبرة بمدة تغلب على 
الظن صحة ذلك مغني وإسنى قوله: (كما يعلم مما يأتي) لعله أراد به قول المصنف وتجوز في طويله الخ أو قول الشارح قال 
ولا يكفي التصرف مرة الخ توقف قوله: (وشرط) إلى المتن في المغني إلا مسألة'الاستصحاب وإلا قوله بل كلام الرافعي إلى 
وكيفية أدائها قوله: (ثم اختار الخ) عبارة المغني قال لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ويؤخذ من هذا التعليل حمل هذا 
على ما إذا ظهر بذكره تردد في الشهادة فإن ذكره لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت وهو ظاهر اه وعبارة النهاية والأوجه أنه 
إن ذكره على وجه الريبة والتردد بطلت أو لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت اه قوله: (ذكرها) أي الاستفاضة قوله: (مطلقاً) 


المنهج التسامع بالاستفاضة قوله: (من جمع يؤمن الخ) قال في شرح المنهج فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم اه فالمراد 
هنا بالجمع وبأمن تواطئهم أعم مما في التواتر. قوله: (ويحصل الظن القوي الخ) الوجه أن يقال ويحصل العلم أو الظن 
القوي لأن الحاصل, قد يكون العلم وقد يكون الظن وبذلك يظهر ما في قوله وهذا لازم لما قبله بل اللازم الأعم من العلم 
والظن فليتأمل قوله: (ثم رأيت بعضهم) كصاحب العباب وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي قوله: (فهما مستويان الخ) قد يمنع 
قوله: (وعلى الأوّل) كتب عليه م ر. قوله: (وعلى الأوّل لا بد من نكرره وطول مدته عرفاً) لعل محله لم يتحقق التواتر والعلم 
قوله: (ثم اختار وتبعه السبكي وغيره الخ) والأوجه أنه إذا ذكره على وجه التردد والريبة بطلت أو لتقوية كلام أو حكاية حال 
قبلت ش م ر. 


عض الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
وكيفية أدائها أشهد أن هذا ولد فلان أو وقفه أو عتيقه أو ملكه أو هذه زوجته مثلاً لا نحو أعتقه أو وقفه أو تزوّجها لأنه 
صورة كذب لاقتضائه أنه رأى ذلك وشاهده. لما مر في الشهادة بالفعل والقول. (ولا تجوز الشهادة على ملك) لعقار 
أو منقول نقد أو غيره (بمجرد يد) لأنها لا تستلزمه نعم له الشهادة بهاء (ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة) لاحتمال أنه 
وكيل عن غيره» (وتجوز) الشهادة بالملك إذا رآه يتصرف فيه وبالحق كحق إجراء الماء على سطحه أو أرضه أو طرح 
الثلج في ملكه إذا رآه الشاهد (في) مدة (طويلة) عرفا (في الأصح) حيث لا يعرف له منازع لأن ذلك يغلب على الظن 
الملك أو الاستحقاق» نعم إن انضم للتصرف استفاضة أن الملك له جازت الشهادة به وإن قصرت المدة» ولا يكفي 
قول الشاهد رأينا ذلك سنين ويستثنى من ذلك الرقيق فلا تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف فى المدة الطويلة إلا 
إن انض لذلك السبماع من ذي اليد والنان أنه لهم كمافي الروضة في اللقيط.. .2 تند اكوا 01000 


أي على وجه التقوية كان أو لا قوله: (وكيفية أدائها) أي الشهادة بالتسامع شرح المنهج قوله: (لما مر في الشهادة بالفعل 
والقول) أي من أنه يشترط في الأولى الوبصار وفي الثانية الإبصار والسمع مغني قول المتن: (بمجرد يد) ولا بمجرد تصرف 
روض وشيخ الإسلام ومغني قوله: (لأنها لا تستلزم) إلى الفصل في النهاية إلا قوله من ذي اليد وقوله وأما بالفتح إلى المتن 
قوله: (لأنها لا تستلزمه) لأن مجرد اليد قد يكون عن إجارة أو إعارة شيخ الإسلام ومغني قول المتن: (ولا بيد وتصرف الخ) 
هو معطوف على قوله بمجرد يد لا على ما قبله أي ولا يجوز الشهادة على ملك بيد وتصرف الخ رشيدي قول المتن: (ولا 
بيد وتصرف في مدة قصيرة) أي عرفا بلا استفاضة مغني . قوله: (وتجوز الشهادة بالملك الخ) هذا بعد قوله السابق نقداً وغيره 
يقتضي الجواز في نحو النقد أيضاً لكن عبر في الروض بقوله فصل من رأى رجلاً يتصرف في شيء في يده متميز الخ قال 
في شرحه عن أمثاله وخرج بالمتميز غيره كالدراهم والدنانير والحبوب ونحوها مما يتماثل فلا تجوز الشهادة فيها بالملك 
ولا باليد انتهى ولا يخفى إشكال إطلاق قوله فلا تجوز الشهادة فيها بالملك ولا باليد إلا أن يكون مصوراً بما إذا كان 
المشهود به في ذلك مختلطاً بأمثاله فلتراجع المسألة ولتحرر اه سم أقول يؤيد الإشكال أو يصرح به ما قدمه الشارح عن أبي 
زرعة في أوائل فصل في غيبة المحكوم به راجعه قوله: (أو طرح الثلج الخ) عطف على الاجراء قوله: (في مدة الخ) متعلق 
بكل من التصرف وضمير الاجراء والطرح في قوله إذا رآه قوله: (عرفاً) إلى قوله أو أن ما هنا في المغني إلا قوله ولا يكفي 
إلى ويستثنى وقوله قال الأذرعي إلى المتن قوله: (حيث لا يعرف له منازع) ينبغي تقييده بنحو ما استظهره في شرح وله 
الشهادة بالتسامع قوله: (لأن ذلك) أي امتداد اليد والتصرف مع طول الزمان من غير منازع إسنى ونهاية ومغني قوله: (نعم إن 
انضم للتصرف استفاضة الخ) بل الاستفاضة وحدها كافية كما أفاده تصحيح المصنف السابق وصرح بذلك المنهج وشرح 
الروض سم قوله: (للتصرف) عبارة النهاية والمغني إلى اليد والتصرف اه قوله: (جازت الشهادة به) أي قطعا نهاية ومغني وبه 
يسقط ما مر آنفاً عن سم إن كان أراد الاعتراض قوله: (من ذلك) أي من قول المصنف وتجوز في طويلة الخ . قوله: (إلا إن 
انضم لذلك الخ) وفي سم بعد ذكر عبارة وشرح الروض ما نصه وقضيته الاكتفاء بطول المدة خلاف ما قاله الشارح اه أي 
والنهاية والمغني قوله: (من ذي اليد والناس) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي النهاية أي وشرح الروض وعبارة المغني أن 
يسمعه يقول هو عبدي أو يسمع الناس يقولون ذلك فليحرر اه سيد عمر وعبارة ع ش قوله إلا أن ينضم إلى ذلك السماع 


قوله: (وتجوز الشهادة بالملك إذا رآه يتصرف فيه الخ) هذا بعد قوله السابق نقداً وغيره يقتضي الجواز في نحو النقد 
أيضاً لكن عبر في الروض بقوله فصل من رأى رجلاً يتصرف في شيء في يده متميزاً الخ قال في شرحه وخرج بالمتميز غيره 
كالدراهم والدنائير والحبوب ونحوها مما يتماثل فلا تجوز الشهادة فيها بالملك ولا باليد اه ولا يخفى إشكال إطلاق قوله 
فلا تجوز الشهادة فيها بالملك ولا باليد إلا أن يكون مصوراً بما إذا كان المشهود به في ذلك مختلطأً بأمثلة فلتراجع المسألة 
ولتحرر قوله: (نعم إن انضم للتصرف استفاضة) بل الاستفاضة وحدها كافية كما أفاده تصحح المصنف السابق ونقله في شرح 
الروض عنه مخالفاً به ما ذكره الروض من عدم الاكتفاء بالاستفاضة وحدها وعبارة المنهج ويملك به أي وله الشهادة بملك 
بالتسامع أو بيد وتصرف تصرف ملاك مدة طويلة عرفا اه قوله: (ويستثنى من ذلك الرقيق) كتب عليه م ر وقوله في المدة 
الطويلة كتب عليه م ر. قوله: (إلا أن انضم لذلك السماع من ذي اليد والناس الخ) عبارة شرح الروض وهذا أي ما تقرر لا 
ينافيه تعين التسامع فيما مر في باب اللقيط من أنه لو رآه يستتخدم صغيراً لا يفيد ذلك الشهادة له بالملك حتى يسمع منه ومن 


فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك ميض 


للاحتياط في الحرية وكثرة استخدام الأحرارء (وشرطه) أي التصرف المفيد لما ذكر (تصرف ملاك من سكنى وهدم 
وبئاء وبيع) وفسخ وإجارة (ورهن)» لأن ذلك هو المغلب لظن الملك والواو بمعنى أو إذ كل واحد منها على حدته 
كاف» قالا ولا يكفي التصرف مرة» قال الأذرعي بل ومرتين بل ومراراً في مجلس واحد أو أيام قليلة؛ (وتبنى شهادة 
الإعسار على قرائن ومخايل)» أي مظانء (الضر)» بالضم وهو سوء الحال أما بالفتح فهو خلاف النفع» (والإضاقة). 
مصدر أضاق أي ذهب ماله لتعذر اليقين فيه فاكتفى بما يدل عليه من قرائن أحواله في خلوته وصبره على الضيق 
والضرر وهذا شرط لاعتماد الشاهد» وقدم في الفلس اشتراط خبرته الباطنة وهو شرط لقبول شهادته أو أن ما هنا طريق 
للخبرة المشترطة ثم . 
فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 

وهي أعني الشهادة» تطلق على نفس تحملها وعلى نفس أدائها وعلى المشهود به» وهو المراد في قوله: (تحمل 
الشهادة) مصدر بمعنى المفعول» أي الإحاطة بما سيطلب منه الشهادة به فيه وكنوا عن تلك الإحاطة بالتحمل إشارة إلى 
أن الشهادة من أعلى الأمانات التي يحتاج حملها أي الدخول تحت ورطتها إلى مشقة وكلفة» ففيه مجازان لاستعمال 


من ذي اليد الخ أي فلا يكفي السماع من ذي اليد من غير سماع من الناس ولا عكسه اه والأقرب أخذاً من قول المتن 
المتقدم وشرط التسامع سماعه من جمع الخ ما في بعض نسخ النهاية السماع من الناس الخ المفيد لكفاية السماع من الناس 
وعدم اشتراطه من ذي اليد قوله: (للاحتياط في الحرية) يؤخذ منه أن صورة المسألة أن النزاع مع الرقيق في الرق والحرية ما 
لو كان بين السيد وبين آخر يدعي الملك فظاهر أنه تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف مدة طويلة هكذا ظهر فليراجع 
رشيدي قول المتن: (وشرطه) أي في العقار مغني قول المتن: (من سكنى وهدم الخ) ودخول وخروج روض ومغني قوله: 
(وفسخ) أي بعد البيع مغني قوله: (ولا يكفي التصرف مرة الخ) هل يغني عن ذلك ما تقدم من اشتراط طول المدة سم قول 
المتن: (ومخايل الضر) عطف تفسير ع ش قوله: (بالضم) سوء الحال وهو المناسب هنا مغني قوله: (في خلوته) عبارة غيره 
خلواته اه بصيغة الجمع قوله: (وصبره الخ) عطف على قرائن الخ عبارة غيره بصبره اه قوله: (وهذا) أي مراقبته في خلواته 
والإطلاع على ما يدل على إعساره من قرائن أحواله الخ. 


فصل فى تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 


قوله: (في تحمل الشهادة) إلى قوله أي الإحاطة في النهاية والمغني وشرح المنهج قوله: (وأدائها) إنما قدمه على كتابة 
الصك في الذكر لمناسبته للتحمل وقدم المصنف الكتابة على الأداء في بيان الحكم لأنها تطلب بعد التحمل للتوثق بوع ش 
قوله: (وعلى المشهود به) أي إطلاقاً مجازياً كما يأتي ع ش قوله: (وهو المراد الخ) أقول لا مانع من صحة إرادة الأداء ومعنى 
تحمله التزامه ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي قال أقول بل المراد الثاني لأنه لا معنى لتحمل المشهود به إلا بتأويل تحمل 
حفظه أو أدائه سم وسيد عمر أقول يؤيد إرادة الثالث أن المفروض كفاية إنما هو إحاطة المشهود به لا التزام الأداء المسبب 
عنها كما هو ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي بعد ذكر مقالة الشهاب عميرة البرلسي ومقالة سم ما نصه قد يستبعد ما ذكره الشيخ 
عميرة في النكاح فتأمل اه قوله: (فيه) لا تظهر فائدة قوله: (ان الشهادة) أي بالمعنى الثالث قوله: (ففيه مجازان الخ) أي في 


الناس أنه له لأنه محمول على ما إذا لم تطل المدة وفرق الإسنوي بأن وقوع الاستخدام في الأحرار كثير مع الاحتياط في 
الحرية اه وقضيته الاكتفاء بطول المدة خلاف ما قاله الشارح قوله: (ولا يكفي التصرف مرة الخ) هل يغني عن ذلك ما تقدم 
من اشتراط طول المدة. 
فصل تحمل الشهادة فرض كفاية الخ 
قوله: (وهو المراد الخ) أقول لا مانع من صحة إرادة الأداء ومعنى تحمله التزامه ثم رأيت شيخنا الشهاب البرسلي قال 


أقول: بل المراد الأول يعني به الأداء الذي هو الثاني في كلام الشارح لأنه لا معنى لتحمل المشهود به إلا بتأويل تحمل 
حفظه أو أدائه اه. 


ارون الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


التحمل والشهادة في غير معناهما الحقيقي» (فرض كفاية في النكاح) لتوقف انعقاده عليه ولو امتنع الكل أثموا ولو 
طلب من اثنين لم يتعينا إن كان ثم غيرهما أي بصفة الشهادة» قال الأذرعي وظن إجابة الغير وإلا تعيناء (وكذا الإقرار 
والتصرف المالي) وغيره كطلاق وعتق ورجعة وغيرهاء إلا الحدود التحمل فيه فرض كفاية» (وكتابة) بالرفع عطفاً على 
تحمل» (الصك). في الجملة وهو الكتاب فرض كفاية أيضاًء (في الأصح) للحاجة إليهما لتمهيد إثبات الحقوق عند 
التنازع» وكتابة الصك لها أثر ظاهر في التذكر وفيها حفظ الحقوق عن الضياع» وقيدت بالجملة لما مر أنه لا يلزم 
القاضي أن يكتب للخصم ما ثبت عنده أو حكم به» ويظهر أن المشهود له أو عليه لو طلب من الشاهدين كتابة ما جرى 
تعين عليهما لكن بأجرة المثل كالأداء» وإلا لم يبق لكون كتابة الصك فرض كفاية أثرء ويفرق بينهما وبين القاضي بأن 
الشهادة عليه تغني عن كتابته» ولا كذلك هنا قال ابن أبي الدم» ويسن للشاهد أن يبجل القاضي ويزيد في ألقابه أي 
بالحق لا الكذب كما هو الشائع اليوم والدعاء له بنحو أطال الله بقاءك اه وما ذكره آخراً ليس في محله بل هو مكروه 
مطلقا ولا يلزمه الذهاب للتحمل إن كان غير مقبول الشهادة مطلقا وكذا مقبولهاء إلا إن عذر المشهود عليه بنحو مرض 


المضاف مجاز بالاستعارة وفي المضاف إليه مجاز مرسل قول المتن: (في النكاح) أي وغيره مما يجب فيه الإشهاد شرح 
المنهج ومغني أي كبيع مال الصبي أو المجنون أو المحجور عليه بفلس إذا كان الشمن مؤجلاً وبيع الوكيل المشروط عليه 
الإشهاد ع ش اه بجيرمي قوله: (لتوقف انعقاده) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى المتن 
وقوله التحمل إلى المتن وقوله بالرفع إلى المتن قوله: (وإلا) بأن لم يكن ثم غيرهما بصفة الشهادة أو ظن اباءه أو لم يظن 
شيء قوله: (وغيره) أي غير المالي قوله: (إلا الحدود) لأنها تدرأ بالشبهات مغني أي فليس التحمل فيها فرض كفاية ولم يذكر 
حكمها هل هو جائز أو مستحب والأقرب الأول لطلب الستر في أسبابها ع ش قوله: (التحمل الخ) الأولى حذفه هنا وتقديره 
فيما يأتي آنفا قوله: (فيه) أي في كل منها مغني قوله: (بالرفع عطفاً على تحمل) لا يظهر وجه هذا العطف من حيث النحو 
وصريح صنيع المصنف أنه معطوف على الإقرار فيقدر في الكل التحمل كما جرى عليه المحلي والمغني عبارة الثاني وكذا 
الإقرار والتصرف المالي وغيره كطلاق وعتق ورجعة وكتابة الصك وهو الكتاب فالتحمل في كل منها فرض كفاية اه قوله: 
(للحاجة إليهما) أي التحمل والكتابة وغير الشارح جعل الحاجة علة للتحمل فقط عبارة شرح المنهج ونحوها في المغني 
والنهاية أما فرضية التحمل في ذلك فللحاجة إلى إثباته عند التنازع الخ وأما فرضية كتابة الصك فلأنها لا يستغنى عنها في 
حفظ الحق ولها أثر الخ قوله: (لما مر) أي في آداب القضاء قوله: (أنه لا يلزم القاضي أن يكتب الخ) المنفي هو الوجوب 
العيني فلا ينافي ما هنا من الوجوب على الكفاية زيادي قوله: (تعين) الظاهر التأنيث قوله: (لكن بأجرة مثل الخ) عبارة المغني 
وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله إذا دعى له اه قوله: 
(وإلا) أي وإن لم تتعين قوله: (بأن الشهادة عليه) يعني بأن وجوب إشهاده القاضي على ما ثبت عنده أو حكم به بشرطه المار 
في آداب القاضي قوله: (ويسن) إلى المتن في النهاية إلا قوله لا الكذب إلى بل هو وقوله قال الدارمي وقوله إلا إن كان 
متذكراً إلى وقد دعي قوله: (أن يبجل القاضي) أي في الأداء إسنى قوله: (كما هو) أي الكذب قوله: (والدعاء الخ) لك أن 
تقول يجوز أن يكون قوله والدعاء معطوفاً على الكذب سيد عمر أقول يأبى عنه كون التفسير المذكور من الشارح كما هو 
الظاهر ويصرح به صنيع الإسنى حيث ذكر هنا كلام ابن أبي الدم المذكوز وأقره مسقطاً عنه التفسير المذكور قوله: (وما ذكره 
آخراً) أي قوله والدعاء له بنحو الخ قوله: (بل هو مكروه) وفاقاً للنهاية وللإسنى في باب القضاء قوله: (مطلقاً) أي سواء كان 
القاضي من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العدل أم لا قوله: (ولا يلزمه) إلى قوله قال الدارمي في المغني قوله: (مطلقاً) أي 
عن مفهوم الاستثناء الآتي آنفاً. 


قوله: (بل مكروه) في الروض وشرحه في باب السير ما نصه وأما الطلبقة أي التحية بها وهي أطال الله بقاءك فقيل 
بكراهتها قال الأذرعي: وفيه نظر بل ينبغي أن يقال إن كان من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العدل فالدعاء له بذلك قربة 
وإلا فمكروه بل حرام وكلام ابن أبي الدم يشير إلى ما قاله اه وفيهما في باب القضاء في بيان ما يدعى به للسلطان إذا 
تعلقت الفتوى به ما نصه ويكره أطال الله بقاءه فليست من ألفاظ السلف اه قوله: (إلا أن عذر الخ) عبارة العباب فالتحمل في 
عقد النكاح وكذا كل تصرف مالي فرض كفاية إن حضر ذلك أو ادعى للتحمل عن معذور أو مخدرة أو عن قاض في حكمه 


فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك فقن 


أو حبس أو كان مخدرة أو دعاه قاض إلى أمر ثبت عنده ليشهده عليه» قال الدارمي أو دعا الزوج أربعة إلى الشهادة 
بزنى زوجته بخلاف دون أربعة وبخلاف دعاء غير الزوج» قال البلقيني نقلاً عن جمع أو لم يكن هناك ممن يقبل غيرهم 
وقدم هذه في السير إجمالاً» فلا تكرار» وله طلب أجرة للكتابة وحبس الصك وأخذ أجرة للتحمل؛ وإن تعين عليه إن 
كان عليه كلفة مشى ونحوه لا للأداء إلا إن كان متذكراً له على وجه لا يرد أي لتقصير في تحمله لا لعقيدة القاضي مثلاً 
فيما يظهر وقد دعى له من مسافة العدوى فما فوق فيأخذ أجرة مركوبه» ا 00 


قوله: (قال الدارمي أو دعا الزوج أربعة الخ) أي وعلى هذا تستثنى هذه من عدم وجوب التحمل في الحدودع ش. قوله: 
(أو لم يكن هناك ممن يقبل الخ) ظاهر صنيعه أنه حينئذ يلزمه الذهاب للتحمل مطلقاً وفيه نظر عبارة العباب فالتحمل في عقد 
النكاح وكذا كل تصرف مالي فرض كفاية إن حضر ذلك أو دعي للتحمل عن معذور أو مخدرة أو عن قاض في حكمه انتهت 
5 ايكيا ترم مرح اموي د وي 1 
وحضره فإن لم يكن مستجمعاً للشروط فلا وجوب قال القاضي جزماً أو ادعى للتحمل فلا وجوب | لا أن يكون الداعي معذوراً 
بمرض الخ فتلزمه الإجابة قال البلقيني ومحل كون التحمل فرض كفاية إذا كان المتحملون كثيرين فإن لم يوجد إلا العدد 
المعتبر في الحكم فهو فرض عين كما جزم به الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما وهو واضح جار على القواعد وفي كلام 
الشافعي ما يقتضيه انتهى اه وعبارة الرشيدي قوله أو لم يكن ثم من يقبل غيره أي وإن لم يكن المشهود عليه معذوراً كما هو 
قضية السياق وفيه وقفة ثم رأيت الأذرعي قال ينبغي حمله على ما إذا دعا المشهود عليه فأبى الحضور قال أما إذا أجابه للحضور 
ولا عذر لواحد منهما فلا معنى لإلزام الشهود السعي للتحمل اه قوله: (ممن يقبل) ببناء المفعول قوله: (وقدم هذه) أي مسألة 
تحمل الشهادة قوله: (فلا تكرار) فيه تأمل قوله: (وله طلب) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله إلا إن كان إلي وقد دعي قوله: 
(وحبس الصك) عبارة المغني وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في 
تحمله وله بعد كتابته حبسه عنده للأجرة كالقصار في الثوب اه قوله: (وأخذ أجرة للتحمل الخ) عبارة المغني . 


تتمة: ليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة من إمام أو أحد الرعية وأما أخذه من بيت المال فهو كالقاضي وتقدم 
تفصيله وإن قال ابن المقري ليس له الأخذ مطلقاً وقال غيره له ذلك بلا تفصيل وله بكل حال أخذ أجرة من المشهود له على 
التحمل الخ وكذا في الإسنى إلا قوله وقال غيره له ذلك بلا تفصيل قوله: (أجرة للتحمل) وهي أجره مثل المشي وليس له 
طلب الزيادة ولا فرق في ذلك بين الجليل والحقيرع ش قوله: (وإن تعين عليه) أي كما في تجهيز الميت أسنى قوله: (إن كان 
عليه كلفة) ظاهره ولو في البلد سم عبارة المغني إن دعي له فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له اه زاد الأسنى ومحله أيضاً أن لا 
الو جا جني ل موود جل واي ا رجي و الا الع ا ١‏ 
فيصير أخذها على شهادة يحرم أداؤها قاله ابن عبد السلام اه قوله: (لا للأداء) أي وإن لم يتعين عليه كما يعلم بمراجعته لأنه 
فرض عليه فلا يستحق عليه عوضاً ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله وفارق التحمل بأن الأخذ للأداء يورث تهمة قوية مع أن 
زمنه يسير لا تفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل إسنى ونهاية ومغني قوله: (متذكراً له) أي للمشهود به الذي يدعي 
لأدائه قوله: (أي لتقصير في تحمله الخ) كان في العبارة تقديماً وتأخيراً فليراجع سيد عمر وأيد سم كلام الشارح بما نصه قوله 
لا لعقيدة ة القاضي كذا في الروض اه ويؤيده أيضاً ما مر آنفاً عن الإسنى عن ابن عبد السلام قوله: (وقد دعى له من مسافة 
العدوى) لا لمن يؤدي في البلد أي ليس له أخذ شيء للأداء إلا إن احتاجه أي ما ذكر من أجرة المركوب ونفقة الطريق فله 
أخذه روض مع شرحه ونهاية ومغني . قوله: (فيأخذ الخ) أي ولو كان غنياً لأنه في مقابلة عمل ع ش قوله: (أجرة مركوبه الخ) 


اه. قوله: (أو لم يكن هناك ممن يقبل غيرهم) ظاهر صنيعه أنه حينئذ يلزمه الذهاب للتحمل مطلقاً وفيه نظر قوله: (وأخذ 
أجرة للتحمل) ظاهره ولو في البلد قوله: (لا للأداء) قال في شرح الروض وإن لم يتعين عليه قوله: (لا لعقيدة القاضي) كذا 
في الروض قوله: (وقد ادعى له من مسافة العدوى الخ) قال في الروض وشرحه لا لمن يؤدي في البلد أي ليس له أخذ شيء 
للأداء إلا إن احتاجه أي ما ذكر فله أخذه اه ثم قال في الروض ولا يلزم من قوته من كسبه أداء يشغله عنه إلا بأجرة مدته 
قال في شرحه أي الأداء لا بقدر كسبه فيها وإن عبر به الأصل نقلاً عن الشيخ أبي حامد وبما عبر به المصنف عبر الماوردي 
اه. قوله: (فيأخذ أجرة مركوبه الخ) هلا ذكروا مثل ذلك في التحمل قوله: (أيضاً فيأخذ أجرة مركوبه الخ) قال في الروض 


رضن الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وإن مشى ونفقة طريقه وكذا من دونها وله كسب عطل عنه فيأخذ قدره» نعم له أن يقول لا أذهب معك إلى فوق مسافة 
الفدرى لاجد وإن قتره (وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان) كأن لم يتحمل غيرهما أو قام بالبقية مانع (لزمهما الأداء) 
لقوله تعالى : «إولا يأب شهدا إذا ما مَا معو 4 [البقرة: 7 أي للأداء وقيل له وللتحمل» وقوله: #ومن يَكُمنَها فَإِنَّهَه عانم 
كله [البقرة: بيعي فى اانا سه رجا القزن :تع له الا حير را حماء رأكلزير حوطها فلو الى بواجا 
وامتنع الآخر) بلا عذر (وقال) للمدعي (احلف معه عصى) وإن رأى القاضي الحكم بشاهد ويمين لأن من مقاصد 
الإشهاد التورع عن اليمين» وكذا لو امتنع شاهدا نحو وديعة وقالا احلف على الرد (وإن كان) في الواقعة (شهود فالأداء 
فرض كفاية) عليهم. لحصول الغرض ببعضهم» ل ل يي 
والممتنع أَوَلاً أكثرهم إثماً لأنه متبوع» كما أن المجيب أُوَّلاً أكثرهم أجراً لذلك (فلو طلب) الأداء (من ا؛: ثنين) بأعيانهما 
(لزمهما) وكذا لو طلب من واحد منهم ليحلف معه (في الأصح) لثئلا يفضي إلى التواكل» وفارق التحمل بأنه حمل 

أمانة وهذا أداؤهاء وإنما لم يجب القضاء على من عين له وهناك غيره لأنه أخطر من الأداء» ولو علما إباء الباقين 
لزمهما قطعاء (وإن لم يكن) في القضية (إلا واحد لزمه) الآداء إذا دعى له (إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين) والقاضي 
المطلوب إليه يرى الحكم بهما إذ لا عذر له 00 


وله صرف ما يعطيه المشهود له إلى غير النفقة والأجرة مغني ونهاية وروض مع شرحه وكذا من أعطى شيئاً فقيراً ليكسو به 
نفسه للفقير أن يصرفه لغير الكسوة مغني وروض قوله: (وإن مشى) ثم إن مشى الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على 
الركوب قد تنخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الإسنوي قال الأذرعي لا يتقيد ذلك ببلدين بل قد يأتي في البلد 
الواحد فيعد ذلك خرماً للمروءة إلا أن تدعو الحاجة إليه أو يفعله تواضعاً إسنى ومغني ونهاية قوله: (وكذا من دونها الخ) 
شامل لبلد الشاهد كما يأتي عن الروض قوله: (فيأخذ قدره) وفاقاً للنهاية وخلافاً للروض وشرحه عبارة الروض ولا يلزم من 
قوته من كسبه أداء يشغله عنه إلا بأجرة مدته اه قال شارحه أي الأداء بقدر كسبه فيها وإن عبر به الأصل نقلاً عن الشيخ أبي 
حامد ويما عبر به المصنف عبر الماوردي اه قوله: (إلى فوق مسافة العدوى) مفهومه أنه إذا دعى إلى ما دونه فليس له طلب 
الزيادة على أجرة المثل كما مر عن ع ش قوله: (كان لم يتحمل) إلى قول المتن ولوجوب الأداء في النهاية إلا قوله وإنما لم 
يجب إلى ولو علماأ قوله. ال 0 ا ون 
مدر في المغني قوله: (نعم له التأخير الخ) يوخ هته أن أعنار الشفطة ع كه أي وهي ل 
ش قوله: (وأكل الخ) عطف على حمام عبارة المغني وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام أو نحو 
ذلك فله التأخير إلى أن يفرغ اه قول المتن: (وامتنع الآخر) سواء كان بعد أداء صاحبه أم قبله مغني قوله: (نحو وديعة) أي 
نحو ردها مما يصدق فيه باليمين قوله: (فإن شهد منهم اثنان) أي سقط الحرج عن الباقين مغني قول المتن: (من اثنين) أي 
منهم مغني قول المتن: ( لزمهما) وظاهره وإن ظنا إجابة غيرهما وحينئذ يتضح مفارقة هذا لما سبق في التحمل سم ويأتي 
عن النهاية ما يوافقه قوله: (ولو علما الخ) عبارة النهاية ومحل الخلاف ما إذا علم المدعو أن في الشهود من يرغب في الأداء 
أو لم يعلم من حالهم شيئاً أما إذا علم أباءهم الخ ويوافقه ما مر عن سم ويخالفه قول المغني عقب مثل عبارة الشارح ما نصه 
وقضية كلام الروضة فيما إذا علمت رغبة غيرهما أنه لاخلاف في جوز الامتناع نبه عليه الزركشي اه. قوله: (لزمهما قطعا) 
فعلم أنه يلزمهما عند علم أباء الباقين وعند عدمه قوله: (يرى الحكم بهما) قال في شرح البهجة وإلا فلا على الأصح وقضية 
تعليل الأصح الآتي في الفسق المختلف فيه أنه لا يمنع الوجوب وإن رأى القاضي رد الشهادة به بأنه قد يتغير اجتهاده 


وشرحه وله صرف ما يعطيه له المشهود له إلى غيره أي غير ما ذكر من النفقة والأجرة ثم إن كان مشى الشاهد من بلد إلى 
بلد مع قدرته على الركوب قد يخرم المروأة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الإسنوي قال الأذرعي بل لا يتقيد ذلك 
بالبلدين بل قد يتأتى في البلد الواحد فيعد ذلك خرم للمروأة إلا أن تدعو الحاجة إليه أو يفعله تواضعاً اه قوله: (لزمهما) 
ظاهره وإن ظن إجابة غيرهما وحينئذ يتضح مفارقة هذأ لما سبق في التحمل . قوله: (ولو علما أباء الباقين لزمهما قطعاً) فعلم 
أنه يلزمهما عند علم أباء الباقين وعند عدمه قوله: (يرى الحكم بهما) قال في شرح البهجة وإلا فلا على الأصح وقضية 


فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك احض 


(وإلا) يكن في ذلك (فلا) يلزمه إذ لا فائدة لأدائه (وقيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصداً لا اتفاقاً) لأنه لم يلتزم ورد 
بأنها أمانة حصلت عنده كثوب طيرته الريح إلى دارهء والأوجه أن النساء فيما يقبلن فيه كالرجال فيما ذكر وإن كان 
معهن في القضية رجال» نعم المخدرة لا تكلف خروجا فيرسل لها من يشهد عليها على الأوجه أيضاًء ولو دعي 
لإشهادين واتحد الوقت فإن كان أحدهما أخوف فوتا قدمه وإلا تخير. (ولوجوب الأداء) ولو عينا (شروط) أحدها (أن 
يدعي من مسافة العدوى) فأقل» ومر بيانها للحاجة إلى الإثبات مع تعذره بالشهادة على الشهادة إذ لا تقبل حينئذ فإن 
دعي لما فوقها لم يجب للضرورة مع إمكان الشهادة على الشهادة» وظاهر كلامهم أنه في البلد يلزمه الحضور مطلقا 
وعبارة الشيخين كالصريحة فيه» لكن استثنى منه الماوردي ما إذا لم يعتد المشي ولا مركوب له أو أحضر له مركوب 
وهو ممن يستنكر الركوب في حقه فلا يلزمه الأداءء وخرج بيدعي ما إذا لم يطلب فلا يلزمه الأداء إلا في شهادة حسبة 
فيلزمه فوراً إزالة للمنكرء (وقيل) أن يدعي من (دون مسافة القصر) لأنه في حكم الحاضر أما من مسافة القصر فلا 
يجب جزماًء لكن بحث الأذرعي وجوبه إذا دعاه الحاكم وهو في عمله أو الإمام الأعظمء مستدلاً بفعل عمر رضي الله 
عنه واستدلاله إنما يتم في الإمام دون غيره والفرق بينهما ظاهر. (و) ثانيها (أن يكون عدلاً فإن دعي ذو فسق مجمع 
عليه) ظاهر أو خفي لم يجب عليه الأداء لأنه عبث بل يحرم عليه وإن خفي فسقه لأنه يحمل الحاكم على حكم باطل» 


تصحيح الوجه القائل بلزوم الأداء مطلقاً سم . قول المتن: (وإلا فلا) مع أفاده قوله الآني قيل أو مختلف فيه يحوج إلى 
الفرق سم قوله: (وإلا يكن في ذلك) أي أو كان القاضي لا يرى ذلك مغني قول المتن: (وقيل لا يلزم الخ) ولما كان مقابل 
الأصح السابق مفصلاً بينه بذلك. 


لابق الخد حا و11 ارس رمالا بعل اواك ادو العوة 5 كالتمقرف الما ذل زا لسار كما لو شيع 
من طلق امرأته * ثم استفرشها أو عفا عن قصاص ثم طلبه فيلزمه الأداء جزماً وإن لم يتحمله قصداً مغني قوله: (نعم المخدرة 
تلفح حجان الله حفر توح ويح أن بدن قها زر لتوني نر جب لها وو مم جرخلة لول (ولو 
دعي الخ) ولو رد قاض شهادته لجرحه ثم دعي إلى قاض آخر لا إليه لزمه أداؤها روض ومغني قوله: (لإشهادين) أي 
لشهادتين بحقين مغني ونهاية قوله: (واتحد الوقت) فلو ترتبا قدم الأول ع ش قوله: (فإن كان الخ) عبارة المغني فإن تساويا 
تخير في إجابة من شاء من الداعيين وإن اختلفا قدم ما يخاف فوته فإن لم يخف فوت تخير قاله ابن عبد السلام قال الزركشي 
ويحتمل الإقراع وهو الأوجه اه قوله: (وإلا تخير) أي وإن تساويا تخير في إجابة من شاء من الداعيين قوله: (فأقل) إلى المتن 
في المغني إلا قوله لكن استثنى إلى وخرج وإلى قوله وثالثهما في النهاية إلا قوله ظاهر كلامهم إلى استثنى وما أنبه عليه 
قوله: (ومر بيانها) أي بأنها التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله في يومه مغني قوله: (مع إمكان الشهادة على الشهادة) 
أي مع إمكان الإثبات بالشهادة الخ قوله: (أو أحضر له مركوب الخ) يتأمل المراد به سيد عمر أقول المراد أنه إن تيسر له 
المركوب ولو بأن يحضره المشهود له لكن كان يستنكر الناس الركوب في حقه لعدم اعتياد الركوب في حق مثله وهو ظاهر 
لا تردذ فيه وإنما التردد في أنه هل يعذر بذلك كعدم اعتياد المشي أم لا وصريح كلام الشارح كالنهاية الأول قول المتن: 
(وقيل دون مسافة القصر) وهذا مزيد على الأول بما بين المسافتين مغني قوله: (لكن بحث الأذرعي ي الخ) عقب المغني هذا 
البحث بما نصه قال شيخنا وما قاله ظاهر في الإمام الأعظم دون غيره انتهى ولعله أخذ ذلك من قصة عمر رضي الله تعالى 
عنه ولا دليل فيه إذ ليس فيه أن عمر أجبرهم على الحضور فالمعتمد إطلاق الأصحاب اه قوله: (مستدلاً بفعل عمر رضي الله 
تعالى عنه) وقد استحضر الشهود من الكوفة إلى المدينة وروى من الشام أيضاً إسنى ومغني قوله: (إنما يتم في الإمام الخ) 
خلافاً للمغني كما مر آنفاً قوله: (والفرق بينهما) أي الإمام والحاكم ظاهر أي وهو شدة الإختلال بمخالفة الإمام دون غيره ع 
ش قول المتن: (ذو فسق الخ) أي كشارب الخمر مغني قوله: (وإن خفي فسقه) قال الأذرعي وفي تحريم الأداء مع الفسق 


التعليل الاين بأنه قد يتغير الاجتهاد تصحيح الوجه القائل بلزوم الأداء مطلقاً اه وأشار بالتعليل الآتي المذكور إلى تعليل الأصح 
في فى الفسق الممختلف فيه أنه ل 1 . قوله: (و إلا فلا) 
مع إفادة قوله الآتي قيل أو مختلف فيه يحوج إلى الفرق قوله: (بل يحرم عليه وإن خفي فسقه لأنه الحاكم على حكم باطل 


رونا الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لكن مر عن ابن عبد السلام أوائل الباب وتبعه جمع جوازه وهو متجه إن انحصر خلاص الحق فيه» ثم رأيت بعضهم 
صرح به والماوردي ذكر ما يوافق ابن عبد السلام في الخفيء لأن في قبوله خلافاً (قيل أو مختلف فيه) كشرب ما لا 
يسكر من النبيذ (لم يجب) الأداء عليه لأنه يعرض نفسه لرد القاضي له بما يعتقده الشاهد غير قادح والأصح أنه يلزمه 
وإن اعتقد هو أنه مفسق لأن الحاكم قد يقبله وهو ظاهر في مجتهد أما غيره المعتقد لفسقه الممتنع عليه تقليد غير إمامه 
بنحو شرط أو عادة من موليه فيظهر أنه لا يلزمه الأداء عنده لأنه حينئذ كالمجمع عليه» ولا يلزم العدل الأداء مع فاسق 
مجمع عليه إلا إذا كان الحق يثبت بشاهد ويمين. (و) الثها أن يدعي لما يعتقده على أحد وجهين في الروضة لكن 
الأوجه مقابله بناء على الأصح أنه يجوز للشاهد أن يشهد بما يعتقده الحاكم دونه كشفعة الجوار لأن العبرة بعقيدة 
الحاكم لا غيرء ولذا جاز للشافعي طلبها والأخذ بها عند الحنفي» لما مر من نفوذ الحكم بها وبغيرها ظاهراً وباطناً 
فلأن يجوز للشاهد تحمل ذلك وأداؤه بالأولى» فإن قلت إنما يظهر ذلك أن تحمله اتفاقاً لا قصداً إذ كيف يقصد تحمل 
ما يعتقد فسادهء قلت قد تقرر أنه لا عبرة هنا باعتقاده ومن ثم لم يجز له الإنكار على متعاطي غير اعتقاده فجاز له 
حضورهء إلا نحو شرب النبيذ مما ضعفت شبهته فيه كما مر في الوليمة» نعم لا يجوز له أن يشهد بصحة أو استحقاق 


الخفي نظر لأنه شهادة بحق وإعانة عليه في نفس الأمر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر بل يتجه وجوب الأداء إذا كان فيه 
إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال وبه صرح الماوردي أسنى ومغني قوله: (لكن مر عن ابن عبد السلام الخ) بل مر استيجاه 
وجوبه بالقيد المذكور رشيدي قوله: (أوائل الباب) أي في شرح ولا تقبل لأصل ولا فرع قوله: (جوازه) أي جواز أداء 
الفاسن . قوله: (وهو متجه إن انحصر خلاص الحق الخ) أي وإن لم يكن نفساً ولا بضعاً ولا عضواً وإن قيد الأذرعي ظهور 
الجواز بهذه الثلاثة وأفهم أنه لو لم ينحصر خلاص الحق فيه لم تجز له الشهادة ولو قيل بجوازها لأنه مجرد إعانة على 
تخليص الحق لكان متجهاً ومع ذلك لو تبين للحاكم حاله بعد الحكم تبين بطلانه وكلام الأذرعي يفيد الجواز إذا لم ينحصر 
خلاص الحق فيه والوجوب إذا انحصر اهاع ش وقوله وإن قيد الأذرعي ظهور الجواز بهذه الثلاثة فيه أن الأذرعي إنما قيد 
بها الوجوب كما مر آنفاً وقوله وكلام الأذرعي الخ أقره الإسنى والمغني كما مر أيضاً قوله: (ثم رأيت بعضهم) صرح به عبارة 
النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قوله: (لأن في قبوله خلافاً) عبارة الإسنى وفرق أي الماوردي بينه وبين الفسق 
الظاهر بأن رد الشهادة به مختلف فيه وبالظاهر متفق عليه اه قوله: (الأداء عليه) إلى المتن فى المغنى إلا ما أنبه عليه قوله: 
(بما يعتقده الشاهد غير قادح) قضيته أن الكلام فيما إذا اعتقده الشاهد غير قادح لنحو تقليد وهو مناف لقوله عقبه والأصح 
أنه يلزمه وإن اعتقد هو أنه مفسق فانظر هذا التعليل رشيدي قوله: (لأن الحاكم قد يقبله الخ) عبارة الإسنى والنهاية والمغني 
لأن الحاكم قد يتغير اجتهاده وقضية التعليل عدم اللزوم إذا كان القاضي مقلداً لمن يفسق بذلك وهو ظاهر وقد يمنع بأنه 
يجوز أن يقلد غير مقلده أجيب بأن اعتبار مثل هذا الجواز بعيد اه قوله: (إلا إذا كان الحق الخ) أي وكان القاضي المطلوب 
إليه يرى الحكم بهما أخذاً مما مر قوله: (وثالثها) أي شروط وجوب الأداء قوله: (يجوز للشاهد) إلى قوله ومن ثم لم يجز في 
النهاية إلا قوله ولذا جاز إلى فلان يجوز قوله: (للشاهد أن يشهد بما يعتقده الخ) كأن يشهد بتزويج صغيرة بولي غير مجبر 
عند من يراه والشاهد لا يرى ذلك وإن لم يقلد نهاية قوله: (كشفعة الجوار) عبارة المغني والنهاية وهل يجوز للعدل أن يشهد 
ببيع عند من يرى إثبات الشفعة للنجار وهو لا يراه أولاً وجهان أفقههما كما قال شيخنا الجواز والبيع مثال والضابط أن يشهد 
بما يعلم أن القاضي يرتب عليه ما لا يعتقده اه قالع ش قوله أن يشهد ببيع الخ قضيته أن الشهادة بالبيع ليست سبباً في 
حصول الشفعة التي لا يراها إذ لو كانت سبباً لحرمت لما يأتي أن التسبب فيما لا يراه ممنوع حيث لا تقليد فليتأمل اه أقول 
يأتي عن سم ما يفيد أنها سبب له لكنها مستثناة عن حرمة التسبب الآتية قوله: (نعم لا يجوز له أن يشهد بصحة أو استحقاق 


لكن مر عن ابن عبد السلام الخ) عبارة شرح الروض قال الأذرعي وفي تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظر لأنه شهادة بحق إلى 
أن قال عنه بل يتعجه الوجوب إذا كان في الأداء إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال وبه صرح الماوردي الخ . قوله: (وهو متجه إن 
انحسر خلاص الحق فيه) وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله ش مرء قوله: (نعم لا يجوز أن يشهد بصحة أو 
استمحعقاق الخ) يؤخذ من ذلك أنه لا يشهد باستحقاق شفعة الجوار بل بالبيع والجوار. 


فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك رض 


ما يعتقد فساده ولا أن يتسبب في وقوعه إلا أن قلد القائل بذلك . ورابعها (أن لا يكون معذوراً بمرض ونحوه) من كل 
عذر يرخص في ترك الجمعة مما مر ونحوه» نعم إنما تعذر امرأة مخدرة دون غيرها كما مر ومر في كون نفي الولد 
على الفور ما له تعلق بما هنا (فإن كان) معذوراً بذلك (أشهد على شهادته)» قال الزركشي ظاهره لزوم الإشهادء لكن 
قال الماوردي مذهب الشافعي أن الواجب الأداء لا الإشهاد على شهادته» ثم اختار تفصيلاً وقال شيخه الصيمري لا 
بأس بالإشهاد» وفي المرشد لا يجب إلا أن يخاف ضياع الحق المشهود به اه ملخصاء وقوله ظاهره لزوم الإشهاد 
عليه عجيب مع قول المتن أو بعث» والذي يتجه من الخلاف الذي ذكره ما في المرشد لكن إن نزل به ما يخاف موته 
منه نظير ما مر في الإيصاء بالوديعة (أو بعث القاضي من يسمعها) دفعاً للمشقة عنه» وأفهم اقتصاره على هذه الثلاثة أنه 
لا يشترط زيادة عليها فيلزمه الأداء عند نحو أمير وقاض فاسق لم تصح توليته إن توقف خلاص الحق عليه» ويتأتى أوّل 
الدعاوى أنه لا يحتاج هنا لدعوى لأن هذا إنما جاز لضرورة توقف خلاص الحق على الأداء عنده فهو بمنزلة إعلام 
قادر بمعصية ليزيلها وبهذا اتضح ما اقتضاه إطلاقهم أنه لا فرق في نحو الأمير بين الجائر وغيره ولا بين من فوّض 
الإمام إليه الحكم أو الأمر بالمعروف ومن لم يفوّض له شيئاً من ذلك» ويؤيده ما تقرر في قاض فاسق لم تصح توليته 
وظاهر أن في معنى توقف خلاص الحق عليه ما لو كان المتولي يخلص أيضاً لكن برشوة له أو لبعض أتباعه لأنه حينئذ 


الخ) يؤخذ من ذلك أنه لا يشهد باستحقاق شفعة الجوار بل بالبيع والجوار سم . قوله: (ولا أن يتسبب الخ) ينبغي إلا التسبب 
في حكم ينفذ ظاهراً وباطناً لما تقدم في قوله ولذا الخ اه وحاصله أن ما تقدم ونحوه مستثنى عما هنا لكن قد يمنعه قول 
الشارح إلا أن قلد الخ إذ مقتضاه الإطلاق قول المتن: (ونحوه) كخوفه على ماله أو تعطل كسبه في ذلك إلا أن بذل له قدر 
كسبه أو طلبه في حر أو برد شديد مغني قوله: (من كل عذر) إلى قوله ومر في النهاية والمغني قوله: (من كل عذر) يرخص 
في ترك الجمعة يدخل فيه أكل ذي ريح كريه وقد يتوقف فيه سم زاد الرشيدي وسيأتي فيه كلام في الفصل الآتي اه وأقول 
ويأتي في الفصل الآتي عن الإسنى والمغني استثناء نحو أكل ذي ريح كريه قوله: (دون غيرها) قال في شرح البهجة وغير 
المخدرة عليها الحضور وعلى زوجها الأذن لها انتهى اه سم وتقدم مثله عن الروض مع شرحه قوله: (كما مر) أي آنفاً قوله: 
(انتهى) أي قول الزركشي قوله: (عليه) الأولى إسقاطه قوله: (عجيب الخ) قد يقال ليس بعجيب لأن الكلام على تقدير عدم 
البعث الذي لا يتعلق به فهل الواجب حينئذ الإشهاد أو الأداء وقد يقال المتجه أن الواجب حينئذ أحد الأمرين سم قوله: 
(لكن إن نزل الخ) قد يغني عنه قول المرشد إلا أن يخاف الخ قوله: (دفعاً للمشقة) إلى قوله ويأتي في النهاية والمغني قوله: 
(أنه لا يشترط زيادة الخ) عبارة المغني عدم اشتراط كون المدعو إليه قاضياً وعدم اشتراط كونه أهلاً للقضاء وهو كذلك فلو 
دعي إلى أمير أو نحوه كوزير وعلم وصول الحق به وجب عليه الأداء عنده كما في زيادة الروضة وينبغي كما في التوضيح 
حمله على ما إذا علم أن الحق لا يخلص إلا عنده وإليه يرشد قولهم إذا علم أنه يصل به الحق فقول المصنف في باب 
القضاء على الغائب أن منصب سماع البينة يختص بالقضاء وهو يقتضي أنه لا يجب عند غير القاضي محمول على غير هذا 
اه قوله: (ويأتي أول الدعاوى أنه لا يحتاج الخ) ينبغي على قياس ذلك أن لا يحتاج الشاهد للفظ أشهد سم قوله: (هنا) أي 
في الأداء عند نحو أمير قوله: (وبهذا) أي التعليل المذكور قوله: (لا فرق في نحو الأمير) أي في لزوم الأداء عنده قوله: (ما 
تقرر الخ) أي آنفاً قوله: (المتولي) أي للقضاء قوله: (وعند قاض) إلى قوله ويتعين في المغني إلا قوله أي إلى ولو قال وإلى 
قوله ولك أن تجمع في النهاية قوله: (وعند قاض الخ) عطف على قوله عند نحو أمير قوله: (لأنه) أي المتولي وقوله حينئذ أي 


قوله: (ولا أن يتسبب) ينبغي إلا التسبب في حكم ينفذ ظاهراً وباطناً لما تقدم في قوله ولذا الخ قوله: (من كل عذر 
يرخص في ترك الجمعة الخ) يدخل فيه أكل ذي ريح كريه وقد يتوقف فيه فليتأمل قوله: (نعم إنما تعذر امرأة مخدرة دون 
غيرها) قال في شرح البهجة وغير المخدرة عليها الحضور وعلى زوجها الإذن لها اه وقوله: ظاهره لزوم الإشهاد عليه 
عجيب الخ قد يقال ليس بعجيب لأن الكلام على تقدير عدم البعث الذي لا يتعلق به فهل الواجب حيتئذ الإشهاد أو الأداء 
وقد يقال المتجه أن الواجب حينئذ أحد الأمرين قوله: (ويأتي أول الدعاوى أنه لا يحتاج هنا لدعوى الخ) ينبغي على قياس 
ذلك أن لا يحتاج الشاهد للفظ أشهد 


فس الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


في حكم العدم؛ وعند قاض متعنت أو جائر أي ما لم يخش منه على نفسه كما هو ظاهر ولو قال لي عند فلان شهادة 
وهو ممتنع من أدائها من غير عذر لم يجبه لاعترافه بفسقه بخلاف ما إذا لم يقل من غير عذر لاحتماله ويتعين على 
المؤدي لفظ أشهد فلا يكفي مرادفه كأعلم لأنه أبلغ في الظهور»ء ومر أوائل الباب حكم إتيان الشاهد بمرادف ما سمعه» 
ولو عرف الشاهد السبب كالإقرار فهل له أن يشهد بالاستحقاق أو الملك وجهان. قال ابن الرفعة قال ابن أبي الدم 
أشهرهما لا وهو ظاهر نص الأم والمختصر وإن كان فقيهاً موافقاً لأنه قد يظن ما ليس بسبب سبباً ولأن وظيفته نقل ما 
سمعه أو رآه ثم ينظر الحاكم فيه ليرتب عليه حكمه لا ترتيب الأحكام على أسبابهاء وقال ابن الصباغ كغيره بعد إطلاعه 
على النص تسمع وهو مقتضى كلام الشيخين» ولك أن تجمع بحمل الأوّل على من لا يوثق بعلمه والثاني على من 
يوثئق بعلمه» لكن قولهم يندب للقاضي أن يسأل الشاهد عن جهة الحق إذا لم يثق بكمال عقله وشدة حفظه يقتضي بل 
يصرح بقبول شهادة غير الموثوق به مع إطلاق الاستحقاق فيتأيد به كلام ابن الصباغ وغيره» ومما يصرح به أيضاً قول 
القاضي في فتاويه لو شهدت بينة بأن هذا غير كفء لهذه لم تقبل لأنها شهادة نفي فالطريق أن يشهدوا بأنها حرام عليه 
إن وقع العقد اهء فتأمل إطلاقه قبول قولهما حرام عليه من غير ذكر السبب» لكن يتعين حمله على فقيهين متيقظين 
موافقين لمذهب الحاكم بحيث لا يتطرق إليهما تهمة ولا جزم بحكم فيه خلاف في الترجيح» وكذا يقال في كل ما قلنا 
فيه بقبول الإطلاق» ويؤيده قول المتن الآني فإن لم يبين ووثق القاضي بعلمه فلا بأس ولو شهد واحد شهادة صحيحة 
فقال الآخر أشهد بما أو بمثل ما شهد به لم يكف حتى يقول بمثل ما قاله ويستوفيها لفظأ كالأوّل لأنه موضع أداء لا 
حكاية» قاله الماوردي وغيره واعتمده ابن أبي الدم وابن الرفعة» لكن اعترضه الحسباني بأن عمل من أدركهم من 
العلماء على خلافه ومن ثم قال من بعده والعمل على خلاف ذلك» قال جمع ولا يكفي أشهد بما وضعت به خطي ولا 
بمضمونه ونحو ذلك مما فيه إجمال وإبهام ولو من عالم» ويوافقه قول ابن عبد السلام واعتمده الأذرعي وغيره» ولا 
يكفى قول القاضى اشهدوا على بما وضعت به خطي» لكن فى فتاوى البغوي ما يقتضى أنه يكفى بما تضمنه خطى أذا 
عرف الشاهد والقاضي ما تضمنه الكتاب ويقاس به بما وضعته به» ومن ثم قال غير واحد إن عمل كثيرين على الاكتفاء 
بذلك في الكل ولا نعم لمن قال له نشهد عليك بما نسب إليك في هذا الكتاب إلا أن قيل ذلك له 2717710 


حين توقف تخليصه إلى الرشوة قوله: (متعنت) أي في الشهادة مغني قوله: (على نفسه) يظهر أنه ليس بقيد بل مثلها ما له وعرضه 
قوله: (ولو قال لي الخ) ولو امتنع الشاهد من الأداء حياء من المشهود عليه أو غيره عصى وردت شهادته إلى أن تصح توبته مغني 
وروض مع شرحه قوله: (وهو ممتنع من أدائها الخ) أي فأحضره ليشهد إسنى ومغني قوله: (لم يجبه) أي القاضي لطلب الشاهد 
وإحضاره ع ش وإسنى قوله: (لاعترافه) أي المدعي بفسقه أي الشاهد بالامتناع بلا عذر قوله: (لاحتماله) أي أن يكون امتناعه 
لعذر شرعي كخوف على نفسه من ظالم إسنى ومغني قوله: (ومر أوائل الباب حكم اتيان الشاهد الخ) أي وهو القبول فيما هو 
صريح في معنى مرادفه ع ش عبارة الشارح هناك أنه يجوز التعبير عن المسموع بمرادفه المساوي له من كل وجه لا غير اه قوله: 
(وقال ابن الصباغ الخ) عبارة النهاية وثانيهما نعم وبه صرح ابن الصباغ وغيره وهو مقتضى كلامهما وهو الأوجه اه قوله: 
(تسمع) وهو الأوجه شرح م راه سم قوله: (وهو مقتضى كلام الشيخين) ويأتي ما يؤيده قوله: (ومما يصرح به الخ) أي بقبول 
الإطلاق قوله: (ولا جزم الخ) عطف على تهمة قوله: (ويؤيده) أي الحمل المذكور قوله: (الآني) أي في الشهادة على الشهادة 
قوله: (ولو شهد) إلى قوله قاله الماوردي في النهاية قوله: (قاله الماوردي الخ) تبرأ منه لما يأتي من الاستدراك وجزم النهاية بما 
قاله الماوردي بلا عز وكما نبهنا عليه . قوله: (واعتمده ابن أبي الدم الخ) وقد عمت البلوى بخلافه لجهل أكثر الحكام نهاية قوله: 
(لكن اعترضه الخ) أي ما قاله الماوردي وغيره الخ قوله: (من بعده) أي بعد الحسباني قوله: (قال جمع) إلى قوله ولو قال أشهدوا 
في النهاية قوله: (ولا يكفي أشهد) بصيغة المتكلم قوله: (ولا بمضمونه) أي ولا يكفي أشهد بمضمون خطي قوله: (لكن في 
فتاوى البغوي الخ) ضعيف ع ش قوله: (أنه يكفي بما تضمنه خطي) عبارة النهاية الاكتفاء بذلك فيما قبل الأخيرة إذا عرف الخ 
ويقاس به الأخيرة بل قال جمع أن عمل الخ قالع ش وهي قوله ولا يكفي قول القاضي الخ اه قوله: (ولا نعم لمن الخ) أي لا 


قوله: (وقال ابن الصباغ كغيره بعد إطلاعه على النص تسمع) وهو الأوجه ش م ر. قوله: (واعتمده ابن أبي الدم وابن 


فصل في الشهادة على الشهادة ازغرفنا 


كد قزاءته عليه وهو عه وكذا المقر نعم إن قال أعلم ما فيه وأنا مقر به كفى» ولو قال اشهدوا أو اكتبوا أن له علي 
كذا لم يشهدوا لأنه ليس إقراراًء كما مر بما فيه أوائل الإقرارء وإنما هو مجرد أمر بخلاف اشهدوا له علي أني بعت أو 
أوصيت مثلاًء على ما ذكره بعذ بعضهم» ويوجه بأن فيه إسناد إنشاء العقد الموجب لنفسه صريحاً فصح الإشهاد به عليه 
بخلاف الأوّل» ولا يجوز لمن سمع نحو إقرار أو بيع أن يشهد بما يعلم خلافه» وأفتى ابن عبد السلام بجواز الشهادة 
على المكس أي من غير أخذ شيء منه إذا قصد ضبط الحقوق لترد لأربابها إن وقع عدل. 
تنبيه: يستئنى» أي بناء على ما مر آنفاً عن ابن الصباغ وغيره» مسائل يجب التفصيل في الشهادة بهاء كالدعوى منها 
أن يقر لغيره بعين ثم يدعيها لا بد أن يصرح كبينته بناقل من جهة المقر له ومنها الشهادة بإكراه أو سرقة أو نظر وقف أو بأنه 
وارث فلان أو ببراءة مدين مما دعى به عليه أو بجرح أو رشد أو رضاع أو نكاح أو قتل أو طلاق أو بلوغ بسن بخلافها 
بططان لدان أويرقت ذاد بانس ياد صرق بلغاا د الرضيية زلور ار فخل للك فى رقفب في غير زناه المسية لان 
القصد منها رفع يد المالك فيحفظها القاضي حتى يظهر لها مستحقء أو بأن المدعي اشترى ما بيد خصمه من أجنبي فلا بد 
من التصريح بأنه كان يملكها أو ما يقوم مقامه» أو باستحقاق الشقعة أو بأنه عقد زائلاً عقله فيبين سبب زواله» أو بانقضاء 
العدة وشهادة البينة بأن أباه مات والمدعى به فى يده أو وهو ساكن فيه كالشهادة بالملك لتضمنها له بخلاف مجرد مات فيه 
أوكان فيه حى مات أو مات وهو لابينه لأنها لع تشهد يملك ولاندة ويكقى قول:شاهد التكاح أشهد أثن حضرت العقد 
أو حضرته وأشهد به ولو قالا لا شهادة لنا في كذا ثم شهدا في زمن يحتمل وقوع التحمل فيه لم يؤثر وإلا أثر ولو قال لا 
شهادة لي على فلان ثم قال كنت نسيت» قبل» على الأوجه» إن اشتهرت ديانته كما مر. 
فصل فى الشهادة على الشهادة 
(تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة) لله تعالى من حقوق الآدمي» وحقوق الله تعالى كزكاة» وحد الحاكم 
لفلان على نحو زناه ا ا 0 


يكفي نعم جواباً لمن قال الخ قوله: (بعد قراءته) أي ما في الكتاب والظاهر ولو كان السائل غير القارىء قوله: (وكذا المقر) أي 
فلا يكفي قوله نعم لمن قال له أتشهد الخ قوله: (نعم إن قال) أي المقر قوله: (لنفسه) متعلق بالإسناد واللام بمعنى إلى وقوله 
صريحاً أي إسناداً صريحاً قوله: (نعم إن قال) أي المقر قوله: (لنفسه) متعلق بالإسناد واللام بمعنى إلى وقوله صريحاً أي إسناداً 
ريخا قوله: (وأفتى) إلى التنبيه في النهاية قوله: (بجواز الشهادة الخ) أي بجواز تحملها قوله: (إذا قصد) أي بتحملها قوله: (بها) 
أي في تلك المسائل قوله: (أن يصرح) أي المدعي في دعواه ذلك العين قوله: (بخلافها) أي الشهادة قوله: (أو يوقف الخ) عطف 
على يجرح قوله: (أن محل ذلك) أي وجوب بيان المصرف قوله: : (فيحفظها) أي العين الموقوفة قوله: (بأنه كان) أي الأجنبي 
قوله: (فيبين) أي وجوباً قوله: (بأن أباه) أي المدعي قوله: (ولا يد) فيه توقف لا سيما بالنسبة إلى الأخيرة قوله: (ويكفي) إلى قوله 
كما مر في النهاية قوله: (لم يؤثر) أي قولهما أولاً لا شهادة لناع ش قوله: (كما مر) أي غير مرة. 


فصل في الشهادة على الشهادة 


قوله: (في الشهادة على الشهادة) أي وما يتعلق بها كقبول التزكية من الفرع ع ش قوله: (لله تعالى) إلى الفصل في 
النهاية إلا قوله وحد الحاكم لفلان على نحو زنى وقوله وهل يتعين إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن وقوله ويتجه إلى وليس 
ما ذكر قوله: (من حقوق الآدمي) كالأقارير والعقود والفسوخ والرضاع والولادة وعيوب النساء مغني وروض مع شرحه قوله: 
(كزكاة) أي ووقف المساجد والجهات العامة إسنى ومغني قوله: (وحد الحاكم لفلان الخ) عبارة الروض مع شرحه وتقبل في 


فصل تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة الخ 
قوله: (وحد الحاكم لفلان على نحو زناه) عبارة الروض وشرحه وتقبل في أنه قد حد لأنه حق آدمي فإنه إسقاط للحد 


عنه أه. 


كرض الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
وهلال نحو رمضان للحاجة إلى ذلك» بخلاف عقوبة لله تعالى كحد زنى وشرب وسرقة وكذا إحصان من ثبت زناه أو 
ما يتوقف عليه الإحصان» لكن بحث البلقيني قبولها فيه إن ثبت زناه بإقراره لإمكان رجوعه» ويرد بأنهم لو نظروا 
لذلك لأجازوها في الزنى المقر به لإمكان الرجوع عنه وليس كذلك فكذا الإحصان وذلك لأن مبناها على الدرء ما 
أمكن » (وفي عقوبة لآدمي) كقود وحد قذف (على المذهب) لبناء حقه على المضايقة (وتحملها)؛ الذي يعتد به إنما 
يحصل بأحد ثلاثة أمورء أما (بأن يسترعيه) الأصل أي يلتمس منه رعاية شهادته وضبطها حتى يؤديها عنه لأنها نيابة 
فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم مقامه مما يأتي نعم لو سمعه يسترعي غيره جاز له الشهادة على شهادته وإن لم 
يسترعه هو بخصوصه» (فيقول أنا شاهد بكذا) فلا يكفي أنا أعلم ونحوه» «وأشهدك) أو أشهدتك (أو أشهد على 
شهادتي) أو إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك أن تشهد ونحو ذلك» (أو) بأن (يسمعه يشهد) بما يريد أن 
يتحمله عنه (عند قاض) أو محكم». قال البلقيني أو نحو أمير أي تجوز الشهادة عنده لما مر فيه قال إذ لا يؤدي عنده إلا 
بعد التحقق فأغناه ذلك عن إذن الأصل له فيه (أو) بأن يبين السبب كأن (يقول) ولو عند غير حاكم (أشهد أن لفلان 
على فلان ألفاً من ثمن مبيع أو غيره) لأن إسناده للسبب يمنع احتمال التساهل فلم يحتج لإذنه أيضاً وهل يتعين هنا أي 
سمع منه لفظ أشهد أو يكفي مرادفه كل محتمل» وقياس ما سبق التعين وعليه يدل المتن إن أمكن الفرق بأن المدار هنا 
ليس إلا على تبيين السبب لا غير» (وفي هذا) الأخير (وجه) أنه لا بد من إذنه لأنه قد يتوسع في العبارة ولو دعي للأداء 


أنه قد حد لأنه حق آدمي فإنه إسقاط للحد انتتهى اه سم قوله: (وهلال نحو رمضان) أي للصوم وذي الحجة للحج مغني 
قوله: (للحاجة الخ) ولعموم قوله تعالى : ٍوَأَشْيِدُوا يق عل 05 [الطلاق: 17. 


فرع: يجوز إشهاد الفرع على شهادته كما يفهم من إطلاق المتن وصرح به الصيمري وغيره إسنى ومغني قوله: (بخلاف 
قوبة) إلى قوله لكن بحث البلقيني في المغني قوله: (بخلاف عقوبة لله تعالى) كان ينبغي تأخيره عن قول المصنف الآتي 
وفي عقوبة لآدمي على المذهب رشيدي قوله: (بخلاف عقوبة) أي موجب عقوبة اهاع ش قوله: (أو ما يتوقف عليه 
الإحصان) أي كالبلوغ مغني وكالنكاح الصحيح ع ش قوله: (لذلك) أي لإمكان الرجوع قوله: (وذلك) أي عدم قبولها في 
عقوبة لله تعالى قوله: (كقود) إلى قوله وهل يتعين في المغني إلا قوله ونحو ذلك وقوله بما يريد أن يتحمله عنه وقوله أي 
يجوز إلى إذ لا يؤدي قوله: (إنما يحصل الخ) خبر وتحملها ع ش قوله: (وضبطها) عطف تفسير قوله: (فاعتبر فيها إذن 
المنوب عنه) ولهذا لو قال بعد التحمل لا تؤد عني امتنع عليه الأداء روض مع شرحه قوله: (مما يأتي) أي من أن يسمعه 
يشهد عند نحو حاكم أو يبين السبب قوله: (جاز له) أي للسامع قوله: (وإن لم يسترعه الخ) الواو حالية قوله: (ونحوه) 
كأعلمك وأخبرك روض ومغني وأعرف وأعلم وخبيرع ش قول المتن: (بكذا) أي بأن لفلان على فلان كذا مغني قوله: (بما 
يريد الخ) ليس بقيد قوله: (أو محكم) سواء جوزنا التحكيم أم لا أسنى ومغني وكذا لو كان حاكماً أو محكماً فشهدا عنده 
ولم يحكم جاز له أن يشهد على شهادتهما لأنه إذا جاز لغيره أن يشهد عليهما بذلك فهو أولى مغني قوله: (قال البلقيني أو 
نحو أمير الخ) عبارة المغني وينبغي كما قال ابن شهبة الاكتفاء بأداء الشهادة عند أمير أو وزير بناء على تصحيح المصنف 
وجوب أدائها عنده على ما مر لأن الشاهد لا يتقدم على ذلك عند الوزير أو الأمير إلا وهو جازم بشبوت المشهود به قال 
البلقيني وكذلك إذا شهد عند الكبير الذي دخل في القضية بغير تحكيم ويجوز تحمل الشهادة على المقر وإن لم يسترعه 
وعلى الحاكم إذا قال في محل حكمه حكمت بكذا وإن لم يسترعه وألحق به البغوي إقراره بالحكم اه. قوله: (أي تجوز 
الشهادة الخ) أي بأن توقف خلاص الحق على الأداء عنده ع ش اقوله: : (بأن يبين السبب) أي سبب الشهادة شرح المنهج 
وأحسن منه عبارة شرح الروض أي سبب الوجوب اه قوله: (للسبب) أي إليه ع ش قوله: : (هنا) أي في الثالث وقوله وقياس 
ما سبق أي من الأول والثاني قول المتن: : (وفي هذا وجه) يشعر بأن ما قبل الأخير وهو الشهادة عند قاض لا خلاف فيه 


قوله: (نعم لو سمعه يسترعي غيره الخ) يجوز أن يجعل هذا طريقاً رابعاً ويجوز أن يكون من أفراد الاسترعاء بأن يجعل 
الاسترعاء عبارة عن الإذن له أو لغيره وقوله: جاز له الشهادة على شهادته أي كما هو ظاهر بشرط بيان جهة التحمل كأشهد 
أن فلاناً يشهد بكذا وسمعته يشهد زيداً على شهادته فليتأمل . 


فصل في الشهادة على الشهادة رضنا 


لأحجم» ويتعين ترجيحه فيما لو دلت القرائن القطعية من حال الشاهد على تساهله وعدم تحريره للعبارة (ولا يكفي 
سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا) وإن قال شهادة جازمة لا أتمارى فيها لاحتمال هذه 
الألفاظ الوعد والتجوّز كثيراً (وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل) كأشهد أن فلاناً يشهد بكذا وأشهدني أو سمعته 
يشهد به عند قاض أو يبين سببه ليتحقق القاضي صحة شهادته إذ أكثر الشهود لا يحسنها هناء (فإن لم يبين) جهة 
التحمل (ووثق القاضي بعلمه) وموافقته له في هذه المسألة فيما يظهر (فلا بأس) إذ لا محذور نعم يسن له استفصاله» 
(ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة) بمانع قام به مطلقاً أو بالنسبة لتلك الواقعة لعدم الثقة بقوله» ولأن بطلان 
الأصل يستلزم بطلان الفرع» (ولا) يصح (تحمل) الخنثى ما دام إشكاله ولا تحمل (النسوة) ولو على مثلهن في نحو 
ولادة لأن الشهادة على الشهادة مما يطلع عليه الرجال غالباً وشهادة الفرع إنما تغبت شهادة الأصل لا ما شهد به 
الأصل. ومن ثم لم يصح تحمل فرع واحد عن أصل واحد فيما يثبت بشاهد ويمين» وإن أراد المدعي أن يحلف مع 
الفرع (فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع شهادة الفرع) لأن ذلك غير نقص بل هو أو نحوه السبب في قبول 
شهادة الفرع؛ كما سيذكره» وإنما قدمه هنا توطئة لقولهء (وإن حدث) بالأصل (ردة أو فسق أو عداوة) بينه وبين 
المشهود عليه أو تكذيب الأصل له كأن قال نسيت التحمل أو لا أعلمه قبل الحكم ولو بعد أداء الفرع (منعت) شهادة 
الفرع لأن كلا من غير الأخيرة ل 


وليس مراداً بل فيه وجه بعدم الكفاية أيضاً مغني قوله: (لأحجم) بتقديم الحاء على الجيم وبالعكس أي امتنع من الشهادة ع 
ش أي وادعى أنه وعد لا شهادة حفني قول المتن: (أو عندي شهادة الخ) أي ونحو ذلك من صور الشهادة في معرض 
الأخبار مغني قوله: (لاحتمال هذه الألفاظ الوعد الخ) أي لاحتمال أن يريد أن له عليه ذلك من جهة وعد وعده إياه ويشير 
بكلمة على إلى أن مكارم الأخلاق تقتضي الوفاء مغني قوله: (كثيراً) لا حاجة إليه قوله: (كأشهد) إلى قوله أي باعتبار الخ في 
المغني إلا قوله وموافقته إلى المتن وما أنبه عليه قوله: (وأشهدني) أي على شهادته مغني قوله: (عند قاض) أي أو محكم 
إسنى ومغني أي أو أمير أو وزير قوله: (لا يحسنها) أي جهة التحمل مغني قول المتن: (فإن لم يبين) كقوله أشهد على شهادة 
فلان بكذا مغني وقوله ووثق القاضي أي أو المحكم أسنى وقوله يعلمه أي بمعرفته شرائط التحمل مغني قوله: (وموافقته له) 
أي مع موافقته الخ قوله: (فلا بأس) أي جاز أن يكتفي بقوله أشهد على شهادة فلان بكذا إسنى قوله: (يسن له) أي للقاضي أو 
المحكم أسنى قوله: (استفصاله) أي أن يسأله بأي سبب ثبت هذا المال وهل أخبرك به الأصل أم لا مغني وإسنى قول المتن: 
(ولا يصح التحمل الخ) شروع في صفة شاهد الأصل وما يطرأ عليه مغني قوله: (بمانع الخ) متعلق بقول المصنف مردود الخ 
رشيدي قوله: (مطلقاً) أي كفسق ورق أو بالنسبة لتلك الواقعة كما لو شهد فردت شهادته ثم أعادها فلا يصح تحملها وإن كان 
كاملاً في غيرها مغني قوله: (ما دام إشكاله) فإن بانت ذكورته صح تحمله مغني عبارة ع ش لعل المراد أنه إذا تحمل في حال 
إشكاله وأدى وهو كذلك لا يقبل بخلاف من تحمل مشكلاً ثم أدى بعد اتضاحه فإنه يقبل قياساً على الفاسق والعبد إذا 
تحملا ناقصين ثم أديا بعد كمالهما كما يأتي اه قوله: (ومن ثم لم يصح الخ) ولو شهد على أصل واحد فرعان فلذي الحق 
الحلف معهما قاله الماوردي مغني قول المتن: (أو عداوة) أو نحو ذلك مغني قوله: (كأن قال نسيت الخ) لعله تنظير رشيدي 
قوله: (قبل الحكم الخ) متعلق بحدث قول المتن: (منعت) أي هذه القوادح وما أشبهها مغني ويصح أن يكون الفعل هنا 
وفيما مر ببناء المفعول كما هو ظاهر صنيع الشارح والنهاية قوله: (من غير الأخيرة) وهي قوله أو تكذيب الأصل له. 


قوله: (لأن الشهادة على الشهادة) فيه شيء ولعل الوجه لأن الشهادة مما يطلع عليه الخ قوله: (أو عداوة) أفاد أن حدوث 
العداوة هنا قبل الحكم مانع منه وقد ذكر في العباب فيما سبق كلاماً يتعلق بالشاهد الأصل في نفسه ثم قال يؤخذ منه أن 
حدوث العداوة قبل الحكم لا يؤثر وهذا يخالف ما أفاده ما هنا إلا أن يفرق بأنه لما كان الأصل هنا لو حضر قبل الحكم 
احتيج إلى شهادته اشترط كونه من أهل الشهادة إلى الحكم بخلافه هناك فإنه لا تهمة حين شهادته وليست هي بصدد أن 
يحتاج إلى إعادتها حتى يشترط ذلك وفيه نظر فليتأمل ثم رأيت الشارح في الفصل الآتي جزم بخلاف ما في العباب وإنه يؤثر 
حدوث العداوة فليراجع . 


رضن الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لا يهجم دفعة فيورث ريبة فيما مضى إلى التحمل» ولو زالت هذه الأمور ا* شترط تحمل جديد أما بعد الحكم فلا يؤثر 
إلا إذا كان قبل استيفاء عقوبةء أخذاً مما يأتي في الرجوع قاله البلقيني» اجر تنوك ان اصع ل را ا 
يوقع ريبة في الماضي» ومثله عمي وخرس وكذا إغماء إن غاب وإلا انتظر زواله لقربه أي باعتبار ما من شأنه» لكن 
يشكل عليه ما قدمه في ولي النكاح من التفصيل إلا أن يفرق بخلاف نحو المرض لا ينتظر زواله لأنه لا ينافي الشهادة. 
تنبيه: أطلقوا الجنون هنا وقيدوه فى الحضانة كما مرء فهل يتأتى هنا ذلك التفصيل أو يؤدي عنه هنا حال الجنون 
اناه كر مهد » زالقانن اقرج وعلته تقول نه نوين الاغماة برجناء زوالةغالنا بكلات اللجدرة» وبي ماغنا 
والحضانة بأن الحق ثم ثابت له فلا ينتقل عنه إلا عند تحقق فق ضياع المحضون وجنون يوم في سنة لا يضيعه (ولا تحمل 
فرع فاسق أو عبد) أو صبي (فأدى وهو كامل قبلت) شهادته كالأصل إذا تحمل ناقصاً ثم أدى كاملا (وتكفي شهادة 
اثنين على) كل من (الشاهدين) كما لو شهدا على إقرار كل من رجلين فلا يكفي شهادة واحد على هذا وواحد على هذا 


. قوله: (لا يهجم دفعة) في المصباح هجمت عليه هجوماً من باب قعد دخلت بغتة على غفلة وهجمته على القوم جعلته 
يهجم عليهم يتعدى ولا يتعدى ع ش يعني أنها لا تظهر غالبا إلا بعد تكررها عزيزي قوله: (فيورث ريبة الخ) عبارة المغني 
بل الفسق يورث الريبة فيما تقدم والردة تشعر بخبث في العقيدة والعداوة بضغائن كانت مستكنة وليس لمدة ذلك ضبط 
فينعطف إلى حالة التحمل اه قوله: (اشترط تحمل جديد) أي بعد مضي مدة الاستبراء التي هي سنة ليتحقق زوالهاع ش 
قوله: (أما بعد الحكم فلا يؤثر الخ) عبارة المغني ولا أثر لحدوث ذلك بعد القضاء كذا في الروضة وأصلها قال البلقيني وهو 
لاس امسو سم عه الو ا جاريم ارو ل جه ء لم يستوف 
كالرجوع بخلاف بحدوث العداوة بعد الحكم أو قبله وبعد الأداء فإنه لا يؤثر اه وعبارة سم أفاد أي قول المصنف أو عداوة 
ا ا ا ا ا 0 
العداوة قبل الحكم لا يؤثر وهذا يخالف ما أفاده هنا إلا أن يفرق ثم رأيت الشارح في الفصل الآتي جزم بخلاف ما في 
العباب وأنه يؤثر حدوث العداوة فليراجع اه بحذف أقول كلام النهاية هنا وفي الفصل الآتي موافق لكلام الشارح ومخالف 
لما مر عن المغني الموافق لما في العباب وقد قدمنا في بحث العداوة عن الإسنى ما يوافقه أي العباب أيضاً قوله: (إلا إذا كان 
الخ) أي حدوث ذلك قول المتن: (وجنونه) أي الأصل إذا كان مطبقاً مغني وإسنى قوله: (ومثله) أي الجنون ع ش ومغني 
قوله: (إن غاب) أي الأصل عن البلد وقوله وإلا أي بأن كان حاضراً في البلد رشيدي قوله: (وإلا) أي بأن كان المغمى عليه 
حاضراً انتظر زواله الخ أي فلا يشهد الفرع قوله: (لكن يشكل الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر في ولي النكاح من التفصيل 
لإمكان الفرق اه قال ع ش قوله ولا ينافيه الخ يتأمل فإن ما هنا فرق فيه على ما قرره بين ما يطول زمنه وغيره فهما مستويان 
على أن قوله قبل أي باعتبار ما الخ إنما يتم لو سوى هنا بين الطويل والقصير اللهم إلا أن يقال أراد بالطويل هنا ما يخل 
بمراد صاحب الحق وإن لم يبلغ ثلاثة أيام بخلافه في النكاح فإنه يعتبر في الطويل فيه الزيادة على ثلاثة أيام اه أقول ما ذكره 
أولا بقوله فإن ما هنا فرق فيه الخ خلاف ظاهر صنيع النهاية كالشارح ولو سلم فما ذكره ثانياً بقوله اللهم الخ فالظاهر القول 
بعكسه قوله: (ما قدمه في ولي النكاح الخ) من أنه تنتظر إفاقته إن لم يزد الإغماء على ثلاثة أيام وإلا فلا تنتظر وانتقلت الولاية 
للأبعد قوله: (نحو المرض) أي كالغيبة . قوله: (لأنه لا ينافي الشهادة) أيْ بخلاف الإغماء قاله المصنف واعترضه الأذرعي 
بأنه إذا "اننظر نا إفاقة المقمى عليه مع عدم أهليته فانتظار المريض الأهل أولى بلا شك مغني قوله: (وأطلقوا الجنون هنا وقيدوا 
في الحضانة) أي فلا نظر لهذا التقييد والراجح الأخذ بإطلاقهم رشيدي قوله: (وقيدوه في الحضانة الخ) أي بأن لا يقل زمنه 
كيوم في سنة قوله: (مطلقاً) أي قصر زمنه أو طال ع ش قوله: «(والثاتي أقرب) وفافا للنهاية وخلافا للوستى والمغني كما مر 
قوله: (ثابت له) أي لولي حضانة طرأ عليه الجنون قول المتن: (فاسق) أي أو كافر مغني أو أخرس إسنى قوله: (أو صبي) إلى 
قوله كما قاله الإمام في المغني إلا قوله غير إغماء لما مر فيه قول المتن: : (وهو كامل) أي بعدالة وإسلام وحرية وبلوغ مغني 
قوله: (فلا تكفي شهادة واحد الخ) أي وأن أوهمه المتن لولا قول الشارح كل رشيدي قوله: (فلا تكفي شهادة واحد الخ) ولا 
يكفي أيضاً أصل شهد مع فرع على الأصل الثاني لأن من قام بأحد شطري البينة لا يقوم بالآخر ولو مع غيره. 


فصل في الشهادة على الشهادة 1 خض 


ولا واحد على واحد في هلال رمضانء (وفي قول يشترط لك رجل أو امرأة اثنان) لأنهما إذا شهدا على أصل كانا 
كشطر البينة فلا يجوز قيامهما بالشطر الثاني (وشرط قبولها) أي شهادة الفرع على الأصل» (تعسر) الأصل (أو تعذر 
الأصل بموث أو عمى) فيما لا يقبل فيه الأعمى» (أو مرض) غير إغماء لما مر فيه (يشق) معه (حضوره) مشقة ظاهرة 
بأن يجوز ترك الجمعة» كما قاله الإمام وإن اعترض» ومن ثم كانت أعذار الجمعة أعذاراً هنا لأن جميعها يقتضي تعسر 
الحضورء قال الشيخان وكذا سائر الأعذار الخاصة بالأصل فإن عمت الفرع أيضاً كالمطر والوحل لم يقبل» واعترضه 
الإسنوي وغيره بأنه قد يتحمل المشقة لنحو صداقة دون الأصل» ويرد بأن المحل محل حاجة ومع شمول العذر لهما 
ينتفي كونه محل حاجة كما هو ظاهرء (أو غيبة لمسافة عدوى) يعني لفوقها كما في الروضة وغيرها لأن ما دونه في 
حكم البلدء (وقيل) لمسافة (قصر) لذلك ويرد بمنعه في هذا الباب» وإنما اشترطوها في غيبة ولي النكاح لأنه يمكنه 
التوكيل بلا مشقة بخلاف الأصل هناء ومر في التزكية قبول شهادة أصحاب المسائل بها عن آخرين في البلد وإن قلنا 
أنها شهادة على شهادة في البلد لمزيد الحاجة لذلك» ولو حضر الأصل قبل الحكم تعينت شهادته لأن القدرة عليه تمنع 
الفرع» ويتجه أن الحكم كذلك لو عاده القاضي كما لو برىء من مرضهء وإن فرق ابن أبي الدم ببقاء العذر هنا لأثم» 
لأنه بحضور القاضي عنده لم يبق هناك عذر حتى يقال أنه باق» وليس ما ذكر هنا تكراراً مع ما مر آنفاً من أن نحو موت 
الأصل وجنونه وعماه لا يمنع شهادة الفرع . لأن ذلك في بيان طريان العذر وهذا في مسوّغ الشهادة على الشهادة وإن 
علم ذاك من هذا كما مرت الإشارة إليه» (وأن يسمي) الفرع (الأصول) في شهادته عليهم تسمية تميزهم ليعرف القاضي 


تنبيه: يكفي شاهدان على رجل وامرأتين لأنهما مقام رجل مغني وروض مع شرحه قوله: (ولا واحد الخ) عبارة المغني 
تنبيه لا بد من عدد الفرع ولو كانت الشهادة مما يقبل فيها الواحد كهلال رمضان اه قول المتن: (بموت أو عمى) هذان 
مثالان للتعذر ومثلهما الجنون المطبق والخرس الذي لا يفهم فلو قال كالموت كان أولى مغني قول المتن: (أو مرض الخ) 
وخوف من غريم روض وشيخ الإسلام ومغني قوله: (لما مر فيه) أي من الفرق بين الطويل وغيره ع ش قوله: (بأن يجوز الخ) 
من التجويز ويحتمل أنه من الجواز أي لأجله قوله: (وإن اعترض الخ) عبارة المغني قال الزركشي وما ذكر من ضابط المرض 
هنا نقله في أصل الروضة عن الإمام والغزالي وهو بعيد نقلاً وعقلاً وبين ذلك ثم قال على أن الحاقه سائر أعذار الجمعة 
بالمرض لا يمكن القول به على الإطلاق فإن أكل ماله ريح كريه عذر في الجمعة ولا يقول أحد هنا بأن أكل شهود الأصل 
ذلك يسوغ سماع الشهادة على شهادتهم وسبقه إلى ذلك الأذرعي وقد يقال المراد من ذلك ما يشق معه الحضور اه قوله: 
(ومن ثم كانت أعذار الجمعة الخ) تقدم التوقف في مثل هذه العبارة ثم رأيت الأذرعي سبق إلى التوقف في ذلك بنحو ما 
قدمناه من شمول أكل ذي الريح الكريهة ثم قال ولا أحسب الأصحاب يسمحون بذلك أصلا وإنما تولد ذلك من إطلاق 
الإمام ومن تبعه انتهى اه رشيدي عن السلطان عبارة البجيرمي ومن الأعذار في الجمعة الريح الكريهة ولم يقل أحد أنه عذر 
هنا فينبغي أن ينتظر هنا زواله لأن زمنه يسير اه قوله: (وكذا سائر الأعذار) وليس من الأعذار الاعتكاف كما اقتضاه كلامهم 
نهاية أي ولو منذوراً ع ش. قوله: (واعترضه الإسنوي وغيره الخ) وهو الأوجه نهاية وإسنى ومغني قوله: (وبرد الخ) يتأمل سم 
قوله: (ينتفي كونه محل حاجة) قد يمنع سم أقول وأيضاً يعارض بأن يكون كل من الأصل وفرعه فوق مسافة العدوى فحضر 
الفرع لأداء الشهادة دون أصله قوله: (يعني لفوقها الخ) عبارة المغني تنبيه قوله لمسافة عدوى نسب فيه إلى سبق قلم وصوابه 
فوق مسافة العدوى كما هو في المحرر والروضة وغيرهما اه قوله: (لأن ما دونه) أي دون الفوق قوله: (ومر في التزكية) إلى 
التنبيه في المغني إلا قوله ويتعجه إلى وليس قوله: (بها) أي بالتزكية قوله: (ولو حضر الأصل الخ) عبارة المغني والروض مع 
شرحه ولو شهد الفرع في غيبة الأصل ثم حضر أو قال لا أعلم أني تحملت أو نسيت أو نحو ذلك بعد الأداء للشهادة وقبل 
الحكم لم يحكم بها لحصول القدرة على الأصل في الأولى والريبة فيم عداها أو بعد الحكم بها لم يؤثر وإن كذبه الأصل 
بعد القضاء لم ينقض قال ابن الرفعة ويظهر أن يجيء في تغريمهم والتوقف في استيفاء العقوبة ما يأتيى في رجوع الشهود بعد 


قوله: (واعترضه الإسنوي وغيره الخ) الأوجه ما قاله الإسنوي وغيره ش م ر وقوله ويرد الخ يتأمل قوله: (ينتفي كونه 


لفن الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


حالهم ويتمكن الخصم من القدح فيهم» وفي وجوب تسمية قاض شهد عليه وجهان؛. وصوّب الأذرعي الوجوب في 
هذه الأزمنة لما غلب على القضاة من الجهل والفسق., (ولا يشترط أن يزكيه الفروع) ولا أن يتعرضوا لصدقه فيما شهد 
به بل لهم إطلاق الشهادة والقاضي يبحث عن عدالته» (فإن زكوهم قبل) ذلك منهم إن تأهلوا للتعديل إذ لا تهمة وإنما 
لم تقبل تزكية أحد شاهدين في واقعة للآخر لأنه قام بأحد شطري الشهادة فلا يقوم بالآخرء وتزكية الفرع للأصل من 
تتمة شهادة الفرع ولذا شرطت على وجه. 

تنبيه: تفنن هنا بجمع الأصول والفروع تارة وأفراد كل أخرى» (ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم 
يسموهم لم يجز) أي لم يكف لأنه يسد باب الجرح على الخصم . 

فصل في الرجوع عن الشهادة 


وشرط جريان أحكامه الآتية أن لا يكون ثم حجة غيره» أخذاً من قولهم: لو شهدا على خصم فأقر بالحق قبل 
الحكم فالحكم بالإقرار لا بالشهادة» لكن مر في الرجوع عن الإقرار بالزنى وقد قامت به بينة تفصيل ينبغي أن يأتي هنا 
من أن الحكم إن أسند للبينة جرت أحكام الرجوع فيه أو للإقرار فلا. إذا (رجعوا) أو من يكمل النصاب به أو مات 
مورثه الذي شهد له كما مر في مبحث التهمة (عن الشهادة) التي أدوها بين يدي الحاكم. (قبل الحكم) بشاهدتهم ولو 
بعد ثبوتها بناء على الأصح السابق أنه ليس بحكم ا اا 


القضاء قال الأذرعي وهو ظاهر إلا إن ثبت أنه كذبه قبله فينقض قال الزركشي تفقهاً إلا إن ثبت أنه أشهده فلا ينقض اه قوله: 
(وفي وجوب تسمية قاض الخ) عبارة المغني. 

تنبيهه شمل إطلاق المصنف ما لو كان الأصل قاضياً كما لو قال أشهدني قاض من قضاة مصر أو القاضي الذي بها 
ولم يسمه وليس بها قاض سواه على نفسه في مجلس حكمه قال الأذرعي والصواب في وقتنا وجوب تعيين القاضي أيضاً 
لما لا يخفى اه قوله: (وجهان الخ) والفرق أن القاضي عدل بالنسبة إلى كل أحد بخلاف شاهد الأصل فإنه قد يكون عند 
فرعه عدلاً والحاكم يعرفه بالفسق فلا بد من تعيبنه لينظر في أمره وعدالته سم عن القوت قوله: (ولا أن يتعرضوا لصدقه الخ) 
لأنهم لا يعرفونه بخلاف ما إذا حلف المدعي مع شاهده حيث يتعرض لصدقه لأنه يعرفه شيخ الإسلام ومغني قول المتن: 
(ولو شهدوا الخ) فإن قيل كان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب قوله وأن يسمي الأصول أجيب بأنه إنما أخرها ليفيد أن تزكية 
الفروع الأصول وإن جازت فلا بد من تعيينهم بالاسم ولو قدمه لم يكن صريحاً في ذلك . 

تقهه: لو اجتمع أصل وفرعا أصل آخر قدم عليهما في الشهادة كما لو كان معه ماء لا يكفيه يستعمله ثم يتيمم قاله 
صاحب الاستقصاء مغني وقوله تتمة الخ في الإسنى والنهاية مثله. 

فصل في الرجوع عن الشهادة 

قوله: (وشرط جريان الخ) مبتدأ خبره قوله أن لا يكون الخ قوله: (غيره) أي أداء الشهادة فالتذكير نظراً للمعنى قوله: 
(فيه) أي الرجوع عنها قول المتن: (رجعوا عن الشهادة) أي أو توقفوا فيها بعد الأداء مغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (أو 
مات الخ) كان الاوان أذ بوسر إلى قبيل قول المتن قبل الحكم قوله: (بين يدي الحاكم) ظاهره ولو نحو أمير بشرطه 
فليراجع قوله: (ولو بعد ثبوتها) إلى قوله خلافاً للزركشي في النهاية قوله: (ثبوتها) أي الشهادة قوله: (السابق) أي في آداب 


قوله: (وفي وجوب تسمية قاض شهد عليه وجهان وصوب الأذرعي الخ) عبارة القوت بخلاف ما لو قال أشهدني قاض 
من قضاة بغداد أو القاضي الذي ببغداد ولم يسمه وليس بها قاض سواه على نفسه في مجلس حكمه بكذا هل تسمع فيه 
وجهان والفرق أن القاضي عدل بالنسبة إلى كل أحد بخلاف شاهد الأصل فإنه قد يكون عند فرعه عدلاً والحاكم يعرفه 
بالفسق فلا بد من تعيينه لينظر في أمره وعدالته والصواب في وقتنا تعيين القاضي لما يخفى اه. 


فصل رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع الخ 


فصل في الرجوع عن الشهادة لخر 


مطلقاً خلافاً للزركشي الباحث أنه كالرجوع بعد الحكم» وإن قلنا أنه ليس يحكم نعم لا يبعد قوله أيضاً قولهم بعد 
الحكم محله فيما يتوقف على الحكم فأما ما يغبت وإن لم يحكم أي كرمضان فالظاهر أنه كما بعد الحكم اه بأن 
صرحوا بالرجوع» ومثله شهادتي باطلة أو لا شهادة لي فيه وفي أبطلتها أو فسختها أو رددتها وجهان» ويتجه أنه غير 
رجوع إذ لا قدرة له على إنشاء ابطالها الذي هو ظاهر كلامه؛ بخلاف ما لو قال هي باطلة أو منقوضة أو مفسوخة لأنه 
إخبار بأنها لم تقع صحيحة من أصلهاء وبخلاف ما لو قال أردت بأبطلتها مثلما أنها باطلة في نفسهاء ثم رأيت من 
أطلق ترجيح أن ذلك رجوع ويتعين حمله على ما ذكرته آخرأء وقوله للحاكم بعد شهادته عنده توقف عن الحكم 
يوجب توقفه ما لم يقل له احكم لأنه لم يتحقق رجوعه. نعم إن كان عاميا وجب سؤاله عن سبب توقفه كما علم مما 
مر (امتنع) الحكم بها لزوال سببه كما لو طرأ مانع من قبول الشهادة قبله إن كان نحو فسق أو عداوة أو صار المال له 
بموت المشهود له وهو وارئه كما مرء لا نحو موت أو جنون أو عمى كما قاله الأذرعي» ولأنه لا يدري أصدقوا في 
الأول أو العانى بويفسقوة: ويغررون إن قالوا مهدا وتحدون للقدق إن كائب بزناء وإن ادعرا القلط وتقبل البينة بعد 
الحكم بشهادتهما برجوعهما قبله» وإن كذباها كما تقبل بفسقهما وقته أو قبله بزمن لا يمكن فيه الاستبراء ولا تقبل بعده 
برجوعهما من غير تعرض لكونه قبله أو بعده فيما يظهر» ول ا ا ا 


القضاء قوله: (مطلقاً) أي سواء كان الثابت الحق أم سببه قوله: (الباحث أنه) أي الرجوع بعد الثبوت قوله: (أيضاً) الأولى حذفه 
قوله: (وإن لم يحكم) أي به قوله: (فالظاهر أنه بعد الحكم) قضيته أن كونه كما بعد الحكم لا يتوقف في رمضان على الشروع في 
الصوم وتقدم في كتاب الصيام ما يقتضي خلافه فراجعه سم قوله: (بأن صرحوا) إلى قوله وبخلافه الخ في النهاية إلا قوله ويتجه 
إلى بخلاف الخ قوله: (بأن صرحوا) متعلق برجعوا الخ في المتن أي فيقول كل منهم رجعت عن شهادتي قوله: (ومثله) أي 
التصريح بالرجوع قوله: (وجهان) أرجحهما البطلان نهاية ومغني قوله: (ويتجه الخ) خلافاً للنهاية والمغني كما مر آنفاً قوله: (على 
إنشاء ابطالها) أي مثلاً قوله: (وبخلاف ما لو قال الخ) في هذا العطف ما لا يخفى وكان حق المقام الاستدراك قوله: (ويتعين 
حمله الخ) تقدم آنفاً اعتماد النهاية والمغني الإطلاق قوله: (وقوله) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله فيما يظهر في النهاية قوله: 
(لأنه لم يتحقق الخ) أي فإن قالوا له احكم فنحن على شهادتنا حكم لأنه لم يتحقق رجوعهم ولا بطلت أهليتهم وإن عرض 
شك فقد زال ولا.يحتاج إلى إعادة الشهادة منهم لأنها صدرت من أهل جازم والتوقف الطارىء قد زال مغني وروض مع شرحه 
قوله: (عن سبب توقفه) أي توقف الشاهد قوله: (مما مر) أي في مبحث شرط التسامع قوله: (امتنع الحكم بها) أي بشهادتهم وإن 
أعادوها مغني ويأتي في الشارح مثله قوله: (إن كان نحو فسق الخ) عبارة النهاية كنحو فسق أو عداوة أو انتقال المال المشهود به 
الخ قوله: (كما مر) أي في بحث التهمة قوله: (ولأنه) إلى قوله وتقبل البينة في المغني قوله: (ولأنه الخ) عطف على لزوال سببه 
والضمير للحاكم كما أظهر به الإسنى والمغني قوله: (لا يدري أصدقوا الخ) أي فينتفي ظن الصدق شيخ الإسلام ومغني قوله: 
(ويعزرون الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويعزر متعمد في شهادته الزور باعترافه إذا لم يقتص منه بأن لم يلزمه برجوعه 
قصاص ولا حد ودخل التعزير فيه أي القصاص أو الحد أن اقتص منه أو أقيم عليه حد اه قوله: (تعمدنا) أي شهادة الزور 
مغني . قوله: (ويحدون للقذف الخ) وإن رجع بعض الأربعة حد وحده عباب اه سم قوله: (وإن ادعوا الغلط) أي لما فيه من 
التعيير وكان حقهما التثبت وكما لو رجعوا عنها بعد الحكم مغني . قوله: (وتقبل البينة الخ) أي وحينئذ يغرمان لثبوت رجوعهما 
كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي في هامش شرح الروض سم قوله: (وقته الخ) أي الحكم قوله: (ولا تقبل بعده الخ) عبارة 


قوله: (كما بعد الحكم) قضيته أن كونه كما بعد الحكم لا يتوقف في رمضان على الشروع في الصوم وتقدم في كتاب 
الصيام ما يقتضي خلافه فراجعه قوله: (وفي أبطلتها أو فسختها أو رددتها وجهان) أرجحهما البطلان ش م ر. قوله: (ويحدون 
للقذف إن كانت بزنى) عبارة العباب ولو رجع شهود زنى حدوا للقذف وإن قالوا غلطنا وإن رجع بعض الأربعة حد وحده 
اه . قوله: (وتقبل البينة الخ) أي وحينئذ يغرمان لثبوت رجوعهما ولهذا قال شيخنا الشهاب الرملي في قوله في شرح 
الروض. 

فرع: لو لم يقولا رجعنا لكن قامت بينة برجوعهما لم يغرما قال الماوردي لأن الحق باق على المشهود عليه اه 


دكن الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ثم رأيت أبا زرعة قال في فتاويه ما ملخصه تقبل البيئة بالرجوع لأنه إما فاسق أو مخطىء» ثم إن كان قبل الحكم امتنع» 
أو بعده فإن كانت بمال غرماه وبقي الحكم اهء فعلم أنه ليس لهما بعد الرجوع وإن ثبت بالبينة وكذباها العود للشهادة 
مطلقاً لأنهما إما فاسقان إن تعمدا أو مخطئان» وقد صرحوا بأن المخطىء لا تسمع منه إعادة الشهادة لكن بقيد مر أوائل 
الباب ويظهر أنه لا يأتي هناء (أو) رجعوا (بعده) أي الحكم (وقبل استيفاء مال استوفى) أو قبل العمل بأثر عقد أو حل 
أو فسخ عمل به لأن الحكم تم وليس هذا مما يسقط بالشبهة, (أو) قبل استيفاء (عقوبة) لآدمي كقود وحد قذف أو لله 
كحد زنى وشرب (فلا) تستوفى لأنها تسقط بالشبهة. (أو بعده) أي بعد استيفائها(لم ينقض) لجواز كذبهم في الرجوع 
فقط. وليس عكس هذا أولى منه» والثابت لا ينقض بأمر محتمل وبه يبطل ما قيل بقاء الحكم بغير سبب خلاف 
الإجماع؛ قال السبكي وليس للحاكم أن يرجع عن حكمه أي بعلمه أو ببينة كما قاله غيره»ء ووجهه أن حكمه إن كان 
باطن الأمر فيه كظاهره نفذ ظاهراً وباطناً وإلا بأن لم يتبين الحال نفذ ظاهراً فلم يجز له الرجوع إلا إن بين مستنده فيه 
كما علم مما مر في القضاءء ومحل ذلك في الحكمْ بالصحة بخلاف الثبوت والحكم بالموجب لأن كلا منهما لا 
يقنضي صحة الثابت ولا المحكوم به لأن الشيء قد يثبت عنده ثم ينظر في صحته ولأن الحكم بالصحة يتوقف على 
ثبوت استيفاء شروطها عنده. ومنها ثبوت ملك العاقد أو ولايته فحينئذ جاز له بل لزمه أن يرجع عن حكمه بها إن ثبت 
عنده ما يقتضي رجوعه عنه كعدم ثبوت ملك العاقد» ويقبل قوله بان لي فسق الشاهد فينقض حكمه ما لم يتهم» وقوله 
أكرهت على الحكم قبل ولو بغير قرينة على الإكراه اه. وقضية النظائر أنه لا بد منها إلا أن يفرق بأن فخامة منصب 
القاضي اقتضت ذلك وعليه فمحله في مشهور بالعلم والديانة 9 0 اا 


النهاية والأوجه عدم قبولها بعده الخ كما دل على ذلك كلام العراقي في فتاويه اه قوله: (قال ملخصه تقبل البينة الخ) 
ظاهره القبول مع عدم التعرض المذكور سم وفيه نظر قوله: (فعلم) أي من قول أبي زرعة لأنه إما فاسق أو مخطىء كما 
هو ظاهر صنيع الشارح أو من قول الشارح ولأنه لا يدري الخ وهو قضية صنيع المغني قوله: (مطلقاً) أي سواء كانت في 
عقوبة أو في غيرها مغني قوله: (لكن بقيد مر الخ) وهو أن لا يكون مشهوراً بالديانة اعتيد بنحو سبق لسان أو نسيان قوله: 
(أي الحكم) إلى قوله وبه يبطل في المغني إلا قوله أو حل قوله: (أو فسخ) يغني عنه ما قبله قوله: (لأن الحكم) إلى قوله 
أو ظننا في النهاية إلا قوله فينقض حكمه ما لم يتهم وما أنبه عليه قوله: (وليس هذا مما يسقط بالشبهة) أي حتى يتأثر 
بالرجوع نهاية قوله: (وشرب) أي وسرقة نهاية قوله: (لأنها تسقط بالشبهة) أي والرجوع شبهة مغني قوله: (أي استيفائها) 
عبارة المغني أي استيفاء المحكوم به اه قوله: (لجواز كذبهم الخ) أي ولتأكد الأمر نهاية ومغني قوله: (عكس هذا) أي 
صدقهم في الرجوع ع ش قوله: (أي بعلمه أو ببينة) أي إذا كان سبب الرجوع علمه ببطلان حكمه أو شهادة بيئة عليه 
ببطلان حكمه قاله ع ش وهذا مبنى على أن الباء متعلقة بيرجع والظاهر أنها متعلقة بحكمه قوله: (ووجهه) أي ما قاله 
السبكي قوله: (إلا أن بين الخ) راجع إلى قوله السبكي ويحتمل إلى قول الشارح فلم يجز له الرجوع قوله: (ومحل ذلك) 
يعني جواز رجوع الحاكم عن الحكم إذا بين مستنده رشيدي قوله: (والحكم بالموجب) انظر هذا مع ما تقدم في الهبة ع 
ش قوله: (لأن كلاً منهما الخ) علة لقوله بخلاف الثبوت الخ قوله: (لأن كلا منهما لا يقتضي صحة الثابت الخ) أي فلم 
يكن هناك شيء يتوجه إليه الرجوع رشيدي قوله: (ولا المحكوم به) أي ولا صحة ما حكم بموجبه قوله: (لأن الشيء الخ) 
هذا إنما يناسب المعطوف عليه فقط وقوله ولأن الحكم الخ لا يناسب واحداً من المعطوفين فكان المناسب للمعطوف أن 
يقول ما قدمنا عن النهاية والإسنى في آخر باب القضاء ولأن معنى الحكم بالموجب أنه إذا ثبت الملك صح فكأنه حكم 
بصحة الصيغة اه قوله: (فحينئذ) أي حين إذ حكم الحاكم بالصحة قوله: (ومنها) أي شروط الصحة قوله: (بها) أي 
بالصحة قوله: (ويقبل قوله الخ) أي لأنه أمين نهاية قوله: (قيل الخ) عبارة النهاية وظاهر ما ذكر عدم احتياجه في دعوى 
الإكراه لقرينة ولعل وجه خروجه عن نظائره فخامة منصب الحاكم ويتعين فرضه في مشهور الخ قال ع ش قوله لقرينة أي 


المعتمد خلافه وأنهما يغرمان لثبوت رجوعهما بالبينة أي وهذا إذا كان الرجوع بعد الحكم قوله: (ثم رأيت أبا زرعة قال في 
فتاويه ما ملخصه تقبل البينة بالرجوع) ظاهره القبول مع عدم التعرض المذكور. 


فصل في الرجوع عن الشهادة 0 5١‏ 


لا كنت فاسقاً أو عدواً للمحكوم عليه مثلاً لاتهامه بهء (فإن كان المستوفى قصاصاً) في نفس أو طرف (أو قتل ردة أو 
رجم زنى أو جلده) أي الزنى ومثله جلد القذف (ومات) من القود أو الحد ثم رجعوا (وقالوا) كلهم (تعمدنا) وعلمنا أنه 
يقتل بشهادتنا أو جهلنا ذلك» وهم ممن لا يخفى عليهم» أو ظننا أننا نجرح بأسباب فيما يتجه لي» وإن بحث الرافعي 
أنهم مخطؤون لأن هذا لا عذر لهم فيه بوجه إلا إن كانت الأسباب أو بعضها ظاهرة لكل أحدء وعليه قد يحمل كلام 
الرافعي أو قال كل منهم تعمدت ولا أعلم حال صاحبي أو اقتصر كل على قوله تعمدت. (فعليهم) ما لم يعترف ولي 
القاتل بحقيقة بحقيقة ما شهد به عليه (قصاص) بشرطه ومنه أن يكون جلد الزنى يقتل غالباً ويتصوّر بأن يشهدا به في زمن نحو 
حر» ومذهب القاضي يقتضي الاستيفاء ء فوراً وإن أهلك غالباً وعلماً ذلك» وبهذا يجاب عن تنظير البلقيني فيه كابن 
الرفعة وأفهم قوله قصاص أنه يراعى فيه المماثلة فيحدون في شهادة الزنى حد القذف ثم يرجمون.ء (أو) للتنويع لا 
للتخيير لما قدمه أن الواجب أوَلاً القود والدية بدل عنه لا أحدهما (دية مغلظة) في مالهم موزعة على عدد رؤوسهم 
لنسبة إهلاكه إليهم وخرج بتعمدنا أخطأنا فعليهم دية مخففة في مالهم إلا إن صدقتهم العاقلة» أما لو قال أحدهم 


ولا لبيان من أكرهه اه قوله: (لا كنت الخ) عطف على قوله بأن لي الخ قوله: (في نفس) إلى قوله أو ظننا في المغني قول 
المتن: (أو جلده) أو قطع سرقة أو نحوها مغني وروض قوله: (أي الزنى الخ) عبارة المغني بلفظ المصدر المضاف لضمير 
الزنى ولو حذفه كان أخصر وأعم ليشمل جلد قذف وشرب اه قوله: (من القود أو الحد) عبارة المغني والروض المجلود 
فجعلا الموت قيداً للجلد فقط وهو المتعين لأن ما قبله غير القصاص في طرف لا يحتاج إلى التقييد بالموت والقصاص في 
طرف غير مقيد به قوله: (وعلمنا أنه يقتل الخ) هو ليس بقيد بل مثله ما إذا أسكتوا رشيدي قوله: (أو جهلنا ذلك الخ) عبارة 
النهاية والروض مع شرحه ولا أثر لقولهم بعد رجوعهم لم نعلم أنه يقتل بقولنا إلا لقرب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة 
عن العلماء فيكون شبه عمد في مالهم مؤجلاً بثلاث سنين ما لم تصدقهم العاقلة اه قوله: (لأن هذا الخ) أي قولهم وظننا أننا 
نجرح الخ قوله: (وعليه) أي على الظهور المذكور قوله: (كلام الرافعي) أي بحثه المذكور قوله: (أو قال) إلى المتن في المغني 
وإلى قوله واعترضه البلقيني في النهاية قوله: (أو قال كل الخ) عطف على قول المتن قالوا وتعمدنا قوله: (أو اقتصر الخ) أو 
قال كل تعمدت وتعمد صاحب روض ونهاية قوله: (ولي القاتل الخ) الأولى ولي الدم كما في الإسنى والمغني وعبارة النهاية 
ما لم يعترف القاتل اه قال الرشيدي يعني من قتل واستوفينا منه القصاص وظاهر أن مثله المقتول ردة أو رجماً مثلاً فكان 
الأولى إبدال لفظة القاتل بالمقتول اه قوله: (بشرطه) وهو المكافأة ع ش قوله: (ومنه) أي شرط القصاص قوله: (وبهذا الخ) 
أي بالتصوير المذكور قوله: (وأفهم) إلى المتن في المغني قوله: (ثم يرجمون) ولا يضر في اعتبار المماثلة عدم معرفة محل 
الجداية من العرججو ولا قد الجر وغددء قال:القاضي لآن ذلك تفاوت يسير لا عبزة به وخخالف في المهمات فقال يتين 
السيف لتعذر الممائلة إسنى ومغني قوله: (في مالهم) إلى قوله واعترضه البلقيني في المغني إلا ما أنبه عليه . قوله: (إلا أن 
صدقتهم العاقلة) كذا في الروض والنهاية وعبارة المغني والإسنى إن كذبتهم العاقلة فإن صدقتهم فعليهم الدية وكذا إن 
سكتت كما هو ظاهر كلام كثير خلافاً لما يفهمه كلام الروض فإن صدقتهم لزمها الدية. 

فرع: لو ادعوا أن العاقلة تعرف خطأهم هل لهم تحليفها أولاً وجهان أوجههما أن لهم ذلك كما رجحه الإسنوي لأنها 
لو أقرت غرمت خلافاً لما جرى عليه ابن المقري من عدم التحليف اه وقوله فرع الخ كذا في النهاية قوله: (أما لو قال الخ) 
ولو قال كل تعمدت وأخطأ صاحبي فلا قصاص أو قال أحدهما تعمدت وصاحبي أخطأ أو قال تعمدت ولا أدري أتعمد 


قوله: (وقالوا كلهم تعمدنا وعلمنا أنه يقل بشهادتنا الخ) قال في الروض ولا أثر لقولهم أي بعد الرجوع لم نعلم أنه 
يقتل أي بقولنا إلا لقرب عهد بالإسلام أي أو نشئهم ببادية بعيدة عن العلماء ء فيكون شبه عمد في مالهم مؤجلاً ثلاث سنين 
أي إلا أن تصدقهم العاقلة فيجب عليهما اه قوله: (وخرج بتعمدنا أخطأنا) قال في شرح الروض قال الإمام وقد يرى القاضي 
فيما إذا قالوا أخطأنا تعزيرهم لتركهم التحفظ نقله عنه الأصل وأقره وحذفه المصنف لقول الإسنوي المعروف عدم التعزير 
فقد جزم به القفال والقاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ والبغوي والروياني والقاضي مجلي لكن جمع الأذرعي بين 
الكلامين بأن هؤلاء أرادوا أنه لا يتحتم التعزير بل هو راجع إلى رأي الحاكم كما قال الإمام اه . قوله: (إلا أن صدقتهم 
العاقلة) بخلاف ما إذا كذبتهم العاقلة قال في الروض ولا يمين عليها أي لو ادعوا أنها تعرف خطاهم وأن عليهم الدية 


حضن الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
تعمدت وتعمد صاحبي وقال صاحبه أخطأت أو قال تعمدت وأخطأ صاحبي أو قال أخطأنا فيقتل الأوّل فقط لأنه أقر 
بموجبه دون الثاني» ولو رجع أحدهما فقط وقال تعمدنا قتل أو تعمدت فلاء واعترضه البلقيني بأنه كشريك القاتل 
بحق» ويجاب بمنع ذلك» ا و ا 1 ء بجامع أن 
كلاً لا قود عليه لقيام الشبهة في فعله لا ذاته» كما علم مما مر في الجراح وعلم منه أب يضأ أن محل هذا ما لم يقل الولي 
علمت تعمدهم وإلا فالقود عليه وحده؛ (وعلى القاضي قصاص إن) رجع وحده و (قال تعمدت) لاعترافه بموجبه فإن 
آل الأمر للدية فكلها مغلظة في ماله لأنه قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمهء بخلاف ما إذا رجع هو والشهود فإنه 
يشاركهم كما يأتي» على أن الرافعي بحث استواءهماء (وإن رجع هو وهم) فعلى الجميع قصاص إن قالوا (تعمدنا) 
وعلمنا إلى آخره لنسبة هلاكه إليهم كلهم (فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية) مخففة (وعليهم نصف) كذلك توزيعاً 


على المباشرة والسبب» (ولو رجع مزك) وحده عق ا جر 4 لا كليو لطر لا وو الوق مقرو لوعف حدقا دري شاي بور د رشبا عا 
م ا ل د و ا و ا ل ا 0 
قسط من دية مغلظة وعلى المخطىء قسط د وي : (وقال صاحبه الخ) أي أو هوغائب 


أو ميت روض ونهاية ومغني قوله: (دون الثاني) أي لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطىء ء أو بخطأ إسنى ومغني وسم قوله: 
(ويجاب بمنع ذلك الخ) فيه ما فيه سم قوله: (فليس الخ) أي الشاهد الباقي قوله: (بجامع أن كلا) أي من المخطىء والشاهد 
الباقي قوله: (وعلم منه) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولو رجع شهود مال في النهاية إلا قوله ولا شهدوا له إلي 
وإعادة ضمير الجمع قوله: : (منه) أي مما مر في الجراح قوله: (أن محل هذا) أي وجوب القود أو الدية عليهم أو على أحدهم 
قوله: (فالقود) أي أو الدية قوله: (رجع وحده) إلى المتن في المغني إلا قوله وعلمنا الخ وقوله أو مع من مر قوله: (وقال 
تعمدت) أي الحكم بشهادة الزور فإن قال أخطأت فدية مخففة عليه لا على عاقلة كذبته إسنى ومغني قوله: (وقال تعمدت) 
أي وعلمت أنه يقتل بحكمي ولم يقل الولي علمت تعمده قوله: (لأنه قد يستقل الخ) عبارة المغني في شرح فإن قالوا أخطأنا 
فعليه نصف دية الخ نصها قال الرافعي كذا نقله البغوي وغيره وقياسه أنه لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده كما لو رجع 
بعض الشهود انتهى ورد القياس بأن القاضي قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه بخلاف الشهود وبأنه يقتضي أنه لا 
يجب كمال الدية عند رجوع الشهود وحدهم مع أنه ليس كذلك اه قوله: (كما يأتي) أي في المتن آنفا. قوله: (بحث 
استواءهما) أي رجوعه وحده أو والشهودع ش عبارة سم أي المسألتين حتى لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده اه 
وإنما يجب النصف فقط رشيدي قول المتن: (فعليه) أي القاضي وقوله وعليهم أي الشهود مغتي و ع ش قوله: (توزيعا على 
المباشرة والسبب) يعلم منه أن محل قولهم أن المباشرة مقدمة على السبب بالنسبة للقصاص خاصة لكن ينبغي التأمل في 
قوله توزيعاً على المباشرة والسبب رشيدي قول المتن: (ولو رجع مزك الخ) أي ولو قبل شهادة الشهود على ما قاله في شرح 
الروض ولا يخفى إشكاله إذ لا أثر للتزكية قبل الشهادة ولا للرجوع كذلك كما هو ظاهر إلا أن يصور بما لو زكاهم في 
قضية وقع الحكم فيها ثم رجع المزكي ثم شهدوا عقب ذلك في قضية أخرى وقبلهم الحاكم تعويلا على التزكية السابقة 
لقرب الزمان وعدم الاحتياج إلى تجديد التزكية وحكم بشهادتهم ومع ذلك فلا يخلو عن إشكال فليتأمل ثم رأيت شيخنا 
الشهاب الرملي رد هذا التصوير بأن هذا لا يمكن ايجابه للقصاص لأن شرطه قصد الشخص ولم يوجد انتهى اه سم قوله: 


وأنكرت ذلك والمعتمد أن عليهما يمين نفي العلم إذا طلبوا تحليفهما ش م ر قوله: (دون الثاني) أي لأنه لم يعترف إلا 
بشركة مخطىء أو بخطأ قوله: (ويجاب بمنع ذلك) فيه ما فيه. قوله: (على أن الرافعي بحث استواءهما) أي المسألتين حتى لا 
يجب كمال الدية عند رجوعه وحده قوله: (ولو رجع مزك الخ) أي ولو قبل شهادة الشهود على ما قاله في شرخ الروض ولا 
يخفى إشكاله إذ لا أثر للتزكية قبل الشهادة ولا للرجوع كذلك كما هو ظاهر إلا أن يصور بما لو زكاهم في قضية وقع الحكم 
فيها ثم رجع المزكي ثم شهدوا عقب ذلك في قضية أخرى وقبلهم الحاكم تعويلاً على التزكية السابقة لقرب الزمان وعدم 
الاحتياج إلى تجديد التزكية وحكم بشهادتهم ومع ذلك فلا يخلو الحكم من إشكال فليتأمل ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي 
رد هذا التصوير بأن هذا لا يمكن إيجابه للقصاص لأن شرطه قصد الشخص ولم يوجد اه قوله: (أيضاً ولو رجع مزك الخ) 
في شرح البهجة واشترك الجميع أي جميع من رجع من الشاهد والمزكي والولي وكذا القاضي في لزوم القوّد فإن آل الأمر 


فصل في الرجوع عن الشهادة ايخين 


أو مع من مر (فالأصح أنه يضمن) بالقود أو الدية لأنه بالتزكية يلجىء القاضي للحكم المقتضي للقتل» ويفرق بينه وبين 
ما يأتي في شاهد الإحصان بأن الزنى مع قطع النظر عن الإحصان صالح للإلجاء وإن اختلف الحد والشهادة مع قطع 
النظر عن التزكية غير صالحة أصلاً فكان الملجىء هو التزكية» وبه يندفع ما لجمع هناء ولو رجع الأصل وفرعه اختص 
الغرم بالفرع لأنه الملجىء كالمزكي» (أو) رجع (ولي وحده) دون الشهود (فعليه قصاص أو ذية) كاملة لأنه المباشر 
للقتل» وبحث البلقيني أنه لا أثر لرجوعه في قطع الطريق لأن الاستيفاء لا يتوقف عليه بل لا يسقط بعفوه كما مرء (أو) 
رجع الولي (مع الشهود) أو مع القاضي والشهود (فكذلك) لأنه المباشر فهم كالممسك مع القاتل (وقيل هو وهم 
شركاء) لكن عليه نصف الدية إن وجبت لتعاونهم على القتل. (ولو شهدا بطلاق بائن) بخلع أو ثلاث ولو لرجعية كما 
بحثه البلقيني » (أو رضاع) محرم (أو لعان وفرق القاضي) بين المشهود عليه وزوجته» ويؤخذ منه أن الكلام في حي فلا 
غرم في شهود ببائن على ميت كما أفهمه كلامهم هذاء مع علتهم الآتية إذ لا تفويت» فقول البلقيني لم أر من تعرض له 
أي صريحاًء (فرجعا دام الفراق) لما مر أن قولهما في الرجوع محتمل والقضاء لا يرد بمحتمل» وبحث البلقيني أنه لا 


(أو مع من مر) في شرح البهجة واشترك الجميع أي جميع من يرجع من الشاهد والمزكي والولي وكذا القاضي في لزوم 
القود فإن آل الأمر إلى الدية فهي عليهم بالسوية أرباعاً وهذا ما صححه البغوي إلى أن بين أن النووي صحح أن المؤاخذ 
الولي وحده وقد يفيد ذلك أنه فيما إذا رجع الشاهد والمزكي وآل الأمر إلى المال وجب الدية عليهما نصفين فليتأمل سم 
قول المتن: (فالأصح أنه يضمن) أي دون الأصل ع ش عبارة الرشيدي قوله بالقود أو الدية هذا كالصريح في أن القود أو 
الدية على المزكي وحده ويصرح به قوله في الفرق الآتي فكان الملجىء هو التزكية وقوله لأنه الملجىء كالمزكي لكن في 
الأنوار أنه يشارك الشهود في القود أو الدية فليراجع اه أقول وإليه أي رد ما في الأنوار أشار الشارح بقوله وبه يندفع ما 
لجمع هنا قوله: (بالقود) أي بالشروط المذكورة شرح المنهج أي أن قال تعمدت ذلك وعلمت أنه يستوفى منه بقوله وجهل 
الولي تعمده قوله: (ولو رجع الأصل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو رجع فروع أو أصول عن شهادتهما بعد 
الحكم بشهادة الفروع غرموا وإن رجعوا كلهم فالغارم الفروع فقط لأنهم ينكرون إشهاد الأصول ويقولون كذبنا فيما قلنا 
والحكم وقع بشهادتهم اه قوله: (لأنه بالتزكية الخ) وظاهر كلامهم أنه لا فرق.بين قوله علمت كذبهم وقوله علمت فسقهم 
وبه صرح الإمام وإن قال القفال محله إذا قال علمت كذبهم فإن قال علمت فسقهم لم يلزمه شيء لأنهم قد يصدقون مع 
فسقهم مغني وإسنى قول المتن: (فكذلك) أي يجب القصاص أو الدية على الولي وحده على الأصح مغني قوله: (لكن عليه 
نصف الدية) أي والنصف الآخر على الشهود وعلى هذا لو رجع الولي والقاضي والشهود كان على كل الثلث مغني قوله: 
(لتعاونهم الخ) أي فعليهم القود مغني فهو علة للمتن رشيدي قوله: (بخلع الخ) أو قبل الدخول مغني قوله: (بخلع) إلى قوله 
كما أفهمه في المغني قوله: (كما بحثه البلقيني) عبارة المغني ولو قالوا في رجوعهم عن شهادتهم بطلاق بائن كان رجعياً قال 
البلقيني الأرجح عندي أنهم يغرمون لأنهم قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع قال وهو قضية إطلاقهم الغوم 
عليه بالطلاق البائن وشمل إطلاق المصنف البائن ما لو كان الطلاق المشهود به تكملة الثلاث وهو أحد وجهين في الحاوي 
يظهر ترجيحه لأنهم منعوه بها من جميع البضع كالثلاث اه قول المتن: (أو لعان) أو نحو ذلك مما يترتب عليه البينونة 
كالفسخ بعيب مغني وشيخ الإسلام قول المتن: (وفرق القاضي) أي في كل من هذه المسائل مغني وشيخ الإسلام قوله: 
(ويؤخذ منه) أي من قول المتن وفرق القاضي قوله: (مع علتهم الخ) وهي قوله لأنه بدل البضع الخ قوله: (أي صريحاً) خبر 
فقول البلقيني الخ قول المتن: (دام الفراق) أي في الظاهر إن لم يكن باطن الأمر كظاهره كما هو واضح فيراجع رشيدي 
قوله: (وبحث البلقيني الخ) معتمد ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ التحفه والنهاية اتفقا على ضعفه ثم رأيت قال الرشيدي لا يخفى 
أن حاصل بحث البلقيني أنه لا بد من توجه حكم خاص من القاضي إلى خصوص التحريم ولا يكفي عنه الحكم بالتفريق 
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إلى الدية فهي عليهم بالسوية أرباعاً وهذا ما صححه البغوي إلى أن بين أن النووي صحح أن المؤاخذ الول وحده وقد يفيد 
ذلك أنه فيما إذا رجع الشاهد والمزكي وآل الأمر إلى المال وجب الدية عليهما نصفين فليتأمل قوله: (أو مع من مر الخ) انظر 
ما على المزكي من الدية إذا رجع مع الشهود ويحتمل أنه كأحدهم . 


يكفي التفريق بل لا بد من القضاء بالتحريم ويترتب عليه التفريق لأنه قد يقضي به من غير حكم بتحريم» كما في: التكاح 
الفاسد» ويجاب بما مر أن الأصح أن تصرف القاضي في أمر رفع إليه وطلب منه فصله حكم منه كقسمة مال المفقودء 
ولا شك أن التفريق هنا مثلها فلا يحتاج لما ذكره» قيل قوله دام الفراق غير مستقيم في البائن فإنه لا يدوم فيه اه.ء وهو 
فاسد فإن المراد دوامه ما لم يوجد سبب يرفعه والبائن كذلك» (وعليهم) حيث لم يصدقهم الزوج ولا شهدوا بعوض 
خلع يساوي مهر المثل» بناء على ما في الروضة عن ابن الحداد وغيره» ولا كان الزوج قناً كله لأنه لا ملك له والسيد 
لا تعلق له ببضع زوجة عبده وإعادة ضمير الجمع على الإثنين سائغ؛ (مهر مثل) ساوى المسمى أولاً لأنه بدل البضع 
الذي فوّتاه عليه فإن كان مجنوناً أو غائباً طالب وليه أو وكيله» (وفي قول) عليهم (نصفه) فقط (إن كان) الفراق (قبل 
وطء) لأنه الذي فوّتاه» وأجيب بأن النظر في الإتلاف لبدل المتلف لا لما قام به على المستحق ولهذا لو أبرأته عنه رجع 
بكله وخرج بالبائن الرجعي فإن راجع فلا غرم إذ لا تفويت وإلا وجب كالبائن» وتمكنه من الرجعة لا يسقط حقه إلا 
ترى أن من قدر على دفع متلف ماله فسكت لا يسقط حقه من تغريمه لبدله» وبه يجاب عما للبلقيني هناء (ولو شهدا 


أي ولو بصيغة الحكم لأنه لا يلزم منه الحكم بالتحريم بدليل التكاح الفاسد فإنه يحكم فيه بالتفريق ولا يحصل معه حكم 
بتحريم أي لأن التحريم حاصل قبل وحينئذ فجواب الشارح كابن حج غير ملاق لبحث البلقيني والجواب عنه علم من قولنا 
أي لأن التحريم حاصل قبل أي أن سبب عدم ترتب التحريم على الحكم بالتفريق في النكاح أن التحريم حاصل قبل ولا 
معنى لتحصيل الحاصل حتى لو فرض أنه ليس فيه تحريم كان كمسألتنا فيتبع الحكم بالتفريق فتأمل اه قوله: (بما مر) أي في 
القسمة قوله: (مثلها) أي القسمة ع ش قوله: (في البائن) أي بخلافه في الرضاع واللعان مغني . قوله: (فإن المراد دوامه الخ) 
وأيضاً المراد بدوامه عدم ارتفاعه برجوع الشهود كما هو السياق سم قوله: (سبب يرفعه) أي كتجديد العقد ع ش قوله: (حيث 
لم يصدقهم الزوج) فإذا قال بعد الإنكار أنهم محقون في شهادتهم فلا رجوع له سواء أكان ذلك قبل الرجوع أم بعده مغني 
قوله: (ولا كان الزوج قناً الخ) خلافاً للمغني عبارته الرابعة أي من الصور التي استثناها البلقيني من وجوب مهر المثل إذا كان 
المشهود عليه قناً فلا غرم له لأنه لا يملك ولا لمالكه لأنه لا تعلق له بزوجة عبده فلو كان مبعضاً غرم له الشهود بقسط 
الحرية قال أي البلقيني ولم أر من تعرض لشيء من ذلك انتهى والظاهر كما استظهره بعض المتأخرين الحاق ذلك 
بالاكساب فيكون لسيده كله فيما إذا كان قنآ وبعضه فيما إذا كان مبعضاً لأن حق البضع نشأ من فعله المأذون فيه اه قوله: 
(ساوى المسمى الخ) وسواء أدفع إليها الزوج المهر أم لا بخلاف نظيره في الدين لا يغرمون قبل دفعه لأن الحيلولة هنا قد 
تحققت مغني وإسنى قوله: (فإن كان) أي الزوج قوله: (الفراق) أي حكم القاضي به مغني قوله: (لا يسقط حقه الخ) كما لو 
جرح شاة غيره فلم يذبحها مالكها مع التمكن منه حتى ماتت إسنى ومغني قول المتن: (ولو شهد الخ) ولو شهدا أنه تزوجها 
بألف ودخل بها ثم رجعا بعد الحكم غرما لها ما نقص من مهر مثلها إن كان الألف دونه على الأصح أو أنه طلقها أو أعتق 
أمته بألف ومهرها أو قيمتها ألفان غرما ألفا لها وكل القيمة في الأمة والفرق بينهما أن الرقيق يؤدي من كسبه وهو للسيد 


قوله: (فإن المراد دوامه الخ) وأيضاً المراد بدوامه عدم ارتفاعه برجوع الشهود كما هو السياق قوله: (وعليهم مهر المثل 
على أن الرافعي أشار إلى أنهما يغرمان في مسألة العتق كل القيمة وفرق بينها وبين مسألة الطلاق بأن العبد يؤدي من كسبه 
وهو للسيد والزوجة بخلافه اه وما أشار إليه الرافعي هو الصحيح ثم قال الروض أو شهدا بعتق ولو لام ولد غرما القيمة قال 
في شرحه وظاهر أن قيمة أم الولد والمدبر تؤخذ منهما للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد كما لو غصبا تؤخذ قيمتهما 
قال في الروض أو شهدا بإيلاد أو تدبير غرما بعد الموت أو شهدا بتعليق طلاق فبعد وجود الصفة أو بكتابة ثم رجعا وعتق 
بالأداء فهل يغرمان القيمة أو يعض النجوم عنها وجهان قال في شرحه قال الزركشي أشبههما الثاني وعزاه الدارمي لابن 
سريج ولم يحك غيره اه وقياس ما تقدم عن الرافعي في عتق الأمة ترجيح الأول قوله: (قنا كله) خرج المبعض فهل المراد 
أن له جميع المهر أو أن له بقسطه راجعه. 


فصل في الرجوع عن الشهادة 2 
بطلاق وفرق) بينهما (فرجعا فقامت بينة) أو ثبت بحجة أخرى (أنه) لا نكاح بينهماء كأن ثبت أنه (كان بينهما رضاع 
محرم) أو أنها بانت من قبل (فلا غرم) عليهما إذ لم يفوتا عليه شيئأء فإن غرما قبل البينة استردا (ولو رجع شهود مال) 
عين ولو أم ولد شهدا بعتقها أو دين» وإن قالوا غلطنا (غرموا) للمحكوم عليه قيمة المتقوّم ومثل المثلى بعد غرمه لا 
قبله؛ وهل يعتبر فيها وقت الشهادة لأنها السبب» أو الحكم لأنه المفوّت حقيقة. كل محتمل» والأقرب الأوّل في 
الشاهد. والثاني في الحاكم» ولا رجوع في الشهادة بالاستيلاد إلا بعد موت السيدء ا 0 


بخلاف الزوجة أو بعتق لرقيق ولو أم ولد ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة وظاهر أن قيمة أم الولد والمدبر تؤخذ منهما 
للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد أي من تركته وشرط ابن الرفعة لاستردادها في المدبر أن يخرج من الثلث فإن خرج 
بلاطن انيد و لدويها ترج تهارة ولي بسر يكذ كر حكلها ع الاك ما لع لكر لصحي قد أ جلا مني ععيت 
وافق الروض ذ في أنهما يغرمان الألف فقط في الأمة كالزوجة قول المتن : (بطلاق) أي بائن وفرق أي بشهادتهما أو لم يفرق 
كما فهم بالأولى مغني قوله: (كان ثبت) أي ببينة أو حجة أخرى كالإقرار قول المتن: (رضاع) أي أو نحوه كلعان أو فسخ 
مغني قوله: (من قبل) أي قبل الرجوع مغني . 

قوله: (استردا) ولو رجعت هذه البينة بعد حكم الحاكم بالاسترداد ينبغي أن تغرم ما استرد لأنها فوتت عليه ما كان 
أخذه ولم أر من ذكره مغني قول المتن: (ولو رجع الخ) ولو لم يقل الشاهدان رجعنا ولكن قامت بيئة برجوعهما لم يغرما 
شيئاً قال الماوردي لأن الحق باق على المشهود عليه مغني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الإسنى ما نصه قال شيخنا 
الشهاب الرملي المعتمد أنهما يغرمان اه وتقدم في الشرح والنهاية في أول الفصل ما يوافقه قوله: (عين) إلى قوله وهل يعتبر 
في المغني إلا قوله ولو أم ولد شهدا بعتقها وإلى قوله فقط هي شرط في النهاية إلا قوله وهل يعتبر إلى ولا رجوع وقوله 
رجعوا مع شهود الزنى أو وحدهم . قوله: (ولو أم ولد الخ) تقدم آنفاً عن النهاية والأسنى ما يتعلق به راجعه. 

قوله: (وإن قالوا غلطنا) الأسبك تأخيره عن جواب لو قول المتن: (غرموا الخ) وإذا حكم القاضي بشاهدين فبانا 
مردودين في شهادتهما بكفر أو رق أو فسق أو غيرها فقد سبق أن حكمه يتبين بطلانه فتعود المطلقة بشهادتهم زوجة 
والمعتقة بها أمة فإن استوفى بها قتل أو قطع فعلى عاقلة القاضي الضمان ولو في حد الله تعالى وإن كان المحكوم به مالاً 
تالفاً ضمنه المحكوم له فلو كان معسراً أو غائباً غرم القاضي للمحكوم عليه ورجع به على المحكوم له إذا أيسر أو حضر ولا 
غرم على الشهود لأنهم ثابتون على شهادتهم ولا على المزكين لأن الحكم غير مبني على شهادتهم مع أنهم تابعون للشهود 
مغني وروض مع شرحه وأقره سم قوله: (للمحكوم عليه الخ) . 

تنبيه: صدقهم الخصم في الرجوع عادت العين إلى دن الحرعيك ورا جوم ملت وله (قيمة المتقوم ومثل المثلى) 
وفاقاً للمنهج والنهاية والمغني وفي البجيرمي ما نصه قال سلطان والزيادي وفيه نظر لأن المغروم إنما هو للحيلولة فالواجب 
القيمة مطلقأ وحينئذ قيل تعتبر وقت الحكم وهو المعتمد لأنه المفوت حقيقة وقيل أكثر ما كانت من وقت الحكم إلى وقت 
الرجوع وقيل يوم شهدوا اه. 

قوله: (بعد غرمه) أي البدل قوله: (والأقرب الأول فى الشاهد) خلافاً للنهاية والإسنى عبارة الأول والعبرة بوقت الشهادة 
إن إتصل بها الحكم اه وعبارة الثاني والعبرة فيها بوقت الشهادة كما نقله الروياني عن ابن القاص وهو محمول على ما إذا 
اتصل بها الحكم لأنه وقت نفوذ العتق وبه عبر الماوردي على أحد وجهين ين ثانيهما اعتبار أكثر قيمة من وقت الحكم إلى 
وقت الرجوع اه قال الرشيدي قوله إن إتصل الحكم أي فإن لم يتصل بها فالعبرة بوقته لأنه وقت نفوذ العتق اه قوله: رولا 
رجوع في الشهادة الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني والنهاية أو شهدا بإيلاد أو تدبير ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة 


قوله: (ولو رجع شهود مال غرموا الخ) . 

فرع: لو لم يقولا رجعنا لكن قامت بينه برجوعهما لم يغرما قال الماوردي لأن الحق باق على المشهود عليه شرح 
الروض قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد أنهما يغرمان. 

قوله: (ولا رجوع في الشهادة بالاستيلاد الخ) عبارة الروض وشرحه أو شهدا بإيلاد أو تدبير ثم رجعا يعد الحكم غرما 
القيمة بعد الموت لا قبله لأن الملك إنما يزول بعده الخ أو شهدا بتعليق طلاق أو عتق بصفة الخ اه فصل إذا حكم القاضي 


5 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وبالتعليق إلا بعد وجود الصفة (في الأظهر) لأنهم أحالوا بينهم وبين ماله» ومن ثم لو فوّتوه ببدله كبيع بثمن يعادل 
المبيع لم يغرمواء كما قاله الماوردي واعتمده البلقيني وشذ ابن عبد السلام ومن تبعه في قوله: من سعى برجل 
لسلطان فغرمه شيئاً رجع به على الساعي كشاهد رجع وكما لو قال هذا لزيد بل لعمرو اهء والفرق واضح إذ لا إلجاء 
من الساعي شرعاًء (ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم) بالسوية إن اتحد نوعهم» وإن ترتب رجوعهم أو زادوا على 
النصاب (أو) رجع (بعضهم وبقي نصاب) كأحد ثلاثة في غير زنى (فلا غرم) لبقاء الحجة» (وقيل يغرم قسطه) لأن 
الحكم مستند للكل» (وإن نقص النصاب ولم تزد الشهود عليه) كأن رجع أحد اثنين (فقسط) من النصاب وهو النصف 
يغرمه الراجع» (وإن زاد) عدد الشهود على النصاب كاثنين من ثلاثة (فقسط من النصاب) فعليهما نصف لبقاء نصف 
الحجة. (وقيل من العدد) فعليهما ثلثان لاستوائهم في الإتلاف؛ (وإن شهد رجل وامرأتان) فيما يثبت بهم ثم رجعوا 
(فعليه نصف وهما نصف).؛ على كل واحدة ربع لأنهما كرجلء وأخذ منه أنهم يتوزعون الأجرة كذلك» وفيه نظر 
والفرق واضح, فإن مدار الأجرة على التعب وهو يختلف باختلاف الأشخاصء ومدار الحكم على الإلجاء وهو وليس 


بعد الموت لا قبله لأن الملك إنما يزول بعده أو شهدا بتعليق عتق أو طلاق بصفة ثم رجعا بعد الحكم غرما المهر أو القيمة 
بعد وجود الصفة لا قبله لما مر اه. 


قوله: (وبالتعليق الخ) ولو شهد اثنان بكتابة رقيق ثم رجعا بعد الحكم وعتق بالأداء ظاهر أنهما يغرمان القيمة كلها لأن 
المؤدي من كسبه أو نقص النجوم عنها لأنه الغائب وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني مغني وفي سم بعد نقله عن 
الإسنى نحوه ما نصه وقياس ما تقدم عن الرافعي في عتق الأمة ترجيح الأول اه وكذا جرى عليه النهاية عبارته أو شهدا 
بكتابة ثم رجعا غرما جميع القيمة في أرجح الوجهين لا نقص النجوم عنها اه أي القيمة ع ش. 

قوله: (ومن ثم لو فوتوه الخ) ولو استوفى المشهود له بشهادة اثنين مالا ثم وهبه للخصم أو شهدا بإقالة.من عقد وحكم 
بها ثم رجعا فلا غرم عليهما لأن الغارم عاد إليه ما غرمه اه مغني قول المتن: (ومتى رجعوا كلهم الخ) ولو شهد أربعة على 
آخر بأربعمائة فرجع واحد منهم عن ماثة وآخر عن مائتين والثالث عن ثلاثمائة والرابع عن الجميع فيغرم الكل مائة أرباعاً 
لاتفاقهم على الرجوع عنها وتغرم أيضاً الثلاثة أي غير الأول نصف المائة لبقاء نصف الحجة فيها بشهادة الأول وأما المائتان 
زيادة على المائة التي قسمت بينهم اه قول المتن: (وزع عليهم الخ) ولو شهد اثنان بعقد نكاح في وقت وائنان بالوطء في 
وقت بعده وائنان بالتعليق بعد ذلك ورجع كل عما شهد به بعد الحكم غرم من شهد بالعقد والوطء ما غرمه الزوج بالسوية 
بينهم نصف بالعقد ونصف بالوطء ولا يغرم من شهد بالتعليق شيئاً ولا من أطلق الشهادة بالوطء اه مغني قوله: (بالسوية) 
إلى قوله وأخذ منه فى المغنى. 

قوله: (ليقاء ١‏ لحجة) أي فكان الراجع لم يشهد مغني قول المتن: (وإن نقص النصاب) أي بعد رجوع ب بعضهم وقول 
المتن عليه أي النصاب مغني قوله: (كأن رجع أحد اثنين) أي فيما يثبت بهما كالعتق مغني قوله: (كاثنين من ثلاثة) أي في غير 
الزنى مغني قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل قوله: (وفيه نظر الخ) فالمعتمد أن كلا منهم يستحق أجرة مثل عمله ع ش . 


بشهود فبانوا مردودين فقد سبق أنه ينقض فتعود المطلقة زوجة والمعتقة أمة وإن استوفى قطع أو قتل فعلى عاقلة القاضي ولو 
في حد لله تعالى فإن كان أي المحكوم به مالا تالفا ضمنه المحكوم له فلو كان معسراً أي أو غائباً غرم القاضي ورجع به إذا 

قوله: (ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم أو بعضهم وبقي نصاب الخ) قال في الروض وإن شهد أربعة بأربعماثة ثم 
رجع واحد عن مائة وآخر عن مائتين والثالث عن ثلاثمائة والرابع عن أربعماثة فالرجوع عن مائتين فقط فماثة يغرمها الأربعة 
وثلاثة أرباع مائة يغرمها غير الأوّل بالسوية قال في شرحه قال البلقيني الصحيح أن الثلاثة إنما يغرمون نصف المائة وما ذكر 
إنما يتأتى على الضعيف القائل بأن كلا منهم إنما يغرم حصته مما رجع عنه وما قاله متعين فعليه النصف الآخر ولا غرم فيها 
ه وما ونقله عن البلقيني وقال أنه متعين هو الصحيح كما قاله شيخنا الشهاب الرملي . 


فصل في الرجوع عن الشهادة باع 


كذلك والخنثى كالأنثى» (أو) شهد رجل (وأربع في رضاع) ونحوه مما يثبت بمحضهن ثم رجعوا (فعليه ثلث وهن 
ثلثان) لما تقرر أن كل ثنتين برجل وهن ينفردن بهذه الشهادة فلم يتعين الشطرء (فإن رجع هو أو ثنتان) فقط (فلا غرم 
في الأصح) لبقاء النصاب» (وإن شهد هو وأربع) من النساء (بمال) ورجع الكل (فقيل كرضاع) فعليه الثلث أو هو 
وحده فعليه النصف. كما علم من قوله أوَّلاً فقسط ويدل له أيضاً قوله (والأصح) أنه (هو) عليه (نصف وهن) عليهن 
(«نصف) لأنه النصف وهن وإن كثرن كنصف إذ لا يقبلن منفردات في المال (سواء رجعن معه أو)؛ مر أن هذا لغة» 
(وحدهن) بخلاف الرضاع يثبت بمحضهن. (وإن رجع ثتتان الخ) أنه (لا غرم) عليهما لبقاء النصاب» ولو شهد رجلان 
وامرأة ثم رجعوا لزمها الخمس (و) الأصح (أن شهود إحصان) مع شهود زنى (أو) شهود (صفة مع شهود تعليق طلاق 
وعتق لا يغرمون) إذا رجعوا بعد الرجم ونفوذ الطلاق أو العتق وإن تأخرت شهادتهم عن الزنى والتعليق أما شهود 
الإحصان» فلما مر فيهم أوّل الفصل» رجعوا مع شهود الزنى أو وحدهم. وأما شهود الصفة فلأنهم لم يشهدوا بطلاق 
ولا عتق وإنما أثبتوا صفة فقط هي شرط لا سبب والحكم إنما يضاف للسبب لا للشرط . 


قوله: (والخنثي) إلى قوله وإن تأخرت في المغني قوله: (فلم يتعين) أي الرجل قول المتن: (فلا غرم في الأصح) وعليه 
لو شهد مع عشرة نسوة ثم رجعوا غرم للسدس وعلى كل ثنتين السدس فإن رجع منهن ثمان أو هو ولو مع ست فلا غرم 
على الراجح لبقاء الحجة وإن رجع مع سبع غرموا الربع لبطلان ربع الحجة وإن رجع كلهن دونه أو رجع هو مع ثمان غرموا 
النصف لبقاء نصف الحجة فيهما أو مع تسع غرموا ثلاثة أرباع مغني وروض مع شرحه. 

قوله: (مع شهود زنى) عبارة المغني دون شهود الزنى كما صوراها في الشرح والروضة أو معهما كما شمله إطلاق 
المصنف فإن الخلاف جار في ذلك اه قول المتن: (مع شهود تعليق طلاق الخ) أي على صفة مغني قول المتن: (وعتق) 
الواو بمعنى أو كما يشير إليه الشارح قول المتن : (لا يغرمون) أي وإنما يغرم شهود الزنى والتعليق رشيدي قوله: (فلما مر) 
ولأنهم لم يشهدوا بموجب عقوبة وإنما وصفوه بصفة كمال نهاية ومغني. 

قوله: (رجعوا مع شهود الزنى أو وحدهم) الأنسب أما تقديمه على قوله أو شهود صفة كما مر عن المغني أو تركه كما 
في النهاية . 


كتاب الدعوى 


وهي لغة الطلب والتمني» ومنه قوله تعالى: ركم مَا يدَعُوَ4 [يسَّ: 0ه] وجمعها دعاوى بفتح الواو وكسرها 
كفتاوى» وشرعاً قيل إخبار عن سابق حق أو باطل للمخبر على غيره بمجلس الحكم»ء وقيل إخبار عن وجوب حق 
للمخبر على غيره عند حاكم ليلزمه به وهو الأشهرء وكانهم إننا لك يلكرو لمعك هنا مع ذكرهم له فيما بعد لأن 
ازيف لاخو متيكا اوافت رح ل مشا بها الا حللك .ريجات سس لوك شود لان د وين اده 
وجمعوا لاختلاف أنواعهم؛ كما مرء والدعوى حقيقتها لا تختلف. والأصل فيها قوله تعالى: #وَإدًا دعو إِلَ الله ورسولوء 
ليَحَكْمْ مم4 النور:48] الآية» وخبر الصحيحين لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين 
على المدعى عليه» وفي رواية سندها حسن البينة على المدعي واليمين على من أنكرء ومعناه توقف استحقاق المدعي 
عل البيئة العلمف سجانيه باوعاكة شالف الأصل ويراءة المدعن حليه عل اليميق لقره جانه بأفتل ‏ بزادتهنة وَلماا كان ملداز 
الخصضودة غلى تكمينة: الدغوئ:والجنوات والعمية والتكول والندية ذكرها عدلك» (نشترط الدعوى عند قاض» أو 


كتاب الدعوى 


قوله: (وهي لغة) إلى قوله وشرعاً في المغني وكذا في النهاية إلا قوله والتمني قوله: (وهي لغة الطلب الخ) وألفها 
للتأنيث نهاية ومغني قوله: (أو باطل) فيه بحث أن عطف على حت لأنه لا يتصف بالسبق إذ ثبوت الدين لزيد على عمرو 
والمدعي به زيد دعوى باطلة لم يت يتحقق قطعاً فليتأمل سم قوله: (وقيل الخغ) وممن قال.يه شيخ الإسلام قولهه (عن وجوب حق 
للمخبر) المراد بوجوبه له تعلقه به فيشمل دعوى الولي والوكيل وناظر الوقف حلبي قوله: (عند حاكم) أي وما في معناه وهو 
المحكم والسيد كما يأتي وذو شوكة إذا تصدى لفصل الأمور بين أهل محلته كما تقدم ويأتي في قوله ومر أنه يجب الأداء 
عند نحو وزير الخ ع ش . قوله: (وهي لا يتبادر منها إلا ذلك) أو أرادوا بالحاكم ما يشمل المحكم سم قوله: (جمع بينة) إلى 
قوله وما يوجب تعزيراً في المغني قوله: ( لأن بهم الخ) أي سموا بذلك لأن الخ مغني واسم أن ضمير الشأن بجيرمي قوله: 
(وجمعوا الخ) عبارة المغني وأفرد المصنف الدعوى وجمع البينات لأن حقيقة الدعوى واحدة والبينات مختلفة اه قوله: 
(كما مر) أي في الفصل الأول من الشهادات قوله: (والأصل) إلى قول المتن إن لم يخف في النهاية إلا قوله غير مال إلى 
كنكاح وقوله كذا قيل وقوله وبهذا يرد إلى وقضية قوله وقوله بل لا تسمع على ما مر قوله: (والأصل فيها) أي في الدعوى 
والبينات قوله: (لو يعطي الئاس الخ) لم يظهر تخريج الحديث على طريقة يقة أهل الميزان لأنه إذا استثنى نقيض التالي أنتج 
نقيض المقدم فيكون المعنى ولكن لم يدع الناس دماء رجال وأموالهم فلم يعطوا الخ وهذا غير ظاهر لأن ادعاء الدماء 
والأموال واقع إلا أن يقال أطلق السبب وهو قوله لادعى ناس الخ وأراد المسيب وهو الأخذ نعم يظهر فيه استثناء نقيض 
المقدم لكنه غير مطرد الإنتاج وإن أنتج هنا لخصوص المادة فالأولى تخريج الحديث على قاعدة أهل اللغة وهي الاستدلال 
بامتناع الأول على امتناع الثاني والتقدير امتنع ادعاؤهم شرعا ما ذكر لامتناع إعطائهم بمجرد دعواهم بلا بينة كما أشار إليه 
بقوله ولكن البينة الخ في رواية فهو في معنى نقيض المقدم وكذا قوله ولكن اليمين الخ بجيرمي بحذف قوله: (وفي رواية 
الخ) عبارة شيخ الإسلام والمغني وروى البيهقي بإسناد حسن ولكن البينة على المدعي الخ قوله: (ومعناه الخ) أي الحديث 
عبارة الإسنى والنهاية والمعنى فيه أن جانب المدعي ضعيف لدعواه خلاف الأصل فكلف الحجة القوية وجانب المنكر قوي 
فاكتفى منه بالحجة الضعيفة اه زاد المغني وإنما كانت البينة قوية واليمين ضعيفة لأن الحالف متهم في يمينه بالكذب لأنه 
يدفع بها عن نفسه بخلاف الشاهد اه قوله: (وبراءة المدعى عليه الخ) أي وتوقف براءة المدعى عليه الخ قوله: (كذلك) أي 
على الترتيب المذكور. 


كتاب الدعوى والبينات 


قولئه(إو باطل» فيه يكحت أن نطف علي حق لآل لا يتمتف بالددي إذ اننوك اللنين لزيد على عي والمتيغى يزيد 
دعوى باطلة لم يت يتحقق قطعاً فليتأمل قوله: (وهي لا يتبادر منها إلا ذلك) أو أرادوا بالحاكم ما يشمل المحكم . 


كتاب الدعوى 31> 


محكم أو سيد (في) غير مال مما لا تسمع فيه شهادة الحسبة سواء أكان في غير عقوبة كنكاح ورجعة وإيلاء وظهار 
وعيب نكاح أو بيع» أم في (عقوبة) لآدمي (كقصاص وحد قذف»)» ولا يجوز للمستحق الاستقلال به لعظم خطره» أما 
عقوبة لله تعالى فهي وإن توقفت على القاضي أيضاً لكن لا تسمع فيها الدعوى لأنها ليست حقاً للمدعي» نعم لقاذف 
أريد حده الدعوى على المقذوف وطلب حلفه على أنه لم يزن ليسقط الحد عنه إن نكل» وما يوجب تعزيراً لحق الله 
تعالى تسمع الدعوى فيه إن تعلق بمصلحة عامة كطرح حجارة بطريق» ومر أنه يجب الأداء عند نحو وزير وقضيته 
صحة الدعوى عنده»؛ كذا قيل وفيه نظر»ء لأن الذي مر أنه لا يلزمه الأداء عنده إلا إذا توقف استيفاء الحق عليه وحينئذ 
فالأداء لهذه الضرورة لا يستدعي توقفه على دعوى» وبهذا يرد ايراد شارح لهذا وجواب آخر عنه» وقضية قوله يشترط 
أنه لو استوفاه بدون قاض لم يقع الموقع وهو كذلكء, إلا في صور مرت في استيفاء القتصاص» وكل ما تقبل فيه شهادة 
الحسبة لا يحتاج فيه لدعوى». بل لا تسمع على ما مرء ا لاوا ا ال لمحت ووو بل ا لاما ما مام الا ا 


قوله: (في غير مال الخ) سيذكر محترزه قوله: (سواء أكان الخ) أي الدعوى والتذكير بتأويل الطلب قوله: (لآدمي) 
سيذكر محترره قوله: (ولا يجوز الخ) الأولى التفريع قوله: (ولا يجوز للمستحق الخ) نعم قال الماوردي من وجب له تعزير أو 
حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان فله استيفاؤه وقال ابن عبد السلام في أواخر قواعده لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي 
أن لا يمنع من القود لا سيما إذا عجز عن إثباته نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الإسنى ما نصه وقوله فله استيفاؤه لا 
ينافي أن مستحق التعزير أو حد القذف لا يستوفيه بنفسه وليس للحاكم الإذن له على استيفائه لأن الحال هنا حال ضرورة 
و ا ا ا ا ا ا أو تشديد اه 
وقال ع ش قوله بعيدة عن السلطان أي أو قريبة منه وخاف من الرفع إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو غرم دراهم فله 
استيفاء حقه حيث لم يطلع عليه من يثبت بقوله وأمن الفتنة وقوله فله استيفاؤه أي ومع ذلك إذا بلغ الإمام ذلك فله تعزيره 
لافتياته عليه وقوله ينبغي أن لا يمنع من القود أي شرعاً فيجوز ذلك له باطناً اه قوله: (لاستقلاله به) أي بالاستيفاء قوله: (لكن 
لا تسمع فيها الخ) أي فالطريق في إثباتها شهادة الحسبة رشيدي قوله: (لأنها ليست حقاً للمدعي) أي ومن له الحق لم يأذن 
في الطلب بل هو مأمور بالإعراض والدفع ما أمكن مغني قوله: (على المقذوف الخ) أي أو على وارثه الطالب مغني قوله: 
(مر) أي في مبحث وجوب أداء الشهادة قوله: (كذا قيل) وافقه المغني قوله: (إلا إذا توقف استيفاء الحق عليه) ومع ذلك 
للإمام والقاضي الكبير منعه من ذلك لعدم ولايته ع ش قوله: (لم يقع الموقع الخ) أي في غير ما مر عن الماوردي وابن عبد 
السلام رشيدي قوله: (وهو كذلك) لعله في غير العقوبة كالتكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها 
أو رجعتها معاملة الزوجة جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقاً فليراجع سم على حج ع ش قوله: (إلا ففي صور 
الخ) عبارة النهاية والمغني وهو كذلك في حد القذف لا القود اه قال ع ش قوله في حد القذف أي إذا كان قريباً من 
السلطان لما مر أن البعيد لا يشترط في حقه الرفع اه قوله: (وكل ما تقبل) إلى المتن في المغني إلا قوله بل لا تسمع على ما 
مر قوله: (وكل ما تقبل فيه الخ) أي كعتيق يسترقه شخص بجيرمي قوله: (بل لا : تسمع الخ) المعتمد أنها تسمع في غير حدود 
الله تعالى أما فيها فلا سلطان. 


قوله: (في غير مال) عبارة المنهج في غير عين ودين اه قوله: (وقضية صحة الدعوى عنده الخ). 

فرع: تقدم في أول الصوم أنه لا يحتاج في إثباته بعدل ونحوه إلى دعوى فراجعه قوله: (لم يقع الموقع) وهو كذلك في 
حد القذف لا القود ش م ر قوله: (وهو كذلك) لعله في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من 
ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة الزوجة جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقاً فليراجع قوله: (إلا في صور 
مرت) قال في شرح الروض نعم قال الماوردي من وجب له تعزيز أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه 
وقال ابن عبد الملام لي آخر فواعده لى القره يورت لأدرئ ينيقي أن 9 ينع رمن القود لا سيم [13 جز عن إلبآنه ال وقوله 
استيفاؤه لا ينافي أن مستحق التغزير أو حد القذف لا يستوفيه بنفسه وليس للحاكم الإذن له في استيفائه لأن الحال هنا حال 
ضرورة والحاكم لا يأذن فيما ليس فيه مصلحة في الاستيفاء بنفسه لأنه قد يضر المحدود أو المعزر بزيادة أو تشديد. 


انوا الجزء العاشر من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


ومنه قتل من لا وارث له أو قذفه إذ الحق فيه للمسلمين» وقتل قاطع الطريق الذي لم يتب قبل القدرة عليه لأنه لا 
يتوقف على طلب وخرج بالعقوبة وما معها المال لأن لمالكه ونحوه أخذه ظفرأ من غير دعوى كما قال (وإن استحق) 
شخص (عيناً) عند آخر بملك وكذا بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة» كما بحثه جمعء أو ولاية كأن غصبت عين 
لموليه وقدر على أخذهاء (فله أخذها) مستقلاً به (إن لم يخف فتنة) عليه أو على غيره» كما هو ظاهر سواء أكانت يده 
عادية أم لاء كأن اشترى مغصوباً لا يعلمه نعم من ائتمنه المالك كوديع يمتنع عليه أخذ ما تحت يده من غير علمه لأن 
فيه إرعاباً له بظن ضياعهاء ومنه يؤخذ حرمة كل ما فيه إرعاب للغير»ء ودليله أن زيد بن ثابت نام في حفر الخندق فأخذ 
بعض أصحابه سلاحه فنهى النبي كَكهِ عن ترويع المسلم من يومئذء ذكره في الإصابة» لكن يشكل عليه ما رواه أحمد 
أن أبا بكر خرج تاجراً ومعه بدريان نعيمان وسويبط فقال له أطعمني قال حتى يجيء أبو بكرء فذهب لأناس ثم باعه 
لهم موريا أنه قنه بعشر قلائص فجاؤوا وجعلوا في عنقه حبلاً وأخذوهء فبلغ ذلك أيا بكر رضي الله عنه فذهب هو 
وأصحابه إليهم قأخذوه منهم» ثم أخبر النبي يه فضحك هو وأصحابه من ذلك حتى بدا سنه» وقد يجمع بحمل النهي 
على ما فيه ترويع لا يحتمل غالبا كما في القصة الأولى والإذن على خلافه كما في الثانية لأن نعيمان الفاعل لذلك 
معروف بأنه مضحاك مزاح كما في الحديث» ومن هو كذلك الغالب أن فعله لا ترويع فيه كذلك عند من يعلم بحاله»ء 
ورواية ابن ماجه أن الفاعل سويبط لا تقاوم رواية أحمد السابقة فتأمل ذلك فإني لم أر من أشار لشيء منه مع كثرة 


قوله: (ومنه) أي مما تقبل فيه شهادة الحسبة. قوله: (قتل من لا وارث له الخ) انظر هل يجري هذا على ما قاله في 
شرح الروض والبهجة في مبحث شهادة الحسبة من أن المعتمد سماع الدعوى فيما تقبل فيه شهادة الحسبة إلا في محض 
حدود الله تعالى فإن الظاهر أن ما ذكر ليس من محض حدود الله تعالى اه سم وقوله في شرحي الروض الخ أي وفي النهاية 
والمغني هناك أيضاً وقضية صنيعهما هنا أنه لا يحتاج لسماعها هنا لا أنه لا يجوز سماعها قوله: (أو قذفه) أي بعد موته 
بجيرمي قوله: (وقتل قاطع الطريق) مصدر مضاف للفاعل سلطان قوله: (لأنه) أي استيفاء الحق منه سلطان قوله: (لا يتوقف 
على طلب) أي لأن قتله متحتم بجيرمي قوله: (وما معها) أي السابق في الشرح قوله: (ونحوه) أي كولي غير الكامل مغني 
قوله: (شخص) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية إلا قوله كذا بنحو وقوله عليه أو على غيره وكذا في المغني إلا قوله وكذا إلى 
أو ولاية وقوله سواء إلى نعم قول المتن: (عيناً) أي ولو باعتبار منفعتها كما يعلم مما ذكره الشارح بعد رشيدي قوله: 
(مستقلاً به) أي بالأخذ بلا رفع لقاض وبلا علم من هي تحت يديه مغني قوله: (أو على غيره) أي وإن لم يكن له به علاقة ع 
ش قوله: (سواء كانت يده) أي الآخر رشيدي قوله: (كوديع الخ) أي وبائع اشترى منه عيناً وبذل الشمن فليس له الأخذ بغير 
إذن مغني قوله: (يمتنع عليه) أي على المستحق وقوله من غير علمه أي علم الوديع ع ش. قوله: (لأنه فيه إرعاباً له الخ) هذا 
موجود في غير من اثتمنه المالك أيضاً نحو المستعير بل أولى لأنه ضامن بخلاف نحو الوديع فالوجه أنه كالوديع سم ولك 
أن تمنع كون نحو المستعير غير مؤتمن للمالك قوله: (ومنه يؤخذ) أي من التعليل قوله: (يشكل عليه) أي على حديث 
الإصابة قوله: (فقال) أي نعيمان له أي لسويبط قوله: (فذهب) أي نعيمان قوله: (وقد يجمع الخ) وقد يجمع باحتمال أن 
نعيمان لم يبلغه النهي أو نسيه أو خصصه بالاجتهاد وقد ينافي ذلك عدم إنكاره كَلْهْ ذلك إلا أن يجاب بأن عدم إنكاره لعذر 
نعيمان بعدم بلوغ النهي أو غيره مما ذكر وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز سم قوله: (في القصة الأولى) أي قصة زيد بن 
ثابت قوله: (لا ترويع فيه كذلك) أي لا يحتمل غالباً قوله: (ورواية ابن ماجه الخ) استئناف بياني . 


قوله: (ومنه قيل من لا وارث له الخ) انظر هل يجري هذا على ما قاله في شرحي الروض والبهجة في مبحث شهادة 
الحسبة من أن المعتمد سماع الدعوى فيما تقبل فيه شهادة الحسبة إلا في محض حدود الله تعالى فإن الظاهر أن ما ذكر ليس 
من محض حدود الله تعالى . قوله: (لأن فيه إرعاباً له) هذا موجود في غير من ائتمنه المالك أيضاً نحو المستعير بل أولى لأنه 
ضامن بخلاف نحو الوديع فالوجه أنه كالوديع قوله: (وقد يجمع بحمل الخ) قد يجمع باحتمال أن نعيمان لم يبلغه النهي أو 
نسيه أو خصصه بالإجتهاد وقد ينافي ذلك عدم إنكاره كَكِهْ ذلك إلا أن يجاب بأن عدم إنكاره لعذر نعيمان لعدم بلوغ النهي 
أو غيره مما ذكر وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز. 


كتاب الدعوى ذهم 


المزاح بالترويع» وقد ظهر أنه لا بد فيه من التفصيل الذي ذكرته» ثم رأيت الزركشي قال في تكميله نقلاً عن القواعد أن 
ما يفعله الناس من أخذ المتاع على سبيل المزاح حرام وقد جاء في الحديث لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعباً جاداً» 
جعله لاعباً من جهة أنه أخذه بنية ردهء وجعله جاداً لأنه روّع أخاه المسلم بفقد متاعه اهء وما ذكرته أولى وأظهر كما 
هو واضح. وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها وفي الذمة يأخذ قيمة المنفعة التي 
استحقها من مالهء ويظهر من كلام بعضهم أنه لا يستأجر بها وقياس ما يأتي من شراء غير الجنس بالنقد أنه يستأجر 
ويظهر أنه يلزمه الاقتصار على ما يتيقن أنه قيمة لتلك المنفعة أو يسأل عدلين يعرفانها ويعمل بقولهماء (وإلا) بأن خاف 
فتئة أي مفسدة تفضي ي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه بأن غلب ذلك على ظنه وكذا إن استويا كما بحثه جمع (وجب 
الرفع) ما دام مريداً للأخذ «إلى قاض) أو نحوه لتمكنه من الخلاص به (أو ديناً) حالا '(على غير ممتنع من الأذاء طالبه) 
ليؤدي ما عليه؛ (ولا يحل أخذ شيء له) لأن له الدفع من أي ماله شاء فإن أخذ شيئاً لزمه رده وضمنه إن تلف ما لم 
يوجد شرط التقاص (أو على منكر) أو من لا يقبل إقراره» على ما بحثه البلقيني ورد بقول مجلي من له مال على صغير 
لا يأخذ جنسه من ماله اتفاقاً اه. ويجاب بحمل هذا إن صح على ما إذا كان له بينة يسهل بها خلاص حقه. (ولا بينة) 
ع أراد ين واجديرا ارطلبرااحت 116 زمه | 5ن لاض واضلة اليا بادك |االبرجيرة لها يطول لي 
الأخيرتين؛ (أخذ جنس حقه من ماله)» ظفراً لعجزه عن حقه إلا بذلك» فح اعم نار م ل ا ا 


قوله: (قال في تكميله) كذا في أصله بخطه والمشهور تكملته سيد عمر قوله: (وفي نحو الإجارة) إلى قول المتن وإذا 
جاز الأخذ في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وقياس الخ قوله: (وفي نحو الإجارة الخ) عبارة المغني وأما المنفعة فالظاهر كما 
بحئه بعض المتأخرين أنها كالعين إن وردت على عين فله استيفاؤها منه بنفسه إن لم يخش ضرراً وكالدين إن وردت على 
ذمة فإن قدر على تخليصها بأخذ شيء من ماله فله ذلك بشرطه اه قوله: (من ماله) أي المؤجر رشيدي قوله: (وقياس ما يأتى 
الخ) عبارة النهاية والأوجه أخذاً مما يأتي في شراء غير اللجنس الخ قوله: (أنه قيمة لدلك المتفعة) أي وقت أخذ ما ظفر بهوع 
ش قوله: (أو يسأل الخ) بالنصب عطفاً على الاقتصار رشيدي قول المتن: (وجب الرفع) والرفع تقريب الشيء فمعنى رفع 
الشىء إلى قاض قربه إليه مغني قوله: (ما دام مريداً الخ) عبارة المغني وليس المراد بالوجوب تكليف المدعي الرفع حتى يأثم 
بتركه بل المراد امتناع استقلاله بالأخذ في هذه الحالة اه قوله: (أو نحوه) أي مما له الزام الحقوق كمحتسب وأمير لا سيما 
إن علم إن الحق لا يتخلص إلا عنده مغني قوله: (حالا) إلى قول المتن أو على منكر في المغني قوله: (شرطه التقاص) وهو 
اتفاق الحقين روض ومغني قوله: (أو من لا يقبل إقراره) أي كالصبي ع ش قوله: (على ما بحثه البلقيني) عبارة النهاية كما 
بحثه الخ قوله: (بحمل هذا) أي قول مجلي قوله: (لا يحكم إلا برشوة) أي وإن قلت ع ش قوله: (برشوة) ويظهر أو بزيادة 
مشقة تردد وإضاعة أوقات على خلاف المعتاد في القضاة العدول قوله: (في الأخيرتين) أي قوله أو طلبوا الخ وقوله أو كان 
قاضي محلة الخ قول المتن: (أخذ جنس حقه الخ) ولو ادعى من أخذ من ماله على الظافر أنه أخذ من ماله كذا فقال ما 
أخذت فأراد استحلافه كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله شيئاً ولو كان مقراً لكن يدعى تأجيله كذباً ولو حلف فللمستحق 
الأخذ من ماله مما يظفر به أو كان مقراً لكنه ادعى الإعسار وأقام بينة أو صدق بيمينه ورب الدين يعلم له مالا كتمه فإن لم 
يقدر على بيئة فله الأخذ منه ولو جحد قرابة من تلزمة نفقته أو ادعى العجز عنها كاذباً أو أنكر الزوجية فعلى التفصيل الذي 
فررنا لكنه إنما يأخذ قوت يوم بيوم مما يظفرايه شرح عبر اهاسع قالع شن ثوله كان له أن ييحلف. الخ ينيقي أن ينزي أنه لم 


قوله: (إلا برشوة) يحتمل تقييدها بما لا يحتملها عادة مثله فى جنب ذلك الحق قوله: (في المتن أخذ جنس حقه من 
ماله ظفر العجزة عن حقه إلا بذلك) ولو ادعبى من أخذ من ماله على الظافر أنه أخذ من ماله كذا فقال ما أخذت فأراد 
استحلافه كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله شيئاً ولو كان مقراً لكن يدعى تأجيله كذباً ولو حلف لحلف فللمستحق الأخذ 
من ماله مما يظفر به أو كان مقراً لكنه ادعئ الإعسار وأقام البينة أو صدق بيمينه ورب الدين يعلم له مالا كتمه فإن لم يقدر 
على بينة فله الأخذ منه ولو جحد قرابة من تلزمه نفقته أو ادعى العجز عنها كاذباً أو أنكر الزوجية فعلى التفصيل الذي قررناه 
لكنه إنما يأخذ قوت يوم بيوم مما يظفر به ش م ر. 


وه الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فإن كان مثلياً أو متقوّماً أخذ مماثله من جنسه لا من غيره» (وكذا غير جنسه) أي غير جنس حقه ولو أمة (إن فقده) أي 
جنس حقه (على المذهب) للضرورة نعم إن وجد نقداً تعين ولو أنكر كون ما وجده ملكه لم يجز أخذه قطعاًء ولو كان 
المدين محجوراً عليه بفلس أو ميتاً وعليه دين لم يأخذ إلا قدر حصته بالمضاربة إن علمها أي وإلا احتاط» (أو على 
و ا ل ل ل لي ٠‏ (وقيل 
يجب الرفع إلى قاض) لإمكانه. وأطال جمع في الانتصار له وخرج باستحق عيناً الزكاة لأنها وإن تعلقت بعين المال 
شائعة فيه كما مرء فإذا امتنع المالك من أدائها لم يكن للمستحقين وإن انحصرواء إذا ظفروا بجنسها من ماله الظفر بها 
لتوقف أجزائها على النية» وقضيته أنهم لو علموه عزل قدرها ونواها به جاز للمحصورين الظفر حينئذ والوجه خلافه 


يأخذ من ماله الذي لا ب يستحق الأخذ منه ثم رأيت في شرح الروض ما نصه فللمدعي عليه أن يحلف | نه لم يأخذ شيئاً من 
ال ا و ا ل و ا أو غيره وقوله ولكنه إنما 
يأخذ قوت يوم الخ هذا واضح إن غلب على ظنه سهولة الأخذ في اليوم الثاني مثلاً وإلا فينبغي أن يأخذ ما يكفيه مدة يغلب 
على ظنه عدم سهولة الأخذ فيها ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيراً في قرى مصر من إكراه الشاد مثلاً أهل قرية على 
عمل للملتزم المستولي على القرية هل الضمان على الشاد أو على الملتزم أو عليهما والجواب عنه أن الظاهر أنه على 
الشادلان الملتزم لم يكرهه على إكراههم فإن فرض من الملتزم إكراه للشاد فكل من الشاد والملتزم طريق في الضمان وقراره 
على الملتزم اه. قوله: (أو متقوماً) أي كأن وجب له في ذمته ثوب أو حيوان موصوف بوجه شرعي أما لو غصب منه متقوماً 
وأتلفه أو تلف في يده مثلاً فالواجب قيمته فهو من باب المثلى كما هو ظاهر سم على حج اه رشيدي قوله: (ولو أمة) 
وينبغي كما قال الأذرعي تقديم أخذ غير الأمة عليها احتياطاً للابضاع مغني وإسنى قول المتن: (أن فقده) ينبغي ولو حكما 
بأن لم يمكن التوصل إلى الجنس سم قوله: (أي جنس حقه) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله ولو أنكر إلى ولو كان 
المدين وقوله أي وإلا احتاط وقوله وأطال جمع في الانتصار قوله: (ولو أنكر الخ) أي الدائن عبارة النهاية ومحله إذا كان 
الغريم مصدقاً أنه ملكه فلو كان منكراً كونه ملكه لم يجز له أخذه وجها واحداً اه قال الرشيدي قوله مصدقاً لعله بمعنى 
معتقداً اه ورجع ع ش الضمير للمدين فقال قوله ولو أنكر الخ أي وإن كان متصرفاً فيه تصرف الملاك لجواز أنه مغصوب 
وتعدى بالتصرف فيه أو أنه وكيل عن غيره ع ش قوله: (لم يجز أخذه الخ) معتمد ع ش قوله: (وإلا احتاط) أي فيأخل ما يتيقن 
أنه لا يزيد على ما يخصه ع ش قول المتن: (وله بيئة) راجع للصورتين سم قوله: (له الاستقلال بأخذ حقه) لكن من جنس 
ذلك الدين إن وجده ومن غيره إن فقده مغنى وروض قوله: (كما مر) أي في باب الزكاة. قوله: (لتوقف أجزائها على البينة) 
حتى لو مات من لزمته الزكاة لم يجز الأخذ من تركته لقيام وارثه مقامه خاصاً كان أو عاماً ع ش وكتب عليه سم أيضاً ما نصه 
يفيد أنه مع ملك المحصورين لا بد في الأجزاء من النية فتأمله اه وكذا الرشيدي ما نصه قد يؤخذ من هذا كالذي بعده أن 
الكلام في الزكاة ما دامت متعلقة بعين المال أما لو انتقل تعلقها للذمة بأن تلف المال الذي تعلقت بعينه فظاهر أنها تصير 
كسائر الديون فيجري فيها حكم الظفر هكذا ظهر فليراجع اه وفيه نظر ظاهر قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (أنهم لو علموه 
عزل قدرها ونواها به) عبارة النهاية أنه لو عزل قدرها ونوى وعلموا ذلك اه قوله: (الظفر) أي أخذها بالظفر نهاية قوله: 
(والوجه خلافه الخ) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (والوجه خلافه الخ) تقدم في هامش فصل تجب الزكاة على الفور عن فتوى 


قوله: (أو متقؤماً) أي كان وجب له في ذمته ثوب أو حيوان موصوف بوجه شرعي أما لو غصب منه متقوّماً وأتلفه أو 
تلف في يده مثلاً فالواجب قيمته فهو من باب المثلى كما هو ظاهر قوله: (إن فقده) ينبغي ولو حكما بأن لم يمكن التوصل 
إلى الجنس قوله: (نعم إن وجد نقداً تعين) كتب عليه م ر قوله: (وله بينة) راجع للصورتين ولهذا عبر في المنهج وشرحه 
بقوله أو على ممتنع مقرأ أو منكراً أخذاً من ماله وإن كان له حجة اه. قوله: (لتوقف أجزائها على النية) يفيد أنه مع ملك 
المحصورين لا بد في الأجزاء من النية فتأمله قوله: (والوجه خلافه الخ) تقدم في هامش فصل تجب الزكاة على الفور عن 
فتوى شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه 
ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم 
يعلم المالك يذلك وجب عليه إخراجها اه وهو خلاف ما استوجهه الشارح وقد قدم في ذلك الفصل نقل ما أفتى نه شيخنا 


كتاب الدعوى رذحن 


لأنه لا يتعين للزكاة بذلك إِذْ له الإخراج من غيره» (وإذا جاز الأخذ) ظفراً (فله) بنفسه لا بوكيله وإن كان الذي له تافه 
القيمة أو اختصاصاً كما بحثه الأذرعي. ولو قيل بجواز الاستعانة به لعاجز عن نحو الكسر بالكلية لم يبعد (كسر باب 
ونقب جدار) للمدين» وليس مرهوناً ولا مؤجراً مثلاً ولا لمحجور عليه وغيرهما مما (لا يصل إلى المال إلا به) لأن من 
استحق شيئاً اس ستحق الوصول إليه» ولا يضمن ما فوته كمتلف مال صائل تعذر دفعه إلا بإتلافه» ونازع جمع في جواز 
هذا مع إمكان الرفع للحاكم» ويرد بأن تعدي المالك أهدر ماله ومن ثم امتنع ذلك في غير متعد لنحو صغرء قال 
الأذرعي وفي غائب معذور وإن جاز الأخذء (ثم المأخوذ من جنسه) أي جنس حته (يتملكه) أي يتموّله ويتصرف فيه 
بدلاً عن حقه؛ وظاهره كالروضة والشرحين أنه لا يملكه بمجرد الأخذ. لكن قال جمع يملكه بمجرده واعتمده 
الإسنوي وغيره لأن الشارع أذن له في قبضه فكان كإقباض الحاكم له وهو متجهء وأوجه منه الجمع بحمله على ما إذا 
كان بصفته أو بصفة أدون فحينئذ يملكه بمجرد أخذه بنية الظفر إذ لا يجوز له نية غيره كرهنه بحقه. وحمل ما أفهمه 
كلامهما على غير الصفة بأن كان بصفة أرفع إذ هو كغير الجنس فيما يأتي فيه؛ فلا يملكه وإنما يملك ما يشتريه بثمنه 
بمجرد الشراء فإذا كان دراهم مكسرة وظفر بصحاح لم يتملكها ولا يبيعها بمكسرة بل بدنانير ثم يشتري بها المكسرة 


شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم 
علم المالك بذلك أجزأه وبرأت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم 
المالك بذلك وجب عليه إخراجها انتهى وهو خلاف ما استوجهه الشارح سم على حج أقول وقد يقال ما ذكره الشارح هنا 
لا ينافي الفتوى المذكورة لجواز إن ما هنا في مجرد عدم جواز أخذ المستحق لما علل به من أن المالك له إبدال ما ميزه 
للزكاة وهذا لا يمنع من ملك المستحق حيث أخذه بعد تمييز المالك ونيته وإن أثم بالأخذع ش قوله: (ظفراً) إلى قوله قال 
الأذرعي في المغني إلا قوله وإن كان إلى المتن وقوله ونازع جمع إلى ومن ثم وإلى قوله وبهذا الجمع في النهاية إلا قوله 
ولو قيل إلى المتن وقوله ونازع جمع إلى ومن ثم وقوله أي يتمول ويتصرف فيه قوله: (لا بوكيل) أي في الكسر والنقب فإن 
وكل بذلك أجنبياً ففعله ضمن مغني ونهاية أي الأجنبي لأن المباشرة مقدمة على السبب وخرج بذلك ما لو وكله في مناولته 
من غير كسر ونقب فلا ضمان عليه فيما بظهر ع ش قوله: (وإن كان الخ) أي ولو كان أقل متمول ع ش قوله: (أو اختصاصاً 
الخ) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني قوله: الوييعدا حلانا اسيانة رادي فول :(مثلا) أي ولا موصي بمنفعته وقوله ولا 
لمحجور عليه بفلس أو صبا أو جنون مغني ونهاية قوله: (وغيرهما) أي كقطع ثوب منهج قوله: : (اسد ستحق الوصول إليه) أي 
ومن لازمه جواز السبب الموصل إليه ع ش قوله: (ولا يضمن ما فوته) هذا ظاهر حيث وجد ما يأخذه وأما إذا لم يجد شيئاً 
فالأقرب أنه يضمن ما أتلفه لبنائه له على ظن تبين خطؤه وعدم العلم بحقيقة الحال لا ينافي الضمان ع ش قوله: (ونازع جمع 
الخ) وافقهم المغني عبارته ويؤخذ من قول المصنف لا يصل المال إلا به أنه لو كان مقرأ ممتنعاً أو منكراً وله عليه بينة أنه 
ليس له ذلك وهو كذلك اه قوله: (وسن لع امتنع ذلك فى عير متمد الح اغيارة العقتي ولا يعور كلك في ايلك الصبي 
والمجنون ولا في جدار غريم الغريم كما قال الدميري قطعاً أي لأنه أحط رتبة من الغريم اه. قوله: (وفي غائب الخ) إن كان 
مقرأ غير ممتنع ففي قوله وإن جاز الأخذ نظر وإن كان ممتنعاً أو منكراً ففي امتناع ذلك نظر إلا أن يختار الأوّل ويجعل غيبته 
بمنزلة الامتناع أو الإنكار في جواز الأخذ دون النقب والكسر سم قوله: (أي جنس حقه) إلى قوله وبهذا الجمع في المغني 
إلا قوله أي يتمول ويتصرف فيه قوله: (وظاهره) أي تعبيره بالتملك وقوله أنه لا يملكه بمجرد الأخذ أي بل لا بد من إحداث 
تملك مغني قوله: (بحمله) أي كلام هؤلاء الجمع رشيدي قوله: (أو بصفة أدون) أي كأخذ الدراهم المكسرة عن الصحيحة 
مغني قوله: (إذ لا تجوز له نية غيره كرهنه الخ) فإن أخذه كذلك لم يملكه رشيدي قوله: (كلامهما) أي الشيخين في المتن 
رشيدي قوله: (بأن كان بصفة أرفع) أي كأخذ الدراهم الصحاح عن المكسرة مغني قوله: (فإذا كان) أي حقه قوله: (ولا يبيعها 
بمكسرة) تقدم في باب الربا ما يعلم منه أنه قد يصح بيع الصحاح بالمكسرة فهلا جاز في هذه الحالة بيعها بالمكسرة سم. 


عن بعضهم ورده بما أشرنا في هوامشه إلى البحث معه فيه. قوله: (وفي غائب) إن كان مقرأ غير ممتنع ففي قوله وإن جاز 
الأخذ نظر وإن كان ممتنعاً أو منكراً ففي امتناع ذلك نظر إلا أن يختار الأول ويجعل غيبته بمنزلة الامتناع أو الإنكار في جواز 
الأخذ دون النقب والكسر قوله: (ولا يبيعهما بمكسرة) تقدم في باب الربا ما يعلم منه أنه قد يصح بيع الصحاح بالمكسرة 
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فيملكها بمجرد الشراءء وبهذا الجمع يظهر تأويل قولهما يتمكله بما ذكرناه مع فرضه في الحالة الثانية بأن يقال معنى 
يتملكه يتصرف فيه» أما الأولى فلا يحتاج فيها بعد الأخذ ظفراً إلى تملك أي تصرف ولا لفظ» (و) المأخوذ (من غيره) 
أي الجنس أو منه وهو بصفة» أرفع كما تقررء (يبيعه) بنفسه أو مأذونه للغير لا لنفسه اتفاقاً أي ولا لمحجوره كما هو 
ظاهرء لامتناع تولي الطرفين وللتهمة هذا إن لم يتيسر علم القاضي به لعدم علمه» ولا بينة أو مع أحدهما لكنه يحتاج 
لمؤنة ومشقة وإلا اشترط إذنهء (وقيل يجب رفعه إلى قاض يبيعه) مطلقاً لأنه غير أهل للتصرف فى مال غيره بنفسه ولا 
يبيعه إلا بنقد البلد» ثم إن كان من جنس حقه تملكه وإلا اشترى جنس حقه لا بصفة أرفع وملكه» (والمأخوذ) من 
الجنس وغيره (مضمون عليه) أي الآخذ لأنه أخذه لحظ نفسه (في الأصح فيضمنه) حيث لم يملكه بمجرد أخذه (إن 


قوله: (وبهذا الجمع الخ) لا يقال حاصل هذا الجمع تقييد قوله من جنسه بكونه بصفة أرفع وجمل قوله يتملكه على معنى 
يبيعه ويحصل به صفة حقه وحينئذ يتحد حكم هذا القسم مع حكم القسم الثاني الآتي ويلزم ضياع تفصيل المتن إلا أن 
يحمل تفصيله على مجرد التفئن في التعبير لأنا نقول لا نسلم أن حاصله ما ذكر بل حاصله تقييد قوله المذكور بكونه بصفة 
حقه أو بصفة أدون وحمل يتملكه على يتخذه ملكاً بمجرد الأخذ لكن هذا لا يوافق قوله في الحالة الثانية فإن المفهوم منها 
الموصوف بصفة أرفع وحمل المتن على هذا يوجب الإشكال المذكور في السؤال فليتأمل سم عبارة الرشيدي واعلم أنه 
يلزم على هذا الجمع اتحاد هذا القسم مع القسم الثاني الآتي وضياع تفصيل المتن والسكوت على حكم ما إذا كان بصفة 
حقه أو بصفة أدون فالوجه ما أفاده العلامة الأذرعي أي من حمل كلام المصنف على ما إذا كان بصفة حقه أو بصفة أدون 
ومعنى يتملكه يتموله ويتصرف فيه ولا يخفى أنه غير حاصل ما أفاده هذا الجمع الذي استوجهه الشارح وإن ادعى الشهاب 
الرملي وابن قاسم أنه مفاده وحاصله فليتأمل اه قوله: (أي الجنس) إلى قول المتن والمأخوذ في المغني إلا قوله أو مع 
أحدهما إلى المتن وإلى قول الشارح وشرط المتولي في النهاية قوله: (لامتناع تولي الطرفين) أي هنا لأن المال في أحد 
الطرفين لأجنبي رشيدي قوله: (هذا إن لم يتيسر الخ) عبارة المغني محل الخلاف ما إذا لم يطلع القاضي على الحال فإن 
إطلع عليه لم يبعه إلا بإذنه جزماً ومحله أيضاً إذا لم يقدر على بينة وإلا فلا يستقل مع وجودها كما هو قضية كلام الروضة 
وبحثه بعضهم اه. قوله: (ومشقة) ومنها خوف الضرر من القاضي كما هو ظاهر سم قوله: (مطلقاً) أي وإن لم يتيسر علم 
القاضي بذلك وعجز عن البينة قوله: (ولا يبيعه) أي الآخذ بنفسه أو مأذونه قوله: (ثم إن كان) أي نقد البلد قوله: (ملكه) أي 
بمجرد قبضه أخذاً.مما مر وعبارة النهاية تملكه وكتب عليه ع ش ما نصه ينبغي أن يأتي فيه ما مر عن الإسنوي اه قوله: 
(وملكه) أي بمجرد الشراء كما مر وعبارة النهاية وتملكه وكتب عليه الرشيدي ما نصه انظر هل التملك على ظاهره أو المراد 
أنه يدخل في ملكه بمجرد الشراء وظاهر قوله الآتي إن تلف بعد البيع الخ إرادة الثاني اه . قوله: (أي الجنس) فيه نظر لأنه 
يحصل ملك الجنس بمجرد الأخذ فلا يتصور مع فرض الأخذ التلف قبل التملك إلا أن يراد بالتملك ما ذكره فيه وهو 
التمول والتصرف فهو دفع لتوهم أنه لو تلف قبل التصرف فيه بقي حقه ولا يفيد تصوير هذا بما لو كان بصفة أرفع فإنه لا 
يحصل ملكه بمجرد الأخذ لأنه لا بد من بيع هذا فهو من القسم الثاني أعني قوله وبيعه لا الأول المقابل له إلا أن يكون هذا 
بالنظر لظاهر المتن دون الجمع الذي ذكره سم عبارة المغني وقال البلقيني محل الخلاف في غير الجنس أما المأخود من 


فهلا جاز في هذه الحالة بيعهما بالمكسرة. قوله: (وبهذا الجمع الخ) لا يقال حاصل هذا الجمع تقييد قوله من جنسه بكونه 
الآتي ويلزم ضياع تفصيل المتن إلا أن يحمل تفصيله على مجرد التفنن في التعبير لأنا نقول لا نسلم أن حاصله ما ذكر بل 
حاصله تقييد قوله المذكور بكونه بصفة حقه أو بصفة أدون وحمل يتملكه علي يتخذه ملكا بمجرد الأخذ لكن هذا قد لا 
يوافق قوله في الحالة الثانية فإن المفهوم منها الموصوف بصفة أرفع وحمل المتن على هذا يوجب الإشكال المذكور في 
السؤال فليتأمل قوله: (أو منه وهو بصفة أرفع) يفيد حمل قول المتن السابق من جنسه على ما هو بصفة حقه أو بصفة أدون. 
قوله: (لكن يحتاج لمؤنة ومشقة) ومن المشقة خوف الضرر من القاضي كما هو ظاهر . قوله: (أي الجنس) فيه نظر لأن الذي 
تحصل ملك الجنس بمجرد الأخذ فلا يتصور مع فرض الأخذ التلف قبل التملك إلا أن يراد بالتملك ما ذكره فيه وهو 


كتاب الدعوى مه 


تلف قبل تملكه) أي الجنس (و) قبل (بيعه)؛ أي غير الجنسء» بل ويضمن ثمنه إن تلف بعد البيع وقبل شراء الجنس به 
فليبادر يحسب الإمكان» فإن أخر فنقصت قيمته ضمن النقص ولو نقصت وارتفعت وتلف ضمن الأكثر قبل التملك 
لمالكه (ولا يأخذ) المستحق (فوق حقه إن أمكن الاقتصار) على قدر حقه لحصول المقصود به فإن زاد ضمن الزيادة 
إن أمكن عدم أخذها وإلا كأن كان له مائة فرأى سيفاً بمائتين ين لم يضمن الزائد لعذره ويقتصر فيما يتجزأ على بيع قدر 
حقهء وكذا في غيره إن أمكن» إلا باغ التجميغ كم يرة الزائد لحالكه يشحو هية إن أمكنه وإلا أمسكه إلى أن يمكنهء (وله 
أخذ مال غريم غريمه) بأن يكون لزيد على عمرو دين» ولعمرو على بكر مثله؛ فلزيد أخذ ماله على عمرو من مال 
بكرء وإن رد عمرو إقرار بكر له أو جحد بكر استحقاق زيد على عمروء وشرط المتولي أن لا يظفر بمال الغريم وأن 
يكون غريم الغريم جاحداً ممتنعاً أيضاًء قال الأذرعي أو مماطلاً ويلزمه أن يعلم الغريم بأخذه حتى لا يأخذ ثانياً وإن 


الجنس فإنه يضمنه ضمان يد قطعاً لحصول ملكه بالأخذ عن حقه كما سبق انتهى والمصنف أطلق ذلك تبعاً للرافعي بناء 
على وجوب تجديد تملكه وقد تقدم ما فيه اه قول المتن: (وبيعه) ويؤخذ من كونه مضموناً عليه قبل بيعه أنه لو أحدث فيه 
زيادة قبل البيع كانت على ملك المأخوذ منه وبه صرح في زيادة الروضة فإن باع ما أخذه وتملك ثمنه ثم وفاه المديون دينه 
رد عليه قيمته كغاصب رد المغصوب إلى المغصوب منه مغني زاد الروض مع شرحه وقد تملك المغصوب منه ثمن ما ظفر 
به من جنس غير المغصوب من مال الغاصب فإنه يرد قيمة ما أخذه وباعه اه قوله: (أي غير الجنس) ومحل الخلاف إذا تلف 
قبل التمكن من البيع فإن تمكن منه فلم يفعل ضمن قطعاً مغني قوله: (فليبادر) إلى قوله إذ لا فائدة ذ في المغني إلا لفظة 
المتولي ولفظة لا من قوله ولا يلزمه إعلام الخ قوله: (فليبادر الخ) أي إلى بيع ما أخذه مغني قوله: (فنقصت قيمته) أي ولو 
بالرخص سم اه بجيرمي قوله: (ضمن النقص) ولا يضمنه إن رد المأخوذ فالغاصب روض مع شرحه قوله: (ضمن الزيادة) 
لتعديه بأخذها بخلاف قدر حقه مغني قوله: (وإلا كأن كان له الخ) عبارة المغني وإن لم يمكنه أخذ قدر حقه فقط بأن لم 
يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة لأنه لم يأخذها بحقه مع العذر اه قوله: (ثم يرد الخ) راجع لما 
قبل وإلا باع الخ أيضاً قول المتن: (وله أخذ مال غريم غريمه) خرج بالمال كسر الباب ونقب الجدار فليس له فعله لأنه لم 
يظلمه كما في سم وسلطان اه بجيرمي وتقدم عن المغني مثله قوله: (ولعمرو على بكر مثله) هل المراد المثلية في أصل 
الدينية لا في الجنس والصفة أو حقيقة المثلية بحيث يجوز تملكه لو ظفر به من مال غريٍ يم الغريم وإذا قلنا بالثاني فهل له أخذ 
غير الجنس من مال غريم الغريم تردد فيه الأذرعي رشيدي والظاهر أن المراد المثلية في مطلق الدينية وإن كان أحدهما أكثر 
من الآخر أو من غير جنسه اه بجيرمي وسيأتي عن السيد عمر عند قول الشارح وفيه نظر كما قاله بعضهم الخ الجزم بذلك 
قوله: (وشرط المتولي الخ) عبارة المغني تنبيه للمسألة شروط الأول أن لا يظفر بمال الغريم الثاني أن يكون غريم الغريم 
جاحداً أو ممتنعاً أيضاً وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور الثالث إن يعلم الآخذ الغريم أنه أخذه من مال غريمه حتى إذا 
طالبه الغريم بعد كان هو الظالم الرابع أن يعلم غريم الغريم وحيلته أن يعلمه فيما بينه وبينه فإذا طالبه أنكر فإنه بحق اه. 
قوله: (وأن يكون غريم الغريم الخ) هو مخالف لقوله وإن رد الخ إن أراد جاحداً حق الغريم كما هو الظاهر ولقوله أو جحد 
بكر الخ إن أراد جاحداً حق زيد لأنه في حيز المبالغة المقتضية لتعميم الحكم لحالة إقراره فكلام المتولي مقابل لما قبله 
فليتأمل هذا كله بناء على ما في هذه النسخة من قوله ممتنعاً بغير أو وأما على ثبوت أو كما في شرح الروض أي والمغني 


التمول والتصرف فهو دفع لتوهم أنه لو تلف قبل التصرف فيه بقي حقه ولا يفيد تصوير هذا بما لو كان بصفة أرفع فإنه لا 
يحصل الملك بمجرد الأخذ لأنه لا بد من بيع هذا فهو من القسم الثاني أعني قوله وبيعه لا الأوّل المقابل له إلا أن يكون 
هذا بالنظر لظاهر المتن دون الجمع الذي ذكره قوله: (فلزيد أخذ ماله على عمرو من مال بكر وإن رد عممرو إقرار بكر له) 
عدار العطلي ولا يمع من وللقارد صقر إقراز كر لدالخ نريانة واو جاخلة على إقرار ولعلها للغيال . قوله: (وأن يكون 
غريم الغريم الخ) هو مخالف لقوله وإن رد الخ إن أراد جاحداً حق الغريم كما هو الظاهر ولقوله أو جحد بكر الخ إن أراد 
جاحداً حق زيد لأنه في حيز المبالغة المقتضية لتعميم الحكم لحالة إقراره فكلام المتولي مقابل لما قبله فليتأمل هذا كله بناء 
على ما في هذه النسخة من قوله جاحداً ممتنعاً بغير أو أما على ثبوت أو كما في شرح الروض حيث عبر بقوله جاحداً أو 
ممتنعاً فلا مخالفة ولهذا قال أعني في شرح الروض وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور في المتن أي بقوله وإن رد أي 
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أخذ كان هو الظالم ولا يلزمه إعلام غريم الغريم إذ لا فائدة فيه» ومن ثم لو خشي أن الغريم يأخذ منه ظلماً لزمه فيما 
يظهر إعلامه ليظفر من مال الغريم بما يأخذه منه» ثم التصريح بذلك اللزوم وهو ما ذكره شارح وهو زيادة إيضاحء وإلا 
فالتصوير المذكور يعلم منه علم الغريمين» أما علم الغريم فمن قولهم وإن رد عمرو إقرار بكر له» وأما علم غريمه فمن 
قولهم أو جحد بكر إلى آخره» فاندفع ما يقال الغريم قد لا يعلم بالأخذ فيأخذ من مال غريمه فيؤدي إلى الأخذ منه 
مرتين وغريمه قد لا يعلم بذلك فيأخذ منه الغريم فيؤدي إلى ذلك أيضاًء ووجه اندفاعه أن المسألة مصوّرة بالعلم فلا 
يرد ذلك . 


فرع: له استيفاء دين له على آخر جاحد له بشهود دين آخر له عليه قضي من غير علمهم» وله جحد من جحده إذا 
كان له على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر منه فيحصل التقاص» وإن لم توجد شروطه للضرورة» فإن كان له دون ما 
للآخر عليه جحد من حقه بقدره» وفي الأنوار عن فتاوى القفال لو مات مدين فأخذ غريمه دينه من بعض أقاربه ظلماً 
فللمأخوذ منه الرجوع على تركة الميت لأن له مالاً على الظالم وللظالم دين في التركة فيأخذ منها ما له على الظالم كمن 


والنهاية فلا مخالفة ولذا قال فيه أي في شرح الروض أي والمغني وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور فلا منافاة بينه وبين 
إشتراط إن يكون غريم الغريم جاحداً أو ممتنعاً اه وقوله وعلى الامتناع يحمل الخ يعني أن المراد بالإقرار المردود الإقرار 
مع امتناعه سم قوله: (ليظفر من مال الغريم الخ) أي وليمتنع من الدفع إليه إن كان له قدرة على الامتناع سم قوله: (بذلك 
اللزوم) أي في قوله لزمه فيما يظهر إعلامه الخ رشيدي أقول بل في قوله ويلزمه أن يعلم الغريم . قوله: (وإلا فالتصوير 
المذكور يعلم منه الخ) أقول في علمه منه بحث ظاهر سم قوله: (علم الغريمين) أي بالأخذ سم قوله: (أما علم الغريم فمن 
قولهم وإن رد عمر والخ) قلنا هذا ممنوع لأنه لا يلزم من رد عمر وإقرار بكر له أن يعلم بأخذ زيد من مال بكر إذ يمكن أن 
يوجد إقرار بكر لعمر ومع رد عمر وذلك الإقرار ولا يوجد علم عمر وبذلك الأخذ كما هو ظاهر وقوله وأما علم غريمه فمن 
قوله الخ قلنا هذا ممنوع لأنه لا يلزم من جحد بكر استحقاق زيد علمه بالأخذ إذ قد يعلم دعوى زيد على عمرو فيجحد أن 
له عليه شيئاً مع جهله بأخذ زيد من ماله سم بحذف قوله: (الغريم قد لا يعلم الخ) الأخصر الغريمان قد لا يعلمان فيأخذ 
الغريم من مال غريمه فيؤدي إلى الأخل منه مرتين قوله: (فرع) إلى قوله وفي الأنوار في المغني والروض مع شرحه قوله: 
(قضى) أي أدى قوله: (وإن لم توجد شروطه) عبارة الإسنى والمغني وإن اختلف الجن ولم يكن من النقدين اه قوله: (من 
بعض أقاربه) ليس بقيد. ا 


الغريم إقراره فلا منافاة بينة وبين الشرط الأخير أي قوله وأن يكون غريم الغريم جاحداً أو ممتنعاً اه فكأنه حمل الامتناع 
على ما هو في حكم الامتناع وإلا فمع إقراره ورد عمرو له لا يكون ممتنعاً حقيقة إلا أن يريد بالحمل المذكور أن المراد 
بالإقرار المردود الإقرار مع امتناعه وهذا هو المتجه بل المتعين قوله: (إذ لا فائدة فيه) قد يمنع ذلك بل تظهر الفائدة فيما إذا 
علم أن الغريم ليس عنده تقوى تمنعه الأخذ ثانياً ولو علم غريم الغريم كان له قدره على الامتناع من الدفع إليه فهنا فائدة 
إعلامه حفظ ماله وعدم دفعه ثانياً ثم رأيت قول الشارح ومن ثم الخ وقب ظهر بما ذكرناه فائدة أخرى غير التي أبداها وهي 
امتناعه من الدفع والتي أبداها ظفره إذا وقع. قوله: (وإلا فالتصوير المذكور يعلم 0م 
علمه منه بحيث ظاهر قوله: (أما علم الغريم فمن قولهم وإن رد عمرو إقرار بكر له) قلنا هذا ممنوع أما أولاً فلأنه لا يلزم من 
رد عمرو إقرار بكر له أن يعلم بأخذ زيد من مال بكر إذ يمكن يوجد إقرار بكر لعمرو مع رد عمرو ذلك الإقرار ولا يوجد 
علم عمرو بذلك الأخذ كما هو ظاهر وأما ثانياً فلأن قوله وإن رد للمبالغة على ما قبله وهي تقتضي تعميم المسألة لحالة عدم 
الرد أيضاً الصادق بعدم إقراره له فعلى تسليم ما قاله يحتاج لذكر اللزوم باعتبار حالة عدم الرد اللهم إلا أن تجعل واو وأن 
للحال دون العطف فتقييد المسألة بحالة الرد ويرد عليه حينئذ الأمر الأول وأن حكمها لا يتقيد بذلك لظهور جواز الأخذ 
مطلقاً غاية الأمر أنه يلزم الإعلام وقوله وأما علم غريمه فمن قوله الخ قلنا ممنوع أما أولاً فلأنه لا يلزم من جحد بكر 
استحقاق زيد علمه بالأخذ إذ قد يعلم دعوى زيد على عمرو فيجحد أن له عليه شيئاً مع جهله بأخذ زيد من ماله وأما ثانيا 
فلأن قوله أو جحد الخ في حيز المبالغة لأنه معطوف على رد فيفيد التعميم لحالة عدم الجحد أيضاً الخ ما تقدم نظيره في 
الأوّل فيتأمل سم قوله: (علم الغريمين) أي بالأخذ. 


كتاب الدعوى /ذهة ؟ 


ظفر بغير جنس حقه من مال مدينه اه وفيه نظر كما قاله بعضهم. ولعله من حيث التشبيه المذكور فلو قال كمن ظفر 
بمال غريم غريمه اتجه ما قاله؛ (والأظهر أن المدعي) وشرطه أن يكون معيناً معصوماً مكلفاً أو سكراناً وإن حجر عليه 
بسفه فيقول وولي يستحق تسلمه (من يخالف قوله الظاهر) وهو براءة الذمة» (والمدعى عليه) وشرطه ما ذكر (من 
يوافقه)» أي الظاهر واستشكل بأن الوديع إذا ادعى الرد أو التلف يخالف قوله الظاهر مع أن القول و ورد بأنه يدعي 
أمراً ظاهراً هو بقاؤه على الأمانة» ويرده ما في الروضة وغيرها أن الأمناء الذين يصدقون في الرد ب بيمينهم مدعون لأنهم 
يدعون الرد مثلاً وهو خلاف الظاهر. لكن اكتفى م: منهم باليمين لأنهم أ بتو ثبتوا أيديهم لغرض المالك» ل 
يختلفان كما في قوله (فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال) الزوج (أسلمنا معا فالنكاح باق» وقالت) الزوجة بل أسلمنا 
(مرتبا) فلا نكاح» (فهو مدع)», لأن إسلامهما معأ خلاف الظاهرء وهي مدعى عليها لموافقتها الظاهر اج 0 


قوله: (وفيه نظر كما قاله بعضهم الخ) ولك أن تقول لعل وجه النظر إطلاق الحكم وعدم تقييده بتوفر شروط الظفر 
وأما ما أفاده الشارح رحمه الله فمحل تأمل لأن التشبيه لا شبهة فيه لأن الغرض فيه أنهم أطلقوا الرجوع على التركة وهو 
صادق بما إذا كانت من غير جنس المأخوذ منه أي فيجوز الأخذ كما لو كانت المسألة مفروضة في مال الغريم بل لو عبر بما 
أفاده الشارح كان محل النظر لأن مسألته من أفراد مسألة الظافر بمال غريم الغريم فكيف يحسن تشبيهها بها فليتأمل اه سيد 
عمر قوله: (فلو قال الخ) أي القفال قول المتن: (أن المدعي الخ) أي اصطلاحاً وأما لغة فهو من ادعى لنفسه شيئاً سواء كان 
في يده أم لا اه مغني . قوله: (وشرطه) إلى واستشكل في النهاية قوله: (أن يكون معيناً) لعله يخرج به ما إذا قال جماعة أو 
ل مس 1 ال امور دوه مل بام ا و 
لمثله كالمرتد والزاني افلس ااا كق اطي عا ار يا و ور 
الزاني المحصن بالنسبة للعصمة وعدمها رشيدي قوله: (معصوماً) قد تسمع دعوى الحربي سم قوله: (أو سكراناً) أي متعدياً 
قوله: (وإن حجر عليه الخ) غاية قوله: (وهو براءة الذمة) في هذا قصور إذ هو خاص بالأموال فلا يتأتى في دعوى مثل النكاح 
كما لا يخفى رشيدي قوله: (وشرطه ما ذكر) انظره بالنسبة لاث شتراط التكليف مع قوله في باب القضاء ء على الغائب في 
الاحتجاج له والقياس سماعها على ميت وصغير ثم قول المتن ويجريان في دعوى على صبي ومجنون وما ذكره الشارح في 
شرح ذلك ثم سم عبارة الرشيدي قوله ما ذكر أي الذي من جملته التكليف ولعل مراده المدعى عليه الذي تجري فيه جميع 
الأحكام التي من جملتها الجواب والحلف وإلا فنحو الصبي يدعى عليه لكن لإقامة البينة كما مر اه قوله: (مع أن القول 
قوله) أي مع أنه مدعى عليه سم ورد بأنه يدعي أمرأ ظاهراً أي فقوله يوافق الظاهر فهو مدعى عليه فلذا يصدق سم قوله: 
(ويرده ما في الروضة وغيرها الخ) أي فقد صرحوا بأنه مدع لا مدعى عليه كما زعمه هذا الراد سم قوله: (لأنهم أثبتوا أيديهم 
لغرض المالك) أي وقد ائتمنوه فلا يحسن تكليفه بينة الرد نهاية ومغني قوله: (وقدم الخ) عبارة المغني وقد تقدم في كتاب 
دعوى الدم والقسامة إن لصحة الدعوى ستة شروط ذكر المصنف بعضها وذكرت باقيها في الشرح اه قوله: (ولا يختلف 
الأظهر الخ) عبارة المغني والنهاية والثاني إن المدعي من لو سكت خلى ولم يطالب بشيء والمدعى عليه من لا يخلى ولا 
يكفيه السكوت فإذا ادعى زيد دين في ذمة عمرو فأنكر فزيد يخالف قوله الظاهر من براءة عمرو ولو سكت ترك وعمرو 
يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك فهو مدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما غالباً وقد يختلف الخ 
قول المتن : (فهو مدع) أي على الأظهر وأما على الثاني فهي مدعية وهو مدعى عليه لأنها لو سكتت تركت وهو لا يترك لو 


قوله: (وشرطه أن يكون معيناً معصوماً) قد تسمع دعوى الحربي قوله: (وشرطه ما ذكر) أنظره بالنسبة لاشتراط التكليف 
مع قوله في باب القضاء على الغائب في الاحتجاج له والقياس سماعها على ميت وصغير ثم قول المتن ويجريان في دعوى 
على صبي ومجنون وما ذكره الشارح في شرح ذلك ثم قوله: (يخالف قوله الظاهر) أي مع أنه مدعى عليه قوله: : (ورد بأنه 
يدعي الخ) أي فقوله يوافق الظاهر قوله: : (أيضاً ورد بأنه يدعي أمراً ظاهراً) أي فهو مدعى عليه فلذا صدق قوله: (ويرده ما في 
الروضة وغيرها الخ) أي فقد صرح بأنه مدع لا مدعى عليه كما زعمه هذا الراد. 


مه الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فتحلف هي ويرتفع النكاح» وفي عكس ذلك لا نكاح» أيضاًء ويصدق في سقوط المهر بيمينه» (و) من (ادعى نقداً) 
خالصاً أو مغشوشاً أو ديناً مثلياً أو متقوّماً (اشترط) فيه لصحة الدعوى. وإن كان النقد غالب نقد البلد» (بيان جنس ونوع 
وقدر وصفة و)» هي بمعنى أو (تكسر) وغيرهما من سائر لمر كوك يسا ا ا وي 
ومقابله؛ (قيمة) كألف درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية أطالبه بهاء لأن شرط الدعوى أن تكون معلومة كما مر وما 
علم وزنه كالدينار لا يشترط التعرض لوزنه ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش بناء على الأصح أنه مثلى» فقول البلقيني 
يجب فيه مطلقاً ممنوع» ومر فيه أَوّل البيع بسط فراجعه, أما إذا لم يختلف بهما قيمة فلا يجب ذكرها إلا في دين السلم . 


سكت لزعمها انفساخ النكاح مغني ونهاية قوله: (فتحلف هي الخ) أي على الأول وأما على الثاني فيحلف الزوج ويستمن 
التكاح ورجحه المصنف في الروضة في نكاح المشرك وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج بكون الأصل بقاء العصمة 
نهاية ومغني وأقرهما سم و ع ش قوله: (وفي عكس ذلك الخ) وإن قال لها أسلمت قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت 
بل أسلمنا معاً صدق في الفرقة بلا يمين وفي المهر بيمينه على الأظهر لأن الظاهر معه وصدقت بيمينها على الثاني لأنها لا 
تترك بالسكوت لأن الزوج يزعم سقوط المهر فإذا سكتت ولا بينة جعلت ناكلة وحلف هو وسقط المهر نهاية ومغني . قوله: 
(ويصدق في سقوط المهر بيمينه) أي وفي الفرقة بلا يمين كما مر آنفاً عن النهاية والمغني قوله: (ومن ادعى) كذا في أصله ثم 
أصلح بمتى سيد عمر قوله: (أو دينً) أعم من أن يكون نقداً أو لا وبعضهم خص النقد بغير الدين أخذاً من المقابلة بجيرمي 
أقول في الأول عطف العام على الخاص بغير الواو وفي الثاني عدم تمام المقابلة بين النقد والعين وإنما نما الظاهر ما صنعه 
المغني وفاقاً للإسنى فقدر ديئاً قبل نقداً وقال مازجاً ومتى ادعى شخص ديناً نقداً أو غيره مثلياً أو متقوماً اه قوله: (فيه لصحة 
الدعوى) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله يعني إلى المتن وقوله ومر إلى أما إذا وقوله ويأتي إلى المتن وما أنبه عليه 
قول المتن : (بيان جنس الخ) عبارة المغني مازجا بيان جنس له كذهب أو فضة ونوع له كخالص أو مغشوش وقدر كمائة 
وصفة مختلف بها الغرض ويشترط في النقد أيضاً شيئان صحة الخ قول المتن: (ونوع) أن أريد به ما يتميز عن بقية أفراد 
الجنس بذاتي كما هو مصطلح أهل الميزان كان ذكر الجنس مستدركاً وإن أريد ما يتميز عنها بعرضي كما هو استعمال اللغة 
ويشعر به تمثليهم له بخالص أو مغشوش أو بسابوري أو ظاهري كان بمعنى الصفة فلا حاجة إلى الجمع بينهما فلعل من 
اقتصر على أحدهما من الأثمة تنبه لذلك ولم يتنبه له المعترض عليه بوقوع الجمع بينهما في كلام آخرين منهم فليتأمل 
وليحرر اه سيد عمر قوله: (وهي) أي واو وتكسرع ش قوله: (وغيرهما) أي غير الصحة والتكسر قول المتن: (بهما) يعني 
بالصحة والتكسر رشيدي فقول الشارح يعني بكل الخ نظراً لما زاده من قوله وغيرهما الخ قوله: (كألف درهم فضة خالصة أو 
مغشوشة أشرفية) ليس في هذا المثال تعرض للصحة أو للتكسر وعبارة شرح الروض أي والمغني كمائة درهم فضة ظاهرية 
صحاح أو مكسرة سم والظاهرية نسبة للسلطان الظاهر وأشرفية نسبة للسلطان أشرف قوله: (كما مر) أي في دعوى الدم 
والقسامة قوله: (وما علم وزنه) إلى التنبيه في المغني إلا قوله فقول البلقيني إلى أما إذا الخ قوله: (كالدينار الخ) عبارة المغني 
والإسنى نعم مطلق الدينار ينصرف إلى الدينار الشرعي كما صرح به في أصل الروضة ولا يحتاج إلى بيان وزنه وفي معناه 
مطلق الدرهم اه. ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش بناء على الأصح الخ استشكله سم بما نصه قوله بناء على الأصح 
أنه مثلى قضيته اعتبار ذكر القيمة في الدين المتقوم لكن عبر في المنهج وشرحه بقوله ومتى ادعى نقداً أو ديناً مثلياً أو متقوماً 
وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفه تؤثر في القيمة انتهى ولم يتعرض لاعتبار ذكر القيمة اه أي فكان حقه أن يؤخر ويكتب 
في شرح فإن تلفت وهي متقومة وجب الخ كما في الإسنى والمغني قوله: (مطلقاً) أي مثلياً كان أو متقوماً قوله: (ومر فيه) أي 
في المغشوش قوله: (ذكرها) أي الصفة وكان الأولى أما تثنية الضمير هنا كما في المغني وأما أفراده في بهما كما في النهاية 


قوله: (فتحلف هي ويرتفع النكاح) هذا على الأول وعلى الثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح ورجحه المصنف في 
الروضة في نكاح المشرك وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج بكون الأصل بقاء العصمة ش م ر. قوله: (ويصدق في 
سقوط المهر بيمينه) وفي الفرقة بلا يمين قاله في شرح الروض قوله: (كألف درهم فضة خالصة أو . مغشوشة أشرفية) ليس في 
هذا المثال تعرض للصحة أو للتكسر وعبارة شرح الروض كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة. قوله: (بناء على 
الأصح أنه مثلى) قضيته اعتبار ذكر القيمة في الدين المتقوم لكن عبر في المنهج وشرحه بقوله ومتى ادعى نقداً أو ديناً مثلياً 


كتاب الدعوى 6 


تنبيه: لا تسمع دعوى دائن مفلس ثبت فلسه أنه وجد مالا حتى يبين سببه كإرث واكتساب وقدره» ومن له غريم 
غائب لا بد أن يقول لي غريم غائب الغيبة الشرعية ولي بينة تشهد بذلك» ويأتي أن الدعوى إنما تسمع غالباً على من لو 
أقر بالمدعى به قبل» (أو) ادعى (عينا) حاضرة بالبلد يمكن إحضارها بمجلس الحكمء أما غيرها فقد مر قبيل القسمة 
بما فيه» (تنضبط) بالصفات مثلية أو متقوّمة (كحيوان) وحبوب (وصفها) وجوباً (بصفة السلم) لأنها لا ته تتميز التميز 
الكامل إلا بذلك» (وقيل يجب معها ذكر القيمة) احتياطاً. وقضيته أنها لا تجب في متقوّم ولا مثلى منضبط لكن ناقضاه 
في القضاء على الغائب فنقلا عن الأصحاب وجوبها في المتقوّم دون المثلى» ومر ما فيه» فإن لم تنضبط بالصفات 
كجوهرة أو ياقوتة أو جوهر أو يواقيت وجب ذكر القيمة» قال الماوردي مع جنس ونوع ولون اختلف ولا تسمع بأن له 
في ذمته نحو ياقوتة لأنه لا يفبت فيها نعم إن ذكر السبب كأسلمت له ديناراً في ياقوتة وأطالبه به لفساد السلم أو ادعى 
إتلافاً أو حيلولة وطلب القيمة وقدرها سمعت» واعترض الزركشي وغيره زيادته على أصله معها بأن الثاني يكتفي بها 
وحدهاء كما بينه الرافعي» ولو وجبت قيمة المغصوب للحيلولة كفى ذكرها وحدها على الأوجه لأنها الواجبة الآن» 


قوله: (دائن مفلس) بالإضافة قوله: (أنه وجد) أي المفلس قوله: (لا بد أن يقول) أي في سماع دعواه على غريمه الغائب ع ش 
قوله: (فقد مر قبيل القسمة الخ) عبارته كالنهاية هناك في فصل ادعى عيناً غائبة عن البلد الخ مازجأ نصها ويبالغ وجوباً 
المدعي ة في الوصف للمثلى ويذكر القيمة في المتقوم وجوباً أيضاً أما ذكر قيمة المثلى والمبالغة في وصف المتقوم فمندوبان 
كما جريا عليه هنا وقولهما في الدعاوى يجب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت أو متقومة محمول على عين 
جد يا ل و : (بالصفات) إلى قولها لأنها لا تت تتميز في المغني قول المتن: (وصفها 
بصفة السلم) أي وإن لم يذكر مع الصفة القيمة في الأصح مغني قوله: (وجوباً) في المثلى وندباً في المتقوم مع وجوب ذكر 
القيمة فيه كذا في النهاية هنا وهو مخالف لما أفاده المتن والروض والمنهج وأقره الشارح والمغني ولكلامها في فصل ادعى 
عيناً غائية عن البلد كما مر آنفاً ولذا كتب عليها الرشيدي ما نصه قوله مع وجوب ذكر القيمة فيه لا يخفى أن هذا في الحقيقه 
تضعيف لإطلاق المتن عدم وجوب ذكر القيمة فلا تنسجم مع قوله وقيل يجب معها ذكر القيمة فكان الأصوب خلاف هذا 
الصنيع على أنه ناقض ما قدمه في باب القضاء على الغائب بالنسبة للعين الحاضرة وظاهر أن المعول عليه ما هنا لأن من 
المرجحات ذكر الشيء في بابه وهو هناك تابع لابن حجر وأيضاً فقد جزم به هنا جزم المذهب بخلافه ثم وأيضاً فمن 
المرجحات تأخير أحد القولين اه. قوله: (وقضيته) أي تعبيره بقيل وقوله أنها أي القيمة وذكرها قوله: (لا تجب في متقوم ولا 
مثلى منضبط) المثلى يجب فيه ذكر صفات السلم ويستحب ذكر القيمة والمتقوم يجب فيه ذكر القيمة ويستحب ذكر صفات 
السلم م ر اه سم ومر آنفاً أنه مخالف للمتن والروض والمنهج والشارح والمغني قوله: (ومر الخ) أي في فصل ادعى عيناً 
غائبة عن البلد وقوله ما فيه حكيناه آنفاً قوله: (فإن لم تنضبط) إلى قوله قال الماروردي في النهاية والمغني قوله: (وجب ذكر 
القيمة) فيقول جوهر قيمته كذا ويقوم بفضة سيف محلى بذهب كعكسه وبأحدهما أن حلي بهما نهاية وروض ومغني قوله: 
(نحو ياقوتة) أي مما لا ينضبط بصفات السلم قوله: (وقدرها) أي بين قدر القيمة قوله: (زيادته) أي المصنف على أصله أي 
المحرر معها أي هذه اللفظة بأن الثاني أي المذكور بقول المتن وقيل الخ يكتفي بها الخ أي بالقيمة ولا يوجب ذكر صفة 
السلم قوله: (ولو وجبت قيمة المغصوب الخ) عبارة المغني والنهاية واستثنى البلقيني ما لو غصب غيره منه عيناً في بلد ثم 
لقيه في آخر وهي باقية ولكن لنقلها مؤنة فإنه يجب ذكر قيمتها لأنها المستحقة في هذه الحالة فإذا رد العين رد القيمة اه أي 
لآن أخذها كان للحيلولة ع ش. 


أو متقوّماً وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفة 0 0 لاعتبار ذكر القيمة قوله: (وصفها بصفة السلم) 
وجوباً في المثلى وندباً في المتقوم مع وجوب ذكر القيمة فيه لعدم تأ تي التمييز الكامل بدونها ش م ر. قوله: (وقضيته أنها 
لانجب فى منلوم ولامتلى منضبط الخ) المثلي يجب فيه ذكر صغات النسلم ويستحب ذك القيمة والمتطرم يجب فيه ذكر 
القيمة ويستحب ذكر صفات السلم م ر قوله: (ولو وجبت قيمة المغصوب للحيلولة الخ) ولو غصب من غيره عيناً في بلد ثم 
لقيه في آخر وهي باقية ولنقلها مؤنة قال البلقيني ذكر قيمتها وإن لم تتلف لأنها المستحقة في هذه الحالة فإذا رد العين رد 
القيمة كما دفع القيمة ش م ر. 


الحنا الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولا بد أن يصرح في مذبوحة وحامل بأن قيمتها مذبوحة أو حاملاً كذاء ومر في القضاء على الغائب ما يجب في ذكر 
العقار والدعوى في مؤجر على المستأجر وإن كان لا يخاصم لأنه بيده الآن دون مؤجرهء (فإن تلفت) العين (وهي 
متقوّمة) بكسر الواو (وجب ذكر القيمة) مع الجنسء كما يحثه جمع كعبد قيمته كذاء بل قال البلقيني مع ذكر صفات 
ا 
الاكتفاء ذ في المتقوّمة التالفة بذكر القيمة وحدها وقد تسمع الدعوى بالمجهول في صور كثيرة كوصية وإقرار لأن 
المقصود ثبوت الأصل لا غير ودية وغرة لانضباطهما شرعاً وممر أو مجرى ماء بملك الغير» بل يكفي مجرد تحديده 
إن لم ينحصر حقه في جهة منهء وعليه يحمل إطلاق الهروي عدم وجوب تحديده أي ذكر قدره والأوجب بيان قدره. 
وعليه حمل إطلاق غيره وجوب بيانه بل قد لا تتصور إلا مجهولة وذلك فيما يتوقف تعيينه على القاضي كفرض مهر 
ومتعة وحكومة ورضخ.ء قال الغزي ومن تبعه ودعوى زوجة أو قريب النفقة» ورد بأن واجب الزوجة مقدر لا اجتهاد 
فيه ونفقة القريب للمستقبل لا تسمع الدعوى بها وللماضي ساقطة وبعد فرض القاضي معلومة» ويجاب بأن نفقة 
الزوجة يتوقف تقديرها على النظر في إعسار الزوج وغيره وذلك خاص بالقاضي فسمعت على أن منها نحو الأدم وهو 
غير مقدر لإناطته بالعادة ونظر القاضي وما ذكر في القريب يتصوّر بمطالبته بنفقته الآن فتسمع دعواه بأنه امتنع من انفاقي 


قوله: (ولا بد أن يصرح) إلى قوله قال الغزي في النهاية إلا قوله كما بحثه جمع وقوله قال البلقيني إلى وقد تسمع 
وقوله وعليه يحمل إلي بل قد لا تتصور قوله: (بأن قيمتها مذبوحة أو حاملاً كذا) أي ويصدق في ذلك ولو فاسقاً حيث ذكر 
قدر الايقاع ع ش ولعل ذلك التصديق بالنسبة لصحة الدعوى لا للتغريم أيضاً فليراجع قوله: (ما يجب في ذكر العقار) عبارة 
المغني ويبين في دعوى العقار الناحية والبلدة والمحلة والسكة والحدود وأنه في يمنة داخل السكة أو يسرته أو صدرها ذكره 
البلقيني ولا حاجة لذكر القيمة كما علم مما مر اه قوله: (والدعوى) أي من ثالث ع ش قوله: (على المستأجر الخ) انظره مع 
ما يأتي من أن المدعى عليه إذا أقر لمن تمكن مخاصمته انصرفت عنه الخصومة ولعل هذا مقيد لذلك فيكون محل ذلك فيما 
إذا لم يكن لمن العين في يده حق لازم فيها بخلاف نحو الأجير ولعل وجهه أنه لو جعلنا الدعوى على المؤجر لم يمكنه 
استخلاص العين من المستأجر لأنه يقول له أن كنت مالكاً فقد آجرتني وليس لك أخذ العين حتى ينقضي أمد الإجارة وإن 
كنت غير مالك لها فلا سلاطة لك عليها وحيتئذ فيكون مثله نحو المرتهن فليراجع رشيدي قوله: (بكسر الواو) إلى قوله قال 
الغزي في المغني إلا قوله كما بحثه جمع وقوله قال البلقيني إلى لأنها الواجبة وقوله إن لم ينحصر إلي بل قد لا تتصور قوله: 
(كما بحئه جمع) جزم بذلك النهاية والمغني قوله: (وقضية ذلك) أي التعليل المذكور قوله: (الاكتفاء في المتقومة التالفة بذكر 
القيمة وحدها) أي فلا يحتاج لذكر شيء معها من الصفات لكن يجب ذكر الجنس ومغني قوله: (وإقرار) أي ولو بنكاح 
كالإقرار به مغني وإسنى قوله. : (مجرد تحديده) أي تحديد ملك الغير رشيدي ومغني قوله: ا 
أي بأن كان يستحق المرور في الأرض من ساتر أجزائها كذا عبر الغزي وفي نسخة منه بدل احراتم جواتنها متم . قوله: 
(وعليه يحمل الخ) عبر هنا بالمضارع وفي قوله الآتي وعليه حمل الخ بالماضي مع أن الحمل ذ في الموضعين للخزي ننم 
قوله: اراذا اي أناكان جف تحور فى جه دن الارشل وتو قر مساوم تنا عر دري حي اقول (كفرض مهر) أي 
للمفوضة مغني قوله: (ومتعة الخ) أي وحط الكتابة والإبراء من المجهول في إبل الدية بناء على الأصح من صحة الإبراء منة 
فيها وتصح الشهادة بهذه المستئنيات لترتبها عليها. 


فرع: لو أحضر ورقة فيها دعواه ثم ادعى ما في الورقة وهو موصوف بما مر هل يكتفي بذلك أو لا وجهان أوجههما 
كما أشار إليه الزركشي الأول إذا قرأه القاضي أو قرىء عليه مغني وروض مع شرحه وتقدم للشارح في باب دعوى الدم 


قوله: (مع الجنس) كتب عليه م ر قوله: (إن لم ينحصر حقه في جهة) بأن كان يستحق المرور في الأرض من سائر 
أجزائها كذا عبر الغزي وفي نسخة منه بدل أجزائها جوانبها. قوله: (وعليه يحمل وقوله الآتي وعليه جيل صر يهنا بالمغيان 
وفي الآني بالماضي مع أن الحمل ذف فى الموضعين للغزي قوله: (وإلا) بأن انحصر قوله: 2 وإلا) أي بأن كان حقه منحصراً 
في جهة م الارضي وهو قاو معاوم كذ ااعير الغري. 


كتاب الدعوى 5١‏ 


الآن مع احتياجي له» ويشترط للدعوى أيضاً كونها ملزمة كما علم مما مر بأن يكون المدعى به لازماً فلا تسمع بدين 
حتى يقول وهو ممتنع من أدائه» ولا بنحو بيع أو هبة أو إقرار حتى يقول وقبضته بإذن الواهب أو أقبضنيه» ويلزم البائع 
أو المقر التسليم إليّ ويزيد المشتري إن لم ينقد الشمن وها هو ذا أو والشمن مؤجل ولا برهن بأن قال هذا ملكي رهنته 
منه بكذا إلا إن قال وأحضرته فيلزمه تسليمها إلي إذا قبضهء واعتمد البلقيني في فتاويه وغيرها أن دعوى المرتهن الرهن 
لا تسمع إلا إن ادعى القبض المعتبرء قال وذكر النووي في التحالف في القراض والجعالة ما يقتضي خلاف ذلك» 
والمعتمد ما ذكره هنا اه وأخذ الغزي من ذلك أنه لا تسمع دعوى المؤجر على المستأجر بالعين قبل مضي المدة لأنه 
لا يمكنه أن يقول ويلزمه التسليم إلي» ورد بأنه قد يريد التصرف في الرقبة فيمنعه المستأجر بدعوى الملك فيتجه صحة 
دعواه وأنه منعه من بيعها بغير حق ويقيم بينة بذلك وأن لا يناقضها دعوى أخرى وليس من ذلك من أثبت إعساره وأنه 
لا مال له ظاهراً ولا باطناء ثم ادعى على آخر بمال له لأنه إن أطلقه فواضح لاحتمال حدوثه وإن أرّخه بزمن قبل ثبوت 
الإعسار فلأن المال المنفي ما يجب الأداء منه» وهذا ليس كذلك لأن الفرض أن المدعى عليه منكرء ولا تسمع دعوى 
دائن ميت على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث» 06 1|[ذ|[|[|[|[ | |[ [|[|ز[زؤز[ز[ز[ز[ ز[ز [ [ [ [ ز 1111 


والقسامة مثله بزيادة اشتراط معرفة الخصم ما فيها كالقاضي قوله: (ويث يشترط) إلى قوله ويزيد المشتري في المغني وإلى المتن 
في النهاية إلا قوله واعتمد البلقيني إلى وأخذ الغزي قوله: (ويشتر ط للدعوى أيضاً الخ) أي إذا كان الغرض منها تحصيل 
الحق فلو قصد بالدعوى دفع المنازعة لا تحصيل الحق فقال هذه الدار لي وهو يمنعنيها سمعت دعواه وإن لم يقل هي في 
يده لأنه يمكن أن ينازعه وإن لم تكن في يده مغني وروض مع شرحه قوله: (مما مر) أي في باب دعوى الدم والقسامة قوله: 
(وهو ممتنع من أدائه الخ) عبارة الإسنى والمغني وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه لأنه قد يرجع الواهب ويفسخ البائع 
ويكون الدين مؤجلاً أو من عليه مفلساً اه قوله: (ولا بنحو ب بيع الخ) أي مما الغرض منه تحصيل الحق مغني قوله: (وقبضته 
الخ) نشر على غير ترتيب اللف قوله: (ويلزم الخ) عطف على وقبضته الخ . قوله: (أو المقر التسليم إلى) قال الغزي لاحتمال 
أنه أقر له وأن المقر له رده أو أن العين المقر بها ليست في يد المقر أو أن الإقرار غير صحيح لكون المقر له لا يملك المقر 
به فإن الإقرار إخبار عن حق سابق انتهى اه سم قوله: (وأحضرته) أي كذا قوله: (فيلزمه تسليمها إلي إذا قبضه) انظر هلا قال 
مثل ذلك في المسألة قبلها رشيدي قوله: (تسليمها) أي العين المرهونة وكان الأنسب التذكير كما في النهاية قوله: (أن دعوى 
المرتهن) أي بأن ادعى أن هذا مرهون عن حقي قوله: (خلاف ذلك) أي السماع وإن لم يدع القيقن لوجر فونه (نا ذكره 
هنا) أي من اشتراط غرض القبض المعتبر قوله: (من ذلك) أي من قولهم ويشترط للدعوى أيضاً الخ أو من قولهم ولا برهن 
بأن قال هذا ملكي رهنته منه بكذا إلا أن قال الخ قوله: (ورد بأنه الخ) هذا لا يلاقي كلام الغزي لأنه فرض كلامه كما هو 
واضح في الدعوى المطلوب فيها تحصيل الحق وهي التي يشترط فيها الإلزام كما صرحوا به وما ذكره المطلوب فيه دفع 
المنازعة لا تحصيل الحق فليس من فرض كلام الغزي فتأمل رشيدي قوله: (وأنه منعه الخ) الأولى حذف الواو قوله: (وأن لا 
يناقضها الخ) عطف على قوله كونها ملزمة قوله: (دعوى أخرى) أي منه أو من أصله كما يأتي رشيدي قوله: (من ذلك) أي 
التناقض قوله: (فواضح) أي عدم التناقض قوله: (ولا تسمع دعوى دائن ميت على من تحت يده الخ) يفيد تصوير المسألة 
بالعين دون الدين سم . قوله: (مع حضور الوارث الخ) تقدم ما يتعلق بذلك في باب القضاء على الغائب في شرح قوله وإذا 


قوله: (وهو ممتنع من أدائه) قال الغزي احترازاً عن الدين المؤجل اه. قوله: (أو المقر التسليم إلي) قال الغزي 
لاحتمال أنه أقر له وأن المقر رده أو أن العين المقر بها ليست في يد المقر أو أن الإقرار غير صحيح لكون المقر له يملك 
المقر به فإن الإقرار إخبار بحق سابق اه قوله: (ولا تسمع دعوى دائن ميت على من تحت يده مال للميت الخ) بفيد تصوير 
المسألة بالعين دون الدين. :قوله: (مع حضور الوارث الخ) تقدم ما يتعلق بذلك في باب القضاء علئ الغائب في شرح قوله 
وإذا ثبت مال على غائب ومنه قوله ما نصه وجزم ابن الصلاح بأن لغريم ميت لا وارث له أوله وارث ولم يدع الدعوى على 
غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقر قال والأحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي قال الغزي وهو واضح وما ذكروه في 
المنع إنما هو في الدين للفرق بينهما والغائب كالميت فيما ذكره وقول شريح يمتنع إقامة غريم الغائب بينة بملكه عيناً منظور 


نض الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فإن غاب أو كان قاصراً والأجنبي مقر به فللحاكم أن يوفيه منه»ء وعلى هذا حمل قول السبكي للوصي والدائن المطالبة 
بحقوق الميت أي بالرفع للقاضي ليوفيهما مما يثبت له ولو ادعى ولم يقل سله جواب دعواي أو نحوه جاز للقاضي 
سؤاله وله أن يستفصله عن وصف أطلقه لا شرط أهمله بل يلزمه الإعراض عنه حتى يصحح دعواه كما مرء وليس له 
سماع الدعوى بعقد أجمع على فساده إلا لنحو رد الثمن» وله سماعها بمختلف فيه ليحكم فيه بما يراه بخلاف الشفعة 
لا تسمع دعواها إلا فيما يراه لأنها مجرد دعوى فتبطل برده لها بخلاف العقد الفاسد لا بد من الحكم بإبطاله؛ وبحث 
الغزي سماعها فيها إن قال المشتري إن طالبها يعارضني فيما اشتريته بلا حق فيمنعه من معارضته وحينئذ ليس له 
الدعوى بها عند من يراهاء (أو) ادعى رجل ويأتي أن المرأة مثله في ذلك. وكان الاقتصاز عليه لأنه الغالب» (نكاحاً) 
في الإسلام (يكف الإطلاق على الأصح بل يقول نكحتها) نكاحاً صحيحاً (بولي مرشد). أو سيد يلي نكاحها أو بهما 
في مبعضةء (وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط) لكونها غير مجبرة» وبإذن وليي إن كان سفيهاً أو سيدي إن كان 
عبداً لأن النكاح فيه حق الله تعالى وحق الآدمي» فاحتيط له كالقتل بجامع أنه لا يمكن استدراكهما بعد وقوعهما وإنما 
يشترط ذكر انتفاء الموانع كرضاع لأن الأصل عدمهاء أما إذا لم يشترط رضاها كمجبرة فلا يتعرض له بل لمزّوجها من 


ثبت مال على غائب الخ سم بحذف قوله: (والأجنبي مقربه) قضيته أنه لو كان منكراً لم تسمع الدعوى عليه والقياس سماعها 
لتوفيه القاضي حقه مما تحت يد الأجنبي حيث أثبته ع ش وتقدم في باب القضاء تصريح الشارح بذلك وهو الظاهر وإن نقل 
سم عن الجمال الرملي خلافه كما يأتي آنفاً قوله: (وعلى هذا حمل قول السبكي الخ) وسيأتي للشارح أيضاً حمل كلام 
السبكي على العين وأنه تجوز الدعوى بها على غريم الغريم وإن لم يوكله الوارث بخلاف الدين وذكر الشهاب بن قاسم أنه 
بحث مع الشارح في هذا الحمل الآتي فبالغ في إنكاره ولا بد من الرفع للحاكم ليوفيه من العين كالدين إذا كانا ثابتين ولا 
تصح الدعوى بواحد منهما اه رشيدي وقد مر عن ع ش وفاقاً للشارح أن القياس الصحة قوله: (جاز للقاضي سؤاله) أي 
وجاز له تركه ولا ينفذ حكمه إلا إذا سأله إياه كما تقدم ع ش قوله: (كما مر) أي في دعوى الدم والقسامة قوله: (فحيئذ) أي 
حين منع القاضي طالب الشفعة قوله: (فحينئذ ليس له الدعوى الخ) قضيته أن له الدعوى بها عند من يراها في المسألة قبلها 
وحينئذ فلينظر ما معنى قوله فتبطل برده لها رشيدي وقد يدعي رجوع هذا التفريع للمسألتين جميعاً فليراجع قوله: (عند من 
يراها) أي كالحنفي ع ش قوله: (ويأتي) أي في الفرع قوله: (في الإسلام) إلى قوله أما إذا لم يشترط في المغني وإلى قول 
المتن أو عقداً مالياً في النهاية إلا قوله قال البلقيني إلى المراد بمرشد قوله: (في الإسلام) سيذكر محترزه قوله: (نكاحاً 
صحيحاً) قيد لا بد منه كما يأتي وقد صرح أيضاً بذلك أي اشتراط التقييد بالصحة شيخ الإسلام والمغني والأنوار قوله: 
(بولي مرشد) إلا أن تكون ولايته بالشوكة إسنى قوله: (أو سيد) ولا يشترط التعرض لعدالة السيد وحريته أنوار قوله: (فاحتيط 
له الخ) عبارة الإسنى للاحتياط في التكاح كالدم إذ الوطء المستوفي لا يتدارك كالدم اه. قوله: (وإنما لم يشترط ذكر انتفاء 
الموانع الخ) قد يقال إن اعتبرنا ما زاده بقوله السابق نكاحاً صحيحاً كان في معنى ذكر انتفاء الموانع وسيأتي ما يصرح باعتبار 
تلك الزيادة سم عبارة الرشيدي قوله ذكر انتفاء الخ أي تفصيلاً وإلا فقد تضمنه قوله نكاحاً صحيحاً اه قوله: (لأن الأصل 
عدمها) ولأنها كثيرة يعسر ضبطها مغني قوله: (بل لمزوجها الخ) أي أن ادعى عليه بقرينة ما بعده إذ المجبرة تصح الدعوى 
عليها أو على مجبرها وانظر حينئذ ما معنى تعرضه له ولعل في العبارة مسامحة فليراجع رشيدي وقد يقال المزاد بلزوم 


فيه أو محمول على ما إذا أراد أن يدعي ليقيم شاهداً ويحلف معه اه وهو يفيد أن حضور الوارث مع عدم دعواه مجوز أيضاً 
لدعوى الغريم وقياس ذلك جواز دعواه أيضاً إذا كان غائباً أو قاصراً لأن ذلك لا يزيد على حضوره مع عدم دعواه فليتأمل 
وقد بحثت مع م ر في ذلك فبالغ في مخالفة هذا المنقول عن ابن الصلاح والسبكي والغزي من جواز إقامة الغريم البينة 
لإثبات العين وقال لا فرق في المنع بين الدين والعين فلا يصح من الغريم إثبات واحد منهما وإنما له إذا كان الحق من عين 
أو دين ثابتا الرفع إلى الحاكم ليوفيه منه قوله: (وشاهدي عدل) هو شامل لمستوري العدالة لانعقاده بهما ومعلوم أنه وإن 
صحت الدعوى بذلك لا يحكم به إلا إذا ثبتت العدالة فليراجع . قوله: (وإنما لم يشترط ذكر انتفاء الموانع الخ) قد يقال إن 
اعتبرنا ما زاده بقوله السابق نكاحاً صحيحاً كان في معنى ذكر انتفاء الموانع وسيأتي ما يصرح باعتبار تلك الزيادة . 


أب أو جد أو لعلمها به إن ادعى عليهاء قال البلقيني وقوله مرشد ليس صريحاً في عدل فينبغي تعيينه» ورده الزركشي 
بأن المراد بمرشد من دخل في الرشد أي صلح للولاية وهو أعم لتناوله العدل والمستور والفاسق إن قلنا يلي وفيه نظر 
بل المراد بمرشد عدل وإنما آثره لأنه الواقع في لفظ خبر لا نكاح إلا بولي مرشدء وأما بحثه: أنه لا يحتاج لوصف 
الشاهدين بالعدالة لانعقاده بالمستورين وتنفيذ القاضي لما شهدا به ما لم يدع شيئا من حقوق الزوجية فلا بد من التزكية 
اهء فيرد بأن ذلك إنما هو في نكاح غير متنازع فيه وأما المتنازع فيه فلا يثبت إلا بعدلين فتعين ما قالوه» قال القمولي 
ولا يشترط تعيين الشهود إلا إن زوّج الولي بالإجبار اه» وفيه نظر بل لا يصح كما هو ظاهرء أما نكاح الكفار فيكفي 
ل ا 

فرع: ادعت زوجية وذكرت ما مرء فأنكرء فحلفت ثبتت زوجيتها ووجبت مؤنها وحل له إصابتهاء لأن إنكار 
النكاح ليس بطلاق» قاله الماوردي الك امج تيف الف رو كنا 1 كاه ف كلع ا خط يملعاو ل ف مخ بس وا د ا 


تعرضه أنه لا يكفي ما في المتن بل لا بد من نسبة التزويج إلى المجبر كأن يقول أنكحتها لي نكاحاً صحيحاً وأنت أهل 
للولاية أو عدل بشاهدي عدل عبارة الأنوار ودعوى النكاح تارة تكون على المرأة البالغة وتارة على وليها المجبر وتارة 
عليهما وإذا ادعى على واحد منهما وحلفه فله الدعوى على الآخر وتحليفه ولا تسمع على الصغيرة ولا على غير المجبر أب 
كان أو غيره لأنه لا يقبل إقراره اه قوله: (قال البلقيني) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله: (تعيينه) أي بأن يقول بولي عدل 
مغني قوله: (ورده الزركشي الخ) أقره المغني قوله: (إن قلنا يلي) أي أو كانت ولايته بالشوكة مغني وسيد عمر قوله: (وأما 
بحثه) عبارة النهاية وما بحثه البلقيني الخ فليتأمل هل هو كذلك والزركشي متابع له أو اشتبه على صاحبها مرجع الضمير في 
قول التحفة وأما بحثه الخ سيد عمر عبارة المغني قال الزركشي وينبغي الاكتفاء بقوله وكشاهدين بغير وصفهما بالعدالة فقد 
ذكروا في النكاح أنه لو دفع نكاح عقد بمستورين إلى حاكم لم ينقضه نعم إن ادعت المرأة شيئاً من حقوق الزوجية احتاج 
الحاكم إلى التزكية اه قوله: (فيرد بأن ذلك إنما هو في نكاح غير متنازع فيه الخ) صريح هذا أن المراد بالعدالة في قولهم 
وللقدي عدا لجيالة اط رابك ١‏ ب عن ذلك لك الى حبر كاي زر ا توا الج عارك ايد علا لكيه بكو ابل 
لمستوري العدالة لانعقاده بهما ومعلوم أنه وإن صحت الدعوى بذلك لا يحكم به إلا أن ثبتت ثبتت العدالة فليراجع انتهى وقضيته 
أن الجرد بالمذالة الطاهرة بوعل قاد ردنك البلق يذلك لانه يناه على أ الجراد العقالة الباطاة رحبي قوق ررانة 
المتنازع فيه الخ) في أن كلام المصنف في تصوير أصل النكاح لتصحيح الدعوى كما هو ظاهر لا في إثباته بعد التنازع 
والدعوى فلا يظهر قول الشارح فتعين . قوله: (إلا أن زوج الولي بالإجبار) عبارة شرح الروض أي والمغني والأنوار ولا 
يشترط تعيين الولي والشاهدين ولا التعرض لعدم الموانع انتهت اه سم قوله: (وفيه نظر) أي في الاستثناء قوله: (أما نكاح 
ا ا ال ل ل و ا ا ا 0 
في | شتراطه في دعوى الزوج ولا ب يشترط تفصيل في إقرارها بنكاح لأنها لا تقر إلا عن تحقيق ويشترط تفصيل الشهود 
بالتكاح تبعاً للدعوى ولا يشترط قولهم ولا نعلمه فارقها أو هي اليوم زوجته اه وفي الإسنى والأنوار ما يوافقه إلا في قوله 
ولا يشترط قولهم ولا نعلمه الخ فجرياً إلى اشتراط ذلك القول قوله: (فأنكر) أي ونكل كما هو ظاهر وقوله فحلفت ينبغي أو 
أقامت بينة سم عبارة الأنوار والروض مع شرحه ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق 
كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقترن فإن سكت وأصر عليه أقامت البينة وإن أنكر وقال ما تزوجتك لم يكن ذلك طلاقاً 
ارقف ستيه د لك رد سوج لحي قرح ل وك ل ب يي 
وليس لها أ ن تنكح زوجاً غيره وإن اندفع النكاح ظاهراً حتى يطلقها أو يموت وينبغي أن يرفق الحاكم به حتى يقول إن كنت 
نكحتها فهي طالق ليحل لها النكاح وإن نكل الزوج حلفت واستحقت المهر والنفقة ولو ادعت ذات ولد أنها منكوحته وأن 
الولد منه وأنكر النكاح والنسب صدق بيمينه وإن قال هو ولدي منها وجب المهر وإن أقر بالنكاح لزمه المهر والنفقة 
والكسوة فإن قال كان تفويضا فلها المطالبة بالفرض إن لم يجر دخول وإن جرى وجب مهر المثل اه. 


قوله: (إلا أن زوج الولي بالاجبار) عبارة شرح الروض ولا يشترط تعيين الولي والشاهدين ولا التعرض لعدم الموانع 
لأن الأصل عدمها ولكثرتها اه قوله: (فأنكر) أي ونكل كما هو ظاهر وقوله فحلفت ينبغي أو قامت بينة. 


انا الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وحل إصابتها باعتبار الظاهر لا الباطن إن صدق في الإنكار» (فإن كانت) الزوجة (أمة) أي بها رق (فالأصح وجوب 
ذكر) ما مر مع ذكر إسلامها إن كان مسلماًء و (العجز عن طول) أي مهر لحرة (وخوف عنت) وأنه ليس تحته حرة 
تصلح ولو أجابت دعواه النكاح بأنها زوجته من منذ سنة فأقام آخر بينة بأنها زوجته من شهر حكم بها للأوّل» لأنه ثبت 
بإقرارها نكاحه فما لم يثبت الطلاق لا حكم للنكاح الثاني. (أو) ادعى (عقداً مالياً كبيع) ولو سلما (وهبة) ولو لأمة 
(كفى الإطلاق في الأصح). لأنه دون النكاح في الاحتياط» نعم لا بد في كل عقد نكاح أو غيره أريد إثيات صحته من 
وصفه بالصحة مع ما مر. 

فرع: بحث الأذرعي أن الدعوى بنحو ربع الوقف على الناظر لا المستحق» وإن حضر ففي وقف على معينين 


قوله: (وحل إصابتها باعتبار الظاهر الخ) مبتدأ وخبر عبارة الإسنى والظاهر ان مراده جواز ذلك في الظاهر أو فيما إذا 
زال عنه ظن حرمتها اه قوله: (الزوجة) إلى قوله ولو أجابت في المغني قوله: (الزوجة) عبارة المغني تلك المرأة المدعي 
نكاحها اه قول المتن: (أمة) أي والزوج حر مغني قوله: (وأنه ليس الخ) انظر ما الداعي إليه بعد ذكر خوف العنت رشيدي 
قوله: (ولو سلما) إلى قول المتن حلفه في النهاية قوله: (ولو لأمة) عبارة المغني والثاني يشترط التفصيل كالنكاح والثالث إن 
تعلق العقد بجارية وجب احتياطاً للبضع واختاره ابن عبد السلام اه قول المتن: (كفى الإطلاق الخ أي ولا يشترط التفصيل 
مغني وشرح المنهج قوله: (دون النكاح الخ) أي ولهذا لا يشترط فيه الإشهاد بخلافه مغني قوله: (نعم) إلى الفرع في المغني 
قوله: (نعم لا بد في كل عقد نكاح أو غيره الخ) عبارة المغني. 
كلام الرافعي ومحل الخلاف في غير بيوع الكفار فإذا تبايعوا بيوعاً فاسدة وتقابضوها بأنفسهم أو بإلزام حاكمهم فإنا نمضيها 
على الأظهر كما هو مقرر في الجزية فلا يحتاج فيها إلى تلك الشروط وتسمع الدعوى من المدعي على خصمه وإن لم يعلم 
بينهما مخالطة ولا معاملة ولا فرق فيه بين طبقات الناس فتصح دعوى دنيء على شريف وإن شهدت قرائن الحال بكذبه كأن 
ادعى ذمي استئجار أمير أو فقيه لعلف دوابه أو كنس بيته اه وقوله وتسمع الدعوى من المدعي الخ قد مر في الشرح مثله 
قوله: (من وصفه بالصحة مع ما مر) كذا في غيره من كتب المذهب وقضية هذا الإطلاق أنه لا يكفي في دعوى النكاح 
الاقتصار على وصفه بالصحة مطلقاً سواء كان المدعي عامياً أو عارفاً مخالفاً أو موافقاً بل صنيعهم كالصريح في ذلك فما 
نقله البجيرمي عن بعض المتأخرين بما نصه ولو قال تزوجتها زواجاً صحيحاً شرعياً كفى عن سائر الشروط من العارف دون 
غيره كما بحثه الطبلاوي سم وحلبي انتهى مخالف لذلك ولا يجوز العمل به فيما يظهر قوله: (مع ما مر) لعله راجع 
لخصوص عقد النكاح فلا يشترط في دعوى العقد المالي غير الوصف بالصحة عبارة شرح المنهج أو ادعى عقداً مالي كبيع 
وهبة وصفه وجوباً بصحة ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح اه وتقدم عن المغني ما يوافقها. قوله: (على الناظر لا 
المستحق) قال الشهاب سم لم أفهم معنى ذلك ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فبحثت معه فيه فتوقف فيه ثم قال بعد ذلك قد 
أبدلت لفظ على بلفظ من انتهى وأقول لا خفاء في فهم ما ذكر لأن من جملة ما يصور به أن يكون بعض المستحقين يستولي 
على الريع دون بعض فهذا الذي لم يصل إليه استحقاقه لا يدعى به إلا على الناظر دون المستحق المستولي وأما تفسير على 
بمن فيلزم عليه تغيير كلام الأذرعي وأن ينسب إليه ما لم يقله ثم أنه يقتضي أنه لا تسمع الدعوى من المستحق إذا لم يكن 
ناظراً وليس كذلك لأن المستحق إن كان موقوفاً عليه كأحد الأولاد فقد نقل الشارح نفسه في حواشي شرح الروض عن 
التوشيح سماع دعواه وإن كان غير موقوف عليه كأن كان يستحق في ريع نحو مسجد لعمله فيه فقد صرح ابن قاسم نفسه في 
باب الحوالة من حواشي شرح البهجة بأنه تسمع دعواه على الساكن إذا سوغه الناظر عليه على أنه يمكن تصوير الدعوى على 
الناظر من غير المستحق بأن يدعى عليه ناظر نحو المسجد بريع للمسجد في الوقف الذي هو ناظر عليه وكأن توقف 
الشهاب بن قاسم هو الذي حمل شيخنا على حمل كلام الأذرعي على غير ظاهره حيث قال قوله أن الدعوى بنحو ريع 


قوله: (ادعى عقداً مالياً الخ) عبارة المنهج وشرحه أو ادعى عقداً مالياً كبييع وهبة وصفة وجوباً بصحة ولا يحتاج إلى 
تفصيل كما في النكاح الخ اه. قوله: (على الناظر لا المستحق) لم أفهم معنى ذلك ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فبحثت معه 
فيه فذكر أنه توقف فيه ثم بعد ذلك قال قد أبدلت علي بمن. 


كتاب الدعوى نا 


مشروط لكل منهم النظر في حصته لا بد من حضورهم وإن كان الناظر عليهم القاضي المدعي عنده فالدعوى عليهم. 
قال ومن هذا القبيل الدعوى على بعض الورثة مع حضور الباقين» ونازعه الغزي بأن المتجه سماع الدعوى على البعض 
في المسألتين لكن لا يحكم إلا بعد إعلام الباقين بالحال» وللسبكي كلام طويل فيما إذا كانت الدعوى لميت أو غائب 
أو محجور عليه تحت نظر الحاكم أو لبيت المال أو على أحد هؤلاء؛ ثم استقر رأيه على أن القاضي لا يتوجه عليه 
دعوى أصلاً ولا على نائبه» بل لا بد أن ينصب الشافعي من يدعي ومن يدعى عليه عنده أو عند غيره فيما يتعلق بوقف 
أو مال نحو يتيم أو بيت مال» وتتخصيصيه نضب ذلك بالقاضي الشافعي إنما عو باعتبار ما كان في تلك الأزمئة من 
اختصاصه بالنظر في هذه الأمور دون غيره من الثلاثة» وأما الآن فالنظر في ذلك متعلق بالحنفي لا غير فليختص ذلك 
4 لوق قات عليه زيكة) مدر (ليبن :له حلي المدع )علق اتانيه اذعاو لاه افكلي نجي ل حم لين 
كالطعن في الشهودء نعم له تحليف المدين مع البيئة بإعساره لجواز أن له مالاً باطناً وكذا لو شهدت له بينة بعين وقالوا 
لا نعلمه باع ولا وهب فلخصمه تحليفه أنها ما خرجت عن ملكه بوجه: أما المدعى عليه كان أقام عليه بينة ثم قال لا 
تحكم عليه حتى تحلفه» فبحث الرافعي بطلان بينته لاعترافه بأنها مما لا يجب الحكم بهاء ورده المصنف بأنه قد 
يقصد ظهور إقدامه على يمين فاجرة مثلاً فينبغي أن لا تبطل اهء ولا نظر فيه خلافاً لمن زعمهء (فإن ادعى) عليه (أداء) 
له (أو إبراء) منه أو أنه استوفاه (أو شراء عين) منه (أو هبتها وإقباضها). أي أنه وهبه إياها وأقبضها له؛ (حلفه) أي 
مدعي نحو الأداء مقيم البينة عليه (على نفيه), أي الأداء وما بعده. 0000 210111111111100( 


الوقف على الناظر أي أن الطلب بتخليص ريع الوقف على الناظر فهو المدعي وليس على المستحق طلب انتهى مع أن ما 
حمل عليه شيخنا كلام الأذرعي لا يلائمه ما في الشرح بعد كما لا يخفى على المتأمل رشيدي قوله: (لا بد من حضورهم) 
انظر هل المراد حضورهم والدعوى عليهم أو مجرد الحضور وعلى الثاني فما الفرق بينهم وبين ما إذا كان الناظر القاضي 
المذكور بعد وكذا يقال في قوله على بعض الورثة مع حضور باقيهم رشيدي أقول أن ما ذكره من التردد ثم استشكال 
الاحتمال الثاني مبني على أن قول الشرح وإن كان الخ للشرط وقوله فالدعوى جوابه ويحتمل بل هو الأظهر أن الأول غاية 
والثاني متفرع على ما قبلها والله أعلم قوله: (ونازعه الغزي الخ) عبارة النهاية لكن الأوجه كما قاله الغزي سماعها الخ قوله: 
(بأن المتجه سماع الدعوى على البعض الخ) أي ولو مع غيبة الباقين كما يدل له ما بعده أي خلافاً للأذرعي رشيدي قوله: 
(لكن لا يحكم إلا بعد إعلام الباقين) تقدمت له هذه المسألة في فصل بيان قدر النصاب في الشهود لكن عبارته هناك ويكفي 
في ثبوت دين على الميت حضور بعض الورثة لكن الحكم لا يتعدى لغير الحاضر انتهت وبين العبارتين مباينة فتأمل رشيدي 
أقول عبارة الشارح هناك مثل عبارة النهاية وقد يدفع التباين بأن يراد بالحكم هنا الحكم المتعدي للجميع فيحتاج بالنسبة لغير 
الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم كما بسطه سم هناك قوله: (لا نتوجه عليه الخ) أي ولا تجوز منهما أخذاً من قوله 
الآتي بل لا بد الخ فليراجع قوله: (بل لا بد أن ينصب الشافعي من يدعي) أي فيما إذا كانت الدعوى لمن ذكر وقوله ومن 
يدعى عليه أي إذا كانوا مدعى عليهم رشيدي قوله: (بحق) إلى قوله أما المدعى عليه في المغني قوله: (نعم له تحليف المدين 
مع البينة الخ) أي وإن لم يدع هو يساره وبهذا فارقت هذه والتي بعدها ما سيأتي استثناؤه في قول المصنف فلو ادعى أداء أو 
إبراء الخ فلا يقال كان من حق الشارح تأخير استثناء هاتين عما استثناه المصنف رشيدي قوله: (أما المدعى عليه الخ) أي أما 
تحليف المدعى عليه عبارة النهاية ولو أقام المدعي بينة ثم قال لا تحكم الخ قوله: (ولا نظر فيه الخ) عبارة النهاية وما نظر به 
في كلامه غير معول عليه اه قوله: (عليه) أي المدعي الذي أقام البينة بما ادعاه مغني . قول المتن: (أو شراء عين) أي العين 
التي ادعاها سم أي وأقام البيئة بها قوله: (منه) أي من مدعي العين التي أقام بها البينة قوله: (أي مدعي الخ) فاعل وقوله مقيم 
الخ مفعول سم قول المتن: (على نفيه) يشعر بأنه لا يكلف توفية الدين أولا بل يحلف المدعي ثم يستوفي وفي كذلك على 
الصحيح مغني قول المتن: (على نفيه) أي نفي ما ادعاه وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه من الدين ولا باعه العين ولا 
وهبه إياها مغني ونهاية أي أولاً أقبضه إياها قوله: (أي الأداء) إلى قوله كما صوّبه في النهاية وإلى المتن في المغني . 


قوله: (أو شراء عين) أي العين التي ادعاها قوله: (أي مدعي وقوله مقيم) مفعول. 


كك الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


خلافاً لما اعتمده الأذرعي والبلقيني والزركشي من تحليفه إذا ادعى بعد الحكم وقوع ذلك قبله لأنه لو أقر به نفعه ولم 
يكن المدعي حلف مع شاهده أو يمين الاستظهار» وإلا لم يحلف كما صوبه البلقيني من وجهين أطلقاهما لأنه قد 
تعرض في يمينه لاستحقاقه الحق فلا يحلف بعدها على نفي ما ادعاه الخصم ولا تسمع دعوى إبراء من الدعوى لأنه 
باطل. وتقبل دعوى أجير لم يثبت أنه بغير عرفة يومها بحيث لا يمكنه وصوله إليها عادة الحج من غير بينة ولا يمين 
ومطلقة ثلاثاً أنها تحللت من غير بينة ولا يمين أيضاًء (وكذا لو ادعى) خصمه عليه (علمه بفسق شاهده) أو نحوه من 


قوله: (هذا) أي الحلف على نفي ما ذكر . قوله: (هذا إن ادعى حدوث شيء من ذلك الخ) لم يذكر مثل ذلك في قوله 
الآتي وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الأصح وهو يقتضي التفرقة بينهما وهكذا صنيع الروض وغيره وعبارة 
المنهج وشرحه كالصريح في التفرقة فتقبل دعواه علمه بفسق شاهده أو كذبه للتحليف ولو بعد الحكم وبحثت في ذلك مع م 
ر فوافق عليها وقد سئلت عما لو علق إنسان طلاقاً بفعل شيء وفعله وحكم الحاكم بالطلاق والفرق ثم ادعى الزوج أنه فعله 
ناسيا فقلت صدق بيمينه وبان عدم وقوع الطلاق وبطلان الحكم ثم رأيت م ر سئل عن ذلك مع زيادة واعتذر الزوج عن 
عدم دعواه ذلك قبل الحكم بنحو أنه ظن أن ذلك لا يفيد ثم أخبر بأنه يفيد أو لم يعتذر بشيء فأجاب بما نصه نعم يقبل قوله 
في النسيان بيمينه ويتبين عدم حنثه والله أعلم انتهى اه سم بحذف أقول وكذا صنيع المغني حيث ذكر هذا القيد هنا فقط 
وعمم القيد الآتي للموضعين كالصريح في التفرقة. قوله: (قبل قيام البينة الخ) هو وما عطف عليه متعلقان بادعى بدليل قوله 
خلافاً الخ سم قوله: (ومضى زمن إمكانه الخ) عبارة المغني وشيخ الإسلام وكذا بينهما بعده مضي زمن إمكانه فإن لم يمض 
زمن إمكانه لم يلتفت إليه اه قوله: (ولم يكن المدعي الخ) عطف على قوله ادعى حدوث شيء الخ قوله: (أو يمين 
الاستظهار) أي فى الدعوى على الغائب والصبي والمجنون والميت بجيرمي قوله: (وإلا) أي وإن كان المدعي حلف مع 
شاهده أو يمين الاستظهار قوله: (فلا يحلف بعدها الخ) ينبغي أن يحلف إن أسند المدعى عليه ذلك إلى ما بعد حلفه وهو 
ظاهر فليراجع رشيدي عبارة السيد عمر قوله لأنه قد تعرض في يمينها الخ هذا واضح فيما إذا كانت دعوى نحو الأداء قبل 
الحلف المذكور وأما إذا كانت بعده وقبل الحكم مع مضي زمن يمكن فيه ذلك فالظاهر أن له تحليفه فليتأمل اه قوله ولا 
تسمع دعوى إبراء من الدعوى الخ كذا في النهاية قوله: (خصمه) إلى قوله نعم لا يتوجه في المغني وإلى قوله وتسمع في 
عقد بيع في النهاية إلا قوله أي أو مخالفاً لمذهب الحاكم وقوله كما صرح به الماوردي لكن ضعفه البلقيني وقوله استشكل 


قوله: (هذا إن ادعى حدوث شيء من ذلك الخ) لم يذكر مثل ذلك في قوله الآتي وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو 
كذبه في الأصح وهو يقتضي التفرقة بينهما وهكذا صنيع الروض وغيره وعبارة المنهج وشرحه ظاهرة في التفرقة حيث قال 
ولا يمين على من أقام بينة بحق لأنه كطعن في الشهود إلا إن ادعى خصمه مسقطاً له كأداء له أو إبراء أو شرائه من مدعيه 
وعلمه بفسق شاهده فيحلف على نفيه إلى أن قال ومحله في غير الأخيرة إذا ادعى حدوثه قبل قيام البينة والحكم وكذا بينهما 
ومضى زمن إمكانه وإلا فلا يلتفت إلى قوله اه فقوله في غير الأخيرة أي دعوى علمه بفسق شاهده كالصريح في عدم اعتبار 
هذا التقييد في الأخيرة وأنه فيها تقبل دعواه للتحليف ولو بعد الحكم وكان مدار الفرق أن القدح بعد الحكم إن رجع 
للمحكوم به كان الحكم مانعاً من دعواه وما يترتب عليها وإن رجع للحكم لم يكن مانعاً من ذلك وقد بحثت بجميع ذلك مع 
م ر فوافق عليه وقد سئلت عما لو علق إنسان الطلاق بفعل شيء وفعله وحكم الحاكم بالطلاق والفرقة ثم ادعى الزوج أنه 
فعله ناسياً فقلت. يصدق بيمينه وبأن عدم وقوع الطلاق وبطلان الحكم وهذا من القسم الثاني لأنه يرجع إلى القدح في نفس 
الحكم ثم رأيت م ر سئل عمن علق الطلاق على فعله شيئاً ثم فعله فرفع إلى حاكم شافعي وحكم بوقوع الطلاق عليه وفرق 
بينهما ثم ادعى الحالف أنه إنما فعله ناسياً واعتذر عن عدم دعواه ذلك قبل الحكم بنحو أنه ظن أن ذلك لا يفيد ثم أخبر بأنه 
يفيد أو حصل له دهشة أو غفلة عن ذكر ذلك أو لم يعتذر بشيء فهل تفيده هذه الدعوى بعد الحكم فأجاب ومن خطه نقلت 
بما نصه نعم يقبل قوله في النسيان بيمينه ويتبين عدم حنثه اه. قوله: (قبل قيام البينة) هو وما عطف عليه يتعلق بادعى أيضاً 
بدليل قوله خلافاً الخ قوله: (ولا تسمع دعوى إبراء الخ) على أحد وجهين في الروض وهو مقتضى كلام أصله وصححه في 
الشرح الصغير. 


كتاب الدعوى خضل 


كل ما يبطل الشهادة؛ (أو كذبه) فإنه يحلف على نفيه (في الأصح) لأنه لو أقر به بطلت شهادته له؛ وسيعلم مما يأتي أن 
كل ما لو أقر به نفع خصمه. لخصمه تحليفه على نفيه» نعم لا يتوجه حلف على شاهد أو قاض ادعى كذبه قطعأ وإن 
كان لو أقر نفعهء لأنه يؤدي إلى فساد عام» ولو نكل عن هذه اليمين حلف المدعى عليه وبطلت الشهادة» ومر في 
الإقرار أن للمقر تحليف المقر له إذا ادعى أنه إنما أشهد على رسم القبالة» ولو أجاب المدعى عليه بعين بلا أمنعك 
منها لم يكن له المنع ولم تقبل بينته إلا إذا حلف أنها حين قوله ذلك لم تكن بيده (وإذا استمهل) من قامت عليه 
البينة» أي طلب الإمهال. (ليأتي بدافع)» شه والأ وف اسعتتيازة إن كان عانا أي أو مخالفاً لمذهب الحاكم كما 
هو ظاهرء لأنه قد يعتقد ما ليس بدافع دافعاً (أمهل) وجوباً لكن بكفيل وإلا فبالترسيم عليه إن خيف هربه (ثلاثة أيام) 
ومكن من سفر ليحضره إن لم تزد المدة على الثلاث لأنها مدة قريبة لا يعظم الضرر فيهاء ولو أحضر بعد الثلاث شهود 
الدافع أو شاهدا واحداً أمهل ثلاثة أخرى للتعديل أو التكميل» كما صرح به الماوردي لكن ضعفه البلقيني» ولو عين 
جهة ولم يأت ببينتها ثم ادعى أخرى عند انقضاء مدة المهلة واستمهل لها لم يمهل أو أثناءها أمهل بقيتهاء (ولو ادعى 
رق بالغ) عاقل مجهول النسب ولو سكراناً (فقال أنا حر) في الأصل ولم يكن قد أقر له بالملك قبل وهو رشيد على ما ' 
مر قبيل الجعالة» (فالقول قوله) بيمينه وإن تداولته الأيدي بالبيع وغيره لموافقته الأصل وهو الحرية» ومن ثم قدمت بينة 


بما لا يجدي وقوله ونقل بعضهم إلى ولو ادعى ديناً وقوله ويجري ذلك إلى ومرأن من شروط وقوله في الدعوى على من إلى 
في الدعوى لعين قوله: (خصمه) كان الظاهر أن يقول بدله من ذكر أو نحوه رشيدي قوله: (ولو نكل الخ) راجع لما قبل وكذا لو 
ادعى الخ أيضاً قوله: (لم تكن بيده) لعل المراد لم تكن في ملكه وتصرفه رشيدي وفيه توقف بل الظاهر أن المراد لم تكن تحت 
يده قوله: (إن كان عامياً) أي بخلاف ما إذا كان عارفاً إسنى ومغني عبارة الرشيدي هو قيد لقوله وفسره كما يعلم من كلام غيره 
وإن أوهم سياقه خلاف ذلك فغير العامي يمهل وإن لم يفسر اه قوله: (إن خيف هربه) الظاهر أنه راجع لأصل الاستدراك 
رشيدي قوله: (لأنها مدة) إلى المتن في المغني إلا قوله كما صرح إلى ولو عين قوله: (ولو أحضر الخ) ولو عاد المدعى عليه ولو 
بعد الثلاثة وسأل القاضي تحليف المدعي على نحو إبراء أجابه إليه لتيسره في الحال ولا يكلف توفية الدين أو لا مغني زاد 
الأسنى بخلاف قوله للوكيل المدعي أبرأني موكلك حيث يستوفى منه الحق ولا يؤخر إلى حضور الموكل وحلفه لعظم الضرر 
بالتأخير اه قوله: (ولو عين جهة الخ) أي من نحو أداء أو ابراء مغني قول المتن : (ولو ادعى رق بالغ الخ) ويجوز شراء بالغ 
ساكت عن اعترافه بالرق وعن دعوى الحرية ممن يسترقه عملا باليد والأحوط أن لا يشتري إلا بعد اعترافه بالرق لمن يبيعه 
خروجاً من الخلاف في ذلك وما نقل من تحريم وطء السراري حتى يخمسن ويقسمن محمول على تحقق سبيهن روض مع 
شرحه قوله: (في الأصل) إلى قوله ونقل بعضهم في المغني إلا قوله على ما مر إلى المتن وقوله أو نجوها إلي لأن الأصل وقوله 
وذكرت هنا إلى المتن . قوله: (ولم يكن قد أقر الخ) ولم يحكم برقه حاكم حال صغره وإلا لم تسمع دعواه عناني وزيادي اه 
بجيرمي . قوله: (قد أقر له) ينبغي أو لبائعه سم قوله: (على ما مر الخ) عبارة النهاية كما مر الخ قول المتن : (فالقول قوله) ولعل 
الأوجه أن هذا إذا لم تكن أمه رقيقة وإلا فلا بد من بينة كما أفتى به م ر لأن الولد يتبع أمه في الرق فالأصل في ولد الرقيقة هو 
الرق سم قوله: (وإن تداولته الأيدي الخ) أي وسبق من مدعي رقه قرينة تدل على الرق ظاهراً كاستخدام وإجارة شيخ الإسلام 
ومغني قوله: (ومن ثم قدمت الخ) عبارة المغني ولو أقام المدعي بينة برقه وأقام هو بينة بأنه حر فالذي جزم به الرافعي في 


قوله: (ولو ادعى رق بالغ الخ) لو اعترف البالغ له بالرق ثم أقام أعني البالغ المعترف بينه بالحرية سمعت لأن الحرية 
حق لله تعالى م ر أقول ذكر البلقيني ما يوافق ذلك لكن صرح الإسنوي وغيره بأنه لا تسمع إقامته البينة كما تقدم بهامش باب 
الحوالة قوله: (فقال أنا حر في الأصل) وقع السؤال عما لو كانت أمه رقيقة وقال أنا حر الأصل فهل يقبل قول بيمينه أيضاً 
لاحتمال حرية الأصل مع ذلك بنحو وطء شبهة يقتضي الحرية أو لا بد من بينة لأن الولد يتبع أمه في الرق فالأصل في ولد 
الرقيقة هو الرق فيه نظر ولعل الأوجه الثاني وبه أفتى م ر متكرراً ويؤيده تعليلهم بموافقة الأضل وهو الحرية إذ لا يقال في 
ولد الرقيقة أن الأصل فيه الحرية. قوله: (ولم يكن قد أقر له) ينبغي أو لبائعه قوله: (قاله الماوردي) كتب عليه م روقوله 
وبحث البلقيني كتب عليه م ر. 


يوان الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ارق عارياية الخرية 111111 أما لو قال أعتقني هو أو غيره فيحتاج للبينة وإذا 

ثبتت حريته الأصلية بقوله رجع مشتريه على بائعه بثمنه وإن أقر له بالملك لأنه بناه على ظاهر اليد د 
عيديز) أرستهوة كير (لتى في جلها ركليه سمحت اليد (ل تقل إلا بي أو نحوهاء كعلم قاض ويمين مردودة لأن 
الأصل عدم الملك, (أو في يده) أو يد غيره وصدقه (حكم له به إن) حلف لعظم خطر الحرية و (لم يعرف استنادها) 
فيهما (إلى التقاط) ولا أثر لإنكاره إذا بلغ لأن اليد حجة بخلاف المستندة للالتقاط لأن اللقيط محكوم بحريته ظاهراً» 
كما مر فى بابه وذكرت هنا تتميماً لأحوال المسألة فلا تكرارء (ولو أنكر الصغير وهو مميز) كونه قنه (فإنكاره لغو) لأن 
غبار ن ملحا (ؤقيل عبالع) أنه يمرك انشسنهة وكذا لا يؤثر إنكاره بعد كماله لأنه حكم برقه فلا يرتفع ذلك إلا بحجة. 
(ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح) إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال» نعم إن كان بعضه حالاً ادعى بكله 
ليطالبه ببعضه وإن قل» ويكون المؤجل تبعا قاله الماوردي واستشكل بما لا يجدي» وبحث البلقيني صحة الدعوى 
بقتل خطأ أو شبه عمد على القاتل وإن استلزمت الدية مؤجلة لأن القصد ثبوت القتل» ومن ثم صحت دعوى عقد 
بمؤجل قصد بها إثبات أصل العقدء قاله الماوردي وهو متجه لأن المقصود منها مستحق في الحال» ونقل بعضهم عن 
ابن أبي الدم أنه نازعه وبعضهم أنه استحسنه ولعل كلامه اختلف» ولو ادعى ديناً على معسر وقصد إثباته ليطالبه به إذا 
أيسر فظاهر كلامهم أنها لا تسمع مطلقاء مام اح حا دع لأا لظام طوزه دا اام جه دا بيه طتاط نلك ونه بكم شفليه ا ف واه 21 


الدعاوى تبعاً للبغوي أن بينة الرق أولى لأن معها زيادة علم وهو إثبات الرق ونقل الهروي عن الأصحاب أن بينة الحرية 
أولى اه قوله: (ينقلها الخ) أي يكون الأولى ناقلة عن الأصل عبارة الزيادي لأنها ناقلة وبينة الحرية مستصحبة اه قوله: (أما 
لو قال الخ) عبارة المغني وخرج بقوله حر أي بالأصالة كما مر ما لو قال أعتقني الخ وما لو قال أنا عبد فلان فالمصدق 
السيد اه قوله: ٠(وإن‏ أقر له) أي المشتري للبائع رشيدي قوله: (فيهما) أي في يده أو يد غيره قوله: (ولا أثر الخ) يغني عنه قوله 
وكذا لا يؤثر الخ قوله: (لأن اليد الخ) علة لما في المتن قوله: (بخلاف المستندة للالتقاط) أي فلا يصدق إلا بحجة مغني قوله: 
ركذا بوكر الخ) أي في صورة عدم الاستناد إلى الالتقاط مغني قوله: (واستشكل بما لا يجدي) عبارة المغني فإن قيل 
الدعوى بذلك مشكل بأن الحال إذا كان قليلاً كدرهم من ألف مؤجلة يبعد الاستتباع فيه وبأنه إذا أطلق الدعوى لم يفد وإن 
قال يلزمه تسليم الألف إلى لم تصح الدعوى وكان كاذباً وإن فصل وبين كان ذلك في حكم دعوتين فأين محل الاستتباع 
أجيب بأن محل الاستتباع عند الإطلاق ولا يضر كون الكثير تابعاً للقليل للحاجة إلى ذلك اه وقوله لم تصح الدعوى فيه 
تأمل وقوله بأن محل الاستتباع عند الإطلاق منع لقول السائل إذا أطلق الدعوى لم يفد وقوله ولا يضر الخ منع لما قبله قوله: 
(وبحث البلقيني الخ) فيه أن هذا الحكم وهو صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه.عمد مذكور في كلامهم حتى في المتون فلا 
.وجه لاسناده لبحث البلقيني وإنما الذي نسب:للبلقيني التنبيه على أن هذا الذي ذكروه مستثنى من عدم سماع الدعوى 
بالمؤجل رشيدي أقول وأيضاً ينافي ذلك الاسناد قوله الآتي قاله الماوردي قوله: (على القاتل) فلو ادعى ذلك على العاقلة لم 
يجز جزماً لأنه لم يتحقق لزومه لمن ادعى عليه لجواز موته في أثناء الحول وإعساره آخره مغني قوله: (وهو متجه الخ) . 


تقمة: تسمع الدعوى باستيلاد وتدبير وتعليق عتق بصفة ولو قبل العرض على البيع لأنها حقوق ناجزة مغني وروض مع 
شرحه قوله: : (لأن المقصود منها) أي من دعوى القتل المذكورة قوله: (نازعه) أي الماوردي قوله: (فظاهر كلامهم أنها لا تسمع 
مطلقاً) من هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصاً تقرر في نظارة على وقف من أوقاف المسلمين فوجده 
خراباً ثم أنه عمره على الوجه لد ب : ثم سأل القاضي بعد العمارة في نزول كشف على المحل وتحديد العمارة وكتابة 
حجة بذلك فأجابه لذلك وعين معه كشافاً وشهوداً ومهندسين فقطعوا قيمة العمارة المذكورة اثنى عشر ألف نصف وأخبروا 
القاضي بذلك فكتب له بذلك حجة ليقطع على المستحقين معاليمهم ويمنع من يريد أخذ الوقف إلى أن يستوفي المقدار 
المذكور من غلة الوقف وهو أنه لا يعمل بالحجة المذكورة وإن القاضي لا يجيبه لذلك لأنه لم يطالب بشيء إذ ذاك ولا 
وقعت عليه دعوى والكتابة إنما تكون لدفع ما طلب منه وادعى به عليه وليس ذلك موجودا هناك وطريقه في إثبات العمارة 


كتاب الدعوى 254 


واعتمده الغزي وقضية ما تقرر عن الماوردي سماعها لأن القصد إثباته ظاهراً مع كونه مستحقاً قبضه حالاً بتقدير يساره 
القريب عادة» ويجزي ذلك فيمن له دين على عبد يتبع به بعد العتق هل تسمع الدعوى عليه به أولأء ثم رأيت البلقيني 
قال والأقرب تشبيه هذه بالدعوى بالدين على من تحقق إعساره» وقال قبل ذلك الذي يظهر أنه يعطي حكم الحال أخذاً 
من تصحيحهم الحوالة عليه به المستلزمة أن ما عليه من الدين له حكم الحال لا المؤجل للجهل بوقت استحقاقه» ومر 
أن من شروط الدعوى أن لا ينافيها دعوى أخرى ومنه أن لا يكذب أصله فلو ثبت إقرار رجل بأنه عباسي فادعى ولده 
أنه حسني لم تسمع دعواه ولا بينته كما أفتى به ابن الصلاح . 

تنبيه: هذه الشروط الثلاثة المعلومة مما سبق العلم والإلزام وعدم المناقضة معتبرة في كل دعوى» ويزيد عليها 
في الدعوى على من لا يحلف ولا يقبل إقراره ولي بينة أريد أن أقيمهاء فلو طلق امرأة ثم نكحت آخر فادعى الأوّل أنه 
نكحها في عدته لم تسمع دعواه حتى يقول ولي بينة أريد أن أقيمها على أني طلقتها يوم كذا فلم تنقض عدتي» وفي 
الدعوى لعين بنحو بيع أو هبة على من هي بيده واشتريتها أو اتهبتها من فلان وكان يملكها أو وسلمنيها لأن الظاهر أنه 
إنما يتصرف فيما يملكه؛ وفي الدعوى على الوارث بدين ومات المدين وخلف تركة تفي بالدين أو بكذا منه وهي بيد 
هذا وهو يعلم الدين أي أولى به بيئة» وتسمع الدعوى في عقد بيع فاسد قطعاً لرد الثمن» وفي مختلف فيه ليحكم بما 
يراه كشفعة الجوار كما مرء ولو ادعى عليه ألفاً قرضاً فقال بل ثمناً مثلاً لزمه الألف لاتفاقهما عليها فلم ينظر 
لاختلافهما في السبب ولا تبطل دعواه بقوله شهودي فسقة أو مبطلون فله إقامة بينة أخرى والحلف وقول البائع المبيع 
وقف مثلاً مسموع كبينته إن لم يصرح حال البيع بملكه وإلا سمعت دعواه لتحليف المشتري أنه باعه وهو ملكه والله 
أعلم . 
المذكورة أن يقيم بينة تشهد له بما صرفه يوماً مثلاً ويكون ذلك جواباً لدعوى ملزمة ثم إن لم يكن له بينة يصدق فيما صرفه 
بيمينه حيث ادعى قدراً لائقاً وساغ له صرفه بأن كان فيه مصلحة وأذن له القاضي فيما يتوقف على إذن كالقرض على الوقف 
من مال غيره أو من ماله أو كان في شرط الواقف أن للناظر اقتراض ما يحتاج إليه الحال من العمارة من غير استئذان اه 
ع ش . قوله: (واعتمده الغزي) وهو المعتمد وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه سم قوله: (وقضية ما تقرر عن 
المارردي الخ) عبارة النهاية وإن اقتضى ما قررناه عن الماوردي الخ . 

قوله: (لأن القصد الخ) هو تعليل لما اقتضاه كلام الماوردي وكات الأولى أن يقول ووجه أن القصد الخ رشيدي قوله: 
(ويجري ذلك) أي ما مر في دعوى الدين على المعسر. 

قوله: (أنه يعطي) أي الدين على من تحقق إعساره قوله: (ومنه) أي غير المنافي وقوله أن لا يكذب الخ كان الأولى 
حذف لفظة لا وإرجاع ضمير ومنه إلى المنافي قوله: (ويزيد الخ) مفعوله ولي بيئة الخ سم ويصح كونه فاعلاً له لأن زاد 
يستعمل لازما ومتعديا. 

قوله: (على من لا يحلف الخ) أي من الغائب والصبي والمجنون والميت قوله: (فلو طلق امرأة الخ) يتأمل وجه هذا 
التفريع سم قوله: (واشتريتها الخ) مفعول يزيد المقدر بالعطف قوله: (وكان يملكها) راجع لكل من البيع والهبة قوله: (لأن 
الظاهر الخ) تعليل للاكتفاء بقوله وسلمنيها عن قوله وكان يملكها رشيدي أقول مقتضى هذا أن قول المدعي وكان يملكه 
يغني في دعوى الهبة أيضاً عن قوله وسلمنيها لكن كلام الشارح السابق في شرح وجب ذكره القيمة كالصريح في اشتراط ذكر 
نحوه قوله: (وخلف تركة الخ) مفعول يزيد المقدر. 

قوله: (بكذا) أي كثلث منه أي الدين قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن أو نكاحاً لم يكف الخ سم وقد يقال فلم أعاده 
قوله: (بقوله شهودي الخ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يقول ذلك قبل الشهادة وبعدها قوله: (والحلف) ظاهره وإن لم يدع 
خصمه عليه علمه بنحو فسق بينته الأخرى قوله: (سمعت دعواه) أي لا بينته . 


قوله: (واعتمده الغزي) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ش مم ر قوله: (ويزيد عليها) مفعوله ولي الخ قوله: (فلو طلق 
الخ) يتأمل وجه هذا التفريع قوله: (وفي مختلف فيه) هذه تقدمت قبيل قول المصنف أو نكاحاً لم يكفه الإطلاق الخ. 


خض الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به 

إذا (أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى) الصحيحة وهو عارف أو جاهل أو حصلت له دهشة 
ونبه فلم يتنبه» كما أفاد ذلك كله قوله أصر وتنبيهه عند ظهور كون سكوته لذلك واجب وعرف بذلك بالأولى أن 
امتناعه عنه كسكوته (جعل كمنكر ناكل)» فيما يأتى فيه بقيده. وهو أن يحكم القاضي بنكوله أو يقول للمدعي احلف 
فحينئذ يحلف ولا يمكن الساكت من الحلف لو أراده» ويسن له تكرير أجبه ثلاثاً وسكوت أخرس عن إشارة مفهمة أو 
كتابة أحسنها كذلك» ومثله أصم لا يسمع أصلاً وهو يفهم الإشارة وإلا فهو كمجنون على ما مر فيه في باب الحجر. 

تنبيه: يقع كثيراً أن المدعى عليه يجيب بقوله يثبت ما يدعيه» فتطالب القضاة المدعي بالإثبات لفهمهم أن ذلك 
جواب صحيح.ء وفيه نظر ظاهر إذ طلب الإثبات لا يستلزم اعترافاً ولا إنكاراً فتعين أن لا يكتفي منه بذلك بل يلزم 
بالتصريح بالإنكار أو الإقرارء (فإن ادعى) عليه (عشرة) مثلاً (فقال لا يلزمني العشرة لم يكف) في الجواب (حتى يقول 
ولا بعضها وكذا يحلف) إن توجهت اليمين عليه؛ لأن مدعي العشرة مدع بكل جزء منها فلا بد أن يطابق الإنكار 
واليمين دعواه» وإنما يطابقانها إن نفى كل جزء منهاء (فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل) عما دون العشرة 
(فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء) وإن قل من غير تجديد دعوى (ويأخذه). لما يأتي أن النتكول مع 


فصل في جواب الدعوى 

قوله: (في جواب الدعوى) إلى التنبيه في النهاية قوله: (وما يتعلق به) أي بالجواب ع ش أي من قوله وما قبل إقرار 
عبد به الخ بجيرمي قول المتن: (أصر المدعى عليه الخ) وفي الكنز كلام طويل في إصرار المدعى عليه إذا كان وكيلاً أو 
ولياً تتعين مراجعته سم قوله: (فلم يتنبه) لعل المراد لم يجب مع زوال نحو جهله رشيدي قوله: (وعرف بذلك) أي بقوله أو 
جاهل الخ قوله: (وهو أن يحكم) أي فلا يصير ناكلاً بمجرد السكوت فقط بل لا بد من الحكم بالنكول أو يقول للمدعي 
احلف عزيهزي اه بجيرمي قوله: (ولا يمكن الساكت من الحلف الخ) أي إلا برضا المدعي كما يأتي ع ش أي في مبحث 
التكول قوله: (وسكوت أخرس) إلى قوله كما مر في المغني. 

قوله: (كذلك) أي كسكوت الناطق مغني قوله: (وإلا) أي وإن لم يفهم الإشارة قوله: (فهو كمجنون) أي فلا تصح 
الدعوى عليه مغني قوله: (على ما مر فيه) أي من أن الدعوى على وليه ع ش قوله: (عليه) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا 
قوله فيجب مهر المثل وكذا في المغني إلا قوله أو عفو في الثانية وقوله وجواب دعوى ألف إلى ويكفي قول المتن: (فقال 
لا تلزمني الخ) وإن قال في جوابه هي عندي أو ليس لك عندي شيء فذاك ظاهر مغني قول المتن: (حتى يقول ولا بعضها 
الخ) وإن ادعى داراً بيد غيره فأنكره فلا بد أن يقول في حلفه ليست لك ولا شيء منها ولو ادعى أنه باعه إياها كفاه أنه لم 
يبعها مغني وروض مع شرحه قوله: (وإنما يطابقانها الخ) أي وقوله لا يلزمني العشرة إنما هي نفي لمجموعها ولا يقتضي نفي 
كل جزء منها مغني قول المتن: (فناكل) ينبغي أن يكون محله في غير معذور لجهل أو دهش وإلا فهو مشكل فليتأمل 
وليحرر سيد عمر عبارة البجيرمى قوله فناكل عما دونها فى هذه العبارة بعض اجمال لأنه لا يكون ناكلاً بمجرد حلفه على 
نفي العشرة بل لا بد بعد هذا الحلف أن يقول له القاضي هذا غير كاف قل ولا بعضها فإن لم يحلف كذلك فتاكل عما دونها 
شيخنا عزيزي اه قوله: (وإن قل) شامل لما يقوّل وهو ظاهر أن ادعى بقاء العين فإن كانت تالفة فلا لأنه لا مطالبة بما لا 
يتمول ع ش وفيه تأمل لأن المطلوب هنا إنما هو غير الأقل لا الأقل. 


فصل أصر المدعى عليه على السكوت الخ 


قوله: (أصر الخ) في الكنز كلام طويل في إصرار المدعى عليه إذا كان وكيلاً أو ولياً تتعين مراجعته قوله: (تنبيه يقع 
كثيراً أن المدعى عليه يجيب بقوله يثبت ما يدعيه الخ) ويقع أيضاً أنه أعني المدعى عليه بعد الدعوى عليه بقول ما بقيت 
أتحاكم عندك أو ما بقيت أدعي عندك والوجه أنه يجعل بذلك منكراً ناكلاً فيحلف المدعي ويستحق ولو تنازعا قبل الدعوى 
فطلب أحدهما الأصل أي القاضي الكبير وطلب الآخر نائبه أجيب من طلب الأصل في وقت انتصابه للحكم م ر. 


فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به مض 


اليمين كالإقرار» نعم إن نكل المدعى عليه عن العشرة وقد اقتصر القاضي في تحليفه على عرض اليمين عليها فقط لم 
يحلف المدعي على استحقاق ما دونها إلا بعد تجديد دعوى ونكول الخصم. لأنه إنما نكل عنها فلا يكون ناكلاً عن 
بعضهاء هذا إن لم يسند المدعى به لعقد» وإلا كأن ادعت أنه نكحها بخمسين وطالبته بها كفاه نفي العقد بها والحلف 
عليه» فإن نكل لم تحلف هي على أنه نكحها بدون الخمسين لأنه ينافي دعواها أوَّلا وهو التكاح بالخمسين فيجب مهر 


قوله: (نعم إن نكل المدعى عليه الخ) كأنه أراد بالنكول الإنكار مع الحلف وإلا فالتكول عن اليمين يقتضي حلف 
المدعي على العشرة واستحقاقها سم أقول قوله وإلا فالنكول الخ إنما ينتج ما ادعاه لو لم يصح تاليه والحال لا محذور في 
التزام صحته فحاصل المقام إنه إذا أجاب المدعى عليه بلا تلزمني العشرة ولا جزء منها واستحلفه القاضي على العشرة فقط 
فنكل عن الحلف عليها فللمدعي أن يحلف على استحقاقها من غير تجديد دعوى وليس له أن يحلف على استحقاق ما 
دونها إلا بعد تجديد دعوى ونكول المدعى عليه فهذا لا محذور فيه فليراجع ثم رأيت في الأنوار ما نصه وإذا عرضه القاضي 
اليمين على العشرة ودونها فحلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل عما دون العشرة وللمدعي الحلف على استحقاق ما 
دونها بقليل ولو نكل المدعى عليه من مطلق اليمين وأراد المدعي الحلف على بعض العشرة فإن عرض القاضي اليمين على 
العشرة وعلى كل جزء منها فله الحلف على بعضها وإن عرض على العشرة وحدها لم يكن له الحلف على بعضها بل 
يستأنف الدعوى للبعض الذي يريد الحلف عليه اه ويتضح بذلك عدم إرادة ما قاله المحشي سم وأن كلام الشارح على 
ظاهره ولا محذور فيه والله أعلم قوله: (فقط) أي ولم يقل ولا شيء منها نهاية قوله: (نكحها الخ) أي أو باعها داره روض 
ونهاية قوله: (فإن نكل لم تحلف هي الخ) أي بل إن حلفت يمين الرد قضى لها واستحقت الخمسين لأن اليمين المردودة 
كالإقرار وإن لم تحلف لم تستحق شيئاً لأن مجرد الدعوى مع نكول المدعى عليه لا ب يثبت شيئاً هذا هو الموافق للقواعد 
فقول الشارح فيجب مهر المثل في فيه نظر ظاهر سواء ينى ذلك علئ حلفها يمين الرد أو على غدعه لا"يقال وجه قوله فيجب 
مهر المثل أن الزوج معترف بالنكاح لأنا نقول لا نسلم أنه معترف به لأن إنكاره أنه نكح بخمسين شامل لإنكار نفس النكاح 
ولو سلم فمجرد الاعتراف بالنكاح لا يوجب مهر المثل بمجرد دعوى الزوجية كما يعلم بمراجعة ما تقدم في بحث 
الاختلاف قبيل الوليمة فراجعه وتأمله تعرفه ثم بحثت بجميع ذلك مع م ر فوافق عليه اه سم ولك أن تجيب بحمل كلام 
الشارح على الاعتراف وتقدير إلا أن ثبت خلافه أخذاً مما يأتي في دعوى ألف صداقاً قوله: : (لم تحلف هي على أنه الخ) قال 
في شرح البهجة إلا إذا استأنفت الدعوى عليه ببعض الخمسين فإنها تحلف عليه لنكوله كما في الروضة وأصلها سم وعبارة 
الإسنى والنهاية إلا بدعوى جديدة ونكول المدعى عليه اه قوله: (لأنه ينافي دعواها أولا) ظاهره أن حلفها المنفي أنه تزوّجها 
بخمسة مثلاً وحينئذ فقولهم إلا بدعوى جديدة ة مشكل لأنها لا تخرج بها عن المنافاة والظاهر أن المراد بالذي تحلف عليه 
بدعوى جديدة استحقاقها للخمسة مثلاً لا أنه نكحها بالخمسة وعبارة الرافعي وإن استأنفت وادعت عليه ببعض الذي جرى 
النكاح عليه فيما زعمت جاز لها الحلف عليه انتهت ت فقوله ببعض الذي جرى النكاح عليه صريح فيما ذكرته فعلم أنه ليس لها 
أن تدعي بعد بأنه نكحها بأقل رشيدي وقوله وعبارة الرافعي الخ مثلها في الأنوار ومر آنفاً مثلها أيضاً عن سم عن شرح 
البهجة . 


قوله: (نعم إن نكل) كأنه أراد بالتكول جم ال ان ا ا م 0 
واستحقاقها قوله: (فإن نكل لم تحلف هي على أنه نكحها بدون الخمسين) أي بل إن حلا ومين الره نفين لها واستحقت 
الخمسين لأن اليمين المردودة كالإقرار وإن لم تحلف لم تستحق تحر شيئاً لأن مجرد الدعوى مع نكول المدعى عليه لا يثبت 
شيناً هذا هو العوافق للقراعة تقول الشاري "يحب مهز القثل فيةنظر ظاف: شواة ريق ذلك عل حلفو] تين الره اد لل 
عدمه لا يقال وجه قوله فيجب مهر المثل أن الزوج معترف بالنكاح لأنا نقول لا نسلم أنه معترف به لأن إنكاره أنه نكح 
بخمسين شامل لإنكاره نفس النكاح ولو سلم فمجرد الاعتراف بالنكاح لا يوجب مهر المثل بمجرد دعوى الزوجة كما يعلم 
بمراجعة ما تقدم في بحث الاختلاف قبيل الوليمة فراجعه وتأمله تعرفه ثم بحثت بجميع ذلك مع م ر فوافق عليه قوله: (وقد 
اقنصر القاضي في تحليفه على عرض اليمين عليها فقط) أي ولم يقل ولا شيء منها قوله: (لم تحلف هي الخ) قال في شرح 
البهجة إلا إذا استأنفت الدعوى عليه ببعض الخمسين فإنها تحلف لنكوله كما في الروضة وأصلها اه. 


فض الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


المثل» ولو ادعى عليه مالا فأنكر وطلب منه اليمين فقال لا أحلف وأعطى المال لم يلزمه قبوله من غير إقرار» وله 
تحليفه لأنه لا يأمن أن يدعى عليه بما دفعه بعد» وكذا لو نكل عن اليمين وأراد المدعى أن يحلف يمين الرد فقال 
خصيه نا ابذّل المال بلا يمين فيلزقه الخاكم بان يقر.ؤإلا جلف المدعيء. (وإذا اذى مالا مشنافاً إلى ستيب كأقرضتك 
كذا كفاه فى الجواب لا تس تستحق) أنت (علي شيئاً)؛ أو لا يلزمني تسليم شيء إليك (أو) ادعى عليه (شفعة كفاه) في 
الجواب (لا تستحق تحو علي شيئاً)؛ ولا نظر لكون العامة لا يعدون الشفعة مستحقة على المشتري» (أو لا تستحق تسليم 
الشقص). ولا يشترط التعرض لنفى تلك الجهة لأن المدعى قد يصدق فيها ولكن عرض ما أسقطها من نحو أداء أو 
براه أن إغسار ا عت لين كناد لإن شاها كثاب وان أت با ذم يعد با وتيت المبزورة بولا ارق ومر في بابها 
كيفية دعواها وجواب دعوى الوديعة لم تودعني أو لا : تستحق علي شيئاً أو هلكت أو دفعتها دون قوله لم يلزمني دفع أو 
تسليم شيء إليك لأنه لا يلزمه ذلك بل التخلية وجواب دعوى ألف صداقاً لا يلزمني تسليم شيء إليها إن لم يقر 
بالزوجية وإلا لم يكفه وقضى عليه بمهر المثل إلا إن ثبت خلافه» وقد شئعوا على جهلة القضاة بمبادرت تهم إلى فرض 

مهر المثل بمجرد عجزها عن حجة بما ادعته» والصواب سؤاله فإن ذكر قدراً غير ما ادعته تحالفا فإن حلفا أو نكلا 
وجب مهر المثل أو حلف أحدهما فقط قضى له بما ادعا. ويكفي في جواب دعوى الطلاق أنت زوجتي والنكاح 
ليست زوجتي ولا يكون طلاقاً فلو صدقها سلمت له ولو أنكر وحلف حل له نحو أختهاء وليس لها تزوّج غيره حتى 
يناقا ديرت نقمي عدرهاه ينيقي الشاكع قرت با ترك ان كا ديه نبي الى لشاف على سل 


قوله: (لم يلزمه قبوله) مفهومه جواز القبول وقوله من غير إقرار أي من المدعى عليه وقوله وله تحليفه أي للمدعي 
ع ش قوله: (فيلزمه الحاكم الخ) عبارة المغني فله أن يحلفه ويقول له الحاكم أما أن تقر بالحق أو يحلف المدعي بعد 
نكولك اه وقوله بعد نكولك لا حاجة إليه لأن الكلام فيمن تحقق نكوله قوله: (بأن يقر وإلا حلف المدعي) لعل علته ما مر 
قبله رشيدي قوله: (ولا نظر لكون العامة الخ) عبارة المغني ونازع البلقيني في جواب دعوى الشفعة وقال أكثر الناس لا 
يعدون الشفعة مستحقة على المشتري لأنها ليست في ذمته ولا يتعلق به ضمانها كالغصب وغيره فالجواب المعتبر لا شفعة 
لك عندي كما عبر به في الروضة وعبارة المحرر لا تستحق علي شفعة اه والمعتمد ما في المتن اه قوله: (في الثانية) أي 
الشفعة ع ش قوله: (في بابها) أي الشفعة قوله: (لم يلزمني دفع الخ) كذا في أصله وفي النهاية وكان الأنسب التعبير بلا إذ لم 
لنفي الماضي ثم رأيت المغني عبر بلا سيد عمر قوله: (وجواب دعوى ألف الخ) عبارة الأنوار ولو ادعت عليه ألفا صداقاً 
يكفيه أن يقول لا يلزمني تسليم شيء إليها قيل للقفال هل للقاضي أن يقول هل هي زوجتك فقال ما للقاضي ولهذا السؤال 
لكن لو سأل فقال نعم قضى عليه بمهر المثل إلا أن يقيم بينة أنه تكحها بكذا فلا يلزمه أكثر من ذلك اه قوله: (وإلا لم يكفه) 
أي لأن من اعترف بسبب يوجب شيئا لا يكفيه في نفي ما يوجبه ذلك السبب جواب مطلق مثل لا تستحق على شيئاأ بل لا بد 
من إثبات عدم ما أوجبه بطريقه ع ش قوله: (وقضى عليه بمهر المثل) انظره مع ما بعده رشيدي وقد يقال أن ما يأتي تفصيل 
لما هنا فليراجع . قوله: (إلا إن ثبت خلافه) أي ثبت أنه نكحها بأقل من ذلك فلا يلزمه أكثر منه إسنى وأنوار وينبغي كما مر 
عن سم وأخذاً مما يأتي أو ثبت بنحو يمينها المردودة أنه نكحها بذلك أي الألف فيلزمه ذلك قوله: (بمبادرتهم إلى فرض مهر 
المثل الخ) لعله فيما إذا أجاب بأنه لم ينكحها بهذا القدر حتى يفارق ما قبله وإلا بأن كان جوابه لا يلزمني دفع شيء إليها 
كيف يسأل عن القدر فليراجع رشيدي وقد يقال كما مر أن ما هنا تفصيل لما مر وحاصله أنه متى أقر بالزوجية فلا يكفيه في 
الجواب لا يلزمني دفع شيء إليها فيسأل عن القدر كما مر آنفاً عن ع ش قوله: (فإن ذكر قدراً الخ) وإن لم يذكره فما حكمه 
وهل يجعل كمنكر ناكل بقيده فليراجع وليحرر قوله: (غير ما ادعته) لعل المراد دون ما ادعته أي وأما إذا ذكر قدره أو فوقه 
فالأمر ظاهر قوله: (فلو صدقها سلمت له الخ) تقدم مثله قبيل الفصل عن الأنوار والروض بزيادة بسط قوله: (حل له نحو 
أختها) أي ظاهراً وكذا باطناً أن صدق كما ظاهر من نظائره رشيدي قوله: (وليس لها تزوؤْج غيره) أي ظاهراً وكذا باطناً أن 
صدقت أخذاً من نظائره قول المتن: (ويحلف) أي المدعى عليه على حسب بفتح السين بخطه ويجوز اسكانها أي قدر 


قوله: (إلا أن ثبت خلافه) قال في شرح الروض أي نكحها بأقل من ذلك فلو صدقها سلمت له كذا في الروض . 


فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به فضا 


جوابه هذا) ليتطابق الحلف والجوابء, (فإن أجاب بنفي السبب المذكور حلف عليه) ليطابق اليمين الجواب (وقيل له 
حلف بالنفي المطلق) كما لو أجاب به ويرده وضوح الفرق أو بالإطلاق فكذلك ولا يكلف التعرض لنفي السبب فإن 
تعرض له جازء لكن لو أقام المدعي به بينة لم تسمع بينة المدعى عليه بأداء أو إبراء لأنه كذبها بئفيه للسبب من أصلهء 
وعلم مما تقرر أنه لو ادعى ديناً وهو مؤجل ولم يذكر الأجل كفي الجواب بلا يلزمني تسليمه الآن ويحلف عليه ولو 
ادعى على من حلف لا يلزمني تسليم شيء إليك بأن حلفك إنما كان لإعسار والآن أيسرت سمعت دعواه ويحلف له ما 
لم تتكرر دعواه بحيث يظن منه التعنت . 

تنبيه: ما تقرر من الاكتفاء بلا تستحق علي شيئاً» استثنوا منه مسائل منها ما إذا أقر بأن جميع ما في داره ملك 
زوجته ثم مات فأقامت بينة بذلك فقال الوارث هذه الأعيان لم تكن موجودة عند الإقرار فإنه يحلف لا أعلم أن هذه ولا 
شيئاً منها كان موجوداً في البيت إذ ذاك ولا يكفي حلفه على أنها لا تستحقهاء (ولو كان بيده مرهون أو مكري وادعاه 
مالكه كفاه) في الجواب (لا يلزمني تسليمه) لأنه جواب مفيدء ولا يلزمه التعرض للملكء (فلو اعترف) له (بالملك 
وادعى الرهن أو الإجارة) وكذبه المدعي (فالصحيح أنه لا يقبل) في دعوى الرهن والإجارة (إلا ببينة)» لأن الأصل 
عدمهماء (فإن عجز عنها وخاف أوَّلاً إن اعترف بالملك) للمدعي (جحده)؛ مفعول خاف. (الرهن أو الاجارة فحيلته 


جوابه هذا أو على نفي السبب ولا يكلف التعرض لنفيه فإن تبرع وأجاب الخ مغني عبارة الروض مع شرحه ويحلف المدعى 
عليه إذا اقتصر على الجواب المطلق وأفضى الأمر إلى حلفه كجوابه أو على نفي السبب وإن كان الجواب مطلقاً فلا يلزمه 
التعرض لنفي السبب عينئاً اه قول المتن د ا ا ا ا ا بقة على ما أقرضتني كذا 
مغني قوله: (أو بالإطلاق فكذلك الخ) لا يخفى أ نه مكرر مع قول المتن ويحلف على حسب جوابه هذا فكان الأولى أن 
يسقطه ويذكر قوله ولا يكلف التعرض لنفي السبب قبيل قول المتن فإن أجاب الخ كما مر عن المغني قوله: (ولا يكلف 
التعرص) الى تولة أي وح في النهاية 11 اتولمفانه ييخلفت: 9 أغلج أن إلى يكفي حلفه قوله: (فإن تعرض الخ) متصل بقول 
المصنف كفاه في الجواب لا تستحق على الخ ولو قدمه لكان أوضح ع ش عبارة الرشيدي قوله فإنه تعرض له جاز لا حاجة 
إلى هذا مع ما قبله وحق العبارة ولو تعرض لنفي السبب وأقام المدعى به بينة الخ على أنه تقدم له خلاف هذا وأنه تسمع من 
المدعى عليه البينة حيتئذ بما ذكر فليراجع اه وقوله تقدم لعل في شرح أمهل ثلاثة أيام وقوله خلاف هذا وأنه الخ أي إلا ان 
يدعي أن ما تقدم محله فيما إذا لم يسند المدعي المدعى به إلى سبب فليراجع قوله: (فإن تعرض له) أي لنفي السبب وقوله 
لو أقام المدعي بكسر العين به أي بالسبب ووجوده قوله: (وهو مؤجل) أي في نفس الأمرع ش قوله: (ولم يذكر الأجل) هو 
تصحيح للدعوى لأن الدعوى بالمؤجل لا تسمع كما مر إسنى وهذا كالصريح في صحة دعوى الدين المطلق بدون تقييده 
بالحلول . قوله: (كفى الجواب الخ) ولا يجوز إنكاره استحقاقه بأن يقول لا شيء له علي في أحد وجهين قال الزركشي أنه 
المذهب كما حكاه الروياني عن جده ولو أقر له خصمه بثوب مثلاً وادعى تلفه فله تحليفه أنه لا يلزمه تسليمه إليه ثم يقنع منه 
بالقيمة وإن نكل حلف المقر له على بقائه وطالبه به مغني وروض مع شرحه قوله: (بذلك) أي الإقرار المذكور قوله: (فقال 
الوارث هذه الأعيان لم تكن الخ) أي فيكتفي منه بذلك ع ش قوله: (ولا شيئاً منها) الأولى أو شيئاً الخ قوله: (ولا يكفي حلفه 
على أنها لا تستحقها) أي ولا شيئاً منها أخذاً من أول كلامه قول المتن: (وادعاه) أي كلا منهما مالكه أو نائبه مغني قول 
المتن : (كفاه لا يلزمني تسليمه) فإن أقام بينة بالملك وجب تسليمه أنوار وفي هامشه واعترض ذلك بأنه حينئذ يضيع حق 
اليعن والاخارة فكيفت يجي التسليم إليه واللغوات أنه ايان على المدضى عليه فإنه يمكن له استعناك دعوى ارهن وإقامة 
البينة عليه أو تحليف المدعي اه قوله: (لأنه جواب) إلى قوله كما سيعلم في المغني إلا قوله كذا قالوه إلى المتن قوله: (ولا 
يلزمه التعرض للملك) أي لنفيه بأن يقول ليس ملكك ولا لثبوته كما يعلم مما يأتيى بجيرمي قول المتن: (جحده) بسكون 
الحاء المهملة على أنه مصدر مضاف للفاعل أي خاف أن يجحد المدعي الرهن الخ . 


قوله: (كفى الجواب بلا يلزمني تسليمه الخ) قال في الروض وفي جواز إنكاره استحقاقه أي بأن يقول لا شيء له على 
وجهان قال في شرحه قال الزركشي المذهب المنع كما حكاه شريح الروياني عن جده اه. 


با الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أن يقول) في الجواب (إن ادعيت ملكاً طلقاً فلا يلزمني تسليم) لمدعاك» (وإن ادعيت مرهوناً) أو مؤجراً عندي (فاذكره 
لأجيب» وإذا ادعى عليه عيناً) عقاراً أو منقولاً (فقال ليس هي لي أو) أضافها لمن لا تمكن مخاصمته كقوله (هي لرجل 
لا أعرفه أو لابني الطفل) أو المجنون أو السفيه سواء أزاد على ذلك أنها ملكه أو وقف عليه أم لا كما هو ظاهر (وقف 
على الفقراء أو مسجد كذا) وهو ناظر عليه؛ (فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة) عنه (ولا تنزع العين) منه. لأن الظاهر 
أن ما في يده ملكه أو مستحقه وما صدر عنه ليس بمزيل ولم يظهر لغيره استحقاق» كذا قالوه هناء وقد يثافيه قولهما 
عن الجويني وأقراه لو قال للقاضي بيدي مال لا أعرف مالكه؛ فالوجه القطع بأن القاضي يترلى حفظه ويجاب بحمل 
هذا على ما إذا قاله لا في جواب دعوى وحينئذ يفرق بأن هنا قريئة تؤيد اليد وهي ظهور قصد الصرف بذلك عن 
المخاصمة فلم يقو هذا الإقرار على انتزاعها من يده بخلافه ثم فإنه لا قرينة تؤيد يده فعمل بإقراره (بل يحلفه المدعي) 
١‏ علي انها انحو ابنه بل على (انه لا لزنه التصليم) للعين رجاء أن يقر أو بتكل : فيحلف المدعي وتثبت له العين في 
الأوليسس :في المتن والتدل للجيلولة في القيةء ونه لط قم لوا ل عام 0 12 انا اا لووقا ماما كلمي ل 1 


تنبيه: لو ذكر المصنف قوله أولا بعد قوله بالملك كان أولى فإن عبارته توهم تعلق أولاً بخاف ولا معنى له مغني قول 
المتن: (إن ادعيت ملكاً مطلقاً) أي عن رهن وإجارة مغني عبارة البجيرمي عن العزيزي أي إن كان دعواك بملك العين التي 
ادعيتها ملكا مطلقاً عن التقييد بالرهن أو الإجارة أي إن لم تقيد المدعى به بالرهن أو الإجارة فلا يلزمني تسليمه لك لأنه لا 
يلزم من ملك شيء استحقاق تسلمه وإن ادعيت مرهوناً أو مؤجراً أي إن قيدت المدعى به بالرهن أو الإجارة أي إن كان 
مرادك التقييد بذلك فأذكره لأجيب عنه بأن أقول لم تفرغ مدة الإجارة أو لم استوف الدين الذي هو رهن عنه اه قوله: 
(لمدعاك) أي لما ادعيته على مغني قول المتن: (وأن ادعيت مرهوناً الخ) ويحتمل هذا الترديد وإن كان على خلاف الأصل 
للحاجة وعكسه بأن ادعى المرتهن على الراهن دينا وخاف الراهن جحد المدعي الرهن لو اعترف له بالدين يقول في جوابه 
إن ادعيت ألفاً لا رهن به فلا يلزمني أو به رهن هو كذا فإذا كره حتى أجيب ولا يكون مقراً بذلك هنا ولا فيما مر وكذلك 
يقول في ثمن مبيع لم يقبض بأن يدعى عليه ألفاً فيقول إن ادعيت من ثمن مبيع مقبوض فأذكره حتى أجيب أو عن ثمن مبيع 
لم يقبض فلا يلزمني مطلقاً روض مع شرحه وأنوار ومغني قول المتن: (أو لابني الطفل) أي بخلاف نحو الطفل الفلاني وله 
ولي غيره لما سيأتي وحينئذ فمعنى قولهم لا تمكن مخاصمته أي ولو بوليه فمتى أمكنت مخاصمته بنفسه أو بوليه انصرفت 
الخصومة عنه على ما سيأتي رشيدي عبارة الحلبي أي ولا بينة له وإلا فتسمع الدعوى على المحجور حيتئذ اه. قوله: (وهو 
ناظر عليه) أي الوقف فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه كما ذكره الشهاب الرملي رشيدي وكذا في سم إلا قوله 
كما ذكره الخ قوله: (وما صدر عنه ليس بمزيل) ومن ثم لو ادعاها لنفسه بعد سمع رشيدي ومغني عبارة سم قال في الروض 
وإن ادعاها أي المدعى عليه بعد لنفسه سمعت أي دعواه اه وهو المعتمد اه قوله: (وقد ينافيه) أي قولهم وما صدر عنه 
ليس بمزيل قوله: (بحمل هذا) أي قول الجويني قوله: (في الأوليين) أي فيما ليس هي له وهي لرجل لا أعرفه قوله: (والبدل 
للحيلولة في البقية) هو تابع في هذا كالشهاب بن حجر أي والمغني لما في شرح المنهج وقد قال الشهاب البرسلي أنه وهم 
راحكال نظر اى والدي في شرع الروض انه إذا حلف المدعي ب يمين الرد في هذه الصور ثبتت العين نبه عليه ابن قاسم 


قوله: (وهو ناظر عليه) لعل التقييد به لقوله فالأصح أنها لا تنصرف الخصومة عنه فإذا كان الناظر عليه غيره انصرفت 
الخصومة إليه أخذاً من قوله الآتي بل تنصرف لوليه والضمير في عليه للوقف لا لمسجد كذا فليتأمل قوله: (لا على أنها لنحو 
ابئه) قال فى الروضض. وإن ادعاها أي المدعى عليه بعد لنفسه سمعت أي دعواه اه وهو المعتمد قوله: (والبدل للحيلولة في 
البقية) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا الشهاب البرسلي بخطه بهامشه ما نصه فيه بحث وذلك لأن التفريع على عدم 
انصراف الخصومة حينئذ فاليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها نعم إذا قلنا بانصراف الخصومة في مسألة 
المحجور والوقف والمسجد كما ذهب إليه الغزالي وأبو الفرج وكذا في الأوليين على وجه كان له التحليف لتغريم البدل فما 
قاله الشارح يعني صاحب شرح المنهج هنا وهم منشؤه انتقال النظر من حالة إلى حالة اه ولم يزد في شرح الروض على 
قوله بعد المسائل كلها ويحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه رجاء أن يقرأ وينكل فيحلف المدعي ويثبت له اه وهو 


فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به مضنا 


وله تحليفه كذلك (إن) كان للمدعي بينة أو (لم تكن) له (بينة)» كما سيعلم من كلامه الآتي» وفيما إذا كان له بينة 
وأقامها يقضى له بهاء كذا أطلقوه وسيأتي فيه تفصيل عن البغوي ونازع البلقيني في هذه الصور وأطال بما ليس هذا 
محل بسطه مع الجواب عنه» (وإن أقر به) أي المذكور (لمعين حاضر) بالبلد (تمكن مخاصمته وتحليفه)؛ جمع بينهما 
إيضاحاًء وإلا فأحدهما مغن عن الآخر لاستلزامه له» ثم التقييد به ليس لإفادة أنه أقر به لمن لا تمكن مخاصمته وهو 
المحجور لا تنصرف الخصومة عنه بل تنصرف عنه لوليه وإنما هو ليترتب عليه قوله» (سثل فإن صدقه صارت الخصومة 
معه) لصيرورة اليد لهء (وإن كذبه ترك في يد المقر») لما مر في الإقرار أي وحينئذ لا تنصرف الخصومة عنه كما هو 
ظاهر عملاً بالظاهر نظير ما مرء (وقيل يسلم إلى المدعي) إذ لا طالب له سواه وزيفه الإمام بأن القضاء له بمجرد 
الدعوى محال (وقيل يحفظه الحاكم لظهور مالك) له. كما مر في الإقرار وفي الأنوار عن فتاوى القفال: لو ادعى 
داراً في يد آخر وأقام شاهداً ثم ثانياً فقال المدعى عليه قبل شهادته هي لزوجتي سمعه القاضي وحكم بها للمدعي» ثم 
تدعي الزوجة عليه» قيل وهو مشكلء لأن المدعى عليه معترف بأنها لغيره» فكيف تتوجه الدعوى عليه اهء ويرد بأنه 
مقصر بسكوته عن ذلك حتى سمعت الدعوى وشهادة الأوّل فلم يقبل منه الصرف للغير» وبهذا يرد قول المستشكل 
فكيف تتوجه الدعوى عليه وبيانه أنها توجهت وسمعت هي ثم شهادة الأوّل فقبول الثاني [[ 1[ 1 1 1200111 


رشيدي عبارة سم كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج ما نصه فيه بحث وذلك لأن التفريع على عدم انصراف 
الخصومة وحينئذ فاليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها نعم إن قلنا بانصراف الخصومة في مسألة المحجور 
والوقف على الفقراء أو المسجد كما ذهب إليه الغزالي وأبو الفرج كان له الحلف لتغريم البدل فما قاله الشارح يعني شيخ 
الإسلام هنا وهم منشؤه انتقال النظر من حالة إلى حالة اه ولم يزد في شرح الروض على قوله بعد المسائل كلها ويحلف 
المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له اه وهو ظاهر فيما قاله شيخنا اه أقول 
وعبارة الأنوار أيضاً ظاهرة فيما قاله الشهاب البرلسي قوله: (إن كان للمدعي بينة) ولم يقمها رشيدي. قوله: (وسيأتي فيه 
تفصيل عن البغوي) حاصل التفصيل أنه إذا كان الإقرار بعد إقامة البينة وقبل الحكم بها للمدعي حكم له بها من غير إعادة 
البينة في وجه المقر له إن علم أن المقر متعنت في اقراره وإلا فلا بد من إعادتها لكن فرض تفصيل البغوي فيما إذا أقر بها 
لمن تمكن مخاصمته ولذا قال ابن قاسم ويمكن الفرق انتهى بل التفصيل غير متأت هنا إذ لا يصح إقامة البينة في وجه المقر 
له هنا فتأمل رشيدي قوله: (أي المذكور) بالجر تفسير للضمير المجرور وغرضه من هذا تأويل تذكير ضمير العين وهي مؤنثة 
رشيدي قوله: (جمع بينهما) أي بين إمكان مخاصمته وإمكان تحليفه مغني قوله: (ثم التقييد) إلى المتن في المغني قوله: (لمن 
لا يمكن الخ) أي ووليه غيره قوله: (وهو المحجور) انظر ما وجه هذا الحصر مع أن الوقف الذي ناظره غيره كذلك كما مر 
رشيدي قول المتن: (ترك في يد المقر لما مر الخ) يؤخذ منه أنه يترك في يده ملكاً سم قوله: (أي وحينئذ لا تننصرف 
الخصومة عنه) أي فيقيم المدعي البينة عليه أو يحلفه أنوار قوله: (كما مر في الإقرار) أي وأعاد المصنف المسألة هنا ليفيد 
التصريح بمقابل الأصح وهو وقيل الخ مغني قوله: (قبل شهادته) أي الثاني قوله: (ثم تدعي الزوجة عليه الخ) انظر إلى 
الحاشية الآنية عند قول الشارح أما بالنسبة لتحليفه فلا الخ سم قوله: (عن ذلك) أي الاعتراف قوله: (وبهذا يرد قول 
المستشكل فكيف تتوجه الدعوى عليه) يغني عنه ما قبله قوله: (وبيانه) أي الرد. 


ظاهر فيما قاله شيخنا. قوله: (وسيأتي فيه تفصيل عن البغوي) إن أراد ما يأتي قريباً بقوله وفي فتاوى البغوي إن أقامها الخ 
فيمكن الفرق قوله: (ترك في يد المقر لما مر في الإقرار) يؤخذ منه أنه ترك في يده ملكا قوله: (ئم تدعي الزوجة عليه) في 
الروض فرع لو ادعى على غيره وقف دار بيده عليه وأقر بها ذو اليد لفلان وصدقه المقر له لم يكن له تحليف المقر ليغرمه 
أي قيمتها لأن الوقف لا يعتاض عنه وفيه نظر قال في شرحه لأن الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلاف والحيلولة في الحال 
كالإتلاف أما إذا كذبه المقر له فيترك في يد المقر كما مر نظيره ولو أقام المقر له فيما مر بينة على الملك لم يكن للمدعي 
تحليف المقر ليغرمه لأن الملك استقر بالبينة وخرج الإقرار عن أن تكون الحيلولة به صرح به الأصل اه وقوله ولو أقام 
المقر له فيما مر كأنه إشارة إلى قوله قبل الفرع المذكور وله أي المدعي تحليفه أي المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة 


والحكم تتميم لا ابتداء دعوى عليه» وفي فتاوى البغوي: إن أقامها فأقر ذو اليد بالعين لآخر قبل الحكم للمدعي حكم 
بها من غير اعادتها في وجه المقر له إن علم أن المقر متعنت في إقراره وإلا أعادها في وجهه.ء قال الأذرعي والظاهر أنه 
لا بد من اعادة الدعوى في وجهه أيضاًء (وإن أقر) به (ل) معين (غائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر 
حتى يقدم الغائب) لأن المال بظاهر الإقرار للغائب إذ لو قدم وصدقه أخذه وصارت الخصومة معهء (فإن كان للمدعي 
بينة) ووجدت شروط القضاء على الغائب (قضى) له (بها) وسلمت له العين» قيل هذا تهافت» لأن الوقف ينافيه ما 
فرعه عليه وعبارة أصله سالمة منه اهء ولا تهافت فيهء لأنه بان بهذا التفريع أن قبله مقدراً هو حيث لا بينة» ومثل هذا 
ظاهر لا يعترض بمثله إلا ليتنبه للمراد المتبادر من العبارة بأدنى تأمل» (وهو قضاء على غائب فيحلف) المدعي (معها) 
يمين الاستظهار كما مر لأن المال صار له بحكم الإقرارء (وقيل) بل قضاء (على حاضر) فلا يمين. 

تنبيه: أطلقوا الغائب وقيدوا الحاضر بالبلدء فاقتضى أن المراد بالغائب الغائب عن البلد ولو لدون مسافة 
العدوى», ثم قالوا وهو قضاء على غائب فاقتضىء أنه بمسافة العدوى وحينئذ تنافي مفهوما الحاضر والغائب فيمن 
بدون مسافة العدوى» والذي يتجه فيه أنه كالحاضرء فإن سهل سؤاله وجب ورتب عليه ما مر وإن لم يسهل وقف الأمر 
إلى حضوره ولا تسمع عليه حجة إلا لنحو تعزز أو توار ثم انصراف الخصومة عنه في الصور السابقة» والوقف إلى 
قدوم الغائب إنما هو بالنسبة للعين المدعاة أما بالنسبة لتحليفه ا ا ا 


قوله: (لا ابتداء دعوى عليه) هذا يدل على أن مراد المستشكل بالدعوى في قوله فكيف تتوجه الدعوى عليه الدعوى 
من المدعي لا من الزوجة ثم قد يقتضي هذا البيان أن الحكم كذلك إذا أقر قيل شهادة الأول أيضاً وأنه ليس كذلك إذا أقر 
قبل الدعوى سم قوله: (وفي فتاوى البغوي الخ) انظر مخالفته لما تقدم عن فتاوى القفال إلا أن يحمل ذاك على الشق الأول 
مما هنا سم أقول بل الأولى حمل ذاك على نفوذ الحكم بالنسبة للأخذ من ذي اليد لا بالنسبة للمقر له أيضاً أخذاً مما يأتي 
عن المغني والروض مع شرحه قول المتن: (ويوقف الأمر) أي حيث لا بينه كما يأتي ع ش قوله: (لأن المال) إلى التنبيه في 
النهاية قول المتن: ( فإن كان للمدعي بينة الخ) أي وإن لم يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه 
إليه فإن نكل حلف المدعي وأخذه ثم إذا حضر الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجه لأن اليد له بإقرار صاحب اليد ثم 
يستأنف الخصومة معه مغني ومر آنفاً في الشرح عن الأذرعي ما يؤيده قوله: (شروط القضاء على الغائب) أي المتقدمة في 
بابه قوله: (وعبارة أصله الخ) فإنه قال فإن لم يكن بينة يوقف الأمر إلى أن يحضر الغائب وإن كان له بينة فيقضي له مغني 
قوله: (بمثله) الأولى الأخصر به قوله: (بمسافة العدوى) صوابه فوق مسافة العدوى قوله: (ثم انصراف الخصومة) إلى قوله 
وكذا في المغني وإلى قوله أي او كان عيئاً في النهاية إلا قوله ووقع إلى التنبيه قوله: (في الصور الخ) لعل الجمع نظراً لما 
أفاده الشارح بقوله ثم التقييد به الخ وقوله والذي يتجه الخ وإلا فما تقدم في المتن إلا صورة واحدة هي ما إذا أقر لحاضر ثم 
رأيت قال الرشيدي قوله في الصور لعله فى الصورة بزيادة تاء بعد الراء أي إذا أقر بهما لحاضر اه قوله: (أما بالنسنة لتحليفه 
فلا الخ) وفي الروض فرع لو ادعى على غيره ووقف دار بيده عليه وأقر بها ذو اليد لفلان وصدقه المقر له لم يكن له تحليف 
المقر ليغرمه أي قيمتها لأن الوقف لا يعتاض عنه وفيه نظر اه وفى شرحه لأن الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلاف والحيلولة 
في الحال كالإتلاف أما إذا كذبه المقر له فيترك في يد المقر كما مر نظيره ولو أقام المقر له فيما مر بينة على الملك لم يكن 
للمدعي تحليف المقر ليغرمه لأنه الملك استقر بالبينة وخرج الإقرار أن تكون الحيلولة به صرح به الأصل انتهى وقوله فيما 


عنه أي بأن أقر بالمدعى به لغائب أنه لا يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر له به أو ينكل فيحلف 
ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر بشيء لشخص بعد ما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني اه وبهذا يظهر إشكال قوله السابق 
من فتاوى القفال ثم تدعي الزوجة عليه أن أريد على الزوج المقر للتحليف فليتأمل . قوله: (لا ابتداء دعوى) هذا يدل على أن 
مراد المستشكل بالدعوى فى قوله فكيف تتوجه الدعوى عليه الدعوى من المدعى لا من الزوجة قوله: (أيضاً لا ابتداء دعوى 
الخ) قد يقتضي هذا أن الحكم كذلك إذا أقر قبل شهادة الأول أيضاً وأنه ليس كذلك إذا أقر قبل الدعوى قوله: (وفي فتاوى 
البغوي الخ) انظر مخالفته لما تقدم عن فتاوى القفال إلا أن يحمل ذاك على الشق الأول مما هنا. 


فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به فسن 


فلا إذ للمدعي طلب يمينه أنه لا يلزمه التسليم إليه. فإن نكل حلف المدعي وأخذ بدل العين المدعاة بناء عل الأظهر 
السابق» أو أخر الإقرار أنه لو أقر له به غرم له بدله للحيلولة بينهما بإقراره الأرّلء ولو أقام المدعي بينة بدعواه والمدعى 
عليه بينة بأنها للغائب عمل بينته إن ثبتت وكالته وإلا لم تسمع بالنسبة لثبوت ملك الغائب» والحاصل أن المقر متى زعم أنه 
وكيل الغائب احتاج في ثبوت الملك للغائب إلى إثبات وكالته وأن العين ملك الغائب فإن أقامها بالملك فقط لم تسمع إلا 
لدفع التهمة عنه» وكذا لو ادعى لنفسه حقاً فيها كرهن مقبوض وإجارة فتسمع بينته أنها ملك فلان الغائب لأن حقه لا يثبت 
إلا أن ثبت ملك الغائب فيثبت ملكه بهذه البينة» ووقع هنا لغير واحد من الشراح ما لا ينبغي فاحذره . 


مر كأنه إشارة إلى قوله قبل الفرع المذكور وله أي للمدعي تحليفه أي المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه أي بأن أقر 
بالمدعى به لغائب أنه لا يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف ويغرمه القيمة بناء 
على أن من أقر بشيء لشخص بعد ما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني انتهى وبهذا يظهر اشكال قوله السابق عن فتاوى القفال 
ثم تدعي الزوجة عليه أن أريد على الزوج المقر للتحليف فليتأمل سم أي وأما إذا رجع الضمير إلى المدعى كما هو الأقرب 
فلا اشكال بل الظاهر عدم صحة رجوع الضمير للزوج المقر فتأمل قوله: (إذ للمدعي طلب يمينه الخ) وحينئذ فلم يبق فرق 
بين قولنا لا تنصرف عند الخصومة فيما مر وبين قولنا هنا تنصرف إلا أن هناك يأخذ منه العين إذا أثبتها على ما مر فيه وهنا 
يأخذ بدلها مطلقاً وإلا ففي كل من الموضعين يحلفه ويقيم عليه البينة كما علم رشيدي وفي قوله ويقيم عليه الخ بالنسبة 
للإقرار لمعين حاضر نظر ظاهر قوله: (أنه لا يلزمه التسليم الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه للمدعى تحليف 
المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه إنه لا يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر به له أو ينكل 
فيحلف ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر لشخص بشيء بعد ما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني فإن نكل عن اليمين وحلف 
المدعي اليمين المردودة أو أقر له بالعين ثانياً أي وأقر المقر له وغرم له القيمة ثم أقام المدعي بينة بالعين أو شك بعد نكول 
المقر له رد القيمة وأخذ العين لأنه أخذها للحيلولة وقد زالت اه زاد الأنوار على ذلك ما نصه ولو رجع الغائب وكذب 
المقر في الإقرار له فالحكم كما لو أضاف إلى حاضر فكذبه ولو أقام المقر له الحاضر أو الغائب بعد الرجوع بينة بالملك لم 
يكن للمدعي تحليف المقر اه قوله: (أنه لو أقر له به الخ) أي بعد أن أقر به لآخر كما يعلم من قوله بإقراره الأول رشيدي 
قوله: (عمل ببيتته) أي المدعى عليه لزيادة قوتها إذا بإقرار ذي اليد له إسنى ومغني . قوله: (والحاصل الخ) وفي الروض في 
هذا المبحث المسألة السادسة يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة وإن لم تعدل لا قبلها فإن لم يكفل أي يقم كفيلاً 
حبس اه قال في شرحه لامتناعه من إقامة كفيل لا لثبوت الحق وامتناعه منه انتهى اه سم قوله: (فإن أقامها بالملك فقط لم 
تسمع الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن لم يقم بينة بوكالته عن الغائب وأقام بينة بالملك سمعت بينته لا لتثبيت 
العين للغائب لأنه ليس نائباً عنه بل لتندفع عنه اليمين وتهمة الإضافة إلى الغائب سواء أتعرضت بينته لكونها في يده بعارية أو 
غيرها أم لا وهذه الخصومة للمدعي مع المدعى عليه وللمدعي مع الغائب خصومة أخرى انتهى اه سم قوله: (وكذا لو ادعى 
لنفسه حقاً فيها الخ) وفاقاً للنهاية وخلافاً للروض وشرحه وللمغني والأنوار عبارته وإن تعرضت أي بينة المقر مع ذلك أي 
كونه ملكاً للغائب لكونه في إجارة الحاضر أو رهنه سمعت لصرف الخصومة وانصراف التحليف ورجحت بيئة المدعي فإذا 
حضر الغائب فإن أعاد البينة أو أقام غيرها قدمت على بينة المدعي وإن لم يقم فيقرر الملك على الملك ولو قال للقاضي زد 
في الكتاب أنه عاد ولم يدع أو لم يقم البينة يلزمه الإجابة اه قوله: (فتسمع بينته الخ) أي إذا تعرضت لكونها في إجارة 
الحاضر أو رهنه أخذاً مما مر عن الأنوار قوله: (فيثبت ملكه بهذه البيئة) ولا ينافيه ما مر من أنه ليس له إثبات مال لغريمه 


قوله: (والحاصل أن المقر متى زعم أنه وكيل الغائب الخ) في الروض في هذا البحث المسألة السادسة يطالب المدعى 
عليه بالكفيل بعد قيام البينة وإن لم تعدل لا قبلها فإن لم يكفل أي يقيم كفيلا حبس قال في شرحه لامتناعه من إقامة كفيل لا 
لثبوت الحق وامتناعه منه اه قوله: (فإن أقامها بالملك فقط لم تسمع الخ) عبارة الروض وشرحه فإن لم يقبت أي يقيم بينة 
بوكالة له عن الغائب وأثبت أي أقام بينة بالملك للغائب سمعت بيتته لا لتثبيت العين للغائب لأنه ليس نائباً عنه بل ليندفع عنه 
اليمين وتهمه الإضافة إلى الغائب سواء تعرضت بينته لكونهما في يده بعارية أو غيرها أم لا فهذه الخصومة خصومة للمدعي 
مع المدعى عليه وللمدعي مع الغائب خصومة أخرى اه قوله: (فتسمع بينته أنها ملك فلان الغائب) قد يؤيد هذا ما تقدم 


تنبيهان: الأّل : قال المدعى عليه هي لي وفي يدي فأقام المدعي بينة وحكم الحاكم له بها ثم بان أنها ليست في 
يد المدعى عليه فالذي يتجه أنه لا ينفذ إن كان ذو اليد حاضراً وينفذ إن كان غائباً ووجدت شروط القضاء على الغائب. 
الثاني : علم مما مر أن من يدعي حقاً لغيره وليس وكيلاً ولا ولياً لا تسمع دعواهء ومحله إن كان يدعي حقاً لغيره غير 
منتقل إليه بخلاف ما إذا كان منتقلاً منه إليه» أي أو كان عيناً لمدينه له بها تعلق كما علم مما مر ويأتي في ضابط 
الحالف» فمن الأوّل: ما لو اشترى أمة ثم أراد أن يثبت على بائعه أنه أقر بأنها مغصوبة من فلان بخلاف ما لو ادعى 
فساد البيع لإقراره قبله بغصبها لأنه هنا يثبت حقاً لنفسه هو فساد البيع وإنما سمعت بينته بإقراره قبل البيع أنها عتيقة لأنه 
لا يثبت حقاً لآدمي» ومنه دعوى دائن ميتة أن لها مهراً على زوجهاء ودعوى زوجة دينا لزوجهاء فلا تسمعان وإن كان 
لو ثبت ذلك تعلق به حق الدائن ونفقتها في الثانية» ومن الثاني ما لو اشترى سهماً شائعاً من ملك وأثبت في غيبة البائع 
أن ما اشتراه منه هو الذي خصه من تركة أبيه فادعى أخوه أن أبانا وهبني ذلك الملك كله هبة لازمة وأقام بينة بذلك 
فأقام المشتري شاهداً بأن الأب رجع في الهبة سمعت دعواه وبينته فيحلف مع شاهده ا ال 00 


حتى يأخذ دينه منه لأن محل ذلك في أصل العين الذي لا علقة له فيها وهنا في حق التوثق أو المنفعة مع تعلق حقه بها نهاية 
وقوله لأن محل ذلك الخ أي على مختاره وأما عند الشارح فمحله في الدين كما مر في القضاء على الغائب ويأتي في ضابط 
الحالف قوله: (وجدت شبروط القضاء) أي بأن كان الغائب منكراً أو متوارياً أو متعززاً أو فوق مسافة العدوى على ما مر 
ع ش قوله: (الثاني الخ) . 

فرع: لو ادعى جارية على منكرها فاستحقها بحجة ووطثها وأولدها ثم أكذب نفسه لم تككن زانية بذلك لأنها تنكر ما 
يقول ولم يبطل الإيلاد وحرية الولد لأن إقراره لا يلزم غيره وإن وافقته الجارية على ذلك إذ لا يرفع ما حكم به برجوع 
محتمل فيلزمه المهر إن لم تعترف هي بالزنى ويلزمه الأرش إن نقصت ولم يولدها وقيمة الولد وأمه إن أولدها ولا يطؤها 
بعد ذلك إلا بشراء جديد فإن مات قبل شرائها أو بعده عتقت عملا بقوله الأول ووقف ولاؤها إن مات قبل شرائها وكذا 
الحكم لو أنكر صاحب اليد وحلف أنها له وأولدها ثم أكذب نفسه فيأتي فيها جميع ما مر فلا تكون زانية بإقراره ولا يبطل 
الإيلاد ولا حرية الولد ويلزمه المهر والأرش وقيمة الولد وأمه ولا يطؤها إلا بشراء جديد فإن مات عتقت ووقف ولاؤها 
ويجب أجرة مثلها في الحالين روض مع شرحه وكذا في المغني والأنوار إلا قوله فلا تكون زانية بإقراره الخ قوله: (مما مر) 
أي في شروط الدعوى أو في قوله ولو أقام المدعي بينة بدعواه والمدعى عليه بينة بأنها للغائب الخ قوله: (ولا وليا) أي ولا 
ناظراً كما مر قوله: (ومحله) أي محل عدم السماع فيما ذكر قوله: (لمدينه) الأوفق لما مر ويأتي ابداله لغيره قوله: (له بها 
تعلق) أي ثابت بالفعل وسابق على الدعوى والإثبات بخلاف التعلق الآني في قوله ومنه دعوى دائن ميتة الخ قوله: (مما مر) 
أي في قوله ولو أقام المدعي بينة بدعواه الخ أو في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال قوله: 
(فمن الأول) وهو غير المنتقل قوله: (أنه أقر الخ) ظاهره قبل البيع أو بعده قوله: (لإقراره الخ) متعلق بالفساد قوله: (وإنما 
سمعت الخ) جواب سؤال منشؤه قوله فمن الأول ما لو اشترى أمة الخ قوله: (ومنه) أي الأوّل . قوله: (فلا يسمعان) الأولى 
التأنيث قوله: (وإن كان لو ثبت الخ) أي تبعا كدعوى دينه على الميتة ونفقتها على زوجها ولو بقصد وفاء الدين أو النفقة من 
ذلك كما هو مقتضى كلامه الآتي في شرح ومن توجهت عليه يمين الخ وصريح كلامه السابق في القضاء على الغائب في 
شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال سم قوله: (حق الدائن) أي في الأولى قوله: (فيحلف مع شاهده) يعني إذا عجز عن 


بالهامش قبيل أو ادعى نكاحاً عن ابن الصلاح والسبكي إلا أن يفرق. قوله: (فلا تسمعان) إلا تبعا كدعوى دينه على الميتة 
ونفقتها على زوجها لقصد الوفاء من ذلك فيما يحتمل ثم رأيت كلام الشارح في شرح قول المصنف الآتي من توجهت عليه 
يمين الخ يقتضي خلاف ذلك وكلامه السابق في القضاء على الغائب في شرح قول المصنف وإذا ثبت مال على غائب وله 
مال يصرح بخلاف ذلك قوله: (أيضاً فلا تسمعان) أي لأن كلاً من مهر الميتة ودين الزوج لا ينتقل للمدعي وإن كان لو ثبت 
تعلق به حقه ففرق بين ما ينتقل وما لا لكن يتعلق به الحق لكن يتأمل الفرق بين ذلك وما تقدم قبيل التنبيه الأول ويفرق بأن 
مدعاه فيما تقدم تعلق حقه بالعين ثم رأيت قول الشارح ومنه ما مر قبيل التنبيه الأول الخ ومنه يؤخذ الفرق على ما فيه مما 
يعرف بالتأمل . 


1 في حي أده الذعوى رما يتعلق نه 14م 


لأنء بدعي ملكا لغيره منتقلا منه إليه كالوارث فيما يدعيه لمورثه بخلاف غريم الغريم» قاله ابن الصلاح ومنه ما مر قبيل 
التنبيه الأول في دعوى الرهن والإجارة ومنه ما لو أقر من له أخ بملك لابنه فلان ثم مات فادعى الأخ أنه الوارث وأن 
المقر ببنوته ولد على فراش فلان وأثبت ذلك ثبت نسب المقر به ممن ولد على فراشه وبطل إقرار الميت ببنوّته» ومنه 
ما لو ادعى دارأ بيد بكر وأنه اشتراها من زيد المشتري لها من عمرو المشتري لها من بكر فأنكر سمعت بينته بالبيعين 
(وما قبل إقرار عبد) أي أن (بهء كعقوية) لآدمي من قود أو حد قذف أو تعزير (فالدعوى عليه وعليه الجواب) ليرتب 
الحكم تن قوله لقصور أثره عليه دون سيدهء أما عقوبة لله تعالى فلا تسمع الدعوى بها مطلقاً كما مرء (ومالاً) يقبل 
إقراره به (كأرش) لعيب وضمان متلف (فعلى السيد) الدعوى به والجواب لأن متعلقه الرقبة وهي حق السيد دون القن 
ذلا تسمع به عليه ولا يحلف كالمتعلق بذمته لأنه في معنى المؤجل» نعم الدعوى والجواب على الرقيق في نحو قتل 
علمنأ أو شبه عمد بمحل اللوث مع أنه لا يقبل إقراره به وذلك لتتعلق الدية برقبته إذا أقسم الولي» ف 
كما في نكاحه ونكاح المكاتبة لتوقف ثبوته على إقرارهما. 


شاهد آخر مثلاً قوله: (لأنه يدعي الخ) علة لقوله سمعت دعواه وبينته قوله: (ومنه ما مر قبيل التنبيه الأوّل) يتأمل كون ذلك منه 
سم ولك أن تفول رجه أن المراد بالناني ما يشمل قول الشارح أي أو كان لمدينه الخ . قوله: (ومنه ما لو أقر من له أخ الخ) 
يتأمل وجه كرون هذا من الثانى وأن المدعى به فيه حق للغير منتقل منه للمدعى فإن المدعى به أنه الوارث وأن المقر ببنوته 
ولو على فراش فلان وواحد من هذين ليس حقاً للميت متتقلاً منه للمدعي إلا أن يراد أنه يترتب على ذلك حق كذلك وهو 
الإرث سم قوله: (بالبيعين) أي بيع بكر لعمرو وبيع عمرو لزيد وأما بيع زيد للمدعي قليدن مما تحن فيه قولة» (أي قن) إلى 
الفنصل في المغني وكذا في النهاية إلا ما أنبه عليه قول المتن : (فالدعوى عليه الخ)'وتصح الدعوى أيضاً على الرقيق بدين 
معاملة تجارة أذن له فيها سيده مغني قوله: (على قوله) أي القن قوله: (مطلقاً) أي لا عليه ولا على سيده قوله: (كما مر) أي 
في أول الباب قوله: (لعيب الخ) عبارة المغني لتعبيب أو إتلاف اه وعبارة البجيرمي قوله كأرش لعيب الخ كأن ادعى عليه أنه 
جرح دابته أو أتلفها اه قوله: (دون القن الخ) نعم قطع البغوي بسماعها عليه إن كان المدعي بينة إذ قد يمتنع إقرار شخص 
بشيء وتسمع الدعوى به عليه لإقامة البينة فإن السفيه لا يقبل إقراره بالملك وتسمع الدعوى عليه لأجل إقامة البينة نهاية 
قوله: (فلا تسمع به الخ) عبارة المغني فلو ادعى عليه ففي سماعها وجهان قال الرافعي والوجه أنها تسمع لإثبات الإرش في 
الذمة لا لتعلقه بالرقبة قال تفريعاً على الأصلين يعني أن الارش المتعلق بالرقبة يتعلق بالذمة أيضاً وأن الدعوى تسمع 
بالمؤجل قال البلقيني فيخرج منه أن الأصح أنها لا تسمع عليه بذلك لأن الأصح أنه لا يتعلق بالذمة ولا تسمع الدعوى 
بالمؤجل وبهذا جزم صاحب الأنوار اه قوله: (نعم الدعوى والجواب الخ) كان وجه ذلك أن يمين الولي حجة فهي بمنزلة 
البينة سم قوله: (في نحو قتل خطأ الخ) انظر ما المراد بنحوه وقد أسقط المغني وشرح المنهج لفظة النحو قوله: (وذلك لتعلق 
الدية برقبته الخ) هو تعليل لعدم قبول اقراره رشيدي قوله: (إذا أقسم الولي) أي ولي الميت قوله: (وقد يكونان عليهما) أي 
تكون الدعوى والجواب على كل من الرقيق والسيد مغني قوله: (كما في نكاحه) أي العبد كأن ادعت حرة على عبد وسيده 
بأن هذا زوجي زوّجه سيده لي وقوله ونكاح المكاتبة بأن ادعى رجل عليها وعلى سيدها بأنها زوجته زوّجها له سيدها بإذنها 
بحضرة شاهدي عدل فلا يثبت يثبت إلا بإقرارها مع السيد اه بجيرمي قوله: (لتوقف تبوته الخ) لأنه لا بد من اجتماعهما على 
التزويج فلو أقر سيد المكاتبة بالنكاح وأنكرت حلفت فإن نكلت وحلف المدعي حكم بالزوجية ولو أقرت فأنكر السيد 
حلف السيد فإن نكل حلف المدعي وحكم له بالتكاح ويأتي مثل ذلك في المبعضة مغني وعناني. 


قوله: (ومنه ما مر قبيل التنبيه) يتأمل كون ذلك منه. قوله: (ومنه ما لو أقر من له أخ بملك لابنه فلان الخ) يتأمل وجه 
كون هذا من الثاني وأن المدعي فيه حق للغير ينتقل منه للمدعي فإن المدعي أنه الوارث وأن المقر ببنوته ولد على فراش 
فلان وواحد من هذين ليس حقاً للميت منتقلاً للمدعى إلا أن يراد أنه يترتب على ذلك حق كذلك وهو الإرث قوله: (لأن 
متعلقه الرقبة) وهي حق السيد دون القن فلا تسمع به عليه الخ نعم قطع البغوي بسماعها عليه إن كان للمدعي بيئة إذ قد 
يمتنع إقرار شخص بشيء وتسمع الدعوى به عليه لإقامة البينة فإن السفيه لا يقبل إقراره بالملك وتسمع الدعوى لأجل إقامة 
البينة شرح م ر قوله: (نعم الخ) كان وجه ذلك أن يمين الولي حجة فهو بمنزلة البينة. 


لوكلا الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه 


(تغلظ) ندباً وإن لم يطلبه الخصم بل وإن أسقط كما قاله القاضي (يمين مدع) اليمين المردودة ومع الشاهد. (و) 
يمين (مدعى عليه) إن لم يسبق لأحدهما حلف بنحو طلاق أنه لا يحلف يمينأ مغلظة» ويظهر تصديقه في ذلك من غير 
يمين » لأنه يلزم من حلفه طلاقه ظاهراً فساوى الثابت بالبينة (فيما ليس بمال ولا يقصد به مال) كنكاح وطلاق وإيلاء 
ورجعة ولعان وعتق وولاء ووكالة ولو في درهم وسائر ما مر ما لا يثبت برجل وامرأتين» وذلك لأن اليمين موضوعة 
للزجر عن التعدي فغلظ مبالغة وتأكيداً للردع فيما هو متأكد في نظر الشرع وهو ما ذكر وما في قوله (و) في (مال) أو 
حقه كخيار وأجل (يبلغ نصاب زكاة) وهو كما قالاه مائتا درهم أو عشرون ديناراً» وما عداهما لا بد أن تبلغ قيمته 
أحدهماء واعترض بأن نص الأم والمختصر أن العبرة بالذهب لا غير» واعتمده البلقيني» ويجاب بأنه لا يظهر هنا 
لتعين الذهب معنى فلذا أعرضا عنه» أي وما أوهم التعين يحمل على أنه تصوير لا غير لا في اختصاص ولا فيما دون 
نصاب أو حقه كأن اختلف متبايعان في ثمن فقال البائع عشرون والمشتري عشرة لأن التنازع إنما هو في عشرة وذلك 
لأنه حقير في نظر الشرع ولهذا لم تجب فيه مواساة» نعم إن رآه لنحو جراءة الحالف فعله 1 
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قوله: (في كيفية الحلف) إلى قول المتن وسبق في النهاية إلا قوله واعترض إلى لا في اختصاص قوله: (وما يتفرع 
عليه) .أي الحلف قوله: (اليمين المردودة) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن قوله: (ومع الشاهد) أي 
اليمين مع الشاهد مغني وقضية اقتصارهم على تينك الصورتين أنه لا تغلظ يمين الاستظهار فليراجع قوله: (بنحو طلاق الخ) 
عبارة المغنى والإسنى ولا يغلظ على حالف أنه لا يحلف يميناً مغلظة بناء على أن التغليظ مستحب ولو كان حلفه بغير 
الطلاق كما هو قضية النص اه قوله: (في ذلك) أي في أنه لا يحلف الخ ع ش قوله: (يلزم من حلفه طلاقه) أي لأن هذا 
الحلف يغلظ لأنه فيما ليس بمال الخ وذلك يقتضي الحنث وقد يمنع هذا اللزوم إذا يمكن أن يحلف يمينا غير مغلظة أنه 
سبق له حلف بما ذكر إذ التغليظ مندوب فيجوز تركه خصوصاً لضرورة الحلف فليتأمل سم قوله: (ظاهراً) أي لزوماً ظاهراً 
قوله: (فساوى) أي قوله أنه حلف أنه لا يحلف الخ قوله: (ووكالة) أي وقود ووصاية وتغلظ في الوقف أن بلغ نصاباً على 
المدعي والمدعى عليه وأما الخلع فالقليل من المال أن ادعاه الزوج وأنكرت الزوجة وحلفت أو نكلت وحلف هو فلا تغليظ 
على واحد منهما وإن ادعته وأنكر وحلف أو نكل وحلفت هي غلظ عليهما لأن قصدها الفراق وقصده استدامة النكاح أما 
الخلع بالكثير فتغلظ فيه مطلقاً مغني وروض مع شرحه قوله: (ولو في درهم) أي لأن المقصود من الوكالة إنما هو الولاية 
رشيدي قوله: (فغلظ) أي الحلف عبارة المغني فشرع التغليظ اه قوله: (كخيار الخ) أي وحق الشفعة إسنى ومغني قوله: (وهو 
كما قالاه الخ) عبارة المغني قضية كلام المصنف التغليظ في أي نصاب كان من نعم ونبات وغيرهما وهو وجه حكاه 
الماوردي ويلزم عليه التغليظ في خمسة أوسق من شعير وذرة وغيرهما لا يساوي خمسين درهما والذي في الروضة وأصلها 
اعتبار عشرين مثقالاً ذهباً أو مائتي درهم فضة تحديد أو المنصوص في الأم والمختصر اعتبار عشرين ديناراً عيناً أو قيمة 
وقال البلقيني أنه المعتمد حتى لو كان المدعى به من الدراهم اعتبر الذهب اه والأوجه كما قال شيخنا اعتبار عشرين ديناراً 
أو مائتي درهم أو ما قيمته أحدهما اه قوله: (وما أوهم التعين الخ) أي من نص الأم والمختصر قوله: (ولا فيما دون النتصاب 
الخ) أي وإن كان ليتيم أو لوقف ع ش قوله: (نعم إن رآه الخ) عبارة المغني والإسنى نعم للقاضي ذلك فيما دون النصاب إن 
رآه لجراءة يجدها في الحالف اه وعبارة ع ش قوله إن رآه الحاكم أي فيما دون النصاب اه انظر هل الاختصاص مثل ما 


فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه الخ 
قوله: (يلزم من حلفه طلاقه ظاهراً) أي لأن هذا الحلف يغلظ لأنه فيما ليس بمال وذلك يقتضي الحنث وقد يمنع هذا 


اللزوم إذ يمكن أن يحلف يمينئاً غير مغلظة أنه سبق له حلف بما ذكر إذ التغليظ مندوب فيجوز تركه خصوصاً هنا لضرورة 
الحلف فليتأمل . 
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وبحث البلقيني أن له فعله بالأسماء والصفات مطلقاًء (وسبق بيان التغليظ في اللعان) بالزمان وكذا المكان في غير نحو 
مريضن وجائقن» ويظير أن لبقن #المرشي بتائز:اغذار الجماعة وآن التخليطظ ومجرعة حرام كن يشكل على ذلك أن 
المخدرة يغلظ عليها به وإن قلنا لا تحضر للدعوى عليهاء وقد يفرق بأن نحو المرض عذر حسي بخلاف التخدير 
وغيرهماء نعم التغليظ بحضور جمع أقلهم أربعة ويتكرير اللفظ لا يعتبر هناء ويسن بزيادة الأسماء والصفات أيضاً 
وهى معروفة» ومر أوائل الإيمان أن ما يذكر فيها من الطالب الغالب المدرك المهلك معترض بأنه لا توقيف فيها 
وأسماء الله لا يجوز إطلاقها إلا بتوقيف. وأن هذا لا يأني إلا على كلام الباقلاني أو الغزالي المشترطين انتفاء الاشعار 
بالنقص دون التوقيف. والجواب بأن هذا من قبيل اسم المفاعلة الذي غلب فيه معنى الفعل دون الصفة فالتحق بالأفعال 
التي لا تتوقف اضافتها على توقيف. ولذا توسع الناس فيها غير صحيحء أما أولاً فهي ليست من ذلك القبيل لفظاً وهو 
واضح ولا معنى وكونها تقتضي تعلقاً تؤثر فيه لا يختص بها بل أكثر الأسماء التوقيفية كذلك» وأما ثانياً فمن الذي 
صرح على طريقة الأشعري بأن الأسماء أو الصفات التي من باب المفاعلة لا تقتضي توقيفاً بل الفعل لا بد فيه من 
التوقيف لكن الفرق بينه وبين الاسم والصفة أن هذين لا بد من ورود لفظهما بعينه ولا يجوز اشتقاقهما من فعل أو 
مصدر ورد كما صرحوا به بخلاف الفعل لا يشترط ورود لفظه بل يكفي ورود معناه أو مرادفه بل عدم اشعاره بالنقص 
وإن لم يرداء وهذا وإن لم أر من صرح به كذلك إلا أنه ظاهر من فحوى عبارات الأصوليين فتأمله» ويسن أن تقرأ عليه 
آية آل عمران #إنَّ أَلَدذِنَ يَْتَونَ بعَهْدٍ أله وَأيْمَنِمْ ثَمََا قِبًا» [آل عمران: 77] وأن يوضع المصحف في حجره 0 


دون النصاب في ذلك أم لا وقضية إطلاق الشارح والنهاية الأول فليراجع وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله: (وبحث البلقيني 
أن له فعله الخ) هذا التعبير يقتضي أنه يمتنع عليه التغليظ بغير الأسماء والصفات فانظر هل هو كذلك وما وجهه رشيدي 
أقول يظهر أن الأمر كما اقتضاه ووجهه زيادة ايذاء الحالف قوله: (مطلقاً) أي في المال وغيره بلغ نصاباً أم لا وشمل ذلك 
الاختصاص فقضيته أن له تغليظ اليمين فيه ع ش قوله: (بالزمان) إلى قوله ويظهر في المغني قوله: (في غير نحو مريض الخ) 
عبارة المغني ويستثنى من إطلاق المصنف المريض الذي به مرض شاق والزمن والحائض والنفساء فلا يغلظ عليهم بالمكان 
لعذرهم اه قوله: (ويظهر أن يلحق الخ) قضية ما مر آنفاً عن المغني عدم الالحاق قوله: (به) أي المكان حينئذ أي إذ كان 
الحالف نحو مريض أو حائض قوله: (على ذلك) أي استثناء نحو المريض . قوله: (وقد يفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق 
سم قوله: (وغيرهما) بالجر عطفا على الزمان ويحتمل رفعه عطفا على المكان قوله: (نعم) إلى قوله ويسن في النهاية وإلى 
قوله أما أولاً في المغني إلا قوله وبتكرير اللفظ وقوله وهي معروفة إلى من الطالب قوله: (وهي معروفة) كأن يقول والله الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب. والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والعلانية مغني وإسنى قوله: (فيها) أي اليمين قوله: (لا 
توقيف فيه) عبارة المغني لم يرد توقيف في الطالب الغالب اه قوله: (أو الغزالي) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى وكان 
الظاهر والغزالي بالواو وسيد عمر قوله: (اسم المفاعلة) يعني اسم دال على المشاركة قوله: (غير صحيح) خير قوله والجواب 
عبارة المغني أجيب بأنْ هذا الخ قال الأذرعي والأحوط اجتناب هذه الألفاظ ولهذا لم يذكره الشافعي وكثيرون من 
الأصحاب اه وهو كما قال اه قوله: (وكونها تقتضي) أي من جهة تحقق مدلولاتها قوله: (تعلقاً) أي متعلقاً قوله: (التوقيفية 
الخ) لعل حق المقام الغير التوقيفية قوله: (فمن الذي الخ) استفهام إنكاري قوله: (ولا يجوز) أي لا يكفي في جواز إطلاقهما 
قوله: (أو مرادفه) لعله من عطف الخاص . قوله: (بل عدم اشعاره بالنقص الخ) هذا لا يلائم قوله آنفاً بل الفعل لا بد فيه من 
التوقيف سيد عمر و سم قوله: (وإن لم يرد) أي معناه ومرادفه قوله: (وهذا) أي قوله بل عدم اشعاره الخ قوله: (ويسن) إلى 
قوله ويفرق في المغني إلا قوله أي إن لم يكن إلى وقد يختص وقوله ولا أعلمك أين أبي وإلى قول المتن ولو ادعى ديناً في 
النهاية قوله: (وأن يوضع المصحف في حجره) أي ولم يحلف عليه لأن المقصود تخويفه بحلفه بحضرة المصحف ع ش 
وكلام المغني يفيد أن الحلف على المصحف مستحب أيضاً عبارته ويحضر المصحف ويوضع في حجر الحالف قال 


قوله: (وقد يفرق بأن نحو المرض عذر) لا يخفى ما في هذا الفرق. قوله: (بل عدم إشعاره بالنقص) انظر هذا مع قوله 
بل الفعل لا بد فيه الخ . 


ويحلف الذمي بما يعظمه مما نراه نحن لا هوء ولا يجوز التحليف بنحو طلاق أو عتق بل يلزم الإمام عزل من فعله أي 
إن لم يكن يعتقده كما هو ظاهرء وقد يختص التغليظ بأحد الجانبين كما إذا ادعى قن على سيده عتقاً أو كتابة فأنكره 
السيد فتغلظ عليه إن بلغت قيمته نصاباً فإن رد اليمين على القن غلظ عليه مطلقاً لأن دعواه ليست بمال» (ويحلف على 
البت) وهو الجزم فيما ليس بفعله ولا فعل غيره كأن طلعت الشمس أو إن كان هذا غراباً فأنت طالق» نعم المودع إذا 
ادعى الوديع التلف ورد اليمين وعليه يحلف على نفي العلم مع أن التلف ليس من فعل أحد و(في فعله) نفياً أو إثباتا 
لإحاطته بفعل نفسه أي من شأنه ذلك وإن كان ذلك الفعل وقع منه حال جنونه مثلاً كما أطلقوه (وكذا فعل غيره إن 
كان إثباتاً) كبيع وإتلاف وغصب لسهولة الوقوف عليه» (وإن كان نفيا) غير محصور (فعلى نفي العلم) كلا أعلمه فعل 
كذا ولا أعلمك ابن أبي لعسر الوقوف على العلم به» ويفرق بينه وبين عدم جواز الشهادة بالنفي غير المحصور بأنه 
يكتفي في اليمين بأدنى ظن» بخلاف الشهادة فلا بد فيها من الظن القوي القريب من العلم كما مرء أما المحصور 
فقضية تجويزهم الشهادة به لأنه كالإثبات في سهولة الإحاطة بذاته أنه يحلف عليه بتا بالأولى» قال البلقيني وقد يكلف 
الحلف على البت في فعل غيره النفي كحلف البائع ما او ود ل م ا و ا 


الشافعي وكان ابن الزبير ومطرف قاضي صنعاء يحلفان به وهو حسن وعليه الحكام باليمن وقال رضي الله تعالى عنه في باب 
كيفية اليمين من الأم وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن وقال القاضي وهذا التغليظ 
مستحب اه قوله: (ويحلف الذمي الخ) عبارة المغني هذا إذا كان الحالف مسلماً فإن كان يهودياً حلفه القاضي بالله الذي أنزل 
التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو نصرانياً حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى أو مجوسياً أو وثنياً حلفه بالله إنذي 
خلقه وصوره اه زاد الأنوار ولو حلّف مسلماً بالله الذي أنزل التوراة على موسى أو الإنجيل على عيسى جاز اه قونه: (لا 
هو) كقوله والله الذي أرسل كذا أو أنزل كذا من رسول أو كتاب لا نعرفهما مغني قوله: (ولا يجوز التحليف الخ) أي من 
القاضي فلو خالف وفعل انعقدت يمينه حيث لا اكراه منه ع ش وينبغي حمله على ما إذا كان يعتقده القاضي كما يأتي في 
بحث اعتبار نية القاضي عن شرح المنهج ومحشيه الزيادي قوله: (بنحو طلاق الخ) كنذر مغني قوله: (أي إن لم يكن الخ) أي 
القاضي الذي يفعله قال المغني وقال ابن عبد البر لا أعلم أحداً من أهل العلم يرى الاستحلاف بذلك اه قوله: (لأن دعواه 
ليست بمال) أي وإن كان حلفه مفوتاً للمال على السيد ع ش قوله: (فيما ليس بفعله الخ) عبارة المغني قال الزركشي وظاهر 
كلام المصنف حصر اليمين في فعله وفعل غيره وقد يكون اليمين على تحقيق موجود لا على فعل ينسب إليه ولا إلى غيره 
مثل أن يقول لزوجته إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق فطار ولم يعرف فادعت أنه غراب وأنكر وقد قال الإمام أنه ييحلف 
على البت اه قوله: (كأن طلعت الشمس أو إن كان هذا غراباً الخ) أي ثم ادعت عليه الزوجة أن الشمس طلعت أو كان هذا 
غراباً فأنكر فيحلف على البت أنها لم تطلع أو أنه لم يكن غراباً رشيدي قوله: (نعم المودع) بكسر الذال قوله: (يحلف) أي 
المودع قوله: (وفي فعله) عطف على قوله فيما ليس بفعله الخ قوله: (نفياً أو إثباتً) فيقول في البيع والشراء في الإثبات والله 
لقد بعت بكذا أو اشتريت بكذا وفي النفي والله ما بعت بكذا أو ما اشتريت بكذا مغني قوله: (وإن كان ذلك الفعل وقع منه 
الخ) أي وقد توجهت اليمين عليه بعد كماله مغني قوله: (مثلاً) أي أو إغمائه أو سكره الطافح مغني قول المتن: (فعلى نذفي 
العلم) ولا يتعين فيه ذلك فلو حلف على البت اعتد به كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره لأنه قد يعلم ذلك مغني قوله: (ولا 
أعلمك ابن أبي) وجه التمثيل به لما نحن فيه أنه في معنى لم يلدك أبي فتأمل سيد عمر عبارة سم ما فعل الغير في هذا المثال 
إلا أن يكون ولادته على فراش أبيه أخذاً مما يأتي اه قوله: (على العلم به) أي بالنفي المطلق مغني قوله: (وفرق بينه أنخ» اند 
يقال لا مخالفة بين المسألتين حتى يحتاج للفرق فكما لا يجوز الشهادة بالنفي المذكور كذلك لا يحلف عليه وإنما يحلف 
على نفي العلم به والذي في شرح الروض التسوية بينهما فإن قلت مراد الشارح أن النفي غير المحصور يحلف فيه على نفيي 
العلم ولا يجوز الشهادة فيه على نفي العلم قلت هذا مع أنه لا تقبله العبارة إلا بتأويل لا يلائمه التعليل رشيدي . 


قوله: (كلا أعلمه فعل كذا ولا أعلمك ابن أبي الخ) ما فعل الغير في المثال الثاني إلا أن يكون ولادته على فراش أبيه 
أخذاً مما يأتى . 
ياي 


فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه نكن 


أنه لم يأبق عبده مثلاً وكحلف مدعي النسب اليمين المردودة أنه ابنه وحلف مدين أنه معسر وأحد الزوجين اليمين 
المردودة أن صاحبه به عيب» ورد الأول بأنه حلف على فعل عبده والحلف فيه ولو نفياً يكون بتأء والثاني يرجع إلى 
أنه ولد على فراشه وهو إثبات والحلف فيه بت وإن لم يكن فعلهء والثالث نفي لملك نفسه على شيء مخصوص» 
والرابع فعله تعالى فهو حلف عى فعل الغير اثباتاً قال والضابط أنه يحلف بت في كل يمين إلا فيما يتعلق بالوارث فيما 
ينفيه وكذا العاقلة بناء على أن الوجوب لا في القاتل» ويرد عليه مسائل مرت في الوكيل في القضاء على الغائب وفي 
الوكالة» فيما لو اشترى جارية بعشرين وأن المشتري لو طلب من البائع أن يسلمه المبيع فادعى عجزه الآن عنه فأنكر 
المشتري فإنه يحلف على نفي العلم بعجزهء (ولو ادعى ديناً لمورثه فقال أبرأني) منه أو استوفاه أو أحال به مثلاً (حلف 
على) البت إن شاء كما مر أو على (نفي العلم بالبراءة) لأنه حلف على نفي فعل الغير» ويشترط هنا وفي كل ما يحلف 
المنكر فيه على نفي العلم التعرض في الدعوى لكونه يعلم ذلك» قال البلقيني ومحله إن علم المدعي أن المدعى عليه 
يعلمه وإلا لم يسعه أن يدعي أنه يعلمه | هء أي لم يجز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يوجه إطلاقهم بأنه قد 
يتوصل به إلى حقه إذا نكل المدعى عليه فيحلف هو فسومح له فيه» (ولو قال جنى عبدك) أي قنك (عليٍ بما يوجب 
كذا فالأصح حلفه على البت) إن أنكر لأن قنه ما له وفعله كفعل نفسه ولذا سمعت الدعوى عليه» واعترضه الأذرعي 
وغيره بأن الجمهور على المقابل وفي قن مجنون أو يعتقد وجوب طاعة الآمر يحلف بت قطعاً لأنه كالبهيمة المذكورة 
فى تولةالاقلت: ولو قال جنك هيك اا تا لعو ا لاا 1 


قوله: (أنه لم يأبق الخ) عبارة المختار أبق العبد يأبق بكسر الباء وضمها ع ش قوله: (أنه ابنه) انظر أي نفي في هذا 
رشيدي أي وفي الرابع قوله: (ورد الأول بأنه الخ) قضية الرد بما ذكر أن البائع يكلة ..الحلف بأن العبد ما أبق عنده إذا ادعى 
المشتري أنه كان آبقاً في يد البائع وقضية ما ذكروه في الرد بالعيب أنه يكفيه أن يقول ما يلزمني قبوله أو لا تستحق على الرد 
أو نحو ذلك فلعل المراد بما ذكره البلقينى أنه إذا ذكر السبب كلف الحلف على البث فلا ينافيه الاكتفاء بنحو لا يلزمنى قبوله 
فليراجع ع ش قوله: (والثاني يرجع الخ) حت المقام هنا وفي المعاطيف الآتية أن يزيد لفظة بأنه يعيد اسم العدد كما في 
النهاية أو يقول ابتداء ورد بأن الأول الخ قوله: (بت) أي على البت نهاية قوله: (نفي لملك نفسه الخ) يعني فهو حلف على 
نفي فعل نفسه قوله: (على شيء مخصوص) وهو ما يجب الأداء منه قوله: (قال) أي البلقيني قوله: (فيما ينفيه) أي من فعل 
المورث رشيدي قوله: (وكذا العاقلة) أي تحلف لا على البت وقوله بناء على أن الوجوب الخ انظر مفهومه رشيدي قوله: (لا 
في القاتل) أي ابتداء على الراجح ع ش قوله: (ويرد عليه) أي على ذلك الضابط قوله: (وأن المشتري) عطف على قوله 
مسائل الخ قوله: (الآن) أي لا في وقت العقد. قوله: (فإنه يحلف) أي المشتري ع ش قوله: (لعجزه) قد يقال العجز ليس 
بفعل أحد سم قول المتن: (فقال أبرأني) أي مورثئك وأنت تعلم ذلك مغني قوله: (أو استوفاه) إلى قوله أي لم يجز في 
المغني إلا قوله البت إلى المتن وإلى قول المتن ويعتبر في النهاية إلا قوله واعترض إلى وفي قن وقوله إن تذكر إلى المتن 
وقوله وظاهر إلى بخلاف ما إذا قوله: (مثلا) أي أو اعتاض عنه مغني قوله: (كما مر) في أي محل مر قوله: (ومحله) أي 
الاشتراط قول المتن: (ولو قال جنى الخ) عبارة المغني ولو قال في الدعوى على سيد بما لا يقبل فيه إقرار العبد عليه كقوله 
جنى الخ قول المتن: (عبدك) أي العاقل الذي لا يعتقد وجوب طاعة الآمر كما يعلم مما يأتي ع ش قوله: (إن أنكر) إلى 
قول المتن ويعتبر في المغني إلا قوله واعترضه إلى وفي قن وقوله وعبارة أصله إلى المتن قوله: (إن أنكر) أي السيد وكذا 
ضمير عليه قوله: (على المقابل) أي من أن الحلف على نفي العلم مغني قوله: (أو يعتقد وجوب طاعة الآمر الخ) أي والآمر 
السيد كما هو الظاهر أما إذا كان الآمر غيره فظاهر أن الأمر منوط به رشيدي عبارة المغنى محل الخلاف فى العبد العاقل فإن 
كان مجنوناً حلف السيد على البت قطعاً الخ قال البلقيني ولو أمر عبده الذي لا يميز أو الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة 

قوله: (قال والضابط أنه يحلف بت في كل يمين إلا فيما يتعلق بالوارث) عبارة الزركشي والعبارة الوافية أن يقال يحلف 


على البت إلا نفي فعل الغير وقد قالها البندنيجي وغيره وعبر بها في الروضة وفيها شيء اه وعبارة الروض وهو أي الحلف 
على البت إلا على نفي فعل غيره اه. قوله: (فإنه يحلف على نفي العلم بعجزه) قد يقال العجز ليس فعل أحد. 


ان الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


على زرعي مثلاً (حلف على البت قطعاً والله أعلم) لأنه إنما ضمن لتقصيره في حفطها فهو من فعله ومن ثم لو كانت 
بيد من يضمن فعلها كمستأجر ومستعير كانت الدعوى والحلف عليه فقط. كما بحثه الأذرعي وغيره وسبقهم إليه ابن 
الصلاح في الأجيرء (ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد) ذلك الظن (خطه) إن تذكر وإلا فلا» وعبارة أصل الروضة مؤكد 
يحصل من خطه والمعنى واحد (أو خط أبيه) أو مورثه الموثوق به بحيث يترجح عنده بسببه وقوع ما فيه» وظاهر أن 
ذكر المورث تصوير فقط فلو رأى بخط موئوق به أن به كذا على فلان أو عنده كذا جاز له اعتماده ليحلف عليه 
بخلاف ما إذا استوى الأمران» ومن القرائن المجوّزة للحلف أيضاً نكول خصمه أي الذي لا يتورع مثله عن اليمين وهو 
محق فيما يظهرء ثم رأيت البلقيني أشار لذلك (ويعتبر) في اليمين موالاة كلماتها عرفا ثم يحتمل أن المراد به عرفهم 
فيما بين الايجاب والقبول في البيع» ويحتمل أن المراد به عرفهم في الخلع بل أوسع ولعله الأقرب لأن العقود يحتاط 
لها أكثر وطلب الخصم لها من القاضي وطلب القاضي لها ممن توجهت عليه و (نية القاضي) أو نائبه أو المحكم أو 
وعقيدته مجتهداً كان أو مقلداً أيضاًء لخبر مسلم اليمين على نية المستحلف» وحمل على الحاكم» لأنه الذي له ولاية 


السيد فى كل ما أمره به فالجاني هو السيد فيحلف قطعاً اه قوله: (على زرعي مثلاً) أي فعليك ضمانه فأنكر مالكها مغنى 
قوله: (كمستأجر الخ) أي غاصب مغني قوله: (كانت الدعوى والحلف عليه) أي ويحلف على البت أيضاً مغني قوله: (في 
الأجير) أي الصادقة عليه الأذرعي وغيره رشيدي . قوله: (إن تذكر الخ) وفاقاً للمغني وخلافاً للنهاية عبارته وظاهر إطلاقه 
جواز ذلك وإن لم يتذكر وهو ما في الشرحين والروضة هنا وقال الأذرعي أنه المشهور وهو المعتمد وإن نقل في الشرحين 
والروضة في أوائل القضاء عن الشامل اشتراط التذكر اه وفي سم مثلها قوله: (أي مورثه الموثوق به الخ) وضابطه أن يكون 
بحيث لو وجد فيها مكتوباً أن علي لفلان كذا لم يحلف على نفيه بل يطيب خاطره بدفعه نهاية و سم قوله: (ليحلف عليه) 
أي بالبت قوله: (وهو محق) أي المدعى عليه محق يعني أنه إذا كان المدعي عليه من عادته أنه إذا كان محقاً فيما يقول لا 
يمتنع عن اليمين ورد اليمين على المدعي كان الرد مسوغاً لحلف المدعي على البت لأن المدعى عليه الموصوف بما ذكر 
يفيد المدعي الظن المؤكد بثبوت الحق على المدعى عليه ع ش قوله: (في اليمين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ثم يحتمل 
إلى وطلب القاضي قوله: (موالاة كلماتها الخ) والمراد بالموالاة رس ا يرك ل 
قوله: (ولعله) أي الاحتمال الثاني قوله: (وطلب الخصم) إلى قوله وإن أثم بها في المغني قوله: (وطلب الخصم الخ) عطف 
على قوله موالاة كلماتها قوله: (ونية القاضي الخ) قال البلقيني محله إذا لم يكن الحالف محقاً لما نواه وإلا فالعبرة بنيته لا 
بنية القاضي اه ومراده بالمحق المحق على ما يعتقده القاضي فلا ينافيه ما يأتي فيما لو كان القاضي حنفياً فحكم على شافعي 
بشفعة الجوار من أنه ينفذ حكمه وأنه إن استحلف فحلف أنه لا يستحق علي شيئاً أثم اه عبارة ع ش بعد نقله كلام البلقيني 
نصها فإذا ادعى أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده وكان إنما أخذه من دين له عليه فأجاب بنفى الاستحقاق فقال 
خصمه للقاضي حلفه أنه لم يأخذ من مالي شيئاً بغير إذني وكان القاضي يرى إجابته لذلك فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم 
الاي ب اك رن ابوه عي اد او الو ل ا لا 0 
الشافعي على شفعة الجوار فتأمل اه شرح الروض وهو مستفاد من قول الشارح ولم يظلمه كما بحثه البلقيني اه أقول بل 
هو عين قول الشارح وأما من ظلمه الخ قوله: (وعقيدته) عطف تفسير لنية القاضي قوله: (مجتهداً كان الخ) وسواء كان موافقاً 
القافي فى ملقية أعلامدي» 


قوله: (إن تذكر وإلا فلا) المعتمد أنه لا يشترط التذكير خلافاً لابن الصباغ وإن أقراه في الروضة وأصلها في باب 
القضاء وعبارة التصحيح هناك ما نصه وما أفهمه المنهاج هنا من منع الحلف على الاستحقاق اعتماداً على خطه حتى يتذكر 
نقلاه في الشرحين والروضة عن الشامل وأقره ونسبه في الصغير لغيره أيضاً لكن يأتي في الدعاوى الجزم بالجواز عند الظن 
المؤكد وإن لم يتذكر كما في الشرحين والروضة هناك قال الأذرعي وغيره وهو المشهور قال في التوشيح وغيره وقد يقال لا 
يتصور الظن المؤكد فى خطه إلا بالتذكر ببخلاف خط الأب وضبط القفال الوثوق بخط الأب كما نقلاه وأقراه بكونه بحيث 
لو وجد في التذكرة لفلان على كذا لم يجد من نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل يؤديه من التركة انتهى . 


فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه هم 


الاستحلاف ولأنه لو اعتبرت نية الحالف لضاعت الحقوق أما لو حلفه نحو الغريم ممن ليس له ولاية الاستحلاف أو 
حلف هو ابتداء فالعبرة بنيته وإن أبطلت حقاأ لغيرهء وعليه يجمل خبر مسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك . 
تنبيه: معنى يعتبر في غير الأخيرة يشترط وفيها يعتمد (فلو ورى) الحالف بالله ولم يظلمه خصمه؛ كما بحثه 
البلقيني» (أو تأوّل خلافها) أي اليمين (أو استثنى) أو وصل باللفظ شرطاً مثلاً (بحيث لا يسمعه القاضي لم يدفع إثم 
اليمين الفاجرة)» وإلا لبطلت فائدة اليمين من أنه يهاب الإقدام عليها خوفاً من الله تعالى» أما من حلف بنحو طلاق 
فتنفعه التورية والتأويل وإن رأى القاضي التحليف به؛ على ما اعتمده الإسنوي ونقله عن الأذكار ورد بأنه وهم» إذ ليس 
فيه الغاية المذكورة» بل كلامه يقتضي أن محله فيمن لا يراه وهو ظاهرء وأما من ظلمه خصمه في نفس الأمر كأن ادعى 
على معسر فحلف لا يستحق على أي تسليمه الآن فتنفعه التورية والتأويل» لأن خصمه ظالم إن علم ومخطىء إن جهل 
وهي قصد مجاز لفظه دون حقيقته كما له عندي درهم أي قبيلة كذا قاله شارح» والذي في القاموس إطلاقه على 
الحديقة ولم يذكر القبيلة وهو الأنسب هناء أو قميص أي غشاء القلب أو ثوب أي رجوع وهو هنا اعتقاد خلاف ظاهر 
لفظه لشبهة عنده». واستشكل الاستثناء بأنه لا يمكن في الماضى إذ لا يقال أتلفت كذا إن شاء الله؛ وأجيب بأن المراد 
زجوعه لعقد اليمين: ومر عن الإسنوي في .الطلاق ما له تعلق يذلك» وخرج بخيث لا يسمع ما إذا سمعه فيعزره ويعيد 


قوله: (لضاعت الحقوق) أي إذ كل أحد يحلف على ما يقصده فإذا ادعى حنفي على شافعي شفعة الجوار والقاضي 
يعتقد إثباتها فليس للمدعى عليه أن يحلف على عدم استحقاقها عليه عملا باعتقاده بل عليه اتباع القاضي مغني وروض قوله: 
(أما لو حلفه نحو الغريم الخ) أي كبعض العظماء أو الظلماء فتنفع التورية عنده فلا كفارة عليه وإن أثم الحالف أنه لزم منها 
تفويت حق الغير ومنه المشد وشيوخ البلدان والأسواق فتنفعه التورية عندهم سواء كان الحلف بالطلاق أو بالله ع ش عبارة 
شرح المنهج فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم أو حلفه الحاكم بغير طلب أو بطلاق أو نحوه اعتبر نية الحالف 
ونفعته التورية وإن كانت حراماً حيث يبطل بها حق المستحق اه أي حيث كان القاضي لا يرى التحليف به أي بنحو الطلاق 
كالشافعي فإن كان له التحليف بغير الله كالحنفي لم تنفعه التورية وهو ظاهر زيادي وسيأتي في الشارح والمغني ما يوافقه 
قوله: (وعليه يحمل) أي على ما ذكر من تحليف نحو الغريم الخ والحلف ابتداء قوله: (في غير الأخيرة) أي فيما زاده الشارح 
وقوله وفيها أي الأخيرة وهي ما في المتن قوله: (الحالف بالله) إلى قوله وضابط من تلزمه في المغني إلا قوله كما بحثه 
البلقيني وقوله وهي قصد مجاز إلى كماله عندي وقوله كذا قاله إلى أو قميص وقوله ومر إلى وخرج وإلى قوله ولا ينافي في 
النهاية إلا قوله وإن رأى إلى وأما من ظلمه وقوله كذا قاله إلي أو قميص وقوله ومر إلى وخرج قوله: (الحالف بالله) وقوله 
ولم يظلمه خصمه سيذكر محترزهما قول المتن : (أو تأوّل خلافها) أي بأن اعتقد خلاف نية القاضي كحنفي حلف شافعياً 
على شفعة الجوار فحلف أنه لا يستحقها عليه وقوله أو استثنى أي كقوله عقب يمينه إن شاء الله تعالى مغنى قوله: (شرط) أي 
كإن دخلت الدار مغني وكأن كان له عليه خمسة فادعى عشرة وأقام شاهداً على العشرة وحلف أن له عليه عشرة وقال سراً 
إلا خمسة والمراد بالاستثناء ما يشمل المشيئة بجيرمي قوله: (مثلا) أي أو صفة أو ظرفاً قوله: (وإلا لبطلت الخ) فإن كل شيء 
قابل للتأويل في اللغة مغني قوله: (بنحو طلاق الخ) أي كالعتاق مغني قوله: (ورد بأنه) أي رد الإسنوي بأن نقله عن الأذكار 
قوله: (الغاية المذكورة) وهي وإن رأى القاضي التحليف به قوله: (أن محله) أي محل نفع ما ذكر في الحلف بنحو الطلاق 
وقوله فيمن لا يراه أي في قاض لا يرى التحليف بذلك كالشافعي فعلم أن من يراه كالحنفي لا ينفع ما ذكر عند مغني قوله: 
(ظالم) أي بالمطالبة مغني قوله: (إن علم الخ) أي عدم استحقاقه قوله: (وهي) أي التورية نهاية وسم قوله: (إطلاقه) أي مجازاً 
وإلا فلا يوافق الممثل له قوله: (أو قميص الخ) عبارة المغني وماله قبلي ثوب ولا شفعة ولا قميص والثوب الرجوع والشفعة 
البعد والقميص غشاء لقلب اه قوله: (وهو) أي التورية مغني فكان الأولى التأنيث قوله: (واستشكل الاستثناء) أي المذكور في 
قول المصنف أو استثنى ع ش قوله: (أتلفت كذا الخ) وكذا لا يقال مالك على شيء إن شاء الله مغني قوله: (وأجيب بأن 
المراد رجوعه لعقد اليمين) أي فيكون المعنى تنعقد يميني إن شاء الله وأما إذا وجهه إلى نفس الفعل فإنه لا يصح لأن 


قوله: (وهي قصد مجاز لفظه دون حقيقته) أي التورية. 


امنا الجزء العاشر من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


اليمين ولو وصل بها كلا ما لم يفهمه القاضي منعه وأعادهاء (و) ضابط من تلزمه اليمين في جواب الدعوى أو النكول 
أنه كل (من توجهت عليه يمين)؛ أي دعوى صحيحة كما بأصله» أو المراد طلبت منه يمين ولو من غير دعوى كطلب 
قاذف ادعى عليه يمين المقذوف أو وارثه أنه ما زنى» وحينئذ فعبارته أحسن من عبارة أصله فزعم أنها سبق قلم ليس في 
محله (لو أقر بمطلوبها) أي اليمين أو الدعوى لأن مؤداهما واحد (لزمه)» وحيتئذ فإذا ادعى عليه بشيء كذلك (فأنكر) 
حلف. للخبر السابق واليمين على من أنكر ولا ينافي هذا الضابط حكايتهما له في الروضة وأصلها بقيل لأنهما لم يريدا 
إلا أنه أطول مما قبله فلا يحتاج إليه لا أنه غير ما قبله بل هو شرح له ثم كل منهما أغلبي» إذ عقوبة الله تعالى كحد زنى 
وشرب لا تحليف فيها لامتناع الدعوى بهاء كما مر في شهادة الحسبة» ولو قال أبرأتني عن هذه الدعوى لم يلزمه يمين 
على نفيه لأن الإبراء من الدعوى لا معنى له» ولو علق طلاقها بفعلها فادعته وأنكر فلا يحلف على نفي العلم بوقوعه. 


الاستثناء إنما يكون في المستقبل كالشرط اه مغني قوله: (منعه وأعادها) فإن قال كنت أذكر الله تعالى قيل له ليس هذا وقته 
مغني . قوله: (وضابط من تلزمه اليمين الخ) وفي فتاوى السيوطي استفتيت عن رجل أقر بأنه استأجر أرضاً من مالكها وأنه 
رأى وتسلم وأشهد على نفسه بذلك ثم عاد بعد مدة وأنكر الرؤية وطلب يمين المؤجر بذلك هل له ذلك فأجبت بأن له 
تحليفه على التسليم لا على الرؤية ثم بلغني عن بعض المفتين أجاب بأن له التحليف في الرؤية أيضاً فكتبت له أن هذا أمر 
تأباه القواعد فلا يقبل إلا بنقل صريح فكتب لي ما ملخصه أن ذلك معلوم من عموم قولهم أن كل ما لو أقر المدعى عليه به 
نفع المدعي تجوز الدعوى به وتسمع وخصوص قول المنهاج في باب الإقرار ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسداً 
وأقررت لظني الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له ولم يفرق الأصحاب بين علة فساد وعلة صحة وإذا حلف بعد إقرار 
المدعي بالبيع فتحليفه عند انتفاء شرطه أولى إلى آخر ما نقله عن هذا البعض ثم بالغ في رده وأطال والمتبادر أن له التحليف 
على الرؤية أيضاً ثم ذكرت ذلك لم ر فبالغ منازعة الجلال فيما أفتى به والميل إلى أن له التحليف بل جزم بذلك اه سم 
بحذف قوله: (أو التكول) فيه نظر كما يعلم من قول المغني ما نصه وما ذكره المصنف ليس ضابط الكل حالف فإن اليمين مع 
الشاهد الواحد لا يدخل فيه ولا يمين الرد ولا يمين القسامة واللعان وكأنه أراد الحالف في جواب دعوى أصلية وأيضاً فهو 
غير مطرد لاستثنائهم منه صوراً كثيرة أشار في المتن لبعضها بقوله ولا يحلف قاض الخ قوله: (يمين المقذوف الخ) مفعول 
للطلب قوله: (وحينئذ) أي حين ضبط الحالف بما ذكر قوله: (عليه) أي الشخص وقوله من كذلك أي دعوى صحيحة لو أقر 
بمطلوبها لزمه قول المتن: (حلف) بضم أوّله بخطه مغني قوله: (مما قبله) وهو كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة مغني 
قوله: (ثم كل منهما) أي الضابطين قوله: (إذ عقوبة الله تعالى الخ) ولك أن تجيب بأن هذه خارجة عن الضابطين بقيد دعوى 
صحيحة قوله: (ولو قال) إلى المتن في النهاية قوله: (ولو قال أبرأتني عن هذه الدعوى الخ) قصد بهذا استثناء هذه المسائل 
عن الضابط المذكور وفيه أن الصورة الأولى ليست من مدخول الضابط لأنه أقر بمطلوبها لم يلزمه شيء كما مر رشيدي 
وأيضاً أن الدعوى المذكورة ليست بصحيحة كما مر قوله: (ولو علق) إلى قوله ولو ادعى على أبيه في المغني إلا قوله على ما 
مر إلى ولو ظهر قوله: (بفعلها) أي كالدخول قوله: (فلا يحلف الخ) عبارة المغني فالقول قوله فلو طلبت المرأة تحليفه على 


قوله: (وضابط من تلزمه اليمين في جواب الدعوى أو النكول:الخ) في فتاوى السيوطي قال استفتيت عن رجل أقر بأنه 
استأجر أرضاً من مالكها وأنه رأى وتسلم وأشهد على نفسه بذلك ثم عاد بعد مدة وأنكر الرؤية وطلب يمين المؤجر بذلك 
هل له ذلك فأجبت بأن له تحليفه على التسليم لا على الرؤية ثم بلغني عن بعض المفتين أنه أجاب بأن له التحليف في الرؤية 
أيضاً فكتبت له أن هاا أمر تأباه القواعد فلا يقبل إلا بنقل صريح وفرق بينه وبين مسألة القبض فكتب لي ما ملخصه إن ذلك 
معلوم من خصوص وعموم أما العموم فقولهم إن كل ما لو أقر المدعى عليه به نفع المدعي تجوز الدعوى به وتسمع وأما 
الخصوص فقول المنهاج في باب الإقرار ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسداً وأقررت لظني الصحة لم يقبل وله 
تحليف المقر له قال ولم يفرق الأصحاب بين علة فساد وعلة صحة قال وإذا حلف بعد إقرار المدعي بالبيع فتحليفه عند 
انتفاء شرطه الخ ما نقله عن هذا البعض ثم بالغ في رده وأطال بما منه أن قولهم كل ما لو أقر المدعى به الخ قاعدة أكثرية لا 
كلية وأنه شتان ما بين مسألة المنهاج وهذه المسألة لأن مسألة المنهاج صورتها فيمن أقر بعقد إجمالي مشتمل على جزئيات 
وصفات وشروط فعاد ولم يكذب نفسه ولكن أنكر شرطأً من شروطه أو شيئاً من لوازمه أو صفة من صفاته قائلاً معتذراً لم 


فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه لام 


بل إن ادعت فرقة حلف على نفيها على ما مر في الطلاق بما فيه أنه لا يقبل قولها في ذلك وإلا فلاء ولو ادعى عليه شفعة 
فقال إنما اشتريت لابني لم يحلف» ولو ظهر غريم بعد قسمة مال المفلس بين غرمائه فادعى أنهم يعلمون دينه لم يحلفواء 
ولو ادعت أمة الوطء وأمّية الولد فأنكر السيد أصل الوطء لم يحلف. ومر في الزكاة أنه لا يجب على المالك فيها يمين 
أصلاًء ولو ادعى على أبيه أنه بلغ رشيداً أو أنه كان يعلم ذلك وطلب يمينه لم يحلف» مع أنه لو أقر به انعزل وإن لم يثبت 
رشد الابن بإقرار أبيه أو على قاض أنه زوّجة مجنونة فأنكر لم يحلف. مع أنه لو أقر قبل» أو الإمام على الساعي أنه قبضص 
زكاة فأنكر لم يحلف أيضاًء ولو ثبت لزيد دين على عمرو فادعى على خالد أن هذا الذي بيدك لعمرو فقال بل لي لم 
يحلف لاحتمال رده اليمين على زيد ليحلف فيؤدي لمحذور هو إثبات ملك الشخص بيمين غيره» ولو قصد إقامة بينة عليه 
لم تسمع ونظر فيه شيخنا والنظر واضحء فقد قال ابن الصلاح لو أقر خالد أن الثوب لعمرو وبيع في الدين» ولو كان له 
حق على ميت فأثبته وحكم له به ثم جاء بمحضر يتضمن ملكاً للميت وأراد أن يثبته ليبيعه في دينه ولم يوكله الوارث في 
إثباته فالأحسن القول بجواز ذلك اه وصرح بمثله السبكي فقال للوارث والوصي والدائن المطالبة بحقوق الميت اه» . 


أنه لا يعلم وقوع ذلك لم يحلف نعم إن ادعت وقوع الفرقة حلف على نفيها اه قوله: (وإلا) أي ولو قلنا يقبل قولها في ذلك 
فلا أي فلا يحلف الزوج على نفي الفرقة قوله: (لم يحلف) أي ويؤخذ الشقص من الابن بما اشترى به له ع ش قوله: (بعد 
قسمة مال المفلس الخ) أي من الحاكم مغني قوله: (لم يحلفوا) أي بل يطلب منه إثبات الدين فإن أثبته زاحمهم وإلا فلا 
3 ش قوله: (لم يحلف) عبارة المغني فالصحيح في أصل الروضة أنه لا يحلف وصوّب البلقيني التحليف سواء أكان هناك 
ولد أم لم يكن وصوّب السبكي حمل ما في الروضة على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب فإن كانت لأمية الولد ليمتنع 
من بيعها وتعتق بعد الموت فيحلف قال وقد قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر الكتابة وكذا التدبير إن قلنا إن إنكاره ليس برجوع 
اه وعبارة ع ش قوله لم يحلف لعل وجهه أنه لا فائدة في إثبات أمية الولد بتقدير إقراره لأنها إنما تعتق بالموت نعم لو أراد 
بيعها فادعت ذلك فينبغي تحليفه لأن بيعها قد يفوت عتقها إذا مات السيد اه قوله: (ومر في الزكاة الخ) عبارة المغني ومنها 
أي المستثنيات ما لو ادعى من عليه زكاة مسقطأ لم يحلف إيجاباً اه قوله: (وأنه كان يعلم الخ) انظر ما فائدة لفظ كان قوله: 
(ولى قصد) أي زيد وقوله عليه أي خالد قوله: (ونظر فيه) أي في عدم السماع قوله: (فقد قال الخ) تأييد للنظر وهذا التأييد 
معتمد ع ش . قوله: (ولوكان له حق على ميت فأثبته الخ) تقدم قبيل قول المتن أو نكاحاً لم يكف الإطلاق الخ أنه لا تسمع 
دعوى دائن على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث وتقدم في هامش ذلك أنه تقدم في القضاء على الغائب ما 
يتعلق بذلك ومنه ما نصه وجزم ابن الصلاح بأن الغريم ميت لا وارث له أوله وارث ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين 
له تحت يده لعله يقر قال والأحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي الخ وهو يقتضي التقييد لدعوى الدائن بعدم الوارث أو عدم 
دعواه وتقدم بهامش ذلك المحل اعتماد م ر المنع حتى في العين فراجعه سم عبارة الرشيدي قوله ومر أن قولهم ليس للدائن 
الخ لم يمر له ذلك بل الذي مر له في شروط الدعوى أنه له ليس له أن يدعي بشيء للغريم ديناً أو عيناً وحمل كلام السبكي 
على ما إذا كان الحق ثابتاً فيرفع الأمر إلى الحاكم ليوفيه منه ومر في هامشه أن ابن قاسم ذكر أنه بحث معه في الحمل الذي 
ذكره هنا فبالغ في إنكاره اه قوله: (ثم جاء بمحضر) أي حجة ع ش قوله: (بحقوق الميت) شمل الدين والعين لكن الشارح 
حمله على العين بدليل قوله وصرح بمثلها أي بمثل ما قاله ابن الصلاح وهو ليس إلا في العين وبدليل قوله الآتي لا يخالف 


أظن أن فواته يفسد العقد فلهذا سمعنا بالتحليف لأن مثل هذا قد يخفى عليه وأما مسألتنا فصورته أنه أقر على نفسه أنه رأى 
ما شهد عليه بذلك ثم عاد وأنكر ذلك بالكلية وأكذب نفسه بلا عذر ولا تأويل الخ ما أطال به والله أعلم والمتبادر أن له 
التحليف على الرؤية أيضاً ئم ذكرت ذلك للرملي فبالغ في منازعة الجلال فيما أفتى به والميل إلى أن له التحليف بل جزم 
بذلك. قوله: (ولو كان له حق على ميت فأئبته وحكم له به ثم جاء بمحضر الخ) تقدم قبيل قول المتن أو نكاحاً لم يكفه 
الاطلاق على الاصح لأنه لا تسمع دعوى ميت على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث وتقدم في هامش ذلك أنه 
تقدم في القضاء على الغائب ما يتعلق بذلك ومنه ما نصه وجزم ابن الصلاح بأن لغريم ميت لا وارث له أو له وارث ولم يدع 
الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقر قال والأحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي الخ وهو يقتضي التقييد 
لدعوى الدائن بعدم الوارث أو عدم دعواه وتقدم بهامش ذلك المحل اعتماد م ر المنع حتى في المعين فراجعه. 


م8 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ومر أن قولهم ليس للدائن أن يدعي على من عليه دين لغريمه الغائب أو الميت وإن قلنا غريم الغريم غريم لا يخالف 
ذلك للفرق بين العين والدين» وكذا يقال فيما مر في ثاني التنبيهين السابقين آنفاًء لأن ذاك في الدين كما علمت» 
وخرج بلو أقر إلى آخره نائب المالك كوصي ووكيل فلا يحلف لأنه لا يقبل إقراره» نعم لو جرى عقد بين وكيلين 
تحالفا كما مرء وهذا مستثنى أيضاًء وكالوصي فيما ذكر ناظر الوقف فالدعوى على أحد هؤلاء ونحوهم إنما هي لإقامة 
البينة إذ إقرارهم لا يقبل ولا يحلفون إن أنكروا ولو على نفي العلم إلا أن يكون الوصي وارثاًء ولو أوصت غير زوجها 
فادعى آخر أنه ابن عمها ولا بينة له لم تسمع دعواه على الوصي والزوج لأنها إنما تسمع غالباً على من لو أقر بالمدعى 
به قبل وهنا لو صدقه أحدهما لم يقبل لأن النسب لا يثبت بقوله» نعم إن كان الزوج معتقاً أو ابن عم أوخذ بإقراره 
بالنسبة للمال» وزة اكز خصيدوكالة مدع لا تبحلنه غلك : نفي العلم بها لأن له طلب إثباتها وإن أقر بهاء ٠‏ (و) مما يستثنى 
أيضاً من الضابط أنه (لا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب) لارتفاع منصبهما عن ذلك 
وإن كانا لو أقرا انتفع المدعى به»ء وعدل عن تصريح أصله بهذا الاستثناء لأنه غير صحيح لخروج هذا من قوله توجهت 
عليه دعوى لما مر أن هذين لا تسمع عليهما الدعوى بذلك» وخرج بقوله في حكمه غيره فهو فيه كغيره» (ولو قال 
مدعى عليه أنا صبي) في وقت يحتمل ذلك (لم يحلف) لأن يمينه تثبت صباه والصبي لا يحلف. (ووقف) الأمر (حتى 
فبلغ) تن يناعى عليه وإن كان لو أقر بالبلوخ في وقت اسطتماله قبل :ومن كم قيل هله المستضيات من الغنايط» نعم لو 


ذلك للفرق بين العين والدين رشيدي قوله: (ومر) أي في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال 
قوله: (آن قولهم ليس للدائن الخ) صريح هذا السياق امتناع الدعوى بالدين ولو لقصد إثباته للوفاء منه سم قوله: (لا يخالف 
ذلك) خبر أن والإشارة إلى ما ذكره عن ابن الصلاح والسبكي قوله: (للفرق بين العين والدين) أي بأن العين انحصر حقه فيها 
ولا تشتبه بغيرها بخلاف الدين ع ش قوله: (لأن ذلك) ما مر آنفاً قوله: (لأنه لا يقبل إقراره) أي وإن وكله في الإقرارع ش 
قوله: (كما مر) أي في باب الاختلاف في كيفية العقد قوله: (نعم الخ) عبارة المغني. 

تنبيه: قد يفهم قول المصنف لو أقر بمطلوبها لزمه الخ أن من لا يقبل إقراره لا يحلف وهو كذلك لكن يستثنى منه 
تورات الأولى لو ادعى على من ب يستخدعه أله عبت قابكر فإنه يستلف وهر لو أقر بعل إتكاره الرق لم يقل لكن فائده 
التحليف ما يتر تب على التفويت من تغريم القيمة لو نكل والثانية لو جرى العقد بين وكيلين الخ مع إن إقرار الوكيل لا يقبل 
كانت نس أه لزه ررهلا مستت ايا إلى من المفهوم بخلاف ما مر فإنه من المنطوق رشيدي قوله: (ونحوهم) أي 
كالوديع والقيم ع شقوله: (إلا آن يكون الوصي وارنا) آي والدعوى على الميت :كما هو ظاهر ل على نحو طفل سيد عمر 
قوله: (ولو أوصت) أي وماتت وقوله فادعى آخر أنه ابن عمها أي ليرث منها ع ش قوله: (غالباً) احتراز عما مر آنفاً من نحو 
الوضي قوف (زغنا لو دق أحلهما) اي الوسى ار الزو حش والأواى اعد لو صذنا؛ لوه لأ امنيا لا بعت 
بقوله) أي إلا حد لعدم كونه وارثاً حائزاً قوله: (لأن له الخ) أي للمدعى عليه قول المتن: (لم يكذب) أي في شهادته شيخ 
الإنسلام ومني :قولة:الارتتاع متضيهها) إلى ثوله ولر ليت الحم في التهانه [0ا قله لالحتمال إلى والتتصر قولةا(الارتفاع 

منصبهما الخ) يؤخذ منه أن المحكم ونحوه ممن تقدم في التورية يحلف وهو ظاهر للعلة المذكورة ع ش قوله: (بهذا 
الامنتكناء) هو قولة ولا يتغلف قاض الع الانه البتدناء معنى من قوله ومن توجهت عليه يمين الخ ع اش . قوله: (لأنه غير 

صحيح الخ) فكيف قال ومما يستثنى الخ قوله: (وخرج) إلى قوله ولو ثبت لجمع في المغني إلا قوله ولا يكلف جمعها في 
دعوى واحدة وما أنبه عليه قوله: (غيره) أي كدعوى مال وغيره وقوله فهو فيه كغيره ويحكم فيه خليفته أو قاض آخر مغني 
قول المتن : (ولو قال مدعى عليه أنا صبي الخ) كان ادعى عليه البلوغ لتصحيح نحو عقد صدر منه فادعى الصبا لإبطاله 
بمجيرمي قوله: (والصبي لا يحلف) عبارة المغني وشرحي الروض والمنهج وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إيطال تحليفه اه 
قوله: (وإن كان الخ) غاية قوله: (ومن ثم قيل هذه من المستثنيات الخ) أي والواقع أنها ليست منها لأن الإقرار بالبلوغ ليس 


فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه انا 


سبي كافر أنبت فادعى استعجال الإنبات بدواء حلف فإن نكل قتل» (واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة) 
من الحقء للخبر الصحيح أنه كل أمر حالفاً بالخروج من حق صاحبه أي كأنه علم كذبه كما رواه أحمدء (فلو حلفه ثم 
أقام بينة) بمدعاه أو شاهداً ليحلف معه (حكم بها)» وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة لاحتمال أن 
نكوله تورع» ولقول جمع تابعيين البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة» رواه البخاري والحصر في خبر شاهداك أو 
يمينه ليس لك إلا ذلك» إنما هو حصر لحقه في النوعين أي لا ثالث لهماء وأما منع جمعهما بأن يقيم الشاهدين بعد 
اليمين فلا دلالة للخبر عليه وقد لا تفيده البينة كما لو أجاب مدعى عليه بوديعة بنفى الاستحقاق وحلف عليه فلا يفيد 
المدعي إقامة بينة بأنه أودعه لأنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق ولو اشتملت الدعوى على حقوق فله 
التحليف على بعضها دون بعض لا على كل منها يميناً مستقلة» إلا أن فرقها في دعاوى بحسبها كما قاله الماوردي ولا 
يكلف جمعها في دعوى واحدة ولو أقام بيئة ثم قال هي كاذبة أو مبطلة سقطت هي لا أصل الدعوىء ولو ثبت لجمع 
حق على واحد حلف لكل يميناً ولا تكفي يمين واحدة وإن رضوا بهاء بخلاف ما لو أنكر ورثة ميت دعوى دين عليه 
وردوا اليمين على المدعي فإنه يحلف لهم يميناً واحدة ويوجه بأن خصمه في الحقيقة إنما هو الميت وهو واحد (ولو 
قال) من توجهت له يمين أبرأتك عنها سقط حقه منها لكن في هذه الدعوى لا غير فله استئناف دعوى وتحليفه» وإن 
قال (المدعى عليه) الذي طلب تحليفه (قد حلفني مرة) على هذه الدعوى عند قاض آخر أو أطلق لكن ينبغي ندب 
الاستفسار حينئذ (فليحلف أنه لم يحلفني) عليها (مكن) من ذلك ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها فيمهل له ثلاثة أيام (في 


مقصود الدعوى لأنها ليست بالبلوغ بل شيء آخر وإن توقف على البلوغ رشيدي قوله: (أنبت) أي نبتت عانته إسنى قوله: 
(حلف) أي وجوباً بالسقوط القتل مغني وحكم برقه روض قوله: (فإن نكل قتل) ولو كان دعوى الصبا من غيره كما إذا ادعى 
له وليه مالا وقال عليه من تدعي له المال بالغ فللولي طلب يمين المدعى عليه أنه لا يعلمه صغيراً فإن نكل لا يحلف الولي 
على صباه وهل بحلف الصبي وجهان في فتاوى القاضي بناء على القولين في الأسير اه أي والأظهر منهما أنه يحلف كما مر 
آنفاً قول المتن: (واليمين الخ) أي غير المردودة مغني قوله: (أي كأنه علم الخ) كان للتحقيق فلو قال لأنه لكان أظهر بجيرمي 
وقد يجاب بأن كأنه هي الرواية قوله: (كما رواه أحمد) فدل على أن اليمين لا توجب براءة مغني قوله: (كما رواه الخ) أي قوله 
كأنه علم كذبه قوله: (ليحلف معه) الأولى وحلف معه قول المتن: (حكم بها) أي وإن نفاها المدعي حين الحلف مغني . قوله: 
ثم أقام بينة) انظر لو أقام شاهداً ليحلف معه سم أقول عبارة الأنوار ولو أتى بشاهد ليحلف معه مكن اه قوله: (تورع) أي عن 
اليمين الصادقة مغني قوله: (ولقول جمع تابعيين الخ) صريح صنيعه أنه علة لما زاده لكن جعله المغني علة للمتن حيث قال 
عقب المتن لقوله َكل البينة العادلة الخ قوله: (لأنها لا تخالف ما حلف عليه) أي لأنه يمكن أنه أودعه لكن تلفت الوديعة من غير 
تقصير أو ردها له فلا يستحق عليه شيئاً م ر اه بجيرمي قوله: (بحسبها) أي الحقوق قوله: (لا أصل الدعوى) أي لاحتمال كونه 
محقاً فيها والشهود مبطلين لشهادتهم بما لا يعلمونه إسنى فلو أقام بينة أخرى سمعت بجيرمي قوله: (من توجهت) إلى قوله وترد 
اليمين في النهاية إلا قوله لكن ينبغي إلى المتن وقوله ولا يجاب لحلفه لي أما لو قال قوله: (فله استئناف دعوى الخ) قضية تنكير 
دعوى أنه ليس له إعادة الدعوى الأولى والتحليف فليراجع قوله: (الذي طلب) إلى قوله ولو قال للمدعي في المغني قوله: 
(حينئذ) أي حين الإطلاق لأنه قد يحلفه ويظن أنه كتحليف القاضي لا سيما إذا كان خصمه لا يتفطن لذلك إسنى ومغني قوله: 
(من ذلك) أي تحليفه المدعي مغني قوله: (ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها) يتأمل رشيدي أقول يظهر مراد الشارح بقول الأنوار 
ولو قال حلفني عند قاض آخر وأطلق وأقام بينة به سمعت وإن استمهل ليأتي بها قال القاضي يمهل يوماً وقال ابن القاص 
ثلاثاً وهو القياس وإن لم تكن بينة وأراد تحليفه مكن اه وفي الروض مع شرحه نحوه قوله: (بينة الخ) أي على سبق 

قوله: (ثم أقام بينة) انظر لو أقام شاهداً ليحلف معه قوله: (ولو ثبت لجمع الخ) ينبغي مع ملاحظة هذا ملاحظة ما تقدم 
في شرح قول المصنف في باب الشهادات ولو ادعت ورثة مالا لمورئهم الخ وما ذكر هناك عن البلقيني وغيره وما في هامش 
ذلك المحل وقوله بخلاف ما لو أنكر ورثة ميت الخ راجع هل الأمر كذلك لو ادعوا دين لمورثهم على مدين هل يكفيه يمين 
واحدة أخذاً من قوله ويوجه الخ فيكون على هذا قوله ولو ثبت لجمع الخ مفروضاً في غير ذلك. 
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الأصح) لأن ما قاله محتمل» ولا يجاب المدعي لو قال قد حلفني أني لم أحلفه فليحلف على ذلك لثلا يتسلسل الأمر 
فإن نكل حلف المدعى عليه يمين الرد واندفعت الخصومة عنهء ولا يجاب لحلفه يمين الأصل إلا بعد استئناف دعوى 
لأنهما الآن في دعوى أخرىء أما لو قال حلفني عندك فإن تذكر منع خصمه عنه ولم تفده إلا البينة وإلا حلفه ولا تنفعه 
البينة بالتحليف, لما مر أن القاضي لا يعتمد بينة بحكمه بدون تذكره» ولو قال للمدعي قد حلفت أبي أو بائعي على 
هذا مكن من تحليفه على نفي ذلك أيضاًء فإن نكل حلف هوء وكذا لو ادعى على مقر له بدار في يد المقر فقال هي 
ملكي لا ملك المقر لك فقال قد حلفته فاحلف أنك لم تحلفه فيمكن من تحليفه» (وإذا) أنكر مدعى عليه فأمر بالحلف 
فامتنع و (نكل) عن اليمين (حلف المدعي) بعد أمر القاضي له اليمين المردودة إن كان مدعياً عن نفسه لتحوّل اليمين 
إليه (وقضى له) بالحق» أي مكن منه إذ الذي في الروضة وأصلها أنه لا يحتاج بعد اليمين إلى القضاء له به» (ولا يقضي 
له بتكوله) أي الخصم وحدهء ومخالفة أبي حنيفة وأحمد فيه ردت بنقل مالك رضي الله عنهم في موطئة الإجماع قبلهما 
على خلاف قولهماء وصح أنه ككِ رد اليمين على طالب الحق» رن و ار رطام حي وو بن لبد 0 عام ا 211 


التحليف قوله: (ولا يجاب لحلفه يمين الأصل) أي لو نكل المدعى عليه عن يمين الرد وطلب أن يحلف يمين الأصل سم 

أواد قله (يمين الأصل) أي لا مين التحايف المردودة عاب مغني وله (إلابعد استتاف دعوى الخ) قال ابن لرعة تق إن 
أصر على ذلك بعد استئناف لدعوى حلف المدعي على الاستحقاق واستحق اهداشرح الروض نزم" ررالك قولف (أما لي قال الخ) 
أي الخصم للقاضي روض قوله: (حلفني عندك) أي أيها القاضي نهاية قوله: (فإن تذكر) أي القاضي تحليفه مغني قوله: : (عنه) أي 
ما طلبه مغني أي من الحلف قوله: (ولم تفده) أي الخصم إلا البينة أي بالحق قوله: (ولا تنفعه) أي المدعى عليه قوله: (وإلا) أي 
وإن لم يتذكر القاضي تحليفه إسنى قوله: (أن القاضي لا يعتمد الخ) عبارة غيره أن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه وإلا فلا 
يعتمد البينة اه قوله: (أو بائعي) أي أو نحوه ممن تلقى الملك منه قوله: (مكن) أي المدعى عليه قوله: (حلف هو) أي المدعى 
عليه يمين الرد الخ قوله: (على مقر له) بفتح القاف قوله: (فقال الخ) أي المدعي فهو تفسير للدعوى قوله: (لا ملك المقر لك) 
لعل الوجه لا ملكك لأن الإقرار إخبار عن الحق السابق وعبارة الأذرعي لو أقر رجل بدار في يده لإنسان فجاء رجل وادعى بها 
على المقر له فأجابه بأنك حلفت الذي أقر لي بها تسمع دعواه وله تحليفه ولو أقام بينة تسمع وإن نكل فللمقر له أن يحلف أنه 
حلفه هذا إذا ادعى مفسراً بأن هذه الدار ملكي منذ كذا ولم تكن ملكاً لمن تلقيت منه فأما إذا ادعى مطلقاً فلا يقبل قول المدعى 
عليه بأنك حلفت من تلقيت الملك عنه لأنه يدعي ملك الدار من المدعى عليه لا ممن تلقى الملك منه انتهت رشيدي قوله: 
(فقال) أي المقر له المدعى عليه قوله: (قد حلفته) أي المقر قوله: (فيمكن) أي المقر له قوله: (من تحليفه) أي المدعي قوله: 
(أنكر مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع ونكل عن اليمين) فيه تطويل والأخصر الأوضح ما في المغني والمنهج وإذا نكل المدعى 
عليه عن يمين طلبت منه اه قوله: (اليمين المردودة) معمول حلف المدعي ويجوز إن يتنازع فيه ذلك وأمر القاضي قوله: (إن 
كان مدعياً عن نفسه) قيد به أخذاً من قول المصنف الآتي ولو ادعى ولي صبي الخ ع ش قوله: (أي مكن) المدعي منه أي الحق 
قوله: (أنه لا يحتاج بعد اليمين الخ) بل يثبت حق المدعي بمجرد الحلف مغني بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار زيادي 
قوله: (ومتخالقة ابي حديفة واحمد فيه) أي يقولهما بالقباء للمدعي بمجرد نكول الخصم قوله: (ردت الخ) فيه شيء من حيث 
الصنيع بالنسبة لأحمد فتدبر سيد عمر ويجاب بأن مخالفة أبي حنيفة قبل أجمد لا تؤثر في انعقاد الإجماع قبل أبي حنيفة قوله: 
(الإجماع قبلهما الخ) أي الإجماع الكائن قبلهما ممن تقدم عليهما والإجماع حجة لا تجوز مخالفته ع ش قوله: (وصح أنه الخ) 
دليل ثان للمتن عبارة الإسنى والمغني عقب المتن لأنه يك رد اليمين الخ ولأن نكول الخصم يحتمل أن يكون تورعاً عن اليمين 
الصادقة كما يحتمل أن يكون تحرزاً عن اليمين الكاذبة فلا يقضى به مع التردد فردت على المدعي اه قوله: (رد اليمين على 


قوله: (ولا يجاب لحلفه يمين الأصل إلا بعد استئناف دعوى الخ) قال ابن الرفعة تفقهاً فإن أصر على ذلك بعد استئناف 
الدعوى حلف المدعي على الاستحقاق واستحق اه شرح الروض قوله: (أيضاً ولا يجاب لحلفه يمين الأصل) أي لو نكل 
المدعى عليه يمين الرد وطلب أن يحلف يمين الأصل قوله: (أيضاً ولا يجاب لحلفه يمين الأصل إلا بعد استئئاف دعوى 
لأنهما الآن في دعوى أخرى) فإن أصر على ذلك قال ابن الرفعة حلف المدعي واستحق م ر. 


فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه 5١‏ 


وترد اليمين في كل حق يتعلق بالآدمي ولو ضمناً كما في صورة القاذف لا في محض حت الله تعالى» كما لا يحكم 
القاضي فيه بعلمه (والنتكول) يحصل بأمور منها (أن يقول) بعد عرض اليمين عنليه (أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف 
فيقول لا أحلف) لصراحتهما فيه» ومن ثم لو طلب العود للحلف ولم يرض المدعي لم يجب كما اعتمداه» وإن نازع 
فيه جمع ورجح البلقيني أنه لا بد من الحكم لأنه مجتهد فيه» وسيعلم مما يأتي في مسألة الهرب أن محل قولهما هنا لم 
يجب ما إذا وجه القاضي اليمين على المدعي ولو بإقباله عليه ليحلفه» فقول شيخنا كغيره هنا فإنه يردها وإن لم يحكم 
به مرادهم وإن لم يصرح بالحكم به لما صرحوا به في مسألة الهرب بقولهم للخصم بعد نكوله إلى آخر ما يأتي» 
الصريح في أنه لا يسقط حقه من اليمين بمجرد النكول وحينئذ استوت هذه ومسألة السكوت الآتية في أنه لا بد من 
حكم القاضي حقيقة أو تنزيلء فإن قلت بل يفترقان في أن هذا قبل الحكم التنزيلي يسمى ناكلاً بخلاف الساكت» قلت 


طالب الحق) أي وقضى له به ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول ع ش قوله: (لا في محض حق لله تعالى) بل لا 
تسمع فيه الدعوى كما مر قول المتن: (والنكول) لغة مأخوذ من نكل عن العدو وعن اليمين جبن مغني قوله: (يبحصل) 
إلى قول المتن لم تسمع في النهاية إلا قوله وسيعلم إلى ومن النكول وقوله أو تحلف وقوله على المنقول المعتمد 
وقوله فإن حلف الخصم إلى ولو نكل وقوله لأنها حجة إلى المتن. قول المتن: (أن يقول أنا ناكل الخ) عبارة الروض 
مع شرحه والنكول أن يقول له القاضي احلف أو قل والله أو بالله لا أن يقول له أتحلف بالله فيقول لا أو يقول أنا 
ناكل فقوله هذا بعد قول القاضي المذكور نكول وإنما لم يكن نكولاً بعد قوله له أتحلف لأن ذلك من القاضي 
استخبار لا استحلاف اه فيعلم من هذا مع قول الشارح الآنتي في جانب المدعي أو أتحلف الفرق بين أتحلف في 
جانب المدعى عليه وجانب المدعي سم قوله: (بعد عرض اليمين) إلى قوله كما اعتمداه في المغني قوله: (ومن ثم لو 
طلب) أي المدعى عليه العود إلى الحلف أي بعد حكم الحاكم بالنكول ولو تنزيلاً كما يعلم من كلامه بعد كذا في 
ع ش وقال الرشيدي والظاهر أن الشارح إنما أسقط هذا أي قول ابن حجر وسيعلم إلى قوله ومن النكول قصداً 
لاعتماده إطلاق الشيخين بدليل أنه تبرأ عن اشتراط الحكم في مسألة الهرب الآنية لكنه تبع ابن حجر فيما يأتي من 
وولف قي انا المدعى عاك وقوه ويبيا زر هنا وفيما مر علم الخ اه قوله: (أنه لا بد من الحكم) أي ولو تنزيلياً 
قوله: (مما يأتي) أي آنفاً في الشارح . قوله: (ولو بإقباله عليه ليحلفه) عبارة شرح الروض قال في الأصل وإن أقبل عليه 

ليحلفه ولم يقل بعد إحلف فهل هو كما لو قال احلف وجهان قال في الكفاية أقر بهما نعم بل نقله البغوي في تعليقه 
عون لاستداب عن لله اللار انحوي الى سي قولد: (فقول شيخنا الخ) أي في شرح الروض قوله: (هنا) أي فيما لو 
صرح بالنكول قوله: (فإنه يردها وإن لم.يحكم:به) عبارته. في شرح الروض بخلاف ما لو صرح بالنكول: فإنه ردها وإن 
لم يحكم به انتهت اه سم قوله: (مرادهم وإن لم يصرح بالحكم به) خلافاً للنهاية على ما مر عن الرشيدي وللمغني 
عبارته عقب المتن لصراحتهما في الامتناع فيرد اليمين وإن لم يحكم القاضي بالنكول ثم قال في شرح فإن سكت 
حكم القاضي الخ ولا بد من الحكم هنا ليترتب عليه رد اليمين بخلاف ما لو صرح بالنكول ترد وإن لم يحكم 
القاضي به اه وفي الأنوار والمنهج نحوها قوله: (وحينئذ استوت الخ) خلافاً للمغني كما مر وللنهاية على ما مر عن 
الرشيدي قوله: (هذه) أي مسألة المتن من التصريح بالنكول قوله: (بل .يفترقان) الأولى التأنيث قوله: (في أن هذا) أي 
المصرح بالنكول كأن يقول أنا ناكل. 


قوله: (والتكؤل أن يقول أنا ناكل الخ) عبارة الروض والتكول أن يقول له احلف أو قل والله لا أتحلف بالله فيقول لا أو 
يقول أنا ناكل اه قال في شرجه وإنما لم يكن نكولاً بعد قوله له أتحلف لأن ذلك من القاضي استخبار لا استحلاف ولهذا 
لو بادر الخصم حيث سمع ذلك وحلف لم يعتد بيمينه اه فيعلم من هذا مع قول الشرح الآتي في جانب المدعي أو أتحلف 
الفرق بين أتحلف في جانب المدعى عليه وجانب المدعي . قوله: (ولو بإقباله عليه ليحلفه) عبارة شرح الروض قال في 
الأصل وإن أقبل عليه ليحلفه ولم يقل بعد احلف فهل هو كما لو قال احلف وجهان قال في الكفاية أقر بهما نعم نقله البغوي 
في تعليقه عن الأصحاب كما قاله الأذرعي اه قوله فقول شيخنا كغيره هنا فإنه يردها الخ عبارته في شرح الروض بخلاف ما 
لو صرح بالنكول فإنه يردها وإن لم يحكم به اه. 


ذخأن الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ليس لاختلافهما في مجرد التسمية فائدة هناء فإن قلت يمكن تأويل قولهم الآتي بعد نكوله أي بالسكوت ويبقى ما هنا 
على إطلاقه أنه لا يحتاج إلى حكم ولو تنزيلياً» قلت يمكن لولا قول الروضة ومقتضاه التسوية الخ فتأمله. ومن التكول 
أيضاً أن يقول له قل بالله فيقول بالرحمن كذا أطلقوه ويظهر تقييده أخذاً مما يأتي فيمن توسم فيه الجهل بأن يصر عليه 
بعد تعريفه بأنه يجب امتثال ما أمر به الحاكم» وكلامهم هنا صريح في الاكتفاء بالحلف بالرحمن وهو ظاهر خلافاً 
للبلقيني» وفي قل بالله فقال والله أو تالله وجهان والمعتمد أنه ليس بناكل وكذا في عكسه لوجود الاسم وإنما التفاوت 
في مجرد الصلة فلم يؤثر ولو امتنع من التغليظ بشيء مما مر فناكل على المعتمد خلافاً للبلقيني» (فإن سكت) بعد 
عرض اليمين عليه لا لنحو دهشة (حكم القاضي بنكوله) بأن يقول له جعلتك ناكلا أو نكلتك بالتشديد لامتناعه ولا 
يصير هنا ناكلاً بغير حكم» ومنه ما يأتي لأن ما صدر عنه ليس صريح نكول ويسن للقاضي عرضها عليه ثلاثاً وهو في 
الساكت آكد ولو توسم فيه جهل حكم النكول عرفه به وجوباً بأن يقول له أن نكولك يوجب حلف المدعي وانه لا 
تسمع بينتك بعده بأداء أو نحوه» فإن حكم عليه ولم يعرفه نفذ لأنه المقصر بعدم تعلمه حكم النكول, (وقوله) أي 
القاضي (للمدعي) بعد امتناع المدعى عليه أو سكوته (احلف) أو أتحلف وإقباله عليه ليحلفه وإن لم يقل له إحلف على 
المنقول المعتمد (حكم) منه (بنكوله) أي نازل منزلة قوله حكمت بنكوله أي نازل منزلة قوله حكمت بنكوله فليس 
للمدعى عليه أن يحلف إلا إن رضي المدعيء» وبما تقرر هنا وفيما مر علم أن للخصم بعد نكوله العود إلى الحلف وإن 
كان قد هرب وعاد ما لم يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا وإلا لم يعد له إلا إن رضي المدعي فإن لم يحلف لم يكن 


قوله: (ما هنا) أي قول المتن والنكول أن يقول أنا ناكل الخ قوله: (ومن التكول) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني قوله: 
(مما يأتي) أي آنفاً في شرح فإن سكت حكم القاضي بنكوله قوله: (توسم) أي ظهرع ش وعبارة الأنوار وتفرس اه قوله: 
(بأن يصر الخ) متعلق بالتقييد قوله: (عليه) أي بالرحمن قوله: (وهو ظاهر) انظر هل الحلف بغير الرحمن من الأسماء 
والصفات مثله رشيدي أقول الظاهر نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه قوله: (وفي قل بالله) إلى قوله لوجود الاسم في المغني 
قوله: (وكذا في عكسه الخ) أي بأن قال قل تالله أو والله فقال بالله عبارة المغني ولو قال له قل تالله بالمثناة فوق فقال بالله 
بالموحدة قال الشيخان عن القفال يكون يميناً لأنه أبلغ وأشهر اه قوله: (خلافاً للبلقيني) وافقه المغني عبارته قال الشيخان 
ويجريان فيما لو غلظ عليه باللفظ أو الزمان أو المكان وامتنع وصحح البلقيني أيضاً أنه لا يكون نكولاً وهو الظاهر لأن 
التغليظ بذلك ليس واجباً فلا يكون الممتنع منه ناكلاً اه قوله: (لأن التغليظ الخ) قد يرده ما مر في العدول عن بالله إلى 
بالرحمن قوله: (بعد عرض اليمين) إلى قوله وبما تقرر في المغني إلا قوله ومنه ما يأتي وقوله امتناع المدعى عليه وقوله أو 
أتحلف إلى المتن قوله: (لا لنحو دهشة) أي كالغباوة والجهل والخرس بجيرمي قوله: (هنا) أي في النكول الضمني وهو 
السكوت المذكور بجيرمي ولا يخفى أنه ليس بقيد عند الشارح لما مر من قوله وحيتئذ استوت الخ وإنما هو قيد عند المغني 
كما مر وعند النهاية على ما مر قوله: (ومنه) أي من الحكم بالنكول ما يأتي أي في المتن والشرح قوله: (وهو في الساكت 
آكد) ظاهر هذا أنه يعرض عليه بعد تصريحه بالتكول رشيدي أقول ويصرح بذلك قول المغني والاستحباب فيما إذا سكت 
أكثر منه فيما إذا صرح بالنكول اه قوله: (بوجب حلف المدعي) وأخذ الحق منك إسنى ومغني قوله: (نفذ) أي وأئم بعدم 
تعليمه ع ش قوله: (بعد امتناع المدعى عليه) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه الأصوب حذفه لما مر أن الامتناع 
صريح نكول فلا يحتاج إلى حكم خلافاً للبلقيني وقد مر أنه تبع في هذا ابن حجر اه قوله: (وبما تقرر الخ) كذا في النهاية 
وكتب عليه الرشيدي ما نصه قدمنا أنه تبع في هذا أيضاً ابن حجر ولم يقدم هو ما يعلم منه هذا اه. قوله: (فإن لم يحلف) 
أي بعد رضا المدعي سم ورشيدي قوله: (لم يكن للمدعي حلف المردودة) على ما قاله الرافعي عن البغوي كذا في النهاية 
وكتب عليه الرشيدي ما نصه أي وإلا فما قدمه في صدر مسألة التكول خلافه وهذا التبري يدل على أنه إنما أسقط ما قدمناه 


قوله: (والمعتمد أنه ليس بناكل) انظر على الوجه الآخر أنه ناكل هل تكون اليمين منعقدة حتى تلزم الكفارة عند 
عليه م ر قوله: (فإن حكم عليه ولم يعرفه نفذ) كتب عليه م ر. قوله: (فإن لم يحلف) أي بعد رضا المدعي بدليل التعليل 


للمدعي حلف المردودة لتقصيره برضاه بحلفه؛ ولو هرب الخصم من مجلس الحكم بعد نكوله وقبل عرض القاضي 
اليمين على المدعي امتنع على المدعي حلف المردودة» كما علم مما تقررء وله طلب يمين خصمه بعد إقامة شاهد 
واحد وحينئذ لا ينفعه إلا البينة الكاملة فإن حلف الخصم سقطت الدعوى وليس له تجديدها في مجلس آخر ليقيم البينة 
لتقصيره» ولو نكل في جواب وكيل المدعي ثم حضر الموكل فله أن يحلفه بلا تجديد دعوى, (واليمين المردودة) من 
المدعى عليه أو القاضي على المدعي (في قول) أنها (كبينة) يقيمها المدعي لأنها حجة مثلها أي غالباً (و) في (الأظهر) 
أنها (كإقرار المدعى عليه) لأنه بنكوله توصل للحق فأشبه إقراره (ف) عليه يجب الحق بفراغ المدعي من يمين الرد من 
غير افتقار إلى حكم كما مرء و (لو أقام المدعى عليه بعدها بينة) أو حجة أخرى (بأداء أو إبراء) أو نحوهما من 
المسقطات (لم تسمع) لتكذيبه لها بإقراره؛ 0 وصحح الإسنوي الأوّل والبلقيني الثاني» وبسط 
الكلام عليه وتبعه الزركشي فصوّبه لأنه إقرار تقديري لا 7 تخقيقي فلا تكذيب فيه» واعترض بأن ظاهر كلام الشيخين 


2 ا 7 د ا 226 1 
شه بعد ذلك إلا البينة ولو اشاهدا ويميناً فلا يتمكن من تعديةا الاعوى وتحايقا مخصعه في مثتلش آخر أنوار وزو مم 
شرحه قوله: (كما علم مما : تقرر) أي لآنه علم أند فى تحول الينين للمدعي من حكم بالتكول حقيقة أو تنزيلا ولم يوجد فيما 
ذكر سم قوله: (وله طلب يمين) إلى قوله فعليه يجب الحق ة فى الحغى إلا قوله لأنها ننج إلى المتن قوله: (وسيعل) أي جين 

إذاطلت قمين حسمة بعد إقامة الخناهد ستو قوله: (لاايتقعه إلا البينة الكاملة أ :وليسس له أن يعود ويعلقت سم روتكد يراد 
الأنوار ولا استئناف الدعوى وإعادة الشاهد ليحلف معه اه قوله: (فإن حلف الخصم سقطت الدعوى) أي وإن تكل حلف 
المدعي كما قاله الإسنوي ونقله عن مقتضى كلام الرافعي قاله سم ثم قال بعد سرد عبارة الروض وشرحه فعلم أن الشارح 
أي التحفة مشى على ما فرعه الأصل أي الروضة على ما عليه الإمام ومن تبعه والحاصل عليه أنه يسقط حق المدعي بمجرد 
طلبه يمين الخصم من اليمين ولا ينفعه إلا البيئنة ما لم يحلف الخصم وإلا انقطعت الخصومة أو ينكل وإلا حلف هو ثم لا 
عخنى أن الكلام انيما [1اأظلن الحدعي يونين الحتدم يعد إقانة كاعد ويبحى نيما إذا رضي العدعي يكين الخصم بعد 
الحكم بنكوله حقيقة حقيقة أو تنزيلاً أنه كذلك حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور وسيأتي أنه إذا لم يحلف المدعي ولم 
لتعلل بجىء :آداله إقامة الية:ذملى كنوركا هذا الحاصل يسم القرق ين.ما لى ظلي يميناللخصم :ؤما لو استم :ول يطلب واه 
يمتنع إقامة البينة بعد ذلك إذا حلف الخصم بخلاف الثاني اه أقول وقوله حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور يخالف 
قول الشارح المتقدم فإن لم يحلف لم يكن للمدعي حلف المردودة ويوافق التبري المتقدم عن النهاية قوله: (فله أن يحلفه) 
عبارة الإسنى والمغني وأنوار أن يحلف وفي الرشيدي بعد ذكرها عن الأخير ما نصه فالضمير في فله للموكل وعبارة الأنوار 
أصوب اه قوله: (من المدعى عليه أو القاضي) لعل الأوّل راجع للنكول الصريح والثاني للنكول الضمني وإلا فلا بد من 
طلب القاضي لليمين مطلقاً كما مر قوله: (أي غالباً) لعله احترز به عن المستثنيات الآتية بقول المصنف ومن طولب بزكاة الخ 
قوله: (توصل) ببناء المجهول عبارة شرح المنهج لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق الخ قوله: (فعليه الخ) أي على 
الأظهر قوله: (كما مر) أي آنفاً في شرح وقضى له قوله: (الأوّل) أي عذم السماع قوله: (واعترض) أي كلام البلقيني ومن تبعه 


قوله: (كما علم مما تقرر) أي لأنه علم أنه لا بد في تحوّل اليمين للمدعي من حكم بالتكول حقيقة أو تنزيلاً ولم يوجد فيما 
ذكر قوله: (وحينئذ لا ينفعه إلا البيئة) أي وحينئذ له طلب يمين خصمه بعد إقامة الشاهد قوله: : (أيضاً وحينئذ لا ينفعه إلا البينة 


الكاملة) فليس له أن يعود ويحلف قوله: (فإن حلف الخصم سقطت الدعوى) أي وإن نكل حلف المدعي كما قاله الإسنوي 
ونقله عن مقتضى كلام الرافعي وعبارة الروض وشرحه ونكول المدعي مع شاهده كنكوله عن اليمين المردودة فيما مر فإن 
قال للمدعى عليه احلف أنت سقط حقه من اليمين فليس له أن يعود ويحلف إلا بتجديد دعوى فى مجلس آخر وإقامة 
الشاهد هذا نقله الأصل عن المحاملي وهو مذهب العراقيين ثم قال وعلى الأوّل يعني ما عليه الإمام ومن تبعه لا ينفعه إلا 
ببينة كاملة وهو ما نص عليه في الأم واقتضى كلامهم ترجيحه واعتمده البلقيني وجزم به صاحب الأنوار وغيره قال الإسنوي 
ومحله إذا لم يحلف الخصم المردودة وإلا انقطعت الخصومة ولا كلام ومحله أيضاً إذا لم ينكل عنها وإلا حلف أي 
المدعي على الصحيح وهذا مقتضى كلام الرافعي في آخر القسامة اه فعلم أن الشارح مشى على ما نوعه الأصل على ما 


ء؟ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تفريع السماع على الضعيف أنها كالبينة وهو متجهء فالمعتمد ما في المتن» ونقل الدميري عن علماء عصره أنهم أفتوا 
بسماعها فيما إذا كان المدعي عيناً قال وأشار إليه المتن بقوله بأداء أو إبراء» وأفتى ابن الصلاح فيمن ادعى حصة من 
ملك بيد أخيه إرثاً فأنكر فحلف المدعي المردودة وحكم له فأقام المدعى عليه بينة بأن أباه أقر له به وحكم له به بأنه 
يتبين بطلان الحكم السابق» ونظر فيه الغزي بأن قياس كون المردودة كإقرار المدعى عليه أن لا تسمع بينته اه. ويرده 
ما تقرر عن الدميري ويوجه بأن العين أقوى من الدين وأن الإقرار هنا ليس حقيقياً من كل وجهء (فإن لم يحلف المدعي 
ولم يتعلل بشيء) بأن لم يبد عذراً ولا طلب مهلة أو قال أنا ناكل مطلقاً أو سكت وحكم القاضي بنكوله» أخذاً مما 
مرء نعم يلزم الحاكم هنا سؤاله عن سبب امتناعه بخلاف المدعى عليه لأن امتناعه يثبت للمدعي حق الحلف والحكم 
بيمينه» فلا يؤخر حقه بالبحث والسؤال بخلاف امتناع المدعي وأيضاً فالمدعى عليه بمجرد امتناعه من اليمين يتحوّل 
الحق للمدعي فامتنع على القاضي التعرض لإسقاطه بخلاف نكول المدعي فإنه لا يجب به حق لغيره فيسأله القاضي 
عن سبب امتناعه (سقط حقه من اليمين) لإعراضه فليس له العود إليها في هذا المجلس وغيره وإلا لا ضره ورفعه كل 
يوم إلى قاض » (وليس له مطالبة الخصم) إلا أن يقيم بينة كما لو حلف المدعى عليه» ومحله أن توقف ثبوت الحق 
على يمين المدعي وإلا لم يحتج ليمينه كما إذا ادعى ألفا من ثمن مبيع فقال المشتري أقبضتك إياها فأنكر البائع فيصدق 


قوله: (وهو متجه) أي الاعتراض قوله: (قال) أي الدميري . قوله: (ويرده الخ) إنما يرد عليه لو سلم ما قاله الدميري وقد قال 
شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد خلاف ما نقله الدميري وأنه لا فرق بين الدين والعين سم قوله: (ويوجه الخ) خلافاً للنهاية 
والمغني عبارة الأول ولا فرق في ذلك أي عدم السماع أن يكون المدعى به ديناً أو عيناً وإن نقل الدميري عن علماء عصره 
أنهم أفتوا بسماعها فيما إذا كان المدعى به عيناً اه وعبارة الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كون المدعى 
به عيناً أو ديناً وهو كذلك وتوهم بعض الشراح من قول المصنف بأداء أو إبراء أن ذلك في الدين فقط وإن بينته تسمع في 
العين على الثاني أيضاً اه قوله: (ويوجه) أي ما تقرر عن الدميري قوله: (مطلقاً) أي حكم القاضي بنكوله أم لا قوله: (وحكم 
القاضي الخ) عطف على قوله سكت قوله: (مما مر) أي في نكول المدعى عليه قوله: (هنا) أي في نكول المدعي عن يمين 
الرد قوله: (والحكم بيمينه) لا حاجة إليه كما قدمه في شرح وقضى له قوله: (وأيضاً فالمدعى عليه الخ) مجرد تفئن في التعبير 
وإلا فمآل التعليلين واحد قول المتن: (من اليمين) أي المردودة وغيرها مغني قوله: (لإعراضه) إلى قوله ومحله في المغني 
إلا قوله وإلا إلى المتن وإلى قوله وهذا هو المعتمد في النهاية إلا قوله ولاتجاهه إلى المتن وقوله وفيه نظر إلى وعلى الأوّل 
قوله: (فليس له العود إليها) ولا ردها إلى المدعى عليه لأن المردودة لا ترد مغني وأسنى قوله: ول أي وإن فم نكل بذاك 
نهاية قول المتن: (وليس له مطالبة الخصم) أي إذا كانت الدعوى تد تتضمن المطالبة فإن كانت تتضمن دفع الخصم كما في 
المسألتين الآتيتين لم يندفع عنه وبهذا يعلم ما في قول الشارح ومحله الخ كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي قوله: (إلا أن يقيم 
الخ) ينبغي بعد تجديد دعوى بمجلس آخر فليراجع سم قوله: : (بينة) أي ولو شاهداً ويميناً إسنى وأنوار قوله: (كما إذا ادعى 
عليه ألفاً الخ) لعل فيه مسامحة لأن الكلام في امتناع المدعي من يمين الرد وليس هنا ذلك إلا أن يقال المشتري يدعي 


عليه الإمام ومن تبعه والحاصل عليه أنه يسقط حق المدعي بمجرد طلبه يمين الخصم من اليمين ولا ينفعه إلا البينة ما لم 
يحلف الخصم وإلا انقطعت الخصومة أو ينكل وإلا حلف هو فليتأمل ثم لا يخفى فرض هذا الكلام الذي حاصله ما ذكر 
فيما إذا طلب يمين الخصم بعد إقامة شاهده وينبغي فيما إذا رضي بيمين الخصم الحاصل بعد الحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلاً 
أنه كذلك حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور وسيأتي أنه إذا لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء أن له إقامة البيئة فعلى 
ثبوت هذا الحاصل يعلم الفرق بين ما لو طلب يمين الخصم وما لو امتنع ولم يطلب وأنه يمتنع إقامة البيئة في الأوّل إن 
حلف الخصم ولا يمتنع في الثاني قوله: (ويرده الخ) إنما يرد عليه لو سلم ما قاله الدميري وقد قال شيخنا الشهاب الرملي 
أن المعتمد خلاف ما نقله الدميري وأنه لا فرق بين الدين والعين قوله: (إلا أن يقيم بينة) بهذا مع قوله السابق وليس له 
تجديدها في مجلس آخر ليقيم البينة يعلم الفرق بين ما لو امتنع من اليمين وطلب يمين الخصم كما هو السابق وما لو امتنع 
منها ولم يطلب ذلك فإنه في الأول يمتنع عليه إقامة البينة بعد ذلك إذا حلف الخصم بخلاف الثاني قوله: (إلا أن يقيم بينة) 
ينبغي بعد تجديد دعوى بمجلس آخر فليراجع قوله: (كما إذا ادعى الخ) لعل فيه مسامحة لأن الكلام في امتناع المدعي من 


فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه بلكل 


بيمينه» فإن نكل وحلف المشتري انقطعت الخصومة وإن نكل أيضاً ألزم بالألف لا للحكم بالنكول بل لإقراره بلزوم 
المال بالشراء ابتداء. ومثله ما إذا ولدت وطلقها ثم قال ولدت قبل الطلاق فاعتدى فقالت بل بعده فيصدق بيمينه فإن 
نكل وحلفت فلا عدة وإن نكلت أيضاً اعتدت لا للنكول بل لأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به ما لم يظهر دافع» (وإن 
تعلل) المدعي (بإقامة بينة أو مراجعة حساب) أو الفقهاء أو بإرادة تررٌ (أمهل) وجوباً على الأوجه (ثلاثة أيام) فقط لثئلا 
يضر بالمدعى عليه فيسقط حقه من اليمين بعد مضي الثلاثة من غير عذرء (وقيل أبداً) لأن اليمين حقه فله تأخيرها 
كالبينة ولا تجاهه انتصر له بأن الجمهور عليه» لكن فرق الأوَلون بأن البينة قد لا تساعده ولا تحضر واليمين إليه» (وإن 
استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه) أو طلب الإمهال وأطلق كما فهم بالأولى (لم يمهل) إلا برضا 
المدعي لأنه مجبور على الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب حقه فله تأخيره» (وقيل) يمهل (ثلاثة) 
من الأيام للحاجة وخرج بينظر حسابه ما لو استمهل لإقامة حجة بنحو أداء فإنه يمهل ثلاثة كما مرء (ولو استمهل في 
ابتداء الجواب) لينظر في الحساب أو يسأل الفقهاء مثلاً (أمهل إلى آخر المجلس) إن رآه القاضي كما اقتضاه كلامهما 
وجرى عليه جمع» والقول بأن المراد إن شاء المدعي رده البلقيني بأن هذا لا يحتاج إليه لأن للمدعي ترك الدعوى من 
أصلها اه وفيه نظر لأن مراد ذلك القول إن شاء المدعي إمهاله وإلا لم يمهل وإنما الذي يرده إن هذه مدة قريبة جداً 
وفيها مصلحة للمدعى عليه من غير مضرة على المدعي فلم يحتج لرضاهء وعلى الأول يتجه أن محله ما لم يضر 
الإمهال بالمدعي لكون بينته على جناح سفر كما هو ظاهر ويظهر أن المراد مجلس القاضي» وكالنكول ما لو أقام 
شاهداً ليحلف معه فلم يحلف فإن علل امتناعه بعذر أمهل ثلاثة أيام وإلا فلا. 


الإقباض وقد امتنع من يمين الرد سم عبارة الرشيدي لا يخفي أن هنا دعوتين الأولى من البائع وهي المطالبة بالثمن والثانية 
من المشتري وهي دعوى الإقباض وإلزام المشتري بالألف إنما هو باعتبار نكوله عبن اليمين المردودة بالنسبة لدعواه فلم 
يندفع عنه خصمه إذ مقصود دعواه دفع مطالبة البائع فهو على قياس كلام المصنف فلا حاجة لقول الشارج ومحله الخ وكذا 
يقال في المسألة التي بعدها فتأمل اه قوله: (وإن نكل الخ) أي المشتري قوله: (فيعمل به) أي بهذا الأصل قول المتن: (وإن 
تعلل بإقامة بينة) بأن قال عندي بينة أريد أن أقيمها إسنى قوله: (أو الفقهاء) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ولا تجاهه 
إلى لكن فرق قول المتن: (ثلاثة أيام) قال الروياني وإذا أمهلناه ثلائة فأحضر شاهداً بعدها وطلب الإمهال ليأتي بالشاهد 
الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى إسنى قوله: (فإنه يمهل ثلاثا) قال في التنبيه وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة قال ابن النقيب فإن 
أراد دخول منزله دخل معه إن أذن وإلا منعه من دخوله كذا حكاه الروياني اه سم قوله: (كما مر) أي أول الباب مغني قول 
المتن : (أمهل إلى آخر المجلس) ولا يزاد إلا برضا المدعي أنوار. قوله: (لأن مراد ذلك القول الخ) يرد عليه إن سلمنا أن 
مراده ذلك لكن إمهاله بمشيئة المدعي لا يتقيد بمشيئة إمهاله إلى آخر المجلس فإنه لو شاء إمهاله أبدا جاز فلا وجه للتقييد 
فتأمل ومن هنا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أن المراد إن شاء القاضي سم عبارة الرشيدي ومما يرد كون المراد إن شاء 
المدعي أنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بآخر المجلس وجه إذ له ترك الحق بالكلية اه قوله: (وعلى الأوّل) أي أن المراد إن 
شاء القاضي قوله: (أن محله) أي محل جراز إمهال القاضي قوله: (لكون بينته الخ) أي أو نفس المدعي سلطان قوله: (أن 
المراد) أي بالمجلس نهاية قوله: (مجلس القاضي) أي مجلس هذين الخصمين كذا في ع ش لعل فيه سقطة والأصل أي لا 
مجلس الخ قوله: (وكالنكول) أي المذكور في قوله وإن لم يحلف المدعي الخ سم عبارة الرشيدي يعني كامتناع المدعي من 


يمين الرد وهنا ليس امتناع المدعي من يمين الرد إلا أن يقال المشتري يدعي الإقباض وقد امتنع من يمين الرد قوله: (وجوباً 
على الأوجه) كتب عليه م ر قوله: (فإنه يمهل ثلاثاً كما مر) قال في التنبيه وللمدعي ملازمته حتى يقيم البيئة قال ابن النقيب 
فإذا أراد دخول منزله دخل معه إن أذن وإلا منعه من دخوله كذا حكاه الروياني اه قوله: (إن رآه القاضي) كتب عليه م ر. 
قوله: (لأن مراد ذلك القول الخ) يرد عليه إن سلمنا أن مراده ذلك لكن إمهاله لمشيئة المدعي لا يتقيد بمشيئة إمهاله إلى آخر 
المجلس فإنه لو شاء إمهاله أبداً جاز فلا وجه للتقييد فليتأمل ومن هنا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أن المراد إن شاء القاضي 
قوله: (وكالتكول) أي المذكور في قوله وإن لم يحلف المدعي الخ . 


كو الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تنبيه: ادعى عليه ولم يحلفه وطلب منه كفيلاً حتى يأتي ببينة لم يلزمه واعتياد القضاء خلافه حمله الإمام على ما 
إذا خيف هربه» أما بعد إقامة شاهد وإن لم يعذل فيطالب بكفيل» فإن امتنع حبس للامتناع لا لثبوت الحق» (ومن 
طولب) بجزية بعد إسلامه فقال وقد كان غاب أسلمت قبل تمام السنة وقال العامل بل بعدها حلف المسلم فإن نكل 
أخذت منه لتعذر ردها فإن ادعى ذلك وهو حاضر لم يقبل وأخذت منه أو (يزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط 
خارص) أو مسقطاً آخر ندب تحليفه فإن نكل لم يطالب بشيء (و) أما إذا (ألزمناه اليمين)» على خلاف المعتمد 
السابق» (فنكل وتعذر رد اليمين) لعدم انحصار المستحق (فالأصح) على هذا الضعيف <أنها تؤخذ منه) لا للحكم 
بالتكول بل لأن ذلك هو مقتضى ملك النصاب والحول» ولو ادعى ولد مرتزق البلوغ بالإحتلام ليثبت اسمه حلف فإن 
نكل لم يعط لا للقضاء بالنكول بل لأن الموجب لإثبات اسمه وهو الحلف لم يوجدء ولو نكل مدعى عليه بمال ميت 
بلا وارث أو نحو وقف عام أو على مسجد حبس إلى أن يحلف أو يقرء وكذا لو ادعى وصى ميت على وارثه أنه 
أوصى بثلث ماله للفقراء مثلاً فأنكر ونكل عن اليمين فيحبس إلى أن يقر أو يحلف, (ولو ادعى ولي صبي) أو مجنون 
ولو وصياً أو قيماً (ديناً له) على آخر (فأنكر ونكل لم يحلف الولي) كما لا يحلف مع الشاهد لبعد إثبات الحق لإنسان 
بيمين غيره فيوقف إلى كماله» (وقيل يحلف) لأنه بمنزلته (وقيل إن ادعى مباشرة سببه) أي ثبوته بمباشرة لسببه (حلف) 


يمين الرد في التفصيل المار اه قوله: (لم يلزمه) أي المدعى عليه ع ش قوله: (أما بعد إقامة شاهد) ظاهره ولو واحداً بلا 
يمين لكن تعبير الروض بالبينة مع تعليل شرحه بأن المدعي أتى بما عليه والنظر في حال البينة من وظيفة القاضي الخ 
كالصريح في اشتراط شاهدين أو شاهد ويمين ثم رأيت في الأنوار ما نصه ولو أقام شاهدين بعين أو دين فطلب كفيلاً إلى أن 
يعن طولب أي المقعى ايديا إن لم يقرع المال ولع يخس المديوت ولو ات الج أي وتتلهما ناهد ويتمين قوله: لان 
امتنع) أي من إعطاء الكفيل قول المتن: (ومن طولب الخ) أشار بذلك لمسائل تستثنى من القضاء بالتكول عن اليمين مغني 
قوله: (بجزية) إلى قوله وكذا لو ادعى في المغني إلا قوله وقد كان غاب وقولة فإن ادعى إلى المتن وقوله أو مسقطأً آخر 
ولفظة نحو في أو نحو وقف قوله: (بجزية) أي كاملة قوله: (لم يقبل الخ) أي لكون دعواه خلاف الظاهر قول المتن: (أو 
غلط خارص) أي أو لم يدع دفعها بل ادعى غلط خارص بعد التزامه القدر الواجب مغني قوله: (السابق) أي آنفا قوله: (لأن 
ذلك) أي وجوب الزكاة قوله: (والحول) معطوف على ملك رشيدي قوله: (لم يعط) الأولى لم ب يثبت قوله: (ولو نكل مدعى 
عليه بمال ميت الخ) بأن يدعيه القاضي أو منصوبه مغني وأنوار قوله: (تضو:وقف الخ ) أي عالندى للفقراء اقول المين ل(وتق 
ادعى الخ) أشار به لما يستثنى من رد اليمين على المدعي مغني قوله: (أو مجنون) إلى قوله وهذا هو المعتمد في المغني قوله: 
(ولو وصيا الخ) عبارة الأنوار ولو ادعى ولي الصبي أو المجنون ديناً له على إنسان فأنكر ونكل فلا يرد اليمين على الولي 
ولو أقام الولي شاهداً لا يحلف معه ولو ادعى عليه دين في ذمة الصبي لا يحلف الولي إذا أنكر لأن إقراره غير مقبول 
والوصي والقيم وقيم المسجد والوقف كالولي في الدعوى والدعوى عليهم ولو ادعى ة قيم المحجور عليه بسفه ونكل 
المدعى عليه حلف المحجور عند اه يار نان الال ل لتر لاي ونيد ل فيا شري ارم لب اد 
المغني قبيل قوله ولو ادعى قيم .السفيه المحجور الخ ولو أقر القيم بما.ادعاه الخصم انعزل وأقام القاضي غيره ولو ادعى إن 
هذا القيم قبضه فأنكر حلف ومن وجب عليه يمين نقل المصنف عن البويطي أنه يجوز أن يفديها بالمال قال الزركشي 
والمذهب المنع والتجويز من قول البيوطي لا الشافعي ونقل المنع أيضاً عن القاضي أبي الطيب وهذا هو الظاهر اه وزاد 
أيضاً عقب قوله تسليم المال لفظ إلى ولي قول المتن: (لم يحلف الولي) أي ما لم يرد ثبوت العقد الذي باشره بيده فيحلف 
يثبت الحق ضمناً ومثله يجري في الوصي والوكيل سم اه بجيرمي قوله: (فيوقف إلى كماله) عبارة المغني والروض 
والأنوار فيكتب القاضي بما جرى محضراً ويوقف الأمر للبلوغ أو الإفاقة اه قوله: (أي ثبوته بمباشرته لسببه) كان ادعى بثمن 


قوله: (لم يحلف الولي) كتب عليه م ر. قوله: (وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف) تضعيف هذا لا ينافي ما تقدم في 
الصداق لأنه إنما يحلف ثم على أن العقد جرى على كذا وهو فعل نفسه وإن ترتب عليه استحقاق المولي عليه ذلك بخلاف 
ما هنا فإنه يحلف على أن موليه يستحق كذا وهو ممتنع ش م ر. 


ا ا 1 


لأن العهدة تتعلق به» وهذا هو المعتمد لأنه الذي رجحاه في الصداق واعتمده الإسنوي وغيره» ورد بأن ما قاله ثم ما 
هنا لأنه إنما يحلف على فعل نفسه والمهر يثبت ضمناً لا مقصوداً وكذا البيع بخلاف غيرهما وإن تعلق بمباشرته وهو ما 
هناء ويجاب بأنه حيث تعلقت العهدة بمباشرته لتسببه مع عجز المولى عن إثباته ساغ للولي إثباته بيمينه المتعلقة بفعل 
نفسه رعاية لمصلحة المولي بل ضرورته» ومر في القضاء على الغائب حكم ما لو وجب لمولى على مولى دين ولو 
ادعى لموليه ديناً وأثبته فادعى الخصم نحو أداء أخذ منه حالا وأخرت اليمين على نفي العلم إلى كمال المولي كما مر. 

فرع: علم مما قدمته في التنبيه الذي قبل الفصل أنه لو أقام خارج بيئة تشهد له بالعين فادعى ذو اليد أنه اشتراها ممن 
اشتراها من المدعي وأقام شاهداً جاز له أن يحلف معهء لا سيما إن امتنع بائعه من الحلف» لأنه وإن أثبت بها ملكا لغيره 
لكنه لما انتقل منه إليه كان بمنزلة إثباته ملك نفسه. ونظيره الوارث فإنه يثبت بها ملكا لغيره منتقلا منه إليه بخلاف غريم 
الغريم» ونظيره قولهم لو أوصى له بعين في يد غيره فللموصى له أن يدعي بها ويحلف مع الشاهد أو اليمين المردودة. 

فائدةه قد لا تسمع البينة من مدعى عليه كفت يمينه كما يأتي في الداخل بقيده. 

فصل في تعارض البينتين 

إذا (ادعيا) أي اثنان أي كل منهما (عيناً في يد ثالث) لم يسندها إلى أحدهما قبل البينة ولا بعدها (وأقام كل منهما 

بينة) بها (سقطتا). لتعارضهما ولا مرجح فكان لا بينة فيحلف لكل منهما يمينا فإن أقر ذو اليد لأحدهما قبل البينة أو 


ما باشر بيعه لموليه إسنى قوله: (وهذا هو المعتمد) خلافاً لشيخ الإسلام والنهاية والمغني والأنوار. قوله: (في الصداق الخ) 
عبارة الإسنى قال الإسنوي والفتوى على هذا التفصيل فقد نص عليه في الأم وهو الموافق لما مر في الصداق فيما إذا 
اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة اه قوله: (ورد الخ) جرى على هذا الرد شيخ الإسلام والنهاية والمغني قوله: 
(لأنه إنما يحلف الخ) أي في الصداق على فعل نفسه وهو العقد الذي جرى على كذا نهاية قوله: (بخلاف غيرهما الخ) فإنه 
يحلف أن موليه يستحق كذا وهو ممتنع نهاية قوله: (ومر) إلى الفرع في النهاية قوله: (بها) أي بيمينه قوله: (ونظيره) أي الوارث 


قوله: (بقيده) لعله كونها قبل بينة المدعي. 
فصل في تعارض البينتين 


قوله: (في تعارض البينتين) إلى قوله ومحل التساقط في المغني إلا قوله ولو زاد إلى المتن وقوله لخبر أبي داود إلى 
المتن وقوله لخير فيه إلى المتن وإلى قوله هذا ما أفتى به ابن الصلاح في النهاية إلا قوله ولو زاد إلى المتن وقوله ممن جزم 
إلى لا فرق قوله: (في تعارض البينتين) أي وما يتعلق به كما لو ادعى ملكا مطلقا وذكر البينة سببه ع ش قول المتن: (عينا 
في يد ثالث) الحاصل أنها إما أن تكون بيد ثالث أو بيدهما أو بيد أحدهما أو لا بيد أحد بجيرمي قول المتن: (وأقام كل 
منهما بينة) أي مطلقتي التاريخ أو متفقتيه أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة إسنى ومغني ولو كان لأحدهما بينة قضى له 
أنوار قوله: (فإن أقرٌ ذو اليد لأحدهما الخ) فلو أقر بأنهما لهما فهل تجعل بينهما سم ويأتي عنه الجزم بذلك الجعل . 

قوله: (ادعيا عيناً في يد ثالث الخ) في فتاوى السيوطي ثلاثة وضعوا أيديهم بالسوية على دار فادعى أحدهم أنه يملك 
جميعها وأقام بينة بذلك ثم ادعى الثاني أنه يملك ثلثي الدار وأقام بينة بذلك ثم ادعى الثالث أنه يملك ثلث الدار وأقام بينة 
بذلك فماذا يفعل الحاكم الجواب لكل منهم ثلثها لأن بينة كل منهم شهدت له بما في يده وشهدت للأولين بزيادة فلم تثبت 
الزيادة من أجل المعارضة أما مدعي الكل فلأن بينته في الزائد معارضة بينة مدعي الثلثين في الثلثين وبيئة مدعي الثلث في 
الثلث فتساقطا وسقطت دعواه فى الثلثين وأما مدعي الثلثين فلأن بينته فى الزائد معارضة بينة مدعى الكل فيه فتساقطا 
وسقطت دعواه بالئلث الزائد وأما مدعي الثلث فبينته لم تشهد بزيادة على ما في يده ولا عارضها بينة مدعي الثلثين بل 
عارضها مدعي الكل ولكن اليد مرجحة فاستقر لكل منهم الثلث الذي في يده وهل هذاالاستقرار باليد فقط أو بها وبالبينة معاً 
فيه كلام طويل ليس هذا محله اه قوله: (فإن أقر ذو اليد أحدهما الخ) فلو أقر بأنها لهما فهل تجعل بينهما. 


الذنا الجزء العاشر من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


بعدها رجحت بينته» ولو زاد بعض حاضري مجلس قبل إلا إن اختفت القرائن الظاهرة على أن البقية ضابطون له من 
أوّله إلى آخره وقالوا لم نسمعها مع الإصغاء إلى جميع ما وقع وكان مثلهم لا ينسب للغفلة في ذلك» فحينئذ يقع 
التعارض كما هو ظاهر لأن النفي المحصور يعارض الاثبات الجزئي كما صرحوا به (وفي قول يستعملان) صيانة لهما 
عن الإلغاء بقدر الإمكان فتنزع من ذي اليد» وحينئذ (ففي قول يقسم) المال بينهما نصفين» لخبر أبي داود بذلك 
وحمله الأول على أن العين كانت بيدهماء (وفي قول يقرع) بينهما ويرجح من خرجت قرعته» لخبر فيه مرسل له شاهد 
وأجاب الأول بحمله على أنه كان في عتق أو قسمة» (وفي قول يوقف) الأمر (حتى يتبين أو يصطلحا) لإشكال الحال 
فيما يرجى انكشافه» (و) على التساقط (لو كانت) العين (في يدهما وأقاما بينتين) فشهدت بينة الأول له بالكل ثم بينة 
الثاني له به (بقيت) بيدهما (كما كانت) إذ لا أولوية لأحدهماء نعم يحتاج الأوّل لإعادة بينة للنصف الذي بيده لتقع بعد 
بينة الخارج بالنسبة لذلك النصف, ولو شهدت بينة كل منهما له بالنصف الذي بيد صاحبه حكم له به وبقيت بيدهما لا 
بجهة سقوط ولا ترجيح بيد لانتساخ يد كل ببينة الآخرء أما إذا لم تكن بيد أحد وشهدت بينة كل له بالكل فيجعل 
بينهما وكل التساقط إذا وقع تعارض حيث لم يتميز أحدهما بمرجحء وإلا قدم وهو بيان نقل الملك على ما يأتي قبيل 
قوله وأنها لو شهدت بملكه أمس إلى آخره ثم اليد فيه للمدعي أو لمن أقر له به أو انتقل له منه ثم شاهد أن مثلاً على 
شاهد ويمين» ثم سبق تاريخ ملك أحدهما بذكر زمن أو بيان أنه ولد في ملكه مثلاً ثم بذكر سبب الملك» وتقدم أيضاً 


قوله: (ولو زاد) أي صنعة مثلااع ش وقوله بعض حاضري مجلس أي على بعض سم قوله: (قبل) أي ذلك البعض أو 
ما زاده قوله: (ضابطون له) أي لما وقع في المجلس قوله: (لم نسمعها) أي الزيادة سم قول المتن: (تستعملان) بمثناة فوقية 
أو له أي البينتان مغني قوله: (الأمر) مقتضاه أن قول المصنف يوقف بالياء وقال المغني بمثناة فوقية أي العين بينهما اه قوله: 
(لإشكال الحال الخ) ولم يرجح المصنف واحداً من الأقوال لعدم اعتنائه بها لتفريعها على الضعيف وأصحها أي الأقوال 
الضعيف الأخير أي الوقف نهاية ومغني قول المتن: (ولو كانت في يدهما الخ) وفي فتاوى السيوطي ثلاثة وضعوا أيديهم 
بالسوية على دار فادعى أحدهم أنه يملك جميعها وأقام بينة بذلك ثم ادعى الثاني أنه يملك ثلثي الدار وأقام بينة بذلك ثم 
لدعي الثالت اله بلك تلك النار راناء :ذلك بيه قماذا بشعل الحاكم الغواي لكل متهم للها لآ به كل سهع نويات 4 
بما في يده وشهدت للأولين بزيادة فلم تثبت تثبت الزيادة من أجل المعارضة انتهى اه سم بحذف. 


قوله: (بالكل) وكذا بالبعض بالأولى بل لا تعارض حينئذ بينهما سم عبارة المغني محل الخلاف أن تشهد بينة كل 
بجميع العين فإذا شهدت بالنصف الذي هو في يد صاحبه فالبينتان لم تتواردا على محل واحد فلا تجيء أقوال التعارض 
فيكم القاضي لكل نهم بها في يده الخ قول الجن 1 (بقيت كما كانت) كال البلقتي هذا يقتضي أن التساكم بايد التي 
كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك وإنما تبقى بالبينة القائمة قال والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني 
اه وعليه فلا يتأني قول الشارح كغيره وعلى التساقط رشيدي قوله: (نعم يحتاج الأول الخ) هذا لا يتأنى على القول بالتساقط 
كما لا يخفى وإنما يتأد على ها قاله الباقضس ركيدي قولف (لو شهدت يينة كل :الخ وجييد لدبي - تبقى في يدهما أيضاً سواء 
أعالف كل ييا لاحر أم تكل زرا أت أو سلف سما فقي فشن له ستيمها قراء النيدت له يسميعها ام بالنست 
الذي بيد الآخر ومن حلف ثم نكل صاحبه ردت اليمين إليه وإن نكل الأوّل كفى الآخر يمين للنفي والإثبات مغني وروض 
مع شرحه قوله: (ولا ترجيح بيد) أي بل بالبينة التي أقيمت ع ش قوله: (أما إذا لم تكن بيد أحد الخ) صوره بعضهم بعقار أو 
متاع ملقي في طريق وليس المدعيان عنده مغني وسم وزيادي. قوله: (وشهدت بينة كل له) أي بالكل نهاية قوله : (وهو) أي 
المرجح قوله: (أو لمن أقر له به) أي فلو أقر به لهما جميعاً فقياس ما : قرو اند يكرة ينهدا كين لليتامل نم على المنيج 
اهمدع ش قوله: (ثم شاهدان مثلا) أي أو شاهد وامرأتان أو أربع نسوة فيما يقبلن ذ فيه على ما في ع ش قوله: (ثم تذكر سبب 
الملك) عطف على ثم سبق تاريخ . 


قوله: (ولو زاد بعض حاضري مجلس) أي على بعض قوله: (لم نسمعها) أي الزيادة. قوله: (وشهدت بينة كل له بالكل 
الخ) وكذا بالبعض بالأولى بل لا تعارض حينئذ بينهما . 


فصل في تعارض البينتين كن 


ناقلة عن الأصل على مستصحبة له ومن تعرضت لأن البائع مالك عند البيع ومن قالت نقد الشمن أو هو مالك الآن على 
من لم يذكر ذلك لا بالوقف ولا بينة» انضم إليها الحكم بالملك على بينة ملك بلا حكم على المعتمد» كما قاله 
الإسنوي وغيره خلافاً للبغوي كما يأتي» وممن جزم بالأول أبو زرعة وغيره وظاهر كلامه في فتاوية أول الدعاوى أنه لا 
فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب وهو ظاهر لأن أصل الحكم لا يرجح به فأولى حكم فيه زيادة على الآخرء 
أما لو تعارض حكمان بأن أثبت كل أن معه حكم القاضي لكن أحدهما بالموجب والآخر بالصحة» فالوجه تقديم الثاني 
لأنه يستلزم ثبوت الملك بخلاف الأول» ومر قبيل العارية أن القاضي إذا أجمل حكماً بأن لم يثبت استيفائه بشروطه 
حمل حكمه على الصحة إن كان عالماً ثقة أميناًء وقد ذكر المصنف أكثر هذه المرجحات بذكر مثلها فقال (ولو كانت) 
العين (بيده) تصرفاً أو إمساكاً (فأقام غيره بها) أي بملكها من غير زيادة (بينة و) أقام (هو) بها ابينة) بينت سبب ملكه أم 
لا قالت كل اشتراها أو غصبها من الآخر (قدم) من غير يمين (صاحب اليد) ويسمى الداخل وإن حكم بالأولى قبل قيام 
الثانية» لأنه يل قضى بذلك كما رواه أبو داود وغيره ولترجح بينته وإن كانت شاهد أو يميئاً والأخرى شاهدين بيده» 
ومن ثم لو شهدت بينة المدعي بأنه اشتراها منه أو من بائعه مثلاً أو أن أحدهما غصبها قدم لبطلان اليد حينئذ ولا يكفي 
قولهما يد الداخل غاصبة» على ما ذكره جمع ويوجه بأنه مجرد افتاء» ولو قالت غصبها منه والثانية اشتراها منه قدمت 
لبيانها النقل الصحيح وكذا لو قالت يده بحق لأنها تعارض الغصب. فيبقى أصل اليدء هذا ما أفتى به ابن الصلاح في 


قوله: (ناقلة عن الأصل الخ) كقتل ادعاه وارث ميت وأقام به بينة فتقدم على موت بفراشه شهدت به أخرى لأن الأولى 
ناقلة عن أصل عدم عروض القتل والأخرى مستصحبة فتح الجواد قوله: (لأن البائع الخ) أي لكون البائع نهاية قوله: (لا بالوقف 
الخ) عبارة النهاية ولا ترجيح يوقف الخ قوله: (لا فرق بين الحكم بالصحة الخ) أي في بينتين شهدت إحداهما بالملك والأخرى 
بالحكم فتتساويان سواء أشهدت بيئة الحكم به مطلقاً أو بالصحة أو بالموجبع ش قوله: (لأن أصل الحكم لا يرجح به الخ) 
قال الشهاب بن قاسم يوهم أن هذا في تعارض حكمين أحدهما بالصحة والآخر بالموجب فما معنى مقابلته لما بعده اه أي مع 
أن فرض المسألة أن الحكم في أحد الجانبين فقط فإن كان مراد الشارح أن أصل الحكم لا ترجيح به فلا نظر لكونه بالصحة أو 
بالموجب فلا نسلم الأولوية إذ لا يلزم من عدم الترجيح بالأعم عدم الترجيح بالأخص الذي فيه زيادة مع أنه لا يناسب قوله بعد 
على الآخر فتأمل رشيدي قوله: (حمل حكمه) إظهار في محل الإضمار قوله: (بذكر مثلها) بضمتين جمع مثال قوله: (من غير 
زيادة) لعله احتراز عن نحو ما يأتي في قوله ومن ثم لو شهدت بينة المدعي الخ وقول المتن ولو قال الخارج هو ملكي الخ قوله: 
(بينت سبب ملكه أم لا) عبارة المغني والإسنى اقتضى كلام المصنف أنه لا يشترط في سماع بينة صاحب اليد أن يبين سبب 
الملك من شراء أو إرث أو غيره كبينة الخارج اه وعبارة الأنوار ولا فرق في ترجيح بينة الداخل بين أن يبين الداخل والخارج 
سبب الملك أو يطلقا ولا بين اسناد البينتين وإطلاقهما ولا إذا وقع التعارض بين أن يتفق السببان أو يختلفا ولا .بين أن يسند إلى 
شخص بأن يقول كل منهما اشتريته من زيد أو تقول المرأة أصدقنيه زوجي ويقول خصمها اشتريته من زوجك أو إلى شخصين 
بأن يقول أحدهما اشتريته من زيد والآخر اشتريته من عمرو أو تقول المرأة أصدقنيه زوجي ويقول خصمها اشتريته من غيره اه 
قوله: (أو غصبها) انظر صورته بالنسبة لبينة الداخل وكذا يقال فى قوله الآتى ولو قالت بينته غصبها منه والثانية اشتراها منه إلا أن 
يقال فيما يأني أن المراد بالثانية بيئة الداخل فتكون الأولى بينة الخارج وربما دل عليه ما عقبه به رشيدي قول المتن : (صاحب 
اليد) أي بينته مغني قوله: (منه) أي من ذي اليد قوله: (أو أن أحدهما) أي ذي اليد ونحو بائعه غصبها أي منه أي المدعي أخذاً مما 
بعد وحذفه اكتفاء بما قبله قوله: (قدم) أي المدعي قوله: (قولهما) أي شاهدي المدعي وكان الأولى اسقاط الميم قوله: (يد 
الداخل غاصبة) أي بدون منه قوله: (ويوجه بأنه الخ) فيه تأمل قوله: (ولو قالت منه الخ) أي لو قالت بينة الخارج يد الداخل 
غاصبة منه أي الخارج قوله: (والثانية الخ) أي ولو قالت بيئة الداخل اشتراها أي الداخل منه أي الخارج قوله: (وكذا لو قالت) أي 
بينة الداخل قوله: (فيبقى أصل اليد) لم يذكر م ر ما بعده سم أي قول الشارح هذا ما أفتى به إلى ولو أقام بينة الخ . 


قوله: (فأولى حكم فيه زيادة على الآخر) يفهم أن هذا في تعارض حكمين أحدهما بالصحة والآخر بالموجب فما معنى 
مقابلته بما بعده قوله: (فيبقى أصل اليد) لم يذكر م ر ما بعده. 


للف الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ميت عن دار ادعى ناظر بيت المال أنها له غصبها الميت وأقام به بينة» والوارث أن يده بحر كمورّثئه إلى موته وأقام به 
بينة صدق لأن مع بينته زيادة علم وهو حصول الملك اهء وفيه نظر لأن بينة الغصب معها زيادة علم فهي ناقلة وتلك 
مستصحبة؛ على أن قولها بحق أمر محتمل وسيأتي ومثله لا يقبل من الشاهد على ما مر بما فيه ولو أقام بينة بأن الداخل 
أقر له بالملك قدمت ولم تنفعه بينته بالملك إلا إن ذكرت انتقالاً ممكناً من المقر له إليهء وتقدم من قالت اشتراه من زيد 
وهو يملكه على من قالت وهو في يده أو وتسلمه منه وبحث أن ذات اليد أرجح من قائلة وتسلمه منهء ومن انتزع شيئاً 
بحجة صار ذا يد فيه بالنسبة لغير الأوّل فلو ادعى عليه آخر وأقام بينة مطلقة أعاد بينته ورجحت بيده ولو أجاب ذو اليد 
باشتريتها من زيد فأثبت المدعي إقرار زيد له بها قبل الشراء فأثبت المدعى عليه إقرار المدعي بها لزيد قبل الشراء 
وجهل التاريخ أقرت بيد المدعى عليه لأن يده لم يعارضها شيء» ولو أقامت بنت واقف وقف 0 به بيئة بأنه ملكها 
إياه وأقبضه لها قبل وقفه لم يفدها شيئاً لترجح الوقف باليد قبل وبحكم الحاكم» وإنما يتجه هذا إن كان الترجيح من 
مجموع الأمرين» أما إذا قلنا أن حكم الحاكم غير مرجح فالذي يتجه تقديم بينتها ولا عبرة باليد لأن بينة التمليك 
نسختها وأبطلتهاء ولا يعارضه ما يأتي عن شيخنا قبيل ما لو مات عن ابنين مسلم ونصراني لأن بينتها هنا رفعت يد 
الواقف صريحاًء بخلافه فيما يأتي ولو ادعيا لقيطاً بيد أحدهما وأقام كل بينة استويا لأنه لا يدخل تحت اليدء (ولا 
تسمع بينته إلا بعد) بينة (المدعي) وإن لم تعدل .......... فك لل و ب رحا مود كم جر العا كا اد بز فا روا عاك ا 


قوله: (أنها له) أي لبيت المال. قوله: (وفيه نظر لأن بيئة الغصب الخ) وقد يتوسط ويقال إن كانت البينة من أهل 
البصيرة والتمييز الذين يميزون العقد الصحيح المستوفي للمعتبر فيه شرعاً من غيره وما يتوقف منها على حصول القبضن وما 
لا يتوقف قدمت بينة الداخل لأن الظاهر من حالهم أنهم إنما قطعوا بكون اليد بحق لاطلاعهم على ناقل معين خفي على 
بينة الخارج وإن لم يكونوا كذلك فينبغي للقاضي البحث عن حقيقة الحال فليتأمل سيد عمر أقول يرد ما قاله ما يأتي في 
شرح ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه الخ قوله: (وثلك) أي بينة حقية اليد قوله: (محتمل) أي لنحو الاستعارة قوله: (على ما مر 
الخ) أي قبيل فصل في الشهادة على الشهادة قوله: (ولو أقام بينة إلى المتن) في النهاية إلا قوله ولا يعارضه إلى ولو ادعيا 
قوله: (ونقدم من قالت اشتراه الخ) أي وإن كانت هي بينة الخارج ومثله ما لو قالت بينته أنه اشتراها من زيد منذ سنتين وقالت 
بينة الداخل أنه اشتراها من زيد هذا منذ سنة فتقدم بينة الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائها من زيد بعد ما زال 
ملكه عنها كما سيأتي في شرح وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت والحاصل أن محل قولهم يقدم ذو اليد ما لم 
يعلم حدوث يده كما نبه عليه الشهاب بن حجر فيما يأتي رشيدي قوله: (وبحث أن ذات اليد) عبارة النهاية نعم يتنجه أن الخ 
قوله: (أن ذات اليد الخ) يعني أن من قالت اشتراه من زيد وهو في يده أرجح ممن قالت اشتراه من زيد وتسلمه منه قوله: 
(لغير الأول) أي غير المنتزع منه قوله: (ولو أقامت بنت الخ) أي أو غيرها حيث كانت العين في يدهع ش قوله: (واقف 
وقف) بالإضافة قوله: (لم يفدها شيئاً) ضعيف ع ش قوله: (لترجح الوقف باليد) أي يد الواقف حين الوقف التي حكمها 
مستمر كما يعلم مما يأتي رشيدي قوله: (وإنما يتجه هذا) أي عدم افادة ما ذكر رشيدي قوله: (إن كان الترجيح من مجموع 
الأمرين) أي بأن قلنا إن كلا من اليد وحكم الحاكم مرجخ ع ش قوله: (أما إذا قلنا أن حكم الحاكم غير مرجح الخ) قد يقال 
بل وإن قلنا أنه مرجح للعلة الآتية رشيدي قوله: (فالذي يتجه تقديم بينتها) معتمد ع ش قوله: (ولا يعارضه) أي تقديم بينتها 
بالتمليك قوله: (لأن بينتها) أي البنت قوله: (بخلافه) أي الواقف قوله: (ولو ادعيا لقيطاً الخ) عبارة المغني وما ذكره من تقديم 
صاحب اليد لا يخالفه ما ذكراه فيما إذا ادعيا الخ قوله: (وأقام كل بينة) أي أنه ملكه ع ش قوله: (استويا) أي لا يرجح 
صاحب اليد مغني قوله: (وإن لم تعدل) إلى قول المتن ثم أقام بينة في النهاية إلا قوله وقيل إلى وأفهم . 


قوله: (وفيه نظر لأن بينة الغصب معها زيادة عليم الخ) هذه المسألة قريبة مما يأتي عن بحث شيخه قبيل ولو شهدت 
لأحدهما بملكه من سنة مع أنه رجح فيما يأتي الشاهدة بالملك لا بالغصب لكن فرق بأن الشاهدة بالملك هناك كاملة 
بخلاف الشاهدة بالغصب فإنها شاهد ويمين وأيضاً تلك مصرحة بالملك وما هنا باليد فليتأمل قوله: (فالذي يتجه تقديم 
بينتها) كتب عليه م ر. 


فصل في تعارض البينتين 4 


لأن الحجة إنما تقام على خصم وقيل تسمع لغرض التسجيل» قال الزنجاني وعليه العمل اليوم في سائر الآفاق» وأفهم 
المتن أنها لا تسمع بعد الدعوى وقبل البينة لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية» وبحث البلقيني 

فرع: اختلف الزوجان فى أمتعة البيت ولو بعد الفرقة ولا بيئة لا اختصاص لأحدهما بيد فلكل تحليف الآخرء فإذا 
حلفا حل بينهما وإن صلح لأحدهما فقط أو حلف أحدهما فقط قضى له»ء كما لو اختص باليد وحلف وكذا وارثاهما 
ووارث أحدهما والآخر» (ولو أزيلت يده ببينة) حسابان سلم المال لخصمه أو حكماً بأن حكم عليه به فقط (ثم أقام 
بينة بملكه مستنداً إلى ما قبل إزالة يده)» حتى فى الحالة الثانية فيما يظهر خلافاً لابن الأستاذ ونظره لبقاء يده» يرد بأنها 
بعد الحكم بزوالها لم يبق لها أثر (واعتذر بغيبة شهوده) أو جهله بهم أو بقبولهم مثلاً (سمعت وقدمت) إذ لم تزل إلا 
لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاءء واشترط الاعتذار هنا مع أنه لم يظهر من صاحبه ما يخالفه ليسهل نقض 
الحكم (وقيل لا) تسمع ولا ينقض الحكم لإزالة يده م 00 


قوله: (لأن الحجة إنما تقام على خصم) فيه أن المدعي خصم ولو قبل إقامة البينة رشيدي وقد يقال أن التعليل المذكور 
لخصوص ما قبل الدعوى بقرينة ما بعده قوله: (وبحث البلقيني سماعها الخ) عبارة النهاية نعم يتجه كما بحثه البلقيني الخ 
قوله: (لا بد من إعادتها) أي ولو كانت هي الأولى بعينها ع ش قوله: (اختلف الزوجان الخ) تقدم عن ع ش في باب الإقرار 
ما يتعلق بهذه المسألة بزيادة بسط قوله: (ولا بينة) فإن كان لأحدهما بيئنة قضى بها أنوار ونهاية قوله: (ولا اختصاص لأحدهما 
بيد) ككونه في خزانة له أو في صندوق مفتاحه بيده وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهرع ش قوله: (فإذا 
حلفا) أي أو نكلا أنوار قوله: (وإن صلح لأحدهما فقط) غاية كما هو صريح كلامه في باب الإقرار وصريح قول النهاية 
والأنوار هنا ما نصه سواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة أو للزوجة كحلي وغزل أولهما كدراهم ودنانير أو لا يصلح لهما 
كمصحف وهما أميان ونبل وتاج ملك وهما عاميان اه وزاد الثاني كما لو تنازع دباغ وعطار في جلد أو عطر وهو في 
أيديهما أو غني وفقير في جوهر اه قول المتن: (ولو أزيلت يده) أي الداخل عن العين التي بيده مغني قوله: (بأن سلم المال 
لخصمه) أي بعد الحكم له روض قوله: (فقط) أي ولم يسلم المال إليه قول المتن : (مستند إلى ما قبل إزالته) أي مع 
استدامته إلى وقت الدعوى مغني وإسنى قوله: (حتى في الحالة الثانية) وفاقاً لصنيع النهاية قوله: : (خلاقاً لابن الاستاذ) أي 
حيث لم ب يشترط الاسناد في الثانية ووافقه الروض وشرحه والمغني والأنوار قوله: (ونظره) أي ابن الاستاذ مبتدأ وقوله لبقاء 
يده أي الداخل متعلق بذلك وقوله يرده الخ خبره قوله: (بأنها) أي يد الداخل قول المتن : (واعتذر بغيبة شهوده) مفهومه أنه 
لو لم يعتذر بما ذكر لم ترجح بينته وصرح به في شرح المنهج وكتب شيخنا الزيادي على قوله واعتذر الخ ليس بقيد اه 
وعبارة سم عليه وتفييد المنهاج وغيره بالاعتذار تمثيل م ر انتهت اهادع ش عبارة النهاية واعتذر بغيبة شهوده مثلاً سمعت 
الخ قال الرشيدي قوله مثلاً أشار به إلى أن قول المصنف واعتذر الخ ليس بقيد وإنما هو لمجرد التمثيل والتصوير كما صرح 
به غيره فالاعتذار ليس بقيد فتسمع بينته وإن لم يعتذر اه وقوله أشار به الخ في جزمه بذلك نظر لاحتمال أنه أشار به إلى ما 
زاده الشارح بقوله أو جهله بهم الخ بل هو ظاهر صنيع النهاية. قوله: (واشتراط الاعتذار الخ) وفاقاً للروض وشيخ الإسلام 
والمغني وخلافاً للنهاية على مامر عن الرشيدي وللزيادي كما مر قوله: (مع أنه لم يظهر من صاحبه الخ) أي صاحب العذر 
أي كما ظهر في مسألة المرابحة شرح المنهج أي كما لو قال اشتريت هذا بماثة وباعه مرابحة بمائة وعشرة ثم قال غلطت من 
ثمن متاع إلى آخر وإنما ا* شتريته بمائة وعشرة ع ش فقوله غلطت الخ هو العذر اه بجيرمي قوله: (ولا ينقض الحكم) إلى 


قوله: (وبحث البلقيني سماعها) كتب عليه م ر. قوله: (واشترط الاعتذار هنا الخ) قال في شرح المنهج واشترط 
الاعتذار ذكره الأصل كالروضة وأصلها قال البلقينى وعندي أنه ليس بشرط والعذر إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه 
كمسألة المرابحة قال الولي العراقي بعد نقله ذلك ولهذا لم يتعرض له الحاوي اه ويجاب بأنه إنما شرط هنا وإن لم يظهر 
من صاحبه ما يخالفه لتقدم الحكم بالملك لغيره فاحتيط لذلك ليسهل نقض الحكم بخلاف ما مر ثم انتهى ما في شرح 
المنهج ويمكن حمل كلام المنهاج وغيره على ما قاله البلقيني بجعل التقييد للتمثيل دون الاث تراط وبذلك بتشهر أن الشار 
تبع جواب شرح المنهج فجزم به. 
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فلا يعود» وزيفه القاضي أبو الطيب بأنه خلاف الإجماع وليس هنا نقض اجتهاد باجتهاد» لأن الحكم إنما وقع بتقدير 
أن لا معارض فإذا ظهر عمل به وكأنه استثنى من الحكم وخرج بمستنداً إلى آخره شهادتها بملك غير مستند فلا تسمع» 
(ولو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال) الداخل (بل) هو (ملكي وأقاما بينتين) بما قالاه (قدم الخارج) لزيادة علم 
بينته بالانتقال ولذا قدمت بينته لو شهدت أنه ملكه وإنما أودعه أو آجره أو أعاره للداخل أو أنه باعه أو غصبه منه 
وأطلقت بينة الداخل» ولو قال كل للآخر اشتريته منك وأقام بينة ولا تاريخ قدم ذو اليد ولو تداعيا دابة أو أرضا أو 
داراً لأحدهما متاع عليها أو فيها أو الحمل أو الزرع باتفاقهما أو ببينة قدمت على البينة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده 
بالانتفاع فاليد له» وبه فارق ما لو كان لأحدهما على العبد ثوب لأن المنفعة في لبسه للعبد لا لصاحبه فلا بد له فإن 
اختص المتاع ببيت فاليد فيه فقط ولو قال أخذت ثوبي من دارك فقال بل هو ثوبي أمر حيث لا بينة له برده إليه لأنه ذو 
يد» كما لو قال قبضت منه ألفاً لي عليه أو عنده فأنكر فيؤمر برده إليه» ولو قال أسكنته داري ثم أخرجته منها فاليد 
للساكن لإقرار الأول له بها فيحلف أنها له» وقوله زرع لي إعانة أو إجارة ليس فيه إقرار له بيد ولو تنازع مكر ومكتر 
في متصل بالدار كرف أو سلم مسمر حلف الأول أو في منفصل كمتاع حلف الثاني للعرف وما اضطرب فيه كغير 
المسمر من الأولين والغلق بينهما مح وق لا وروي 1 عر رد ام جا ا فو ور لو اق اكوا او ال ا ا 


قوله وأفتى ابن الصلاح في النهاية قوله: (فلا تعود) أي اليد عبارة النهاية فلا يعود حكمها اه أي اليد قوله: (وخرج بمستنداً 
الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه بخلاف ما إذا لم تستند بينته إلى ذلك أو لم يعتذر بما ذكر ونحوه فلا تقدم بينته لأنه 
الآن مدع خارج اه قوله: (فلا تسمع) ينبغي ملاحظة ما يأتي في التنبيه قبيل قول المصنف في الفصل الآتي ولو قال كل منهما 
بعتكه بكذا الخ إذ يعلم به أن نفي السماع ليس على إطلاقه سم قوله: (لزيادة علم بينته) إلى قوله فإن اختص في المغني قوله: 
(ولذا قدمت الخ) وفي عكس المتن وهو لو أطلق الخارج دعوى الملك وقال الداخل هو ملكي اث شتريته منك وأقام كل بينة 
قدم الداخل وكذا أي يقدم الداخل لو قال الخارج هو ملكي ورثته من أبي وقال الداخل هو ملكي اث شتريته من أبيك مغني 
وأنوار وروض مع شرحه قوله: (أو أنه أو بائعه) أي الداخل غصبه أي المدعى به منه أي الخارج قوله: (ولو قال كل الخ) 
الأولى التفريع قوله: (عليها) أي الدابة أو فيها أي الدار أو الحمل أي حمل الدابة أو الزرع أي الذي في الأرض عبارة الأنوار ولو 
تنازعا أرضاً ولأحدهما فيها زرع أو بناء أو غراس فهي في يده أو دابة أو جارية حاملاً والحمل لأحدهما بالإتفاق فهي في يده أو 
داراً ولأحدهما فيها متاع أو دابة ولأحدهما عليها حمل فهما في يده اه قوله: (باتفاقهما الخ) راجع لجميع ما تقدم قوله: (قدمت 
الخ) يعني بينة ذلك الأحد عبارة المغني فالقول قوله اه قوله: (بالملك المطلق) احتراز عن نحو ما مر في المتن قوله: (لانفراده) 
أي صاحب المتاع أو الحمل أو الزرع قوله: (وبه) أي بقوله لانفراده الخ قوله: (على العبد) أي المتنازع فيه قوله: (لا لصاحبه الخ) 
أي الثوب قوله: (فاليد فيه فقط) أي كانت اليد له فيه خاصة نهاية قوله: (ولو قال أخذت ثوبي الخ) عبارة النهاية ولو أخذ ثوباً من 
دار وادعى ملكه فقال ربها بل هو ثوبي أمر الآخذ برد الثوب حيث لا بينة لأن اليد لصاحب الدار كما لو قال قبضت منه الغالي 
عليه أو عنده فأنكر فإنه يؤمر برده له اه قوله: (إليه) أي إلى صاحب الدار قوله: (فيحلف الخ) أي يصدق الساكن بيمينه قوله: 
(إقرار له) أي للزارع . قوله: (أرقي منفصل كمتاع الع) هل متحلةاها لم يكن ذلك المتتعبل في تضبرك الآول أخذا مما ياني ني 
مسألة الخياط سم عبارة ع ش قوله أو في منفصل الخ شمل ما لو تو كع ب لك 
منه إلى مكان في الدار وهو مما ينقل وقضيته تصديق المكتري وقياس ما صرحوا به من أ نه لو باع داراً دخل فيها ما كان متصلاً 
بها أو منفصلاً توقف عليه نفع متصل كصندوق الطاحون أن المصدق هنا المكري وقد يقال المتبادر من قوله كمتاع أن المراد ما 
يتمتع به صاحب الدار فيها كالأواني والفرش فيخرج مثل هذا فلا يصدق فيه المكتري بل المكري اه وقوله صاحب الدار يعني 
صاحب منفعتها وهو المكتري قوله: (من الأولين) أي الرف والسلم قوله: (والغلق) عطف على غير المسمر قوله: (بينهما) خبر 

قوله: (وخرج بمستند الخ) ينبغي ملاحظة ما يأتي في التنبيه قبيل قول المصنف في الفصل الآتي ولو قال كل منهما 


بعتكه بكذا الخ إذ يعلم به أن نفي السماع ليس على إطلاقه . قوله: (أو في منفصل كمتاع حلف الثاني) هل محله ما لم يكن 
ذلك المنفصل في تصرف الأول أخذاً مما يأتيى في مسألة الخياط . 
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إذا تحالفا إذ لا مرجح., وأفتى ابن الصلاح في شجر فيها بأن اليد للمتصرف فيه» ومن ثم لو تنازع خياط وذو الدار في 
مقص وإبرة وخيط حلف لأن تصرفه فيها أكثر بخلاف القميص فيحلف عليه صاحب الدار» وبهذا أعني التصرف يفرق 
بين هذا وبين الأمتعة المتنازع فيها بين الزوجين وإن صلح لأحدهماء (ومن أقر لغيره بشيء) حقيقة أو حكماً كأن ثبت 
إقراره به وإن أنكره (ثم ادعاه لم تسمع) دعواه (إلا أن يذكر انتقالً) ممكناً من المقر له إليه لأن الإقرار يسري للمستقبل 
أيضاً وإلا لم يكن له كبير فائدة» وهل يجب بيان سبب الانتقال في هذا ونظائره نقل فيه في المطلب تخالفاً بين 
الأصحاب ومال إلى اشتراط البيان تبعاً للقفال وغيره للاختلاف في أسباب الانتقال وبحث غيره التفصيل بين الفقيه 
الموافق للقاضي وغيره كما ذكروه في الأخبار بتنجس الماء» ويرد بأنه يحتاط لما نحن فيه بما لم يحتط بمثله ثم بل لا 
جامع بين المحلين إذ وظيفة الشاهد التعيين والقاضي النظر في المعينات ليرتب عليها مقتضاهاء وقال الزركشي نص في 
الأم على أنه لا يشترط بيان السبب وعليه الجمهور» ومر قبيل فصل الشهادة على الشهادة» ما يعلم منه المعتمد في 
ذلك. ودخل في قولي كأن إلى آخره ما لو ادعى عليه ضيعة في يده فأنكر»ء فأقام المدعي بينة أنه أقر له بها من شهر 
فأقام ذو اليد بينة أنها ملكه. فلا تدفع بينة المدعي لعدم ذكر سبب الانتقال ولاحتمال اعتماد البينة ظاهر اليد فيقدم 
إقراره» ومر في الإقرار أنه لو قال وهبته له وملكه لم يكن إقراراً بالقبض لجواز اعتقاده حصوله بمجرد العقد وحينئذ 
فتقبل دعواه بعد هذا الإقرار من غير ذكر انتقال» (ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح) 


وما اضطرب الخ أي يجعل بينهما قوله: (إن تحالفا) أي أو نكلا كما مر عن الأنوار قوله: (في شجر فيها) أي في الدار 
المؤجرة قوله: (بخلاف القميص الخ) إن قلت القميص داخل في المتاع المنفصل قلت إن كان صورة الخياط أنه استأجره 
ليخيط له في داره فلا إشكال وإن كان الخياط قد استأجر الدار فهو من أفراد ما تقدم فينبغي أنه المصدق سم قوله: (وبهذا 
أعني التصرف يفرق الخ) قد يقال من الأمتعة نحو كتب العلم وتصرف الزوج العالم فيها أكثر وقد يقال إن ثبت تصرف 
الزوج فيها دونها فالقول قوله وهذا ظاهر سم وقضيته أن نحو الحلي إن ثبت تصرف الزوجة فيه دون الزوج فالقول قولها 
قوله: (وإن صلح الخ) الأولى التأنيث قوله: (حقيقة) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله ونظائره إلى وبحث غيره وإلى قوله قال 
البغوي في النهاية إلا قوله ومر إلى ودخل قوله: (كأن ثبت الخ) وكالثابت باليمين المردودة ع ش قوله: (لأن الإقرار يسري, 
الخ) بدليل أن من أقر أمس بشيء يطالب به اليوم وإذا كان كذلك فيستصحب ما أقر به إلى أن يثبت الانتقال مغني قوله: (هل 
يجب بيان سبب الانتقال الخ) أو يكفي أن يقول انتقل إلى بسبب صحيح مغني عبارة النهاية ويتجه وجوب بيان سبب الانتقال 
في هذا ونظائره كما مال إليه في المطلب تعبا الخ قوله: (وبحث غيره الخ) عزا المغني هذا البحث إلى ابن شهبة وأقره قوله: 
(إذ وظيفة الشاهد الخ) لا يخفى أن الكلام هنا في سماع الدعوى وعدمه لا في سماع الشهادة وعدمه ولا تلازم بينهما في 
الصحة وعدمها رشيدي وقد يقال أن بينهما تلازماً في الغالب وما هنا منه قوله: (ما يعلم منه المعتمد الخ) عبارته هناك ولك 
أن تجمع بحمل الأول أي عدم السماع على من لا يوثق بعلمه والثاني أي السماع على من يوثق بعلمه اه وقد يقال هذا عين 
البحث المتقدم . قوله: (لعدم ذكر سبب الانتقال) قد يقال بل لم يذكر أصل الانتقال سم قوله: (ومر في الإقرار الخ) ولو باع 
شيء ثم ادعى أنه وقف لم تسمع بينته كما في الروضه وأصلها عن القفال وغيره مغني وتقدم في الشارح قبيل فصل أصر 
المدعى عليه على السكوت خلاف إطلاقه راجعه قوله: (حصوله) أي الملك بمجرد العقد أي عقد الهبة قوله: (وحينئذ فتقبل 
دعواه به بعد هذا الخ) نعم يظهر تقييده أخذاً من التعليل بما إذا كان ممن يشتبه عليه الحال نهاية قول المتن: (ومن أخذ منه 
مال ببينة) أي قامت عليه به ثم ادعاه لم يشترط أي في دعواه ذكر الانتقال أي من المدعى عليه إليه في الأصح لأنه قد يكون 


قوله: (بخلاف القميص) إن قلت القميص داخل في المتاع المنفصل قلت إن كان صورة الخياط أنه استأجره ليخيط له 
في داره فلا اشكال وإن كان الخياط قد استأجر الدار فهو من أفراد ما تقدم فينبغي أنه المصدق قوله: (وبهذا أعني التصرف 
يفرق بين هذا وبين الأمتعة الخ) قد يقال من الأمتعة نحو كتب العلم وتصرف الزوج العالم فيها أكثر وقد يقال إن ثبت 
تصرف الزوج فيها دونها فالقول قوله وهذا ظاهر قوله: (ومال إلى اشتراط البيان) وهو متجه ش م ر. قوله: (لعدم ذكر سبب 
الانتقال) قد يقال بل لم يذكر أصل الانتقال. 


10 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأن البينة لم تشهد إلا على التلقي حالاً فلم يتسلط أثرها على الاستقبال» وبه فارق ما مر في المقر وقضيته أنها لو 
أضافت لسبب يتعلق بالمأخوذ منه كانت كالإقرار» وهو ما بحثه البلقيني» (والمذهب أن زيادة عدد) أو نحو عدالة 
شهود (أحدهما لا ترجح) بل يتعارضان لكمال الحجة من الطرفين ولأن ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة والنتقص كدية 
الحرء وبه فارق تأثر الرواية بذلك لان مدارها على أقوى الظنين» ومنه يؤخذ أنه لو بلغت تلك الزيادة عدد التواتر 
رجحت وهو واضح لافادتها حينئذ العلم الضروري وهو لا يعارض» قال البغوي ويرجح بحكم الحاكم فيما لو أقاما 
بينتين إحداهما محكوم بهاء ورده الإسنوي وغيره بأن المعتمد خلافه فيتعارضان ولا يعمل بواحدة منهما إلا بمرجح 
آخرء وهذا فائدة التعارض وليس منها نقض الحكم لأنه باق إذ لم يتعين الخطأ فيه وإنما العمل به متوقف على مرجح 
لهء وهذا هو المراد من بخث السبكي ومن تبعه أنه إذا قامت بينة بخلاف البيئة التي حكم بها لم ينقض حكمه. (وكذا 
لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان) أو أربع نسوة فيما يقبلن فيه لكمال الحجة من الطرفين أيضاًء (فإن كان 
للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان) والشاهد والمرأتان والأربع النسوة فيما يقبلن فيه (في الأظهر) للاجماع على قبول 
من ذكر دون الشاهد واليمين» نعم إن كان معهما يد قدماً ما بين سبب أو لاء لاعتضادهما بها كما مرء وبحث شيخنا 
أنهما لو تعرضا لغصب هذا لما في يده والشاهدان لملكه قدم الشاهد واليمين لأن معهما زيادة علم» قال ويحتمل 
العكس لأن الثانية حجة اتفاقاً مع قوّة دلالة اليد اه. ولعل هذا أقوى» (ولو شهدت) البينة (لأحدهما) أي متنازعين في 
عين بيدهما أو يد ثالث أو لا بيد أحد (بملك من سنة و) شهدت بينة أخرى (للآخر) بملكه لها (من أكثر) من سنة وقد 
شهدت كل بالملك حالاً أو قالت لا نعلم مزيلاً له» لما يأتي أن الشهادة لا تسمع بملك سابق إلا مع ذلك؛» (فالأظهر 
ترجيح الأكثر) لأنها أثبتت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى وفي وقت تعارضها فيه فيتساقطان في محل 
التعارض ويعمل بصاحبة الأكثر فيما لا تعارض فيه» والأصل في كل ثابت دوامه؛ أما إذا كانت بيد متقدمة التاريخ 
فيقدم قطعاًء أو متأخرته فسيأتي وقد ترجح بتأخر التاريخ لكي مك ا اوعلطا تقد جف اموي ع وا يي ل د 


له بينة بملكه فترجح باليد السابقة وهذه المسألة من صور قوله قبل ولو ازيلت يده الخ فلو ذكرها عقبها كان أولى مغني قوله: 
(وقضيته) أي التعليل قوله: (لو أضافت) أي البينة الملك قوله: (لسبب يتعلق بالمأخوذ منه) أي كبيع وهبة مقبوضة صدرا منه 
سم ومغني قوله: (وهو ما بحثه البلقيني) عبارة المغني كما قال البلقيني قوله: (أو نحو عدالة الخ) كورع مغني قوله: (بل 
يتعارضان) الأولى التأنيث قوله: (وبه فارق تأثر الرواية بذلك لأن مدارها الخ) عبارة النهاية والقديم نعم كالرواية وفرق الأوّل 
بما مر وبان مدار الشهادة الخ قوله: (لأن مدارها) ظاهر صنيعه أن الضمير للرواية وهو صريح صنيع المغني خلافاً لما في 
النهاية وعلى ذلك لا يظهر قوله ومنه يؤخذ الخ إلا أن يرجع ضمير منه إلى قوله بل يتعارضان الخ لا إلى قوله لأن مدارها 
الخ قوله: (ويرجح) أي أحد المتداعيين قوله: (وليس منها) أي من فوائد التعارض قوله: (وهذا) أي التوقف على المزجح قوله: 
(والشاهد والمرأتان) إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله والأربع إلى المتن قوله: (والأربع نسوة الخ) قضيته إمكان التعارض 
بين الشاهد واليمين وبين أربع من النسوة وهو مشكل لأن الشاهد واليمين إنما يقبلان في المال وما يقصد به المال والنسوة 
إنما يقبلن في نحو الرضاع والبكارة مما لا تطلع عليه الرجال ويمكن تصويره بما لو حصل التنازع في عيب تحت الثياب في 
أمة يؤدي إلى المال أو في حرة لتنقيص المهر مثلاً ع ش قوله: (بين سبب) فعل فنائب فاعله وكان الأولى بينا سبباً قوله: (كما 
مر) أي في شرح قدم صاحب اليد قوله: (ولعل هذا أقوى) عبارة النهاية والثاني أوجه اه قوله: (أي متنازعين) إلى قوله وقد 
يرجح في المغني إلا قوله أو لا بيد أحد وإلى قول المتن وأنه لو كان في النهاية قول المتن: وللآخر من أكثر) أي بزمن 
يمكن فيه انتقال الملك إسنى ولا يشترط أن يكون السبق بزمان معلوم حتى لو قامت بيئة أحدهما أنه ملكه من سنة وبينة 
الآخر أنه ملكه أكثر من سنة قدمت الثانية أنوار قوله: (لما يأتي) أي في قول المصنف وأنها لو شهدت بملكه أمس الخ قوله: 
(فسيأتي) أي في قول المصنف وأنه لو كان الخ. 


قوله: (وقضيته أنها لو أضافت لسبب يتعلق بالمأخوذ منه) أي كبيع وهبة مقبوضة صدراً منه قوله: (ولعل هذا أقوى) 
كتب عليه م ر قوله: (أو متأخرته فسيأتي) أنه يقدم متأخرته. 


فصل في تعارض البينتين 1 
وحده كأن ادعى شراء دار بيد غيره وأقام به بينة وقد بانت مستحقة أو معيبة وأراد ردها واسترداد الثمن وأقام ذو اليد بينة 
بأنه وهبها من المدعي ولم يؤرّخا تعارضتاء فلو أرختا حكم بالأخيرة على ما أفتى به القفال» (ولصاحبها) أي المتقدمة 
(الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ) أي من يوم ملكه بالشهادة لأنها فوائد ملكه» نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع 
قبل القبض لم تلزمه أجرة كما علم مما مر في بابيهماء (ولو أطلقت بينة) بأن لم تتعرض لزمن الملك (وأرخت بينة) 
ولايد لأحدهما واستويا في أن لكل شاهدين مثلاً ولم تبين الثانية سبب الملك (فالمذهب أنهما سواء) فيتعارضان» 
ومجرد التاريخ ليس بمرجح لاحتمال أن المطلقة لو فسرت فسرت بما هو أكثر من الأولى» نعم لو شهدت إحداهما 
بدين والأخرى بالإبراء من قدره رجحت هذه لأنه إنما يكون بعد الوجوب» والأصل عدم تعدد الدين» ولو أثبت إقرار 
زيد له بدين فأثبت زيد إقراره بأنه لا شيء له عليه لم يؤثر لاحتمال حدوث الدين بعد ولأن الثبوت لا يرتفع بالنفي 
المحتمل» ومن ثم قال في البحر: لو أثبت أنه أقر له بدار فادعى أن المقر له قال لا شيء لي فيها احتمل تقديم الأول 
وإن كانت اليد للثاني لرجوع الإقرار الثاني إلى النفي المحضء أما إذا كان لأحدهما يد أو شاهدان وللآخر شاهد ويمين 
فتقدم اليد والشاهدان وكذا المبينة لسبب الملك كنتج أو أثمر أو نسج أو حلب من ملكه أو ورثه من أبيه ولا أثر لقولها 
بنت دابته من غير تعرض لملكها (و) المذهب (أنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد) لم يعلم أنها عادية (قدمت) سواء 
أذكرتا أو إحداهما الانتقال لمن تشهد له من معين أم لا وإن اتحد ذلك المعين 0 010 


قوله: (وحده) أي بلا يد قوله: (كأن ادعى شراء دار الخ) هذه تفارق ما مر من حيث أن كلاً من المتداعيين موافق على 
أن العين ملك المدعي وإنما خلافهما في سبب الملك لكن لم يظهر لي وجه العمل بالمتأخرة هنا فيتأمل رشيدي ولعل 
لذلك تبرأ الشارح عنه بقوله على ما أفتى به البلقيني قوله: (وهبها الخ) أي وأقبضها له. قوله: (حكم بالأخيرة) أي فإن كانت 
بينة المدعي حصل الترجيح بتأخر التاريخ وحده فليتأمل سم قوله: (على ما) أسقطه لنهاية قوله: (أي من يوم) إلى المتن في 
المغني قوله: (أي من يوم ملكه بالشهادة) وهو الوقت الذي أرخت به البينة لا من وقت الحكم فقا ع ش وأنوار قوله: (نعم 
لو كانت العين بيد الزوج) أي بأن تدعي عليه إحدى زوجتيه أنه أصدقها هذه العين التي عنده من سنة وتدعي الأخرى أنه 
أصدقها إياها من سنتين وتقيم كل بينة بدعواها فيحكم بها للثانية ولا أجرة لها على الزوج وقوله أو البائع أي بأن يدعي اثنان 
على واحد فيقول أحدهما باعني هذا من سنة ويقول الآخر باعني إياه من سنتين ولم يقبضه البائع لا لهذا ولا لهذا وأقام كل 
بينة بدعواه فيثبت لذي الأكثر تاريخاً ولا أجرة له على البائع لأنه لا يضمن المنافع الفائتة تحت يده كما مر اه بجيرمي عن 
شيخه وعبارة الرشيدي قوله نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع لعل صورتهما أن العين بيد الزوج فادعت الزوجة أنه 
أصدقها إياها حي ل وو ا اتسين ام ا وام ل ب ل 
البائع والزوج لا تلزمه أجرة في استعماله قبل القبض قوله: (ولا يد الخ) سيذكر محترزاته اه قوله: : (ولا يد لأحدهما) أي يد 
ترجح بأن انفرد باليد فدخل في ذلك ما إذا كانت اليد لهما أو لثالث أو لا بيد أحد رشيدي قوله: (فيتعارضان) إلى قوله 
والأصل في المغني قوله: (من الأولى) أي من المؤرخة مغني قوله: (لم يؤثر) أي إقرار المدعيع ش أي للنفي قوله: :زلا 
شيء لي فيها) أي من الدار قوله: (وكذا المبينة لسبب الملك) أي والصورة أن المدعي تعرض له في دعواه كما يعلم مما يأتي 
آخر الفصل رشيدي قوله: (كنتج الخ) عبارة المغني ولو أطلقت إحداهما الملك وبينت الأخرى سببه أو أن الثمرة من شجره 
أو الحنطة من بذره قدمت على المطلقة لزيادة عملها ولاثباتها ابتداء الملك لصاحبها ومحل ذلك كما قال شيخنا إذا لم يكن 
أحدهما صاحب يد وإلا فتقدم بينته كما يؤخذ مما مر اه قوله: (لملكها) أي بنت دابته ع ش قول المتن : (وأنه لو كان 
لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت) محله كما يعلم مما يأتي ما إذا لم يذكر كل من البينتين الانتقال لمن شهد له من معين 
متتحد كزيد وأما قول الشارح سواء أذكرتا أو إحداهما الانتقال لمن تشهد له من معين أم لا الخ فقد ناقضه بعد بقوله وبه يعلم 
أنه لو ادعى الخ سم ورشيدي ويأتي عن السيد عمر مثله قوله: (لمن الخ) وقوله من معين متعلقان بالانتقال قوله: (أم لا) أي 
لم يوجد ذكر الانتقال قوله: (وإن إتحد ذلك المعين) انظره مع قوله التي وبه يعلم الخ وفي هامش شرح المنهج بخط شيخنا 


قوله: (بالأخيرة) أي فإن كانت بينة المدعي حصل الترجيح بتأخر التاريخ وحده فليتأمل قوله: (وإن اتحد ذلك المعين) 
هذا مناف لقوله الآتي وبه يعلم أنه لو ادعى في عين الخ فتأمله قوله: (أيضاً وإن اتحد الخ) انظره مع قوله الآتي وبه يعلم الخ 


ك0 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لتساوي البينتين في إثبات الملك حالاً فيتساقطان و: تبقى اليد في مقابلة الملك السابق» وهي أقوى سواء أشهدت كل 
يوقف ا ملاك» كما اس ب المسف كارن الصلوح راقضاء قول الرووفة وها العلاة والرتف بغار ان كني البللقة: 
قال البلقيني وعلى ذلك العمل ما لم يظهر أن اليد عادية باعتبار ترتبها على بيع صدر من أهل الوقف أو بعضهم اه. 
واعتمده غيره» وفي الأنوار عن فتاوى القفال ما يؤيده وبه يعلم أنه لو ادعى في عين بيد غيره أنه اشتراها من زيد من 
منذ سنتين فأقام الداخل بينة أنه |* شتراها من زيد من منذ سنة قدمت بينة الخارج لأنها أثبتت حت أن يد الداخل عادية بشرائه 
ا لا ل د 
ا يا ل تي الالح ا الم 


البرسلي عن القوت عن فتاوى البغوي وغيرها ما نصه أن سبق تاريخ الخارج مقدم عند إسناد البينتين إلى الانتقال من شخص 
واحد لكن رأيته في الخادم حاول بحثاً خلاف ذلك اه وتقدم في شرح ولو كانت بيده الخ أن بينة الخارج تقدم أيضاً إذا 
شهدت بأنه اشتراها من الداخل أو من بائعه مثلاً ويوافق ما ذكر عن فتاوى البغوي قوله الآتي وبه يعلم الخ سم وجزم الأنوار 
بما ذكر عن فتاوى البغوي ومال إليه الإسنى وحذف النهاية قول الشارح سواء إلى لتساوي البينتين الخ قوله: (لتساوي 
البينتين) إلى قوله واعتمده في الإسنى والمغني إلا قوله كما أفتى إلى قال البلقيني وإلى قوله ويؤيده في النهاية إلا ذلك القول 
قوله: (وهي أقوى) أي من الشهادة على الملك السابق بدليل أنها لا تزال بها إسنى ومغني . قوله: (سواء أشهدت الخ) أي أو 
إحداهما يملك والأخرى بوقف عبارة المغني والنهاية شمل إطلاقه ما لو كانت مقدمة التاريخ شاهدة بوقف والمتأخرة التي 
معها يد شاهدة بملك أو وقف اه قوله: (كما أفتى به) أي بالتعميم الثاني وكذا الإشارة في قوله الآتي وعلى ذلك الخ قال 
ع ش منه يؤخذ جواب حادثة ومع السؤال عنها وهي أن جماعة بأيديهم أماكن يذكرون أنها موقوفة عليهم وبأيديهم 
تمسكات ينهد له كلكا فزعي احرلون توادصوا ان عل الأماكن كوقوةة على زاون واظوريا بالك تويدكا رعو أنه طلم زو 
اليد حيث لم يثبت يثبت انتقال عمن وقف على من بيده الأماكن إلى غيره وإن كان تاريخ غير واضع اليد متقدماً اه وقوله عم 
رقف على يون بيلنة الأماكن إلى غيره الأنسب أن يقول عن نحو متولي الزاوية إلى من بيده الأماكن قوله: (وعلى ذلك العمل) 
أي تقديم متأخرة التاريخ التي معها يد شاهدة بملك أو وقف على سابقته الشاهدة يوقف نهاية قوله: (ما لم يظهر أن اليد عادية 
الخ) أي بغير سبب شرعي فهناك يقدم العمل بالوقف إسنى ونهاية ومغني قوله: (واعتمده غيره) عبارة المغني قال ابن شهبة 
وهو متعين اه قوله: (وبه يعلم أنه الخ) لا يلائم قوله السابق سواء ذكرتا أو إحداهما الانتقال الخ سيد عمر قوله: (وبه يعلم 
الخ) أي بقول البلقيني ما لم يظهر أن اليد عادية الخ . قوله: (قدمت بينة الخارج الخ) في هذا تقديم سبق التاريخ على اليد من. 
غير اعتراف الداخل بأن العين كانت بيد البائع حين بيعه للخارج ولا قيام بينته بذلك فهذا مما يخالف ما يأتي عن السبكي 
سم ويأتي في قول الشارح نعم يؤخذ الخ تقييد ما هنا بما يوافق ما يأتي عن السبكي فلا اعتراض وعبارة ع ش قوله قدمت 
بينة الخارج معتمد اه قوله: (ما زال ملكه عنه) ما موصولة عبارة النهاية بعد زوال ملكه عنه اه قوله: (ويؤيده) أي عدم النظر 
للاحتمال المذكور لما ذكر قوله: (ما يأتي) أي في الفصل الآني قوله: (مما يأتي الخ) أي قبيل التنبيه قوله: (أنه لا بد أن يثبت 
الخارج الغ) ويصرح بذلك أيضاً ما بأتي عن السبكي قوله: (ما يعلم منه ذلك) أي اث شتراط ما ذكر قال الرشيدي بعد سرد قول 
الشارح نعم يؤخذ إلى هنا ما نصه وكان الشارح يعني النهاية لا ب حي او ا ل 
الآتية إلا أنه اشترط ذلك في مواضع تأتي فليراجع معتمده اه أقول وكذا قول الشارح الآتي تفقه منه اه مخالف لما ذكره هنا 


وفي هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرسلي ما نصه في القوت في عدة مواضع عن فتاوى البغوي وغيرها إن سبق تاريخ 
الخارج مقدم عند إسناد البينتين إلى شخص واحد أي إلى الانتقال منه اه لكن رأيته في الخادم حاول بحثا خلاف ذلك اه 
ما كتبه وتقدم في شرح قول المصنف ولو كانت بيده الخ أن بينة الخارج تقدم أيضاً إذا شهدت بأنه اشتراها من الداخل أو من 
بائعه مثلاً ويوافق ما ذكر عن فتاوى البغوي قوله الآتي وبه يعلم أنه لو ادعى في عين بيد غيره اشتراها من زيد من منذ سنتين 
الخ . قوله: (قدمت بينة الخارج لأنها أثبتت الخ) في هذا تقديم سبق التاريخ على اليد من غير اعتراف الداخل بأن العين كانت 
بيد البائع حين بيعه للخارج ولا قيام بينة بذلك فهذا مما يخالف ما يأتي عن السبكي . 


فصل في تعارض البينتين 1 


ادعاه أعني الاسترداد فعليه البينة به وأن محل العمل باليد ما لم يعلم حدوثها وإلا كما هنا فهي في الحقيقة للأول فهو 
الداخل» من ثم لو اتحد تاريخهما أو أطلقتاهما أو إحداهما قدم ذو اليد لأنه لم ينبت حدوث يدهء وعلى ذلك يدل 
كلام غير البلقيني أيضاً كجمع متقدمين» لكن ظاهر كلام العزيز أو صريحه كجمع آخرين تقديم ذي اليد الصورية هنا 
وإن تأخر تاريخ يدهء ويجري ذلك في نظائره من دعواهما إجارة أو نحوهاء واعتمد شيخنا كغيره الأول فقال في من 
ابتاعا شيئاً من وكيل بيت المال وأقام كل بينة البيع الصحيحء هو الأول كما أفاده كلام جمع متقدمين عددهم لسبق 
التاريخ مع الاتفاق على أن الملك لبيت المال ولا عبرة بكون اليد للثاني» وبهذا يقيد إطلاق الروضة وأصلها وغيرهما 
تقديم الداخل وإن كانت بينة الخارج أسبق. وقول السبكي إنما يقدم سبق التاريخ على اليد إذا اعترف الداخل بأن العين 
كانت بيد البائع حين بيعه للخارج أو قامت به بينة تفقه منه» (و) المذهب (أنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض 
للحال لم تسمع حتى يقولوا ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له) أو تبين سببه» لأن دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا 
البينة ولأنها شهدت له بما لم يدعه» وليس في قول الشاهد لم يزل ملكه شهادة بنفي محضء لأن الشيء قد يتقوى 
بانضمامه لغيره كشهادة الإعسارء وقد تسمع الشهادة وإن لم تتعرض للملك حالاً كما يأتي في مسألة الإقرارء كأن 
شهدت أنها أرضه وزرعها أو دابته تتجت فى ملكه أو هذا ثمرة نخلته فى ملكه أو هذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضه 
آم اردان هد ملكة انسل امتعرامبيى المدعن عليه أ أقر لد يه أو ورثه امن »ركان شودص: باه اشغرى له من تلن 


ففي كلامه اضطراب أيضاً قوله: (وأن محل العمل الخ) معطوف على قوله ذلك فكان الأنسب أن يقدم قوله فإن ادعاه الخ 
على قوله نعم يؤخذ الخ قوله: (فهي) أي اليد قوله: (وعلى ذلك) أي قوله وإلا كما هنا فهي في الحقيقة للأوّل الخ قوله: 
(واعتمد شيخنا كغيره الأوّل) وكذا اعتمده النهاية عبارته وظاهر كلام ابن المقري والروضة وأصلها تقديم بينة ذي اليد 
الصورية هنا وإن تأخر تاريخ يده والمعتمد الأول وحينئذ فيقيد به إطلاق الروضة ولهذا لو ابتاعا شيئاً من وكيل بيت المال 
وأقام كل بينة ببيع صحيح قدم الأسبق لسبق التاريخ الخ قوله: (الأول) أي تقديم بينة الخارج ع ش قوله: (البيع الصحيح هو 
الأول الخ) مقول فقال قوله: (متقدمين عددهم) في هذا التعبير تأمل إلا أن يراد بعددهم ذكرهم ثم يجعل بدلاً من فاعل 
متقدمين المستتر قوله: (ولا عبرة بكون اليد للثاني) أي انتهى قول شيخ الإسلام قوله: (وبهذا) أي بقوله أن مخل العمل باليد 
مالم يعلم حدوثها الخ قوله: (يقيد إطلاق الروضة الخ) أي كما قيدنا به كلام المنهاج رشيدي قوله: (تفقه منه) لا يخفى أن 
هذا المشعر بعدم اعتماده لقول السبكي المذكور يخالف قوله السابق نعم يؤخذ الخ المشعر باعتماد ذلك لكن قوة كلامه هنا 
وفيما يأتي في الفصل الآتي تفيد أن معتمده ما تقدم الموافق لقول السبكي المذكور والله أعلم قول المتن: (أمس) أي أو 
الشهر الماضي مثلاً مغني وأنوار قول المتن: (لم تسمع) أي تلك الشهادة وقوله حتى يقولوا الأولى تقول كما أشار إليه 
الشارح بقوله أو تبين الخ ولم يقل أو يبينوا. قوله: (أو تبين) إلى قوله وليس في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وكان 
قال إلى ولو قال لخصمه وقوله تنبيه إلى باليد فضلاً قوله: (أو تبين سببه) قال في شرح المنهج كان يقول اشتراه من خصمه أو 
أقر له به أمس اه وسيأتي في كلام الشارح اه سم قوله: (ولأنها شهدت بما لم يدعه) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا صحت 
الدعوى بأن ادعى الملك في الحال كما أشار إليه الأنوار فلو قال ولأنها لم تشهد بما ادعاه كان أنسب قوله: (لغيره) وهو هنا 
ملكه أمس قوله: (وقد تسمع الشهادة وإن لم يتعرض للملك حالاً كما يأتي الخ) هذه أمثلة لما زاده على المتن فيما مر بقوله 
أو تبين سببه رشيدي قوله: (وكأن شهدت) إلى قوله وكأن قال عن عين في المغني إلا قوله أرضه وزرعها وقوله أو بأن مورثه 
إلى وكان ادعى قوله: (أو دابته نتجت في ملكه أو هذا أثمرته نخلته الخ) أي ولم يتعرض لملك الولد والثمرة في الحال مغني 
قوله: (أو هذا الغزل الخ) أي أو الآجر من طينه مغني وزاد الأنوار أو الثوب من غزله أو قطنه أو إلا بريسم من فيلجه أو 
الدقيق من حنطته أو الخبز من دقيقه أو الدراهم من فضته اه قوله: (أمس) أسقطه المغني والأنوار قوله: (أو بأن هذا الخ) 
عطف على قوله أنها أرضه الخ على توهم أنه بإظهار الباء. 


قوله: (تقديم ذي اليد) صورته هنا وإن تأخر تاريخ يده والمعتمد الأول ش م ر. قوله: (أو تبين سببه) قال في شرح 
المنهج كأن تقول اشتراه من خصمه أو أقر له به امس اه وسيأتي كلام الشارح . 


00 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وهو يملكها أو نحوه فتقبل وإن لم تقل أنها الآن ملك المدعي أو بأن مورثه تركه له ميراثاً أو بأن فلاناً حكم له به 
فتقبل» وذلك لأن الملك ثبت بتمامه فيستصحب إلى أن يعلم زوالهء بخلافها بأصله لا بد أن ينضم إليها إثباته حالاً 
وكأن ادعى رق شخص بيده فادعى آخر أنه كان له أمس وأنه أعتقه فتقبل بينته بذلك لأن القصد بها إثبات العتق وذكر 
الملك السابق وقع تبعاء وكأن قال عن عين بيد غيره هي لي ورثتها من أبي ولا وارث له غيري فشهدا له بذلك وقالا 
نحن من أهل الخبرة الباطئة فيقضى له بها لأنها إذا ثبتت إرثاً استصحب حكمهء فإن سكتا عن نحن من أهل الخبرة ولم 
يعلمهما الحاكم كذلك توقف. ثم إن ثبت أنه وارث وأن الدار ميراث أبيه نزعت من ذي اليد وتعرف الحاكم الحال 
حتى يتبين أنه لو كان له وارث آخر لظهر فحينئذ يسلمها إليهء ولو قال لخصمه كانت بيدك أمس لم يكن إقراراً ولو قال 
من بيده عين اشتريتها من فلان من منذ شهر وأقام به بينة فقالت زوجة البائع ملكي تعوّضتها منه من منذ شهرين وأقامت 
به بينة فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها وإلا بقيت بيد من هي بيده الآن. 

تنبيه: قضية قولنا أو بأن فلاناً حكم له به إلى آخره» رد ما نقله الزركشي حيث قال لو لم تشهد بملك أصلاً ولكن 
شهدت على حاكم في زمن متقدم أنه ثبت عنده الملك كعادة المكاتيب في هذا الزمان» قال بعض المتأخرين لم أر فيه 
نقلاً ويحتمل التوقف لأن الحكم بها بغير مستند حاضر بل اعتماداً على استصحاب ما ثبت في زمن ماض مع احتمال 
زواله وظهور اليد الحاضرة على خلافه اهء فما علل به ممنوع لما تقرر أن الملك حيث ثبت بتمامه لا يضر كونه في 
زمن ماض ولا عبرة باحتمال يخالف الاستصحاب فيه الأقوى من غيره» كما يومىء إليه قوله باليد فضلاً عن الملك» 
لأن اليد قد تكون عادية بخلاف كانت ملكك أمس لأنه صريح في الإقرار له به أمس فيؤاخذ بهء (وتجوز الشهادة): بل 
تجب فيما يظهر أن انحصر الأمر فيه على أن الجواز قد يصدق بالوجوبء (بملكه الآن استصحاباً لما سبق من إرث 


قوله: (أو نحوه) أي نحو يملكها قوله: (فتقبل الخ) أي الشهادة في جميع ما ذكر قوله: (أو بأن فلاناً) أي من القضاة قوله: 
«(وذلك) أي القبول في هذه المستثنيات قوله: (بأصله) أي أصل الملك من غير بيان نحو سببه قوله: (لا بد الخ) لعل الأولى 
التفريع قوله: (أن ينضم إليها) أي إلى الشهادة بالملك قوله: (فادعى آخر أنه كان له أمس الخ) هذا هو محط الاستثناء قوله: 
(لأنها إذا ثبتت) أي العين قوله: (كذلك) أي أنهما من أهل الخبرة قوله: (توقف) أي القاضي حتى يبحث عن حال مورثه في 
البلاد التي سكنها أو طرقها ويغلب عن ظنه أنه لا وارث سواه ثم يعطيه إياها بلا ضمين وإن لم يكن ثقة يويبيراً اكتفاء بأن 
الظاهر أنه لا وارث له سواه روض مع شرحه قوله: (ثم إن ثبت الخ) عبارة الروض مع شرحه وإن شهدوا أنه ابنه أو أخوه ولم 
يذكروا كونه وارثاً نزع بهذه الشهادة المال ممن هو بيده وأعطيه بعد بحث القاضي وإن قالوا لا نعلم له وارثاً في البلد سواه 
لم يعط شيئاً لأن ذلك يفهم. أن له وارثاً في غير البلد اه قوله: (وأن الدار) الأنسب العين قوله: (وتعرف الحاكم) أي تفحص 
قوله: (فحيتئذ) أي حين إذ غلب على ظن الحاكم أن لا وارث له سواه روض . قوله: (فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض 
حكم بها لها وإلا بقيت الخ) كذا قيل والأوجه تقديم بينتها أي الزوجة مطلقاً لاتفاقهما على أصل الانتقال من زيد فعمل 
بأسبقهما تاريخاً نهاية قوله: (رد ما نقله الخ) خبر قضية الخ قوله: (كعادة المكاتيب) أي المستندات قوله: (قال بعض 
المتأخرين الخ) أقره المغني قوله: (بها) أي بالشهادة على الحاكم قوله: (بغير مستند الخ) خبر أن قوله: (فما علل) أي البعض 
والفاء للتعليل قوله: (الأقوى الخ) صفة الاستصحاب قوله: (كما يومىء إليه) أي كون الاستصحاب أقوى قوله أي كلام 
البعض قوله: (باليد فضلاً) إلى المتن حقه أن يكتب عقب قوله السابق ولو قال لخصمه كانت بيدك أمس لم يكن إقراراً كما 
هو كذلك في النهاية ولعل تأخيره إلى هنا من الناسخ قوله: (فيؤاخذ به) فتنزع منه كما لو قامت بيئة بأنه أقر له به أمس مغني 
قوله: (بل تجب) إلى قوله وفي الأنوار عن فتاوى القفال في النهاية إلا قوله على ما مر وقوله فلم يستحق إلى المتن وقوله 
وإلا أقام بينة إلى المتن وقوله في عهدة العقود إلى وخرج وقوله قال. 


قوله: (وأقامت به بينة) لم يعتبر هذا القيد في النظائر السابقة . قوله: (فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها 
لها وإلا بقيت بيد من هي بيده الآن) قيل والأوجه تقديم بينتها مطلقاً لاتفاقهما على أن أصل الانتقال من زيد فعمل بأسبقهما 
تاريخاً ش م ر. 


فصل في تعارض البينتين حك 


وشراء وغيرهما) اعتماداً على الاستصحاب لأن الأصل البقاء وللحاجة لذلك وإلا لتعسرت الشهادة على الأملاك 
السابقة إذا تطاول الزمن» ومحله إن لم يصرح بأنه اعتمد الاستصحاب وإلا لم تسمع عند الأكثرين» نعم إن بت شهادته 
وذكر ذلك تقوية لمستنده أو حكاية للحال لم يضر على ما مرء ونبه الأذرعي على أنه لا تجوز الشهادة بملك نحو 
وارث أو مشتر أو متهب إلا إن علم ملك المنتقل عنه» قال الغزي وأكثر من يشهد بهذا يعتمد مجرد الاستصحاب 
جهلاً. (ولو شهدت) بينة (بإقراره) أي المدعى عليه (أمس بالملك له) أي المدعي (استديم) حكم الإقرار وإن لم 
تصرح بالملك حالاً إذ لولاه لبطلت فائدة الأقارير» وفارق الشهادة بالملك المتقدم بأن ذاك شهادة بأمر يقيني 
فاستصحب وهذه بأمر ظني فإذا لم ينضم له الجزم حالاً لم يؤثرء (ولو أقامها) أي الحجة (بملك دابة أو شجرة) من غير 
عامقا وك متت لمر لو ونا وق لاقر 7 رلا متكا عند الخوا 17 114 1ت من أجزاء العين 
بادا يناده في جديا راان اليه اكات تغبت الملك بل تظهره فكفى تقدمه عليها بلحظة فلم يستحق ثمراً ونتاجاً حصلا 
قبل تلك اللحظة» (وب سعحق التحطل) والدمخَير الظاهر الموجود عند التنهادة لاقي الأضبح) تبعاً الام والأضل تنما لو 
اشتراها ولا عبرة باحتمال كون ذلك لغير مالك الأم والشجرة بنحو وصية» لأنه خلاف الأصلء أما إذا تعرضت لملك 
سابق على حدوث ما ذكر فيستحقه فعل إذ حكم الحاكم لا ينعطف على ما مضى لجواز أن يكون ملكه لها حدث قبل 
الشهادة» (ولو اشترى شيئاً) وأقبض ثمنه (فأخذ منه بحجة) أي بينة (مطلقة) بأن لم تصرح بتاريخ الملك (رجع على 


قوله: (اعتماداً) إلى قوله ونبه الأذرعي في المغني قوله: (وللحاجة لذلك الخ) إذ لا يمكن استمرار الشاهد مع صاحبه 
دائماً لا يفارقه لحظة لأنه متى فارق أمكن زوال ملكه عنه فتعذر عليه الشهادة نهاية قوله: (ومحله) يعنى محل قبول الشهادة 
المستندة على الاستصحاب قوله: (نعم إن بت الشهادة الغ) عبارة النهاية والمغني لكن يتجه حمله على ما إذا ذكره على وجه 
الريبة والتردد فإن ذكره لحكاية حال أو تقوية قبلت معه اه قوله: (لمستنده) الأولى لعلمه كما عبر به في باب الشهادة قوله: 
(على ما مر) أي في باب الشهادة قوله: (إلا إن علم) أي الشاهد ع ش قوله: (وأكثر من يشهد الخ) هذا من كلام الأذرعي 
أيضاً لا من كلام الغزي وعبارته واعلم أنه إنما تجوز له الشهادة للوارث والمشتري والمتهب ونحوهم إذا كان ممن يجوز له 
أن يشهد للمنتقل منه إليه بالملك ولا يكفي الاستناد إلى مجرد الشراء وغيره مع جهله بملك البائع والواهب والموصي 
والموزك وتجتوهم قطعاً وأكثر من يشهد بهذا يعتمد ذلك جهلا انتهت اه رشيدي قوله. (أي المدعى عليه) إلى قوله فعلم أن 
حكم الحاكم في المغني قوله: (بالملك المتقدم) أي بأنها كانت ملكه أمس مغني قوله: (وفارق) أي الشهادة بالإقرار فكان 
الأولى التأنيث قوله: (بأن ذاك شهادة الخ) عبارة الإسنى والمغني بأن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق والشاهد بالملك قد 
يتساهل ويعتمد التخمين اه قوله: (من غير تعرض الخ) سيذكر محترزه قوله: (من غير تعرض لملك سابق) ظاهره وإن قامت 
قرائن قطعية على تقدم الملك وكان ترك ذكر الملك السابق لنحو غباوة لكن بحث الأذرعي أن ذلك مثل التعرض للملك 
السابق قال ويشبه حمل إطلاقهم عليه رشيدي قوله: (يعني ظاهرة) عبارة النهاية يعني مؤبرة اه وعبارة المغني . 

تنبيه: قيد البلقيني الثمرة الموجودة بأن لا تدخل ذ في البيع لكونها مؤبرة في ثمرة الدنخل أو بارزة فى التين والعنب ونحو 
ذلك فإن دخلت في مطلق بيع الشجرة استحقها مقيم البيئة:بملك الشجرة ة اه قوله: (ظاهرة) أي بارزة أو مؤبرة سم قوله: (من 
أجزاء العين) أي الدابة والشجرة نهاية قوله: (في بيعها) أي المطلق نهاية ومغني قوله: (لا تثبت الملك) قال الدميري وإن 
شئت قلت لا تنشؤه رشيدي قوله: (والشمر غير الظاهر) عبارة النهاية وثمرة لم تؤبر اه قوله. (قوله الموجود) أي كل من 
الحمل والشمر قوله: (تبعاً للأم والأصل) أي وإن لم تتعرضه البينة مغني قوله: (كما لو ان شتراها) الأولى التثنية كما في الشهاية 
قوله: (بنحو وصية) أي كنذر قوله: (لملك سابق على حدوث ما ذكر) عبارة المغنى لوقت مخصوص ادعاه المشهود له فما 
حصل من النتاج والثمرة له وإن تقدم على وقت أداء الشهادة ولو أقام بينة بملك جدار أو شجرة كانت شهادة بالآس لا 
المغرس كما اقتضاه كلام الإمام اه قوله: (قبل الشهادة) أي بلحظة قول المتن: (منه) أي من المشتري قوله: (بأن لم تصرح 


قوله: (لم ب يستحق ثمرة موجودة) أي مؤبرة بدليل قوله ولذا لا يدخلان في بيعهما وقوله والثمر غير الظاهر الموجود 
قوله: ا 0 3 


بائعه) الذي لم يصدقه ولا أقام بينة بأنه اشتراه من المدعي ولو بعد الحكم به (بالشمن) لمسيس الحاجة لذلك في عهدة 
العقودء أن الأصل اله لا معاملة بيو لعزي والمداظي و1 تال مه زليه قيمضا الكلك اليتع ردي الوببنا قبل الشراة» 
وخرج بحجة التي هي البينة هنا كما تة تقرر ما لو أخذ منه بإقراره أو بحلف المدعي بعد نكوله لأنه المقصر وبمطلقة ما لو 
أسندت الاستحقاق إلى حالة العقد فيرجع قطعاًء وقال البلقيني لا حاجة له بل لو أسندت لما بعد العقد رجع أيضاًء على 
مقتضى كلام الأصحاب خلافاً للقاضيء لأن المسندة لذلك الزمن حكمها بالنسبة لما قبله حكم المطلقة وببائعه بائع بائعه 
فلا رجوع له عليه لأنه لم يتلق منه وبلم يصدقه ما لو صدقه على أنه ملكه فلا يرجع عليه بشيء لاعترافه بأن الظالم» غيره 
نعم لا يضر قوله ذلك له في الخصومة ولا إن قاله معتمداً فيه على ظاهر اليد وادعى ذلك فيرجع عليه مع ذلك لعذره» ومن 
ل لو اشتري قنا وأقرابانه قن ثم ادغ بخرية الأصل وبحكم له بها رجع بتمنة ولم يبر اعترافه يرقهء لأنه معتمد فيه على 
الظاهرء ولو أقر مشتر لمدع ملك المبيع لم يرجع على بائعه بالثمن ولا تسمع دعواه عليه بأنه ملك للمقر له حتى يقيم به 


قوله: (الذي لم يصدقه) أي لم يصدقه المشتري رشيدي أي فهو صلة جرت على غير من هي له وكان حقها الإبراز 
عند البصريين قوله: (ولا أقام بيئة بأنه الخ) الظاهر أن الضميرين للبائع وحينئذ ففي مفهومه توقف إلا أن يراد به تبين بطلان 
الأخذ والحكم به فيرد ذلك الشيء المأخوذ إلى المشتري إذا أقام المدعي البيئة بعد الحكم للمدعي وتقدم بينته على بينة 
المدعي إن أقامها بعدها وقبل الحكم له فليراجع قوله: المسيس الحاجة) إلى قوله ولو أقر مشتر في المغني إلا قوله وقال 
البلقيني إلي وببائعه قوله: (لمسيس الحاجة الخ) عبارة البجيرمي ولا يرجع من أخذه منه عليه بشيء من الزوائد الحاصلة في 
يده ولا بالأجرة لأنه استحقها بالملك ظاهر أو أخذه الثمن من البائع مع احتمال أنها انتقلت منه للمدعي بعد شرائه من البائع 
إنما هو لمسيس الحاجة الخ ع ش قال الزيادي وهذا كالمستثنى من مسألة الشجرة حيث اكتفى فيها بتقدير الملك قبيل البينة 
ولو راعينا هنا ذلك امتنع الرجوع والحكمة في عدم اعتباره مسيس الحاجة الخ اه قوله: (بإقراره) أي إقرار المشتري للمدعي 
قوله: (وقال البلقيني الخ) عبارة النهاية بل لا حاجة إليه كما قاله البلقيني إذ لو أسندت الخ قوله: (لا حاجة له) يعني لقول 
المصئف مطلقة لأن مقتضى كلام الأصحاب خلافاً للقاضي صاحب الوجه الآني أنه يرجع مطلقاً سواء أسندت لما قبل العقد 
أم لما بعده أم لم تسند فلا حاجة لتقيبد المصنف الموهم لقصر الرجوع على الصحيح على الأخير لكن فيما ذكره من عدم 
الاحتياج إلى ما ذكر نظر ظاهر بل هو محتاج إليه لأجل الخلاف كما علم رشيدي وقد يقال وعلى هذا كان ينبغي للمصنف 
أن يزيد أو مؤرخة بما بعد العقد لأنها من محل الخلاف أيضاً قوله: (حكمها بالنسبة لما قبله الخ) لا يخفى ما فيه من البعد 
وبائعه' الخ أي خرع ببائعه الخ قولف (فلا رجوع له غليه) أي نوإن لم يظفن ببائعهبل برجع كل من المشتريين على بائعه مخني 
وروض مع شرحه قوله: (ما لو صدقه الخ) أي أو شهدت البينة بإقرار المشتري حقيقة أ و حكماً بأنه ملك البائع مغني قوله: 
(نعم لا يضر قوله ذلك ال) عبازة النهاية نعم لو كان تصديقه له اعتحاداً على ظاهر يده أو كان:في حال الخصومة لم يمنع 
رجوعه حيث ادعى ذلك لعذره حينئذ اه قوله: (ذلك) أي أنه ملكه قوله: (له) لا حاجة إليه قوله: (وادعى ذلك) أي كون 
التصديق في حال الخصومة أو اعتماداً على ظاهر اليد قوله: (فيرجع عليه الخ) وكذا لو قال 0 الدار فإنها ملكك 
ثم قامت بينة بالاستحقاق فيرجع بالثمن مغني قوله: : (مع ذلك) أي التصديق في الخصومة أو المعتمد على ظاهر اليد قوله: 
(قنأ) أي في الظاهر مغني قوله: (وأقر الخ) أي المشتري وقوله ثم ادعى الخ أي القن رشيدي قوله: (وحكم له بها) أي للقن 
بالحرية قوله: (ولو أقر مشت مشثر الخ) هاا عين ما قدمه في قوله ما لو أخذ منه بإقرار الثم غير أنه زاد هنا عدم سماع الدعوى لقيام 
البينة رشيدي قوله: (ولا تسمع دعواه عليه الخ) في هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرسلي ما صورته . 

فرع: لو أقام البائع بينة بأن المشتري أزال ملكه لهذا المدعي فلا رجوع واستشكل بقولهم لو أقر أي المشتري بالعين 
للمدعي ثم رام أن يقيم بينة تشهد بأن المدعي يملك العين ليرجع بالثمن على البائع فإنها لا تسمع لأنه ية يثبت بها ملكا لغيره 
بغير توكيل وهذا الممنى موجدود هنا الى ما كنيد قينا ويمكن أن يفرق باله مقصر بالاقران والبائع ميضتاج [لدقع عق الشمن 
باصغ له ذلك سم قولة: لحت يقي بلا الخي) حت يفنا تعلياية ااغاية يقري ها يده ركيد يا 


قوله: (ولو أقر م مشتر لمدع ملك المبيع لم يرجع على بائعه بالشمن) ولا د تسمع دعواه عليه بأنه ملك للمقر له قوله: (حتى 
يقيم الخ) في هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرسلي ما صورته فرع لو أقام البائع بينة بأن المشتري أزال ملكه لهذا المدعي 
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بينة ويرجع عليه بالشمن» نعم له تحليفه أنه ليس ملكاً للمقر له فإن أقر أوخذ بهء (وقيل لا) يرجع المشتري على بائعه 
بالئمن (إلا إذا ادعى) المدعي على المشتري (ملكاً سابقاً على الشراء) لينتفي احتمال الانتقال من المشتري إليهء وأطال 
البلقيني في الانتصار له» وإن لم يقله أحد قبل القاضي وأن الأوّل يلزمه محال عظيم هو أن المشتري يأخذ النتاج والثمرة 
والزوائد المتصلة كلهاء وهو قضية صحة البيع» ورج على البائع بالثمن+ وهو قضية فساد البيع ويرده ما مر من تعليل 
الرجوع . وليشت الزوائد كالتمن بل هي كالعين وق تقر ر أؤّلاً أن حكمها غير حكم زوائدهاء قال ومخل الخلاف إن قبقن 
المشتري المبيع وإلا رجع بالشمن قطعاً تنزيلاً لذلك منزلة هلاك المبيع قبل القبض» ٠»‏ (ولو ادعى ملكاً) لدار مثلاً بيد غيره 
(مطلقاً) بأن لم يذكر له سبباً (فشهدوا له) به (مع) ذكر (سببه لم يضر) ما زادوه في شهادتهم لأن سببه تابع له وهو المقصود 
وقد وافقت البينة فيه الدعوى» نعم لا يكون ذكرهم للسبب مرجحاً لأنهم ذكروه قبل الدعوى به فإن أعاد دعوى الملك 
وسببه فشهدوا بذلك رجحت حينئذ» وفي الأنوار عن فتاوى القفال لو ادعى شراء عين فشهدت بيئة له بملك مطلق قبلت 
لكن رد يأن الصحيح أنها لا تسمع حتى تصرح له بالشراء» وفيه نظر بل الأوجه الأوّل إذ لا فرق بين هذه وما في المتن من 
حيث أن الشاهدين في كل منهما لم يصرحا بما يناقض الدعوى» ويؤيده قولهم إن حالف الشاهد الدعوى في الجنس أي 
الشامل للنوع والصنف بل والصفة كما هو ظاهر زداً وفي القدر حكم بالأقل من الدعوى والبينة ما لم يكذبهما المدعي؛ 
(وإن ذكر سبباً وهم سبباً آخر ضر) في شهادتهم لمناقضتها الدعوى» ويفرق بين هذا وما لو قال له على ألف من ثمن عبد 
فقال المقر له لا بل من ثمن دار بأنه يغتفر في الإقرار ما لا يغتفر في الشهادة المشترط فيها المطابقة للدعوى لا فيه . 

فرع: أقر الراهن بالرهن لأجنبي فإن أرخت بينة المقر له بما قبل الرهن أخذه كله أو بما بعده لم يكن له إلا ما فضل عن 
الدين» فإن أطلقت بيئة الإقرار وأرخت بيئة الرهن أو أطلقت تعارضتا ولم يثبت رهن ولا إقرار» كما أفتى به ابن الصلاح 
لكن نازعه في القوت» ولا تقبل الشهادة بنفي إلا أن حصر كلم يكن بمحل كذا وقت أو مدة كذا فتقبل وإن لم تكن لحاجة . 


قوله: (تعم لداأي المتكري تحلينة أي البام كولك: :(فإن أقر) أي حقيقة أو حكماً قوله: : (المدعي الخ) قضية هذا الحل أن 
ادعى في المتن ببناء الفاعل وقال المغني أنه بضم الدال بخطه اه قوله: (لينتفي) إلى قوله وليست في المغني قوله: (وأطال 
البلقيني الخ) في حاشية ية شيخنا الزيادي نقل هذا عن الزيادي ع ش عبارة الرشيدي اعلم أن الغزالي سبق البلقيني إلى ما قاله 
حيث قال عجيب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع اه فما قاله البلقيني إنما هو إيضاح 
لكلام الغزالي وأجيب عنه أيضاً بأن أخذ المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة أصالة ولا 
جزأ من الأصل مع احتمال انتقالها إليه بوصية إليه مثلاً من أبي المدعي اه أي فعدم الحكم بها للمدعي لعدم ادعائه إياها وانتفاء 
كونها جزأ من مدعاه وعدم الحكم بها للبائع لاحتمال الانتقال انتهت أقول وهذا كالصريح أو صريحة في أن الزوائد المنفصلة 
يحكم بها للمدعي إن ادعاها فليراجع قوله: (وإن لم يقله الخ) لعل صوابه وأنه لم يقله الخ كما هو كذلك في بعض نسخ النهاية 
ويقتضيه قول المغني ورجحه البلقيني وقال أنه الصواب والمذهب الذي لا يجوز غيره قال وحكى القاضي الحسين الأوّل عن 
الأصحاب وهو لا يعرف في كتاب من كتب الأصحاب في الطريقين وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لأمر محال وهو أنه يأخذ 
النتاج الخ وهذا محال وأجيب عنه بما تقرر اه قوله: (المتصلة) صوابه المنفصلة كما في الإسنى والنهاية والمغني قوله: : (ويرده) 
أي البلقيني قوله: (وليست الزوائد كالشمن) محل تأمل قوله: : (وقد تقرر الخ) أي في مسألة الشجرة قوله: (قال) أي البلقيني قوله: 
(ما زادوه) إلى قوله وفى الأنوار فى المغنى قوله: + أبل الأوجه الأول) :وفاتا للروضن وأقره قرضه عبارتهما ولر ادع ملكا مطلنا 
فشهدوا به وبسببه أو بالعكس بأن ادعى ملكاً وذكر سببه فشهدوا بالملك مطلقاً قبلت شهادتهم لأنهم شهدوا بالمقصود ولا 
تناقض فيه لأن ذكر السبب ليس مقصوداً في نفسه وإنما هو كالتابع اه قوله: (إذ لا فرق الخ) فيه تأمل قوله: : (رد) أي الشاهد قوله: 
(أو في القدر) عطف على في الجنس قوله: (ما لم يكذبهما) أي الشاهدين قوله: (في شهادتهم) إلى الفرع في النهاية قوله: (بما 
قبل الرهن) أي بإقرار قبل الرهن قوله: : (أخذه كله) ظاهره حالاً ولا يصرف منه شيء في الدين. 
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5:١”‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


فصل فى اختلاف المتداعيين 
كذا مثلاً (بعشرة) مثلاً (فقال بل) آجرتني (جميع الدار) المشتملة عليه (بالعشرة) أو بعشرين (وأقاما بينتين) أطلقتا أو 
إحداهما أو اتحد تاريخهما وكذا إن اختلف تاريخهما واتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد (تعارضتا) فيسقطان على 
الأصح لتناقضهما في كيفية العقد الواحد فيتحالفان ثم يفسخ العقدء كما علم مما مر في البيع» (وفي قول يقدم 
المستأجر) لاشتمال بينته على زيادة هي اكتراء جميع الدارء كما لو شهدت بينة بألف وبينة بألفين يجب ألفان» وفرقوا 
بأنه لا تنافي بينهما بخلافه هنا فإن العقد واحد وكل كيفية تنافي الأخرى» أما إذا اختلف تاريخهما ولم يتفقا على ذلك 
فتقدم السابقة ثم إن كانت هي الشاهدة بالكل لغت الثانية أو بالبعض أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي» وألحق 
الرافعي بحثاً بالمختلفتين في هذا المطلقتين أو إحداهما إذا لم يتفقا على ذلك لجواز الاختلاف حينئذ فيثبت الزائد 
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ا النهاية إلا قوله كما لو شهدت إلى أما إذا وقوله إحداهما بأنه إلى المتن 
وقوله أو تسلمه إلى المتن وقوله أي كما نقلاه إلي وخرج وقوله كذا قالاه إلى المتن قوله: (من دار) بيان لما اكترى قوله: (أو 
أجرته) أي في قدر أجرة مااكترى كأن قال أكريتك البيت بعشرين فقال بل أكريتنيه بعشرة وقالع ش أي القدر اه قوله: 
(شهر كذا) إنما قيد بكذا لأنه لا يصح بدونه كما هو ظاهر رشيدي قوله: (مثلا) في موضعين يستغني عنه بكان سم قوله: 
(أطلقتا) إلى قوله لتناقضهما في المغني قوله: (أو إحداهما) فيه عطف على ضمير مرفوع متصل بلا تأكيد بمنفصل قوله: 
(واتفقا) أي المتداعيان سيد عمر قوله: (فيسقطان) الأولى التأنيث. 

قوله: (فيتحالفان الخ) وكذا الحكم إذا لم تكن بينة إسنى وأنوار قوله: (ثم يفسخ العقد) أي ويرجع المستأجر بالأجرة 
إن كان دفعها له وترجع الدار للمؤجرع ش وعلى المستأجر أجرة مثل ما سكن في الدار ولو أقام أحدهما بينته دون الآخر 
قضى له بها أنوار وروض مع شرحه قول المتن: (وفي قول يقدم الخ) محله في غير مختلفي التاريخ مغني قوله: (بأنه لا تنافي 
بينهما) أي لأن الشهادة بالألف لا تنفي الألفين إسنى وفيه وقفة ظاهرة فيما إذا أسندت الدعوى إلى سبب كالبيع نعم إن 
فرض كون البينتين من جانب المدعي فقط يظهر الإطلاق لكن لا يكون مما نحن فيه قوله: (بخلافه) أي الأمر والشأن قوله: 
(أما إذا اختلف) إلى وقوله وألحق الرافعي ة في المغني قوله: (ولم يتفقا على ذلك) أي على عقد واحد كأن شهدت إحداهما 
أنه آجر كذا سئة من أول رمضان والأخرى من أول شوال مغني وإسنى قوله: (على ذلك) أي أنه لم يجر إلا عقد واحدرع ش 
قوله: (فتقدم السابقة) أي لأن السابق من العقدين صحيح لا محالة مغني وإسنى قوله: (أو بالبعض أفادت الثانية صحة الإجارة) 
ظاهره أن مالك العين لا يستحق على المستأجر سوى العشرة وعلى هذا فما معنى العمل بسابقة التاريخ مع أنه على هذا 
الوجه إنما عمل بمتأخرة التاريخ أيضاً إلا أن يقال أن المراد من العمل بها نفي التعارض وإلا ففي الحقيقة عمل بمجموع 
البينتين ع ش عبارة الرشيدي قوله صحة الإجارة الخ أي بالسقط من العشرة الثابتة كما هو ظاهر اه قوله: : (وألحق الرافعي 
بحثاً الخ) أقره شيخ الإسلام قوله: في هذا) أي عدم التعارض إسنى ونهاية قوله: (إذا لم يتفقا على ذلك) أي أنه لم يجر إلا 
عقا رساو السضده التحناقط مله عيرم اولي اندو ار الاختلاك الى آي ابنتلات الداني اقلم ميقن التمازين سم الود 
(فيثئبت الزائد الخ) لك أن تقول أنى يثبت يثبت مع احتمال تقدم الشهادة بالكل في نفس الأمر فتلغو الأخرى سيد عمر وفيه نظر 
ظاهر دما ذكره موجوه في الميورة المتقلامة أيغياً: 


فصل قال أجرتك البيت بعشرة الخ 


قوله: (بعشرة مثلاً) قد يستغني عن مثلاً في الموضعين بكأن قوله: (وكذا إن اختلف تاريخهما الخ) لا يقال هلا قدمت 
سابقة التاريخ كما في نظائره السابقة للمعنى السابق ولا ينافيه واتفقا الخ قوله: (لجواز الاختلاف حينئذ) فلم يتحقق 
التعارض . 
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بالبينة الزائدة» ولك أن تقول مجرد احتمال الاختلاف لا يفيد وإلا لم يحكم بالتعارض في أكثر المسائل» لكن يؤيده بل 
يصرح به قول المتن الآتي وكذا إن أطلقتا أو إحداهما إلا أن يجاب بأن العقد الموجب للثمن تعدد ثم يقيناً فساعد 
احتمال اختلاف الزمن فعملوا به لقوّة مساعدة» وأما هنا فليس فيه ذلك فلم يؤثر فيه مجرد جواز الاختلاف» (ولو 
ادعيا) أي كل من اثنين (شيئاً في يد ثالث) فإن أقر به لأحدهما سلم إليه وللآخر تحليفه إذ لو أقر به له أيضاً غرم له بدله 
وإن أنكر ما ادعياه ولا بينة حلف لكل منهما يميناً وترك في يده. (و) إن ادعيا شيئاً على ثالث و (أقام كل منهما بينة) 
إحداهما بأنه غصبه منه والأخرى بأنه أقر أنه غصبه منه قدمت الأولى لأنها أثبتت الغصب بطريق المشاهدة فكانت أقوى 
ولا يغرم شيئاً للمقر له لأن الملك للأوّل إنما ثبت بالبينة فهي الحائلة بين المقر له وبين حقه بزعمه» أو (أنه اشتراه) منه 
وهو يملكه أو سلمه إليه أو تسلمه منه والمبيع بغير يده» وإلا كما هو الفرض المعلوم من قول المتن بيد ثالث لم 
يحتج لذكر ذلك كما يأتي» (ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق) منهما تاريخ لأن معها زيادة علم ولأن 


قوله: (بالبينة الزائدة) أي ببينة المكتري الشاهدة بالزيادة أي بأنه استأجر جميع الدار بجيرمي . قوله: (لا يفيد) قد يقال 
بل يفيد بدليل إفادة مجرد احتمال تعدد العقد في قوله السابق فتقدم السابقة فإنه لا مستند له إلا مجرد احتمال التعدد لا تيقنه 
إذ مجرد عدم الاتفاق على أنه لم يجر إلا عقد واحد لا يفيد يقين التعدد سم وقد يقال فرق بين الاحتمالين إذ احتمال التعدد 
يترجح بضم يقين اختلاف التاريخ إليه كذا عر ظاهن فول 7و لم يحكم بالتمارض الع ) قد تمع هذه العاارمة سم قولة 
(لكن يؤيده) أي الإلحاق قوله: (تعدد ثم يقيناً) أي بمقتضى البينتين لأن العقد الصادر من أحد المدعيين غير الصادر من 
الآخر يقيناً بخلاف ما هنا فإن العاقد واحد فجاز اتحاد العقد وتعدده وبهذا يندفع ما نازع به الشهاب سم في الجواب 
المذكور ولعله نظر إلى ما في نفس الأمر مع أنه ليس الكلام فيه ولو نظرنا إليه لاحتمل انتفاء العقد بالكلية فتأمل رشيدي 
عبارة سم قوله يقيناً فيه نظر إذ البينة خصوصاً المعارضة بأخرى لا توجب اليقين بل ولا الظن بمجردها اه قوله: (ذلك) أي 
تيقن تعدد العقد قوله: (فإن أقر به) أي أو أقام أحدهما بينة بما ادعاه إسنى قوله: (لأحدهما الخ) أي وإن أقر لهما نصف بينهما 
أنوار قوله: (حلف لكل منهما يميناً) فإن رد إلى أحدهما حلف الثاني أنوار قوله: (وإن ادعيا شيئاً على ثالث) إنما عدل عن 
قول المصنف في يد ثالث إلى ما قاله ليشمل ما إذا لم يكن في يد البائع كما ستأتي الإشارة إليه رشيدي قوله: (بزعمه) متعلق 
بحقه وضميرهما للمقر له قوله: (أو أنه اشتراه الخ) عطف على قوله أحداهما بأنه غصبه الخ لا على قوله أنه غصبه الخ وإن 
أوهمه مزجه قوله: (منه) أي الثالث مغني قوله: (أو وسلمه الخ) عطف على وهو الخ وكان الأولى حذف الواو ليصير كقوله أو 
تسلمه الخ عطفاً على وهو الخ قوله: (بغير يده) أي من يدعي عليه البيع وقوله وإلا أي وإن كان المدعى به في يده لم يحتج 
أي في تصحيح الدعوى لذكر ذلك أي قوله وهو يملكه رشيدي قوله: (كما يأتي) أي في التنبيه قول المتن: «(ووزن له الخ) 
بفتح الزاي يتعدى باللام كما استعمله المصنف وبنفسه وهو الأفصح مغني قول المتن: (فإن اختلف تاريخ) كأن شهدت 
إحدى البينتين أنه اشتراه في رجب والأخرى أنه اشتراه في شعبان مغني . قوله: قول المتن: (حكم للأسبق) أي ويطالبه الآخر 
بالثمن مغني عبارة سم أي ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض فيه كما هو ظاهر وكلام الروض 
صريح فيه ثم ظاهره أنه لا فرق في ذلك أي الحكم للأسبق ب بين أن يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد أولاً فإن كان كذلك 
فهذا مما تختلف فيه المسألتان فقد يرد على قوله الآني أن حكمهما واحد في التعارض وتقديم الأسبق اه وأجاب عنه 
الرشيدي بما نصه ولا يأتي هنا ما قدمه في المسألة السابقة من أن محلها إن لم يتفقا على أنه لم يجر سوى عقد واحد إذ 
الصورة أن العاقد مختلف فلا يتأتى اتحاد العقد فما وقع للشهاب بن قاسم هنا سهو اه. 


قوله: (لا يفيد) قد يقال بل يفيد بدليل إفادة احتمال تعدد العقد في قوله السابق فتقدم السابقة فإنه لا مستند له مجرد 
احتمال التعدد لا تيقنه إذ مجرد عدم الاتفاق على أنه لم يجر إلا عقد لا يفيد يقين التعدد قوله: (وإلا لم يحكم بالتعارض) قد 
تمنع هذه الملازمة قوله: (يقينً) فيه نظر إذ البينة خصوصاً المعارضة بأخرى لا توجب اليقين بل ولا الظن بمجردها. قوله: 
(حكم للأسبق) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يتفقا على أنه لم يجر إلا بيع واحد أولاً فإن كان كذلك فهذا مما يختلف 
فيه المسألتان فقد يرد على قوله الآتي علم أن حكمهما واحد في التعارض وتقديم الأسبق قوله: (أيضاً حكم للأسبق) أي 
ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض افيه كما هو ظاهر وكلام الروض صريح فيه. 


لك الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الثاني اشتراه من الثالث بعد ما زال ملكه عنه» ولا نظر لاحتمال عوده إليه» لأنه خلاف الأصل بل والظاهر» واستثنى 
البلقيني ما لو ادعى صدور البيع الثاني في زمن الخيار وشهدت بينة به فتقدم» وللأوّل الثمن وما لو تعرضت المتأخرة 
لكونه ملك البائع وقت البيع وشهدت الأولى بمجرد البيع فتقدم المتأخرة» أيضاً أي كما نقلاه وأقراه وحاصله أن من 
شهدت من البينتين بملك المدعي للبائع وقت البيع أو للمشتري الآن أو بنقد الثمن دون الأخرى قدمت ولو متأخرة لأن 
معها زيادة علم ولأن التعرض للنقد يوجب التسليم والأخرى لا توجبه لبقاء حق الحبس للبائع فلا تكفي المطالبة 
بالتسليم» ويأتي أول التنبيه الآتي ما له تعلق بذلك أيضاً وخرج بقوله ووزن له ثمنه ما لو لم تذكره فإذا ذكرته إحداهما 
قدمت ولو متأخرة لأنها تعرضت لموجب التسليم كذا قالاه» لكن أطال البلقيني في ردهء (وإلا) يختلف تاريخهما بأن 
أطلقتا أو إحداهما أو أرختا بتاريخ متحد (تعارضتا) فيتساقطان» ثم إن أقر لهما أو لأحدهما فواضح وإلا حلف لكل 
يميناً ويرجعان عليه بالشمن لثبوته بالبينة وسقوطهما إنما هو فيما تعارضتا فيه وهو العقد فقط. ومحله إن لم يتعرضا 
لقبض المبيع وإلا قدمت بينة ذي اليد ولا رجوع لواحد منهما بالثمن لأن العقد قد استقر بالقبض ا 0 


قوله: (واستثنى البلقيني الخ) عبارة النهاية ويستثنى كما قال البلقيني الخ قوله: (في زمن الخيار) أي للبائع أولهماع ش 
قوله: (وحاصله) إلى قوله وبما قررته في المغني إلا قوله ولأن التعرض إلى المتن وقوله قدمت بينة ذي اليد قوله: (وحاصله 
الخ) أي حاصل ما في المقام قوله: (بملك المدعي) أي به قوله: (أو نقد الثمن) عطف على ملك المدعي الخ قوله: (دون 
الأخرى) راجع لكل من الصور الثلاث قوله: (فلا تكفي المطالبة الخ) أي في ترجيح البينة قوله: (وخرج بقوله الخ) اعلم أن 
قوله وخرج إلى المتن كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بقوله وحاصله الخ وصاحب النهاية تابعه على المرجوع 
عنه وهو قوله وخرج الخ اه سيد عمر قوله: (ما لو لم تذكره) سكت عن حكمه وظاهر مما بعده أن الحكم عدم صحة هذه 
الشهادة إذ لا إلزام فيها رشيدي قوله: (فواضح) أي يسلم المدعي به للمقر له أنوار ومغني قوله: (وإلا) أي وإن لم يقر لواحد 
منهما وأما إذا أقر لأحدهما فقط فيحلف للآخر كما مر قوله: (حلف لكل الخ) أي أنه ما باعه مغني قوله: (كما مر) أي في 
شرح ولو ادعيا شيئاً الخ قوله: (ومحله) إلى قوله وبما قررته في الإسنى والأنوار والمغني إلا قوله قدمت بينة ذي اليد قوله: 
(ومحله) أي التعارض ع ش أي والرجوع قوله: (إن لم يتعرضا) الأولى التأنيث قوله: (وإلا قدمت بينة ذي اليد) انظر إذا لم 
يكن لأحدهما يد وقوله ولا رجوع الخ هذا ظاهر إذا تعرضت كل منهما بخلاف ما إذا تعرضت إحداهما فقط مع أن (وإلا) 
شامل له أيضاً فليراجع سم عبارة الرشيدي قوله وإلا قدمت بيئة ذي اليد الخ كان الأصوب وإلا فلا رجوع لواحد منهما ثم 
إن كان في يد أحدهما قدمت بينته واعلم أن الماوردي جعل في حالة التعارض أربع حالات لأن العين إما أن تكون في يد 
البائع أو في يد أحد المشتريين أو في يديهما أو في يد أجنبي إلى أن قال الحالة الثانية أن تكون العين في يد أحدهما ثم ذكر 
فيها وجهين مبنيين على الوجهين في الترجيح بيد البائع إذا صدق أحدهما وقال فإن رجحناه بيده وبينته أي وهو الأصح كما 
أشار إليه الشارح بقوله ثم إن أقر الخ رجع الآخر بالثمن الذي شهدت به بينته إلى آخر ما ذكره فما ذكره الشارح هو حالة من 
تلك الأحوال الأربعة ويكون محل قول الماوردي فيها رجع الآخر بالشمن أما إذا لم تتعرض بينته لقبض المبيع وظاهر أن 
مثلها في ذلك غيرها من بقية الحالات لكن قول الشارح وإلا من قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد شامل لما إذا تعرض كل من 
البينتين لقبض المبيع وما إذا تعرضت إحداهما فقط مع أن قوله ولا رجوع لواحد منهما بالشمن خاص بما إذا تعرض كل 
منهما لذلك وإلا اختص عدم الرجوع بمن تعرضت بينته لذلك كما هو ظاهر مما مر ومر في كلام الماوردي أن من العين في 
يده لا رجوع له مطلقاً اه وقوله كان الأصوب الخ تقدم عن قريب عن الإسنى والأنوار والمغني ما يؤيده قوله: (لأن العقد قد 
ستقر بالقبض) أي وليس على البائع عهدة ما يحدث بعده إسنى ومغني . 


قوله: (وسقوطهما إنما هو فيما تعارضتا فيه وهو العقد فقط ومحله إن لم يتعرضا لقبض المبيع الخ) عبارة الروض فإن 
تعارضتا حلف لكل ولهما استرداد الثمن لا إن تعرضت البينة لقبض المبيع قال في شرحه فليس لهما استرداد الثمن منه لتقرر 
العقد بالقبض وليس على البائع عهدة ما يحدث بعده اه وهذا ظاهر إن تعرضت كل منهما بخلاف ما إذا تعرضت إحداهما 
فليراجع قوله: (وإلا قدمت بينة ذي اليد) شامل لتعرضهما وتعرض إحداهما وانظر إذا لم يكن لأحدهما يد قوله: (ولا رجوع 
لواحد منهما) هذا ظاهر إذا تعرضت كل منهما مع أن وإلا شامل لتعرض إحداهما فقط . 
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وبما قررته في هذه والتي قبلها علم أن حكمهما واحد في التعارض وتقديم الأسبق وكان المتن إنما خالف اسلوبهما 
الموهم لتخالف أحكامهما لأجل الخلاف» ويجري ذلك في قول واحد اشتريتها من زيد وآخر اشتريتها من عمرو على 
الوجه المذكور وأقاما بيئتين كذلك فيتعارضان ويصدق من العين بيده فيحلف لكل منهما أو يقر. 

تنبيه: لا يكفي في الدعوى كالشهادة ذكر الشراء إلا مع ذكر ملك البائع إذا كان غير ذي يد أو مع ذكر يده إذا 
كانت اليد له ونزعت منه تعدياء أو مع قيام بينة أخرى بإحداهما يوم البيع ويصيران كبيئة واحدة» وكذا كل ما ذكر شرط 
لو تركته بينة وقامت به أخرى» كأقرت امرأة لفلان وقت كذا بمحل كذا فشهد آخران بأنها فلانة» وإنما تسمع البينة 
بالملك المطلق إن كان المدعي بيد المدعي أو بيد من لم يعلم ملكه ولا ملك من انتقل منه إليه أو لم يكن بيد أحدء 
وفيما عدا ذلك قد تسمع لكن لا يعمل بهاء كما لو انتزع خارج عيئاً من داخل ببيئة فأقام الداخل بينة بملكها مطلقاً فإنها 
تسمع وفائدتها معارضة بينة الخارج فقط لترد العين إلى يده ولو أقام بينة بأن هذا رهنني واقبضني داره في ربيع الأوّل 
سنة كذا وآخر بينة بأنه أقر لي بها تلك السنة ولم يذكروا شهراً» قال ابن الصلاح تعارضتاء لأن الرهن يمنع صحة 
الإقرار فلا يثبت رهن ولا إقرار» كما مر آنفاً بما فيه» (ولو قال كل منهما) والمبيع في يد المدعى عليه (بعتكه بكذا) 
وهو ملكي وإلا لم تسمع الدعوى فأنكر (وأقاما هما) أي البينتين بما قالاه وطالباه بالثمن (فإن اتحد تاريخهما تعارضتا) 
وتساقطتا لامتناع كونه ملكاً في وقت واحد لكل وحده فيحلف لكل كما لو لم يكن لواحد منهما بينة» وإن كان 


قوله: (وبما قررته في هذه) هي قول المصنف ولو ادعيا الخ وقوله والتي قبلها هي قول المصنف قال آجرتك البيت الخ 
ع ش قوله: (وكأن المتن إنما خالف أسلوبهما الموهم لتخالف أحكامهما الخ) قد يوجه المتن أيضاً بأنه مع اختلاف التاريخ 
قد يتعارضان في الأولى وذلك إذا اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد سم قوله: (الموهم) أي المتن من حيث سلوكه 
لأسلوبين. قوله: (لأجل الخلاف) ينبغي حيث اتحد حكمهما واختلفا في الخلاف بيان سر جريان الخلاف في إحداهما دون 
الأخرى مع إتحاد حكمهما سم وقد يقال السر تعدد العاقد هنا وإتحاده هناك قوله: (ويجري ذلك) أي قول المصنف ولو 
ادعيا الخ قوله: (في قول واحد الخ) أي لمن بيده دار إسنى قوله: (على الوجه المذكور) أي بأن يقول كل منهما وهو يملكه أو 
ما يقوم مقامه إسنى وأنوار قوله: (من العين بيده) أي من المتنازعين وزيد عمرو أو شخص خامس قوله: (فيحلف) أي من 
العين بيده لكل منهما أي المدعيين للشراء قوله: (لا يكفي) إلى قوله ونزعت في الأنوار والروض مع شرحه قوله: (في 
الدعوى كالشهادة) الأنسب لما بعده العكس قوله: (إلا مع ذكر ملك البائع) أي أو ما يقوم مقامه عبارة الروض مع شرحه 
ويشترط في دعوى الشراء من غير ذي اليد أن يقول المدعي اشتريتها منه وهي ملكه أو تسلمتها منه أو سلمها إلي كالشهادة 
يشترط فيها أن يقول الشاهد اشتراها من فلان وهي ملكه أو تسلمها منه أو سلمها إليه لا فى دعوى الشراء من ذي اليد فلا 
يشترط فيها ذلك بل يكتفي بأن اليد تدل على الملك اه قوله: (ومع ذكر يده) الأولى حذف لفظة مع قوله: (ونزعت منه تعدياً) 
لعله ليس بقيد أخذاً من سكوت الروض والأنوار عنه فليراجع قوله: (أو مع قيام بينة الخ) عطف على قوله مع ذكر ملك البائع 
الخ قوله: (بأحدهما) أي بملك البائع أو يده قوله: (إن كان المدعي) أي به قوله: (أو بيد من لم يعلم ملكه الخ) انظر هل 
صورة عدم العلم إنما هي نحو أن يقول ذو اليد حالاً أو في الأصل لا أعلم مالكه أو له صورة أخرى قوله: (ولم يذكروا) أي 
الشهود قوله: (كما مر آنفاً الخ) أي في الفرع الذي قبيل الفصل قول المتن: (ولو قال كل منهما) أي من المتداعيين لثالث 
بعتكه الخ وهذه عكس التي قبلها مغني قوله: (والمبيع) إلى قوله وحيث أمكن في المغني إلا قوله كما لو لم يكن إلى المتن 
وإلى قوله ولو أقام بينة بأن هذه الدار في النهاية قوله: (وهو ملكي) نظر هل يكفي وهو في يدي كما قد يدل عليه ما في التنبيه 
المار آنفاً سم أقول الظاهر الفرق بين المطالبة بالعين فيكفي فيها ذكر اليد والمطالبة بالشمن فلا بد فيها من ذكر الملك أو ما 

قوله: (وبما قررته في هذه والتي قبلها إلى قوله لأجل الخلاف) ينبغي حيث اتحد حكمهما واختلفا في الخلاف بيان سر 
جريان الخلاف في إحداهما دون الأخرى مع اتحاد حكمهما. قوله: (إنما خالف) قد يوجه المتن أيضاً بأنه مع اختلاف 


التاريخ أيضاً قد يتعارضان في الأولى وذلك إذا اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد قوله: (وهو ملكي) انظر وهو في يدي هل 
يكفى كما قد يدل عليه ما فى التنبيه المذكور. 


35 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لأحدهما بيئنة قضى له وحلف للآخرء (وإن اختلف) تاريخهما (لزمه الثمئان) لإمكان دعواهما ومن ثم اشترط اتساع 
:الزمن للعقد الأوّل ثم الانتقال للبائع الثاني ثم العقد الثاني وإلا حلف لكل» (وكذا) يلزمه الثمنان (إن أطلقتا أو) أطلقت 
(إحداهما) وأرخت الأخرى (في الأصح) لاحتمال اختلاف الزمن وحيث أمكن الاستعمال فلا إسقاط» وفارقت هذه ما 
قبلها بأن العين تضيق عن حقهما معاً فتعارضتا والقصد هنا الثمنان» والذمة لا تضيق عنهما فوجبا وشهادة البينتين على 
إقراره كهي على البيعين فيما ذكرء وفي الأنوار عن فتاوى القفال لو شهدا أنه باع عاقلاً وآخران أنه مجنون ذلك اليوم 
عمل بالأولى أو أنه باع مجنوناً قدماء وفي فتاوى القاضي نحوه وهو لو قالت بيئة أقر بكذا يوم كذا فقالت أخرى كان 
مجنوناً في ذلك الوقت قدمت لأن معها زيادة علم» وقيده البغوي بمن لم يعرف له أنه يجن وقتاً ويفيق وقتاً وإلا 
تعارضتاء ولو أقام بينة بأن هذه الدار التي بيدك وقفها أبي علي وهو مالك حائز يومئذ فأقام ذو اليد بينة بأنها ملكه قدمء 
ما لم تقم بينة أخرى بأنه غصبها من الواقف لأنه ذو اليد حينئذ» ولو ظهر في موقوف محكوم بصحته بعد ثبوت ملك 
الواقف وحيازته مكتوب محكوم بصحته يشهد بالملك والحيازة لآخر قبل صدور الوقف لم يبطل الوقف بمجرد ذلك» 
كما أفتى به شيخناء قال لأنه يجوز بتقدير صحته أن يكون الملك انتقل من صاحبه إلى الواقف لا سيما واليد للواقف أو 
من قام مقامه كما هو ظاهر السؤال اه» ولا يعارضه ما مر قبيل قوله: وأنها لو شهدت بمكة أمس لتحقق أن اليد عادية 
ثم فلم ينظر لاحتمال الانتقال» بخلافه هناء اسن سف رجو اله وا امك مف ا ل ل 1 


يقوم مقامه كما هو قضية اقتصارهم عليه هنا قوله: (ثم الانتقال) أي من المشتري قوله: (وإلا الخ) أي بأن ذكر الشهود زمناً لا 
يتأتى فيه ذلك فلا يلزمه الثمنان للتعارض وحلف الخ نهاية ومغني قوله: (وحيث أمكن الاستعمال) أي للبينتين قوله: (وفارقت 
هذه) هي قول المصنف ولو قال كل منهما الخ وقوله ما قبلها هو قوله ولو ادعيا الخ قوله: (بأن العين الخ) أي هناك قوله: 
(على إقراره) أي الثالث المدعى عليه قوله: (كهي على البيعين الخ) أي فيلزمه الثمنان إلا إن إتحد تاريخ الإقرارين أو لم 
يمض ما يمكن فيه الانتقال فلا يلزمانه للتعارض إسنى قوله: (قدما) أي الآخران. قوله: (وفي فتاوى القاضي الخ) وفي 
الروض مع شرحه وإن قامت بينة بجنون القاتل عند قتله والأخرى بعقله عنده تعارضتا انتهى وقياس ما ذكر عن القفال تقديم 
الأولى سم قوله: (نحوه) أي نحو ما في فتاوى القفال أخيراً قوله: (في ذلك الوقت) إن أريد وقت الإقرار كان نحو ما مر عن 
القفال كما قال لكن لا يحتاج لتقييد البغوي المذكور وإن أريد بالوقت يوم الإقرار فليس نحو ما مر عن القفال بل الموافق له 
حينئذ تقديم الأولى فليتأمل سم على حج اه رشيدي وقوله بل الموافق له حينئذ تقديم الأولى أقول وقد يفرق بأن البينة 
الأولى في مسألة القفال قيدت بالعقل دون مسألة القاضي قوله: (وقيده) أي ما في فتاوى القاضي قوله: (وإلا تعارضتا) أي ولا 
ينافي التعارض كان مجنوناً في ذلك الوقت لأنه ليس صريحاً في استغراق الجنون ذلك الوقت سم ولعله مبني على أن يراد 
بالوقت يوم الإقرار وأما إذا أريد به وقت الإقرار فالمنافاة ظاهرة كما مر قوله: (بأنه غصبها الخ) أي أو ترتب يده على بيع 
صدره من أهل الوقف أو بعضهم كما مر في شرح وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ الخ قوله: (من الواقف) أي أو ممن 
قام مقامه كما يأتي قوله: (لأنه) أي الواقف قوله: (حينئذ) أي حين ثبوت الغصب منه قوله: (بتقدير صحته) أي ذلك المكتوب 
أو الحكم . قوله: (لتحقق أن اليد عادية الخ) من أين تحقق ذلك ثم لا هنا فإن قيل بمقتضى شهادة المعارضة قلنا بتقدير 


قوله: (وفي فتاوى القاضي نحوه) وهو لو قالت بينة أقر بكذا فقالت أخرى كان مجنوناً في ذلك الوقت الخ في الروض 
وشرحه أوائل الجراح ما نصه وإن قامت بينتان بجنونه وعقله أي قامت إحداهما بجنون القاتل عند قتله والأخرى بعقله عنده 
تعارضتا اه وقياس ما ذكر عن القفال تقديم الأولى . 

قوله: (في ذلك الوقت) إن أريد وقت الإقرار كان نحو ما مر عن القفال كما قال لكن لا يحتاج لتقييد البغوي المذكور 
وإن أريد بالوقت يوم الإقرار فليس نحو ما مر عن القفال بل الموافق له حيتئذ تقديم الأولى فليتأمل قوله: (وإلا تعارضتا) أي 
ولا ينافى التعارض كان مجنوناً فى ذلك الوقت لأنه ليمس صريحاً فى استغراق الجنون لذلك الوقت. قوله: (لتحقق أن اليد 
عادية الخ) من أين تحقق ذلك ثم لا هنا فإن قيل بمقتضى شهادة المعارضة قلنا بتقدير إفادتها التحقق هي موجودة في 
المسألتين لكن فرق بينهما فإن البينتين استندتا إلى الانتقال من شخص واحد هناك لا هنا. 


فصل في اختلاف المتداعيين يدك 


ولو شهدت بينة على منكر الشراء له بثمن جزاف قبلا إن قالا حلال لا إن حذفا لأن الجزاف حلال وحرام» ولو أقام 
بينة بأن هذه التي بيدك ملكي فأخذها فأقام آخر أخرى بأنه اشتراها ممن كانت بيده وهي ملكه حينئذ حكم بها لهذا 
لزيادة علم بينته» وتقدم بينة قالت ملك أبيه وقد ورثه على بينة قالت ملك أبي خصمه وهو وارثه لجواز كونه وارثاً ولا 

تنبيه: الأولى بل المتعين أن يقال بدل لدين مستغرق لنحو إقراره به لآخر بعد موت أبيه وذلك لما هو معلوم أن 
الدين لا يمنع الإرث» وقد يقال في أصل التعليل لأن هذا ليس فيه التنصيص على تلقي ملك هذا عن الأب لأنه لم 
يشهد بإرث شىء خاص بخلاف وقد ورثه فإنه نص على أنه متلق ملكه من أبيه فلا احتمال فيه بخلاف ذاكء (ولو مات) 
إنسان (عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني) فإرثه ولا بينة» (فإن عرف أنه كان نصرانياً صدق 
النصرانى) بيمينه لأن الأصل بقاء كفره» (وإن أقاما بينتين مطلقتين) بما قالاه (قدم المسلم) لأن مع بينته زيادة علم 
إحداهما (أن آخر كلامه إسلام) أي كلمته وهي الشهادتان» (وعكسته الأخرى) فقيدت أن آخر كلامه النصرانية كثالث 
ثلاثة ويظهر أنه لا يكتفي هنا بمطلق الإسلام والتنصر إلا من فقيه موافق للحاكم» على ما مر في نظائره بما فيه ثم 
رأيتهم قالوا يشترط في بينة النصراني أن تفسر كلمة التنصرء وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان» 
ونقل ابن الرفعة والأذرعي عدم الوجوب عن جمع ثم رجح الوجوب لا سيما من شاهد جاهل أو مخالف للقاضي 
التعارض بما إذا قالت كل آخر كلمة تكلم بها ومكثنا عنده إلى أن مات» وأما إذا اقتتصرت على آخر كلمة تكلم بها فلا 
تعارض فيه لاحتمال أن كلا اعتمدت ما سمعته منه قبل ذهابها عنه ثم استصحبت حاله بعدهاء ولو قالت بينة الإسلام 
علمنا تنصره ثم إسلامه قدمت قطعاًء ا 00 


إفادتها التحقق هي موجودة في المسألتين لكن فرق بينهما فإن البينتين أسندتا إلى الانتقال من شخص واحد هناك لا هنا سم 
وأيضاً قد حكم بالصحة هنا لا هناك قوله: (له) أي للمبيع قوله: (قبلا) أي الشاهدان قوله: (أبي خصمه) بالإضافة قوله: (ولا 
يرث المدعي) أي به قوله: (بخلافه في وقد ورثه) الأوضح الأخصر بخلاف وقد ورثه قوله: (لنحو إقراره الخ) نائب فاعل أن 
المغني إلا قوله يظهر أنه إلى يشترط وإلى قول المتن ولو مات نصراني في النهاية إلا قوله بما فيه ثم رأيتهم وقوله فهل 
يتعارضان إلى فظاهر إطلاقهم وقوله في الصورتين في موضعين . 

قوله: (ومنه) أي من تقديم الناقلة على المستصحبة قوله: (إحداهما) أي بينة المسلم مغني قوله: (ويظهر أنه الخ) عبارة 
النهاية والأوجه الخ قوله: (هنا) يعني في قول المصنف وإن قيدت أن آخر كلامه الخ رشيدي قوله: (وجهان ونقل ابن الرفعة 
والأذرعي عدم الوجوب عن جمع ثم رجح الوجوب) عبارة النهاية وجهان أصحهما نعم اه. قوله: (ثم رجح الخ) أي 
الأذرعي مغني . 

قوله: (فيحلف النصراني) أي لأن الأصل بقاء كفر الأب وقوله وكذا الخ أي يحلف النصراني سم قوله: (بينته) أي بينة 
النصراني كذا في المغني وشرحي المنهج والروض بالإظهار ويصرح بذلك قول الشارح الآتي وكأنه أخذه من نظيره في 
المسألة السابقة أي بخلاف ما لو قيدت بينة المسلم فقط فتقدم كما علم بالأولى من قول المصنف المار وإن أقاما بينتين الخ 
ويعلم بذلك أن قول الرشيدي قوله بينته هو كذا في نسخ الشارح بهاء الضمير لكن عبارة الروضة بينة بلا هاء وهي الأصوب 
اه ناشىء عن عدم المراجعة قوله: (فلا تعارض فيه) أي وتقدم بينة المسلم ع ش زاد السيد عمر كما هو ظاهر لأنها ناقلة 
اه؛ قوله: (بعدها) انتهى كلام البلقيني قوله: (ولو قالت الخ) أي فيما إذا قيدت بيئة النصراني بأن آخر كلامه نصرانية قول 


قوله: (ثم رجح الوجوب) كتب عليه م ر قوله: (فيحلف النصراني) أي فإن الأصل بقاء كفر الأب وقوله وكذا لو قيدت 


لول الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وإن لم يعرف دينه وأقام) كل منهما (بينة أنه مات على دينه تعارضتا)» أطلقتا أم قيدتا لفظه عند الموت لاستحالة 
أعمالهماء فإن قيدت واحدة وأطلقت الأخرى فهل يتعارضان أيضاً أو تقدم بينة المسلم احتياطاً للإسلام لأنه حيث ثبت 
لا يرفع إلا بيقين ولم يوجد كل محتمل» وجرى شارح في تقييد بينة النصراني فقط على التعارض وكأنه أخذه من نظيره 
في المسألة السابقة لكن الفرق واضح. فإن تقييدها ثم قوى بعلم تنصره قبل فعارض بيئة الإسلام لقوّته حينئذ» وهذا 
مفقود في مسألتنا ومع ذلك فظاهر إطلاقهم التعارض في الصورتين وإذا تعارضتا أو لا بينة لأحدهما وحلف كل للآخر 
يميناً في الصورتين والمال بيدهما أو بيد أحدهما تقاسماه نصفين إذ لا مرجح. أو بيد غيرهما فالقول قوله ثم التعارض 
إنما هو بالنسبة لنحو الإرث» بخلاف نحو الصلاة عليه وتجهيزه كمسلم ودفنه في مقابرنا ويقول المصلي عليه في النية 
والدعاء إن كان مسلماء وظاهر كلامهم وجوب هذا القول ويوجه بأن التعارض هنا صيره مشكوكاً في دينه فصار 
كالاختلاط السابق في الجنائز» ولو قالت بينة مات في شوّال وأخرى في شعبان قدمت ب 1 0 1 1101 


المتن: (وإن لم يعرف الخ) قد يقال هذا لا يتأتى مع قوله أولا مسلم ونصراني لأنه يلزمه من نصرانية أحدهما نصرانية الأب 
وقد يصور ذلك بأن يدعي كل من اثنين على شخص أنه أبوهما ويصدقهما في ذلك ع ش وحلبي قول المتن: (دينه) أي 
دين الأب روض عبارة المغني أي دين الميت اه قوله: (وأقام كل منهما) أي النصراني والمسلم كما هو ظاهر السياق وانظر 
ما صورة ابن: نصراني وأب لا يعرف دينه رشيدي ومر أنفاً عن ع ش والحلبي تصويره قوله: (أم قيدنا لفظه الخ) أي بمثل ما 
ذكر مغني قوله: (فهل يتعارضان الخ) عبارة النهاية اتجه تعارضهما وإذا تعارضتا الخ قوله: (أو تقدم بينة المسلم الخ) أي فيما 
إذا قيدت فقط قوله: (لأنه حيث ثبت الخ) متى ثبت هنا سم وقد يقال ثبت بمقتضى زيادة علم بينته قوله: (ولم يوجد) أي 
اليقين قوله: (وجرى شارح الخ) وافقه المغني. 

قوله: (السابقة) أي آنفاً قوله: (فعارض) أي التقييد يعني بينة النصراني المقيدة فقط قوله: (وهذا) أي التقوية قوله: (في 
الضتووقين) الى مورت تقبيت [جداهما نقط ويختمل أن العراد ضور الاطلاق وضوزة القبيد ينهم أو من احداهما قوله: 
(وإذا تعارضتا) إلى قوله ولو قالت في المغني إلا قوله وحلف إلى أو بيد غيرهما قوله: (وحلف كل الخ) أي أو نكلا أخذاً من 
نظائره قوله: (في الصورتين) أي صورتي التعارض وعدم البينة قوله: (تقاسماه نصفين) قال الزيادي وإن كان أحدهما ذكراً 
والآخر أنثى انتهى أي مع أنه لو ثبت مدعي الأنثى لم تأخذ سوى النصف وهذا نظير ما ذكروه فيما لو ادعى رجل عيئاً وآخر 
نصفها وهي :في يدهما وأقاما بينتين حيث تبقى لهما نصفين رشيدي وقوله أي مع أنه الخ فيه تأمل قوله: (إذ لا مرجح) عبارة 
المغني والإسنى وكذا إن كان في يد أحدهما على الأصح إذ لا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثاً 
فكأنه بيدهما اه قوله: (فالقول قوله) أي في أنه لنفسه أو لأحدهما كذا في حاشية الشيخ وقد قيده في الأنوار بأن يدعيه الغير 
لنفسه فليراجع رشيدي عبارة الأنوار فإن لم يكن بينة وكان المال في يد غيرهما يدعيه لنفسه صدق بيمينه اه ثم ينبغي حمل 
قولع ش أو لأحدهما على الإقرار المطلق له وأما إذا أقر بأنه لأحدهما المعين إرثاً من أبيه فحكمه كما إذا كان بيد أحدهما 
قوله: (بالنسبة لنحو الإرث الخ) عبارة المغني بالنسبة للإرث خاصة وأما بالنسبة للدفن وغيره فإنه يدفن في مقابر المسلمين. 
ويصلى عليه ويقول المصلي عليه الخ . قوله: (بخلاف نحو الصلاة) أي فإنه يجعل فيه كمسلم بدليل ما بعده رشيدي وقال 
سم انظر نحو الصلاة إذا لم يكن لأحدهما بينة اه أقول قضية إطلاق قول الإسنى والأنوار ويدفن هذا الميت المشكوك في 
إسلامه في مقابر المسلمين الخ عدم الفرق بين التعارض وعدم البينة قوله: (كالاختلاط الخ) أي اختلاط موتى المسلمين 
بموتى الكفار مغني قوله: (ولو قالت بينة مات في شوال الخ) لا يظهر لوضع هذا هنا محل بل هو عين قول المصنف الآتي 
وتقدم بينة المسلم على بينته غاية الأمر أن المصنف فرضها في صورة خاصة على أن قوله هنا ما لم تقل الأولى رأيته الخ 
ناقضه في شرح المتن الذي أشرنا إليه كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي. 

قوله: (فإن قيدث واحدة وأطلقت الأخرى فهل يتعارضان الخ) فإن قيدت واحدة وأطلقت أخرى اتجه تعارضهما 
شم ر قوله: (لأنه حيث ثبت) متى ثبت هنا قوله: (أو بيد أحدهما تقاسماه الخ) قال في شرح الروض ولا يختص به ذو اليد 
: لأنه لا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثاً فكأنه بيدهما اه. قوله: (بخلاف نحو الصلاة عليه الخ) 
انظر نحو الصلاة إذا لم يكن لأحدهما بينة. 


فصل في اختلاف المتداعيين احلك 


لأنها ناقلة ما لم تقل الأولى رأيته حياً أو يبيع مثلاً في شوّال» وإلا قدمت على المعتمد» أو برىء من مرضه الذي تبرع 
فيه وأخرى ماتت فيه قدمت الأولى على الأوجهء خلافاً لقول ابن الصلاح بالتعارض لأنها ناقله» (ولو مات نصراني عن 
ابنين مسلم) حالة الاختلاف (ونصراني» فقال المسلم أسلمت بعد موته) أي الأب (فالميراث بيننا فقال النصراني بل) 
أسلمت (قبله) فلا إرث لك (صدق المسلم بيمينه)» لأن الأصل استمراره على دينه فيحلف ويرث» ومثله كما بأصله 
وحذفه للعلم به مما ذكره المفهم أنه لا فرق في تصديق المسلم بين اتفاقهما على وقت موت الأب وعدمهء لو اتفقا 
على. موت الأب في رمضان وقال المسلم أسلمت في شوّال والنصراني في شعبان (وأن أقاماهما) أي البينتين بما قالاه 
(قدم النصراني)» لأن بينته ناقلة عن الأصل الذي هو التنصر إلى الإسلام قبل موت الأب فهي أعلم» وقيده البلقيني بما 
إذا لم تقل بينة المسلم علمنا تنصره حال موت أبيه وبعده ولم تستصحب فإن قالت ذلك قدمت وإلا لزم الحكم بردته 
عند موت أبيه» والأصل عدم الردة وفيه نظرء وقياس ما يأتي في رأيناه حياً في شوّال التعارض فيحلف المسلم ثم رأيت 
غير واحد جزم بهء (فلو اتفقا) أي الابنان (على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان وقال 
النصراني) مات (في شوّال صدق النصراني) بيمينه لأن الأصل بقاء الحياة» (وتقدم:بينة المسلم على بينته) إن أقاما بينتين 
بذلك لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت في شعبان والأخرى مستصحبة الحياة إلى شوّال» نعم إن قالت رأيناه حيأ في 
شوّال تعارضتا كما قالاه فيحلف النصراني» أما إذا لم يتفقا على وقت الإسلام فيصدق المسلم كما مر لأصل بقائه على 
دينه» وتقدم بيئة النصراني لأنها ناقلة ما لم تقل بينة المسلم عايناً الأب ميتاً قبل إسلامه فيتعارضان ويحلف المسلم» 
ونظير ما تقرر في رأيناه حياً وعايناه ميتاً شهادة بينة بأن أبا مدع مات يوم كذا فورثه وحده فأقامت امرأة بينة بأنه تزوّجها 


قوله: (وإلا) أي وإن قالت الأولى نحو ما ذكر قدمت الخ أي لزيادة علمها قوله: (لأنها ناقلة) علة للأوجه رشيدي قول 
المتن : (قبله) وينبغي أن المعية كالقبلية'ع ش قوله: (فلا إرث لك) بل هو لي مغني قوله: (لأن الأصل) إلى قوله ونظير ما 
تقرر في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن قوله: (استمراره) أي المسلم على دينه أي الأصلي وهو التنصر قوله: (ومثله) أي 
مثل إطلاقهما قوله: (المفهم أنه لا فرق الخ) لك أن تقول حيث كان ذلك مفهوماً من إطلاق المتن فهو من مشمولاته ومن 
إفراده فهو مذكور في المتن بحيث أنه لو ذكره ثانياً كان تكراراً فلا ينبغي هذا الصنيع الموهم خلاف ذلك فتأمل رشيدي 
وقوله فهو من مشمولاته الخ أي كما أشار إليه المغني بقوله عقب المتن ما نصه سواء اتفقا على وقت موت الأب أم أطلقا 
اه قوله: (لو اتفقا الخ) خبر قوله ومثله الخ عبارة النهاية ما لو اتفقا الخ بزيادة ما وهي أحسن قوله: (وقيده البلقيني بما إذا لم 
تقل الخ) أقره المغني عبارته . 

تنبيه: محل تقديم بينة النصراني ما إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها كانت تسمع تنصره إلى ما بعد الموت وإلا فيتعارضان 
وحينئذ يصدق المسلم قال البلقيني ومحله أيضاً إذا لم تشهد بينة المسلم أنها علمت منه دين النصرانية حين موت أبيه وبعده 
وأنها لم تستصحب فإن قالت ذلك قدمت بينة المسلم لأنا لو قدمنا بينة النصراني للزم أن يكون مرتداً حال موت أبيه والأصل 
عدم الردة اه فسكت عليه ولم يعقبه بما في الشرح قوله: (وإلا) أي بأن تقدم بينة النصراني مغني . قوله: (وقياس ما يأتي في 
رأيناه الخ) عبارة النهاية فالأوجه قياساً على ما يأتي الخ قوله: (بيمينه) إلى قوله فيحلف النصراني في المغني قوله: (نعم) إلى 
قوله أما إذا لم يتفقا كذا في الروض وشرح المنهج قوله: (إن قالت) أي بينة النصراني مغني قوله: (تعارضتا) انظر هذا مع قوله 
فيما مر ولو قالت بينة مات في شوال وأخرى في شعبان حيث ذكر ثم أنه تقدم المؤرخة بشوال ,حيث قالت علمناه حياً فيه 
ع ش عبارة الرشيدي تقدم له اعتماد تقديم الشاهدة بالموت في شوال حيتئذ المناقض لما هنا كما نبهنا عليه ولا يخفى أن 
الذي يجب اعتماده للشارح ما هنا إذ من المرجحات ذكر الشيء في محله ولأنه جعل ما هنا أصلا وقاس عليه ما استوجهه 
قريباً رداً على البلقيني في شرح المتن قبل هذا والقاعدة العمل بآخر قولي المجتهد وإن ذكر في الأول ما يشعر باعتماده 
ولأنه موافق لما قاله الشيخان اه بحذف قوله: (فيحلف النصراني) كذا في النهاية وشرح المنهج وهو الموافق لقول المتن 
صدق النصراني إذ التعارض كعدم البينة فقول المغني هنا فيصدق المسلم بيمينه لعله من سبق القلم ثم رأيت قال السيد عمر 


قوله: (وقياس ما يأتي الخ) هو الأوجه ش م رء 


حت الجزء العاشر من حواشي الشروائي وابن قاسم العبادي 


يوم كذا ليوم بعد ذلك اليوم ثم مات بعده» فتقدم بينتها لأن معها زيادة علم» ومن ثم لو شهدا بموته وآخران بحياته بعد 
ذلك قدمت بيئة الحياة لزيادة علمهاء وقد يشكل بذلك قول ابن الصلاح لو شهدت بينة بأنه بريء من مرضه الفلاني 
ومات من بغيره وأخرى بأنه مات منه تعارضتاء بخلاف ما لو شهدت بينة بأنه مات في رمضان سنة كذا فأقام بععض 
الورثة بينة بأنه أقر له بكذا سنة كذا لسنه بعد تلك فإن بينة موته في رمضان مقدمة اه. فتقديم هذه يشكل بما تقرر إلا أن 
يجاب بأنه لا يلزم من شهادتها بإقراره رؤيته» فليس معها زيادة علم بل المثبتة لموته أعلم» بخلاف الشاهدة بالتزوج 
وبالحياة بعد الموت» ثم ما أطلقه في الأولى لو قيل فيه بناء على اعتماده محله في بينتين استوتا أو تقاربتا في معرفة 
الطب وإلا قدمت العارفة به دون غيرهاء لم يبعد ولو مات عن أولاد وأحدهم عن ولد صغير فوضعوا يدهم على المال 
فلما كمل ادعى بمال أبيه وبإرث أبيه من جدهء فقالوا مات أبوك في حياة أبيه فإن كان ثم بينة عمل بها وإلا فإن اتفق هو 
وهم على وقت موت أحدهما واختلفا في أن الآخر مات قبله أو بعده.» حلف من قال بعده لأن الأصل دوام الحياة» 
وإلا صدق في مال أبيه وهم في مال أبيهم ولا يرث الجد من ابنه وعكسه, فإذا حلفا أو نكلا جعل مال أبيه له ومال 
الجد لهم ذكره شيخناء (ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين) بالغين (فقال كل) من الفريقين (مات على ديننا 
صدق الأبوان باليمين): لأنه محكوم بكفره ابتداه تبعاً لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه؛ (وفي قول يوقف) الأمر 
(حتى يتبين) الحال (أو يصطلحوا) لتساوي الحالين بعد بلوغه» وبه زالت التبعية» واعترضه البلقيني بما لا يصح» وفي 
عكس ذلك إن عرف للأبوين كفر سابق وقالا أسلما قبل بلوغه أو أسلم هو أو بلغ بعد إسلامنا وأنكر الابنان ولم يتفقوا 


بعد ذكر كلام المغني المذكور ما نصه وقوله فيصدق المسلم محل تأمل والظاهر النصراني كما في التحفة اه قوله: (فتقدم 
بينتها الخ) ثم قوله قدمت بينة الحياة الخ كل منهما إنما يوافق ما ذكره قبيل قول المتن ولو مات نصراني الخ وإلا فالموافق 
لما مر آنفاً التعارض قوله: (بذلك) أي بتقديم بينة الزوجة وبينة الحياة قوله: (إلا أن يجاب بأنه الخ) لا يخفى وهن هذا 
الجواب لا سيما بالنسبة للتزوج فتدبر سيد عمر قوله: (ثم ما أطلقه) أي ابن الصلاح في الأولى أي في مسألة البرء من 
المرض وقوله بناء على اعتماده الخ أي وإلا فقد مر قبيل قول المتن ولو مات نصراني الخ أن الأوجه فيها تقديم بينة البرء 
قوله: (العارفة به) أي بالطب قوله: (ولو مات) إلى التتمة في النهاية إلا قوله واعترضه البلقيني بما لا يصح وقوله ومثل ذلك 
إلى المتن وقوله وأطال البلقيني إلى المتن قوله: (ولو مات عن أولاد الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه. 


فرع: لو مات لرجل ابن وزوجة ثم اختلف هو وأخو الزوجة فقال هو ماتت قبل الابن فورثتها أنا وابني ثم مات الابن 
فورئته وقال أخوها بل ماتت بعد الابن فورثته قبل موتها ثم ورثتها أنا ولا بينة يصدق الأخ في مال أخته والزوج في مال ابنه 
بيمينهما فإن حلفا أو نكلا لم يرث ميت عن ميت فمال الابن لأبيه ومال الزوجة بين الزوج والأخ فإن أقاما بينتين بذلك 
تعارضتا فإن اتفقا على موت واحد منهما يوم الجمعة مثلاً واختلفا في موت الآخر قبله أو بعده صدق من ادعاه بعد لأن 
الأصل بقاء الحياة فإن أقاما بينتين بذلك قدم بينة من ادعاه قبل لأنها ناقلة ولو قال ورثة ميت لزوجته كنت أمة ثم عتقت بعد 
موته أو كنت كافرة ثم أسلمت بعد موته وقالت هي بل عتقت أو أسلمت قبل صدقوا بإيمانهم لأن الأصل بقاء الرق والكفر 
وإن قالت لم أزل حرة أو مسلمة صدقت بيمينها دونهم لأنها الظاهر معها اه قوله: (فقالوا مات أبوك في حياة أبيه) أي فلا 
إرث له من مال الجد و هو ورث من ماله قوله: (على وقت موت أحدهما) أي كيوم الجمعة قوله: (وإلا) أي وإن لم يتفقا 
على وقت موت أحدهما قوله: (في مال أبيه) أي بالنسبة إليه قول المتن: (وابئين مسلمين) ومثلهما الابن الواحد وابن الابن 
والبنت وبنت الابن مغني قوله: (من الفريقين) إلى قوله ولو شهدت في المغني إلا قوله واعترضه البلقيني بما لا يصح قوله: 
(لأنه) أي الولد نهاية ومغني قوله: (لتساوي الحالين) أي احتمالي الكفر والإسلام بعد بلوغه أي الولد الميت قوله: (وبه زالت 
التبعية) عبارة المغني ونحوها في النهاية لأن التبعية تزول بالبلوغ اه قوله: (وفي عكس ذلك) أي بأن مات شخص عن أبوين 
مسلمين وابنين كافرين فقال كل مات على ديننا. قوله: (أو بلغ بعد إسلامنا) لا يضر موافقته لقوله أسلمنا قبل بلوغه لأنهما 
صورتان حكمهما واحد سم عبارة الحلبي قوله أو بلغ بعد إسلامنا أي فهو مسلم تبعاً وفيه أن هذه عين قوله أسلمنا قبل 


قوله: (أو بلغ بعد إسلامنا) لا يضر موافقته في المعنى لقوله أسلمنا قبل بلوغه لأنهما صورتان حكمهما واحد. 


فصل في اختلاف المتداعيين "١‏ 


على وقت الإسلام في الثالثة صدق الابنان لأصل بقاء الكفر وإن لم يعرف للأبوين كفرء أو اتفقوا على وقت الإسلام 
في الثالئة صدق الأبوان عملا بالظاهر وأصل بقاء الصباء ولو شهدت بأن هذا لحم مذكاة أو لحم حلال وعكست 
أخرى قدمت الأولى» كما أخذه بعضهم من قولهم يقبل قول المسلم في لحم جاءه به المسلم إليه هذا لحم ميتة لأن 
اللحم في الحياة محرم الآن فيستصحب نى تعلم ذكاته» فعلم أن الأولى ناقلة عن الأصل فقدمت ومثل ذلك فيما 
يظهر بينة شهدت بالإفضاء وأخرى بعدمه ولم يمض بينهما ما يمكن فيه الالتحام فتقدم الأولى لأن معها زيادة بالنقل عن 
الأصل» وبه يرد على من أفتى بتعارضهما (ولو شهدت) بينة (أنه أعتق في مرضه) الذي مات فيه (سالماً وأخرى) أنه 
أعتق فيه (غانماً وكل واحد ثلث ماله) ولم تجز الورثة» (فإن اختلف تاريخ) للبينتين (قدم الأسبق)؛ لما مر أن تصرفه 
المنجز يقدم السابق منه فالسابق وهكذا ولأن معها زيادة علم» (وإن اتحد) التاريخ (أقرع) بينهما لعدم مزية أحدهما نعم 
إن اتحد بمقتضى تعليق وتنجيز كإن أعتقت سالماً فغانم حر ثم أعتق سالماً فيعتق غانم معه بناء على تقارن الشرط 
والمشروط» وهو الراجح تعين السابق من غير إقراع لأنه الأقوى والمقدم في الرتبة» كما مر في نكاح المشركء (وإن 
أطلقتا) أو إحداهما (قيل يقرع) بينهما لاحتمال المعية والترتيب» وأطال البلقيني والزركشي وغيرهما في الانتصار له 
نقلاً ودليلاً ومن ثم صححه في الروضة في موضع. (وقيل في قول يعتق من كل نصفه قلت المذهب يعتق من كل نصفه 
والله أعلم) لاستوائهما والقرعة ممتنعة لئلا تخرج بالرق على السابق الحر فيلزم ارقاق حر وتحرير رقيق» فوجب الجمع 
بينهما لأنه العدل ولا نظر للزوم ذلك في النصف لأنه أسهل منه في الكل» (ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو 
ثلئه) أي ثلث ماله (ووارثان حائزان) أو غير حائزين وإنما ذلك قيد لما بعده (أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو 
ثلثه ثبتت) الوصية الثانية (لغانم) لأنهما أثبتا للمرجوع عنه بدلاً يساويه فلا تهمة» وكون الثاني أهدى لجمع المال الذي 


بلوغه إلا أن يقال الأولى اختلاف في وقت الإسلام والثانية اختلاف في وقت البلوغ اه قوله: (في الثالثة) هي قوله أو بلغ 
بعد إسلامنا ع ش قوله: (عملاً بالظاهر) أي في الأولى وقوله وأصل بقاء الصبي أي في الثانية رشيدي ومغني وشرح المنهج 
قوله: (ولو شهدت) أي البينة ع ش قوله: (في لحم جاءه الخ) كذا بهاء الضمير فيما بيدنا من نسخ الشارح ولعله من تحريف 
الناسخ بجعل الهمزة هاء عبارة النهاية فيما لو جاء المسلم إليه بلحم بصفات السلم وقال هو مذكي وقال المسلم هذا لحم 
ميتة فلا يلزمني قبوله اه قوله: (ومثل ذلك فيما يظهر الخ) خلافا للنهاية عبارته ويتجه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى 
التعارض في بينة شهدت بالإقضاء والأخرى بعدمه الخ وإن بحث بعضهم تقديم الأولى لزيادة علمها بالنقل عن الأصل لأن 
الشهادة بعدمه معارضة لمثبته فالعمل بعد التعارض على الأصل وهو عدم الافضاء اه وقوله وإن بحث بعضهم الخ قال 
ع ش مراده حج اه وقال الرشيدي هو الشهاب بن حجر واعلم أن الشهاب بن قاسم نقل إفتاء والد الشارح هذا ثم قال 
عقبه أقول ولا يخفى ما فيه اه قوله: (ولم يمض بينهما الخ) كان الظاهر أن يقول وقد مضى بينهما الخ لأنه إذا لم يمض ذلك 
فالشهادة بالافضاء كاذبة ولا بد أن الصورة كما هو ظاهر من كلامه أنها الآن غير مفضاة فتأمل رشيدي قوله: (عن الأصل) 
وهو البكارة. قوله: (وبه يرد الخ) أي بالتعليل قوله: (على من أفتى بتعارضهما) أي كالشهاب الرملي سم قوله: (الذي مات 
فيه) إلى قوله أما غير الحائزين في المغني إلا قوله نعم إن اتحد إلى المتن وقوله فوجب الجمع إلى المتن وقوله أو غير 
حائزين إلى المتن وقوله وهو ثلثاه إلي وكان سالماً قوله: (ولم تجز الورثة) أي ما زاد على الثلث مغني قوله: (لما مر) أي في 
الوصية قوله: (زيادة علم) محل تأمل قول المتن: (وإن اتحد أقرع) فإن كان أحدهما سدس المال وخرجت القرعة له عتق هو 
ونصف الآخر وإِن خرجت للآخر عتق وحده ولو شهدت بينتان بتعليق عتقهما بموته أو بالوصية بإعتاقهما وكل واحد منهما 
ثلث ماله ولم تجز الورث ما زاد عليه أقرع بينهما سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرختا مغني وروض مع شرحه قوله: (وهو كذا) 
يغني عنه ما قبله قوله: (تعين السابق الخ) أي سالم وهو جواب إن اتحد بمقتضى الخ قول المتن: (قلت المذهب يعتق من 
كل نصفه) ولو قال قلت المذهب الثاني لكان أخصر مغني قول المتن: (ووارثان) أي عدلان وقوله أنه رجع عن ذلك الخ 


قوله: (وبه يرد على من أفتى بتعارضهما) أفتى بتعارضهما شيخنا الشهاب الرملي ووجه بأن الشاهدة بعدمه معرضة 
لمثبته فالعمل بعد التعارض على الأصل وهو عدم الافضاء ش م ر أقول لا يخفى ما فيه. 


فد الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي, 
يرئونه عنه بالولاء بعيد» فلا يقدح تهمة, أما إذا كان دون ثلثه فلا يقبلان فيما لم يثبتا له بدلا للتهمة. وفي الباقي خلاف 
تبعيض الشهادة وقد مرء (فإن كان الوارثان) الحائزان (فاسقين لم يثبت الرجوع) لأن شهادة الفاسق لغو (فيعتق سالم) 
بشهادة الأجنبيين لأن الثلث يحتمله ولم يثبت الرجوع عنه» (و) يعتق (من غانم) قدر ما يحتمله (ثلث ماله بعد سالم) 
وهو ثلثاه بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له وكأن سالماً قد هلك أو غصب من التركة مؤاخذة للورثة بإقرارهم. 
أما غير الحائزين فيعتق من غانم قدر ثلث حصتهما. 

تتمة: في فروع يعلم أكثرها مما مرء لو باع داراً ثم قامت بينة حسبة أن أباه وقفها وهو يملكها عليه ثم على أولاده 
انتزعت من المشتري ورجع بثمنه على البائع ويصرف له ما حصل في حياته من الغلة إن صدق الشهود وإلا وقفت». فإن 
مات مصراً صرفت لأقرب الناس إلى الواقف. قاله الرافعى كالقفال ومرت الإشارة إليه فى مبحث شهادة الحسبة» ولو 
كتهوانيذين وتران بالبراءة متها وأطلعنا ا و إخذاهتها قدمت البزاءة كا عرة وإن أرعنا فالمتاخرة والأوجه فيما لوشيد 
واحد بالمال وآخر به ؟ ثم بالبراءة منه أن الشهادة بالمال تمت وهذا شاهد بالبراءة فيحلف معه مدعيهاء ويجب تفصيل 
عبد جواط فى مسال رلى تسن لي مر حاى الجن لاختلان اقينا ههه رفي للك منها الإكراه. وقول الغزالي. 
وغيره يكفي إطلاقه من فقيه لا يشتبه عليه أي موافق ضعيف,. كما يعلم مما مر بما فيه أواخر الشهادات والسرقة ما لم 
يقصد المسروق منه مجرد التغريم والرشد وانقضاء العدة والرضاع والقتل وكل مختلف في موجبه كالطلاق والنكاح 


ولو لم يتعرضا للرجوع أقرع بينهما نعم إن كانا فاسقين عتق غانم وثلثا سالم كما بحثه بعض المتأخرين مغني قوله: (أما إذا 
كان) أي غانم وقوله دون ثلثه أي كالسدس وقوله فيما لم يثبتا له الخ وهو نصف سالم وقوله وفي الباقي خلاف تبعيض 
الشهادة أي فعلى ما صححه الأصحاب من صحة التبعيض يعتق نصف سالم مع كل غانم والمجموع قدر الثلث مغني وإسنى 
قوله: (خلاف تبعيض الشهادة) وفي شرح البهجة فإن ا الدي لم يثبتا لدريدلا وكل غانم والمحطرة 
قدر الثلث وإن لم نبعضها وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق العبدان الأول بشهادة الأجنبيين والثاني بإقرار الوارثين 
الذي تضمنته شهادتهما له إذا كانا حائزين وإلا عتق منه قدر حصتهما اه قال ابن قاسم وقوله وإن لم نبعضها الخ هو المعتمد 
قال وأقول قوله والمجموع قدر الثلث لعله فرض غانماً قدر السدس فليتأمل انتهى اه رشيدي وحلبي قوله: (وقد مر) لعله 
أراد ما قدمه في شرح وإلا تعارضتا قوله: (وهو) أي قدر ما يحتمله ثلثاه أي غانم قوله: (بإقرار الوارثين) متعلق بقوله ويعتق 
من غانم وقوله مؤاخذة للورثة متعلق بقوله وكان سالمأ قد هلك الخ قوله: (أما غير الحائزين الخ). 

تتمة تقمة: لو قال السيد لعبده إن قتلت أو مت في رمضان فأنت حر فأقام العبد بينة بأنه قتل في الأولى أو بأنه مات في 
رمضان فى الثانية وأقام الوارث بينة بموته حتف أنفه في الأولى وبموته في شوال في الثانية قدمت بيئة العبد لأن معها زيادة 
علم بالقتل في الأولى وبحدوث الموت في رمضان في الثانية ولا قصاص في الأولى لأن الوارث منكر للقتل فإن أقام 
الوارث بينة في الثانية بموته في شعبان قدمت بينته لأنها ناقلة وإن علق عتق سالم بموته في رمضان أو في مرضه وعلق عتق 
وي ان موا بد لق ع ل كو ارم الت اود ا جا 
كما قاله صاحب الأنوار أو بينة غانم كما استظهره شيخنا أوجه أظهرها آخرها مغني أقول وجهه ظاهر في الثانية لأن مع 
ام فا دة عل باب لاني الأول فا قضية ما كر في أل ةب قضية سال الفصل ما في الأنوار لنب سام 
فيها ناقلة رين عاتم ستضحة والله أعلم قوله: (عليه) متعلق يوقفها والضمير للبائع اقولة: (له) أي للبائع قوله: : (فالمتأخرة) أي 
قدمت قوله: (سبب الشهادة) أي المشهود به بدليل ما بعده قوله: (نفسهم) الأولى أنفسهم بزيادة همزة الجمع قوله: ل 
أي الإكراه قوله: (مجرد التغريم) أي بدون الحد قوله: (فى موجبه) بكسر الجيم قوله: (والنكاح الخ) عطف على الإكراه 
وب يحتمل على الطلاق . 

قوله“(وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة) قال في شرح البهجة فإن بعضناها عتق نصف سالم الذي لم يثبت له بدلاً 
وكل غانم والمجموع قدر الثلث وإن لم نبعضها وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق الغبد أن الأول بالأجنبين والثاني 
بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له إن كانا حائزين وإلا عتق منه قدر حصتهما اه. 


فصل في اختلاف المتداعيين رفك 


والبلوغ بالسن فإن لم يقل بالسن لم يحتج التفصيل وكونه وارث فلان أو يستحق وقف كذا أو نظره أو الشفعة في كذاء 
وكون هذا وقفا أو وصية فلا بد من بيان المصرف أيء إلا في شهادة الحسبة فيما يظهرء وزعم الأصبحي أنه لا يكفي 
هذا وقف على مسجد كذا إلا أن عينا الواقف» وهو بعيد بل لا وجه لهء وكون نحو البائع زائل العقل وبراءته من دين 
فلان» كما رجحه الغزي ورجح غيره الاكتفاء بإطلاقه وقولهما أوصى له بكذا فيذكران أنه بيده حتى مات ومن عهد له 
جنون وعقل فقامت بينة بأنه حال بيعه مثلا عاقل وأخرى بأنه مجنون تعارضتا إن أرّختا بوقت واحد أو أطلقتا أو 
ناقلة» أو إلا جنون قدمت بينة العقل لذلك» ولو شهدت بينة بإعسار من جهل حاله وأخرى بيساره قدمت أن بينت 
ما أيسر به وسببه أنه باق معه إلى الآن أما إذا علم أحدهما فتقدم الناقلة عنه وكذا لبينة السفه والرشد فإن علم أحدهما 
قدمت الناقلة عنه وإلا كأن شهدت بسفهه أوّل بلوغه والأخرى مرشدة قدمتء فإن لم تقيد بأوّل بلوغه قدمت الاولى 
كلما شهدت واحدة بواحد منهما شهدت الأخرى بضده قدمت المتأخرة إلا أن يظن أن بينة الإعسار مستصحبة إعساره 
الأول» ولو قامت بينة باحتياج نحو يتيم لبيع ماله وأن قيمته مائة وخمسون فباعه القيم به وجكم حاكم بصحة البيع ثم 
قامت أخرى بأنه بيع بلا حاجة أو بأن قيمته مائتان» نقض الحكم وحكم بفساد البيع عند ابن الصلاح قال لأنه إنما حكم 
بناء على سلامة البينة من المعارض ولم تسلم فهو كما لو أزيلت يد داخل ببينة خارج ثم أقام ذو اليد بيئة فإن الحكم 
ينقض لذلك» وخالفه السبكي قال لأن الحكم لا ينقض بالشك إذ التقويم حدس وتخمين وقد تطلع بينة الأقل على 
عيب فمعها زيادة علم» وإنما نقض في المقبس عليه لأجل اليد أي الثابتة قبل» ولقولهم لو شهد بأن قيمة المسروق 
عشرة وشهد آخران بأنها عشرون وجب الأقل لأنه المتيقن» بخلاف نظيره في الوزن لأن مع بينة الأكثر زيادة علم اهء 
وأطال غيرهما كولده التاج وأبي زرعة في فتاويه في الإجارة وغيرها الكلام في المسألة حتى زعم التاج أن المسألة في 
الرافعي فيها قولان من تخريج ابن سريج » وهو عجيب منه فإن صورة الرافعي في أمرين محسوسين وهما الموت في 
رمضان أو شوّال ومسألتنا في أمرين تخمينيين وشتان ما بينهماء على أنه اختلف في الراجح من ذينك القولين» فرجح 


قوله: (وزعم الأصبحي) فعل وفاعل قوله: (إلا أن عيناً) أي الشاهدان قوله: (بإطلاقه) أي الدين قوله: (وقولهما) أي 
الشاهدين قوله: (ومن عهد له جنون الخ) هو خامس الفروع قوله: (بأنه مجنون) أي حال بيعه مثلاً قوله: (إن أرختا بوقت الخ) 
سكت عن اختلاف التاريخ وقياس نظائره تقديم سابقته فليراجع قوله: (والفعل يصدر من العاقل والمجنون) سكت عما لو 
كان لا يصدر عادة إلا من أحدهما فقط ولعل المقدم حينئذ بينة ذلك إلا حد كما قد يشعر به سياق كلامه قوله: (من جهل 
حاله) أي قبل من الإعسار أو اليسار قوله: (وإلا كان شهدت بسفهه أول بلوغه والأخرى برشده قدمت) كان وجهه أنه لا رشد 
قبل البلوغ فإثبات الرشد أول البلوغ نقل عن الأصل وإثبات السفه حينئذ استصحاب له فليتأمل سم قوله: (برشده) أي أول 
بلوغه قوله: (فإن لم تقيد الخ) أي بأن أطلقتا وانظر إذا قيدت إحداهما فقط ويظهر أخذاً من نظائره أنه كإطلاقهما بل قد يدعي 
دخوله في كلامه فليراجع . قوله: (لأن الأصل الغالب الرشد) أي فتكون الأولى ناقلة عن الأصل سم قوله: (وعليه) أي على 
الإطلاق قوله: (قال) أي ابن الصلاح قوله: (باحتياج نحو يتيم الخ) الأنسب بأن بيع قيم مال نحو يتيم بمائة وخمسين لحاجة 
وأنه قيمته وحكم الخ قوله: (بالشك) المراد به غير اليقين بدليل ما بعده قوله: (إذ التقويم الخ) أي وقد تطلع بينة الحاجة 
بوجودها دون بينة نفيها وأيضاً المثبت مقدم على الناني قوله: (ولقولهم الخ) عطف على لأن الحكم الخ قوله: (غيرهما) أي 
غير السبكي وابن الصلاح قوله: (وغيرها) أي الإجارة قوله: (الكلام الخ) مفعول أطال قوله: (وهو) أي الزعم المذكور وقوله 
منه أي من التابع قوله::(أو شوال) الأولى الواو قوله: (من ذينك القولين) أي في مسألة الرافعي. 


قوله: (وإلا كأن شهدت بسفهه أول بلوغه والأخرى برشده قدمت) كان وجهه أنه لا رشد قبل البلوغ فإثبات الرشد أول 
البلوغ نقل عن الأصل وإثبات السفه حينئذ إثبات له فليتأمل. قوله: (لأن الأصل الغالب الرشد) فتكون الأولى ناقلة عن 
الأصل . 


5 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الحجازي في مختصر الروضة أخذاً من عبارتها النقض ونبه غيره من مختصريها على أنه مبني على ضعيف وأنه على 
ضعيف وأنه على الصحيح لا يتصوّر فيه نقض وعلى كل فلا شاهد في واحد من هذين لما نحن فيه لما علمت من بعد 
ما بين التخمينات والمحسوسات» ومما يتعجب منه أيضاً زعم بعضهم أن المسألة في التنبيه وغيره» وهذا والذي يتعين 
اعتماده أخذأ من تعليل السبكي بالشك وبه يصرح قوله في فتاويه في الرهن لا يبطل بقيام البينة الثانية مهما كان التقويم 
الأوّل محتملاء ووفاقا لي زرعةتوغيره وإندوائق النيكي الإتتوي والاذري :وغرره ما خمل الأول علي ماإقانبقيت 
العين بصفاتها وقطع بكذب الأولى» والثاني على ما إذا : تلفت ولا تواتر أو لم يقطع بكذب الأولى» واعتمد شيخنا كلام 
ابن الصلاح ورد كلام السبكي فقال ويجاب بأنا لا نسلم أن ذلك نقض بالشك وما قالوه ة قبل الحكم بخلاف مسألتناء 
ولهذا لو وقع التعارض فيها قبل البيع والحكم امتنعا كما صرح هو به أي خلافاً لبعضهم اه ونفي تسليم ذلك بإطلاقه 
غير متضح والفرق بين ما قبل الحكم وما بعده واضحء كيف والدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء وأيضاً فالتعارض 
قبل الحكم محرم له وعدمه موجب لهء فإذا وقع واجباً ثم عورض وجب أن لا ينظر لمعارضه إلا إن كان أرجح؛ على 
أن السبكي جوز عند التعارض قبل قبل الحكم البيع بالأقل بعد اشهاره ما لم يوجد راغب بزيادة» وبهذا يعلم ما في إطلاق 
شيخنا عنه منع البيع عند التعارض ويجري ذلك كله في نظائر هذه المسألة» وبحث السبكي أن القول قول القيم في 
الاشهار وأن ما باع به ثمن المثل وكذا نحو وكيل وعامل قراض قال وإنما صدق المولى إذا ادعى بعد كماله عليه البيع 
بلا مصلحة لأنها المسوّغة للبيع كما يحتاج الوكيل لإثبات الوكالة وثمن المثل من صفات البيع» فإذا ثبت جوازه له 
صدق في صفته لادعائه الصحة وادعاء غيره الفساد اه. وفيه نظر ظاهرء بل الذي يتجه أنه لا بد من إثباته الاشهار 
وثمن المثل وليس كالوكيل وغيره» لأن نحو الوكيل لا يكلف إثبات مصلحة فثمن المثل أولى وأما القيم أو الوصي 
فيكلفها لأنه لم يتصرف بإذن المالك فكذا ثمن ن المثل» وفرقة المذكور يرد بأن ثمن المثل مسوّغ أيضاً وكون هذا الشيء 
يباع لحاجة المولى من صفات البيع أيضاء فجعله الثمن صفة والحاجة مسوّغة كالتحكم فتأمله» ونظره لادعائه الصحة 


قوله: (وعلى كل) أي من النقض وعدمه قوله: (من هذين) أي الترجيحين قوله: (في التنبيه الخ) خبران قوله: (هذا) أي 
خذ هذا قوله: (وبه الخ) أي بالأخذ قوله: (ووفاقاً الخ) عطف على أخذاً الخ قوله: (وإن وافق السبكي) أي إطلاقه قوله: 
(الإسنوي الخ) فاعل مؤخر قوله: (حمل الأول الخ) أي قول ابن الصلاح وقوله والثاني أي قول السبكي قوله: (ولا تواتر) أي 
في صفات العين قوله: (كلام ابن الصلاح) أي إطلاقه قوله: (بأنا لا نسلم الخ) رد للأول من تعليلي السبكي وقوله وما قالوه 
قبل الحكم الخ رد للثاني منهما وعطف على اسم أن وخبره قوله: (وما قالوه قبل الحكم الخ) يتأمل وجه الجواب بذلك فإنه 
قد يقال إذا وجب الأقل عند التعارض قبل الحكم فبعده أولى لتأكد الوجوب به سم أي فهذا الجواب لا يؤيد ما قاله ابن 
الصلاح بل يرده قوله: (فيها) أي في العين أو في مسألتنا قوله: :(امتنما) أي ابيع وا 0 
بالامتناع حينئذ قوله: (ونقى تلم الح عن إضافة المعتدر إلى مفعوله أي : نفي الشيخ تسليم أن ذلك نقض بالشك قوله: 
(بإطلاقه) متعلق بالنفي والضمير له أي بلا سند لذلك المنع قوله: (والفرق الخ) في هذا الفرق رد على كلام ابن الصلاح سم 
قوله: (محرم له) أي للحكم قوله: اول أي عدم التعارضن قبل الحكم موجب له أي للحكم قوله: (فإذا وقع الخ) 0 
الحكم قوله: (بعد إشهاره) أي البيع بعد يعنى إرادته قوله: (وبهذا) أي الجواب العلوي قوله: (وبيجري ذلك) أي الخلاف واعتماد 
التفصيل قوله: (نحو وكيل الخ) أي كالناظر قوله: (عليه) أي القيم قوله: (لأنها) أي المصلحة قوله: (وثمن المثل من صفات 
البيع) عطف على اسم أن وخبرها قوله: (جوازه له) أي جواز البيع للقيم بوجود المصلحة قوله: (في صفته) أي في ثمن المثل 
قوله: (لا بد من إثباته) أي القيم قوله: (فيكلفها) أي إثبات المصلحة والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله: (فكذا ثمن المثل) أي 
يكلف القيم أو الوصي إثباته قوله: (وفرقه الخ) أي بين المصلحة وثمن المثل قوله: (أيضاً) أي كالمصلحة قوله: (أيضاً) أي 
كثمن المثل قوله: (وكون هذا الشيء الخ) أي وبأن كون الخ. 


قوله: (وما قالوه قبل الحكم الخ) يتأمل وجه الجواب بذلك فإنه قد يقال إذا وجب الأقل عند التعارض قبل الحكم 
فبعده أرلى لقاع الوجوب به قونة: : (والفرق بين ما قبل الحكم الخ) في هذا الفرق رد كلام ابن الصلاح . 


فصل فى القائف الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به هه 


يلزم عليه أنه لا يكلف إثبات المصلحة لادعائه الصحة أيضاً.ء فمحل تصديق مدعي الصحة حينئذ حيث لم يكلف إثبات 
مسوَّغ البيع» ولو شهدت بينة بأن فلاناً حكم لهذا به وبينة بأن آخر حكم به لآخرء فقيل يحكم بالحكم الأخير لأنه 
ناسخ» وقيل يتعارضان فيتساقطان» أي ويرجح بواحد مما مر مما يمكن مجيئه هناء فإن اتحد الحاكم فقيل كذلك وقيل 
يلغي الثاني» والذي يتجه أنه لا فرق وأن الحكمين حيث اختلف تاريخهما قدم السابق إلا أن يرجح الثاني بشيء مما 
مر نظير ما مر في البينتين وزعم النسخ هنا مشكل جداً إلا على القول المردود أنه ينفذ باطناً وإن لم يكن باطن الأمر 
كظاهره» فإن لم يؤرخا كذلك تعارضا نظير ما مر في البيئتين أيضا . 

فصل في القائف الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به 


وهو لغة متتبع الأثر والشبه من قفوته تبعته» والأصل فيه خبر الصحيحين أنه َكِب : دخل على عائشة رضي الله 
عنها ذات يوم مسروراً فقال ألم تري أن مجززاًء أي بجيم وزاءين معجمتين» المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد 
وزيداً عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض» قال أبو داود كان أسامة 
أسود وزيد أبييض» قال الشافعي رضي الله عنه فلو لم يعتبر قوله لمنعه من المجازفة» لأنه يك لا يقر على خطأ ولا يسر 


قوله: (أنه لا يكلف الخ) أي الولي الشامل للقيم و الوصي قوله: (حينئذ) أي حين أن لا يستلزم ادعاء الصحة عدم 
التكليف بإثبات المصلحة قوله: (وقيل يتعارضان الخ الظاهر الثابت قوله: (مما يمكن الخ) أي كزيادة علم قوله: (كذلك) أي 
كتعدد الحاكم في جريان الوجهين قوله: (أنه لا فرق) أي بين تعدد الحاكم واتحاده قوله: (أنه) أي حكم الحاكم قوله: (فإن لم 
يؤرخا كذلك) أي بأن أطلقا أو إحداهما أو اتحد تاريخهما قوله: (أيضاً) أي كاختلاف التاريخ . 


فصل في القائف 

قوله: (في القائف) إلى قوله وقضية كلامهما في النهاية إلا قوله أي بجيم وزاءين معجمتين وقوله وهو ظاهر إلى وكونه 
مع الأم وإلى قول المتن وكذا لو اشتركا في المغني إلا قوله وهو ظاهر إلى وكونه مع الأم وقوله وكون ذلك أولى إلى المتن 
قوله: (الملحق للنسب الخ) صفة كاشفة بحسب الاصطلاح ع ش عبارة المغني والقائف لغة متتبع الآثار والجمع قافة كبائع 
وباعة وشرعا من يلحق النسب الخ قوله: (وزاءين الخ) أي أولاهما مشددة مكسورة وسمي بذلك لأنه كان كلما أخذ أسيراً 
جزز رأسه أي قطعه بجيرمي قوله: (قال أبو داود الخ) وعكسه الشيخ إبراهيم المروزي وقال غيره كان زيد أخضر اللون 
وأسامة أسود اللون رشيدي عبارة المغني وسبب سروره ككل بما قاله مجزز أن المنافقين كانوا يظنون في نسب أسامة لأنه 
كان طويلاً أسوداً قني الأنف وكان زيداً قصيراً ب بين السواد والبياض أخنس الأنف وكان طعنهم مغيظة له يَكِ إذ كانا حبيه فلما 
قال المدلجي ذلك وهو لا يرى إلا إقدامهما سر به نقله الرافعي من الأئمة وقال أبو داود الخ وروى ابن سعد أن أسامة كان 
أحمر أشقر وزيد مثل الليل الأسود اه. 

قوله: (قال الشافعي الخ) عبارة المغني وروى مالك أن عمر دعا قائفين في رجلين تداعيا مولوداً وشك أنس في مولود 
له فدعا له قائفاً رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه وبقولنا قال مالك وأحمد وخالف أبو حنيفة وقال لا اعتبار بقول القائف 
وهو مححجوج بما مر وفي عجائب المخلوقات عن بعض التجار أنه ورث من أبيه مملوكاً أسود شيخاً قال فكنت في بعض 
م كو و بنا رجل من بني مدلج فأمعن فينا نظره ثم قال ما أشبه الراكب بالقائد قال 
فرجعت إلى أ ني فاخبرتها بذلك«ققالت دق إن زوجي كان شيشا كبير الها ماله ولم يكن لهتولذ:قروضني .بهذا المعلراك 
فولدتك ثم تكنى واستلحقك وكانت العرب تحكم بالقيافة وتفخر بها وتعدها من أشرف علومها وهي والفراسة غرائز في 
الطباع يعان عليها المجبول عليها ويعجز عنها المصروف عنها اه قوله: (فلو لم يعتبر قوله لمنعه الخ) أي وعلى هذا فيجب 
العمل بقوله ويثاب على ذلك وهل تجب له الأجرة على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ع ش قوله: (وهل تجب) الأولى 


فصل شرط القائف مسلم عدل مجرب الخ 


7 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إلابحق. (شرط القائف) ما تضمنه قوله (مسلم عدل). أي إسلام وعدالة وغيرهما من شروط الشاهد السابقة» ككونه 
بصيراً ناطقاً رشيداً غير عدو لمن ينفي عنه ولا بعض لمن يلحق به لأنه حاكم أو قاسم» قال في المطلب عن الأصحاب 
سميعاً ورده البلقيني وهو متجهء (مجرب) للخبر الحسن لا حكيم إلا ذو تجربة وكما يشترط علم الاجتهاد في القاضي 
وفسر أصله التجربة بأن يعرض عليه ولد في نسوة غير أمه ثلاث مرات ثم في نسوة هي فيهن فإذا أصاب في الكل فهو 
مجرب اهء وهو صريح في اشتراط الثلاث» واعتمداه في الروضة وأصلها وهو ظاهر وإن أطال البلقيني في اعتماد 
الاكتفاء بمرة وكونه مع الأم غير شرط بل للأولوية فيكفي الأب مع رجال وكذا سائر العصبة والأقارب» واستشكل البارزي 
خلو أحد أبويه من الثلاثة الأول بأنه قد يعلم ذلك فلا يبقى فيهن فائدة» وقد يصيب في الرابعة اتفاقاً قال فالأولى أن يعرض 
مع كل صنف والد لواحد منهم أو في بعض الأصناف ولا يخص به الرابعة فإذا أصاب في الكل علمت تجربته حينئذ اهء 
وكون ذلك أولى ظاهر وحينئذ فلا ينافي كلامهم» (والأصح اشتراط) وصفين آخرين علما من العدالة المطلقة») وصرح 
بهما للخلاف فيهما وهما الحرية والذكورة؛ فلا يكفي الإلحاق إلا من (حر ذكر) لما تقرر أنه حاكم أو قاسم (لاعدد) 
فيكفي على الأصح قول واحد لذلك» (ولا كونه مدلجيا)» أي من بني مدلج» فيجوز كونه من سائر العرب بل العجم لأن 
القيافة علم فمن علمه عمل به (فإذا تداعيا مجهولا) لقيطاً أو غيره» (عرض عليه) مع المتداعيين إن كان صغيراً لما قدمه 
في الإقرار أن العبرة في الكبير بمن صدقهء (فمن ألحقه به لحقه)» كما مر في اللقيط والمجنون كالصغيرء قال البلقيني 
وكذا مغمى عليه ونائم وسكران لم يتعد. وإلاالم يعرض لأنه كالصاحي ويصح انتسابه» وكون النائم كذلك بعيد جداًء 
وقضية كلامهما هنا أنه لا فرق بين أن يكون لأحدهما عليه يد وأن لاء لكن الذي استحسنه الرافعي أن يد الالتقاط لا تؤثر 
ويد غيره مقدم صاحبها أن تقدم استلحاقه على استلحاق منازعة وإلا استويا فيعرض عليه» (وكذا لو اشتركا في وطء) 
لامرأة؛ وألحق به البلقيني استدخال مائهما أي المحترمء (فولدت ممكناً منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة) كأن ظنها كل 


وهل تجوز قول المتن: (شرط القائف) أي شروطه مغني قوله: (ما تضمنه قوله الخ) تصحيح للحمل قول المتن: (مسلم 
عدل) أي فلا يقبل من كافر ولا فاسى مغني قوله: (لمن ينفي الخ) وقوله لمن يلحق الخ ببناء المفعول قول المتن: (مجرب) 
بفتح الراء بخطه في معرفة النسب مغني قوله: (للخبر الحسن لا حكيم إلا ذو تجربة) الاستدلال به قد يفيد قراءة مجرب في 
المتن بكسر الراء فانظر هل هو كذلك رشيدي تقدم آنفأ عن المغني ضبطه بخط المصنف بفتح الراء قوله: (وكما يشترط الخ) 
عبارة المغني وكما لا يولى القضاء إلا بعد معرفة علمه بالأحكام اه وهي أحسن قوله: (بأن يعرض عليه ولد في نسوة) 
ويجوز له نظرهن للضرورة ع ش قوله: (في اشتراط الفلاث) بل في اشتراط الأربع قوله: (وهو ظاهر الخ) عبارة النهاية لكن 
قال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد يحصل بدون ذلك اه زاد المغني وهذا نظير ما رجحوه في تعليم جارحة الصيد اه قال 
ع ش قوله لكن قال الإمام الخ معتمد اه. قوله: (من الثلاثة الأول) أي الثلاث مرات الأول ع ش قوله: (أنه قد يعلم) أي 
المجرب ذلك أي أن التجربة تكون بتلك الكيفية قوله: (فيهن) أي في الثلاثة الأول قوله: (لواحد منهم) أي من الأصناف 
الأربعة قوله: (ولا تخص به الرابعة) أي ولا غيرها انتهى عبارة المغني وينبغي أن يكتفي بثلاث مرات انتهى وقد مر أن الإمام 
يعتبر غلبة الظن فمتى حصلت بما فى الروضة أو بما قاله البارزي كفى اه قوله: (علماً من العدالة المطلقة) أي فى المتن 
حيث لم يقيدها بقيد والشيء إذا أطلق ينصرف للفرد الكامل رشيدي أي وهو عدالة الشهادة قوله: (لذلك) أي لما تقرر أنه 
حاكم أو قاسم قول المتن : (فإذا تداعيا) أي شخصان أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر مغني وقوله وسكت الآخر محل 
تأمل قوله: (لقيطاً الخ) حياً أو ميتاً لم يتغير ولم يدفن مغني قوله: (ويصح انتسابه) أي ولو انتسب في هذه الحالة عمل به مغني 
قوله: (وكون النائم كذلك بعيد) وكذلك كون المغمى عليه والسكران كذلك بعيد حيث كان القائم بهما قريب الزوال.ع ش 
قوله: (لكن الذي استحسنه الرافعي الخ) عبارة المغني والأشبه بالمذهب كما قال الرافعي تفصيل ذكره القفال الخ قوله: 
(فيعرض عليه) أي على القائف قوله: (لامرأة) إلى قوله وإن أنكر في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى قوله قال البلقيني في المغني 
إلا قوله أو وطىء زوجته إلى أو وطىء أمته قول المتن: (وتتازعاه) أي ادعاه كل منهما أو أحدهما وسكت الآخر أو أنذكر 


قوله: (ورده البلقيني) كتب عليه م ر. 


فصل في القائف الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به 0 


زوجته أو أمته» وللشبهة صور أخرى ذكر بعضها عظفاً للخاص على العام فقال» (أو) وطئا (م؟ مشتركة لهما) في طهر 
واحد وإلا فهو للثاني كما يؤخذ من كلامه الآتي قياساً لنعذر عوده إلى هذا لأن بينهما صوراً لا يمكن عوده إليهاء (أو 
وطىء زوجته فطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد) كأن نكحها في العدة جاهلاً بهاء (أو) وطىء (أمته فباعها فوطئها 
المشتري ولم يستبرىء واحد منهما) فيعرض عليه ولو مكلفاً ويلحق بمن ألحقه منها وإن أنكرء لأن الحق فيه لله تعالى» 
أو أنكرا لأن الولد صاحب حق في النسب فلا يسقط حقه بإنكار الغير بخلاف المجهولء فإن لم يكن قائف أو تحير 
اعتبر انتساب الولد بعد كماله وعمل بإلحاق القاتف. لما مر فى الخبر ولاستحالة انعقاد شخص من ماء شخصين كما 
أجمع عليه الأطباء وبرهنوا عليه» قال البلقيني ولو كان الاشتباه للاشتراك في الفراش لم يستبر إلحاق"القائف إلا بحكم 
حاكمء ذكره الماوردي وحكاه في المطلب في ملخص كلام الأصحاب» (وكذا لو وطىء) بشبهة (منكوحة) لغيره 
نكاحاً صحيحاً كما بأصله واستغنى عنه بقوله الآتي في نكاح صحيح (في الأصح) ولا يتعين الزوج للالحاق للاشتباه 
ولا يثبت ذلك حتى يعرض على القائف إلا ببينة بوطء الشبهة فلا يكفي اتفاق الزوجين والواطىء لأن الولد له حق في 
النسب وليس ذلك حجة عليه» هذا ما ذكره الرافعى هنا لكن اعتمد البلقينى ما اقتضاه كلامه فى اللعان أنه يكفى ذلك 
الأتقاق» وكالينة تفيديق الو لد الشكلف لما تقرن أن لسعقا»: ١‏ 110ص 1000000 0 


ولم يتخلل بين الوطأين حيضة كما سيأتي مغني قوله: (في طهر واحد) راجع للمعطوف عليه أيضاً قوله: (وإلا) أي بأن تخلل 
بينهما حيضة قوله: (لتعذر عوده) أي القيد الآتي في كلام المصنف وهو قوله فإن تخلل الخ ع ش قوله: (لا يمكن عوده إليها) 
أي إلى جميعها لتعذر ذلك في بعضها مغني لعل هذا البعض قول المتن أو أمته الخ لأن قوله ولم يستبرىء الخ مغن عن 
القيد الآتي قوله: (أو أنكرا) أي الواطئان قوله: (فإن لم يكن قائف) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وعمل إلى قال البلقيني 
وقوله وقيل إلى وفيما إذا قوله: (فإن لم يكن قائف) أي في مسافة القصر. 

1 الم ا لل لاك الصو ليد ا ل 0 
الموطوءة أمة وباعها أحدهما من الآخر بعد الوطء والاستبراء أن البيع هل يصح وأمة الولد عمن ثبتت وفي الحرة أن العدة 
تنقضي به عمن منهما مغني قوله: (أو تجبر) أي أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما روض ومغني قوله: (اعتبر انتساب الولد الخ) أي 
إلى أحدهما بحسب الميل الذي يجده ويحبس ليختار إن امتنع من الانتساب إلا إن لم يجد ميلاً إلى أحدهما فيوقف الأمر 
بلا حبس إلى أن يجد ميلاً ولا يقبل رجوع قائف عن إلحاقه الولد بأحدهما إلا قبل الحكم بقوله ثم لا يقبل قوله في حق 
الآخر لسقوط الثقة بقوله ومعرفته وكذا لا يصدق لغير الآخر إلا بعد مضي إمكان تعلمه مع امتحان له لذلك مغني وروض 
مع شرحه قوله: (بعد كماله) أي بالبلوغ والعقل مغني وإسنى قوله: (وبرهنوا الخ) عبارة المغني لأن الوطء لا بد أن يكون على 
التعاقب وإذا اجتمع ماء الأول مع ماء المرأة وانعقد الولد منه حصلت عليه غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثاني بماء الأول كما 
نقل عن إجماع الأطباء اه قوله: (للاشتراك في الفراش) لعله احتراز عن المجهول السابق كما يفيده ما يأتي عن الرشيدي 
قبيل الكتاب . قوله: (إلا بحكم الحاكم) أي بإلحاق القائف ع ش أي فيكون الحاقه بمنزلة شهادة البينة عبارة سم عبارة 
العباب ولا يصح إلحاق القائف حتى يأمر به القاضي وإذا ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن لم يكن حكم بأنه قائف انتهت اه 
قوله: (في ملخص كلام الخ) أي عن ملخصه نهاية قوله: (بشيهة) إلى الكتاب في المغني إلا قوله كما بأصله إلى المتن وقوله 
هذا ما ذكره إلى وكالبينة وقوله هذا إن ألحقه إلى ولو ألحق قائف وقوله وقيل إلى وفيما إذا قوله: (ولا ب* 00 
الشهبة وقوله حتى يعرض الخ حتى تعليلية لا غائية قوله: (اتفاق الزوجين الخ) أن عن :وطء الشبية قولف «وليس ذلك) أي يي 
الاتفاق قوله: (حجة عليه) أي على الولد فإن قامت به بينة عرض على القائف مغني ونهاية قوله: (هذا ما ذكره الرافعي هنا 
لعن اعنيد اللقشض الم ) غارة الدهايه جاادكره النصنيا في الروضة هنا عو العم وإؤلم يذكره في اللعان واعتيد البلفين 
الاكتفاء بذلك الاتفاق اه قال ع ش قوله هو المعتمد أي فحيث لا بيئة يلحق بالزوج اه قوله: (وكالبينة تصديق الولد الخ) 


قوله: (لم يعتبر إلحاق القائف إلا بحكم حاكم الخ) عبارة العباب ولا يصح إلحاق القائف حتى يأمر به القاضي وإذا 
لحقه اشتراط تنفيذ القاضي إن لم يكن حكم بأنه قائف اه قوله: (هذا ما ذكره الرافعي الخ) وهو المعتمد م ر ش قوله: 


0 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئيهما وادعياه) أو لم يدعياه (عرض عليه) أي القائف لإمكانه منهماء 
(فإن تخلل بين وطئيهما حيضة ف) الولد (للثاني)» وإن ادعاه الأول لظهور انقطاع تعلقه به إذ الحيض أمارة ظاهرة على 
البراءة منه» (إلا أن يكون الأوّل زوجاً في نكاح صحيح) والثاني واطباً بشبهة أو نكاح فاسدء فلا ينقطع تعلق الأول لأن 
إمكان الوطء مع فراش النكاح الصحيح قائم مقام نفس الوطء والإمكان حاصل بعد الحيضة؛ بخلاف ملك اليمين 
والنكاح الفاسد فإنهما لا يتبنان الفراش إلا بعد حقيقة الوطءء (وسواء فيهما) أي المتنازعين (اتفقا إسلاماً وحرية أم لا) 
كما مر في اللقيط» لأن النسب لا يختلف مع صحة استلحاق العبد هذا إن ألحقه بنفسه وإلا كأن تداعيا أخوة المجهول 
فيقدم الحرء لما مر أن شرط من يلحق بغيره أن يكون وارثاً حائزاً ويحكم بحريته وإن ألحقه بالعبد لاحتمال أنه ولد من 
حرة» ولو ألحق قائف بشبه ظاهر وقائف بشبه خفي قدم لأن معه زيادة حذق وبصيرة» وقيل يقدم الأول وأبدى شارح 
احتمالاً أنه يعرض على ثالث ويلحق بمن وافقه منهماء كما قيل بمثله في اختلاف جواب المفتين» ويرد بأن القائف 
حاكم بخلاف المفتي فلا يقاس به وفيما إذا ادعاه مسّلم وذمي يقدم ذو البينة نسباً وديئاً وإلا وقد ألحقه القائف بالذمي 


وعلى هذا فيقيد كلام المتن بإقامة بيئة الوطء أو تصديق الولد المكلف إياه مغني قول المتن: (فإذا ولدت) أي تلك الموطوءة 
في المسائل المذكورة مغني أو لم يدعياه بل ادعاه أحدهما وسكت الآخر أو أنكرا مغني قوله: (أي القائف) أي فيلحق من 
ألحقه به منهما مغني قوله: اوور اتقطا, تله + الخ) أي رإذا اطع عن الأول تين الاي مني كول (على البراءة منه) أي 
من الأول مغني قول المتن : (انفقا إسلاماً وحرية) أي بكونهما مسلمين حرين أم لا أي كمسلم وذمي وحر وعبد مغني قوله: 
(هذا الخ) أي قول المصنف وسواء فيهما الع ش قوله: (وإن ألحقه بالعبد) أي أو لحق به بنفسه كما بحثه شيخنا مغنتي 
قوله: (ولو ألحق قائف الخ) أي بأحدهما وقوله وقائف أي بالآخر بشبه خفي أي كالخلق وتشاكل الأعضاء ولو ألحق القائف 
التوأمين باثنين بأن ألحق أحدهما بأحدهما والآخر بالآخر بطل قوله حتى يمتحن ويغلب على الظن صدقه فيعمل بقوله كما 
لو ألحق الوحد باثنين ويبطل أيضاً قول قائفين اختلفا في الإلحاق حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما ويلغو انتساب بالغ 
أو توأمين إلى اثنين فإن رجع أحد التوأمين إلى الآخر قبل ويؤمر البالغ بالانتساب إلى أحدهما ومتى أمكن كونه منهما عرض 
على القائف وإن أنكره الآخر أو أنكراه لأن للولد حقاً في النسب فلا يسقط بالإنكار من غيره وينفقان عليه إلى أن يعرض 
على القائف أو ينتسب ويرجع بالنفقة من لم يلحقه الولد على من لحقه إن أنفق بإذن الحاكم ولم يدع الولد ويقبلان له 
الوصية التي أوصى له بها في مدة التوقف لأن أحدهما أبوه ونفقة الحامل على المطلق فيعطيها لها ويرجع بها على الآخر 
ألحق الولد بالآخر فإن مات الولد قبل العرض على القائف عرض عليه ميتاً لا إن تغير أو دفن وإن مات مدعيه عرض على 
القائف مع أبيه أو أخيه ونحوه من سائر العصبة مغني وروض مع شرحة وقوله حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما محل 
تأمل قوله: (ويلحق بمن وافقه) أي يعمل بقوله والصلة جارية على غير من هي له ولم يبرز لعدم الإلباس على مذهب 
الكوفيين وقوله منهما أي من القائفين الأولين قوله: (وفيما إذا ادعاه مسلم الخ) عبارة المغني فلو ادعاه مسلم وذمي وأقام 
الذمي بينة تبعه نسباً وديناً كما لو أقامها المسلم أو لحقه بإلحاق القائف أو بنفسه كما بحثه شيخنا تبعه نسباً لا ديناً لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يحضنه لعدم أهليته لحضانته اه قوله: (يقدم ذو البينة) أي ثم يحكم الحاكم بإلحاقه بمن 
ألحقه به كما مر عن البلقيني رشيدي قوله: (ودينً) ومعلوم أن محل إلحاقه بالذمي في الدين إذا لم تكن أمه مسلمة رشيدي 
ا ا لور اك قا وات وراك 
أبنه ع ش 

خائمة: :لو استلحق مجهولاً نسبه وله زوجة فأنكرته زوجته لحقه عملا بإقراره دونها لجواز كونه من وطء شبهة أو 
زوجة أخرى وإن ادعته والحالة هذه امرأة أخرى وأنكره زوجها وأقام زوج المنكرة وزوجة المنكر بينتين تعارضتا فتسقطان 
ويعرض على القائف فإن ألحقه بها لحقها وكذا زوجها على المنصوص كما قاله الإسنوي خلافاً لما جرى عليه ابن المقري 
أو بالرجل لحقه وزوجته فإن لم يقم واحد منهما بينة فالأصح كما قال الإسنوي أنه ليس ولداً لواحدة منهما ولا يسقط حكم 
قائف بقول قائف آخر مغني وإسنى . 


كتاب العتق اخ 
كتاب العتق 


أي الإعتاق المحصل لهء وهو إزالة الرق عن الآدمي من عتق سبق أو استقل» ومن عبر بإزالة الملك احتاج 
لزيادة لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى؛ ليخرج بقيد الآدمي الطير والبهائم فلا يصح عتقهما على الأصحء وقال ابن 
الصلاح الخلاف فيما يملك بالاصطيا أما البهائم الأنسية فإعتاقها من قبيل سوائب الجاهلية وهو باطل قطعاً اه. 
ورواية أبي نعيم أن أبا الدرداء كان يشتري العصافير من"الصبيان ويرسلهاء تحمل إن صحتء على أن ذلك رأي له 
وبقيد لا إلى مالك الوقف لأنه مملوك له تعالى» ولذا ضمن بالقيمة وما بعده لتحقيق الماهية لا لإخراج الكافر لصحة 
عتقه وإن لم يكن قربة» على أن قصد القربة يصح منه وإن لم يصح له ما قصدهء أصله قبل الإجماع قوله تعالى: نك 
قب [البلد:1] وخبر الصحيحين من أعتق رقبة مؤمنة وفي رواية امرأ مسلماً أعتق الله بكل عضو منها عضواً من : أعضائه 
ا شن ل الرج لسع نحن ايها مره فس لس نابر ماما كاناقكا ندمل كار ليسا ويا سل 
أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكأ له من النار» وبه يعلم أن عتق الذكر أفضلء وفي رواية من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداء 
له من النار وخصت الرقبة بالذكر لأن الرق كالغل الذي فيها اا اذ[ 1اا 00 


كتاب العتق 


قوله: (أي الإعتاق الخ) أشار به إلى أن العتق مجاز من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب وهذا مبني على أن العتق 
لازم مطاوع لا عتق إذ يقال أعتقت العبد فعتق وجوز بعضهم استعماله متعدياً فيقال عتقت العبد وأعتقته وعليه فلا حاجة إلى 
التجوزع ش عبارة الرشيدي بل مر عن تحرير المصنف أن العتق مصدر أيضاً لعتق بمعنى أعتق اه قوله: (وهو الخ) أي 
شرعا مغني قوله: (من عتق سبق الخ) أي مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار واستقل فكان العبد إذا 
فك من الرق يخلص ويستقل مغني قوله: (بإزالة الملك) أي عن الآدمي سيد عمر . قوله: (لا إلى مالك) كان المراد بالمالك 
هنا مالك ما هو مملوك عادة حتى يفارق العتق الوقف وإلا فالعتيق مملوك لله تعالى كسائر الموجودات سم قوله: : (تقرباً إلى 
إل تمالى! 15 مسر عا التتريرين ا ا ا ا 
لطي يقي الأدي إلى تلك الريادة وول سك الما أن يقولجسن عتق نحت أل استقل وهو إزالة لون عن الأحني لخر ل ا 
؛«تعالى ومن عبر بإزالة الملك احتاج لزيادة لا إلى مالك ليخرج بها الوقف الخ وخرج بقيد الآدمي الخ قوله: (تحمل الخ) إنما 
يحتاج إلى هذا الحمل لو قصد أبو الدرداء بإرسال العصافير الإعتاق الشرعي المقتضى لعدم صحة تملك الخلق لتلك 
ا 0 
أن تنبت الرواية بذلك قوله: (لأنه مملوك له تعالى) في هذا التعليل نظر لأن العتيق بل جميع المخلوقات مملوك له تعالى أيضاً 
الأول أن يقول مملوك للمو قوق عليه ركم راذا الي قونه: التحقيق الحاهية الخ) ذك أ + تقول يلزم من تحقيقها به اعتباره 
فيها وإلا فلا معنى لتحقيقها به وهو ظاهر ويلزم من اعتباره فيها إخراج الكافر لعدم تحققه فيه كما هو مبني ما قبل العلاوة 
وإلا لا تحد معها فتأمل سم وكتب عليه السيد عمر أيضاً ما نصه هذا لا يلائم قوله آنفاً احتاج لزيادة الخ إلا إن يقال هذا أيضاً 
محتاج إليه في 7 تحقيق الماهية وإن لم يكن محتاجأ إليه في الجامعية والمانعية اه وقد يقال يلزم على هذا الجواب أنه حينئذ 
لا بد منه في التعبير الأول أيضاً وليس من مدخول الزيادة كما يفيدها أي الليسيه صنيع النهاية قوله: (وخصت الرقبة بة الخ) أي 
في الآية والخبر قوله: (كالغل الذي فيها) أي في رقبة الرقيق فهو محبس به كما تحبس الدابة بالحبل في عنقها فإذا أعتقه 


كتاب العتق 
قوله: (لا إلى مالك) كان المراد بالمالك هنا مالك ما هو مملوك عادة حتى يفارق العتق الوقف وإلا فالعتيق مملوك لله 


تعالى كسائر الموجودات قوله: (لتحقيق الماهية الخ) لك أن : تقول يلزم من تحقيقها اعتباره فيها وإلا فلا معنى لتحقيقها به وهو 
ظاهر ويلزم من اعتباره فيها إخراج الكافر لعدم تحققه فيه كما هو مبني ما قبل العلاوة وإلا لاتحد معها فتأمل . قوله: (لأن الرق 


وهو قربة إجماعاً ولم يذكره اكتفاء بما سيذكره في الكتابة بالأولى» ويسن الاستكثار منه» كما جرى عليه أكابر الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» وأكثر من بلغنا عنه ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فإنه جاء عنه أنه أعتق ثلاثين 
ألف نسمة» وعن غيره أنه أعتق في يوم واحد ثمانية آلاف عبد وأركانه ثلاثة : عتيق وصيغة ومعتق» ولكونه الأصل بدأ 
دارج انا بع ورا حر كاد لحري مكار بطي اللوترلقة) رار افا ريا قا اميرك الداليه :للا بلح 
من مكاتب ومبعض ومكره ومحجور عليه ولو بفلس» نعم تصح وصية السفيه به وعتقه قن الغير بإذنه» وعتق مشتر قبل 
قبضه وإمام لقن بيت المال كما يأتي» وولي لقن موليه عن كفارة مرتبة على ما مرء وراهن موسر لمرهون» وواردث 
يخلاف نحو إجارة واستيلاد» ولو قال بائع لمشتري قن منه شراء فاسداً أعتقه فأعتقه لم يعتق على البائع» على ما قاله 
الماوردي» لأنه إنما أذن بناء على أنه ليس بملكهء ورد بأن العتق .......... 0000 


أطلقه من ذلك الغل الذي كان في رقبته مغني قوله: (وهو قربة الخ) أي العتق المنجز من المسلم أما المعلق ففي الصداق من 
الرافعي أن التعليق ليس عقد قربة وإنما يقصد به حث أو منع أي أو تحقيق خبر بخلاف التدبير وكلامه يقتضي أن تعليقه 
العاري عن قصد ما ذكر كالتدبير وهو كما قاله شيخنا ظاهر مغني ويأتي عن النهاية ما يوافقه قوله: (ولم يذكره) أي كون 
الإعتاق قربة قوله: (بالأولى) أي لعلمه منه بالأولى قوله: (وأكثر من بلغنا الخ) عبارة المغني. 

فائدة: أعتق النبي َكِِ ثلاثاً وستين نسمة وعاش ثلاثاً وستين سنة ونحر بيده في حجة الوداع ثلاثاً وستين بدنة وأعتقت 
عائشة تسعاً وستين نسمة وعاشت كذلك وأعتق أبو بكر كثيراً وأعتق العباس سبعين وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين وأعتق 
حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة وأعتق عبد الله بن عمر ألفاً واعتمر ألف عمرة وحج ستين حجة وحبس ألف فرس في 
سبيل الله وأعتق ذو الكراع الحميري في يوم ثمانية آلاف وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلائين ألفاً اه قوله: (وعن غيره الخ) 
في عطفه على قوله عنه أنه الخ ما لا يخفى فالأولى عطفه بتقدير بلغنا على قوله وأكثر الخ قوله: (كامل الحرية) إلى قوله نعم 
يصح في المغني وإلى قول المتن وإضافته في النهاية إلا قوله أما العتق إلى ويجري وقوله ويتردد النظر إلى المتن قوله: (ولو 
كافراً الخ) ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلم سواء أعتقه مسلماً أم كافرً : ثم أسلم مغني وإسنى قوله: (ومكروه) بشرط أن لا 
ينوي العتق سم عبارة ع ش أي بغير حق أما إذا ا* شترى عبداً بشرط العتق وامتنع منه فأكره على ذلك فإنه يعتق عق لأنه إكراه 
بحل اإفبوعار: المكي ومكره يكير دق ويتضون الأكراء تخو في الببع بخترط: الغتق ويصح عن سكرات ولا ضع عت موئرف 
لذن غير محلول ولأن ذلك يطل :نه حق بقية البطون اه قوله: (وصية السفيه الخ) أي أو المبعض , بعتق ما ملكه ببعضه الحر 
أو تدبيره أو تعليق عتقه بصفة بعد الموت لأنه بالموت يزول عنه الرق فيصير أهلاً للولاية ع ش قوله: (وعتقه) أي السفيه 
قوله: (قن الغير الخ) الأولى لقن الغير باللام قوله: (وعتق مشتر الخ) أي المبيع قوله: (على ما يأتي) كذا في النهاية قالرع ش 
قوله على ما يأتي والمعتمد منه عدم الصحة اه وقال الرشيدي الذي يأتي له الجزم بعدم الصحة لا غير وقد تبع هنا ابن حجر 
وكلام الخطيب في شرح الغاية في فصل الولاء موافق لابن حجر اه قوله: (وبهذا علم أن شرط العتيق الخ) لعله علم من 
عدم نفوذ العتق من المفلس ومن الراهن المعسر بتعلق حق الغرماء والمرتهن بالعتيق ع ش قوله: (أن لا يتعلق به حق الخ) 
بأن لا يتعلق به حق أصلاً أو تعلق به حق جائز كالمعار أو تعلق به حق لازم وهو عتق كالمستولدة والمكاتبة أو تعلق به حق 
لازم غير عتق لا يمنع بيعه كالمؤجر بجيرمي . قوله: (غير عتق) صفة لقوله حق لازم وقوله يمنع بيعه صفة أخرى له والمتبادر 
أنه احترز بقوله غير عتق عن الاستيلاد لكنه ليس , بعتق إلا أن يريد بالعتق ما يتضمن حق العتق وقد يقال هذا الضابط غير 
موجود في الرهن إذا كان الراهن موسراً فليتأمل سم ورشيدي قوله: (بخلاف نحو إجارة) أي فإنه وإن كان لازماً إلا أنه لا 

يعم البيع وشيدي عبازة عاش أي فلا بطلع إغتاقه وإن اعتقه على عوضن مؤجل والفرق بين وبين الكتابة حيث ل تصضح من 
المؤجر أن المكاتب لا ٍ يعتق إلا بأداء النجوم والمؤجر عاجز عن التفرغ لتحصيلها والعتق يحصل حالاً وإن تأخر أداء ما علق 


ا ا ا قوله: لس ا 01 
جره في الرعدق إذا كات الراهن موسر أ فليتأمل قوله: 00 بأن العثق) كتب لد ف 


كتاب العتق قرف 


لا يندفع بالجهل إذ العبرة فيه كسائر العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف» ومن ثم صرحوا بأنه لو قال 
غاصب عبد لمالكه أ عتق عبدي هذا فأعتقه جاهلاً نفذ على المالك» وبهذا يزيد اتضاح ضعف كلام الماوردي». (ويصح 
تعليقه) بصفة محققة ومحتملة بعوض وغيره كجنون السيد لما فيه من التوسعة لتحصيل القربة» نعم عقد التعليق ليس 
قربة» بخلاف التدبير» أما العتق نفسه فقربة مطلقاًء ويجري في التعليق بفعل المبالي وغيره هنا ما مر في الطلاق» ولا 
تعليقه» ورد بأن حد العتق السابق يخرج هذا فلا يرد على المتن» وأفهم صحة تعليقه أنه لا يتأثر بشرط فاسد كأن شرط 
الخيار' له أو توقيتة فيتأبد» نعم إن اقترق بما فيه عواضن" ان ا ١‏ ل ع مون هال ساح اع ف لا بعالم 1لا 6و 0 


عليه فأشبه ما لو باع لمعسر بثمن في ذمته اه قوله: اح ا ل أو خرج عنه فهو باغتبار 
نفس الأمر وكيل عن المالك الملتمس للاعتبارع ش قوله: (جاهلاً) أي بكونه عبده قوله: (وبهذا) أي بتصريحهم بذلك قوله: 
(بصفة) إلى قوله فليس للوارث في المغني إلا قوله نعم عقد التعليق إلي ولا يشترط وقوله قيل إلى وأفهم وقوله نعم إلى 
داس لمحلقة قولكد وكسحتوى الملية) أي :فار كال السبيد لديقة إن مجنت ذانت حر عن العبن وهذا فد يهال ما رأتى مل أن 
العبرة في نفوذ العتق بوقت الصفة دون وقت التعليق إلا أن يصور ما يأتي بصفة يحتمل وقوعها في زمن الحجر وغيره وما 
هنا بصفة لا يمكن وقوعها فى غير زمن الحجر وهذا الفرق بناء على ما يأتى هنا من أن العبرة فى نفوذ العتق بحالة وجود 
الصفة وأما على ما سيأتي له في آخر كتاب التدبير أن الأصح أن العبرة بوقت التعليق فلا إشكال ع ش بحذف قوله: (نعم 
عقد التعليق الخ) عبارة النهاية وهو غير قربة إن قصد به حث أو منع أو : تحقيق خبر وإلا فقربة اه ومر عن المغني وشيخ 
الإسلام ما يوافقه قوله: (أما العنق نفسه الخ) مسل تامل لأن الذي وصفت بكونه قرية أو غير قزبة قعل المكلف وفطلة هنا عقد 
التعليق لا غير وأما العتق الذي هو زوال الرق عند وجود المعلق عليه فليس بفعل له بل أثر من آثار فعله فليتأمل سيد عمر 
وقد يقال أن الأثر المترتب على فعله بمنزلة فعله وله في كلامهم نظائر لا تحصى قوله: (فقربة) أي حيث كان من المسلم 
3 ش ورشيدي قوله: (مطلقاً) أي منجزاً أو معلقاً. قوله: (ويجري الخ) لا يخفى أن الزوجة في الطلاق معدودة من المبالي 
فهل الرقيق هنا كذلك أو يفرق بأن العتق مرغوب له غلباً فلا يحرص على مراعاة السيد أو يفصل بين من علم منه حرصه 
على مراعاة السيد وبين غيره سم أقول قياس نظرهم في الطلاق إلى الغالب الثاني وليراجع قوله: (ولا يشترط لصحة التعليق 
الخ) أي وما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار إطلاق التصرف فيها ليس بمراد مغني قوله: (لصحته الخ) عبارة المغني فإنه 
يصح تعليقه من الراهن المعسر والموسر على صفة توجد بعد الفك أو يحتمل وجودها قبله وبعده وكذا من مالك العبد 
الجاني التي تعلقت الجناية برقبته ومن ن المحجور عليه بفلس أو ردة اه قوله: (ومرتد) أي لأن العبرة في التعليق بوقت وجود 
الصفة ع ش قوله: (قيل الخ) أقره مع أنه صحح في ,باب الوقف خلاف مضمونه حيث قال هناك إماما يضاهي التحرير كإذا 
جاء رمضان فقد وقفت هذا مسجداً فإنه يصح كما بحثه ابن الرفعة لأنه حيتئذ كالعتق انتهى وعليه فيجاب عن هذا القيل بمنع 
ما قاله من عدم صحة التعليق إن أراد أن تعليقه يبطله وإن أراد أن تعليقه لا يعتبر فما قاله مسلم سم قوله: (ولا يصح تعليقه) 
جملة حالية قوله: (ورد الخ) على أن المرجح فيه أي الوقف صحته مع التعليق كما مر نهاية قوله: (صحة تعليقه) أي العتق 
ع ش قوله: (أنه لا يتأثر الخ) أي بخلاف الوقف مغني قوله: (له) أي للسيد قوله: (أو توقيته) عطف على أن شرط الخيار له 
وقضية صنيع المغني عطفه على شرط فاسد قوله: (فيتأبد) أي ولغا التوقيت مغني قوله: (إن اقترن بما فيه الخ) أي اقترن 


قوله: (نعم عقد التعليق ليس قربة) قال في شرح الروض نقلاً عن الرافعي وإنما يقصد به حث أو منع أي أو تحقيق 
خبر بخلاف التدبير قال وكلامه يقتضي أن تعليقه العاري عن قصد ما ذكر كالتدبير وهو ظاهر اه.. قوله: (ويجري الخ) لا 
يخفى أن الزوجة في الطلاق معدودة من المبالي فهل الرقيق هنا كذلك أو يفرق بأن العتق مرغوب له غالباً فلا يحرص على 
مراعاة السيد أو يفصل بين من علم منه حرصه على مراعاة السيد وبين غيره قوله: (قيل الخ) أقره مع أنه قدم في الوقف ما 
يمنع مضمونه من عدم صحة تعليق وقف المسجد حيث قال هناك إمامأ يضاهي التحرير كإذا جاء رمضان فقد وقفت هذا 
المسجد فإنه يصح كما بحثه ابن الرفعة لأنه حينئذ كالعتق اه وعليه فيجاب عن هذا القيل بمنع ما قاله من عدم صحة التعليق 
إن أراد أن تعليقه يبطله وإن أراد أن تعليقه لا يعتبر فما قاله مسلم . 


يض الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أفسده ورجع بقيمته» نظير ما مر في التكاح. وليس لمعلقه رجوع بقول بل بنحو بيع ولا يعود بعوده. ولا يبطل تعليقه 
بصفة بعد الموت بموت المعلق فليس للوارث تصرف فيه إلا إن كان المعلق عليه فعله وامتنع منه بعد عرضه عليه . 
فرع: أفتى القلعي في أن حافظت على الصلاة فأنت حرء بأنه يعتق إن حافظ عليها أي الخمس أداء وإن لم يصل 
غيرها فيما يظهر سنة كاستبراء الفاسق اه ويتردد النظر فيما لو أخل بها لعذر» والقياس أن العذر إذا أباح إخراجها عن 
الوقت كإنقاذ مشرف على هلاك لم يؤثر وإلا أثرء (و) تصح (إضافته إلى جزء) من الرقيق معين كيد» ويظهر ضبطه بما 
مر في الطلاق مما يقع بإضافته إليه أو مشاع كبعض أو ربع» (فيعتق كله) الذي له من موسر ومعسر سراية» نظير ما مر 
في الطلاق وذلك لخبر أحمد وأبي داود بذلك» وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف من 
الصحابة» وقد لا.يعتق كله بأن وكل وكيلا فى إعتاق عبده فأعتق نصفه فيعتق فقطء ز[ز[ز[ ز[ز[ ز ز ز 0 000000000001 


الشرط الفاسد بتعليق فيه الخ قوله: (أفسده) أي أفسد الشرط العوض رشيدي قوله: (وليس لمعلقه رجوع الخ) أي لا يعتد به 
وقوله ولا يعود أي التعليق وقوله بعوده أي الرقيق إلى ملك البائع ع ش والأولى ملك المعلق. قوله: (ولا يبطل تعليقه بصفة 
بعد الموت الخ) هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار 
فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإنما لم يبطل في الأول لأنه لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار 
وصية وهي لا تبطل بالموت سم ورشيدي وسيأتي ما يصرح بذلك وهو أنه إذا علق بصفة وأطلق اشترط وجودها في حياة 
السيد ع ش قوله: (فعله) أي العبد ع ش قوله: (وامتنع منه بعد عرضه الخ) ولو عاد بعد الامتناع وأتى بالفعل قبل تصرف 
الوارث فالذي يظهر أنه يعتق والله أعلم سيد عمر قوله: (في أن حافظت على الصلاة الخ) بقي ما لو قد اشترط وجودها في 
حياة السيد ع ش قوله: (فعله) أي العبدع ش قوله: (وامتنع منه بعد عرضه الخ) ولو عاد بعد الامتناع وأتى بالفعل قبل تصرف 
الوارث فالذي يظهر أنه يعتق والله أعلم سيد عمر قوله: (في أن حافظت على الصلاة الخ) بقي ما لو قال إن حافظت على 
الصوم أو الحج مثلاً هل تكفي المحافظة على صوم رمضان سنة واحدة وعلى حج سنة واحدة فيه نظر والأول ظاهر في 
الصوم سم قوله: (أي الخمس الخ) أي فلا يتركها إلا لضرورة كنوم أو جنونع ش قوله: (والقياس الخ) هذا هو الظاهر 
ع ش (من الرقيق) إلى قول المتن وصريحه في النهاية والمغني قوله: (ضبطه) أي الجزء قوله: (مما يقع بإضافته) أي الطلاق 
قوله: (الذي له) سيذكر محترزه قوله: (سراية) راجع لقول المصنف فيعتق كله أي لا تعبيراً بالجزء عن الكل وهو وجه ثان في 
المسألة وللخلاف ثمرات في المطوّلات رشيدي وسيأتي ذلك الوجه في الشارح وبعض تلك الثمرات عن المغني قوله: 
(نظير ما مر في الطلاق) أي من أنه تصح إضافته إلى أي جزء ليس فضله كاليد ونحوهاع ش قوله: (وذلك) أي عتق الكل 
بإضافته إلى الجزء قوله: (لخبر أحمد الخ) أي والنسائي بذلك أي أن رجلاً أعتق شقصاً من غلام فذكر ذلك للنبي كَل فأجاز 
عتقه وقال ليس لله شريك مغني قوله: (ولم يعرف له مخالف الخ) أي فصار إجماعاً سكوتيا قوله: (بأن وكل وكيلاً في إعتاق 
عبده الخ) انظر هل مثله ما إذا وكله في عتق البعض فقط فإن كان مثله فما وجه التخصيص في التصوير أي بعتق الكل وإن لم 
يكن مثله فما وجه الغرق مع أن المتبادر أنه أولى بالحكم مما هنا رشيدي عبارة ع ش وحاصله أي ما في شرح الروض أنه 
لو وكله في اعتاق كل العبد أو بعضه فخالف الموكل واعتق دون ما وكل في إعتاقه وهو نصف العبد أو ربعه مثلاً لم يسر 
اه. قوله: (فاعتق نصفه الخ) بقي ما لو وكله في اعتاق يده مثلاً فاعتقها فهل يلغو أو يصح ويسرى إلى الجميع فيه نظر 
والأقرب الثاني صونا لعبارة المكلف عن الإلغاء ما أمكن وبقي أيضاً ما لو وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري فيه 
نظر والأقرب الأول لأنه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الإلغاء ع ش . قوله: (فيعتق فقط) أي 
النصف فلو أعتق بعضه فأي قدر يحكم بعتقه وهل له تعيين القدر سم قوله: (فيعتق فقط الخ) عبارة المغني فالأصح عتق ذلك 


قوله: (ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت بموت المعلق الخ) هذا مصوّر كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه 
بعد الموت بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإن كان يتوهم خلافه من 
هذه العبارة وإنما لم يبطل في الأول لأنه لما قيد المغلق عليه بما بعد الموت صار وصية وهي لا تبطل بالموت قوله: (فرع 
أفتى القلعي في إن حافظت على الصلاة فأنت حر الخ) بقي ما لو قال إن حافظت على الصوم أو الحج مثلاً هل يكفي 
المحافظة على صوم رمضان سنة واحدة وعلى حج سنة واحدة فيه نظر والأوّل ظاهر في الصوم. قوله: (فيعتق فقط) أي 


كات لحن فرق 


واستشكله الإسنوي بأنه لو وكله شريكه في عتق نصيبه فأعتقه الشريك سرى لنصيبه» قال فإذا حكم بالسراية إلى ملك 
الغير هنا ففي ملك الموكل أولى» ويجاب بأن الذي سرى إليه الغتق هنا ملك المباشر للإعتاق فكفى فيه أدنى سبب 
وأما ثم فالذي يسري إليه غير ملك المباشر فلم يقو تصرفه لضعفه على السراية إذ الأصح فيهاء كما قاله الزركشي أن 
العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي بهاء وهو وجه من ترجيح الدميري لمقابله أنه يقع على الجميع دفعة واحدة» إذ 
تفرقة الشيخين التي ذكرناها واجبنا عنها تقتضي ترجيحهما لما رجحه الزركشي» أما إذا كان لغيره فسيأتي ويشترط في 
المنيغة لها يشم به أو إشارة أخرس أو كتابة» (وصريحه) ولو من هاول :ولاب (تحرير وإعتاق). أي ما أشتق مثهماء 
لورودهما في القرآن والسنة متكررين» أما نفسهما كانت تحرير فكناية كانت طلاق وأعتقك الله أو عكسه صريح على 
تناقض فيهء كطلقك الله وأبرأك الله وفارق نحو باعك الله وأقالك الله وزوّجك الله فإنها كنايات لضعفها بعدم استقلالها 


النصف كما صححه في أصل الروضة لكن رجح البلقيني القطع بعتق الكل واستشكل في المهمات عدم السراية بأن في أصل 
الروضة أنه لو وكل شريكه الخ فكيف يستقيم الجمع بينهما اه قوله: (فأعتقه) أي نصيب الموكل وقوله سرى لنصيبه أي 
لنصيب الوكيل نفسه وقوله إلى ملك الغير وهو الموكل وقوله هنا راجع لقوله لو وكله الخ ع ش قوله: (أدنى سبب) وهو 
المباشرة للإعتاق. قوله: (وأما ثم الخ) قضية هذا الفرق أن الحكم كذلك وإن لم يخالف الوكيل الأجنبي كما لو وكله أحد 
الشريكين بإعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري لحصة الشريك الآخر على هذا وهو منقول عن م ر فليراجع سم قوله: 
(فالذي يسري إليه) أي يحتمل سرايته إليه قوله: (وهو أوجه من ترجيح الدميري لمقابلة الخ ) ومن فوائد الخلاف أنه لو قال 

قيقه إن دخلت الدار فإبهامك حر فقطع إبهامه ثم دخل فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض عتق وإلا فلا ومنها ما لو حلف 
لا يعتق رقيقاً فأعتق بعض رقيق فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض حنث وإلا فلا مغني قوله: (إذ تفرقة الشيخين) أي بين 
مسألة توكيل الشريك ومسألة توكيل غيره قوله: (التى ذكرناها) أي آنفاً قوله: (وأجبنا عنها) أي عن استشكالها قوله: 
(ترجيحهما) أي الشيخين لما رجحه الزركشي أي المار آثفاً من أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي بالسراية قوله: (أما 
إذا كان لغيره الخ) محترز قوله الذي له سم أي فكان ينبغي أن يقول بعضه لغيره قوله: (فسيأتي) أي في قول المصنف ولو 
كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه الخ ع ش قوله: (ولو من هازل) إلى قوله على تناقض في المغني وإلى قول 
المتن وهي لا ملك في النهاية مع مخالفة سأنبه عليها سيد عمر وإلا قوله على تناقض فيه وقوله مع أنه معلوم إلى المتن قوله: 
(أي ما اشتق منهما) كانت محرر أو حررتك أو عتيق أو معتق مغني قوله: (كانت تحرير) أي أو إعتاق مغني قوله: (كانت 
طلاق) أي كقوله لزوجته أنت طلاق مغني قوله: (أو عكسه) أي الله أعتقك نهاية قوله: (بعدم استقلالها الخ) أي فإنه لا يدمعها 
من القبول ويعلم من ذلك أن ما يستقل به الفاعل مما لا يحتاج إلى قبول إذا أسنده لله تعالى كان صريحاً وما لا يستقبل 


النصف فلو أعتق بعضه فأي قدر تحكم بعتقه وهل له تعيين القدر قوله أيضاآً: (فيعتق فقط) قال في شرح الروض لأنه لما 
خالف أمر موكله كان القياس أن لا يعتق شيء لكن تشوف الشارع إلى العتق أوجب تنفيذ ما أعتقه الوكيل ولم تترتب السراية 
على ما ثبت عتقه على خلاف القياس ولأن عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل لأنه قد يوكله في 
عتقه عن الكفارة فلو نفذ بإعتاق بعضه بالسراية لما أجزأ عن الكفارة ولاحتاج المالك إلى نصف رقبة أخرى بخلاف ما إذا 
قلنا بعتق النصف فقط فإن النصف الآخر يمكنه عتقه بالمباشرة عن الكفارة اه وقد يؤخذ منه جواب الإسنوي قوله: 
(واستشكله الإسنوي الخ) قد يأخذ من هذا الاشكال وجوابه أنه لا سراية في إعتاق الوكيل الأجنبي وإن لم يقع منه مخالفة 
كما لو وكله أحد الشريكين في إعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري على الموكل إلى حصة الشريك الآخر فإنه لا يتقيد 
عدم السراية بالمخالفة كما يتوهم من تصوير المسألة المستشكلة بأنه وكله في إعتاق عبده فأعتق نصفه وذلك لأنه لو تقيد 
عدم السراية بالمخالفة لم يتوجه الاستشكال ولم يحتج للجواب إلا بعد أن تقرر أنه لا فرق في السراية بتوكيل الشريك بين 
أن يوافق أو يخالف فليتأمل . قوله: (وأما ثم الخ) قضية هذا الفرق أن الحكم كذلك وإن لم يخالف الوكيل كما لو وكله أحد 
الشريكين بإعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري لحصة الشريك الآخر على هذا وهو معلق عن م ر فليراجع وقد يؤيده أنه 
لو سرى إلى حصة الشريك لسرى إلى باقيه فيما كان كله للموكل وفيه نظر قوله: (أما إذا كان لغيره) محترز قوله الذي له. 


2*5 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بالمقصود بخلاف تلك» ولو كان اسمها حرة قبل الرق عتقت بيا حرة ما لم ينو ذلك الاسمء وقول ابن الرفعة لا تعتق 

عند الإطلاق مردود بأن هذا فيمن اسمها ذلك عند النداء ولو زاحمته امرأة ة فقال تأخري يا حرة فبانت أمته لم تعة تعتق» كما 
أفتى به الغزالي ويشكل عليه ما مر في نظيره من الطلاق» إلا أن يجاب بأن هنا معارضاً قوياً هو غلبة استعمال حرة في 
نحو ذلك بمعنى العفيفة عن الزنى ولا كذلك» ثم ولو قيل له أمتك زانية فقال بل حرة وأراد عفيفة قبل» وكذا إن أطلق 
فيما يظهر للقرينة القوية هناء ولو قال لمكاس خوفاً منه على قنه هذا حر لم يعتق عليه باطناً قال الإسنوي ولا ظاهراًء 
كما اقتضاه كلامهم في أنت طالق لمن يحلها من وثاق بجامع وجود القريئة الصارفة فيهماء وهو أوجه من تصويب 
الدميري» خلافه كما لو قيل له أطلقت زوجتك فقالت نعم قاصداً الكذب ويرد قياسه بأن الاستفهام منزل فيه الجواب 
على السؤال كما صرحوا به فلم ينظر فيه لقصده وبفرض المساواة ليس هنا قرينة على القصدء بخلاف مسألتناء وعند 
الخوف لا فرق بين قضده الكذب في إخباره وأن يطلق اكتفاء بقرينة الخوف» وقول بعضهم يعتق عند الإطلاق يحمل 


كاك ١‏ اسار له تبان كان كارا كني الول وار كاز أسها ره لكا غ51 التقني لي كان ات اح بل 2001610 
ال وه را وا ا ل ا ا تعتق إلا إذا قصد 
العتق اه قوله: (بأن هذا الخ) أي عدم العتق عند الإطلاق قوله: (فقال تأخري الخ) أي وأطلق كما يفيده جوابه الآني بخلاف 
ما إذا قصد المعنى الشرعي فتعتق قوله: (ولا كذلك ثم) أي فيما مر في نظيره من الطلاق قوله: (فبانت أمته لم : تعتق) وإنما 
أعتق الشافعي رضي الله تعالى عنه أمته بذلك تورعاً مغني أقول تأمل قوله تورعاً فإنه إذا كان لا يرى العتق بذلك فهي باقية 
على ملكه نعم إن أتى بعد ذلك بصيغة عتق فلا إشكال سيد عمر قوله: (ولو قيل) إلى قوله وهو أوجه في المغني قوله: (لم 
يعتق عليه باطنأ الخ) عبارة النهاية عتق عليه ظاهراً لا باطنأ واعتمد الإسنوي خلافه كما اقتضاه كلامهم الخ وصوّب الدميري 
الأول وهو المعتمد قياساً على ما لو قيل له أطلقت الخ وإن رد بأن الاستفهام الخ سيد عمر وعبارة المغني لم يعتق عليه باطناً 
وقول الإسنوي ولا ظاهراً كما لو قال لها أنت طالق وهو يحلها من وثاق ثم ادعى أنه أراد طلاقها من الوثاق مردود فإن ذلك 
إنما هو قرينة على أنه إخبار ليس بإنشاء ولا يستقيم كلامه معه إلا إذا كان على ظاهره اه قوله: (خلافه) وهو أنه يعتمد ظاهراً 
لا باطناً نهاية وقوله كما لو قيل الخ من كلام الدميري قوله: (ويرد قياسه بأن الاستفهام منزل فيه الجواب على السؤال) تنزيل 
الجواب على السؤال لا يقتضي كون الجواب إنشاء بل يقتضي كونه إخباراً لأن السؤال إنما يكون عن أمر قد انقضى أي إذا 
كان بمثل هذه الصيغة الماضوية والحاصل أن قوله بأن الاستفهام الخ لا حاصل له وقوله بخلاف مسألتنا مسلم لكن قد يقال 
القرينة ضعيفة كما في قوله لقنه افرغ من العمل فليتأمل سيد عمر . قوله: (فلم ينظر فيه لقصده الخ) لقائل أن يقوك الكلام فيما 
إذا قيل له أطلقت زوجتك استخباراً لا التماساً لإنشاء بدليل قوله قاصداً الكذب إذ الكذب لا يدخل الإنشاء بل الخبر كما 
تقرر في محله وحينئذ يتوجه على قوله فلم ينظر فيه لقصده أنه لو لم ينظر لقصده الكذب لكان الكلام محمولاً على الصدق 
لأنه إذا انتفى قصد الكذب لزم الحمل على الصدق إذ الكلام فيمن تكلم على قصد فإذا ألغى قصده الكذب ثبت حكم 
الصدق فكان يلزم الوقوع باطناً أيضاً مع أنه ليس كذلك فليتأمل وقد يقال مراد الشارح أن العبرة بالسؤال فإذا قصد به الإنشاء 
حكمنا بالوقوع ظاهراً بالجواب لتنزيله على السؤال فإذا كان المجيب قصد الإخبار كاذباً قبل باطناً لا ظاهراً فاليتأمل سم 
قوله: (ليس هنا) أي في مسألة الاستفهام قوله: (وعند الخوف لا فرق الخ) محل تأمل لأن كلامهم في مسألة الطلاق المقيس 
عليها بفرض تسليمه مقيد بحالة الإرادة فليتأمل سيد عمر. 


قوله: (فلم ينظر نيه لقصده الخ) لقائل أن يقول الكلام فيما إذا قيل له أطلقت زوجتك استخباراً لا التماساً لإنشاء بدليل 
اع عم ارات فرع ل امك وق ا و رارك 
الكذب لكان الكلام محمولاً على الصدق لأنه إذا انتفى قصد الكذب لز زم الحمل على الصدق إذ الكلام فيمن تكلم عن قصد 
فإذا ألغي قصده الكذب ثبت حكم الصدق فكان يلزم الوقوع باط أيضاً مع أنه ليس كذلك فليتأمل وقد يقال مراد الشاوح أن 
العبرة بالسؤال فإذا قصد به الإنشاء حكمنا بالوقوع ظاهراً بالجواب لتنزيله على السؤال فإن كان المجيب قصد الإخبار كاذباً 
قبل باطناً لا ظاهراً فليتأمل قوله: (بخلاف مساألتنا الخ) وقوله لضارب قنه عبد غيرك حر مثلك لا عتقي به كما لو قال لقنه يا 
خواجا ش م ر. 


كتاب العتق روف 


على ما إذا لم يقله خوفاً إذ لا قرينة» وقوله لغيره أنت تعلم أنه حر إقرار بحريته بخلاف أنت تظن» ولو قال لقنه أفرغ 
من العمل قبل العشاء وأنت حر وقال أردت حراً من العمل دين أي لأن القرينة هنا ضعيفة» بخلافها في حل الوثاق لأن 
استعمال الطلاق فيه شائع بخلاف الحرية في فراغ العمل» أو أنت حر مثل هذا العبد وأشار إلى عبد آخر عتق الأوّل أو 
مثل هذا عتقا الأول بالإنشاء والثاني بالإقرار» ومن ثم لو كذب لم يعتق باطنا (وكذا فك رقبة) أي ما اشتق ق منه فإنه 
صريح (في الأصح) لوروده في القرآن» وترجمة الصريح صريحة وإشارة الأخرس هنا كهي في الطلاق» (ولا يحتاج) 
الصريح (إلى نية) كما هو معلوم وذكر توطئة لقوله مع أنه معلوم أيضاً لئلا يتوهم من تشوف الشارع إليه وقوعه بها من 
غير نية» (وتحتاج إليها كناية) وإن احتفت بها قرينة لاحتمالهاء ويظهر أن يأتي في مقارنة النية لها نظير ما مر في 
الطلاق» وهى أي الكناية كثيرة» وضابطها كل ما أنبأ عن فرقة أو زوال ملك» فمنها (لا ملك) أو لا بد أو لا أمر أو لا 
إمرة أو لا حكم أو لا قدرة (لي عليك ولا سلطان) لي عليك (ولا سبيل) لي عليك و (لا خدمة) لي عليك زال ملكي 
عنك (أنت) بفتح التاء أو كسرها مطلقاً إذ لا أثر للحن هنا (سائبة أنت مولاي) أي سيدي أنت لله لإشعارها بإزالة الملك 
مع احتمالها لغير» ووجهه في مولاي أنه مشترك بين العتيق والمعتق» وكذا يا سيدي كما رجحه في الشرح الصغير 
ورجح الزركشي أنه لغوء قال لأنه إخبار بغير الواقع أو خطاب تلطف فلا إشعار له بالعتق اه» وفيه نظرء وهل أنت 
سيدي كذلك أو يقطع فيه بأنه كناية كل محتمل» وقوله أنت ابني أو أبي أو بنتي أو أمي إعتاق إن أمكن من حيث السن 


قوله: (وقوله لغيره) إلى قوله الأول بالإنشاء في المغني قوله: (إقرار بحريته) أي فإن كان صادقاً عتق باطناً أيضاً وإلا 
عتق ظاهراً لا باطنا ع ش قوله: (بخلاف أنت تظن) أي أو ترى مغني قوله: : (قبل العشاء) ليس بقيد ع ش قوله: (دين) أي 
فيعتق ظاهراً لا باطناً ع ش ومغني قوله: (فيه) أي في حمل الوثاق قوله: (بخلاف الحرية الخ) أي استعمالها قوله: (أو أنت حر 
الخ) ولو قال السيد لضارب عبده عبد غيرك حر مثلك لم يحكم بعتقه لأنه لم يعينه كما لو قال لقنها يا خواجا نهاية ومغني 
قالع خا هي ل ١‏ حيو لوس وهر اراس سر السرر ال 
و حي ا ا ا ا 1ت 
محله ما لم يرد به عتقه اه قوله: (إلى عبد آخر) أي له لوي اد لد اي كن 00 
أي كمفكوك الرقبة مغني قوله: (فإنه) لا حاجة إليه قوله: (كهي في الطلاق) أي فإن فهمها كل أحد فصريحة أ والفطن دون 
غيره فكناية وإلا فلغوع ش قول المتن : (ولا يحتاج إلى نية) بل ب حر ل بصو وتوا عار المح 1120 
كسائر الصرائح لأنه لا يفهم منه غيره عند الإطلاق فلم يحتج لتقويته بالنية ولأن هزله جد كما مر فيقع العتق وإن لم يقصد 
إيقاعه آنا اقسد لفك الصريع لمدياء فلا يد نه لبتترح أعحمي ذلقظ يلمت زلخ يزوف سفداء امداقوله: (لقوله) أي الآتي وكان 
الأولى لما بعده قوله: (مع أنه) أي قوله الآني قوله: (لئلا يتوهم الخ) أي وذكر هذا القول مع كونه معلوماً لئلا الخ قول 
المتن: (كناية) وفي نسخة النهاية والمغني من كنايته بهاء الضمير قوله: (احتفت) عبارة النهاية انضمت قوله: (قرينة) الأنسب 
لما قبله قرائن بصيغة الجمع قوله: (لاحتمالها) أي غير العتق نهاية قوله: (نظير ما مر في الطلاق) والمعتمد منه أنه يكفي 
مقارنتها لجزء من الصيغة ع ش قوله: (أي الكناية) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن والولاء للسيد في النهاية إلا قوله 
قال لأنه إلى وقوله أنت ابني وقوله وهو متجه إلى المتن قوله: (كثيرة الخ) ولو قال أي المصنف هي كقوله الخ كما فعل في 
الروضة كان أولى لئلا يوهم الحصر مغني قوله: ا ا ا ا 
(بفتح التاء) بخط المصنف مغني قوله: (مطلقاً) أي مذكراً كان المخاطب به أو ضده نهاية قوله: (لاشعارها) أي الصيغ 
المذكورة. قوله: (كما رجحه في الشرح الصغير) وهو الأصح نهاية ومغني قوله: (كذلك) أي مثل يا سيدي في جريان 
الخلاف قوله: (إعتاق الخ) الظاهر أن المراد بطريق المؤاخذة سم أي فيعتق ظاهراً إلا باطنا وينبغي أن محله حيث قصد به 
الشفقة والحنو فلو أطلق عتق ظاهراً وباطنا ع ش عبارة الرشيدي قوله إعتاق أي صريح اه قوله: (أن أمكن الخ) أي وإلا كان 


قوله: (كما رجحه في الشرح الصغير) أي وهو الأصح ش م ر وقوله أنت ابني أو أبي أو ابنتي أو أمي إعتاق الخ 
الظاهر أن المراد بطريق المؤاخذة. 
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وإن عرف كذبه ونسبه من غيره ويا ابني كناية (وكذا كل) لفظ (صريح أو كناية للطلاق) أو للظهار هو كناية هناء كما مر 
مع ما يستثنى منه كاعتد واستبر رحمك للعبد فإنه لغو؛ وإن نوى العتق لاستحالته» ومن ثم لو قال لقنه أعتق نفسك 
فقال للسيد أعتقتك كان لغواً أيضاً بخلاف نظيره في الطلاق» وعلم مما تقرر أن الظهار كناية هناء (وقوله لعبده أنت 
حرة ولأمته أنت حر صريح) تغليباً للإشارة» (ولو قال) له (عتقك إليك) عبارة أصله جعلت عتقك إليك وكأنه حذفه 
لعدم الاحتياج إليه» وهو متجه وفاقاً للبلقيني لكنه عبر بمحتمل وقول الزركشي لا بد منه فيه نظرء (أو خيرتك) من 
التخيير» وقول أصله في بعض نسخه حررتك مردود بأنه صريح تنجيز كما مرء (ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه 
في المجلس) أي مجلس التخاطب أي بأن لا يؤخر بقدر ما ينقطع به الإيجاب عن القبول» كذا قيل» ويظهر ضبطه بما 
مر في الخلع لأن ما هنا أقرب إليه منه إليه إلى نحو البيع فهو كتفويض الطلاق إليها (عتق) كما في الطلاق» فيأتي هنا ما 
مر في التفويض» ثم وجعلت خيرتك إليك صريح في التفويض لا يحتاج النية» وكذا عتقك إليك فقوله ونوى قيد في 
خيرتك فقطء ولو قال وهبتك نفسك ناوياً العتق عتق من غير قبول أو التمليك عتق إن قبل فوراً كما في ملكتك نفسك» 
ولو أوصى له برقبته اشترط القبول بعد الموت (أو) قال (أعتقتنك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل) فوراًء (أو قال له 
العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه الألف) في الصور الثلاث» كالخلع بل أولى لتشوف الشارع للعتق 


لغواع ش وفيه تأمل لما تقرر في محله أنه لا يشترط في المجاز والكناية إمكان المعنى الحقيقي قوله: (أو للظهار) إلى المتن 
في المغني قوله: (هو كناية هنا) ويستثنى من ذلك ما لو قال لرقيقه أنا منك طالق أو بائن ونحو ذلك ونوى إعتاقه عبداً كان أو 
أمة لم يعتق بخلاف نظيره من الطلاق والفرق أن الزوجية تشمل الزوجين والرق خاص بالعبد مغني عبارة الروض مع شرحه 
لا أنا منك طالق أو مظاهر أو نحوهما كما لو قال أنا حر منك اه وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن البهجة وشرحها ما نصه أقول 
وينبغي أن يكون محل كونه غير كناية هنا ما لم يقصد به إزالة العلقة بينه وبين رقيقه وهي عدم النفقة ونحوها بحيث صار منه 
كالأجنبي وإلا كان كناية اه أقول هذا مخالف لما في الروضة مع شرحه مما نصه وقوله أنا منك حر لغو وأن نوى به العتق 
لعدم اشعاره به اه قوله: (كاعتد واستبر رحمك) أي وكأنت علي كظهر أمي للعبد فإن معناه لا يتأتي في الذكر بخلافه في 
الأنثى فإنه يكون كناية ع ش قوله: (للعبد) ولو قاله لأمته فوجهان أصحهما العتق مغني قوله: (وعلم مما تقرر) أي من قوله أو 
للظهار هو كناية ع ش قوله: (أن الظهار كناية هنا) أي في الأنثى دون الذكر أخذاً من قوله مع ما يستثنى منهع ش قوله: 
(لإثم) أي في الطلاق مغني قول المتن: (لعبده أنت الخ) بكسر التاء بخطه وقوله ولأمته أنت الخ بفتح التاء بخطه أيضاً مغني 
قوله (تغليبا للإشارة) أي على العبارة إسنى ومغني قوله: (وهو متجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله: (لكنه عبر بمحتمل) 
يؤخل منه أنه محتمل من صيغ الترجيح عندهم فليتأمل سيد عمر أي بفتح الميم وأما بكسرها فلا يشعر بالترجيح لأنه بمعنى 
ذو احتمال أي قابل للحمل والتأويل كما مر منه في أوائل ربع العبادة قوله: (وقول الزركشي الخ) وافقه المغني كما مر قول 
المتن: (أو خيرتك) أي في إعتاقك مغني قوله: (من التخيير) أي بصيغة الفعل الماضي من التخيير بخاء معجمة قوله: (وقول 
أصله الخ) عبارة المغني وعبر في الروضة بقوله وحررتك بحاء مهملة من التحرير قال الإسنوي وهو غير مستقيم فإن هذه 
اللفظة صريحة وصوابه حرمتك مصدراً مضافاً كاللفظ المذكور قبله وهو العتق اه قوله: (تنجيز) عبارة النهاية لتحرير قوله: 
(مجلس التخاطب) أي لا الحضور مغني قوله: (ويظهر ضبطه) إلى قوله أو التمليك في المغني قوله: (بما مر في الخلع) أي 
فيغتفر الكلام اليسير هنا كما اغتفر ثم ع ش قوله: (فقوله ونوى) أي إلى آخره قوله: (أو التمليك عتق الخ) وينبغي أن مثله ما 
لو أطلق ويرجع في نية ذلك إليه ع ش عبارة السيد عمر بقي ما لو أطلق وهبتك نفسك هل يلحق بالأول أو بالثاني الأقرب 
الثاني اه قوله: (اشترط القبول الخ) أي ولو على التراخي ع ش قوله: (أو قال) أي لعبده في الإيجاب أعتقتك على ألف أي 
مثلاً في ذمتك وقوله أو قال له العبد أي في الاستيجاب وقوله فأجابه أي في الحال مغني قول المتن: (ولزمه الألف) أي فوراً 
حيث لم يذكر السيد أجلاً فإن ذكره ثبت في ذمته ويجب إنظاره في الحالة الأولى إلى اليسار كالديون اللازمة للمعسرع ش 
قوله: (في الصور الثلاث) إلى قوله فلعله في المغني إلا قوله ويأتي إلي في الحال قوله: (بل أولى) هذا بالنسبة لأصل العتق 
رشيدي أي لا للزوم الألف أيضاً بدليل ما بعده. 


كتاب العتق ضف 


فهو من جانب المالك معاوضة فيها شوب تعليق ومن جانب المستدعي معاوضة فيها شوب جعالة وإن كان تمليكا إذ 
يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المقصودء ويأتي في التعليق بالإعطاء ونحوه هنا ما مر في خلع الأمة؛ قيل قوله في 
الحال لغو وإنما ذكره في أعتقتك على كذا إلى شهر فقبل فإنه يعتق حالاً والعوض مؤجل فلعله انتقل نظره إلى هذه 
اهء وليس بسديد بل له فائدة ظاهرة هي دفع توهم توقف العتق على قبض الألف على أن ترجيه ما ذكر غفلة عن كون 
المصنف ذكره عقب ذلك» وحيث فسد بما يفسد به الخلع كأن قال على خمر مثلاً أو على أن تخدمني أو زاد أبداً أو 
إلى صحتي مثلاً عتق وعليه قيمته حينئذ أو تخدمني عشرين سنة مثلاً عتق ولزمه ذلك» فلو خدمه نصف المدة ثم مات 
فلسيده فى تركته نصف قيمته ولا يشترط النص على كون المدة تلى العتقء خلافاً للأذرعى لانصرافها إلى ذلك ولا 
تفصيل الخدمة عملا بالعرف نظير ما مر في الإجارةء (ولو قال بعتك نفسك بألف) في ذمتك حال أو مؤجلاً تؤديه بعد 
العتق (فقال اشتريت فالمذهب صحة البيع) » كالكتابة بل أولى لأن هذا ألزم وأسرع» (ويعتق تق في الحال) عملاً يمقتضى 


قوله: (معاوضة فيها شوب تعليق) أي فلا عتق إلا بعد تحقق الصفة ولا رجوع له عنه قبله وقوله معاوضة أي مالكه 
نفسه في مقابلة ما بذله فيها شوب جعالة أي لبذله العوض له في مقابلة تحصيله لغرضه وهو العتق الذي يستقل به كالعامل 
في الجعالة قوله: (وإن كان تمليكاً الخ) عبارة المغني ولا يقدح كونه تمليكاً إذ يغتفر الخ قوله: (ما مر في الخلع) عبارته هناك 
وإذا علق بإعطاء مال أو إتيانه أو مجيئه كأن أعطيتني كذا فوضعته أو أكثر منه بين يديه بحيث يعلم به ويتمكن من أخذه 
طلقت وإن لم يأخذه اه قوله: (قيل الخ) وافقه المغني عبارته. 

اتبيه فوله في البحال تيع فيه المهرر ولا قائدة له ولهذا لم يذكراه في الرع والزوفية وإئما ذكراة بود عدم العمورة 
فيما لو قال أعتقتك على كذا إلى شهر فقبل عتق في الحال والعوض مؤجل وصورة الكتاب أن يكون الألف في الذمة كما 
قدرته في كلامه فإن كانت معينة ففي القفال إذا كان في يد عبده ألف درهم اكتسبها فقال السيد أعتقتك على هذا الألف ففيه 
ثلاثة أوجه ثالثها يعتق والألف ملك السيد ويرجع على العبد بتمام قيمته وهذا هو الظاهر اه قوله: (إلى هذه) أي مسألة إلى 
شهر قوله: (ما ذكر) أي انتقال النظر قوله: (غفلة عن كون المصنف ذكره الخ) أي ذكر قوله في الحال في المسألة الآتية عقب 
هذه وذكره في المحلين يبعد كونه صادراً عن انتقال النظر وبهذا يندفع قول سم كأنه في غير هذا الكتاب ثم أن كونه ذكره 
عقب ذلك لا ينافي انتقال النظر لأن الجمع بين مسألتين لا ينافي انتقال النظر من حكم إحداهما إلى حكم الأخرى كما هو 
في غاية الظهور فدعوى الغفلة ممنوعة بل لعلها غفلة اه ويحتمل أيضاً أن غفلة هذا المعترض من حيث كونه خص 
الاعتراض بالمسألة المتقدمة مع توجهه على المسألة التي ذكرها المصنف عقبها والشهاب سم فهم أن الضمير في ذكره راجع 
إلى مسألة إلى شهر وليس كذلك كما علمت رشيدي أقول ما ترجاه سم بقوله كأنه في غير هذا الكتاب جزم به المغني كما 
مر عنه آنفاً وما فهمه سم في مرجع الضمير لما مر عن المغني آنفاً وأيضاً سياق كلام الشارح كالصريح فيه قوله: : (بما يفسد به 
اكلم أي عوانيه شاد فونه (مثلا) أي أو خنزير مغني . قوله: (ولو خدمه نصف المدة ثم مات الخ) أي العبد بقي ما لو 
مات السيد فهل ب يدق الؤارث عليه نعيلت: القبية أو يقنة النقدمة وتعل المر]ة الأول لأآن تغدمة السيد لا تصدق رخدمة ؤازنه 
ب قوت : (فلسيده في تركته الخ) أي لأنه لما فات العوض انتقل إلى بدله وهو القيمة لا أجرة مثله بقية المدة ع ش قوله: (ولا 
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ذلكع ش قوله: (عملاً بالعرف) أي وعليه فلو طرأ للسيد ما يوجب الاحتياج في خدمته إلى زيادة عما كان عليه حال السيد 
وقت العقد فهل يكلفها العبد أو يفسد العورض فيما بقي ويجب قسطه من القيمة فيه نظر والأقرب أنه يكلف خدمة ما كان 
متعارفاً لهما حال العقدع ش قوله: (في ذمتك) إلى التنبيه في المغني إلا قوله وخرج إلى المتن قوله: (لأن هذا الخ) عبارة 
المغني لأن البيع أثبت والعتق فيه أسرع اه. 


قوله: (ذكره) كأنه في غير هذا الكتاب ثم إن كونه ذكره عقب ذلك لا ينال في انتقال النظر لأن الجمع بين مسألتين لا 
اي ا 2 1 1 1010 امك الور ود عارك 
فليتأمل . قوله: (فلو خدمه نصف المدة ثم مات الخ) بقي ما لو مات السيد فهل يستحق الوارث عليه نصف القيمة وبقية 
الخدمة ولعل المراد الأول لأن خدمة السيد لا تصدق بخدمة وارثه. 


10 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


العقد وهو عقد عتاقة لا بيع فلا خيار فيه» وخرج بقوله بألف قوله بهذا فلا يصح لأنه لا يملكه (والولاء للسيد) لما تقرر 
عقد عتاقة لا بيع وعليه لو باعه بعض نفسه سرى عليه ولا حط هنا لضعف شبهه بالكتابة . 

تنبيه: أفتى بعض تلامذة ابن عبد السلام بصحة بيع وكيل بيت المال عبده لنفسه» وخالفه الأصفهاني شارح 
المحصول وصورّب التاج السبكي الأوّل نظراً إلى أنه ليس مجاناً بل بعوض فلا تضييع فيه على بيت المال بل له العتق 
بغير عوض إذا أذن له فيه الإمام؛ وقد ذكرا أنه لو جاءنا قن مسلم فللإمام دفع قيمته من بيت المال ويعتقه عن كافة 
المسلمين اه. ومر في العارية أن المعتمد المنع ومما يدل على قولهم أن الإمام في مال بيت بيت المال كالولي في مال 
اليه والرلي يعم عله الجر كا بعلم مما يات في الككانة كهذا ابيع ولو بأشعاف قيعي لأن ما يكتسبه قبل العتق 
ملك لبيت المال وبعد العتق لا يدري حاله» ولا حجة فيما ذكر عنهما لأن ذاك لضرورة خوف ارتداده لو رد إليهم» ولو 
قيل لسيد قن لمن هذا المال فقال لهذا الغلام وأشار له لم يعتق وإنما كان قوله لغيره بعني هذا إقراراً له بالملك» لأن 
إضافة الملك لمن عرف رقه تجوّز يقع كثيراً بخلاف البيع فإنه لا يكون إلا من مالك حقيقة» (ولو قال لحامل) مملوكة 
له هي وحملها (أعتقتك) وأطلق» (أو أعتقتك دون حملك عتقاً) لأنه جزء منها وعتقة بطريق التبعية لا السراية لأنها في 
الأشقاص دون الأشخاص» وإنما لم يضر استثناؤه ولقوّة العتق كيد المتد عتم ولط طاو وام كي و باطو امود لاو لي ود تر 0 


قوله: (فلا يصح الخ) خلافاً للمغني ووافقه سم و ع ش عبارة الأول قوله فلا يصح الخ هلا صح بقيمته كما صح خلع 
الأمة بلا إذن سيدها بعين ما له أو لغيره ووجب مهر في ذمتها وبين الخلع والإعتاق تقارب كما دل عليه قوله السابق ما مر 
في خلع الأمة وبيع النفس من قبيل الإعتاق اه وعبارة الثاني قوله لأنه لا يملكه أي ومع ذلك يعتق وتجب قيمته كما لو قال 
له أعتقتك على خمر اه قول المتن: (والولاء للسيد) أي ولو كان كافراً وإن لم يرئه خطيب وفائدته أنه قد يسلم السيد فيرثه 
وعكسه كعكسه ع ش قوله: (لما تقرر الخ) عبارة المغني لعموم خبر الصحيحين الولاء لمن أعتق اه قوله: (وعليه) أي على 
الراجح من أن الولاء للسيد قوله: (لو باعه) أي الرقيق قوله: (سرى عليه) أي على البائع فإن قلنا لا ولاء له لم يسر كما لو 
باعه من غيره قاله البغوي في فتاويه مغني قوله: (هنا) أي في الإعتاق بعوض عبارة المغني أفهم سكوت المصنف في هذه وما 
قبلها عن حط شيء أن السيد لا يلزمه حط شيء وهو المشهور ولا خلاف أنه لا يجب شيء في الإعتاق بغير عوض اه قوله: 
(عبده) أي عبد بيت المال وقوله لنفسه أي نفس العبد قوله: (الأصفهاني) وافقه النهاية قوله: (الأول) أي الصحة قوله: (أنه ليس 
الخ) أي الإعتاق المذكور قوله: (ويعتقه) بالنصب عطف على الدفع قوله: (المعتمد) إلى قول المتن وعليه قيمة ذلك في 
النهاية إلا قوله ولا حجة إلى ولو قيل وقوله وعتقه إلى وإنما لم يضر وقوله والخلاف إلى المتن قوله: (المنع) أي منع البيع . 
قوله: (وإنما كان قوله لغيره الخ) لو قاله لرقيق سم يظهر أنه مثل هذا المال لهذا الغلام لا يعتق فليراجع قوله: (يعني هذا) أي 
المال قوله: (تجوز) بل قد تكون حقيقة كان ملكه سيده أو غيره وقلنا بصحته على الضعيف ع ش أي أو اعتقد ذلك بلا تقليد 
صحيح قول المتن: (ولو قال لحامل أعتقتك الخ) شمل إطلاقه ما لو قال لها أنت حرة بعد موتى وفيها في الرافعي في باب 
الوصية وجهان أحدهما لا يعتق الحمل لأن إعتاق الميت لا يسري وأصحهما يعتق لأنه كعضو منها مغني قوله: (مملوكة) إلى 
قول المتن وعليه قيمة ذلك فى المغني إلا قوله والخلاف إلى المتن وقوله نعم إلى المتن قول المتن : (عتقاً) أي عتقت 
بها و التق مسدلا ولو لاك يديه خط ذالى ترام لالد كاميد د حنها شاد خباريه جما يقتياة سنا 5 ديا والندرل 
يقتضيه لكن قول الزركشي فيما لو أعتقها في مرضه والئلث يفي بها دون الحمل فيحتمل أنها : تعتق دونه كما لو قال أعتقت 
سالماً ثم غانماً وكان الأول ثلث ماله يقتضي الترتيب وهو الظاهر مغني قالع ش قول المتن عتقاً ظاهره ولو كان الحمل 
علقة أو مضغة أو نطفة أخذاً من قول الشارح لأنه جزء منها ومن قوله ولو أعتقه عتق حيث نفخت فيه الروح ع ش قوله: 
(لأنه الخ) عبارة النهاية لدخوله في بيعها في الأولى ولأنه كالجزء منها في الثانية فأشبه ما لو قال أعتقتك إلا يدك اه. 


قوله: (فلا يصح لأنه لا يملكه) هلا صح بقيمته كما صح خلع الأمة بلا إذن سيدها بعين مال له أو لغيره ووجب مهر 


في ذمتها وبين الخلع والإعتاق تقارب كما دل عليه قوله السابق ما مر في خلع الأمة وبيع النفس من قبيل الإعتاق قوله: (إن 
المعتمد المنع) كتب عليه م ر. . قوله: (وإنما كان قوله لغيره بعني هذا الخ) لو قاله لرقيق. 


كتاب العتق خرف 


بخلاف البيع» (ولو أعتقه عتق) إن نفخت فيه الروح وإلا لغا على المعتمد (دونها)» وفارق عكسه بأنه لكونه فرعها 
تتصوّر تبعيته لها ولا عكس» وقوله مضغة هذه الأمة حرة إقرار بانعقاد الولد حراً فإن زاد علقت بها مني في ملكي كان 
إقراراً بكون الأمة أم ولدء (ولو كانت لرجل والحمل لآخر) بنحو وصية (لم يعتق أحدهما بعتق الآخر). لأنه لا استتباع 
مع اختلاف المالكين» (وإذا كان بينهما عبد) أو أمة (فأعتق أحدهما كله أو نصيبه) كنصيبي منك حر وكذا نصفك حر 
وهو بملك نصفه» والخلاف في هذه هل العتق انحصر في نصيبه أو شاع فعتق ربعه ثم سرى لربعه لا فائدة له في غير 
نحو التعليق» (عتق نصيبه) مطلقاًء وفي عتق نصيب شريكه تفصيل» (فإن كان معسراً) عند الإعتاق (بقي الباقي 


قوله: (بيخلاف البيع) كان قال بعتك هذه الجارية دون حملها فإنه لا يصح البيع نهاية قوله: (إن نفخت فيه الروح) 
الظاهر أن المراد بلوغه أو أن نفخ الروح الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة وعشرون يوماع ش قوله: (وإلا الخ) أي وإن 
لم تنفخ فيه الروح كمضغة كأن قال أعتقت مضغتك فهو لغو مغني قوله: (فإن زاد الخ) أي فإن لم يزد ذلك لا تصير مستولدة 
. وظاهره عدم الاستيلاد وإن أقر بوطثها وقد يوجه بأن مجرد الإقرار بوطئها لا يستدعي كون الولد منه لجواز كونه متأخراً عن 
الحمل به من غيره أو متقدما عليه بزمن لا يمكن كونه منهوع ش ومغني قوله: (علقت بها مني في ملكي) أي أو نحوه مغني 
قوله: (لأنه لا استتباع الخ) أي ولا تتأتى السراية لما تقدم سم قول المتن: (وإذا كان بينهما) أي الشريكين سواء أكانا مسلمين 
فيما بعد كذا عبارة الروض مع شرحه وإن أعتق نصف المشترك وأطلق فهل يقع العتق على النصف شائعاً لأنه لم يخصصه 
بملك نفسه أو على ملكه لأن الإنسان إنما يعتق بما ملكه وجهان حزم صاحب الأنوار بالثاني منهما كما في البيع والإقرار 
وهو مقتضى كلام الأصحاب في الرهن قال الإمام ولا يكاد يظهر لهذا الخلاف فائدة إلا في تعليق طلاق أو عتق كأن يقول 
. إن أعتقت نصفي من هذا العبد فامرأتى طالق فإن قلنا بالأول لم تطلق أو بالثاني طلقت اه. قوله: (غير نحو التعليق) أي في 
غير التعليق وأدخل بالنحو الإيمان قوله: (مطلقاً) أي موسراً كان أم معسراً نهاية قوله: (عند الإعتاق) وسيأتي أن إيلاد أحد 
الشريكين نافذ مع اليسار وعليه فلو كان معسراً عند الإعتاق أو العلوق ثم أيسر بعد فهل يؤثر ذلك فيحكم بنفوذ الإعتاق 
والعلوق من وقتهما أولا أو يفرق بين الإعتاق فيحكم بعدم نفوذه لأنه قول إذا رد كفى وبنفوذ الاستيلاد لأنه من قبيل 
الإتلاف فيه نظر وقضية قول الشارح في آخر أمهات الأولاد والعبرة في اليسار وعدمه بوقت الإحبال الخ أن طرق اليسار لا 


قوله: (لأنه لا استتباع الخ) أي ولا تأتي السراية لما تقدم. قوله: (لا فائدة له في غير نحو التعليق) قال في الروض وإن 
أعتق نصف المشترك وأطلق فهل يقع شائعاً أو على ملكه وجهان قال في شرحه جزم صاحب الأنوار بالثاني منهما كما في 
البيع والإقرار وهو مقتضى كلام الأصحاب في الرهن الخ ثم قال في الروض وعلى كلا التقديرين لا يعتق جميعه إلا إن كان 
موسراً قال الإمام ولا يكاد تظهر فائدة إلا في تعليق طلاق أو عتق اه قال في شرحه قال جماعة وتظهر فائدته في مسائل 
أخرى منها ولو وكل شريكه في إعتاق نصيبه فإن قلنا بالأول عتق جميع العبد شائعاً عنه وعن موكله أو بالثاني لم يعتق 
نصيب الموكل وهذه ستأتي بعد اه فلينظر هذا مع ما تقدم.عن إشكال الإسنوي ولا يتأتى أن يكون ما ذكره الإسنوي مبنياً 
على الأول هنا لأن كلام الإسنوي يدل على عتق الجميع عن الموكل وما ذكر هنا صريح في وقوع العتق عنهما ولا أن يكون 
مبنياً على الثاني لصراحته في أنه يعتق نصيب الموكل ويسري إلى نصيب الوكيل وصراحة ما هنا على الثاني في أنه يعتق 
نصيب الوكيل دون الموكل فإن قلت يمكن أن المراد الذي يعتق بطريق المباشرة نصيب الوكيل دون نصيب الموكل لكن 
يسري العتق إليه قلت هذا لا يمنع المخالفة لأن الذي عتق ابتداء على هذا نصيب الوكيل ثم سرى عليه نصيب الموكل 
بخلاف ما ذكره الإسنوي فإن الأمر عليه بالعكس نعم قول شرح الروض وهذه ستأتي بعد إشارة إلى قول الروض بعد ذلك 
وإن وكل شريكه في عتق نصيبه فأي النصفين عتق قوّم على صاحبه نصيب الآخر وإن أطلق حمل على نصيب الوكيل اه 
وحينئذ فيمكن أن يجاب ببناء ما ذكره الإسنوي على الثاني وحمله على ما إذا أراد الوكيل نصيب الموكل فيعتق ويسري إلى 
نصيب الوكيل وحمل ما ذكر هنا على الثاني كالأول على ما إذا اطلق فيعتق على الثاني نصيبه دون نصيب الموكل أي باعتبار 
المباشرة فليتأمل قوله: (غير نحو التعليق) قال في شرح الروض كان يقول إن أعتقت نصفي من هذا العبد فامرأتي طالق فإن 
قلنا بالأول يعني وقوعه شائعاً لم تطلق أو بالثاني يعني وقوعه على ملكه طلقت اه. 


55 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


لشريكه) ولا سراية» لمتهوم الخبر اناي :نعم إذاباع شقصا ترط القياز له ذه أغتى راقو الخيار باق مر وآن اشير 
بحصة المشتري لكنه بالسراية ب يقع الفسخ فلا شركة حينئذ حقيقه فلا يردء (وإلا) يكن معسراً بأن ملك فاضلاً عن جميع 

مايترك للمفلس ما يفي بقيمته (سرى إليه). أي نصيب شريكه ما لم يثبت يثبت له الاستيلاد بأن استولدها مالكه معسراًء 
لخبر الصحيحين من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم العبد عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه 
حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق» وقيس بما فيه غيره مما مر ويأتي» وفي رواية للدارقطني ورق 
منه مارق» قال الحفاظ ورواية السعاية مدرجة فيه وبفرض ورودها حملت جمعاً بين الأحاديث على أنه يستسعى لسبيده 
الذي لم علق سان يخدمة بقدو ضيه لناو زلان اله يضرم عليه الخدابه؟ (آق إلى ها امسر يه ع قبمنه قرب حال 

من الحرية» ولو كان لثلاثة فأ عتق اثنان منهم نصيبهما معاً وأحدهما موسر فقط قوم جميع ما لم يعتق عليه وحدهء 


0 ثر له وقياس ما مر في الرهن من أنه لو أحبلها وهو معسر فبيعت في الدين ثم ملكها نفذ الإيلاد أنه هنا كذلك إذا ملكها اه 
ع ش أقول الفرق بين ما هنا الذي بطريق السراية وبين الرهن واضح وأيضاً قولهم هنا عند الإعتاق صريح في عدم تأثير طرو 
البناريهلا فتدين. الاسعمال الكاثي الم .رأيي: في الأنواز ما نعيه :وال عتبار فى اليساز بخالة الإجفاق فإن كان معسرا ثم أيسر قلا 
تقويم واستيلاد أحد الشريكين الجارية موسراً كالإعتاق الخ قوله: (بشرط الخيار له) أي أولهما ع ش قوله: (فلا شركة حينئذ 
الخ) بل قد يقال لا شركة حقيقة حين الإعتاق أيضاً لأنه إذا كان الخيار له فملك المبيع له فليتأمل سم قوله: (بأن ملك الخ) 
عبارة المغني والمراد بغير المعسر أن يكون موسر بقيمة حصة شريكه فاضلا ذلك عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه 
وليلته ودست ثوب يلبسه وسكنى ما سيق ف في الغلس ويصرف إلى ذلك كل ما يباع ويصرف في الديون اه قوله: (فاضلاً الخ) 
حال من قوله الآني ما يفي بقيمته أي قيمة الباقي قوله: (أي نصيب شريكه) هلا قال أي الباقي كما هو المتبادر من المتن 
سم قوله: (ما لم يثبت له الاستيلاد الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويستثنى من ذلك ما لو كان نصيب الشريك 
مستولداً بأن استولدها وهو معسر فلا سراية في الأصح لأن السراية تتضمن النقل ويجرى الخلاف فيما لو استولدها أحدهما 
1 لمك ار أده اومس الوا ال و المي ل اي أ ا وي 
قولن (قدم السد» آي نصيب الشريك ينه قونفة مما مر أي من اشترالة اليف بين انين ركو المشعر لك أن توقرله ياتن ىدهو 
الإيسار ببعض قيمة نصيب الشريك قوله: (ورواية السعاية) عبارة الإسنى والمغني والرشيدي وأما رواية فإن لم يكن له مال 
قوم العبد عليه قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه فمدرجة في الخبر كما قاله الحفاظ أو محمولة الخ 
أيسر به) إن كان ما عبارة عن الجزء من نصيب الشريك كما هو الموافق للمعطوف عليه فالهاء فى قوله به على حذف مضاف 
أي بقيمته وعن الجزء من القيمة كما هو المناسب لتعلق اليسار به فما على حذف مضاف أي إلى قسط ما أيسر به وإلا 
فالسراية ليست إلى ما أيسر به من القيمة إلى ما يقابله من حصة الشريك وقول الشارح من قيمته إنما يناسب الثاني وإلا 
فالمناسب للأول أن يقال عقب به أي بقيمته فليتأمل سم قوله: (من قيمته) عبارة المغني من نصيب شريكه اه قوله: (قوم 
جميع ما لم ب يعتق الخ) ببناء المفعول وقوله عليه أي الموسر متعلق بقوم عبارة المغني قوم جميع نصيب الذي لم يعتق على 

هذا التومير كنا جرما. ب والمرتفن متسر إلا في الله كاله كمااساني فإذا عنصي من عيد عفد كتف مزق موق فإن 


قوله: (فلا شركة حينئذ حقيقة) بل قد يقال لا شركة حقيقة حين الإعتاق أيضاً لأنه إذا كان الخيار له فملك المبيع له 
فليتأمل . قوله: (أي نصيب شريكه) هلا قال أي الباقي كما هو المتبادر من المتن قوله: (في الحديث الشريف ثمن العبد) 
يتأمل حكمة التعبير بالعبيد مع أن الواجب قيمة حصة الشريك فقط ولا شك أنه المراد بدليل بقية الحديث . قوله: (ما أيسر 
به) إن كان ما عبارة عن الجزء من نصيب الشريك كما هو الموافق للمعطوف عليه فالهاء في قوله به على حذف مضاف أي 
بقيمته أو عن الجزء من القيمة كما هو المناسب لتعلق اليسار به فما على حذف مضاف أي أو إلى قسط ما أيسر به وإلا 
فالسراية ليست إلى ما أيسر به من القيمة بل إلى ما يقابله من حصة الشريك وقول الشارح من قيمته إنما يناسب الثاني وإلا 
فالمناسب للأول أن يقال عقب به أي بقيمته فليتأمل . 


كتاب العتق لحف 


(وعليه قيمة ذلك يو م الإعتاق) أي وقته لأنه وقت الإتلاف؛ كجناية على قن سرت لنفسه تعتبر قيمته يومها لا يوم موته؛ 
كذا أطلقه شارح وهو غفلة عما مر في المتن في الغصب من قوله. فإن جنى وتلف بسراية فالواجب الأقصى وبما صرح 
به من أن الواجب هنا قيمة البعض لا بعض القيمة» صرح به جمع متقدمون ويظهر أن يأتي هنا ما مر في نظير ذلك من 
الصداقء إلا أن يفرق بأن الزوجة امتازت بأحكام في مقابلة كسرها لا تأتي في غيرها فلا بعد. أن تجب هنا قيمة 
البعض لأنه المتلف دون بعض القيمة وإن أوجبناه ثم لما تقرر من التميزء (وتقع السراية بنفس الإعتاق)» للخبر الظاهر 
فيه ولأن ما يترتب على السراية في حكم الإتلاف والقيمة تجب بسبب الإتلاف فيعطي حكم الأحرار عقب العتق وإن 
لم يؤد القيمة؛ (وفي قول) لا يقع الإعتاق إلا (بأداء القيمة) أو الاعتياض عنهاء لخبر الصحيحين إن كان موسراً يقوم 
عليه قيمة عدل ثم يعتق وأجابوا بأنه إنما يدل على أن العتق بالتقويم لا بالدفع وحينئذ فيدل للأوّل لأنه إنما قوم لأنه 
صار متلفاً وإنما يتلف بالسراية» (وفي قول) يوقف الأمر رعاية للجانبين فعليه (إن دفعها) أي القيمة (بان أنها). أي 
السراية» حصلت (بالإعتاق)» وإلا بان أنه لم يعتق» (واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري) إلى حصة شريكه 
كالعتق» بل أولى» لأنه فعل وهو أقوى. ولذا نفذ من محجور عليه دون عتقه» كما بحثه الأذرعي ومن مريض من 
رأس المال وإعتاقه من الثلث أما من المعسر فلا يسري كالعتق إلا من والد الشريك لأنه ينفذ منه 0 


خرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه وعتق جميعه وإن لم يخرج إلا نصيبه عتق بلا سراية اه وقوله والمريض 
الخ في الروض مع شرحه مثله قول المتن: (وعليه) أي الموسر على كل الأقوال الآتية قيمة ذلك أي القدر الذي أيسر به 

تنبيه: للشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره عليها فلو مات أخذت من تركته فإن لم يطالبه الشريك فللعبد 
المطالبة فإن لم يطالب طالبه القاضي وإن اختلفا في قدر قيمته فإن كان العبد حاضراً قريب العهد بالعتق روجع أهل التقويم 
أو مات أو غاب أو طال العهد صدق المعتق لأنه غارم مغني وقوله وإن اختلفا الخ في الروض مع شرحه مثله قوله: (أي 
وقته) إلى قوله كذا أطلقه شارح في النهاية والمغني قوله: (كذا أطلقه الخ) راجع إلى المقيسن عليه ثقط اقولة: (في مقابلة 
كسرها) أي بالطلاق قوله: (وإن أوجبناه ثم الخ) وهو المعتمد كما مر هناك قول المتن: (تقع السراية بنفس الإعتاق) فتنتقل 
الحصة إلى ملك المعتق ثم تقع السراية به. 

تنبيه: ل ل ا ل و ا ل ل 
الشريك فإن في التعجيل ضرراً على السيد بفوات الولاء مغني ونهاية قوله: (ما ترتب الخ) وهو العتق قوله: (فيعطى الخ) 
تفريع على المتن قوله: (لا يقع الإعتاق) إلى قول المتن ويعتق نصيب المدى وقوله في النهاية إلا قوله من محجور عليه إلى 
من مريض وقوله فإذا أوجبت إلى ولو كان بالدين قوله: (أو الاعتياض عنها) فلا يكفي الإبراء كما قاله الماوردي مغني قوله: 
(وحينئذ فيدل للأول الخ) محل تأمل قوله: (يوقف الأمر) إلى قول المتن ولا يسرى تدبير في المغني إلا قوله كما بحثه 
الأذرعي وقوله واعتماد جمع إلى ويجب مع ذلك وقوله وعلى الثالث وعلى الثاني قوله: (رعاية للجانبين) عبارة المغني لأن 
الحكم بالعتق يضر السيد والتأخير إلى أداء القيمة يضر بالعبد والتوقف أقرب إلى العدل ورعاية الجانبين اه قوله: (فعليه) أي 
قوله الوقف قوله: (إلى حصة شريكه) أي حيث كان موسراً بالكل وإلا ففيما أيسر به فقط كما يأتي وقوله فلا يسرى الخ 
ويكون الولد حراً فيغرم شريكه قيمة نصفه عباب اه سم على المنهج وسيأتي في كلام الشارح في أمهات الأولاد حكاية 
خلاف فيه وظاهره إن المعتمد منه أنه مبعض ع ش . قوله: (من محجور عليه) أي بجنون أو سفة أو فلس مغني قوله: (دون 
عتقه) أي إعتاقه. قوله: (إلا من والد الشريك الخ) صورة المسألة أن أحد الشريكين الذي هو والد الشريك الآخر استولدها 


قوله: (إلا من والد الشريك) صورة المسألة أن أحد الشريكين الذي هو والد الشريك الآخر استولدها وعبارة كنز 
الأستاذ ولو كان الشريك المستولد أصلاً لشريكه سرى وإن كان معسراً كما لو استولد الجارية التي كلها له اه قوله: (أيضاً إلا 
من والد الشريك) لم يذكر نظير ذلك في الإعتاق بأن أعتق تق أحد الشريكين المعسر الذي هو أصل الشريك الآخر حصته فهل 
يسري وتبقى القيمة في ذمته أولاً ويفرق بينه وبين ن الإيلاد فيه نظر فليراجع والثاني هو مقتضى تضعيفه استثناء بعضهم الآنتي 
في هامش أحدها اليسار. 


"ع الجزء العاثثر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إيلادها كلهاء (وعليه) أي الموسر (قيمة قيمة) ما أيسر به من (نصيب شريكه) لأنه أتلفه بإزالة ملكه عنه» (وحصته من مهر 
المثل) لاستمتاعه بملك غيره إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب» وإلا لم تلزمه حصة مهر لأن 
الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره» وهو منتف لما يأتي أن السراية تقع بنفس العلوق» واعتماد جمع وجوبها 
مطلقاً مبني على ضعيفء كما يعلم من التعليل الآني بوقوع العلوق في ملكهء وبذلك يندفع الفرق بين هذا وما مر في 
الأب بأنه إنما قدر الملك فيه لحرمته ويجب مع ذلك في بكر حصته من أرش البكارة» (وتجري الأقوال) السابقة ة (في 
وقت حصول السراية) إذ العلوق هنا كالإعتاق ثم (فعلى الأوّل) وهو الحصول بنفس العلوق (والثالث) وهو التبين (لا 
تجب قيمة حصته من الولد). لأنه على الأوّل انعقد حراً لوقوع العلوق في ملكه» وعلى الثالث نزل استحقاق السراية 
منزلة حصول الملك. وعلى الثاني تجبء (ولا يسري تدبير) لبعضه من مالك كل أو بعض إلى الباقي لأنه ليس إتلافاً 
لجواز بيع المدبر فبموت السيد يعتق ما دبره فقط لأن الميت معسرء وحصوله في الحمل ليس سراية بل تبعاً كعضو 
منهاء (ولا ب يمنع السراية دين) حال (مستغرق) بدون حجر (في الأظهر) لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه ولذا نفذ 
إعتاقه » قال ال لقني . ولا جاتة لميصترى فى سرباك البخارف فإذا اجيف الدراية 0ل رقن ده وعلية مسرن لج 
يسر على الضعيف إلا في خمسينء» ولو كان بالدين الحال رهن لازم ليس له غيره ولا يفضل منه شيء لم يسر قطعاء 
ولو علق وهو مستقل ثم وجدت الصفة وهو محجور عليه لم يسرء بناء على الأصح أن العبرة في نفوذ العتق بحالة 


رشيدي عبارة المغني نعم إن كان الشريك المستولد أصلاً لشريكه سرى كما استولد الجازية التي كلها له اه وفي سم بعد 
ذكر مثلها عن كنز الأستاذ ما نصه ولم يذكر الشارح نظير ذلك في الإعتاق بأن أعتق أحد الشريكين المعسر الذي هو أصل 
الشريك إلا آخر حصته فهل يسري وتبقى القيمة في ذمته أو لا ويفرق بينه وبين الإيلاد فيه نظر فليراجع والثاني هو مقتضي 
تضعيف استثناء بعضهم الآتي في هامش أحدها اليسار اه قوله: (إيلادها كلها) أي إيلاد الجارية التي كلها لولده قوله: (إن 
تأخر الإنزال الخ) زاجع للمعطوف فقط قوله: (وإلا الخ) أي بأن تقدم أو قارن ولو تنازعا فزغم الواطىء تقدم الإنزال 
والشريك تأخره صدق الواطىء ء فيما يظهر عملاً بالأصل من عدم وجوب المهر وإن كان الظاهر الإنزال ويحتمل تصديق 
الشريك لأن الأصل فيمن تعدى في ملك غيره الضامن حتى يوجد مسقط ولم نتحققه وهذا أقرب ع ش وقوله بأن تقدم أو 
قارن موافق لما ذكره الشارح في باب النكاح في الإعفاف ومخالف لما في المغني هنا مما نصه نعم إن أنزل مع الحشفة وقلنا 
بما صححه الإمام من أن الملك ينتقل مع العلوق فقضية كلام الأصحاب كما في المطلب الوجوب واحترز المصنف 
بالموسر عما لو كان معسراً فإن الاستيلاد لا يسري كالعتق فلو استولدها الثاني وهو معسر فهي مستولدتهما لمصادفة ملكه 
المستقر ويجب على كل منهما نصف مهرها للآخر ويأتي فيه أقوال التقاص اه قوله: (لأن الموجب له) الأولى التأنيث قوله: 
(لما يأتي أن السراية الخ) علة لقوله وهو منتف قوله: (وجوبها) أي الحصة من مهر المثل قوله: (مطلقاً) أي تقدم الإنزال أو لا 
ع ش قوله: (على ضعيف) أي من إن السراية تقع بإداء القيمة قوله: (وبذلك) أي بقوله لأن الموجب الخ قوله: (يندفع الفرق) 
أي فرق ذلك الجمع القائل بالوجوب مطلقاً هنا قوله: (بين هذا) أي استيلاد شريك موسر ليس بأب قوله: (وما مر في الأب) 
أي في النكاح في فصل الإعفاف من تقييد الوجوب بتأخر الإنزال قوله: (بأنه الخ) متعلق بالفرق قوله: (ويجب مع ذلك في 
بكر حصته الخ) ينبغي أن محل هذا إن تأخر الإنزال عن إزالتها وإلا فلا يجب لها أرش: ولعله لم ينبه عليه لبعد العلوق من 
الإنزال قبل زوال البكارة ع ش قوله: (وعلى الثاني) وهو حصول السراية بإداء القيمة قوله: (لبعضه) إلى قوله قال البلقيني في 
المغني إلا قوله كل أو وقوله وحصوله إلى المتن قوله: (ولذا نفذ الخ) عبارة المغني ولهذا لو اشترى عبداً وأعتقه نفذ اه قوله: 
(ليس له) أي للراهن قوله: (لم بسر قطعاً) أي ولا يقال إنه موسر بالرهن رشيدي عبارة ع ش أي لأنه معسر ولا تشكل هذه 
بما مر من إن الدين لا يمنع السراية لأن ذلك مفروض فيمن له مال يدفع من حصة شريكه بخلاف هذا اه قوله: (وهو 
ميشجون عليه ) أي فين ,مفنى قولد: (لم يسر) وفي نظيره في حجر السفه يعتق عليه والفرق أن المفلس لو نفذنا عتقه ضررنا 
بالغرماء بخلاف السفيه مغني قوله: (بناء على الأصح إن العبرة الخ) يتأمل هذا فإن الأصح فيما يأتي آخر كتاب التدبير إن 


كتاب العتق 5 


وجود الصفةء (ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر) ولا بينة (صدق المنكر بيمينه)» إذ 
الأصل عدم العتق» (فلا يعتق نصيبه) إن حلف وإلا حلف المدعي واستحق قى قيمة نصيبه ولا يعتق نصيب المنكر لأن 
الدعوى إنما سمعت عليه لأجل القيمة فقط وإلا فهي تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف»ء نعم إن كان مع الشريك 
شاهد آخر قبلا حسبة» أي إن كان قبل دعواه القيمة كما بحثه الزركشي لتهمته حينئذ» (ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن 
قلنا يسري بالإعتاق) مؤاخذه له بإقراره وتقييدهما له بما إذا حلف المنكر أو المدعي اليمين المردودة معترض» بأنه لا 
وجه له إذ لو نكلا معاً فالحكم كذلك لوجود العلة وهي إقراره؛ (ولا يسري إلى نصيب المنكر) وإن أيسر المدعي لأنه 
لم ينشىء عتقاًء فهو كقول شريك لآخر اشتريت نصيبي وأعتقته فأنكر فإنه يعتق نصيب المدعي ولا يسري» (ولو قال 
لشريكه) المعسر أو الموسر (إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر) فقط أو زاد (بعد نصيبك» فأعتق الشريك) المقول له نصيبه 
(وهو موسرء سرى إلى نصيب الأول إن قلنا السراية بالإعتاق)؛ وهو الأصح.ء (وعليه قيمته) أي نصيب المعلق ولا 
يعتق بالتعليق لأن السراية أقوى منه لأنها قهرية تابعة لعتق الأول لا مدفع لها والتعليق قابل للدفع ببيع ونحوهء وإذا 
اجتمع سببان لا يمكن اجتماعهما قدم أقواهماء وبهذا فارق ما وقع لهما في الوصايا قبيل الركن الرابع من التسوية بينهما 
لإمكانهاء أما لو كان المعتق معسراً فيعتق على كل نصفه تنجيزا في الأول وبمقتضى التعليق في الثاني (فلو قال) 
لشريكه إن أعتقت نصيبك (فنصيبى حر قبله) أو معه أو حال عتقه (فأعتق الشريك) المخاطب نصفهء (فإن كان المعلق 
معسراً عتق نصيب كل عنه) المنجز حالاً والمعلق قبله ولا سراية» وخص المعلق بالإعسار لأنه لا فرق في الآخر بين 
المعسر والموسر (والولاء لهما) لاشتراكهما في العتق» (وكذا إن كان المعلق موسراً وأبطلنا الدور) اللفظي الآتي بيانه 
بالنسبة للقبلية إذ لا يتأتى إلا فيهاء وهو الأصحء يعتق نصيب كل عنه ولا سراية لأن اعتبار المعية والحالية يمنعها 


العبرة بوقت التعليق حتى لو علق مستقلاً ووجدت الصفة بعد الحجر عتق نظراً لحالة التعليق وقد يقال ما هنا مبني على 
مقابل الأظهر فيما يأتي ع ش قول المتن: (الموسر) قال الرافعي احترز به عن المعسر فإنه إذا أتكر وحلف لم يعتق من العبد 
شيء فلو اشترى المدعي المدعى عليه عتق عليه ولا سراية في الباقي مغني قوله: (ولا بيئة) أي للمدعي إلى قوله نعم إن كان 
في المغني . قوله: (إن حلف الخ) فيه إن عدم العتق على إطلاقه وليس مقيداً بالحلف فكان المناسب ثم إن حلف فلا يستحق 
عليه المدعي القيمة وإلا حلف المدعي واستحقها رشيدي وسيذكر الشارح ما يوافقه وإنما ذكر هذا القيد هنا تمهيداً لقوله الآني 
وتقييدهما الخ قوله: (لأن الدعوى الخ) عبارة المغني ولا يعتق نصيب المنكر بهذا اليمين لأن اليمين إنما توجهت عليه لأجل 
القيمة واليمين المردودة لا تثبت إلا ما توجهت نحوه وإلا فلا معنى للدعوى على إنسان أنك أعتقت عبدك وإنما ذلك من وظيفة 
العبد اه عبارة سم قوله وإلا فهي لا تسمع الخ وبهذا يندفع ما عساه أن يقال هلا عتق نصيب المنكر لأن اليمين المردودة 
كالإقرار فهو مقر بعتق نصيبه فيؤاخذ بإقراره وذلك لأن اليمين إنما اعتد بها بالنسبة للقيمة فلم توجد يمين مردودة بالنسبة للعتق 
فلا إقرار بالنسبة إليه اه قوله: (لتهمته حينئذ) أي أما إن كان بعد دعواه القيمة فلا لتهمته فهو تعليل لمقدرع ش قول المتن: (إن 
قلنا يسرى الخ) معتمدع ش عبارة لمغني أن قلنا بالراجح من أنه يسري بالإعتاق في الحال اه قوله: (وتقييدهما له) أي تقييد 
الشيخين في غير المنهاج وأصله لعتق ونصيب المدعى الخ قوله: (وإن أيسر) إلى قوله ولكونه يوجب في المغني إلا قوله وبهذا 
فارق إلي أما لو كان وإلى قول المتن ولو كان عبد في النهاية إلا قوله وبهذا فارق إلى ما لو كان وقوله المنجز إلى المتن قوله: 
(شريك لآخر) عبارة المغني أحد الشريكين لرجل اه قوله: (لعتق الأول) أي إعتاق المعتق الأول عبارة النهاية لعتق نصيبه اه؛ 
قوله: (لإمكانها) أي التسوية قوله: (ئد تتجيزا في الأوّل) أي في المعتق الأول وهو من نجز العتقع ش قول المتن : (قبله) أي قبل 
عتق نصيبك مغني قوله: (بالنسبة الخ) متعلق بإبطالنا الدور قوله: (وهو الأصح) أي بطلان الدور قوله: (يعتق نصيب كل الخ) بيان 
لوجه الشبه لقول المصنف وكذا إن كان الخ قوله: (ولا سراية) من عطف اللازم قوله: (يمنعها) أي السراية . 


قوله: (وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف الخ) وبهذا يندفع ما عساه أن يقال هلا عتق نصيب المنكر 
لأن اليمين المردودة كالإقرار فهو مقر بعتق نصيبه فيؤاخذ بإقراره وذلك لأن اليمين إنما اعتد بها بالنسبة للقيمة لأنها تابعة 
للدعوى والدعوى إنما سمعت بالنسبة للقيمة فلم يوجد يمين مردودة بالنسبة للعتق فلا إقرار بالنسبة إليه. 


1 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


والقبلية ملغاة لاستحالة الدور المستلزم هنا سد باب عتق الشريك فيصير التعليق معها كهو مع المعية والحالية (وإلا) 
نبطل الدور في صورة القبلية (فلا يعتق شيء) على واحد منهماء فلو نفذ إعتاق المخاطب عتق نصيب المعلق قبله 
فيسري فيبطل عتقه فلزم من عتقه عدمه لتوقف الشيء على ما يتوقف عليه» ولكونه يوجب الحجر على المالك المطلق 
التصرف في إعتاق نصيب نفسه من غير موجب ولا نظير له ضعفه الأصحاب هذا كله إن لم ينجز المعلق عتق نصيبه 
وإلا عتق عليه قطعاً وسرى بشرطه.ء (ولو كان) أي وجد (عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران)» 
بكسر الخاء كما بخطه لكن ليوافق كلام أصله لا للتقييد» إذ لو أعتق اثنان منهم أي اثنين كانا فالحكم» كذلك كما في 
الروضة وغيرهاء (نصيبهما) بالتثنية (معاً). بأن لم يفرغ أحدهما منه قبل فراغ الآخر أو علقاه بصفة واحدة أو وكلا 
وكيلاً فاعتقه بلفظ واحدء (فالقيمة) للنصف الذي سرى إليه العتق (عليهما نصفان على المذهب) لأن ضمان المتلف 
يستوي فيه القليل والكثير» وكما لو مات من جراحاتهما المختلفة» وبهذا فارق ما مر في الأخذ بالشفعة لأنه من فوائد 
الملك وثمراته فوزع بحسبه» وهذا ضمان متلف كما تقرر هذاء إن أيسر بالكل فإن أيسر أحدهما قوّم عليه نصيب 
الثالث قطعاء وإن أيسرا بدون الواجبٍ سرى لذلك القدر بحسب يسارهما فإن تفاوتا في اليسار سرى على كل بقدر ما 
يجدء (وشرط السراية) أمور: أحدها اليسار كما علم مما مرء ثانيها (إفتاقه) ....... 0 


قوله: (عتق الشريك) أي إعتاق الشريك المطلق التصرف نصيبه من غير موجب قوله: (معها) أي القبلية قوله: (فيسري) 
أي على نصيب المخاطب بناء على ترتب السراية على العتق مغني وزيادي قوله: (فيبطل عتقه) أي عتق المخاطب وكذا 
ضمير من عتقه قوله: (لتوقف الشيء الخ) عبارة المغني وفيما ذكر دور وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه وجوداً وعدماً 
وهو دور لفظي اه قوله: (لتوقف الشيء) وهو عتق نصيب المخاطب على ما يتوقف عليه وهو عتق نصيب المعلق قوله: 
(ولكون) أي تصحيح الدور قوله: (ضعفه الخ) أي تصحيح الدور اللفظي قوله: (وهذا كله) أي قول المتن وكذا أن كان الخ 
قوله: (وإلا عتق) أي نصيب المعلق قوله: (بشرطه) أي بشروط السراية الآتية في المتن والشرح . قوله: (أي وجد) إلى قوله 
نعم يأتي في المغني إلا قوله بدليل التفريع الآتي وفي النهاية إلا قوله أو علقاه بصفة واحدة وقوله وإن أيسرا بدون الواجب 
إلى المتن وقوله بمباشرته أو قوله أي وجد قد يفهم من هذا التفسير أنه إشارة إلى أن كان تامة وعليه فحملة لرجل نصفة وما 
عطف عليها نعت عبد ولكن لا يتعين ذلك بل يجوز نقصانها وتكون الجملة المذكورة خبرها سم قوله: (ليوافق كلام أصله) 
وهو فاعتق الثاني والثالث مغني لكن الكسر متعين في تعبير المصنف فتأمل قوله: (بصفة واحدة) أي كدخول الدار قوله: (أو 
وكلا وكيلاً الخ) الفرق بين هذه وبين ما تقدم من أنه لو وكل في إعتاق نصيبه من عبد فاعتق الوكيل نصف النصيب حيث لا 
يسرى الإعتاق إلى باقية أنه ثم لما خالف الوكيل موكله فيما أذن له في إعتاقه كان القياس إلغاء إعتاقه لكن نفذناه فيما باشر 
إعتاقه لتشوف الشارع للعتق ولم يسر لباقيه لضعف تصرفه بالمخالفة لموكله كله وهنا لما أتى بما أمره به نزل فعله منزلة فعل 
موكلة وهو لو باشر الإعتاق بنفسه سرى إلى باقيه فكذا وكيله نبه على ذلك في شرح الروض ع ش قول المتن: (عليهما 
نصفان) أي على عدد رؤسهما لا على قدر الحصص مغني قوله: (ما مر في الأخذ بالشفعة) أي حيث كان بقدر الحصص لا 
عابى الرؤوس سم قوله: (بالكل) أي بقدر الواجب مغني قوله: (فإن تفاوتا في اليسار الخ) ولو أيسر أحدهما بقيمة النصف 
والآخر بدون حصته منها فيتبغي أن على هذا ما أيسر به والباقي على الأوّل فليراجع سم قوله: (أحدها اليسار) استثنى بعضهم 
من اشتراط اليسار ما لو وهب الأصل نصف عبده لفرعه ثم أعتق النصف الآخر فيسري للموهوب من غير غرم شيء لجواز 


قوله: (أي وجد الخ) قد يفهم من هذا التفسير أنه إشارة إلى أن كان تامة وعليه فجملة لرجل نصفه وما عطف عليها 
نعت عبد ولكن لا يتعين ذلك بل يجوز نقصانها وتكون الجملة المذكورة خبرها قوله: (وبهذا فارق ما مر فى الأخذ بالشفعة) 
أي حيث كان بقدر الحصص لا على الرؤوس كما هنا قوله: (فإن تفاوتا في اليسار الخ) ولو أيسر أحدهما بقيمة النصف 
والآخر بدون حصته منها فينبغي أن على هذا ما أيسر به والباقي على الأول فليراجع قوله: (أحدهما اليسار) استثنى بعضهم 
من اشتراط اليسار ما لو وهب الأصل نصف عبده لفرعه ثم أعتق النصف الآخر فيسري للموهوب من غير غرم شيء لجواز 
الرجوع له والمعتمد خلافه شرح م ر. 


كتاب العتق هع 


أي مباشرته أو تملكه بدليل التفريع الآتي (باختياره) ولو بتسببه فيه كأن اتهب بعض قريبه أو قبل الوصية له به» نعم يأتي 
في تعجيز السيد آخر الفصل الآتي ما يعكر على ذلك» وخرج بذلك ما لو عتق عليه بغير اختياره وزعم أنه خرج به عتق 
المكره ه وهم لأن ذاك شرط لأصل العتق وما هنا شرط للسراية مع وقوع العتق ثم عتقه عليه بغير اختياره له صور كثيرة» 
منها الإرث (فلو ورث بعض ولده) مثلاً (لم يسر) ما عتق منه إلى باقيهء لما تقرر أن سبيل السراية سبيل غرامة المتلف 
ولم يوجد منه صنع ولا قصد إتلاف» ومنها الرد بالعيب فلو باع شقصاً ممن يعتق على وارثه كأن باع بعض ابن أخيه 
بثوب ومات ووارثه أخوه ثم اطلع مشتري الشقص على عيب فيه ورده فلا يسري كالإرث فإن وجد الوارث بالثوب عيباً 
ورده واسترد الشقص عتق عليه وسرى على المعتمد لاختياره فيه » وقد تقع السراية من غير اختيار كأن وهب لقن بعض 
قريب سيده فقبله فيعتق ويسري» على ما يأتي» وعلى سيده قيمة باقية» ويجاب بأن فعل عبده كفعله» كما مر في 
الدعوى عليه» ثم رأيت ما يأتي قريباً وهو صريح فيما ذكرته» الذي برل جلها للخل لامر للتعويي الاي 0 
الاستيلاد أو الموقوف أو المنذور عتقه أو اللازم عتقه بموت الموصي أو المرهون. 0 


الرجوع له والمعتمد خلافه شرح م ر اه سم قوله: (أي مباشرته) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي مباشرة الشريك الإعتاق 
ولو تنزيلاً عبارة المغني أي المالك ولو بنائبه اه قوله: : (ولو بتسببه) كان المناسب خلاف هذا الصنيع لأن هذا جواب ثان عن 
عدم ملاءمة التفريع الآتي ة في المتن لقوله إعتاقه والجواب عنه من وجهين الأول إبقاء الإعتاق على حقيقته وتقدير شيء يتنزل 
عليه التفريع ويكون التفريع دليل التقدير وهذا هو الذي أشار إليه بقوله أو تملكه الخ والثاني استعمال الإعتاق فيما يشمل 
التسبب فيه وهو المشار إليه بقوله ولو بتسببه فيه فتأمل رشيدي قوله: (كأن التهب الخ) عبارة المغني كشرائه جزء أصله أو 
فرعه وقبوله هبته أو الوصية به اه قوله: (في تنجيز السيد الخ) صوابه في تعجيز السيد الخ بالعين بدل النون قوله: (ما يعكر 
على ذلك) أي على قولهم ولو بتسببه ويأتي أيضاً هناك الجواب عنه قوله: (وخرج بذلك الخ) عبارة المغني وليس المراد 
بالاختيار مقابل الإكراه بل المراد التسبب في الإعتاق ولا يصح الاحتراز بالاختيار عن الإكراه لأن الكلام فيما يعتق فيه 
الشقص والإكراه لا عتق فيه أصلاً وخرج باختياره ما ذكره بقوله فلو ورث الخ قوله: (لأن ذاك) أي الاختيار المقابل للإكراه 
قوله: (منها الإرث) ومنها ما لو استدخلت ماءه المحترم بعد خروجه وحملت منه فلا سراية ع ش قول المتن: ( بعض ولده) 
أي وإن سفل مغني قوله: (مثلا) أي أو بعض أصله وإن علا مغني قوله: (مثلا) إلى قوله وقد تقع السراية في المغني وإلى قوله 
ثم رأيت في النهاية قوله: (ومنها الرد الخ) ومنها ما لو أوصى لزيد مثلاً ببعض ابن أخيه فمات زيد قبل القبول وقبله الأخ عتق 
عليه ذلك البعض ولم يسر لأنه بقبوله يدخل البعض في ملك مورثه ثم ينتقل إليه بالإرث وما لو عجز مكاتب اشترى جزء 
بعض سيده فإنه يعتق عليه ولم يسر سواء أعجز بتعجيز نفسه أم بتعجيز سيده لعدم اختيار السيد فإن قيل هو مختار في الثانية 
أجيب بأنه إنما قصد التعجيز والملك حصل ضمناً وما لو اث شترى أو اتهب المكاتب بعض ابنه أو أبيه وعتق بعتقه لم يسر لأنه 
لم يب يعتق باختياره بل ضمناً مغني قوله: (شقصاً ممن د يعتق الخ) أي حصته من رقيق مشترك بينه وبين أجنبي ويعتق الخ قوله: 
(كالإرث) عبارة المغني لأنه قهري كالإرث اه قوله: (ويسري على ما يأتي) أي من الخلاف والمعتمد منه عدم السراية ع ش 
أي عند النهاية والمغني لا الشارح كما يأتي في أواخر الفصل الآتي قوله: (ما يأتي قريباً) أي قبيل التنبيه قوله: (ثالثها) إلى قوله 
نعم في المغني إلا قوله أو المرهون إلى رابعها قوله: (أو الموقوف الخ) عطف على الموصول. قوله: (أو اللازم عتقه بموت 
ا ل وي جل سق لكل رسجو جنال لو ا سو 1 لاي 

من السراية أخذاً من قول الروض وشرحه ويسري العتق إلى بعض مدبر لأن المدبر كالقن في جواز البيع فكذا في السراية 
وإلى بعض مكاتب عجز عن أداء نصيب الشريك اه فإن الموصى بإعتاقه قبل الموت لا يزيد على المدبر والمكاتب المذكور 


قوله: (أو اللازم عتقه بموت الموصي) لعل صورته أنه أوصى بعتق حصته ثم مات فإن عتق حصته لازم بلزوم الإعتاق 
بعد موته وأما قبل موته فلا مانع من السراية أخذاً من قول الروض وشرحه وإلى أي ويسري العتق إلى بعض مدبر لأن المدبر 
كالقن في جواز البيع فكذا في السراية وإلى بعض مكاتب عجز عن أداء نصيب الشريك وسنوضح في الكتابة متى يسري 
العتق إلى بعض المكاتب والأصح أنه حيث عجزه كما أشار إليه هنا بقوله عجز اه فإن الموصى بإعتاقه قبل الموت لا يزيد 
المدبر والمكاتب المذكورين فليتأمل . 


5:5 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


بل لو رهن نصف قن لا يملك غيره فأعتق تق نصفه غير المرهون لم يسر للمرهون. رابعها أن يوجد العتق لنصيبه أو للكل 
فلو قال أعتقت نصيب شريكي لهاء نعم بحث في المطلب أنه كناية فإذا نوى به عتق حصته عتقت وسرت لأنه يعتق 
بعتقها فصح التعبير , به عنهاء خامسها أن يكون النصيب العتيق يمكن السريان إليه فلو استولد شريك معسر حصته ثم 
باشر عتقها موسراً لم يسر منها للبقية» (والمريض) في عتق التبرع (معسراً لا في ثلث ماله) فإذا أعتق في مرض موته 
نصيبه ولم يخرج من الثلث غيره فلا سراية» وكذا إن خرج بعض حصة شريكه أو كلهاء لكن قال الزركشي التحقيق أنه 
كالصحيح فإن شفي سرى وإن مات نظر لثلثه عند الموت فإن خرج بدل السراية من الثلث نفذ وإلا بان رد الزائد: 


فليتأمل سم عبارة المغني ولا إلى المنذور إعتاقه ونحوه مما لزم عتقه بموت المريض أو المعلق على صفة بعد الموت إذا 
كان أعتق بعد الموت اه قوله: (لا يملك غيره) أي بخلاف ما لو ملك غيره فيسري وفي الروض مع شرحه ويسري العتق إلى 
بعض مرهون لأن حق المرتهن ليس بأقوى من حق المالك فكما قوي الإعتاق على نقل حق الشريك إلى القيمة قوي على 
نقل الوثيقة قة إليها انتهى وهذا لا ينافي ما ذكره الشارح لأنه في معسر سم قوله: (فصح التعبير الخ) أي من باب التعبير باللازم 
عن الملزوم إذ عتق حصة شريكه لازم لعتق حصته سم قوله: (به) أي بعتق نصيب شريكه وقوله عنها أي عن عتق حصته على 
حذف المضاف قوله: (لم يسر منها الخ) في المغني والإسنى خلافه عبارتهما ولو استولد أحدهما نصيبه معسراً ثم أعتقه وهو 
موسر سري إلى نصيب شريكه وقول الزركشي نقلاً عن القاضي أبي الطيب لا يسري إليه كعكسه ممنوع اه وذكرها سم عن 
الثاني وأقرها قوله: (في عتق التبرع) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو كلها وقوله بالكل قوله: (في عتق التبرع) سيذكر محترزه 
قوله: (فإذا أعتق الخ) إلى قوله وكذا إن خرج في المغني قوله: (فإذا أعتق الخ) عبارة الروض . 
فرع: لو أعتق شريك نصيبه في مرض موته وخرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه وإن لم يخرج من 
الثلث إلا نصيبه عتق ولا سراية لأن المريض فيما زاد على الثلث معسر والثلث يعتبر حالة الموت لا الوصية انتهت اه سم 
قوله: (فلا سراية) معتمدع ش قوله: (وكذا إن خرج الخ) خلافاً للروض كما مر آنفاً وللمغني عبارته فإن خرج نصيبه وبعض 
نصيب شريكه فلا سراية للباقي اه قوله: (بعض حصة شريكه الخ) عبارة النهاية وكذا أن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه 
فلا سراية في الباقي لما مر ف في الوضية لكن قال الزركشي الع هقالع قن خرله لكن فال الزركشي التحتقين الح حو عنه 
التأمل لا يخالف ما قبله في الحكم لما قرره فيه من أنه إذا خرج حصة شريكه من الثلث مع حصته عتق ما خرج وبقي الزائد 
ومفهومه أنه إذا خرج كله من الثلث عتق جميعه اه قوله: (أو كلها) الصواب إسقاطه فإن السراية فيه محل وفاق وإنما التردد 
فيما إذا خرج بعض حصة شريكه من الثلث مع حصته فهل يسر لذلك البعض أولاً والمعتمد الأول قوله: (لكن قال الزركشي 
الخ) هذا لا موقع له بعد تقييده فيما مر المرض بمرض الموت فكان ينبغي حذفه فيما مر حتى يتأتى تفصيل الزركشي 
رشيدي قوله: (أنه) أي المريض في عتق التبرع قوله: (فإن شفي سرى) أي أن كان موسراً ع ش قوله: (بدل السراية) أي 
لنصيب الشريك أو بعضه قوله: (بأن رد الزائد) أي بقي الزائد على الثلث من نصيب الشريك أو بعضه فلا يسري إليه . 


قوله: (بل لو رهن نصف قن لا يملك غيره الخ) في الروض ؤيسري أي العتق إلى بعض مرهون قال في شرحه لأن 
حق المرتهن ليس بأقوى من حق المالك فكما قوي الإعتاق على نقل حق الشريك إلى القيمة قوي على نقل الوثيقة إليها اه 
ولا ينافي ما ذكره الشارح لأنه في معسر فليتأمل قوله: (فصح التعبير به) أي من باب التعبير باللازم عن الملزوم إذ عتقه 
لحصة شريكه لازم لعتق حصته قوله: (فلو استولد شريك معسر حصته ثم باشر عتقها موسراً لم يسر الخ) في شرح الروض 
ولو استولد أحدهما نصيبه معسراً ثم أعتقه وهو موسر سرى إلى نصيب شريكه وقول الزركشي نقلاً عن القاضي أبي الطيب 
لا يسري إليه كعكسه ممنوع مع أني لم أره في تعليق القاضي اه قوله: (فإذا أعتق في مرض موته نصيبه ولم يخرج من الثلث 
غيره الخ) عبارة الروض . 
فرع: لو أعتق شريك نصيبه في مرض موته وخرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه وإن لم يخرج من 
الثلث إلا نصيبه عتق ولا سراية لأن المريض فيما زاد على الثلث معسر والثلث يعتبر حالة الموت لا الوصية اه قوله: (وكذا 
إن خرج بعض حصة شريكه الخ) أي وكذا إن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية في الباقي لما مر في الوصية لكن 
قال الزركشي الخ ش م ر. 


فصل في العتق بالبعضية يدك 


وفارق المفلس لتعلق حق الغرماءء أما غير التبرع كأن أعتق بعض قنه عن كفارة مرتبة بنية الكفارة بالكل فإنه يسري ولا 
يقتصر على الثلث» (والميت معسر) مطلقاً فلا سراية عليه لانتقال تركته لورثته بموته (فلو أوصى بعتق نصيبه) من قن 
8 وو مي ارج ع امو و ا د للا م ل ا 
أيضاً نعم إن أوصى بالتكميل سرى» لأنه حينئذ استبقى لنفسه قدر قيمته من الثلث» وقد يسري كما لو كاتبا أمتهما ثم 
ولدت من أحدهما واختارت المضي على الكتابة ثم مات وهي مكاتبة فيعتق نصيب الميت ويسري» ويأخذ الشريك من 
تركة الميت القيمة» ولو أوصى بصرف ثلثه في العتق فاشترى الموصي منه شقصاً وأعتقه سرى بقدر ما بقي من الثلث 


لأن الوصية تناولت السراية. 
فصل في العتق بالبعضية 
إذا (ملك) ولو قهراً (أهل تبرع أصله) من النسب وإن علا الذكور والإناث (أو فرعه). وإن سفل كذلك (عتق) 
عليه إجماعاً إلا داود الظاهري ولا حجة له في خبر مسلم : لن يجزىء ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه؛ 


قوله: (عن كفارة مرتبة) قضيته عدم السراية في المخيرة ويوجه بأنه لما لم يخاطب بخصوص العتق بل بالقدر المشترك 
الحاصل في كل من الخصال كان اختياره لخصوص العتق كالتبرع وعليه فتجب عليه خصلة غير العتق لأن بعض الرقبة لا 
يكون كفارة فليراجع ع ش قوله: (بالكل) أسقطه النهاية ولعله لتوهمه منافاة ذلك لما قبله من قوله بعض قنه ولما بعده من 
قوله فإنه يسري ولك أن تمنع المنافاة قوله: (فإنه يسري الخ) هذا كالصريح في أنه يقع الكل كفارة قوله: (ولا يقتصر على 
الثلث) أي لأنها وجبت كاملة ع ش قوله: (مطلقاً) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله: (مطلقاً) أي خلف تركة أم لاع ش 
والأول أي في الثلث وغيره قول المتن : (فلو أوصى) أي أحد شريكين في رقيق مغني قوله: (للانتقال المذكور) أي آنفاً في 
قوله لانتقال تركته الخ قوله: (نعم إن أوصى الخ) هو استدراك على المتن رشيدي قوله: (بالتكميل سرى الخ) عبارة الروض 
مع شرحه فلو أوصى أحدهما أي الشريكين , بعتق نصيبه من عبد وتكميل عتق العبد كمل ما احتمله الثلث حتى لو احتمله كله 
عتق جميعه اه قوله: (لأنه) أي الميت حينئذ أي حين إذ أوصى بالتكميل إسنى قوله: (استبقى لنفسه قدر قيمته الخ) أي العبد 
فكان موسراً به إسنى قوله: (وقد يسري) أي على الميت ع ش قوله: (واختارت) أي الأمة المذكورة قوله: (ثم مات) أي من 
ولدت منه ع ش قوله: (ويسرى الخ) هل يشكل على الشرط الخامس أو هو مستثنى فليتأمل السبب في استثنائه على أنه في 
الشرط الخامس ما يعلم مما كتبناه بهامشه عن شرح الروض اه سم وقدمنا هناك عن المغني مثل ما في شرح الروض قوله: 
(ولو أوصى الخ) . 

تتمة: أمة حامل من زوج اشتراها ابنها الحر وزوجها معا وهما موسران فالحكم كما لو أوصى سيدها بهالهما وقبلا 
الوصية معاتعتق الأمة على الابن والحمل يعتق عليهما ولا يقوم مغني. 
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قوله: (في العتق) إلى قوله وقد يملكه في المغني إلا قوله إجماعاً قوله والوالد إلى وخبر من ملك وقوله وكذا إلى مكاتب 
وإلى قول المتن ولو وهب لعبد في النهاية إلا قوله ملكه بنحو هبة إلى ومبعض وقوله وكذا يصح شراء إلى المتن قوله: (من 
لقحب عبار الحتى اول روزي الثازت النسر ‏ زلل وخر كرا لات اتسينا لو ولداك العرارة بهأارادا تم ماكر 
الزاني لم يعتق عليه وخرج أصله وفرعه من الرضاع فإنه لاي يعتق عليه اه قوله: (كذلك) أي الذكور والإناث من النسب قول 
المتن: (عتق») أي اتحد دينهما أولاً مغني وإسنى قوله: (إجماعاً الخ) عبارة المغني أما الأصول فلقوله تعالى : #وَاَعْفِضَ لَهُمَا 
جَنَاحَ ذل من أَليحْمَةِ) [الإسراء: : 114 ولا يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق ولما في صحيح مسلم لن يجزىء ولد والده 
إلا أن يجده مملوكاً في فيشتريه فيعتقه أي فيعتقه الشراء لا أن الولد هو المعتق بإنشائه العتق كما فهمه داود الظاهري بدليل 
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لأن الفضمير راجع للشراء المفهوم من يشتريه لرواية فيعتق عليه والولد كالوالدء بجامع البعضية» ومن ثم قال كَل فاطمة 
بضعة مني» أما بقية الأقارب فلا يعتقون بذلك» وخبر من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه ضعيف» وخرج بأهل تبرع 
والمراد به الحر كله» ولا يصح الاحتراز عن الصبي والمجنون لما يأتي أنهما إذا ملكاه عتق عليهماء وكذا من عليه دين 
مستغرق كما علم مما مر مكاتب ملكه بنحو هبة وهو يكسب مؤنته فله قبوله فيملكه ولا يعتق عليه لئلا يكون الولاء له 
وهو محال ومبعض ملكه ببعضه الحر لتضمن العتق عنه الإرث والولاء وليس من أهلهماء وإنما عتقت أم ولد المبعض 
بموته لأنه حينئذ أهل للولاء لانقطاع الرق بالموت» وما لو ملك ابن أخيه فمات وعليه دين مستغرق وورثه أخوه فقطء 
وقلنا بالأصح أن الدين لا يمنع الإرث» فقد ملك ابنه ولم يعتق عليه لأنه ليس أهلاً للتبرع فيه لتعلق حق الغير به؛ وقد 
يملكه أهل التبرع ولا يعتق في صور ذكرها شارح ولا تخلو عن نظرء (ولا) يصح أن (يشتري) من جهة الولي (لطفل) 
ومجنون وسفيه (قريبه) الذي يعتق عليه لأنه لا غبطة له فيه» (ولو وهب) القريب (له أو أوصى له بهء فإن كان) 
رواية فيعتق عليه وأما الفروع فلقوله تعالى: #وما يِنْتَى لين أن ند ها © إن حكن من في السَّمْواتٍ وَالْاَرّضٍ إِلَّا ءات 
ليق عدا 42 مريم: 91 46] وقال تعالى : وَكَالُوا أغَحَدَ يمن ولدا شبكئة سبح بل باد كروك 4399 [الأنبياء: 11] دل 
ل ل ل ل ل ا 
اس ا ول حي مساجسة احا الاو الا ل ل ل جر كي 
قبل انعقاد الإجماع فلا إجماع اه وإن أمكن الجواب عنه باختيار الثاني ومنع قوله فلا إجماع بقول ‏ جمع الجوامع مع شرحه 
وهات تناتهم أ لمعته د وز تمر حلن اعد الول لهم قل اندر ار المخلاف ني بأنا قفر الرمان من الا خباال: 
والاتفاق جائز ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم بأن ماتوا ونشأ غيرهم اه قوله: (لأن الضمير) أي المستتر فيعتقه قوله: 
(للشراء الخ) أي لا للولد المشتري كما فهمه داود الظاهري قوله: (والولد كالوالد الخ) فيه أنه لم يقدم دليلا مستقلا في الؤالد 
حتى يقيس عليه الولد وخبر مسلم إنما جاء في مقام الرد على تمسك داود به لا للاستدلال وهو إنما استدل بالإجماع لا غير 
رشيدي أي والإجماع دليل لكل من الأصل والفرع ولك أن تقول أن سوق خبر مسلم للرد المذكور الصريح في الدلالة على 
مسألة الوالد مغن عن إعادته ثانياً للاستدلال عليها بل تعد تكراراً قوله: (بضعة) بفتح الباوع ش ورشيدي قوله: (بذلك) أي 
الملك مغني قوله: (ضعيف) بل قال النسائي أنه منكر والترمذي أنه خطأ وقال أبو حنيفة وأحمد بعتق كل قريب ذي رحم محرم 
وقال مالك بعتق السبعة المذكورين في آية الميراث وقال الأوزاعي بعتق كل قريب محرماً كان أو غيره مغني قوله: (والمراد به 
الحر كله) أي حيث لم يتعلق بالرقيق حق الغير بدليل قوله الآني وما لو ملك ابن أخيه الخ رشيدي قوله: (ولا يصح الإحتراز) أي 
بأهل تبرع قوله: (لما يأني) أي آنفاً في قول المصنف ولو وهب له أو أوصى له الخ قوله: (عتق عليهما) ولو اشترى الحر زوجته 
الحامل منه عتق عليه الحمل كما قاله الزركشي ولو اشتراها في مرض موته ثم انفصل قبل موته أو بعده لم يرث أي لأن عتقه 
حينئذ وصية وسيأتي الكلام على ذلك مغني عبارة ع ش. 
فرع: لو ملك زوجته الحامل منه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع الرد فيما يظهر وؤجب له الأرش اه 
قوله: (وكذا من عليه الخ) أي يعتق عليه بعضه إذا ملكه كالصبي والمجنون قوله: (مما مر) أي عن قريب بقول المصنف ولا 
يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر قوله: (مكاتب) فاعل خرج قوله: (بنحو هبة) أي كالوصية مغني قوله: (مبعض) عطف 
ا (لانقطاع الرق الخ) أي زوال آثاروع ش قوله: روما لو كلك الحا معطرفب على المكاتت والجعض رجتيدي 
قوله: (فمات) أي مالك ابن أخيه قوله: (ذكرها شارح) أقره المغني عبارته وأورد على المصنف صور منها مسائل المريض 
الآتية ومنها ما لو وكله في شراء عبد فاشترى من يعتق على موكله وكان معيباً فإنه لا يعتق عليه قبل رضاه بعيبه اه قوله: (ولا 
يصح) إلى قول المتن ولو وهب لعبد في المغني إلا قوله على ما قالاه إلى المتن وقوله ويفرق بينه إلى المتن وقوله موجب 
الشراء إلى عتقه وقوله إن أعسر إلى لأنه كالمرهون قوله: (لأنه لا غبطة له الخ) لأنه يعتق عليه وقد يطالب بنفقته وفي ذلك 
ضرر عليه مغني قول المتن: (له) أي لمن ذكر مغني قول المتن: (أو أوصى له الخ) ومن صور الوصية بالأب أن يتزوّج عبده 
بحرة ويولدها ولداً فهو حر ثم يوصى سيد العبد به لابنه ومن صور الوصية بالابن أن يتزوّج حرامة فيولدها فالولد رقيق 
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الموهوب أو الموصى به (كاسباً) أي له كسب يكفيه (فعلى الولي) وجوباً (قبوله ويعتق) على المولى» إذ لا ضرر عليه , 
ولا نظر لاحتمال عجزه فتجب نفقته» لأنه خلاف الأصل» مع أن المنفعة محققة والضرر مشكوك فيه» (وينفق) عليه 
(من كسبه) لاستغنائه عن قريبه» (وإلا) يكن كاسباًء (فإن كان الصبي) ونحوه (معسراً وجب) على الولي (القبول) لأن 
المولى لإعساره لا نفقة عليه ولا نظر لاحتمال يسارة لما مرء (ونفقته في بيت المال) إن كان مسلماً وليس له منفق غير 
المولي» أما لذمي فينفق عليه منه لكن قرضا على ما قالاه في موضع وقالا في آخر تبرعاًء (أو موسراً حرم) قبوله ولا 
يصح لتضرره بإنفاقه عليه هذا كله إذا وهب مثلا له كله» فلو وهب له بعضه وهو كسوب والمولى موسر لم يقبله وليه 
لئلا يعتق نصيبه ويسري فتلزمه قيمة شريكه» ويفرق بينه وبين قبول العبد لبعض قريب سيده» وإن سرى على ما يأتي 
بأن العبد لا يلزمه رعاية مصلحة سيده من كل وجهء فصح قبوله إذا لم تلزم السيد النفقة» وأن سرى لتشوّف الشارع 
للعتق والولي رعاية مصلحة المولي من كل وجهء فلم يجز له التسبب في سراية تلزمه قيمتها 

تنبيه: فرضه الكلام في الكاسب إنما هو على جهة المثال مع أنه لا يتأتى إلا في الفرع لأن الأصل تجب نفقته» 
وإن كان كسوباً والمراد أنه متى لم تلزم الولي نفقته لإعساره أو لكسب الفرع أو لكون الأصل به منفق آخرء لزم الولي 
القبول وإلا فلاء (ولو ملك في مرض موته قريبه) الذي يعتق عليه (بلا عوض) كإرث (عتق) عليه (من ثلثه) فلو لم يكن 
له غيره لم يعتق إلا ثلثه» (وقيل) يعتق (من رأس المال)» وهو المعتمد كما في الروضة والشرحين» واعتمده البلقيني 
وغيره فيعتق جميعه وإن لم يملك غيره لأنه لم يبذل مالا والملك زال بغير رضاهء (أو ملكه بعوض بلا محاباة) بأن كان 
بثمن مثله (فمن ثلثه) ب يعتق ما وفي به لأنه فوّت ثمنه على الورثة من غير مقابل» (ولا يرث) هنا إذ لو ورث لكان عتقه 


لمالك الأمة ثم يوصي سيد الولد به لأبيه مغني قول المتن: (فعلى الولي) ولو وصياً أو قيمأ مغني قوله: (إذ لا ضرر عليه) أي 
مع تحصيل الكمال لقريبه ولعموم الأدلة السابقة مغني قوله: (وجب على الولي القبول) فإن أبى الولي قبل له الحاكم فإن أبى 
قبل هو الوصية إذا كمل لا الهبة لفواتها بالتأخير قال الأذرعي يشبه أن الحاكم لو أبى عن نظر واجتهاد كان رأى أن القريب 
يعجز عن قرب أو أن حرفته كثيرة الكساد فليس له القبول بعد كماله انتهى وهو ظاهر أن أباه بالقول دون ما إذا سكت مغني 
قوله: (لما مر) أي لنظيره من أن اليسار خلاف الأصل الخ قوله: (إن كان مسلما) أي تبرعاً ع ش قوله: (وليس له منفق الخ) 
أي بزوجية أو قرابة مغني قوله: (قرضا) مغتمد ع ش قوله: (على ما قالاه الخ) عبارة النهاية كما قالاه الخ قوله: (هذا كله الخ) 
كان حقه أن يقدم على قول المصنف وإلا الخ كما في النهاية قوله: (مثلاً) أي أو أوصى مغني قوله: (له كله) أي كما هو ظاهر 
إطلاقه مغني قوله: (لثلا يعتق الخ) عبارة المغني لأنه لو قبله ملكه وعتق عليه وحينئذ فيسري على المحجور فيجب قيمة 
نصيب الشريك وهذا ما في الروضة وأصلها وهو المعتمد وإن رجح في تصحيح التنبيه أنه يقبله ويعتق ولا يسري لأن 
المقتضى للسراية الاختيار وهو منتف اه قوله: (على ما يأتي) أي في آخر الفصل قوله: (والمراد الخ) الأولى التفريع . قوله: 
(أو لكون الأصل له منفق آخر الخ) لعل المراد آخر يقدم على هذا بخلاف من يشاركه هذا في الإنفاق سم وقد يصرح بذلك 
قول المغني فلو أوصى لطفل مثلا بجده وعمه الذي هو ابن هذا الجد حي موسر لزم الولي قبوله ولو كان الجد غير كاسب 
إذ لا ضرر عليه حينئذ اه قوله: (كإرث) أي أو هبة مغني قوله: (وهو المعتمد) وفاقاً للمنهج والنهاية والمغني قوله: (لأنه لم 
يبذل مالا الخ) أي وإن وجد السبب باختياره كما لو ملك بهيمة أو وصيةع ش عبارة المغني لأن الشرع أخرجه عن ملكه 
فكأنه لم يدخل اه قوله: قول المتن: (أو ملكه) أي في مرض موته مغني قول المتن: (بلا محاباة) قال في المصباح حاباه 
محاباة سامحه مأخوذ من حبونه إذا أعطيته الشيء من غير عوض اهادع ش قوله: (يعتق ما وفى به الخ) عبارة المغني فلا يعتق 
منه إلا ما يخرج من الثلث وليس للبائع الفسخ بالتفريق لو لم يخرج من الثلث إلا بعضه اه قول المتن: (ولا يرث) راجع 
للمسألتين على اعتبار العتق من الفلث مغني قوله: (هنا) أي في العتق من الثلث وسيذكر محترزه بقوله بخلاف من يعتق الخ 


قوله: (وبسري الخ) هل يشكل على الشرط الخامس أو هو مستثنى أو مبني على ما ذكره ثم عن شرح الروض فليتأمل 
الس ب ا ليه كر ا بر . قوله: (أو لكون الأصل له منفق 
آخر الخ) لعل المرتد آخر يقوم على هذا بخلاف من يشاركه هذا في الإنفاق. 
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تبرعاً على وارث فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرئه المتوقف على عتقه المتوقف عليها فتوقف كل من إجازته وارثه 
على الآخر فامتنع إرئه» بخلاف من يعتق من رأس المال لعدم التوقف. (فإن كان عليه) أي المريض (دين) مستغرق له 
عند موته (فقيل لا يصح الشراء) لئلا يملكه من غير عتق» (والأصح صحته). إذ لا خلل فيه» (ولا يعتق بل يباع 
للدين)» إذ موجب الشراء الملك والدين لا يمنع منه وعتقه معتبر من الثلث والدين يمنع منه» وكذا يصح شراء مأذون 
عليه ديون بعض سيده بإذنه ولا ب يعتق إن أعسر سيده بخلاف ما لو أيسر كما في المطلب عن الأصحاب لأنه كالمرهون 
بالدين» أما إذا كان الدين غير مستغرق فيعتق منه ما يخرج من الثلث بعد وفائه» أو مستعرقا ومقط زتهي إبراء افك مده 
ما يفي بثئلث المال حيث لا إجازة فيهماء (أو) ملكه (بمحاياة) من بائعه له كان اشتراه بخمسين وهو يساوي مائة 
(فقدرها) وهو خمسون في هذا المثال (كهبة)» فيحسب نصفه من رأس المال على المعتمد السابق» (والباقي من 
الثلث» ولو وهب لعبد) أي قن غير مكاتب ولو مبعض (بعض) أي جزء (قريب) أي أصل أو فرع لمي ندل وقلنا 
يستقل به) أي القبول من غير إذن السيد إذا لم تلزمه نفقته» وهو الأصح. (عتق وسرى وعلى سيده 3 قيمة باقية) إذأً لهبة 
لوافية لل » وقبوله كقيول سيدة شرهاء هذا ما جزم به الرافعي هنا واستشكاله في الروضة» تدهم لطن 
لأنه دخل في ملكه قهراً» كالارث وجرياً عليه في الكتابة» قال الرافعي وقول الغزالي بالسراية لم أجده في النهاية ولا 
غيرها واعتمده البلقيني» وقال السراية غريبة ضعيفة لا يلتفت إليهاء راداً بذلك تصويب الإسنوي لها لما مر أن فعل 

عبده كفعله. وفى الرد نظر لما قدمته آنفاً أن العبد تصرفه كتصرف سيده من وجه دون وجهء لأنه ليس نائباً عنه حتى 
ارا رسا ع لح بون كل جد ولا مستقلاً حتى يلزمه رعاية ذلك أصلاًء فراعوا مصلحة السيد من وجه فمنعوه 
القبول إذا لزمه النفقة ومصلحة القريب من وجه وهو صحة قبوله» والسراية وإذا لم تلزمه النفقة ولتنزيلهم فعل العبد 


قوله: (فيبطل) أي الإرث لتعذر إجازته أي العتق قوله: (بخلاف من يعتق من رأس المال) يأخذ منه أن التبرع على الوارث إنما 
يتوقف على الإجازة إن كان من الثلث ع ش قوله: (لعدم التوقف) أي فيرث لعدم الخ مغني قوله: (مستغرق له) أي لماله 
وسيذكر محترزه في قوله ما إذا كان الدين الخ قوله: (لئلا يملكه الخ) عبارة المغني لأن تصحيحه يؤدي إلى ملكه ولا يعتق 
عليه فلم يصح كما لا يصح شراء الكافر العبد المسلم اه قول المتن : (والأصح صحته الخ) ويخالف شراء الكافر للمسلم 
لون الكدر بشع الملك للعيد العطلم نهابه وول العتن : (بل باع في الدين) ويلغز بهذا فيقال حر موس اتنترى من يغدق عليه 
ولا يعتق مغني قوله: (إذ موجب الشراء الخ) ب بفتح الجيم وهذا علة لصحة الشراء وقوله وعتقه الخ لعدم العتق مع أنه قدم 
تعليق الأول في قوله إذ لا خلل فيه رشيدي قوله: (والدين لا يمنع منه) أي فلم يمنع صحة الشراء نهاية قوله: (والدين يمنع 
الخ) أي كما يمنع العتق بالإعتاق نهاية قوله: (منه) يعني من التبرع بالثلث قوله: (عليه ديون) أي للتجارة مغني قوله: (أما إذا 
كان الخ) عبارة شرح المنهج والمغني فإن لم يكن مستغرقاً أو سقط بإبراء أو غيره عتق إن خرج من ثلث ما بقي بعد وفاء 
الدين في الأولى أو ثلث المال في الثانية أو أجازه الوارث فيهما وإلا عتق منه بقدر ثلث ذلك اه أي ثلث ما بقي بعد وفاء 
الدين أو ثلث المال قوله: (بنحو إبراء) كان يفيه أجنبي أو الوارث ولم يقصد الوارث فداءه ليبقى له إسنى قوله: (فيها) أي في 
السقوط وعدم الاستغراق قوله: (أو ملكه) أي في مرض موته بعوض مغني قوله: (من بائعه الخ) خرج به المحاباة من المريض 
كان اث شتزاه بمائة وهو ساوي طسين تعدو اتبرع عله دنه استوعت الكلك م يعتق منه شيء وإلا قدمت المحاباة على العتق 
في أحد أوجه استظهره بعض المتأخرين مغني قوله: (فيحسب نصفه الخ) يعني يعتق نصف القريب من رأس المال بجيرمي 
قوله: (غير مكاتب ولا مبعض) سيذكر محترزه قوله: (أي جزء) إلى الفصل في النهاية إلا قوله قال الرافعي إلى أما إذا كان 
قوله: (وهو الأصح) إلى الفصل في المغني إلا قوله قال الرافعي إلى واعتمده وقوله رادا إلى وأما المكاتب قوله: (وهو 
الأصح) أي القول باستقلال العبد بالقبول قوله: (هذا) أي قول المصنف وسرى الخ قوله: (ما جزم الرافعي الخ) أي والمنهج 
قوله: (وجريا عليه في الكتابة) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (واعتمده) أي عدم السراية قوله: (وقال السراية) أي التي في 
المنهاج مغني قوله: (لما قدمته آنفأ) أي قبيل التنبيه . 


قوله: (وجريا عليه في الكتابة) أي وهو المعتمد شرح م 57 


فصل في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق ١‏ 


منزلة فعل السيد في الحلف وغيره مما مر لم يتمحض فعله للقهر على السيد» فاتضح ما في المتن والجواب عن بحث 
الروضة المذكور فتأمله» أما إذا كان السيد بحيث تلزمه نفقة البعض فلا يصح قبول العبد له جزماً وأما المكاتب فيقبل 
ولا يعتق على السيد لأن الملك له» نعم إن عجز عتق البعض ولم يسر لعدم اختيار السيد مع استقلال المكاتب وإن 
كان هو المعجز له لأنه إنما قصد التعجيز والملك حصل ضمناً» وأما المبعض وثم مهيأة ففي نوبته لا عتق وفي نوبة 
السيد كالقن» فإن لم تكن مهايأة فما يتعلق به قن وبسيده فيه ما مر. 
فصل في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق 

إذا (أعتق) تبرعاً (فى مرض موته عبداً لا يملك غيره) عند موته (عتق ثلثه) لأن المريض إنما ينفذ تبرعه من ثلئه 
نعم إن مات في حياة السيد مات كله حراً على الأصحء ومن ثم لو وهبه فأقبضه فمات والسيد حي مات على ملك 
الموهوب له؛ ومن فوائد موته حراً في الأولى انجرار ولاء ولده من موالي أمه إلى معتقه؛ (فإن كان عليه دين مستغرق) 
وأعتقه تبرعاً أيضاً (لم » يعتق منه شيء) ما دام الدين باقياً لأن العتق حينئذ كالوصية والدين مقدم عليهاء ومن ثم لو أبرأ 
الغرماء منه أو تبرع به أجنبي ا و ل 1 و ال ا ل ا 0 


قوله: (والجواب الخ) عطف على ما في المتن قوله: (ولا يعتق) أي من موهوبه شيء مغني قوله: (وإن كان هو الخ) 
غاية والضمير للسيد قوله: (وفي نوبة السيد كالقن) أي فيعتق ويسري على ما في المتن الذي ارتضى به الشارح والمنهج 
خلافاً للنهاية والمغني كما مر قوله: (فما يتعلق به) أي بالمبعض وحريته قوله: (فيه ما مر) أي من الخلاف المرجح من السراية 
عند الشرح والمنهج وعدمها عند النهاية والمغني. 

فصل في الإعتاق في مرض موته 

قوله: (وبيان القرعة) أي وما يتبع ذلك كعدم رجوع الوارث بما أنفقه ع ش قوله: (تبرعاً) سيذكر محترزه قول المتن : (لا 
يملك غيره) أي ولا دين عليه مغني قوله: (مات كله حرأ الخ) واعتمد النهاية موت كله رقيقاً واستظهر المغني موت ثلثه حراً 
وباقيه رقيقاً عبارته هذا إن بقي بعد السيد فإن مات في حياته فهل يموت كله رقيقاً أو حراً أو ثلئه حر أو باقيه رقيقاً قال في أصل 
الروضة فيه أوجه أصحها عند الصيدلاني الأول وجرى عليه ابن المقري في روضه لأن ما يعتق ينبغي أن يبقى للورثة مثلاه ولم 
يحصل لهم هنا شيء ونقلا في الوصايا عن الأستاذ أبي منصور تصحيح الثاني واقتصرا عليه وصوبه الزركشي تنزيلاً له منزلة 
عتقه في الصحة وإطلاق المصنف يقتضي ترجيح الثالث وهو الظاهر وصححه البغوي وقال في البحر أنه ظاهر المذهب وقال 
الماوردي أنه الظاهر من مذهب الشافعي كما لو مات بعده قال البغوي على خلاف ولا وجه للقول بأنه مات رقيقاً لأن تصرف 
المريض غير ممتنع وفائدة الخلاف فيما لو وهب في المرض عبداً لا يملك غيره وأقبضه ومات قبل السيد فإن قلنا في مسألة 
العتق بموته رقيقاً مات هنا على ملك الواهب ويلزمه مؤنة تجهيزه وإن قلنا بموته حرأ مات هنا على ملك الموهوب له فعليه 
تجهيزه وإن قلنا بالثالث وزعت المؤنة عليهما اه تأمل المانع من فرض فائدة الخلاف في موت العتيق في مسألة العتق سيد عمر 
وتبعه الأذرعي قوله: (في الأولى) أي المذكورة بقوله نعم إن مات الخ (المتن عليه) أي من أعتق في مرض موته عبداً لا يملك 

غيره مغني قوله: (وأعتقه) إلى قول المتن أو بالقيمة دون العدد في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لأن إعتاق هذا على القول 
بموته رقيقاً إلى المعن وقوله قال إذا لي وقال قوله: (وأعتقه نقه تبرعاً أبضا) يدي عنه ضمير عليه في المت قوله. (خيل) أي حين 
كون الدين مستغرقاً له قوله: (منه) أي الدين قوله: (أو تبرع به أجنبي) عبارة المغني أو تبرع متبرع بقضاء الدين اه وعبارة الإسنى 


فصل أعتق في مرض موته عبداً لا يملك غيره الخ 
قوله: (مات كله حراً على الأصح) أي تنزيلاً له منزلة عتقه في الصحة وهذا ما نقله الشيخان في باب الوصية عن 
تصحيح الأستاذ ونقلاً هنا عن تصحيح الصيدلاني أنه يموت رقيقاً واقتصر عليه في الروض وصحح البغوي أنه يموت ثلثه 
حرا وباقيه رقيقاً وقد بسط بيان ذلك في شرح الروض ووجه تصحيح الصيدلاني بأن ما يعتق ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه 
ولم يحصل لهم هنا شيء ومشى في الروض في مسألة الهبة المذكورة على أنه يموت على ملك الواهب فعليه تجهيزه . 


> الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


عتق ثلثه» أما إذا كان نذر إعتاقه في صحته ونجزه في مرضه فيعتق كله كما لو أعتقه عن كفارة مرتبة» وخرج بالمستغرق 
غيره فالباقي بعده كأنه كل المال فينفذ العتق في ثلثه؛ (ولو أعتق) في مرض موته (ثلاثة) معاً كقوله أعتقتكم (لا يملك 
غيرهم قيمتهم سواء) ولم تجز الورثة (عتق أحدهم)؛ يعني تميز عتقه (بقرعة)» لأنها شرعت لقطع المنازعة فتعينت 
طريقاًء ولخبر مسلم أن أنصارياً أعتق ستة مملوكين له عند موته لا يملك غيرهم فجزأهم كه أثلاثاً ثم أعتق اثنين وأرق 
أربعة» قال في البحر والمراد جزأهم باعتبار القيمة لأن عبيد الحجاز لا تختلف قيمتهم غالباً» ويدخل الميت منهم في 
القرعة فإن قرع رق الآخران وبان أنه مات حراً فيتبعه كسبه ويورث وتتعين القرعة» فلا يجوز اتفاقهم على أنه إن طار 
غراب فهذا حر أو من وضع صبي يده عليه حرء (وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلشكم حر) فيقرع لتجتمع الحرية في 
واحدء لأن إعتاق بعض القن كإعتاقه كله فصار كقوله أعتقتكم» (فلو قال أعتقت ثلث كل عبد) منكم (أقرع) لما مرء 
(وقيل يعتق من كل ثلثه) ولا إقراع لتصريحه بالتبعيض» وهو القياس لولا تشوف الشارع إلى تكميل العتق المتوقف 
على القرعة؛ ولو قال ثلث كل حر بعد موتي عتق ثلثه ولا قرعة» لأن العتق بعد الموت لا يسري» (والقرعة) علمت 
مما مر في القسمة وتحصل في هذا المثال بأحد شيئين: الأول (أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية) ثم (يكتب في ثنتين رق 
وفي واحدة عتق) لأن الرق ضعف الحرية (وتدرج في بنادق كما سبق) ثم اتن لظ لو ما اا ل ا 


أو وفي الدين من غير العبد سواء أوفاه الوارث أم أجنبي كما قاله القاضي وظاهر أن محله في الوارث إذاً وفاه ولم يقصد فداءه 
ليبقى له اه قوله: (أما إذا كان نذر الخ) محترز قوله تبرعاع ش قوله: (بعده) أي بعد أداء الدين قوله: (معاً) خرج به ما إذا رتبها 
فيقدم الأسبق فقط ولا قرعه كما يأتي قول المتن: (قيمتهم سواء) كذا في المحلي والنهاية بلا واو وعبارة المغني والمنهج 
وقيمتهم الخ بالواو قوله: (ولم تجز الورثة) أي عتقهم مغني عبارة ع ش أي فيما زاد على الثلث اه قول المتن: (عتق أحدهم) 
وهل يجوز التفريق بين الوالدة وولدها إذا أخرجت القرعة أحدهما أم فيه نظر والأقرب الأول لأن التفريق إنما يمتنع بالبيع وما 
في معناهع ش . قوله: (يعني تميز عتقه) أي وإلا فأصل عتق أحدهم حاصل قبل القرعة سم قوله: (ثم أعتق اثنين الخ) عبارة 
النهاية والمغني ثم أقرع بينهم فأعتق الخ ولعله سقط من قلم الناسخ وإلا فهو محط الاستدلال قوله: (فإن قرع الخ) أي خرجت 
له القرعة ع ش قوله: (رق الآخر أن الخ) أي وإن خرج له الرق لم يحسب على الورثة لأن غرضهم المال نعم إن كان موته بعد 
موت الموصي ودخوله في يد الوارث حسب عليه إذا خرجت القرعة برقة سم قوله: (فلا يجوز اتفاقهم الخ) أي ولم يكف مغني 
قوله: (حر) عبارة المغني فهو حر اه قوله: (لأن إعتاق الخ) أي وإنما لم يعتق ثلث كل منهم في هاتين لأن الخ مغني قوله: 
(كإعتاق كله) أي لأن إعتاق البعض يسري للكل بجيرمي قوله: (لما مر) أي آنفاً من قوله لأن إعتاق الخ قول المتن: (أقرع الخ) 
وفهم من الأمثلة التصوير بما إذا أعتق الإبعاض معاً فخرج ما إذا رتبها فيقدم الأسبق كما لو كان له عبدان فقط فقال نصف غانم 
حر وثلث سالم عتق ثلثاً غانم ولا قرعة ذكراه في باب الوصية مغني قوله: (لولا تشوف الشارع الخ) قضيته أنه إذا قال أعتقتكم أو 
أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر بعد موتي عتق واحد لا بعينه والقرعة كما سبق ويرد عليه أنه إذا قال أعتقت ثلثكم أو ثلشكم حر كان 
بمنزلة ما لو قال أعتقت ثلث كل واحد لأن الإضافة للعموم ودلالة العام كلية محكوم فيها على كل فرد فرد فكان كما لو قال 
اعتقت ثلث فلان وثلث فلان ولعلهم لم ينظروا إلى ذلك بناء على أن ثلئكم مضاف إلى المجموع وأن دلالته من باب الكل لا 
الكلية وثلث المجموع من حيث هو مجموع واحد فليتأمل ع ش قوله: (عتق ثلثه) أي ثلث كل منهم ع ش فيها قوله: (في هذا 
المثل) أي فيما إذا كان العبيد ثلاثة مغني قوله: (لأن الرق ضعف الحرية) أي فتكون الرقاع على نسبة المطلوب في الكثرة والقلة 
مغني قول المتن: (في بنادق) أي من نحو شمعة مغني قوله: (ثم) أي في باب القسمة قوله: (وإلا فالعكس) أي وإن خرج له الرق 


قوله: (عتق ثلثه) قد يشكل بأن إعتاقه قولي وهو إذا رد لغا كما في إعتاق الراهن المعسر إلا أن يفرق بأن هذا في حكم 
الوصية ومنظور فيه إلى وقت الموت فكأنه معلق به فلا يلغو بمجرد عدم نفوذه في الحال. قوله: (يعني تميز عتقه) أي وإلا 
فأصل عتق أحدهم حاصل قبل القرعة قوله: (فإن قرع رق الآخر إن بان أنه مات حراً الخ) أي وإن خرج له الرق لم يحسب على 
الورثة لأن غرضهم المال نعم إن كان موته بعد موت الموصي ودخوله في يد الوارث حسب عليه إذا خرجت القرعة برقه. 


فصل في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق اولنة 


(وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران) ؛ بفتح الخاءء (أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر) 
فإن خرج العتق عتق ورق الثالث» وإلا فالعكس» ويجوز الاقتصار على رقعتين في واحدة رق وفي أخرى عتق كما رجحه 
البلقيني» كالإمام قال إذ ليس فيه إلا أن رقعة الرق إذا خرجت على عبد تدرج في بندقتها مرة أخرى فتكون الثلاث أرجح 
فقطء وقال ابن النقيب كلامهم يدل على وجوب الثلاث اه. والأول أوجه؛ (و) ثانيهما أنه (يجوز أن تكتب أسماؤهم) 
في الرقاع (ثم تخرج رقعة) و الأولى إخراجها (على الحرية) لا الرق لأنه أقرب إلى فصل الأمرء (فمن خرج اسمه عتق 
ورقا) أي الباقيان لانفصال الأمر بهذا أيضاًء وقضية عبارته أن الأول أولى» لكن الذي صوّبه جمع متقدمون أن الأولى 
الثاني لأن الاخراج فيه مرة واحدة بخلافه في الأول فإنه قد يتكررء (وإن) لم تكن قيمتهم سواء كان (كانوا ثلاثة قيمة واحد 
مائة وآخر مائتان وآخر ثلاثماثة أقرع) بينهم (بسهمي رق وسهم عتق)؛ بأن يكتب في رقعتين رق وفي واحدة عتق ويفعل ما 
مر (فإن خخرج العتق لذي المائتين عتق ورقا) أي الباقيان لأن به يتم الثلث» (أو) لذي (الثلاثماثة عتق ثلثاه) لأنهما الثلث 
ورق باقية والآخران» (أو) خرجت (للأول عتق» ثم يقرع للآخرين بسهم رق وسهم عتق) في رقعتين» (فمن خرج) العتق 
على اسمه منهما (تمم منه الثلث)؛ فإن خرجت للثاني عتق نصفه أو للثالث فثلثه وتجوز الطريق لأخرى هنا أيضاً فإن خرج 
اسم الأول عتق ثم تخرج أخرى فإن خرج اسم الثاني عتق نصفه أو الثالث عتق ثلثه» (وإن كانوا) أي المعتقون معأ (فوق 
ثلاثة) لا يملك غيرهم (وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة) في جميع الأجزاء (كستة قيمتهم سواء) ومثلهم ستة قيمة ثلاثة مائة 
مائة وثلائة خمسون خمسون فيضم كل خسيس لنفيس (جعلوا اثنين اثنين) أي جعل كل اثنين جزءاً؛ وفعل كما مر في 
الثلائة المستوين في القيمة» (أو) أمكن توزيعهم (بالقيمة دون العدد) في كل الأجزاء كخمسة قيمة أحدهم مائة واثنين مائة 
واثنين مائة جعل الواحد جزءاً والاثنان جزءاً والاثنان جزءاً ثالثاً أو في بعضها (كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة و) 
قيمة (ثلاثة مائة» جعل الأول جزأ والاثئنان جزأ والثلاثة جزأ) وأقرع كما سبق» وفي عتق الاثنين إن خرج وافق ثلث العدد 


رق وعتق الثالث مغني قوله: (كما رجحه) أي الجراز قوله: (إلا أن رقعة الرق الخ) أي وإن خرج العتق ابتداء لواحد عتق ورق 
الآخرانع ش قوله: (والأول الخ) أي عدم وجوب الثلاث وجواز الاقتصار على رقعتين قوله: (وقضية عبارته الخ) أي تعبيره في 
الثاني بالجواز مغني . قوله: (لأن الإخراج فيه مرة الخ) أي النظر للأولى الذي قدمه من الإخراج على الحرية رشيدي عبارة سم 
قوله فإنه قد يتكرر قد يقال والثاني قد يتكرر وذلك بأن تخرج على الرق فليتأمل إلا أن يقال يمكن التزام عدم التكرر في الثاني 
بأن يختار الإخراج على الحرية بخلاف الأول اه قوله: (وتجوز الطريق الأخرى) أي كتابة الأسماء هنا أي في اختلاف قيمتهم 
أيضاً كما في الاستواء قوله: (فإن خرج) أي على الحرية اسم الأوّل أي اسم ذي المائة مغني قوله: (معاً) سيذكر محترزه قول 
المتن: (وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة) أي بأن يكون العدد له ثلث صحيح والقيمة لها ثلث صحيح م ر اه ببجيرمي قوله: (في 
جميع الأجزاء) إلى قول المتن ولا يرجع الوارث في النهاية قوله: (في جميع الأجزاء) أي الثلاثة مغني قوله: (فيضم الخ) أي في 
المئال الذي زاده رشيدي قوله: (في كل الأجزاء) أي لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في شيء من الأجزاء بمعنى أنه لم يوافق 
ثلث العدد مع ثلث القيمة في شيء من الأجزاء كما في المثال الذي ذكره فإنه ليس شيء من الأجزاء فيه بحيث يكون ثلث العدد 
وقيمته ثلث القيمة اه سم أي بخلاف مثال المصنف فإن الاثنان فيه ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة قوله: (والاثنان جزأ) أي ثانياً 
قوله: (أو في بعضها) أي لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في بعض الأجزاء وأمكن في بعض بمعنى أن بعض الأجزاء لم يكن 
ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وبعضها كان كذلك فإن جزء الإثنين ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وجزء الواحد أو الثلاثة ليس 


قوله: (لأن الإخراج فيه مرة الخ) أي إذا كان الإخراج على الحرية بخلاف ما إذا كان على الرق مع أنه جائز كما أفاده 
قوله والأولى إخراجها الخ لكن قد يشكل على قوله قد يتكرر إذ الثاني كذلك . قوله: (فإنه يتكرر) قد يقال والثاني قد يتكرر 
وذلك بأن يخرج على الرق فليتأمل إلا أن يقال يمكن التزام عدم التكرير في الثاني بأن يختار الإخراج على الحرية بخلاف 
الأول قوله: (في كل الاجزاء) أي لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في شيء من الأجزاء بمعنى أنه لم يتوافق ثلث العدد مع 
ثلث القيمة في شيء من الأجزاء كما في المثال الذي ذكره فإنه ليس شيء من الأجزاء فيه بحيث يكون ثلث العدد وقيمته 
ثلث القيمة قوله: (أو في بعضها) أي لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في بعض الأجزاء وأمكن في بعض بمعنى أن بعض 
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ثلث القيمة فقوله دون العدد صادق ببعض الأجزاء في مقابلته للمثبت قبله في جميع الأجزاء. فلا اعتراض على المتن ولا 
مخالفة بينه وبين ما في الروضة وأصلها من جعل الستة المذكورة مثالاً للاستواء في العدد دون القيمة» نظراً إلى أن القيمة 
مختلفة فلا يمكن التوزيع بها في الكل» بخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه وإن كان للنظر إلى القيمة في ذلك دخل» 
ومن ثم قال الشارح المحقق لا يتأتى التوزيع بالعد دون القيمة أي مع قطع النظر عنها أصلاً.ء وأجاب شيخنا عن هذا 
التناقض , بين المتن وأصله والروضة وأصلها بأن مثال الستة المذكور صالح لإمكان التوزيع بالقيمة دون العدد نظراً إلى عدم 
تأتي توزيعها بالعدد مع القيمة ولعكسه نظراً إلى عدم تأتي توزيعها بالقيمة مع العددء وهو يرجع لما قدمنا إذ عدم التأتي في 


ثلث العدد وإن كانت قيمته ثلث القيمة سم قول المتن: (وثلاثة مائة) كذا في المغني والنهاية بتاء وفي أصل الشرح وثلاث بلا 
تاء سيد عمر. 

قوله: (إن خرج) أي العتق لهماع ش ورشيدي قوله: (فقوله دون العدد صادق الخ) فحاصل المراد بدون العدد دون العدد 
في جميع الأجزاء يعني سلب العموم بخلاف قول الشارح في كل الأجزاء فإنه أراد به عموم السلب فقوله ببعض الأجزاء أي 
بنفي التوزيع بالعدد مع القيمة بالنسبة لبعض الأجزاء سم أي مع إمكانه بالنسبة إلى بعض منها قوله: (في جميع الأجزاء) متعلق 
بالمثبت الخ قوله: (على المتن) أي في جعله الستة المذكورة مثالا لإمكان التوزيع بالقيمة دون العدد قوله: (مثالاً للاستواء في 
العدد دون القيمة) أي وهو عكس ما في المتن قوله: (في الكل) أي بل في البعض . قوله: (ومن ثم قال الشارح الخ) أقول الذي 
يظهر في تحقيق يق ذلك أن المراد بالتوزيع في هذا المقام قسمتها أثلاثاً ومن لازم ذلك تساوي الأقسام في القيمة وإلا فليست أثلاثاً 
كما هو متلوم وجيعة قار تسارى الأنساء أيضا فى العدد كما في :قزل كسنة قيمتهم مبواه وتارة لانكما في كله كيب قينة 
أحدهم الخ فعلم أن التقسيم بالعدد دون القيمة بأن تتساوى الأقسام في العدد وتتفاوت في القيمة ليس من التوزيع في شيء إذ 
من المحال تفاوت إلا ثلاث في المقدار ومع التفاوت في القيمة تتفاوت الأقسام في المقدار فاتضح قول المحقق لا يتأتى 
التوزيع بالعدد دون القيمة وأن قول الشارح بخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه إن أراد فيه مطلق الاستواء بمعنى الانقسام 
بمجرد العدد فلا وجه لقوله وإن كان الخ إذ الانقسام بمجرد العدد لا مدخل للقيمة فيه وإن أراد فيه بالاستواء التوزيع بالمعنى 
المراد هنا فهذا لا يتصور إلا باعتبار القيمة ولا دخل فيه إلا للقيمة فلا يكفي قوله وإن كان الخ وليس هذا مراد الروضة وأصلها 
كما لا يخفى فتدبر ثم رأيت قوله ولك أن تقول الخ وهو موافق لما حققناه ومصرح بأن مراده مما قبله خلاف ذلك ولا يخفى أنه 
لا استقامة له إذ لا يستقيم ما ذكروه إلا بالمعنى الذي حققناه كما هو جلي للمتأمل سم قوله: (وأجاب شيخنا الخ) أي في شرح 


الأجزاء لم يكن ثلث العدد وقيمه ثلث القيمة وبعضها كان كذلك كما في مثال المصنف فإن جزء الاثتين ين ثلث العدد وقيمته 
ثلث القيمة وجزء الواحد أو الثلاثة ليس ثلث العدد وإن كانت قيمته ثلث القيمة قوله: (تعق الأجواء) فبداميل اماد يد دون 
العدد في جميع الأجزاء بمعنى سلب العموم بخلاف قول الشارح في كل الأجزاء فإنه أراد به عموم السلب قوله: (أيضاً 
ببعض الأجزاء) أي بنفي التوزيع بالعدد مع القيمة بالنسبة لبعض الأجزاء . قوله: (قال الشارح المحقق لا يتأتى التوزيع الخ) 
أقول الذي يظهر في تحقيق ذلك أن المراد بالتوزيع في هذا المقام قسمتها أثلاثاً ومن لازم ذلك تساوي الأقسام في القيمة 
وإلا قلست اثلانا كاعر مجلوم بوسر ننارة وسارى الأتنام أيضأ ف العذة كنا في قرله نين تستهو شرا وجار: كنا 
في قوله كستة قيمة أحدهم الخ فعلم أن التقسيم بالعدد دون القيمة بأن يتساوى الأقسام في العدد وتتفاوت في القيمة ليس من 
التوزيع في شيء إذ من المحال تفاوت إلا ثلاث في المقدار ومع التفاوت في القيمة تنفاوت الأقسام في المقدار فاتضح قول 
المحقق لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة وإن قول الشارح بخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه فإن أراد فيه مطلق 
الاستواء بمعنى الانقسام بمجرد العدد فلا وجه لقوله وإن كان الخ إذ الانقسام بمجرد العدد لا مدخل للقيمة فيه وإن أراد فيه 
بالاستواء التوزيع بالمعنى المراد هنا فهذا لا يتصور إلا باعتبار القيمة ولا دخل فيه إلا للقيمة فلا يكفي قوله وإن كان الخ وليس 
هذا مراد الروضة وأصلها كما لا يخفى فدبر ثم رأيت قوله الآتي ولك أن تقول الخ وهو موافق لما حققناه ومصرح بأن مراده مما 
قبله خلاف ذلك ولا يخفى أنه لا استقامة له إذ لا يستقيم ما ذكروه إلا بالمعنى الذي حققناه كما هو جلي للمتأمل سم قوله: (لا 
يتأتى التوزيع بالعدد) أي والتوزيع بالعدد دون القيمة غير الاستواء في العدد دون القيمة كما علم مما حققناه في الحاشية الأخرى 
فلا منافاة بين قول الشارح المحقق المذكور وجعل الروضة وأصلها الستة المذكورة مثالاً لما ذكر . قوله: (بالعدد مع القيمة) أي 


فصل في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق هع 


كل من الأمرين إنما هو بالنظر لما مر فتأمله» ولك أن تقول لا منافاة بينهما من وجه آخر وهو أن المتن وأصله عبرا 
بالتوزيع » والروضة وأصلها إنما عبرا بالتسوية» وبين التوزيع والتسوية فرق واضحء لصدقها في الستة المذكورة ولو مع 
ل ا ا ا ا ل 
فتأمله أيضاً ليتضح لك أن قول الشارح لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة لا ينافي قول الروضة وأصلها وإن أمكن التسوية 
بالعدد دون القيمة كستة إلى آخره» (وإن تعذر) توزيعهم (بالقيمة) وبالعدد بأن لم يكن لهم ولا لقيمتهم ثلث صحيح 
(كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزؤن ثلاثة أجزاء واحد) جزء (وواحد) جزء (واثنان) جزءء لأنه الأقرب إلى فعله كَل 
(فإن خرج العتق لواحد) سواء أكتب العتق والرق أم الأسماء (عتق) كلهء (ثم أقرع) بين الثلاثة الباقين بعد تجزئتهم أثلاثاً 
(ليتم الثنلث) فمن خرج له سهم الحرية عتق ثلثه؛ هذا ما دلت عليه عبارة الشيخين وصرح به في التهذيب وهو يرد ما فهمه 
جمع من الشراح من بقاء الاثنين على حالهماء ثم ترددوا فيما إذا خرجت للاثنين هل يعتق من كل سدسه أم يقرع بينهما 
ثانيأء فمن قرع عتق ثلثه زاد الزركشي أن الأول مقتضى كلامهم لأنهم جعلوا الاثنين بمثابة الواحدء (أو) خرج العتق 
(للائنين) المجعولين جزءاً (رق الآخران ثم أقرع بينهما) أي الاثنين (فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر) لأنه بذلك يتم 
الثنلث» (وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعه) فالرقاع أربع ثم يخرج على العتق واحدة بعد أخرى إلى أن يتم الثلث» 
(فيعتق من خرج) أولا (و) تعاد الرقعة بين الباقين فمن خرجت له ثانياً بان أن ثلثه هو الباقي من الثلث فيعتق (ثلث الباقي)» 
وهو القارع ثانياً لأن هذا أقرب إلى فصل الأمرء وفي بعض النسخ الثاني بالمثلثة والنون وصوّبت. (قلت أظهرهما الأول 
واه أغلع) لعا من أن تهبرضهم ثلاثة أخراء أكرت لما مر في الخيرة (والقولان في انتحيات) لأن المتصود يحصل بكل» 
(وقيل) وانتصر له بأنه نص الأم وقضية كلام الأكثرين (في إيجاب) للأقربية المذكورة» أما إذا أعتق عبيداً مرتباً فلا قرعة بل 
يعتق الأول فالأول إلى تمام الثلث» (وإذا أعتقنا بعضهم) أي الأرقاء (بقرعة فظهر مال) آخر للميت لم يعلم وقت القرعة 
(وخرج كلهم من الثلث عتقوا)؛ أي بان عتقهم وأنهم أحرار تجري عليهم أحكام الأحرار من حين إعتاقه» (و) من ثم كان 
(لهم كسبهم) ونحوه كأرش جناية ومهر أمة وتبعية ولدها لها (من يوم) أي وقت (الإعتاق)؛ وبطل نكاح أمة زوجها الوارث 


المنهج قوله: (عن هذا التناقض) أي بحسب الظاهر رشيدي قوله: (والروضة وأصلها) أي وبين الروضة الخ . قوله: (بالعدد مع 
القيمة) أي فلو قسمنا القيمة ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن أن يوافقها العدد في انقسامه ثلاثة أجزاء متساوية بحيث يكون كل جزء 
منه مقوماً بثلث القيمة سم قوله: (ولعكسه نظراً الخ) فيه نظر فإن العكس أن يمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة وهذا ليس مراداً 
هنا لأنه يلزم من التوزيع بالعدد اختلاف القيمة مع أنه لا بد من الاستواء فيها وهذا التأويل بعيد جداً على أنه لا فائدة لذكره لأنه 
الر ا ل عر اي ا م يق ذلك الخ بجيرمي قوله: (بالقيمة مع العدد) أي ولو قسم 
لبلافه) أي اتوزيع قو (قصح -جعل الروضة وأصلها ها مثالالغ) فيه ما مر عن البجيرمي و سم من أنه لا فائدة لذكرهها ها 
جا ادي لمعيه عا عر الترريع بعك ار احج اقولةة رو العدد) إلى وراج لكين ولا مرجع فى لمكن 01 قرلا 
قوله: (هذا) أي إعادة القرعة بين الثلاثة الباقين بعد تجزئتهم أثلاثاً مغني قوله: (جمع من الفتراع) تننهم الدهيرى .مغ قؤلده :(أن 
ع يد او ثنين) أي اللذين خرج لهما رقعة العتق مغني قوله: (بعد أخرى إلى أن يتم 
الثلث) الأولى ثم أخرى ليتم الثلث قوله: : (وصوبت) كان وجهه إن الباقي الثلاثة وليس مراداً سم قول المتن قوله وقيل في 
إيجاب والمعتمد الأول نهاية ومغني قوله: (الأقربية الخ) عبارة المغني لأنه أقرب إلى فعله كَكِدٍ اه قوله: (أما إذا أعتق الخ) 
محترز قوله معاً في موضعين قول المتن : (وإذا أعتقنا بعضهم الخ) ولو أعتقناهم ولم يكن عليه دين ظاهر ثم ظهر عليه دين 
فلو قسمنا القيمة ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن أن يوافقها العدد في انقسامه ثلاثة أجزاء متساوية بحيث يكون كل جزء منه مقوّماً 
بثلث القيمة. قوله: (بالقيمة مع العدد الخ) أي لو قسم العدد ثلاثة أقسام أي متساوية بحيث يكون كل قسم منها قيمة قسم من 
العدد قوله: (وصوّبت) كان وجهه أن الباقي الثلاثة وليس مراداً. 


65 الجزء العاشر من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


بالملك ويلزمه مهرها أن وطئها ويكمل جد من جلد كقن ويرجم إن كان محصناً» (ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم) 
مطلقاً. وإن أطال البلقيني في ترجيح تفصيل فيه لأنه أنفق على أن لا يرجع كمن نكح فاسداً يظن الصحة لا يرجع بما أنفق 
قبل التفريق» ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه له وهو ساكتء» أخذاً مما مر في غصب الحرء 
(وإن خرج) من الثلث (بما ظهر عبد) أو بعضه أو أكثر منه (آخر أقرع) بينه وبين من بقي منهم » فمن قرع عتق أيضاًء (ومن 
عتق) ولو (بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق) لا القرعة لأنها مبينة للعتق لا مثبتة له؛ بخلاف الموصي بعتقه فإنه يقوم وقت 
الموت لأنه وقت الاستحقاق» (وتعتبر قيمته حينئذ)» أي حين إذ عتق لما تقرر أنه بان بها أنه حر قبلهاء (وله كسبه) ونحوه 
مما مر (من يومئذ غير محسوب من الثلث) لحدوثه على ملكه؛ (ومن بقي رقيقاً قوم يوم الموت) لأنه وقت استحقاق 
الوارث؛ هذا إن كانت القيمة يومه أقل أو لم تختلف. ليوافق ما في الروضة وأصلها من أنه يعتبر أقل قيمة من وقت الموت 
إلى قبض الورثة للتركة» لأنها إن كانت وقت الموت أقل فالزيادة على ملكهم» أو وقت القبض أقل فما نقص قبل ذلك لم 
يدخل في ملكهم فلا يحسب عليهم كمغصوب أو ضائع من التركة قبل أن يقبضوهء (وحسب) على الوارث (من الثلثين هو 
وكسبه الباقي قبل الموت) ظرف لكسبه (لا الحادث بعده) فلا يحسب عليه لحدوثه على ملكه فلا يقضي دين المورث منه؛ 
(فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل) منهم (مائة فكسب أحدهم مائة) قبل موت السيد (أقرع فإن خرج العتق للكاسب 
عتق وله الماثة)؛ لما مر إن من عتق له كسبه من حين عتقه» (وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع) بين الكاسب والآخر ليتم 
الثلث» (فإن خرجت) القرعة (لغيره عتق ثلثه)؛ وبقي ثلثاه مع المكتسب وكسبه للورثة وذلك ضعف ما فات عليهم. (وإن 


مستغرق للتركة بطل العثق نعم إن أجاز الوارث العتق وقضى الدين من مال آخر صح وإن لم يستغرق لم تبطل القرعة إن تبرع 
الوارث بقضائه وإلا رد من العتق بقدر الدين فإن كان الدين نصف التركة رد من العتق النصف أو ثلثها رد منه الثلث فلو كانوا 
مثلاً أربعة قيمتهم سواء وعتق بالقرعة واحد وثلث ثم ظهر دين بقدر قيمة عبد بيع فيه واحد غير من خرجت له القرعة ثم يقرع 
بين من خرجت قرعتهما بالحرية بسهم رق وسهم عتق فإن خرجت للحر كله عتق وقضى الأمر وإن خرجت للذي عتق ثلثه فثلثه 
حر وعتق من الآخر ثلثاه روض مع شرحه قوله: (ويلزمه مهرها الخ) أي الواطىء من الوارث أو الأجنبي وإن كان الأول هو 
الأقرباع ش عبارة المغني ولو وطئها الوارث بالملك لزمه مهرها ولو كان الوراث باع أحدهم أو آجره أو وهبه بطل تصرفه 
ورجع المؤجر على المستأجر بأجرة مثله اه زاد النهاية أو رهنه بطل رهنه فإن كان أعتقه بطل إعتاقه وولائه للأول أو كاتبه 
بطلت الكتابة ورجع على الوارث بما أدى اه قوله: (مطلقاً) أي قبل ظهور المال أو بعده قوله: (قبل التفريق) أي تفريق القاضي 
بينهما مغني قوله: : (ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه الخ) فلو اختفوا صدق الوارث لأن الأصل براءة 
ذمته ثم ما قاله مفروض فيما لو جهل كل من المستخدم والعبد بالعتق وبقي أنه يقع كثيراً أن السيد يعتق أرقاءه ثم يستخدمهم 
وقياس ما ذكره هنا وجوب الأجرة لهم حيث استخدمهم وعدمها إن خدموه بأنفسهم ويحتمل وهو الأقرب أن يفرق بين ما لو 
علموا ب بعتق أنفسهم فلا أجرة لهم وإن استخدمهم السيد لأن خدمتهم له مع علمهم بالعتق تبرع منهم وبين ما إذا لم يعلموا بالعتق 
لإحفاء السيد إياه عنهم فيكوق حالهم ما ذكرسواء كانوا بالغين أوءلا فإن للصبي النميز اختبار أورياتي ذلك أيضاً فيما بقع كتير 
من أن شخصاً يموت وله أولاد مثلاً فيتصرف واحد منهم في الزراعة وغيرها والباقون يعاونونه في القيام بمصالحهم من زراعة 
وغيرهاع ش وقوله ويأتي ذلك أيضاً الخ يتأمل المراد به قوله: (بما استخدمهم) صادق بما إذا كان بمجرد أمر من غير إلزام 
فليتأمل وقد يوجه بأن مجرد الأمر بالنسبة ! إليهم كالإلزام لأنهم يعتقدون وجوب امتثاله بالنسبة لظاهر الحال سيد عمر (قول 
المتن بما ظهر) أي بمال آخر ظهر للميت بعد القرعة قوله: (أو أكثر منه) أي من عبد قوله: (ولو) أسقطه النهاية والمغني ولا 
تظهر له فائدة قوله: (لا القرعة) إلى قوله وحذف من أصله في المغني والنهاية قوله: (بخلاف الموصي الخ) حقه أن يكتب في 
شرح وتعتبر قيمته حينئذ كما في المغني قول المتن: (له كسبه الخ) سواء أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته مغني قوله: (مما مر) 
أي في شرح ولهم كسبهم قول المتن: (ومن بقي الخ) أي استمر مغني قوله: (فالزيادة على ملكهم) أي حدثت في ملكهم مغني 
قوله: قول المتن : (قبل الموت) أي موت المعتق وقوله بعده أي موت المعتق مغني قوله: (فلا يقضي الخ) عبارة المغني حتى لو 
كان على سيده دين بيع في الدين والكسب للوارث لا يقضي منه الدين خلافاً للأصطخري ا.ه قول المتن: (عتق) أي ورق 
الآخران وقوله وله الماثة أي التي اكتسبها مغني. 


فصل في الولاء لاه 


خرجت له) أي للمكتسب (عتق ربعه وتبعه ربع كسبه). لأنه يجب أن يبقى لهم ضعف ما عتق ولا يحصل إلا بذلك فجملة 
ما عتق مائة وخمسة وعشرون وما بقي مائتان وخمسون وأما الخمسة والعشرون التي هي ربع كسبه فغير محسوبة» كما مر 
وحذف من أصله طريقة ذلك بالجبر والمقابلة لخفائها. 


فصل فى الولاء 
بفتح الواو والمدء من الموالاة أي المعاونة والمقاربة» وهو شرعاً عصوبة ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك 
متراخية عن عصوبة النسب تقتضى للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه. والأصل فيه» قبل 
الإجماع. الأخبار الصحيحة نحو إنما الولاء لمن أعتق الولاء لحمة» كلحمة النسب بضم اللام وفتحها (من عتق 
عليه). خرج به من أقر بحرية قن ثم اشتراه فإنه يحكم عليه بعتقه ويوقف ولاؤه. ا ااا 0 


قوله: (له كسبه الخ) أي غير محسوب من الثلث مغني قوله: (ضعف ما فات عليهم) أي مثلاً قيمة الأول وما عتق من الثاني 
مغني قوله: (إلا بذلك) فإنه يعتق ربعه وقيمته خمسة وعشرون وتبعه من كسبه قدرها وهو غير محسوب عليه فيبقى من كسبه 
خمسة وسبعون وبقي منه ما قيمته خمسة وسبعون وبقي عبدان قيمة كل مائة فجملة التركة المحسوبة ثلاثمائة وخسمة وسبعون 
منها قيمة العبيد ثلاثمائة ومنها كسب أحدهم خمسة وسبعون فجمله ما عتق الخ مغني قوله: (فجملة ما عتق مائة وخمسة 
وعشرون الخ) لأنك إذا أسقطت ربع كسبه وهو خمسة وعشرون يبقى من كسبه خمسة وسبعون مضافة إلى قيمة العبيد الثلاثة 
يصير المجموع ثلائمائة وخمسة وسبعين ثلثاها مائتان وخمسون للورثة والباقي وهو مائة وخمسة وعشرون للعتق نهاية قوله: 


قوله: (طريقة ة ذلك بالجبر والمقابلة) بأن يقال عتق من العبد الثاني شيء وتبعه من كسبه مثله يبقى للور ئة ثلاثماثة إلا شيئين 
تعدل مثلى ما عتق وهو مائة وشىء فمثلاه مائتان وشيئان وذلك يعدل ثلاثمائة إلا شيئين ل 
لاثمائة تسقط منهما الماثتان يبقى ماثة تعدل أربعة أشياء فالشيء خمسة وعشرون فعلم أن الذي عتق من العبد ربعه وتبعه ربع 
كسبه شيخ الإسلام ومغني ونهاية قالع ش قوله عتق من العبد الثاني شيء أي مبهم وقوله فيجبر ويقابل أي يجبر الكسر فتتم 
الثلاثمائة وتزيد مثل ما جبرت به على الكسر فى الطرف الآخر فيصير أحد الطرفين ثلاثمائة والآخر مائتين وأربعة أشياء فيسقط 
المعلوم من الطرفين وهو مائتان من كل منهما فالباقي مائة من الثلاثمائة يقابل بينها وبين الأربعة الأشياء الباقية بعد إسقاط 
المائت ئتين من الطرف الآخر وتقسم المائة عليها يعخص كل شيء خمسة وعشرون اه. 

فصل في الولاء 

قوله: (في الولاء) إلى قوله أو كفارة غيره في المغني وإلى قوله وقد اتفقت عباراتهم في النهاية قوله: (من الموالاة أي 
المعاونة الخ) عبارة شيخ الإسلام والمغني لغة القرابة مأخوذ من الموالاة وهو المعاونة الخ قوله: (ناشئة عن حرية حدثت بعد 
زوال ملك) عبارة شيخ الإسلام والمغني عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية اه قوله: (حدثت بعد زوال ملك) انظر ما 
الحاجة إلى هذا بعد قوله ناشئة عن حرية وقوله متراخية عن عصوبة النسب بين بهذا والذي بعده خاصة الولاء وثمراته وإلا فهما 
غير متحتاج إليهها فى التغريف رشيدي عبازة المغي وغى متراخية الح قوله: 0 
معطوف على الإرث قوله: (الأخبار الصحيحة الخ) وقوله تعالى : #ادَعْوهُمٌ لِأَبَإِيِهمَ 4[الأحزاب: 0] إلى قوله: «ونولية» 


[الاحزاب: 5] مغني قوله: (يضم اللام) تبص عليه في اللمخبال > ش قوله: (خرج به الخ) فيه نظر عبارة النهاية بعد قول 
المصنف ثم لعصبته وخرج بقول المصنف من عتق عليه الخ من أقر الخ وهي ظاهرة قوله: (ويوقف ولاؤه) أي إلى الصلح أو 


فصل من عتق عليه رقيق بإعتاق أو كتابة أو تدبير الخ 


م4 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ومن أعتق عن غيره أو عن كفارة غيره بعوض أو غيره وقد قدر انتقال ملكه للغير قبيل عتقه فولاؤه لذلك الغيرء ووقع 
في شرح فصول ابن الهائم للمارديني وشيخنا أنه إذا أعتق عن الغير بغير إذنه يكون الولاء للمالك بخلاف ما إذا كان 
بإذنه أو بغير إذنه» لكن في معرض التكفير فإنه يعتق عمن أعتق عنه والمعتق نائب عنه في الإعتاق اه وهو عجيب 
التوقف الكفارة على النية المتوقفة على الإذن» وقد اتفقت عباراتهم على أن لغير المكفر التبرع عنه بالتكفير بإذنه 
فقولهم بإذنه صريح في توقف التكفير عنه بالإعتاق وغيره على أذنه وكذا كل ما يحتاج للنية لا يفعل عن الغير إلا بإذنه 
كإخراج زكاة الفطر وغيرهاء فاحفظ ذلك فإنه مهم نعم يصح حمل كلامهما على عتق أجنبي عن كفارة الغير الميت 
إذا كانت مرتبة بناء على ما في الروضة وأصلها في الإيمان» وجرى عليه في شرح الروض أن: للأجنبي العتق عنه 
فيهاء و أ لو لولم او يم ال ا 0 أي وليس الأمر 
كذلك. وإنما السبب اجتماع بعد العبادة عن النيابة» وبعد الولاء للميت» وجزم بذلك في شرح البهجة فقال لا يؤدي 
أجنبي إعتاقاً عنه ولو في مرتبة وعلله بما ذكر إن قفنت تعمل "كلام هما على مدن الوارث ضح فلك يمك جل تعن 
بدليل تعليل شيخنا بأن المعتق نائب عنه في الإعتاق ومن أعتقه الإمام من عبيد بيت المال فإن ولاءه للمسلمين؛ كذا 
قبل وهو ضعيف لتصريحهم بأن الإمام لا يجوز له العتق لأنه كولي اليتيم» ومن ثم كان الوجه من اضطراب أنه ليس له 
بيع عبد بيت المال من نفسه كما مرء نعم مر آنفا عتقه في صورة فيمكن حمل ذلك عليهاء (رقيق بإعتاق) 00000 


تبين الحل ع ش عبارة المغني ولا يكون ولاؤه له بل هو موقوف لأن الملك بزعمه لم يثبت له وإنما عتق عليه مؤاخذة له 
بقوله اه قوله: (ومن أعتق الخ) وما لو أعتق الكافر كافراً فلحق العتيق بدار الحرب واسترق ثم أعتقه السيد الثاني فولاؤه 
للثانى . 

يي 


تنبيه: يثبت الولاء للكافر على المسلم كعكسه وإن لم يتوارثا كما به يثبت علقة النكاح والنسب بينهما وإن لم يتوارثا ولا 

كيك الرلاء بسي حوفي الإعناف عإساق ملت على زد عير تكد عمق أشلم ملي برعل فهر اح الاسس بميحاة 
ومماته قال البخاري اختلفوا في صحته وكالتقاط وحديث وتحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت 
عليه ضعفه الشافعي وغيره وكالحلف والموالاة مغني قوله: (أو عن كفارة غيره) الأولى كفارة أم لا قوله: (بعوض الخ) راجع 
للمعطوفين قوله: (وقد قدر انتقال ملكه للغير) أي بأن كان العتق بالإذن بشرطه رشيدي عبارة ع ش أي فرض ذلك بأن أذن له 
الغير وهو المكفر عنه للمالك في الإعتاق أو كان المالك ولياً لمحجور لزمته كفارة بالقتل فإن المالك إذا أعتقه عن الآذن أو 
المولى عليه قدر دخوله في ملكهما قبل العتق اه قوله: (يكون الولاء للمالك) معتمدع ش وقياس التصدق عن الغير بدون 
إذنه حصول الثواب هنا للغير وإن لم يكن الولاء له وقد يفيده ما يأتي عن المغني عند قول الشارح للخبرين المذكورين قوله: 
(وهو عجيب) عبارة النهاية وهو غير صحيح لتوقف الكفارة الخ قالع ش قوله وهو الخ أي قوله لكن في معرض التكفير 
الخ فمتى كان الإعتاق بغير إذن من وجبت عليه الكفارة كان الولاء للمعتق ع ش قوله: (لتوقف الكفارة على النية الخ) هذا 
التعليل يوهم وقوع العتق عنه لكن لا عن الكفارة وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي وفيه نظر إن أراد نفي حصول الثواب للغير 
لما مر آنفاً من حصول الثواب لمن تصدق عنه بلا إذن فليتأمل قوله: (وغيره) الواو بمعنى أو قوله: (حمل كلامهما) أي كلام 
المارديني وشيخ الإسلام في شرح الفصول قوله: (وجرى) أي شيخ الإسلام عليه أي على ما في الروضة وأصلها قوله: (عنه) 
أي الغير الميت بنية فيها أي في الكفارة قوله: (ما فيهما) أي في الروضة وأصلها قوله: (وإنما السبب) أي سبب المنع وعلته 
قوله: (بذلك) أي بأن السبب إنما هو ذلك الاجتماع قوله: (عنه) أي الميت قوله: (بما ذكر) أي بالاجتماع المذكور قوله: 
(كلامهما) أي المارديني وشيخ الإسلام قوله: (عنه) أي الميت قوله: (تعليل شيخنا الخ) أي المار آنفاً قوله: : (ومن أعتقه الإمام 
ال ا و و ا و ا 1 00 (كذا قيل) وممن قال بذلك المغني قوله؛: 
اي أوائل الباب وقوله مر آنفا أي في ذلك التنبيه خلافاً لما يوهمه صنيعه وقوله في صورة عبارته هناك وقد 
ذكرا أ نه لو جاءنا قن مسلم فللإمام دفع قيمته من بيت المال ويعتقه عن كافة المسلمين اه قول المتن: (رقيق) أي أو مبعض 


فصل في الولاء ا 


منجز أو معلق» ومنه بيع العبد من نفسه لما مر أنه عقد عتاقة (أو كتابة أو تدبير)ء ولكون العتق في هذه اختيارياً وفيما 
بعدها قهرياً غاير العاطف على ما في نسخ» وفي بعضها العطف بالواو في الكل وكثير منها التعطف بها فيما عدا 
الكتابة» وكان وجهه أنه جعل المباشرة الحقيقية قسماً وما عداها أقساماً أخر فقال (واستيلاد وقرابة وسراية فولاؤه له)؛ 
للخبرين المذكورين» (ثم لعصبته) المتعصبين بأنفسهم الأقرب فالأقرب» كما مر في الفرائض للخبر السابق» والترتيب 
إنما هو بالنسبة لفوائد الولاء المترتبة عليه من إرث وولاية تزويج وغيرهما لا لثبوته» فإنه يثبت لعصبته معه في حياته 
ومن ثم لو تعذر إرئه به دونهم ورثوا به؛ كما لو أعتق مسلم نصرانياً ومات في حياته وله بنون نصارى فإنهم يرثونه 
يرثونه ثم المنتقل إليهم الإرث به لا إرثه فإن الولاء لا ينتقل» كما أن نسب الإنسان لا ينتقل بموته وسببه أن نعمة الولاء 
تختص بهء ومن ثم قالوا الولاء لا يورث بل يورث بهء أما العصبة بغيره كالبنت مع الابن ومع غيره كهي مع الأخت فلا 
ترث بهء (و) من ثم (لا ترث امرأة بولاء) لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي» وإذا تراخى النسب ورث الذكور 
فقطء ألا ترى أن ابن الأخ والعم وبنيهما يرئثون دون أخواتهم» (إلا من عتيقها و) سو د مو ف و 0 


بإعتاق أي أو بإعتاق غيره رقيقه عنه بإذنه اه مغني قوله: (أو منجز) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله على ما في نسخ إلى فقال 
وقوله للخبر السابق وقوله وهذا مستثنى إلى المتن وقوله ولو كان معتق الأب إلى المتن وقوله أي الأب إلى ثم بعد مواليه 
قوله: (ومنه) أي من الإعتاق عبارة المغني منجزاً إما استقلالاً أو بعوض كبيع العبد من نفسه أو ضمنا كقوله اعتق عبدك عني 
فأجابه أو معلقاً على صفة وجدت اه قوله: (لما مر) أي في أوائل الباب قبيل التنبيه قوله: (في هذه) أي الأحوال الثلاث نهاية 
قوله: (على ما في نسخ) أي من عطف هذه بأو وما بعدها بالواو قوله: (وكان وجهه) أي ما في الكثير قوله: (المباشرة 
الحقيقية) وهى الإعتاق والكتابة . 

قوله: (فقال الخ) عطف على قوله غاير العاطف قول المتن: (وقرابة) كأن ورث قريبه الذي يعتق عليه أو ملكه ببيع 
أو هبة أو وصية وقوله أو سراية أي كما في عتق أحد الشريكين الموسر نصيبه مغني قوله: (للخبرين المذكورين) أي في 
أول الفصل وعبارة المغني إما بالإعتاق فللخبر السايق وإما بغيره فبالقياس عليه أما إذا أعتق غيره عبده عنه بغير إذنه فإنه 
يصح أيضاً لكن لا يثبت له الولاء وإنما يثبت للمالك خلافاً لما وقع في أصل الروضة من أنه يثبت له لا للمالك ولو 
أعتق عبده على أن لا ولاء له عليه أو على أن يكون سائبة أو على أنه لغيره لم يبطل ولاؤه ولم ينتقل كنسبه لخبر 
الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله أحق وشرطه أوثق إنما الولاء لمن أعتق اه قوله: 
(المتعصبين) إلى الكتاب في المغني إلا قوله كالبنت إلى فلا ترث وقوله لأن الولاء إلى المتن وقوله ولأن نعمة إلى 
وخرج قوله: (المتعصبين بأنفسهم) سيذكر محترزه قوله: (للخبر السابق) وهو الولاء لحمة كلحمة النسب قوله: (والترتيب) 
أي الذي أفاده ثم قوله: (إنما هو بالنسبة لفوائد الولاء إلخ) أي بناء على الغالب من الاتفاق في الدين وإلا فقد ينعكس 
الترتيب سم قوله: (وغيرهما) أي مما مر في أول الفصل قوله: (ومن ثم لو تعذر إرثه به دونهم الخ) عبارة المغني وهو 
قضية قول الشيخين فيما إذا مات العتيق وهو مسلم والمعتق حر كافر وله ابن مسلم فميراثئه للابن المسلم اه وعبارة 
الروض مع شرحه وإن أعتق مسلم كافراً ثم مات الكافر عن المسلم وأولاده وفي أولاده كافر ورثه دونهم وبذلك علم أن 
وه الل ال الك ربراه ال اوور مسحي ار ل ال ل ا ل 
مر عنه آنفاً مبني على المرجوح قوله: (إرثه به) أي ! إرث المعتق بالولاء قوله: :(كما أن نسب الإنسان الخ) وذلك أن النسب 
عمود القرابة الذي يجمع متفرقها ولا يتصور فيه انتقال ع ش قوله: (وسببه) أي سبب عدم انتقال الولاء قوله: (ومع غيره) 
الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية. 

قوله: (كهي مع الأخت) هل صوابه كالأخت ممها فتأمل سم قوله: (من ثم) أي من أجل عدم إرث العصبة بالغير أو معه 
قول المتن: (ولا ترث امرأة بولاء) فإذا كان للمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت ورث الذكر دون الأنثى نهاية ومغني 
قوله: (لأن الولاء أضعف الخ) بدليل تأخره عنه سم قوله: (دون أخواتهم) فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم والعمة فبنت 


قوله: (والترتيب إنما هو بالنسبة لفوائد الولاء الخ) أي بناء على الغالب من الاتفاق في الدين وإلا فقد ينعكس 
الترتيب . قوله: (كهي مع الأخت) هل صوابه كالأخت معها فتأمل قوله: (أضعف) أي بدليل تأخره عنه. 
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كل منتم إليه بنسب أو ولاء نحو (أولاده) وإن سفلوا (وعتقائه) وعتقاء عتقائه وهكذاء لأنه كه جه الولاء علق نويد 
لعائشة رضي الله عنهما ولأن نعمة إعتاقها شملتهم كما شملت المعتق فاستتبعوه في الولاء؛ وهذه أبسط مما فى 
الفرائض فلا تكرار وخرج بمنتم من علقت به عتيقة بعد العتق من حر أصلي فإنه لا ولاء عليه لأحدء (فإن عتق عليها 
أبوها ثم أعتق عبداً فمات بعد موت الأب بلا وارث) له ولا للأب بأن مات عنها وحدها (فما له للبنت)» لا لكونها بنت 
معتقه يل لأنها معتقة معتقه» أما إذا مات عنها وعن نحو أخي أبيها فماله له ولا شيء لها لأنه عصبة نسب وهو مقدم 
على معتق المعتق» وهذه التي يقال أخطأ فيها أربعمائة قاض لأنهم رأوها أقرب مع أن لها عليه عصوبة فورثوها وغفلوا 
عن أن المقدم في الولاء المعتق فعصبته فمعتقه فعصبته فمعتق معتقه فعصبته وهكذاء وحكى الإمام غلط أولئك أيضاً 
فيما إذا اشترى أخ وأخت أباهما فعتق عليهما ثم أعتق قناً ومات ثم مات العتيق فقالوا ميراثه لهما لاشتراكهما في 
الولاء. وهو غلط بل الإرث له وحده. (والولاء لا على العصبات) كالنسب» فلو مات معتق عن ابنين وثبت لهما ولاء 
العتيق فمات أحدهما عن ابن فولاء العتيق للابن» لأنه لو قدر موت العتيق حينئذ لم يرثه إلا الابن» ولو مات المعتق 
عن ثلاث بنين ثم مات أحدهم عن ابن وآخر عن أربعة وآخر عن خمسة فالولاء بين العشرة بالسوية فيرثون العتيق 
إعشاراً لاستواء قربهم » (ومن مسه رق) فعتق (فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته). ثم بيت المال دون معتق أصوله لأن 


المعتق أولى لأنها أبعد منهن نهاية قوله: (وكل منتم إليه الخ) أي لم يمسه رق كما سيأتي رشيدي قوله: (نحو أولاده الخ) 
النجو استقصائي قوله: (شملتهم) أي أولاده وعتقاءه وقوله كما شملت المعتق هو بفتح المثناة رشيدي قوله: (فاستتبعوه) يتأمل 
سم عبارة الرشيدي صوابه فتبعوه كما هو كذلك في نسخة اه قوله: (فلا تكرار) عبارة المغني وهذه المسألة قد تقدمت 
للمصنف في الفرائض وذكرها هنا توطئة لقوله فإن عتق الخ اه. قوله: (وخرج بمنتم من علقت به الخ) فإن هذا لم ينتم إلى 
عتيق إذ ليس أبوه عتيقً بل حر أصلي سم ٠‏ 

قوله: (من علقت به عتيقة الخ) أي ولد العتيقة الذي علقت به بعد العتق من حر أصلي مغني قول المتن: (فإن عتق 
عليها أبوها) أي كأن |* شترته وقوله بلا وارث أي من النسب مغني قوله: (بأن مات) أي العبد العتيق قوله؛ (لا لكونها بنت 
معتقه) أي لما مر أنها لا ترث مغني قوله: (أما إذا مات الخ) عبارة النهاية والمغني هذا إذا لم يكن للأب عصبة فإن كان كأخ 
وابن عم قريب أو بعيد فميراث العتيق له ولا شيء لها اه قوله: (له) وقوله لأنه أي نحو أخي أبي البنت قوله: (عصبة نسب) 
أي لمعتق العبد قوله: (وهذه) أي مسألة ما إذا مات عنها وعن نحو أخي أبيها. 

قوله: (أربعمائة قاض) أي غير المتفقهة نهاية قوله: (مع أن عليه عصوبة) أي بولائها عليه مغني قوله: (فورثوها) من 
التوريث عبارة النهاية فجعلوا الميراث للبنت اه قوله: (ثم أعتق) أي الأب قوله: (لاشتراكهما في الولاء) عبارة المغني لأنهما 
معتقا معتقه اه قوله: (بل الإرث له) أي للأخ قوله: (كالنسب) ولما رواه أبو داود وغيره عن عمر وعثمان وعلي رضي الله 
تعالى عنهم الولاء للكبر وهو بضم الكاف وسكون الباء أكبر الجماعة في الدرجة والقرب دون السين مغني زاد النهاية ومثل 
هذا لا يكون إلا عن توقيف اه. 

قوله: (عن ابنين) أو أخوين مغني قوله: (للابن) أي دون ابن الابنع ش قوله: (دون معتق أصوله) صورته أن تلد رقيقة 


قوله: (فاستتبعوه) يتأمل . قوله: (وخرج بمنتم من علقت به الخ) فإن هذا لم ينتم إلى عتيق إذ ليس أبوه عتيقاً بل حر 
نان قوله: (لإته لا ولاء عليه الخ) عيارة الروض رشسنة بولا ولام على من أبوه حر أضلي لم ومين الرق اخ لبان ونه 
عتيقة لا من جهة الأب إذ لا ولاء عليه ولا من جهة الأم لأن الانتساب إلى الأب ولا ولاء عليه فكذا الفرع فإن ابتداء حرمة 
الأب يبطل دوا م الولاء لعوالى الأم كدوايها ولى اد بمده تترته له ولارول واعلى أبن خرة اضلية بماك بره رفيا إن علق 
ا 0 يثبت ابتداء فكذا بعده كما لو كان أبواه حرين وجهان رجح منهما 
ا ل ل ل ا ل 
من عتيق أو من رفيق فإن عتق فولاؤه لموالي أبيه اه فانظر الفرق بين قوله من عتيق وقوله فإن أعتق تق الخ انظره مع 
أعلى الهامش عن العباب من قوله ولا على ولد حرة أصلية من عتيق. 


فصل في الولاء ١‏ 


ولاء المباشرة لقوّته يقطع ولاء الاسترسال» وهذا مستثنى مما مر أن الولاء على العتيق وفروعه وإن سفلواء وكذا من 
أبوه حر أصلي فلا ولاء عليه لموالي أمه لأن الانتساب للآأب» ومن ثم لو تزوّج عتيق بحرة أصلية ثبت الولاء على الولد 
لموالي أبيهء (ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لموالي الأم) لأنهم أنعموا عليه لعتقه بعتقهاء (فإن أعتق الأب انجر) 
الولاء أي بطل وانقطع من حين عتق الأب عن موالي الأم (إلى مواليه)؛ لأن الولاء فرع النسب إلى مواليه والنسب إليه 
وإن علا دونها وإنما ثبت لمواليها عند تعذره من جهة الأب برقه» فإذا أمكن بعتقه عاد لموضعه. فإن انقرضوا فلبيت 
المال» ولا يعود لموالي الأم ولو كان معتق الأب هو الابن نفسهء فسيأتي, (ولو مات الأب رقيقاً وعتق الجد) أبو الأب 
وإن علا دون أبي الأم (انجر) الولاء (إلى مواليه)؛ أي الجد لأنه كالأب» ويستقرء فبعدهم لبيت المال» (فإن أعتق 
الجد والأب رقيق انجر) لموالي الجدء (فإن أعتق الأب بعده) أي بعد انجراره لموالي الجد (انجر) من مولي الجد (إلى 
مواليه). أي الأب. لأنه إنما انجر لموالي الجد لرقه» فإذا عتق عاد لمواليه» لأنه روانم بعت مد الب ليك لجار 


رقيقاً من رقيق أو حر وأعتق الولد مالكه وأعتق تق أبوبه أو أمه مالكهم مغني وشرح المنهج قال البجيرمي قوله أن تلد رقيقة الخ 
بأن يزوّج شخص أمته فتأتي بولد ثم يعتقه سيدها ثم يبيع الأمة فيعتقها مشتريها فالولاء على الولد لمعتقه لا لمعتق الأمة 
ع ش وقوله وأعتق أبويه أي إذا كانا رقيقين وقوله أو أمه إذا كانت هي الرقيقة فقط أي فلا ولاء على ذلك الولد لمعتق أبويه 
أو أمه اه. 

الا وس الو لوا اه ل لور 0 
استرسال الولاء على أولاد المعتق وأحفاده واستثنى الرافعي صورة أخرى وهي من أبوه حر أصلي فلا يثبت الولاء عليه 
لموالي الأم على الأصح لأن الانتساب للأب ولا ولاء عليه فكبذا الفرع فإن ابتداء حرية الأب تبطل دوا ء الؤلاء العوالي الام 
كما سبتي دوامها أولى بأن يمنع بوتها هم أما مكسه وهو معتق ترج بحرة أصلية قفي ثبوت الولاء على الولد وجها 
أصحهما بك يست نيعا للست والنااي /9 لآنها أخد الوالدين اتحريتها تمع ال لا على الولد كالاب ولا ولام على أبن حرزة أصسلية 
مات ابوه رقيقاً فإن ختق أبوه بعد ولادته شه خليه ولام نيعا لأبيه آم لة لأزه الى به يثبت ابتداء فكذا بعده كما لو كان أبواه حرين 
وجهان. رجح منهما البلقيني وصاحب الأندان الأول ومين ولنديين مترين لم وق أبواه ثم زال رقهما لا ولاء عليه لأن نعمة. 
الإعتاق لم تشمله لحصول الحرية له قبل ذلك نبه عليه الزركشي أخذاً مما يأتي اه وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله أماف 
عكسه إلى ولا ولاء على ابن حرة وقوله ومن ولد بين حرين الخ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه 
وعبارة العباب ولا على ولد حرة أصلية من عتيق أو من رقيق فإن عتق فولاؤه لموالي أبيه انتهت فانظر الفرق بين قوله من 
عتيق وقوله فإن عتق الخ اه. 

قوله: (على العتيق) خبر أن الولاء قوله: (ومن ثم لو تزوّج عتيق بحرة أصلية الخ) انظره مع ما مر آنفاً عن العباب من 
قوله ولا على ولد حرة أصلية من عتيق سم وقد تقدم عنه التوقف فيما قاله العباب وعن المغني أنه وجه مرجوح قوله: (فإذا 
انقرضوا الخ) عبارة المغني . 

تنبيه: معنى الانجرار أن ينقطع من وقت عتق الأب عن موالي الأم فإذا أنجز إلى موالي الأب فلم يبق منهم أحد لم 
يرجع إلى موالي الأم بل يكون الميراث لبيت المال ولو لحق موالي الأب بدار الحرب فسبوا هل يعود الولاء لموالي الأم 
حكى ابن كج في التجريد فيه وجهين وينبغي أن يكون كالمسألة قبلها يعني كما هو ظاهر اه كمسألة انقراض موالي الأب 
فلا يرجع إلى موالي الأم بل يكون الميراث لبيت المال وقال السيد عمر قوله أي المغني وينبغي أن يكون الخ أي فينجر 
لموالي الأم اه لعله من تحريف الناسخ والأصل فلا ينجر الخ ثم قال أي السيد عمر لكن يبقى النظر فيما لو عاد موالي 
الأب إلى الحرية هل يعود إليهم الولاء لأنه إنما زال عنهم لمانع وقد زال أولاً محل تأمل ولعل الأول أقرب اه. 

قوله: (ولو كان الخ) ليس بغاية عبارة المغني ومحل الانجرار إلى موالي الأب إذا لم يكن معتق الأب هو الابن نفسه 
فإن اث شترى أباه فعتق عليه فالأصح أن ولاء الابن باق لموالي أمه كما سيأتي اه أي في قول المصنف وكذا ولاء نفسه في 
الأصح قلت الخ قوله: (ويستقر) أي ولا يتوقع فيه انجرار مغني. 
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(وقيل) لا ينجز لموالي الجد بل (يبقى لموالي الأم حتى يموت الأب) رقيقاً (فينجر إلى موالي الجد)» لأنه ما بقي 
مانع» فإذا مات زال المانع» (ولو ملك هذا الولد) الذي من العبد والعتيقة (أباه حر ولاء إخوته لأبيه) من موالي الأم 
(إليه) لأن أباه عتق عليه فثبت له الولاء عليه وعلى أولاده من أمه وعتيقة ة أخرى» (وكذا ولاء نفسه) يجره إليه (في 
الأصح) كأخوته. (قلت الأصح المنصوص لا يجره والله أعلم) بل يبقى لموالي أ مهء وإلا لثبت له على نفسه وهو 
محال» ومن ثم ثبت للسيد على قن كاتبه أو باعه نفسه وأخذ منه النجوم أو الشثمن. 


قوله: (لأنه) أي الأب قوله: (ما بقي الخ) ما مصدرية عبارة النهاية لأن وجوده مانع الخ قول المتن: (ولو ملك هذا 
الولد أباه الخ) ويتصوّر ذلك في نكاح الغرور بأن يغر رقيق بحرية أمة وفي وطء الشبهة ونحوهما روض مع شرحه قوله: 
(ولاء أخوته لأبيه) تصدق بالأخوة للأب والأم وبالأخوة للأب وحدهع ش قول المتن: (إليه) أي الولد قطعاً مغني قوله: 
(وعتيقة أخرى) الواو , بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قوله: (يجره إليه) كما لو أعتق الأب غيره ثم يسقط ويصير كحر لا 
ولاء عليه مغني قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل استحالة ثبوت الولاء للشخص نفسه سم قوله: (تثبت للسيد على قن الخ) 
أي ولم يثبت ا 0 تق نفسه بالكتابة وأداء النجوم أو بشرائها لأنه يلزم ثبوت الولاء للشخص على نفسه سم قوله: 
(وأخذ منه النجوم الخ) أ ي وعتق. 

خاتمة: لو أعتق عتيق أبا معتقه فلكل منهما الولاء على الآخر وإن أعتق أجنبي اختين لأبوين أو لأب فاشتريا أباهما فلا 
ولاء لواحدة منهما على الأخرى ولو خلق حر من حرين أصليين وأجداده أرقاء ويتصوّر ذلك في نكاح الغرور وفي وطء 
الشبهة ونحوهما فإذا عتقت أم أمه فالولاء عليه لمعتقها فإن عتق أبو أمه إنجر الولاء إلى مولاه فإذا عتقت أم أبيه انجر الولاء 
إلى مولاها فإذا عتق أبو أبيه إنجر إلى مولاه لأن جهة الأبوة أقوى واستقر عليه حتى لا يعود إلى من انجر إليه كما مر ولو 
أعتق كافر مسلماً وله ابن مسلم وابن كافر ثم مات العتيق بعد موت معتقه فولاؤه للمسلم فقط ولو أسلم الآخر قبل موته 
فولاؤه لهما ولو مات في حياة معتقه فميراثه لبيت المال اه مغني وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله ولو مات في حياة 
معتقه الخ المخالف لكلامه وكلام غيره المارين عند قول المصنف ثم لعصبته . 


قوله: (ومن ثم ثبت للسيد على قن كاتبه أو باعه الخ) أي ولم يثبت لذلك القن وإن أعتق نفسه بالكتابة وأدى النجوم أو 
بشرائها لأنه يلزم ثبوت الولاء للشخص على نفسه قوله: (ومن ثم الخ) أي لأجل استحاله ثبوت الولاء للشخص على نفسه. 
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كتاب التدبير 


هو لغة النظرء وشرعاً في عواقب الأمور» وشرعاً تعليق عتق بالموت وحده أو مع شيء قبله من الدبر لأن 
الموت دبر الحياة» ولا يرد عليه العتق من رأس المال في إذا مت فأنت حر قبل موتي بشهر أو يوم مثلاً فمات فجأة لأنه 
ليس تعليقاً بالموت» وإنما يتبين به أنه عتق قبله فعلم أنه متى علقه بوقت قبل الموت أو بعده كان محض تعليق لا تدبير 
فلا يرجع فيه بالقول قطعاً.ء ويعتق من رأس المال إن خلا الوقت عن مرض الموت أو زاد على مدته؛ كما يأتي» وأصله 
قبل الاجماع : تقريره تلِ لمن دبر غلاماً لا يملك غيره عليه» وأركانه: مالك؛ وشرطه: تكليف إلا في السكران 
واختيار ومحل وشرط كونه قناً غير أم ولد كما يعلمان من كلامه» وصيغة وشرطها الإشعار به لفظأ كانت أو كتابة أو 
إشارة وهي صريح أو كناية» و(صريحة) ألفاظ منها (أنت حر بعد موتي أو إذا مت أو متى مت فأنت حر)ء أو عتيق (أو 
أعتقتك) أو حررتك (بعد موتي)»؛ ونحو ذلك من كل ما لا يحتمل غيره» ونازع البلقيني في إذا مت أعتقتك أو حررتك 
بأنه وعد» نحو أن أعطيتني ألف درهم طلقتك» ويجاب بأن ما بعد الموت لا يحتمل الوعد بخلاف ما في الحياة» على 
أن ما أطلقه في طلقتك مر فيه ما يرده» عم حوتف لون ممست واد لت سس اد اد سف رسا او 


كتاب التدبير 


قوله: (هو لغة) إلى قوله ولا يرد في المغني إلا قوله أو مع شيء قبله وإلى قوله وهنا في الإرشاد في النهاية إلا قوله 
فعلم إلي وأصله وقوله على إن ما أطلقه الى المتن وقوله أو بعضه فيعينه وارثه وقوله لا نحو يده إلى المتن وقوله فإن قلت 
إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله ومن التدبير المقيد لا المعلق خلافاً لبعضهم قوله: (النظر في عواقب الأمور) أي 
التأمل فيها ومنه قوله عليه الصلاة والسلام التدبير نصف المعيشة عناني قوله: (أو مع شيء قبله أي بخلافه مع شيء بعده فإنه 
ا 0 (من الدبر) أي ولفظ التدبير مأخوذة من الدبر مغني قوله: (لأن الموت الخ) 
أي سمي لأن الخ نهاية قوله: (ولا يرد عليه) أي على تعريف التدبير منعاً قوله: (فمات فجأة) أي أو بمرض لا يستغرق شهراً 
أو يوماً كما يؤخذ ذلك من قوله في الفصل الآتي عند قول المتن ويعتق تق بالموت من الثلث الخ وحيلة عتق كله الخ ع ش 
ويصرح بذلك قول الشارح الآتي آنفاً فعلم أنه الخ . 

قوله: (وإنما يتبين به الخ) أي بالموت قوله: (فلا يرجع) ببناء المفعول قوله: (إن خلا الوقت) أي الذي قبل الموت 
وعلق به العتق قوله: (على مدته) أي مرض الموت قوله: (كما يأتي) أي في الفصل الآتي قوله: (تقر ير الخ) عبارة شيخ 
الإسلام خبر الصحيحين أن رجلاً دبر غلاماً ليس له مال غيره فباعه النبي يله فتقريره له وعدم إنكاره يدل على جوازه واسم 
الغلام يعقوب ومدبره أبو مذكور الأنصاري اه زاد المغني وفي سنن الدارقطني أن النبي كله باعه بعد الموت ونسب إلى 
الخطأ اه عبارة البجيرمي قوله فباعه الخ وبيعه كِِ كان بالولاية العامة والنظر في المصالح وباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل 
ثمنه إلى سيده وقال اقض دينك ابن شرف على التحرير وقوله فتقريره الخ أي حيث لم يقل لا عبرة بهذا التدبير سم اه 
بجيرمي قوله: (وأركانه مالك الخ) عبارة المنهج مع شرحه وأركانه ثلاثة صيغة ومالك ومحل وشرط فيه كونه رقيقاً غير أم 
ولد لأنها : وم جا ل 59 جلي 1 اي و م بريد لس 0 
قوله: (إلا في السكران) أي المنعدي قوله: (واختيار) ينبغي أن محل اشتراط الاختيار ما لم ينذره فإن نذره فأكره على ذلك 
صح تدبيره ع ش قوله: (كما يعلمان) أي ا* شتراط المالك بما ذكر واشتراط المحل بما ذكر قوله: (أو كتابة أو إشارة) في 
إدخالهما في الصيغة تسامح والأولى صنيع شرح المنهج المار آنفاً قوله: (ألفاظ منها أنت حر الخ) أي فما يوهمه كلامه من 
الحصر فيما ذكره ليس بمراد فلو قال مثل كذا كان أولى مغني قول المتن: (أو أعتقتك الخ) عطف على أنت حر بعد موتي 
قوله: (ونحو ذلك الخ) كانت مفكوك الرقبة بعد موتي مغني قوله: (بأنه وعد) أي فيكون لغوااع ش قوله: (مر فيه ما يرده) أي 


كتاب التدبير 


قوله: (على أن ما أطلقه في طلقتك مر فيه ما يرده) أي إذ قد يريد بطلقتك معنى فأنت طالق فيكون تعليقاً . 
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(وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب) لأن التدبير معروف في الجاهلية» وقرره الشرع واشتهر في معناه فلا يستعمل 
في غيره» وبه فارق ما يأتي في كاتبتك أنه لا بد أن يضم له فإذا أديت فأنت حر أو نحوهء ويصح تدبير نحو نصفه أو 
بعضه فيعينه وارثه ولا يسري نحو يده كما اقتضاه كلام الرافعي واعتمده الزركشي وغيره» ويفرق بينه وبين العتق بأنه 
أقوى» فأثر التعبير فيه بالبعض عن الجملة بخلاف التدبير» ومن ثم لو قال إن مت فيدك حرة فمات عتق كله لأن هذا 
يشبه العتق المنجز من حيث لزومه بالموت» بخلاف دبرتهاء (ويصح بكناية عتق) وهي ما يحتمل التدبير وغيره (مع نية 
كخليت سبيلك بعد موتي) أو إذا مت فأنت حرام أو مسيب ونحو ذلك لأنه نوع من العتق» فدخلته كنايته ومن الكناية 


ا او و رسيي ا لس كوي ل 
إلى أن يقول بعد موتي بخلاف غيرها كما يؤخذ من صنيعه بجيرمي قوله: (ويصح) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله أو 
بعضه فيعيه وارثه قو (لا نحو بله الخ) وفانا للإسنى والمغني والعباب وخلافا لتهاية ووافقه سم عبار اتهاية وي هيرت 
كارا جر سر عاج لع ركيد ال ا ا لو 
وظاهر أنه لو لفظ بصريح عجمي لا يعرف معناه لم يصح وأنه لو كسر التاء للمذكر وفتحها للمؤنث لم يضر اه وفي سم بعد 
ذكرها ما نصه عبارة الروض ودبرت نصفك صحيح ولا يسري ودبرت يدك هل هو لغو أم تدبير صحيح وجهان اه قال في 
شرحه كنظيره في القذف قاله الرافعي وقضيته ترجيح الأول وهو الظاهر كما قاله الزركشي اه وأقول قد يقال قضية قاعدة أن 
ما قبل التعليق صح إضافته إلى بعض محله ترجيح الثاني لأن التدبير يقبل التعليق كما سيأتي فليتأمل نعم قوله في شرحه 
عقب فهل هو لغو يعني ليس بصريح يقتضي أن الخلاف في مجرد الصراحة اه قوله: (ويفرق بينه) أي التدبير قوله: (فأثر 
التعبير فيه بالبعض الخ) يتأمل مع ما رجحه فيما تقدم في العتق فيما إذا أضافه لجزء أن عتق الجميع بطريق السراية سم قوله: 
(ومن ثم) أي لأجل كون العتق أقوى من التدبير قوله: (لو قال إن مت الخ) عبارة العباب وإن نجز تدبيره أي اليد مثلا فهل 
يلغو أو يكون تدبيرا لكله وجهان كنظيره في القذف وإن علقه كإذا مت فيدك حر صح فإذا مات عتق كله انتهت وكان وجه 
عتق الكل إن هذا العتق ليس من باب السراية لأن الجزء المعين كاليد لا يتصور اتصافه وحده بالعتق بخلاف الجزء الشائع 
ولو كان هذا العتق من باب السراية لم ب يعتق كله إذ لا سراية بعد الموت اه سم بحذف قوله: ا 0 
المراد إن خرج من الثلث كما هو حكم التدبير سم وظاهر أن الأمر كذلك قوله: (بخلاف دبرتها) يتأمل سم ولعل وجه التأمل 
أن قول الشارح هذا لو رجع إلى قوله لأن هذا يشبه العتق المنجز الخ فظاهر المنع أو إلى ما قبله ففيه مصادرة قول المتن: 
امع ا اي مناه لليظة وياتى .قي ما عزن في:الطلاق نهاية والجمتضد منه الاكتكاء بمقازنها بنجرء ع الصبيغة ع قن قولة: دأو 
إذا مت) إلى قول المتن على التراخي ذ في المغني إلا قوله فإن قلت إلى المتن قوله: (ونحو ذلك) وقوله أنت حر بعد موتي أو 


قوله: (ويصح تدبير نحو نصفه أو بعضه فيعينه) أي في دبرت يدك مثلاً وجهان أصحهما أنه تدبير صحيح في جميعه 
لأن كل تصرف قبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله وما لا فلا وظاهر أنه لو لفظ بصريح التدبير أعجمي لا يعرف معناه 
لم يصح وأنه لو كسر التاء للمذكر وفتحها للمؤنث لم يضر ش م ر. قوله: (لا نحو يده الخ) عبارة الروض ودبرت نصفك 
صحيح ولا يسري ودبرت يدك هل هو لغو أم تدبير صحيح وجهان اه قال في شرحه كنظيره في القذف قال الرافعي وقضيته 
ترجيح الأول وهو الظاهر كما قاله الزركشي اه وأقول قد يقال قضية قاعدة أن ما قبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله 
ترجيح الثاني لأن التدبير يقبل التعليق كما سيأتي فليتأمل نعم قوله في شرحه عقب هل هو لغو يعني ليس بصريح يقتضي أن 
الخلاف في مجرد الصراحة وعبارة العباب وإن نجز تدبير يده مثلاً فهل يلغو أو يكون تدبيراً لكله وجهان كنظيره في القذف 
وإن علقه كإذا مت فيدك حر صح فإذا مات عتق كله اه وكان وجه عتق الكل أن هذا العتق ليس من باب السراية لأن الجزء 
المعين كاليد لا يتصور اتصافه وحده بالعتق بخلاف الجزء النائع ولو كان هار السق مز ايه البمراية لمي يعتق كله إذ لا سراية 
بعد الموت لكن قولنا لأن الجزء المعين كاليد لا يتصور اتصافه وحده بالعتق فيه نظر لأن هذا لا يمنع صحة السراية بدليل 
نظيره في الطلاق إلا أن يفرق فيتأمل قوله: (فآثر التعبير فيه بالبعض) يتأمل ما رجحه فيما تقدم في العتق فيما إذا أضافه لجزء 
أن عتق الجميع بطريق السراية. قوله: (من حيث لزومه الخ) هل المراد إن خرج من الثلث كما هو حكم التدبير قوله: (بخلاف 
دبرتها) يتأمل . 


كتاب التدبير هه 


هنا صريح الوقف كحبستك بعد موتي» فإن قلت هذا صريح في الوصية بالوقف من الثلث بعد الموت كما مر وما كان 
صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره» قلت الوصية والتدبير متحدان أو قريبان من الاتحاد 
كما يعلم مما يأتي» فصحت نية التدبير بصريح الوصية القريبة لذلك» (ويجوز) التدبير (مقيداً) بصفة (كأن مت في هذا 
الشهر أو) هذا (المرض فأنت حر)؛ فإن وجدت الصفة المذكورة ومات عتق وإلا فلاء ونبه بقوله فى هذا الشهر على 
العالة بد مق [فتكان حعائه القلدة المغلقة غادة ‏ قتشى إن مك بعد ال به قانت رياط «وفملقا) على شرل انر غير 
الموت (كأن دخلت) الدار (فأنت حر بعد موتي) لأنه أما وصية أو تعليق عتق بصفة وكل منهما يقبل التعليق» (فإن 
وجدت الصفة وما عتق وإلا) توجد (فلا) يعتقء (ويشترط الدخول قبل موت السيد) كما هو صريح لفظه فإن مات قبل 
الدخول بطل التعليق فعلم أنه يصير مدبراً إلا بعد الدخول» (فإن قال أن) أو إذا (مت ثم دخلت فأنت حر) كأن تعليق 
عتق بصفةء و(اشترط دخول بعد الموت) عملاً يقضيه ثم؛ ومن ثم لو أتى بالواو وأطلق أجزأ الدخول قبل الموت» 
ومن جعلها كثم جرى على الضعيف أنها للترتيب كما أفاده كلامهما في الطلاق» (وهو) أي الدخول بعد الموت (على 
التراخي) بمعنى أنه لا يشترط فيه الفور لا أنه يشترط التراخي وإن كان قضية ثم ويوجه بأن خصوص التراخي لا غرض 
فيه يظهر غالبا فألغوا النظر إليه بخلاف الفور في الفاء إذ لو عبر بها اشترط اتصال الدخول بالموت» ومن التدبير المقيد 
لا المعلق ا ا ا 


لست بحر لا يصح كمثله في الطلاق والعتق أي في قوله أنت طالق أو لست بطالق وقوله أنت حر أو لست بحر وهذا كما 
قال الأذرعى فيما إذا أطلق أو جهلت إرادته فإن قاله فى معرض الإنشاء عتق أو على سبيل الإقرار فلا على ما قالوه فى 
الإقرار مغني وإسنى قوله: (صريح الوقف) قضيته أن كنايته ليست كناية في العتق وقياس كتابة الطلاق أنها كناية هناع ش 
قوله: (مما يأتي) أي في آخر الفصل قوله: (القريبة الخ) الأولى اسقاطه قوله: (بصفة) عبارة المغني مع المتن ويجوز التدبير 
مطلقاً كما سبق ومقيداً بشرط في الموت بمدة يمكن بقاء السيد إليها اه قوله: (أو هذا المرض) أي سواء كان الموت 
بالمرض أو بغيره فيه كأن انهدم عليه جدارع ش قوله: (ومات) ينبغي حذفه إذ الصفة هي موته في الشهر أو المرض المشار 
إليهما كما لا يخفى رشيدي عبارة المغني فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا اه قوله: (على شرط آخر الخ) أي في 
الحياة مغني قوله: (وكل منهما يقبل التعليق) مثال تعليق التعليق ما مر في باب الطلاق في نحو إن أكلت إن دخلت فالأول 
معلق على الثاني ومن ثم فلا تطلق إلا أن فعلت الأول بعد الثاني كما مر رشيدي قول المتن: (ويشترط) أي في حصول 
العتق مغني قوله: (بطل التعليق) فلا تدبير مغني ونهاية قول المتن: (فإن قال إن مت ثم دخلت) أو إذا دخلت الدار بعد موتي 
وقوله اشترط أي في حصول العتق مغني قوله: (كان تعليق عتق بصفة) أي لا تدبيراً كما سيأتي رشيدي عبارة المغني تنبيه هذا 
تعليق عتق بصفة لا تدبير كسائر التعاليق فلا يرجع فيه بالقول قطعاً لأن التدبير تعليق العتق بموته وحده وههنا علقه بموته 
ودخول الدار بعده اه قوله: (بقضية ثم) أي من الترتيب: في ذلك مغني قوله: (أجزأ الدخول قبل الموت) وفاقاً للمغني وإليه 
يميل كلام الإسنى وخلافاً للروض والنهاية عبارتهما وكذا لو قال إن مت ودخلت الدار فأنت حر اشترط الدخول بعد الموت 
إلا أن يريد الدخول قبله اه زاد الثاني فيتبع وهو المعتمد اه قول المتن: (وهو على التراخي) مقتضاه ترك العبد على اختياره 
حتى يدخل وفيه ضرر على الوارث والأوجه أن محله قبل عرض الدخول عليه فإن عرض عليه فأبى فللوارث بيعه كنظيره في 
المشيئة الآتية إسنى ومغني ويأتي في الشارح مثله قوله: (وإن كان) أي اشتراط التراخي وقوله ويوجه أي عدم اشتراطه. قوله: 
(ومن التدبير المقيد لا المعلق الخ) قد يقال المعلق عليه في هذا القول ليس هو الموت وحده إذ قد علق على الدخول أو 


قوله: (فنحو إن مت بعد ألف سنة فأنت حر باطل) في التجريد وجهان عن الرويان قوله: (ومن ثم لو أتى بالواو الخ) لو 
أتى بالواو وكأن مت ودخلت اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله هذا هو المعتمد والفرق بينه وبين إن دخلت 
وكلمت زيداً فأنت طالق فإنه لا فرق فيه بين تقدم الأول وتأخره أن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله فخير بينهما تقديماً 
وتأخيراً والصفة الأولى في مسألتنا ليست من فعله وذكر التي من فعله عقبها يشعر بتأخرها ش م ر قوله: (أجزأ الدخول قبل 
الموت الخ) عبارة الروض اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد قبله اه وكذا ش م ر. قوله: (ومن التدبير المقيد لا المعلق 
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خلافاً لبعضهم أن يقول إذا مت أو متى أو إن مت فأنت حر وإن أو إذا أو متى دخلت أو شئتء مثلاً فإن نوى شيئاً عمل 
به وإلا حمل على الدخول أو المشيئة عقب الموت لأنه السابق إلى الفهم هنا من تأخير المشيئة عن ذكره: وهنا في 
شرح الإرشاد الكبير ما يت يتعين الوقوف عليه وأخذت من اعتبارهم السابق إلى الفهم هنا ما أفتيت به فيمن قال في مرض 
موته عبدي مدبر على والدتي» فإن السابق إلى الفهم منه أنه علق عتقه على خدمتها بعد موته إلى أن تموت فيعتق 
حينئذ. (وليس للوارث بيعه) ونحوه من كل مزيل للملك (قبل الدخول) وغرضه عليه إذ ليس له إبطال تعليق الميت 
وإن كان للميت أن يبطله نعم له تنجيز عتقه؛ كما صوّبه شارح» لأن القصد عتقه كيف كان وفيه نظر إذا كان يخرج كله 


المشيئة أيضا يضاً وسيأتي أن ما هو كذلك لا يكون تدبيراً ويجاب بأن المعلق على الدخول أ والمشيئة أو المقيد بذلك ليس هو 
الحرية حتى ينافي كونه تدبيراً بل تعليق الحرية بالموت فليتأمل سم قوله: (خلافاً لبعضهم) يعني الجوجري في شرح الإرشاد 
سم قوله: (أن يقول إذا أو متى الخ) عبارة النهاية ولو قال إذا مت فأنت حر إن دخلت الدار أو شئت ونوى شيئاً الخ وعبارة 
المغني والروض مع شرحه وقوله إذا مت فأنت حر إن شئت أو إذا شئت أو أنت حر إذا مت إن شئت أو إذا شئت يحتمل أن 
يريد به المشيئة في الحياة والمشيئة في الموت فيعمل بنيته فإن لم ينو شيئا حمل على المشيئة بعد الموت وكذا سائر 
التعليقات التى توسط فيها الجزاء بين الشرطين كقوله لزوجته إن أو إذا دخلت فأنت طالق إن كلمت زيداً فإنه يعمل بنيته فإن 
لم ينو فنيئاً تمل على تأخير الشرط الثاني عن الأول وتشترط المشيئة هنا فوراً بعد الموت عند الأكثرين اه قوله: (فإن نوى 
شيئاً) أي من كون الدخول أو المشيئة في الحياة أو بعد الموت سم ومر آنفاً عن الروض وشرحه والمغني مثله وقال.ع ش 
أي من الفور أو التراخي ويعلم ذلك منه بأن يخبر به قبل موته اه قوله: (عقب الموت) فيه نظر ظاهر بالنسبة للتعليق بالدخول 
مطلقاً وبالمشيئة بمتى كما يعلم من صنيع المغني والروض مع شرحه المار آنفاً ومن مسألة المشيئة الآتية في المتن ومن كلام 
الشارح هناك وخلاصة ما يستفاد من كلامهم أن التعليق الذي توسط فيه الجزاء بين الشرطين يحمل عند الإطلاق على تأخير 
الثاني عن الأول وهو الموت هنا مطلقاً وعلى فوريته إن كان التعليق الثاني بالفاء مطلقاً أو بالمشيئة بغير نحو متى وعلى 
التراخي في غير ذلك والله أعلم قوله: (لأنه السابق الخ) أي تأخير الدخول أو المشيئة عن الموت كما هو صريح الإسنى 
خلافاً لما يوهمه صنيعه من رجوع الضمير إلى كون التأخير فورياً قوله: (عن ذكره) أي ذكر الموت قوله: (من تأخير المشيئة) 
أي مثلاً وقول ع ش قوله من تأخير المشيئة وعليه فلو قدم ذكر المشيئة على الدخول هل يكون الحكم كذلك فيه نظر وقضية 
قوله الآتي أما لو صرح بوقوعها بعد الموت أو نواه فيشترط وقوعها بعده بلا فور أنه هنا كذلك اه مبني على أن قول الشارح 
دخلت أو شئت شئت مثال واحد وليس كذلك بل مثالان كما هو صريح صنيع الروض وشرحه والمغني كما مر ومفاد قول الشارج 
مثلاً قوله: : (ونحوه) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية قوله: (من كل مزيل للملك) قال سم نقلاً عن 
الطبلاوي أنه يحرم عليه وطؤها أيضاً لاحتمال أن تصير مستولدة من الوارث فيتأخر عتقهاع ش وفيه وقفة وقياس الإجارة 
الآتية الجواز والعتق بمجرد وجود الدخول فليراجع قوله: (وعرضه الخ) أي من الوارث ع ش قوله: (إذ ليس له إبطال تعليق 
الميت الخ) كما لو أوصى لرجل بشيء ثم مات ليس للوارث بيعه وإن كان للموصي أن يبيعه نهاية زاد المغني وليس للوارث 
منعه من الدخول وله كسبه قبله اه قوله: (نعم له) أي للوارث قوله: (كما صوبه الخ) الأوفق لتنظيره الآتي على ما صوّبه الخ 
قوله: (إذا كان يخرج كله من الثلث الخ) فيه أنه تقدم عن المغني والرشيدي ويأتي في الشارح أن ما هنا من التعليق بصفة لا 
من التدبير فيعتق من رأس المال إلا أن يفرض كلامه فيما إذا كان التعليق في مرض الموت. 

خلافاً لبعضهم) يعني الجوجري في شرح الإرشاد أن يقول الخ قد يقال المعلق عليه في هذا القول ليس هو الموت وحده إذ قد 
علق على الدخول أو المشيئة أيضاً وسيأتي آخر الصفحة إن ما هو كذلك لا يكون تدبيراً ويجاب بأن المعلق على الدخول أو 
المشيئة أو المقيد بذلك ليس هو الحرية حتى ينافي كونه تدبيراً بل تعليق الحرية بالموت فليتأمل فقد يقال لو كان المعلق على ما 
ذكر تعليق الحرية بالموت اعتبر وجوده أعني ذلك المعلق عليه أولأ ويمكن أن يجاب بمنع هذه الملازمة فليتأمل قوله: (خلاقاً 
لبعضهم) أي الجوجري قوله: (فإن نوى شيئاً) أي من كون الدخول أو المشيئة في الحياة أو بعد الموت قوله: (وإلاحمل على 
الدخول أو المشيئة بعد الموت الخ) قد يقال قضية قاعدة اعتراض الشرط على الشرط اعتبار الدخول أو المشيئة قبل الموت ويجاب 
بأن توسط الجزاء بين شرطين كما هنا ليس من تلك القاعدة كما يعلم مما تقدم في الإيلاء ثم رأيت مافي هامش الصفحة الآتية 


كتاب التدبير لاع 


من الثلث لما يلزم عليه من إبطال الولاء للميت وهذا مقصود أي مقصود فالذي يتجه حينئذ أنه لا ينفذ منه» فإن قلت لو 
دشن وترع بلع بق لوقي الموك قله لج بقل لنقاء الله عل عازه الحيعة حيتئذ قلت لا يتصور وقوع العتق 
للميت إلا أن عتق بما علق عليه وعتق الوارث وإن نوى به ذلك أجنبي عما علق عليه بكل تقدير فلغاء ثم رأيت البغوي 
أطلق أنه ليس له إعتاقه ثم قال ويمكن أن يقال يعتق عن الميت ويمكن بناؤه على أن إجازة الوارث تنفيذ فيجوز ويكون 
عتقه عن الميت أو تملك فلا يجوزء كما لا يجوز بيعه اه. وهو صريح في أن الأصحاب على منع إعتاق الوارث وأن 
ما ذكره عقبه بحث له وفيه نظر ظاهر» كما علم مما قررته لأنه إن كان يخرج من الثلث كما هو الفرض فليس هنا إجازة 
حتى يقال ببنائه على أنها تنفيذ أو تمليك؛ وإن لم يخرج منه لم يصح على ما قاله أيضاً لما تقرر أن العتق إنما يقع عن 
الميت إن عتق بالصفة التي علق عليهاء وأما لو علقه بصفة فنجزه الوارث فهذا عتق مبتدأ فلا يجري فيه خلاف التنفيذ 
والتماراق يل رن لخرا المااير اه ومح ليمكت وكوي اللميته وأ زيار عله يلال ةن الو الى اةة؟ 
فإن قلت سلمنا ضعف كلام البغوي بل وأنه لا وجه له لكن ما المانع أن تنجيز الوارث هنا كتنجيزه عتق المكاتب فإنه لا 

يمنع العتق عن الكتابة بل يكون الولاء للسيد. كما سيعلم مما يأتي آخر الكتايةء فيما لو مات عن ابنين وعبد» قلت 
ال لأن التعليق بصفة لا يمنع التصرف في رقبة القن لجواز رفعه من أصله بنحو البيع» بخلاف 
المكاتب لأن الكتابة لازمة فيه كالاستيلاد وحينئذ يكون.تنجيزاً لعتق فيها موافقاً للزومها فوقع تنجيز الوارث مؤكداً لها لا 
رافعاً كتنجيز المورث» بخلاف العلق عتقه فإن سبب عتقه ضعيف لجواز رفعه كما تقرر فلم يقع تنجيز الوارث مؤكداً 
بل رافعاً ويلزم من كونه رافعاً كونه إنشاء مبتدأ وقد تقرر امتناع رفعه لاستلزامه رفع ولاء الميت الذي قصده بتعليقه 
لعتقه» ولو خرج بعضه فقط من الثلث فظاهر أنه يصح التنجيز منه فيما لم يخرج منه ولزمه قيمته ولا يسري عليه لما 
يلزم عليه من إبطال حق الولاء للميت في البعضء أما ما لا يزيل الملك كإيجار فله ذلك وأما لو عرض عليه الدخول 
فامتنع فله ما لم يرجع بيعه لا سيما إذا كان عاجزاً لا منفعة فيه فيصير كلاً عليه» (ولو قال إذا مت ومضى شهر) أي بعد 
موتي (فأنت حر) فهو تعليق عتق بصفة أيضاً (فللوارث استخدامه) وكسبه (في الشهر) كما له ذلك فيما مر قبل الدخول 
لبقائه على ملكه» (لا بيعه) ونحوه لما مر وسبق ما يعلم منه 0 


قوله: (لو استغرق) أي الثلث المدبر قوله: (أنه ليس له) أي للوارث قوله: (يعتق) أي الوارث قوله: (بناؤه) أي إعتاق 
الوارث المدبر قوله: (وإن ما ذكره الخ) أي البغوي بقوله ويمكن أن يقال يعتق عن الميت الخ قوله: (فليس هنا إجازة) أي 
لأنها إنما تكون فيما زاد على الثلث قوله: (ببنائه) أي اعتاق الوارث على أنها أي إجازته قوله: (لو صحح) أي اعتاق الوارث 
قوله: (فإنه لا يمنع) أي ت: تنجيز الوارث عتق المكاتب قوله: (لا يمنع التصرف الخ) قد يقال الكلام هنا فيما بعد موت السيد 
وحكي المذبر حيجذ كسكم المكاذت بل أذ لزوماً قوله (الجواز رقغه الخ) مزما فيه قولة: (فيما لم يخرج منه) أي في 
البعض الذي لم يخرج من الثلث . قوله: (ولزمه قيمته) يتأمل سم وجهه ظاهر إذ الوارث إنما تصرف في حق نفسه فلا وجه 
للزوم القيمة عليه وعلى فرض تسليمه فلمن تكون هذه القيمة قوله: (أما ما لا يزيل) إلى قوله لا سيما في المغني إلا قوله ما 
لم يرجع وإلى قوله وبالموت في الأخير إلا قوله ما لم يرجع وقوله حر إلى المتن وقوله في غير الأخيرة وقوله أو نفي 
الخطاب إلى لم يث يشترط قوله: (فله ذلك) ظاهره وإن طالت المدة بعد الإجارة ولو وجدت الصفة المعلق عليها هل تنفسخ 
الإجارة عن حيتت أولا وزذا قل يغلدم الانفساخ فهل السجزةاللوارث أئ للمجى لالقطاع تعلق الوارت به .فيه تقار والاقرب 
الانفساخ من حينئذ لأنه تبين أنه لا ب يستحق المنفعة بعد موته اه ع ش وقوله بعد موته صوابه بعد وجود الصفة قوله: (مالم 
ع الم ارقي رسفي و و و ال ا 0 (ولو قال إذا مت ومضى 

شهر الخ) أ و أنت حر بعد موتي بشهر مثلاً مغني قوله: (أي بعد موتي) إلى قول المتن ولو قال إن شئت في المغني قوله: 
(أيضاً) أي كقوله إن مت ثم دخلت فأنت حر قول المتن: (استخدامه) أي وإجارته وإعارته مغني قوله: (ونحوه) أي من كل 
تصرف يزيل الملك قوله: (لما مر) أي من أنه ليس له إبطال تعليق المورث مغني قوله: (وسبق) أي في أول الباب بقوله فعلم 


قوله: (ولزمه قيمته ولا يسري عليه) يتأمل . 
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أن الصورتين ليستا تدبيراً لأن المعلق عليه ليس هو الموت وحده بل مع ما بعده» «ولو قال إن) أو إذا (شئت) أو أردت مثلاً 
(فأنت) حر إذا مت أو فأنت (مدبراً أو أنت) مدبر إن أو إذا شئت أو أنت (حر بعد موتي إن شئت» إشترطت المشيئة) أي 
وقوعها في حياة السيد (متصلة) بلفظه في غير الأخيرة» وقد أطلق بأن يأتي بها في مجلس التواجب قبل موت السيدء نظير 
ما مر في الخلع لاقتضاء الخطاب ذلك.» إذ هو تمليك كالبيع والهبة ومن ثم لو انتفى ذكر المشيئة كأن ذكر بدلها نحو دخول 
أو انتفى الخطاب كأن شاء عبدي فلان فهو مدبر لم يشترط فور وإن كان جالساً معه لأنه مجرد تعليق» 0 


أنه متى علق الخ قوله: (أن الصورتين) أي قوله إن مت ثم دخلت فأنت حر وقوله إذا مت ومضى شهر فأنت حر وكذا كل 
تعليق بصفة بعد الموت مغني قوله: (ليس هو الموت وحده) أي ولا مع شيء قبلهع ش ورشيدي قول المتن : (اشترطت 
المشيئة) أي لصحة التدبير والتعليق في الصورتين مغني قوله: (لفظه الخ) عبارة المغني اتصالاً لفظياً بأن يوجد في الصورة 
الأولى عقب اللفظ وفي الثانية عقب الموت لأن الخطاب يقتضي جواباً في الحال كالبيع ولأنه كالتمليك والتمليك يفتقر إلى 
القبول في الحال اه قوله: (في غير الأخيرة) أسقطه وقوله الآتي وبالموت في الأخيرة شرح م ر اه سم والمراد بالأخيرة 
قوله أنت مدبر إن أو إذا شئت الخ. 

قوله: (وقد أطلق) حقه أن يذكر قبيل قول المصنف اشترطت المشيئة كما في النهاية قوله: (بأن يأتي بها في مجلس 
التواجب) أي أن يأتي بها قبل طول الفصل كما قدمه في العتق بقوله والأقرب ضبطه بما مر في الخلع أي وهو يغتفر فيه 
الكلام اليسير ع ش قوله: (قبل موت السيد) لا حاجة إليه رشيدي قوله: (ذلك) أي القبول في الحال مغني قوله: (إذ هو) 
والأولى ولأنه تمليك الخ كما في المغني لأنه علة ثانية لأصل المدعي لا علة للعلة الأولى قوله: (ومن ثم لو انتفى ذكر 
المشيئة الخ) عبارة النهاية ومحل ما ذكره من الفورية إذا أضافه للعبد كما علم من تصويره فلو قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد 
فأنت مدبر لم يشترط الفور كما قاله الصيمري في الايضاح وجزم به الماوردي بل متى شاء في حياة السيد صار مدبراً ولو 
على التراخي ولو سبق منه رد لأن ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة 
يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك فاختلف فيه قرب الزمان وبعده وعلم من اعتبار 
المشيئة عدم الرجوع عنها حتى لو شاء العبد العتق ثم قال لم أشأ لم يسمع منه وإن قال لا أشاء ثم قال أشاء فكذلك لا يصح 
منه فلم ب يعتق والخاصل أنه متى كان المشيئة فورية فالاعتبار بما شاءه أولاً أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء أتقدمت 
مشيئته له على رده أم تأخرت عنه اه بزيادة شيء من ع ش قوله: (أو نفي الخطاب الخ) خلافاً للنهاية كما مر آنفاً وكان 
الأولى أو الخطاب. 


قوله: (أو إذا شئت الخ) هذا المثال نظير ما تقدم في قوله إن مت فأنت حر إن شئت لا فرق بينهما إلا بالتقديم والتأخير 
وقد اختلف حكمهما حيث أطلق هنا اعتبار المشيئة في حياة السيد وفصل في ذلك بين أن يريد شيئاً فيعمل به وإلا فيحمل 
على المشيئة بعد الموت وفي الروض وقوله إذا مت فأنت حر إن شئت أو أنت حر إذا مت إن شعت يحتمل المشيئة فى 
الحياة وبعد الموت فيعمل بنيته فإن لم ينو حمل علئ المشيئة بعد الموت قال في شرحه لأنه أخر ذكرها عن ذكره فالسابق 
مل لوي دجوا سر لجوس ا بين 
ما مر في الطلاق من أنه إذا توانى الشرطان يعتبر تقديم الثاني على الأول وعليه فيستثنى منه التعليق بمشيئة الزوجة مع أن ن 
ذلك يشكل أيضاً على ما لو قال إن شئت فأنت حر إذا مت فإنه يعتبر فيه المشيئة في الحياة كما مر وإن كان الجزاء فيه 
متوسطأً بخلافه هنا وقد يجاب بأن المتبادر من كل منهما ما ذكر فيه لتقدم المشيئة ثم وتأخرها ههنا اه ولما نقل الشارح في 
وكلامهم يخالفه فالأولى أن يجاب بأن وضع التدبير الذي من جملته هذه الصيغ وجود الصفة بعد الموت فحملناها عند 
ل ا ايع الم سوس 1 لج 5 كالسا واس كر 

قال لم أشأ لم يسمع منه وإن قال لا أشاؤه ثم قال ان ل كي 

شاءه أولاً أو متراخية ثبت التدبير بمشيئة له سواء تقدمت مشيئته له على رده أو تأخرت عنه ش م ر. 


كاص التدور 5 


أما لو,صرح بوقوعها يعد الموت أو تواه فيشترط وقوعها بعده بلا فور وبالموت في الأخيرة ما لم يرد قبلة+ لما مر في 
نظيرها أنفا في نحو إن مت فأنت حر إن شئت شئت لأنها مثلها في التبادر السابق» وفي نحو أنت مدبر إن دخلت إن مت لا 
يددمن تقدم الحوت كجاتغو المقزر في اعتراضن الشرط علئ الشرطع :وحمل المتن على ها قرركه امتعين كما بتضع 
بمراجعة شرحي للإرشاد الكبير» » وإن لم أرَ أحداً من شراحه تعرض لذلك» ٠‏ (فإن قال متى) أو مهما مثلاً (شئت 
فللتراخي) لأن نحو متى موضوع له لكن بشرط وقوع المشيئة قبل موت السيد ما لم يصرح بما مر أو ينوه (ولو قالا) 
أي قال كل من شريكين (لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا) لتوجد الصفتان» ثم إن ماتا معاً كان تعليق عتق 
بصفة لا تدبير إلا أنه تعليق بموتين أو مرتباً صار نصيب آخرهما موتا بموت أوّلهما مدبراً» لأنه حينئذ معلق بالموت 
وحده بخلاف نصيب أوّلهماء (فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه) ونحوه من كل مزيل للملك لأنه صار مستحق 
العتق بموت الشريك وله نحو استخدامه وكسبه» وفارق ما لو أوصى بإعتاق عبد فإن الكسب بعد الموت له لأنه يجب 
إعتاقه فوراً فكان مستحقه حال الاكتساب» (ولا يصح تدبير) مكره و(مجنون) حال جنونه (وصبي لا مميز وكذا مميز 
في الأظهر) لأن عبارتهم لغو لرفع القلم عنهم. (ويصح من) مفلس و(سفيه) وإن حجر عليهما كما مر الثاني في بابه إذ 
لا ضرر فيه مع صحة عبارتهماء ومن سكران (وكافر أصلي) ولو حربياًء كما يصح استيلاده وتعليقة العتق بصفة لصحة 
عبارته وملكه» (وتدبير المرتد مبني على أقوال ملكه) كما مر في بابه» فعلى الأصح إن أسلم بانت صحته وإلا فلاء 
(ولو دبر) قنآ (ثم ارتد) السيد (لم يبطل) تدبيره (على المذهب)ء فإذا مات مرتداً عتق العبد لأن الردة لا تؤثر فيما سبقها 


قوله: (أما لو صرح الخ) مقابل وقد أطلق سم قوله: (وبالموت) عطف على بلفظه وفيه حزازة لأنه يقتضي أنه أيضاً في 
حيز قوله أي وقوعها في حياة السيد مع عدم تصوره فتأمله سم قوله: (وفي نحو أنت مدبر الخ) مستأنف قول المتن: (وإن 
قال متى شئت) أي بدل إن شئت مغني قوله: (أو مهما) إلى قول المتن ولو دبر كافر في النهاية إلا قوله وعتقه من ثلثه إلى 
المتن وكذا في المغني إلا قوله مكره وقوله المسلم أو ذمي . قوله: (لكن يشترط وقو بع المديك الع ) لباه ف غير الالخيره بم 
وصنيع المغني كالصريح في ذلك قوله: (أو ينوه) الأولى إبدال أو بالواو قول المتن: (ولو قال) أي معاً أو مرتباً ع ش قولها 
(لا تدبير) أو يترتب على ذلك أنهما إذا قالا ذلك في حالة الصحة فإنه يعتق نصيب كل بموته من رأس المال بخلاف ما إذا 
قلنا أنه مدبر فلا يعتق إلا ما خرج من الثلث بجيرمي قوله: (لأنه تعليق بموتين) أي بموته وموت غيره والتدبير أن يعلق العتق 
بموت نفسه رشيدي قوله: (لأنه حينئذ معلق بالموت وحده) وكأنه قال إذا مات شريكي فنصيبي مدبر رشيدي قوله: (بخلاف 
نصيب أولهما) أي موتاً فلا يصير مدبراً لأن المعلق عليه ليس هو موته وحده بل مع ما بعده من موت غيره قوله: (وله) أي 
ارارة تحر امتخدامة الح أي تنو امتخدام ركني تعيب كاران الجناية تحير تي لولم (بعد الموت) أي وقبل الإعتاق قوله: 
) مستحق) أي العتق مغني ويحتمل أن الضمير للكسب كما هو ظاهر صنيع الشارح قوله: (ولا يصح تدبير مكره) أي إلا إذا 
كان بحق بأن نذر تدبيره فأكره على ذلك قياساً على ما مر في الإعتاق عن ع ش اه بجيرمي قوله: (حال جنونه) أما إذا تقطع 
جنونه ودبر في حال افاقته يصح كما في البحر ولو قال أنت حر إن جننت فجن هل يعتق قال صاحب الإفصاح يحتمل 
وجهين أحدهما نعم لأن الايقاع حصل في الصحة والثاني المنع لأن المضاف للجنون كالمبتدأ فيه انتهى والأول أوجه مغني 
قوله: (ويصح من مفلس) ومن مبعض مغني وشرح المنهج زاد سم وانظر تدبير المكاتب لما ملكه راجعه اه أقول قضية 
تعليل المغني عدم صحة تدبير المجنون والصبي بعدم أهليتهما للتبرع عدم صحة تدبير المكاتب لما ملكه وأيضاً يؤيده عدم 
صحة كتابة المكاتب لعبده قوله: (وسفيه الخ) ولوليه الرجوع في تدبيره بالبيع للمصلحة روض ومغني قوله: (ومن سكران) أي 
متعد قوله: (لا تؤثر فيما سبقها) بدليل عدم فساد البيع والهبة السابقين عليها نهاية ومغني. 


قوله: (أما لو صرح بوقوعها الخ) مقابل وقد أطلق قوله: (وبالموت) عطف على بلفظه وفيه حزازة لأنه يقتضي أنه في 
حيز قوله أي وقوعها في حياة السيد مع عدم تصوره فتأمله. قوله: (لكن بشرط وقوع المشيئة قبل موت السيد) لعله في غير 
الأخيرة قوله: (ويصح من مفلس وسفيه الخ) هل يصح تدبير المبعض لما ملكه ببعضه الحر ينبغي نعم وانظر تدبير المكاتب 
لما ملكه وراجعه. 


غ34 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


مع الصيانة لحقه عن الضياع وعتقه من ثلثه وإن كان ماله فيئاً لا إرئاً لأن الشرط بقاء الثلثين لمستحقيهما وإن لم يكونوا 
ورثة» (ولو ارئد المدبر لم يبطل) تدبيره لأن إهداره لا يمنع كونه مملوكاًء ولو حارب مدبر لمسلم أو ذمي فسبي لم 
يجزأ استزقاقه لأن فيه إبطالاً لحق السيدء (ولحربي حمل مدبره) الكافر الأصلي من دارنا (إلى دارهم) وإن دبره عندنا 
وأبى الرجوع معه لأن أحكام الرق جميعها باقية فيه»ء بخلاف المكاتب لا يحمله إلا برضاه لاستقلاله» أما المسلم 
والمرتد فيمنع من حملهما كما لا يجوز له شراؤهماء (ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره) بعد إسلامه ولم يزل ملكه عنه 
(نقض) تدبيره (وبيع عليه) لما في بقاء ملكه عليه من الإذلال» وهذا عطف بيان للمراد بالنقض بين به حصوله بمجرد 
البيع عليه من غير توقفه على لفظهء (ولو دبر كافر كافراً فأسلم) العبد (ولم يرجع السيد) في التدبير بأن لم يزل ملكه 
عنه (نزع من سيده) واستكسب له في يد عدل دفعاً للذل عنه ولا يباع لتوقع حريتهء (وصرف كسبه إليه) أي السيدء كما 
لو أسلمت مستولدته» (وفي قول يباع) لئلا يبقى في ملك كافر (وله) أي السيد غير السفيه ولوليه (بيع المدبر)ء وكل 
تصرف يزيل الملكء لأنه باع مدبر أنصاري في دين عليه» رواه الشيخان وروى مالك في الموطأ والشافعي 
والحاكم؛ وصححه عن عائشة أنها باعت مدبرة لها سحرتها ولم ينكر عليها ولا خالفها أحد من الصحابة» واحتمال 
البيع في الأوّل للدين ردوه بأنه لو كان كذلك لتوقف على طلب الغرماء ولم يثبت» فإن قلت كيف يصح هذا مع قول 


قوله: (لحقه) أي العبد مغني قوله: (وعتقه من الثلث) استئناف بياني قوله: (ورثه) أي خاصة قول المتن : (ولو ارتد المدبر) 
أي أو استولى عليه أهل الحرب مغني قول المتن : (لم يبطل) وفائدته تظهر فيما لو عاد إلى الإسلام ولو بعد مدة بأن اتفق عدم 
قتله لتواريه مثلاع ش عبارة المغني ثم إن مات السيد قبل قتله عتق ولو التحق بدار الحرب فسبي فهو على تدبيره ولا يجوز 
استرقاقه لأنه إن كان سيده حياً فهو له وإن مات فولاؤه له ولا يجوز إبطاله وإن كان سيده ميتاً ففي استرقاق عتيقه خلاف سبق في 

محله ولو استولى الكفار على مدبر مسلم ثم عاد إلى يد المسلمين فهو مدبر كما كان اه قوله. : (ولو حارب مدبر لمسلم أو ذمي 
الخ) ما ذكره في المسلم واضح وأما في الذمي فلا يتضح إن كان السبي في حياة السيد أما بعد موته فيجوز استرقاقه كما مر في 
السير فكان الأولى الاقتصار على المسلم رشيدي و ع ش قوله: (بخلاف المكاتب الخ) عبارة المغني. 


تنبيه: حكم مستولدة الحربي كمدبره فيما مر بخلاف مكاتبه الكافر الأصلي فإنه في حكم الخارج عنه ويخلاف مدبره 
المرتد لبقاء علقة الإسلام كما يمنع الكافر من شرائه اه قوله: (أما المسلم الخ) محترز قوله الكافر الأصلي قوله: (فيمنع من 
حملهما) أي وإن رضياع ش قول المتن: (ولو كان لكافر عبد مسلم) أي ملكه يرت أو غيرةه من تور ملك الكافر للمسلام 
العدكور و كداتث الي فخت لوا (نقض تدبيره) أشعر بصحة التدبير وهو ظاهر ويدل عليه قوله فيما مر ود يشترط في 
المحل كونه قنا غير أم ولد وفائدته أنه لو مات السيد قبل بيع القن حكم بعتقه ع ش عبارة المغني قال في المهمات وقوله 
نقض هل معناه إبطاله بعد الحكم بصحته حتى لو مات السيد قبل إبطاله عتق العبد أو معناه الحكم ببطلانه من أصله وعلى 
الأول هل يتوقف على لفظ أم لا فيه نظر اه انتهى ولا وجه لتوقفه في ذلك كما قاله ابن شهبة فإنه لا خلاف في تدبير الكافر 
المسلم وإنما الخلاف في الاكتفاء في إزالة الملك به اه أي بالبيع والراجح الاكتفاء به كما مر آنفأ قوله: (وهذا عطف بيان 
الخ) عبارة المغني قوله نقض وبيع عليه فيه تقديم وتأخير ومعناه بيع عليه ونقض تدبيره بالبيع اه . قوله: (بين به الخ) أي 
تبين مع عدم ما يشعر بالتبيين في العبارة بل يتبادر منها مغايرة البيع للنقض سم قوله: (في التدبير بأن لم يزل) إلى الفصل في 
النهاية إلا قوله لأنه قد يؤدي إلى المتن وقوله وفرق بعضهم إلى أنه إذا كان الأسبق قوله: (واستكسب) إلى الفصل في المغني 
إلا قوله وروى مالك إلى المتن وقوله لأنه قد يؤدي إلى المتن وقوله وبوجه إلى أنه إذا كان الأسبق قول المتن: (وصرف 
كسبه إليه) وإن لم يكن له كسب فنفقته على سيده ولو لحق سيده بدار الحرب أنفق عليه كسبه وبعث بالفاضل له. 


تنبيه: لو أسلم مكاتب العالر ام بين وان مر بح تلن افو : (ولوليه) أي أما هو فلوليه رشيدي قوله: (في الأول) أي 
فيما رواه الشيخان قوله: (ولم د يثبت) قد يرد عليه أنه يكفي احتماله في سقوط الاستدلال لأن الواقعة فعلية سم . 


قوله: (بين به) أي تبين مع عدم ما يشعر بالتبين في العبارة بل يتبادر منها مغايرة البيع للنقض قوله: (ولم به يثبت) قد يرد 
عليه أنه يكفي اشتماله في سقوط الاستدلال لأن الواقعة فعلية. 


كتاب التدبير او 


الإويافي اين عليه تلت بسدره كوي الح فيا لذ رشي أن جاتحي ونه بويت الى افر عاو وبيولا ارا 
في بيعه» ولم يثشبت يغبت واحد منهما على أن قضية عائشة كافية في الحجية» (والتدبير تعليق عتق بصفة) لأن صيغته صيغة 
تعليق » ٠‏ (وفي قول وصية) للعبد بالعتق نظراً إلى أن إعتاقه من الثلثء (فلو باعه) مثلاً السيد (ثم ملكه لم يعد التدبير 
على المذهب) لأن كلاً من التعليق والوصية يبطله زوال الملك» وكما لا يعود الحنث في اليمين» (ولو رجع عنه 
بقول). ومثله إشارة أخرس مفهمة وكتابة» (كأبطلته» فسخته نقضته. رجعت فيه» صح) الرجوع (إن قلنا) بالضعيف أنه 
(وصية) لما مر في الرجوع عنهاء (وإلا) نقل وصية بل تعليق عتق بصفة كما هو الأصح (فلا) يصح بالقول كسائر 
التعليقات» (ولو علق مدبر أو مكاتب) أي عتق أحدهما (بصفة صح) كما يصح تدبير وكتابة المعلق عتقه بصفة والتديير 
والكتابة بحالهماء (و) من ثم (عتق بالأسبق من) الوصفين (الموت) أو أداء النجوم (والصفة) تعجيلاً للعتق» فإن سبقت 
الصفة المعلق بها عتق بها أو الموت فيه عن التدبير أو الأداء فيه عن الكتابة» (وله وطء مدبرة) لبقاء ملكه فيها 
كالمستولدة مع أنه لم يتعلق بها حق لازم (ولا يكون) وطؤه لها (رجوعاً) عن التدبير لأنه قد يؤدي إلى العلوق 
المحصل لمقصود التدبير وهو عتقهاء بخلاف نحو البيع» (فإن أولدها بطل تدبيره) لأن الاستيلاد أقوى منه إذ لا يعتبر 
من الثلث ولا يمنع منه الدين فرفعه كما يرتفع النكاح بملك اليمين» (ولا يصح تدبير أم ولد). لما تقرر أن الإيلاد أقوى 
والأضعف لا يدخل على الأقوى. (ويصبح تدبير مكاتب)؛ كما يصح تعليق عتقه بصفة (وكتابة مدبر) لموافقتها 
لمقصود التدبير فيكون كل منهما مدبراً مكاتباً ود يعتق بالأسبق من الوصفين موت السيد وأداء النجوم ويبطل الآخر إلا إن 


قوله: (قلث مجرد كون البيع ة فيه الخ) لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف لأنه الظاهر المتبادر من كون البيع في 
الدين ليس إلا أنه لأجله فقط خصوصاً مع إسناد البيع إلى الإمام الذي هو إمام الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام إذ للإمام 
أن يبيع على الأحاد للأسباب المقتضية لذلك والواقعة فعليه يكفي في سقوط الاستدلال بها احتمال سؤال الغرماء والحجر 
بل السؤال هو الظاهر إذ من البعيد أنه عليه الصلاة والسلام باعه من غير سؤال أحد سم قول المتن : (والتدبير الخ) أي مقيداً 
كان أو مطلقاً مغني قوله: (مثلا) أي أو وهبه وأقبضه نهاية قوله: (وكتابة) أي بنية نهاية قول المتن: : (فسخته الخ) حذفه حرف 
العطف من المعطوفات لغة بعض العرب كقوله أكلت سمكاً تمرأً لحما شحماً مغني قوله: (ومن ثم) أي لأجل بقائهما 
بحالهما قول المتن: (وله وطء مدبرة) أي ومعلقة عتقها بصفة روض قوله: (لبقاء ملكه فيها) ولما روى الشافعي عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه دبر أمته وكان يطؤها مغني قول المتن: (ولا يكون رجوعاً) أي سواء أعزل عنها أم لا 
مغني ونهاية. قوله: (وإلا ضعف لا يدخل الخ) قد يقال التدبير أضعف من الكتابة فلم دخل عليها سم قوله: (ويبطل الآخر 
الخ) عبارة النهاية فإن مات السيد عتق بالتدبير ولا تبطل الكتابة على الأصح فيتبعه كسبه وولده فإن عجز في مسألة الكتابة أي 
كتابة المدبر عنه ثلث ماله عتق بقدره وبقي الباقي مكاتباً فإذا أدى قسطه عتق وإن مات وقد دبر مكاتباً عتق بالتدبير ولم تبطل 
الكتابة كما قاله ابن الصباغ وقال الإسنوي أنه الصحيح وبه جزم في البحر وهو المعتمد خلافاً للشيخ أبي حامد وعلى الأول 
أي المعتمد يتبعه كسبه وولده كما مر نظيره اه وعبارة المغني في شرح ويصح تدبير مكاتب فإن أدى المال قبل موت السيد 
عتق بالكتابة وبطل التدبير ولو عجز نفسه أو عجزه سيده بطلت الكتابة وبقني التدبير وإن لم يؤد المال حتى مات السيد عتق 
بالتدبير قال الشيخ أبو حامد وبطلت الكتابة وقال ابن الصباغ عندي لا تبطل ويتبعه كسبه وولده كمن أعتق مكاتباً له قبل 
الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالإعتاق فكذا بالتدبير انتهى والصحيح كما قال الإسنوي ما قاله ابن الصباغ وبه جزم 


قوله: (قلت مجرد كون البيع الخ) لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف لأن الظاهر المتبادر من كون البيع في الدين 
ليس إلا أنه لأجله فقط خصوصاً مع إسناد البيع إلى الإمام الذي هو إمام الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام إذ الإمام لا يبيع 
على الآحاد لا للأسباب المقتضية لذلك والواقعة فعلية يكفى في سقوط الاستدلال بها احتمال سؤال الغرماء والحجر بل 
السؤال هو الظاهر إذ من البعيد أنه عليه الصلاة والسلام باعه من غير سؤال أحد على أنه يحتمل أن الأنصاري امتنع من 
الأداء وللإمام حينئذ البيع بسؤال الغرماء من غير حجر . قوله: (والأضعف لا يدخل علي الخ) قد يقال التدبير أضعف من 
الكتابة فلم دخل عليها . 


"ع الجزء العاشر من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامهاء بل يتبع العتيق كسبه وولدهء كما قاله ابن الصباغ في الأولى مخالفاً فيه أبا حامد 
وغيره» وقيس بها ألثانية 0 ابن رت ك١‏ اي ودى أنفا 


تسل قحك عمل الخدزر: والاياق طشها ةا ساي ادير رامت 


إذا (ولدت مدبرة) ولداً (من نكاح أو زنى لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر) لأنه عقد يقبل الرفع» فلا يسري 
للولد الحادث بعذه كالرهن» بخاللاف الاستيلاد وخرج بولدت ما لو كانت حاملاً عند موت السيد فيتبعها جزماً. (ولى 


صاحب البحر وإن لم يحتمل الثلث جميعه عتق منه بقدر الثلث بالتدبير وبقي ما زاد مكاتباً وسقط عنه من النجوم بقدر ما 
عتق فإن عتق نصفه فنصف النجوم أو ربعه فربعها اه بحذف قوله: (إلا أن كان هو) أي الآخر قوله: (في الأولى) أي في تدبير 
المكاتب قوله: (وقيس بها الثانية) أي كتابة المدبر اعتمده النهاية كما مر وكذا المغني عبارته في شرح وكتابة مدبر ويعتق 
بالسابق من الموت وأداء 5 فإن أداها عتق بالكتابة وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير قال ابن المقري وبطلت 
الكتابة أخذاً من كلام الشيخ أ بي حامد في المسألة قبلها والأوجه كما قال شيخنا أخذاً من مقابله فيها الذي جرى هو عليه أنها 
لأاتطل اتبيه كسب ووللء قال شينخنا ويستمل القرق بأن الكتانة تهنا الاحقة وفيما بحن سابقة انتهن والأرجه لام الفرق كما مر 
اه قوله: (بأن طروها) أي الكتابة على التدبير في الثانية قوله: (أنه إذا كان الأسبق الموت الخ) أي في كل من المسألتين قوله: 
(وإلا فقدر ما يسعه فقط) أي وبقي الباقي مكاتباً فإذا أدى قسطه عتق سم . 

تقمة: تسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق على السيد في حياته وعلى ورثته بعد موته ويحلف السيد على البت 
والوارث على نفي العلم كما علم مما مر في الدعاوى ويقبل على الرجوع شاهد ويمين وأما التدبير فلا بد في إثباته من 
رجلين لأنه ليس بمال وهو ما يطلع عليه إلى الرجال غالباً مغني. 


فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 


قوله: (في حكم حمل المدبرة) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله أو قبله إلى المتن وقوله بالفعل إلى المتن قوله: (وعتقه) 
أي وما يتبع ذلك كالتنازع في المال الذي بيد المدبر ع ش قوله: (إذا ولدت مدبرة ولداً) بأن علقت به بعد التدبير وانفصل 
قبل موت السيد إسنى ومغني قول المتن: : (من نكاح أو زنى) أي أو من شبهة بأمه مغني عبارة الرشيدي أي مثلاً وإلا فمثله ما 
لو أتت به من شبهة حيث حكمنا برقه أو من نكاح فاسد ونحو ذلك مما ذكره والد الشارج اه قول المتن : (في الأظهر) 
والثاني يثبت كولد المستولدة بجامع العتق بموت السيد وبهذا قال الأئمة الثلائة مغني زاد سم عن شرح الإرشاد ما نصه 
ع وو ل و ل اك ا ل ل ا 
بخلاف التدبير فإنه جائز فلم يقو على ذلك اه قوله: : (لأنه عقد) إلى قول المتن وفي قول المغني إلا قوله أو قبله ثم انفصلٍ 

حيا وقوله بالفعل إلى المتن وقوله ويفرق إلى ومحل ذلك . قوله: (وخرج بولدت الخ) حاصل المسألة أنها إذا كانت حاملاً 
في أحد الوقتين وقت التدبير ووقت الموت دون الآخر أو فيهما معاً تبعها الولد وإلا فلا وهذا حاصل ما أشار إليه في ولد 
المعلق عتقها كما يأتي سم قوله: (فيتبعها جزماً) ولا يتبعها ولدها الذي ولدته قبل التدبير قطعاً مغني ونهاية قول المتن : (ولو 


قوله: (وإلا فقدر ما يسعه فقط) أي وبقي الباقي مكاتباً فإذا أدى قسطه عتق. 
فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجناية المدير وعتقه 


قوله: (لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر) قال في شرح الإرشاد وقيل يلحقه التدبير ونقله في الشرح الصغير عن 
ترجيح الأكثرين وبه قال الأئمة الثلائة وانتصر له الزركشي بأنه قياس 7 تبع الولد للأم في نذر الهدي والأضحية ويرد بأن النذر 
لازم فيقوى على الاستتباع الحادث بخلاف التدبير فإنه جائز ز فلم يقو على ذلك اه . قوله: (وخرج بولدت ما لو كانت حاملاً 
عند موت السيد الخ) حاصل المسألة أنها إذا كانت حاملاً في أحد الوقتين وقت التدبير ووقت الموت دون الآخر أو فيهما 
معاً تبعها الولد وإلا فلا وهذا حاصل ما أشار إليه في ولد المعلق عتقها كما يأتي . 


فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقه و0 


دو عابة اكه جلها رك تع ريجالة) آي التعثل بوإدن قعل فى خاء اليد [عكم التدتير على الملخينا 
لأنه كبعض أعضائهاء (فإن ماتت) الأم في حياة السيد بعد انفصاله أو قبله ثم انفصل حياً (أو رجع في تدبيرها) بالفعل 
إن تصوّر أو (بالقول) على القول به (دام تدبيره)؛ وإن اتصل» اوقل إن رج وهو متصل فلا) يدوم تدبيره بل يتبعها في 
الرجوع كما يتبعها في التدبير» وفرق الأوّل بقوّة العتق وما يؤول إليه ولو خصص الرجوع بها دام قطعاء أما إذا استثناه 
فلا يتبعهاء ويفرق بينه وبين ما مر في العتق بقوّته كما تقرر»ء ومحل ذلك إن ولدته قبل الموت وإلا تبعها لأن الحرة لا 
تلد إلاأحراً أي غالياء ويعرف كونها حاملا حال :التدبين يما مى أول الوعنايا (ولو دير حتملا) وده (ضح) تدبيره كما 
يصح إعتاقه دونها ولا يتعدى إليها لأنه تابع» (فإن مات) السيد (عتق) الحمل (دون الأم) لما تقرر أنه تابع» (وإن باعها) 
مثلاً حاملاً (صح) البيع (وكان رجوعاً عنه) أي عن تدبيره» كما لو باع المدبر ناسياً لتدبيره» (ولو ولدت المعلق عتقها) 
بصفة ولدا من نكاح أو زنى (لم ب يعتق الولد). لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد له كالرهن والوصية» (وفي قول إن عتقت 
بالصفة عتق) كولد أم الولد وجوابه ما تقرر أن هذا قابل للفسخ» وتعميم جريان الخلاف هو ما صرح به المصنف في 


دبر حاملاً) أي نفخت فيه الروح أم لا أخذاً من قول الشارح الآني ويعرف كونها حاملاً الخ ع ش قوله: (ولم يستثنه) سيذكر 
محترزه قوله: (بالفعل إن تصور) قال سم هل من صوره إيلادها كما تقدم انتهى ولا يخفى عدم تأتيه مع قول المصنف وقيل 
إن رجع وهو متصل فلا إذ لا يمكن إيلادها وهو متصل رشيدي قوله: (على القول به) أي المرجوح ع ش ومغني قوله: 
(المتن دام تدبيره) أي الحمل أما في الأولى فكما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد وأما في الثانية فكالرجوع بعد 
الانفصال مغني قول المتن: (إن رجع) أي وأطلق مغني قوله: (بقو ة العتق الخ) عبارة المغني بأن التدبير فيه معنى العتق 
والعتق له قوة أما لو قال رجعت عن تدبيرها دون تدبيره فإنه يدوم فيه قطعاً اه قوله: (دام قطعاً) أي تدبير الحمل ع ش قوله: 
(وبين ما مر في العتق) أي فيما لو قال أعتقتنك دون حملك حيث يعتقان معاع ش قوله: (بقوته) أي العتق وضعف التدبير 
قوله: (ومحل ذلك) أي قوله أما إذا استثناه الخ ويحتمل أن المشار إليه الخلاف المذكور بقول المصنف على المذهب قوله: 
(قبل الموت) أي موت السيد قوله: (وإلا تبعها) أي وبطل الاستثناء سم قوله: (أي غالباً) ومن غير الغالب ما لو أوصى بما 
تلده أمته ثم أعتقها الوارث سم و ع ش قوله: (ويعرف كونها حاملاً الخ) عبارة المغني والزيادي ويعرف وجود الحمل عند 
التدبير بوضعه لدون ستة أشهر من حين التدبير وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حينئذ لم يتبعها أو لما بينهما فرق بين 
من لها زوج يفترشها فلا يتبعها وبين غيرها فيتبعها اه قوله: (بما مر أول الوصايا) أي بأن انفصل لدون ستة أشهر من التدبير 
أو أكثر ولم يوجد وطء بعده يحتمل كون الولد منه ع ش قوله: (لأنه تابع) أي فلا يكون متبوعاً مغني قوله: (مثلا) أي أو 
أخرجها عن ملكه بطريق آخر كالهبة والإقباض قوله: (كما لو باع المدبر الخ) محل تأمل عبارة المغني والإسنى أن تدبير 
الحمل قصد الرجوع أم لا لدخول الحمل ة في الببع اه قوله: (ولداً من نكاح الخ) أي بعد التعليق وقبل وجود الصفة أما 
الموجود عند أحدهما فيعتق بعتقها كما يعلم من قوله ومن ثم يأتي هنا الع ش قول المتن: : (وفي قول إن عنقت الخ) 
وهما كالقولين في ولد المدبرة ولو كانت حاملاً عند وجود الصفة عتق الحمل قطعاً والحامل عند التعليق كالحامل عند 
التدبير فيتبعها الحمل مغني قوله: (وتعميم جريان الخلاف) يعني في كون الولد موجوداً عند التعليق حملاً كما جرى في كونه 
حادثاً بعد التعليق الذي صوروا به كلام المصنف وإن قال ابن الصباغ أن الموجود عند التعليق يتبعها قطعاً وتبعه ابن الرفعة 
وقال غيرهما أنه يتبعها قطعاً إن كان موجوداً عند وجود الصفة وسيأتي ذلك في قول الشارح خلافاً لقطع ابن الرفعة الخ 
وقطع غيره بها أيضاً الخ لكن لم أفهم قوله ومن ثم يأتي هنا على المعتمد نظير تفصيله المار على أنه قد مر في ولد المدبرة 
أنه إذا كان متصلاً عند وجود الصفة التي هي موت السيد أنه يتبعها جزماً من غير خلاف فليحرر رشيدي . 

قوله: (بالفعل أن تصور الخ) هل من صوره إيلادها كما تقدم قوله: (ويفرق بينه وبين ما مر في العتق الخ) عبارة شرح 
الروض والفرق بينه وبين عدم صحة استثنائه من عتق أمه ظاهر اه قوله: (وإلا تبعها) أي وبطل الاستثناء منه قوله: (أي غالباً) 
ومن غير الغالب ما لو أوصى بما تلده أمته ثم أعتقها الوارث قوله: (صح البيع وكان رجوعاً عنه الخ) أي لدخوله في البيع 
وإن لم يقصد به الرجوع شرح الروض. 


/ع الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


تصحيح التنبيه» وهو قياس ما مر في ولد المدبرة ومن ثم يأتي هنا على المعتمد نظير تفصيله السابق ثم خلافاً لقطع ابن 
الرفعة بالتبعية فيما إذا اتصل عند التعليق» وقطع غيره بها أيضاً إذا اتصل بوجود الصفة وقد عتقت بها وإن حدث بعد 
التعليق» ومحل ما ذكر في المتصل بالتعليق ما إذا بقي أو بطل بموتها قبل الانفصال أو بغيره بعده بخلاف ما لو بطل 
بغيره قبله فلا تبعية» ولم بين المعدف هذ التفسيل على 7المعنيه للعلم يتنا قتامهافى ولد المديرة كما تقر نقد 
اعتراض عليه (ولا يتبع) عبداً (مدبراً ولده) قطعاًء وفارق الأم بأنه يتبعها دونه رقاً وحرية» فكذا في سبب الحرية 
(وجنايته) أي المدبر (كجناية قن) فيما مر فيها من قتله أو بيعه» ويبطل التدبير أو فداء السيد له ويبقى التدبير والجناية 
عليه كهي على قن, ولا يلزم سيده أن يشتري بما أخذه من قيمته من يدبره؛ (ويعتق) المدبر (بالموت) أي موت السيد 


قوله: (وهو) أي التعميم قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن ما هنا قياس ونظير ما مر في ولد المدبرة . قوله: (نظير تفصيله 
السابق ثم) حاصل ما أشار إليه الشارح أن ولد المعلق عتقها بصفة إن كان حملاً في وقت التعليق ووجود الصفة أو في 
أحدهما تبعها وإلا فلا سم قوله: (وقطع غيره بها الخ) تقدم عن الرشيدي آنفاً أن هذا مخالف لما قدمه في ولد المدبرة من 
الجزم بالتبعية فيه قوله: (ومحل ما ذكر الخ) أي من التبعية قوله: (ما إذا بقي) أي التعليق قوله: (أو يطل بموثها قبل الاتفصال» 
أي أو بعد الانفصال كما يفهمه التقييد بالغير في قوله أو بغيره بعده ويشمله تعبير شرح المنهج بقوله وبخلاف ما لو علق 
عتقها حاملاً وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها أو قبله لكن بطل بموتها فلا يبطل تعليق عتقه انتهى فقوله ويبطل بعد انفصاله 
تعليق عتقها شامل لبطلانه بالموت أيضاً ثم محل عدم بطلان تعليق عتقه عند بطلان تعليق عتقها بموتها إذا كانت الصفة من 
غيرها كدخول سيدها الدار أما لو كان منها كدخولها الدار فإنه يبطل تعليق عتقه لفوات الصفة بموتها كما صرح بهذا التفصيل 
في شرح الروض فيما يشمل ما نحن فيه سم قوله: (أو بغيره) أي كبيعها سم قوله: (فلا تبعية) أي في التعليق يعني فيبطل 
التعليق فيه سم قول المتن: (ولا يتبع مدبراً ولده) أي المملوك لسيده. 

فرج: لو دبر السيد عبداً ثم ملكه أمة فوطئها فاتت بولد ملكه السيد سواء أقلنا أن العبد يملك أم لا ويثبت نسبه من العبد 
ولا حد عليه للشبهة مغني قوله: (وفارق الأم) إلى الكتاب في المغني إلا قوله لخبر فيه إلى أما إذا كان وقوله وقالا إلى المتن 
قوله: (في سبب الحرية) وهو التدبير قوله: (أو بيعه) ولو بيع بعضه في الجناية بقي الباقي مدبراً مغني قوله: (ويبطل الخ) لعل 
الأولى التفريع قوله: (أو فداء السيد له الخ) فإن مات وقد جنى المدبر ولم يبعه ولم يختر فداءه فموته كإعتاق القن الجاني 
فإن كان السيد موسراً عتق وفدي من التركة لأنه أعتقه بالتدبير السابق ويفديه بالأقل من قيمته والأرش كتعذر تسليم المبيع 
وإن كان معسراً لم يعتق منه إن استغرقته الجناية وإلا فيعتق منه ثلث الباقي ولو ضاق الثلث عن مال الجناية فداه الوارث من 
ماله فولاؤه كله للميت لأن تنفيذ الوارث إجازة لا ابتداء عطية لأنه متمم به قصد المورث مغني وروض مع شرحه قوله: 
(ويبقى التدبير) لعل الأنسب التفريع قوله: (والجناية عليه الخ) أدخله المغني في المتن بأن قال عقب قول المصنف وجنايتة 


قوله: (نظير تفصيله السابق 5 ثم الخ) حاصل ما أشار إليه الشارح أن ولد المعلق عتقها بصفة إن كان حملاً في وقتي 
التعليق ووجود الصيغة و في أحدهما تيعها وإلا فلا وفي الروض أيضاً ولو قال لأمته أنت حرة يعد موتي بعشر سنين لم 
تعتق إلا بمضي المدة ولا يتبعها ولدها إلا إن أتت به بعد موت السيد فيعتق من رأس المال قال في شرحه كولد المستولدة 
بجامع أن كلا منهما لا يجوز إرقاقها ويؤخذ من القياس أن محل ذلك إذا علقت به بعد الموت اه ولعل الكلام في غير ما 
ل لوا 0 (بوجود الصفة) عبارة شرح المنهج بخلاف ما لو علق عتقها حائلاً ثم حملت 
يعتق إن انفصل قبل وجود الصفة وإلا عتق تبعاً لأمه اه قوله: (أو بطل بموتها قبل الانفصال) أي أو بعد الانفصال كما 
ال سما 0 (قبل الانفصال) أي أو بعده كما يشمله تعبيره في شرح المنهج بقوله 
وبخلاف ما لو علق عتقها حاملاً وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها أو قبله لكن بطل بموتها فلا يبطل تعليق عتقه اه فقوله بطل 
بعد انفصاله تعليق عتقها شامل لبطلانه بالموت أيضأ ومحل عدم بطلان تعليق عتقه عند بطلان تعليق عتقها بموته إذا كانت 
الصفة من غيرها كدخول سيدها الدار أما لو كانت منها كدخولها الدار فإنه يبطل تعليق عتقه لفوات الصفة بموتها كما صرح 
بهذا التفصيل في شرح الروض فيما يشمل ما نحن فيه قوله: (أو بغيره) أي كبيعها قوله: (فلا تبعية) أي في التعليق يعني فيبطل 
التعليق فيه . 


فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقه نهف 


ولأ تبع يلم بالموت كالوصية» أما ذا كان مستغرقا فلا اح يمه ننوه وسيل علق كلد انك بحر قبل جر بك ابوه 
وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم عتق من رأس المال وإن لم يكن له غيره ولو كان 
عليه دين مستغرق لأن عتقه وقع في الصحةء (ولو علق) في صحته (عتقأ على صفة تختص بالمرض كأن دخلت) الذاا 
(في مرض موتي فأنت حر عتق) عند وجود الصفة (من الثلث) كما لو تجز عتقه حيتئذء (وإن احتملت) الصفة (الصحة) 
أي الوقوع فيها كالمرض بأن لم يقيد الصفة به كأن دخلت فأنت حر بعد موتي (فوجدت في المرض فمن رأس المال) 

يعتق (في الأظهر)ء نظراً لحالة التعليق لأنه عنده لم يتهم بإبطال حق الورثة هذا إن وجدت الصفة بغير اختياره أي السيد 
كطلوع الشمس وإلا فمن الثلث قطعاً لاختياره العتق : فى المرض» ولو علقه كاملاً فوجدت وهو محجور عليه بفلس 
فكما ذكر أو مجنون أو سفيه عتق قطعاًء ونار اوتنك بان الهير نوا عق القن مفلوق هزيك (ولو ادعى عبده 


أي المدبر منه وعليه اه قول المتن : (كله أو بعضه) أي يعتق كله إن خرج من الثلث أو بعضه إن لم يخرج كله من الثلث 
مغني قول المتن : (بعد الدين) أي وبعد التبرعات المنجزة في المرض وإن وقع التدبير في الصحة مغني قوله: (أما إذا كان 
مستغرقاً الخ) وإن استغرق الدين نصف التركة وهي نفس المدبر فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه وإن لم يكن 
عليه دين ولا مال سواء عتق ثلثه مغني ونهاية قوله: (بعد التعليقين) عبارة المغني بعد التعليق بالإفراد قوله: (بأكثر من يوم 
7 عار وال لوحم وج اعد ع مو ع لي ا ش ورشيدي قول المتن: 
(بالمرض) أي مرض الموت مغني قوله: (به) أي بالمرض قوله: (كطلوع الشمس) أي وكفعل نحو العبد كما هو ظاهر 
رشيدي قوله: (وإلا) أي وإن وجدت باختياره كدخول الدار مغني . قوله: (ولو علقه كاملا الخ) ولو علق عتق رقيقه بمرض 
مخوف فمرضه وعاش عتق من رأس المال وإن مات منه فمن الثلث ولو مات سيد المدبر وماله غائب أو على معسر لم 
يحكم بعتق تق شىء منه حتى يصل للورثة من الغائب مثلاه فيتبين عتقه من الموت ويوقف كسبه فإن استغرق التركة دين وثلثها 
يعقيل المدير فأرر من اللذين تبيق عنه وفك الأبزاء يكس قولفةه (فكما ذكر) أي من التفصيل بين وجودها بغير اختياره أو 
باختياره وحينئذ فقوله عتق قطعاً ظاهره ولو باختياره سم عبارة الرشيدي قوله فكما ذكر أي من التفصيل بين الاختيار وعدمه 
وقوله عتق قطعاً لعل صوابه مطلقاً أي سواء وجدت الصفة باختياره أم بغير اختياره للفرق الذي ذكره وما في حاشية الشيخ 
غير ظاهر اه عبارته أي الشيخ قوله فكما ذكر أي من إجراء الأظهر ومقابلة فيه بقرينة قوله أو مجنون أو سفيه عتق قطعاً 
وعليه فالعبرة في هذا على الأظهر بوقت التعليق فلعل قوله فيما سبق قبيل قول المصنف ولو قال لشريكه الموسر أعتقت الخ 
من أن العبرة بوقت وجود الصفة مبني على مقابل الأظهر اه وأقول قول المغني عتق بلا خلاف ذكره البغوي اه إنما يوافق 
تعبير الشارح والنهاية بقطعاً وأما التعميم الذي ذكره سم والرشيدي هنا فقد يفيده الإطلاق هنا والتفصيل ذ فى المفلس 
والمريض . قوله: (وفارقا) أي المجنون والسفيه مغني قوله: (ذينك) أي المريض والمحجور فلس ركد :و من قوله: 
(فيهما) أي في المريض والمفلس وقوله لحق الغير وهو الورثة والغرماء وقوله بخلاف هذين أي السفيه والمجنون مغني قول 
المتن: (ولو ادعى عبده الخ) عبارة الروض مع شرحه وتسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق لعتقه بصفة على السيد في 
حياته والورثة بعد موته لأنهما حقان ناجزان ويحلفون أي الورثة يمين نفي العلم بذلك ويحلف السيد على البت على القاعدة 


قوله: (فلا يعتق منه شيء) أي ما لم يسقط الدين بنحو إبراء كما هو ظاهر. قوله: (ولو علقه كاملاً فوجدت وهو 
محجور الخ) عبارة الروض ولو علق مطلق التصرف العتق بصفة فوجدت في حجر الفلس بغير اختياره عتق وإلا فلا أو 
وحدت ونه جود اراحجر مقه غلن وإن :علج طضا يتنوك تجن قت رتوعة رجهان اه وقال في شرعه إن اوعه :الزعهين 
الوقوع وظاهره حيث لم يفصل في السفيه بين أن توجد باختياره أو بغير اختياره أنه لا فرق ولا يؤيده ترجيح الوقوع في 
التعليق بالجنون بناء على أن قياسه الوقوع في التعليق بالسفه لأن الوجود باختيار السفيه يزيد على التعليق بالسفه كما هو 
ظاهر لأن السفه ليس باختيار السفيه بخلاف الصفة المختارة له. 

قوله: (فكما ذكر) أي من التفصيل بين وجودها بغير اختياره أو باختياره وحينئذ فقوله عتق قطعاً ظاهره ولو باختياره. 
قوله: (وفارقا ذينك) أي من وجدت في مرضه ومن وجدت في حجر سفهه. 


كع الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


التدبير فأنكره فليس برجوع) وإن جوّزنا الرجوع بالقول» كما أن جحود الردة والطلاق ليس إسلاماً ورجعة وقالا في 
موضع آخر إنه رجوع والمعتمد ما هنا (بل يحلف) السيد أنه ما دبره لاحتمال أنه يقرء فإن نكل حلف العبد وثبت تدبيره 
وله رفع اليمين بإزالة ملكه عنهء (ولو وجد مع مدبر مال) أو اختصاص (فقال كسبته بعد موت السيد وقال الوارث) بل 
(قبله صدق المدبر بيمينه) لأن اليد لهء ومن ثم لو قالت عن ولدها ولدته بعد موت السيد فهو حر وقال الوارث بل قبله 
صدق لأنها بدعواها حريته نفت أن يكون لها عليه يد لأن الحر لا يدخل تحت اليد وإنما سمعت دعواها لمصلحة 
الولدء (وإن أقاما بينتين) بما قالاه (قدمت بينته) لاعتضادها باليد»ء ولو شهدت بينة الوارث أن ما بيده كان بها فى حياة 
السية وقال الجدير كان ريده لفلا "صق المتير: ١‏ 


في ذلك اه قول المتن: (بل يحلف السيد) انظر ما وجهه وما وجه سماع دعوى العبد وما فائدتها مع أن من شروط الدعوى 
أن تكون ملزمة رشيدي ومر آنفاً عن الإسنى ما يعلم منه وجههما قوله: (فإن نكل حلف العبد الخ) وله أيضاً أن يقيم البينة 
بتدبيره ولو قالت بعد موت السيد دبرنى حاملاً فالولد حراً وولدته بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك فى الأولى 
وقال بل دبرك حائلاً فهو قن وقال في الثانية بل ولدتيه قبل الموت أو قبل التدبير فهو قن صدق بيمينه في الصورتين وكذا إذا 
اختلفا في ولد المستولدة هل ولدته قبل موت السيد أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده وتسمع دعوى المدبرة التدبير 
لولدها حسبة لتعلق حق الآدمي بهما حتى لو كانت قنه وادعت على السيد ذلك سمعت دعواها مغني وروض مع شرحه 
قوله: (كان بيدي الخ) عبارة المغني فقال كان في يدي وديعة لرجل وملكته بعد العتق صدق بيمينه أيضاً ولو دبر رجلان 
أمتهما وأتت بولد وادعاه أحدهما لحقه وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف مهرها وصارت أم ولد له وبطل التدبير وإن لم 
يأخذ شريكه نصف قيمتها لأن السراية لا تتوقف على أخذها كما مر وما في الروض كأصله من أن أخذ القيمة رجوع في 
التدبير مبني على ضعيف وهو أن السراية تتوقف على أخذ القيمة ويلغو رد المدبر التدبير في حياة السيد وبعد موته كما في 

خاتمة: لو قال لأمته أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلاً لم يعتق إلا بمضي تلك المدة من حين الموت ولا يتبعها 
ولدها في حكم الصفة إلا إن أتت به بعد موت السيد ولو قبل مضي المدة فيتبعها في ذلك فيعتق من رأس المال كولد 
المستولدة بجامع أن كلاً منهما لا يجوز إرقاقها ويؤخذ من القياس أن ذلك إذا علقت به بعد الموت اه في الإسنى ما 


يوافقه . 


قوله: (ومن ثم لو قالت) أي المدبرة قوله: (وقال المدبر كان بيدي الخ) عبارة الروض كان وديعة لرجل وملكته بعد أي 
بعد العتق صدق أيضاً اه. 


كتاب الكتابة عه 
كتاب الكتابة 


من الكتب» أي الجمعء لما فيها من جمع النجوم وأصل النجم هنا الوقت الذي يحل فيه مال الكتابة» وهي 
شرعاً عقد عتق بلفظها معلق بمال منجم بوقتين معلومين فأكثرء وتطلق على المخارجة السابقة قبيل الجراح وهي 
إسلامية إذ لا تعرفها الجاهلية ومخالفة للقياس من وجوه بيع ماله بماله وثبوت مال في ذمة قن لمالكه ابتداء وثبوت 
1 جح ا اج يا ده ا و ل ل ل لله 
بعدها لإزالة رقه» والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : #فَكَبَوَهُمْ نْ عَلِمَُمْ فم حَيرا» [النور: ] والخبر الصحيح من 
أعان مكاتباً في زمن كتابته في فك رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وكانت كالمحارجة من أعظم مكاسب 
الصحابة رضي الله عنهم لخلوهما عن أكثر الشبهات التي في غيرهماء وأركانها قن وسيد وصيغة وعوض (هي مستحبة 
إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب) يفي بمؤنته ونجومه كما يدل عليه السياق» فساوى قول أصله الكسب على أنه 
محتمل أيضاً وذلك لأن الشافعي رضي الله عنه فسر الخير في الآية بهذين واعتبر أولهما لئلا يضيع ما يحصله» ومنه 
يؤخذ أن المراد بالأمين هنا من لا يضيع المال وإن لم يكن عدلاً لنحو ترك صلاة» ويحتمل أن المراد الثقة لكن يشتر 
أن لا يعرف بكثرة إنفاق ما بيده في الطاعة لأن مثل هذا لا يرجى له عتق بالكتابة» وثانيهما والطلب ليوثق منه بتحصيل 
النجوم ولم تجب خلافاً لجمع من السلف لظاهر الأمر في الآية لأنه بعدم الحظر وهو بيع ماله بماله للإباحة وندبها من 


بكسر الكاف على الأشهر وقيل بفتحها كالعتاقة مغني ونهاية أي كما أن العتاقة قة بالفتح فقط ع ش قوله: (أي الجمع) 
إلى قوله خلافاً لجمع في المغني إلا قوله ويطلق إلى وهي إسلامية وقوله كالمخارجة وقوله كما يدل إلى لأن الشافعي وقوله 
ويحتمل إلى وثانيهما وإلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله ويطلق إلى وهي إسلامية وقوله وكانت إلى وأركانها وقوله 
فساوى إلى واعتبر قوله: (لما فيها من جمع الخ) عبارة الإسنى والنهاية وهي لغة الضم والجمع وشرعاً عقد الخ وسمي كتابة 
لأن فيه من ضم نجم إلى آخر وهي أحسن وزاد المغني وللعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه اه أي فتسميتها كتابة 
من تسمية الشيء باسم متعلقه وهو الصك عزيزي قوله: (معلق) صفة ثانية لعتق قوله: (إذ السيد قد لا يسمح الخ) عبارة 
المغني لكن جوزها الشارع لمسيس الحاجة فإن العتق مندوب إليه والسيد قد لا يسمح الخ فاحتمل الشرع فيها ما لا يحتمل 
في غيرها كما احتمل الجهالة في ربح القراض وعمل الجعالة للحاجة اه قوله: (وللخبر الصحيح من أعان الخ) وقوله كَل 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم مغني ونهاية قوله: (وكانت) أي الكتابة قيل أول من كوتب عبد لعمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه يقال له أبو أمية مغني. قول المتن: : (هي مستحبة) لا واجبة وإن طلبها الرقيق قياساً على التدبير وشراء القريب ولئلا 
يتعطل أثر الملك وتتحكم المماليك على المالكين شيخ الإسلام ومغني قول المتن: : (رقيق) أي كله أو بعضه كما سيأتي 
مغني قوله: (فساوى) أي قوله كسب متكراً قوله: (محتمل الخ) أي للجنس الصادق بكسب ما قوله: (وذلك) أي التقييد بالأمين 
والقوي قوله: (لئلا يضيع الخ) أي فلا يعتق مغني قوله: (ومنه) أي من التعليل قوله: (أن المراد بالأمين هنا من لا يضيع المال 
الخ) معتمد ع ش قوله: (والطلب) كذا في شرح المنهج لكن أسقطه الإسنى والمغني قوله: (ولم تجب الخ) وتفارق الإيتاء 
حيث أجرى على ظاهر الأمر من الوجوب كما سيأتي لأنه مواساة وأحوال الشرع لا تمنع وجوبها كالزكاة إسنى ومغني قوله: 
(لأنه بعد الحظر) أي الأمر الوارد بعد الحظر والمنع قوله: (وهو بيع ماله بماله) معترض بين اسم أن وخبره قوله: (للإباحة 
الخ) أي كما اعتمده في جمع الجوامع ثم نقل عن جمع أنه للوجوب وعن إمام الحرمين التوقف سم عبارة ع ش أي والأمر 
بعد الحظر أي المنع لا يقتضي الوجوب ولا الندب ولذا قال وندبها من دليل آخراه. 
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قوله: (للإباحة وندبها) أي كما اعتمده في جمع الجوامع ثم نقل عن جمع أنه للوجوب وعن إمام الحرمين التوقف . 
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دليل آخرء (قيل أو غير قوي) لأن إذا عرفت أمانته يعان بالصدقة والزكاة ورد بأن فيه ضرراً على السيد ولا وثوق بتلك 
الإعانة» قيل أو غير أمين لأنه يبادر للحرية ورد بأنه يضيع ما يكسبه»ء (ولا تكره بحال) بل هي مباحة وإن انتفيا والطلب 
لأنها قد تقضي للعتق» لكن بحث البلقيني كراهتها لفاسق يضيع كسبه في الفسق ولو استولى عليه السيد لامتنع من 
ذلك؛ قال هو وغيره بل قد ينتهي الحال للتحريم أي وهو قياس حرمة الصدقة والقرض إذا علم من آخذهما صرفهما 
في محرمء ثم رأيت الأذرعي بحثه فيمن علم منه أنه يكتسب بطريق الفسق وهو صريح فيما ذكرته إذ المدار على تمكنه 
بسببها من المحرم» (وصيغتها) لفظ أو إشارة أخرس أو كتابة تشعر بهاء وكل من الأوّلين صريح أو كناية» فمن 
صرائحها (كاتبتك) أو أنت مكاتب (على كذا) كألف (منجماً). بشرط أن يضم لذلك قوله (إذا أديته) مثلاً (فأنت حر) 
لأن لفظها يصلح للمخارجة أيضاً فاحتيج لتمييزها بإذا وما بعدهاء والتعبير بالأداء للغالب من وجود الأداء في الكتابة 
وإلا فيكفي كما قال جمع أن يقول فإذا برئت أو فرغت ذمتك منه فأنت حر أو ينوي ذلك» ويأتي أن نحو الإبراء يقوم 
مقام الأداء فالمراد به شرعاً هنا فراغ الذمة وحذف إلى الذي صرح به غيره لأنه غير شرط» نعم إن صرح به لم يكف 
الأداء لوكيله فيما يظهر لأن الأداء إليه نفسه مقصود فلم يقم الوكيل فيه مقامه بخلاف القاضي في نحو الممتنع لأنه منزل 
منزلته شرعاًء (ويبين) وجوباً قدر العوض وصفته بما مر في السلم كما يأتي» نعم إن كان بمحل العقد نقد غالب لم 
يشترط بيانه كالبيع و (عدد النجوم) استوت أو اختلفت الج ال و الخ حجن شه الحم وف جا ل مت 011 


قوله: (بل هي مباحة) إلى المتن في المغني إلا قوله لكن بحث إلى قال وإلى قول الشارح ويأتي في النهاية إلا ذلك 
القول قوله: (وإن انتفيا الخ) الأصوب إسقاط الواو كما في غيره ثم رأيت في الرشيدي ما نصه الواو للحال وهي ساقطة في 
بعض النسخ والمراد انتفاء الشروط أو بعضها اه قوله: (والطلب) من العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد 
بمنفصل قوله: (لكن بحث البلقيني الخ) عبارة الرشيدي نعم تكره كتابة عبد يضيع كسبه في الفسق واستيلاء السيد يمنعه كما 
نقله الزيادي عن البلقيني اه قوله: (قال هو وغيره الخ) عبارة المغني والنهاية ويستثنى كما قال الأذرعي ما إذا كان الرقيق 
فاسقاً بسرقة أو نحوها وعلم السيد أنه لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق فإنها تكره بل ينبغي تحريمها 
لتضمنها التمكين من الفساد ولو امتنع الرقيق منها وقد طلبها سيده لم يجبر عليها كعكسه اه قوله: (من ذلك) أي تضييع كسبه 
في الفسق قوله: (فيمن علم الخ) لعل المراد بالعلم بذلك ما يشمل الظن الغالب فليراجع قول المتن: (وصيغتها الخ) أي 
صيغة إيجابها الصريح من جانب السيد الناطق قوله لعبده كاتبتك الخ مغني قوله: (تشعر) أي كل منها فكان الأولى التذكير 
قوله: (بشرط) إلى قوله والتعبير في المغني قوله: (بشرط أن يضم لذلك قوله الخ) أي أو ينويه كما سيأتي رشيدي . قوله: 
(والتعبير الخ) عبارة المغني ولا تتقيد بما ذكر بل مثله فإذا برئت منه أو فرغت ذمتك منه فأنت حر اه زاد النهاية ويشمل 
برئت من حصول ذلك بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها وفراغ الذمة شامل للاستيفاء والبراءة باللفظ قال البلقيني لو قال 
كاتبتك على كذا منجماً الكتابة التي يحصل فيها العتق كان كافياً في الصراحة لأن القصد إخراج كتابة الخراج اه قوله: (أو 
ينوي ذلك) أي كما سيأتي سم أي فهو عطف على قوله يضم لذلك قوله الخ قوله: (ويأتي) أي بعد قول المصنف فمن أدى 
حصته الخ ع ش قوله: (فالمراد به) أي بالأداء فراغ الذمة أي الشامل للاستيفاء والبراءة باللفظ كما مر عن النهاية قوله: 
(وجوباً) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن وشرطهما في النهاية قوله: (بيانه) أي العوض النقد مغني قوله: (استوت أو 
اختلفت) يحتمل أن المراد استواؤها في قدرها واختلافها فيه كان يجعل النجمين.مثلاً شهرين أو يجعل أحدهما شهراً والآخر 
سنة ويحتمل أن المراد الاستواء والاختلاف من حيث المال فيها كان يجعل في نجم ديناراً وفي آخر دينارين سم والمتبادر 


قوله: (كاتبتك على كذا منجماً الخ) قال البلقيني ولو قال كاتبتك على كذا منجماً الكتابة التي يحصل فيها العتق كان 
كافياً في الصراحة لأن القصد إخراج كتابة الخراج م ر قوله: (أو ينوي ذلك) أي كما سيأتي قوله: (فالمراد به شرعاً هنا الخ) 
لو قصد حقيقته فينبغي أن لا يقوم الإبراء مقامه قوله: (ويبين وجوباً قدر العوض وصفته الخ) أي ولو كاتبه بنجمين مثلاً على 
أن يعتق بالأول صح وعتق بالأول لأنه لو كاتبه مطلقاً وأدى بعض المال فأعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتتق صح فكذا لو 
شرطه ابتداء روض وشرحه قوله: (استوت أو اختلفت) فإن قلت سيأتي آنفاً أن المراد هنا بالتجم الوقت فما معنى استوائها 
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نعم لا يجب كونها ثلاثة كما يأتي (وقسط كل نجم) أي ما يؤدي عند حلول كل نجم لأنها عقد معاوضة فاشترط فيه 
معرفة العوض كالبيع وابتداء النجوم من العقد والنجم الوقت المضروب وهو المراد هنا ويطلق على المال المؤدى فيه 
كما يأتي في قوله إن اتفقت النجوم . 

تنبيه: مما يلغز به هنا عقد معاوضة يحكم فيه لأحد المتعاقدين بملك العورض والمعوض معأء وهو هذا فإن 
السيد يملك النجوم فيه بمجرد العقد مع بقاء المكاتب على ملكه إلى أداء جميع النجوم والغاز بعضهم عنه بمملوك لا 
مالك له مبني على ضعيف أن المكاتب مع بقائه على الرق لا مالك له (ولو ترك لفظ التعليق) للحرية بالأداء (ونواه) بما 
قبله (جاز) لاستقلال السيد بالعتق المقصودء نعم الفاسدة لا بد فيها من التلفظ به (ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا 
نية على المذهب) لما مر أنها : تقع على المخارجة أيضاًء وبه فارق ما مر في التدبير ومر ثم فرق آخر (ويقول) فوراً نظير 
ما مر في البيع (المكاتب) لا خي ب دلا من اد :قينا يقير اله يي اغا سرك نا يمد فيلو لبت ال 
كغيره من عقود المعاوضة» ويكفي استيجاب وإيجاب ككاتبني على كذا فيقول كاتبتك» وإنما لم يكف الأداء بلا قبول 
كالإعطاء ف في الخلع لأن هذا أشبه بالبيع من ذاك وفرق شارح بما فيه نظر وبما فرقت به بينهما يعلم الفرق بين عدم صحة 
القبول الأجنبي هنا لا ثم 500ذ11اااا ا ا 1000 


ارك فيه انج الك لخر اتسر اك الى لالض لون فى متايه اورم راي ارح ان باريد الى اناتوم الى اااي 
المصنف أريد بها ما فوق الواحد اه قوله: (لا يجب الخ) عبارة المغني ويكفي ذكر نجمين وهل د يشترط في كتابة من بعضه حراً 
لتنجيم وجهان أصحهما الا: تراط وإن كان قديسالك نعي الخز نا نوذيه ناح الضاف فكي ويالي الى الخنارج تجريها قوله: 
(وابتداء النجوم الخ) عبارة المغني ولا يشترط تعيين ابتداء النجوم بل يكفي الإطلاق ويكون ابثداؤها من العقد على الصحيح اه 
قوله: (وهو المراد هنا) أي بدليل وقسط الخ سم قوله: (عقد معاوضة الخ) أي أن يقال أي عقد الخ قول المّتن: (ولو ترك) أي في 
الكتابة الصحيحة مغني قوله: (لفظ التعليق للحرية الخ) وهو قوله إذا أديته فأنت حر مغني قوله: (بما قبله) أي بقوله كاتبتك على 
كذا الخ مغني ونهاية أي عند وجود جزء منه ع ش قوله: (لاستقلال السيد الخ) عبارة المغني لأن المقصود منها العتق وهو يقع 
بالكناية مع النية جزماً لاستقلال المخاطب به اه قوله: (من التلفظ به) أي بقوله إذا أديته فأنت حر مغني أي أو نحوه مما مر عن 
المغني والنهاية قوله: (لما مر) إلى قوله وإنما لم يكف الأداء في المغني إلا قوله ولا وكيل العبد إلى المتن قوله: (أنها تقع على 
انعا جة إبضا) ان قلايد فى نمي بالافظ ار الج نهانز يدي قولف حرق لشي وهو أن اشير عدار فى الجا ل 
يتغير مغني عبارة النهاية وفرق الأول بأن التدبير مشهور في معناه بخلاف الكتابة لا يعرف معناها إلا الخواص اه قوله: (لا 
أجنبي) عبارة المغني قضية قوله ويقول المكاتب قبلت أنه لو قيل أجنبي الكتابة من السيد ليؤدي عن العبد النجوم فإذا أداها عتق 
أنه لا يصح وهو ما صححه في زيادة الروضة لمخالفته موضوع الباب فعلى هذا لو أدى عتق العبد لوجود الصفة ورجع السيد 
على الأجنبي بالقيمة ورد له ما أخذ منه اه وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض وشرحه ما نصه ولعل صورته كاتبت عبدي على 
كذا عليك فإذا أديته فهو حر فقال كاتبته على ذلك اه قوله: (إلا بعد قبولها) ظاهره وإن إذن له السيد في التوكيل ع ش قوله: 
(ويكفي استيجاب الخ) أي واستقبال وقبول كما لو قال السيد أقبل الكتابة أو تكاتب مني بكذا إلى آآخر الشروط فقال العبد قبلت 
ع ش قوله: (ككاتبني على كذا) أي إلى آخر الشروط المتقدمة قوله: (فيقول كاتبتك) أي فوراً كما فهم من الفاء ع ش قوله: (لأن 
هذا) أي عقد الكتابة وقوله من ذاك أي الخلع . قوله: (وبما فرقت الخ) وهو قوله لأن هذا أشبه الخ. 


واختلافها قلت يحتمل أن المراد استواؤها فى قدرها واختلافها فيه كأن يجعل النجمين مثلاً شهرين أو يجعل أحدهما شهراً 
والآخر سنة ويحتمل أن المراد الاستواء والاختلاف من حيث المال فيها كان يجعل في نجم دينار أو في آخر دينارين . قوله: 
(وهو المراد هنا) أي بدليل وقسط الخ قوله: (بمملوك لا مالك له) قد يقال إن أراد بالمملوك ما يصلح للملك فهذا ليس غريباً 
حتى يلغز به فإن المباحات كالماء والحطب كذلك وإن أراد به ما جرى عليه الملك فيما سبق فكذلك لأن ما وقع الإعراض 
عنه مما جرت العادة بالإعراض عنه كذلك وإن أراد ما تعلق به الملك الآتي فالمكاتب ليس كذلك على هذا القول فليتأمل. 
قوله: (وبما فرقت به بينهما يعلم الفرق بين عدم صحة قبول الأجنبي هنا لإثم) في الروض وشرحه ولو قبل الكتابة من السيد 
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قيل قول أصله العبد أولى لآنة إننا بيصي كان بعل وهر عن عن تن 2 إن أي قي 2د » اريك لوعن اثثان 
البلغاء على أن المجاز أدلغ (وشرطهما). أي السيد والقن. (تكليف) واختيار فيهما ولو أعميين وقيد الاختيار يعلم مما 
مر في الطلاق (وإطلاق) للتصرف في السيد لما تقرر أنها كالبيع» فلا تصح من محجور عليه ولو بفلس ولو بإذن الولي 
وزعم أنه مطلق التصرف في مال موليه فاسد بل تصرفه فيه مقيد بالمصلحة» ولا من مكاتب لعبده ولو بإذن السيد» 
وكذا لا تصح من مبعض لعدم أهليتهما للولاء وفي العبد فلا تصح كتابة عبد صغير أو مجنون نعم إن صرح بالتعليق 
بالأداء فأدى إليه أحدهما عتق بوجود الصفة لا عن الكتابة فلا يرجع السيد عليه بشيء» وكذا في سائر أقسام الكتابة 
الباطلة» ولا مأذون له في التجارة حجر عليه الحاكم في إكسابه ليصرفها في دينه كالمؤجر والمرهون الآتيين» 500 


قوله: (قيل الخ) وممن قال بذلك المغني قوله: (بعد) أي بعد القبول قوله: (أولى) أي من تعبيره بالمكاتب نهاية قوله: 
(وهو غفلة عن نحو الخ) قد يقال أن ما ذكره إنما يفيد صحة تعبير المصنف لا مساواته لتعبير الأصل قوله: (أي السيد) إلى 
قوله نعم إن صرح في المغني وإلى قول المتن: ومكري في النهاية إلا قوله نعم إلى ولا مأذون له وقوله كما بحثه جمع إلى 
المتن قول المتن : (تكليف) أي كونهما عاقلين بالغين مغني قوله: (واختيار) فإن أكرها أو أحدهما فالكتابة باطلة مغني وشرح 
المنهج زادع ش وينبغي أن محله ما لم يكره بحق كان نذر كتابته فأكره على ذلك فإنها تصح حينئذ لأن الفعل مع الإكراه 
بحق كالفعل مع الاختيار ثم هو ظاهر إن كان النذر مقيداً بزمن معين كرمضان مثلاً وأخر الكتابة إلى أن بقي منه زمن قليل 
فإن لم يكن كذلك كأن كان النذر مطلقاً فلا يجوز إكراهه عليه لأنه لم يلتزم وقتاً بعينه حتى يأثم بالتأخير عنه فلو أكرهه على 
ذلك ففعل لم يصح هذا ولو مات من غير كتابة عصى في الحالة الأولى من الوقت الذي عين الكتابة فيه وفي الحالة الثانية . 
من آخر وقت الإمكان اه قوله: (ولو أعميين) أي أو سكرانين شرح المنهج عبارة المغني وقد يفهم كلام المصنف أن 
السكران العاصي بسكره لا تصح كتابته لأنه يرى عدم تكليفه وقد مر الكلام على ذلك في الطلاق وغيره اه قوله: (فلا يصح 
من محجور عليه الخ) ولا من ولي المحجور عليه أبآً كان أو غيره لأنها تبرع مغني وشيخ الإسلام وكان ينبغي أن يذكره 
الشارح حتى يظهر قوله وزعم أنه الخ قوله: (ولو بإذن الولي) غاية أخرى في عدم الصحة من المحجور عليه والمراد 
بالمحجور عليه بالفلس أن يزيد دينه على ماله وهو غير مستقل فيحجر القاضي على وليه في ماله فلا تصح الكتابة من وليه 
وهو ظاهر ولا منه وإن أذن له وليه فيهاع ش واعتبر شرح المنهج الولي في غير المحجور عليه بفلس عبارته ولا من صبي 
ومجنون ومحجور سفه وأوليائهم ولا من محجور فلس اه ومقتضاه أن المراد بمحجور عليه بفلس المستقل بالبلوغ والعقل 
والرشد وهو خلاف ما ذكره أي ع ش قوله: (وزعم أنه) أي الولي ع ش قوله: (وكذا لا تصح من مبعض الخ) الأخصر 
الأسبك ولا من مبعض كما في النهاية قوله: (وفي العبد) عطف على في السيد قوله: (نعم إن صرح) أي السيد قوله: (الباطلة) 
سيأتي في الفصل الأخير الفرق بينها وبين الكتابة الفاسدة قوله: (ولا مأذون اله الخ) أي ولا تصح كتابة عبد مأذون الخ وذلك 
لأنه عاجز عن السعي في تحصيل النجوم ع ش. 


أجنبي ليؤدي عن العبد النجوم لم تصح الكتابة لمخالفتها موضوع الباب فإن أدى عتق العبد لوجود الصفة ورجع السيد على 
الأجنبي بالقيمة ورد له ما أخذ منه اه ولعل صورته كاتبت عبدي على كذا عليك فإذا أديته فهو حر فقال قبلت ذلك أو كاتب 
عبدك علي فإذا أديته فهو حر فقال كاتبته على كذا قوله: (وشرطهما تكليف الخ) قال في الروض ويصح كتابة مدبر ومعلق 
عتقه بصفة ومستولدة اه قال في شرحه فيعتق الثاني بوجود الصفة إن وجدت قبل أداء النجوم وإلا فبأدائها والآخر أن يموت 
السيد إن مات قبل الأداء وإلا فبالأداء اه وقد يفهم من قوله بموت السيد إن مات قبل الأداء أنها تعتق عن الإيلاد لا عن 
الكتابة فلا يتبعها كسبها وأولادها وسيأتي ما فيه ثم قال في الروض قبل الحكم الخامس فصل وطء مكاتبة حرام إلى أن قال 
فإن أولدها صارت مستولدة إلى أن قال فإن مات أي السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة أي لا بالاستيلاد وتبعها كسبها 
وأولادها الحادثون بعد الكتابة أي ولو بعد الاستيلاد وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل الأداء قال فى شرحه 
عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده الحادثون لأن عتق المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة ولو أولدها ثم كاتبها 
ومات قبل تعجيزها عتقت عن الكتابة وتبعها أولادها الحادئون وكسبها الحاصل بعد الكتابة صرح به الأصل اه وبهذا يعلم 
أن قوله في المواضع الأول بموت السيد معناه عن الكتابة لا كما يتوهم من ظاهره وقضية إطلاق العتق في هذه الصورة عن 


كتاب الكتابة ١م‏ 


وتصح كتابة عبد سفيه كما بحثه جمع واعترضوا ما أوهمه المتن من عدم صحتها بأنه لم يذكره أحد ونقلوا الأوّل عن 
مقتضى كلامهم ووجهوه بأن الأداء لم ينحصر في الكسب. فقد يؤدي من الزكاة وغيرها ويؤيده صحة كتابة عبد مرتد 
وإن أوقفنا تصرفه ويصح أداؤه في الردة» (وكتابة المريض) مرض الموت محسوبة (من الثلث) ولو بأضعاف قيمته لأن 
كسبه ملك السيد (فإن كان له مثلاه) أي مثلاً قيمته عند الموت (صحت كتابة كله) سواء كان ما خلفه مما أداه الرقيق أم 
من غيره لخروجه من الثلث» (فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين) كاتبه عليهما (وقيمته مائة عتق) كله لبقاء مثليه 
للورثة وهذا كالمثال لما قبله» (وإن أدى مائة) كاتبه عليها (عتق ثلثاه) لأن قيمة ؛ ثه مع المائة المؤداة مثلاً ما عتق منهء 
أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد إلا بعد موت السيد ولم تجز الورثة ة ما زاد على الثلث فيصح في ثلثه فقطء فإذا أدى 
حصته من النجوم عتق (ولو كاتب مرتد) قنه ولو مرتداً أيضاً (بنى على أقوال ملكه فإن وقفناه) وهو الأظهر (بطلت على 


قوله: (كما بحثه جمع الخ) عبارة المغني. 

تنبيه: اشتراط الإطلاق في العبد لم يذكره أحد والذي نص عليه الشافعي والأصحاب اعتبار البلوغ والعقل فلا يضر 
سفهه لأنه لم ينحصر الأداء الخ وقد ذكر المصنف ما لا يحتاج إليه وهو التكليف فإنه يستغني عنه بإطلاق التصرف كما فعل 
في العتق وترك ما يحتاج إليه وهو الاختيار اه قوله: (صحة كتابة عبد مرتد الخ) يستفاد منه الفرق بين كون السيد مرتداً فلا 
يصح أن يكاتب وكون العبد مرتداً فتصح كتابته ولهذا قال في الروض ولا تصح من مرتد ثم قال وتصح كتابة عبد مرتد 
ويعتق بالأداء انتهى اه سم قوله: (ويصح الخ) زيادة فائدة لا دخل له في التأييد قول المتن: (وكتابة المريض الخ) ولو كاتب 
في الصحة وقبض النجوم في المرض أو قبضها وارثه بعد موته أو أقر هو في المرض بالقبض لها في الصحة أو المرض ع 
من رأس المال روض مع شرحه قوله: (مرض الموت) إلى قوله هذا إن لم يحجر في المغني قوله: (ولو بإضعاف قيمته) أي 
ولا ينظر إليها وقت الكتابة لأن حق الورثة لم يتعلق بها الآن لاحتمال أن السيد يضيعها في مصالحه بجيرمي قوله: (لأن كسبه 
ملك السيد) أي وقد جعله للعبد بكتابته عبد البر أي ففوته على الورثة بكتابته وحاصل التعليل أنه لما فوت على الورثة كسب 
العبد كأنه تبرع بنفس العبد من غير مقابل فلذلك حسب العبد من الثلث اه بجيرمي ويظهر أن المراد أنه لما كان كسب 
.المكاتب المؤدي به النجوم ملكاً للسيد كان عتقه بها كالعتق من غير مقابل فحسب من الثلث قوله: (أما إذا لم يخلف غيره 
ولم يؤد الخ) عبارة المغني واحترز بقوله وأدى في حياته عما لو لم يؤد شيئاً حتى مات السيد فثلثه مكاتب فإن أدى حصته 

من النجوم عتق ولا يزيد العتق بالأداء لبطلانها في الثلثين فلا تعود. 

تنبيه: هذا كله إذا لم يجز الورئة الكتابة في جميعه فإن أجازوا في جميعها عتق كله أو في بعضها عتق ما أجازوا 
والولاء للميت ولو لم يملك إلا عبدين قيمتهما سواء فكاتب في المرض أحدهما وباع الآخر نسيئة ومات ولم يحصل بيده 
ثمن ولا نجوم صحت الكتابة في ثلث هذا والبيع في ثلث ذاك إذا لم ب يجز الوارث ولا يزاد في البيع والكتابة بأداء الثمن 
والنجوم اه وفي الروض مع شرحه مثلها قوله: (فإذا أدى) أي بعد موت السيد حصته أي حصة الثلث قوله: (عتق) أي الثلث 
ولا د يعتق منه شيء بعد ذلك لأن كتابة ثلثه تبطل بمجرد الموت سم والمراد أن ما أداه العبد بعد موت السيد لا اعتبار به فلا 
تنفذ الكتابة في شيء زاد على الثلث نظر المال الكتابة ع ش قوله: (ولو مرتداً الخ). 

تنبيه: لا يبطل الكتابة طروء ردة المكاتب ولا طروء ردة السيد بعدها وإن أسلم السيد اعتد بما أخذه حال ردته ويصح 
كتابة مرتد ويعتق تق بالأداء ولو في زمن ردته وإن قتل قبل الأداء فما في يده 1 للسيد ولو التحق سيد المكاتب بدار الحرب مرتداً 


الكتابة سقوط النجوم عنه ويكون كما لو أعتقه فليراجع قوله: (وتصح كتابة عبد سفيه) كتب عليه م ر قوله: (وإن أوقفنا تصرفه 
الخ) هذا مع قوله الآتي ولو كاتب مرتد الخ يستفاد منه الفرق بين كون السيد مرتداً فلا يصح أن يكاتب وكون العبد مرتداً 
ا ا ل ل ا ا ا يعتق بالأداء اه قوله: (فإذا أدى حصته 

من النجوم عتق) قال ة ال موا ال محر كي بد ل يد و يله جك رو 
سدس لبطلانها في الثلثين اه ووجه توهم زيادة العتق بقدر نصف ما أدى أ نه لو كان قيمته مائة وكاتبه على مائة م 
بعد موته حصل للورثة مائة ا العبد وثلث المائة والمجموع مائة فينبغي أن يعتق منه قدر نصفها ليكون ما عد عتق قدر الثلث 
وذلك نصف الثلث الذي نفذت الكتابة فيه وقدر نصف ما أدى وهو السدس والمجموع نصفه وقيمته خمسون. 


م الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الجديد) المبطل لوقف العقود» وهو الأصح أيضاًء وعلى القديم لا تبطل بل توقف, فإن أسلم بأن صحتها وإلا فلاء 
هذا إن لم يحجر الحاكم عليه وقلنا لا حجر عليه بنفس الردة وإلا بطلت قطعاًء وقيل لا فرق» ومرت هذه في الردة 
ضمن تقسيم فلا تكرار» وتصح من حربي وغيره (ولا تصح كتابة) من تعلق به حق لازم نحو (مرهون) وجان تعلق 
برقبته مال لأنه معرض للبيع فينا فيها وإنما صح عتقه لأنه أقوى (ومكري) أي سواء استؤجرت عينه أم أسلم عما في 
الذمة فيما يظهر وإن كان للمؤجر إبداله نظراً للحالة الراهنة» ويحتمل التخصيص بالأوّل لأنه المتبادر من قولهم مكري 
ومن تعليلهم له بقولهم لأن منافعه مستحقة للمستأجر فينا فيها أيضاً ومثله موصي بمنفعته بعد موت الموصي ومغخصوب 
لا يقدر على انتزاعهء (وشرط العوض كونه ديناً) إذ لا ملك له يرد العقد عليه موصوفاً بصفات السلمء نعم الأوجه أنه 
يكفي نادر الوجود هنا (مؤجلا) لأنه المأثور سلفاً وخلفاً ولأنه عاجز حالاً ولم يكتف بهذا عما قبله» قال ابن الصلاح 
لأن دلالة الالتزام لا يكتفي بها في المخاطبات وهذان وصفان مقصودان اه وفيه نظرء لأن دلالة المؤجل على الدين 
من دلالة التضمن لا الالتزام» لأن مفهوم المؤجل شرعاً دين تأخر وفاؤه فهو مركب من شيئين 100 


ماله أدى الحاكم نجوم مكاتبه وعتق وإن عجز أو عجزه الحاكم رق فإن جاء السيد بعد ذلك ولو مسلماً بقي التعجيز بحاله 
مغني وروض مع شرحه قوله: (المبطل لوقوف العقود) أي التي يشترط فيها اتصال القبول بالإيجاب بخلاف ما لا يشترط فيه 
ذلك كالتدبير والوصية كما تقدم بجيرمي عن الحلبي قوله: (وإلا فلا) عبارة المغني وإلا بطلانها اه قوله: (هذا) أي الخلاف 
المذكور قوله: (وقلنا لا حجر الخ) وهو المعتمد على ما في بعض نسخ الشارح ثم وفى أكثرها عدم اعتبار هذا القيد فيصير 
محجوراً عليه بنفس الردة ع ش قوله: (وقيل لا فرق) أي في جريان الخلاف بين وجود الحجر وعدمه قوله: (فلا تكرار) 
خلافاً للمغني قوله: (وتصح من حربي الخ) وقد شمل ذلك قول المصنف تكليف وإطلاق وشمل أيضاً المنتقل من دين إلى 
دين فتصح كتابته لبقاء ملكه وإن كان لا يقبل منه إلا الإسلام اه ع ش وفيه توقف فليراجع قول المتن: (ومكري) ظاهره 
وإن قصرت المدة ويوجه بأنه لما كان عاجزاً في أول المدة نزل منزلة ما لو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد ع ش قوله: 
(وإن كان الخ) وقوله نظراً الخ كل منهما راجع للمعطوف فقط . 

قوله: (ويحتمل التخصيص الخ) وفاقاً لظاهر صنيع النهاية والمغني قوله: (بالأول) أي بإجارة العين قوله: (ومن تعليلهم 
له) أي لعدم صحة كتابة مكري قوله: (لأن منافعة) إلى قوله انتهى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن. قوله: 
(ومثله موصي الخ) هذا ممن تعلق به حق لازم فكان الأولى عطفه على ما قبله وتأخير لفظ مثله إلى مسألة المغصوب فتأمل 
رشيدي قوله: (بعد موت الموصي) يفيد الصحة قبل موت الموصي وذكروا في الوصية أن الكتابة رجوع عن الوصية به وهل 
عن الوصية بمنفعته سم والظاهر نعم قوله: (ومغصوب الخ) عبارة الإسنى والمغني ولا كتابة المغصوب إن لم يتمكن من 
التصرف في يد الغاصب وإطلاق العمراني المنع محمول على ذلك اه قوله: (موصوفاً الخ) أي إن كان عرضا مغني قوله: 
(والأوجه أنه يكفي الخ) أي وإن لم يكف ثم نهاية والفرق أن عقد السلم معاوضة محضة المقصود منها حصول المسلم فيه 
في مقابلة رأس المال فاشترط فيه القدرة على تحصيله وقت الحلول وأيضاً فالشارع متشوف للعتق فاكتفى فيه بما يؤدي إلى 
العتق ولو احتمالاً ع ش قوله: (لأنه المأثور الخ) عبارة المغني لأن المأثور عن الصحابة فمن بعدهم قولاً وفعلاً إنما هو 
التأجيل ولم يعقدها أحد منهم حالة ولو جاز لم يتفقوا على تركه مع اختلاف الأغراض خصوصاً وفيه تعجيل عتقه واختار 
ابن عبد السلام والروياني في حليته جواز الحلول وهو مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة اه قوله: (ولم يكتف) عبارة النهاية 
وإنما لم يكتف الخ لأن دلالة الالتزام كما قال ابن الصلاح لا يكتفي بها الخ قوله: (من دلالة التضمن الخ) قد يمنعه ابن 
الصلاح بأن التضمن قد يسمى بالالتزام سم . 


قوله: (ومثله موصي بمنفعته بعد موت الموصي) يفيد الصحة قبل موت الموصي وذكروا في الوصية أن الكتابة رجوع 
عن الوصية به وهل عن الوصية بمنفعته قوله: (ومغصوب الخ) في شرح الروض ولا كتابة المغصوب إن لم يتمكن من 
عليه م ر قوله: (لأن دلالة المؤجل على الدين من دلالة التضمن) قد يمنعه ابن الصلاح قوله: (لا الالتزام) لابن الصلاح منعه 
بأن التضمن قد يسمى بالالتزام . 


كتاب الكتابة رك 


ودلالة التضمن يكتفي بها في المخاطبات فالأحسن في الجواب أنه تصريح بما علم من المؤجل (ولو منفعة) في الذمة 
كما يجوز جعلها ثمناً وأجرة فتجوز على بناء دارين في ذمته موصوفتين في وقتين معلومين لكن لما لم تخل المنفعة في 
الذمة من التأجيل» وإن كان في بعض نجومها تعجيل كان التأجيل فيها الذي أفاده المتن وغيره شرطأ في الجملة لا 
مطلقاً لا على خدمة شهرين متصلين أو منفصلين وإن صرح بأن كل شهر نجم لأنهما نجم واحدء 0 270010 


قوله: (ودلالة التضمن يكتفي بها الخ) لابن الصلاح منعه سم فيه إن منعه مكابرة قوله: (فالأحسن في الجواب الخ) فيه 
أن حاصل السؤال الذي أجاب عنه ابن الصلاح أن مؤجلاً يدل على ديناً فلم لم يكتف به عنه ولا يخفى أن هذا بمعنى لم 
صرح بديناً مع علمه من مؤجلاً ومعلوم أن هذا لا يندفع بجواب الشارح لأن حاصله إنما صرح , به مع علمه من المؤجل 
للتصريح فما علم من المؤجل ولا يخفى فساده لمن تدبر نعم قد يجاب عن المصنف أيضاً بأنه لدفع توهم دخول التأجيل 
في الأعيان اهتماماً بالمقام سم عبارة سيد عمر قوله فالأحسن الخ إنما يظهر حسنه لو تأخر فتدبر اه أي تأخر ديناً عن مؤجلاً 
أقول وقد يجاب عن المصنف بما هو مقرر عندهم أن إغناء المتأخر عن المتقدم ليس بمعيب وإنما المعيب العكس قوله: (في . 
الذمة) إلى قول المتن: وقيل في المغني إلا قوله لكن لما إلى لا على خدمة وقوله ومن ثم إلى أما إذا وإلى قوله وإن أطال 
البلقيني في النهاية إلا قوله لكن لما إلى لا على خدمة وقوله ونقل شارح إلى المتن قوله: (فيجوز على بناء دارين في ذمته) 
كأنه احتراز عن المتعلقة بعينه فهي كالخدمة فيما يأتي آنفاً سم . قوله: (في وقتين معلومين) لك أن تقول فيه جمع بين التقدير 
بالعمل وهو بناء الدارين والزمان وهو الوقتان المعلومان وقد منعوا ذلك في الإجارة لمعنى موجود ههنا فيحتمل أن يسوي 
بينهما بأن يحمل ما هنا على أن المراد بالوقتين وقتا ابتداء الشروع في كل دار لا جميع وقت العمل ويحتمل أن يفرق بأن 
المنفعة ثم معوض وهنا عوض والعوض أوسع أمراً من المعوض ويتسامح فيه أكثر أو بأن ما يتعلق بالعتق المتشوف إليه 
الشارع يتسامح فيه أو بغير ذلك فليتأمل سم لعل الأقرب الأول قوله: (لكن لما لم تخل المنفعة الخ) كان وجهه أن المنفعة 
متعلقة بأجزاء الزمان المستقبل فكان حضورها متوقفاً على حضور تلك الأجزاء فكانت مؤخرة إلى حضورها وكانت مؤجلة 
وقوله شرطأً في الجملة أي كما في مثال بناء الدارين المذكور أي بالنسبة للنجم الثاني دون الأول أخذاً مما يأتي أن المنفعة 
في الذمة يجوز اتصالها بالعقد وقوله لا مطلقاً أي كما في النجم الأول في هذا المثال على ما تقرر فليراجع سم وفي شرح 
المنهج وحواشيه ما يوافقه قوله: (لا على خدمة شهرين الخ) أي بنفسه بجيرمي و سم ومغني قوله: (أو منفصلين الخ) عبارة 
الروض مع شرحه ولو كاتب عبده على خدمة شهرين وجعل كل شهر نجماً لم يصح قال الرافعي لأن منفعة الشهر الثاني 
متعينة والمنافع المتعلقة بالأعيان لا تؤجل أو كاتبه على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد لانقطاع ابتداء المدة الثانية عن 
آخر الأولى اه عبارة المغني تنبيه ظاهر كلامه الاكتفاء بالنفعة وحدها والمنقول أنه إن كان العوض منفعة عين حالة نحو 
كاتبتك على أن تخدمني شهراً أو تخيط لي ثوباً بنفسك فلا بد معها من ضميمة مال كقوله وتعطيني ديناراً بعد انقضائه لأن 
الضميمة شرط فلم يجز أن يكون العرض منفعة عين فقط فلو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم لم يصح 
لأنهما نجم واحد ولا ضميمة ولو كاتبه على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد إذ يشترط في الخدمة والمنافع المتعلقة 


قوله: (يكتفي بها في المخاطبات) لابن الصلاح منعه قوله: (فالأحسن في الجواب أنه تصريح الخ) لك أن 7 تقول هذا 
ليس بجواب فضلاً عن كونه أحسن فيه وذلك لأن حاصل السؤال الذي أجاب عنه ابن الصلاح أن قوله مؤجلاً يدل على قوله 
ديناً فلم لم يكتف به عنه ولا يخفى أن هذا بمعنى قولنا لم صرح بقوله ديناً مع علمه من قوله مؤجلاً ومعلوم أن هذا لا يندفع 
بجواب الشارح لأن حاصل الكلام حينئذ أنه إنما صرح به مع علمه من المؤجل للتصريح بما علم من المؤجل ولا يخفى 
فساده لمن تدبر نعم قد يجاب عن المصنف أيضاً بأنه لدفع توهم ذخول التأجيل في الأعيان اهتماماً بالمقام قوله: (فيجور 
على بناء دارين في ذمته) كأنه احتراز عن المتعلقة بعينه فهي كالخدمة فيما يأتي آنفاً قوله: (في وقتين معلومين) لك أن 7 تقول 
فيه جمع بين التقدير بالعمل وهو بناء الدارين والزمان وهو الوقتان المعلومان وقد منعوا ذلك في الإجارة لمعنى موجود ههنا 
فيحتمل أي يسوي بينهما بأن تجمل ما هنا على أن المراد بالوقتين وقتاً ابتداء الشروع في كل دار لا جميع وقت العمل 
ويحتمل أن يفرق بأن المنفعة ثم معوض وهنا عوض والعوض أوسع أمرأً من المعوض ويتسامح فيه أكثر أو بأن ما يتعلق 
بالعتق المتشوف إليه الشارع يتسامح فيه أو بغير ذلك فليتأمل قوله: (لما لم تخل) كان وجهه أن المنفعة متعلقة بأجزاء الزمان 


2 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إذ المنافع المتعلقة بالأعيان لا يجوز شرط تأجيلها ومن ثم لم يصح على ثوب يؤدي نصفه بعد سنة ونصفه بعد سنتين» 
أما إذا لم يكن ديْناً فإن كان غير منفعة عين لم تصح الكتابة وإلا صحت على ما تقرر ويأتي (ومنجماً بنجمين) ولو إلى 
ساعتين وإن عظم المال (فأكثر) لأنه المأثور أيضاًء نظير ما تقرر ولما مر أنها مشتقة من ضم النجوم بعضها إلى بعض 
وأقل ما يحصل به الضم اثنان» (وقيل إن ملك) السيد (بعضه وباقيه حر لم + يشترط أجل وتنجيم) لأنه قد يملك ببعضه 
الحر ما يؤديه حالاً» ورد بأن المنع تعبد اتباعاً لما جرى عليه الأوّلون لأنها خارجة عن القياس فيقتصر فيها على ما ورد 
ونقل شارح في هذه وجهين عن الروضة وأصلها بلا ترجيح وهم (ولو كاتب قنه على) منفعة عين مع غيرها مؤجلاً نحو 


بالأعيان أن تتصل بالعقد اه وفي البجيرمي عن الحلبي بعد ذكر ما يوافقه ما نصه وبهذا يعلم أنه لا فرق بين البناء والخدمة 
أنهما متى تعلقا بالعين لم تصح من غير ضم نجم آخر خلافاً لما يتوهم من كلام الشارح اه. قوله: (إذ المنافع المتعلقة 
بالأعيان الخ) فيه دلالة على أن صورة المسألة خدمته بنفسه سم قوله: (ومن ثم لم تصح على ثوب الخ) أي بأن وضف الثوب 
بصفة السلم كما في الروض ووجه ترتب هذا على ما قبله أنه إذا سلم النصف في المدة الأولى تعين النصف الثاني للثانية 
والمعين لا يجوز تأجيله كما قاله في شرحه وما في حاشية الشيخ غير صحيح رشيدي يعني بذلك قولغ ش قوله على ثوب 
أي على خياطة ثوب ليكون المعقود عليه منفعاً اه قوله: (فإن كان غير متفعة عين الخ )عبار وشوج المنهج فإن لم تكن 
مننا حيو ل نصح الكدابة وا بنك الوك وتيا ازااكات افيه عي 1 الي 21 11 لامر الام حي حر حي 
يتعدد النجم أخذاً مما يأتي في قول المصنف ولو كاتب على خدمة * شهر الخ فلا ينافي قول الشارح لا على خدمة شهرين الخ 
أي لعدم تعدد النجم فيه اه سم قوله: (وإلا) أي بأن كانت منفعة متعلقة بعين المكاتب حلبي قوله: (على ما تقرر) أي من 
اتصالها بالعقدع ش قوله: (ويأتي) أي بأن يضم لها شيئاً آخر كما يأتي في قوله ولو كاتبه على خدمة شهر مثلاً من الآن 
ودينار الخ بجيرمي أقول الأولى تفسير كل مما تقرر وما يأتي بمجموع الأمرين اتصال النفعة بالعقد وضم شيء آخر إليها 
قوله: (ولو إلى ساعتين الخ) كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير ويؤخذ من ذلك أنه لو أسلم إلى المكاتب عقب 
عقد الكتابة صح وهو أحد وجهين وجهه الرافعي بقدرته برأس المال قال الإسنوي ومحل الخلاف في السلم الحال أما 
المؤجل فيصح فيه جزماً كما صرخ به الإمام مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا قوله قال الإسنوي الخ وعبارته ففيه 
وجهان أصحهما الصحة قوله: (لأنه المأثور الخ) أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم ولو جازت على أقل من 
نجمين لفعلوه لأنهم كانوا يبادرون إلى القربات والطاعات ما أمكن وقيل يكفي نجم واحد وقال في شرح مسلم أنه قول 
جمهور أهل العلم انتهى وبه قال أبو حنيفة ومالك ومال إليه ابن عبد السلام مغني قوله: (نظير ما تقرر) أي في شرح مؤجلاً 
وهذا تأكيد لقوله أيضاً قوله: (ولما مر) أي في أول الباب اه قوله: (من ضم النجوم الخ) أي من الكتب الذي هو ضم النجوم 
الخ قوله: (لأنه قد يملك) إلى قول المتن: ولو كاتب عبيداً في المغني إلا قوله اتباعا إلى المتن قوله: (ورد الخ) ولو جعلا 
مال الكتابة عيناً من الأعيان التي ملككها ببعضه الحر قال الزركشي فيشبه القطع بالصحة ولم يذكروه اه وظاهر كلامهم عدم 
الصحة (تنبيه) يشترط بيان قدر العوض وصفته وأقدار الآجال وما يؤدي عند حلول كل نجم فإن كان على نقد كفى الإطلاق 
إن كان في البلد نقد مفرد أو غالب وإلا اشترط التبيين وإن كان على عرض وصفة بالصفات المشروطة في السلم كما مر 
مغني قوله: (اتباعاً لما جرى) في كون هذا علة للتعبد نظر رشيدي . قوله: (على منفعة عين) أي للمكاتب كخدمته عبارة 


المستقبل فكان حضورها متوقفاً على حضور تلك الأجزاء فكانت مؤخرة إلى حضورها وكانت مؤجلة وقوله شرطأ في 
الجملة أي كما في مثال بناء الدارين المذكور أي بالنسبة للنجم الثاني دون الأول أخذاً مما يأتي أن المنفعة في الذمة يجوز 
اتصالها بالعقد وقوله لا مطلقاً أي كما في النجم الأول في هذا المثال على ما تقرر فليراجع . قوله: ١إذ‏ المتاقع الح )قد يخرع 
ما في الذمة حتى يجوز على خدمة شهرين في الذمة فليراجع قوله: (المتعلقة بالأعيان الخ) فيه دلالة على أن صورة المسألة 
خدمته بنفسه قوله: (على ما ت تقرر) أين قوله: (فإن كان غير منفعة الخ) عبارة شرح المنهج فإن لم يكن منفعة عين لم تصح 
الكتابة قوله: (أيضاً فإن كان غير منفعة عين لم تصح الكتابة الخ) عبارة شرح المنهج فإن لم يكن منفعة عين لم تصح الكتابة 
وإلا صحت اه وصحتها إذا كانت منفعة عين لا ينافي أنه لا بد من انضمام شيء آخر حتى يتعدد النجم أخذاً مما يأتي في 


كتاب الكتابة /كظ 


ا ا ل ل يي و 
أو عند انقضاته (صحت) الكتابة لأن المنفعة مستحقة حالاً والمدة لتقديرها والدينار إنما تستحق المطالبة به بعد المدة 
التي عينها لاستحقاقه» وإذا اختلف الاستحقاق حصل تعدد التنجيم ولا يضر حلول المنفعة لقدرته عليها حالاً فعلم أن 
الأجل إنما هو شرط في غير منفعة يقدر على الشروع فيها حالآً» وأن الشرط في المنافع المتعلقة بالعين اتصالها بالعقد 
بخلاف الملتزمة في الذمة وإن شرط المنفعة التي توصل بالعقد ويمكن الشروع فيها عقبه ضميمة نجم آخر إليهاء كالمثال 
المذكورء وإن شرطه تقدم زمن الخدمة فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم تصح ويتبع في الخدمة العرف فلا يشترط 
بيانهاء (أو) كاتبه (على أن يبيعه كذا) أو يشتري منه كذا (فسدت) الكتابة لأنه كبيعتين في بيعة» (ولو قال كاتبتك وبعنك 
هذا الثوب بألف ونجم الألف) بنجمين فأكثر ككاتبتك وبعتك هذا بألف إلى شهرين تؤدي منهما خمسمائة عند انقضاء 
الأوّل والباقي عند انقضاء الثاني (وعلق الحرية بأدائه) وقبلهما العبد معاً أو مرتباً (فالمذهب صحة الكتابة) بقدر ما يخص 


الجواهر ثم المنفعة المجعولة عوضاً إما أن تتعلق ب بعين المكاتب أو ذمته اه فافهم حصرها في هذين أنها لا تتعلق بغيرهما 
كفل الكاريم لسر جر سك دار غير فبعهم لأ الدار لا عبت ت في الذمة فلا تقبل الوصف ولا يمكن تعيينها لأنها حين 
الكتابة لا تكون إلا للغير وهي على مال الغير فاسدة سم عن شرح الإرشاد قول المتن : (عند انقضائه) كان على الشارح في 
ممجل لعي اسح لس رو ب رجز م : (أو خياطة الخ) عطف على دينار في أثنائه 
الخ قوله: (والمدة لتقديرها) أي والتوفية فيها مغني قوله: (والدينار) أي أو الخياطة مغني قوله: (لقدرته عليها حالاً الخ) عبارة 
المغني لأن التأجيل يشترط لحصول القدرة وهو قادر على الاشتغال بالخدمة حالاً بخلاف ما لو كاتب على دينارين أحدهما 
حال والآخر مؤجل وبهذا يتبين أن الأجل وإن أطلقوا اشتراطه فليس ذلك بشرط في المنفعة التي يقدر على الشروع فيها في 
الخال (تيه) قول المصلف عند القضائه يفهم مته أنه لو قال يعد القضائه بيوم أو يومين .مفلا أنه يضح يطزيق الأولى ولهذا لم 
يختلفوا فيه وفيما تقدم وجه بعدم الصحة اه قوله: (وإن شرطه الخ) أي النجم المضموم ويحتمل أن الضمير للمثال المذكور 
عبارة المغني وأن الشرط في المنافع المتعلقة بالعين اتصالها بالعقد فلا تصح الكتابة على مال يؤديه آخر الشهر وخدمة الشهر 
الذي بعده لعدم اتصال الخدمة بالعقد كما أن الأعيان لا تقبل التأجيل اه قوله: (فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم 
تصح) يؤخذ من قوله السابق بخلاف الملتزمة في الذمة أنه لو التزم الخدمة في ذمته صح تقديم الدينار على زمن الخدمة سم 
قوله: (فلا يشترط بيانها) ولا يكفي إطلاق المنفعة بأن يقول كاتبتك على منفعة شهر مثلاً لاختلاف المنافع ولو كاتبه على 
ا ا ع و ا و لو بوي اس و او ع ا 
بيان موذخ جع التباي ب لحلاف ادي لالص قلي كرب المكان مينر دى في أقرب المواضع إليه على قياس ما في 
السلم مغني وقوله ولو كاتبه إلى قوله وهل د ل اي ا ا ل 
نصيبه هل يسري على السيد إلى باقيه أولاً فيه نظر وقياس ما يأتي في إبراء أحد الشريكين السراية وقد يفرق بأن المبري عتق 

عليه نصيبه باختياره فسرى إلى حصة شريكه وما هنا لم 7 تعتق حصة ما أداه العبد باختيار السيد فلا سراية إذ شرطها كون العتق 
اختيارياً لمن عتق عليه وهو واضح اه بحذف قوله: (لأنه كبيعتين الخ) عبارة شيخ الإسلام والمغني لأنه شرط عقد في عقد 
اه قوله: (منهما) الأولى الإفراد كما في المغني قوله: (معاً) كقبلتهما وقوله أو مرتباً كقبلت الكتابة والبيع أو البيع والكتابة كما 


مثلها في شرح الإرشاد بقوله كخدمته قال وتمثيل الشارح يعني الجوجري بسكنى دار غير صحيح لأن الدار لا تثبت في الذمة 
فلا تقبل الوصف ولا يمكن تعيينها لأنها حين الكتابة لا تكون إلا للغير وهي على مال الغير فاسدة وعبارة الجواهر ثم 
المنفعة المجعولة عوضاً أما أن تتعلق بعين المكاتب أو ذمته فافهم خصرها في هذين أنها لا تتعلق بغيرهما اه قوله: (ونجم 
الألف بنجمين فأكثر الخ) قال في الروض ولو أسلم إلى المكاتب عقب العقد ففي الصحة وجهان اه ويفهم مما ذكره شرحه 
أن الأصح الصحة وهو ظاهر وقال في آخر كلامه قال الإسنوي ومحله أي الخلاف في السلم الحال أما المؤجل فيصح منه 
جزماً كذا صرح به الإمام وهو واضح اه قوله: (فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم يصح) قال في شرح المنهج كما أن 
العين لا تقبل التأجيل بخلاف المنافع الملتزمة في الذمة اه وقد يؤخذ منه أنه لو التزم الخدمة في ذمته صح تقديم الدينار 
على زمن الخدمة. 


كم الجزء العاشر من حواشي الشرواني واين قاسم العبادي 


قيمة العبد من الألف الموزعة عليها وعلى قيمة الثوب تفريقاً للصفقة» وإن أطال البلقيني في رد ذلك وما يخص العبد 
يؤديه في النجمين مثلاً (دون البيع) لتقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمبايعة السيدء (ولو كاتب) عبدين كما علم 
بالأولى أو (عبيداً) صفقة واحدة (على عوض) واحد منجم بنجمين مثلاً (وعلق عتقهم بأدائه)؛ ككاتبتكم على ألف إلى 
شهرين إلى آخر ما مر (فالنص صحتها) لاتحاد مالك العوض مع اتحاد لفظه فهو كبيع عبيد بثمن واحد (ويوزع) 
المسمى (على قيمتهم يوم الكتابة) لأنه وقت الحيلولة بينهم بين السيد (فمن أدى) منهم (حصته عتق) لاستقلال كل 
منهم» ولا يقال علق العتق بأدائهم لأن المغلب في الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة ولهذا يعتق بالإبراء مع انتفاء 
الأداء» (ومن عجز) منهم (رق) لذلك (وتصح كتابة بعض من باقيه حر) بأن قال كاتبت مارق منك لا بعضه لما يأتي 
وذلك لإفادتها الاستقلال المقصود بالعقد؛ (فلو كاتب كله) أو تعرض لكل من نصفيه وقدم الرق» لما مر أن الشرط 
تقدم ما يصح» وإن علم حرية باقيه (صح في الرق في الأظهر) تفريقاً للصفقة» فإذا أدى قسط الرق من القيمة عتق (ولو 
كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن) في كتابته لعدم استقلاله حينئذ وأفاد تعبيره بالفساد أنها تعطي 
أحكام الكتابة الفاسدة فيما يأتي خلاف تعبير أصله بالبطلان إذ هذا الباب يفترق فيه الفاسد من الباطل» (وكذا إن أذن) 
فيها (أو كان له على المذهب) لأنه حيث رق بعضه لم يستقل بالكسب سفراً وحضراً فينافي مقصود الكتابة وقد تصح 
كتابة البعض كأن أوصى بكتابة عبد أو كاتبه وهو مريض ولم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة» 01170 


يشعر به كلام المتن وصرح به في الروضة وأصلها زيادي زاد المغني وهو مخالف لما ذكراه في الرهن من أن الشرط تقدم 
خطاب البيع على خطاب الرهن اه قوله: (وإن أطال البلقيني الخ) عبارة المغني وفي قول تبطل الكتابة أيضاً ومال إليه 
البلقيني ولو قال كاتبتك على ألف في نجمين مثلاً وبعتك الثوب بألف صحت الكتابة قطعاً لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن وأما 
البيع فقال الزركشي إن قدمه في العقد على لفظ الكتابة بطل وإن أخره فإن كان العبد قد بدأ بطلب الكتابة قبل إيجاب السيد 
صح البيع وإلا فلا انتهى وهذه ممنوع لتقدم أحد شقي البيع على أهلية العبد لمبايعة سيده واستثنى البلقيني من عدم صحة 
البيع ما إذا كان المكاتب مبعضاً وبينه وبين سيده مهاباة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضاً لفقد المقتضي 
للإبطال وهو تقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمعاملة السيد قال ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقاً وفي 
الذمة إذا كان بينهما مهاياة قال ولم أر من تعرض لذلك وهو دقيق الفقه اه قوله: (لتقدم أحد شقيه) إلى الفصل في النهاية إلا 
قوله أو تعرض لكل إلى وإن علم وقوله كما إلى ولأنه قوله: (أحد شقيه) أي البيع وهو الإيجاب على أهلية العبد الخ أي 
بقبول الكتابة قوله: (صفقة واحدة) إلى قول المتن: فمن أدى في المغني قوله: (إلى آخر ما مر) أي تؤدون خمسمائة عند 
انقضاء الأول والباقي عند انقضاء الثاني عبارة المغني فإذا أديتم فأنتم أحرار اه قول المتن: (عتق) ولا يتوقف عتقه على أداء 
الباقي مغني وشرح المنهج قوله: (لأن المغلب الخ) أي وكأنه كاتب كل واحد منهم على انفراده وعلق عتقه على أداء ما 
يخصه وقوله ولهذا أي ولكون المغلب فيها حكم المعاوضة يعتق بالإبراء الخ أي ولو نظر إلى جهة التعليق توقف العتق على 
الأداءع ش قول المتن: (ومن عجز) أي أو مات مغني قوله: (لذلك) أي لأنه لم يوجد الأداء منه مغني ونهاية أي ولاما 
يقوم مقامه قوله: (لا بعضه) أي بعض ما رق ع ش قوله: (لما يأتي) أي في قول المصنف ولو كاتب بعض رقيق الخ أو في 
قوله لأنه حيث رق بعضه الخ قوله: (وذلك) راجع إلى المتن قول المتن : (ولؤ كاتب بعض رقيق الخ) دخل فيه المغني بقوله 
ثم أعلم أن من شروط الكتابة لمن كله رقيق استيعاب الكتابة له وحينئذ لو كاتب الخ وقوله كله ليس بقيد بل الأولى إسقاطه 
ليشمل المبعض قوله: (لعدم استقلاله الخ) أي العبد بالكسب ع ش قال المغني ولأن القيمة تنقص بذلك فيتضرر الشريك اه 
قول المتن : (وكذا إن أذن) أي الغير له فيها مغني وقوله أو كان له أي كان الباقي للمكاتب ع ش قوله: (لأنه حيث) إلى 
الفصل في المغني إلا قوله أو كاتبه وهو مريض وقوله كما علم إلى ولأنه قوله: (لأنه حيث الخ) ولأنه لا يمكن صرف سهم 
المكاتبين له لأنه يصير بعضه ملكا لمالك الباقي فإنه من اكسابه بخلاف ما إذا كان باقيه حراً نهاية ومغني قوله: (ولم يخرج 


قوله: (لما مر أن الشرط تقديم الخ) أي وعلى مقابلة أن ذلك ليس بشرط لا فرق هنا أيضاً. 


كتاب الكتابة لام 


وكذا لو أوصى بكتابة البعض أو كان الباقي موقوفاً على مسجد أو جهة عامة»؛ على ما بحثه الأذرعي» أو كاتب البعض 
في مرض موته وهو ثلث ماله (ولو كاتباه) أي عبدهما استوى ملكهما فيه أم اختلف (معاً أو وكلا) من يكاتبه أو وكل 
أحدهما الآخر (صح) ذلك (إن اتفقت تفقت النجوم) جنساً وصفة وعدداً وأجلاً (وجعل) عطف على صح (المال على نسبة 
ملكيهما) صرحا بذلك أم أطلقا لئلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما بمال الآخرء فإن انتفى شرط مما ذكر بأن جعلاه على غير 
نسبة الملكين فسدت (فلو عجز) المكاتب (فعجزه أحدهما) وفسخ الكتابة (وأراد الآخر إبقاءه) أي العقدء في حصته 
وأنظاره (فكابتداء عقد) على البعض أي هو مثله فلا يجوز ولو بإذن الشريك» كما مرء (وقيل يجوز) لأنه يغتفر فى 
الدوام ما لا يختفر في الابتداء (ولو أبرأ) أحد المكاتبين العبد (من نصيبه) من النجوم (أو أعتقه) أي نصيبه منه أو كله 
(عتق نصيبه) منه (وقوم) عليه (الباقي) وعتق عليه وكان الولاء كله له (إن كان موسراً) وقد عاد رقه بأن عجز فعجزه 
الآخرء كما علم مما قدمته في مبحث السراية» فلا اعتراض عليه ع واه اسم ألم لامها قد مادم اه ع 0 10 


قوله: (على ما بحثه الأذرعي) عبارة المغني ومنها ما لو كان بعض العبد موقوفا على خدمة مسجد ونحوه من الجهات العامة 
وباقيه رقيق فكاتبه مالك بعضه قال الأذرعي فيشبه أن تصح على قولنا في الوقف أنه ينتقل إلى الله تعالى لأنه يستقل بنفسه في 
الجملة ولا يبقى عليه أحكام ملك بخلاف ما إذا وقف بعضه على معين انتهى والأوجه كما قال شيخنا خلافه لمنافاته 
التعليلين السابقين ولو سلم فالبناء المذكور لا يختص الوقف على الجهات العامة ومنها ما لو مات عن ابنين وخلف عبداً 
فأقر أحدهما أن أباه كاتبه وأنكر الآخر كان نصيبه مكاتبا قال في الخصال وفي استثناء هذه كما قال ابن شهبة نظر ومثله ما لو 
ادعى العبد على سيديه أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر اه قوله: (أو كاتب البعض في مرض موته الخ) فإنه يصح 
قطعاً قاله الماوردي مغني قوله: (وهو الخ) أي البعض في الصور الثلاث. قول المتن: (إن اتفقت النجوم) هلا صح مع 
اختلاف النجوم أيضاً وقسم كل نجم على نسبة الملكين فأي محذور فيما لو ملكاه بالسوية وكاتباه على نجمين أحدهما دينار 
في الشهر الأول والآخر درهم أو ثوب في الشهر الثاني مثلاً فإن العوض مثلاً معلوم وخصة كل واحد منه معلومة ثم ظهر أنه 
يحتمل أن المراد باتفاق النجوم جنساً أن لا يكون بالنسبة لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لا أن لا تكون دنانير ودراهم بالنسبة 
لهما جميعاً كما في المثال الذي قرضناه سم قوله: (وعددا) كأنه احتراز عما لو جعلا حصة أحدهما في شهرين والآخر في 
ثلائة سم وفيه أن المراد بالنجوم المؤدي لا الوقت المضروب كما نبه على ذلك المغني ولو سلم يغني عنه حينئذ قول 
الشارح وأجلا ويظهر أنه احتراز عما لو جعلا حصة أحدهما ذهبين كبيرين مثلا وحصة الآخر أربعة ذهبات صغار قول 
المتن: (وقيل يجوز) بالإذن قطعأ مغني قوله: (أحد المكاتبين الخ) أي معأ مغني قول المتن : (أو أعتقه) أي نجز عتقه ع شُ 
قوله: (وقد عاد الخ) الواو حالية ع ش قوله: (فلا اعتراض الخ) عبارة المغني . 

تنبيه: كلامه يفهم أن التقويم والسراية في الحال وهو قول والأظهر أنه لا يسري في الحال بل عند العجز فإذا أدى 
نصيب الآخر من النجوم عتق عنه والولاء بينهما وإن عجز وعاد إلى الرق فحيتئذ يسري ويقوم ويكون كل الولاء. له وإن كان 
معسراً فلا يقوم عليه وإن مات قبل التعجيز والأداء مات مبعضاً وإن ادعى أنه وفاهما وصدقه أحدهما وحلف الآخر عتق 
نصيب المصدق ولم يسر وللمكذب مطالبة المكاتب بكل نصيبه أو بالنصف منه ويأخذ نصف ما في يد المصدق ولا يرجع 


قوله: (إن انفقت النجوم) هلا صح مع اختلافها أيضاً وقسم كل نجم على نسبة الملكين فأي محذور فيما لو ملكاه 
بالسوية وكاتباه على نجمين أحدهما دينار في الشهر الأوّل والآخر درهم في الشهر الثاني مثلاً أو ثوب في الشهر الثاني مثلاً 
فإن العوض معلوم “ وحصة كل واحد منه في شهرين والآخر في ثلاثة ثم ظهر أنه يحتمل أن المراد باتفاق النجوم جنساً أن 
لا يكون بالنسبة لأخدقما دلي وللاخر قرافم لا أن يكوه حاير ومزات بالنسية لهها جدينا عه في المنال الذي فرضناه 
قوله: (على نسبة ملكيهما الخ) وفي الروضة وإن اختلف النجوم في الجنس أو قدر الأجل أو العدد لو شرطا التساوي في 
النجوم مع التفاوت في الملك أو بالعكس ففي صحة كتابتهما القولان فيما إذا انفرد أحدهما بكتابة نصيبه بإذن الآخر اه 
قوله: ال الزركشي وظاهر كلام المصنف أنه يقوم في الحال ليسري والأظهر أنه لا 
يسري في الحال بل عند العجز فإذا أدى نصيب الآخر عتق عن الكتابة وإن عجز وعاد إلى الرق ثبد ثبتت السراية حينئذ اه. 
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وذلك» لما مرء ثم ولأنه لما أبرأه من جميع ما يستحقه أشبه ما لو كاتب جميعه وأبرأه من النجوم, أما إذا أعسر أو لم 
يعد الرق وأدى نصيب الشريك من النجوم فيعتق نصيبه عن الكتابة ويكون الولاء لهما وخرج بالإبراء والإعتاق ما لو 
قبض نصيبه فلا يعتق» وإن رضي الآخر بتقديمه لأنه ليس له تخصيص أحدهما بالقبض . 
فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 
وما لولد المكاتبة والمكاتب من الأحكام وبيان امتناع السيد من القبض ومنع المكاتب من التزوّج والتسري وبيعه 
للمكاتب أو لنجومه وتوابع لماذكر. 
(يلزم السيد) قوله وحصة كل واحد منه الخ» ٠»‏ لعل هنا سقطا فليحررء أو وارثه مقدماً له على مؤن التجهيز (أن 
يحط عنه) في الكتابة الصحيحة لا الفاسدة (جزأ من المال)؛ المكاتب عليه؛ (أو يدفعه). أي جزأ من المعقود عليه بعد 
أخذه أو من جنسه لا من غيره كالزكاة إلا إن رضي (إليه) لقوله تعالى: #وءانوهم ين َال ّم ألْذِىَ كيو [النور: 8] 
والأمر للوجوبء. إذ لا صارف عنه بخلاف الكتابة كما مرء اللو ان ولاةة ل جاسا سو لط لسارو ور 1 


به المصدق وترد شهادة المصدق على المكذب وإن ادعى دفع الجميع لأحدهما فقال له بل أعطيت كلا منا نصيبه عتق 
نصيب المقر ولم تقبل شهادته على الآخر وصدق في أنه لم يقبض نصيب الآخر بحلفه ثم للآخر أن يأخذ حصته من 
المكاتب إن شاء أو يأخذ من المقر نصف ما أخذ ويأخذ النصف الآخر من المكاتب ولا يرجع المقر بما غرمه على المكاتب 
كما مر نظيره اه قوله: (وذلك لما مر الخ) عبارة المغني أما في الإعتاق فلما مر في بابه وأما في الإبراء فلأنه لما أبرأه الخ 
قوله: (أما إذا أعسر الخ) بقي ما لو أعسر المبرىء عن قيمة نصيب شريكه وقد عاد إلى الرق فهل يضر ذلك في الحصة التي 
أبرأ مالكها من نجومها أولاً فيه نظر وظاهر عبارته الثاني حيث عبر بأو فإن التقدير معها أما إذا أعسر المبرىء وعاد إلى الرق 
أو أيسر ولم يعد إلى الرق الخ وهو مشكل فيما لو أعسر المبرىء وعاد إلى الرق بأنه يتبين به أن الكتابة للبعض فتكون فاسدة 
وامويو ل جا رو عله كو 1 مويه ارقا - 


قوله: 0 بيان ما يلزم السيد) إلى قوله وخبران انير قوله وحيتئذ إلى المتن وإلى قول المتن والحق 
فيه للسيد في النهاية إلا قوله بخلاف الكتابة كما مر وقوله حتى النظر إلي ومثلها المبعضة قوله: (وما لولد المكاتبة والمكاتب 
من الأحكام) عبارة المغني وبيان حكم ولد المكاتبة اه قول المتن: (أن يحط عنه جزأ من المال أو يدفعه إليه) الخيرة للسيد 
حتى لو أراد الدفع إليه وأبى المكاتب إلا الحط أجيب السيد فيجبر المكاتب على الأخذ فإن لم يفعل قبضه القاضي م ر اه 
سم عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا لم يبق على المكاتب من النجوم إلا القدر الواجب في الإيتاء لا يسقط ولا يحصل 
التقاص لأنا وإن جعلنا الحط أصلاً فللسيد أن يعطيه من غيره وليس له تعجيزه كما سيأتي في الفصل الآتي لأن له عليه مثله 
لكن يرفعه المكاتب إلى الحاكم حتى يرى رأيه ويفصل الأمر بينهما اه قوله: (أو وارئه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه 
فإن مات السيد ولم يؤته شيئأ لزم الوارث أو وليه الإيتاء فإن كان النجم باقيأ تعين منه وقدم على الدين وإن تلف النجم قدم 
الواجب على الوصايا وإن أوصى بأكثر من الواجب فالزائد عليه من الوصايا و 
السيد لو مات وقت وجوب الأداء أو الحط وذلك بأن لم يبق من مال الكتابة إلا قدر ما يجب الإيتاء لما يأتي من أنه يدخل 
وقته بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة ع ش قوله: (المكاتب عليه) أي والألف واللام 
في المال للعهد مغني قوله: (إلا إن رضي) أي العبدع ش عبارة المغني فإن أعطاه من غير جنسه لم يلزمه قبوله ولكن يجوز 
وإن كان من جنسه وجب قبوله اه قوله: (كما مر) أي من أن الأمر فيها بعد الحظر والأمر بعده للإباحة وندبها من دليل آخر 


فصل يلزم السيد أن يحط عنه جزءاً من المال الخ 
قوله: (أن يحط عنه جزءاً من المال الخ أو يدفعه إليه الخ) الخيرة للسيد حتى لو أراد الدفع إليه وأبى المكاتب إلا الحط 
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ولو أبرأه من الكل فلا وجوب كما أفهمه المتن وكذا لو كاتبه في مرض موته وهو ثلث ماله أو كاتبه على منفعته (والحط 
أولى) من الدفع» لأنه المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم ولأن الإعانة فيه محققة والمدفوع قد ينفقه في جهة أخرى 
ومن ثم كان الأصل هو الحط والإيتاء إنجااعو يدل عله 1و الحط (في النجم الأخير أليق) لأنه أقرب إلى تحصيل 
مقصود العتق» وحينئذ فينبغي أن أليق بمعنى أفضل» (والأصح أنه يكفي) فيه (ما يقع عليه الاسم) أي اسم مال (ولا 
يختلف بحسب المال) قلة وكثرة لأنه لم يصح فيه توقيف وخبر أن المراد في الآية ربع مال الكتابة الأصح وقفه على 
رازية علي كزع الله وجنهه فلملا من |اجتهادءه وادعاء أن هذا لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع ممنوع (و) 
الأصح (أن وقت وجوبه قبل العتق) أي يدخل وقت أدائه بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به مال 
الكتابة» لما مر أنه ليس القصد به إلا الإعانة على العتق فإن لم يؤد قبله أدى بعده ود اما لوه لاف لوا وكا وق ع 1 اا 


قوله: (ولو أبرأه من الكل فلا وجوب الخ) لزوال مال الكتابة وكذا لو وهبها له كما قاله الزركشي وكذا لو باعه نفسه أو أعتقه 
ولو بعوض مغني وروض مع شرحه قوله: (وكذا الخ) أي لا وجوب سم أي وليس المراد أن كلامه أفهم ذلك أيضااع ش 
قوله: (وهو ثلث ماله) أي ولو بضم النجوم إلى غيرها من المال ع ش قوله: (على منفعته) أي منفعة نفسه كذا في النهاية 
والمغني ومقتضاه #اختصاض الحي بها إذا كان الحاية على لتقي امتعلقة بده بخلدا ينها ]13 كانت على مقع في داكن 
لا يظهر وجه الاختصاص فليراجع قوله: : (لأنه المأثور من الصحابة الخ) أي قولاً وفعلاً مغني قوله: (والمدفوع قد ينفعه الخ) 
أي وفي الدفع موهومة فإنه قد ينفق المال في جهة الخ نهاية ومغني قوله: (ومن ثم الخ) راجع لكل من التعليلين قوله: :ركان 
الأصل هو الحط الخ) ما معنى أصالة الحط مع أن الإيتاء هو المنصوص في الآية إلا أن يريد بها أرجحيته في نظر الشرع 
وإنما نص على الإيتاء لفهم الحط منه بالأولى ثم رأيت في شرخ غاية الاختصار للحصني ما نصه قال بعضهم والإيتاء يقع 
على الحط والدفع إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له ويه فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتهى أه سم قوله: : (والحط) أي أو 
الدفع مغني . قوله: (وحينئذ فينبغي الخ) قد يقال لا حاجة لذلك بل يكفي أنه يترتب على الأليقية الأفضلية سم قوله: (أي اسم 
مال) هو صادق بأقل متمول كشيء من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان المالك متعدداً وهو ظاهر وكتب سم على 
قول المنهج متمول انظر لو كان المتمول هو الواجب في النجمين هل يسقط الحط انتهى أقول الأقرب عدم السقوط وينبغي 
أن يحط بعد ذلك القدر قول المتن: (ولا يختلف بحسب المال) هذا ما نقلاه عن نص الأم ع ش وعبارة الروضة أقل متمول 
وهو المراد من عبارة الكتاب قال البلقيني أن هذا من المعضلات فإن إيتاء فلس لمن كوتب على ألف درهم تبعد إرادته بالآية 
الكريمة وأطال في ذلك والثاني لا يكفي ما ذكر ويختلف بحسب المال فيجب ما يليق بالحال فإن لم يتفقا على شيء قدره 
الحاكم باجتهاده . 

تنبيه: لو كاتب شريكان مثلاً عبداً لزم كلاً منهما ما يلزم المنفرد بالكتابة كما بحثه بعض المتأخرين اه وهذا ينافي قول 
ع ش المار ولو كان المالك متعدداً قوله: (الأصح وقفه الخ) ومقابله أنه رفعه إلى النبي يه وعبارة المحلي أي والإسنى 
والمغني وروى عنه أي عن علي رفعه إلى النبي كلع ش قول المتن: (أن وقت وجوبه) أي الحط أو الدفع مغني قوله: (أي 
يدخل الخ) عبارة المغني والثاني بعده لينتفع به وعلى الأول إنما يتعين في النجم الأخير ويجوز من أول عقد الكتابة لأنها 
سبب الوجوب كما نقول الفطرة تجب بغروب الشمس ليلة العيد ووقت الجواز من أول رمضان لأنه سبب الوجوب هذا ما 
صرح به ابن الصباغ وقيل يجب بالعقد وجوباً موسعاً ويتضيق عند العتق وبهذا صرح في التهذيب وقيل أنه يتضيق إذا بقي من 
النجم الأخير القدر الذي يحطه أو يؤتيه إياه وعبارة المصنف صادقة بكل من ذلك وعلى كل لو أخر عن العتق إثم وكان 
قضاء آه وكلام الشارح إنما يوافق الأخير فقط قوله: (أنه ليس القصد به الخ) فيه أن ما مر لا يفهم منه الحصر. 


قوله: (وكذا) أي لا وجوب قوله: (ومن ثم كان الأصل هو الحط الخ) ما معنى أصالة الحط مع أن الإيتاء هو 
المنصوص في الآية إلا أن يراد بها أرجحيته في نظر الشرع وإنما نص على الإيتاء لفهم الحط منه بالأولى ثم رأيت في شرح 
غاية الاختصار للحصنى ما نصه قال بعضهم والإيتاء يقع على الحط والدفع إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له وبه فسر الصحابة 
رضي الله عنهم اه. قوله: (وحيتئذ فينبغي أن أليق بمعنى أفضل الخ) قد يقال لا حاجة لذلك بل يكفي أنه يترتب على الأليقية 
الأفضاية. 


حالف الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


وكان قضاء» (ويستحب الربع) للخبر المار ولقول ابن راهويه أ جمع أهل التأويل أنه المراد من الآية (وإلا) يسمح به 
(فالسبع) اقتداء بابن عمر رضي الله عنهماء » (ويحرم) على السيد ا مكاتبته) كتابة صحيحة لاختلال ملكه كالرجعية 
الوطء للذات جرمت مقدماته». ومثلها المبعضة (ولا حد) لشبهة الملك لكن يعزر إن علم تحريمه كهي إن طاوعته 
(ويجب مهر) واحد ولو في مرات» وإن طاوعته للشبهة أيضاً (والولد) منه (حر نسيب) لأنها علقت به في ملكه (ولا 
تجب قيمته على المذهب) لانعقاده حرا على أن حق الملك في ولدها للسيد وإن حملت به من عبدهاء على ما يأتي» 
(وصارت) به (مستولدة مكاتبة) إذ مقصودهما واحد هو العتق (فإن) أدت النجوم عتقت عن الكتابة وتبعها كسبها وولدها 
وإن (عجزت عتقت بموته) عن الاستيلاد وعتق معها ما حدث لها بعد الاستيلاد من الأولاد» فإن مات قبل عجزها 


قوله: (وكان قضاء) أي مع الإثم بالتأخيرع ش قوله: (للخبر المار) إلى قول المتن ولو أتى في المغني إلا قوله ولا يرد 
إلى ومثلها وقوله وإن حملت به إلى المتن وقوله لأنه بدل إلى المتن وقوله إذا كان أنثى إلى المتن وقوله ما عدا ما يجب 
إيتاؤه قوله: (للخبر المار) تقدم أن الأصح وقفه وأنه يقال من قبل الرأي فلا يصح الاحتجاج به رشيدي قوله: (ولقول ابن 
راهويه) أي إسحاق بن راهويه قوله: (أجمع أهل التأويل الخ) حمل على الندب مغني قوله: (أنه المراد الخ) أي على أن الربع 
المراد قول المتن: (وإلا فالسبع) قال البلقيني بقي بينهما أي الربع والسبع السدس وروى البيهقي عن أبي سعيد مولى أبي 
سيد أنه كاتب عبداً له على ألف درهم ومائتي درهم قال فأتيته بمكاتبتي فرد على مائتي ردهم ومراده بقي مما ورد في 
الحديث وإلا فالخمس أولى من السدس والثلث أولى من الربع ومما دونه إسنى قوله: (اقتداء بابن عمر) أي وفعل ابن عمر 
مما يدل على أن إرادة الربع من الآية بتقديره ليس على وجه الوجوب سم قوله: (حتى النظر) أي بشهوة أما بدونها فيباح لما 
عد ما بين السرة والركبة ع ش عبارة المغني وأما النظر إليها ونظر المكاتب أو المبعض إلى سيدته فقد مر في كتاب النكاح 
اه قوله: (ولا يرد) أي اقتصاره على الوطء الموهم جوازا ما عداه من الاستمتاعات قوله: (ولو في مرات) هذا حيث لم تقبض 
المهر فإن كان وطئها ثانياً بعد قبضها المهر وجب لها مهر ثان مغني وع ش قوله: (للشبهة أيضاً) دفع لما يقال إذا طاوعته 
كانت زانية فكيف يجب لها المهر وحاصله أن لها شبهة دافعة له هي الملك بجيرمي عن الزيادي قوله: (لانعقاده حراً) لأنه من 
أمته مغني قوله: (في ولدها) أي من نكاح أو زنى أو شبهة قوله: (على ما يأتي) أي في قوله وقضية كلام أصل الروضة الخ 
ع ش قول المتن: (وصارت مستولدة مكاتبة) المراد بصيرورتها مكاتبة استمرارها على كتابتها وإلا فهي ثابتة قبل ذلك ولو 
قال كالمحرر وهي مستولدة مكاتبة كان أولى مغني ولك أن 3 سحي ام ا ب لل 
انفراده ولهذا حذف العاطف ولا شك أن الاتصاف بالمجموع طارىء سيد عمر ولا يخفى أن هذا الجواب لا يدفع أولوية ما 
في المحرر قوله: (إذ مقصودهما الخ) عبارة المغني ولا يبطل الاستيلاد حكم الكتابة لأن مقصودهما الخ قوله: (بعد 
الاستيلاد) أي دون ما قبله مغني . قوله: (فإن مات الخ) عبارة الروض وشرحه فإن مات السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة لا 
بالاستيلاد كما لو أعتق تق المكاتب أو أبرأه من النجوم وتبعها كسبها وأولادها الحادثون من نكاح أو زنى بعد الكتابة وكذا لو 
علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل الأداء للنجوم عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده التحادثون لأن عتق 
المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة ولو أولدها ثم كاتبها ومات قبل تعجيزها عتقت عن الكتابة وتبعها أولادها الحادثون وكسبها 


قوله: (اقتداء بفعل ابن عمر) أ ي وفعل ابن عمر مما يدل على أن إرادة الربع من الآية بتقديره ليس على وجه الوجوب 
قوله: (لانعقاده حراً) يتأمل . قوله: (فإن مات قبل عجزها عتقت الخ) عبارة الروض وشرحه فإن مات السيد قبل تعجيزها 
عتقت بالكتابة لا بالاستيلاد كما لو أعتق المكاتب أو أبرأه من النجوم وتبعها كسبها وأولادها الحادثون من نكاح أو زنى بعد 
الكتابة ولو بعد الاستيلاد وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل الأداء للنجوم عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه 
كسبه وأولاده الحادثون لأن عتق المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة وتبعها أولادها الحادثون وكسبها الحاصل بعد الكتابة صرح 
به الأصل اه ولا يبعد أن تعبير الشارح بقوله عتقت عن الكتابة أقرب من تعبير الروض بقوله عتقت بالكتابة فإن قيل قولهم 
هنا في المسألتين أعني إيلاد المكاتبة وكتابة المستولدة أنها تعتق عن الكتابة يخالف قوله في التدبير فيما لو كاتب المدبر أو 
دبر المكاتب أنه يعتق بالأسبق من موت السيد وأداء النجوم ويبطل الآخر إن كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامها وكان قياس ما 
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عتقت لكن عن الكتابة كما لو نجز عتق مكاتبته (وولدها) أي المكاتبة بة لا بقيد الاستيلاد الرقيق الحادث بعد الكتابة وقبل 
العتق (من نكاح أو زنى مكاتب) أي يثبت له حكم المكاتب (في الأظهر يتبعها رقاً وعتقاً)ء لأنه من كسبها فيتبعها في 
ذلك كولد المستولدة» نعم لا يتبعها لو عتقت لا بجهة الكتابة بأن رقت ثم عتقت بجهة أخرى» (وليس عليه) أي الولد 
(شيء) من النجوم إذ لا التزام منه (والحق) أي حق الملك (فيه) أي الولد (للسيد) لا للأم ومن ثم لو وطئه السيد لو 
كان أنثى لم يلزمه مهر وخولف قضية هذا في أرش الجناية عليه الآتي لأنه بدل جزئه الآيل للحرية فأعطى حكمه وفي 
حل معاملته له على ما بحثه كالذي قبله البلقيني لأنه قد يكون سببا لإعانته على العتق ومن ثم وقف فاضل كسبه كما 


الحاصل بعد الكتابة صرح به الأصل انتهت فإن قيل قولهم هنا في المسألتين أعني إيلاد المكاتبة وكتابة المستولدة أنها تعتق 
عن الكتابة يخالف قوله في التدبير فيما لو كاتب المدبر أو دبر المكاتب أنه يعتق بالأسبق من موت السيد وأداء النجوم ويبطل 
الآخر إلا إن كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامها وكان قياس ما هنا أن يقال أنها بموت السيد تعتق عن الكتابة قلت لا نسلم 
المخالفة لجواز أن المراد بعتقها بالأسبق إذا كان هو الموت عتقها به عن الكتابة فالمراد مما في البابين واحد قاله سم ثم 
أطال في تأييد ذلك بكلام الروض وشرحه في التدبير. قوله: (عتقت لكن عن الكتابة) أي فيتبعها اكسابها سم زادع ش 
وولدها الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد وهذا هو فائدة كون العتق عن الكتابة اه قوله: (عن الكتابة) أي لا عن الإيلاد 
خلافاً للوجه الثاني فعلى هذا الولد الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد هل يتبعها فيه الخلاف الآتى كما قاله الأذرعي أي 
بخلافه على الوجه الثاني فإنه يتبعها قطعاً رشيدي وفيه تأمل قوله: (كما لو نجز الخ) عبارة المغني كما لو أعتق مكاتبة منجزاً 
أو علقه بصفة فوجدت قبل الأداء ويتبعها كسبها وأولادها الحادثون بعد الكتابة. 

تنبيه وطء أمة المكاتب حرام على السيد ولا حد عليه بوطثها ويلزمه المهر بوطئها جزماً فإن أحبلها فالولد حر نسيب 
للشبهة ولا يجب عليه قيمته وتصير الأمة مستولدة له ويلزمه قيمتها لسيدها ومن كاتب أمة حرم عليه وطء بنتها التي تكاتبت 
عليها ويلزمه به المهر ولا حد للشبهة وينفق عليها منه ومن باقي كسبها ويوقف الباقي فإن عتقت مع الأم فهو لها وإلا فللسيد 
فإن أحبلها صارت أم ولد ويلزمه قيمتها للمكاتبة والولد حر نسيب لا تجب قيمته عليه لأنه قد ملك الأم ولا قيمة أمه لأمها 
لأنها لا تملكها وتعتق أما بعتق أمها أو موت سيدها اه قوله: (بأن رقت) أبان عجزها سيدها أو عجزت نفسها ع ش عبارة 
سم قوله بأن رقت الخ هذا يخرج ما لو مات السيد قبل تعجيزها فعتقت بموته اه قوله: (بجهة أخرى) أي غير الكتابة الأولى 
مغني . قوله: (سبباً لإعانته الخ) قد يرد عليه أن عتقه تبعاً لأمه ولا شيء عليه كما تقدم فما معنى السببية للإعانة المذكورة إلا 
أن يجاب بأن له مكاتبة السيد أيضاً وتعتق بالأسبق من الأداءين كما في العباب فقد يكون ما ذكره سبباً لإعانته على العتق ولو 


هنا أن يقال أنها بموت السيد تعتق عن الكتابة قلت لا نسلم المخالفة لجواز أن المراد بعتقها بالأسبق إذا كان هو الموت 
عتقها به عن الكتابة فالمراد مما في البابين واحد ويؤيد ذلك تعبير الروض في التدبير بقوله وإن مات وقد دبر مكاتباً عتق 
بالتدبير ويتبعه كسبه وولده كمن أعتق مكاتباً اه فتنظيره بمن أعتق مكاتباً الذي سووا بينه وبين إيلاد المكاتب في أن العتق 
عن الكتابة كالصريح في أن المراد منهما واحد ولما ذكر في شرحه أن أصله لم يصحح شيئاً من مقالتي بطلان الكتابة وعدم 
بطلانها فيما لو دبر المكاتب قال وذكر الأصل المسألة آخر الحكم الرابع من أجكام الكتابة فإنه صحح فيمن أحبل مكاتبته ثم 
مات قبل أدائها أنها : تعتق عن الكتابة لا عن الإيلاد حتى يتبعها ولدها وكسبها ثم قال وأجرى هذا الخلاف في تعليق عتق 
الكو عي را اح ا ا لح عر اتير 1 اير عون رع ل لق ال لإجرات الات الوا ات ا 
الذي جعلوه كإيلاد المكاتبة شاملاً لمسألة التدبير وذلك صريح في أن المراد في البابين واحد فتأمله سم . قوله: (عتقت لكن 
عن الكتابة) أي فيتبعها إكسابها قوله: (وولدها أي المكاتبة الخ) عبارة العباب فمن كوتبت ولها ولد يملكه سيدها لم يتبعها في 
الكتابة وتفسد بشرطه لكن ‏ تعتق بأدائها أو في يدها مال وشرطه لها فسد خلافاً للشيخين أو وهي حامل تبعها وعتق مجاناً 
بعتقها وكذا ما تحمله بعد الكتابة من زوج أو زنى فإن ماتت قبل الأداء رق وكذا إن رقت وإن أعتقت بعد ذلك ولو كاتب 
ولدها الحادث الأهل صح ويعتق بالأسبق من أدائهما اه قوله: (بأن رقت الخ) هذا يخرج ما لو مات السيد قبل تعجيزها 
فعتقت بموته . قوله: : (سبباً لإعانته على العتق) قد يرد عليه أن عتقه تبعاً لأمه ولا شيء عليه كما تقدم فما معنى السببية للإعانة 
المذكورة إلا أن يجاب بأن للسيد مكاتبته أيضاً وتعتق بالأسبق من الأداءين كما في الهامش عن العباب فقد يكون ما ذكر سبباً 
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يأتي (وفي قول) الحق (لها) أي المكاتبة ة لأنه مكاتب عليهاء وقضية كلام أصل الروضة أن ولدها من عبدها ملك لها 
قطعاً كولد مكاتب من أمتهء ونازع فيه البلقيني بل قال إنه وهم وفرق بأن المكاتب يملك أمته والولد يتبع أمه في الرق 
وولدها إنما جاءه الرق من جهتها لا من جهة أبيه الذي هو عبدها (فلو قتل فقيمته) تجب (لذي الحق) منهما (والمذهمب 
أن أرش جناية عليه) أي الولد فيما دون النفس (وكسبه ومهره) إذا كان أنثى ووطئت بشبهة (ينفق)», أراد بالنفقة ما يشمل 
سائر المؤن» (منها) أي الثلاثة (عليه وما فضل وقف فإن عتق فله وإلا فللسيد)؛ كما إن كسب الأم لها إن عتقت وإلا 
فللسيد (ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع)», أي جميع المال المكاتب عليه ما عدا ما يجب إيتاؤه أو يبرأ 
منه أو تم تقع الحوالة به لا عليه للخبر الصحيح المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» (ولو أتى) المكاتب ومثله في جميع 
الأحكام 0 المدين فيما يظهر (بمال فقال السيد هذا حرام) أو ليس ملكك (ولا بينة) له بذلك (حلف المكاتب) أنه 
ليس بحرام أو (أنه حلال) أو أنه ملكه وصدق عملا بظاهر اليد» نعم إن كان الأصل فيه التحريم كلحم قال له هذا حرام 


بكتابة أخرى سم قوله: (لأنه مكاتب عليها) أي فيكون الح فيه لها مغني قوله: (أن ولدها من عبدها الخ) أي بأن زنى بها 
ع ش قوله: (ونازع فيه البلقيني) معتمد أي فيكون كولدها من غيره وسيأتي ما فيه ع ش قوله: (قال أنه وهم وفرق الخ) وهذا 
أوجه مغني قول المتن : (فلو قتل) أي الولد فقيمته لذي الحق فإن قلنا للسيد فالقيمة له كقيمة الأم أو للأم فلها تستعين بها 
في أداء النجوم مغني قوله: (أي الولد) إلى قول المتن ولو عجل بعضها في النهاية إلا قوله ما عدا ما يجب إيتاؤه وقوله ومثله 
إلى المتن وقوله ‏ نعم إلى المتن وقوله وقد أفتيت بخلافه وقوله وما وقع لهما إلى المتن قوله: (فيما دون النفس) أي وأما في 
النفس فقد تقدم آنفاً سم قوله: (بشبهة) أي منها وإن كان زنى من الواطىء فإن قلت لم قيد بوطء الشبهة فأخرج النكاح قلت 
لعله لأجل قول المصنف ينفق منها لأنه لو كان بتكاح كان الإنفاق على الزوج لا من المهر وفيه نظر إذ قد يزول النكاح بعد 
وجوب المهر فينفق منه حينئذ سم أي فينبغي حذفه لذلك القيد كما في المغني قول المتن: (ينفق منها الخ) فإن لم يكن له 
كسب أو لم يف بمؤنته فعلى السيد مؤنته في الأولى وبقيتها في الثانية ويصدق السيد بيمينه أنه ولد قبل الكتابة حتى يكون 
رقيقاً له وإن أمكن أنه ولد بعدها لأنه اختلاف في وقت الكتابة فصدق فيه كأصلها فإن نكل عن اليمين قال الدارمي قال ابن 
القطان وقف الأمر حتى يبلغ الولد ويحلف وقيل أن الأم تحلف فإن شهد للسيد بدعواه أربع نسوة قبلن وإن أقاما بينتين 
تعارضتا مغني قوله: (ما عدا ما يجب الخ) قضيته أنه يعتق مع بقاء القدر المذكور وهذا مخالف لما يأتي في الفصل الآتي من 
قوله نعم لا أثر لعجزه عما يجب حطه فيرفع الأمر للحاكم الخ فلعل المراد مما ذكره هنا أن ما يجب إعطاؤه لا يسوغ معه 
الفسخ من السيد حتى لو فسخ لم ينفذ فسخه لا أنه يعتق بمجرد بقائه وعلى هذا فلو مات العبد فالأقرب أنه يرفع الأمر 
للقاضي بعد موته ليحكم بالتقاص أن رآه وعتق العبد فيموت حرا ويكون ما كسبه لورئته فيوافق ما تقدم من أنه لو لم يؤد قبله 
أدى بعده وكان قضاء ع ش قوله: (أو يبرأ منه الخ) عطف على يؤدي الجميع وعبارة النهاية مثل الأداء الإبراء والحوالة به لا 
عليه اه وعبارة المغني وفي معنى أدائه حط الباقي من الواجب والإبراء منه والحوالة به ولا ب يصح الحوالة عليه ولا 
الاعتياض . 

تنبيه: لو كاتبه مطلقاً وأدى بعض المال ثم أعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتق صح ولو شرط السيد أنه إذا أدى 
النجم الأول عتق وبقي الباقي في ذمته يؤديه بعد العتق صح أيضاً كما يقتضيه كلام الروضة اه وقوله لو كاتبه مطلقاً الخ نقله 
سم عن الروض مع شرحه وأقره قوله: (لا عليه) أي فإنه لا يعتق بحوالة السيد عليه بالنجو م لعدم صحة الحوالة كما مر في 
بابها رشيدي و سم قوله: (للخبر الصحيح) تعليل للمتن قوله: (أو ليس ملكك) | إلى قول المتن وإن خرج في المغني إلا قوله 
ويظهر إلى المتن وقوله.وهو خبر إلى نعم وقوله وكان كإقامته البينة وقوله زيفاً وقوله ونوزع فيه وقوله قال الرافعي إلى ونظير 
ذلك. 


لاعانته على العتق ولو بكتابة أخرى . قوله: (فيما دون النفس) أي وأما النفس فقد تقدم قوله: (ووطئت بشبهة) أي منها وإن 
كان زنى من الواطىء فإن قلت لم قيد بوطء الشبهة فأخرج لنكاح قلت لعله لأجل قول المصنف ينفق منها لأنه لو كان نكاح 
كان الاتفاق على الزوج لا من المهر وفيه نظر إذ قد يزول النكاح بعد وجوب المهر فينفق منه حينئذ قوله: (أو تقع الحوالة به 
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وجب استفصاله على الأوجه» فإن قال إنه ميتة فقال بل حلال صدق السيد لأن الأصل عدم التذكية» كنظيره في السلم» 
ويظهر أن محله ما لم يقل ذكيته وإلا صدق لتصريحهم بقبول خبر الفاسق والكافر عن فعل نفسه» كقوله ذبحت هذه 
الشاة وعلى هذا يحمل ما بحث أنه ينبغي تصديق العبدء وأما توجيه إطلاقه بتشوّف الشارع للعتق ففيه نظر ظاهر كما 
يعلم من كلامهم على قطعة اللحم المرمية مكشوفة أو في إناء» (ويقال للسيد تأخذه أو تبرئه عنه) أي عن قدر وهو خبر 
بمعنى الإنشاء لتعنتهء نعم فيما إذا أقر بحرمته إن عين له مالكاً وقبضه لزمه دفعه له مؤاخذة له بإقراره وإن لم يعين أمر 
بإمساكه إلى تبين صاحبه ومنع من التصرف فيه» فإن كذّبٍ نفسه وقال هو للمكاتب قبل ونفذ تصرفه فيه (فإن أبى قبضه 
القاضي) وعتق المكاتب إن لم يبق عليه شيء» أما إذا كان له بينة بما يقوله فلا يجبر على قبضهء وسمعت وإن لم يعين 
المغصوب منه لأن له غرضاً ظاهراً بالامتناع من الحرام» (فإن نكل المكاتب) عن الحلف (حلف السيد) وكان كإقامته 
البينة (ولو خرج المؤدي) من النجوم (مستحقاً) أو زيفاً (رجع السيد ببدله) لفساد القبضء (فإن كان) ما خرج مستحقاً أو 
زيفاً (في النجم الأخير) مثلاً (بان) ولو بعد موت المكاتب أو السيد (أن العتق لم يقع) لبطلان الأداءء (وإن كان) السيد 
(قال عند أخذه) أي متصلاً بالقبض (أنت حر) أو أعتقتك لأنه بناه على ظاهر الحال» وهو صحة الأداءء وقد بان خلافه 
أما لو قال ذلك منفصلاً عن القبض والقرائن الدالة على أنه إنما رتبه على القبض فلا يقبل منه قوله أنه بناه على ظاهر 
الحال» كما رجحاه وقول الغزالي لا فرق قيده ابن الرفعة بما إذا قصد الإخبار عن حاله بعد أداء النجوم 500 


قوله: (وجب استفصاله) فإن قال أنه سرقة فكذلك نهاية أي المصدق المكاتب ع ش قوله: (والكافر) أي ولو 
حربياً ومرتداً ع ش قوله: (وعلى هذا) أي إخبار المكاتب عن تزكيته بنفسه قوله: (توجيه إطلاقه) أي البحث قوله: 
(ففيه نظر ظاهر) عبارة النهاية فمردود بأن فيه إضراراً بسيده حيث يلزم بقبول ما يحكم بنجاسته لأن من رأى لحماً 
وشك في تذكيته يحرم عليه أكله اه قول المتن: (ويقال للسيد) أي إذا حلف المكاتب قوله: (لزمه دفعه له) أي إن 
صدقه مغني قوله: (وإن لم يعين) أي مالكاً أو عينه ولم يصدقه مغني قوله: (إن لم يبق الخ) قيد للعتق فقط. قوله: 
(وسمعت) أي بينته ولا يثبت بها ولا بيمينه ملك لمن عينه له ولا يسقط بحلف المكاتب حق من عينه مغني قوله: 
دوإن لم تعين الخ) أي البينة والأولى التذكير كما في النهاية والمغني بإرجاع الضمير للسيد قوله: (وكان كإقامته 
البينة) يرد عليه أن اليمين المردودة كالإقرار على الراجح وعليه فلعله إنما قال ذلك لتقدم حكم البينة هنا فأحال 
عليه ع ش قول.المتن: (ولو خرج المؤدي أي أو بعضه مستحقاً) أي بينة شرعية وإلزام الحاكم لا بإقرار أو يمين مردودة 
مغني قوله: (أو زيفاً) أي كأن خرج نحاساً بخلاف الرديء فإنه لا يتبين به عدم العتق كما يعلم من قول المصنف الآتي 
وإن خرج معيباً الخ ع ش قول المتن: (رجع السيد ببدله) المراد أنه يرجع بمستحقه ولو عبر به كان أولى مغني قوله: 
(مثلا) عبارة المغني تنبيه لا يتقيد ذلك بالنجم الأخير فلو كان في غيره ودفع الأخير على وجه معتبر تبين بخروج غيره 
مستحقا كونه لم يعتق أيضاً ولذلك عبر في الروضة ببعض النجوم اه قوله: (ولو بعد موت المكاتب) فإن ظهر الاستحقاق 
بعد موت المكاتب بان أنه مات رقيقاً وإن ما تركه للسيد دون الورثة مغني وزيادي قول المتن: (وإن كان قال الخ) صورة 
المسألة إذا قصد الإخبار أو أطلق فإن قصد الإنشاء عتق زيادي ويأتي عن سم مثله قوله: (بالقبض) أي بالقرائن الدالة على 
أنه إنما رتبه على القبض أخذ مما يأتي قوله: (وقد بان خلافه) أي فلم ينفذ العتق مغني قوله: (أما لو قال الخ) محترز قوله 
متصلاً بالقبض ع ش قوله: (والقرائن) قضية أفراده القرينة فيما يأتي أن التعدد ليس بمراد هنا قوله: (فلا يقبل منه قوله الخ) 
أي في الظاهر كما يدل عليه كلامه أما الباطن فهو دائر مع إدارته وإن انتفت القرائن كما لا يخفى رشيدي قوله: (وقول 
الغزالي الخ) قضية هذا الصنيع أنه لا فرق فيما إذا كان متصلاً بين قصد الإخبار وقصد الإنشاء والإطلاق وفيه نظر سم 
قوله: (لا فرق) أي بين أن يكون متصلاً بقبض النجوم أو غير متصل مغني و ع ش قوله: (قيده ابن الرفعة الخ) معتمد 

قوله: (وسمعت وإن لم يعين) كتب عليه م ر وهو الأوجه قوله: (وإن لم يعين المغصوب منه) وإلا فلا قوله: (كإقامة 


البينة) هل هو بناء على أن اليمين المردودة كالبينة قوله: (وقول الغزالي الخ) قضية هذا الصنيع أنه لا فرق فيما إذا كان متصلاً 
بالقبض بين قصد الإخبار وقصد الإنشاء والإطلاق وفيه نظر. 
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فإن قصد إنشاء العتق برىء وعتق وتبعه البلقيني وزاد أن حالة الإطلاق كحالة قصد الإنشاء ونوزع فيه وأنه في الحالين 
يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده ولو قال له المكاتب قلته إنشاء فقال بل أخبارا صدق السيد للقرينة» قال 
الرافعي وهذا السياق يقتضي أن مطلق قول السيد محمول على أنه حر بما أدى وإن لم يذكر إرادته اهء ونظير ذلك من 
قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم طلقتها ثم قال ظننت أن ما جرى بيئنا طلاق وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل منه إلا بقرينة 
(وإن خرج معيباً فله رده) أو رد بدله إن تلف أو بقي وقد حدث.به عيب عنده (وأخذ بدله) وإن قل العيب» لأن العقد 
إنما يتناول السليم وبرده أو بطلب الأرش يتبين أن العتق لم يحصلء وإن كان قال له عند الأداء أنت حر كما مر فإن 
رضي به وكان في النجم الأخير بأن حصول العتق من وقت القبض (ولا يتزوّج) المكاتب (إلا بإذن سيده) لأنه عبد كما 
مر في الخبر (ولا يتسرى) يعني لا يطأ مملوكته وإن لم ينزل (بإذنه على المذهب) لضعف ملكه وما وقع لهما في موضع 
مما يقتضي جوازه بالإذن مبني على الضعيف أن القن غير المكاتب يملك بتمليك السيد ويظهر أنه ليس له الاستمتاع بما 
دون الوطء أيضاًء (وله شراء الجواري للتجارة) توسعاً له في طرق الاكتساب (فإن وطئها) ولم يبال بمنعنا له (فلا حد) 
عليه؛ (والولد) من وطئه (نسيب) لاحق به لشبهة الملك ولا مهر لأنه المالك وإن ضعف ملكه (فإن ولدته في) حال بقاء 


اع ش قوله: (وتبعه البلقيني وزاد الخ) عبارة المغني وقال البلقيني محل عدم عتقه إذا قال ذلك على وجه الخبر بما جرى فلو قال 
على سبيل الإنشاء أو أطلق لم ترتفع بخروج المدفوع مستحقاً بل يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده انتهى وينبغي أن 
يكون الحكم كذلك فيما لو قال لزوجته إن أبرأتني طلقتك فأبرأته من مجهول فقال أنت طالق ثم تبين أن الإبراء من مجهول اه 
قوله: (ونوزع فيه) وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه كما لو قصد الإخبار انتهى وهو ظاهر لوجود القرينة الدالة عليه ع ش قوله: 
(وأنه الخ) عطف على أن حالة الإطلاق الخ قوله: (في الحالين) أي حالة قصد الإنشاء وحالة الإطلاق قوله: (ولو قال له المكاتب 
الخ) انظر هل هذا في صورة الاتصال أو صورة الانفصال رشيدي أقول قضية السياق أنه فيهما معاً وإن كان قوله للقرينة يقنضي 
رجوعه للأولى فقط قوله: (للقرينة) عبارة المغني بيمينه اه قوله: (قال الرافعي الخ) تأييد لقوله ونوزع فيه قوله: (أن مطلق قول 
السيد) أي قوله أنت حر وقد أطلق قوله: (ونظير ذلك) أي ما ذكر في صورة الانفصال كما يدل عليه قوله فلا يقبل منه إلا بقرينة 
رشيدي قوله: (وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل الخ) عبارة المغني وقد أفتى الفقهاء بخلافه ونازعته صدق بيمينه اه قول المتن : (وإن 
خرج) أي المؤدي من النجوم معيباً أي ولم يرض السيد به مغني : قوله: (أو رد بدله الخ) هذا صريح في أنه عند تلفه أو بقائه مع 
حدوث عيب فيه عنده يرد بدله ويأخذ بدله وفيه نظر ظاهر وقياس ما تقدم في المبيع أن لا رد بل له الأرش ثم رأيت الزركشي 
قال إنما ثبت الرد له إذا لم يحدث ما يمنع فلو حدث عنده عيب فله الأرش فإن دفعه المكاتب استقر العتق وإلا ارتفع انتهى 
ورأيت الروض قال وإن علم أي بعيبه بعد التلف ولم يرض أي به بل طلب الأرش بأن أن لا عتق فإن أدى الأرش عتق من حيئذ 
انتهى قال في شرحه فإن رضي بالعيب نفذ العتق ثم قال في الروض وإن وجد ما قبض ناقص وزن أو كيل فلا عتق وإن رضي 
عتق بالإبراء عن الباقي انتهى اه سم قوله: (لأن العقد) إلى قول المتن ولو عجل النجوم في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن 
وقوله لأنه لا بد إلى المتن قوله: (يعني لا يطأ الخ) إنما أول بذلك لأن التسري يعتبر فيه أمر أن حجب الأمة عن أعين الناس 
: وإنزاله فيها نهاية ومغني أي وذلك لا يشترط هنا رشيدي قوله: (لأنه المالك الخ) أي ولو وجب عليه لكان له نهاية . 


قوله: (فإن قصد إنشاء العتق برىء وعتق) قد يشكل على حصول البراءة والعتق هنا عدم حصولهما في قوله الآتي ولو 
عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأه لم يصح الدفع ولا الإبراء إلا أن يلتزم هنا حصول العتق عند الاتصال بالقبض وإن قصد 
الإنشاء أو أطلق فليحزر. قوله: (أو رد بدله الخ) هذا صريح في أنه عند تلفه أو بقائه مع حدوث عيب فيه عنده يرد بدله 
ويأخذ بدله وفيه نظر ظاهر وقياس ما تقدم في المبيع أن لا رد بل له الأرش ثم رأيت الزركشي قال إنما يثبت الرد له إذا لم 
يحدث ما يمنع فلو حدث عنده عيب فله الأرش فإن دفعه المكاتب استقر الغتق وإلا ارتفع اه ورأيت الروض قال وإن علم 
أي بعيبه بغد التلف ولم يرض أي به بل طلب الأرش بأن أن لا عتق فإن أدى الأرش عتق حينئذ اه قال في شرحه فإن رضي 
بالعيب نفذ العتق ثم قال في الروض وإن وجد ما قبض ناقص وزن أو كيل فلا عتق وإن رضي عتق بالإبراء عن الباقي اه 
قوله: (يعني لا يطأ الخ) إنما أوّل بذلك لأن التسري يعتبر فيه الحجب عن أعين الناس وإنزاله فيها ش م ر. 


فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه ناكف 


كارا جاه ارم عت أرريية قيهن رك العدح مد الور ديد رن وكا ره يعتق حالاً لضعف ملكه ومع 
كونه ملكه لا يملك نحو بيعه لأنه ولده ولا يعتق عليه لضعف ملكه بل يتوقف عتقه على عتقه» وهذا معنى قولهم أنه 
تكاتب عليه (ولا تصير مستولدة في الأظهر) لأنها علقت بمملوك (وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر) أوء لستة أشهر 
من العتق كما في الروضة»ء ولا تخالف لأنه لا بد من لحظة فالمتن اعتبرها في بعض الصور كما يعلم مما ستزره في 
قوله وكان يطؤها والروضة حذفتها لأنها معلومة» فتغليط المتن هو الغلط: (وكان يطؤها) ولو مرة ا 
وأمكن كون الولد من الوطء بأن كان لستة أشهر فأكثر منه وبما تقرر من فرض ولادته بعد العتق بستة أشهر أو أكثر يعلم 
ناليد الإمكان المقكور زتعا حو في شر الاكثر قط امارد جلث الرسطء العتل لزع الإسحان يل 1ن لوي أ 
لستة بعد العتق فتأملهء (فهو حر وهي أم ولد) لظهور العلوق بعد الحرية تغليباً لها فلا ينظر لاحتماله قبلها فإن انتفى 
شرط مما ذكر بأن لم يطأها مع العتق ولا بعده أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء لم تكن أم ولد لعلوقها به في حال 
عدم صحة إيلاده» (ولو عجل) المكاتب (النجوم) قبل وقت حلولها أو بعضها قبل محله (لم يجبر السيد على القبول إن 
كان له في الامتناع) من قبضها (غرض). صحيح نظير ما مر في السلمء ٠»‏ (كمؤنة حفظه) أي مال النجوم إلى محله أو 
علق كما أسئلة. قله يدي نه لانا متاك : (آد حيو طلبه) لحو بويا إن كانه فى وقنة لكا فى ال ار شلوك 


قوله: (منه) أي من الوطء مغني و ع ش وقال في شرح المنهج من العتق اه وهو المطابق لما يأتي في مقابله من قوله 
أو لستة أشهر من العتق قول المتن: (تبعد وف ومتقا) أي في الأولى.وغطا فقط في الثانية والداللة خلمي و ع اش قوله: (ولم 

يعتق حالا) أي في الصورة الأولى مغني قوله: (ولا يعتق عليه لضعف ملكه) مكرر مع قوله ولم د يعتق حالاً الخ فكان الأولى 
جذف كما قل المنين قولد: بل يتوقف عتقه على طتقه) ذإن علق فق وإلا رق ويصار للب مض قولةه (وهةا) أي تزقق صعه 
على عتق أبيه قوله: (أنه الخ) أي ولد المكاتب وقوله عليه أي على المكاتب قوله: (في بعض الصور) أي صورة الوطء بعد 
العتق لزيادة المدة حينئذ على ستة أشهر بلحظة الوطء بعد العتق سم ورشيدي قوله: (في قوله الخ) أي في شرح قوله الخ 
على حذف المضاف قوله: (مع العتق) أي مطلقاً شرح المنهج أي أتت به لستة أشهر أو لأكثر من العتق بجيرمي قوله: (وأمكن 
الخ) قيد في البعدية فقط كما هو صريح صنيع شرح المنهج وصريح قول الشارح الآتي وبما تقرر الخ قوله: (فأكثر منه) أي 
من الوطء مغني قوله: (وبما تقرر الخ) في قول المتن وإن ولدته بعد العتق الخ مع قول الشارح أو لستة أشهر من العتق قوله: 
(أن التقييد) أي تقييد الوطء بعد العتق فقط كما هو صريح صنيع شرح المنهج ويفيده أيضاً قول الشارح الآتي وأما إذا قارن 
الخ كما مر. قوله: (إنما هو الخ) يتأمل معنى هذا الكلام فإنه قد يقال بل يحتاج لذلك التقييد في صورة الستة أيضاً لصدقها 
مع الوطء مع العتق ولا كلام ومع الوطء بعد العتق ولا يمكن حيتئذ كون الولد من الوطء ففائدة ذلك التقييد في صورة الستة 
الاحتراز عن هذه الحالة ولو كانت عبارته هكذا إنما هو في صورة الوطء بعد العتق لم يكن فيها إشكال فليحرر اه سم على 
حج رشيدي وقد يجاب بأن الحالة التي ذكرها ليس مما يتوهم فيها العلوق مع الحرية حتى يحتاج للاحتراز عنها بخلاف 
صورة الأكثر أي ما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من العتق مع كون الوطء بعده كما هو ظاهر قوله: (بعد الحرية) هلا قال أو 
معها سم قوله: (لاحتماله قبلها) أي احتمال العلوق قبل الحرية قوله: (المكاتب) إلى قول ولو أتى به في المغني إلا قوله 
وحذف إلى المتن قوله: (قبل محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله نهاية قوله: (أي مال النجوم الخ) كالطعام الكثير مغني قوله: 
(وما قبله) هو قوله مؤنة حفظه ع ش قوله: (يغني عنه) أي عن قوله أصله أو علفه قوله: (لأنه مثال) ولأن حفظه شامل لحفظ 
روحه ولعل هذا أولى مما قاله الشارح رشيدي قوله: (لنحو نهب الخ) عبارة المغني بسبب ظاهر يتوقع زواله بأن كان زمن 
نهب أو إغارة ولو كاتبه في وقت نهب ونحوه وعجل فيه لم يجبر أيضاً لأن ذلك قد يزول عند المحل قال الروياني فإن كان 


قوله: (في بعض الصور) الظاهر أن هذا البعض هو صورة الوطء بعد العتق لزيادة المدة حينئذ على ستة أشهر بلحظة 
الوطء بعد العتق . قوله: (إنما هو الخ) يتأمل معنى هذا الكلام فإنه قد يقال بل يحتاج لذلك التقييد في صورة الستة أيضاً 
لصدقها مع الوطء مع العتق ولا كلام ومع الوطء بعد العتق ولا يمكن حينئذ كون الولد من الوطء ففائدة ذلك التقييد في 
صورة الستة الاحتراز عن هذه الحالة ولو كانت عبارته هكذا إنما هو في صورة الوطء بعد العتق لم يكن فيها إشكال فليحرر 
قوله: (بعد الحرية) هلا قال أو معها. 


كك الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


الضرر وكذا لو كان يؤكل عند المحل طرياً قأل البلقيني أو لثلا تتعلق به زكاة (وإلا) يكن له غرض صحيح في الامتناع 
(فيجبر) على القبول لأن للمكاتب غرضاً صحيحاً فيه وهو العتق أو تقريبه من غير ضرر على السيد» ولم يقولوا هنا 
بنظير ما مر آنفاً من الإجبار على القبض أو الإبراء» فيحتمل أن يكون هذا كذلك» وهو ما رجحه البلقينى وحذف هنا 
للعلم به من ثم وعليه فارق ذلك ما مر في السلم من عدم الإجبار على الإبراءء بأن الكتابة موضوعة على تعجيل العتق 
ما أمكن لتشوف الشارع إليه فضيق فيها بطلب الإبراء» ويحتمل الفرق لحلول الحق ثم لا هنا (فإن أبى) قبضه لعجز 
القاضي عن إجباره أو لكونه لم يجده (قبضه القاضي) عنه وعتق المكاتب إن حصل بالمؤدي شرط العتق لأنه نائب 
الممتنع كما لو غاب وإنما لم يقبض دين الغائب في غير هذا لأن الغرض هنا العتق ولا خيرة للسيد فيه وثم سقوط 
الدين عنه وبقاؤه في ذمة المدين أصلح للغائب من أخذ القاضي له لأن يده عليه يد أمانة ولو أتى به في غير بلد العقد 
ولنقله إليها مؤنة أو كان نحو خوف لم يجبر وإلا أجبرء قاله الماوردي» (ولو عجل بعضها) أي النجوم قبل المحل 
(ليبرئه الرافعي من الباقي) أي بشرط ذلك من أحدهما ووافقه الآخر (فأبرأه) مع الأخذ (لم يصح الدفع ولا الإبراء) 
للشرط الفاسد لأنه يشبه ربا الجاهلية» كان أحدهم إذا حل دينه قال لمدينه اقض أو زد فإن لم يقضه زاد في الدين 
والأجل فعلى السيد رد المأخوذ ولا عتق» نعم لو أبرأه عالماً بفساد الدفع صح وعتق» كما بحثه الزركشي كالأذرعي 
أخذاً من كلام المصنف؛, ويجري ذلك في كل دين عجل بهذا الشرط . 

فرع: أوصى بنجوم المكاتب فعجز فعجزه الموصي له لم ينفذ وكان رداً منه للوصية أخذاً من قول الماوردي ما 
يؤديه بعد ذلك يكون للورثة (ولا يصح , بيع النجوم) لأنه بيع ما لم يقبض وما يتطرق السقوط إليه كالمسلم ف فيه بل أولى 
للزومه من الطرفين (و) كذا لا يصح (الاعتياض عنها) من المكاتب» قط عاط عا كن الوق عه بده ف و جود و موه لل مره لاك 


هذا الخوف معهوداً لا يرجي زواله لزمه القبول قولاً واحداً وبه جزم الماوردي اه قوله: (قال البلقيني الخ) وهو ظاهر مغني 
قوله: (وهو العتق) أي إذا عجل جميع النجوم وقوله أو تقريبه أي إذا عجل بعضه ع ش قوله: (بنظير ما مر الخ) أي من أنه إذا 
أو لانت بال لال البجية هذا حرام ولا بسة ونجاف الدكانى آنه سسالا جر الس على حك أ الاير جه ملل ولس 
قوله: (فيحتمل أن يكون هذا كذلك الخ) وهو الأوجه كما جرى عليه البلقيني مغني عبارة النهاية والأوجه كما قاله البلقيني أن 
يقال هنا بنظيره المار من الإجبار الخ . قوله: (وهو ما رجحه البلقيني) أي وجزم به شرح المنهج سم قوله: (قبضه) أي والإبراء 
عنه على ما مر مغني أي من أن ما هنا كنظيره المار قوله: (أو لكونه لم يجده) إن كان المعنى أن المكاتب لم يجد القاضي لم 
يتأت مع قول المصنف قبضه القاضي وإن كان المعنى أن المكاتب أو القاضي لم يجد السيد لم يتأت مع قول المصنف فإن 
أبى ولعل المراد الثاني وكان قد هرب مثلا بعد الأباء رشيدي أقول ويؤيد الثاني قول المغني أو غاب قوله: (إن حصل الخ) 
قيد لعتق المكاتب لا لقبض القاضي لأن ما يحضره المكاتب يقبضه القاضي وإن كان بعض النجوم ع ش عبارة المغني إن 
أدى الكل اه قوله: (كما لو غاب) أي السيد قوله: (فيه) أي في بقاء النجوم في ذمة المكاتب قوله: (لأن يده) أي القاضي قوله: 
(ولو أتى به) أي مال الكتابة بعد حلوله قوله: (مؤنة) أي لها وقع ع ش قوله: (أي النجوم) إلى الفرع في المغني إلا قوله نعم 
إلى ويجري وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا إن أطلق فيما يظهر قوله: (أي بشرط ذلك الخ) لعل الأولى إسقاط الباء 
قوله: (يشبه ربا الجاهلية الخ) أي من حيث جلب النفع حلبي أي وإلا فما هنا في مقابلة النقتص من الواجب وما في الجاهلية 
في مقابلة الزيادة أو من حيث جعل التعجيل مقابلاً بالإبراء من الباقي فهو كجعلهم زيادة الأجل مقابلاً بمال بجيرمي قوله: 
(ربا الجاهلية) أي المجمع على حرمته مغني قوله: (ويجري ذلك) أي ما ذكره المصنف مغني وما ذكره الشارح من 
الاستدراك قوله: (لم ينفذ) أي تعجيز الموصى له ع ش قوله: (للورثة) أي ورثة السيد قوله: (لأنه ببع) إلى قوله وفارق في 
المغني قوله: (للزومه) أي السلم قول المتن : (والاعتياض الخ) أي الاستبدال كأن يكون النجوم دنانير فيعطي المكاتب بدلها 


قوله: (ولم يقولوا هنا بنظير ما مر) كأنه يريد قول المصنف السابق في مسألة ما لو أتى بمال فقال السيد هذا حرام 
ويقال للسيد تأخذه أو تبريه . قوله: اوهو ما رجح الملقيني) أي وسزم به فى شرح المتيج لكا وطاهن جما ردي أنه. لا يتمين 
الإجبار على القبض بل إما عليه أو على الإبراء ويفارق نظيره ذ في السلم وساق الفرق الذي نقله الشارح. 


فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه ل 


كما صححاه هناء لعدم استقرارها لكن اعتمد الإسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة من صحته للزومها من جهة السيد 
مع تشوف الشارع للعتق» (فلو باع) ها السيد لآخر (وأدَا) ها المكاتب (إلى المشتري لم يعتق في الأظهر) وإن تضمن 
البيع الإذن في قبضها لأن المشتري يقبض لنفسه بحكم الشراء الفاسد فلم يصح قبضه فلا عتق (ويطالب السيد 
المكاتب) بها (و) يطالب (المكاتب المشتري بما أخذ منه) لما تقرر من فساد قبضه وفارق المشتري الوكيل بأنه يقبض 
لنفسهء كما تقررء ومن ثم لو علما فساد البيع وأذن له السيد في قبضها كان كالوكيل فيعتق بقبضه (ولا يصح بيع رقبته) 
أي المكاتب كتابة صحيحة بغير رضاه (في الجديد) كالمستولدة وفارق المعلق عتقه بصفة بأن ذلك يشبه الوصية فجاز 
الرجوع عنه بخلاف المكاتب» وشراء عائشة لبريرة رضي الله عنهما مع كتابتها كان بإذن بريرة ورضاها فيكون فسخاً 
منها ويرشد له أمره ككل بعتقهاء ولو بقيت الكتابة لعتقت بها فإن الأصح على القديم أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع بل تنتقل 
للمشترئ مكاتباء وبحث البلقيني صحة بيعه بشرط العتق وينازع فيه قولهما لا يصح بيعه بيعاً ضمنياً ولكنه خالف في 
هذه أيضاً وبحث أيضاً جواز بيعه لنفسه كبيعه من غيره برضاه فيكون فسخاً للكتابة كما تقرر»ء (فلو باع)ه السيد (فأدى 
النجوم إلى المشتري ففي عتقه القولان) السابقان في بيع نجومه أظهرهما المنع (وهبته) وغيرها (كبيعه) فتبطل بغير رضاه 
أيضاً وكذا الوصية به أن نجزها لا أن علقها بعدم عتقه (وليس له بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده) أي عبد المكاتب 


دراهم مغني قوله: (كما صححاه هنا) تبعاً للبغوي وهذا أوجه مما نقله الرافعي في باب الشفعة عن الأصحاب من الجواز لما 
مر وإن صوب الإسنوي ما هنالك وجرى عليه شيخنا هنا في منهجه مغني عبارة النهاية وهذا هو المعتمد وإن اعتمد الإسنوي 
وغيره ما جريا عليه في الشفعة الخ قوله: (فلو باعها السيد الخ) أي على خلاف منعنا منه ع ش قوله: (المشتري الوكيل) فاعل 
فمفعول قوله: (بأنه) أي المشتري قوله: (وأذن له) أي للمشتري وظاهر كلامهم اشتراط صراحة الإذن هنا وعدم كفاية الإذن 
الذي تضمنه البيع فليراجع قوله: (كتابة صحيحة) خرج بها الفاسد فإن المنصوص في الأم صحة البيع فيها إذا علم البائع 
بفسادها لبقائه على ملكه كالمعلق عتقه بصفة وكذلك إن جهل بذلك على المذهب مغني قوله: (بغير رضاه) أي فإن رضي به 
جاز وكان رضاه فسخاً كما جزم به القاضي الحسين في تعليقه لأن الحق له وقد رضي بإبطاله مغني قول المثن: (في 
الحديد) وبهذا قال أبو حنيفة ومالك القديم يصح كبيع المعلق عتقه بصفة وبهذا قال أحمد مغني قوله: (كالمستولدة) قد يقال 
لو أشبه المستولدة استوى رضاه وعدمه سم عبارة المغني لأن البيع لا يرفع الكتابة للزومها من جهة السيد فيبقى مستحق 
العتق فلم يصح بيعه كالمستولدة. 

تنبيه: محل الخلاف إذا لم يرض المكاتب بالبيع فإن رضي به جاز وكان رضاه فسخاً كما جزم به القاضي حسين في 
تعليقه لأن الحق له وقد رضي بإبطاله وعلى هذا تستثئنى هذه الصورة من عدم صحة بيع المكاتب اه وهي سالمة عن 
الإشكال المذكور قوله: (وفارق الخ) رد لدليل القديم قوله: (ويرشد له) أي يدل للفسخ قوله: (ولو بقيت الكتابة الخ) بقاء 
الكتابة لا ينافي إعتاقها لصحة إعتاق المكاتب ووقوعه عن الكتابة كما علم مما تقدم سم قوله: (بل تنتقل). أي رقبة المبيع 
قوله: (وبحث البلقيني) إلى الفصل في المغني إلا قوله وذكر التزويج إلى المتن وقوله سواء إلى المتن قوله: (وبحث البلقيني 
الخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه البلقيني جواز بيعه من نفسه الخ لا بيعه بشرط عتقه كما دل عليه قولهما لا يصح بيعه 
بيع ضمنياً خلافاً لما بحثه البلقيني هنا اه وعبارة المغني ويستثنى أيضاأ صور منها ما إذا بيع بشرط العتق فإنه يصح وإن لم 
يرض المكاتب وترتفع الكتابة ويلزم المشتري إعتاقه والولاء له ذكره البلقيني ومنها البيع الضمني إذا قال أعتق مكاتبك عني 
على ألف ذكره البلقيني أيضاً وقال أنه أولى بالجواز من التي قبلها مع اعترافه بأن المنقول في أصل الروضة البطلان وإذا كان 
المنقول في هذه البطلان فالبطلان في التي قبلها بطريق الأولى وهو كذلك ومعنى البطلان في هذه أن العتق لا يقع عن 
السائل ولكن يقع عن المعتق ولا ب يستحق العوض كما سيأتي ومنها ما إذا باع المكاتب من نفسه فإنه يصح وترتفع الكتابة فلا 
يتبعه كسبه ولا ولده ومنها ما إذا جنى ومنها إذا عجز نفسه اه يحذف قوله: (في هذه) أو في مسألة البيع الضمني. 


قوله: (كالمستولدة) قد يقال لو أشبه المستولدة استوى رضاه وعدمه قوله: (ولو بقيت الكتابة الخ) بقاء الكتابة لا ينافي 
إعتاقها لصحة إعتاق المكاتب ووقوعه عن الكتابة كما علم مما تقدم . 


4 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(وتزويج أمته) وغير ذلك من التصرفات لأنه معه في المعاملات كأجنبي» وذكر التزويج هنا لينبه على امتناع غيره 
بالأولى وفي النكاح لغرض آخر فلا تكرار (ولو قال) له (رجل أعتق مكاتبك) عنك وكذا إن أطلق فيما يظهر (على كذا) 
سواء أقال علي أم لا خلافاً لمن قيد بالأرّل (ففعل عتق ولزمه ما التزم) كما لو قال ذلك في المستولدة وهو بمنزلة فداء 
الأسيرء أما لو قال أعتقه عني على كذا فقال أعتقته عنك فلا يعتق عن السائل بل عن المعتق ولا يستحق المال ولو علق 
عتقه على صفة فوجدت عتق كما مر وبرىء عن النجوم فيتبعه كسبه . 

فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من جانب 


وما يترتب عليهما وما يطرأ عليها من فسخ أو انفساخ وجنايته أو الجناية عليه وما يصح من المكاتب وما لا يصح 
(الكتابة) الصحيحة كما يعلم من كلامه الآتي (لازمة من جهة السيد) لأنها لحظ المكاتب فقط فكان كالمرتهن والسيد 
كالزاعن زيمك من لروبها من جهنه انه اليس له فستعها) لكل ابه برقت هليه نوله (إلا أنتستعز عن الأداء) اعد 
المحل ولو عن بعض النجم فله فسخها فتنفسخ بغير حاكم ولا تنفسخ بمجرد عجزه من غير فسخ» نعم لا أثر لعجزه 


قوله: و ا لجا ل ال موا وو ا 1 ل (ولو قال له) أي 
للسيد وقوله رجل أي مثلا مغني قوله: (وكذا إن أطلق الخ) يقتضيه كلام المنهج ع ش عبارة السيد عمر قوله فيما يظهر عبارة 
المغني محل ذلك ما إذا قال أعتقه وأطلق أما إذا قال أعتقه عني الخ وبه يعلم أن صورة الإطلاق منقولة وإن أوهم كلام 
الشارح أنها مبحوثة له اه قول المتن: (عتق) أي من الآن وفاز السيد بما قبضه من المكاتب من النجوم ع ش قوله: (بل عن 
المعتق) أي كالتي قبلها رشيدي عبارة ع ش أي لأن في عتقه عن السائل تمليكاً له وهو باطل فألغى تقييد الإعتاق بكونه عن 
السائل وبقي أصله اه قوله: (عتقه) أي المكاتب قوله: (كما مر) أي في التدبير قبيل فصل في حكم حمل المدبرة. 

فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 

قوله: (في بيان لزوم الكتابة) إلى قوله فإن قلت مر في الطلاق في النهاية إلا قوله وهذا تصوير إلى المتن وقوله لكنه 
أكد فيما يظهر وقوله له دين إلى المتن وقوله ليستوفيه وقوله ونقله بعضهم إلى المتن وقوله والأذن قبل الحلول إلى المتن 
قوله: (عليهما) أي على اللزوم والجواز وقوله عليها أي على الكتابة قوله: (وجنايته أو الجناية عليه) لم يتقدم للضمير مرجع 
رشيدي قوله: (الصحيحة) أما الفاسدة فهي جائزة من جهته على الأصح مغني قوله: (من كلامه الآني) أي في الفصل الآتي 
قوله: (لأنها) إلى قول المتن ولو استمهل في المغني إلا قوله أو يحكم بالتقاص إلى وإلا إن غاب وقوله وهذا تصوير إلى 
المتن وقوله لكنه أكد فيما يظهر قوله: لكو صن بذ أ ركه ابت الها قر العين : (إلا أن يعجز) أي المكاتب مغني 
و سم قوله: (فله فسخها الخ) أي فللسيد الفسخ في ذلك قال الماوردي ود يشترط أن يقول قد عجزت عن الأداء ويقول السيد 
فسخت الكتابة ولا حاجة فيه إلى حاكم لأنه متفق عليه كالفسخ بالعيب مغني عبارة سم قال في شرح البهجة بأن يقول 
فسخت الكتابة أو أبطلتها أو عجزت العبد ونحو ذلك انتهى ومثله في الروض وبه يظهر الفرق بين تعجيز العبد نفسه وتعجيز 
السيد إياه بشرطه وإن الأول لا تنفسخ به الكتابة بخلاف الثاني اه قوله: (لا أثر لعجزه الخ) عبارة المغني أما إذا عجز عن 
القدر الذي يحط عنه أو يبذل له فإنه لا يفسخ لأن عليه مثله ولا يحصل التقاص لأن للسيد أن يؤتيه من غيره لكن يرفع 
المكاتب الأمر إلى الحاكم الخ قالع ش ولو اختلفا صدق السيد وجاز له الفسخ حيث ادعى أن الباقي أكثر مما يجب في 
الإيتاء وحلف عليه اه. 


فصل ااككتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها الخ 
قوله: (إلا أن يعجز) أي المكاتب قوله: (فله فسخها) أي السيد قوله: : (فله فسخها) قال في شرح الروض وإن لم يثبت 
و 1 0 د ل ا ا أي 
بقوله وكذا بالقاضي فانظر إذا نازع المكاتب في عجزه قوف ار لو 


فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من جانب لحل 


عما يجب حطه فيرفع الأمر للحاكم ليلزم السيد بالإيتاء والمكاتب بالأداء أو يحكم بالتقاص إن رآه للمصلحة وإنما لم 
يحصل التقاص بنفسه لعدم وجود شرطه الآتي إلا إن غاب كما يأتي أو امتنع مع القدرة من الأداء فللسيد فسسخها حينئذ 
(وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء) لأن الحظ له (فإذا عجز نفسه) بقوله أنا عاجز عن كتابتي مع تركه 
الأداء ولو مع القدرة عليه وهذا تصوير والمدار إنما هو على الامتناع مع القدرة فمتى امتنع من الأداء عند المحل 
(فللسيد) ولو على التراخي (الصبر والفسخ بنفسه وإن شاء بالحاكم) لأنه مجمع عليه فلم يتوقف على حاكم لكنه آكد 
فيما يظهرء (وللكاتب) وإن لم يعجز نفسه (الفسخ) لها (في الأصح) كما أن للمرتهن فسخ الرهن وإذا عاد للرق فأكسابه 
كلها للسيدء إلا اللقطة كما مرء (ولو استمهل المكاتب) السيد (عند حلول) النجم الأخير أو غيره لعجزه عن الأداء 
حينئذ (استحب) له استحباباً مؤكداً (إمهاله) إعانة له على العتق» أولاً لعجز لزمه الإمهال بقدر إخراج المال من محله 
ووزنه ونحو ذلك» ويظهر أنه يلزمه لما يحتاج إليه كأكل وقضاء حاجة وإنه لا : تتوسع الأعذار هنا توسعها في الشفعة 
والرد بالعيب» لأن الحق هنا واجب بالطلب فلم يجز تأخيره إلا للأمر الضروري ونحوه ومن ثم يظهر أن المدين في 
الدين الحال بعد مطالبة الدائن له كالمكاتب فيما ذكر لأنه يلزمه الأداء فوراً بعد الطلب» ذا 0 


قوله: (لعدم وجود شرطه الخ) عبارة شرح الإرشاد لتعلق العتق بالأداء ولأن الحط وإن كان أصلاً فللسيد ابداله من مال 
آخر انتهت ت اه سم قوله: (شرطه إلا آتى) أي من اتفاق الدينين في الجنس والحلول والاستقرار ولعل صورة المسألة أن القيمة 
من غير جنس النجوم وإلا فما المانع من التقاص اللهم إلا أن يقال أن ما يجب حطه في الإيتاء ليس ديناً على السيد وإن 
وجب دفعه رفقاً بالعبد ومن ثم جاز للسيد أن يدفع من غير النجوم ع ش وقوله أن القيمة لم يظهر إلى المراد به عبارة 
الذارج في الفصل الاتى :جأذ كانا دين لقنن رائفقا نضا ونوعا وسفة وانترازا وخلولا اه قوله. (وإلا إن غاب الخ) 
عطف على المتن عبارة المغني تنبيه يرد على حصره الاستثناء صورتان إحداهما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه فللسيد 
الفسخ كما في الروضة كأصلها الثانية إذا حل النجم والمكاتب غائب ولم يبعث المال كما سيذكره المصنف اه قول المتن: 
(وفاء) أي ما يفي بنجوم الكتابة مغني قوله: (لأن الحظ له) أي فأشبه المرتهن مغني قوله: : (وهذا) أي تقييد المصنف الفسخ 
بتعجيز المكاتب نفسه سم قوله: (فمتى امتنع الخ) أي مع القدرة قوله: (ولو على التراخي) المناسب تأخيره مع حذف الغاية 
عن فول المضتدفته والفيخ ينقينة كما في المي والتهاية كول العتن (وإن شاء بالحاكم) إن ثب ثبتت الكتابة عنده وحلول النجم 
والعجز بإقرار أو بينة مغني قوله: (لأنه مجمع عليه الخ) تعليل لأصل المتن رشيدي . قوله: (وإذا عاد للرق الخ) في الروض 
ويرق كل من تكاتب عليه من ولد ووالد أي إذا مات رقيقاً أو فسخ السيد كتابته لعجز أو غيره وصاروا وما في يده أي من 
المال ونحوه للسيد إن لم يكن عليه دين قال في شرحه وإلا فسيأتي حكمه انتهى اه سم قوله: (فأكسابه كلها للسيد) ولكن 
يجب عليه أن يرد ما أعطى من الزكاة مغني زاد الإسنى على من أعطاها إن كان باقياً وبدله إن كان تالفاً اه قوله: (إلا اللقطة) 
أي فالأمر فيها للقاضي ع ش قوله: (كما مر) أي في بابها مغني قوله: (لزمه الإمهال الخ) ويعذر لمانع يطرأ كضياع المفتاح أو 


عند حلول نجمها إن عجز المكاتب عن الأداء قال في شرحها بأن يقول فسخت الكتابة أو أبطلتها أو عجز العبد ونحو ذلك 
اه ومثله في الروض وبه يظهر الفرق بين تعجيزه العبد نفسه وتعجيز السيد إياه بشرطه وأن الأول لا تنفسخ به الكتابة بخلاف 
الثاني وصرح في الروض بعد تعجيز السيد من صيغ الفسخ حيث قال فرع قول السيد فسخت الكتابة أو أبطلتها ونقضتها 
وعجزته فسخ ولا تعود بالتقدير اه . قوله: (لعدم وجود شرطه الخ) عبارة شرح الإرشاد لتعلق العتق بالأداء ولأن الحط وإن 
كان أصلاً فللسيد إبداله من مال آخر اه قوله: (أو امتنع مع القدرة من الأداء فللسيد فسخها) قال في شرح الروض وهذا ما 
جرى عليه جمع منهم صاحب الحاوي الصغير فتقييد الأصل الفسخ بتعجيز المكاتب نفسه ليس بظاهر اه قوله: (فإذا عجز 
نفسه فللسيد الصبر والفسخ الخ) منه يعلم أنها لا تنفسخ بمجرد تعجيزه نفسه بخلافٍ تعجيز السيد إياه بشرطه كما في 
الحاشية الأخرى . قوله: (وإذا عاد للرق فأكسابه كلها للسيد) في الروض وبرق كل من تكاتب عليه من ولد ووالد أي إذا 
مات رقيقاً أو فسخ السيد كتابته لعجز أو غيره وصار وما في يده من المال ونحوه للسيد إن لم يكن عليه دين قال في شرحه 
وإلا فسيأتي حكمه اه وفي الروض أيضاً قبل ذلك ومتى فسخت يفوز السيد بما أخذ لكن يرد ما أعطى من الزكاة أي على 
من أعطاها إن كان باقياً وبدله إن كان تالفاً اه. 


و66 الجزء العاشر من حواشي ي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(فإن أمهل)ه (ثم أراد) السيد وفهم أن الضمير للعبد غلط (الفسخ فله) لأن الحال لا يتأجل (وإن كان) له دين ثابت على 
ملىء أو (معه عروض أمهله) وجوباً ليستوفيه أو (ليبيعها) لقرب مدتها وعظيم مصلحتهاء (فإن عرض كساد) أو غيره 
(فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام) لتضرره لو لزمه إمهال أكثر من ذلك ويفرق بينه وبين ضبط ما يليه بدون يومين 
بأن مانع البيع لا ضابط لهء فقد يزيد ثمنه وقد ينقص فأنيط الأمر فيه بما يطول عرفاً وهو ما زاد على الثلاثة وأما الغائب 
فالمدار فيه على ما يجعله كالحاضر وما لا وقد تقرر فيما مر أن ما دون المرحلتين كالحاضر بخلاف ما فوق ذلك» 
وبهذا يتجه اعتماد ما في المتن دون ما اقتضاه كلام الروضة وأصلهاء أوَلاً أنه إنما يلزمه إمهال دون يومين كما لو غاب 
ماله المذكور في قوله (وإن كان ماله غائباً أمهله) وجوباً (إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين) لأنه بمنزلة الحاضر (وإلا) 
بأن غاب لمرحلتين فأكثر (فلا) يلزمه إمهال لطول المدة وللسيد الفسخ (ولو حل النجم) ثم غاب بغير إذن السيد أو حل 
(وهو) أي المكاتب (غائب) عن المحل الذي يلزمه الأداء فيه إلى مسافة قصر لا دونهاء على الأوجه الذي اعتمده 
الزركشي كما لو غاب ماله ونقله بعضهم عن ابن الرفعة في كفايته فبحثه في مطلبه أنه لا فرق فيه نظر, وإن اعتمده 
شيخناء (فللسيد الفسخ) ا سي اشن لاد وود ماي اام اب ةو مزصاع لجرو ايحور يل دقع لني عل ولاج و ار را 


نحوه فيمهل لذلك أخذاً مما يأتي من أنه لو غاب ماله دون مرحلتين أمهل ع ش قوله: (السيد) إلى قوله ويفرق في المغني 
قوله: (وفهم أن الضمير) أي ضمير أراد رشيدي عبارة المغني قوله فإن أمهل السيد مكاتبة ثم أراد الفسخ بسبب مما مر فله 
ذلك اه قوله: (له دين الخ) عبارة المغني تنبيه يمهل لإحضار دين حال على مليء مقراً وعليه بينة حاضرة وإحضار مال مودع 
اه قوله: (أو معه عروض) أي وكانت الكتابة غيرها واستمهل لبيعها مغني قوله: (ليستوفيه) أي الدين قوله: (لقرب مدتها) أي 
المهلة قوله: (وعظيم مصلحتها) وهو العتق قوله: (لتضرره الخ) أي بمنعه من الوصول إلى حقه وإن لم يكن محتاجاً اليه 
ع ش قوله: (بينه) أي بين ضبط الإمهال هنا بثلاثة أيام قوله: (ما يليه) أي ما لو غاب ماله قوله: (فأنيط الأمر ) أي عدم 
الوجوب قوله: (وما لا) أي لا يجعله كالحاضر قوله: (فيما مر) أي باب القضاء على الغائب قوله: (يتجه اعتماد ما في المتن) 
وهذا أي ما في المتن ما جزم به المحرر تبعاً للبغوي وجرى عليه ابن المقري وغيره وهو المعتمد مغني قوله: (المذكور) ) 
صفة ما لو غاب الخ قوله: (المتن وإن كان ماله غائباً) أي واستمهل لإحضاره مغني قوله: (أمهله وجوباً) أي فلو تبرع عنه 
أجنبي بالمال ليس للقاضي قبوله لجواز أن لا يرضى المكاتب بتحمل منته ع ش قوله: (وجوباً) إلى قوله ويذكر أنه ندم في 
المغني قوله: (لأنه بمنزلة الحاضر) ظاهره وإن عرض له ما يقتضي الزيادة على ثلاثة أيام وهو محتمل حيث كانت الزيادة 
يسيرة عرفاً بحيث يقع مثلها كثيراً للمسافر في تلك الجهة اهدع ش أقول ما مر آنفاً في مسألة عروض الكساد كالصريح في 
خلاف ما قاله قوله: (ثم غاب بغير إذن السيد) سيذكر محترزه بقوله ولو أنظره الخ قوله: (أو حل وهو أي المكاتب غائب) أي 
ولو بإذن لسيد مغني قوله: (لا دونها) معتمدع ش . قوله: (وإن اعتمده شيخنا) أي في شرح منهجه وإلا فلم يزد في شرح 
الروض على قوله والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة في كفايته مسافة القصر قلت والقياس فوق مسافة العدوى انتهى اه سم 
عبارة المغني وقال شيخنا والقياس فوق مسافة العدوى انتهى والأوجه ما في الكفاية اه قول المتن: (فللسيد الفسخ) وينبغي 
أنه لو ادعى الفسخ بعد حضور العبد وإرادة دفعه المال لم يقبل منه ذلك إلا ببينة كما لو ادعى أحد العاقدين بعد لزوم البيع 


قوله: (وإن اعتمده شيخنا) أي في شرح منهجه وإلا فلم يزد في شرح الروض على قوله والمراد بالغيبة كما قال ابن 
الرفعة في كفايته ا ا الور ال (فللسد التجع ' قال في الروض ويفسخ بنفسمٍ 
حاضترا ولو كان له مال جاغير لم يكن للقافي الأذاء ويمكن النية. من اليم ون عاق المكاتب مرضن او ستوك :ف قال 
شرحه لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضراً ولم يؤد بالمال وربما فسخ الكتابة في غيبته قال الإسنوي وهذا مع قوله قبل أنه 
يحلفه أنه لا يعلم له مالا حاضراً لا يجتمعان اه والتحليف المذكور نقله الأصل عن الصيدلاني وأقره لكن قال الأذرعي أنه 
غريب وعليه لا إشكال اه وقد يشكل نفي الإشكال مع اعتبار تعذر تحصيل النجم إذ مقتضاه ه اعتبار وأن لا يكون له مال 
حاضر إذ مع حضوره لا تعذر لإمكان القاضي منه. 


فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من جانب أده 


بلا حاكم وإن غاب بإذنه أو عجز عن الحضور لنحو خوف أو مرضء وذلك لتعذر الوصول إلى الغرض وكان من حقه 
أن يحضر أو يبعث المال والإذن قبل الحلول لا يستلزم الإذن له في استمرار الغيبة ولو أنظره بعد الحلول وسافر بإذنه 
ثم رجع لم يفسخ حالاً. لأن المكاتب غير مقصر حينئذ بل حتى يعلمه بالحال بكتاب قاضي بلد سيده إلى قاضي بلده 
بعد ثبوت مقدمات ذلك» ويحلف أن حقه باق ويذكر أنه ندم على الإذن والأنظار وأنه رجع عنهماء ويظهر أن ذكر الندم 
غير شرط ومخالفة البلقيني في بعض ما ذكرته ضعيفة» (ولو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء منه) بل يمكن 
السيد من الفسخ حالاً لأنه ربما لو حضر امتنع من الأداء أو عجز نفسهء (ولا تنفسخ) الكتابة ولو فاسدة (بجنون) أو 
إغماء (المكاتب) ولا بالحجر عليه لسفه للزومها من أحد الطرفين كالرهن» ثم إن لم يكن له مال» 0 


الفسخ في زمن الخيار حيث صدق النافي للفسخ ع ش ويأتي عن المغني والروض ما يؤيده قوله: (بلا حاكم) عبارة المغني 
والروض مع شرحه ويفسخ بنفسه ويشهد لثلا يكذبه المكاتب وله الفسخ بالحاكم نظير ما مر في الفسخ بالعجز لكن بعد 
إقامة البينة بالكتابة وبحلول النجم والتعذر لتحصيل النجم وحلف السيد أنه ما قبض ذلك منه ولا من وكيله ولا أبرأه منه وإلا 
أنظره فيه كما نص عليه الشافعي والعراقيون ولا يعلم له مالا حاضراً لأن ذلك قضاء على الغائب والتحليف المذكور نقله في 
أصل الروضة عن الصيدلاني وأقره وهو المعتمد وإن قال الأذرعي أنه غريب اه قوله: (وإن غاب بإذنه الخ) كان حقه أن 
يذكر عقب قول المصنف وهو غائب كما مر عن المغني قوله: (والإذن قبل الحلول لا يستلزم الخ) وفاقاً للمغني والإسنى 
وخلافاً للنهاية عبارته وقيده أي جواز فسخ السيد البلقيني نقلاً عن جمع ونص الإمام بما إذا لم ينظره قبل الحلول أو بعده 
ولا إذن له في السفر كذلك أي قبل الحلول أو بعده وإلا امتنع عليه الفسخ وليس له إنظار لازم إلا في هذه الحالة اه قال 
ع ش قوله وإلا امتنع الخ معتمد اه وقال السيد عمر بعد ذكر عبارته المذكورة ما نصه وكذا كان في أصل الشارح ثم ضرب 
عليه وأبدله بقوله والإذن الخ اه. قوله: (ولو أنظره الخ) هل مثله ما لو أذن له قبل الحلول بلحظة في السفر إلى مرحلتين 
فأكثر وسافر سم وقد يقال أن قضية ما قبيله أنه كذلك قوله: (ثم رجع) أي السيد عن الأنظار والإذن قوله: (غير مقصر الخ) 
وربما اكتسب في السفر ما يفي في الواجب عليه إسنى ومغني قوله: (بل حتى يعلمه بالحال) أي وبعد إعلامه المذكور تفصيل 
طويل في الروض سم قوله: (بكتاب قاضي بلد سيده إلى قاضي بلده) فإن عجز نفسه كتب به قاضي بلده إلى قاضي بلد السيد 
ليفسخ إن شاء فإن لم يكن ببلد السيد قاض وبعث السيد إلى المكاتب من يعلمه بالحال ويقبض منه النجوم فهل هو ككتاب 
القاضى فيأتى فيه ما مر فيه خلاف والأوجه كما قال شيخنا الأول وهو ما اختاره ابن الرفعة والقمولى مغنى قوله: (بعد ثبوت 
مقدمات ذلك) عبارة الإسنى بأن يرفع الأمر إلى قاضي بلده ويثبت الكتابة والحلول والغيبة ويحلف أن حقه الخ قوله: (في 
بعض ما ذكر) وهو التحليف المذكور قوله: (بل يمكن السيد من الفسخ الخ) وإن عاق المكاتب عن حضوره مرض أو خوف 
في الطريق شيخ الإسلام ومغني قوله: (ولو فاسدة) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني حيث قيد بالصحيحة قوله: (أو إغماء) إلى 
قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولو من المحجور قوله: (لسفه) أي أو فلس ع ش وبجيرمي قوله: (للزومها من أحد 
الطرفين الخ) أي وإنما ينفسخ بذلك العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والقراض. 

تنبيه: لو أراد السيد فسخها بجنون حال جنون المكاتب لم يفسخ بنفسه بل يشترط أن يأتي الحاكم ويقيم البينة بجميع 
ما مر فيما إذا أراد الفسخ على الغائب من الكتابة والحلول وتعذر التحصيل "عند الحاكم ويطالب بحقه ويحلف على بقائه 
مغني وروض مع شرحه قوله: (ثم إن لم يكن له مال الخ) كان الأسبك أي يذكره في شرح ويؤدي القاضي الخ كما في 
المغني حيث قال بعد ذكر مثل ما في الشرح هناك ما نصه فإن لم يجد له القاضي ما لا فسخ السيد بإذن القاضي وعاد بالفسخ 
قنا له فإن أفاق من جنونه وظهر له مال كان حصله من قبل الفسخ دفعه إلى السيد ونقض التعجيز وعتق قال في أصل الروضة 
كذا أطلقوه وأحسن الإمام إذ خص نقض التعجيز بما إذا ظهر المال بيد السيد وإلا فهو ماض لأنه فسخ حين تعذر حقه فأشبه 
ما لو كان ماله غائباً فحضر بعد الفسخ انتهى قال في الخادم وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا 
تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلاف وجوهه بالبلد ثم قال المغني وارتفاع الحجر عنه كإفاقته من الجنون 


قوله: (ولو أنظره الخ) هل مثله ما لو أذن له قبل الحلول بلحظه في السفر إلى مرحلتين فأكثر وسافر قوله: (حتى يعلمه 
بالحال) أي وبعد إعلامه المذكور تفصيل طويل في الروض. 


مه الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


جاز للسيد الفسخ فيعود قن وتلزمه مؤنته ما لم يبن له مال يفي فينقض فسخه ويعتق» قال الإمام واستحسناه في يد السيد 
وإلا مضى الفسخ كما لو غاب ماله ثم حضر وإن كان له مال أتى الحاكم وأثبت عنده الكتابة وحلول النجم وطالب به 
وحلف يمين الاستظهار على بقاء استحقاقه (و) حينئذ (يؤدي) إليه (القاضي) من ماله (إن وجد له مالا), ولم يستقل 
بخلاف غائب له مال حاضرء أما إذا لم تظهر المصلحة له فيه فلا يجوز للحاكم الأداء عنه ولا للسيد الاستقلال 
«إلى وليه) إذا جن أو حجر عليه أو وارثه إذا مات لأنه قائم مقامه. (ولا يعتق بالدفع إليه) أي المجنون لعدم أهليته 
فيسترده المكاتب لبقائه بملكه. نعم لا يضمنه لو تلف في يده لتقصيره بالدفع له بل للولي تعجيزه إذا لم يبق بيده شيء» 


وكلام المصنف يوهم تعين القاضي في صحة الأداء أي فيما إذا كانت المصلحة في الحرية وليس مراداً فلو أداه المجنون أو 
استقل هو بأخذه عتق لأن قبض النجوم مستحق اه وفي شرح المنهج مثله إلا مقالة أصل الروضة ومقالة الخادم . قوله: (جاز 
للسيد فسخه) أي بعد الحلول كما يدل عليه السياق رشيدي ومر آنفاً عن المغني والروض مع شرحه ما يصرح بذلك قوله: 
(فينتقض فسخه) أي حكم بانتقاضه لعدم وجود مقتضيه باطناً ولا يتوقف على نقض القاضي ع ش قوله: (ويعتق) ويطالبه 
السيد بما أنفق عليه قبل نقض التعجيز لأنه لم يتبرع عليه به وإنما أنفق عليه على أنه عبده قال الأذرعي وقيده الدارمي بما إذا 
أنفق عليه بأمر الحاكم وهو ظاهر بل متعين نعم إن علم أن له مالا فلا يطالبه بذلك قال الرافعي ولو أقام المكاتب بعد ما أفاق 
بينة أنه كان قد أدى النجوم حكم بعتقه ولا رجوع للسيد عليه لأنه لبس وأنفق على علم بحريته فيجعل متبرعا فلو قال نسيت 
الأداء فهل يقبل ليرجع فيه وجهان قال الإسنوي وغيره الصحيح منهما عدم الرجوع أيضاً مغني وروض مع شرحه قال الإمام 
الخ ضعيف ع ش عبارة سم قال الزركشي في الخادم وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا 
تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلاف وجوهه بالبلد اه وأقر كلام الخادم المغني أيضاً كما مر آنفاً قوله: 
(واستحسناه) اعتراضية بين قال ومقولة قوله: (وإن كان له مال الخ) عديل لما قبله في الشارح ودخول في المتن لكنه لا 
ينسجم مع قوله إن وجد له مالا فتأمل قوله: (أتى الخ) أي السيد قوله: (وحينئذ يؤدي إليه القاضي الخ) شامل لصورة الإغماء 
سم قوله: (ولم يستقل الخ) أي والحالع ش عبارة الرشيدي هذا قيد للمتن أي أما إذا استقل بالأخذ فإنه يعتق لحصول 
القبض المستحق خلافاً للإمام والغزالي وهو مقيد بالمصلحة أيضاً كما يعلم مما يأتي اه ومر آنفاً عن المغني وشرح المنهج 
ما يوافقها قوله: (وظهرت المصلحة الخ) هو قيد ثان للمتن وانظر معنى قوله ولو من المحجور رشيدي ومر عن المغني ما 
يعلم منه معنى ذلك القول قوله: (ولا للسيد الاستقلال الخ) أي ولا يجوز للسيد الاستقلال بالأخذ حتى لو أخذ لم يعتق 
بذلك ع ش قوله: (ويدفع المكاتب الخ) أي وجوباً مغني قوله: (أو وارثه إذا مات) سكت عمن يدفعه إليه إذا أغمى على . 
السيد ولا يبعد أنه الحاكم سم قوله: (أي المجنون) أي ومن معه قوله: (في يده) أي السيد وقوله لتقصيره أي المكاتب ع ش 


قوله: (جاز للسيد الفسخ) ظاهره ولو بلا إذن الحاكم لكن في شرح الروض التقييد بإذن قوله: (فينتقض فسخه الخ) قال 
في الروض وطالبه السيد بما أنفق عليه أي إن أنفق بأمر الحاكم كما بينه شرحه لا إن علم بالمال اه وفي شرحه لذلك ما 
ينبغي مراجعته قوله: (قال الإمام الخ) قال الزركشي في الخادم وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه 
لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلاف وجوهه بالبلد قوله: (وحينئذ يؤدي إليه القاضي الخ) شامل لصورة 
الإغماء قوله: (إن وجد له مالا) قال في الروض وشرحه وإن لم يجد له القاضي مالا فسخ السيد بإذن القاضي وعاد بالفسخ 
قناً له اه فظاهره أنه لا يفسخ بغير إذن القاضي بخلاف ما تقدم فليراجع قوله: (ولم يستقل السيد بالأخذ) قال في شرح 
المنهج وخرج بزيادتي ولم يأخذه السيد ما لو أخذه استقلالاً فإنه يعتق لحصول القبض المستحق اه قوله: (وظهرت 
المصلحة الخ) قال الغزالي واستحسنه الشيخان قالا لكنه قليل النفع مع قولنا أن للسيد إذا وجد ماله أن يستقل بأخذه إلا أن 
يقال أن الحاكم يمنعه من الأخذ والحالة هذه أي فلا يستقل بالأخذ اه وسكتا عمن يدفعه إليه إذا أغمي عليه ولا يبعد أنه 


الحاكم . 


فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من جانب وك 


فإن قلت مر فى الطلاق أن الجنون لا يوجب اليأس وإن اتصل بالموت لأن ضرب المجنون كضرب العاقل فقياسه هنا 
الاعتداد بأخذ المجنون؛ قلت ممنوع لأن المدار هنا على أخذ مملك والمجنون ليس من أهله بخلاف نحو الضرب» 
(ولو قتل) المكاتب (سيده) عمداً (فلوارئه قصاص فإن عفى على دية أو قتل خطأ) أو شبه عمد (أخذها) أي الوارث 
الدية (مما معه) ومما سيكسبه إن لم يختر تعجيزه؛ لأن السيد مع المكاتب في المعاملة كأجنبي فكذا الجناية» وقضية 
المتن وجوب الدية بالغة ما بلغت» واعتمده البلقيني ونقله عن الأم وأطال في رد ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من 
وجوب الأقل من قيمته وأرش الجناية» كالجناية على أجنبي ويأتي الفرق بينهما على الأوّل» (فإن لم يكن) في يده 
شيء أصلا أو يفي بالأرش (فله) أي الوارث (تعجيزه في الأصح) لأنه يستفيد به رده إلى محض الرق وإذا رق سقط 
الأرش فلا يتبع به إذا عتق كمن ملك عبداً له عليه دين (أو قطع) المكاتب (طرفه) أي السيد (فاقتصاصه والدية كما 
سبق) فى قتله لهء (ولو قتل) المكاتب (أجنبياً أو قطعه) عمداً وجب القودء فإن اختار العفو (فعفى على مال أو كان) ما 
تعله عط أر كيه عمد (أعنذا يجا يفه ومما سيكديه) إلى حيه تعدا ركان وبع ذكره لهذاعنا درن سنايقه على 
السيدان السيد لما ملك تعجيزه عند العجز بنفسه من غير مراجعة قاض لم يكلف وارثه الصبر لاكسابه المستقبلة بخلاف 
الأجنبي فإنه لو لم يتعلق بها لضاع حقه أو احتاج إلى كلفة الرفع للقاضي (الأقل من قيمته والأرش) لأنه يملك تعجيز 


قوله: (عمداً) إلى قوله ولو قطع المكاتب في المغني إلا قوله وكان وجه ذكره إلى المتن وقوله إن لم يختر تعجيزه وقوله 
ويوجه إلى المتن وقوله فإن اختار العفو وقوله إن كان السيد إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكان وجه إلى المتن 
رقولة :زوكان النند إلى المتن وقوله: ولو قظم الفكاتت إلى المتن وكرله على ما ذكراء هنا وقولة وان ها تصدق إلى وبحت 
قول المتن : (مما معه) أي حالاً أو مآلا فدخل ما سيكسبه سم قوله: (إن لم يختر تعجيزه) لا ينبغي اختصاصه بقوله ومما 
سشيكسئية سم أي فيما إذا لم يف ما معه للدية قوله: (لأن السيد الخ) تعليل للمتن قوله: (فكذا الجناية) أي في الجناية نهاية 
ومغني قوله: (وجوب الدية بالغة ما بلغت الخ) وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هو الظاهر وجرى عليه شيخنا في شرح 
منهجه ومحل الخلاف ما لم يعتقه السيد بعد الجنابة فإن أعتقه بعدها وفي يده وفاء وجب أرش الجناية على المذهب 
المقطوع به اه قوله: (ويأتي الفرق الخ) أي في قوله وفارق ما مر الخ قوله: (على الأول) وهو قضية المتن قوله: (أو يفي 
بالأرش) أي أو كان ولم يف بالأرش مغني ونهاية قوله: (أو قطع المكاتب طرفه الخ) وجنايته على طرف ابن سيده كجنايته 
على أجنبي وإن قتله فللسيد القصاص فإن عفى على مال أو كان القتل غير عمد فكجنايته على السيد مغني وفي سم بعد ذكر 
ذلك عن الروض ما نصه قال في شرحه وكابن سيده غيره ممن يرثه سيده وهو واضح انتهى وقضيته وجوب الأرش هنا بالغاً 
ما بلغ كالسيد فالمراد بالأجنبي في قوله الآني ولو قتل أجنبياً من عدا السيد ومن يرثه السيد اه قوله: (فإن اختار العفو فعفا 
الخ) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى ومقتضاه أنه أي عفا مبني للفاعل ولكن في المغني فعفى بضم العين بخطه أي 
عفى المستحق انتهى ومقتضاه أنه مبني للمفعول والتعويل عليه أولى في تصحيح المتن فإنه صرح بأن عنده نسخة بخط 
المصنف سيد عمر. قوله: (وكان وجه ذكره الخ) يتأمل سم عبارة المغني وقوله مما سيكسبه ليس هو في الروضة ولم يذكره 
المصنف في جنايته على سيده قال ابن شهبة يحتاج إلى الفرق بينهما على ما في الكتاب انتهى والظاهر أنه لا فرق لكنه 
بحت يها هداك وضرع يناعا والعراد نهااسكيية ما يفيك كانه الى قولف [الضاع حقة) لعله فنا إذا لم يكن في ينا المكاتب 
شيء أو كان ولم يف بالأرش أو وفى به ولم يقتدر المستحق على إثباته وقوله أو احتاج الخ فيما إذا كان في يد المكاتب ما 
يفي بالأرش واقتدر المستحق على إثباته قول المتن: (الأقل من قيمته والأرش) في إطلاق الأرش على دية النفس تغليب فلا 
يطالب بأكثر مما ذكر ولا يفدى به نفسه إلا بإذن سيده ويفدي نفسه بالأقل بلا إذن ويستثنى من إطلاقه ما لو أعتقه السيد بعد 
قوله: (ولو قتل سيده الخ) قال في الروض وإن قتل ابن سيده فللسيد القصاص فإن كان خطأ فكجنايته على السيد قال 
في شرحه وكابن سيده غيره ممن يرئه سيده وهو واضح اه وقضية وجوب الأرش هنا بالغا ما بلغ كالسيد فالمراد بالأجنبي 
في قوله الآتي ولو قتل أجنبياً من عدا السيد ومن يرثه السيد قوله: (أخذها مما معه) أي حالاً أو مالآ فدخل ما سيكسبه فتأمله 
قوله: (بالغة ما بلغت) أي وهو المعتمد ش م ر. قوله: (وكان وجه ذكره الخ) يتأمل قوله: (الأقل من قيمته والأرش) قال في 
الروض لا أكثر أي من قيمته بأن زاد الأرش عليها فلا يطالب به ولا يفدي نفسه به إلا بالإذن أي من سيده كتبرعه اه. 


6.5 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


نفسه فلا يبقى للأرش تعلق سوى رقبته فلزمه الأقل من قيمتها والأرش» وفارق ما مر في جنايته على سيده بأن حق 
السيد يتعلق بذمته دون رقبته لأنها ملكه فلزم كل الأرش بما في يده كدين المعاملة بخلاف جنايته على الأجنبي إنما 
تتعلق برقبته فقط كما تقررء (فإن لم يكن معه شيء) قدر الواجب (وسأل المستحق) وهو المجني عليه أو وارثه (تعجيزه 
عجزه القاضي) قال القاضي أو السيدء وبحث ابن الرفعة أخذاً من كلام التنبيه ومن أن بيع المرهون في الجناية لا يحتاج 
إلى فك الرهن أنه لا يحتاج هنا لتعجيز بل يتبين بالبيع انفسخ الكتابة اه. ويوجه إطلاقهم بأن قضية الاحتياط للعتق 
التوقف على التعجيز والفرق بينه وبين الرهن وإنما يعجزه فيما يحتاج لبيعه في الأرش فقط إلا أن لا يتأتى بيع بعضه 
على الأوجه (وبيع) منه (بقدر الأرش) فقط إن زادت قيمته عليه لأنه الواجب.» (فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة) فإذا 
أدى حصته من النجوم عتق ولا سراية (وللسيد فداؤه) بأقل الأمرين ويلزم المستحق القبول لتشوّف الشارع للعتق 
(وإبقاؤه مكاتباً ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه» عن النجوم (عتق)؛ إن كان للسيد موسراً في مسألة الإعتاق أخذاً من 
كلامهم في إعتاق المتعلق برقبته مال (ولزمه الفداء) بالأقل لأنه فوت رقبته بخلاف ما لو عتق بالأداء بعد الجناية» (ولو 


الجناية وفي يده وفاء فالمنصوص الذي قطع به الجمهور له الأرش بالغاً ما بلغ مغني قوله: (فلا يبقى للأرش الخ) أي وإذا 
عجزها فلا يبقى الخ قوله: (ما مر في جنايته على سيده) أي حيث وجبت فيها الدية بالغة ما بلغت ع ش قوله: (قدر الواجب) 
عبارة المغني أو كان ولم يف بالواجب اه قول المتن: (وسأل المستحق) أي للأرش القاضي مغني وقوله عجزه أي وجوباً 
ع ش وقوله القاضي أي المسؤول مغني قوله: (قال القاضي أو السيد الخ) عبارة النهاية أو السيد كما قاله القاضي وما بحثه ابن 
الرفعة الخ يرد بأن الأوجه الأخذ بإطلاقهم ويوجه بأن قضية الاحتياط الخ قوله: (أو السيد) أي فإن امتنعا من ذلك أثما وبقي 
الحق بذمة المكاتب وظاهره أيضاً جريان ذلك ولو بعد المجني عليه عنهماع ش قوله: (وبحث ابن الرفعة الخ) أقره شرح 
المنهج وقال المغني وينبغي اعتماده اه قوله: (والفرق) معطوف على التوقف رشيدي وقوله بينه وبين الرهن أي بما تقدم من أن 
العتق يحتاط له بخلاف الرهن ع ش قوله: (على الأوجه) وفاقاً للنهاية والمغني عبارة الثاني ومقتضى كلام المصنف أنه يعجز 
جميعه ثم يبيع منه بقدر الأرش قال الزركشي والذي يفهمه كلامه أنه يعجز البعض ولهذا حكموا ببقاء الباقي على كتابته ولو كان 

يعجز الجميع لم يأت ذلك لانفساخ الكتابة في جميعه فيحتاج إلى تجديد عقد ويحتمل خلافه ويغتفر عدم التعجديد للضرورة 
انقهى وما أنهمه كلامه هو الظاهر وذ إذا كان يعائن بيع بعضه فإن لع يدأت تدع راغت قال:الرركشي فالقياش , بيع الجميع 
للضرورة وما فضل يأخذه السيد اه وفي ع ش عن سم على المنهج وفيه لمان رن ا يوالم حر و 
قوله: (إن زادت الخ) أي وإلا فكله مغني قول المتن : (بقيت فيه الكتابة) قال في شرح الروض وقضية بقاء الكتابة في الباقي أنه لا 
يعجز الجميع فيما إذا احتيج إلى بيع ببعضه خاصة لكن قضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع ويوجه بأنه تعجيز مراعي 
حتى لو عجزه ثم أبرأ عن الأرش بقي كله مكاتباً انتهى وقول الشرح السابق وإنما يعجزه الخ يوافق القضية الأولى سم قوله: (ولا 
سراية) أي على سيده مغني قوله: (بأقل الأمرين) من قيمته والأرش مغني قوله: (لتشوف الشارع الخ) قضيته أنه لو كان غير 
مكاتب وفداه السيد أنه لا يلزمه القبول فليراجع رشيدي عبارة سم قضيته أنه لا يلزمه القبول في غير المكاتب وفيه نظر اه قول 
المتن: (ولو أعتقه الخ) أي أو قتله روض ومغني وقوله أو أبرأه أي بعد الجناية مغني قوله: : (في مسألة الإعتاق) أخرج مسألة 
الإبراء فراجعه سم أقول قضية التعليل الآتي عدم الفرق قول المتن : (ولزمه الفداء) أي له قال ذ فى الروض وفداء من يعتق بعتقه 
إن جنى قال في شرحه بعد تكاتبه عليه وأعتق هو المكاتب أو أبرأه من النجوم لا إن قتله وإن اقنضى كلامه خلافه انتهى اه سم . 
قوله: (بخلاف ما لو عتق بالأداء الخ) أي فلا يلزم السيد فداؤه ولو جنى جنايات وعتق بالأداء فدى نفسه أو أعتقه السيد تبرعاً 


قوله: (بقيت فبه الكتابة) قال في شرح الروض وقضية بقاء الكتابة في الباقي أنه لا يعجز الجميع فيما إذا احتيج إلى بيع 
بعضه خاصة لكن قضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع ويوجه بأنه تعجيز مراعي حتى لو عجزه ثم أبرىء عن الأرش بقي 
كله مكاتباً اه وقول الشارح السابق وإنما يعجزه الخ يوافق القضية الأولى قوله: احرف لقان الا عوك ا ا 0 
في غير المكاتب وفيه نظر قوله: (أيضاً لتشوف الشارع الخ) أخرج مسألة الإبراء فراجعه قوله: : (ولو أعتقه بعد الجناية) أي أو قتله 
كما في الروض وقوله لزمه الفداء أي له قال في الروض وفدى من يعتق بعتقه إن جنى قال في شرحه بعد تكاتبه عليه وأعتق هو 
المكاتب أو أبرأه من النجوم لا إن قتله وإن اقتضى كلامه خلافه اه. قوله: (بيخلاف ما لى عتق بالأداء بعد الجناية) أي فلا يلزم 


فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من جانب هده 


قتل المكاتب بطلت) كتابته (ومات رقيقاً) لفوات محل الكتابة فللسيد ما يتركه بحكم الملك لا الإرث ويلزمه تجهيزه 
وإن لم يخلف وفاء»ء (ولسيده قصاص على قاتله) العامد (المكافىء) له لبقائه بملكه (وإلا) يكافئه (فالقيمة) له هي 
الواجبة له عليه لأنها جناية على قنه» فإن قتله سيده لم يلزمه إلا للكفارة كما بأصله وحذفة للعلم به مما قدمه في بابهاء 
بخلاف ما لو قطع طرفه فإنه يضمنه له ولو قطع المكاتب طرف أبيه المملوك له قطع طرفه به ولم تراع شبهة الملك لأن 
حرمة الأبوة أقوى منهاء (ويستقل) المكاتب (بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر) كمعاملة بثمن مثل لأن في ذلك 
تحصيلاً للعتق المقصود (وإلا) بأن كان فيه تبرع كبيع بدون ثمن مثل ونحوه من كل محسوب من الثلث لو وقع في مرض 
الموت أو خطر كالبيع نسيئة ولو بأكثر من قيمته وإن أخذ رهناً وكفيلاً على ما ذكراه هنا (فلا) يستقل به لأن أحكام الرق 
جارية عليه» ونقل البلقيني عن النص امتناع تكفيره بالمال مع أنه لا تبرع فيه وإن ما تصدق به عليه مما يؤكل ولا يباع عادة 
له التبرع به» لخبر بريرة وبحث أن له نحو قطع السلعة مما الغالب فيه السلامة وإن كان فيه خطرء (ويصح) ما فيه تبرع 


لزمه فداؤه مغني قول المتن : (ولو قتل المكاتب) بعد اختيار سيده الفداء لزم السيد فداؤه أو قبله فلا شيء عليه وبطلت كتابته في 
الحالين مغني قوله: (وإن لم يخلف وفاء) أي بالنجوم مغني قوله: (وإلا يكافئه) أي أو كان القتل غير عمد مغني ورشيدي قوله: 
(فإن قتله الخ) أي المكاتب الذي لم يجن على أجنبي وإلا فعلى السيد فداؤه كما مر عن الروض والمغني قوله: (إلا الكفارة) أي 
مع الإثم إن كان عامداً ع ش وشرح المنهج قوله: (في بابها) أي الكفارة قوله: (فإنه يضمنه له) قال الجرجاني وليس لنا من لا 
.يضمن شخصاً ويضمن طرفه غيره والفرق بطلان الكتابة بموته وبقاؤه مع قطع طرفه والأرش من إكسابه مغني قوله: (قطع طرفه 
به) قاله ابن الصباغ ثم قال ولا يعرف للشافعي مسألة يقتص فيها من المالك إلا هذه وحكى الروياني هذا في البحر عن نص الأم 
ثم قال وهو غريب انتهى والمذهب أنه لا قصاص لشبهة الملك مغني وفي سم ما نصه بقي ما لو قطعه خطأ أو شبه عمد أو قتله 
عمداً أو غيره ولعله لا شيء اه قوله: (ولم يراع الخ) وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني قول المتن: (لا تبرع فيه) أي على غير السيد 
مغني قول المتن : (ولا خطر) بفتح الطاء بخطه مغني قوله: (كمعاملة) إلى الفصل في المغني إلا قوله من كل محسوب إلى أو 
خطر وقوله امتناع تكفيره إلى أن ما تصدق وقوله لخبر بريرة وقوله ووطء وقوله وكان الولاء للسيد قوله: (بشمن مثل) أي بعوض 
المثل مغني . قوله: (كالبيع نسيئة الخ) أي والقرض مغني قوله: (وإن أخذ رهناً وكفيلاً) لأن الكفيل قد يفلس. والرهن قد يتلف 
اعد اكه رو أن دع ا مع سي مكدر مودو من امن 
بالرهن أو الكفيل مغني قوله: (امتناع تكفيره بالمال) معتمدع ش قوله: (وإن ما تصدق الخ) عطف على امتناع تكفيره الخ قوله: 
(مما يؤكل الخ) أي من نحو لحم وخبز مغني قوله: (الخرع ,4) ظاهره كشرح المتهح ورت كان الها قينة ظاهر: وهر ظاهر فيا 
جرت العادة بإهداء مثله للأكل بل لو قبل بامتناع أخذ عوض عليه في هذه الحالة لم يكن بعيداً ع ش قوله: (وبحث أن له الخ) 
عبارة المغني واستثنى مما فيه خطر ما الغالب فيه السلامة ويفعل للمصلحة كتوديج البهائم وقطع السلع منها والفصد 
والحجامة وختن الرقيق وقطع سلعته التي في قطعها خطر لكن في بقائها أكثر وله اقتراض وأخذ قراض وهبة بثواب معلوم 
وبيع ما يساوي مائة بمائة نقدأ وعشرة نسيئة وشراء النسيئة بئمن النقد ولا يرهن به ولا يسلم العوض قبل المعوض في البيع 
والشراء ولا يقبل هبة من تلزمه نفقته إلا كسوبا كفايته فيسن قبوله ثم يتكاتب عليه ونفقته في كسبه والفاضل للمكاتب فإن 
اممو اورم يكين سوا ع امام لكي د اللو اول ارو ور ميم (نحو قطع 
السلعة) عبارة النهاية تقلع بجر الميلعة اه قوله: : (مما الغالب فيه) أي ذ في القطع ع ش . قوله: (لخبر بريرة) فيه أنه قدم في شرح 
ولا يصح بيع رقبته في الجديد أن شراء عائشة لبريرة كان بإذنها ورضاها فكان فسخاً منها للكتابة قوله: (ما فيه تبرع الخ) أي 


السيد فداؤه ويفدي نفسه بالأقل وإنما لم يلزم السيد فداؤه وإن كان هو القابض للنجوم قال في شرح الروض لأنه مجبر على 
قبولها فالحوالة على المكاتب أولى اه قوله: (طرف أبيه المملوك له قطع طرفه به) بقي ما لو قطعه خطأ أو شبه عمد أو قتله 
عمداً أو غيره ولعله لا شيء. قوله: (كالبيع نسيئة الخ) قال في الروض وبيع أي وله بيع ما يساوي مائة بمائة نقداً أو عشرة 
أي أو أقل نسيئة وشراء النسيئة بشمن النقد قال في شرحه قال في الأصل ولا يرهن به لأن الرهن قد يتلف فإن كان بثمن 
النسيئة فقال البغوي تبعاً للقاضي لم يجز بلا إذن لأنه تبرع وقال الروياني في جمع الجوامع يجوز إذ لا غبن فيه قال الأذرعي 
وهو المذهب المنصوص وعليه جرى العراقيون وغيرهم وما ذكره البغوي وجه شاذ للقاضي تبعه عليه اه. 


كاده الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
وخطر (بإذن سيده في الأظهر) لأن المنع إنما هو لحقه وكإذنه قبوله منه تبرعه عليه أو على مكاتب له آخر بأداء ما عليه» 
نعم ليس له عتق ووطء وكتابة ولو بإذنه كما يأتي (ولو اشترى) كل أو بعض (من يعتق علئ سيده صح) ولا يعتق على 
السيد لاستقلال المكاتب بالملك (فإن عجز وصار لسيده عتق) عليه لدخوله في ملكه ولا يسري البعض في صورته إلى 
الباقي وإن اختار سيده تعجيزه» لما مر في العتق, (أو) اشترى من يعتق (عليه) لو كان جرا (لم يصح بلا إذن) من 
سيدهء لأنه تكاتب عليه كما يأتي» (و) شراؤه له (بإذن) منه (فيه القولان) في تبرعاته أظهرهما الصحة» (فإن صح) 
الشراء (تكاتب عليه) فيتبعه رقا وعتقا وليس له نحو بيعه. (ولا يصح إعتاقه وكتابته) لقنه (بإذن) من سيده (على 
المذهب) لتضمنهما الولاء وليس من أهلهء نعم لو أعتقه عن سيده أو غيره بإذنه صح وكان الولاء للسيد 
فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 

وما توافق أو تباين فيه الفاسدة الصحيحة وتخالف المكاتب وسيده أو وارثه وغير ذلك . (الكتابة الفاسدة لشرط) 
فاسد كان شرط أن كسبه بينهما أو تأخر عتقه عن الأداء» (أو عوض) فاسد كأن كاتبه على نحو خمرء (أو أجل فاسد) 
كأن يؤجل بمجهول أو يجعله نجماً واحداً أو لغير ذلك كأن يكاتب بعض الرقيق (كالصحيحة في استقلاله) أي المكاتب 
(بالكسب) لأنه يعتق فيها بالأداء أيضاً وهو إنما يحصل بالتمكن من الاكتساب» 00 


مما تقدم وغيره مغني قوله: (وخطر) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية قوله: (قبوله منه الخ) أي قبول السيد من العبد ما 
:تبرّع "به العبد عليه ع ش قوله: (بأداء ما عليه) 7 بأدائه للسيد دينه على مكاتبة الآخر قوله: (كما يأتي) أي آنفاً عدم صحة 
اللغقق والكتابة وأما عدم جواز الوطء فقد تقدم في الفصل الأول خلافاً لما يوهمه صنيعه قول المتن: (من يعتق على 
ستيذة) أي من أصله أو فرعه مغني قوله: (في صورته) أي صورة شراء البعض قوله: (لما مر ة في العتق) أي من عدم ملكه له 
اختيار:ع ش قوله: كام ل لد ل الس ران العف عور ا (ولا يصح إعتاقه) أي ولو 
عن أكفازة . 

آتقمة: لا يصح إبراؤه عن الديون ولا هبته مجاناً ولا بشرط الثواب لأن في قدره اختلافاً على القول به بين العلماء ولأن 
الثواب إنما يستقر بعد قبض الموهوب وفيه خطر ووصيته باطلة سواء أوصى بعين أو بثلث ماله لأن ملكه غير تام مغني قوله: 
(وكان الولاء للسيد) ظاهره في الصورتين سم عبارة الرشيدي أي في مسألته اه وعبارة ع ش هو ظاهر فيما لو أعتقه عن 
سيده أما حيث أعتقه عن غيره فالذي يظهر أن الولاء فيه للغير لأن غايته أنه هبة ضمنية لغير السيد فهي تبرع وهو جائز على 
الغير بإذن السيد اللهم إلا أن يقال المراد أن سيده أذن له أن يعتقه عن الغير من غير هبة له فيكون تبرعاً محضاً بالإعتاق عن 
غيره وليس بيعاً ولا هبة فيلغو وقوعه عن الغير ويقع عن السنيد لأنه لما كان الإعتاق من المكاتب وتعذر وقوعه عنه لعدم 
أهليته للولاء صرف إلى سيده تنفيذاً للعتق ما أمكن اه. 

فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 

قوله: (في بيان) إلى قول المتن قلت في النهاية إلا قوله وله معاملته وقوله ولا بالأداء لوكيل السيد وقوله فيما إذا عتق 
بالأداء وقوله أما إذا عتق بلا أداء إلى ومما تخالف الصحيحة قوله: (وتخالف المكاتب الخ) بالجر عطفاً على ما تفارق الخ قوله: 
(وغير ذلك) أي كبيان ما توافق أو تباين فيه الفاسدة التعليق قوله: (أن كسبه الخ) أي أو أن يم يبيعه كذا مغني قول المتن: (في 
استقلاله الخ) شامل لمكاتبته بعض الرقيق فليراجع سم عبارة البجيرمي على المنهج ظاهره حثى في كتابة البعض والظاهر أنه لا 
يستقل إلا ببعض الكسب شيخنا اه قوله: (لأنه يعتق) إلى قول المتن فإن تجانسا في المغني إلا قوله وله معاملته وقوله يمنعه من 
السفر وقوله وفي أنها تبطل إلى المتن وقوله فيما إذا عتق بالأداء وقوله بعد تلفه قوله: (أيضاً) أي كالصحيحة قوله: (وهو) أي 


قوله: (وكان الولاء للسيد) ظاهره في الصورتين. 
فصل الكتابة الفاسدة لشرط الخ 


قوله: (في استقلاله) شامل 'لمكاتبة بعض الرقيق فليراجع . 


فصل فى بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة /ادهة 


وخرج بها الباطلة وهي ما اختل بعض أركانها كاختلال بعض شروط العاقدين السابقة وكالعقد بنحو دم وكفقد إيجاب 
أو قبول فهي لغوء إلا في تعليق عتق إن وقعت ممن يصح تعليقه وكذا يفترقان في نحو الحج والعارية والخلع (و) في 
(أخذ أرش الجناية عليه و) في أخذ أمه ما وجب لها من (مهر) عقد صحيح عليها أو وطء (شبهة) لأنهما في معنى 
الاكتساب (وفي أنه يعتق بالأداء)؛ للسيد عند المحل بحكم التعليق لوجود الصفة ولكون المقصود بالكتابة العتق لم 
تعأة ثر بالتعليق الفاسد ومن ثم لم يشاركه عقد فاسد في إفادة ملك أصلاً (و) في أنه (يتبعه) إذا عتق (كسبه) الحاصل 
بعد التعليق وولده من أمته ككسبه لكن لا يجوز له بيعه لأنه تكاتب عليه» ويعتق إذا عتق وكذا ولد المكاتبة كتابة 
فاسدة» وقضية كلامهما أن نفقته على السيد كفطرته. لكن قال الإمام والغزالي تسقط عنه. وجزم به غيرهما وله 
معاملته» (وكالتعليق) بصفة (في أنه لا يعتق بإبراء) عن النجوم ولا بأداء من الغير عنه تبرعاً أو وكالة ولا بالأداء لوكيل 
السيد لتعذر حصول الصفة وأجزأ في الصحيحة لأن المغلب فيها المعاوضة والأداء والإبراء فيها واحد (و) في أن كتابته 


الأداء قوله: (وخرج بها) أي الفاسدة ع ش عبارة المغني. 

تنبيه: قوله فاسد يعود إلى الثلاث كما تقرر واحترز به عن الشرط الصحيح كشرط العتق عند الأداء وبالفاسدة 
عن الباطلة وهى ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها ككون الصيغة مختلة بأن فقد الإيجاب أو القبول أو أحد 
العاقدين مكرهاً أو صبياً أو مجنوناً أو عقدت بغير مقصود كدم أو بما لا يتمول فإن حكمها الإلغاء الخ قوله: (إلا في 
تعليق الخ) أي فلا تكون لغواً بل تعليق معها الرقيق عند وجود الصفة ع ش قوله: (إن وقعت) أي الفاسدة قوله: (وكذا 
يفترقان) أي الفاسد والباطل مغني ورشيدي و ع ش وقول سم أي الصحيح والفاسد لعله من تحريف الناسخ قوله: 
(وفي أخذ أرش الجناية الخ) أي من أجنبي فإن كانت من السيد لم يأخذ منه شيئاً في الفاسدة دون الصحيحة سم على 
المنهج اه ع ش قوله: (وفي أخذ أمة) أي مكاتبة قوله: (عند المحل) بكسر الحاء متعلق بالأداء قوله: (لم 1 أي عقد 
الكتابة قوله: (بالتعليق الفاسد) أي الذي تضمنها الكتابة الفاسدة يعني لو علق بإعطاء نجم واحد مثلاً فسدت ومع ذلك 
إذا دفع المعلق عليه عتق ع ش قوله: (ومن ثم) أي لأجل عدم التأثر .بذلك قوله: (لم يشاركه) أي عقد الكتابة الفاسد 
عبارة المغني وليس عقد فاسد يملك به إلا هذا اه فقول ع ش أي العقد الصحيح سبق قلم قوله: (وولده) مبتدأ خبره 
ككسبه قوله: (بيعه) أي ونحوه مما يزيل الملك قوله: (إن نفقته الخ) عبارة شرح المنهج عطفاً على في استقلاله الخ , 
رق آله تتقط. فقت عن يذه اك أي يحلا كارت اتإنها على السسيد سم عيارة المنتي وتفنية كلام المصتف أن 
الفاسدة كالصحيحة فيما ذكره فقط وليس مراداً بل كالصحيحة فى أن نفقته تسقط عن السيد إذا استقل بالكسب بخلاف 
الفطرة كما سيأتي اه قوله: (كفطرته) أي المكاتب فإن الفطرة ة تلزم في الفاسدة دون الصحيحة ع ش . قوله: (تسقط 
عنه) أي ما لم يحتج نهاية أي إلى إنفاق بأن عجز عن الكسب وأما فطرته فلا تسقط عن السيد في الفاسدة ة وتسقط عنه 
في الصحيحة سم على المنهج قوله: (وله معاملته) خلافاً للنهاية والمغني عبارة سم عبارة الروض ولا يعامل سيده اه 
قال في شرحه هذا ما نقله الأصل عن تهذيب البغوي ثم قال ولعله أقوى 1 قبله عن الإمام والغزالي أن له أن 
يعامله كالمكاتب كتابة صحيحة وقد راجعت كلام البغوي فرأيته إنما ذكر ذلك تفريعاً على ضعيف إلى أن قال فالأقوى 
قول الإمام والغزالي انتهى اه قوله: (لتعذر حصول الصفة) أي حيث كانت الصيغة إذا أديته فأنت حر ع ش وهي أداء 
الصفة أداء النجم من المكاتب للسيد قوله: (وأجزأ) أي ما ذكر من الإبراء وأداء الغير وهل يجب على السيد القبول 
فيما لو تبرع عنه الغير أو لا فيه نظر والأقرب عدمه فيدفعه للعبد إن أراد التبرع عليه ع ش ويظهر جريان مثله في قول 
المتن في أنه لا يعتق بإبراء وما زاده الشارح هناك كما مرت الإشارة إليه من ع ش قوله: (وفي أن كتابته) الأولى إبدال 


قوله: (وكذا يفترقان) أي الصحيح والفاسد قوله: (إن نفقته على السيد) عبارة شرح المنهج عطفاً على في استقلاله الخ 
وفي أنه تسقط نفقته عن سيده أي بخلاف. فطرته فإنها على السيد ١‏ ه. قوله: (تسقط عنه) أي ما لم يحتج ش م ر قوله: (وله 
معاملته) عبارة الروض ولا يعامل سيده اه قال في شرحه هذا ما نقله الأصل عن تهذيب البغوي ثم قال ولعله أقوى ونقل 
قبله عن الإمام والغزالي أن له أن يعامله كالمكاتب كتابة صحيحة وقد راجعت كلام البغوي فرأيته إنما ذكر ذلك تفريعاً على 
ضعيف إلى أن قال فالأقوى قول الإمام والغزالي. 


ممه الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


(تبطل بموت سيده) قبل الأداء لجوازها من الجانبين ولعدم حصول المعلق عليه ولا يعتق بالأداء للوارث بخلاف 
الصحيحة» نعم إن قال إن أديت لي أو لوارثي لم تبطل» (و) في أنه (يصح) نحو بيعه وهبته وإعتاقه عن الكفارة و 
(الوصية برقبته) وإن ظن صحة الكتابة لأن العبرة بما في نفس الأمرء (و) في أنه (لا يصرف إليه سهم المكاتبين) لأنها 
جائزة من الجانبين فالأداء فيها غير موثوق به وفي أنه يمنعه من السفر ولا يطؤها ولا يعتق بتعجيل النجوم؛ وبما تقرر 
علم أن في كل من الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة» وأن المغلب في الصحيحة معنى المعاوضة» وفي الفاسدة معنى 
التعليق» (وتخالفهما) أي الفاسدة الصحيحة والتعليق (في أن للسيد فسخها) بالفعل كالبيع والقول كأبطلتها فلا يعتق 
بأداء بعد الفسخ لأن تعليقها في ضمن معاوضة لم يسلم فيها العوض كما يأتي فلم تلزم وإطلاق الفسخ فيها فيه تجوّز 
لأنه إنما يكون في صحيح وقيد بالسيد لأنه يمتنع عليه الفسخ في الصحيحة كما قدمه وكذا في التعليق» وأما العبد 
تجرراله لض ني الصبحيدحة والفابناة دون التعاين 1و في انها يطل يبحو إخهاء اناد والحصير طايه ييفة كما وي ٠1‏ 
فلس بخلاف نحو إغماء العبد والحجر عليه» وفي (أنه لا يملك ما يأخذه) لفساد العقد (بل يرجع) فيما إذا عة عتق بالأداء 
(المكاتب به) أي بعينه (إن) بقي وإلا فيمثله في المثلى وقيمته في المتقوم إن (كان متقوماً). يعني له قي قيمة كما بأصله 
فليس المراد ة قنييم المذان أماعا ل وبمك لمجم فلا برعم بعر تلن خا دده ري لمم تحتف خبارح أن ال لكل جار 


الضمير بال قوله: (وإعتاقه) بالرفع رشيدي قول المتن: (ولا يصرف إليه سهم المكاتبين) فلو أخذ من سهم المكاتبين 
ولم يعلم بفساد كتابته ودفعه للسيد ثم علم فسادها استرد منه ما دفعه على ما اقتضاه شرح الروض ع ش وظاهر أن عدم 
العلم بالفساد ليس بقيد قوله: (وفي أنه يمنعه من السفر) أي بخلافه في الصحيحة فإنه جائز بلا إذن ما لم يحل النجم شرح 
الروض اه سم قوله: (ويطؤها) وفاقاً لشيخ الإسلام والمغني وخلافاً للنهاية. قوله: (ويطؤها) عبارة النهاية ولا يطؤها وكذا 
كان في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم كشطت لا وهو متعين فإن إثباتها سبق قلم سيد عمر عبارة الرشيدي قوله ولا يطؤها 
الصواب حذف لا اه ولعل سم لم يطلع على الكشط وكذا كتب ما نصه قوله ولا يطؤها عبارة شرح المنهج وجواز وطء 
الأمة أي بخلاف الصحيحة وعبارة شرح الإرشاد للشارح ووطئها فلا حد بها ولا تعزير ولا مهر انتهت ت فليتأمل عبارته هنا اه 
قول المتن : (أن للسيد فسخها) أي بالقاضي وبنفسه ولا يبطلها القاضي بغير إذن السيد مغني قوله: (بأداء بعد الفسخ) أي 
بخلاف التعليق فإنه لا يبطل بالفسخ لما مر من أن التعليق لا يبطل بالقول فإذا أدى بعد فسخ السيد له عتق لبقاء التعليق 
ع ش قوله: (لأن تعليقها الخ) لا يظهر تقريبه عبارة المغني وشرح المنهج بالفعل كالبيع وبالقول كأبطلت كتابته إن لم يسلم له 
العرض حتى لو أدى المكاتب المسمى بعد فسخها لم ب يعتق لأنه وإن كان تعليقاً فهو في ضمن معاوضة فإذا ارتفعت 
المعاوضة ارتفع ما تضمنه من التعليق اه وهي ظاهرة التقريب قوله: (لم يسلم فيها) قدمه المغني وشرح المنهج على التفريع 
وجعلاه قيداً للمتن كما مر آنفاً قوله: (كما يأتي) أي في مسألة التحالف قوله: (فلم تلزم) أي الفاسدة قوله: (فيه تجوز الخ) 
وكان الأولى للمصنف أن يعبر بالإبطال كما عبر به الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني قوله: (فيه تجوز) لكن لما كان للفاسدة 
ثمرات تترتب عليها كالصحيحة عبر بالفسخ تنيبها على أن له إبطال تلك العلقة ع ش قوله: (والحجر عليه بسفه) أي بخلاف 
امس ا الوا لوس اس ام وي ا و و 1 
محترزه قوله: (وإلا) أي بأن تلف قوله: (وقيمته الخ) هل العبرة في القيمة بوقت التلف أو القبض أو أة قصى القيم فيه نظر 
وقياس المقبوض بالشراء الفاسد أن يكون مضموناً بأقصى القيم ع ش قوله: (إن كان متقوماً) قيد في كل من مسألتي الرجوع 
الا 00 معد ا د اي 

لك مو الك عن باك وسو قا و 


قوله: (وفي أنه يمنعه من السفر) أي بخلافه في الصحيحة فإنه جائز بلا إذن ما لم يحل النجم شرح الروض . قوله: (ولا 
يطؤها الخ) عبارة شرح المنهج وجواز وطء الأمة أي بخلاف الصحيحة وعبارة شرح الإرشاد للشارح ووطئها فلا حد به ولا 
تعزير ولا مهر اه فليتأمل عبارته هنا. 


فصل فى بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة وه 


غير متقوّم كجلد ميتة لم يدبع؛ (وهو) أي السيد يرجع (عليه) أي المكاتب (بقيمته) لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف 
المعقود عليه بالعتق إذ لا يمكن رده فهو كتلف مبيع فاسد في يد المشتري يرجع على البائع بما أدى ويرجع البائع عليه 
بالقيمة وتعتبر القيمة هنا (يوم العتق) لأنه يوم التلف, ولو كاتب كافر كافرة على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر 
فلا تراجع؛ كما علم مما مر في نكاح المشترك, (فإن تجانسا) أي ما يرجع به العبد وما يستحقه السيد عليه بأن كانا 
دينين نقدين واتفقا جنساً ونوعاً وصفة واستقراراً وحلولا (فأقوال التقاص) الآتية (ويرجع صاحب الفضل به) إن فضل 
شيء لأنه حقه أما إذا عتق لا بأداء بأن أعتقه السيد لا عن الكتابة ولو عن كفارته» ومثل ذلك لو باعه أو وهبه أو رهنه أو 
أوصى برقبته ولم ب يقيد بعجزه فإنه يصح ويكون فسخاً لها فلا يتبعه كسب ولا ولدء ومما تخالف الصحيحة فيه أنه لا 
يجب فيها إيتاء ولا تصح الوصية بنجومها ولا تمنع رجوع الأصل لات كد اعد فال مو مارفا ان قبت ف عجره جد ا واه 


وكان باقياً فإنه يرجع به فإن كان تالفاً فلا رجوع له بشيء اه ويظهر بذلك أنه لا ينسجم قوله : نعم الخ مع قوله بعد تلفه فكان 
ينبغي حذفه كما في المغني قوله: (كجلد ميتة الخ) أي بأن كاتبه على جلود ميتة فهي فاسدة وتصويره بالحيوان كما في سم 
حيث قال كأن صورة المسألة أنه لو كان المأخوذ حيواناً فمات فله أخذ جلده اه الظاهر أنه غير صحيح لأنه بتلفه في يده 
تلزمه قيمة الحيوان وحيث لم يتلف يجب ردهع ش قوله: (لم يدبغ) قيد به لعدم ضمانه بالبدل إن تلف كما ذكره أي شرح 
المنهج وإلا فالمدبوغ يرجع به إن بقي وببدله إن تلف شيخنا اه بجيرمي قول المتن : (بقيمته) أي المكاتب قوله: (فاسداً) أي 
بيع فاسداً مغني . قوله: (وتعتبر القيمة هنا الخ) ينبغي من نقد البلد الغالب سم قوله: (ولو كاتب الخ) عبارة المغني ولو كاتب 
كافر أصلي كافراً كذلك على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر فلا تراجع ولو أسلما وترافعا إلينا قبل القبض أبطلناها ولا 
أثر للقبض بعد ذلك أو بعد قبض البعض فكذلك فلو قبض الباقي بعد الإسلام وقبل إبطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته أو 
قبض الجميع بعد الإسلام ثم ترافعا إلينا فكذلك ولا رجوع له على السيد بشيء للخمر ونحوه أما المرتدان فكالمسلمين اه 
قوله: (كافرة) أي أو كافراً فلو قال كافراً كان أوضح ع ش قول المتن : (فإن تجانسا) أي فإن تلف ما أخذه السيد من الرقيق 
وأراد كل الرجوع على الآخر وتجانسا أي واجباً السيد والعبد اه مغني قوله: (واستقرار الخ) انظر ما معنى اشتراطه الحلول 
والاستقرار هنا مع أن ما نحن فيه لا يكون فيه الدينان إلا حالين مستقرين لأن ما على السيد بدل متلف وما على العبد بدل 
رقبته التي حكمنا بعتقها رشيدي وفي ع ش بعد ذكر مثله بزيادة تفصيل عن سم ما نصه وقد يجاب بأن هذه شروط للتقاص 
لا بقيد كونه متعلقاً بالنيد والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر من العبارة اه ولكن يأتي أن الأصح أن التقاص لا يصير إلا في 
الحالين بخلاف المؤجل من طرف أو طرفين إلا أن أدى إلى العتق فالأولى إسقاط قيد الحلول والاستقرار هنا قول المتن: 
(وبرجع صاحب الففل) أي الذي دينه زائد على دين الآخر به أي بالفاضل مغني قوله: (لا عن الكتابة) كان نجر عتقه ع ش 
قوله: (ولم ب يقيد بعجزه) أي أما إذا قيد بعجزه فلا يكون فسخاً كما ظاهر حتى إذا أدى قبل التعجيز عتق سم قوله: (ومما 
تخالف الخ) حقه أن يقدم على قول المصنف وتخالفهما الخ كما في المغني ثم المناسب لقوله الآني وفي صور الخ أن يقول 

هنا وتخالف الصحيحة أيضاً في أنه الخ قوله: (ولا ب يمنع رجوع الأصل) فإذا كاتب عبداً وهب له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه 
بإذنه كان للأصل الرجوع ويكون فسخاً مغني أي بخلاف إذا كاتبه كتابة صحيحة امتنع عليه الرجوع فيه ع ش. 


قوله: (كجلد ميتة لم يدبغ) كأن صورة المسألة أنه لو كان المأخوذ حيواناً فمات فله أخذ جلده وقد يقال لا حاجة 
لذلك لأنه لا مانع أن صورتها أنه كاتبه على جلود ميتة فهي فاسدة كما لو كاتبه على خمر ويجاب بأن الحاجة لذلك حتى 
بقصرة رخن يعد التلفت قوله: (وتعتبر القيمة هنا يوم العتق) ينبغي من نقد البلد الغالب قوله: (وحلولا) قد يقال لا حاجة 
إلى اشتراط اتفاقهما فى الحلول إذ يكونان إلا حالين ولا يتصور اختلافهما فيه إذ القيمة المستحقة للسيد لا تكون إلا حالة 
وما يرجع به المكاتب إن كان عين ما دفعه فهو عين لا دين فلا يوصف بحلول ولا تأجيل وإن كان بدله فلا يكون إلا حالاً 
وكذا يقال فى قوله واستقراراً لا يتصور اختلافهما فيه ويمكن أن يجاب بأن هذه شروط للتقاص لا بقيد كونه متعلقاً بالسيد 
والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر من العبارة وهذا علم من تفسير التجانس بما ذكر أنه ليس المراد به مجرد الاتفاق في الجنس 
بل المراد به التماثل الصادق بجميع ما ذكر قوله: (وحلولا) عبارة شرح المنهج وحلول و" --ل وكذا م ر قوله: (ولم يقيد 
بعجزه) أي أما إذا قيد بعجزه فلا يكون فسخاً كما هو ظاهر حتى إذا أدى قبل العجز عتق 


6ه الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولا تحرم النظر على السيد ولا توجب عليه مهراً بوطئه لهاء وفي صور أخرى تبلغ ستين صورة (قلت أصح أقوال 
التقاص سقوط أحد الدينين بالآخر) أي يقدره منه إن اتفقا في جميع ما مر وكانا نقدين (بلا رضا) من صاحبهما أو من 
أحدهما لأن طلب أحدهما الآخر بمثل ما له عليه عبت وهذا فيه شبه بيع تقديراًء والنهي عن بيع الدين بالدين أما 
مخصوص بغير ذلك لأنه يغتفر في التقديري ما لا يغتفر في غيره وأما محله في بيع الدين لغير من عليه (والثاني) إنما 
يسقط (برضاهما) لأنه يشبه الحوالة» (والثالث) يسقط (برضا أحدهما) لأن للمدين أن يؤدي من حيث شاءء (والرابع لا 
يسقط) وإن تراضيا (والله أعلم) لأنه يشبه بيع الدين بالدين» أما إذا اختلفا جنساً أو غيره مما مر فلا تقاص كما لو كانا 
غير نقدين وهما متقوّمان مطلقاً أو مثليان لا إن حصل به عتق لتشوّف الشارع إليه» أما لو اتفقا أجلاً ففى وجه رجحه 
الإمام وتبعه البلقيني واستشهد له بنص الأم التقاص وفي آخر المنع ورجحه البغوي كالقاضي واقتضاه كلام الشرح 
الصغير لانتفاء المطالبة ولأن أجل أحدهما قد يحل بموته قبل الآخر ولو تراضيا بجعل الحال قصاصاً عن المؤجل لم 
يجز كما رجحاه وحمل على ما إذا لم يحصل به عتق وإلا جاز كما أفاده كلام الأم وقياسه تقييد الوجهين المذكورين 


قوله: (ولا بحرم) أي عقد الكتابة الفاسدة النظر أي إلى المكاتبة بة قؤله؛ (وقي صور الخ) متها صحة إعتاقه في الكفارة ومنها 
عدم وجوب الأرش على سيده إذا جنى عليه ومنها أن للسيد منع الزوج من تسلمها نهاراً كالقنة ومنها أن له منعه من صوم 
الكفارة إذا حلف بغير إذنه وكان يضعفه الصوم ومنها أنه لا تنقطع زكاة التجارة فيه يخرج عن زكاتها لتمكنه من التصرف فيه 
ومنها أن له منعه من الإحرام وتحليله إذا أحرم بغير إذنه وله أن يتحلل ومنها عدم وجوب الاستبراء إذا عادت إليه ومنها أن 
الكتابة الفاسدة الصادرة فى المرض ليست من الثلث لأحذ السيد القيمة عن رقبته بل هى من رأس المال ومنها ما إذا زوجها 
بعبده لم يجب المهر ومنها وجوب الفطرة ومنها تمليكه للغير فإن الصحيحة تخالف الفاسدة في ذلك كله وقد أوصل الولي 
العراقي في نكته الصور المخالفة إلى نحو ستين صورة ما ذكر منها فيه كفاية لأولي الألباب ومن أراد الزيادة على ذلك فليراجع 
التكت مغني قوله: (تبلغ الخ) أي جميع صور المخالفة لا الصور الأخرى فقط لما مر عن المغني ولقول النهاية وفي غير ذلك بل 
أوصلها بعضهم إلى ستين صورة اه قوله: (أي بقدره) إلى قوله أما لو اتفقا أجلاً في النهاية قوله: (وأما محله في بيع الدَين لغير 
من عليه) أي وهذا ليس كذلك مع أن بيع الدين لغير من هو عليه صحيح كما مر عن الروضة مغني قوله: (لأنه يشبه الحوالة) أي 
لأنه إبدال ما في ذمة بذمة فأشبه الحوالة لا بد فيها من رضا المحيل والمحتال مغني قوله: (لأن للمدين الخ) أي وكل منهما مدين 
رشيدي قوله: (لأنه يشبه بيع الدين) إلى قول المتن ثم إن لم يكن في المغني إلا قوله ويتجه إلى المتن وقوله أراد بها إلى المتن 
قوله: (مطلقاً) أي حصل به عتق أولاً. قوله: (أما لو اتنفقا أجلاً إلى الخ) هذا بالنظر لغير مسألة الكتابة سم قوله: (وفي آخر المنع 
الخ) وهو المعتمد مغني قوله: (ولو تراضيا الخ) أي فيما إذا اختلف الدينان حلولاً وأجلاً قوله: (قصاصاً) أي عوضاً قوله: 
(وقياسة تقبية الرجهين الخ ا والخباضل ان التقاص ندا يكون فى التقدين فق يشرط أن ربخذ انها وغيفة يمن ببح وكير 
وحلول وأجل إلا إذا كان يؤدي إلى العتق ويشترط أيضاً كما قال الإسنوي أن يكون الدينان مستقرين فإن كانا مسلمين فلا تقاص 
وإن تراضيا لامتناع الاعتياض عنهما قال القاضي والماوردي ونص عليه الشافعي وإذا منعنا التقاص في الدينين وهما نقدان من 
جين ا كدراهم ودتائير فالظريق أي وصول كل متهيما إلى حقه سن غير انول من التجاتيسر. آذ يال اهما ما على إلا آخر ثم 
يجعل المأخوذان شاء عوضاً عما عليه ويرده إليه لأن العوض عن الدراهم والدنانير جائز ولا حاجة حينئذ إلى ة قبض العوض 
الآخر أو هما عرضان من جنسين فليقبض كل متهم ماله على الآخر فإن قبض واحد منهما لم يجز رده عوضاً عن الآخر لأنه بيع 
عرضن قبل القبضن وهو ممتم إلا إن اسعحق ق ذلك العرض بقرض أو إتلاف وإن كان أحدهما عرضاً والآخر نقداً وقبض العرض 
متا ةر لدر خريا ل لعي المح علب 00 يكن دين سلم لا إن قبض النقد مستحقه فلا يجوز له رده عوضاً عن 
العرض المستحق عليه إلا إن استحق ق العرض في قرض ونحوه من الإتلاف أو كان ثمناً وإذا امتنع التقاص وامتنع كل من 
المتداينين من الدائن بالتسليم لما عليه حبسا حتى يسلما قال الأذرعي وقضيته أن السيد والمكاتب يحبسان إذا امتنعا من التسليم 
وهو منابذ لقولهم أن الكتابة جائزة من جهة العبد وله ترك الأداء وإن قدر عليه وأجيب بأنه إنما ينابذ ما ذكر لو لم يمتنعا من 
تعجيز المكاتب أما لو امتنعا منه مع امتناعهما مما مر فلا وعليه يحمل كلامهم مغني وروض مع شرحه قوله: (تقييد الوجهين) 


قوله: (لأن للمدين الخ) يفهم منه أن ذلك الآخذ هو المدين . قوله: (أما لو اتفقا أجلا) هذا بالنظر لغير مسألة الكتابة. 


فصل فى بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة ا١أآه‏ 


بذلك أيضاًء (فإن فسخها السيد) أو العبد (فليشهد) ندب احتياطاً لئلا يتجاحداء (ولو أدى) المكاتب (المال فقال السيد) 
له (كنت فسخت) قبل أن تؤدي (فأنكره) العبد أي أصل الفسخ أو كونه قبل الأداء (صدق العبد بيمينه) لأن الأصل عدم 
ما ادعاه السيد فلزمته البينة» (والأصح بطلان) الكتابة (الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه) بالسفه (لا بجنون 
العبد) لأن الحظ له فإذا أفاق وأدى المسمى عتق وثبت التراجع (ولو ادعى كتابة فأنكر) (سيده أو وارئه صدقاً) أي كل 
منهما باليمين لأن الأصل عدمها (وحلف الوارث على نفي العلم) والسيد على البت كما علم مما مر ولو ادعاها السيد 
وأنكر العبد جعل إنكاره تعجيزاً منه لنفسه نعم إن اعترف السيد مع ذلك بأداء المال عتق بإقراره وينجه أن محل ما ذكر 
في الإنكار إن تعمده من غير عذر (ولو اختلفا في قدر النجوم) أي الأوقات أو ما يؤدي كل نجم (أو صفتها) أراد بها ما 
يشمل الجنس والنوع والصفة وقدر الأجل ولا بينة أو لكل منهما بينة (تحالفا)؛ كما مر في البيع» نعم إن كان خلافهما 
يؤدي لفسادها كأن اختلفا هل وقعت على نجم واحد أو أكثر صدق مدعي الصحة بيمينه نظير ما مر» ثم (ثم) بعد 
التحالف (إن لم يكن) السيد (قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصحح) قياساً على البيع» (بل إن لم يتفقا) على شيء 
(فسخ القاضي) الكتابة لا هما لأنه يحتاج لنظر واجتهاد كالفسخ بالعنة» وبه فارق ما مر في نحو البيع لأنه منصوص عليه 
فاندفعت كما قاله الزركشي تسوية الإسنوي وغيره بين ما هنا والبيع» (وإن كان) السيد (قبضه) أي ما ادعاه بتمامه (وقال 
المكاتب بعض المقبوض) لم تقع به الكتابة وإنما هو (وديعة) أودعته إياه ولم أدفعه عن جهة الكتابة (عتق) لاتفاقها على 
وقوع العتق على التقديرين» (ويرجع هو) أي العبد (بما أدى) جميعه (و) يرجع (السيد بقيمته) أي العبد لأنه لا يمكن 


الأولى تقييد الوجه الثاني كما في المغني قول المتن: (فإن فسخها) أي الفاسدة مغني وسم عن الكنز وفي ع ش بعد ذكر 
ذلك عن المحلي ما نصه ومثلها الصحيحة إذا ساغ للسيد فسخها بأن عجز المكاتب نفسه أو امتنع أو غاب على ما مر 
ولعله إنما قصره على الفاسدة لأن الفسخ بها لا يتوقف على سبب اه قوله: (أو العبد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله لا 
هما إلى المتن قول المتن: (فقال السيد) أي بعد ذلك مغني قول المتن: (وإغماتئه) من زيادته على المحرر ولو اقتصر 
عليه لفهم الجنون بالأولى نهاية ومغني قوله: (بالسفه) أما الفلس فلا يبطل به الفاسدة بل يباع الدين فإذا بيع بطلت مغني 
قول المتن: (لا بجنون العبد) أي وإغمائه والحجر عليه كما قدمه قول المتن: (صدقا) الأولى أن يقول صدق المنكر لأن 
العطف بأو يقتضي إفراد الضمير مغني قوله: (فإذا أفاق الخ) قضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالاً 
وتقدم في الصحيحة أنه يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في ذلك قال في شرخ الروض لأن المغلب هنا التعليق والصفة 
المعلق عليها وهي الأداء من العبد لم توجد انتهى اه ع ش قوله: (جعل إنكاره تعجيزاً الخ) أي فيتمكن السيد من الفسخ 
الذي كان ممتنعاً عليه ولا ينفسخ بنفس التعجيز لما مر أن المكاتب إذا عجز نفسه تخير سيده بين الصبر والفسخ ومن ثم 
عبر هنا بقوله جعل إنكاره تعجيزاً ولم يقل فسخااع ش أقول قضية قول شرح المنهج والمغني صار قناً وجعل إنكاره 
تعجيزا عدم الاحتياج إلى فسخ السيد فليراجع قوله: (إن تعمده من غير عذر) ويقبل دعوى العبد إياه إن قامت عليه قرينة 
ع ش قوله: (ما يؤدي كل نجم) أي في كل نجم مغني قوله: (وقدر الأجل) كأن قال المكاتب هو عشرة أشهر وقال السيد 
ثمانية كذا في البجيرمي على المنهج ويرد عليه أنه يغني عنه قول الشارح أي الأوقات إلا أن يكون ذكره نظراً للتفسير 
الثاني للنجوم قوله: (خلافهما) أي اختلاف السيد والمكاتب قوله: (تسوية الإسنوي الخ) اعتمدها النهاية والمغني قوله: (بين 
ما هنا والبيع) فيفسخان هما أو أحدهما أو الحاكم نهاية ومغني قوله: (أي ما ادعاه بتمامه) إلى الكتاب في المغني إلا قوله 
لم تقع إلى المتن وقوله وكان هو إلى المتن وقوله الذي قطع به الأصحاب وقوله كما لو كاتبا إلى لكن لا سراية وقوله 
كما لو أوصى إلى المتن وقوله كما لو قال إلى وخرج قول المتن: (بعض المقبوض) وهو الزائد على ما اعترف به في 
العقد مغني وشرح المنهج قوله: (لم تقع به الكتابة) أراد به إصلاح المتن فتأمل رشيدي قوله: (على التقديري) أي كون 
البعض وديعة أو من النجم . 


قوله: (فإن فسخها السيد) قال في الكنز أي الفاسدة قوله: (تسوية الإسنوي الخ) المحم التسوية المذكورة ش م ر قوله: 
(بعض المقبوض) قال في شرح المنهج وهو الزائد على ما اعترف به في العقد. 


رد العتق» (وقد يتقاصان) إن وجدت شروط التقاص السابقة بأن تلف المؤدي وكان هو أو قيمته من جنس قيمة العبد 
وصفتهاء (ولو قال كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي) بسفه طرأ (فأنكر العبد) وقال بل كنت عاقلاً (صدق السيد) 
بيمينه كما بأصله (أن عرف سبق ما ادعاه) لأن الأصل بقاؤه فقوى جانبه ومن ثم صدق مع كونه يدعي الفساد على 
خلاف القاعدة وإنما لم يصدق من زوج بنته ثم ادعى ذلك وإن عهد له لأن الحق تعلق بثالث بخلافه هناء (وإلا) يعرف 
ذلك (نفالعبد) هو المصدق بيمينه لأن الأصل ما ادعاه» (ولو قال) السيد (وضعت عنك النجم الأول أو قال) وضعت 
(البعض فقال) المكاتب (بل) وضعت (الآخر أو الكل صدق السيد) بيمينه لأنه أعرف بإرادته وفعله» والصورة أن 
النجمين اختلفا قدراً وإلا لم يكن للخلاف فائدة» (ولو مات عن ابئين وعبد فقال) لهما وهما كاملان (كاتبني أبوكما فإن 
أنكرا) ذلك (صدقاً) بيمينهما على نفي علمهما بكتابة الأب» وهذا علم من قوله آنفاً أو وارثه وأعاده ليرتب عليه قوله» 
(وإن صدقاه) أو قامت بذلك بينة (فمكاتب) عملا بقولهما أو البينة (فإن أعتق أحدهما نصيبه) أو أبرأه عن نصيبه من 
النجوم (فالأصح) أنه (لا يعتق) لعدم تمام ملكه (بل يوقف». فإن أدى نصيب الآخر عتق كله وولاؤه للأب) لأنه عتق 
بحكم كتابته ثم ينتقل لهما سواء (وإن عجز قوّم على المعتق إن كان موسراً) وقت العجز وولاؤه كله له (وإلا) يكن 
موسراً (فنصيبه حر والباقي قن للآخرء قلت بل الأظهر) الذي قطع به الأصحاب (العتق) في الحال لما أعتقه (والله 
أعلم) . كما لو كاتبا عبد أو أعتق أحدهما نصيبه لكن لا سراية هنا لأن الوارث نائب الميت وهو لا سراية عليه» ومن ثم 
لو عتق نصيب الآخر بأداء أو إعتاق أو إبراء كان الولاء على المكاتب للأب ثم لهما عصوبة على ما مر وإن عجزه 
بشرطه عاد قناً ولا سراية لما تقرر أن الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق بهاء والميت لا سراية عليه (وإن صدقه 

قوله: (أو قيمته من جنس الخ) يقتضي أن قيمته قد لا تكون من جنس قيمة العبد وصفتها مع أن الظاهر أن كلاً منهما 
من غالب نقد البلد سم عبارة المغني وقد يتقاصان بأن يؤدي الحال إلى ذلك بتلف المؤدي وتوجد شروط التقاص السابقة 
اه قوله: (بسفه) أي وفلس مغني عبارة ع ش قيد به أي بقوله بسفه أخذاً من قوله إن عرف الخ اه قوله: (طرأ) أي أما إذا كان 
مقارناً للبلوغ فلم يحتج لقوله إن عرف سبق ما ادعاه مغني قوله: (عاقلاً) إلا صوب كاملاً كما في عبارة غيره رشيدي أي 
كالمغني وشيخ الإسلام قوله: (ثم ادعى ذلك) أي فقال كنت محجوراً علي أو مجنوناً يوم زوجتها مغني قوله: (لأن الحق تعلق 
بثالث) وهو الزوجة ومثل النكاح البيع فلو قال كنت وقت البيع صبياً أو مجنوناً لم يقبل وإن أمكن الصبا وعهد الجنون لأنه 
معاوضة محضة والإقدام عليها يقتضي استجماع شرائطها بخلاف الضمان والطلاق والقتل انتهى شيخنا الزيادي أي فأنه يقبل 
من ذلك إن عرف ع ش . قوله: (اختلفا قدراً الخ) أقول أو اتفقا قدراً لكن اختلفا جنساً كدينار وثوب يساوي ديناراً سم أي 
فالأولى إسقاط قدراً كما فى المغنى قوله: (أو قامت بذلك بينة) أي أو نكلاً وحلف العبد اليمين المردودة مغنى قوله: (أو 
البينة) أي أو يمين العبد المردودة وإذا أراد إقامة بيئة احتاج إلى شهادة عدلين لأن مقصود الكتابة العتق دون المال ولو حلف 
أحدهما ونكل الآخر ثبت الرق في نصيب الحالف وترد اليمين فى نصيب الناكل مغني قوله: قول المتن: (فإن أعتق أحدهما 
الخ) أي بعد ثبوت الكتابة بطريق مما مر مغني قول المتن: (فالأصح الخ) ضعيف ع ش أي كما يأتي في المتن قوله: (أنه لا 
يعتق) أي نصيبه مُغنى قول المتن: (بل يوقف) أي العتق فيه فإن أدى أي المكاتب قوله: (وإن عجز) أي المكاتب عن أداء 
نصيب الابن الآآخر قوم أي الباقي وقوله على المعتق أشار به لي أنه إذا كان أبرأه عن نصيبه من النجوم لم يعتق منه شيء 
بالعجز لأن الكتابة تبطل بالعجز والعتق في غير الكتابة لا يحصل بالإبراء مغني قوله: (وولاؤه كله له) أي وبطلت كتابة الأب 
مغني قول المتن: (فنصيبه) أي الذي أعتقه من المكاتب مغني أي أو أبرأه عنه قوله: (لما أعتقه) أي أو أبرأه عنه مغني قوله: 
(لكن لا سراية هنا) أي في مسألة المتن على هذا القول قوله: (على ما مر) أي في أواخر كتاب العتق مغني ويحتمل أن مراد 
الشارح بما مر ما قدمه آنفا في شرح وولاوه للأب قوله: (فإن عجزه بشرطه الخ) عبارة المغني و إنا هكد تكد إلا الف عاد 
نصيبه قناً اه قوله: (لما تقرر) أي آنفا. 


قوله: (من جنس قيمة العبد الخ) يقتضي أن قيمته قد لا تكون من جنس قيمة العبد وصفتها مع أن الظاهر أن كلا منهما 
من غالب نقد البلد. قوله: (اختلفا قدراً الخ) أقول أو اتفقا قدراً لكن اختلفا جنساً كدينار وثوب يساوي دينارا . 


فصل فى بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة مزه 


أحدهمًا فنصيبه مكاتب) مؤاخذة له بإقراره واغتفر التبعيض في الكتابة للضرورة؛ كما لو أوصى بكتابة عبد فلم يخرج 
إلا بعضهء (ونصيب المكذب قن) إذا حلف على نفي العلم بكتابة أبيه استصحاباً لأصل الرق فنصف الكسب له ونصفه 
للمكاتب» (فإن أعتقه المصدق) أي كله أو نصيبه منه (فالمذهمب أنه يقوّم عليه إن كان موسراً) لزعم منكر الكتابة أنه 
رقيق كله لهما فإذا أعتق صاحبه نصيبه سرى إليه عملا بزعمه كما لو قال لشريكه أعتقت نصيبك وأنت موسر فإنا 
نؤاخده. ونحكم بالسراية إلى نصيبه لكن لما ثبة ثبتت السراية في هذه بمحض إقرار ذي النصيب لم تجب له قيمة» وأما في 
مسألتنا فهي إنما تثبت استلزاماً لزعم المتكر :لا لإقرارء اكاك إتلذنا لنصيه تويك يليه له وخر ,امن عننه له 
بأداء أو إبراء فلا يسري . 


قوله: (ونصفه للمكاتب) أي يصرفه | 1 (أي كله أو نصيبه منه) اقتصر المغني على المعطوف 
قوله: (في هذه) أي فيما لو قال لشريكه الخ وقوله و ا ا ش قوله: (لزعم المنكر) أي 
السابق آنفاً والجار متعلق باستلزاماً وقوله لا لإقراره عطف على استلزاماً أي ولم تثبت السراية بإقرار المنكر بما يوجب 
السراية قوله: (فكانت إتلافاً الخ) واستشكال جمع السراية من حيث أن حصة المصدق محكوم بكتابتها ظاهراً والمصدق لم 
يعترف بغير ذلك ويزعم أن نصيب الشريك مكاتب أيضاً ومقتضاه عدم السراية فكيف يلزم المصدق حكمها مع عدم اعترافه 
بموجبها أجيب عنه بأن المكذب يزعم أن الجميع قن ومقتضاه نفوذ إعتاق شريكه وسرايته كما لو قال لشريكه في عبد قن قد 
أعتقت نصيبك وأنت موسر فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه لكن هناك لم يلزم شريكه القيمة لعدم ثبوت إعتاقه وهنا 
تثبت السراية بإقرار المكذب وهي من أثر إعتاق المصدق وأعتاقه ثابت فهو بإعتاقه متلف لنصيب شريكه بالطريق المذكور 
زيمن 'قيمة ما أتلفه ثهاية ولا يخفى أن الإشكال قوي والتجواب لا يقاومة بل لا بلاقيه وإن كان التحكم مسلماً قوله: 
(فوجبت قيمته له) تصريح بالغرم خلاف ما اعتمده في شرح الروؤض اه سم قوله: (وخرج بأعتق الخ) . 

خاتمة: لو أوصى السيد للفقراء أو المساكين أو لقضاء دينه من النجوم تعينت له كما لو أوصى بها لإنسان ويسلمها 
المكاتب إلى الموصى له بتفريقها أو بقضاء دينه منها فإن لم يكن سلمها للقاضي ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على 
الوارث عتق عليه ولو ورث رجل زوجته المكاتبة أو ورثت امرأة زوجها المكاتب انفسخ التكاح لأن كلا منها ملك زوجه أو 
بعضه ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس وانقضت مدة الخيار أو كان الخيار للمشتري انفسخ النكاح لأن كلا منهما 
ملك زوجه مغني وزوض مع شرحه. 


'قوله: (لزعم منكر الكتابة) بهذا يفارق عدم السراية في قول الشارح السابق لكن لا سراية هنا الخ قوله: (فوجبت قبمته 
له الخ) تصريح الغرم خلاف ما اعتمده في شرح الروض. 


لك ٠‏ الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
ْ 3 : 
كتاب أمنهات الأولاد 


بع البو اك روات ع الت وير هلحي وأصلها أمهة كما في الصحاح فهو جمع للفرع دون 
الأصل» لكن لما كان ما يثبت للفرع يثبت لأصله غالباً تسمح الشارح فجعلها نقلاً عنه جمعاً لأمهة. وكأنه فرٌ به مما 
د عد لامي ع فالتا لذ زات بكس موك سوناء ٠‏ رتطيره سماء وسماوات ويجمع على أمات لكن 
الأوّل غالب في الناس والثاني غالب في غيرهم . (الأولاد) ختم بأبواب العتق تفاؤلاً وختمها بهذا لأنه قهري فهو 
أقواهاء لكن لشائبة قضاء الوطر فيه» توقف ابن عبد السلام في كونه قربة» ويجاب بأن للوسائل حكم المقاصد 111 


كتاب أمهات الأولاد 


قوله: (بضم الهمزة) إلى قوله منها أنه في المخني إلا قوله لما كان إلى تسمح وقوله كأنه قربة مما قوله: (بضم 
الهمزة يا أن فيه أربع لغات لكن الذي قرىء به في السبع ثلاث لأنه على ضم الهمزة ة ليس إلا فتح الميم وعلى 
كسرها ففي الميم الفتح والكسر بجيرمي قوله: (تسمح الشارح الخ) ويحتمل أن الشارح أشار إلى تسمح الجوهري وأن مراده 
ما ذكره الشارح سم عبارة البجيرمي عن الطبلاوي ولقائل أن يقول المحلي لم ينقل ما ذكره عن صحاح الجوهري بل عن 
الجوهري فيجوز أن يكون قاله في غير الصحاح لكون كلامه لم ينحصر في الصحاح اه وعبارة المغني ويمكن أن نسخ 
الجوهري مختلفة واختلف النحاة في أن الهاء في أمهات زائدة أو أصلية على قولين فمذهب سيبويه أنها زائدة لأن الواحدة أم 
ولقولهم الأمومة وقيل أصلية بقولهم تأمهت وإذا قلنا بالزيادة اختلف فيه على قولين أحدهما أن الهاء زيد في المفرد أولا 
فقيل أمهة ثم جمعت على أمهات لأن الجمع تابع للمفرد والثاني أن المفرد جمع على أمات ثم زيدت فيه الهاء وهذا أصح. 
قاله الجوهري اه قوله: (فجعلها نقلاً عنه الخ) والتسمح من حيث النقل عن الصحاح وإلا فكونها جمعاً للأصل أولى لوجود 
الهاء فيهما بجيزمي قوله: : (وكأنه فرّ) أي الشارح المحقق به به أي بالجعل المذكور قوله: (مما قيل هذا الجمع الخ) حكاه المغني 
عن ابن شهبة قوله: (لأن مفرده) وهو أم قوله: (ونظيره سماء وسموات) صرحوا بأن جمع سماء على سماوات من المقصور 
لشي اج اواو لامر ا الج ل الما ل 1 اي ال كر 
قوله: (ويجمع الخ) عطف على ما تضمنه أول كلامه من إنما يجمع على أمهات قوله: (لكن الأول) أي أمهات وقوله والثاني 
أي أمات قوله: (ختم) أي المصنف رحمه الله تعالى كتابه مغني قوله: : (تفاؤلا) ورجاء أن الله تعالى يعتقه وقارئه وشارحه من 
النار فنسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يجيرنا ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا وجميه أهلنا ومحبينا منها مغني قوله: (وختم) 
أي أبواب العتق بهذا أي باب أمهات الأولاد قوله: (فهو أقواها) والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه 
عليهفن التكال وتالخره فى الاستيلاد ولحصضول المسبب بالقول قظعا بخلافه الاتخبلاه لجراز اموت المسعولةة أولاً ولان 
العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد نهاية اه سم قالع ش قوله أقوى أي من حيث الثواب وقد يؤخذ من هذا أنه لا 
يترتب على عتق' المستولدة ما يترتب على الإعتاق المنجز باللفظ ومنه أن الله تعالى يعتق كل عضو من العتيق عضواأ من 
المعتق اه. قوله: (ويجاب الخ) قضية هذا الجواب تقييد كونه قربة بقصد التوسل للعتق سم عبارة المغني والأولى أن يجيء 
فيه التفصيل السابق في النكاح وهو إن قصد به مجرد الاستمتاع فلا يكون قربة أو حصول ولد ونحوه فيكون قربة اه وعبارة 
النهاية وهو أي قضاء الوطر قربة في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من عتق وغيره وقد قام الإجماع على أن 


كتاب أمهات الأولاد 


قوله: (تسمح الشارح فجعلها الخ) أي ويحتمل أن الشارح أشار إلى تسمح الجوهري وأن مراده ما ذكره الشارح قوله: 
(ونظيره سماء وسماوات) صرحوا بأن جمع سماء على سموات من المقصور على السماع قوله: (فهو أقواها) والأصح أن 
العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعاً بخلاف 
الاستيلاد لجواز موت المستولدة أولاً ولأن العتق بالقول مجمع عليه ببخلاف الاستيلاد ش م ر. قوله: (ويجاب بأن للوسائل 
الخ) قضية هذا الجواب تقييد كونه قربة بقصد التوسل للعتق. 


كتاب أمهات الأولاد هزه 


فلا بد مع ذلك في كونه قربة» والأصل فيه الأخبار الصحيحة منها: أنه كل استولد مارية القبطية بإبراهيم وقال أعتقها 
ولدها أي أثبت لها حق الحرية لأنه انعقد حراً إجماعاً. ومن ثم لما تناظر ابن سريج وابن داود الظاهري في بيعهاء فقال 
ابن داود: أجمعنا على أنها تباع قبل الولادة فستصحب. قال ابن سريج أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملاً 
فيستصحب» فانقطع ابن داود» لكن كان من الممكن أن يجيب بأن المنع هنا لطروٌ سبب هو الحمل وما طرأ لسبب زال 
بزواله لحدوث تنجس الماء الكثير بتغيره وقد يرد زواله لأن السيب ليس هو مجرد حملها به بل كون جزئها ثبت له 
الحرية ابتداء منجزه فسرت إليها تبعاً لكن منتظرة» كما هو شأن تراخي التابع عن متبوعه وهذا الوصف لم يزل فكان 
الحق ما استدل به ابن سريج (إذا) آثرها على أن لأنها تختص بالمشكوك والموهوم والنادرء بخلاف إذا للمتيقن 
والمظنون ولا شك أن أحبال الإماء كثير مظنون بل متيقن» ونظيره: إذا قمتم إلى الصلاة وإن كنتم جنباً خص 
الوضوء بإذا لتكرره وكثرة أسبابه» والجناية بأن لنذرتهاء ولكثرة اللهو عن الموت حتى صار كأنه منسي مشكوك فيه 
أتى بأن معه في نحو ولئن متم» وأتى بإذا في وإذا مس ألناس ضرء مع أن الموضع لأن نحوء وإن تصبهم سيئة 
لندرتهاء مبالغة في تخويفهم وإخبارهم بأنه لا بد أن يمسهم شيء من العذاب وإن قل كما أشار إليه تنكير ضر ولفظ 
المس» (احبل) حر كله وكذا بعضه 0000 0 


العتق من القربات سواء المنجز والمعلق وأما تعليقه فإن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر فليس بقربة وإلا فهو قربة اه 
قوله: (والأصل فيه) أي في الباب نهاية ومغني قوله: (في بيعها) أي أم 8 قوله: (قبل الولادة) يعني قبل الحمل . قوله: (قال 
ابن سريج أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملاً الخ) اعترض هذا الاستدلال بالحامل بحر من وطء الشبهة فإنها لا تباع ما 
دامت حاملاً وتباع إذا وضعت وأجيب بقيام الدليل فيها بجواز البيع بعد الؤضع بخلاف أم الولد سم قوله: (أن يجيب) أي 
ابن داود قوله: - يرد) أي الجواب المذكور وقوله بمنع زواله أي زوال السبب الطارىء فيما نحن فيه قوله: (وهذا الوصف) 
أي كون جزئها ثبتت له الحرية الخ قوله: (لأنها تختص) أي من حيث الوضع قوله: (والمظنون) أي والكثير أخذاً من السباق 
قوله: (ونظيره) أي مثال كل من إذا وان ولو قال نحو إذا قمتم الخ كان أولى قوله: (خص الوضوء) الأولى خص إقامة الصلاة 
قوله: (فلكثرة اللهو الخ) الجار متعلق بقوله الآتي أتى بأن الخ والجملة استثنافية قوله: (وأتى بإذا الخ) عطف على مجموع أتى 
بأن الخ ومتعلقه المقدم قوله: (لندرتها) علة لقوله مع أن الموضع لأن والضمير لمس الضر بتأويل إصابة السيئة وقوله مبالغة 
علة لقوله وأتى بإذا الخ قوله: (كما أشار إليه) أي إلى كونه قليلاً قوله: (حر كله) إلى قول المتن فولدت في المغني وإلى قوله 
حياً أو ميتاً في النهاية قوله: (حر) أي مسلم أو كافر أصلي أما المرتد فإيلاده موقوف فإن أسلم تبين نفوذه وإلا فلا مغني 
ويأتي مثله عن النهاية قوله: (وكذا بعضه) هذا هو المعتمد خلافاً لما جرى عليه شيخنا في شرح الروض من عدم نفوذ إيلاد 


قوله: (فلا بد مع ذلك في كونه قربة الخ) أي وهو قربة في حق من قصد به حصول ولد أو ما يترتب عليه من عتق 
وغيره وقد قام الإجماع على أن العتق من القربات سواء المنجز والمعلق وأما تعليقه فإن قصد به حث أو منع أو تحقيق.خبر 
فليس بقربة وإلا فهو قربة ش م ر. قوله: (قال ابن سريح أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملاً الخ) اعترض هذا 
الاستدلال بالحامل بحر من وطء شبهة فإنها لا تباع ما دامت حاملاً وتباع إذا وضعت وأجيب بقيام الدليل فيها بجواز البيع 
بعد الوضع بخلاف أم الولد قوله: : (وكذا بعضه الخ) قال في شرح الإرشاد على ما صححه الماوردي وتبعه جماعة ومال إليه 
البلقيني لكن مر عن الشيخين في إيلاد الأب المبعض أمة ابنه أنها لا تصير مستولدة بإيلاده وهذا صريح في عدم نفوذ إيلاد 
المبعض وأيده الزركشي بقول الأصحاب أن المبعض ليس أهلاً للعتق ووقع لشيخنا تناقض فإنه جزم هنا بنفوذ إيلاده وفي 
الكلام على ما ذكر عن الشيخين بعدمه فقال والمبعض والمكاتب لا يثبت الاستيلاد بإيلادهما أمتهما فبإيلاد أمة ولدهما أولى 
وفرق البلقيني بين ثبوت استيلاده لأمته وعدم ثبوته بإيلاده أمة فرعه بما لا يجدي بل لا يصح لمتأمله فاحذره فإن قلت نقل 
عن نص الأم موافقة الماوردي قلت بتقدير صحة هذا النقل لا يضرنا لأن للشافمي في المساآلة قولين رجح منهما الماوردي 
لنفوذ وبقية الأصحاب لما ذكر عنهم عدمه وجرى على هذا الشيخان كما علمت فكان هو المعتمد اه ما في شرح الإرشاد 
وقوله وفرق البلقيني الخ ذلك الفرق هو أن الأصل في المبعض أن لا يث يثبت له شبهة الإعفاف بالنسبة إلى نصفه الرقيق ولا 


كأآه الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولو مجنوناً ومكرهاً ومحجور سفه» وكذا فلس» ا 0 
خلافه وتبعه الأذرعي والزركشي» وخرج بالحر المكاتب فلا تعتق بموته أمته ولا ولدهاء لما مر أنه ليس من أهل 
الولاء؛ (أمته) أي من له فيها ملك وإن قل لما قدمه في العتق بقوله واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري ومثله 
استيلاد أصل أحدهما ولو كانت مزوّجة أو محرمة أو مسلمة وهو كافر ويحل بينه وبينها كما لو أسلمت مستولدته أو 
حبلت من غير فعله كأن استدخلت ذكره أو ماءه المحتر م (فولدت) في حياة السيد أو بعد موته بمدة يحكم بثبوت نسبه 
منهء وفي هذه الصورة الأوجه كما رجحه بعضهم أنها تعتق من حين الموت فتملك كسبها بعده؛ (حياً أم ميتاً) 0 


و ا لل و جر عي سو ا 0 
وغيره وجزم به الماوردي ولا يشكل عليه كونه غير أهل للولاء لأنه إنما يد يشبت له بموته فإن عتق قبله فذاك وإلا فقد زال ما 
فيه من الرق بموته اه وسيأتي عن سم ما يتعلق بهذا قوله: (ومكرها ومحجور سفه) الواو بمعنى أو كما عبر بها المغني قوله: 
(ورجح السبكي خلافه الخ) وهو المعتمد نهاية ومال المغني إلى الأول عبارته وكونه كاستيلاد الراهن المعسر أشبه من كونه 
كالمريض فإن من يقول بالنفوذ يشبهه بالمريض ومن يقول بعدمه يشبه بالراهن المعسر اه قوله: (المتن أمته) خرج به إيلاد 
المرتد فإنه موقوف كملكه وإيلاد الواقف أو الموقوف عليه الأمة الموقوفة فإنه لا ينفذ وما لو استدخلت مني سيدها المحترم 
بعد موته فإنها لا تصير أم ولد لانتفاء ملكه لها حال علوقها وإن ثبت نسب الولد ورث منه لكون المني محترماً ولا يعتبر 
كونه محترماً حال استدخالها خلافاً لبعضهم فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد 
وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله في زوجته فاستجمرت به أجنبية فحبلت منه نهاية وقوله فإنه لا ينفذ قالع ش والأقرب 
أن الولد رقيق لأن الموطوأة ليست أمته والشبهة ضعيفة اه وقوله وما لو استدخلت إلى قوله فقد صرح في المغني قوله: (فلا 
تعتق بموته) أي مطلقاً حراً أو رقيقاً قبل العجز أو بعده مغني قوله: (أمته) أي التي أولدها. قوله: (لما مر أنه ليس من أهل 
الولاء) لك أن تقول والمبعض كذلك ليس من أهل الولاء فإن قلت لا رق بعد الموت فيصير حينئذ من أهل الولاء قلت 
فيلزم مثله في المكاتب ثم رأيت الشارح بسط في شرح الإرشاد أمر القول بنفوذ إيلاد المبعض سم قوله: (استيلاد أصل 
أحدهما) أي إذا كان الأصل موسراً نهاية ومغني وسم قوله: (ولو كانت مزوجة الخ) غاية للمتن عبارة النهاية وشمل قوله 
أحبل إحباله بوطء حلال أو حرام بسبب حيض أو نفاس أو إحرام أو فرض صوم أو اعتكاف أو لكونه قبل استبرائها أو لكونه 
ظاهر منها ثم ملكها قبل التكفير أو لكونها محرماً له بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو لكونها مزوجة أو معتدة أو مجوسية أو 
وثنية أو مرتدة أو مكاتبة أو لكونها مسلمة وهو كافر اه قوله: (أو محرمة) من التحريم قوله: (كأن استدخلت ذكره) ولو كان 
نائماً مغني قوله: (أو ماءه المحترم) أي في حال حياته مغني ونهاية ومن استدخال المني ما لو ساحقت زوجته أمته أو إحدى 
أمتيه أخرى فنزل ما بفرج المساحقة فحصل منه حمل فتعتق بموته كما مرع ش قول المتن (حياً أو ميتاً) أي ولو لأحد 
توأمين كما هو ظاهر وإن لم ينفصل الباقي مطلقاً لوجود مسمى الولد والولادة سم . 


كذلك المبعض في الأمة التي استقل بملكها اه قوله: (على المنقول الخ) اختجوا له بأن حجر الفلس دائر بين حجري السفه 
والمرض وكلاهما ينفذ معه الإيلاد ورد بأنه امتاز عن حجر المرض بعدم الحجر عليه فيما معه وعن حجر السفه بكونه لحق 
الغير قوله: (لكن رجح السبكي) كتب عليه م ر. قوله: (لما مر أنه ليس من أهل الولاء الخ) لك أن تقول والمبعض ليس من 
أهل الولاء فإن قلت لا رق بعد الموت فيصير حينئذ من أهل الولاء قلت فيلزم مثله في المكاتب ثم رأيت الشارح بسط في 
شرح الإرشاد أمر القول بنفوذ إيلاد المبعض قوله: (ومثله استيلاد أصل أحدهما) لكن يعتبر هنا يسار الأصل أم يكفي يسار 
فرعه فيه نظر وعبارة البلقيني في تصحيحه تقتضي الأول وهي ولو كانت الأمة مشتركة بين فرعه وغيره نفذ الاستيلاد في 
نصيب فرعه ويسبري إلى نصيب الأجنبي إذا كان المستولدة موسراً اه وأما ما في شرح البهجة عنه أعني عن البلقيني حيث 
قال ويستثنى من اعتبار اليسار ما لو كان المستولد أصلاً لشريكه فلا يعتبر يساره كما لو أولد الأمة التى كلها لفرعه قاله 
البلقيني اه ومثله في شرح الإرشاد للشارح في مسألة أخرى صورتها وطىء الإنسان الأمة المشتركة ببيئة وبين فرعه فينفذ 
الإيلاد إلى نصيب الشريك الأجنبي فإن كان معسراً لم يسر ش م ر قوله: (حياً أو ميتاً) أي ولو أحد توأمين كما هو ظاهر وإن 
لم ينفصل الباقي مطلقاً لوجود مسمى الولد والولادة. 


كتاب أمهات الأولاد 5 1١/‏ 6 


بشرط أن ينفصل كله على ما اقتضاه قولهما في العدد تبقى أحكام الجنين مع انفصال بعضه كمنع إرئه وعدم إجزائه عن 
الكفارة ووجوب الغرة بالجناية على الأم حينئذ» وكونه يتبعها في نحو البيع والهبة والعتق اه» وصرح غيرهما بأنه لا 
يغبت له حكم المنفصل إلا في مسألتين الصلاة عليه إذا علمت حياته قبل انفصال كله وإن مات قبل ذلك والقود ممن 
حز رقبته وقد علمت حياته قبل ذلك أيضاً» لكن قال غير واحد أن انفصال الكل لا يشترط هنا أيضاً وهو صريح قولهء 
(أو ما تجب فيه غرة) كأن وضعت عضواً منه وإن لم تضع الباقي أو مضغة فيها تخطيط ظاهر ولو للقوابل بخلاف ما إذا 
لم يكن فيها تخطيط كذلك وإن قلن لو بقي لتخطط وإنما انقضت به العدة لأن الغرض ثم براءة الرحم وهنا ما يسمى 
ولداً (عنقت) هو ناصب إذاً عند الجمهور والمحققون على أن ناصبها شرطها (بموت السيد) ولو بقتلها له» للخبر 
الصحيح : أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته» ؤفي رواية عن دبر منه» وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه 
أن السقط كغيره وقد لا تعتق بموته كأن ولدت منه أمة له مرهونة أو جانية تعلق برقبتها مال» أو لعيته المديك العادوة له 


قوله: (بشرط أن ينفصل كله) وفاقاً للنهاية والمغني عبارة الأول نعم لو مات أي السيد بعد انفصال بعضه ثم انفصل 
باقيه لم 7 تعتق إلا بتمام انفصاله اه وعبارة الثاني وخرج بقوله فولدت حياً أو ميتاً ما لو انفصل بعضه كأن خرج رأسه أو 
وضعت عضواً وباقيه مجتن ثم مات السيد فلا تعتق وإن خالف في ذلك الدارمي فقد قالوا أنه لا أثر لخروج بعض الولد 
هناد كان أ مضا في انقفتاء عله ولا فى خيزفا عن سائر كام الجتري لطم تتام اتقصبالة إلا في وخرب القرد |5 
يجان رقت وخر عو وإلا ون وسجوي الجر باللجباية على آنه قات يمل سنياته ولا ستخناء تيار المخوع اد قودة اننقي 
الخ) مقول القول قوله: (أن انفصال الكل لا ب يشترط الخ) تقدم آنفاً عن النهاية والمغني خلافه قوله: : (أيضاً) أي كمسألة الصلاة 
والقود قوله؛ (كأن وضعت عضواً منه) خلافاً للمغني كما مر آنفاً قوله: (أو مضغة) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (ولو 
للقوابل) ويعتبر أربع منهن أو رجلان خبيران أو رجلان وامرأتان نهاية ولو اختلف أهل الخبرة هل فيها خلق آدمي أولاً فقال 
بعضهم فيها ذلك ونفاه بعضهم فالذي يظهر أن المثبت مقدم لأن معه زيادة علم مغني . قوله: (وهنا ما يسمى ولداً) قضية هذا 
عدم الاكتفاء بوضع البعض كالعضو سم وتقدم عن المغني آنفاً الجزم بذلك قول المتن: (عتقت بموت السيد) ولو سبيت 
مستولدة كافر زال ملكه عنها ولم 5 تعتق بموته وكذا مستولده الحربي إذا رق ولو قهرت مستولدة الحربي سيدها عتقت في 
الحال نهاية قالع ش قوله ولو قهرت الخ أي بحيث تنمكن من التصرف فيه وإن تخلص بعد ذلك اه قوله: (ولو بقتلها) إلى 
قوله أي ويفرق في المغني وإلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله فلو أولدها إلى المتن وقوله وحذفه إلى وكملكها وقوله 
شبهة الملك إلى الطريق وقوله كذا ذكراه في الدعاوى وقوله فيما يظهر إلى المتن وقوله وصرح أصله إلى المتن قوله: (ولو 
بقتلها له) عبارة النهاية وشمل قوله عتقت بموته ما لو قتلته فإنها : تعتق بموته وإن استعجلت الشيء قبل أوانه وتجب ديته في 
ذمتها اه أي حيث لم يوجب القتل قصاصاً وإلا اقتص منهاع ش وعبارة المغني ودخل في قوله بموته ما إذا قتلته وبه صرح 
الرافعي في أوائل الوصية كحلول الدين المؤجل بقتل رب الدين للمدين وهذا مستثنى من قولهم من تعجل بشيء قبل أوانه 
عوقب بحرمانه كقتل الوارث المورث ويثبت عليها القصاص بشرطه وأما الدية فيظهر وجوبها أيضاً لأن تمام الفعل حصل 
وهي حخرة ويؤخذ من ذلك أنها لو قتلت سيدها المبعض عمداً أنه يجب عليها القصاص لأنها حل الجناية رقيقة والقتصاص 
يعتبر حال الجناية والدية بالزهوق اه قوله: (وقد لا تعتق بموته كأن ولدت منه الخ) عبارة المغني ويستثنى من عتقها بموت 
السيد مسائل منها ما إذا تعلق بها حق الغير من رهن أو أرش جناية ثم استولدها وهو معسر ثم مات مفلساً فإنها لا تعتق 
بموته وقد ذكر المصئنف حكم ذلك في محله لكن الاستثناء من إطلاقه هنا ولو رهن جارية ثم مات عن أب فاستولدها الأب 
قال القفال لا تصير أم ولد لأنه خليفته فنزل منزلته اه وعبارة النهاية ومحل ما ذكره إذا لم يتعلق بالأمة حق الغير وإلا لم ينفذ 
الإيلاد كما لو أولد راهن معسر مرهونة بغير إذن المرتهن إلا إذا كان المرتهن فرعه كما بحثه بعضهم فإن انفك الرهن نفذ في 
الأصح وكما لو أولد مالك معسر أمته الجانية المتعلق برقبتها مال إلا إذا كان المجني عليه فرع مالكها اه قال ع ش قوله فإن 
تدا ها حت تاف عدن ان الك تاك دكاتت كت ل تاكتك كتاكت 


قوله: (ولو للقوابل) ويعتبر بر أربع منهن أو رجلان خبيران أو رجل وامرأتان ش م ر.. قوله: (وهنا ما يسمى ولداً) قضية 
هذا عدم الاكتفاء بوضع البعض كالعضو. 


في التجارة» أو لمورثه وقد تعلق بالتركة دين وهو معسر ومات كذلك وكأن نذر مالكها التصدق بها أو بثمنها ثم 
استولدهاء ورد استثناء هذه بزوال ملكه عنها بمجرد النذر وكأن أوصى بعتق أمة تخرج من ثلثه فأولدها الوارث فلا ينفذ 
إيلاده مع أنها ملكه لثلا تبطل الوصية» وكأن وطىء صبي له تسع سنين أمته فولدت لأكثر من ستة أشهر فيلحقه وإن لم 
يحكم ببلوغه» قال البلقيني وظاهر كلامهم أنه لا يثبت استيلاده أي ويفرق بأنه يحتاط للنسب ما لا يحتاط لغيره. 

تنبيه: القياس بموته» كن لجا أرس العتى تاوزن الحا ضنة مجدنه شرل اله والفشين لين أنها لطا لاا 
سيدها وقت الموتء (أو) أحبل (أمة غيره) أو حبلت منه (بنكاح) ولم يغر بحريتها لما قدمه في خيار النكاح أو زنى 
(فالولد رقيق) لسيدها لأنه يتبع أمه رقاً وحرية» (ولا تصير أم ولد إذا ملكها) لأن أمية الولد إنما تثبت لها تبعاً لحريته 
وهو قن؛ نعم إن ملكها وهي حامل منه بنكاح عتق عليه الولد كما بأصله وحذفه لما قدمه في العتق مما يشمله» 
وكملكها ما لو ملكها فرعه كأن نكح حر أمة أجنبي ثم ملكها ابنه أو عبد أمة ابنه ثم عتق فلا ينفسخ النكاح» 120 


, جارية تجارة عبده المأذون المديون بغير إذن العبد والغرماء اه قوله: (وهو معسر الخ) راجع لكل من المسائل الأربع كما 
علم مما قدمنا عن المغني والنهاية والضمير للمحبل قوله: (وكان نذر مالكها الخ) وكأن أولد وارث أمة نذر مورثه إعتاقها 
نهاية قوله: (التصدق بها أو بكمنها) بخلاف ما لو نذر إعتاقها نهاية قوله: (ورد استثناء هذه) أي من كلام المصنف وإلا فهي 
.على التقديرين لا تصير مستولدة ع ش قوله: (بزوال ملكه الخ) شامل لصورة نذر التصدق بثمنها لكن ذكر السيد السمهودي 
خلافه فإنه ذكر أنهما لم يتعرضا لذلك وأنه يبعد القول فيه بزوال الملك سم لكن في النهاية والمغني مثل ما في الشارح كما 
نبهنا إليه قوله: (بمجرد النذر) أي وإنما صح بيعه لها إذا كان نذر التصدق بثمنها لأن الشارع أثبت له ولاية ذلك رشيدي قوله: 
(وكآن اومن الخ! وكأن أرلك وارت أمة اشتراها مورثه برط إعتاقها أن تقوةة مالع من الوناء بالعتو يكن جنهة مورثه وكان 
أولد مكاتب أمته فلا ينفذ نهاية قوله: : (وظاهر كلامهم أنه لا يغبت يثبت الخ) وهو المعتمد مغني ونهاية قوله: (لكن لما أوهم العتق 
الخ) لا يقال أن الإضمار أظهر في دفع الإيهام لأن الإضمار وإن لمن يكن صريحاً في اتحاد مرجع الضمائر حتى يكون 
مرجع بموته هو مرجع أحيل أمته كان ظاهراً في ذلك ظهوراً تاماً قريباً من الصريح بخلاف الإظهار فإنه وإن لم يكن ظاهراً 
في اختلاف الظاهر مع الضمير قبله كان محتملاً لذلك احتمالاً قوياً لأنا نقول الإضمار وإن كان صريحاً في اتحاد مرجع 
الضمائر لكن ليس صريحاً في اتحاده مع وصف كونها أمته فليتأمل سم بحذف قوله: لولم يغز) إلى الفرع في المختى إلا قوله 
وحذفه إلى وكملكها وقوله فلو أولدها إلى المتن وقوله وكأنه حذفه إلى وكالشبهة قوله: (فالولد رقيق لسيدها) بالإجماع إلا 
إذ1 كان سيد الأمة المدكويحة'ممن.يعنق عليه الولد لكونه عضا له فإنه يضيرتر] نهاية أي كأن تزوج شخص بأمة أبيه فاحيلها 
فإن الولد يعتق على سيدها لأنها ولد ولدهع ش قوله: (لأنه يتبع أمه الخ) ويتبع الأب في النسب وأشرفهما في الدين 
وإيجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناحكة نهاية قوله: 
(تبعاً لحريته) أي الولد. قوله: (نعم إن ملكها وهي حامل الخ) قال الصيدلاني وصورة ملكها حاملاً أن تضعه قبل ستة أشهر 
من يوم ملكها أو لا يطأها بعد الملك وتلده لدون أربع سنين نهاية و سم قالع ش قوله وصورة ملكها الخ أي على وجه 
يعتق فيه الولد ولا تصير مستولدة اه قوله: (بنكاح) أي بخلاف ما لو ملك الحامل منه بزنى فلا يعتق عليه لعدم نسبته له 
شرعاً وقوله عتق عليه الولد أي ولا تصير به أم ولدع ش قوله: (لم ينفسخ النكاح) لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام 


قوله: (بزوال ملكه عنها) شامل لصورة نذر التصدق بثمنها لكن ذكر السيد السمهودي خلافه فإنه ذكر أنهما لم يتعرضا 
ا لو و ومسو رقم لاسو الا ف 
قاض في لك يرز ناا يان الصري لان لال «الخالب اناد الفشاتر رسي متي بحلاف الا له لم و 
ظاهراً في اختلاف الظاهر مع الضمير قبله كان محتملاً لذلك احتمالاً قوياً إذ ليس الأصل والغالب اتحاد الظاهر المتأخر مع 
الفندين اقول لسار وال حا عبر يجا في الجا ترج الفتعدد_ الك لد بعر بحا قل لماوع راضت كزنها ‏ 
فليتأمل قوله: (وهو قن) قد يكون حراً بأن وطئها ظاناً أنها زوجته الحرة . قوله: (نعم إن ملكها وهي حامل الخ) قال الصيدلاني 
وصورة ملكها حاملاً أن تضعه قبل ستة أشه, من يوم ملكها أو لا يطأها بعد الملك وتلده لدون أربع سنين. 


كتاب أمهات الأولاد 4ه 


فلو أولدها ثبت الاستيلاد وانفسخ النكاح؛ كما صححه البلقيني» (أو) حبلت منه أمة الغير (بشبهة) منه بأن ظنها زوجته 
الحرة وإن كانت زوجته الأمة» بأن تزوّج حرة وأمة فوطىء الأمة يظن أنها الحرة أو أمته كما بأصلة وكأنه حذفه للعلم 
بما خرج به وهو ما لو ظنها زوجته الأمة فإن الولد رقيق من قوله أولاً بنكاح وكالشبهة نكاح من غر بحريتهاء كما مر 
آنفاً» (فالولد حر) عملا بظنه وعليه قيمته لسيدهاء وخرج بتفسير الشبهة بما ذكر شبهة الملك كالمشتركة وقد مرت آنفاً 
والطريق كأن وطئها بجهة قال بها عالم فلا تؤثر حريته لانتفاء ظنها (ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر) كد 
به في غير ملكه فلا نظر لحرية الولد وكملكه ماله حق الملك فيه كأمة مكاتبه وأمة ابنه لو تون و كمه قم مز وال وا لم 6 ا 


مغني قوله: (فلو أولدها الخ) خلافاً للمغني والنهاية عبارتهما فلو استولدها الأب ولو بعد عتقه في الثانية وملك ابنه لها في 
الأولى لم ينفذ استيلادها لأنه رضي برق ولده حيث نكحها ولأن التكاح حاصل محقق فيكون واطثاً بالتكاح لا بشبهة الملك 
بخلاف ما إذا لم يكن نكاح وهذا ما جرى عليه الشيخان في باب النكاح وهو المعتمد وإن قال الشيخ أبو محمد ثبت 
الاستيلاد وينفسخ النكاح ومال إليه الإمام وصححه البلقيني اه وفي سم عن الروض مع شرحه في الباب العاشر من أبواب 
النكاح مثلها قوله: (زوجته الحرة) أما إذا ظنها زوجته الأمة فالولد رقيق مغني ونهاية قوله: (بأن تزوج حرة وأمة فوطىء الأمة 
الخ) فإلأشبه كما قاله الزركشي أن الولد حر كما في أمة الغير إذا ظنها زوجته الحرة نهاية ومغني قوله. (أو أمته) عطف على 
قوله زوجته الحرة فعبارة المحرر بأن ظنها زوجته الحرة أو أمته وفي النهاية عطفاً على ذلك لا أن ظنها مشتركة بينه وبين غيره 
أو أمة فرعه أو مشتركة بين فرعه وغيره خلافاً لبعضهم اه أي فالولد رقيق في هذه الثلاث كما رجحه الشهاب الرملي في 
حواشي شرح الروض ورشيدي قوله: (وهو) أي ما خرج به وقوله من قوله الخ متعلق بالعلم قوله: (وكالشبهة نكاح من غر 
بحريتها الخ) أي فالولد قبل العلم حر نهاية أي فالولد الحادث قبل العلم بخلاف الحادث بعده رشيدي قوله: (والطريق) وكذا 
لو أكره على وطء أمه الغير كما قاله الزركشي وفي فتاوى-البغوي لو استدخلت الأمة ذكر حر 'نائم فعلقت منه فولد حر لأنه 
ليس بزنى من جهته ويجب قيمةٍ الولد عليه ويحتمل أن يرجع عليها بعد العتتق كالمغرور اه قوله: (كأن وطئها بجهة الخ) كأن 
أباحه سيد الأمة وطئها على قول من يقول بجوازه بإباحة السيد فأتت بولد فإنه لا يكون حراع ش قوله: (فلا تؤثر حريته) . 


فرع: جارية بيت المال كجارية الأجنبى فيحد واطؤها وإن أولدها فلا نسب ولا استيلاد وإن ملكها بعد سواء كان فقيراً 
أم لا لأن الإعفاف لا يجب من بيت المال مغني زاد النهاية ولو وطىء جارية أبيه أو أمه ظاناً لحلها له أو أكره على الوطء 
فالذي يظهر كما قاله الأذرعي أن الولد رقيق اه قالع ش قوله فلا نسب ولا إيلاد أي وعليه المهر حيث لم تطاوعه وقوله 
ولو وطىء جارية الخ ومثله بالأولى ما لو وطىء جارية زوجته ظاناً ذلك وقوله أن الولد رقيق أي ولا حد عليه إذا كان ممن 
يخفى عليه ذلك للشبهة وهل يثبت نسبه منه في الصور الثلاث أم لا فيه نظر وظاهر اقتصاره على نفي الحرية في هذه دون 
نفي النسب والتصريح بنفيه فيما قبلها ثبوته في الثلاث فيرتب عليه الإرث إذا عتق وعدم القتل بقتله إلى غير ذلك من 
اشكام وابراجع اه قولة: (واكملاكه ما له عق الملك الخ ) أي في تيوت الالستيلاة والعتق بالجونة اعبارة المنني'ويستدس من 
ا 0 يثبت فيها الاستيلاد ومنها ما لو أولد الأب الحر أمة ابنه التي لم يستولدها 

يشبت ينبت فيها الاستيلاد وإن كان الاب معسراً أو كافراً ومنها ما لو أولد الشريك الأمة المشتركة إذا كان موسراً كما مر فإن 
ا ري ا م ال 
الحر مكاتبة ولده هل ينفذ استيلاده أولا وجهان أوجههما كما جزم القفال الأول ولو أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد 
السيد لها وحرمت على الزوج مدة الحمل اه وكذا في النهاية إلا قوله ولو أولد الأب الحر مكاتبة 0 
الخ) ويجب على الأصل قيمتها وكذا مهرها إن تأخر الإنزال عن مغيب الحشفة ومن المستثنيات ما لو وطىء أمة اشتر 


قوله: (ثيت الاستيلاد وانفسخح النكاح) هذا خلاف ما جزم به في الروض في الباب العاشر من أبواب النكاح حيث قال 
ما نصه فيحرم أي نكاح جارية الولد إلا على أب رقيق فلو تزوّجها أي الأب الرقيق ثم عتق أو تزوج حر رقيقة ثم ملكها ابنه. 
لم ينفسخ نكاحه فلو استولدها لم ينفذ أي استيلادها اه ولم يزد في شرحه على تقرير ذلك وتوجيهه وعدم نفوذ الاستيلاد 
هو ما قاله الشيخ أبو حامد والعراقيون والشيخ أبو علي والبغوي وغيرهم ورجحه الأصفوني وجزم به الحجازي والنفوذ قال 
به الشيخ أبو محمد ومال إليه الإمام ورجحه البلقيني ش م ر. 


إذا لم يستولدها الابن. 

فرع: نزع أمة بحجة ثم أحبلها ثم أكذب نفسه لم يقبل قوله وإن وافقه المقر له لكنه يغرم له نقصها وقيمتها والمهر 
وتعتق بموته ويوقف ولاؤهاء فإن لم يجد حجة فحلف المنكر وأحبلها ثم أكذب نفسه وأقر بها له فكما مرء كذا ذكراه 
في الدعاوى» وسكتا عما لو أولدها الأوّل ثم الثاني ثم أكذب الثاني نفسه والأوجه ثبوت إيلادها للأوّل لاتفاقهما عليه 
آخراً ويلزم الثاني له قيمة الولد والمهر والنقص (وله وطء أم الولد) إجماعاً ما لم يقم به مانع ككونها محرمة أو مسلمة 
وهو كافر أو موطوأة ابنه أو مكاتبته أو كونه مبعضاًء وإن أذن له مالك بعضه فيما يظهر من إطلاقهم» خلافاً للبلقيني؛ 


بشرط الخيار للبائع بإذنه لحصول الإجازة حينئذ وما لو وطىء جارية المغنم بعض الغانمين وأحبلها قبل القسمة واختيار 
التمليك والولد حر نسيب إن كان الواطىء موسراً وكذا معسراً كما نقلاه عن تصحيح القاضي أبي الطيب والروياني وينفذ 
الإيلاد في قدر حصته أن كان معسراً ويسري إلى باقيها إن كان موسراً نهاية بحذف . قوله: (إذا لم يستولدها الابن) قيد بالابن 
لأن المكاتب لا يصح استيلاده سم قوله: (لم يقبل قوله) أي فينفذ استيلاده قوله: (لكنه يغرم له) أي للمقرٌ له ع ش قوله: 
(نقصها وقيمتها) انظر ما المراد بالنقص المغروم مع القيمة وسيأتي آخر مسألة في الكتاب نقلاً عن الروضة أنه يغرم قيمتها 
وقيمة الولد والمهر وسيأتي ثم أنه يحرم عليه وطؤها حتى يشتريها من المنتزعة منه وظاهر أن محل الحرمة إن كان صادقاً في 
إكذابه نفسه رشيدي ويحتمل أن المراد بالنقص ما حصل بالوطء والحمل وبالقيمة قيمته بعد تمام الانفصال لا قيمتها وقت 
الوطء فلا يندرج الأول في الثاني قوله: (فكما مر) أي من عدم قبول قوله ع ش عبارة الرشيدي أي فيجري في المدعى عليه 
نظير ما مر في المدعي اه قوله: (لاتفاقهما عليه آخراً) أي بإكذابه نفسه ع ش قوله: (ويلزم الثاني له قيمة الولد) علم منه أنه لا 
يحكم بحريته رشيدي وفيه وقفة بل الذي يفهم منه الحكم بحريته وهو قياس ما مر في أول الفرع وقياسه أيضاً أنه يوقف 
الولاء هنا قوله: (إجماعاً) إلى قوله وكأنه اكتفى في المغني إلا قوله فيما يظهر من إطلاقهم وقوله ثم رأيت إلى المتن وقوله 
وصرح أصله قوله: (ما لم يقم به الخ) عبارة المغني ما لم يحصل هناك مانع اه وهي أحسن قوله: (ككونها محرمة) أي على 
المحبل بنسب أو رضاع أو مصاهرة مغني أو كونها مجوسية أو وثنية نهاية قوله: (أو كونه مبعضاً الخ) أي كون المحبل مبعضاً 
أي أو كون الأمة مشتركة بينه وبين أجنبي إذا أحبلها الشريك المعسر أو مشتركة بين فرع الواطىء وأجنبي إذا كان الأصل 
موسراً كما فر مغني أو كونها موصئ بمنافعها إذا كانت ممن تحبل فاستولدها الوارث فالولد حر وعليه قيمته يشتري بها عبداً 
ليكون مثلها رقبته للوارث ومنفعته للموصى له ويلزمه مهرها وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة المنفعة وليس له وطؤها إلا 
بإذن الموصى له بالمنفعة بخلاف من لا تحبل فيجوز بغير إذنه كما صححه فى أصل الروضة أو كونها أمة تجارة عبده 
الماذؤة المديوة لآ ترد له وظطوعا إلا باذن العيد والخرماء كمامر فآن أحبلها وكان:معسرا نيت الامتيلاد بالنسية إلن السيد 
فينفذ إذا ملكها بعد أن بيعت كالمرهونة ولا يجوز له الوطء قبل بيعها إلا بالإذن أو كونها أم ولد المرتد لا يجوز له وطؤها 
في حال ردته أو أم ولد ارتدت أو أم ولد كاتبها نهاية أو كونها أمة لم ينفذ فيها الاستيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو جناية. 


فرع: لو شهد اثنان على إقرار سيد الأمة بإيلادها وحكم به ثم رجعا عن شهادتهما لم يغرما شيئاً لأن الملك باق فيهما 
ولم يفوتا إلا سلطة البيع ولا قيمة لها بانفرادها فإن مات السيد غرما قيمتها للوارث مغنى ونهاية لأن هذه الشهادة لا تنحط 
عن الشهادة بتعليق العتق ولو شهدا بتعليقه فوجدت الصفة وحكم بعتقه ثم رجعا غرماً مغني قوله: (وأذن له الخ) أي في 


قوله: (إذا لم يستولدها الابن) قيد بالابن لأن المكاتب لا يصح استيلاده قوله: (والمهر) سكت عن قيمة الولد قوله: 
(ككونها محرمة أو مسلمة وهو كافر أو موطوأة ابنه الخ) عبارة:السيد السمهودي وأضاف غيره لذلك أربعة وهي ما لو أولد 
مكاتبته فإنها تصير أم ولد ولا يحل له وطؤها ثم قال وثانية عشر وهي أم ولده إذا كاتبها لما سيأتي من صحة كتابتها والمكاتبة 
يحرم وطؤها اه وفي الروض في أبواب النكاح . 

فرع: أولد مكاتبة ولده فهل ينفذ استيلاده وجهان اه قال في شرحه قال في الأصل أصحهما عند البغوي الأول وقطع 
المروي بالثاني قال الزركشي ورجح الخوارزمي الأول وجزم به القفال في فتاويه اه وعلل أعني في شرحه الأول بأن الكتابة 
تقبل الفسخ بخلاف الاستيلاد والثاني بأن المكاتبة لا تقبل النقل ويؤخذ منه أنه على الأول تنفسخ الكتابة ثم إن كانت موطوأة 
للابن حرم على الأب وطؤها وإلا فلا كما هو ظاهر. 


كتاب أمهات الأولاد لحن 


ثم رأيت شارحاً رد عليه بما أشرت إليه من كلام الروضة وغيره» (و) له (استخدامها وإجارتها) وإعارتها (وأرش جناية 
عليها) وعلى أولادها التابعين لها وله قيمتهم إذا قتلوا لبقاء ملكه على الكل وإنما لم تجز إجارة الأضحية المنذورة 
لخروجها عن الملك؛: وصرح أصله بأن له قيمتها إذا قتلت وكأنه اكتفى عنه بدخوله في أرش جناية عليها لأنهم قد 
يطلقون الأرش على بدل النفس» (وكذا) له ولو مبعضاً (تزويجها بغير إذنها في الأصح) لأنه يملكها من غير مانع فيه 
بخلاف كافر في مستولدته المسلمة؛ (ويحرم بيعها) ومثلها ولدها التابع لهاء كما علم من كلامه ولا يصح بل لو حكم 
به قاض نقض » على ما حكاه الروياني عن الاصحاب لأنه مخالف لنصوص وأقيسة جلية» وصح أمهات الأولاد لا 
يبعن ولا يرهن ولا يورئن» يستمت يستمتع بها سيدها ما دام حياًء فإذا مات فهي حرةء صحح الدارقطني والبيهقي وقفه على, 
عمر رضي الله عنه. وابن القطان رفعه وهو المقدم لأن مع راويه زيادة علم وخبر جابر رضي الله عنه : كنا نبيع سرارينا 
أمهات الأولاد والنبي يَكِِ حي لا نرى بذلك بأساً أما منسوخ 01000707 


الوطء بعد الإيلاد قوله: (وله استخدامها وإجارتها وإعارتها) أي وولدها بطريق الأولى مغني قوله: (وإجارتها) لا من نفسها 
ولو آجرها ثم مات في أثناء المدة عتقت وانفسخت الإجارة ومثلها المعلق عتقه بصفة والمدبر بخلاف ما لو آجر عبده ثم 
أعتقه فإن الأصح عدم الانفساخ والفرق تقدم سبب العتق بالموت أو الصفة على الإجارة فيهن بخلاف الإعتاق ولهذا لو سبق 
الإيجار الاستيلاد ثم مات السيد لم تتفسخ لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق نهاية ومغني قالع ش قوله وانفسخت 
الخ أي ورجع المستأجر لقسط المسمى على التركة إن كانت وإلا فلا مطالبة له على أحد وقوله لم تنفسخ أي الإجارة وينفق 
عليها من بيت المال فإن لم يكن فيه شيء أو منع متوليه فعلى مياسير المسلمين اه قوله: (بأن له قيمتها إذا قتلت) جزم به 
المغني بلا عزو قوله: (على بدل النفس) الأولى على ما يشمل يدل النفس قول المتن: (وكذا تزويجها الخ) وله تزويج بنتها 
جبراً ولا حاجة إلى استبرائها بخلاف الأم لفراشها ولا يجبر ابنها على التكاح ولا له أن يتكح بلا إذن السيد وبإذنه يجوز وما 
استثناه البغوي من أن المبعض لا يزوج مستولدته ممنوع كما قاله البلقيني لأن السيد يزوج أمته بالملك لا بالولاية مغني 
وقوله وما استثناه البغوي الخ كذا في النهاية قوله: (ولو مبعضاً) معتمدع ش قول المتن: (بغير إذنها) أي بكراً أو ثيباً كان 
صاقلها فدخل منيه في فرجها بلا إيلاج فهي باقية على بكارتها وإن ولدت وزالت الجلدة لأنها لم تزل بكارتها بوطء في قبلها 
ع ش . قوله: (بخلاف كافر الخ) عبارة النهاية والكافر لا يزوج أمته المسلمة بخلاف ما لو كان السيد مسلماً وهي كافرة ولو 
وثنية أو مجوسية لأن حق المسلم في الولاية آكد وحضانة ولدها لها وإن كانت رقيقة لتبعيته لها في الإسلام اه قوله: (ولا 
يصح) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله على ما حكاه الروياني عن الأصحاب وقوله كذا قالاه إلى وتصح كتابتها وقوله 
سهله إيثار الاختصار قوله: (ولا يصح) أي بيعها وقوله به أي بصحة بيعها على حذف المضاف قوله: (لأنه مخالف لنصوص 
الخ) ومخالف للإجماع وقد أجمع التابعون فمن بعدهم على تحريم بيعها قال المصنف في شرح المهذب هذا هو المعتمد 
في المسألة إذا قلنا الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف وحينئذ فيستدل بالأحاديث وبالإجماع على نسخ الأحاديث في بيعها 
نهاية قالع ش قوله يرفع الخلاف معتمد اه عبارة المغني وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها واشتهر عن علي رضي 
الله تعالى عنه أنه خطب يوماً على المنبر فقال في أثناء خطبته اجتمع رأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن وأنا الآن أرى 
بيعهن فقال عبيدة السلماني رأيك مع رأي عمر:وفي رواية مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فقال اقضوا فيه ما أنتم 
قاضون فإني أكره أن أخالف الجماعة اه قوله: (ولا يرهن) والذي في النهاية والمغنى ولا يوهبن اه ولعل الرواية متعددة 
قوله: (وَخييَو جابر الخ) أي الذي استدل به القديم على جواز البيع مغني قوله: (سرارينا) بتشديد الياء جمع سرية . قوله: (أما 
منسوخ الخ) وقيل أن النبي كَكِةِ لم يعلم بذلك كما قال ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا بذلك 
رافع بن خديج أن النبي كَل نهى عن المخابرة فتركناها مغني زاد النهاية ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي أو قبل ما استدل 
به عمر وغيره من أمر النبي كَكِعْ على عتقهن ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك النهي وهو ظاهر في أن قوله لا نرى بالنون لا 

قوله: (ثم رأيت شارحاً رد عليه الخ) عبارة شرح الروض قال البلقيني ويستثنى المبعض فليس له وطء مستولدته إلا 
بإذن مالك بعضه اه وهو مفرع على ضعيف كما علم من باب معاملات العبيد اه . قوله: (بخلاف كافر) أي لأن الكفر 
مانع . قوله: (أما منسوخ الخ) قد يقال شرط النسخ عدم إمكان الجمع وهو هنا ممكن بحمل النهي على التنزيه . 


00 الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


أو منسوب له يك استدلالاً واجتهاداً فقدم ما نسب إليه من النهي المذكور قولاً ونصاًء ولأن ما كان فيه من خلاف في 
العصر الأول فقد انقطع وصار مجمعاً على منعه» كذا قالاه هنا لكنهما صححا في محل آخر عدم نقضه لأن المسألة 
اجتهادية والأدلة فيها متقاربة وتصح كتابتها ونحو بيعها من نفسهاء وأخذ منه الزركشي صحة بيعها ممن تعتق عليه 
كأصلها وفرعها وفيه نظر» إذ الأول عقد عتاقة لا بيع بخلاف الثاني ويصح بيع يع المرهونة والجانية وأم ولد المكاتب كما 
مر (ورهنها) لأنه يسلط على البيع (وهبتها) ولو مرهونة وجانية اهامر اسن (ولو ولدت من زوج) رقيقا أ (أو) من 
(زنى) أو من شبهة بأن ظن كونها زوجته الأمة» كما علم مما مرء بعد الاستيلاد (فالولد للسيد يعتق)» 200000 


بالياء وقال البيهقي ليس في شيء من الطرق أنه إطلع عليه اه قوله: (استدلالاً واجتهاداً) أي منا أخذاً بظاهر قول جابر والنبي عله 
حي لا نرى بذلك بأساً رشيدي عبارة البجيرمي قوله أما منسوخ أي إن قرىء لا يرى بالياء التحتية وقوله أو منسوب الخ أي إن 
قرىء بلإنون وكذلك يصح كونه منسوخاً عليهما إن ثبت أنه يك إطلع عليه وأفره لكنه ثبت أنه لم يطلع وإنما أسند إليه بطريق 
الاجتهاد من جابر أي ظن جابر أن النبي كَِةِ إطلع على بيعهن وأقره شيخنا عزيزي اه قوله: (قولا ونصأ) وهو الحديث السابق 
عن الدارقطني مغني قوله: (ولأن ما كان الخ) عطف على قوله لأنه مخالف لنصوص الخ قوله: (وصار) أي البيع قوله: (ونحو 
بيعها) كان يقرضها نفسها فتعتق وتأتي له بأمة مثلها بدلها بجيرمي عبارة النهاية والمغني وكبيعها في ذلك هبتها كما صرح به 
البلقيني والأذرعي بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى القبول وهو إنما يكون بعد الموت والعتق يقع عقبه اه قال الرشيدي قوله 
بخلاف الوصية بها أي لنفسها أي فتحرم لتعاطي العقد الفاسد وكذا وقفها اه قوله: (وأخذ منه الزركشي الخ) عبارة النهاية قال 
الزركشي ينبغي صحة بيعها الخ وهو مردود اه وعبارة المغني وليس له بيعها ممن د تعتق عليه ولا بشرط العتق ولا ممن أقر 
بحريتها فإنا ولو قلنا أنه من جهة المشتري افتداء هو بيع من جهة البائع ففيه نقل ملك اه قوله: (إذ الأول) أي بيعها من نفسها 
عقد عتاقه أي على الأصح ويؤخذ منه أن محل بيعها من نفسها إذا كان السيد حر الكل أما إذا كان مبعضاً فإنه لا يصح لأنه عقد 
عتاقه كما مر وهو ليس من أهل الولإء وهذا مأخوذ من كلامهم ولم أر من ذكره والهبة كالبيع'فيما ذكر وهذا كله إذا لم يرتفع 
الإيلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة فإنه يصح جميع التصرفات فيها فلو عادت لمالكها بعد 
ذلك لم يعد الاستيلاد لأنا أبطلناه بالكلية بخلاف المستولدة المرهونة إذا بيعت ثم ملكها الراهن لأنا لما أبطلنا الاستيلاد فيها 
بالنسبة إلى المرتهن وقد زال تعلقه وهذا هو الظاهر مغني وقوله وهذا كله الخ في النهاية مثله . قوله: (ويصح بيع المرهونة الخ) 
الو ا 11 لوحي ال ور ال اللو 1 5 
الثانية الجانية وسيدها كذلك الثالثة مستولدة المفلس اه قالع ش قوله رهناً وضعياً أي بأن رهنها المالك في حياته وقوله أو 
شرعياً أي بأن يموت مالكها وعليه دين فالتركة مرهونة به شرعاً وقوله وسيدها كذلك أي معسر حال الإيلاد اه قول المتن: 
(ورهنها وهبتها) عبارة المغني ويحرم ويبطل بيعها ورهنها وهبتها لخبر الدارقطني السابق في الأول والثالث ولأنها لا تقبل النقل 
فيهما وقياساً للثاني عليهما ولأن فيه تسليطاً على الببع اه قوله: (ولو مرهونة الخ) عبارة النهاية وظاهر أن أم الولد التي يجوز 
بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو جناية أو نحوها تمتنع هبتها اه قوله: (لأنها تنقل الملك) والحاصل أن حكم أم الولد حكم 
له إلا فيا بعد به لحك أو بردي إلى التقالة ايها عن الضياك برهتو حم لوطة ين ريم يدوا للعنيه على أن اودر 
العقود الفاسدة حرام وإن لم يتصل به المقصود كما نص عليه في الأم كذا قاله الزركشي والدميري ولا تصح الوصية بها ولا 
وقفها ولا تدبيرها نهاية قوله: (بعد الاستيلاد) متعلق بقول المصنف ولدت قول المتن: (فالولد للسيد الخ) سكت عن حكم 
أولاد أولاد المستولدة ولم أر من تعرض لهم والظاهر أخذاً من كلامهم أنهم إن كانوا من أولادها الإناث فحكمهم حكم 
أولادها أو من الذكور فلا لأن الولد يت يتبع الأم رقاً وحرية كما مر. 


قوله: (وفيه نظر) كتب عليه م ر قوله: ارا ونه لكات كار الى اماف لور ان المكائب ل تي اليا كما 
مر والله أعلم هذا آخر ما وجد على نسخة التحرير إمام الدنيا بلا نزاع وعالم هذا العصر بلا دفاع * شيخ مشايخ الإسلام شهاب 
الدين أحمد يقاب السادى للب هنر ود عمل الحو مواد سجاء سيدا لمعم حر أن ررس رم ا 
والآخرة آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


كتاب أمهات الأولاد وفك 


بحريتها كان ولده منها حراً وعليه قيمته وخرج بزوج وزئى ولدها من السيد فهو حر وإن ظنها زوجته الأمة» ومر أن 


فرع: لو قال لأمثه أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلاً فإنما تعتق إذا مضت هذه المذة من الثلث وأولادها الحادثون 
بعد :موت السيد في هذه المدة كأولاد المستولدة ليس للوارث أن يتصرف فيهم بما يؤدي إلى إزالة الملك ويعتقون من رأس 
المال كما ذكراه في باب التدبير اه مغني . قوله: (وإن ماتت أمه) :هذا أحد المواضع التي يزول فيها حكم المتبوع ويبقى حكم 
اق فى إلى لحان لي الرجال ريتاوف الدكاك لمات أروعكر كانقته ار لكلا ويكونة الول ركنا ليد لان 
يعتق بعتقها تبعاً بلا أداء منه أو نحوه وولد المستولدة إنما يعتق بما تعتق هي به وهو موت السيد ولهذا لو أعتق أم الولد 
المدبرة لم ب جح للك كالمتكتى جارف المخانة وذ وا ليع ولكيها زولك عسي رركي لبور اله مهدا رازه 
الملك عنهما وولد الموصى بمنفعتها كالأم رقبته للوارث ومنفعته للموصى له لأنه جزء من الأم والمؤجرة والمغارة لا يتعدى 
حكمهما إلى الولد لأن العقد لا يقتضيه وولد المرهونة الحادث بعد الرهن غير مرهون وولد المضمونة غير مضمون وولد 
المغصوبة غير مغصوب وولد المودعة كالثوب الذي طيرته الريح إلى داره وولد الجانية لا يتبعها في الجناية وولد المرتدين 
مرتد وولد العدو تصح شهادته على عدوٌ أصله وولد مال القراض يفوز به المالك وولد المستأجرة غير مستأجر وولد 
الموقوفة لا يتعدى حكم الوقف إليه لأن المقصود بالوقف حصول الفوائد والمنافع للموقوف عليه قال الزركشي وضابط ما 
يتعدى إلى الولد كل ما لا يقبل الرفغم كما لو نذر عتق جاريته يجب عتق ولدها وكذا ولد الأضحية والهدي اه مغني عبارة 
النهاية والولد الحادث بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام الأول ما يعتبر بالأبوين جميعاً كما في الأكل وحل الذبيحة 
والمناكحة والزكاة والتضحية به وجزاء الصيد واستحقاق سهم الغنيمة والثاني ما يعتبر بالأب خاصة وذلك في سبعة أشياء 
النسب وتوابعه والحرية إذا كان من أمته أو من أمة غر بحريتها أو ظنها زوجته الحرة أو أمته أو من أمة فرعه والكفارة والولاء 
فإنه يكون على الولد بموالي الأب وقدر الجزية ومهر المثل وسهم ذوي القربى والثالث ما يعتبر بالأم خاصة وهو شيئان 
الحرية إذا كان أبوه رقيقاً والرق إذا كان أبوه حراً وأمه رقيقة إلا في صور ولد أمته ومن غر بحريتها ومن ظنها زوجته الحرة أو 
أمته وولد أمة فرعه وحمل حربية من مسلم وقد سبقت والرابع ما يعتبر بأحدهما غير معين وهو ضر بأن أحدهما ما يعتبر 
بأشرفهما كما في الإسلام والجزية يتبع من له كتاب أو أعظمهما كما في ضمان الصيد والدية والغرة والضرب الثاني ما يعتبر 
بأخسهما وذلك في النجاسة والمناكحة والذبيحة والأطعمة والأضحية والعقيقة واستحقاق سهم الغنيمة وولد المدبرة 
والمعلق عتقها بصفة لا يتبعها فى العتق إلا إذا كانت حاملاً به عند العتق أو وجود الصفة وولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة 
يتبعها رقاً وعتقاً بالكتابة ولا شيء عليه وولد الأضحية والهدي الواجبين بالتعيين له أكل جميعه كما مر في الكثاب تبعاً 
لاصله وجرى جماعة على أنه أضحية وهدي قليس له أكل شيء منه بل يجب التصدق بجميعه وولد المبيعة يتبعها ويقابله 
جزء من الثمن وولد المرهونة والجانية والمؤجرة والمعارة والموصى بها أو بمنفعتها وقد حملت به في الصورتين بين 
الوصية وموت الموصي سواء أولدته قبل الموت أم بعده وولد الموقوفة وولد مال القراض والموصى بخدمتها والموهوبة إذا 
ولدت قبل القبض لا يتبعها أما إذا كانت الموصى بها أو بمنفعتها حاملاً به عند الوصية فإنه وصية أو حملت به بعد موث 
الموصي أو ولدته الموهوبة بعد القبض وقد حملت به:بعد الهبة فإنه يتبعها لحصول الملك فيها للقابل حينئذ فإن كانت 
الموهوبة حاملاً به عند الهبة فهو هبة ولو رجع الأصل في الموهوبة لا يرجع في الذي حملت به بعد الهبة وولدته بعد القبض 
وولد المغصوبة والمعارة والمقبوضة ببيع فاسد أو بسوم والمبيعة قبل القبض يتبعها في الضمان لأن وضع اليد عليه تابع 
لوضع اليد عليها ومحل الضمان في ولد المعارة إذا كان موجوداً عند العارية أو حادثاً وتمكن من رده فلم يرده وولد المرتد 
إن انعقد في الردة وأبواه مرتدان فمرتد وإن انعقد قبلها أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم اه قال الرشيدي قوله وجزاء 
الصيد أي ما يجعل جزاء للصيد فيما إذا كان أحد أبويه يجزي في الجزاء والآخر لا يجزي وقوله واستحقاق سهم الغنيمة أي 
بالنسبة للمركوب كإذا كان متولداً بين ما يسهم له وما يرضخ له وقوله لموالي الأب أي حيث أمكن فلا يرد أنه قد يكون 
لموالي الأم قبل فعق الأن وقولة:وقس الجزية يعامل وقول وود المبيعة يعني حملها بخلاف.ما بعدة فإن المراد.فية الولد 
المنفصل وقوله فإن كانت الموهوبة يعني التي قبضت وانظر ما يترتب على الحكم بكون ولدها موهوباً أو تابعاً اه وقوله 
وجرى جماعة الخ منهم الشارح وكذا المغني كما مر آنفاً. قوله: (كان ولده الخ) أي الحادث قبل العلم برقيتها نهاية. 


1ن الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


إدخال الكاف على الضمير فيه نوع شذوذ سهله إيثار الاختصار (وأولادها قبل الاستيلاد من زوج أو زنى لا يعتقون 
بموت السيد وله بيعهم) لحدوثهم قبل سبب الحرية اللازم؛ ونظيره ما لو أولد معسر مرهونة فبيعت في الدين ثم ولدت 
من زوج أو زنى ثم ملكها فلا يعتق ولدها بموته لحدوثه قبل سبب الحرية اللازم . 


فرع: أفتى القاضي فيمن أقر بوطء أمته فادعت أنها أسقطت منه ما تصير به أم ولد بأنها تصدق إن أمكن ذلك 
بيمينهاء وحكى ابن القطان فيه وجهين رجح منهما الأذرعي تصديقه وإن اعترف بالحمل ما لم تمض مدة لا يبقى 
الحمل فيها مجتناً ولو ادعى ورثة سيدها مالا له بيدها قبل موته فادعت تلفه؛ أي قبل الموت؛ صدقت بيمينهاء كما نقله 
الأزرق وكلام النهاية يؤيده» أما دعواها تلفه بعد الموت فيظهر عدم تصديقها فيه لأن يدها عليه حينئذ يد ضمان لأنه 
ملك الغير وهي حرة» وتقبل شهادة الأب على ابنه بإقراره بالاستيلاد وإن تضمنت الشهادة لولد الولد لأنها تابعة 
والمقصود الشهادة على ولده بالاستيلاد وتسمع دعواها على السيد الإيلاد إن أرادت إثبات أمية الولد لا نسبه» (وعتق 
المستولدة) ولو في المرض فاطو ابرق كأ عاذو حم اا لوه أ ويه يعزو عل بع احم موا وال لوال ام اتج وتان ماوت الا لطا زر مارهالا 


قوله: (فيه نوع شذوذ) ولو قال كالروضة فحكم الولد حكم أمه لكان أولى ليشمل منه البيع وغيره من الأحكام مغني قوله: 
(ونظيره الخ) عبارة النهاية في شرح فالولد للسيد الخ ومحل ما ذكره المصنف إذا لم تبع فإن بيعت في رهن وضعي أو شرعي أو 
في جناية ثم ملكها المستولد هي وأولادها فإنها تصير أم ولد على الصحيح وأما أولادها فأرقاء لا يعطون حكمها لأنهم ولدوا 
قبل الحكم باستيلادها أما الحادثون بعد إيلادها وقبل بيعها فلا يجوز له بيعهم وإن بيعت أمهم للضرورة لأن حق المرتهن 
والمجني عليه مثلاً لا تعلق له بهم فيعتقون بموته دون أمهم بخلاف الحادثين بعد البيع لحدوثهم في ملك غيره اه زاد المغني 
وظاهر التعليل أن الحكم كذلك ولو كانت حاملا به عند العود وهو ما في فتاوى القاضي اه قوله: (لحدوثه قبل سبب الحرية 
الخ) الأولى قبل الحكم باستيلادها كما مر عن النهاية والمغني قوله: (وحكى ابن القطان فيه وجهين رجح الخ) اعتمده النهاية 
عبارته وفي فروع ابن القطان لو قالت الأمة التي وطئها السيد ألقيت سقطأً صرت به أم ولد وأنكر السيد إلقاءها ذلك فمن 
المصدق وجهان قال الأذرعى الظاهر أن القول قول السيد لأن الأصل معه لا سيما إذا أنكر الإسقاط والعلوق مطلقاً وفيما إذا 
اعترف بالكمل الحتمال:والأقرت تضديقه أيضا إله ان تمق ندةلا يق العمل معيتنا إليها الى ولو اثفها على أنها أسقظت 
وادعت أنه سقط مصور وقال بل لا صورة فيه أصلاً فالظاهر تصديقه أيضاً لأن الأصل معه اه قالع ش قوله الظاهر أن القول 
قول السيد معتمد اه. قوله: (وتسمع دعواها الخ) ولو ادعت المستولدة أن هذا الولد حدث بعد الاستيلاد أو بعد موت السيد 
فهو حر وأنكر الوارث ذلك وقال بل حدث قبل الاستيلاد فهو قن صدق بيمينه بخلاف ما لو كان فى يدها مال وادعت أنها 
اكتسبته بعد موت السيد وأنكر الوارث فإنها المصدقة لأن اليد لها فترجح بخلافه في الأولى فإنها تدعي حريته والحر لا يدخل 
يا لبس ا لس كر فوع بس مسي اوور ب حي 
والوارث وتسمع دعواها لولدها حسبة ولو كان لأمته ثلاثة أولاد ولم تكن فراشاً له ولا مزوّجة فقال أحدهم ولدي فإن عين 
الأوسط ولم يكن إقراره إشتعي الإستيلاد #الأخران رقيقان إن اقنضاء بآن اعترف بإبلادها في ملك السيقه الأضعر آيضا الفراشن 
وإن مات قبل التعيين عين الوارث فإن تعذر فالقائف فإن تعذر فالقرعة ثم إن كان إقراره لا يقتضي إيلاداً وخرجت القرعة لواحد 
ختن وحخلة اريت تسد ولا يوقا تيه ان زإن كان اناه لالطيخرر تين على كل تدر لينل في القرمة ليرق غيره إن 
خرجت القرعة له فإن خرجت لغيره عتق معه اه قال الرشيدي قوله وإن مات قبل التعيين هذا مقابل قوله فإن عين الأوسط 
وك فنا زع اح أر الام الي رودا ات من ارو وارا» يا مع أن جك كه ار عاد جل 11100 إن 
هو من صيغ العتق كما مر في بابه وقوله ولم يثبت يثبت نسبه أي لأن القرعة لا دخل لها في النسب اه قوله: (ولو في المرض) إلى 
قوله يكل في النهاية والمغني إلا قوله كما بينته إلى وكذا قوله: (ولو في المرض الخ) عبارة المغني والنهاية سواء أحبلها أو أعتقها 
في المرض أم لا أوصى بها من الثلث أم لا بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام فإن الوصية بها تحسب من الثلث لأن هذا إتلاف 
حصل بالاستمتاع فأشبه إنفاق المال في اللذات والشهوات . 


خاتمة: لو وطىء شريكان أمة لهما وأتت بولد وادعيا استبراء وحلفا فلا نسب ولا استيلاد وإن لم يدعياه فله أحوال 
أحدها أن لا يمكن كونه من أحدهما بأن ولدته لأكثر من أربع سئين من وطء الأول ولأقل من ستة أشهر من وطهء الثاني أو 


كتاب أمهات الأولاد هه 


وإن نجز عتقها فيه أو أوصى بعتقها من الثلث. كما بينته في شرح الإرشاد مع الفرق بينه وبين ما مر في حجة الإسلام» 
وكذا أولادها الحادثون بعد الاستيلاد (من رأس المال) مقدماً على الديون والوصاياء للخبر السابق عنه يَكنْهِ وشرف 
وكرم. 

يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» حمداً يوافي نعمك ويكافىء مزيدك؛ حمداً كثيراً 
طيباً مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى» حمداً كالذي نقول وخيراً مما نقول يملأ السموات والأرض وما شئت ربنا 
من شىء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد» لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 10000 


لأكثر من أربع سنين من آخرهما وطأ فكما لو ادعيا الاستبراء الحال الثاني أن يمكن كونه من الأول دون الثاني بأن ولدته لما 
بين أقل مدة الحمل وأكثرها من وطء الأول ولما دون أقل مدة الحمل من وطء الثاني فيلحق بالأول ويثبت الاستيلاد في 
نصيبه ولا سراية إن كان معسراً ويسري إن كان موسراً الحال الثالث إن يمكن من الثاني دون الأول بأن ولدته لأكثر من أربع 
سنين من وطء الأول ولما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطهء الثاني فيلحق بالثاني ويثبت الاستيلاد في نصيبه ؤلا سراية إن 
كان معسراً وإن كان موسراً سرى الحال الرابع إن يمكن من كل واحد منهما بأن ولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من 
وطء كل واحد منهما وادعياه أو أحدهما فيعرض على القائف فإن تعذر أمر بالانتساب إذا بلغ وإن أتت لكل منهما بولد 
وهما موسران وادعى كل منهما إيلاده قبل إيلاد الآخر لها ليسرى إيلاده إلى بقيتها فإن حصل اليأس من بيان القبلية عتقت 
بموتهما لاتفاقهما على العتق ولا يعتق بعضها بموت أحدهما لجواز كونها مستولدة للآخر ونفقتها في الحياة عليهما ويوقف 
الولاء بين عصبتهما لعدم المرجح وإن كانا معسرين ثبت الاستيلاد لكل واحد في قدر نصيبه فإذا مات أحدهما عتق نصيبه 
وولاؤه لعصبته فإذا ماتا عتقت كلها والولاء لعصبتهما بالسوية وإن كان أحدهما موسراً فقط ثبت ايلاده في نصيبه والنزاع في 
نصيب المعسر فنصف نفقتها على الموسر ونصفها الآخر بينهما ثم إن مات الموسر أوّلاً عتق نصيبه وولاؤه لعصبته فإذا مات 
المعسر بعده عتقت كلها ووقف ولاؤه بين عصبتهما وإن مات المعسر أولاً لم يعتق منها شيء فإذا مات الموسر بعده عتقت 
كلها وولاء نصفها لعصبته ووقف ولاء النصف الآخر أما لو ادعى كل منهما سبق الآخر وهما موسران أو أحدهما موسر فقط 
ففي الروضة كأصلها عن البغوي يتحالقان ثم يتفقان عليها فإذا مات أحدهما في الصورة الأولى لم يعتق نصيبه لاحتمال 
صدقة وعتق نصيب الحي لإقراره ووقف ولاؤه فإذا مات عتقت كلها ووقف ولاء الكل وإذا مات الموسر في الثانية عتقت 
كلها نصيبه بموته وولاؤه لعصبته ونصيب المعسر بإقراره ووقف ولاؤه وإن مات المعسر أولاً لم يعتق منها شيء لاحتمال 
سبق الموسر فإذا مات الموسر عتقت كلها وولاء نصيبه لعصبته وولاء نصيب المعسر موقوف ولو كانا معسرين فكما لو 
ادعى كل منهما أنه أولذها قبل استيلاد الآخر لها وقد تقدم حكمه والعبرة باليسار والإعسار بوقت الإحبال ولو عجز السيد 
عن نفقة أم ولده أجبر على تخليتها لتكتسب وتنفق على نفسها أو على إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزويجها كما لا يرفع 
ملك اليمين بالعجز عن الاستمتاع فإن عجزت عن الكسب فنفقتها في بيت المال كما مر في النفقات اه. قوله: (وإن نجحز 
عتقها فيه) أي في مرض موته ولا نظر إلى ما فوته من منافعها التي كان يستحقها إلى موته لأن هذا إتلاف في مرضه فأشبه ما 
لو أتلفه في طعامه وشرابه وبالقياس على من تزوّج امرأة بأكثر من مهر مثلها في مرض موته نهاية قوله: (للخبر السابق) أي في 
أول الباب في حديث مارية القبطية عبارة المغني والنهاية لظاهر قوله كك أعتقها ولدها اه قوله: (يا ربنا لك الحمد) أي يا 
خالقنا ومربينا مختص بك الثناء بالجميل ولما كان تمام التأليف من النعم حمداً لله عليه كما حمد على ابتدائه فكأنه قال 
الحمد لله الذي أقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه وآثر الجملة الاسمية لإفادتها الدوام المناسب للمقام وقدم المسند 
المشتمل على اللام وضمير الخطاب ليفيد الاختصاص على سبيل الرجحان ويكون حمده على وجه الإحسان ويتلذذ 
بخطاب الملك المنان قوله: (حمداً الخ) مفعول مطلق نوعي ثان للحمد قوله: (يوافي نعمك) أي يفي بها ويقوم بحقوقها قوله: 
(ويكافىء مزيدك) بهمزة في آخره أي يساوي ما تزيد من النعم ويقوم بشكره قوله: (حمداً كثيراً) كنظيريه الآتيين عطف على 
حمداً يوافي الخ بعاطف مقدر قوله: (ربنا) كنظيره الآني منادى بياء مقدرة قوله: (يملأ السموات الخ) أي بتقدير تجسمه من 
نور قوله: (من شيء بعد) أي بعدهما كالكرسي والعرش وغيرهما مما لا يحيط به إلا علم علام الغيوب قوله: (أهل الثناء الخ) 
أي يا أهل المدح والعظمة ويجوز الرفع بتقدير أنت قوله: (أحق الخ) مبتدأ خبره قوله لا مانع الخ وجملة وكلنا لك عبد 


ين الجزء العاشر من حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 


ولا ينفع ذا الجد منك الجدء وصل اللهم وسلم وبارك أفضل صلاة وأفضل سلام وأفضل بركة على عبدك ونبيك 
ورسولك النبي الأمي وأزواجه وذريته وعلى آله وأصحابه وأنصاره وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» كما صليت 
وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» وكما يليق بعظيم شرفه وكماله ورضاك عنه وما 
تحب وترضى له عدد معلوماتك» ومداد كلماتك أبد الآبدين» ودهر الداهرين كلما ذكرك وذكره الذاكرون» وكلما غفل 
عن ذكرك وذكره الغافلون» وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» أسألك اللهم بجلال 
وجهك. وباهر قدرتك» وواسع جودك وكرمك» أن تنفع بهذا الشرح المسلمين منفعة عامة» وأن تمن علي بالإخلاص 
فيه ليكون ذخيرة لي إذا جاءت الطامة. وأن لا تعاقبني فيه ولا في غيره من سائر آثاري بقبيح ما جنيت من الذنوب» 
وعظيم ما اقترفت من العيوب» إنك أرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين» دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 
وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين. 


معترضة بينهما قوله: (ولا ينفع ذا الجد الخ) بفتح الجيم أي لا ينفع صاحب الغني عندك غناه وإنما ينفعه عندك رضاك 
ورحمتك وما قدمه من أعمال البر بفضلك وكرّمك قوله: (وأزواجه الخ) عطف على عبدك قوله: (كما صليت) لم يزد 
وسلمت وإن اقتضاها حسن المقابلة اقتصاراً على ما ورد قوله: (ورضاك) عطف على المضاف أو المضاف إليه قوله: (وكما 
بليو ان ) عات على ارلنككما ميك الخ قز (وما تحب الخ) عطف على قوله ما يليق الخ قوله: (وعلينا معهم الخ) عطف 
على قوله: على عبدك ثم الظاهر أن الشارح قصد بنون الجمع نفسه مع غيره من المؤمنين امتثالاً لحديث إذا دعوتم فعمموا 
قوله: (بالإخلاص فيه) أي في تأليف الشرح من الرياء والسمعة وحب الشهرة والمحمدة بأن يقصد به نفع العباد ومرضاة 
الرب سبحانه وتعالى . قوله: (دعواهم فيها سبحانك اللهم الخ) إنما ختم كتابه بهذه الآية التي نزلت في أذكار أهل الجنة وما 
يختمون به دعواهم من الحمد لرب العزة رجاء أن يجعله الله تعالى من أهل السعادة والجنة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكان الفراغ بحمد الله وعونه وتوفيقه والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله 
وصحبه من تسويد هذه الحواشي الجامعة لمعتمدات متأخري الشافعية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامة شهاب 
الدين أحمد بن حجر الهيثمي المكي في مكة المشرفة زادها الله د ا بر 01 
شهور سنة ألف ومائتين وتسع وثمانين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التحيات وأرجو من فضل الله 
ا را ا و ا ا ل و و ا 
عن كل شر وضير وأن يقب العثرات وبعفو عن التساهلات والسيئات فإن الإنسان مخل للقصور والنسيان خصوصاً في هذه 
الأعوام والأزمان وإني والله معترف بقصر الباع وكثرة الزلل ولكن فضل الله وكرمه لا يعلل بشيء من العلل ونسأله حسن 
الختام بجاه سيدنا محمد عليه وآله وصحبه الصلاة والسلام. 


٠. 


م 
يقول راجي غفران المَسَاوي مصححه محمد الزهري الغمراوي 

نحمدك اللهم منزل الآيات تبصرة لأولي الألباب ورافع الدلالات عبرة لتزيل بها عن القلوب الحجاب ونشكرك 
شرعت الحلال والحرام وأنزلت الكتاب وجعلته هدى لكل خير يرام ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المؤيد من الله بأجلى 
النيرات والساطع نوره في أفق الهداية بما يزيح الريب والمدلهمات وعلى آله خير آل وأصحابه ومن لهم مقتف أو موال أما 
بعد فقد تم بحمذه تعالى طبع حاشيتي العلامتين والإمامين القدوتين حاشية العلامة الكامل والفهامة الفاضل الشيخ عبد 
افيد الشررائي نزيل دكة المتزفة رحمة الك رأخله من :دار الكرامة قوق عتمتا ونجاشية ية الإمام المحقق والعلامة المدقق 
الشيخ أحمد بن قاسم العبادي رضي الله عنه وأرضاه ومن لطيف كرامته أجزل عطاه على شرح خاتمة المحققين: ومرجع 
ذوي الفضل من المدققين العلامة الشيخ أحمد بن حجر على متن المنهاج للإمام الكبير والعلم الشهير من من بحار فضله 
تغترف المتأخرون وهو الحجة إذا أظلم ليل التشكيك وتاه الناظرون الإمام أبو زكريا يحيى النووي في الفقه على مذهب 
الإمام. الشافعي رضي الله عن الجميع وأسكنهم من دار فضله المكان الرفيع ولا غرو وإن كانت هاتان الحاشيتان من محاسن 


كتاب أمهات مقت 


المبدعات ومن رفيع ما صنف خصوصاً في الفقهيات جمعتا من التحقيق كل جوهر فرد ومن درر التوضيح كل عقد مفرد لم 
يسبق لقرانهما مثيل ولم ينتظم نور نجومهما قبل هذا الطبع في سلك الشمول خصوصاً وقد تحلت غررهما ووشيت شيت طررهما 
بالشرض المذ ون تجاه إن المحاسن تور بعلن نون وذلك على 303 المكرم التاع قدا عمف الكاتضير يي نزيل فكة المشرفة 
حفظه الله وجمل مسعاه ووفقه لنشر الخيرات وأعمال المبرات وقرن بالقبول سعيه وصرف إلى الخيرات فعله ورأيه وذلك 
بالمطبعة الميمنية بمصر المحروسة المحمية بجواز سيدي أحمد الدردير قريباً من الجامع الأزهر المنير إدارة المفتقر لعفو ربه 
القدير أحمد البابي الحلبي ذي العجز والتقصير وذلك في شهر ذي الحجة سنة 17١5‏ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأتم التحية آمين. 


4ه محتوى الجزء العاشر من حاشية العلامتين الشيخ عبد الحميد الشرواني والعلامة ابن القاسم العبادي 


كتاب الإيمان 
فصل في بيان كفارة اليمين ا ل ولو ور ا 0 
فصل في الحلف على السكنق سي و رج ا ا 
فصل فى الحلف على الأكل والشرب ...................: اماك ل ايه 
فصل في صورة منثورة نل هجو ف ماري مط 4872 اله وف لك له ع 6 ون 4 ها لجا ا ا لاوز .عي لون يا الور لاي ا ا 
فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري مجح وه رامقا لوك الوق ده واف 01 
كتاب النذر 
: فصل فى نذر النسك والصلاة وغيرها ما طم ووه م ا ل 
كتاب القضاء 
فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله: 0ه وب لا جوف ار وم وال مرخ 0 
فصل فى آداب القضاء وغيرها لح لوالا ا و ا د وبا ع الما الما م ا 
فصل في التسوية ان ا وى اد مرا مويه ف لوط ب واد ا ا ل ب ا ا 
باب القضاء على الغائب اا 0 د زد د 0000001111 0 
فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي ا 
فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 000011 00 
باب القسمة هلوا موا اع ها ها ود و وه وهاو و وو و واو و واو م واو واو و ووه وأواهد ناوه واوا .ا .م .ا مه و و موا وه م ده 
كتاب الشهادات 
فصل في بيان قدر النصاب في الشهود ا ا ا ا ا و 1 
فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك ..........م 0000 
فصل في الرجوع على الشهادة 00002 00 
كتاب الدعوى 
فصل في جواب الدعوى ااا 1 210 
فصل فى كيفية الحلف وضابط الحالف ا 100 
فصل في تعارض البيّنتين ده 4 ا 2 4 وأواوا وه قاقه ووه و و وو ...اث .66 6 6066 6ه 
فصل فى اختلاف المتداعيين سسا ابرع الماو ولو ا و 
فصل فى القائف ل اس ا ا ا 
كتاب العتق 
فصل فى العتق بالبعضيّة مت صر أو لز فط افد وا الل جا أو م اكه اماو اماك 
فصل في الإعتاق في مرض الموت 1 ادج و وس ا م لف فر و يي 
فصل في الولاء 0 در لت رح 01 فثمم ميم م ءءء ةم ءة ممم ممم ممم ممم ةم مم ةماه 
كتاب التدبير 
فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة أ نمه امعو اتش فاجو م رقت اش لج 2 
كتاب الكتابة 
فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له وبحرم عليه كه لاق ساهو ا عدن و جه 2 افا عار عاد 10 8د 22 
فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 0 فعاف اهاي ا واه 2206 
فصل فى بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة ا ا 1 


كتاب أمهات الأولاد 


هاأقاع هده و و واو وه واه م 6ام6. 


هه ود .د واه و .ا م وام ونه 6و٠‏ 


.واوا وا .ا .ا م م وا و م وه 


ها هود و واه .ا .د و و هو وه 


هاقا واو و .ا و م .ا 26 م6 م مو 


هأقا هد .د وا و و م2 م و2 م6 06 6ه 


هوا و وا واه م وا و و .ا 6 ٠0606‏ 


وعا م .د هود ود واو .ام وال ون 


هوا واوا ةد و وا واو .ا هد و .ا ين 


هاها ود و واوا ه.ا ...ا و .ا .يوا 


هعم و وا هاه .ود ون ءاه قا نيه 


هلهاو واوا ةا و و6 م .ا م عام 


ووا ما .ا وه و .6 .6 .م 06 و6. 


ووو .و وا وا .ده واو وه واه 6 . 


هما ملافا وام م ما.ا م نام ٠.6‏ 


هوا و .م م م .ا .ها 26 .6 .ا 6و 


هاوعد هد ود وا وم .د واءث وه .ا مم 


ها.ا هد وا واو وه م وام ندم همه 


هاعهاه ود واوا م انعا .اث .ا م 6ه 


هاما عفاود وا م مد .م .دن ها مه 


هىا .د ود ود و وا .ا .ا ماه ها .و 


7غ 
6 
ادن 
/ا* 
250١‏ 
/عهء 
اع 
اع 
/الاع 
84 
34 
5م 
اه 


